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مؤسسة النشر الإسلامى 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 


لا 





ب#اناتلاتم 


الحمدلله حمداً كثيراً متواتراً والصلاة والسلام على رسول الله أبي القاسم 
المصطنى» وعلى آله الغرَ الميامين اهداة المعصومين سيّما بقية الله في الأرضين, واللعن 
الدائم على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين. 

وبعد, فإنَ من نِعَم الله الكبرئ على هذه الأمّة الرحومة أن هيّأ لها في كلّ عصر 
وزمان رجالاً أفذاذا وعلماء عدولاً يذيّون عن حوزة الدين ويدافعون عن شريعة سيد 
المرسلين بفكرهم الوقاد وبيانهم النقادء فكتبوا في مختلف الميادين» وثبّتوا في قلوب 
الناس أسس الحكمة واليقين؛ ووقفوا بحنَّ وقفة الأسود في الدفاع عن الثقلين 
المقدّسين الأكير والأصغرء بعد أن بيّنوا الحملات؛, وأوضحوا المبمات, وفسّروا 
الآيات؛ وشرحوا الأخبار وما أعضل من الروايات, وعرّفوا الناس الحلال من 
الحرام وأرشد وهنم الى ما به سعادتهم في الدنيا والختام. فها هي آثارهم تشهد لهم 
بالحُسنى , وها هي كتيهم ومؤلّفاتهم تدلَ على مدى الإخلاص الذي انطوت عليه 
سرائرهم؛ وصلاح النوايا التي انعقدت عليه ضمائرهم, فشروا انفسهم ابتغاء 
مرضاة الله » فأثابسم وأكرمهم بأفضل حُلل الكرامة, فلله سبحانه درّهم وعلى الله 
تعالى أجرهم. ' 

والمثال الأتم والانموذج الأصدق هؤلاء العلماء الصالحين فقيه ادرو يدر ب 
الدهر العالم العامل والعابد الزاهد مرجع الطائفة وعماد الذهب أية الله العظمى 


)١ج( جواهر الكلام‎ ١ 





الشيخ محمّد حسن النجني طيّب الله رمسه وقدّس الله نفسه, الذي جادت أنامله 
عل هذه الأمّة بدورةرفقهية في أحكام الجلال والحرام, د واحدة من 0 
الدورات وأجودها من حيث السعة والإحاطة ومن حيث العمق والدقّة, فذاع 
صيتها وعم ذكرهاء فانطمس نور مّن سواها من الكتب والمؤلفات في ضحضاح 
ضيائها الساطع ونورها اللامع, لأنها كتبت بقلم الإخلاص والتقى قبل قلم العلم 
والمعرفة».والفت يقيّة الخدمة وأداء الوظيفة الشرعية لا ييه الشهرة والسمعة 
الدنيويّة» فخلّد الله ذكرها ورفع من بين الكتب عَلَّمهاء فا من فقيهِ لاحق فضلاً 
عن متفقه فاضل إلا ويعدت «جواهر الكلام» واحداً من أهمٌ مصادره التي لايستغني 
عن النظر فيها والاستزادة من نميرها. 

ولأهمية هذا الكتاب -عزيزنا القارئ ارتأت مؤْسّستنا طبع هذا الكتاب 
ونشره بعد أن أوكلت مهمّة تحقيقه وتصحيحه الى بعض فضلائنا احققين, فجاء 
بحمدالله على أحسن ما يرام شكرٌ الله سعيّهم وبارك لهم في عملهم, سائلين 
الباري عز اسمه أن يوفقنا وإيّاهم لما فيه خير الدارين, وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ 
العالمين . 


مؤسسّة النشر الإسلامى 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة 


ترجمة المؤلف 
را 
بقلم الحجّة الشيخ محممّدرضا المظفر 

هو محمد حسن ابن الشيخ باقر ابن الشيخ عبدالرحم ابن آغا محمّد الصغير 
او عبد الرسم الفريش. الكبير. 

هوعنوان الأسرة الجواهرية العلمية المعروفة بالنجف الأشرف» وبكتابه 
«جواهر الكلام» عرفت, ومنه ابتدأت شهرتها وطار صيتهاء وانتشرت آثارهاء 
وتوظدت أركانها . 

وإذا كان قصير النسب فهو المطوّل يحد أسرته وامجدد لها الذكر الذائع 
وبُعد الصيتء وطيب الاحدوثة, والفخر الخالد, والموسّس لحتدهاء والباني 
لصرح عرّها. 

ولم يقتصر جهد هذا الشيخ الجليل على تصنيف كتابه العظم «الجواهر» 
فحسب -وإن كان هذا وحده ليس بالشىء القليل» فقد جعله في مصاف 
العظماء النوابغ على ما ا ولكنّه 01 القرك الثالث عشر ال هجري 
ونوابغه في كتابه هذاء وفي قوة عارضته» ولسانه المفوه» وبراعة تدريسه» وإدارته 
لشؤون النحف والعالم الإسلامي التابع لماء وأخلاقه الفاضلة المحمّدية وملكاته 
العالية الملكوتية» وعنايته الفريدة بتربية تلامذته أبطال الحوزة العلمية الذين 


لل ل ملل لبلب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
تبوأوا بعده منصّة الزعامة الروحية المطلقة. 

وقد انتبت إليه الرئاسة العامة والمرجعية في التقليد باستحقاق, فنهض بها 
خير مأ ينبض به المجاهدون العاملوث, وتفرّد بها لا يشاركه مقارن ولا يزاحمه 
معارض في النجف وخارجهاء مع وفرة العلماء الكبار في عصره. 


تولّده ووفاته: 

لم ينص المؤرخون لحياته على تأريخ ولادته -على العادة في أكثر العظماء 
الغفلة كات الأول أمَا وفاته فالمتفق عليه أنها كانت سنة 775١ه‏ وعيّن 
بعضهم أنها ظهر يوم الأربعاء غرّة شعبان. 

وقد استنتح شيخنا أغابزرك الطهراني حفظه الله أن ولادته في حدود 
سنة ١1٠١١‏ أو ”١٠١١ه‏ من امرين: (الاوّل) ان المسموع من الشيوخ انه حين: 
الشروع في تأليف الجواهر كان عمره مسا وعشرين سنة. و(الثاني) أنه ابتدأ 
في تأليفه في حياة أستاذه الشيخ كاشف الغطاء المتوفى سنة/1717١ه‏ _وستأتي 
الاشارة إلى ذلك -. وإذا طرحنا 75 من ١778‏ كان ما استنتجه شيخنا على 
نحو التقريب. 

وإذا صحّ أن الشيخ ممّن تلمذ على الأستاذ الأكبر الآغا الوحيد البببهاني 
المتوفى سنة 8١١١ه‏ وأدرك صحبته كما نقله الشيخ عبّاس القمّي في 
«الفوائد الرضوية» عن بعضهم فلاب أن تكون ولادته أسبق من ذلك بكثير, 
نظرأً إلى أنه لا يح في ابن ثمان أو ست مهما كان نبوغه أن يتلمذ على مثل 
الآغا البببهاني ويصطحبه. 

ثم إن صاحب الروضات -وهوممّن عاصر الشيخ وحضر درسه من 
عمره في سنة 777١ه‏ بسن السبعين» فتكون ولادته على هذا حوالي 
سنة 197١ه.‏ فلا يبعد حينئذٍ أنه حضر أواخر أيام درس الوحيد البهبهاني. 


عراة الراك سبج م ا 

وين اعذين الشرات مكن القول متام تواده عل ماعرم الفح عابر .. 
أمَا أنه ابتدأ في تأليف كتابه في حياة أستاذه كاشف الغطاء فلا يدل على أن 
ذلك كان في أخريات أيام أستاذه» بل يجوز أن يكون ذلك في حدود 
سنة /1١71١ه‏ مثلاء فتتقارب المنقولاات. 

وعليه فالأقرب أن تولّده في حدود سنة57١١ه.‏ ويساعدعلى ذلك 
الاعتبارء لاسيّما-كما قيل- أنّه ممّن تتلمذ على السيّد بحر العلوم المتوى 
سنة 7117١ه‏ أوروى عنه. فهل تلمذ عليه أوروى عنه وهوابن عشر أو 
ثمان؟! 
نشأته: 

ل يكن شيخنا المترجم له مبتدئأ في اختياره السلك الديني, بل ورث ذلك 
من أسرته العلمية التي ورثئت هذا السلك أبأعن جذ, فإنَ جده الأعلى 
عبدالرحيم العروف بالشريف الكبير هو الذي هاجر إلى النجف لطلب العلم» 
وصار ممّن يشار إليه بالفضيلة حتى توفي فيها في أوائل القرن الثاني عشر. 
وأنحب ولدين عالمين كبيرين هما اغاحمّد الكبير واغامحمّد الصغير. 

أما الأول -الكبير فهو الذي تزوّج بنت بنت العالم الجليل المولى أبي الحسن 
الشريف العاملٍ الفتوني صاحب كتاب «ضياء العالمين» في الإمامة المعروف 
الذي لايزال مخطوطاً عند الأسرة الجواهرية. فأنحب منها بنتاً واحدة فقط 
تزجها الشيخ عبدالرحيم اننة آغاحمّد الصغير, فأنجبت هي بدورها له 
الشيخ باقر والد المترجَم 

فالشيخ اانه آغا ممبّد الكبير وحفيد اغاممّد الصغير فهما داه 
لأمّه وأبيه» فقد ولده الشريف الكبير عبدالرحيم مرتين . 

كما أن الشيخ باقر سبط الشريف أب الحسن الفتوني من جهة أمّه. ولذا 


6 تت 3ل لل السب جواهر الكلام (ج١)‏ 
كان شيخنا صاحب الجواهر يعبر عن الفتوني بحدّنا. 

فشيخنا المترججم له نقطة التقاء الأسر العلمية ومجمع فضائلها من جهة 
الآباء والأمّهات؛ ووالده الشيخ باقر بالخصوص كان من فضلاء أهل العلم. 

كها أن أخاه الذي يكبره سنأ الشيخ محمّد حسين كان من نوابغ طلاب 
العلم, وقتل في ريعان شبابه خطأً وهوني طريقه إلى مسجد السهلة, بطلقة 
نارية طائشة من أحد طلاب العلم الذين كانوا -بأمر الشيخ كاشف الغطاء 
وتوجهه يتدرّبون في الصحراء خارج النجف على الرمي بالبنادق لغرض 
الدفاع عن هجمات الوقابيّين التي كانت مستمرّة على النجف وكر بلاء. 

ومن الغريب أن والدتهها العلوية على ما هو المشهور عند الاسرة الجواهرية- 
أسفت أن يكون المقتول ولدها الأكر محمّد حسين ويبق الأصغر على قيد الحياة 
الذي لم تكن تتوسّم فيه النبوغ كالقتيل» ولله في خلقه شؤون. ولكنها بقيت 
حيّة إلى العصر الذي تسم فيه ولدها الصغير هذا دست الزعامة الكبرى حيث 

و ع و 

انقادت له الأمور وطبق صيته المذافقين» فرأت بام عينها من اقتحمته عينها. 


نسبه: 

إن نسبه الشريف كما سقناه في أول ترجمته ينتبي إلى الشريف الكبير جدّه 
الأعلى عبدالرحيم» كما أنهاه هوني آخر كتاب القضاء من كتابه الجواهر. ولم 
يعلم من نسبه إلى أبعد من ذلك . 

كما لم يعلم من أين كانت هجرة جده الأعلى إلى النجف» ولعلّ في تلقيبه 
بالشريف ما يقرب أن يكون من أسرة الشيخ الفتوني أبي الحسن الملقّب 
بالشريف أيضاًء وإن كان شيخنا اغابزرك يرى أن لقب الشريف يعطى في 
تلك العصور كن كانت أمّه علوية, 

ما القول بأنّه من نجار غير عربي فلم يظهر لنا ما يدل عليه؛ والتلقيب بآغا 


لي ل تيت ب 1 
-وقد لقب هوبه جده الثاني حمّد في آخر كتاب القضاء ‏ ليس دليلاً على 
الأصل الإيراني فإن هذا اللقب كان معروفاً في ذلك العصر للإيرانين 
وللأتراك ولغيرهم حتى للعرب ممّن طم منزلة رفيعة وتقدير واحترام. 

وأمَا تتسجيل الأسرة بالتبعية الإيرانية فقد حدث متأخراً كسائر الأسر 
النجفية الأخرى لأجل التخلص من الجندية الإجبارية في عهد الأ تراك . 

ولهذا الأمرقضّة طريفة خلاصتها أن الحكومة العثمانية شدتدت في إحدى 
السنين على تجنيد الناس بالنجفء وطلبت من المرحوم الشيخ علي الجواهري 
المتوفى 11 ه حفيد المترجَم له المعروف ب (علاوي) أن يُحضر المشمولين من 
اسركدم وعيع راك واكر 6 تفيل تيا طزه ارسلت عليه تلد هق الشخرطة 
(الجاندرمة) وهوني المسجد للصلاة فأخذ مخفوراًء وكان طريقهم على دار رئيس 
البلدية يومئذٍ الحاج محمّد سعيد شمسة جد رئيس بلدية النجف السابق الحاج 
حمّد سعيدء وكان هذا واقفاً على باب داره لاستقبال الناس بجلس التعزية 
عنده. فلما رأى الشيخ وقد حفّت به الشرطة وقع عليه مقبّلاً يديه ونهرهم وأخذ 
بيده إلى أن أدخله المجلسء ولمّا علم أهل النجف بهذا التحدّي ثارت ثائرتهم 
وعظّلت الأسواق وتجمهرواء مما اضطرٌ القائمقام إلى زيارة الشيخ في ديوانه 
(برَاف آل الجواهر المعروف ) معتذراًء ولكن التدابير قد سبقته» فقد عزم الشيخ 
أن يسبل أسرته بالتبعية الإيرانية مع أسر أخرى نجفية رغبت في ذلك » وأرسل 
إلى القنصل الإيراني للحضور: فاتفق حضوره في وقت حضرر القاتمقام, » فتشادًا 
في الامر ومنعه القَامُقَام من التسجيل والقنصل رفع قلنسوته (الكلاه) وأقسم أن 
يفعي عل و01 الإيرانية. 

وفكذا انع” الجدال مما اضطرٌ المرحوم الشيخ جواد نجل الشيخ علي أن 
يسافر في يومه إلى بغداد وهو يومئدٍ ابن حمس وعشرين» واتصل هناك بالسفارة 
الإيرانية» وبالمقام العالي بالاستانة» فاهتيّت الحكومة الإيرانية بالأمر 


)١ج( جواهر الكلام‎ ٠١ 


وأوعزت إلى تمثلها عند الباب العالي أن يُفهم الحكومة العثمانية بضرورة 
الخضوع هذا الأمر. أمَا السلطان فقد أوعز الى والى بغداد أن يترك هذه الأسرة 
وباقي الأسر النجفية الطالبة للتبعية الإيرانية وشأنهاء ولكنّ الوالي لم يحفل بأمر 
السلطان؛ والسلطان يكرّر عليه الأمر ثلاث مرّات وهومصرّ على عناده مما 
أثار حفيظة السكومة الإيرانية حتى قطعت علاقتها مع الحكومة العثمانية» فقد 
أمر الشاه ناصرالدين سفيره في الاستانة بإنزال العلم. 

وحينا رأى السلطان ذلك أرسل إلى العراق رسولاً خاصًاً بهذه المهمّةء وهذا 
الرسول جاء مع الشيخ جواد الى النبجف وحلّ ضيفاً عليه؛ فسجلت الأسرة 
بحضوره وحضور القائمقام والقنصل في ديوان آل الجواهرء كما سججّلت كثير من 
الأسر كآل الصافي وآل سميسم في ذلك المجلس» ووجّه الشيخ جواد كلاماً 
قارصاً إلى القائمقام مهدداً له بالتحاق جميع رعايا الدولة العلية بإيران إن بت . 





موظفوها على مثل هذه الغطرسة. 
وكان ذلك الموقف باكورة أعمال الشييخ جواد ومنه ارتفع شأنه وعلا 
صيت فعاليته . 


ولا شك أنه سجّل بذلك يوممَذٍ نصراً مبيناً للحوزة العلمية بالنجف 
وللحكومة الإيرانية معاً, فإنَ النجف التي هي مرجع تقليد الأقطار الشيعية 
وقبلة أنظارهم كانت موضع عناية الحكومة الإيرانية واعتزازهاء فكيف إذا 
طلب عيون أهلها التبعية لهم والالتحاق, لاسيّا وإِنّ النجف كانت تلاتي من 
اضطهاد الدولة العثمانية ما لا يوصف, وم يكن شيء يقف في وجهها غير 
تعهد الحكومة الإيرانية بصيانة العتبات المقدسة وأهلهاء ولولا ذلك لنسفوها 
نسفاً وما أبقوا فنها دياراً. 

+ اي 


هذا نسب شيخنا المترجَم له من قبل الآباء؛ ما من جهة الأمّهاتء فهو 


عاذ لو اله تع 11 
نين بن ييل 3 أبيه ‏ كما تقدتم إلى الشيخ أبي الحسن الفتوني العالم الجليل, 
ومن قبل أمَه الى. السادة العنذاريين المغزوقن يال يداب فانهنا علوية منهم» 
ولذا كان يقضي شيخنا شطراً من أوقاته في أيام .شأته الأول في العذارات 
(وهي من قرى الحلة) عند أخواله. ومبيان قٍِ ما تاليلة الجواهر أنه ألفه 
ليكون له مذكرة فقهية يرجم إليها حيث لا تتبيأ له هناك الكتب للمراجعة 


عند الحاحة. 


آأثاره العلمية: 

ألف الشيخ عدا جواهره التي سيأنٍ تفصيل الحديث عنها ‏ كتاب «نجاة 
العباد» وهورسالة عملية صنعها لمقلديه, وهي من الرسائل العلمية التي 
حظيت بالتعاليق والشروح بعد عصره» وله أيضاً عدة رسائل أخرى في الذماء 
الغلاثة والزكاة والخمس وأحكام الأحوات» وكليا الحتيت يمهاة العنات 
وصارت حميعها رسالة واحدة بهذا الاسم . 

وله «هداية الناسكين» في مناسك الحج, ورسالة في المواريث وهي آخر 
ال ل ل 

وله كتاب في الأصول تلفت نسخته الوحيدة التي هي بخطّهء وقضتها أن 
له وليداً صغيراً تناول هذا الكتاب أثناء لعبه وألقاه في لبر وبعد إخراجه 
وجدوا أنه قد انمفحت كلماته» ولم يكن وقت الشيخ يسمح له يوسدٍ وهو المرجع 

2 له إلا ٠‏ جواهر الكلام لك , هذا الكتاب الكبير الواسع الذي 
بلغت أحزاؤه جه تفبتيمه 11 ةا وإن كان الناشرون حشدوا هذه 


الاحزاء قٍِ سته جلدات ضخام حشداء 06 للاقتصاد» تيال وصف هذا 


الكتاب الجليل . 
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الحركة العلمية في عصره: 

كانت الحركة العلمية في عهد شيخنا المترججم له في القمّة من الحركات 
العلمية التي امتاز بها القرن الثالث عشر ا هجري في خصوص النجف الأشرف 
وكر بلاء. ' 

فإِن النبضة العلمية التجديدية في الفقه وأصوله _بعد الفتور العامً الذي 
أصابها في القرن الحادي عشر وأكثر الثاني عشرٍ ابتدأت في كربلاء على يد 
المؤسّس العظم الاغا محمّد باقر الوحيد الببيهاني المتوفى سنة /١1١ه‏ . 

وبقيت بعده النجف تنازع كربلاء وتشاطرها الحركة العلمية بفضل 
تلميذيه العظيمين السيد مهدي بحرالعلوم المتوق سنة 7١1١ه‏ والشيخ جعفر 
كاشف الغطاء المتوق سنة 78١١ه‏ » إذ تحول قسم من الاتحاه العلمي شطر 
النحف بسببههاء وإن كانت كربلاء بقيت محافظة على مركزها الأول حتى وفاة 
المريّي العظيم المعروف بشريف العليماء وهوالشيخ محمد شريف المازندراني 
المتوفى سنة 4 *١ه‏ الذي قيل إِنْ حضار درسه كانوا يبلغون ألف طالب» 
وك أن أحد طلابه وتلاميذه الشيخ الأنصاري. وبوفاة شريف العلماء فقدت 
كر بلاء تلك المركزية العلمية حتى اتجهت الأنظار صوب النجف لوجود الشيخ 
صاحب الجواهر المترجم له الذي اجتذب إليه طلاب العلم بفضل براعته 
البيانية وحسن تدريسه وغزارة علمه وثاقب فكره الجوّال وبحثه الدؤوب 
وانكبابه على التدريس والتأليف» ولعلَ هناك أسباباً أخرى لهذا التحوّل, ولا 
يبعد أن من أهمّها أن كربلاء بالخصوص كانت عرضة للغارات السعودية 
وضغط الحكومة العثمانية وتعدّياتها. 

وعلى كل حالء» فقد شهد هذا القرن وهو القرن الثالث عشر. حركة علمية 
واسعة في كربلاء والنجف مبتدئة بالوحيد البهبهاني» وبلغت غاية ازدهارها في 
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عصر شيخنا المترجم له في خصوص النجف, فإنَ عصره ازدهر بكبار الفقهاء 
وفطاحل العلماء من أساتذته وأقرانه وتلاميذه مالم يشهده أيّ عصر مضى . 
ويكني أن يكون من نتاج ذلك العصر حبر الأمّة وبمام امحققين الشيخ مرتضى 
الأنصاري المتوفى سنة ١78١ه‏ الذي أنسى الأولين والآخرين» إذ تجدّد على 
يديه الفقه وأصوله التجدد الأخير, وخطا بها شوطاً بعيداً قلب فيه المفاهم 
العلمية رأساً على عقبء ولا يزال أهل العلم إلى يومنا هذا يدرسون على مدرسته 
العلمية الدقيقة ويستقون-من فير تحقيقاته» ويتغذّون بآرائه» ويتخرّجون على 
كتيه البارعة الفاخرة. 

وكان: يكنا واسعاذنا العظيم ميرزا حسين النائيني المتوفى سنة ١ه‏ 
يفتخر بأنه من تلامذة مدرسته, وأنْ كلّ ما عنده من تحقيق ومعرفة فهوفهم 
أسرار آراء الشيخ الأنصاري وتحقيقاته وعرضها عرضاً مبسطأًء وكم صرّح بهذا 
المعنى على منير الدرس معتزاً بذلك . وفي الحقيقة كان الميرزا النائيني يعد فانحا 
مظفراً ومجدّداً موصلاً لما انقطع أو كاد من المنبج البحثي للشيخ» وهو وتلاميذه 
يعتزون بهذه الصلة والوصلة العلمية بالشيخ. 

-- 

نعم لقد ازدهر عصر شيخنا صاحب الجواهر بالعلم والعلماء والطلاب» 
فازدحمت النجف يومندذٍ برواد العلم من كل حدب وصوب لا سيما من القطر 
الإيراني» وبلغت القمّة في رواج العلم فيها. 

ومرة ذلك فيا أعتقد- هو الاستقرار السياسي وفترة السلم التي سادت في 
البلاد الإسلامية يومئَذِء لا سيّما بين الدولتين العشمانية والإيرانية اللتين كانتا 
يتطاحنان ويتصارعان للتغلب على العراق 4ق فاق تقريا وا اكت فا الامة 
العراقية أي إنهاك وتأحَرت تأخراً أفقدها كل حيوية؛ فسادها الوباء واجهل 
والفقر وانواع الأمراض الفتاكة. 
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واتدأت الهدنة بين الدولتين قبيل عصر شيخنا المترجَم له, وذلك في 
أخريات أيام الشيخ جعفر كاشف الغطاء, إذ سافر إلى ايران بقصد إطلاق 
سراح أسرى جيوش الحكومة العثمانية بعد موقعة حر بية سنة ١1171١ه‏ توغلت 
فيها الى حدود ايران» ففشل الجيش العثماني وأسر أكثره, فاستطاع الشيخ 
كاشف الغطاء أن يقنع شاه ايران فتحعلي شاه وابنه ميرزا حمّد علي قائد الجبهة 
بالعفوعن الأسرى وإرجاعهم إلى حكومتهم بعد أن فشلت كل الوسائط التي 
استعملتها الحكومة العثمانية. 

فكان الصلح بعد ذلك بين الدولتين على يد مصلح الدولتين العظيم الشيخ 
موسى نجل الشيخ كاشف الغطاء المتوفى سنة ١14؟1١هء‏ وفتح الباب واسعاً 
أمام المجرة الإيرانية إلى العتبات المقدّسة, وأمام الأموال التي كانت ترسل 
لتعمير العتبات وصيانتها ولرجال الدين ومراجع التقليد» فزاد ذلك في نشاط 
الحركة العلمية لا سوا أنها كانت تحظى بتشجيع شاه ايران بتقديره للعلماء 
تقديراً منقطع النظير, وكنى من تقديره الحفاوة البالغة التي لاقاها الشيخ 
كاشف الغطاء في ايران» وقبول وساطته في أعظم أمر كان يحرص عليه الشاه, 
وهو الاحتفاظ بأسرى الترك تأديباً للحكومة العثمانية» لا سيّا قائد الجيش 
كهيا سليمان باشا ابن أخ والي بغداد يومئذٍ على باشا. 

وبلدة النجف -مع كل هذا أصبحت في ذلك العهد ني أمان من الغارات 
الوقابية التي كانت لا تنقطع والتي كانت النجف وكربلاء مهدتدتين بها دائماًء 
بعد أن فشلت الغارة الأخيرة لهم سنة ١71١ه‏ على النجف بأعجوبة ومعجزة 
وقد بيتوها على حين غرة. 

نعم, قد أصبحت النجف في أمان من الغارات بسببين: 

الأول : تسليح أهلها لا سيّا رجال الدين بأمر وإشراف الشيخ 
كاشف الغطاء, فإنه جلب لهم السلاح الكافي الرائج يومذٍ وأمر بتدرييهم 


حياة المؤللف 
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عليه؛ فكانوا يخرجون خارج البلد كل يوم للتدريب وبسبب هذا قتل خطأ 
شقيق صاحب الجواهر كما تقدّم. وكان حمل السلاح والتدريب عليه فرضاً 
نيا للدفاع حتى آلف السيد الجليل صاحب «مفناح الكرامة» السيد حواد 
العامل المتوى سنة77؟١ه‏ رسالة في وجوب الذبّ عن النجف, وهو أحد 
تلامذة كاشف الغطاء المبرزين وأستاذ صاحب الجواهرء كما أن الشيخ 
كاشف الغطاء شجّع طلاب العلم على الرياضة الدارجة في ذلك العصر, 
وصنع (زورخانة) في نفس داره. وإن كان تسليح النجف قد أسي ء استعماله 
بعد ذلك بوقوع الفئن بينهم لا سيّما فتنة «الشمرت والزكرت» المعروفة التي 
امتدّت زمناً طويلا مدّة قرن تقريباًء ولاتزال اثارها باقية في التحزبيات 
النحفية إلى اليوم وإن بدأت تتضاءل على مر الزمن. 

والثاني من الأسباب لأمان النجف من الغارات: بناية سورها الأخير 
والنندق حوله الذي أنفق عليه مبالغ طائلة خيالية في ذلك العصر الصدر 
الأعظم نظام الدولة جد أسرة آل نظام النجفية .ويومئذٍ كان وزيرا لفتح علي 
ا وقد ع بن 3 سنة لي وفاة ف كام الغطاء بسنتين. 
تقتحمهاء وبسببه استطاعت أن تقاوم الجيوش البريطانية أكزمن شهر في 
حصار النحف, المعروف سنة 1775ه . 

وإذ اطمأنت النجف على سلامتها من عادية الوقابيّين من جهة وعاديه 
الحكومة العثمانية من جهة أخرى -لاسيّما بعد وساطتها وتأثيرها لدى الحكومة 
الإيرانية كما سبق» ورعاية الحكومة الإيرانيه لما ابتدأت حياة الاستقرار 
والاطمئنان فيها تزدهر عند سكّانها والمهاجرين إليهاء ونشطت فبها أيضاً -تبعا 
لذلك ‏ الحياة الاقتصادية؛ ونشط العمل لجلب المياه من الفرات إليها بشتى 


١ . الوسائل‎ 
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إِنَّ كلّ تلكمٌ الأسباب اجتمعت في عصر الشيخ صاحب الجواهر بالذات 
أكثر من كلّ عهد مضىء فزادت المهجرة إلها من أهل العلم زيادة ملحوظة, 
وانصرف أهل العلم الى التحصيل والجد والدرس والتدريس والتأليف. 
فلذلك كان نشاط الحركة العلمية في ذلك العهد في القمّة. 

وإلى جانب ذلك نشطت الحركة الأدبية أيضاً نشاطاً لم تعهده البلاد 
الإسلامية كلها بعد القرن الخامس الحجريء فنيغ في القرن الشالث عشر 
بالنجف (والحلّة أيضاً) شعراؤهم في الدرجة الأول من الشعر العرني» وفي 
الطليعة من شعراء كافة العصور الإسلامية كشعراء آل الأعسم وآل محي الدين 
وآل النحوي والشيخ عبّاس الملاعلي» ثم طبقة السيد حيدر الحلي والشيخ محسن 
الخضري والسيد جعفر الحلٍ ومن إليهم ممّن جاء تلوهم من طبقة امجاهد الحجة 
السيد محمد سعيد الحبوني والسيد إبراهم بحرالعلوم الذين كانوا من نوابغ القرذين 
الثالث عشر والرابع عشر. 

ولا شك أن نشاط الحركة الأدبية كان من نتائج ازدهار النجف بالعلم 
والعلماء» واستقرارها من نواحى الأمان والحياة الاقتصادية, فكثرت محافلها 
وغ السهاة واليازواك الاديةم وتوظدت فيا النبوت الذلبعية وتوطدت» 

وجميع هذا مما ساعد على ظهور نوابغ في العلم هم في جبين الدهر غرّة 
بيضاء مشرقة وفي صفحات القرون صفحة مليئة بالمعرفة مرصوفة بالآثار العلمية 
القيمة. 

ونكرّر أنه في القمّة كان شيخنا صاحب الجواهر وكتابه» وكان عهده أيضاً 
كذلك » وذلك من ناحية إقبال الناس على تحصيل العلم وكثرة الطلاب» حتى 
قيل: كان مجلس بحثه يضم أكثر من ستّين محتهدأً من المعترف لهم بالفضيلة. 
وقد تخرّج على يديه من أعلام الدين ما يفوت الحصرء واستمرٌ هذا الارتفاع في 
الارقام العلمية للمؤلفات والعلماء حتى القرن الرابع عشر الذي ورثنا فيه ذلك 


حياة المؤللف 


امجد العلمي والأدبي. 

ولولا الوباء الكاسح الذي كان ينتاب العراق والنجف بالخصوص بين 
آولة واخرفء ولولا فتنة الشمرت والزكرت التي استفحلت بالنجف في تلك 
العهود وصارت سبباً لقلق السكان الدائم وخطراً على الأرواح والأموال وكرامة 
الناس لكان للنجف شأن آخرلم يحلم به المقدّر. 
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كتاب الجواهر: 

تقدم في الفصل السابق وصف الحركة العلمية في القرن الثالث عشر 
خصوصاً في النجف وقلنا: إِنَّ ذلك القرن شهد تحولاً جديداً ني الاتجاه 
العلمي» ابتدأ على يد الوحيد البهبهاني. ْ 

وقد برزني ذلك القرن أقطابٌ لعلم الفقه وأصوله هم في الدرجة الأولى 
علما وتاليفا وتقوى وصلاحاء وخلفوا لنا اثارا قيّمة خالدة تشهد على مدى 
التوسّع العلمي في ذلك العهد, مثل: كتاب كشف الغطاء ومفتاح الكرامة 
والرياض والمكاسب في الفقه, والقوانين والفصول والضوابط وحاشية المعالم 
للشيخ محمّد تتي الاصفهاني ورسائل الشيخ الأنصاري وتعليقاتها في أصول 
الفقه, إلى غير ذلك من كتب مطولة. 

وكان في القَمّة من تلك الآثار الفقهية كتاب «جواهر الكلام في شح 
شراد ع الود الموسوعة الفقهية التي فاقت جميع ماسبقها من الموسوعات سعة 
وجمعاً وإحاطة بأقوال العلماء وأدلتهم فوقق الكتاب توفيقاً منقطع النظير في 
إقبال أهل العلم عليه رجوعاً ونسخاًء وبالأخير توفق للنشر بعد وفاة الؤلف 
بقليل» » فطبع على الححر بايران حمس طبعات في ستة مجلدات ضخام, ووقف 
منه مات النسخ على طلاب العلم بالنجف وكربلاء وايراد. 

والسرّ في هذا الإقبال على الكتاب يرجع إلى أنه كتاب لم يؤلّف مثله في 
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سعته وإحاطته بأقوال العلماء وأدلتهم ومناقشتهاء مع بُعد نظر وتحقيق. 

مضافاً إلى أنه كتاب كامل في أبواب الفقه كلها جامع لجميع كتبه. 

وميزة ثالثة تفرد بهاء انه على نسق واحد واسلوب واحد وبنفس السعة التى 
ابتدأ بها انتهى إليها . ْ 

ورابعاً, أن به الغنى عن كثير من الكتب الفقهية الأخرى ولا يستغنى بها 
عنه, فإن المجتهد إذا حصل على نسخة صحيحة منه يستطيع أن يطمسّنَ إلى 
استنباط الحكم الشرعي بالرجوع إليه فقط . وليس له أن يطمئن إلى ذلك عند 
الرجوع الى ما سواه في أكثر المسائل الفقهية حتى في هذه العصور الأخيرة. ونقل 
عن صاحبه رحمه الله أنه قال: «من كان عنده جامع المقاصد والوسائل والجواهر 
فلا يحتاج إلى كتاب للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في احاد 
المسائل الفرعية». وهذه من الشيخ شهادة قيّمة في جامع المقاصد للمحقق 
الثاني الشيخ على الكركي , وهو بحق من أروع الكتب الفقهية في تحقيقاته. 

وميزة خامسة في الجواهر, أنه احتوى على كثير من التفرّعات الفقهية 
النادرة» مما قد لا تجده في غيره من الموسوعات الأخرى, فهو جامع لأمهات 
المسائل وفروعها. 

فالجواهر جواهر بجميع ما تعطي هذه الكلمة من دلالة» فهواسم على 
مسمّاه, وهذا كله سر خلوده وتفوقه وبقائه مرجعاً للفقهاء على طول الزمن, 
ولعدم استغناء الفقيه عنه لا تجد في جميع الأقطار العلمية طالباً للفقه تخلو 
مكتبته من هذا الكتاب مهما كانت فقيرة ومهها كانت حاجته إلى المال. 

وليس -مع هذا كله يخلو الكتاب من «لعلّ وعسى» فإِنّ أبرز ما يلاحظ 
عليه أنه قد يحتاج في جملة من مباحثه إلى إعادة نظر المؤلّف لتوضيح بعض 
العبارات على الأقل ولتنظيمه في عرض الأدلة ومناقشتها وعرض الأقوال 
وأدلتها» ولكن أنى مثل هذه الموسوعة الكبيرة أن يسع عمر مؤلّفها إعادة النظر 


عي لؤافت ب تت ا ا خف 118 
فهاء ولا ينقضي العجب كيف تمّ لشخص واحد تأليف كتاب بهذه الضخامة 
وتوسفة مره مع أنه أصبح 00 الأقطار. وعن بعض 
العلماء أنه قال: لو أراد مؤرخ زمانه أن يغبت الحوادث العجيبة في أيامه لم يجد 
حادثة أعجب من تصنيف الجواهر 
ممه 

وعقدة العُقد في هذا الكتاب مع أنه توفق لأن يطبع عذة مرّات- أن كل 
طبعاته سقيمة في نسخها وإخراجها وتشويشها وتشويه عناوينها وأبوابباء وإن 
اختلفت الطبعات في هذه الميزات؛ بل حتى ترقم الصفحات ضِنْ به بعض 
نستاخ الطبعات الحجرية, مع كثرة ةالنلطات الفاحقة النسة اليش خصوضاً 
في الطبعات الاولء حتّى تكاد أن تضيع حملة من مقاصده وارائه. 

والطالع يعاني في قراءة تلك الطبعات كثيراً من الأتعاب المضنية امجهدة 
التى لا يذللها إلا الشوق الجبّار املح إلى استخراج كنوز الكتاب والاستفادة 
من اللفتات القيّمة فيه. 

وكم كان جميلاً بل واجباً- أن يُطبع طبعاً سليماً صحيحاً متقناً مفهرساًء 
ولوعلى الحجر كطبعات بعض الكتب الأخرى مثل شرح اللمعة والشرائع 
والوافي والكاني. 

ونرجواأن: تكون هذه الطبعة الجديدة على الحروف التي نقدّمها بترججمه 
المؤّف قد وافاها التوفيق في إخراج الكتاب إخراجاً يليق بشأنه وبالحاجة. 

ونرجواأن يكون القائُون على طبعه وإخراجه ولجنة التصحيح وهم الآن في 
أول الطريق قد توققوا لتدقيقه وتصحيحه وإبرازه بحلة جميلة تريح الطالب 
وتملأً نفس المطالع اطمئتانا أ وثقةء وهم ملكون من أسباب تصحيحه مالم يكن 
ملكها الناشرون له قبلهم, وأهمّها أن تكون النسخة الأصلية الصحّحة بخظ 
المؤلف تحت تصرفهم . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





فتساله تعالى أن يوفقهم لإخراجه كله على نسق واحدروإن طال بهم 
الزمن» واستدعى جهودا جبارة وأموالاً كثيرة لا ينبض بها إلا الرجال الافذاذ 
اجاهدون في سبيل العلم» وأجرهم غير ضائع عندالله تعالى من الثواب وعند 
أهل العلم من التقدير والدعاء. 


تأريخ تأليف الكتاب: 

اللعروف أنه شرع في تأليفه من كتاب الخمس على غير الترتيب» وكتاب 
الخمس فرغ منه بتأريخ ١ه‏ كما سجّل في آخره. وآخر ما كتبه منه كتاب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانتهى منه سنة 01 ١ه‏ كما سبل في آخره 
أيضاً. 

ولكن الشيخ آغابزرك الطهراني حفظه الله تعالى استنتج أن أول كتاب 
شرع فيه هو كتاب الطهارة بدليل أنه ذكر في مبحث أحكام الاستنجاء أستاذه 
الشيخ كاشف الغطاء وقال عنه «سلمه الله», كما تنطق به النسخة الأصلية 
ا مخطوطة, ومن ال معلوم أن الشيخ الكبير توفي سنة/7١ه‏ . 

أمَا نحن فقد استظهرنا -فما سبق- أن شروعه في تأليفه له كان قبل ذلك ع 
إذا صحّ أنه شرع فيه وهوابن خمس وعشرين. 


سبب تأليف الكتاب: 

نقل عن التكملة أن الشيخ قال في جملة كلام له مع تلميذه فقيه عصره 
الشيخ محمّد حسن آل ياسين عن كتابه الجواهر في قصّة طويلة: «والله يا 
ولديع أنا ما كتبته على أن يكون كتاباً يرجع إليه الناس» وإنما كتبته لنفسي 
حين كنت أخرج الى (العذارات) وهناك أسأل عن المسائل وليس عندي 
كنب أغيلهنا لأن فقو :تعزقنية عل أن أ كدب كتانا مكون ل فرسيفا عند 


خا رلك تت م م ا أ 1 
الحاجة» ولو أردت أن أكتب كتاباً مصتفاً في الفقه لكنت احبّ أن يكون على 
نحورياض المير السيد على فيه عنوان الكتابية في التصنيف». 

وقد علق صاحب التككلة على هذا الخبر ما معناه: أن حسن نية الشيخ هذه 
وخلوصها من طلب الجاه والسمعة هي السبب في توفيق مؤلفه إلى كماله 
والسبب في رواجه عند الناس . ْ 

والحقّ أن الكتاب بما فيه من البسط وعدم الترتيب شاهد على صحّة هذا 
التقتلع مين أنه كفي اللتكون هذا كرات ومريععا لاطي لعل اسلونت 
التأليفات المنمقة. 

ومن هنا نعرف السرّفها كان يصنعه كثيراً من اقتطاف نص عبارات 
الرياض وشرح اللمعة من دون الإشارة إلى الصدر ولا إلى ما يشعر 
بالاقتطاف . 


أعلام تلاميذه: 

ذكرنا فها سبق كيف نشطلت الحركة العلمية في النجف الأشرف في عهد 
الشيخ المترجَم له وأقبل طلاب العلم على الهجرة إليها» وكان درس الشيخ 
با لخصوص ملتق النوابغ وامجتهدين من الطلاب» فتخرّج على يديه جماعة كبيرة 
من أعلام الفقه انتشر أكثرهم في البلادء حتى قيل: إنه لم تبق بلدة شيعية ليس 
فها مرجع للناس من تلاميذه؛ وكان هويمدهم برعايته ويسدّدهم ويغدق 
عليهم . وقصّة الشيخ محمد حسن آل ياسين أحد أعلام تلاميذه معروفة» فإ 
الشيخ وجّه به إلى بغداد ليكون مرجعاً للناس هناك , وبعد مّة قدم النجحف 
أحد تجارها يحمل إلى الشيخ من الحقوق الشرعية ثلاثين ألف (بيشلك) العملة 
المتداولة يومئَذِء فأنكر عليه أن خمامتل :ذلك اليمفع وجنود الشيح 0 


ب 22|)ا ٠‏ أكئاءٍ أنّ الشخ مجه : َ غا. 2 
حسن بين ظهرانيهم» وردّه وقال: أظنّ أن الشيخ محمد حسن سيهلك جوعا. ثم 


ا ا سس سس ججواهر الكلام (ج١)‏ 
بعد هذا توافد أهل بغداد لزيارة الغدير فحجبهم الشيخ عن ملاقاته معلناً غضبه 
وهم يجهلون السبب, وبي عصر يوم الغدير حيث مجتمع الوفود دعما الناس 
للاجتماع في الصحن العلوي المطهّر وخطب فيهم مذكراً لهم فضل العلماء وندّد 
بالبغداديّين إذ قصّروا في حقّ الشيخ محمد حسن, وبيّن لهم أن هذا سبب 
غضبه علهم وحجبه لهمء فا كان من البغداديّين إلا أن هضوا إلى الشيخ محمّد 
حسن وكان حاضراً معتذرين وحملوه معهم مبجّلاً إلى بغداد, فككان له من 
الشآن ما طبق ذكره الخافقين. 

وأحبَ أن أذكر ججاعة من أعلام طلابه الذين كانت لهم الشهرة العلمية 
والزعامة الدينية على الحروف المحائية: 

١‏ - ميرزا إبراههم شريعتمدر السبزواري العلوي. 

؟ - السيد إبراهيم اللواساني. 

السيد أسدالله الاصفهاني. 

؛ - السيد إسماعيل البهبهاتي . 

ه - الشيخ محمّد باقر الاصفهاني (ولد صاحب حاشية المعالم). 

5 - الشيخ جعفر الأعسم . 

-٠‏ الشيخ جعفر التستري. 

4 الميرزا حبيب الله الرشتي . 

9- الشيخ محمّد حسن آل ياسين. 

٠‏ -السيد حسن المدرس الاصفهالى. 

-١‏ الشبخ حسن ابن الشيخ أسدالله (صاحب القابس الكاظمي). 

١‏ - الشيخ حسن المامقاني. 

- الشيخ محمد حسن الشرقي. 

8 الآغا حسن النجم آبادي. 


6 ميرزا حسين الخليلٍ. 

7 الشيخ محمد ححسين الكاظمي. 
با اله بحسن الترك: 

السيد حسين (حفيد بحرالعلوم). 

9 الشيخ محمد حسين الطالقاني القزويي. 
٠‏ الشيخ راضي النجني (جد الاسرة العلمية المعروفة باسمه). 
١‏ الشيخ زين العابدين الحائري . 

الميرزا صالح الداماد. 

+" - الشيخ عبدالحسين شيخ العراقين الطهراني. 
4 الشيخ عبدالرحم النهاوندي. 

الشيخ عبدالله نعمة العاملٍ . 

5 السيد على (حقيد بحرالعلوم). 

المولل علي الكني . 

المولى على الخليلٍ . 

الاغا ميرزا علي نق . 

٠‏ الشيخ عيسى زاهد. 

"١‏ ملا محمّد الفاضل الايرواني. 

7" الملا محمّد الاندرماني. 

عم الملا محممّد الأشرني. 

1" السيد محمّد الشهشهاني الإصفهاني. 
السيد محمّد الهندي. 

1 السيد ميرزا محمد البروجردي. 
"- الشيخ مهدي الكوجوري. 





4" جواهر الكلام (ج١)‏ 
8 ميرزا نصرالله الخراساني. 
4 الشيخ نعمة الطريحي . 

آثاره وما ثره: 


أشرنا فها سبق إلى الأمور التي رافقّت حياة شيخنا المترججم له. لا سيّما أيام 
زعامته الدينية من الاستقرار السياسي والتقدّم الاقتصادي واطمئنان النجف 
على سلامتهاء وهذه الأمور بطبيعة الحال كان لا أثر كبير في رفعة شأن المقام 
الروحاني والزعامة الدينية في ذلك العصرء حتى أصبح الزعيم الديني في النجف 
الرجل الأول في البلاد» وله الكلمة العليا في الدول الإسلامية. 

وقد تمثل هذا النفوذ الكبير للزعيم الديني في شخص شيخنا المغفور له, 
فأحسن الاستفادة منه في محالات كثيرة للتوجيه وتربية رجال العلم وإعزاز 
شأنهم وإعلاء كلمتهم» فوجّه بأقطاب العلم إلى أنحاء كثيرة في البلاد ونشرهم 
في شتّى الاصقاع وثبت مراكزهم» كا قرأت في نصبه للشيخ محمّد حسن 
آل ياسين عَلماً في بغداد وهومن أفذاذ امجتهدين» وكيف وجّه إليه الأنظار وفتح 
له امجسال؛ حتى صار من مراجع التقليد بعد ذلك , ولا شك أنْ هذا من سعة 
أفقه وبُعد نظره وحُسن تد بيره. 

ومن سعة أفقه وبُعد نظره وإخلاصه تنصيبه للشيخ الأنصاري خلّفاً له 
فقد دعاه في مرض موته بحضور أكثر أعلام تلاميذه وأولاده الذين يرى كل 
واحد منهم في نفسه الكفاية هذا المنصب الرفيع» ولقد اشرأبت إليه أعناقهم, 
ولكنه عهد إليه دونهم بهذا اللنصب حتى قيل: عض أحد تلاميذه على اصبعه 
فأدماها وهولا يدري. والأنصاري يومئذٍ مغمور لا يعرفه كل أحد فقد كان 


(ملا مرتضى ) وخرج من ذلك المجلس وهو (الشيخ مرتضى )» على أنه لم يكن 
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معدوداً من تلاميذه وإنما كان يحضر درسه في أواخر أيامه تيمّناً لا حضور 
التلميذ المستفيد» ولذا كان يعبّر عنه في كتبه ببعض المعاصرين لا أكثر ولمّا 
رأى شيخنا فيه الأهلية لهذا المنصب الإلهى في علمه وتقواه وورعه قدمه على 
جيع تلامذته فكان في اختياره موققاً كل التوفيق» وأعطى بذلك درساً بليف 
في القدسية ونكران الذات لا ينسى» تغمّده الله تعالى برحمته. 

ومن الأمور الجليلة التي استغل فيها نفوذه للصالح العام واستعمل كل 
براعته فتح النهر المعروف باسمه لإرواء النجف التي كانت تعاني من العطعش 
ماتعاني من قرون طويلة. فانه رمه الله فكر أن يفتح من نهر الفرات قناة كبيرة 
إلى وادي النجف مهما كلّفه الأمر ولمّا قيل له: إِنَ هذا الشروع يتطلب 
نفقات هائلة يعجز عما الملوك إذ يجب حفر القناة إلى مقدار عمق الابار 
النجفية قال: أعلم مقدار ما يتطلب من مال وقد قدّرت له ما يقابل وزن ما 
اخرجه من الرمل ذهباًء فهل هذا لا يكني أيضأ؟ هذا هو التصميم والإرادة 
الجبّارة التى تذلل كلّ صعب. 

وبالفعل؛ تم حفر النهر ا معروف باسمه الواقع على يسار الذاهب إلى الكوفة 
قرب سور النجف, وقد شهدنا آثاره قبل أن تمتد الدور الجديدة إليه» ومنبعه 
يتصل بأراضي بني حسن العشيرة المعروفة؛ وجرى الماء فيه حتى قيل: إن 
الشيخ ماع المعروف بطول القامة (الذي كان يهتف به الناس باللغة الدارجة: 
شيخ متاع» رأسك بالسها ورجليك بالككاع) أنزله الشيخ إلى النهر لقياس عمق 
الماء فغمره الماء إلى أعلى أطراف أصابعه وهو رافع يديه. وكان الشيخ منّاع 
يتحدّث هذه المكرمة لنفسه, وقد عمّر بعد هذا إلى زمن طويل حتى أدركه 
أحفاد الشيخ وسمعوا منه القضة؛ منهم العلم المعروف الشيخ محسن ابن الشيخ 
شريف الجواهري. 

ولكنّ النْر كانت تعوزه أمور فتية غير متِيَئْة في ذلك العصرء فقضت عليه 


لل لل ل سب جواهر الكلام (ج١)‏ 
بسرعة إذ انهارت الرمال في كثير من مواقعه ول ينفع معها بعده قيام تلميذه 
الجليل السيد أسدالله الاصفهاني علّم اصفهان المعروف, إذ سعى بعد أن زار 
النحف بعد وفاة أستاذه إلى إكماله وصرّف عليه مدّة ست سنوات أموالاً 
طائلة حتى جرى الماء فيه سنة /18١ه‏ مرّة أخرىء ثم انطمس: وترك الى 
الأخير تذروه الرياح» وعادت النجف إلى عطشها المعهود تشكو إلى الله تعالى 
عناءها. 

ومن آثار الشيخ بناء مأذنة مسجد الكوفة وروضة مسلم بن عقيل وصحنها 
وسورها الذي لايزال ماثلاًء وكان ذلك ببذل ملك المحند أمجد على شاه» وقد 
أرَعْ الشيخ إبراههم صادق ذلك من قصيدة مدح بها الشيخ والملك هذاء فقال 
مؤرّخاً للمأذنة في آخرها: 


واستنار الأفق من مأذنة أذن الله بأن ترق زحل 
هج الذاكرني تأريخها علناًحيّ على خير العمل 
0 


ومن آثاره البناية الملاصقة مسجد السهلة من حيث الدخول من بابه, فإنه بناها 
للمحافظة على قدسية المسجد لتكون مسكناً لخد امه وموضعاً لقضاء حاجات المصلين 
والمتردّدين إليه, وكانت للشيخ ععناية خاصّة بهذا المسجد, فإنه هوالذي سنّعادة 
الخروج إليه ليلة الاربعاء للاستجارة» وكان يصطحب معه في كل مرّة تلاميذه 
وبسيئْ طم جميع ما يحتاجون إليه للمسيت هناك من أكل وفرش ومركبء ويتأنق 
لهم في كلّ ذلك , وتروىعن اجتماعات تلك الليالي وإحيائها نوادروطرائف تعطي 
صورة لذيذةعمًا كان يجري فيهاء وتشه دعل ماكان يتميّع به الشيخ من روح عالية 
ونفس كبيرة موجّهة وأبوة شفيقة على طلاب العلم . 


ل ا 222" 


أخلاقه وسيرته: 
من الأشياء المع روفة عن شيخنا مغالا ته في التأتق والظهورمظهر الأبهة في ملبسه 
ومنزله وإغداقه على طلاب العلم والشعراء, ولاشكٌ أنعامل الزمن كان له الأ ثر 
الكبيرني اخستيارهذه الطريقة لرفع شأن رجال الدين» أمام الحكومة العثمانية التي 
بدأت فيعصره تعد ل في شؤون الناس وتختلط بالأمّة العراقية وتفرض سيطرتها 
وتستعمل عتوها وتغرق في استعمارها . 
وإلى جنب ذلك كا على جانب عظيم من التواضع وكسر النفس فكان مع 
تلاميذه كأحدهم ومع الناس كالأب الرؤٌوف . وممّا يصوّرلنا ذلك الخلق الرفيع ما 
تقل عنه من كلمات قيّمة تدلٌعلى إنصافه وما يتحلى به من تواضع للحق وكسر 
النفسء مثل : 
١‏ كلمته المتقدّمة في الثناء على الرياض مما يشع رأنَ كتابه دونه في منهج التأليف . 
؟- كلمته ني كشف اللثاممما معناها أني لوم يحضرني كشف اللثام لما استطعت 
تأليف كتابي . (الكنى والألقاب: ج٠ص868).‏ 
+ كلمته في القصيدة الأز رية وتمتّيه أن تكتب في صحيفة أعماله بدل الجواهر, 
لتكتب الجواهر في صحيفة أعمال شاعرها. (مفاتيح الجنان: ص 1/8" والكنى 
والألقاب في ترجمة الأزري). 


أساتذ ته: 

تلمذ رحمه الله في أل نشأتهشأن كلّطالب مبتدى على جماعة من الأساتذة, 
وليس من العادة أنيذكرمثلهم في ترجمة أحد الأعلام» ولكنّ الشيخ ذك رصترجموه 
ع ب ا 1 7 لد 1ه فإنه 
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جواهر الكلام (ج١)‏ 

وتلمذ في دروسه العاليةعلى الشيخ الكبي ركاشف الغطاءء وعلى ولده الشيخ 
موسى . وقيل : تلمذ على ولده الآخر الشيخ محمّد. كما تلمذ أي ض على السيد جواد 
العامل صاحب «مفتاح الكرامة» . وقيل : على السيد محمّد اجاهد صاحب المفاتيح 
المتوفى سنة 47 ١ه‏ . وربمما قيل بتلمذهعلى السيد بحرالعلوم» بل قيل بتلمذه كمافي 
الفوائد الرضوية وروضات الجنات_ على الوحيد البهيهاني وإدرا كه لصحبته, وهو 


بعيدك. 

أمَا روايته فقد روى عن جملة من هؤلاء الأعلام» وعسن الشيج أحمد الإحساني 
المتوق 57 17١ه‏ . 
أولاده: 


أنجب رحمه الله ثمانية أولاد ذكورأعقب كلهم إلا الشيخ حسين الذي توفي في 
شبابه قبل أنيتزوج» ذكرهم بأسمائهم مجرّدة وهم : أكبرهم محمِّد (المعروف 
بالشيخ حميّد بالتصغير) توفي في حياة والده وكان مبرزاًويقم الجماعة في مسجدهم 
ووالده في مسجد الشيخ الطوسي ء والباقون: عبدعلي وعبد الحسين وياقروموسى 
وحسين وحسن وإبراهم . 

وهم ليسوالأمَ واحدة, فإِنَّ الشيخ تزوج أربع نساء كلهن أعقين» وأخيرتهنّ 
العلوية كريمة السيّد رضا بح رالعلوم التي توفيت بعده, وكان أوصى أن تدفن معه. 

وقد توارث أولاده وأولادهم كاب رأعن كابر العلم والفضيلة وزعامة النجف» 
وأسسحة مة سرهم اهز الأسرالعلصة اله كا مكداننا الرفوق وزغنافةا 
0 ْ 


أقوال العلاء فيه: 
ترجم لشيخنا من قبل جماعة من العلماء فيعدّة كتب.على مايأتيٍ في الفصل 


ا ل اا ا 0 1 
الآتي- ونذكرهنا كلمة لبعضهم » لأجل أن نعطي صورة من ثنائهم عليه وعلى كتابه: 
لتكون شهادة على ماسقناهمن ترحمة له, فنقول : 

قال الشيخ امحدّث النوري الثقة الثبت ال متو سنة ١17١ه‏ في مستدرك 
الوسائل جاص 53077: «مربّي العلماء وشيخ الفقهاء المنتهى إليه رئاسة الامامية في 
عصره الشيخ محمد حسن | بن الشيخ باق رالنجنى صاحب كتاب جواه رالكلام الذي 
ل ل 

وقال أيضاً الس الم يعنى استاذه الشيخ غبد الحسين الطهراني- 
عن بعض العلماء أنه قال : لوأراد مؤرخ زمانه أنيغبت يغبت الحوادث العجيبة في أيامه مايجد 
دو عب ا ليا قط بنذ اب الور د لقا 
إلى الشرح والبيان» وقد تقدّمت الاشارةإلى هذه الكلمة الأخيرة. 


المترجمون له: 
١-السيد‏ محمّد الهندي في «نظم اللالي» . 
؟- السيد حسن الصدرفي «تكملة أمل الآمل» . 
السيد حسين البروجردي في «تخبة المقال» . 
5 -السيد محمّد باقر الخونساري في «روضات الجنات : ص .)١8١‏ 
4 الشيخ علي كاشف الغطاء في «الحصود المنيعة» . 
1-الشيخ عبّاس كاشف الغطاء في «نبذة الغري» . 
- امير زا حسين النوري في «مستدرك الوسائل : ج ”اص 2373137 . 
8-الميرزامحمّد التنكابني في «قصص العلماء : ص 687 . 
؟-المولى محمّد على في «نجوم السماء : ص 4 6١‏ استطرادأ» . 
٠-الفاضل‏ المراغي في «الما ثروالاثار: ص 2١119‏ . 
١‏ امول محمّد علي المدرس في («ريحانة الأدب: ج "1ص 415». 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
١‏ الشيخ عبّاس القَمّي في «الفوائد الرضوية :ج ؟ص 58؛ , والكنى والالقاب :ج١7‏ 
ص5 ١‏ استطراداً, وهدية الأحباب: ص١09١)».‏ 
١‏ الشيخ أغا بزرك الطهراني في«أعلام الشيعة: الجزء الثاني الكرام البررة في القرن الثالث 
بعد العشرة_-ص ١ ٠‏ والذريعة: ج هص 1775». 
؛ ١‏ الشيخ جعفر محبوبة في «ماضي النجف وحاضرها: ج ١‏ ص18 ». 
والأخير وليس آخرهم إنشاء الله تعالى هوا تخلص الراجي رحمة ربه: حمّدرضا الظفر. 


لا يخنى على ذوي الخبرة في ميدان تحقيق الكتب العلميّة و بال خصوص في حقل 
نحقيق الكتب الفقهيّة بما يواجه المحمّق من مشاكل وصعاب في مسيرة عمله 
التحقيقي من إرجاع الأقوال والأحاديث الى مصادرها الأْوَليّة, فإنَ الكثير من 
مصئّفي الكتب لم ينقلوا الأحاديث الشريفة والأقوال الفقهيّة نقلاً حرفيّاًء بل يحكى 
ذلك إِمَا بالمضمون؛ أو يعتمد على الذاكرة» فينقل ذلك مع تقديم وتأخير, ممًا يجعل 
المحقّق يبحث في دوّامة بين المصادر الحديثيّة والفقهيّة للحصول على بغيته منها. 

لكن حاولت المؤسّسة أن لا تدّخر جهدأً مخلصاً إلا وظفته لإخراج هذه الموسوعة 
الفقهيّة القيّمة بما نستحق . 

فقد عملت في تحقيقها على منهجية تتلخص بالنقاط التالية: 

أولاً: استخراج الآيات الكريمة:؛ بالإشارة تارة الى رقها مع ذكر السورة, 
وأخرى بالنصّ' الكامل لها إن أشير إليها في المئن إشارة عابرة. 

كانا: استخراج الأحاديث الشريفة من مصادرها الأوليّة إن أمكن, إضافة الى 
الإشارة الى وسائل الشيعة؛ لكونه الكتاب الأكثر شيوعاً وتداولاً بين امحققين. كما 
حاولنا أن لا نثقل على القارئ في الإشارة الى جبيع مصادر الحديث, بل اكتفينا 
ببعضها. أمَا إذا حذف المؤلف جزء منه أو اشار اليه إشارة عابرة أشرنا الى ذلك 
الجزء امحذوف وإلَا فقد ذكرنا الحديث كاملاً متنأ وسنداً إتمامأ للفائدة. 

ثالثاً: إرجاع جميع الأقوال المشار إلمهاء سواء كانت الأقوال فقهيّة أو أصوليّة أو 


ابل ايت لو رار 2 1 ) 
لخوقة «:وشتواة كافك الأقوال قد تسيعت: الى أضعانها مزاع أو أشن اليا افا 
«قيل» أو «خحكى» او «نسب» أو «عن جماعة» واخيرابيا : بل لأجل إتمام 
الفائدة كانت المحاولة لاستخراج الإجماعات والشهرات المحصّلة والمنقولة» فإذا قال 
المصتّف قدس سرّه «للإجماع الحضل أو الشهرة الحضلة» ذكرنا عدّة أشخاص ممّن 
قالوا بالقول إثباتاً للدّعى المصئّفء, وكان السعى في أكثر الموارد» والإشارة الى أربعة 
مصادر اختلفت زمنياً كي يتّضح للمتتبّع استمرار الرأي ممّن تقدّم عصر المؤلف 
قدتس سرّه. أمَا إذا كانت العبارة «للإجماع المنقول» أو «للشهرة المنقولة» فقد 
حاولنا استخراجه من كتب ادّعت الإجماع أو الشهرة. 

أمَا ما أشار إليه الصنّف قدّس سرّه من الأقوال عن الكتب التي ل تر النور بعد 
أو ممًا ل يمكننا الحصول عليها فقد أشرنا في تلك الحال الى المصتّفات الممقة لنقل 
أقوال الفقهاء كامختلف والمعتير وغيرهما. 

وقد أشرنا إلى ما ورد في المن في بعض النقول من سههو للنساخ وغيرهم ولأهم. 
الاختلافات الواردة في النُسخ مما تُغيّر المعنى . 

رابعاً: تقطيع النصٌ وتقومه بالعلامات المتفق عليها عند المحقّقين» وهومن 
الأعمال التي نحتاج الى جُهدٍ فكريٌ وخبرة في فهم النضّ» حيث جاء بحمدالله 
تعالى على ما يرام إلا ما زاغ عنه البصر. 

خامن): كانت لنا محاولة تصحيح الرسم الإملائي لبعض كلمات المآن وفقاً 
للرسم الإملائي الجديد. 

سادساً: ايضاح ما يحتاج الى توضيح من كلمات المثن في هامش الصفحة 
لتقريب امعنى الى القارئ الكريم . 

سابعاً: مقابلة متن الشرائع الذي اعتمده الصئّف إضافة الى نسخ الجواهر 
امخطوطة والمطبوعة, فقد حاولنا تطبيق موارد الاختلاف مع نسخة الشرائع المطبوعة 
امحققة, وكذا متن المسالك والمدارك » وذلك زيادةً للتوثيق وإكمالاً للتحقيق. 


فشوحية التحقيق حي 11717 


وصف النُسخ المعتمدة: 

قبل الإشارة إلى خصوصيات النُسخ التي اعتمدناها في تحقيقنا هذا نود أن نشير 
إلى أننا ل نورد وصف كل النُسخ الخظيّة المعتمدة في تحقيق الكتاب من أوّله إلى 
آخره وذلك لكثرتهاء والإشارة إلى خصوصيّاتها جبيعاً يستدعي مجالاً واسعاً, لذا 
اونا أن متيس الععمية بوم وفاذج لبعض النُسخ التي اعتمدناها في 
تحقيق كتاب الطهارة من هذه الموسوعة الفقهيّة الكبرى فقط» على أملٍ أن قير إل 
بافي السخ في مواضعها إن شاء الله ال وهي كمايل: 

)١(‏ النسخة امحفوظة في خحزانة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي العامرة تحت 
رقم ١‏ أولما أول كتاب الطهارة مجهولة الناسخ والتاريخ. جاء في آخرها: 
تم املد الأول من العبادات بعون الله خالق البريّات ويتلوه الجلّد الثاني في أحكام 
الخلوة والوضوء والطهارة فنسأل الله التوفيق لإ تمامه بمحمدٍ واله. 

كن عافن عاك _العفحة اجر صر مقا بل نضها: بلغ مقابلة وتصحيحاً 
على نسخة المصئّف سلمه الله تعالى. وقد رمزنا لها بالحرف «ش». 

(0) النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة مجلس الشورى الإسلامي العامرة تحت 
رقم 7170. تبدأ يبحث الغسل إلى آخر الأغسال المندوبة. 

جاء في آخرها: وكان انتهاء القلم إلى هذا الحدّ يوم الأحد وهويوم الستاسع 
والعشرين من جماد ثاني على يد الأقلّ الحقير محمّد ابن شيخ عيسى الحويزي أصلا 
والنجف مسكناً ومدفناً. وصلَى الله على محمّد وآله. وعلى الصفحة الأولى منها 
تملك تاريخها عام ١١56‏ هجرية. وقد رمزنا لها بالحرف ««اش». 

(") النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية (استان قدس رضوي) نحت 
رقم 00.”” تبدأ بأول كتاب الطهارة» وتنتهى بي ابأ خر بحدث الوضوء, مجهولة الناسخ 
والتاريخ . وقد رمزنا لما بالحرف «ق». 

(:) النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية (استان قدس رضوي) نحت 
رقم 710 . اوها كد البشفلة : وإذ قد فرغ من الوضوء شرع في البحث عن الغسل 


؛3693غ.ا ا للبت ا ااا _ م .# بجواهر الكلام (ج١)‏ 
فقال: أمَا الغسل فهو. .. إلخ. 

وجاء في آخرها: وكان انتهاء القلم إلى هذا امحل في شهر انحرّم من سنة ألف 
ومائتين وإحدى وستين على يد أقل العلماء صالح الطريحي النجنيء والحمدلله أولاً 
واخراً. وقد رمزنا لما بالحرف «ق». 

(5) النسخة الحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية (استان قدس رضوي) تحت 
رقم تبدأ بعد الحمد بالركن الثالث من أركان الطهارة وهو الطهارة الترابية 
إلى آخر الكتاب» مجهولة الناسخ والتاريخ. ورمزنا لها بالحرف «ق». 

(3) النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة غرب «همدان العامة تحت رقم عام 
تبدأ بكتاب الطهارة إلى آخر كتاب النفاس» جاء على ظهر الورقة الأولى 
منها صورة وققف للكتاب من قبل تلميذ المؤلف علي نقي بن محمد جعفر الذي 

وجاء في آخرها: قد وقع الفراغ من كتابة هذا الكتاب... في الساعة الأخيرة 
في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر محرّم الحرام بيد الحقير الفقير... ابن 
محمد هاشم محمّد باقر الخوانساري في سنة ١١717‏ هجرية. ورمزنا لما بالحروف 
((م». 

(0) النسخة احفوظة في خزانة مكتبة غرب همدان العامة نحت رقمة١١١.‏ 
تبدأ بكتاب أحكام الأموات إلى آخر كتاب الطهارة, وهي تكملة لما تقدمها من 
نسخة الكتاب السابقة. 

فرغ كاتبها حمّد باقربن محمّد هاش, الخوانساري من كتابة الكتاب يوم الأحد 
سابع عشر شهر ربيع الأول من سنة ١776‏ هجرية. وعلى ظهر الصفحة الأولى 
صورة الوقف كما تقدمت الإشارة إليها في النسخة السابقة باختلاقٍ في ألفاظها. 
وقد رمزنا لها بالحرف «م». 

(8) النسخة الحفوظة في خزانة مكتبة غرب همدان العامة نحت رقم 51 .٠٠١‏ 
تبدأ بأوّل كتاب الطهارة إلى آخر كتاب النفاس. 

يظهر من وحدة المنظ مع النسخة التي تليها أن الكتاب كتبه أبوالقاسم ابن 


فبيحية التحقيق تبت ما ا ا ا7آآز # كك كك _ | 9 
الحاج حسين على التاجر قبل عام ١١149‏ هجرية. وقد رمزنا لها بالحرف «ه». 

(9) النسخة الحفوظة في خزانة مكتبة غرب ه«مدان العامة .٠٠١764‏ تبدأ في 
الفصل الخامس وهو أحكام الأموات, وتنتهي في آخر كتاب الطهارة. 

كتبها أبوالقاسم ابن الحاج حسين علي التاجر, وتم الفراغ من نسخها في الأول 
من شهر شعبان سنة ١١149‏ هحرية. جاء في هامش الصفحة ما نصّه : من الكتب 
التي استكتبتها في الغري لنفسي الخاطئ ولأخي ولجميع الحصلين... وأنا الجاني 
الاثم أبوتراب الرضوي. وقد رمزنا لها بالحرف «ه». 

)٠١(‏ النسخة المطبوعة على الحجرء تضم جميع كتاب الطهارة حيث فرغ كاتبها 
من الجزء الأول منها في ثامن شهر شعبان المعظم في سنة ١717١‏ من الهجرة النبويّة. 
وجاء في هامش الصفحة أيضاً بلاغ نضّه: بلغ مقابلة مع النسخة الصححة من 
النسخة الأصليّة بحمدالله تعالى» وهي نسخة عمدة العلماء الشيخ حسين القمشهي 
زيدت بركاته في النجف الأشرف في شهر جادى الثانية ١81‏ هجرية» ولم نرمز 
لما بحرف وإنما أشرنا إللها بعنوان «النسخة المعتمدة». 

وأخيراً التزمنا عند المقابلة والتصحيح الإشارة إلى الفروق الحامّة التي توجد بين 
هذه النسخ تاركين الاختلافات الجزئية والأخطاء الواضحة والإملائية كي لانثقل 
هوامش الصفحات بذلك . 

وفي الخنتام, نسأل الباري عزّ اسمه أن يأخذ بأيدي العاملين على نشر مذهب 
أهل البيت عليهم السلام ويوفقهم لا يحبه ويرضاه ويجزهم أفضل جزاء امحسنين» 
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين. 
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لها بالعؤ و طهانة افع بقهنه نق ,انراد ضيه رحجاد الاك 


تعرزا ماه مريت امل رما حزان عط ارماك اس لاوز ءاسن 
لاج كلوجر ةا بحصت تيز دمن فاتز واد يدام ظ 
١ |‏ < لويد داب دادر هع وكزة نا ري الما 
داق ْ ظ 
سي ب 0 6 ما 
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ادر 0 لاثا ريع اءطان معا رص لعولرنكم نر سوم ب هه نكو 
َ اذ وتكتجبطاها لماش سؤالاحبا ط الويتعلالكمر بهذا لاضع" 
امن اضاينالكنهن ترقا نايد نآ عرهدم مول يبتر الوا نان ءامن 
الاوك دما معان هران كرب حرا ن حد بها لاد وصرث لاجر 
كمزلي مطلقاو 1 مإح زاك بلدلاظبورعسما دهداضان ا اكرث 
ساون ص ١‏ را لو وثالانا»ء امص الوص لمنإتالامدا مض لا حرا 
عي سه أ اوضوة فانم لاد» ملورجع لامح ومنو عل الادومما 





ميمطاجبنا نوا كل دفون” 
لات 0 »2 2 
عيحروادإلطا و 0 1 2 
هين 0 0 2 
كامروير 





نموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة بحلس الشورى الإسلامى المرقة 7111١‏ 


1 
١ 5‏ لمم دار ادع ودرضيوا 
ا ا علبي سرضباهها يب ووص] امترعا و وار وى وا دعل تو ضع ى ! و 


8- سي اج ى الغسل مهاد وم الغ ] اها العسل تهنا ريإ عون الاصؤام هصوب 
1 انلز لعي متك عا لاقو فيبر لطبك المإها حاص كوعدي 
اعء :سر > مبع ا وللاع دض انض) الؤامد ضاد دالاس انام 


كنا باسواخوص عزوق بيك| اط الاج ١‏ دعا صصص الناد 
ف جه | لول عاخاصح دحّد في) ا كزئ رذ با نه خرجنوا' نام 
وكس ةن عشيالواجب رادو (الواجب تاف رضلا باب 
و غرنالا عاضا لق حو سني ل يكيف وَالسعاي رويس انام مع 
التى تتم ونمو رخ وَعْالابب 6 بلإهلان اج 1 سي 
مني تعرس نو زا با َوه ضدذر ايان افا 
سيق الهم نوم لكك #خصل م نوا لحل موب نا مما ل , 
اس ل وَاض و وات زهرم صَوَردَانواصَلي) وا ساد سك وستمن 
تؤاطلا ف نمضيو اناي ا يبر الذي الأساع عع . 2 
دلاا سكاو دنا وَِو عر مفاوا | كالكناً #ضواحباب ريقى 
عا عض لوه اداعاى صر د سوا وا ما را لق د تبن لالع 
بل موحد د كيربه ادل دحويها سن ب الؤيم سطع عا كمانم 
و لطر دي | مم ارا زلاعا مرا عصوكٌ عاالاج لها دسلار ززم 
خا دضل فى يود صوق ' 1 ا زر 
ني يا فن ضَكصع ضع ى اع عر مضو لمصلبه ا 
انأم َم لا وول ذ يران 2 اح الو رد 0 - 
اكه الاع) ا لواصم عزوي برا كرض ست اش وها لمت 
الاول ١سا‏ ض م لوز جاعم وزيا مالموجبلابعو صتاع 
الط] طرسن هيه إلانئ د اواماع! وجببالفسل وله ادن شت اسلا لزْك 
شن لهالة! زم عل | مسي ا متترعجه وما نوا لكك ته خا م مو ميلم 


لتب 


: : قَة 381.6 
نوذج الصفحة الأُولى من النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة بجلس الشورى الإسلامي '" 


١ 7.٠‏ اختعوه ع ]له ناكد الاحب” هذا ومطن لبش ولاديد سر 
0 انضرا ب نقرى | لصّادةَ ع اعسرر) صبياك] مي ا 

00 مثو الو ززع ا رصت (ي» لسرم وديم ها شل ذا نا لؤراية ى 
مأ ون ل شع مد واعت طن ود خا 
اا يا ا ا ع تنظ يس له يضرم دن/ ود ص ع وذ :6د ود 
ا هرا مرش :كتبزادات ١‏ لاص وَاصال اباد قن الام 
عنز در لديدلا عسل حي فيوس طعا بمبظة عل تمرح الس ف 
دعزعا مو ماري و 
عنم وك كوع ]ع ير عناد ىكش را بعر عزيعا ]2د نه 
كفك ككة كا ا مدان هذه ده الكٍ! و حمل دعر وا معط 
١‏ حال نلق مو وى الصاد 5 ت ضيف 4 صّال 7 
١‏ عتلارال سب و ليع عع د ونلاصوس عنيهها رض نمدم تنادف 
7 د علي و ضرع نتن رف ارقي الفسل و دو ريصيام 

ملم ١:‏ كلو | تفلف الجر صنا كد ااا ثامرا رامل علي 
3 ذ ف عل دون دع امئان د عوئا ب : تن دق آلاعتنا لعل مولن 
! عاد رن ولول اراد توم مرضي وه لودب 
يريك من | الوحهى فى حريان٠‏ كاسنا تيم كمف تلوحت 

روزا العناما رام عَفْيْ ممع صوق عسل ل لود لبوم را نياك وكيم 
مآ ب مونو عدف ارام السام كلع دز طلا ق»ا دلويو شود 
<ا مسقاهة رض صييإ لإا رى كإ عع ال كوس با انا نعث رصن 
احا انا ان ييا اا لا انون تن يو الال 

2 وس انعا خزالم صن الم خرمللاصر 
رو وم اناسع وَالمررده سحاد 
أن عاساكائل ك وكيس 


يس أ وز صل 
رفز مان ون 


نفوذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في خزانة مكنبة بجلس الشورى الإسلامى المرقة , 111 


الحدامته لذ ا فرلى! ضمي خشف نواطهها 


0 2 0 ار 7 
9 معلالمجعززرالد 


إن فوب نمسا المسد الا مانا 17 
تالجم اف | حمطي ااخاليل" يا حللدة نات" ا 


كلاح مرح مك نوات الاننا لوس جر ست 
ذاع فج ابن تا نا ذالاحكا ما لضعبمدتو هنا وا لعلوم ١‏ 
فد ممزحاطز وج رز واذظانأواموزجا دن لم هنموبانا 
وادجدن نكا فض قمنيو ما و ١‏ ميج يكشف 0 
ديش نام ا قم بتر اماد غبت كو زجي ديوع لامي 
د فاتفمويوؤل هلجم نطباذ لا الطاللء 
وف فاق لبم زان الام تيمم ورف الجا عد 

عن لطأ بحص خوورع ولرضاح مود 2 ا 
00 م وامشاده كالما إن 
-'منصى واوا دث ترد زمابعبز !د دطهاالعير من ليا 
شنا ار ماسخزيت«ع وجل شرع اباكد اد 






ماو ع عي وي 
...جوع مسال انطهادهادما جح بممبشنهانا نظام لغيتطنة 
0 ديفح زا يلون منق ولاح زباعا! فص بزب احابل ات يكوه 
2 5 ا 


٠‏ الابارق 







نفوذج الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المرقة /1١17؟‏ 


بالمطلوتين | ذا عّدَمقاءاللعيلة فا الؤائرة ننه ذتماهادامقال 
ململ افراد المطلق وخا لعرنادؤا في ندا مل جرتك” 





موذج الصفحة الآخيرة من النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المرقة ا" 


00 
الس ا 





.٠ت‏ يم 200000 

001 ل 

يا شف لتقل مز يلصي مضا رز مها دالقاضمانةة 

ملادماك ع ناير عبد منرا وق كنس قرفال المهارانا 
زلا دجببا ميرلا مضا تامزا 

00 ادر الام 0 


ماتطا لزيا 55-1 
(بإم ؤوكاطريكان وأانلا 2 
أم نعلت ات 













كب راض بباناى اشناتسي امل تأرقا ةساط . 
00 نكما 0 


مياد 
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| ومعالىي 
ا وعبو ب يعادب بوسردوه مالسا ب ع عي خلا يتك ارادة تأده سيب) طم 7 ١‏ 
لسوت ولاو موسواعىا اعهىا إوبجيوكى! نصحم اخسدواصبيا انالف مان الليطامح ‏ 
يشي الع تيطعا نس ىلح لبس ساعن مايل انال بالعردك ليرا 00 
من د سن ولج ع ا حو لى و ذا موا د ملم كذ الئل هد إلامى يتتعليق يدى) نبى عايذا ولبك 
د ذالثمْ اننا حرالوئق بارا ان حاب واصال العارة ا ماسى ابض بيني 
لاعس و سيا صب وع/ ضرمابستب وى عو سن اشح وغموعاءنابتدع ضحا تدم براق 
الاحهادئن ان رارالج العلا زع دوعو كعيودي ماعل [ نبا كنس وله رخو عاد 
يوا كو ذافك )نا مراد إن هون م١‏ التي نت عرض ذأعن نير حتنا رام تنْضِن 
خط ليسيئنئالعبارة سي ضعي لاحي لعدمإء تباوالنزتبب و لان عباءة الصو 
بعدير سب مي له كد نع لتوارى الت زيب 3 فض ورسعيتود سم 
لاوم ذي تاشر ان رسنح لعي ياذامج يزع فلاف ونع كان 
دعوى نتوين إلامتنا كليم نوقدنا باعكهار سويز واعط سا كز نا وين عدم معط #عمم 
اتراؤ وريه ريونس مطهرمنشار الوجعين جرناء الارياس ىنهم وك ان انفزيرق «وزااءضل 
ادام كي صر عسو ] نونو د/اليو] دالبيعي مين ويخ وحوام ا سبق 8 عولوها 
لوالا لساك تل يشعري ا طئدقاتمى2 م يسبعر وللتن إو وب الوتاته 
0 لاعدناعإفكنجاداكا هادان واحرتم/انائتة. 
52 نوا أ لانزا معيبو | شعارف ضينصي الا منلاق البرنتائل 
“رمثلا ماذرتها ب وس ب وا 
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كان الشَائر يشي اح ارب رما ا 
ْ ايها م بم رإلائ قل " حشهاعا 3 
: اناي 97 000 

ادم تعن فقون ودع اهبا سرع امادع هف 
0 ا عع سرا وهوًا تكلا حسنروطعاً 
بزالظ لله من صروريا م2 الذدين اله لي 
سملا لوقك شد شاللا ا ا ذا اكه 
كز شال اتزضة -06 خم جف امع إوسص 
ول كل داه ره 








الاحظت_ما ١‏ ورجعلاطاهها 
ها شته رن هم اطع باه 


جلو ذ! هذا اعى ورج 


فوذج الصفحة الأالى من النسخة المحفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المرقة ٠5‏ 


خيع اضرب ذادة مامت ده لفط لايم بهلحرنل 
يفوي سرالوضر اق خَطيرتراظ 1ق ه 
0 فتطارعلالشِين ماتطمس 2 
١م‏ الطلي ل لاد لك ١‏ نر هلد ظا هر اللحثق الاق يفتضوعدم 
أككذعائة اللطهيد علد وال<] و ثراخاغم دا ن كاه الاق 
0 فوع اط لمعا 
عا لختفرسن هوام لوجع الادقم درحكوه اللتزهم 
عنزع راذا بدن لط|ضرهدَ اذاكيا لماع متم 
كزيشادا اط ل ريك ذد سكج دهل لمن لاوا جيم دخا 
لايصدة عي اها أ دجفان بقدئ 1ا خالا 
عالت حا ١‏ 
7 
علدا اق مده لاجم : 20 24 
مسي 0" 
0 عم 1 0 6 : 
ا ار ١‏ ين 


٠ 53‏ ظ 5 ١‏ | 
بوره 0 ل وا 34 


/ .. عايخا هآ سعان قرس‎ ١ 





٠ 1 .‏ 
د : 
2 1 ِ< 
0-55 مه بي له م أ 0 
2 امي ع 5 
ب 55 37 8 5 
اكه فح - 5 
- اموه 


.اله ١‏ أ 7 55 8 1 .-. ٠.‏ موس 
موذج الصفحة الآخيرة من النسخة ا محفوظة في خزانة المكتبة الرضوية المرقة 4. م 


: ابي “مشو ياد تبسر 
ٍ, عرض > سرهقات ر نا كر) ل سور) 


ماكر حضنم_رجرة اد ل/ل,ة 


اي افر يك بن زعب عدا عار 


سركت انايفضيا 
ا 
بض ره 
/1 
جا بست 


١ 





لكثمرءأا 
هوالع الى ليوط لطر . امك كّ 
قشل ا جلراو! امو مم لمر 
3 0س البمعيق 





او سوا عأ هلعميالطلات 
وشو المر ارا لكان 
اركرمارها بالرم الؤات 
وايا ل خم ودلا 
ا 

لوز ان برذ ذواءا 
- آخر ولعموئظ رزوكاره 


ولالمواعرضواه ولالب لين : 
وان سوعط ويوتفولا: درك 


داس بهدداة, 
5 الا حوالا فمر ر 





فوذج لصورة الوقف الموجودة على النسخة امحفوظة في مكتبة خزانة مكتبة غرب همدان المرقة ١١ ١‏ 


بلس حاف انهم 
لحرن التئرالتري !سس از مارضهاحتيضا ,ألم ابره ارا لوا كلع لو اموت 
مذنيا فيلادا م مسب البو تلزالابطاسط عه مو الول طسولل جزي 
وان هرو امسا روسل : مهولالسبا اس[ انا نر !جوم تيو اد لسر جنفهنا اذامعا 
ملا شان نض كارا ويسننات اه لال دفزعقم لوا ريلك إضفليطلى 
زان ؤالاكا م شوندمزة أ ؤالعلورالتنهي جطثابزيهم: لازلز يه 
وكثإراكسات دارجواب راغ مها نيسلا 3 - مضع كل 
شما شدر ريز للذارتنكؤيزيوا نل ديري رين مون ولد مده هنا مله ييف ئانال 
عا ذاعهنادار تا لغظاتاع جاسدماديو شنا لتر الجبهلم] إاطا لس و هالا لويعم * 
الأنها اب نز داس يط زان روم نهاري زرح قلا ني 
مما ها شط اءاشان الكرالعوا تخد اث زيعوخ ل ليما مزق عه لامك دب 
يرن نات نس اشزقم ل شودغيا؟ تاتون ان 
واسسجاناس تسل ادهب لطادم ناولا| ل عمق | لتلإدغالتهاء لم 
عن فا س#خت ريقش يضيب نمالبرمس فاش زيند دالا ملميكنب اهو 
الكا جم واي ع ا ل 
مباحثهاا لعا ل يب 0 نياخلا نوك دجن 
يغ لؤ هار سه را وفازإ نه ناوا رخ زع نك خالهل لح واكنيع بد ؤخمرر. 
لينو ا لاوا اس تعر 0 
اغثلااذا إشيع لا نانًا نظ اسم لاجم لسائ لطن 2 الع ناد المشمثمثلا ليا لغشل 
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اتام كم ز لبد ناولا لمناتمك نيدان عظاعنوفان ٠‏ ش 
وال لمتمِعوما لاما خلؤة نازوا لالد لجيه ل ل 0 | ع اس 
مامز يذ ناث الثو لها شد رالت اذ وتلاخ كز رناللد حسم لجع ايان اهاركذ 
عاذ الا ججمكة وليك تالواط مهل امار جلا لجا الريولنا 
العرمزيونالعاء! نا عد نفام عزن :عمد شرا لز[ لمم ليزه ركازيب 
ص اناي ل لامعا مره تسناورلفمطاجزةالكامعةه توه 
إزالنصزانض لحان لاد وال وجرن زر 








فوذج الصفحة الأخيرة من النسخة امحفوظة في خزانة مكتبة غرب همدان الرقة ١ ١4‏ ' 


. ب حمحطهالإناهم 
لعزي مسرن امكاء اامزات مداكين اللخ وانناجمته نا ختلاس لاننهارواقا غلشهه رالا الل 
كنا كر مكوطاح ف خنالويئ نايز ابت يكين لاركا ا 
سي 0 
بليوط الت متخ اليتعا موا ن وزع ما يتنر 
هو اه جلك نسي نصط ضملها[راناذ تيه : 
جاسم زاترواتإتنازرن اسوك انر كار 
وا بت ودعو عن ا: 
0 بدالا 

سكا انابت ناا ملات كوا شكران تبسنة: 2110 







لراش 









4 





9 





موذج الصفحة الأولى من النسخة المحفوظة فى خزانة مكتبة غرب همدان المرقة ١١١9‏ 


الع ملييع ري ليمز ايلم ل لسر لانمل ا روا طرافرائل نهنا كيف ايالخل نمه 
موعت كلام سلللاما لاش رق اخ بزل سنن دنا لسن انزف الا لتم ناي لحف :اد 
و 2 00 





اولضف لبعد لونم لاطو لم جاجز ار 
الاولك| ا نمو نيام اويا لماوز توعد لكا ا هبرل ذل بره نكا اماي ء” 
مإم هنا ة7» لنت رليم ل لاد لاك نايا ديعل اند يمه ا لازاه 





نموذج الصفحة الأخيرة من النسخة المحفوظة في خزانة مكتبة غرب همدان المرقة ١)‏ 





0 * ووس وده 0 بن 
0 :9 انض اح ديح ديز ونوج جام نسحا 
ا ريض كا لاع يو نعلي كز صطلن) م اوداز عبسلا / 





انه نه اتير نكن لز نوكن ف لوي افاعزغ زد ردهد وموبها: 
لياس اسيل نارم الغرب امنا اعمس ارو 





مانا سرج ةكد لكعلمسكيعلدها ند لوحا اتروع لوس ازعين. يكم نذ لمخاان 98 
مضل لكاي ل جء 3 .معنابن رلك باد جا و 
مسا لقاع رالوس مانغ ليناد نانم ّ 1 درل وي 
تعرس لل سح دازيد جع مسنا مث نل لدذى عله انين نشعي لاله 
ماذت لمش لشفب كلاذ اهتراج لايك اناد لنتععب لنب عسبيا 
مك توعان هيامر لزنا مشا اذ هرذ ذه انسل لذ امل وروا سنن لين عت 
باسحب مو وبي 6 خانظًا بنافن بام" 
وش صماع از سعد اهنع تع اامز لل ات زم ميلج لصن لصا بابل 
ضة اتج سج كاري متشيكنا هلزج انز نهدن كيد 
لهاب ءا ء مر انف ككرطاكا ميا ستينسن لقي ماربا [سعلها ايب 0 
0 فاح شت هينها زرا كن زر جل اقغاء هرمن يوم والدطيا فون 
0 6( [الشع زم اجا عنا يتل ككزذ انراد نابا امهم 
ودمًا جام زجع مو اننا 0 امن اليك عنس لان 
تمزع رو ادلب أ عا جذنه اياده مث انه تمع شلب ل! را ممطيل ارسق مزالا 
رطا رخبت مزناا بك هنعم مسلبراسلااغرطالاك] 
يز ا تل انل" تلبت امقر اش لسافي الوب لعناماسه جا بات ري 
حمكسمساعنء مدالي 5ران انااعلبل عملي الإ دعق دليش انجنات” 
مبيتي سيل يواعد ولقراطابؤما لعن واو التكو ل ارزسر لهس البارط' 5-02 
ومشجع وب سانا ايزفرستحاسطها رلعلام ان اذ اط متاو لنت نودت 
انون من طعود ا رسي يد لازي نام لوعي ) 
نيدت ديقت لت 0 
ب( لوحا كا نايف ناسز ايركز كس فين 


٠ .5‏ ثرو وى دى “امش اكلم ا فنا 
اما امارد 1 بت 
2 .9 ا - 0 و ||| 1 0 ١‏ :0 دم 
ين الوصدّه 
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هذامنال: بالر :ونه أو ال!دى الملامة تدس الله سره 





وا اأء_د معاد ن عمو د الحسيزى 


المدعر بعر الد ون عةىعنهما 


نيزر زرا لذ لمعنل ءا 5ك 


يي الحدطاقذئجمالترايع سينا ريهز تاحطش زواطيره ارما ناواكز ها لطا باواصطغ لوجية بنو ثرو 
ا از .و١‏ - ٠‏ 553 ل ل 5 . 5 0520 0 : ٠‏ 
نباي الغاتريجدصس الر اجنوان راتمالا اناما سلا ننابها لؤجددا كا انال /رمشهنا ا لاما حو ادر قئال لزواالرينا سكداير زع 
ذبن بوت عليه انا لاسكا م عيذ وف نال لملوع الف صبارةاقطامزنعانه لط اطزوزالزوائطأنادا عونم المزناحرعننو لاناوكنز)ك. .ادا رجورليقه 
رجقاي؟ تتافضلات رين الى لتر كشن لطناظر ويتام توعد واكام شط ارزع للمار هبرك و زهوانو روت للنا لينم عورد ث رتبار 
يبك بزب زالله نزكل قواعرهادارشاطاللائ لعن اصدطا د يفف ل ناضهالبجيئ زا ندم ش رسو برف الاها ل وبي لالتحا لع للطا رغ 6" 
ف" ٠‏ وان له جنا عدرل الانؤال دم تدهابارزعنار؟ سجن لفالة نبغ عسخطاض هادان رةككر لعوا .عو الموارشوجنعبرعن ئها 
رييْس» سزاددضا لسن منزززريناعر ام فت لل داكن فز عرو[ شعن ةج تأكدانو انلز ميهد دجاه لكل نامع ترا اعد واتيج 
روي ” .بها شلائكيل/ اطوش اوانفرز لوليا لاد دهة النابندواتنادة نإل مريتلجادة لضنتين كا للها" 
7 الكابسسددنا نك عمو اهما رثالك ب ارشا لكان رايع بادا [يككنزائهداكورتجرمها شالطهان اضوع مذ ا ئلالطهارةارمائم بطاخها 
كالنظا يا بنط يجنز اريك د م نشو نيما زرا لحز بزمكورطبوع اككلن نعل من دا سيب ذل | تبح اونا يليم إهارمنا بان رنفصاداتة 
ذنق». ذللمة افلتخم يكمي وس يزيل اغاشرلغظها اونعه اوداع زيط ينال تعن بياب لكا ر لطم للطظارمن الل اانا 
انوع كلاف شلزةانممط اجا ناث شير ذا انوع لناهزز منت مغل نبا لنسا ا لنا لعن للضرة و لت. لذن سكل 
كك غييط نما لمام امل ريع رسن ئلاطه نسل المطا يت بركوهنا سرع سانل كاتا لليهارة مصددتط رضم لبك نف ادا لاملإطولعنالط . 
دازم ريطا مر وعرا لشة والوغ رهوالناللام نع لذو زو الئ اذا دن علج نك هون دسل نظمزو ادوم اننا 
وميم بغج ا لغلن دل [يطامامن !لشم انفضا ؤحط سو يجازه'ارذالشدال ل رموارادا ركوط ملدئن مل انا ءرد 
د الذازيراالطه ار يها ذا دوع ل اطراز” لض طبار ةبالخ نظ نف ا جنع هزر رسنال الندم مع ناع | مطددردكافب ل 0" 
اعرابنعل!ك اننا ميم للم اال 2 رجمل ةراثال ! مَل توج رضوابها نغ فريك لاغ للك فباووضوالميت 
ال عمو . رحزت للورحز خ)زكل عناوائاف: اانن تالاخ سرون اا ميد وردواكد فحنا ادل 
لمللى ترد دل دانهالمأم لناش ا لتبارنا ماركا لاضدغ ليها مضنا نض ل جح منهااين لاما بلارثانه لنزهد' لودع ةا 





١) 


نموذج الصفحة الأولى من النسخة الحجرية المعتمدة 


2 
0 
علي م مض انال للشدا لل لاص لبا لاخبارا لخا يلابا دا خ ص سنا رمن فلت بسع لجل بهل اظفاره وجريشاربر بان مزيش ع يندوداسم 
ممم لك دضؤه فا لها نل نكمن سنل روا لوضؤ فيضنو لبرت مال سيط ل يض وان ن لل لمزيد» نظله | دمن :ا حجري معبك ان لاعرع 
اننال موط يو لبرعلباتح دمب اخ ملالة (مشلنا با عبدااطهع اينف لريكادا لون :نمل لابط ا لوضوْننًا لدناضم بن هذا وظليكا 
سعد لعشم ايها ميجر ينانا يمانت لعو ع ان لسارو ئها لوضور بد لعل عدم نض ارما عدم سابفامزعده ناش لد ىالوضوكك وز ملخي)> 
لاوما بوك جم لاسارئإضا ف نادكر ناعم وجلل لا سكتذا ادا لماوع لل رئد نج حطسطبا الوضتو وله لهال ئلا مز رعا ةركن 2 , 
من الاشيبا رجود صا ذا لاخباد لمررعل لعا مرو اماميي. ل تلا صر د ككا دبلا هابا طنابظا مالكفكباطنا حللادلبئكاناد يريط .. .»” 
لفاسلا لبن[ هدكوراث نضزهم عل) مولت بزعلا سا ره كاد تكويااعا يلماع دطالخلا نا لابجاع وعدم نطق التاق «0ي 2 حجن 
الغرجر كان سواءكا نرجلا اواما م ا ومتراحد ها فرع ا حبريظا كمد د بيبا طسمرديرة لكوم ررييا سنو ضرا لاجماعاث ملعصلانواسر نا لشم لك 
ملفل شروب (عاي مضا نا لرز للك !ل لاص لل لاصول دلاخبارالخل مث امنا نص المارج مرالطرفين دا لاحبادا لا ص للنا نضا بول لمانظ - 
دالرع د نط ملت فكع معارع مسش عضول نوائلة ب[الظاص هي اراد نغزالنا دميسارطدالاننبا رعوهاماد ملك لطا رخصومخلن كرجأ 
ببوييخب وا حدهز حابي المع لين م( لمج مضؤضعوذطدة عنام اليل علاط ابن شؤ ولام لمزع دفنورغرع بار بدح 
عز اجبلا هع ف لش لدع كج متر مزح مارفا للرعلم رت ئ داهناء غ(بها د لطبل لابينوضؤ سني وخريه عذ ا لصم عر لج بكو زوج 
ا راسف لزن للك موة م سمل ج بد دضؤء نظ للاباسرين لنائا مرمرع به لبن لك تلايقدع ملبجاة انا لزاكوينامطائ زات 
لالج عالطالا ليانلا لهل سغنولعن لصفن ما شر رازعناطع ب ادا مراع ل رارغ احليل بع تاضور 6 ر. 
عل لهي أ دسا الفح مزيغبو لبو اذاكا زا وزيا لغرجينعزم اركللاديد عا , دعوالض دن رسطزمعووا نك بدحعاديقة الفصددان 
لمع لمش لعن تج ل وض خرن مرت بن ذ ل نموروضوء. دان ريط ن الئل نض ليان جبرالوضؤدا كان فا لوه طم الصَلوئ ويزوف جا 
الصلوة دا نا حلب ل اغا را لوضودا ادا لصَلوه د رباكا ن2 خبله سبع ام ع ف اذا بل ليجل لمراء مزييهيون اوصرةتهنا اغا را لوضنودلا لرايم مل 
را نلخبم ليزم الخضرع ا ؤالت نك مؤا دا امف نط لول تم وفناعزجيا سكيم مزل لطا لان هضرعل مها رضط نا دكرنام لإ دل لمماض د ع,استعمد 
ملفل صرب ذد! دج د بشامهاذ لمسمل مز لوا ضؤان دط رط عل ايد لعل ينام شضي ارين د دلاسغ دحلا رذابزا لا لزعل الامكادنا 
الاميا نفج ر لعا لنطمزنا لض لايع مإنرير عله إيم جتبع انفد لنامك راد نويا ينيج بالنفغز ناكا زترية ورك عزف يوم 
لمان عع نازخ !صق علدلا عل مام الدع تيبا سرؤ نوكلو بغز مبا نري هط إن كانت لصلوئ دنر ,ايم شط د10 
كلاصو لدا نوا لاجماع رظلوام نمضا لاخادا نعل عجن مولع من رغث مشلجاجول عد وجوه يي بابل يطط ءامنا مزباز رمن «با هار 
لإ فرت أكزيا مش اننا ينطع دجنم ضلا دجوا لنب دالاصول«الابار ها لاجهاغااث دا لزعلب رزلا نطب [الكلام دن لك ومنلا ركيت 
اسيل هلتسن دو اويا م شنز مش الك رابا نعل لكان لخاد دارا لشتؤاض اك ور 
نمك بت مانغالا اعد نينا ل رطع العف اك جانزدالند خلا تولاط يي رط اده 
الابط وش كلب ماخ اجهوستودبجود لك راعلرنرل ذلك لكو يدانا ذا لاصرارع لا وكا نكس هذه الاخبا رابجا ذلك لكاناثوالا لئاشر ري في 0 
نلف لان يد لعجا اصزيد هي كان انالا يرارق لاست ادجم 2 لظم رسف دم مون رضت زه شلون دعل لكل مق اروم 
لل بغ او :انك خطن دملزم توا لطر عجن للاصزء لاط دالاخبادانا .الجاع فول داكانا يفي سي بي ربل 
الاجرغ | لفط ويا نوج له[ د الاولكا زجه ددجو ل يؤ يلا ش ملز جبطلان ,انها ازجخا سإ حش لانفاظ و طب طبارس احرش لمر 0 بهي م 
ايليل نوكو زا الينبالن ب إلامال/ لضع منأدا ليد الول الور لاي عن ملك دميززالابيانفطيصطنا._» ملي" 
اذا زد لاجاط ذضابا نوات مولا ار” بطلادايع لامع امكان مش رض يوار دمع لسع عن بنموفؤنك موكاذزع دلش طلا ن)؟ ش 
حبنا ضاي ف لاحبا ونح ككينا لجا بج اعدول جناب الكت رطا لغطي نايك نول وسث ذا لطا عرائيا ره ليرزق سجعة) 
الجوابل لالد انعبر ارع ارا نا ينان قلخا وس لطلبكا مذو اكوب لين طرذ نامع علص إحشريق لكلادنليؤره بها 
بدا ضا ذا ا ل حرث نطلا فم نوالرةة ذا لاشناءنا مضه لل وض لعوانا لاسددا مثر جلاعا ل دلجاسنمسًا ا لوضوَالما 
جاده فلؤي يوفشلا لا لعْطراجمًا داشاعلم . | غللاتل لاد 
سو ليم نمال لبزنياث وبشلو !لها لثادئ ىق عنام ! لضن اومن لذيذا ما 
خثل شب لال الوب ولاخ م زد وال 
وفع مز جنوي مدب ا لمغكرا هر 
ام 
مجر لمم ١‏ 
ور 35 ع 
“لام 0 وي 
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فوذج الصفحة الأخيرة من الجزء الأول للنسخة الحجرية المعتمدة 





الحمد لله الذي خم الشرائع بأسمحها طريقة » وأوضحها حقيقة , 
وأظهرها برهاناً » وأكثرها أعواناً » واصطف لوحيه أشرف الأنبياء قبيلة » 
وأقربهم إليه وسيلة » المبعوث آخر الأمم محمد ضاي الله عليه وععل آله 
وعترته الذين هم لمعجزة نبوته » وقران معجزته » وآية رسالته. 
باقر أحسن الله إلهيا» وأذاقهما حلاوة نشأتها : إنى قد رأيت كتاب 
« الشرائع » » من مصتفات الامام امحقق المدقق نجم الملّة والدين » أسكنه 
الله في أعلى علّيين » قرآناً في الأحكام الشرعيّة , وفرقاناً في العلوم الفقهيّة ‏ 
فائقاً من تقدّمه إحاطة وجزالة وإتقاناً » وأموذجاً لمن تأخر عنه ولساناً. 

وكقير اها كنيث ممتي وأرجومن الله سبحانه فضلاً منه ومنّأ, أن 
أمزجه بشرح يكشف للناظرين لثام قواعده» ويفتق أكمام شقائقه , 
ويخرج للعارفين كنوز فوائده 6 ويوصح العتاكلين رموز دقابفه 4 ويعرف 
الماهر الخبير انطباق المسائل على قواعدها وارتباط الدلاثل بمقاصدها , 
ويوقف الناقد البصيرعلى مزال أقدام شرّاحه ء ويرفع الإجمال ويدفع 
الإشكال عن المطالب بحسن تحريره وإيضاحه » ويشتمل على ذ كر الاقوال 


ل ل سسب ب بسب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
ومستندها بأوجزعبارة » ويبيّن الحال في تزييف غير معتمدها تصريحاً 
وإشارة » لكنّ العوائق تمنعني والحوادث تردعني » غير أني قابلتها. 
بعزمة دونها العيوق منزلة 2 وساعدٍ ليس تثنيهالملمات 
فاستخرت الله ( عز وجل ) » وشرعت فيا كنت أتسوّف وأتعلل , 
وسمّيته « جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام » » والله سبحانه أسأل أن 
يجعله خير الزاد ليوم المعاد, وان يقرنه بالتوفيق تمام المراد, وبمدّه بالتاييد 
والسداد , فإنه أكرم من سثل فجاد . قال قدّس سرّه : 





ل كتاب الطهارة )*» 


الكتاب: مصدرثان لكتبء من الكثب بعنى الجمء27 , أو ثالث 
بإدخال الكتابة/" » أو رابع بإدخال الكتبة0, أي هذا مكتوب فيه 
مباحث الطهارة ؛ أو مجموع مسائل الطهارة» أوما يجمع به مباحثها, 
كالنظام لما ينظم به . 

ويحتمل أن يكون منقولاً عرفيّاً » كما أنه ربا احتمل أن يكون مجموع 
الكلمتين علم جنس أو اسم جنس لما يتعلّق بهاء ولايضرٌ تفاوتها زيادة 
ونقصاً» وإن قدح ذلك في العلم الشخصي . لكنّه مع بُعده في نفسه يزيده 
إعادته؟ بلفظها أو بضميرها وذكر التعريف » فليتأمّل. 

وعبّر عمًّا يجمعها بالكتاب دون المقصد والمطلب ؛ لا تحاد مسائله 
بالجنس واختلاقها بالنوع » بخلاف الثاني » فإنه اسم لما يجمع المسائل 


)١(‏ قال الجوهري: الكَتْب : الجمع , تقول منه : كتبثُ البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو سير. 
الصحاح : ج١‏ ص8 ٠١‏ مادة ( كتب ) . 

(؟) كما في النهاية ( لابن الاثير): ج؛ ص407 ١‏ مادة ( كتب) . 

(5) كما في المصباح المنير: ص /١5‏ مادة ( كتب) . 

(4) كذا في المعتمدة والمطبوعة , وفي بقية النسخ : « إعادتها » . 


لمءّلطلللللل ل ل للب جواهر الكلام (ج١)‏ 
المتحدة في النوع امختلفة في الصنف ء ومثله الباب والفصل » والثالث فإنه 
للمتحدة في الصنف المختلفة بالشخص » كذا قيل١('‏ » لكتّه غير مظرد » نعم 
الظاهر أن المناسبة بين مسائل المقصد والمطلب يعتبر كونها أت من مسائل 
الكتاب . 

والطهارة» -مصدر طهر بضمٌ العين وفتحها , والاسم الطهر لغة : 
النظافة والنزاهة , يقال: ثياب طاهرة» أي من القذر والوسخ . وهو 
المناسب للاستعارة للذنوب والحيض وسوء الخلق ؛ ولذا استدلَ9 على 
ذلك نقولة تعالل ١‏ وَيُطْهْركمْ تظهيراً »20 , (», وأَرُواح ره 0م 
من الحيض وسوء الخلق » ولعله -ظاهراً من باب استعمال اللفظ في 
حقيقته ومجازه, أو في القدر المشترك » وهو أولى , و« إن الله آَمْطَفَاكُ 
وَطهّرَكُ »0* أي نزهك . و« أناس هرون 6(" أي يتنزهون . 

وف القاموس”7": إِنْ الطهارة نقيض النجاسة » » وعن الطراذ9©: 
« طهر طهراً بالضم وطتهارة بالفتح : نظف ونقي من النحس والدنس »ع 
وما يرجعان إلى ما تقدّم . 


)١(‏ نسبه في المدارك ( الطهارة/ المقدمة ج١‏ ص١)‏ الى الشهيد في بعض فوائده, واختاره 
الطباطبائي في المصابيح : الطهارة / المقدمة ص" ( مخطوط ) . 

(؟) تفسير البيضاوي : ج١‏ ص ١١١‏ وج" ص ه: ؟؛ الكشاف : جاص6١٠١و1١1؟.‏ 

(") سورة الأحزاب : الآية 88 . 

(14) سورة آل عمران : الآية ١١‏ . 

(ه) سورة' آل عمران : الآية ؟4 . 

. 8١ سورة الاعراف : الآية‎ )١( 

(0) القاموس المحيط : ج؟ ص9/ مادة ( طهر) . 

(6) نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / المقدمة ص" . 


الطهارة/في تعريف الطهارة  ----‏ سس 8 

وعرفاً -على ما هو المعروف كما قيل(" » بل عن آخر(" : إِنْه عليه أكثر 
علمائنا لإ اسم للوضوء أو الغسل أو التِيمّم » على وجه له تأثير في 
استباحة الصلاة»* فيخرج وضوء الحائض , والتجديدي , والأغسال 
المندوبة » ووضوء الجنب » والتيمّم للنوم » ونحوذلك . أو أنها ها مع التأثير 
في العبادة إباحة أو كمالاً , فيدخل فها بعض ماتقدم , وإن خرج منها 
أيضاً الأغسال للأوقات والغسل بعد التوبة » فهي أعمّ من الأول . أو أنها 
لها مطلقاً» فيدخل فيها جميع ماذكرنا . أو أنها لها على أحد الوجوه الثلا ثة 
مع إزالة النبث الشرعيّ » فتكون حينئذٍ الاحتمالات سئّة . 

لكنّ الظاهر مراعاة الصحَة في السابقين , إِمَا لأنَ لفظ الطهارة خارج 
من بين أسماء العبادات » فلا يجري فيه النزاع أنها للأعمّ أو للصحيح ؛ بعد 
اعتبار الاستباحة فعلاً في مفهومها على وجه لايكون الفاسد طهارة » أو 
يكون المعرّف إنها هو الصحيح . 

وكيف كان» فهل هى عبارة عن نفس الأفعال» أو الحالة الحاصلة 
بعدها من الإباحة وأو فا ضيده الاتاقهن اقرب الوونان ل القالا ده 
الأول ؛ أو الأعمَ ؟ احتمالات » وتكثر بملاحظة الضرب مع المتقدمة . 

إِلَا أن الأقوى الأوّل هنا لتبادره» كما أن الأقوى الأول أيضاً بالنسبة 
للسيّة ؛ لعدم ثبوت غيره» ولأنه المعروف بين المتشرّعة كمعروفيّة البحث 
فيه عنهء ولقوله ( عليه السلام) في الحائض: «... اما الطهر 
فلا ... »60 ولإغناء المعنى اللغوي في إزالة النجاسة » فلا يتكلف مؤونة 





. مقابس الانوار: الطهارة / في المطلق ص"3‎ )١( 
..١ مدارك الأحكام : الطهارة/ المقدمة ج١ ضةء وض المتات : الظهارة / المقدفة صن؟‎ )١( 
الحديث عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم‎ )0( 


سه»ه 


ل لللل سس سس يس ججواهر الكلام (ج١)‏ 
النقل . 

لكن قد يستدل على شموها لإزالة النجاسة بالتبادر» وبكثرة إطلاقها 
فق الكهاب والستة ولينان اللمشرعة و.وباتعيعاد جعل البحة عنها 
بالعرض . 

كما أنه قد يستدل على شموها لغير المبيح بتقسيم الطهارة إلى واجبة 
ومندوبة » وتقسيم الثانية إلى المبيح وغيره » وبأنَ ما تفعله الحائض وضوء 
وكلّ وضوء طهارة . 

وفيه : أن التبادر الملآعى ممنوع » والاستعمال في الكتاب والسئّة في 
الغالب مع المعنى اللغوي وبدونه مع القرينة » واستعمالها في لسان المتشرّعة 
قد عرفت أَنْ المعروف ماقلنا» كما صرّح به الشهيد على ما ستسمع(" , 
والاستبعاد يبون أمره أنه ليس عرضاً بحت » بل له تعلق بالطهارة الحدئيّة . 

والتقسيم المشهور نما هو تقس الثلاثة, وهولا ينافي كونها اسماً 
للمبيح منه» وإن وقع في كلام بعضهم''" تقسيمها فلاب من التزام كون 
لمقسَّم أعمٌ من المعرّف للتصريح الأول » والظاهر لايعارضه » والقول بأنَ 
كل وضوء طهارة مصادرة محضة . 

نعم يحتمل القول باختصاص لفظ « طهارة » في ذلك » بخلاف باق 

المجمعة وقد كير ا شقال" أما الطهرفلا » ولكنّها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة 


وتذكر الله » . 
الكاني : باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة ح١‏ ج ص١٠٠,‏ وسائل 
الشيعة : باب 7١‏ من أبواب الحيض ح"” ج؟ ص55 . 
)١(‏ في ص١7.‏ 
(؟) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / في الطهارة ص45 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب 
الطهارة ص١"7-‏ 7" . 


اللهارةرق فريف الظهارة جح 1 
المشتقّات كطهر وطهور وطاهر» ويؤيّده أنه وجة الجمع بين نضّهم هنا على 
كونها اسماً للمبيح» وبين استدلالهم مثل هذه الألفاظ على إزالة 
النجحاسات كلفظ الطهور ونحوه . 

قال الشيخ في الخلاف : « الطهور عندنا هو المطهر المزيل للحدث 
واللشحامة) 1317 وعن العييان 1 وفقه القرآن7) وجمع البيان(4) 
وغيرها2*0: « طهوراً أي طاهراً مطهّراً مززيلاً للأحداث والنجاسات » إلى 
غير ذلك . ش 
ولعلّه أولى من التزام الوضع حتّى في لفظ الطهارة للقدر المشترك 
الشامل لإزالة النجاسة ؛ دفعاً محذور الاشتراك أو اجاز, والتحكم اللازم 
من التخصيص »ء مع شيوع استعماها في الأعمّ في كل من نوعيه بحيث 
لايقصر بعضها عن بعص . 

وحمل التعريف حَينئَذٍ على خصوص الطهارات التي هي نوع من 
العبادات. فتخرج الإزالة وتدخل في الخطابات الشرعيّة » ويزول 
الإشكال عن التفسير والاستدلال » بل يرتفع الخلاف بين القول بدخوها 
وخروجها , واختاره العلامة الطباطبائي (" , وهولايخلومن قوة . 

إلا أن الأقوى خلافه ؛ لما فيه من التجشّم في تأويل ما لا يقبل التأويل 





)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ١‏ ج١‏ ص؟؛4. 

(؟) التبيان : ذيل آية 14 من سورة الفرقان جلا ص55 . 

(") فقه القرآن : الطهارة / أحكام المياه ج١‏ ص88 . 

(1) مجمع البيان : ذيل آية 48 من سورة الفرقان جلا ص7١‏ . 

(5) كمسالك الافهام ( للكاظمي ) : الطهارة / ذيل الآية السادسة ج١‏ ص85 . 
(1) المصابيح في الفقه : الطهارة / المقدمة ص-١‏ ( مخطوط ) . 


سب سس جواهرالكلام (ج1) 
من التصريح الواقع من بعضهم 7(" وغيره » مع أن دعوى شيوع استعمال 
لفظ « طهارة » في ذلك في حيّز المنع » فلعلٌ ماذ كرنا من الفرق بينها وبين 
غيرها من التصرّفات أولى . ولا يلزم من نقل المشتقّات نقل المصدرء بل هو 
منقول لمعنى آخرء ولا يشترط وجود المشتق منه معها , بل يكني اقتطاعها 
منه بذلك المعنى » فليتأمل . 

لا يقال : إن النزاع في نحوذلك ماهو إلا اختلاف اصطلاح . 

لأنا نقول : إِنْه نزاع في إثبات ال معنى المتشرّعي الذي هو ضابطة للحقيقة 
الشرعيّة ما لم يعلم الحدوث » كما يظهر من تحرير محل النزاع فيها : 

وقد وقع تعريفها على لسان كثير من علمائنا ( رحمهم الله ) » فعن 
الشيخ في النهاية : « إِنْ الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في 


الصلاة 70" , 
وعن القاضي ابن البراج في الروضة كذلك بزيادة : « وم يكن ملبوساً 
أو مايجري مجراه » 9 , 


وعن المهزّب 9 والموجز"» : « إنها استعمال الماء والصعيد على وجه 
يستباح به الصلاة » أو تكون عبادة تختصٌ بغيرها » . 
وعن الشيخ في المبسوط 7 والاقتصاد'" : « الطهارة عبارة عن إيقاع 


. نقله في مفتاح الكرامة ( الطهارة ج١٠ ص" ) عن أي على في شرح النهاية‎ )١( 

() النهاية : الطهارة / ماهيتها ص1 . 

(") نقفله عنه الشهيد في غاية المراد : ذيل قول المصنف : « كتاب الطهارة » ص” . 
(:) المهذب : الطهارة / المقدمة ج ١‏ ص١١.‏ 

() نقله عنه الشهيد في غاية المراد : ذيل قول المصنف : « كتاب الطهارة » ص” . 
(1) المبسوط : ذكر حقيقة الطهارة ج١‏ ص»؛ . 

(0) الاقتصاد : في حقيقة الطهارة ص٠١71‏ . 


الطهارة/في تعرييف الظهارة سس سىس ا 
افعال في لان كمعرية على وجه مخصوص يستباح به الصلاة » . وعن 
ابن إدريس(1 أنه ارتضاه . 

وعن قطب الدين الراوندي : «إِنَ الاحتراز التامُ أن الطهارة الشرعيّة 
هي استعمال الماء أو الصعيد نظافة , على وجه يستباح به الضلذة واكار 
العبادات »29 , 

وعن نجيب الدين محمد بن أي غالب في الممبج الأقصد 97 : « الطهارة 
الشرعيّة هي إزالة حدث أو حكم لتؤثّر في صحّة ماهي شرط فيه » 29 . 

وعن المصتّف في ال معتير : « إنها اسم لا يرفع حكم اوت 

وعن المسائل المصريّة : « إنها استعمال أحد الطهورين لإزالة الحدث 
أو لتأكيد الإزالة 20 , 

وعن العلامة في التحرير”؟ والتلخيص ”" : « الطهارة شرعاً ما له 
صلاحيّة التأثر في استباحة الصلاة » من الوضوء والغسل والتيمّم » . 

وعن بعض كتبه : « هي وضوء أوغسل أوقيمّم يستباح به عبادة 


0 





. السرائر: الطهارة / باب أحكامها ج١ ص وه ء إِلَا أنه ناقش في قيد الاستباحة‎ )١( 
. 4-17 نقله عنه الشهيد في غاية المراد : ذيل قول المصنف : « كتاب الطهارة » ص‎ )١( 
. » كذا في جميع النسخ إلا المعتمدة فان فها « الاقصى‎ )*( 

(:) المصدر السابق : ص؛ . 

() المعتير: الطهارة / المقدّمة ١‏ ص 0". 

030( المسائل المصرية ( ضمن كتاب النهاية ) : مسألة ١ج"‏ ص8 . 

(0) تحرير الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص؛ ٠.‏ 

(8) تلخيص الرام : الطهارة ص" ( مخطوط ) . 

(9) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / المقدمه ج١‏ ص5 . 


لل لل ل ججوأهر الكلام (ج١)‏ 

وني القواعد : « الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب متعلّق بالبدن , 
عل وجه له صلاحيّة التأثير في العبادة 6( , 

وغدة ل ين ته التفاض : :انها إذا أعلات صمححة استفمال 
طهور مشروط بالئيه6 00,9 

وعن الشيخ أبي علي في شرح النهاية : « انها التطهير من النجاسات 
ورفع الأخدات 1" ولعله وانكينتتك سيقن العائة كوو لا بعرو 
بن أسجائداي 5] شرن اتسدامياننا .أن إزالة اعبات لبس د 
الطهارة . ومن هنا قال الشهيد في نكت الإرشاد : إن إدخال إزالة 
الخبث فيها ليس من اصطلاحنا »7 . 

وفي كنز العرفان : « وقد تطلق محازاً بالا تفاق على إزالة الخبث عن 
القوفة:والبوين:17 , 

وعن بعضهم : «إنها وضع الطهور عراضم 99 

وعن الجرجاني تعريفها «بمما له صلاحيّة رفع الحدث أو استباحة 
الصلاة مع بقائه » 0 , 

قلت: وهل اختلاف هذه التعاريف هو بعد الا تفاق على معى 


. قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١ ص"‎ )١( 

(0) نقله عنه الشهيد في غاية المراد : ذيل قول المصنف : «كتاب الطهارة » ص 5-6 . 
(*) المصدر السابق : ص" . 

(1) المجموع : ج١‏ ص 5/., المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص" »ء بداية المجتهد : ج١1‏ ص, . 
(5)غاية المراد: ذيل قول المصنف : « كتاب الطهارة » ص" . 

(5) كنز العرفان : مقدمة كتاب الطهارة ج١‏ ص" . 

00( راجع غاية المراد : ذيل قول المصنف : « كتاب الطهارة » ص" . 

(8) نقله عنه الشهيد في غاية المراد : ذيل قول المصنف : « كتاب الطهارة » ص" . 


الطهارة/قي تعرييف الظطهارة _ سس ل _ سس ب 8/١‏ 
ولكتهم يختلفون في التعبير عنه إِمَا لتسامح أو غيره , أو أن هذا الاختلاف 
لاختلاف في المعنى , لكون الطهارة اسماً للصحيح أو للأعمّ , أو أنها لما 
تشمل إزالة الأخباث مثلاً أولاء أو أنها تشمل وضوء الحائض أو لاء أو 
أنها تشمل الأغسال المندوبة أولاء أو أنها تشمل الوضوء التجديدي أو 
لاء إلى غير ذلك ؟ 

الذي يظهر في النظر أن كثيراً من الاختلاف لاختلاف في المعنى , فلا 
وجه حينئَذٍ للإيراد على البعض مثلاً بخروج وضوء الحائض , وعلى آخر 
بدخوله ؛ إذ قد يقول الأول : إنه ليس طهارة والآخر طهارة » فكل يعرف 
على مذهبه » ويرجع النزاع حينئظٍ معنويا . 

وهذا الذي ينبغي أن يلحظ بالنسبة للاستقراء والتتبّع » وإلا فكثير من 
الإيرادات -حتى نقل ( أنه اعترض على تعريف العلامة في القواعد 
بتسعة عشر اعتراضاً ‏ لا ثمرة فها , فا رجع منها إلى ماذكرنا كان للفقيه 
أن يتعرّض له ؛ إذ لعله تترتب عليه فوائد بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعية , 
فاستقرئ وتتبّع وتأمّل جيّدأ . 

وإن أردت النقض في كثير من هذه التعاريف والإبرام » فانظر ما كتبه 
الشهيد فى غاية المراد في نكت الإرشاد(" , فإنه قد حاول الإحاطة لذلك . 

ولع قيد الاستباحة في عبارة المشهورء مع إرادة ما يقابل الحرمة 





)١(‏ نقل في مفتاح الكرامة ( كتاب الطهارة ج١‏ ص" ) عن المحقق نصير الدين القاشافي انه 
اعترض على تعريف العلامة بعشرين إيراداًء وأنه ردّها الشهيد في غاية المراد إلى سبعة عشر 
إيراداً » وأنّ الشهيد الثاني في تعليقته على القواعد استجود ايرادات القاشاني بل زاد 
عليها . 

(0) غاية المراد : ذيل قول المصنف : « كتاب الطهارة » ص 1-7 . 


لال لل ل سبلل ججواهر الكلام (ج١)‏ 
التشريعيّة منه » يقتضي عدم حصول الطهارة من المميّزء إِمَا لأنَ عبادته 
تمرينيّة » وإِمّا لأنّ شرعيّة الوضوء منه أعمّ من كونه طهارة » كشرعيّة وضوء 
الخائض » مع احتمال حصول الطهارة به على أن يكون المراد من الاستباحة 
الصحّة » فتأمّل جيّداً . 

«وكل واحد منها» أي الثلاثة المتقدم ةهلإ ينقسم إلى واجب 
وندب * دون باتي الأحكام , وإطلاق الكراهة في بعض المقامات على 
ضرب من التأويل . 


فالواجب من الوضوء * 


وجوباً شرعيّاً ولو لوجوب مقدمة الواجب لإ ما كان لصلاة واجبة6. 
أصلاً أو عارضاً وأجزائها المنسيّة إجماعاً('2 وكتاباً("© وسئّة”" 8 أو طواف. 
واحب * في حجّ أوعمرة ولومندوبين ؛ لوجوب إتمامهها إجماعاً كما عن 


)١(‏ ممّن نقل الإجماع : الشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص؛ ١‏ » والسيّد في 
مدارك الأحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص . وممّن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / في أحكامها ج١‏ ص/ه » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ في الطهارة ص41 » 
والعلامة في القواعد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(؟) كقوله تعالى : « ياأيّها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجوقكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤٌ وسكم وأرجلكم الى الكعبين » سورة المائدة : الآية 5 . 

(؟) منها : مارواه الكليني عن علي بن ابراه » عن أبيه , عن حمادء عن حريزء عن زرارة » قال : 
« سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الفرض في الضلاة , فقال : الوقت والطهور 
والقبلة ... » . 

الكافيي : باب فرض الصلاة حه وم ج” ص 77١‏ و77 » وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ 
فيزن أبوافت الوضوء ج ١‏ ص705 . 


الطهارة/ي الواجب من الوضوة ب ال سس سب سس 1/0 


محش 7" وبنة ”جز أو لس كتاية القرات إن وجيت » لعارقن #وداق 

الكلام فيه في الوضوء إن شاء الله . 
والظاهر من الصتف بل كاد يكون صريحه , كالظاهر من غيروا؟ا 
ممّن حصر الغايات التي يجب لما الوضوءء أنه واجب لغيره ولا يجب 
لنفسه , وصرّح به جماعة”*' » بل هو المشهور نقلا”*' وتحصيلاً » بل عن 
65 والكركي © والشهيد الغالى 00) نقل الإجماع عليه » ولعل اللأمر 


(1) منتبى المطلب : الحج / في الطواف ج؟ ص10 . 

(1) منها : مارواه الشيخ عن الكليني » عن عدة من اصحابنا » عن سهل بن زياد عن احمد بن 
محمد عن حنان بن سديرء عن زرارة » عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : (« سألته عن 
الرجل يطوف بغير وضوء , أيعتد بذلك الطواف ؟ قال : لا » . 

من لا يحضره الفقيه: انظر باب ما يجب على من طاف ج؟ ص51" وتهذيب 
الاحكام : الحج / باب ؟ ح١.ه_ه‏ جه ص)7 117-11 » وسائل الشيعة : انظر باب 8" من 
ابواب الطواف ج؟ ص"5 4 . 

() كاين جزة في الوسيلة : الصلاة / في الطهارة ص44 . وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب 
الطهارة ص »”١‏ والعلامة في الارشاد : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص 5٠١‏ » والسبزواري في 
كفاية الاحكام : الطهارة / في الوضوء ص" . 

(8) منهم : الشهيد في الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص5١‏ , والبحراني في الحدائق : 
الطهارة / في غاية الوضوء ج ١‏ ص١١‏ و178» والنراقٍ في مستند الشيعة : الطهارة / اقسام 
الوصوء ج ١‏ ص١7‏ . 

(ه) ممن نفل الشهرة : السبزواري في كفاية الاحكام : الطهارة / في الوضوء ص" » وذخيرة 
المعاد : الطهارة / في اقسامها ص؟ ع والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ١؛‏ ج١‏ 
ص8” . 

(1) تذاكرة الفقهاء : الطهارة / في واجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(10) جامع المقاصد : الطهارة / في غسل الجنابة ج١‏ ص١5‏ . 

(م) روض الجنان : الطهارة / في ماهية الجنابة ص١٠‏ . 


“أي يي ا سح جا قر اكلام رج 1) 
فيه كذلك , كما لا يخنى على من لاحظ كلماتهم في المقام » وسيرتهم في 
كلّ عصر ومصرء من عدم الإلزام والالتزام برفع الحدث الأصغر عند ظنّ 
الوفاة, وعدم أمرهم المرضى به أو التيمّم بدله» مع وقوع الحدث غالباً 
منهم » وخلو المواعظ والخطب » وعدم إشارة من أحد من الفقهاء لا ني مقام 
الاحتضار ولا في غيره » مع محافظتهم غالباً على المستحبّات والآداب فضلاً 
عن الواجبات . ومع ذلك كله فلم نعلم فيه خلافاً , ولم ينقله أحد ممّن 
يتعاطى نقل الشاذ من الاقوال . 

لكنَّ الشهيد في الذكرى بعد أن ذكر الكلام في الغسل بالنسبة 
للوجوب النفسى والغيري » قال : « ورتها قيل : يرد النلاف ني كل 
الطهارات ؛ لأنّ الحكة ظاهرة في شرعيّتها مستقلة »20 , 

ويظهر للمتأمّل في كلامه السابق أنّ هذا القول ليس لنا . وممّا يدلّك 
على هذا : نقضه القَسَّك بالأوامر المطلقة الدالّة على وجوب الغسل بأنّ 
حال هذه كحال أوامر الوضوء وغسل الأواني ثم قال : « وهم يوافقون 
على أن المراد بوجوبها المشروط »2(7, فقد يراد بالطهارة في كلامه باقي 
الأغسال لا الوضوء ؛ لأنَ الخلاف إنها هومعروف في غسل الجنابة . 

ويظهر أيضاً من المنقول عنه في القواعد أنه قول لبعض العامّة » قال : 
(الآرنيت أن الطهارة والستر والقبلة معدودة من الواجبات في الصلاة » مع 
الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت ء والا تفاق في الأصول على أن غير 
الواجب لايجزي عن الواجب , فاتجه هنا سؤال » وهو أن أحد الأمرين 
لازم : إِمَا القول بوجوها على الإطلاق ولم يقل به أحدء أو يقال بالإجزاء 





(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص7 . () المصدر السابق . 


الطهارة/ في الواجب من الوضوء ببسب لا 
001 

م قال : « وهذا الإشكال اليسير هو الذي ألجأ يعض العلباء إلى 
اعتقاد أن وجوب الوضوء أو غيره من الطهارات نفسى , موسّعاً قبل الوقت 
وني الوقت » وجوباً مضيّقاً عند آخر الوقت , ذهب إليه القاضي أبوبكر 
العنبري » وحكاه الرازي في التفسير عن ججماعة » فصار بعض الأصحاب إلى 
وخوتةالقدا يله القانة 7" التي 

وكيف كان» فعبارة الشهيد ني الذكرى هي التي أوقعت بعض 
المتأخرين في الوهم » حتى عدوه'(" قولاً » وربّا جنح إليه بعضهه'' . 
وعلى هذا التقدير فهم لابمنعون الوجوب الغيري . وتظهر الغرة في نيّة 
الوجوب قبل الوقت» وني العقاب عند ظَنّ الموت مع الفكن منه ؛ أو 
الوصول إلى حد التهاون عرفاً » كما في غيره من الواجبات الموسّعة . 

لنا : لنا : الأصل مع عموم البلوى به والإجماعات المنقولة فيه وني التيمّم 
مع عموم البدليّة , المؤيّدة بنفي الخلاف صريحاً وظاهراً , مع السيرة القاطعة 

بين العوامَ والعلماء» وخلوً الخطب والمواعظ , وعدم 9 له في 
الراخناات لاسيّا عند اللاحتضارء» وعدم الإلزام به من النبي صل الله 
عليه وآله ) والصحابة والتابعين والأئمة ( عليهم السلام ) لأحد من 
امحتضرين من نسائهم وأصحابهم » وعدم أمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله) 
أصحابه عند جهاد المشركين » ولا أمير المؤمنين في جميع حروبه لاسيّها حرب 





. ص"‎ ١ج‎ )١16( القواعد والفوائد : قاعدة‎ )١( 

(0) المصدر السابق : ص55 . 

(*) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الطهارة/ في أقسامها ص ؟. 
(:) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١٠‏ . 


7 سس سيب لبس ببسب ب ججواهرالكلام (ج١)‏ 


صفين » ومفهوم قوله تعالى : « إِذا متم >" الدالَ على نفى وجوب الوضوء 


عند عدم الشرط . 

ومايقال( : إِنْ المنن إنما هو الوجوب لا ؛ لظهور المنطوق فيهء وهو 
لاينافي الوجوب النفنسي . يدفعه + شهادة العرف بخلاقةع كيا أنه يدفع 
أيضاً احتمال عدم حجّية المفهوم في خصوص المقامءلمكان وجود فائدة له 
غير التعليق » وهي التنبيه عل شرطيّته للصلاة » مع أن اعتبار مثل ذلك 
سادٌ لباب ححية مفهوم الشرط . 

وكذا مايقال من أن المراد بالأمر بالغسل إنها هو الوجوب الشرطي 
دون الشرعي ؛ بدليل شمول الصلاة للنافلة » ولايجب ذلك شرعاً لما 
إجماعاً . بمنع الشمول أُوَلاً ؛ لتبادر العهديّة الذهنيّة » وعلى تقديره فخروج 
النافلة عن الحكم الشرعي المستفاد من الأمردون الوضعي المستفاد منه 
ايضا غير قادح » فتامّل . 

كما أنه لايقدح تقييد وجوب الوضوء في الفريضة بما بعد دخول 
الوقت , لعدم وجوبه قبله ؛ إذ أقصاه زيادة قيود في سبب الوجوب » ويكون 
المفهوم حينئدذٍ عدم الوجوب عند عدمها أو عدم واحد مها . 

والحاصل : أن خروج بعض مايدخل في اللنطوق لدليل كخروج ذلك 
من المفهوم أيضاً لايقدح فوا ذكرنا . ولقد وقع في المقام في المدارك ©) 
مايقضي منه العجب » فلاحظ وتأمّل . 


(؟) :شور امائدة> الآرةة: 

(؟) كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص" . 
م المصدر السابق ' 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص5-8 . 


الطهارة/في الواجب من الوضوء 

وكأن دلالة الآية على ماذكرنا من الظهور لايحتاج إلى التطويل » ولذا 
جعلها جماعة من الأصحاب”7' قرينة على وجوب العُسل لغيره» باعتبار 
عطف قوله تعالى: « وإِنْ كُنْتَم جُئبَاً »0 على ماهو كذلك » كيا ستسمعه 
في محله إن شاء الله . 

وقوله 0 0207 قِ عبورران « إذا دخل الوقت وجب الطهور 
والصلاة... »7 ؛ فإنه ظاهر مقتضى المفهوم أنه إن لم يدخل الوقت 
فلا يجب الطهور ولا الصلاة» ومع استفادة التجدد والحدوث من لفظ 
« وجب », فتامل . 

وحمل الواو على المعيّة”*'- فيكون المعنى أنهما يجبان معاً, فإن لم يدخل 
الوقت فلا يجبان معاً » ويكنى في صدق ذلك عدمٌ وجوب الصلاة ووجوبٌ 
الوضوء ‏ في غاية البعد» مخالف لمقتضى الظاهر في الواو. 

وكذا مايقال”“»: إِنْ المراد إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة , 
أي وجب كل واحد منبهاء فإن لم يدخل الوقت فلا يجب كل واحد منهما, 
فيكون رفعاً للإيجاب الكلي ما هو معلوم أن حرف العطف تقضي بِأنَ 


1 





: منهم : الشهيد في الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص"؟ » والكركي في جامع المقاصد‎ )١( 
الطهارة / في غسل الجنابة ج٠١ ص4١ والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في‎ 
. ه١ ماهية الجنابة ص‎ 

(؟) سورة المائدة : الآية 5 . 

(") من لايحضره الفقيه : باب وقت وجوب الطهورح707 ج١‏ ص*”, تهذيب الاحكام : باب 1 
تقضيل ما تقدم. ذكره في الصلاة ح4 ج:ض40١غ‏ وسائل الشينعة : باب + من ابواب 
الوضوء ح ١اجاص"5".‏ 

(:) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / في أقسامها ص ؟ . 


ل دلبب ل ل لل جواهر الكلام (ج١)‏ 


المعطوف بمنزلة المعطوف عليه » فهوني الحقيقة جواب شرط مستقل 
اختصر(' بحرف العطف ء على أنه لا داعي إلى هذه القحَلات الباردة . 
ومايقال7' إِنَ ارتكابها لمكان وجود المعارض الصحيح : « ... أن 
عليّاً (عليه السلام ) كان يقول : من وجد طعم النوم [ قاعداً أو قائمَاً فقد 
وجب ](" عليه الوضوء »47 » وقوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : 
«... فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء... »© 
وصحيح ابن خلاد « ...اذا خنى عليه الصوت فد وحب عليه 


٠ ٠ ٠‏ و 
الوضوء... »7 إلى غير ذلك مما أمربه بالوضوء بمجرّد وجود هذه 


010( كذا في جميع النسخ » وفي المطبوعة : « اختصٌ » . 

(؟) ذخيرة المعاد: الطهارة/ في أقسامها ص". 

6 في «ش» و«ق» : بدها : « فإنما أوجب » فيكون نصّ رواية زيد الشحام » وسائل الشيعة 
: باب ” من ابواب نواقض الوضوء ح 8 ج١‏ ص 18١‏ . 

(؛:) الحديث عن عبد الرحمن بن الحجاج : «قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحققة 
والنفقتين » فقال : ما أدري ما الخنفقة والخفقتان» إن الله يقول : ( بل الانسان على نفسه 
سير )كن إنهنا كان كرل ب 

الكافي : باب ما ينقض الوضوء ح ١١‏ ج ٠"‏ ص 77 » وسائل الشيعة : باب * من ابواب 
نواقض الوضوء ح ؟ ج ١‏ ص 18١‏ . 

(0) أوَل الحديث : قلت له : الرجل ينام وهوعلى وضوء , أتوجب الخفقة والخنفقتان عليه 

الوضوء ؟ فقال : يازرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن » فاذا نامت العين ... » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١١‏ ج ١‏ ص8 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب نواقض الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص 174 . 

(5) أو اتخدييت : «اسألت آنا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع 
والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ‏ فرتها اغنى وهوقاعد على تلك الحال » قال : 
يتوضأ , قلت له : ان الوضوء يشتد عليه حال علته ؟ فقال : إذا خنى عليه الصوت ... » . 

الكافي : باب ما ينقض الوضوء ح ١4‏ ج اص /7”» تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 


هه 


الطهارة ف التدوت هن الزضوا بحي ع ب ع تسب 4 
الأسباب » فإنْ ذلك كله يدل على وجوب الوضوء لنفسه . 

يدفعه : أن ارتكاب مثل ذلك لايصدر من فقيه ماهر ؛ فإنّ ظاهر الآية 
والرواية المعتضدتين بما سمعت من الإجماعات المنقولة » والسيرة التى 
كادت تكون قاطعة » بل يمكن دعوى تحصيل الإجاع ء لايعارضهها مثل 
هذه الظواهر, حتّى أنه يرتكب التأويل في تلك دونها . 

على أنه قد يدتعى أنه لا ظهور فها » بل المقصود منها إِنما هوثبوت 
الوفتوة ركذا السب عت ع «المتطات فنا هوواعب لف نواسيتعيا ل :تهلة 
العبارة في إفادة ذلك 5-7 مثل ما جاء في السنّة من الأوامر('2 بغسل 
الأواني والشياب المتنجّسات وغيرها , مما لم يقل أحد بوجوب شىء منها 
لنفسه » بل يمكن دعوى الحقيقة العرفيّة في ذلك , كما لا يخق على من 
لاحظ كقيرا من تظائروع: والسالة خالة مق الإاشكال مد انه تفال 


والمندوب* من الوضوء 
سواء كان رافعاً لحدث أولا ما عدا الواجب بالأصل أو بالعارض » 
١‏ ح14 ج١‏ ص 4 ء وسائل الشيعة : باب 6 من ابواب نواقض الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص 187 . 
)١(‏ كما في الخبر الذي رواه الكليني عن الحسين بن محمد , عن معلى بن محمد , عن الوشاء » عن 
حماد بن عثمان ؛ عن ابن أبي يعفور عن أي عبد الله ( عليه السلام  )‏ قال : « سألته عن 
المنى يصيب الغوب » قال : إن عرفت مكانه فاغسله, وان خنى عليك مكانه فاغسله 
كله » . ١‏ ا 00 
الكاق:ف«انظلز انب الى والذق تضييان الثوب + رهن جه وسائل الشيعة + الظررياب 
9 و ١ه‏ واه من ابواب النجاسات ج ١‏ ص ٠١١9‏ و04١1‏ و01١1.‏ 


الم سس ٠‏ ب يببسب جوأهرالكلام (ج١)‏ 


الوجوب مجازاً('2 وهو أمور: 

منها: الصلاة المندوبة » والطواف المندوب » وطلب الحاجة , وحمل 
الصحف » وأفعال الحج عدا الطواف والصلاة» وصلاة الجنازة » وزيارة 
قبور المؤمنين » وتلاوة القران » ونوم الجنب » وجماع ا حتلم » وجماع غاسل 
الميّت ولما يغتسل » ولريد غسل ال ميّت وهوجنب » وذكر الحائض » 
والتأقب للفرض قبل وقته » والتجديد » والكون على طهارة . 

قال في الذكرى : « كلّ ذلك للنصّ »20©» وكفئ بإرساله حجّة على 
جبيع ماذكرنا . 

وفي المدارك بعد أن ذكر هذه الأشياء وغيرها ‏ إِلَّا مريد غسل الميّت 
وهو جنب ء وقيّد جماع غاسل الميّت ولمًا يغتسل بما إذا كان الغاسل جنباً : 
وكانه فهم ذلك من الرواية التي ستسمعها7 2 قال : « وقد ورد بجصيع' 
ذلك روايات »)9 , 


هذا مع ما يدل على الأول : من الإجماع المنقول عن الدلائل 2 , إن لم 


)١(‏ راجع : جامع المقاصد: الطهارة/ في انواعهاج ١‏ ص 59 , ومدارك الاحكام: 
الطهارة / المقدمة ج ١‏ ص 5غ والحدائق الناضرة : الطهارة / في الغاية المستحبة ج ١‏ ص 
5 . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص "3 . 

(0) في ص88. 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج ١‏ ص ١1"‏ . 

(5) قال في الذريعة : لم يعرف شخص صاحب الكتاب» نعم يعلم عصره اجالاً بأنه كان بين 
عصر احقق السبزواري والوحيد البههاني ؛ بقرينة أنه ذكر صاحب مفتاح الكرامة الذي هو 
المصدرفي النقل عن هذا الكتاب- اشكال السبزواري في الذخيرة على لزوم العصرأوَلاً » ثم 
ذكر جواب صاحب الدلائل عن اشكاله » ثم ذكر رد الوحيد البهيهاني على جواب الدلائل . 


لبتم 


الطهارة/في المتدذوب من الوضوء 7 سس _ ب سس م 
يكن محصّلاً » بل في الحدائق : « إنه نقله جماعة » 237 ومن كونه شرطاً في 
مكقائرةا عل أن مققدة ليع ع 

وعلى الثاني : من شرطيته به على القول بها » ومن عموم ال منزلة في وجه 
ومن حمل بعض الأخبار المشعرة بالوجوب الشرطي عليه”” , وما في 
الذ كرى : « إنه يستحبٌ للطواف معنى الكماليّة على الأصحّ للخر» 9" 
وهو كذلك لا تعرفه في كتاب الحج 7 إن شاء الله تعالى . ومنه يعلم أنه 
لا يجب له حتّى لونذ رمثلا ؛ ضرورة كونه كالوضوء لقراءة القران ونحوها 
ممًا هو شرط للكمال لا الصحة . 

وعلى الثالث : قول الصادق ( عليه السلام ) في خبرعبد الله بن سنان : 
(ا من طلب حاجة وهوعل غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه » ”” . 

وما يقال من أنّه لا دلالة فيه على استحباب الوضوء لذلك » بل مفاده 
أنه ينبغي أن تطلب إذا كان الانسان على وضوء لأمر شرع له الوضوء 

الذريعة : ج48 ص 511١-1١10‏ . 

ونحن لم نعثر على مخطوطة هذا الكتاب » ولذا سوف ننقل عن كتاب مفتاح الكرامة الذي 
هو الواسطة في النقل . إِلَّا أتنا لم نجد مانقله هنا عنه في المفتاح وكذا ماسيأتي في هامش )١(‏ 
من ص ١١‏ وهامش )١5(‏ من ص 17 واما بقية ا موارد بأجمعها فقد وجدناها هناك . 


. ١١5 ص‎ ١ الحدائق الناضرة : الطهارة / في الغاية المستحبة ج‎ )١( 
(؟) في بقية النسخ بعد هذه العبارة : « وما في شرح الاستاد الاكير الشيخ جعفر أن رجحان‎ 


الوضوء له اتفاقىّ » . (") ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص"3؟ . 
(؛) في باب الطواف ذيل قول الصنف : « مقدمات الطواف واجبة ومندوبة فالواجب 
الطهارة » . 


(5) من لا" يحضره الفقيه : باب المعايش والمكاسب ح8ل/اه” ج " ص/50 ١‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح/ ج ١‏ ص وه" » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الوضوء ح ١‏ ج ١‏ 


ص 3117 . 


١مك‏ للم للب جوهاهر الكلام (ج١)‏ 
كالصلاة ونحوها . 

فيه : أن الظاهر من مثل هذه العبارة طلب الوضوء لهاء كما لا يخق 
على من لاحظ أخبار التحتّك () ونحوها » فتأمّل » ولا تغفل عن هذه 
المناقشة وجوابها ؛ فإنها جارية في كثير ممّا ستسمع . 

كا أن المناقشة بأَنَ الموجود في الخبر الوضوء » وهو أعمّ من الطهارة ؛ 
ضرورة صدقه على الصوري » يدفعها : ظهور إرادتها منه في كلّ مقام أمر 
به لاما جامع الحدث» كما يشعر به مقابلتها ستسي ل لاه 
الحفازة: فقبافا إلى قوله ( عليه السلام) : « لاينقض الوضوء إلا 
عدي 17 وغوه 

وعلى الرابع : مع مناسبة التعظيم » ما في خبر ابراههم بن عبد ا حميد : 
لأنه لآ تمشه عل غيب :ظهر ولة خننا وله تمن خيطه :ولة تعلقة د يجا 
وعن بعض النسخ': «لاتمسٌّ خظه » . واحتمال المناقشة في هذه. 


)١(‏ منها : ما رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير» عمّن ذكره , عن أبي 
عبد الله (عليه السلام ) قال : « من تعمّم ولم يحتّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلا 
نفسة )) . 

الكافي : باب العماتم ح١‏ ج” ص ١5؛‏ »؛ وسائل الشيعة : انظر باب 75 من ابواب 
لباس المصلى ج "ا ص 71١‏ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه ج ١‏ ص 5 » الاستبصار: الطهارة / باب 40 ح 6 
ج ١‏ ص 274 وسائل الشيعة : باب " من ابواب نواقض الوضوء ح4 ج١‏ ص 18١‏ . 

(9) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح ه" ج ١‏ ص 177 » الاستبصار: الطهارة / باب 58 ح 
"اج ١‏ ص 1١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الوضوء ح “اج ١‏ ص 359 . 

(4) كما في الاستبصار والوسائل , وأما في التهذيب فإنه وإن وردت الرواية على نسخة « خيطه » 
لكن ذكر محققه في هامشه : ان في هامش نسخ التهذيب بأجمعها كتب « خظهخ ل» . 


الطهارة/ي المندوب من الوضوء ليجل -سسسسسسسححححس أ 
الرواية بدلالتها على كراهيّة التعليق ونحوه , دون ما نحن فيه من استحباب 
الوضوء » مدفوعة : بتيادر الأمر بالوضوء لذلك من أمغثال هذه 
العبارة . 

وعلى الخامس : قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر معاوية بن عمّار: 
« ولا بأس أن تقضى المناسك كلها على غير وضوء , إلا الطواف7" فإِن 
فيه صلاة» والوضوء أفضل )©( . وفي كشف اللثام: «إنه ورد في 
خصوص السعى والوقوف والرمى أخبار»”". ولعلّ التعبير بالمناسك كما 
وقع بدي ا مذو الرروانةة ان قرا الخاشيلة, 

ورتّا أشعر التعليل بجزئيّة الصلاة في الطواف كي يصمّ تعليل اعتبار 
الوضوء فيه بذلك » بعد ظهور إرادة ما كان بعض أفعال الحجٌ بقرينة ذكر 
النسك » أمَا الطواف المندوب ابتداء الذي قد ذكرنا اعتبار الوضوء في 
كماله لا صححته ‏ فلعلَ الصلاة غير معتبرة فيه » وإنها هي مستحبّة فيه » 
ولذا كان الوضوء فيه كذلك . 

بل قد يستشعر من هذا الخبر أنَ أصل المرسل المشهور”* في الطواف 


. » كذا في جميع النسخ التي بايدينا والمصدرء وف المطبوعة والفقيه : « إلا الطواف بالبيت‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئًا من المناسك على غير وضوء 
ج اح 78٠١‏ ص11" » تهذيب الاحكام : الحج / باب ٠١‏ ح 4" ج ه ص ١15‏ »؛ وسائل 
الشيعة : باب ه من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص77 . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص8 . 

(:) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج ١‏ ص ؟١.ء‏ والبحراني في الحدائق 
الناضرة : الطهارة / في الغاية المستحبة ج ؟ ص ١1١‏ . 

(4) عوالي اللئالي : الفصل التاسع من المقدمة ح ١7ج ١‏ ص 21١4‏ وباب الطهارة ح " ج ١‏ 
ص 1517 . ورواه كثير من العامة في كتبهم : راجع سنن النسائي باب اباحة الكلام في 


لبه 


اي يب م ات برغز اكلام ا 1 
بالبيت صلاة» إلا أنه أسقط من أوّله لفظ « في » » فظنّ أنه من التشبيه , 
ولا ينافي ذلك استفادة اعتبار بعض شرائط الصلاة ؛ لأنّ التعليل كافٍ 
فيه كالوضوء . 

وغ السنادسي» عا بوواةاعيد اللنيسية دن سعين "ع قال + تقلت لان 
الحسن ( عليه السلام ) : الجنازة تخرج ولست على وضوء , فإن ذهبت 
أتوضأ فاتتني , أيجزيني أن أصلّي عليها وأنا على غير وضوء ؟ قال : تكون 
على طهر أحبّ إلىّ »7(©. كأنّ المراد بيان أفضليّة الصلاة بطهر عليها مع 
عدمهء وإِلّا فلا ريب في أولوية الصلاة بدونه على عدمها كا فرضه 
السائل » أو يكون المراد أن الكون على طهر أولى من الصلاة على الجنازة بغير 
طهر . 

وعل السابع : أنه أفتى به جماعة 27 ولعله يكتنى به في المستحبٌ » مع 
ما نقل عن الدلائل 2*9 من « أن في الخر تقييدها با مؤمنين » » فهذا المرسل 
مع احتمال كونه غير ا مرسلّين المتقدتمين”* في الذكرى والمدارك كافية في 


الطواف ج ه ص؟؟١؟‏ ؛ وسئن الدارمي : باب الكلام في الطواف ج ١‏ ص 44 » وكنز 
العمال : في الطواف والسعي ح ١٠١٠٠١"‏ ج ه ص 44 » وسأن البييق : باب الطواف على 
طهارة ج ه ص 87 . 

. كذا في الكاني » وأمّا في الهذيب والوسائل فالموجود : عبد الحميد بن سعد‎ )١( 

() الكاني : باب من يصل على الجنازة ح # ج ا ص 178 » تهذيب الاحكام : باب ؟١‏ 
الزيادات من صلاة الاموات ح "؟ ج “ا ص 7١”‏ », وسائل الشيعة : باب 3١‏ من ابواب 
صلاة الجنازة ح ؟ ج ١‏ ص75/8 . 

(6) منهم : ابن سعيد في الجامع للشرائع : باب الطهارة ص 7"» والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / في المستعمل له ص 38 . 

(:) راجع هامش (5) من ص١٠.‏ (5) في ص١٠.‏ 


الطهارة/في المتدوب من الوضوع 3 سم سب لم 


لوول كه اللثام : « إني لم أعثر على نصّ بخصوصه 76" , 


هذا كله في غير زيارة قبور أَئْمّة المسلمين الذين زيارتهم ثيارة الله تقال 
شأنه ؛ فإِنَ النصوص'" الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل أكثر من أن 
تحصى , كما لا يخنى على من لاحظ الكتب المؤلفة في ذلك , والله اعلم . 
( عليه السلام ) : «لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر حتّى 
يتطهّر» 7" وما عن قرب الإسناد عن محمّد بن الفضيل قال : « سألت 
ايا الحسن ( عليه العجلام ) اقرا الصحف نم ياخات البول ع فاقوم وابول 
واستنجي واغسل يدي واعود إلى المصحف , واقرا فيه ؟ قال : لآ » حتى 
تتوضّأ للصلاة » 19). والظاهر أنَّ مراده مثل الوضوء للصلاة . 

وفي كشف اللثام : « لقول الصادق ( عليه السلام )0 فيا وجدته 


. 8 ص‎ ١ كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج‎ )١( 

(0) كالخير الذي رواه الشيخ عن محمد بن احمد بن داود, عن احمد بن محمّد بن سعيد , عن 
احمد بن الحسين بن عبد الملك الاودي » عن ذبيان بن حك » عن يونس بن ظبيان » عن ابي 
عبد الله (عليه السلام ) قال : « إذا أردت زيارة قبر أميرامؤمنين ( عليه السلام ) فتوضاً 
واغتسل وامش على هنيئّتك وقل ...» . 

تهذيب الاحكام : المزار/ باب 8 ح ١‏ ج7 ص 35١‏ ؛ وسائل الشيعة : انظر ياب 5١‏ 
ووه و88 من ابواب المزارج ٠‏ ص "0١#‏ ولا/؟ و151. 

(") الخصال : باب الواحد إلى المائة ح ٠١‏ ص 5717 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب قراءة 
القران ح ١‏ ج ؛ ص 847 . 

(:) قرب الاسناد: ص ١75‏ » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب قراءة القراد ح ١‏ ج ؛ 
ص 847 . 

(5) عدة الداعى : في تلاوة القران ح8 ص 787 » وسائل الشيعة : باب ١"‏ من ابواب قراءة 


القران ح "اج 4 ص 848 . 


5 ب ل للللسسشسيسشس يس سس ججواهر الكلام (ج١)‏ 
مرسلاً عنه : ( لقارئ القران بكلّ حرف يقرأ في الصلاة قامّاً مائة حسنة : 
وقاعداً مسون حسنة » ومتطهّراً في غير الصلاة حمس وعشرون » وغير متطهّر 
عار يكنات ) #وارسل نحوه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ا 

واحتمل الأستاذ في كشف الغطاء (" أنه تختلف مراتب الفضل 
بتفاوت فضل المقروء وقلته وكثرته . وفيه ما لا يخ . 

وعلى التاسع : ما رواه الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : « سل 
عن الرجل أينبغي له أن ينام وهوجنب ؟فقال:يكره ذلك حتّى يتوضأ» 7 
وفن اللشجييية !1" والشى 18 واليد :0 الإجماع عليه , وفي المعتبر: 
«يكره للحنب ذلك » عليه علماؤنا » 9" , 

ولا يخق أنه ليس الاستحباب هنا مبنيّاً على أنَّ ترك المكروه 
مستحبٌ ‏ بل إِما لأنه في خصوص المقام » أو لقوله : « حتى يتوضأ» . 

وفي الموثق -على ما قيل2 : «عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم » قال : 





() كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج ١‏ ص8 » لكن قوله : « وارسل نحوه... » إلخ غير 
موجود فيه . 

(؟) كشف الغطاء : الطهارة / فها يستحب فيه الوضوء ص 55 . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ح ١/9‏ ج. ١‏ ص 88 , وسائل الشيعة : باب 
0 من ابواب الجنابة ح ١‏ ج ١‏ ص 50١‏ . 

(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص 488 . 

(5) منتّهبى المطلب : الطهارة / احكام الجنب ج ١‏ ص 88 . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الجنب ج ١‏ ص 9؟. 

© المعتبر: الطهارة / ما يكره للجنب ج١‏ ص١15١.‏ 

(4) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الجنب ج ‏ ص ١14١٠‏ رياض المسائل : الطهارة / احكام 
الجنب ج ١‏ ص ”7 . 


الطهارة/في المتدوب من الوضوء 7 _ ل __ ا إإ/ 
إن أحبّ أن يتوضاً فليفعل » والغسل [ أحب إليّ و ]7 أفضل من 
ذلك ...026" , 

واعيقمال: القول بالحتريان فى كا غديةبباطيدت الأكرضعيف: 
كضعف الاستدلال له مما دلَ”" على استحباب التطهّرلمن أراد النوم 
الشامل للمقام؛إذ هومع الغض عم فيه لم يفد الاستحباب الخصوصي للجنب. 

وعلى العاشر: مع انه نقل الفتوى به عن جمع من الاصحاب 
كالنهاية © والمهزب © والوسيلة ' والجامع "" والشرائم (") 
والنافع "© والنزهة(١"‏ وكتاب الأشباه والنظائ ر”'' وغيرها20, 
وامرسلت الينابقى 27" فى اللتاكرض :والدارك عق فد عله و0 


. العبارة غير موجودة في المعتمدة و«ش» », وعليه توافق نص رواية التهذيب‎ )١( 

() الكاني : باب الجنب يأكل ويشرب ح ٠١‏ ج ” ص 5١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
7 ح ٠١‏ ج ١‏ ص "١‏ , وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الجناية ح ١‏ ج ١‏ ص”7 50 . 

(0) كما سيأتٍ في ص15. 

(8) النهاية : النكاح / مايستحب فعله لمن أراد العقد ص 487 . 

(5) المهذب : النكاح / اداب الغشيان ج ؟ ص 7١9‏ . 

(") الوسيلة : النكاح / احكام الزفاف ص 7١4‏ . 

(0) الجامع للشرائع : باب الطهارة ص "١‏ . 

000( شرائع الاسلام : النكاح / أداب ا خلوة بالمرأة ج ؟ ص 358 . 

(1) المختصر النافع : النكاح / آداب الخلوة بالمرأة ص ١7١‏ . 

. ٠١١ نزهة الناظر: المواضع التي يكره الجماع فيها ص‎ )٠١( 

. ) عقد الجواهر في الاشياه والنظائر: القول في الطهارة الصغرى ص" ( مخطوط‎ )١١( 

(؟١)‏ كذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص "7 . 

(م١)‏ تي ص١80.‏ 

(14) كما سيأتيٍ في ص 5 


0 سس ب سس سس يبي سب جواهر الككلام (جج١)‏ 
من الأمر بالوضوء للمجامع إن أراد المعاودة . 

وعلى الحادي عشر والثاني عشر: ما رواه شهاب بن عبد ريّه » قال : 
« سألت أباعبد الله (عليه السلام ) عن الجنب أيغسل الميّت ؟ ومن غسل 
الميّت أيأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ فقال : هما سواء لا بأس بذلك , إذا كان 
جنباً غسل يديه وتوضا وغسل الميّت وهو جنب » وإن غسل ميّتا توضأ ثم 
أق أهله , ويجزيه غسل واحد لما » () . وفي كشف اللثام : « ونحوذلك 
عن الرضا ( عليه السلام )0 . 

والظاهر أن السؤال فيها وقع عن أمرين : عن تغسيل الجنب اميت 
وعن جماع الغاسل وليس بجنب » وجواب الامام ( عليه السلام )7 على 
ذلك . فإن كان تقييد صاحب المدارك ' جماع الغاسل بالجنب لهذه 
الرواية ففيه ما فيه » وإن كان لغيره فهو أدرى . 

وعلى الشالث عشر: الأخبار الكثيرة”“المتضمّنة للفظ «عليها » 


١" ؟ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ 5١ ص‎ ٠” ج‎ ١ الكاني : باب نوادر كتاب الجنائز ح‎ )١( 
. 7١4 ج؟ ص‎ ١ ح 16 ج١ ص8 1؛ » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب غسل الميت ح‎ 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص8 . 

(*) في بقية النسخ بعد ذلك : «بدليل تثنية الضمير؛ وإلا لقال : لها » . 

(1:) كما سبق في ص .8١‏ 

(5) منها : ما رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن أبيه , عن حماد بن عيسى » عن حريز» عن 
زرارة» عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: «إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحلّ للها الصلاة , 
وعليهيا أن تتوضاً وضوء الصلاة عند وت كل صلاة» ثم تقعد ني موضع طاهر فتذكر الله 
(عزوجل)...» 

الكاني : انظر باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة ج” ص ٠٠١‏ » وسائل 
الشيعة : انظر باب 1٠‏ من ابواب الحيض ج ؟ ص 087 . 


الطهارة/ف المندوب من الوضوء للا ى_ا_امببماس هق 
وللأمرء ولذلك نقل عن علىّ بن بابويه 7" القول بالوجوب » لكنّه ضعيف 
للأصل» مع عموم البلوى به. المؤيّد بالشهرة العظيمة , ولا في بعض 
الأخبار”"© من لفظ « ينبغي » . 

وعن كتاب دعاتم الاسلام عن أبي سعن( عله السلام ) أنه قال : 
« إِنَا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضأن عند وقت كلّ صلاة » فيسبغن الوضوء 
ويحتشين بخرق ثم يستقبلن القبلة» إلى أن قال : فقيل لأبي جعفر 
( عليه السلام ) : إن المغيرة زعم أنك قلت : يقضين, فقال : كذب 
المغيرة » ما صلت امرأة من نساء رسول الله ( صلى الله عليه واله ) ولا من 
ببنائنا وهى ناتف وإنما يؤسرق يذكر الله كا :ذكرت ترغيباً في الفضل 
واستحباباً » 9) 

هذا مع عدم صراحة كلامه في الخلاف , إذ قد يحمل لفظ الوجوب 
على الثبوت » كما وقع مثل ذلك في عبارته على ما قيل . وتمام الكلام فيه 
في الحيض إن شاء الله تعالى . 





)١(‏ نقله عنه ابنه في من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج١‏ ص 1١‏ » والعلامة في 
اختلف : الطهارة / غسل الحيض ص ”١‏ . 

(5) منها : : مارواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير» عن عمار بن مروان , 
عن زيد الشخًام » قال : : «سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ينبغي للحائض ان 
تتوضأ عند وقت كل صلاة » ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار رما كانت تصلي » . 

الكاني : : باب مايجب على الحائض في اوقات الصلاة ح" ج؟ ص ١‏ ٠ع‏ تهذيب 
الاحكام : الطهارة/ باب 7 ح/ا؟ ج١‏ ص ١194‏ » وسائل الشيعة: باب 4٠‏ من ابواب 
الحيض ح ” ج ' ص 9/17 . 

(5) دعاتئم الاسلام : : الطهارة/ ذكر الحيض ج ١‏ ص118 » مستدرك الوسائل : باب 5١‏ من 

ابواب الحيض ح" ج؟ ص 58 ٠‏ 


و سم سب هسب ب يي يل سب سجواهر الكلام (ج١)‏ 

وعلى الرابع عشر: مضافاً إلى إمكان تعليله باستحباب الصلاة في أل 
الوقت» ولا مكن إلا بتقدمه , ما رواه في الحدائق7( عن الشهيد في 
الذكرى 7 من قولهم عليهم السلام : «ما وقر الصلاة من أخر الطهارة 
حتّى يدخل الوقت » 0 وعن النهاية أنه قال : « للخير» 29 , هذا مع أنه 
نقل أنه أفتى به في الوسيلة *» والجامع 7 والنزهة 7" والدروس () 
والبيان 29 والنفليّة ١0‏ والمنتهى 0 ونباية الإحكاء”"" والدلائل 23 
وقد تقدم (4") ما في الذكرى . 

وكأنه مستغن عن الدليل ؛ لأنَّ المعحروف من السلف التأهب 
للفريضة » وا محافظة على نوافل الزوال والفجر. فا في كشف اللثام : « إن 
الخبرلم أعثرعليه » وأمَا الاعتبارفلا أرى الوضوء المقدم إِلّا ما يفعل للكون 


() الحدائق الناضرة : الطهارة / في الغاية المستحبة ج ؟ ص .١51١٠‏ 
(0) ذكرى الشيعة : الصلاة / في المواقيت ص 115 . 

() وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الوضوء ح ه ج ١‏ ص 35١‏ . 
(1) نهاية الاحكام : الطهارة / المقدمة ج ١ص .3١‏ 

(0) الوسيلة : الصلاة/ في الطهارة ص 45 . 

(5) الجامع للشرائع : باب الطهارة ص ”١‏ . 

(1) نزهة الناظر: الوضوءات المستحبة ص 4 . 

(8) الدروس : الطهارة / المقدمة ص ؟” . 

4 البيات : الطهارة / فها تشرع له ص” . 

. النفلية : سئن المقدمات/ المقدمة الثانية ص؟؟‎ )١( 

. ص77‎ ١ منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج‎ )١1١( 
. 3١ ص‎ ١ نهاية الاحكام : الطهارة / المقدمة‎ )1١( 

.٠١ص راجع هامش (5) من‎ )١6( 

)1١:(‏ في ص 'م/. 


الطهارة/في المتددذوب من الوضوء سس ا _ اس سسسممس ١‏ 
عل الطهارة » ولا معنى للتأهقب للفرض إلا ذلك غير واضح ‏ والفرق 
بينه وبين الكون على الطهارة في غاية الوضوح . 

وعلى الخامس عشر: مضافاً إلى : ال 0 
الأخبار الكثيرة » منها : « الوضوء على الوضوء نور على نور » 9" 

وقضية إطلاقها عدم اس شتراط فصل فعليَ كصلاة ونحوها ولا زمان في 
مشروعيّته » كما أن قضيّتها استحبابه لنفسه لا مشروطاً بصلاة من فرض أو 
نفل . فا عن بعضهم”'' من التقييد به كما عن آخر التفصيل بين من 
يمحتمل صدور الحدث منه فلا يشترط فيه وببن غيره فيشترط » ضعيف . 
نعم لا أستبعد تأكده للصلاة لا سيّا الغداة والمغرب والعشاء . 

وعن بعضهو 7" استحبابه لسجود التلاوة والشكرء واحتمل ذلك في 
الطواف », ولم يثبت الجميع . 

وهل يجري التجديد في غير الوضوء من الأغسال أو امختلفين ؟ وجهان , 
أقواهما العدم ؛ لظاهر الفتوى » ورتّا احتمل لقوله ( عليه السلام ) : 
« الطهر على الطهر ... »(©2. ومنه ينقدح الاستحباب في المتخالفين . 





. كشف اللثام : الطهارة/ في أنواعها ج١ ص8 . () اللصدر السابق‎ )١( 

(") من لايحضره«الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله (ص) ح١8‏ ج١‏ ص »4١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من ابواب الوضوء ح/ ج١‏ ص 516 . 

(4) كالعلامة في التذكرة : الطهارة/ مندوبات الوضوء ج١‏ ص١؟»‏ والشهيد في الذ كرى : 
الطهارة / احكام الوضوء ص5 4؛ والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة/ مفتاح 47 ج١‏ 
ص 5:١‏ . 

(5) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص 25١‏ والشيخ جعفر في كشف 
الغطاء : الطهارة / ما يستحب فيه الوضوء ص15 . 


() الكافي : باب نوادر الطهارة ٠١‏ ج ص 'الاء وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الوضوه ح" 
هه 


كلعءلللللللللل للب جواهر الكلام (ج١)‏ 

وعلى السادس عشر: قوله ( صلى الله عليه وآله ) : «يا أنس » أكثر 
من الطهور يزيد الله في عمرك » وإن استطعت أن تكون بالليل والنهار على 
طهارة فافعل , فإِنّك تكون إذا متّ على طهارة شهيداً » (2 . 

وعن الارشاد للديلمى عنه ( صلَّى الله عليه وآله ) : « يقول الله تعالى : 
من أحدث وم فوا ققد لا م 0 

وعن نوادر الراوندي عن أميرالمؤمنين (عليه السلام): « كان 
أصحاب رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) إذا بالوا توضأوا أو تيمّمواء مخافة 
أن تدركهم الساعة »27 , 

وهنها : جماع الحامل ؛ لما أرسله في المدارك 4, ولقول النبيّ ( صلى الله 
عليه وآله ) في وصيّته لعل ( عليه السلام ) : « ياعلى » إذا حملت امرأتك 
فلا تجامعها إلا وأنت على وضوءء فإنه إن قضى بينكما ولد يكون أعمى 
القلي يفيل الي 7 , 1 

ومنها : أكل الجنب بل وشربه ؛ لرواية الحلبي « أنه إذا كان الرجل 


جا اص؛514. 

)١(‏ أمالي المفيد: المجلس السابع حه ص .٠١‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الوضوء ح" 
جاص758. 

)١(‏ إرشاد القلوب : الباب الثاني والعشرون ص4 4» وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الوضوء 
ح؟اجاص758. 

() نوادر الراوندي : ص 9”» مستدرك الوسائل : باب ١١‏ من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص558 . 

(4) حيث قال : « وقد ورد بجميع ذلك روايات » كما سبق في ص7١‏ س؛ ١‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب نوادر النكاح 4845 ج ص08 ه, أمالي الصدوق : الجلس 
الرابع والمانون ح١‏ ص55؛ »؛ وسائل الشيعة : باب ١"‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ 


ص ١٠١7؟.‏ 


الطهارة/في المتدذوب من الوضوء ال سس 1# 
جنباً لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ »7 وقوله ( عليه السلام ) بعد أن 
سأله عبد الرحمن « أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال : إِنَا لنكسل , 
ولكن يغسل يده » والوضوء أفضل »(" . 

وعن بعضهم حمل الوضوء في هذه الأخبارعلى غسل اليد والوجه » كما 
ؤزة عفن الأخخبار: :ززالحهب إذا أراد أن يأكل ويقترث عسل يله 
وتمقمض :وغضل اورجه 10و واسفترية ةا ثرته في الأخبار 
ولا يبعد التخيير بيهها » أو حمل هذه على تكملة الوضوء . وبأتي تمام الكلام 
في باب الجنابة إن شاء الله . 

رونا وغول الما ده لا أرسلة فى اللدارك 7 أيضاً » ولرواية مرازم بن 
حكمٍ المروية عن كتاب مالس الصدوق عن الصادق (عليه السلام ) أنه 
قال : « عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض » ومن أتاها 
متو | ماروا اللديين. اتوي و كتدية فق وا 

وللتمرسل الآخيرة :إن فى العوراة مكهويا أن ييوق في الأرضن 


٠١ ص87 وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ 181١ من لايحضره الفقيه : باب صفة غسل الجناية ح‎ )١( 
. ص10‎ ١ من ابواب الحنابة ح ج‎ 

(9) عذنبة الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح٠"”‏ ج١‏ ص 7/ا, وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب الجنابة حل ج ١‏ ص515:. 

(5) الكاني : باب الجنب يأكل ويشرب ... ح١‏ ج”* ص ٠ه‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 
5 حه؛ ج١‏ ص :١7‏ وشائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الجناية ح١‏ ج١‏ ص 4198 . 

(1) وهو البحراني في الحدائق : الطهارة / الغاية المستحبة ج؟ ص ١15‏ . 

(5) كا مرفي ص١6.‏ | 

() أمالي الصدوق : الجلس السابع والخمسون حم ص4؟» وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 


الوضوء ح؟ ج ١‏ ص7١‏ 73 . 


14ف ‏ _ل ‏ _ __لببب ب لل ب جججواهر الكلام (ج١)‏ 
المساجد » فطوى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي .. 7" لوت 
وزبّا استدك”" عليه بقول أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : « من أحسن 

الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو ني الصلاة ما لم يحدث »7" . 

وقد يتأكد الاستحباب إذا أراد الجلوس فيه ب لمرسلة العلا بن الفضيل 
عمّن رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) , قال : « إذا دخلت المسجد 
وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إِلَا طاهراً. . . » () 

والوهن في الدلالة محبور بفتوى كثير من الأصحاب؛ء كما عن 
الوسيلة9؟ والنزهة”) والجامع "0 والنباءة 183 والخرق و 1 0 
والتحري 211021 والبيان”"" والمفاتيح 7 وغيرهت"' , وبه صرّح في 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب فضل المساجد ح١؟٠٠‏ ج١‏ ص 76» وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص/751 . 

(؟) استدلٌ به الفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١‏ . 

(6) دعام الاسلام : كتاب الطهارة ج١‏ ص ٠٠١‏ بحار الأنوار: باب علل الوضوء ح١١‏ ج١٠/‏ 
ص /7 . 

(4) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١5‏ فضل المساجد ح77 جم ص78 وسائل الشيعة : 
باب ه9” من ابواب أحكام المساجد ح7 ج”" ص ١ه‏ . 

(5) الوسيلة : الصلاة/ في الطهارة ص45 . (5) نزهة الناظر:الؤضوءات المستحبة ص١٠‏ . 

(0) الجامع للشرائع :باب الطهارة ص١*.‏ (6) نهاية الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص٠7‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١٠١73‏ . 

. منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص77‎ )٠١( 

. كذا في النسخ التي بايديناء وني المطبوعة: « والسرائر» والظاهر ما أثبتناه‎ )١١( 

. تحرير الاحكام : الطهارة / في المقدمة ج١ ص؛‎ )١١( 

(06 البياك : الطهارة / فها تشرع له ص" . 

. 4١ص‎ ١ج‎ 4 مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح‎ )١5( 

(15) كذ كرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص7 . 


الظهارة/قي المتددذوب من الوضوء ل ل _ ل سس ف 
كشف الغطاء 7 والحدائق7" وكشف اللثام '" وشرح شيخنا 
للقواعد 0( ش 
وعن ابن حمزة *» إلحاق كل موضع شريف . وفي كشف الغطاء : 
« ويقوى المول برححانه للدخول في كلّ مكان شريف على اختلالاف 
المراتب » بقصد تعظيم الشعائر من قباب الشهداء ومحالَ العلماء والصلحاء 
من الأموات والأحياء » 20 , 

ومنها: النوم ؛ لقوله ( عليه السلام ) : « من تطهّرئُم أوى إلى فراشه 
بات وفراشه كمسحدله (١‏ 0 وعن الشهيد )0( اشعيال إرجاعه إلى 
الكون على الطهارة » والظاهر خلافه . ولا مانع من كون الحدث غاية 
للوضوء للرواية » وعن جماعة ''2 الفتوى به . 

ومنبا: للمجامع إذا أراد أن يجامع مرّة أخرى قبل الغسل » لتلك 


. كشف الغطاء : الطهارة / فها يستحب فيه الوضوء ص”55؟‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / الغاية المستحبة ج١‏ ص15 . 

(") كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(؛) الظاهر أن مقصوده به شرح الشيخ جعفر؛ لأنّ له شرحاً على طهارة ومكاسب القواعد» إلا 
أن الذي عثرنا عليه في امخطوطات شرحه على مكاسبه فقط . 

(6) الوسيلة : الصلاة/ في الطهارة ص ة؛ . 

() كشف الغطاء : الطهارة / فها يستحب فيه الوضوء ص"5؟ . 

() الكاني : باب صلاة فاطمة (ع) وغيرها حه ج" ص4588 » وسائل الشيعه: باب ؟ من 
ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 73١9‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / كيفية النية ص١8‏ . 

(9) مهم : ابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / في الطهارة ص49 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
باب الطهارة ص »#١‏ والعلامة في الارشاد : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص 55١‏ » والكاشاني 
في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4 ج١‏ ص١4 ٠‏ 


241ل ب ل بم ل لب جواهر الكلام (ج١)‏ 
الموطوءة أو غيرها ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل ابن أي نجران : 
« إذا أقى الرجل جاريته ثمّ أراد أن يأتي الأخرى توضَأ »7 . وقول الرضا 
( عليه السلام ) في خبر الوشا : « ...كان أبوعبد الله ( عليه السلام ) إذا 

جامع وأراد أن يج أمع مرة لخر توضا وإذا أراد أيفيا لوضما بين 2 
ومنها: كتابة القرآن ؛ خبرعليَّ بن جعفر سأل أخاه ( عليه السلام ) 

أيحلَ أن يكتب القرآن في الألواح والصحف وهوعلى غير الوضوء ؟ قال : 

الكرة/ 
ومنها : القدوم من سفر؛ لموله ( عليه السلام ) , « من قدم من سفره 

فدخل على أهله وهوعلى غير وضوء فرأى ما يكره فلا يلومنّ إلا نفسه »9©) , 
ومنها : للزوجين ليلة الزفاف ؛ لقول ابي جعفر ( عليه السلام ) في خبر 

أبي بصير: إذا دخلت عليك إن شاء الله فرهم قبل أن تصل إليك أن 

تكون متوضئة » ثم لااتصل إليها حتّى تتوضا ... »20 , 

)١(‏ تهذيب الاحكام : النكاح / باب 4١‏ حه؛ ج/ا ص55؛ » وسائل الشيعة : باب ١68‏ من 
ابواب مقدمات النكاح وادابه ح١‏ ج14١‏ ص؟151 . 

(0) كشف الغمّة : باب مولد الرضا ج؟ ص7١7»‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الوضوء 
ان ١‏ ص 37١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 حا ج١‏ ص7؟١‏ » وساثئل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب 
الوضوء ح؛ ج ١‏ ص 37١‏ . 

(:) ارسله في كشف اللثام: الطهارة/ في انواعها ج١‏ ص؟ . 

(0) بداية الحديث : « سمعت رجلاً وهويقول لابي جعفر ( عليه السلام ): جعلت فداك إني 
رجل قد أسننت » وقد تزوجت امرأة بكرأ صغيرة ولم أدخل با » وإني أخاف إذا دخلت 
عليّ فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري » قال ابوجعفر ( عليه السلام): إذا دخلت 
عليك ... » . 

تهذيب الاحكام: النكاح / باب 5" حم ج/ا ص١4‏ » وسائل الشيعة: باب هه من 


سسحه 


الطهادة/ف المندوب من الوضوء ----------- سس 4 
و )١(‏ 1 . 58 8 
قيل "١"‏ ومنها : جلوس القاضي في مجلس القضاء كما عن النزهة (2, ولم 
نقف لهعلى دليل بالخصوص ., كما اعترف به كاشف النعاء” 
والحدائق7؟' , لكته ذكره بعض الفقهاء 7 . ويمتمل أن يلحق به كت 
مجلس انعقد لطاعة الله» كمجلس الدرس والوعظ وغيرهما , لكن قد 
عرفك أن اللجق ينه غوثابيت:. 
ومنها : إدخال الت القيرء لقول الصادق ( عليه السلام ) قِ خير 
عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم : «توضاً إذا أدغيلت الميّت القير» 010 
وقيل 7" : ومنها : تكفينه إذا أراد من يغسّله أن يكفنه » ويأتي إن شاء 
الله الاستدلال عليه . 
وقيل 9 : ومنها : قبل غسل الجنابة عند الشيخ في كتابي الأخبار" ؛ 
لأنَ أبا بكر الحضرمى سأل أبا جعفر (عليه السلام ) « كيف يصنع إذا 
ابواب مقدمات النكاح وآدابه ح١‏ ج؟ ١‏ ص١3‏ . 
)١(‏ كذا في النسخ التي بأيدينا» وهذه الكلمة ساقطة من المطبوعة » والظاهر بحسب السياق -كما 
في النسخ المعتمدة- اثباتها . 
)١(‏ نزهة الناظر: الوضوءات المستحيبة ص١٠‏ . 
() كشف اللثام: الطهارة/ في انواعها ج١‏ ص؟ . 
(؛) الحدائق الناضرة: الطهارة/ الغاية المستحبة ج٠1‏ ص ١58‏ . 
(ه) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : الطهارة / فيا يستحب فيه الوضوء ص55 . 
(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح؟١٠‏ ج١‏ ص١79»‏ وسائل الشيعة : باب "ه من 
ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص/70 . 
(0) كشف الغطاء : الطهارة / فها يستحب فيه الوضوء ص١1‏ . 
() كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص8 . 
(5) حدمت الاحكام : الطهارة / باب 5 ذيل ح84 ج١‏ ص ١1١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ه٠٠‏ 
ذيل ح؛ ج١‏ ص6١1١١.‏ 


6 د _شس ‏ _ يي ممبيبسل لب جواهرالكلام(ج١)‏ 
أجنب؟ فقال: اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم 
اغتسل»27. واحتمل كاشف اللثام”" تنزيله على إرادة السائل كيف 
يصنع إذا أجنب وأراد النوم » فقال له : إفعل ذلك . 

ومنها: وضوء الميّت مضافاً إلى غسلهء ويأتي دليله9” إن شاء الله تعالى. 
هذا كله فما يستحبٌ الوضوء له . 

بت الكلام فها يستحبٌ الوضوء منه . 

وهو أمور: الأوؤل: الضحك في الصلاة؛ ير زرعة عن سماعة سأله عمًّا 
ينقض الوضوءء, فقال: «الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه, والقرقرة في 
الأثناء © تصير عليهاء والضحك في الصلاة, والقئء» 2" , 

وق الذارلة #(القيقهة فى الفبيلاة بيدا "١‏ بول أفقق لمعل ان اق لاف 

وعن ابن الجنيد: «إِنْ من قهقه في صلاته متعمّداً لنظر أو سماع 
ما | فيحكة قطع صلاته وأعاد وضوءه» (2, كال منقول عن أبي حنيفة 0 من 





. ١5ص‎ ١ج وسائل الشيعة : باب 4" من أبواب الجنابة ح”‎ )١( 

(") كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص8 » إِلَا أنه لم يذكر التنزيل المذكور. 

(9) في ج؛ ص4١‏ س4١‏ . 

(:) في الهذيب والاستبصار: « القرقرة في البطن إلا شيء تصبرعليه » وفي الوسائل : 
ل( الرورلتري اهنا فرغل 1 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح"؟ ج١‏ ص؟١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 49 ح6 
ج١‏ ص85 » وسائل الشيعة : باب من ابواب نواقض الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص185 . 

(5) مدارك الأحكام : الطهارة / في المقدمة ج١‏ ص1 . 

() نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص5١١‏ ء والعلامة في امختلف : 
الطهارة / موجب الوضوء ص8١‏ . 

(4) اللباب: ج١‏ ص؟1 » الفتاوى الهندية: ج١‏ ص؟١‏ , المجموع: ج؟ ص١5‏ » المبسوط 


هه 


الظهارة فا اوطحة الرم وه 44 
أن القهقتهة في كلّ صلاة ذات ركوع وسجود توجب الوضوءء إلا أنه ل يقيّد 

قيّد . 

وعلى كل حال فالإجماع منعقد على خلاف ابن الجنيد» و ستسمع 
إن شاء الله فها يأتي الأخحبار الحاصرة للأحداث التى توجب 
الزمجوني دا لبس« بام و ليا عمارضه غصيون 0 الإعادة 
تعدا دا - 

والثاني والثالث والرابع: الكذب» والظلمء والإإكثار من إنشاد الشعر 
الباطل؛ خخر زرعة عن سماعة «عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوءء أو 
ظلم الرجل صاحبه؛ أو الكذب ؟ فقال: نعم إلا أن يكون شعراً يصدق 
فيه» أو يكون يسيراً من الشعر الأبيات الثلاثة أو الأربعة» فأمًا أن يكثر من 
الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء» 7(" , 

وقيّد في المدارك (' إنشاد الشعر الباطل بما زاد على أربعة أبيات. ولعله 
لا سمعت من الخبرء وقد يراد به القثيل. والإنشاء أقوى من الإنشاد. 
وتكرير البيت والبيتين لا يوصفههما بالكثرة . 

ولو أنشد ثم حذف منه بحيث أفسد شعريّته احتمل خروجه عن 
الحكمء ولعت الأولى 20 خلافه . ولا دخل للا تصال والانفصالء فلوقراً في 
أوقات متعددة بحيث يكون مجموعها كثرة ترتب الحكم . 





(للسرخسي): ج١‏ ص/ال/ا . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حه” ج١‏ ص5١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ؟ه ح" 
ج١1١‏ ص/7/» وسائل الشيعة # نات هن ابواب تواقض الوضوء ح؟ ج١٠‏ صن١11.‏ 

(0) مدارك الأحكام : الطهارة / ج١‏ ص15 . 


(") في «ش» و«اق»: : «الاقوى» . 


)١ج( لس بي ب ل ل لس ججؤاهرالكلام‎ ٠ 

الخامس : خروج الودي بالمهملة بعد خروج البول والاستبراء منه ؛ 
لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبرابن سنان : « والودي فنه الوضوء ؛ 
لأنه يخرج فو :وزنيزة 177 ابول ا ا 

وربّها حملت على ما إذا لم يستبرئ من البول ؛ لانه حيندَذٍ لا ينفك من 
تمازجة أجزاء منه, والأولى خلافه ؛ لأنه لاتحرف كوت وذنا إلا بعد 
الاستبراء, وإلّا لكان من البلل المشتبه» وهو محكوم عليه بالبوليّة» وإِلّا لو 
فرض أنه يعلم كون الخارج ودياً لم يكن عليه وضوء وإن لم يستبرئ» 
فتأمّل . ويمكن حمل الرواية على التقيّة؛ لأنه مذهب الجمهور كما نقل في 
لمعته( , 

وهنا فائدة نافعة في المقام وغيره: وهي قد ذكر بعض مشايخنا أن الخر 
إذا علم خروجه محرج التقيّة في وجوب أو تحريم, يحكم من جهته 
بالاستحباب أو الكراهة . وربّا يكون الذي دعاه إلى ذلك حكو: 
الأصحاب بالاستحباب في كثير من هذه المقامات, مع كون أخبارها 
موافقة للعامّة . 

وقد يناقش فيه : بأَنّ حمل الأمر على التقيّة يقتضي البقاء على الحقيقة, 
واستعماله في الندب يقتضى اغا اعمال افيتان : إنا نستفيد منه 
حك 7 الندب من 000 اللفظ فيه كيا ترى» كالقول بأنْ الأمر 


. دريرة البول : اي سيلانه . مجمع البحرين : ج ص١١" مادة (درر)‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حة؛ ج١‏ ص 3١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5ه ح؟١‏ 
ج١‏ ص44 » وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح4١‏ ج١‏ ص198 . 

() المعتبر: الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص ١١9‏ . 

(14) هذه الكلمة غير موجودة في «دش» و«ق» . 


الطهارة/فها ييستحب الوضوء مله 3 بسب 8 وآ 
الخارج أفاد شيئين : الأول الوجوب والثاني الرجحان, وكون الأوّل للتقيّة 
لايصيّر الثاني كذلك . 

نعم لولم يعلم خحروجه مخرج التقيّة» لكته قابل للحمل عليها وعلى 
الاستحباب» بعد أن علم عدم إرادة ظاهره» أحتمل ترجيح التقيّة ؛ لأنها 
قرب الاحتمالات بالنسبة إلى أخحبارهم ( عليهم السلام )» مع كونه فيه 
إبقاء للأمرعلى حقيقته» واحتمل ترجيح الندب ؛ لأنّه امجاز الشائع, حتى 
قيل : إنه مساو للحقيقة؛ مضافا إلى اصالة عدم وجود سبب التقيّة» وللفهم 
العرفي بعد تأليف الخبرين مثلاً والقطع ببقاء الأول على حقيقته, فإنه إذا 
قال : لا ينقض الوضوء إِلّا هذه الأشياء ا خصوصة:» وليس الودي منهاء ثم 
قال : توضأ من الودي» وكنًا قاطعين ببقاء الأول على حقيقته, وعدم العلم 
بوجود سبب التقيّة» ينصرف الذهن إلى إرادة حمل الآمرعلى الندب . 

ولعله لذا حكم بعض الأصحاب'(" بالندب وإن وافق الخبر العامّة ؛ 
لأنه لا يعلم بذلك أنه خرج لهاء فحمله على الندب حينئذٍ أولل» فتامّل 


إسيا 


حد 


5 : المذي» وقيل7 بناقضيته, والصحيح ادم وتحمل 
الأخا و المعارضة على القذت ا النقة) كاسيان 198 إذقاء ا 

السابع والثامن والتاسع : الرعافء والتيء, والتخليل يسيل الدم, وفي 
المدارك 9؟) تقييدهما بما إذا كرههما الطبع» قال الصادق ( عليه السلام ) في 





(1) منهم : الشهيد في الذكرى : الطهارة / في المستعمل منه ص78 » والشيخ جعفر في كشف 
الغطاء : الطهارة / فها يستحب فيه الوضوء ص15 . 

. القائل ابن 56 ما نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء ص18‎ )١( 

(9) في ص4 74. (:) مدارك الأحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١1‏ . 


ااي ا ا تجا خل افر الكلام ونع 01 


خبر أي عبيدة : « الرعاف والقء والتخليل يسيل الدم» إذا استكرهت 
شيئا ينقفن الوضوء .بي )7 ولعله لذلك قتدورق المدارك عا سمغت 

وتحتمل الرواية أن تكون ردّاً على القائلين بالنقض» فيكون المعنى أنه 
لاينقض الوضوء إِلّا إذا استكرهت, كناية عن الأحداث . 

العاشر والحادي عشر : مس باطن الدبر أو باطن الإحليل ؛ لخر عمّار: 
« ... هن مس باطن دبره أو باطن إحليله أعاد الوضوء ... »20 , 

الغتاق عقر سباك الاسسعتجاء قبل الوقعوة» كقول أن تعفر 
( عليه السلام ) في خبر سليمان بن خالد فيمن توضأ ونسي غسل ذكره : 
( ... ثم يعيد الوضوء » 7" , 

الثالث عشر والرابع عشر: التقبيل بشهوة أو مس الفرج» كما في 
المدارك 7؟, وعن النفليّة 2 والتهذيب 22 والاستبصار”" في وجه ؛ لقول 
الصادق ( عليه السلام ) : « إذا قمّل الرجل المرأة بشهوة أو مس فرجها 


)١(‏ تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١‏ ح6؟ ج١‏ ص؟"؟1 » الاستبصار: الطهارة / باب 49 حه 
ج١‏ ص"8 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب نواقض الوضوء ح؟١‏ ج١‏ ص187 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ح57 ج١‏ ص ه؛ » الاستبصار: الطهارة / باب 1ه ح8 
ج١‏ ص88 » وسائل الشيعة : باب ؟ من أبواب نواقض الوضوء ح ٠١‏ ج١‏ ص 151 » مع تغيير 
يسير في الالفاظ . 

(©) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠‏ ح١8‏ ج١‏ ص 9؛ » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح"١‏ 
ج١‏ ص؛ ه » وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص١٠‏ . 

(4) مدارك الأحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص1١‏ . 

(5) النفلية : المقدمة الثانية من سأن المقدمات ص؟؟ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح55 ج١‏ ص١7‏ . 

000( الاستبصار: الطهارة / باب 07 ذيل ح؛ ج١‏ ص88 . 


الطهارة/فيا يستحب الوضوء منه ل 
أعاد الوضوء 2١»‏ ولعلَّ الاستحباب في هذه الأمور وما شابهها إنها هوتأكّد 
استحباب'"" التجديد . 

الذافيين عش قبل الأعهداك المنشتونة كا غن الكال 9 :واليئاق 0 
والنفليّة ”' ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) : « كلّ غسل قبله وضوء إِلّا 
غسل الجنابة» 7 » وفيه المناقشة السابقة . 

الساةسن عقر قبل الأكل وبعده: كا عن السزهنة اق 00 
للأخبارء وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعيّة؛ فلا معنى لحمل 
الوضوء فيها على غسل اليد . 

السابع عشر: بعد الاستنجاء بالماء للمتوضئُ قبله وإن كان قد 
استجمر, كما في المدارك 297 وعن النفليّة ١0‏ والبيان20؛ لقول الصادق 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح5ه ج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص”17١‏ . 

(؟) كذا في المطبوعة » وفي بقية النسخ : « استحباب تأكد» . 

(6) الكاني في الفقه : الفصل الثالث من شروط الصلاة ص ١١0‏ . 

() البيان : الطهارة / فها تشرع له ص” . 

(0) النفلية : المقدمة الثانية من سنن المقدمات ص17 . 

: ج” صه؛ » تهذيب الاحكام‎ ٠ الكاني : باب.صفة الغسل والوضوء قبلهح‎ )١( 
١ج‎ ١ح الطهارة / باب 5 حم ج١ ص19 » وسائل الشيعة : باب ه" من ابواب الجنابة‎ 
.ة١‎ ١ص‎ 

(0) نزهة الناظر: الوضوءات المستحبة ص١١‏ . 

(8) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص 1. 

(1) مدارك الأحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١1‏ . 

. 1١ص النفلية : المقدمة الثانية من سأن المقدمات‎ )٠١( 

() البيان : الطهارة / فها تشرع له ص" . 


و سس )بي بي يبي يبيب يبلس ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 


( عليه السلام ) في خبر عمّار: « في الرجل ينسى غسل دبره بالماء حتّى 
صلّى» إلا أنه قد تمسّح بثلاثة أحجار: إن كان في وقت تلك الصلاة 
فليعد الصلاة وليعد الوضوء, وإن كان قد خرجت تلك الصلاة التى صلى 
فقد جازت صلا ته» وليتوضاً لما يستقبل من الصلاة »20 , ١‏ 

الثامن عشر: الغضب ؛ لما روي عن النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) : 
« إذا غضب أحدكم فليتوضاً 0" , ١‏ 

والظاهر عدم استحباب الوضوء بأكل ما مسّته النار أو لمس النساءء 
أوأكل لحم الجزونء أوقصّ الشارب»: أو تقليم الأظفار, أونتف الإبط» أو 
الاحتجام, أو مسٌ كلبء أو مصافحة محوسي, والأمر بالوضوء في 
الأخيرين7" محمول على التنظيف»ء ولا من الردّة» ولا من الدم السائل من 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ا ح57 ج١‏ صه؛ » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح؛ 
ج١‏ ص ١ه‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص”١37‏ . 
)١(‏ بحار الانوار: الطهارة / باب ثواب اسباغ الوضوء ح9؟ ج١٠‏ ص7١"‏ , مستدرك الوسائل : 
باب 407 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص07" . 
() الرواية الواردة في مسّ الكلب ما رواه الشييخ عن محمد بن عل بن محبوب , عن احمد بن 
محمدين عثمان بن عيسى ؛ عن عبد الله بن مسكان , عن أي بصيرء عن أبىي عبد الله 
( عليه السلام ) » قال : « من مس كلباً فليتوضاً » . 
والرواية الواردة في مصافحة المجوسي ما رواه الشيخ -أيضاً عن محمد بن علي بن محبوب » 
عن أبي عبد الله الرازي » ععن الحسن بن علي بن أب حمزة » عن سيف بن عميرة » عن 
فم ارد عمعر مول الاتضياز انا رسال أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحل له أن 
يصافح المحوسي ؟ فقال : لا , فسأله أيتوضأ إذا صافحهم ؟ قال : نعم , إِنَّ مصافحتهم تنقض 
الوضوعء )» . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح50 وباب ١4‏ ح؟١‏ ج١‏ ص7 و40 , وسائل 


الشيعة : باب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح؛ وه ج١‏ ص15١‏ . 


الطهارة/فيا يستحبٌ الوضوء منه 
أحد السبيلين إذا لى يستصحب حدثاًء ولا من المضاجعة ؛ أن كثيراً من 
هذه الأشياء ذهب إليه بعض العامّة(©. وربّا نقل عن بعض الأصحاب 
كابن الجنيد”" والصدوق”(", ولكن بعض منها فاقد للدليل؛ والبعض 
الآخر متروك العمل به ولوعلى جهة الاستحباب بين الأصحابء وإنا 
وإن تسامحنا في أدلة السئن لكن لا إلى هذا المقدار. 

ويأتي إن شاء الله تعالى تحقيق مسألة التسامح في أدلّة السئن» وكثير من 
الأحكام المتقدمة مبنيّة عليياء والعمدة فيها نصوص ”7؛) من بلغه ثواب على 
عمل أوتيه وإن لم يكن كما بلغه؛ وفيها الصحيح وغيره؛ وهي متقاربة 
المضمون؛ لا ماذكره بعضهي '* من الاحتياط والرجحان العقلى ونحوهما 
مما لا يصلح مدركاً لذلك» بل النصوص المزبورة لولا الانجبار بالشهرة 
لا تدل على ذلك ؛ بحيث تكون مخصّصة لا دل على اعتبار العدالة في ححّية 
خبر الواحد» على أن التعارض من وجه. بل لا تخلونفس الدلالة على ذلك 
من إشكال من وجوه. فتأمّل جيّداً . 


١٠١ه‎ 





فائدتات 
الذوك : انه لل" ماسن بجمع غايات متعدّدة في وضوء» وليس ذلك من 


)0( راجع المغني (لابن قدامة) : ج١‏ ص ٠‏ , والفتاوى الهندية : ج١‏ ص؟ . 

(؟) مختلف الشيعة : الطهارة/موجب الوضوء ص١‏ »ذكرى الشيعة: الطهارة/في المستعمل منه ص ". 

(0) ذكرفي من لا يحضره الفقيه: « إذا بل ارجا ها ل ع أو عاد لجيه اده 
الوضوء ... » قال في مفتاح الكرامة ( اسباب الطهارة ج١‏ ص88" ) : « إن مسّ فرج الغير 
بالأولى » فيستفاد منه انه قائل بناقضية مسّ النساء الذي نقله عنه الشارح هنا 

(1:) وسائل الشيعة : انظر باب ١8‏ من ابواب مقدمة العبادات ج١‏ ص1ه ٠.‏ 

(0) كالسيد الطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص؛ ٠ ١‏ 


لالوسسسسس سس يبي يب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
التداخل في شيء ؛ لعدم تعدد المأمور به, إذ رفع الحدث غير قابل للتعدّد في 
زمان واحد . ولا يشترط في هذا الجمع أن يلاحظ علية كل غاية» بل يكني 
ولو كان المجموع علة . بل لوضمٌ وكان المقصود غيره اكتني به » بمعنى 
حصول الثواب له بمجرّد ذلك وإن لم يوقع فعل الغاية بعده, على إشكال في 
الأخير نعم لا إشكال في حصول ثواب فعل الغاية لوفعلت معه بل وإن لم 
تكن ملاحظة» فضلاً عن أن تكون كذلك» تبعاً لكون المدار فيه على إيقاع 
الفعل حال الطهارة . 

الشانية : أن الوضوء المستحبّ الذي لم يجامع الحدث الأكبر, وكان 
المقصود به ما لا يشترط فيه الطهارة» كدخول المساحد وقراءة القران أو 
الكون على الطهارة» قد ذكر في الذخيرة 7(" أن فيه أقوالاً ستّة : 

الأول صحّة الوضوء مطلقاً ورفعه الحدث, ويجوز الدخول به فق 
ا ونسيك :إل ,العدق ف اللجغرا"؟ امون جهنل عدن يعض 


التأخرية 197 إن الظاهردن مدهب الأضحاي» كاعد اع (1) وغوق 
الإجماع عليه 1 

الثاني جم ارتفاع الحدث به مطلقًا » كما عن الشيخ في جواب المسائل 
اتات 


الثالث صحّة الوضوء مطلقاًء ويجوز الدخول به في الفريضة:؛ إلا إذا 


. ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص4 ه‎ )١( 

(0) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١١‏ . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص"١‏ . 
(:) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4١‏ ج١‏ ص8" . 
(5) نقله عنه في ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص4 . 


الطهارة/فها ييستحبٌ الوضوء مه سسسب | 
نوى وضوّء مطلقاًء كما عن المنتهى (3 , 

ازع مع الس الا ترون يو دا ينيد ل اليا 1 
الحدث كقراءة القران» وعدمها إن نوى ما يستحبّ لا لتلحدث كتحديد 
الوشيوعه كا عو القد 4 , 

الخامس عدم الصحّة إن كان الاستحباب لا باعتبار الحدث كتجديد 
الوضوء, وكذا إن كان باعتباره لكن لم يقصد الكمال, وصحّته إن قصدء 
كما عن العلامة في النهاية 7" . 

السادس الصحّة إن قصد إيقاع ما الطهارة مكمّلة له وكذا إن قصد 
الكون على الطهارة؛ وعدم الصحّة في غير الصورتين» كما عن الشهيد في 
الذكرى , وعنه أنه قال: « وفي نيّة الوضوء للنوم نظر؛ لأنه نوى وضوء 
الحدث » 0" , 

قلت: هذا الي الاقه عضن الأضحات ل لوي 
إجمال وتحرير البحث أن يقال: إِنَ في المقام مسألتين: 

الأولى: ا جراد مح اضر ارم امور خاقة اوه أوعئة ها 
هو شرط في صحّته كالصلاة؛ أوهها أوما هوشرط في كماله كقراءة 
القرآن ودخول المساجد ونحوذلك , وعدم اشتراط ذلك كما هو الأقوى, على 
ما سيأتي إن شاء الله في النيّة . 


. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص 5ه‎ )١( 
. ١١ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )1( 
. نهاية الاحكام : الطهارة / نية الوضوء ج١ ص""‎ )6( 

(4:) ذكرى الشيعة : الطهارة / كيفية نية الوضوء ص١8‏ . 
(5) المصدر السابق . 


6 ًٌ عل للب جواهر الكلام (ج١)‏ 

الذانية: أن الوضوء المندوب بعد انعقاده صحيحاً باستجماعه للشرائط» 
هل يرفع الحدث ويدخل به في الفريضة أولا ؟ . 

فنقول : ا ع ل ل 

من الوضوء المندوب لصلاة نافلة ونحوها مما يشترط في صحَّته رفع الحدث, 
وإِن لم تكن الغاية واجبة . 

وما ما لم يكن كذلك, كدخول المساجد وقراءة القرآن مما لا يشترط 
في صحّته الوضوء, فالظاهر أنه كذلك أيضاً؛ إذ عدم جواز الدخول به في 
الفريضة إِمَا لكون مثل هذه الوضوءات كالأغسال المندوبة لا ترفع حدثاً 
والفرض أن رفعه شرط في صحّتباء وإِمّا لأنْ الصلاة ار بالوضوء وإن 
كان الشخص مرفوع الحدث؛ لقوله تعالى: « إِذَا فد 0 الصَّلاةٍ 
فَاغْسِلُوا » 23, وإِمّا لأ الوضوء فيها إنما يرفع حكم الحدث بالنسبة لتلك 
الغاية دون غيرها كالصلاة ونحوها . 

والكلَ كما ترى: أمّا الأول فهو مع منافاته لإطلاق لفظ الطهارة على 
كثير منها ل ل وللمقطوع به على 
الظاهر من ملاحظة الأدلة بمكن نحصيل تحصيل الإجماع على خلافه, كالتان 
لتخصيص الاية با محدثين؛ برعل الإجماع من المفسّرين عليهء بل في 
المعقيرة 197 إن المراد « إذا قت من النوم ». ونحوهما الثالث؛ لا تحاد حكم 
الحدث بالنسبة إلى جميع آثاره؛ إذ لم نعهد شخصاً متطهّرأ من الحدث 


(؟) كما في منتهى المطللب: الطهارة/ موجبات الوضوء ج ١‏ ص ". 
(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح4؟ ج١‏ ص" » الاستبصار: الطهارة/ باب 40 ح؟ ج١‏ 
ص ولمع وسائل الشيعة : باب " من ابواب نواقض الوضوء ح/ا ج١‏ ص . 


الطهارة/فها يستتحبٌ الوضوء مد تت ب سسسب 3 5 ١‏ 
للمسجد غير متظهر بالنسبة إلى غيره. وذلك كله واضح . 

وفي السرائر دعوى الإجماع على جواز الدخول في الفريضة, قال فيها: 
« ويجوز أن يودي بالطهارة المندوبة الفرض من الصلاة» بدليل الإجماع من 
0" 

وفي التذكرة: « يجوز أن يصلي بوضوء واحد جميع الصلوات فرائضها 
وم 5 1 قدت سر 5ق الرجرع ورك وقد : وراد ةر النافلة ار 
فريضة» قبل الوقت أو بعدهع مع ارتفاع الحدث بلا خلافء أمَا مع بقاء 
الحدث فقولان سيأتي تحقيقهما »20 انتبى . 

قلت: نعم قد يقع الإشكال في مثل الوضوءات المندوبة التي لم تكن 
مشروعة لرفع الحدث» كوضوء التجديد, والمجامع للأكبر, والذي هو لأحد 
الأسباب المتقدمة من القء والرعاف ونحوذلك لوصادفت حدثاً؛ كما لو 
ظهر فساد الوضوء الأوّل أوعده ووو جلت كن 

ولعلّ الأقوى فيها جميعها ذلك أيضاًء على إشكال في الأخيرين سيّما في 
اقل اووذ لك نكا مرف إن قانتعا لمن أن البعنا دهن الادلة كرن 
الوضوء من باب الأسبابء وأنّ رفع الحدث إنما هومن الآثار المترتبة عليه 
التي لا مدخليّة لنيّة المكلف فيهاء مع ما يستفاد من أن مشروعية التجديد 
إنما هو لتلافي خلل الا ول . 

وقد يستدلٌ عليه مضافاً إلى ذلك بقوله ( عليه السلام ) : «لا ينقض 
الوضوء إِلّا حدث ... »07", وقوله ( عليه السلام ) : « إذا استيقنت أنك 





60 الجتوادن: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص18 5 
(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة/ احكام الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 
ف تعدم في ص .81١‏ 


سب يي يي ب بج تر كانه 


ساءع 55 ك5 1 ا ل بين اعس ءِ 1 )0غ( 
توضات فإيّاك أن محدث وضوءً ابدا حتّى تستيقن انك احدثت » 


ونحوهما؛ لظهورهما في كون الوضوء والحدث متعاقبين لا مكن حصول 
أحدهما مع الآخر إِلَا بالدليل» ولأنْ حصر الناقض له في الحدث كالصريح 
بكونه رافعاً لما يرد عليه منه . 

وقد يفرّق بين التجديدي وغيره من امجامع للأكبره بكون مشروعيّة 
الأول لتلافي الطهارة الأولى دون الثاني» والأقوى ما ذكرناء فتأمّل . 


:و والواجب من الغسل *# 00" 
من غير إشكال في الذي سببه جنابة هاما كان لأحد الأمور 
الثلاثة #المتقدمة على قياس الوضوء «« أو لدخول المساجدء أو لقراءة» 
شيء من سورول العزاتم إن وجبا» كما سيظهر لك في باب غسل الجنابة . 
ومثله في ذلك بالنسبة إلى الخمسة أيضاً غسل الحيض والنفاس» بل هو 
إجماعي 7 في الثلاثة الأول؛ ولا أعرف فيه خلافاً في الاثنين أيضاًء كما 
حبر ]لدي عن الروض 9 والمسالك (), حيث جعل ما يحرم 
على الخائض أقساء "© ثلاثة, منها ما غايته النقاء دون الغسل كالطلاق» 


١١17ح الكافي : باب الشك في الوضوء ح١ ج ص3" , تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؛‎ )١( 
. ١6ص‎ ١ج من ابواب نواقض الوضوء ح/ا‎ ١ وسائل الشيعة : باب‎ ,٠١7ص‎ ١ج‎ 

(؟) ممّن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة/ في احكامها ج١‏ ص/ه , والعلامة في 
الارشاد : الطهارة/ في اقسامها ج١‏ ص١٠7»‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة/ 
مفتاح لاه ج١‏ ص ١ه‏ . 

() روض الجنان : الطهارة/ في الحيض ص 758 . 

(1) مسالك الافهام : الطهارة/ غسل الحيض ج١‏ ص" . 

(0) كذافي جمبيع النسخ إلا «ه» فإنَ فنها: «أقساماً» . 


الظهارة/ ف الواخي ةن الغبل عت حب تت يج 1 719 
ومنه ما غايته الغسل دون النقاء, وذكر الخمسة, ومنه ما هو مختلف فيه 
كالصوم. قيل: وكذا كلام العلامة في نباية الإحكام (' يشعر بذلك أيضاً. 
وعن الجامعيّة (") الإجماع على الوجوب للمساجد وقراءة العزائم . 

لكن في المدارك عن بعض أنه قوّى عدم وجوب الغسل لماء واكتق 
في الجواز بانقطاع الدم؛ لعدم التسمية بعده عرفاً ولغة أيضاًء وإن قلنا: إن 
المشتقّ لا يشترط في صدقه بقاء أصله, كما في مثل المؤمن والكافر والحلو 
والحامض كما قرّرفي محلّه قال: « وماذكره غير بعيد, غير أن المشهور 
قري 7 

قلت: ويدلَ على المختار-مضافاً إلى ماسمعت؛ وإلى استصحاب المنع 
الثابت قبل انقطاع الدم ‏ أَنَ القزاهر كون النضا هو اددة: كنا شعريه 
الجمع بين الحائض والجنب في الحكم, واطّراد المنع في النقاء المتخلل» 
وعدم قصور حدث الحيض عن الجنابة إن لم يكن أشد منه. وإطلاق اسم 
الحائض باعتبار الحدث كثير شائع» ومنه قوهم : يجب على الخائض الغسل » 
ويجوز وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل» ونحو ذلك» والمراد 
بالحائض هنا هذا المعنى لاذات الدم . 

والقول في النفساء كما في الحائض حرفاً بحرف» مع نقل الا تفا 
عل تساوييها فى الأحكام:: 
)١(‏ نهاية الاحكام : الطهارة/ احكام الحيض ج١‏ ص؟١١‏ . 
(؟) المسالك الجامعية في شرح الالفية : ذيل قول الملصنف : (ويختص الاخيرانذ» صه” . 
() مدارك الأحكام : الطهارة/ المقدمة ج١‏ ص 175-١5‏ . 
(4) نقل الااتفاق ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): الصلاة/ في الطهارة ص 48/1 » 

الع ا الطهارة/ غسل النفاس ج١‏ ص/اه؟ ء والعلامة في المنتهى : الطهارة/ في 

النفاس ج١‏ ص5١‏ والتذكرة: الطهارة/ في النفاس ج١‏ ص56 ” . 


005 
ب 





لسسلسسصمم ب ب ب يبي بسب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 

وأمَا المستحاضة فلا نزاع في وجوب الغسل فها للصلاة والطواف» 
وكذا مسّ كتابة الوا لحرمته في حال الحدث, مع عدم الإشكال في 
كون دمها حدثاً. وأمّا دخول المساجد وقراءة العزائم, فالظاهر من المصتف 
(رحمه الله) وغيره(2 ممّن عبّر كعبارته اشتراطههما أيضاً بالغسل» وهو الظاهر 
من كلمات الامدانة فيا د ف الاستحاضة» من تعليقهم 0 صيرورتها 
منزلة الطاهر على فعل ماوجب عليها من الأغسال. وفي حملة منها 9) 
مايظهر منها وار عت حر لو وتان رتل خانم 

وعن حواشي التحرير: «وامًا حدث الاستحاضة الموحب للغسل 
فظاهر الأصحاب أنه كالحيض »247. وعن شارع 7" النجاة الإجماع على 
تحريم الغايات الخمس على المحدث بالأكبر مطلقاً عدا امس (©. ورتها يشعر 
به أيضاً امحكي من عبارة الغنية 7" وا معتبر”" والتذكرة7" , 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الطهارة/ في انواعها ج١‏ ص" »ء ونهاية الاحكام : الطهارة/ في المقدمة 
ج١‏ ص١"»‏ والشهيد في الذ كرى : الطهارة/ في المستعمل له ص١7‏ . 

(؟) كالمعتبر: الطهارة/ غسل الحيض ج١‏ ص8 ؛ ؟ » وقواعد الاحكام : الطهارة/ في الاستحاضة 
2 

(9) كنهاية الاحكام : الطهارة/ احكام الاستحاضة ج١‏ ص7١1١»‏ وذكرى الشيعة : الطهارة/ 
في الاستحاضة ص "١‏ . 

(:) نقله عنها في المصابيح في الفقه : الطهارة/ غايات الاغسال ص١٠٠‏ ( مخطوط ) . 

(ه) كذاني «ش» و«ق» و«م» و«ه» وي المعتمدة والمطيوعة: «شارح» , والصحيح ما 
اثبتناه . 

030( شارع النجاة (ضمن كتاب اثنا عشر رسالة للداماد): ص40 و9؛ . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في الطهارة ص 488 . 

(8) المعتير: الطهارة/ غسل الاستحاضة ج١‏ ص48 ؟ . 

(9) تذكرة الفقهاء: الطهارة/ في المستحاضة ج١‏ ص١"‏ . 


الطهارة/في الواجب من العُسل ييل 
فظهر لك حينئذٍ أنه لا ينبغي الإشكال ني ذلك, فا ينقل عن 
الروض"" من جواز دخوها المساجد مع أمن التلويث من دون توقّف على 
غسل ضعييف» كال منقول عن المعالم' من جواز قراءة العزاتم خاصضة من 
دون غسل» وماعن ظاهر امجمع (" من جوازهما معاء لما عرفت وتعرف إن 
وأمَا غسل المسّ فلا ينبغي الإشكال في أصل وجوبه على المشهور 9) 
شهرة كادت تكون إجماعاًء بل هي كذلك؛ لعدم قدح خلاف 
المرتضى ©" (رحه الله ) في ذلك إما لعلوميّة نسبه أو لغيره, مع أنا ل 
نعرف له موافقاً قدماً وحديثاًء ولذا حكى الشيخ في جنائز الخلاف 
الإجماع, فقال: «دليلنا إجماع الفرقة» ومن شد منهم لايعتد بقوله» () , 
قلت: ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك الأخبار الكشيرة التي كادت تكون 
متواترة» بل قيل 7" : إنها كذلك, المشتملة على أنواع الدلالة على 
المطلوب» ويأتٍ التعرّض لذكرها في محلّه ان شاء الله. لكن ليس فيها على 





. روض الجنان: الطهارة / الاستحاضة والنفاس ص80‎ )١( 

(؟) نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / غايات الأغسال ص ٠٠١‏ ( مخطوط ) . 

69 بجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في اقسامها ج ١‏ ص 7/7 . | 

(4) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الاغسال ج١‏ ص 5١‏ », والقاضي في 
المهذب : الطهارة/ اقسامها ج١‏ ص0" » وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب الطهارة 
ص 77 والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الآموات ج١‏ ص"١7‏ . 

65 تقلهتعننة في المعر ( الطهازة /(عبدل من شن هيتا ج ص01 ) عن كتابيه الصباح وشرح 
الرسالة »فيك قال فن] بالاستكيات:: 

ا 0 غسل ا ميت ص١1‏ ( مخطوط ) . 

(0) كما في المصابيح ( للطباطبائي ) : الطهارة / وجوب : 


و سيبلب ججواهر الكلام (ج١)‏ 


كثرتها مايدلَ على الوجوب الغيري وعلى شرطيّة الصلاة أوغيرهاء عدا 
الرضوي: «إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ» ثم اغتسل كغسلك من 
العاية) وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ها ضليت فاغصيل واعد 
بل لكي 3 

ومن هنا توقف في المدارك » فقال: «لم أقف على مايدل على مايقتضي 
اشتراطه ني شيء من العبادات؛ ولامانع من أن يكون واجباً لنفسه 
كغسل الجمعة والإحرام عند من أوجبها. نعم إن ثبت كون المسٌ ناقضاً 
ا ا 0 
لعا مه ون ار ار ا 

وقد يْيّد بما في صحييح الحلبي عن الصادق (عليه السلام ) في رجل 
أَمّ قومأ فصلَّى بهم ركعة ثمّ مات, قال: يقدتمون رجلاً آخر ويعتدون 
بالركعة» ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه» 27)؛ لإشعاره بإرادة 
الاغتسال بعد الصلاة. إلا أنه مع عدم صراحته بذلك قد يكون المراد منه 
الندب؛ لعدم وجوب الغسل هنا لكون المسّ حال الحرارة» كما يقضي به 
فرب موته منه . 

وكيف كان. فلا ينبغي الإشكال في ضعفه, بل بحسب الظاهر كأنه 
)١(‏ فقه الرضا: باب ؟١‏ ص 17١5‏ », مستدرك الوسائل : باب 7و8 من ابواب غسل المسٌّ ح١‏ 

جضن 154 
(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص©1 . 
() كالسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها صه . 
(؛) الكاني : باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح؟ ج؟ ص 787, من لا يحضره الفقيه : 

باب الجماعة وفضلها ح58١١‏ ج١‏ ص”٠١‏ 1 » وسائل الشيعة : باب 47 من ابواب صلاة 

الجماعة ح١‏ جه ص 45١٠‏ . 


الطهارة/ في الواجب من الغْسل ع 1117 
خرق للوجماع المركب؛ لا تفاق القائللين بوجوبه على ده ونافضيته 
للطهارة, كيا حكاه عنهم 5 المصابيح 7" ناقلاً للتصريح سعد الل 
والنهاية 7 والاة 0 والجما وال والكافي0) والقية 49 
والاشارة )00( والوسيلة )9( والننرات 050 و )١1(0‏ ارو 07 
والذكرى 7" والبيان”؟" والروض'*'! وكفاية الطالبين وجامع 
المقاصد"'! وفوائد الشرائع'" ومنبج السداد'" والرسالة 


. ) المصابيح في الفقه : الطهارة / وجوب الغسل لما يجب له الوضوء ص14 ( مخطوط‎ )١( 

(؟) المقنعة : الطهارة / الاحداث الموجبة للطهارات ص58 . 

(م) النهاية : الطهارة/ ما ينقض الوضوء ص18. 

(4) الاقتصاد : نواقض الطهارة ص"1 ؟ . 

(5) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : فها ينقض الوضوء ص ١١٠١‏ . 

(<) الكافي في الفقه : الفصل الأول من شروط الصلاة ص5؟١‏ . 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص487 . 

(8) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : موجبات الاغسال ص8١١‏ . 

() الوسيلة : الصلاة / نواقض الطهارة ص07 . 

. ١١١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / أحكام الاحداث الناقضة لما‎ )٠١( 

. "١ منتهى المطلب : الطهارة / في الوضوء ج١ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الدروس : الطهارة / غسل المس ص6١‏ . 

. 7١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل منه‎ )١( 

. البيان : الطهارة / غسل المس ص؟”‎ )١1( 

(15) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص١١‏ . 

. لم نجد مخطوطته » ونكتني بنقل المصابيح غنه‎ )1١( 

(10) جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص؟/ . 

(16) فوائد الشرائع ( للكركي ) : الطهارة / في انواعها ذيل قول المصئف : « أو لدخول المساجد او 
لقراءة العزائم » ص" ( مخطوط ) . (15) ل نجد مخطوطته » ونكتني بنقل المصابيح عنه . 


)١ج( ب ب يب لب لب لب ججواهر الكلام‎ سسسسس٠٠ص‎ ١ 


الفخريّة 7" وغيرها من كتب المتقدمين والمتأخرين 7" » قال : « وهوأمر 
مقطوع به في كلامهم ,ولا خلاف فيه إلا ممّن ننى وجوب غسل المسّ 296 . 

قلت: ويؤيّده السيرة المستقرة والعمل المستمرٌ في الاعصار والآأمصار 
على عدم فعل شي ء مما يشترط بالطهارة كالصلاة ونحوها قبل فعله, وقد 
نقل عن جماعة 2 التصريح بتوقف الغايات الثلاثة عليه, وهي الصلاة 
والطواف ومس كتابة القران» كما هو ظاهر المصئّف وغيره *» ممّن عبّر 
كعبارته؛ ولعلّه قضيّة كلام من صرّح بحدثيّته وناقضيّته للطهارة ممّن 
عرفت, لمكان اشتراط هذه الغايات الثلاثة بارتفاع الحدث . 

وربّا استدلَ عليه كما في المصابيح ''' وغيرها ( بعموم قوله 
( عليه السلام ) : « في كلّ غسل وضوء إلا الجنابة » (4, مع اتفاق 
الأصحاب على ذلك إلا من شد ؛ ولأنْ المسّ ناقضء وإلا لم يجب به 


. الرسالة الفخرية : الطهارة / الطهارة المائية ص9"‎ )١( 

(0) كالمبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج١‏ ص”؟» والمهذب : الطهارة / ما يوجب اعادتها 
ج١‏ ص ٠ه‏ » والجامع للشرائع : الطهارة / في نواقضها ص8" . 

(") المصابيح في الفقه : الطهارة / وجوب الغسل ا يجب له الوضوء ص86 ( مخطوط ) . 

(4) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص©١‏ . 

(ه) كالعلامة في النهاية : الطهارة/ في المقدمة ج١‏ ص١5‏ » والشهيد في الذكرى : الطهارة / في 
المستعمل له ص١3‏ . 

69 المصابيح في الفقه : الطهارة / وجوب الغسل لا يجب له الوضوء ص ٠١‏ ( مخطوط ) . 

(0) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص:ه , ومجمع الفائدة والبرهان : 
الطهارة / اسباب الغسل ج١‏ ص١١‏ . 

(8) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ح14 ج١‏ ص48١‏ » وسائل الشيعة : باب 80 من 
ابواب الجنابة حم ج١‏ ص5١‏ . 


الطهارة/ ف الواجب من الغُسل 3-3 ب 1919 
الوضوء قطعاً فإنه لا يجب إلا على امحدث اتفاقاً كما قيل 17 , 

لكن قد يناقش فيه بأنْ أقصى ذلك ناقضيّة الطهارة به» وهى 
لا تستلزم وجوب الغسل للصلاة؛ إذ قد يكت في رفع الحدثيّة بالوضوء 
حينئُذِء وإن وجب الغسل تعبّداء بناء على استقلاله في رافعيّة الأصغر وإن 
كان منضمّاً مع الأكبر. اللّهم إِلَا أن يقال: إِنّ اللنساق منها أنّه حدث 
لا ترتفع حدثيّته إلا بالوضوء والغسل . 

ورما اسعدل علية أيضيا عا فى روا بتي الفضل بن شادذان ومحمد بن 
سنان عن الرضا ( عليه السلام )» من 3 الأمر بغسل المسّ بالطهارة لما 
أصابه من نضح الميّتء قال (عليه السلام ) في الأولى: «إنما أمرمن يغسّل 
الميّت بالغسل لعلّة الطهارة مما أصابه من نضح الميّت؛ لأنَ الميّت إذا خرج 
منه الروح بق أكثر آفته»2"7. وكذا في الثانية مع زيادة : « فلذلك يتطهر 
منه ويطهر» 7" . 

وهو وإن أمكن المناقشة فيه سيّها في الأول لكنّه لا بأس به مؤيّداً , 
وإنها العمدة ما عرفت من ظهور اتفاق الأصحاب على ذلك » مع التأييد مما 
في الفقه الرضوي » وما عساه يشعر به ضمّه في الأخبار مع ما يوجب الغسل 
من جهة الحدث ء بل لعلّه المنساق من الأمر بالاغتسال منه, بعد ملاحظة 


٠١ كما في المصابيح ( للطباطبائي ) : الطهارة/ وجوت الغسل لما يجب له الوضوء ص‎ )١( 


( خطوط ). ظ 
(0) عيوك جنا نالترضا: : باب اكت الل ص5 »١١‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل 
المس ح١١‏ ج؟ ص6؟1. 
ب بواب ١‏ 
(") عيون أخبار الرضا جات ع«مع اج 1 ص88 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل المس 


ح؟١‏ ج17 ص795؟1. 


16 جواهر الكلام (ج١)‏ 
ما كان من قبيله من هذه الأغسال . 

لحن جمبيع ذلك إنها يقضي بوجوب الغسل لمذه الغايات الثلا ثة» دون 
غيرها من اللبث في المساجد وقراءة العزائم» وإن كان ظاهر المصتّف 

غيره 7" ممّن أطلق وجوب الغسل للغايات الخمس ذلك » بل عن بعضهم 
بك بته إلى الأشهرء إِلا أنه لادليل عليه, فالأصل يقتضي عدمه, والقياس 
لانقول به وفاقاً للمنقول عن الروض( والموجزا" وغاية المراه9؟2 ومعالم 
الدين”) وجامع النقدامند"! وجواتي الست 0 ان 
والجعفرية )03( الغلا لنة ” 01 ومنبج ان النجا 2110 بل 





١ج كالعلامة في القواعد : الطهارة / في انواعها ج١ ص" » والتحرير: الطهارة / في المقدمة‎ )١( 
. 7١ص ص؛ » والشهيد في الذ كرى : الطهارة / في المستعمل له‎ 

() روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص١١‏ . 

(5) الموجز الحاوي ( ضمن الرسائل العشر) : مس ميت الأدمي ص”"ه . 

(4) غاية المرام : الطهارة / في غسل الجنابة ذيل قول المصنف : «إذا غسل بعض اعضائه ثم 
ا اي 

(5) نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / ما يجب له غسل المس ص 1١‏ ( مخطوط ) . 

030( جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص؟7 . 

(0) نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / ما يجب له غسل المس ص ١؟‏ ( مخطوط ) . 

(0) حاشية الارشاد ( للكركى ) : الطهارة / في اقسامها ذيل قول المصنف : « ولدخول المساجد 
وقراءة العزاتم » . 1 

(1) الجعفرية ( ضمن رسائل الكركي ) : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١2‏ . 

» المطالب المظفرية : الطهارة / في اقسامها ذيل قول المصنف : « أو قراءة العزائم ان وجبا‎ )٠١( 
. ) مخطوط‎ ( "١ ص‎ 

. ) مخطوط‎ ( 1١ نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / ما يجب له غسل المس ص‎ )١١( 

(0١):اشرنا‏ سابقأ إلى أن في المعتمدة والمطبوعة : « شارح » , وما أثبتناه من بقية النسخ . 

(1) شارع النجاة ( ضمن كتاب اثنا عشر رسالة للداماد):ص؟49 . 


الظهارة رق" لواب ون اعد م | رت ١14‏ 
في السرائر ''' دعوى الإجماع على جواز دخوله المسجد وجلوسه فيه . 

فظهر حينئذٍ أن الأقوى عدم وجوب غسل المسّ لغيرما تجب له الطهارة الصغرى . 

6 وقد يجب # الغسل إذا كان من جنابة + إذا بق لطلوع الفجر من 
يوم يجب صومه* مضيّقاً أو موسّعاً لإ بمقدارما يغتسل الجنب # لكان 
توقف صحّة الصوم عليه, على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاًء بل هى 
كتازاك غلن القناهو كك سكت الى الأكيصة ر لو انلؤلاق :15 والنبيرن) 
والوسيلة*) وعن النفي :ا وكشن السو" وصرا تسن التبجرير )0( 
والروض ”7 والمقاصد العليّة!''وكشف اللغاه'", ول 001 
وال 19 والم كره !11 لسيفة | لعلها ئها موك العر نان 3 إلى 


. ١57ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

(0) الانتصار: كتاب الصوم ص"7 . 

(") الخلاف : الصوم / مسألة ١‏ ج؟ ص14 . 

(:) السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص //ا” . 

(5) الوسيلة : الصوم / في اقسامه ص؟47١‏ . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كتاب الصيام ص 605 . 

(0) كشف الرموز: الصوم / في القضاء والكفارة ج١‏ ص784 . 

(8) نقله عنه في المضابيح في الفقه : الطهارة / غايات الاغسال غير المس ص؟؟ ( مخطوط ) . 
(9) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص١١‏ . 

. 4" المقاصد العلية : ذيل المقدمة الأولى من الفصل الأول ص‎ )٠١( 

(11) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص6؟ . 

. المعتير: الصوم / فها يمسك عنه ج 1 ص 550 » قال : « وهذا ايل ليا ؤنا إلا شاذاً»‎ )١١( 
. 555 منتهى المطلب : الصوم / ما يمسك عنه الصاتْم ج؟ ص‎ )1( 

. 358-17 تذكرة الفقهاء : الصوم / ما يمسك عنه الصاثم ج١ صل/اه‎ )١:( 

. 3١ كاز العرفان.: الصوم / ذيل الآية الخامسة ج١ ص4‎ )١6( 


0 سس ا هه لل لح ججواهر الكلام (ج١)‏ 
أصحابناء والمهذّب البارع '' :إن القول بخلاف ذلك منقرض », 
وجامع اتا در إنه استمّر عليه مدهب الأصحاب », وعن 
المنتهى 27 والمختلف 7 والسرائر 7 تكرار حكايته في مسألة وجوب 
الغسل لنفسه . 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) 
فيمن أجنب في شهر رمضان ثم ترا كرلة"الغيل ددا حتى أصبح. قال: 
« يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم من كد 0 
وأكان التقنات 7 والقضاء مع الكفارة إذا نام 0 ؛ فإنه إذا بطل مع النوم 


. "5-0 المهذب البارع : الصوم / ما يمسك عنه الصاثم ج؟ ص‎ )١1( 

00( جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١7‏ . 

(") منتهى المطلب : الطهارة / خاتمة الجنابة ج١‏ ص"؟ . 

(4) محختلف الشيعة : الطهارة / غسل الجناية ص "١‏ . 

(ه) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص١"1١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام: الصيام / بياب هه ح؟ ج؛ ص5 ١؟»‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب ما يمسك عنه الصاتم ح؟ جلا ص" . 

(0) منها : مارواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد بن عيسى » وفضالة بن ايوب » 
عن معاوية بن عمارء قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجب من وَل 
الليل ثم ينام حتّى يصبح في شهر رمضان » قال : ليس عليه شيء » قلت : فإنه استيقظ ثم 
نام حتّى أصبح , قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة . 

الهذيب : الصيام / باب هه ح١؟‏ ج؛ ص5١5؟‏ » وسائل الشيعة : انظرباب ١١‏ من 
ابواب ما يمسك عنه الصاتم جلا ص١4‏ . 

(8) منها: مارواه الشيخ عن محمّد بن الحسن الصفارء عن ابراههم بن هاشم , عن 
عبد الرحمان بن حماد , عن ابراهم بن عبد الحميد, عن بعض مواليه قال : « سالته عن 
احتلام الصاتم » فقال : .... ففن اجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح » فعليه عتق رقبة » 
أو إطعام ستين مسكيناً » وقضاء ذلك اليوم » ويتمَ صيامه ولن يدركه أبدأ» . 


الطهارة/في الواجب من العل نبب ب 11813 
فبدونه أولل . 

فا ينقل عن ظاهر الصدوق 7(" من الخلاف في ذلك , ورما مال إليه 
جماعة من متأخري المتأخرين ("2, ضعيف جذاً كأدلتهم من الأصل, 
وظاهر الكتاب 7 , وخير حمّاد بن عمّارعن الصادق ( عليه السلام ) 
«اعن رجل لحنت في شهر رمضان من أوَّل الليل» وا خر الغسل إلى أن طلع 
الفجرء فقال: 3 رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجامع نساءه من أَوَّل 
الليل» ثم يؤخر الغسل حتّى يطلع الفجرء ولا أقول كما يقول هؤلاء 
الأقشاب 247 يقضى يوماً مكانه » 2 , 

وخبر العيص سأل الصادق ( عليه السلام ) «عن رجل أجنب في شهر 
رمضان في أوَل الليل» فأخر الغسل حتى طلع الفجرء قال: يتم صومه 
وله قضاء غلية 090 . 

وقوله ( عليه السلام ) في خبر حبيب الخثعمي : « كان رسول اله 
( صلَّى الله عليه وآله ) يصلي صلاة الليل في شهر رمضانء ثم يجنب», ثم 


ادنب : الضيام / بات هةاجة؟حغ ض +2١2‏ وسائل الشسعة + انظريات ١5‏ من 

ابواب ما يمسك عنه الصاتم جلا ص3 . 

. ١١ص المقنع ( ضمن 'الجوامع الفقهية ) : الصوم / ما يفطر الصاتم‎ )١( 

(0) منهم : الاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان : : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١7‏ . 

() كقوله تعالى : « أحلّ لكم ليله الصيام الرفث إلى نسائكم » سورة البقرة : الآية /ا8١‏ . 

(:) الاقشاب : جمع قشب » و هومن لا خيرفيه من الرجال . مجمع البحرين : ج١‏ ص45 ١‏ مادة 
( قشب ). 

(ه) وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب ما يمسك عنه الصاتم ح"ج/ا ص8" . 

(5) دمت الاحكام : الصيام / باب هه حه١‏ ج؛ ص 9٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 1١‏ من 
ابواب ما بمسك عنه الصاتم ح؛ جلا ص١"‏ . 


"لل سلب جواهر الكلام (ج١)‏ 
يؤخر الغسل متعمّدأ حتى يطلع الفجر»(" إلى غير ذلك . 

إذ يجب الخروج عنها في مقابلة ما ذكرناء وحمل ما يقبل التأويل من 
الأجبارعل إرادة التعقب والإنكان أومتاربة الفحن أو الفحر الأول» أو 
العذر, أو التقيّة» ولعلها أصوب كا يلوح من ملاحظتهاء وكيف لا ! مع 
اشتماهها على ما سمعت من فعل النبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) » وهومناف 
لتضين: العيزة ماهد نيعا رها اناوه منه على ذلك » مع أنه لاإإشكال 
في كراهته واقتضائه تأخير صلاة الصبح عن أوّل وقتهاء بل ترك صلاة 
الليل وهى واجبة عليه . 

فلا 0 الإشكال في هذا الحكم, وعدم الالتفات إلى الخلاف 
المذكور, مع إمكان إرجاع عبارة الصدوق إلى امختار فلاحظ وتأمّل . 

ثم إنه قد تشعر عبارة المصتّف كغيره من بعض العبارات7", 
باختصاص هذا الحكم في غسل الجنابة دون غيره» ويؤْيّده خلو عبارات” 
القدماء كا قيل7" عن التعرّض لاشتراط صحّة الصوم بغسل الحيض 
والنفاس والمسٌ. اللّهم إلا أن يكون اكتفوا عن الأوّلين بذكرهم شرط 
صحّة الصوم اللو من الحسيض ء وتردّد في المعتبرا؟؟ في وجوب غسل الحيض 
للصوم . 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الصيام / باب هه ح0؟ ج؛ ص175١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب ما يمسك عنه الصاتم حه جلا ص4 . 

(؟) كقواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" » وارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها 
جا ص١١73.‏ 

69 مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح لاه ج١‏ ص65 . 

)0( المعتير: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص”5؟3 . 


الظهارة/ ف الواعب هن الغل عسي لت 111 

قلت : وهو مما ينبغي القطع به بالنسبة إلى غسل المسٌ» كما نض عليه 
بعضهم''' ونقل عن آخرين7"» بل في المصابيح للعلامة الطباطبائي: «إِنَ 
المستفاد من كلام الأصحاب هنا وني كتاب السوم القطع بعدم توققف 
الصوم عليه »(. ولعلَ الأمركما ذكر. ويؤيّده مضافاً إلى ذلك » وإلى 
الأصل مع عدم الدليل عليه» إطباق المسلمين في سائر الأعصار والأمصار 
على تغسيل الأموات في شهر رمضان هارا من غير نكيره سيرة يحصل القطع 
بها براي ال معصوم . 

فا ينقل عن والد الصدوق في الرسالة”؟', من إيجاب القضاء للصوم 
والصلاة من نسي الغسل ضعيف شاد مع أنه احتمل الناقل لذلك أن في 
عبارته وهما من النساخ» ويؤيده عدم نقل غيره عنه ذلك , مع ان عبارته 
فها غالبا على وفق عبارة الفقه الرضوي» وهى خالية عن ذلك . 

ومن العجيب ما ينقل عن الحديقة 7" من نسبة اشتراط صحّة الصوم به 
إلى المشهور بعد ما عرفت» ولعلّه أخذه من ذكر الأصحاب له في جملة ما 
يجب الغسل فيه لذلك » وهو كما ترى . 





)١(‏ كالشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص"؟» والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / في اقسامها ص5٠‏ .ء والاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في 
اقسامها ج١‏ ص7 . 

(؟) راجع المصابيح في الفقه : الطهارة / عدم وجوب غسل المس لغبرما يجب له الوضوء ص١٠‏ 
( مخطوط ) . 

() المصدر السابق . 

(:) نقله عنه الطباطبائي في المصابيح : الطهارة / عدم وجوب غسل المسٌ لغير ما يجب له الوضوء 
ص١٠‏ ( مخطوط ) . 

(ه) المصدر السابق . 


:06 سب ب يبب حجححبجبييببيببي ججؤأهر الكلام (ج١)‏ 

وأمَا بالنسبة للحيضء فا مشهور بين المتأخرين”'" أنه كالجنابة في 
ذلك؛ بل عن بعضهه '' نني الخلاف فيه, كاخر دعوى الإجماع, ولعل 
المراد المتأخرين ”") وإِلا فلم ينقل عن أحد من القدماء سوى ابن أبي 
عقيل 9 , 

وني المصابيح: « إن كتب المتقدمين كالمقنعة والنهاية والمبسوط 
والخلاف والجمل والانتصار والمراسم والكاني والمهذب والوسيلة 
والغنية والسرائر خالية عن اشتراط الصوم بغسل الحيض والنفاس ووجوبها 
فها يجب فيه» وقد ضبطوا في كتاب الصوم مايوجب القضاء والكفارة أو 
القضاء وحدهء ولم يذكروا ذلك في شيء من القسمين »0 , 

فلك وكين كنات تاذاوييه أن الأفرس وسوية للك وود ل عله 
-مضافاً إلى ماتقدم» وإلى الأصل في وجه سيّما إن جعل الكفّ عنه داخلاً 
في ماهيّة لمر ا سر سن 
الأحكام» بل قد يدعى أولويّته من الحنابة بالنسية إلى كل ما يشترط به ؛ 
لا دل أن حدث الحيض أعظم » كما ذكره بعض اللأصحاب 7( )» ويشعر به 


)١(‏ منهم القهنيك الأول في الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص78 » والكركي في جامع 
المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص 74, والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في 
اقسامها ص١١‏ . 

(9) #الشهيه الثان.ق المقاصد العلية : ذيل قول المصنف : « ويختص الغسل بالصوم للجنب 
وذات الدم ») ص5 ؛ . 

(*) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / الغايات الأخرى للاغسال غير المس ص1 ( مخطوط ) . 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الصوم / فيا يجب الامساك عنه ص ١؟3‏ . 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / الغايات الأخرى للاغسال غير امس ص18 ( مخطوط ) . 

(5) المصدر السابق . 


الظهارة رق الزاجب من القدق ا ست 14 
قوله ( عليه السلام ) : « ... قد جاء ماهو أعظم من ذلك »7 مويّق أبي 
عا « إد طهرت بليل من 
حيضهاء » ثم توانت نت أن تعسل فى شهر ران حتى: أصيخت» علبها قضاء 
ذلك اليوم ا 

وهي وإن كان لا تعرّض فيها لغسل النفاسء إلا أن الإجماع 9 على 
مشاركة النفاس للحيض كاف في ذلك » بل ادّعى بعضهم 7 في خصوص 
المقام أن كلّ من قال بوجوب غسل الحيض للصمم قال به بالنسبة إلى 
غيل النداس 

نعم ظاهر الرواية مختص في شهر رمضان» وربما يلحق به قضاوؤه؛ ولذا 
اقتصر عليهما جماعة من المتأخرين» كما نقل عنهم”*؟ ذلك أيضاً بالنسبة إلى 
غسل الجنابة» لكنّه لعله مخالف للمشهور, بل الإجماع كرا قيل 00 ؛ إذ 
الأصحاب بين القول باشتراط مطلق الصوم فاع كان اومهدونا بارتفاع 


)١(‏ الكاني : باب المرأة ترى الدم وهي جنب ح"” ج" ص85 » وسائل الشيعة : باب ؟؟ من 
ابواب الحييض ح"؟ ج ”7 ص ه555 . 

(؟) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 15 ح85 ج١‏ ص57 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب الحيض ح١‏ ج؟ ص57 . 

(م) ممّن قال بذلك': الشيخ في المبسوط : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص14 » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة/ احكام الحيض ج١‏ ص؛ ١5‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / دم النفاس ص 4 ه؛ , والعلامة في القواعد : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١١‏ . 

(؛) كما في المصابيح ( للطباطباني) : الطهارة / الغايات الأخرى للاغسال غير المس ص17 
( عطوط ) . 

(5) قال به الكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مننتاح ان ص ١ه‏ . 

() كما في المصابيح ( للطباطبائي ) : الطهارة / الغايات الأخرى للأغسال غير المس ص١‏ 
( خطوط ) . 


ا بي م ا لح جح | شر الكالام رخ )١‏ 
هذا الحدث؛ كما لعله الظاهر من ملاحظة كلامهم في لصوم وبين القول 
باشتراطه في خصوص الصوم الواجب مطلقاً مع قطع النظرعن غبيره؛ 
فخصوص الواجب حينئَذٍ متيقّن من غير تفصيل في أفراده. ويأتي تمام 
الكلام فيه في كتاب الصوم إن شاء الله ( تعالى ) . 

وكيف كان, فظاهر المصبّف ( رحمه الله ) والقواع د27 وعن التذكرة (2) 
ونهاية الإحكاء(" وجماعة من متأخري المتأخرين”؟) اختصاص وجوب 
الغسل للصوم في آخر الوقت», وظاهرهم أنه متى قدّم الغسل على ذلك نوى 
الندب» وعلل بعدم تعقل وجوب الشرط قبل وجوب المشروط, إلا انه نزل 
ضيق الوقت منزلة دخوله» ويقرب منه غيره . 

قلت: وحاصل الإشكال في المقام: أنه لا إشكال في وجوب الغسل 
للصوم مقتماً عليه مع أنه لاوجه لوجوب مقدمة الواجب قبل وجوب*)ذي: 
المقدّمة» وكيف مع استفادة وجوبها من وجوبه؟ ثفن هنا احتاجوا إلى ما 
سمعت من التعليلات الضعيفة التي لا تدفع ضيماً بالنسبة إلى ذلك ؛ إذ 
ضيق الوقت لا يحقّق وجوب الصوم قبل وقته, وهوالذي يجدي في 
وجوبها. ودعوى استفادة ذلك من شرطيّة الصوم به وإن لم يتحقّق وجوب 
الصوم فعلا, لا تقصر الوجوب عند الضيق» بل مقتضاها الوجوب قبله 
ايضا . 


. قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١ ص"‎ )١( 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص" . 

(©) نهاية الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١1‏ ص١3‏ . 

(4) منهم : السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١١‏ . 
(5) اثبتنا كلمة « وجوب » من المطبوعة . 
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ولذلك ارتكب بعضهم كالعلامة 7( القول بالوجوب النفسى في 
التفضي عن ذلك . وهوغير مجدٍ أيضاً؛ إذ لا يليق به مع ذلك إنكار 
الوجوب الغيري المعلوم ثبوته ؛ ضرورة توقف صحّة الصوم عليه؛ وأقصى 
القول بالوجوب النفسي أنه إثبات له مع الوجوب الغيري» والإشكال إنما 
جاء من جهته ؛ لكونه مستلزماً إما إنكار مقدّميته» أو إنكار وجوب مقدّمة 
الواحب, وهما معاً باطلان . 

ومن العجيب أن العالامة ( رحمه الله ) مع قوله بالوجوب النفسي ذكر 
كن تكتر الضيقك له انه )امن أنهاإنا نت عنه ضيق الوفيت 
وقيل7" : إنه حكى عنه الاعتذارعن ذلك بأنّ المراد تضيّق الوجوب 
بسببه» وإنما الموجب له الجنابة . 

وفيه: أنه مشعر بأنْ الغسل لا يجب إلا بوجوب ا ويد حاصل 
من حين وجود سببه» لا يتضيّق إلا بظنّ اموت أو بتضيّق العبادة المشروطة 
به وهو وإن كان مطابقاً لظاهر المنقول عن القائل ا النفسى في 
جبيسع الطهارات» من وجوبها بحصول أسبابها وجوباً موسّعاً لا يتضيّق إلا 
بظنَ الوفاة» أو تضيّق العبادة المشروطة بهاء ولاستدلال القائلين بوجوب 
غسل الجنابة لنفسه , بأنه لو كان واجباً لغيره لزم جواز الإصباح على 
الجنابة في شهر رمضان؛ لعدم وجوب الواجب للغير إلا بعد دخول الوقت», 
لكن ينبغي القطع بفساد ذلك كلّه؛ لما عرفت من أنه لا إشكال ولا نزاع 
ف الوجوب الغيري عند القائلين بالوجوب النفسي» وأنْ الذي يتضيّق 





)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة/ غسل الجنابة ص؟ » منتهى المطلب : الطهارة / خاتمة غسل 
الجنابة ج ١‏ ص17 . 
(؟) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص١‏ . 


“كلب ا مسلمل ل ل ع جوأ هر الكلام (ج١)‏ 
بتضيّق العبادة إنما هو الأول دون الثاني» كالعكس في ظنّ الوفاة» نعم قد 
يجتمعان» ولا مانع من ذلك كما في غيرهما مما وجب لنفسه ولغيره . 

وكيف كانء فقد ظهر لك أن القول بالوجوب النفسي ”0 
الإشكال» ولذلك نقل عن البهائي 7" أنه سلك مسلكاً آخر في التخلص عن 
ذلك » وهو صّرف وجوب الغسل للصوم عن ظاهره؛ وجعل الغاية توطين 
النفس عل إدراك الفجر طاهراً . 

وفيه : مع وضوح فساده في نفسه, أن وجوب التوطين على إدراك 
الفجر طاهراً فرع وجوب الغسل قبل الوقت» فإن صمح فلا حاجة إلى غيره» 
وإلا لم يجب التوطين . 

وأعجب من ذلك ما أجاب به ابن ادريس في السرائرء بعد أن أورد 
الاعتراض على القول بالوجوب الغيري بما حاصله : «أنْ الجنب في ليالي: 
شهر رمضان إن أوجبتم عليه الاغتسال قبل الفجرء فقد رجعتم إلى القول 
بالوجوب النفسي من حيث لا تشعرون؛ لعدم وجوب الواجب للغير قبل 
الوقتء وإن قلتم : لم يجب كما هوقضيّة قولكم بندبيّته قبل الوقت- 
خالفتمم الإجماع ؛ إذ لا خلاف في اشتراط صحّة ة الصوم بالطهارة من الجنابة 
قبل الفجر, فيجب حينئذٍ لوجوب ما لايتمٌ الواجب إلا به » . 

وأجاب عن ذلك بوجهنن : الأول : أن الأمَةَ ببن قائلين : قائل 
بوجوب الغسل في جميع الشهور والأيّام والأوقات وهذا المعترض منهم 
وقائل بوجوبه فما عيناه وشرحناه يعني به الوجوب للغير بعد الوقت وليس 
هاهنا قائل بالندب في طول أوقانت السذة إلا الموقت7" المتقدّم وليالي شهر 
(1) نقله عنه في الحدائق الناضرة : الطهارة /غاية الجنابة جم ص هه . 


(؟) في «ش» و(<ام» و«اه» : «الوقت» . 
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رمضانء قال : « فانسلخ من الإجماع بحمد الله تعالى» وحسبه بهذا عاراً 
وشنارا » . 

والثاني : أنا نسلّم وجوب ما لايتمٌ الواجب إلا به» لكن مانحن فيه 
ليس من هذا القبيل؛ وذلك لقاميّة الصوم بالاغتسال من دون نيّة 
الوجوبء بل يكتني بنيّة الندب قربة إلى الله فيصحٌ حينذٍ صومه 
بلا خلاف27 , 

قلت : وهو كما ترى فيه نظر من وجوه بل لا يكاد يستقم له محصل ؛ 
ولذا قال العلامة في المتهى في الاعتراض عليه بعد أن نقل ذلك وغيره 
عنه : « ومن أعجب العجائب إيجاب الغسل عليه وأن لاينوي الوجوب بل 
الندبء» فللمغتسل أن يقول : إن كان الغسل ندباً فلى أن لا أفعله, فإن 
سوّغ له الصوم من دون اغتسال فهو خلاف الإجماع, وإلا لزمه القول 
بالوجوب أو القول بعدم وجوب ما لايتمٌ الواجب إلا به, وإن كان واجباً 
فكيف أنوي الندب في فعل واجب؟ وعندك الفعل إنها يقع على حسب 
القصود والدواعى . فانظر إلى هذا الرجل كيف يخبط في كلامه. ولايحترز 
عن التناقفض فيه» (1) الى . 

قلت: ومكن التخلّص عن هذا الإشكال الذي ألجأ هؤلاء الأصحاب 
إلى مثل هذا الاضطراب, منع اختصاص وجوب مقدمة الواجب بما بعد 
الوقت في مثل مانحن فيه من الواجبات المنطبقة على تمام أوقاتهاء ونحوها 
من الواجبات المضيّقة مما كانت المقدمات فيها تقدّمها عليها لعدم سعة 
زمان فعلها إِلّا للها دون مقتماتهاء بشهادة جميع مادلَ على وجوب مقدمة 
)١(‏ السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص١1‏ . 
(؟) منتهى المطلب : الطهارة / خاتمة غسل الجنابة ج١‏ ص14-117 . 


“الال لسلس ل ل لل ججواهرالكلام (ج١)‏ 
الواجب عليه من العقل والعرف وغيرها؛ إذ لا ينبغى الشك في أن السيّد 
إذا أمر عبده بالصعود على السطح عند الو انيسن دا وعم كان 
مخاطباً بوضع السلّم وغيره مما يتوقف عليه ذلك قبل الزوالء وإِلا عد 
عاصياً مفوّتاً للواحب عن وقته» ومثله قطع المسافة للحجّ ونحوذلك . 

وقوهم : لا معنى لوجوب الشرط قبل وجوب المشروط» يدفعه ‏ بعد 
الإجماع على وجوب ما لا يتم الواجب إلا به, من غير فرق بين سعة وقت 
الواجب له ولقدماته أو لا أنهم إن أرادوا قبل الوجوب الأدائي فهو ممنوع؛ 
إذلا شاهد له من عقل ولا نقل» بل هما شاهدان على خلافه» وإن أرادوا 
قبل الوجوب التعليق فهومسلم, لكنّ المفروض في المقام وجوده؛ ضرورة 
تقدّم الأمر على المأمور به» وهو كاف في إثبات الوجوب للمقدمات, سيّما 
ما اعتير تقدّمها عليه في صحّة الفعل . 

لا يقال: إِنْ قضيّة ذلك إيجاب مقدمات الواجب المشروط قبل حصول 
شرط الوعوتك؟ ضرؤرة كون ماضن فنه هن الواتضب الوقة والجباً مشروظ 
بالنسبة للوقت, فلووجبت مقذماته قبل الوقت لوجب حيندٍ فعل سائر 
مقدمات الواجبات المشروطة من الحجّ وغيره قبل تحقق شرط الوجوب» 
وهو واضح الفساد . 

لأنا نقول:-أما وَل : فقد يفرّق بين ما علّق عليه الوجوب من المقطوع 
بحصول .شرط الواجب فيه وعدمه, فنلتزم بإيجاب مقدّمات كل واجب 
مشروط يقطع فيه بحصول شرط الوجوب دوت غيره . 

وثانياً: بإمكان الفرق أيضاً بين ماعلق فيه نفس الوجوب كالاستطاعة 
بالنسبة للحجّ » وبين ما كان التعليق فيه لأداء المكلّف به , مثل ما نحن 


فمة . 
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وثالثاً: وهو الأوجه بالفرق بين المشروط بالوقت وغيره؛ باعتبار 
الاكتفاء بظنّ السلامة في الأوّل دون الثاني, وبالفهم العرفي وغيرهماء 
فتأمّل جيّداء فإ التحقيق عدم الفرق بين الوقت وغيره ممّا يكون الوجوب 
مشروطاأً . 

نعم الظاهر عدم اعتبار الوقت في الموقت في وجوبه وإنها هو في صحّته» 
إلا أن يدلَ دليل على ذلك» فالإيجاب فيه حينئذٍ مطلق قبل الوقت 
لامشروطء فيكنى حينئذٍ في وجوب مقآمته, سيّما إذا كان سبقها عليه 
معتبرأ في صحّته؛ ضرورة كوزها حينئذٍ مقدمة واجب مطلقء وإن كانت 
الصحّة معلّقة على الوقتء فإِنْ ذلك لا يقتضى كون الوجوب فيه مشروطاً. 
وتعدلك كيه اراب القن لا لقا للشو روبه وطرق نوق المعآن وا تروط 
وبعبارة أخرى: بين المقيّد والمطلق» وثالثة: بين شرط الوجوب وتعليقه وبين 
صحّة الواجب والمأمور بهء والله العالم . 

فائّضح لك بذلك كله وجه ما يتدفع به ما ذكر سابقاً بحذافيره» من 
غير حاجة إلى القول بالوجوب النفسيء ولا إسقاط وجوب مالا يتم 
الواجب إلا به ولا إنكار مقدّمية الغسل للصوم . 

نعم يتجه بناءً على ما ذكرنا عدم اختصاص الوجوب باخر الوقت, 
كما هو ظاهر المصتّف (رحمه الله) ومن تبعه؛ لعدم الدليل» بل لدليل العدم, 
وهوإطلاق مادلَ على وجوب المقدّمات من الامر بذي المقذمة, بعد فرص 
العلم باشتراط تقدمها من غير تقييد بوقت» كسائر الواجبات المطلقة. 
لكتها تتضيّق في آخر الليل؛ لمكان انتهاء وقت وجوبا . 

ولا ينافي ذلك القول بوجوبها للغير؛ إذ المراد أن العلّة في وجوما الغير 
ولوتقتمت عليه؛ بل تسرّى العلامة الطباطبائي (رحه الله) حتى قال: «إنه 


00 لس سبحي بي يب لبس جوأهر الكلام (ج١)‏ 
لولا النصّ والإجماع على تأخير وجوب هذا الغسل عن وقت الصلاة لأمكن 
القول بمثله هنا أيضاً؛ فإنَ الصلاة في وَل الوقت متصفة بالوجوب الموسّع, 
وهي موقوفة على الطهارة قبل الوقت, لكنّ الدليل الشرعي أوجب صرف 
الوجوب إلى صورة مخصوصة» وهي ما إذا صادف المكلف أوّل الوقت 
متطهّرأًء فتكون الصلاة في أوّل الوقت واجباً مشروطاًء وأمَا الغسل للصوم 
فحيث ل يمكن تأخيره إلى الوقت» ولم يضرب له وقت في الشرع, وجب أن 
يكون وقته من حصول السببء ويتضيّق وجوبه في آخر الليل كما هو 
الغالب» وربّا تضيّق في غيره, كما إذا علم عدم تمكّنه منه في الأخير» 7( 
اي 

وكيف كانء فقد صار حاصل هذا التخلص: أنا نقول بوجوب غسل 
الجنابة للصوم بمجرّد حصول سبب الجنابة موسّعاًء ويتضيّق إذا بي من اليل 
مقدار زمانه, وأنه لا مانع من وجوب المقدّمة قبل الوقت الذي هو شرط 

صحّة الفعل لا الوجوب» فهي حينئذٍ مقدّمة واجب مطلق لا مشروط» كما 
أنه لادليل على تخصيص الوجوب في الآخر. وما تيلو من أنه لا يجب 
الشرط قبل المشروط مع فساده بما سمعت لا يدفعه دعوى التضيق 
المذ كورة . 

واختاره العلامة الطباطبائي (رحمه الله) في المصابيح» وقال بعد ذكر 
تحقيقه وتنقيحه: «ومن ثم ذهب جماعة من المحققينء» منهم الحقق 
الأردبيل 7", والسيّد الفاضل صاحب الرجال”", والقاساني في 
)١(‏ المصابيح في الفقه : الطهارة / الغايات الأخرى للاغسال غير المس ص4 ( مخطوط ) . 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص7 . 
(5) الذي ينصرف إليه الاطلاق هو السيد مصطف التفرشي , إلا اننا لم نجد له كتاباً في الفقه . 


الطهارة/في الواجب من الغُسل 
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يشل 





المفاتيح ١١‏ وشرحه(", وجميع من عاصرناهم من المشايخ, إلى عدم 
اختصاص الوجوب بآاخر الوقت, وهو ظاهر إطلاق العلامة في الإرشاد9) 
والشهيد في جميع كتبه”؟2, بل هوقضيّة كلام المعظم؛ فإنهم اشترطوا في 
صحّة الصوم تقديم الغسل» ول يعيّنوا له وقتا مخصوصاًء والتحديد بآخر الليل 
لم يعرف لأحد من الفقهاء إلا الحقّق في الشرائع, وقد وافقه العلامة في أكثر 
كتبه *) مع قوله بالوجوب النفسي 76" انتهى . 

قلت: وهو وإن كان قد أجاد وجاء ما هوفوق المراد لكن قد يناقش 
فيه بعد الإغضاء عمًا في بعض كلماته مما لا تعلق ها فيا نحن فيه أن 
قضيّته كما صرّح به غير مرّة في كلامه أنه يجب غسل الجنابة للصوم ممجرّد 
حصول سببه من غير تقييد في وقت» وهويقتضي تحقق معنى الشرطيّة في 
غسل الجنابة ولومع الفصل بين زمان الجنابة وشهر رمضان مثلاً بتمام 
السنة» فينوي الوجوب فيه حينئذٍ متى وقع, وكأنه مما ينبغي القطع بعدمه؛ 
إذ لايعرف ذلك إلا من القائلين بالوجوب النفسي ,دون أهل القول بالغيري. 

نعم نقل عن بعض 7" من لم يخصٌ الوجوب في حال التضيّق أنه ينوي 


. مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح لاه ج١ ص05‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : الصلاة / شرح مفتاح لاه ج١‏ ص44" ( مخطوط ) . 

(") ارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص 3١١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص*” ؛ الدروس : الطهارة / المقدمة ص١‏ » 
البيان : الطهارة / فما تشرع له ص” . ' [ْ 

زه( كتذ كرة الفمهاء : الطهارة / القدمه ج١‏ صض”3 »2 وقواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج ١‏ 
ص” »ء ونهايه الاحكام : الطهارة / المقدمه ج١‏ ص١؟.‏ 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / غايات الاغسال غير المس ص 5؟ ( مخطوط ) . 

(0) كما في المصابيح ( للطباطبافي ) : الطهارة/ الغايات الأخرى للاغسال غير الملس ص14 


سسهه 


3-4 _ يبيب لبلب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
الوجوب فيه من أوَل الليل» بتوقهم كون ابتداء الخطاب منه بالصوم فيه. 
ولاريب في فساده؛ ضرورة عدم اختصاص الأمر بالصوم في أل الشهرء بل 
الأمر بصوم شهر رمضان مطلقء, وقوله تعالى : (فَمَنْ شَّهد مِنْكُمُ الشَهر 
فَلْيَصّمْةُ» 7 يراد منه عدم وجوبه على المسافر, كما يراد من نحو قوله 
( صلى الله عليه واله ) : « ... صوموا لرؤيته ...» 9) عدم وجوب صوم 
يوم الشك . 

وكشف الخال : أنه قد تقرّر في محله كون المراد بالشرط هومايلزم من 
عدمه العدم ولايلزم من وجوده الوجود, ولا ريب ان الذي هو شرط هنا 
ومقدّمة للصوم إنما هو الطهارة من الجنابة» والذي ينطبق عليه معنى الشرط 
المتقدم إنما هي الطهارة المقارنة لفجريوم الصوم؛ إذ هي التي ينعدم 
بانعدامها المشروطء لا المتقدّمة عليه بقليل فضلاً عن الكثير. 

فالطهارة الحاصلة قبل ذلك لا مدخليّة ها في صحّحة الصوم قطعاً؛ 
ولذلك لا يقدح عدمها فيه» فن أجنب حينئذٍ قبل دخول شهر رمضان بيوم 
أو يومين واغتسلء لم يكن لما حصل عنده من وصف الطهارة حين الغسل 
مدخليّة في صحّة الصوم, نعم إِنَ الذي له مدخليّة في ذلك إنما هو حال مثل 
هذا الحال عند طلوع الفجرء وهوتارة يحصل بالبقاء والاستمرار على ما 
حصل له من ذلك » وتارة يحصل بإيجاد غسل في وقت الضيق . 

لا يقال: إِنْ الغسل الأول حيِنئَذٍ أحد فردي ما يحصل به مقدّمة 


( مخطوط ) . 

. 186 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: الصيام/ باب 4١‏ ح5؟ ج؛ ص١15»‏ وسائل الشيعة : باب " من 
ابواب احكام شهر رمضان ح7١‏ جلا ص 1896 . 


الطهارة/في الواجب من الغسل يل 
الواجبء؛ فيجب حَينئَذٍ تخييراً؛ إذ لا نشترط في المقدّمة انحصارها في قرد 
واحد؛ لأنَّ المقدمات لا زالت تتعدد كأفراد الماهيّة بالنسبة للأمر با . 

لأنا نقول : أُمَا أوَلاً : فبالمنع من استناد الحالة انتي قد ذكرنا أنها هي 
المعتبرة في صحّة الصوم ‏ أي المقارنة للفجر إلى الغسل السابق» بناءً على 
عدم استغناء الباقي في بقائه إلى( الموثّر . 

وأمّا ثانياً : فبعد التسلم ممنع التلازم بين اتفاق حصول شرط الواجب 
به وبين وجوبه؛ إذ لا إشكال عندهم في حصول شرط الصلاة من الطهارة 
عن لحي سيفلا بالتطهير قبل الوقت واستمرار الطهارة إليه» مع عدم 
صيرورة التطهير بيذلك واجباً قبل الوقت» بل أقصاه أنه سقط وجوب 
التطهّر بعد الوقت؛ لمكان حصول المقدّمة التى هى الطهارة» كسقوطه بفعل 
الغير والمطر ونحوهما من الأشياء الغن القتورة للمكلت: ولا ينافي ذلك كله 
مقتميتها؛ إذ المقدّمة إنها هو القدر المشترك بين المقدور وغيره وهو الطهارة . 

فلا مانع حينمذٍ أن يقال في المقام : إِنَ المقدّمة التي هي شرط في صحّة 
الصوم -وهي الطهارة من الجنابة ‏ مقارنة للفجر بالواجب من الغسل» وهو 
الذي لا يزيد على مقدار زمان ذلك وبالمندوب وهو الحاصل قبل ذلك , 
على معنى سقوط المخطاب بها نحومن لم يجنب أصلاًء بل لعله كذلك قطعاً 
بناءً على ماذكرنا؛ إذ كيف يتصور وجوب الغسل لدفع جنابة لا مدخليه ها 
في صحَّة الصوم ؟! لما عرفت أن المانع من صحّحته إنما هووصف الجنابة 
المتأَحَرلا المتقّم؛ ضرورة كون ذلك هومفاد الخبر المزبور'" المقتضي فساد 








. الظاهر أن الصحيح : «اعن » بدل كلمة « إلى»‎ )١( 
.١١١ في ص‎ 0) 


)١ج( ا سس ب ب جواهر الكلام‎ ١ 
الصوم بالإصباح جنب ومن المعلوم أن الزمان تدريجي » فلا يتعقّل الخطاب‎ 
. وجوباً برفع هذا المانع قبل حصوله وصيرورته مانعاً‎ 

فظهر لك من ذلك كله أنه لا وجه لدعوى وجوب الغسل للصوم قبل 
وقت الضيق» كما أنه لامعنى لإنكاره فيه بعد ماعرفت سابقاً من استفادته 
من الأمر بالصوم بعد ثبوت شرطيّة تقدمه عليه وأنه لا مانع من وجوب 
المقدمة قبل تحقّق وقت أداء ذي المقدّمة, وبه ظهر وجه تخصيص المصتف 
رهق تابعة يوقت الضيق.. 

ولعلّه يشير إلى بعض ما ذكرنا ما في كشف اللثام, من تعليل ذلك بأنه 
« إنما يجب له إذا وجب؛ ولذا لا يجب الوضوء للصلاة ما لم تجب, ولا يجب 
إلا إذا دخل وقته؛ لكته لما اشترط الطهارة من أوّل يوم وجبت قبله ولكن 
بلا فصل؛ إذ لا وجوب له ولا اشتراط به قبل ذلك »27 , 1 

؛« ويجب الغسل أيضاً ا لصوم المستحاضة إذا غمس دمها 
القطنة # سال منها أولم يسل» فيشمل حينئذٍ حالتي الوسطى والعلياء كما 
هوقضيّة إطلاق غيره من الأصحاب, بل في جامع المقاصد(" وعن 
حواشي التحرير”" ومنيج السداد”؟" والطالبيّة*2 والروض 2" الإجماع عليه 


. كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١ ص6؛؟‎ )١( 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص7 . 

() نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / غايات الاغسال غير امس ص/41 ( مخطوط ) . 

(:) المصدر السابق . 

(5) المطالب المظفرية : الطهارة / في اقسامها ذيل قول المصنف : « ولصوم الجنب مع تضيق 
الليل» ص "١‏ ( مخطوط ) . 

. ١7ص روض الجنان : الطهارة / في اقسامها‎ )١( 


الطهارة/ في وجوب الغسل لصوم المستتخاضة س3 ب ب 1189 
مع التصريح بالتعميم المتقتم"". فها في البيان7" وعن اللعفرة ف 
والجامع ”؟' من التقييد بالكثرة شادّ, أو محمول على ما يقابل القلّة . 

وربّا ظهر ذلك أيضاً من النصّ في هذا الحكم, وهوصحيح عليّ بن 
مهزيارء قال : « كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في 
وَل شهر رمضانء ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كله غير 
أنها لى تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلا تين هل يجوز 
صومها وصلاتها أم لا ؟ قال : تقضي صومها ولا تقضى صلاتها؛ لأَنَ 
سول اش ميك ان عله واله) اندو ان فابلمة والتضاق من نان 
يذلك » 0" , 

لكنّ ذلك إنها هوني خصوص السؤال» فلا منافاة فيه حينئذٍ لما قدتمناء 
مع أنه ترك فيه غسلها للفجر المقطوع باعتباره في الصوم . 

وكيف كانء فلا إشكال في وجوب غسل الاستحاضة وتوقفه عليها في 
الجملة, بل في المصابيح : « إنه موضع نص ووفاق »7 , 

نعم هل هو متوقف بالنسبة للكثيرة على جميع أغسالها الليلّة والنهاريّة, 
كما يقستضيه إطلاقهم فساد الصوم بإخلالها بما وجب عليها من الغسل» أو 


. » في «ش» و«اق» بعد ذلك : « في الأول , كا محكي عن غيره من الكتب المتقدمة‎ )١( 

(؟) البيات : الطهارة / فها تشرع له ص" . 

() الجعفرية ( ضمن رسائل الكركي ) : الطهارة / اقسامها واسبابها ج١‏ ص١١‏ . 

(:) الجامع للشرائع : الصوم / في المفطرات ص/١١‏ . 

(5) الكافي: باب صوم الحائض والمستحاضة ح” ج؛ ص15 » تبذيب الاحكام : 
الصيام / باب الاحه جه ص »"٠١‏ وسائل الشيعة : باب ١18‏ من ابواب ما يمسك عنه 
الصاثم م١‏ ج/ا ص 45 . 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / غايات الاغسال غير المس ص17 ( مخطوط ) . 


ا لتحا وا قز | لككالام رخ 9) 


أنه مختصّ بالنهاريّة» فلا يتوقف على غسل الليلة المستقبلة» كا نقل كل البمع 
به عن جماعة منهم العلامة(" والشهيد7"؛ لسبق الانعقاد وامتناع تاخن 
الشرط عن المشروطء وعزاه في المدارك إلى المشهورء قال: «وفي توقفه على 
غسل الليلة الماضية احتمالات» ثالثها إن قدتمت غسل الفجر ليلاً أجزأها 
عن غسل العشاءين» وإلا بطل الصوم 7" انتهى . 

وعن العلامة في نهاية الإحكاء/!'' احتمال توقفه على غسل الفجر 
خاضة؛ وهوضعيفء ويأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في محلّه . 

لكن عن الذر يك عل عسل ارين الاقسالد اي كياد بل 
وفي المتوسّطة أيضاً | عرفت. نعم يشترط فيه تقدّم وجود سبب الغسل على 
صلاة الفجر سواء كان قبل الفجر أو بعده؛ لعدم وجوب الغسل له لو 
حدث بعدها. وعن الروض” أنه احتمل الاختصاص ما كان قبل 
الفجرء وهوضعيف؛ لتبعيّة اشتراط الصوم به لاشتراطه للصلاة؛ 
ولا إشكال في وجوبه لها وإن حدث بعد الفجر. 

ولذا قال امحقق الثاني في حواشى التحرير على ما نقل عنه: «قد وقع 
في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد (رحمه الله) على نظير قول المصتّف: (وصوم 
الأنيقين ات من القواعد, أن ذلك ليس على إطلاقه» بل هو مقيد بقبلية 





)١(‏ تذكرة الفقهاء : الصو / من يصح منه الصوم ج١‏ ص470» منتبى الطلب : الصوم / من 
يصح منه الصوم جح" ص585 . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص١"‏ . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١١‏ . 

(14) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص ١١9‏ . 

(5) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص7١‏ . 


الطهارة/في وجوب الغْسل لصوم المستحاضة و١‏ 


الفحر أو حصول السيلان» . 

قال: «وظاهره أن الغسل إنها يجب لصوم المستحاضة مع الغمس دون 
السيلان إذا كان قبل الفجر دون مابعده, وهذا يكاد أن يكون مخالفاً 
للإجماع, فإني لا أعلم مخالفاً بين أصحابنا في أن المستحاضة يشترط في 
صحة صومها فعل مايلزمها من الأغسال النهارية سواء الواحد وغيره» صرح 
بذلك حملة اصحابنا» . 

قال: «ويمكن أن يقال: إِنه أراد بالفجر صلاة الفجرء وأنَّ لفظ الصلاة 
17 سهواً من قلم الناسخ, أو أن أحد تلامذته تصرّف فيها كما تصرّف في 
غيرهاء وحينئدٍ يستقم هذا القيد؛ لأنّ غمس القطنة لو كان بعد الصلاة ل 
يجب الغسل للصوم قطعاً؛ لأنَ الغسل غير واجب هنا أصلاً ورأساًء بخلااف 
ما لوسال بعد الصلاة» 7(" انتّهى . 

ثمّ إنه قد ظهر لك مما ذكرنا -من تبعيّة اشتراط الصوم به لاشتراطه 
بالصلاة من غير زيادة؛ لعدم الدليل عليها ‏ أنه لايجب عليها تقدمه على 
الفجرء بل يكت بصحّة الصوم لوفعل متأخراً عنه, وإن كان سببه متقتمأء 
كما هو ا محكي عن ظاهر الع 9 وصريح البعض'" . 

فها عن الذكرى 7 ومعالم الدين”" من إيجاب التقديم لكونه حدثاً له 
مدخليّة في صِحّة الصوم فيجب تَقَدَّمه كالحائض المنقطع دمها قبل الفجرء 





. ) نقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / غايات الاغسال غير المس ص8-517؟ ( مخطوط‎ )١( 
. ) كها في المصابيح ( للطباطبائي ): الطهارة / غايات الاغسال غير المس ص8؛ ( مخطوط‎ )2( 
. ذخيرة المعاد: الطهارة / في الاستحاضة ص"/‎ )( 

(؛1) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الاستحاضة ص١"‏ . 

(5) نقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / غايات الاغسال غير المس ص8؛ ( مخطوط ) . 


ب«و4#يئتش*مسمبيببيب ب بي بي بي يلب ب للح ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
ضعيف» كضعف التررّدٍ المنقول عن بعضهو 7" فيه من ذلك وما تقدّم؛ 
لعدم التلازم بين مدخليته في الصوم ووجوب تقدّمه عليه, وجعله كالخائض 
لا دليل عليه مع ظهور اختلاف الحال بين الحدثين؛ إذ لا إشكال في 
توقف مح الف كل حي الصيري جه غنم كاك لمعل الجر 

ثم إنه على تقدير القول بالوجوب» فهل يجب التأخير الى التضيق 
اقتصاراً على ما يحصل به الغرض مع تقليل الحدث؛ ورعاية اتصال الغسل 
بالضلةة © وههان» أوحههيا الدحوب:. 

ولو انقطع الدم قبل الفجرء فهل يجب به الغسل للصوم أولا يجب؟ 
وجهان أيضاًء ينشان مما سيأتي في محله إن شاء الله من إيجاب الغسل 
لانقطاع دم الاستحاضة مع عدم اشترا اشتراط وجوبه بحصوله في أوقات الصلاة 
وعدم ذلك . أمَا لوانقطع ثم عاد قبل الصلاة» فلا إشكال في وجوب 
الغسل للصوم كما هو واضح لما عرفت . 

أمَا غسل البرء -بناء على وجوبه- فلم يحضرني الآن من تعرّض لاعتباره 
في الصوم, ولا لكيفيّة ذلك على تقديره, والأقوى اعتباره فيه» واللأحوط 
استقبالها الفجر به على نمحوغسل الحيضء. مع فرض برثها في الليل بعد 
العشاءين» أو لم تفعله لما ولوعصياناًء والله العالم . 

ثم إِنْ ظاهر المصتف ( رحمه الله ) هنا كظاهر المبسوط 7" وغيره27) 
وجوب الغسل لغيره لا لنفسه, سواءً كان جنابة أو غيره» وينبغي الله به 


. 7١ص‎ ١ج كامحقق الكركي في جامع المقاصد: الطهارة / في انواعها‎ )١( 

(0) المبسوط: الطهارة / في حقيقتها ج١‏ ص؛ . 

() كارشاد الاذهان: الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١٠73‏ » وتحرير الاحكام: الطهارة / المقدمة 
ج١اص؛.‏ 


الطهارة/في أن الغسل واجب غيري ب 188 
بالنسبة إلى غير الجنابة» بل ننى الخلاف عنه في المصابيح27, كما أنه حكى 
الإجماع عليه امحقق الثاني ("', كيا عن الأول(" والشهيدين 27 والعلامة في 
نهاية الإحكاء/*) افيا ذلك؛ شا عساه تشعر به عبارة الذكرى 1 من وجحود 
المحالف فيه اسن ف نحلهع كالاحتمال قٍِ الما 0 من وجوب غسل 
ايض لنفسه . 

وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في وجوب غيرغسل الجنابة لغيره» 
بل وفيه أيضاًء كما أنه صريح السرائر”” والدروس 7 والبيان !"2 وجامع 
المقاصد(١١)‏ وغيرهه ("", بل نسبه 5 البيان0؟1) إل الكش والعاف 0 


. ) المصابيح في الفقه: الطهارة / وجوب الغسل لما يجب له الوضوء ص 6 ( مخطوط‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / غسل الجناية ج١‏ ص ”757 . 

(") المعتبر: الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص”؟١؟‏ . 

(4:) ذكرى الشيعة: الطهارة / في المستعمل له ص7 , روض الجنان: الطهارة/ في اقسامها 
ص5١‏ . 

(5) نهاية الاحكام: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١3‏ . 

(5) ذكرى الشيعة: الطهارة / في المستعمل له ص١7‏ . 

(0) منتهى المطلب: الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص؟ ١١‏ . 

(8) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص8؟١‏ . 

(9) الدروس: الطهارة / المقدمة ص١‏ . 

. البيان: الطهارة / فها تشرع له ص"‎ )٠١( 

)00310 جامع المقاصد: الطهارة / غسل الجنابة ج ١‏ ص 277 

)1١(‏ كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح لاه ج١‏ ص ١ه‏ » والبحراني في الحدائق: 
الطهارة / غاية الغسل ج ص١5‏ . 

. البيان: الطهارة / فها تشرع له ص"‎ )١1( 

. ١١8ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١4( 


؟4 لل سس لل للح ججواهر الكلام (ج١)‏ 
إلى حمق هذا الفنَّ ومصتني كتب الأصولء وعن الذكرى '" إلى ظاهر 
كلام الأصحاب, 000 

وعن العرية : «إِنَّ الذي عليه فتوى الأصحاب أنّ الطهارة وجبت 
لكونها شرطاً في غيرهاء فوجوبها موقوف على وجوب ذلك المشروط» ومن 
متأخري الأصحاب من أوحسب غسل الجنابة وإن لم د يكن وصلة إلى غيره» 
والاى عليه معتتدفو الا حابي :أن الظهارة رادها لا عت | لأ نوضلة إل 
ماهى شرط فيه » 9 , 

ا في المصابيح 7(" زيادة على ماسمعت عن المهزب ا 
والكافي (*) ومجمع البيان 29 ومسائل ابن ادريس ريات م 0 
ومنبج السداه (5) والروض( #اوا اوم 011١‏ وشارع 009 النحاة9) 
وغيرها . 


. ذكرى الشيعة: الطهارة/ في ا مستعمل له ص78‎ )١1( 

(؟) المسائل العزيّة: المسألة الرابعة ( مخطوط ) . 

() المصابيح في الفقه: الطهارة / كون الغسل واجباً لغيره ص١٠‏ ( مخطوط ) . 

(1) المهذب: كتاب الطهارة ج١‏ ص9١‏ . 

(5) الكاني في الفقه: الصلاة / تعيين شروط الصلاة ص5؟١‏ . 

(5) مجمع البيان: ذيل اية 5 من سورة المائدة جا ص17 . 

(0) هذا الكتاب من المفقودات » ونكتني بنقل صاحب المصابيح . 

(8) المسائل العزيّة: المسألة الرابعة ( مخطوط ) . 

(9) لم جد مخطوطته , ونكتني بنقل المصابيح عنه . 

. روض الجنان: الطهارة / في اقسامها ص15‎ )٠١( 

. ١7ص‎ » المسالك الجامعية في شرح الالفية: ذيل قول المصنف: « وموجبات الوضوء‎ )١١( 
. » اشرنا سابقاً إلى أن في المعتمدة والمطبوعة: « وشارح » , وما اثبتناه من «ش » و«ق‎ )1١( 
. :5- شارع النجاة ( ضمن كتاب اثنا عشر رسالة للداماد ) : ص40‎ )١1( 


الطهارة/في أن الغسل واجب غيري 5 سسسب 188 

خلافاً لظاهر الوسيلة ''؟ بل صريحها وصريح المنتبى 27 والتحرير (©) 
وعن المسائل المدنيّة ؛» والإيضاح 7 وكنز العرفان 20 وكفاية 
الطالبين 29 ومعالم الدين © وغيرها 7 , وحكاه العلامة ١‏ عن والده 
والشهيد7'' عن الراوندي والفاضل اندي(" عن ابن شه راشوب» وربّا 
نقل 27 عن علم الهدى, وأنكر في السرائر" أن يكون ذلك قولاً له» بل 
نقل عنه مايشعر موافقة ا مشهور . 

ولا ريب أن الأقوى الأوّل؛ للأصل», وظاهر المنساق من قوله تعالى: 
«وَإث كُنته حُجْبا» " للأذهان الخالية عن التشكيكات الواهية . 

وظاهر قوله ( عليه السلام) : « إذا دخل الوقت وجب الطهور 


. الوسيلة: الصلاة/ الطهارة الكبرى ص؛ه‎ )١( 

. ١17"ص‎ ١ج منتهى المطلب: الطهارة / خاتمة غسل الجناية‎ )١( 

(0) تحرير الاحكام: الطهارة / في الغسل ج١‏ ص؟١‏ . 

() اجوبة المسائل المهنائية الاول: مسألة 1 ص هه . 

(0) ايضاح الفوائد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص47 -48 . 

(5) كاز العرفان: الطهارة / ذيل الآية الاولى ج١‏ ص"7 . 

0( لم ند مخطوطته , ونكتني بنقل المصابيح عنه . 

(8) لم نجد مخطوطته , ونكتني بنقل المصابيح عنه . 

(9) ككفاية الاحكام: الطهارة / في الجنابة ص" . 

)٠١(‏ مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص79 » منتهى المطلب: الطهارة / خاتمة غسل 
الجنابة ج١‏ ص "17 . 

. ذكرى الشيعة: الطهارة / في المستعمل له ص”"73‎ )١1١( 

(6) كشف اللثام: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص١8‏ . 

(1) الناقل هوابن شهراشوب على ما في كشف اللثام: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص١8‏ . 

. 1١"ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجناية واحكامها‎ )١4( 


. 5 سورة المائدة: الآية‎ )١5( 


#4ال سس ب ل هي يبب بلح ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
والصلاة ... ا لشمول لفظ الطهور له . 

وحسن الكاهلٍ أو صحيحه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 
« سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهى في ال مغتسل» تغتسل أو 
لا تغتسل ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة: لا تغتسل 0" ؛لما فيها من 
الظهور بارتباط الغسل بالصلاة» فلا يتوقف حينئذٍ الاستدلال بها على جواز 
ارتفاع حدث الجنابة حال الحيض» كيا ظتّه في المنتهى () . 

وخبر سعيد بن يسار قال : « قلت لاي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة 
ترى الدم وهي جنبء تغتسل عن الجنابة أم غسل الجنابة والحيض واحد؟ 
قال: قد أتاها ماهو أعظم من ذلك »9 . 

وربّما استدلَ عليه أيضاً بأمور أخر واهية؛ منها وقوع الإجماع على جواز 
تأخير الغسل إلى الصبح لمن أجنب ليلاًء حتّى ورد”* فعل مثل ذلك عن 
النبيّ والامام (عليهما السلام ) . وفيه : أنه لا ينافي الوجوب الموشّع ٠‏ 

نعم يمكن الاستدلال بالأخير بضميمة ماني بعض الأخبار أنه 
« ...لا يبات الامام ( عليه السلام ) ولله في عنقه حقّ» 207 فعدم اغتساله 
( عليه السلام ) قاض بعدم وجوبه عليه حينكٍ . 


)١(‏ تقدم في ص/ا. 

(؟) الكاني: باب المرأة ترى الدم وهي جنب ح١‏ ج" ص"878 » تهذيب الاحكام: الطهارة / ياب 
١١‏ ح١”؟‏ ج١‏ ص٠0"‏ , وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص 487 . 

() منتهى المطلب: الطهارة / خاتمة غسل الجنابة ج١‏ ص18 . 

(4؛) الكاني: باب المرأة ترى الدم وهي جنب ح"” ج" ص88 , وسائل الشيعة: باب ؟؟ من 
ابواب الحخيض ح؟ ج؟ ص 55 . 

(5) كما تقدم في ص١175١.‏ 

. 4١ الكافي: باب أن الارض كلها للامام ح؛ ج١ ص8‎ )١( 


الطهارة/في أن الغسل واجب غيري ١46‏ 

كلّ ذا مضافاً إلى ما تقدّم» وإلى ماعساه تشعر به قصّة الأنصاري لما 
خرج للجهاد جنباً فقتل(2, وهي مشهورة, أنا لا نعرف للخصم شيئاً يعت 
به في إخراج غسل الجنابة عن بائي الطهارات؛ إذ هو إن كان ظاهر قوله 
(عليه السلام ) : «... إذا التق الختانان فقد وجب الغسل ... » () 
و«إنها الماء من الماء»”". ونحوذلك», فهي _مع مساواتهالما ورد 
بالنسبة للوضوء وغسل الحيض والاستحاضة ومس الأموات من الأوامر 
امطلقة, بل وني غسل الأخباث من غسل الأواني وتطهير الثياب 
والبدن ونحوذلك_ لا يخنى على من لاحظها أن المراد منها بيان 
كون الجنابة سبباً للخطاب بالغسل عند حصول ما يتوقف عليه. 
لا إرادة الوجوب الفعلي النفسي» ولذلك استدلوا بها على ثبوت 
الغسل لمن لم يكن مخاطباً بالغسل حين الفعل» كالصبي واليجنون 
وغيرهما . 

بل لعل المتبادر من نحوهذه ‏ بعد ثبوت الوجوب الغيري المسلّم عند 
الخصم أيضاً وإن قال بالوجوب النفسي ‏ كون المراد منها الوجوب 





(1) راجع الاصابة: ج١‏ ص 2751-30 أسد الغابة: ج؟ ص1ه » سفينة البحار: ج؟ ص١١1م‏ 
مادة (غسل ) : 00 
(') الخبرعن محمّد بن بزيع قال: « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من 

الفرج فلا ينزلان » متى يجب الغسل ؟ فقال: إذا القق روي 6م 
الكاني: باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ح؟ ج" ص5 » تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب 5 ح؟ ج١‏ ص8١١‏ وسائل الشبعة: ياب امن ابواب: الجندابة ح 2ج ١‏ 
ص59؛ . 
(0) صحيح مسلم: باب ١‏ ح١م‏ وامج١‏ ص2155 سان 
ص ١99‏ . 


ابن ماجة: رات ٠‏ ال ج1١‏ 


سسسسسهعهيببيبيبب سح جواهر الكلام (ج١)‏ 
الشرطي , سيّا بعد ملاحظة ذلك في نظائرهاء بل يظهر من ال منقول عن 
العرّية أنّ ذلك حقيقة عرفيّة في مثل ذلك» وقتال: «إِنَّ إخراج غسل 
الجنابة من بينها تحكم بارد» 7( , 

ويشعر به أيضاً مضافاً إلى ما تقدم, عد الجنابة في سلك غيرها ممّا هو 
واجب لغيره» بل ربّها جاء بأمر واحد بالغسل للجنابة ولغيرها . 

فظهر لك أنه لا حاجة حينئذٍ إلى ارتكاب دعوى وجوب الطهارات 
بأسرها لغيرها وإن لم يتحقّق وجوب غيرهاء فيجب الوضوء مثلاً بمجرّد 
تحقّق خروج البول وإن كان في غير وقت الصلاة, أخذأً بظاهر تلك 
الأوامر؛ لما عرفت من انصرافها إلى إرادة مطلق التسبيب منها الذي لا ينافي 
الوجوب الشرطي, على أن ذلك كأنه مخالف للإجماع بحسب الظاهر على 
عدم وجوب الطهارات غيريًا إلا بعد وجوب ذي المقدّمة, فتامّل . 

وإن كان7" لمكان وجوب تقديم غسل الجنابة على الصوم؛ إذ لو كان" 
واجباً للغير ماوجب تقديمه, كما استدل به في المنتهى ("), فهو_مع إمكان 
إيراد مثله عليه بالنسبة إلى غسل الحيض» بناءً على ما عرفت سابقاً من 
وجوب تقديمه على الصوم أيضاًء مع عدم الخنلاف على الظاهر في وجوبه 
للغير - قد عرفت انه مبني على عدم تعقل وجوب مقدّمة الواجب قبل وقت 
وجوب ذي المقدمة, وتقدّم لك سابقاً بيان فساد ذلكء» وأنه لا مانع منه 
عقلاً وعرفاً وشرعاًء كما أنه تبيّن لك أيضاً أنه لا مكن التخلّص عن ذلك 
)١(‏ المسائل العريّة: المسألة الرابعة ( مخطوط ) . 
(0) عدل لقولهفي ه؛:١:‏ «إن كان ظاهر قوله (ع ليه السّلام) إذا التق 

الختانان ... » . 
(©) منتهى المطلب: الطهارة / خاتمة غسل الجنابة ج١‏ ص58 . 


الطهارة/في أن الغسل واجب غيري سسسب 81#[ 
بارتكاب القول بالوجوب النفسي؛ إذ هومع ذلك لا ينكر الوجوب 
الغيري» والإشكال من جهته . 

وإن كان لمكان قوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتَمْ جُنباً», بدعوى أنّ الواو 
للأسكاف» أو اعطق عل بخملة الشرط ع فيقيك ينكل أنه والحين انه 
فهو_مع بعده في نفسه, لما فيه من ترك بيان ماينبغي بيانه من الوجوب 
للصلاة؛ إذ هوالمهمٌ المتكرّر في كل يوم» بخلاف الواجب الموسّع الذي 
لايتضيّق إلا بظنّ الوفاة» ومافيه من عدم الا تساق في الجمل فيها؛ لمسبوقيّته 
بالواجب للغير وملحوقيّته به.من الوضوء والتيمّم» وما فيه من ارتكاب جعل 
صيغة الأمر بالتيمّم لنفسه. ولغيره, بناءً على قيامه مقام الوضوء والغسل» 
مع إمكان منعه في خصوص المقام وإن جاز ذلك في نفسه بإرادة القدر 
المشترك أو غيره» وذلك لأنَ جملة الأمربالتيّمم إما أن تكونٍ معطوفة على 
جواب الشرط الأوّل وهو «فَاغْسِلُوا»» أوعلى الشرط نفسه. فعلى الأول 
يكون واجباً غيريَاً وعلى الثاني واجباً نفسيّاً مطلقأء وحيث بطل الثاني 
لله بيت كرق الوضوه واجياً عب ريا فلات كتون:بدله والحبا نفنتاً فتعن 
الأول» وهو يقضي بكون التيّمم مطلقاً سواء كان عن الوضوء أو الغسل 
واجباً غيريَأَء فيستلزم كون الغسل كذلك حينئذٍ لمكان بدليته عنه» إلى غير 
ذلك من المبعّدات الكثيرة ليس بأولى من جعل العطف فيها على جواب 
الشرط الأوّل» أو على شرط محذوف,» وهوإن كنتم محدثين بالأصغر, محافظة 
على ما هو المنساق من تصدير الآية باشتراط القيام إلى الصلاة» وتكون 
الطهارات فها حينئَذٍ على نمط واحد. 

فظهر لك حينحَذٍ أنَّ الأولى الاستدلال بالآية على انختار كما ذ كرناه. 
وما يرد علها على هذا التقدير قد أشرنا إلى دفعه سابقاً عند الكلام على 


ئك+د عل لل لس ججواهر الكلام (ج١)‏ 
وجوب الوضوء لنفسه . 

ويؤْيّده وقوع الاستدلال بها حينئٍ من غير واحد من الأصحاب حتّى 
من العلامة ('2 على الاجتزاء بغسل الجنابة عن الوضوء . 

ووو اء أيضاً حمّد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام )» قال: « قلت : 
إنَ أهل الكوفة يروون عن علىّ ( عليه السلام ) أنه كان يأمر بالوضوء قبل 
الغسل من الجنابة» فقال : كذبوا على عليّ (عليه السلام ), قال الله 
تعالى : (وإن كه ُنبا فَاهَّدُوا ) (2) . وهو لا يكون إلا على ذلك, 
وإِلّا فعلى الوجوب النفسي لا تعرّض فيها لذلك», بل قد تدك الآية حينئذٍ 
على وجوب الوضوء معه أخذاً بعموم الشرط فيها . 

لا يقال : إِنَ ماذكرتموه من العطف على الجواب أو على الشرط المقدّر 
مستبعد جدَأَء بل الثاني ممنوع؛ لعدم الدليل على التقدير حتى يصحٌ العطف 
عليه . 

لأنا نقول : قد ظهر لك سابقاً ما يرفع هذا الاستبعاد» بل ما يحقق 
أقربيّته على دعوى الاستئناف أو العطف على الشرط . 

وما ما ذكر من عدم الدليل على التقدير» ففيه:أنّهقدنقل7"عن اتفاق 
المفسّرين أن المراد إذا قتم إلى الصلاة وكنتم محدثين بالحدث الأصغر لكن 
يحتمل أن يكون المراد خصوصيّة النوم» كما يدل عليه مويّق ابن بكير وغيره» 
قال : « قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : قوله تعالى: (إِذَا فُمْتمْ إلى 





. 5١ص‎ ١ج منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح 8١‏ ج١‏ ص "1 » الاستبصار: الطهارة / باب هلا ح١‏ 
ج١‏ ص ١1١9‏ » وسائل الشيعة: باب 4" من ابواب الجنابة حه ج١‏ ص5١ه‏ . 

() منتهى المطلب: الطهارة / موجبات الوضوء ج ١‏ ص 8. 


الطهارة/في أن العسل واجب غيري ب ساس 4[ 
الصَّلاةِ) ما يعني بذلك ؟ قال : إذا قتم من النوم, قلت : ينقض النوم 
الوضوء؟ قال : نعم ...6 إلى آخره . 

وعلى هذا التقدير يراد حينتَذٍ بالجنابة في قوله : « وإنْ كنْتم جئْباً » 
الجنابة الحاصلة بالاحتلام» فيكون المعنى إذا قتم إلى الصلاةفتوضؤوا إن لم 
يكن احثلام: وإن كنتم جنباً بحصول الاحتلام في النوم فاغتسلوا. ويستفاد 
منه حيِندٍ أنَّ النوم حدثء» كما أنه يستفاد منه حينئدٍ الاستغناء بالغسل 
عن الوضوء؛ لدخول الأصغر الذي هو النوم في ضمن الأكبر الذي هو 
الجنابة . 

ولعلّ هذا التفسير للآية أولى من غيره؛ لما فيه مع موافقته للنصٌ السابق 
من السلامة عن الحزازات في غيره, كالاستغناء عن قوله : « أَوْ جاء أَحدٌ 
فذكه فق اتذائيل» 9" يزلانة لسر غلية وضن قوله: 17 أو لاقشعم 
النّسَاء » 7" بقوله : «وَإن كنم با »”" بل قبل : وعن قوله : دقل 
تجدُوا مَاء »' “» بقوله : «وإن كُثْتم مَرْضى أؤْعَلى سَفَر'"؛ لأن ذكر 
الوق موجبات التيمم لكونه نغلتة ققد الماع فكانة عبر به عنهع وأمّا 
المرضء فإنَّا يوجب التيمّم لأجل التضرّر باستعمال الماء لا لفقده» 
فلا وجه للتقييد به ومع ذلك فإنما يستقيم بجعل « أو» في قوله : : «أؤْحاء 
اح مِنْكمْ مِنّ الغائْطٍ » بمعنى الواو وهو بعيد جد بل أنكره كثير من 
اعمال . 





١ج ح1 ج١ ص*؛7؛ الاستبصار: الطهارة / باب /49 ح1‎ ١ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )١( 
. 18١ وسائل الشيعة: باب ”" من ابواب نواقفض الوضوء ح/ا ج١ ص‎ » ٠١ص‎ 

(9(9)9)و(14) و(ه) و(3) سورة المائدة: الاية ١‏ . 

(0) كابن هشام في المغني: ج١‏ ص77 . 


بولسسسسسسسس سس | | يللب ججواهرالكلام (ج١)‏ 

ولا يلزم شيءمن ذلك على هذا التفسير؛ إذ عليه يكون قوله تعالى : 
« أؤجَاء أحدٌ مئكمْ مِنَ العَايْطٍ » عطفاً على ماسمعته من المقدر في قوله : 
« إذا م إلى الصَّلاةَ »» ويكون المستفاد من صدر الاأية وجوب الوذ نوء 
من حدث النوم, والغسل من الجنابة المسبيّة عن الاحتلام» مع المكن من 
استعمال الماءء ومن قوله : « وان كُنْتَمْ مَرضَى أَوْعَلى َمَر» وجوب 
التيمّم في الحدثين السابقين مع عدم المكن من استعمال الماء لفقده أو 
التضرّر باستعماله» ويكون جواب الشرط محذوفاً بقرينة اللاحق» والوضوء 
والغسل من الغائط والجنابة(" داخلانء والتيمّم منهها يستفاد من منطوق 
الآية ومفهومها كما ستعرف . 

ويحتمل أن يكون قوله : « أَوْ جاء أَحدٌ .... » إلى آخرها عطفاً على 
المقدّرفي قوله: « كُنْتمْ مَرضى »» على معنى وكنتم محدثين بالحدثين 
السابقينء أي النوم والجنابة الاحتلاميّة, ويكون قوله : «قَتيمَمُوا» جواباً ‏ 
للجميع. ويستفاد حينئذٍ من منطوق قوله : « أَؤْ جَاء أَحَدٌ ثكم ... » إلى 
اخره وجوب التيمم من حدث البول والغائط ومن الجنابة الحاصلة 
بالملامسة أي الجماع ‏ عند عدم وجدان الماء» ومن مفهومه وجوب الوضوء 
والغسل من تلك الأحداث عند وحدانه فتأمّل دا 

وكيف كانء فلم نجد شيئاً يعتدٌ به للقول بالوجوب النفسي » نعم قد 
يستدلَ له بصحيحة عبد الرحمن» قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
عن الرجل يواقع أهله. أينام على ذلك ؟ قال : إِنَ الله يتوقى الأنفس ني 
منامهاء ولا يدري ما يطرقه من البليّة» إذا فرغ فليغتسل 76" . 
)١(‏ أي: لا عن احتلام . 


09 ليت الاحكام: الطهارة / باب ١7‏ ح 80 ج١‏ ص "1/1١‏ » وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 


سه 


الطهارة/في أن العسل واجب غيري نت 3 7 بسب [8آ 

وفيه : أنه لا دلالة على أزيد من الاستحباب؛ إذ الأمر بالاغتسال عند 
الفراغ محمول عليه قطعا حتّى على القول بالوجوب النفسي ؛ لكونه موسّعاً 

وبخبر معاذ بن مسلم المروي عن امحاسن للبرثيٍ عن الصادق 
(عليه السلام ) أيضاًء « أنه سأله عن الدين الذي لا يقبل الله من العباد 
غيره ولا يعذرهم على جهله, فقال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّداً 
رسول الله وصلوات الخمس 7(" وصوم شهر رمضان» والغسل من الجنابة» 
وحجّ البيت» والإقراربما جاء من عند الله جملة, والائتمام بائمة الحق من 
آل عد ( تواتك الفغليه واله) 7 

وفيه : مع الغضَّ عمًا في سندهء أنه لا ينافي الوجوب الغيري» كال مروي 
عن العلل بإسناده عن الحسن بن علي ( عليهها السلام ), قال : « جاء نفر 
من الببود إلى رسول الله ( صَلَى الله عليه واله ) فسأله أعلمهم عن مسائل» 
فكان فما سأل لأيّ شىء أمر الله بالاغتسال من الجنابة» ولم يأمر بالغسل 
من الغائط والبول؟ فقال ( صلَّى الله عليه وآله ) : إِنَ آدم (عليه السلام ) 
لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره» فإذا جامع الرجل 
خرج الماء من كلّ عرق وشعرة في جسدهء فأوجب الله (عز وجل ) على 
ذرّيته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة» والبول يخرج من فضله 
الشراب الذي يشربه الانسان؛ والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله 





ابواب الجناية ح؛ ج١‏ ص١ 6٠‏ . 
)١(‏ في «ش» و<«اق» ‏ كا في المصدر-: « والصلوات الخمس» . 
(0) المحاسن : باب 45 ح 1313 ص7 » وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب مقدمة العبادات 


ح8 5 ج١‏ ص ١١‏ 5 


)١ج( لل _ لل سل لح ججواهر الكلام‎ ٠6 
الانسان» فعليه في ذلك الوضوء ... »27 . بل يشهد له فيه جعله الوضوء‎ 
. على البول والغائط مع أنه واجب غيريٌّ‎ 

وكالمروي عن الرضا ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن سنان : « أنه 
كتب إليه علّة غسل الجنابة النظافة؛ لتطهير الانسان مما أصابه من أذى, 
وتطهير سائر جسده؛ لأنَّ الجنابة خارجة عن كلّ جسده؛ ولذلك كان عليه 
تطهير جسده كلهء وعلّة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من 
الجنابة» فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومحيئُه بغير إرادة منه» والجنابة 
لاتكون إلا دالاسعلةاة منهم والإكراه لأنفسهم »7 وفيه الشاهد المتقدم 
ايضاً . 

وكالمروي عن الاحتجاج في حديث الزنديق الذي سأل الصادق 
(عليه السلام )» قال: « أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصواب في 
دينهم أم العرب في الجاهليّة؟ فقال ( عليه السلام ) : العرب كانت أقرب 
إلى الدين الحنق من الحوسء كانت الحوس لا تغتسل من الجنابة والعرب 
تغتسل» والاغتسال من خالص شرائع الحنفيّة, قال : فا علة غسل الجنابة 
وإنها أى الحلال» وليس في الحلال تدنيس ؟ قال ( عليه السلام ) : إن 
الجنابة منزلة الحيض؛ لأنَ النطفة دم لم يستحكم, ولا يكون الجماع إلا 
بحركة شديدة وشهوة غالبة» فإذا فرغ تنفس البدن ووجد الرجل في نفسه 


)١(‏ علل الشرائع: باب ١48‏ ح؟ ج١‏ ص587» من لا يحضره الفقيه: باب العلة التي من اجلها 
وجب الغسل من الجنابة ح١7١‏ ج١‏ ص 790 » وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الجنابة ح؟ 
جا ص55 . 

, من لا يحضره الفقيه: باب العلة التي من اجلها وجب الغسل من الجنابة ح١/ا١ ج١ ص76‎ )١( 
. ص"5؛‎ ١ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب الجنابة‎ 


الطهارة/في أن الغسل واجب غيري - _ ل ل لللبلببمبم بة١ا‏ 
رائحة كريهة فوجب الغسل لذلك» وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله 
تعالى عليها عبيده ليختبرهم بها »(1) وهو كالأخبار السابقة أيضاًء مع 
شهادة تنزيله منزلة دم الحيض بذلك . 

وربّا استدل له أيضاً ما ورد(" أن علّة غسل المت خروج النطفة 
منه» وبما ورد( في عدّة أخبار أن الجنب إذا مات يغسل غسلاً واحداً من 
غسل الميّت والجنابة معأء مع التعليل في بعضها أنهها حرمتان اجتمعتا في 
حرمة واحدة. ومن هذا الباب غسل الملائكة للأنصاري الذي قتل وهو 
جنب 17 وى 0025 

وبخير عمّار « سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل» 


)١(‏ الاحتجاج: احتجاج الصادق ( عليه السلام ) في انواع شتى من العلوم ص47" ؛ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب الجناية ح4 ١‏ ج١‏ ص195؛ . 
(؟) منها: ما رواه الفتدوق عن ضتدين طاخياؤية» عن عم اعتدبين أن القاسم , عن محمّد بن 
على الكوفي » عن محمد بن سنان: < ان علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه في 
57 مسائله .... وعلة غسل الميت ... وعلة اخرى: أنه يخرج منه المني الذي منه خلق 
فيجنب » فيكون غسله له » . 
عيون أخبار الرضا: باب ا“ ح١‏ ج؟ ص718» وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب غسل 
ا ميت ح” و؛ ج؟ ص 176 . 
(") منها : مارواه الشيخ باسناده عن احمد بن محيّد, عن علي بن حديد وعبد الرحمان » عن حاد » 
ع شر فق رازارة وال ارفك لان لحا رز عليه حادم )لعجت ومو 0 
كيف يغسل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال: يغسل غسلاً واحداً, يجزي ذلك للجنابة ولغسل 
الست ؛ لأهها حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة» . 
التهذيب: الطهارة / باب 9" ح0؟- 3١‏ ج١‏ ص 4# , الاستبصار: الطهارة / انظر باب 
6 ج١‏ ص194» وسائل الشيعة: انظر باب "١‏ من ابواب غسل الميت ج؟ ص١١ ٠‏ 


(1) سبق في ص 50 .١‏ 


)١ج( سل _ للللمللللل  سي بي يل ل سح جواهر الكلام‎ ٠6: 
قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت, وإِن لم تفعل فليس عليها شىءء إذا‎ 
ْ , 37» طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة‎ 

وخبر زرعة عن سماعة « سأله عن الجنب يجنب ثم يريد النوم, قال: 
إن أحبّ أن يتوضأ فليفعلء والغسل أحبّ إليّ وأفضل من 
ذلك ...06" , 

والجواب عن الجميع واضح سيا الأخين بل لعلّ فيه دلالة على 
المطلوب؛ لظهوره في إرادة الاستحبابء وكذا سابقه فإنه _مع ابتنائه على 
إمكان رفع حدث الجنابة حال الحيضء والمشهور منعه ‏ لا دلالة فيه على 
الوجوب النفسي » بل لعلّه في غيره أظهر, سيّها بعد معارضته ما تقدم7) من 
قوله : « لا تغتسل »», الحمول بعد البناء على ذلك على إرادة نى الوجوب» 
فتأقل جيّداً . 1 


لاوا مندوب من الغسل 


ب والواجب من التيمم ئ* 
بدلا عن الوضوء والغسل بحصول أحد مسوّغاته ا ما كان لصلاة 


10 ح؟ه ج١ ص95" ؛ الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١9 تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب‎ )١( 
. حه ج١ ص472١» وسائل الشيعة: باب 49 من ابواب الجنابة حلا ج١ ص77‎ 

(؟) تقدم في ص15-/87. 

(0) في ص44 .١‏ 


١ هه‎ 





الطهارة/ في الواجب من التيمم 
واجبة 4 إجماعاً محصّلاً”" ومنقولاً”" وسنّة. لكن هل هو عند تضيّق 
وقتها #4 مطلقاًء أو يجوز مع السعة مطلقاً» أو يفصل بين الرجاء وعدمه؟ 
أقوال» يأقي الكلام فيها . 

وقد يشعر اقتصار المصتّف على الصلاة كالعلامة في المنتهى 7" بعدم 
وجوبه للطواف الواجب, وهوممًا ينبغي القطع بفساده؛ لبدليّته عن 
الوضوء فيه» بل عن شرح الارشاد!؟؟ للفخر: الإجماع عليه . 

بل وكذاي: ينبغي القطع به بالنسبة للغسل أيضاًء وإن نقل عن 
العلامة 0" أنه لا يرى التيمّم بدلاً عنه فيه» مع أنه منافٍ لإطلاقه الوجوب 
للصلاة والطواف في القواعد2 والارشاد”" والتحرير؛ [ مناف ] (1) 


)١(‏ ممّن قال بذلك: العلامة في النهاية: الطهارة/ المقدمة ج١‏ ص١"‏ » والتحرير: 
الطهارة / ا مقدمة ج١‏ ص؛ » والشهيد في الذكرى: الطهارة / في المستعمل له ص19 », 
والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 584 ج١‏ ص58 . 

(0) نقل الإجماع الفاضل اللهندي في كشف اللثام: الطهارة / في انواعها ج١‏ ص ؛؟ ١‏ » بل قال في 
مفاتيح الشرائع ( مفتاح 54 من مفاتيح الصلاة ج١‏ ص4 ): إنه من ضروريّات الدين . 

(0) منتهى المطلب: الطهارة / في تقسيمها ج١‏ ص؛ . 

(4) شرح ارشاد الاذهان: الطهارة/ في التيمم ذيل قول المصنف: « ويستباح به كل ما يستباح 
بالمائية ص ** ( مخطوط ) . 

(5) نقله عنه ولده في شرح الارشاد» على ما نقله الفاضل ال مندي في كشف اللثام: الطهارة / في 
انواعها ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(7) قواعد الاحكام: الطهارة / في انواعها ج١‏ ص” . 

(0) ارشاد الاذهان: الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص 73١١‏ . 

() تحرير الاحكام: الطهارة /المقدمة ج١‏ ص؛ . 

(9) كذا في المعتمدة والمطبوعة دون بقية النسخ » ولعل الأولى بملاحظة السياق حذفها , 


65 ملسلل للب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
لعموم ما دل على بدليّته عن الماء بالنسبة للطهارتين» كقوله 
( عليه السلام ) : « ... إِنَ التيمم أحد الطهورين » 7 , وني آخر: «إِنَ 
الله جعل التراب طهوراً ما جعل الماء طهوراً» (2, وفي ثالث : «... هو 
منزلة الماء » 7"» إلى غير ذلك . وهو الموافق أيضاً لما يأتي في باب التيمّم 
من إطلاق كثير منهم أنه يستباح بالترابيّة ما يستباح بالمائية . 

بل عن المصتّف في المعتبر: «إنه يجوز التيمّم لكل من وجب عليه 
الغسل إذا عدم الماء. وكذا كلّ من وجب عليه الوضوء, وه وإجماع أهل 
الاسلام, إلا ماحكي عن عمر وابن مسعود أنهما منعا الجنب من 
التيمم » © . 

وقد يستفاد من المنتبى أيضاً ننى الخلاف بيننا عن مشروعيّته لكلّ ما 
اشترط فيه الطهارة المائيّة؛ إذ كال ده في باب التيمم 2غ التتيمم مشروع 


)١1(‏ الحديث عن زرارة: «... قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ): إن أصاب الماء وقد دخل في 
الصلاة » قال: فلينصرف فليتوضا ما لم يركع , فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ‏ فإِنَّ 
التيمم أحد الطهورين » . 

الكاني: باب الوقت الذي يوجب التيمم ح؛ ج“ ص"” , تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب 8 ح4ه ج١‏ ص ٠٠١‏ » وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب التيمم ح١‏ ج" 
ص .١1١١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب التيمم ح4؟؟ ج١‏ ص؟١٠‏ , وسائل الشيعة: باب 7 من 
ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص11 . 

(7) الحديث عن حماد بن عثمان »؛ قال: « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل لا يجد 
الماء» يتيمّم لكل صلاة؟ قال: لاء هومنزلة الماء » . 

تهذيب الاحكام: الطهارة / باب م .هه ج١‏ ص١٠٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 17و 
ح؟ ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب التيمّم ح8 ج؟ ص 11١‏ . 
(؛) المعتير: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص508-507 . 


الطهارة/في الواجب من التيمم 
لكل مايشترط الطهارة فيه» ولصلاة الجنازة استحباياً » (1) ولم ينقل فيه 
خلافاً من أحد في الأوّل» نعم نقله في الثاني عن بعض العامّة . 

وقال فيه أيضاً : « يجوز التيمّم لكل ما يتطهّر له من فريضة ونافلة 
ومسّ مصحف وقراءة عزاتم ودخول مساجد وغبيرهاء وبه قال عطاء 
ومكحول والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعى والثوري 
وأصحاب الرأي» وقال أبومحرمة : لا يتيمم إلا لمكتوبة 0 الأوزاعي 
أن مس المتيمّم المصحف »7 انتبى . وهو يعطي ما ذكرنا . 

ومن ذلق” كله يظهر لك الداعي أبقيا بدلا عبن الفسل الواعوب 
للصوم, وإن نفاه في المنتبى 7 صريحاً وفي غيره!؟) ظاهرأء كها عساه تشعر 
فاغئارة المضتق أيضاًء:واخشارة فق المدارك تيعد أن سكن عن خماعة التغهير 
أن التيمّم يجب لما تجب له الطهارتان . 

قال : « وهو مشكل؛ لانتفاء الدليل عليه والأظهر أن التيمّم يبيح 
كل ما تبيحه المائيّة » *2, واستدل عليه بالأخبار المتقدمة, وقال: «فا 
ثبت توقفه على مطلق الطهارة من العبادات يجب له التيمّم» وما ثبت توقفه 
على نوع خاصٌ منهاء كالغسل في صمم الجنب مثلاء فالأظهر عدم وجوب 
التيّمم له مع تعدرفة | لذ ملازهة ابيا 4" ات + 
(1) منتبى المطلب: الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ ص94 . 
(9) العيدر السايق: هن 16 


(:) كلهاية الاحكام: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص "١‏ » وارشاد الاذهاد: الطهارة / في اقسامها ج١‏ 


١ /ام‎ 





ص ١١5١‏ . 
(5) مدارك الاحكام: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص"” . 
)١(‏ المصدر السايق: ص؛ 7 . 


6406 د ب ب ب ب ب بي يبسح واه الكلام (ج١)‏ 

وأنت خبير بما فيه بعد الغضٌ عن ظهور الاضطراب والتناقض في 
كلامه؛ لما عرفت من أن المستفاد من الأدلّة أن واجد التراب كواجد الماء 
بالنسبة إلى ذلك » ومن العجيب ذكره لتلك الأخبار التي منها أنه بمنزلة 
الماءى مع صدور هذا التفصيل منه ومن المعلوم أن المتبادرمن كل ما علق 
على الغسل أو الوضوء إرادة التعليق على الطهارة . 

فظهر حينئذٍ أن الأول أن التيمّم يجب لكلّ ما تجب له المائية من 
الغايات» كها تعطيه عبارة المبسوط 7 والدروس”" وجامع المقاصد7) 
وغيرها )0( 

+« و» يجب أيضاً لا للحنب في أحد المسجدين ليخرج به كما 
أشبعنا به الكلام في باب الجنابة» فلاحظ وتأمّل . 


والمندوب ماعداه * 
من الخانائث الى قدذي فنيا الطهارة الائتة و وفوية كانت اوعس : 
سواء كانت قرط فى صععا #التافلة مغلا أواله: 
وظاهر أن المراد المندوب أصالة وإلا فتى وجبت بالعارض وجب لما 
التيمم حينكٍ» فلا تدل العبارة حينذٍ على عدم وجوب الْتِيمم عند وحوب 
ما لا يستباح إلا بالطهارة, فلا منافاة بينها وبين ما سيأتي من أنه يستباح به 


. المبسوط: الطهارة / التيمم واحكامه ج١ ص6"‎ )١( 

(؟) الدروس,: الطهارة / المقدمة ص١‏ . 

69 جامع المقاصد: الطهارة / في انواعها ج١‏ ص8/, . 

(؛) كذكرى الشيعة: الطهارة/ في المستعمل له ص 5" » ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح + 
جا ص؛ةه . 


الطهارة/في المتدوب من التتيصممى سس ل سس 8[ 
الوجوب ا هو واجب اصل غير الصلاة» وقد مضى مما فيه . 
الصلاة والخروج من المسجدين»27" ناسباً له فيه إلى والده. وعنه في 
الايضاح”" انها ع كلية الاستباحة به مايستباح بالغسل الجنبٌ 
لدخول المسجدين» واللبث في المساجد, ومس كتابة القران. وهوضعيف 
نعم إنما يشكل الحال في قيام التيّمم مقام الماء في غير رفع الحدث أو 
الإباحة» كالأغسال المندوبة ووضوء الجنب والحائض ونحوهماء بل وكذا 
الوضوءات التى لم يقصد فيها ذلك وإن كان لواتفق معها لرفعته, 
كالتجديد والوضوء من الأسباب المندوبة كالمذي والقءوالرعاف ونحوها . 
ولم نجد للأصحاب كلاماً منقّحاً في ذلك» بل قد يظهر من مطاوي 
كلماتهم المنع» كيا بشعر به نص الف ا وال وجامع الا 
وغيرها( في باب الحيض على عدم قيام التيمّم مقام وضوثها للذكر. 
وقال في جامع المقاصد في المقام : «وهل يستحبٌ التيّمم ف كل موضع 
يستحبٌ فيه الوضوء والغسل؟ لاإشكال في استحبابه إذا كان المبدل رافعاً 
(1) شرح الارشاد: الطهارة / في التيمم ذيل قول ا مصنف: « ويستباح به كل ما يستباح بالمائية » 
ص8" ( مخطوط ) . 
(؟) ايضاح الفوائد: الطهارة / في التيمم ج١‏ ص17-55 . 
(0) تحرير الاحكام: الطهارة / احكام الحميض ج١‏ ص١١‏ . 
(4) منتهى المطلب: الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص5١١‏ . 
١ه(‏ جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجيض ج١‏ ص 35١1‏ . 
() ككشف اللثام: الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص"5 . 


)١ج( سس ب سسببب سح ب يي يب بسي جوأهرالكلام‎ 6٠6 
أو مبيحاًء وإنها الإشكال فوا سوى ذلك . والحق أن ماورد النصّ به أو‎ 
ذكره من يوثق به من الأصحابء كالتيمّم بدلاً من وضوء الحائض للذكر‎ 
7 يصار إليه» وماعداه على ال منع حت لي‎ 

وني المدارك : «وهل يستحبٌ التيمّم بدلاً.عن الغسل ا مستحبٌ مع 
تعذره؟ فيه وحهات, اظهرهما العدم وإن قلنا: إنه رافع ؛ لعدم النصّ» وجزم 
جدّي (قدّس سرّه) بالاستحباب على هذا التقدير,» وهومشكل» امي 

وحكى ف كفن اللكاء لاعين و0 بدليّته عن الغسل 
للوحرام . 

وكيف كانء فلعلَ الأقوى الاستحباب أيضاًء أخذاً ما دلَ من تنزيل 
التراب منزلة الماء» وأنه يكفيك عشر سنن 0 وغير ذلك . اللهم إلا أن 
يدّعى ان المنساق منها إرادة الطهارة دوذ غيرهاء سيّما مع عدم العموم : 
اللغوي في شيء منهاء وفيه منع» فتأمّل جيّدا . 


(1) جامع المقاصد: الطهارة / في انواعها ج١‏ ص79 . 

() مدارك الاحكام: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص74 . 

(9) كشف اللثام: الحج / مقدمات الاحرام ج١‏ ص؟١"”‏ . 

(1) المبسوط: الحج / كيفية الاحرام ج١‏ ص4 ”١‏ . 

(5) كالخبر الذي رواه السكوني » عن جعفر , عن أبيه » عن آبائه » عن أبي ذر( رضي الله 
عنه ) أنه أق الننبى ( صلّى الله عليه واله ) فقال: يارسول الله هلكت لجل راد 5 
فال ناسو الي رقا الله عليه واله ) ممحمل فاستترت به وبماء » فاغعتسلت أنا وهي ثم 
قال مانا كك الصعيد عشر سنين » . 

من لايحضره الفقيه: باب التيمم ح؟؟١؟‏ ج١‏ ص8١‏ » تهذيب الاحكام: 
الطهارة / ياب محه” ج١‏ ص54١‏ » وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب التيمم ١١‏ ج" 
ص 5185 , 


الطهارة/ في وجوب الطهارة بالللر .ب ب __ سس !]1[ 

# وقد نجب الطهارة بنذر وشبهه * من العهد والمين وغيرهماء بعد 
فرض وجود شرائط كل منهاء كالرجحان في المنذور مشلاً, فلونذر طهارة 
غير مشروعة كالوضوء مع غسل الجنابة مثلاًء وكالتيمّم الذي هوبدل عن 
المائيّة مع القدرة عليهاء لم ينعقد قطعاً حتّى لوقلنا بانعقاد النذر على المباح؛ 
لكان التشريع المحرّم, فلا إباحة. اللّهم إِلَا أن يريد جرد فعل الصورة, 
فيصحٌ حينئذٍ وتلزمه الكفارة مع اخالفة . 

ثم إنه إن كان متعلق النذر مطلق الطهارة رافعة أو مبيحة» من غير 
تقييد بنوع خاصٌ منها كالوضوء أو الغسل مثلاً» اكتنى في حصول الامتثال 
بعر عام عر سرد لسار ري ير 
هناك فرد متبادر ينصرف إليه الإطلاق, وإلا التزم به إذا لم يقصد التعميم 
والشمول . 

هذا إن لم نقل بكون لفظ الطهارة مشتركاً لفظيّاً وإلا احتمل فساد 
النذر إلا إذا قصد عموم الاشتراك . وربّا احتمل الصحّة والرجوع إلى 
التخيير كالأوّل وإن لم يقصده, لكته لايخلومن إشكال . 

ثم إن م يقيّدها بوقت خاصٌ» كان التكليف بها كسائر التكليفات 
المطلقة لا تتضيّق إلا بما تتضيّق به. وإن قيّدها فيه فلا إشكال في وجوما 
عليه حينئذٍ مع المَكن من الامتثال ومع عدمه فالأقوى سقوطه عنه في 
خارجه؛ لانكشاف فساد النذر حينئذ 

نعم قد يشكل فيا لوكان في حال يتمكن من إزالتها» فيكون حينئلٍ 

5 بالطهارة» كما لو كان في ذلك الوقت مثلاً متطهّراً وكان ممكنه إزالة 
تلك الطهارة بأن يحدث مثلاًء فيكون حينئذٍ مكلفاً بالطهارة النذريّة . 

ومنشأ الإشكال كون ذلك مقتمة واجب مشروط فلا يجب تمحصيلهاء 


060ل ل سس بي بي ب لبلب جواهرالكلام (ج١)‏ 
أو مطلق فيجبء ولعلّ الأقوى الأوّل كيا عن جماعة()؛ لظهور اشتراط 
كون متعلّق النذر راجحاً في نفسه وحد ذاته, لا أن يصيّره المكلف كذلك, 
فلا تشمله حيئئذٍ أدلّة الوفاء بالنذر» ولا يجب عليه حينئذٍ إراقة الماء لو كان 
المنذور التيمّمء ولا إيجاد الجنابة لو كان غسلاًء فتأمّل جيّدا . 

ومن ذلك كله يظهر لك الحال فا لو كان متعلق النذر نوعاً خاضاً 
منهاء مقيّداً بوقت خاصٌ أو لا على حسب ماتقدم . 

وهل يجتزى بنحو الوضوء الصوري كوضوء الجنب والحائض؟ الظاهر 
ذلك؛» وربّا احتمل العدم, إِمَا لكون لفظ الوضوء مثلاً حقيقة في غيره أو 
لانصرافه إلى غيره وإن كان حقيقة فيه, وهو لايخلومن قوة بالنسبة للوضوءء 
فتأمّل . نعم لاينبغي الإشكال في الاجتزاء بالتجديدي . 

ولونذره ‏ أي التجديدي ‏ بخصوصه لكل فريضة وجبء وفائدته لزوم 
الكنازة با لخالفة لانللان الضلةة» لسعباتحتها والظهارة الذول:. 

ولو أعاد الصلاة جماعة لم يبعد عدم وجوب التجديدي, سواء قلنا 
باستحاب القاذة اف كون الفرض إحداهما لابعينهاء مع احتماله على 
التقدير الثاني . 

ولو أراد قضاء صلاة منسيّة التعيين» وجب ثلاث صلوات أو حمس على 
الخلاف؛ لكن هل يكفيه تجديد واحد» أو يفتقر في كلّ واحدة إلى نجديد؟ 
وجهان, ينشآن من أن الواجب فعله مع الفرائض وهي هنا واحدة 
وماعداها وسيلة إلى تحصيلهاء ومن وجوب كلّ واحدة بعينها فأشببت 
الواسية ةلاصا لهو وال قوق ال ولد 


.؟5١ص منهم: الشهيد الثاني في روض الحنان: الطهارة / في اقسامها‎ )١( 


١51 





الطهارة/ي وجوب الطهارة بالندر 

ولونسي صلا تين من يوم وأوجبنا الخمسء قال في نهاية الإحكام على 
ماحكاه عنها في كاشف اللثام !مع فرض المسألة في نذرتعدد التيمّم 
لكل صلاة: «احتمل تعدد التيمّم لكل صلاة والاقتصار على تيمّمين 
تجديدييّن وزاد في عدد الصلاة» فيصلي بالتيمّم الأول الفجر والظهرين 
والمغرب» وبالشاني الظهرين والعشاءين» فيخرج عن العهدة؛ لأنه صلى 
الظهر والعصر والمغرب مرّتين بتيمّمينء فإن كانت الفائتتان من هذه 
الغلاثة فقد تأدّت كل واحدة بتيّمم» وإن كانت الفائتتان الفجر والعشاء 
فقد أدَى الفجر بالتيمّم الأول والعشاء بالثاني» وإن كانت إحداهما من 
الغلاث والأخرى من الأخيرتن فكذلك» . 

إلى أن قال: «والضابط أن يزيد في عدد المنسى فيه عدداً لاينقص عمًّا 
يبق من النسي فيه بعد إسقاط المنسيء ويشقسم الجموع صحيحا على 
المنسى كالمثال» فإِنَ المنسى صلا تان والمنسى فيه حمس زيد عليه ثلا ثة؛ 
لت ا عع لبي سد عاك ا دري 
وامجموع هو ثمانية ينقسم على الا ثنين على صحّة» . 

إلى أن قال: «لكن يشترط في خروجه عن العهدة بالعدد المذكور أن 
يترك في كل مرّة مايبتدئ به في المرّة التي قبلهاء ويأتي في المرّة الأخيرة بما 
وق الصلاق افلوضنى ف المقال بالق الأول الظهرين والعشاءين» 
وبالثاني الغداة والظهرين والمغرب» فقد أخلّ بالشرط؛ إذ لم يترك في المرَة 
العافجة ع هد لقالا ولعو تولك بها عق يه والز الأول 
فيجوز أن يكون ماعليه الظهر(" أو ا مغرب مع العشاءء فبالتيمّم الأول 
)١(‏ كشف اللثام: الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١١ ٠‏ 
(؟) في المصدر: الظهر والعصر . 


54 _ ل سس سسسب حب بحبحححححححجبب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
صححت تلك الصلاة» ولم يصمح العشاء بالتيمّم» وبالثاني لم يصلّ العشاءء 
فلوصلى العشاء بالتيمّم الثاني خرج عن العهدة»0". ثم أطنب في صور 
آخر أعرضنا عنها؛ إذ يكف في تشحيذ الذهن منها ذلك , لكتّه لعلّه لايخلو 
دعوى مشروعيّة زيادة الصدرات كما ذكر محافظة على التجديد المنذور من 
تأمّل ونظر بل ومنع» بل المتّجه حَينئَذٍ نمجديد التيمقم لكل واحدة من 
الخمس؛ إذ كما أن الصلاتين مترّدتان في الخمس فكذا التيّممان» ومع 
فرض عدم القكن من ذلك يسقط المتعذر فتأمّل جيّدا . 

#«وهذا الكتاب * وما الحق به من البحث في النجاسات, بعد أن 
ذكرنا البحث عن ماهيّة الطهارة ها يعتمد على أربعة اركان* وركن 
لك حائنة الاقوق: أو مايتقوّم به ذلك الشيء. وإنما كان الاعتماد على 
أربعة؛ لأنّ الطهارة إِمَا أن تكون اختياريّة أو اضطراريّة, فجعل البحث في 
كلّ منها ركناً ولمّا كان ما تحصل به الأولى معرضاً لأحكام كثيرة جعله 
أيضاً ركناء بخلاف ما تحصل به الثانية» وإذلم يدخل البحث في 
التمحانيات واحكاضها ف لتب ء من ذلك جعله ركناً أيضاًء ولايقدح في 
ذلك كون البحث عنه استطراداً . 

والحاصل: أن الفقيه يبحث في الطهارة عن أمور خمسة: الأوّل: ماهيّة 
الطهارة, الثاني: في أقسامهاء الثالث: ماتفعل بهء الرابع: مايبطلهاء 
الخامس: توابعهاء ولمَا قدّم الملصتف البحث عن الأول » بقيت اربعة 
أدرج بعضها في بعض وأوردها في أربعة أركان» فقال: 


(1) نهاية الاحكام: الطهارة / فها يباح به التيمم ج١‏ ص"١؟‏ . 


الركن بد الأول 


٠‏ في المياه يم 


جمع ماء؛ وهو وأمواه دليل إبدال الطمزة عن الماء, وجمعه باعتبارما 
تسمعه من أقسامه المختلفة بالأحكام وفيه اطراف * وقِطع من الكلام . 


علا الأول : في الماء المطلق )* 

والظاهر استغناؤه عن التعريف, كما في سائر الألفاظ الواردة في 
الكتاب والستّة» بل هو أولى منهاء فيدور الحكم مدار صدق اسمه وعدم 
صحّة سلبه, فن هنا كان التعريف الواقع من الأصحاب على نحوالتعاريف 
اللغويّة من إبدال لفظ مجهول بآخر معلوم» بل كان الأولى تركه؛ لأنه لا لفظ 
أوضح من لفظ الماء . 

نعم لما كان امتياز المطلق عن المضاف بالإطلاق والإضافة أراد 
التنبيه على ذلك» فقال: #ا وهو كل ما يستحق #عرفاً + إطلاق اسم 
الماء عليه من غير إضافة # وقيدء ووقوع بعض الأفراد منه مضافة كماء 
البحر وماء البثْر لا تنافي استحقاق الإطلاق بدونهاء بخلاف غيرهاء فلا 
معنى للإيراد على هذا ونحوه بوقوع لفظ « كل » فيه واشتماله على المعردف 
ونحو ذلك ؛ لما عرفت أنه ليس تعريفاً حقيقيًاً. وإنما لم يعرّفوه بتعريفه الحقيق 
لأنه لاغرض يتعلق للفقيه بذلك ؛ لا نحصارغرضه بالحكم الشرعي الدائر 
مدار صدق الاسم عرفا . 

ورا زاد بعضهو '' على ما ذكره المصئف « وبمتنع سلبه عنه » وكأنه 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ » والنهاية: الطهارة / في المطلق ج١‏ 


سقها 


الظهارة/ اق إلا للق حي ل ص 1/1 1/1 
مستغنى> عنه . واحتمال القول: إنه ذكره لأنه قد يطلق لفظ الماء مطلقاً على 
المضاف في حال الحمل» فيقال لاء الورد ونحوه: إنه ماء, لكنّه يصح سلبه 
عنه. فيه: أن هذا الإطلاق بدوت قرينة ممنوع, ومعها خروج عن البحث» 
إن المراد بالإضافة والقيد ونحوذلك الواقعة في كلامهم عدم الاحتياج إلى 
قرينة موحودة أومقدرة فتاما : 

وليعلم أنه لا ينافي دوران الحكم مدار الصدق وقوع الاشتباه في بعض 
المقامات» فإنه قد يصدق لفظ الماء على ما ليس ماء في الواقع لوعلم بحاله» 
بل هوبول مثلاًء كما في سائر الموضوعات . 

ولوشك في الصدقء فإنَ كان لعروض عارض جرى عليه حكم معلوم 
الصدقء بناءً على صحّة استصحاب الموضوع فيه وني نظائره من الألفاظ 
العرفيّة» وإِلّا جاز شربه وسائر استعماله في كل ما لم يشترط فيه المائيّة» آم 
ما كان كذلك كإزالة الخبث أو الحدث فلا؛ للأصل في المقامين . 

ها وكلّه * سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء أو أذيب من ثلج, 
مع بقائه على أصل خلقته؛من دون عارض يعرض له من غياسة أو استعمال 
على بعض الأقوال ا طاهر مزيل للحدث والخبث # كتابا”'' وسنة'"" 
كادت تكون متواترة» واجماعاً حضلاً ومنقولاً'انقلاً مستفيضاً بل متواتراً. 





صه؟١؟‏ » والشهيد في الذكرى: الطهارة / في المستعمل الاختياري ص”“ » والبياك: 
الطهارة / في المطلق ص" , والمقداد في التنقيح الرائع : الطهارة / في المياه ج١‏ ص4" . 

)١(‏ كما سيأتي في ص178. 

(0) كما سيأتٍ في ص ١56‏ وراجع الكاني: باب طهور الماء ج ص ١‏ وتهذيب الاحكام: 
الطهارة/باب١٠‏ ح 5-1١‏ ج١1‏ ص 2511-1١86‏ ووسائل الشيعة: باب١و؟‏ من ابواب الماء 
المطلق ج١‏ ص19 و١١٠.‏ 

(0) نقله اللمصنف في المعتبر: الطهارة/ الماء الطلق ج١‏ ص/” » والعلامة في المنتهى : 


مسد 


6 سس سس لس ب يبل سس ججواهرالكلام (ج١)‏ 

فا عن سعيد بن المسيّب "من عدم جواز الوضوء بماء البحرء وما عن 
عبد الله بن عمر("من أن التيمّم أحبّ إليه, لايلتفت إليه, على أن الثاني 
غير متحقّق النلاف» بل لايبعد أن يكون الأول قد أنكر ضرورياً من 
ضروريات الدين . 

والمراد بالحدث إِمَا نفس الأمور المؤيّرة الموجبة لفعل الطهارة, ويراد 
حيندٍ بالإزالة له الإزالة لحكمه, وإِمّا الأثر الحاصل منها. والمراد بالخيث 
النجاسة. والفرق بينها أن الأول محتاج رفعه إلى النيّة دون الثاني. وربّا فرّق 
أن الأول لايدرك بالحس والثاني مايدرك . 

وكيف كانء فميًّا يدل على كون الماء مزيلاً لالحدث والخنبث من 
الكتاب قوله تعالى: « وَأنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءَ طَهُورَاً »(2)؛ فإنَّ المراد من 
الطهور هنا المطهّرء فيوافق قوله تعالى: « وَيُتَزَُ عَلَيَكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءٌ 
لِيطَهَركْ 2274 , 

وقد وقع استعمال طهور في هذا المعنى في جملة من الأخبار المعتبرة» 
كقوله ( صلَّى الله عليه واله ) : « ... جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
وأيَّا رجل من أُمّت أراد الصلاة, فلم يجد ماء ووجد الأرض» لقد جعلت 
له مسجداً وطهوراً ... »0* , 

الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص؛ » والتذكرة: الطهارة / في المطلق ج١‏ ص" » والسبزواري في 

ذخيرة المعاد: الطهارة / ما نحصل به ص4 ١١‏ . 
)١(‏ المجموع: ج١‏ ص١1‏ . 
() البحر الرائق: ج١‏ ص55 . 
(") سورة الفرقان: الآية 48 . 
(:) سورة الانفال: الاية .١١‏ 


(ه) المتصال: باب الاربعة حه١‏ ص 23١١‏ وسائل الشيعة: باب /ا من ايواب التيمم ح" ج؟ 


حسه» 


الظهارة/ فى اماع ا لطلق عع حت عت ني يي 57 1.1 1 


و« طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكنبب انتمل ميا 07 
« التراب طهور المسلم 0 ووازوالكوية طهون السدقبي) انو رز العورة 
لوو 0 و« النورة نشرة وطهور للجسد )»2*', و« ... اطل» فإنه 
طهور»"', و«غسل الثياب يذهب الهم والحزن وهوطهور 
للصلاة ... » '"' وقوله ( عليه السلام ) وقد سل عن الوضوء مماء البحر: 
« هو الطهور ماؤه الحلٌ مبتته » (0 , 

وقال الصادق ( عليه السلام ) : « كان بنو اسرائيل إذا أصابهم قطرة 
من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض» وقد وسّع الله عليكم مما بين السماء 
والارض» وجعل لكم الماء طهوراً فانظروا كيف تكونون)17) إلى غير ذلك . 





ص 0١07؟‏ » سن أبي داود: باب الوضوء بسؤر الكلب ح ١ل"‏ ج١‏ ص ؟! . 

. صحيح مسلم: باب /1؟ 11 و17 ج١ ص3"4‎ )١( 

(9) سنن الترمدي: باب بدك لكا ص 3١١‏ » وفيه: « الصعيد » بدل « التراب » . 

(0) لم نعتر على هذا النص فما توفر بأيدينا من كتب الخاصة والعامة » نعم نقله العلامة بحر العلوم 
في المصابيح: الطهارة / المقدمة ص8 ( مخطوط ) . 

(:) الكافي: باب النورة ح١‏ ج١1‏ صه ٠١٠‏ » من لا يحصره الفقيه: باب غسل يوم الجمعة ح14 79 
جاص ١١١‏ » وسائل الشيعة: بأب 8 من ابواب اداب الحمام ح١‏ ج١‏ ص58 . 

(0) الكاني: باب النورة ح/ اج ص05٠5‏ التصال: باب الواحد الى المائة ح ٠١‏ ص١١5‏ »؛ 
وسائل القينة نات هن ابوات آذابث الحمام 8 ع اصن/107: 

)١(‏ الكافي: باب الحمام ح؟ جه ص48 » وسائل الشيعة: باب 7" من ابواب آداب الحمام 
حم ج١1‏ ص 786 . 

(10) وسائل الشيعة: باب 0” من ابواب احكام الالاسن 1ج ١‏ صن711 + 

(8) وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص5 ٠ ٠١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: باب المياه وطهرها ح١‏ ج١‏ ص١٠‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 

من ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص١١٠‏ »؛ 


هه 


وح ج١‏ ص: هم , وسائل الشيعة: باب ١‏ 


سس سبي بي ل بي للح ججواهر الكلام (ج١)‏ 
وقد يكون منه قوله: «عذاب الثنايا ريقهنَ طهور »207 فإنه أنسب من 
الطاهر فقط . وكذلك قوله تعالى: « وسَفَاهُمُ ره شَرَاباً طَهُوراً » (2, معنى 
التخلقك؛ لأنه ينظّف عمًا أكل» فيخرج عن جلده رشحاً على ماقيل 2غ أو 
لأنه يطهّر شاربه عن الميل إلى غير الحسنات» أو الالتفات إلى ما سوى لق 
تعالى» بل في الذخيرة: «إنه قيل: قد روي مثل ذلك عن الصادق 9) 
( عليه السلام ) » ا" 
فظور أنتمن اذكر اسعيال هوري لفق شكايع وكنقن:! وقد نسة 
الشيخ في التهذيب 2" إلى لغة العربء وأنهم لا يفرّقون بين قول القائل: ماء 
طهور وماء مطهّر. وني الخلاف: «عندنا أن الطهور هو المطهّر للحدث 
والنجاسة » 9" واختاره في المعتير 2 ونقله عن الشيخ وعلم ال هدى ني 
المصباح» وهو المنقول عن الترمذي من أكابر أهل اللغة قال: « إن الطهور 
بالفتح من الأسماء المتعدية» وهو المطهّر غيره » 7" . 
وفها: ((وسع الله عليكم بأوسع ما » . 
)١(‏ صدر البيت: «إلى رجح الاكفال هيف خصورها » كما نقله في لسان العرب: ج7٠‏ ص 440 
مادة ( رجح ) ول يسم قائله . 
(') سورة الانسان: الآية ١؟‏ . 
(*) مجمع البيان: ذيل أآية ١؟‏ من سورة الانسان ج١٠‏ ص١١4‏ » ذخيرة المعاد: الطهارة / ما 
نحصل به ص4 ١١‏ . 
(:) مجمع البيان: ذيل آية ١‏ من سورة الانسان ج١٠‏ ص١41-؟7١4‏ . 
(5) ذخيرة المعاد: الطهارة / ما تحصل به ص4 ١١‏ . 
(5) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ٠١‏ ج١‏ ص4١7.‏ 
(0) الخلاف: الطهارة / مسألة ١‏ ج١‏ ص . 
0( المعتير: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص 5" . 
(1) نقله عنه المصنف في المعتير: المقدمة ج ١‏ ص ه”" . 


الطهارة/ في الماء الطليق #3 ____ سس ١/١‏ 

وهو ظاهر التذكرة() اللي 7 وصريح اذ كرفق 7 ونسنينة امقداه (4) 
إلى أصحابنا والشافعيّة, وهو المنقول عن التبيان” ومجمع البيان0© 
والمسالك الجواديّة”")؛ لقَوهم: «ماء طهور أي طاهر مطهّر مزيل للأحداث 
والئحاسات )»") . 

وعن نهاية ابن الأ ثير: « إن الطهور في الفقه: هو الذي يرفع الحدث 
ويزيل النجس؛ لأنّ فعولاً من أبنية المبالغة» فكأته تناهى في الطهارة ». 
قال: « ومنه حديث ماء البحر... »”" إلى آخره . 

وعن المصباح المنيرقال: « وطهور قيل: هي مبالغة وأنه بمعنى طاهرء 
والأكثر أنه لوصف زائد, قال ابن فارس : الطهور: هو الطاهر في نفسه 
المطهّر لغيره» وقال الأزهري : الطهور في اللغة: هو الطاهر المطهّر وقوله 
(عليه السلام ): هو الطهور ماؤه أي هو الطاهر المطهّرء قاله ابن 
اللو 

وفي القاموس: «الطهور: المصدرواسم مايطهّر به أو الطاهر 
المطهّر» 7" انتّبى . 





. تذكرة الفقهاء: الطهارة / المقدمة ج١ ص"‎ )١( 
. منتهى المطلب: الطهارة / الماء المطلق ج١ ص؛‎ )١( 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / المستعمل الاختياري ص" . 

(:) كنز العرفان: الطهارة / ذيل الآية السادسة ج١‏ ص7" . 

(5) التبيان: ذيل آية 54 من سورة الفرقان جلا ص78؟ . 

(1) مجمع البيان: ذيل آية 44 من سورة الفرقاد جلا ص7١‏ . 

(0) مسالك الافهام ( للكاظمي ): الطهارة / ذيل الآية السادسة ج١‏ ص86 . 

(8) النهاية: ج ص470 ١‏ مادة ( طهر) . 

(1) المصباح ال منير: ص8١ه‏ مادة (طهر). )٠١١(‏ القاموس المحيط: ج" ص / مادة ( طهر) . 


؟لاذ اس للمل لب ججواهرالكلام (ج١)‏ 

وعن الزحشري ا حكاه عن أحمد بن يحيى » وعن المغرب 0 أنه 
حكاه عن تغلب . 

وف المصابيح للتبكد الهدى :تزرإن الشهورين الفشرين واضحانب 
الحديث والفقهاء وأئمّة اللغة أنه معنى المطهّرء أو الطاهر المطهّر» ) 
ابيع 

فظهر لك من جميع ما ذكرنا أنه لا ينبغي الشك في استعمال طهور في 
ذلك » فها نقل عن أبي حنيفة والأصمّ وأصحاب الرأي 47 من إنكار ذلك 
وجعله معنى الطاهر لا غبر, مدان بأن فعول الذي للمبالغة لا يكون 
مك ةيا ء بونوردودة هذا التعن كا :قزل الشاغرة الاريقيدة ظهور)» 07 
وقوله تعالى: « وسَفَاهُمُ رَبِهُمُ شَرَاباً طهوراً » : غير صحيح لما عرفت,» على 
أن ذلك لا يناني ما ذكرنا أيضاً؛ إذ كما أن استعماله بمعنى فاعل على تقدير 
لالس فر وظرة 4 فإ لها لأ يقال : تويهظطهور وشحتب طهون رعو لك فكذا 
ما نحن فيه فتأمّل . 

نعم قد يقال: إنه توقيفيّ لا يقتضيه القياس» من جهة أن فعول الذي 
هوللمبالغة لا يكون متعتياً واسم الفاعل منه غير متعدّء ولاريب أن 
« طاهر» لايتعدى . ومن هنا اعترف في المعتبر 2 وكنز العرفان 7" أن 
)١(‏ الكشاف: ذيل اية 8 من سورة الفرقان جا ص 584 . 
)١(‏ المغرب: ج؟ ص" مادة ( طهر) . 
(") المصابيح في الفقه: الطهارة / المقدمة ص" ( مخطوط ) . 
(: ) المجموع: ج١‏ ص86 » احكام القرآن ( للقرطي ) ج١١‏ ص ؟" . 
(5) تقدم في ص .17١‏ 
(5) المعتبر: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص5” . 
(0) كنز العرفان: الطهارة / ذيل الآية السادسة ج١‏ ص8" . 


الطهارة/ في الماء المطلق ب بص بيب 119 
كلام أبي حنيفة موافق لمقتضى القياس اللغوي غير موافق لمقتضى 
الأنتهما نغ لا عرفت 

وما في التبذيب بعد أن أورد الدليل لأبي حنيفة من أنه لا يكون فعول 
متعتياً والفاعل منه غير متعد» قال: « إنه غلط؛ لأنا وجدنا كثيراً ما 
يعتبرون في أسماء المبالغة التعدية وإن كان اسم الفاعل منه غير متعت» ألا 
ترى إلى قول الشاعر: 
حتّى شآها كليل موهناً عمل * باتت طراباً وبات الليل لم ينم”" 
تعدى كليل إلى موهناً, وكان اسم الفاعل منه غير متعد» وهذا كثير في 
كلام العرب »'" انتّهى . 

ولعلّه لا ينافي ما ذكرنا؛ لكون مثل ذلك بعد تسلم أنه ممّا نحن فيه 
لافيت انه فباسى :+ وكيف؟ وهومن المعلوم أن فعولاً للمبالغة في مادّة 
فاعل» فهو تابع له . 

نعم هنا مسلك آخر لإفادته التطهير لا من جهة الوضع اللغوي» فيقال: 
نه لما كان مثل ذلك موضوعاً للمبالغة الحاصلة من التكرار كضروب» 
فإنّه لايقال إِلّا بعد حصول التكرار» وكانت صفة الطهارة الشرعيّة غير قابلة 
للزيادة والنقيصة؛ كان معنى المبالغة منصرفاً إلى المطهرية» حتى يكون ها 
وجه مناسب. 

وقد ارتكب هذا الطريق جماعة» بل ربا أضافوه إلى النقل عن اللغة, 
ولنبس هذا فق باب إثيات اللغة بالاستدلال» بل هوإثبات اراد باللفظ 





(1) لم يسم قائله كما في جامع الشواهد: ج١‏ ص١1"‏ . 
)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ٠١‏ ج١‏ ص5١؟.‏ 


ا ل تن خأ لكام زع 1) 
بواسطة الفهم العرفي, من قبيل حمل اللفظ على أقرب امجازات بعد تعذّر 
الحقيقة. 

قال الزتخشري على مانقل عنه في الكشاف: « طهوراً أي بليغاً في 
طهارته, وعن أحمد بن يحيى : هوم ا كان طاهراً في نفسه مطهّراً لغيره» فإن 
كان ماقاله شرحاً لبلاغته في الطهارة كان سديداًء ويعضده قوله تعالى: 
(وَيُتَرَّكُ عَلَيَكُمْ مِنَ السَمَاءمَاءً لِيُطْهَرَكُمْ به)» وإلا فليس فعول من 
الففعيا فقوي انتب 

ووال لق تريس ةل عد رونا ماك عر ناته ادا الهو 
ماكان طاهراً في نفسه مطهّراً لغيره؛ إن كان مراده بيان”" لنهايته في 
الطهارة فصواب حسنء وإِلا فليس فعول من التفعيل في شيء» وقياس 
هذا على ماهو مشتقّ من الأفعال المتعدّية كقطوع ومنوع غير سديد» 7" انتهى . 

وعن الطراز: « إن فعولاً ليس من التفعيل في شيء» وقياسه على ماهو 
مشتق من الأفعال المتعدّية كمنوع وقطوع غير سديد, إلا أن يكون المراد 
بذلك بيان كونه بليغاً في الطهارة» فهو حسن صواب؛ إذ كانت الطهارة 
بنفسها غير قابلة للزيادة» ففرجع الزيادة إلى انضمام التطهير لا أن اللازم 
قد صار متعدّياً » 29 انهى . 

قال السيّد المهدي بي المصابيح: « فهؤلاء وهم عمدة القائلين بخروج 


. الكشاف: ذيل اية 8 من سورة الفرقان جا ص5,14؟‎ )١( 

(؟) كذا في المخطوطات , وني المصدر: « زيادة بيان ...» » وعلى ما ذكره المصنف الصحيح إِما 
أن يقال: « بياناً لنهايته » أو « بيانَ نبايته » . 

(9) المغرب: ج١؟‏ ص ؟؟ مادة ( طهر) . 

(؛) نقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / المقدمة ص8 ( مخطوط ) . 


ه6/ و ١‏ 


الطهارة/ في الماء المطلق 
التطهير عن معنى الطهور, اعترفوا بدلالته عليه باللزوم من جهة المبالغة» 
ولعلّ غيرهم لابمنع ذلك؛ء فإِنَ الدلالة بهذا الوجه ليس لدخوله في الموضوع 
لهء فلا ينافي القول بخروجه عنه » 7" انتهى . 

قلت: قد يظهر بعد التأمّل في كلام هؤلاء أن مرادهم بعد معرفة كون 
الماء بهذا الوصف الذي لم يخالف فيه أحد من المسلمين» بل هومن جملة 
ضروريّات الدين» يحمل لفظ الطهور المراد منه المبالغة عليه بعد تعذّر المعنى 
الحقيق» لا أنه لولم يعلم كون الماء بهذا الحال وأطلق لفظ الطهور عليه مع 
عدم تسليم كونه بمعنى المطهّر يستفاد منه ذلك من جهة المبالغة التي لا تصح 
بدونه» والمفيد تسليمه إنما هو الثاني لا الاول» فتامّل جيّدا . 

وربّما ظهر من شيخ الطائفة في الهذيب والخلاف الاستدلال بهذا 
الطريق» قال في الأوّل: « والطهور هو المطهّر في لغة العرب» فيجب أن 
يعتبر كل ما يقع عليه الماء بأنه طاهر مطهّر, إلا ما قام الأليل عليه عل تير 
حكمه؛ وليس لأحد أن يقول: إِنَّ الطهور لا يفيد في لغة العرب كونه 
مطهّراً؛ لأنَ هذا خلاف على أهل اللغة . 

فإن قال قائل: كيف يكون الطهور هو المطهّر واسم الفاعل منه غير 
متعد, وكلّ فعول ورد في كلام العرب متعتياً لم يكن متعتياً إلا وفاعله 
متعد؟ قيل له: هذا كلام من لم يفهم معاني الألفاظ العربيّة, وذلك أنه 
لا خلاف بين أحد من أهل النحو أن فعولاً موضوع للمبالغة وتكرّر 
الصفة» () وعدم حصول المبالغة على ذلك الوجه لا يستلزم عدم حصوها 





. المصدر السابق‎ )١( 
ء وفيه: « فيجب ان يعتبر كما يقع‎ ١4ص‎ ١ج‎ ٠١ تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب‎ )0( 
. » .... عليه‎ 


)١ج( للس سس حب جواهر الكلام‎ 0١ 
بوجه آخر, وهو هنا باعتبار كونه مطهرأًء ثم ذكر المنع المتقدتم الذي نقلناه‎ 
, عنه سادقاً70‎ 

وقال في النلاف: « عندنا أن الطهور هو المطهّر المزيل للحدث 
والنجاسة» وبه قال الشافعي, قال الوسيتة والأصمٌ : الطهور والطاهر 
معنى واحد. دليلنا: هو أن هذه اللفظة وضعت للمبالغة» والمبالغة لا تكون 
إلا فها يتكرّر فيه الشيء الذي اشتق الاسم منه, ألا ترى أنهم يقولون : 
فلان ضارب إذا ضرب ضربة واحدة» ولا يقال: ضروب إلا بعد أن يتكرّر 
منه الضرب» وإذا كان كونه طاهراً مما لا يتكرّر ولا يتزايد» فينبغى كون 
طاهراً طهوراً لما لا يتزايد”", والذي يتصور التزايد فيه أن يكون -مع كونه 
طاهراً مطهّراً مزيلاً للحدث والنجاسة» وهو الذي نريده ... »7 إلى 
آخره» انهى 5 

ورما افر عليه بعض البأخوعه ةا أن هذا إثبات لل بالاستدلال» 
وهوغير جائزء وقد يظهر من بعض هؤلاء إنكار استعمال طهور وصفاء نعم 
سلّم استعماله في اسم الآلة أي لما يتطهّر به, كالوضوء لما يتوضاً به والسحور 
وغير ذلك . 

وفيه: أنه قد يكون مراد الشيخ التأييد بذلك» وإلا فامعتمد ما نقله أَوَلاً 
عن أهل اللغة» وإن كان ظاهر قوله في الخلاف: «دليلنا ... » إلى آخره 
ينافي ذلك » أو يكون مراده ما ذكرناه سابقأًء من الاستناد إلى الفهم العرفي 


)١1(‏ في ص"/17. 

(0) في المصدر: فينبغي أن يكون كونه طهوراً لما يتزايد . 

(") الخلاف: الطهارة / مسألة ١‏ ج١‏ ص 50-44 . 

00 منهم: السيد في مدارك الاحكام: الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص37 . 


١ 





الطهارة/ في الماء المطلق 
بعد تعذّر المعنى الحقيق» فتأمّل جيّداً . 

وما إنكاره بحي فعول وصفاً فهو كأنه حالف للمجمع عليه بينهم» وأبو 
حنيفة وأصحابه لم ينكروا ذلك » بل أنكروا وصفيّته بمعنى مطهّر, لا أصل 
الوصفيّة . ولذلك قال في المصابيح: «إنه لا خلاف في مجيئه وصفاًء وإنما 
الخلاف في تعيين المراد منه حينسُئِ, فهل الطاهريّة أوهي مع 
المطهّرية » (0 

لايقال: إِنَْ وجه المبالغة غير منحصر في ذلك ؛ فإنَ الطهارة قايلة 
للزيادة والنقصان, كالوضوء بالآجن والمشمس . 

لأنا نقول: إِنَ رفع الحدث معنى واحد لايختلف» وكراهة استعمال 
بعض بعض المياه لايقتضي نقصاً فها. نعم قد يقال: إنه بناءً على أن المراد 
بالطهارة المعنى الذي يحصل في نفس المكلف من القرب إلى الله, تكون 
قابلة للزيادة والنقيصة من جهة القرب والأقربيّة . 

وأنت خبير أن العمدة في الاستدلال إنها هو النقل والتبادر, لا هذه 
الوجوه, فتأمّل جيّداً . 

وربّا سلك بعضهم(" في استفادة التطهير من لفظ طهور في الآية طريقا 
آخرء وهو أن الظاهر من قوله تعالى : وروا تتام الشتماء ١ن‏ 
إرادة الطاهر منه؛ لكونه واقعاً في معرض الامتنان المستلزم لذلك ؛ فإنه 
لاامتنان بالنجحسء فتعيّن حينئذٍ طهور لإرادة المطهّرية» لاستفادة9) أصل 


(1) المصابيح في الفقه: الطهارة / المقدمة ص" ( مخطوط ) . 

(؟) كالطباطبائي في المصابيح: الطهارة / المقدمة ص8 ( محخطوط ) . 
(*') سورة الفرقان: الآية 18 . 

(4) في المطبوعة: «لا استفادة » . 


سس سسسسكببببييبيبيبيبيببببحححححبيببب جبوأهر الكلام (ج١)‏ 


الطهارة بدونه . 

وهو لايخلومن وجهء كاحتمال القول: إنه يراد المطهّرية منه ولو مجازاً 
بقرينة قوله تعالى: « ويتَزلٌ دك مِنَ السَمَاء مَاءٌ ليُطْهَرَكمْ به ا 

والأولئ الاستناد في ذلك الى ما ذكرناه أُوَلاً من النقل اللغوي 
والانسجما ليود كر الدالكة واوعقادة المذاهرةة دونه وقوله تخنال »: 
« ليُطهركم به » وغير ذلك مؤيدات له . 

وقد يسلك لاستفادة ذلك طريق آخر مغاير للأوّل كما وقع سن 
جماعة” وهوبأن يقال: إِنْ لفظ الطهوريأتي مصديراًء كما عن النهاية() 
والمغرب 7 والقاموس”'' والطراز” وعن الزعخشري ”'" وابن الأثير () 
حكايته عن سيبويه» ومنه قوهم: تطهّرت طهوراً حسناً. وهل هو حينئدٍ 
بمعنى التطهّر أو الطهارة؟ احتمالان» عن المغرب 29 النصّ عل الأوّل» 
كها عن كنز العرفان ١‏ والكشاف١"‏ التفسير بالثاني» وكذاعن: 


. ١١ سورة الانفال: الآية‎ )١( 

(؟) كالطباطبائي في المصابيح: الطهارة / المقدمة ص" ( مخطوط ) . 
١م(‏ النهاية: جم ص“"47 ١‏ مادة ( طهر) . 

(1) المغرب: ج؟ ص9١‏ مادة ( طهر) . 

(0) القاموس ا محيط: ج ١‏ ص/ مادة ( طهر) . 

(5) نقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / المقدمة ص" ( مخطوط ) . 
(0) الكشاف: ذيل آية 48 من سورة الفرقان جا ص384 . 

(8) النهاية: ج ص47 ١‏ مادة ( طهر) . 

(1) المغرب: ج؟ ص9١‏ مادة ( طهر) . 

. كنز العرفان: الطهارة / ذيل الآية السادسة ج١ ص7"‎ )٠١( 
. 386 الكشاف: ذيل اية 8 من سورة الفرقان جا ص‎ )١١( 


العلزا 7 وعم أرقي 7" إن ضور اموز هلخ القراس» 

وقآق اسماً للآلةغ فيكون معداه مارتظهر ينه كالوضو والتنول 
والفطور, ىا نصّ عليه في الصحاح 7 وهوالمنقول عن المحيط 9) 
والأشيابى 181 والكشياق 07 والفرييق 110 والنعروي 100 والنها 102 
والطراز(""2؛ وني الذخيرة: « إنه قد جاء طهور لما يتطهّر به باتفاق من وصل 
إلىّ كلامه من أهل اللغة ,"١»‏ وهو بالفتح لاغير» بخلافه مصدراً فإنه 
بالفتح والضمّء وعن النهاية'"'' ضبط المصدر بالضمٌ ونقل الفتح عن 
ا 

وكيف كان, فيقال حينئفٍ: أمَا حمله على المصدرفي المقام بناءٌ على 
جيه مفتوحاً فمنوعء بناءً على جعله نعتاً للماء إلا على تأويل» ولعلّ تأويله 
مطهّر حينئذٍ أولى لوجوه: منها موافقة الآية الثانية» وكونه أقرب للفعل الذي 


. ) نقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / المقدمة ص" ( مخطوط‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )0( 

(0) الصحاح: ج؟ ص07١7‏ مادة ( طهر) . 

(:) الحيط في اللغة: ص86 ١8‏ باب الاء والطاء والراء من الصحيح ( مخطوط ) . 
(5) اساس البلاغة: ص99" مادة ( طهر) . 

(5) الكشاف: ذيل آية 48 من سورة الفرقان ج ص84؟ . 

() نقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / المقدمة ص ( مخطوط ) . 
(8) المغرب: ج7 ص ؟" مادة ( طهر) . 

(1) النهاية: ج ص40 ١‏ مادة ( طهر) . 

. ) نقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / المقدمة ص>"7 ( مخطوط‎ )٠١( 
. ١١ ذخيرة المعاد: الطهارة / ما نحصل به ص4‎ )١١( 

. مادة ( طهر)‎ ١ النهاية: ج ص"470‎ )1١( 

. المصدر السابق‎ )1١( 


م جواهر الكلام (ج١)‏ 


هومصدر له على بعض الوجوهء بل أولى من ذلك بقاؤه على المصدريّة, 
وجعله منصوباً على معنى اللام: فيوافق التعليل في الآية الثانية» فتأمّل جيّداً. 

وأمَا حمله على الآلة فقد صرّح به هنا جماعة كصاحب الصحاح وغيره» 
وربّا استشكله بعضهم © أنه حينئذٍ لا يصلح أن يكون نعتاً للفظ الماء؛ 
لكونه من قبيل الأسماء الجامدة وإن دل على المبدأء إلا على تأويل» كما 
يلتزم في الجامد الحضء ومن هنا لم يلتفت إليه صاحب الكشاف مع 
اعترافه باصل المعنى . 

ومكن أن يجاب عن ذلك بحمله على البدليّة من لفظ الماء, أو يراد من 
طهور حينئذٍ يتطهّر؛ للاستغناء عن الموصوف بلفظ ماءء فيكون ال معنى وأنزلنا 
من السماء ماءً يتطهّر به كما عن الهروي فإنه قال: «ماء طهور أي يتطهّر 
به»"", أويراد وأنزلنا من السماء ماء هوآلة للطهارة؛ كيا عن 
النيشابوري (». والحاصل: أن أمر التأويل في ذلك سهل . 

وقد يقال: إِنَّ من ذكر أنه يراد بالطهور المطهّر أخذه من هذا المعنى, 
لا أن المراد بالطهور المطهّر وضعاً؛ إذ لا ريب في استفادة المطهّرية منه على 
تقدير كوه اسم للذلة , 

وربّا يرشد إلى ذلك ماذكره ا محقّق في المعتبر» فإنه قال: « الطهور هو 
المطهّر لغيره» قاله الشيخ في الخلاف وعلم الهدى في المصباح» خلافاً لبعض 
الحنفيّة. لنا: النقل والاستعمالء أمَا النقل فا ذكره الترمذيء قال: 
الطهور بالفتح من الأساء المتعدّية وهو المطهّرغيره, وقال الجوهري: الطهور 
(1) نقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / المقدمة ص8 ( مخطوط ) . 
(؟) تفسير النيشابوري ( هامش تفسير الطبري ): ذيل آية 48 من سورة الفرقان ج9١‏ ص9١‏ . 





الطهارة/ في الما الطلق + _______ شح 0 
هو مايتطهّر به كالسحور والبرود. وأمّا الاستعمال ... » 7" إلى آخره . 

فإنَ نقله عن الجوهري استشهاد لا ادّعاه من كون الطهور هوالمطهّر» 
مع أن الذي ذكره الجوهري إنما هواسم الآلة» إشارة إلى أن المطهرية المرادة 
من الطهور إِنما هي مأخوذة من اسم الآلة, نعم مانقله عن الترمذي ليس 
كذلك ؛ لقوله: «من الأسماء المتعدية », مع أنه قد يحمل لفظ التعدية في 
كلامه عل معنى آخر» فتأمّل 5 

وقال العلامة في التذكرة: « والطهور هو المطهّر لغيره» وهو فعول بمعنى 
ما يفعل به أي يتطهّر به» كغسول وهو الماء الذي يغتسل به؛ لقوله تعالى: 
( وأنرّلتا مِنّ السَّمَاءمَاء طَهُورَاً ) ثم قال: ( وَيُتَرْلُ يه مِنَ السَّماءِ مَاءَ 
ليُطْهَرَكمْ به )؛ لأنهم فرّقوا بين ضارب وضروبء وجعلوا الثاني للمبالغة في 
لعن ان فإنه صريح فيا ذكرنا . 

وقال في كنز العرفان: « وقالت الشافعيّة وأصحابنا: إنه معنى المطهرء 
د مأخوذاً من الوضع الثاني » 7" انتبى . والوضع الثاني في كلامه أنه 

سم لا يتطهربه» فتأمّل نا 

وكا ننه اضيا أ أنه من المستبعد جداً كون هذا المعنى أي كونه بمعنى 
المطهّر معروفاً عند أهل اللغة حتّى ادّعي الإجماع عليه» ويخق على مثل 
الزعشري وال مطرزي وصاحب الطراز وأبي حنيفه والأصم وأصحاب الرأي 
و يذكره ه في الصحاح» ل الله رار 





. المعتير: الطهارة / المقدمة ج١ ص0"‎ )١( 
. (؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة / المقدمة ج١ ص5"‎ 

(") كز العرفان: الطهارة / ذيل الاية السادسة ج١‏ ص7" . 

(؛) كالبحراني في الحدائق : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص 174 بل لم يذكره السيد في مدارك 


هه 


04 ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
كتب أهل اللغة, وقول كثير من أصحابنا: إنه يفيد التطهير وبمعنى المطهّر 
ليس صريحاً في ذلك » بل قد يكون من جهة كونه اسماً لما يتطهّر به» فإنه 
يفيد هذا ا معنى أيضاًء وإن كان لا تنطبق عليه كلمات بعضهم. ومن هنا 
نقل عن بعضهم'" أنه أورد على الزخشري أن اعترافه بمجيٌ الطهور لم 
يتطهّر به يرفع أصل النزاع؛ لكونه حينئظٍ مفيداً للمطهرية . 

وكيف كانء فلا يخلو القول بإنكار كون الطهور معنى المطهّر وضعاً من. 
وه نعم هو يفيده من كونه اسماً لما يتطهّر به وكثير ممّا ذكرنا من الأمثلة 
لاتأبى الحمل عليه فتأمّل» وإن كان ماذكرناه أُوَلاً هو الأقى . 

وليعلم أنه بناء على تسليم الأوّل: فهل بمعنى الطاهر المطهّر أو المطهّر؟ 
رتها ظهر من بعضهو 7 الأول؛ كما ظهر من بعض الثاني!", ولعلّه هو 
الأقوى . وعليه ظاهر إجماع التهذيب 27 والمخلاف:0*)وكز العرفان!"؛ فإنهم 
ذكروا أنه معنى المطهّر من دون قولهم: الطاهر المطهّرء ولعلّ من ذكره أراد 
التصريح بلازم المعنى؛ لأنه متى كان مطهّراً كان طاهراً. والمناقشة في 
الملازمة كما يظهر من البحث في الغسالة ليست على ماينبغى » لوجوه ليس 
هذا محلّ ذكرها . 

الاحكام ( الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص50 ) في عداد المعاني اللغوية . 
(1) نقله السبزواري عن النيشابوري , راجع ذخيرة المعاد : الطهارة / ما محصل به ص4١١‏ . 
(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص37 . 
() كالشيخ في التهذيب : الطهارة / باب ٠١‏ ج١‏ ص١7‏ . 
(1) المصدر السابق . 
(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ١‏ ج١‏ ص!؛ . 
(5) كنز العرفان : الطهارة / ذيل الآية السادسة ج١‏ ص/ا"” . 





الطهارة/ في الماع الطليق  _  #-_‏ _ _ 7 بيب 1019# 
الشرعي ليس معن لغويّأًء بل هوإمًا أن يكون من باب النقل الشرعي أو 
لجاز والظاهر الأول ؛ لثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه. لكن دعوى أن المراد 
منه حينئذٍ المطهّر من الأحداث والأخباث محل منع» فإنهم صرّحوا أن 
استعمال لفظ الطهارة في الثاني من باب المجاز, فيكون اللفظ مستعملاً في 
حقيقته ومجازه, وحمله على عموم اجحازلا قرينة عليه» وقد يقال: إِنْ وروده 
في معرض الامتنان مع عدم التشخيص يعيّن ذلك» لكتّه لايخلومن نظر. 
وأورد بعضهم على الاستدلال بالآية» أن أقصى ما تدلَ عليه طهوريّة 
ماء السماء لا مطلق الماء» وبأن لفظ «ماء» نكرة في سياق الإثبات 
والجواب عن الأوّل: أَوَلاً: بالإجماع المركب. لا يقال: إنه خروج عن 
الاستدلال بالآية حينئل؛ لانانقوك: إن الإجماع المركب لايفيد بدونها 
وثانناء أن الماه كلها أصلها من السماء, بدليل قوله تعالى: « وَأنَرَلتًا 
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرفَأْسْكَتَاهُ في الأنض وإِنا عَلَى ذَهَاب بِهٍ 
لَقَادِرُونَ »20, وربّا أشارت إليه بعض الأخبار”" . 
وعن الثاني بأنّ النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم إذا وقعت في 
معرض الامتنان, كما في قوله تعالى: « فيه فَاكِهَهٌ ونَخْل وَرُمّان »7 
مضافاً إلى الإجماع المزبورء والأمر سهل . 





. 14 سورة المؤمئون : الآية‎ )١( 

(؟) تفسير القمى : ذيل آية ١4‏ من سورة المؤمنود ج؟ ص١5‏ » تفسير الصافي : ذيل آية 18 من 
سورة لمُمنون اج" ص3717 . 

(") سورة الرحمان : الآية 584 . 


ا ا ا يح وق اكلام رخ 1) 

بق شيء ينبغي التنبيه عليه: وهو أنَ مادلَ على طهوريّة الماء من 
الكتاب وغيره» هل يقضي بشمول المطهرية لسائر المتنجّسات» أو لاشمول 
ماق للف انك ف تاماكها للفلنها زه قفن ذولة ازقلاية | ليه نف عل 
أصل النجاسة ؟ 

لايبعد في النظر الشاني» ومادلَ على كونه مخلوقاً ظاهرأً مطهّرأً لا يستلزم 
شموله للجميع» بل يكن في صدق ذلك تطهيره لكثير من الأشياء؛ وإن 
كان الأول لا يخلومن وه ولغلة هومبى كلام العلامة(© في تطهير 
المضافء, من حكمه بطهارته مجرد اتصاله بالكثير وإن بق على إضافته . 

وق ندا لو سينا مول الفلقرة لكف له دكن ذلك ينان كته 
التطهير» ولا عموم يرجع إليه في الكيفيّة, فعمومها ا در شيئاً ؛ 
لكان الإجمال في الكيفيّة المتوقف حصوها على بيان الشارع. فحينئذٍ على 
كلّ حال هذه العمومات لا تثمر للفقيه ثمرة» ولا متيقن يرجع إليه» وربّها' 
تسمع فيا يأتي بعض الكلام في ذلك إن شاء الله . 

#او» كيف كان. فالماء باع تبار وقوع النجاسة فيه © وتأثيرها 
وعدمه ‏ ينقسم إلى # ثلا ثة أقسام : + جارء ومحقون , وماء بثر». 


«(أما الجاري» 


فهو-على ما قيل- النابع السائل على الأرض ولوفي الباطن سيلاناً 
معتداً به» وربّها عرّف بأنه النابع غير الث كما وقع من بعض المتأخرين (", 





00( قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النحسة ج١‏ ص" » ومنهبى الظطلابي: الطهارة / في 
المضاف ج ١‏ ص١١‏ . 
(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما تحصل به ص 14-1١‏ » والسبزواري في 


ته 


الطهارة/ق الماء الجاريي 3 ب _س ا 1/88 
مع التصريح بأنه لافرق بين جريانه وعدمه, وتسميته حينئظٍ جارياً إِمَا 
حقيقة عرفيّة خاضّة؛ أومن باب التغليب؛ لتحقّق الجريان في كثير من 
أفراده» فثل العيوت التي لا تدخل تحت اسم البئْر من الجاري حينئدٍ . 

ولا أعلم السبب الذي دعاهم إلى ذلك » مع أنه منافٍ للعرف الذي 
تغبت به اللغة؛ إذ لا يصدق الجاري إلا مع تحقق الجريان» وليس في 
الأخبار ولا في كلام الأصحاب ولا غيرهم ما يحقّق تلك الدعوى. بل ريما 
يشير قولهم في تطهير الجاري : « إنه يطهر بكثرة الماء الجاري عليه متدافعاً 
حتّى يزول التغيير»27"» وما في بعض الأخبار «عن الماء الجاري يمر 
بالجيف والعذرة والدم أيتوضاً منه؟ ... »7" إلى آخرهء إلى خلافه, كما 
يظهر من بعض العبارات من كون الجاري ماتحقق فيه الجريان . 

ومن هنا صرّح بعض المتأخرين كالفاضل الهندي '" وغيره باعتبار 
السيلان في الجاري خلافاً لا وقع من الشهيد الثاني !*' ومن تبعه من كونه 
النابع غير البكر تعدى أو لم يتعد . 

ولعلّه أخذه من حصرهم المياه في الجاري وا محقون وماء البر» مع 
التتظينان كون العيون ونحوها لاتدخل في المحقون ولا ماء البثر, أمَا الثاني 
فلعدم صدق الاسمء وأمَا الأول فلأنَ لها مادّة, فلم فبق الاوخوفا فى 





كفاية الاحكام : الطهارة / في المياه ص؟ » وذخيرة المعاد : الطهارة / ما نحصل به ص76١١‏ . 
)١(‏ المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص: . السرائر: الطهارة / ا مياه واحكامها ج١‏ 


ص١١‏ . 
(؟) دعاثم الاسلام : الطهارة / المياه ج١‏ ص ١١١‏ ء مستدرك الوسائل : انظر باب ه من ابواب 
الماء المطلق ج ١‏ ص١5١.‏ 


(0) كشف اللثام : الطهارة / في المياه ج١‏ ص55 . 
(:) كيا اشرنا إليه في الهامش رفم (؟) من الصفحة السابقة. 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





5م١١‏ 
الجاري, ولايكون ذلك إِلَّا بالتزام أن الجاري هو النابع غير البثر؛ لعدم 
التعدّي فها . 

وفيه: أن هذا الحصر لم يقع من الجميع بل ولا من الأكثر, وأيضاً 
لا مانع يه الجاري أوماني حكمه, كما يظهر من 
إلحاقه ماء الحمّام ونحوه كا صنع المصتّفء فتأمّل. أو يلتزم دخوكاا عت 
اسم الب وارتكابه مثل 77 في لفظ الجحاري ليس بأول من ارتكاب 
شمول لفظ البير» بل هو اولى . 

فالتحقيق حينئٍ إدخاها فيه إن ساعد العرف على ذلك» وإلا كان لها 
حكم الجاري وإن لم تدخل في الاسم. هذا كله في النابع المتعدي . 

وهل يلحق به المتعدي مما يخرج رشحاً؟ وجهان,ء ينشآن من اعتبار 
النبع في الجاري» كما يظهر من كثير من كلماتهم» حتقى أنه قال في جامع ‏ 
المقاصد: « إِنْ الجاري لاعن نبع من أقسام الراكد» يعتير فيه الكرّية اتفاقاً 
ممن عدا ابن أبي عقيل »2"7» بل ربّما زاد بعضهم فاعتبر كونه من ينبوع , 
وهي مايدفق منه الماء كالفتق . 

وكيف كانء فلا يدخل الرشيح فيه؛ إذ المراد بالنبع الخروج من عين» 
كما في المصباح 7" وعن القاموس'" والمجمع '؛), وهي مايشخب منها الماءء 
نعم قد تكبر وقد تصغرء والرشيح ليس كذلك» بل هوثي الحقيقة كالعرق 
للانسان. وعن الخليل في العين بعد أن ذكر أن الرشيح اسم للعرق: 


. ١١٠١ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق‎ )١( 
. ) مادة ( نبع‎ 81١-8١١ (؟) المصباح المنير: ص‎ 

(©) القاموس ا حيط :جم ص١87‏ مادة ( نبع ) 1 

(4) مجمع البحرين : ج4؛ ص » 6" مادة ( نبع ) . 


الطهارة/قي الماء الجاري ب ب ب ب 1083/٠‏ 
(« والراشح والرواشح جبال تنديء فرتها اجتمع في أصوها ماء قليل» وإن 
كثر سميّ واشلآء وإن رأيته كالعرق ويجري خلال الحجارة يسمّى 
0 

هذا مع الشك في شمول ذي المادّة لمثله» فينقدح الشك حينئذٍ في 
إلحاقه بحكم الجاري, فضلاً عن كونه جارياًء من غير فرق في ذلك بين 
المتعدي منه وغيره» ولعله هو الذي يسمّى بي عرفنا الآن بالتزيز . 

ومن صدق7" اسم الجاري؛ ومنع عدم صدق اسم النبع» سيّها على 
مافسّره في الصحاح ( من أنه مطلق الخروجء على أنه لوسلم أن مثله 
لايسمّى نبعاً نمنع اعتبار النبع في الجاري, نعم غاية ماعلم أن الجاري 
لاعن مادّة ملحق بالراكد» فيبق غيره» كما أنا فنع الشك في شمول ذي 
المادّة له . 

ومنه يظهر احتمال أنه كالجاري أحكاماً وإن لم يجر 5 
شمول الجارى مثله؛ سيّها بعد جريانه فعلاً وصيرورته نرأ كبيراً مثلا 
والتزام إجراء حكم المحقون عليه لايخ عليك مافيه. فالأقوى كونه من 
الجحاري مع جريانه, ومن ذي المادّة مع عدمه . 

وأمَا القّد -وهوما يتحمّن تحت الرمل من ماء المطرء كما عن الأصمعي 
على مانقل عن لاما قال: « هوماء المطريبق محقوناً نحت رملء فإذا 
اتكقق ضنه اده الارضن » لأ وغ الخليل قٍِ العين: إن العد الماء 





. ) العين : ج" ص18 مادة ( رشح‎ )١( 

0( معطوف على قوله : « من اعتبار النبع في الجاري ». 

(5) الصحاح : ج ص ١1817‏ مادة ( نبع )» لكن فيه : « نبع 
(4؛) اساس البلاغة : ص78 مادة ( ثمد) . 


انعد شن برق العين 6 


لبلب لب-سبسسسس سس بجحب يبي يبس جوأهرالكلام (ج١)‏ 
القليل يبق في الأرض الجلد »7 ولعله هو مراد الصحاح () والقاموس ”ا 
وامجمع () وشمس العلوم ' “على ما نقل عنهم؛ من « أنه الماء القليل الذي 
لامادّة له »؛ إذ ما كان على وجه الأرضي لآ فستنن كيدا قطعاً ‏ فالأقوى 
إلحاقه بامحقون مطلقاً جرى أوم يجر يجر”؛ للاستصحاب, مع الظنّ أو القطع 
بعدم شمول ذي المادّة له لا أقلة من الشك» فيبق على حكم ا محقون من 
القليل أو الكثير. اللهم إلا أن يفرض كونه على وجه يصدق ذو المادّة عليه 
أويقال: إنه مطلقاً من ذي المادّة أو : بحكله ولومع الشك كما ستعرف . 

فإن قلت: ما تقول في البثر الذي يخرج ماؤها رشحأء فهل تجري عليها 
أحكام البئر؟ قلت: الظاهر فيه الوجهان الناشئان من تفسير النبع؛ لما 
ستعرف أن البئر هي الماء النابع؛ على أنه قلما يوجد بثُرماؤها رشح, بل 
الغالب أن تخرج من منابع» نعم قد تتفق دفاقاً تشتبه بالرشيح» فلا تشملها 
إطلاقات البئر"". ويؤيّده أيضاً أصالة عدم لحوق أحكام الب وإليه ينظر 
ما نقله صاحب الحدائق”*) عن والده من عدم تطهير الآبار التي في بعض 
البلدان بالنزح بل بإلقاء كرَّء لأنَ ماءها يخرج رشحاً . 

لكن قد عرفت أنْ النبع أعمّ من الرشح, بل قيل: الغالب في الآبار 


. العين : جم ص١٠ مادة ( ثمد)‎ )١( 

(؟) الصحاح : ج؟ ص١5‏ مادة ( ثمد) . 

(") القاموس المحيط : ج١‏ ص 78١‏ مادة ( ثمد) . 

63 مجمع البحرين ع ص ٠١‏ مادة ( ثمد) . 

(5) شمس العلوم : ج١‏ ص5١‏ الثاء مع المي . 

(5) في بقية النسخ بعد ذلك : « قليلاً كان أو كثيراً » . 
(0) في بقية النسخ بعد ذلك : « فيقوى الأول حينئذي» . 
(8) الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص؟77١‏ . 


الطهارة/ق الماء الجاري نب ببس شب م1 
الرشحء فالتحقيق إجراء حكم البتْرعلها مع الصدق عرفاً وإن كان 
الخارج رشحاًء أما إذا لم يصدق عرفا لقلّة الحفر ونحوه فهومن ذي المادّة إن 
م يجر, وإِلّا كان جارياً أيضاً كما أشرنا إلى ذلك سابقاً . 

وقد يقال: إِنَ عموم الأدلّة في المياه يقتضي كونها طاهرة مطهّرة 
لا تنجس إلا بالتغيّر والتفصيل بالكرّ وما دونه إنها هو في المياه المعلوم عدم 
المادّة لها كاالحياض والغدران ونحوهماء ولذا كان المشهور عدم اععتبار 
الكرّية في الجاري بل وني كل ذي مادّة. وحينئدٍ يتجه إلحاق الرشح والتزيز 
بل والقٌد بحم الجاري أو ذي المادّة ولومع الشك ؛ للعموم المزبور الذي 
مكن أن يؤْيّد أيضاً بقاعدة الطهارة مع فرض الشك في حكمه, للشك في 
اندراجه فها 1 على النجاسه أو التنجيس عل ا موضوع ا مز بور فتأمّل يدا 

ولكن من الغريب ماعن الشيخين في المقنعة' والتهذيب من تسوية 
الأول بين البئر والغدير إن قصر عن الكرّ فحكم بنجاسته| بموت الانسان 
وطهارتهها بنزح السبعين. وحمله الشيخ على الغدير الذي له مادّة بالنبع من 
الأرض» قال: « وما هذا سبيله فحكمه حكم الآبان فأمَا إذا لم يكن له 
مادّة فلا يجوز استعماله إذا وقع فيه ما ينجّسه متى نقص عن الكر»'" . 

ومقتضى ذلك طهارة ذي المادّة غير البير مع الكثرة؛ ولحوقه بالبير مع 
القلّة فيكون حكنه مخالفاً لسائر المياه؛ لمفارقته الجاري في نحياسة القليل» 
والبْرْ في طهارة الكثير, والرا كد في طهارة قليله بالنزح» بل قيل'": قد يظهر 
من كلام الشيخ لحوقه بالبثرْ مطلقاً. وعلى كلّ حال فهوقول غريب. هذا 





00 المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النحاسات ص١١‏ . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج١‏ ص4" . 
فر مفتاح الكرامة : الطهارة / في ا مياه ج ١‏ ص١١‏ . 


ال ستل قسن وا قفن لكلا 2 )١‏ 
وربما يأقي لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله . 

ولا فرق فيا ذكرنا من الجاري بين جميع أنواعه من الأنهار والعيون 
والآبار إذا أجريت وتسمّى القناة. قال في الذكرى: « الآبار المتواصلة إن 
جرت فكالجاري؛ وإِلَا فالحكم باق لأنها كبر واحدة » . 

وقال أيضاً: « لو أجريت الب فالظاهر أنها بحمكم الجاري لا تنجس 
بالملاقاة» ولوتنجست ثم أجريت ففني الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه: طهارة 
الجميع لأنه ماء جار تدافع فزال تغيّره ولخروجه عن مسمّى البئْره وبقاؤه 
على النجاسة لأنّ المطهّر النزح» وطهارة مابق بعد جريان قدر المنزوح؛ إذ 
لايقصر ذلك عن الإخراج بالنزح »7". قلت: وأوجه الوجوه الأول كيا 
هوظاهر. 

ولووقف الجاري لتكاثر مائه بعد تحقّق الجري فيه لكن بق استعداده 
للجريان فهل يجري عليه حكم الجاري؟ وجهان . 

وكيف كان, ار ف هو + لا ينجس * بشي ء من النجاسات 
ولا المتنجّسات فل إلا باستيلاء #عين جا النجاسة على أحد أوصافه* 
الثلاثة: اللون والطعم والرائحة . 

أمَا نجاسة الجاري بذلك بل جميع المياه فلا أعلم فيه خلافاً بل عليه 
الإجماع محضلا 7" ومنقول 7" كاد يكون متواتراً بل في المعتير: « إِنّه مذهب 


. ٠١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري‎ )١( 
ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١ صه » وسلار في‎ )0( 
المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص87 » وابن البراج في المهذب : الطهارة / المياه واحكامها‎ 
. صغ‎ ١ والعلامة قٍ القواعد : الطهارة / في المطلق ج‎ 2٠١ص‎ ١1ج‎ 
: نقل الاجماع : العامة في التذكرة : الطهارة / في المطلق ج١ ص"» والبحراني في الحدائق‎ )( 


لسهه 


الظهارة رق لتر م ب | ا تح 41 
أهل العلم ا وف المنبئ.: «إنه قول كل من يحفظ عنه 
العلم »'"2. وهو الححّة . 

مضافاً إلى النبوي المشهور المروي عند الطرفين بل في السرائر: «إنه من 
المتفق على روايته » 7"» وعن ابن أبي عقيل 7 : إنه تواترعن الصادق عن 
آبائه ((علهم السلام ) : « خلق الله الماء طهوراً لاينّسه شيء. إِلَّا ماغيّر 
لونه افطجفة رةه ا وف الذخيرة : « إنه عمل الأمّة مدلوله 


وقبلوه »29 , 
والأخبار المستفيضة المرويّة على ألسنة المشايخ الشلاثة0". وهي وإن 


الطهارة / المطلق الجماري ج١‏ ص/1 » والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في المياء 
جا ص"؟. 

. 1١ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / الماء المطلق‎ )١( 

(؟) منتبى المطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ صه . 

(") السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص54 . 

(1) نقله العلامة في ا مختلف : الطهارة / الماء القليل ص" . 

(5) وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق حهة ج١‏ ص ٠١١‏ » عوالي اللثالي : الفصل 
الرابع من المقدمة ح4 ١6‏ ج١‏ ص76 . 

(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / في الجاري ص١١‏ . 

(0) منها : ما رواه الشيخ عن المفيد عن احمد بن محمد بن الحسن » عن أبيه » عن سعد بن 
عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى » عن العباس بن معروف » عن حماد بن عيسى » عن 
ابراهم بن عمر البماني . عن أي خالد القماط اناسع ابااعبد اه الإغليم اللام ) يقوك:” 
«في الماء مر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة الحيفة»فقال أبوعبدالله(عليه السلام): ان كان الماء 
قد تغير ريحه أذ لفحي لك زعت ول تتيوض!] منه» ادم يتغير ريحه وطعمية :فنا شترزفية وتوضا):: 

الكافي : باب الماء الذي تكون فيه قل ح"ه ج" ص؛ » من لا يحضره الفقيه : باب 
المياه وطهرها 5-1١‏ ج١‏ ص 18-١5‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح7 89 ج١‏ 
ص .5١‏ 


؟ظ يصسسسسسس سس ب ب يبلح ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
خلت عن التغيير اللوني إِلّا أن النبوي المتقدم المعتضد ما سمعت كاف في 
لعاف 
مضافاً إلى ما نقل عن دعائثم الاسلام عن أميرامؤمنين ( عليه السلام ), 
قال في الماء الجاري مر بالجيف والعذرة والدم: « يتوضأ منه ويشرب» 
وليس ينجّسه شيء ما لم يتغيّر أوصافه طعمه ولونه وريحه » (20, 

وعن الصادق (عليه السلام ) : « إذا مرّ الجنب بالماء وفيه الجيفة أو 
الميتة» فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه أو لونه, فلا تشرب منه ولا 
تتوضاً ولا تتطهّر به » (). 

وعن الفقه الرضوي : « كل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينحسه 
ما يقع فيه من النجاسات, إِلا أن يكون فيه الجيف فتغيّر لونه وطعمه 
ورائحته» فإن غيّرته لم تشرب منه ولم تتطهّر» 7" . 

وخير العلاء بن الفضيل قال( ميالك أنا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
الخاض :بال قنباء قالة لا بأس :اذا غلك لوت الما لون البولع) 10 , 

ويدلَ عليه أيضاً الأخبار 2 المتضمّنة لنجاسة الماء بتغيّره بالدم, فإنه 


)١(‏ دعاثم الاسلام : الطهارة / في المياه ج١‏ ص١١1١‏ » مستدرك الوسائل : باب " من ابواب الماء 
المطلق ح١‏ ج١‏ ص188 . 

(0) دعاتم الاسلام : الطهارة / في المياه ج١‏ ص؟١١‏ »؛ مستدرك الوسائل : باب " من ابواب الماء 
المطلق ح” ج١‏ ص188 . 

(0) فقه الرضا : باب ه ص١1‏ » مستدرك الوسائل : باب ” من ابواب الماء المطلق ح/ ج ١‏ 
ص 185 . 

(4) تهذيب الاحكام : باب 7١‏ ح»:"” ج١‏ ص !؛ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ ج8 ج١‏ 
ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الماء المطلق حلا ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(5) منها: مارواه الشيخ عن المفيد عن احمد بن محمد بن الحسن » عن أبيه » عن سعد بن 


سه 


الطهارة/ق التقير ب بسب يبب م ا 
ظاهر في التغيّر اللوني» وكذلك الأخبار '"' التي أطلق فيها النجاسة مع 
التغيّره فإنه لا ريب في شموها للتغيّر اللوني» بل قد يدّعى أنّه أظهر الأفراد, 
كما أشار إلى ذلك الصحيح «...قلت: فا التغيّر؟ قال: الصفرة ... »() 
إلى غير ذلك . 

والضعف والإرسال في بعض ما تقدم غير قادح؛ للاعتضاد بما سمعت. 
فا وقع من بعض المتأخرين”" من التشكيك في نجاسة الماء بالتغيّر اللوني 
مما لا ينبغي الالتفات إليه» بل هومن قبيل التشكيك في الضروري» مع 
أن هذا المشكك قد استدل بالنبوي المتقدم في غير موضع من كتايه 7 . 


ويحتمل أن يكون ترك التعرض للتغيرّ اللوني في كثير من الأخبار من 
جهة لزومه لتغيّر الريح والطعم؛ لكونه(* أسرع منه تغيّراً . 


عبد الله » عن محمّد بن عميسى » عن ياسين البصري » عن حريز بن عبد الله » عن أي بصير» 
عن أي عبد الله ( عليه السّلام ) أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب » فقال : « إن تغيّر 
الماء فلا تتوضَأ منه, وإن لم تغيّره أبواها فتوضأ منه , وكذلك الدم إذا سال في الماء 
واشباهه » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ ح0ه ج١‏ ص١‏ ؛ » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ 
حهة ج١‏ ص؛ ء وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص١٠‏ . 
6 الفندر لسابو " 
(؟) الرواية عن شهاب بن عبد ريّه عن أي عبد الله ( عليه السّلام ) وهي طويلة «.... وجنت 
تسأل عن الماء الراكد من الكرّ ممًا لم يكن فيه تخيّر أو ريح غالبة » قلت : ا التغير.... » . 
بصائر الدرجات : باب ٠١‏ ح١‏ ص58 ؟ ؛ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء 
المطلق ح١١‏ ج١‏ ص5١١‏ . 
() كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص07 . 
(:) المصدر السابق : 78 . 
() كذا في المطبوعة » وفي النسخ التي بايدينا : « لكونهما » والظاهر ما أثبتناه . 


)١ج( ل ىببي حجج لبي جواهر الكلام‎ ___ _ - - ----_- 1١ 

وهل يشترط في التغيّر أن يكون إلى لون النجاسة وطعمها ورائحتهاء أو 
يكني التغيّر يها ولوإلى غير وصفها؟ المتبادر المتيقن الأول وفي المعتبر: 
« نريد باستيلاء النجاسة ريحها على ريح الماء وطعمها على طعمه ولونها على 
لونه ا 

ويحتمل الثاني؛ للإطلاق الذي هو كالعموم, مع التأييد بعدم العلم 
بطعم بعض النجاسات, وبقوله ( عليه السلام ) في جواب السؤال عن 
التغيس فقال: « هو الصفرة »» من غير ذكر له أنه لون النجاسة, وعليه 
فينجس لوحصل للماء لون باجتماع نجاسات متعددة لايطابق لون أحدها . 

ولعل الأول هو الاقوى, استصحابا للطهارة مع الاقتصار على المتيقن . 

وهل يشترط في التغيّر أن يكون حسَّياًء فلا ينجس الجاري مثلاً 
مسلوب الصفات من سائر النجاساتء أو لا يشترط فيكف التقديري, 
فينجس حينئلٍ بها تقدّم بعد التقدير وحصول التغيير معه؟ ١‏ 

قولان» صريح أكثر من تأخر عن العلامة(" كما هو ظاهر من تقدمه 
الأل؛ لتعبيرهم بالتغيّر الظاهر في الحسّي , ومن هنا نسبه بعضهم " إلى 
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() المعتير : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص١4‏ . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص5" » والسبزواري في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / في الجاري ص١١‏ . 

() كالمفيد في المقنعة : الطهارة / المياه واحكامها ص54 » والشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه 
واحكامها ج١‏ صه » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص 5٠»‏ . وابي 
الصلاح في الكاني : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص١1‏ . 

(؛) كالسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة / في الجاري ص5١1؛‏ والبحراني في الحدائق : 
الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص١1‏ » والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في المياه بم ١‏ 
عن 


الطهارة/ في الحقيو ب يح ب ل م يتب 1 44ل 
الأكثر والمشهور والمعظم ونحوذلك» وني الذكرى "١‏ وعن الروض ”" نسبته:. 
إلى لدوم وظاهر العلامة 9 وبعض من تأخر عنه كالمحقق 
الثاني 29 وغيره 20 الثاني . 

0 في النظر الأوّل؛ للأصل بل الأصولء ولتبادر الحسّي من 
التعروالة رقو مدان الصدامة قرعا بولضحة اللي دع تر وعلدمها فده 
فيكون حقيقة فيه مجازاً في غيره» فيدخل حيدئذٍ تحت الإجماع المنقول وغيره 
مما دل على عدم نحاسة غير المتغيّر . 

ولقوله ( عليه السلام ) في مصحًح شهاب المروي عن بصائر 
الدرجات: « قلت: هما التغيّر؟ قال : الصفرة »29 . 

على أَنَ اعتبار التقدير في مسلوب الصفة يقتضي اعتباره في فاقدها وفي 
الواجد الضعيف منها مع أن الإجماع على عدمه كما اال" 

افيا فالتقدير في 0 الصفة لا يخلومن إحمال لأنه إِما أن يراد 
علقة تزقنه أو فافقه التتي كانت فيه ولكلّ منهها أحوال مختلفة في الشدة 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص"‎ )١( 

. ١1١4 روض الجنان : الطهارة / ما محصل به ص‎ )٠( 

(؟) منتبى المطلب :' الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص8 » قواعد الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ 
ص4 . 

)0( جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص5١١‏ . 

(0) كفخر المحققين في الايضاح : الطهارة / في المياهوج١‏ ص5١‏ » والبحراني في الحدائق : 
الطهارة / في الماء المطلق ج١‏ ص 187 » والبهائي في الحبل المتين : الطهارة / احكام المياه 
ص"5١٠.‏ 

(") تقدم في ص 1517. 

(؛) المصابيح في الفقه : الطهارة / في التغير الحسّي ص١٠‏ ( مخطوط ) . 


6615 2 للللسسل سسسب جواهر الكلام (ج١)‏ 
والضعف بالنسبة إلى الأزمنة» فلا يعلم تقدير أيّها في المسلوب, فهل ال حالة 
المتأخرة ولو كانت ضعيفة أوغيرهاء ولوفرض تقدير المتوسّطة مع أَنَّ الحالة 
المتأخرة الضعيفة» لوجب تقدير الضعيف إلى المتوسّطء وهولا معنى له . 

مع أن اعتباره في النجاسة يقتضي اعتباره في الما والظاهر من كلام 
القائلان اختصاصه بهاءوإن احتمله بعض المتأخرين ()تفريعا على هذا القول. 

كل ذا مع ضعف الخلاف فيه بل عدمهء فإِنَ أل من نقل عنه ذلك 
العلامة, وكلامه في القواعد وا منتهبى غير صريح فيه . 

قال في الأوّل: « ولووافقت النجاسة الجاري في الصفات. فالوجه 
عندي الحكم بالنجاسة إن كان يتغيّر مثلها على تقدير المخالفة » 7" , 

وقال في الثاني: « الخنامس : لووافقت النجاسة الماء في صفاته, 
فالأقرب الحكم بنجاسة الماء إن كان يتغيّر مثلها على تقدير اخالفة, إلا 
فلاء ويحتمل عدم التنجيس لانتفاء المقتضي وهو التغيّر»”" . 

فإنه يحتمل أن يكون مراده فوا إذا كانت النجاسة غير مسلوبة وكان 
الماء في صفتّهاء كما إذا كان الماء مصبوغاً مثلاً بأحمر ووقع فيه دم, فإِنَ 
الحكم بالنجاسة حينئذٍ متجهء كما أفتى به كلّ من تعرّض هذه المسألة على 
ما نقل» بل في الحدائق : « إنه قطع به متاخرو الاصحاب من غير خللاف 
معروف في الباب »47, وني جامع المقاصد: ( إنه ينبغي القطع به؛ أن 


)00 كالحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق ج١٠‏ ص ١١5‏ » والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الطهارة / فوا محصل به ص ١1١4‏ . 

() قواعد الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

() منتهى المطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص8 . 

(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص184 . 


الظهارةرق التو ب مسح 141 
التغيّر هنا على تقديره فهو تحقيق» غاية ماني الباب أنه مستور عن 
الحسّ »200 وكذلك في المدارك 29 ونحوه عن ال معالم 7" . 
وعن المصابيح : « أمَا إذا كانت موافقة في صفته الأصليّة, كما في 
المياه الزاجية والكريتيّة» أو العارضة» كما لو وقع في الماء المتغيّر بطاهر أحمر 
دم إن الماء ينجس قطعاً؛ لظهور وصف النجاسة عليه حقيقة » ). بل قد 
قال: انه لاد أن تور التحاسة فيه امغداداء فححيى القرر عدا : 
والحاصل: الفرق بين المسألتين وانتقال الذهن في الثانية إلى التقدير 
ذو الأول يكاء أن ركون نو الواضهاتك» ركذا كز ماكان هو هذا 
القبيل ممّا منع من ظهور التغيير فيه مانع, وكأنَ التقدير هنا كالتقدير فها لو 
مزج بالنجاسة ماهو بلونها مثلاً ثم تغيّر الماء بذلك ؛ إذ الظاهر أنه لا إشكال 
قِ التقدير. 
وما وقع في الحدائق”' من التوقف في الفرق بين الصورتين» 
والرياض7© من الجزم بعدم الفرق بينهاء كآنه ليس في محله. سيّما مافي 
التقدير في المسلوب. وهووهم عل الظاهر ولعلهياً اخذاه من ظاهر عبارة 
الذكرئ 00 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص7١١‏ . 
(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص 3١‏ . 
(0) معالم الدين : في الواقف / نجاسة الماء بالتغير ص1 . 
(؛) المصابيح في الفقه : الطهارة / في التغير الحسي ص١٠‏ ( مخطوط ) . 
(ه) الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص81١147-1 ٠‏ 
)١(‏ رياض المسائل : الطهارة / في المياه ج١‏ ص" . 
(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص" . 





6 سطس سبجبيبيبيببسبببب جخوأهر الكلام (ج١)‏ 

نعم قد يتم إلحاق نحو ذلك في المسلوب, فيا لوفرض وجود المانع عن 
أصل التغيير لا عن ظهوره؛ لكونه في الحقيقة تقديراً للتغيير كالمسلوب» 
بخلاف ماتقدّم. ودعوى إرجاع ذلك إليه محل منع, ومنهها يظهر الوجه فيا 
شك فيه» فتأمّل . 

وكيف كان, فمًا يرشد إلى ماذكرنا من الاحتمال في كلام العلامة 
أن احقق الغاني في شرحه على القواعد قال بعد أن ذكر عبارتها: « وكان 
حر العدارة أن رقون: لوقت قانينة عسلوفة العيفتات : لأ افوافقة 
النجاسة الماء في الصفات صادق على نحوالماء المتغيّر بطاهر أحمر إذا وقع فيه 
دم؛ فيقتضي ثبوت التردّد في تقدير امخالفة» وينبغي القطع بوجوب 
التقدير. .. )0( إلى آخره . 

قلت: لكن عرفت أنه لا مانع من حمل العبارة على ذلك » ولعلّ وجه 
التردّد فيه أنه كالتقدير؛ للوٌ الماء من الصفة فلا يصدق معه التغيّر أيضاً 
وإِلّا لوجب تقدير الصفة في النجاسة المسلوبة؛ ولهذا استشكل بعضهم في 
الفرق بين المسالتين . 

وكيف كانء فغاية ما استدلَ به(" للعلامة أن التغيير الذي هو مناط 
التنجيس دائر مع الأوصافء فإذا فقدت وجب تقديرها . 

وفيه: مع أنه إعادة للمدعى» وجار في الفاقد أيضاً أن المراد بدورانه 
مع الأوصاف هو صدقه وتحقّقه, ولا يحصل بالتقدير. 

وبأن التقدير في المضاف المسلوب الأوصاف إذا امتزج مع المطلق 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص"١١‏ . 


(؟) ذكر هذه الأدلّة السبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة / في الجاري ص١١‏ » وخصوص 
الدليل الأخير تعرض له فخر امحققين في الايضاح : الطهارة / في المياه ج١‏ ص١١‏ . 


الظهارة/ق الك عب حت ١114‏ 
ثابت» فيغبت في النجس بطريق أولى . 

وفيه: أنه منوع هناك أيضاً أوَلاًء وثانياً: أن الفرق بينها واضحء وذلك 
لأنَ أمر الإطلاق والإضافة يرجع إلى العرفء فلعلَ اعتبار التقدير هناك 
يكشف عن أمر متحقّق ثابت وهوالصدق العرفي» بخلافه هنا؛ فإنَّ أمر 
النجاسة شرعى» وقد أحاها على التغيّر الذي مدركه الحسّ. وما يقال: إِنَ 
اكير يها كدير عير دالنبيية إل الكو وسسدرلة تقار ارت 
الجناية» فيه ما لايخق . 

وبأنَ عدم التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال» وإن زادت النجاسة 
عل الماء أضعافاً مضاعفة . 

وفيه: أنه استبعاد لغير البعيد مع بقاء اسم المائيّةَ» وماذا يقول في الفاقد 
غير المسلوب وفي الواجد الضعيف؟ ! 

وبأنَ الماء مقهور, فإنَّ الماء كلما لم يصر مقهوراً بالنجاسة ل يتغيّر بها على 
تقدير ا محالفة» وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: كلما تغيّ على تقدير 
امخالفة كان مقهوراً . 

ويه : أنا فنع المقهوريّة وإن قلنا بالتغيرعل تقد الف 

اللهم إلا أن بريد المستدل شيئاً آخرء وهو أن الوارد في الأخبار ليس 
مجرّد التغيّر فقط» بل علّق الحكم تارةٌ عليه وأخرى على الغلبة» والغلبة 
وصف متحقق ثابت في الواقع والتغير علامة وكاشفء فحيث لم يوجد 
الكاشف يقدَرِ أو يستكشف بطريق الخو والاول الاولق” + 

ولعل هذا وك ما يستدل به للعلامة, وقد أشار إليه في المنتهى » قال فيه 





)١(‏ ورتها يقال عليه ما قيل في دليل العلامة من أنه إعادة لعين المعى ؛ إذ الغلبه المعلّق عليها 
الحكم كذلك المتبادر منها الغلبة المحققة فعلاً ٠‏ وبالكاشف ا محسوس بالحاسة . منه رحمه الله . 


)١ج( لسسشسشسشليسسس سس سي يبب جواهر الكلام‎ ٠.06 
قبل هذه المسألة: الرابع: « بلوغ الكرّية حد لعدم قبول التأثير عن الملاتي‎ 
إلا مع التغيّر, من حيث إن التغيّر قاهر للماء عن قوته المؤثّرة في التطهير.‎ 
وهل التغيّرعلامة على ذلك والحكم يتبع الغلبة أم هو المعتبر؟ الأولى‎ 
الأل؛ فلوزال التغيّرمن قبل نفسه لم يزل عنه حكم التنجيس » 7(" وهو‎ 
صرح 3 كلا‎ 

وقد يؤيّده حينئذٍ بأنه لو كان المدار على التغيّر وليس المدار عل الغلبة؛ 
لكان لا معنى للتقدير في الموافق الذي منع من ظهور التغيّر فيه مانع» سيّما 
فها إذا كانت صفات الماء أصليّة لا عارضيّة» كما في المياه الكبريتيّة 
وورقاءويالة لو كان الدذارعنيه انها لكان الحكم دائراً مداره وحوداً 
وعدماء وهولا معنى له وإلا لم يشبت التنجيس مع زوال التغيير من قبل 
نفسه وبإلقاء اجسام طاهرة . 

ولكن قد يقال في الجواب عن ذلك : إن امراد بالغلبة كما هو الظاهر 
من بعضها الغلبة بالأوصاف, فتتّحد حينئذٍ مع التغيّر, كقوله 
(عليه السلام): «... إذا غلب لون الماء لون البول »7", وقوله 
( عليه السلام ) : « ا أن يغلب على الماء الريح فينتن ... 0" وقوله 
(عليه السلام ): « ... فوا لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة ... »7 إلى غير 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به ج١‏ ص8 . 
(0) تقدّم في ص197. 
ف الخبر عن شهاب بن عبد ربّه عن أي عبد الله ( عليه السَلام ) «.... قال : جنت تسألني عن 

الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أولا ؟ قال : نعم , قال : توضاً من الجانب الآخر إلا 

ان يغلب .... » . 

بصائر الدرجات : باب ٠١‏ ح؟١١‏ ص58 ؟ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء 
المطلق ح١١‏ ج١‏ ص ١١59‏ . (:) المصدر السابق . 


الطهارة/ق التغر .د سسسب 901 
ذلك . 

وكأنَ كلام العلامة في المنتهى ليس مخالفاً لا نحن فيه؛ لأنّه وإن قال: 
« إن المدار على الغلبة »» لكنّه جعل العلامة على ذلك التغيير» فلا يحكم 
بحصوله ابتداءً بدونه. نعم لوذهب التغيّر بعد الحكم بحصول النجاسة لم 
تذهب النجاسة, أمّا بناء على كلامه فلتحقّق الغلبة التى كان علامتها 
3 وأمَا بناء على مختارنا فللاستصحابء إذ الشارع 0 بالنجاسة مع 

لتغيّر ولم يعلم أن الاستمرار علّة للاستمرار أو لا فيستصحب . 

وليس للعقل مدخليّة في الطهارة والنجاسة, حتّى يقال بال مغلوبيّة 
والمقهوريّة التي لم يبق معها قوّة الماء . 

وأيضاً لو كان المدارعلى الغلبة» كيف يصحّ تعليق الحكم على التغيرٌ 
الذي هو وصف مفارق لهاء وجعلها دائرة مداره؟ 

وأيضاً ينبغي القول حينئذٍ مما إذا كشف عن الغلبة غيرها من الكثرة 
ونحوها . 

وأيضاً لو كان المدار على الغلبة» لوجب القول بالتقدير حينئذٍ في فاقد 
الصفات وفي الواجد الضعيفء وقد عرفت نقل الإجماع على خلافه . 

وانشا ال اشم عن الشبي عن تعجر ذلك لمم 
فإنه لايعلم أنّ المدار على صدقها عرفاً؛ بحيث يقال: إِنَ الماء غلب على 
النحاسةع أو شرعاًء وكيفها كان فالتقدير لايحقّق شيئاً منبهاء بل المتحقق 


خلافه . 
واي بقريدة الشهرة ونحوها تحمل الغلبة على إرادة التغيّر, فتاممل 


55 ثم إنه على تكد اسار لدي قيال تعر اراق أو «الأوسط و 


امي حبس توا قر اللكللام 12 
الأضعف؟ احتمالات. أمَا الأول فللاحتياط» وأمّا الثاني فللغالب» وأما 
الثالث فلرجيح جانب الطهارة . 

قلت: هذه الاحتمالات غير متّجهة فيا إذا كانت النجاسة على صفة 
خاضة ثم سلبت عنه, فإنه حينئذٍ لا معنى لتقديرها بالأشد وقد كانت على 
الأوسط. كما أنه لا معنى لتقدير الأوسط وقد كانت على الأضعف. نعم قد 
يتجه ذلك إن لم يعلم كيف وجدت صفة هذه النجاسة, وإن كان تقدير 
الوسط حينمَذٍ أولى؛ لأنه الغالب المعتاد» مع عدم تماميّة الاحتياط [ أو 
ضيقه ]7 في جميع المقامات . 

ثمّ إنه هل يعتبر تقدير الماء أيضاً على الحدّ الوسط من العذوبة والملوحة 
والصفاء والكدورة» فإِنَ لا أثراً ينا في التغيير؟ احتمله بعضهم (", وظاهر 
الباقين العدم, وهو أولى سيّا فيا إذا كان الماء على صفة معلومة؛ إذ لا معنى 
لفرض عدمها؛ لعدم المانع في اختلاف المياه في الانفعال» وإن كانت فرداً 
نادرا. 

ولعله من ذلك ينقدح الفرق في السابق أي في الموافق للنجاسة في 
الصفة ‏ بين الصفة الأصليّة والعارضيّة» فيقدرفي الثانية دون الأولى» 
فتأمّل . 

وكيف كانء فا ذكرناه من عدم النجاسة في المسلوب إنما هوإذا لم 
داف الماع اما إذا استبلك بحيث دخل الماء تحت اسم الخليط 
فلا إشكال في نجاسته. وأمّا إذا سلبه اسم الإطلاق ولم يدخل تحت الاسمء 


. وردت في المعتمدة فقط‎ )١( 
والشهيد الثاني في روض‎ » 1١5 (؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ في المطلق ج١ ص‎ 
. الجنان : الطهارة / ما تحصل به ص14‎ 


الطهارة/ق لتر بح ع تح 71 
فلا إشكال في كونه غير مطهّرء وهل يبق على الطهارة؟ وجهان أقواهما 
ذلك . 

واحتمال ذهاب الإطلاق مع بقاء اسم الخليط معارض باحتمال 
عدمه؛ إذ ذهاب الإطلاقيّة وذهاب اسم الخليط حادثان؛ والأصل يقتضي 
تأخر كلّ مها عن الآخرء فيبق أصل الطهارة سااً. نعم لوكان المغيّر للماء 
من الأجسام التي علم بقاؤه بعد زوال الإطلاقيّة لا تجه الحكم بالنجاسة . 

ثم اعلم أنه قد يظهر من قول المصتّف: «لا ينجس إِلَّا باستيلاء 
النجاسة ... » إلى آخره, أن التغيّر لابدّ وأن يكون بعد ملاقاة النجاسة, 
فلو تغيّرت أحد أوصاف الماء بامجاورة لم ينجسء ولعلّه لا خلاف فيه بل 
مجمع عليه؛ للأصل بل الأصول والعمومات» ولا شمول في النبوي المتقدم 
ونحوه؛ لظهور تبادره في الملاقاة كما هوواضح, فلا ينبغي الإشكال في 
دللا 

كما أنه لا ينبغي الإشكال في عدم التنجيس بسبب حصول التغيير في 
غير الصفات الغلاثة, كالحرارة والرقة والحقة ونحوهاء بلا خلاف أجده في 
ذلك ؛ للأصل وظهور الأخبار في حصر النجاسة بالأوصاف الثلا ثة . 

وما في الذكرى 7" غن الجعنى وابني بابويه أنهم ل ناخو الا وضاف 
الثلاثة, بل اعتبروا أغلبيّة النحاسة لماع لاصراحة فيه بل ولاظهور؛ أن 
المتعارف في م الغلبة إنما هو بالأوصاف الثلا ثة, بحجيث صار هو المتبادر 
من غلبة النجاسة للماء» فليتأمّل جيّداً. ولعله لذا قال في كشف اللثام: 
« كأنه لاخلاف فيه »0 , 





. ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص"‎ )١( 
. (؟) كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص36‎ 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

ثم إِنَ مقتضى قول المصئّف ككثير من الأصحاب”" [ مضافاً إلى 
تصريح الفاضل”'" والشهيدين '" والكركي () وغيرهم © لذلك ]00 
الععيير و التعاسة انه لأ فحن لعز الاعراحه اوضنات الفخس»: 
كما لو تغيّر بدبس نجس ونحوه . 

خلافاً المنقول عن الشيخ في باب تطههير المضاف» كما تسمع '" نقل 
عبارته» وربا ظهر من التحرير 7 موافقته؛ للأصل والعمومات, مع أنه 
ليس في أخبار التغيير إشارة إلى ذلك » بل فيها الإشارة إلى خلافه, بل قد 
يدعى أنه يستفاد من ملاحظتها وملاحظة ما اشتملت عليه اسئلتها الجزم 
به. مع كونه هوالمتبادر, فتأمّل» كا لا يخنى على من لاحظهاء إلا 
النبوي 030 فإنه فك دل بظاهره عل مثل المقام : 


56 





() تاتقي وب الننانة «"الطيجارة) البادوامك اهام بواسن ارس ل ارات 
الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١3‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص١/»‏ 
وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في المياه ص18 . 

١ج قواعد الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١ ص؛ , منتهى المطلب : الطهارة / الماء المطلق‎ )١( 
. صه‎ 

() اللمعة الدمشقية والروضة : كتاب الطهارة ج١‏ ص .5١‏ 

(:) جامع المقاصد : الطهارة / في اللطلق ج١‏ ص١١1‏ . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ في الماء المطلق ج١‏ ص75 » والسبزواري في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / ما تحصل به ص ١١5‏ » والفاضل المهندي في كشف اللثام : الطهارة / الماء 
المطلق ج١‏ ص"؟ . 

() هذه العبارة ساقطة من جميع النسخ إلا المعتمدة والمطبوعة . 

."١ 54 فيص‎ )0( 

(6) تحرير الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ صه . 

)3( المتقدم في ص .55١‏ 


الطهارة/قي التقير _ ل سسب ا 

وهو_مع إمكان دعوى ظهوره في النجاسة دون المتنجّسء سيّما بعد 
شيوع مثل هذه العبارة في المشتملة على الأوصاف الثلاثة في ذلك لا جابر 
له في المقام؛ لمصير ظاهر المشهور إلى خلافه هناء ومنه لا يحصل الظنّ 
بشمول لفظ «ما» للمتنحس . 

ويمكن استنباط الإجماع عند التأمّل على عدمه؛ وذلك لذكرهم في 
المقام الفروع التي لا ينبغي أن تسطرء كالتغيّر بامجاورة وبغير اللأوصاف 
الثلاثة ونحو ذلك, ولم يذ كروا ما نحن فيه ولم يتعرّضوا له, بل عبّروا بلفظ 
النجاسة التي لا تشمله؛ مع كون الشيخ هو امخالف» ومن عادتهم التعرّض 
لذكر خلافه, بل قد يتعى أن عبارة الشيخ المنقولة عنه غير صريحة 
بالخلاف . 

قال على ما نقل عنه: « ولا طريق إلى تطهير المضاف إلا بأن يختلط مما 
زاد على الكرّ من المياه الطاهرة المطلقة» ثُمّ ينظر فيه, فإن سلبه إطلاق اسم 
الماء وغيّر أحد أوصافه إِمّا لونه أو طعمه أو رائحتهىفلا يجوز استعماله بحال» 
وإن لم يغيّر أحد أوصافه ولا سلبه إطلاق اسم الماء, جاز استعماله في جمبيع 
ما يجوز استعمال المياه المطلقة »7 , 

والتأمّل فيها يعطي أنه ليست بصريحة فيه بل ولاظاهرة؛ وذلك لأخذه 
ف الحكم الأول - وهو عدم جواز الاستعمال سلب الاسم مع اسهد 
الأوضاق» وأعتةان القان يقاء الاسم وعدم التغيّر فلم تكن عبارته دالة 
على ما إذا بق الاسم وتغيّرت الأوصاف, ولم يظهر منه الحكم بنجاسة مثل 
ذلك , وهوالذي يفيدي المقام, وقد يكون مبنى كلامه على الاستهلاك 





. المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١ صه‎ )١( 


.م 6 اللا ل لل ملس سسب جواهر الكلام (ج١)‏ 
وعدمه . 

نعم بق في القام شيء لا بد من التنبيه عليه: وهو أن التغير بالمتسجس 
إن كان بصفاته الأصليّة فقد عرفت أن الأقوى عدم التنجيسء وأا إذا 
كان التغيّر به بالصفات المكتسبة من النجاسة, فثل الماء أو اللدن ونحوهما 

ن الحيسن بدم ونحوه حتى غيّر لونههاء ثم إنهما تنجّس بها الجاري أو 
الكثير حتّى تغيّر لوا بذلك» أي ريني النجاسة بالدم» ففيه 
إشكال . 

والأقوى في تلوق امس حصل التغيّرفي الجاري أو الكثير مع 
استناد التغيّر إلى تلك النجاسة التي تنجّس بها المتنجّس نجس الماء, وإِلا 
فلا. أمَا الأول فلدخوله تحت الأدلّة حينئذِء وأما الثاني فلعدم صدق تغيّره 
مع ملاقاة عين النجاسة؛ إذ ليس المدار على وصف النجاسة كيفيا كان» 
بل لابدّ من مباشرة عينها للماء» فلونها المكتسب منها بعد اضمحلال عينها 
واستيلا كها لآ ينكس 'اماء يز 4 الأضولوالحنوماك» والنبوى لا اير 
له . 

ولعله إلى ذلك يرجع ماأطنب به العلامة الطباطبائي(2 من ن النجاسة 
إذا كان التغيّر بواسطة المتنحّس, بخلاف ما إذا كان بلون لحن 
وطعمه وريحه التي هي فئات اصلة لهه إلا كان محلا للنظر باعتبار عدم 
ملاقاة عين النجاسة له» ولاعبرة بأوصافها مع عدم ملاقاتها ؛ ضرورة كونها 
حينئذٍ كاجاورة خصوصاً في الريح ونحوه, فتأمّل جيّداً . 

وظاهر المصتتف بل كاد يكون صريحه عدم نجاسة الجاري مطلقاًء سواء 


. ) مخطوط‎ ( ١١ المصابيح في الفقه : الطهارة / عدم تنجس الماء بالتغير بالمتنبحس ص‎ )١( 


الظهارة/ ق الققار حيس بح ع يي 7 ا ا 
كان قليلاً أو كثيراً؛ لتقييده في ا محقون بالكرّية وإطلاقه في الجاري, ومثله 
كثير من الأفحات 01 بل قال قِ المعتير: « ولا ينحس الجاري بالملاقاة, 
وهو مدهب فقهائنا اجع » 7" إلى أن قال بعد ذالك : « ولا الكثير من 
الراكد »7 فعلم أنه لافرق بين قليل الجاري وكثيره . 
وعن شرح الجمل 7 لابن البراج نقل الإجماع على عدم غياسة الجاري» 
مع التصريح فيه بعدم الفرق بين القليل والكثير, ومثله عن الغنيّة*", ورب 
ظهر من عبارة الخلاف "'" نقل الإجاع على ذلك . 
وق الذ شرى:: (« إني م أقف فيه على مخالف ممّن سلف »" أي 
ممّن تقدم على العلامة» ونسب رأي العلامة في جامع المقاصد”" إلى مخالفة 
مذهب الأصحابء وعن حواشي التحرير”" نقل الإجماع صريحاً على عدم 
اشتراط الكرّية» ورتّا ظهر من المصابيح 0 دعوى الإجماع أيضاً. ويمكن 
للمتأمّل المشروّي في كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع على عدم اشتراط 
)١(‏ كالمفيد في المقنعة : الطهارة / المياه واحكامها ص56 » والشيخ في النهاية : الطهارة/ المياه 
واحكامها ص”» وأبي الصلاح في الكاني : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص ١1١١‏ » 
وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص؟/ و07. . 
(؟) المعتبر: الطهارة / في الجاري ج١‏ ص١4‏ . 
فو ا معتير : الطهارة / في الكرّج ١‏ ص"1 . 
|62 شرح جمل العلم والعمل : احكام المياه صاهة : 
زه( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 1485 . 
(1) الخلاف : الطهارة / مسألة ؟١١‏ ج١‏ ص590١.‏ 
(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص8 . 
)0( جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق ج ١‏ ص .١١١‏ 
(9) نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / نجاسة الجاري بالملاقاة ص؟؟ . 
)٠١(‏ المصابيح في الفقه : الطهارة / عدم نجاسة الجاري بالملاقاة ص5 ؟ ( مخطوط ) . 


06 لس سسسسمبب يللب ل ل ب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
لكاي 

وخالف في ذلك العلامة (رحمه الله) في بعض كتبه (2, وني 
بعضها © وافق المشهور كما قيل '". ولم أعثر على موافق له في هذه الدعوى 
ممّن تأخر عنه, سوى الشهيد الثاني ', وما لعلّه يظهر من المقداد في 
التنقيح "2 , مع أن المنقول 29 عن الأول أنه رجع عنه وأنّ الذي استقرٌ 
رأيه عليه آخراً الطهارة» وعبارة الثاني غير صريحة في ذلك . 

قال في التنقيح: « وهل يشترط كرّيته أم لا؟ أطلق المصتّف الحكم 
بطهارته, وقيّده العلامة بالكريّة, وهو أولى؛ ليدخل تحت إطلاق قوله 
( صلى الله عليه واله ) : (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبشا): والإجماع على 
العمل بمفهومه. وقال الشهيد : ( إن جرى عن مادّة فلا يشترط الكرّيةغ ولا 
عنها يشترط ) وهو حسن وعليه الفتوى » 7" . وكلامه الأخير ظاهر فيا 
ذكرناء فتأمّل . ْ 


)١(‏ كقواعد الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق 
ج١١‏ ص”» وتحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج ١‏ ض؛ » ومنتهى المطلب : الطهارة / الماء 
المطلق ج١‏ ص" . 

() كارشاد الاذهان : الطهارة / ما به تحصل ج١‏ ص ه"7 . 

(؟) روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص 154 » مفتاح الكرامة : الطهارة/ في المطلق جج١‏ 
ص7" . 

(:) روض الجنان: الطهارة / ما به تحصل ص ١5-1١4‏ » ومسالك الافهام : الطهارة / الماء 
المطلق ج١‏ ص١‏ . 

(0) ستأقي عبارته عن قريب . 

(5) نقله عنه ولده في المعالم : في الجاري / عدم نغجاسة الجاري بالملاقاة ص 11١-1١1١‏ . 

(0) التنقيح الرائع : الطهارة / في المياه ج١‏ ص8" . 


الطهارة/في التغيّر 5 





ولا نقل عن أحد ممّن تقتمه, نعم نقل عن المرتضى (2© ( رحه الله ) 
والصدوقين '"' بعض العبارات المفصّلة في الكرّية وعدمها من غير تعرّض 
للجاري وغيره. وهي ليست صريحة في ذلك » بل نمل عن الصدوقين " 
أن لهم عبارات أخر في غير المقام الأول حاكمة على ذلك » فتأمّل جيّداً . 

وكيف كان, فالأقوى الأوّل؛ للأصل بل الأضول» وماسمعت من 
الإجماعات المنقولة» بل يمكن دعوى تحصيله, والأخبار الحاكمة بعدم نجاسة 
لماء بغير التغيير والغلبة» وهي كثيرة قد سمعت جملة منها . 

ومنبا: الدالة 9) على أن ماء الحمّام ممنزلة الجاري؛ إذ لو كان الجاري 

شترط فيه الكريّة لم يكن للتشبيه به من جهة الطهارة معنى 

ومنها: الأخبار" المتضمنة للمادّة» المعلّلة عدم النجاسة بوجود المادّة, 


)010( جمل العثم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : احكام المياه ج ص73 . 

(1) نقله عن على بن بابويه الطباطبائي في المصابيح : الطهارة / عدم نجاسة الجاري ص4١‏ 
( مخطوط ) , وقاله محمد بن بابويه في من لا يحضره الفقيه : المياه وطهرها ج١‏ ص8" . 

() نقله عنهها الطباطبائي في المصابيح : الطهارة / عدم نجاسة الجاري ص ١ه‏ ؟ ( مخطوط ) . 

(؛) منها : ما رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمّدء عن عبد الرحمان بن أبي غبران » عن داود بن 
سرحان قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : هو منزلة 
الماء الجاري » . 

التبذيب : الطهارة / باب 18 ح8؟ ج١‏ ص70/8», ؤسائل الشيعة : باب /" من ابواب 

الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص١١١‏ . 

(0) منها : ما رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمّد , عن محمد بن اسماعيل » عن الرضا ( عايه 
السّلام ) قال : «اماء الب واسع ل ينججسه شيء» إلا أن يتغير ريحه أوطعمه فيتزع حتى 

؛ لِأنَ له مادّة » 
اي ل 10 : باب" من أبواب الماء 
ر - 


المطلق ح؟١١‏ ج١‏ صه ٠١‏ 


0 طش سس سم سب سس سب جواهرالكلام (ج١)‏ 
وخصوص موردها لا يخضها بذلك» على أنه لوو كانت الكرّية شرطأ لم يكن 
التعليل معنى . 5 5 

وربّا استدلّ مما دل( على نفى البأس عن البول في الماء الجاري» ولعله 
لاإكترمن تاذ نولكق لا راتى عله مز بذا ممت امبر الاعارها سمعة, 

ومنها: ما دل على عدم نجاسة الجاري» كقول أميرالمؤمنين 
( عليه السلام ) فيا روي عنه: « الماء الجخاري لاينحسه شي ع )» 0 

وعن دعاتم الاسلام « في الماء الجاري ممرّ بالحيف والعذرة والدم يتوضا 
منه ويشربء وليس ينجّسه شيء مالم تتغيّر أوصافه طعمه ولونه 
وريحه 0 

وعن الفقه الرضوي: « اعلموا رحمكم لله أنَ كل ماء جار لا ينجّسه 
شيىء )»)7). قلت: ولو كان الجاري يشترط فيه الكريّة لم يكن للتعليق عليه 
الحم إن الصاية ممق بيطاي 

كلّ ذا مع أنه ليس للعلامة شيء يتمّسك به, سوى ما دل" على 


)١(‏ منها : ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن حماد , عن ربعي » عن الفضيل » عن 

أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ... » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ح55-١5‏ ج١‏ ص48 » الاستبصار: الطهارة / باب 

؛ ح4-1 ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة : انظر باب ه من ابواب الماء المطلق ج١‏ ص/١٠‏ . 

. ١١ص‎ ١ج‎ ١ح مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب الماء المطلق‎ )١( 

(9) تقدم في ص117. 

(1) فقّه الرضا: باب ه ص 1١‏ » مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب الماء المطلق ح5 ج ١‏ 
ص؟7١١.‏ 

(5) مثل ما رواه الكليني عن علي بن ابراه » عن أبيه » عن عبد الله بن المغيرة » عن سماعة » عن 
أبي بصير» عنهم (علهم السّلام ) قال : « إذا دخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها 


الطهارة/ق التعير سس ب سحب ١ ١‏ 
نجاسة القليل من العمومات وغيرها . 

وفيه: أنه لا شمول فبها لمثل المقام؛ لعدم العموم اللغوي في شيء منهاء 
وستعرف المناقشة في دلالة العمدة منها الذي هو المفهوم. وعلى تقدير العموم 
فبيهها التعارض من وجه » والترجيح للأولى من وجوه كثيرة لا تخق, على 
أنا لوتركناها والمعارض» وأخذنا نتمسّك بالأصول والإجماعات لكى. 
فالمسألة من الواضحات التي لا ينبغي إطالة الكلام فيها . 

وكأنه لمكان استبعاد صدور مثل ذلك من العلامة» فسّر كشف 
اللشام(" اشتراطه للكريّة بشيء يقطع الناظر في كلام العلامة بأنه 
لا يريدهء وقد ذكرناه في باب تطهير الجاري ''' وغيره» فراجع وتأمّل . 

وليعلم أن الشهيد في الدروس قال: « ولايشترط فيه الكريّة على 
الأصح. نعم يشترط فيه دوام النبع 6" وين الوعد 0 لاق العتاسن ين 
فهد موافقته على ذلك, وقد سمعت”" أنه استحسنه في التنقيح وقال: 
« عليه الفتوى » . 


فلا بأس , إلا أن يكون اصابها قذر بول أو جنابة , فإن دخلت يدك في الاناء وفيها شي من 
ذلك فاهرق ذلك الماء » . 
الكاني :' باب الرجل يدخل يده في الاناء ح١‏ جا ص١١‏ » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ح88 و١4‏ و؟؛ ج١‏ ص/7 و78 , وسائل الشيعة : انظر باب 8 من أبواب 
الماء المطلق ج١‏ ص؟7١١‏ . 

. كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص5"‎ )١( 

(0) في ص7١7.‏ 

() الدروس : الطهارة / في المياه ص5١‏ . 

(؛) الموجز الحاوي ( ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / ما به محصل ص56" . 

(5) في ص .7١8‏ 


الملل للب جؤاهر الكلام (ج١)‏ 

قلت: وليته اتضح لنا مايريده بهذه العبارة فضلاً عن الصحّة, فإنها 
تحتمل وجوهاً: 

منها: أن يريد بدوام النبع عدم الانقطاع في زمان دون زمان, مثل 
العيون التي تنقطع في الصيف دون الشتاء أو بالعكسء فإنه حينئذٍ يشترط 
الكرتة, 

وفيه ما لايخنى» بل لاينبغى أن ينسب مثل ذلك لمثله؛ إذ انقطاعه في 
بعض الأزمنة لا يخرجه عن حكم الجاري في غير زمان الانقطاعء ولا 
يساعده على ذلك شىرء من الأخبار» بل ولا الاعتبار. 

على أنه كيف يعلم أنّها من داتم النبع أومنقطعه إذا لم يعلم؟ ولعلّه 
يتمسّك حينذٍ باستصحاب بقاء النبع» فيصيّرها حينئذٍ من دائه حتّى 
يعلم. وفيه ما فيه . 

والحاصل: لا ينبغي إطالة الكلام في فساد مثل ذلك . 

ومنها: أن يراد بدوام النبع» أي عند ملاقاة النجس للماء يشترط فيه أن 
يكون نابعاً» فإنه متى لم يكن كذلك جرى عليه حكم الحقون . 

وهذا المعنى وإن كان في نفسه صحيحاً على بعض الأحوالء إلا أنه 
يبعد إرادة الشهيد له على أن ذلك ليس فيه زيادة حِينئظٍ على أصل معنى 
الجاري وكونه مما له مادّة. لكن الأمر في ذلك سهل إذ لعلّه حينئذٍ احترز 
به عمًا يتوقم من أن الجاري هوالماء النابع وإن انقطع النبع» فأراد ( رحمه 
الله) التنبيه على أنه لا ينجس بالملاقاة ونحوها بشرط أن يكون دام النبع؛ 
أي نابعاً حين الملاقاة . 

وقد يقال: إنه احترز به عن بعض أفراد النابع» كالقليل الذي يخرج 
بطريق الرشح؛ فإِنّ العلم بوجود المادّة فيه عند ملاقاة النجاسة مشكل : 


الطهارة/في التغير بابب ١#“‏ 
لأنه يترسح آنا فآنآء فليس له فيا بين الزمانين مادّة وهذا يقتضي الشكٌ 
في وجودها عند الملاقاة, فلا يعلم حصول الشرطع فاللازم من ذلك 
الانفعال حينئذِء عملاً بعموم ما دل على انفعال القليل . 

وفيه: أن إخراج مثل ذلك عن الجاري ممجرّد الفتور في نبعه ممّا لا يخلو 
بالك كر المح حت لضان عدم العلم بالانقطاع ؟ وتنقيح 
ذلك بالأصل مع كون عادة نبعه هكذا فيه ما لا يخق» مع أنه قد يقال: إِنَ 
الأصل يقضى بخلافه . 

ومنها: أن يقال: إِنْ النبع يقع على وجوه: أحدها: أن ينبع الماء حتّى 
يبلغ حدا معيّناً ثم يقفء ولا ينبع ثانياً إلا بإخراج بعض الماء. . وثاننها: أن 
يكون كذلك » لكن لا يخرج إلا بحفر جديد. وثالثها : أن ينبع الماء 
ولا يقف على حدء بل يبق مستمرّاً على النبع. فلعل مراد الشهيد ( رحمه 
الله) باشتراط دوام النبع إخراج مثل الصورة الثانية؛ فإنْ إدخالها تحت 
الجاري محل شك , فتبق داخلة تحت ما دل على اشتراط الكريّة . 

وفيه: أنه لا معنى لذلك إن أراد حتى في حال النبع؛ فإنَ وقوفها إلى 
حت بحيث تحتاج إلى حفر جديد لا يخرجها عن اسم الجاري حينه» فتامّل 


- 


حد 


.© م 


5 : أن يراد بدوام النبع دوام الاتصال بالمادّة» فتى انقطع أو قطعه 
قاطع أو نحوذلك لم يجرعلى أناء الوجود حكم الجاريء بل إن كان كنا 
عصم نفسه وإِلّا فلاء وليس ا مراد من هذا الشرط أنه يتكشف أنه ليس 
بجار عند فقده؛ بل المراد أنه يكون حينئذٍ ليس بجار . 

ولعله عند التأمّل يرجع هذا إلى بعض ما تقتم» فتأمّل جيّداء » فإنَ الأمر 
في ذلك سهل بعد معرفة الصحيح والفاسد من الوجوه المتقدمة في حد ذاتها 


"1١ 





جواهر الكلام (ج١)‏ 

ثم ليعلم أنه قد تبيّن أن الجاري لا ينجس إلا بالتغيّرء فنقول حينئلٍ: 
إن التغيّر لا يخلو إِمًا أن يكون مستوعباً لجميع الماء أو لاء أمَا الأوّل فلا 
إشكال في نجاسة جميعه, وأمّا الثاني فلا يخلو إمًا أن يكون التغيير قاطعاً 
لعمود الماء بمعنى أنه مستغرق لحافتي الماء من العرض والعمق أو لا» وكيف 
كان فلا إشكال في نجاسة المتغيّر منه» وأما غيره فإن كان التغيير غير قاطع 
لعمود الماء» بل كان غير المتغيّر متتصلاً بعضه ببعض» فلا نجاسة في شيء من 
ذلك لكونه من الجاري» ولا ينجس غير المتغيّر منه» ولا فرق في ذلك بين 
القليل والكثير بناء على على الصحيح من عدم اشتر تراط الكريّة . 

وأمّا إذا كان التغيّر قاطعاً لعمود الماء» فلا إشكال في طهارة ما يل 
لمادة وإن ل يكن كرأ على امختار من عدم قرا الكوقة ينال رك قل : 
وكذا بناء على الاشتراط؛ لأَنَْ جهة المادة في الجاري أعلى سطحاً من 
المتتحسن وإن كانتت أسفل اه والسافل لا ينس العالي. وفيه مسنع 
ظاهر؛ لكون المعتبر العلوّ والسفل الحسَيينء فتأمّل . 

وأمَا الماء الذي في جانب المتغيّرممًا لا يلل المادّة» فإن كان كرا 
فلا إشكال في الطهارة أيضاًء وأمّا إذا ل لد اه 
مفصولاً عن المادّة بفاصل حسّي » فيجري عليه حكم ا حقون» فينجس 
حينئَذٍ بالملاقاة. ولعلّ بعض الإطلاقات الواقعة من بعض الأصحاب () 
« أنه متى تغيّر شيء من الجاري اختصٌ المتغيّر بالتنجيس » منزلة على غير 
ذلك . 


)١(‏ منهم : العلامة في القواعد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ » والتحرير: الطهارة / في المطلق 
اج١‏ ص5 « والسيد 2 مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج ١‏ ص73 والبحراني قٍِ 
الحذائق : الطهارة / المطلق الجاري ج١‏ ص/151 . 


الطهارة/ قي التغبير  -‏ سس سسسب جب © ١ج‏ 

واحتمال أن الماء المتغيّر وإن حكمنا بنجاسته, لكن لا مانع من كونه 
سبباً لا تصال غير المتغيّر بالمادّة» فيصدق عليه حينئذٍ أنه ماء متصل بالمادّة 
فيكون طاهراً في غاية الضعف ؛ لأن جعل التغيّر سبباً للاتصال ليس 
بأولى من جعله سبباً للانفصال» مع أن لمعلوم والمتيقن من الا تصال الذي 
تحضل العضمة بسسبه إنا هوغيرهذا الا تضالء فيشك فى شمول أدلة 
الجاري له . 

والمسألة لا تخلو من تأمّل؛ لأنه مكن أن يقال: إن تغيّر بعض الجاري 
لا يخرج البعض الآخر من هذا الإطلاق. وأيضاً احتمال الدخول تحت 
الجاري معارض باحتمال الخروج: فير فيبق أصل الطهارة سالمأء فيحكم عليه 
حينئذٍ بالطهارة» فتأمّل جيّداً . 

ثم اعلم أن الحكم بالنجاسة فيا ذكرنا بسبب بسبب الملاقاة للمتغيّر [ مع 

تساوي السطوح أو يكون ]© هو السافل» وإلا 5 العكس بأن كان 
المتغيّر السافل والملاتي له العالي» لم ينجس وإن لم يكن كرا؛ لعدم نجاسة 
العاللي بالسافل ولو كان علو انحدار لا تسم . نعم قد عرفت أن المعتبر العلوّ 
الحسَي لا المادي على الأقوىء فتأمّل جيّداً . 

كها أنه بشت ل أن ركوة علرا ددا من خية :ينال عفد اهل العرف: 
إن أحدههما عال :اتقو دافن لا متساويين» بل الحكم كذلك في الجاري 
عن غير مادّة» بل كلّ نابع بلا خلاف أجدهء بل يمكن تحصيل الإجماع 
عليه» فضلاً عن السيرة القطعيّة ومحكي الإجماع والأصل وغيره . 

وشىء وهو أنَ ما اعترمن تساوي السطوح في الراكد بالنسبة إلى 





, كذا في المعتمدة والمطبوعة » وفي بقية النسخ بدا : « إنها هو حيث يكون غير اللتخير»‎ )١( 


5 لس سس ب سس ل ل لب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
عدم نجاسته بالملاقاة لا يعتبر هنا بالنسبة للجاري» فلا ينجس بالملاقاة وإن 
اختلفت سطوحه. على ما هو الظاهر من كلام الأصحاب؛ لصدق اسم 
الجاري على الجميع من غير فرق بين السافل والعالي» بل لعله كذلك حتّى 
على ما يقوله العلامة 7 من اشتراط الكريّة وإن اعتير ذلك في الراكد؛ لأنه 
أطلق هنا كإطلاق الأصحاب . 

ولعلّه لأنّه يرى له خصوصيّة على الواقف وإن شاركه في نجاسة القليل؛ 
وذلك لأنَ الغالب في مثله عدم الاستواء, فلو اعتبرت فيه المساواة على حدّ 
الواقف لزم الحكم بنجاسة الأنهار العظيمة بمجرّد ملاقاة النجاسة لأوائلها 
التي لا تبلغ مقدار الكرّ وهومعلوم الانتفاء» [ وصدق الجاري عليه عرفاً 
وإن اختلفت سطوحه كالوحدة ](", مع احتمال أن يقال: إِنَّ إطلاقه هنا 
مبنيّ على تفصيله الآني» فتآمّل . 

« ويطهر بكثرة الماء* أي يطهر بهذا لا أنه لا يطهر بغيره» وإِلَّا فهو 
يطهر بزوال التغيير ولو بتصفضيق الرياح» أو بوضع أجسام طاهرة» أو بإلقاء 
ماء, أو نحو ذلك كما ستعرف؛ لا تصاله بالمادّة, جل الطاهر عليه متدافعا * 
من المادّة ع حتّى يزول تغيره* سواء كان كرّاً أولا على امختار . 

ومقتضى اشتراط العلامة الكرّية في الجاري أن لايطهر المتغيّر منه مما 
0 
بالمادّة مقدار كرّ فيزول تغيّره به ونحوذلك . ومن هنا قال في الروضة: 
« وجعل العلامة وجماعة الجاري كغيره ف انفعاله بمجرّد الملاقاة مع قلته 


.7١8 تقدم في ص‎ )١( 
. (؟) كذا في المعتمدة والمطبوعة » وسقطت من بقية النسخ‎ 


الطبهارة/ق التير شد ل لمسس 9119 
وعدم طهره بزؤال التغيير مطلقاً بل ملاقاة كرٌ» ”2 , 

لكن قال في المنتهى : « المتغيّر إِمًا أن يكون جارياً أو واقفاً. فالجاري 
إنها يطهر بإكثار الماء المتدافم حتّى يزول التغيير؛ لأن الحكم تابع للوصف 
فيزول بزواله: ولأنْ الطارئ لا يقبل النجاسة لجريانه» وال متغيّر مستهلك فيه 
فيطهر »7 . وهو ظاهر المدافعة؛ لاشتراطه الكريّة . 

وتصدّى لدفعه في كشف اللثام, وقال: « إِنْ ذلك مبنيّ على اععتبار 
الدفعة في إلقاء الكرّ المطهّر» وقد عرفت أن معناها الا تصال» وهو متحقّق 
في النابع, وام مضع الأبار الكار الذ ينبع الكرّأو أزيد منه دفعةً 
فلا إشكال فيه. نعم ينبغي التريص في العيون الصغار ريا ينبع الكرّ 
فصاعداً متّصلاً؛ إذ ربا ينقطع في البين فينكشف عدم اتصال الكنٌّ 
فاتصال تَحدّد النبع إلى نبع الكرّ كاشف عن الطهر بأل تجدتده, لا أنه إنما 
يطهر بنبع الكرّ بتمامه, كا أن الراكد يطهر بأوَل إلقاء الكرّعليه وإن لم 
يلق عليه جميعه؛ نعم على اعتبار الممازجة في الطهر لايد من نبعه بتمامه 
وكالحتب ك الايد فى الكر اللق غلن الراك 7 , 

وفيه: مع 4 مبنىّ على عدم اعتبار العلوٌ أو المساواة في المطهّرء فيفترق 
حينتَذٍ عن الراكد بناءً علىئ اشتراطه فيهء وتقوم العاللي بالسافل في بعض 
الأحوال- أنه حينئذٍ لا ينبغي القول بنجاسة مايخرج من الجاري إذا كان 
قل من كرّ حتّى ينتبي جريهء فإن انقطع في الأثناء وكان أقلَ من كر 
نجسء وإن لم ينقطع حتّى يستكمل كرأ فلا نجاسة» وهو مخالف لصريح 
)١(‏ الروضة البهية : الطهارة / في المياه ج١‏ ص 15-1١‏ . 


(؟)منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه ج١‏ ص١١ ٠.‏ 
(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النحسة ج١‏ ص 30 . 





/6 لل سس سسسب بيب ب ب لب جواهرالكلام (ج١)‏ 
المنقول عنه سايق(" . 

وأيضاً لا حاجة إلى خروج كرّمنه إذا علم أن ماني المادّة يزيد على 
أكرار» وخرج منه ما أزال تغيير المتغيّر ثم قطعه قاطع بست ونحوه, اللّهم إلا 
أن يلتزم ذلك فيكون مراده بخروج تمام الكرّإنها هو للكشفء وإلا فا 
يقال: إِنْ هذا الخارج لا يتَقَوّم إلا مما يخرج من المادّة دون ما كان فيهاء 
يدفعه: أنه حينئذٍ لا بد من القول بنجاسة هذا الخارج» ولا ينفعه تكاثره 
حتى يبلغ كرأ فإنه كلما يخرج منه شيء ينجس . 

وعلى كل حال» فكلام العلامة مخالف لما هومتفق عليه هنا بحسب 
الظاهر, من أن تطهير الجاري بما يخرج من المادّة متدافعاً عليه حتّى يزول 
تغييره» من غير اشتراط لكون الخارج مقدار كرّ أو لاء وقد سمعت تعليل 
مكنيو ويخله فى ال 

وكيف كانء فغاية ما يمكن الاستدلال به في المقام بعد الإجماع على 
الظاهر, قوله ( عليه السلام ): «... ماء الحمام كماء الهر يطهّر بعضه 
بعضاً » (", وفحوى قوله ( عليه السلام ): «ماء البثْر واسع لا يفسده إلا ما 
غير طعمه اوريحه» فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب الطعم؛ لآت له 


(١)في‏ ص707. 
() المعتبرة : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص١5 4١-‏ . 
(") الخبرعن ابن أبي يعفور, عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « أخبرني عن ماء الحمّام 
يغتسل منه الجنب والصبي والهودي والنصراني واحوسي » فقال: ان ماء الحمّام 
03 
الكافي : باب ماء الحمام ح١‏ ج ص؛ ١‏ » وسائل الشيعة : باب من ابواب الماء 
المطلق حلا ج١‏ ص7١١‏ . 


الفلهازة | التق بحبح مح يي 114 
مادّة 0(" 

وما يظهر من . العلامة ف القواعد 7 هن عدم تطهير الواقف بالماء النايع 
من تحتء لعله مخصوص بغير الجاري؛ لظهور الا تفاق عليه في المقام, قال في 
الحدائق: « إنه صرح به الأصحاب من غير خلااف فيه بينم 0 

فحينئذٍ لا ريب في حصول الطهارة إذا تدافع من ال مادّة عليه حتى زال 
تغيّره, وأا إذا لم يتدافع عليه كما في بعض العيون المتوقف نبع مائها من 
الماّة على إخراج بعض الماء حتّى تشيع؛ سواء ء قلنا: إنها من الجاري أو 
بحكمه؛ أو أنها جرى ماؤها إلى مكان : ثم وقق م ووفك الخروج من المادّة 
على أخذ شىء من مائها ‏ فالظاهر أن الاتصال بالمادّة كاف في حصول 
الطهارة إذا زال تغيّره» كما أشرنا إليه سابقاً. والحصر المستفاد من كلام 
العلامة في المنتهى المتقدّم27 مبنيّ على الغالب . 

هذا إن لم نقل: إنه مع اتصاله بالمادّة في كل آن يتجدّد ماء؛ لعدم 
استقرار سطوح الماء, فإنه في الآن الواحد الحكمي يختلف ظهره وبطنه» 
فليتامل . 

نعم ربا يتجه على ظاهر كلام الشهيد في الدروس ”*! من اشتراط دوام 
النبع في الجاري» أو على القول باشتراط لامتزاج» عدم القول بالطهارة» مع 
احعتفال أن قال إن مراده بدوام النبع أن لا يف مثلا في وقت دون 





(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح/7 ج١‏ ص4 "7 , الاستبصار : الطهارة / باب ١١/‏ ح/ 
ج١‏ ص"” , وسائل الشيعة : باب 5 ١‏ من ابواب الماء المطلق ح5 ولا ج١‏ ص6؟١‏ و1١١.‏ 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ صه . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء الجاري ج١‏ ص١ 5١‏ . 

(4) في ص7١؟.‏ () المتقدم في ص .1١١‏ 


0 ل ببس« يب سب ججوأهر الكلام (ج١)‏ 
وقت» مثل العيون التي تجفّ في الصيف دون الشتاء» فإنها حين جفافها 
لا يجري عليها حكم الجاري» أو يكون منقطعاً لعارض اتفاقي من سد ونحوه, 
ما مثل العيون المذكورة فهي عنده من داثم النبع» وتوقف النبع مثلاً على 
إخراج شيء منها لا يخرجها عن ذلك الحكمء فليتأمّل جيّدأ . 

وممّا يؤيّد ما ذكرنا: -مضافاً إلى ما يظهر من التعليل بالمادّة» الصادق 
بمجرّد الاتصال بها وإن لم تنبع فعلاً ‏ أنه يصدق عليه مضمون قولة 
( عليه السلام ): « ماء الحمام كياء الافووظاي برقي معفيا )' في بعض 
الأحوال» كما لوفرضنا أنَ هذا الماء امجتمع أجري وإن لم يخرج من المادّة 
شي ثم تنجّس السافل بما ينجّسهء وبق العالي المتصل بالمادّة وكان أقل 
من كر فجرى عليه وأزال تغيّره» فإنه داخل في مضمون الرواية . 

وبعد, فالمسألة لا تخلومن إشكال؛ لظاهر كلامهم في المقام» فإنه 
كالصريح في اشتراط التجدّد من المادّة, واحتمال تنزيله على عدم إرادة 
الحصر كما ذكرناء أو أنه ليس شرطاً في التطهير ولكتّه لزوال التغييره ممّا ل 
يقطع به» واستصحاب النجاسة محكم . 

وهل يعتبر التدافع فلا يجزي ما يخرج من المنابع الدقاق أولا ؟ الظاهر 
الثاني؛ لعموم الأدلة وكلامهم مع نه ليس بإجماع منزل على الغالب . 

ومن المعلوم أن هذه الأحكام كلها للمادّة الأرضيّة أوما نزل منزلتهاء 
كما يأ الكلام عليه إن شاء الله دون غيرها فإنها لا تسمّى ماذة . 

« ويلحق به »أي بالجاري #لاماء الحمام *أي ما في حياضه 
الصغار؛ لقوله ( عليه السلام )0©: +9 إذا كانت له مادّة * وإيكال معنى 


)١(‏ الرواية عن بكر بن حبيب » عن أبي .جعفر ( عليه السّلام ) قال : «ماء الحمام لا بأس به إذا 


سسههه 


الطهازة/ ماع الما سبح سح عب ع ع ع مح عي م 1 91 
الحمّام إلى العرف أولى من التعرّض لتحديده . 

والظاهر عدم اختصاص الأحكام بالحيئة السابقة الموجودة في ذلك 
الزمان» بحيث لو انتنى شيء منها لم تجر عليه الأحكام, وإِن كان قد يتوقم؛ 
لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه, ولأنَ أحكام الحمّام مخالفة للأصل 
فيقتصر فيها على المتيقن» بل إذا شك في كون الموجود الآن كالسابق أو 
لالم تجر عليه الأحكام أيضاً وإن أطلق عليه الاسم الآن؛ لعدم جريان 
أصالة عدم التغيّر هنا؛ إذ هي إنها' تجري حيث يكون المعنى قدهاًء ورأينا 
اللفظ الأول مستعملاً فيه والآن شككنا(" فيه بالنسبة للزمن السابق» 
فنحكم به كذلك لأصالة عدم التغيّ لا فيا إذا شككنا في كون هذا المعنى 
موحودا سابقا او لا» وفرق واضح بين المقامين . 

وأصالة عدم الاشتراك لايثبت بها وجود المعنى؛ إذ غاية ما يمكن إثباته 
بها نني الاشتراك بعد فرض وجدد المعنىء أمَا أنها تغبت أن هذا الموضوع 
موجود في السابق فلا . 

لكن قد يقال: مع إمكان المناقشة في بعض ما تقدم» الظاهر أن لفظ 
الحمّام موضوع لقدر مشترك , وهو هيئة خاضة مِيّزها أهل العرفء فلا يضر 
النقيصة والزيادة في الأفراد. نعم الحق أن الحمّام له أركان ينتني بانتفائهاء 
ومن ذلك المادّة ونحوهاء ولا ينفع هنا لو أطلق الاسم؛ للعلم حينئكٍ بأنه 
معنى آخر غير المعنى الأول بل يكون حاله مثل ما سمّيت الآنية بالحمام, 





كانت له مادة » وسيأتي نضها في ص7؟77. 
الكاني : باب ماء الحمام ح؟ ج" ص ١»‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح2؟ 
اج١‏ ص8/ا" , وسائل الشيعة : باب /ا من ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص ٠. ١١١‏ 
)١(‏ كذا في جمبيع النسخ » وي المعتمدة : « مستعملاً فيه الآن وشككنا ... » . 


سسب لس ص تت | سس جؤاهر الكلام (ج١)‏ 
فإنه لا تجري عليها الأحكام قطعاًء فتأمّل جيّداً . 

وأمَا كون المراد بماء الحمّام هوما في حياضه الصغار فهو الظاهر منهم 
وقد صرّح به جماعة 7 وربّما يستفاد من قوله ( عليه السلام ) كما عن الفقه 
الرضوي: «إِنَ ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كان له مادّة »("؛ 
فإنَ الظاهر أن المراد بالمادّة إنما هي مادّة ماء الحمّام؛ فيعلم حينئذٍ أنها غير 
ماء الحمّام» والذي هوغيرها إنما هوماني الحياض . 

واحتمالُ أن المراد بقوله: « إذا » قيد للجاري» فيكون مشبّهاً بالجاري 
الذي له مادّة لا مطلق الجاري, فيدخل حينئذٍ ما في المادّة في ماء الحمّامء 
بعيدٌ خلاف المتبادر والمنساق. على أن الظاهر من التشبيه بالجاري وماء 
النهر أن يكون المراد مايخرج من المادّة؛ لأنه هو الذي فيه صورة الجريان 
والنهريّة» والحوض الكبير ممنزلة المادّة التى يخرج منها الماء . 

فإن قلت: إنه كيا يستفاد من الأخبار تنزيل ما في الحياض منزلة 
الجاري» أيضاً يستفاد منها تنزيل مااته منزلة مادة الجاري . 

قلت: حق» لكتّه لم يثبت هناك أحكام لاحقة للمادّة من حيث كونها 
مادّة لتثبت لها هناء وأمّا الأحكام اللاحقة لها لغيرها مثل عصمتها لغيرها 
ونحوذلك فهي هنا كذلك . 

وفي رواية بكر بن حبيب عن أبي جعفر ( عليه السلام ).قال: «ماء 


: منهم : العلامة في النباية : الطهارة / في الجاري ج١ ص5؟؟ , والكركى في جامع المقاصد‎ )١( 
الطهارة / في المطلق ج١ ص”5١١ » والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما تحصل به‎ 
5 "7١ ص‎ ١ والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج‎ 6 ١727١ص‎ 

0( فمّه الرضا: باب “ ص85 » مستدرك الوساكل : باب /ا من ابواب الماء المطلق ح؟ ج ١‏ 
ص5 .١١‏ 


الطهارة/في ماء الحمّام سس 2-5 
الحمّام لا بأس به إذا كان له مادّة »20. والتقريب فيها كما تقدم, من أن 
الظاهر أن المراد بالمادّة إنها هي الحوض الكبير فيكون المراد بماء الحمّام 
غيرها . 

وكيف كان فالذي يدل على إلحاق ماء الحمّام بالجاري في الجملة 
ففيافا إلى ما تقدم, وإلى الإجماع عحشئلة 29 ومفقنوله 7" قول: الضادق 
( عليه السلام ) في خبر ابن أبي يعفو حيث قال له: « أخبرني عن ماء 
الحمّام يغتسل فيه الجنب والصبي واليهودي والنصراني وامجوسي », فقال: إِنَ 
ماء الحمّام كم لوووط اوفقي عي 10 

وخبر حتّاد» قال: « سمعت رجلا يقول لابي عبد الله ( عليه السلام ): 
ني أدخل الحمّام في السّحر وفيه الجنب وغير ذلك » فأقوم أغتسل» فينتضح 
علي بعدما أفرغ من مائهم, قال: اليس هوجار؟ قلت: بلى» قال: 
لا بأس » 0 





)010( راجع حاشية )١(‏ من ص .57١‏ 

(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة/ المياه واحكامها صه ء وسلار في المراسم 
الطهارة / ما يتطهر به ص77 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البعر ص١3‏ » 
والعلامة في النباية : الطهارة / في الجاري ج١‏ ص 73١55‏ . 

() نقل الاجماع الاردبيل في مجمع الفائدة واثبرهان : الطهارة / ما تحصل به ج١‏ ص4 10 ؛ 
والفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص"7370 » والطباطبائي في 
رياض المسائل : الطهارة / في المياه ج١‏ ص" . 

(4) راجع حاشية () من ص .5١8‏ 

(ه) الكافي : باب ماء الحمام ح" ج" ص؛ ١‏ »ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح07؟ ج١‏ 
ص8/” , وسائل الشيعة : باب 9 من ابواب الماء المضاف ح8 ج١‏ ص4 2١5‏ وف الهذيب 
اسقط قوله : عن حنات . 


:4 _ لل - ا لملجيجدلدلدلللبللب جواهر الكلام (ج١)‏ 

وصحيح داود بن سرحان « قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ): 
ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال: بمنزلة [الماء](" الجاري »7 , 

وما رواه في الوسائل عن كتاب قرب الإسناد عن اسماعيل بن جابر 
عن أي الحسن الأَوّل ( عليه السلام )» قال: « ابتدأني فقال: ماء الحمّام 
لا ينجّسه شيء » '" إلى غير ذلك . 

وما كان في هذه الروايات من ضعف في السند أو الدلالة» فهو منجر 
ما سمعت من الإجماع المنقول بل امحصّل على أن ماء الحمّام أي ما كان 
في حياضه الصغار سواء كان قليلاً أو كثيراً هومنزلة الجاري . 

لكن يشترط اتصاله بالمادّة إجماعاً9, مع أنه المنساق من أخبار المادّة: 
ويشعر به التشبيه بالجاري وماء الهرء فلا عبرة بما عساه يظهر من خير 
حتان» على أنه لا دلالة فيه على نجاسة ذي السؤر . 

نعم وقع النزاع بينهم في أنه هل يشترط في المادّة أن تكون كرا أو لا؟ 
والمنقول © عن الأكثر اشتراط الكريّة» لكن في كشف اللثام 29 نقل عن 


. وردت في المصدر والمطبوعة دون بقية النسخ‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام الطهارة / باب ١8‏ ح8؟ ج١‏ ص787/8» وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص ١١٠١‏ . 

() قرب الاسناد : ص178١‏ » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الماء المطلق ح8 ج١‏ ص7١١‏ . 

(4) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص" » وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة/ احكام المياه ص؟77, والعلامة في القواعد : الطهارة/ في المطلق ج١‏ 
ص4 . 

(5) كما في روض الجنان : الطهارة / ما تحصل به ص/١‏ » ومسالك الافهام : الطهارة / الماء 
المطلق ج١‏ ص١‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص37 . 


الطهارة/ في ماء الحمام ب بس بيب سب 1 
الجامع (» فقط موافقة العلامة على الاشتراط» وقال بعد ذكر مذهب 
امحقق 29 من عدم اشتراط الكرّية: « لإطلاق النصوص والفتاوى » ”2 , 
وظاهره أن الفتاوى مطلقة» ولعلّ مراد من نسبه إلى الأكثر أنه أراد أكثر 
المتأخرين عن الحقّق ( رحمه الله ) . 

وكيف كانء فالذي ذهب إليه المصتّف عدم الاشتراط» وتسبعه عليه 
بعض متأخري المتأخرين 2 ولعلّه الظاهر من السرائر”» أيضاًء قال في 
المعتير: « ولا اعتبار بكثرة المادّة وقلتها» لكن لو تحقق نحاستها لم تطهر 
بالجريان » 7 انتهى . وهولا يخلومن قوّة؛ لما سمعته من الروايات؛ فإنها 
كالصريحة في عدم اشتراط الكرّية . 

مع أن أقصى ما يمكن أن يُستند به للخصم ما في المدارك , فإنه بعد أن 
ذكر مستند الحكم رواية بكربن حبيب وصحيحة دواد بن سرحان, قال: 
وهما مع ضعف سند الأولى بجهالة بكربن حبيب» وعدم اعتبار المادّة في 
الثانية» لا يصلحان معارضة ما دل على انفعال القليل بالملاقاة؛ إذ الغالب 
في مادّة الحمّام بلوغ الكرّية» فينزل عليه الإطلاق »”" . 


. 3١ص الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البئر‎ )١( 

. المعتير: الطهارة / في الجاري ج١ ص"17‎ )١( 

(6) كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص37 . 

(1) منهم : السبزواري في كفاية الاحكام : الطهارة / في الجاري ص١٠‏ ., والبهائي في الحبل 
المتين : الطهارة / الفصل الثالث من احكام المياه ص ١١5‏ » والبحراني في الحدائق : 
الطهارة / المطلق الجاري ج١‏ صه 3١‏ . 

(ه) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص856-١1.‏ 

(7) المعتير: الطهارة / في الجاري ج١‏ ص47 . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص4" . 


#8 ب ب ا ا 2 فز قر الكلدم را 

وفيه: أمّا أوَلاً: أن مضمون رواية بكرممًا لا كلام فيه والإجماع 
منقول بل محصّل عليه, مع أن في سندها صفوانء وقد قيل 7" فيه: إِنه 
ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه, وعن الشيخ في العدّة 
أنه قال في حقّه: «لا يروي إلا عن ثقة 76(" , مضافاً إلى أن المشايخ 
ذكروها على سبيل الاعتماد والاعتداد, مع أنها معتضدة بما سمعت من 
الأخبار» وفيها الصحيح وغيره . 

وأمَا صحيحة داود بن سرحانء فهي وإِن لم تشتمل على المادّة لكتّها 
اشتملت على التشبيه بالجاري» ومعلوم أن عدم انفعال الجاري إِنْها هومن 
جهة المادّة» فالظاهر من التشبيه أن وجه الشبه ذلك, مع أنَّ الحمّام ممّا له 
مادّة . 

ولو سلّمنا فنقول: إِنَ الإجماع والأخبار الأخر مقيّدة لها بما إذا كان له 
مادّة» والمعلوم من المقيّد إِنما هو العاري عن المادّة أصلاًء فيبق الباق داخلاً 
سواء كانت كرا أو أقلّ . 

وأمَا ثانياً: فأنت خبير أنَ بين ما دل على انفعال القليل وبين مانحن فيه 
تعارض العموم من وجه. والترجيح مع أخبار الحمّام ؛ لكثرتهاء وتعاضدهاء 
وعدم وجود المعارض فيهاء وكونها منطوقاً وتلك أكثرها مفاهم, وبعضها 
قضايا في موارد خاصّة: مع معارضتها بكثير من الأخبار» كما سيأتي التعرّض 
لما إن شاء الله”" , 

مضافاً إلى أن أخبار الحمّام معتضدة بأصالة البراءة؛ لأنَّ النجاسة 





(1) حاشية المدارك ( لليهبهاني ) : الطهارة / ماء الحمام ص/ . 
(؟)عذة الاضول: القرائن التي تدل على صحة اخبار الآحاد ج١‏ ص 10-887" . 
(9) في بحث الماء الحقون ص 47 7. 


الطهارةرق هاء انكام لح ل يح يت ع تن تح 11 | 
تكليف بالاجتناب» وباستصحاب الطهارة» وبأصل الطهارة المستفاد من 
العمومات على وجه. وبما دل على عدم انفعال الماء إلا مما يغيّر ريحه أو 
طعمه أو لونه» كي تَعدّم قٍ الجاري . 

ودعوى ترجيح أخبار القليل بذهاب الأكثر هنا إلى النجاسة؛ وبأنَ 
الغالب كون مادّة الحمّام كرا فينزل الإطلاق عليه . 

يدفعها: أن الأكثريّة لم تتحققها إلا من متأخري المتأخرين» وقد 
سمعت”( ماقاله كاشف اللثام: «إِنَّ الفتاوى مطلقة », فتكون [ أخبار 
الحمّام أولى بالترجيح بها ]”" . 

واحتمال أن هذا الإطلاق معارض بإطلاقهم الآخر لنجاسة ماء 
القليل؛ فيه: أنّ ذلك وإن احتمل في الأخبار, إلا أنه يبعد احتماله في 
كلام الأضحات مع ذكرهم الجاري وما في حكمه كاء الحمّام وماء الغيث 
تنما نراسيهه واختون نما اخرووهةةه القليل وافلها مل عدا . 

وأمَا الأغلبيّة المذكورة» فأمَا أوَلاً: فإنا نمنع فصنم ال«صدكيف يكن 
الأق من كرّ ولو قليلاً من الأفراد النادرة بحيث لايشمله اللفظ . 

وثانياً: لوسلّمنا الندرة فهي ندرة وجود لا ندرة إطلاق؛ ولذلك ترى 
صدق ماء الحمّام على مشله من غير استنكار, كما هو ظاهر للمنصف 
المتأمّل . 

على أنّ غلبة كرّية المادّة في الابتداءء وإِلا فني الأثناء بعد استعمال ما 
في الحياض وإذهابها من كثرة الاستعمال يبق غالبا أل من كر . 

وأيضاً فالتأمّل الصادق قاض بفساد القول بأنْ ا مادّة إن بقيت مقدار 





)١(‏ في ص 50؟7؟. 
() كذا فى المعتمدة والمطبوعة , وفي بقية النسخ بدا : ( في الحقيقة هذا الترجيح » . 


0ل ل لبح جواهر الكلام (ج١)‏ 
كرّ كانت من الأفراد الشائعة» وإن نقصت مقدار عشرين مثقالاً صارت 
من الأفراد النادرة» إِنّ ذلك واضح المكابرة . 
على أن القول باشتراط الكرّية يناني ما هو كالصريح من الأخبا من 
أن ماء الحمام له خصوصية ة عل غيره من ٠‏ المياه؛ إذ عل تقدير الاشترا تراط 
يكون حاله كغيره من المياه» كما اعترف به الشهيد في الذكرى”" , 
واحتمالٌ القول بن أخبار الحمّام محمولة على بيان ماهو كائن في غير 
الحمّام أيضاً فيكون المراد أن الحمّام كالجاري لأنَّ له مادّة كثيرة» وكلّ 
ماكان له مادّة كثيرة فهو كذلك» فلا يكون للحمّام حينذٍ خصوصيّة بعيدٌ 
غاية البعدء وقد اعترف الخصه 7" بفساده, كما لايخ على من لاحظ أخبار 
الباب وكلمات الأصحابء فإنها كالصريحة في أن له خصوصيّة على غيره» 
بل قد يقال: إن غيره تخينيل أول منه ؟ لآ العلامة 0 ا 
الساقية كياً. 508 0-100 شتراط الكدية: يم 
بلوغ مجموع مافي الحياض والمادّة كرأ فيشمله حينئظٍ قوله ( عليه 0 
« إذا بلغ الماء قدر كر لم ينحّسه شىء )0( , 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص" . 
(6) مدارك الأحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ه” . 
(*) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص5 » نبهاية الاحكام : الطهارة / في 
القليل ج١‏ ص77 , وتحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 
(4) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / في القليل ج١‏ ص٠٠‏ . 
(5) كالسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة / ما نحصل به ص ١٠١‏ . 
53( اللكاني: باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح١‏ واج" ص" » تهذيب الاحكام : 


لهي 


الطهارة/في ماء الحمام .ب سس بسسحح )ب 9١‏ 

وفيه أيضاً: أنه لم تبق خصوصيّة ماء الحتّام» بل يكون مساوياً لغيره؛ 
على أنه منافٍ لإطلاقهم اشتراط كرّية المادّة . 

واحتمالٌ تقييده مما كن المادّة مساوية للحياض في السطوح كما هو 
الغالب في الحمّامات» وإلا فيكني بلوغ ا مجموع كرأ كالغديرين» ويكون 
كلامهم في الغديرين منزلاً على الغالب من استواء السطوح» أو يقال: إِنَّ 
افعراط اكز ابرق إذا تسجييت اخراص وإلا دالسية الدع يكن بلوا 
امجموع كرّأء فلا ينافي كلامهم في الغديرين؛ لأنهم قد ذكروه بالنسبة 
للدفع لا الرفع» بعيدٌ» كالقول: إِنَ خصوصيّة ال حمّام تقوّي الأسفل بالأعلى 
وإن كان متستّماً لا منحدراًء بخلاف غيره من المياه» فإنه لا يتقوّم فيها 
السافل بالعالي . 

فإن فيه: -مع أنه مناق لما هو الظاهر من إطلاقهم اشتراط كرّية المادّة 
سواء كانت متساوية أو لا أنّ حكم الغديرين ذكره بعضهمء فلا ينزل 
عليه كلام الجميع» مع أن تنزيل الغديرين على متساوي السطوح لا شاهد 
عليه» وكيف ! وقد نقل في المدارك 7 عن العلامة في التذكرة! والشهيد 
ف الذكرى 7" الجزم يَعَقوَق الآميفا بالأعل في مسألة الغديرين دود 
العكسء فكيف. ينزل كلامهم فيه على متساوي السطوح ! . 

وأيضاً على فرض التقييد المذ كور فحيث لم تكن المادّة مساوية كما هو 





الطهارة / باب " ح5: و18 ج١‏ ص" و١؛‏ » وسائل الشيعة : باب ؛ من ابواب الماء 
المطلق ح١‏ و؟ و5 ج١‏ ص١١ ٠.1١89‏ 

. مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص45‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
الغالب في الحمّام, فهل يتقوّى الأسفل بالأعلى أو لا؟ فإن قالوا بالتقوي 
كان يكنى في دفع النجاسة بلوغ المجموع كرا لأنَ الفرض أن السافل يتقَوى 
بالعالي» فلا معنى حينئذٍ لاشتراط كرّية المادّة» وإِن لم يقولوا بتقوي السافل 
بالعاللي فلا تنفعهم كه الادوجع فرص عارماة إد لمعي للقول بالتقوي 
حيث يكون العالي كرأ دون غيره» على ماستعرفه في محله . 

فإن قالوا: إِنَ هذا الحكم هوخصوصيّة الحمّام. قلنا: هذا ليس أولى 
من القول بأنَ خصوصيّته عدم الانفعال وإن لم تكن كرّأء بل هذا أولى 

تحكيماً للإطلاق» ولأنه المنساق من التشبيه بالجاري ومن ذكر المادّة . 

ونظيره وارد على القول بالاكتفاء بكرّية امجموع مطلقاً؛ إذ يلزم إِمَا 
القول بعدم الخصوصيّة إن أجري هذا الحكم في غيره من غير مستوي 
السطوح مع التسنّم» أو الحكم بخصوص هذه الخصوصيّة من غير دليل» بل 

لعلّ إطلاق الأخباز ظاهر في غيرها . 

وكذا يرد على القول بِأنَ اشتراط الكرّية إنها هوبالنسبة للرفع دون 
الدفع؛ ولا فيكني في الثاني بلوغ المجموع كرّاً؛ إذ هومع أنه خلاف الظاهر 
من كلام المشترطينء أنه إِمَا لازم لعدم الخصوصيّة إن قالوا: إن غيره مثله 

في هذا الحكم, أو للحكم بها من غير دليل . 

وكذا ما يقال: إِنْ الخصوصيّة فيه تطهير حياضه مما يخرج من المادّة وإن 
لى يكن الخارج كرّاً دفعة» بخلاف غيره من الماء امحقون» فإنه يشترط فيه 
إلقاء الكرّ عليه دفعة» كما عن كثير منهم "١7‏ التقييد بها هناك » ونادر لم يقيّد 
بها إلا أنه قد أخذ أيضاً إلقاء الكرّء وأمَا الحمّام فلا كلام في تطهّر الحياض 


خرف 





.555 كما سيأقٍ نقل الاقوال في ص‎ )١( 


الطهارة/في ماء الحمام ب ب ببسب ا 
ما يخرج من المادّة وإن لم يبلغ الخارج مقدار كر نعم اختلفوا في أنها هل 
تطهر بالا تصال او لابدّ من الامتزاج . 

قلت: أمّا أوَلاً: فهو غير منطبق على مذهب الجميع؛ إذ مقتضى مذهب 
العلامة ( رحمه الله ) عدم إمكان تطهيره بما يخرج إن لم يكن كرا إِذ 
لا يزيد على الجاري» وعنده أن الجاري ينجس بالملاقا ة قبل أن يستكملا 
كرأ بناءً على مافهمناه'" منه. بل وكذا على ماتقدم!" من توجيه كاشف 
اللثام السابق في تطهير الجاري في أحد الوجهين فيه . 

وأمَا ثانياً: فلأنَ هذه الخصوصيّة مع ابتنائها على اعتبار الدفعة في غير 
ماء الحمّام وعدم تقوّي الأسفل بالأعلىء هي مأخوذة من قوله 
(عليه السلام ): « ماء الحمام كالجاري 0 و إنه كماء النهر يطهر 
بعضه بعضاً » 29, وهي كما أنها قاضية بما ذكر قاضية بالختان فلِمَ يلتزم 
هذه الخصوصيّة لكان هذه الأخبار ولم يلتزم بالأخرى؟ 

والحاصل: بعد أن علمنا أن للحمّام خصوصية على غيره كما صرّحوا 
بهء ولم يظهر من الأخبار بيان خصوصيّة الخصوصيّة, كان العمل بالإطلاق 
وإثبات الجميع لهء وأنّه يجري على ماء المادّة حكم الجاري بشرط جريانهاء 
كما أشار إليه قوله ( عليه السلام ): « أليس هوجار؟ قلت: بلى» قال: 
لايأس »2 » هو المتجه وأولى من غيره . 

نعم ربا يقال باختصاص ال حكم ما كا 0 
فتنجس حينئدٍ بملاقاة النجاسة إذا كانت أقلّ من كرّ؛ لما علمت أَنْ المراد 





.73717 في ص7١15. () المتقدم في ص‎ )١1( 
. 7737 في ص7١7. (ه) المتقدم في ص‎ )0( 
م( المتقدم في ص 4؟7.‎ 


للل٠س٠سسسسسسسسسسب‏ ب ل ب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
بماء الحمّام ما كان في حياضه الصغار, وما يجري إليها من المادّة . 

ومن هنا قد استبعد العلامة 7" ( رحمه الله ) الحكم بأنَ المادّة إذا كانت 
أقلَ من كرّ فليست ا قوّة على أَنَْ تتعصم نفسهاء فكيف تعصم غيرها 
وتفيده حكماً ليس لا؟ ولعلّ ما استبعده ( رحمه الله ) يراه الخصم قريباً 
بعدما قضت الادلة به . 

مع أنه يحتمل أن يقال -وإن بَعْد بشمول ماء الحمّام للجميع حينئذٍ» 
أي ماني المادّة والحمياضء ولا ينجس ما في المادّة وإن كان أقلّ من كي 
لكن بشرط جريانه. وقوله ( عليه السلام ) في بعض الأخبار: «إذا كانت 
له مادّة »(" لا يقضي صريحاً أن ماء الحمّام ماعداهاء بل قد يشعر بمساواة 
مادّته لمادّة الجاريء إِلّا أن الأظهر ما تقدّم سابقاً7 من أن ماء الحمام ما 
عداهاء فتامل . 

فصار حاصل البحث: أن ما في الحياض حاله كحال الماء الخارج من 
عين الجاري, والحوض الكبير الذي يأتي منه الماء بمنزلة العين التي ينبع منها 
الماء» فلا يقبل مافي الحسياض النجاسة, سواء كان مافي الحوض الكبير كرأ 
أو لاء وسواء كان المجموع مقدار كر أو لاء لكن بشرط اتصاها بالمادّة 
وتجدّد الخروج منها . 

وأمَا حيث تنجس ماني الحياضء إِما بالتغيير أو أنها انقطعت عنها 
المادّة فتنحّست, فطريق تطهيره كطريق تطهير الجاري مما يخرج من المادّة 


(1) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص58 » نهاية الاحكام : الطهارة / في 
الجاري ج١‏ ص١73‏ . 

() المتقدم في ص ؟777. 

() في ص 777. 


الطهارة/في ماء الحمّامه ل 258 
متدافعاً عليه حتى يزول تغييره إن كان متغيّرأ نعم هناك بحث في شرطيّة 
الامتزاج يأتي الكلام فيه إن شاء الله" , 

هذا الذي يقتضيه النظر في أخبار الباب» فإن تنبت إجماع على خلاف 
ماذكرنا كلا أو بعضاً قلنا به, وإِلا فلاء ولعلّه ثابت بالنسبة للتطهير؛ لأنَّ 
المحقّق ( رحمه الله ) الذي هو الأصل في الخلاف في المقام قد صرّح بعد 
حكمه بعدم اعتبار الكرّية» قال: « لكن لوتنجّس مافي الحياض لم يطهر 
بمجرّد جريانها إليه »7 ولما ستسمع'! من إجماع كاشف اللثام . 

لكن قد تحمل عبارة المحقّق ( رحمه الله ) على عدم حصول التطهير بمجرّد 
الجريان» بل لابد من الامتزاج وحصول التدافع» كما هومذهبه بالنسبة إلى 
الغديرين©), ولذا ريا يظهر من حاشية الأغا على المدارك 7 وكذا 
الحدائق '"2 عدم الاشتراط» وهو لايخلومن وحه . 

ثم إن مقتتضى اشترا تراط العلامة ( رحمه الله ) كرّية الجاري» أنه يلزمه 
أن يعتير كرّية مافي الحياض؛ لأنها هي المشبّهة بالجاري» واشتراطه كرية 
المادة لايدفع عنه ذلك . اللهم إلا أن يقول: إن ماء م عبارة عمّا في 
الحياض والمادّة» فحينئْذٍ يناسب مذهبه في الجاري. أوقال: إن تشبيه 
مافي الحياض بالجاري يكفي فيه اشتراط اتصال مافي الياض بكرٌ؛ لأنه 


.”"١١ في ص‎ )١( 

(؟) المعتير: الطهارة / الماء الجاري ج١‏ ص"5؟ . 

(0) في ص .7١7‏ 

(:) المعتير: الطهارة / الماء القليل ج١‏ ص»٠ ٠‏ . 

(5) حاشية المدارك ( للبهبهاني ) : الطهارة / ماء الحمام ص/ . 
(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / المطلق الجاري ج١‏ ص 3١‏ . 





0 جواهر الكلام (ج١)‏ 
منزلة الكرّية فيه» بل يكت بذلك في الجاري أيضاً لو اتفق أنه اتصل بكرّ 
خارج عنه . 

فإن قلت: لِمَ لم يكتف باتصال الجاري مادّته كما أنه اكتنى بذلك في 
الحمام؟ 


قلت: قد يفرّق بين المادّتين, أو يلتزم ذلك في الجاري أيضاًء ويكون 
هذا مؤيّداً لما فهمه منه في كشف اللثام في ساب تطهير الجاري (27, فراجع 
وتأمّل . 

وكيف كانء فالمعروف بين المشترطين اشتراط الكرّية لا أزيد. لكن 
قال العلامة في التحرير: « وحكم ماء الحمّام كحكم الجاري إذا كانت له 
مادّة تزيد على كرّ)» 7(" . 

وربما حمل على التوسّع في العبارة, أو يقال: إن اشتراط الزيادة على 
الكرّإنما هو حتّى يتحقق اشتراط اتصال الحياض مادّة هي كرّ؛ إذ مع 
فرض عدم زيادة المادّة عنه تنقص عن الكر بمجرّد جريانها إليه 

وقال في كشف اللثام: ويمكن الحمل على زيادتها عليه قبل إجراء شيء 
منها إلى الحوض الذي ينجس ماؤه بعد انقطاع الجريان» ليبق منها قدر كرٌ 
فيطهر ماني الحوض بإجرائها إليه ثانياًء فيوافق مافي سائر كتبه. وينقدح 
منه أنه يممكن أن يكون مراده في كتبه باشتراط الكرّية فيها اشتراطها قبل 
الإجراء إلى الحوض» فيكون المعنى أنّها إذا كانت كرا فأجريت لم تنجس 
بالملاقاة مادام الجريان والا تصال . 

وهو الأظهر عندي؛ إذ مادام الجريان فهو كماء واحد كثير فلا ينفعل, 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص5" . 
)١(‏ تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 





الظهازة/ قماء لكام ع بح ا ين 9 1 
سواء أجري إلى سطح يساوي سطحها أوغيره. فيرتفع الخنلاف؛ لأنّ من 
البيّن أن امحقّق إنها يسوي بين الكرّ والأقلَ من الباتي منهاء لا ماجرى في 
الحوض» ولايقول بأن الباقي إذا نقص عن الكرّ فانقطع الجريان ثم تنس 
مافي الحوض يطهر بالإجراء ثانياً؛ للا تفاق على أنه لايطهّر الماء النجس إلا 
الكرّ أو الجاري . 

فا محصضل: أن ماء الحمّام إذا بلغ كرّاً فصاعداً لم ينجس ملاقاة النجاسة 
وإن أجري إلى حوض صغير ونحوه, مساوي السطح لسطح محله أم لاء مالم 
ينقطع الجريان» فإذا انقطع ونجس ماجرى [ فيه منه ]''' لم يطهر بالاجراء 
ثانياً, إلا إذا كان الباق كرا فصاعداً والظاهر انسحاب الحكمين في غير 
الحمام »”") وي 0 

وفيه نظرء أُما أوَلاً: فإنَ ماذكره من توجيه كلام العلامة في التحرير 
لاينطبق عليه بحسب الظاهر, حيث قال فيه بعد ذكر أحكام الجاري: 
« ويشترط في ذلك كله زيادة الجاري على الكرّ وحكم ماء الحمّام ححمه 
إذا كنانت لفساذة تزيد فل الكت 7 انتى + اذ أخد الزيادة في الجاري 
ومادّة الحمام متسر انها من واد واجناو ياتا قوله: « إذا كانت... » إلى 
لخر كالصريح ف أنّ هذا الشرط مأخوذ في أصل كون ماء الحمّام 
كالجاري دفعاً ورفعاً ٠‏ 

وأمّا ثانياً: فإنه يرجع حاصل ماذكره من الانقداح أنه يكني بالنسبة 





(1) كذا في المعتمدة والمطبوعة » وفي بقية النسخ : «فيه » فقطء وفي المصدر أعني كشف 
اللثام ‏ : « منه » فقط . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج! ص37" . 

(0) تقدم في ص 774 . 


0 0لس٠سسسشسسسسس‏ لب جواهر الكلام (ج١)‏ 
إلى الدفع أن يكون مجموع ماني الحياض والمادّة كرأ ولوتنجّس مافي 
الحياض وأردنا تطهيره بالمادّة فحينذٍ لابد من كونها كرّأء وحمل على ذلك 
عبارة امحقّق ( رحمه الله )» وقال: إنه يريد لافرق فيها بين أن يكون كرأ 
أو لاء بالنسبة إلى الباقي منها بعد إجراء شيءمنها إلى الحياضء لا بالنسبة 
إلى مافييا وما في الحياضء وأمّا بالنسبة إلى الرفع فقال: لاب من كوزنها 
كرأ ولا يقول امحقّق ( رحمه الله ): إنها تطهّر ماني الحياض وإن لم تكن 
كرَاً؛ لأنَ الإجماع منعقد على أنَّ الماء النجس لايطهّره إِلّا الكرّ أو الجاري» 
فيرتفع الخلاف حينئلٍ »7 , 

وقيفة آنه مناقٍ لما هو كالصريح من كلام العلامة, من اشتراطه في 
طهارة مائي الحياض وكونها كالجاري» كونها متصلة مادّة كر فإنه ( رحمه 
الله ) قد صرّح في المنتهى 29 بكون ذلك مشروطاً باتصاله ممادّة وأن تكون 
تلك المادّة كرّأء وجعل الكرّية كاشتراط أصل الا تصال مادّة, ومناف لا 
هو كالصريح من كلام المحقّق 7" ( رحه الله )» وفهمه الجماعة منه أيضاً . 

ودعوى أن ذلك من البيّن فيه كمال الخقاء, كما أن استبعاده لما ذكر 
غير بعيد بعد ماقضت به الأدلة . 

نعم دعواه ه الإجماع في الصورة الثانية قد يتخيّل أنها حق؛ لما سمعت من 

عبارة اق سابقاً9), وهو الأصل في الخلاف في هذه المسألة» ولكن قد 
سمعت أيضاً إمكان تأويلها, ولذلك لم يستند إليها في كاشف اللثام, ومنه 


. كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص77 » نقلاً بالمضمون‎ )١( 
. (؟) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١ ص"‎ 

(؟) المعتبر: الطهارة / الماء الجاري ج١‏ ص15 . 

(1) في ص5؟7. 


الطهارة/ف ماء اجام ب سس 5 
يكون الإججماع في المقام محلّ تأمّلء سيّمابعدما نقلعن كثير منهم أنهم جعلوا 
حكم الحمّام حكم الجاري» فيكون حكم مادّته حكم مادّة الجاري . 

ويؤْيّد ذلك : أنهم لم يشترطوا إلقاء الكرّ عليه دفعة» أو إلقاءه وإن لم 
يكن دفعة؛ بل يكن ماتدافع منها وإِن لم يكن مقدار كرّ. 

نعم لهم كلام بالنسبة للامتزاج وعدمه, وسيأتي تحقيق القول فيه إن 
شاء الله*"2, إن كان متحد الحكم مع مايأتيء وإِلا فيحتمل قويّاً الفرق 
بيبهاء فإنّه وإن اشترط الامتزاج هناك لكته لايشترط هناء أخذاً بإطلاق 
قوله ( عليه السلام ): «ماء الحمّام كالجاري فيكون تطهيره بما يتدافع 
إليه من المادّة من غير اشتراط الامتزاج» فتأمّل جيّداً . 

ثم إن عبارة كشف اللشام قد تشعر بالفرق بين أن تكون المادة هي كر 
حرق ون ها ركزنةى الأتوضن شت ووق :ااذه قوونه ركان كل متزيا 
أقلّ من كرّ ثمّ وصل مافي المادّة ومافي الحوض. ولعله لأن الأول يسمى 
ماءً واحداً بخلاف الثاني, والظاهر عدم الفرق . 

والغرض من طول البحث في المقام بيان قوّة كلام ا محقق, وإن كان 
الأحوط خلافه إن لم يكن أقوى, فيكت بكرّية مجموع ماني الحياض والماذة 
بالنسبة إلى دفع النجاسة؛ ويشترط كرّية المادة في رفع النجاسة عن 
الحياض. وأحوط من ذلك اشتراط كرّية المادّة بالنسبة إليهما معأء وإن كان 
القول به ضعيفاً بالنسبة إلى ما تقدم» فتأقل جيّداء والله أعلم بحقيقة 
الحال . 

#إولو مازجه» أي الجاري وما في حكه ا طاهرء فغيّره © لوناً أو 
طبماً وبر لعز أو تقتر هخ قبل نفسه »من غير ممازجة لشيء :الم يخرج 


(١)في‏ ص 11 


م ظشسشطغمسمهمبمببببيب ييل حب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
عن كونه) طاهراً :لا مطهّراً ما دام إطلاق الاسم باقياً ‏ للأصل بل 
الأصول, والإجماع امحل ”" والمنقول”" . 

وربّا يرشد إليه أيضاً كراهيّة الطهارة بالماء الآجن 7 إذا وجد غيره: 
ولعدم انفكاك السقاء أوَل استعماله من التغيّ ولم ينقل عن الصحابة 
الاحتراز منه» وقد قيل ايضاً: إِنَ الصحابة كانوا يسافرون وغالب 
أوعيتهم الأديم 2 وهويغيّر الماء, فلا ينبغي الالتفات إلى مافي النبوي ونحوه 
مما دل على حصول النجاسة بكلّ شيء يغيّره . 

قال في المنتهى : «متى كان التغيّر بملاقاة جسم طاهر ولم يسلبه إطلاق 
الاسم فهوباق على طهارته, ويصلح التطهير به إجماعاً إن لم يكن التحرّز 
منه» كالطحلب وما ينبت في الماء وما يتساقط من ورق الشجر النابت فيه 
- إلى أن قال: - أمَا لوامتزج مما ممكن التحرّز منه كقليل الزعفران» فإنه باق 
على أصله في الطهوريّة إجماعاً منّا »» ثم نقل خلاف الشافعي ومالك في 
ذلك» ثم قال فيه أيضاً: « لو كان تغيّر الماء لطول بقائه, فإن سلبه إطلاق 
الاسم لم يجز الطهور به. ولايخرج عن كونه طاهرأء وإِلا فلا بأس ولكته 
مكروه, ولاخلاف بين عامّة أهل العلم في جواز الطهارة به إِلَا ابن 
را 
)١(‏ ممّن قال بذلك : الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص ١1"‏ » 

والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما نحصل به ص/171 . 
() نقل الاجماع في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص/” . 
() الاجن : المتغير لونه وطعمه . مجمع البحرين : ج” ص197١‏ مادة ( اجن ) . 
(1) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ صه . 
(5) الأديم : الجلد المدبوغ . مجمع البحرين : ج17 ص" مادة ( ادم ) . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ صه . 


ضف 


الطهارة/في الماء القليل 
وقد يرشد إلى الطهارة فيا نحن فيه مانقل 7 من الإجماع على عدم 


م عدا ا رام ا ل 





«وأمًا المحقون* 

الذي ليس بجا رولا بحكمه ولا ماء بثر ينما كان منه دون الكر» 
المقدّرمما يأني 20 فإنه ينجس ملاقاة النجاسة #والمتنجسء وإن لم يغيّر 
أحد أوصافه؛ للنصوص المستفيضة بل المتواترة» وفيها الصحيح وغيره 
وستسمعهاء وللإجماع محضلاً (" ومنقولاً» نضا وظاهراً مطلقاً في لسان 
بعض» ومستثنى> منه ابن أبي عقيل فقط في لسان آخرين. وحجّية الثاني 
لعله من جهة نقل الكاشف دون المنكشف . 

وقد وقعست حكاية الإجماع للأساطين من علمائناء كيا عن المرتضى 
( رحمه الله ) في الناصريّات 227, والشيخ في الخلاف 7 والاستبصار”, 


» ديل قول المصنف : « وجمهور المتقدمين‎ ١ نقله المهمهاني في مصابيح الظلام : شرح مفتاح‎ )١( 
. ) الفرع الثاني ج١1 ص7١4 ( مخطوط‎ 

(0) في ص وم”. 

(*) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١٠‏ ص" » وابن ادريس في 
السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص50 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام المياه 
ص77 , والعلامة في الارشاد : الطهارة / ما به تحصل ج١‏ ص75 » والشهيد في البيات : 
الطهارة / في المطلق ص44 . 

(4) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسالة ١‏ ص١5‏ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ١4٠‏ ج١‏ ص890١.‏ 

(1) الاستبصار: الطهارة / باب ؟ ذيل ح” ج١‏ ص١1‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
وابن زهرة في الغنية'" وني امختلف”" مستشياً ابن أبي عقيل» ومثله في 
المدارك , وعن المهذب شرح النافع: « الإجماع, وندرابن أي 
عقيل » 9 . 

ورتما استدل * أيضاً ما وقع من نقل الإجماع '" على نجاسة سؤر 
ايودي والنصراني, والإجماع (" على غسل إناء الولوغ ثلا ثاء والإجماع 7" 
على تحديد الكرّ بالأرطال» على مادلّت عليه مرسلة ابن أبي عمير”) . 

وهولايخلومن تأمّلء إن لم يكن في الكل فني البعض سيّما في الأخير؛ 
فإِنَ السؤر والولوغ لايختصٌ بالماء القليل» وكذلك تحديد الكرّبالأرطال» 
فإنَ القائل بعدم النجاسة لايقول بعدم الكرّية, نعم يني أن تكون عنواناً 


322 





. 485 الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص‎ )١( 

() محتلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص؟ . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص8" . 

(:) المهذب البارع : الطهارة / في المياه ج١‏ ص؟, . 

(5) كما في مفتاح الكرامة : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص 77-01 . 

(5) كما في المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ): الطهارة/ مسألة ٠١‏ ص5١؟»‏ 
والانتصار: كتاب الطهارة ص١٠‏ . 

(0) كما في الخلاف : الطهارة / مسألة اج ص 1077-1١76‏ . 

(8) كما في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 486 . 

(1) التي رواها الشيخ عن المفيد » عن أحمد بن محمّد بن الحسن » عن أبيه » عن محمّد بن يحيى » 
عن محمّد بن أحمد بن يحيى » عن يعقوب بن يزيد » عن ابن أبي عمير» عن بعض اصحابنا » 
عن أبي عبد الله (( عليه السّلام ) قال : « الك رمن الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا 
رطل » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب # ح ١ه‏ ج١‏ ص ١!؛‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ 
ح؛ ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص"؟١‏ . 


الطهارة/في الماء القلييل 3 ب ب سب [ 195 
الظيارةو الحا سوط فوائه ار تعيده.: 

نعم يظهر من الشيخ في الخلاف 7 عند نقل الإجماع في مسألة الولوغ 
ونجاسة الكلب مايشمل الماء, بل هوصريح كلامه كما لايخنى على من لاحظه . 

وكان عليه أن لايقتصر على ماذكرء بل الأولى ذكر إجماع التحرير 9) 
والمنتبى (© على نحاسة مايغتسل به الجنب وغيره إذا كان عل البدن نجاسة 
عينيّة» والإجماع من العلامة » والمصتف ‏ على سلب الطهوريّة عمًّا تزال 
به النجاسة» ومافي المعتبر: « إِنَ تخصيص قوله ( عليه السلام ): ( الماء طهور 
لاينجّسه شيء ) بما دون الكرّ للإجماع ا" ذكر ذلك عند الكلام في 
تقدير الكيّ إلى غير ذلك . والمتتبّع يجد كثيراً من ذلك . 

ثم إنَ مقتضى نقل الإجماع من المرتضى سيا في الناصريّات, 
والاقتصار من غيره على كون احالف ابن أي عقيل دون غيره؛ أن يكون 
المراد إثباته في المقام هوعدم كون الماء القليل كالكرٌ لاينجس إِلَا بالتغيّر, 
كما يدعيه ابن أبي عقيل» فحينئذٍ كل مادل على نحاسة القليل بغير التغير 
- أي نجاسة كانت وكنقنا كانت عفكة عليه لان السلب الكلى يكنى في 
رفعه الإيجاب الحزثئي. فيتجه حينئْذٍ الاستدلال عليه بالمفهوم» وإِن لم نقل 
بعمومه أو عدم إثباته'" للنجاسة بكلّ شي ء؛ وبعض الأخبار” الخاضة في 





. ١ا/-‎ ١5ص‎ ١ج‎ ١81١و‎ ١١ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام المياه والاوالي ج١‏ ص١‏ . 

(7) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص"7 . 

(:) المصدر السابق : ص؟ ؟ . 

(ه) المعتير: الطهارة / في الغسالة ج١‏ ص١٠‏ . () المراد : أو قلنا بعدم إثباته ... . 
(5) المعتير: الطهارة / في الكرج١‏ ص41 . (8) سيأق ذكر بعضها عن قريب . 


4" جواهر الكلام (ج١)‏ 





خصوص بعض الأشياء, ونحوذلك . 

وأمّا القول بطهارة بعض المياه القليلة» كطهارة الغسالة خاصّة وماء 
الحمّام مثلاً ونحوذلك , فليس المقام مقام رده بل يأتي ذلك في مقامه0"©. 
وكيف يدّعى ذلك وتازيل الإججماع عليه, مع أن القائل بطهارة الغسالة مثلاً 
جع كثير حتّى ادّعي أنه الأشهر بين القدماء", بل ربا كان ناقل 
الإجماع هنا هوا خالف هناك 7" ؟! فتأمّل . 

والستّة منها: الصحيح في التبذيب؟ والكافي” وعن الاستبصار 
كذلك, وعن الصدوق 7(" مرسلاً عن محمّد بن مسلم عن أب عيد الله 
( عليه السلام ): « وسئثّل عن الماء الذي تبول فيه الدوابٌ وتلغ فيه 
الكلاب ويغتسل فيه الجنبء قال: إذا كان الماء قدر كرّلم ينحسه 


شىء» ( ١‏ 
ورواه الشيخ ا الصحيح كما قيل'", والكليني 2١7‏ في الحسن 


. ١78ص‎ ١ج كما في جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل‎ )١( 

() وهوالمرتضى في المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة 8 ص5١"‏ . 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ ح15 وباب ٠١‏ ح4" جا ص؟9"” و57١7‏ . 

(ه) الكاني : باب الماء الذي لا ينجسه شيءح؟ ج7٠‏ ص" . 

. 3١و حلا ج١٠ ص"‎ ١ وباب‎ ١ح‎ ١ الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح؟١‏ ج١‏ ص؛ . 

(8) وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص7 ١١‏ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ حلا ج١‏ ص١‏ ؛ » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ ح؟ 
جا ص5 . 

. مشارق الشموس : الطهارة / الماء القليل ص185‎ )٠١( 

. الكافي : باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح١ ج" ص"‎ )١١( 


الظهارة/رق الماء القليق حت يجيي أ 1714 
بإبراهم بن هاشم كذلك عن معاوية بن عمّارعن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) قال: « إذا كان الماء قدر كر لم ينحّسه شىء » ا 

ولاريب في إفادتها نجاسة القليل بغير التغيّره وإ لتوافق حكم المنطوق 
والمفهوم . 

والمناقشة فيها بمنع حجّية المفهوم معلومة البطلان مما تقرّر في محله, 
والفرض كما هو الواقع عدم ظهور فائدة للاشتراط غير الانتفاء عند 
الانتفاء . 

كال مناقشة بأنّ التنجّس لم يثبت له حقيقة شرعيّة» فيبق على اللغوي 
فلا يفيد المطلوب؛ فإِنْها أوضح من الأولى بطلاناء أَلاً: بثبوت الحقيقة هاء 
وشانياً: بصيرورتها كذلك في زمن الأئمّة قطعاء والفرض أن ابر عنهم 
(علهم السلام )» وثالشاً: أن المقصود واللائق بحالهم إِنما هوالحكم 
الشرعى, وإِلّا فامعنى اللغوي يتساوى فيه كل أحد غير محتاج للشارع في 
اله 

نعم في استفادة التنجيس من هذه الأخبار على وجه العموم» أي يراد 
كز ماء قليل ينجس بكلّ شيء نجساً كان أومتنجّساً؛ بحيث يشمل 
المستعمل في غبيل الأخباث حال استعماله وحال انفصاله, إشكال؛ 
لابتنائه على عدّة أمور وإن سلمنا بعضها لكن لايفيد ذلك : 

كعموم الموضوع في القضيّة وهو لفظ الماءء وهومسلَّم في المقام قطعأ في 
المنطوق ويتبعه المفهوم . 

أن « إذا» وإن كانت من أدوات الإهمال؛ لكن المقام مقام إعطاء 





. 5 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ و 5 ج١‏ ص١1‏ 21189 وتقدّم في 


ص 58؟١.‏ 


44ل _ لل لل لل للب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
قاعدة وضرب قانون» فيستفاد منها العموم, والعرف أعدل شاهد على 
ذلك . 

وكعموم المفهوم, ولعلنا نسلّمه وإن ظهر من العلامة في امحتلف7() 
عدمه, ولعله يستفاد مما دل على حجّية الشرط وهو العرفء فإِن أهل 
العرف يفهمون انتفاء حكم المنطوق عن جميع أفراد المفهوم, ولا يكتفون 
بانقسام الفهوم إلى قسمين: موافق للمنطوق ومخالف له, وفيه تأمّل . 

لكنّ ذلك كله لا يفيد المطلوب ؛ فإِنَ تسلم جميع ما ذكرنا لا يستفاد 
فيئة رفك من انتفاء حكم المنطوق عن جميع أفراد المفهوم, والحكم قي 
المنطوق إنها هو السلب الكلي» أي عدم تنجّسه بشيء, فاللازم منه أَنَ 
ماعداه ينجس بشي ء» ويستفاد ذلك الشيء من خارج كتضمّن السؤال 
ونحوهء فيقتصر على ماعلم دون مالم يعلم» فلا يشمل المستعمل في إزالة 
النجاسة مثلاً . 

ومايقال: إِنْ عموم « شيء» في المفهوم حينئَذٍ لكونها واقعة في سياق 
العموم؛ وكلّ نكرة وقعت كذلك أفادته. كقوله: «وكلٌ حتف امرئ يجري 
بمقدار»("؛ فإنَ عموم امرئ لذلك . 

وفيه7": -مع إمكان منع ذلك ووجود القرينة في المثال- لم نعلم ما 
المراد بالسياق» فإن كان من قبيل المثال ثما نحن فيه ليس منه حينئذٍ قطعاً 
كما هو واضحء وإن أراد غير ذلك كان عليه أن ينص عليه . ولعلَ التأمّل 


. مختلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص"‎ )١( 
أول البيت : وقال رائدهم أرسوا نزاولها 9طظش252‎ )1( 
. ١57 وهو للاخطل كا نقله الفراهيدي في جمله : ص‎ 


(*) الصحيح : فيه . 


الطهارة/في الماء القليل ب سبلب سب 98 
فا نحن فيه وني نظائره من التراكيب يشهد لما قلنا من عدم العموم, فتأمّل . 

وكذا ما يقال.من أنَ المستفاد من علماء المعاني أن المفهوم تابع 
للمنطوقء إن عامّاً فعامّاً وإن خاضاً فخاضاً كد ذلك في وحه 
فساد قول القائل: «ما أنا رأيت أحداً », قالواء ‏ تخصيص ا متكلم نفسه 
بعدم الرؤية على وجه العموم يقتضي أن يكون أحد غيره را أحد . 

فيه مالايخق؛ فإنَ ذكر علاء المعاني لوسلّمء وسلّم منافاته لما قلناء 
ليس حجّة في نفسه؛ وكيف ! والعرف أعدل شاهد في ذلك كله . 

وكوقنا هنا يقالن أركنا ميق اذه يلزم خلوٌ كلام الحكم عن الفائدة في 
المفهوم حينيك . 

وفيه: أنه موقوف على العلم بِأَنَ الشارع جاء بهذه العبارة لأجل بيان 
الحكم في المنطوق والمفهوم واه اراد فهم ذلك من هذه العبارة» حتّى 
يحمل لفظ « شيء » في المفهوم على العموم, ودون إثباته خرط القتاد. فإنه 
قد يكون لبيان حكم المنطوق؛ أو له ولا سئل عنه من النجاسات الخاضة» 
فإنه يستفاد منه النحجاسة بها . 

على أنّه إن سلّمنا ذلك فليس عمومه حينئذٍ إلا من جهة الحكمة, 
وحاله كحال المطلق لايشمل مثل ماء الغسالة؛ وتمام الكلام في ذلك 
الضف 

ومنها: قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن مسلم, قال: 
«قلت: إِنَّ الغدير فيه ماء مجتمع» تبول فيه الدوابَ وتلغ فيه الكلاب 
ويغتسل فيه الجنبء قال: إذا كان الماء قدر كرّلم ينجّسه شيء »7 . 





010( دنب الاحكام : الطهارة / باب ج1١‏ ص 1١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ؟ح1 
ه06 ص »١١‏ وسائل الشيعة : باب 41 من ابواب الماع المطلق حه ج١‏ ص86١١.‏ 


5 لسلس ِب يببسب ججواهرالكلام (ج١)‏ 

ومنها: قول الكاظم ( عليه السلام ) في صحيح علي بن جعفرء قال: 
(« سألته عن الدجاجة وأشباهها تطأ العذرة ثم تدخل في الماء» يتوضأ منه 
للصلاة ؟ قال: لاء إلا أن يكون كثيراً قدر كرّ من ماء »20 , 

ومنها: قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح اسماعيل بن جابر”", 
قال«( سألت أنا عيذ الله ( عليه السلام ) عن الماء الذي لاينجّسه شيء, 
قال: كن قلت: وما الكر... 6 إلى اخخررة : 

ومنها: قول الصادق (عليه السلام ) في صحيح اسماعيل أيضاًء قال: 
« قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): الماء الذي لا ينحّسه شىء؟ قال: 
ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » 2" . 

ومنها: قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح صفوان بطريق الشيخ» 
وفي الكاني بطريق فيه سهل بن زياد قال: « سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) عن الحياض التي بين مكة والمدينة؛ تردها السباع وتلغ فيه 


(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ح0؛ ج١‏ ص9!؛ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص,7١١‏ . 

(1) وفي السند في التبذيب محمّد بن سنان ومحمّد بن خالد , والظاهر إرادة البرقي منه » وفي الكاني 
انق سان ار م بالصحة لا يخلومن نظرمن جهة محمد بن سنان (منه 
[رحه الله]) ‏ . 

(6) الكافي : باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح7 ج ص" تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " 
غ0 و؛ه ج١‏ ص/ا”" و١4‏ » وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب الماء المطلق ح/ ج١‏ 
ص86١١.‏ 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح"اه ج١‏ ص !؛ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص١؟١‏ . 


(ه) لم ترد الحاشية في المطبوعة والمعتمدة و«اق»» بل وردت في نسخة «ش » و«ه» . 


الطهارة/في الماء القليل يي ب ب _سبب 9 


الكلاب ويشرب منه الزر و7" وتفعييلن ينه ” 7 وحوحنا فزق :فقا : وكم 
قدرالماء؟ قلت: إلى نصف الساق وإلى 00 قال: توضاً منه »27 , 


إن سؤاله ( عليه السلام ) عن قدر الماء بمقتضى الحكمة لابد وأن يكون 
له تعلق في ذلك ع ولمًا كانت الحياض معلومة المساحة اكتفى بالسؤال عن 
العمق عن غيره . 


ومنها: قول الصادق ( عليه اا في صحيح الي العباس الفضل بن 
عبد الملك البقباقء قال: « سالت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن فضل 
الرّة والشاة والبقرة والابل والحمار والبغال والوحش والسباع فلم أترك 
فين عقي سالفةة فتقال: لخرامي نمع ضتنى القنيت إل الكلية فقال: 
رجس نجس لا تتوضأ بفضله, واصبب ذلك الماء, واغسله بالتراب أوّل 
مرة ثم بالماع » (4) , 
ومنها: قول الصادق ( عليه السلام ) أيضاً في خبر محمّد بن مسلم, قال: 
(« سألته عن الكلب يشرب من الإناء, قال: اغسل الإناء » ” , 
ومنها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام ), قال: «سألته 
عن خنزيريشرب من إناء» كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع 
)١(‏ يي التهذيب : «الجمير» » وق الكافي جملة « ويشرب منه الختزير» ساقطة . 
)١(‏ في المصدر: « ويغتسل فيها الحنب » . 
() الكافي : باب الماء الذي تكون فيه قلة ح/ ج" ص؛ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5١‏ 
ح5" ج١‏ ص7 41 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق ح؟١‏ ج١‏ ص ١١١‏ . 
(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب ٠١‏ ح؟؟ ج١‏ ص 2750 الاستبصار: الطهارة / باب ؟ ح" 
ج١‏ ص9١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاسارح؛ ج١‏ ص77١‏ . 
(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح/؟ ج١‏ ص 7١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ ح١‏ 
ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الأسآرح" ج١‏ ص17 . 


1" جواهر الكلام (ج١)‏ 





مرّات )200 , 

ومنها صحيحه الآخر عن أخيه ( عليه السلام )؛ قال: « سألته عن 
الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع» أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه 
للصلاة, إذا كان لايجد غيره» والماء لايبلغ صاعاً للجنابة ولا مدأ للوضوء, 
وهو متفرّق ؟ فكيف يصنع به وهويتخوّف أن يكون السباع قد شربت 
منه؟ فقال ( عليه السلام ): إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد 
واحدة فلينضحه خلفه: وكفاً عن أمامه. .. »(" إلى آخره. فإِن اشتراطه 
( عليه السلام ) نظافة اليد فيه دلالة على ذلك . 

ومنها: صحيحه الآأخرعن أخيه (عليه السلام ) أيضاًء قال: 
(...سألته عن رجل رعف وهويتوضاً فقطرت قطرة في إنائه» هل يصحّ 
الوضوء منه ؟ قال: لا »(" . 

ومنها: صحيح شهاب بن عبد ريّه عن أي عبد الله ((عليه السلام ): 
« في الرجل الجنب يسهو فيطمس يده في الاناء قبل أن يغسلهاء أنه 
ل إذا لم يكن أصاب يده شيء »9 , 

ومنها: صحيحه الآخر المنقول عن بصائر الدرجات,ء قال: « أتيت أبا 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح407 ج١‏ ص١5؟‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الأسارح؟ ج١‏ ص177 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١7‏ ح8 وباب 57١‏ ح4"” ج١‏ ص/507” و41 » وسائل 
الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الماء المضاف ح١‏ ج١‏ ص” ١9‏ . 

(*) الكاني : باب نوادر الطهارة ح١‏ ج” ص 74 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء 
المطلق ح١‏ ج١‏ ص؟7١١‏ . 

(؛) الكاني : باب الرجل يدخل يده في الاناء .... ح” ج" ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص١١‏ . 


الطهارة/في الماع القييل.  _‏ اس 949 
عبد الله (عليه السلام ) إلى أن قال: ‏ وإن شئت سل وإن شت 
كرالك اخبرن» قال حتت تيال هن الدمن مهو كمس ردة 
كي الماء قبل أن ا قال: قلت: نعم جعلت فدأك » قال: إذا لم يكن 
أصاب يده شيء فلا باس... 270" . 

ومنها: صحيح البزنطي قال: « سألت أيا الحسن ( عليه السلام ) عن 
الرجل يدخل يده في الاناء وهي قذرة, قال: يكنى الاناء »”' . 

ومنها: صحيح داود بن سرحاك, قال: «قلت لأني عبد الله 
( عليه السلام ): ماتقول في ماء الحمام ؟ قال: هو منزلة الجاري 6د إن 
تشبيهه ( عليه السلام ) بالجاري دليل على أن ليس كل قليل كالجاري . 

ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام )» قال: 
« سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّامء قال: إذا علم أنه 
نصراني اغتسل بغير ماء الحمّامء إِلَا أن يغتسل وحده على الحوض» فيغسله 
يفقدل ل 

ومنها: حسن سعيد الأعرج بابراهم بن هاشم, قال: «سألت أبا 
عبد الله ( عليه السلام ) عن سؤر اليودي والنصراني» قال: لا »7 . 





)١(‏ بصائر الدرجات: باب ٠١‏ ح١١‏ صىمه؟ » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الجنابة ح؟ 


جاص؟9؟ه. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ”" ح44 ج١‏ ص و" , وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب 
الماء المطلق حلا ج١‏ ص4 ١١‏ . 

(0) تقدم في ص 774. 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠‏ حم؟ ج١‏ ص8؟7» وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب النجاسات ح1 ج؟ ص ٠١٠١‏ . 

الحافض حه ج" ص١1‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


(ه) الكافي : باب الوضوء من سؤر 
لسبل»ه 


.ودكدللبببيييبيبيببيببدببببببس ججوأهرالكلام (ج١)‏ 

ومنها: حسنة زرارة مضمرة» قال: «اقلت: كيف يغتسل الجنب؟ 
فقال: إنلم يكن أصاب شيءيده غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه 
فانقاه... »00 , 

ومنها: مضمرة زرارة في الحسن أيضاً قال: « إذا كان أكثر من راوية 
م ينجّسه شي» تفخ فيه أولم يتفسّخء إلا أن يجي» له ريح يغلب على ريح 
الماء » 20 , 

ومنها: موثّقة سماعة عن الصادق ( عليه السلام ), قال: « إذا أصابت 
الرجل جنابة فأدخل يده في الاناء» فلابأس إذا لم يكن أصاب يده شيء 
من المنىّ 706" , 

ومنها: مونّقة عمّارعن الصادق ( عليه السلام ) أيضاًء قال: 
« ... سألته عن ماء شرب منه باز أو صقر أوعقاب» فقال: كلّ شىء من 
الطير يُتوضأ مما يشربء إلا أن ترى في منقاره دمأء فإن رأيت في منقاره دما 
فلا تتوضاً منه ولا تشرب »7 , 


٠‏ ح١؟‏ ج١‏ ص"”52 » وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابيواب النجاسات حم ج" 
ص9١١٠١.‏ 

١ج الكاني : باب صفة الغسل ح” ج" ص 41# , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح5ه‎ )١( 
. 50 من ابواب الجنابة ح؟ ج١ ص”5‎ ١١ وسائل الشيعة : باب‎ » 1١7 ص‎ 

() الكاني : باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح” ج" ص" » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب م 
ح5ه ج١‏ ص45 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الماء المطلق ح1 ج ١‏ ص .٠١‏ 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ ح#8 ج١‏ ص/ا» الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ ح"/ 
ج١‏ ص 3١‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص4 ١١‏ . 

() الكاني : باب الوضوء من سؤر الدواب حه جا ص؟ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ 
ح"؛ ج١‏ ص7328 » وسائل الشيعة :“باب 4 من ابواب الأسارح؟ ج١‏ ص5"5"١.‏ 


الطهارة/في الماء القلييل د سس ب 8١‏ ؟! 

ومنها: موشّقته عن الصادق ( عليه السلام )» قال: « سيل عن ماء 
شربت منه الدجاجة:؛ قال: إن كان في منقارها قذر ل تتوضاً منه ولم 
تشربء وإن لم تعلم أن في منقارها قذراً توضأ واشرب. وعن ماء يشرب 
منه باز أو صقر أو عقابء قال: كل شيء من الطيريتوضأ ممّا يشرب منهء 
إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضاً منه ولا 
رفي )17 

وما هون كه أيضاً عن الصادق ( عليه السلام ): « إنه سأل عن 
الرجل يجد في إنائه فارة» وقد توضاً من ذلك الاناء مراراً أو اغتسل أو غسل 
تانةو وقد كانت الفارة ةع فقال ( عليه السلام ): إن كان رآها قبل 
أن يغتسل أو يتوضاً أويغسل ثيابه, ثم فعل ذلك بعد ما رآهاء فعليه أن 
يغسل ثيابه» ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء» ويعيد الوضوء والصلاة» وإن 
كان إنها راها بعد مافرغ من ذلك وفعله فلابمسٌ من الماء شيئَاًء وليس عليه 
شيء؛ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال: لعلّه أن يكون إنها سقطت 
تلك الساعة التى رآها » 7(" . 

ومنها: 7 سعيل الأعرج, قال: « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
عن الجرّة تسع مائة رطل من ماء يقع فها أوقيّة من دم أشرب منه 
وأتوضاً؟ قال: لا »22 . 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح5١١‏ ج١‏ ص84 5 » وسائل الشيعة : باب ؛ من 
ابواب الأسارح” و؛ ج١‏ ص” 1١‏ . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح7؟ ج١‏ ص١7‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ا 1 ص8 4١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ح6" ج١‏ ص8 !4 » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
حكاج١‏ ص١7‏ , وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق ح8 ج١‏ ص؛ ١١‏ . 


655 ل لل لل للب جواهر الكلام (ج١)‏ 

وحمله على التغيّر بعيد؛ لأنّ الأوقيّة أربعون درهماً كما عن نصّ أهل 
اللقة "7أيوالرظل ماثة بوالشتوق زرا فسيفا لبد نمية الغلف تهريا: 
فنسبته إلى مائة رطل يكون نسبة ثلث [ عشر](© العشر. 

ناكا" يواه 1 بصيرعن الصادق ( عليه السلام )» قال: « ليس 
بفضل الستور بأس أن تتوضاً منه وتشربء ولايشرب من سؤر الكلبء إلا 
أن يكون حوضاً كبيراً يستق منه » 20 . 

وعدا :موه بي بصير عنم (علهم السلام ), قال: « إذا أدخلت 
يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس» إلا أن يكون أصابها قذر بول أو 
جنابة» فإن أدخلت يدك في الماء وفيه شىءمن ذلك فاهرق ذلك 
الماء » (9) , 1 

ومنها: قويّة أبي بصير؛ قال: « سألته عن الجنب يحمل الركوة29 أو 
التور”") فيدخل إصبعه, قال: إن كان أصابها قذر فلهرقه, وإن كان لم 


)010( راجع لسان العرب : مادة (اوق) ج١٠‏ ص١١‏ » والنهاية ( لابن الا ثير) : مادة ( اوق ) ج١‏ 
ص١8‏ . 

(0) هذه الكلمة ساقطة من جميع النسخ حتىّ نسخة المصنف كما في حاشية المخطوطة عدا 
المطبوعة ‏ والصحيح إثباتها . 

(6) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ 8" ج١‏ ص5؟؟ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاسارح/ا ج١‏ ص”7١‏ . 

(:) الكاني : باب الرجل يدخل يده في الاناء ح١‏ جا ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب / من 
ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص"١١‏ . 

(5) لأنْ في السند في التهذيب ابن سنان وابن مسكان» والظاهر من الثاني أنه عبد الله ( منه [ رحمه 
الله ] ) . 

(5) الركوة : دلو صغير من جلد . مجمع البحرين : ج١‏ ص4١‏ مادة ( ركا ) . 

(0) التور: بالفتح فالسكون» إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويتوضا فيه . مجمع 


به 


الطهارة/ف الماء القليل ب ب )ب 8 
يصبها قذرفليغتسل منه, هذا ممّا قال الله تعالى: (ما جَعَلَ عَلَيكُمْ في 
اليين مِنْ حرّج ) » 0" 

ومنها: 000 جعفر ( عليه ألسلام ), قال: «ماء 
الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة »(©. فإِنَّ تقييده بالمادّة يقضي بثبوت 
الباس مع عدمهاء وعلى الطهارة لا تفاوت . 

ومنها: خبرمعاوية بن شريحء قال: « سأل عذافر أبا عبد الله 
( عليه السلام ) وأنا عنده, عن سؤر السئّور والشاة والبقرة والبعير والحمار 
والفرس والبغل والسباع, يشرب منه أو يتوضأ منه ؟ قال: نعم اشرب منه 
وتوضًأً. قال: قلت له: الكلب؟ قال: لاء قلت: أليس هو سبع ؟ قال: لا 
والله إنه نجس )22 . 

وقيل 29: إِنَ مثله مارواه الشيخ © عن معاوية بن ميسرة . 

ومنها: مرسلة حريز عن الصادق ( عليه السلام ), قال: « إذا ولغ 
الكلب في الاناء فصبّه »7 , 





البحرين : ج ٠‏ ص4 "7" مادة ( تور) . 

١ح‎ ٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح؟؛ ج١ ص8" , الاستبصار : الطهارة / باب‎ )١( 
. ١١5ص‎ ١ج‎ ١١ وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق‎ » 5١ص‎ ١ج‎ 

(؟) الكافي : باب ماء الحمام ح؟ ج" ص4١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 18 ح5؟ ج١‏ 
صلا" ؛ وسائل الشيعة : باب ,من ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص ٠. ١١١‏ 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح ل ل : الطهارة / باب ١‏ حم" 
ج١‏ ص19 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الأسارح” ج١‏ ص17 . 

(4) راجع وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الأسآر ذيل ح5 ج١‏ ص17 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح0١#‏ ج١‏ ص 7١5‏ » الاستبصار: : الطهارة / باب ؟ ح4 


ج١1‏ ص .١١‏ 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠‏ حم ج١1‏ ص5 ١1ء‏ وسائل الشيعه : : باب ١‏ من ابواب 


هه 


4 طلسسس 4يجيه4هملسببميييهي بيلح ججواهر الكلام (ج١)‏ 
ومنها: ما عن فقه الرضا (عليه السلام )؛ قال: « إذا ولغ كلب في 
الماء أواشرك هقه أهريق الماع وغسل الاناء تلاك هرات مرّة بالغرات 
ومرتين بالماء» ثم يفف )2720 . 
ومنها: خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام )» وفيه: إن ما يبل 
الميل من النبيذ ينس حبّاً من ماءء يقوها ثلاثاً » 20 , 
ومنها: خبر عمربن حنظلة, قال: « قلت لابى عبد الله 
( عليه السلام ): ماترى في قدح من مسكريصبٌّ عليه ال ماء حتّى تذهب 
عاديته ويذدهب مسكره ؟ نمال لز والنه ولا قطرة قطرت في حب إلا 
أهزيق ذلك للت 173 , 
ومنها: ما عن قرب الاسناد عن على بن جعفر عن اخيه موسى 
ع و 
( عليها السلام ) قال:* « سالته عن حب ماء وقع فيه اوفية بول هل يصلح 
شربه أو الوضوء ؟ قال: لايصلح 4" . وقد عرفت نسبة الأوقيّة إلى الرطل 
فكيف إلى الحبّ . 
الأسارحه ج١‏ ص17 . 
)١(‏ فقه الرضا: باب ه ص" , مع اختلاف يسير, نعم نقله في مستدرك الوسائل : باب ه6 
من ابواب النجاسات ح؟ ج٠١‏ ص ٠07‏ عن ال مقنع نصاً . 
(') الكافني : باب من اضطر الى الخمر للدواء ح١‏ ج7 ص١4‏ » وسائل الشيعة : باب 88 من 
ابواب النحاسات ح5 ج؟ ص56وة١٠.‏ 
() الكاني : باب أن رسول الله حرّم كل مسكرح ١6‏ ج> ص 1٠١‏ » تهذيب الاحكام : الصيد 
والذبائح / باب ؟ ح١١؟‏ جه ص؟١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب الاشربة الحرّمة 
فك اننا ص 772 . 
() وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق ح7١‏ ج١‏ ص5١١»‏ نقلاً عن مسائل على بن 
جعفر, راجعه : ح 17١‏ ص/97١‏ . 


هه" 


الطهارة/في الماء القليل 

ومنها: مرسلة عبد الله بن المغيرة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ), قال: 
« إذا كان الماء قدر قلتين7" لم ينجّسه شيء »27 , 

ومنها: خبر حفص بن غياث عن جعفر بن محمد ( عليها السلام ) قال: 
« لايفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة »0 , 

ومنها: خبر محمد بن يحيى رفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) كما في 
الوسائل 9 . 

وغاية ماعلم اشتراطه إنها هوالملاقاة» فيبق غيره الزائد عليه وهو 
التغيير؛ لأنه ملاقاة وزيادة ‏ منفيّاً بالأصل . 

لا يقال: إِنْ الرواية ظاهرة في أن ذا النفس مفسد لسائر أفراد المياه, 
وهذا لايكون إلا بالتغيير حتّى يشمل الكرّ والجاري . 

لأذا تقول اكراق أنه الأنفسه قردا من أفراد الناء الا ذو النفس الشائلة؛ 
وهذا لايشمل الجاري ونحوه . 

ومنها: خبر علىٌ بن جعفر ( عليه السلام ) عن كتاب المسائل وقرب 
الاسناد عن أخيه موسى ( عليه السلام )» قال: « سألته عن الرجل يتوضأ 





)١(‏ القلة : اناء للعرب كالجرّة الكبيرة تسع قربتين أو أكثر. مجمع البحرين : جه ص؛ 45 مادة 
( قلل ) . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح” ج١‏ ص8 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
1١‏ حماج١‏ ص 4١١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الماء المطلق ج86 ج١‏ ص"١١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح١ه‏ ج١‏ ص 78١‏ » الاستبصار: الطهارة/ باب ٠١‏ 
ح» ج١‏ ص75 ؛ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الأسارح؟ ج١‏ ص7١‏ . 

(1) ومتنه عين معن خير حفص . 

الكافي : باب البتر وما يع فيها ح؛ ج١‏ صه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ 

ح١ه‏ ج١‏ ص١7‏ , وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الاسارح؛ ج١‏ ص"؟7١‏ . 


دعدل ‏ ل ليج جل ججأهرالكلام (ج١)‏ 
في الكنيف بالماء يدخل يده فيه» أيتوضاً من فضله للصلاة؟ قال: إذا 
أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس» ولست أحبّ أن يتعوّد ذلك 206 , 

ومنها: ما عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن ابائه 
( علييم السلام ), قال: قال علي (عليه السلام ): « الماء الجحاري لا'ينحسه 
شيء» 7" . ودلالته على المطلوب بالفهوم . 

ومنها: ما عن الرضوي قال ( عليه السلام ): « كل غدير فيه من الماء 
أكثر من كر لاينحّسه مايقع فيه من النجاسات, إلا أن يكون فيه الجيف 
فتغيّر لونه وطعمه ورائحته, فإذا غيّرته لم يشرب ولم يتطهّر»”" . 

و« اعلموا رحمكم الله أن كلّ ماءرجار لاينجّسه شيء» 9 . 

وقال ( عليه السلام ): «...إن اجتمع مسلم مع ذمّي في الحمّام 
اغتسل المسلم قبل الذمّي» وماء الحمّام سبيله سبيل الجاري إذا كانت له 
مادّة »0 , 

ومكن أن يستدل أيضاً مما ورد” في البثرء وأنه واسع لا يفسده شي ء 
لأنَ له مادّة؛ فإنَ التعليل ظاهر في ذلك . 


١6 مسائل على بن جعفر: ح4145 ص707» قرب الاسناد : ص86 » وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. ١١7؟ص‎ ١ج‎ ١ح من ابواب الماء المضاف‎ 

0( نوادر الراوندي : ص 9" », مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب الماء المطلق ح4 ج١‏ 
ضو لكا 

(6) تقدم في ص 1517. 

(1) تقدم في ص .5١١‏ 

(5) فقه الرضا: باب “ ص85 » مستدرك الوسائل : باب / من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ 
ص5 .١١‏ 

(5) تقدم في ص .7١8‏ 


الطهارة/ي الماع القليل ت ‏ ب ‏ ي/19 17 


وبما ورد(" من نبي الناتم أن يدخل يده في الاناء قبل الغسل؛ لأنه 
اموق ا ياست 

وبما جاء من النبي 7 عن الاغتسال في غسالة الحمام؛ لما فيها من 
غالة التاضمة وغيروة :وانه اجن هع الكلي:. 

وأغنار 9 الازادين الشعون:: 


(1) منها : ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن ابن سنان ؛ وعشمان بن عيسى 
جميعاً » عن ابن مسكان , عن أي بصيرء عن عبد الكريم بن عتبة الكوفي الماشمي : 
ناي كلتك 30 نه امتسيقك من لوعو جالع أررقدل جيذها ل وضرقة اقتل انيعي © قا 
5غ اانه لاايدرى شبيت راقع يده ا فاليغسلها 1#. 

الكافي : باب الرجل يدخل يده في الاناء ... ح؟ ج" ص١١‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة/ باب * حه؛ ج١‏ ص9" » وسائل الشيعة : باب 70 من ابواب الوضوء ح” ج ١‏ 
ص١0"‏ . 

(9) منها : ما رواه الصدوق عن محمّد بن الحسن» عن سعد بن عبد الله» عن احمد بن الحسن بن 
علي بن فضال » عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير, عن عبد الله بن ألي يعفور» عن 
أني عبد الله (عليه السّلام ) : قال : «واياه أن تغتسل من غسالة الحمّام ؛ ففيها تجتمع 
غسالة اليودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت » فهو شرّهم , فإِنْ الله ( تبارك 
لقان ) عاق هاه السوينن الكل وان الناسي ةذ أفل النيك لحم وعدا : 

علل الشرائع : باب ١٠١‏ ح١‏ ج١‏ ص 557 » وسائل الشيعة : انظر باب ١١‏ من أبواب 
الماء المضاف ج ١‏ ضن8 ١58‏ . 

(0) منها : ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى » عن احمد بن محمد , عن عثماك بن عيسى » عن 
سماعة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) .... وعن رجل معه إناءان فبها ماء » وقع 
في احدهما قذرء ولايدري أَيّهها هوء وليس يقدرعلى ماء غيره» قال : يهريقها جيعاً 
ويتيمم » . 

الكاني : باب الوضوء من سؤر الدواب ح” ج” ص١٠‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح44 ج١‏ ص44 ؟» وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق ح؟ 


.١١١ضص‎ 2 


0س سسسسسسسسسسسسسب حيبي بي يبي بسب جواهر الكلام (ج١)‏ 

وأخبار('" النبي عن سؤر الحائض مع التهمة . 

وخبر العيص بن القاسه 9 الذي رووه في ماء الغسالة» فيمن أصابته 
قطرة من طشت فيه وضوء» فإنه ( عليه السلام ) أمره بالغسل من ذلك . 

وخير عبد الله بن سنان27؛ لتضمّنه في النهبى عن الوضوء فها يغسل به 
الثوب ويغتسل به من الجنابة؛ لعدم القائل بالفصل ٠‏ 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة والمؤْيّدة» وهى كثيرة جذاً . 

وهي وإن ناقشنا في دلالة المفهوم منها على ا لكته يستفاد منبا 
بعد التأمّل في أسئلتها قاعدة, وهى نجاسة القليل بالملاقاة للنجس أو 
لمتتنجّس» كما لا يخ على من لاحظها مع التأمّل؛ وذلك لاشتماها على 
نجاسة القليل بولوغ الكلب, وملاقاة الدم, وبدخول الدجاجة وشبهها واطئة 
للعذرة» وشرب اتزير . 

واشتراطه ( عليه السلام ) نظافة اليد من غير تخصّص لما بالنظافة من 
شي ةخياضٌ قاض ب التحاسة بكزة النخناسات: ومفقله اشفراطة 
(عليه السلام ) عدم البأس بإصابة اليد للاناء في الجنب ما إذا لم يكن 





)١(‏ منها : ما رواه الشيخ عن احمد بن عبدون , عن علي بن محمد بن الزبير» عن عل بن الحسن بن 
فضال » عن ايوب بن نوح , عن محمّد بن أبي حمزة » عن علي بن يقطين » عن أي الحسن 
( عليه السّلام ) : « في الرجل يتوضأ بفضل الحائض ؟ قال : إذا كانت مأمونة فلا بأس » . 

الكاني : انظر باب الوضوء من سور الحائض ج” ص ٠١‏ » الاستبصار: الطهارة / انظر 

باب /اج١‏ ص١1‏ » وسائل الشيعة : انظر باب 8 من ابواب الأسارج١‏ ص156 . 

(0) رواه في المعتبر: الطهارة / فها يزال به النبث ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الماء المضاف ح؛ ١‏ ج١‏ ص" ١5‏ . 

ف تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح7١‏ ج١‏ ص١71»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ١4‏ 
ح١‏ ج١‏ ص"37” » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المضاف ح"١‏ ج١‏ صه ١5‏ . 


الطهارة/في الماء القليل ‏ بوه" 
أصابت يده شيئاًء» ووقوع قطرة من الدم في الاناء» وترك الاستفصال عن 
قذارة اليد التي دخلت في الاناء مع الأمر بالإهراق» وبملاقاته لليهودي 
والنصراني» وملاقاته للمنى والفارة الميّتة والبول والنبيذ وكلّ ما له نفس 
الله 1 ظ 

ومن المعلوم المقطوع الذي لايعتريه شك أنه ليس المراد القصر على هذه 
الأشياء» وكيف ! وقد عرفت أن ترك الاستفصال في بعضها قاض 
بالجميع» فيستفاد منه حينئذٍ قاعدة, وهي انفعاله مملاقاة داف الكذابنات 
والمتنئحسات . 

ومكن الاستدلال عليه أيضاً بالقاعدة المستفادة من استقراء أخبار 
النجاسات, فإنها قاضية بنجاسة كل ملاقاة فيه مع الرطوبة . 

نعم يبت تأمّل في أنه هل مكن استفادتها بالنسبة للكيفيّة, أي يحصل 
الانفعال سواء كانت النجاسة واردة على الماء وبالعكسء ولو كان ورود 
الماء لايفيده استقراراً معهاء بحيث يشمل ماء الغسالة ؟ ولعلّ إمكان ذلك 
إنما هومن جهة الإجماع الجابر لفهم ذلك من الأخبار, ويأتٍ تمام البحث 
فيه إن شاء الله(" , 

وغاية مايمكن أن يستدل به لابن أبي عقيل الأصل براءةٌ وطهارة 
واستصحاباً في الماء نفسه وفي الملاقي . 

وقوله تعالى: « وَأَنرْلْتَا مِنَّ السْمَاءٍ مَاءَ طَهُوراً 4 واماء كله من 
السماء بدليل قوله تعالى: «أَلَمْ تَرَأَنَ الله أَنْرْلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ 
يَتَابِيعَ في الأزْض 3 يُخْرِجٌ به رَيْعاً مُحْتِفاً ألوانة "". « وَأَنزْلْنَا مِنَ 


. 7١ في ص١18. (؟) سورة الفرقان : الأية 44 . (") سورة الزمر: الآية‎ )١( 


لس سس هس س بيب ب يبي جججوأهر الكلام (ج١)‏ 
السَمَاء مَاءٌ بقَدَر فَأَسْكَتَاهُ في الأرْض وإنا عَلَى ذَهَاب به لَقَادِرُونَ »20, 
مع أنه م الباقر ( عليه السلام ) « أنها هي اه والأبار» 9 
وقول قال زد ترك لك مِنَ السّماءٍ مَاءَ ليُطْهركمْ به 2 

وقوله تعالى: « فلم تجِدُوا كاك توا يدا رن 136 خرج المتغيّر 
خاصة . 

والأخبار منها: الخبر المستفيض عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال: 
«الماء كله طاهر حتّى تعلم انه قدو كك وهي شامئلة 14 60 يعلم 
حكمه من الشرع . 

ومنها: ما عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا: « إن الماء طاهر 
لا ينحسه إلا ما غيّر لونه اوتظطحية اويزا تم 0 وعرة اد أبي عقيل (4) 
أنه ادّعى تواتره . 

ومنها: مصحّح محمد بن حمران وجميل عن الصادق ( عليه السلام ): 





. 18 سورة المؤمنون : الأية‎ )١( 

(0) تفسير القمي : ذيل أية ١‏ من سورة المؤمنون ج١‏ ص 1١‏ » تفسير الصافي : ذيل أية 16 من 
سورة المومنوك ج"ا ص57" . 

(") سورة الانفال : الاية .١١‏ 

(4)اشوزة التساء + الآرة 4 وسورة المائدة * الآية 4 

(5) الكاني : باب طهور الماء ح؟ و" ج” ص ١‏ » تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح4-7 
ج١‏ ص 5١179 2١50‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق حه ج١‏ ص١٠٠‏ . 

() الزيادة من نسختى «م» و(اه» . 

(0) عوالي اللئالي : باب الطهارة ح” ج ص » مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب الماء 
المطلق حه ج١‏ ص185 . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص" . 


الطهارة/ف الماء القليل 9 3 ب ]1 
« إن الله جعل التراب طهوراً كها جعل الماء طهوراً »''", والمعرّف حيث لا 
عهد إمَا للجدس أو الاستغراق» والكلّ يفيد المطلوب . 

ومنها: صحيح داود بن فرقد عن الصادق ( عليه السلام ) «قال: كان 
بنو إسرائيل إذا اصاب احدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض» وقد 
وسّع الله عليكم بأوسع ممّا بين السماء والأرض» وجعل لكم الماء طهوراً 
فانظروا كيف تكونون » 7(" , 

ومنها: صحيح حريز عن أي عبد الله ( عليه السلام ): « كلما غلب 
الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشربء فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا 
تتوضاً منه لتر 

وكا صحيح أي خالد القمّاط أنه (( سمع أبا عبد الله (عليه السلام ) 
في الماء بمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة, إن كان الماء قد تغيّر ريحه 
أو طعمه فلا تشرب منه ولا تتوضاًء وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فتوضا 
زاكر 

ومنها: صحيح شهاب بن عبد ربّه قال: « أتيت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) أسأله فابتدأني» فقال: إن شت ياشهاب فاسال وإن 





(1) من لا بحضره الفقيه : باب التيمم خ74؟ ج١‏ ص21+4 وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص١1‏ . 

() تقدم في ص 175. 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 3٠١‏ ح8ج١‏ ص5١؟»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ” ح؟ 
ج١‏ ص؟1١»‏ وسائل الشيعة : باب م من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص" ٠ ١١‏ 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح١*‏ ج١‏ ص١‏ ؛ الاستينسار: الطهارة / باب ١‏ ح١٠‏ 
06 ص » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص"7١٠‏ . 


ا م بشني جا فر الكالام :رج )١‏ 
عه أخيرتاف» فال # قليت لا أخيرن :قال : جئت لتسألني عن الغدير 
يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا؟ قال: نعم قال: فتوضأ من 
الجانب الآخرء إلا أن يغلب الماء الريح فينتن ... »27 إلى آخره . 

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان, قال: « سأل رجل أبا عبد الله 
( عليه السلام ) آنا جالس عن قير انو وفيه جيفة» فقال: إذا كان الماء 
قاهراً ولايوجد فيه الريح فتوضاً »27 . 

ومنها: صحيح ابن مسكان عن أَبي عبد الله (عليه السلام ), قال: 
(( سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والستور. أو شرب منه جمل أو دابّة 
أوغير ذلك , أيتوضاً منه أو يغتسل ؟ قال: نعمء إِلَا أن تجد غيره فتنزه 
عنه »9 , 

ومنها: صحيح ابن مسلمء قال: « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) 
عن الثوب يصيبه البول» قال: اغسله في المركن ”'' مرتين ... »70 , 

ومنها: صحيح امن بزيع, قال كيت إلى من يسأله عن الغدير 


)١(‏ بصائر الدرجات : باب ٠١‏ ح١١‏ ص58؟ », وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق 
ح١١‏ جا ص؟9١١.‏ 

() الكاني : باب الماء الذي تكون فيه قلة ح؛ ج" ص؛ » وسائل الشيعة : باب " من ابواب 
الماء المطلق ح١١‏ ج١‏ صه ٠١‏ . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح0"” ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
الأسارح ج١‏ ص54١‏ . 

(:) المركن : بكسر الم : الاجانة التي تغسل فيها الشياب . الصحاح : مادة ( ركن ) جه 
ص"؟7١7.‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح؛ ج١‏ ص 55١0١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
النجاسات ح١‏ ج١؟‏ ص”7 ٠٠١‏ . 


الطهارة/في الماء القليل نب حب 898 
يجتمع فيه ماء السماء ويستق فيه من بره فيستنجي فيه الانسان من بول أو 
يغتسل فيه الجنبء ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب لا تتوضأ من [مثل ]7 
هذا إلا من الضرورة إليه »0 , 

وا صحيح زرارة عن الصادق ( عليه السلام )» وقد سأل «عن 
انان ركوناهن شع اللذار موسق هذ المانافق اليه نوفيا ميد قال 
لا 0 

ومنها: صحيح علي 0 جعفر عن أنخيه ( عليهما السلام ) أنه (الاديوسال 
عن الهودي والنصراني يدخل يده في الماء» أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لاء 
إلا أن يضطرٌ إليه »9 , 

ومنها: صحيحه الاخر فق أيه شيا قال « سألته عن رجل رعف 
فامتخط؛ فصار الدم قطعاً صغاراً فاصاب إناءه» هل يصاح الوضوء منه ؟ 
فقال: إن لم يكن شيئًاً يستبين في الماء فلا بأس» وإن كان شيئاً بين 
فلا نتوضا عنه ...00 

ونتعا اع ة سه دن مسن قال : «اضياتيت انا اعيد انه 


. الزيادة من المصدر والمطبوعة‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ح8” ج١‏ ص8 ١؛‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ 
ح١١‏ ج١‏ ص »ء وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ح5١‏ ج١‏ ص ١١١‏ . 

(") الكافي : باب البثْر وما يقع فيها ٠١‏ ج” ص" » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5١‏ ح/ 
ج١‏ ص١4‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص ١١5‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح8؟ ج١‏ ص"7؟7؟ , وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب النجاسات ح1 ج؟ ص ٠١7١‏ . 

(5) الكافي : بأب نوادر الطهارة ح ١١‏ ج" ص 4/» تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب 5١‏ ح8١‏ 
ج١‏ ص١ 4١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص؟١١ ٠‏ 


04 لغلغت سل ب ب ب ب ب ل ل سب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
( عليه السلام ) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق» ويريد 
أن يغتسل منه, وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان, قال: يضع يده 

ء 5 7 5 0 7 اام ل لو د و * 
ويتوضا ويغتسل» هذا مما قال الله (عزوجل ): (مَا جَعَلَ عَليِحُمْ في 
الدِيْن مِنْ حرّج ) 76" . 

ومنها: فونه سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ), قال : « سألته 
عن الرجل ممرّ بالماء وفيه دابّة ميّتة قد أنتنت» قال: إن كان النتن الغالب 
على الماء فلا تتوضاً ولا تشرب 76" , 

ومنها: مويّقته أيضاً قال: « سألته عن الرجل ممرّبالميتة في الماء, قال: 
يتوضا قن الناحية الى لبس :فيا اميد 17 , 

وَمتيها #"البوتتق فس أ ومصين نال :د قلسيت لأ عيبب الله 
(عليه السلام ): إنا نسافر» فربّا بلينا بالغدير من المطريكون في جانب 
القرية؛ فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصى وتبول فيه الدابّة وتروث» فقال: 
إن عرض في قلبك شيءفقل هكذاء يعني أفرج الماء بيدك » ثم توضاًء فإن 

507 أ ّ 2 7 2 عن ل اع ل كوعة 00 ٠‏ 

الدين ليس ممضيّق, فإن الله (عز وجل ) يقول: ( ما جَعَل عَلَيكُمْ في الدِين 
مِنْ حرّج ) 170 . 
00( الكاني : باب الماء الذي تكون فيه قلة ح؟ جل" ص » ديت الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 

عتلتلخج١‏ ص 5 ؛ ١‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق حه ج ١‏ ص١١١.‏ 
(5) تهبذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح/اج١‏ ص5١5»‏ الاستبصار: الطهارة/ باب “ ح١‏ 


ج١‏ ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب " من ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

() تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ح؛ ج١‏ ص8١‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
الماء المطلق حه ج١‏ ص١٠‏ . 

(؛) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح هم ج١‏ ص7 41 » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح١٠‏ ج١‏ ص55 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق ح4١‏ ج١‏ ص ١١٠١‏ . 


الظهازة رق الأة القليل ب ل زح ع حي 18 

ومنها: خبر الفضيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام )» قال: « سألته 
عن الحياض يبال فيهاء قال: لابأس إذا غلب لون الماء لون البول »2207 , 

ومنها: خبر أبي حمزة» قال: « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
الناء السنا كتى والاسعفيحاء فته وقية المسيقنة ع فنقتال» توما فين 
الجا تسا ب 7 

ومنها: خير عثمان الزيات» قال: « قلت لأبي عبدالله 
( عليه السلام ): أكون في السفر فآتي الماء النقيع.ويدي قذرة, فأغمسها في 
الماء ؟ قال: لا بأس )270 , 

ومنها: مرسل اسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام ): 
« إن النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) أ الماء فأتاه أهل الماء فقالوا: 
يارسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) إِنَ حياضنا هذه تردها السباع والكلاب 
والهائم: فقال ( صلَّى الله عليه وآله): لها ما أخذت ولكم سائر 
ذلك 2906 , 

ومنها: ماعن الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ): أنه 





)١1(‏ تقدم في ص1597ء والخبرعن العلاء بن الفضيل كما في المصدر وذ كره الشارح سابقاً عند 
ايراده الحديث. 

(؟) الكافي : باب الماء الذي تكون فيه قلة حه ج"" ص؛ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ حه 
ج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الماء المطلق ح"١‏ ج١‏ ص ١١١‏ » واخبر عن 
على بن أبي حمزة , كما في المصدر . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 2١‏ ح59 ج١‏ ص5 :١‏ ؛ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح/اج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ح؟١‏ ج١‏ ص 1١١‏ . ش 
(:) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ح5؟ ج١‏ ص 4١4‏ » وسائل الشبعة : باب 4 من أبواب 

الماء المطلق ٠١‏ ج١‏ ص5١١‏ . 


اح تح ا فز | لكالا (122) 
« سئل عن غدير فيه جيفة؛ قال: إن كان الماء قاهراً ولا يوجد فيه الريح 
فتوضأ واغتسل »(2 , 

ففكها !خبواررا زتعن ان جعفر ( عليه السلام ), قال: « قلت له: 
راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرد أوصعوة (" ميّتة,قال: إن تفسّخ فيها 
فلا تشرب من مائها ولا تتوضًا وصبّهاء وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه 
وتوضاًء واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة, كذلك الجرّة وحبّ الماء والقربة 
وأشباه ذلك من أوعية الماء » 7(" . 

ومنها: خير زرارة» قال: « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جلد 
الختزير يجعل دلوا يستق به الماع قال: لا بأس »9 , 

ومنها: خبر أبي مربم الأنصاري, قال: « كنت مع أبي عبد الله 
(عليه السلام ) في حائط له» فحضرت الصلاة» فنزح دلواً للوضوء: من 
ركيّ " له فخرج عليه قطعة عذرة يابسة» فأكفى رأسه وتوضأ 
بالياف 0 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح"؟ ج١‏ ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب :من 
ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص ٠١5‏ . 

(؟)الصعوة:قيل : اسم طائرمن صغار العصافير أحمر الرأس . مجمع:البحرين:ج١‏ ص57 مادة (صعا). 

مم( تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ح/١‏ ج١‏ ص7 4١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ حا 
ج١‏ ص"“7» وسائل الشيعة : باب " من ابواب الماء المطلق ح8 ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح4١‏ ج١‏ ص١٠‏ », تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ خ١٠‏ ج١‏ ص"15: , وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح١١‏ ج١‏ 
ص ١١١‏ . 

(0) الركي : البيرء والجمع ركايا . مجمع البحرين : ج١‏ ص5١‏ مادة ( ركا ) . 

7 ح8" ج١ ص5 !4 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١7١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 


سه 


الظهارة/ ف الأةالفلرا حي حت رج 11 

ومنها: خير عمر بن يزيد» قال: « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): 
أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة» فيقع في الاناء ماء ينزو من 
الأرضء فقال: لابيأس به »7 , 

ومنها: خبر ابن أبي بكرء قال: « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): 
الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحبٌ في مكان قذرثمَ يدخله 
الحبّء قال: يصب من الماء ثلاث أكت ثم يدلك الكوز »9 , 

ومنها: خير الأحول» قال: « دخلت على أي عبد الله ( عليه السلام ) 
اساله عن الرجل يستنجي » فيفع ثوبه ف الماء الذي استنحى به فقال: 
لاباسن به. فسكتء فقال: ارق ل صارلا امن به؟ قلت: لا والله 
جعلت فداك , فقال لي: إِنَّ الماء أكثر من القذر»27 . 

را ماس :رت الها موا لما بت عا ون حر 
( عليه السلام ), قال: « وسألته عن جنب اضانك يده من ا فسحه 
بخرقة ثم أدخل يده في غسله قبل أن يغسلهاء هل يجزيه أن يغتسل من 
ذلك الماء؟ قال: إن وجد ماءٌغيره فلا يجزيه أن يغتسل» وإن ل يجد غيره 
أحزأه » 9 , 

ح؛ ج١‏ ص 45.» وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق ح ١١‏ ج١‏ ص5١١.‏ 
)١(‏ الكافي : باب اختلاط ماء المطر بالبول ح8 ج" ص؛ ١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 

الماء المضاف ح/ا ج١‏ ص؛ ١5‏ . 
2( الكافي : باب الرجل يدخل يده في الاناء ... ح” ج ص١1‏ » وسائل الشيعه : باب ١‏ من 

ابواب الماء المطلق ح7١‏ ج١‏ ص١؟1‏ . 
(*) علل الشرائع : باب 7٠007‏ ح١‏ ج١‏ ص80 ؛ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الاء 





المضاف ح؟ ج١‏ ص١١١‏ . 
(1) قرب الاسناد: ص86 » مسائل على بن جعفر: ح4017 ص١7‏ بحار الانوار: الطهارة / باب+ 


سه 


4 جواهر الكلام (ج١)‏ 

ومنها: ماعن دعاتم الاسلام عنه ( عليه السلام ), قال: « إذا مر 
الجنب في الماء وفيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه 
أو لونه فلا يشرب منه ولا يتوضأ ولا يتطهّر» 27 . 

ومنها: ما في امختلف مرسلاً عن الباقر ( عليه السلام ) أنه « سئل عن 
القربة والحرّة من الماء يسقط فبها فارة وجرذ او غيره فيموتوك فباء فقال: إذا 
غلب رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه» وإن لم يغلب عليه فاشرب منه 
وتوضأًء واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة » 29 , 

ومنها: ما في الكتاب المذكور أيضاً مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) 
أنه « سئل عن النقيع 7" والغدير وأشباههها فيه الجيف والقذر وولوغ 
الكلب وتشرب منه الدوابٌ وتبول» يتوضًا منه ؟ فقال لسائله: إن كان 
مافيه من النجاسة غالباً على الماء فلا تتوضأء وإن كان الماء غالباً عل 
النحاسة فيتوضاً منه ويغتسل »9 .. 

ومنها: ما في الكتاب المذكور أيضاًء قال: « ذكر بعض علءاء الشيعة 
أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمّد بن علي 
(عليها السلام )» وكان في طريقه ماء فيه العذرة والجيف» وكان يأمر 
لترن قبل كود نامي رجه إن اميد عمرة يوا ا وان 
فقال: إِنْ هذا لا يصيب شيئاً إلا طهّره فلا تعد منه غسلاً » 0" , 





وح ج١6م‏ ص١٠٠.‏ 
)١(‏ تقدم في ص 15117. 

(؟) مختلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص" . 

(") النقيع : أي المجتمع . مجمع البحرين : ج؛ ص898 مادة ( نقع ) . 

(1) مختلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص" . 

() محختلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص”» مستدرك الوسائل : باب 4 من ابواب الماء 


ته 


الطهازةرق :اماه القليل م م ع حي 2 141 ٠‏ 

وأضيف إلى ذلك وجوه ثلاثة: الأقل: الحديث المشهور المروي بعدّة 
طرق من الطرفين كما قيل(": « خلق الله الماء طهوراً لا ينحّسه شىء إِلّا 
ماغيّر لونه أو طعُمه أو ريحه 6(" . 

ومارواه السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام ), قال: «قال 
رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ): الماء يطهّر ولا يطهّر» 2 . 

وزومقه الاوق لال بالا غير آنه إن غلن عا العوا يدق املكف 
فيه طهرهاء ولم ينجس حتّى يحتاج إلى التطهير, وإن غلب عليه النجاسة 
حتى استهلك فيها صار في حكم النجاسة, ولم يقبل التطهير إلا باستهلاكه 
في الماء الطاهرء وحينسدٍ لم يبق منه شيء. 

الشاني: أنه لو كان ينجس ملاقاة النجاسة لما أجاز إزالة الخبث بشىء 
منه بوجهء وذلك لأنَ كل جزء من أجزاء الماء الواردة على المحلّ 56 
ينجس ملاقاة المتنجّس» فيخرج عن الطهوريّة في أوَل آنات اللقاء . 

والفرق بين وروده على النجاسة وورودها مع أنه مخالف المنصوص 
لايجدي؛ إذ الكلام في ذلك الجزء الملاقي» ولايعصمه القدر المستعلي لكونه 
أدون من الكرّ. والقول بالطهارة عند الملاقاة والنجاسة بعد الانفصال في 
غاية البعد, فإنّه لامعنى للطهارة عند الملاقاة للمتنجّس والنجاسة بعد 
الانفصال عنه . 





المطلق ح8م ج١‏ ص18١‏ . 

. ١ص‎ ١ج‎ 97 مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفةاح‎ )١( 

() تقدم في ص .١11١‏ 

(6) الكاني : باب طهور الماء ح١‏ ج" ص ١‏ » هذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح١‏ ج١‏ 
ص ه١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص ٠ ٠١١‏ 


بم مشسشششش مس ب جواهر الكلام (ج١)‏ 

القانيغ» أن اشغراظ الكديفا و الووسواش» وللجلة شق الأموغل 
الناس» وكيف يصنعون أهل مكة والمدينة؛ إذ لايكثر فها المياه الجارية ولا 
الراكد الكثير, ومن أوّل عصر النبىّ ( صَلَّى الله عليه واله ) إلى آخر عصر 
العيسان نشل وافة ى الفرهار ات :ول يوان عن كبننة صقل مناه ين 
النجاسات, وكانت أواني شربهم مثلاً يتعاطاها الصبيان والإماء الذين 
لايتحرّزون عن النجاسات» بل الكفار. 

ورقاالد رالا ار 03ل ةا ينها رماع الاسكنهاء عونا ةق 
الروايات الواردة في تقدير الكرّء فيحمل على التخمين والمقايسة بين قدر 
الماء والنجاسة؛ إذ لو كان أمرأً مضبوطاً وحداً محدوداً م يقع الاختلاف 
الشديد في تقديره لامساحة ولا وزناًء وقد وقع الاختلاف فيهها خسَاء 
والوجوب لايقبل الدرجات بخلاف الاستحباب» كما اعترف جماعة به في 
باب البثر لمكان الاختلاف . 

وايضاً أخبار الطهارة أقوى ؛ لكونبا منطوقاً ونضًاً وتلك مفهوماً وظاهراً 
والمفهوم لايعارض المنطوق, والظاهر لايعارض النص . 

وأيضاً لوعمل بأخبار الطهارة أمكن حمل الأمر في أخبار النجاسة على 
الاستحباب والنبى على الكراهة, ولا كذلك العكس . 

وأيضاً قد عرفت أن أخبار الكرّمن جهة اختلافها قابلة للحمل على 
إرادة المقدار المعتاد التغيّر وعدمه . 

وأيضاً قد تحمل بعض الأخبار عل النهي عن خصوص الوضوء أو 
الغسل؛ لما يفهم أن ماء الوضوء مثلاً ليس كباقي المياه . 
)١(‏ منها خبر الاحول المتقدم في ص77 وراجع وسائل الشيعة: باب7١‏ من ابواب الماء اللضاف 


.١١٠١ص‎ ١١ج‎ 


الطهارة/في الماء القليل تيبب 991 

والجواب: أمَا عن الأصول فهي -مع كون أصل البراءة ونحوه منها 
لا يفيد تمام المطلوب؛ لعدم جريانه في مثل الوضوء به والاغتسال على وجه 
ونمحوذلك؛ لعارضته باصالة شغل الذمّة ومع كون استصحاب طهارة 
الملاقي للماء القليل الملاقي للنجاسة لايفيد طهارة بالنسبة للياء, والتتمية 
بعدم القول بالفصل مع كونه لامعنى له؛ لكونه ليس قولاً بالطهارة في بعض 
دون بعض»ء بل إنها ساغ الشرب مثلاً ولبس الثوب الملافي في الصلاة لعددم 
العلم بالنجاسة لا للعلم بالطهارة خرويٌ عن الاستدلال بالأضول» فلم 
يبق إلا استصحاب طهارة الماء نفسه على القول بجريانه ف قدح العارض» 
وأصالة الطهارة؛ فإنه لايعارضه شغل الذمّة ويقتضى طهارة الماء 
لأتعارين فاسيعة ة الإتشاغانة» والاخبار الكفيرة الى كادت تكون 
متواترة بل هى متواترة» وما يستفاد من القاعدة في غاية عا" ماتلاقيه هذه 
لساك مع االرطورة: 

وأمّا الآيات: فهي مع إمكان منع كون كل الماء منزلاً من السماء» وما 
ذكر من الآية وتفسيرها معارض بغيره» مع أنْ احتمال ذلك لايقتضي حمل 
اللفظ عليه وإن كان متبادراً في غيره كماء المطر, ولعلّ التعليل بقوله 
تفال :زا ينه لوا نا لكان وأنَاسِيّ 00 
يقضي بهء كما نقل عن البيضاوي”" . 

--- أنّه ورد( في سبب نزول الثانية أن المسلمين نزلوا في غزوة بدر 
في كثيب وقد غلب المشركون على الماء» واتفق أنه احتلم في تلك الليلة 
)١(‏ سورة الفرقان : الآية 49 . 


(؟) تفسير البيضاوي : ذيل آية 49 من سورة الفرقان ج؟١‏ ص12 ١‏ . 
() تفسير الصافي : ذيل آية ١١‏ من سورة الانفال ج؟ ص 73١‏ . 


الاما لل سسس ل ل ب ل للب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
كثير من المسلمين» وقد وقع بسبب ذلك وسواس في قلوب بعضهمء فأنزل 
الله مطراً في تلك الليلة حتّى جرى الوادي, وتلبّد0" الرمل الذي بِينهم 
وبين العدوّ حتى يثبت الأقدام, وذلك قوله تعالى: « وَيُتَزْلُ عَلَيْكُمْ مِنّ 
السَّمَاءِ مَاءَ لِيُظهرَكُمْ به وَيُدْهِبَ عَنَكُمْ رِرٌ الشْيْطَانِ وليزبظ عَلَى فُلوبكُم 
ولشيكانة الأَدَاءَ 0 

لا تقضى '" إِلَا بثبوت هذه الصفة للماء المنزل من الساء إِمّا في الجملة 
أو حين الإنزال» كما هو الظاهر من قولك : «ضربت رجلا راكباً »؛ فإنه 
ظاهر في أن الركوب حال الضرب لا حال الإخبار. والقَسّك على دوامه 
بثبوته رجوع للتمسّك بالااستصحاب» وقد عرفت مافيه . 

وقوله تعالى: «فَلَمٌ تجدُوا . إلى آخره -مع كون الظاهرمن 
إطلاقها أنه غير مساق لشمول مثل هذا لاريب في أن المراد منها كما بين في 
محله من لم يقدروا على استعمال الماء عقلاً أوشرعاً, ودخول مانحن فيه 
نحت القدرة محل الكلام» فهي لا تفيد مانحن فيه . 

على أنه قد عرفت بالأدلة المتقدمة أن واجد الماء القليل غير واجد للماء؛ 
فيكون كواجد المغصوب والمتغيّر ونحوذلك . والرجوع إلى الأصل ونحو ذلك 
خروج عن الاستدلال . 

وأمَا الأخبار: فإنها فاقدة لما تحتاج إليه من الجابر؛ لقصور سند كثير 
منها أو دلالتهء وربما جمع بعضها الآمرين» بل الوهن متطرق إليها بما عرفت 


)١(‏ لبد: لصق » وكل شيء الصقته بشيء الصاقاً فقد لبدته . مجمع البحرين : ج ص١5 ١‏ مادة 
( لبد) . 

(0) سورة الانفال : الأية ١١‏ . 

(6) خبر لقوله في الصفحة السابقة: «فهي». 


الطهارة/في الماء القليل ‏ 3 _ _ ب سس ب ا 

من إعراض الأصحاب عنها ونقل الإجماعات على خلافها . 

مع أن كثيراً مها مع ظهوره في الماء الكثير إِنما دلالته بترك 
الاستفصال الذي لا تعارض ماذكرنا من الأدلة . 

مع أن الأول في مجهول الموضوع لا مجهول الحكم. وما يقال من رجوع 
الأول إلى الثاني فلا يبق موضوع للخبزء تكلف وتعسف غير يحدٍ بعد ظهور 
المقصود» وامتياز كلّ من القسمين عن الآخر بجهل الحكم في الثاني ابتداءً 
وأصلاً, بخلاف الأول ولا يكاد يخق الفرق بين وقوع الشك في طهارة 
نطفة الغنم مثلاً» وبين الشك في عروض النجاسة لمعلوم الطهارة . 

ومايقال: إِنَ المنجّس هنا عارض قطعاً إلا أن الشك وقع في تنجيسه: 
مما لاينبغى أن يصغى إليه؛ لأنَ ثبوت تنجيسه في الجملة غير محل إنها 
الكلام في تنجيسه في المقامء وهو شك في الحكم عند الشارع . 

والحاصل: فرقٌ بين وقوع الشكٌ في حصول التنجيس عند الشارع 
بسبب المباشرة لبعض الأشياء» وبين وقوع الشك في عروض ما يعلم ثبوت 
التنجيس بعد العلم بمباشرته, والدليل إنها هوظاهر في الثاني وعدم 
الالتفات إلى الشك » دون الأول . 

وعلى تقدير التسليم فنقول: إِنَّ العلم حاصل في المقام قطعاً؛ لا سمعت 
من الأخبار المتواترة» مع القاعدة المتقتمة في النجاسات» مع الإجماعات 
ا منقولة» بل يحصل من 0 الإجماع امحضل . 

وعل تقدير التسلم فنقول: إنه يكفى حصول الظنَ للمجتهد من الأدلة 
ويقوم مقام العلمء » كالظت المستند إلى الدليل الشرعي بي الموضوعات من 
الييّنة ونحوهاء فا دلَ على كبرى الشكل في ظنّ المحتهد شامل لثل المقام . 

لايقال: إِنْ بينهها تعارض العموم من وجه . 


#لااللللللسيي» سسب بسي بح ججواهر الكلام (ج١)‏ 

لأنا نقول: لايخ على الممارس المتتبّع الخبير الماهر القطع بعموم حجّية 
ظن المحتهد في سائر الأحكاء من غير استثناء للمقام وغيره» وكيف ! وسائر 
أحكام الطهارة والنجاسة في غير المقام مبنيّة على ظنّه في أصل بوت 
النجاسة والتنجيسء ولم يسمع من أحد المناقشة في ذلك» بل لو ادّعاه مدّع 
لأنكر عليه غاية الإنكار, والفقه من أوَله إلى آخره مبنيّ على ذلك . 

نعم ربا وقع من بعضهم المناقشة في المقام الأول أي عروض النجاسة 
لعلوم الطهارة ‏ في الاكتفاء بخبر العدل ونحوه, مع أن الظاهر عدمه وأمَا في 
المقام الثاني فلم يعثرعلى مناقش فيه؛ فإنه لا يكاد يسمع ممّن يعمل بأخبار 
الاحاد أنه لوجاء خبرصحيح السندفي نجاسة موضوع, الحكم بعدم النجاسة 
لكونه لايفيد اليقينء إِنَْ ذلك من المكابرات التي لايصغى إليها . 

وكيف ! والاستدلال بهذه الرواية على عدم الاكتفاء بالظنّ مبنيّ على 
حجّية ظنَ امجتّهد الحاصل من الأخبار, فيتحقّق التعارضء والترجيح لما 
ذكرنا؛ لاستفادته من الأدلّة الكثيرة . 

وما الرواية التي ادعى ابن أبي عقيل تواترهاء فهي -مع أنا لم نقف 
عليها بعد التتبّع التام في شيء من كتب الأخبار, وكيف يقبل منه هذا 
النقل مع تبيّن خلافه بما سمعت من الأخبار الكثيرة الصحيحة ؟ بل ربا 
نقل عن بعضهم أنه عثرعلى ثلا شمائة خبر تقريباً يدلَ على النجاسة» مع 
ماعرفت من اشتهار العمل بين قدماء الصحابة القريبين إلى عهد الأئْمَة 
( عليهم السلام ) ومتأخرهمء وابن ادريس(" نقل عن المؤالف والمحالف 
رواية قوله (صلى الله عليه وآله ): « إذا كان الماء قدر كرّلم يحمل 





. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص5‎ )١( 


الطهارة/في الماء القليل ل سس سب ا 
خبفاً » 2 عند الكلام على طهارة الماء النجس بإتمامه كرَأء وما سمعت 
من الإجماعات المنقولة» إلى غير ذلك من الأدلّة والشواهد ‏ هى قابلة 
للتخصيص؛ لظههور إرادة التواتر اللفظى, وإِلّا فقد عرفت مافيه, فإنَ نقل 
التواتر لايزيد على نقل الإجماع» وهو مع ماعرفت لاينبغي أن يصغى إليه . 

ووجود هذه الرواية مرسلة في بعض الكتب'" لايقضي ما ادّعاه, 
كنقل بعض العامة" لما يقرب منها عن النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) كما 
قيل (4) 

نعم في السرائر» جعل من المتفق على روايته قول الرسول ( صلَى الله 
عليه وآله ): « خلق الله الماء طهوراً لاينحّسه شىء» إلا ماغيّر لونه أو طعمه 
أو رائحته 0 

وفيه: -مع إمكان المنع - أنه مخصّص ما عرفت من نقله الأول» وادّعائه 
إجماع المحالف والموالف عل روابية: « إذا كان الماء قدر كرّلم حمل 
خبثاً » . 

وأمّا مصحّحة ابن حمران» فهي لم تدلَ على أزيد من تشبيه التراب بالماء 
قٍِ الطهورية» وهو لاايقتضى عدم قبول الماء الانفعال . 


(1) عوالي اللثاللي : الفصل الرابع من المقدمة ح55١‏ ج١‏ ص7 مستدرك الوسائل : باب ١‏ من 
ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص1518 . 

.١15ص‎ ١ج‎ ١١؟ الخلاف : الطهارة / مسالة‎ )١( 

() سئن ابن ماجة : باب ٠/5‏ ح١11ه‏ ج١‏ ص 17/4 » سين البييي : باب نجاسة الماء الكثير إذا 
غيّرته النجحاسة ج١‏ ص 35١‏ . | 

(:) المعتير : الطهارة / الماء الجاري ج١‏ ص 4٠‏ » ذخيرة المعاد : الطهارة / ما نمحصل به ص5١١‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص14 . 

(5) تقدم في ص .15١‏ 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

والحاصل: أن كثيراً من هذه الروايات مع الغضّ عما في أسانيدها لا 
دلالة فها إلا من جهة الإطلاق أوترك الاستفصالء وهولايعارض 
ماذكرنا . 

بل كثير منها ظاهر في كون الماء كثيراًء مثل الأخبار الواردة في الغدران 
والماء النقيع والحياض ونحوذلك » كما يقتضيه شرب الدوابَ وأبوالهاء 
وعدم تغيّرها بالميتة والجيفء, والأمر بالوضوء من الجانب الآخر, ونحو 
ذلك . 

وأمَا مادلَ منها بالخصوص كرواية المركن» فهي لا تفيد أزيد من عدم 
اشتراط ورود الماء في غسل النجاسة به فيطهر امحل ويتنجّس الماء, مع أن 
الأمر بغسله مرّتين لايقضي بوحدة الماء وعدم غسل الاناء» بل قد يتإعى أن 
المراد وضع الثوب في المركن» ثم يصبّ الماء عليه ويغسل مرتين» ولعلهم 
نقولوق تصسرورة القوت: والآداء شيئاً واخدأء قلا تتكس الثوب بهم ماء 
الغسالة الأول وستسمع الكلام فيه إن شاء الله في باب الغسالة7" , 

وأمّا صحيحة زرارة المشتملة على حبل الختزير» فهي مع ابتنائها على 
. نجاسة ما لاتحله الحياة من نجس العين - لادلالة فها على مباشرة الحبل ا 
يخرج من البير مع كونه قليلاً . 

وأمّا صحيحة علىّ بن جعفر (عليه السلام ) المشتملة على إدخال 
اليودي والنصراني في الماء» فهي -مع ابتنائها على نجاسة أهل الكتاب 
وكون الماء قليلاً ‏ صالحة للرّد كما أنها صالحة للاستدلال؛ لاشتماها على 
النبي حالة الاختيار والرخصة حالة الاضطرارء وكما أنه لاقائل بالفصل في 


"/ 





(01) في ص .5١‏ 


الطهارة/قي الماء القليل ب سسب ب ب ب 1919/9 
الثاني فكذلك في الأول» مع احتمالها لحمل الضرورة على التقيّة وهو 
الأقوى ني ظتي . 

المة الآخر المشتمل على الرعاف», فهو_مع ابتنائه على 
[ عدم ]0 نجاسة الماء ما لايدركه الطرف من الدم» ومعارضته بخصوص 
ذلك في خبرعليّ بن جعفر المتقدم”(" في أدلة النجاسة ‏ مشتمل على 
التفصيل بالاستبانة وعدمهاء وهي كما أنها حجّة له حجّة عليه . 

وحمل الاستبانة على الت فهومع بُعد حصول تغيّر الاناء بالقطع 
الصغار من الدم بعد الامتخاط» ليس باولى من حمل الاستبانة وعدمها على 
العلم بالإصابة وعدمهاء بل قد يدّعى ظهوره. وإصابة الاناء مع احتمال 
إرادة ظنّ إصابته لايقتضي إصابة الماء . 

ونا حب عيدى ممب انل 107 تناف الظريي» لم 
الغض عمًّا في السند» وإرادة النجس شرعاً من لفظ القذر وموافقتها للعامّة 
وربّا يرشد إليه الأمر بالوضوءء لم يعلم أنه أراد بالقليل مادون الكرّ. وظهور 
ذلك في لسان الفقهاء لايقتضي ظهوره في ذلك الزمن» بل الظاهر عدمه, 
بل في هذا الزمان» والإطلاق إِنَما هوني ألسنة الخواصٌء مع ظهور الرواية أن 
ذلك لمكان الضرورة» فيجري فيها ماذكرنا. وكيف كان فدعوى النصوصيه 


)١(‏ كذا في المعتمدة والمطبوعة » وهي ساقطة من بقية النسخ كلها ء ولعله الاولى ؛ إذ مرجع 
الضمير في كلمة «ابتنائه»» :هوصحيح علي بن جعفر حال كونه شاهدا لابن اليعيل كا فق 
الردّين السابقين في صحيحتي زرارة وعل بن جعفرء وواضح أن استدلاله مبني على نجاسة 
الماء ما لا يدركه الطرف » وإِلَا لوكان طاهراً كما يقوله الشيخ - تكن شاهداً له . 

(0) في ص8 7. 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / القليل الراكد ج١‏ ص718 . 


6لسسسسسسسبب بس بحي يي يببسب جؤاهرالكلام (ج١)‏ 
لا وحه ها . 

وأمّا خبر زرارة الدالَ على سقوط الفارة في الراوية» فع كوزها في غاية 
الضعف كما قيل» وكون الراوية أقلَ من كرّء قد اشتملت على ما لايقول به 
الخصم من التفصيل بالتفسّخ وعدمه. وحمله على التغيّر لا وجه له لانفكا كه 
عنه, مع أنه إن لم تغيّره قبل التفسّخ من الانتفاخ ونحوه لم تغيّره بالتفسّخ , 

مع أن ظهورها في عدم جريان الحكم في غير أوعية الماء قاض بعدم حمل 
التفسّخ على التغيّر وإِلّا لتساوى الجميع, والامام لا يناسب حاله بيان 
المقدار الذي يتغيّر والذي لايتغيّر؛ فإنه أمر حسّي غير محتاج إلى البيان. 
وكيف كان فهى ضعيفة السند متروكة الظاهر. 

وأا روايته الأخرى الشتملة على كوث جلد الخزير دلوء فهي مع 
الغضّ عمًّا في سندها لا دلالة فبها على استعمال مايخرج به. والاستقاء به 
لايقضي بذلك», بل الظاهر منها السؤال عن جواز ذلك في جلد الختزير 
و تعبا لف 

وأمَا خبر أبي مربم, فع الغضّ عمًا في السند أيضاً لا ظهور فيه في كونها 
عذرة الانسان؛ وفي بعض أخبار اليم( إطلاقها على البعرة, مع عدم 
نصوصيّة الرواية في كونها في الماء . 

وما خبرعمر بن يزيد» فع الطعن في السند غير صريح في وقوع ذلك في 
الماء, مع أن كون الموضع يبال فيه لايقتضي القطع بكون ماينزو من 
الأرض واقعاً على مكان البول» والعبارة تقال في مثل هذا المقام . 

وأمَا خبر الأحول, فع الطعن في السند قد يحمل التعليل على مدخليّة 
)١(‏ الكافي: باب البثر وما يقع فيها ح١‏ ج ص هء وسائل الشيعة: باب4 ١‏ من أبواب الماء المطلق 

.17١ص‎ 1١ج‎ ؟١ح‎ 


الطهارةرق لاع لقليل مآ تي 41/4 
الاستنجاء في التعليل» ولعله يستفاد منه طهارة الغسالة . 

وأمَا خب رقرب الاسناد فع الطعن في السند أيضاً وعدم صراحته في 
نجاسة اليدء ولا كون الغسل أقلَ من كر قد اشتملت على تفصيل لا يقوله 
الخصمء وعدم القائل بالفصل مشترك 

وأمَا رواية امختلف المشتملة على سقوط الفارة في القربة» فالظاهر أنها 
مختصرة من رواية زرارة المتقدّمة» وقد تقدّم الكلام فيها . 

والحاصل: هذه الأخبار لو كانت صحيحة صريحة في المطلوب لا 
فلحت للمنارفية ]ا كردا لكترانواعراضي الامحاب هت اعالنها 
والإجماعات على مضمونهاء فكيف وهى كما عرفت من الضعف في سندها 
والقصور في دلالة الكثير منهاء مع موافقتها لكثيرمن العامة كما نقل ذلك 
علهم'" . ' 

وأمَا الوجوه الشلاثة: فني الأول ماعرفت من مشع الاستفاضة من 
طرقناء كما قدّمنا ذلك عند الخير الذي ادّعى ابن أبي عقيل تواتره» نعم في 
السرائر*" قد ادّعى أنه من المتفق على روايته عن النبىّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) . ْ 

وفيه: -مع إمكان المنع» وأنه قد ادعى '" أيضاً إجماع امخالف والمؤالف 
على رواية قوله ( صلَىْ الله عليه وآله ): « إذا بلغ الماء قدر كرّلم يحمل 
خبثاً » محكوم عليه بما ذكرنا من الأدلة . 

ورواية السكوني مع الطعن في السند هي مؤوّلة فيا ذكر [ مضافاً إلى 





000( الجموع : ج١1‏ ص”١1.‏ 
)١(‏ السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص4" . 
(6) كها سبق في ص 774. 


)١ج( لسعلل بي بلس جوأهر الكلام‎ 4٠6 
لوال 7 وليس ححّة, مع عدم انحصار التأويل فوا اّعاه, مع‎ 0 
ركة الإلزام قْ المتغير إذا زال تغيره» مع أنها قد يقال: لاتتأق عل‎ 

8 دن الامتزاج . 

وأيضاً لما قام الإجماع على قابليّة الماء للتطهير وجب حمل الرواية على ما 
لاينافي ذلك» فيحتمل أن يراد منها أن الماء لا يطهّره غيره» أو يكون 
المقصود منها أن لا يطهر كتطهير باقي الأجسامء بل لا يكون إِلَّا بصيرورته 
مع الغيرماء واحدا . 

وأمَا الوجه الثاني فهو مع التسلم لايقضي إلا بطهارة الغسالة خاضة 
كيا هو امختار. مع أنه يمكنهم الالتزام بنجاسته وحصول التطهير به والإجماع 
على عدم جواز التطهير بالنجس المعلوم منه ماسبقت نجاسته, ولتحقيقه مقام 
آخر. 

وأمّا الثالث» فجميع ما فيه من الترويجات التي لا يرتكبها متحرّج في 
5 الله واين إثارة الومسواس والعسر والحرج والناس مستقيمة على ذلك 
في سائر هذه الأزمنة» ولم ينقل القول إِلا عن ابن أبي عقيل إلى أن ظهر 
الكاشالي 7" ؟ 

وكيف يجعل احختلاف روايات الكرّدليلاً على ذلك » مع أن جل 
أخبارنا لا تخلومن مثل هذا الاختلاف ؟ إنها ذاك حيث يكون اختلافاً 
يظهر للناظر فيه ذلك . 

وما ذكره من الجمع بين الأخبار مما لا يلتفت إليه» ومنصبيّة الامامة 
أجلّ من أن يكون جبيع هذا الوارد منها محمولاً على بيان ما ليس محتاجاً إليه 
(؟) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 11 ج١‏ ص١7‏ . 


الطهارة/في الماء القليل ب ٠‏ ب سس 9١‏ 4 
في بيانها؛ لكونها من الأمور الحسّية . 

ولا أظتك تحتاج إلى بيان فساد ما جمع به بين الأخبار ؛ فإنه مع عدم 
تأيه في بعضهاء كاد أن يكون خارقاً للإجماع من التفصيل بين الاختيار 
والاضطرارء واستحباب التنره ونحوذلك . 

وكأنَ هذه المسألة من البديهيّات التي لا ينبغي إطالة الكلام فيهاء لكن 
تبعنا في ذلك أثر جملة من علمائنا الأبرار» فإنهم قد أطالوا في ذلك» سيّما 
حداب سندتننا وانكاذ أسائيننا النكد القند والندئ» فإنماقند كتبية فى 
ذلك رسالة, ولعمري إنها قد تجاوزت الغاية والنهاية, وكأن الذي دعاهم 
إلى ذلك خلاف الكاشاني وتمزيقه جملة من الأخبار الدالّة على المقام, 
فكان الباعث عل جمعها من سائر الأبواب . 

م لبدلم أنَ قاعدة نجاسة القليل قد استثنى الأصحاب منها أموراً 
بعضها محل وفاق كماء الاستنجاء وماء المطر بشروط, وبعضها محل كلام 
كماء الحمّام وماء الغسالة: وسمعت الكلام في الأوّل؛ وتسمع الكلام في 
الغافي إن شاء الله( 

وأنك يران هذه الغبة القددرة فى غسل الات قد الات 
الكاشاني للقول بطهارة القليل جميعه» والمرتضى وابن ادريس بطهارة الوارد 
على النجاسة, وغيرهما غير ذلك . 

قال المرتضى في الناصريّات على مانقل عنه بعد قول الناصر: « وله 
فرق بين ورود الماء على النجاسة وورودهاعليه» ما حاصله: « إني : 
أعرف لأصحابنا نضاً في ذلك ولا قولاً» والذي يقوى في نفسي قبل أن يقع 





.5١5 في ص‎ )١( 


0غ عطغلل لالب ب سب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
التأقّل لذلك, صحّة ما ذهب إليه الشافعي من الفرق بين الورودين» 
والوجه فيه: أنا لوحكمنا بنجاسة القليل الوارد على النجاسة, لأدّى ذلك 
إلى أن الثوب لايطهر من النجاسة إلا بإيراد كر من الماء عليه, وذلك 
يشقّ» فدلَ على أن الماء الوارد على النجاسة لا يعتير فيه القلّة ولا الكثرة كما 
تعتبر فما ترد النجاسة عليه »7 انتّبى . 

وفي السرائر: «قال محمّد بن ادريس: ما قوي في نفس السيّد صحيح 
مستمرّ على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب به »27 انتهى . 

وربّا يؤْيّد ما ذهب إليه المرتضى ( رحمه الله ) بأنّ أخبار القليل عدا 
المفهوم منها ظاهرة في غير الوارد على النجاسة» وأمّا المفهوم ففيه: أَوَلاً: منع 
العموم» وثانياً: ما عرفت من أنه لا يقتضي سوى أن ما دون الكرّ ينجّسه 
شىء» ويك في مصداقه ما علمنا ثبوته مما كانت النجاسة واردة عليه . 

ويمكن أن يويد أيضاً بخبرعمر بن يزيد المتقتم(" في المغتسل في مكان 

يبال فيه ثم ينزو من الارض عل الاناء . 

قلت: ومع ذلك فالذي يقوى في نفسي بطلانه؛ لأن الظاهر أن الذي 
دعا السيّد لتخصيص ماهو معلوم من نجاسة القليل» حتى نقل عنه أنه في 
الكتاب المذكور*؟ نقل الإجماع عليه؛ إنها هوما ذكره من عدم طهارة 
الثوب ... إلى آخره. وأنت خبير أنه أخصٌ من الدعوىء بل اللازم منه 
حينئدٍ طهارة ما يستعمل في غسل الأخباث خاصّة, مع إمكان التخلص 


. 7١5 المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة »ص‎ )١( 
. 18١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات‎ )١( 

(؟) في ص 717. 

(5) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١‏ ص4١‏ . 


الطهارة/في الماع القلييل _ ا ل لس 9 
منه بغير ذلك كما وقع من بعضهم» وتسمعه إن شاء الله في الغسالة(2 , 

وأمَا القول بعدم شمول أخبار القليل مضافاً إل خبرعمر بن يزيد 
المتقتم» فنقول: قد عرفت الكلام في خصوص هذا الخبر كما أنك عرفت 
أيضاً أنه يستفاد من ملاحظتها ثبوت قاعدة شاملة للمقام» كا أنه أيضاً 
تبيجناة قاعدة احترى من عالاعظة أخبار الضاات أنها شكس كاة 
ما تلاقيه, نعم غاية ما خرج المعصوم والعالي غير الملاقي فيبق الباقي» وأيضاً 
بعض إطلاقات الروايات قد يقال بشموها لمثل المقام, فتامل . 

وأمَا المفهوم فقد ّنا(" أن التحقيق العموم فيه, وهولا ينافي ما ذكرناه 
سابقاً من المناقشة؛ لأنها من وجه آخرء وكلام المرتضى لا يكون إلا على 
عدم العموم؛ لأنّه صار ما دون الكرّعلى قسمين: منه ماينجّسه كلّ شيء, 
والآخر لاينحسه شىء . 

وأمّا ما كنامة المناقشة سابقاً فهي لا تفيده؛ وذلك لأنا نقول: إِنَ 
ما دون الكرّ يجميعه ينحسه شي ء من غير فرق بين الوارد وغيره, وهو 
متحقّق في ملاقاة النجاسات ولمتنجّس عند عدم تَحقّق الغسل» نعم هو 
لايسحس مثال" بلحس الذي يفيده طهارة90, ولا أمنع أن ذلك عند 
التأقل يرجع إلى عدم عموم المفهوم أيضأء فتأمّل . 

على أنا قد قلنا بطهارة الغسالة لتعارض القاعدتين» وعدم شمول مثل 


.5١035 سيأتي البحث مفضلاً في ص‎ )١( 

(0) في ص 114. | 

(") فى حاشية المعتمدة : انه يوجد في المسودة التى بخط الشيخ بعد هذه العبارة : «لانه يستفاد من 
المفهوم أنه ينجس بكل شيء » وقد ضرب علها في المبيضة . ومن هنا كانت هذه العبارة 


مثبتة في بعض النسخ . 


4مدعد لللللببببل لل بلس ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
هذا العموم الذي يجيء من جهة الحمة لمثل الغسالة ونحوهاء كما تسمعه إن 
شاء الله 2©0» فلا ينافينا إبطال كلام المرتضى ببما هنا . 

مع أن التأمّل في الأدلة يشرف الفقيه على القطع أنه لا خصوصيّة ما في 
السؤال من ورود النجاسة» بل قد يدّعى عموميّة الجواب» وخصوص 
السؤال لا يخصصه . 

على أنه لوسلّمنا كون المفهوم نجاسة شيء لما دون الكرّء فالأخبار 
الأخر تفبت ذلك الشىء؛ وتغبت النجاسة له على كل حال فتأمّل . 

والحاصل : كان يردّه ‏ بعد ماعرفت من أخضية الدليل من 
الدعؤى ‏ القاعدتان, مع إطلاق بعض الإجماعات» وإطلاق بعض الأخبار 
مع المفهوم , وماذ كرناه له من خبر عمر بن يزيد قد عرفت الكلام فيه عند 
الكلام على القول بالطهارة مطلقاً . 

ثم إني لم أعلم ماذا يريد بالوارد؟ فإن كان''" يريد به محرّد وقوعه 
مستعلياً وإن اتحد مع النجاسة واستقرّ معها في ثاني الأزمان» ولوفرضنا أن 
هناك عذرة مثلاً ثمّ وقع عليها ماء قليل من عال حتى صارت مستقرّة في 
وسطهء أو يريد بالوارد إنها هومع عدم الاستقرار مع النجاسة في ثاني الأزمان. 

فإن كان الأول فبطلانه واضحء بل قد يدّعى صراحة بعض الأخبار 
المتقدّمة فيه كترك الاستفصال في اخر, نحوقوله ( عليه السلام ): 
لايفسد الماء إلا ما له نفس سائلة »0", ونحوه من الفآرة ©) ونحوها؛ إذ 


.505 في ص‎ )١( 

(؟) الأولئ بحسب السياق أن يقال بدل « فإن كان » : فهل ... . 

6 تقدم في 6,. 

(4) كذا في النسخة المعتمدة والمطبوعة » وفي بقية النسخ : « ونحوه من وقوع الفارة ... » . 


الطهارة/ في تطهر الماء القليل 77ب ببس © 19 
لا يلزم أن يكون الماء سابقا عليهاء بل قد تكون سابقة عليه. وأيضاً فامقجه 
بناءً عليه لورأينا ميتة في ماء في إناء لكنًا لم نعلم بسبق أيّهما الحكمُ 
بالطهارة» وهو واضح الفساد . 

وإن أراد الثاني فهو ليس كالأوّل في الفساد, وإن كان فاسداً في نفسه 
أيضاًء ولعل كلامه في طهارة الثوب يقضي بالأولء فإِنَ الماء يستقرمعه ثم 
ينفصل» سيّما إذا غسل في إججانة ونحوها بأن صبّ الماء عليه» ومثله غسل 
الأواني ونحوها . 

ويحتمل ‏ وإِن بَعْد أن يكون مراد المرتضى بعدم نجاسة الوارد إنها هو 
عدم نجاسة العالي بالسافل؛ حتّى يكون لما ذكره ابن ادريس -من أن 
فتاوى الأصحاب به وجه صحّةء فيرتفع الخلاف بي البين . 

ومثله إجماع كاشف اللثام في المطهّرات في الفرع الرابع الذي ذكره 
العلامة» وهو« ينبغى في الغسل ورود الماء على النجس» فاوعكس نجس 
الماء »20 قال في كاشف اللشام في شرح قوله: « ينبغي إلى اخرهة 
« كما في الناصريّات والسرائر؛ ليقوى على إزالة النجاسة ويقهرها » إلى أن 
قال: « وإنها لا ينفعل مع الورود للحرج والإجماع »(2 انتبى . 

فإنه إن لم يحمل على إرادة عدم انفعال الماء الذي ورد بعضه. الذي 
بسببه يصدق على مجموع الماء أنه وارد» فيرجع 7" إلى عدم سراية النجاسة 
من الأسفل إلى الأعلى, كان حجّة لنا على عدم نحاسة الغسالة, فتامل . 

ع ويطهر الماء القليل المتنيجّس متغيتراً أو لايل بإلقاء كرّيفصاعداً 
)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص1 . 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١١ ٠‏ 
() هذا تفريع على المنني لا النني . 





5 لب سلس سس سس يب يب للب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
إذا زال تغيّره بذلك + دفعة # عرفيّة لا تدريجاً ولا دفعات . 

وهنا مقدّمات لعل لها دخلاً في البحث: 

الأوى: كلّ ما شك في قابليّته للطهارة فالأصل فينه عدم القابليّة 
وإطلاقمادل عل :طهورية الاء:وانهة انز للتطهير, بعد القول بشموها لرفع 
الخبث لا يقتضيه؛ لاستصحاب النجاسة, ولأنّ كيفيّة التطهير ممًا يرجع 
فها إلى الشرع والفرض أنها مفقودة, ولأنَ هذه الإطلاقات إنها هي شاملة 
لأفراد المطهّر لا المطهّر ويكفى في صدق الطاهريّة والمطهّرية وجودها في 
بعض أفراد المطهّر بالفتح ٠‏ 

اللهم إلا أن يستند في ذلك للححمة, سيّا في مثل قوله تعالى : « وَأَنْرْلْتا 
ص الصَمَاء مغ وود 7 من حيث وروده في معرض الامتنان . 

الثانية: كلّ ما شك في اعتباره في كيفيّة التطهير فالظاهر اعتباره 
لاستصحاب النجاسة؛ والإطلاقات المتقدّمة لا يحصل منها كيفيّة التطهير 
فتبق على القاعدة . 

والفرق بين هذه والسابقة: أن هذه في المقطوع في قابليّته للطهارة 
كالماء, لكن وقع الشك في كيفيّة التطهير. من اعتبار الامتزاج مثلاً 
واستعلاء المطهّر ونحو ذلك , بخلاف تلك . 

الثالثة: قد يظهرفي بادئ النظر أنَ السراية على وفق الأصل؛ أي 
القاعدة المستفادة من الأدلّةع وذلك بعد قيام الإجماع أن المتنجّس ينجّس» 
فثل الماء المضاف المستطيل إذا وقعت فيه نجاسة في طرف منه ينخس 
الطرف الآخر منه في أنِ وقوع النجاسة؛ وذلك لا لسريان عين النجاسة 


. 48 سورة الفرقان : الآية‎ )١( 


الطهارة/ في تطبر الماء القليل ب سس 9/9 
لكان كونه رقيق الأجزاء فتنفذ فيه النجاسة؛ للقطع بعدمهاء بل إنما 
ينجس لكون الجزء الأول تنجّس فينجس الجزء الآخر» وهو يئيّس الآخر 
وهكذا . 

ولا يحتاج في ذلك إلى زمان؛ لحصول علة النجاسة متقتمة على 
مايحصل به ذلك وهو الا تصالع ففي الآن الواحد المي يصدق عليه: كل 
واحد من اجرانه لاق متنحساً . 

ولانريد بالعلة العلّة التامّة» بل المقصود أن العلة في النجاسة إِنْما هى 
ملاقاة المتسنجّس» فهو غير موقوف إِلّا على حصول ملاقاة عين النجاسة ولو 
لجزء منه؛ لأنه في ذلك الحين كل واحد من أجزائه لاق متنحّساً. ومثل 
ذلك يقرّر في الطهارة بعد حصوها لجزء منه . 

لايقال: إِنّ ذلك بعينه وارد في الجامد, كالدهن مثلاً إذا لاق نجاسة؛ 
إن كلّ جزء منه لاق متنجساً . 

لأنا نقول: إنه لم يقم إجماع على أن ملاقاة المتنجّس تنجّس في الجامد, 
بل الإجماع على خلافه, بخلافه في المايع » ومرادنا موافقة الأصل في السابق 
إنما هو بعد هذا الإجماع . 

وفية :آنه يرجع بالآخرة إلى القول بأنه قام الإجماع على عدم السراية في 
الحامد دون المايع . 

ومن هنا يكّجه احتمال أن يقال: إِنْ السراية على خلاف الأصل» 
وتنجيس المايع كلّه بتنجيس طرف منه لعله للصدق عليه أنه لاقى نجساً ولو 
لاق بعض أجزائه» فما دلَ على نجاسته بمجرد الملاقاة يشمله 

والقول بأنه قام الإجماع على أنّه إذا لاق متنجّساً ينجس وهذا متحقق 
هناء يدفعه: أنه إن دخلت مثل هذه الملاقاة مثل هذا المتنجّس نحت معقد 


كعد لل ل يي لل سجخوأهرالكلام (ج١)‏ 


الإجماع, فالنجاسة فيه حينئذٍ من الإجماع لا من السراية» وإلا فهو مبني 
على مسألة السراية . 

فالتحقيق: الرجوع إلى ماتقتضيه الأدلّة الشرعيّة» فيتبع مضمونها في 
الجامد والمايع والعالي والسافل وغيرهماء مع تحكيم أصل الطهارة فها 
لايندرج نحتها . 

الرابعة: لا مانع عقّلاً من كون الماء الواحد بعضه طاهراً وبعضه نجسأًء 
سما مع سبق الوصفين لماعين ثمّ اختلطا؛ لامتناع تداخل الأجسامء فتكون 
الأجزاء الطاهرة في علم الله باقية على الطهارة والنجسة على النجاسة» ولو 
ارتمس فيه مرتمس ارتفعت جنابته باشتمال الماء الطاهر عليه وإن كان 
ينجس حين يخرج. بل ولا شرعاًء اللّهم إلا أن يتعى الإجماع . 

وقد يناقش فيه بانه لازم للقول باشتراط الامتزاج؛ إذ اول جزء من 
الطاهر إذا لاق أوّل جزء من النجسء لا ريب في صيرورة هذين 
المتلاقيين ماءٌ واحدأًء مع أنه لا يقول بالطهارة إلا بعد الامتزاج» فيلزمه أن 
يكون ماقبله بعضه طاهر وبعضه نجس» وكذلك يلزم بناءً على اشتراط 
الاستعلاء في الكرّ المطهّر. وجعل ماذكرنا إلزاماً لهم ليس بأولى من جعله 
إنكاراً هذه الدعوى, مع أن فهم الفضلاء الذين يبعد عدم تنبّههم للمثل 
ذلك» فتأمّل . 

إذا عرفت هذا فنقول: لا كلام في حصول الطهارة بما ذكره المصتّف» 
بل نقل الإجاع عليه بعضهم”", وكأن ذلك منهم مبنيّ إِمَا على عدم 
(1) منهم : العلامة في امختلف : الطهارة / الماء القليل ص"» والخوانساري في مشارق الشموس : 


الطهارة/ الماء القليل ص١51١»‏ والبحراني في الحدائق : الطهارة / القليل الراكد ج١‏ 
الى 


الطهارة/ي تطهّر الماء القليل صخططٍآ+__7+___ ب 904 
شتراط الامتزاج في مثل هذا الطريق من التطهير أو أنّه متى ألقي الكرّ دفعة 
عرفيّة تحقّق الامتزاج. وهو متجه مع قلة المطهّر أو الاكتفاء بامتزاج 
البعض . 

إنما الكلام في أنه لا يطهر إِلّا بهذا إذا كان التطهير بالماء ا محقون» أو أنه 
يحصل بدون ذلك ؟ قد يظهر من الصئّف وغيره(" الأوّل؛ لأنَ عبارات 
الفقهاء كالقيود» ويستفاد منها حينئظٍ أمورثلاثة: الأوّل: الإلقاء, والثاني: 
أن يكون كرَاء والثالث: أن يكون دفعة. وني الكل خلاف . 

أَمَا الأول -أي اشتراط الإلقاء ‏ فهو مشعر باشتراط كون المطهّر 
مستعلياًء وكذا ماني الروضة من « أن المشهور ا ل 
وقوعه عليه دفعة »70(", وماني التذكرة: « إنا نشتر ط في المطهر وقوع كر 
دفعة » 0" إلى غير ذلك مما وقع من الأصحاب مما يشعر به . 

لكن أظنّ أن مراد من وقعت منه مثل هذه العبارة إنها هو في مقابلة 
الشيخ (؟» المكتني بالتطهير ولو بالنبع من تحتء أو أمرآخر لامدخليّة له فا 
نحن فيه» وإِلّا فلا أظنَ أحداً ينازع في الطهارة مع مساواة المطهّرء بل عن 
الروض” الا تفاق على حصول الطهارة بذلك» ولعله كذلك ؛ فإن دعوى 
عدم حصوها فيا لو كان حرق نكاد مقضوك سد فاضا و روكان 
(1) كالعلامة في القواعد : الطهارة / تطهير امياء النجسة ج١‏ صه ء والنهاية : الطهارة / تطهير 

القليل ج١‏ ص/ه؟ » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ 

ص*137 . 
(؟) الروضة البهية : الطهارة / في المياه ج١‏ ص9" . 
(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص" . 
(5) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص, . 
() روض الجنان : الطهارة / ما تحصل به ص15 . 


لل سسسب جواهر الكلام(ج١)‏ 
أحدهما طاهراً والآخر نجسأًء ثم رفع الفاصل بينهها بحييث صارا حوضاً 
واحداً مما لا يصغى إليهاء وكذا لو ألتي الماء القليل في الكرّ. 

ولعلّ ما وقع من المحقّق 2( ( رحمه الله ) من عدم طهارة أحد الغديرين 
بالغدير الطاهر الآخر الكرٌإذا وصل بينها بساقية» مبنيّ على عدم حصول 
الامتزاج كما فهمه منه بعضهم”"', ويشعر به تعليله بتمييز الطاهر عن 
النجسء وبأن النجس لوغلب الطاهر لنجّسه, فليبق على حاله إذا لم 
يغلب» لا لعدم حصول الاستعلاء . 

وربّا يشير إلى ماذكرنا -من إرادة ذلك في مقابل الشيخ ‏ أن العلامة 
( رحمه الله ) في التذكرة ذكر العبارة السابقة في الرد على الشافعي » حيث 
اكتف بالتطهير بالنبع من تحت. وكذا ماني القواعد: « وإنها يطه ر بإلقاء 
الكرّعليه دفعة» ولايطهر بإتمامه كرا ولا بالنبع من تحت »27 , 

والحاصل: من أعطى التأمّل في كلامهم علم أنهم يكتفون مجرّد 
المساواة . 

لايقال: إِنَ اشتراطهم للدفعة يقضي بالاستعلاء؛ ولذلك قيل: إنه مما 
يدلَ على اتفاقهم على اشتراط الدفعة تصريح بعضهم بعدم طهارة أحد 
الغديرين الموصول بالآخر بساقية إذا كان كرا . 

لأنا نقول: إن اشتراط الدفعة في كلامهم لعلّه لإخراج الإلقاء ليبس 
دفعة بل تدريجاً. كا إذا كان الكرّني آنية ضيّقة الرأس وصبّ على 
النجس» فتكون الدفعة إنما هوشرط في الإلقاء لاشرط في التطهير, يعني إذا 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / الماء القليل ج١‏ ص ٠»‏ . 


(0) كالشيخ حسن في المعالم : الواقف / تطهير القليل ص18 . 
(9) قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ صه . 


الطهارة/في تطهّر الماء القايل ص ئ_ ب 88 
لقي الكرّعليه يشترط فيه أن يكون دفعة» أو لإخراج إلقَائُه دفعات . 

وممّا يرشد إلى ذلك أن العلامة ( رحه الله ) في المنتبى في الغديرين 
قال: « أمَا لوكان أحدهما أقلَ من كرّ ولاقته نجاسة فوصل بغدير بالغ كرأ 
قال بعض الأصحاب: الأولى بقاؤه على النجاسة لأنه ممتازعن الطاهر, مع 
أنه لومازجه وقهره لنجّسه, وعندي فيه نظر؛ فإِنَ الا تفاق واقع على أن 
تطهير ماينقص عن الكرّ بإلقاء كرّعليه, ولاشك أن المداخلة ممتنعة 
فالمعتير إذاً الا تصال الموجود هنا »(" . 

وقال أيضاً بعد ذلك بورقة وصفحة تقريباً: « مسألة: الماء القليل إن 
تغيّر بالنجاسة فطريق تطهيره إلقاء كرّ عليه أيضاً دفعة, فإن زال تغيّره فقّد 
طهر إجاعاً ‏ إلى أن قال: قال الشيخ في الخلاف : ( يشترط في تطهير الكرّ 
الورود )(©: وقال في المبسوط: (لافرق بين كون الطارئٌ نابعاً من تحته أو 
يجري إليه أو يغلب )7", فإن أراد بالنابع مايكون نبعاً من الأرض ففيه 
السكانوون حي لعي باللا : قلا كرة صلورا روإن رفن 
مايوصل إليه من تحته فهوحق »''" انتهى . 

ولاريب أن الذي يقتضيه التدبّر في جميع كلامه من اكتفائه بمجرد 
الملاقاة مع اشتراطه الدفعة» وعدم مناقشة الشيخ إلا في النابع» وفهمه من 
خلاف بعض الأصحاب في الغديرين الامتزاج» وممّا نقل الإجماع عليه من 
إلقاء كرّعليه ‏ إرادة ماذكرناء بل يلوح منه عدم ظهور الإلقاء في 


. ١6ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه‎ )١1( 

. ص1515‎ ١ج‎ ١4+ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

(") المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص" . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 


اسبح ب ةا تج ل اكلام ا 1 
الاستعلاء. نعم ربا ظهر من نقله عن الشيخ في الخلاف أنه مخالف ني 
ذلك» لكته يهونه أنا لم نجده فيه(" , 

هذا كله مع التساويء وأمَا حيث يكون من تحت» فإن كان من نبع 
من الأرضء فإن كان من فوّارة بحيث يكون مستعلياً على الماء النجحس» 
فَالضاهر حصول التطهير به إن كان استعلاءً بحيث لاممس الماء النجس إلا 
بعد نزوله» نعم يبق إشكال الدفعة» ويأقٍ الكلام فيه إن شاء الله" . 

نعم قد يتّجه على كلام العلامة ( رحمه الله ) من اشتراط الكرية في 
الجاري عدم التطهير إِلّا على مافهمه كاشف اللثام سابقاً في تطهر 
الجاري 7" . 

وإن كان لا من فؤارة» بل إِنها ينع ملاقيا للماء النجس فبناء [على 
الاكتفاء بالا تصال في التطهير مثله ]9؟) على تسلم الملازمة السابقة”», من 
أنه ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجسء وقلنا: لايشترط في 
الجاري الكرّية, يتجه القول بالطهارة» وإلا أمكن المناقشة فيه؛ 
لاشعيداية التحابنة كاعر فك مدا ينا . 

واحتمال توجّه المناقشة في الطهارة هنا وإن سلمت تلك المقدمة؛ من 
جهة عدم استعلاء المطهّر ومساواته في غاية الضعف ؛ لأنَ هذا الشرط قد 
وجد في بعض عبارات المتأخرين» وكأنه خالرعن السند. وكيف يتّجه لهم 


. إلا أننا ذكرنا المصدر عند نقل العلامة في المنتّهى عبارته » ويحتمل سقوطها من نسخته‎ )١( 
.١95ص في‎ )0( 

(0) في ص 77/7 

(؛) كذا في المعتمدة والمطبوعة » وهي ساقطة من بقية النسخ . 

(5) في ص 788. 


الطهارة/ في تطفر الماء القليل ببسيس 04# 
شتراطه مع تسليمهم تلك المقدّمة» وهي أنه ليس لنا ماء واحد بعضه 
طاهر وبعضه نجس؟ فإنه لوفرض هذا النابع امتزج بما فوقه مع كونه غير 
قابل للنجاسة لا مخيص عن القول بالطهارة» وإلا انتقضت تلك المقدّمة . 

واحتمال القول بها بشرط إحراز هذا الشرط وهو الاستعلاء أو المساواة» 
وإلا فلا مانع من كون ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجسء فيه ما لا يخق ؛ 
إذ مرجعه إلى الشرط التعبّدي امحضء وهو لادليل عليه. على أنه كيف 
يتّجه لهم ذلك مع أنه من المقطوع به أنه لو ألتي الماء النجس في الكثير طهر 
به مع أنه لا استعلاء فيه ولامساواة؟ 

لايقال: إنه بعد أن ألق فيه صار مساوياً له» فيطهر حينئَذٍ من هذه 
و : 

لأنا نقول: كذلك أيضاً الماء النابع من تحت بعد خروجه صار مساوياً 
لا اتصل به؛ إذ لانريد بالمساواة المساواة لأعلى سطح اماء, وإِلّا لكان 
لايطهر الماء النجس إذا كان في إناء ثم كسر في قعر الحوض 

فإن قلت: هذا التطهّر لما يلق في الكثير إنها هومن جهة الاستبلاك ‏ 
فحينئذٍ لافرق بين أن يلق عليه الطاهر أو بالعكس . 

قلت: هو مع كونه تخصيصاً حل النزاع من غير مخصصء وأنه ينبغي أن 
يلتزموا بطهارة ما إذا كان مستهلكاً في جنب النابع» أنه لامعنى للقول 
بالاستهلاك في المتنجّس. نعم إنها يظهر وجه الاستهلاك فيا يكون مدار 
النجاسة فيه الاسم لا الذات» عل أنا نفرض ما أوردناه في كثير متنحخس 
ألتي في مثله طاهر أو يقرب منه» بحيث لايظهر فيه استهلاك له . 

وكيف كان فلا أرى وجهاً لاشتراط استعلاء المطهّر أو مساواته بعد 
تسلم تلك المقتمة وتحققها . 


4 سطل- لبلب ججواهرالكلام (ج١)‏ 

واحتمال القَسّك باستصحاب النجاسة ولا إطلاق قاطع له؛ فيه: مع 
أنه لايصلح سنداً للمشترطين» نعم إِنها يتّجه لغيرهم بعد حصول الاشتراط 
منهم حتّى يحصل الشك ‏ أنك كد فزت داس دين كيل القلدة : 
السابقة . 

ويؤيّده أيضاً إطلاق قولهم: يطهر الجاري بما يخرج إليه من المادّة 
متدافعاً مع أن الغالب في المادّة عدم العلوٌ. وكذا مايأتي في تطهير البئر لو 
تغيّر؛ إذ الظاهر للمتأمّل في أخبارها أنها تطهر ما يتجدد من الذي يخرج 
منها . 

هذا كله في النابع حيث يكون من ينبوع» وأمّا حيث يكون ترشحأء 
فالظاهر ابتناء حصول التطهير به على ماتقدّم(", من أنه هل يدخل في 
الجاري أو غيره من أفراد النابع أو لا؟ 

ويجري جميع ماذكرنا فيا كان الخارج من تحت وليس نبعاً من أرض» 
بل كان راكداً ولكن أخرج بفوّارة أو نحوهاء فتأمّل . 

وظاهر عبارة المنتهى السابقة المشتملة على الترديد في كلام الشيخ عدم 
شتراط الاستعلاء والمساواة» وأمّا استشكاله في النابع من الأرض فن جهة 
بنائه على النجاسة بالملاقاة مالم يكن كرا . 

ونقل في كاشف اللثام'" عن المعتبر'" مثل عبارة المنتهى في الترديد» 
ال شتراط الاستعلاء» لكن م أعلم أن احقق 
استشكل أيضاً في النابع من الأرض من تحت كا في المنتهى أو لاء فإنه 
)١(‏ في ص185. 


(؟) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص 0" . 
(6) المعتبر: الطهارة / تطهير القليل ج١‏ ص ١ه‏ . 


الطهارة/ف تطهّر الماء القليل ص *+_/7__ ب ببس 88 
على تقديره مشكل لعدم اشتراطه الكرّية» فتأمّل . 

وعن نهاية الإحكام: « إنه لونبع من تحت فإن كان على التدريج لم 
يطهّره, وإلا طهّره »20. ولعل هذا الكلام منه ( رحمه الله ) ليس خلافاً لا 
ذكرناء بل هومن جهة اشتراط الدفعة . 

وكذا ماني التذكرة: « لونبع الماء من تحته لم يطهر وإن أزال التغيّر 
خلافاً للشافعي ؛ لأنا نشتر ط في المطهّر وقوعه كرا دفعة » ()؛ إذ لعله أيضاً 
من جهة اشتراط الكرّية» وقوله: «وقوعه » ليس صريحاً في ذلك , بل ولا 
ظاهراً عند التأمّل الدقيق. وقد سمعت”" مانقله في المنتّبى عن المبسوط من 
عدم الفرق بين المستعلي وغيره . 

وقال في الذكرى: « وطهر القليل بمطهّر الكثير ممازجاً فلووصل بكر 
ماسّة لم يطهر؛ للتمييز المقتضي لاختصاص كل بحكمه. ولو كان الملاقاة 
بعد الا تصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علو الكثير 
كماء الحمّام, ولونبع الكثير من نحته كالفوّارة فامتزج طهّره؛ لصيرورتها 
ماء واحدأًء أمّا لو كان ترشحاً لم يطهر؛ لعدم الكثرة الفعليّة »9 انتهى 
ويظهر للمتأمّل فها موافقته لما ذكرناء وقوله: « كالفوّارة » ليس نضا في 
الاستعلاء» فتأمّل . 

وأمَا اشتراط الكرّية» فكأته لاخلاف فيه بناءً على القول بأنه ينجس 
بالملاقاة. والقول بطهارة الماء القليل بإتمامه كرّاً ليس خلافاً فيا نحن فيه؛ 


(1) نهاية الاحكام : الطهارة / تطهير القليل ج١‏ ص/75 . 
(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص" . 

() في ص .755١‏ 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص6؟ . 


ااا ااا س؟ش ئشئ .جاجاد_ىىدىدىد_ __ر يب جواهر الكلام(ج١)‏ 
لأنه لايقول: إِنَ اللطهّر أقلّ من كرّء بل المطهّر إِنها هو بلوغه هذا الحدّ, 
ولذلك يقول به ل وكمل ممتنجّسء مع أنه لامعنى للقول بالتطهير به . 

وامّا بناءً على القول بان الماء القليل لاينجس بالملاقاة» فالظاهر عدم 
حصول تطهير الماء المتنجّس به» ولعله يلتزم أن يكون الماء الواحد بعضه 
طاهر وبعضه نجس. لكن يحتمل القول بالتطهّر بناءً على هذا القول؛ إذ 
يكون حاله كحال الكرٌ لاينجس إلا بالتغيّر فيطهر كلّ شي يلاقيه» بل 
لعلّه الأقوى حينئدٍ . ْ 

وما اعتبار الدفعة» فقّد وقع في كلام جملة من علمائناء كالمصتف 
والعلامة(© وغيرهما(", وني الحدائق: « الظاهر أنه المشهور بين 
المتأخرين »(2, ويظهر من كلام آخرين 7 عدم اعتبارهاء وضرّح به 
بعضهم!" . 


والمراد بالدفعة إنها هى العرفيّة لا الحكميّة؛ لتعذّرها . واعتبارها يفيد 


أمرين: الأول: أن يلتق تمام الكرّء فلواتصل به ثم انقطع لم يكف وإِن 
حصل الامتزاج. الثاني: أن يكون دفعة» والمرجع فيها إلى العرف . 


: منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١ ص١١ » نهاية الاحكام‎ )١( 
, 3" الطهارة / تطهير القليل ج١ ص/57” » ارشاد الاذهان : الطهارة / ما به تحصل ج١ ص‎ 
. تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١ ص؛‎ 

(0) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 40 ج١‏ ص86 » والبحراني في الحدائق : 
الطهارة / القليل الراكد ج١‏ ص١4"‏ . 

(©) الحدائق الناضرة : الطهارة / القليل الراكد ج١‏ ص/*” . 

(:) كالشيخ في المبسوط : الطهارة /المياه واحكامهاج١‏ ص" » والملصنف في المعتير: 
الطهارة / تطهير القليل ج١‏ ص ١ه‏ . 

() كالشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛ . 


الطهارة/ في تطبر الماء القليل 7ب ب ب ب بسب سسسب 88 

وفي كاشف اللثام في تفسير عبارة العلامة من اعتبار الدفعة « بأنَّ المراد 
بها لادفعتين ولا دفعات:ء بِأنَ يلق عليه مرّة نصف كرثم نصف آخر )017 
وهو تاويل بعيد جداء فإن هذا المعنى يجزي عنه قونه: « إلقاء كرّ»؛ إذ 
الظاهر منه امجتمع 1 

وكيف كانء فغاية مامكن الاستناد إليه في اعتبار الدفعة النصّ 
المرضل عن الحقّق الثاني 29 , 

ومافني المدارك من « أنا لم نعثر عليه في كتب الحديث, ولا نقله ناقل.في 
كتب الاستدلال »7 غير قادح؛ اذ عدم الوجدان لا يقضي بعدم الوجود. 
وعن الحقّق الثاني 2 أيضاً نسبته إلى تصريح الأصحابء فيكون هذا وماني 
الحدائق من نسبته إلى المشهور بين المتاخرين على الظاهر جابرين ذا 
المرسل» مع أن استصحاب النجاسة محكم, ولا بيان لكيفيّة التطهر. 

هذا كله مع التأييد بأنَ مع التدريج ينجس كل جزء يصل إلى ا ماء 
النجس ؛ لعدم تقوي السافل بالعالي . 

وعن الشيخ علي تعنق أن ا الشهيد في الذكرى” بأنه يطهر 
بإلقاء كر عليه متصل ولم يشترء ط الدفعة: « بأن فيه تسامحاً؛ لأنه بوصول 
ول جزء منه إلى النجس يقتضي نقصانه عن الكرّء فلا يطهّر»7" . 





. 73 كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسه ج١ ص؟‎ )١( 
. 1١"ص‎ ١ج (؟) جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسه‎ 
٠ 1١ص‎ ١ج (م) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق‎ 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسه ج١‏ ص١1‏ . 
(ه) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص"١1‏ . 


10 لل ا _|ءجء ا ي _ ليلل ب جوهرالكلام(ج١)‏ 

واعترضه في المدارك « بأنه يكني في الطهارة بلوغ المطهر الكرّ حال 
الاتصال إذا لم يتغيّر بعضه بالنجاسة وإن نقص بعد ذلك, مع أنَّ مجرّد 
الا تصال لا يقتضي النقصان كما هو واضح »27 . 

وكأنَ كلام امحقّق ينحالّ إل أنه لا معنى للاقتصار على الكرّبل لابد 
من الزيادة, لا أنه تعليل لاعتبار الدفعة . 

وما في المدارك أيضاً من « أن تصريح الأصحاب بالدفعة ليس حجّة 
مع أن العلامة ( رحمه الله ) في التحرير”" وال منتهى 29 اكت في تطههير الغدير 
القليل النجس باتصاله بالغدير البالغ كرّأء ومقتضى ذلك الاكتفاء في 
طهارة القليل باتصال الكر وإن لم يلق كلّهء فضلاً عن كونه دفعة » 9 , 

يدفعه: ما عرفت سابقاً من أن ذلك لا ينافي اعتبار الدفعة؛ لما قدمنا 
أنَّ المراد أنه إذا كان التطهر بإلقاء الكرّ يعتر فيه أن يكون دفعة, فحينلٍ 
لاينافي قولهم طهارة أحد الغديرين بالآخر؛ لأنه ليس تطهيراً بالإلقاء, فلا 
معنى لما ذكره في المدارك . وممًا يرشد إلى هذا تنظير العلامة » في جريان 
ماء الحمّام إلى سواه» وما ذلك إلا من جهة استعلاء المادّة وعدم حصول 
الدفعة . 

والتحقيق الذي لاينبغي الحيص عنه إلا لدليل خاصٌ تعبّدي» هو أن 





. ٠١ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق‎ )١( 

(1) محرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص6؛؟ . 

0( مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص١1‏ . 

)0( منتهى المطلب : الطهارة/ ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص" » تذكرة الفقهاء : الطهارة / في 
المطلق ج ١‏ ص”7. 


الطهارة/في تطهّر الماء القليل 4ك 
يقال: إنه إن قلنا: إن السافل يتقوم بالعالي» وإنه ليس لنا ماء واحد بعضه 
طاهر وبعضه نجسء لابدّ من الالتزام بعدم اشتراط الدفعة؛ بل ولا إلقاء 
تمام الكرّ؛ وذلك لأنه إذا ألتي الكرّتدريجاً من علوّذالسافل حينئلٍ متقوم 
بالعالي كما هو الفرضء فإذا اتصل أو امتزج -على اختلاف الرأيين بالماء 
النجس » فلا ريب في صيرورة القدر الذي اتصل مع المقصل به ماءً 
واحدا . 

وإن قلنا: إن العالي مع الماء النجس غير متحد, فحينئلٍ إِمَا أن يطهر 
اللحسن» اليتس اذاه وق كر غان محكلى انا الأول فهو المفصيود: 
وأمَا الثاني ففاسد؛ لما عرفت من تقوّي السافل بالعالي» وأمّا الشالث فقد 
غرفت أنه لين كنا ماع واحد يعض طاهر وبعفيه نحسن.. 

وأمَا احتمال أن يقال: إنها تطهّر الأجزاء الملاقية دون الباق» ففيه: 
أوَلاً: أنه لامعنى لطهارة بعض الماء النجس دون بعض مع توافق الصفات . 

وثانياً: أنه إذا طهرت تلك الأجزاء فقد تقوّت مما لاقت وإِلَّا نجّست 
مابعدها ‏ فتطهّر غيرها وهكذاء ولايحتاج إلى زمان؛ لحصول الا تصال 
سابقاًء هذا إن قلنا: إن السراية في الطهارة على مقتضى الأصل . 

وثالشاً: بعد تسليم تلك المقدّمة؛ وهي أنه ليس لنا ماء واحد ... إلى 
آخره» لا معنى للقول بطهارة الأجزاء الملاقية فقط؛ وذلك لأنه لاشك في 
أن هذه الأجزاء التي طهرت مع غيرها ماء واحد» ولا معنى لكون بعضه 
طاهراً وبعضه نجسأء وهكذا بالنسبة للباقي. هذا . 

ولكن قد عرفت(" المناقشة في هذه المقدّمة» وأنّه لم نعرف مستندها من 





)١(‏ في ص ككلم ؟. 


06 لس لل ججواهر الكلام (ج١)‏ 
إجماع أو غيره, إِلَّا أنه لايلزم من ذلك اشتراط الدفعة» بل أقصاه اشتراط 
وقوع تمام الكرّ ولوتدريجاً؛ لأنَّ النجاسة مستصحبة؛ ولايحصل اليقين 
برفعها إلا بذلك . 

وما يقال: إن مثل ذلك أيضاً يقرّر في اشترا تراط الدفعة حينك» يدفعه: 
أله لذفك والفبية الباغدد ادامل بح وتاك بالاستصديخا نا وماق 
كلام افق الثاني. من نسبته إلى الأصحاب مع النصّ لم نتحقّقه, بل 
الظاهر خلافه؛ ولذلك نسبه في كاشف اللثام(" إلى بعض المتأخرين . 

بل قد يناقش في اشتراط وقوع تمام الكرّفضلاً عنها؛ لما يستفاد من 
النظر في أخبار الحمّام ("', من حصول الطهارة لما في الحياض بما يخرج من 
المادّة من غير اشتراط ذلك» لكن هل يخصٌ بالحمّام أو يسري إلى غيره ؟ 
ولعلّ القول بالتعدي لايخلومن قوّة. ومنه يعلم عدم اشتراط الدفعة أيضاً . 

لكنّ الظاهر أنه بناءً على وقوعه تماماً يعتبر فيه أن يقع من غير أن يقطع 
لماء النجس عمود الماء الواقع, ومتى شك في الانقطاع فالاستصحاب قاض 
بعدمه, فتامّل . 

هذا كله بناءً على امختار من تقوم السافل بالعالي» وإلا فقد يتّجه حينئذٍ 
اعتبار الدفعة . 

وأمّا بناءٌ على مايظهر من بعضهم ”" من الفرق بين تقويم السافل العالي 


. كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص6"‎ )١( 

(') الكاني : انظر باب ماء الحمام ج ص؛ ١‏ » وسائل الشيعة : انظر باب 7 من ابواب الماء 
المطلق ج١‏ ص ١١٠١‏ . 

() كالعلامة في التذكرة: الطهارة/ في المطلق ج١‏ ص؛ »؛ والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛؟ . 


الطهارة/في اعتبار الامتزاج وعدمه 
وبين تقوم السافل بالعالي» فنع الأول وأجاز الشاني. والفرق بينهها: أن 
الأول يكون الكرّفيه مجموع السافل والعاللي وهو ممنوع والثاني ماء قليل 
سافل متقوّم بكرّعال» وحينئذٍ يشترط فيه أن يكون العالي كرّاً فصاعداً, 
ومتى نقص لايتقوم السافل به . 

وكأنَ وجهه تسرية ماء الحمّام إلى غيره بعد أن فهم من أخباره هذا 
المعنى؛ لتقوم ماني الحياض ما في المادّة» والغالب أن ماني المادة يزيد على 
كر دائأ فحينئذٍ يقتصر على تقوّم السافل بالعالي إذا كان كرّأ فصاعداًء 
بخلاف تقويم السافل للعالي فإنه لادليل عليه . 

فالظاهر"" أنه على هذا المذهب يشترط في المطهّر أن يكون زائداً على 
الكرّ حتّى يكون هذا الواقع الملاتي متقوّماً بذلك العالي الذي هو كر 
وكأنَ كلام المحقق الثاني المتقتم مبنيّ على ذلك» فتأمّله. وحينئدٍ يكون 
كلام صاحب المدارك في الاعتراض عليه لايخلومن تامّل . 

وأمَا الامتزاج» فقد اعتبره جماعة ”") ونسب إلى الأشهر, وهو الذي يظهر 
من احقّق فى المعتير, والعلامة في التذكرة؛ والشهيد في الذكرى . 

قال في الأل: « الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية صارا 
كالماء الواحد» فلووقع في أحدهما نجاسة لم ينجس ولو نقص كل واحد منهما 
عن الكرّ إذا كان مجموعهما كرّاً فصاعداً », ثم قال: « الشالث: لونقص 
الغدير فنجس» فوصل بغدير فيه كرّ ففي طهارته ترّدء والأشبه بقاؤه على 


لكين 





. » ... جواب قوله : « وأما بناء على ما يظهر من بعضهم‎ )١( 
منهم: السبزواري في كفاية الاحكام: الطهارة / الماء الواققف ص١٠ » والبحراني في‎ )0( 


الحدائق : الطهارة / القليل الراكد ج١‏ ص3"16 . 


.م ل للللب للب جواهرالكلام (ج١)‏ 
النحاسة؛ لأنّه ممتازعن الطاهر» 22 . 

وفي التذكرة: « لووصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل الماع 
وإلا فنى حقّ السافل» فلونقص الأعلى عن الكرّ انفعل بالملاقاة» فلو كان 
جوضن ا والأقرف بقَاؤه على حكمه مع الاتصالء وانتقاله إلى الطهارة 
مع الممازجة؛ لأنّ النجس لوغلب الطاهر نجّسه مع الممازجة, فع القييز 
يبق على النحاسة »2 , 

وفي الذكرى: « وطهرٌ القليل بمطهّر الكثير تممازجاً, فلووصل بكرّ مماسّة 
لم يطهر؛ للتمييز المقتضي لاختصاص كل بححمه, ولو كان الملاقاة بعد 
الاتصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أوعلوٌ 
الكثير» 29 , 

وقد ناقشهم بعض المتأخرين 7 بحصول التدافع بين الحكمين؛ فإنه متى 
كان وصلُ الغديرين بساقية قاضياً باتحادهما في القسم الأول يلزمهم 
الاعتراف به في القسم الثاني؛ إذ الموجب لذلك كوتههما ماءء والنجاسة 
لاتخرجه عن المائيّة الموجبة للا تحاد في الصورة الأولى . 

قلت: لعلَ كلامهم هنا مؤيّد لما ذكرنا سابقاً من المناقشة في تلك 
الملازمة, أي بين الوحدة وحصول الطهارة» وأنه لامانع من كون الماء 
الواحد بعضه طاهراً وبعضه نجساً . 

فإن فلت: تعليلهم بالقييز قاض بعدم الوحدة» فيحصل التدافع حينسك . 


. ٠٠ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / الماء القليل‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛؟ . 

(1) كالبحراني في الحدائق : الطهارة / القليل الراكد ج١‏ ص84" . 


الطهارة/في اعتبار الاأمتتزاج وعدمة نبب يبب 9 

قلت: هوغير قاض بذلك» بل مقصودهم عدم حصول الامتزاج وأنهها 
متميّزان وإن كان الرائي غير العالم بحالهها يحسيهما ماءً واحداً غير متميّر 
أحدهما عن الآخرء فليس المقصود من هذا التعليل عدم حصول الا تحاد . 

وممًا يد ذلك إن الشهيد الثاني نقل عنه في الروض ”(" أنه صرّح 
بالانحاد. ومع ذلك حكم بعدم حصول الطهارة؛ لكون الامتزاج شرطاً وم 
5" 

وكأن مستندهم في ذلك الاستصحابء والقيّر المقتضي لاختصاص 

وقد يستدل لهم أيضاً بأنه حيث يكون طاهراً ووصل» دخل تحت قوله 
( عليه السلام ): « إذا كان الماء قدر كرٌ... »20 إلى آخره, بخلاف ما 
إذا كان نحساً؛ لاشتراط كون ذلك الماء طاهرأء وإلا لم يكن وجه لقؤله: 
ل ينحسه شيء»). نعم على رواية «لم يحمل فيد رم يكون داخلا 
لكن لانقول مقتضاها كما ستعرف عند قوله: « ولا يطهر بإتمامه 
كرا 9 , 

وبأنَ المعروف من الماء المطهّر حيث يطهّر أن يداخل المطهّر ويتخلل في 
أجزائه» ويجري عليه حيث يكون جسماً قابلاً لذلك » وإلا فلا معنى للقول 
بطهارة الطرف البعيد المتناهي في البعد مجرّد ملاقاته لأوّل أجزاء الطرف 


الآخر. 





. روض الجنان : الطهارة / ما محصل به ص158‎ )١( 
.7 47 تقدم في ص‎ )0( 

() تقدمت في ص 774. 

(:) في ص "١١‏ 


و سسسب يسبب ب يبيب ب ججواهر الكلام (ج١)‏ 

والقول بأنَ الأجزاء الملاقية طهرت بالملاقاة وهي طهّرت غيرها 
للملاقاة والامتزاج وهكذاء خيال حكمي لايصلح أن يكون مستنداً للحكم 
وجه . 

وكأنه لذلك ظهر من بعض المتأخرين 7 أنه لا يحصل الطهارة إِلّا مع 
استبلاك الماء النجس في الماء الطاهر واضمحلاله, بأن يكون الماء الكثير 
أوسع سطحاً من الماء القليل ونحوذلك . فالمدار حينئذٍ حصول الامتزاج على 
وحِهٍ يستهلك الماء النجس في جنب الماء الطاهر ويضمحل . 

ورا أيّد هذا الوجه بما نقل عن صاحب ال عالم من التحقيق بأنه « لما 
دلَ النصّ والإجماع على أن وقوع النجاسة في الكثير لا تمنع من استغماله 
ولا تؤثّر فيه تنجيساً وإن كثرت مالم يتغير بها لاستهلاكها فيه واضمحلالها 
في جنبه؛ فيدلَ بمفهوم الموافقة على أن الماء انجس بهذهالمثابة» فإذا وقع 
الماء عليه وصار مستّبلكاً فيه بحيث شاعت أجزاؤه وم يتميّز وجب الحكم 
بطهارته 9" , 

والظاهر أن مراده بالاستبلاك امتزاج الجميع بالجميع» لا من جهة 
القلة والكثرة 5 

ويتوجّه على ماذكره هذا المتأخر أنه إن أراد بالاستهلاك من جهة القلة 
والكثرة؛ بمعنى أنه لاب وأن المظهّر أكثر من المطهّر بالفتح ‏ بحيث يستبلك 
في جنبه» كما يقضى به استدلاله عليه بالحديث المشهور « إن الماء يطهر ولا 





: كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 14 ج١ ص80 » والبحراني في الحدائق‎ )١( 
. الطهارة / القليل الراكد ج١ ص5*”‎ 
. ٠١ص (؟) معالم الدين : في الواقف / تطهير القليل‎ 


يطهر»”'', بالحمل على أنَ المراد أنّه ليس صورة يطهر فبها إِلّا بالاستهلاك 
والاضمحلال» وحينئَذٍ يكون كال معدوم» فيتّجه قوله: «لا يطهّر» . 

ففيه: أنه مخالف للإجاع الذي ستسمعه من الحقّق الثاني في ردّه القول 
بالامتزاج. وقال في كشف اللثام: « لاخلاف في طهر الزائد على الكرّ 
أضعافاً كثيرة بإلقاء كر عليه وإن استهلكه » 7" . 

وني امختلف: « إِنَ الا تفاق واقع على أن تطهير مانقص عن الكرّ بإلقاء 
كرّ عليه دفعة »27 وهو بإطلاقه شامل للنقصان الذي لايستهلك بإلقاء 
الكرّ بأن كان ناقصاً قليلاء على أنه يحتمل أن يريد بالنقصان عن الكرّ 
من ياب المثال لتحقّق النجاسة» وإلا فلا تفاوت . 

وإن أراد بالاستّبلاك حصول الامتزاج أي الجميع بالجميع فله وجهء 
بل يمكن حمل كلام القائلين باشتراط الامتزاج عليه؛ فإنَ الظاهر من التأمّل 
في كلامهم أن امتزاج بعض الأجزاء مع بعض لا يكني في تطهير الجميع . 

وممّا يرشد إلى ذلك قوله في كاشف اللثام في نحرير محل النزاع: 
« وهل يعتبر الممازجة واختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكل بالكل ؟ 
اعتبرها في التذكرة كا معتبر» ونحوهما الذكرى »!*, وهو ظاهر فيا ذ كرنا . 

لكن عن امقّق الشاني أنه قال في إلزام القائلين بالامتزاج: إن أريد 
به امتزاج مجموع الأجزاء بامجموع لم يتحقق الحكم بالطهارة؛ لعدم العلم 
بذلك؛ بل ربا علم عدمه, وإِن أريد به البعض لم يكن المطهّر للبعض 


.7515 تقدم في‎ )١( 

(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص؟” . 
(9) مختلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص" . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص4" . 


65 ل لل سسسب جوأهر الككلام (ج١)‏ 
الآخر الامتزاج بل مجرّد الاتصال» وحينسَذٍ فيلزم إِمَا القول بعدم طهارته» 
وهو باطل قطعاً؛ للإجماع على أنه ليس وراء الامتزاج المذكور شرط آخر 
لطهر الجميع؛ أو القول بالاكتفاء بمجرّد الا تصالء, وحينئذٍ فيلزم القول به 
مطلقاً » 230 , 

وقيةة سياف الال قوله: «لم ي يتحقق الحكم بالطهارة » قلت: إن 
أراد به دائماً فهو بمنوع ؛ فإنه في غالب الأوقات يحصل العلم بالامتزاج» كما 
إذا كان النجس قليلاً, أو كان ذا صفات قد اضمحلت ونحوذلك» وإن 
أراد أنه يتفق في بعض الأوقات عدم حصول العلم أو العلم بالعدم» ففيه: 
أنه لا مانع من التزام عدم الطهارة سيره وكين لأ ! وفوثمرة المسالة , 

أو يراد الثاني لكن الأكثر بالأكش قوله: «لم يكن المطهّر للبغض 
الآخر الامتزاج ... » إلى آخرهء فيه: أن مسألة التطهيرتتبع الدليل 
الشرعي» ولعلّه الإجماع في المقام كما ادّعاه» وكيف يقاس هذا على ما لم 
يحصل الامتزاج بالمرّة؟ فإنه قد يكون هذا الامتزاج مدخليّة, لاسيّا إن 
قلنا: الأ كثر بالا كثر. 

ولذلك عدل عن هذا التقرير في كاشف اللثام» ويظهر منه أن امتزاج 
البعض كافٍ في طهارة البعض الممتزجء بل يظهر منه دعوى الإجماع, وهو 
لا يخلومن نظرء فقال: « إنه مع الا تصال لا بد من اختلاط شيء من 
الأجزاء, فأمَا أن ينجس الطاهر أو يطهر النجس أو يبقيان على ما كانا 
غله والأول والقالق دتما أجمع عليه فتعيّن الثاني وإذا طهرما 





(1) لم نجد ذلك في كتبه ‏ المطبوعة وامخطوطة - التي بأيدينا كجامع المقاصد وحاشية الالفية 
وحاشية الارشاد وحاشية الشرائع وفوائد القواعد ‏ ونقله عنه في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / كيفية تطهير القليل ج١‏ ص 4 *” ا 76 


الطهارة/قي اعتبار الا متزاج وعدمة ب ببس 9019 
اختلط من الأجزاء طهر الباقي؛ إذ ليس لنا ماء واحد في سطح واحد 
تختلف أجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغيّر. 

وأيضاً لا خلاف في طهر الزائد على الكرّ أضعافاً كثيرة بإلقاء كرّ عليه 
وإن استهلكه., وربّا كانت نسبة مايقع فيه الاختلاط منه ومن أجزاء 
النجس إلى مجموع أجزائه كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير 
عند أَوَل الااتصالء فإمًا أن يقال هنا: إنه يطهّر الأجزاء امحتلطة ثم هي 
تطهّر ماجاورها وهكذا إلى أن يطهر الجميع» فكذا فها فيه المسألة» وما أن 
لا يحكم بالطهارة إلا إذا اختلط الكرّ الطاهر بجميع أجزاء النجس» ويحكم 
ببقائه على الطهارة وبقاء الأجزاء الغير امختلطة من النجس على النجاسة إلى 
تمام الاختلاط» وقد عرفت أنه ليس لنا ماء واحد في سطح واحد تختلف 
أجراؤه من غير تغيير. 

وأيضاً فالماء جسم لطيف سيّال تسري فيه الطهارة سريعاً ىا تسري 
فيه النحاسة» ولا دليل على الفرق بينهها »(" , 

وفيه: أنه مبنيّ على تلك المقتمة التي قد عرفت المناقشة فيها سابقاً2"9, 
وآنه لم يقم عليها دليل . 

وأيضاً لا مانع من التزام أن يقال في تطهير الكرّ الملق على الأكرار: 
يشترط أن مزج بما طهّره وهما معاً يمتزجان بغيرهما ‏ بشرط أن لايقطع 
النحس عمود الماء ‏ وهكذا إلى أن يستوعب الماء» فليس الممتزج الكرّ 
وحده, بل هو وما طهّره بالامتزاج وهكذاء ولا ينفع الامتزاج السابق قبل 
حصول الطهارة؛ لأنه امتزاج نجس . 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص4" . 
(0) في ص8 .١‏ 





ما سخ ب جؤاهر الكلام (ج١)‏ 

والقول: إنه يحصل حين امتزاج البعض الأول الامتزاج للجصسيع 
فيحصل الطهارة في غاية الضعف؛ لأن الامتزاج أمر عرفيّ» ولا ريب أن 
هذا الماء الآن في هذا المككان غير متزج بالآخر قطعاً. ودعوى امتزاج كل 
بالترسيوفته ندا لخلة.وافيحة : 

على أنا نقول: إِنَ المعتبر الامتزاج بالمعنى الذي ذكرناء ولا يلزم منه 
القول ما ذكرء فلا وجه لإلزامهم بما يقطع بعدم إرادتهم له من ذ كر 
الامتزاج . 

وقوله اخيرا: «لا دليل على الفرق »., فيه: أن الدليل واضح. اما 
النجاسة فللأدلّة 7" التى دلت على أن الماء القليل ينجس بالملاقاة» وليس 
النجاسة فيه للسراية حتى يورد عليه أن الطهارة مثله . 

وممّا ذكرنا ظهر لك متمسّك القائلين بالطهارة بمجرّد الاتصالع 
كالعلامة في المنتهى (© وعن التحرير”" ونهاية الإحكام ”© . 

والقول بعدم حصول الطهارة إلا بالامتزاجء إِمّا امتزاج الكرٌ نفسه, أو 
هو وما طهّره بأن يمتزج حتّى بمتزج الجميع لا يخلومن قوّة؛ لما عرفت من 
الاستصحاب وغيره. وما يقال من أن الاستصحاب يقطعه العموم, فيه: ما 
قد عرفت من أنه لا عموم» وعلى تقديره فهولا يفيد كيفيّة التطهّر. 

واحتمال أخذ ذلك من قوله ( عليه السلام ) : «ماء الحمّام كماء النهر 
يطهّر بعضه بعضاً » 220؛ فإنه يفيد التطهر بمجرّد الا تصال» يدفعه: مع أنه 


. تقدم الاشارة اليها في ص "3" فا بعدها‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص6؟ . 

0 تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

(1) نجاية الاحكام : الطهارة / في القليل ج١‏ ص77 . (5) تقدم في ص .7١8‏ 


الطهارة/في اعتبار الامتزاج وعدعه سسسب بياس 4و8 
لا دليل على التعدية, واحتمال إرادة الدفع لا الرفع ‏ أنه لا ظهور فيه فيا 
يتعون, والله أعلم بحقيقة الحال . 

وأما المقدّمة السابقة فقد سمعت المناقشة فيهاء فإن ثبتت بإجماع ونحوه 
قلنا به وإِلّا فلاء اللّهم إلا أنيتعى استفادته من نحوقوله ( صلَّى الله عليه 
وآله ): « إذا بلغ الماء قدر كرّلم يبحمل ل" فتأمّل . 

ثم إنه قد يقال: إن اشتراط الامتزاج الواقع في كلام الجماعة ونسب 
إلى دون إنما هو ني غير التطهير بإلقاء الكرّعليه دفعة, وأمَا فيه 
فلا يشترط شيء من ذلك ؛ لاطلاق الإجماعات المنقولة مع نني الخلاف عن 
حصول الطهارة بإلقاء الكرّعليه دفعة» ولم يذكروا شرطأ آخر. وما وقع من 
مثل ا محقق والعلامة ( رحمها الله ) في اث شتراط الامتزاج إنما هوني غير ذلك » 
كمسألة الغديرين ونحوهما. ودعوى التلازم بين المسألتين ممنوعة . 

وبذلك تعرف ما في كلام كاشف اللثام المتقدّم, من أنه (لا خلاف 
في طهارة الزائد على الكرّ أضعافاً بإلقاء كرّ... » إلى آخره؛ للفرق بينههاء 
من عدم اشتراط الامتزاج هنا تمسّكاً بإطلاق الدليل وهو الإجماع المنقول» 
تلاق غيرة. 

اللّهم إِلّا أن ينزل كلامهم فيه على ما إذا حصل الامتزاج بذلك» كما 
إذا كان الماء الملق عليه كرّ قليلاً [ كا هوظاهر المآن ]'" لا فيا إذا كان 
أكراراً كما هو ا مفروض في كلام كاشف اللثام» فتأمّل جِيّداَء فإنه نافع 
جتاً في أصل النزاع في المسألة» بل وني تحقيقها أيضاً؛ وذلك لصيرورة 
المدار حينئذٍ على وصول الكرّ المطهّر مجتمعاً للماء على وجِهٍ لايقطع عموده 





)000( تقدم 2 ص 7/54 7. 
)ع( الزيادة من المطبوعة فقط . 


ال ليمي ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
لماء المتنجّس ثم متزج معه ولو بالقوّج» فيطهّر حينئذٍ كلّ ما لاقاه كذلك 
حتّى يستوعب الماء لوفرض كثيراً . 
ولا فرق في وصول الكرّ المزبورعلى الوجه المذكور بين أحواله بالنسبة 
إلى المساواة والاستعلاء وغيرهما مع فرض اجتماع ماذ كرناه» بل الظاهر 
عدم الحاجة إلى القائه جميعه لوفرض حصول الطهر به مقدار مايكون كرا 
قبل إتمامه, فإِنَ ذلك كاف إذا أريد تطهير الباقي لو كان, بأن موجه مع 
غيره حتّى يحصل الامتزاج . 
ولعلَّ الدفعة والإلقاء للكرٌ ونحوذلك في كلامهم إنها هو لإرادة 
الاطمئنان بحصول الحال الذي ذكرناه؛ سيّما على القول بعدم الاكتفاء 
بأصالة بقائه مجتمعاً حتى يحصل الامتزاج في تطهير المتنجّس الذي هوعلى 
مقتضى أصالة البقاء على النجاسة حتّى يعلم حصول الطهرعلى الوجه المزبور. 
كل ذلك بعد البناء على منع السراية في التطهير ىا قيل بها في 
الستحيس: ومنع دعوى أن تبسن لنا ما واحد في سطح واحد بعضه طاهر 
وبعضه نجس بغير التغيّر, ومنع استفادة كيفيّة التطهّر للفرض من نحو 
إطلاق «طهور» ونحوه وبعد الإجماع على عدم اعتبار أمر زائد على 
الامتزاج بعد العلم بقبوله للتطهير, ويكني في تحقق الامتزاج ‏ باعتبار كون 
امهيا الا - اختلاطه بالمطهّر على الوجه المزبور, ثم به وبالذي طهّره 
ولو بالموّج لوفرض كثرة الماء النجسء والله العالم . 
هذا كله في إلقاء الكرّء وأمَا إذا كان تطهيره باتصاله بالجاري» فهل 
يعتبر الامتزاج والاستعلاء ونحوذلك أو لا؟ قد يظهر من التأمّل في جبيع ما 
تَقَدَم حكم ذلك » ومثله ماء المطر» ورتها يقوى هنا عدم اعتبار الامتزاج ؛ 
لظاهر الأدلّة ؛ كقوله ( عليه السلام ): « كل شيء رآه ماء المطر فقّد 
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طهر»() وغيره : ولا فرق بين الجاري غير المطر وبين المطرى بل لعله هو 
أقوى منه كما يومىء إليه التشبيه به . 
و» كيف كان فيلا يطهر بإتمامه # بنجاسة أو بمتنجّس مثله 
أو طاه رط كرا على الأظهر كما في المعتبر" والتحرير”؟ وامختلف 7) 
والمنتبى 7 والقواعد" والذكرى”'" وكشف اللثام 7" وغيرها (' ونسبه 
الحقّق الثاني7" إلى المتأتحرين» وهوالمنقول 7 عن ابن الجنيد والشيخ في 
الخلاف97"), وعن المبسوط 0" أنه تردّد . 
وال بيطهر امام #انغن الرتطتي 100ل وار ازتزق 1لا وبرلزر الا 
)١(‏ الكاني : باب ماء الحمام ... ح" ج” ص*1 » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الماء 
المطلق حه ج١‏ ص؟١٠‏ . 
(؟) المعتير: الطهارة / تطهير القليل ج١‏ ص ١ه‏ . 
(") تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 
(4) مختلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص" . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 
() قواعد ألاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ صه . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؟ . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص؟” . 
(9) كنهاية الاحكام: الطهارة/تطهير القليل ج٠١‏ ص/0 1 والبيان: الطهارة/في المطلق ص»؛ . 
)٠١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص14 . 
)١١(‏ نقله عنه العلامة في انمختلف : الطهارة / الماء القليل ص" . 
)١١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ١49‏ ج١‏ ص154١.‏ 
(1) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص . 
)١4(‏ المسائل الرسّة (ضمن رسائل المرتضى ) : المسألة السابعة عشرج؟ ص١5"‏ . 
)1١5(‏ المهدّب : الطهارة / مياه الابارج١‏ ص"3؟ . 
(1) المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص"” . 


5م _ل سس لل ل لس جواهر الكلام (ج١)‏ 
ويبحيى بن سعيد 0 ونسبه المحقق الثاني 0 إلى أكثر امحققينع وهومحتار 
ابن ادريس ”"» ونسبه في السرائر ”*' إلى امحققين . 

وهم بين قائل بعدم الفرق بين كون المتمّم طاهراً أو متنجّساًء وهو 
الظاهر من السرائر 2, لكتّه اشترط فيها كون الزيادة يطلق عليها اسم 
بالإتمام بالبول ونضحوه, وإن اقتضاه نقل الخلاف في هذه المسألة على لسان 
بعضهم وماتسمعه من ادلتي ٍ 

وكيف كانء فالأقوى ماذهب إليه اللصتف؛ للاستصحاب وإطلاق 
كثير من أدلّةَ القليل "2 الشاملة لصورة الإتمام بكر والنبى 9" عن 
استعمال غسالة الحمّام مع أنها غالباً تبلغ أكرارًء مع شمول مادلَ :على 
النجاسة بالتغيّر لما كانت النجاسة مغيّرة للقليل ثم زال بال تمام بكر. 

وممّا يرشد إلى ذلك أيضاً أن ابن ادريس الذي حكم هنا بالطهارة 


. الجامع للشرائع : الطهارة / في المياه ص18‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص1١‏ . 

(*) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص"” . 

63 المصدر السابق . 

(5) المصدر السابق . 

)١(‏ المتقدمة في ص 71١‏ فا بعد. 

0) كما في الخبر الذي رواه الكليني عن بعض اصحابنا » عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم , 
عافن لي يعفور» عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال : لا تغتسل من البير التي 
تجتمع فيها غسالة الحمّام ... » . 

الكافي : باب ماء الحمام ... ح١‏ ج” ص١‏ » وسائل الشيعة : انظر باب ١١‏ من ابواب 
الماء المضاف ج١‏ ص8 ١5‏ . 
(6) تقتمت في ص؟57١.‏ 


الطهارة/ في عدم تطبر الماء القليل بإتمامة كراب ب ب !نش #ب# 
بالإتمام بكرّلما تسمعه من الأدلة, قال '' بعدم طهارة الكرّ المتغيّر بزوال 
تغييره, فتامّل؛ فإنه قد يفرّق بينهها . 

كل هذا مضافاً إلى الاستبعادء سيّما على القول بالإتمام بال ماء 
النجسء وأبعد منه الإتمام بعين النجاسة إذا استبلكت وصارت ماءً, بل 
يكاد يقطع المتأمل في مذاق الشرع بعدمه . '| 0 

واقصى ما يستدل به للقول بالطهارة: الاصل براءة وطهارة» والعموم, 
والإطلاق في المياه الشامل للمقام» والعلم بخروج غير هذا الفرد لا يقضي 
بحروحته هنه:. 

وما رواه في السرائر”" من قول الرسول متعياً أنه المجمع عليه بين 
ا مخالف والمؤالف: « إذا بلغ الماء 0 يحمل يق )"وما افيا اضا: 
« إن إجماع أمنكاك عل هذه المسالة | لذمن غهرت اسيضة ونسية)» 9 
ا 
وبأنه لولم يحكم بالطهارة بذلك لم يحكم بطهارة ا ماء الذي وجد فيه 
نجاسة إذا لم يعلم كونها قبل الكرّية وبعدهاء وبأنَ الكثرة إن كانت مانعة 
من قبول الماء الانفعال فلا فرق في ذلك بين سبقها ولحوقها . 

وفي الكل نظر, أمَا الأول والشاني فلا يعارض الاستصحاب لكونه 
خاضاً, مع عدم جريان أصل البراءة في بعض صور المسألة» كالوضوء 
والغسل في وجه. فتأمّل ولاحظ ماذكرناه في الماء القليل . 





. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص15‎ )١( 
. المصدر السايق : ص"”‎ )١( 

(0) سبق في ص7174. 

(1) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص16 . 


4م 0 امسععمعممم للب جواهر الكلام (ج١)‏ 

مع أن إطلاقات المياه إن أراد بها الخصم مثل قوله ( صلَّى الله عليه 
وآله ): «... إذا وجدت الماء فامسسه جلدك »”'', وقوله تعالى: «فَلَمُ 
تجدُوا مَاءً فتَيَمَمُوا صَعِيدَاً طَيّباً »”"" ونحوذلك» فهي لا تدلّ على المقام؛ 
للقطع باشتراطها بالطهارة الغير المعلوم تحقَقَها هنا؛ إذ من المسلّم عندنا وعند 
الخصم خروج النجسء إنما الكلام في كون هذا منه أو لاء فلا يمكن إثباته 
بذلك» وهى غير مساقة لبيانه» فيكون الاستدلال بها من قبيل الاستدلال 
على طهارة 2 الككلؤني يقوله تعالى: وا فكلوا هيما امشكن كه 7 
وهو باطل كما بيّن في محله . 

وأمّاما في السرائ رمن الرواية فقد أنكرها جماعة منهم امحقّق في المعتبر؛ فإنّه 
قال: «إنا لم نروهمُسنداً والذي رواهمرسلاً امرتضى ( رحمه الله ) والشيخ أبو 
جعفر الطوسي ( رحمه الله) واحادممّن جاء بعده والمرسل لا يُعمل به» وكتب 
الحديث عن الأئمّة خالية عنه أصلاً» وأمّا اخالفون فلا أعرف بهعاملاً سوى ما 
يحكى عن ابن حي » وهوزيديّ منقطع المذهب. وما رأيت أعجب ممّن يدعي 
إجماع المؤالف وا حالف فيا لا يوجد! لا نادرأء فإذن الرواية ساقطة» 7 انتهى . 

والظاهر منهم تسل دلالتهاء وأنها فرق بينها وبين الوارد من طرقنا كما 
صرّح به بعضهم, وهي «إذا كان الماء قدر كرَّلم ينجّسه شيء» 7" ؛ 
لظهورها في عدم القبول بعد كونه كرأء ولا ملازمة بينهها . 


. ١١6 سئن البيقي : باب فرض الغسل ج١ ص‎ )١( 
. 5 (؟) سورة النساء : الآية *٠'؟ » وسورة المائدة : الاية‎ 
. 6 سورة المائدة : الآية‎ )*( 

(؟) المعتبر: الطهارة / تطهير القليل ج١‏ ص 58-07 . 
(5) تقدم في ص ”45 7. 


الطهارة/ في عدم تطقر الماء القلبيل بإتمامة كرا 7ب ب بالل ابم 

ومن هنا تتّجه المناقشة فيقوى كلام ابن ادريس؛ وذلك أن الرواية 
وإن كانت مرسلة إلا أنها قد رواها من لايطعن ني روايته كالمرتضى (©) 
مع العمل بهاء وهو لايعمل بأخبار الأحاد والشيخ في الخلاف, فإنه قال 
في الماء المستعمل في الكبرى إذا بلغ كرا بعد أن ذكر عدم جواز استعماله 
وإ بلغ للاستصحابء قال: « ومكن أن يقال: إذا بلغ كراجاز 
استعماله؛ لظاهر الأخبار والآبات المتناولة لطهارة الماء» وما نقص عنه 
أخرجناه بدليل» وبقوهم (عليهم السلام ): (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل 
خبناً)70" انتهى . 

فإن الظاهر من قوله: « وبقوهم ( علييم السلام ) ...» إلى آخره أنه 
معطوف على قوله: « لظاهر الاخبار»؛ مع ان ابن ادريس لا ينبغي الطعن 
في نقله,» وعدم الوجدان لايقضي بعدم الوجود . 

وأيضاً فقد نقل هوإجماع أصحابنا إلا ممّن عرف نسبه على طهارة 
القليل بإتمامه كرأ فيكون جابراً للرواية أيضاً. ولا ريب في أن ذلك كله 
يسوغ العمل بمثل هذه الرواية» مع أنه لامعارض لما حقيقة إلا 
الاستصحاب, ومثله لايعارض مثلها . 

فالمتجه حينِئذٍ المناقشة في دلالتهاء بأن يقال: إِنَ الظاهر منها أن المراد 
بها أنه ل يمحمل خبشاً مبتدأء والمراد ببلوغه ليس بعد تحمل الحنبث؛ فيكون 
معناها هو معنى الرواية المشهورة أنه « إذا كان الماء قدر كرّلم ينحّسه 


شيء)) : 





: ) الانتصار: الطهارة/ في الكر ص8 ء المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية‎ )١( 
.؟١4ص‎ ! الطهارة / مسألة‎ 
. 1174-1١08 ص‎ ١ج‎ ١117 الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )( 


وم اا ر 9 جراهر الكلام (ج١)‏ 

ومن هنا احتمل بعضهم أن توقم ابن ادريس في نقله إجماع المؤالف 
وامخالف عل الرواية السابقة تخيّله أنهها معنى واحد. قلت: وهو الظاهر 
سبباً ومعنى» فتأمّل . 

وأمَا الإجماع المنقول فهوبناءً منه على أن خروج معلوم النسب غير 
قادح» وهولايتم على طريقتنا . 

مع أنه ردّه في المعتبر« بأنالم نقف على هذا في شيء من كُتب 
الأصحابء ولو وجد كان نادرأ» بل ذكره المرتضى وبعده اثنان أو ثلا ثة 
ممّن تابعه, ودعوى مثل هذا إجماعاً غلط؛ إذ لسنا بدعوى المائة نعلم دخول 
المعصوم ( عليه السلام ) فهم» فكيف بفتوى الثلاثة والأربعة ؟! 276 , 

والشهيد في الذكرى « بأنه لا إجماع؛ لخلاف ابن الجنيد والشيخ في 
الخلاف؛ مع نقله الخلاف عن الأصحاب في المبسوط »2 وقال فيها أيضاً: 
« وخلاف الشيخ في المبسوط بطهوريّة المستعمل إذا بلغ كرا على التنزّل؛ 
لبنائه على ماسبق من التردّد» وبناه في الخلاف على ذلك أيضاً » 7" . 

قلت: قد سمعت عبارة الخلاف, والذي نقله في السرائر عن الشيخ في 
المستعمل خخال عن البناء المذكور بل هو ظاهر فيا ادّعاه» والله أعلم . 

وأمَا الاستدلال بالملازمتين السابقتين, فني الأولى منها: أنه لا مانع من 
الحكم بالطهارة للأصل أو بالاجماع ونحو ذلك » مع أن الالتزام به ليس من 
الأنكرات, فلا يحكم عليه بالطهارة ولا النجاسة؛ فهولا ينجّس الطاهر 
ولا يطهّر النجحس» فيكون حاله حال المشكوك في كرّيته إذا لاقته النجاسة 
على وجه قويّ؛ لأنه كما أن الكرّية شرط وقد شك فهاء فكذلك الطهارة 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / تطهير القليل ج١‏ ص"5 . 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛ . 


الطهارة/في غباسة الكو التتغار _دب _ ل ببس 8 
شرط وقد شك فيهاء مع إمكان الفرق يتنا أن الشرط عدم العلم بالنجاسة 
قبل البلوغ لا الطهارة . 

والحاصل: إن تم هذا الفرق ارتفعت الملازمة, وإلا كان الالتزام به 
غير منكر, فتأمّل . 

وأمَا الملازمة الثانية: ع كونها قياساً ومع الفارق في كثير من صور 
المسألة» قد دلّت الأدلّة على أحدهما دون الآخرء فيبق الاستصحاب فيه 

وأنت خبير أن الذي يقتضيه ماسمعت من الأدلة عدم الفرق بين كون 
المتمم ماءً طاهراً أو نجساً أو نجاسة كالبول ونحوه, ولا بين كون النجاسة 
مغيّرة للماء القليل ثم زالت» وبين كون نجاسته بالملاقاة من دون تغيين 
فتأمّل . 

وما كان * من الحقون مجتمعاً مقدا ره كر()فصاعدا لا ينحس ك؛ 
بشيء من النجاسات؛ للأصلء بل الأصولء والإجماع الحضل”" 
والمنقول 7" والستّة!؟2 التي كادت تكون وات نويا نيان #١‏ سيق ادف 





)١(‏ من امحتمل أن تكون نسخة الشرائع التي لديه «مقدار كرّ» وإلا فالصحيح «كرَأ». 

(0) ممّن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / المياه واحكامها ص56 » والشيخ في المبسوط : 
الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص" » وابن حمزة في في الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص7 » 
والعلامة في القواعد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

(0) نقل الإجماع العلامة في التذكرة : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص”*» والمنتهى : الطهارة / ما 
يتطهر به من المياه ج١‏ ص5 . 

(:) كما في الخبر الذي تقدم مراراً أ « إذا كان الماء قدر كرّلم ينجسه شيء » وراجع : : الكافي : باب 
الماء الذي لا ينجسه شيىء ج٠‏ ص" » والاستبصار: الطهارة/ باب ١‏ ج١‏ ص58 » ووسائل 
الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ج١‏ ص7١١‏ . (5) في ص707". 


60 3 متسس سس سس ل ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
المفيد وسلار ليس في أصل حكم الكرّء وإنها خلافهها في خصوص الحياض 
والأواني . 

إلا أن تغيّر النجحاسة #دون المتنجّس و أجد أوصافه* من اللون 
أو الطعم أو الرائحة» فإنه ينجس المتغيّر وغيره أيضاً إن لم يكن مقدار كرّ أو 
مستعلياً على المتغيّر استعلاءٌ معتدّاً به. ودليله الإجماع”" والأخبارء وقد 
دما في الجاري '"' ككثير من الأبحاث, فراجع وتأمّل . 

نعم بق الكلام هنا في مسألة أغفلها المتقدمون وتعرّض لما بعضص 
المتأخرين 27 وهي اعتبار تساوي السطوح وعدمه . 

لكن ليعلم ( أُوَلاً) أنَ النجاسة لاتسري من الأسفل إلى الأعلى 
إجماعاً)؛ من غير فرق بين قلّة العالي وكثرته, ولا بين علوٌ التسنّم والانحدار 
الذي يقرب منه؛ أمَا إذا كان انحداراً بحجيث يتحقّق به الجريان لكنّه غير 
ظاهر تمام الظهور للحسّ كما في بعض الأنهار الصغار التي يبري بها الماء 
لاعن مادّة, فإنْ الناظر لايكاد يظهر له اختلاف سطوحها وإن كانت هى 
كتاتافي ونه انمق نلف ما لو كفيك أن نمك[ الابررق ووو أرقن 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص"» وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص75 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في 
المياه ص18 » والعلامة في التحرير: الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

(0) في ص 151١‏ 1979. 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما تحصل به ص 10 , والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ صغ؛ ء والبحراني في الحدائق : الطهارة / الراكد الكر 
ج١‏ ص58؟ » والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في المياه ج١1‏ ص" . 

(:) كما في مدارك الاحكام: الطهارة / المباء المطللق ج١‏ صه؛ » ومشارق الشموس : 
الطهارة / في المياه ص١ 3١‏ . 


الطهارة/ في غجاسة الكرّبالتغير )ب 9 9١‏ 
نجسة, من حيث اعتبارعلوَ فها مثلاً وعدمه فلم أر تنقيحاً لذلك في 
كلامهم . 

نعم قد يظهر من بعضهم!١'‏ جريان الحكم على مثل ذلك » وأنّه مندرج في 
عدم نجاسة الأعلى بالأسفل. ويؤيّده: أن السراية على خلاف الأصل, 
مضافاً إلى أصل الطهارة وعمومها ونحوذلك مما يدلَ عليياء ولكن مع هذا 
والمسألة محتاجة إلى التأمّل» وهي سيّالة في الماء وغيره من المايعات . 

وليعلم ( ثانياً ) أنه متى شك في شمول إطلاقات الكرّ لفرد من 
الأفراد. وشك في شمول إطلاقات القليل» فلم يعلم دخوله في أي 
القاعدتين, فالظاهر أن الأصل يقضي بالطهارة وعدم تنجّسه بالملاقاة» نعم 
لا يرفع الخبث به بأن يوضع المتنحّس فيه كما يوضع في الجاري والكثير» وإن 
كان لايحكم عليه بالنجاسة بمثل ذلك بل يحكم عليه بالطهارة, فيؤخذ منه 
ماء ويرفع به النبث على نحومايرفع بالقليل» ولا مانع من رفع الحدث به 
لكونه ماءً طاهراًء وكلّ ما كان كذلك يجري عليه الحكم . 

وكأنَ السبب في ذلك أن احتمال الكرّية فيه كافية”' في حفظ 
طهارته وعدم نجاسته بملاقاة النجاسة» ولكن لايكني ذلك في الأحكام 
المتعلقة بالكرٌ المعلوم أنه كرّ كالتطهر به من الأخباث بوضع التتحس فق 
وسطه ونحوذلك », فليست أحكام الكرّ موافقة للأصل من جميع الوحوه» 
وستسمع في آخر البحث احتمال جواز التطهير به من الخبث على نحو الكر 
فتأمّل . 

فتمقول: قد أطلق كترفن الأضيناب ككترزمن الأخبار, أن مقدار 





)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / الماء المطلق ج ١‏ ص5؛. 
(0) لعل الأولى : كاف . 


رشن 





جواهر الكلام (ج١)‏ 
الكرّمن الماء لا ينجحس ملاقاة النجاسة» من غير تعرّض لشىء من كون 
سطوح الماء متساوية أو مختلفة» وعلى تقدير الاختلاف ل مويق 
عت أو الانحدان وليس في الأخبارما يمكن أن يتصيّد منه بعض أحكام 
هذه المسألة غير أخبار الحمّام بناءً على اشتراط الكرّية في المادّة» فإنه يستفاد 
منها حينئَذٍ أن السافل يتقَوّم بالكثير العالي» وبناءً على الاكتفاء بكرّية 
امجموع يستفاد منه حينئذٍ أن السافل والعالي إذا كانا مقدار كرّ من الماء 
يكني ذلك في عدم قبول النجاسة؛ لكن يبق الأمر دائراً في أن كلا من 
السافل والعالي يتقوّم بالآخر, أو أنه يخصٌ ذلك بالسافل دون العالي. هذا 
كله إن قلنا بجريان حكم ماء الحمّام على غيره من المياه» وفيه بحث تقدم 
في ماء الحمّام . 

وكيف كان, فالعمدة هو استظهار شمول قوله ( عليه السلام ): « إذا 
كان الماء قدر كرَّلم ينحّسه شيء»7" وعدم شموله» وهو مبنيّ على معرفة 
وحدة الماء وتعدّده. والظاهر أن كثيراً من أبحاث المسألة مختصّة بالماء؛ 
للحوقها له من حيث المائيّة دون المائعيّة 7" . 


(1) تقدم في ص .714١‏ 
(؟) كمسألة تقوّي السافل بالعالي وبالعكسء فإنها لا تجري في غير الماء » نعم قد يبحث عنه 
بالنسبة إلى اختلاف السطوح في باقي المائعات من جهة الطهارة والنجاسة » وهي ليست مبنيّة 
على التعدد والوحدة» بل هي مبنيّة على الملاقاة وعدمها , وذلك كما لوفرضنا حوضاً من ماء 
وآخر من دهن وكان أحدهما نجساً ووصل بينهها بثقب ضعيف جذاً فإنه لاريب في تحقق 
النجاسة في الآخر وإن لم يحصل اتحاد . 
وكذلك بالنسبة للسفل والعلوٌ. واحتمال القول : إِنْ السفل والعلوّ يجعلهما منزلة ما إذا 
كانا في إناءين متعدّدين فنجاسة أحدهما لا تسري بالنسبة إلى الآخر ني غاية البعد, بل قد 
يدّعى الإجماع على خلافه » نعم المستشنى ما عرفت من عدم سراية النجاسة من السافل إلى 


الطهارة/ في غياسة الكرّبا لتر .> > _ا2ل_22 2 _. ددر ميببلابممس 90م 

وعلى كل حال فنقول: ينبغي القطع بفساد القول بأَنّ مطلق اختلاف 
السطوح كيف كان اناا ايا سبب لاختلااف حكم الماعين» 
بحيث يكون السافل ماءً مستقلاً تلحقه أحكامه لنفسه والعالي كذلك ؛ إذ 
لاريب في شمول قوله ( عليه السلام ): « إذا كان الماء قدر كرٌ... » إلى 
آخره لكثير من هذه الأفراد سيّما إذا كان العلوَ علوٌ انحدار لا تستّمء فيتقوى 
السافل بالعالي بده كد 

نعم هناك بعض أفراد يشك في تقوّي كل منها بالآخرء كما لو كان 
حوض فيه ماء ناقص عن كرّء وكان إبريق مثلاً فيه ماءء فصب من علو 
على ذلك الحوض بحيث اتصل بهء وكان العلوَ عاو تستّم, وكان ما يصب 
منه ثقب ضيّق» فثل هذا يتقوّم كلّ منهما بالآخرء أو لا يتقوم شيء منهماء 
أو يتقوّم السافل بالعالي دون العكس ؟ وجوه . 

ومن جملة الأفراد: التي هي محل شك لا من جهة العلوَ والسفل بل من 
جهة الاتصال» كالحوضين اللذين ثقب ما بينها وكان في غاية الضيق» 
فثل ذلك يصيّرها من جملة أفراد الكرٌ. 

ولعلَ مثل هذه الأفراد ونحوها بقاؤها على ما تقدّم من القاعدة أول من 
إدخاهها تحت أفراد الك أو إدخالها تحت قاعدة القليل . 

وينبغي التعرّض لبعض كلمات الأصحاب في المقام» فنقول: 

قال في التذكرة: « لووصل بين الغديرين بساقية اتحدا إن اعتدل 
الماء» وإِلّا ففي حقّ السافل» فلونقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة» ولو 
كان أحدهما نحساً فالأقرب بقاؤه على حمه مع الا تصال» وانتقاله إلى 





العالى . وبذلك ظهر لك أن مناط البحثين في المسألتين مختلفى جتأ . ( منه رحمه الله) . 


م_-33 لللللط4ل لب لس سس يل ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
الطهارة مع الممازجة 76" . 

وقال في الذكرى: « وطهر القليل بمطهّر الكثير ممازجاًء فلووصل بكر 
ماسّة لم يطهر؛ للتميبز المقتضي لاختصاص كل بحكمه, ولو كان الملاقاة 
بعد الا تصال ولو بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين او علو 
الكثير» 7" , 

وقال في الدروس: « لو كان الجاري لا عن مادّة ولاقته النجاسة لم 
ينجس مافوقها مطلقاً ولا ماتحتها إن كان جميعه كرأ فصاعداً إلا مع 
التغيّر»» ثم قال: « لو اتصل الواقف بالجاري اتحدا مع مساواة سطحيهاء 
أو كون الجاري أعلى لا العكسء ويك في العلوّ فوران الجاري من تحت 
الواقف ) 7(" . 1 

وقال العلامة (رحمه الله ) في القواعد: « لواتصل الواقف القليل 
بالجاري لم ينجس بالملاقاة» ولوتغير بعضه بها اختصٌ المتغيّر منه 
بالتنجحيس »7 . 

وقال المحقق الثاني في شرح ذلك : « يشترط في هذا الحكم علو 
الجاري, أو مساواة السطوح, أو فوران الجاري من تحت القليل إذا كان 
الجاري أسفل ؛ لانتفاء تقومه بدون ذلك 70" . 

وقال هذا افق عه قول العلامة ( جه الله ): («وماء الحمّام 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / في اللطلق ج١ ص4‎ )١( 
. (؟) ذكرى الشيعة : المستعمل الاختياري ص؛‎ 

(*) الدروس : الطهارة / الماء الجاري ص١١‏ . 

(؛) قواعد الاحكام : الطهارة/ في المطلق ج١‏ ص؛ . 
(5) جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص ١١5‏ . 


الطهارةر ق غائنة الكو بلع حل تت 11 
كالجاري إن كانت له مادّة هى كرّ فصاعداً » (: « اشتراط الكرّية في 
المادّة إنها هو مع عدم استواء امسر بأن يكون المادّة أعلى أو أسفل» لكن 
مع اشتراط القاهريّة بفوران ونحوه في هذا القسم, أمَّا مع استواء السطوح 
فيكف بلوغ المجموع كراء كالغديرين إذا وصل بينه| بساقية » '" . 

قلت: ويظهر من الشهيد'" الثاني وبعض من تأخرعنه 9» عدم 
اشتراط شيءمن استواء السطوح» فيتقوى السافل بالعالي والعالي بالسافل . 

ويؤيده إطلاق النصّ والفتوى: أمَا النصّ فقوله ( عليه السلام ): « إذا 
كان الماء قدر كرّلم ينّسه شيء». وأمًا الفتوى فإنه أَوَلاً قد ذكروا حكم 
الكرّ من غير تقييدء وذكروا مسألة الغديرين وأنه لووصل بينهها بساقية 
اتحدا ولم يقيّدوا أيضاء وذكروا مسألة اتصال القليل الواقف بالجاري وأنه 
يتّحد معه من غير تقييد بالاستواء ونحوهء وذكروا أيضاً في نجاسة الجاري أنه 
ينجس متى تغيّر ولوقطع التغيّر عمود الماء لم ينجس مافوق المتغيّر مطلقاء 
ونجس ماتحته إن لم يبلغ كرأ فإنه لولا تقوي الأعلى بالأسفل لنجس ماتحته 
سواءً كان كرَّاً أو لا؛ لتحقّق النجاسة في الملاصق للمتغيّر والمفروض أنه 
لايتقوى بما تحته على فرض السفل» فتأمّل . 

وتفصيل الحال يحصل في البحث في جملة من المسائل» تظهر مما نقلناه 
عنهم سابقاً : 
)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 
(؟) جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق جح١‏ ص؟١١‏ . 


69 روض الجنان : الطهارة / ما تحصل به ص ١١6‏ . | 
(؛:) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ؛ » والطباطباني في رياض 


المسائل : الطهارة/ في المياه ج١‏ ص" . 


4 سس لس سسسسسمبب ب ب ل ب بيبح ججواهرالكلام (ج١)‏ 

الأولى: الأقوى تقوي السافل بالعالي وبالعكس إذا كان المجموع كرا 
من غير فرق بين التستمي والانحداري», مالم يكن العو فاحشاً مع ضعف 
الاتصالء كما لواتصل من علوالمنارة بنحوثقب الابرة ونحوهاء مع 
احتمال القول به» كما سمعته من إطلاق النصّ والفتوىء المؤْيّد موافقة 
الأصل في كثير من الأحكام ولحكمهم بالا تّحاد بالنسبة للسافل» وهولازم 
للعكس كما ستعرف . 

خلافاً لا يظهر من عبارة التذكرة المتقدمة من تقَوّي السافل بالعالي 
دون العكسء لكن لم يعلم تقوّيه به إذا كان العالي كرا فيكون من المسألة 
الثانية» أو تقوّيه به إذا كان العالي متمّماً لكرية السافل فيكون ممّا نحن 
فيه» وقوله: « فلو نقص الأعلى عن كرّ» لا دلالة فيه على شىء من ذلك . 

ولا يظهر من عبارة الشهيد وا محقق الثاني الى قينا سان من أن 
السافل ينعصم بالعالي الكرّ ولا ينعصم به إذا كان العالي متمماً لكرّيته: 
فتأمّل . 

فيتحضّل حينئذٍ أَنْ الاحتمالات فها نحن فيه ثلا ثة» بل لعلّها أقوال: 

الأؤل: عدم تقوي أحدهما بالآخر, من غير فرق بين الانحدار والتستم . 
وهذا لم أعثر عليه لأحد قبل الشهيد وا محقق الثاني, فإنَ عبارتها التي نقلناها 
عنهها ظاهرة في ذلك » لكتها ليست ظاهرة في عدم الفرق بين العلو 
الانخداري والتستمي. نعم ربا ظهر من بعض متأخري المتأخرين 07 
ذلك وتعرف مما يأتي إن شاء الله مستندهم. وهذا القول مما يقطع 
المتأمّل فما قدمنا سابقاً وفما أت ما لاحقاً بفساده . 
)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ؛ » والطباطبائ في رياض 

المسائل : الطهارة / في المياه ج١‏ ص" . 


الطهارة/في غياسة الكو التو ربب 18 


الثانلي: تقَوّى السافل بالعالي دون العكسء وهذا قد تعطيه إطلاق 
عبارة التذكرة» ولم أقف على مصرّح به بالخصوص في كلام من تقدم من 
اللاأصحاب . 

الثالث: تقوي كل منها بالآخر وهواحتار كما ذهب إليه جماعة من 


ا تأي نعم ينبغي تخصيصه يبعض الأفراد التي هي عل شك . 

وعلى تقدير الفرق بين العلوٌ الا نحداري والتستمي تكون الاحتمالاات 
ازع وعلى تقدير هذا الفرق مع | رتكاب التفصيل المتقدّم من الفرق بين 
السافل والعالي تزداد الاحتمالات . 

قلت: الظاهر التلازم بين تقوّي السافل بالعالي والعكس؛ لأنَّ مبى 
التقوّي وحدة الماء, والدخول تحت إطلاق قوله ( عليه السلام ): « إذا بلغ 
الماء قدر كرّ» . 

ودعوى أن ذلك يتحقق بالنسبة للسافل دون العالي كما ترى. فا 
سمعته من العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة لا يخلومن إشكال» بل نقول: 
إن ما تسمعه في المسألة الثانية من تقوّي السافل بالكرٌ العالي ‏ وكأنه مجمع 
عليه كها عن شارح الدروس ©" يلزم منه الحكم في مسألتنا؛ لأن كرية 
العالي لا دخل لما في وحدة الماء؛ إذ متى كان السافل يتقوى بالعالي الكرٌ 
ونحوه لا تحاده معه تقَوّى بالعالي وإن لم يكن كذلك ؛ لاغرنت ان كر 
العالي لا مدخليّة للها في الوحدة . 

الهم إِلَا أن يقال: إِنَّ مبنى ذلك ليس الوحدة» بل لعلهم أخذوه من 
حكم الحمّام وأخبار المادّة» فيقتصر حينئَذٍ عليه. لكنّ ذلك بعيد, كما 





."7 كما تقدم في ص‎ )١( 
. ١3١ مشارق الشموس : الطهارة / في المياه ص؟‎ )'( 


مح ا يج ل افر الكلاه رع )١١‏ 
يقضي به اختلاف كلمتهم في الحمّام واتفاقها هناء على أن الحكم 
والموضوع في الحمّام غير منفح حتى يكون باعثاً لا تفاقهم, هذا. وتسمع فيا 
يق إيضاحاً لذلك . 

فصار الحاصل: أَنَ ظاهر اتفاقهم في المسألة الثانية الآتية يلزم منه 
القول بتقوّي السافل بالعالي وإن لم يكن كرأ فإذا ثبت ذلك لزم منه أن 
العالي أيضاً يتقوى بالسافل إذا كان مجموعهها كرّاً؛ لأنّ وحدة الماء إن 
تحققت لتحقق فهماء وإِلا فلا . 

المسألة الثانية: تقَوَي السافل بالعالي الجاري وما في حكمه, وكأنَ الحكم 
في ذلك إجماعيّ كا عرفت» فتوقف العلامة في التذكرة”" والمنتهى (" في 
ابه تتام بيد امعبار اتعرات الأكررة هاده لفاوق الا اليوط 
الصغير المتصل بمادّة هي كرّبماء الحمّام, لا وجه لهء ومن هنا جزم في 
التذكرة بما سمعت به. والظاهر إلحاق ما كان بالفوران من تحت بالعالي» 
لاستيلاثه حينئَذٍ كاستيلاء العالي . 

المسألة الثالثة: عكس الثانية» ويظهر من جملة منهم (" عدم تقو العالي 
به» بل ينجس ملاقاة النجاسة. وهو مشكل بعد الحكم بالا تحاد في المسألة 
الثانية» إلا على ماسمعت من احتمال أخذ الحكم هنا من حكم الحمّام لا 
من وحدة الماء, وهو بعيدء, بل حدم في نحوعبارة الدروس”/؛ والبيان0 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق ج١ ص”‎ )١( 

(0) منتّبى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص" . 

() كالعلامة في التذكرة : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ١١5‏ . 

() التي تقدمت في ص١7"7.‏ (5) البيان : الطهارة / في المطلق ص ؛ . 


الطهارة/في غباسة لكر يا تعر ا 8 
وغيرهما”''؛ لصراحتها بتحقّق الا تّحاد مع استعلاء الكثير واتّصال القليل 
السافل بهء ولو كان قد أخذوه من حكم الحمّام لم يكن معنى للاستناد 
للا تحاد» فراجع وتأمّل . 
مع أنه يلزم من عدم تقوية الأسفل للأعلى أن ينجس كل ما كان تحت 
ابيا ل هرأ عظيماً ما ل يحصل مقدار كر 
مستوي الع بالعرضص» وهومستبعد بل باطل ‏ 
وانكذا قد متهوا اسان ريض الخارى قسن القن رككافية دون 
ما فوقه وما تحته, إلا أن ينقص ما تحته عن الكر ويستوعب التغيير عمود 
الماء» فينجس حينئدذٍ ما تحت المتغيّر هذا على القول بعدم اشتراط الكرّية 
وأمَا على القول بذلك فيشترط في عدم نجاسة ما فوق المتغيّر ما استعلاؤه أو 
كريّته, وإلا نجس . 
وهذا التفصيل يشعر بتقوّي العالي بالسافل» وإِلا ل يكن معنى للحكم 
بطهارة ماتحت المتغيّر مع استيعاب التغيّرعمود الماء إذا كان مقدار كرّه بل 
ينبغي الحكم بالنجاسة وإن بلغ أكراراً؛ لأنّ الفرض أنه غير مستوي السطوح. 
لايقال: إن ذلك ا ا 0 
لأنا نقول: قد وقع في كلام جملة من المتأخرين' "» بل وقع تصريحاً في 
كلام هذا القائل بعدم تقوي العالي بالسافل» بل قد يقال: إنه لا خلاف 
فيه على أنه قد وقع في كلام مثل امحقق 0 والعلامة 69( رحمهما الله ) 





)01 كجامع المقاصد : الطهارة / في المطلق ج١‏ صه ١١‏ : 
(0) كما سبق في ص77". 

() المعتير: الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص١4‏ . 

(:) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الملطلق ج١‏ ص” » قواعد الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ 


هه 


3-3-6 لت #_#_ حبسي جوأ هر الكلام (ج١)‏ 
وغيرهما ''" أنه لو تغيّر الجاري اختصٌ المتغيّر بالتنجيس دون غيره» وإطلاقه 
شاهد لمثل مانحن فيه قطعاًء فتأمّل جيّداً . 

لا يقال: مقتضى ما ذكرت من حصول الا تحاد على كلّ حالء فَلِمَ ل 
تكتف بالتطهّر بذلك ؟ فيطهر العالي النجس باتصاله بالكرٌ السافل مثلاً . 

لأنا تقول إن مدان العطهر لس عل حصو الا تحاد:والتعتدة بل 
يشترط فيه شروطاً غير ذلك » منها: استعلاء المطهّر أو مساواته, فلعل عدم 
حصول الطهارة لذلك» ومنها: اشتراط الامتزاج على ماذكره كثير منهه ”", 
ويلزم منه عدم طهارة الماء النجس العالي سيّما إذا كان متستماًء فإِنَ عدم 
حصول الامتزاج في مثل ذلك ظاهر إن أريد الامتزاج بالجميع . 

لايقال: لو كان التقوّي يحصل في كل مهما لحصول الا تحاذ» للزم 
حصول التنجيس ملاقاة النجاسة مع القلّة؛ لكونها ماءً واحداً قليلاً لاق 
جاسة» واللازم باطل؛ لعدم سراية النجاسة من الاسفل إلى الأعلى» فا ملزوم 
مثله . 

لأنا نقول: خروج ذلك بالإجماع لا يقضي بعدم الا تحاد, وإلا لو 
قضى بذلك لكان اللازم منه عدم سراية النجاسة من العالي إلى السافل») 
مع حصول النجاسة إجماعاً كما في سائر المائعات» فلو كان عدم سراية 


ص ؛ » تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

: كالشهيد ني البيان: الطهارة/ في المطلق صغ:؛ , والسيد في مدارك الاحكام‎ )١( 
١ج الطهارة / الماء المطلق ج١ ص ”7 , والبحراني في الحدائق : الطهارة / المطلق الجاري‎ 
. ١9/ص‎ 

(؟) كالسبزواري في كفاية الاحكام : الطهارة / الماء الواقف ص١٠‏ », والبحراني في الحدائق : 
الطهارة / القليل الراكد ج١‏ ص5*” . 


الطهارة/في اعتبار تساوي السطوح وعدمة ب ببس #18 
النجاسة من الأسفل إلى العالي دليلاً على عدم الا تحاد وعدم شمول قوله 
( عليه السلام ): « إذا كان الماء ... » إلى آخره ونحوه له, لأمكن 
معارضته بن سرايته 7 من العالي إلى السافل دليل على الا تحاد, وإلا لما 
خضل خخاسة الشافل بتحاية العال.: 

على أنك قد عرفت سابقاً أن مسألة النجاسة ليست مبنيّة عل الا تحاد 
والتعدء بل المدار فيها على مطلق الملاقاة مع كون الملاق ‏ بالفتح ‏ متصلاً 

لا يقال: إِنَّ الأخبار الواردة في حكم الكرٌ اشتراطاً وكميّة ظاهر 
أكثرها كون الماء مجتمعاً وكونه واحدأً وكثيرأء وشموها لكثير من أفراد المقاء 
محلّ نظر بل منع» وكيف لا ؟ مع أنه لا عموم لغوي فيباء بل عمومها إنها هو 
من جهة الحكمة ونحوهاء ولا ريب أن حملها على الأفراد المعهودة المتعارفة 
سيّما مع تقدّم السؤال عن بعضها يكني في بيان وجه ا 

مع أنها هي بنفسها ظاهرة في المياه امجتمعة المتقاربة الأجزاءء كقوله 
(عليه السلام ) في خبر اسماعيل بن جابر حين ساله عن الماء الذي 
لا ينحّسه شىء» فقال: « ذراعان عمقه في ذراع وشير سعته »270 ونحوها 
من الأخبار الدالّة على المساحة7", وكذلك مثل خبر صفوان المتضمن 
للسؤال عن الحياض التي بين ركه :و الافة : عي اله ((وكم قدر الماء؟ 


. لعل الاولى : سرايتها‎ )١( 

(؟) تقدم ف 747 

69 الكاني: باب الماء الذي لاينحسه شيءح؛ وه واج" ص7 و" » 
الطهارة / باب ؟ ح؟ و" ج١‏ ف :]توعان اليف ١‏ التارات عن ابواث الا الطين 


.١١١ ص‎ ١ج‎ 


رين جواهر الكلام (ج١)‏ 
قال قلف إلى اتيف الببرا قبي 7 إن احرف 

مع أن لكر التدى وقع نحديد الماء الذي لا ينفعل به عبارة عن 
مكيال مخصوص يكال به الطعام . 

وأيضا فإن اجتماع الأجزاء يورث قوة على قهر النجاسة لتوزعها على 
الأجزاء, بخلاف مالم يكن كذلك . 

هذا مع أنه المتيقن من الأدلة المعلوم قطعاًء وما عداه في محل الشك ؛ 
لعدم ظهور الدليل عليه؛ والقَسّك بأصالة الطهارة لايجدي» وكيف يصحّ 
ذلك ! مع أن الشارع قسّم الماء إلى شيئين يمتنع خلوَ الواقع من واحد منهماء 
وهما إِمَا الكرّ أو دون الكرّ فلا يمكن الحكم بكونه فرداً من هذه الكلية أو 
من هذه الكلّية إِلَا بالعلم أو مايقوم مقامه, وليس عندنا عموم يقضي بأنَ 
ماشك في كريته شرعاً فهو كر . 

لأنا نقول: لا يخنى على من لاحظ الأخبار الوازدة في الكرّ أن أكثرها 
على خلاف تلك الدعوى, وما اشتمل منها على السؤال عن بعض الاكنياء 
الخصوصة لا ظهور فيه بالتخصيص بوحجِهٍ من الوجوه, وكثير منها إنها هو 
ابتداء خطاب, مع أنه في مقام ضرب القاعدة وإعطاء القانون» مع 
تكبا شااعل: لنا: الناع الى :هوعتقيقة فى الطببيعة انا وحتدنت» وليسن 





مع الداعيا: ديد الك بس اخيناد اماس المفهوم منها إرادة 
الضرب وإرادة التقدير» وهو كالصريح في عدم اعتبار هذا الاجتماع, وإلا 
لم تكن فائدة عظيمة في إناطة الحكم على الضربء وإرجاع الأمرإلى 


.7 تقدم في ص5‎ )١( 


الطهارة/ في اعتبار تساوي السطوح وعدمة ببسب ل ببس [ لي 
التقدير بالوزن وجعله مقدارأء من غير ملاحظة كيفيّة من الكيفيّات . 

على أن الاقتصارّ على مايّعى ظهوره من هذه الأخبار من كون الماء 
مجتمعاً في مثل حوض أو مصنع خلافٌ الإجماع . 

وأيضاً فالتأمّل في أخبار القليل7' يكاد يحصل القطع منه بعدم شموها 
لثل هذا الفرد؛ فانَ أكثرها متعلق في حكم الإناء وشبههء وعمدتها في 
العموم المفهوم» وفي شموله لمثل المقام محل نظر بل منع . 

وكيف يسوغ للفقيه أن يدرج هذا الفرد تحت أخبار القليل» ولايدرجه 
تحت أخبار الكرّ المبنيّة على التقدير والضرب ونحوهماء الظاهرة في الشمول 
حب اراس 1 سضواين ب لعن امات ما 
دلالة فيه على التخصيصء بل هوظاهر في كون المقصود معرفة حكم هذا 
الموضوع وأنه مورد لاشرط؛ ولذلك أجابه الامام ( عليه السلام ) بما يشمل 
المسؤول عنه وغيره . 

م فإِنْ التنجيس لمثل هذا الماء من دون قطع بكونه من أفراد 
القليل» ولا ظَنَ اجتهادي يقوم مقام القطع, مما لاينبغي أن يرتكبء, 
ودعوى القطع أو الظنَ في انام ممنوعة» بل قصى مايقال بعد التسلم 
والتنزل: إن المقبام حل شك,ء ولا ريب ان الآصول والعمومات تقضي 
بطهارته وعدم نجاسته بشيءمن النجاسات . 

وعدمٌ إفادة الأصل والعمومات جميع أحكام الكرّية التي منها التطهر 
مثل هذا الماء من الخبث على نحو التطهر بالكر ‏ غير قادح بعد الموافقة في 
جبيع الأحكام إِلّا هذاء مع أن العمدة من أحكام الكرّإنها هوعدم تنجيسه 


© مه 





)١(‏ الاستبصار: الطهارة / انظر باب ٠١‏ ج١‏ ص١5‏ » وسائل الشيعة : انظر باب 8 من ابواب 
الماء المطلق ج١‏ ص>؟١١‏ . 


مللللدسس سح ب ل سح ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
بشيء من ملاقاة النجاسة, وهو ثابت بالأصل والعموم . 

كل ذا مع أنك قد عرفت أنهم صرّحوا بالا تحاد في حقّ السافل 
وبعضهم أطلق ذلك كالعلامة في التذكرة» وبعضهم قيّد ذلك مما إذا كان 
العالي كثيرأً وعلى كل حال قلنا: إنه يلزم الا تحاد في حقّ العالي؛ إذ 

وما يقال: إن ذلك ليس مبنيّاً على الا تحاد والتعدّد, بل الحكم فيه 
مأختوذ هن أخبا المادة وأخبار الحمّام 1 

فيه: -مع ماعرفت سابقاً ‏ أن شمول المادّة لثل ذلك محل منع» بل هي 
ظاهرة في الماء الذي أصله منها مع تجدّده منها آنأ فآنأ وإطلاق المادّة على 
مادّة الحمام مبنيّ على الاستعارة الظاهرة في الاقتصارعلى الحمّاف بل 
احتمال الاختصاص كافي على أنك قد عرفت احتمال عدم اشتراط 
الكرّية في الحمام, فلا إشكال حينئذٍ في اختصاص الحكم به . 

وأيضاً قد عرفت أن بعضهم هنا أطلق تقوم السافل بالعالي وإن كانت 
الكرّية من امجموع دون العكسء ولو كان البناء على الأخذ من ماء الحمّام 
لكان ينبغى الاقتصار على الكرّبل الأكرار, كما يعون أنه الغالب في مادّة 
الحمام . 
أخبار المادآة ما يقضي باختصاص التقَوّم بالسافل» نعم هو بالنسبة إليه 
متحقق» وأمّا العكس فنقول: لا ريب في ظهور أخبار ال حمّام في عصمة 
المادّة لنفسها؛ لأنها إذا عصمت غيرها فلتعصم نفسها بطريق أولى» 
ولا تفييد في كونها مستوية السطوح أو مختلفتهاء فيثبت المطلوب . 

لا يقال: إن المادّة تصيّر الماء بحكم الجاري» وقد عرفت أنه لا يشترط 


الطهارة/ي اعتبار تساوي السطوح وعدمه ا ب ااا 0# 
فيه تساوي السطوح . 

لأنا نقول: ‏ بعد تسلم شمول ذلك لادّة الجاري ‏ لانسلّم جعل كلّ 
ماله مادّة من الجاري؛ فإِنَ الب والعيون مما له مادّة وليس ها حكم 
الجاري . 

ثمّ إنك قد عرفت سابقاً أن بعضهم لم يشترط كرّية المادّة في الحمَامء 

بل اكتى بكرية المجموع أخذاً من حكمهم بالغديرين» وهومتجه إن لم نقل 
بعدم اشتراط الكرّية مطلقاً كما قاله احقق (2 . 

ثم إنه على تقدير كرّية مادّة الحمّام» فلا ريب أَنْ مايكون به الا تصال 
بالحوض مما يجري من المادّة تنقص به المادّة عن الكرّية» وجعله متقوماً مما 
فوقه يثبت الاكتفاء بكرّية المجموع, ويبطل اشتراط كرّية العالي المتقوّم به 
السافل . 

والحاصل: أخذ هذا الحكم من أخبار المادّة وأخبار الحمام مما 
لاا ينبغي أن يرتكبه فقيه لوجوه كثيرة» وما هو إلا قياس لا نقول بهء وإن 
قلنا بأخذه منه نقول: إِنَ الحمّام حينئذٍ مبنيّ على مسألة الوحدة أيضا وأنه 
لا خصوصيّة له. من غير حاجة إلى الروايات» لا أنه ليس يبنى علبها وحكم 
الحمّام إنها جاء من الأخبار ويلحق به مثل ذلك كما توقمه بعضهم . 

فثبت من جميع ما ذكرنا تقوّم السافل بالعالي وبالعكسء سيا إذا كان 
السافل أصله من العالي ولم ينقطع منه. فإنه لا ريب في تحقق الوحدة . 

نعم هناك بعض أفراد هي محل شك إِمَا للعاوَ الفاحش فيها أو ضعف 
مابه الاتّصالء كالثقب الضيّق جتاً ونحوذلك» وقد عرفت أن مقتضى 





. المعتير : الطهارة / في الجاري ج١ ص15‎ )١( 


مح ل سحت تو هن ا لكام نرج 1) 
الأصول الحكم بجريان كثير من أحكام الكرّعليها إلا في مسألة التطهّر بها 
على نحو التطهّر بالكثير على أنه مكن القول به أيضاً؛ لأنه ليس لنا ماء 
لا ينجس ملاقاة المتنجّس ومع ذلك لا يطهر المتنجّس بالغسل فيه» بل 
الحكم بطهارته مع وضع المتنجّس فيه وتحقق الغسل كاف في الحكم 
بالتطهير به فتامل جيدا . 

وممّا يرشد أيضاً إلى ما اخترنا من التقَوّي هو أنه من المعلوم أن محل 
الأقكان ف سييالة: لوف إن تقوى الال الخارع لأا مهل انيعد 
فإنه لوفرضنا أن هناك آنية مستطيلة جداً ثمّ ملت ماء فإنه لا كلام في 
تقوّي ما في رأسها ما في قعرهاء فنقول حينطظٍ: إِنَ من المستبعد أن بجرّد 
السيلان يغيّر هذا الحكم ويذهب وحدة الماء, مثلاً: لوثقب تلك الآنية 
من قعرها فأخذ الماء يسيل ووصل إلى الارض مثلاً أولم يصل بمجرّد ذلك 
ذهبت وحدة الماء وخرج عن مصداق « إذا كان الماء قدر كرٌ... » إلى 
آخره بعد أن كان داخلاً, إِنَْ ذلك من المستبعد جدّأًء فتأمّل . 

وفصل الخطاب في المسألة: أن الشارع لم يعتير إلا مقدار الكرّية في 
لماع والا تحاد والتعدّد فيه إنها هو باعتبار أحواله وحاله, نعم من ال معلوم 
عدم إرادة الماء المتفرّق في أماكن متعددة من الخبر؛ ضرورة عدم مصداق 
حينئذٍ لفهومه, أمَا ماعدا ذلك مما كان الماء فيه متصلاً بعضه ببعض بأىّ 
طريق كان الا تصال فهو داخل في الخير المزبور. 

وكأنَ منشأ الوهم هوتقديرشيء في الخ رعلى وجه يكون عنواناً في 
الحكم: والفرض خلوّه عنه بل المراد منه أن العنوان صدق كونه كرا على 
أي حال كان . 

و» كيف كان, فإذا تنجّس المحقون الكرّبالتغيّرء إِمّا لجميعه أو 


الطهارة/ في عدم تطقر الكرّبمجرّد زوال التغيير - ا بيس اسم 
لبعضه, مع عدم كون الباتي كرا مع تساوي سطوحه, ف جا يطهر ب ما 
ذكرنا من تطهّر القليل النجس من ا إلقاء كر عليه فإن تغيّر الكرّ 
الملقى كله أو بعضه بحيث ينجس به «فكرٌ #آخر ظ حتى يزول التغيير* 
فإن لم يتغيّر الكرّ المُلقى م يحتج ج إلى إلقاء ك رّآخرء بل يكني الأول إذا موّج 
فأذهب التغيبر. 

ومثله ما لو بق من الماء المتنجّس بالتغيّر مقدار كر فإنه لا يحتاج في 
تطهيره إلى إلقاء كرّمن خارجء بل يكني البائي مع زوال التغيير؛ لأنه 
حينئذٍ يكون معه ماء واحد» فيتوحّه الاستدلال حينئذٍ بالملازمة السايقة () 
اوشيرها هما سمحعة سانقا + 

والكلام المتقتم هناك في اشتراط الامتزاج وإلقاء الكرّ ومسألة الدفعة 
وغير ذلك من المباحث قد تتأتى هنا كلها أو بعضهاء فلا حاجة إلى 
الإعادة. والتطهّر بالجاري وماء المطر على نحوماتقدم . 

«إولا يطهر بزوال التغيير من قبل نفسه , ولا بتصفيق الرياح» 
ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل التغييرعنه #فضلاً عن الأجسام 
الساترة للتغيير, أو المشكوك فبها أنها من الساترة أو المزيلة . 

كلّ ذلك إذا لم يبق منه مقدار الكرٌ وإِلا فقد عرفت أنه إذا بق منه 
هذا المقدارثمَ أزيل التغيير بأحد الأسباب المتقدمة طهر مجرّد زوال التغيير 
إن اكتفينا ممجرّد الأنضال وا فبعد الامتزاح» ومثله لوبق مقدار الكر 
م قوي بماء قليل حتى زال التغيين وكذلك لو أزيل التغيير بأحد الأسباب 
المتقدمة ثم ألتي عليه كرّ من خارج . 





.588 في ص‎ )١( 


١ل‏ بس ب ببسب جوؤاهر الكلام (ج١)‏ 

والحاصل: أنّه لا يشترط زوال التغييربما يطهّر به من الماء, كما صرّح به 
بعضهه 7 من غير نقل خلاف فيه» وقول المصنف وغيره: « حتى يزول 
التغيير» لا دلالة فيه على ذلك » بل المقصود منه انه ان كان زوال التغيبر 
بالقاء الكثير فليلق حتى يزول التغيير. 

ولعلّ الاكتفاء بما ذكرنا لعموم مطهّرية الماء, مع عدم ظهور اشتراط 
ذلك من أحدء مضافاً إلى نضَهم على عدم حصول الطهارة بزوال التغيير من 
قبل نفسه ونحوه من دون ملاقاة الكرّ ولم يُشر أحد منهم إلى اشتراط ذلك . 
هذا مع ماعرفت من أنه مع الا تحاد بالكرّ تتوجّه الملازمة المتقدّمة سابقاً . 

ولا ينافي ذلك ما تقدّم منّا سابقاًء من أن عمومات مطهّرية الماء مجملة 
بالنسبة إلى كيفيّة التطهّر؛ لكون المقام بالنسبة إلى هذا الشرط ليس محل 
شكء بل قد يدّعى الإججاع على حصول الطهارة بإلقاء الكرّدفعة مع 
الامتزاج وإن زال التغيير بغير الماء المطهّر, فتأمّل . 

وكيف كان, فلم ينقل عن أحد الخلاف في عدم الطهارة فيا ذكره 
الصتّف إلا عن يحيى بن سعيد في الجامع ”", وعن العلامة في نهاية 
الإحكام”" أنه تردّد في حصول الطهارة بزوال التغيير من قبل نفسه خاصّة, 
وفي المنتبى 29 نقل الخلاف فيه عن الشافعي وأحمد ولم ينسبه لأحد من 
أصحابنا . 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص 15 » والبحراني في 
الحدائق : الطهارة / الراكد الكرج١‏ ص45؟ . 

(؟) الجامع للشرائع : الطهارة / في المياه ص18 . 

(*) نهاية الاحكام : الطهارة / تطهير الكثيرج١‏ ص79 . 

(8) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه ج١‏ ص١١‏ . 


الطهارة/في عدم تطهّر الكرّ بمجرّد زوال التغيير 

نعم قال بعضهم ''': « إنه لازم لكلّ من قال بطهارة القليل بإتمامه 
كرّاً» . وفيه نظر؛ إذ قد يكون مأخذ تلك المسألة الرواية السابقة 7 التى 
ادّعي إجماع المؤالف والخالف عليهاء وهي قوله ( صلَى الله عليه واله ). 
«متى بلغ الماء قدر كرّلم يحمل خبثاً », وعدم شموها لمثل المقام ظاهر؛ إذ 
أقصى ماتفيده أن بلوغ الكرّية رافع ودافع لكنّ ذلك لاينافي القول بأنه 
إذا تنحّس الكر بنجاسةٍ ‏ المعتبرة شرعاً لايطهر إلا بإلقاء كرّ. وقد يكون 
المأخذ الإجماع المتعى في ذلك المقامء وهو معلوم الانتفاء هنا . 

والحاصل: لا تلازم بين المسألتين» ومن هنا ذهب بعض القائلين 
بحصول الطهارة بال تمام إلى عدمها في المقام, كما صرّح به ابن ادريس!", 
وصريح المنقول عن المهذّب 9 مع قرب ما بين المسألتين فيه . 

ولعلَّ الباعث للقول بالتلازم اشتراك بعض الأدلة؛ وفيه ما لايخق بعد 
ماعرفتء وإلا لجاء ذلك في كثير من المسائل . 

وعلى كل حال فعمدة أدلّة المشهور الاستصحاب, نعم قد يذكر غيره 
معه في كلام بعضهو '*ا على جهة التأيبد أو الإلزام» كالقول: إِنَ النجاسة 
ثبتت بوارد فلا تزول إِلّا بواردء بخلاف نحاسة الخمر, فإنها ثبتت بغير وارد 
فتطهر بغير وارد . 

كا أن عمدة ما يستدلٌ للمخالف هو ظهور أن علّة النجاسة التغيّر, 
)١(‏ كا محقق في المعتبر: الطهارة/الماء المطلق ج١‏ ص 4١‏ » والسيد في مدارك الاحكام : 

الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص45 . 
(0) في ص 774. 
() السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص5" . 


(:) المهذب : الطهارة / مياه الأبارج١‏ ص"3؟ . 
(ه) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص8 . 


يض 





انف جواهر الكلام (ج١)‏ 


فتى انتفت انتنى معلولها معهاء وربّما أي بشمول مادلٌ على طهارة غير المتغيّر له . 

وربها نوقش في دليل المشهور بعدم حجّية الاستصحاب, ولا يخق 
فسادها كما بين في محله . 

نعم قد يناقش بأنّ ما دلَ على النجاسة بالتغيير هوممًا علق الحكم فيه 
على إلوصفء الظاهر في نني الحكم من غير الموصوف , فلا يجري الاستصحاب. 

وقد يجاب بأنه ليس منه بل قد اشتمل بعضها على الشرط, كقوله 
عليه السلام: « كلما غلب »200 وقوله عليه السلام: « إن تغبّر»() 
وكوك وهو متحقق الصدق وإن زال التغييره بل يكني في المطلوب عدم 
تحقق صدق العدم, فلا يكون هناك معارض للاستصحاب الْمؤْيِّد بالمفهوم 
من التعليل بالمادّة في طهارة البئر بالنزح حتى زال التغيير وغير ذلك . 

سلمناء ولكتّه يدل على نني الحكم عن فاقد الوصفء لا عمّن تلبّس به 
ثم زال عنه ولا يناني ذلك كونه مشعراً بالعلية؛ لأنه لم يعلم كونه علة 
مادام موصوفاً أو هوعلة في الابتداء والاستدامة, وهومحل الاستصحاب. 
ومنه يعلم الكلام في مفهوم العلّة المصرّح به اللّهم إلا أن يفرّق بينهها . 

نعم لو دخل سعد سلب الوصف تحت موضوع أخخرء كما لو زال السوم 
عن الغنم ثمّ دخلت تحت المعلوفة» فحينئذٍ يعارض الاستصحاب مادل على 
حكم المعلوفة» وأمّا في مثل مانحن فيه فلا معارض للاستصحاب؛ لظهور 
أدلّة غير المتغّر في الذي لم تلحقه صفة التغيير فتأمّل جيّداً . 





.75١ تقدم تمام الحديث في ص‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب « ح0ه ج١‏ ص١‏ : » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ ح؟ 
ج١١‏ ص ؛ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الماء المطلق ح"”" ج ١‏ ص" .١ ١‏ وذكرنا نمام 
الحديث في حاشية (5) من ص1517١.‏ 


الطهارة/في بيات مقداز الكرٌ وزتاً ب ب ب ب 88 

ولا ينافيه أيضاً كون المشتقّ حقيقة في الحال لو سلّمنا أن بعض الأدلة 
منه؛ لأنا لم نتمسّك بصدق اسم المتغيّرعليه» بل نقطع بعدم الصدق مع 
القول ببقاء الحكم للاستصحابء وانتفاء الحكم من حيث عدم صدق 
المشتقلاينافي إثباته من حيفيّة أخرى كالاستصحاب ونحوه؛ إذ لامعارضة بينهها . 

وكلّ ذلك ل للنظر والتأمّل» فالمسألة لا تخلومن إشكال إن لم 
يتمسّك بإطلاق بعض الأدلة؛ لكتّه لا مخيص عن فتوى المشهور, وبها يقوى 
الااستصحاب على قيقا رضوة فير خصيوضا دما شيعي سق الأطلادف 
المزيور المؤيّد بالمفهوم المذكور وبعد عدم وجود لفظ المتغيّر عنواناً للحكم 
كي يتوم منه دوران الحكم عليه وجوداً وعدماء مضافاً إلى ماسمعت على 
تقديره؛ والله العالم . 

وعلى كل حال فممًا تقدم تعرف مافي دليل الخصم وماني تأيبده أيضاً؛ 
فإنّه معارض بإطلاق مادل على الاجتناب مع التغيّر, على أنها ظاهرة في 
الذي لم يتغيّر أصلاً» لا فا تغيّرثمَ قمر امل 

و مقدار ما يسعه كلإ الكرٌ #ني ذلك الوقتء أو أن المراد بالكرٌ 
ذلك وإن لم يسعه المكيال المعروف وضعاً شرعيّاً أوجازاً«( ألف ومائتا 
رطل # إجماعاً منقولاً7 بل محضلاً(" وستّة7 + بالعرائي * وهوعلى 





١ج‎ ( نقله الكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 44 ج١ ص85 » وقال في المعتبر‎ )١( 
. ص“8: ) : عليه عمل اللاصحاب‎ 

)١(‏ ممّن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / المياه واحكامها ص54 » وسلار في المراسم 
الطهارة/ ما يتطهربه ص6ا"؟ء وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص7 
والعلامة في القواعد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

(") كما في مرسلة ابن أبي عمير التي ذكرناها في حاشية (9) من ص١1‏ 7. 


#0 ل _ سس سسسسسسسس سيبلب بلس جواهرالكلام (ج١)‏ 
المشهور”'' مائة وثلا ثون درهماً ثلثا المدنيء للخبرعن الرضا ( عليه السلام ) 
كما أرسله في الذكرى7", ولعلّه خبر ابراهيم بن محمّد ال همداني عن أبي 
الحسن (عليه السلام )”" فها في التحرير في زكاة الغلات: «إِنّه مائة 
وما ثنة 'وعشروق رهما واربعة أسباع » غفلة 29 ومثله ما عن المنتهى 2*0 
مع أنه فيه في المقام'" مائة وثلاثون درهماًء كما في زكاة الفطرة في 
التحرير”" أيضاً لإعلى الأظهر هوهو المشهور © والأقرى؛ لكون المرسل 
ابن أبي عمير ومشايخه من أهل العراق» مع قوله فها: «عن بعض 


)١(‏ ممّن قال بذلك : العلامة في النهاية : الطهارة / في الكثيرج١‏ ص3 , واليوسني في كشف 
الرموز: الطهارة / في المياه ج١‏ ص8؛ » وابن فهد في المهذب البارع : الطهارة / في المياه ج١‏ 
ص١8‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١‏ . 

() رواه الشيخ عن محمد بن يعقوب , عن محمد بن يحيى , عن محمد بن احمد, عن جعفر بن 
ابراهيم بن محمد اللهمداني » قال : « كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) على يد أبي : 
جعلت فداك إِنَّ أصحابنا اختلفوا في الصاع » بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني » وبعضهم 
يقول : بصاع العراقي » قال : فكتب إليّ : الصاع سبّة أرطال بالمدني وتسعة ارطال 
بالعراق 4 

الكاتي : باب الفطرة ح؟ ج؛ ص١17‏ » تبذيب الاحكام : الزكاة / باب ١8‏ ج0١‏ ج4 

ص8 » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الفطرة ح١‏ ج" ص75 . 

(؛) تحرير الاحكام : الزكاة / زكاة الغلات ج١‏ ص58-117 . 

(5) منتهى المطلب : الزكاة / زكاة الغلات ج١‏ ص/15 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص" . 

(/) تحرير الاحكام : الزكاة / قدر زكاة الفطرة ج١‏ ص77 . 

(4) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص" » وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص ١؟»‏ وابن ادريس في السرائر: الطهارة / المياه 
واحكامها ج١‏ ص»30 . والعلامة في القواعد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 


الطهارة/ في بيان مقدار الكر وزناً 
أصحابنا »» وظاهر الإضافة كونه من أهل العراق . 

وعرف السائل في الكلام مع الحكيم العالم بعرف المخاطب مَقَدم على 
عرف المتكلم والبلدء على أنه لم يعرف كونه ( عليه انسلام ) قال ذلك وهو 
في المدينة» قيل7: ولذلك اعتبر العراق في الصاع . 

وربّا يظهر من رواية الكلبي ل سرمت السلام ) 
أن الرطل في كلامه العراقي؛ فإنه قال فبها: «. قلت: وكم يسع ون 
ماء؟ فقال: مابين الأربعين إلى القُانين إلى مافوق ذلك», فقلت: بأيّ 
الأرطال؟ فقال: أرطال 052 العراق » 7)؛ فإنه أطلق الرطل وأراد به 
العراقي قبل أن يسأله السائل» ولولم يسأله لاعتمد على ذلك الإطلاق . 

ورا يؤْيّده أيضاً ما قيل: إِنَّ الكرّني الأصل كان مكيال أهل 
العراق» وإنهم قدّروا بالكرّ من جهة أن مخاطههم كان من أهل العراق» 
ومواففتة ته لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام )» قال: 
« ... والكرّ ستمائة رطل »)؛ لعدم القائل بمضمونهاء فتحمل على 
الأرطال المكيّة؛ لأنَ الرطلين العراقيّين رطل مكي » على أن محمّد بن مسلم 
طائفي كما قيل *) وهي من قرى مكة . 


"١ 





)١(‏ كما في الاستبصار: الطهارة / باب ” ذيل ح5 ج١‏ ص١١‏ » ومختلف الشيعة : الطهارة / حدّ 
الكرص؛ . 

(؟) الشَّنَ : القربة الخلق . الصحاح : مادة (شئن) جه ص45١7‏ . 

ف ديت الاحكام : الطهارة / باب نه مما ص 275١١‏ الاستبصا زالطهارة / باب 5ح" 
5 ص5١‏ »ء وسائل الشبغة : اتتن: رهن ايودا الماء المضاف ح؟ ج١‏ ص172 ١‏ . 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ح02؟ ج١‏ ص؛ ١؛‏ , الاستبصار: الطهارة / باب ” ح5 
اج ص ١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الماء المطلق ح" ج ١‏ ص ؛١١.‏ 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / الراكد الكرج١‏ ص58 . 


:1 ام باٌ!ا ل ملسب جواهر الكلام (ج١)‏ 

مع أنه قد روى هذه الرواية أيضاً ابن أبي عمير, قال: روي عن 
عبد الله بن المغيرة يرفعه إلى ألي عبد الله ( عليه السلام ) « أن الكرّ ستّمائة 
رطل » 07 مع أنه راوي الرؤانة الذون: 

وربّا يد(" مع ذلك أيضاً بأصالة البراءة» وبقوله ( عليه السلام ): 
« كل ماء طاهر حتّى تعلم الواكنلق117 وو اسعضييماب الها ره 
وبالاتضياطء وموافقة» لمحي 17 التضعة لتقتدير البدادة بالأشبباز 
الثلاثة وبقرب القلَتين الوارد في بعض الأخبار” تقدير الكرّبهاء ومثله 
قوله ( عليه السلام ): ... محوحبّي هذا... 206 و(ا... أكترمن 
مس ااا بمدو ورك كه وه نيب ان 
بالأصل» وبأنَ شرط الانفعال القلّة ولم تعلم فلا يحصل الانفعال . 

وفي الأوّل: أن أصالة البراءة كما تكون عن وجوب اجتنابه وحرمة 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح8مه ج١‏ ص"1#؛ , الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ حه 
ج١‏ ص١١‏ ء وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص4 ؟١‏ . 

(0) كما في مختلف الشيعة : الطهارة / حد الكرّ ص؛ » ومدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق 
ج١‏ ص8؛ » وكشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص78 . 

69 تقدم في ص .7١٠١‏ 

(؛) سيأتٍ ذكرها في ص 7ه". 

(( تقدم في ص 0ه75. 

(7) الرواية عن عبد الله بن المغيرة عن بعض اصحابنا عن أي عبد الله ( عليه السّلام ) » وتمامها : 
« الكرّمن ال ماء نحوحبّى هذاء واشار الى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة » . 

الكافي : باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح8 ج” ص”» تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ” حلاه ج١‏ ص 41 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الماء المطلق ح/7 ج ١‏ 
ص؟١١١.‏ 

0200 تقدم في ص .75١‏ 


الطهارة/في بيان مقدار الكرٌ وزتاً ب با #8 
شربهء تكون يقد من وجوب استعماله ووجوب إزالة النجاسة عن البدن 
والثوب به في بعض المقامات . اللهم إلا أن يقال: إن النجاسة وإن كانت 
حكماً وضعيّاً إلا أن مرجعها إلى التكليف فيتمسّك في نفيها بأصالة 
البراءة» بخلاف الطهارة فإنها من قبيل كون الأشياء على الإياحة, 
والنجاسة من قبيل الحرمة فهاء فيقال حينئدٍ: الأصل البراءة عن النجاسة. 
فتجب الطهارة به لعدم القول بالفصل» وليس إثباتاً للتكليف بالأصل» 
فليتامل جيدا . 

وفي الشاني والثالث بل والأوّل أيضاً: أنه إن كان المراد منها الحكم 
بالطهارة وعدم انفعاله بالنجاسة وإن لم يحكم بالكرّية منهاء فقيل فيه: أن 
المعلوم المقطوع به من الأدلّة أن حكم التنجيس والتطهير دائر مدار الكرّية 
وجوداً وعدماً, فلا معنى للحكم بطهارة هذا المقدارمن الماء وعدم قابليّته 
للنجاسة إِلّا بالتغير مع عدم الحكم عليه بالكرّية؛ إذ لا معنى لثبوت لوازم 
وجود الشيءبدوك وجود لملزوم . ' 

قلت: قد ظهر لك سابقاً أن لا مانع من جريان الآصول على مقتضاها 
بيت تثبت الكرّية, لكنّ الكلام في أنها هل تقتضي جيع أحكام الكرية 
أو لا؟ وقد قدمنا أنها تقتضي أكثر أحكامهاء وإلا فقد يكون المتّجه العمل 
بالأصلينء كما في التطهير بمثل ذلك من الخبث على نحو التطهير بمعلوم 
الكرّية» فإن الظاهر حينئذٍ عدم نجاسة الماء وعدم طهارة الثوب» فتأمّل . 

وإن كان المراد منها الحكم بالكرّية» ففيه: أنه لايغبت مثلها؛ لأنه إن 
كان له وضع شرعي فرجع حينئذٍ إلى معنى اللفظ, وهولا يثبت بنحو 
ذلك , وإن كان المراد به ذلك المكيال المعروف وأنْ ما يسعه من الماء 
تجري عليه الأحكامء كما يظهر من قوهم ( عليهم السلام ) في الروايات: 


لم سس سسب سب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
«قدر», فكذلك لا مكن إثبات مقدار ما يسعه مثل هذه الأشياء؛ إذ 
لا معنى للقول بأنَ الأصل البراءة أو كلّ ماء طاهر أو كان طاهراًء فيكون 
الكرّإنها يسع هذا المقدار. 

واحتمال القول بان الاآصل عدم سعة الازيد معارص باصالة عدم 
امتلائه بذلك » ومن هنا يظهر أنه لا معنى للقول بأنه موضوع يكتنى في إثباته 
بالظن . 

واحتمال القول بأنْ المراد بالكرّ هوما لا يقبل النجاسة ونحوها من 
الأحكام ومثل هذه يشبت بمثل هذه الأصول» وليس هومن الموضوع بل 
هي أحكام صرفة» في غاية الضعف؛ لمنافاته لظاهر الأخبار» كقوله 
( عليه السلام ): «قدر كرٌ»(" و« الكرّألف ومائتا رطل »7(؟ ونحو 
ذلك . 

نعم قد يقتضي الاستصحاب ونحوه ‏ بعد معرفة مقدار الكرّمنه في 
نفسه- في الماء الذي لا يعرف أنه كر أو لا وقد وقعت فيه نجاسة, لتحقق 
مقدار الكرّية فيه, مع ان الذي-يظهر من بعضهم عدمه أيضاًء وكأنه أن 
الظاهر من الأدلة أخذ الكريّة شرطاً في عدم التنجيس» وهولا يشبت 
باستصحاب الطهارة ونحوها . 

لكن قد عرفت سابقاً أن احتمال الكرية كافٍ في بقاء استصحاب 
طهارته فلا حاجة للحكم بهاء ولعله المراد من قوهم: إِنّ الاستصحاب 
لايثبت الموضوع, وإلا فلا ريب في اثبات استصحاب الموضوع . 

وف الرابع: أن الاحتياط معارض مثله حيث يكون موجوداً غيره . 
(0) راجع حاشية (؟) من ص 8”. 


الطهارة/في بيان مقدار الكرٌوزناً ب 5 

وف اااهنن :أن الوق شروت لروانة أن رقي 1١1‏ التى "مدا ها 
المشهورء وهو الثلا ثة ونصف . 

وأمَا القول بأنَ الأقلّ متيقّن والزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل, 
ففيه: أن غاية مايمكن توجهه أن الأقل متيقن اعتباره واشتراطه في عدم 
شيب ا إمَا عدم اشتراط الزائد أو براءة الذمّة. وفيه: أَنَ 

شتراط إنما وقع ل «قدر كرّ», 0 

مقدار الكرّ فأَيّ معنى لأصالة عدم اشترا تراط الزائد ؟ وأمّا أصل البراءة فلا 
وجه له إِلّا ماذكرناه سابقاًء وفيه ماعرفت . 

وأمَا قوله: « إنّ شرط الانفعال القلّة », ففيه: أنه قد يقال: إِنَ الأمر 
بالعكس؛ فإنَ مقتضى قوله ( عليه السلام ): « إذا كان الماء ... » إلى 
آخره اشتراط عدم الانفعال بالكرٌ وهوغير معلوم» فيبق ما دل على نجاسة 
الدم وما يلاقيه على عمومه أو إطلاقه. قصارى ما هناك خروج الكرّ وهو 
غير معلوم . 

فالعمدة في المقاء هوما قتمناه أولاً يضميمة الشهرة؛ ولعلها تكون 
جابرة لدلالة المرسلة إن قلنا: إنها تجر الدلالة؛ لكنّ جبرها للدلالة بحيث 
تكون تي لاجد معنيي ال مشترك أو صرف الحقيقة ونحوذلك محل تأمّل؛ 
إذ عليه يلزه عدّها من المْخصّصات وامقيّدات ونحوذلك» ولعل التفصيل 
بأنها حيث تعارض ظاهر دليل كعموم وإطلاق وحقيقة ونحوذلك لا“تثمر 
بخلاف مال تعارض كتعيين أحد معنيي ا مشترك كا في المقام» لا يخلو 


اسيك 


من فوة . 





." ستأق في ص47‎ )١( 
. لعل الأولى : التي‎ )0( 


5م للسشسشست سس لبلب جواهر الكلام (ج١)‏ 
وممّا ذكرنا يستفاد مايصلح مؤيّداً للقول بالمدني» كما هو المنقول عن 
المرتضى ١١‏ وغيره'", فلا حاجة إلى ذكره . 

«إ أو ما كان كلّ واحد من طوله وعمقه وعرضه ثلاثة أشبار 
ونصفاً # أي ما بلغ تكسيره إلى اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر 
حاصلة من ضرب ثلاث الطول مع النصف في مثلها من العرض تبلغ اثني 
عشر وربعاً» وتضرب في مساحة العمق تبلغ المقدار المذكور؛ لأنّ الكسر مق 
ضرب في غيره أخذ مقداره فالنصف مثلاً يأخذ من الصحيح نصفه ومن 
نصفه ربعه . 

وقيل (©: مابلغ تكسيره إلى سبعة وعشرين شبراً بحذف النصف . 

وقيل: ما بلغ تكسيره إلى مائة شبر, وهو المنقول عن ابن الجنيد!؟.: 

وال واه لل ةرس ال 1 
ما بلغ إلى ستّة وثلا ثين شبراً . 

وعن قطب الدين الراوندي'": « إنه ما بلغ أبعاده إلى عشرة 
ونصف )2 وم يعتير التكسر . 


. ؟١ ص4‎ ١ المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة‎ )١( 

. كالصدوق في من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح؟ ج١ ص"‎ )١( 

() قال به : العلامة في المحتلف : الطهارة/ حد الكرص؛ », والشهيد الثاني في الروضة : 
الطهارة / في المياه ج١‏ ص 4" والاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / ما تحصل به 

نا 

(4) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / حد الكرص”" . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ١ه‏ . 

(5) المعتير: الطهارة / تقدير الكرج١‏ ص45 . 

(0) نقله عنه في امختلف : الطهارة / حد الكرص؛ . 


الطهارة/ق تقدير الكر بحسب المساحة د ب 8419# 


وعن ابن طاووس'" العمل بكلّ ماروي . 

والأوّل هو المشهور والأقوى؛ للإجماع المنقول كما عن الغنية("©. ولرواية 
أبي بصير قال: « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكرّمن الماء كم 
يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلا ثة أشبار 
ونصف في عمقه في الأرضء فذلك الكرّمن الماء » 7" , 

وخبر الحسن بن صالح الثوري عن أ عبد الله ( عليه السلام ), قال: 
« إذا كان الماء في الركي وكير لى ينحّسه شيء, قلت: وكم الكرٌ؟ قال: 
ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » 2 ورواه في 
كشف اللثام *) عن الاستبصار”'" بذكر الأبعاد الثلا ثة . 

وتوقق 7".ق الأول بالضعقك: في اللنفة:والبالالة: 

أمَا السند فلاشتماله على أحمد بن محمّد بن يحيى وهو مجهول» وعثمان 
ابن عيسى وهو وأقفي » وأبي بصير وهو مشترك بين الثقة والضعيف . 


. نقله عنه في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص"‎ )١( 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 1486 . 

(*) وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الماء المطلق ح5 ج١‏ ص؟١١‏ . 

(:) الكاني : باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح؟ ج" ص" » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
دجا ص8 1١:‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ح8م ج١‏ ص18١١‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص78 . 

(1) الاستبصار: الطهارة / باب ١٠‏ ح1 ج١‏ صسم . إلا أنه ذكر في حاشية الاستبصار ان هذه 
العبارة غير واردة في النسخة المخطوطة بيد والد الشيخ محمد بن المشهدي صاحب المزار 
المصحّحة على نسخة الشيخ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص1؛ وه » كشف اللثام : الطهارة / الماء 
المطلق ج١‏ ص58 . 


0 لل بلح ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 

وأمّا في الدلالة: فلعدم اشتماله على الأبعاد الثلاثة, وإن كان في تعيّن 
المتروك فيها حينئَذٍ وجهان, فعن الروض: «إنه العمق »00 وعن 
آخر”" خلافه؛ لاستبعاد [ الانقطاع ] ” « في عمقه»» بل هوإمًا حال 
من مثله أونعت لغلا ثة . 

وفيه: أما أَوَلاً: فلانجبار سندها بالشهرة والإجماع المنقول . 

وأمّا ثانياً: فلآنَ الموجود في الكافي © إِنما هو أحمد بن محمّدء والظاهر 
اله ارق عبس خصوصاً مع رواية محمّد بن يحيى العظار عنه؛ وروايته عن 
عثماك بن عيسى . نعم نقّل عن القززين 190 انو انيف بحيى » والظاهر أنه 
من قلم النسّاخ» أو أنه تصحيف عيسى . ويؤيّده أن العلامة 29 وغيره 9 
م يطعنوا في الرواية إِلّا بعثمان بن عيسى» وبعضهم ©" بأبي بصير أيضاً . 

وأمَا عثمان بن عيسى» فعن الشيخ في العدة © أنه نقل الإجماع على 
العمل بروايته؛ وعن الكشي'''': «ذكر بعضهم أنه ممّن أجمعت العصابة 


. ١1١ روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص‎ )١( 

(؟) كالمحدث البحراني في الحدائق : الطهارة / الراكد البالغ كرأ ج١‏ ص77 . 

(6) في نسخة ‏ كما في هامش المعتمدة - : « انقطاع » فلاحظ . 

() الكافي : باب الماء الذي لا ينجسه شيء حه جا ص" . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ا حهه ج١‏ ص45 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص"“» محتلف الشيعة : الطهارة / حدّ 
الكرص؛ . 

(0) كالمصنف في المعتير: الطهارة/ تقدير الكرج١‏ ص5 ؛ » والمقداد في التنقيح الرائع : 
الطهارة/في المياه ج١‏ ص »4١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة/مابه تحصل ص ١1١٠‏ . 

(4) كالخونساري ف مشارق الشموس : الطهارة / تحديد الكرص197 . 

(9) عدة الأصول : القرائن التي تدل على صحة أخبار الأحاد ج١‏ ص١8"‏ . 

. 8١ص ج؟‎ ٠١6١ : اختيار معرفة الرجال‎ )٠١( 


الطهارة/في تقدير الكر بحسب المساحة نبب 848 
على تصحيح ما يصحٌ عنه »2 وأيضاً نقل7" أنه تاب ورجع من الوقف»ء 
على أن الظاهر أنه ثقة مع وقفه فيكون الخبر مويّقاً. وهو حجّة كما تبيّن في 
الول 7 

وأمّا أبو بصير فالظاهر أنه ليث المرادي» بقرينة رواية ابن مسكان عنه 
فإنَ الظاهر أن المراد منه عبد الله وهويروي عن ليث, مضافاً إلى أنّ 
عبد الله من أصحاب الإجماع, فلا يلتفت إلى مابعده على وجِهٍ بعد تنقيح 
حال عثمان» ولعله لمعلوميّة حال أي بصير عند العلامة لم يطعن في سند 
الرواية في المنتهى إِلّا بعثمان بن عيسى» على أنه ذكر الأستاذ الأكير في 
حاشيته على المدارك 7" أن أبا بصير مشترك بين ثلا ثة كلهم ثقات. وعلى 
كل حال فلا ينبغى الطعن في سند الرواية . 

وأمَا ما في الدلالة فقد يدفع مضافاً إلى الانجبار بالشهرة وغيرهاء إِمَا 
بدعوى أن هذا متعارف في ذكر الأبعاد الثلاثة بذكر البعض وقياس الباق 
عليه أو يقال: إِنْ قوله ( عليه السلام ): « في مثله » بيان للعرض والطول» 
ويكون قوله: « ثلا ثة » بدانا التعيد: ويشهد له ما عثرت عليه في نسخة 
مقروة على ا محلسى الكبير مصحّحة: « في ثلاثة أشبار ونصف في عمقه » . 

واحتمل المائي © اشتماها على الأبعاد الشلاثة بمجعل الضمير في 
«عمقه » إلى المقدار في الأرض» أي في عمق ذلك المقدار في الارض» وهو 


دعيذك. هذا . 





. ج" ص80 » التحرير الطاووسي : ج؟ ص"5؛‎ ١١١17 : اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
. "00 عدة الأصول : ج١ ص‎ )0( 

(") حاشية المدارك : الطهارة / بحث الكر ص7١‏ . 

(:) الحبل المتين : الطهارة / تقدير الكثير ص8١٠١‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

ولكن :قال الول الأكترى حاشية المذارك + نزو ق:دلاتااغل المشهور 
نظرء من حيث عدم اشتمالها على الأبعاد الثلاثة» وليس هومن قبيل 
قولهم: (ثلاثة في ثلاثة )؛ لشيوع الإطلاق وإرادة الضرب في الأبعاد 
الثلاثة؛ لوجود الفارق, وهوعدم ذكر شيء من الأبعاد بالخصوص في 
المشال» بخلاف الرواية حيث صرّح ببعد العمق, فيكون البعد الآخر هو 
القطرء ويكون ظاهراً في الدوري, ويؤيّده أن الكرّمكيال للعراق والمعهود 
منه الدوري» وكذا رواية ابن حي الواردة في الركي إذ لا قائل بتفاوت 
الله بكرن الام يني كرك الث ثاؤانة وتلا ذن ليرا وتيفا ولدنا 
ونصف ثمنء ولا قائل به بخصوصه. مع أن الشيخ 7 حمل رواية ابن حي 
على التقيّة, فيترجح حمل هذه الرواية ايضا على التقيّة, فتبق. رواية 
اسماعيل بن جابر سالمة عن المعارض 0 ا 

وقد سيقة إلى اعمال ذلك فى الثر الس 29 (رخة الله )#مععرفاً 
تاروع حياكر ع ماخر ارذاهي الالسريك لوال وتلوالن شهيرا ونعنية 


تكن 





أثمان شبر ونصف ثمن شبر. 

وفيه: - بعد منع حصر الشائع فيا ذكرء وابتنائه على أن امحذوف غير 
العمق ‏ أنه مبنيّ على ما لا يعرفه إلا الخواصٌ من علماء الهيئة» من ضرب 
نصف القطر وهو واحد وثلا ثة أرباع في نصف الدائرة وه وخمسة وربع؛ لأنَ 
القطر ثلث الدائرة؛ فيكون مجموع الدائرة عشرة ونصف؛ إذ المفروض أن 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ذيل ح١‏ ج١‏ ص8١‏ : » الاستبصار: الطهارة / ياب 


. ذيل ح1ة ج١ ص"‎ ١١ 
. ١!صركلا (؟) حاشية المدارك : الطهارة / بحث‎ 
. ١؟ص‎ ١١ج ف مرأة العقول : الطهارة / الماء الذي لا ينجسه شيء‎ 


الطهارة/ ف تقدير الكر بحسب المساحة _ د ل سس 9١‏ 
القطر ثلاثة ونصفء ثم يضرب الحاصل من ذلك في ثلاثة ونصف 
العمق» فببلغ حينئظٍ ما ذكره تقريبً لا تحقيقاً إذ التحقيق أنّها تبلغ اثنين 
وثلا ثين وثمنا وربع ثمن . 

وتنزيل الروايات على مثل ذلك مما تمحّه الافهام المستقيمة» وكيف 
بخاطب بذلك الحكيم من هومعلوم أنه عن هذه المطالب ممعزل ؟ على أنه 
أت في رواية اسماعيل بن جابر. 

ودعوى أن ذلك متعارف في الأبعاد الشلاثة كا ادّعاه مسلّم في غير 
المعلوم منه الدوري» وأمَا فيه فيرجع تقديره إلى القطرء والفرض أن الكرّ 
معلوم منه الدوري كما ذ كرء فتأمّل . 

وأمَا ما ذكره من حمل الشيخ رواية الحسن على التقيّة فهو ليس لا 
ذ ه» بل مخالفة حكم البئْر لحكم الغدير مع أنه اشترط الكرّية فهاء فُن 
هذه الجهة حملها على التقيّة ىا فهم منه في الوسائل7" . 

وكيف كانء فالذي يقتضيه النظر العمل برواية أبي بصير؛ لانجبارها 
بالشهرة والإجماع, وخبر الحسن بن صالح, لا سيّما على ما تقدم نقله عن 
الاستبصار ولعله ترك الطول فيها على ما في الكاني وعن التهذيب ‏ للعلم 
به حينئذٍ من ذكر العرض؛ لأنّه إِمَا أن يكون مساوياً لها أو أزيد» والزيادة 
منتفية عنه بالإجماع لعدم الاعتداد با خالف . 

وق يؤاثله أبفا ها تقل عنن لقنم انه قال : « روي أن الكرّذراعان 
وشبر في ذراعين وشبر» 27, فإنه يمكن أن يراد بالذراع هنا عظم الذراع» 





. ١١١ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ذيل ح8 ج١ ص‎ )١( 
٠١ المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في البثرْ ص؛ » وسائل الشيعة : باب‎ )0( 
. ١١١ص‎ ١ج من ابواب الماء المطلق ح"‎ 


؟وم لل سسسسمسب بجوأ هر الكلام (ج١)‏ 
وهويزيد عن الشبر يسيرأء فيكون في عشرة ونصف . 

ومستند الثاني خير اسماعيل بن جابرء قال: « سألت أبا عبد الله 
( عليه السلام ) عن الماء الذي لاينحّسه شي فقال: كرّء فقلت: وما 
الكرع قال: ثللاثة أشبار فى ثلؤاثة أشان 00 

وعن المجالس أنّه قال: « روي: الكرّ هوما يكون ثلاثة أشبار طولاً في 
ثلاثة أشبار عرضاً في ثلاثة أشبار عمقاً » (" . 

وربا أيّد بالاحتياط» وأصالة الطهارة» والقرب إلى « نحوحبّى 
هذا », و« قلتين »»؛ و« أكثر من راوية » ولما اخترناه من الوزن . ْ 

وقد عرفت سابقاً أنَّ الاحتياط معارض مثله وأن الأصول لا تنجري على 
الأظهر. 

فالعمدة من الدليل إنها هوما تقدم فد الاخنار: وقد وصفيك الرواية 
الأول بالصحّة في جملة من المصنفات» بل عن البهائي: « أنها توصف 
بالصحّة من زمن العلامة إلى زماننا هذا »© , 

وربها نوقش ) فيها بأنَ هذه الرواية وإن رواها الشيخ عن عبد الله بن 
سنان؛ لكتّه رواها أيضاً عن ابن سنانء إلا أنه في المقام الظاهر أنه محمّد؛ 
لروايته هذه الرواية ايضا عن محمد بن سناك عن اسماعيل بن جابر» ومن 
المستبعد كونها معاً رويا هذه الرواية» مع أنه نقل عن الشيخ حسن في 
)١(‏ الكافي : باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح/ ج١٠‏ ص ”*» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م 

ح4 ج١‏ ص١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ح/اج١‏ ص18١‏ . 
() أمالي الصدوق : الجلس الثالث والتسعون ص؛ ١ه‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الماء 

المطلق ح؟ ج١‏ ص١١؟١‏ . 
() مشرق الشمسين : عدم انفعال الماء البالغ كراً ص45" . 
(4؟) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص»٠ه‏ . 


الطهارة/ في تقدير الكر يحسب المساحة سس يي 0 


المنتقى ”' أن الذي تقتضيه مراعاة الطبقات إن| هوعَيّد؛ لأنه هو والبرق 


قِ طبقة واحدة» وأيضاً هوالذي تناسب روايته عن الصادق 
( عليه السلام ) بواسطة, بخلاف عبد الله فإنه من أصحابه مع أن الوسكوة 
في الكافي إنها هوابن سنان من غير تعيين على أن رواية البرق عن عبد الله 
من غير واسطة مستبعدة؛ لكونه من أصحاب الرضا ( عليه السلام ), 
وعبد الله من اصحاب الصادق ( عليه السلام ) . 

وعن البهائي إنكار ذلك كله وأنه «لا استبعاد في شىء مما ذكر؛ فإِنَ 
البرق وإن لم يدرك الصادق ( عليه السلام ) لكنّه أدرك امنداب المادة 
( عليه السلام )» كما يقضي به كثيرمن الأخبار؛ لروايته عن داود بن ألي 
يزيد(" قتل الأسد في الحرم» وعن ثعلبة بن ميمون7 حديث الاستمناء 
باليد» وعن زرعة9) حديث صلاة الأسير وأيضاً فالشيخ عدّ البري من 
أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) . 

وأمَا الواسطة بينه وبين الصادق (عليه السلام ) فإنه قد وجد في 
الروايات كتوسّط عمر بن يزيد'”! في دعاء آخر سجدة من نافلة المغرب» 


)0غ( منتق الجمان : المقدمة / الفائدة السادسة ج١‏ ص75 . 

(0) تهذيب الاحكام : الحج / باب 5؟ ح188 جه ص5" », الاستبصار: الحج / باب ١١4‏ ح؟ 
ج11 ص8١؟‏ » وسائل الشيعة : باب 9" من ابواب كفارات الصيد ح١‏ ج1 ص4؟؟ . 

(") تهذيب الاحكام : الحدود / باب ؛ ح7١‏ ج١٠‏ ص5 » الاستبصار: الحدود / باب 5؟١‏ حلا 
ج؛ ص5؟١7‏ , وسائل الشيعة : باب ” من ابواب نكاح البهاتم ح" ج8١‏ ص 0/50 . 

(4:) الكاني : باب صلاة الخوف ح؛ ج" ص 457 » تهذزيب الاحكام : الصلاة / باب 9؟ صلاة 
الخوف ح١‏ ج" ضوة ةع وسائل الشيقة ثايات :مق اموات صلؤة اخوف والطاردة ع1 
جه ص188 . 

() تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح11١1‏ ج5 ض +1١6‏ وشائل 


لعلج» 


64م _لببدبت غت ب ب يي يي يب للب جواهر الكلام (ج١)‏ 
واوقللا سو الأنجور ")و تككتبزاكة لقا حرم ؤقذ يتوخا :تصن معنن 
بين كل من محمّد وعبد الله وبين الصادق ( عليه السلام )» كإسحاق بن 
عمار”"» فإنه متوسط بين محمّد وبينه ( عليه السلام ) في سجدة الشكر 
وهو بعينه أيضاً متوسّط بين عبد الله وبينه ( عليه السلام ) في طواف 
الوداع (", ولعلَ روايتنا في المقام من ذلك »” انتهى . 

لكنّ الإنصاف أنه محمّدء وكأنَ البهائي لم يعثر في شيءمن الروايات 
على رواية البرق عن عبد الله ولذلك لم يذ ه» مع أنه العمدة في المقام, 
ومن المستبعد أنه شافهه ولم ينقل عنه إلا هذه الرواية . 

وقد صرّح الاستاذ2 في حاشية المدارك بِأَنَ الظاهر أنه محمّد, لكته 
ذكر أنه حقّق في الرجال أنه ثقة. ولعلّه لحسن ظته ( رحمه الله ) عوّل على 
مانقل عن المفيد (رحمه الله ) في إرشاده 2 أنه من خاصضة الكاظم 
عليه السلام ) وثقاته» وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته» وممّن روى 
النص على الرضا ( عليه السلام )» وللبحث فيه مقام اخر. 


الشيعه : باب 15 من ابواب صلاة الجمعة ح" جه ص,77 . 

010( تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح١١‏ ج؟ ص/737 , وسائل الشيعة : 
باب / من ابواب تكبيرة الاحرام ح١‏ ج؛ ص١77‏ . 

(؟) علل الشرائع : باب ٠ه‏ ح؟ ج١‏ ص"5ه », وسائل الشيعة : باب ” من ابواب سجدتي الشكر 
ح؛ ج؛ ص ٠١/6‏ . 

م الكافي : باب طواف النساء ح" ج؛ ص17١ه‏ » تهذيب الاحكام : الحج / باب ح5١‏ جه 
ص 7957 . 

(؛) مشرق الشمسين : عدم انفعال لماء البالغ كراً ص ٠ه"‏ . 

(5) حاشية المدارك : الطهارة / بحث الكرص؟١‏ . 

() الارشاد : باب الامام علي بن موسى ص»4 70 . 


الطهارة/ في تقدير الكر بحسب المساحة 3 يس ب 

وكيف كانء فلا شهرة تحجر الرواية ولا ما أرسله في الجالس» على أن 
التعارض بينها وبين رواية المشهور.بناءً على اعتبار مفهوم العدد ‏ تعارض 
الإطلاق والتقييد» ولعلك في التأمّل فها ذكرنا من الوزن تستفيد رجحان 
المشهور زيادة على ذلك » فتأمّل . 

وأمَا الثالث ‏ وهو مذهب ابن الجنيد ‏ فلم نقف له على مأخذء وما 
أبعد ما ذهب إليه هنا وما ذهب إليه في الوزن من أنه ألف ومائتا رطلع 
وما ذهب إليه أيضاً من القلتين» ويضعفه غاية الضعف إعراض الأصحاب 
علة . 

ومستند الرابع صحيحة اسماعيل بن جابرء قال: « قلت لأبي عبد الله 
( عليه السلام ): الماء الذي لا ينحسه شيء؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع 
وشير سعته ١١0‏ . 

وفي المدارك (©: أنها أصحّ رواية وقف عليها ويبلغ تكسيره حينئظٍ إلى 
سنّة وثلا ثين يرا لان المراد بالذراع الثسعان 5 رطووصن ايان 
مواقيت 7" والققدم شبرء وهو مبنيَ على أَنَ المراد بالسعة كل من جهتي 


)١(‏ تقدمت في ص15 7؟. 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص١5‏ . 

(") منها : ما رواه الشيخ باسناده عن عن الحسين بن سعيد » عن محمد بن سنات » عن اين :مشكان غ6 
عن زرارة » عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) » قال : « سألته عن وقت الظهرء فقال : ذراع من 
زوال الشمس » ووفت العصر ذراع مجن وقت الظهرء فذلك أربعة اقدام من زوال 
الشمس.... » 

تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ؛ أوقات الصلاة ح” ج؟ ص9١‏ » الاستبصار: 

الصلاة / باب ١407‏ >7 ج١‏ ص 550 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب المواقيت ح” و؛ 


ج؟ ص”7١١‏ : 


6اآ# ب | حي 2 جا فز اكلام رج 1) 
الطول والعرض» فيكون كل منها ذراع وشبر'"', فتضرب الثلاثة في 
الثلااثة تبلغ تسعة» فتضرب في أربعة العمق فتبلغ المقدار المذ كور . 

وفيه: أنَ هذه الرواية قد أعرض عنها الأصحابء قال في المنتّبى بعد 
كر هده العنسيدة: بزو وهنا الشيخ على احتمال بلوغ الأرطال» وهو 
حسن؛ لأنه لم يعتبر أحد من أصحابنا هذا المقدار»7" انتهى . وهو كذلك . 

ويويّد حمل الشيخ على ذلك ما نقل عن محمد امين أنه « قد | كبرنا 
الكرّوزناً ومساحةً في المدينة المنوّرة» فوجدنا رواية ألف ومائتا رطل مع 

الحمل على العراقي قريبة غاية القرب من هذه الصحيحة »”(" انتّهى . 

وينقدح من ذلك إشكال من نسبة الوزن والمساحة بناءً على المشهور, 

يأقِ التعرّض له إن شاء الله تعالى . 

ويحتمل في الرواية أن يراد بالسعة مجموع الطول والعرض» فتكون 
لاقائل بها. ومثله أيضاً إن قرئ « وشبر» بالرفع» أي ذراعان عمقه في 

ذراع طوله وشير سعته . 

ويحتمل حملها على أن المراد بالسعة إنها هو العرض ويكون الطول 
مخذوفاء فيحصل من ضرب العرض في العمق اثنا عشر, وقد يزاد القدم 
ان الشير مقدار ربع» ومقدار الطول ثلااثة ونصف؛ لأن الغالب 
زيادة الطول على العرضء ولما دل على أنه ثلااثة ونصفء فيوافق حينئذٍ 

مدهب المشهور. 

ورتها احتمل تنزيلها على ما يوافق الثلاثة بالتقرير المتقدّم سابقاً في 
)١(‏ الصحيح ذراعاً وشبراً . 


00( منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج ١‏ صل . 
(؟) نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / الراكد البالغ كراأج١‏ ص 7756 . 


الطهارة/ في تقدير الكرٌ بحسب المساحة _ 77ب -- سس 981 
رواية أبي بصير؛ من حمل قوله: « ذراع وشبر سعته » على تقدير القطر؛ لكون 
الكرهدورا لانعرف عرضةة من ظولةه. فاذا أرذنا معيرفة ذلك قيرينا نضك 
القطر وهو شير ونصفء في نصف الدائرة وهو أربعة ونصف ؛ لكون القطر 
ثلثها كما هو مقرّر في محله, يحصل منه سنّة وثلاثة أرباع» فتضرب في أربعة 
العمق» فيحصل سبعه وعشرود . 

وأنت خبير ببعد مثل ذلك في الأخبار؛ لتوقفه على المهارة في فنّه 
المعلوم خلوٌ مثل اسماعيل بن جابر عنه, ولا لذكر في ترجمته. والأولى حملها 
على ماتقتم أو طرحها . 

ومسعين القاس د اى تفنب الرازتوى وليل الشهووفن روا أن 
بصير ونحوهاء إلا أنه فهم منها أن « في » ليست للضرب بل ممعنى «مع », 
فتبلغ عشرة ونصفاً . 

وهوقد يكون كالمشهور, كا إذا كان كلّ من أبعاده الشلاثة ثلا ثة 
واعوفا ) لودب سنن 5 الوقوضى ره لظ اخبا روفرف تلان 
وعمقه أربعةٌ ونصف, فإنَ مساحته حينئدٍ أربعون شبراً ونصف» وقد يكون 
بعيداً عنه جداً ىا لوفرض طوله سيّة وعرضه أربعة وعمقه نصف شير؛ فإن 
مساحته اثنا عشر شبراً» وأبعد منه ما لوفرض طوله تسعة أشبار وعرضه شير 
واحد وعمقه نصف شبرء فعل كلامه يكون مثل ذلك كرّأء وتبلغ مساحته 
على تقدير الضرب أربعة أشبار ونصف . 

ولكان هذا الاختلاف بينه وبين المشهور يحتمل تازيل كلامه على 
مابلغ عكيرة ونضفاً مع تساوي الأبعاد الثلاثة في المقدار, وهوعين مذهب 
المشهور» وإن أبيت فهو فاسد؛ لظهور الأخبار في إرادة الضرب, بل الإجماع 
اأركية على أنه يلزمه عليه اخحتلاف مقدار الكنّ فتارة ماعلا قربة ة أو جرّة 


)١ج( سس سس بي بي يبي يبيلح ججؤاهر الكلام‎ 1١0 
. وأخرى ما بملاً حبّاً وراوية وأكثرء وهو من المستبعد جدّاً‎ 

ومستند السادس وهو العمل بكلّ ماروي لاختلاف الأخبار, قيل(©: 
ومرجعه إلى مختار القَمَينء وحمل الزائد على الندب . 

وقد يقال: إِنْ الكرّعنده اسم لما بلغ سبعة وعشرين إلى الستّة وثلاثين 
ومنها إلى رواية المشهور, ومتى ماحصل نقصات قٍِ الأربعين مشلا يصع إلى 
الشره الاحن نيكون عهةه أكرار ل كر واحية حش م الزاندغل 
الندب» أخذأ بظاهر ما دل على أن الكرٌ سبعة وعشرين 7" وستّة وثلاثين 
وثلا ثة وأربعين7"»فيكون الكرّعبارةعن الثلاثة» ومثله يجري في السابق أي 
كلام الراونديء إلا أنه من قبيل المشترك المعنوي, وما نمحن فيه من قبيل 
المشترك اللفظى بين الثلاثة, وإن كان بالنسبة الى أفرادها بحسب الزيادة 
والنقصان 0 وروي 7 

وكيف كان ففساده لا يحتاج إلى بيان؛ لظهور اتحاد معنى الكرّء وأيٍّ 
فائدة في بيان الفرد العالي مع حصوله بالفرد الأدنى؟ سيّما في بيان المقدار 
الذي تدور الطهارة والنجاسة على وجوده وعدمه . 

مع أنه إن أراد أن هذه المعاني وضع لما شرعاً, ففيه: -مع أن أصالة 
عدم التعدّد تقضي بعدمه ‏ أن الكرّ ليس له في الشرع بحسب الظاهر حقيقة 
شرعيّةء ولذا ماذكر يوماً في لسان المتشرّعة أن الكرّ لغة كذا وشرعاً كذاء 


)١(‏ كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / ما تحصل به ص7١‏ , والحبل المتين : الطهارة / تقدير الكثير 
من الراكد ص١٠‏ , والحدائق الناضرة : الطهارة / الراكد البالغ كراج١‏ ص70 . 

(1) الصحيح : وعشرون . 

(*) الصحيح : وثلا ثون وأربعون. 

(1) الصحيح : مشتركاً معنوياً . 


الطهارة/ في بيان مقدار الكرٌ وزناً ومساحة 9 ببسب ب 
مع أن طريقتنا لضبط الحقيقة الشرعيّة إنها هو المتشرّعية» وإن أراد لغةٌ فهو 
معلوم العدم, وإِن أراد امجازفهو_مع بُعده بل منعه ‏ لايتصور فيه هذا 
الايتداء والانتهاء . 

وأمّا على الوجه الأول من إرادة الندب» ففيه: -مع بعد استفادة 
الندب من مثلها مما ذكر في بيان التقدير بل امتناعه؛ إذ لاإشعار فيها 
باستحباب ذلك للمستعمل ولايتصور غيره - أنه ليس عملاً بكلّ ماروي, 
بلى هو إخراج لها عن ظاهرها , هذا مع أنه يمكن ادّعاء الإجماع على 
خلافه . 

وهذا القول كاحتمال حمل الأخبار على الكرّ الترتيي» فأقصاه مثلاً 
تقدير المشهور, ثم من بعده الصحيحة المذ كورة» ثم من بعده كر القَمِيينء 
معنى أنه مع وجود الفرد العالي لا يجوز استعمال الأدنى منه ... وهكذا؛ 
لاستلزامه إِمّا الملنع من استعمال الأدنى مع كونه كرأء أو أنه ليس كرأ 
وبعد انعدام الأعلى يكون كرّاً. واحتمال إرادة الترتيب با معنى الذي ذكرنا 
في كلام ابن طاووس قد عرفت مافيه . 

ومثلهها احتمال القول: إِنْ هذا تسامح في تقدير الكرٌ؛ إذ كيف يعقل 
التسامح مع هذا التفاوت؟ 0 | ' 

نعم هنا بحث آخر: وهو أن التحديد بالآشبار او الوزن على المشهور 
وغيره- هل هوعلى التحقيق أو التقريب» فتى نقص منه قليل لايقدح في 
ول كا الظاهر الأوّل؛ لتعليق الحكم فيه على هذا القدار فلا تسامح 
فيه. ودعوى احتمال الصدق مع النقصان, يدفعه: انه من المسامحات 
العرفيّة لا من الحقائق . ' 

لايقال: إن هذا التقريب رتها يكون وجه جمع بين رواية أبي بصير التي 


الال لل لل ل لل لس جواهرالكلام (ج١)‏ 
هي دليل المشهور» وبين صحيحة اسماعيل بن جابر. 
1 لأنا نقول: عل تقدير التقريب لايتسامح في مثل هذا المقدار؛ فإِنَ 

التفاوت سبعة أشبار إلا تمن . 

ومثل الاحتمال المتقدّم سابقاً احتمال القول بأنَ هذا الاختلاف في 
الأخبار من جهة اختلاف المياه في الصفاء وعدمه, فإذا كان الماء صافياً 
ليس فيه شىء يكون مقدار الكرّسبعة وعشرين, بخلاف غيره فيقدّر 
بالتقديرين 6 للاختلاف شدة وضعفاً. وأنت خبير أن ذلك كله 
تصرّف من غير إذن المالك . 

ثمّ إنه لو كان هناك ما اختبر بالوزن فبلغ المقدار المعلوم ولكتّه بالمساحة 
لا يبلغ وبالعكس, فهل تجري عليه أحكام الكرّية أو لا ؟ والظاهر أَنَ 
الساحةغل المشتهون تزيد :عل الوزق فى الشهون: فا فعق هذا التقدير؟ 
ومايصنع بالزيادة, على الاستحباب أو غيره ؟ 

والتحقيق في المقام أن يقال : قد علمت أن الكرّ مكيال معروف , إلا 
أنه لما كان غير موجود في كل وقت » أو لأنه خشي أن يجهل حاله مع 
احتياج الناس لمعرفة الكرّ؛ لكثرة أسفارهم وعوارضهم , بل هم محتاجون 
إلى ذلك في الحضرء أراد الشارع ضبطه بالوزن لكونه الأصل » وبالمساحة 
تسهيلاً للخلق . 

والظاهر أنه مبنى تقديره بهها على التقريب لا على التحقيق» وإن كان 
بعد تقدير التقريب بذلك صار تحقيقاً لابنقص منه شية» فيكون تحقيقا في 
تقريب », فلا يقدح هذا التفاوت بينههاء وحينئَذٍ يكون عدمهما علامة على 
عدم الكرّ, كما أن وجود أحدهما دليل عليها » وأنْ خاضية الوزن لما نقص 
عنه بالوزن والمساحة للمسامة , لا المساحة للوزن ولا العكس » فيكون 


الطهارة/في بيان مقداز الكر وزناً ومساحة ‏ ب سسبسببب 8 
مفهوم كل من الروايتين معارض ”2 بالأخرى فيسقطان » فيبق منطوقهما 
سالاً ويكني في تحقّق الكرّ وجود أحدهما . 

وبعبارة أخرى: هنا كرّان : وزني ومساحي ء فلا ينافي نقصان أحدهما 
عن الآخر؛ إذ مانقص في الوزن وبلغ في المساحة كر مساحي لا وزني 
وسالعكس: فإن أخحدقنا عر الجر فلنيس: النزياذة مجسولة عل 
الاستحباب . 

لكن قد يشكل بأنه لا داعى إلى هذا التقدير انمحتلف » بعد علمه 
بنقص الوزن عن المساحة دائاً ماع القدرة على ضابط بغير ذلك منطبق 
عليه . 

ويدفع أولاً : بأنَ دعوى علم النبيّ والأثمّة (عليهم السلام ) بذلك 
ممنوعة » ولا غضاضة ؛ لأنَ علمهم (علهم السلام ) ليس كعلم الخالق 
(عزوجِلَ)» فقد يكون قتروه بأذهانهم الشريفة وأجرى الله الحكم 
ع0 


. الصحيح : معارضاً‎ )١( 
(؟) كتب الححة المحقق السيد عبد الرزاق الموسوي المقرم في مقدمة كتابه ( مقتل الحسين عليه‎ 


السلام ) فصلاً ضافياً عن سعة علم الامام اللنصوب من المولى سبحانه علماً للعباد وعن عن إقدام 
الأممة (عليهم السلام ) على ما فيه الملكة . قال لقد دلت الآثار المتوائرة معنى عل أن الله تعالى 
منح الامام الححة الذي أقامه انا هتدى به الى السبيل بعد انقضباء امد الرسالة قوة قدسية 
عير عنها في الحديث ( بعمود نور) يستعلم به الامام ماحم ل العرد ون سراد لكوي و0 
تكنه جوانح البشر من خير وشر حتى كأن الأشياء كلها حاضرة لديه على حد تعبر أبي عبد الله 
(عليه السلام ) كما في مختصر البصائر ص١ ٠ ٠‏ إقداراً من لدن حكم علم تعالى شأنه . 

ولا غلو فيه كما يتوهمه من لا فقه له باسرار الاحاديث الواردة عنهم ( عليهم السلام ) وم 
ببصرما تحات به هذه الشخصيات المتحدة مع الحقيقة ( الاحمدية ) المتكونة من الشعاع 


بنسه 


يلض 





جواهر الكلام (ج١)‏ 


الأقدس تعالت نورانيته » فإن المغالات في شخص عبارة عن إثبيات صفة له إما أن يحيلها 
العقل أو لعدم القابلية لها . والعقل لا بمنع الكرم الاي , وهذه الذوات المطهرة بنص الذكر 
امجيد ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) قابلة تتحمل 
الفيض الاقدس بتمام معانيه والشح منزه عنه ( المبدأ الأعلى ) جلت عظمته فالتق مبدأ 
فياض وذوات قابلة للافاضة , إذن لا بدع في كل ما ورد في حقهم ( عليهم السلام ) من العلم 
بالمغيبات والوقنوف:غل أعمال العباد ومايحدث ف البلدان من خ روش رمتحة من مفيض 
النعم عز شأنه على من (فتح بهم الوجود وبهم يختم ) اللهم إلا اشياء استأثربها وحده 
مهدا نه 

فالغيب المدعى فيهم غير امختص بالباري تعالى » فإنّه فيه ذاتي وفي النبي والأئمة من ابنائه 
مجعول من الله تعالى » فبواسطة فيضه ولطفه كانوا يتمكنون من استعلام خواض الطبائع 
والحوادث وما كان ويكون وهو كائن . 

ويشهد له ان أبا جعفر الجواد عليه السلام لا أخيرام الفضل بنت اللأمون حينا أدخلت 
عليه بما فاجأها ما يعتري النساء عند العادة قالت له لا يعلم الغيب إلا الله تعالى . فقال 
عليه السلام وأنا أعلمه من علم الله تعالى . 

فالأئمة عليهم السلام محتاجون ني جميع الآنات الى الفضل الالحي بتمكينهم من الوقوف 
على ما كان ويكون بحيث لولا دوام الا تصال وتتابع الفيوضات لنفد ما عندهم كما نص عليه 
أبوعبد الله عليه السلام , فإنّه قال : لولا انا نزداد في كل ليلة جمعة لنفد ما عندنا » ومراده 
عليه السلام التعريف بأنَّ علمهم مجعول من الباري تعالى وأنم في حاجة الى:هذة المتحة 
المباركة » والتخصيص بليلة الجمعة من جهة بركتها بنزول الألطاف الرحمانية فيها من أُوّل 
اليل على العكس من سائر الليالي » والى هذا يرجع قول أبي الحسن الرضا عليه السلام يبسط 
لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم . 

وهل يشك من يقرأ في سورة الجن الآية 5؟ ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
لقو دل .سرك ) انان كنال ريتناتنا لاقانك قرسي أو اد لتقو الرسول الزتفي, تيت 
لم يفضله أحد من الخلق مهما ترق الى مستوى الفضائل واستق من منبع الوحي » وفي ذلك 
تقول ابو حتفرعاية السلام كان والله محمّد (ص ) ممن ارتضاه الله تعالى . 


الطهارة/في بيان مقدار الكرٌ وزناً ومساحة 993 ببس يم 


ولم يبعد الله سبحانه الخلفاء من آل الرسول عن هذه المنزلة بعد اشتقاقهم من النور 
المحمدي , وحازوا جميع ما حبا الله به جدهم الأعظم من المآثر التى لا يدانيها أحد إلا النبوة 
والأزواج على حد تعبير أبي عبد الله الصادق كا في انمختصر ص١٠‏ . 

ولا ننى عمرو بن هداب عن الأئمة علهم السلام علم الغيب استناداً الى ظاهر هذه الآية 
قال له ابو الحسن الرضا عليه السلام ان رسول الله هو المرتضى عند الله تعالى ونحن ورثة ذلك 
الرسول الذي اطلعه الله على الغيب فعلمنا ما كان ويكون الى يوم القيامة . 

ومن لم يفقه المراد من علم الغيب المدعى هذه الشخصيات نخب العوالم وسر الكائنات 
ولا أدرك كابهم تأخذه الحيرة في الاممان بسعة العلم لهم فيتسارع الى إنكارما حباهم امول 
سبحانه به » وإذا كان سليمان يفقه منطق الطير وكلام الفلة إقداراً له من المهيمن تعالى شأنه 
وتمكيناً له على ذلك فلا يفوت هذا العلم عمن حاز أرق صفات الجلال والجمال وتخطى الى 
أعلى مستوى الفضائل . 

وإنكار الصادق عليه السلام اطلاعه على هذا العلم مدعياً بانه لا هم بضرب جاريته 
وهربت منه لم يعلم بها في أي بيوت الدار_لا يكون حجة للمنكرين بعد جهالة رواة الحديث 
كما في مراة العقول » وحضور المجلس من لا قابلية له على تحمل غامض علمهم كداود الرقي 
ويحيى البزازء فيكون غرضه من النفي تثبيت عقيدتهم وعدم تزلزلهم » ويؤيده ان سدير الراوي 
لهذا الحديث دخل عليه في وقت آخر وذكر له استغراب ما سمعه منه من نني العلم بالغيب 
فطمنه أبوعبد الله عليه السلام بانه يعلم ما هو أرق منه وهو العلم بالكتاب كله , وما حواه 
من فنون المعارف وأسرار الكائنات . 

مع أنه يحتمل أن يريد من نني العلم بمكان الجارية ( الرؤية بالبصر) فقوله عليه السلام : 
( ما علمت ) أي ما رأيتها بعيني في أي بيت دخلت والتورية في كلامهم جارية لمصالح 
يعرفونها . وإلا فن يقول في صفة علمه : لم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني , 
لايخ عليه أمر الجارية . 

كا أن ما ورود عنهم علهم السلام من أن الامام عليه السلام إذا أراد أن يعلم شيئًا 
أعلمه الله لادلالة فيه على تحديدعلمهم بوقت خاص .ء بل الحديث يدل على أن إعمال تلك 
القوة القدسية الثابتة لديهم منذ الولادة موقوف على ارادتهم المتوقفة على وجود المصلحة في إبراز 


سسيّه 


ابم لويخو اكلام رج 1) 


الحقائق المستورة وإظهار ما عندهم من مكنون العلم » على ان هذا المضمون ورد في أحاديث 
ثلاثة ردها اجلسى في مرآة العقول بضعف بعض رجاطا وجهالة الآخرين . 

كا الفا امجيد عن اليفك الله عليه وآله ( لو كنت أعلم الغيب لا ستكثرت 
من الخير) لا تفيد إلا كونه مفتقراً إلى الله تعالى في العلم بالمغيبات وأنه لم يكن عالماً به من 
تلقاء نفسه » وهذا لا ريب فيه فان المعتقد أن الله تعالى هو المتلطف على النبي والأئمة من أبنائه 
بالملكة القدسية التي تمكنوا بواسطتها من استكشاف ما في الكون » وارادة الئني المطلق باطلة 
لانه لريب في إخباره. ببعض المغيبات , مع أن السياق يقتضي أن يراد من النني العلم 
بالساعة لأن السؤال كان عنها . 

فا منتحصل مما ذكرناه أن الله تعالى ممنه ولطفه أفاض على نبيه الأقدس صلى الله عليه وآله 
وخلفائه المعصومين ملكة نورية تمكنوا بواسطتها من استعلام ما يقع من الحوادث وما في 
الكائنات من الخواص وأسرار الموجودات وما يحدث من خير وشرء ولا غلوفيه بعد قابليتهم 
لتحمل هذا الفيض المبارك » وعدم الشح في عطاء الرب سبحانه ( يبب ما يشاء لمن يشاء ) 
وصارح الأثمة عليهم السلام بهذه الحبوة الإلهية . 

وأنه غير بعيد فيمن ترّد للطاعة وعجنت طينته مماء النزاهة من الاولياء والصديقين فضلا 
عمن قبضهم الباري عز شأنه أمناء شرعه وأعلام لعباده . 

وقد اعترف الشيخ المفيد في المقالات ص 77 بان الله سبحانه أكرم الأئمة من آل محمد 
علهم السلام بمعرفة ضمائر العباد وما يكون قبل كونه لطفاً منه سبحانه لمذه الذوات 
القدسية » وان لم يجب ذلك عقلا لكنه وجب لهم بالسماع . 

وذكر الطبرسي في مجمع البيان عند قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 5٠‏ (لا أعلم 
الغيب ) إنه لم يعلم الغيب من تلقاء نفسه وانما يعلم ما يعلمه الله به وني مراة العقول ج ١‏ 
ص1817 ان الجمع بين الآيات والروايات انهم علييم السلام لا يعلمون الغيب من تلقاء 
انفسهم بغير تعليمه بوحي أو الحام, وإلا فظاهر أن عمدة معاجز الأنبياء والاوصياء من هذا 
القبيل . وعلى ضوء الاحاديث المتكثرة مشى الحقق الآشتياني في حاشيته على رسائل الشيخ 
الأنصاري ج١‏ ص١5‏ فسجل اعتقاده ما ارتئيناه . 

ول يتباعد العلامة الألوسي عما قررناه من تمكين ا مولى سبحانه الخلفاء المعصومين من 


.تجسههم 


الطهارة/في بيان مقدار الكرٌ وزناً ومساحة 3 سبي #8 


الوقوف على المغيبات » فانه قال في تفسيره ( روح المعاني ) ج١٠‏ ص ١١‏ عند قوله تعالى في 
سورة الفل الآية 58 ( قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا الله ) لعل الحق أن علم 
الغيب ال منني عن غيره جل وعلا هوما كان للشخص بذاته أي بلا واسطة في ثبوته لهء وما 
وقع للخواص ليس من هذا العلم المنني في شيْ » وانما هومن الواجب عز وجل إفاضة منه 
علهيم بوجه من الوجوه , فلا يقال انهم علموا الغيب بذلك المعنى فانه كفرء بل يقال انهم 
أظهروا واطلعوا عل الغينه, 

ويقول ابن حجر في الفتاوى الحديثية ص"؟؟ إعلام الله تعالى للانبياء والأولياء ببعض 
الغيوب ممكن لا يستلزم محالا بوجه , وانكار وقوعه عناد , لانهم علموا باعلام الله واطلاعه 
لهم » وقد صرح النووي في فتاويه به فقال لا يعلم ذلك استقلالا , وانما هو باعلام الله لهم . 

ويحكي عبد القادر العيدروس في النور السافر في أعيان القرن العاشر ص60 أن 
النيسابوري صاحب التفسير يقول امتناع الكرامة من الأولياء إما لان الله ليس أهلاً لان 
يعطى المؤمن ما يريد وإما لأن المؤمن ليس أهلاً لذلك » وكل منهها بعيد » فان توفيق المؤمن 
ا المواهب منه تعالى لعبده » وإذا لم يبخل الفياض بالأشرف فلن لا يبخل 
بالأدون أولى . 

وهؤلاء وان لم يوافقوا الشيعة على ما يعتقدونه في أَئمتهم عليهم السلام من القدرة على العلم 
بالحوادث الكائنة والتي تكون , لا عتقادهم أن هذه السعة مختصة بالباري جل شأنه . 

ولكنّ الملاك الذي قرروه لمعرفة الأنبياء والأولياء ببعض الغيب وهوتمكين ال مول 
سبحانه لهم من الوقوف على المغيبات تفيد ما تعتقده الشيعة من سعة العلم , فان الميزان 
للوقوف على الغيب إذا كان باقدار الله تعالى فن الجائز أن تكون تلك القوة النورية بالغة 
أقصى مداها حتى كأن الأشياء كلها حاضرة لديهم على حد تعبير الامام الصادق عليه السلام 
اللهم إلا ما استأثر به الله وحده فانه لا وقوف لأحد عليه مهما ترق الى فوق ذروة الكمال . 

وعلى هذا الذي سجلناه من سعة علم الامام الشامل لجميع الحوادث وأسرا زالكائنات 
وخواص الطبايع حبوة من مفيض النعم تتعالت نعماؤه يتجلى انه عليه السلام م يفته العلم فيا 
يحد الكر من المساحة المطابقة تحقيقاً لوزن , والأخبار الحاكية عنه تحديدهما مع ما يشاهد فما 
من الاختلاف فبعد غض النظرعما يقال في بعضها يكون العلاج إما بحمل الزائد على كونه 


سهد 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

ؤثاشا :ران لفك قبرظ بسناحة قطيقغل 'الوزق .اما أو لمك ؛ 
لاختلاف المياه ثقلاً و خفةٌ دائاً» ومن اختير ذلك وجد ما قلنا ار رين 
الوزنة :و ارهج بالعكس » فقد يكون الشارع اخنعقدارا تعافعا وهنا 
التقدير, والله أعلم بحقيقة الحال . 

والحوالة في الأشبار على المعتاد» ولا يقدح هذا الاختلاف اليسير في 
تاوت الأشبار المكا دقنو بولعله لذلك :اركب القول «التقرييب قائلة., 

نفع درفي «التقويت ن أغل القذا أن الغلؤنة الأقباز 
سب يسيك ع نعي ناتس عن بالق الععاد عل أذ اراد 
بالتحقيق الذي ذكرناه إنما هو أنه لاينقص عن أقلٌ أفراد المعتاد . 

ويحتمل القول : إنه بقدر الشير المعتاد بتقدير لا يزيد ولا ينقص ,ع 
فيكون تحقيقاً في تقريب كأصل المقدار, إِلّا الع لاسعال القول : إن 
المعتاد لايزيد ولاينقص تحقيقاً . 

ويستوي في هذا الحكم *#أي عدم نجاسة الكرّوغيرها من 
الأحكام :9 مياه الغدران والأواني والحياض على الأظهر بل لاظهور 
في غيره » على ماهو المشهور(© شهرة كادت تكون إجماعاً » بل هي كذلك » 


لض 





علامة على وجود الحد قبله ,» وذلك في صورة زيادة الوزك على المساحة بمقدار يتسامح فيه » 
وصورة زيادة المساحة على الوزن بمقدار يتسامح فيه » وهذا نظيرما ورد عهم عليهم السلام من 
تحديد حد الترخص بخفاء الاذان والجدران مع انمها لا يتطابقان دائما » فيكون خفاء الجدران 
علامة على وجود الحد قبله , وإما بترجيح ما يفيد كون المساحة سبعة وعشرين شبراأ فانها تتفق 
مع الوزن دائًاً على الأرطال العراقية كما جربه بعض الأعلام . 

)١(‏ ممّن قال بذلك : العلامة في القواعد : الطهارة / في الطلق ج١‏ صه » والتحرير: 
الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق ج١‏ 
ص7١1١‏ ء والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص "١ه‏ . 


الطهارة/ ف عدم غياسة الكرّمطلقاً ب سسسب ب #919 
ولذا أطلقه بعضهم '' على عدم نجاسة الكرّ؛ إذ لم ينقل الخلاف فيه إِلّا عن 
المفيد في المقنعة'" وسلارفي المراسم27, حيث ذهبا إلى نجاسة ماني 
الحياض والأواني وإن كان كثيراً» مع أن عبارة المقنعة غير صريحة في 
ذلك » بل تحتمل الحمل على إرادة ما كان دون الكرّ, كما لعله يظهر من 
الشيخ في التهذيب”', فإنه لم يتعرّض في شرحه هذه العبارة إلى كون ذلك 
مذهباً للمفيد» بل ظاهره عند شرح قول المفيد : « والمياه إذا كانت في آنية 
مخصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأمنهاو وجب إهراقها» 2 , أنه فهم منه أن 
مراده مع القلّةَ ؛ لأنه قال : « يدلَ على ذلك ما قتمنا ذكره من أن الماء مق 
نقص عن الكرّ فإنه ينحس ما يحله من النجاسات ... »7 إلى آخره . 

لكنّ التأمّل الصادق في عبارة المقنعة وما اشتملت عليه من التفصيل 
مك الكتروقاية ماعناقدا وزن ل كو صوها الا جتامبوعن طهر الغيية 
في النباية "' موافقة المفيد في خصوص الأواني . 

وكيف كان فلا ريب في ضعفه ؛ ولذلك نسبه بعضهم”" إلى الشدودء 


)١(‏ كالعلامة في المنتهى : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص" » والتذكرة : الطهارة / في 
المطلق ج١‏ ص" . 

. المقنعة : الطهارة / المياه واحكامها ص6"‎ )١( 

(*) المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص75 . 

(4) علنت الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ج١‏ ص7١18-1١7.‏ 

(0) المقئعة : الطهارة / المياه واحكامها ص59 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ج١‏ ص156؟. 

(0) النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص؛ . 

(8) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في المياه ج١‏ ص” . 


6 | سس لل ل ل ل ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
بل عن آخر”" أنه لا وجه له ؛ للأصل » وعمومات الطهارة ؛ لموافقتها لأكثر 
أحكام الكرّية » بل جميعها على وجه , وإطلاق مادلَ على حكم الكرّء بل 
يكاد يقطع الناظر في أخبار الكرّ وفيا ورد منها بالضبط بالضرب والوزن أنه 
لاخصوصية محال الماء . 

مضافاً إلى قوله (عليه السلام ) : « نحو حبّي هذا » 7" , وقوله : 
«لاتشرب من سور الكلب إلا أن يكون حوضاً كبيراً يستق منه » '", 
وقول رسول الله ( صل الله عليه وآله ) لما سئل أن حياضنا هذه تردها 
الكلاب والبهاتم : «الها ماأخذت أفواهها ولكم سائر ذلك »9 » وقول ألي 
عبد الله ( عليه السلام ) لما سل عن الحياض التي بين مكة والمدينة أنها 
تردها الكلاب إلى أن قال ( عليه السلام ) : « وكم قدر الماء ؟ فقيل: إلى 
نصف الساق وإلى الركبة » فقال : توضاً منه »7 هذا مع إطلاق 
الإجماعات على عدم نجاسة الكرّء إلى غير ذلك ؛ والمناقشة في بعض 
ماذكرنا من الأدّلة لا تورث شكّأ في أصل الدعوى . 

وأقصى ماأستدل به للمفيد عموم النبي " عن استعمال الأواني بعد 
مباشرة النجاسة » والتعارض بينها وبين بعض ماعرفت تعارض العموم من 
يو 
)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص "8ه . 
(0) تقدم في ص 47". 
(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح“" ج١‏ ص5؟؟ », الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ ح* 

ج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص؟7١١‏ . 
(:) تقدم في ص 780". 


(5) تقدم في ص”5: ١‏ وص 75". 
(5) وسائل الشيغة : انظر باب 8 من ابواب الماء المطلق ج١‏ ص؟١١١‏ . 


الطهارة/ في تعرييف ماء اليثر ب يبب ب ؤي 
بالنسبة إلى تلك من وجوه عديدة , مع أن الأصل والعمومات كافية في 
ذلك 


ل وأمًا # القسم الثالث أي : 


ماء البسر* 

وهي كما عن الشهيد : « مجمع ماء نابع لا يتعدّاها غالباً ولا يخرج عن 
مسمّاها عرفاً »7 ومن المعلوم أن القصود من هذا التعريف ضبط المعنى 
العرفي » وإِلّا فلا حقيقة له شرعيّة قطعاً» بل ولا متشرّعية » بل ولا لغويّة 
تنافي المعنى العرفي » فالذي ينبغي أن يوكل معناه إلى العرف . كما في غيره 
من الألفاظ التي 0 

لكن لما شاع إطلاق اسم الب على ماليس كذلك » كما في آبار المشهد 
الغروي (على مشرفه السلام ) وآبار أهل الشام ونحوذلك », أراد ( رحمه 
الله ) ضبطه العرف حتى لا يقع الاشتباه » فقال: « مجمع ماء نابع ... » إلى 
آخره ؛ إذ ليست الآبار المتقدمة كذلك , بل يجري الماء إلها من عيوك 
خارجة عنها . 

إلا أنَّ قوله ( رحمه الله ) : «لا يتعدّاها غالباً » لا يخلومن إجمال ؛ لأنه 
إن أراد بالغالب بحسب الأزمان ورد عليه أنه ينبغي حينئدٍ أن تجري على 
المتعدتي حال التعدي ولونادراً أحكامٌ البثر؛ إذ يصدق عليه انه لايتعذاها 
غالباً. وإن أراد بحسب أفراد البثْر ورد عليه مثل الأول بالتسبة للفرد النادر. 





. ٠١ص غاية المراد : الطهارة / ذيل قول المصنف : «ماء البئر»‎ )١( 


يفن جواهر الكلام (ج١)‏ 

فإن قلت : إِنَ ذلك كله يدفعه قوله : « ولايخرج عن مسمّاها عرفا » . 

قلت : هو مغن حينئَذٍ عن قوله : « لايتعدّاها... » إلى اخره . 

كود كن مقصوده أن التعدي إذا كان نادراً لايخرجها عن البريّة 
حال عدم التعدي » بخلاف مالو كان التعدي هو الغالب وعدم التعدي هو 
النادر؛ فإنه لايلحقها أحكام البنْر, ومثله إذا كانا متساويين ؛ لأنّ الأصل 
عدم تعلق أحكام البئْر» فا لم يعلم بثريّته لايحكم بتعلّق الأحكام عليه . 

إلا أنه -مع أنه كيف يعرف المتعدي غالباً من غيره في الآبار امجهولة 
الحال , وتنقيح ذلك بالأصول لايخلومن إشكال ‏ لايخ مافيه من الإجمال 
الذي لايناسب التعريف . 

ل قوله : « ولا يخرج عن مسماها عرفاً » كذلك أيضاً ؛ لأن 
العرف الواقع لايظهر أيّ عرف هوء أغرف زمانه أم زمان غيره ؟ وعلى 
الثاني فيراد الأعمّ أو الأعمّ منه ومن الخاصٌ ؟ مع أنه يشكل إرادة عرف 
غيره (صلَى الله عليه.واله ) » وإلا لزم تغيّر الحكم بتغيّر التسمية » فيثبت 
في العين حكم البثر لوسمّيت باسمه ‏ وبطلانه ظاهر. 

وفيه : أن العرف إذا أطلق ظاهر في إرادة العرف العام , وبه تغبت 
الحقيقة اللغويّة إن لم يعلم بمغايرتها » ويقدّم على اللغويّة إن علم ثبوتها على 
الأصح”" . على أن ما ذكره هذا المعترض من التشقيق كله لا محل له في 





. ١؟١ص‎ ١ج كما في جامع المقاصد : الطهارة / في المطلق‎ )١( 

(؟) لحصول الظنّ بعدم حدوث هذا المعنى العرثفي العام بعدهم ( صلوات الله علهم ) ؛ بحيث 
تطابق أهل العرف العام على ذلك وحصل مثل هذا التغيّر في مثل هذه المدّة» وبذلك ينقطع ' 
أصالة تأخر الحادث الذي هومستند تقديم اللغويّة , ولتحقيق ذلك مقام آخرء ( منه رحمه 


الله ) . 


الطهارة/ف تفريق قاء الك ع بح ةي 1 
المقام ؛ إذ ليس للبئُر في زمانه معنى غير ما عندنا » لا عرفاً عامّاً ولا خاضاً . 

وكأنْ الذي حداه إلى ذلك هو إطلاق لفظ ابعل مثل ابار المشهد 
الغروي والشامات في لسان أهل العرف » وهوغير العرف العام السابق ‏ 
فأراف نان ينه عل أنه لبس الدار الاعل 'زيانة (صلى التداعلية واله) : 

لكتك تعلم أن هذا الإطلاق لم يكن عند عامّة أهل العرف العام » بل 
كان إطلاق من أطلق إنها كان لمشاركته للبئْر من جهة الحفر ووصوله إلى 
حد النبع ونحو ذلك مما يشارك بها البثر النابع » وقد يشير إلى ذلك قوهم : 
بر جار وبر نبع » فتأمّل . 

والحاصل : أن الذي ينبغى النظر إلى حال العرف في مثل هذا 
الإقانا تايمك يحتدوف ةل ينفلك عدم وما 1 يطل تدلوييية للك /الآزه 
بد ستكفى :احرف المابق» :وتيت اللقة إن بعلم مقا برتها مولا قذه 
عليها على الأصحّ ‏ فغل الإطلاق في هذا الوقت على مثل آبار المشهد 
الغروي وغيره ممّا علم حدوثه لا يلتفت إليه ولا يتعلّق به حكم ء وما 
غيره فيبق على القاعدة . واحتمال ال مناقشة في حدوث هذا الإطلاق بانه قد 
يكون البئر سابقاً ما هو أعمٌ ممّا ذكره المعرّف لا وجه له ؛ لاعتبار النبع فيه 
قطعاً . 

نعم قد يقال : إِنَّ الذي يقتضيه ا منقول عن كثير من أهل اللغة'"' من 
تفسير النبع أنه الحخارج من عيون » بل قد يستضيه التعليل ( بن له مادة » 





)١(‏ تقدم ذلك في ص”18. 

() كما في الخخر الذي رواه الشيخ عن المفيد» عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه » عن 
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع » قال : : « كتبت إلى 
رجل أسأله نسحا أبا اسه الرضا ( عليه السلام ), فقال : ماء البير واسع لا يفسده 


سه 


١م‏ _السسسسسسسمبمم سبي ب جخواهر الكلام (ج١)‏ 
عدم دخول البثر الذي ”'' يكون ماؤها رشيحاً ؛ لعدم تبادر ذلك من المادّة : 
ومثل ذلك فيا يكون مادّته من القّد, مع أن الأصل عدم تعلّق أحكام 
الب بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى القّد ؛ لعدم النبع فيه لغةٌ وعرفاً . 

لكنّ الأقوى جريان حكم البثر على الرشيحيّة ؛ لإطلاق اسم البثر عرفا 
فيقدم على اللغة » مع أن المنقول عن صاحب الصحاح ( تفسير النبع 
مطلق الخروج » وقد تقدّم لنا في الجاري مايظهر منه ترجيح ذلك . 

وهل يشترط في اسم البثر دوام النبع , بمعنى أنه لايتقطع عنها النبع , 
كما قد يشعر به التعليل بالمادّة» أو لا ؟ وجهان» والظاهر دوران الحكم 
مدار استعدادها للنبع ؛ فتوقفه على إخراج بعض مائها لايقدح في صدق 
اسم البثر. 

ولو كان لا وقتان تنقطع في أحدهما دون الآخرء فالظاهر دوران 
الحكم مداره وجوداً وعدماً . ولوشك فيها في هذا الحال لم يبعد القَسَك 
بأصالة عدم الانقطاع إن لم يعلم أنّ لما حالتين » وأمّا بعد العلم لكن لايعلم 
أن هذا الحال أيّههاء فع سبق العلم بحصول أحدهما لم يبعد القَسَك 
باستصحابه , وأمّا مع عدم العلم فيحتمل عدم جريان أحكام البثر؛ أن 


شيء » إلا أن يتغيّر ريحه أو طعمه , فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ؛ لأنّ له 
ماذة » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١ح‏ ج١‏ ص74 , الاستبصار: الطهارة / باب 
١١‏ حم ج١‏ ص”” , وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح5 ولا ج١‏ ص5١١‏ 
و/ا١١ا.‏ 
)١(‏ لعلّ الأولى : التى . 
)١(‏ تقدم في ص 180 وقلنا هناك : إِنْ صاحب الصحاح أيضاً فسّره بالخروج من عين. 


الطهارة/ في نجس ماء اليير وعدمة بابب 999 
الشك في الشرط شك في المشروط , ويحتمل القول بالجريان لصدق اسم 
الث عليها » فتأمّل . 

وينبغي القطع بخروج الحفر التي تحفر قرب الماء فيكون فيه(" ماء ؛ 
وماد سردن » كما أنه ين اا كر اك 01 

وأيضاً قد يستفاد من قوله 0 : « لايتعداها » أن البئْرمتى 
أجريت بتصيير نهر لما ولوفي باطن لأرض تخرج عن مسمّى البئْر. وهو 
كذلك ؛ لدخوها تحت الجاري » نعم يشترط أن يكون جرياناً معتدأ به . 
واحتمالُ عدم منافاة صدق الجاري للب مدفوحٌ بظهورها من جعل البثر 
قسيماً للجاري » وتخصيصه بأحكام له على حدة . 

والآبار المتواصلة إن تحقّق فيها الجريان جرى عليها حكم الجاري , وإلا 
كانت آباراً متعدّدة لابئراً واحداً إن لم تتحد من سافل » وأمّا لوكانت من 
سافل شيئًاً واحداً واختلف ال حفر إليها من خارج , فهل هي الك او 
آبار متعدّدة؟ وجهان,وعلى الثاني فهل نزحها بنزح الماء جميعه أو يكفي مقدار 
باه و4 لاتبعدذ الأول كا أنه لآايبسد ذلك عل الأول أيضا ؛ 
لاستصحاب النجاسة حتّى ينزح الجميع . 

ولو اتتصلت ماء جار وإن ركد عندها » فالظاهر عدم إجراء حكم البير 
علمها اقتصاراً على المتيقّن ؛لأصالة العدمءبل وكذا الواقف الكرعلى إشكال. 

وكيف كان «إ فإنه ينجس بتغيّره 4 لوناً أو طعماً أو رائحة حسّاً 
«بالنجاسة 4 وفي المتنجّس مام ري إججماعاً» مع كون التغيّر مستوعباً 
لجميع الماء , أو خحصوص المتغيّر إن لم يقطع التغيّر عمود الماء» وإلا فالمتغير 





. لعل الأولى : فيها‎ )١( 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





تيمض 
والسافل إن لم يكن مقدار كرّ, على ماستسمع من مذهب المتأخرين من أن 
حكم البئْر حكم الجاري بالنسبة للطهارة والنجاسة . 

وهل ينجس بالملاقاة#لأيّ نجاسة وإن كانت أكراراً ؟ # فيه 
تردّدى والأظهر التنجيس * للإججاع المنقول في كلام جماعة من 
الفحول'' عليه » بل في السرائر”" وعن غيرها”" نني الخلاف فيه » مع 
التصريح بأنه لا فرق بين قلَة الماء وكثرته » مضافاً إلى الإجماعات في مقدار 
النزح » لكن قد يقال : إنها مساقة لغير ذلك » وهذا ربا تقع من القائل 
بعدم التنجيس . 

نعم يمكن الاستدلال عليه أيضاً بالعمومات أو الإطلاقات الدالّة على 
نجاسة ماتلاقيه هذه النجاسات » ومادلَ9) على نجاسة القليل متمّماً نغدم 
القول بالفضل أوضغعفة: 

وبقوله في مكاتبة محمد بن اسماعيل بن بزيع في الصحيح ء قال : 
« كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن 
الب تكون في المنزل للوضوء » فيقطر فيها قطرات من بول أو دم » أو يسقط 
فيا شيء من عذرة كالبعرة ونحوها , ما الذي يطهّرها حتى يحل الوضوء 
منها للصلاة ؟ فوقع ( عليه السلام ) بخظّه في كتابي ينزح منها دلاء » 00 , 


)١(‏ كالمرتضى في الانتصار: الطهارة / في ماء البترص١١»‏ وابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع 
الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 489 . 

(؟) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص59 . 

() كما في تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج١‏ ص١71.‏ 

(4؛) تقدمت الادلة في ص 7"9؟. 

(5) الكافي : باب البثر وما يقع فيها ح١‏ ج صه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١ح"‏ 


هه 


الطهارة/ قي تنكس ماء البر وعدمه _ د ل سس اي 
وهو قوة قوله : يطهّرها نزح دلاء منها ؛ لوجوب تطابق الجواب السؤال» 
وهوقاض بالنجاسة قبل النزح . 

وبما رواه علىّ بن يقطين في الصحيح عن أب الحسن موسى بن جعفر 
( عليه السلام )» قال: « سألته عن البثر يقع فيها الدجاجة والحمامة أو 
الفأرة أو الكلب أو الهرّة, فقال : يجزيك أن تنزح منها دلاء ؛ فإِنَ ذلك 
يطهّرها إن شاء الله » 7(" , 

وبقول أبي عبد الله (عليه السلام ): « إذا أتيت البثر وأنت جنب » 
فلم نجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمّم بالصعيد ؛ فإِن رب الماء ربَ 
الصعيد » ولا تقع [ في البثر] (") ولا تفسد على القوم ماءهم »'"؛ فإِن جواز 
التيّمم مشروط بفقد الماء الطاهر, مع ظهور إرادة النجاسة من لفظ الإفساد 
كما اعترف به الخصم » ولولا أنه يقبل النجاسة لم يفسد . 

وربما استدلَ عليه أيضاً بحسنة زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصيرء قالوا : 
ردقلا : هوض متنا عجرف البول سن عقا ارحكسها ؟ قالوا: قال إن 
كانت في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها وكان مابينها قدر 
ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك .وإن كان أقلّ من ذلك نبسهاء وإن 


. ١1١١ من ابواب الماء المطلق ح١؟ ج١ ص‎ ١4 ص4 74 », وسائل الشيعة : باب‎ ١ 

٠١ ص/751» الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ١07ح‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ )١( 
: من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١ ص "1 . وقوله‎ ١7 عق ص"“ا” » وسائل الشيعة : باب‎ 
. أو الفأرة » ليس في الوسائل‎ « 

(0) الزيادة من المصدر والمطبوعة . 

(") الكافي : باب الوقت الذي يوجب التيمم ح؟ ج ص 3 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
محا ج١‏ ص 1850 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح١؟‏ ج١‏ ص 1١١‏ . 


« انمد طلس سي لبلب جواهر الكلام (ج١)‏ 


كانت البئر في أسفل الوادي وير الماء عليها وكان بين الب وبينه تسعة أذرع 
لم ينحّسها . وما كان أقلّ من ذلك فلا تتوضأ منه ... »20 , 

كما أنه قد يستدلَ عليه بأخبار وجوب النزح » التي قيل”" في حمّها : 
إنها متواترة . واحتمال الوجوب التعبدي بعيد . 

كل ذلك مع الشهرة العظيمة على النجاسة » حتّى نقل ججاعة منهم 
السيّدان” نقل الإجماع عليه بين القدماء, وأخرى منهم الشيخ 9) 
والحلٍ '*' نفت الخلاف عنه , مع قرب عهدهم ويُعد خفاء هذا الحكم على 
كثرة دورانه علهم » مع أن المتأخرين وإن خالفوا في ذلك لكتهم لم 
يذكروا دليلاً يحتمل خفاؤه على المتقدّمين » بل العمدة عندهم على 
أخبار خرجت من أيديهم ومع ذلك أعرضوا عنهاء وما ذاك إلا للأمور 

وقيل بالطهارة وعدم حصول النجاسة إلا بالتغيّر من دون فرق بين 
القليل والكثيرء وهو ا منقول عن ابن أبي عقيل ”"2» وقيل 7": نه المنقول عن 
الشيخ الحسين بن عبيد الله الغضائري » والشيخ مفيد الدين بن الجهم , 


)١(‏ الكافي : باب البثر تكون الى جنب البالوعة ح؟ ج ص"» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ح؟١١‏ ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص؛ ؛ ١‏ 
وف المصدر: « يجري البول قريباً منها اينحسها » . 

(؟) كما في المعتبر: الطهارة / ماء البتْرج١‏ ص5ه . 

(6) و(4) و(ه) كما سبق في هامش )١(‏ و(؟) و(") من ص 14”. 

(7) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / ماء الب ص؛ . 

() كما في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص؛ه » وكشف اللثام : الطهارة / ماء 
البترج١‏ ص٠”‏ . 


الطهارة/ في تتكس ماء اليثر وعدمة نبب 8 
وإليه ذهب العلامة”'' وأكثر المتأخرين عنه7" كيا في الذخيرة 29 وهو 
الأقوى ؛ للأصل » وقوله ( عليه السلام ): « كل ماء طاهر حتّى تعلم أنه 
قذر» 299 , 
(( ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا نيسار الوا توف ري 0 
وصحيحته الأخرى عنه ( عليه السلام )) قال: « ماء البئر واسع 
لمي ان يتغير ريحه او طعمه » فينزح حتّى يذهب الريح 
ويطيب طعمه ؛ لأآن له مادّة » 9" . 
ووجه الدلالة فيه من وجوه: فإنه ( عليه السلام ) قد حكم بالسعة لماء 
البرى ومعناها عدم قبول النجاسة ؛ إذ هو اللائق لبيانه » مع ظهوره في أن 
زا لبر وإن كان قليلاً واسع لكونه ماء بثر. 


(1) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص١٠»‏ مختلف الشيعة : الطهارة / ماء 
الب ص؛ » نهاية الاحكام : الطهارة / ماء البترج ١‏ ص ه78 , تذكرة الفقهاء : الطهارة / في 
المطلق ج١‏ ص؛ . 

(؟) كولده في ايضاح الفوائد : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص1 » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / في المطلق ج ١‏ ص؟؟1 ء والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ 
ص هه , والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح “11 ج١‏ ص84 . 

(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / ما نحصل به ص7؟١‏ . 

(4:) تقدم في ص .55١‏ 

(5) الكافي : باب البكر وما يع فيها ح" ج" صه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح5 
ج١1‏ ص١‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من أبواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص١١‏ . 

(1) الذي ورد بهذا النص من دون اضافة هي روايه ابن بزيع السابقة فقط . نعم ورد هذا النص 
مع الزيادة الموجودة في الصحيحة الآتية ضمن روايتين . 

(0) تقدمت في ص8١1.‏ 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

وأيضاً لم يكتف بذلك حتّى أردفه بقوله ( عليه السلام ) : «لا يفسده 
شيء », و١‏ شيء » نكرة في سياق النفي تفيد العموم » على أن الاستثناء 
منه قرينة على إرادة الاستيعاب . ولا ريب أن المراد بالإفساد الاجتناب من 
جهة النجاسة ؛ لأنه لبيانه (عليه السلام ) غير ذلك مما يرى ويعرفه كل 
احد, على أنه لا معنى للاستثناء حينكٍ . 

ثم إنه ( عليه السلام ) لم يكتف بذلك حتى ذكر الاستثناء » فلا يبق 
السامع في وجل من جهة غلبة التخصيصء وهذا الاستثناء من العام يصيّره 
منزلة النصّء لا سيّا إذا ذكر الفرد الظاهر المعلوم الحال ؛ فإنه يفيد أنه 
لاخارج منه إلا هذا الفرد الذي يعلمه كلّ أحد, ولو كان ثم هناك فرد 
خني لكان هواللائق بالبيات . 

ثم إنه ( عليه السلام ) لم يكتف بذلك حتى بيّن أن تطهيره غير محتاج 
إلى مطهّر خارجي كما في غيره » بل تطهّره إنها هو بنزحه حتّى يذهب الريح 
ويطيب الطعم . 

ثم إنه ( عليه السلام ) لم يكتف بذلك كله حتى أنه ذكر الاستدلال 
على ذلك بكونه له مادّة , وهوعلى كل حال إن كان تعليلاً للأوّل أو الثاني 
فيه دلالة على المطلوب . فهذه الرواية مع اشتمالها على المؤكدات الكثيرة 
لا ينبغي المناقشة في دلالتها . 

وأيضاً اكتفاؤه ( عليه السلام ) في الطهارة بالنزح المذهب للتغيير وإن 
م يبلغ القترقاض بذلك ؛ إذ على تقدير النجاسة يجب استيفاؤه مع التغيير 
بطريق أولى » كذا قيل7" . 
(1) كما في مدارك الاحكام : الطهارة/ الماء اللطلق ج١‏ ص وه », وذخيرة المعاد : الطهارة / ما 

تحصل به ص 1717 » والحدائق الناضرة : الطهارة / حكم البترج١‏ ص ه”" . 
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الطهارة/ في تتجس ماء اليث وعدمة ب سسب فا 

ولا يخلو من تأمّل ؛ لأنه راجع في الحقيقة إلى تعارض مادل على التقدير 
ولو نزح الجميع مع هذه الرواية المكتفية بزوال التغيير» ولعلٌ التعارض بينها 
من وجهء أو يقال بتحكم مادلَ على التقدير لخصوصه على وجه . وكيف 
كان» فلا ينافي القول بالنجاسة ولا دلالة فيه على الطهارة . 

وما في الاستبصار من «أَنْ المراد بالرواية أنه لا يفسده شىء إفساداً 
لا يجوز الانتفاع بشيء منه إِلّا بعد نزح جيعه إِلّا ما يغيّره » فأمَا إذا لم يتغيّر 
فإنه ينزح منه مقدار وينتفع بالباقي » "١١‏ غريب : 

أمَا أَوَلاً : ففيه : أنه لامعنى لتخصيص التغيّر بالإفساد الذي لايجوز 
الانتفاع بشيء منه إلا بعد نزح جبيعه , فإِنَ صبّ الخمر والمني وأحد الدماء 
الشلاثة والبعير وغيرها كلها من ذلك القبيل» كا أنه قد يجوز الانتفاع 
بشيء منه بدون نزح الجميع مع التغيّر» في صورة لايتوقف زاك التسسو فل 
نزح الجميع مقتضى هذه الرواية . 

وأمّا ثانياً : فإنْ هذا التقدير والإضمار المشتمل على التخصيص الذي 
مآله إلى الألغاز الغير القابل لأن يخاطِب به مَن أراد تفهيم السامع » مما 
لايجوز ارتكابه من غير دليل وقرينة عليه . نعم ربا يرتكب في مثل بعض 
الأخهار التى أعرض عنها الأصحاب وقوي فيها المعارض إخراجاً عن صورة 
اتخالفة: لا في مثل ما نحن فيه » وقد عرفت أن الرواية قد اشتملت على 
ضروب من الدلالة» والطعنٌُ”" فيها بالمكاتبة ضعيف لحجّيّة الكاتبة, 
ولذلك أسنده إلى الامام ( عليه السلام ) فقال : « قال », والظاهر ان 
مراده الامام (عليه السلام ), على أنه نقلت بطريقين : احدهما فيه: 





. ذيل ح8 ج١ ص؟”‎ ١7 الاستبصار : الطهارة / باب‎ )١( 
. (؟) كما في المعتير: الطهارة / ماء البترج١ ص55‎ 


.٠م‏ لملدغس سا يبلس جواهرالكلام (ج١)‏ 
« كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (عليه السلام ) ... » 
إلى آخره , فقد يكون هذا الراوي سمع ذلك ذآرة فقنافية بواخرف كات 

وما يقال: إِنّ هذه الرواية عامّة » ومادلَ على النجاسة بالأشياء الخاضة 
خاص فيقدّم عليه » في غاية الضعف : 

أمَا ألا : فإنه على القول بالنجاسة يكون التخصيص مستغرقاً للعام ؛ 
إذ لاشيء من النجاسات لا تنحسه على محتارهم . 

وثانيا : أنه إن قصد مما دل على النجاسة اخبار النزح ففيه: انه لادلالة 
فيه؛ إذ ليس منحصراً وجهه في ذلك ؛ لاحتمالٍ التعبّد كما يدّعيه 
بعضهه 20 واحتمالٍ أن يكون ذلك لطيب الماء وزوال النفرة الحاصلة من 
وقوع تلك الأعيان, وإن أراد غيرها مما قدمنا ذكره في أدلة النخاسة, 
ففيه: أن شرط التخصيص المقاومة » وهي مفقودة لوجوه لعلك تسمع 
بعضها إن شاء الله تعالى . 

وما يقال أيضاً: إن ظاهر الرواية متروك ؛ لحصول النجاسة بالتغيّر 
اللوني. ففيه: أنه -على تقدير تسلم أن ماني الرواية لا يدلَ عليه لايخرجها 

وصحيحة علىّ بن جعفر (عليه السلام ), قال: ( سألته عن بير ماء 
وقع فيه زبي ل(" [ من ]7 عذرة يابسة أو رطبة » أو زيل من سرقين , 
أيصلح الوضوء منها ؟ قال: لابأس »© 7, ووجه الدلالة واضح . 


. ١؟ص‎ ١ج كالعلامة في المنتهى : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )١( 

() الزبيل : المكتل . مجمع البحرين : جه ص85" مادة ( زبل ) . 

(*) الزيادة من المصدر والمطبوعة . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح٠؛‏ ج١‏ ص45؟» الاستبصار: الطهارة / باب ؟؟ 


بحص 


الطهارة/ في تنجس ماء البثر وعدمة ب ب سس ب سس م8 

ومايقال: إِنَ العذرة والسرقين أعمٌ من النجسء وبأنَ السؤال وقع عن 
الزبيل المشتمل عنلهها» ووقوعه في البثر لايستلزم إصابتهها الماءء وإنما 
المتحقّق إصابة الزبيل خاصّة» وبإمكان أن يراد لابأس بعد نزح 
لين 

ففيه: بعد إمكان بوب و 37 الاستفصال ‏ أن 
العذرة لغةً وعرفاً فضلة الانسان كما صرّح به 0 وظهور إرادته 
بالخصوص هنا لمقابلته بالسرقين» وعن منتق ب : « إنه ذكر جماعة من 
أهل اللغة أن العذرة الغائط » وعن نهاية ابن الأأثير: إِنّها الغائط الذي يلقيه 
الانسان» سمّيت بذلك لأنهم كانوا يلقونها في أفنية الدور»” . 

بل في المدارك ”' وغيرها”': « إن السرقين وإن كان أعمّ من 
النحس إلا أن المراد يه هنا النجس؛ لأنْ الفقيه لايسأل عن الطاهر». 
لكن قد يقال: إنه لامانع من سؤال الفقيه عن ذلك لا من جهة الطهارة 
والنجاسة, بل لاحتمال أن يكون ماء الوضوء له خصوصيّة, فتأمل . 

ووقوع الزبيل في البير يستلزم وصول مافيه إليها عادة» ولاسيّها مع كون 
العذرة رطبة والرطبة أعمٌ من الليّنة» مع أنه لايناسب حال مثل علي بن 

حم ج١‏ ص" , وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح8 ج١‏ ص/1؟1 . 
)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص58 » والبحراني في الحدائق : 

الطهارة / حكم البئْرج١‏ ص4 ه", والخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / ماء البر 


ص8١؟.‏ 
(0) منتق الجمان : باب ماء الببرّج١‏ ص5ه . 
() مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص8 . 
(؛) كروض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص ١44‏ , وذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل 


.١١ا7ص‎ 


كط لغ ط ط ل ل ل بهممهغهيبي ب ب بي ب للب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
جعفر السوال عنه . 

وأمَا احتماله بعد النزح فني المدارك : « إنه ممتنع؛ لما فيه من تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» بل الألغاز المنافي للحكمة كما هو ظاهر »27 , 

وفيه: أن ذلك من قبيل الإطلاق والتقييد» وقد يكون وقت السؤال 
ليس وقتاً للحاجة» أو كان السائل عالماً بذلك , أو كانت قرائن حاليّة أو 
مقاليّة قد انعدمت من جهة تقطيع الأخبار. 

نعم ينبغي الجواب باك اخبار النزح لادلالة فيها على النجاسة. وليس 
الحمل على ذلك أولى من حمل تلك على ا واستحباب النزح» على أن 
الأخبار المتقدّمة هي أرجح؛ لموافقتها للآصول والعمومات وسهولة الملة 
وسماحتها وغير ذلك », فتأمّل جيّداً . 

وصحيحة معاوية بن عمّارعن أي عبد الله (عليه السلام ), قال: 
« سمعته يقول: لايغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البير إلا ان 
ينتن» فإن انتن غسل الثوب وأعاد الصلاة... »22 , 

وما يفال" هن المعاقشة ف السعد من اشعراك تاد ين الفقة 
والفيغيقك: ونان لفظ البريقع على النابعة وا محقون ماؤها لا عن نبع» فقد 
يكون السؤال هنا عن الثانية» فهو في غاية الضعف: 

أمَا الأول: فلأن حمّاد إذا أطلق فالمتبادرمنه إِنْما هو الفرد الكامل 
المشهور, والظاهر أنه ابن عيسى» أو يقال: إنه يبق دائراً بينه وبين حمّاد 


. مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص88‎ )١( 

(9) ديت الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١‏ ج١‏ ص "735 » الاستبصار: الطهارة / باب ١07‏ ح١‏ 
ج١‏ ص "١‏ », وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح ٠١‏ ج١‏ ص7؟١‏ . 

(0) كما في المعتير : الطهارة / ماء البترج ١‏ صل/اه . 


الطهارة/في تتكس ماء الببر وعدمه بت ل بيس 1#" 
ابن عثمان الناب» وكلّ منهها في غاية الوثاقة» على أنه يممكن تعيين الأوّل 
برواية الحسين بن سعيد عنه» وروايته عن معاوية بن عمار. 

وأمَا الشانية: فقد عرفت مما تقتم بطلانهاء وأنَ البثْر حقيقة في 
التائع 137 ' 

وصحيحته الاخرى عن الصادق ( عليه السلام ) « في الفارة تقع في 
الب فيتوضا الرجل منها ويصلّي وهولايعلم: أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه ؟ 
قال: لايعيد الصلاة ولايغسل ثوبه »7 . 

وهوظاهر في كون الفارة ميّتة في الب وكون الاستعمال إنما وقع بعد 
وقوعها؛ لعطف الوضوء بالفاء المفيد للترتيب» فلا معنى للقول بِأنَ عدم 
الإعادة لعدم العلم بالوقوع سابقاء فقد تكون إنها وقعت بعدء على أن ترك 
الاستفصال كاف . 

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في البكر تقع 
فيها الميتة» فقال: إن كان لها ريح ينزح منها عشرون دلوا »27 . 

والظاهر أن المفهوم هنا أنه إن لم يكن له ريح لم ينزح لهدشيء» ولذلك 


)١(‏ والظاهر أن مدار هذه التأويلات الخالفة للظاهرغايةً ونهايةٌ هو أنه لما ترجح عندهم أخبار 
النجاسة وطرحوا أخبار الطهارة» أرادوا أن يذكروا لها محامل ولوني غاية الضعف إخراجا لها 
عن صورة اخالفة » وإلا ما كان ليخن عليهم ( رحمهم الله ) ضعف هذه التأويلات وخروجها 
عن الظاهر خروجاً تمجّها الطباع . نعم يتّجه عليهم أنه لا معنى لترجيح تلك الروايات » بل 
الترجيح في جانب هذه الروايات لما ستسمع إن شاء الله , ( منه رحمه الله ) . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؟ ج١‏ ص9 , وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب 
الماء المطلق حة ج١‏ ص7١١‏ . 

(8) مق لذ مره الفقية :اينات اناه :وطهرهاح جا عاق وسائل الشيعة :باب 117 من 
ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص7١‏ . 


:دلبب ل ع يبب سسب ججؤأهر الكلام (ج١)‏ 
قنع السائل وسكت عن الاستفهام عنه مع أنه أحد شقيّ السؤال» وكيف 
وإن غفل ؟! 
وقولقة أنان بن فكي ننه اسع سو 51 في 77 تبرخ أبي عبد الله 
(عليه السلام ) قال: « سئل عن الفارة تقع في البثرلايعلم يها إِلَّا بعد أن 
يتوضاً منهاء أيعاد الوضوء ؟ فقال: لا »© وهوظاهر ني سبقها على 
الاستعمال وإن تأخر العلم بدللكى: 
( عليه السلام )ع « قال: إذا وفع قٍِ الببر الطبر والدجاجة والفارة فانزح منها 
سبع دلاء, قلنا: فا تقول في صلا تنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا ؟فقال: 
لأسا ب 7 
ومونّقة أبي بصيرء قال: « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ): بثْر يستق 
مها ويتوضأ به وغسل مها الثياب وعجن به, ثم علم أنه كان فيها ميّت, 
قلغ الكرامن يرول يقل القوية ولا تاك فته الضلذة) 17 , 
ورواية محمّد بن القاسم عن أب الحسن ( عليه السلام ) « عن البثر 
يكون بينها وبين الكنيف خسة أذرع أو أقلَ أو أكثر, يتوضاً منها؟ قال: 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / حكم البتْرج١‏ ص55" . 
(؟) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح” ج١‏ ص78 , الاستبصار: الطهارة / باب ١07‏ حل" 
ج١‏ ص١"‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح١١‏ ج١‏ ص"0١١‏ . 
(6) تهذيب الاحكام :“الطهارة / باب ١١‏ حه ج١‏ ص”38؟ , الاستبصار: الطهارة / باب ١17‏ حه 
١ 4‏ ص "١‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح ١١‏ ج١‏ ص8١؟١.‏ 
(؛) الكافي : باب البثر وما يقع فيها ح؟١‏ ج" صء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح/ 
ج١‏ ص ١374‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق حه ج١‏ ص"؟١١‏ . 


الطهارة/في تتخس فاء اليثر وععدمة 3 بيب ]8 
ليس يكره من قرب ولا بعد» يتوضأ منها ويغتسل مالم يتغيّر الماء »27 , 

وما رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) «قال: كانت 
في المدينة بثر وسط مزبلة» فكانت الريح تهبّ فتلق فيها القذر وكان النبي 
(على اللتهليةوالة )قرفا م 1 

إلى غير ذلك من الأخبار وهي كثيرة» مثل قوله ( عليه السلام ) في 
صحيح جعفر بن بشير « عن الفارة تقع في البئره فقال: إذا خرجت فلا 
اين وإن تفسّخت فسبع دلاء. وسثل عن الفارة تقع في الب فلا يعلم 
أخية] رذ معد هافر اه عه الوشوه وما ته وين نا ماني © 
فقال: لاء فقد استق أهل الدار ورشوا »(”. وربّا يظهر من العلّة أَنَّ 
تنجيس البثْر با ملاقاة ربا يكون سبباً للحرج ال مني . 

وأنت خبير أن الترجيح لمذه الأخبار؛ لكثرتها وصحّة أسانيدها 
وصراحة دلالة بعضها , مع مخالفتها للعامّة » وموافقتها للأصول وعمومات 
الطهارة » وموافقتها لسهولة الحنيفيّة وسماحتها وأنه لاحرج فيهاء مضافاً إلى 
مايظهر من أخبار النزح من الأمر بدلاء ودلاء يسيرة ونحو ذلك مما يدل 
على المسامحة, وكذا الاختلاف الفاحش في مقادير النزح, وا جمع بين 
الطاهر والنحس» وورود الأمر بالنزح للآمور الطاهرة, وورود التخيير بين 
)١(‏ الكافي : باب ابثر تكون الى جنب البالوعة ح؛ ج ص8 » تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب 

. ١١١ص‎ ١ج من ابواب الماء المطلق ح؛‎ ١4 ء وسائل الشيعة : باب‎ :١١ ص‎ ١ج‎ ١1"ح‎ ١ 
من‎ ١4 وسائل الشيعة : باب‎ » 5١ ص‎ ١ (؟) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح7” ج‎ 

ابواب الماء المطلق ح ٠١‏ ج١‏ ص ١17١‏ . 
() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؛ ج١‏ ص75 الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ ح4 

ج١‏ ص0١‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح17 ج١‏ ص11 » وهي عن 

جعفر بن بشيرعن أي عيينة عن أي عبد الله ( عليه السلام ) . 


1 ل سس ههحححححبجيبي للب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
القليل والكثر, وعدم انضباط الدلى مع اشتمال روايات النزح على ما 
لا يقولون به حتى لم تسلم رواية من ذلك, ثم الحكم بنجاسة الدلو والرشا 
وما يسقط منه ثم الطهارة . 

فل المجين النشيعة دا أن مقدار الكرّمن مائها الخارج عنها 
لاينجس بالملاقاة, وماؤها وإن بلغ ألف كرّينجس بمجرّد الملاقاة مع 
اعتصامه بالمادّة دونه مع أنه فيه من الحرج ما لايخق. وأغرب من ذلك 
طهارته لو كان كرَا مع انقطاع النبع وخروجه عن مسمَّى البئر, ونجاسته لو 
كان ألف كرمع دوام النبع الذي يزداد به الكمال لا النقص . 

كل ذلك مع خلوّالأخبارعن كيفيّة النزح بحيث يسلم الدلومن 
النقوب(" مع أنه في الغالب لايسلم من ذلك . 

وبعض هذه المؤيّدات وإن أمكن دفعها(", مثل نجاسة مايتقاطر من 
الدلومع الدلى بأن يقال بعدم نجاسة البئر المنزوحة بذلك ؛ لما يظهر من 
الرواييات بحصول الطهارة بمجرّد النزح المقدّر مع أنه في العادة يستحيل 
سلامته من ذلك , وينبغي أن يستشى من قوهم بنجاسة البثر مطلقاء 
والظاهر أيضاً حصول الطهارة للدلو والحبل وما يتعلق بالنازح وحواشي البثر 
ونحوذلك من اللوازم العرفيّة بتمام النزح . 

حرينق كم فى أن الناوع تطور تامو عرها أو تتصدومن :3 اتير 
به ؟ وهل يعتبر استمراره على النزح إلى القام أو لا ؟ فن جاء في الأ ثناء 
حكمه حكم النازح في الابتداء» ونحو ذلك من الأحكام الكثيرة والفروع 
الهمّةٌ نا عل التنسيس:) ؛ مع أنه ليس في الأخبا رها عبن وأثر, حتى أن 


. » كذا في المعتمدة والمطبوعة » وفي بقية النسخ : « من النقوب والزروف‎ )١( 
الأول أذنيقال #مكن ذفعها وال فالسارة تاقصة:‎ )9( 


الطهارة/في تتجس ماء اليثر وعدمة ----------- س ب #09 


ماذكرنا من طهارة الدلو والحبل والنازح وحواشي البثر ونحوذلك ممرّد 
استظهار» ليس في الأخبار له تعرّضء بل هوشك في شكَ, وكلّ ذلك 
دليل على عدم التنجيسء وإلا لما ترك في هذه الأخبار على كثرتها بيان 
مثل هذه الأمور المهمّة . 

وكيف كان, فلا ينبغي الشك في أن الترجيح لأخبار الطهارة , 
فوجب حينئذٍ طرح تلك الأخبار» أو حملها على خلاف ظاهرها » فنقول: 

أمَا مكاتبة ابن بزيع فعلى أن المراد من الطهارة مطلق النظافة 
والنزاهة”', وهو بعيد ؛ لأنْ مثل ذلك لاينحصر الرجوع فيه إلى الامام 
( عليه السلام ) بحيث لايعرفه أحد سواه » حتّى يكتب له من بلاد إلى 

نعم يحتمل أن يقال: إنها إنها تدلَ على القول بِأنَ النزح تعبّد, وذلك 
لأنّه قال فيها: «ما الذي يطهّرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة »» وكأنَ 
قوله: « حتّى » إشارة إلى ذلك ؛ لأنَ المعنى حينئدٍ: ما الذي يطهّرها طهارة 
تحلّ الوضوء منها للصلاة, فيكون كأنْ أصل وجود الطهارة عنده محقق , 
لكنّ إشكاله في الطهارة التي يترتب عليها مثل الوضوء . 

أو يقال: إِنّ ذلك في كلام السائل لا في كلامه (عليه السلام )» وكما 
يمكن تقديره في كلام الامام بأن يقال: يطهّرها نزح دلاء» كذلك ممكن أن 
يقال: إنه لما سل عن هذه الأشياء قال: ينزح منها دلاء» واضرب عن 
قول السائل: يطهّرهاء فيكون حينئطذٍ هذا الخبر كالأأخبار الأخر الآمرة 
بالنزح . 


. ٠١ص‎ ١ج كما في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق‎ )١( 


ملهدعددشدغشس سس سس هيبلس ل ل ل ب جؤاهرالكلام (ج١)‏ 

وممًا يؤيّد أن هذه الرواية ليست على ظاهرهاء هو أن محمّد بن 
اسماعيل بن بزيع ‏ راوي هذه الرواية ‏ قد روى تلك الرواية الواضحة 
الدلالة التي لا تقبل التأويل, وهي قوله: « ماء البئْرواسع لا يفسده شي ع 
إلا أن يتغيّر طعمه أو ريحه, فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه ؛ لأنَ 
له مادّة »؛ مع أنه لم يظهر منه التوقّف في الحكم من جهة التناقض 
والتعارض . 

وأمَا الرواية الثانية وهي قوله: « يجزيك أن تنزح منها دلاء ؛ فإِنَ ذلك 
يطهّرها إن شاء الله », فقد احتمل 7" فيها أيضاً مل الطهارة على المعنى 
اللغوي» ورم اي نان « دلاء » أقله ثلاثة , مع أنه من جملة المسؤول 
عنه الكلب واطرّة والفتوى عندهم في ذلك أربعون دلواً . 

ولا يبعد حمل هذه الرواية والتى قبلها على إرادة الطهارة مما يكره 
اتتعمالةة ذلك اهلقا كان التحى كزه اتسسمالة وهلا اكه لباه 
شارك النجس في ذلك » فصحَ إطلاق لفظ الطهارة عليه, ولفظ الحلَ الذي 
ليس معه الكراهة . 

وما الرواية الثالثة, فأوَلاً: أن الأمر بالتيمّم لا دلالة فيه على التنجيس 
بالاغتسال؛ فإنه لاينحصر وجهه في ذلك ؛ إذ قد يكون البئر كانت مملوكة 
أو كان في الاغتسال فيها عسر وحرج ومشقة. وربًا يؤْيّد ذلك مافي رواية 
الحسين بن أبي العلاء قال: « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن 
الرجل مر بالركية وليس معه إناء» قال: ليس عليه أن ينزل الركية إِنْ رب 
الماء هوربّ الصعيدء فليتيمّم » 7" . 
(1) الضدر السابق . 
(0) الكافي : باب الوقت الذي يوجب التيمم ح7 ج" ص54 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


الطههارة/ في تتجس ماء لير وعدمة سس ب )9 

مع أنه لاتعرّض فيه للنجاسة, وقوله: « لاتفسد على القوم ماءهم » 
لادلالة فيه على ذلك» فقد يكون المراد من جهة خوف الملاك فهاء أو أنه 
يبيج ماكان كامناً فيها من الأوساخ» بل غير بعيد أنها على فرض كونها 
مباحة وكانت مستق للناس» وكان بالاغتسال فها يبيج بعض ما كان 
كامناً فيهاء أن لايسوغ له الاغتسال فيها؛ لكون ذلك حقّاً مشتركاًء فيجوز 
له استعماله مالم يدخل في ذلك فيه ضرر على غيره» لاسيّا إذا كان المقصود 
منها الاستقاء, على أنه قد يكون المراد من جهة وجوب النزح لا من جهة 
النجاسة» على أنه لم يعلم أنه كانت على بدنه نجاسة . 

فإن قلت: إن الإفساد كما ورد في هذه الرواية وجد في روايات 
التنجيسء فأيّ معنى لحملكم هناك له على النجاسة بخلافه هنا ؟ 

قلت: هومع أنه في نفسه هناك ظاهر في ذلك» قد يشعر به الاستثناء 
ووقوع « شيء» ف سياق النني» بخلافه هنا . 

على أنه كيف يسوغ لفقيه الاجتراء على طرح تلك الأخبار الكثيرة 
الفيديةة الفبرضة اغالقة تماق الؤافقة للاصول» الرككة وا تمعن 
من المرجّحات: بمثل هذه الإشعارات التي لا يجترى منها على أن يقطع بها 
فحت الأافيون؟! 

وما الرواية الرابعة فلا دلالة فيباء وسيأتي التعرّض لها إن شاء الله عند 
التباعد بين البيّر والبالوعة . 

نعم أقوى شي ء لهم الإجماعات المنقولة» وهي مع كون احالف موجوداً 
ومن القدماء أيضاً وإطباق متأخري المتأخرين على ذلك », مع مخالفتها لما 





م ح١‏ ج١‏ ص184 : وسائل الشيعة : باب ” من ابواب التيمم ح؛ ج" و ككذقه 


الل سسسسس سس جواهرالكلام(ج1) 
سمعت من الأخبار- يضعف الظنّ بها؛ لقَوّة الأخبار عليها من وجوه, [ على 
أنَ العلامة في المنتبى 2 يظهر منه المناقشة في نسبته إلى الأكثر فضلاً عن 
الإجماعء فتأمّل ]9 , 

ولا استبعاد في خفاء هذا الحكم على المتقدمين وظهوره لغيرهم ؛ لأَنَ 
يباور > الاي أي ا ايد في الاآصول 
والفروع, ورنا سمعت أن المرتضى 000 غيره 7 قن قد ادّعى الإجماع عللى عدم 
جواز العمل بأخبار الآحاد الذي ا 0 في بطلانه . 
حملت على ظاهرها من الوجوب اتجه مذهب العلامة؛ وإن حملناهاعل 
الاستحباب كما يدعيه المشهور فلا إشكال حينئدِ وستسمع تحقيق الحال 
فها إن شاء الله . ولا حاجة إلى بيان فساد باتي المؤيّدات التى ذكرناها 
للقول بالنجاسة » هذا . 

ونقل عن البصروي”* التفصيل في حكم الب بين أن يكون كرا 
أو لا. وقال بعضهم: إنه لازم للعلامة ؛ لاشترطه الكرّية في الجاري , 
وليست البثر أولى منه . 


. ١١ص‎ ١ج منتهى' المطلب : الطهارة / الماء المطلق‎ )١( 

(؟) كذا في المعتمدة والمطبوعة , وفي بقية النسخ بدل العبارة : «على أنه كيف يدّعى الاجماع مع 
أن العلامة في المنتّبى يظهر منه المناقشة في نسبته إلى اللأكثر» 

() الذريعة : ج؟ ص14-578ه , ورسائله : المجموعة الثالثة ص5١"‏ . 

(؛) كابن ادريس في السرائر: ج١‏ ص85 » وما يظهر من الطبرسي في تفسيره : ج؟ ص؟11 . 

(5) نقله عنه الشهيد في الذ كرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص . 

(7) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص هه . 


الطهارة/ في تتكس ماء البثر وعدمة نب سسسب [ زب 

وفيه: أنه قد يكون للبئر حكم بالخصوص ؛ فإنّ لما أحكاماً كثيرة قد 
اختقيت :ينا سواء كانتناوها قليلا أو كيرا لكان الاخار ولذا حكم 
المشهور بعدم نجاسة الكرّء مع قوهم: إِنْ البثر إذا بلغت مائة كرّ تنجس 
بالملاقاة . 

وكين كان فسضندة بعد عموم فاول 7 عل اشتراط الكرّ في الماء 
رواية الحسن بن صالح الثوري عن أي عبد الله (عليه السلام )» قال: 
« إذا كان الماء في الركي كرا سحي اش ع ار 

وما عن الفقه الرضوي حيث قال ( عليه السلام ): « كل بير عمق 
نائهنا'ثاذاثة أشيراروتق: ل سغلها فسبيلها سييل الشارقع إلا أن بعغير 
لونها وطعمها ورائحتها »”" . 

وفي رواية أبي بصير « عن البثُريقع فيه زبيل عذرة يابسة أو رطبة» 
فقال: لا بأس به إذا كان فبها ماء كثير» 7 , 

وفيه: ‏ بعد إمكان دعوى الإجماع المركب وتواتر الأخبار على خلافه؛ 
فإنَ أخبار الطرفين حجّة عليه أن بين ما دل على اشتراط الكرية في الماء 


)١(‏ كقوله ( عليه السلام ) : « إذا كان الماء قدر كرّلم ينجّسه شيء » المتقدم في ص١٠‏ س قبل 
الأخير وانظر الكاني : باب الماء الذي لا ينجسه شئْ ج” ص" » والاستبصار: الطهارة / باب 
١ج‏ ص" » ووسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق ج١‏ ص١١‏ . 

(؟) تقدم في ص47 77. 

(6) فقه الرضا: باب ه ص١9‏ ؛ مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق ح" ج ١‏ 
ص١١7.‏ 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١؟‏ ح١”‏ ج١‏ ص5١‏ ؛ الاستبصار: الطهارة / باب ”7 
ح؟ ج١‏ مواقةاء ساكل الفتيعة تنات 4 امن انوات اماء الطلوع 6 الى 1 م116 

والرواية عن عمار. 


أ جواهر الكلام (ج١)‏ 





وبين أدلة المقام عموماً من وجه. والترجيح هذه من وجوه كثيرة . 

ورواية الحسن بن صالح الشوري -مع أنها ضعيفة السند به؛ إذ قال 
الشيخ: «إنه زيديّ بتريّ متروك الحديث فها يختصٌ به »27 , وموافقة 
للعامّة, ودلالتها بالمفهوم ‏ محتملة لأنَ يراد بالركي المصانع التي ليست ابارا 
وهو وإن كان بعيداً إلا أنه لا مانع منه بعد مخالفته لما سمعته, أو أن المراد 
به أنه وإن انقطع نبعها كما يتفق ني بعض الأحيان . 

ومثله جا رفي عبارة الفقه الرضويءعلى أن دلالته أضعف من رواية الحسن, 

اكاروا ا حرم 1211 قينا قال اعون جره عرف يرا 
التغيّره وهوقريب جدّاً . 

وكيف كان, فلا ينبغي الإشكال في عدم الركون لهذا المذهب لو 
صحّت روايته وتعددت بعد إعراض الأصحابء» فكيف وهي ببذه المكانة 
مق الف ل الله والتعوو ف الال 6 ش 

إذا عرفت ذلك فنقول: إنه على تقدير الطهارة» فهل النزح واجب 
تعبّدي أو مستحبّ ؟ المشهور الثاني وإليه ذهب العلامة في جملة من 
كتبه("), ويظهر منه في المنتهى 22 الأوّل» وربّا نقل عن الشيخ في 
كتابيه” أيضاًء لكنّ كلامه في الاستبصار غير صريح في ذلك» بل ولا 


(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ذيل ح١‏ ج١‏ ص8 ١‏ : » الاستبصار: الطهارة / باب 
١١‏ ذيل ح1ة ج١‏ ص”"3 . 

(؟) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ » ونهاية الاحكام : الطهارة / تطهير ماء البثر 
ج١‏ ص59 70-1 » وارشاد الاذهان : الطهارة / ما تحصل به ج١‏ ص/ا7 . 

() منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج١‏ ص75 » الاستبصار: الطهارة / باب ١7‏ ذيل 


الطهارة) في تنس ماه الب 9ه ْ9ْْْصْْْ؟ٍ سس ل 
ظاهر, وفي كشف اللثام: « إن كلامه في التهذيب صريح في 
الفخاسة 7 

وعلى كل حال فهو يحتمل وجوهاً : 

أحدها : أن يراد بالوجوب التعبّدي أنه واجب في ذمّته وليس شرطاً في 
الاستعمال عبادة كان أوغيره . والظاهر أنه على هذا الوجه يكون 
الاستعمال موجباً له في الذمّة » وإلا فلا معنى للقول بالوجوب في نفسه ‏ 
كما أن الظاهر كونه من الكفائي يراد منه نفس الوجود في الخارج ولو 
حصل من غير مكلف . وهذا الوجه وإن احتمله بعض محقَتي المتأخرين 
لكته في غاية اليس وغل أله كال ال العتى 113 مك الامسمماك 
قبله »29 , 

الثاني : أن الاستعمال سواء كان عبادة أوغيره مشروط بالنزح شرعاً , 
وهولا يناني القول بالطهارة . وتظهر القْرة مثلاً فها لوأصاب ثيابه منه شيءء 
فالظاهر صحّة الصلاة به نعم لايصخ الوضوء به, ولا يجوز شريه , 
ولاتحصل الطهارة من الخبث به » فيكون كاء الاستنجاء حينَكٍ . 

الغالث : أن يفرّق بين الاستعمالات» فما كان منها عبادة لم يصحّ , 
لحصول النبى المقتضى للفساد , دون مالم يكن كذلك كغسل النجاسة , 
فترتفع به وإن فعل حراماً باستعماله كما لوشربه » لكن ليس حرمة شرب 
ماء النحس » بل هى حرمة أخرى . 
لا أنَ الذي يظهر من العامة ( رحه الله ) إِنا هو الثاني ؛ لقوله في 


0 





عتجا1 ص١3‏ . 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص "١‏ . 
0( منتهى المطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ صض١١.‏ 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
الجواب عن مكاتبة ابن بزيع التي هي دليل القائلين بالنجاسة : « وتقريره 
( عليه السلام ) لقول السائل : ( حتّى يحل الوضوء منها ) بعد تسليمه ليس 
فيه دلالة على التنجيس » فإنا نقول بموجبه ؛ حيث اوجبنا النزح ولم نسوع 
الاستعمال قبله » » وقوله أيضاً في هذه الرواية : « وخامسها : بحمل المطهّر 
هنا على ما أذن في استعماله» وذلك إنها يكون بعد النزح لمشاركته 
التعين وها بين الأدلّة » 07 انتهى ؛ لإطلاق عدم تسويغ الاستعمال قبل 
النزح سواء كان عبادة أوغيرها . مع احتمال أن يقال : إنه أراد 
بالاستعمال الذي تضمنته الرواية وهو العبادي لا مطلقا . 

وقد يقال : إِنَ الذي يناسب الجمع به بين الروايات الثالث ؛ لتضمّن 
كرفا عدم إعادة غسل الثياب والوضوء والصلاة مع حصول الننجاسة 
قبل العلم ؛ وهوإنما يتمّ به لعدم النبي دون الثاني . 

مع احتمال تنزيل هذه الروايات على حصول العلم بوجود النجاسة بعد 
الاستعمال من دون علم بسبقها , فعدم إعادة الغسل والوضوء لذلك لا لما 
تقدم » فيتجه حينئدٍ حمله على الثاني . 

وهذا الوجه الأخير هو الظاهر من الشيخ في الاستبصار”"؛ لذكره الخبر 
الشاهد على الجمع » وهو مشتمل على التصريح بهذا المعنى » فلتلحظ 
عبارتنه . 

وكيف كان,» فستنده في الطهارة هو ماعرفت من أدلتها » وفي الوجوب 
أوامر النزح وهوحقيقة في الوجوب , والمراد به الشرطي ؛ للقطع بعدم 


كان 





. المصدر السابق‎ )١( 
٠ صا" » والخبر هو خبر اسحاق بن عمار» أي حديث‎ ١ج‎ ١07 (؟) الاستبصار: الطهارة / باب‎ 
. من الباب‎ 


الطهارة/في تتجس ماع البئر وعدمة يبب قي 
الوجوب الأصلي . 

وكأن الذي دعاه إلى ذلك هومراعاة العمل بجميع الأخبار؛ لعدم 
المنافاة بينها ؛ إذ ما دلَ على الطهارة لا يقتضي نني النزح . وما دلَ على 
النزح لا يقتضي نني الطهارة» فيعمل حينَذٍ بالأخبار جميعاً , فيقال : إنه 
طاهر ومع ذلك يجب نزحه . نعم يظهر من الأخبار توقف الاستعمال على 
النزح » وهولا ينائي الطهارة . 

وفيه : مع إمكان ادّعاء الإجماع المركب على خلافه » وظهور بعض 
أخبار الطهارة في نفيه » وكونه نوعاً من الإفساد المننى بقوله : « لايفسده 
شيء»» » وظهور قوبه : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ميا وقع في البير 
إلا أن ينتن » في العلم والعمد» القاضي بفساد كلامه على بعض الوجوه , 
وكون الأصل في كلّ طاهر أن يرفع الحدث والمخبث » وعدم استشناء مثل 
ماء الب في كلام الأصحاب”" في المقامات الأخر مع كثرة تعرّضهم 
لذلك في المقامات امختلفة ‏ أن أخبار النزح مختلفة اختلافاً لا يصلح لأن 
يكون معه سنداً لهذا الحكم امخالف للأصل , بل للأصول والعمومات » كما 
اعترف به ( رحمه الله ) في ردّ القائلين بالنجاسة . 

قال : « وأما ثالثاً : فلأنَ الأخبار اضطربت في تقدير النزح » فتارة 
دلت على التضيّق في التقديرات المختلفة » وتارة دلت على الإطلاق » وذلك 
مما لا بمكن أن يجعله الشارع طريقاً إلى التطهير»»!" . 

قلت : هو بعينه وارد عليه ؛ لأنه لا فرق بين المنع من استعماله من 
)١(‏ كذا في المعتمدة والمطبوعة, وني بقية النسخ : « وعدم استثناء مثل ماء البئْر في كتاب أو سنة 

ولا في كلام الاصحاب» . 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ١١-١١‏ . 


اللمٌٍ لل جواهر الكلام (ج١)‏ 
جهة النجاسة أومن جهة أخرى . وكيف يكون مثل هذا الاختلاف مانعاً 
من الحمل على الأول ؟ مع إمكان ادّعاء ظهورها فيه ؛ لتضمنها غالباً 
السؤال عن النجاسات », ومقارنة الجواب عن ذلك بالنزح الظاهر في كون 
ذلك تطهيراً, كما هو الشأن في جميع الأوامر التي استفادوا منها نجاسة 
النجاسات عند الأمر بغسل الثوب مثلاً إذا مسّته ونحوذلك , ولا يكون 
مانعاً من الحمل على ما يقول . 

على أنها قد تضمّنت النزح للطاهر وغيره » ويلزمه أن يقول بوجوبه له 
بخلاف القائلين بالنجاسة . 

وكيف يمكن دعوى حملها على الوجوب ؟ مع ورودها في مثل الفارة7) 
ففى بعضها حمس دلاء , وفي آخر دلاء » وني آخر ثلاث دلاء , وي آخر 
كلهاء وفي الكلب "مس دلاء , وني آخر سبع دلاء » وفي آخر نزح الجميع , 
وفي آخر نزح دلاء » وفي آخر عشرون أوثلاثون أو أربعون» وني بول 
الصبي 7" فني بعضها دلوواحد, وفي آخرسبع دلاء » وفي آخر كله , مع أن 
غاية ما ينزح لبول الرجل أربعون دلوا وفي الستور* فنها دلاء وفي آخر 
عشرون أو ثلا ثون أو أربعون » وفي آخر ثلا ثين أو أربعين » وفي آخر حمس 





010( الاستبصار: الطهارة / انظر باب ١؟‏ ج١‏ ص 9”» وسائل الشيعة : انظر باب ١9‏ من ابواب 
الماء المطلق ج١‏ ص/17 . 

(؟) الاستبصار: الطهارة / انظر باب ٠١‏ ج١‏ ص5" » وسائل الشيعة : انظر باب ١7‏ من ابواب 
الماء المطلق ج ١‏ 14 

(؟) الاستبصار: الطهارة / انظر باب ١8‏ ج١‏ ص"7”» وسائل الشيعة : انظر باب ١5‏ من ابواب 
الماء المطلق ج١‏ ص*١١‏ . 

(؛) الاستبصار: الطهارة / انظر باب ٠١‏ ج١‏ ص5”*» وسائل الشيعة : انظر باب ١7‏ من ابواب 
الماء المطلق ج١‏ ص15 . 


الطهارة/ في تطهّر ماء ال م 0 وى 
دلاعع وفي آخر سبع دلاعع وف الو ين دلاعع وف آخر البثر كلها 1 
مع أنه لا يكاد يسلم خبرعن تضمّنه لما لا يقولون به . 

والحاصل : الناظر بعين الإنصاف لا يكاد يخنى عليه ذلك » فتأمّل ‏ 
والله أعلم بحقيقة الحال . 


وطريق تطهيره * 
أي لا طريق غييره كما عن المعتير(")؛ لاستصحاب النجاسة » والمعلوم 
من الأدلّة النزح » ولا يظهر من بعض الأخبارمن الحصر, كقوله : «ما 
الذي يطهّرها حتى يحل... 6 20 إلى آخره ؛ لأنه في قوّة قوله : الذي 
يطهرها نزح دلاء, ولأنّه لا عموم في المطهّرات الأخر بحيث يشمل المقام , 
ولظواهر الأوامر بالنزح » وحملها على التخيير مجاز . 
وقيل ”) بطهارتها بغيره من المطهّرات , من إلقاء الكرّ واتصاله أو 
امتزاجه بالكثير أو الجاري » نعم هو يختصٌ عن غيره بالنزح » ونسب إلى 
ايخئ هم , 


وف لكر وعرن الدروسن 7" طهارتها بالامتزاج بالحاري والكثير» 


(1) تعدذيت الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح6" ج١‏ ص515» وسائل الشيعة : باب /ا١‏ من 
ابواب الماء المطلق حه وم ج١‏ ص 10 . 

(؟) المعتبر: الطهارة / تطهير البعرج١‏ ص76 . 

(6) تقدم في ص 737/4. 

(:) كما في التنقيح الرائع : الطهارة / في المياه ج١‏ ص45 . 

(5) كا في الحدائق الناضرة : الطهارة / حكم البترج١‏ ص/017” . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 

(0) الدروس : الطهارة / في البثْر ص5١‏ . 


م ا تا لخو قز الكالام )١2(‏ 
وقال : « أمّا لوورد عليها من فوق فالأقوى أنه لا يكنى ؛ لعدم الا تحاد في 
المسمو )1 

وعن البيان : « إنها تطهر مطهّر غيره وبالنزح » 7" . 

وعن نهاية الإحكام ( التوقف في الطهارة بإلقاء الكرّ. 

وت المنتبى : « لوسبق إليها نهر من الماء الجاري وصارت متّصلة به , 
فالأولى على التنجيس الحكم بالطهارة ؛ لأنَ المتصل بالجاري كأحد 
أخرانة» فيخرج عنه حكم البثر» 7" انتّهى . 

والتحقيق : انه إن سلمت المقدّمة السابقة » وهى انه ليس لنا ماء 
واععد ميقي طابر ومعظي سه توي لقره بالظينار رطا وووتكره 
التنبيه على النزح لكونه الفرد الأخفق الأخن التى تختصٌ به»ء ومسألة 
السافل والعالي تتأتى هناء ولا تتأق هنا مسألة الإتمام كرا . 

وما يظهر من الشهيد ( رحمه الله ) من عدم الطهارة بالوارد من فوق لعلّه 
بناء منه عل عدم الاتحاد بذلك كما يقضي به تعليله » ولا ينافيه ما تقدم 
سابقاً من تقوّم السافل بالعالي إذا كان كثيراً , إذ لعله يفرّق بين الدفع 
والرفع » أو يدتعي الخصوصيّة في البئْر وإن كان ضعيفاً جدّاً . 

على أنه يشكل بأنه لا معنى لإنكار الا تحاد مع الواقع من الجاري في 
البثر والتزام تنجيسه, وإلا لحكم بنجاسة الجاري إذا وقع من فوق على 
أرض نجسة أو ماء نجس » فتأمّل . 

وإِن لم تسلم تلك المقدمة أمكن القول بالطهارة في خصوص ما إذا 
(١).البيان‏ : الطهارة / في المطلق ص45 . 


(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / تطهيرماء البْرج١‏ صةه؟ . 
)2 منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النحاسات ج١‏ ص8١‏ 1 


الظهارةرى نفام ماع الح ا تت 04 
خرجت عن اسم البئر ودخلت في اسم الجاري الذي يطهّر بعضه بعضاً , 
بل يكن القول بالطهارة مطلقاً حتّى بإلقاء الكرّ؛ لعموم مطهّرية الماء ولو 
وله ع1 بز واد لكائ التكنا واه تلوتو 190 الوا ديو كرا عرقت 
الطاهر في نفسه المطهر لغيره وغير ذلك . ويكني في كيفيّة المطهرية معلومية 
عدم اعتبار الزيادة على الامتزاج , ا 2 

وعن المعالم الاستدلال على الطهارة بشيءاخرء قال : « أمَا على ما 
اخترناه من اشتراط الامتزاج با معنى الذي حققناه فواضح ؛ فإِنّ ماء البثر 
والحال هذه يصير مستهلكا مع المطهّر, فلو كان عين النجاسة لم يكن له 
حكم فكيف وهومتنحس ؟ ولا ريب أنه أخف . وأمّا على الاكتفاء مجرّد 
الاتصال » فلأن دليلهم على تقدير عامّيته (" لايختصٌ بشيء دون شيء؛ إذ 
مرجعه إلى عموم مطهّرية الماء » فيدخل ماء البئْر تحت ذلك العموم , والأمر 
بالنزح لا ينافيه ؛ لكونه مبنيّاً على الغالب من عدم المكن من التطهير 
بغيره » ولو أمكن في بعض الموارد فلا ريب أن النزح أسهل منه في الأغلب 
أيضاً » 29 انتهى . 

وفيه : أنه لم يتضح لنا مراده بالاستهلاك » وكيف ! وقد تكون البير 
أكراراً والملق كر واحد , والقياس على عين النجاسة قياس باطل ؛ لظهور 
أن عين النجاسة مدار التنجيس فها بقاء اسمها ء وهوقد يزول ويستبلك 
بخلافه هنا . 

فإن قلت : مدار النجاسة هنا أيضاً على كونه ماء بثْر» فُتى زال عنه 





. 44 سورة الفرقان : الآأية‎ )١( 
. » (؟) في المصدر: « تماميته‎ 
. معالم الدين : قُْ البئر/ عدم ا نحصار تطهيره بالنزح ص87‎ 6 


55 ب ب 9 سس سح ببسب سسب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
هذا الوصف ممازجته للمطهر الغير القابل للنجاسة زال عنه النجاسة . 

قلت : هذا حقّ» وقد أشرنا إليه سابقاً , لكنّ الكلام في خروجها عن 
ذلك دائماً مجرّده . 

فإن قلت : لا يكاد يخ أنه مع إلقاء الكرّ وممازجته لا يصدق عليه أنه 
ماء بر فقط » وا معلوم من التنجيس إنما هو إذا كان مجرّداً عن غيره . 

قلت : بناء على ذلك لو ألق كرفي الث قبل التنجيس لم تقبل النجاسة 
حينئذٍ » وتسقط جميع أحكامها من النزح وغيره » وهو بعيد . نعم هو متّجه 
فها إذا وصلت بار ؛ فإنَ الظاهر سقوط أحكام البئرء ومثله فها لو وصلت 
براكد كثيرلم يغلب عليه اسمها وكون مائه ماءها ؛ لأنّ الأصل عدم أحكام 
الب وا معلوم من الأدّلة غير هذا الفرد , فتأمّل . 

والظاهر أنه بحكم الجاري الغيث إن قلنا بالمقدّمة السابقة » وهي ليس 
لنا ماء واحد» بل وإن لم نقل ؛ لقوله ( عليه السلام ) : « كلّ شيءيراه ماء 
المطر فقدطهر» 7 ومافي رواية كردويه(" من النزح لماء الغيث لا ينافيه ؛ 
لظهوره في استصحاب عين النجاسة . 

وهل يطهر جيع مائها بإجرائها لدخولها تحت اسم الجاري , أو الباقي 
عند المنبع بعد اتفصال ما كان يجب نزحه ؛ لكون هذا الإجراء منزلة 
النزح » أو أنه لا يطهر شيعمنها إِلَا بالنزح ؛ للشك في دخولِه تحت اسم 
الجاري وكونٍ هذا الجريان ممنزلة النزح » واستصحاب النجاسة محكم ؟ 
أوجه , أقواها الأخير» وبعده في القوّة الأول . 
الح لسلست ب ايز ا 
)١(‏ تقدم في ص ."١١‏ 
(؟) يأني نضّها في ص488. 


الطهارة/في تطقر ماء البثر اذا وقع فيا مسكر_--- ال _اس-امس 405 
الفا اليسيرة جدّاً لا تقدح ؛ لعدم انفكا كها عرفا . 

ولوذهب جميع الماء لا بالنزح فالأقوى حصول الطهارة , واحتمال 
التعبّد في خصوص النزح في غاية الضعف », وإن كان هو الظاهر من بعض 
مطاوي كلماتهم » وبه صرّح في المنتهى "٠"‏ فيا لونزف المقدّر بدلوواحد 
واسع كان إشكاهم فبمسالة الغونب أ لوغار ماؤها ثم نبع الماء- ليس 
من جهة الغور الذي هوغير نزح » بل من جهة احتمال كون هذا الماء هو 
ذلك الماء. 

وفيه : أنه على تقدير تسلم بقاء نجاسته لوكان هوء أنه يحتمل أن 
يكون هو وغيره والأصل الطهارة . 

وني كاشف اللثام : « إنه لاينجس بأرض البعْرء فإنها تطهر بالغور كما 
تطهر بالنزح كلا أو بعضاً فإنه كالنزف » واحتمل بعضهم قصر طهارة 
الأرض على النزح فينجس با المتجدد »7 انتبى . وقد عرفت أن الأقوى 
الاول . 

:« إن وقع »أي صارجفيها مسكر» ويظهر من بعضهم 7" أنه المائع 
بالأصالة واخعرة» بندونها + وغل الأمرين يخرج الدامد بالأصل وإن كان 
مسكراً» وبالعارض على الثاني لا الأول , والحكم في الطاهر منها ظاهر؛ إذ 


. منتبى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١ ص18‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسه ج١‏ ص 4١‏ . 

(0) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص18 » والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص14 ء والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء 
المطلق ج١‏ ص15 . 

(:) كالشهيد الأول في اللمعة : الطهارة / في المياه ج١‏ ص0" . 


كن “تلغلللبلههيبيبيبيبيبييبيبب يببسب ججوأهر الككلام (ج١)‏ 
منها : قوله ( عليه السلام ) في خير عبد الله بن سنان : «...فإن مات 
فيها قرد أوصبّ فيها خمر نزح الماء كلّه »27 , 
ومنها : قوله ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن عمّار: ١‏ في البثر 
يبول فيها الصبىّ أو يصبّ فيها بول أو خمرء فقال : ينزح الماء كله » 7" . 
ومنها : قوله ( عليه السلام ) أيضاً فما رواه الحلبي : « ... وإن مات فيها 
بغر او فت فمها خمرفلتنزح ا" وف الوسائل : )) إنه رواه الشيخ '*) 
بإسناده عن محمد بن يعقوب » وزاد فيه ( فلينزح الماء كله ) 06" , 
ذا لتاق تمطلق :الشكزينه كنا اتسوك لفقل اكير له كنوه ا من 
العقل » وفيه ما لا يخنى , أو لما عن الكاظم ( عليه السلام ) : «ما كان 
عاقبته عاقبة الخمر فهو خخر» 7 وأبي جعفر ( عليه السلام ) « قال 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح5؟ ج١‏ ص 54١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١5‏ 
ح” ج١‏ ص 4”» وسائل الشيعة : باب ١١‏ من أبواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص١1‏ . وفيها 
جريعا :تداك قا ثور أواض ا ال 
(9) ديت الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حل" ج١‏ ص ١551»ء‏ الاستبصار: الطهارة / باب ١9‏ 
ح؛ ج١‏ ص5 ” » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص”7١١‏ . 
(0) الكاني : باب البثر وما يقسع فيا ح/ جا ص8" » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء 


المطلق ح” ج١‏ ص؟١3١‏ . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حه؟ ج١‏ ص 54١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١9‏ 
ح؟ جا ص؛"7. 

(5) وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ذيل ح” ج١‏ ص"137 . 

(0) الكاني: باب الخمر إنها حرّمت لفعلها ... ح؟ ج” ص؟!؛ » تهذيب الاحكام : الصيد 


هه 


الطهارة/ في تطهّر ماء اليثر اذا وقعع فيها مسكر ب _ لش 0# 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلّ مسكر خمر» 27 أو غير ذلك . 

لكن في كاشف اللثام : «إِنْ شيئاً من ذلك لا يفيد دخوها في إطلاق 
الخمر» 0" ., 

قلت : يمكن أن يقال : إنها وإن لم تفد ذلك لكتّها تفيد المشاركة في 
الحكم , سيّما بعد الانجبار بالإجماع المنقول في السرائ را" وعن الغنية ع 
قال في الأول : «فالمتفق عليه الخمر قليله وكثيره وكلّ مسكر» , فيندفع 
عرزل اهما ل التيص ا ضيه باترمة انها المباقرةة: 

نعم قد يقال : إِنْ ماذكرته من الأخبار لا تشمل القليل منه ؛ لتضمّاها 
لفظ الصبّ وهو لأيصدق على القطرة ‏ ولعله من هنا نقل عن الصدوق أنه 
قال : « في القطرة من الخمر عشرون دلواً » © . 

ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر زرارة : « بثر قطرت فيها قطرة 
دم اوختي قال : الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد 
ينزح منه عشرون دلواً. فإن غلب الريح نزحه حتّى تطيب »2"7, وقوه في 


والذبائح / باب ؟ ح١؟؟‏ جه ص؟7١١‏ » وسائل الشيعة : باب 14 من ابواب الاشرية احرمة 
حاج/7١ا‏ ص3077 . 

(1) الكاني : باب ان رسول الله حرّم كل مسكرح” ج ص8 ١‏ » تهذيب الاحكام : الصيد 
والذبائح / باب ناس ات ١‏ ص ١١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الاشربة ا حرمة 
حه جا ص 7350 . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص5" . 

() السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١7‏ . 

(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 46١‏ . 

(5) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في البعرص؛ . 

١9 الاستبصار: الطهارة / باب‎ » 74١ ج58 ج١ ص‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 


لهك 


5ك 





جواهر الكلام (ج١)‏ 
الذخيرة 

لكن هي -مع قصور سندها ولا جابر» واشتمالها على غير المفتى به , 
ومعارضتها مما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد عن 
كردويه , قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البتُريقع فيها قطرة 
دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمرء قال : ينزح منها ثلا ثون دلواً » 7 قاصرة 
عن معارضة صريح الإجماع المتقدّم في السرائر المعتضد بظاهره عن الغنية . 

بل قد يظهر من الشيخ في التبذيب أنها معارضة بالروايات المتقدمة 
أيضاً ؛ لأنه قال بعد ذكر هذين الروايتتن : « هما خبر واحد, فلا مكن 
لأجله دفع هذه الأخبار كلها »'" . 

ولعلّه فهم من لفظ الصبّ مطلق الوقوع » فاللازم حينئذٍ طرحها كاير 
الثاني ؛ إذ لم يعمل به أحد فها أعلم , إلا مانقله في كاشف اللثام : «إنه 
احتمل في المعتير العمل به وبخير العشرين بالحمل على التفاضل » 9) 
الى 

وهو_مع أني لم أجده فيه | حتمال في غير حله ؛ لخروج الخبرعن 
الحجَيّة عندنا بإعراض الأصحاب ., بل المتجه بعد التسلم حينئذٍ إدخاله فها 
لا نصٌ فيه . 


ح6 ج١‏ ص 7”5» وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص7١1١‏ . 

. ١759 ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل ص‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح94؟ ج١‏ ص 54١‏ », الاستبصار: الطهارة / باب ١9‏ 
حه ج١‏ ص5 "» وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص؟7١3١‏ . 

(©) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج١‏ ص؟71 . 

)0( كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص5" . 


الطهارة/في تطهّرماء البتر اذا وقع فيها ممسكر ‏ ب شت 808 

*« أو فقّاع »كما في كتتب الشيخ ”© ومن بعده”" على مافي كاشف 
اللشام7؛ كالمدارك : «ذكره الشيخ ومن تأخرعنه»7, بل عن 
الغنية!*) الإجماع عليه » وهو الحجّة مع ماني الروانات هن انه اويهرة 
مهولة .20076 وأنه (خرة استصضغرها الئاس 296 مما يظه رمن 
الدخول في الخمر ولوفي الحكم . 

فا وقع في اللدارك من المناقشة فيه, من «أَنْ الإطلاق أعمّ من 
الحقيقة » © ليس في محله , نعم قد يتوجّه عليه ماذكرنا إن ثبت التبادر في 
كه الآ متها ره . 

وف المدارك : « ولا يلحق به العصير العنبى بعد اشتداده وقبل ذهاب 
القند قطنا ع بتكا مقف لاه السالم 5 16 فلك لكذه 


» النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص"‎ » ١١ المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص‎ )١( 
. ١7١ الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : احكام المياه ص‎ 

(0) كالقاضي في المهذب : الطهارة / مياه الآبارج١‏ ص١7‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / احكام البرُ ص9١‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام ا مياه ص 7/4 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسه ج١‏ ص١"‏ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص58 . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 

(<) الكافي : باب الرجل يصلى بالثوب وهوغير طاهرح5١‏ ج” ص“ ٠‏ » تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب ١١‏ ح١١١‏ ج١‏ ص١78‏ » وسائل الشيعة : باب 78 من ابواب النجاسات 
ع ا 

(/) الكافي : باب الفقاع ح1 ج” ص"#؟: » تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ ح79" 
ج41 ص ه١١‏ » وسائل الشيعة : باب 7/8 من ابواب الأشرية امحرّمة حا ج7١‏ ص7117 . وف 
الأولين : (( هي حميرة )») . 

() مدارك الاحكام : الطهارة / ال ماء المطلق ج١‏ ص16 . (9) المصدر السابق : ص19 . 


ربب سمب جواهر الكلام (ج١)‏ 
والفقاع كرمّان هذا الذي يشرب, سمّي بذلك ا يرتفع في رأسه من 
الزيد كما عن القاموس (2 , وعن المرتضى في الانتصار: « إِنْه الشراب 
المتخذْ من الشعير» ا" 
لإ أو مني * قليلاً كان أو كثيراً من انسان أو غير انسان مما له نفس 
سائلة » وقيل باختصاصه بالانسان ؛ لكونه المتبادر منه . 
واعترف جماعة (© بعدم العثور على نص فيه . قلت : لكن قد يحتج 
عليه بالإجماع المنقول 5 لمر 0 وعن الغنية )2( 1 ف الأول )00 دعواه 
على المني من سائر الحيوان مأكول اللحم وغير مأكول اللحم » فتخصيصه 
والأتنيزا ل سوال فس 
بالخصوص أو بالعموم » فلا يكفى الإجاع المنقول في إخراجه عنه حينئظٍ ‏ 
وإلا لاكتنى بالاستصحاب ونحوه, والأمرسهل ؛ إذلا مشاحة في 
الاصطلاح . 
أو أحد الدماء الثلاثة*: الحيض والنفاس والاستحاضة «على 
قول مشهور» بل قد سمعت نقل الإجماع عليه في المي » ومثله في 
)١(‏ القاموس امحيط : مادة ( فقع ) ج ص56 . 
)١(‏ الانتصار: كتاب الاشرية ص ١59‏ . 
(*) منهم : امحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص8١1١‏ 2 
والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص"43١‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص59 . 
(1) و (5) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١7‏ ا. 
(5 ) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): الصلاة/ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 


الطهارة/ في تطقر ماء ابر اذا وقع فيها متي سس 809 
السرائر 27 وعن الغنية ''' هناء وربّا أدخله بعضهم '" مما لا نص فيه 
فأوجب نزح الجميع للقاعدة » ويمكن تأييده بغلظ النجاسة فيه , ولذلك 
لا يعنى عن قليله في الصلاة . 

وربها ظهر من بعضهم التوقف فيه ؛ للأخبار 9 الدالة على حكم 
مطلق الدم الشامل لما نحن فيه . 

وفيه: أنه يجب الخروج عنه بالإجماعين المنقولين» سيّها مع اعتضادهما 
بالقاعدة وغلظ النجاسة, على أنه لا إطلاق ظاهر الشمول لما؛ إذ الموجود 
في صحيح علي بن جعفر ( عليه السلام ) السؤال «عن رجل ذبح شاة 
فاضطربت » فوقعت في بر ماء وأوداجها تشخب دماًء هل يتوضأ من تلك 
البير؟ قال: ينزح منهاما بين الثلاثين والأربعين الوا يعوضا 
ا د 

وهى كما ترى لا إطلاق فيها » كصحيحه الآخر قال : « ...سألته عن 
وجل تيد ماج أوخاءة فرقيقة فور هل يضم أناخرظ ا نا ؟ قال 
ينرم ينما دللاء وسيرة لايتوصا متا 104 

نعم قد يستدل بترك الاستفصال في مكاتبة حمّد بن اسماعيل بن 
بزيع المتقدّمة '" « عن البر يكون في المنزل للوضوء » فتقطر فبها قطرات من 
)١(‏ السرائر: الطهارة / المياه وأحكامها ج١‏ ص .١‏ 
0( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 
(6) >العلامة في اختلف : الطهارة / ماء البتر ص" . 
(4:) سيأتي ذكرها عن قريب . 
(0) الكافي : باب البثْر وما يقع فيها ح/ ج١‏ ص" » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ حلا ج١‏ 

ص١‏ ؛ , وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص١ ١4‏ . 
(5) العيد اسايق (0) في ص707. 


م4 تقنشسش سيبل لب ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
بول أو دم... » إلى آخره . لكتّه مع اقتصاره على القطرات- غير ظاهر في 
شموله لأحد الدماء الثلاثة ؛ لعدم تبادرها » وبُعد تحقّق فرض وقوع شيء 
منها حتّى يسال عنه . 

وق خبر زرارة : « سألجه عن بير قطر فيها قطرة من دم أو خحمرء فقال 
(عليه السلام ) : الدم والخمر واليّت ولحم الختزير في ذلك كلّه واحد 
ينزح منه عشرون دلوا » 27 وهو_مع الغضٌ عن سنده » واشتماله على ما 
أعرض عنه أكثر الأصحاب » وعدم تبادر الثلا نه منه ‏ مقيّد ما سمعت من 


الإجماع وغيره . 
وقد يلحق -على إشكال بالدماء الثلاثة دم نجس العين للقاعدة 


أو مات فيها بعير»إجماعاً كا في السرائر”" وعن الغنية” وفي 
المدارك : « إنه ددهي الاضحات ا أعلم فيه عالوا ع 9 ومواطة ١‏ 
مضافاً إلى صحيح الحلبي قال : «...وإن مات فها بعيررأوصبٌ فيها خمر 
فلينزح »0, وفي خير عبد الله بن سئان : « ... فإن مات فها ثور أو نحوه 
نزح الماء كله »7 , 


لكنٌّ الظاهر من العبارة والرواية نخصيص هذا الحكم بم إدا مات 


.1٠5”ص مضى في‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١‏ . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 45١‏ . 
(:) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص55 . 

(5) تقدم في ص 1١07‏ . 

(5) تقدم في ص .1١7‏ 


الطهارة/ فق تطقر ماء البثر اذا مات فيا يعيبر 9 9 ا لمج سس ه١6‏ 
فهاء فلا تشمل ما لو كان ميتاً خارجاً عنها ثمّ وقع فهاء والقول بالشمول 
لا يخلومن قوة . 

وبما سمعت من الأدلة يخصٌ عموم أو إطلاق ما في بعض الروايات() 
من الحكم على الدابّة ممّا ينافي ما ذكرنا . 

وما في خير عمرو بن سعيد بن هلال قال : «... حتّى إذا بلغت 
الحمار والجمل» فقّال: كرّمن ماء... »''! فهو_مع الضعف في سنده , 
وعدم بيان كون الجمل مات فيها ‏ محتمل لأن يراد بالتقدير للحمار لا لها؛ 
لعلوميّة حكم البعير» ولا يصلح لمعارضة ما سمعت من الإجماع , بل قد 
يدّعى نحصيله على خلافه . 

وفي كاشف اللثام : « إِنَ البعير كالانسان يشمل الذكر والأنئى باتفاق 
ال اللغة 7" انتّهى ع لكن عن الأزهري « إن هذا كلام العرب ولا يعرفه 
إلا خواص أهل العلم باللغة »7 انتّهى . 

وقيل0: إنه من كلام أَنْمّة اللسان أن البعير في الابل كالانسان , 
والناقة كالمرأة . قلت : ولعلَ العرف المقدّم على اللغة عند التعارض يقضي 
باختصاضة بالذ كن متاغل :ها سمعته هن الارهرى:. 

لكن في السرائر بعد نقل الا تفاق على البعيرء قال: « سواء كان ذكراً 


. 477 كما في صحيح الفضلاء وخبر البقباق الأتيين في ص‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج١٠‏ ج١‏ ص 70 » الاستبصار: الطهارة / ياب ١١‏ 
ح١اج١‏ ص" » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق حه ج١‏ ص151 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص”” . 

(؛) تهذيب اللغة : المقدمة ج١‏ ص»-ه . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص5” . 


)١ج( لسسسسسسسسسسسسسسس سس بي يبيبلل سح ججواهر الكلام‎ 40٠6 
أو أن »”", إِلَا أنه قد يظهر من الاستدلال على ذلك بكونه اسم جنس‎ 
كالانسان» والجمل كالرجلء والناقة كال مرأة» أنه اجتهاد منه ليس أخذاً‎ 
. بالإجماع‎ 

وهل يشمل الكبير والصغير؟ صرّح في ا منتهى 7" والذكرى”" وعن 
امقر" ووضايا التذكرة 1و القواعيل 00 بالشمول » وفي كاشف اللثام : 
« إنه قد يظهر من فقه اللغة للثعالبي وعن العين أنه الباذل » وعن الصحاح 
وتبذيب اللغة وا محيط إنها يقال لما أجذع » ”2 ولا يبعد القول بعدم شموله 
في العرف للصغير. 

والظاهر قصر الحكم على الأهلي دون الوحشي » مع احتماله» فتأمّل . 

وأمَا الثور فالصحيح أنه ينزح له الجميع وفاقاً لبعضهم 2 , بل في 
الذخيرة: « قيل : إنه لفت اك الأضحات 0 وهوالمنقول عن 
الصدوق "١‏ أيضاً؛ للاستصحاب وصحيح ابن سنان المتقدم «فإن مات 


. 7١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / المياه واحكامها‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص5١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(1) المعتير: الطهارة / ماء البترج ١‏ ص”3” . 

(0) تذكرة الفقهاء : الوصايا / الوصية بالاعيان النجسة ج؟ ص 488 . 

(1) قواعد الاحكام : الوصايا / الموصى به ج١‏ ص95 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص56” . 

() كامحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تطهر المياه النجسة ج١‏ ص18 » والشهيد 
الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل صل572 ١‏ » والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص"55 . 

(9) ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل ص ١759‏ . 

. الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / المياه واحكامها ص48‎ )٠١( 


الطهارة/ف تظهر ماء البثر اذا مات قبا يعر ب ب 3[ !اك 
فها ثور أو نحوه نزح الماء كله », وبه يقيّد إطلاق الدابّة في بعض الأخبار 
مما يناني ذلك . 

ومكن إلحاق البقرة به لقوله فيه : « أو نحوه » واحتمال إرادة غيرها 
وإلا لقال : البقر» يدفعه : -مع عدم اعتبارمثل ذلك في الأخبار لعدم 
انحصار التعبير» واحتمال النقل بالمعنى ‏ أنه قد يكون أراد الأعمٌ من البقر 
وإن لم يظهر لدينا . 

نعم الظاهر قصر الحكم على الكبير؛ لعدم تناول الصحيح له , كما أن 
الظاهر قصر الحكم على الأهلي دون الوحشي مع احتماله لاسيّما بعد قوله : 
« أو نحوه » وقال في السرائر: « ينزح اللترحوض ةا وها مقو وذ ل 

وعن الشيخين وأتباعها أنه لم يذكروه'", لكتهم أوجبوا نزح كر 
للبقرة» وعن صاحب الصحاح' إطلاق المبقرة على الثور» وهو مخالف لا 
عليه العرف الآن, وني الذخيرة: «إِنَ الشيخين وإن لم يذكرا حكم الثور 
بالخصوص لكتّه داخل في عموم كلامهما. حيث ذكرا نزح كر للحمار 
والنقرة واشناهين 2 

والأقوى ماذكرنا؛ لعدم دليل معتير على ما قالوه, لا أقل يكون مما لا 
نصّ فيه» لكن ستسمع فيا يأني أن المشهور خلافه عند البحث عن الدابة . 


وعن القاضي ' ِ أنه مدا ينرح له ا جمييع ا عرق اليل الحلالة 





. السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص؟7‎ )١( 

(7) نقل ذلك عنهم العلامة في امختلف : الأمارة ماه لبا صن اه 
() الصحاح : مادة ( بقر) ج؟ ص54 . 

(:) ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به نحصل ص ١١5‏ . 

(5) المهذب : الطهارة / مياه الأبارج١‏ ص١7‏ . 


5١ >‏ 
وعرق الجنب من الحرام؛ وعن الحلبي' '' أنه ينزح لروث مالا يؤكل لحمه 
وبوله عدا بول الرجل والصبي» وعن البصروي 7" لخروج الكلب والختزير 
حيّينء وعن بعضهم'" الفيل . 

ولم نقف في جميع ذلك على عل وال باللصتوصي انعد يكن إدخجال الختزير 
في « نحوه » والفيل في وجه, نعم في رواية ألي بصير”» الأمر به لسقوط 
الكلب» وكذا في موثقة عمّار© » وهى مدارقة بأخدار اخر يعييعن إن 
شاء الله . ْ 

ل فإن تعذر» أو تعسّر إاستيعاب مائها # لغلبته وكثرته في نفسه و 
لاتصال ماء آخر به أو لتجدّد النبع» كها هوظاهر النصّ والفتوى, على 
تأمّل في البعض للا تراوح عليها » من التفاعل؛ لأنَّ كلّ اثنين يزيحان 
صاحبيهما لإ أربعة ) فصاعداً لا أقلّ بلإرجال #لا نساء ولا صبيان ولا 
خناف, لا كلّ اثدن)» دفعة, لا واحد واحد ولا ثلاثة #إ دفعة » يوماً » 
أي يوم صيام » فيجب أن يكون قبل الفجر بقليل للمقدمة مة 6 إلى © جزء بعد 
دخول جا الليل #لما؛ للإجماع المنقول عن الغنية 29 مؤيّداً ما في المنتبى 07 


و 





جواهر الكلام (ج١)‏ 


. ١١ص الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها‎ )١( 

(؟) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 

سس ا بال ا بن البراج » وعبارته هكذا : 
(... وموت البعير فيها وكل ما كان جسمه مقدار جسمه أو أكثر» المهذب : الطهارة / مياه 
0 

(:) تأت في ص 447 . 

(5) تأقي في ص 445. 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 440 . 

ا ل 0 


الطهارة/في التراوج ‏ _ سسسب“ 
من أنه لايعرف فيه مخالفاً بين القائلين بالتنجيسء وفي حاشية المدارك : 
« بل والقائلون بالطهارة حا كمون به »27 . 

وخبر عمّار وفيه أنه « سئل الصادق ( عليه السلام ) عن بتُريقع فيها 
كلب أو فارة أو خنزير» قال: ينزف كلّهاء فإن غلب عليه الماء فلينزف يوماً 
إلى الليل» ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين» فينزفون يوماً إلى الليل 
وقد طهرت )7 , 

وقوله ( عليه السلام ): ((ثتم» إِما أن تقرأ بفتح الغاء أو يقدّر « قال » 
بعدهاء بل عن بعض النسخ وجودها بعدهاء أو هي للترتيب الذكريء أو 
أن المعنى كما في كشف اللثام: « فإن غلب الماء حتّى يعسر نزح الكل 
فلينزف إلى الليل حتى ينزف, ثم إن غلب حتى لاينزف وإن نزح إلى 
الليل قم عليها قوم يتراوحون » '", وهو كما ترى . 

وقد يقوى في الظنّ أنها من زيادات عمّار, كما يشهد له تتبّع رواياته 
وما قيل7؛) في حقّه, وما يشاهد من أحوال بعض الناس من اعتياد الإتيان 
ببعض الألفاظ في غير محلّها؛ لعدم القدرة على إبراز الكلام متصلاً . 

وعلى كل حال فلا ينبغي التوقف فيها من هذه الجهة, كما أنه لا وجه 
له فيها من عدم القائل وروا الجميع لما في الرواية» على أنه خاصٌ لا 
ينبغى التعدّي عنه إلى غير المذكور؛ إذ ذلك غير مخرج لما عن الحجّية 


. ١9ص للبههاني ) : الطهارة / منزوحات البتر‎ (١ حاشية المدارك‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟١‏ ح5١١‏ ج١‏ ص584» وسائل الشيعة : باب " من 
ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص" ١‏ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص6١"‏ . 

(؛) راجع الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص ه"3 . 


414 جواهر الكلام (ج١)‏ 


وخصوص المورد لايخصص الوارد» وحملها الشيخ ''"' على إرادة التغيير 
بالمذكورات» ويتعتى حَينئذٍ منه إلى غيره بطريق أولى؛ أو لعدم القول 
بالفصل . 

وكذا لا معنى للمناقشة فيها من جهة السند؛ إذ ذلك بعد تسليمه غير 
قادح هناء بعد الانجبار ما عرفت من محكي الإجماع الذي يشهد له التتبع 
لكلمات الأصحاب في المقام, مضافاً إلى ما عن الشيخ ( من دعوى 
الإجماع على العمل في روايات عمّار. 

وبعد تأييده أيضاً بما رواه في كاشف اللثام مرسلاً عن الرضا 
(عليه السلام ) «فإن تغيّر الماء وجب أن ينزح الماء, فإن كان كثيراً 
وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري أربعة رجال يستقون منها على 
التراوح من الغدوة إلى الليل » 7 بل قال فيه : « إِنَّ الخبرين وإن ضعفا 
سنداً إلا أنه ل يعرف من الأصحاب خلافاً» في العمل بها » . 

ورثها يستفاد من هذه الرواية ان المراد باليوم يوم الاجير؛ لقوله 
( عليه السلام ): « يكتري », والذي صرّح به ابن ادريس إنها هويوم 
الصوم, قال: « ولا ينافي ذلك ما في بعض كتب أصحابنا: ( من الغدوة 
إلى العشيّة )؛ لأن أَوّل الغدوة أوّل الباربلا خلاف بين أهل اللغة 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ (ضمن ح١0")ج١‏ ص 747 ؛ الاستبصار: 
الطهارة / باب "٠‏ ذيل حم ج١‏ ص38 . 

(؟) عدة الأصول : ذكر القرائن التي تدل على صحة اخبار الآحاد ج١‏ ص81" . 

(6) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص5" ؛ مستدرك الوسائل : باب ؟؟ من 
ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص7١7‏ . 


63 الصحيح : خلاف . 


5:١ 





الطهارة/في التراوح 
العزركة )12 

كانه اران فى اصيحاننا الصيليوق 17 والبر على مانقل عنهم 9)؛ 
لقولمم: « من الغدوة إلى الليل »: أو الشيخ © وابن حمزة 9 على ما نقل 
عنهها؛ لقوهما: « من الغدوة إلى العشيّة» أو « العشاء »» ولعلّه الظاهر؛ لقوله 
فها نقله: «إلى العشيّة »» وعن الاصباح: «إنه من الغدوة إلى 
الرواح 0 

والمنقول عن اللغويين”" أن الغدوة ما بين صلاة الغداة إلى طلوع 
الشمسء ولعله ينافي ماذكره وإن تبعه عليه كثير من المتأخرين 0 . 

قل «المديين ١‏ ولوتعدذّر نزح الجميسع تراوح أربعة رجال مثنى من 
طلوع الفجر إلى الغروبء ولم أعرف فيه مخالفاً من القائلين 
بالتنجيس 06" انتّبى . لكن قد يريد ننى الخلاف عن أصل الحكم لأنه 


بصدد بيانه . 


. 7١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / المياه واحكامها‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح4؟ ج١‏ ص ؟١‏ . 

(0) نقلهعنهالصنف في المعتبر: تطهير البئرج١‏ ص0١5»,‏ والشهيدفي الذكرى : 
الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 

(4) لعل الأولى : عنهها . 

(5) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ .ء النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص" . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام ا مياه ص74 . 

(0) اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في المياه ج؟ ص" . 

(0) الصحاح : مادة (غدا ) ج” ص 7444 . 

(1) كالمقداد في التنقيح الرائع : الطهارة / في المياه ج١‏ ص45 . 

. ١١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )٠١( 


5ل لل للب جؤاهر الكلام (ج١)‏ 

وفي الذكرى: «إِنَّ الظاهر أنهم أرادوا يوم الصوم» فليكن من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس ؛ لأنه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل » (" , 
ولا يبعد اتباعهم في ذلك لاستصحاب النجاسة, ولا جابر للرواية في 
المقام . 

ويظهر من بعض المتأخرين 7" أنه لا مناقشة في الآخرء والظاهر 
كذلك, وإن وقع في بعض عبارات بعض من تقدم «العشيّة » و 
« العشاء » و « الرواح » فلعل المراد بها ما في الروايات من التحديد 
بالليل» ويؤيّد ذلك نقل جماعة الإجماع 7" على العمل بمضمون رواية عمّار 
وقد قال فيها: « إلى الليل » . 

والظاهر البناء فيه على التحقيق لا على المسامحة العرفيّة» فيجب حينئظٍ 
إدخال الجزءين من الليل للمقدمة» وتبيئة الآلات خارجه » نعم قد يقال: 
إنه لا يقدح مثل إرشاك الدلو وانتظاره لأن متلئْ بعد طلوع الفجر؛ هد 
مثل ذلك اشتغالاً في النزفء فتأمّل . 

وهل يكني التقدير بالنسبة للزمان والعدد أو أحدهما أولا يكتني, 
فيجب الاقتصار على اليوم دون الليل والملفق منهماء والأربعة فصاعداً دون 
ماعداههماء وتراوح الا ثنين فالا ثنين دوك الثلاثة فالثلاثة والواحد 
فالواحد , وأن يكونوا رجالاً فلا يجزي الصبيان ولا النساء ولا المختاى ؟ 

والتحقيق : أخذ كلّ ما يحتمل فيه أنَ له دخلاً في التطهير» من زيادة 
القوّة وعدم البطءونحو ذلك دون الباق ؛ للعلم الفاليين الذازهك العدية 
.)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 


0( كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج ١‏ ص18 . 
() سبق ذكره في أول المسألة . 


الطهارة/في الترافم -سس ب بت 19 
الحض » وبذلك ينقطع استصحاب النجاسة » فحينئذٍ يكتنى بالنساء 
والصبيان إذا كانا مثل الرجال في المقدار والكيفيّة .بل ويكتنى في الا ثنين 
إذا قاما مقام الأربعة في امحخرج والإخراج في جبيع اليوم » بل والواحد, بل 
يكنقبالدوات إذا كانت كذلك. : 

ويكتفى بالليل وا ملفق على تقدير الاجتزاء بمقدار اليوم من الليل » فهل 
يؤْخذ الأطول من الأيّام أو الأقصر أو الوسط ؟ وجوه ويحتمل قويّاً أخذ يوم 
الليل » فتأمّل . 

ولا يكت مما يخرجه الواحد أو الاثنان في نصف الهار مثلاً مقدارما 
يخرجه الأربعة في جميع النهار لسعة الدلووزيادة القوّة ؛ لاحتمال أن يكون 
في هذه الكيفيّة في التطهير مدخليّة . 

ووظهرشن الف 00 الاجتزاء بالصبيان والنساء مع الاقتصار على 
مدلول الرواية ؟؛ لصدق القوم عليهم . 

وفيه نظر؛ لأنَ الظاهر أن القوم خاصٌ بالذكور كما عن الصحاح : 
0 إن القوم الرحال دون النساء »9 , وعن ابن الأثير: « إن القوم في 
الأصل مصدرقام فوصف بهء ثم غلب على الرجال دون النساء ؛ ولذا 
قابلهنّ به 7" يعني في قوله تعالى : «لا يَسْحْرقَوْمٌ مِنْ قَوْم عَسَى أن يَكُونوا 
خيراً مِنهُمْ ولا نساء مِنْ نسَاءي» 299 » وعن صاحب الكشاف : « القوم 
الرجال خاصّة ؛ لأنهم القوام بأمور النساء »0* , وني قول زهير: « أقوم آل 


. 17-١7ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )١( 
َ .7١١5ص الصحاح : مادة ( قوم ) جه‎ (0 

(©) النهاية : مادة ( قوم ) ج1 ص ١3١51‏ . (:) سورة الحجرات : الاية .١١‏ 
(0) تفسير الكشاف : ذيل آية ١١‏ من سورة الحجرات ج؛ ص7317 . 


46 صلل لل + + ل للح سجؤاهرالكلام (ج١)‏ 
حصن أم 0" 

وينبغي القطع بالاجتزاء ما فوق الأربعة إذا لم يحصل بطء بسبب 
ذلك , مع احتماله وإن حصل ؛ لمصداق؟ القوم عليهم » وما في الخبر 
المتقدم « يكتري أربعة رجال » بيان للأقلَّ » وليس المقصود منه الحصرء 
وينبغي القطع بالاجتزاء إذا تراوحوا ثلاثة فثلاثة إذا لم يحصل بذلك خلل 
مرو حدهة الفا 

والظاهر في كيفيّة التراوح أنْ الا ثنين يتجاذبان الدلو ويرميانه إلى أن 
يتعبا فيقوم الآخران» كما صرّح بذلك ابن ادريس في السرائر'"', لكن عن 
الشهيد الثاني: « إن كيفيّته أن يكون أحدهما فوق البئرمتح 9) بالدلو 
والآخر فيها بمليه »0*, ولم نعثر له على مأخذ؛ والأحوط اختيارما ينزح به 
من الماء أكثر؛ للاستصحاب . 

ولو تراوح عليها ثمانية فصاعداً على أن يكون كلّ اثنين في جانب» فهل 
يكتى بنصف الهار لقيامهم مقام الأربعة جميع النهار؟ وجهات مبنيّان على 
احتمال المدخليّة في التطهير, والاستصحاب لحكم النجاسة . 

وإن لم يمكن تراوح الا ثنين عليها دفعة لضيق المسلك ونحوذلك» فهل 
يجتزى بالواحد فالواحد أو تكون غير قابلة للتطهر؟ والأقوى أنه إن كان 
)١(‏ نقله عنه في العين : جه ص١7‏ . وصدر البيت: « وما أدري وسوف أخال أدري » 

شعر زهير بن أبي سلمى ص15 . 
(1) كذا في المعتمدة والمطبوعة » وفي بقية النسخ : « لصدق » . 
() السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص 7١‏ . 
)0( الماتح : المستق » تقول : متح الماء متحه متحاً : إذا نزعه . الصحاح : ج١‏ ص”"٠‏ 4 مادة 

( متح ) . 
(5) روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص58 ١‏ . 


الطهارة/ في اللتراوج  -‏ ب بسحب يأ ع 
الواحد فالواحد يقوم مقام الا ثنين فالظاهر الطهارة وإِلّا فلا مع احتمال 
أخذ مقداريوم أيضاً من الليل وتطهر بذلك . 
وهل يعتبر في التراوح أن يكون التوزيع على السهولة فلا يقدح 
التفاوت؛ أو لابد من كونه على السويّة ؟ لا يبعد الغاني؛ لأنّه الظاهر من 
اكتراء الأربعة» بل ربّا يتعى ظهوره من قوله ( عليه السلام ): 
« يتراوحون »» ويحتمل الأول لكن بشرط أن لايكون التفاوت مورثاً لقلة 
النزح من جهة فتور أهل النوبة لزيادة زمانهم . 
وهل يعتير تكرار التراوح مكرراً أو يكني ولوبقسمة النهار نصفين ؟ 
لعل الظاهر أن المدار على عدم حصول التعب ال مورث للتّباون في النزح . 
وذكر بعضهم 7" أنه يستثنى هم الصلاة جماعة والأكل مجتمعين» وربّا 
تأمّل في الثاني لإمكان حصوله عند التراوح» بخلاف الأوّل . 
وللنظر فيهها مجال؛ لأنَ استحباب الجماعة لايقضي بجوازه7" هنا بعد 
ظهور الدليل في استيعاب اليوم, ولا لجازت النوافل والأذكار ونحوذلك 
من المستحبّات التى قبل الصلاة وبعدها وفيها. وإن كان المدارعلى ان 
ذلك غير قادح في اليوم عرفا ففيه: أن ذلك من الساغات العرفية, 
واغتفاره في يوم الأجير لايقضي باغتفاره هناء على أن ظاهرهم سابقا أنه 
لبن كز الأجيرء ولذلك كان الميدأ من أوَّل الفجر والمنتهى الليل 
فحينئذٍ يصلي كل منهم في نوبة راحته . 
والظاهر أنه يستثنى لهم قضاء حوائجهم من الغائط» بحيث لا يزيد على 
)١(‏ كالشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ غ والكركي في جامع المقاصد : 


الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص ١159‏ . 
(0) لعل الأولى : بجوازها . 


تب 77 لب لتو قر اكلام رج ١‏ ) 
مقدار الضرورة بشرط استقامة المزاج . 

ولوحدث لهم تعطيل في الأثناء من انقطاع حبل أو شقٌّ دلو بحيث 
يحتاج إلى الإصلاحء فإ كان زماناً يسيراً يقطع بعدم التعطيل فيه من جهة 
التطهير لم يقدح وإلا قدح» ولا يشمر اخذ شيء من الليل عوضه؛ لفوات 
الموالاة الحتمل دخوطها في التطهير. 

ولوتغيّر حال البثْر في أثناء التراوح بعدم الغلبة للماء» احتمل الاكتفاء 
بإتمام التراوح وإن لم يحصل به الاستيعاب, وإيجاب نزح الجميع 
لااستصحاب النجاسة, ولعله الاقوى . 

ولو انعكس الأمر في أثناء التراوح لنزح الجميع» اكتني بإتمامه يوماً إن 
كان جامعا للشرائط ؛ عدم مدخليّة النيّة في ذلك » فاحتمال نجديد غيره 
حينئذٍ بعيد, فتأمّلء وكلام الأصحاب في المقام في غاية الاضطراب, 
والفروع في المقام لا تتناهى» وكأنَ ذلك كله قرينة الاستحباب» فلنقتصر 
على هذا المقدار. 

«إونزح كرّ» كل على مذهبه فيه#ا إن مات فيها دايّة أو حمار أو 
بقرة* كما في القواعد''" واللمعة'' وعن مصباح السيّد'" والنهاية!', 
وزيادة «ما أشيهها » عن الوسيلة” والاصباح"2, وعن المهذب: « للخيل 


. قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص"‎ )١( 

. اللمعة الدمشقية : الطهارة / في المياه ص5”‎ )١( 

(") نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص5” . 
(؟)اية الاحكام : الطهارة / المياه واحكامها ص" . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص 7/4 . 

(5) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص5" . 


الطهارة/في نزح كرّإن مات فيا دايّة أوأشباهها ‏ ل 45١‏ 
والبغال والحمير وما أشبها قٍِ الجسم ا وعن الكافى 7" « ونحوه »» وعن 
الجا مع : « للخيل والبغال والحمير والبقر»7", وعن الغنية: « للخيل 
وشبهها » (©» وحكى الإجماع عليه, ولعل المراد بما أشييها الوحشي والبقرة 
والبغال والحمير. 

وف السرائر: « الخيل والبغال والحمير أهليّة كانت أوغير أهليّة, 
والنقرة ومعقنة كاتيك او غير ويحفية اوها مائلها في مقدار الجسم » ©, 
وعن النافع 00 الحمار والبغل والفرس» ونسبة البقرة إلى الثلا ثة» وعن 
الصدوق 29 الاقتصار على الحمار, وفي الذكرى: « الحمار والبغل والفرس 
والبقرة وشبها » " . 

والأقوى الاقتصار على الخيل والبغال والحمير ولا يبعد حمل الدابّة في 
عبارة الصئّف ونحوه على النيل؛ للقطع بعدم إرادة كل ما يدب على 
الأرض لكونه معنىء مهجوراً, على أن عطفه ال حمار والبقرة عليه ينافيه ولا 
ذات القوائم الأربع ولا المركوبء فيتعيّن حملها على الخنيل؛ للإجماع المتقدم 
عن الغنية» وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر عمرو بن سعيد بن هلال 
حين بلغ في السؤال إلى الحمار والجمل: فقال: « كرّمن ماء » ''', وعن 


: 1 ض‎ ١ المهذب : الطهارة / مياه الآبارج‎ )١( 

(0) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص١1‏ . 

() الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البترص؟١‏ . 

(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 

(5) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص؟7 . 

(5) المختصر النافع : الطهارة / في المطلق ص». إلا أنه نسب الفرس والبقرة الى الثلا ثة . 
1) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / في المياء ص48 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص ٠.٠١‏ (4) تقدم في ص/40. 


4 علب بابب ب لبلب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
المعتير 37 وموضع من التهذيب""ا زيادة البغل» وهو الحجة فيه لعدم التنائي 
ينها . 
وفي المنتهى : « أن أصحابنا عملوا فيها بالحمار»”(", ولذلك قال في 
الذكرق :«الغالت:» كز تلسماروانتيفل ف الأكهرغن السافر 
(عليه السلام )» وليس في بعض الروايات البغل »7), وعدم عمل 
الأصحاب ما تضمّنته بالنسبة للجمل لا يخرجها عن الححّية كا توقمه في 
المدارك *2, وقصور السند منحير بالشهرة . 
وفي الذكرى”' جعل المستند في الفرس والبقرة الشهرة» وهو مبنيّ على 
أصل لانقول به ولذا حكي عن المعتير”"إدخال الفرس والبقرة فوا لانصٌ فيه. 
..ولا ينافيه كما في كشف اللثام صحيح الفضلاء عن الصادقين 
(علهها السلام ) « في البثر تقع فيها الدايّة والفارة والكلب والطير فيموت» 
قال: يخرج ثم ينزح من البير دلاء, ثم اشرب وتوضاً » 0 ونحوه خير 


. ٠١ص‎ ١جرتبلا المعتبر: الطهارة / تطهير‎ )١( 

(؟) نسب اليه في كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص5" » إلا أنه قال في مفتاح 
الكرامة ( ج١‏ ص ٠١9‏ تطهير المياه النجسة ) : إِنْ الاستاذ في شرح المفاتيح وحاشية المدارك 
قال: في بعض النسخ ورد « البغل » بعنوان النسخة . راجع تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ج١‏ ص 0"؟ . 

() منتبى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١1‏ . 

(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ©, . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 

(0) المعتبر: الطهارة / تطهير البترج١‏ ص55 . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح"١‏ ج١‏ ص3"5؟ , الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 


هه 


الطهارة/في نتح كرّإن ماتت فيها ذاية أوأشياهها سس 13# 
البقباق عن الصادق (عليه السلام )("؛ لإجمال الدلاء, فلا يتين الطهارة 
إلا بنزح الكلء ولا قرينة في الاقتران بما اقترن بها على شي ولا جهة لأن 
يقال: الأصل عدم الزيادة على أقلَ ما يدخحل في الدلاء, وهوعشرة أو أحد 
عشر أو ثلاثة, فإنَ الأصل بقاء النجاسة إلا على القول بالتعبّد("» انتهى . 

وفيه: أنهما ظاهران في المنافاة له؛ لإطلاق لفظ الدلاء فهما الصادق في 
الأقلّ» بناءً على عدم الفرق بين جمع القلّة والكثرة, وهو الأصحء وإلا كان 
التقدير مضمونه., فدعوى الإجمال لا معنى لهاء كما أنه لا معنى للتمسّك 
بالأصل بعد مجيء الإطلاق. 

فإن قلت: نحن نقطع بعدم إرادة الإطلاق من حيث هو؛ للإجماع على 
عدم الاكتفاء به لشيء مما سئل عنه, بل المراد به مقدار خحصوصء, لكن 
لمَا كان المقدار الحصوص محختلفا بالنسبة للمسؤول عنه جاء بالقدر الجامع 
بين الجميع وهونزح دلاءء وترك البيان إِمَا لأنه بيّنه وم ينقل إليناء أو أنه 
كانوا عالمين بهء أولم يكن وقت حاجة, أو نحوذلك . 

قلت: الكلام في دلالة الرواية في حد ذاتها من غير نظر إلى كلام 
الأصحابء ولا ريب في دلالتهاء وأيضاً هي وإن كانت مجملة بالنسبة إلى 
المقدار لكتّها تفيد أنها لا ينزح لما سئل عنه الجميع وإلالم يقل: 
« دلاء » . 

فإن قلت: هو كذلك, لكن يحتمل أن يكون مقداراً يأني على جميع ما 
في البئر ولو بحسب الأ اق فا بيه حصول ذلك المقدار إلا بنزح 





غ١‏ ص5” 2 وسائل الشيعة : باب ١١/‏ من ابواب الماء المطلق حه ج١‏ ص ١١5‏ . 
)١(‏ سيأتي في ص 147 . 


(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص37 . 


14 الل سس باسسسسسسببب لس جواهر الكلام (ج١)‏ 
الجميع» فإنه يكتفى به حينئذٍ وإن لم يبلغ ذلك المقدار, فيدخل فيا لانصّ 
فيه بهذا المعنى لا بالمعنى المعروف, ويتّجه حينسدٍ قوله: إنه لاا معنى لااصل 
عدم الأكثر؛ لكونه مقطوعاً باستصحاب النجاسة, ولا معنى لنني الأأكثر بعد 
فتن كن ادق 

قلت: مع أن لنا بحثاً في ذلك أن إجماع الغنية والشهرة المنقولة بل 
والمحضّلة يكفيان في بيان ذلك المحمل . 

وممّا تقدم يظهر لك ما في مناقشة المدارك "١‏ للمعتبر بأنه لا معنى لجعله 
للفرس مما لانصّ فيه؛ لدخوله تحت اسم الدابّة إن قلنا: إنها لكل ما 
يدب على الأرض أو ذات القوائم الأربع أو لكلّ ما يركب؛ إذ قد عرفت أن 
جعلها من غير المنصوص لا ذ كرنا من جهة إجمال خبر الدلاء, لا من جهة 
ماذكر. 

وفي المنتهى : « وأمَا البقرة والفرس فقد قال الشيخ والسيّد المرتضى 
والمفيد بمساواتهه| للحمار بالكرّء ولم نقف في ذلك على حديث إلا ما روى 
الشيخ -وذكر صحيح الفضلاء المتقدّم, ثم قال عله ! يقال نحن 
الصحاح: (الدابّة لكل ما يدب على الأرض» والدابّة اسم لكل ما 
يركب )» فنقول: لا معنى لحمله على الأول وإِلا لعمّ» وهو باطل لا يأتي 
فيجب مله على الثاني فنقول: الألف واللام في الدايّة ليست للعهد؛ لعدم 
سبق معهود ترجع إليه؛ فإما أن يكون للعموم كما ذهب إليه الجبائيَانَء أو 
لعريت لاف عل الذسيع الدر نوق التديرين رازم اعسوم كز 
فر كوي 01 الأول قطنا هون وان الثاني فلانه تعليق الحكم على الماهيّة 


(1) المعتبر: الطهارة / تطهير المج ١‏ ص54 . 


الطهارة/ في نح كرّإن مانت فيها ذاية أو أشياهها نش 418 
يستدعي ثبوته في جميع صور وجودها وإلا لم يكن علة, هذا خلفء وإذا 
ثبت فيه دخل فيه الحمار والفرس والبغل والابل والبقر نادرأًء غير أن الابل 
والثور خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع, فيكون الحكم ثابتاً في الباتي . 

فإن قلت: يلزم رمام الامام . 

قلت: خرج ما استثني لدليل منفصل» فيبق الباق لعدم المعارض» 
وأيضاً التسوية حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء وإِن افترقت 
بالقلة والكثرة, وذلك شيءلم يتعرّضا له ( عليهما السلام ) . 

إلا أن لقائل أن يقول: إِنَّ ما ذكرتموه لا يدل على بلوغ الكرّية, 
ومكن القحل بأن يحمل الدلاء على ما يبلغ الكرّ جمعاً بين المطلق والمقيّد 
خصوصاً مع الإ تيان بصيغة جمع الكثرة . 

لايقال: إن حُمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منهء وإلا لزم 
الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز. وإن حمل على القلة فكذلك . 

لأنا نقول: لا نسلّم استحالة الثاني» سلّمناه لكن إن حمل على معناه 
امجازي وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم» على أن لنا في كون الصيغ 
المكورة عقانق اوتغاراك فى الكترة نطرا» 

وبعض المتأخبرين استدل بهذه الرواية على وجوب النزح للحمار دون 
الفرس والبقرة» وألحقها ما ل يرد فيه نصّء وقد روى مثل هذه الرواية 
البقباق عن أب عبد الله ( عليه السلام)» انتبى .©'١‏ ونقلناه برمّته لما فيه من 
الفوائد العظيمة الجليلة» النافعة في المقامات المتعدّدة . 

واعترضه في المدارك بثمانية وجوه ويمكن للناظر أن يجعل في كل من 


. ١١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )١( 


)١ج( لسلس شد ل لملبببم ل ب سب جواهرالكلام‎ ١ 


قال فيها: « الأوّل: مقتضى كلامه ( رحه الله ) أن الدابّة حقيقة فها 
يركب حيث حمل النصّ عليه وهوغير واضح, وكلام الجوهري لا يدل 
عليه؛ فإنَ الإطلاق أعّ من الحقيقة وامجاز وقد صرّح بعض محقّتي أهل 
اللقة مان كثر اللغات يجازات؛ مع نافد اشثر أن الذاكة متقولة إلى.ذات 
القوائم الأربع من الخيل والبغال والحميرء وذكر جماعة أنها مختضّة بالفرس» 
سلمنا أنها حقيقة فيا يركبء لكنّ البقر إنما يركب نادرأ كما اعترف بهء 
والألفاظ إنما تحمل على المعنى المتعارف لا النادر الغير المشهور » (" انتّبى . 

وفيه: أنه مبنيَ على ما هو الظاهر من كلام الجوهري من ذكره المعنيين 
00 مع التصريح بقوله في الثاني: « اسم », يكن عل 
الآول؛ إذ لم يعهد إطلاق لفظ الاسم على المعنى المجازي, كأن يقال: الأسد 
اسم للرجل الشجاع, على أن هذا سد لباب القسّك بقول اللغوي من دون 
ثبوت من خارج» وفيه ما لايخق . 

ايا العلامة ( رحمه الله ) حمله على الثاني بعد أن استدلّ على نفي 
الأقؤلء فلوفرضنا أن المعنى الشاني مجاز لكن ربا يظهر من صاحب 
الصحاح”" أنه مجاز معروف مشهور, فلا يبعد حمله مع تعذّر الأوّل على 
الثاني . 

على أنه نقل عن القاموس أنه قال: « الدابّة ما دبّ من الحيوان وغلّب 
على ما يركب »(", وهو ظاهر في كونه حقيقة عرفيّة» لا أقلّ من كونه مجحازاً 
)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص١/‏ . 


(؟) الصحاح : مادة ( ديب ) ج١‏ ص4١١‏ . 
(©) القاموس المحيط : مادة ( دب ) ج١‏ ص4". 


الطهارة/ في نزح كر إن مانت فيا ذائة أو أشياهها  -‏ سب 4190 
مشهوراًء فبعد انتفاء إرادة الأول يتعيّن إرادة الشاني. ومن ذلك ظهر لك 
ماني قوله: «إِنَ الإطلاق أعمَّ من الحقيقة »؛ فإنه ليس من باب 
الإطلاق . 

وقوله : (( مع امقاقة اشير أن الدابّة » فيه: أنه ممنوع ولا وثانياً: قد 
يكون معنى حادث”" لايحمل عليه الخطابات الشرعيّة, ولذلك لم يذكره 
أهل اللغة. وأيضاً قد يكون رأي مثل العلامة ( رحمه الله ) تقديم اللغة على 
العرف كما ذهب إليه المعترض» بل نقل أنه مذهب كثير من الفقهاء, ولا 

قوله: « لكنّ البق انها رركي نادراً » فيه: أن قوله في الصحاح: « إنها 
اسم لكل ما يركب » قد يدّعى عمومه حتى للفرد النادر؛ لوقوعه في سياق 
كلّء كالدابّة فإنها اسم لكل ما يدب على الأرض لا مايدبَ متعارفاً . 

وقال: « الثاني: قوله في الاستدلال على إفادة المعرف باللام العموم على 
التقدير الثاني: ( إِنَ تعليق الحكم على الماهيّة يستدعي وجوده في جميع صور 
وجودها وإلا لم يكن علة ) قلنا: تعليق الحكم على الماهيّة لا يقتضي كونها 
علّة فيه؛ على أنه لوتمّ ماذكره لاقتضى إفادة المعرّف المحلى بلام الجنس 
العموم مطلقاًء وهولا يقول به 76" انتهى . 

وفيه: أن ما أشار إليه العلامة ( رحمه الله ) هو التحقيق في إفادة المعرّف 
باللام العموم, وذلك لأنّه قد تبيّن في الأصول فساد مذهب الجبّائيين 
وغيرهم , وَأنْ الحو كنون الألف واللام للتعريف والإشارة إلى مدخوفاء 
فحيث يكون مدخوها اسم جنس كانت لتعريف الجنس» وحينظٍ ففي وجه 


)00 الصحيح : داد ةا : 
0( مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص الا. 


سس سسسب للب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
استفادة العموم على هذا التقدير خلاف, فنهم من ذكر دليل الححمة, وقد 
ذكرنا فساده في الأصولء ومنهم من ذكر هذا الطريق (" وهو التحقيق» 
وذلك حيث يكون متعلقاً لحكم شرعي يرجع في الحقيقة إلى وصف 
العيية من سيتانى ل ٍ 

مثا : إذا قال الشارع: « البيع حلال » كان وصف الحلية لاحقاً 
لطبيعة البيع» فُتى وجدت وجد وصفها معها وإلا لم يكن وصفاً للطبيعة؛ 
فيستفاد عموم الحلية لجميع أنواع البيع» ولا يكني في كونه وصفاً للطبيعة 
وجوده في بعض البيع؛ لأنَ ذلك يكون في الحقيقة وصفاً للفرد دون 
الطييعة : 

فإن قلت: إِنّ ماقضت به الأدلة من تحريم بعض أنواع البيع يناق كون 
الحلية وصفاً للطبيعة . 

قلت قد ينمال أولاً: أن ها ذ كرد دلول ظاشرق لأقاف»ه 
التخصيصء وثانياً: أن ماقضت به الأدلة ليس أن طبيعة البيع حرامء إنما 
التحريم للفردء وهولا ينافي حكم الطبيعة» وذلك من قبيل أن يقال: 
الرجل خير من المرأة» الذي لا ينافيه وجود افراد من النساء خيرا من 
الرجال» فلا ريب في كون ذلك هو التحقيق في استفادة العموم نعم هو 
لا يجري ني كلّ مقام؛ إذ من المقطوع به أن السيّد إذا قال لعبده: بع أو 
أوجد البيع ونحوذلك لا يجب عليه استغراق جميع أفراد البيع . 

والفرق بينها: أن هذا أمريحصل امتثاله بالواحد» وليس وصفاً لاحقاً 
للطبيعة من حيث هي هي يدور مدارها وجوداً وعدماً: ومن هذه الجهة م 


. 718-71١17ص‎ : قوانين الأصول‎ )١( 


الطهارة/في ننح كرّإن ماتت فبها ذائة أوأشياهها 7 سس 498 
يقل العلامة ( رحمه الله ) بالعموم في الجميع» بل في بعض دون بعض . 

ولا يخ أن مانحن فيه من قوله ( عليه السلام ) في الجواب عن الدابّة 
حيث تقع ف ادر « ينزح دلاء » من الأول ؛ فإنه في قوة ان يقول: نزح 
دلاء للداة» فحيث توجد هذه الطبيعة يوجد هذا التقدير لهاء وإِلّا لم يكن 
تقديراً هذه الطبيعة» والتقدير كالتوصيف, وليس المقصود من هذا الأمر 
التكليف ليتحقق الامتثال بالواحد» بل هومن قبيل اغسل ثوبك من البول 
مثلا» فإنه ظاهر في أن طبيعة البول موجبة لذلك » فحيث توجد يوجد هذا 
الحكم, وكأنَ هذا المعنى هومراد العلامة بالعلية, أي المناط الذي يوجد 
بوجودها الشيء», فتأمّل . 

ثم قال:«الثالث: قوله:( إن الابل والثور خرجا ما دل بمنطوقه على نزح 
الجميع» فيكون الحكم ثابتاً في الباتي ) قلنا: الذي دل بمنطوقه على حكم 
الثور دل بممنطوقه على حكم مثله, فإن اقتضى الإخراج في أحدههما اقتضاه 
في الآخر وإلا فلا »27 انتّبى . 

قلت: محل الكلام الآن في الفرس والبقر, أمَا الأولى فليس نحوه قطعاً 
وأمَا الثاني فللعلامة أن يقول كذلك» ولذلك لم يعمل به أحد في ذلك 
المقام, وأيضاً لو أراد ذلك لقال: البقرء وعلى كل حال فنحوه من قبيل 
امجملات ؛ لأنا لانعلم ماالمراد به» مع احتمال أن يراد به الثور الوحشي . 

(« الرابع: قوله : ( خرج مااستثني ادل منفصل » فيبق البائي 0 
المعارض ) قلنا: الاستثناء والإخراج بدليل إنها يكون من الالفاظ العامة او 
مافي حكمها؛ لأنْ إطلاق اللفظ وإرادة بعض مددلوله معنى مجازي يصار إليه 





. المصدر السابق‎ )١( 


4 للسسبببسسسببب سحب بي بي يبي يبيلسبل سلس ججؤأهر الكلام (ج١)‏ 
بالقرينة» والأمور المتعتدة المدلول على كلّ منها بالمطابقة إذا تعلّق بها حكم 
واحد, ثبت ذلك الحكم لكل منها على انفراده نضأ فإذا وجدما يناني 
ذلك في بعض المدلولات تعارض الخبران» ويصار إلى الترجيح, لامتناع 
الفطا عع 7" امي 

قلت: أمّا مناقشة الأولى() فهى مناقشة لفظيّة؛ لأنَّ محضّلها أنه كيف 
يطلق لفظ العاف ف عل ذه مع أنه قد يطلق عليه, لاسيّها بعد 
وضوح القرينة كما هناء وقوله: « والأمور المتعدّدة... » إلى آخره لا ينافي 
ماذكره العلامة؛ إذ مراده أنه خرج باعتبار رجحان المعارض» على أنه يمكن 
صحّة الاستثناء هنا في الجواب, بأن يقال: ينزح دلاء إلا للكلب مثلاً 
فينزح له أربعون» وأيضاً فالحكم هنا ليس متعلقاً بكلّ واحد بانفراده نْضَأ 
والمطابقة بين السؤال والجواب لا تقتضي ازيد من الظهور, فلا بمنع من 
الاستثناء متصلاً ومنفصلا . 

قال: « الخنامس: قوله: ( وأيضاً المساواة حاصلة من حيث الحكم 
بوجوب نزح الدلاء ) قلنا: هذا الخيال واضح الفساد؛ فإنه لا يكاد يفهم 
من هذا الإطلاق إِلّا تساوي الأمور المذكورة في قدر النزح» فلو كانت 
مختلفة في ذلك لزم الإغراء بالجهل والخطاب مما له ظاهر مع إرادة خلاف 
ظاهره, وقد ثبت امتناعه في اللأصول »207 انتهى . 

وفيه: أن مدار الجمع بين الأخبار إنها هو حمل ماله ظاهر على خلاف 
ظاهره بعد ترجيسح المعارض» فقصوده بهذا التساوي انه بعد دلالة الادلة 
)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص؟7 . 
(؟) كذا في النسخ ‏ والصحيح إِمّا : « مناقشته الأولى » أو « المناقشة الأول » . 
(0) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص77 . 


الطهارة/ في ننح كر إن مانت فيها ذاية أوأشياهها 7 د #0 
على حكم تلك الأفراد وكانت مختلفة, يعلم من ذلك أن مقصود الامام 
( عليه السلام ) بالجواب إنما هو القدر المشترك بين الجميع» وكان تأخير 
البيان لمقام آخرء أو كانوا عالمين بذلك » وليس فيه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة؛ لعدم العلم بكونه وقت حاجته . 

قال: « السادس: قوله: ( ويمكن القحّل بأن يحمل الدلاء على مايبلغ 
الكرّ جمعاً بين المطلق والمقيّد ) قلنا: هذا القخل واضح الفساد أيضاً فإِنَ 
إطلاق لفظ الدلاء وإرادة الكثرة من غير زيادة ولا نقصان يكاد أن يلحق 
بالههذر والهذيان إلى سادات الأنام وأبواب الملك العلام (عليهم أفضل 
الصلاة والسلام )» ومع ذلك كله فال مقيّد الذي ادّعاه غير موجود, ولوثبت 
وحوده لكان فيه غنية عن هذه القحَلات الواهية والتكلفات الباردة »007 
الى : 

وأنت خبير بأنَ مثل هذا الكلام لا يناسب في جنب مثل العلامة آية 
الله في العالمين مع اعترافه بأنه تمحّل» وكأنْ ماذكره هذا المعترض هو وجه 
لفحل . 

على أنه مكن أن يقال: إِنَّ العلامة أراد بالمقيّد رواية عمرو بن سعيد 
ابن هلال( الواردة في الحمار؛ وذلك لأنه لما كان الحمار والبغل وغيرهما 
داخلة في لفظ الدابّة في صحيحة الفضلاءء ثم إنه بِيّن مقدار الدلاء في فرد 

من أفراد الدابّة, فله أن يقول: إِنَ هذا الحكم بيان للدلاء التي هي حكم 

الدابّة, لاسيّما مع القطع بعدم إرادة الإطلاق للإجاع» والجمل كل 
تخصيص لفظ الدابّة ليس بأولى مما ذكرناء بل هو أولل, على أن المشهور 


. المصدر السابق‎ )١( 
.4٠5 المتقدمة في ص‎ )2( 


الا ل ب ل لمللسسسسسببمبب ببسب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
شهرة كادت تكون إجاعاًء بل سمعت ماني الغنية من الإجماع على الخيل 
وشبههاء أن الكرّ ينزح لجميعهاء فبمعونة ذلك يتّجه ماتقدم . 

أو يمكن فهم التقييد منها بطريق آخرء بأن يقال: إِنَ قوله: « حتى 
بلغت الحمار... » إلى آخره يراد به أني بلغت لهذا ونحوه في الجسم من 
الحيوات, فيدخل فيه الفرس والبقرة . 

وكيف كان فلا ينبغي إساءة الأدب مع مثل العلامة مع اعترافه 
لذن ورمكان تحتراو نهنا المع أن جما التعردن عاد 
من مناقشة واضحة للمتأمّل» كوضوح فساد ما بق له من الاعتراضين . 

هلا وينزح سبعين # دلوا« إن مات فيها * أي بعد أن وقع فيهاء والمراد 
به ما يشمل القتل وغيره؛ ما صدق عليه 8 إنسان * سواء كان كبيراً أو 
صغيراً رجلاً أو امرأة نعم مقتضى تقييد المصئّف بالموت فيها أنّه لا يدخل 
في هذا الحكم الميِّت خارجاً عنباء بل ولا السقط الذي لم تحلّه الحياة بعد 
تمام ما يصدق هذا اللفظ معه إن قلنا بنجاسته . 

لكن قد يظهر من بعض المتأخرين كالفاضل الهندي دخول الأول 
حيث قال: « ينزح سبعين دلوا لموت الانساك فيهاء أو وقوع ميّت فيه لم 
يغسّل ول يقدتم الغسل إن وجب قتله فقتل لذلك وإن يمّم أو كان شهيداً 
إن نحسناه خلافاً للمشهور»7'" انهى . 

وفيه: أن خبر عمّار المعمول به بين الأصحاب في المقام الذي هو مستند 
الحكم, قال فيه: « ...وما سوى ذلك ممّا يقع في بثر الماء فيموت,» فا كثره 
لفيا اردع نا معو دار ييه ا وهوس ا هرق فص واكم عل 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص7” . 


)لانت الاحكام : الطهارة / باب ااحكجا١‏ ص 25١4‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 


هه 





الطهارة/في تتح السيعين لموت الاتسان ل سس 61# 
الموت فيهاء نعم قد يقال بوجوب نزح السبعين لتحقيق سن ذكره . 

وكيف كان, فستند الحكم خبر عمّار الساباطي» المنجيربما عن 
الغنية (1) والاع لهي الإجماع, بل عن المعتبر: إن رواتها ثقات. وهي 
معمول عليها بين الأصحاب »206 كما في الذكرى: « للخير المقبول بين 
الأصحاب عن الصادق (عليه السلام ) »9), مع ما في المدارك *) من 
نسبته إلى الاصحاب ايضا . 

وما في بعض الأخبار كخير زرارة”'' من وجوب برح العشرين دلوا 
وحسن محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليههما السلام ) « في الميتة تقع في البثر: 
إذا كان له ريح نزح منها عشرون دلواً... »7لا يعارض ما ذكرنا؛ 
لأعرافى الاأصحاب عتراء كا عن المتى !إن أميجابها ١‏ تعمل 
الفشرية 6 7 افكون الامعبلال :ييا شافط + 

ويحتمل العمل بهها في ميّت الانسان الخارج عن البثر؛ لأنه من قبيل 
التعميم والتخصيص إن كان المفهوم من قوله في خبر عمار: « فيموت فيها » 


الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص ١5١‏ . 

. 11١ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١1‏ . 

() المعتير : الطهارة / تطهير البئرج ١‏ ص7" . 

(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص9 . 

(5) تقدم في ص”"١1‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح4" ج١‏ ص44 غ: وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص15 ١‏ . 

)0( ين المطلنت : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النحاسات ج١‏ ص١١‏ . 


#م؛ اينلنلنسسسسسصصصم سس لبس جواهر الكلام (ج١)‏ 
تقييداً, إن لم يغبت إجماع على عدم ذلك . 

وظاهر النصٌ والفتوى عدم الفرق بين المسلم والكافر, وخالف في 
ذلك ابن ادريس وهو المنقول عن أبي على (© فأوجب نزح الجميع» وقد 
أطال ابن ادريس في الاستناد لذلك» وحاصله: أن الكافر إذا باشر الماء 
وهو حيّ وصعد يجب له نزح الجميع؛ لكونه مما لا نص فيه. ويظهر منه نف 
الخلاف فيه, فكيف إذا كان بعد نزوله إليها ومباشرته لمائها بجسمه وهو 
حي وقد وجب نزح جميعهاء فإذا مات بعد ذلك ينزح له سبعون دلواً وقد 
طهرت ؟ وهل هذا إلا تفصيل7 من قائله وقلة تأمّلء أتراه عند موته 
انقلب وطهرء ولا خلاف بيئنا أن الموت ينجّس الطاهر ويزيد النجس 
اي ار 

ويمكن تقريره بوجه آخر: وهو أنه قد ثبت نزح الجميع له في حال الحياة 
لكونه ممّا لانصّ فيه» فيشبت هنا؛ لأنْ الفرض موته في البثرُ فيكون قد 
لاقاها وهوحيّ ثمّ مات, والموت إن لم يزده لم ينقصه, فتأمّل . وبهذا 
القياس يخصٌ عموم الرواية الشاملة للكافر والمسلم . 

وفيه: أوَلاً: أن أحكام النجاسة تعبّدية لا يعرف حكمتها إلا الله, فلا 
مكن أن ينفح العقلٌ بعنوان القطع المساواة فضلاً عن الأولويّة . 

وثانياً: أنا نمنع ما ذكره من وجوب نزح الجميع هنا للحيّ وإن قلنا 
بوجويه لما لا نص فيه؛ لانه على تقدير تسلم ما ادّعاه من الاولويّة يعلم مما 
ذكر في الروايات من تقدير الانسان الشامل لما بالسبعين أن الحيّ لا يزيد 
)١(‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 


(0) في المصدر: « تغفيل » . 
() السرائر: الطهارة / مياه واحكامها ج١‏ صم . 


الطهارة/في نح السبعين لموت الاتسان سسسب 8 
على ذلك ؛ إذ ببيان حكم الأشد يظهر حكم الأضعف . 

وما ذكره من دعوى الإجماع إن أراد به على ما لانصٌ فيه فسلّمء وإن 
أراد به في خصوص المقام فمنوع؛ لأن المراد مما لانصٌ فيه أن لايعلم حكمه 
من الأخبار بوجه من الوجوه, ونحن الآن وإن لم نعلم حكنه بالخصوص 
لكا نعلم أنه لايتجاوز السبعين؛ للأولويّة التي ادّعاها . 

على أن ظاهر الرواية موت الانسان في الب فعلى تقدير شموله للكافر 
يكون ظاهراً في ملاقاته له حيّاً ثمّ مات ومع ذلك اكتني فيه بالسبعين» 
فيدؤن تقوتة لله يطوق اول قلعا . 

وأمَا ثالثاً: فلأنا إن سلّمنا له وجوب نزح الجميع في الحيّ» فإنها هومن 
جهة فقد النصّ المظهر لححمه, فهو حينئذٍ حكم ظاهري من باب المقدّمة؛ 
لا أنه حكم شرعي واقعي» فلا يستفاد منه أولويّةٌ تعارض النصّ» ولعل 
هذا عند التامل يرجع إلى ما سبق . 

وممًا ذكرنا بمكن تحصيل الحكم السابق» وهو حكم المت الخارج عنها 
مثلاً؛ لأنه وإن كان مما لا نصّ فيه بناءً على عدم شمول النصّ لهء إلا أنه 
ينزح له سبعون لا الجميع؛ للقطع أن الموت في البثر إِمَا أنه أشْد أو مساو 
للموت في الخارج عنهاء فلا ينبغي أن يتجاوز السبعين» فيتجه ما ذكره 
الفاضل الهندي ( رحه الله ) سابقاًء فتأمّل . وهذه قاعدة تنفعك في كثير 
مما يأل وعضى . 

فها عن المحقّق الثاني( والشهيد في روض الجنان”'"', من الا كتفاء 
بالسبعين في الكافر إن وقع في الماء ميّتَاً لعموم النصّء وأوجبا نزح الجميع 
(1) جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص ١4١‏ . 
(؟) روض الجنان : الطهارة / ما به محصل ص ١495‏ . 





ال م لبلب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
إن وقع حيّاً ثم مات؛ لشبوت ذلك قبل الموت والموت لايزيله مما لا وجه 
له؛ لكون مورد النصّ موت الانسان في البئر وهوظاهر في ملاقاته للماء 
حيّاً فإن سلّم شموله للكافر وجب الاكتفاء فيه بالسبعين مطلقاًء وإلا 
فالجميع كذلك» وأمّا التفصيل فلا وجه له . 

ومع ذلك كله فلقائل أن يقول ني تأيبد كلام ابن ادريس: أمَا أَوَلاً: 
أن المعرّف بالألف واللام لا يفيد الاستغراق» وثانياً: المتبادرمنه المسلمء 
وثالثاً: أن ظاهر الرواية أن نزح السبعين لمكان الموت» فلا ينافي نزح غير 
هذ القدان لكان فناسة الجر ولواقتضى ذلك لاقتضى في جميع 
التقادير؛ إذ قد ورد '''أيضاً في النزح للجنب مثلاً مقدار مخصوصء مع أنه 
لا يسوغ أن تقول إنداشامل إن كان مستصحباً للمني وغوه او لك وا عتما ل 
القول بالتداخل ضعيف» بل في السرائر: «إنه لا أحد من أصحابنا يقدم 
فيقول: ينزح سبع دلاء لارتماس الجنب أيّ جنب كان سواء كان كافراً 
اليلد خا م 7 

وفيه: -مع أن ابن ادريس سلّم العموم ‏ أن التحقيق إفادته للعموم على 
الطريقة السابقة» ودعوى التبادر في المسلم تممنوعة, كا لا يخنى على من له 
خبرة في غير هذا المقام» وأمّا الثالث فإنا وإن لم نقل بالتداخل لظهور 
الحييّة كما يأتي» لكنّ الظاهر في المقام دخول النجاسة الكفريّة؛ وذلك 
لأنه بعد أن فهم العموم من هذا اللفظ صار منزلة المصرّح بهء فكأته قال: 


)01 سيان التعرض لهاني ص 14» وراجع: تهذيب الاحكام: الطهارة/باب ١١‏ 
ح585-79 ج١‏ ص1 1 ” » وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب الماء الطلق ج١‏ 
ص53١.‏ 

6 السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص»7/4 . 


الطهارة/في نزح الخمسين لوقوع العذرة أو كثير الدم سس 49 
الكافر إذا وقع فيها ومات ينزح له سبعون . 

والفرق بين هذا وما ذكره: أن تلك أحوال خارجة عن مسمّى اللفظ لم 
يسق اللفظ لشموها قطعأ بخلافه هنا؛ فإنه قد أقى باللفظ لشمول أفراده 
والفرض أن فها ما كان نجس العين ولم يذكر له حكماً بالخصوصء وما 
ذكره ابن ادريس من عدم شمول الجنب للمسلم والكافر لعله حقء إِمَا 
لأن المتبادر فيه هنا المسلم بقرينة الارتماس ونحوها بخلاف ما نحن فيه أو 
لغير ذلك . 

«( و#تطهر ظا بنزح خمسين إن وقع * أي صا رلا فيها # ولو بغير وقوع 
تنقيحاً للمناط ا عذرة # والمراد بها فضلة الآدمي كما عن الغريبين7" 
وعمدتب الأ اء'"" وتديي الله "اع وانعل ا تيت ذلك لأنهم كانوا 
يلقوما في العذرات أي الأفنية» وما عن المعتير: « إنها والخرء مترادفان 
يعمّان فضلة كل حيوان »7 ضعيفء وإطلاق الشيخ في التهذيب” كما 
قيل'"! لا يقضي بالوضع . 

وفي السرائر: « وينزح لعذرة ابن آدم الرطبة أو اليابسة المذاية المتقظعة 
حمسون دلوا فإن كانت يابسة غير مذابة ولا مقظعة فعشر دلاء بغير 


. نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص"‎ )١( 

(0) المصدر السابق . 

(5) تهذيب اللغة : مادة ( عذر) ج؟ ص١١"‏ . 

(:) المعتير : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص١١؛‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : المكاشت زاب ديل 12؟ جضن 11/1 

(1) كها في ذكرى الشيعة : الطهارة/ المستعمل الاختياري ص١١‏ » وكشف اللثام : 
الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص/” . 


عسطسلل- ل _ لل ل لل لبس جواهر الكلام (ج١)‏ 
نل 0 انهى . ومنه يظهر وجه قول المصئّف: 6 فذابت 4# من غير 
فرق بين كونها رطبة أو يابسة ولكن بقيت فذابت أو ذاب بعضها؛ لعدم 
الفرق بين قليلها وكثيرها . وهل مثل الذو بان وقوع اليابسة أجزاء دقاقاً؟ وجهان. 

والمراد بالذوبان صيرورتها أجزاء دقاقاً, ولعله يرجع إليه التقّع كا 
عن ظاهر السيّد'" ( رحمه الله )» بل يرشد إلى ذلك جمعه في السرائر بينهها . 

وعن صريح المهذّب”2 والكافي 9 والغنية (0) والجامع 29 الاكتفاء 
بالتقطع أو الرطوبة» ولعلَ ذكر التقطع يغني عن الرطوبة ملازمتها للتقطع: 
وإلا فبدونه لا ينزح . 

كما أنه لايبعد أن يراد بالتقييد بالرطبة فقط كا في القواعد 9) 
واللمعة © وعن النهاية ''' والمبسوط "2 والمراسه'" والوسيلة") 
والاصباح '"'! ما يشمل اليابسة التي تترظب في الماء فذابت, ويؤيّده 


. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص؟",‎ )١( 

(0) نقله اللصنف في المعتبر عن مصباحه » المعتدر: الطهارة / تطهير البعرج ١‏ ص9" . 
(؟) المهذب : الطهارة / مياه الآبارج ١‏ ص١3‏ . 

(4) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص ١1٠‏ . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 44١‏ . 
)03( الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البترص15١.‏ 

(10) قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص" . 

(8) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في المياه ص/ا” . 

(1) نهاية الاحكام : الطهارة / المياه واحكامها ص . 

. ١١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها‎ )٠١( 

() المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص0" . 

. الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص76‎ )١١( 

فرنة6 اصباح الشيعة : ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في المياه ج؟! ص" . 


الطهارة/في نزح الخمسين لوقوع العذرة أو كثير الدم ااا ع 
اشتمال رواية أبي بصير التي هي المستند في المقام على ذلك كما ستسمعه . 

ومقتضى إطلاق النصٌ والفتوى عدم الفرق بين صغير الانسان وكبيره 
والمسلم والكافر وغيرهم . 

وكيف كان, فالحكم بتحتّم الخمسين هو المشهور كما في الذكرى () 
وكشف اللثام لج وهو 135للفم ولعلة يشمله نني الخلاف المتقدم في عبارة 
السرائر . 

وفي المعتبر: « إني لم أقف له على شاهد » 7" , قلت: شاهده رواية أبي 
بصير « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البئر؟ قال: 
تنزح منه عشر دلاء, فإن ذابت فأربعون أو حمسون » 7 ؛ لاحتمال أن 
يكون من كلام الراوي. أو لعدم معقوليّة التخيير بين الأقلّ والأكثر سيّما 
مقام التطهير؛ إذ احتمال رجوع التشخيص إل نيّةَ المكلف في غاية البعد 
هناء فن هنا يتعيّن إرادة الخمسين؛ لاستصحاب النجاسة وعدم حصول 
اليقين إلا بذلك . 

ولعلّ ما ذكرنا مراد العلامة في امختلف حيث قال: « ويمكن أن يقال: 
إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر؛ لأنه مع الأقلّ غير متيقّن البراءة 
وإنما يعلم الخروج عن العهدة بفعل الأكثر» 7* فلا معنى للإيراد('" عليه 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص/0” . 
(5) المعتير: الطهارة / تطهير البتْرْج ١‏ ص59 . 
(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حم ج١‏ ص44 5 » الاستبصار: الطهارة / باب "؟ 

ح١‏ ج١‏ ص١4‏ »؛ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص ١1٠‏ . 


(4) مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البئر ص8 . 
(7) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص78 . 


ب 7 وب قا هن اكلام ع 3) 
حينئذٍ بأنه غير مستقيم ؛ إن التخيير بين الأقلَ والأكثر يقتضي عدم وجوب 
الزائد عيناء وإلا لم يكن للتخيير معنى» فيجب أن يحصل يقين البراءة 
لأا وركرة نالك مسحمقا 4لا عرقت أن لبمس جب كلانه امون ب 
قد تكون هذه العبارة عنده من المجمل لمصلحة اقتضاها المقام» فيكون حينئذٍ 
التكليف الظاهري وجوب الخامسين . 

وقد عرفت أن الرواية منجبرة بالشهرة بين الأصحابء بل الظاهر 
الإجماع على العمل بمضموهاء فلا يقدح ما في سندها من عبد الله بن بحر( 
واشتراك أبي بصي مع أن لنا كلاماً في اشتراك أبي بصير قد تقدم 
ضارقا 97 

كما أنه لا يعارضها صحيحة علي بن جعفر ( عليه السلام ) سأله فيها 
(( عن بير ماء وفع فيها زبيل من عذرة رطبة أو يابسة, أيصلح الوضوء ؟ قال: 
لا بأس »'", ولا صحيحة ابن بزيع ”© الدالة على الاكتفاء في طهارة البثر 
من وقوع العذرة فيها بنزح دلاء بعد إطلاقهما وتقييدها . 

والمروي #عن الصادق ( عليه السلام ) 9# أربعون أو حمسون » 
ومراده رواية الي بصي المتقدّمة, وعن الصدوق انه قال: « تطهر باربعين إلى 
سين »'*'» وفيه: -مع مخالفته لمنطوق الرواية ‏ إشكال التخبير بين الأقلٌ 
وال كثر. 





. الخلاصة : ص8" ؟ », رجال ابن داود : رقم 8ه؟ ص157‎ )١( 
.545 (؟) يض‎ 

(6) تقدمت في ص 717/96. 

(:) تقدمت في ص 74”. 

(5) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / في المياه ص48 . 


الطهارة/ في نزح الخمسين لوقوع العذرة أو كثير لدم تح مم بض 1 114 

«أو كثير الدم كذبح الشاة» أي ينزح له خمسون, والمرجم في 
الكثرة إلى العرف» وحدها ابن ادريس بأنّ أقلها ما كان كذبح شاة, ثم 
نسب ذلك إلى رواية أصحابنا7"', والأولى ما ذكرنا. ولعلّ مراده بالرواية 
صحيحة علىّ بن جعفر ( عليه السلام ) الآتية» ولا دلالة فيها على ما ذكر. 

والظاهر أن مدار الكثرة بالنسبة إلى الدم نفسه؛ لأنه هو المتبادر من 
الفتوى» ها قيل ”: إِنْ مدارها هنا بحسب الماء فَلَة وكثرة» فقد يكون الدم 
كثيراً بالنسبة إلى بثْر لقلته قليلاً بالنسبة إلى أخرى لسعتهاء لا وجه له, إلا 
وحه اعتباري لا يصلح لأن يكون مستنداً الحكم شرعي . 

وكيف كان, ما ذكره هوالمشهور كا في الذكرى'" وكشف 
اللغام 0, وعن الغنية * الإجماع عليه . 

وني السرائر: « وينزح لسائر الدماء النجسة من سائر الحيوان ‏ سواء 
كان مأكول اللحم أوغير مأكول اللحم, نجس العين أو غير نجس العينء ما 
عدا دم الحيض والاستحاضة والنفاس - إذا كان الدم كثيراًء فحد أقل 
الكثير دم شاة حمسون دلواء والقليل منه وحده ما نقص من دم شاة, فإن 
أكثر القليل عشر دلاء, بغير خلاف إلا من شيخنا المفيد في مقنعته '", فإنه 


. ,9 السرائر: الطهارة /'المياه واحكامها ج١ ص‎ )١( 

(0) كا في التنقيح الرائع : الطهارة / في المياه ج١‏ ص ١ه‏ » وروض الجنات : الطهارة / ما به 
تحصل ص١6١‏ , واحتمله الشهيد في الذكرى بعد أن نقله عن الراوندي , الذكرى : 
الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(*) ذ كرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 

(4:) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص37 . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 

(5) المقئعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص77 . 


45 طغطغعلسطب ب ل لل ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
ذهب إلى أن لكثير الدم عشر دلاء؛ والقليل حمس دلاء, والأحوط الأول 
فعلية الغهل 04 الت 

ولبافهم حا و كسب العام اء ننى الخلاف عمًا نحن فيه, وهو محتمل» 
بل لعله الظاهر. 

وعن المرتضى : « إن للدم ما ببن دلو إلى عشرين لي 00 الصدوق: 
«إنه ينزح في دم ذبح الشاة من ثلا ثين إلى ا ا 
اودر" واليقي 17 ونين :لين 97 لوبو السحينه ل لكر 07 
كاشف اللثام : « إنه أقرب » 87 

والأقوى الأوّل؛ للإجماع المنقول عن الغنية المعتضد بنني الخلااف 
والشهرة التي سمعت نقلهاء فهو أرجح من صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه 
موسى (عليها السلام ) « في رجل ذبح شاة» فوقعت في بار واووالضها 
تشخب دما قال: ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين... » 29 . على أن 


. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص76‎ )١( 

(؟) قاله في المصباح كما نقله عنه اللصنف في المعتبر: الطهارة / تطهير البتْرج ١‏ ص 55 » والعلامة 
في امختلف : الطهارة / ماء البثرْ ص" . 

(6) استفاده منه في كشف اللثام لروايته في الفقيه صحيحة على بن جعفر» من لا يحضره الفقيه : 
باب المياه وطهرها ج5١‏ ج١‏ ص١3‏ . 

(؛) المعتبر : الطهارة / تطهير البترج١‏ ص 55 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص .١‏ 

(7) مختلف الشيعة : الطهارة / ماء الب ص75 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١٠‏ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص/7” . 

030 تقدمت في ص .1١/‏ 


الطهارة/في نزح المخمسين لوقوع العذرة أو كثير الدم ب ا 44# 
قوله: «ما بين ثلاثين... » إلى آخره محتمل وجهين: الأوّل: التخيير 
والثاني: تمام ما بينهها . 

لا يقال: حينئذٍ يكت بالعشرة كما قاله المفيد . 

لأنا نقول: إضافة البينيّة إلى الثلاثين ملحوظة, ولا تحصل إِلَّا بإحراز 
الثلا ثين . 

ومع الغضّ عن الأرجحيّة وإعراض الأصحاب عنها مع أنها منظر مهم 
يحصل الشك من تصادم الحجّتين, والاحتياط لازم هنا؛ لشغل الذمّة 
واستصحاب النجاسة, ولا قائل بالزيادة على الخمسين, فتكون هي طريق 

وأمّا ما ذكره المفيد فلا دليل عليه سوى ماستسمعه في القليل من 
الدم . 

وأمّا ما ذكره المرتضى فقد يستدل له بخير زرارة» قال: « قلت لأبي 
عبد الله (عليه السلام ): بِْر قطر فيها قطرة دم أو خمر, قال: الدم والخمر 
والميتة ولحم الختزير في ذلك سواءء ينزح منه عشرون دلواً... 7" . 

وهو_مع أنه لا دلالة فيه على ما ذهب إليه من الواحد إلى اللعشرون: 
ومشتمل على ما لانقول به مطلق مقيّد ما سمعت. على انه محتاج إلى 
جابر, وهو مفقود . 

ومقتضى ما سمعته من ابن ن ادريس وإطلاق غيره أنه لا فرق بين دم 
نجس العين وغيره» واستظهر بعضهم'" العدم جموداً على الرواية» بل يظهر 





.4 تقدم في ص/‎ )١( 
كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص ؟/, واحتمله قوياً في جامع‎ )( 


المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسه ج١‏ ص .١1١‏ 


ا لح ا ا م نت توا قفر لكام( 1) 
منه الإشكال في غير دم الشاة. وقد عرفت عدم انحصار الدليل في الرواية 
بل هوما تقدم الشامل للجميع, وغلظ النجاسة لا يصلح لأن يكون مقيّداً 
للإطلاق . 

+ والمروي * في صحيح علي بن جعفر: «ما بين ثلاثين إلى 
أرمفيق» انام لانن إلى أرفعي #انكان الانسين أنافد كر نفس 
المّن. واحتمال ترادف العبارتين فيه كلام . 

و» يطهر لا بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خازير 
اويستون او كلني وشنية يد كنا ل اللبمراكرو هاف الكناة يوا لعزا لنوابيق ارق 
وابن عرس» قال4 "نوما اشحة دلق مقدار الجسم على التفريب 0 
والظاهر منه إزاقةاقا اضة كل واحد منها في مقدار الجسمء ولعلّه تحمل عليه 
عبارة المصتتف» لكته بعيد فيها؛ لظهورها في إرادة شبه الكلب» بل لعله 
الأول ؛ لكونه المذكورني الرواية التي هي مستند الحكم ‏ فينبغي الاقتصارعليه. 

لكن في المعتبر اقتصرعلى الكلب وشبههء قال: « ونريد بشيهه الختزير 
والغزال »7". وأمّا الستور فنى أوّل كلامه اختار الأربعين, لكتّه في الأأخير 
تال ردول عمل نالاف ل عجارا ورلا انحظهنا زا سان ابر خارياء 
إلى الوكين 

ون لواو '' بوالسدري “تيتا و كن المتن لكان ون قله 


. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص6/‎ )١( 

(0) المعتير: الطهارة / تطهير البعرج١‏ ص/77 . 

(*) المصدر السابق : ص59 . 

(:) قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص8" . 
(0) تحرير الاحكام : الطهارة / في اللطلق ج١‏ ص؛ . 


الطهارة/في نتح الأريعين لموت التعلب وأشياهه ب ادش 448 


(« وشبهه » . 

وني الذكرى: « الكلب وشهه والستور»7", ثم إنه بعد ذلك أدخل» 
في الشبه الفعلب والأرنب والشاة» كما عن المقنعة أيضاً مع زيادة الشاة 
والغزال» لكتّه قال بعد ذكر الثعلب: « وشبهه في قدر جسمه »(" . 

وقال في كشف اللثام: « يعني شبه كل واحد منهاء ونحوه في النهاية 9 
والمبسوط © والمراسم *2, وكذا الوسيلة" والمهذب”" والاصباح 7" بزيادة 
اعد عل امن اوفع واد عزون اااونوافتضير اند سيور اقل القاة 
وت 0 

وكيف كان,ء فالظاهر أن ما ذكره المصتّف هو المشهور, بل ويظهر من 
العاف إن نزح الأ ريغت الكبو سق الملما نت 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛‎ )١( 

. المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص55‎ )١( 

(") نهاية الاحكام : الطهارة / المياه واحكامها ص" . 

(:) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ . 

(5) المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص 5” . 

. 76 الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص‎ )١( 

() المهذب : الطهارة / مياه الأبارج١‏ ص١3‏ . 

(4) اصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في المياه ج؟ ص؛ . 

(9) هنا يوجد سقط عمّا هو موجود في كشف اللثام حيث قال : « ... والاصباح بزيادة النص 
على الارنب . ونحوها السرائر بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس » وهو الموافق للاصباح 
والسرائر» فراجع . 

. ١؟صرتبلا الجامع للشرائع : الطهارة / احكام‎ )٠١( 

. كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص7"‎ )1١( 

(؟١)‏ السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص6/-/ا/ . 


115 سسسب م سس جواهر الكلام (ج١)‏ 

والذي يصلح سنداً في المقام قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في رواية 
علي: لقو والتمتورعضوون أو تلاوت از اهرون :دلوا والكلين 
وشبهه » 207, كالمروي في المعتبر عن الحسين بن سعيد في كتابه عن القاسم 
عير علي عن ابي عبد الله ( عليه السلام ), قفال: ((شالحه عن الستون 
فقال: أربعون دلواً وللكلب وشيهه » () وقول أب عبد الله ( عليه السلام ) 
فبنوواية سحاعة: (أدروإث كانت ستورا أو كومتا نرت هما دلا نين أو 
أوعق رار اي 

وأمَا رواية أبي مريم قال: « حتثنا جعفر قال: كان أبوجعفر 
( عليه السلام ) يقول: إدانمنات الكلورق الد ترسو )و وعتار 
الساباطي عن أب عبد الله (عليه السلام )» قال: « سئل عن بر يقع فيها 
كليت ادنار اك مره قال: تنزح كلها»”", ورواها في كشف 
اللثام 59 بدل ينزح: « ينزف » . 


٠١ ص 5*8 », الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ١١ح‎ ١١ تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب‎ )١( 
وفيها‎ » ١1١5 من ابواب الماء المطلق ح" ج١ ص‎ ١17 ص5" » وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ ١ح‎ 
. جميعا : عن الي عبد الله‎ 

(؟) المعتبر: الطهارة / تطهير البترج١‏ ص"55 . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح؟١‏ ج١‏ ص5"؟» الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح؟ ج١1‏ ص6”"» وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص ١175‏ . 

(4) دي الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح8١‏ ج١‏ ص/70؟ », الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح/اج١‏ ص8" », وسائل الشيعة : باب ١٠7‏ من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص ١154‏ . 

(5) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١١‏ ح»6“” ج١‏ ص 545 » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح8 ج١‏ ص8" » وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب الماء المطلق ح8 ج١‏ ص ه"١‏ . 

() كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص/” . 
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الطهارة/في نزح الأربعين لموت الثعلب وأشباهه 

فع الغضٌ عمًا في سنديهاء ومعارضته| لقوله ( عليه السلام ) في خير 
غخارة توي إن اكوذلك الانسان ينزح سبعون دلوا ... »27 لم أرَ أحداً 
عمل بجهاء فهما معرض عنما بين الأصحاب, مع عدم صراحة الأولى في نزح 
الجميع والثانية في موت الكلبء فوجب حملهما على التغيير أو حمل الأولى 
على نزح الأربعين» والثانية على رفع « كلّ » بينزح» أو نصبه على الظرفيّة 
أو رفعه على الابتداء وحذف الخر, أي كلها كذلك . 

والأولى حملها على الاستحباب كما يؤْيّده خبر أبي بصير عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) قال: «... فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها 
فافعل... 70" . 

اكد رواية ابن يقطبن في الكلب واهرّة» فقال: «... يجزيك أن تنزح 
دلاء, فإنْ ذلك يطهّرها إن شاء الله »20, كصحيحة الفضلاء في الكلب 
والختزير وغيرهما )0 ...يخرج ثم جرع من البير دلاء ثم اشر وي ل 
ورواية البقباق في الكلب ‏ وذكر غيره ‏ قال: « ... يخرج ثم ينزح من البثر 
دلاء ثم يشرب ويتوضأ »2*7, فقد تقدم لك سابقاً”2 في صحيحة الفضلاء. 
أن المراد بالدلاء قدر مخصوص الإجماع لا الإطلاق» فحينئذٍ يكون ذلك من 


. تقدم في ص17‎ )١( 

(؟) الكافي : باب البثر وما يع فيها ح” ج" ص" ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح1) 
ع ص١7‏ », وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب الماء المطلق ح١١‏ ج١‏ ص1516 . 

(6) تقدمت في ص 7”75. 

(1) تقدمت في ص؟17. 

(5) تهذيب الاحكاء : الطهارة / باب ١١‏ ح١١‏ ج١‏ ص /7 » الاستبصار : الطهارة / باب ٠١‏ 
ح؛ ج١‏ ص /ا*ا, وسائل الشيعة : باب /ا١‏ من ابواب الماء المطلق ح" ج١‏ ص ١١6‏ . 

(5) في ص"17. 


0 للم -ببيبيبيبيبيبيب ملل ججواهر الكلام (ج١)‏ 
باب المجمل والمبيّن» بل لو سلمنا كونه من باب المطلق فالتفصيل المتقدم 
حاكم عليه وضعف السند بعد انحباره بالشهرة غير قادح في صلاحيّته 
التقبيته فتأملء. عل أن الأول غير صترحة فى الويت. 

ا الصحيح « في الستور والدجاجة والكلب والطين قال: إذا ل 
يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاءء وإِن تغيّر الماء فخذ منه 
حق بيذعت الرن )0( فقدقال الشهيه ف الاكترق: (زإنه فادر ول 
عاردي تيون ".رضي الع "تعلق | لكللين غل وحمي 
وكيف كان فلم نعثر على عامل به من القدماء وغيرهم» فطرحه أو تأويله 

وحديث زرارة المتقدم سابقاً 9 لا منافاة فيه؛ لتضمّنه لحم الختزير, 
وهوغيرما نحن فيه . 

وأمَا خبر عمرو بن سعيد بن هلال سأله عمّا يقع في البثرما بين الفارة 
والستور إلى الشاة» فقال (عليه السلام): « كل ذلك نقول: سبع 
دلاء... » 7 فلا جابر له ني المقام» وإن حكي عن الفقيه أنه قال: 
« وإن وقع فيها ستور نزح منها سبع دلاء »7), لكن ما عنه في المقنع أنه 


١5ح‎ ١١ الكافي : باب البثْر وما يقع فيها ح” ج" صه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ١١5 من ابواب الماء المطلق حلا ج١ ص‎ ١ ص/35؟ » وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

() الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ ذيل ح5 ج١‏ ص8" . 

(4:)في ص١١1ا1س86-١٠.‏ 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح ٠١‏ ج١ص5"؟‏ » الاستبصار: الطهارة/ باب 1١9‏ ح١‏ 
ج١‏ ص4" » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق حه ج١‏ ص ١3١7‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح١؟‏ ج١‏ ص١17١‏ . 


الطهارة/ في تتح الأريعين لموت التغلب وأشياهة --- دش 448 
قال: «في الستّور من ثلا ثين إلى أربعين» وروي سبع دلاء »'' ظاهر في 
الإعراض عنها . 

نعم يبق الكلام في دلالة ما ذكرنا من الرواية على امختار» فنقول: أمَا 
دلالتها على الستور والكلب فواضحة ء وأمّا الثعلب والأرنب والختزير فليس 
في الروايات تعرّض للا بالخصوص .» نعم قد سمعت قوله ( عليه السلام ): 
« والكلب وشبهه » » وقوله ( عليه السلام ): « ستوراً أو أكير منها » . 

وعن الشيخ : « إنه يريد بشبهه في قدر جسمه » وهذا تدخل فيه الشاة 
والغزال والثعلب والختزير وكلّ ما ذكر»7" يعنى المفيد في المقنعة » والظاهر 
وغول الاركت ل قولة4 سور كه ؛ وقد تقتم لك الزيادة 
والنقيصة في كلامهم » وكأنه لإجمال الشبه والأكير في الروايتين . 

والأولى الرجوع في الشبه إلى العرف » وليس المدار فيه على مقدار 
الجسم فقط , والظاهر دخول ابن آوى فيه » وأمَا ابن عرس فقد سمعت 7" 
أنه ذكره بعضهم » ولكن لا يخلومن إشكال , كما أن دخول الشاة في شبه 
الكلب لا يخلومن إشكال » سيّها بعد قول جعفر عن أبيه ( علهها السلام ) 
في خير اسحاق بن عمّار: «... وإذا كانت شاة وما أشبيها فتسعة أو 
ع0 » وق خبر عمرو بن سعيد: (( سبع دلاء »07 لمكن ا معد 


. المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في الب ص؛‎ )١( 

. ذيل ح١١ ج١ ص3"5؟‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 

(9) في ص؛؛؛. 

(؛) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح4١‏ ج١‏ ص/750» الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
حه ج١‏ ص8" » وسائل الشيعة : باب8١‏ من ابواب الماء المطلق ح" ج ١‏ ص7١37١‏ . 


6 تقدم في ص58 ؛ . 


466 سمب بةبب ‏ ب بحب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
الأول؛ لإنجبار ضعف الدلالة بالشهرة على تقدير تحقّقها , والاحتياط ‏ 
وكأنه بالأربعين متيقّن لعدم القائل بالزيادة . 

وأمَا قوله في الرواية: « عشرون أو ثلا ثون أو أربعون » فيحتمل أن 
يكرت من الزاؤى حل قن.سمنعت أنه ليس فى :رواية افق ترود 8 وايضاً 
قد بيّنا عدم جواز التخيير بين الأقلَ والأكثر» فيحتمل أن يكون الإمام قصد 
الإجمال , وحينئذٍ فالاحتياط لازم لما ذكره المشهور . 

وعن المهداية"'! والمقنع(: « ني الكلب والستّورمن ثلا ثين إلى 
ارسق 6ت ولدله تارفينه الدى رواب سمدافة وو لكفاتروانة الأكري 
وردت بين العشرين والثلا ثين والأربعين » وحينئَذٍ يدخلون الكلب في 
الأكبر من الستور» وقد يكون عمل بالروايتين مع طرح قوله: « عشرين » , 
والأولى ما قدمنا . 

والظاهر عدم الفرق بين الصغير والكبير في ذلك بعد صدق الاسم , ولا 
بين الذكر والأنى؛ لظهور إرادة اسم الجنس. وهل يعتبر الموت في البثر أو 
الأعمّ ؟ لا يبعد الثاني » وتعرف قوته مما تقدّم لنا سابقاً في موت الانسان . 

و كذا يطهر بنزح الأربعين لبول الرجل كما في المعتبرا”) 
والقواعد؟» والتحرير*ا والسرائر''" مع تفسيره بأنه الذكر البالغ , وعن 


. الحداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / في المياه ص48‎ )١( 
. المقنع (ضمن الجوامع الفهية ) : الطهارة / ما يقع في الببْْص؛‎ )1( 
. (؟) المعتير: الطهارة / تطهير البعرج١ ص57‎ 

(4:) قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص" . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 

(1) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص8/ . 


الطهارة/في نزح الأربعين لبول الرجل 

لغنية 2١7‏ الإجماع عليه , وف كاشف اللثام : « إنه لا خلاف فيه » '' ٠‏ وفي 
ا نسبته للشهرة » وفي المعتبر'؟' نسبته إلى الخمسة وأتباعهم » بل 
نسبه في أثناء كلامه إلى الأصكات ٠‏ وق السرائرة (( إن الأخخبا رمتواترة من 
الأكقة الطاهرمن عدبي الساار )اناه يفرع (نول الإتسان أ رفون 


6١ 





دلواً » 0 , 
0 بن أ حمزة عن أ :عبند الله 
( عليه السلام ) « ... قلت: بول الرجل » قال: ع 


5110000 9" , وأنه واقنى قد أكل 
أمرآله الكاقك. عليه الاك ) طلما وعانوانا مره سمغت ون الدققل 
عن الشيخ 7" الإجماع على العمل بروايته . 

وف المعتبر: «لا يقال: إن عليّاً واقني. ون : تغيّره إنما هو في موت 
موسى (عليه السلام ) » فلا يقدح فيا قبله» 7 مولع غرفة أن فل 
الأصحاب بروايته هنا -مع عدم اتفاقه على على العمل برواية مثله ‏ قد يكون 


. 41١ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص‎ )١( 

(') كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص7" . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(؛) المعتير : الطهارة / تطهير البئرج١‏ ص57 . 

(5) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص86 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ج١9‏ ج١‏ ص" ؟» الاستبصار: الطهارة / باب ١8‏ 
نك نادت ا ص ؛” ». وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص"١1‏ . 

(0) الخلاصة : ص١7‏ , رجال ابن داود : ص428 . 

(8) عدة الأصول : القرائن التي تدل على صحة اخبار الأحاد ج١‏ ص١8"‏ . 

(9) المعتير: الطهارة / تطهير البثْرج١‏ ص58 . 


4:65 لعل لل لل جؤاهر الكلام (ج١)‏ 
لاظلاعهم على تأدية الرواية قبل الوقف » فلا يرد عليه أن العبرة في حال 
الأداء لا التحمّل ('" » فتأمّل . 

وكيف كان » فلا ينبغي الإشكال في العمل بهذه الرواية هنا , وفي 
المنايس: ا بس رركي رمحن 
قبلوها » 000 

وام بونؤاية معاوية بن عمّار عن أب عبد الله ( عليه السلام ) « في البثر 
يبول فيها الصبيّ أو يصبّ فيها بول أو خمرء قال: ينزح الماء كله » 0" فهي 
مع صححة سندها قد أعرض عنها الأصحاب » فلا مانع من لها على التغيير 
أو الاستحباب أوغير ذلك » كرواية كردويه « سألت أيا الحسن 
( عليه السلام ) عن البتريقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خرء 
قال: ينزح ثلا تون لج 1 إذ هي -مع عدم التصريح قينا يوأت البرل يول 
الرجل » واشتماها على ما لانقول به لا سبيل للعمل بها لعدم الجابر لما 
لجهالة كردويه كما عن مختلف الفاضل * . 

وأمّا صحيحة ابن بزيع عن الصادق ( عليه السلام ) « ...في القطرات 
من بول أودم » قال: ينزح دلاء »”'' فهي مع عدم التنصيص فبها عل 
بول الرجل - لا معارضة فيها؛ لحمل الدلاء على ما تبلغ الاربعين . 


. 2١ص‎ ١ج هذا الايراد للسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق‎ )١( 
. ١١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )'( 
.1١0 ١ص تقدمت في‎ )*( 

(4:) تقدمت في ص؛ .1١‏ 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البْر ص" . 

)١(‏ تقدمت في ص 774 والرواية عن الرضا (عليه السلام) كما تقدم. 


الطهارة/في نيح الأريعين لبوك الرجل تنبب 6# 

ومن العجيب ما في المنتهى بعد ذكر الروايات: « والأقرب عندي 
الأخذ برواية محمّد بن بزيع لسلامة سندهاء وبحمل الدلاء على رواية 
كردويه فإنها له اد ينا 00 انتهى . قلت: رواية علىّ بن ان حمزة الى 
نقل عن الأصحاب قبوها أولى من رواية كردويه , مع أنه 0508 
إلى الشذوذ . 

| ذاعيرففك للق فالا يي أن السمد: بالمشهور أولل , مع تأيّده 
بالاحتياط الواجب الا تباع في المقام على تقدير النجاسة أو الوجوب 
التعبدي . 

والظاهر عدم الفرق بين بول المسلم والكافرء وما يقال من الفرق 
بالغلظ بمباشرته بدن الكافر لايصلح لأن يكون مدركاً للحكم الشرعي . 

وألحق ابن ادريس”7" بالرجل المرأة مع نضّه على عدم الفرق بين 
الصغيرة والكبيرة » ووافقه على ذلك العلامة في التحرير؟ » بل عن 
الغنية”*) والمهذّب” والاصباح 7 والاشارة 9 ذلك أيضاً , ولعلّه لا 
يخلو من قَوَة؛ لما سمعت من النقل المتواتر عن الأثمّة (علهم السلام ) وكنى 
مثله ناقلاً لذلك , وعدم الوجدان مع اتحاد الزمان واتحاد المرجع لا يدل 


. ١١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )١( 
. (؟) المعتير: الطهارة / تطهير البئْرج١ ص58‎ 
. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص8/‎ )*( 
. ؛) تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١ صه‎ 
. 41١ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص‎ ) 
. ؟) المهذب : الطهارة / مياه الأبارج١ ص76‎ 
. اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في المياه ج؟ ص؛‎ (3 
. ١١١ اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / كيفية التطهير من النجاسات ص‎ )/ 


44 ملب لبلب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
على عدم الوجود , فكيف إذا لم يكن كذلك ؟ 

نما في المعتير: «لاريب أنه وهم» "ا في غير محله , كا أن ما في 
المنتبى من « أن ابن ادريس لم يفرّق بينهها من مأخذ آخرء قال: (لأنها 
إنسان والحكم معلّق عليه معرّفاً باللام الدالَ على العموم ) ومقدتماته كلها 
فاسدة » نعم لافرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة في وجوب الأربعين » () 
لويخ تلن قد عرقت أن دراه عحبحة , وكآن قزل العلكمة 
( رحمه الله ): (( نعم ... » إلى آخره يريد به على تقدير الإلحاق . 

وفي المعتبر(" العمل برواية كردويه في بول المرأة» وعلى ما عرفت من 
مختار المنتبى تتّجه المساواة بين الرجل وال مرأة»وقد عرفت أن رواية كردويه لا 
جابر له » فالأقوى حينئدٍ العمل بما قاله ابن ادريس . ' 

ولا فرق بحسب الظاهر بين قليل البول وكثيره » وبين صبّه فيها أو البول 
فيها » وستسمع حكم بول الصبي . 

و» تطهر 9 بنزح عشرة للعذرة الجامدة #التي لم تبق في البئر حتّى 
تقظعت أو تقطع بعضها , وهو أولى من التعبير باليابسة9)؛ لِأنّ الحكم 
ليس دائراً مدارها لما عرفت » ولكون مستند الحكم ما في خبر أي بصير من 
نزح عشرة للعذرة» فإن ذابت فأربعون أو خمسون”* كرواية علىّ بن أبي 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / تطهير البكرج١‏ ص58 . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١ ٠‏ 

لو المعتبر : الطهارة / تطهير البترج١‏ ص58 . 

(؛) عبر بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ » وسلا رفي المراسم : 
الطهارة / ما يتطهر به ص ه"» وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص 1/5 » 
وإلعلامة في القواعد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص" . 

(0) تقدم في ص 479 . 


الطهارة/في تح العشر لقليل اللدذدم + ______ سس 0 
حمزة"'' , إذ المراد حينئذٍ نزح عشرة للعذرة الغير المذابة » ى! هو مقتضى 
الفهم العرني من هذه العبارة » مع ما في السرائر: «فإن كانت غير مذابة 
ولا متقلعة فعشر دلاء بغير خلاف »() ع وما عن الغنية 7" من الإجماع 
عليه . 


وبذلك كله تقيّد رواية عمّار”؟' » وصحيحة عليّ بن جعفر 
( عليه السلام )*) ؛ المتضممّنة لنفي البأس عن الوضوء في ارس وقوع 
الزنبيل من العذرة اليابسة أو الرطبة . 

و كذا ينزح عشر يلق ليل الدم #غير الدماء الشلاثة » والمراد 
بالقلة في نفسه لا بالنظر للبثر على الأصحّ , وما في السرائر من حت أكثر 
القليل بأنه ما نقص من دم شاة » ونسبته فبها إلى رواية أصحابنا لم نتحقّقه 
كما عرفت سابقا 7 . © كدم الطير والرعاف اليسير» وغيرهما من 
القطرة والقطرتين » وني السرائر ”") نني الخلاف فيه إلا من المفيد ") 
فخمس » وعن الغنية 17 : الإجماع عليه . 


)١(‏ الكافي : باب البثر وما يقع فيها ح١١‏ ج" ص“ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الماء 
المطلق ح؟ ج١‏ ص ١1١‏ . 

(؟) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص؟, . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 

(:) تقدّمت في ص "11١‏ وقلنا هناك : إنه قال: «عن أي بصير» يدلا عن «عمّار» . 

(5) تقدمت في ص0١78.‏ 

(5) في ص١1414.‏ 

(0) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص ؟/ . 

(6) المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجحاسات ص/537 . 

(1) الغنية ((ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به'يفعل الطهارة ص 45١‏ . 


ده؛ سعطللت تت يي يب لل سواه رالكلام (ج١)‏ 

لكن في صحيح عليّ بن جعفر ( عليه السلام ) بعد أن سأله عن وقوع 
الشاة المذبوحة التي تشخب أوداجها دماً في البرء فقال: ينزح منها ما بين 
الثلا ثين إلى الاربعين » قال: « وسالته عن رجل ذبح حمامة أو دجاجة 
فوقعت في بِثْر» هل يصلح أن يتوضاً منها ؟ قال: ينزح مها ا دلاء 
يسيرة»4. . . »17 , 

وفي رواية عمّار الساباطي قال: « سل أبوعيد الله (عليه السلام ) 
عن رجل ذبح طيراً فوقع بدمه في البثْرء فقال (عليه السلام ): ينزح 
دلاء. . . »20 , 

وفي صحيح ابن بزيع « في البثر تقطر فها قطرات من بول أو دم , 
فقال : ينزح منها دلاء 7" , 

إل ميق "اله عل العشوى #الظاق هه الأخنا رمه نعل 
المقيّد؛ لإجماع الغنية المعتضد بنني الخلاف من ابن ادريس والشهرة في 
كشف اللثام » وفيه أيضاً: « أنهم حملوا مطلق الخبرين على العشر؛ لأنه أكثر 
عدد بميز بالجمع » ولاك قيد اليسيرة قد يصلح قرينة على إرادة معنى جمع 
القلّة »27 قلت: هذا التوجيه منقول عن الشيخ 20 , 

واعترضه في المعتبر: « بأنا لا نسلم أنه إذا جرّد عن الإضافة كانت 


.1٠7ص تقدم في‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح1 ج١‏ ص54؟ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب 
الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص ١1١‏ . 

() تقدم في ص8/4”. 

(:) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص8" . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ذيل ح5” ج١‏ ص 7450 . 


الطهارة/في ترج العشر لقليل الذم ب ل شت 480 
حاله كذا؛ إذ لا يعلم من قوله: « عندي دراهم » أنه لم يخبر عن زيادة عن 
عشرة » ولا إذا قال: « أعطه دراهم » يعلم أنه لم يرد أكثر من عشرة؛ فإِنَ 
دعوى ذلك باطلة 200 , 

واعترض المعتير في المنتبى « بأنَ الإضافة هنا وإن جرّدت لفظاً لكتها 
مقدرة » وإِلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة»ءثمٌ قال: « إذا عرفت هذا 
فنقول: لابد من إضمار عدد يضاف إليه » فيحمل على العشرة التي هي أقلَ 
ما يصلح إضافته إلى هذا المع اعذا بالقتن و وجوانة عل الأضل يمن 
نراءة الذمة )50 

واعترض المنتبى في المدارك « بأنه لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا 
تأخير البيان عن وقت الحاجة » وإنما يلزم لولم يكن له معنى بدون 
التقدير والحال أن له معنى كسائر صيغ الجموع » ولوسلّم وجوب التقدير 
لم يتعيّن العشرة » وقوله: ( إن أقلّ ما يصلح ... ) إلى اخره ممنوع » وإنما أقله 
ثلاثة» فيحمل عليها لأصالة البراءة من الزائد »0 , 

والتحقيق أن يقال: إنه من ال معلوم أن العدد من ثلاثة إلى عشرة مميّزه 
جمع مجرورء وما زاد عليه مفرد منصوب كما هومقرّر في محله » وأنْ التحقيق 
عدم الفرق بين جمع القلّة والكثرة » بل الجمع يصدق على ثلا ثة فصاعداً , 
وأنَّ ما ذكره بعض أهل العربيّة؟) -من الفرق بينها بأَنَ جمع الكثرة لما زاد 
على العشرة بخلاف جمع القلّة ‏ وهم بشهادة العرف والاستقراء» كما هو 


. المعتبر: الطهارة / تطهير البْرج١ ص55‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص84 . 

(؛) كابن عقيل في شرحه على الالفية : ج؟ ص 457 » وابن الناظم في شرحه عليها : ص7١"‏ . 


سس سس سس ب يي لب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
المذكور في محله . 

وكيف كان » فالمتكلم بالجمع تارة يقصد منه مجرّد مصداقه » فيحصل 
الامتثال ممسمّاه ولا يُقصد منه عدد مخصوص؛ إذ ليس هو داخلاً في ماهيّته 
وحقيقته » وأخرى يلاحظ مقداراً متخصوصاً من العدد , وهذا تارةً يحصل 
التصريح به إِمَا بجعله مميّراً لذلك المقدار من العدد المراد أو بغيره » وتارة 
يعلم المراد منه ذلك لكنّه لم يعلم خصوص العدد المراد . 

ولا إشكال في ججيع ما تقتم , إنها الكلام في الأخير» فنقول حيئئلٍ: إِمَا 
أن تحصل قرينة دالّة على ذلك المقدار أو لاء ولا إشكال فما إذا حصلت , 
ومع عدم حصوها فهل مجحرّد قابليّة القييز لنوع خاصٌ دون غيره قرينة على 
إرادة ذلك العدد منه دون الاخر او لا ؟ الظاهر الاؤل . 

فإن قلت: إرادة العدد منه لا تقضي بتقدير العدد قبله بحيث يقع مير 
له» بل قد يكون حينئدٍ يقدّربعده أو قبله ما يفيد ذلك , مثلاً إذا قال: 
« أعط زيداً دراهم » وعلمنا إرادة العدد منه , فقّد يكون المراد منه حينئلٍ 
دراهم تبلغ مائة أو حمسين أو نحوذلك , وإِن لم يصلح لأن يكون مثل هذا 
اللفظ ميزاً له . 

قلت: إِنْ ذلك محتمل » لكن يرجّح الأوّل بما يقتضيه المقام من قلَة 
الإضمار وجريانه يجرى الأعداد ونحوهما . 

إذا عرفت ذلك فنقول هنا: أما إرادة مطلق الدلاء من غير إرادة عدد 
مخصوص بحيث يحصل الامتثال بأقلّ ما يصدق عليه , فقطوع بعدمه 
بالإجماع من الأصحاب , ولذلك لم يعترض به الحقّق ( رحمه الله ) على 
الشيخ ‏ فلا كلام حينمدٍ في إرادة العدد امخصوص ء إنما الكلام في 


دسحيصة . 


الطهارة/في فرح العشر لقليل اللدم ب اش 888 

وملاحظة كلامهم (عليهم السلام ) في بيان المنزوحات من العشرين 
والثلا ثين والأربعين وغير ذلك , تقضي بِأنَ لفظ الدلاء الواقع في كلامهم 
في هذا المقام مقصود منه القيزء كها في غيره مما صرح بِالعَييريّة فيه » وحينئلٍ 
ينحصر ذلك في الثلاثة إلى العشرة؛ لعدم صلاحيّته لمي غيره » واحتمالٌ أن 
يقال اناق مزاة مغلا فقرون وخية ؤلاء أوهاتة وعشردلاة وحوذلك 
ضعيف ؛ لاشتماله على حذف عدد وتمييزه من غير قرينة . 

فإن قلت: تعيّن العشرة حينئَدٍ لا معنى له . 

قلت: تعيّن العشرة ليس بقرينة تدلَ عليها بالخصوص » بل إنها هو 
لباب المقدّمة الواجب امتثاله في المقام على تقدير النجاسة أو الوجوب 
التعبّدي » على أنه يمكن دعوى القرينة الدالّة عليها بالخصوص بأن يقال: 
إن الرواية قد اشعمل سواهها على العذرة وقليل الدم , وكان الجواب عنهم| 
بهذا اللفظ , والفرض أنه علم إرادة العشرة في الأول بقرينة الأخبار”) 
الأخر الدالّة على ذلك » فيقوى الظنّ إرادة ذلك بالنسبة للقليل من الدم . 

وكأنَ مراد المحقّق ( رحه الله ) من المثال الذي ضربه في رد كلام 
الشيخ هو أن مميّزالعدد إن جيءمعه بالعدد فلا إشكالء وإن لم يُجَأْ به 
فلا يعلم إرادة مقدار منه وإن كان مقصود المتكلم إرادة الخاصٌ منهء 
وكونه لا يصلح لأن يقع تمييزاً لغيره لا يكون قرينته , فإنَ القائل إذا قال: 
(«عندي دراهم » لا ينكر عليه في تفسيره لذلك بالزائد على العشرة » 
واستوضح ذلك في باب الإقرار . 0 

قلت: هو كلام جيّد متجه , إلا أن مقصود الشيخ أنه باعتبار استقراء 





. 486 كخيرر أبي بصير المتقدم في ص‎ )١( 


466 لل سسسسسببب ب ب يي بي بسب جاه الكلام (ج١)‏ 
الأخبار الواردة في نزح الب يستفاد قصد جعله مميّزَا جارياً محرى تمييز 
العدد, فإن تمّ ذلك كان الحق مع الشيخ , وإِلا كان الحقَ مع المحقّق , 
والظاهر تمامه ,» ومثله يلتزم في باب الاقرار حيث يعلم من قصد ال مقر جعل 
ما ذكر تمييزاً مصطلحاً, كا فرّعوا على ذلك فروعاً كثيرة من جهة 
الإعراب والجمعيّة والإفراد ونحوهماء ثمثلاً إذا قال القائل: « له علىّ 
درهماً » بالإفراد والنصب يلتزم بأحد عشر؛ لأنه أقلّ عدد يصلح كن 
هذا مميّزاً له فلاحظ وتأمّل . 

إلا أنه قد عرفت من ذلك أنه ليس مقصود امحقّق الإطلاق من حيث 
هوء فلا ينتّجه رد صاحب المدارك عل العلامة » وكذلك قول العلامة في 
رده: (إِنَ فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة »؛ لعدم العلم بها فضلاً عن 
لداعو ع زوالا ضبوك لتقين: لقا ج عن الدسواره عله تقسيهة لاه 
كون هذا الجمع مميّزاً للثلاثة إلى العشرة » وتعيين ذلك با مقدّمة ليس بأولى 
من ارتكاب شيء آخر لأجل المقدّمة يوافق قول المحقّق ( رحه الله ) من نزح 
الجميع أو غيره وكأنٌ مراد العلامة بالأقل الأكثر, كما عن بعض نسخ المنتهى . 

وقد عرفت أن أصالة البراءة لا ممكن المَسَك بها هنا لوجوب الاحتياط 
فلا يرد حينئذٍ عليه ما في المدارك » بل قد يظهر من المنتهى '١(‏ تعيين إرادة 
العشرة هنا من وجه اخرء وهو أن لفظ « دلاء » جمع كثرة, وأقلّ أفراده 
العشرة » فيحصل الامتشال » كما لعلّه ظاهر المحكى عنه في امختلف( , 
وإناعي أن أن اقراده ءانع العتيرة ون وافوده الغكترة فا'زاف:, 

لكن فيه: -مع ما عرفت من أنه لا فرق بين جمع القَلَةَ والكثرة في 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص؟ ١‏ . 
() مختلف الشيعة : الطهارة / ماء الث ص" . 


الطهارة/ ف نتح العشر لقليل الدذم نش [4 
ذلك أنه موقوف على كون العشرة من أفراده » فإنَ الظاهر على ما في بالي 
من عبارة المصرّح بالفرق أنَ العشرة منتبى أفراد جع القلة , وأنه لا يصدق 
عليها جمع الكثرة » وأنَ بينهما تبايناً لا عموماً وخصوصاً من وجه , على أن في 
كون دلاء جمع كثرة كلاماً ‏ وإن أمكق تادنذة بقوله : « يسيرة » » فتأمّل . 

وأمَا ما نقل عن المفيد من النمس دلاء ء فلم نعثر له على شاهد كما 
اعترف به بعضهم7' , وقد يكون أخذه من جهة أن دلاء جمع قَلّة ومنتهى 
افراده العشرة , وقد قيّده الامام ( عليه السلام ) باليسيرة في ذلك » والمتيقن 
فرق البسرة بالنيفية إلى.ذللق التصف :وهو امس 

لكنّه كما ترى شك في شك » كا محكي عن المرتضى (" (رحمه الله) من أنه 
ينزح للدم من دلوواحد إلى العشرين من غير تفصيل ؛ إذ هوعلى احتماله | لاعلى 
وجه ضعيف جد لم نعرف له مستندأ» ولا يوافقه قول الصادق (عليه السلام ) في 
خبرزرارة في القطرةمن الدم : ((ينزح عشرون)!". 

ولكان كون هذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب أمكن حملها على 
الاستحباب » وإن لم نعثرعلى قائل بهء نعم نقل عن المقنع أنه قال: « وإن 
قطر في الب قطرات من دم فاستق مها عشر أدلو» , ثم « إن وقع في البثر 
قطرة من بول أو دم أو خمرأوميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين 
ذلوا ) 117 وهو مون خير زرارة!* . 


. كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسهة ج١ ص8"‎ )١( 
. 595 في المصباح كما حكاه عنه المصنف في المعتبر : الطهارة / تطهير البئرج١ ص‎ )6( 
. 1١" تقدم في ص‎ )©( 

(:) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في البترص؛ . 

(ه) ذكرنا مصدره في الحاشية (5) من ص 1١"‏ . 


ا سس سس سبببيب السب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
ولووقع في البير قطرات متفرقة في أوقات مختلفة بحيث يبلغ مجموعها حد 
الكثرة» فالظاهر انقللاب الحكم لا تعدد وجوب نزح ما للقليل »؛ مع 
احتماله قويّاً » بل هو الأقوى في النظرء وكأنّ الأصحاب فهموا وجوب نزح 
هذا المقدار للدم القليل » فعبّروا به وجعلوه عنواناً للحكم , مع خاو الأخبار 
عن هذا اللفظ , إنما هومن القطرات وذبح الطير والحمامة ونحوذلك , 
فتأمّل . 
و يطهر 9 بنرزح سبع لموت الطير» كما عن الثلاثة7) 
واقاعي "ويل ىن الذكرى'" لمعه القهرةه ويشن للتسيده شير 
العصفور؛ إذ هو وشهه على وجه يأنٍ » ومن هنا فسّر الطير هنا بالحمامة 
والنعامة وما بينبها كما في القواعد”'' وغيرها” » وفي السرائر2 استثناء 
العصفور وما في قدر جسمه وما شاكله تقريباً في الجسميّة » وفي كاشف 
اللثام: « إِنَ غيرهم ‏ أي غير ابن ادريس وامحقق والعلامة ‏ اقتصروا على 


)١(‏ المفيد في المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص55 » ونقله عن المرتضى العلامة في 
المنهى : الطهارة/ كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص9١‏ »2 والشيخ في المبسوط : 
الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص ١١‏ » ونهاية الاحكام : الطهارة / المياه واحكامها ص"/ . 

(؟) كسلارفي المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص5" », وأبي الصلاح في الكاني : الصلاة / 
الفصل الثاني من شروطها ص١1‏ » وابن البراج في المهذب : الطهارة / مياه الآبارج ١‏ 
ص١7‏ . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(؛) قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص" . 

(5) كنهاية الاحكام : الطهارة / تطهير ماء البئرج١‏ ص55 » وارشاد الاذهان : الطهارة / ما به 
تحصل ج١‏ ص/77 , وتحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ صه . 

(7) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص/7 . 


الطهارة/ في نح السبع موت الطير  .‏ ب سسسب ا 
الوجاحة والشواية كالمتفوقيه او:33ا3ةاننا أخوينا كالشيكين وف هياج 
وعليه حكى الإجماع ف الغقية 76 ابدن.. 1 

قلت: لا يبعد إرادة التعميم » فيكون الحجّة إجماع الغنية مع قول 
الصادق ( عليه السلام ) في خبر يعقوب بن عثم : « إذا وقع في البثر الطير 
والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء... » 7" . 

ومفسزسيواعة قال :ارده القمعية الفأرة تقع في البئر والطير, قال 
( عليه السلام ) : إن ادركته قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء ... » ا" 

وخبر على بن أبي حمزة قال : «... وسالته عن الطير والدجاجة تقع قِ 
اليئر قال ( عليه السلام ): سبع دلاء ...2 19 , 

وفي كشف اللثام: «عن الرضا ( عليه السلام ) إذا سقط في البثر فارة 
أو طائر أو ستور وما أشبه ذلك , فات فيها ولم يتفسّخ , نزح منه سبع دلاء 
من دلاء هجرء والدلو أربعون رطلاً » وإذا تفسّخ نزح منها عشرون 
دلواً»”". والظاهر أنّه نقل ذلك عن الفقه الرضوي"2 ,وهو صالح للتأييد. 

فهذه الأخبار مع انجبارها بما سمعت مع الاستصحاب مستند الحكم في 


. كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص8”‎ )١( 

(0) تقدم في ص884. 

(") الاستبصار : الطهارة/ باب ”١‏ ح1 ج١‏ ص 9" , وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب الماء 
المطلق ح١‏ ج١‏ ص6١3١‏ . 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١١‏ ج١‏ ص ه8؟ , الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
علج ١‏ ص5" », وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب الماء المطلق ح"؟ ج١‏ ص١١3١‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / تطهر المياه النجسة ج١‏ ص8" مستدرك الوسائل : باب ١0‏ من 

ابواب الماء المطلق ح”؟ ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 
(5) فقه الرضا : باب ه ص15 . 


54 سسسب حي يي يسبب ججؤأهر الكلام(ج١)‏ 
المقام » ولفظ الدلاء في بعض الأخبار يراد منها ذلك » وما في صحيح أبي 
أسامة 27 من نزح المخمس للدجاجة والطيرل نعثر على عامل به . 

قال في المعتبر بعد أن ذكرما دل على السبع وصحيح أي أسامة: 
« والأول يعضدها العمل » فهى اولى وإن ضعف سندها » ولا استبعد هنا 
العمول ترووانة آى اسافة : ترححانا بسلامة السندء لكتّي لم أربها 
عاملاً »20 , 

قلت: بل العمل على خخلافها » كخبر اسحاق بن عمّار عن جعفر عن 
انغ ( عليهها السلام ): (« إِنَ عليّاً (عليه السلام ) كان يقول: الدجاجة 
ومثلها بموت في البئر ينزح ماها دلوان أوثلا ثة » وإذا كانت شاة وما أشبهها 
فتسعة أو عشرة »7 لم يعمل به أحد من الأصحاب فيا أعلم » وما ذكره في 
الاستبصار'''من الجمع بينه وبين أخبار السبع تارةً بالتفسّخ وعدمه » وأخرى 
بالجواز والفضل ليس عملاً » بل هومجرد جمع بين الأخبارء مع أنه نسبه(©» 
عند التكلم على الشاة إلى الشذوذ, فوجب حينئذٍ طرحه . 

لكن قد يقال: إنه في الدجاجة . والأصحاب ذكروا الطائر» وفي 
دخولما تحت اسم الطير إشكال , بل في الأخبار عطفها على الطير» وهو 
قاض بعدمه , فلا مانع من الجمع بين الروايات بالنسبة للدجاجة بالفضل 
والاستحباب » إلا أن الذي يظهر من الأصحاب في المقام دخوها تحت 


. 7١ص‎ ١جرتبلا تقدم في ص4486. (0) المعتبر: الطهارة / تطهير‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح4١‏ ج١‏ ص/ا"3؟ », الاستبصار: الطهارة / ياب م 
ح" ج١‏ ص"1؛ » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب الماء المطلق ح” ج ١‏ ص/3"17١‏ . 

(؛) الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ ذيل ح؟ ج١‏ ص؛ ؛ . 

(5) الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ ذيل ح1١‏ ج١‏ ص8" . 


الطهارة/ في نزح السبع لتفسخ الفأرة ا ب ]ا 
اسم الطائرء وكيف كان فالعمل على ما ذكرنا . 

والظاهر دخول أفراخ الطير تحت اسم الطير وإن لم يطر بالفعل » وأمًا 
أفراخ الدجاجة » فإن كان مستند الحكم تضمّن الأخبار للدجاجة فالظاهر 
عدم الدخول , وإن كان المستند الدخول نحت اسم الطير فلا يبعد الدخول. 
ولا فرق في الطير بين أن يكون مأ كول اللحم وغيره للإطلاق . 

والفارة إذا تفسّخت # كا في السرائ ر('' والمعتير(" والقواعد() 
وعن ا والكاني 00 والمراسه 7" الو 0 والجامع”" والفنة 0 
والصدوق "١!‏ والشيخ 21١(‏ والقاضي 7( , وعن الغنية 7 الإجماع عليه , 
وعن مصباح اعد :دق الفأرة سبع وروي ١47‏ ثلاث 00 وعن المقنع : 


. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص/7‎ )١( 
. 77-0١ المعتبر: الطهارة / تطهير البترج١ ص‎ )( 
. قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص58‎ )"( 

(4) المقئعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص55 . 

(5) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص ١١١‏ . 

. المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص5"‎ )١( 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص75 . 

:15 الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البوضن‎ (١ 

(9) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 15١‏ . 
)٠١(‏ المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في البترص؛ . 

)١١(‏ المبسوط: الطهارة/المياه واحكامها ج١‏ ص؟١ء‏ والنهاية: الطهارة/المياه واحكامها ص/. 
)1١(‏ المهذب : الطهارة / مياه الابارج١‏ ص١7‏ . 

(16) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 
)١14(‏ كما في صحيحة معاوية بن عمار الآتية في ص01؟ س1-8. 

. ١ص‎ ١جرتبلا نقله عنه في المعتبر: الطهارة / تطهير‎ )١5( 


65 ل ا ل لك_#_#_#_#_#_#___ سسسب جو ,در الككلام (ج١)‏ 
أن تعنق: قرا فرق قان سوفتيا :دلوا واعندا ل 1 1 رويط 7 ب لقا 
« إدك وقعت فبها فارة نزح منها دلوا واحد و روي ف الماره 
إذا تفخت سبع دلاء » '"' . وفيه: أنه روي أزيد من ذلك . كما لعلّك 
وكيف كان, فالحجّة الإجماع امحكي المعتضد بالشهرة » بل يمكن 
دعوى تحصيله في حال التفسّخ » وما عن المقنع -مع أنه غير صريح في 
ا خالفة ‏ غير قادح فيه » نعم محل البحث في اشتراط ذلك القاضي بالعدم 
عند العدم » وقد عرفت أنه المشهور بل عن الغنية الإجماع عليه . 
مضافاً إلى خبر أبي عيينة أنه ( عليه السلام ) سئل عنها ء فقال: « إذا 
خرجت [ كلا ] 7" فلا بأس» وإن تفسّخت فسبع دلاء... » ©) , 
وخير أي سعيد المكاري «إذا وقعت الفارة في الب فتفسّخت فانزح 
00 () - | (5). ىم درة : 00 نمه .2. 
مها سبع دلاء » بواقمان ار ال مدر وأكثر نسخ 
الهذيب )00 « وف بعضها والمعتر: ((#فتبلثت-» )0 ( والظاهر انه من 
أفراده . 


. سيأتٍ التعرض لا في اثناء الاستدلال‎ )١( 

(0) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في البرص؛ . 

() الزيادة من المعتمدة والمطبوعة . 

(4) تقدم في ص 150" ولا توحد كلمة «كلا» في المصدر. 

(5) وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص/1 . 

. كما في كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص8"‎ )١( 

(0) متن الاستبصار: «فتسلخت», نعم في الهامش اثبت « فتفسّخت ») من نسخة « ب » . 
الاستبصار: الطهارة / باب ١؟‏ حه ج١‏ ص96" . 

(4) تهديب الاحكام : الطهارة / باب خلج ص "١9‏ » وفيه : ( فتسلخت » . 

(5) المعتير: الطهارة / تطهير البئرج ١‏ ص 27/7١‏ وفيه : « فتفسشخت » . 


الطهارة/في فح السيع لتفسّخ الفأرة تب سب بسب 99 

وخر أبي بصير « ويه أميا الحفارة واشباهها فينزح منها سبع 
دلاء... » (2 ومثله غيره () » مع قوله (عليه السلام ) في صحيح 
الشحام: ( ما تفسخ أو تغيّر طعم الماء فيكفيك حمس دلاء ... » 9" , 

وأمّا ما في خبرعمّار « عن بيقع فها كلب أو فأرة أو خزير» قال : 
فينزف كلها» 29 , وخبر أبي خديجة عن أبيعبد الله (عليه السلام ) , 
قال اسن مق الفأرة تقع في البئرء قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين 
دلواً» وإذا تفسّخت فيه ونتنت نزح الماء كلّه »2*0 فهما لم نعثر على أحد من 
أصحابنا عمل بهماء فيحمل الأول على وجوه » منها الحمل على التغيّر أو 
الفضل . 

وعن الشيخ ايفتال غير اويدف : « هذا مح مول على 
الاستحباب؛ لأنّ الوجوب في هذا المقدارلم يعتبره أحد من أصحابنا »0) 
ولذلك قال في الذكرى: « في السبع تمام الاحتياط » '" » وكأنه لعدم 


)١(‏ الكافني: باب البثر وما يقغ فيها ح ج ص” » وسائل الشيعة : باب ١0‏ من أبواب الماء 
المطلق ح١١‏ ج١‏ ص55١1‏ . 

(0) هذيب الاحكام: الطهارة/باب١١‏ ح١١ج١‏ ص ه"؟, الاستبصار: الطهارة/ 
باب ١1ح"‏ ج١١‏ صة"ء وسائل الشيعة: باب18 من ابواب الماء الطلق ح١‏ ج١‏ 
ص15 . 

(0) تقدّم في ص48 4» وني الكافي: «مالم يتفشخ» وفي التهذيب: «فاذالم يتفسخ». 

(:) تقدم في ص”44. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح"؟ ج١‏ ص 7 , الاستبصار : الطهارة / باب "١‏ 
حه ج١‏ ص ١٠‏ : » وسائكل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص8١1‏ . وفها 
حميعا : « وإذا انتفخت فيه ... » . 

(5) الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ ذيل ح1 ج١‏ ص١1‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 


48 جواهر الكلام (ج١)‏ 
القائل بالزائد لا لعدم الرواية . 

ومن ذلك تعرف الوجه أيضاً في المنقول عن مسائل عليّ بن جعفر 
( عليه السلام ) أنه سأل أنخحاه الو فق ذا لوقك ل رقا رت ون 
تقّعت » هل يصلح الوضوء من مائها ؟ قال: تنزح منها عشرون دلوا إذا 
تقظعت ثم يتوضأ ... » (237) ومثله ما نقلناه سابقاً("2 عن كشف اللثام 
عن الرضا ( عليه السلام ). ولا يبعد حملههما على الاستحباب باختلاف 
مراتبه قوة وضعفا . 

وممّا قتمنا ظهر لك متمسّك المرتضى ( رحمه الله ) من الأخبار المطلقة 
بنزح السبع » وقد عرفت أنها منزلة على القيّد . 

وفي المعتير بعد أن ذكر بعض الأخبار المتضمّنة للثلاث مطلقاً والبعض 
المتضمّن للسبع كذلك , قال: « فتحمل روايات الثلاث على عدم 
التفسّخ , والسبع عليه» #واسعشيد اذكه مرواية ان اسناقة وا مع 
المكاري , ثم قال: (« وضعف أبي سعيد لا بمنع من العمل بروايته على هذا 
الوجه؛ لأنها تجري محرى الأمارة الدالّة على الفرق وإن لم يكن حجّة في 
لوبي 17 التو .. 

وأشار بذلك إلى مسألة ينبغى أن تدوّن في الأصول , وهى أن شاهد 
الجمع يشترط فيه أن يكون معتبراً في نفسه » أو لا يشترط فيه ذلك لأنه من 
قبيل القرائن ؟ بل قد يقال : إِنَّ الشهرة قد تكون صا حة للجمع . والأقوى 
في النظر الأول ؛ لأنّ شاهده حاكم على الدليلين معاً» فهو أولى باشتراط 





)١(‏ مسائل على بن جعفر: ح7؟4 ص1198 » وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب الماء اللطلق 
ح:١‏ جاص9؟1١.‏ 
68 في ص”1”7. (5) المعتر : الطهارة / تطهير البعرج ١‏ ص١7‏ . 


الطهارة/في ترح السيع لانتفاخ الفأرة ب ب ب سس سسب 4148 
كونه معتبرأ من الحاكم على الدليل الواحد من المطلق أو العام . 

وأمّا إطلاق المقنع من نزح الدلو الواحد, فلم نعثر له على شاهد على 
كثرة أخبار المقام » بل هي على خلافه كما عرفت . 

+« أو انتفخت كما في القواعد”""» وفي السرائر: « إن حدّ التفسّخ 
الانتفاخ »2"0, وغلطه امحقّق في المعتبر(” , وهو كذلك ؛ لظهور تبادر الفرق 
بينبها » وما يقال -من أن الانتفاخ يوجب تفرّق الأجزاء وإن لم تتقظع في 
الحسّ - فيه مالا يخنى , على أن الاعتبار قد يفرّق أيضاً بين المنتفخة 
بلا تفسّخ ظاهر والمتفسّخة من 247 جهة تأثير النجاسة . 

وكيف كان» فعطف الانتفاخ على التفسخ هوالمنقول عن المقنعة (*) 
والكاني”"' والمراسم'"' والوسيلة”" والغنية” والجامع"'" » وعن 
الغنية''١'‏ الإجماع عليه . 

وف المعتبر أنه «لم نقف له على شاهد »0 وقد عرفت أنه ليس في 


. قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص8"‎ )١( 

(؟) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص/7 . 

(") المعتبر : الطهارة / تطهير البيرج١‏ ص 7/١‏ . 

(1) متعلق بقوله : « يرق » . 

(5) المقئعة : الطهارة / تطهر المياه من المدايات من 5 

(1) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الداني من سُروطها ص ١١١‏ . 
() المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص76 . 

(8) الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص 768 . 

. 46١ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصل'ة / ما به يفعل الطهارة ص‎ )١١(9)9( 
. ١9ص الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البر‎ )1١( 
. /" ص‎ ١ الطهارة / تطهير البئر ج‎ :ريتعملا)١؟(‎ 


7 لبحب يبسح سواه الكلام (ج١)‏ 
الأخبار الانتفاخ إِلَا في خبر أي خديجة , فإنَ فيه: « وإذا انتفخت فيه وقد 
نتنت نزح الماء كله » , وهو دالَ على خلاف المقصود . 

نعم يمكن القَسَك له بإطلاق ما دل على السبع , والذي علم خروجه 
غير المتفسّخة والمنتتفخة, ومفهوم ما دل على عدم نرْح السبع عند عدم 
التفسّخ لا يتوى على تقييد مثل هذا المطلق بعد انجباره بفتوى من عرفت 
وإجماع الغنية , مع تايّده بالاستصحاب؛ إذ الظاهر انه على تقدير عدم 
السبع ينزح له الأقلَ لا الجميع؛ لكونه ليس أولى من التفسّخ » فالاحتياط 
ع ته 

والظاهر أن المراد بالفأرة ما يشمل الجرذ ولو كان كبيراً. والمتبادر من 
الفأرَة كونها تامّة الخلقة » فلو كان نصفها باقياً على الترابيّة كما عن بعض 
مشاهديه لم يدخل » لكن لا يبعد القول بنزح السبع له أيضاً للاحتياط . 
والظاهر أن المراد بالتفسّخ من حيث البقاء في الماء حتّى تفسّخت » فلو 
كان التفسّخ لا من حيث ذلك لم يدخل في الحكم . 

#إوبول الصبيّ الذي ل يبلغ # مع كونه يأكل الطعام مستغنياً عن 
اللبن والرضاع , » كنا قيّد به في السرائر 7" ولعله هو الظاهر من المصتّف » 
بقرينة تقييده الآتي فيا ينزح له دلو واحد الذي منه بول الصبي ؛ فإنه ( رحمه 
الله ) قبّده بالذي لم يتغذ بالطعام » وكذا القواعد 9" ؛ فإنه وإن أطلق لفظ 
الصبي هنا إلا انه قيّده فيا يان بالدلو الواحد الرضيع دبل اغتذائه 
بالطعام , » وف التحرير"ا ذكر كما ذكر المصتّف هنا وفما ا 
)١(‏ السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص86 . 


0( قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النحسه ج١‏ صض١‏ . 


الطهازة/ وترع الع لبول لقي حي سحن 1/1 

وكيف كانع فستند الحكم ما رواه منصور بن حازم عن عدّة عن أبي 
عبد الله (عليه السلام ) «قال: ينزح سبع دلاء إذا بال فها الصبي أو 
وفعت فيهاأ فأرة أو نحوها »(20. ولعل قصور سندها ومتنها منحير بالشهرة بين 
الأضحاف: 

وصحيحة معاوية بن عمّار(" الدالّة على نزح الماء كلّه لبول الصبىّ أو 
صبّ البول أو الخمر» معرض عنها بين الأصحاب في المقام » مع ما ان 
مخالفة ما دلَ على نزح الأربعين للرجل » فلا يبعد حملها على التغيّر أو نوع 

من الاستحباب . 

وما نقل عن المرتضى (" من نزح الشلاث لبول الصبي إذا أكل 
الطعام » ونحوه عن ابن بابويه”؟؟» لم نقف له على ع نر 
للاستصحاب والروايات » وف المعتير: « إن ف زفانة ليقن ” “لم نعثر 
علها » بل في السرائر بعد ذكر ا نمختار ونقل ما ذهب إليه المرتضى وابن 
بابويه , قال : « والأوّل أحوط , وعليه العمل والإجماع » 7"). ولولا احتمال 
إرادته بالإجاع هنا ما به يحصل يقين الطهارة لأمكن جعله حجّة حبّة مستقلة , 
لكن لا بأس بجعله مؤيّداً للعمل بالرواية . 


١8 ح5” ج١ ص" ؟ », الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١١ تيندذمت الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ١75ص‎ ١ج‎ ١ح من ابواب الماء المطلق‎ ١١5 ص"” , وسائل الشيعة : باب‎ 1١ج‎ ١ح‎ 

(١)'تقدمت‏ في ص7 1١‏ . 

(6) في المصباح كما نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / تطهير البترج١‏ ص١7‏ . 

(4؛) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح؟؟ ج١‏ ص١‏ والمقنع ( ضمن الجوامع 
الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في البترص؛ . 

(ه) المعتير: الطهارة / تطهير البترج١‏ ص "7 . 

(1) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص6/, . 


مس ل 7 س7 وا قن اكلام رج 1) 

وما رواية علي بن أبي حمزة, قال: «سألته عن بول الصبيّ الفطيم 
يقع في البرء فقال #ولوواحون :30 فكدلك بعر مى عاد بان 
الأصحاب , فلا مانع من حملها على ما إذا لم يتغد بالطعام. وما نقله في 
الوسائل بعد ذكر هذه الرواية وذكر حمل الشيخ لما المتقتم , قال : « وقال 
غيره : إن الأقلّ يجزي والأكثر أفضل » ( لم نتحققه . 

وليس في الروايات ما يشمل الصبيّة » فينبغي الاقتصار على الصبيّ . 
ولا فرق بين المسلم والكافر؛ لإطلاق النصّ والفتوى » وأما المخنثى المشكل 
فالظاهر إلحاقه بالصبية . 

بق شيء : وهوأن الصبىّ إذا كان غذاؤه بالطعام والرضاع , كما 
يتفق في كثير من الأطفال» فهل يلحق مما نحن فيه أو لا ؟ لم أعثر على ما 
يدلَ على أحدهما . ويمكن أن يقال منع الفزض ؛ وذلك لأنه متى تغذّى 
بالطعام صار مستغنياً عن اللبن » وما يرى من ملازمة الأطفال للرضاع وإن 
تغذوا إنها ذلك للعادة » وإلا فقد صار مستغنياً عن الرضاع , وفيه تأمّل , 
ولا يبعد القول بِأنّ حكم السبع لاستصحاب النجاسة . 

«(ولاغتسال الجنب لا مطلق مباشرته كما عن:بعضهم 7" , 
واختاره في المدارك 2 , ولا لخصوص ارتماسه كما انختاره في السرائر 0 , 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح0” ج١‏ ص4#8 7 , الاستبصار: الطهارة / باب ١8‏ 

ح؟ ج١‏ ص6" » وسائل الشيعة : باب ١١5‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص""1 . 
(5) وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب الماء المطلق ذيل ح/ ج١‏ ص14 . 
() كالمفيد في المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص50 » والعلامة في امختلف : 
الطهارة/ماء البترص .٠١‏ والكركي في جامع المقاصد : الطهارة/تطهيرالمياه النجسةج ١‏ ص"1١.‏ 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص88 . 
(0) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص76 . 


الطهارة/في ترح السبع لاغتسال الجتتب سس ل ل سس 1/199 
نعم لا فرق في الجنب بين الرجل والمرأة » ولا بين كونه محدثاً بغير اجنابة 
معها أو لا ء ولا يلحق به غيره من أقسام الأحداث الكبر, بل يعتبر فيه أن 
١‏ كر نت قاد الحرى عيدقة» أذ التطاغريمن ل عدار أكون فيلا 
الحكم للجنب من حيث كونه جنباً , بل الظاهر منها كونه ممّن يكون 
طاهر البدن» فتى كان كافراً لم يشمله الحكم كا لا يخق على المتأمّل , 
ولا ينافيه ما قدمناه في موت الانسان من عدم الفرق بين المسلم والكافر ؛ 
لتفاوت المقامين في الظهور . 

لكن توقف العلامة في المنتّبى في الشرط المذكور» قال فيه بعد أن نقل 
عق السرائ 117 اشقراط خلؤيذق امنيب من غرائينة عريكةة © 'ززهذ| يناء فيئة 
على أن المني يوجب نزح الجميع » ونحن لما لم يقم عندنا دلالة على وجوب 
النزح للمني لا جرم توقفنا في هذا الاشتراط » 7(" . 

وفيه : أنه لا معنى للتوقف في ذلك مع كون النصوص واردة مجرّد 
دخول الجنب في البثر للاغتسال » وليس من لوازم الجنابة النجاسة ‏ 
خصوصاً مع اشتهار وجوب نزح الجميع للمني بين الأصحاب » كذا قيل . 

قلت : الظاهر أن العلامة فهم من ابن ادريس أن المراد بالنجاسة التي 
يشترط خلوَ بدن الجنب عنها إنها هي المني » كما يقضي به صريح كلامه , 
ولعلة ونور لون الشتب وحير تركنه وق أن الدزح عيدة 
تعبّدي لا لنجاسة الببرء ولم يقم عنده دليل على نزح مقذر للمني , فلا معق 
للاشتراط حينئذٍ » ولا ريب في أنه يشترط عنده خلوٌ بدن الجنب من نجاسة 
لها مقدّر معلوم عنده , ولذلك جعل مورد الكلام المي , أمَا على القول بكون 
)١(‏ السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص5/. 
(0) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص9١‏ . 


4/4 ص ب ب ب ب بي بي يي يلل ججواهر الكلام (ج١)‏ 
النزح [ للجنب ]2 فلا شبهة في اشتراط خلوٌ بدن الجنب من النجاسة 
حينئْذ» سواء كان منصوصة أوغير منصوصة ؛ لظهور الأدلّة في أن هذا 
الحكم للجنب من حيث الحنابة . 

وكبك كنانسا فالأتوفييننا مها ره الميكن و وندل عليه ها روواة انق 
بصيرء قال : « سألت أبا عبد الله (( عليه السلام ) عن الجنب يدخل البثر 
فيغتسل منهاء قال : ينزح منها سبع دلاء ... »7 ؛ فإن ظاهر قوله : 
« يغتسل مها » أنه ليس ارتماساً» ولولم يكن ظاهراً في ذلك فترك 
الاستفصال كاف في إفادة المطلوب . 

وف صحيح ابن مسلم : «... إذا دخل الجنب البثر نزح منها سبع 
دلاء »20 , 

وف خبر الحلبي : ( وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء... »47 , 

وفي رواية عبد الله بن سنان عن أب عبد الله ( عليه السلام ) قال: 
« إن سقط في البتردابة صغيرة أونزل فها جنب فانزح منها سبع 
دلاء ...006 

ولكان التعليق في هذه الأخبار على الدخول والنزول والوقوع الشامل 


. كذا في المعتمدة والمطبوعة » وثي بقية النسخ : « للنحاسة ونحوذلك » ولعله أولى‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح8” ج١‏ ص44 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب الماء المطلق ح؛ ج١‏ ص15١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح4" ج١‏ ص 544 ؛ وسائل الشيعة : باب ؟؟ من 
ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص17 ١‏ . 

(:) الكاني : باب البثر وما يقع فيها ح7 ج ص" » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج0١‏ 
ج١‏ ص "1١‏ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص؟١1١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح5؟ ج١‏ ص 54١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١9‏ 


هه 


الطهارة/ في ترج السيع لاغتسال التتب --- ب ب سس 898 

لحالتي الاغتسال وعدمه ذهب بعضهم7" إلى تعمم الحكم , وما أبعد ما 

بينه وبين ابن ادريس( من تخصيص الحكم بالارتماس », محتجاً بأَنَ 

الحكم مخالف للأصولء ولولا الإجماع لما قلنا بالارتماس في ذلك »فيقتصرعليه. 
والأولى ما ذكرنا ؛ لظهور هذه الأخبار بقرينة شاهد ال حال في إرادة 

الاغتسال ؛ بل لعل خبر أبي بصير يكون قرينة على ذلك » عل أن لفظ 

الوقوع يراد منه الاغتسال » كما يظهر من خبر ابن أبي يعفور عن أب عبد الله 

( عليه السلام ) » قال: «إذا أتيت الب وأنت جنب », فلم تجد دلواً ولا 

شيمًا تغرف به فتيمم بالصعيد, فإن رب الماء رب الصعيد » ولا تقع في 

لبر ولا تفسد على القوم ماءهم »!""؛ فإِنْ الظاهر من قوله ( عليه السلام ): 

«ولا تقع في البئر» أَنْ المراد لا تغتسل» وإن احتمل غيره كما تقدم, هذا. 
مع أن الأصول والضوابط قاضية بالعدم » والمتيقّن من الأدلّة ما 

ذكرناء على أن نفس نزول الجنب في البلا يفيده تنجيساً ولا سلب 

طهوريّة؛ إذ ليس هو أسوأ حالاً من الماء القليل والماء المضاف » فتأمّل . 
وهل هذا النزح لسلب الطهوريّة , أم لنجاسة البثر» أم تعبّد شرعي ؟ 

نقل في المدارك ©) عن المعتبر" واممختلف 7 الأول وصرّح في المسالك (") 
ح# ج١‏ ص 4" » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص 15١‏ . 

(1) كما اشرنا إليه في حاشية () و(4) من ص 477 . 

(0) كيا سبق في ص 4/7 . 

(©) تقدم في ص 176". 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص88 . 

(5) المعتير: الطهارة / تطهير البرج١‏ ص 7١-07١‏ . 

(1) مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البعرص١٠‏ . 

(0) مسالك الافهام : الطهارة / منزوحات البئرج١‏ ص" . 


47 6تتسشسسسسسسسسس سس سب ب بي ب بي يبيبلل سس سججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
بالثاني » ويلوح من بعضهم ' الثالث . 

وكأنَ الأول مبنىّ على أن المستعمل في الكبرى يسلب الطهوريّة » وما 
يقال”": إِنَّ الصف صرّح في نكت النهاية(" بأنّ الماء الذي ينفعل 
بالاستعمال عند من قال به إنها هو القليل غير الجاري » فلا معنى للحكم 
بزوال الطهوريّة . فيه : أنه لعلّ مقصود المصتّف بالحصر إنما هو إخراج 
الجاري » وإِلا فالبئر أسوأ حالاً من القليل مراتب . 

وأمَا الثاني فرتّا يحتجٌ عليه بالأمر بالنزح الظاهر في النجاسة » وبقوله 
( عليه السلام ): « لا تقع في الببر ولا تفسد على القوم ماءهم » . 

وفيه: أن الأمر بالنزحمجرّده لا يدل على ذلك » وليس هو كالأمر 
بالغسل الذي يستفاد منه التنجيس بي غير المقام » وعلى تقدير كونه مثله 
فيحتاج في فهم ذلك منه إلى شهرة تقرب للإججاع أو إجماع كرا في الغسل , 
فكيف والشهرة المركبة بل البسيطة على خلافه ؟! 

ونسبته - أي النجاسة- في جامع المقاصد”؟) إلى ظاهر كلام القوم فيه 
م لأنهم وإن ذكروه مع النجاسات لكن مقصودهم في ذلك ذكر النزح 
لا النحاسة . 

وممّا يرشد إلى ذلك أن العلامة في المنتبى قال: « والعجب أن ابن 


)١(‏ كالعلامة في المنتبى : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص ١١‏ ء والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به نحصل ص ه"1١‏ . 

(؟) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص86 . 

(0) نكت الاهاية ( ضمن كتاب النهاية ) : الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص3"7؟ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص”1 ١‏ . 


الطهارة/في ترح السيع لاغتسال الجنتب  _  #‏ _ ب ب سس 10/9 
الأحاديث شيء يدل عليه ولا لفظ أصحابنا »7 , فلم يلتفت إلى هذا 
الاقتران في كلام الأصحاب. وعدمٌ استبعاد ذلك من جهة أن الب لها 
أحكام كثيرة تنفرد بها عن غيرها لا يكون مقتضياً للقول به» نعم هو 
كذلك بعد صراحة الدليل به . 

وأا قوله ( عليه السلام ): « لا تفسد عل القوم ماءهم » فهو كما 
يحتمل ذلك يحتمل من جهة سلب الطهوريّة » أومن جهة تعلق وجوب 
النزح » أو من جهة إثارة ما فيها » أو من جهة خوف الموت فيها فيفسد عليهم 
ماءهم » وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال . 

والأقوى القول بالتعبّد الشرعي وإن قلنا بنجاسة الب بغير ذلك » وإن 
كان اله رن سي اللي يناه عل القره به للستي ٍ ا 
لا يخلومن قرب وقوة, لكن لما كان انختار عندنا عدم ذلك تعيّن القول 
بالتعبّد الشرعي . واحتمال القول باختصاص ذلك في البير لا يخلومن وجه 
لووجد له مقتض» وبحرّد الأمر بالنزح لا يقتضيه؛ إذ لعلّه من جهة النفرة . 

فبناءً على ا ختار يختص حَينئذٍ وجوبه بالجنب خاضة ولا يتعدى إلى 
غيره لعدم الدليل » واحتمال الالحاق قياس لا نقول به» وكذلك على 
القول بالتنجيس. وأمّا على القول بسلب الطهوريّة , فإن كان القول بذلك 
في خصوص البثْر دون غيره كما احتملناه تعيّن الاقتصار حينئذٍ » وإلا اتجه 
القول بالتعدية لغير الجنابة من الأحداث . 

وحينئذٍ هل يكت بالمقدر للجنب » أو لابد من نزح الجميع ؟ الأقوى 
يدعي ايو ا ا 


. ١؟ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )١( 


)لل لل هللب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
النحاسات , واحتمال القول بالاكتفاء للمقدر للجنب له وجه لكن لا 
يجتري عليه المتورّع في دينه » والظاهر ارتفاع الحدث بهذا الاغتسال » سواء 
كان اغتساله بالارتماس أو غيره » أمَا على ما اخترناه من كون النزح تعبّد 
فواضح » وأمّا على القول بكون النزح لسلب الطهوريّة » وقلنا: إِنَّ البثر 
كغيره ني ذلك » وكان الغسل بالارتماس فكذلك أيضاً؛ إذ لا يصير 
مستعملاً في الكبرى حتى يتم الغسل , فإذا تم سلبت الطهوريّة . 

وما إن كان الغسل ترتيبيّاً» فلا كلام في صحّة غسل الجزء الذي 
غسله قبل وصول ماء الغسل إلى الب وأمَا بعد وصوله وقلنا: إن هذا 
الخليط غير قادح , وغسل الجزء الشاني حتى اعتقد أَنَ الماء الغير المستعمل 
أولاً قد جرى عليه » فلا إشكال في الصحة أيضاً . 

وأمّا إذا قلنا بكون مثل هذا الخليط قادحاً فيحتمل القول في خصوص 
المقام بعدم القدح؛ لما يفهم من ترك التعرّض في الروايات لفساد الغسل 
الذي هو أولى بالبيان من وجوب مقدار النزح » لا سيّا في رواية أبي بصير 
المتضمّن سؤالها لخصوص السؤال عن الاغتسال الظاهر في الترتيبي كما 
تَقدّم . 

وما يقال : إنه منبي عن الغسل لتواده ر عليه العام ): م 
ا ب الفساد, ففيه : -مع أنه محتمل لغير ذلك أَنَ 

مقتضى التعليل بالإفساد بناءً عل أن المراد سلب الطهوريّة صحة الغسل 

حتّى يتحقق الإفساد . 

والحاصل: الإفساد إنها يكون من جهة النجاسة , وقد بيّنا فساده , أو 
يكن بسح ححية سلب لطبو :م وتدهرنت أن ذلك تلن بالسخةه أر 
وزاة تعض دا انمق انان وعوهان عفن كرن متش لجلا 


الطهارة/ في نح السيع لوقوع الكلب وخروجه جا سس 408 
به أن يكون هوالمبي عنه حقيقة » وهو أمر خارج عن الغسل لا يقتضي 
فساد الغسل , بل مقتضى التعليل أن يكون الغسل صحيحاً » وإلا لعلل 

وما على القول بِأنَ النزح للنجاسة , فإن قلنا: إِنَّ الموجب للنجاسة 
تمام الغسل » فحينئذٍ صم غسله وإن تنجّس بدنه بعد ذلك » فيكون 
المرتمس حينئْذٍ ارتماسة واحدة يرتفع حدثه وينجس بدنه » وإن قلنا: إِنَ 
النجاسة تحصل مجرّد وصول ماء الغسل اتجه القول بالفساد حينئذٍ» لكنّ 
الأول هو الأقوى . 

وفي المدارك : « إن الحق أنَ إجراء هذه الأخبار على ظاهرها 
مشكل »ء فيجب حملها على نجاسة بدن الجنب » أو على التقيّة لوافقتها 
لذهب بعض العامة » أوعل أن الغرض من ذلك مرّد التنظيف من 
تزوان الكماة الى نشاف هن تروك اتنب إل النثيم بوزوال النفرة اما 
من ذلك 71 وهذا ارت ( والله أعلم 00 انتهى ٠‏ 

وأنت خبير بأنَ الحمل الأول في غاية البعد؛ لترك الاستفصال عن 
النجاسة لاختلاف مقاديرها » فكيف يكت بالسبع ؟ والثاني أبعد؛ 
لتظافر الأخبار وفتوى الأصحاب بمضمونها » على أن جميع أخبار النزح أو 
أكثرها مختلفة إِلّا هذاء فإنها كلها اتفقت على السبع » نعم الأقرب ماقرّبه 
بناء على التحقيق السابق من كون البئْر كالجاري » واللّه أعلم . 
)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ صص١1١.‏ 


(؟) المعتير: الطهارة / تطهير البنْرج١‏ ص١7‏ . 
(") منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص9١‏ . 


4 للشتس سس يبيبلل لح ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
والتحرير(© والذكرى”" وظاهر اختلف 9©) وعن الشيخ في المبسوور 
والقاضى **) وابن حمزة”"' , وعن النهاية © والقاضي 7" نسبته للرواية , 
وفي الذكرى 20 نسبته للشهرة . ش 

ويدلَ عليه صحيح أبي مريم , قال: « حدثنا جعفر قال: كان أبو 
جعفر ( عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب في البثر نزحت » وقال 
( عليه السلام ): إذا وقع فيها ثم خرج منها حيّاً نزح منها سبع دلاء »107 , 
واشتمال هذه الصحيحة على ما لا نقول به من نزح الجميع لوت الكلب 
لا يمخرجها عن الحجّية في المقام » أو محمولة على ضرب ممّا نقول به بقرينة 
غيرها سن الاخبان, 

وما في صحيحة أبي أسامة''' من الاكتفاء بالخمس لوقوع الكلب 
والسنور والدجاجة والطير إذا لم يتغير طعم الماء أو تتفسَخ مع أنا ل نعروف 
عاملا به في المقام » ومع ظهوره في الموت ‏ مطلق مقيّد ما ذكرنا » وكونه 


. تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١ صه‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(6) مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البرَ ص ؟-١٠.‏ 

(:) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ . 

(5) المهذب : الطهارة / مياه الأبارج١‏ ص؟73 . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص 7265 . 

(0) النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص75 . 

(8) المهذب : الطهارة / مياه الأبارج١‏ ص36 . 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

٠١ ص7"0؟ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ١8ح‎ 1١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )٠١( 
. ١" من ابواب الماء المطلق ح١ ج١ ص4‎ ١7 ص7”8» وسائل الشيعة : باب‎ ١جا/ح‎ 

)١١(‏ تقدمت في ص118. 


الطهارة/في نزح خمس لذرق الدجاج الجلال ل ل سس 488 
بالموت ل ينزح له حمس دلاء فلا يبق للمطلق فرد يحمل عليه لا يعن 
الأول؛ إذ ليس أولى من العكس . 

فالتحقيق: أنه حينئذٍ مطلق بالنسبة إلى واحد معارض بالنسبة إلى 
الآخرء ويرجّح حينئدٍ بالشهرة وغيرها » وبعبارة أخرى: إِنَّ المقيّدِين معاً 
معارضان له مرجّحان عليه » فتأمّل. وعلى ما ذكرنا يحمل إطلاق لفظ 
الذلاة الوعنوة فيضن "العو 

وقالع انث ادرقس: « إنه يجب نزح الأربععين لكونه مما لا نصّ فيه ع 
ومع نزح الأربعين للموت فللحيّ بطريق أولى »(". وهو مسّجه على أصله 
من عدم العمل باخبار الاحاد . 

ولا فرق في الكلب بين كونه سلوقياً وغيره للإطلاق , ولا بين الوقوع 
والنزول » بل مطلق المباشرة , إلغاءً لخصوصيّة الوقوع , ولأنَ الظاهر منه 
القام » فالاكتفاء به لمطلق المباشرة بمكن أن يكون أولى » ويدخل فيا 
ذكرنا الولوغ . 

*« و»يطهر ها بنزح حمس لذرق الدجاج الجلال*# كا في 
السرائر'"" والتحرير”؛ وعن الشيخ في جملة من كتبه”*) إطلاق لفظ 
الدجاج , ولعله بناءً منه على نجاسته » ويأتي"2 ضعفه إن شاء الله تعالى» 


. 417 كما في رواية ابن يقطين المتقدمة في ص‎ )١1( 

(') السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص/0-/7 . 

(") المصدر السابق : ص7/9 . 

. تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١ صه‎ (١ 

(5) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص ؟١‏ .ء النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص,/ . 


69 ف جه ص .55١‏ 


0 غلللغلغلطلطل ل ب ب به ب بي بيب ب للب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
ولذلك قيّد الصتف وابن إدريس بالجلال » وهوالمنقول عن سلا ر() 
والمفيد9 : 

وكيف كان, فلم نعثر على دليل له بالخصوص كما اعترف به 
جماعة 9 من أصحابتاء واختمالُ الإلحاق بعذرة الانسان الرطبة فيحب 
حمس ع أو الجامدة فيجب عشرة بعيدٌ» فجعله من غير المنصوص متّجه : 
وتحصيل الأولويّة في المقام بالنسبة إلى بعض النجاسات في غاية الإشكال. 

واحتمل في الذكرى؟' نزح الثلاثين لرواية كردويه”” غ وكأنه 
لكونها عنده تفيد حكم غير المنصوص بالخصوص » ويأق ضعفه » فالمتجه 
حينئَذٍ ما ذ كرنا . 

وينزح ثلاث لموت الحيّة»* كا في المقنعة7() والسرائ 9) 
والتحرير(” وا منتبى 2١‏ وظاهر المعتبرة"'وكذا امختلف", وعن الشيخ في 





. المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص5"‎ )١( 

(؟) المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص58 ( على نسخة ) . 

(9) منهم : الشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص ١54‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص51 » والفاضل ال هندي ني كشف اللثام : 
الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص8" . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

)0( الأتية في ص 485 . 

. المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجحاسات ص/37”‎ )١( 

(0) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص27 . 

(8) تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ صه . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاساث ج١‏ ص١١‏ . 

. المعتبر: الطهارة / تطهير البكرج١ ص74‎ )٠١( 

. مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البرْ ص؛؟‎ )١١( 


الطهارة/ في نزح ثلاث لموت المي يي 6# 
السو ا والنباية 00 وألي الصلاح 49 ل وق م ا 
نسبه في الذكرى ' إلى المشهور» وني السرائر”"؟ نفى الخلاف فيه . 

ولم نعثر له على دليل بالخصوص كما اعترف به بعضهم”'" ع 
والإحالة 7" عل الفأرة والدجاجة لكونها لا تزيد على قدر الدجاحة » وقد 
وى !"11 آنه ؛دلواة أواثلؤثة اعد ميف عد / 

وفي المعتبر: «إنه يمكن الاستدلال عليه بقول الصادق 
( عليه السلام ) في خير الحلبي ( قال ( عليه السلام ): إذا سقط في البثر 
حيوان صغير ات فيها فانزح منة.ولاء ... (١00غ.‏ فينزل عل الغلات لأنه 
أقلّ محتملا ته » 20 , 


. ١١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / المياه واحكامها ص, . 

(") الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص١1‏ . 

(:) المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص5" . 

(5) المهذب : الطهارة / مياه الابارج١‏ ص١"‏ . 

. ١١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري‎ )١( 

(0) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص”77 . 

(4) كالعلامة في المنتى': الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ » والسيد في 
مدارء الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص"#؛ .؛ والفاضل المندي في كشف اللثام : 
الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص6" . 

(1) كما صنع العلامة في امختلف : الطهارة / ماء البرْ ص؟ . 

. 414 كما في خبر اسحاق بن عمار المتقدم في ص‎ )9١( 

() الكافي : باب البير وما يقع فيها ح7 ج" فى 5 ديت الاحكام : الطهارة / باب 1١١‏ ج0١‏ 
ج١‏ ص 71١0‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ح5 ج١‏ ص؟17 . 

. 7,5 المعتير : الطهارة / تطهير البترج١ ص‎ )1١1١( 


14للهل-ساسبب سسسس سح« للب ججواهرالكلام (ج١)‏ 

وهو كما ترى » مع أنه قُ رواية ابن سناث: « للدابة الصغيرة 
سبع »217 وعن علي بن بابويه أنه أوجب لا سبعاً كما في امختلف 7 , 
والمنقول عن رسالته في المعتبر""2 أنه أوجب دلواً واحداً للحيّة » كا أنه في 
المنتبى (29) نقل عنه أيضاً ذلك . 

وعلى كل حال فيمكن القول بالمشهور أخذاً بظاهر الخبر المتقدّم؛ 
لانجباره بالشهرة ونني الخلاف في السرائر» وقد عرفت أنه لم ينقل عن أحد 
الخلاف فيه إلا ما عرفته في امختلف عن ابن بابويه , مع أن المنقوا عنه 
في المعتبر والمنتبى خلاف ذلك , بل الاكتفاء بدلو واحد فيمكن تحصيل 
الإجماع . وإلا فالاكتفاء بالسبع مراعاة لما نقله في المختلف , واحتمالٌ 
كونه من غير المنصوص لكن لا ينزح الجميع » لما ورد أنَ أكثر ما يقع 
في البير الإنسان وينزح له سبعون , لا يخلومن وجه . 

وألحق المفيد2"7 بالحيّة الوزغة » كما عن الشيخ 27 إلحاقها أيضاً مع 
العقرب» وعن أبي الصلاح 2 إلحاق العقرب حسب وفي الوزغة دلو 
واحد . 

والحق عدم إلحاق شيء؛ لعدم نجاستها لكونها لانفس لا , ولا دليل 


. المتقدمة في ص474‎ )١( 

. مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البيترص؟‎ )١( 

(") المعتبر: الطهارة / تطهير البترج١‏ ص4 . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 

(5) كما في رواية عمار المتقدمة في ص 177 . 

(1) المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص57 . 

(0) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج٠١‏ ص١١‏ » النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص»/ . 
(8) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص10 . 


هنظ 





الطهارة/في نزح ثلاث لموت الفآرة 
معتبر على التعبّد إلا في الوزغ 7" , وهو مع إمكان معارضته بغيره يمكن حله 
على الاستحباب, ولعله لدفع السمّية, وعليه يحمل ما ورد في 
العقرب()؛ ترجيحاً لما دل(" على أنه ما لا دم له لا يفسدء فيمكن حمل 
ماورد على الاستحباب 8 تسمعة: ى القارة : 

:«( والفآرة > إذا لم تن تتفسّخ أو تنتفخ على وجه تقدّم م كبا فق 
المقنعة7 والسرائر”' والتحرير"' والمعتبر"" والذكرى”" وظا 
لقوق 187 الصبيعييطة ونا ونا من عدي رف رسا نيك انا 0 
( عليه السلام ) عن الفأرة والوزغة تقع في البرء قال: ينزح منها 


. كما في صحيحة معاوية بن عمار الآتية عن قريب‎ )١( 

(؟) كما في خير منهال الآتي في ص 605. 

() كابر الذي رواه الشيخ عن المفيد ؛ عن محمد بن علي , عن محمّد بن الحسن , عن أحمد بن 
ادريس » عن محمّد بن أحمد بن يحيى » عن أحمد بن الحسن » عن عمرو بن سعيد » عن 
مصدق بن صدقة » عن عمار الساباطى » عن أب عبد الله عليه السلام ) قال : « سُْل عن 
الختفساء والذياب والجراد والفلة وما أشيه ذلك موت في البثْر والزيت والسمن وشهه » قال : 
كل ما ليس له دم فلا بأس به » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 1١١‏ ح8؛ و43 واه واه ج١‏ ص 2791-5950 

الاستبصار: الطهارة / انظر باب ١١‏ ج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : انظر باب ٠١‏ من ابواب 
الأسارج ١‏ ص 10/8 . 

(1) المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص”" . 

(5) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص/7 . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ صه . 

(0) المعتير: الطهارة / تطهير البترج١‏ ص١7‏ . 

(8) ذكرى, الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(9) مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البئرّ ص,/7 . 


سس ب جوهرالكلام(ج1) 


ثلاث » (22. وني الهذيب عن الحسين عن فضالة عن ابن سنان عن أبي 
عبد الله (عليه السلام ) مثله2 . 


وما في بعض الأخبار”"2 من إيجاب السبع محمول على التفسّخ , 
والشاهد خبر أبي سعيد المكاري ء وقد تقدم الكلام فيه سابقاً» , وهذا 


الإطلاق نقل عن بعضهم”*2 وجوب السبع مطلقاً . 

وعن انحن بابويه: )0 إنه ينرم لما دلوواحد فإ تفسخت 
فسبع »07 » ولى نعرف له دليلاً عليه 7") » وتقدم جملة من الكلام 
سابقاً » فلاحظ وتأمّل . 

و تطهر 94 بنزح دلو لموت العصفور وشبهه * تقدّم البحث سابقاً 


١١ ص7"8 », الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ١59ح‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ١1"1/ص‎ ١ج من ابواب الماء المطلق ح؟‎ ١5 ص6" ؛ وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ ١ح‎ 

)افيه الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج١٠‏ ج١‏ ص739"8 . 

(0) كالخبر الذي رواه الشيخ عن المفيدء عن أحمد بن محمّد , عن أبيه , عن الحسين بن 
الحسن بن أبان » عن الحسين بن سعيد » عن القاسم , عن علي » قال : « سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) عن الفأرة تقع في البئْرء قال : سبع دلاء ... » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 785 » الاستبصار: الطهارة / ياب 
٠‏ ح١‏ جا ص”"» وسائل الشيعة : باب ١17‏ من ابواب الماء المطلق ح" ج١‏ ص ١174‏ . 

(84)في ص”55؛. 

(ه ٠‏ هذ القول للمرتضى في مصباحه » كما نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / تطهير البترج ١‏ 
ص 7/١‏ » والعلامة في ا مختلف : الطهارة / ماء البر ص"/ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح؟؟ ج١‏ ص١7‏ 7 . 

(0) لعل مستنده ما أرسله كاشف اللثام عن الصادق ( عليه السلام ) وقد استق غلامه من بثر 
فخرج في الدلوفأرتان, فقال (عليه السلام ) : أرقه » وني الثاني فأرة فقال ( عليه السلام ) : 
أرقه » ولم يخرج في الثالث فقال : صبّه في الاناء . ( منه رحمه الله ) . 


الطهارة/ في نزح دلو لبول الصبي الذي ل يتغذ بالطعام .ب ست 48# 
في شبه العصفور وما المراد به عند البحث على موت الطير. وأمّا العصفور 
فينزح له دلوء كما في المقنعة 7'' والمعتبر(" والسرائر © والتحرير ©) 
والذكرى ٠"‏ وظاهر المنتبى 2 ؛ لقول الصادق (عليه السلام ) في خبر 
عمّار: « ... إِنَ أقلَ ما يقع في البثر فيموت فيه العصفور ينزح منها دلو 
واحد ...»7 وف المعتبر: « إن غكارا يود له بالثقة بالنقل » منضمّاً 
لقبول الأصحاب لروايته هذه »0". وفي الى :ران عجارا فطحى ,2 
والأصحاب قبلوا روايته وشهدوا له بالثقة »217 انتهى . فيكون ذلك مخرجاً 
له مما دل على حكم الطير. 

وأمَا إلحاق الشبه به وإن ظهر من جملة من الأصحاب لكدا لم نعثر على 
ما يقتضيه » والاعتبار بنفسه لا يعتمد عليه » ولاحظ ما قتمناه في الطير 
وتأمّل . 

#«إوبول الصبي الذي لم يتغذ بالطعام* كا فيالمقنعة("') 


. المقنعة : الطهارة / تطهر المياه من النجاسات ص50‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / تطهير البئرج١‏ ص75 . 

ف السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص/7 . 

(4) تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ صه . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح1 ج١‏ ص74 », وسائل الشيعة : بدب ١١‏ من ابواب 
الماء المطلق ح” ج١‏ ص ١8١‏ » نقلا بالمضمون . 

(6) المعتر: الطهارة / تطهير البتر ج ١‏ ص72 . 

(9) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 

. المقئعة : الطهارة / تطهر المياه من النجاسات ص/5‎ )٠١( 


74 ل#لب-- ‏ يببسب يي يببسب جؤأهر الكلام (ج١)‏ 


والسرائر"'" والتحرير(" والذكرى7" وغيرها 7 ؛ وعن ألي الصلاح (*) 
0د إيجاب الثلاث. واحتجٌ الشيخ لما في المقنعة بخبر علىّ بن 
أبي حمزة قال: «سألته عن بول الصبيّ الفط قال: دلو 


لالط ا 


وكأنَ الاستدلال بها مبنيّ" على إرادة غير المتغذّي من الفطيم؛ لعدم 
العامل بها في غير ذلك » أو يتم بالأولويّة فيه لكن مشكل بعدم العمل 
بالمنطوق , فكيف يكون الأولى منه حجّة . 

وإيجاب نزح الجميع للوت 7 الصبيّ من غير تتفصيل لم نعثر على 
عامل به وما عن أبي الصلاح وابن زهرة ليس في الأخبار ما يدل عليه : 
وإطلاق السبع في بعض كما تقدّم سابقاً ليس له جابر في المقام»فتأمّل جيّداً. 

«إوني ماء المطر وفيه البول والعذرة وخخحرء الكلاب ثلا ثون 
دلواً ىا ف ال 00 وال 002 وظاهر ل 0 وخر كردويه 


. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص78‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ صه . 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(4) كالمبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ ., والمهذب : الطهارة / مياه الآبارج ١‏ 
ص ١١‏ ؛ والوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص75 ونهاية الاحكام : الطهارة / تطهير ماء البثر 
جاص١0٠72.‏ 

(5) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص١1‏ . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 43١‏ . 

(0) تقدم في ص 477 . (8) الصحيح : لبول . 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص4-ه . 

( ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(11) منتّهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 


الطهارة/في نتح ثلاثين لماء المطر وقية البول و... ببس 488 
« سألت أبا الحسن (عليه السلام ) عن بر يدخلها ماء المطر فيه البول 
والعذرة وأبوال الدوابت وأرواثها وخرء الكلاب » قال: ينزح منها ثلا ثون 
دلوا 57 وق العوسنات ا زنوواة الفيدون يا مسناة هن 
كردويه » 7 , 

ولعله لرواية مثل هذين الشيخين العظيمين له سوّغ العمل به » وإلا 
فلا أعرف للعمل به جابراً مجهوليّة كردويه » ولو وجد الجابر له لأمكن 
اللبوا عا را عليه بأنَ العذرة وحدها مع الذوبان ينزح ها 
حمسون, فإذا انضمّ إليها غيرها من البول -وقد روي صحيحاً” أنه ينزح 
له الجميع ‏ وأبوال الدوات وأرواثها وخرء الكلاب يتضاعف النجاسة , 
فكيف يكتف بالثلاثين ؟ بجواز”"' استناد التخفيف إلى مصاحبة ماء 
المطر. ومن نظر إلى ما ينفعل به البير وما يطهر به » واشتماهها على جميع 
المتنافيات كاهرّ والخنزير» وتفريق المتماثلات كالكلب والكافر والثور 
والبقرة » يزول عنه استبعاد حكم هذه النحاسات منفردة عن ماء المطر 
ومصاحبته '" له . 

وبجواز كون أعيان النجاسة مستهلكة فيه ثمّ وقع في البئرء أو يراد 


١١ ص15؛ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ١5ح‎ 7١ تهبذيب الاحكام ؛ : الطهارة/ باب‎ )١( 
. ١15١ من ابواب الماء المطلق ح” ج١ ص‎ ٠١ حه ج١ ص4 » وسائل الشيعة : باب‎ 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها حه" ج١‏ ص١3‏ . 

() وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ذيل ح” ج١‏ ص177 . 

(:) اورده السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص 15 . 

(ه) كما في خبر معاوية بن عمار المتقدم في ص 457 . 

(5) متعلق بقوله : « الجواب » . 

(0) في هامش المعتمدة ( نسخة)؛ ونسخة «ش » : «ومصاحبه » . 


45 العلل بل لس ججواهر الكلام (ج١)‏ 
السؤال عنه في هذا الحال وإن لم تقع هي معهء إلى غير ذلك . 

وبناءً على عدم العمل بهذه الرواية » فالمتجّه حينئَذٍ نزح المقدّر فيا له 
مقر إن قلنا: إِنَ المتنجّس به يدخل معه في ذلك » وإلا فالجميع . 

ها والدلو التي ينزح بها المقدربلإما جرت العادة ني ذلك الزمان 
أي زمان صدور الأوامرظآ باستعماطا # في النزح عند الأمر به وغيره» ولا 
يكتنى بالأنقص من المعتادة » وأمَا الزائدة هع نزح المقدّربها كالناقص فلا 
كلام ف الا كتفاء به . 

وهل تقوم الزيادة مقام شيء من العدد حتّى لوكانت تسع المقدّر دفعة 
واحدة ؟ وجهانء منشأهما أنه هل المفهوم من الأمر بالنزح إخراج هذا 
المقدار ولو دفعة أو لا ؟ لايبعد الشاني؛ استصحاباً للنجاسة مع عدم القطع 
بما ذكر ولا دلالة عرفيّة » ومن الوجه الأول ينقدح جريان المسألة في أشياء 
أخرء والمدارما تقدّم » وقد ذكرنا في التراوح جملة من ذلك فراجع 
وتأمّل . 

كيف كان» فوجه ما ذكره المصئّف هنا وال معتير('' والعلامة في 
التحرير* والمنتبى 29 حمل المطلق عل المعتاد» ولأنه هو التيقّن في إزالة 
النجاسة , وربّا فهم من بعض كلماتبهه 7 أن المراد بالاعتياد إِنها هو 
الاعتياد بالنسبة إلى تلك البئر صغيرة كانت أو كبيرة . 

قال في المعتبر: « الدلوالتي ينزح بها هي المعتادة صغيرة كانت أو 


. المعتبر: الطهارة / تطهير البكرج١ ص77‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ صه . 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص7١‏ . 
(4؛) كجامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ح١‏ ص45١‏ . 


الطهارة/ في حكم صغير الحيواد ب ب 3ك 
كبيرة؛ لأنه ليس للشرع فيها وضع » فيجب أن يتقيّد بالعرف »27 انتهى . 

وقال في المنتهى : « المعتبرمن الدلو العادة؛ لعدم النصّ الدالَ على 
التقدير 740" انري..: 

وني المدارك : « ينبغي أن يكون المرجع في الدلو إلى العرف العام , فإنه 
المحكم فها لم يشبت فيه وضع من الشارع » ولا عبرة بما جرت العادة 
باستعماله في ذلك البثْر إذا كان عالفاً له »29 , 

قلت: كلام من تقدّمه قد يظهر منه الإرادة بالعادة العرف العام , ولا 
ينافيه قوله في المعتير: « صغيرة أو كبيرة »؛ إذ المراد بعد تناول العرف . 

وربّا احتمل القول بالاقتصار على المعتاد في ذلك الزمان بعد ثبوته 
للاستصحاب » وإن لم يغبت يجب الأخذ بالمتيقن. ولا يخق عليك ما فيه , 
كما أنه لا يخق عليك شةة اختلاف مقدار النزح قله وكثرة على الأوّل من 
جد صن اللذلووكترة د قوق العرفى قالما 1 خلومن: شكال 

وفي المدارك : «نقل عن بعض المتقدمين أن المراد بالدلو الحجريّة » التي 
وزنها ثلا ثون رطلاً أو أربعون » وهوضعيف »7 انتّهى . 

وكآن خيواةة نذا الند نوو ةا ورقة ال الاتيغكناى؟ لاختلافه 
باختلاف الأزمنة والأمكنة وغير ذلك . 


ل فروع ثلا ث* 
الأول : حكم صغير الحيوان حكم كبيره بعد صدق الاسم 


. المعتير : الطهارة / تطهير البترج١ ص/7‎ )١( 
. 1١ص‎ ١ج منتهىئ المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )0( 
. مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص15 . (1) المصدر السابق‎ )6( 


447 جواهر الكلام (ج١)‏ 


وتناول الدليل » فلاحظ وتأمّل . 

الثاني :اختالاف أنواع النجاسة ‏ كالعذرة المذابة وبول الرجل 
مثلاً 9 موجب لتضاعف النزح #تساوى المقدار أو زاد أحدهما على 
الآخرء نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يكن فرض أحدهما نزح الجميع ولو كان 
من جهة غير المنصوص؛ لأصالة 7 عدم تداخل الأسباب المستفادة من 
ظاهر الأوامر والاستصحاب . 

خلافاً للمنتبى فإنه قرّب التداخل » محتجَاً بأنه بفعل الأكثر ممتثل 
الأمرين » فيحصل الإجزاء » والنيّة غير معتبرة (" '. وهو مصادرة. وكون علل 
الشرع معرّفات وعلامات فلا استحالة في اجتماعها على معلول واحد 
لايقتضي و يي الي 
لكون ١‏ النحاسة ة الحاصلة 0 غر المجاسة الحاصلة من ده 
وحده ؟ 

آنا نقول , ع كونه واضح البطالاكت قٍِ المقام وغيره مادل عل سرح 
المقدّر للنجاسة امخصوصة شامل لا إذا كان معها غيرها من النجاسات 
أو لاء وليس مشروطاً ذلك المقدرمما إذا لم يكن في البثْرغير تلك النجاسة , 
بل هوتقديز له من حيث نفسه » وغيره يبق على مقتضى الدليل فيه . 

فإن قلت: بناء على القول بأنّ النزح للتطهير لا معنى للقول بعدم 
التداخل؛ وذلك لأنه على تقديره حيث ينزح لأحدهما دون الآخر يكون 








. تعليل لأصل الحكم لا للاستدراك‎ )١( 
. ١8ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )0( 


الطهارة/في اختلاف أنواع النجاسة سسسب 187 
البرْ طاهراً نجساً مغلاً: إذا وقع في لبر بول وعذرة مذابة مثلا ثم نزح 
أربعون يكون قد طهر من هذه الجهة » وهو نجس من الجهة الثانية » وهوغير 
معقول بالنسبة للطهارة والنجاسة » ومن هنا التجأوا للقول بالتداخل في 
باكر القع اما تعفن الخري ارعن ادن وواء تدده اقول اليعقيها 
كالول اول 

وأيضاً لو كان وقوع النجاسة متعاقباً فلا ريب في عدم تأثير الثاني 
النجاسة؛ لكونه تحصيل حاصل وهو محال , وإذا كان لم يور نجاسة لا معنى 
لأن ينزح له فإنّ معنى مادلَ على وجوب النزح له ظاهر في كونه من جهة 
المكين الاي فلة اتدل سكل ذلك 

قلت: لا مانع من ارتفاع النجاسة من جهة دون أخرى , كارتفاع 
الحدث من جهة الجنابة مثلا دون المسّ » وما ذكره في حال النجاسات 
على البدن ونحوه حالما حال ما نحن فيه » إلا أن يدلَ دليل على خلافه , 
والظاهر تحقّقه فيها دونه » وليس المقتضي للقول بالتداخل فها هوما 
ذكره » بل من جهة أنهم فهموا من الأدلة هناك أن المراد غسل النجاسة . 

وأيضاً بعد وقوع أنواع النجاسة يكون في الحقيقة المقدّر لها مجموع 
التقاديرء فتكون حينئذٍ كالنجاسة المتّحدة التي لما مقدّرء فالطهارة 
لا تحضل إلا بائقام + فلا يكون طاهراً من جهة نحساً من أخخرى . 

وأمّا ما ذكره أخيراً ففيه: أنه نني للتداخل من رأس » ويقين النزح 
للواقع ولا دون الأخير سواء كان المقدّر له أُوَلاً أقلّ أو أكثر أومساوء وقد 
عرفت أن الدليل شامل بإطلاقه للنزح المقدّرسواء كان هناك شيء آخر 
واقع قبله أو لا . 

فإن قلت: إذا كانت النيّة غير مععتبرة » فحينئَظٍ ما يتشخص النزح 


44:؛   -‏ لل عع سبلل ججواهر الكلام (ج١)‏ 
للمنزوح له حقّى يقال: إنه ترتفع النجاسة من جهته ويبق الآخر؟ مثلاً: 
إذا وقع في البئْ أرنب وثعلب ثم نزح منها أربعون لم يشخصها لأحدهماء 
ولا معنى للقول بارتفاع النجاسة من أحدهما على الإجمال؛ لإبهامه ع 
فلا يصلح لأن يكون متعلقاً لحكم . 

قلت: هذا يؤْيّد ما ذكرنا سابقاً من أن النجاسة المختلفة منزلة الواحدة 
الي مقدرها مجمع التقديرين » فني المثال مشلاً صار مقدره ثمانين » 
فلا تطهر إِلَّا بهاء ولا نقول: إنّه طهر من هذه الجهة دون الأخرى » فتأمّل 


ددا 

:ل وفي تضاعفه مع القاثل #6 كالثعالب والأرانب ونحوذلك جا تردّد , 
احوطه التضعيف ##لا ينبغي التردّد في عدم التضعيف بي المتماثلات بعد 
فرض تناول دليلها للقليل منها والكثير» كما إذا وقع في البثر عذرة مذابة 
مرّات متعتدة, فإنه لا إشكال في الاكتفاء بنزح الخنمسين؛ لشمول 
الدليل » ومثله الدم الكثير. 

لا يقال: إنه بالوقوع الأول قد اشتغلت الذمّة بنزح الخمسين » والوقوع 
الثاني لا يخلو ما أن يشغل الذمّة بالأول» أو لا يشغلها بشيء» أو يشغلها 
بأمر آخر غير الأوّل » لا معنى للأوّل لكونه تحصيل حاصل » ولا للثاني 
لشمول الدليل له » والغالث خلاف المقصود . 

لأنا نقول: الدليل لما دلَ على أن العذرة المذابة ينزح لها حمسون » 
وكانت العذرة المذابة ماهيّة صادقة على القليل والكثير» وشغل الذمّة 
بالوقوع الأول لمكان صدق الماهيّة وجاء الوقوع الثاني » انقلب الفرد الأول 
إلى الثاني وصار مصداقاً واحداً للماهيّة » وهكذا كلما يزداد يدخل تحت 
قوله: « العذرة المذابة ينزح لها حمسون » » وليس هذا إلا كتعدد النوع 


الطهارة/في تضا عت التتح مع القائل اس 9 
البو تجن نادرق ال مقر او ال كبر كنا ليون راتكه اينار رات 
فتأمّل جيّداً فإنه دقيق . 

وأمّا إذا ل يكن الدليل شاملا للقليل والكثير فالظاهر عدم التداخل؛ 
للاستصحاب والأصل المتقدم . 

وما يقال: النجاسة من النجس الواحد لا تتزايد؛ إذ النجاسة الكلبيّة 
والبوليّة موجودة في كلّ جزء , فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح . 

فيه : -مع مخالفته للأصلين السابقين- أنا نمنع كون النجاسة من الجنس 
الواحد لا تتزايد؛ لأنّ كثرة الواقع تزيد مقدار النجاسة » فيزيد شيوعها في 
الماء » فيناسبه زيادة النزح . 

نعم يمكن أن يقال: إنا نستظهر من الأدلة أنَالنزح لماهيّة الكلب 
مثلاً » ووقوعه منكراً في بعض الروايات'' لايراد منه مع قيد الوحدة » بل 
المقصود الجنسيّة » فيكون حاله كسائر التحاسات الواقعة على البدن أو 
الثون من البول والغائط وغيرها7” : 

ولعلّه لذا أو لما تقدم تردّد المصئّف , وإن كان الأقوى ما ذكرنا » وعدم 
ظهور إرادة الوحدة من التنكير لا يقضي بظهور إرادة الجنس » 
والاستصحاب محكم . 

ومع ذلك كله لا يخلو القول بالاكتفاء من قرب؛ لأنْ الاستصحاب 
موقوف على تحقق المستصحب أوَلاً, والكلام فيه » وأصالة عدم التداخل 
فرع تعدّد الأسباب ‏ والكلام فيه . 

وقال في جامع المقاصد بعد أن اختارعدم التداخل مطلقاً : «ويستثبى من 


(1) كما في خبر أبي بير المتقدم في ص40 4 وخبر عمار المتقدم في ص15 4 . 


(0) لعل الأولى : وغيرهما . 


445 لس هه لبس جواهر الكلام (ج١)‏ 
ذلك اختلاف النجاسة الواقع بالكم , فإِنَ الدم الواقع إذا كان قليلاً فوقع 
بعده ما يخرجه من القّلّة إلى حد الكثرة وجب منزوح الأكثر خاضة » (, 
ومثله في المسالك (") . 

وهومتّحه إن قلنا نحصول الكثرة بالدفعات » لكنّه لا يخلومن نظر» 
وعليه حينكٍ لا تداخل فما إذا وقع دم قليل ثم وقع دم كثير بعده؛ لتعدد 
السببين » وكذلك العكس » بخلافه على ماذكراه» فإنه يلزمهها ذلك . 

:«( إلا أن يكون 4 الواقع المتعدد من المتماثل للإبعضاً من جملة لما 
مفذر» فلا يزيد حكم ابعاضها عن جملتها #لا إشكال في عدم الزيادةع 
لتوقف يقين البراءة عليه . 

وفي المدارك عن المحقّق الشيخ على أنه احتمل إلحاقه بغير الملنصوص؛ 
لعدم تناول اسم الجملة لهء ثم قال: « وهوإنما يتم إذا كان منزوح غير 
المنصوص أقلّ من منزوح المحملة؛ إِذ لايعقل زيادة حكم ا جزء عل 
الكلّ »7". ولم أجد هذا الاحتمال فيحجامع المقاصد , بل ا موجود فيه ما 
اخترناه من وجوب نزح م للحمله؛ لانتفاء الدليل الدال عل الا كتفاء مما 
دونه . 

ولو كان في البثر جزءان مشلا لا يعلم أنهها من جملة واحدة أو من 
متعدّدة » فلا يخلو المتعدّد إِمَا أن يقوم احتمال التغاير فيه كالكلب والأرنب 
مثلاً أو لا. فإن كان الأول فالظاهر أنه إن علم جزء منبها أنه من جملة 
)00 جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص5١‏ . 


0( مسالك الافهام : الطهارة / تطهير البترج١‏ ص" . 
فو مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص18 . 


الطهارة/ي نزح الجميع إذا لم يقدر للنجاسة متزوج سس ل ل مملللب 440 
خاضة وشك في الآخر أنه من تلك الجملة أو لا لم يبعد القول بالاكتفاء 
بنزح المقدر للجملة التي علم كون الجزء منها؛ استصحاباً لطهارة البْر من 
الآخرء وإن لم يعلم بأحد الجزأين لم يبعد القول بنزح مقدّر الجميع ا محتمل ؛ 
استصحاباً للنجاسة , ولأنه كما إذا وقع حيوان في البثر فات فيها ولم يعلم 
كونه كلباً أو ثعلباً » فإ الظاهر وجوب نزح الجميع للمقدمة . 

وإن كان الثاني وهوما إذا علم كون الجزأين مثلاً جزأي كلب لكن 
لم يعلم كونبها من كلب واحد أو كلبين ‏ فالظاهر وجوب نزح مقَدّر واحد؛ 
استصحاباً للحال السابق المعلوم في البترء فإنه لم يعلم انتقاضه إلا بوقوع 
كلب واحد » والأصل عدم تعدّد الواقع . 

واجتدال القتول بالتلقيق أى تافييق كلتمن الأجزاء تررس حيتكد 
القدر للكلبالواخد مغلا وإن كانت الأحزاء عخلنة له علو من وحه 
لكنّ الأظهر عدمه . 

الثالث: إذا 0 يقدّر للنحاسة * حيواناً كانت أو غيره ل( منزوح)؛ 
أي لم يعلم من الشارع له مقدر بالخصوص بأحد الأدلة الععية فياه 
كانت أو قولاً ظاهراً أو نضا «ل نزح جمبيع مائها * تحقيقاً لا يتسامح في شيء 
منه» + فإن مرب ين عا عي خارجي #لم تطهر 
إلا بالتراوح * وقد تَقَدّم كيفيّته. وكأن الحصر إضافي؛ 1 تقدّم من إمكان 
حصول الطهارة بغير ذلك . 

وما اختاره المصئّف من وجوب نزح الجميع لفاقد النصّ هو الأقوى؛ 
استصيحاباً للتحاسة ::والقول :أن البكرلا تنحين إلا بالتحاساتث المذ كورة فى 
كلام الشارع التي وجب النزح لها؛ لأنَ العمدة في النجاسة أوامرالنزح, لا 
وجه له؛ لما علمت سابقاً أن البئرعند أهل هذا القول تنجس بكلّ شيء, 


46 2 -سيابسسب ل )سحب بي يبي يبب سح ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
والعمدة في ذلك الإجماعات المنقولة 7" , واستفادتهم من هذه الروايات أن 
الب قايلة للتحاننة يكل خحاسة : 

لايقال: إِنْ أصالة البراءة من وجوب نزح الجميع قاضية بعكس ما 
ذكرتم » كما قيل ذلك عند الشك من تعارض الأدلّة في وجوب الغسل من 
البول مثلاً مرّة أو مرّتين أو أزيد . 

لأنا نقول: أَوَلاً: الاستصحاب قاطع لأصل البراءة » وبناء الفقه من 
أله إلى آخره عليه ؛ بل الظاهر تحكيمه على العام إذا كان أي 
الاستصحاب ‏ خاضصّاً » وقد أشار إلى ذلك بعض الفضلاء من علمائنا أن 
العام وإن كان كتاباً يحكم عليه الخاصٌ وإِن كان استصحاباً . 

وثانياً : لامعنى لخصوص القَسَّك به هنا؛ إذ لاطريق آخر غيره . 

والفرق بين ما ذكره وبين ما نحن فيه: أن ما ذكره قد تعارضت فيه 
الأدلة » فيمكن حينئْذٍ أن يقال: الأصل براءة الذمّة من الزائد» ويبق ما 
دل على التطهير بالأقلٌ الما وف الحقيقة هذا نوع من ترجيح دليل 
الا تحاد من جهة الاعتضاد بأصل البراءة » فيكون الدليل مع أصالة البراءة 
قاطعاً للاستصحاب » بخلاف ما نحن فيه » فإنه لا أدلّة متعارضة » وأصالة 
البراءة لا تثبت حكماً شرعيّاً حتى يقال بالتطهير بمقدار مخصوص . 

وأا الاكتفاء بالتراوح عند تعذّر نزح الجميع فللخبرين المتقدّمين 7" , 

لا يقال: إِنْ ذلك فيا قدّر له الجشيع لا فيا ينزح له الجميع للمقدمة , 
فإنه لا يقطع بحصول الطهارة إلا بنزح الجميع وإن احتاج إلى أَيَام » وإلا 
)١(‏ ممّن نقله : ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ ما به يفعل الطهارة 


ص١1:1.‏ 
)١(‏ في ص١4‏ و4 4١‏ وقبل الأخير. 


الطهارة/ في نح الجميع إذا لم يقدر للنجاسة متزوج  -‏ نش 444 
تعظّلت البير . 

لأاتترنة نل : الظاهر أنه يفهم من الروايتين السابقتين قيام التراوح 
مقام نزح الجميع في نفسه » ولذلك لم يقدح كون المسؤول عنه في الخير لا 
ينزح له الجميع؛ لأنهم فهموا منه أن ذلك ضابط لا ينزح له الجميع حيث 
يعسر» كما نقلوا عليه الا تفاق سابقاً » فتذكر وتأمّل . 

وثانيا : قد يدّعى الأولويّة في المقام؛ فإنه إذا اكتفي فا قدّر له الجميع 
بالتراوح فليكتف في غيره مما لم يعلم تقديره به بطريق أولى » نعم لما كان 
من امحتمل نزح الجميع أوجبناه للمقتمة » فليقم التراوح مقامه كما لو كان 
مقطوعاً به » بل هو أولى (" . 

وقيل -ونسبه في كاشف اللثام'" إلى ابن حمزة!" , وإلى الشيخ في 
لينو 9 وإن احتاط بالجميع بوجوب نزح الأربعين؛ لقوهم 
(علهم السلام ): « ينزح منها أربعون وإن صارت مبخرة »'*) وهفي - مع 
عدم العلم بصدرها ‏ لا جابر لسندها » ومجرّد ذكر الشيخ لا في المبسوط (") 





)١(‏ لايقال : إِنَّ نزح الجميع غير مقتض للقطع بجواز استعمال الماء أيضاً ؛ لعدم ثبوت طهارة البثر 

نفب يذلك. 
لآنا تقول : إ الإجماع منعقد بحسب الظاهر أنه ليس وراء نزح الجميع شيء » وأنَ أرض 

البرْ تطهر تبعاً» كما تطهر حيث يكون المقدّر الجميع . وبالجملة : حاله حال ما قدّرله 
الجميع ( منه رحمه الله ) . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسه ج١‏ ص 1١‏ . 

(") الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص75 . 

(4) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ . 

(0) وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب لماء المطلق ح؛ ج١‏ ص ١1١‏ . 

(1) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ . 


ل سسسب يب ي بي يل ججواهرالكلام (ج١)‏ 
غير كافٍ؛ إذ لعله وهِمَ فيهاء» بل الظاهر أنه كذلك ؛ لموافقتها لرواية 
كردويه التى ستسمعها المتضمّنة للثلا ثين . 

ورما احج لهذا القول بالأخبارا"ا الدالة على طهارة البير بالتغيّر بنزح 
ما يزيل التغيّر خاصّة , وعدم وجوب نزح الماء كله , فإذا لم يجب نزح 
الجميع مع التغيّر فع عدم التغيّر بطريق أول » فتى انتى وجوب نزح الجميع 
دار الأمر بين القولين الآخرين وهما الثلا ثون والأربعون ‏ ولمَا كان الجزم 
لم يحصل بالثلا ثين تعيّن الأربعون . 

وفيه : منع 5 وإلا لزم أن تحكم هذه الأخبار على سائر ما 
ذكر عل التقدير من الجميع وغيره » إذا كان يحصل ما يزول به التغيير بدون 
التقديرء وهذا وإن ذهب إليه بعضهم فيا تسمع'' إن شاء الله » لكنّ 
الأقوئ خلافه . 

وثانياً : هذه الأخبار كلها مبنيّة على القول بالطهارة في الظاهر , فلا 
يتمسّك بها في المقام » وستسمع أن كثيراً من القائلين بالنجاسة حكّموا 
غيرها علها . 

وثالقاً : ما ادّعاه من الانحصار في الأقوال الثلاثة إن كان المقصود منه 
تحصيل الإجماع المركب منها » ففيه : لا إججماع في المقام » ولذلك احتمل 
بعضهو”ا أنه يقدرالتغيّرثمَ ينزح إلى زواله » وإن لم يكن المقصود منه 
الإجماع فلا يفيده . 

ورابعاً : ما ذكره في الاستدلال لهذا القول لا يصلح لأن يكون له دليلاً 





. 448 كما في صحيح أبي أسامة المتقدم في ص‎ )١( 
. 607 في ص‎ (00 
5 ١٠ » ص‎ ١ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج‎ 69 


الطهارة/في نزح الجميع إذا لم يقدر للنجاسة متزوج ‏ سنن 1ه 
في نفسه » بل هو متمسّك لنا على صِحّته؛ من جهة عدم العلم بدليل قائله , 
وإلا فلا معنى لقوله : «لم يحصل الجزم بالثلا ثين فيتعيّن الأربعون » » 
وبعد معرفة دليل صاحبه وبطلانه لا معنى لذلك . 

والحاصل : لا إشكال في أنه على تقدير نجاسة البثر أن هناك نجاسات 
قدّرها الشارع نزح الجميع كالبعير وصبّ المذمر, ونجاسات قدرلها الشارع 
دون ذلك » فالنجاسة الغير المنصوصة يحتمل كونها من الأول » ويحتمل 
كونها من الثانية » فاليقين لا يحصل إلا بنزح الجميع . 

وما اّعاه من الأولويّة يبطله ما دلَ على نزح الجميع لتلك مع عدم 
التغيير. وما يقال : إِنْ تلك خرجت بالدليل » يدفعه : أن الأولويّة هنا 
ليست من اللفظ . بل في الحقيقة قطع حصل لنا من ملاحظة كلام 
الشارع » وبعد فرض أنه قد ورد في الشرع خلافه بطل ذلك القطع . 

وكذا ما يقال : نحن نقطع قبل وصول شيءإلينا من الشارع في ذلك . 
فإذا وصل بطل القطع فوا يصل » ويبق غيره ؛ ضرورة أن هذا الواصل 
زلزل القطع من أصله في خصوص المقام . 

وأظنّك بما ذكرنا تكتنى عن بيان فساد احتمال القول بتقدير التغييرثُمٌ 
النزح لما يزوله مع كون التغيير غير مضبوط , فتأمّل . 

وقيل بوجوب نزح الشلا ثين » ونسب إلى العلامة ( رحه الله ) في 
الحتل اموق الدارلة 17 سكن عين اذهك نسفه الليشرض وا نهقق عنه 
لد ود 

واحتجح عليه برواية كردويه قال : « سألت أيا الحسن ( عليه السلام ) 


. مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البئر ص‎ )١( 
. ٠٠١ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / ا ماء المطلق‎ )١( 


ويه سس سسسب سب طسب لب ب سس جواهر الكلام (ج١)‏ 
عن بر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدوابٌ وأرواثها وخرء 
الكلاب » قال : ينزح منها ثلا ثون دلواً ولومبخرة »27 . وعن الشهيد في 
الشرح اده « وجد بخطّ الشيخ في الاستبصار بضمّ المهم وسكون الباء وكسر 
الخاء, ومعناه المنتنة» ويروى بفتح المي والناء, ومعناه موضع 
الب ار 

وفي المدارك : « إن الاستدلال بها عجيب ؛ إذ لا دلالة لها على المتنازع 
بوجه, فإِنَ موردها نجاسات مخصوصة , والكلام إنما هوني غير 
الو 0 

قلت : قد يقال : وجهه فهمهم من قوله ( عليه السلام ) : « ولو كانت 
مبخرة » أن الثلاثين كافية في كل نجاسة تقع فيا حتى لوبلغت.هذا 
المبلغ ؛ وهذه عبارة تقال في مثل هذا المقام , فلا يراد منها خصوص ما سئل 
عنة .,. 

نعم قد يناقش بأنَ فيا كردويه , وعن العلامة في امحتلف : إني لم 
أعرف حاله , فإن كانت الرواية صحيحة فالقول به متجه »9 انتبى . 
قلت : ولعله كذلك ؛ إذ لم يذكر مدح ولا قدح فيا حضرني . 

واحتمال أن يقال : لا تقدح جهالة كردويه ؛ لكون الراوي عنه ابن 
لبي عمير» وهومن اصحاب الإجماع » يدفعه : أن الاقوى خلاف ذلك 
عندنا في أصحاب الإجماع , كما هومبيّن في محله . 





(0) تقدمت في ص1488 . 

(0 غاية المراد : الطهارة / ذيل قول المصنف : « ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص » ص١١‏ . 
(©) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(؛) مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البئرْ ص » وفيه : « فإن كان ثقة فالحديث صحيح » . 


الطهارة/في نزح الجميع إذا لم يقدر للنجاسة منزوج بتي ا 
فهذه الرواية -مع ما في سندها , بل وما سمعته في دلالتها » وإعراض 
أكثر الأصحاب عنها ‏ لا تصاح لأن تكون قاطعة لما ذكرنا » كإعراضهم 
عمًّا يستفاد من خبرعمّار الساباطي لما سأله عن المذبوح » فقال 
( عليه السلام ) : « ينزح منه دلاء , هذا إذا كان ذكيّاً فهو هكذا, وما 
سوى ذلك مما يقع في الب فيموت فيه فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون 
دلواًء وأقلّه العصفور ينزح منها دلوواحد, وما سوى ذلك فوا بين 
هذين »217 من عدم تجاوز السبعين لكل حيوان بينها » بل يكون خارجاً 
عن المسألة ؛ لأنَ الكلام في غير المنصوص » فالأقوى حينئذٍ نزح الجميع . 
ثم إن هذه الأقوال لا تجري على القول بأنّ النزح للتعبّد الشرعي أو 
للاستحباب» مع احتمال جريان القولين الأخيرين دون الأول ؛ 
لاستنادهما للروايات بخلافه , مع احتمال جريان الأول أيضاً» بتقريب : 
أن استقراء ما ورد من الشارع في مقادير النزح » حتّى ما اتفق أنه سئل 
يوماً عن نجاسة إلا وذكر لها مقدّراً» بل غير النجاسة كاغتسال الجنب ع 
يفيد أن كلّ نجاسة لها مقدر, لكن منه ما وصل ومنه ما لم يصل إليناء 
فالاحتياط حينئذٍ بناءً على الوجوب التعبّدي نزح الجميع » أو بناء على 
الاستحباب إذا أريد اليقين بامتثال الأمر الاستحبالي . 
ودعوى أن الاستقراء إن لم يفد العلم فلا حجّة فيه ؛ لكونه قياسأً , 
وافادته العلم ممنوعة » يدفعها : أنا نمنع عدم حجيته على التقدير الأوّل ؛ إذ 
الظاهر ححّية مثله لاستفادته من الأدلة» بل كثير من القواعد الشرعيّة 
مبناها على ذلك » ولعلَ الحكم بنجاسته بغير المذكور المقدر له مبني على 
(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1١‏ ح1 ج١‏ ص74 » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب 
الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص ١4١‏ . 


مه 
ذلك لا الإجماعات المنقولة » لكن ومع ذا لا يخلومن إشكال ؛ لاحتياجه 
إلى تحرير ليس هذا محله . 

« وإذا تغيّر أحد أوصاف مائها »* كلا أو بعضاً لوناً أوطعماً أو 
رائحةً « قيل : ينزح ماؤها أجمع # ونسبه في كاشف اللثام(" إلى القائلين 
بالنجاسة عدا المفيد وبني زهرة وإدريس والبراج 9# فإت تعذر لغزارته *# 
وهو المراد بغلبة الماء الوارد في الخبر("" لا لغيره #تراوح عليها أربعة » وهو 
الأول » كما عن الصدوقين 7 وسلار) وابن حمزة © من القائلين بنزح 
الجميع » وني المعتبر” وعن الدروس7" اختيار نزح أكثر الأمرين من المقدّر 
وما يزول به التغيير عند تعذّر نزح الجميع . 

وكشف الحال يحصل بذكر أخبار الباب وفتاوى الأصحاب ء فنقول : 

ما الأخبار فنها صحيح ابن بزيع عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 
ماء الببر واسع لا يفسده شيء», إلا ان يتغير ريحه او طعمه فينزح حتّى 
يذهب الريح ويطيب الطعم ؛ لأنَّ له مادّة » 7" , 





جواهر الكلام (ج١)‏ 


. كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص5"‎ )١( 

(؟) أي خبرعمار المتقدم في ص "417 . 

(١‏ أمَا على بن بابويه فنقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / تطهير البرج ١‏ ص77 والعلامة في 
اختلف : الطهارة / ماء البرْ صه » وامًا محمّد بن بابويه فقاله في من لا يحضره الفقيه : باب 
المياه وطهرها ذيل ح14” ج١‏ ص9١‏ . 

(1) المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص 5” . 

(5) الوسيلة : الصلاة/ احكام المياه ص74 . 

(3) المعتبر: الطهارة / تطهير البْرج١‏ ص75 . 

(0) الذروس : الطهارة / منزوحات البعر ص5١‏ . 

(8) تقدم في ص ه/-/ا/ا”اء والرواية عن الرضا (عليه السلام) كها ذكره هناك . 


الطهارة/ في تعر ماء البر صصحححب)ببببب ا 8 م 

وموثّقة سماعة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفأرة 
تقع في البثر أو الطيرء قال : إن أدرك قبل أن ينتن نزح منها سبع دلاء, 
وإن كانت ستوراً أو أكبر منها نزحت منها ثلا ثين دلواً أو أربعين دلواً» وإن 
ان سستى موجن النان فى الذاء احيف :ال عت يدفنتك ادن نم 
الماع » 237 , 

وصحيح لاسر سوا سسا ]20 الس 
والدجاجة والكلب والطيرء قال : إذا لم ب: يتفسّخ أو يتغيّر طعم الماء فيكفيك 
خمس دلاء » وإن تغير الماء فخذ منه حتّى يذهب الريح »" . 

وخير زرارة قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بثْر قطرت فيها 
قطرة دم أو حمرع قال: الدم والخمر والميّت ولحم الختزير في ذلك كله 
واحد, ينزح منه عشرود دلوا؛ فإد غلب الريح نزحت حتّى 
1 

وصحيح معاوية بن عمّار قال : « سمعته ( عليه السلام ) يقول : 
لايغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البثر إلا أنينتن,فإن أنتن غسل 
التوبيودواغاد الضلةة تنيت ال 

وفي خبر أي خديجة عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سئّل عن 
الفأرة تقع في البئْرء قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلواً» وإذا انتتفخت 


٠١ ص7755؟, الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ١١؟ح‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ )١( 
. ١"5 من أبواب الماء المطلق ح؛ ج١ ص‎ ١7 ح؟ ج١ ص56" » وسائل الشيعة : باب‎ 

(1) تقدم في ص 418. 

(9) تقدم في ص 1٠"‏ . 

(:) تقدم في ص 87/". 


9و سسسسسسسسسسسس ل سح ب يب ب سب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
فيه ونتنت نزح الماء كله »(" , 

وخير منهال قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : العقرب نخرج 
من البير ميّتة » قال : استق منه عشرة دلاء » قال : قلت : فغيرها من 
لقان اسفن كلها نيوا الا خبنة قن احيفف» فإن كادك سحن 
قد أجيفت فاستق منها مائة دلو فإن غلب علها الريح بعد مائة دلو 
فانزحها كلها 7" . 

وأمَا الأقوال : فالظاهر من القائلين بطهارة الث وعدم نجاستها إلا 
بالتغيّر ىا هو امختار؛ وأنَ النزح في المقدرات مستحب , أن تطهيرها 
بالنزح حتّى يزول التغيير» عملاً بالأخبار الصحيحة(" الصريحة الظاهرة 
في أن حاها حال الجاري » وقد عرفت أن طهره بزوال التغيير بأيّ وجه 
يكون » أو بما يخرج من المادّة متدافعاً عليه حتّى يزول التغيير» أو بتكاثر 
الماء عليه من خارج حتّى يزول التغيير» أو بغيرهما ممًا يزيله » بل لونزح 
حتّى زال التغيّر وإن لم يخرج من المادّة شيءفالظاهر حصول الطهارة , 
عملاً بالأخبار والتعليل بأنَ له مادّة لا يقتضي اشتراط تَدّد الخروج ؛ إذ 
لعلّ الا تصال بها كاف ء فتأمّل جدّاً . 

ولا يعارض ذلك أخبار المقدرات ؛ لكونها محمولة على الاستحباب 


(1) تقدم في ص 157 . 

١١ الاستبصار: الطهارة / باب‎ ,» 77١ ص‎ ١ج‎ ه١٠ح‎ ٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ١ حه ج١ ص77 » وسائل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب الماء المطلق حلا ج١ ص"1‎ 

(6) كما تقدم في صحيح ابن بزيم في ص8١١‏ وص /الالاء وراجع : الكافي: باب الببر وما يقع فيها 
ح؟ ج” ص هء تهنذيب الاحكام: الطهارة/باب١١‏ ح/اج١‏ ص74 وسائل الشيعة: انظر 
باب ١5‏ من ابواب الماء المطلق ج١‏ ص ١١5‏ . 


الطهارة/ قي تغيّرماء اليكر سسب 1 
عندهم , بل ولا الأخبار الدالّة على نزح الجميع التي قدّمناها؛ إذ هي بين 
غير واضح السند وبين غير واضح الدلالة » فتلك أقوى منها من وجوه 
عديدة» فوجب حملها إِمّا على الاستحباب اوعلى ان التغيّر لم يذهب إلا 
بنزح الجميع » كما أنه ربا يشعر به خبر منهال ؛ فإِنَ ظاهره الاكتفاء بالمائة 
إذاا ذه ا ان 

وأمّا القائلون بالنجاسة فالظاهر أن أقواهم تنتهي إلى سبعة أو ثمانية , 
بعد الا تفاق على أنه لا يطهر قبل زوال التغير. 

الأول : موافقة القائلين بالطهارة » فيكتفون بنزح ما يزيل التغيّر» سواء 
كانت النجاسة منصوصة أو غير منصوصة » وسواء كان نضّها نزح الجميع 
أو لاء وسواء ساوى ما زال به التغهير المقدّر أو زاد أو نقص » وهو المنسوب 
للمفيد(" , ونقل عن الشهيد اختياره ني البيان(" وأبي الصلاح7" , 
واختاره العلامة في المنتهى 7 ؛ للأخبار المتقدّمة الدالّة على حصول طهر 
المتغيّر بنزحه المزيل لتغيّره, مع عدم تفصيلها بين ما له مقدر أو لاء وبين 
ما مقدره الجميع أو لا ء بل في بعضها السؤال عمّا له مقدّر مع الجواب عنه 
بأنه إن كان لم يغيّر فكذاء وإن غيّر فينزح حتّى يزول التغيير. 

وزاد في المنتبى في الاحتجاج « بأَنَ العلّة هي التغيّر بالنصٌ والدوران 
في الطريقة * على مذهبنا » وقد زال » فيزول الحكم التابع . 


. المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص16‎ )١( 

(0) البيان : الطهارة / في المطلق ص 45 . 

() الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من شروطها ص10 . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص7١‏ . 
(5) في المصدر: « الطرفين » . 


6 سم لمجل للب ججواهر الكلام (ج١)‏ 

ولأنه قبل وقوع ال مغيّر طاهرء فكذا بعده مع زوال التغيير» والجامع 
المضتليحة الناشنة امن الظهارة فى الحالن : 

وبِأنَ نزح الجميع حرج وعسر فيكون منفيّاً . 

ولأنه لولم يكن زوال التغييرغاية لزم إِمَا خرق الإجماع , أو الفرق بين 
الأمور المتساوية بمجرّد التحكّم . أو إلحاق الأمور امختلفة بعضها ببعض لعنى 
غير معتبر شرعاً » والتالي بأقسامه باطل فالمقدم مثله , بيان الملازمة : أنه 
حينًدٍ إِمَا ان لا يطهر بالنزح » وهو خرق الإجماع , او يطهرء فإمًا بنزح 
الجميع حالتي الضرورة والاختيارء وهوخرق الإجماع ايضا , وإِمّا بنزح 
الجميع حالة الاختيار وبالزوال حالة الضرورة والعجزء وهو الفرق بين 
الأمور المتساوية ؛ ضرورة تساوي الحالين في التنجيس » أو بالجميع في 
الاختيار وبالتراوح عند الضرورة » قياسا على الاشياء المعينة لنزح الجميع 5 
وهوقياس أحد المحتلفين على الآخر؛ ضرورة عدم النصّ الدالَ على 
الإلحاق » أو نزح شيء معيّن » وهوخرق الإجاع ؛ ضرورة عدم القائل به 
من اللاصحاب . 

لا يقال : لا نسلم تساوي حالتي الاختيار والضرورة . 

لذن نقول : نعني بالتساوي هاهنا اتحادهما في الحكم بالتنجيس ؛ 
لسقوط التعليل بال مشقة والحرج في نظر الشرع » إذ هو حوالة على وصف 
خفيّ مضطرب » ومثل هذا لا يجعله الشارع مناطاً للحكم . 

ولاه يشبه الجاري مادّته فيشهه في الحكم » وقد نص الرضا 
(عليه السلام ) على هذه العلّة » ولا شك أن الجاري يطهر بتواتر جريانه 
حتّى يزول التغيير» فكذا البثر إذا زال التغيير بالنزح يعلم حصول الجريان 


الطهارة/ق تغيرماء البئر _بلبببنب3ا لل ل سس 6084 
من النابع الموجب لزوال التغيير»”' . 

وفيه : -مع أنه مناف للأولويّة ؛ إذ من البيّن أنه إذا نزح له الجميع 
مثلاً مع عدم التغيير» أوغير ذلك من المقدّرات » عه بطريق أولى » وكيف 
يعقل ذلك مع أن التغيّر هو ذلك السبب وزيادة ؟ لا أقلّ من بقاء مقتضى 
السبب الأول أنه منافم لمقتضى الجمع بين الأدلة ؛ لأنه في الحقيقة 
حينئذ تخصيص لتلك الأدلّة الدالة على المقدرات بأسرها , مع أن التعارض 
بينهها العموم من وجه », والترجيح والاحتياط بغيرما ذكرء ولذلك كان 
المشهور على خلافه . 

على أن هذه الأخبار قد عرفت أن القائلين بالنجاسة قد أعرضوا عن 
بعض ما تضمّنته من عدم التنجيس بغير التغيير» وذلك مما يراعى عند 
الترجيح بين الاخبار. 

وما يقال من إنكار الأولويّة » ومن أن أخبار التقادير مبنيّة على عدم 
التغيير» لا وجه له ؛ لككان ظهور الأولويّة ظهوراً لا يكاد ينكرء ولئن سلّم 
فلا ريب في تناول قوله ( عليه السلام ) : موت البعير مشلا ينزح له كذا لما 
نحن فيه وغيره » مع أن التغيير ببقائه ميّتا في البلا يرفع السبب الأول ؛ 
إذ هوإن لم تكن(" مؤيّراً زائداً على التقدير فلا أقلّ من أن لا يؤثر . 

ولا معنى لقوله : « إن اخبار التقدير مبنيّة على عدم التغيير» ؛ لعدم 
دلالة تلك الأخبار على الاشتراط المذكور بوجه من الوجوه ‏ نعم هي دالة 
على أن هذا المقدارمن النزح واجب وإن لم يحصل التغيير» لا أنه مأخوذ 
فيها عدم التقير: 


. لعل الأول : يكن‎ )١( . المصدر السابق‎ )١( 


واس سسسسسسس ب جواهر الكلام(ج١)‏ 

وما يقال : إِنّ بعض الأسؤلة قد اشتملت عمّا له مقدّر, مع اشتمال 
الجواب أنه إن لم يتغيّر البئريها فكذاء وإن تغيّر فانزح حتى يذهب الريح 
ويطيب الطعم ‏ ففيه : كون المقصود منه أنه مع التغير لا يكتنى بالمقترء 
بل لابد من زواله وإن استوفيته » فيكون إشارة إلى نزح أكثر الأمرين , 
ولعلّ ذلك باجوو عي با عي عسي 
أزيد من المقدّرء كما يومىء إليه قوله ( عليه السلام ) : ...ذالم يتغير 
طعم الماء فيكفيك ميواييع ا ا 
الريح »( ؛ لظهوره في أنه إذا كان كذلك فلا يكفيك حمس دلاء » بل 
لاب من النزح حتّى يذهب الريح وإن بلغ المائة . 

والإنصاف أن الأخبارغير ظاهرة فما كان زوال التغيير محتاجاً إلى 
فلا شاهد بها حينئثر » على انها معارضة باخبار نزح الجميع وغيرها . 

وأمَا ما ذكره في ا منتهى فني الأول : أن دعوى العلة التغيّر محل منع , 
بل العلّة في النجاسة حاصلة قبله » وكأنْ ذلك منه مبنيّ على القول بطهارة 
الب وعدم نجاستها إلا بالتغيّرء والكلام ليس فيه . بل قد يقال : إِنَ 
استصحاب النجاسة محكم وإن كان منشؤها التغيير» ويكون حاله كحال 
لماء امحقون البالغ كرا إذا زال التغيير من قِبل نفسه ‏ فإِنّ الأصحّ بقاء 
النحاسة للاستصحاب » وإن كان فيه بحث ليس هذا محله . 

وفي الثاني : أنه قياس لا نقول به » وكأنه ذكره ( رحمه الله ) على لسان 
العامتج اا اشتباه منه أنه ليس بقياس » أو يكون المراد منه أنه عين 


010( المتقدم في ص 48 4 . 


الطهارة/ق تعر ماء الب ب ببس ببس ةي 
الأول لكن بتقري رآخرء أو غير ذلك . 

وني الثالث : منع أنه عسر وحرج , ولذلك جاء التعبّد به في كثير من 
مواضع النزح » وأيضاً لوسلّمنا كونه عسراً وحرجاً فلا يقضي بصحة ما 
ادّعاه, فإنَ هناك قولاً آخر وهو القول بأكثر الأمرين » بل هو الأقوى كما 
ستسمع إن شاء الله . 

وفي الرابع : -مع كونه غير جار فها قوّيناه من الأكثر أنه لا تساوي 
عفقلا ولا شرعا ولا عرفا » ولعل القائل بذلك مستند إلى اخبار زوال التغيير 
بنفسهاء إِلّا أنه خرّج حالة الاختيار بدليل » فبقيت حالة الاضطرار 
داخلة . 

وقوله  :‏ إِنَ القول بالتراوح عند الاضطرار قياس أحد المختلفين ... ) 
إلى اخره» فيه : ما عرفت أنه ظاهر اخبار التراوح مع فهم الاصحاب 
جريانه في كل ما ينزح له الجمسيع وتعذّر لغلبته » ولذلك أجروه فيا لا نص 
فيه بناء على أنه ينزح له اللجميع » فتأمّل . 

وفي الخامس "انه لأاتشيية أزلا ‏ وقولة : « لأنْ له مادّة » لا يقضي 
بذلك , غايته استفادة المادّة للجاري وللبثر منه » وأين ذلك ممّا ذكر. 
وثانياً : أنه مبنىّ على القول بطهارة البثر إلا بالتغيّر» وفرض كلامنا على 
كير الت جل نات : 

اذا من الأقوال : وجوب نزح أكثر الأمرين من المقدر وما يزول به 
التغيير» هذا في المنصوص الذي نضّه غير نزح الجميع » وأمّا فيه وفها لانصّ 
فيه فينزح اجميع » ومع التعذّر فالتراوح ٠‏ كما عن أبني 00 "© وزهرة(2) 


./١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / المياه واحكامها‎ )١( 
. 41١ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص‎ )( 


؟لم سسسب لل سس للب ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
والعلامة في المختلف7" والشهيد الثاني في الروض (" . 

وهو الأقوى جمعاً بين الأدلّة ؛ ضرورة عدم البحث فيه حيث يتساوى 
المقدّر وما به يزول التغيير» أو إذا زاد ما زال به التغييرء إنما الكلام فيا إذا 
زاد المقدّرء والمتجه وجوبه ؛ لشمول دليله له المعتضد باللأصل » وحصول 
التغيير لا يرفعه . وما دل على الاكتفاء بالنزح حتى يزول التغيي رلا يقضي 
بطهارة البرمن كل جهة » بل إن قضى فهو بالمفهوم المعارض مما دل على 
وجوب المقدّر الظاهر في توقف الطهارة عليه . 

بل ينبغي أن يجب تمام المقدّر بعد زوال التغيير كما يظهر من 
بعضهه 7" ع لولا ما يظهر من الأخبار أن المقصود زوال التغيير على أيٍّ وجه 
يكون ولو باستيفاء المقدرء فإِنَ قوله : « انزح حتى يزول التغيير» يصدق 
على نازح المقدر أنه نزح حتّى زال التغيير» والنيّة غير معتبرة » فيتجه حينئلٍ 
دعوى دخول الأقلَ هنا في الأكثر؛ لأنه ينحلّ عند التأمّل إلى أنّ موت 
الكلب في الب مثلاً انزح له أربعين » وإن تغيّرت البثر فأزل التغيير بنزح 
كائناً ما كان فإن أزلت التغيير بنزح المقدّر امتثلتهها قطعاًء لكن لما كان 
في الغالب أن التغيير يحتاج إلى نزح أزيد من التقدير عاق الحكم على 
زواله » فتأمّل . 


)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / ماء البرٌ صه » قال : « وتفصيل ابن ادريس حسن على مذهبه ع 
لكن لا دليل قوياً عليه » واستوجه قول المفيد . 

(؟) روض الجنان : الطهارة / ما به نحصل ص"1 ١‏ . 

(*) نسبه في المعالم ( في البير/ لوتغير ماء البثر ص88-817) الى بعض معاصريه , ونسبه في المقتصر 
( الطهارة / منزوحات البير ص 5١٠"‏ ) الى المعتير حيث قال : « حتى يزول التغير ويستوق 
المقدّر» . 


الطهارة/ قي تغيرر ماء اليثر _ _ ٠‏ ب 0139 

امن وجوب نزح الجسيع فيا لا نص فيه » فلن له مقذرا قطعا قبل 
حصول التغيير» وذلك المقدرغير معلوم » فأوجبنا من باب المقدّمة نزح 
الجميع » » ولا يعارضه أخبار التغيير؛ لا عرفت أنها لا تنافي وجوب المقدّر 
الحاصل قبل التغيير. 

وأمَا أنه يقوم التراوح مقام نزح الجميع فلما عرفت سابقاً . 

الثالث : نزح ما يزيل التغيير أوّلاً ثمّ نزح المقدرتماماً إن كانت 
النجاسة مما لها مقدر, وإلا فالجميع » فإن تعذّر فالتراوح . وكأنَ مستنده 
أنها أسباب , والأصل عدم تداخلها بالنسبة إلى نزح الجميع . 

وفيه : ما عرفت من فهم التداخل في خصوص المقام . 

الرابع : الاكتفاء بأكثر الأمرين فها له مقدّرء وفي غير المنصوص يرجع 
إلى زوال التغيير. وكأنَ مستنده في الأول ما تقدم , وفي الثاني أخبار التغيير 
غير معارضة ؛ لأنّ الفرض أنه ليس له مقدّر منصوص » فتبق حينئل بغير 
معارض » واستحسنه في الحدائق ا" 

وقد عرفت ما فيه من أنه قبل حصول التغيير لابدّ أن يكون لها مقدّر لا 
يرتفع بحصول التغيير» ففي الفرض يحتمل استيفاء المقدر» ويمكن العدم ؛ 
لاحتمال أنه أكثر مما زال به التغيير» فن باب المقدمة يجب نزح الجميع , 
فتأمل . 

الخامس : وجوب نزح الجميع » ولعله المشهور بين القَائلين بالتنجيس ؛ 
لصحيحة معاوية بن عمّار وخبري ألي خديجة ومنهال » لا أقل من تعارض 
الروايات وتساقطها » فيبق اللاستصحاب ونحوه ممّا يقضي بنزح الجميع من 


. الحدائق الناضرة : الطهارة / حكم البترج١ ص28"‎ )١( 


#له سب ب سس حي بي بي يب ب ببسب ججؤأهر الكلام (ج١)‏ 
غير معارض » وروايات التقدي رلا تشمل التغيير» وإِلّا لاكتني بها وإن لم 
يزل » وهو باطل بالإجماع , بل قد يقال : النجاسة المغيّرة لها مقدّر في الشرع 
لا نعرفه, فبعد. تعارض تلك الروايات وتساقطها وجب نزح الجميع 
للمقدتمة » وإذا ثبت ذلك فها له مقدر ثبت فها ليس له مقدر بطريق أولى . 

وفيه : أن تلك الأخبار أقوى دلالة وسنداً وأكثر عددأ » بل خير منهال 
ظاهر في الاكتفاء بالمائة » وخر أبي خديحجة وإن كان ظاهراً لكنّه ضعيف 
السندء والآخر وإن كان نقىّ السند لكته غير ظاهر الدلالة ؛ لاحتماله 
إرادة نزحت حتّى يذهب 5 لا أقلَ من أن تكون من العام والخاصٌ » 
فإذا كان كذلك وجب حمل رواية أبي خديجة على ضرب من 
الاستحباب » أو أنه إذا لم يزل التغيير ينزح الماء كله ونحوذلك . 

ثم اعلم أن أهل هذا القول اختلفوا عند التعذّرء فما بين قائل يرجع إلى 
التراوح ؛ لما عرفت » وهو الأقوى على تقدير القول بنزح الجميع . 

وما بين قائل إلى زوال التغيير؛ للجمع بين مادل على نزح الجميع وما 
دل على النزح حتّى يزول التغيير» بحمل الاول على صورة الاختيار» 
والثانية على التعذّرء ومقتضاه أنه لا فرق في حال التعذر بين النجاسة التى 
21ح" وفيه ما لا يخفى من تحكم تلك عارزلا م روبعل 
هذه الأخبارعلى التعذّرئانياً» ومن عدم مراعاة أكثر الأمرين في حال 
التعذر ثالثاًء وغير ذلك . 

وما بين قائل مراعاة أكثر الأمرين . وفيه : ما تقدم ‏ إلا الثالث . 

فتكون الأقوال حينئذ سبعة » وقد عرفت الأقوى منها , والله أعلم . 

وكلها يمكن جرياا على القول بالوجوب التعبّدي , وأمّا على القول 
بالطهارة واستحباب النزح فبعضها ء فلا يجري جبيعها وإن أمكن ذلك في 


الظهارة/ق اتقترفاء البأر مسح تت 4:14 
بعضها » كما هو ظاهر بأدنى تأمل . 

ولوزال التغيّر لنفسه وقلنا بالنجاسة فيحتمل أن يقال بوجوب نزح 
الجميع ؛ لاستصحاب النجاسة » وذهاب ما قدّر الشارع لبناء الطهارة 
بزواله » ويحتمل القول بأنه يرجع إلى حاله قبل التغيّر» فإن كانت النجاسة 
منصوصة وجب مقدرها ء وإلا فالجميع » ولعله الأقوى » ويحتمل القول 
بتقدير التغيير ونزح ما يزيله تقديراً» وينقدح حينئدٍ مراعاة أكثر الأمرين 
وغيره » ووجه الكل واضح . 

وفي كاشف اللثام : « إنه على تقدير وجوب نزح الجميع هنا فإن تعذر 
النزف فلا تراوح هناء بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع ولوني أَيَام ‏ 
ووجهه واضح ١6)‏ انتهى . قلت : هوغير واضح بعد مما سمعت من قيام 


التراوح عندهم مقام نزح الجميع » كما تقدم . 


فروع 

الأول : هل يعتبرفها قدرفيه النزح تعدد ذلك النزح » فلونزح مقدار 
ذلك العدد بآلة تسعه دفعة أو دفعتين سواء كانت تلك الآلة دلواً أوغيره ؟ 
وجهان ‏ أقواهما عدم الاكتفاء ؛ للأصل , مع احتمال أن هذه الكيفيّة لها 
تأثبرء فيجب مراعاتها . 

ومثل ذلك لو كانت آلة صغيرة تسع نصف دلوء فهل يكتفى بنزح 
المقدرفها حتى يبلغ المقدّر ولو بالتكرير أو لا ؟ 

ولوذهب مقدار المقدّر بغير النزح » بل إِمَا بغور أو غيره » فالظاهر عدم 


1 4١ كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النحسه ج١ ص‎ )١( 


5 غلغلت سس | يللب ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
الإجزاء أيضاً ؛ لما ذكرنا . 

هذا كله فيا لم يكن المقدرفيه نزح الجميع » وأمّا فيه فيحتمل قويّاً عدم 
العبرة بكيفيّة النزح وبخصوص الدلوء بل المقصود إذهاب الجميع بأيّ 
طريق يكون حتّى لوغار ماؤها . 

ولا يحكم بنجاسة العائد ولا تنحّسه بأرض الببر لطهارتها بالتبع » وقد 
تقدّم إشارة إلى ذلك سابقاً » نعم 0 في التراوح كما 
تَقَدَم . 

الثاني : هل يطهر آلات النزح وحواشي البثّر وأرض البثْر ونحوذلك من 
الأشياء اللازمةع ل" مطلق الأشنياء الخاريدة عن البئر كالمذشب الواقع مثلاً 
ونحوذلك ؟ لا يبعد القول بالطهارة ؛ لحصول العسر والحرج بدونه , مع أنه 
لم يؤمر في شيعمن الأخبار بتطهير شيءمن ذلك . 

قال في المنتهى : « الخامس : لا ينحس جوانب البثر مما يصييها من 
المنزوح تلود سي وهو أحد وجهي الشافعية ع والاخين بحس 
فيغسل لو أريد تطهيرهاء وليس ببيّد ؛ للضرر وعدم إمكان التطهير_ثمّ 
قال  :‏ السادس : لا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء ؛ لعدم الدليل الدالَ على 
ذلك , ولأنه حكم شرعي فكان يجب على الشرع بيانه » ولأنه يستحبٌ 
زيادة النزح في البعض » ولو كان نجساً لتعدت نجاسته إلى الماء » (1) 
ا 

وقد استفيد منه طهارة الدلووحواشي البئر, والأقوى ما سمعت من 
طهارتهها وطهارة غيرهما من الحبل ونام 0 وبدنه وتحوذلك ؛ لما 


1 ١8ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات‎ )١( 


الطهارة/في وجوب إخراج عبن النجاسة أولاً  .--‏ - 019 
سمعت وغيره » والله أعلم ' 

الغالث : هل يجب إخراج عين النجاسة أوَلاً ثمّ ينزح المقدّرأو 
التراوح » أو لايتفاوت بين إخراجها أوَّلاً أوني الأثناء أو ني الآخر؟ 
الأقوى الأوّل , وذلك لأنه ما دامت في البثر هي مؤبّرة ذلك المقدرء فيقع 
ذلك النزح عبثاً» وفي كاشف اللثام : «نقل الا تفاق عليه في المنتهى »(1) 
والموجود فيه : « النزح إنها يجب بعد إخراج عين النجاسة » وهو متّفق عليه 
بين القائلن بالتدحيس »27) 

وكيف كان, فقد عرفت أن الأقوى وجوب إخراج عين النجاسة 
ولا » فلو كانت النجاسة مثلاً شعر نجس العين فإنه يجب النزح حتى يعلم 
أنه ليس فيها شيء منه » ولوتعدر لم ينفع التراوح وبقيت معظّلة . 

ويحتمل أن يقال : مكن القسّك بأصالة عدم زيادتها على ما خرج ‏ 
فينزح حيننرٍ المقدّر وتطهر البترء وايضا مقتضى الأخبار حصول الطهارة 
باستيفاء المقدر مطلقاً » غاية ما قيّدت تلك الإطلاقات مما لم يكن شيءمن 
النجاسة خارجاً قبل النزح » فيبق الباقي داخلاً . 

ؤفنه © أن استميهاب النحاسة وأصالة عدم استيعاب ما فيها من 
المحابية قاقر 2170 نلعا بن وروا ف كرتدين الأطاذ ف ا سومي 
بعدم الوجود لا بعدم الوجدان . 

والظاهر أَنَ هذا نوع فرع لا يخصٌ القائلين بالنجاسة ‏ بل القائلين 
بالتعبّد أيضايأتٍ الكلام فيه على تأمّل.ورتا ظهر من بعضهم أنه مكن 
)١(‏ كشففن اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص 4١‏ . 


واس الس طبارت ر داسو اناس اناك جز ان 
69 لعل الأول : قاضياك . 


ممع ل سس جو هر الككلام (ج١)‏ 
القول بوجوب إخراج النجاسة أُوَلاً على القول بالطهارة , وفيه : أنه لامعنى 
له بل ينزح حتى يزول التغييرء فلا يقدح حينئٍ بقاء النجاسة . 

ومثل ما ذكرنا في الشعر النجس يجري في سائر النجاسات إلا 
المستبلكة » وعن الشهيد في الذكرى أنه ألحق بالشعر النجس شعر طاهر 
العين ؛ يجاورته النجس مع الرطوبة » واحتمل هو أيضاً عدم طهارته في 
أصله 7" , فتأمّل . 

فظهر مما ذكرنا أنه لا يحتسب شيء مما يخرج به النجاسة من العدد ؛ 
لوجوب إخراج عين النجاسة سابقاً , واحتمل في كاشف اللثام'" 
الاجتزاء بإخراج عين النجاسة في أوّل دلو واحتساب تلك الدلومن العدد ؛ 
لإطلاق النصوص والفتاوى . والظاهر أن مقصوده استغراق أوّل دلوعين 
التعائنة كلها وارا قا اذايق ل بارش دم 

لكن قد عرفت الشاوق 5 اما لكان 
فهي مع ظهورها في أن مقدّرها بعد إخراج عين النجاسة قد صرّح به 
بعضهاء كرواية البقباق قال : « قال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : في البثر 
بقع فيها الدابّة أو الفأرة أو الكلب أو الطيرفيموت » قالء: يخرج ثم ينزح 
من البثر دلاء. .. »220 » بل قد يقال : إِنْ الاستصحاب والنصٌّ والفتوى 
قاضية بعدم الاحتساب . 

وما في خبرعلىَّ بن حديد عن بعض أصحابنا قال : كنت مع أي 


. ١١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري‎ )١( 

(0') كشف اللثام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص١4‏ . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 1١‏ ح17١‏ ج١‏ ص70 ء الاستبصار: الطهارة / باب ٠م‏ 
ح؛ ج١‏ ص77 », وسائل الشيعة : باب ١17‏ من ابواب الماء المطلق ح5 ج ١‏ ص 0 ١"‏ . 


الطهارة/ في عدم العبرة بما يتتساقط من الدذلو_ ب ب ب سس 8[ 
عبد الله ( عليه السلام ) في طريق مكة » فصرنا إلى بكر فاستق غلام أبي 
عبد الله (عليه السلام ) دلواًء فخرج فيه فأرتان » فقال ( عليه السلام ) : 
ارقه » فاستق اخرء فخرج فيه فارة » فقال ( عليه السلام ) : ارقه » فاستق 
الثالث» فلم يخرج فيه شيء » فقال : صبّه في الإناء » فصبّه في الإناء »0 
يجب حمله على القول بالنجاسة ‏ على حياة الفئران . 

الرابع: لا عبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح ولو كان أخيراً. 
ويقيقن استفناء للق متا ينكس البئزء يل قفنيقال ‏ إنها لذ تظهر ل مد 
شرو الالوين عاك لا رانقواها عراج بح اردع ذا بسنافط من 
ادلو الا عو متنا نيا عن اناي سكا و فقيل | 1للوإن كان 
الظاهرظهنارتنا باتفصالة لتحكق العدة ذلك شنكورة اندلو يعدن 
النجس » والبئر معدن الطاهر» نعم لا يقدح ما يتساقط منه ؛ للمشقة 
والعسر وا حرج ولظواهر الاخبار. 

وعليه حينئدذٍ لووقع في الأثناء بتمامه فيها أو نصفه فإنه حينئذٍ ينبغي 
نزح المقدر؛ لأنَ ذلك فرعه , فلا يزيد عليه » ومثله يجري في التراوح » مع 
احتمال القول بوجوب نزح الجميع كما يظهر من المنتهى 7" ؛ لكونه من 
النجاسة الغير المنصوصة , والمسألة سيّالة في كلّ تنجّس ما له مقدّرء وربهما 
يكون في رواية المطرا*) إشارة إلى شيء آخرء فتأمّل . 





١١ ح4؟ ج١ ص 77 », الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ١١ من ابواب الماء المطلق ح4١ ج١ ص8‎ ١4 لاخ ا صن 4 ؛ وسائل الشيعة : باب‎ 

(0) الظاهر زيادتها . 

(*) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص18 . 

() التي سبقت في ص 488 . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

بل يحتمل قويّاً الاجتزاء بإعادة نزحه ؛ لأنه بوقوعه رجع إلى الحال 
الأول الذي قبل إخراجه » وإن كان لووقع في بثر أخرى لأوعفا له امقر 
أو نزح الجميع . 

هذا كلّه لووقع الدلو الأخير» أمَا لوصبّ الأول أو الوسط , فهل لا 
حكم لذلك بل يرجع إلى أنك لم تخرجه , أو أنه من قبيل تنجّس البثر 
بنجاسة جديدة أخرى ؟ الأقوى في النفس الأوّل » والأوفق بالضوابط 
الثاني » وحينئذٍ يجب إِمَا نزح الجميع أو مقر تلك النجاسة . 

الخامس : لا تجب النيّة في النزح على القول بالنجاسة » ولا يشترط 
وقوعه من مباشر مكلف » بل يصحٌ من كل أحد ؛ لأنه من قبيل غسل 
النجاسة » كما أن الظاهر بناءً على القول بالتعبّد أو الاستحباب الاكتفاء 
بمجرّذ حصوله في الخارج , فلا يحتاج إلى التجدّد إذا وقع ممّن لا يصح منه 
ذلك لو كان عبادة » نعم لهم كلام في التراوح قد تقدم(" . 

«اويستحبَ أن يكون بين البثر »أو مطلق العين على وجه 
#إوالبالوعة # وهي مجمع نجاسات نقّاذة كا يظهر من رواية الكنيف( لا 
خصوص ماء النزح للا حمس أذرع # بالذراع الهاشميّة التي حدّت بها المسافة 
« إن كانت الأرض صلبة» جبلاً أو كانت البثر فوق البالوعة» 
قرااً» ع وإن لم يكن كذلك » بأن كانت البالوعة فوق اليثر قراراً أو 
مساوية أو كانت الأرض سهلة رخوة هلإ فسبع ‏ كما في المعتبر(" والمنتبى 40) 


6١ 








.14١7؛ص في‎ )١( 

(؟) الآتية في ص 850ه. 

(*) المعتبر: الطهارة / تطهير البترج١‏ ص6 . 

(؛) منتبى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص14 . 


الطهارة/ في مقدار الفاضلة بين اليكر والبالوعة سسسب ب بس 1١‏ 
والقواعد ''' والتحرير”' وغيرها 7 », بل في جامع المقاصد”' والمدارك 0» 
وكشف اللثام 9 : « إنه المشهور بين الأصحاب» . 

فتكون حينئدٍ الصور ستّة ؛ لأنْ الأرض إِمَا سهلة أو صلبة » وعلى كل 
منها فالبئر إِمَا أعلى قراراً من البالوعة أو بالعكس أو متساويان» فحيث 
تكون الآرظن:فنلية فالصور اقلت خسن و إذا كانت سهلة فإن كاتنت 
الث أعلى قراراً فخمس أيضاً » والصورتان الباقيتان سبع . 

وف الإرشاد : « يستحبٌ تباعد البثر عن البالوعة , بسبع أذرع إن كانت 
الأرفن سجهلة أو ككا نك الما لزطة فرقها 6ج ل تعمس ) 0 ولا رين ف 
مخالفة هذه العبارة للمشهور ؛ إذ على ظاهرها تنعكس صورر المسألة » فتكون 
اوندة للسبع » وصورتان للخمس » هذا إن جعلنا لفظ « أو» على ظاهرها , 
وإن قلنا : إن المراد منه الواو كما عن , بعض النسخ كان الخلاف في صورة 
التساوي .فإنه عليه تكون داخلة في الخمس» وعلى كلام المشهورداخحلة في السيع . 

وعن التلخيص : «يستحب تباعد البئرعن البالوعة , بسبع أذرع مع 
الرخاوة والتحتية ع وإلا فخمس ) 7" 5 وهي كنسخة الإرشاد الأخيرة : 


. قواعد الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١ ص"‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ صه . 

() كالمحتصر النافع : الطهارة / في المطلق ص"» وتذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق ج١‏ 
ص؛ » وذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص5 ١5‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ٠١"‏ . 

() كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص45 . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / ما به تحصل ج١‏ ص3"8؟ . 

(4) تلخيص المرام : الطهارة / منزوحات البتر ص8 ( مخطوط ) . 


ولس لل ل ل ل ل ب ججواهر الكلام (ج١)‏ 

وفي السرائر: « يستحبَ أن يكون بين البثر التي يستق منها وبين 
اسبالوعة سبعة أذرع إذا كانت البثْر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة , 
وخمسة أذرع إذا كانت فوقها والأرض أيضاً سهلة , فإن كانت الأرض 
صلبة فليكن بينها وبين البئر خمسة أذرع من جميع جوانبها »27 , 

وظاهره أيضاً عدم دخول صورة التساوي , إلا أنه على عبارة الارشاد 
يكون داخلة في الخمس » وعلى ظاهره تكون مسكويّاً عنها » ولعلَ ذلك 
لندرة التساوي » أولم يستظهر الدليل عليها كما ستسمع . 

وعن الصدوق أنه اقتصر في الفقيه() والمقنه () على اعتبار الصلابة 
والرخاوة , فجعل المخمس مع الأولى » والسبع مع الثانية » بل عن المقنع أنه 
ذكر بخبر الديلمي الآتي وأفتى به قبل ما ذكرناه عنه من اعتبار الصلابة 
والركاوة: 

وظاهره حينئذٍ الفرق بين البالوعة والكنيف ؛ لتضمّن خير الديلمى 
لعفي رما« كرواس اعبار الفا توا ليسارة ‏ البالرهنع وات اتحمر 
أنه لا يفرّق بينهما ء إلا أنه اعتبر الصلابة والرخاوة » ثم اعتبر فوقيّة الجهة كما 
في خبر الديلمي » بل لعله الأقوى ؛ لما عن الفقيه من جعل موضوع المسألة 
البالوعة والكنيف من غير فرق بينهها . 

والمعروف من نقّل الخلاف في المسألة عن ابن الجنيد في المحتصر 
الأعدى» قال ها ورت :ذلا استحت الطهارة مق ير ركون راز الفحاسة 
التي يستقر فيها من أعلاها في مجرى الوادي » إل إذا كان بينهها في الارض 
)١(‏ السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص14 . 


0( من لا" بحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ديل ح١؟‏ ج١‏ ص8١‏ : 
(©) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في الب ص؛ . 


الطهارة/ي مقدار الفاصلة بس البئر والبالوعة اس ا 0 1 1-0 
الرخوة اثنا عشر ذراعاً » وني الأرض الصلبة سبع أذرع , فإن كان تحتها 
والنظيفة أعلاها فلا بأس , وإن كانت محاذيتها في سمت القبلة فإذا كان 
ضنها سيعة أذرع فلا رأس »"تسليماً 1انرواه ابن محبى عن سلييان 7" عن 
أبي عبد الله ( عليه السلام ) »' انتهى . 
وكلامه ظاهر في اعتبار الاثنى عشر بشرطين : الأول : علوٌ البالوعة 
الكائئة فى خرئ الوادئ + :والتاى:* كوت الأرضن :رخوة ع وآما تيت تكون 
الب أعلى فلا بأس » وإذا كانت الأرض صلبة فسبع » وكذلك في صورة 
الحاذاة في سمت القبلة » فإنه يكتفى بالسبع حتّى لو كانت الارقن رحو 
والمراد بالعلوٌ في كلامه علو الجهة لا علوَ القرار, مع احتمال إرادته » لكنّه 
بعيد » سيّما بعد الاستناد إلى خبر الديلمي » كما ستسمع إن شاء الله . 
وكيف كان » فحجّة المشهور: الجمع بين قول الصادق ( عليه السلام ) 
في مرسلة قدامة بن أبي يزيد الجمّاز(" قال : « سألته كم أدفى ما يكون بين 
لبر - بر الماء ‏ والبالوعة ؟ فقال : إن كان سهلاً فسبع أذرع , وإن كان 
جبلاً فخمس أذرع , ثم قال : إِنَ الماء يجري إلى القبلة إلى يمين » ويجري 
عن بمين القبلة إلى يسار القبلة » ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة » ولا 
يجري من مين القبلة إلى دبر القبلة »47 , 
)١(‏ ستأقٍ روايته في ص ©80١ه.‏ 
(؟) نقله عنه الشيخ حسن في المعالم : في البير/ استحباب تباعد البترعن البالوعة ص١٠‏ . 
69 هكذا قْ الوسائل « واما قِ الكافي والنديسب فورد )0 الحمار» 6 واما قٍِ الإااستبصار فورد 
«الحمال» . 
(1) الكافي : باب البئر تكون الى جنب البالوعة ح ج ص8 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


سكا ص 4٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ صه ؛ ١‏ 
وفيها جميعاً : « ولا يجري من القبلة الى دير القبلة » . 


4ه لس ل يلل سس ججواهر الككلام (ج١)‏ 
وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحسن بن رياط : « سألته عن 
البالوعة تكون فوق البِئْرء قال : إذا كانت فوق البثر فسبعة أذرع » وإذا 
كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية » وذلك 73" 
ووجه الاستدلال أن في كلّ من الروايتين إطلاقاً من وجه وتقييداً من 
آخرء فجمع بينهها بحمل مطلقههما على مقيّدهما ء بمعنى أن مورد السبعة في 
الرواية الأول مقيّدة بمورد الخمسة في الرواية الثانية » والسبعة التى في 
الرواية الثانية مقيّدة بالخمسة التي في الرواية الأولى . 1 
ولا يخفئ عدم جريان مثل ذلك على القواعد بل المستفاد من مجموع 
الروايتين أن السبعة لما سببان : السهوليّة وفوقيّة البالوعة » والنمسة أيضاً 
لها سببان : الجبليّة وأسفليّة البالوعة » ويحصل التعارض عند تغارض 
الأسافي كن إ ذا كافيك الأرضى نسولة اواناتومعة اسفن فين الدترماقاقية 
من مرجّح خارجي حينئذٍ » وكذلك لو كانت الأرض جبلاً والبالوعة فوق 
الب ولعله بالنسبة إلينا تكني الشهرة في المرجّح , فيكون تحكّم كل منهما 
على الآخر بمعونتها » وبالنسبة إليهم لا نعلم المرجح » ولعله دليل خارجي ‏ 
أو أن سهولة الأرض لا تؤثّر مع أسفليّة البالوعة » كما أنه لا يؤثّر علوّها عليه 
مع جبلية الارض . 
وعلى كل حال فصورة التساوي ممكن دخوها تحت قوله : « إن كانت 
الأرض سهلة فسبع » ؛ لأنها غاية ما قيّدت مما لم تكن البثْر فوق البالوعة , 
فتبق الصورتان داخلتين » وهما صورة فوقيّة البالوعة وتساوي القرارء وهو 
الذي حكم به المشهور, وأمّا الجبليّة في الرواية الأولى فهي غير مقيّدة 
)١(‏ الكافي : باب البئر تكون الى جنب البالوعة ح١‏ ج" ص" » تبذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ح؟ ج١‏ ص 4٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح" ج١‏ ص45 ١‏ . 


الطهارة/ في مقدار الفاصلة بين البثر والبالوعة ب سس 6178 
بشيء» فلا معنى حينشدٍ للإشكال في صورة التساوي بعد تسليم ما ذكروه 
من الجمع » نعم تتّجه ال مناقشة في هذا الجمع بعدم جريانه على القواعد . 

والظاهر أن المراد بالفوقيّة في الرواية فوقيّة القرار؛ لأنها هى المتبادر 
من لفظ الفوق لا فوقيّة الجهة » وهو الذي فهمه كثير منهم , وحملوا عليه 
كلامهم , فإنَ فيه لفظ الفوق كا في الأخبار» وليس له تعرّض لفوقيّة 
القرار او فوقية الجهة . 

حبّة ابن الجنيد : ما أشار إلها في كلامه من رواية سليمان الديلمى , 
قال : «اسألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن البثر إلى جنبها الكنيف, 
فقال لي : إن جرى العيون كلها مع مهت الشمال» فإذا كانت البثر 
النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينها أذرع , 
وإن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثنى عشر ذراعاً » وإن كانت 
تجاهها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهبّ العمال نيه أده ا" 

ومن المعلوم أن هذه الرواية -مع ضعف سندها وعدم الجابر- لا تفي 
يجميع ما ادّعاه أوَلاً من كون الا ثني عشر مشروطأ بأمرين : السهولة والعلوٌ 
مع اكتفاء الرواية بالثاني » على أن دعواه الاكتفاء مع الصلابة بسبع ولم 
يذكر في الرواية . ولعله لم يأخذ جبيع ما ذكر من هذه الرواية » بل أخذ 
الصلابة والرخاوة من الأخبار الأخرء وعلو الجهة من هذه الرواية » وجمع 
بينها بما ذكر, وقد عرفت سابقاً أن الصدوق في المقنع نقل عنه أنه عمل 
بهذه الرواية ايضا . 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 5١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 4٠١‏ » وسائل الشيعه : باب 14 من 
ابواب الماء الملطلق ح" ج١‏ صة: ١‏ . 


6س | أذ اس تر ا شن | لكام (ج 1) 

وني جامع المقاصد كما عن جماعة من الأصحاب( اعتبار الجهة عند 
تساوي. القرارة لكان هذه الرواية . قال في جامع المقاصد : « وطريق 
الجمع حل ما دل على الزيادة على المبالغة في الاستحباب » وحينئزٍ فيعتبر 
الفوقيّة والتحتيّة باعتبار امحرى » فإنَ جهة الشمال فوق بالنسبة الى ما 
يقابلها كما دلت عليه هذه الرواية » وانما يظهر أثرذلك مع التساوي في 
القرار» ويضم الى الفوقيّة والتحتيّة باعتبار القرار وإلى صلابة الأرض 
ورخاوتها » فيحصل أربع وعشرون صورة »7 انتّهى . 

وكيفيّة الانتباء واضحة ؛ لما علمت سابقاً أن الصور المتقّمة ست » وفي 
المقام صور أربعة ؛ لأنْ البئر والبالوعة إِمَا أن يكون امتدادهما بين الشمال 
والجنوب » وله صورتان : كون البثر في الشمال وعكسه , أو يكون بين 
المشرق وا مغرب » وله أيضاً صورتان : كون البئر في المشرق» وعكسه , ومعلوم 
ان ضرب الستّة في الأربع تبلغ أربعاً وعشرين صورة » في سبع عشر منها 
يكتى بالخمس » وهو صورة الصلابة بأسرها » وهي اثنا عشرء ويضاف 
إلها صورة فوقيّة قرار البثر في الأرض السهلة , وها أربع بالنسبة إلى الجهة , 
فتكون سئّة عشر» ويضاف صورة تساوي القرارين مع علوٌ البئر في الجهة , 
فإنه بمنزلة علو القرار» فتكمل حيندُلٍ سبعة عشرء والباقية سبع ا سبع . 

وأنت خبير أنه لا مخالفة ببن هذه الصور كلّها وبين إطلاق الصور 
الست المتقتمة إلا في صورة واحدة , وهي تساوي القرارين وكانت الأرض 
سهلة والبثر أعلى جهة ؛ فإنه على الأول كان بينهها سبع » وعلى الثاني يكون 
بينهها حمس » تازيلاً لعلو الجهة منزلة علوّ القرار» ومن المعلوم أن رواية 
17 )نط ١‏ الشهيد الذان و .روص اللتاك + الها اعااة اتتضال طن :ن):: 
(؟) جامع المقاصد : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص/50١‏ . 


الطهارة/في مقدار الفاصلة يبن اليثر والبالوعة نب ب سب 119 
الديلمي وإن أفادت أن مهبّ الشمال فوق » لكتها لم تفد تقديره بهذا 
التقدير» وكأن هذا القائل استفاد منها مجرّد كون مهبّ الشمال فوق» ثمّ 
أدخله في رواية ابن رباط » فجعل الفوق فيها شاملاً لفوقيّة القرار وفوقيّة 
لجهة » ثم جمع الجمع لمتقتم ذكره سابقً بنها وبين رواية الجماز. 

إذا عرفت ذلك فلا معنى للتأمّل كما عن بعضهم"", بأنَ الاعتبار 
يقضي بأن يكون السبع إِمَا في ثمان أو ست ؛ لأنّ فوقيّة القرارإمًا أن 
تعارض فوقيّة الجهة ويصير بمنزلة المتساويين أو لا. فإن كان الأوّل 
فالأول . وإن كان الثاني فالثاني » وأمّا اعتبار الجهة في البئْر دون البالوعة 


يما 


00 نقول : أمَا على الأول يلزم الأول فحق ؛ لأنه يضاف حينئذٍ إلى 
السبع صورة فوقيّة الب قراراً وفوقيّة البالوعة جهةً ‏ فإنه قد ذكرنا أن في هذه 
خمساً » وعلى كلام المعترض ينبغي السبع لتعارضههما » فتكون متساوية , وها 
- 0 : : - 

وأمّا على الثاني يلزم الثاني فغير مسلم ؛ فإنا نختار عند تعارضههما تقديم 
فوفيه القرار مع سهولة الارض » اخذا بإطلاق روايه ابن رباط المتقدّمه , 
ولا يلزم منه الست ؛ لأنَ السبع إنما هي صورة.تساوي القرارين » ومعها 
ثلاث : كون البالوعة في جهة الشمال أو المشرق أو المغرب , وخرجت 
صورة واحدة » وهي إذا كانت البثرْ في مهبّ الشمال » فإنها حينئذ تكون 
بمنزله علد القكراره وق هذه الصور الثلاث لا تعارض » وصور" فوقيّة قرار 
البالوعة وتحتها أربع » والتعارض حينئدٍ في صورة واحدة وهي فوا إذا كانت 
)١(‏ كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / في البر ص 717 . 
(؟) معطوف على قوله : « صورة » في قوله : « لان السبع إنها هي صورة تساوي القرارين » . 


الللللدشطط بيب للح جؤاهر الكلام (ج١)‏ 
مع ذلك البئّر في مهبّ الشمال » وقد قدمنا أنه يقَدّم فوقيّة القرار كما هو 
الفرض على التقدير الثاني ؛ للإطلاق المتقدم » وليس هناك اعتبار جهة في 
البرْ دون البالوعة حتى يكون تحكماً كا ادّعاه المعترض » فلا وجه لهذا 
الإشكال . 

كها أنه لا وجه للإشكال7" ني أصل الحكم ء من أنه لا معنى 
للاستناد في إلحاق الجهة برواية الديلمي ؛ لأنهم لم يعملوا بها فها دلّت عليه 
من الأحكام » فكيف يتم لهم الاستناد إليها في خصوصيّة هذا الحكم ؟ لا 
عرفت سابقاً أنه لم يعمل بشيء » نعم قد استفيد منها أن جهة الشمال فوق 
بالنسبة إلى غيرها ء وإلا فلا عمل بشىء من تقديرها » وهذا المعنى كما 
معان ب كن اعتنا ده شيريدا كروانة افنروة ايان 

بل يمكن معرفته من قواعد أخر عندهم ؛ وذلك أن الأرضن كروة 
واقعة في الماء» قدرمنها داخل وقدرمنها خارج » ورتّا قالوا : إِنَّ ثلثيها 
داخل وثلشها خارج » ووسطه قبّة الخارج محاذي للقطب الشمالي » وكلّ 
عنصر ميل إلى مركزه » ومركز الماء هو البحر الذي فيه الأرض ء فا ماء الذي 
في الأرض بميل بالطبع إلى الجنوب من كل جانب من الأرض » والشمال 
من الأرض فوق جنوها ؛ لأنَ ابتداء الأرض الخارج من الجنوب متتصل 
بالبحر» فكلما يتحرّك المتحرّك من جنوب الأرض إلى شماله يصعد إلى أن 
ينتهي إلى محاذي القطب الشمالي » وإذا تحرّك منه إلى الجنوب ينزل ؛ لما 
للنا من ادال رن كرونة 

فظهر بما ذكر أن الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب , فإذا كانت البثر في 


00( اورده البحراني في الحدائق : الطهارة / حكم البترج ١‏ ص .756١‏ 


الطهارة/ني مقدار الفاصلة ين اليئر والبالوعة بي ب 1984م 
جهة الشمال مال الماء بالطبع إلى جهة الجنوب » ولا يصعد من الجنوب إلى 
الشطاق 50 تابر كبرو ددنك :انلها مدن و بيكاةات اكد 
فاحتجنا إلى الزيادة . 

وربها يشير إلى ما ذ كرنا قول الصادق ( عليه السلام ) في رواية ابن 
يزيد المتقتمة(" : « يجري الماء إلى القبلة إلى بمين » ويجري عن مين القبلة 
إلى يسار القبلة » ويجري عن يسار القبلة إلى بمين القبلة» ولا يجري من القبلة 
إلى دبر القبلة » » وذلك لأنّ قبلة الراوي قبلة العراق : وهى جهة الجنوب 
هم , فلا يجري الأعرين نوب لبد لتيلنة نه اك العم نا داه كير 
القبلة بالنسبة إلى مستقبل القبلة . 

وفي كشف اللثام بعد أن ذكر هذه الرواية مؤيّدة للحكم بأنَ جهة 
الشمال فوق بالنسبة إلى الجنوب : « الظاهر ان المراد بالقبلة قبلة بلد الإمام 
ونحوه من البلاد الشماليّة » ويعضده الاعتبار؛ لكون معظم ال معمورة في 
الشمال » وانغمار الجنوبي من الأرض في الماء » حتّى لم ير العمارة في 
الجنوني من قبل بطليموس »7 انتّهى . ولا منافاة فيه لما ذكرنا . 

لا يقال : إنه لا معنى لجميع ما ذكرتم ؛ لكون البثر والبالوعة معاً في 
البلاد الشماليّة » فأيّ معنى لكون البثر في مهبّ الشمال دون البالوعة 
وبالعكس ؟ 

لآنا نقوك:* الراة:ية إنا بهو القريي إلى تاحية الشمال وعدفه» فتاهل , 

نعم قد يشكل المقام بأنه مع حصول الفوقيّتين ‏ أي الجهة والقرار لا 
معنى للاقتصار على السبع الحاصل لأحدهما لو كان ؛ لأنه يزداد مظتّة 
(1) في ص017, وقد سبق انه ابن أي يزيد. 
(0؟) كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص 45 . 


لامالسس الس ب هيبل ب ل يبب بلس جؤاهر الكلام (ج١)‏ 
وصول ماء البالوعة إلى البرء وكذلك لا معنى للخمس مع الفوقيّتين في 
البثرّء فإنه يبعد مظتّة وصول ماء البالوعة إليها . ومن هنا يمكن حمل الرواية 
على ذلك » فيكون ذكر الا ثني عشر مع علوٌ قرار البالوعة وجهتها » ويكون 
الاكتفاء بالأذرع في كلامه مع علو قرار البثر والجهة أيضاً » فتكفي ولو 
ثلا ثاً» ومع الاستواء فيه| اكتفى بالسبع . 

بل لا يبعد في نظري القاصر أنه يستفاد من ملاحظة رواية قدامة 
ورواية ابن رباط ورواية الديلمي وصحيحة الفضلاء ء قالوا : «قلنا له : 
ريفوضاً هاه قري الول قريباً مها أينكسها ؟ افقال:: إن كانت الى 
أعلى الوادي » والوادي يجري فيه البول من تحتها » فكان بينههما قدر ثلا ثة 
أذرع » لم ينجس ذلك بشيءعء وإن كان أقلّ من ذلك نجّسها . قال.: وإن 
كانت البثر في أسفل الوادي وممرّ الماء عليها » وكان بين البثر وبيينه تسعة 
أذرع لم ينحّسها » وما كان أقلّ من ذلك فلا يتوضأ منه » قال زرارة : فقلت 
له : فإن كان محرى البول يلاقهها2'7 وكان لا يثبت على الأرض ؟ فقال : 
مالم يكن له قرار فليس به بأس » فإن استقرٌ منه قليل فإنه لا يثقب7() 
الأرض ولا قعر له حتّى يبلغ الب وليس على البثر منه بأس » فيتوضاً منه » 
نما ذلك إذا استنقع كله »27 , 

ومما رواه الحميري بي قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن 


. » في الوسائل : « يلصقها » . وف الكافي والتبذيب : «يلزقها‎ )١( 

(0) كذا في المصدر ونسخة « ش » والظاهر من نسخة الاصل ‏ كما ذكر ذلك في حاشية المعتمدة- 
وف بفية النسخ ي « لا يثبت » . 

(0) الكاني : باب البئر تكون الى جنب البالوعة ح؟ ج" ص" » تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب 
١‏ ح؟١١‏ ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعه : باب 14؟ من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص44١‏ . 


الطهارة/فىي مقدار الفاصلة يبن اليثر والبالوعة - ب وق 
العلاء عن أب عبد الله ( عليه السلام ) » قال : « سألته عن بثر يتوضأ منبا 
القوم وإلى جانبها البالوعة , قال : إن كان بينهها عشرة أذرع وكان البثر التي 
يستقون منها ممّا يلي الوادي فلا بأس 7" , 

أن(" الأمر يختتلف باختلاف الآبار والبواليع من قرب القرار وعدمه 
والجهة وعدمها باخحتلاف الأراضي » والمدار على الاطمئنان بعدم وصول 
ماء البالوعة إلى الب وقد يحصل ذلك بالثلاثة أذرع , وقد لا يحصل 
بالعشرين ؛ لكثرة ماء البالوعة وشدّة نفوذه , فالمدار حينئذ عليه » ولابد من 
ملاحظة جميع ما له دخل في ذلك » من قرب القرار وعدمه وشدة النفوذ 
وعدمه والجهة وغير ذلك » فتامل جيّدا . 

ومن هنا أمكن أن يتعى في صحيحة الفضلاء أن التقدير بالثلاثة 
أذرع والتسعة لمكان اجتماع الجهتين » بل قد يدتعى أنه متّجه على 
ماذكروا ؛ وذلك لأنّ فوقيّة الجهة لما ذراعان » ولذا رجعت صورة التساوي 
معها إلى الخمسة مع أنها سبعة , فعلم من ذلك أن الموظف لما ذراعان » 
فحيث تجتمع مع مقتضي السبعة ينبغي أن تجعل تسعة » وحيث تجتمع مع 
مقتضى الخمسة ينبغى أن يجعل ثلاثة ؛ لزيادة السبعة في الأول ذراعان » 
ان الغاني كذلك . 

لا يقال : إن رواية الفضلاء لا تدلَ على علو الجهة ؛ لأنْ أعلى الوادي 
لا يلزم أن يكون في مهبّ الشمال . 

لأنا نقول : الظاهر أن المراد ذلك في ابارمكة » وأعلى الوادي فيها 
ففيت الشجال:: 
)١(‏ قرب الاسناد : ص5١‏ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب الماء المطلق ح8 ج١‏ ص5١‏ . 
(') متعلق بقوله : « يستفاد » في قوله :' « أنه يستفاد من ملاحظة رواية قدامة ... » . 


اعم ل لل _لللسسسسسسس م لم ب جؤاهر الكلام (ج١)‏ 

نعم لا بأس بالرجوع لما قدّره المشهور عند عدم معرفة حال الأرض 
بالوجوه المتقتمة ؛ حتّى يحصل الاطمئنان النفسي . 

وهل علو القرار يكني في الحكم بالنمسة ولوقليلاً » فيكون مبنيّاً على 
التحقيق » أو لا ؟ الظاهر أن المدار على صدق ذلك عليه عرفا . 

ولا يحكم بنجاسة» ماء # الببر مجرّد قرب البالوعة » سواء 
قلنا : إنها لا تنجس إلا بالتغيّر أو بالملاقاة ؛ للأصل والإججاع منقولاً7"© بل 
ومحضلة7" . 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك خبر محمّد بن القاسم عن أي الحسن 
(عليه السلام ) « في البثر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقل 
وأكثرء يتوضأ منها ؟ قال : ليس يكره من قرب ولا من بُعد , يتوضنا منها 
ويغتسل مالم يتغيّر الماء »7" . وبهذه الرواية تحمل الأخبار الأول على 
الاستحباب . 

وما تقدّم في صحيحة الفضلاء -من الدلالة على التنجيس بعدّة وجوه 
من المنطوق والمفهوم على رواية الكافي!؟' , وبالمفهوم فقط على رواية غيره ‏ 
لاابد من تاويله ؛ لما علمت من الإجماع على عدم التنجيس بذلك . 





. ١ص‎ ١ج نقله العلامة في المنتبى : الطهارة / كيفية تطهير ا مياه من النجاسات‎ )١( 

(؟) ممّن قال به : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص 55 » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البر ص١”»‏ والمصنف في النافع : الطهارة / في المطلق 
ص”» والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام المياه ج1١‏ ص"/ . 

(9) تقدم في ص784. 

(:) ذكرنا المصدر عند التعرض للرواية » وامّا كون دلالتها بالمنطوق فلأنَ فيها زيادة : « وإن كان 
أقلَّ من ذلك ينجسها » وهذه العبارة غير موجودة في التهذيب والاستبصار. 


الطهارة/في وصول ماء البالوعة الى البر 7 ب بس 819 
3 0102 1 0000 5 

ويظهر من بعضم” حمل النهي عن الوضوء فيها على الكراهة , وهو 
مشكل مع حصول التباعد المذكور عند المشهور؛ وذلك لأنه بعد حصول 
القدر اللستحبٌ كيف يكون مكروهاً ؟! نعم لو أردنا بقوله فها : « وما 
كان أقلَ من ذلك فلا تتوضاً منها » أي أقلّ حتّى من القدر المستحبٌ ع 
أمكن أن يتعى ذلك , مع ما فيه من أن الظاهر مهم أن هذا التباعد 
الاستحباب » وعدم تعرّضهم للكراهة . 

نم على تقدير الكراهة . فهل يشمل سائر الاستعمالات » أو يخصّ 
الوضوء ؟ لا يبعد الثاني » وثبوت البأس في آخر الرواية لا يقضي بخلافه 

« إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها # فتنجس حيتئذٍ بالملاقاة 
إن قلنا به» وإلا فبالتغيّر. وفي كشف اللثام : « إن من اكتفى بالظنّ 
نجّسها مع ظنّ الا تصال 76" . 

أمَا لوتغيّرت البثْر تغيّراً يصاح أن يكون مستنداً للبالوعة فالمتجه 
الطهارة » ومجرّد الصلاحيّة واتجاورة ما لم تفد العلم لا توجب التنجيس . 
واحتاط المصئّف في المعتير بالتطهير هنا( » كما أنه احتاط أيضاً بالعمل 
بصحيحة الفضلاء © ؛ لكوزها أَصحّ أخبار الباب » لكن قد عرفت أن 
الإجماع على خلافها . 





. ٠١7ص‎ ١ج كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق‎ )١( 
. صه5؛‎ ١ كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج‎ )0( 

(*) المعتبر: الطهارة / تطهير البترج١‏ ص١٠‏ . 

(:) المصدر السابق . 


؛مهم - .| | _بج>ب_ ب_ب_ ...م يلل للب جواهر الكلام (ج١)‏ 

ثم إذا حكم بنجاسة الماء » بئراً كان أوغيره# لم يجز استعماله 
ف الطهارة مطلقاً4 حدثاً وت عيذ الضرورة وعدمها . وهل المراد بعدم 
الجواز الثم أو عدم الاعتداد ؟ صرّح العالامة في القواعد (' بالأوّل » وعنه 
في نباية الإحكام (' تفسير الحرمة بعدم الاعتداد . 

ونه القرلبوالا وك 3 ختصعوصن الظهارة الول اما حيبق ركون 
تشريعاً فواضح , وأمَا حيث لا تشريع ‏ كما إذا كان عالماً بالفساد وليس من 
ذوي الأتباع » وقلنا بعدم حصول التشريع في ذلك فللنواهي الكثيرة عن 
الوضتوة والماء القذرع' افيد حرفة ذاتتة المبغلرهة للفساة يل هو الظاهر 
منهم في مسألة الإناءين » بناءً على جريانها على القاعدة » إذ لو كان ال حرمة 
فيه تشريعيّة لأمكن القول بالاحتياط » وعنده يسقط التشريع » ويكون 
كاشتباه المطلق بالمضاف . وأمّا الطهارة الخبئيّة فالأظهر العدم » وإن أمكن 
للمتعى أن يدعيه أخذاً يحقيقة النبى . 

0 كاشف اللثام : « إن لعي في صورة الطهارة أو الإزالة مع 
اعتقاد أنهما لا يحصلان به لا إِثم فيه » وليس استعمالاً له فيهما »7 انتهى . 

قلت : لا أثر للاعتقاد في المقام » بل معنى قوله ( عليه السلام ) : لا 
تتوضاً بالقذر» أي لا تأت بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين 
بعنوان الوضوء , فإنه يحرم عليك ولا يحصل الأثرء ولا دخل للاعتقاد 
فتأمّل . نعم لا بأس بالوقوع لا بعنوان الوضوء . 

او كذا لإ لا» يجوز طني الأكل والشرب دون غيرهما من إزالة 
)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص" . 


(5) نهاية الاحكام : الطهارة / حكم الماء النجس ج١‏ ص745 . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص؟؟ . 


الطهارة/ ف وجوب الاجتناب عن الشهة اخصورة ‏ لس ساق 
الأوساخ واللطوخات ونحوذلك إلا عند الضرورة #والمدارعلى 
تحققها » ومنها العسر والحرج والتقيّة ونحوذلك . 


عر ولواشتبه الإناء النجس بالطاهر)ه 

4 وجب الامتناع عنهها » في الشرب والطهارة وغيرهما مما يشترط 
فيه طهارة الماء مع فرض الانحصار» إجماعاً محلا( ومنقولاً في الخلاف 7) 
والمعتبر(" وغيرهما !2 » كما عن الغنية!* والتذكرة” ونهاية الإحكام!" , 
لإو» بغير خلاف كا في السرائر"؟ » فحينئذ ب« إن لم يجد غيرهما تيمم » 
“الي لعن 

ويدلٌ عليه مضافاً إلى ذلك خبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : 
0 5 رجل معه إناءات , وفع قي احدهما قذر ولا يدري ايهما هو. وليس يقدر 
غل :ماء غير غناو :قال #وبريقه| ويك 37 


)١(‏ ممن قال بذلك 1 المفيد في المقنعة : الطهارة / تطهير ا مياه من النحاسات ص16 » والشيخ في 
المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص8 » وابن البراج في المهذب : الطهارة / العلم 
الاجمالي في الاواني ج١‏ ص ؟ » والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص58 . 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ١6‏ ج١‏ ص197 . 

(") المعتير : الطهارة / الشبهة ا محصورة ج ١‏ ص" .٠١‏ 

(1) كمختلف الشيعة : الطهارة / في ا مضاف والاسار ص١١‏ » ومجمع الفائدة والبرهان : 
الطهارة / ما به حصل ج١‏ ص١38‏ . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١٠‏ . 

() نهاية الاحكام : الطهارة / المشتبه بالنجس ج١‏ ص8؛4؟ . 

(8) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص50 . 

(5) الكافني : باب الوضوء من سؤر الدواب ح” ج" ص١٠‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


بسحهه 


١م‏ ننس سس ل ب جوؤاهر الكلام (ج١)‏ 

وَفُوبقة عتارضق أن عدالله ( عليه السلام ) » قال : « سل عن رجل 
معه إناءان فيهها ماء» وقع أحيده قذر لأ يدوك اتهنا هووه:وليش :تقدر 
على ماء غيره» قال : يهريقهها جميعاً ويتيمّم » () . ونسبها في المعتير (") 
إلى عمل الأصحاب » وفي المنتهى : « إن الأصحاب تلقّت هذين الحديثين 
بالقبول» 9 , 

واستدلَ له مع ذلك كله في المعتبر « بأن يقين الطهارة معارض بيقين 
التحاسة :“ولا ويححان » فيتحدق المنع » (4؟ وعن المختلف الاستدلال له 
أيضاً « بأنَ اجتناب النجس واجب ء ولا يتم إِلّا باجتنابهها » وما لا يتم 
الواحب الأاره واليب ا" 

وهذا منبها قاض بجريان الحكم فيههما على القاعدة من غير احتياج إلى 
دليل خاصٌ » فيكون الدليل حينئقٍ مؤكداً » وربّا ظهر من غيرهما (0) 
خلافه . 

فكان المهمّ حينئلٍ تنقيح القاعدة لينتفع بها في غير المقام » فنقول : 





. ١١7ص‎ ١ج ح؛: ج١ ص519» وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق ح؟‎ ١ 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح"؛ ج١‏ ص68 ؟ » وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب الماء المطلق ح؛١‏ ج١‏ ص5١١‏ . 

() المعتبر: الطهارة / الشبهة الحصورة ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

() منتهى المطلب : الطهارة / الاسار والاواني ج١‏ ص١"‏ . 

(؛) المعتبر: الطهارة / الشبهة الحصورة ج١‏ ص"١٠‏ . 

(5) نقله عنه السيد في مدارك الاحكام: الطهارة/ الماء المطلق ج١‏ ص١٠‏ » والعلامة ل 
يستدل بذلك كما اعترف به في الحدائق , نعم ذكر في مسألة الاشتباه بالمضاف ( ص5١‏ ) 
ان ما لاايتم الواجب إلا به فهو واجب . 

)5 كالبحراني 5 الحدائق : الطهارة / الماء المشتبه ج ١‏ ص" 0ه . 


الطهارة/في وجوب الاجتناب عن الشبهة الخصورة ‏ ب سس 0ق 
الإناء الطاهر إِمّا أن يشتبه بإناء معلوم النجاسة سابقاً » أو يشتبه بالنبجس 
من جهة عدم العلم بوقوع النجاسة في أيّههاء ومقتضى إطلاق النصّ 
والفتوى عدم الفرق بين ما يكون معلوم النجاسة واشتبه , أو وقع الاشتباه 
من غير سبق علم بالنجاسة » وعلى كل تقدير فالاجتناب فيها على 
القاعدة . 

أمَا الأول فتقرير القاعدة فيه على وجهين » وإن كان ماما إلى واحد : 

الأول : أن يقال : إِنَ التكليف باجتناب الإناء النجس قد تحقّق 
تطعا © لكوة: اتفرفن يفلويةة سانقا ع فاستم هاي تا ء التكليق 
[ حيئئدٍ ]7 به قاض يوجوده الآن» ولا طريق لامتثاله إلا باجتنابهما 
2 0 06 الشارع : لا تضرب أحد الشخصين » 
وكان معيّناً عنده غير معيّن عند السامع . 

الثاني : أن يقال : إِنَ الشارع كلّفنا باجتناب النجس », والفرض أن 
أحدهما نس », فنحن مكلفون باجتنابه الآن» ففى الحقيقة صار التكليف 
باسداب ذو را حادم نميا سار ارو عناطا ا ادا اباي 
لأنه لا طريق لامتثال هذا الخطاب إلا اجتنابهها . 

لقال :إن أضل البزاءة يعارضن ها د كرت 

لأنا نقول : إن أريد به القَسّك بالبراءة عنهها جميعاً بتقريب ردّه إلى شيهة 
الحكم , فيقال : إِنْ هذا موضوع جديد لا نعرف حكمه عند الشارع » ففيه : 
أنه يرجع إلى دعوى أن الاشتباه العارضي للشخص مسقط للتكليف 
الناشئ عن صفة لاحقة للعين لم يعلم اضمحلاها بالاشتباه» وهو موقوف 
)١(‏ غير موجودة في «ش » واه » وني هامش المعتمدة أنها غير موجودة في المسودّة التي كتيها 

العم 


0ط لشدشغغ سس ب للح بجؤاهر الكلام (ج١)‏ 
على دليل غير أصل البراءة ؛ لانقطاعه مما دل على بقاء التكليف الأوّل من 
الااستصحاب وغيره . 

وما يقال من أنا نمنع حرمته ونحاسته ما لم نعلم حرمته ونجاسته ؛ إذ 
اتصاف الأعيان بالحلّ والحرمة والطهارة والنجاسة إنها يرجع إلى ملاحظة 
فعل المكلف » وإن كانت الحكمة الباعثة للحكم كامنة في تلك الأعيان ‏ 
فالأعيان وإن اتصفت بذاتها من جهة تلك الحكمة بالحرام والنجس مثلاً 
من دون تقييد بالعلم والجهل » ولكنّ اتصافها ببما من جهة ملاحظة إضافة 
فعل المكلّف إليها لا يكون إلا في صورة العلم . 

يدفعه : أنه على تقدير تسليمه , إن أريد بالعلم العلم باخصوص فدعوى 
توقف الا تصاف بالحرمة بالنسبة إلى فعل المكلّف عليه ممنوعة » وإن.أريد 
ولوإجالاً مع إمكان الامتثال فهو مسلم » والمقام منه . 

وما يقال بالمعارضة بالمشتبه الغير ا حصور فضعيف ؛ إذ قد عرفت أنه لا 
مانع منه بعد قيام الدليل عليه » وقد قام فيه من جهة أدلة العسر والخرج 
القاضية بعدم مشروعيّة ما كان فيه ذلك » وحينئلٍ يسقط الحكم التكلي , 
ويبق الحكم الوضعي من الفساد ونحوه.مع احتمال القول بسقوطه, لكنّه بعيد. 

وإ" اريديا فل السراءة ا انهو التبراء عن واح ما فالسكلن 
أن يختار أيّهما شاء » ففيه : أنه لا معنى له بعد ما عرفت من بقاء التكليف 
بالفرد الغير المعيّن عند المكلف ؛ للاستصحاب أو شمول الدليل » مع أن 
براءة الذمّة في واحد منهها كانت منتقضة ؛ إذ الفرض أنه نجس معلوم سابقاً 
إن أريد بالأصل فها معنى الاستصحاب ء وإن أريد به القاعدة أو الظاهر 


. » ... معطوف على قوله في الصفحة السابقة : « إن أريد به القسك بالبراءة عنهها‎ )١( 


الطهارة/في وجوب الاجتئناب عن الشبهة ا حضورة -- 7ل ب فق 
فهما لا يعارضان ما ذكرنا من بقاء التكليف . 

وفاايقال؟ إنا تعنةيك بالأستمناي أى امنتضخانت الظارة؛ آذ 
الفرض أنْ أحدهما طاهر», يدفعه : أنه لا معنى للاستصحاب في خصوص 
المقام ؛ لأنه إن أريد به استصحاب طهارته على الإجمال فهو حقّ ولا يفيده , 
بل هوغير محتاج إليه » وإن أريد به القَسَك في خصوص كل واحد منهه| فهو 
لا معنى له ؛ لعدم معرفة حصول الأمر المستصحب فيه حتّى يُستصحب . 

فإن قلت : أي مانع من الاستصحاب مع كون الاناء الذي كنت تعلم 
نجاسته سابقاً مسبوقاً أيضاً بطهارة ؟ فللمتمسّك حيئئذٍ أن يقول في طهارة 
كل واحد منبها إِنَ هذا كان طاهراً, ولم أعلم الآن فيه بالنجاسة » فليكن 
باقياً على الطهارة الأول . 

فلكلا عق عل امن لاعظ أدلة الامسعفيع انه وموا ردم أن غداه 
الشيء الذي يعلم حاله سابقاً إلى آن حصول الشك » فيتمسّك فيه حينئذ 
ناستضحات تلك الحالة المعلومة وقت الشك + وهذا العى مفقود ؛ :وذليك 
لأنَ الفرض أن الحال الأوّل الذي كان قبل حصول الاشتباه غير معلوم لنا 
في كل واحد منهها » ومعرفة الحال الذي قبل الحال السابق على الاشتباه غير 
مفيد بعد تخلل هذه الفترة» فلا يسوغ حينئذٍ أن يقال : هذا كان طاهرا ؛ 
لأنّه إن أريد به الكون قبل عروض الاشتباه فهولا معنى له ؛ إذ ليس معلوماً 
أنه طاهرء وإن أريد به الزمان السابق على ذلك فلا معنى لاستصحابه كماعرفت. 

فإن قلت : إِنْ قوله ( عليه السلام ) : «لا تنقض اليقين إلا بيقين 
مثله 2١0»‏ شامل نحل النزاع » فإنك نقضت اليقين وإن كان سابقاً بغير 

نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 174 » وفيه : « وإنما تنقضه بيقين اخر» . 


7 للب جواهر الكلام (ج١)‏ 

نابت : الى انمع اللندمت انك لا تدمضن 'الننتين الذى: ارلا 
عروض هذا الشكُ لبق على هذا المتيقّن » وفها نحن فيه ليس كذلك ؛ فإنه 
لولا هذا الاشتباه لم يعلم كونه على هذا اليقين ؛ إذ قد يكون هو النجس . 

والحاصل : أن المعنى أنْ تين الطهارة مثلاً إلى حصول الشك لا تنقضه 
بالشك , بل ابق على مقتضى اليقين الأول إلى أن يجيئك يقين مثله 

لأيفال: إن ها د كرت ليس اولك مهن أن يقال إن معو الزواية أنه ل 
ينقض حكم اليقين الأول بسبب الشك » بل هذا أولى ؛ إذ ليس المراد 
نقض اليقين نفسه » بل المراد نقض حكه ؛ ضرورة أن اليقين نفسه يزتفع 
الك , 

لأنا نقول : إِنَ هذا أيضاً لا ينافي ما ذكرنا ؛ وذلك لأنا لا نريد بعدم 
نقض اليقين عدم ارتفاع نفس اليقين » بل هوقد ارتفع قطعاً» بل نريد عدم 
نقض الأحكام التي تترتب على الموضوع بسببه , لكن المعنى أنك لا تنقض 
أحكام اليقين بكلّ ما يزيل اليقين » إلا بالمزيل الذي هو اليقين بالنقيض , 
وأمّا باقي المزيلات له فلا تنقض أحكامه بها وهوظاهر في أنه لولا هذا 
المزيل لكان باقياً ؛ لأن الفرض أنْ نقضه إنما كان به» وهذا المعنى مفقود 
فها نحن فيه ؛ لأنه على تقدير فرض نني الاشتباه لم يعلم أنه الطاهر. 

على انه رتما يدّعى ظهور قوله ( عليه السلام ) : «لا تنقض اليقين ابد 
بالشك » فيا شك في زوال وصفه نفسهء لا فيا إذا اشتبه بالزائل » فتأمّل 
0" 


على أنا إن قلنا بجريان الاستصحاب فها ذكرنا -من بقاء التكليف 
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باجتناب النجس هنا؛ أي حال الاشتباه ‏ فهوقاطع للاستصحاب 
المذكور؛ لأنَ الخطاب بالمجمل مع تيسّر الامتثال يقبّحون أهل العرف معه 
تناول أحدهما » ويعدونه في قسم العصاة » وإلا فكلّ مقدّمة لواجب هي 
مباح في نفسها أو مندوبة أومكروهة أوغير ذلك » فلوفرضنا أن المقدمة 
يعارضها استصحاب أو الإباحة نفسها لم تبق مقدّمة لواجب نقول بوجوها . 

ومن هنا تعرف أن القسم الثاني وهو الذي تقع في أحدهما النجاسة 
ولم يعلم في أيّهما وإن قلنا بجريان الاستصحاب فيه لكن باب المقَدَّمة فيه 
فيقطعه ؛ لكونها من قسم الخطابات » نعم لا يتم ذلك إلا على القول بعدم 
الوجوب » فلا مقدّمة حينئذيٍ لكن قد عرفت ما فيه وما في الاستدلال عليه 
بأصالة البراءة ونحوها . ومن المعلوم عدم جريان ما ذكرنا من الاستصحاب 
فها لو كان أحد الاناءين بولاً والاآخر ماء . 

فإن قلت : نحن لا نعمسّك في شيء من ذلك بالاستصحاب ولا 
بأصل البراءة» بل نتمسّك فها يرجع إلى الطهارة والنجاسة بقوله 
( عليه السلام ) : «.. .كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر... »(2 , 
وقوله ( عليه السلام ) : « كل ماء طاهر حتّى تعلم أنه نجس »7" , وفيا 
يرجع إلى الحلّ والحرمة بقوله ( عليه السلام ) : « كل شيء يكون فيه 


حلال وحرام فهو حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه... »7 . 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح59١١‏ ج١‏ ص84؟» وسائل الشيعة : باب /ا# من 
ابواب النجاسات ح؛ ج١؟‏ ص؛ ٠١5‏ . 

(؟) تقدم في ص 2/7 وفيه: «قذر» بدل «نجس» . 

(") الكافي : باب نوادر كتاب المعيشة ح9" جه س7١7,‏ من لا يحضره الفقيه : باب الحلال 
والحرام من لحوم الدواب ح8١٠؛‏ ج” ص "4١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب ما 


ههه 


سس هي هيلب جاه الكلام (ج١)‏ 

قلت : هو-_مع كونه ليس جارياً في سائر الأشياء مثل الأنكحة ونحوها 
مما لا تجري فيه هذه العمومات » ومناف لما قد عرفت أن لفظ الحرام 
والنجس يراد بها الواقع ؛ لعدم دخول العلم في مفهوم اللفظ » ولترتب 
الفساد ونحوه عليه فيه : أنا نمنع شموها لمثل المقام » وذلك لظهور قوله 
( عليه السلام ) : « كل شيء يكون فيه حلال وحرام ...» إلى آخره في 
إرادة أن الشيء الكلّي الذي يكون منه حلال وحرام » معنى أنه لا تحصل 
الحرمة مجرّد الاحتمال » وهوفي الشبهة الغير ا محصورة . 

ويكشف عن ذلك قوله ( عليه السلام ) في رواية مسعدة بن صدقة عن 
أبي عبد الله ( عليه السلام ) » قال : « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم 
أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك », وذلك مثل الثوب يكون عليك قد 
اشتزيته وهو سرقة » ومملوك عندك وهوحرّقد باع نفسه , أو خدع فبيع 
قهراً, أو امرأة تحتك وهى أخحتك أو رضيعتك » والأشياء كلها على هذا 
حتى يستبين للك غير ذلك » أو تقوم به الييّنة »20 . 

فانظر كيف كشف (عليه السلام ) أصل المراد بقول : « كل 
شيء ... » إلى آخره» فيكون مراده حينئذٍ بيان أنه لا معنى لحرمة الأشياء 
بمجرّد الاحتمال » لا أنه إن كان هناك عبدان أحدهما تعلم أنه حر والآخر 
فلزك. أو أن امراتق أحدعا أجمخة والأخرى انك في وحاذل 
ايضا . 


وننا ازوادة عمة اهتين سليهعاة فال سالك انا جعدر 


يكتسب به ح١‏ ج8١‏ ص 6 . 
اعم ص١7‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب ما يكتسب به ح؛ ج١١‏ ص 5١»‏ . 


الطهارة/ في وجوب الاجتناب عن الشيهة الخصورة ل ل ب ل ست 64# 
( عليه السلام ) عن الجبن » فققال : سألتني عن طعام يسجبني » ثم أعطى 
الغلام درهماً » فقال : ياغلام ابتع لنا جبناً » ثم دعا بالغداء فتغدينا» وأق 
الجن فأكلناء فلمًا فرغنا قلت: ما تقول في الجبن ؟ قال : أو لم ترني 
أكلة:؟! قلت : ولكن أحيت أن أسمعة متك وففال #سأخيرك عن اين 
وغيره » كل ما كان فيه حلال وحرام فهولك حلال حتّى تعرف الحرام 
بعينه فتدعه »(22 , 

فإنه ظاهر في إرادة حكم الجبن وغيره مما مثله » ومقصوده بكون مثل 
الجبن فيه حلال أنه يكون منه حلال ومنه حرام لا أن المقصود منه أنه إذا 
كان جبنان أحدهما تعلم حرمته والآخر حليّته فهو حلال ... إلى آخره» 
كلا بل هوظاهر فما ذكرنا . 

ومثل ذلك رواية ضريس » قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) 
عن السمن والجين في أرض المشركين والروم أنأكله ؟ فقال : ما علمت أنه 
خلطه الحرام فلا تأكل » وما لم تعلم فكله حتّى تعلم أنه حرام »7 , 

وما نقل عن كتاب ا محاسن عن أي الجارود » قال : «سألت أبا جعفر 
عليه السلام ) عن الجبن » فقلت : أخبرني من رآى أنه يجعل فيه الميتة» 
فقال : من أجل أنه كان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض ؟ ! 
فا علمت منه أنه ميتة فلا تأكله » وما لم تعلم فاشتره وبعه وكُله » والله 
ني لأعترض السوق فأشتري منه اللحم والسمن والجبن » والله ما أظنّ 


)١(‏ المحاسن : باب ه/اح 5ه ص د1؛ ., الكاني : باب الجبن ح١‏ ج7 ص75 ؛ وسائل 
الشيعة : باب 5١‏ من ابواب الاطعمة المباحة ح١‏ جل/ا١‏ ص١٠‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح ١لا‏ ج1 ص78 » وسائل الشيعة : باب 54 من 
ابواب الاطعمة امحرمة ح١‏ ج١١‏ ص”١‏ 41 . 


044 جواهر الكلام (ج١)‏ 


كلهم يسمّون هذه البريّة وهذا السودان »27 , 
بل جنيع هذه الروايات ظاهرة في المأخوذ من يد المسلمين » والمُشترى 
من أسواقهم , والشبه الغير ا حصورة ونحوذلك , فأين هذه الأخبار 
والاستدلال على نحو المقام ؟! 
والظاهر أن روايات الطهارة خارجة هذا المخرج ؛ أي معنى أن الشيء 
لا ينجس ممجرّد احتمال النجاسة , وهذا كلام يقال مع عدم حضور الشبهة 
ا حصورة في الذهن وخطورها بالبال» بل المقصود أن الأشياء كلها على 
الطهارة حتّى تعرف عروض النجاسة . 
على أنه قد يتعى أن مثل ذلك في الشبهة ا محصورة نوع من العلم » فإنه 
يقال : عالم بالنجس وعالم بال حرام » بل يقال : إنه عالم بعينه وإنه لم يدعه . 
على أنا لنا كلاماً في قوله ( عليه السلام ) : « كلّ شيء طاهر حتّى 
تعلم أنه قذر» في أنه هل المراد منها شبهة الحكم أو مستصحب الطهارة ؟ 
وعلهها لا تنافي المطلوب ؛ لعدم الشبهة في الحكم في المقام على الأوّل , ولا 
تزيد على الاستصحاب على التقدير الثاني » وقد عرفت عدم جريانه في 
بعض الصور على وجد » وانه لا يعارض باب المقدّمة . 
ودعوى ظهور الرواية في مشتبه الموضوع الذي عين مقامنا كإلاناءين 
ونحوهما فيها ما لا يخفى » واحتمال شموها للجميع لا يخلومن إشكال ؛ من 
جهة أنه حينئذٍ يراد بالعلم بالنسبة إلى مشتبه الحكم وصول الدليل المعتير 
شرعاً » وني غيره اليقين أو ما يقوم مقامه , وإرادة القدر المشترك محاز محتاج 
إلى قرينة . 





)١(‏ ا محاسن : باب هلا حل/اوه ص 415 » وسائل الشيعة : باب 5١‏ من ابواب الاطعمة المباحة 
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ولنا أيضاً في قوله ( عليه السلام ) : « كل شيء يكون فيه حلال 
وحرام » كلام ليس هذا محل ذكره . 

ويمكن أن يقال : إِنَ جريان الاستصحاب والعمومات في كل منها 
معارض بجريانه في الآخر, والعمل به فهها معاً مقطوع بعدمه , والقول 
بالتخيير أي تخيير اللمكلّف في واحد منهها لا دليل عليه » وليس ذلك من 
قبيل تعارض الروايات . 

وبتقرير آخر: بأنهما معاً مصداق دليل الاستصحاب » وهولا تنقض 
اليقن ع مع القطع بالبطلان في واحد , ولا دليل أيضاً على التخيير» وكذا 
العمومات » فإنه لا شك في صدقها على كل واحد منهها في كل آن حكني , 
مع القطع ببطلانها في واحد » والقول بالتخيير المذكور سابقاً لا دليل عليه . 

وكأنَ ما ذكرنا هو الذي أشار إليه امحقّق ( رحمه الله ) في المعتر بقوله في 
الاستدلال على المطلوب « بِأنَ يقين الطهارة معارض بيقين النجاسة , ولا 
رجحان» فيتحقّق المنع »2227 وقد يظهر ما ذكرنا من غير المحقق 
( رحمه الله ) . 

والخاضل * اده لايق السمتك بالعموم والاستصحاب ؛ للقطع 
بالبطلان في واحد, وهوغير معيّن , والقول بالتخيير لا دليل عليه » والقول 
بجواز استعمالما تدريجاً ربا يقطع بعدمه , ولذلك لم يلتزمه الخالف في 
المقام » فتأمّل جداً جيّداً » والله أعلم . 

وفصل المقام أنا نقول : إنه من جميع ما ذكرنا » ومن النظر في كلام 
الأصحاب في هذه المسألة » وفي مسألة الثوبين اللذين اشتبه الطاهر منه| 





)١(‏ سبق في ص”"ه. 


ا ل و يح راك 


بالآخرء وني محل السجود إذا اشتبه الطاهر منه بالنجس » يكاد يقطع 
الناظر في كلامهم أنه لا إشكال عندهم في جريان هذه القاعدة , وعدم 
الالتفات لهذه العمومات ؛ فإنَ الشيخ ( رحمه الله ) في الخلاف ('' في مسألة 
الثوبين قرّر أن القاعدة تقتضي وجوب الصلاة» ويظهر منه أن مسألة 
الإناءين خرجت عن قاعدة وجوب الوضوء بها مع التكرير بالإجماع ؛ وابن 
إدريس في السرائر”"" في مسألة الثوبين لمّا لم يلتفت إلى الأخبار الواردة7”) 
بنى على الصلاة عرياناً » ولم يتمسّك بجواز الصلاة في أحد الثوبين » تمسّكاً 
هذه العمومات» ومثله المنقول عن ابن سعيد7؛'ءوكذلك العلامة(*) 
وا محقق 27 في كثير من المقامات . 

والحاصل : أنا لم نسمع أحداً تأمّل في هذه القاعدة من أصحابنا » بل 
يقرّرونها» ويذكرون الأخبار الخاضة حيث تكون مؤيّدة لها, وإن وقع 
لهم كلام في كيفيّة تقريرهاء ولكتهم مشتركون في الإضراب عن هذه 


. 48١ص‎ ١ج‎ 7١4 الخلاف : الصلاة / مسألة‎ )١( 

() السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص 180-184 . 

() منها : ما رواه الشيخ باسناده عن سعد , عن علي بن اسماعيل . عن صفوان بن يحيى » عن 
أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : « كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان؛ فأصاب 
أحدهما بول ولم يدر أيّهها هوء وحضرت الصلاة وخاف فوتها , وليس عنده ماء» كيف 
يصنع ؟ قال : يصلي فيه| جميعا » . 

تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح0؟ ج؟ ص 3١9‏ » 

وسائل الشيعة : باب 54 من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص ٠١87‏ . 

() الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص»؟ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / الاسار والاواني , واحكام النجاسات ج١‏ ص 7١-19‏ و١181‏ . 

(1) المعتير: الطهارة / الشبهة الحصورة واحكام النجاسات ج١‏ ص”"١٠‏ و/19/8-471 . 


الطهارة/ي وجوب الاجتئاب عن الشبيهة الغضورة ببس سس 6819 


العمومات في الطهارة والحلّ والحرمة » بل عن بعضهم الالتجاء إلى أخبار 
القرعة 7" [ دونها ]''' » مع كونها بمرأى منهم ومسمع بحيث لا يكاد تخق 
على أطفالهم فضلاً عن علمائهم ء بل لم [ يذكروا أحداً من العامة 
احتمالاً ]) فضلاً عن الخاضة , بل أوجبوا التحرّي ونحوه, إلى أن ظهر 
مولانا المقدس الأردبيل ( رحه الله ) فأظهر هذا الشك (؟' , كما هى عادته 
في كثير من المقامات 2 عليه بعض المتأخرين *2 في بعض التافانقان: 
وخالف نفسه فها اا 

ولا يمكن الدعوى على الأصحاب أنهم خالفوا هذه العمومات في 
مقامات خاصة لأدلة فياء وكيف ؟ مع أنهم ينادون بها ويصرّحون في 
مقام الأخبار وغيرها » ولذلك يتعدون عن غير مورد الأخبار كما في مسألة 
الإناءين » فإنه ما ورد فيها إلا قولهم (عليهم السلام ) في خصوص بعض 
الروايات التي لا يعمل عليها بعضهم من جهة مافي سندها ‏ وكونها أخبارٌ 
)١1(‏ منها : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى » عن موسى بن عمر, عن علي بن 

عثمان» عن محمّد بن حكم , قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن شي., فقال 

لي : كل يجهول ففيه القرعة , قلت له : إِنَ القرعة تخطي وتصيب » فقال : كلّ ما حكم الله 


به فليس مخط » . 
تهذيب الاخكام : القضايا والاحكام / باب 1٠‏ ج6٠١‏ و4١‏ ج” ص758 و510» من 

لا بحضره الفقيه : انظر باب الحكم بالقرعة ج7٠‏ ص85 . 

(') كذا في المعتمدة والمطبوعة , وفي بقية النسخ بدلا : « وأعرضوا عن هذه العمومات » . 

(5) كذا في المعتمدة والمطبوعة » وفي بقية النسخ بدلها : « يذكروه احتمالاً » بل ولا أحدأ من 
العامة » . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / ما به حصل ج١‏ ص؟787 . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص17١١-8١1‏ . 

03( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / ما يتبع الطهارة ج١‏ ص "1١‏ . 


عغنتددغدغست سس ب يببسب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
احاد عند آخرين : «إنه ريقهها ويتيمّم » » ومع ذلك تعدّوا إلى سائر 
الاستعمالاات»وكيف يدّعى عليهم ذلك وقد عرفت أن بعضهم يترك العمل 
بالأخبار الخاضة ويلتجئ إليهاء كابن إدريس في حكم الثوبين ونحوه؟ ! 
والحاصل : السارد لكلام الآصحاب وأخبار الأئمَة ( عليهم السلام ) ؛ 
فإنه ما اتفق أنهم سئلوا يوماً عن امحصور وأجابوا بما يوافق هذه العمومات , 
يكاد يقف على مرتبة القطع بعدم جريانها في الشبهة ا محصورة » مع أن بعض 
متأخري المتأخرين كصاحب الحدائق 27 جعل ذلك قاعدة مستفادة من 
تع الرواييات » لا أقلَّ من أن يكون جميع ما ذكرنا يورث الشكٌ في إرادة 
هذا الفرد من هذه العمومات » فتبق القاعدة سليمة , فتكون هذه الأخبار 
جعلت النجس ما علم نجاسته في غير المقام » ولا ضير في ذلك : 
وامحاصل : المناقشة في هذا الحكم لا سيّما إذا كان من جهة أصل 
البراءة ونحوه يكاد يكون من الخرافات , واللّه أعلم وهناك أمور أخر وقرائن 
تقضي مما ذ كرنا لا يتحمّلها المقام . 
بق هنا فوائد : 
فى لعي أن يعلم أنه لا إشكال في وجوب المقدّمة حيث تكون 
مباحة أو مكروهة أو مندوبة» وأمَا حيث تكون محرّمة وواجبة -أي 
يتعارض فيه مقدمة الواجب ومقدّمة ال حرام , كما في مقامنا ونحوه من الشبه 
المحصورة , مع عدم وجود غيرها » فإنه من حيث النبي عن الوضوء با ماء 
النجس يجب اجتناب الفردين » ومن حيث وجوب الوضوء بالماء الطاهر 
حنن الوضوادييا مغاء .وف :ذلك الاءالققيه بالفياف:والنويت الشق»ه 


الطهارة/ في وجوب الاجتناب عن الشبهة الخضورة  -------‏ بس 6048 
بالنجس - فالظاهر أن المحرّم إن كانت حرمته من جهة التشريع » كما إذا 
حكم بها من عدم الأمريها » أو من جهة نبي عُلم فيه إرادة التشريع » أو نحو 
ذلك » فالذي يقتضيه النظر الحكم بالوجوب ؛ لارتفاع الحرمة حينئذ, 
بسبب ارتفاع منشئّها ؛ إذ تصور التشريع فيا جئْ به لاحتمال محقق إرادة 
السيّد غير معقول » وكيف ؟ مع أن أكثر مقامات الاحتياط الذي أمر به في 
السذتوشهل الخقل تمشيفة هن هذا العبدل.. 

وما إذا كانت الحرمة ذاتية فالمتتجه فيه عكس الأوّل » فتقدم مراعاة 
الحرمة على الوجوب » كما في نظائره مما تعارض فيه الواجب وانحرّم , 
ويشهد له التتبع للأخبار وكلام الأصحاب , بل قد ينتبي به ذلك إلى 
القطع مما قلنا » لكنّ الظاهر أن ذلك من حيث الحرمة والوجوب , وإِلّا فقد 
يعرض للواجب من الجهات ما يوجب مراعاته . 

ولعلّ ما ذكره الأصحاب من حرمة استعمال الإناءين الطاهر 
أحدهماء ووجوب الوضوء بالإناءين المضاف أحدهما ؛ لكون الأول حرمته ذاتيّة 
والاخ رتشريعيّة, ومثله وجوب الصلاة بالثوبين ؛ لكون ا حرمة فيه تشريعيّة» نعم 
ربّايقع كلام بينهم في بعض الأشياءء وكأنه ينحل إلى النزاع في حرمته تشريعيّة أو 
ذائيّة» فن استظهر الأول قدّم مراعاة الواجب» ومن استظهر الثاني قدّم مراعاة 
عم 2 ء ِ َِ 

وقد سلف لك أن الأصل في كل منهيّ عنه أن يكون محرّما ذاتيا 
لا تشريعيّاً حتّى يعلم » ورتا تدخل مسألة الوضوء في ذلك ؛ لوجود النبي 
في الأخبارعن الوضوء بالماء القذرء وإن كان للنظر فيه مجال . 

وما ما يقال من وجوب مراعاة جهة الحرمة على كل حال إذا كان 
الواجب من العبادات ؛ لعدم القكن منه ؛ لأنَ الجزم بالنيّة واجب » ومعه 


وو نسسس سم سبي يب ب بلح سجواهرالكلام (ج١)‏ 
لا جزم » والمرددة ليست نيّة » ومن هنا قال بعضهم''! في مثل الصلاة 
بالثوبين : إنه لا يجوزء وينتقل فرضه للصلاة عريانا » وينبغي ان يلتزم به 
بالنسبة للماء المشتبه بالمضاف ونحوه . 

ففيه : -مع أن مثل ذلك جائز للاحتياط ‏ أنه متمكن من الجزم 
بالنيّة ؛؟ لوحوبهما عليه » وإن كان أحدهما أصليّاً والآخر مقتمة » فإنه وصف 
لا دخل له بالنسبة للجزم » ودعوى وجوب الجزم بخصوص المكلف به 
منوعة ؛ إذ لا دليل يقتضيه » بل الدليل يقتضي عدمه . 

كاذ أله لواكق اع الإناعي وقين فاشك الأول أو لا ؟ 
والظاهر أن الحكم عندهم كالأول» ولم أعثر على وجود مخالف من 
أصحابنا » ولا نقل عن أحد منهم » نعم نقل عن بعض العامّة(" أنه جوز 
الطهارة لأصل الطهارة , وردّه في كاشف اللثام « بأنه لوتم لجاز بأيّهما 
أرية 7 انتهى . 

ومكن أن يقال بالفرق بين المقامين ؛ وذلك لحصول المكلّف به 
باجتنابه يقيناً في الأول » فيجب الاجتناب للمقدمة » بخلاف الثاني , فإِنه 
لا يقين في حصول المكلف به . 

لا يقال : إنه مكلف باجتناب النجس في الواقع , ولا يقطع بامتثال 
هذا التكليف إلا باجتناب هذا الفرد . 

فلت : لوتم لوجب اجتناب جميع ما احتمل حرمته » ووجب الإ تياد 
بجميع ما احتمل وجوبه ؛ لأنّ كل إنسان مكلف بأن يأتٍ بالواجب 
)١(‏ كابني ادريس وسعيد على ما سبق في ص/1917 س ١4‏ وأخير. 


(0) المجموع : ج١‏ ص 180 . 
() كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص"؟ . 


الطهارة/ في وجوب الاجتناب عن الشبهة الصورة ---- ب بسح [68 
ويجتنب المحرّم » ولا يتمّ ذلك إلا بإتيان جميع ما احتمل ذلك » وهو واضح 
الفساد » نعم إِنَّ الذي نوجبه من باب المقدمة إِنما هو بعد شغل الذمّة يقيناً 
بفرد الكلي » لا التكليف بنفس الكلّي الذي يحتمل أن يكون هذا فرداً 
له . 

وما يقال : إِنَْ ما ذكرت خرج بالدليل الدالَ على أن المراد بفعل 
الواجب أي ما بلغكم وجوبه , وباجتناب المحرّم أي ما بلغكم حرمته , 
بخلاف ما نحن فيه . 

لأنا نقول : -مع الغضّ عمًا فيه لوسلّم ذلك في الأحكام لم يسلّم في 
الموضوع , كا جين الحتمل حرمته , والعبد ا حتمل حرّيته ونحوذلك . 

فإن قلت : إِنَ ذلك كلّه يرجع إلى الشيهة الغير ا حصورة » وهي غير 
واجبة الاجتناب » بخلاف ما نحن فيه . 

قلت : أيضاً نقول هنا ء فإنه بانكفاء أحد الإناءين رجع الموجود إلى 
كونه شبهة غير مخصورة ؛ لأؤله إلى كونه نجساً أوغير نجس » فلا فرق بينه 
وبين الجبن ا حتمل حرمته . 

فإن قلت : هذا الإناء بنفسه كان واجب الاجتناب إِمَا للمقدّمة أو 
للأصل ء فما الذي أزال هذا الوجوب ؟ 

قلت : الذي أزاله هو زوال ما أوجبه ء وهو اليقين بحصول المكلف به 
الشخصى » وقد زال » فزال ذلك التكليف تبعاً له . 

فإن قلت : كلاء الأصحاب متفق على خلاف ما ذكرت . 

قلت : لعلّهم أخذوا ذلك من ظاهر أخبار المقام الآمرة بالإراقة الشاملة 
للإراقة الدفعيّة والتدريجيّة . 


وبعد ذلك كله فالإنصاف أنه فرق بين ذلك وبين ما ذكرنا من أقسام 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
الشيهة الغر ا محصورة ؛ وذلك لدوران الجين الخاصٌ بينه وبين سائر الأفراد 
منهء بخلاف ما نحن فيه » فإنه دائر بين أن يكون هذا النجس أو الذي 
انكف » فهو وإن لم يعلم وجود المكلف به شخصاً » لكنّ التكليف بالكل 
موجود , ولا يحصل اليقين بامتثاله إلا بذلك » ولا عسر ولا حرج فيه 
فيشكَ أيضاً في شمول الأدلة له أيضاً » كما ذكرنا سابقاً . 

ومن هنا ينقدح طريق آخر في تقرير المقدمة غير الطريقين السابقين » 
بأن نقول : إِنَ الشارع كلفه باجتناب النجس منبهاء وكان مبهماً بالنسبة 
إليه » ولا يتم اليقين بامتثال هذا التكليف إلا باجتناب الباتي منها , 
ولعله يرشد إلى ذلك الأخبار”"© الآمرة بوجوب غسل الشوب جميعه عند 
العلم بحصول النجاسة فيه وعدم العلم بمكانها خصوصاً, فإنها لم تكتف 
بغسل بعض يحتمل كونه هو النجس » مع أنه بذلك ينقطع باب المقدّمة , 
فتأمّل جيّداً جدّاً . 

ولعلك ما ذكرنا ينكشف لك الكلام فوا لواشتبه أحد الإناءين 
المشتيهين بمتيقن الطهارة » فإنه صرّح العلامة في المنتهبى7" بوجوب 


,6ه 





)١(‏ منها : ما رواه الشيخ عن المفيد, عن احمد بن محمد , عن أبيه » عن الحسين بن الحسن بن 
أدان ‏ غين اين بن شنعيد» قسن :فضا لةع#قتق العلةء عن عشدوعين احدهيا 
(علها السّلام ) , قال : « سالته عن المذي يصيب الثوب , فقال : ينضحه بال ماء إن شاء » 
وقال في المني الذي يصيب الثوب : فإن عرفت مكانه فاغسله ؛ وإن خنى عليك فاغسله 
30 ش 

الكاني : انظر باب المني والمذي يصيبان الثوب ج" ص"ه , تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ح١٠‏ و؟١وه١‏ و5١‏ والاج١‏ ص١550‏ 57109160179 » وسائل الشيعة : 
انظر باب لا من ابواب النحاسات ج؟ ص ٠٠١5‏ . 
() منتبى المطلب : الطهارة / الاسار والاواني ج١‏ ص١"‏ . 


الطهارة/في وجوب الاجتناب عن الشبهة الخصورة سس اه 
الاجتناب فيه . وما عن صاحب المعالم من الاعتراض عليه من « أن ذلك 
خارج عن النصّ ومحلّ الوفاق , فلابد له من دليل »7 فيه ما لا يخفئ بعد 
ماسمعت ما تقدم » وكأنه هذا الكلام منه بناءً على أن مسألة الإناءين 
خارجة بالنصٌّ لا من المقدّمة » فلذلك اعترض ما سمعت » وقد عرفت ما 

ولعله قوت مما دكزناشن المبالة أرظدا ها لولاق ابهذ الادا غوف فيا 
آخر كالثوب أو البدن؛ والمشهور بين الأصحاب الحكم بطهارة الملاق ؛ 
لاستصحاب طهارته . وعن العلامة في امختلف7' وجوب اجتنابه » وربّما 
بناه بعض المتأخرين 7" على أنه يظهر من الأدلة أن الحصور يعامل معاملة 
اين » وهو بعيد . 

نعم لعل ما ذكره ( رحمه الله ) مبنيّ على ما تقتمت الإشارة منّا إليه 
فق سحريا ن المققنة اقتميي يوذ للك الأمتوكون بحيتل مكلما راعساب النكس:ه 
وهو دائر بين أن يكون هذا الإناء والثوب , أو الإناء الآخر والثوب » أو 
هذا الإناء وحدهء أو الآخر وحده, فيجب ترك الجميع من باب المقدّمة ؛ 
وبذلك ينقطع الاستصحاب » كما انقطع الاستصحاب في غيره ؛ إذ لامعنى 
للقول بخصوص الحكم فيا إذا كان الاشتباه في الإناءات أي في متّحد 
النوع دون غيره» فإِنَ من اليقين جريان المقدّمة فها لووقعت في الإناء أو 
القوني أو لدت وسو ذازلقد: ولما عب الو ا في المقام كلام واضح 


. معالم الدين : في المشتبه / حكم ما لو انكفأ أحد الاناءين ثم اشتبه بآخر طاهر ص؟157‎ )١( 
. 7١ص‎ ١ (؟) ذكرذلك:  المنتهى لا امختلف , راجع منتّبى الملطلب : الطهارة / في الاسار ج‎ 
. 5١ص‎ ١ج كالبحراني في الحدائق : الطهارة / الماء المشتبه‎ )*( 

(:) المصدر السابق : ص١1-51‏ ١ه‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 


654 
الفساد ‏ فراجع وتأمّل . 

نعم لقائل أن يقول وهو الأقوى في النظر.: إنك قد عرفت أن 
العمومات شاملة لجميع ذلك كلم ونا اتقظعيث القاعدة + قضارى )ها 
هناك أنه وقع لنا الشك في شموها للشبهة المحصورة التي يقع الاشتباه فيه(" 
من .حيث وقوع النجاسة , لا من أجل ما عرفت من إعراض الأصحاب عن 
القسَّك بتلك العمومات فبها في مقامات متعدّدة من غير نظر الخصوص 
الأياوه ب ونا عرقي فى التعيدا و اطافةوق هلوا كااسسعت عن 
ابن إدريس وغيره في الثوبين » وعرفت أنهم تعدوا لغير موارد الأخبار 
الخاضة بكثير, فلذلك حكمنا هذه القاعدة على تلك العمومات » فينبغي 
أن نقتصر على ما حصل لنا الشك فيه خاصّة » وهوما عرفت من نفس 
أفراد الشيهة ا محصورة , لا ما لاقاها من الأأجسام الطاهرة ؛ لأنا لم نعثر على 
كلام لغير العلامة ( رحمه الله ) ممّن تقدمه يقتضي وجوب الاجتناب » بل 
00 ومن قاربه إِنها هو 
العدم » فتبق العمومات سالمة عمّا يقتضي الشك في تناولها لذلك » سيّما 
مع معروفيته من مذاق الشرع بالنسبة للطهارة والنجاسة . 

أو يقال : إن اليقين الإجمالي لا يرفع الاستصحاب المنقح موضوعه كها 
في الفرض » بخلافه في الاناءين اللذين لا ترجيح لأحدهما على الآخر في 
جريان الاستصحاب ء لما عرفته سابقاً » وتوقم أن الاشتباه الذي كان في 
الإناعين يلحق الملاقي لأحدهما واضح الفساد ‏ ولعلَّ هذا أقوى من الأول 





(1) لغ الأولى * فيا 
0( كَالمَييَذ قٍِ مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج ١‏ ص8 ١٠١‏ 6 والخراساني قٍِ ذخيرة 
المعاد : الطهارة / ما به نحصل ص18 . 


الطهارة/في وجوب الاجتئاب عن الشيهة الحصورة ‏ لل سس 668 
في الاستدلال » بل يمكن كونه هومبنى كلام الأمها ناه العالىم» وهو 
الذي أفتى به وأعمل عليه إن شاء الله . 

وقد يقال في التخلص عن وجوب اجتناب الملاقي للمشتبه برجوعه إلى 
الشبهة الغير الحصورة » ويكون حاله حال محتمل النجاسة » فإنه لا إشكال 
كم رورم وي ارو يلوي 1 يتمّ إلا به» لكن 
لما كانت أفراد النجس غير محصورة لم يجب اجتناب الحتمل » وهذا 
كذلك أيضاً ؛ فإن إصابة المشتبه له صيّرته محتمل النجاسة » وكون هذا 
الاحتمال إنها نشأ من إصابة متنجّس يجب اجتنابه للمقدّمة لا يصيّر ا ملاقي 
كذلك » وكيف ! مع أنه لوصدر الاحتمال من وجوب الجتنب على اليقين 
لا وحب الاحتناب » فهذا اولى . 

مثلاً : لو كان الإناءان النجس منهما معلوم » ووقعت قطرة لا تعلمها 
من أي الإناءين » فإنه لا شك في عدم نجاسة الثوب ,ها ء وهو معن قوله 
( عليه السلام ) : «ما أبالي أبوكٌ أصابني أم ماء إذا كنت لا أدري )07 , 
وما يقال من أن اجتناب النجس لا يتمّ إلا بذلك » فيه : أنه جاررفي 
محتمل التنحّس بنجاسة خاصّة معلومة » كالبول ا خحصوص ونحوه » فتأمّل . 

فإن قلت : إنه بنا ءَ على ماذكرت أوَلاً من وجوب الاجتناب » ينبغى 
أن تلتزم في مثل ما إذا وقع الشكَ في إصابة المحاسة لذن مقا اد 
الأرض بمعنى قطعة منها وإن كانت متكقّرة الأجزاء إذا لوحظ كلّ جزء 
منباء مع أن الأخيناز شناذئ مفساة :ذلك » وكيق مكن «اعتوى أنه عقن 
الشك في إصابة النجاسة له يجب عليه تطهير ثيابه أو بدنه » واجتناب تلك 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ح١؟‏ ج١‏ ص"08؟ , الاستبصار: الطهارة / باب ٠١5‏ 

ح١‏ ج١‏ ص١٠18»‏ وسائل الشيعة : باب من ابواب النجاسات حه ج؟ ص؛ ٠١5‏ . 


دوه ل ببل سس سسب سس ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 
القطعة من السجود عليها ونحوذلك ؟! 

قلت : ربّما التزم به بعضهم » ولكنَ الإنصاف أنه مستبعد » نعم يمكن 
النزاع في أن هذا من الشهة ا محصورة أو لاء وهومبنيّ على تحقيقها, أو 
يقال كما تقدّم سابقاً من عدم حصول الشك بالنسبة للعمومات في مثل 
ذلك » فتبق شاملة » فتأمّل . 

ومنها : أن الظاهر أنه لا تجب الإراقة في جواز التيمّم » ولا ينافي ذلك 
ظاهر الآية(7"المتضمّن لاشتراط التيمم بعدم وجدان الماء؛لأنَ المراد منه عدم 
المقكن من استعماله ولو شرعاً » والأمرفي الخبرين بالإراقة لعلّه كناية عن 
عدم جواز الاستعمال » بل هو الظاهر منه ما عن المقنعة7" والنهاية'©) 
وظاهر الصدوقين؟) -من اشتراط جوز التيمّم بالإراقة حتى يتحقق: شرط 
التِيمم وهو فقدان الماء- ضعيف .ء لما عرفت » بل قد تحرم الإراقة عند خوف 
العطش ونحوه . 

ولت عليك الم نع شاع نت ع هرد | سععيا ل اوناع ل" 
شكال في عدم صحَّة الوضوء بها وإن كرّر ذلك بحيث تطهّر بأحدهما 


ظ 
ولا » ثم غسل أعضاءه بالآخر وتطهّر به ثانياً» فا عن العلامة*» من 





)١(‏ أي قوله تعالى : « فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيّباً» سورة النساء : الآية 4# » وسورة 
المائدة : الاية 5 . 

(؟) المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النحاسات ص9" . 

(15 النهاية : الطهارة | مياه واحكامها ص+ . 

(:) أمَا علي بن بابويه فنقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص" » وأمَا ابنه 
فقاله في من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح” ج١‏ ص"“» والمقنع ( ضمن الجوامع 
الفقهية ) : الطهارة / باب التيمم ص”4-7 . 

(0) نهاية الاحكام : الطهارة / المشتبه بالمضاف ج١‏ ص 70١1‏ . 


الطهارة/في فروع الشيهة الغصورة ل .تن_ ل لل ب ب سسسب 68 
احتمال وحوب ذلك عليه تحصيلاً للطهارة اليقينيّة عجيب في المقام ؛ لما 
عرفت من الأخبار والإجماع , وإن سلّمنا إمكانه من جهة القاعدة بناءً على 
أن الوقود راع لحن مخرمفة تشريفتة لا ؤائنة 

لذ يقال :إن حرمة الاستجمال للمقتمة لا مقضى فياه الوضوم:؛ 
لكونها حرمة خارجيّة عنه . 1 

إن تقول تيعد سايق اللرفة را سحعيا لى لبون كان واحة يا 
بالأصل والآخر للمقدمة » لا يتمكن من نيّة القربة » نعم قد يقال بالصحّة 
في صورة يتصوّر وقوعها كنسيان الاشتباه ونحوه , مع إمكان منعه ؛ لظهور 
الروايات في انقلاب التكليف » وأنه كالمتضرّر باستعمال الماء » وإن كان 
الأقوى الوك 

ولوغسل بها تدريجاً نجاسة , فقد يتخيّل في بادي النظر بقاء تلك 
النئحاسة ؛ للاستصحاب مع الشك في المزيل . 

وفيه : أنا نقطع بزوال تلك النجاسة ؛ لأنه إِما أن يكون الأول طاهراً , 
ؤقةازالنك :مه يكل ها أو الاق قتزول ها كا فى الفحاسة الأول يونا ساء 
من جهة الاناء » والعسك باستصحاب مطلق النجاسة معارض مثله بالنسبة 
للطهارة » كأن يقال : إِنَ النجاسة قد زالت يقيناً ولا نعلم عودها » كما في 
كل استصحاب للجنس مع عدم معرفة الشخص . فالمتّجه حينئلٍ عدم 
الحكم بأحدهما من جهته , كما لوتيقّن الطهارة والحدث وشك في السابق 
منهها مع حفظه للحالة السابقة على ذلك . 

وكذا الحكم فيا لوأصاب أحدهما شيمًاً وغسله بالثاني ثم غسله 
بالأؤل » أوغسل شيئاً طاهراً بها على وجه التكرار بحيث يرتفع اليقين 
بالنجاسة الحاصلة مملاقاة كلّ منبها مع اشتمال الغسل على شرائط التطهير. 


6ه ل ل ل ل ل سلب لب ججواهر الكلام (ج١)‏ 

إلا أن التحقيق في الفرق بينها : أنه لا أصل ولا عموم يرجع إليه 
بالنسبة للحدث والطهارة » فاتجه وجوب تجديدها لكلّ ما كانت شرطاً 
قفئدونبها كان الوك فاتعا معد بيخلانة نهدا ؟ العحمومنات القاضية 
بطهارة كلّ ما لا يعلم نجاسته , كقوله ( عليه السلام ) : « كلّ شيء لك 
طاهر حتّى تعلم أنه قذر» 7( ونحوه, فاتجه حينئذٍ الحكم بالطهارة من 
الخبث في جميع ما ذكرنا . 

اللهم إِلّا أن يقال : إنه باعتبار اعتوار الطهارة والنجاسة عليه يكون من 
قبيل الشبهة ا محصورة بالنظر للوقتين » فيجب اجتنابه من باب المقدّمة , 
فيكون حينئذٍ كالحيوان الذي اعتراه الجلل وضده ولم يعلم الآن اتصافه 
بأتهياء نككته كبا ترئ ؛ إذعد مغثل ذلك من الشبة ا محصورة فنه ما 
لا يخفى » بل هو أشبه شيء [ بالشيء المتّحد الذي لا يعلم حلّه ولا حرمته 
ولا طهارته ولا نجاسته , كالجين واللين ]( ونحوهما , فتأمّل جيّداً . 

ويتفرع على ما ذكرنا : أنه لو كان عنده ثوب نجس لا غير» وليس 
عنده إلا إناء مشتبه م أمكن القول بوجوب غسله فيهما حتى يكون غير معلوم 
النجاسة , فيندرج نحت العمومات السابقة » ويحكم بطهارته » ويتعيّن عليه 
حينئدٍ الدخول به ني الصلاة » ولعلَ ذلك الذي أشارإليه السيّد شيخ 
مشايخنا في منظومته 7" , فقال في الإناءين المشتبيين : 
ولوتعاقباعلى رفع الحدث ‏ لميرتفع ولئيس هك ذا الدييث 





. من ابواب النجاسات ح؛ ج؟ ص58‎ 7٠١ مستدرك الوسائل : باب‎ )١( 

(5) كذا في المعتمدة والمطبوعة » وني بقية النسخ : « باللحم المتحد الذي لا يعلم أنه مذكى أو ميته 
والجن كذلك » . 

ف الدّرة النجفية : الطهارة / في المشتبه ص١‏ . 


الطهارة/ في فروع الشبهة اخصورة 

ومنها : أنه لو انك أحد الإناءين المشتبه أحدهما با مضاف ء فهل ينتقل 
فرضه إلى التيمّم أو يجب عليه الوضوء والتيمّم ؟ الأقوى الثاني » تحصيلاً 
لليقين » واحتمل الأوّل ؛ لأنه يصدق عليه أنّه غير واجد للماء . وفيه : أنه 
ممنوع , بل لا يحكم عليه بكونه واجداً ولا غير واجد . 

فإن قلت : عدم علمه بكونه ماء يكن في عدم وجدانه . 

قلت : هو أول البحث » وله مزيد بحث ذكرناه في التيمّم . 

وف المدارك : «قد يقال : إن الماء الذي يجب استعماله ف الطهارة إن 
كان هوما علم كونه ماءً مطلقاً » فالمتجه الاجتزاء بالتيمّم كما هو الظاهرء 
وإن كان هوما لم يعلم كونه مضافاً اكتني بالوضوء , فالجمع بين الطهارتين 
غير واضح ١١»‏ . 

وفيه : أن هناك قسماً ثالثاً» وهو وجوب الوضوء بما كان ماءٌ واقعاً 
ولمّا كان هذا غير معلوم المائيّة حصل عندنا يقين بالخطاب بالطهارة ‏ ولا 
نعلم أنها مائيّة أو ترابيّة » وقد عرفت أنه ليس مجرّد عدم العلم بالمائيّة يكفي 
في الامتثال للتيمّم » فلاب من الإ تيان بهما جميعاً تحصيلاً ليقين البراءة . 

ومثل ذلك الصلاة بالثوب المشتبه بعد تلف احدهما , فإنه يجمع بين 
الصلاة فيه وعارياً , مع احتمال تعيّن كونه عارياً » واحتمال الاكتفاء 
بالصلاة في الغوب الواحد ؛ لأصالة الطهارة » كما ذكرناه في مسألة انكفاء 
أحد الإناءين » ولا يحتمل ذلك في المشتبه بالمضاف ؛ للشك في كونه ماءًٌ . 

نعم نظير مسألتنا ما لو اشتبه ما يؤكل مالا يؤكل لحمه ثم تله 
أحدهما , فإنَ الظاهر أنه إِمَا أن يتعيّن الصلاة عارياً كاحتمال تعيّن 


8ه 





. ٠١؟ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق‎ )١( 


.د سسسس ل جوهرالكلام(ج1) 
التيمم » أو فيه وعارياً كالتيمم والوضوء به » وهو الأقوى كما عرفت . 

ومنها : لو كان الإناء مشتبهاً بالمغصوب لوتطهّر بهها» فالظاهر كما عرفت 
عدم حصول الطهارة » نعم لوغسل بأحدهما النجاسة ارتفعت ؛ لعدم 
اشتراطها بالقربة . 

ومنها : لو اشتبه المضاف بالمطلق [ وكان عنده ماء مطلق غيرهما لا يكني 
للوضوء مثلاً » ولكن يمكن مزجه بمضاف ](" بحيث لا يخرج المطلق عن 
الإطلاق » فالظاهر وجوب المزج ؛ لأنه حينئذٍ يكون متمكناً من ماء غير 
مشتبه » ومعه لا يجوز الوضوء الترديدي ؛ لانه إنها جاز من جهة الاحتياط 
لعدم القكن من غيره . 

ويحتمل العدم ء بناءً على ما نقل عن الشيخ 27 ( رحمه الله ) في مسألة 
التيمّم » من أنه لووجد عنده ماء مطلق قليل وماء مضاف » وأمكن تكثيره 
بالمضاف بحيث لا يخرجه عن الإطلاق , لم يجب عليه المزج ويتيمّم » وإن 
كان لومزج لوجب عليه الوضوء , لأصالة البراءة , ولأنه يصدق عليه أنه 
غير واجد للماء وإن أردنا به عدم المكن ؛ لظهور أن المراد عدم الفَكٌن من 
الماء الموجود في المذارج , لا عدم القكن من إيجاد حقيقة الماء » ولظهور عدم 
وجوب تكميل القليل بما لا يخرجه عن المائيّة من أبوال الدوابَ ونحوها . 

لكنّ الأقوى -مع احتمال الفرق بين المقامين ‏ خلاف ما ذكره الشيخ 
( رحمه الله ) في مسألة التيمّم ؛ للأوامر المطلقة بالوضوء والغسل » نعم قيّدت 
بالعقل بصورة عدم القكن عقلاً أو شرعاً» ولا ريب أن العقل هنا حاكم 





. » كذا في المعتمدة والمطبوعة » وني بقية النسخ بدل هذه العبارة : « وأمكن المزج‎ )١( 
.٠١-١ المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص‎ )( 


الطهارة/في فروع الشيهة الغصورة سس [8ه 
بالقكن , وما تقدّم من الاستبعاد بالنسبة إلى أبوال الدوابٌ لعلّه من جهة 
بعد الفرض ؛ لأنْ القليل منه لا يفيد, والكثير منه يخرج عن الإطلاق » أو 
يقال : إن ذلك يعت من غير المتمكن عرفاً بخلاف الأول » فتأمّل جيّداً , 
فإِنَ كلام الشيخ ( رحمه الله ) لا يخلومن وجه . 


الطرف :الثاني : في المضاف * 

©« وهو كل ماء يحتاج في صدق لفظ الماء عليه إلى قيد» أوما يصح 
سلب اسم الماء عنه » ومنه الذي +9 اعتصر من جسم » اومزج به مزجا 
يسلبه إطلاق الاسم » أو صعّد . 

ولا يخفى أنَ التعريف في كلام المصتّف لفظي » فلا يقدح فيه كونه 
أعمٌّ من وجه وأخصٌ من آخرء ولعلّه ( رحمه الله ) أراد ما ذكرنا من 
التعريف ؛ لذكره سابقاً في تعريف المطلق ما يستفاد منه تعريف المضاف » 
أن ما ذكره هنا من قبيل المثال . 

وكيف كان فلا فرق في ذلك بين الإطلاق الحمل وغيره » نعم هو 
مع الإشارة يكون قرينة , وإِلَا فالمدار على صحّة السلب وعدمها » لكن مع 
العلم بالحال لا مع الجهل » وإِلّا فقد يحكم الجاهل بالمضاف العادم 
للاوصاف بانه ماء مطلق . 

وكأنْ المصتف أشار بقوله : « سلبه إطلاق الاسم » إلى أنه إن لم يسلبه 
الإطلاق بل كان يطلق عليه لا يدخل بذلك تحت المضاف » وتصحٌ 
الطهارتان به » وهو كذلك , كما سيصرّح به فوا يأتي , بل لا خلاف فيه 


الطهارة/ في تعرزييف ماء المضااف ب 7ب ب ب ب سحب 6 
عندنا على الظاهرء نعم نقل عن بعض العامّة(' أنه لا تجوز الطهارة به 
حينئئ إلا بعد طرح مقدارما مازجه من المضاف , ولا وجه له, كما أنه لا 
فرق بحسب الظاهر فيا ذكرنا من مسلوب الاسم وعدمه بين قلة الممزوج 
وكثرته ومساواته ؛ لكون المدار على صدق الاسم . 

نعم لومازج المطلق ماء مضاف مسلوب الصفات » فعن الشيخ 
( رحمه الله ) : « إنه إن كان المطلق أكثر صحَ الوضوء به مثلاً » وإن كان 
الضاف أكثرلم يصحّ » وإن تساويا فالجواز أيضاً للآصل »7 , وعن ابن 
البرّاج 7" المنع للاحتياط . 

وعن العلامة9؟2 ( رحمه الله ) خلاف قولهها» ومراعاة الصدق من غير 
نظر للقلّة والكثرة » لكتّه جعل الدليل على الإطلاق تقدير الصفات في 
المسلوب , فإن كان بحيث لو كانت موجودة لسلبت إطلاق اسم الماء ل 
يصحٌ التطهّر بهء وإلا فلاء وربها نقل عنه'*) تقدير الوسط من الصفات 
فون الضفات القن كانيع فاقيا المذلية وعع الشهبيند نالك 
الجزم به . ْ 

والأقوى مراعاة الصدق من غير اعتبار ذلك ؛ لدخوله به تحت 
الإطلاقات » ودعوى توقف الصدق عليه تمنوعة على ما هو المشاهد » ومع 


. ٠٠١ المجموع : ج١ ص‎ )١( 

(؟) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص8١‏ . 

() المهذب : الطهارة / الماء المضاف ج١‏ ص75 . 

(1) مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسارص؟ ١‏ . 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص"/ . 
(5) المصدر السابق . 


ذه ل د __لللللسلس سه ل ل ل للح سجؤاهر الككلام (ج١)‏ 
الشك يرجع إلى استصحاب الموضوع أو الحكم , كما ستعرفه إن شاء الله . 
ودعوى أن القاهر في الحقيقة الكميّة » ولكنّ الدليل على ذلك الصفات » 
فحيث لا توجد تقدّر» كما ترى ؛ إذ لعلّ القاهر الكنيّة مع الصفات . 

بل يمكن القول بحبريان الأحكام على المضاف نفسه من غير ممازجته لو 
سلبت جميع خواضه » بحيث صار اهل العرف بعد الوقوف على حاله يطلقون 
عليه لفظ الماء من غير احتياج إلى إضافة , اللّهم إِلّا أن منع انقلاب 
المضاف مطلقاً بغير الامتزاج المهلك له, فإِنَ المعتصر من جسم أو المصعّد 
منه مضاف دائًاً » لا يكون مطلقاً أصلاً . 

وعلى كل حال » فقد ظهر لك مما ذكرنا ما في توجيه القول بالتقدير, 
أن الإخراج عن الاسم سالب للطهوريّة » وهذا الممازج لا يخرخ عن 
الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف , فتنعتبره بغيره ليحصل ما طلبناه» كما 
يقدرذلك في حكومات الجراح . 

وبأنَ ا حكم لتنا كان دائرا على بقاء ‏ سم الماء مطلقاً » وهوإنما يعلم 
بالأوصاف . وجب تقدير بقائها قطعاً » كما يقدّر الحرّعبداً في الحكومة . 

وما تقدير الوسط لأنه بعد زوال تلك الأوصاف صارت هى وغيرها 
عل طة سرامن قيعي رعاية الرسيظ لرأنه الأغلت والتب فرعته طلوف 
وإنها صار الزائد لا ينظر إليه بعد الزوال ؛ لأنه لو كان المضاف في غاية 
أوصافه فنقصت مخالفته ل يعتير ذلك في القدر الناقص , فكذا لوزالت 
ناا 

ولا يخفى عليك ما في ذلك كلهء أمَا الأول : فلأنه لا يلزم من كون 
الممازج غير مخرج بسبب الموافقة أنا نعتبره بغيره » وأين مسألة الحكومات 
من المقام ؟ لكون الأحكام هنا تابغة لموضوع قد تحقّق لغة وعرفاً . 


الطهارة/ قي تعريف ماء امضااف ‏ ب 818 

وأمَا الثاني : ففيه : أنا نمنع أنه إنها يعلم بالأوصاف »ء بل قد يعلم 
بدونها » وهو الصدق كما في محل النزاع . 

ومنه تعرف ما في وجه تقدير الوسط من الأغلبيّة » مع أنْ الأغلبيّة إنها 
تعتبر بعد وجود الفرد على حالة لم تعرف , وأمّا مثل المقام فلا مدخليّة لما 
قطعاً. وكيف مكن دعوى تقدير الوسط فما إذا كان في السابق دون 
الوسط ؟! ضرورة كون المتّجه حينئدٍ تقدير الصفات الي كانت فيه 
سابقاً » ومع التفاوت فالمتأخرة أقرب حينئل . 1 

نعم قد يتّجه ذلك في فاقد الصفات دون سالبها » لكن مع ملاحظة 
الصنف » وإلا فع فرض عدم وجود صفات للصنف متنع التقدير؛ إِذ 
احتمال تقدير الانتقال إلى نوع آخر ونحوه بعيد » بل ممنوع . 

ثم إنه كما يراعى الوسط في الصفات ينبغي أن يراعى الوسط في الماء 
كما في الذكرى 7 , مع احتمال العدم ؛ لكون المنقلب إنما هو خصوص 
هذا الماء» فلا وجه لفرض أنه ماء آخرء والجميع كما ترى . وقد مرا" نظير 
المسألة في الملاقي للنجاسة المسلوبة الأوصاف أو الفاقدة أو الموافقة للماء» 
فلاحظ وتأمّل » فإنه قد يكون المقام أوضح فساداً من ذلك , والله العالم . 

ولو امتزج المطلق بالمضاف بحيث لا يصدق عليه اسم المطلق ولا اسم 
المضاف ., ولم يعلم استهلاك احدهما بالآخرء فالظاهر عدم جواز استعماله 
في كل ما اشترط بامائيّة » كالطهارة من الأحداث والأخباث . 

ويحتمل أن يقال : إنه بهذا الامتزاج لم يخرج كل منهها عن حقيقته ؛ 
لعدم تداخل الأجسام » فللمجنب حينسدٍ ال يرتمس فيه » ويرتفع عنه 
)١(‏ المصدر السابق . 
(0) في ص55١1917-1.‏ 


سا ل ل لالس لس جواهر الكلام (ج١)‏ 
الحدث , وكذلك الوضوءء إلا أنه يشكل من جهة المسح ؛ لخلوطيّة الماء 
0 ع 

والحاصل : كل ما يقطع فيه بجريان الأجسام المائيّة عليه يجري عليه 
حكمه, إلا أن يمنع مانع خارجي »ء وربّا يؤيّده أن الأصل عدم خروج 
المطلق عن إطلاقه » كما أن الأصل عدم خروج المضاف عن كونه مضافاً . 

ولا ريب أنْ الأول أقوى , بناءً على خروج الماء بالامتزاج المزبورعن 
الماء المطلق أو عن الحكم » ولو بصيروته موضوعاً خارجاً عن كلّ منبها» فهو 
وإن لم يكن ماء ورد مثلاً لكتّه بحكمه , باعتبار عدم الحكم عليه بكونه ماءً 
مطلقاً» نعم لوقلنا ببقاء كل منبهها على حاله إلا أن الامتزاج أفاد الاشتباه 
اتجه ما ذكره » فتأمّل جيّداً . 

وما حيث يكون الممزوج بالمطلق غير المائع من الأجسام مثلاً » بحيث 
يقع الشك في كون المطلق هل خرج عن إطلاقه أو لا , فالظاهر من بعضهم 
جريان الاستصحاب , وجريان جميع الأحكام عليه » وفيه تأمّل ؛ إذ المدار 
على الإطلاق العرني ,» والفرض فقده » واحتمال إثباته بالاستصحاب » 
كأن يقال : إنه كان يطلق عليه سابقاً فليطلق عليه الآن» فيه : -مع الشك 
في شمول أدلة الاستصحاب لثله ‏ أنا نمنع تحقّق الإطلاق العرفي من جهته , 
وهوالمدار هنا . 

بل قد يقال : إِنْ ذلك إثبات للموضوع بالاستصحاب ؛ لرجوع الحال 
إلى الشك في أنه بعدما امتزج بما امتزج هل هوفرد لحقيقة الماء أو لاء 
والاستصحاب لا يشبت مثل ذلك . ودعوى استصحاب الأحكام من غير 
ملاحظة الموضوع فيها ما لا يخفى ؛ وذلك لكون الأحكام تابعة له وجوداً 
وعلفا + وتسمع لهذا نتمّة إن شاء الله تعالى في المطهّرات . 


الطهارة/ في حكم ماء المضااف ب ب ب سسب - ببسب 6119 

ولكنّ الإنصاف عدم خلوٌ القول باستصحاب الحكم من قوّة » بل يمكن 
القوك باستصحاب الموضوع نفسه, ولا ينافي ذلك الشك في الصدق 
العرفي ؛ ضرورة استنباط الحكم في الاستصحاب وضعاً متأخراً عن إطلاق 
اللفظ , والتبعيّة وجوداً وعدماً لا تنافي ثبوت الحكم من جهة الاستصحاب 
الذي محلّه الشك ؛ إذ هو المفروض .ء لا العدم الذي هو السلب عرفاً » فتأمّل 
ذا 

ا و»على كل حال فهو طاهر#بعد طهارة أصله من غير خلاف 
لإلكن لا يزيل حدثا # أكر أو أصغر اختياراً واضطراراً 6 إجماعا # كما 
في التحرير('' وعن الغنيّة 7" والتذكرة7" ونهاية الإحكام!' . 

خلافاً الصدوق7 كما نقل عنه » فإنه أجاز الوضوء مماء الورد وغسل 
الجنابة » ولعله الذي أشار إليه في الخلاف 7" عن بعض أصحاب الحديث 
من جواز الوضوء ماء الورد » ثم يحتمل أنه يتسرّى إلى غيرهما تنقيحاً 
للمناط » كما يحتمل أنه يقتصر علبهها ؛ لظاهر الرواية 7" التى هى دليله . 

وللمنقول عن ابن أبي عقيل ؛ فإنه ظاهر في جواز مطلق ا لضاف في 
مطلق الطهارة عند عدم غيره ؛ لقوله : « ما سقط في الماء ممًا ليس بنجس 


. تحرير الاحكام :'الطهارة / المضاف والاسارج١ صه‎ )١( 

(؟) الغنية ((ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في المضاف ج١‏ صه . 

(14) نهاية الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص35 . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح" ج١‏ ص" , الهداية ( ضمن الجوامع 
الفقهية ) : الطهارة / في المياه ص48 . 

() الخلاف : الطهارة / مسألة ه ج١‏ ص5 . 

(0) ستأتي في ص ١/ه.‏ 


6ه ع ل لل ل ل ب ل لل لل لح ججواهر الكلام (ج١)‏ 
ولا محرّم » فغيّر لونه أوطففه أو رائحته حت انيت انهه مكل ماء الوذ 
وماء الزعفران وماء الخلوق(' وماء الحمّص مماء العصفر9 , فلا يجوز 
استعماله عند وجود غيره » وجاز في حال الضرورة عند عدم غيره 29 , 

وكيف كان, فقّد سمعت الإجماع في كلام الملصتف وغيره » وفي 
الذكرى : «إِنَ قول الصدوق يدفعه سبق الإجماع وتأخره» ومعارضة 
الأقوى » (4) ؛ وني السرائر: « ولا يرفع به نمجاسة حلحميّة بغير خلاف بين 
ا حكن » وني إزالة النجاسة العينيّة به خلاف »0 ونقل خلاف 
المرتضى . والظاهر أنْ مراده بالنجاسة الحكميّة رفع الحدث », بقرينة ما 
ذكره بعده » وعن المبسوط 7 ننى الخلاف في عدم رفعه الحدث . 


وهذه الإجماعات كما هي حجّة على الصدوق , كذلك إطلاقها حجّة 
على ابن ألي عقيل . 

وف المعتير بعد أَنْ ذكر خلاف الصدوق في ماء الورد ودليله وإيطاله , 
قال : « فرع : لا يجوز الوضوء بالنبيذ » ثم ذكر خلاف أب حنيفة فيه » ثم 
أخذ في الاستدلال عليه » وقال بعد ذلك : « وعن الصادق ( عليه السلام ) 
(سوذاما كوا لاهو الضعيية) "ا وروانفيق القافى ينا آنه لايور الوضيوء 


)١(‏ الخلوق : طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب والغالب عليه 
الصفرة او الحمرة . مجمع البحرين : جه ص/اه ١‏ مادة ( خلق ) . 

(؟) العصفر: بضم العين » نبت يصبغ به . مجمع البحرين : جا ص88 4 مادة ( عصفر) . 

(") نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / المضاف والاسارص١٠‏ . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص,/ . 

(5).السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص:.ه . 

() المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ صه . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب مح1١‏ ج١‏ ص188 » الاستبصار: الطهارة / باب اه 


هه 


الظهارة/في حكم ماء المضااف ببس 014 
بغيره من المايعات 0( . 

والظاهر أن مرجع الضمير إنها هو النبيذ» لكتّه في الذكرى(" نقل عنه 
هذه العبارة بإيدال ضمير «غيره » مماء الورد» ومثله في المدارك © , 
ولعلّهما عثرا على غير ما عثرنا عليه » أو يكون فههما منه ذلك ؛ لكونه في 
معرض الرد على أبي حنيفة . 

ويدلَ على ما ذكرنا : -مضافاً إلى ما تقتم , وإلى الاستصحاب , 
وقاعدة الشك في الشرط في وجه- قول الصادق ( عليه السلام ) في خير أبي 
بصير بعد أن سأله عن الوضوء باللين» قال : «...لاء إنما هوالماء 
والصعيد )) . 

وفي خبر عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين : « إذا كان الرجل لا 
بقشرعل الماءوهووظدرعا: ماكر ار توالا 
والتيمّم...» 9 . والظاهر أن المراد ببعض الصادقين أحد الأئمّة 
(علهم السلام )» ويؤيّده أنه في كشف اللقام ' “) أسنده إلى قوهم 
( عليهم السلام ) . 

كل ذلك مع ظاهر قوله تعالى : «قَلَمْ تَجيدُوا مَاءً فَتَيَمَمُوا» '”ا 


اج١‏ ص ؛ ١‏ » وسايل الشيعه : باب ١‏ من ابواب الماء المضاف ح١‏ ج١‏ ص5 ١‏ . 

. المعتير: الطهارة / في المضاف ج١ ص27‎ )١( 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص/7‎ )١( 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / في الضاف ج١‏ ص7 ١١‏ . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 5١9‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5 
علج ١‏ ص ١١‏ » وسائل الشيعة : باب؟ من ابواب الماء المضاف ح١‏ ج١‏ ص12١‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص١"‏ . 

(5) سورة النساء : الآية 4 » وسورة المائدة : الآية ” . 


ام سسييبيبييبيبببيبيببيبيببيحسححججيجي سب ججواهر الكلام (ج١)‏ 

ورتيا استدل عليه بقوله تعالى : « ْنَا مِن الشَماء ما طَهُوراً »20 
لكونه في معرض الامتنان» ولو كان يحصل ذلك بغيره لكان ينبغى 
الامتنان بالأعمّ . ١‏ 

وفيه : أنه لعل الشخصيص لكونه أكثر وجوداً وأع(" ؛ لكان قصر 
الجواز بغيره على تقديره في أحوال مخصوصة » على أنه قد يقال : إِنَ جواز 
ذلك بالمضاف لاشتماله على الماء » فلا ينافي الامتنان . 

وكذا استدل بكشير من الأخحبار9” الواردة في كيفيّة الغسل ؛ لاشتماها 
على الغسل بالماء » فيكون وجوبه متعيّناً . 

وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : « إذا مسّ جلداء 
الماء فحسيك )47 , 

وقوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : « الجنب إذا جرى عليه الماء 
من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه »0 , 





. 4 سورة الفرقان : الآية‎ )١( 

() في «م» واه»: « وأعمّ نفعاً » . 

(*) منها : ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد بن شعيب » عن أبي بصيرء 
قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة » فقال : تصبّ على يديك الماء 
فتغسل كفيك , ثم تدخل يدك فتغسل فرجك , ثم تمضمض وتستنشق » وتصبّ الماء على 
راسك ثلاث مرات » وتغسل وجهك وتفيض على حسدلكك الماء » . 

لانت الاحكام : باب 5 حلاه وده ج١‏ ص ١1١١‏ و17 ء, وسائل الشيعة : انظر ياب 

5 من ابواب الجنابة ج١‏ ص”5 50 . 

(4) الكافي : باب مقدارالماء الذي يجزي للوضوء ح/اج" ص77 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ” ح؟/ ج١‏ ص/117 » وسائل الشيعة : باب ١ه‏ من ابواب الوضوء ح" ج ١‏ 
ص ١14؟.‏ 

(5) تمذيب الاحكام : الطهارة / باب ح١/‏ ج١‏ ص/170 » الاستبصار: الطهارة / باب #/ااح؟ 


هه 


الطهارة/في حكم ماء المضااف ب سسب ببسب 81/(١‏ 

وقول أحدهما ( علا السلام ) في صحيحة ابن مسلم : ...فا جرى 
عليه الماء فقد طهّره »20 , 

ولك علق هنا فيدن الكت لكات كنونه تا ندا "سنال كان لأف 

هذا مع أنالم نقف للصدوق على دليل غير قول أبي الحسن 
( عليه السلام ) في خبر يونس : « قلت له : الرجل يغتسل ماء الورد 
ويتوضاً به للصلاة » قال : لا بأس بذلك »7 , 

وهو_مع مخالفته لما تقدّم » وعن ابن الوليد : « إنه لا يعتمد على حديث 
محمد بن عيسى عن يونس 4706 قال الشيخ في التهذيب : « إنه خير شاذ 
ديف الققوة وإن تكزرق: الكعب والأضول :إن أصئله يونين عن أن 
الحسن ( عليه السلام ) ولم يروه غيره » وقد أجمعت العصابة على ترك العمل 
بظاهره » 29 انتهى . 

فإذا كان هذا حال الخبر وجب طرحه ء أو تأويله بإرادة الماء الذي وقع 
فيه الورد ولم يسلبه الإطلاق » أو كان مجاوراً للورد » أويراد بالتوضؤٌ 
التحسّن والتطيّب للصلاة , لكتّه ينافيه قوله : « يغتسل » » ويمكن أن يراد 
به الاغتسال لذلك أيضاً » ويحتمل أن يقال : الورد بكسر الواو, أي ما 





ج1١‏ ص"١١‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الجناية ح" ج١‏ ص١١‏ . 

8 الكاني : باب صفة الغسل والوضوء ح١ ج” ص#؛ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب الجنابة ح١ ج١٠١ ص"50‎ » 17١ حده ج١ ص‎ 

() الكاني : باب نوادر الطهارة ح؟١١‏ ج” ص*7, تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح١٠‏ 
ج١1‏ ص8١؟‏ »؛ وسائل الشيعة : باب” من ابواب الماء المضاف ح١‏ ج١‏ ص86 ١‏ . 

(5) رجال النجاشي : رقم 455 ص77" . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ذيل ح ٠١‏ ج١‏ ص5١5؟.‏ 


؟ل/اة 
يورد منه الدوابٌ . وهومظتة للسؤال ؛ لاحتمال أن الوضوء يحتاج إلى ماء 
خال عن ذلك ء والأمرسهل . 

والظاهر أنه يخصّ هذا الحكم بماء الورد, لا مطلق المائعات » ولا 
مطلق المضاف » بل قد يقال : مراده مماء الورد المصمّد به لا المعتصر ؛ 
ولذلك قال في المتهى بعد أن ذكر خلاف ابن بابويه وغيره : « فرع : 
المضاف إذا اعتصر من جسم كماء الورواخ أوخبالطة فخثر اسفه كالمرق أو 
طبخ فيه كما ء الباقلا المغلي » لم يجز الوضوء به ولا الغسل في قول عامّة أهل 
العلم , إلا ما حكي عن ابن أي ليل والأصمٌ في المياه المعتصرة » وللشافعيّة 
وجه في ماء الباقلا المغلى إلا النبيذ» فإِنًا قد بيّنا الخلاف فيه »(2 انتهى » 
يا . 

ول نعثْر لابن أبي عقيل على مستند » ولعلّه الرواية المتقدّمة تازيلاً ههه على 
الاضطرارء وفيه ما لا يخفى . ولعلّه يستند إلى ما رواه عبد الله بن المغيرة 
عن بعض الصادقين فإن فيه : « ...إن لم يقدرعلى الماء وكان نبيذاً » فإني 
سيعت خريرا رد كر جيك أن القن (اضلى اللمعدليه واله ) قداتوفياً 
بنبيذ ولم يقدر على الماء »(" . 1 

وفيه : -مع ظهوره في التقيّة ‏ أنه لم يعلم مَن المراد ببعض الصادقين » 
وعلى تقدير تسلم كونه أحد الأمّة (عليهم السلام ) فلم يظهر منه ما يدل 
على الجوازء بل ظاهر نسبته إلى حديث ذكره حريز عدمه ؛ لأنّ الحديث 
يطلق على الصدق والكذب , ولعله أشار بالحديث إلى مارواه بعض عن 





جواهر الكلام (ج١)‏ 





١ح‎ * الاستبصار: الطهارة / باب‎ »5١9ص‎ ١ج‎ ١١ح‎ ٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ١4ص‎ ١ج‎ ١ح وسائل الشيعةٍ : باب ؟ من ابواب الماء المضاف‎ » ١ص‎ ١ج‎ 


الطهارة/في حكم ماء المضااف ب ب بإ 89/9 
النبن 7 ( صلَى الله عليه وآله ) أنه توضأ بالنبيذ » على أنه قال الشيخ : 
« وأجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ »2 , مضافاً إلى نجاسة 
النبيذ » وأنّه ليس من الماء المضاف » بل هو حقيقة أخرى . 

ويحتمل أن يراد بالنبيذ الماء الذي ينبذ فيه بعض القيرات ولم تغيّر 
اسمهء كما ورد(" أنه حلال بهذا المعنى» وأنَّ أهل المدينة أمرهم النبيّ 
( صلّى الله عليه وآله ) بذلك لما شكوا إليه فساد طبائعهم بأن ينبذواء 
وكان يضعون الكف من القر فيلقوه في الشنّ!؟) الذي يسع ما بين الأربعين 
إلى القانين رطلاً من أرطال العراق , فكان شربهم منه وطهرهم منه . 

لإولا» يزيل لإخبثاً على الأظهر»عدد أكثر أصحابنا كما في 
الخلاف7* , وهو المشهور نقلا2"7 وتحصيلا ”© شهرة كادت تبلغ الإجماع , 





(1)أزواة الضذوق» قال :زولا بسن بالتوضة: «القييد #الأن النين (سلى :ال عليه :وال ) قد توضا 

به» وكان ذلك واه لا بك قي ليرا ا وكا فقا لوقي ماقرا 11 
من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح ٠١‏ ج١‏ ص ١١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ 

من ابواب الماء المضاف ح” ج١‏ ص8 ؛ ١‏ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ذيل ح١١‏ ج١‏ ص 5١9‏ . 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 55١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5 ح؟ 
ج١‏ ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الماء المضاف ح؟ ج١‏ ص57 ١‏ . 

(:) الشنّ : القربة الخلق . مجمع البحرين : ج” ص؟777 مادة ( شان ) . 

(ه) الخلاف : الطهارة / مسالة 4 ج١‏ ص؟ه . 

() نقلت الشهرة في مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسار ص١٠‏ » ومفاتيح الشرائع : 
الصلاة / مفتاح 7 ج ١‏ ص/77, والحدائق الناضرة : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص96" . 

(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ صه » وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص75 » وابن ادريس في السرائر : الطهارة / المياه واحكامها 
ج١‏ ص »ء وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في المياه ص18 . 


:اه #773 ل لل ججواهرالكلام (ج١)‏ 
بل هي إجماع ؛ لمعلوميّة نسب المخالف "١7‏ إن اعتبرناه » وانقراض خلافهها ؛ 
للاستصحاب » وتقييد الغسل بالاء في بعض النجاسات » كقوله 
( عليه السلام ) : ...لا يجزي من البول إلا الماء » (" 

وقوله ( عليه السلام ) في فضل الكلب : «...اغسله بالتراب أوّل مرّة 
ثم بالماء »20 

وقوله ( عليه السلام ) في الرجل الذي أجنب في ثوبه وليس معه ثوب 
آخر غيره » قال : « يصلى فيه » وإذا وسفن اماه شل 1 

وقوله (عليه السلام ) في بول الصبي : « ...يصب عليه الماء قليلاً ثم 


بعصره )) ا وف آخر: « يصب عليه الماء. . . » (0) 1 


١ج امخالف هوالمفيد في المسائل النلافية كما نقله عنه في المعتبر: الطهارة / في المضاف‎ )١( 
.؟١9ص‎ ١١ والمرتضى في الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة‎ 8١ص‎ 
الرواية عن بريد بن معاوية » عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنه قال : « يجزي من الغائط‎ )0( 
. » المسح بالاحجار, ولا يجزي من البول إلا الماء‎ 
"١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح85 ج١ ص١٠ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ 
. ؟١7"ص‎ ١ج صكاه » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب احكام الخلوة حم‎ ١ج‎ ؟١ح‎ 

(©) تقدم في ص ٠١5‏ س 1١-14‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد حه6١‏ ج١‏ ص58 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح85 ج١‏ ص571 » وسائل الشيعة : باب 70 من ابواب النجاسات 
عااع ص15 

(ه) الكاني : باب البول يصيب الثوب أو الجسد ح١‏ ج" صهه » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح١‏ ج١‏ ص45 ؟ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب النجاسات ح١‏ ج/ 
ص؟١٠٠.‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح”» ج١‏ ص 554 » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١6‏ 
ح؟ ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص”١٠٠‏ . 


الطهارة/في حكم ماء لضاف ب سسسب 81/8 

وقوله ( عليه السلام ) فيمن أصاب ثوباً نصفه دم أو كله , قال : « إن 
وجد ماءٌ غسله » وإن لم يجد ماءٌ صلى ان 

وفي آخر: « في رجل ليس عليه إلا ثوب , ولا تحلَّ الصلاة فيه , 
وليس يجد ماء يغسله » كيف يصنع ؟ قال : يتيمّم ويصلي » فإذا أصاب 
ماع غسله ... » 7؟ , 

إلى غير ذلك من الأخبارء وهي كثيرة في أماكن متفرّقة , ويتمّ 
الاستدلال بها بعدم القول بالفصل » فيجب حينئدٍ حمل مطلق الآمر بالغسل 
الوارد في كثير من الأخبار عليها . 

وما يقال : إنه لا منافاة ؛ لكون الغسل بالماء أحد الأفراد , ولا مفهوم , 
يدفعه : أن المنافاة متحقّقة من غير حاجة إلى مراعاة المفهوم » بل يحكم 
بذلك وإن كان المقيّد لقباًء نعم ا ذلك في العامَ والخاص 
متّجهء فإنه لا يحصل التنافي فيه إلا باختلاف حُحكمّي العام والخاص 
بالأمر والنبي ونحوه , ولذا لا يمحكم بالتخصيص في نحوقوله : « أكرم 
الرجال أكرم زيداً » بخلافه في المطلق والمقيّد ؛ لا تحاد المأمور به في الثاني 
دون الأول » فتأمّل جيّداً . 

هذا مع ما في بعضها من الحصرء كقوله ( عليه السلام ) : «لا يجزي 
د-د-د-ب-ب-- 1-0101 لايصلى حهه/ ج١‏ ص18 تهذيب 

الاحكام : الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح15 ج؟ ص؛ ؟١؟‏ ؛ وسائل 

الشيعة : باب ه4 من ابواب النجاسات حه ج؟ ص77 ٠١‏ . 
(0) هذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ج7١‏ ج١‏ ص*7١؛‏ , الاستبصار: الطهارة / باب 

١‏ ح” ج١‏ ص159» وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب النجاسات ح8 ج؟ 


ص7١ .١٠١‏ 
(") في المعتمدة والمطبوعة : « إن كان » » وفي بقية النسخ ما اثبتناه» وهو الصحيح . 


دام 77 __ ل _ سس ملس بلس ججواهرالكلام (ج١)‏ 
فيه إلا الماء » » ومفهوم الشرط في آخر ونحوهما . 

بل لا حاجة إلى دعوى الإطلاق والتقييد » بناء على ان الغسل حقيقة 
شرعيّة في استعمال الماء » كما ادّعاه في الذكرى27 , لكتّه في غاية البعد 
كدعوى الحقيقة اللغويّة ؛ لصدق العرف على الغسل مثلاً مماء الورد أنه 
غسل حقيقة » وعدم صحّة السلب . 

نعم يتجه أن يقال : إِنَ الغسل بالماء هو المتعارف الشائع لمتبادر إلى 
لسعاي الصا كما ستسمع إن شاء الله بل 
قد يقال : إنه في بعض المائعات لا يعد الإزالة بها غسلاً لغة وعرفاً وشرعاً , 
والفرض أن دعوى المرتضى () عامّة في سائر المائعات » كما نقل الشيخ في 
الخلاف'" عنه ذلك , ويقتضيه دليله . 

غل' أن هذه الطلقات في كفرمن:القامات:ما سيقت لبناناها يحل 
به» والمطلق ليس ححّة إلا فيا سيق له . 

وقد يستدلَ على المطلوب أيضاً بالإجماع على نجاسة سائر المائعات 
بملاقاة النجاسة » فتنجس حينئلٍ بملاقاتها للثوب , ولم يثبت هنا كون 
الانفصال مثلاً قاضياً بطهارة ما بت منها على الثوب , والماء خرج بالإجماع 
ونحوه . 

وبذلك كله اتضح صحّة المختارء فلا حاجة لأن يؤيّد9) بوقوع لفظ 
الماء في الكتاب العزيز في معرض الامتنان القاضي بأنه غير موجود في غير 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص,/‎ )١( 

00( راجع حاشية )١(‏ من ص517/4. 

() الخلاف : الطهارة / مسألة + ج١‏ ص؛ه . 

(4؟) كما وقع من العلامة في امختلف : الطهارة / المضاف والاسارص١٠‏ . 


الطهارة/ في حكم ماء المضااف ‏ ل سس 8/3 
الماء» وبقوله ( عليه السلام ) : « الماء يطهّر ولا يطهّر»7" , وبأنه إن م 
يرفع الحدث فلا يرفع الحنبث بطريق أولى . إذ في الأول ما عرفت . وني 
الثاني : أنه لا يقتضي ذكره ولا تعريفه في المقام الحصرء وني الثالث : أنه 
لا أولوتّة » وعند عدمها يكون قياساً, على أنه ستسمع الفارق في كلام 
ا مرتضى . 

وعن المرتضى ''! الاحتجاج لقوله بالإجماع , والمفيد'" بالرواية عن 
الأئمّة (عليهم السلام ) , وإطلاق الأمر بالغسل في كثير من الأخبارء 
وقوله تعالى : « وتِيَابَكَ فَطهّرٌُ» 7 وبِأنَ الغرض من التطهير إزالة العين 
وهو حاصل بالمائعاتء أُمَا الصغرى فلرواية حكم بن الحكم الصيرني قال 
للصادق ( عليه السلام ) : « إني أبول فلا أصيب الماء » وقد أصاب يدي 
شيء من البول فأمسحه بالحائط والتراب » ثمّ تعرق يدي فأمسّ وجهي أو 
بعص حسدي » أو تصيب ثوب , قال: لا بأس)»"', وروايه غياث بن 
إبراهم : «لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق »7 , وأمًا الكبرى فوجدانيّة ‏ 
بل رواية غياث صالحة لأن تكون دليلاً مستقلاً ؛ إذ البصاق من حملة 


."0 تقدم في ص56؟ و4‎ )١( 

(0) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ؟؟ ص 5١6‏ . 

(5) قاله في مسائل الخلاف كما نقله عنه مشارق الشموس : الطهارة / في المضاف ص50؟ . 

(1) سورة المدثر: الآية ؛ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ح68١‏ ج١‏ ص5 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ حلا ج١‏ ص ١5١‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب النجاسات ح١‏ ج" 
صه١٠٠.‏ 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟؟ ح؟؟ ج١‏ ص ه11 », وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
الماء المضاف ح؟ ج١‏ ص45 ١‏ . 


لاه بابل _ باب ى سس للب جؤاهر الكلام (ج١)‏ 
المائعات » مع عدم القول بالفصل بينه وبين غيره . 

وعن المرتضى ( رحمه الله 2١()‏ نفسه الاعتراض على الاستدلال بالآية 
وأوامر الغسل » بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء » وبانصراف 
إطلاق الأمر بالغسل إلى ما يغسل به في العادة» ثم الجواب بأنَ تطهير 
الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه » وقد زالت بغير الماء مشاهدة ؛ 
لأنَ الثوب لا يلحقه عبادة» وبأنه لوكان كذلك لوجب المنع من غسل 
الثوب مماء الكبريت والنفط ء ولمّا جاز ذلك إجماعاً علمنا عدم الاشتراط 
بالعادة » وأَنَ المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة . 

وفي الكل نظر: 

أمَا الأول : ففيه : بعد ما عرفت من إمكان دعوى الإجماع الحصّل 
على خلافه؛ مضافاً إلى : نقل الشينخ أن الأكثر على خلافه » بل من زمن 
المرتضى إلى يومنا هذا لم يوافقه عليه أحد عدا ما ستسمع من صاحب 
المفاتيح » ولم ينقل عن أحد ممّن تقدمه عدا المفيد» ولذا قيل”) : إنه لو 
ادعي الإجماع على خلاف دعواه أمكن إن أريد به إجماع أكثر الفقهاء ؛ إذ 
لم يوافقه على ما ذهب إليه أحد ممّن وصل إلينا خلافه ‏ أنه غيرثابت 
النقل » بل الذي حكي عنبها”" أنهها أضافا القول بالجواز إلى مذهبنا » مع 
تعليل المرتضى له « بأنَ من أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل » 
وليس في الأدلة العقلّة9©) ما يمنع من استعمال ال مائعات في الإازالة » ولا ما 


. 7١9 المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ؟١؟ ص‎ )١( 
. ١١صراسالاو كا في مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف‎ )0( 

(6) المسائل المصرية ( ضمن كتاب النهاية ) : مسألة ؟ جا ص70 . 

(5) العبارة المنقولة عن المرتضى هكذا : « وليس في الأدلة النقلية » . 


الطهارة/في حكم ماء المضلاف ب ب ب خ/61 
يوجبها » ونحن نعلم أنه لا فرق بين الماء والخلّ في الإزالة » بل ربّما كان غير 
الماء أبلغ » فحكمنا حينسُنٍ بدليل العقل » » وهوغير صريح في دعوى 
الإجماع » بل لو ادّعاه لكان هذا الكلام قرينة على إرادته بهذا المعنى الذي 
ذكره في بيانه . 

وأمَا ما ذكره المفيد من الرواية عن الأتْمَّة (علهم السلام ) فهو مع 
احتمال إرادة الإطلاقات التى استدل بها المرتضى » او رواية البصاق 
ونحوه- رواية مرسلة لا جابر ها إن ألحقنا مثل ذلك بالمراسيل » واحتمال 
جبرها بإجماع المرتضى قد عرفت ما فيه » ومن هنا نقل عن المحقق أنه قال : 
(« نمنع دعواه » ونطالبه بنقل ما اّعاه »7" . 

وأمَا الثاني : ففيه  :‏ بعد تسليم كون الغسل شاملاً لسائر المائعات ‏ أنه 
يحكم عليه ما سمعت من المقيّدات » بل شيوعه وتبادره إلى الذهن عند 
الأمر بالغسل كاف في تقييده ؛ لانصراف المطلق إلى الشائع . 

وما وقع من بعضهم'" في المقام من المناقشة في تحكم ا مقيّدات » من 
جهة أنه ليس أولى من حمل الأمر ني المقيّد على الندب » وهو مجاز راجح » قد 
تبيّن فساده في الأصول 7 ما لا مزيد عليه , والفهم العرفي كاف في رده 
كالمناقشة الواقعة من المرتضى المتقدمة سابقاً في هدم القاعدة الثانية » بأنه 
لوتمٌ لاقتضى عدم الغسل ماء الكبريت وهو باطل إجماعا ؛ إذ ما استفاده 
من الإجماع على جواز الغسل بالماء المذكور من بطلان هذه القاعدة ليس 
أولى من جعل ذلك الجواز للإجماع » وتبق القاعدة على حاها . 
)١(‏ المصدر السابق . 


(0) المصدر السايق : ص9١‏ . 
() مفاتيح الأصول : ص 115 . 


٠ه‏ !ارب مالس ججواهر الكلام (ج١)‏ 

هذا إن سلّمنا أن الندرة التي ادّعاها في مثل ماء الكبريت كالندرة في 
المقام من كونها ندرة إطلاق , مع إمكان منعه بكون الأولى ندرة وجود 
بخلاف الثانية » فتأمّل . 

وأمّا الثالث : فهو_مع احتمال أن يراد بالتطهير التشمير» كم! تضمّنته 
عدن لأا ر17كع: أو العقضير كنا اشعمل عليه ارك وان يراة ظطهرها 
عن أن تكون مغصوبة أو محرّمة » أو المراد نفسك فظهر من الرذائل » وعن 
ابن عبّاس أنه قال : فهر : أي لا تلبسها على معصية ولا غدرة »220 , وفي 
أخرى عنه أيضاً: «من لبسها على معصية كما قال سلامة بن غيلان الثقنى: 
وإني عم الملا موت باحر لسيت ولا ىدشدن أتقتّع ,0 


(1) كاخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير» عن عبد الله بن 
مدان يعن آل غنيك الله (عليه السلام) في قول الله تبارك وتعالى:وثيابك فطهّرءقال:فشْمَّر». 
الكافي : باب تشمير الثياب ح١‏ و؛ ج7 ص 4550 و55؛ » مجمع البيان : ذيل آية 4 من 
سورة المدثرج؟-١٠‏ ص80" . 
(0) كيا في الخبر الذي رواه الكليني عن عدّة من اصحابنا » عن احمد بن محمد بن خالد » عن 
محمد بن علي » عن رجل » عن سلمة بيّاعَ القلانس» قال : « كنت عند أي جعفر 
( عليه السلام ) إذ دخل عليه أبوعبد الله (عليه السلام ) , فقال ابوجعفر ( عليه السلام ) : 
يابني ألا تطهّر قيصك ؟ فذهب, فظنتًا أن ثوبه قد أصابه شيء» فرجع فقال : إنه هكذا, 
فقلنا: جعلنا الله فداك ما لقميصه ؟ قال : كان ققيصه طويلاً وأمرته أن يقَصَرء إن الله 
(عز وجل ) يقول : وثيابك فطهّر» . 
الكاني : باب تشمير الثياب ح١٠‏ ج” ص/07؛ » مجمع البيان : ذيل آية 4 من سورة 
المدثرج ٠١-9‏ ص 80" . 
(0) الدر المنشور: ذيل آية 4 من سورة المدثرج” ص١58»‏ تفسير الطبري : ذيل آية 4 من سورة 
المدثر ج؟؟ ص .١١‏ 
(1) مجمع البيان : ذيل اية ؛ من سورة المدثر ج9١٠‏ ص 85" » التبيان : ذيل أية 4 من سورة 
المدثرج ٠١‏ ص77١‏ . 


الطهارة/في حكم ماء لضاف لل سس سس 61 

ولبسن ها د كزنا مك تفنتكه الأ خا رمن البطون الذي لا بمنع من إرادة 
الظاهر.» بل هويجازقرينته الأخبار, كما لا يخفى على من لاحظها ‏ لا 
وجه له إن قلنا بالحقيقة الشرعيّة ؛ لعدم العلم بحصول المعنى الشرعي , 
وكذلك إن قلنا بالمجاز الشرعي , والظاهر من هذا اللفظ في هذا المقام عدم 
خلوه عن احدهما . 

وما قال ( رحمه الله ) -من أنه تطهير الثوب ليس بأزيد من إزالة 
النيحاسة غنه ع وقد زالت حتتا بعوالماء» لآن الثوب :لأ بلحيقه عبادة: 
لا معنى له ؛ لأن الكلام في أن هذا الزوال الحسي زوال شرعي أولاء 
ولا تلازم بينهما» وكون الشوب لا يلحقه عبادة غير قاض بما ذكر؛ لعدم 
الفرق بين العبادة وغيرها بالنسبة إلى ما ذكرنا عند الشك في حصول المعنى 
القرفى للق أو اخارى:, 

8 يتّجه استدلااله إن أراد بالتطهبر المعنى اللغوي , وما ورد من الشارع 
من اشتراط الاستعلاء ونحوه إنما هى شرائط خارجيّة عن المعنى » ويكون 
الأموو ره خفنت مطلق العنظيف فا ثبت اشتراطه من دليل كورود الماء 
على النجاسة ونحوه قلنا به , وإلا فلا . فلا يتجه الإيراد عليه بما ذكرنا 
سابقاً : ولا الإيراد كما وقع من بعض"''' بأنه قد اشترط ( رمه الله ) ورود 
الماء على النجس » وهو ينافي قوله بحصول الطهارة على أَيّ وجه » بل ولا ما 
وقع للمصئّف '' والعلامة في امختلف7" والذخيرة!؟) من الجواب عن الآية 


. ١١7”ص‎ ١ج كالشيدا فق هدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف‎ )١( 
. 7١-١5 المسائل المصرية ( ضمن كتاب اللهاية ) : مسالة ؟ ج8 ص‎ )'( 
. ١١ص مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسار‎ )0( 

(:) ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به نحصل ص7١١‏ . 


١م‏ سسسب ل لب لل جواهرالكلام (ج١)‏ 
أيضاً » والتعرّض لنقله يفضي إلى طول من غير فائدة » فراجع وتأمّل . 

فالصواب في الجواب إِمّا المنع من كون الطهارة بالمعنى اللغوي » أو 
يقال : إنها مطلقة تقيّد ما ذكرنا من المقيّدات السابقة . 

وأما الرابع : فبالمنع عن إرادة ذلك على أيّ حال وبأي شيء حصل » 
وما ذكره من رواية حكم وغياث سنداً لصغراه لا معنى لهء أمّا الأول 
فلكونه مطروحاً عندنا وعنده » فلا معنى لاستفادة ذلك منه ؛ على أنه لا 
دلالة فيه على طهارة اليد» بل عدم نجاسة الوجه أو بعض الجسد 
بالمتنجّس » على أن نفى البأس لا يدل على الطهارة من غير جابر» فتأمّل . 
فج ا رومن راد[ كرون سن ان ارت 

وأمَا خبر غياث فع ما قيل( : إنه بتري ضعيف الرواية لا يغمل مما 
يتفرّد به » ولم يعلم من المرتضى ( رحمه الله ) شمول المائع حقى للبصاق » 
ومعارض ما دل( على أن البصاق لا يزيل إلا الدم , فلا يكون حينئذ 
سنداً للصغرى , وقد يكون الدم طاهراً» أويراد الاستعانة بالبصاق على 
غسله » ومن هنا تعرف الجواب عنها إن أخذت دليلاً ‏ لا ينبغى أن تسطر 
-00002 1 


. كما في المعتبر: الطهارة / في المضاف ج١ ص86‎ )١1( 

(1) منها : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب » عن العباس » عن عبد الله بن 
المغيرة » عن غياث » عن أب عبد الله ( عليه السلام ) , عن أبيه ‏ قال : « لايغسل بالبزاق 
شيء غير الدم » . 

الكافي : باب الثوب يصيبه الدم ح8م ج” صه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
ح١١‏ ج١‏ ص"15: » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المضاف ح١‏ و" ج١‏ ص48 ١‏ 
و49١.‏ 


الطهارة/في حكم ماء الضاف ‏ لجل كك _# ب سس 6/1 

وي المقام كلام لصاحب المفاتيح , محصّله « المشهور اشتراط الإطلاق 
في الإزالة » خلافاً للسيّد وللمفيد » بل جوز السيّد تطهير الأجسام الصقيلة 
بالمسح بحيث يزول العين » لزوال العلة » ولا يخلومن قوّة ؛ إذغاية ما 
يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات , أمّا وجوب غسلها 
بالماء عن كل جسم فلاء ما علم زوال النجاسة عنه قطعاً حكم بتطهّره » 
إلا ما خرج بدليل يقتضي اشتراط الماء » كالثوب والبدن » ومن هنا يظهر 
طهارة البواطن بزوال العين » وكذا أعضاء الحيوان المتنجّسة غير الآدمى ‏ 
كما يستفاد من الصحاح )7 انتهى 1 

وفيه : -مع كونه اعم من كلام المرتضى من وجه , بل من وجهين - 
أنه إن أراد أن مثل الأجسام الصقيلة لا تنجس ملاقاة النجاسة ولومع 
الرطوبة كما يظهر من تعليله , فهو محالف للإجماع بل الضرورة من الدين » 
ولكثير من الأخبارء منها ما دل”" على اشتراط عدم التنجيس بالجفاف , 
وتطهير الأواني الشامل اعد ؛ ودعوى خروجها بالدليل ليس بأولى من 
القول ذانه ستفاد من تتبع الكدلة عل ا ا إلى فهم الأضحات أن 
هذه وي اي مع الرطوية . 


وإن أراد أنهبا ‏ أي الأجسام ‏ تنجس 0 ليجب الغسل لعدم 


(١)مفاتيح‏ الشرائع : الصلاة / مفتاح /1 ج١‏ ص77 . 
(؟)منها : ما رواه الكليني عن على بن ابراهم . عن أبيه » عن حماد » عن حريز» عن محمد بن 
مسلم » قال : « كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) إذ مرّعى عذرة يابسة » فوطئ عليه 
تأضاك توه نكيت حاتت نذاك الا ان ال لعش 
فيان #افقليكة بلى» نثال #الاباسن :4 
الكافي : باب الرجل يطأ على العذرة ح؟ و؛ ج ص8” و9" , وسائل الشيعة : باب 
5 من ابواب النجاسات ح8 و١١ ١19149‏ ج؟ ص556١٠191١1.‏ 


41 ننس يبيب لل حي يي بيبل لح واه رالكلام (ج١)‏ 
الدليل» وما دل على وجوب اجتناب أعيان النجاسة لا يقتضيه » ففيه : 
أن معنى الحكم بالنجاسة ثبوت أحكام شرعيّة لااطريق للعقل ني 
رفعها . 

ودعوى أن الطهارة الشرعيّة عبارة عن النظافة العرفيّة فرية بيّنة ؛ إذ 
المستفاد من تعفير الاناء والصب مركين وغير ذلك خلافه . 

ولقد أجاد المرتضى في جوابه لمّا سئل عن بيع نجس العين ونجس 
الحكم « أن الأعيان ليست نحسة ؛ لأنها عبارة عن جواهر مركبة » وهي 
متماثلة » فلو نجس بعضها لنجس سائرها » وانتق الفرق بين الخازير وغيره » 
وقد علم خلافه , وإنما التنجّس حكم شرعي » ولا يقال : نجس العين إلا 
على الحاز دون الحقيقة »7 انتّهى . 

على أن الاستصحاب بالنسبة للطهارة والنجاسة كأنّه إجماعى » بل هو 
كذلك . 1 

وأيضاً حكله بالتنجّس ليس مستنداً لدليل دالَ على أن كل نجاسة 
عينيّة إذا لاقت نجّست ما تلاقيه » بل مستنده الأمر بالغسل في كثير من 
المقامات القاضي بالتنجيس » فهوإن كان شاملاً للمقام اقتضى وجوب 
الغسل له أيضاً » وإلا فلا تنجيس ولو كان مفروقاً في بحر منها . 

مع أن إيجاب المسح من أين يستفاد ؟ إذ كثيرمن نجاسة النجاسات 
إنها استفيدت من الأمر بالغسل لما يلاقيها , فإن كان شاملاً للمقام اقتضى 
وجوب الغسل » وإلا فلا نجاسة . 

غن أن استعقاذةاها ذكروامن القتاغندة< أئ خضبول الطهارة يذوال 


(1) رسائل المرتضى : مسائل شتى / مسألة * ج؛ ص70 . 


الطهارة/ في حكو ماء الضاا + ساس 6/8 
العين ‏ مما دلَ على حكم البواطن "٠7‏ وأعضاء الحيوان غير الآدمي 7 , 
ليس بأولى من استفادة القاعدة أي وجوب الغسل بالماء ‏ من الأخبار 
المتكثرة بغسل الثوب والبدن والأواني , الذي يقطع الانسان ملاحظتها عدم 
قصد المخصوصيّة في المسؤول عنه » بل هذا أولى وأولى من وجوه ء وإلا فسائر 
النجاسات ما سثل عنها جميعها في ملاقاته للثوب », ولا عنها جميعها بالنسبة 
للبدث , بل بعضها في الثوب وبعضها في البدن وبعضها في غيرهما» لكن 
لكان القطع بعدم إرادة الخصوصيّة قلنا في الجميع . 

والحاصل : المعلوم من الأخبار وضرورة المذهب بل ضرورة الدين أن 
النجاسة حكم شرعي فيه», وكذلك الطهارة» ولا دخل للزوال الحسّي 
ونحوهء وخصوص الحكم بالحيوان وعدم التنجيس بالنسبة للبواطن 
لا يقضي مما ذكر من هدم ذلك الاساس.: 

٠‏ ومتى لاقته » أي المضاف جلا النجاسة » أو المتنجّس ها نجس قليله 
وكثيره » ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب #إجاعاً منقولاً" نقلاً 


» منها : ما رواه الكليني عن احمد بن ادريس », عن محمد بن احمد , عن احمد بن الحسن بن على‎ )١( 
عن عبرو يح سعيتد عن مطلاق :بن عندقة عن عاو السناباظن "قال +-1 شئل أبوعيد الله‎ 
(عليه السلام ) عن رجل يسيل هن انفه الدم » هل عليه أن يغسل باطته يعني جوف الانف ؟‎ 
. » فقال : إنها عليه أن يغسل ما ظهر منه‎ 
الكافي : باب الثوب يصيبه الدم حه ج" ص هه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح55‎ 

ج١‏ صه ؛ » وسائل الشيعة : انظر باب 4" من ابواب النجاسات ج؟ ص١”7١٠‏ . 

() كما في موثقتي عمّار المتقدمتين في ص 51-16١‏ 7. 

(*) نقل الإجماع : المصنف في المعتبر: الطهارة / في المضاف ج١‏ ص6 » والعلامة في المنتهى : 

الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؟؟ » والشهيد ثي الذ كرى : الطهارة / المستعمل الاختياري 


صلا . 


)١ج( لط لل للب جؤأهرالكلام‎ 60١ 
يستفاد منه التحصيل ء وفي الأخبار دلالة عليه في الجملة » كرواية‎ 
السكوني 7" التي أمرفيها بإهراق المرق للفأرة » وبرواية ابن آدم7© كذلك‎ 
للقظرةامق اليك واخيين المسح.,‎ 

والعمدة الإجماع السابق » بل بإطلاقه يستغنى عن تقرير السراية في 
المقام » على أنه قد تقده'" أن الحق كونها على خلاف الأصل » ولعلّه لذا 
قال في المدارك : «أمَا النجاسة مع تساوي السطوح أو علوٌ النجس فلا 
كلام » وأمَا مع علوّالطاهر وسفل النجس فلا ينجس العالي قطعاً 
للأصل » 47 , 


)١(‏ رواها الشيخ عن محمّد بن يعقوب , عن عل بن إبراههم » عن أبيه » عن النوفل » عن 
السكوني , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أن أميّر ا ممنين ( عليه السلام ) سمل عن قدر 
طبخت وإذا في القدر فأرة » قال يهراق مرقها » ويغسل اللحم ويؤكل » . 

تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح١٠٠‏ جو ص88 , الاستبصار: 
الطهارة / باب ١١‏ حه ج١‏ ص5 ؟ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الماء المضاف حم 
ج١ا‏ ص١65١.‏ 

(؟) رواها الشيخ باسناده عن محمد بن امد بن يحيى » عن يعقوب بن يزيد , عن الحسن بن 

المبارك » عن زكريا بن آدم » قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ 
مسكر قطرت في قدرفيه لحم كثير ومرق كثيرء قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو 
الكلب , واللحم اغسله وكله ... » . 

دين الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح/ا١٠‏ ج١‏ ص74 , وسائل الشيعة : باب / 
من ابواب النجاسات ح8 ج؟ ص55١٠‏ . 

(9) في ص 86١؟.‏ 

(:) هذه العبارة بهذا النص غير موجودة في المدارك لا في مسألتنا - التي هي المضاف- ولا في مسألة 
تقوّي العالي بالسافل , نعم ذكر في المقام : « أن النجاسة لاتشري مم ااعتلاق السطوح الى 
الأعلى قطعاً» وما نقله في مفتاح الكرامة عنه هذا المقدار أيضاً . راجع مدارك الاحكام : 
الطهارة / في المضاف ج١‏ ص4 ١١‏ . 


الطهارة/ في حكم ماء الضااف + ب سس 8# 

قلت : لكن لم نعثر في كلامهم على إجماع أو غيره من الأدلّة ما يقيّد لهم 
ما هنا من الإجماعات» والأصل لا يعارضها , وما ذكر من القطع لم 
نتحققه , هذا إن قلنا : إن السراية على خلاف الأصل » وإلا فتكون هى 
مع الإجماعات حجّة . ش 

نعم في بالي أن بعضه 7 عند الكلام على نجاسة الماء أطلق كون 
السافل لا ينجّس العالي » متعياً عليه الإجماع , لكن لم يعلم منه أنَ ذلك 
في غير الماء أو هو خاصٌ به لمكان العسر والحرج فيه , على أن بين الإطلاقين 
عموماً من وجهء إلا أن المغروس في الذهن هوما ذكر من عدم نجاسة 
العالمي بالسافل . 

ولقد نظرت ما حضرني من بعض الكتب فلم أعثر على إجماع أو غيره في 
خصوص المقام, إلا في منظومة العامة الطباطبائي حيث قال في 
المضاف7) : 

وينحس القليل والكثير ‏ منهولايشترطالتغيير 

إن نحساً لاق عدا جار( علا على الملاقي باتفاق من خلا 

فَإِنّ ظاهر قوله : «باتفاق من خلا » الشمول للمستثنى والمستثنى 
منه » وفي المصابيح'*' له أيضاً نقل الإجماع على عدم نياسة العالي بالسافل 
في ماء الورد ونحوه ولعلّهم أوكلوه إلى ما ذكرنا عنهم في الماء, 


. كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص45‎ )١( 

(؟) الدّرة النحفية : الطهارة / الماء المضاف ص" . 

(*) في المصدر: ما قد . 

(؛) المصابيح في الفقه : الطهارة / عدم نجاسة المستعلي بالأسفل ص "7 ( مخطوط ) . 


هله لبد بي ييبيلبب سس جاه الكلام (ج١)‏ 

وكيف كان» فطريق تطهر المضاف قد اختلفت فيه عبارات 
الأصحاب ء فالمنقول عن الشيخ في المبسوط « أنه لا يطهر إلا أن يختلط مما 
زاد على الكرّ من الماء الطاهر المطلق , ولم يسلبه إطلاق اسم الماء , ولا غيّر 
أحد أوصافه , فإن سلبه أوغيّر أحد أوصافه لم يجز استعماله » وإن لم يغيّره 
ولم يسلبه جاز استعماله فيا يستعمل فيه المياه المطلقة »07 . 

وفي التحرير: « ويطهر بإلقاء كرّمن المطلق فيا زاد عليه دفعة » بشرط 
أن لا يسلبه الإطلاق » ولا يغيّر أحد أوصافه»() وعن بعض نسخه : 
« وإت تدر اد أوصافه . 

ومن الواضح وجود النلاف بينه وبين الشيخ عليها , دون النسخة 
الأول ؛ فلا فرق إلا في اشتراط زيادة الكرّء ولعلّها وقعت منه ( رحمه الله ) 
لاعن سبيل الشرطيّة » ولذلك نقل عنه في الذكرى قال : « وطهّره في 
المبسوط بأغلبيّة كثير المطلق عليه وزوال أوصافه » لتزول التسمية التى هى 
تان السام 1 انرو 00 

كما أنه لعل الشيخ حيث لم يكن في عبارته الإلقاء, بل كان 
الاختلاط » وهو يحصل بالإلقاء دفعة وبغيره» فأمكن إرادته الإلقاء 
التدريجي مع كون الماء مستعلياً , فيشترط هنا الزيادة على الكرّ حتى يتقوّم 
ما جرى منه واتصل بالمضاف بالكرّء كما وقع من العللامة7؛) في التطهير 
بمادّة الحمام . 





. صه‎ ١ المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج‎ )١( 

() محرير الاحكام : الطهارة / في الضاف ج١‏ صه . 
(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١‏ . 
(:) كما في تحرير الاحكام : الطهارة / ني المطلق ج١‏ ص؛ . 


الطهارة/في حكم ماء المضااف ‏ سسب ب 64 

لكن فيه : أنه لا وجه له معه هنا؛ لأنه إن كان يقول باتحاد الماءين 
- أي ما في الساقية مع العالي فلا يحتاج حينئذٍ إلى اشتراط الزيادة» وإن 
كان لا يقول باتحادها معه فلا تثمر له اشتراط الزيادة؛ إذ كلّ ما يلاقي 
الضاف ينجس به حتى ينقص العالي عن الكرّ. 

بل قد يقال : إِنَ اشتراطها في الحمّام له وجه بخلافه هنا ؛ لكون 
المطهّر هناك لا يشترط فيه أن يقع من المادّة مقدار كرّء بل إذا اتصل ما في 
الحياض مما في المادّة أو امتزج يطهر وإن لم يقع من المادّة مقدار كرّء فا مطهّر 
له حينئُن إنها هوما جرى من المادّة لا تصاله بكرّ فلولم يكن متصلاً بكرم 
يحصل التطهرر؛ لكون الملاقي ليس كرّاً ولا هومتصل بكرّ, بخلافه هنا 
فإنه على ظاهر كلام الشيخ لابد وأن يختلط به مقدار الكرّ. 

نعم يحتمل أن يكون وجهه أنه لو اختلط به مقدار الكرّفي الفرض 
اسايق + فاون الاتضال قن علب الغناق غليه هدس فض اكد 
فلا يطهر, لكن إذا كان زائداً فإنه إن غلب إنما يغلب على الزيادة » فيبق 
الكزسارا .ونين حانه كحاك ها |ذالق الك عر ألاء العف القد 
المتغيّرء فإنه يطهر مجرّد الا تصال بناءً على عده اشتراط الامتزاج » فيتجه 
حينئزٍ هنا الاشتراط . 

لا أنّه قد يناقش فيه أيضاً بأنه مجه مع العلم بالغلبة المذكورة » وإلا 
فاستصحاب بقائه محكم , والاحتمال غير قادح , فإنه قد يكون بأوّل آنات 
الا تصال يغلب الماء على الجزء الملاتي . وبما ذكرنا تعرف استناد الشيخ في 
اشتراط الزيادة إن أراد ذلك . 

وأمّا على النسخة الثانية من التحرير أي اشتراط عدم مسلوبيّة 
الإطلاق فقط وإن تغيّر أحد أوصافه بأوصاف المتنجّس - فهو مختاره فى 


حي ل ا هر | لكالا رج 1 ) 
بعض كتبه كالمنتهى )١(‏ والقواعد( , وتبعه عليه جماعة 7 , أي في حصول 
تطهير المضاف بحيث يكون طاهراً مطهراً وإلا فتسمع أنه ( رحمه الله ) لا 
يشترط بقاء الإطلاقيّة بالنسبة للطهارة وإن كان لا يرفع حدثاً ولا خبثاً . 

وكأنهم فهموا من عبارة الشيخ ( رحمه الله ) إرادة تغيير الماء بأحد 
أوصاف المضاف .ء وأوردوا عليه أن الذي ثبت من الأدلّة نجاسة الكرّ 
نتغكزه ناخد أوضات التحامة لا التتحس :فيو يد عل بطهارته وان 
تغيّر بأحد أوصاف المضاف . لكن لعل مستند الشيخ ( رحمه الله ) عموم 
قوله ( عليه السلام) : اموا لعا عار لوقه ا ولعي ارقن كان 
وللمسالة مقام اخر. 

إلا أن عبارة الشيخ ( رحمه الله ) هنا غير صريحة بذلك ؛ إِذ قد يريد 
بالتغيير التغيير بأحد أوصاف النجاسة » لبقائها في المضاف كالدم » أو أنه 
يريد أنه بدون أن تذهب أوصاف المضاف بالمرّة لى يحصل استبلاكه بالماء 
المطلق » ومدار التطهير عليه » كما ستعرف إن شاء الله . وقد أشار إلى ذلك 
الشهيد في الذ كرى كما سمعت ما نقله عنه . 

وحينئل يرجع إلى نزاع في موضوع , وهو أنه هل يبق الماء المطلق على 
إطلاقه ويستّبلك المضاف فيه وإن بق أحد أوصاف المضاف في المطلق ؟ 
فالجماعة يقولون بالبقاء , والشيخ 55 لكن عبارته تنافي ذلك ؛ لأن 
ظاهر عطف التغيير ب « أو» يقضي ببقاء الأول » وهوعدم سلب 





. 7١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / في اللضاف‎ )١( 

. صه و"‎ ١ قواعد الاحكام : الطهارة / في المضاف , وف تطهرر المياه النجسة ج‎ )١( 
. (؟) كال ختونساري في مشارق الشموس : الطهارة / بحث المضاف ص8ه؟‎ 

() المتقدم في ص .15١‏ 


الطهارة/قي حكو ماء المضااف ا _ ل لب سس ١‏ 
الإطلاقيّة » فيكون ما أشار إليه الشهيد ( رحمه الله ) بنقله عن المبسوط كما 
تقدم لا يخلومن تأمّل . 

وكيف كانء فإن أراد الشيخ بتغيّر أحد الأوصاف أوصاف المضاف 
لا النجاسة , وهع ذلك يقول بتحقق بقاء الإطلاقيّة , فالظاهر أن الأرجح 
خلافه ؛ للا ذكر في محلّه من أنْ الكرّلا ينجس إلا إذا تغيّر بأحد أوصاف 
النجاسة , وإن لم يرد ذلك فرحباً بالوفاق . 

08 الخلاف مع العلامة في القواعد(2 والمنتهى 0" , بل قيل9 : 
إنه في سائر كتبه» حيث قال : « إذا اختلط مقدار الكرّ با مضاف وسلبه 
الإطلآق تحصل الطهارة » وتذهب الطهوريّة » . 

ولعلَ كلامه يرجع إلى القول بطهارة المضاف ملاقاة المطلق الكثير 
للمضاف وان بق الضاف على اضافته » كما يرشد إلى ذلك نقله عنه في 


الذكرى'؟ أنه قال بالطهارة مجرّد الاتصال وإن بت الاسمء إلا أنه 
يحتمل أن لا يكون مراده كذلك » بل يقول : لابدّ من الامتزاج » ولا يكتفي 
مجرّد اتصال الماء به . 

وفيه : أنه لايد حينئل من تخصيصه ما إذا ألق المضاف على الكرّ, وإن 
ناقاهظاهر احدى عا ركه ل التواير "ايو زا ايديف إذا أبن ل 
رن ا لعاف سجاسة ]ذا نه روي ع انا لوول مقي شرك جليارة 


(1) و(؟) راجع حاشية )١(‏ و(؟) من ص١51.‏ 

(5) كما في جامع المقاصد : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص ١١5‏ » إلا أنه في نهاية الاحكام قرب 
عدم طهارته » راجعه : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص/"7 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص" . 

(ه) قواعد الاحكام : الطهارة / في اللضاف ج١‏ صه . 


؟وه9ا اها جاب ل ل لب ىمسس سس ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
الاناء ؛ لعدم ملاقاة المطلق له إذ الفرض أنه صار مضافاً . 

واحتمال القول : إِنْ الكرّ بعد اتصاله بالمضاف طهّر المضاف وانيته 
واضح الفساد , كالقَسّك بأنَّ الكثير إنها ينجس إذا تغيّر بلون النجاسة مثلاً 
لا بالمتنجّس » والفرض العدم , نعم هو متّجه فوا إذا بق الكثير على مائيّته » 
لا فها خرج عنهاء فإنه ينجس حينئذٍ بكل ما يلاقيه . 

وكذا القَسّك باستصحاب الطهارة ؛ إذ هو_مع معارضته باستصحاب 
النجاسة. لا معنى له مع تغيّر الموضوع ؛ لكونه كان مطلقاً والآن مضاف , 
فيدخل حينئل تحت أحكام المضاف . 

والقول 7" بأن نجاسة المضاف إنها جاءت من الإجماع , وهي في المقام 
مفقودة("" لا معنى له ؛ ما بيّنا في الأصول من صحّة الاستصحاب في الحكم 
الحاصل من الإجماع . وليس الإجماع إلا أحد الأدلة الكاشفة عن الحكم 
الواقعي » كما بيّن في محله , فلا حاجة إلى تكلّف الجواب بعدم انحصار 
دليل النجاسة في الإجماع ‏ لوجود أخبارفي المقام ؛ فإنَ فيه : أنه ليس 
هناك أخبار صالحة للدلالة في تمام المآعى من غير حاجة إلى الإجماع , كما 
لا يخفنى على من لاحظها . ولصاحب الذخيرة”! مناقشة واهية في المقام 
متضمّنة لعدم جريان الاستصحاب » ذكرناها في الأصول وأجبنا عنها . 

وبما ذكرنا من الاستصحاب ينقطع أصالة الطهارة , فلا يقال : 
الأصل في الأشياء الطهارة ؛ لقوله ( عليه السلام ) : او 
حتّى تعلم أنه قذر» 7 , ولم نعرف الآن نجاسة لا في المطلق الذي انقلب 





. ١١5 كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل ص‎ )١( 
. لعل الأولى : وهوثي المقام مفقود‎ )0( 
تقدم في ص008ه.‎ )1( . ١١5-١١5 (؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل ص‎ 


الطهارة/في حكم ماء المضافف للتت33 ب 3ق 
مضافاً » ولا في المضاف السابق ؛ لأنْ المعلوم من نجاسته إِنْما هو قبل ملاقاته 
5 

ولا معنى لردّه في الذخيرة!' بمنع أصالة الطهارة في كلّ شيء » نعم 
الثابت من العموم إنما هوعند الشك في عروض النجاسة لما » أو كونها أحد 
النجاسات » لا عند الجهل بكونها نجسة شرعاً أم لا إذ هو كما ترى » بل 
أغرب من سابقه » بل قد عرفت فيا تقدم أنه يمكن إثبات الطهارة بأصالة 
البراءة والإباحة » لكون النجاسات تكلي ف" وإن كان لا يخلومن تأمّل 
في غير الأكل والشرب ونحوهما, ولقد طال بنا الكلام . 

وكشف الحال في المسألة أنا نقول : الروايات خالية عن كيفيّة تطهير 
المضاف , فلم يبق لنا إلا إدخاله تحت القواعد الممهّدة » والظاهر أنه غير 
قابل للتطهّر؛ لعدم ثبوت كيفيّة خاضة في تطهيره » ولا بمكن جريان ما 
وصل إلينا من المطهرات عليه » حتّى بالاستحالة بممازجة دون الكرّمن 
الماء مثلاً» بل والاستهلاك بهء بناءً على أَنَّ الاستحالة إِنها تفيد طهارة ما 
كانقيت: النديذا فئة داكرة هاا اسه كالكابيه والنتور و عر للم ناذا 
استحالت إلى موضوع آخر لا يطلق عليه هذا الاسم اتجه الحكم بطهارتها , 
أمَا إذا كان لحوق وصف النجاسة ليس دائراً مدار الاسم بل مدار الذات , 
وهي بالاستحالة لم تذهب, فلا تفيد استحالة المتنّسات طهارة » لا 
عرفت . بل وعلى غيره أيضاً» باعتبار كون الاستحالة والاستبلاك في 
الفرض إلى ما تنحّس به من الماء والاستبلاك به فأقصاه انقلابه إلى ماء 
متنجّس كما هو واضح . 
(1) الصحيح : « تكليفاً » أو « تكاليف »:. 


09 جواهر الكلام (ج١)‏ 





نعم لوفرض إمكان انقلابه إلى الماء حقيقةٌ بنفسه مثلاً » وقلنا : إِنَ 
الاستحالة تطهّر النجس والمتنجّس » أمكن دعوى طهارته » لكن يظهر من 
بعضهه 7" أنه لا يطهر إلا بالكثير» ولعله لعدم إمكان الفرض » أو عدم 
كون مثل هذا الانقلاب مطهّراً » والقياس عل الخمر المنقلبة خلا باطل ‏ 
فتأمّل جيّداً . 

وعلى كلّ حال فالمضاف قابل لأن ينقلب إلى جسم قابل للتطهّرء فإذا 
انقلب مثلاً إلى المائيّة ولوبامتزاجه مماء قليل أو علاج آخرء صار حاله حال 
الماء يطهّره ما يطهّره » وحيث متزج به كثي رلا يحكم بطهارة المضاف حتّى 
يستهلكه المطلق ويكون ماءً مطلقاً » فيطهر حينئذٍ بالكثير, وليس هذا 
تطهيراً للمضاف نفسه كما هو واضح . 

والظاهر أنه لا حاجة إلى ترتّب زماني » بل أوّل زمان زوال مضافيّته 
زمان طهارته ؛ لكون السبب في الطهارة موجوداً » وكان تأثيره موقوفاً على 
زوال المانع » فعنده حينم تتم العلة » وترتب المعلول عليها لا يحتاج إلى 
زمان . 

لأامقال موانه ا زلء: ا لفرافك كضا ل انام فكيناتة ا وسو كل 

لذنا نقول: هو_مع أنه قياس فيه : أن الفرق بينهها واضح من 
وجهين : الأول : لأنَ الماء ممكن سريان الطهارة فيه باعتبار تطهير بعض 
الأجزاء » وهي تطهّر غيرها...وهكذا , والثاني : لأنَّ الماء من جهة اتحاده 
وصيرورتها ماءً واحدأ» وقالوا : ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه 





: كالشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١ صه , والعلامة في القواعد‎ )١( 
٠ ١ص‎ ١ الطهارة / تطهير المياه النحسة ج‎ 


الطهارة/في حكم ماء الضااف ‏ ى7_+آ ب ب ب ب ب 088 
نجس » وكلّ من الوجهين لا يتأ بالمضاف . ولم أجد مخالفاً فها ذكرت إلا 
مانقلناه عن العلامة (رحه الله)» وقد عرفت فساده مما لامزيد عليه, هذا. 

وقد وقع في الروضة كلام محتاج إلى التأمّل التامّ » وذلك لأنه بعد أن 
فال الشهيد في اللمعة : « وطهره إذا صار مطلقا على الاصحٌ » , قال : 
(( ومقابله طهره بأغلبيّة الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه , وطهره بمطلق 
الاتصال به وإن بت الاسم » ويدفعهما : -مع أصالة بقاء النجاسة. أن 
المطهّر لغير الماء شرط؛ وصوله إلى كل جزء من النجس » ومادام مضافاً لا 
يتصوّر وصول الماء إلى جميع أجزائه النجسة , وإلا لما بتي كذلك , وسيأتي له 
تحقيق احترا ىنات الأطلعية 17 انتين + 

ولا يكاد يفهم أنه كيف يدفع ما ذكره مقابلاً أَوَلا» نعم هو متجه على 
الثاني منبها ؛ ضرورة أن ما جعله أَوَلاً مقابلاً هوقول الشيخ في المبسوط , 
كا نقله الشييد في الذكرقى 919و والتالق اخداقول العاذية 7 .وما ذ كره 
في اللمعة هو القول الآخر له7* أيضاً ‏ وقد عرفت أن الشيخ يشترط بقاء 
الاسم وذهاب أوصاف المضاف على وجه يزول اسم المضاف ء على 
ماتسعتة ع ) حكاء غنتة ف «الذكرى اعنوانة فق سملتي الضات إطللاق 
الاسم أو غيّر أحد أوصافه لم يجز» فكيف يتجه عليه الرد بذلك ؟! نعم هو 
قد أخذ شرطاً زائداً على ما جعله الأصحٌ . ولعلَ منشاً وهمه ( رحمه الله ) 


. الروضة المهية : الطهارة / في المضاف ج١ ص”5؛‎ )١( 

(؟) سبق في ص088. 

(6) قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص" . 
(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص37 . 

(5) في ص88ه. 


645 جواهر الكلام (ج١)‏ 





غفلته عن أن الأغلبيّة تقضي بزوال الاسم , لكتها لا تقتضي زوال 
الأوصاف » فلهذا اشترط زواهاء فتأمّل» هذا. 

ولا يبعد أن يكون مراد العلامة مما نقلناه عنه في القواعد والمنتهى » أنه 
إذا سلب المطلق الإطلاق بعد أن سلب المطلق المضاف عن الإضافة لا عن 
الأوصاف » لكن بعد ذلك قويت الصفات حتّى غلبت المطلق , فإِنَ 
الظاهر حينئذٍ كما يقول من سلب الطهوريّة دون الطهارة , لحصوها سابقاً» 
وليس في عبارتيه ما ينافي ما ذ كرنا . 

قال في القواعد ما نصّه : « فروع : لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق 
الكثير فغيّر أحد أوصافه فالمطلق على طهارته , فإن سلبه الإطلاق خرج عن 
كونه مطهّراً لا طاهراً » 2١(‏ , فيراد بقوله : «فإن سلبه الإطلاق » أي بعد 
أن سلب المطلق المضاف الإضافة دون الأوصاف » وهوحق كا يقول » أو 
يراد بالضمير المستتر في « سلبه » إنها هو التغيّر» أي فإن سلبه التغيّر الباق 
عن الإطلاق , وهذا إنها يكون بعد السلب الأوّل » فتأمّل . 

وقال أيضاً في الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة : « والمضاف بإلقاء 
كرّدفعة وإن. بق التغيّرء ودام يميه اوطدادن ميسخوع ين 
الطهوريّة »! " » ومراده ما لم يسلبه الإطلاق أي ما لم يسلبه التغيّر الباقي بعد 
سلب المطلق المضاف » فإنه يخرج حينئذ عن الطهوريّة دون الطهارة , 
لضيوها سانقا : 

ويكاد الناظر المتأمّل يقطع بأنَ هذا مراده فإنَ ما ذكروه في غاية 
الاستبعاد » بل لا يصلح أن يصدر من أطفال الشيعة » فضلاً عن أن يصدر 





. قواعد الاحكام : الطهارة / في اللضاف ج١ صه‎ )١( 
. (؟) قواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١ ص"‎ 


الطهارة/في حكم ماء الضااف ٠‏ ببس 041 
عن اية الله الموْيّد بتأييده المسدّد بتسديده» ر زقنا الله رشحة من رشحات فضله . 

وقال في المنتبى : « فرعان بعد أن ذكر كيفيّة تطهّر المضاف ‏ : 
( الأول ) لوتغيّر الكثير بأحد أوصاف المضاف » قال الشيخ : نجس 
الكقنه ولس عتدج لننا الأضل الطنهارة» وانفعال الكرّ بالتحسس لبن 
نفعالاً بالنجاسة » والوْر في التنجيس إِنَّما هو الثاني لا الأول . ( الثاني ) لو 
سلبه اللضاف إطلاق الاسم » فالأقوى حصول الطهارة وارتفاع 
الطهورةة 0" الى د رانس ذلك فاهووق] 3 كرواء 

وقد قال هو بنفسه سابقاً في أُوّل الكتاب بعد الفراغ عن البحث في 
الماء القليل : « أمَا لوتغيّر الكثير مما نجاسته عارضيّة » كالزعفران النجس 
والمسك التخس ع :فانه لا يسن ذلك ؛ لأن الملاقي يطهر بالماء » نعم لو 
سلبه إطلاق اسم الماء فإنه ينحسه »27 , 

والحاصل : الذي أظنّ - والله أعلم دأن هرات العاقيقة يبعت ان نكا لفن 
الشيخ ف إن تغيّر المطلق نوشاف المضاف غير قادح 2 لعدم زوال الاسم 
اللي ] راد أن ينبّه على شيء» وهوأنه لوبتي هذا التغيّر حتّى قوي فزال 
الإطلاق » وكأن الضمير في عبارتٍ القواعد راجع إلى لتقت قدامل سيدا : 

فإن قلت : إِنَ ذلك ينبغي ل الأقوى ؟ 

قلت : هو-_مع كونه في القواعد لم يقل ذلك , بل حكم به جازما من 
غير تردّد » وإنما ذ كر ذلك بي المنتّبى ‏ لعل وجهه احتمال القول بعدم بقاء 
الطهارة ؛ لأنَّ غلبة هذا التغيّر دليل على أن المطلق لم يكن غالباً سابقاً فلم 
تحصل طهارة » وإن كان ضعيفا . 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص"3؟ . 
(0) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ ص؟ . 


ووه ببلللبلبلبطلبببببببييبيببببببلللل ججؤاهر الكلام (ج١)‏ 

فيكون بهذا التقرير لا مخالف بحمد الله » نعم الشيخ ( رحمه الله ) زاد 
اشتراط عدم تغيّر المطلق بأحد أوصاف المضاف » وقد عرفت ما فيه » بل 
عرفت أنْ عبارته غير صريحة في ذلك . 

بت الكلام في اشتراط الدفعة والتدريج » وقد تقدم أن عبارة الشيخ في 
المبسوط ليس فيها ذلك ؛ بل إنها وقعت في عبارة العلامة ( رحمه الله ) في 
بعض كتبه 217 » وبعض من تأخر عنه(" , ولعل المسألة مبنيّة على ما تقدم 
من اشتراطها في تطهير الماء النجس وعدمه , مع احتمال الفرق بيبها على 
عد وكمسألة الدفعة مسألة الإلقاء » فتأمّل جيّداً . 

ا وقد ظهرممًا ذكرناه أنه لا لو مزج طاهره * أي المضاف 
«ابالمطلق » اعتبر في بقاء لا رفع الحدث بهي بل والخبث بل وباقي ما 
يترتتب على كونه ماءً مطاقاً من الأحكام بو إطلاق الاسم »بعد الوقوف 
على حقيقة الحال» كما تقدّم محقيق ذلك في المباحث السابقة . 

#إوتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في آنية كما في المعتبر©؟ 
والنافع' والقواعد(" والتحرب (50) لذو ]0 وغيره “تيل فق 





)١(‏ كقواعد الاحكام : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص" » وتحرير الاحكام : الطهارة / في 
المضاف ج١‏ صه . 

(؟) كالشيخ حسن في المعالم : في الواقف / تطهير القليل ص 7١-7١‏ . 

(؟) المعتير: الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص6" . 

(؛) المختصر النافع : الطهارة / في المضاف ص؛ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صه . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ صه . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / ما به تحصل ج١‏ ص358 . 

(4) كنهاية الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص7؟؟» والبيان : الطهارة/ احكام المياه 


سهه 


الطهارة/في كراهة الطهارة بالماء المسخن بالشمسس 2ت 3 ب 88م 
الذخيرة : «إنه مشهور بين الأصحاب )2276 , بل في الخلاف (2 نقل 
الإجماع على كراهة الوضوء باللسخن بالشمس إن قصد به ذلك » وفي 
السرائن: (1إن.ها اسخعه الفمس عل جاعل لاق إنداء:وتعمده لدللكوء 
فإنه مكروه في الطهارتين معاً فحسب » 7(" . 

والأصل في المسألة خبر ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن 
(عليه السلام ), قال : « دخل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على 
عائشة وقد وضعت ققمتها !؛) في الشمس » فقال : ياحميرا ما هذا؟ 
اليتق أغعهيا عراميى وتصمدف :قال :لا تعودى )اانه يورثك 
الور 1 

وفي الوسائل : « إنه رواه الصدوق في المقنع 20 مرسلاً , ورواه في 
العلل ") ون غتبون الاغيها لايق امس عرد سنو عن غيتديين 


عبس 2 


ص10 , وجامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص ١١١‏ . 
)١(‏ ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به نحصل ص ١54‏ . 
(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ؛ ج١‏ ص؛ه . 
() السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص15 . 
(؛) القمقمة : آنية من النحاس يسخن فيها ا ماء . مجمع البحرين : ج7 ص ١4١‏ مادة ( قم ) . 
() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح ج١‏ ص7"55» الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ 
ح؟ ج١‏ ص 70 » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الماء المضاف ح١‏ ج١‏ ص ١٠١‏ . 
(5) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / باب الوضوء ص" . 
(0) علل, الشرائع : باب 114 ح١‏ ج١‏ ص١581‏ . 
(8) عيون الاخبار: باب 9" ١8‏ ج؟ ص١7‏ . 
(9) وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الماء المصاف ذيل ح١‏ ج١‏ ص١5١‏ . 


وه.٠‎ 





جواهر الكلام (ج١)‏ 
وفي المعتير بعد أن ذكر الرواية المتقدّمة قال : « وروى الجمهور”'' عن 
غائقة آنه قال : لا تفعلى ياحميرا قال ل : - وطعن الحنابلة في سند الحديث » 
ولا ء بطع عه منكة السعد من طبرنق أفل السييت 
(عليهم السلام ) » 7"©, ولعله يريد بالصحّة غيرما في لسان المتأخرين . 
وما رواه اسماعيل ١‏ بن أبي زياد عن أبي عبد الله (عليه السلام ) ؛ 
قال : « قال سول انها( على الله عليه وآله ) : الماء الذي تسخنه الشمس 
لا تتوضأوا به » ولا تغتسلوا به . ولا تعجنوا به ؛ فإنه يورث البرص »07 . 
وفي الوسائل : إنه روى الصدوق في العلل !؛ عن محمّد بن الحسن , 
عن الصفار, عن ابراهم بن هاشم » عن النوفلٍ » عن السكوني » عن 
جعفر بن حمّد» عن أبيه » عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله (صلَى 
الله عليه واله ) مثله »0 , 
والتسامح في المكروه , والحكم بالصحّة من مثل ا محقق . وإنها حمل النبي 
فها على الكراهة لما فيها من الضعف امك كفا والإجماع على عدم 
الحرمة , والجمع بينهها وبين ما دلَ على نني البأس عن الوضوء با ماء الذي 
يوضع في الشمس» كما في مرسلة محمّد بن سنان'",وظهور التعليل في الكراهة . 
() المعتبر: الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص 10-84 . 
(©) الكافي : باب ماء الحمام ...حه ج" ص١١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ حهم 
جح ص ”7 , وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الماء المضاف ح؟ ج ١‏ ص ١6١‏ : 
(4) علل الشرائع : باب ١54‏ ح؟ ج١‏ ص١38‏ . 
(ه) وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الماء المضاف ديل ح" ج١‏ ص ١6١ا.‏ 


(5) رواها الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن حلزة بن يعلى » عن محمّد بن سنان » قال : 
سنعه 


الطهارة/ في كراهة الطهارة بالماء المسخن بالشمسس -------- سس 801 

والرواية الثانية وإن اشتملت عل غير الآنية من الأنمار والمصانع 
وغيرها كإطلاق بعضهم''' , لكن يعارضها الإجماع المنقول عن 
التذكرة 2 وبهاية الإحكام '" على عدم الكراهة في غيرها , فيبق غير 
ذلك داخلاً فها . 

نعم لا فرق حينئنٍ بين سائر الأواني » كما أنه لا فرق في ذلك بين سائر 
البلدان, فها احتمله في المنتبى 7؟) من اختصاص الحكم بما يخاف منه 
الحذور كالمشمس في البلاد الحارّة دون المعتدلة » أو فها يشبه آنية الحديد 
والرضاض :دون النشة والذهبب لعفا شوهرقنا لان الشعيى إذا اترية 
فيهما أخرجت منبا زهومة تعلوالماء » ومنها يتولّد امحذور, ولِأنَ تأثير الشمس 
في البلاد المعتدلة ضعيف ء فلا يخاف من البرص. مخالف للإطلاق 
السابق » بل دعواه اختصاص الخوف مما ذ كر دون غيره غير معلوم لنا » بل 
لعلّه لغغير ذلك , هذا إن جعلنا ما في الرواية من البرص عله , وإِلّا فقد 
يكون ححمة . 

وما سمعته من الإطلاق المنجر بالشهرة » مضافاً إلى التعليل بمخافة 


حدئني بعض اصحابنا عن أي عبد الله (عليه السلام ) قال : «لا بأس بأن يتوضأ بالماء الذي 
يوضع في الشمس » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١17‏ ح/7 ج١‏ ص57 » وسائل الشيعة : باب 5 من 

ابواب الماء المضاف ح” ج١‏ ص١ ١5١‏ . 

6 كالشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١ صه , والخنلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 
1 ١ ص ؛ه » والاردبيل في جمع الفائد والبرهان : الطهارة / ما به تحصل ج‎ ١ج‎ 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / في المطلق ج١ ص”‎ )١( 

() نهاية الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص7؟7 . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ صه . 


ا جواهر الكلام (ج١)‏ 


البرص » مع كون الكراهة من المتسامح فياء حجّتنا على الشيخ 
( رحمه الله ) وابن ادريس المقيّدِين الحكم بما سمعته من القصد, لكن لعل 
الشيخ ذكره محافظة على مئّن الإجماع , وما في الرواية الأولى من ظهور 
القصد لا ينافي ما في الرواية الثانية . 

والأقوى شمول الحكم للوضوء والغسل » سواء كانت رافعة للحدث 
أو لا ؛ لصدق اسم الوضوء والاغتسال على ذلك » بل وسائر الاستعمال مع 
لمباشرة للبدن ؛ للتعليل مع ترك الاستفصال من رسول الله ( صلَّى الله 
عليه واله ) لعائشة » واشتمال الأخير على العجين به مع إلقاء الخصوصيّة 
والتسامح في المكروه . 

ما ني كلام 00 من تخصيص الحكم بالطهارة » وكلام 
ابن إذريس' من تخصيص الحكم بالطهارتين فحسب» وما عن 
الذكرى 7 من تخصيص الحكم بالطهارة مع العجين , لعلّ الأقوى خلافه , 
كنا أن الظاهر أن إزالة انيت من ميك كونه 9 إزالة من غرنباشرة 
للبدن لا كراهة فهاء» وإن أطلق الاستعمال عن النهاية0*) والمهزّب0) 





)١(‏ كالمبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص5 » وقواعد الاحكام : الطهارة / في المستعمل 
ج١‏ صه » ونهاية الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص7١73‏ . 

(0) مرنقل كلامه في ص515. 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص8 . (؛) لعل الأولى : كونها . 

(5) النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ صه ء إلا أنه قال : « ويكره استعمال الماء الذي 
سخنته الشمس في الأواني في الوضوء والغسل من الجنابة » وهو ظاهر في عدم اطلاق 
الاستعمال , ولذا خظّأ صاحب مفتاح الكرامة الفاضل في فهمه ذلك من عبارة النهاية وقال : 
«إنه لم يلحظ آخر عبارته » . راجع مفتاح الكرامة : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص55 . 

() المهذب : الطهارة / البير القريب من البالوعة ج١‏ ص37 . 


الطهارة/ في كراهة الطهارة بالماء المسخن بالشمس  --‏ || .م س0 
والجامع''' , لكن قد يريدوا””) المناشرة باليدن. 

والظاهر بقاء الكراهة وإن زالت السخونة , وفي المنتهى : « إنه 
الأقويي) 7" ووقن ال كدف 17 القطع بهء ولعله الظاهر من عبارة 
المصتّف ونحوها » للاستصحاب ؛ وشمول قوله ( صلى الله عليه واله ) : 
الماء الذي تسخنه الشمس » له . وعن بعضهه !*) الاحتجاج عليه بعدم 
اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق» وفيه نظر. 

والمدار في التسخين وكون الشمس هي المسخنة العرف » ولا يندرج فيه 
ما لوسخنت الشمس آنية كانت فارغة ثم وضع فيها ماء ؛ فاكتسب 
تسخينا لحرارة الانية . 

وهل يشترط في الماء القلة أو لا ؟ وجهان, بل قيل ") : قولان , 
والأقوى عدم الاشتراط » وليس لفظ الآنية موجوداً في الرواية حتى يتبادر 
منه القَلَّهَء وإن كان القول الآخرلا يخلومن قوّة أيضاً ؛ لأنَ المتعارف 
تسخينه القليل» وأنْ لفظ الآنية وإن لم يكن في الرواية لكنّ الإجماع 
المتقدم على عدم الكراهة في غيرها كاف . هذا . 

وف الحدائق : « إن الظاهر ترتب الا ثر على المداومة لا المرّة والمرتين » 





. 7١ص الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البئر‎ )١( 

0( الأولى : يبريدوك . 

(") منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ صه . 

وى كس نالفي القليارة الععي التخمارى سن 1 

(5) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص ١7١‏ », والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / ما به نحصل ص ؛ ١‏ . 

. ١4ص كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل‎ )١( 


8 جواهر الكلام (ج١)‏ 
ولعلّ قوله ( صلّى الله عليه واله ) : ( لا تعودي ) من العود أو الاعتياد إبماء 
إن ذلك »20 , 

قلت : إن أراد بالأثر البرص » وأراد عدم حصول الكراهة في المرّة 
الواحدة والمرّتين » فا عرفت من كلام الأصحاب وإطلاق الرواية حجّة 
عليه» وما ذكره من الإيماء لا إيماء فيه , فإ المراد منه لا تعودي إلى 
الفعل » وكأنَ ذلك من جهة عدم العلم سابقاً . 

الاق قن ثوله ر صلى الله عليه واله ) : (« إنه يورث البرص » أنه قد 
يورث » وليس ذلك من الضرر المظنون أو الخوف العرفي » وإلا لحرم » بل 
نقول به حيث يحصل ذلك . 

والبحث في المراد من الكراهة في المقام مذكور في الأصول » وقد أشبعنا 
البحث فيه في رسالة لنا في اقتضاء النهبى الفسادء والله الموفق . 

«( و يكره لإبماء أسخن بالنار ني غسل الأموات» بلا حلاف 
يدن : بل في الخلاف : «عليه إجماع الفرقة وأخبارهم » إلا في برد لا 
يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد » أو يكون على بدنه نجاسة لا 
يقلعها إلا الماء الحات»0) كما في المدارك : «هذا الحكم مجمع عليه بين 
الأصحاب , حكاه في المنتهى 49) »00 , 








. 4٠١ الحدائق الناضرة : الطهارة / المياه التي يكره الوضوء بها ج؟ ص‎ )١( 

)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص177 », وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : الطهارة / الستّة عند الاحتضار ص ١ه‏ », والعلامة في القواعد : الطهارة / في 
المستعمل جح١‏ صه . 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسالة 407١‏ ج١‏ ص5595 . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص 175١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص18١١‏ . 


الطهارة/ في كراهة تغسيل الأموات بالماء المسحن بالثار:- ‏ شب 8 8 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح 
ززارة لزلا سخة الا للمتت رول مهل لد النان 7 

ومرسلة عبد الله بن المغيرة عنه وعن أبي عبد الله (عليهما السلام ) , 
لز لك يشريه الترقونا لتخي 6 1 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبريعقوب بن يزيد عن عدّة من 
أماينا زول شيكة لليتث الاي لا له النا ب 

وني الوسائل : « محمّد بن علىّ بن الحسين قال : ( قال أبوجعفر 
( عليه السلام ) : الاسكن الاك للحتت )وروي يخديت آخر إلا أن 
يكون شتاء بارداً» فتوق الميّت ممًا توق منه نفسك )99)» , 

وفي كشف اللثام : « وروي عن الرضا ( عليه السلام ) ( ولا تسخن 
سناكم ]ذأ إن مكرن ماء وار ندا تعر اتيم هيا تون ماه 
نفسك )2*0 » . والظاهر أن مراده الفقه الرضوي7" . 


)١1(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح7١٠‏ ج١‏ ص؟777, وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص5977 . وليس فيها قوله : « ولا يعجّل له النار» ولم نعتر له على 
حديث هذا النص . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١7 ١١‏ ج١‏ ص7"775» وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب غسل الميت ح” ج١؟‏ ص 157 . 

(؟) الكائي : باب كراهية تجمير الكفن ح؟ ج7٠‏ ص4172١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
ح ٠١6‏ ج١‏ ص25" » وسائل الشيعه : باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت ح"”" ج١؟‏ ص537 . 

(4:) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح544 وهة"؟ ج١‏ ص15 ١‏ , وسائل الشيعة : باب 
٠‏ من ابواب غسل الميت ح4 وه ج؟ ص114 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص6" . 

(5) فقه الرضا : باب ؟؟ ص177 , مستدرك الوسائل : ب١٠‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج "7 


. ١754 ص‎ 


دنس لل سسسب جواهر الكلام (ج١)‏ 

وحمل النبي للكراهة 2 مع صِحّة السند في بعضهاء لما عرفت من 
الإجماع من الشيخ على الكراهة » وفي المدارك : « اتفاق الأصحاب على أنه 
غير محرّم »(" , والظاهر أنه كذلك . 

فا في السرائر: « إن الماء الذي يسخن بالنارلا يكره استعماله في 
حال »27 لا وجه له إن أراد حتى غسل الأموات . نعم هوفي غير ذلك 
متجه ؛ إذ لا كراهة في الوضوء به ونحوه , بل في الخلاف « إنه قال به جميع 
الفقهاء إلا مجاهد, فإنه كرّهه » 47 وفي المنتّهبى : « لا ان باستعمالهع 
خالذقاً اهنبا كرا تفصين المت 0 

وما في صحيح محمّد بن مسلم : «... ذكر أبوعبد الله ( عليه السلام ) 
أنه اضطرٌ إليه وهو مريض » فأتوه به مسخناً , فاغتسل وقال : لا بيد من 
الغسن »7 لا دلالة فيه على الكراهة ؛ إذ لعل المراد أنه اضطرّ إلى الغسل . 

وكيف كان » فظاهر الأصحاب خصوص التسخين بالنارء إِمَالأنهم 


. لعل الأولى : على الكراهه‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص8١١‏ . 

(*) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص15 . 

(؛) الخلاف : الطهارة / مسألة ؛ ج١‏ ص؛ه . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج١‏ صه . 

6 والحديث هكذا : قال أي محمد بن مسلم. : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل 
تصيبه الجنابة في أرض باردة » ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامداً , فقال : يغتسل على 
ما كان., حدّثه رجل أنه فعل ذلك فرض شهراً من البرد, فقال : اغتسل على ما كان» فانه 
لا بد من الغسل , وذكر أبوعبد الله ... » . 

555 الاحكام : الطهارة / باب 8م ح٠ه‏ ج١‏ ص198 » الاستبصار: الطهارة / باب 
5 ح؟ ج١‏ ص1775 » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الماء المضاف ح؟ ج١‏ ص ١١١‏ . 


الطهارة/ في كراهة تغسيل الأموات بالماء المسخن بالثار سس 0 
اكتفوا عن ذكر الكراهة بالمسخن بالشمس ما تقدّم » لكن فيه : أنه يقضي 
بكراهة الغسل للأموات في المشمس » والظاهر خلافه ؛ لظهور ما تقدّم من 
الأدلّة في خلافه , مع التعليل بالبرص » نعم قد يقال بالكراهة للمستعمل 
المباشر نفسه » كما ذكرنا سابقاً » فتأمّل . أومن جهة ظهور روايات المقام 
في ذلك ؛ لتبادره» ولقوله : «لا تعجّل له النار» على وجه . أو لان 
المقصود أن المسخن بالنار الككروه منه ذلك من غير تعرّض لغيره . 

أمَا لوكان مسخناً بغيرها فالظاهر منهم عدم الكراهة » لكن قد يشكل 
بتناول بعض الروايات له. كقوله ( عليه السلام ) : «لا يقرب الميّت ماءً 
حميما » ونحوه . 

م الظاهر من قوله : «لا يقرب ماءً حميماً » مع قوله في الآخر : لا 
يعجّل له النار» عدم الفرق في ذلك بين الغسل وغيره من إزالة الوسخ 
ووه وررقيد المه الكتناء د للع ا 
نجاسة لا يقلعها إلا الماء الحارّء ومثله ما في المهذب 7" من استثناء تلين 
الأعضاء والأصابع , إلا أن يريد به الغسل للتليين » فا يظهر من المصتتف 

(") من اختصاص الحكم بالغسل لا يخلومن تأمّل . 

وأطلق المصئّف هنا كما في الننافه!4) والارشاد”*' , لكتّه قال في 


.5١ مرفي ص4‎ )١( 

(1) المهذب : الطهارة / كيفية غسل الميت ج١‏ ص/5 . 

() كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص/1717 » وسلار في المراسم : الطهارة / تغسيل 
ا ميت ص؛؛ » والعلامة في القواعد : الطهارة ني المستعمل ج١‏ صه . 

(؛) المختصر النافع : الطهارة / في لضاف ص؛ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / ما به نحصل ج١‏ ص7"8 . 


4 ه0هعه1هةها ابي _ء ل لبلب بجواهر الكلام (ج١)‏ 
المعتبر: « قال الشيخان : ولوخشي الغاسل من البرد جازء وهو حسن ؛ 
لأن فيه دفعاً للضرر» () وف القواعد : « إلا مع الحاحة ا" وقد عرفت 
ما استثناه الشيخ من إزالة النجاسة , والمهذب من تليين الأعضاء » وهو 
مناف لإطلاق الاخبار. 

ولعلَ مراد الشيخ ( رحه الله ) بعدم الإمكان بالنسبة إلى إزالة النجاسة 
التعذّر حقيقةً » فإنه يتعيّن حينئذٍ قطعاً, نعم إذا كان الماء بارداً جدَأ قد 
سمعت ما عن أبي جعفر وعن الرضا ( علهها السلام ) من قوهما : « إلا أن 
يكون شيئاً باردأ فتوقيه مما توق نفسك » . 

والذي يقوى في النظر أنه مق توقف واجب على تسخين الماء » كدفع 
ضرر أو إزالة نجاسة لا تنقلع إلا به أو نحوذلك » ارتفعت الكراهة قظعاً ‏ 
وبدونه فالكراهة باقية إلا إذا كان الماء بارداً جدأًء فإنه وإن لم يخش 
الغاسل الضرر ينبغى أن يوق الميّت ذلك ؛ مراعاةٌ لخاله . 

وقد يستظهر من قوله ( عليه السلام ) : « فتوقيه ممّا توق منه نفسك » 
التعدية إلى أمور أخرء كملوحة الماء وكونه آجناً وغير ذلك . 

وينبغي الاقتصار على مقدارما تندفع به شدّة البرودة » ولو أمكن 
ارتفاعها بغير النار كوضعها في مكان حار كان أولى . 

ويكره الاستشفاء بالحمأة » وهى العيون ال حارة التى تكون في الجبال 
التي توجد منها رائحة الكبريت ء فإنّها من فوح جهتّم ؛ للروايات 9 الدالة 





(0) المعتبر: الطهارة / في المطلق ج١‏ ص9" . 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صه . 

(9) الكافي : باب المياه المبي عنها ح١‏ ج” ص84" » تبذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب 
؟ ح75١‏ جه ص١١٠غ»‏ وسائل الشيعة: باب؟١‏ من ابواب الماء المضاف ح "و" ج١‏ ص ١17١‏ . 


الظهارة رق شك القثالة بت لح حت ا 14 
على ذلك », وقد صرح به ابن إدريس(2 ع وهو المنقول عن ابن بابويه كا 
في المنتبى 7" والمعتبر7" . وظاهرهما القول به أيضاً . 

ولا يكره غير ذلك » كها صرّح به ابن لاوس 0 انفنا ؛ لخصوص 
النبي في الاستشفاء , والتعليل بأنها من فوح جهنم لا يقتضيه ؛ لعدم 
الدليل على الكبرى . نعم قد يقال بالكراهة فها في خصوص غسل 
الأموات ؛ لما ذكرنا سابقاً » ولا فيها من التشأم لخصوص الميّت » لكونها من 
فوح جهنم » وقد يكون قوله ( عليه السلام ) : «لا تعجّل له النار» مشعراً 
بذلك . 


ع والماء المستعمل 6 
إلى عفن الأخيات سكت كاديث أوهيتة طا حس م سواء شير 
بالنجاسة ‏ لوناً أو طعماً أو رائحة :9 أو ل يتغير#وهوما انفصل بالعصر 
أو بنفسه من المتنححس بعد الصبّ عليه لتطهيره» كما في الروضة*» وكشف 
اللثام"" » وفي المنتبى ما معناه هو المنفصل من غسالة النجاسة قبل طهارة 
امحل » أو ما تحصل الطهارة بعدها” . 


. السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص15‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / ما يتطهر به من المياه ج ١‏ صه . 
() امعتبر: الطهارة / في اللطلق ج١‏ ص١‏ . 

(4) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص15 . 

(5) الروضة الببية : الطهارة / كيفية غسل الثوب ج١‏ ص56 . 
(7) كشف اللثام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص؟” . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص74 . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

قلت : ما المراد بالانفصال ؟ هل هو كون المهواء ظرفاً له , فلا يجري 
الكلام فها لوجرى على المتنجّس إلى مكان آخر متصل به غير منفصل عنه 
كما في البدن » أو المراد به مطلق الانفصال عن المحلّ النجس ولوإلى مكان 
آخرء فيجري البحث فها لوتنجّس أعلى البدن ثمّ صبّ عليه شيءمن الماء 
حتى جرى إلى أسفله ولم ينفصل عنه ؟ 

ثم إنه على هذا التقدير فهل يحكم بنجاسة ما انتهى إليه ا ماء » أو كل 
ما جرى عليه ؟ وأيضاً لوانفصل من الأسفل » فهل يجري البحث في المكان 
الذي جرى عليه ماء الغسالة قبل أن ينفصل » أو لا ؟ هذا وغيره كلامهم 
فيه غير منقح » ومقتضى ما ستمسع من أدلّة القائلين بالنجاسة » من كونه 
ماءً قليلاً لاق نجاسة, الحكم بنجاسة ذلك كله من غير فرقٍ بين أن 
ينفضل منه شيء أو لا ولا يخفى ما فيه من العسر والحرج . 

ودعوى أن المراد ماء الغسالة هوالمنفصل عن سائر ذلك العضو لا 
شاهد لها ء مع اقتضائها الطهارة في الجميع لولم ينفصل » كما إذا غسل 
موضع النجس من البدن وجرى منه إلى المكان الآخر من غير انفصال ء أمَا 
في انحل النجس فلتحقق الغسل » وأمَا في غيره فلعدم النجاسة ؛ لأنَّ ما 
جرى إليه ليس ماء غسالة . 

واحتمال القول : إنه إن انفصل كان الغسالة المنفصل , وإلا كان ما 
انتهى إليه غسالة » لم أعرف له شاهداً يقتضيه » كاحتمال القول : إِنَ 
المغسولات لما كيفيّات في الغسل متعارف » ثما جرى على المتعارف قاء 
غسالته المنفصل أو ما انتّبى إليه دون الباق » وما لم يكن كذلك جرى فيه 
ما تقدم ؛ إذ هي احتمالات ليس في الشرع ما يشهد لما , وتأمّل ذلك كله 
يشهد للقول بطهارة الغسالة . 


"5٠ 





الطهارة/في حكم العسالة _ _ ل سس ل سس [ 8 

وكيف كان فالكلام يقع في المنفصل عن النجس المزيل لنجاسته » أو 
كان بعض المزيل كما في متعدّد الغسل » ولا كلام من أحد في النجاسة مع 
التغيّرء بل نقل عليها الإجماع جماعة , منهم المصئّف في المعتبر('" والعلامة في 
امختلف 7 وغيرهما7" . والظاهر اختصاص ال حكم بالتغيّر بالنجاسة , فلا 
يدخل في البحث ما لوتغيّرت بالمتنجّس .ء إلا على ما ذهب إليه الشية (4) 
( رحمه الله ) في نجاسة الكثير بذلك . 

وظاهر الإطلاق مع الاقتصار على خروج المتغير حسب يقتضي عدم 
الفرق بين ما لو استصحب عين النجاسة أو لا . نعم لووقعت في مكان 
واستقرّت به وكان مع ذلك فيها عين ناسة فالظاهر النجاسة , إِلّا من 
القائل بعدم نجاسة القليل » أمَا لولم تكن كذلك , بأن كانت مثلاً في 
المواء» أو كان معها أجزاء من عين النجاسة » فأصاب انساناً قطرة خالية 
عق يق التحاسةء: إلا أنهنا كانت مستصحية شا او الستصحب لما 
فالظاهر جريان النزاع فيها » والمسألة محتاجة إلى التأمّل . 

إذا عرفت هذا فنقول : قد اختلفت كلمات أصحابنا ( رضوان الله 
عليهم ) على أقوال : 

الأؤل : الحكم بالنجاسة مطلقاً» من غير فرق بين المتنجّسات إناءً 
كانت أو غيره» ولا ببن الغسلات في التعدد والا تحاد ‏ وهو الذي اختاره 


. ٠١ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / في الغسالة‎ )١( 

(١؟)‏ مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسار ص1١‏ . 

(*) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / في اللضاف ج١‏ صه » ونهاية الاحكام : الطهارة / المستعمل في 
رفع الخبث ج١‏ ص "317 . 

(:) المبسوط : الطهارة / المياه وأحكامها ج١‏ صه . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





5١" 
لصتف في سائر كتبه'"" » والعلامة في المنتهى 7" والقواعد 7" والتحرير”"؛‎ 
130 والمختلق 257 والشد كرة 297 » والشهيدان ف اللسجة 27 والرروية‎ 
ويظهر من الكركي 7" الميل إليه » بل هو امحكي أيضاً عن الاصباح”" "أ‎ 
والألفيّة 005 وظاهر المقنع"") وغيرهم 4 بل في جامع‎ 2١١7 والدروس‎ 
التاستارة قزر اله الا شتيدي يق الا حوري 190و بوا تر دزو العمل :عل‎ 
الخهون ون الها خررين : وقوفاً مع الشهرة والاحياط ا وعن حاشية‎ 
» المبسى"22 نقّل الشهرة عليه » وعن الروض : «إنه أشهر الأقوال‎ 





. كالمعتير: الطهارة / في الغسالة ج١ ص١1 » وا مختصر النافع : الطهارة / في المضاف ص؛‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؛ ”7 . 

(*) قواعد الاحكام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صه . 

)0 تحرير الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ صه . 

(ه) مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسارص؟١‏ . 

(7) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في المضاف ج١‏ صه . 

(0) و (68) الروضة البهية : الطهارة / كيفية غسل الثوب ج١‏ ص4" . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص ١١١‏ . 

)000 اصباح الشيعة : ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في المياه ج٠١‏ ص؛ . 

. ١١ص الدروس : الطهارة / الماء المستعمل‎ )١١( 

. الالفية : المقدمة الثانية من الفصل الأول ص»ه‎ )١١( 

(1) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / باب الوضوء ص" واستظهر قوله بالنجاسة من 
ذكره مضمون رواية العيص بن قاسم الآتية . 

)١4(‏ كارشاد الاذهان : الطهارة / ما به محصل ج١‏ ص78 » والتنقيح الرائع : الطهارة / في 
المضاف ج١‏ ص»٠”‏ . 

(15) جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص8؟١‏ . 

(15) المصدر السابق : ص9؟١‏ . 

(10) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص١٠‏ . 


الطهارة/في حكم الغالة ب ب ب يبيب ببس 813 
خصوصاً بين المتأخرين » رار 

وقيل : بالطهارة مطلقاً من غير فرق بين الغسلة الأولى والثانية وفي 
الاناء وغيره», بل في اللوامع : «إنَ عليه المرتضى وجل الطبقة 
الأول 0 » وف جامع المقاصد : « الأشهر ببن المتقدّمين أنه غير رافع 
كالمستعمل في الكبرى » 9 , وني الذكرى : «إِنْ ابن حمزة والبصروي 
سوّيا بينه وبين رافع الأكبر» © وعن المبسوط *) أنه قوّاه, واحتاط في 
الأول . ويظهر من المنتهى (' أن قول الشيخ في المبسوط إنما هو ني الغسلة 
التتي تحصل الطهارة بعدها , والظاهر أنه وهم . 

وفي مفتاح الكرامة عن كشف الالتباس : «إِنَ عليه فتوى شيوخ 
اللأهب » كالسيّد والشيخ وبني ادريس وحمزة وألي عقيل »9 انتّبى . 

والذي عثرت عليه في السرائر قال : « وإن أصابه من الماء الذي يغسل 
به الآناءا افإن كانى الغسلة الأرل عب عسلديوان كانس الغييلة 
الثانية أو'القالقة لذ حب غسله م وقال عقن اضخاينا : لضب غسلة سواء 
كاندمى الققيلة (الذرك: أو النائية وروي الضور جهو ا لشي 

قال السيّد المرتضى بي الناصريّات : ( قال الناصر: لا فرق بين ورود 
الماء على النجاسة وبين ورودها عليه , قال السيّد : وهذه المسألة لا أعرف 





. ١5 روض الجحنان : الطهارة / ما به تحصل ص8‎ )١( 

(؟) لوامع الاحكام : الطهارة / في المستعمل ص 88 ( مخطوط ) . 

(6) جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص8١؟١‏ . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؟ . 

(5) المبسوط : الطهارة / حكم الثوب والبدن والارض إذا اصابته نجاسة ج١‏ ص١1‏ . 
() منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؛؟ . 

(0) مفتاح الكرامة : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص١٠‏ . 


115 جواهر الكلام (ج١)‏ 





فيها أيضاً لأصحابنا نضَاً ولا قولاً صريحاً » والشافعي يفرّق بين ورود الماء 
وورودها عليه , فيعتر القلتين في ورود النجاسة على اماء» ولا يعتر في 
ورود الماء عل النجاسة » وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة » ويقوى في 
نفسي عاجلاً إلى أن يقع التأمّل لذلك صحّة ما ذهب إليه الشافعي , 
والوجه فيه أنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة , لأدّى 
ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بإيراد كرّمن الماء عليه , 
وذلك يشقّ » فدلّ على أن الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتير فيه القَلَة ولا 
الكثرة » كما يعتبر فيا ترد النجاسة عليه ) . 

قال محمد بن إدريس ( رحمه الله ) : وما قوي في نفس السيّد صحيح 
مستمرٌ على أصل المذهب » وفتاوى اللأصحاب به 6(" , 

قلت : والذي نقله عن الشافعي قد نقله العلامة في المنتهى ( في المقام 
عنه أيضاً في أحد وجهي الشافعي » ولا ريب في ظهور كلام السيّد في عدم 
نجاسة الغسالة » لكن في كشف اللثام : «إنه يمكن أن يقول : إنه عند 
الأتنضالماءوروية غلية الساشة 7 

وفيه : -مع أنه مخالف لما فهمه كثير من الأصحاب ء وللأولويّة ؛ فإنه 
إذا كان معه لا ينجس » فإذا انفصل بطريق أولى » وللمنقول عن الشافعى 
من طهارة ماء الغسالة لمثل ما ذكره ننه زوع 1ل ع8 
المنفصل أنه ماء وردت عليه النجاسة , سيّها في مثل النجاسة الحكميّة » نعم 
الذي يظهر أن مرادهم بالورود أنه يرد عليها ويذهبء لا أنه يجتمع معها في 
)١(‏ السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص 18١‏ . 
() منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص74 . 
(9) كشف اللثام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص7" . 


الطهارة/في حكم العيالة د باشب 8 8 
مكان تستقرٌ هي فيه » فإنه يصدق عليه حينئذٍ في الآن الثاني أنه ماء قليل 
فيه نجاسة » فهو خارج عن النزاع . 

وما عرفت يكون ابن إدريس أيضاً موافقاً » وحكمه في الاناء لا يكون 
الفا ؛ إذ لعله لذليل» أو لأنة ف الشيلة الأول عقر النتحاسة الخاضلة 
من الولوغ مع الماء فتكون من قبيل ما ورد عليه النجاسة , سيّها إذا كان 
بطريق التعفيرء بخلاف الثانية والثالثة » ولذلك جاء بكلام السيّد شاهداً 
على ذلك » فتأمّل جيّداً . 

وقيل بالتفصيل , وهما قولان أيضاً : الأوّل : التفصيل بن ماء الغسالة 
كاحلَ بعدها ‏ معنى أن ما كان فيه غسلة واحدة قهاء الغسالة فيه طاهرء 
لكون امحل بعدها طاهر('؟ , كما هو الفرض » وما كان الغسل فيه متعدّداً 
فاء الغسل الذي قبل الغسلة الأخيرة نجس وفيها طاهر» لكون ما بعد الأول 
نجس( , بخلاف الأخير. وعن نهاية الإحكاء”" أنه احتمله » ونقله في 
مفتاح الكرامة) عن استاذه الشريف » بل قد يظهر من ال منتهبى * أَنَ 
النزاع فيه » أي الغسل الأخير خاصضة . 

الثاني : ما يظهر من المنقول عن الشيخ في الخلاف0©, حيث إنه 
حكم بطهارة غسالة إناء الولوغ من غير فرق بين الأولى والثانية والثالثة ؛ 


. الصحيح : طاهراً‎ )١( 

(0) الصحيح : نجساً . 

(©) نهاية الاحكام : الطهارة / المستعمل في رفع الخبث ج١‏ لي 
(1) مفتاح الكرامة : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؛؟ . 

. 18١ص‎ ١ج‎ ١87 الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





515 
وحكي (00 بنجاسة ماء الغسالة الأولى في الثوب دون الثانية » ولا يناني 
ذلك ما ينقل عنه أنه قال : « إذا صبّ الماء على الثوب النجس وترك تحته 
اجانة يجتمع فيها ذلك الماء فإنه نجس »7 ؛ فإنه لعلّه يريد من جهة 
اجتماع مجموع الغسلتين » وعلى أحد الوجهين ني كلام ابن ادريس يكون 
أيضاً مفصلاً » لكن بغير هذا التفصيل . 

بل مكن أن يكون هناك قول آخرء وهو أن القائلين بالطهارة منهم من 
اشترط ورود الماء على النجاسة » وعن الشهيد في الذكرى : «إنه لا فرق 
من زووة ماعل التتكس ودالسكين 1١)‏ لكتك يانه لمن قزرا 
مستقلا فها نحن فيه » بل هوراجع إلى أنه هل يشترط في المطهّر أن يكون 
وارداً أو لا يشترط » فيكني تحقق مطلق الغسل من غير فرق بين الورودين 
ولا دخل له فها نحن فيه . 

واحتمال القول بأنَّ المشترطين هنا الورود يقولون : إِنَ التطهّر يحصل با 
إذا لى يكن وارداً» لكنّ الغسالة تكون حينئلٍ نجسة, بخلاف الأول : 
فيؤول الأمر إلى أن اشتراط الورود إِنها هو لتطهير الماء لا لتطهير الثوب 
ضعيف ؛ لما عرفت أن الذي دعاهم إلى ذلك إنها هو نحاسة الماء , فلا يفيد 
الثوب طهارة . 

ولذلك قال في المدارك : « ذكر جماعة من الأصحاب أنَّ من قال 
بطهارة الغسالة اعتبرفيها ورود الماء على النجاسة »27 وأيضاً الشهيد في 





. ص17‎ ١ج‎ ١ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

() الخلاف : الطهارة / مسألة ١١‏ ج١‏ ص184. 

فة ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص9١‏ . 
(1) مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؟؟١‏ . 


الطهارة/في حكم الفالة ‏ ب ل _ ل سب 8119 
الذكرى لم يذهب إلى طهارة الغسالة » نعم قال بعد أن اعترض على أدلّة 
القول بالنجاسة : « فلم يبق دليل سوى الاحتياط » ولا ريب فيه »27 , 

نعم هناك قول آخرع وهو الحكم بنجاسة ماء الغسالة وإن ترامت 
الغسلات وطهر المحلّ » فيكون امحل طاهراً وما يجري عليه من الماء نجس » 
وعن بعضهو(" أنه نسبه إلى المصبّف والعلامة » وكأنَ الذي أوهمه ما في 
المعتبر رادّاً على الخلاف من قوله : « والحق نجاستهها ‏ أي الغسلتين ‏ طهر أم 
لم يطهر»7" , وما عن النباية : « وأنَ يكون نجساً مطلقاً . انفصل من 
الغسلة المطهّرة أولم ينفصل »**, ولا ريب في عدم إرادتهها ذلك » بل 
مقصودهما عدم الفرق بين ماء الغسالة التي تحصل الطهارة بعدها وبين 
غيرها مما تقدمها , ويكون ذلك ردّاً على الشيخ . 

فتنتبي الأقوال في بادئ النظر إلى سنّة : القول بالنجاسة مطلقاً إلى أن 
يطهر امحل » والقول بها ولوبعد طهره , والقول بالطهارة مطلقاً » والتفصيل 
بالورود وعدمه , والتفصيل بكون الغسلة مما يطهر الحلّ بعدها أو لا 
والتفصيل بين آنية الولوغ وغيرها » فلا ينجس شيعمن الغسالة في الآنية , 
وتنجس الأولى خاضّة من غيرها دون الثانية . 

وعلى ما يحتمل في كلام ابن إدريس تكون سبعة » بل على وجه يمكن 
تحصيل ثامن » وهوما ذهب إليه العلامة في المحتلف (*2 من كون الغسالة 


. ذكرى المشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص‎ )١( 

(؟) كابن فهد في المهذب البارع : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص ١١9‏ . 
(") المعتير: الطهارة / في الغسالة ج١‏ ص١٠‏ . 

(؛) نهاية الاحكام : الطهارة / المستعمل في رفع الخبث ج١‏ ص4 74 . 
(0) مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسارص١5-1١‏ . 


عل لل لبلب بلس ججواهر الكلام (ج١)‏ 
لما » فإذا انفصلت صارت نجسة » بل يمكن تحصيل 
اس وهوما عن بعض(' القائلين بالطهارة من القول بالطهوريّة معها 
ا 

بل في المدارك : « إنه اختلف القائلون بالطهارة هل ذلك على سبيل 
العقودون التطهي أورركنون باع الابورية» اويكرك كرام الأكر ؟ 
قال بكلّ قائل »' أ قوانيه خيدال لكتون قشر وقيان * تحفيق القول في 
ذلك إن شاء الله 9 

وغاية ما يمكن أن يستدلّ به للقول بالنجاسة أنه ماء قليل لاقى نجاسة 
فينجس » وبما رواه في المعتبر*؟ والمنتهى !*) وعن الخلاف 7 عن العيص 
ابن القاسم », قال : « سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ‏ 
فقال : إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه »9 , 

وبالحكم في كثير من الأخبار” بإهراق الماء مع إصابة المتنجس له . 


)١(‏ كالعلامة في النهاية : الطهارة / المستعمل في رفع الخبث ج١‏ ص44 ؟ », حيث قال : « ولا يجوز 
رفع الحدث مماء تزال به النجاسة عند القائلين بالتنجيس » . 

. 17-١١7؟ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف‎ )١( 

(0) وأنت خبيرمما في هذا التعداد لمذه الأقوال ؛ لما عرفت أن الثاني ليس قولاً لأحد , كا أن 
القول بالطهارة مع عدم اشتراط الورود الذي نسب للشهيد قد عرفت ما فيه وغير ذلك » 
فتأمل . ( منه رحمه الله ) . 

(1) المعتبر: الطهارة / في الغسالة ج1١‏ ص١٠‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؛"؟ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة وم جا ص179. 

(0) وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المضاف ح؛ ١‏ ج١‏ ص" ١5‏ . 

(8) تقدم ني موثقة أب بصير في ص 01 ما يدل على ذلك , وراجع: الكاني: باب الرجل يدخل 
يده في الاناء قبل أن يغسلهاح١‏ و" ج” ص ١١ح‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/ ياب" ح؟؛ 


ححقه 





الطهارة/في حكم العسالة ‏ ل ل ل لب 819 

وما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام  )‏ قال : 
الأ الاء اذى كسل به« العوتي أو تفيل نه الحفانة لذ يتوضا نه 
واكراهةة.. 0 

وربّما يستدل له بالإجماع المآعى في التحرير» قال : « متى كان على 
بدن الجنب أو الحائض نواسة عينيّة كان المستعمل نحساً إجماعاً »20 وني 
الدين : تررق كان عل سيد نياو النعي فيه عدن وقيية قاع 
عينيّة » فالمستعمل إذا قل عن الكرٌ نجس إجاعاً , بل الحكم بالطهارة مع 
الخلوّعن النجاسة العينية » 7 وبالنبي '؟) عن استعمال غسالة الحمّام . 

والكلّ لا تخلومن نظرء أمَا الأول فقد أثبتوا كبراه بالمفهوم من قوله 
( عليه السلام ) : « إذا كان الماء قدر كرّلم ينحسه شيء» 0 

وفيه : أنه لا دلالة فيه على نجاسة الماء القليل بكلّ شىءوعلى كلّ 
حال ء» وكأنهم يفهمون ذلك منه لما هو مركوز في أذهانهم ديا الماء 
القايل» وإلا لوعرضت عليهم نظائر هذا التركيب لأنكروا على من فهم 
منها ذلك » فإذا قال القائل مثلاً : « إذا جاءك زيد فلا تكرم أحداً » أترى 
أنه يفهم منه أنه إن لم يِجئّك زيد فأكرم كلّ أحد ؟ كلاء إِنَ متعي ذلك 


و؛؛ ج١اص86”‏ و5" وسائل الشيعة: باب8 من ابواب الماء المطلق ح” و؛ ولاوا1اج١‏ 
ص*"١١5-1١١.‏ 

(1) مدنت الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 55١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١4‏ 
عاج١‏ ص72 » وسائل الشيعة : باب 9 من ابواب الماء المضاف ح؟١‏ ج١‏ ص ه5١‏ . 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص5 . 

(©) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص35 . 

(4:) ذكرنا الرواية في حاشية (؟) من ص 7517 . 

(5) تقدم في ص17 7. 


الل سسسب يبب ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
مفتي نعم يفهم أنه إن لم يجئ زيد فليس هذا الحكم , وهوهنا مسلم » فإنه 
إن ل يكن الماء قدر كرّ فليس له هذا الحكم , وعدم هذا الحكم تارة يكون 
بالإيجاب الكلي والكرف سارل كنا اعترقة امادل رار 

على أن تقدير المفهوم على حسب غيره في المقام د يقتضي أن غير الكرٌ 
ينحّسه شىء » وهونكرة في سياق الإ ثبات لا تفيد العموم . 

اي لمن 
لزم اللغو في كلام الحكم ؛ لأنَ الحمل على بعض دون بعض ترجيح من غير 
مرجح , ولا عهد , فوجب الحمل على العموم . 

وفيه : -مع فساده في نفسه من وجوه مذكورة في محلها ‏ أنه إن حكم 
بذلك فإنها يحكم به بعد العلم بأنه جاء الشارع بهذا الخطاب لإفادة ذلك , 
فإنه قد يكون حينئذٍ قرينة عقليّة على ذلك » ودعوى حصوله في المقام 
منوعة ؛ إذ لعله جيءبه لبيان عموم حكم المنطوق » كما يظهر من بعض 
اهيا 1" الفيكه السؤال شق الاء الللى لأ تيه ا دن فقا 
« كرّ... »» ونحوها غيرها(" . ١‏ 

ولقد أجاد المقدّس البغدادي في محصوله9؟ , حيث أنكر دلالة مثل 
الشرط الذي يراد العموم من منطوقه على ا مفهوم » كقوله : «متى تأته تعشو 


إلى ضوء ناره » (4) و« حيث تراه نحده 0005 » ونحوهما » وإن كان هوي 


.7 07 بن جابر المتقدم في ص‎ ١ كما في خبر اسماعيل‎ )١( 

(؟) كما في مرسلة ابن أبي عمير التي ذكرناها في حاشية (5) من ص 4١‏ ؟. 

(6) النسخة التي عثرنا عليها في مكتبة آية الله العظمىئ المرعشي النجني ( رحمه الله )- ناقصة ليس 
فها هذا المطلب . 

(؟) شطر بيتٍ للحطيئة » راجع ديوانه : ص١0‏ . 


الطهارة/في حكم الغسسالة ب ب ب ب ب (1! 
بعض المواضع لا يخلومن نظرء ومع ذلك فالشك كاف في المطلوب . 

ومن هنا ظهر لك وجه ما وقع من بعضهم ''' من منع كلية الكبرى في 
المقام , مع استدلالهم(" بالمفهوم على نجاسة الماء القليل , وذلك لأنه لا 
كلام في كون هذه الأخبار دالّة على التنجيس بغير التغيّر» فيستدلٌ بها 
حو هل الشكر ذلك كاين أعتيلنوواما آن الشحس بك شه 
وعلى أيّ حال فلا دلالة فهاء ومن هذه الجهة انّجه لهم منع كلية 
ال 

نعم قد يقال : إن المتتبّع لكثير من الأخبار مضافاً إلى حكاية 
الإجماعات هناك على النجاسة يستفيد قاعدة » وهى أن ماء القليل ينحجس 
بالملاقاة » لكن ذلك معارض بأنّه أيضاً يستفاد من تتبّع الأخبار وكثير من 
الإجماعات في غير المقام قاعدة » هي أن المتنحس لا يطهّرء بل ممّا دل على 
نجاسة القليل نفسه؛ لأنْ معناها لا ترفع حدثاً ولا تزيل خبثاً » مضافاً إلى 
ظهور كون الماء طهوراً ‏ المراد به الطاهر في نفسه المطهّر لغيره- في طهارته 
حال مطهّريته » فتأمّل جيّداً فإنه دقيق جداً . 

ودعوى أنه لم يعلم كونها شاملة لمثل المقام ليس بأولى من دعوى أنه ل 
يعلم شمول القاعدة الأول له ؛ على أن القاعدة لا يلاحظ دليلها الدالَ 
عليها في خصوص كل مورد » وإلا لم تكن لها ثمرة . 


)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص588١‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص١١١‏ . 

(0) روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص5١‏ , مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق 
جا ص8" . 

() في بقية النسخ بعد هذه العبارة : ولا يخفى عليك أنَّ ما ذكرناه لا دخل له في عموم المفهوم . 


لل لل ججواهرالكلام (ج١)‏ 

فا وقع من بعض متأخري المتأخرين من منع شمول عدم تطهير 
امتتنيجس لمثل المقام » إِنها المعلوم في المتديجس سابقاً» لا فيا حصل التطهير 
به ؛ لعدم حصول الإجماع في المقام , ليس في محله » وليس بأولى من تقريره 
أيضاً في الماء القليل حرفاً بحرف , بعد أن عرفت فساد دلالة المفهوم . 

ورتما يرشد إلى عدم النجاسة بالورود ما في كشف اللثام في المطهّرات 
في شرح قول العلامة : « ينبغي في الغسل الورود , فلوعكس نجس الماء , 
ول يطهر امحل 6(" قال بعد أن نسب اشتراط الورود للمرتضى وابن 
إدريس : « وإنما لا ينفعل مع الورود للحرج والإجماع 0 انتهى . 

اللهم إلا أن يحمل منه ذلك على عدم نياسة العالي بالسافل » وفيه بعد 
أو منع , أوعلى أن 1 الغسالة ما انفصل من المغسول دون ما كان فيه.. 

وقد يقال افيا + إن الناء النتعول ف ة«ستتكس رداول الخاشيرة »ذهو 
بالنسبة إلى الأجزاء الأخر متنجّس سابق » فتأمّل جيّداً . 

ولا ينافي ما ذكرنا من القاعدة خروج أحجار الاستنجاء » وإِلَا لنافى 
قاعدة القليل خروج ماء الاستنجاء وغيره, على أن التطهير بأحجار 
الاستنجاء إنها هو [ يكون المراد ]7 بزوال العين بها نحو زوالها مثلاً في 
الحيواك » وفرق واضح بينه وبين التطهير بالماء . 

وممّا يرشد أيضاً إلى كون القاعدة محكمة في غاية الإحكام , بل هي في 
الحقيقة بعض لوازم نجاسة القليل » والإجماعات عليها في غير المقام أكثر من 
أن تحصى » وتحصيلها من تتبّع الأخبار واضح , أن مثل العلامة وغيره ممّن 





. قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص؟‎ )١( 
. 5١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات‎ )( 
. العبارة بدونها أوضح‎ )( 


الطهارة/في حكم العسالة ‏ يبب 1 
أذعن لهم أهل هذا الفنَ بالتحقيق لم يجسرعلى إنكارها بعد أن أوردها 
دليلاً للمرتضى , بل قال(: « إنا نمنع الملازمة » فنقول بطهارة الماء في 
امحل , ونجاسته بعد الانفصال » . ومن هنا قال امحقّق الثاني : « إن فيه 
اعترافاً بالعجز عن دفع ما استدلَ به من مكان قريب »7 , وهوني غاية 
الجودة » فإن القول بنجاسة القليل الملافي للنجاسة بعد مفارقتها لا يعقل 
وجهه » والتزام الطهارة حينئذٍ أولى وأولى . 

إذا عرفت ذلك فالظاهر أن الترجيح هذه القاعدة لوجوه ‏ إن لم نقل : 
إنها أخصّ من قاعدة نجاسة الماء القليل» وإلا كانت محكمة عليها على 
حسب غيرها : 

منها : ما تقدّم في صدر البحث . 

ومنها : عدم وجود أثرلما هاهنا فها وصل إلينا من الأخبار بالخصوص 
مع عموم البلوى والبليّة بها » واشتمالها على كثير من فروعها الدقيقة » مثل 
القطرات ويد المباشر ونحوهما , ولذلك قال في الذ كرى : « والعجب خلوٌ 
كلام أكثر القدماء عن الغسالة مع عموم البلوى بها »27 , 

ومنها : تأيّد هذه بأصل البراءة » وأصل الإباحة , وأصل الطهارة 
والنتصدان1. 

ومنها : ما قد عرفت من أن ابن إدريس نسب ما قاله المرتضى إلى 
الاستمرار على أصل المذهب وفتاوى الأصحاب . 

ومنها : أن هذه القاعدة لم يعثرعلى تخلّفها بالنسبة إلى المياه أبداً , 
)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسارص١-5١‏ . 


0( جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص8؟١‏ . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛ . 


13 جواهر الكلام (ج١)‏ 
بخلاف الأولى » فإنّه قد تخلّفت في بعض هو محل وفاق , كالاستنجاء وماء 
المطر والجاري » واخر محل خلاف » كالحمّام ونحوه . 

ومنها : أن قاعدة المتنحس ينبس القاضي بتنجيس القليل به في المقام 
استنباطيّة » ولم يعلم شموطا لمثل المقام » مع تخلفها عندهم هنا ء فإت الماء 
عندهم نجس ء ولا ينجس الثوب مثلاً به , فإن كان لم يعلم شمول القاعدة 
لثل المقام فلا يعلم شمول قاعدة أن المتنجّس ينجّس للمقام حتّى ينجس 
الماع والغوب:. 

ومنها : عسر التحرّز عاها في كثير من المقامات بالنسبة إلى جرياها إلى 
غير محل النجاسة » وبالنسبة إلى مقدار المتقاطر ومقدار المتخلف ونحوذلك ع 
والقول بأنَ مدار ذلك على العرف لا أثر له في الأدلة الشرعيّة . 

ولو تأمّل الناظر في عمل القائلين بالنجاسة وكيفيّة عدم تحرّزهم عنها 
لقطع أن عملهم مخالف لما يفتون به » بل لواتفق أن بعض الناس صبّ 
على فه وبق يبز رأسه لقطع ماء الغسالة المتخلف في شعر شاربه ولحيته 
ومنخره لعدّوه من المجحانين , بل من الخالفين لشريعة سيّد المرسلين » بل 
هؤلاء الحاكمون بالنجاسة لا ينتظرون شيئًاً من ذلك » ويبق يتقاطر على 
ثيابهم » بل لعل المتخلف الذي يتساقط عليهم أكثر من الذي انفصل مراتب 

ومنها : ما ورد «عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر» 
وعن الفرو وما فيه من الحشوء قال : اغسل ما أصاب منه ؛ ومس الجانب 
الآخريع فإن اضبة شيئا سه فاغيسله» :ول فالضحه 0 








)١(‏ الكافي : باب البول يصيب الثوب أو الجسد ح" جم ص 5ه » وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص؛ ٠٠١‏ . 


الطهارة/في حكم العبالة سس 8188 
ومنها : أنه من المستبعد جدّاً أنه ماء واحد المنفصل منه نجس والثانى (0 
طاهر من غير دليل يقتضيه » بل قيل : إنه غير معقول . 
ومنها : أنها مؤيدة بأخبار الاستنجاء7" ؛ فإنه لم يظهر من شيءماها أَنَ 
ذلك لخصوصيّة في الاستنجاء » بل في بعضها : اتن أوقدق رهازلا 
بأس به؟ قلت: لا والله» فال : إن الماء أكثر من القذر»”” غ وفي 


بعضها : : « أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب » فقال : لا بأس به »9 . 
ومنها:رواية الدنوت” 0 » إلى غير ذلك من رواية عبدالله ف سنا 077 

. الظاهر كما في نسخة «ق» ونسخة على هامش الخطوط - : والبائي‎ )١( 

(؟) الكافي : باب اختلاط ماء المطر بالبول حه ج؟ ص1 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ 
ح؟/ وك/ ولالا ج ١‏ ص86 و85, وسائل الشيعة : انظر باب ١١‏ من ابواب الماء المضاف 
ج٠اص150.‏ 

6 وهي رواية الاحول المتقدمة في ص57 7. 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح77 ج١‏ ص87 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الماء المضاف ح؛ ج١‏ ص١١١‏ . 

(ه) الذنوب : الدلو العظيم , لا يقال ا : « ذنوب » إلا وفيها ماء . مجمع البحرين : ج؟ ص70 
مادة ( ذنب ). 

)١(‏ رواه مالك عن يحيى » عن مالك . عن يحيى بن سعيد أنه قال : « دخل أعرالبي المسجد 
فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتّى علا الصوت , فقال رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) : اتركوه» فتركوه فبال , ثم أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذنوب من ماء 
فصب على ذلك المكان » . 

الموطأ: باب #١‏ ج١١١‏ ج١‏ ص56 ؛ صحيح البخاري : باب قول النبيّ يسروا 
ولا تعسروا ج/ ص/”» سأن البييق باب طهارة الارض من البول ج؟ ص8 41 . 

(0) رواها الشيخ باسناده عه الحسن رن سعية و عن التضبرع عدن عبد لايق سان عن أن 
عبد الله (عليه السلام ) , قال لي ا د لا لعي 
فقال: رش وصلّ » تؤوضةه النزلذلة :دزا انه لوتفتقين 2111 الواره با للاقاة لكات الرقن سبيا 


هه 


5ط بلطبطلبلابئط ب بل ب دلبب ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
وغيره(1, ومن صحيح ابن مسلم الوارد في غسل الثوب في المركن 
مرتين » وتسمعه في آخر المبحث”" إن شاء الله » وتعرف أنه لا يتم إلا على 
القول بطهارة الغسالة » كما اعترف به في الذخيرة'”" ؛ ضرورة أن المراد 
بالمركن الاناء الذي يغسل به الثياب » وبناءً على نجاسة الغسالة لا ريب في 
نجاسة الثوب بالاناء المباشر بماء الغسالة » بل ومما يخرج من الثوب بالغمز 
ونحوه » بل وبغير ذلك مما لا يمكن الالتزام به بناءً على نجاسة الغسالةع 
بخلاف القول بالطهارة , فلاحظ وتأمّل . 

ومنها : رواية الصتٌ 4 في بول الصبي . 

ومنها : أن ارتفاع النجاسة عن هذا الماء من غير رافع ها غير معقول إلا 
بدليل » والإطلاقات لا تقتضيه ؛ إذ قد تكون مبنيّة على الطهارة . 

والحاصل : أنه مناف لكثير من القواعد الشرعيّة , كالتطهير 





لزيادة ابحذور» كما بي الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء المستعمل ج١‏ ص487 . 
تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8٠‏ ج 7 ص777 » 
وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب مكان المصلّي ح؟ ج ص48 . 

: كرواية عمر بن يزيد المتقدمة في ص١١١ س5١-15 » على ما أُيّد بها في الحدائق الناضرة‎ )١( 
. الطهارة / الماء المستعمل ج١ ص187‎ 

(0) في ص707”. 

() ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل ص17 ١‏ . 

(4) رواها الكليني عن علي بن ابراههم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير, عن حماد , عن الحلبي قال : 
« سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الصبي , قال : تصبّ عليه الماء » وإن كان قد 
أكل فاغسله غسلاً » والغلام والجارية في ذلك شرع سواء » . 

الكافي : باب البول يصيب الثوب ح١‏ و” ج” ص 5ه و55 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح؟ ج١‏ ص5149» وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النجاسات ح١‏ و" 
ج7 ص5١٠٠و١٠٠.‏ 


الطهارة/في حكم العالة _ل--- 7 _ ب _ ببس 819 
بالمتنحّس » واختلاف أجزاء الماء طهارة ونجاسة » وحصول الطهارة للنحس 
بغير مطهر, وغير ذلك . 

وربها أيّد القول بالنجاسة -مقابل تأييد الطهارة بما عرفت مما دل على 
تعدذ لقم 4217 بوإهراق الغشلة الأول من الفاروق 27 , 

وفيه : أنه لا إشعار بذلك في شيءمنها ؛ فإ تعدّد الغسل ليس لإخراج 
الغسالة ولا الإهراق » بل هو للتعبّد» والإهراق إنها هو ليغسل مرّة أخرى , 
ولذنك: 1 تونب التعةد فى 1 فناسة حكة كاقت اوعيفة :وال 
فالثاني أيضاً ماء غسالة وهكذا , وهولا معنى له . 

نعم قد يؤْيّد القول بالنجاسة ما ورد من وجوب العصرء فإنه يستبعد 
أن يكون للتعبّدء بل الظاهر منه إنما هو لإخراج الغسالة . 

لكن فيه أيضاً : أنه قد يكون لإخراج عين النجاسة لا الغسالة » وقد 
يكون لدخوله في مفهوم الغسل » ويأتيك تحقيق القول فيه إن شاء الله . 

وربّا أيّد بالاحتياط , وفيه : أن الاحتياط تارةً يكون فيه » وأخرى 
بالطهارة . 

لا يقال : إِنَ النجاسة مؤْيّدة بفتوى المشهور, وهي أرجح من جميع ما 
د كرت:هخ المؤ بدات:.: 
)١(‏ كاخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد عن احمد بن محمد عن أبيه » عن محمد بن الحسن 

الصفار, عن احمد بن محمد , عن الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن حماد بن عشمات » عن 

ابن أبي يعفور» قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الثوب » فقال : 

اغسله مرتين » . 

هذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح ١و8‏ وخ وه ج١‏ ص 144 و١5؟,‏ وسائل 

الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب النجاسات ج٠١‏ ص١ ٠٠١‏ . 

)١(‏ كا في رواية عمار الآتية في ص574”. 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

لأنا نقول : لم تثبت شهرة على الإطلاق » بل هي بين المتأخرين » بل 
قد عرفت أن المنقول عن أكثر المتقدمين خلافه » ومع ذلك فهي معروفة 
المستندء ولا أقلّ من تصادم جميع ما ذكرناء ويبق أصل الطهارة 
واستصحاب طهارة الملاقي وغيرهما سالماً » ولذا اعترف في الذكرى”('' بأنه 
لم يبق دليل سوى الاحتياط » كا حقق الثاني حيث قال : « والعمل على 
المشهور بين المتأخرين » وقوفاً مع الشهرة والاحتياط »27 , هذا . 

وأنت خبير أن قضيّة ما ذكرنا من القاعدة تخصيص الطهارة بالغسلة 
التي يحصل الطهارة للمحل بها ؛ لأنها هي المورثة للمحلّ طهارة فلا تكون 
نسة , وأمَا ما تقدتمها حيث تكون لا تفيد ا محل طهارة فلا تجري فيها 
القاعدة» فيكون من قال بالطهارة مطلقاً بل طهارة مطلق الوارة وإن.كان 
في غيرامقام التطهير للهذه القاعدة غير متجه ؛ لعدم اقتضائها ذلك » فتكون 
أخصٌ من الدعوى » بل يظهر من المنتهى 7" أن محل النزاع فيا ذكرنا من 
الغسلة التي تحصل طهارة ا محل بها ء فيمكن حينئذٍ إرجاع كلام الشيخ في 
الخلاف؟ على ما نقل عنه من نياسة الغسالة الأولى دون الثانية إليه . 

ولعلٌ وجه من قال بطهارة الجميع أنه الذي أفاد طهارة الحا لا 
الأخيرة فقط » كما يظهر من استدلال الشيخ المنقول عنه في الخلاف (0) 
للحكم بطهارة غسالة إناء الولوغ من غير فرق بين الأولى والثانية والثالثة , 


لوكي 





)١(‏ كما سبق في ص5177. 

(0) كما سبق في ص؟7١5.‏ 

(0) كما سبق في ص .5١96‏ 

(:) المتقدم في ص6١5.‏ 

(ه) الخلاف : الطهارة / مسالة ١3/‏ ج١‏ ص؟١18‏ . 


الطهارة/ في حكم العدالة بستحي يس 77753 141 1 
مضافاً إلى ما ذكرنا من أصل الطهارة » وتسمع إن شاء الله تمام الكلام . 

وأمَا الدليل الثاني وهو رواية العيص فهي -مع كوبها مضمرة 
ومقطوعة » ورواية المعتير له7١)‏ مع حكمه بضعفها لا تورثها شيئاً » وأمّا رواية 
المنتهى لها فن المقطوع أنه تبع بها الشيخ » وكون الشيخ يروي عن العيص 
في بعض كتبه بطريق حسن لا يقضي بروايته عنه في غيره كذلك , 
واحتمال أنه أخذها من كتابه مع كونه معتمداً عنده بطريق معتير معارض 
باحتمال عدمه , مع احتمال إرادة الوضوء ما كان متعارفاً من أحوال بعض 
المرضى أنه يؤق له بطشت فيبول فيه ويتغّط ويستنجي فيه » فقد يكون إنما 
أمره لذلك غير دالّة على تمام التعى تي نان دا متيييه كا عدا 
إن شاء الله » بل قد تكون شاهداً لنا . 

وأمّا الغالث فلأنَ القائل بالطهارة يشترط ورود المطهّرء بل والقائل 
بالنجاسة » نعم يظهر من الشهيد في الذكرى7 خلاف ذلك , ولعله يقول 
حينئذٍ بنحاسة الغسالة » وإن ظهر منه الميل إلى الطهارة هنا » لكن يخصّ 
ذلك بورود المطهّر لا العكس , فيحكم حينئذٍ بطهارة الأجمع , ونياسة الماء 
للأمر بالإهراق » والتحقيق أن الورود شرط كما يأتٍ إن شاء الله » على أن 
هذه الأخبار محتملة لأن يكون أصابها عين القذر من غير تحقّق للغسل . 

وأمَا إجماع المنتهى والتحرير فلا يدلان على تمام المطلوب » بل هما 
خَاصَان بالنحاسة العينتة ع وها غيرسافين 1ا سسيفه من الختار. 

وأمَا رواية عبد الله بن سنان» فهي إن لم يكن فيها إشعار بالعدم فلا 





(1) لعل الأولى : ها . 


(؟) كما تقدم قٍِ ص"١١.‏ 


مو الللشسسس سسب بي ل ججبواهرالكلام (ج١)‏ 
دلالة فيها على الدعوى . 

وأمَا البي عن غسالة الحمّام » ففيه : -مع معارضته ببعض الأخبار 
المتضمّنة لنفى البأس - أن كثيراً منها نهت عن الاغتسال فيها معللّة ذلك بأنه 
اغتسال لجرت والناصب وولد الزنا والهيودي والنصراني ونحوذلك » بل قد 
يشعر من عده ذكر التعليل في شيء منها بغسل النجاسات بعكس 
الدعوى . 

وقد بان لك من جميع ما ذكرنا حجّة القول بالطهارة مطلقاً» وحجّة 
القول بطهارة الغسلة الأخيرة التى تحصل طهارة المح بعدهاء والمنقول عن 
الشيخ من التفصيل طهاة عسالة إناء الولوغ لما ذكرنا من أدلّة الطهارة , 
ونخاسة الأ وكش الله العوف سر العرضى وعوونن أدلة الفيجا مل 
وطهارة الثانية للأصل » فتأمّل . 

والأقوى في النظر الحكم بطهارة الغسالة مطلقاً, من غير فرق بين 
الأولى والشانية » نعم يشترط أن لا يكون الغسلة التي فها زوال عين 
النجاسة » بناءً على عدم مدخليتها بالتطهير حتّى يلتزم بطهارتها » لماسمعته 
من القاعدة المنجبرة مما عرفت . 

لا يقال: إن مقتضى ما ذكرت من القاعدة أن تخصّ الطهارة 
بالأخيرة فقط , لأنها هي التي حصلت الطهارة بها ؛ لأنَ الظاهر أنَ كلّ 
جزء منها سبب » والطهارة تحصل با مجموع . 

وما يقال : إِنَ النجاسة إن كانت عينيّة ثم غسلتها مرّة واحدة فإِنَ 
الظاهر الطهارة , مع أن مقتضى التقييد السابق العدم , يدفعه : إمكان 
دعوى عدم حصول الطهارة حتّى تزال العين ويتعقبه غسل ولو بالاستمرار» 
فحينئل المطهّر الغسل المتعمّب , وذاك الذي نلتزم بطهارته , ولعلّه لذا جعل 


فيل 


الطهارة/ في حكم الغسالة 
المنتهى 17 محلَ النزاع الغسلة التي يحصل طهارة امحل بعدها دون غسلة 
الإزالة » بل لعل إججماع التحرير والمنتهى المتقدم( شاهد على ذلك » كما 
يومى؛ تنييدهما مله بالنجاسة العينيّة » بل ربا يحمل خبر العيص على ذلك 
أيضاً . بل لعل كلام ابن إدريس المتقدم'" في مسألة الولوغ يرجع إليه 
أيضاً » بل وكلام الشيخ في الخلاف» في تطهير الثياب . 

فحاصل الكلام بناءً على ذلك : أن الغسل الذي يفيد امحل طهارة إِنما 
هوالمتأخر عن إزالة النجاسة ولو بالاستمرارء فا ملتزم طهارته فقط ؛ لأنَ 
التطهير إِنما حصل به » دون الغسل الذي أزال العين », فإنه لا مدخليّة له 
فيه ولذلك لا يتوقف زوال العبن عليه » بل يحصل بالبصاق وا مضاف 
ونحوهما » فلو فرض حينئذ غسل - أي إجراء ‏ واحد من غير تعقّب لآخ رلا 
باستمرار ولا بغيره» وكان النجاسة عينيّة » فالظاهر أنا لا نلتزم بطهارة 
ا حل » بل نقول ببقاء النجاسة إلى حصول غسل آخر ولو باستمرار الصبّ . 

نعم لوقلنا بالاجتزاء مما ذكرت لكان لابدّ من الالتزام بطهارة ذلك » 
مع أنه لا بأس بالتزامه إذا فرض استبلاكه لعين النجاسة , بل وإن لم 
يسهلك نحوماء الاستنجاء ؛ بل الظاهر لزومه لكلّ من قال بطهارة 
الكمالة : 

لا يقال : إِنْه قد ينفصل الماء متغيّراً بلون النجاسة , ومع ذا تحقّق اسم 
الغسل به والتزام طهارته هنا حينئّدٍ خرق للإجماع , فطهر انحل حينئلٍ مع 








."١90ص كما تقدم قِ‎ )١( 
.١١١6ضص قٍِ‎ (0 

(م) في ص"117. 

(:) المتقدم في ص5١".‏ 


الس هيب ب جواهر الكلام (ج١)‏ 
نجاسة غسالته . 

لأنا نقول : نمنع حصول طهارة امحل بذلك » بل لاب من تحقّق غسل 
آخر بعده بغيره ولو بالاستمرار» نعم لوفرض تغيّره بعد تحقّق مسمى الغسل 
به كان لأ بأس بالتزام نجاسته وطهارة لحل به قبل التغيّرء فتأمّل جيّداً 
فإنه دقيق » ويأقٍ له في غسل النجاسات تتمّة إن شاء الله تعالى . 

فإن قلت : لِمَ لم نلتزم بما التزم العلامة''' , من الحكم بالطهارة ما دام 
في احلّ فإذا انفصل نجس ؟ 

قلت : هو_مع كونه منافياً للاستصحاب ‏ مستلزم لتخلف المعلول عن 
العلة ووجوده بدونها ؛ وذلك لانه عند حصول سبب النجاسة ‏ وهىي 
الملاقاة للمتنخس - لا ينحس » وعند عدمها ينحس . 

ودعوى أن الملاقاة الأولى تؤثّر تنجيساً في الحال والاستمرار» ارتفع 
الأثر في الحال لمانع فيبق الباتي » لا يخفى ما فيها من السخافة » كاحتمال 
أن ماء الغسالة لا يظهر أثر نجاسته إلا إذا انفصل » فها دام غير منفصل ليس 
بنجس » فيكون حاله كحال ما في البواطن . 

أمَا ولا : فلآنَ الشىء تلاحظ طهارته ونجاسته بالنسبة إلى نفسه ‏ 
إلا لجرى ما قال في المباشر للثوب النجس من الماء المضاف ونحوه . 

وامااثانيا :“فلان من جملة آثار نجاسته عدم حصول التطهير به 
للمغسول » وحصوله على تقدير الطهارة عند من ذهب إلى ذلك » بل ممّا 
مكن أن يلزم به القائلون بالنجاسة أن الأخبار قد دلّت على حصول الطهارة 
مجرّد حصول الغسل ال متحقق قبل حصول الانقطاع , فإن كان هذه الأوامر 





.5١7ص تقدم كلامه في‎ )١( 


الطهارة/ في حكم الفنالة ع ب ب تآ ل 1 جه 
أفادت طهارة المتخلف فلتفد الطهارة قبل تحقّق الانقطاع ؛ لتحقّق مسمّى 
الغسل القاضي بطهارة المغسول الذي يلزمه عندهم طهارة ما معه » فتامّل . 

وأظنّك تكتني عاج كرتا والفشية إلى هذه المسالة : والله أعلم بحقيقة 
الحال , وانظر إلى ماقيل ولا تنظر إلى من قال » وطريق الاحتياط غير خف . 

م إن هناك نزاعين آخرين , أحدهما بين القائلين بالطهارة ‏ والآخر 

أمَا الأؤل» فقال في المدارك : « اختلف القائلون بعدم نغجاسة الغسالة 
في أنَ ذلك هل هوعلى سبيل العفومعنى الطهارة دون الطهوريّة » أو تكون 
باقية على ما كانت عليه من الطهوريّة , أو يكون حكمها حكم رافع الحدث 
الأكبر؟ فقال بكلّ قائل , والمراد بالآخر أنه رافع للخبث دون الحدث 6( 
انب 

وكيف كانء فالأقوى في النظر عدم جواز رفع الحدث به ؛ لما رواه 
عبد الله بن سنان 7‏ وللإجماع في المعتبر(" وا منتهى 299 » ويلحق به المبيح 
وإن ل يرفع حدثا . 

وام رفع النبث فقد اعترف به بعض القائلين بالطهارة(*)؛لعدم مايدل 
على خلافه, إذ ما عرفت من الإجماع إنما هوعلى رفع الحدث بهء بل قد 





.5١18ص تقدم في‎ )١( 

00( المتقدم في ص .5١5‏ 

(©) المعتير: الطهارة / في الغسالة ج١‏ ص١1‏ . 

(؛) منتبى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؟؟ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح1١١‏ ج١‏ ص84؟» وسائل الشيعة : باب 5 من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص75١٠‏ . 


4" 
يويّده اللاستصحاب . 

لكنّ الأقوى في النظر العدم ؛ لاستصحاب بقاء الخبث , وما عساه 
يظهر من رواية عمّار الواردة في كيفيّة تطهير الاناء والكوز « كيف يغسل » 
وكم مرّة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرّات » يصب فيه الماء فيحرّك فيه 
م يفرغ منهء ثُمّ يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه» ثم يفرغ ذلك الماء» ثم 
يصسٌ فيه ماء آخر فيحرّك فيه » ثم يفرغ منه وقد طهر. .. »17 ؛ فإِنَ أمره 
( عليه السلام ) بإفراغه وصبٌ ماء اخر فيه غيره يشعر انه لا يزيل خحبثا , 
وإلا لأمكن غسل الاناء ثلاث مرّات بذلك » بل من غير إهراقه » ويتحقق 
القصان ون النق اا كا لدكتون ينا شعيرا رولا تعس نا لكر لان 
الفرض الطهارة . 

بل قد يتعى أن الأوامر بصب الماء ونحوه لا تشمل الماء المستعمل في 
إزالة الأخباث » كما أنه قد يقال : إِنَ ذلك نوع جمع بين القاعدتين 
المتقتمتين», بل قد يقال : إِنَ القول برفع الخبث به دون الحدث خرق 
للإجماع المركب . 

ومثل هذا النزاع يجري على القول بالنجاسة أيضاً في المتخلف من الماء 
في الثوب والبدن ؛ ضرورة جريان الاحتمالات الثلاثة فيه» لكن لعل 
المتجه على مذهبهم القول بأنه طاهر لا يرفع حدثاً ولا خبثاً ؛ وذلك لأن 
القاعدة تقضي بتنجيسه ؛ لكن لمكان العسر والحرج والمشقّة التزم 
بالطهارة , مضافاً إلى الأدلّة الحاكمة بها بعد الغسل , فاللازم الاقتصار على 
مقدارما تندفع به الضرورة » وهو الطهارة دون المطهرية » ومنه يظهر لك 





جواهر الكلام (ج١)‏ 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/ياب؟١‏ في تطهير الثياب من النجاسات ح5١١‏ ج١‏ ص184. 


الطهارة/ في حكم العسالة د ب ل لل ____ ب 88 
كل من وجهي الاحتمالين الآخرين . 

وَأمّا النزاع الثاني » وهوعلى تقدير القول بالنجاسة فهل هي كا حل 
قبل الغسل , أو قبلها » أو يكني فيها مطلق الغسل ؟ وجوه بل أقوال» فعلى 
الأول يجب التعدّد فها وجب فيه ذلك ولو كان من الأخيرة » وعلى الثاني 
تنقص كلما تنقص » وعلى الثالث يكف المرّةِ الواحدة . 

ولعلّ وجه الأوّل أنه ع ا دار الشرع , 
فالاستصحاب ثابت » ولا نتيقن الطهارة إلا بذلك » واحتمال الزيادة 
نقطع بعدمه , لأنها لا تزيد على الأصل » ولأنها اشتملت على النجاسة التي 
في امحل , فلا يزيلها إلا ما يزيلها . 

والثاني أنه لا ريب بضعف نجاسة المحلّ في الثانية والثالثة » ومعنى 
ضعف النجاسة عدم تعدّد الغسل , وأيضاً نجاسة امحل بعد الغسل الأول 
تنتقل إلى مثل النجاسة التي وجب بها غسل واحد, والفرع لا يزيد على 
الأضلا: 

والثالث أصالة البراءة » وإطلاق ما دلَ على غسل النجس » وخبر 
العيص ؛ فإنه أمره بالغسل وهو للطبيعة , معع ترك الاستفصال واشتماله 
على متعدّد الغسل . 

وله الترووضة عزن اسان دايع فنا متسل وول لصون 
النجاسة , أمَا امحصوص كالولوغ فلا ؛ لأنْ الغسالة لا تسمّى ولوغاً » ومن 
ثمّ لووقع لعابه في الاناء بغير الولوغ لم يوجب حسمه ١»‏ انتهى . ومنه 
ينقدح الاعتراض على الال . 


. الروضة البهية : الطهارة / في الغسالة ج١ ص56‎ )١1( 


موي٠+سسسسصشمبمشه‏ هي ب يح ججواهر الكلام (ج١)‏ 

لا يقال عليه : أن الغسل المتعدّد في سائر النجاسات معلق على اسم 
غير حاصل بالغسالة » كالبول ونحوه . 

لأنا نقول : الظاهر بقرينة مثاله أن مراده أن تعدّد الغسل في الولوغ 
لعنى ليس موجوداً في الغسالكة ؛ إذ ليس هو للعاب الموجود فيها » وإنها هو 
حكم شرعي لمحرّد الولوغ » وهوغير حاصل في الغسالة » بخلاف البول 
وغيره ؛ فإ فيه عينية فيتبعها الغسالة . 

والحاصل : يرجع كلامه إلى أن الغسالة لمجرّد تعبّد شرعي » لا لوجود 
عين نجاسة تختصٌ بالاسم الذي تعبّد به الشارع » دون النجاسة العينيّة : 
فإنها وإن زالت العين لكنَ الحكم مستند إليها » بخلاف الولوغ ؛ فإنه ليس 
زاها للا عرفيق سن اكعدة الكين ليس للعاضة + 

ؤيحتمل انهروة عقوا : إنها يتم ... » إلى آخره أن ذلك يتم على 
مذهب من يقول بوجوب الغسل مرتين في كل نحاسة , لا لخصوص غياسة , 
ولا يخفى ما فيه من البعد . 

وبما وجّهنا به الدليل الأول تعرف دفع ما عساه يورد عليه أن الغسالة ل 
تكن داخلة تحت اسم ما ورد التعدّد فيه ؛ لما عرفت أنه لم يأخذه من ذلك » 
بل مما قدّمناه, فلا يتّجه عليه ما ذكر. 

نعم الظاهر أنه إن كان المستند في النجاسة إنها هو خبر العييص عندهم 
فالمتجه الأخيرء وإلا كان الأوّل قويّاً» وإن كان الثاني أقوى في النظر 
ومن هنا تعرف عدم اعتمادهم على خبر العيص ؛ فإنه لم ينقل الاكتفاء 
بالمرّة إلا عن صاحب ال معالم 7" , ونقل أنه نقله عن بعض المعاصرين » نعم 


. ١١ص معالم الدين : في المستعمل / حكم الغسالة‎ )١( 


الطهارة/في حكم العسالة د ل ب بسب بس 88 
في مفتاح الكرامة : « إنه قوّاه الأستاذ »27 , وإِلا فعن الروض: «إِنَّ 
الشهيد في جميع كتبه ومن تأخر على العالى 250 ولم ينقل الأوّل إلا عن 
العلامة في نهاية الإحكام 7" وظاهر القواعد”؟) والارشاد”” , مع أنه لم يظهر 
لي الاستظهار المذكورء فلا حظ وتأمّل» هذا . 

وف القى :# #رإذا عمل العو سين اليو فى انجانة رأث يفيت ماده 
الماء فسد الماء» وخرج من الثانية طاهراً. اتحدت الآنية أوتعتدت »77 , 
واحتجٌ لذلك بوجهين , احدهما : انه قد حصل الامتثال بغسله مرتين » 
وإلا لم يدل الأمرعلى الإجزاء, الثاني : ما رواه الشيخ ( رحمه الله ) في 
الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام )» قال : 
« سألته عن الشوب يصيبه البول » قال : اغسله مرَبّين في المركن » فإن 
غسلته في ماء جار قرّة »7 . 

وفي الذخيرة : « إنه قد يستشكل الحكم بطهارة الثوب مع الحكم 
بفساد الماء الجتمع تحته في الاجانة , سيّا بعد ححمه بنجاسة الماء بانفصاله 
عن امحل المغسول , فإن الماء بعد انفصاله عن ا حل المغسول يلاقيه في 
الآنية » فيلزم تنجيسه , وقد يتكلف في حله بن المراد بالانفصال خروجه 


. مفتاح الكرامة : الطهارة / في المستعمل ج١ ص15‎ )١( 

(؟) روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص ١56‏ . 

(6)نهاية الاحكام : الطهارة / المستعمل في رفع الخبث ج١‏ ص 144 . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صه . 

() ارشاد الاذهان : الطهارة / ما به تحصل ج١‏ ص7358 . 

(7) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص5" . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح؛ ج١‏ ص١5؟‏ »؛ وسائل الشيعة : باب؟ من ابواب 
النحاسات ح١‏ ج؟ ص؟١٠١٠.‏ 


6ط ص سبلل سبلب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
عن الثوب والاناء المغسول فيه » تنزيلاً للا تصال الحاصل باعتبار الاناء 
منزلة ما يكون في نفس المغسول » للحديث المذكور-ثمّ قال  :‏ ولا يخفى أن 
بناء هذا الخر على طهارة الغسالة أولى من ارتكاب هذا التكلف , فإنَ 
ذلك إنها يصمح إذا ثبت دليل واضح على نجاسة الغسالة » وقد عرفت 
انتفاءه 21١»‏ . قلت : هو في غاية الجودة . 

ولا فرق بناءً على نجاسة الغسالة بين سائر الغسالات #عدا ماء 
الاستنجاء» فإنه طاهرهلا ينجّس ما يلاقيه إجماعاً تحصيلاً 7 
ومتقرا 227 تقها ب وظاهرا غه لان هله مدن علا ثنها #ولصوضا معضيرة 

وما تيع الأخرل فلع لأني عبد الله ( عليه السلام ) : أخرج من 
الخلاء فأستنجي بالماء » فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به 
فقال : لا بأس »49 , 

وعن علل الصدوق أنه روى عن أبيه بسند إلى الأحول فيه إرسال » أنه 
قال لأبي عبد الله (عليه السلام ) في حديث : « الرجل يستنجي فيقع ثوبه 
في الماء الذي استنجى بهء فقال : لا بأس » فسكت فقال : أو تدري لِمَ 








. ١ ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به نحصل ص"‎ )١( 

)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة / اداب الحدث ص١١‏ » وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : الطهارة / باب الا نجاس ص١‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / في المستعمل ج ١‏ 
صه » والشهيد في البيان : الطهارة / احكام المياه ص45 . 

(؟) ممّن نقل الاجماع : الشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛ » والكركي 
في جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص ١١5‏ . 

(1) الكافي : باب اختلاط ماء المطر بالبول حه ج ص1 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 6 
ح١/اج١‏ ص88 » وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب الماء المضاف ح١‏ ج١‏ ص١٠1‏ . 


الطهارة/في حكو ماء الاستتجاء بابس ببسب سبببببببببب ؤ88 
غيا زلا مائننيه؟ قال قلت: لأواشع:ففال: إن اياء اكارسمة 
القذر»7" . 

ومنها : خبر محمد بن النعمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) , قال : 
(« قلت له : أستنجي ثم يقع ثوني فيه وانا جنب » فقال : لا بأس »27 , 

ومنها : خبر عبد الكريم بن عتبة الماشمي قال : « سألت أيا عبد الله 
(عليه السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به, 
اشعين ذلك قوية ؟ فخقا :2 إن" يونا سكم السعدن جحرها 

والتعدية لغير الثوب بالتنقيح للإجماع , إن لم نقل : إنه يفهم ذلك من 
مثله » أو أن هذه النصوص مؤكدة لما نقول من طهارة الغسالة » خصوصاً بعد 
عدم الإبماء في شيء منها إلى اختصاص هذا الفرد بالخروج من قاعدة 
نجاسة القليل » بل فبها الإماء إلى خلافه » كالتعليل المزبور الجاري في أكثر 
أفراد الغسالة » الذي مرجعه إلى أن ماء الغسل أكثر من القذرء والفرض 
طهارته لأنه ماء غسالة » فإذا وقع الثوب فيه لم يعلم المصاحبة بشيء من 
احزاء القذر. 

وكيف كان» فربّا ظهر من الذكرى وغيرها”؟ وقوع الخلاف في أنه 


. تقدم في ص7357‎ )١( 

. 75750 تقدم في ص‎ )١( 

(©) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ حل/الا ج١‏ ص88 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الماء المضاف حه ج١‏ ص١١١‏ . 

(4:) كمدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؛ ١١‏ » وذخيرة المعاد : الطهارة / ما به 
تحصل ص ؛ ؛ ١‏ . وكفاية الاحكام : الطهارة / احكام المياه ص١١‏ . 


546 جواهر الكلام (ج١)‏ 


على سبيل العفو أو هوطاهرء قال : « وني المعتير ليس في الاستنجاء 
تصريح بالطهارة » إنها هو بالعفوء وتظهر القّرة في استعماله , ولعله أقرب ؛ 
لتيقن البراءة بغيره » 7" . 

ولعله عثر على غير ماعندنا وعند صاحب المدارك والحدائق من نسخ 
المعتبر» أو عثر عليه في مقام آخرء وإلا فالموجود فيا عندنا : « وأمَا طهارة 
ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين » وقال علم الحدى في المصباح : لا 
بأس مما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن » وكلامه صريح في 
العفو» وليس بصريح في الطهارة » ويدلٌ على الطهارة ما رواه الأحول » , 
ثم قال بعد نقلها : « ولأنَ في التفضي عنه عسراً » فيسوغ العفو دفعاً 
للع 

ولا يخفى على المتأمّل في أل كلامه أنه قائل بالطهارة » ولعلّ تعليله 
الأخير مبنيّ على أن أصل الطهارة فيه دفعاً للعسرء وكشيراً ما يقع منهم 
الاستدلال بهذه العبارة ل هذا المعنى » لكن قد يكون الشهيد فهم ذلك لهذا 
التعليل , أو لأنَ المحقّق فهم من عبارة المرتضى المتقدمة العفويّة حتّى قال 
ما سمعت » وعبارة الروايات مثلها ؛ لنفي الباس في حسنة الاحول » وعدم 
التنجيس في رواية عبد الكريم بن عتبة » فلعلَ مراده بقوله : « ويدلَ على 
الطهارة » ما يشمل العفوء فتامّل جيدا . 

وكيف كان, فالظاهر وجدد الخلاف في ذلك , وإن كان في 
استظهاره من عبارة المرتضى إشكال ء بل يظهر من المنتبى 7" على وجه 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛‎ )١( 
. 1١ المعتير: الطهارة / في الغسالة ج١ ص‎ )١( 
. منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١ ص8"‎ )*( 








الطهارة/في حكو ماء الاستتجاءء تدب ل ل ببسم 8493 
كصريح الشهيد7 وظاهر جماعة7" العفو. وصريح آخرين 7 الطهارة . 

وقد عرفت مما تقدم من الذكرى أنه على تقدير العفولا يسوغ 
استعماله » بخلاف الثاني » ولعله الظاهر من العفو, فلا يدخل تحت ما دل 
على اشتراط الطهارة فيه » بل أقصاء أنه عني عن حكم النجاسة بالنسبة 
للتنيحس ونحوه , لا عن أصل النجاسة حتّى يلزمه الطهارة , فلا يجوز التطهر 
به حينئذ يمن حدث أو خبث . 

واحتمال أن يراد بالعفو أنه طاهر غير مطهّر » فيجوز استعماله على تقدير 
العفو في كل ما اشترطت الطهارة فيه » كالأغسال المسنونة ونحوها , نعم لا 
يجوز رفع الحدث والحنبث خاضّة » بل تنحصر فائدة الخلاف في رفع 
الخبث, للإجماع المنقول!؛) على عدم جواز رفع الحدث به, في غاية 
الضعف ؛ لعدم ظهوره من كلام القائلين بالعفو. 

فا ناقش بهالمحقّق الثاني الشهيد غير متوجّه , قال : « اللازم أحد 
الأمرين » إِمَا عدم إطلاق المعفوّعنه » أو القول بطهارته ؛ لأنه إن جاز 
مباشرته من كل الوجوه لزم الثاني ؛ لأنه إذا باشره بيده ثُمّ باشر به ماءً 
قليلاً ولم بمنع من الوضوء به كان طاهراً لا محالة , وإلا وجب المنع من 
مباشرته » نحوماء الوضوء إذا كان قليلا» فلا يكون العفو مطلقا » وهو 
)١(‏ مرّنقل كلامه في ص 579 . 
(؟) منهم : الشهيد في البيان : الطهارة / احكام المياه ص5؛ . 


(9) منهم : الكركي في جامع المقاصد: الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص١1‏ ., والخراساني في 
كفاية الاحكام : الطهارة / احكام المياه ص١١‏ » والطباطباني في رياض المسائل : 
الطهارة / في المضاف ج١‏ ص١١‏ . 

(؟) نقل الاجماع بي المعتبر: الطهارة / في الغسالة ج١‏ ص 5٠»‏ , ومنتهى المطلب : الطهارة / في 
المضاف ج١‏ ص71 . 





4 اسه بهبدببيبيبيببببب سح سجواهرالكلام (ج١)‏ 
خلاف ما يظهر من الخبر وكلام الأصحاب )27 , 

وفيه : أنه لا مانع من تفسير العفو بأنه لا ينقض طهارة ما كانت 
طهارته سابقة » فيجوز الوضوء با ماء المباشر باليد التي باشرته » ولا يقضي 
ذلك يكوه جذاهرا نكا الددث زافق هيفع ذإن كون لعي 9 
ينخس متصورء لا يرذه عقل بعد مجيء الشرع به . 

والحاصل : أن معنى العفويرجع إلى أنه نجس عفا الشارع عن بعض 
أحكامه » وبقيت الأحكام الأخر, وليس في العقل ولا في الشرع ما يرد 
ذلك » نعم لوخالط بعضه ماءً قليلاً أمكن عدم جواز الوضوء به, لا 
للتنجيس » بل لعدم اليقين بتحقق الغسل من غيره » فإ حصل قلنا به, 
كما أنا إن قلنا بتحقق الاستبلاك في مثله صحّ الوضوء به أيضاً » وإن كان 
لا يخلومن إشكال ؛ لعدم ثبوت استهلاك القليل مثله » مع احتمال القول 
بهء كما يظهر من بعض أخبار'" المستعمل في غسل الجنابة إن قلنا بعدم 
جواز رفع الحدث به » فإن أراد بجواز مباشرته من كل وجمٍ هذا المعنى قلنا 
به وإلا فلا . 

وقوله : « إِنَ ذلك ينافيه كلام الأصحاب والأخبار» واضح المنع , 
كوضوح الفرق بين ما عفا الشارع عن أصل النجاسة فيه » وبين عفو الشارع 
عن التنجيس به ونحوه » والادلة إنها يستفاد منها الثاني . 

ومع ذلك كله فالأقوى خلاف ما ذكر الشهيد, وإن كان هو مقتضى 
الجمع ‏ بناءً على نمجاسة الغسالة ‏ بين ما دل على نجاسة القليل وبين نفي 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص ١1١١‏ . 


() الكاني : باب اختلاط ماء المطر بالبول ح/ ج ص١1‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 6 
ح7 و4/ ج1١‏ ص85 » وسائل الشيعة : انظر باب ؟ من ابواب الماء المضاف ج١‏ ص"5١‏ . 


الطهارة/ في حكم ا لاستتحاء سي ع تي 516 
البأس ونحوه عمًا لاق ماء الاستنجاءء ولا ينافيه الاستدلال بالعسر 
والحرج ونحوهما ؛ لا رتفاع ذلك بالعفوبامعنى المتقدم . 

لكنّ ظاهرٌ نني البأس وعدم التنجيس الطهارة » كما في غير المقام » بل 
هو الظاهر أيضاً من إطلاق لفظ الطاهر في كلام كترهن الأعساي ظ 
بل لعلّه معقد بعض الإجماعات الصريحة أو الظاهرة , ولذلك قال في 
المدارك بعد أن ذكر القولين : « الأظهر الأول ؛ لأنه المستفاد من الأخبار, 
ونقل عليه الإجماع »20 وبذلك يخصٌ ما دل على نجاسة القليل . 

لكن قد سمعت الإجماع سابقاً في ماء الغسالة من المصئّف والعلامة أنه 
إيا يجوز رفع الحدث مما يزال به النحاسة ع ويدخل فيه ذلك على إشكال ع 
فتنحصر الفائدة في غيره من رفع المنبث والأغسال المسنونة ووضوء الجنب 
والحائض ونحوها » هما في المدارك 9 من انحصار فائدة الخلاف في الأول لا 
يخلومن نظر . 

وقد يستظهر من إطلاق النصّ والفتوى كما صرّح به بعض"!؛' عدم 
الفرق بن امح رجين » ولا بين الطبيعى وغيره إذا كان معتاداً, ولا ببن 
المتعدّي وغيره ما لم يتجاوز بحيث يخرج عن مسمى الااستنحاء . 

وما يقال من عدم شمول لفظ الاستنجاء لما يغسل به من البول ممنوع , 


(1) كالعلامة في القواعد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صه ء والارشاد : الطهارة / ما به تحصل 
١‏ ص78 , والشهيد الثاني في الروضة : الطهارة / في الغسالة ج١‏ ص59 . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص4 ١١‏ . 

() المصدر السابق : ص5؟١‏ . 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص ١55‏ » والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص١٠‏ » والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف 


ج١1‏ ص4؟1. 


14 جواهر الكلام (ج١)‏ 
كرا تنقي بود عر اال 0 في غير المقام » مع أن الغالب في الاستنجاء 
التعرّض له في الأخبار مشعر بالمساواة في الحكم . 

نعم يختصّ الحكم المذكورب ا يتغيربالنجاسة» على 
المشهور”'"'؛ بل عن بعضهم : « الظاهر أنه إجماعى »7 ؛ لما دل 7؛) على 
نجاسة الماء بالتغيّرء وليس ماء الاستنجاء أعظم من الكرّ والجاري » بل 
لبس لداماء لأ وعد بالتغتر»: ولذلك رضيعة تلك: الآدلة وإن كا نيتنا 





عموم من وجه . 
وربّا ألحق بعضهم * بالتغيّر زيادة الوزن , بل في سائر الغسالات ‏ 


)١(‏ كاير الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن احمد بن محمد , عن ابيه » عن سعد بن عبد الله » عن 
اليثم بن أبي مسروق النهدي . عن مروان بن عبيد, عن نشيط بن صالح , عن أي عبد الله 
( عليه السلام ) قال : « سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : ممثلي ما 
على الحشفة من البلل » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح؟" ج١‏ ص 5ه" الاستبصار: الطهارة / باب ١5‏ 
ح١‏ ج١‏ ص!؛ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب احكام الخلوة حه و" ج١‏ ص41؟ . 
(؟) ممّن قال بذلك : العلامة في القواعد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صه » والكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة/ في الستعمل ج١‏ ص ؟١١.,‏ والخراساني في كفاية الاحكام: 
الطهارة / احكام المياه ص 11 . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص"” . 

(:) تقدمت الأدلة في ص١15١»‏ وراجع: الاستبصار: الطهارة/باب #ج١‏ ص١1‏ 
ووسائل الشيعة : باب ” من ابواب الماء المطلق ج١‏ ص ٠١"‏ . 

() كالعلامة في النهاية : الطهارة / المستعمل في رفع الحنبث ج١‏ ص44 1» وابن فهد في المهذب 
البارع : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص١١١‏ » والشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل 
الاختياري ص؛؟ . 


الطهارة/في حكن ماء الاستتجاء 7 ب سس 888 
ولعلّ المراد به وزنه قبل الاستنجاء به وبعده, فإن كان زائداً بعد 
الاستنجاء فهو نجس . وهو_مع ما فيه من الحرج » وكونه غير منضبط ‏ 
مناف لإطلاق الادلة . 

أو تلاقيه نحاسة من خارج #لظهور الأدلّة قٍِ انهل 5 به من 
حييث خصوص هذه الإزالة » كما يقضي بذلك ما اشتملت عليه من 
السوال , والجواب غير مستقل حتّى يتبتك بعمومه أو إطلاقه . 

لكن هذا في النجاسة الخنارجة » كالأرض النجسة ونحوهاء أما لو 
استصحب غياسة داخلة غير الغائط من دم ونحوه , أو متنجساً كبعض ما 
يخرج مع الغائط مما ليس منه مع تنجيس المقعدة بذلك ففيه وجهان » من 
غلبة ذلك مع عدم الاستفصال عنه , ومن الاقتصار على المتيقن » ومنع 
الغلبة في الأمزجة الصحيحة , ولعله الأقوى . 

ومن ذلك ما لوتنجّس أحد المخرجن ببعض الأشياء الطاهرة لو كانت 
من داخل , كالودي الخنارج بعد البول » وبعض الرطوبات الخنارجة من 
المعدة من محرج الغائط بعد خروجه . 

ولو تعدذى ما يخرج منبها عن ا محل مع اتصاله بما في انحل , فهل يرتفع 
الحكم أصلاً , أو يكون الذي يرفع ما على امحل داخلاً في الحكم وغيره 
خارجاً ؟ الظاهر الثاني إن كان الرافع لما على امحل مستقلاً ؛ لدخوله في 
اسم الاستنحاء مع عدم سريان النحاسة . 

ورتها اشترط بعضهم''' زيادةٌ على الشرطين السابقين خلوماء 
الاستنجاء عن أجزاء النجاسة المتمايزة » ولعله لذلك نقل عن الشيخ في 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص ١١5‏ » والشهيد الثاني في روض 

الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص 17٠١‏ . 


5 لل بي ل ب ججواهر الككلام (ج١)‏ 
الخلاف”" أنّه فصل بين الغسلتين في الاستنجاء » فحكم بنجاسة الأولى 
دون الثانية » وللجمع بين هذه الأخبار وبين خبر العيص المتقدّم . 

وفيه : أنه لا دليل عليهع ا 0 
ذلك في الاستنجاء . كا منقول عن بعضهه7" من اشتراط سبق الماء اليدء 
فلو سبقت اليد تنحّست .» وكانت كالنجاسة الخارجة . نعم الظاهر أنه يعى 
عن نجاسة اليد من حيث كونها آلة للغسل » وإلا فلوتنجّست مما في انحل 
لغرض آخر كانت في معنى النجاسة الخذارجة . ولو تنجّست يده بإرادة 

الغسل» ثم أعرض عنه لحدوث إيجاب له لا يبعد اللحوق بماء الاستنجاء. 

وف المقام فروع لا تخفى على المتأمّل » ومنها وغيرها يمكن استفادة قوة 
ما ذكرناه من كون ماء الاستنجاء أحد أفراد ماء الفّسالة » فيكون-أخباره 
مؤكدة لذلك ‏ لا أنه مختصٌ بالاستثناء منها كي يتّجه الاقتصار فيه على 
ميقن » فيشكل الحال في جملة من الفروع على وجه ينافي حكمة الطهارة 

من الحرج ونحوه » فلاحظ وتأمّل لعل الله هديك للصواب , والله العالم . 

ا و»الماء #« المستعمل في الوضوء طاهر ومطهّر)*. 
إجاعا يف5" ووتقرل؟ 9 تقيناً وظاهراً ».وي 0 غعموها وتضوضاً: 

() كالفاضل الحندي في كشف اللثام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص" . 

(6) ممّن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١5‏ » والعلامة 
في القواعد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صصه , والشهيد في البيان : الطهارة / احكام المياه 
ص47-/4 » والخراساني في كفاية الاحكام : الطهارة / احكام المياه ص١١‏ . 

(؛) قل الاجماع في : تحرير الاحكام : الطهارة / احكام المياهج١‏ صه » وروض الجنان : 
الطهارة / ما به تحصل ص58 ١‏ » ومدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص"؟1 . 


(5) مها : الخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن جعفر بن محمد عن أبيه » عن سعد بن 


سه 


الطهارة/ في حكم المستعمل في رقع الحدث الأكير اا 841 
من غير فرف بين المبيح والرافع » ولا بين ما يستعمل منه في الغسل 
والمضمضة والاستنشاق وغيرها بشرط بقاء المائيّة » وعن أبي حنيفة (1) 
لف سيت لاسا تسسا عت نر انا لاجو ام 
الدرهم لم تجز الصلاة به » وعن أبي يوس ف(" أنه نجاسة مخففة » فيجوز 
الصلاة بما تقدتم . وكلام أبي حنيفة هو الأقوى بالنسبة إليهما . 

وذكر الشيييد ن الذاكرى انز محضية النن ون اللمتعيم ف 
الوضوء , قاله المفيد, ولا فرق بين الرجل والمرأة » والنبي عن فضل وضوئها 
لم يشبت يثبت 76" انتّهى . ولعله لمكان كونه مستحباً مكن أن يكون كما ذكرء 
وإلا فلم نعثر على ما يقضي بذلك » فتأمّل . 

وما استعمل في رفع الحدث الأكبر» حقيقةً أوحكماً كفسل 


الاستحاضة #ا طاهر#إجماعاً بقسميه!' , وسنّة0*) عموماً وخصوصاً . 





عبد الله » عن الحسن بن علي » عن أحمد بن هلال , عن الحسن بن محبوب » عن عبد الله بن 
مانو عل وغييد ان ره الناكم )تنا اإيي و كلالاء ادي كرتا الرعل واففدل 
به وجهه ويده في شىء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضاً به » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح"١‏ و4١‏ ج١‏ ص١55»‏ وسائل الشيعة : انظر 
باب 8 من ابواب الماء المضاف ج١‏ ص5١‏ . 
(1) و(؟) المجموع : ج١‏ ص 1١١‏ . (") ذكرى الشيعة :الطهارة / المستعمل الاختياري ص؟١‏ . 
(:) ممّن نقل الإجماع : الصنف في المعتبر: الطهارة / ما يرفع به الحدث الأكبرج١‏ ص285 
والعلامة في القواعد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صه ء والنهاية : الطهارة / المستعمل في رفع 
الحدث ج١‏ ص١4‏ . 
وممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ » وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة/ المياه واحكامها ج١‏ ص١7‏ » والعلامة في التحرير: 
الطهارة / احكام المياه ج١‏ صه » والشهيد في البيان : الطهارة / أحكام المياه ص4 . 
(5) منها : ما رواه الشيخ عن المفيد , عن احمد بن محمد , عن أبيه » عن سعد بن عبد الله » عن 


سهد 


46 _سسسسسسمسمبببيب لبلل ججواهرالكلام (ج١)‏ 


والمراد به الماء المنفصل من بدن امحدث عند الاغتسال بالماء القليل» بل 
لعلّ الظاهر المراد به المنفصل عن تمام بدنهء وإلا فلووقع من عضو إلى 
عضو آخر» مثل الرأس والجسد مثلاً » لا يكون بذلك مستعملاً . 

كما أن الظاهر أنه إذا لم يستهلك بالماء الغير المستعمل ؛ لقول أبي 
عبد الله (عليه السلام ) في خبر الفضيل بن يسار في الرجل الجنب يغتسل 
فينضح من الماء في الاناء : «لا بأس »ء (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين مِنْ 
حرّج )06", وني خبرشهاب بن عبد ربّه في الجنب يغتسل » فيقطر الماء 
من جسده في الاناء » فينتضح الماء من الأرض فيصير في الاناء أنه له 
ان 

ومن هنا نقل عن الصدوق أنه مع منعه من استعمال المستعمل قال : 
«وإن اغتسل الجنب فنزا الماء» فوقع من الأرض في الاناء » أو سال من 
بدنه في الاناء » فلا بأس »27 , وعن الشيخ 7 ( رحه الله ) أنه ذكر أكثر 


احمد بن الحسن بن علي بن فضال » عن عمرو بن سعيد » عن مصدق بن صدقة » عن عمار بن 
موق الناباط باقال” « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل يغتسل من الجنابة 
وثوبه قريب منه » فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه » قال : نعم , لا بأس به » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح70 و8/ ج١‏ ص85 و80 » وسائل الشيعة : انظر 

باب ١‏ من ابواب الماء المضاف ج١‏ ص"5١‏ . 

6 الكافي : باب اختلاط ماء المطر بالبول ح7 ج" ص1 » تبذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ١ ص"5‎ ١ ص86 » وساثل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المضاف حه ج‎ ١ ح"/ا ج‎ 

(0) الكافي : باب اختلاط ماء المطر بالبول ح” ج ص1 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
الماء المضاف ح” ج١‏ ص؛ ١5١‏ . 

(") من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح١؟‏ ج١‏ ص"١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ج١‏ ص 87-86 . 


الطهارة/ في حكم المستعمل في رفع الحوث الأكار ع ب ا ا 
الروايات الدالة على ذلك ولم يتعرّض لردها ولا تأويلها , مع أنها مخالفة 
لذهبه , فعلم خروج مثل ذلك » ولا معنى للقول بأنه ليس من المستعمل , 
بل هومنه قطعا . 

والقول باختصاص المستعمل بالمنفصل بعد تمام الغسل » فيكون 
المنفصل من غسل العضوغير مستعمل حتى يحصل القام , في غاية 
الضعف » كالقول باختصاص المستعمل بما يغسل به الجزء الأخيرء لأنه 
هوالذي يرتفع به الحدث , بل عليه ترتفع فائدة النزاع حينئد , 

وغل ما ذكرنا قلونزا بعد الانفضال غل الببدن لا يجوز أن يكتق 
بالغسل به » بناءً على عدم جواز رفع الحدث به . ودعوى ظهور الروايتين 
مقتضى التعليل في خروج ذلك عن المستعمل ممنوعة . وعدم اجتناب ما في 
الاناء لا يقتضيه ؛ إذ لعله للاستهلاك . 

وعدم ثبوت استبلاك القليل لمثله » يدفعه : أن مدار الاستهلاك على 
عدم صدق الاسم » ولا ريب أنه لا يصدق حينئذ عليه أنه ماء استعمل في 
غسل جنابة » على أنه لوسلّم عدم ثبوت الاستبلاك في مثله فالمتّجه العمل 
بمضمون الأخبار فيه وإن لم يثبت كونه استهلا كا . 

لكن قد يقال حينئدٍ : إنه ليس بأولى من أن يستدل بهذه الأخبار على 
جواز استعمال المستعمل » لا أنه خارج عن محل النزاع كما ذكرء إلا أنه لا 
يخلو الاستدلال حينئذ عن نظرء كما أشار إليه كاشف اللثام(" , 

وكيف كان,» فبناءً على ماتقدم لوارتمس الجنب في ماء قليل , 
وحصلت منه النيّة بعد اشتمال الماء على تمام بدنه صح غسله » ويكون 


. كشف اللثام : الطهارة / في المستعمل ج١ ص"”‎ )١( 


0 جواهر الكلام (ج١)‏ 





مستعملاً بالنسبة إلى غيره بعد خروجه قطعا . 

ولو ارتمس جنبان كذلك ارتفع حدثهما» وكان مستعملاً بالنسبة إلى 
غيرهما . 

ولو اشتبه التقدم والتأخر فلا يبعد القول بصحّة غسل كل واحد منهها 
في حقّه ؛ للأصل . ولوتقدم أحدهما بالنيّة وارتفع حدثه فهل يكون 
مستعملاً حينه » أو لابد من الخروج والانفصال ؟ الظاهر الأول . 

ولونوى المرتمس قبل كمال الانغماس فالظاهر أنه لا يكون مستعملاً 
مجرّد الملاقاة» بل يتوقف على رفع حدثه , أمَا لواغتسل في وسطه ترتيباً 
فالظاهر عدم ارتفاع حدثه , إلا إذا حصل الاستهلاك للمتساقطء او قطع 
بحصول الغسل بغير المستعمل » فتامل جيدا . 

وعلى ما ذكرنا من كون المستعمل خاضصّاً بالمنفصل » لوبقيت لمعة لم 
يصبها الماء جاز صرف البلل من العضو الآخر إليها ؛ لما تقدم من أنه لا 
يكون مستعملاً إلا بعد الانفصال عن تمام البدن . 

وفي المنتبى : « الذي ينبغي على مذهب الشيخ عدم الجواز في الجنابة , 
فإنه لم يشترط في المستعمل الانفصال »(2 , 

قلت : وما نقله عنه في غاية الإجمال » بل في بعض الوجوه يكون في 
نهاية الإشكال . 

والظاهر اختصاص الحكم بالمستعمل في الغسل الصحيح دون 
الفاسد ؛ لعدم رفع الحدث به, كما إذا كان في المكان المخصوب ونحوه . 

ولوغسل بعض الأعضاء ثم أعرض عن ذلك » أو أفسده بتخلل حدث 


' منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١ ص174.‎ )١( 


الطهارة/ في حكم المستعمل في رفع الحدث الأككر -- ل ال-١‏ ١ه‏ 
أكبر أو أصغر إن قلنا به» فهل يلحقه حكم الاستعمال أولا ؟ وجهان, 
أقواهما الثاني ؛ لأنّ شرط صحته وتأثيره تعقبه بغسل الباق , ول يحصل . 
وقد علم مما تقدم أن فضلة الغسل لا تدخل في المستعمل ؛ فلذلك جاز 
أن يغتسل الرجل بفضل غسل المرأة وبالعكس » كما روي « ...أن 
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) اغتسل مع عائشة في إناء 
واحد ...70" , 
ثم لا فرق في الحدث بين الجنابة ولومن زنا وغيرها » كما هو الظاهر 
ممّن حرّر النزاع » حيث لم يخصّ المسألة » فا وقع في بعض العبارات من 
باب القثيل » نعم الظاهر قصر النزاع على من حكم بحدثه شرعاً, فا 
يغتسل به للاحتياط الغير اللازم غير داخل » بل واللازم » كما لوتيقن 
الجنابة والاغتسال ولم يعلم السابق منهها » فإنه يجب عليه الغسل في كل 
مشروط به ؛ إذ الظاهر أنه لا يكن عند القائلين بالمنع احتمال كونه 
مستعملاً » بل هومن قبيل المانع » مع احتماله » فيكون كأصل المائيّة . 
لاو» كيف كان في هل يرفع الحدث به ثانياً» أصغر كان أو 
أكبر ؟#! فيه تردّد ينشأ من الأصل » والعموم » وصدق اسم الماء , ولأن 
الطهور ما يتكرّر منه الطهارة » ومن خير عبد الله بن سئانك « ... الماء الذي 
يغسل به الثوب» أو يغتسل به من الجنابة » لا يتوضاً به وأشباهه ... »7 , 
وما يشعر به خبر ابن مسكان , قال : « حدثني صاحب لي ثقة أنه سأل 
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينتبي إلى الماء القليل في الطريق , 
)١(‏ الكافي : باب الوضوء من سور الخائض ح؟ ج” ص ٠١‏ , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


. ١58ص‎ ١ج‎ ١حراسالا ص"؟؟», وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب‎ ١ج‎ ١5ح‎ ٠ 
.١١56 تقدم قِ ص‎ )0( 


ول سسسب يي بي يلب سح ججواهر الكلام (ج١)‏ 
فيريد أن يغتسل وليس معه إناء , والماء في وهدة27 » فإن هواغتسل رجع 
غسله في الماء» كيف يصنع ؟ قال : ينضح بكفّ بين يديه » وكفاً من 
خلفه » وكفاً عن مينه » وكفاً عن شماله , ثم يغتسل »(" , 

والمحدّق 7" رواه من كات الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن 
عبد الكريم » عن محمّد بن ميسرء عن لبي عبد الله (عليه السلام ) . وعن 
ابن إدريس أنه نقله في آخر السرائر”*) من كتاب نوادر البزنطي » عن 
عبد الكريم » عن محمّد بن ميسر. 

وغيره من الأخبار”» الآمرة بنضح أربع أكف خلفه وأمامه ويمينه 
وشماله , فإنه حكى 22 في سبب ذلك قولان : ( أحدهما ) أن المراد منها 
رق لاض اكيم الج زعاج قن ممسرها قم من كه ل االاعه 
( وثانيهما ) ان المراد به بل جسده قبل الاغتسال » ليتعجّل قبل أن ينحدر ما 
ينفصل منه ويعود إلى الماء » وعلى كل منهها فالإشعار متّجه . 

ومن النبي 7" عن الاغتسال بغسالة الحمّام المعللة لذلك باغتسال 





. الوهدة : المنخفض من الارض . مجمع البحرين : جا ص1717 مادة ( وهد)‎ )١1( 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7١‏ حلا ج١‏ ص١؟7١4‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١6‏ 
ح؟ ج١‏ ص388 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الماء المضاف ح”؟ ج١‏ ص/50١‏ . 

(؟) المعتبر: الطهارة / ما يرفع به الحدث الأكبرج١‏ ص88 . 

(؟) السرائر: ما استطرف من نوادر البزنظي ج" ص 5 5ه . 

(5) الكافي : باب الماء الذي تكون فيه قلة ح١‏ جم ضن 7 + ديت الاحكام : الطهارة / باب ١؟‏ 
ح؟1"49ج١‏ ص8 1١‏ و1417 » وسائل الشيعة: انظرباب ٠١‏ من ابواب الماء المضاف ج ١‏ ص5 ١5‏ . 

(5) حكاه البحراني في الحدائق : الطهارة / الماء المستعمل ج ١‏ ص 45١‏ و1:514. 

(0) كما في خير ابن أي يعفور الذي ذكرناه في حاشية (5) من ص ١١5‏ » وراجع : تبذيب 
الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح١‏ ج١‏ ص87" , وسائل الشيعة : انظر باب ١١‏ من ابواب 


هه 


الظهارة/ في حك المستعمل في رقع الحدث الأكر شيش #ه 
الجنب وغيره » وقول أحدهما (عليهما السلام ) في خبر محمّد بن مسلم قال : 
« سألته عن ماء الحمام» فقال : ادخله بإزار» ولا تغتسل من ماء آخر, 
إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله , فلا يدرى فيه جنب أم 2770 , لا 
أقلّ من استفادة الشك , فيبق استصحاب الحدث سالا » ولأنَ ما شك في 
شرطيته فهو شرط على وجه . 

والأقوى في النظر الأول » وفاقاً للسرائر”' والقواعد 9 والمنتبى 9©) 
ال ل ال 57" 
والمنقول عن السيّد('') وسلارا'' وابنى زهرة("') وسعيد""' . وخلافاً لا 


الماء المضاف ج١‏ ص8 ١5‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح8" ج١‏ ص 71/4 » وسائل الشيعة : باب من ابواب 
الماء المطلق حه ج١‏ ص١١١‏ . 

(0) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١”".‏ 

(*) قواعد الاحكام : الطهارة / في المستعمل ج١‏ صه . 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؟” . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ صه . 

. ١؟صراسالاو مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / في اللضاف ج١‏ ص5١١-/1١1‏ . 

(9) كايضاح الفوائد : الطهارة/ في المستعمل ج١‏ ص١‏ ء والبيان : الطهارة/ احكام المياه 
ص47 » وجامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ص7؟1١‏ » وكفاية الاحكام : 
الطهارة / احكام المياه ص١١‏ . 

. 3١ص‎ ٠7ج جل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : احكام المياه‎ )٠١( 

() المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص*”14-7” . 

. 41١ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص‎ )١١( 

0 الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البترص١٠‏ . 


64 جواهر الكلام (ج١)‏ 
عن الي والصدوقين 00 وابني حمزة ف والبرّاج 2 بل في 
الخلاف : « إن المستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا : لا يجوز 
استعماله في رفع الحدث »00 

للأصل والعمومات والإطلاقات من الكتاب7 والستّة("' » وما تشعر 
به الروايات المتقدمة في أوَل البحث على وجهء المؤيّدة بفتوى كثير من 
أصحابنا » بل ظاهر غير واحد منهه80) أو صريحه الإجماع عليه في باب 
التيمّم عند البّحث على استعمال التراب المستعمل » مع عدم دليل صالح 
للخروج ؛ لضعف رواية عبد الله بن سنان غاية الضعف , مع أنَ في 
صدرها : « لا باس باك يتوضا بالماء المستعمل » » مع انها موافقة للعامّة , 
وما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) من كونه مذهب الأكثر, مع أنا لم نتحمّقة لا 





)١(‏ المفيد في المقنعة : الطهارة / المياه واحكامها ص56 » والطوسي في المبسوط : الطهارة / المياه 
واحكامها ج١‏ ص١١‏ ء والنهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص4 . 

(0) نقله عن على بن بابويه العلامة في المختلف : الطهارة / المضاف والاسارص؟١‏ » وقاله 
محمد بن بابويه في من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح/ا١‏ ج١‏ ص"1١‏ . 

() الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص76 . 

(1).جواهر الفقه : الطهارة / مسألة ؛ ص8 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 5؟١‏ ج١‏ ص177 . 

(1) كقوله تعالى ( في سورة المائدة : الآية 5) : « فلم تجدوا ماء فتيمّموا » حيث علّق التيمم على 
عدم وجود الماء , فينتني مع وجوده, وهوصادق على ما نحن فيه , فلا يسوغ التيمم مع وجود 
هذا الماء . راجع الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء المستعمل ج١‏ ص 44٠‏ هامش )١(‏ . 

() كقوله (عليه السلام ) : « خلق الله الماء طهوراً لا ينّسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو 
ريحه )2 وراجع : وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق ج١‏ ص9 . 

)0( كالكركي قٍ جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص85؛ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج١‏ ص"١73‏ . 


الطهارة/ في حكم المستعمل في رفع الحدث الأكر ‏ 9 سس د وو 
يصلح لأن يكون جابرا» سيّها بعد إعراض كثير من المتأخرين عنها وجملة 
من القدماء . 

وأمًا خبر ابن مسكان فلا دلالة فيه على المنع » كباقي الأخبار المتضمّنة 
لذلك , مع ظهور بعضها ني عدم البأس إن لم يفعل , » بل فيه 27 : « وإن 
كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله , » فلا عليه أن يغتسل ويرجع 
الماء فيه » فإِنَ ذلك يجزيه » » وفي بعضها(" الأمر بالنضح عن البمين وعن 
اليسار وبين اليدين للوضوء , مع أنك قد عرفت الإجماع على عدم المنع من 
الماء المستعمل فيه » مضافاً إلى اشتمال بعضها على بعض الأحكام الغير 
المنطبقة على القواعد . 

مع أن دعوى الحكمة فيها ما ذكر من القولين لا يخلومن نظرء وإن 
اال ينات دتافق اذائى 7" وول :انق إفوميس اقنبد الأول يوقا" 
« إنه شىء لا يلتفت إليه, لأنه إذا تندّت الأرض كان نزول الماء 
أسرع » 27 فن هنا قد يقال بدلالتها على المطلوب , كما استدلَ ببعضها في 
المختلف”* ؛ لما فيها من الإشعار به » بل لا يخفى على الناظر فيها أن المراد 
منها الاستحباب كما استظهره جاعة "2 , 

وما أخبار النبي عن غسالة الحمّام فهي -مع تضمّن كثير منها التعليل 





.707 و(؟) راجع حاشية (14) من ص‎ )١( 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء المستعمل ج١‏ 0007" 

(؛) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص14 . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسارص؟١-"1‏ . 

() منهم : العلامة في المنتبى : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص58 », والخراساني في ذخيرة المعاد : 
الطهارة / ما به محصل ص17 ١‏ . 


دوه تسمه هبببي ب ب ببسب ججواهر الكلام (ج١)‏ 
بغسالة ايودي والنصراني واليحوسي والناصب لنا أهل البيت وهوشرّهم 
وولد الزنا والزاني والجنب من كراد ومع أن في بعضها ضعفاًء ولذلك 
قال في المنتهى : «إنه لم يصل إلينا غير حديثين ضعيفين يدلان على 
ذلك » ''' وأوردهماء مع أن في الثاني منهها التعليل بغسالة ولد الزناء بل 
لاشتماها على التعليل به ذهب بعضهم إلى نجاستها .بل في بعضها إشعار 
بالكراهة » كما في خبر علىّ بن جعفر ( عليه السلام ) عن أبي الحسن الرضا 
( عليه السلام ) في حديث قال : « من اغتسل من الماء الذي اغتسل فيه 
فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلا نفسه ‏ فقلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : 
إن أهل المدينة يقولون : إن فيه شفاء من العبن » فقال : كذبوا » يغتسل فيه 
الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي هوشرّهما وكلّ من خلق » ثمّ 
يكون فيه شفاء من العين ؟ 76" لا تنبض على تخصيص تلك الأدلة كما 
هو واضح . 

وما خبر ابن مسلم فلا دلالة فيه على ما نحن فيه , على أنّه قد اشتمل 
على غير معلوم الخال , ودلالته في المفهوم » وهي لا تقتضي الأمر. 

فظهر حينئر من ذلك كله أنه لا شك , مع أن التحقيق عدم شرطيّة ما 
شك في شرطيّته , على أن الغسل ليس من المجملات » بل هوممًا وصل 
إلينا فيه البيات . 

وعن الشيخ في الاستبصار9" أنه حمل بعض أدلّة الجواز على الضرورة ؛ 


. 7١ص‎ ١ج منتبى المطلب : الطهارة / في اللضاف‎ )١( 

(؟) الكافي : باب الحمام ح8” ج” ص”٠‏ 5 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الماء المضاف 
ح؟جاص8ه5١.‏ 

ف الاستبصار: الطهارة / باب ١4‏ ذيل ح؟ ج١‏ ص58 . 


الطهارة/في حكم المستعمل في رقع الحدث الأكير سس ل نس 8# 
لظهور بعضها فيه » ولم ينقله كثير منهم مذهباً ‏ ولعله لكون ذلك منه في مثل 
هذا الكتاب لا يقضى به . 

ولاه لفت كا صرح به بعضهو 17 أن النزاع ف رفع الحدث به 
دون الخبث » لكنّ عبارة الذكرى'' قد تعطى الخلاف في ذلك . 

وكيف كان » فالظاهر الجواز كما في السرائر"" والمعتبر(؟» والمنتهى 4*0 
بل فيه الإجماع على جواز رفع النبث بالمستعمل في الجنابة » ىا عن فخر 
امحققين7"' , وهو الحجَّة مع الأصل والعمومات , وظهور ما ذكر من الأدلة 
في غيره » بل الظاهر جواز باتي الاستعمالات به من الأغسال المسئونة 
وغيرهاء لما تقدم وإن كان بعض الأدلة المتقدمة شاملة لذلك » ولكنّ 
الظاهر من كلام الأصحاب قصر النزاع في رفع الحدث , أو هومع رفع 
الخبث » وأمّا باقي الاستعمالات فلا . 

كما أن الظاهر منهم كما صرّح به بعضهم أن النزاع فيا يرفع به الحدث , 
أمَا الأغسال المسنونة ونحوها فلا كلام في كونها طاهرة مطهّرة , بل في 
الحدائق : «نق جملة من المتأخرين الخلاف فيها » !"', نعم نقل عن ظاهر 
المفيد في المقنعة7 استحباب التنزه عنها » ولعله لرواية على بن جعفر 





. كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١ ص8؟1‎ )١( 
. ١١ص (؟) ذكرى الشيعة : الظهارة / المستعمل الاختياري‎ 

(5) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١"‏ . 

() المعتبر: الطهارة / ما يرفع به الحدث الأكبرج١‏ ص١‏ . 

(ه) منتهى المطلب : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص"؟3؟ . 

(5) ايضاح الفوائد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ ض ١9‏ . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء المستعمل ج١‏ ص45 . 

(6) المقنعة : الطهارة / المياه واحكامها ص50-514 . 


اح بح ا ا تت ين وا قر اكلام رخ 01 
( عليه السلام ) | لتقدّمة على وجه؛ لشمول الاغتسال فنها للواحب 
والمندوب » بل قد يدتعى شموها للماء القليل والكثير» لكن لم نعثر على قائل 
به ؛ إذ الظاهر أن النزاع مخصوص في المستعمل إذا كان قليلاً » أمَا لوكان 
كثيراً فلاء بل قد يظهر من بعضهم7" أن المستعمل متى بلغ كرا ارتفع المنع 
منه» وكأنَ وجهه قوله ( صلَى الله عليه وآله ) : «متى بلغ الماء كرّاً لم يحمل 
خبثاً » 7" , وعدي الكارم فيك 


: كالشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص١١ والعلامة في المنتهى‎ )١( 
١ الطهارة / في المضاف ج١ ص"؟ », والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في المستعمل ج‎ 
.١؟١8ص‎ 

(؟) تقدم في ص774. 


الطرف « الثالث : فى الاسار*ه 
وكأنَ جعله قسيماً للمطلق والمضاف لاختصاصه ببعض الأحكام , 
كالمنع من سؤر مالايؤكل لحمه ونحوه, وإن كان لايخلومن نظرء والأمر سهل. 
والأسار جمع سؤْرء والمراد به لغةً الفضلة والبقيّة, كما عن 
القاموس''"', أو البقيّة بعد الشرب » كما عن الجوهري 7(" , ويقرب منه ما 
نقله في الحدائق!'" عن مجمع البحرين) عن ال مغرب 7" مع زيادة : « ثم 
استعير لبقيّة الطعام » » ومثله أيضاً ما عن المجمع ل ل 
وعن الفيّومي في المصباح المنير: « إِنْ السؤر با همزة من الفآرة وغيرها 
كالريق من الانسان 10 
)١(‏ القاموس المحيط : مادة ( سأر) ج؟ ص"1#؛ . 
(؟) الصحاح : مادة ( سأر) ج؟ ص 57/5 . 
() الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاسارج١‏ ص418-84172 . 
)0 مجمع البحرين : مادة ( سأن) جم ص 077 . 
زه( ال مغرب : مادة ( سأر) ج١‏ ص77 . 
(5) مجمع البحرين : مادة ( سأر) ج ص57" . 
(0) تهذيب اللغة : مادة ( سأر) ج١١‏ ص40 . 
(8) المصباح المنير: مادة ( سور) ص 1٠١‏ . 


سس بل ججواهر الكلام (ج١)‏ 

وفي كشف اللثام : «إنه في اللغة البقيّة من كلّ شيءعء أو ما يبقيه 
المتناول من الطعام والشراب » أو من الماء خاصّة » وعلى كل حال فالقلة 
مفهومة أيضاً» فلا يقال على ما يبق في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا 
شرب منها » 20 . 

وفي المعتدر: « إنه بقيّة المشروب » 27 . 

وأنت خبير أن ماذكره الفيُومى إمّا أن يكون معنى أخرء أو أنه في الأصل 
للك او أن تسمية نقة الكروب سور ذا عافن الريق مسبية القري. 

وعن مجمع البتخروية يعد اندنه لكف الثنارة 21 نيزا تر مهمول اماه 
الباتي , لأنه اسم فاعل من السؤر» وهوما يبق بعد الشرب »ء وهذا مما 
يغلط فيه الناس » فيضعونه موضع الجميع » قال : « وقد يقال في تعريفه : 
ما يباشره جسم حيوات » وبمعناه رواية » ولعله اصطلاح » وعليه حملت 
الأسارء كسؤر اللهودي والنصراني وغيرهما » 47 , 

وكيف كان, فكلام أهل اللغة لايخلو من إجمال , وإن كان الأظهر 
أنه بقيّة المشروب » بل مطلق مطلق المستعمل في الفم ء إلا أن الذي ينبغي 
البحث عنه هنا عدّة أمور بتنقيحها يتم الطلوب : 

الأول : المبحوث عنه هنا من جهة الطهارة والكراهة وغيرهما إِنّها هو 
مطلق المباشرة لجسم الحيواك بالفم وبغيره» وبه صرّح في السرائر(*) 





. "١ص‎ ١جراسالاو كشف اللثام : الطهارة / المضاف‎ )١( 
. المعتير: الطهارة / في الاسارج١ ص"1؟‎ )١( 

(0©) النهاية : ( لابن الاثير) : مادة ( سأر) ج١‏ ص77" . 
(؛) مجمع البحرين : مادة ( سأر) جم ص07" . 

(5) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص85 . 


الطهارة/ في تعزريف السور --- ب ببس سسسب ب 119 
والذكرى(' » وهوالمنقول عن المهذب(" للقاضي والروض”ا 
والمسالك ”؟' وغيرها'' , وعن المقنعة : « إِنْ أسار الكفار هوما فضل في 
الأواني ممّا شربوا منه » أو توضأوا به » أو مسّوه يديج وأجسادهم 02 

الثاني : أن ذلك مخصوص بالماء أو مطلق المائع ؟ صرّح جملة منبه”") 
بالأوّل » وصرح ابن إدريس 0 بالثاني » وكأنْ وجه الأول الكلام في 
لمياه» ووجه الثاني تعمي الحكم من جهة الطهارة والنجاسة وغيرهما 
للجميع , ولعلّه لذا جعله المصتّف قسيماً للمطلق والمضاف . 

الغالث : اشتراط القلة في الماء » كما صرّح به جماعة (0) » أي كونه 
أنقص من كرّع دون سائر المائعات بناء على دخوها تحت المبحث . 

الرابع : هل أن ذلك معنى شرعي تحمل خطابات الستّة عليه في غير 


. ١؟ص ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري‎ )١( 

. ص75‎ ١ المهذب : الطهارة / اسار الحيوان ج‎ )١( 

(6) روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص/57١‏ . 

(؛) مسالك الافهام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؟ . 

() كالروضة البهية : الطهارة / في الاسارج١‏ ص5 ؛ » وكشف اللثام : الطهارة / المضاف 
والاسارج١‏ ص "١‏ . 

(5) المقنعة : الطهارة / في المياه واحكامها ص 5" . 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص/50١‏ , ومسالك الافهام : 
الطهارة / في المضاف ج١‏ ص" ء والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ 
ص8١١.‏ 

() السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص85 . 

(9) كالشهيد الثاني في الروضة : الطهارة / في الاسارج١‏ ص5: » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص8 ١١‏ » والخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به 
نحصل ص ١1١‏ . 


8م لس _ _للللمللل سل للب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
المقام » أو أنه اصطلاح من المصتّفين في خصوص المقام ؟ مقتضى تعريف 
جمع ١(‏ له بأنّه شرعاً ماء قليل باشره جسم حيوان الأوّل » والأظهر العدم : 
وقد يحمل قوهم : (« شرعاً » اال لمات المتشرّعة في خصوص المقام . 

نعم » يظهر من بعضهم أنَّ السؤر هذا معناه ؛ لأنه بعد أن ذكر تقسيم 
الأشان بالئنية للظهيارة والتحاسةع .وما فيه الشفاء وغدمة» قال :5 والسور 
عبارة عمّا شرب منه الحيوان أو باشره بجسمه من المياه وسائر 
المائعات »257 , 

وهوني غاية الإشكال إن أريد به أن لفظ السؤْر في أي مكان ورد 
يمحمل على هذا ال معنى ؛ لما عرفت أنه ليس في اللغة ما يقتضيه » ولا في 
العرف العام . وإثبات الحقيقة الشرعيّة بعيد . نعم لا يبعد في النظر التعمي 
في كلمات أصحابنا التي هي قرينة على روايات المقام لمطلق المباشرة 
لجسم الحيوان . مع احتمال التخصيص بالماء . 

ورتما يرشد إليه خبر العيص بن القاسم » حيث قال ( عليه السلام ) : 
لا تتوضأ من سؤر ا خائض » وتوضاً من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » ثم 
تغسل يديها قبل أن تدخلههما الاناء » وكان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) 
يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ... 6(" إلى آخره . 

وأمَا في غير المقام فالاقتصار على المباشرة بالفم هو الأظهر؛ لما سمعت 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / في اللضاف ج١‏ ص" » والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص؟١‏ . 

(؟) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص85 . 

(") الكاني : باب الوضوء من سور الحائض ح" ج" ص ٠١‏ , تبذيب الاحكام : الطهارة / باب 
٠‏ ح١١‏ ج١‏ ص"552» وسائل الشيعة : باب / من ابواب الاسارح١‏ ج١‏ ص78١‏ . 


الطهارة/ق تعريف السوو ات ير 
من كلام أهل اللغة » بل قد يظهر من بعض الأخبار عدم اختصاصه با ماء 
ولا بالمائعم» كالمروي عن الصادق عن ابائه (عليهم السلام ) « إن 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) نمى عن أكل سؤر الفأر» 0 » وصحيح 
زرارة عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « إن في كتاب علىّ ( عليه السلام ) أن 
الهرّ سبع ولا بأس بسؤره » وإني لأستحي من الله أن أدع طعاماً لأنَ الهرّ 
أكل منه » 7(" , 

لكتن ف النذارك 29 وعنن لمعا #29( إن الأتتهرق تعرسنه فى 
خصوص المقام وأن المبحوث عنه فيه ماء قليل باشره فم ليوات . 

بل اعترض في الأول على التعريف بمطلق المباشرة لجسم حيوان « بأنه 
تخالف لنصّ أهل اللغة والعرف العام » بل والخاص » كما يظهر لمن تتبّع 
الأخبار وكلاء الاضعنات 5 وذك (6 بعصهم أحكاء غير السؤر في المقام 
استطراداً » وكون الغرض بيان الطهارة والنجاسة لا يقتضي هذا التعمم ؛ 
لأنَ حكم ما عدا السؤريستفاد من مباحث النجاسات» وأيضاً الوجه 
الذي لأجله جعل السؤر قسيماً للمطلق مع كونه قسماً منه إنها هو وقوع 
الخلاف في نجاسة بعضه من طاهر العين وكراهة بعض آخر»ء وليس في 
كلام القائلين بذلك دلالة على اعتبار مطلق المباشرة » بل كلامهم ودليلهم 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب ذكر مل من مناهي النبي ( ص ) 4178 ج4 ص؛ » وسائل 

الشيعة : باب من ابواب الاسارح7 ج١‏ ص177 . 
(؟) الكافي : باب الوضوء من سؤر الدواب ح؛ جا ص » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ 

ح8” ج١‏ ص777 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الاسارح؟ ج١‏ ص4١١‏ . 
(*) مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص78؟1 . 
(1) معالم الدين : الأسار/ معنى السؤُر ص4١‏ . 
(5) ني المصدر: وإن ذكر. 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
كالصريح في أن مرادهم بالسؤر المعنى الذي ذكرناه خاضّة »27 , 

وفيه نظرمن وجوه يظهرمن التأمّل في كلامنا السابق وكلامهم, فتأمّل . 

وهي كلها طاهرة عدا سؤر#النجس منباء وه وه الكلب 
والخنزير والكاففر. وف خ نجاسة بإ سور المسوخ تردّد #للتردّد في 
نجاستها , هو والطهارة# فيها عيناً وسؤراً *« أظهر. ومن عدا الخوارج 
والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر». 

والتأمّل في كلام المصئّف يرشد إلى أمرين : 

الأول : أن كلّ ما ثبت نجاسته شرعاً فسؤره إن كان فها ينفعل 
بالنجاسة نجس » ودليلها -مضافاً إلى ما يقرب إلى القطع به من ملاحظة 
الأخبار- الإجماع حضلا(") ومنقولة90) . نعم رما وقع الخلاف في نجاسة ذي 
السؤرء كالمسوخ وولد الزنا والمجحبرة والمحسّمة بل غير المؤمن والمستضعف 
والهود والنصارىء ويأتٍ تحقيق القول في ذلك كله إنشاء الله في النجاسات. 

الثاني : أن كل ما ثبت طهارته شرعاً فسؤره طاهر» وهو المشهور» بل 
عليه عامّة من تأخر”؟ . بل عن الغنية*» والخلاف 7 الإجماع عليه » بل قد 


ال 





. 115-١78ص‎ ١ج مدارك الأحكام : الطهارة / في المضاف‎ )١( 

(؟) ممّن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص85-84 »؛ 
والصنف في المعتير: الطهارة / في الاسارج١‏ ص18 », والعلامة ني القواعد: 
الطهارة / المضاف والاسارج١‏ صه . 

() نقله في كشف اللثام : الطهارة / المضاف والاسارج١‏ ص١"‏ . 

(:) منهم : ابن فهد ني المهذب البارع : الطهارة / في الضاف ج١‏ ص؟؟١‏ » والشهيد الأول في 
البيان : الطهارة / المضاف والاسارص5؛ » والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ما 
تحصل به ص/9١‏ . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص 485 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ١44‏ ج١‏ ص188-1807. 


الطهارة/ في حكم الؤر ببس سبي 858 
يظهر أيضاً من المنقول من عبارة الناصريّات27» بل في السرائر في باب 
الأطعمة والأشربة : «فأمًا ما حرم شرعاً فجملته من الحيوان ضربان » 
طاهر ونخس » فالنجس الكلب والختزير» وما عداهما كلّه طاهر في حال 
حياته» بدلالة إجماع أصحابنا المنعقد على أنهم أجازوا شرب سؤرها 
والوضوء منه . ولم يجوّزوه في الكلب والختزير... »'' إلى آخره . وهو الحجّة 
عد الإأضل والاستصحاب والعموم » مضافاً إلى ما تسمعه من الأخبار. 
وخالف في ذلك ابن إدريس في السرائر, فحكم بنجاسة سؤر ما أمكن 
التحرّز عنه من غير مأكول اللحم من حيوان الحضر غير الطيور, قال : « ولا 
بأس بأسار الفأر والحيّات وجبيع حشرات الأرض )»© , 
وقد تعطي عبارة الشيخ في التبذيب!؟' بقرينة ما عن الاستبصار(*) 
القول بالمنع من الوضوء والشرب من سؤر غير مأكول اللحم غير السَتُور 
والطيرء إلا أنه أبدل الستور في الاستبصار بالفارة » مع التعليل طا بمشقة 
التحرّزعاها » فقد يستفاد منه حينئُلٍ التعمم لكل ما يشق التحرّز عنه . 
وعن المبسوط () والمهدّب 7) المنع من سور ما لا يؤكل لحمه من حيوان 
الحضر غير الآدمى والطيور, إلا ما لا يمكن التحرّزعنه كاطرٌ والفارة . 
قلت : يحتمل أن يراد بالمنع من السؤر الحكم بالنجاسة » فيكون مثل 
(0) السائل الناصريات (ضمن القوافع الفتهية )!: الطهازة تالاص 01:: 
(؟) السرائر: الأطعمة والاشربة / الاطعمة المحظورة جا ص186١1‏ . 
(؟) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص85 . 
(؛) تجذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ذيل ح9؟ و4" و١؛‏ ج ١‏ ص 7١4‏ و77 و78 . 
(5) الاستيصار: الطهارة / باب ١‏ ذيل ح١‏ وجا ص"7؟. 
(5) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١٠‏ . 
(0) المهذب : الطهارة / اسار الحيوان ج ١‏ ص79 . 


5كة ب ببس _ سس سس بلس سب جواهر الكلام (ج١)‏ 


ما نقلناه عنه في السرائر» كما أنه يحتمل العكس .ء بل هو أقوى ؛ لكون 
الحكم بنجاسة السور مع طهارة ذي السور كما هو الفرض من غير دليل 
يقتضيه -مع منافاته للقواعد المسلمة التي لا شك فيها لا معنى لهء وما 
تسمعه من الدليل لا دلالة فيه على ذلك » كاحتمال جعله كوقوع الجنب 
في البئرء فإنه مع ما فيه قياس لا نقول به . 

ولعلَ الخنلاف منحصر في المبسوط والمهذب والسرائر؛ لكون عبارة 
الهذيب غير صريحة فما نقلناه عنه » بل ولا ظاهرة » وكيف ! وهو يورد فيه 
من الأخبار ما يقضي بطهارة السباع وغيرها » مع عدم ذكر لتأويل شي, 
منها » وأمّا الاستبصار فهو نجرّد جمع بين الأخبار. 

ولا يخفى عليك ما في دعوى الثلاثة من الإجمال » بل لم نعثر لهم على 
ما يقضي بتخصيص ما سمعت من الأصل بل الأصول والعموم وغير 
ذلك , سوى قول الصادق ( عليه السلام ) في المويّق بعد أن سئل عمّا 
تشرب منهالحمامةى فقّال: زرك هيا أ كل طني فخوصا مين صوزة 
والري ا 

وفيه : -مع أن ججماعة من الفطحيّة في سنده, وكون دلالته بالمفهوم » بل 
على عموم اللو وحم الاي والري ار واكي ووصدد 
المفهوم بسلب ال حكم المنطوق عن بعض أفراد المفهوم » وهو يتحقّق هنا في 
الكلب والختزير» وإن كان منعه لا يخلومن منع للعرف », لكتّه لا يخلومن 
وجهء ومع أن الخارج أضعاف الداخل مراتب كثيرة على تقدير أخذه 
)١(‏ الكاني : باب الوضوء من سؤر الدواب حه ج" ص؛ ء تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ 

ح"؛ ج١‏ ص98؟؟ » وسائل الشيعة : باب ؛ من ابواب الاسارح؟ ج١‏ ص155 . 
(0) مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسارص؟١‏ . 


الطهارة/قي حكم سور اا ل 7# _سسس 81810 
مستنداً لما في السرائر والمهدّب وال مبسوط » بل لا دلالة فيه على النجاسة كما 
ادّعاه ابن إدريس » ولا منع سائر الاستعمال على دعوى غيره » مضافاً إلى 
أن غير المأكول من المسؤول عنه خارج وهو الطيور على دعوى التبذيب 
وغيره » فكيف يراد به ضابطاً في المفهوم والمنطوق ؟ معارض بغيره ممّا هو 
معتضد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجاعاً » بل سمعت حكايته عن 

وهو صحيح البقباق » قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
فضل الغحرّة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال والوحش » فلم 
أترة: شيك الأ هاعم هيه لقال الا باس يهن حتنى اليك إل الكلكة 
فقا روحس سن .1 إلى اخره 

وفرسل الوشا عن أى عبد الله ( عليه السلام ) : « إنه كان يكره سؤر 
كلّ شىءلا يؤكل لحمه 6(" . 

وخبرابن مسكان عن أبي عبد لله (عليه السلام )قال : «سألته عن الوضوءممّا 
ولغ فيه الكلب أو الستور, أو شرب منه جمل أو دابّة أوغير ذلك » أيتوضاً منه 
أويغتسل ؟ قال : نعم , إلا أن تجد غيره فتنزه عنه »7 . واشتماله على 
الكلب لا يخرجه عن القَسّك بغير ذلك . كما هو مرّر في محله . مع احتمال 
حمل الكلب فيه على السبع غير النابح والخنزير؛ لأنه في الأصل لكل سبع 
عقور غلب على هذا النابح » كما عن صاحب القاموس”7؛ . 


.7 تقدم في ص47‎ )١( 

(؟) الكاني : باب الوضوء من سور الدواب ح/ ج ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
الاسارح؟ ج١‏ ص17 . 

(6) تقدم في ص7717. (1) القاموس المحيط : مادة ( كلب ) ج١‏ ص ١١5‏ . 


م ا لا ا فشن اكلام )١2('‏ 

مع معارضته أيضاً على دعوى التهذيب مما دل(" على نني البأس عن 
سؤر السباع » بل مما دل(" على نفي البأس عن الوضوء بما وقعت فيه الحيّة 
والعظاية 7" والوزغ والفأرة » وبها فيا عدا الفأرة يرد على دعواه في الاستبصار 
إن لم نقل بشمول تعليله » بل باخبار السؤر أيضا » إلى غير ذلك » والقصور 
في السند والدلالة على تقدير وجوده منجبر بما سمعت من الشهرة » ولا يخفى 
عليك إمكان الردّ تبعض ما ذكرنا أخيراً على دعو المبسوط والمهدّب: 
فالمسألة سليمة الإشكال بحمد الله ويأتي الكلام فيا اختلف في طهارته 
ونجاسته في النجاسات إن شاء الله . 

#«اويكره سؤر الجلال» من كل حيوان» والمراد به -على ما قيل 29 
التندى عدر الأنيبان عفياً إل آن فبك ضاه نيه وافكة عظطمة: 
فلا يدجل المتغذي بغيرها من النجاسات.» ولا المتنجّسات ولو بعذرة 
الانسان » بل ولا من تغْذّى بها وبغيرها » ولتحقيق البحث فيه مقام آخر. 

وكيف كان, فالحكم بالطهارة لطهارة ذي السؤر؛ لما علمت سابقاً 
من الملازمة بينهها » مع عموم الروايات الحا كمة بطهارة سور الطيور والستور 
والدواب والسباع ونحوذلك من غير تفصيل فها بين الجلال وغيره » وقد 
اشتمل بعضها على العموم اللغوي » كقوله ( عليه السلام ) في خبر عمّار: 


(1) كما تقدم في صحيح زرارة ص577» وراجع: تهذيب الاحكام : الطهارة/باب١٠‏ ج77 ولام 
و8" ج١‏ ص 7755 و7117 ووسائل الشيعة: باب؟ من ابواب الاسارح 4-1 ج١‏ ص54 .١‏ 

(0) كصحيح على بن جعفر الآتي في ص7617. 

(؟) سيأتٍ تفسيرها من قبل الشارح في ص3917. 

(4) كما في الروضة البهية : الطهارة / في الاسارج١‏ ص" ؛ ؛ ومدارك الاحكام : الطهارة / في 
المضاف ج١‏ ص ١18١‏ . 


الطهارة/ق كراهة سور كن اجيف 4 
« ... كلّ شيء من الطير يتوضا مما يشرب منه , إلا أن ترى في منقاره 
م فإ رأيت في منقاره ذه قاذ ونيا متدوؤلة تختريي )7ن ونا ممعةة 
اللغوي في آخر مع الأصل كاف في إثبات المطلوب . 

وكون ذلك فرداً نادراً قد يقدح في الأول » ولا يقدح في الثاني » على أن 
الندرة في بعض الحيوانات ممنوعة » كالفئران الساكنة في الخلاء ونحوها , 
مع ورود الأدلّة بطهارة سؤرها من غير تفصيل . 

ناهج النيخ فى الوط 17د كزاي تليق ااايزوا ارتضي 7 وابن 
الجنيد7*! ؛ من المنع من سور الجلال 7 الحكم بطهارة ذي السؤر لم 
يصادف محله , على أن الظاهر من عبارته 7 ا محكيّة عنه على ما في بالي ‏ 
ثبوت البأس , وهو أعمّ من المنع » وكأنّ دليله ما قتمناه سابقاً » وقد عرفت 
ما فيه . 

لإو» كذاطا ما أكل الجيف » ما تقتم أيضاً من الأصل » وطهارة 
دق السو والأخبا ره :وغيرها» فنا عرخ النزاية 20 كيا فى لحتل كات من 
المنع من سؤره لا نعرف له وجهاً ‏ والاستدلال عليه بالمفهوم مع أنك قد 


(١)تقدم‏ في ص .595١‏ 

(؟) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١٠‏ . 

(") مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسارص؟١‏ . 

(:) قاله في المصباح كما نقله عنه في المعتبر: الطهارة / في الاسارج١‏ ص10 . 
(5) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / المضاف والاسارج١‏ ص١"‏ . 

. » لأنه قال : « ما يؤكل لحمه لا بأس بسؤره على كل حال إلا ما كان جلالاً‎ )١( 
. النهاية : الطهارة / المياه واحكامها صه‎ )0( 

(8) مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسارص؟7١‏ . 


سس هب بي يبيب بسب ججوأهرالكلام (ج١)‏ 
عرفت ما فيه هناك لا يشمل جميع أفراد المقام ؛ فإنه قد يكون 1 كل الجيف 
واكول اللحم » على أن المفهوم ظاهر في كونه من حيث كونه غير مأكول 
اللحم , لا من حيث إنه كل الجيف » فلا دليل على المنع . 

وأضعف من ذلك ما في كشف اللثام من «أنَْ كلام القاضي في 
المهذب يعطي خجباسة السؤرين » ونس أبوعلي سؤر الجلال » وب الاصباح 
نجاسة سؤر جلال الطيور»7 ؛ إذ هو كما ترى لا دليل عليه بعد طهارة ذي 
السؤر» بل قد اعترف بعضهم'" بعدم الوقوف على دليل على الكراهة , 

لكن قد يقال للتسامح فيها بها في الأول من التفضي عن شههة 
الخلاف » وظاهر إجماع حاشية الوسائل الذي ستسمعه , مع انمجباره باحكي 
ف السهرة 20 يونا سمفية هن رسلة الوشا" ( انه كان يكره سور كر 
شىء لا يؤكل لحمه » على فرض إرادة ما لايؤكل لحمه ولو بالعارض » ومثله 
المقهوم المتقتم الذي أخذه الشيخ سند للمنع » مضافاً إلى الأمر بالغسل من 
عرق الابل الجلالة » كما في خبر هشام بن سالح 7 . 

بل قال في حاشية الوسائل مكتوباً في اخرها أنها منه : « استدلٌ 
علماؤنا على كراهة سؤر الجلالة بحديث هشام » ودلالته بيّنة*» على أنهم 


. "١ص‎ ١جراسالاو كشف اللثام : الطهارة / المضاف‎ )١( 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / في المضاف ج١‏ ص 18١‏ », والفاضل اندي في 
كشف اللثام : الطهارة / المضاف والاسارج١‏ ص١"‏ . 

(6) حكى الشهرة في مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص١1‏ . 

(:) الأتي في ص585. 

(( الصحيح ‏ كما يْ المصدر مبنية . 


الطهارة/ف كراهة سؤرآ كل الجييف ب [8ا8 
أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا » بل في جميع الأفراد » والفرق 
إحداث قول ثالث » وأيضاً فإنَ بدن الحيوان لا يخلو أبداً من العرق إِمَا رطباً 
وإمّا جافاً » فيتصل بالسؤرء فحكمه حكمه , وعلى كل حال فضعف الدلالة 
منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه »7 انتهى . 

مع إمكان النأ عض لامعا رس إذا كاتبق الحاشزة بالؤنراة): أن 
منشأ رطوباتها من غذاء نجس . 

وف الثاني(" من بعض ما تبقةم أيضاأ» مع أنه نسب الحكم فيه 
بالكراهة إلى الأصحاب كما في الحدائق 7 , ويمكن استفادته أيضاً ممّا 
تسمعه إن اع | تعالى في الحائض المتّهمة » بل قد يقال باستفادة كراهة 
كل متهم بالنجاسة منه» والفرض هنا أنه باشر الماء مثلاً مع عدم اختبار 
فه أو منقاره » ومثله لو اختبر لكن لم نقل بحصول الطهارة بمجرّد الزوال» أو 

قلنا ولكن قد يبق أجزاء من النجاسة بحيث لا تراها العين » فتأمّل . 

وممّا قدمنا سابقاً من مرسلة الوشا والمفهوم يمكن الحكم بكراهة سؤر 
كوه نو ضيب 1 كسيف ا يد إلى جمهور 
الأصحاب » بل قد يومىء إلى كراهته الحكم بكراهة سؤر مكروه اللحم , 
فتأمّل . 


. من ابواب الاسارج١ ص18 ( طبع مؤْسّسة آل البيت)‎ ١ وسائل الشيعة : هامش باب‎ )١( 

(؟) معطوف على قوله في الصفحة السابقة: في الأول. 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاسآرج١‏ ص١1‏ . 

(:) كالشهيد في البيان : الطهارة / المضاف والاسآر ص5 » والبحراني في الحدائق : الطهارة / في. 
الاسارج١‏ ص175؛ . 

(5) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاسارج١‏ ص1[9؛ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
نعم يمكن أن يقال باستشناء الستورمن كل الجيف وممًا لا يؤكل 
لحمه » كما في الصحيح ... إني لأستحي من الله أن أدع طعاماً لأنَ الهرّ 
أكل منه » (2, وللحكم بأنها من أهل البيت كما في الصحيح الآخر”" . 
هذا كله إن روا كل تلتق ينا من شاه كا ورم ع 7 
ويحتمل أن يراد به ما أكل الجيف الذي علم الآن أنه أكل جيفة ثُمّ شرب 
من الماء مثلاً » والثاني هو الظاهر من عبارة المنتّهى () » بل هو صريحها . 
هذا كلهي إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة* أو 
المتنجّس » وإلا فينجس اماء » لكن ظاهر المصتّف أنّه قيد للأخير» ومكن 
عوده لما » وإطلاقه يقضي بالطهارة مع اللو ولوعلم بالمباشرة وإن لم يغب 
عن العين » وفي المعتير*' والمنتهى 7 : « إنه لوأكلت الهرّة ميتة أو فأرة ثُمَ 
شربت , لم ينجس الماء » . حكيا ذلك عن الشيخ ؛ بل في الذكرى : 


(( سواء غابت عن إلعين أولم تغب 920" , 


ف 





)١(‏ تقدم في ص577. 

(1) رواه الشيخ عن المفيد, عن احمد بن محمد » عن أبيه , عن محمد بن الحسن , عن الحسين بن 
الحسن بن ابان » عن الحسين بن سعيد , عن حماد, عن معاوية بن عمارء عن الي عبد الله 
( عليه السّلام ) في الهرة أنها من أهل البينت ويتوضاً من سؤرها . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ حه" ولا ج١‏ ص١5‏ و7117 » وسائل الشيعة : 

باب ؟ من ابواب الاسارح١‏ وه ج١‏ ص154 . 

(6) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص 17١‏ . 

(1) منتبى المطلب : الطهارة / الاسار والاواني ج١‏ ص77 . 

(0) المعتبر: الطهارة / في الاسآرج١‏ ص14 . 

(5) منتبى المطلب : الطهارة / الاسار والاواني ج١‏ ص73 . 

(0) ذ كرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؟١‏ . 


الطهارة/ في كراهة سؤر كل الجيف ب بياس 01# 

قال في المنتبى في المقام : « يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير إذا خلا 
موضع الملاقاة من عين النجاسة , وهوقول السيّد المرتضى » ثم استدل 
بالأخبار العامّة في استعمال سؤر الطيور والسباع مع أنها لا تنفك عن تناول 
ذلك , إلى أن قال : « وهكذا سؤر الهرّة وإن أكلت الميتة ثم شرببت ء قل 
الماء أو كثرء غابت عن العين أولم تغب» . 

ثم قال : « وعند الشافعيّة والحنابلة وجهاذ, احدهما مثل قولنا ء 
والآخر إن لم تغب فالماء نجس », وإن غابت ثم عادت فوجهان , أحدهما 
التفحيس + استصضحاباً لتتحاسة » والغان الطهارة: لأضالة ظنهارة الماع 
ومكن أن يكون قد وردت في حال غيبوبتها في ماء كثير» (2 , 

وظاهر كلامه أنه ليس لنا إلا وجه واحد وهو الطهارة بزوال العين 
وفي الحدائق : « إنه المشهور بين الأصحاب » (" , لكنّ المنقول عنه في 
الفنانة 197 آنه وى الوجه الثاني من وجهي الشافعيّة » وحكم بالنجاسة مع 
عدم الغيبوبة » ومعها مع احتمال الولوغ في ماء كثير بالطهارة » بل ظاهر 
المنقول عنه أنه يحكم بطهارة الماء استصحاباً له , ولا دلالة فيه على طهارة 
فها بالغيبوبة مع احتمال الطهارة ؛ لعدم التلازم بينهها . 

ونقل في الحدائق () قولاً بالنجاسة من غير فرق بين ما إذا غابت أولم 
تغب » احتمل ولوغها في ماء كثير أو لا. ولم ينقله غيره عن أحد من 
أصحابنا » ولعلّه أراد أحد وجهي الشافعيّة المتقدم . 


. منتبى المطلب : الطهارة / الاسار والاواني ج١ ص"‎ )١1( 
. الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاساررج١ ص”7؛‎ )١( 
. "9 نهاية الاحكام : الطهارة / في الاسارج١ ص‎ )"( 
. الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاسارج١ ص"17‎ )1( 


# اد لل لل للح ججواهر الكلام (ج١)‏ 

وف المهذّب البارع 7 وعن جمع من المتأخرين(" تعدية الحكم بالطهارة 
مجرّد الزوال لكلّ حيوان غير الآدمى » ولكلّ نجاسة ومتنحّس » واستحسنه 
درك 7 1 

وكيف كان, فأقصى ما بمكن أن يستدل به لذلك إطلاق 
الروابنات 7" ول مموندهنا للق الباس عن أسار الطليوانات الشافلة لفل 
المقام » سيّما الحسيوانات التي قلما تنفك عن مباشرة التحاسات كاطزة 
ونحوها , مضافاً إلى قوله في خبر عمّار: «... كلّ شىء من الطير يتوضاً 
بن رقرب عع | اذى لعفا رودي ناريك ل ل رقنا 
فا تخوضا منه:ولة تفزر وب 00 

وق«الوسائل : <ازادى التذيك252؟ أتهد هم عن فاء شتزمت نه 
الدجاجة , قال : إن كان في منقارها قذرلم تتوضأ منه ولم تشربء وإن لم 
تعلم أن في منقارها قذراً فتوضاً مقة واغرت 50 

قلت : لم أجد هذه الزيادة في الهذيب الذي حضرني » وأنت خبير في 
دلالة الأول على المطلوب » فإنه لا ريب في تناوله لما كان وزال . وكأن 
وجه دلالة الزيادة أن مفهوم الشرط أوَلاً يتناول محل النزاع ؛ لأنَ المراد 





. ١؟؛ص‎ ١ج المهذب البارع : الطهارة / في المضاف‎ )١( 

(؟) منهم : الخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به نحصل ص ١4١‏ . 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص1"4١‏ . 

(4) كما في صحيح البقباق المتقدم في ص١٠‏ س 1-16 » وراجع : وسائل الشيعة : باب ؛ من 
ابواب الاسارج١‏ ص>6١١‏ . 

(5) تقدم في ص .15١‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح5١١‏ ج١‏ ص784. 

(0) وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الاسارح” ج١‏ ص>7١١‏ . 


الطهارة/في كراهة سؤرآ كل الحييف 776ب ا 
بالقذرعينه » والتصريح بالمفهوم أخيراً لا ينافيه . 

بل قد يظهر من قوله : « إلا أن ترى في منقاره دماً .... » إلى آخره ع 
الظاهر في أنه لولا الاستثناء كان داخلاً » أن غيره من الأجوية الدالّة على 
طهارة سؤر الحيوانات شاملة لمثل ذلك » فإذا قال ( عليه السلام ) مثلاً : 
الأ راس مور لطر ) أو« كلّ ما يؤكل لحمه يتوضاً من سؤره » » مثلاً 
يكون شاملاً لما لو كان عليه نجاسة , أقصى ما هناك خرج المباشرة بعين 
النجاسة » فيبق الباق . 

فلا يقال حينئذٍ : هذه الإطلاقات إنها هى مساقة لبيان أنفس ذوات 
الأسار لا لعوارضها 7" مع عدم تعاس نالا حواكه لفاس ويل قد رفاك + 
إن ذلك بالنسبة إليها تأخير البيان عن وقت الحاجة » مضافاً إلى أن الشهرة 
المآعاة بل بمكن دعوى تحصيلها جابرة لذلك » كها نقل عن كثير'؟ ذكر 
حكم الهرّة إذا أكلت فآرة أو ميتة ولم تغب وباشرت الماء, مع حكمهم على 
لماء بالطهارة » واحتمال أن ذلك منهم قد يكون خارجاً عمّا نحن فيه , لأنَ 
حكمهم بالطهاره لعدم العلم بنجاسة ال لا للطهارة بالزوال » مع ضعفه 
لا يجري فيها كلها , بل ولا في البعض » فتامّل . 

وني المدارك بعد أن استحسن التعدية السابقة قال : « للأصل » وعدم 
بوت التعتد يتدل التحانه غيب 1 . وعن المعالم : « إنه لوفرضنا عدم 


)١(‏ فإذا قال : «لا بأس بسؤر اهرّة » فلا يستفاد منه إلا طهارة ذات الهرّة , فلا بأس من حيث 
كونها هرّة ؛ ولا تعرّض فيه لا لوتنجّست من خارج . ( منه رحمه الله ) . 

)١(‏ كالشهيد في الذكرى : الطهارة / في المستعمل الاختياري ص؟1١‏ , والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / ما به تحصل ص ١5١‏ . 

() مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص4؟1 . 


م تسج ا فر اكرام رج 1 ) 
دلالة الأخبار على العموم » فلا ريب أن الحكم بتوقف الطهارة ني مثلها 
على التطهير المعهود شرعا منفي قطعا , والواسطة بين ذلك وبين زوال العين 
يتوقف على الدليل » ولا دليل »007 . 

قلت : لا ريب أن النظر في أخبار النجاسات يقضى بثبوت قاعدتن ع 
الأول : أنّها تبس كل ما تلاقيه » ومثلها المتنجسات ء والثانية : أن كل 
يعس لأ طهر لأ والعمل عالاغه بل .يكن فى القاتية الاستصحا به 
ولولاهما لثبت الإشكال في كثير من المقامات . 

نعم قد يقال هنا -من جهة الإطلاق » بل العموم المتقدم » وإطلاقات 
الإجماعات المنقولة » مضافاً إلى الشهرة بين الأصحاب » والسيرة القاطعة 
بين المسلمين مع عموم البلوى , بل من غسل شيئاً من الحيوانات يحكون أنه 
من المجانين-: ينقدح الشك في شمول القاعدة الأولى للمقام » فلا يحكم 
بنجاسة هذه النجاسات لأبدان الحيوانات » وتكون من قبيل البواطن , فلا 
تنفعل مملاقاة النجاسات » بل إن كانت عين النجاسة موجودة كان الحكم 
مستنداً إليها » وإلا فلاء بل في الحقيقة يرجع إلى هذا قوهم : « إنها تطهر 
بزوال العين » عند التأمّل » وإن كان ظاهره لا يخلومن تسامح » ولعلَ ما 
صدر من صاحب المعالم يرجع إلى الشك في شمول القاعدة الثانية » لكنّه 
لا يخلومن إشكال ؛ لمعارضة الأصل حينئذٍ بالاستصحاب .» ولعله لما ذكرنا 
أشار السيّد المهدي في منظومته29 , فقال : 

واجعل زوال العين في الحيوان طهراً كذا بواطن الانسان 

ثمّ الظاهر من القائلين بالاكتفاء بالزوال من غير اشتراط للغيبة أنه لا 





. ١١6 معالم الدين : في الأسار/ لوأكلت هرة فأرة ثم ولغت في الماء ص‎ )١( 
. © الدرة النحفية : التطهير بغير الماء ص؛‎ (00 


الطهارة/ في كراهة شرا كل اليف ل ببس 819/19 
إشكال عندهم في حصول الطهارة بها ء إلا أنها ليست شرطاً» لكن لو 
كانت عين نجاسة على بدن الحيوان ثم غاب وبعد ذلك باشرمائعاً» فهل 
يحكم بالنجاسة , استصحاباً لبقاء العين » أو الطهارة , لكون الغيبة من 
المطهرات , لاحتمال المطهر ولو زوال العين الذي اكتفينا به في طهارة 
الحيوان ؟ 

قد يقال بالأوّل » وظاهر التسالم هنا على الغيبة إنما هو بعد الجكم 
بزوال العين» وإن اختلف في أنه هل يشترط الغيبة لعدم الاكتفاء 
بالزوال» أو يكتنى به فلا حاجة إليها » بل هو الظاهر من اشتراطهم اللو 
من عين النجاسة بعد العلم بمباشرته لها . 

ويحتمل قويّاً الثاني ؛ إذ الظاهر أنه لا إشكال عندهم في كونها من 
المطهرات في الحيوان » وإن وقع الإشكال فها في الانسان » فحينملر يكتف 
لعي ان يوك الظهنا زه لدي كر خل وااتفييه تناع افرن كلكو با لوال 
يكف عنده احتماله » ومن لا يكت به لابد من احتمال غيره . 

وكيك كان لذت بين الترق الطوارة والزواك وين القيرة من 
المطهّرات ‏ فقد تسلّم الأولى وتمنع الثانية » كما لعلّه الظاهر من بعضهم , 
وإن كان الأقوى خلافه ؛ لقيام كثير من الأدلة السابقة على الطهارة 
بالزوال على حصول الطهارة بالغيبة , فتأمّل جيّداً » فإ التحقيق الثاني ؛ 
لأنّ استصحاب بقاء العين لا يقضي بثبوت الإصابة التي هي حكم من 
الأحكام العرفيّة , فالمتجه بقاء الآخر ولومائعاً على الطهارة التي لا يحتاج 
استصحابها إلى حكم آخر. 

نعم لو قلنا بتنحّس الحيوان ملاقاة النجاسة , واعتبرنا في طهارته زوال 
العين » كما هو مقتضى قوطهم : « تطهر بالزوال » , اتجه الحكم بالنجاسة 


سس سسب ب بي بي يبيب بسب جؤأهرالكلام (ج١)‏ 
[ل7]1" مملاقاة الحيوان الذي كان عليه نجاسة ولم يعلم زواها , ولعلّ هذا 
هو العرة بين قولنا بعدم قبول بدن الحيوان النجاسة كالبواطن » وبين القول 
بها والطهارة بالزوال . 

هذا كلّه من هذه الجهة, وأما بناءً على ظهور النصوص في الحكم 
بالطهارة نحرّد عدم العلم بملاقاة عين النجاسة وإن كانت موجودة سابقاً ولو 
لاحتمال الزوال وإن لم نعتبره» فهوموافق لما ذكرناه من أن التحقيق 
الثاني . 

وعلى كل حال فهل المراد بالزوال ما يشمل الجفاف لثل ما إذا كانت 
النجاسة من قبيل الماء وإن أفادت خشونة أو ثخناً لما كانت عليه » أو أنَ 
ذلك دليل على بقاء العين » نعم لو كانت النجاسة من قبيل الدم. ونحوه 
فزوال العين فيه عبارة عن ذهابه ؟ وجهان . 

بل للشهيد في الذكرى كلام في غير المقام قد يشعر بالخلاف في 
المسالة » قال فها لوطارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء : « فعند 
الشيخ عفو واختاره الشيخ نجم الدين المحقّق في الفتاوى ؛ لعسر الاحتراز 
ولعدم الجزم ببقائها, لجفافها في الهواء, وهويتمٌ في الثوب دون 
الماء 0" , 

إذ ظاهر قوله : « وهويتم... » إلى آخره أنه لا يكتنى بالجفاف في 
حصول الطهارة» أو أنه لا يكتى باحتمال زواله» وإن كان الظاهر 
الأول » وإلا لم يتأت الفرق بين الثوب والماء , وها وجه آخرء فتأمّل » فإِنَ 
التحقيق ني أصل المسألة كون المدار على صدق وجود عين النجاسة مع 
(1) الظاهر زيادتها . 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؛ . 





الطهارة/ى كراهة سؤر الحائض الغير المأموفة نبب ب سس 818/8 

الجفاف وعدمه , فإن كان نجس الملاقي , وإلا فلا . 
وأمَا الخلاف في الذباب ونحوه فهو من فروع المسألة السابقة التي عرفت 

كون التحقيق طهارة الجسم الآخرء من غير فرق بين الماء وغيره من 

المائعات وبين الثشوب ونحوه : للاستصحاب السام عن معارضهة غيره 6 

ولظاهر النصوص والسيرة والعسر وا حرج وغبر ذلك ( وهآم الكلام قِ طهارة 

الآدمى بالغيبة فيأقي إن شاء الله في المطهّرات(" . 
عو والخائض #* المحكوم بحيضها 4 التي لا تومن * على امحافظة عن 

مباشرة النجاسة ‏ كما هو الظاهر من عبارة السرائر" في الأطعمة وا منقول 

عن يرو أن لك لاشو 1ق المتبيةه التهمةيروإن كان لسن ف 

الأخبار ذكر للا تهام » بل الموجود فيها : « إنه لا بأس بالوضوء من فضلها 

إذا كانت ماهونة » كما تسمعه إن قاء اتفال 

ومن هنا قال في المدارك : « إن ما ذكره المصتّف أولى ؛ لأنَ النصص 
نا اقتضى انتفاء الكراهة إذا كانت مأمونة » وهو أخصّ من كونها غير 
متهمة ؛ لتحقق الثاني في ضمن من لا يعلم حاها دون الأول إلى أن 
قال  :‏ فإنَ المتبادر من المأمونة من ظنّ تحفظها من النجاسات » ونقيضها 

. 17/١ ني ج> ص‎ )١( 

(1) السرائر : الاطعمة والاشربة / الاطعمة الحظورة ج؟ ص ١١7‏ . 

2 كال مقنعة : الصيد والذبائح / الذبائح وال“طعمه ص 584 2 والمراسم : الطهارة / ما يتطهر به 
ص١3‏ , والجامع للشرائع: الطهارة/ احكام الببئر ص ٠١‏ 5 فد كترق الشيعهة: 
الطهارة / المستعمل ال'ختياري ص١١‏ . 

(:) ذهب الى ذلك المصنف في المعتير: الطهارة / ني الاسآرج١‏ ص54 , والعلامة في النهاية : 
الطهارة / في الاسار ج ١‏ ص 8 , والشهيد في البيان : الطهارة / المضاف والاسار ص45 » 
والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / المضاف والاسارج١‏ ص4؟١‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





ا 
من لم يظنَ بها ذلك » وهوأعمّ من المتهمة وا مجهولة »(" . 

قلت : لكن قد يقال : إِنْ الأمرعلى خلاف ما ادّعاه ؛ لعدم صدق غير 
المتهمة على مجهولة الحال » بل هذه العبارة لا تقال إلا بعد اختبار حالما 
ومعرفته » فيصدق عليها حيتئنٍ أنها غير متهمة وأنها مأمونة » كما يقال : 
فلان غير متهم على دينه » أي بعد اختباره » دون من لا يعرف حاله ولو 
لكونه من بلد أخرى » كما هو واضح . 

فحيكل مق صِدق غلها أنهنا غزمتهمة صدق علي أنها مأمونة ع ومين 
صدق عليها أنها غير مأمونة صدق عليها أنها متهمة » نعم هما لا يصدقان على 
مجهولة الخال » وكأنَ عدم التعرّض له لأنه قلّها تحصل المساورة مع حائض 
يجهولة الحال , بل الغالب عدم معرفة كونها حائضاً » كما أنَ الغالب معرفة 
كونها مأمونة أو لا مع العلم بحيضها ؛ لكوزها حينئنٍ زوجة مثلاً له » فيكون 
انه لآ تغرف أنها نات .او أنه إذا غرف حيضها يعرف داهًا, 

فصار حاصل الرة : إِمَا بتسلم أن المأمونة من ظنّ تخفظها عن 
النجاسة , لكنّا نمنع كون المفهوم شاملا للفردين وإن كان ذلك مقتضى 
النقيض » إلا أن الفهم العرني على إرادة مظنونة العدم دون مجهولة الحال , 
أويقال: إنا نمنع أخذ الظنّ في المأمونة » بل المراد منها المتحفّظة عن 
النجاسة واقعاً فتارةً يظرّ وتارة يقطع , وغير المأمونة غير المتحفظة في 
الواقع . 

وعلى كل حال فمجهولة الحال لا يحكم عليها بشيءوإن كان الواقع 
لا يخلو مها » كما يرشد إليه قول ابن إدريس بي السرائر: « إن المتّهمة التي 


. 15١ه مدارك الاحكام : الطهارة / في المصاف ج١ ص‎ )١( 


الطهارة/ في كراهة سؤر الخائض الغير المأموقة يبب سب [أ808 
لا تتوقى من النجاسات )276 , وقول أي عبد الله ( عليه السلام ) : « إن 
سور الحائض لا بأس أن يتوضأ منهإذا كانت تغسل يديها »27 ؛ إذ 
لا واسطة بينهها قطعاً , مع أنه يرجع إلى المأمونة وغيرها » فالمتجه حينئذٍ أنه 
لا يحكم على ا مجهولة بكراهة ولا عدمها بالخصوص . 

وما يقال : إِنَّ الشارع اشترط في نني الكراهة كونها مأمونة » يدفعه : أنه 
كما اشترط ذلك في المنطوق اشترط في المفهوم كونها غير مأمونة . 

نعم قد يقال : إِنَّ الروايات قد نمت عن الوضوء بسؤر الحائض مطلقاً : 
أقصى ما هناك خرجت المأمونة عن هذا الإطلاق » فيبق الباق » مع أن 
فيه بحثاً ذكرناه في غير المقام » وإن كان هولا يخلومن قوة . 

بل قد يقال بعدم الكراهة في الحكم الظاهري ؛ لأصالة البراءة, 
واستصحاباً لحال الماء , فإنَ احتمال المأمونيّة كافٍ فى جريانه » وليس من 
الاسعتمحات القيتك؟ ]ذ نيس التفبوة ديه النات المامونتة كا إن كرن 
الشرط لعدم الكراهة أمراً وجوديّاً ‏ وهو ا مأمونة ‏ غير قادح في ذلك » بل 
يكون حينئذ _كاحتمال الكرّية في حفظ طهارة ما لا يعلم حاله هل هو كر 
أولاء فتأمّل . 

وعن بعضهم كالشيخ في المبسوط 27 وعلم الهدى في المصباح © أنهما 


. 5١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / المياه واحكامها‎ )١( 

(6) مستطرفات السرائر: نوادر محمد بن على بن محبوب ح”؛ ص؛ ٠١‏ . وسائل الشيعة : باب / 
من ابواب الاسارح1ة ج١‏ ص ١17١‏ . 

(") المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١٠‏ . 

(4) نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / في الاسآرج١‏ ص19 » والعلامة في المحتلف : 
الطهارة / المضاف والاسارص؟١‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





8 
أطلقا الحكم بكراهة سؤر الحائض من غير تقييد » وكأنه للأخبار”"" المعتبرة 
المستفيضة الناهية عن الوضوء بسؤر الحائفض من غير تقييد » وهي كثيرة . 

لكن فيه : أنّها لا تعارض المقيّد كما بِيّن في محله , مثل قول أبي الحسن 
(عليه السلام ) في خبرعليّ بن يقطين في الرجل يتوضاً بفضل الحائض : 
« إذا كانت مأمونة لا بأس »("©2, وقول أب عبد الله ( عليه السلام ) لما 
سأله العيص بن القاسم على ما عن رواية الشيخ له عن سؤر الحائض : 
«توضأ منه ء وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » وتغسل يديها قبل 
أنتسهايا الكتاضر 117 إل الجر 

والمناقشة باحتمال جعل القيد للأخير» كما في رواية الكليي مع أنه 
أضبط , فإِنَ فها : «... لا تتوضأ من سؤر الحسائض » وتوضاً من. سؤر 
الجن إذا ا آخره » مدفوعة بأنها غير ممكنة ؛ 
لاشتمالها على الأمر بالوضوء من سؤر الخائض» ويدون التقييد لا معنى له. 





)١(‏ منها : مارواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد » عن على بن الحكم , عن 
الحسين بن أبي العلاء » قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام »عن الحائض يشرب من 
سؤرها ؟ قال : نعم ولا يتوضاً منه » . 

الكافي : باب الوضوء من سور الحائض ح١‏ و" و؛ ج” ص١٠‏ و١1ء‏ تبهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 11-1١7 ٠١‏ ج١‏ ص؟77 » وسائل الشيعة : انظر باب 8 من ابواب الاسار 
جاص59١.‏ 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح6١‏ ج١‏ ص١75»‏ الاستبصار: الطهارة / باب /اح١‏ 
ج١‏ ص١1‏ » وسائل الشيعة : باب86 من ابواب الاسارحه ج١‏ ص١7١‏ . 

في تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح5١‏ ج١‏ ص؟؟؟ » الاستبصار: الطهارة / باب 7 ح؟ 
خ ان/17. 

(1) الكاتي : باب الوضوء من سؤر الحائض ح؟ ج” ص ٠١‏ », وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
الاسارح١‏ ج١‏ ص158 . 


الطهارة/ في كراهة سور الحائئض الغير المأمولة - ب 84 

نعم قد يقال : إِنْ رواية الكليني لا ردّ بها على الشيخ وال مرتضى » بل 
هي دليل لما ؛ إذ هي صريحة أو كالصريحة في عدم اعتبار القيد . 

وفيه : بعد التسليم أنه لا ريب في رجحان الأوّل ؛ لأنْ هذه الرواية 
-مع أن الشيخ قد رواها كما سمعت_ معارضة بما سمعت من خير ابن 
يقطين المعتضد مع الأصل بالشهرة العظيمة بين الأصحاب ء وما رواه عن 
الصادق ( عليه السلام ) « إن سؤر الحائض لا بأس أن يتوضاً منه إذا 
كانت تغسل يديها » . فلا ريب أن الاقوى ما عليه المشهور . 

لكن ظاهر الأصحاب أن المكروه من الحائض المتهمة مطلق السؤر 
الشامل للوضوء وغيره » والأخبار لا تدلّ على ذلك » لنهيها عن الوضوء » بل 
قد اشتمل بعضها على الإذن بالشرب منه والهي عن الوضوء به » كما في 
رواية عنبسة27, ورواية الحسين بن أي العلا(" » ورواية عليّ بن 
جعفر(" ( عليه السلام ) , ورواية أي هلال7؟) » ومن هنا استشكل بعض 


)١(‏ رواها الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » ومحمد بن اسماعيل » عن 
الفضل بن شاذان جميعاً » عن صفوان بن يحيى » عن منصور بن حازم » عن عنبسة » عن أبي 
عبد الله (عليه السلام ) قال : « اشرب من سؤر الحائض » ولا توضأ منه » . 
الكاني : باب الوضوء من سؤر الحائض ح١‏ ج” ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب الاسار ح١:ج١‏ ص ١37١‏ . 
(؟) أوردناها في حاشية )١(‏ من ص 587. 
() رواها في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الحائض » قال : 
تشرب من سؤرها , ولا تتوضأ منه » . 
مسائل على بن جعفر: ح57١‏ ص ١475‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الاسارح؛ 
ج١1‏ ص١17.‏ 
(1) رواها الشيخ باسناده عن على بن الحسن , ععن العباس بن عامر» عن حجاج الخشاب » عن 
أبي هلال , قال : « قال ابوعبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها » 


سه 


ئَظؤ جواهر الكلام (ج١)‏ 





متأخري المتأخرين(2 في ذلك . 

ولعلّ وجهه بعد كونه مكروهاً يتسامح فيه » وأنه كالمتفق عليه في 
المقام ‏ بل هو كذلك ما يظهر من تعليق الحكم على المأمونيّة وجوداً وعدماً 
من التعليل , خصوصاً مع كونها من الأوصاف المناسبة » فيتعدى حينئذ , 
لطلق السؤر, مع أنه لو كان الحكم خاصًاً بالوضوء مع الإذن في غيره لجاء 
القساق إلنه لذ كاتنت المباشرة بأعضاء الوضتوف واتععمال:القمتد يسنا عن 
الفهم . والإذن بالشرب في تلك الأخبار مع النبي عن التوضوبه لا يناني 
الكراهة فيه بعد حمل النبي عن التوضَؤْعلى شدة الكراهيّة , فهذا مع المجباره 
بفهم الأصحاب وكون الحكم مما يتسامح فيه كافي في إثبات المطلوب . 

بل.منه يمكن استفادة الكراهة لكلّ متهم بمباشرة النجاسة , كما يظهر 
من أطغمة السرائر(" وما عن المقنعة(2 , بل عن بعضهو”؟' التصريح به » 
وهو جيّد إن لم يكن مثاراً للوسواس . 

وعلى كل حالء لا يبعد إلحاق المستحاضة والنفساء بها »ء بل 





ولك لحك أن تقر د 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ج١٠‏ ج١‏ ص؟755» الاستبصار: الطهارة / باب 

لاح" ج١‏ ص7١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب86 من ابواب الاسارح6 ج١‏ ص١72١.‏ 

)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ في المضاف ج١‏ ص 15 », والخونساري في مشارق 
الشموس : الطهارة / في الاسار ص759 . 

() السرائر: الاطعمة والاشربة / الاطعمة المحظورة ج ص7؟١‏ . 

(©).المقنعة : الصيد والذبائح / الذبائح والاظعمة ص 084 . 

(4) كالشهيد الأول ني البيان : الطهارة / المضاف والاسآرص”5؛ » والشهيد الثاني في الروضة : 
الطهارة / في الاسارج١‏ ص“47 » والفاضل ال هندي في كشف اللثام : الطهارة / المضاف 
والاسارج١‏ ص١"‏ . 


الطهارة/ف كراهة سور البغال والجمير ب سسب 088 
والجنب ؛ لما سمعت من خبر العيص » سيّها على ما عن الكاني . 

هذا كله بعد البناء على الكراهة , كا هو المتّفق عليه في الظاهر, 
والعبارة امحكيّة عن المقنع !١‏ ليست صريحة في الخلاف , بل ولا ظاهرة ؛ 
إذ ليس فيه إلا قوله : « لا تتوضاً بسؤر الحائض » , وهوغير ظاهر في 
ذلك . وإن كان النبي حقيقةً في التحريم » لكنّ الصدوق في الغالب يعبّر 
عن الحكم بلفظ الروايمَ . 

وأمَا الحكى عن التبذيب7 والاستبصار”” , فإنه وإن كان قد اشتمل 
على قوله : («لا يجوز» الظاهر في الخلاف ؛ لكنّ ظاهر كلامه أن هذا ما 
يقتضيه الجمم بن الأخبار؛ ولذلك قال بعده من غير فاصلة : « ويجوز أن 
يكو المراد ما ضحرياً من الاستاب )0ه واسععة ف :ذلك إلى.رواية ان 
هلال » لا شتمالها على قوله : لا أحبٌ أن أتوضأ منه » » فتأمّل . وكيف 
كان فهما غير مخالفين » وعلى تقديره فغير قادحين . 

ل ويلا منع في بل سؤر البغال والحسمير» إجماعاًء كما في غيرهما من 
مأكول اللحم » نعم يكره سؤر البغال والحمير» كما هو المشهور تقلا 29 
وتحصيلاً7*', كالخيل أيضاً ‏ وربّا زيد7 الدوابَّ» بل كل ما يكره 


. المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / الوضوء ص"‎ )١( 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ذيل ح9١‏ ج١‏ ص؟١3‏ . 

(*) الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ ديل بخ واج ١‏ ص,72١‏ . 

(4) نقلت الشهرة في كفاية الاحكام : الطهارة / احكام المياه ص١١‏ . 

(ه) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١٠‏ » والقاضي في 
المهذب : الطهارة / اسار الحيوان ج١‏ ص ؟ » والعلامة في القواعد : الطهارة / المضاف 
والاسارج١‏ صه ء والشهيد في البيان : الطهارة / المضاف والاسارص5؛ . 

)١(‏ كما في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١٠‏ » ونهاية الاحكام : الطهارة / في الاسار 


سه 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





585 
لحمه ؛ كما صرح به بعضهم ( ويظهر من آخرين 9 ؛ لتعليلهم الكراهة 
و النار كرف الخ » بل يستفاد منه أن ذلك من المسلمات . 

وعلى كل حال» فلعلَ الحكم بالكراهة لمكان الطباوجع في هذا 
الحكم , والاحتياط الذي يحسّنه العقل » والشهرة » مع أن السؤر غالبا إنما 
يكون بالفم » وفضلاته تابعة للحم بالكراهة كما قيل 27 , مع إشعار 
مضمرة سماعة بكراهية غير الابل والبقر والغنم « سألته هل يشرب سؤر 
شيء من الدوابٌ ويتوضا منه ؟ فقال : اما الابل والبقر والغتم فلا 
داس 86م رخن ابن مسكان عن الصادق ( عليه السلام ) « سألته عن 
الوضوء 0 الكلب فيه والستور» أو شرب منه جمل أو دابّة أوغير 
ذلك , أيتوضأ منه أويغتسل ؟ قال: نعمء إلا أن تجد غيره فتئزه 
عنه » *2, ولا قائل بالفصل هنا بين الوضوء وغيره . 

بل قد يستفاد مما دل على كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه أن اللحم له 
مدخليّة في السؤر» كما يشعر به قوله ( عليه السلام ) في الابل الجلالة : 
« لا تأكلوا لحومها , وإن أصابك من عرقها فاغسله »22 . 


جح ص 51١‏ » وذ كرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؟١‏ . 

)010( كما في الوسيلة : الصلاة / احكام ال مياه ص75 » ومنتهى المطلب : الطهارة / الاسار والاواني 
1 ص 5" » وذ كرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص"؟١‏ . 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / المضاف والاسارج١‏ ص4؟١‏ . 

(9) نهاية الاحكام : الطهارة / في الاسارج١‏ ص 71١‏ . 

(؛) الكافي : باب الوضوء من سور الدواب ح” ج" ص ه » تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب 
٠‏ ح9"” ج١‏ ص/557 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الاسارح" ج١‏ ص7١١‏ . 

(5) تقدم في ص ١١١‏ وص577. 

(7) الكاني : باب لحوم الجلالات ح١‏ ج” ص١5‏ ؟ , وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الاسار 


له 


الطهارة/ف كراهة سور البغال والجمير  #------‏ ب 0# 


بل قد يقال بدخول مكروه اللحم فها لا يؤكل لحمه إن أريد به غير 
اللاكول غاةةة لأن القالي فيه 1 الس ها كر ضادة و مكعانا إلى ظهور 

أخذ مثل ذلك في الاستدلال من جملة من الأساطين في أنه من المسلّمات . 
لكن للأصل » ونني البأس في صحيح جميل 7 عن الوضوء والشرب 

بسور الدوابٌ والغنم والبقرء وقول أبي عبد الله (عليه السلام ) في خبر 

عينك ارين سضاك:: 07 ماس ان مقوضيا ميا اشترق مضه ها مركل 
لحمه»'", وما مرا" من صحيح البقباق » وقول الصادق ( عليه 
السلام ) في خبر عذافر: « نعم اشرب منه وتوضاً ... »247 بعد أن سأله 

عن سور الستور والشاة والبقر والبعير واحمار والفرس والبغل والسباع , 

الىغير ذلك من الروايات؛ بل قد يشعر قوله (عليه السلام): 

«... كل مايؤكل بيه يقوضا 3 سوؤر واي 7 بعدم 

الكراهة ؛ لحمل المفهوم فها على الكراهةء لاعلى ما قاله 
حاجاص178. 

)١(‏ رواه الشيخ عن المفيد, عن جعفر بن محمد , عن ابيه » عن سعد بن عبد الله , عن احمد بن 
محمد , عن الحسين بن سعيد , عن فضالة بن أيوب ومحمد بن ابي عمير» عن جميل بن دراج » 
قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضاً منه 
ويشرب ؟ فقال : لا بأس به » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح٠؛‏ ج١‏ ص7؟7 » وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب الاسارح؛ ج١‏ ص17١‏ . 

(0) الكاني : باب الوضوء من سؤر الدواب ح١‏ ج ص؛ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
الاسارح١‏ ج١‏ ص772١‏ . 

(9) في ص47 7 وص7737. 

(4؟) تقدم في ص "57 7. 

(5) تقدم في ص"5"5. 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





51/4 
الشيخ" , وكذلك قوله : « كان يكره سور كل شيء لا يؤكل 
لحمه »20, مع ضعف ججميع ما سمعته أَوَلآ» سيّا مفهوم المضمرة » مع 
اشتماهها على البقر الشامل للجاموس مع كراهة لحمه » بل ولحم غيره في 
البقر أيضاً» اختار بعض ”© المتأخرين عدم الكراهة . 

بل لعله الظاهر من المقنعة ؛ لقوله : « ولا باس بالوضوء من فضلة 
الخيل والبغال والحمير والابل والبقر والغنم وما شرب منه ساثر الطير إلا ما 
أكل المي افانة يكزة الوضوة نفل ما شري فيه )187 افإن اسعتداءه 
يقضي بأنَ مراده بنني البأس ما يشمل المكروه , بل قد يتعى ظهوره في 
نفسه بذلك ؛ لكونه من قبيل النكرة في سياق النني » كما هومبنى 
الاتعدلال ها سمعت هل الزوافات التضكنة لضن السام بل موسي 
الاستدلال على الكراهة أيضاً بمفهوم ب ا تر 

إلا أنه قد يقال : إِنَ نني البأس ظاهر في إرادة الإذن الذي لا يناني 
الكراهة , فلا حجّة حينئذ رفها سمعت من الأخبار» بل قد يحمل كلمات 
بعض المتقدمين!”) غير ا مفيد على ذلك , فإنهم اقتصروا على نفي البأس » 


(2)1دييت الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ذيل حه؟ ج١‏ ص ؟5؟» الاستبصار: الطهارة / باب 
ديل ع١‏ عاض 

(؟) تقدم في ص777. 

(6) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة/ المضاف والاسارج١‏ ص١",‏ وقال في 
مدارك الاحكام ( الطهارة/ في المضاف ج١‏ ص1"5 ) بعد أن ذكر أن بعضهم كرّه سؤر 
الدواب لكراهة لحمها : « ونحن نطالبهم باثبات الكبرى » . 

(:) المقئعة : الطهارة / المياه واحكامها ص 55 . 

(5) كالصدوق في المهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص8؛ » والشيخ في النهاية : 
الطهارة / المياه واحكامها صه . 


الطهارة/في كراهة سؤر القأرة ب د لش 8/4 
بل قد يقال : إِنَْ ذلك أولى » لكون البأس في اللغة(" كما قيل إنها هو 
العذاب» فلا دلالة فيه إلا على ننى الحرمة , وإن كان الحق أنَ موارد 
البتعياله ىق الأخبار علق لكن عل كة حال لا يصاع لحار ةما بدك 
على الكراهة ‏ فالأقوى الأول 1 

ومراد المصتّف بالحمير: الأهليّة دون الوحشيّة ؛ لتبادرها , مع عدم 
كراهة الوحشيّة كما قيل(" . 

#« و#يكره سؤر الفارة* كا في التحرير”" والقواعد9) 
والذكرى* وعن الوسيلة 7 والمهذب0) والجامع /*) » وهو الأقوى » خلافاً 
لا هرمن المقمعة 27 والتزيين” "" ريات تظهير الغيات » كنا عن 
النهاية 1 والمبسوط(" فيه أيضاً » من وجوب غسل ما تلاقيه برطوبة , 


. الصحاح : مادة ( بأس ) ج" ص10‎ )١1( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / المضاف والاسارج١‏ ص ١١4‏ » مدارك الاحكام : الطهارة / في 
المضاف ج١‏ ص156١‏ . 

(*) تحرير الاحكام : الطهارة / المضاف والاسارج١‏ صه . 

(14) قواعد الاحكام : الطهارة / المضاف والاسارج١‏ صه . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

() الوسيلة : كتاب المباحات / احكام الاطعمة ص514 . 

(0) المهذب : الطهارة / اسار الحيوان ج ١‏ صه؟ . 

(8) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الببْر ص١٠‏ . 

() المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص١7‏ . 

. 3١١ص‎ ١ج ذيل حلا‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )٠١( 

(0 النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص" . 

. المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص7"‎ )١( 


١و؟‏ جواهر الكلام (ج١)‏ 





ومثله المنقول عن الفقيه "2 . 

مع أنَّ امحكى عن النهاية في المقام : « إذا وقعت الفأرة والحيّة في الاناء 
كرد مان عرجدا ا والأفضل ترك استعماها » (" . 
وتقدم سابقاً © كلامه في المبسوط أيضاً : « لا بأس فيا لا يمكن التحرّز 
منه من حيوان الحضرء مثل اطرّة والفأرة والحيّة » . 

واحتمال الفرق بين الموضعين في غاية البعد» كاحتمال القول بوجوب 
الغسل خاضة تعبّداً, مع أن المحكي عنه في المبسوط في باب التطهير التعدي 
إلى غير ذلك من وجوب إراقة الماء إذا باشرته , وإن قال بعد ذلك : « وقد 
رويت رخصة في استعمال ما شربت منه الفأرة في البيوت والوزغ » أو وقعا 
فيه وخرجا حيّين ؛ لأنه لا مكن التحرّزمن ذلك » 9 , 

وكيف كان» فلا ريب أن الأقوى خلاف ما ذكروا ؛ للأصل » ولقول 
الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الأعرج عن الصادق ( عليه السلام ) : 
« في الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حيّأ , فقال : لا بأس 
بأكله ... »© , 

وقول الكاظم (عليه السلام ) في صحيح علي بن جعفر حيث سأل 





. من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح/1717 ج١ ص74‎ )١( 
. النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص"‎ )5( 
.556 في ص‎ )( 
. المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص/”‎ (0) 
الكافني : باب الفأرة تموت في الطعام والشراب ح؛ ج” ص١75 » تهذيب الاحكام : الصيد‎ ه١‎ 
والذبائح / باب ؟' ح/4 جه ص88 » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الاطعمة المحرمة‎ 


له ا ص١77‏ . 


الطهارة/ في كراهة سؤر الفأرة 3 ب سإ 
«... عن فآرة وفك لمعك دوهن م تاترشت فعه قدل أن موتك البيعه 
من مسلم ؟ قال : نعم » ويدهن منه »7 . 

إلى غير ذلك من الأخبار العامة والخاصضة التى يأقي ذكرها ني 
النجاسات إن شاء الله تعالى , التي منها ما علق الحكه بالاجتناب على 
ميتتها » كما تسمع إن شاء الله تعالى مع بيان ضعف ما يعارضها . 

وخلافاً لا يظهر من المعتبر2" والمنتهى 7 من ني الكراهة ؛ لقول أبي 
عبد الله (عليه السلام ) : « إن أبا عمترز عه ايلام ) كانيترل : 
لأ امن :سو الفارة إذا شرمك. فخ الاثاء: أن شري :ويتوضا نه ) 19م وتو 
البأس فق غيره أيضا ك] سمة ممق الأخان السابقة . ْ 

وهو مع كونه موتّقاً ومعارضاً لما ذكرناه فيا لا يؤكل لحمه, وعدم 
صراحته في ذلك ؛ لما تقدم سابقاً في نني البأس- معارض ما رواه في 
الومنائل عن عمد رن على بن الم اسخاوة عن تعيب بن واقدم عن 
الحسين بن زيدء عن جعفر بن محمّد عن آبائه ( علهم السلام ) في حديث 
اللناهي : «إِنَّ النبيّ ( صلَى الله عليه وآله) نهى عن أكل سؤر 
الفأرة » 60 , 1 


١١ جذيب الاحكام : الطهارة / باب ١؟ حه؛ ج١ ص١4 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. ١7١ص‎ ١ج‎ ١حراسالا من ابواب‎ ١ ح؛ ج١ ص؛؟ » وسائل الشيعة : باب‎ 

(؟) المعتبر: الطهارة / في الاسارج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / الاسار والاواني ج١‏ ص30 . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ح8١‏ ج١‏ ص١٠‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ح4!8 ج١‏ ص9١؛‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الاسارح؟ ج١‏ ص١1‏ . 

(5) تقدم في ص7717. 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

وما يشعر به قول الكاظم (عليه السلام ) : في صحيح أخيه » قال : 
« سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه, قال : يطرح ما 
شمّاه» ويؤكل ما بق »2(7, وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في صحيح أخيه 
الآخرء قال : « سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على 
الغياب » أيصلّى فيها ؟قال: اغسل ما رأيت من أثرها ... »220 , 

بناءً على تنزيل الأمر فيه على الاستحباب » وأن تركه مكروه» أو أنه 
يستفاد منه في خصوص المقام ذلك , سيّما من قوله : « يطرح » ؛ لأنه أمر 
بالترك » وهو معنى النبي عن الفعل » أو لأنه لا قائل بالاستحباب مع عدم 
الكراهة » وفيه : أنه الظاهر من عبارة الباية المتقتمةء أو لأنّ ظاهر 
كلامهما ‏ أي المعتبر والمنتبى - نني الرجحان , فلاحظ وتأمّل . 

كل ذلك م ككون الكو بيدا يتامع نيهي رامع اناما صمعة 
بالشهرة المحكيّة'" , مع أن فيه خروجاً من شيهة النلاف » وهومقتضى 
الجمع بين الأخبارء كما ت وتسمع إنناء متها يوان 
أعلم:. 

ولا خلاف فيا أجد ني عدم المنع من سو ره احيّة 4 بالخصوص 
مع عدم الموت », لكن قد تدخل في كلام من منع من سور ما لا يؤكل لحمه , 
وفيه ما عرفت , مضافاً إلى ما تسمعه بالخصوص في المقام » نعم يكره سؤر 
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)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح5؛ ج١‏ ص 519 » وسائل الشيعة : باب 5" من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص ٠١55‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح48 ج١‏ ص١75‏ » وسائل, الشيعة : باب *" من 
ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص5؛ ٠١‏ . 

(0) حكى الشهرة في مشارق الشموس : الطهارة / في الاسار ص77 . 


الطهارة/ في كراهة سور الحيّة نبب “1 
الحيّة» كما في التحرير”' والقواعد(" والارشاد7" وظاهر الذكرى 29 وعن 
الدروس*© والبيان” والروض”" , وهو المنقول عن الشيخ '" 
وأتباعه (1) » لكنّ عبارته المحكيّة عنه تدلّ عل أفضليّة الاجتئاب(١)‏ , 

ويظهر من المعتبرا"' والمنتبى ١"‏ كصريح المدارك 7 عدم الكراهة 
وعدم أفضليّة الاجتناب ؛ لنني البأس في صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه 
(علهها السلام ) « سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا بموت , 
أيتوضاً منه للصلاة ؟ فقال : لاس وي 10# 

وهو مع عدم صراحته في ذلك كما عرفت معارض ما تقدم سابقاً فيا 


. تحرير الاحكام : الطهارة / المضاف والاسارج١ صه‎ )١( 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / المضاف والاسآرج١‏ صه . 

(9) ارشاد الاذهان : الطهارة / ما به تحصل ج ١‏ ص78 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص؟١‏ . 

(ه) الدروس : الطهارة / الماء المستعمل ص١١‏ . 

() البيان : الطهارة / المضاف والاسارص”5؛ . 

(0) روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص517١‏ . 

(6) النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص" . 

(9) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص76 . 

, لأنه قال : « إذا وقعت الفأرة والحيّة في الآنية أو شربتا منها ثم خرجا حيّاً لم يكن به بأس‎ )٠١( 
. » والافضل ترك استعماله على حال‎ 

. ٠٠١ص‎ ١جراسالا المعتبر: الطهارة / في‎ )1١( 

. منتهى المطلب : الطهارة / الاسار والاوافي ج١ ص"3؟‎ )١1١( 

. ١١7/ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف‎ )١٠( 

١١ ؛ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١9 حه؛ ج١ ص‎ 5١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١8( 
.١71١ضص‎ ١ج‎ ١حراسألا من ابواب‎ ١ ص7 », وسائل الشيعة : باب‎ ١ج١ح‎ 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





58415 
لا يؤكل لحمه » وما رواه أبو بصير « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
حبّة دخلت حبّاً فيه ماء وخرجت منه, قال : إذا وجد ماء غيره 
فلبرقه » 20 , 

ولعلّه للأمر بالإهراق عبّر الشيخ في الباية بأفضليّة ترك 
الاستعمال ' , لا بالكراهة , لكن قد يقال بمعونة ما ذكرنا فيا لا يؤكل 
لحمه . وفتوى من عرفت هنا: يستفاد منه الكراهة إن لم نقل بظهوره في 
نفسه في ذلك , مع أن الحكم مما يتسامح به . والأمر سهل . 

«إو» كذا يكره سؤر هاما مات فيه الوزغ والعقرب *ولا يمنع على 
التوورية الاضحات 0 وتحصيلاً 19 , خلافاً لا يظهر من التنعة (5) 
في باب تطهير الشياب » حيث أوجب غسل ما يلاقيه الوزغ برطوية » كما 
عن النهاية أيضاً فيه 29 وني المقام قال : « كل ما وقع في الإناء ومات فيه 
مما ليس له نفس سائلة فلا بأس باستعماله ذلك الماءء إلا الوزغ 
والعقرب خاصّةءفإنه يجب إهراق ماوقع فيه وغسل الاناء. . .7" إلى آخره. 


١١ج‎ ؟١ ج" ص7 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ ١١6 الكافي : باب نوادر الطهارة ح‎ )١( 
. ١7؟ص‎ ١ج من ابواب الاسارح”‎ ١ ص"1؛ » وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ 

(1) كما نقلناه عنه في هامش )١٠١(‏ من الصفحة السابقة. 

(©) نقل الشهرة في مدارك الاحكام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص18 . 

(:) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الشياب من النجاسات ج١‏ ص6" , 
والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام المياوج١‏ ص" والشهيد في البيان : 
الطهارة / المضاف والاسار ص5 ؟ . 

(5) المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص١7‏ . 

() النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص" . 

(0) النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص" . 


الطهارة/ في كراهة سور مامات فيه الوزغ والعقروت تحت 8 5 

وظاهره فيا إذا مات في الاناء الوزغ والعقرب ء لا فيا إذا خرجا حيَّين , 
ولعلّه يستفاد الشمول من مجموع العبارتين » ولذا نقل عنه في ا معتير"ا 
وا منتهى'" أنه منع من استعمال ما وقع فيه الوزغ وإن خرج حيّاً » كما عن 
الصدوق حيث قال : «إن وقع وزغ ف إقاء فين هناء أهتريوق ذلك 
الماء 9 , 

وكيف كان فالأقوى الأول ؛ للأصل معانيه » وما في صحيح عليّ بن 
جعفرالمتقةدم'!' في الحيّة, وفي خصوص العقرب قول الصادق 
( عليه السلام ) في خبر هارون بن حمزة الغنوي « سألته عن الفأرة والعقرب 
وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك الماء ويتوضاً 
منه ؟ قال : ليسكب منه ثلاث مرّات » وقليله وكثيره ممنزلة واحدة» ثم 
يشرب منه ويتوضأ منه » غير الوزغ » فإنه لا ينتفع بما يقع فيه » © . 

وقول الكاظم (عليه السلام) في خبر أخيه عليّ بن جعفر 
( عليه السلام ) المروي عن قرب الاسناد « سألته عن العقرب والختفساء 
وأشباههم , فيموت في الجرّة أو الدن 29 » يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : 


لاس ين 7 


. ٠٠١ المعتير: الطهارة / في الاسارج١ ص‎ )١( 

. منتهى المطلب : الطهارة / الاسار والأواني ج١ ص78‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ذيل ح ٠١‏ ج١‏ ص6 . 

(1) في ص"559". 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١7‏ ج١‏ ص88؟ » الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ 
ح؟ ج١‏ ص4 ؟ » وسائل الشيعة : باب4 من ابواب الاسارح؛ ج١‏ ص ١77‏ . 

()) الدن: الحب . مجمع البحرين : ج” ص8 ؛ ؟ مادة ( دنن ) . 

(0) قرب الاسناد : ص88 » وسائل الشيعة : باب١٠‏ من ابواب الاسارحه ج١‏ ص"7١‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
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رقو سال عليه يفول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن مسكان : 
(«ر كلت شىء سقط في البثْر ليس له دم » مثل الفقا رس وانافنين واشنناة 
القع فل باع 7 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً : «لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس 
ا 7 

وقوله أيضاً بعد أن سئل «عن الختفساء والذباب والجراد والفلة وما 
أشبه ذلك » موت في البثْر والزيت والسمن وشهه » قال : كل ما ليس له 
دم فلا بأس به »7 والمراد ما لا نفس له سائلة . 

مضافاً إلى ما سمعته فوا لا يؤكل لحمه » وإلى ما تسمع من الإجماعات 
الآتية في المسألة الثانية على أن ما لا نفس له سائلة لا يفسدالماء 
ولا المائع . اللّهم إلا أن يقال من جهة تقارب ما بين المسألتين » مع نقل 
ناقل الإجماع حلاف الشيخ !؟ : إِنَ المراد بالإجماع في غير الوزغ والعقرب . 

لكن في السرائر في اخر بحث منزوحات البكر: «فإذا مات فيها عقرب 
أو وزغة فلا ينجس », ولا يجب أن ينزح منها شيء بغير خلاف من محصّل » 
ولا يلتفت إلى ما يوجد في سواد الكتب من غير واحد » أو رواية شاذة 


(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح41 ج١‏ ص 5*٠‏ », الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ 
ح” ج١‏ ص55 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الاسارح” ج١‏ ص17 . 

(1) تقدم في ص 50 .١‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح8؛ ج١‏ ص 770 » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح١‏ ج١‏ ص55 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الاسارح١‏ ج١‏ ص17 . 

(:) سيأتي في ص744 نقل المنتهى والمعتبر للاجماع على أنَّ ما لا نفس له سائلة 
لا يفسد الماء. وكلاهما نقلا عن الشيخ ‏ كما سبق في ص 140 قوله بالمنع من استعمال ما 
وفع فيه الوزغ . 


الطهارة/ في كراهة سور مامات فيه الوزغ والعقرب _ ب لل 2 ابميس 889 
مين غالف لاصول المذهب ء وهو أن الإجماع منعقد أن موت ما لا نفس 
له سائلة لا ينجّس الماء ولا المائع بغير خلاف بينهم » 07 . 
رواية عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « سل عن العضاية تقع في 
اللبن» قال : يحرم » وقال : إِنَ فيها السمّ »27 بناءً على أن العظاية من 
الوزغ » لكن عن مجمع البحرين : « إِنَ العظاء ممدوداً دويبة أكبرمن الوزغ , 
الواحدة عظاءة وعظاية د » وعليه حرج عن حل النزاع 4 بل 5 أحد قائلاً 
به» نعم عن المقنع” أنه أفق بمضمونه . 
وعلى العقرب ما ورد من الأمر بالإراقة في خبر أبي بصير عن أي جعفر 
( عليه السلام ) « سالته عن الختفساء تقع في الماء » قال : لا بأس به , 
قلت : فالعقرب ؟ قال : أرقه »(* , 
وقول الصادق (عليه السلام ) في خبر سماعة » بعد أن سأله «عن جرّة 
وجد فبها خنفساء قد ماتت» قال : ألقه وتوضاً منه , وإن كان عقرباً فأرق 
الماء » وتوضاً من ماء غيره ... »07 , 
)١(‏ السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص"7 . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ح9١١‏ ج١‏ ص784 » وسائل الشيعة : باب 45 من 
ابواب الاطعمة ا محرمة ح؟ ج١١‏ ص37 . 
(؟) مجمع البحرين : مادة ( عظا ) ج١‏ ص7151-7558. 
(4) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / ما يقع في الب ص؛ . 
(ه) تهديب الاحكام : الطهارة / باب ٠‏ حلا ج١‏ ص ١١١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ 
ح؛ ج١‏ ص77 », وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاسارحه ج١‏ ص١17‏ . وفي المصدر: 
« تقع في الماء أيتوضاً منه ... » . 


() الكاني : باب الوضوء من سؤر الدواب ح5 ج" ص١٠‏ », تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


سه 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
أن النع من جهة الس لا من جهة النجاسة » وعليه يحمل الأمربالاراقة . 
مع أنه لا دلا له بالأمر بالإراقة على التنحيس من دوك حابر أن ا متّحه بعد 
ما عرفت والموافق لأصول المذهب حمل الأمر الوارد في الخبرين على 
الاستحباب » وقوله (عليه السلام ) : «غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع 
فيه » عل الكراهة » ولعلَ الأصحاب استفادوا الكراهة في العقرب من 
الأمر بالإراقة التي تجري محرى التتنجيس ء أو لأنَ كل أمر بالترك يستفاد 
منه ذلك )إذ هومعى بى النهي عن الفعل »أو للبناء على أن ترك المستحبٌ مكروه. 
السو لصدّف ؛ اختصاص الكراهة أوَلاً بالموت دون 
شرة مع الحياة» بل وبالموت فق الماع أمّا لو مات شيا را ثم وفع فيه فلا , 
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والظاهر خلافه فمما ؛ لا عرفت من أن قوله : « غير الوزغ ... » إلى 
آخره ظاهر في الحىّ » كما يظهر من صدر الرواية » مضافاً إلى ما سمعته 
سابقاً من كراهة كل ما لا يؤكل حمه ء مع أن فيه أيضاً خلوصاً عن شيهة 
الخلاف ؛ لأنْ خللاف الشيخ في الوزغ ليس خاصًا بالميّت » مع أن خبر أبي 
بصير بي العقرب غير ظاهر الخصوصيّة بالموت . 

نعم قد يستشكل بالنسبة للميّت في غير الماء الواقع فيه » بل لا إشكال 
فيه ؛ لكونه مع تناول بعض الأدلة له من المعلوم أنه لا خصوصيّة للحياة , 
بل الأمر بالعكس » فكأنّ ما يظهر من غير المصتتف من تعميم الكراهة في 
الوزغ أقوى . 

وأمَا العقرب فلم أظفر من عبّر بغيرعبارة المصتّف فيه » والأقوى 


. ١77١ص‎ ١ج حة؛ ج١ ص9؟؟ »؛ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الاسارح”‎ ٠ 


الطهارة/ف غباسة الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة م - وب 
الكراهة مطلقاً أيضاً ؛ لما سمعت من الأدلة على مالا يؤكل لحمه؛ مضافاً 
لما فيه من السمّء وللتخلص من شبهة الخنلاف فيه , فا عن إطلاق 

بعضهم 7" أقوى . 

ثم إن قول الشيخ ومن تابعه بالمنع محتمل أمرين : الأول الحكم 
بالنجاسة , والثاني الوجوب في خصوص ما ذكر تعبّداً » والأوّل هوالذي 
وينجس الماء *# القابل للانفعال ملاقاة الئحاسة ونحوه من المائعات 
إجماع”" لا بموت الحيوان ذي النفس السائلة* أي الدم المجتمع في 
العروق » الخارج مع قطع شيء منها قو ودفع لا رشحاً كالسمك , 8 دون 

ما لا نفس له سائلة ؛ لما سمعت من الأخبار الدالّة عليه . 
وف الت : (اتفق علمازنا عن أن هالا نفس لدسائلة هن 

الحيوانات لا ينجس بالموت» ولا يؤر في نجاسة ما يلاقيه من الماء 

وغيره »(" » وفي المعتير: « إنه مذهب علمائنا أجمع لوقن سيمت ذا 

ما في السرائر» ويأتٍ تمام الكلام في النجاسات إن شاء الله . 
وما لا »#يكاد ها يدركه الطرف من الدم» خاصضة دون باقي 

النجاسات 8 لا ينحس الماء دون باتي المائعات , ## وقيل : ينحسه , 

. 78١ص كالخونساري 50-0 الشموس : الطهارة / في الاسار‎ )١( 

)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص ٠١‏ », وابن ادريس 
في السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص"41 , وابن البراج في المهذب : الطهارة / اسار 
الحيوان ج١‏ ص55 , والعلامة في التحرير: الطهارة / احكام المياه ج١‏ صه . 

(*) منتهى المطلب : الطهارة / الاسار والأواني ج١‏ ص78 . 

(5) المعتبر : الطهارة / فها لا نفس سائلة له ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(ه) في ص"؟"”. 


لا س7 سه بيب ب ل لس ججواهر الكلام (ج١)‏ 
وهو الأحوط أ بل الأقوى ؛ وفاقاً للمشهور(' بين الأصحاب شهرة 
لا تنكر دعوى الإجماع معهاء بل لم يحك الأول إلا عن الشيخ في 
الاستقضا 7" والمبشوط 9) » مع زيادة التعدّي إلى سائر النجاسات في 
الثاني » وربّا ظهر من صاحب الذخيرة!؟' موافقته . 

ولا ري ها نه ١1‏ محد يو ١‏ لجان اللد ومن اعد 
تنجيس هذه النجاسات لكل ما تلاقيه» وخصوص موثّقة عمّار « ... كل 
شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه , إلا أن ترى في منقاره دما » فإن 
راك ةوقا رهما اقفر لحيو رمي 14 . 

بل قيل 27 : وصحيح عليَ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام ) » قال : 
(«... سألته عن رجل رعف وهويتوضأ » فقطر قطرة في إنائه » هل يصحّ 
الوضوء:منه ؟ فقال : لا » 9" , 

لكن قد هدع شموله كا نحمن فيه ِل آنا في غدية عنه ما تنققم » و 
ينقطع الأصل » وله يطرح صحيح عليّ بن جعفر عن أخحيه ( عليهها السلام ) 





)١(‏ من قال بذلك : ابن ادريس في السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج ١‏ ص7" , والعلامة في 
امختلف : الطهارة / الماء القليل ص”, والنهاية : : الطهارة / في القليل ج١‏ ص 78١‏ », والشهيد 
والان : الطهارة / الماء المطلق ص؛ ؛ . 

6 الاستبصار : الطهارة / باب “احيل عاج ا 

(") المبسوط: الطهارة / المياه واحكامها ج ١‏ صن لا . 

(؟1) ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل ص9؟١‏ . 

(5) تقدمت في ص١5 .١‏ 

() كما في مختلف الشيعة : الطهارة / الماء القليل ص” . 

(0) الكافي : باب نوادر الطهارة ح١١‏ جم ص74 وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء 
المطلق ح١‏ ج١‏ ص7١١‏ . 


الطهارة/ في غجاسة ما لا يدركة الطرف من الدم وعدمها ا 9/81 
(« سألته عن رجل رعف فامتخط , فصار الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه , 
هل يصلح الوضوء منه ؟ فقال : إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ‏ 
وإن كان شيئاً ببّنأ فلا تتوضا منه ... » (2 , كذا عن الكاني () , وعن 
التهبذيب 7 « شيء» بالرفع . 

أو يمحمل على إرادة أنه أصاب إناءه , ولم يعلم أنه هل أصاب الماء 
أولاء وكون السائل علي بن جعفر ممّن لا يناسبه هذا السؤال » يدفعه : 
أنّه لا مانع من ذلك , نعم لوعلم بمكان إصابته من الاناء التي لا يصل 
إليها الماء لما حسن السؤال , وأمّا إذا علم أنه أصاب الاناء ولم يعلم مكان 
إصابته الاناء فإنه حينئذٍ يحسن السؤال ؛ لاحتمال كونه من قبيل الشهة 
الحصورة » فينجس الماء حينئُذٌ بصبّه من الاناء ونحوه . 

أو يقال : إِنَ إصابة النجاسة الاناء كها تتحقّق مع العلم بوقوعها في 
الماء أو في خارجه , كذا تتحقّق مع انتفاء العلم بأحد الأمرين , ومعه 
يحسن السؤال أيضاً ؛ لاحتمال كونه من الشبهة أيضاً » وقد يشهد له رواية 
الرفع . لكن هذا إنها يتم إن قلنا بخروج مثله عن الشبهة » وإلا فالمتجه 
االجواب بالمد حي 

والأحسن حمل الرواية على إصابة الاناء نفسه مع تشخيص المكان؛ إلا 
أنه يحتمل مع ذلك إصابة الماء أيضاً » وحسن السؤال حينئذٍ لكون إصابة 
الاناء مظتّة إصابة الماء » فأجابه ( عليه السلام ) أنه إن كان شيئاً بيَناً وإلا 
فلا بأس » لعدم العلم حينئْدٍ , بل قد يراد بالبيّن العلم . هذا كله مماشاة 


. الكاني : باب نوادر الطهارة ح١١ جا ص؟ 7 » إلا أنه ذكر « شيئاً » بالرفع‎ )١( 
. 4١ ص7‎ ١ج‎ ١8ح‎ 5١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )*( 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





,بْثذ*7”“ 
للخصم , وإلا فلو كانت الرواية نضَاً لوجب طرحها في مقابل ما ذكرنا . 
وما ما نقل عن المبسوط فلم نعثر له على دليل » ولعله لإلقاء خصوصيّة 
الدم » أو ما نقل عنه من العسر والحرج من التحرّزعنه . وفيه ما لا يخنى ؛ 
إذ التعدي من غير مُعدٌ ليس من مذهبنا , ولا حرج » كما لا يخفى ما في 
تأييد الذخيرة له بعدم العموم في أدلّة القليل» والعمدة عمد القول 
بالفصل . وهوغير متأتٌ هنا » فيبق داخلاً في أصل الطهارة وعمومها . 

2 إِنَ ظاهر الاستبصار قصر الحكم في الماء» كما أن ظاهر استناده إلى 
الحرج ف المبسوط التعدّي إلى غيره» ولعلة هوالذي اشازرالتةه ابن 
اي زب مع سمدم ع يون ال اي 1 0 
يترشّش على الثوب والبدن مثل رؤوس الإبرمن النجاسات . لكن قد 
يشعر.جكاية الأصحاب له في الماء القليل باختصاص الحكم به » كما هو 
الظاهر من المصئّف . 


010( السزائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجحاسات ج١‏ صصض 1١86١‏ . 


الركن الثاني > 
فى الطهارة المائية * 


ا وهي وضوء وغسل *: 


ع وفي الوضوء فصول: 1 


عل الأول )* 


في الأحداث الموجبة للوضوء * 

وهي جمع حدث » وهولغة وعرفاً الفعل » وقد يقال(" بالاشتراك 
اللفظى على الأمور الموجبة لفعل الطهارة وعلى الأثر الحاصل مها » فتقابله 
مع الطهارة مقابلة الأضدادء لا مقابلة العدم والملكة , فاحلوق دفعة بالغاً 
كادم مثلاً لا يحكم عليه بأحدهما , فا كانت الطهارة شرطاً فيه تجب » وما 
كان الدندة فانها مهار قعل عدوا . 

وقد يحتمل أنه يلاحظ في بعض الأحداث معنى الحدثيّة اللغويّة » فلو 
أرسل خشبة أو نحوها في المقعدة , فالحرج بها شيء من الغائط لا يسمّى 
حدثاً » ولا ينقض به وضوء , وإن كان الظاهر خلافه كها ستعرف . 

والموحبة : الثابت عندها الخطاب بالوضوء لولا المانع . والموجب في 
هذا المعنى مرادف للسبب والمقتضى , كما لا يخفى على المتتبّم لإطلاق 
انذااا للرعي ن كاذتوي ران لا راح ارسعحا ليا 
لغيره . 





. ١ 4١ص‎ ١ج كما في مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء‎ )١( 


الطهارة/في الأحداث الموجية للوضوء  ----‏ ب سسسب ب 198 

وعبّر في القواعد() بالأسباب » وني السرائر( بالنواقض » وكأنَ 
اختلاف التعبير منشأه الأخبار» فالتعبير با موجبات لقوله ( عليه السلام ) : 
« لا يوحب الوضوء إلا من غائط أو بول . لان إلى اخره » والنواقض 
لي : « ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك 
الأسفلين ... »9 إلى اس والأسياقة لقوله ( عليه السلام ) : « ... إنما 
الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بهها عليك »00 . 

لكن قيل"" : إِنْ التعبير بالأسباب أولى » لكونه أعمّ منهها مطلقاً ‏ 
لكون السبب عرفا هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي دل الدليل 
على كونه معرّفاً لإ ثبات حكم شرعي لذاته , سواء كان الحكم الشرعي 
وجوبااوندباء وقولنا: «لذاته» لإدخال حدث الصبى وامحنون 
والحائض , فإِنْ ذاته مقتضية لذلك , لكنّ وجود المابع مسرمن تانر 
المقتضي » وهولا ينافي السببيّة عرفا » ومن هنا وجب الوضوء مثلاً عند 
ارتفاعه » فحدث ا مجنون حينئ في حال جنونه سبب . 





. قواعد الاحكام : الطهارة / في اسبابها ج١ ص"‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة / الاحداث الناقضة لها ج١‏ ص5١٠‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح8 ج١‏ ص15 ”7, وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص ١,75‏ . 

(:) الكافي : باب ما ينقض الوضوء ح١‏ ج” ص 5" » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١7 ١‏ 
ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب نواقض الوضوء ح؛ ج١‏ ص/77١‏ . 

(5) الكافي : باب ما ينقض الوضوء ح١‏ ج ص77 » وسائل الشيعة : باب؟ من ابواب نواقض 
الوضوء حه ج١‏ ص78١‏ . 

() كما في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص١7‏ » والروضة البهية : الطهارة/ في 
الوضوء ج١‏ ص59 . 


؟؟ جواهر الكلام (ج١)‏ 





وأمَا الموحب فهو الذي يثبت عنده الخطاب الوجوبي , والناقفض 
المسبوق بطهارة » ومن المعلوم أن الحدث أعمّ من ذلك ؛ لصدقه عند عدم 
وجوب المشروط بالطهارة » وعدم السبق بطهارة » فكلّ ناقض وموجب 
سيعت ورولا عكس : وما بين الناقض والموجب فالعموم من وجه؛ 
لصدقههما على الحدث بعد الطهارة في وقت الوجوب » وصدق الآاوّل على 
الحدث بعد الطهارة في غير وققت الوجوب ؛ وصدق الثاني على الحدث 
الحاصل في وقت الوجوب مع عدم سبق الطهارة . 

لكتك خبير أنه على ما ذكرنا من تفسير الموجبة يكون مع السبب 
مترادفاً ؛ إذ ليس المراد منه الوجوب الشرعي » بل ال مراد اللغوي , فلا يرد 
عن "افيه كا اموواتيع وهم ظهور أناها ذكره اق التويعت 
والناقض جهة تسمية لا يجب اطراده . 

وما ذكره الشهيد ( رمه الله ) كما نقل عنه7" في بيان وجه النسبة 
بينهماء كأنه لملاحظة المعنى الوضعي لا لبيان أولويّة في التعبير» وإلا فالكل 
متحد» مع أنه يرد عليه صدق الناقض للوضوء على الجنابة » مع أنّه ليس 
سبباً فيه» واحتمال كون المقصود سبب الطهارة خلاف الظاهر من 
كلامه . 

وأيضاً لا ريب أنّ المراد بسببيّتها إِنا هو صلوحها للتأثير وإن لم يتحقّق , 
فكذلك الموجب والناقض ء أي الصلاحيّة للإيجاب والنقض . ودعوى أن 
الصلاحيّة لا تقدح في صدق السببيّة » بخلاف الموجب والناقض » لكون 
المشتقٌ حقيقة في الحال» يدفعها : أن صفة الناقضيّة والموجبيّة لاحقة 





. 3١ص كما في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء‎ )١1( 
. ١5 ١ص‎ ١ج (؟) نقله عنه السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء‎ 


الطهارة/ف الأحداث الموجبة للوضوع -------- ب با ف 
لطبيعة الحدث من غير نظر إلى أفراده . 

بل قد يقال بمنع السببيّة في مثل الصغير وا مجنون , والخطاب بالوضوء 
عند ارتفاعها إنها هو لكونه شرطاً في مثل الصلاة ونحوها » لا الحصول 
السبب في ذلك » ومن هنا وقع الشك في إيجاب وطء الصبيّ الغسل لو 
بلغ » في المقام أولى ؛ لظهور الأدلّة في التسبيب للمكلّف » لكنّ الظاهر أن 
الإجماع منعقد في المقام على كون خطابها من باب الأسباب » وإن وقع 
الإشكال منهم في الجنابة » ولولاه لأمكن ما قلناه» فتأمّل . 

ومنه ينقدح شيء ء وهوانه لا معنى لإطلاق الاسباب والموجبات على 
هذه الأمور» بل الموجب والسبب إنها هو الصلاة مثلاً » ولذلك يجب 
الوضوء على فرض عدم حصول شيء منها لواتفق » كما لوخلق الله شخصاً 
بالغاً مثل آدم ( عليه السلام ) » وكأنْ إطلاق الأسباب والموجبات لمكان 
الغادة: 

وربّا قيل : إِنَ إطلاق الأسباب والموجبات عليها غير مربوط ؛ وذلك 
لآن السبب اناو الصلاة والحدذثت ليا كان مائعاً من الدتخول فيا وبحت 
زواله » فليست هي أسباب وموجبات . 

وفيه : أَنَ المراه بسببيّتها كونها علامة على الخطاب الشرعي بالوضوء 
الذي كان سبب الخطاب به الصلاة » فلا منافاة حينئك : ونم اناق 
السابقة منّا في سببيّتها ؛ لرجوعها إلى حصول الوجوب بدون هذه الأشياء» 
وهومناي للسببية . 

وقد يجاب بأنه لا مانع لجعل ذلك من تعدّد الأسباب » فتكون هذه 
الأحداث أسباباً» والمشروط بالطهارة سبب فيه أيضاً» لكته كما ترى . 
نعم قد يقال : إِنْ المراد أينا حصلت تعرّف الحكم الشرعي ولو بالخطاب 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





م7 
الاستحبابي » بناءً على استحباب الوضوء لنفسه , فتأمّل » والأمر في ذلك 
ا 1 ءِِ 

والوضوء بضم الواو من الوضاءة بالمدّ النظافة والنضارة » وهوني الأصل 
اسم مصدرء وبالفتح اسم للماء الذي عوضا يق وعن بعضهو 7 انها مها 
بالضمّ , كما عن آخر( أنهما معاً بالفتح . 

«( وهي * أي موجبات الوضوء خاصة لإ سنّة# فلا يرد ما يوجب 
لوقيو والغسل , كما أنه لا يرد مثل تيقّن الحدث والشك في الطهارة ‏ 
وتيقّهها والشك في السابق منههاء ولا وجدان الماء ؛ لكون الموجب حقيقَة 
في الجميع هو الحدث « خروج البول4 ونحوه ولوبالحكم به شرعاً , 
كالبلل الخارج قبل الاستبراء مثلاً#ا والغائط والريح من ال موضع 
المعتاد إجماعاً د 0" ةا > لا فاون فده 7 


: #-(00) اماه ه أله ا ج). 
المسلمين » وسنّة ' متواترة أو قريبة منه . 





. ) و(؟) تهديب اللغة : ج١١ ص9 ( وضوء‎ )١( 

() ممن قال بذلك : الشيخ في الممسوط: الطهارة / ما ينقض الوضوء ج ١‏ ص١7‏ » وابن ادريس 
في السرائر: الطهارة / الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص7 ٠017-١١‏ , وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : الطهارة / في نواقضها ص8" » والعلامة في النهاية : الطهارة / ما يوجب الوضوء ج ١‏ 
ص51 . 

(:) نقل الاجماع في : تذكرة الفقهاء : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص ٠١‏ » ومدارك 
الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص؟١‏ » وكشف اللثام : الطهارة / في 
اسبابها ح١‏ ص١١‏ . 

(5) كا في منتهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص "١‏ . 

(5) منها: خبرا زرارة وزكريا بن آدم الآتيان في ص 7١6‏ وراجع: وسائل الشيعة: باب؟ من 


٠. 


ابواب نواقض الوضوء ج ١‏ ص/1071 . 


الطهارة/ في الأحداث الموجبة للوضوء ---- ب :97 

والمرجع في هذه الأشياء إلى العرف , وعند الشك يبنى على صحّة 
الوضوء , كالشك في أصل الخروج » ومثلهما الشك في أن الخارج من النوع 
الناقض أو من غير الناقض »ء ولا فرق في ذلك بين الخروج في الا ثناء أو 
بعد تمام الوضوء ؛ ثما رمن الدبر صحيحاً مثل بزر الخيار والبطيخ ونحو 
ذلك ؛ ممزوجاً برطوبة مثلاً أو منفرداً» ليس من الغائط. في شيء عرفا 
ومثل بعض الأجزاء مثل قشور الماش وبعض أجزاء الرطب يحتمل قويَاً أنها 
لبيك فنة أريا : 

لا يقال : إنه لو كان كذلك لكان كثيرمن الغائط ليس منه » لكونه 
عبارة عن المأكول » لكته تجعله المعدة أجزاءً دقاقاً . 

لأنا نقول : المدارعلى الصدق العرفي , والتغيّر له مدخليّة . نعم قد يقال 
ذلك في بعض الأشياء التي حد طبخ ال معدة لما لا يخرجها عن الحال الأول 
خروجاً تامّاً» مع أن الظاهر فيه اعتبار الصدق العرني أيضاً » وهو مضبوط 
فيه وإن كان عند التدقيق يحصل الاشتباه في بعض الأشياء » كا في كثير 
من معاني الألفاظ العرفيّة » حتّى في لفظ الماء والأرض ونحوهما » ولا معنى 
للإلزام في الصدق العرفي ؛ إذ العرف قد يطلق على بعض الأشياء أنها من 
الغائط إن خرجت ممزوجة بمتيقن الغائطية » ولا يصدف لو خرجت مستقله 
عاذ والشا د ها ذكرناه فيا تقدّم » وفي مثل بعض أجزاء الحقنة والدواء , 
وفاسد المعدة التي( لا تطبخ معدته غذاءه؛ إلى غير ذلك » فتأمّل . 

ويظهر من جملة من الأخبار”"ا تقييد الريح الناقضة بسماع الصوت 





010( الأولى ١‏ الدي 1 
(0) كما في خبر زرارة الاتي في ص 1/١0‏ وخبر معاوية بن عمار الذي سنذكره في حاشية (4) من 
الصفحة الاتية. 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





97٠١ 
ووجدان الريح » ومن المعلوم عدم اشتراط ذلك ؛ لإطلاق الأدلة من‎ 
الإجماعات وغيرها » ومعلوميّة الإرادة بالقيد دفع الوسوسة التي أشير إليها‎ 
بالروايات 27 من أن الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يتخيّل أنه قد‎ 
خرج منه ريح » ولذدلك قال موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) في خبر علي‎ 
أخيه كما عن قرب الاسناد , لما سأله عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن‎ 
ريحاً قد خرج » فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها : «... يعيد الوضوء‎ 
والصلاة , ولا يعتدٌ بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقيناً»”" , وكأن‎ 
الدالةهة الوا فيكا به‎ 

وما في المدارك بعد ذكر خبر زرارة7" ومعاوية بن عمّار”؟) المشتملين 
على تفييد الريح بسماع الصوت ووحدان الريح 0غ إن مقتضى الرواية أن 
الريح لا يكون ناقضاً إلا مع أحد الوضفين »* لعله لا يريد الخلاف في 
ذلك , وإلا كان ما قدمنا حجّة عليه من الإجماع وإطلاق كثير من 
الأخبارء مع ظهور القيد فيا ذكرنا » أو عدم نقض اليقين بالظنّ ونحوه . 


. كا في خبر معاوية بن عمار الذي سنذكره في حاشية (14) من هذه الصفحة‎ )١( 
١ج .من ابواب نواقض الوضوء ح؟‎ ١ (؟) قرب الاسناد: ص؟1» وسائل الشيعة : باب‎ 
. ١76 ص‎ 
.7١ ١ص الآتي في‎ )0( 
: (؛) رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » ععن ابيه » عن ابن أبي عمير» عن معاوية بن عمارء قال‎ 
قال ابوعبد الله (عليه السلام ) : إِنَ الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخي إليه أنه قد‎ « 
. » خرج منه ريح » فلا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها‎ 
١4 الكافي : باب ما ينقض الوضوء ح” ج ص75 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ 
. ١75 من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١ ص‎ ١ ص47" , وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ ١1ح‎ 
. ١ مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١ ص5‎ )( 


الطهارة/في الأحداث الموجبة للوضوء  -‏ سبي 989 

وظاهر إطلاق النصّ والفتوى عدم اشتراط الاعتياد في ا حرج المعتاد 
الطبيعي » كما صرّح به بعضهم", بل عن شارح الدروس() دعوى 
الإجماع عليه » بل يظهر من الرياض”" أن إجماع المعتبر والمنتهى عليه » وإن 
كان الظاهر أنه اشتباه » كما أنه يحتمل في عبارة شارح الدروس عدم إرادة 
الإجماع على ذلك » فلاحظ وتأمّل » وعليه فلو خرج مرّة واحدة وجب 
الوضوء إذا بلغ مكلفاً . 

وعن الروض'؟ والمسالك 7" : «إنه لقلَة فائدتهلم يتعرّض له 
الأكثر» . وفيه : أن الغرض كما يتحقق بما ذكرنا » يتحقق بمن خرج من 
ول أمره من غير المعتاد لسائر الناس مع وجوده له حتّى نشأ على ذلك » ثم 
بعد وضوئه مكلفاً به اتفق أنه خرج من الطبيعي شيءء فلعلَ ترك الأكثر 
له لا لما ذكرء بل لاشتراط اعتياد الخروج , سيّما إذا كان المعتاد غيره من 
ابن ارعبيل ابل ارزن1 علي لباقم )ل يداني يعردا « ... إنها الوضوء 
من طرفيك اللذين أنعم الله ببها عليك »7 يرشد إلى اعتياد الخروج . 

موا 0 
كونه في الشخص » لا معتاداً بالنسبة إلى أغلب الناس وإن لم يكن معتادً 


: كالشهيد الثاني.قٍ روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص ١؟ » ومسالك الافهام‎ )١( 
الطهارة / الأحداث الموجبة للوضوء ج١ ص" » ورياض المسائل : الطهارة / موجبات الوضوء‎ 
. جا ص”1‎ 

(؟) مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص ١ه‏ . 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(:) و(0) لم يذكر ذلك فيها وانما نقل عبارتهها في كشف اللثام, ثم أنى بهذه العبارة . راجعه 
الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص7١‏ . 

(5) تقدم في ص ٠١‏ 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





ذلضى 
بالنسبة إلى الشخص ء أو على إرادة اعتياد الخروج » كالإشكال في شمول 
الأدلة ؛ لا نصرافها إلى المتعارف », وهو الخروج معتادا من المعتاد , فتامل . 
لا أقن من الشكٌ في الخارج مرّة من الموضع المعتاد لأغلب الناس بعد أن 
كان خروجه من غيره حتّى مضى أكثر عمره على ذلك . 

لكن قد يستظهر من الإجماع شموله ؛ وذلك لنقلهم الإجماع في امخروج 
من المعتاد من غير تفصيل » مع التفصيل في غيره بالاعتياد وعدمه . هذا 
كله مبنيّ على اختيارهم من الانصراف إلى الفرد الشائع » وإلا فعلى مختار 
ابن إدريس كما تسمعه فلا فرق . 

والظاهر أن المراد بالخروج المتعارف » وهو المنفصل » فلو خرج شيء 
ثم رجع » كالخارج بخروج المقعدة وبدونها , فالمتّجه عدم النقض » كما أن 
الظاهر حصول النقض بخروج الحيواك اوغيره مع تلطظخه بالعذرة ولو 
را للصدق . ويشهد له قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حبٌ القرع 
إنه « ... إن خرج متلظخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء , وإن كان في 
صلاته قطع صلا ته وأعاد الوضوء . . . »200 

وبه يقيّد ما دل" على عدم نقض الحيوان الخخنارج من الدبرء 


(1) الحديث عن عمار بن موسى قال : « سثل عن الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حب القرع 
كيف يصنع ؟ قال : إن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ولم ينقض وضوءه , 
وإن خرج متلطخا بالعذرة ... » . 

2 الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح ٠١‏ ج١‏ ص١١‏ » الاستبصار: الطهارة / ياب 47 
ح؛ ج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب نواقض الوضوء حه ج١‏ ص184 . 

(؟) كالخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد عن احمد بن محمد ء عن أبيه » عن محمد بن الحسن 
الصفارء عن احمد بن محمد بن عبيسى » والحسين بن الحسن بن ابان جميعاً » عن الحسين بن 
سعيد » عن حماد , عن حريز» عمّن أخبره , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسقط 


هه 


الطهارة/ في ناقضية الغائط وعدمه لوخرج مما دون المعلدة سس 0718# 
على أنْ الظاهر منه عدم النقض من حيث خروجه نفسه, فهو 
غير محتاج إلى التقييدء كما يقيّد قول الصادق (عليه السلام) 
في خبر فضيل في الرجل يخرج منه مثل حب القرع: «عليه 
وفو 2076 أو عنمل عل العقتة» أوالإنكارع أو الاسفحابه» أو انه 
يخرج منه قليل من الغائط بقدر حب القرع . 

لا ولو خرج الغائط4 أو البول مما دون المعدة نقض في قول)* 
وإن لم يصر معتاد اها والأشبه أنه لا ينقض» إلا إذا صار معتاداً , لما 
سيذ كره في| بعد . 

وتفصيل البحث : أن الغائط والبول إذا خرج من غير المعتاد » فختار 
المبسوط 7( والخلاف7© النقض إذا كان مما دون المعدة, لا ما إذا كان 
من فوقها » وهو المنقول عن ابن البراج في الجواهر”؟ . وظاهره عدم الفرق 
في كلّ منبها بين صيرورته معتاداً وعدمه . بل اك لا لوانسة احرج 
الطبيعي وانفتح غيره وكان فوق المعدة , مع أنك ستمسع الإجماع على 


منه الدوابٌ(الدود خ ل)وهو في الصلاةءقال: «.مضي في صلا ته, ولاينقض ذلك وضوءه» . 
تحدذنت الاحكام: الطهارة / باب ١‏ ح١5‏ و75 ج١‏ ص١١ ١59‏ » الاستبصار: 

الطهارة / باب 8؛ ح١‏ و؟ ج١‏ ص١8‏ 819 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب نوافض 
الوضوء ح" و؛ ج١١‏ ص”18 و184. 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح5١‏ ج١‏ ص١١‏ ء الاستبصار: الطهارة / باب 48 ح" 
ج١‏ ص١8‏ », وسائل الشيعة : باب ه من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص ١/84‏ . والخجرعن 
ابن أخي فضيل . 

(2) المبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج١‏ ص73 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة مه ج١‏ ص ١١9‏ . 

(1) جواهر الفقه : الطهارة / مسألة ١؟‏ ص؟١‏ . 


1 ؟ 
خلافه » وربّا قيّد النزاع بما إذا لم ينسد ا حرج الطبيعي » ولا شاهد عليه في 
الجميع » بل مقتضى ما تسمع من استدلال الشيخ الشمول للا لو كانت 
خلقته الخروج مما فوق المعدة . 
وقال ابن إدريس"'' بالنقض على كل حال » من غير فرق بين الاعتياد 
وعنما وشو عا انل كه : 
والمشهور بين المتأخرين التفصيل بالاعتياد وعدمه , فا صار معتاد 
نقض ء وإلا فلاء من غير فرق بما دون المعدة وفوقها . 
ويظهر من المنقول عن شارح الدروس2 احتيار عدم النقض مطلقاً 
حتّى إذا صار معتاداً» وهو الذي قوّاه في الرياض9) , 
حجّة الشيخ تناول الأدلّة للخارج مما دون المعدة ؛ لشمول. قوله 
تعالى : «أَوْجَاءَ أحدٌ مِنْكُمْ مِنَ العَائْط »*", ثم قال : « وإنما لم نقل 
بالخارج مما فوق المعدة لعدم صدق الغائط عليه »7 , 
وفيه : أنه لا دخل للمخرج في صدق الاسم , ولاستبعاد خفاء مثل 
ذلك عليه ( قدّس سره ) يحتمل قويًا إرادته بما فوق المعدة اي قبل وصول 
الغذاء إلى حد الغائطيّة ؛ لأنه لا يصل إلا بعد أن تطبخه المعدة » وتأخذ 
العروق نصيبها منه » فيبق الشفل » فينزل ويكون تحت », وبعد ذلك فهو 
)00( السرائر: الطهارة / الاحداث الناقضة لها ج١‏ ص١٠‏ . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
() مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص ١ه‏ . 
(4؛) رياض المسائل : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص؟١‏ . 
(4) سورة النساء : الآية 4 » وسورة المائدة : الآية ٠‏ . 
)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ج١‏ ص15١1»‏ المبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج ١‏ 
ص37 . 





جواهر الكلام (ج١)‏ 


- 
-0 





الطهارة/ في ناقضية الغائط وعدمه لوخرج مما دون اللعدة #3 سس 1/18 
غائط من أينا خرج » حتّى لو خرج من الفم . كما نقل أنّ شخصاً كان 
يتغوط من فهء فراد الشيخ بتحتيّة المعدة ذلك » فيتحد حينئذٍ مع ابن 
إدريس . 

فتكون الآية المتقدّمة مع عدم القول بالفصل » وقول أبي عبدالله(عليه السلام) 
في خير زرارة:«لايوجب الوضوء إلا من غائطءاو بول»او ضرطة تسمع 
صوتها » أو فسوة تجد ريحها »''' . 

ويرك اربيز ليه السام )ان عير رار بن آدم » سأله عن 
التأضور" ايفففن الوفعود : نزد انا ونقظن الوقتوه لايق المول والعائكا 
والريح 7 

كا خر المنقول عن العيون مسنداً , قال : « سأل المأمون الرضا 
(عليه السلام ) عن محض الاسلام , فكتب إليه في كتاب طويل 
ولا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أو نوم اوها ا 

وفي الوسائل : روى الصدوق بأسانيده عن محمّد بن سنان في جواب 
العلل عمن المرضا ( عليه السلام ) : ( إن علّة التخفيف في البول والغائط 
لأنه أكثر وأدوم من ن الجنابة ؛ فرصي فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجينه بغير 


)١(‏ تهذيب الاحكام :.الطهارة / باب ١4‏ ح8 ج١‏ ص45" ؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
نواقض الوضوء ح" ج١‏ ص ١75‏ . 

(؟) الناصور: بالسين والصاد جميعاً . علة تحدث حوالي المقعدة مجمع البحرين : جا ص 151١‏ مادة 
( نسر) . 

(") الكاني : باب ما ينقض الوضوء ح١‏ ج ص5" تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح6١‏ 
ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص178 . 

(4) عيون اخبار الرضا : باب 5“ ح١‏ ج؟ ص"7؟١1‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقض 


الوضوء ح8 ج ١‏ ص ١/6‏ . 


اب سي للب جواهرالكلام(ج١)‏ 
إرادة منهم ولا شهوة يي )37 إلى آخرة:. 
وكالمنقول عن العلل والعيون عن الرضا ( عليه السلام ) أيضاً « ... إنها 
وح رفوا لخر من الطرفين خاصّة ومن النوم دون سائر الأشياء ؛ 
لأنَّ الطرفين هما طريق النجاسة » وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة 
من نفسه إلا منبهاء فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم تلك النجاسة من 
أنفسهم ... »'", بناءً على ظهوره في دوران الحدث على الخارج منم| 
نجساً , دليلاً9 لها على المطلوب . 
لا يقال : هذه الأخبار مقيّدة مما جاء في المعتبرة المستفيضة من التقييد 
بالطرفين » كقول أحدهما في خبر زرارة : « لا ينقض الوضوء إلا ما خرج 
من طرفيك أو النوم وسيحيية اهنا قال «قلت لأبي جعفر وألي 
عبد الله (علهها السلام ) : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج من طرفيك 
الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول ... »2 إلى آخره » وقول أي 
عبد الله (عليه السلام ) في خبر سالم أبي الفضل : « ليس ينقض الوضوء 
)١(‏ عيون اخبار الرضا : باب *" ح١‏ ج١؟‏ ص8 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب نواقض 
الوضوء ح ٠١‏ ج١‏ ص ١١96‏ . 
(0) علل الشرائع : باب 181 ح؟ ج١‏ ص/700 , عيوك اخبار الرضا: باب 4" ح١‏ ج١‏ 
ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء حلا ج١‏ ص78١‏ . 
() خبر قوله في ص :1/١5‏ فتكون. 
(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح؟ ج١‏ ص" » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص/7١‏ . 
(5) الكاني : باب ما ينقض الوضوء ح7 ج" ص”"», تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ 
ح ١٠6‏ ج ١‏ ص وء وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب نواقض الوضوء ح ؟ ج ١‏ 
ص //ا١.‏ 


الطهارة/في ناقضية الغائط وعدمه لوخرج مما دوت العدة سس 07197 
إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم اتد نا علقم 217 إلى غير 
ذلك من الروايات . 

لأنا نقول : أَوَلاً : أنه مفهوم قيد , والكلام في حجَّيته معلوم . 

وثانياً أنه قد تبيّن في الأصول أنْ القيد متى جرى على الغالب خرج 
عن الحجّية » بل قد تكون حينئز حجّة لنا على وجه ؛ لبقائها حينئذ 
فوااقابك ب لايرل الظنَ أو القطع بجريانه يحرى الغالب» أو يقال : إِنَ 
الخارج من غير الطرفين يصدق عليه انه ما يخرج من طرفيك على الشانية , 
اوعلى إرادة نفس الغائط والبول . 

وثالئاً أن المقصود نف النقض بالقىءوالرعاف ونحوذلك » كما تقوله 
الغانة السمياعء كا يقير إلى ذلك قرول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أى 
بصير بعد أن سأله عن الرعاف والحجامة وكلّ دم سائل : « ليس في هذا 
وضوء » إنها الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله بها عليك »7") ومثله في 
ذلك غيره . بل لعل المتأمّل في الروايات مع كثرتها وتصريحها بنفي النقض 
بالقء والرعاف ونحوهما » بل نسبة ذلك فيها إلى المغيرة بن سعيد » يكاد 
يقطع أن المراد بالحصر في ذلك نني النقض بغيرها ممّا تقدم ‏ لا أن المراد 
منه نفي النقض الخارج من الثلا نه من غير المعتاد . 

لا يقال : إنا لا نحتاج في تقييد ما ذكرت إلى هذه الروايات » بل 
التبادر كاف فيه , فإِنَ الآية وجبيع ما تقدّم من الأخبار المطلقة تنصرف إلى 


١7ج‎ ١ الكاني : باب ما ينقض الوضوء ح١ ج ص ه” , تبذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 


ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب نواقض الوضوء ح؛ ج١‏ ص/؟7١‏ . 
0( الكافي : باب مأ ينه ينفص الوضوء ح١١‏ ج” ص 737 6 هدنت الاحكام : الطهارة / باب قن 


ج١‏ ص9١‏ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب نواقض الوضوء حه ج١‏ ص78١‏ . 


714 جواهر الكلام (ج١)‏ 
الفرد الشائع المتعارف , وليس هوإلا الخروج من المعتاد , وهو الذي يجب 
إضماره فوا تقدّم » إذ ليس فيه| عموم لغوي . 

لأنا نقول : أوَلا : أن هذه الندرة ليست ندرة إطلاق » بل هي ندرة 
وجود ء فإنّه لا ينبغي الشك لعاقل أن الخارج من غير السبيلين خروج بول 
وغائط . 

وثانياً:أنه لونزلت هذه الروايات على المعتاد» لوجب أن لا يحكم 
بنقض من خلق مخرجه على غير المعتاد » ولا بمن انسد المعتاد منه ثم انفتح 
آخرء ولا من أصل خلقته له مخرجان , ولا بمثل مخرج الختثى والممسوح ونحو 
ذلك » بل لا معنى للتفصيل بالاعتياد وعدمه ؛ لأنَ اعتياده للخروج من غير 
السبيلين لا يخرجه عن كونه فرداً نادراً بالنسبة إلى عامّة الناس ».بل 
ولا مثل من يخرج من المعتاد لأغلب الناس نادراً» بل كلّ من كان مخالفاً 
للمتعارف بوجه من الوجوه , وهوممًا لا يرتكبه من ذاق طعم الفقاهة 
وعرف إشاراتهم . واحتمال أن المستند في البعض الإجماع ا منقول ضعيف ؛ 
إذ الأصل في المستند الأخبار على أنه لا يتم في الجميع . 

وممًا ذكرنا من الأخبار المقيّدة مع الأصل حجّة المشهور على عدم 
النقض بغير المعتاد » كها أن عموم الآية والحديث حجَّتهم على النقض مع 
الاعتياد» مضافاً إلى قول الصادق ( عليه السلام ) : « اللذين أنعم الله بهما 
عليك » ؛ لتحقق النعمة بهها حينئذ. 

وفيه : أن الأوّل إن كان صالحاً للتقييد فلا معنى للاستدلال بالآية 
والحديث , وإِن كان غير صالح فلا معنى للاستدلال بها على عدم النقض » 
بل يبق عموم الاية حينلر شاملا للمعتاد وغيره . 

وأيضاً قد يقال : إِنَْ ذلك ليس من النعمة بل من النقمة » إلا أن يراد 





الطهارة/ في ناقضية الغائط وعدمه لوخرج مما ذون المعدة تب ب 9/18 


أصل الخروج نعمة » فيشمل النادر حينئل . 

على ان قوله : « اللذين انعم الله ... » إلى اخره وصف للطرفين 
المعتادين المتعارفين » لا أن الحكم تعلق على النعمة ؛ إذ ظاهر الإضافة 
والموصول العهد . 

على أن مرادهم بالاعتياد في المقام لا يخلومن إجمال , فعن بعضهه() 
انه يتحقق بالمرتين فينقض بالثالثة » وعن | 
بالرابعة » وعن آخر( الرجوع فيه إلى العرف » وإن كان أقواها الأخيرء 
لكتّه فيه : أن الرجوع في لفظ المعتاد إلى العروف مع عدم وجوده في مدرك 
الحكم غير ظاهر الوجهء اللهم إلا أن يستفاد من التتعليل في خبر العلل 
وَالَعيون» عن :معق. أن المذارعل ها كان طريقاً للتحاسة .ولا يكون 
كذلك إلا مع الاعتياد» فتأمّل . 

ولعلّ الأقوال الأول إِنما هي في تحقيق المعنى العرني » وإن كان عدم 
التعرّض لتحديده حينئل أولى » فإنه كما يؤخذ التكرار يؤخذ عدم الانفصال 
مدّة طويلة » وأن يكون الخارج قدراً معتدّاً به ونحوذلك , فتآمّل جيّداً » فإنه 
مما ذكرنا يظهر لك قوّة قول ابن إدريس » لكن لا على وجه الخروج بخرقة 
ونحوها مثلا , بل إذا كان بحيث يتغوّط ويبول منه على نحو المعتاد, فإن 


ا أنه بالثلا ئة وينعقض 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص" وروض 
الجنات : الطهارة / اسباب الوضوء ص١3‏ . 

(0) نقله في كشف اللثام عن ال هادي » كشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص7١‏ . 

69 كالكركي فى جامع المقاصد : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص87 » والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / الاحداث الموجبة للطهارة ج١‏ ص4 ؛4١,‏ والخراساني في ذخيرة المعاد: 
الطهارة / اسباب الوضوء ص7١‏ . 


07 ااااسضسملس_بتششسسصسصسس ب جواهر الكلام(ج١)‏ 
حدثتته هذا المعنى متحقّقة » وإن كنا لم نعتبر نحوذلك في المخرج المعتاد , 
والله العالم . ' 

وكيف كان » فلدعوى فساد هذا التفصيل » مع تنزيل الأخبار المتقدمة 
عل المتعارف المعتاد, والأصل » استظهر بعض المتأخرين "1 عدم النقض 
مطلقاً » وهو الذي قوّاه في الرياض”27 . لكتك إذا أحطت خبراً مما قدمنا 
تعرف ما فيه » بل قد يدّعى الإجماع المركب على نفيه » وقوله في المنتهى : 
« فالأقرب أنه ينقض )7 لا ينافيه . 

ثم إِنّ الظاهر من عبارة المصتّف وجلة من الأصحاب بل أكثرهم 
تخصيص النزاع في البول والغائط ‏ وهما اللذان ذكرهما الشيخ ( رحمه الله ) 
في مبسوطه7؟) وخلافه””'» وابن إدريس في سرائره 7" , وغيرهما ”"' , بل 
صرّح ابن ادريس 7( بان الريح الغير الحنارجة من الدبر على وجه متيقن , 
كالخارجة من فرج المرأة أو مسام البدن ليست ناقضة . 

ويظهر من بعضهم 2 جريان النزاع فيه » بمعنى أنه إن خرجت الريح 
من غير المعتاد نقضت مع الاعتياد» وإلا فلا» من غير فرق لما كان 


.١ و(؟) تقدما في ص؛‎ )١( 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص 7١‏ . 

(4) المبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج١‏ ص37 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسالة 4ه ج١‏ ص ١١5‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / الاحداث الناقضة لها ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) كالعلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء ص8١‏ . 

(8) السرائر: الطهارة / الاحداث الناقضة لها ج١‏ ص5١٠‏ . 

(9) كالعلامة في القواعد: الطهارة/ في اسبابها ج١‏ ص"» والتحرير: الطهارة / موجبات 
الوضوء ج ١‏ ص,/ . 


الطهارة/ في ناقضية الغائط وعدمه لوخرج مما دوث المعدة 33 3 _ ا 9793 
الاعستياد لها نفسها أولها مع الغائط مثلاً وان كانار تومه د كنا 

من الأخبار المطلقة في نقض البول والغائط والريح فجميع ما تقتتم فيهما جار 
فيه » لكنّ الأقوى في النظر الفرق بينهها ؛ لكونه من 3 أنه لا يراد بالريح 
أيّ ربح تكون ء فإنَ الجشاء ونحوه لا ينقض إجاعاً ‏ بل المراد المسمّاة 
بالضرطة والفسوة» فتى حصل ذلك قلنا به, وإلا فلا بخلاف البول 
والغائط , فإنَ الحكم معلق على البوليّة والغائطيّة . 

نعم الظاهر صدق الضرطة والفسوة على ما لو اتفق أنه خلق الله مخرجه 
ا ا ل سي عي ل مدا مر 
به» بل لعل قول العلامة في المنتّبى “1 لور انمق ا ل لد 
ل اساي ل 00 
ا ويك لك 
المرأة» فا يظهر من بعضهو(" من الفرق بينه وبين ذكر الرجل ء بأَنَ 
للفرج منفذاً للجوف دون الذكرء في غير محله ؛ إذ قد عرفت أن الضابط 
ليس ذلك » بل ما تقدّم » وهوغير صادق على الخارج منهما . 

فإن قلت: إِنَ قوله (عليه السلام ) : «لا ينقض إلا ما خرج من 
طرفيك » قاض بأنَ الأصل فيا يخرج من الطرفين أن يكون ناقضاً , سيّما 
مثل الأمور الثلا ثة » فينبغي أن يفرّق بين الطرفين وغيرهما في هذا الحكم . 

قلت : فيه أَوَلاً : منع هذا الأصل ؛ إذ لقائل أن يقول : إنها لا تفيد إلا 
(1) مننهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج ١‏ صض١١.‏ 
(؟) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص8 ٠١‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

وثانياً : أنّه ظاهر في أن الطرفين كل ا أعدًا للخروج منه . 

وثالثاً : تعليق الحكم على الضرطة والفسوة حاكم على ذلك ولو اتفق 
أنه يمخرج من فه » كما يتّفق في بعض الأمراض » فبناء على نقض الريح 
الخارجة منه كيف يفرّق بينه وبين الجشاء » فهل يتمسك بالاصل 
فلا ينقض حتى يعلم » أو لا ؟ الظاهر الأول . 

ثم إِنّه لا ينبغي الشك لفقيه في أن هذا النزاع في الخارج من غير 
المعتاد بالنسبة للحدث فقط , وإلا فلا إشكال في النجاسة الخبثيّة , فا 
يظهر من بعض 7" المتأخرين من التأمّل فيه » قائلاً : « إني لم أعثر على نص 
للأصحاب في ذلك » ليس على ما ينبغي » ولا حاجة إلى نص الأصحاب 
على ذلك بعد قوهم : إِنَ الغائط من النجاسات » وفرق بينه وبين الحدث 
من جهة تعليق حكم الحدث على الخروج الظاهر في الموضع المعتاد, دون 
الخبث . 

انا ادر » فعلى كلام ابن إدريس بل وعلى كلام الشيخ 
لكونه تحت المعدة يتّجه النقض » كما أنه لا إشكال فيها لو خرج منبهها معا ؛ 
لكون أحدهما عخرجاً طبيعيا قطعاً» وأنتنا مع عدم الاعتياد في أحدها 
فالظاهر أنه لا نقض عندهم حتى يصير معتادا . 

وأمّا الممسوح فالظاهر أن الثقب الذي يكون في موضع الذكر هومن 
الطبيعي ك2 للخرو وراد (نها . 

*« ولواتفق فق احرج * أي الدبر في غير الموضع المعتاد نقض )* 
بلا خلاف أجده فيه ؛ بل في المنتهى 7) الإجماع عليه , كما في المدارك : 





7" 


. كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / اسباب الوضوء ج١٠ ص11‎ )١( 
. منتهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج١ ص7”‎ (0 


7” 





الطهارة/ في ناقضية النوم 
« إنه موضع وفاق »7 '"» بل يستفاد منههما أن بحكمه ما لوانست الطبيعي 
اا رس ا لس مسو وار لوا اب و 
كا مخرج الطبيعي » ولعله لقوله ( عليه السلام ) : « طرفيك اللذين أنعم الله 
بها عليك » ؛ إذ ليس بلازم كونهها أسفلين . 

وكذا لو خرج الحدرثك من جرح ثم صار معتاداً *أمًا إذا انسد 
الطبيعي فقد عرفت ما في المنتهى والمدارك » وما إذا لم ينسد فهومن 
الصالة الضافة: 

#ووالنوم الغالب على *إدراك ‏ الحاشتين » حاسّتي السمع 
والبصرء والوصف بالغلبة ليس تخصيصاً » بل هو لتحقيق ماهيّة النوم ‏ 
وبذلك قيّده جماعة من الأصحاب"" . لكنّ الأخبار فيه مختلفة, 
(فنها)'" ما قيّدته بذهاب العقل» ( ومنها )9 بنوم الأذن والعين 


.١44 مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج١‏ ص١"‏ » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / ما يوجب اعادتها ج١‏ ص؛ » وابن ادريس بي السرائر: الطهارة / الاحداث 
الناقضة لما ج ١‏ ص ٠١7‏ » والعلامة بي الارشاد : الطهارة / اسباب الوضوء ج ١‏ ص١؟؟.‏ 

(6) كاخبر الذي رواه الكليني عن على بن ابراهيم » عن ابيه » عن حماد» عن حريز» عن زرارة » 
قال : « قلت لأبي جعفر ولأبي عبد الله ( عليه| السلام ) : ما ينقض الوضوء ؟ فقالا : ما يخرج 
0 الاسفلين من الدبر والذكرء غائط أو بول أو مني أو ريح , والنوم حتّى يذهب 
العقل ... » 

الكاني : باب ما ينقض الوضوء ح” جا ص5" , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 

حه١‏ ج١‏ ص » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص/ا7١‏ . 

(1) كالخير الذي رواه ه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد , عن حريز» عن زرارة » 
قال: « قلت له: الرجل ينام وهوعل وضوء » اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء ؟ 
فقال : يازرارة » قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن » فإذا نامت العين والأذن والقلب فقد 


ملي 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





7" 4 


والقلب؛ مع الحكم فيها أنه قد تنام العين ولا 0 الأ والهلي: 
دويق 27 حضيكاء السودم :( ونتيا) "بدو الكذتقن والعيفية 
كالأصحاب » مع الحكم فبها بأنه قد تنام العينان ولا تنام الأذنان . 

وربها علّل7" بأنهها أقوى الحواسٌ إدرا كأ فى بطلا بطل بغيرة”ا بطريق 
أفل + كنم ف المدارك وغيرها : « إن فيه نظراً» 29 ع '» وقال بعضهم : وجه 
النظر منع كونها أقوى إدراكاً » بل اللمس والذوق أقوى منبهاء ولعله لذا 
استحسن بعضهو ”* التعليق على ذهاب العقل . 

قلت : قد يحتمل أن يكون اختلاف هذه الأخبار للإشارة إلى أنه 
لا يحتاج إلى تعرّف » كما يشير إليه صحيح زيد الشخام » قال : « سألت أدا 
عبد الله (عليه السلام ) عن الخحققة والخفقتين , فقال : ما أدري ما الحققة 


5 الوضوء... » 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١١‏ ج١‏ ص8 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 

نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص ١75‏ . 

.7١ كخير معمر بن خلاد الآتي في ص‎ )١( 

(؟) كالخبر الذي رواه الكليني عن على بن محمد , عن ابن جمهور, عمّن ذكره, عن احمد بن 
عمد وض سدم قن أن هيه اه عليه النتلة ) اله «أذنان وعينان » تنام العينان 
ولا تنام الأذنان » وذلك لا ينقض الوضوء , فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء » . 
الكافي : باب ما ينقض الوضوء ح5١‏ ج ص/» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقض 

الوضوء ح8 ج١‏ ص176 . 

() كما في جامع المقاصد : الطهارة / في اسبابها ج١٠‏ ص85 وروض الجنان : الطهارة / اسباب 
الوضوء ص ؟؟ , ومسالك الافهام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص" . 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص ١55-١44‏ . 

() كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص48 .١‏ والخونساري 
في مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص05 . 


الطهارة/في ناقضية النوم ب 9 2ت ببسب سب ]1 
والتفقتئن » إِنَّ لس تر اساي كو ارس 
( عليه السلام ) كان يقول : من وجد طعم النوم قائمَاً أوقاعداً وجب عليه 
الوضوء » 0 

وها تقال : إن ذلك ينافنيةما ذكره يعض الأصبحات 7( صر ره ره 
بعض الأخبار”" من تَحقّق الشك في النوم » وحكمت حيننُلٍ ببقاء الطهارة 
حتّى يستيقن » يدفعه : انها محمولة على عدم وجدان طعم النوم ؛ إذ لووجد 
لاش وولنا عكة ونا الطهارة . 

كما أنه يحتمل أن يكون المدار العقل » ولكنّ معرفة ذهابه تحتاج إلى 
معرّف ؛ إذ مراتب ذهابه متفاوتة » فاوّل مرتبته الغلبة على البصرء واخر 
مرتبته شرعاً الغلبة على السمع » فإنه ربا يغلب عليه ومع ذلك يمشي في 
الطريق » بل في سكة الطريق ؛ بل قد يكون راكباً على فرس أو حمار وهو في 
غاية ضبط النفس من الوقوع , بل الميل » بل قد يبق اللجام في اليد والرجل 


٠١ح‎ 41 ص8 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ٠١ح‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
: وفيه‎ » 18١ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب نواقض الوضوء ح8 ج١ ص‎ » ٠١ص‎ ١ج‎ 
من وجد طعم النوم فإنما اوجب عليه الوضوء » نعم هذا الحديث بنصه ورد في خير‎ « 
. عبد الرحمان بن الحجاج‎ 

(0) منهم : العلامة في التذكرة : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص ١١‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص8 ؟ ١‏ . 

(") كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد , عن حريز» عن زرارة ؛ 
قال : « ... قلت : فإن حرّك اا ان :لا حتى يستيقن انه قد 
نام » حتى يجي من ذلك أمر بيّن ... » 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١١‏ ج١‏ ص8 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 


نوافض الوضوء ح١‏ ج ١‏ ص784١‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





ظظ 
في الركاب على وجه الاستحكام » والعمامة على الرأس » إلى غير ذلك ع 
فظهر أنه لا بد من معرّف شرعي للذهاب المعتبر شرعاً » ولا يكتق بذكر 
ذهاب العقل » ولذا قيّد الجماعة بالغلبة على السمع والبصر. 

لكن فيه ما لا يخفى » فإِنَ مرتبة ذهاب العقّل النومي إن كانت 
مشتبهة لم يكشف عنها الغلبة على السمع والبصر, ومن هنا يحصل الشك 
وما تقدم من امحافظة ليس من جهة بقاء العقل » بل عادة بعض الناس 
الاستمرار في النوم على ما كانوا عليه في حال اليقظة . 

نعم يحتمل قويّاً ىا يظهر من الأخبار(" أن العقل والسمع في الغلبة 
متلازمان » فتى غلب على العقل غلب على السمع وبالعكس », بخلاف 
العين ؛ فإنه قد يغلب علها ولا يغلب عليهما . بل صرحت به بعض 
الأخبار("؟ . لكنّ اللائق في التعبير حينئذٍ الاكتفاء بالغلبة على م ا 
تقديم البصر وتأخير السمع » والأمرسهل » وإن كان الأقوى ما ذكرته 
اول . 

وللمحافظة على هذا الطريق صرّح بعضهه 7 أن الفاقد لما أي 
الحاسّتين ‏ يقدرهما . قلت : وكذلك الفاقد لأحدهما ء إلا إذا قلنا : إن مع 
وجود السمع لا يحتاج إلى البصرء لكن لا يخنى ما في الإيكال إلى هذا 
التقدير من الإجمال . 

وكيف كان» فلا كلام في ناقضيّة النوم » بل الأخبار به متواترة9 ع 


)١(‏ و(؟١)‏ كا في خير زرارة الذي ذكرناه في حاشية (1) من ص7/. 

(*) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص؟؟ », والفاضل المندي في 
كشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج1١‏ ص7١‏ . 

(1) وسائل الشيعة : انظر باب ” من ابواب نواقض الوضوء ج١‏ ص ١76‏ . 


الظهارة/ق :ناقضية الأرم د يي يت 1 اي 
كالإجماعات المنقولة ''' البالغة كثرة إلى حدّ يمكن دعوى تحصيل الإجماع 
من نقلتها . 

وما وقع من بعض القدماء من عدم عذه ي النواقض » بل مع حصر 
النواقض فيا يخرج من الطرفين من الأشياء الخاضة , كما عن على بن 
بابويه 7" والمقنع '" والهداية , ليس خلافاً» بل المقصود بالحصر إخراج 
بعض الأشياء » كالمذي والوذي والقء والرعاف والحجامة ونحوذلك . بل 
هو الظاهر من المنقول عن المقنع والهداية » فلاحظ وتأمّل » ولا فكيف 
يحتمل ذلك مع نقل الشيخ في التهذيب”* إجماع المسلمين على الناقضيّة , 
بل الصدوق 2)9 نفسه نسبه إلى دين الاماميّة » ولو كان مخالفاً أو والده لما 
قال ذلك ؛ إذ والده من رؤساء الاماميّة عند سائر العلماء فضلاً عنه نفسه , 
كما يظهر من لاحظ الفقيه " من الحكم بصحّة الرسالة وكونها ححّة بينه 
وبين ريه » واحتمال خفاء مذهب والده عليه في غاية البعد» بل هوي مثل 
هذه المسألة ممنوع . 


00 تفيل الا جماع في : انلشلاق "الطنهنارة / فسالتة *ه ج١1‏ ص17١١9-1١1»‏ والمعتير: 
الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص8١٠1-1١٠»‏ وكشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١‏ 
ص/١ا.‏ 00 

)١(‏ نقله عنه العلامة في امحتلف : الطهارة / موجب الوضوء ص17 » والفاضل الطندي في كشف 
اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص١‏ . 

(©) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص5 . 

(؛) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص 6؛ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح١‏ ج١‏ صه . 

(5) اماللي الصدوق : الجلس الثالث والتسعون ص؛ ١ه‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه : المقدمة ج١‏ ص"-4 . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 


نعم ريا احتمل بعضهم ١‏ الخلاف منه في الفقيه ف ١‏ بعض أحوال 
النوم #الكونة أووة وان ا لفقي ل : «إني لا أورد فيه 
إلا ما أفتي به » 20 وتسمع الكلام فيما إن شاء الله . 

ومن المعلوم أنه حدث بنفسهء لا لتجويزه أن يقع منه حدث» وإن 
كان لا ثمرة في هذا النزاع بعد الحكم من الشارع أنه متى تحققت ماهيّة 
النوم حكم بالنقض» إِمَا له أو للتجويزء على أنه يدل عليه بعد الإجماع 
ظواهر الأخبار من نسبة النقض إليه » وعده في سلك الأحداث » والحكم 
فيها أن النوم حدث » كما تسمعه إن شاء الله . 

وقول موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في بعض الأخبار: «إنه 
لا وضوء على الراقد ما دام قاعداً مالم ينفرج »27 , كقول أب عبد الله 
( عليه السلام ) : «... كان أب يقول : إذا نام الرجل وهو مجتمع فليس 
عليه وضوء, فإذا نام مضطجعاً فعليه الوضوء »7* لا دلالة فيهها على 
الاستلزام المذكور سيّما الأخيرة ؛ إذ لعل المراد منها تخصيص النقض بالنوم 
المتعارف » فيحمل حينئذٍ على ضرب من التأويل » وحملهها على التقيّة أولى 
من غيره » كما يشعربذلك قول الصادق (عليه السلام): «كان أبي يقول» . 

نعم قول أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخفق في الصلاة : 
« إن كان لا يحفظ حدثاً منه إن كان فعليه الوضوء وإعادة الصلاة , 
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. ١7ص كالعلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء‎ )١( 

(0) سيأتٍ التعرض لما في ص 75/. 

(5) من لايحضره الفقيه : المقدمة ج1١‏ ص" . 

(4) سيأتٍ التعرض لا في ص 775. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حل" ج١‏ ص“7» الاستبصار: الطهارة / باب /ا4 حلا ج١‏ 
ص ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب نواقض الوضوء ١6‏ ج١‏ ص 187 . 


الطهارة/في ناقضية الثوم ب ب ب ب بحس 9/14 
وإن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء ولا إعادة »(' فيه دلالة 
على ذلك . لكن قد يراد منه أن النوم لم يغلب على عقّله » بل بتي ضابطاً 
لنفسه عارفاً لما يقع منه » فيرجع حينمذٍ إلى التقييد بذهاب العقل أيضاً”" . 

وعلى كل حال فالمنقول عن الفقيه الخلاف في إطلاق ناقضيّة النوم ؛ 
لأنه أورد فيه روايتين » الأولى : قال : « سأله سماعة بن مهران عن الرجل 
يخفق ايه وهو في اللذة قاقا أوررا كما فقال : ليس عليه وضوء ا" 
والثانية : قال : « وسئل موسى بن جعفر ( عليه| السلام ) عن الرجل يرقد 
وهوقاعد, هل عليه وضوء ؟ فقال : لا وضوء عليه ما دام قاعداً ما ل 
ينفرج »17 , فإن كان هاتان الروايتات مذهباً له كان مخالفاً مع إرادة النوم 
من خفق الرأس 

ويبطله: ‏ مضافاً إلى إطلاق الأخبار التي منها أن « ... النوم 
حدث »7* , والإجماعات- التصريح به في إجماع ال لل لظن 


١ج ح8 ج١ ص"“7, الاستبصار: الطهارة / باب /ا4 ح8‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. 18١ وسائل الشيعة : باب * من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١ ص‎ » ٠١ص‎ 

(١؟)‏ وقد يكون ذلك من باب الحكم لا من باب العلل » كما هو متعارف التعليل بذلك » وعلى 
ذلك تحمل رواية العلل , فتأمّل ( منه رحمه الله ) . 

() من لا يحضره الفقيه : باب ما ينقض الوضوء ح17 ١‏ ج١‏ ص75 » وسائل الشيعة : باب " من 
ابواب نواقض الوضوء ح؟١‏ ج١‏ ص١18‏ . 

(؛) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينقض الوضوء ح44١‏ ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة : باب من 
ابواب نواقض الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص١18‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه ج١‏ ص" » الاستبصار: الطهارة / باب /ا4 ح؛ ج١‏ 
ص 9/ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب نواقض الوضوء ح؛ ج١‏ ص 6 . 

(5) الانتصار: الطهارة / نواقض الوضوء ص "١0-859‏ . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة «ه ج١‏ ص7١١9-1١1.‏ 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





رف 
وعن الناصريّات” والغنية”'" » بل في التنقيح بعد نقل كلام الصدوق : 
د الإجماع على خلافه » وأنه ناقض في جميع الحالات » 27 , 

إلى غير ذلك من الأخبار الخاصة » كقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) 
في خبرعبد الحميد بن عواض : « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على 
أيّ الحالات فعليه الوضوء » 9 . 

وقول موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) في خبر على أخيه على ما عن 
قرب الاسناد, بعد أن سأله عن رجل يتكئ في المسجد فلا يدري نام 
أم لاء هل عليه وضوء ؟ : « إذا شك فليس عليه وضوء ... » نذا 

بل ريما يدل عليه خير معمر بن خلاد » قال : « سالت ابا الحسن 
(عليه السلام ) عن رجل به علة لا يقدرعلى الافطجاع » والوضوء يشتد 
عليه : وهوقاعد مستند بالوسائد » فريّا اغنى وهو قاعد على تلك الحال » 
قال يخوضاً قدت له إن الوفىو يشعة غلبي فقتال: إذا شو عينه 
الصوت فقد وحب الوضوء عليه ... » لاون تبير نوفيا د غناء 


(1) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة هم ص7؟7 . 

00( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص187 . 

(©) التنقيح الرائع : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص57 . 

0( تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح“” ج١‏ ص” » الاستبصار: الطهارة / باب /ا4 حه ج١‏ 
ص76 » وسائل الشيعة : باب " من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص 18٠١‏ . 

(0) قرب الاسناد: ص”78 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح1١‏ ج ١‏ 
ص ١75‏ . 

)١(‏ الكافي: باب ما ينقض الوضوء ح؛١‏ جا ص0”, تهذيب الاحكام: الطهارة/ 


باب١‏ ح4١‏ ج١‏ ص4» وسائل الشيعة: باب من ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ 
ص .18١‏ 


الظهارة/ فى 'ثاقظية النوة :سيب ص7تحح بي ب عي[ و يض 1 ارا 
النوم , كما عن الصحاح ''' والقاموس '" . 

مضافاً إلى صحيح زيد الشحًام » قال : « سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) عن النفقة والخنفقتين , فقال : ما أدري ما النفقة 
والمقققين ع إن انه تعاك يكوه ( بل الأنجات على شه تير الوزن يا 
كان اكول امن وبح طعم لدو قنافاً أوفاعدا فانا اوسسموعل»: 


الوضوء »20 . 
وهو مع غيره أيضاً معارض لما ارب" الرائن ف الصلاةء 
وجعله من باب الإطلاق والتقييد , ة فيحتص فيختصٌ الحكم في الصلاة ‏ لا يخفى 


ما فيه من عدم المقاومة من وجوه ومثله القول بالتقييد بخبر القعود, فإِنَ 
تلك المطلقات التى هى كالصريحة في الطلوب كا لا يخفى على من 
الهاج السفيدة 58 الإجماعات السالفة والأخبار المتقدمة , لا يحكم 
عليها مثل ذلك » بل لا يرتكبه فقيه ماهر. 

وكيف ! شرا مع الطعن في سنديهما - الأول منهما موافق لقول أبي 
حنيفة(4) معدم نقض النوم الوضوء في الصلاة , والثاني موافق لقول 
الشافعي7* ' من عدم نقض نقض النوم قاعدا ممكناً مقعدته من الأرض » بل 
وأبي حنيفة 2 بدون قيد المكين , ومن هنا وجب طرحهم , أو حملهها على 


. ) الصحاح : ج” ص58 4 ؟ مادة ( غفا‎ )١( 

() القاموس المحيط : ج: ص ”0١‏ مادة ( غفو) . 

(9) تقدم في ص؛ ./١‏ 

(1) بداية امجتهد : ج١‏ ص/ا", انحلى : ج١‏ ص5 3١‏ . 

(5) الام : ج١1‏ ص١1‏ ء اتحلى : ج١‏ ص هه ؟ , بداية اجتهد : ج١‏ ص/” . 
(5) المبسوط ( للسرخسي ) : ج١‏ ص78 . 


الل اسيل سب_جواهرالكلام(ج١)‏ 
عدم حصول النوم الغالب عل الحاسّتين » فلا يكون الصدوق حينئذ 
مخالفاً , كما يشهد له ما نقل عنه من ذكره(2 في أوَل الباب صحيحة 
زرارة'" المشتملة على ناقضية النوم . 

بل يحتمل إرادة من لم يعده من النواقض إنه داخل في زوال العقل 
الذي هومن النواقض إجماعاً » فيص حينئز أن يقال : إن النوم ليس من 
النواقض » بل هو مستلزم للناقض الذي هو زوال العقل » وإِن كان هذا 
الاستلزام نا دلَ عليه الشرع » بل لعله يحمل عليه بعض الأخبار الدالة على 
أن النوم ليس بناقض » وعلى كل حال فالمسألة بحمد الله من الواضحات . 

لكن وقع من بعضهه '" الاستدلال على ناقضيّة النوم بصحيحة 
إسحاق بن عبد الله الأشعري عن الصادق ( عليه السلام )» قال : 
« لا ينقض الوضوء إلا حدث 2 والنوم بحو ا 

ويشكل بأنّه لا تنطبق على شيء من الأشكال المنطقيّة ؛ وذلك لكونها 
تعدا عل عتلى: عات وماب م :زلنظة اطيت لكرة لرميكانه الانيات 
لاتفيند عموماً » فيكون العق يكل لا تقض الوضوء غر حدت هخ 
الأحداك » والنوم حدكم فلورس الفكل أن « النوم حدث , وحدث 
ينقض الوضوء » ليكون على صورة الشكل الأول لم ينتج ؛ لعدم كلية 
الكبرى » ولورتب على طريق الشكل الثاني » فيقال : « الناقض حدث , 


. 5١ص‎ ١ج‎ ١ا/ح من لا يحضره الفقيه : باب ما ينقض الوضوء‎ )١( 

(0) المتقدم في ص5١ل.‏ 

(") كالعلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء ص7١‏ . 

(1) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١‏ حه ج١‏ ص8" » الاستبصار: الطهارة / باب 410 ح4 ج١‏ 
ص!17 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب نواقض الوضوء ح؛ ج١‏ ص 8٠‏ . 


الطهارة/ في ناقضية الجنوت والإغاء والشكر ___ل-١-١‏ بيس 0# 
والنوم حدث » لا إنتاج أيضاً ؛ لعدم اختلاف المقدّمتين في الكيف » ولو 
رتب على طريق الشكل الرابع فيقال : « حدث ناقض » والنوم حدث » 
لا إنتاج أيضاً ؛ لعدم كلية الصغرى » والشكل الثالث غير محتاج فساده إلى 
فال 

إلا أنه قد يجاب بأن يقال : إِنْ لفظ حدث في قوله : «لا ينقض 
الوضوء ... » ليس المراد منه نكرة حتّى لا يفيد العموم , بل المراد منه 
الطبيعة : وتقوينه للتيكن: كنا فقول( اس ع وق الخروت 
لا اك وياد ينيد أن النطفة الى لطبيعة اديت فيتحقق عند 
تحققها ؛ فيكنى حينئ في إثبات المطلوب بيان كون هذا الشيء حدثاً ا 
نوزيف أل لاس الإراد حورت لاصرض لبهي 6 لامش لملة عل 
حدث من الأحداث ء فتعيّن حمله على ما ذكرنا » أو على العموم . 

أويقال : إِنَ المفهوم من هذا الخطاب حدث ناقض » سيّما إذا وقع من 
مثلهم ؛ إذ ليس شأنهم بيان اللغة , ولا بيان ما لا نفع له في الدنيا والدين , 
كلا إِنَ ذلك ينزه عنه ناب سيّد المرسلين . 

أويقال : إن الغرض المطلوب من هذه الرواية » إمّا الردّ على العامة 
المثبتين للنقض ما ليس بحدث » ولمّا كان الحدث غير واضح الصدق 
بالنسبة إلى النوم قال ( عليه السلام ) : « النوم حدث » , او بيات ان 
ناقضيّة النوم لحدثيّته في نفسه , لا لاحتماله الحدث , والأمرني ذلك سهل 
بعد وضوح الأمر. 

( وني معنى النوم نقضاً ع كلّ ما أزال العقل » أوغظاه لإمن 
رس ا بسن انحر ع ا لساري وسو القع ارم وا اي 

الشواهد : ج١‏ ص7١١‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





7 
حنون أو إغماء أو سكر» أوغير ذلك » ولولشةة المرض أو الخوف أو 
نحوهماء بلا خلاف أجده( 2‏ بل في المدارك '" الإجماع عليه » بل عن 
اتبذيب”" إجماع المسلمين » كما في المنتهى : لا نعرف خلافاً فيه بين 
أهل العلم »29 وهو الحجّة في المسألة » وإلا فع قطع النظرعنه لم يسد 
غيره مسده» وإن وقع في كلام بعضهم'*! الاستناد إلى صحيحة معمر بن 
خلاد , قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل به علة لا يقدر 
على الاضطجاع » والوضوء يشتد عليه » وهو قاعد مستند بالوسائد , فري| 
أغنى وهوقاعد على تلك الحال » قال : يتوضا , قلت له : إن الوضوء يشتد 

عليه » قال : إذا خف عنه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ... » 7" , 

ان أل اللغة 9" : إِنَ الإغفاء النوم » وإن أمكن دفعه بأنه 
لا يقيّد قوله ( عليه السلام ) : « إذا خنى عنه الصوت » , مع أن التدبر 
والتأمّل في الرواية يقضي بأنّ المراد بالإغفاء الإغماء . 


)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج١‏ ص5" » وابن البراج 
في المهذب : الطهارة/ ما يوجب اعادتها ج١‏ ص » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / الاحداث الناقضة لما ج١‏ ص١٠‏ , والعلامة في النهاية : الطهارة / ما يوجب 
الوضوء ج ١‏ ص ؟, . 

. ١ مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١ ص؟؛‎ )١( 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح١‏ ج١‏ صه . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص6" . 

() كالشيخ في التهذيب: الطهارة/ باب ١‏ ذيل ج١‏ ص5 » والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص؟” . 

(5) تقدمت في ص١7.‏ 

() كما سيأني نقله قريباً عن الصحاح والقاموس . 


الطهارة/في ناقضية الحئوث والإغاء والسكر ب ب 1 

كما أنه وقع من آخ ر('" الاستدلال بما يفهم من أخبار ناقضيّة النوم » 
من جهة تعليق الحكم فبها على ذهاب العقل » المشعر بأنّ السبب في 
النقض زوال العقل », بل قيل'" : إن النقض في مثل الإغماء والجنون 
ونحوهما يستفاد من باب الأولويّة ؛ لكونها أولى من النوم استيلاءً . 

وعن دعام الاسلام عو سعتررة عتدهة آبانة ( عليهم السلام ) : 
« إن الوضوء لا يجب إلا من حدث » وإك المرء إذا توضا صلى بوضوئه 
ذلك ما شاء من الصلاة » ما لم يحدث » أو ينم , أو يجامع , أو يُغم عليه » أو 
يكوك عتةرقا كيب إغادة الوظنوف)) 7 , 

لكنّ الكل لا يخلومن نظرء أمَا الأول فلظهور إعادة الضمير في قوله : 
« خنى عنه » إلى الرجل المتقدم , فيكون الخفاء عنه بالسبب المتقدّم » وهو 
إن سلمنا أنه الإغماء ‏ وإلا فقد نقل عن الصحاح”؟) والقاموس 7 أن المراد 
بالإغفاء النوم ‏ فلا تدل على تمام الدعوى من نسبة النقض إلى مزيل 
العقل » والقسّك بعدم القول بالفصل رجوع إلى كلام الأصحاب . ومثل 
ذلك الكلام في الرواية الأخيرة» على أنها ضعيفة السند» بل قيل”2 : إِنَ 


(1) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل منه ص ©" . 

(؟) كما في منتهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص 74» والتنقيح الرائع : 
الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص/7 ومدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة 
للوصوء ج١‏ ص45 ١‏ . 

() دعاتم الاسلام : كتاب الطهارة ج١‏ ص ٠١١‏ », مستدرك الوسائل : باب 4 من ابواب نواقض 
الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 3157 . 

(4) تقدم في ص 7١‏ . 

(5) تقدم في ص ./"١‏ 

(5) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / محرمات التخلي ج7١‏ ص؛؛ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





شف 
هذا الكتاب غير معتمد . 

وأما الاستدلال بما وقع في أخبار النوم من ذهاب العقل » ففيه : أنه 
وقع ذلك على جهة التقدير للنوم الذي يتحقق به النقض » كا قر بالغلبة 

على السمع والبصر ونحوذلك » وأين هومن التعليق المشعر بالعلّية » نعم 
لا بأس بأخذ ما تقدّم ذكره مؤيّداً لكلام الأصحاب » أو يكون هو الجابر 
للسند والدلالة . 

#«إو»ممًا لا يوجب إلا الوضوء خاصة في كلَّ حال 8 الاستحاضة 
القليلة #التي لا تشقب الكرسف إجاعاً , إلا من ابن أبي عقيل كما في 
لمعتبر["؟ » فلم يوجب وضوء ولا غسلاً » وابن الجنيد”") فأوجب بها غسلاً 
واحداً في اليوم والليلة » ومثله غيره7 في عدم نقل الخلاف عن غيرهما , 
فلعلّ ما نقل من بعض عبارات القدماء كالهداية!؟ والمقنع0”) الخاصرة 
لنواقض الوضوء في غيرها لم يفهموا منها الخلاف . 

ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خير معاوية بن عمّار: «... وإن 
كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة 


بوصوءع... » 





. ١١١ص‎ ١ج و(1؟) المعتبر : الطهارة / موجبات الوضوء‎ )١( 

() كالعلامة في اختلف : الطهارة / حكم الاستحاضة ص١‏ ؛ » والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص ١5١‏ . 

(1) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص49 . 

(5) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص ؟ . 

(5) الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح؟ جا ص88 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ه حة ج١‏ ص5 ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح١‏ ج ١"‏ 


. ٠١ص‎ 


الطهارة/في ناقضية الاستحاضة القليلة سس 1/1 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في خير زرارة « سألته عن الطامث تفعد 
بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين , ثم هي 
مستحاضة » فلتغتسل وتستوثق من نفسها » وتصلي كل صلاة بوضوء ما ل 
ينفذ الدم»فإذا نفذ اغتسلت وصلّت ١7‏ )وغيرهما من الأخبارالاتية في محلها. 
الول 0 في غير المقام على ناقضيّة الوضوء بأشياء منها الاستحاضة » ينقطع 
نملف الأرل هع الأميا عو عقني التعيار !7" الباضورة وجنات 
الوضوء في غيرها » كما أنه تحمل بعض الأخبار 29 الآمرة لما بالصلاة مع 
الاستثفار بثوب حتّى يخرج الدم من وراء الثوب على إرادة الوضوء . 

وم نقف للثاني عل عفنا سوى ظواهر بعص لاحي ا الآمرة 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاا حهه ج١‏ ص51١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة حة ج١‏ ص/ 50١‏ . 

. ممّن نقله : العلامة في النهاية : الطهارة / ما يوجب الوضوء ج١ ص59‎ )١( 

(©) كما في خبر زرارة المتقدم في ص" ١لاء‏ وراجع وسائل الشيعة: ب١‏ من ابواب نواقض 
الوضوء جح ١‏ ص/ا7١‏ . 

(5) كالخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن اسماعيل » عن الفضل » عن صفوان » عن محمد 
الحلبي , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) , قال : « سألته عن المرأة تستحاض » فقال : قال 
ابوجعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض » 
فأمرها أن تمكث أيَام حيضها لاتصل فيهاء ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثم 
تصلي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب ... » . 

الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح” ج7٠‏ ص88 , وسائل الشيعة : باب ١‏ 
من ابواب اللاستحاضه ح؟ ج١؟‏ ص؛ 5١‏ . 

(ه) كالخبر الذي رواه الكلينى عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن عثمان بن 

عيسى » عن سماعة قال : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلا تين 


له 


من 66يقنقششيششبس سح جواهر الكلام (ج١)‏ 
بالغسل إن لم يجزالدم الكرسف » ويأتيٍ إن شاء الله أن المراد منها 
المتوسّطة » أي التى يثقب الكرسف ولا يتجاوزه » والأمر سهل . 

لكن غيم الشهيد الإيراد على نظير العبارة انه « إن أرضة الموحبات 
ليس إلا فينبغي ذكر المتوسّطة فيا عدا الصبح ؛ إذ لا توجب إلا الوضوء , 
إن أريد ما يوجب الوضوء في الجملة فينبغي ذكر الموجبات الأحد 
عشر) 12" , 

إلا أنك خبير بأنَ المراد الأول » لكن بمعنى عدم إيجاب غير الوضوء في 
كل حال » وهو منخرم في المتوسّطة » بل قد يقال بمدخليّة الغسل للصبح في 
سائر الصلوات » ولذا لوتركته في الصبح لزمها الغسل في البواقي » على 
إشكال يِأقي البحث فيه إن شاء الله , كي أنه يأتي التعرّض لأحكام تتعأق 
بهذا الوضوء » من وجوب تجديده لكلّ صلاة كما تضمّنه الخبران المتقدّمان » 
وتجديده عند الانقطاع للبرء قبل الدخول في الصلاة » وعدم جواز تقدمه على 
وقت الصلاة » وغير ذلك من الأحكام المتعّقة به وممستدام الحدث . 

# ولا ينقض الطهارة مذي * وهوما يخرج عند الملاعبة والتقبيل 
ونحوهما » كما عن الصحاح'' والقاموس'" ومجمع البحرين 7 » ويرجع 





وللفجر غسلاً , وإن لم يز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرّة ... » . 
الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح؛ ج ص88 » وسائل الشيعة : باب ١‏ 
من ابواب الاستحاضة ح” ج؟ ص”٠5‏ . 
)١(‏ قاله في حواشيه على القواعد كما نقله عنه الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في اسبابها ج١‏ 
ص88 , والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص ١5١‏ . 
() الصحاح : ج” ص 45١‏ ؟ مادة ( مذى ) . 
(©) القاموس المحيط : ج؛ ص84" مادة ( مذى ) . 
(:) مجمع البحرين : ج١‏ ص88" مادة ( مذى ) . 


الطهارة/في عدم ناقضية الذي ب ب 777ب |08 
إليه ما عن الهروي”' من أنه أرق ما يكون من النطفة عند الممازحة 
والتقبيل » وما عن ابن الأثير" من أنه البلل اللزج الذي يخرج من الذكر 
وف مرسلة ابن رباط عن الصادق ( عليه السلام ) قال : (( رج من 
الاحليل المي والوذي والمذي والودي , فاما المي فهو الذي يسترخي منه 
العظام , ويفتر منه الجسدء وفيه الغسل »ع وأما المذي فهو يخرج من الشهوة , 
ولا شي ء 0000 إلى آخره : 
وعن الشهيد الثاني « بأنه ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة » ''" , 
وفي الحدائق : إنه نظم ذلك بعض متاخري علماثنا » فقال : 
المذي ماء رقيق أصفر لزج »# خروجه بعد تفخيذ وتقبيل *) 
والحججة على عدم النقض به بعد الاصل بل الآصول مع كونه مما تعمَ 
به البلوى , والإجماع المنقول في الخادف 20 لد 000 وعن الغنية (0) 
والتذكرة 2 ونهاية الإحكام”''"؛ بل لعله محصّل لما تسمعه من ضعف 
)١(‏ نقله عنه في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص8 ١‏ . 
(0) النهاية : ج؛ ص5١"‏ مادة ( مذى ) . 
(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح8؛ ج١‏ ص١٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5ه ح١١‏ 
ج١‏ ص18 , وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص17١1‏ . 
(4) مسالك الافهام : الطهارة / الاحداث الموجبه للوضوء ج١‏ ص" . 
(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / اسباب الوضوء ج؟ ص ١١١‏ . 
(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠6‏ ج١اص8١١.‏ 
(0) منتهى المطلب : الطهارة / موحبات الوضوء ج١‏ ص6” . 
(8) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص1807 . 
)0( كد الفمهاء : الطهارة / موحبات الوضوء ج ١‏ صصض١١ا.‏ 
)٠١(‏ نهاية الاحكام : الطهارة / ما يوجب الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





16 
خلاف ابن الجنيد , والأخبار الحاصرة موجب الوضوء بالغائط والبول 
والريح ‏ الأخبار الخاضة فيا نحن فيه المستفيضة جداً؛ بل كادت تكون 
متواترة : 

منها : قول أحدهما (عليهما السلام ) في الحسن كالصحيح بعد أن سيل 
عن المذي : «لا ينقض الوضوء » ولا يغسل منه ثوب ولا جسد» إنها هو 
منزلة المخاط ...3136 , 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في الحسن كالصحيح أيضاً : « إن سال 
من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ‏ ولا تقطع 
له الصلاة » ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك مع ل اطوية: 

إلى غير ذلك من الأخبار التي تبلغ تقريباً إلى ما يزيد على عشرة » وفي 
كشر منها. التعليل بأنه بمنزلة امخاط والبصاق والنخامة . 

وترك الاستفصال في بعضها ء والإطلاق بل العموم في آخر» يقضي 
بأنه لا فرق فيه بين ما يخرج بشهوة وبدون شهوة » مع أنك قد عرفت من 
نصّ أهل اللغة وغيرهم من الأصحاب ومرسلة ابن رباط أن المذي هو 
الذي يخرج من شهوة ‏ وإن لم يكن ذلك حصرا" فيه » وما كان ليكون 
فلا ريب في إفادته انه الفرد الغالب المتعارف المتيقن دخوله . 

مضافاً إلى قول الصادق ( عليه السلام ) فيا أرسله ابن أي عمير عن غير 
)١(‏ الكاني : باب المذي والودي ح” ج” ص6" , وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب نواقض 

الوضوء ح١‏ ج١‏ ص ١590‏ . 
(0) الكافي : باب المذي والودي ح١‏ ج” ص 9" », وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب نواقض 


الوضوء ح" ج ١‏ ض155. 


(") الصحيح : حصراً . 


الطهارة/في عدم ناقضية الذي 07نس ١‏ 8/4 
وااحدعن أمتحابهن ‏ ازاليسن ف النف سن لقعي زولا مو القزها نل الل 
ولا من القبلة » ولا من مس الفرج » ولا من المضاجعة وضوء » ولا يغسل 
منه الثوب ولا الجسد » ”2 . وهو-_مع كون المرسل ابن أي عمير يشعر 
قوله : « عن غير واحد من أصحابنا » بكون الرواية مستفيضة . 

وما تقدّم من مرسلة ابن رباط : « أن المذي يخرج من الشهوة , 
ولا شيء فيه » 7" . 

وما رواه في الوسائل عن الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب في 
كتاب المشيخة عن عمر بن يزيد » قال : « اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة , 
وتطيّبت » ولبست اثوابي » فرت بي وصيفة » ففخذت بهاء فامذيت انا 
وأمنت هي , فدخلني من ذلك ضيق » فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
عن ذلك » فقال : ليس عليك وضوء ... » 147 , 

وبذلك كله يظهر ضعف المنقول عن ابن الجنيد”*' من التفصيل بين 
الخارج عن شهوة دون غيره » مع أَنَ المنقول عن حاشية الشيخ علي على 
الكتاب عن ابن الجنيد أَنْ حكمه بالناقضيّة من جهة احتمال أن يكون 


١؟؟ص الانعاظ : الشبق بالتحريك » يقال : نعظ الذ كر إذا انتشر. مجمع البحرين : ج؛‎ )١( 
. ) مادة ( نعظ‎ 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح/ا4 ج١‏ ص9١‏ , الاستبصار: الطهارة / باب 7ه ح١٠‏ 
ج١‏ ص58 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص 195١‏ . 

(0) تقدم في ص 6"/. 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ح١١‏ ج١‏ ص 15١‏ », وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب 
نواقض الوضوء ح ١١‏ ج١‏ ص118 . 

(5) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء ص18 . 

(7) الذي عثرنا عليه من حاشية الشيخ على على الشرائع ليس فيه تعرض ا نقله عنه هنا , ولعله 


ته 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





ندى 
معه شيع ينف 6 قير جع النزاع معه لفظيّاً ؛ ضرورة أنه من قطع أنه ليس 
به شيء لبا حلثه» ب الأخبار الكو ل تكو دي عل 
عي وو ام بلي 7 
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المذي يخرج من الرجل » قال : أحد لك فيه 
حتاً ؟ قال : قلت : نعم جعلت فداك », قال : فقال : إن خرج منك على 
شهوة فتوضَأ , وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك وضوء »(2 , 
وصحيح علىّ بن يقطين « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المذي 
أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض ) (' 
وخبر الكاهلي « سألت أبا الحسن (عليه السلام ) عن المذي أينقض 


الوضوغ ؟ فقال ١‏ كان ننه هخ اشهوة فنوضا ندم 177 


وفيه : نهنا لا تقاوم ما ارا ري ل سوسوي بدن 
العاعري “اتبيه لكييدينا قل الأعيدان الأول لا ميا م الاطلدق 


كما قال بعض الحققين- يوجد له حاشية اخرى على الشرائع » لكنّا لم نجدها في امخطوطات . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح14 ج١‏ ص؟١‏ ء الاستبصار: الطهارة / باب 5ه ح“ 
ج١‏ ص98 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح ٠١‏ ج١‏ ص/11١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه؛ ج١‏ ص9١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5ه حم 
ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص18١‏ . 

(6) هلانت الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح15 ج١‏ ص؟9١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5ه ح1 
ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح ١١‏ ج١‏ ص118 . وليس 
فيه : « اينقض الوضوء » . 

(1) نقله البحراني في الحدائق عن بعض فضلاء متأخري المتأخرين » الحدائق الناضرة : 
الطهارة / اسباب الوضوء ج؟' ص١١١‏ . 


الطهارة/ في عدم ناقضية المذي 
والتقييد» ولصحّة بعضهاء ليس في محله » بل ما نشأ هذا وأمثاله إلا من 
اختلال الطريقة . 

مع أنك قد عرفت أن ما تخيّله مطلقاً هوإن لم يكن تضّاً في الخارج من 
شهوة -1ا سمعت من تفسيره- فهو كالنصٌ فيه » مضافاً إلى ما سمعت من 
الأخبار الناصّة عليه بالخصوص . 

مع أن المعروف بين العامّة 7" ناقضيّته للوضوء , فلعلَ التفصيل أقرب 
إلى مذهبهم » بل يويّده رواية على بن يقطين لهذا , وهومن وزراء الخليفة , 
مع أن روايات الكاظم ( عليه السلام ) أقرب إلى التقيّة من روايات الباقر 
بل الصادق (عليها السلام ) , فتحمل حينئذٍ على التقيّة » كالأخبار الآمرة 
بالوضوء منه مطلقاً» كقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في صحيح 
يعقوب بن يقطين « عن الرجل مذي وهوني الصلاة من شهوة أو من غير 
شهوة , قال : المذي فيه الوضوء »'" , مع احتمال حمله على التعجّب . 

وصحيح ابن بزيع « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المذي » فأمرني 
بالوضوء منه . ثم أعدت عليه سنة أخرى » فأمرني بالوضوء منه ‏ ثم أعدت 
فليهسنة حرفن تأعرن لوقيو قم قال : إن علي ١‏ بن أبي طالب 
( عليه السلام ) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبيّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) واستحيا أن يسأله , فقال : فيه الوضوء »7" , مع أن الشيخ روى 


ءى»ى؛ذ”7, 





() المبسوط ( للسرخسي ) : ج١‏ ص30 , الام : ج١‏ ص 9" , امحل : ج١‏ ص 3717 . 

١١ح ح”اه ج١ ص١5 ., الاستبصار: الطهارة / باب 3ه‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
.١519ص‎ ١ج‎ ١١ح من ابواب نواقض الوضوء‎ ١١ ص 5 ؟؛ ؛ وسائل الشيعة : باب‎ 1 

في لاني الاحكام 1 ”م 0 0 الااستيصار: الطهارة / داب 021 


هه 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





75 
هذه الرواية عن خصوص هذا الراوي بزيادة « قلت : فإن لم أتوضأ , قال : 
1 

ومكن حمل هذه الأخبار على الاستحباب » مع تأكده في الخنارج من 
شهوةء إن قلنا بانقسام المذي إلى قسمين» كما ذكرنا ذلك في مستحبّات الوضوءء 
وتقدّم لنا سابقاً!"؟ الكلام في ترجيح الحمل على التقيّة أو الاستحباب. 

وليعلم أن الشيخ ( رحمه الله ) قال بعد ذكر بعض الأخبار امخالفة : لو 
صم ذلك كان محمولاً على المذي الذي يخرج من شهوة » ويخرج عن المعهود 
المعتاد من كثرته »7 فقد تعطي عبارته هذه الخلاف ؛ بل فهمه منه 
بعضهم 29 , لكن لعلّه ذكره في مقام الجمع بين الأخبار» وإِلا فهو حجوج 
ما سمعت » فالمسألة خالية عن الإشكال بحمد الله » وإن قيل7 : إنها محل 
ترّد » لكته ليس في مله , والله أعلم . 

ا ولا ودي # بالدال المهملة ماء ثخين يخرج عقيب البول » كما نص 
عليه جملة من علمائنا » منهم السيّد في مداركه" , بل في مرسلة ابن رياط : 
«...أمَا الودي فهو الذي يخرج بعد البول ... »7 فلا اشتباه في 


فها تكرار حملة : « ثم أعدت عليه سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه » . 

(1) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح"؛ ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب 
نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص/197 . 

(0) في ص١٠٠‏ ا بعد. 

() تهديب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح19 ج١‏ ص18 . 

0( كالعاملٍ في مفتاح الكرامة : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص/” . 

(5) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص57١‏ . 

(5) المصدر السابق . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح48؛ ج١‏ ص١5‏ » الاستبصار: الطهارة/ باب 05 ح١١‏ 


>» 


الطهارة/في عدم ناقضية الوذيي سس ل ل سس 848 
موضوعه » كما أنه لا اشتباه في حكمه ؛ لالأصل بل الأصول , والإجماعات 
المنقولة ("2 إن لم يكن محضّلاً ‏ والأخبار 9 المعتبرة . 

وما وقع في بعض الأخبار 7" من الوضوء منه محمول إِمّا على التقيّة » أو 
الاب » أو على خروجه عقيب البول من غير استبراء , وبالأخير جمع 

لحمة (4) والشيخ ” . 

ا اا الاستبراء يجعل البلل المشعية 
بحكم البول , لا المعلوم أنه ودي , والتعليل7 لأنه إن لم يستبرئ لابّد وأن 
يخرج معه أجزاء بوليّة فيه منع» وعلى تقديره لا نسلّم ناقضيّتها ؛ 
لاستهلاكها بحيث لا تسمّى بولاً » فتأمّل جيّداً » فإن المسألة لا تخلومن 
ثمرة » كما إذا وقع بعد الفراغ من البول بحيث يقطع الانسان بعدم جفاف 
امجرى » ولكتّه انقطعت دريرة البول ومع ذلك خرج الودي , بل يمكن 





ج١‏ ص98 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص/191 . 

(1) ممّن نقل الاجماع : العلامة في التذكرة : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص ١١‏ ء والنهاية : 
الطهارة / ما يوجب الوضوء ج١‏ ص 7,١‏ . 

)١(‏ منها خبر الشحام المتقدم في ص 1٠‏ وراجع: باب؟١‏ من ابواب نواقض الوضوء 
عضن 116 

(0) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . عن ابن سنان » عن أب عبد الله 
( عليه السّلام ) قال : « ثلاث يخرجن من الاحليل : وهن المني نه الغسل » والودي فنه 
الوضوء ؛ لا نه يخرج من دريرة البول ... ) 

ديه ل ل الطهارة / باب 5ه 
ح؟١‏ ج١‏ ص11 » وسائل الشيعه : باب ؟١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح؛ ١‏ ج١‏ ص518١‏ . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص" . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح1ة؛ ج١‏ ص١٠‏ . 

03 راجع المصدرين السابقين . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





5 أب 
دعوى الطهارة» لخروجه عن مسمّى البوليّة » وعدم تنجيسه للودي في 
الباطن . 

ا و> أمَا +( الوذي »* بالذال المعجمة فقد ذكر بعض علمائنا”" أنه 
الذي يخرج بعد المني ‏ ولم يحضرني من كتب اللغة ما أتحقق به ذلك » بل 
عن شارح الدروس”7 إنه لم يقف فيا حضره من كتب اللغة على شيء 
مناسب له لكن في مرسلة ابن رباط : «... إنه الذي يخرج من 
الأدواء ... »7 , وهو جمع داء» فيكون المراد به ما يخرج بسبب 
الأمراض » وعن بعض نسخ الاستبصار”؟) تبديل الأدواء بالأوداج » ولعل 
المراد بها هنا مطلق العروق » وإِن كان الودج اسماً لعرق في العنق . 

وكيف كان فالأمر فيه سهل ؛ إذ لا يقدح بعد عدم اشتباه حكمه 


»*© ٠ 


اشتباهه ودورانه بين غير مشتبه , للإجماع على عدم نقض الثلاثة » مضافاً 
للأصل بل الأصول والستّة » بل وعلى ا محكي عن ابن الجنيد2" في المذي 
الخارج من شهرة» لأنه حين يخرج من شهوة لا كلام في أنه مذي , لما 
سمعت من التفسير وغير الخارج من شهوة وإن اشتبه بالودي والوذي في 
بعض الأحوال لكتّه قد وافق القوم . 

نعم قد تظهر ثمرة من جهة ان الظاهر استحباب الوضوء من ال مذي 


. كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١ ص”‎ )١( 

(0) مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص١5‏ . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح48 ج١‏ ص١7‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 05 ح١١‏ 
ج١‏ ص15 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص17١‏ . 

(؛) كما ذكره في مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص١5‏ . 

)0( كما تقدم في ص ./14١‏ 


الطهارة/في عدم ناقضية الدم عدا الدماء الثللاثة تس _ل _ا||.._ _ ىنب 060 
والودي بالدال المهملة » وأمّا الوذي فلم أقف على خبر أمر بالوضوء منه 
حتّى يحمل على الاستحباب » ولذلك لم نذكره فها يستحبّ الوضوء منه 
سابقاً » فعلى فرض الاشتباه يحصل الإشكال في حصول سبب 
الاستحباب » لكنّ الأمر فيه سهل . 

بل يحتمل القول بالاستحباب منه أيضاً » لما في بعض المراسيل « إِنْه 
كتب إليه هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب 
نعم »237 , بل هو متّجه مع قرب الودي من الوذي في الكتابة » فقد تكون 
بعض كلمات الأصحاب وبعض الأخبار في الوذي بالذال المعجمة » والله 
أعلم . 

بولا دم قرم من أحد السبيلين , عدا الدماء الثلا ثة »# 
للأصل بل الأصول » والإجماع المنقول7" بل الحضل 7" والأخبار 
المستفيضة في خصوص المقام , كالواردة!؟) في الحجامة والرعاف ونحوها , 
مضافاً إلى الأخبار العامّة الحاصرة المتقدّمة سابقاً" » بل في خر أبي بصير 
عن الصادق ( عليه السلام ) : « سألته عن الرعاف والحجامة وكلّ دم 


)١1(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح١١‏ ج١‏ ص58 » الاستبصار: الطهارة / باب 58 ح" 
8 ص4؛ » وسائل الشيعة : باب ١1١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص7 7١‏ . 

(؟) ممّن نقل الاججماع : العلامة في النهاية : الطهارة / ما يوجب الوضوء ج١‏ ص١7‏ 2 والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص5١‏ . 

(") ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج١‏ ص55 » والعلامة في 
التذكرة : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ » والشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل 
منه ص١3‏ . 

(؛) كما في خبر أبي بصير المتقدم في ص7١1.‏ 

(5) في ص ١١ل.‏ 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





744 
سائل ...76 إلى غير ذلك من الأخبارء وفي بعضها''"' نسبة النقض 
بالرعاف إلى المغيرة بن سعيد مع لعنه . 

وها كفا عن ابن الجنيد( من الحكم بناقضيّة الدم الخنارج من 
السبيلين مع الشك في خلوه من النجاسة ‏ مع موافقته عند العلم بالعدم , 
بع اا د داري الح ارات ور تدلو رده 
عليه 4 ممع منافاته لقاعدة عدم نعقص نقض اليقن بالقتك : 

ولعلّ ما في خبر الحسن بن علىّ بن بنت إلياس « سمعته يقول : رأيت 
أي (عليه السلام ) وقد رعف بعد ما توضاً دماً سائلاً » فتوضاً » 27, وما 
برعي بن زاة: « سأنت أباعبداله (عليه السلا ) من رجل 
07 : ويصنع ذلك بين الصفا وامروة »ا امود ياب وساي 
على الاستحباب » أو غير ذلك » ولعلَ الحمل على الثاني أولى ؛ لما تقدّم 
سابقاً "© في استحباب الوضوء . 


ولا فيء» ولا نخامة » ولا تقلم ظفرء ولا حلق شع ر#من غير 





)١(‏ تقدم في ص17. 

(0) كما في خبر أبي هلال الآتي في ص ؟4/. 

(") نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء ص 18. 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح5؟ ج١‏ ص؟1٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠ه‏ حه 
ج١‏ ص8658 » وسائل الشيعة : باب / من ابواب نواقض الوضوء ح ١٠‏ ج١‏ ص١11‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١4‏ ح4؟ ج١‏ ص50”» الاستبصار: الطهارة / باب ٠ه‏ 
ح؛ ج ١‏ صن 84 » وسائل الشيعة : باب “7 من ابواب نواقض الوضوء ح ؟١‏ ج ١‏ 
ص 189 . 

١غ‎ )5( 


الطهارة/ في عدم ناقضية القيء والتخامة وي.. 7 سس 1/4 
خلاف أجده''' , بل الإجاع منقول عليه '" » ويدّل عليه مضافاً إلى 
ذلك » وإلى الأصل , والأخبار العامّة ‏ الأخبار الخاصة : 

منها : خير زرارة قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقَلم 
أظفاره » ويجز شاربه » ويأخذ من شعر لحيته ورأسه , هل ينقض ذلك 
وضوءه ؟ فقال : يازرارة كل هذه سنّة » والوضوء فريضة » وليمس شيء من 
السئّة ينقض الفريضة » وإن ذلك لبزيده تطهيراً »20 . 1 

ودننااة خر سسيتيق غيكد | © الأغرج اقلت لأ عبيد الله 
(عليه السلام) #اعاضن انار ومن شار واحلق رأسي ش 
افاغتسل ؟ قال : لا ليس عليك غسل » قلت : فاتوضا ؟ قال : لا » ليس 
عليك وضوء ء قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال : هو طهور» ليس 
عليك مسح 470 . 

ومنها : خير أبي هلال قال : (« سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) 
أينقض الرعاف والتيء ونتف الابط الوضوء ؟ فال : وما تصنع بهذا ؟ هذا 
قول المغيرة بن سعيد »لعن الله ا مغيرة » يجزيك من الرعاف والقيء ان 


)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج١‏ ص 5" ء والعلامة في 
التذكرة: الطهارة/ موجحبات الوضوء ج١‏ ص ١١-١١‏ 6 والشهيد قٍِ الذكرى: 
الطهارة / المستعمل منه ص5" . 

(؟) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١‏ ص"5١‏ . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١4‏ حه ج١‏ ص45", الاستبصار: الطهارة / باب /اه ح ١‏ 
ج١‏ ص1 », وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب نواقض الوضوء ح١؟‏ ج١‏ ص 7١”‏ . 

620 ديت الاحكام : الطهارة / باب اح ج١‏ ص3”:5 2 الااستيصار: الطهارة / باب 1 


ج١‏ ص19 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص”7١73‏ . 


جواهر الكلام (ج١)‏ 





7٠ 


010) ٠: 
. 2 » تغسله » ولا تعيد الوضوء‎ 


ويدلَ على عدم نقض النخامة ما تقدم سابقاً من عدم ناقضيّة المذي 
للوضوء لكونه منزلة النخامة . 

يداوو ميقي الأخبيارة ماقا جوالك :ما كرتا دزا فل 
الاستحباب أو التقيّة أوغير ذلك » وقد تقدم حصر مستحيّات الوضوء , 
ولع الحامل للأصحاب على ذكر هذه الأشياء وجودها في الأخبار للرد 
على العامّة » والأمر سهل . 

«إولا مس ذكر ولا دبر ولا قبل #ظاهراً وباطناً » بظاهر الكقق 
وباطنها » محللا ومحرّماً » بشهوة كان أو بغير شهوة , والحاصل : أنه ليس لمسٌ 
الذكورات كقفن مطلقاً “غل.ها هو الشيعور ون علماته 7" شرهزة كاذك 
تكون إججاعاً » بل هي إجماع » وني الخلاف : « الإجماع على عدم نقض مس 
الفرج » أيٍّ الفرجين كان سواء كان رجلاً أو امرأة أو مس أحدهما 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١4‏ ح8١‏ ج١‏ ص49"» وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
نواقض الوضوء ح8 ج١‏ ص 185 . 

(؟) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب , عن محمد بن عبد الجبار» عن 
الحسن بن على بن فضال » عن صفوان » عن منصور» عن أي عبيدة الحذاء » عن أي عبد الله 
(عليه السلام ) قال : الرعاف والتيء والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئاً ينقض 
الوضوء ... » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح5؟ ج١‏ ص15 » الاستبصار: الطهارة / باب 49 

حه ج١‏ ص"8 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب نواقض الوضوء ح؟١‏ ج١‏ ص187 . 

(0) مممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ما ينقض الوضوء ج١‏ ص75 » والعلافة في 
اللهاية : الطهارة / ما يوجب الوضوء ج١‏ ص١7»‏ والشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل 
منه ص١7‏ . 


الطهارة/ في عدم ناقضية مس ذكر وذير وقيل ا ل _ى_المنيبس ا 
فرج صاحبه بظاهر الكف أو بباطنه » وبه قال عليّ ( عليه السلام ) »(© 
ورتنا سبق بغض الإجاعات عل حصر التواقض ف السثة المتقمة , 

وددك غامد ماقا | ل«ذتناك ووزك: الأضك ل الا فيولمه بوارا بار 
الحاصرة للناقض في الخنارج من الطرفين » والأخبار الحاصرة للناقض في 
البول والغائط والريح » وقد تقدمت » وهي كثيرة معتبرة مستفيضة » بل 
متواترة » بل الظاهر منها إرادة ني الناقضيّة بهذه الأشياء ونحوها ممّا ذهبت 
اللدالعاتة - حصوض حرابل ان عبر عن صر وا جوم اصحاية عن 
الصادق ( عليه السلام ) « ... إنه ليس من مس الفرج وضوء ... 76" , 

وصحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) « إنه ليس في القبلة 
ولا المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء » 7" . 

وخبر عبد الرحمان بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : 
« سالته عن رجل مس فرج امراته » قال : ليس عليه شيء », وإن شاء 
عسل ندةاة والقيلة لذ يتوضا رن )29 

وخبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) « عن الرجل مس ذ كره , 
أو فرجه» أو أسفل من ذلك , وهوقائم يصلي , يعيد وضوءه ؟ فقال : 
لا بأس بذلك » إنها هومن جسده »* إلى غير ذلك . 


.1١١4و‎ ١١؟ص‎ ١ج الخلاف : الطهارة / مسألة وه‎ )١( 

() تقدم في ص .4١‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح4ه ج١‏ ص 7١‏ », الاستبصار: الطهارة / باب ٠ه‏ ح١‏ 
ج١‏ ص87 ء وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب نواقض الوضوء ح"؟ ج١‏ ص17١‏ . 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حلاه ج١‏ ص؟5؟» الاستبصار: الطهارة / باب 1ه حه 
ج١1‏ ص88 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب نواقض الوضوء ح1 ج١‏ ص؟1١١‏ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١4‏ ح/ ج١‏ ص47" الاستبصار: الطهارة / باب 5 ح“٠‏ 


بهم 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

ولا يقدح عدم صراحتها في مس الباطن , لكونها مطلقة , مع أن المراد 
الرد على العامّة العمياء » فلا يلتفت للمنقول عن الصدوق 7 من النقض 
مسّ الرجل باطن دبره» أو باطن إحليله ؛ أو فتح إحليله ؛ وعن ابن 
الجنيد”" من النقض مس ما انضم عليه الثقبتان» ومس ظاهر الفرج من 
غيره بشهوة إذا كان محرّماً , ومس باطن الفرجين محرّما أو محللا . 

ويدلَ على تمام دعوى الصدوق , وبعض دعوى ابن الجنيد » خير 
عمّاربن موسى عن الصادق ( عليه السلام ) » قال : «... سثّل عن 
الرجل يتوضاً ثم يمس باطن دبره» قال : نقض وضوءه » وإن مس باطن 
إحليله فعليه أن يعيد الوضوء , وإن كان في الصلاة قطع الصلاة» ويتوضاً 
ويعيد الصلاة » وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة »9 , 

ورتما كان في خبر أبي بصيرعن الصادق (عليه السلام ) قال : « إذا 
قبّل الرحل المرأة من شهوة » أو مس فرجها » أعاد الوضوء »9 دلالة أيضاً 
في الجملة . 

وأنت خبير أنه -مع الغضّ عمّا في السند » وموافقة العامّة , فإنه نقل 
القول بمضمونها عن جماعة كثيرة من العامّة '*- لا تنبض على معارضة ما 





"ةم 


ج١‏ ص88 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح8 ج١‏ ص؟1١‏ . 

. من لا يحضره الفقيه : باب ما ينقض الوضوء ذيل ح148١ ج١ ص55‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء ص١‏ . 

(9) ديك الاحكام : الطهارة / باب “ ح5 ج١‏ ص ه؛ » الاستبصار: الطهارة / باب *ه حم 
ج١‏ ص8 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء حا خت ص15 

(؛:) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حه ج١‏ ص؟؟ » الاستبصار: الطهارة / باب "اه ح6 
ج١‏ ص8 » وسائل الشيعة : باب 9 من ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص17١‏ . 

2 ه) الام : ج١‏ ص ١١‏ ء انمحى : ج١‏ ص88 ” » بداية امجتهد: ج١‏ ص5" . 


الظهارة/ في عدم ناقضية مس مرق بس سيب 0/8 
ذكرنا من الأدلّة المعتضدة بما سمعت » مع إعراض الأصحاب قدماً وحديثاً 
غيرهما» فالمسألة من الواضحات . ولم نقف على ما يدل على تمام تفصيل 
ابن الجنيد » ولا يبعد حمل الرواية اتخالفة على الاستحباب . 

ومن الأخبار السابقة يظهر لك عدم النقض بالقبلة أيضاً » مع أنه يدل 
عليها أيضاً جميع ما تقدّم لنا مكرّراً» وتفرّد ابن الجنيد''" بالنقض إذا كان 
من شهوة » وكذلك عن لذَة امحرّم » ولعله لما سمعت من خبر أبي بصير» مع 
عدم”" دلالته على تمام المدعى فيه ما عرفت » وكذلك تفرّده”" بالنقض 
بالقهقهة إذا كانت في الصلاة » وتفرّده7؟) أيضاً بنقض ال حقنة . 

ويرده في الكل الأصول والسئّة والإجماع . وظواهر بعض الأخبار الدالة 
على بعض ما يقول -مع معارضتها بمثلها محمولة على وجوه قريبة جد » بل 
يقطع المتامّل بانها المراد منها . 

ولا لمس امرأة» ولا أكل ما مسّته النار»م ينقل عن 


٠. ٠. 1‏ 7 و ع 73 
احبوفية لاف عنم اين انعسي والا فرك والا يا 


. ١7ص نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء‎ )١( 

. الأول في سياق العبارة أن يقال : وهومع...‎ )١( 

م( نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / موجب الوضوء ص18 . 

(:) المصدر السابق . 

(5) أمَا ما دلَ على عدم النقض مس المرأة : ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن 
احمد بن محمد عن ابان بن عثمان » عن أبي مريم قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : 
ما تقول في الرجل يتوضأً ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتّى ينتهي الى المسجد ؛ فإِنْ مّن عندنا 
دزعنيزن انأ المكييية 9 فال الأ واشئ ما ذلك بأس », وربّما فعلته, وما يعني بهذا ( أو 
لامستم النساء ) إلا المواقعة دون ( في ) الفرج » . 

وأمّا مادل على عدم النقض بأكل ما مسّته النار: ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن 


هه 


ل جواهر الكلام (ج١)‏ 
والاجماعات 7" دالّة عليه » فلا نطيل الكلام بذلك . 

و»#مثله ظا ما يخرج من السجكلن !لذ آن يخا لطه شي ء من 
النواقض © وكأنه مستغن عن الاستغناء » لكتّه أراد أن ينبّه عليه لكان 
دنه الأعا 1" بوغبارات" الفقهاء شرح لهاءلكن كان عليه أن يذكر حينئذٍ 
بعض ما تضمّنت الأخبارعدم ناقضيّته» كإنشاد الشعر'"ا, وكلام الفحش'*' , 








على بن محبوب » عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة » عن بكير بن 
أعين ؛ قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الوضوء مما غيّرت النارء فقال : ليس 
عليك فيه وضوء » وإنما الوضوء مما يخرج » ليس ممّا يدخل » . 

كاحت الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حده؛ وباب ١4‏ ح5؟ ج١‏ ص56 و00" 
الاستبصار: الطهارة / باب اه ح؟ ج١‏ ص87 » وسائل الشيعة : باب 1 من ابواب نواقض 
الوضوء ح4؛ وباب ١5‏ من نفس الابواب ح" ج١‏ ص؟1١‏ و5١73‏ . 

١١1-1١١ ممّن نقل الاجماع : الشيخ في الخنلاف : الطهارة / مسألة 4ه و ج١ ص‎ )١( 
. ١9 وص ؟؟1١ » والسيّد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاحداث الموجبة للوضوء ج١ ص؛‎ 

(؟) كا في قول أبي عبد الله (عليه السلام ) في خبرعماربن موسى ني حب القرع : «... إن 
خرج متلطخاً بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ... » وتقدم في ص .7١١‏ 

() كما في الخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن احمد بن محمد بن الحسن » عن أبيه » عن 
سعد بن عبد الله » عن احمد بن محمد بن عيسى » عن على بن الحكم , عن معاوية بن ميسرة , 
قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن إنشاد الشعرء هل ينقض الوضوء ؟ قال:لا » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حلا ج١‏ ص١٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١ه‏ 
ح١‏ ج١1‏ ص85 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص ١1١‏ . 

(4) ليس في الروايات تعرض لعدم نقض كلام الفحش أو القذف_الآتي بخصوصه, بل لم 
يتعرض لها كثير من الاصحاب » نعم قال في المنتّبى : « انشاد الشعر وكلام الفحش والكذب 
والغيبة والقذف غير ناقض » ثم روى رواية احور كل ملم هن الكادم كل 
مطلق ب ل نم - وهى : ان النبي ( صلَى الله عليه وآله ) قال : 
« الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء » جا لنت : الطهارة / موجبات 
الوضوء ج١‏ ص78 . 


الطهارة/ في عدم تاففنة مق قرام حل م ب 1/8 
والكلى !كي وا لقي "اكوب والقدت او انك ايعو المرفوة الام 
اقول 1170 وا لاني وس الإيط 9 » ومس الكلب 17 , ومصافحة 
الجوسي 2١‏ , ونحوذلك . 





(1) كابر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن عثمان بن عيسى , عن سماعة » 
قال: ( سألته عن رجل كذب في شهر رمضان » فقال : قد أفطر وعليه قضاؤه » وهو صائم 
يمَضى صومه ووضوءه إذا تعمد » . 

تبذيب الاحكام : الصيام / باب 54 ح" ج؛ ص70 » وسائل الشيعة : انظر باب " 
من ابواب ما بمسك عنه الصاتم ج/ا ص١7‏ . 

(؟) كاخير الذي رواه الصدوق ني عقاب الأعمال ني حديث طويل- عن رسول الله ( صلَى الله 

عليه وآله ) : « ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه وانتقض وضوؤه ... » . 
عقاب الاعمال : باب يجمع عقاب الاعمال ص 90”, وسائل الشيعة : باب » من 
ابواب ما بمسك عنه الصاكم حه جلا ص١7‏ . 

(؟) راجع هامش رقم (4) في الصفحة السابقة. 

(4) و(ه) و(3) و (7) كابر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي 
عمير» عن حماد بن عثمان » عن الحلبي , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقتل 
البق والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة » أينقض صلا ته ووضوءه ؟ قال : لا » . 

الكافي : باب المصلى يعرض له شيعمن اطوام فيقتله ح؟ ج" ص7”17» وسائل الشيعة : 
باب ١7‏ من ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص/7 73١‏ . 

(0) كا في خبر أبي هلال المتقدم في ص 744. 

(1) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن حماد » عن حريز» عن محمد بن 
مسلم » قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن الكلب يصيب شيئًاً من جسد 
الرجل » قال : يغسل المكان الذي أصابه » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١5‏ ج١‏ ص"3؟ » الاستبصار: الطهارة / باب 4ه 
ح” ج١‏ ص١5‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح" ج١‏ ص ١190‏ . 

)٠١(‏ كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن صفوان . عن العلا ء عن 

محمد بن مسلم , عن أحدهما (عليهما السلام ) » قال : « سألته عن رجل صافح مجحوسيا , 


مه 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

ولعلّه ترك ذلك لكثرتها » واتفاق الأصحاب علها » وكأنْ كثرة هذه 
الأخبار لبيان ذلك لكان أقوال العامّة "© ؛ إذ هي مختلفة اختلافاً يدلَ 
على فساد أصل مذههم » وكأنَ منشأ ذلك القياس والاستحسان » وبعض 
الأخبار الختلفة » وسنقف ويقفون » ونسأل ويسألون , وعلى الله التكلان . 

وكذلك لا ينقض الوضوء بالردّة» سواء كانت عن فطرة أو ملّة » مع 
وجوب القتل وعدمه فهما ؛ للأصل بل الأصول » والأخبار 29 الخاصرة , 
والاجماع المنقول , وإن كان المتيقّن من الأخير غير الفطري ال مستوجب 
القتل» والأقل كاف فيه . وعدم قبول توبته لا تستلزم 7" بطلان طهارته , 
كما أن نجاسته الخبفيّة لا تقضي بفساد طهارته الحدثيّة ؛ لعدم الدليل » بل 
لدليل العدم » وكونه ممنزلة الميّت بالنسبة للأموال لا يقضي به هنا 9© , 
والعمدة الاول . 

ولا دليل في قوله تعالى : « لَيْنْ أشْركت لَيَحْبَطنّ عَمَلْقَ » © , 
«وَمَنْ يَكْمْرْ بالإمانٍ فَقَدْ حبظ عَمَلْهُ » 7 ؛ لأنّ المراد بالإحباط ذهاب 





دهم 


قال : يغسل يده ولا يتوضاً » . 
لمن الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح؟ه ج١‏ ص*75 , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 

ابواب:ما ينقض الوضوء ح> ج١‏ ص4 ١9‏ . 

. 4١ص‎ ١ج‎ : بداية امجتهد‎ »751-95١0 انل : ج١ ص‎ )١( 

(؟) تقدمت في ص5 .7١‏ 

29 الأولى : لا يستلزم . 

(4:) وقد يقال على بعد: : إن اموت لم تثبت ناقضيته أيضاً » وكونه أعظم من النوم في زوال العقل 
-مع كونه قياساً - تمنوع » ( منه رحمه الله ) . 

(5) سورة الزمر: الآية 58 . 

(1) سورة 11ائدة : الآية هه 


الطهارة/ في عدم ناقضية مس امرأة  --------‏ ب سس سسسب 1/8 
الثواب » وهو لا يستلزم بطلان جميع الآثار» مع إمكان معارضته بقوله 
تغالىل يل ايا ل ا ا اي حبظت 
أعمالهُمْ »77 حر حيث اشتعرط :اق الكحباط الوك عل الكنس 6 وييدا ير 
أجاب جماعة من أصحابنا(" , لكنه غير متجه في الفطري بناء على عدم 
قبول توبته في الظاهر والباطن » والعمدة في الجواب الأوّل . 
وها لقال عن انق عابر ”1 أن اخريت بعد انع عاك اللندات وعدت 
القلب » لا ححّة فيه ؛ لكونه ليس من طرقنا » مع عدم صراحته بذلك » بل 
ولا ظهوره ؛ سيّا بعد إضافة الحدث للسان » فتأمل . 
نعم الردّة قي الأ ثناء ناقضة للوضوء ؛ لفوات الاستدامة ف بعض 
الأحوال » ولنجاسة ماء الوضوء القاضي ”7 بفساده , فلو رجع في الأ ثناء 


صم وضوؤه على الأقوى ما لم يحصل الجفاف , والله أعلم . 


1 )اسورة البقرة: ال 17 

(1) منهم : المصنف في المعتبر: الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص 1١4‏ » والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص8*» والخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / في 
موجباتها ص١١‏ . 

() المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص15 ء المجموع : ج؟ ص7" . 

(:) الأولى : القاضية . 


محتويات الكتاب 


ترجمة المؤلّف 


كتاب الطهارة 
معنى الكتاب 
الطهارة لغة 
الطهارة عرفاً 
الواجب من الوضوء 
الوضوء واجب غيري 
المندوب من الوضوء 
فها يستحبٌ الوضوء منه 
عدم استحباب الوضوء بأكل ما مسّته النار أو لمس النساء و... 
حواز الوضوء لغايات متعدّدة 
حكم الوضوء المستحب الذي لم يجامع الحدث الاكبر 
الواجب من الغغسل 
وجوب الغسل للمستحاضة للصلاة والطواف ومسّ كتاب القرآن 


"١ 


.كلا 


وجوبه للمجنب اذا بق لطلوع الفجر من يوم يجب صومه مقدار ما يغتسل 


اختصاص وجوب الغسل للصوم في آخر الوقت وعدمه 
عدم اختصاص مقدّمة الواجب بما بعد الوقت 
وجوب العْسل لصوم المستحاضة 

الغسل واجب غيري ظ 

قول المفسّرين في المراد من «اذا فم الى الصلاة» 
أدلّة الوجوب النفسي وردّها 

الندوب في الغسل 

الواجب من التيمم 

المندوب من التيمم 

وجوب الطهارة بالنذر وشيهه 

الاركان التي يعتمد عليها كتاب الطهارة 


الركن الأول: في المياه 
الطرف الأول: في الماء المطلق 
تعريف الماء المطلق 
الماء المطلق طاهر ومطهّر 
الاستدلال على مطهرية الماء 
معنى الطهور 
أقسام المياه 
الماء الجاري وتعريفه 
نجاسة ماء الجاري بالتغيّر 
هل يشترط في التغيّر أن يكون حسّياً أم لا؟ 
ضابطة التقدير على القول به 





جواهر الكلام (ج١)‏ 


١" 
١5 
اخيل‎ 
١5 
1 
١ 8 


١6 


١17 
١ 11/ 
١71 
ى1‎ 
١/5 
١/0 
فيكيا‎ 
١15 
5١١ 


محتويات الكتاب 


التغيّر بالججاورة 

التغر في غير الصفات الثلا ثة 

حكم التغيّر بأوصاف المتنجس 

عدم نجاسة الماء الجاري قليله وكثيره بالملاقاة 
اشتراط.دوام النبع في الجاري 

انحاء التغتر وحكمها 

عدم اعتبار تساوي السطوح في الجاري 
ماء الحمام 

هل يشترط في مادته الكريّة أم لا؟ 
طريق تطهير ما في الحياض 

هل يشترط كرية ما في الحياض 

حكم الجاري لومازجه طاهر فغيّره أو تغيّر من قبل نفسه 
الماء المحقون 

حكم ما كان دون الكر 

انفعاله بالملاقاة وأدلة ذلك 

أدلّة القول بعدم الانفعال 

الجواب عن ادلّة القول بعدم الانفعال 
مستثنيات قاعدة نجاسة القليل 

التفصيل بين الوارد والمورود 

كيفيّة تطهير الماء القليل 

تطهيره بإلقاء كر 

كيفية سراية النجاسة 

اشتراط الإلقاء لتطهّر الماء القليل وعدمه 


مك١‎ 


وبين 
وي 
5 
ين 
51١١‏ 
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51 
خض 
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يض 
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ككل 


اشتراط الكريّة لتطهّر الماء القليل وعدمه 

اعتبار الدفعة لتطهر الماء القليل وعدمه 

اعتبار الامتزاج وعدمه 

تطهير الماء القليل بالا تصال بالجاري 

عدم تطهّر الماء القليل بإتمامه كرا 

حكم الكرّ فصاعداً 

عدم نجاسته بالملاقاة 

انفعاله بتغيّر احد اوصافه 

اعتبار تساوي السطوح وعدمه 

كيفية تطهير الكرٌ 

بيان مقدار الكرّ وزناً 

بيان مقذار الكرٌ مساحة 

هل التحديد بالأشبار أو الوزن على التحقيق أم التقريب؟ 
بلوغ الماء كراً بالوزن دون المساحة أو بالعكس 
مساواة مياه الغدران والأو افي والحياض في الحكم 
ماء الب 
تعر يفه 

هل يتنحس ماء البثر بالملاقاة؟ 

هل النزح واجب تعبّدي أو مستحتبٌ؟ 

طريق تطهير ماء البير 

نزح الجميع إن وقع فيها مسكر 
نزح الجميع إن وقع فيا فقا 
نزح الجميع إن وقع فيها منيّ أو أحد الدماء الثلاثة 
نزح الجميع إن مات فيها بعير 





جواهر الكلام (ج١)‏ 
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محتويات الكتاب 


لزوم اراب عد عدر الخرع 

نزح كر إن مات فيها دابّة أو حمار أو بقرة 
نزح سبعين دلوا إن مات فيها إنسان 
عدم الفرق بين المسلم والكافر في النزح 
نزح حمسين إن وقع فيها عذرة 

نزح سين لكثير الدم 


نزح أربعين اندآات فيا تغلت او آرنب او خدرير..: 


نزح أربعين لبول الرجل 

حكم بول المرأة 

نزح عشرة للعذرة الحامدة 

نزح عشرة لقليل الدم 

و 

نزح سبع لتفشخ الفارة 

نزح سبع لانتفاخ الفارة 

رع جع لبف الصري 

نزح سبع لاغتسال الجنب 

نزح سبع لوقوع الكلب وخروجه حياً 
نزح خمس لذرق الدجاج الجلال 

نزح ثلاث لموت الحية 

نزح ثلاث لموت الفأرة 

نزح دلولموت العصفور وشبهه 

نزح دلولبول الصبي الذي لم يتف بالطعام 
نزح ثلا ثين لماء المطر وفيه البول و... 
المراد بالدلو التي ينزح بها 


تهى 
حكم صغير الحخيوان 

اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح 

تضاعف النزح مع القائل 

عدم التضاعف اذا كان الواقع المتعدّد بعضاً من جملة لها مقدّر 
نزح الجميع إن لم يقدر للنجاسة منزوح 

نزح الجميع اذا تغيّر ماء البر بالنجاسة 

نزح المقدر بالة تسعه دفعة أو دفعتين 

تطهّر الات النزح وحواشي البثر وأرضه تبعاأ 

وجوب إخراج عين النجاسة قبل النزح 

عدم العبرة مما يتساقط من الدلوحال النزح 

عدم وجوب النية في النزح 

استحبات الفصل بين البثْر والبالوعة ومقداره 

عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد قرب البالوعة 

عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة والأكل والشرب 
وجوب الاجتناب عن الشبهة ا حصورة 

تعارض مقدّمة الواجب والحرام 

انكفاء أحد الاناءين المشتبه أحدهما بالنبحس 

عدم وجوب الاراقة في جواز التيمم 

انكفاء أحد الاناءين المشتبه أحدهما بالمضاف 

اشتباه أحد الاناءين با مخصوب 

اشتباه المضاف بالمطلق 


الطرف الثاني: في المضاف 


تعر يفه 





جواهر الكلام (ج١)‏ 


45١ 
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محتويات الكتاب 


الماء المضاف طاهر لا يزيل حدثاً 

لاغ :لشاف ل و سينا 

نجاسة الماء المضاف ملاقاة النجاسة 
كيفنة تطون اماء الاك 

كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس 
كراهة تغسيل الأموات بماء أسخن بالنار 
كراهة الاستشفاء بالحمأة 

الماء المستعمل 

حكم الماء المستعمل في رفع الحنبث 
بيان الأقوال في حكم الغسالة 

حكم ماء الاستنجاء 

نجاسة ماء الاستنجاء اذا تغيّر بالنجاسة 


نجاسة ماء الاستنجاء اذا لاقته نجاسة من خارج 


حكم الماء المستعمل في الوضوء 


حكم الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر 
المستعما في رفع الحدث هل يرفع الحدث به ثانياً أم لا؟ 


الطرف الثالث: في الأسار 

تعريف السور 

هل السؤر مخصوص بالماء أم مطلق المائع ؟ 
طهارة الأسار الا سؤر نجس العين 

كراهة سؤر الجلال 

كراهة سؤر ما أكل الجيف 

كراهة سؤر الحائض غير المأمونة 


١ 
كراف ةاور الهال حمر‎ 

كراهة سو الفارة 

كراهة سؤر الحيّة 

كراهة سؤر مامات فيه الوزغ والعقرب 
نجاسة الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة 
حكم ما لايدركه الطرف من الدم 


الركن الثاني: في الطهارة المائية 
الوضوء وفيه فصول: 
الأول 
في الأحداث الموجبة للوضوء 
الحدث لغة وعرفاً 
المراد 5 الموجبات في المقام 
معنئ الوضوء 


ناقضية خروج البول والغائط والريح 

حكم الغائط لوخرج مما دون المعدة 

حكم ما لواتفق امخرج في غير الموضع المعتاد 
ناقضيّة النوم الغالب على الحاسّتين 

ناقضيّة ما أزال العقل من الجنون والإغياء. . . 
ناقضية الاستحاضة القليلة 

عدم ناقضية المذي 

عدم ناقضية الودي 

عدم ناقضية الوذي 

عدم ناقضية الدم عدا الدماء الثلاثة 
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عتونانة الككاف ببس يس 7 


عدم ناقضية القء والنخامة و... 7 
عدم ناقضية مسّ الذكر والدّبْر والقئل 70١‏ 
عدم ناقضية مس امرأة وأكل ما مسّته النار 0 
عدم ناقضية ما يخرج من السبيلين ه07 
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امن ا رب العا مين » والصلاة والسلام على خير خلقه محمد واله 


« الثاني »* 
من الفصول التي تتعلق بالوضوء ولو بوجه ماء ككون الغالب فيمن 
أراده التتخلّي ونحو ذلك ©( في أحكام الخلوة #من الواجب والمستحبٌ 
والمكروه 8ل وهي ثلا نه 8 : 


الأول »* 
ني كبفية التخلي » 
ويك كان لك معرفيا لكك نك التعورة فا هنا كديرويد 
الأصحاب”27 :لا ويجب فيه ستري بشرة 9 العورة # دون الحجم عن 
)١(‏ كالعلامة في الهاية : الطهارة / أداب الاستنجاء ج١‏ ص78 » والشهيد في البيان : 
الطهارة / اسباب الطهارة ص:». والخراساني في كفاية الاحكام : الطهارة / كيفية التخلٍ 
ص" . 


و ل لسسسبسلِهيبيببببببببب للب جوؤاهرالكلام (ج؟) 
الناظر ا محترم بما يحصل به مسمّاه عرفاً من كل ما يمنع من إحساس البصرء 
وإلا فهولا يخضّه, كا لا يختص ما يستتر به من حيث ذلك بشيء » 
فتجزى اليد وغيرها , : نعم قد يختص من حيث الصلاة بالملبوس ونحوه » على 
فضي داق إناشاء اشدعن الخدا زوالضيطة: ظ 

ويدلَ على أصل الحكم كحرمة النظر بعد الإجماع محضلاً ومنقولاً 20 , 
ل تبرورة الاين لي امه 0 00 
أحدكم فليحاذر على عورته » وقال : لا يدخلنّ أحدكم 2 إلا متزر 
ونبى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم » وقال : من تأمّل عورة أخيه 
المسلم لعنه سبعون ألف ملك » ونهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة » وقال : 
من نظر إلى عورة أخيه المسلم أوعورة غير أهله متعمّداً » أدخله الله مع 
المنافقين الذين كانوا يبحثوك عن عورات الناس ع وم رع من الدنيا حتى 
ف الله 1 

وقول الصادق ( عليه السلام ) اغبا قِ تفسير قوله تعالى : «قك 
افر عدوا .. 0" إلى آخره : « كل ما كان في كتاب الله تعالى من 
ذكر حفظ الفرج فهومن الزنا إلا في هذا الموضع » فإنه للحفظ من ان ينظر 
اليد 9 
)١(‏ كا في كشف اللثام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص ١؟‏ ؛ وذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب 

الوضوء ص5١‏ » ورياض المسائل : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص؟١‏ . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب ذكر جملة من مناهي النبي (ص) ح4178 ج؛ ص" ( بشكل 

متفرق ) » وسائل الشيعة : باب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص١١؟‏ . 
() سورة النور : الآية 21 
(:) من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ...ح 88" ج١‏ ص؛ ١١‏ » وسائل الشيعة : باب 


سه 


الظهارة :بق كنقه العلل لتحم ا 1 8 

لامك روعاف ارجات ) ليربا عرز بار حدم 
إلى فرج أخيه الؤمن » أويمكنه من النظر إلى فرجه, ثم قال : قل 
للْمُوَِات يَعْصْضْنَ مِن أَبْصَارجِنَ وَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهُنَ ) أي ممّن يلحقهنّ 
النظر. كما جاء في حفظ الفروج », والنظر سبب إيقاع الفعل من الزنا 
وغيره 17 

وما في صحيح حريز عن الصادق ( عليه السلام ) : «لا ينظر الرجل 
إلى عورة أخيه »9 , 

إلى غير ذلك من الأخبار» مثل ما دل 7" على الأمر بالمئّزر عند دخول 
الحنام » والنبي عنه بغيره » وني بعضها الإشارة إلى أن ذلك من جهة 
النظرء كقوله ( صلّى الله عليه وآله ) 50 ياك ودخول الحمّام بغير 
مئّزر» ملعون الناظر وال منظور إليه ... »47 » كما في آخر/” تعليل النبي عن 
وقول الاغبان للراءشكنة : 


. 75١١ص‎ ١ج من ابواب احكام الخلوة ح”‎ ١ 

١ من ابواب احكام الخلوة حه ج‎ ١ ا محكم والمتشابه : ص١ه-8ه » وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
.؟١؟ص‎ 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح/ ج١‏ ص77/4, وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص١١؟‏ . 

(0) سيأتي ذكر ذلك في ص8 س ه. 

(4) تحف العقول : وصية النبي لأمير المؤمنين ص18 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب آداب 
الحمام حه ج١‏ ص51" . 

(5) مثل ما ارسله الصدوق عن النبي (ص) قال : « ... ونهى عن دخول الانهار إلا بمنزر, 
فقال : ان للماء أهلاً وسكاناً » . 

من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة... ح7؟؟ ج١‏ ص ٠١١‏ » وسائل الشيعة : 

باب ٠١‏ من ابواب آداب الحمام ح؟-4؛ ج١‏ ص 37١‏ . 


يبب ب ب يي يي هك 00 


والحاصل : مادلَ على وجوب الستر وحرمة النظر أكثر من أن يحصى , 
وإن كان في استفادة الأول من حرمة الثاني كا وقع لبعضهم ( نظر؛ إذ 
لا يتم إلا من جهة الإعانة على الإثم » وهي غير مظردة في غير المكلّف 
ونحوه, لكنّ ذلك لا يقدح في أصل الحكم , كا لا يقدح قصور السند أو 
الدلالة في بعض ما تقدم » واشتمال بعض الأخبار(") على لفظ الكراهة مع 
احتمالها الحرمة ؛ لما عرفت . 

وكذا لا يقدح ما في بعضها!" من تفسير قوله ( عليه السلام ) : «عورة 
المؤمن على المؤمن حرام » بإذاعة سرّه , أو إذلال ذاته » أو حفظ ما يعاب 
عليه من كلامه لتعييره » وأنه ليس المراد منها المعنى المعروف ؛ لما عرفت 
أيضاً من عدم انحصار الدليل بهذه العبارة . 
مع إمكان إرادة المعنيين منها على نوع من المجاز» كما يقضي به الجمع 
بين ما تقدّم وبين خبر حتّان بن سديرء قال : « دخلت آنا وأبلي وجدّي 
وعمّي حمّاماً بالمدينة » فإذا رجل في بيت المسلخ 29 إلى أن قال : ما 
)١(‏ كاخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص١١‏ . 
(؟) مثل ما رواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (ع) انه قال : « انما اكره النظر الى عورة المسلم , 
فأما النظر الى عورة من ليس ممسلم مثل النظر الى عورة الحمار» . 
من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة.... ح5؟ ج١‏ ص ١١4‏ , وسائل الشيعة : 
باب ” من أبواب آداب الحمام ح" وباب 5 منها ح؟ ج١‏ ص776 و05 . 
(") مثل ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب؛ عن محمد بن عيسى» عن الحسن بن 
علي ؛ عن عبد الله بن سناك؛ قال : « سالته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : نعم, 
فقلت : أعنى سفليه ؟ فقال : ليس حيث تذهب ء انها هو اذاعة سرّه » . 
تمذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح ١١1-1١١‏ ج١‏ ص 7/5 وسائل الشيعة : انظر 
باب 8 من ابواب آداب الحمام ج1١‏ ص55 . 
(؛)بيت المسلخ: أي الموضع الذي يسلخون فيه ثيابهم. مجمع البحرين:ج؟ ص4"؛ مادة(سلخ). 


7 





الطهارة / في كيفيّة التخلىي 
منعكم من الإزار» فإنَ رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) قال : عورة المؤمن 
على المؤمن حرام ثم قال :- سألنا عن الرجل فإذا هوعليّ بن الحسين 
(عليه السلام ) ... 2706 . وما في بعضها من عدم إرادة ذلك منها محمول 
على عدم إرادته بخصوصه دون غيره . 

ثمّ الظاهر من إطلاق النصّ والفتوى أنه يجب السترعن كل ناظر 
محترم » عدا ما استثني من الزوج والزوجة ونحوهما , من غير فرق بين كونه 
مكلفاً أو غير مكلف , كالمجنون والصبي المميّز » وما في بعض الأخبار 
المتقدمة من الرجل والمسلم والمرأة ونحو ذلك لا يقضي بالتقييد. نعم 
لا بأس بغير المميّز كسائر الحيوانات ؛ للأصل والسيرة القاطعة , مع عدم 
شمول الأدلّة مثله ؛ لأنّ المتبادر من الحفظ من النظر كون النظر مقصوداً 
للناظر لا مجرّد البصر . 

وكذا لا فرق فيها بين كون الناظر مسلماً أو كافراً ذكراً أو أنثى , وما 
يقال : إن الإناث من الكفار منزلة الإماء المملوكة » فيه : أنه ليس في هذا 
الحكم » ومن ثم لم يستثنه أحد من الأصحاب في المقام . 

وأمَا حرمة النظر إلى العورة » فالظاهر أن كلّ من يجب التسئّر عنه يحرم 
النظر إلى عورته » من غير فرق بين كونه مكلفاً بالتسئّر أو لاء كايحنون 
وشبهه , ولا بين .كونه مسلماً أو كافراًء ذكراً أو أنثى » فيحرم النظر إلى 
غورات المكزيةع:وإن كان إقامة الدذليل علينة هق الستّة في غناية 
الإشكال . 





)١(‏ الكاني : باب الحمام ح ج7 ص41 ؛ من لا يحضره الفقيه: باب غسل يوم 
ص7258 . 


6 اس سس بي سل بل ججواهرالكلام (ج؟) 

لكن قد يستدل عليه بقوله ( عليه السلام ) : « لا ينظر الرجل إلى عورة 
أخيه » , و«عورة المؤمن على المؤمن حرام » » بدعوى دخوله تحت لفظ 
الأخ والمؤمن » وخروجه عن الحكم التكلي للإجماع غير قادح » وبقوله : 
«من نظر إلى غير أهله متعمّداً أدخله الله... » إلى اخمره, وبقوله 
( عليه السلام ) : « ... ادخله مئزر وغضٌ بصرك .. »7 , وقول النبي 
(صلى الله عليه وآله ) : « ياعليّ إِيَاكَ ودخول الحمّام بغير مئزر» ملعون 
ملعون الناظر والمنظور إليه » إلى غير ذلك . 

إلا أن الكل لا يخلومن نظرء فالمسألة لا تخلومن إشكال إن لم يقم 
إجماع يقطع به الأصل » وم أعثر على دعواه في المقام » فتأمّل . 

وأمّا ما عن بعضهه 7(" من جواز النظر إلى عورة غير المسلم ؛ للأصل ع 
ولظاهر بعض الأخبار المتقدمة » مضافاً إلى تصريح بعضها » كقول الصادق 
( عليه السلام ) : « النظر إلى عورة من ليس ممسلم مثل نظرك إلى عورة 
الحمار» 27 ع وفي آخر عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « إنما أكره النظر إلى 
عورة المسلم » فان النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة 
لحار 1 

فضعيف كما عن الشهيد في الذكرى" أخذاً بإطلاق بعض 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 18 ح١‏ ج١‏ ص07, وسائل الشيعة : باب * من ابواب 

اداب الحمام ح؟ ج١‏ ص 717١‏ . 
(؟) كالبحراني في الحدائق : الطهارة / آداب الخلوة ج؟ صه . 
() الكاني : باب الحمام ح7؟ ج” ص١50‏ , وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب آداب الحمام 

حا جا ص75508. 


(4) راجع هامش (؟) من ص3 . 
(5) ذكرى الشيعة : أداب الحمام ص16 . 


الطهارة / في كيفيّة التخلى دا 5 
الروايات”" المنجبرة بإطلاق الفتوى والإجماع , فلا يجسر على تقييد ذلك 
بهاتين الروايتين » مع ما فيهها من الإرسال وعدم الجابرء وبذلك يضعف 
اللفهوم المتقدّم لوقلنا بححية مثله » وباك مقتضاه عدم وجوب التسثّر عن 
الكافرء ولم يقل به أحد . 

وأيضاً فني بعض الروايات السابقة أن النظر سبب الإيقاع في الزناء 
ولعلّ حرمته من هذه الجهة , فلا يتفاوت بين الكافر والمسلم » فالتحقيق 
أنه يجب التستّرعنهم كما أنه يجب التستّر عليهم » ويحرم النظر إليهم كما أنه 
يحرم النظر منهم » والله أعلم . 

وقد ذكرنا في باب الصلاة تحقيق أن العورة هي القبل والدبر مع زيادة 
الأنثيين في الرجل , وحكم الختثى المشكل والممسوح , فلاحظ وتأمّل . 

وليعلم أنه لا إشكال في وجوب التستّر مع العلم بالناظرء ويقوى 
إالحاق الظنّ» وفي الشك وجهان» ولعل في الأمر بال مئُزر عند دخول 
الحمام, وامحاذرة على العورة عند الغسل » وما ورد”"افي تفسير حفظ 
الفروج ظ 2 إلى ذلك ات الوهم فالأقوى العدم , » بل ينبغي القطع به 

وهل حرمة النظر كوجوب التستر أو لا ؟ الأقوى الأول » وقد يشير إليه 
قوله ( عليه السلام ) : « وغض بصركٌ » » فتأمّل جيّداً . 

©« ويستحبّ ستر البدن # أي استتار الشخص نفسه عند إرادة 
التخلي , إِمَا بأن يبعد المذهب ء أو يلج في حفيرة , أو يدخل بناء ؛ لقول 





)١(‏ كقوله ( عليه السلام ) فها سبق : « ملعون الناظر والمنظور إليه » » و« من نظر إلى عورة غير 
اهله متعمداً. .. » 


(0) كما سبق في ص6. 


١‏ جواهرالكلام (ج") 





الصادق ( عليه السلام ) في خبر حماد بن عيسى قال : « قال لقمان لابنه : 
يابني إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم إلى أن قال :- وإن أردت قضاء 
حاحتك: فأبعة الذهب ف الارض 30 

وعنه (عليه السلام ) أيضاً قال : « ما أوقٍ لقمان الححمة لحسب 
ولا مال ولا حال . ولكته كان رجلاً قويّاً في أمرالله متورّعاً ساكناً 
سكا و1 يره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال » لشدّة 
تستره وتحفظه في أمره ‏ إلى أن قال: وبذلك أُوتٍ الحكمة ومنح العطية»7") 

عن النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) « أنه لم يرعلى بول ولا غائط »27 , 

وعنه ( عليه السلام ) أيضاً أنه مق أق الغائط: فلبسعتر) 9 , 

وعن كشف الغمّة عن جنيد بن عبد الله في حديث » قال : «...نزلنا 
الهبروان, فبرزت عن الصفوف » وركزت رمحي » ووضعت ترسي إليه » 
واسعترت من الشمس » وإني لجالس إذ ورد عليّ أمير الؤمنين 
(عليه السلام ) » فقال : يا أخحا الأزد معك طهور؟ قلت : نعم » فناولته 
الإداوة”؟» فضى حتّى لم أره؛ وأقبل وقد تطهّرء فجلس في:ظلّ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب آداب المسافرح 76١5‏ ج١٠‏ ص75 » وسائل الشيعة : باب 4 من 
ابواب أحكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 3١5‏ . 

20( مجمع الغنان:* ذيل آية 5 من سورة لقمان ج/ا-8 ص7١718-71»‏ وسائل الشيعة : باب 4 
من أبواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص 5١؟‏ ؛ وفيهما : « القضية » بدل « العطية » . 

() ارسله الشهيد الثاني في الفوائد الملية : ص7١‏ » وسائل الشيعة : باب ؛ من ابواب احكام 
الخلوة ح” ج ١‏ ص 8 ١؟‏ . 1 

(1) ارسله ايضاً الشهيد الثاني في الفوائد الملية : ص١‏ », وسائل الشيعة : باب 6 من ابواب 
احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص 7١5‏ . 

(5) الاداوة : بالكسرء المطهرة » وفي المصباح اناء صغير من جلد يتطهر به ويشرب . مجمع 


سه 


١١ 





الطهارة / في كيفيّة التخلي 


لتر ا 

وعن بعض الكتب: «روينا عن بعضهم( عليهم السلام ) أنه أمر 
بابتناء مخرج في الدارء فأشاروا إلى موضع غير مستثر من الدارء فقال : 
ياهؤلاء إِنَ الله (عز وجل ) لما خلق الانسان خلق مخرجه في أستر موضع 
منه» وكذلك ينبغي أن يكون ارج في أستر موضع ف الدار» 7" , 

وقول الكاظم ( عليه السلام ) لأبي حنيفة : « ... يتوارى خلف 
الجدار... »7 كل ذلك مع موافقته للاحتشام . 

وإطلاق المصئّف وغيره7؟) كتصريح بعض ما ذكرنا من الأخبار 
يشمل البول والغائط , فها وقع في بعض العبارات "2 من تخصيص الحكم 
بالثاني ضعيف , اللّهم إلا أن لا يريده, كما يستفاد منه أن بيت الخلاء 
كافي؛ وهو كذلك » ووقوع التباعد منه ( عليه السلام ) لا يدل على قصر 
الحكم , بل الظاهر أنه لمكان أنه لم يستعمل البيوت للخلاء , نعم لا يكفي 


البحرين : ج١‏ ص؛ ؟ مادة (أدا) . 

)١(‏ كشف الغمة : في كرامات أميرا مؤمنين (ع) ج١‏ ص/077؟ » وسائل الشيعة : باب 4 من 
أبواب احكام الخلوة جه ج١‏ ص 7١5‏ . 

() دعاثم الاسلام : الطهارة / اداب الوضوء ج١‏ ص؛ ٠١‏ » مستدرك الوسائل : باب 4 من 
ابواب احكام الخلوة حه ج١‏ ص 749 . 

(6) الاحتجاج : احتجاج موسى بن جعفر (ع) ص788» وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح/ا ج١‏ ص 3١9‏ . 

(؛) كالعلامة في القواعد : الطهارة/ آاداب الخلوة ج١‏ ص" ؛ » والشهيد في البيان : 
الطهارة/ اسباب الطهارة ص" , وابن فهد في الموجز( ضمن الرسائل العشر): 
الطهارة / الوضوء ص 4ه" . 

(0) كعبارة الحدائق : الطهارة / مستحبات الخلوة ج٠'‏ ص٠6‏ . 


0٠5:‏ بل للب جواهرالكلام (ج؟) 
الاستتار بعباءة ونحوها » وفي الظلمة وشيهها وجهان , أقواهما الاجتزاء بها . 

#ويحرم استقبال القبلة واستدبارها# عيناً أوجهة » وا مرجع فيها 
العرف » فالاستقبال في الجالس والواقف مقاديم البدن, بل الظاهر تحققه 
ولومع انمحراف الوجه, والمستلتي كامحتضرء وعكسه المكبوب » وفي 
المضطجع بوضع رأسه في المغرب ورجليه في المشرق وبالعكس » والاستدبار 
بالماخيرء شما وقع من بعضهه7) من التردد في ذلك في غير الجالس والواقف 
استقبالاً واستدباراً سيّا مع عدم العجز ضعيفٌ ؛ للصدق العرفي فيه . 

وعدم اكتفاء الحالف فيه مع عدم العجز قد يكون لانصراف خصوص 
الحلف إلى الكيفيّة الخاصّة » وإلا فلا ينبغى الشك في الاكتفاء للحالف 
على النوم مستلقياً أو مضطجعاً مستقبلاً . 1 

ودعوى انصراف النبي عن التغوّط مثلاً مستقبلاً إلى الكيفيّة المتعارفة 
في التغوط ممنوعة ؛ ال ار امو ذلا شك في أنه 
يصدق على النائم مثلاً أنه تغوط مستقبلا . 

ويظهر من المقداد في التنقيح!" أن امحرّم إنما هو الاستقبال بالفرج 
دون الوجه والبدن» فن بال مستقبلاً وحرف ذكره عنها لم يكن عليه 
بأس . ولعلَ وجهه أنه هو المفهوم من استقبال القبلة ببول وغائط ؛ لأنه 
مقتضن الباء. ولبيعفين الأخان :زد أنه تى: ( صلى اش عليه واله ) أن :يبول 
الرجل وفرجه باد للقبلة » © 


(1) كامحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص19 . 

(؟) التنقيح الرائع : الطهارة / اداب الخلوة ج1١‏ ص59 . 

(؟) نوادر الراوندي:ص؛ه , مستدرك الوسائل : باب ؟ من ابواب احكام الخلوة حه ج١‏ 
صى”7 1 3 . 


الطهارة / في كيفيّة اللتخلي  -‏ ل سس 0# 

وفيه : -مع خلوٌ أكثر الأخبارعن الباء أن المراد منها معنى « في » , أي 
لا تكون مستقبلاً في هذا الحال , ولا دلالة لما ذكره أخيراً» بل المفهوم منه 
عرفاً خلاف ما ادّعاه» فتأمّل . 

ثم إن الظاهر عدم دخول ما جعله الشارع قبلة في بعض الأوقات , 
كجعل ناصية الدابّة مثلاً قبلة للراكب ونحو ذلك ؛ لأنَ القبلة إِنما هي اسم 
للعين » وشاع إطلاقها على الجهة » وكذا ما بين المشرق والمغرب » وإن جعله 
قبلة في نحوالتحيّر» ودعوى استفادته من قوله ( عليه السلام ) : ما بين 
المكترق .وا مفرت قبلة 6 27 لكونه كقوله ( صلى: اليه واله ):: <ذ القلواق 
بالبيت صلاة » 7" ممنوعة ؛ لتبادر الصلاة منه» لا أقلّ من الشك . 

وكيف كانء فلا ينبغى الإشكال في حرمة الاستقبال والاستدبارء 
بل في كشف اللثاه7"هنا الجزم بحرمتهما حال الجماع أيضأًءبل أرسله إرسال 
المسلّمات وإن كنا لم نجده لغيره» بل هو نفسه '*' وغيره !”2 صرّح بكراهتهما 
في كتاب النكاح على وجه ال مفروغيّة » ولعله الصواب » كما تسمعه إن شاء 
الله تعالى . 





)١(‏ الحديث عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال : «... قلت : وأين حد القبلة؟ قال: ما 

بين ...» . 
من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ح8 80 ج١‏ ص7786 ؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من 

ابواب القبلة ح1 ج7٠‏ ص7١7‏ . 

(؟) سن البييق : الحج / باب اقلال الكلام بغيرذكر الله في الطواف جه ص16 . 

() كشف اللثام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص١7‏ . 

(4) كشف اللثام : النكاح / مقدماته ج؟ ص8 . 

(5) كالمصنف في المختصر النافع : النكاح / آداب الخلوة ص 17١‏ , والعلامة في القواعد : 
النكاح / مقدماته ج؟ ص١‏ », والخراساني في كفاية الاحكام : النكاح / في العقد ص"57١‏ . 


14 لل يبي ل جاه رالكلام (ج") 
و لا في أنه *# يستوي قِ ذلك الصحاري والابنية# كما هو 
0 اليو 0 والخلدف(") وا والمعتر )0( والنافع )0 
والمنتبى '' والارشاد ”" والقواعد 7" وجامع المقاصد 7 وغيرها("2, 
بل هو المشهور نقّلاً 27 وتحصيلاً » بل في الخلاف 220 وعن الغنية 0157 
الإجماع عليه » وهو الححّة . 
مضافاً إلى إطلاق المرسل المروي في الكافي والتهذيب”''والفقيه » بل 


. ١١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء‎ )١( 

. ٠١ ١ص‎ ١ج الخلاف : الطهارة / مسألة 4؛‎ )١( 

(©) السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص19 . 

(؛) المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؟؟١‏ . 

(5) المختصر النافع : الطهارة / الوضوء صه . 

(7) منتهى المطلب : الطهارة / الاستطابة ج١‏ ص5" . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 3١١‏ . 

() قواعد الاحكام : الطهارة / آأداب الخلوة ج١‏ ص". 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص19 . 

)٠١(‏ كجامع الشرائع : الطهارة / باب الاستطابة ص77 » وتحرير الاحكام : الطهارة / كيفية 
التخلي ج١‏ ص"» ونهاية الاحكام : الطهارة / آداب الاستنجاء ج١‏ ص75 » والبيان : 
الطهارة / اسبابها ص" . 

: نقلت الشهرة في ذخيرة المعاد : الطهارة اسباب الوضوء ص١١ » وكشف اللثام‎ )١1١( 
١ج الطهارة / اداب الخلوة ج١ ص١5 » والحدائق الناضرة : الطهارة / محرمات التخلىٍ‎ 
. ص78‎ 

(10) الخلاف : الطهارة / مسألة 44 ج١‏ ص؟١٠‏ . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة ص 481 . 

(15) الذي رواهالشيخ في تهذيب الاحكام في موضعين مرسل عبد الحميد ‏ وهذا سيأتي من الشارح 
التعرض له . 


الطهارة / في كيفية التخيي سس ببس !ا 
في المقنع أيضاً روايته عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سئل أبو الحسن 
( عليه السلام ) ما حد الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها , 
ولا تستقبل الريح ولا تستديرها 7" . 

وقول الصادق عن آبائه (علهم السلام ) في خبر الحسين بن زيد : 
« إن النبي (صلّى الله عليه وآله ) قال ني حديث المناهي- : إذا دخلتم 
الغائط فتحتّبوا القبلة »7 , 

وعن الفقيه أنه قال: «نهى النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) عن 
افتتقبال القيلة اننوك اوغا تيل 7ن 1 

وفي آخر: « إذا أتى أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها 
ظهره ...)47 , 

وخبرعيسى بن عبد الله الماشمي عن أبيه عن جده عن علي 
(عليه السلام ) قال : «قال النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) : إذا دخلت 
امحرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها [ ولا تستقبل الريح 
ولا تستدبرها ]*) ولكن شرّقوا أوغرّبوا »7 , 


)١(‏ الكاني : باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه ح" ج” ص ١ ١‏ ؛ من لا يحضره الفقيه : باب 
ارتياد المكان لنلجدث ح/ا؛ ج١‏ ص78 المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء 
ص" » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص؟١؟‏ . 

(؟) من لايحضره الفقيه : باب ذكر جمل من مناهي النبي ( ص ) ح4578 ج؛ ص" » وسائل 
الشيعة : باب7 من ابواب احكام الخلوة ح" ج١‏ ص”7١؟‏ . 

(*) من لا يحضره الفقيه : باب القبلة ج867 ج١‏ ص777 , وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص١3‏ . 

(:) كاز العمال : محضورات التخلى 51408 ج؟ ص»550 . (5) ليس في المصدر. 

١ح‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح” ج١ ص 79 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 


سمه 


ترببسسسسسسسسسصسسصصص ل لل للب جواهرالكلام (ج١)‏ 


وف مرسل عبد الحميد : «سئل الحسن بن عليّ ( عليهما السلام ) ما 
حد الغائط ؟ قال : لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها » ولا تستقبل الريح 
ولك فقوا 7 

وني مرسل عليّ بن إبراهم قال : « خرج أبوحنيفة من عند أبي 
عبد الله ( عليه السلام ) , وأبو الحسن موسى ( عليه السلام ) قاتم وهو 
غلام» فقال له أبوحنيفة : ياغلام أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : 
احننب أفلية السا جد وقتطوط الأنهان وستافط العمارة تاذل النذال: 
ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول» وارفع ثوبك . وضع حيث 
معي /, () 


سسث ») , 

وهي -مع استفاضتها » وتعاضدها , ومناسبتها للتعظيم ‏ منجبرة بما 
سمعت من الشهرة والاجماع , فلا يقدح ما في أسانيدها من الضعف 
والإرسال » واشتمالا على ما لا يقول به الأصحاب » كالنهى عن استقبال 
الريح واستدبارها . ْ 

والأمر بالتشريق والتغريب -مع خلوٌ بعضها عن الأمرين- لا يصلح لأن 
يكون قرينة على التجوّز بالهي » مع احتمال الأمر بالتشريق والتغريب 
الاستحباب ؛ لقصوره عن إفادة الوجوب » لعدم الجابر له في خصوص 


ج١‏ ص"( » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب احكام الخلوة حه ج١‏ ص١7‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ ح؛ و/ا؟ ج١‏ ص75 و8 , الاستبصار: الطهارة / باب 
5 ح”؟ ج١‏ ص40 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب احكام الخلوة ح” ج١‏ ص7١‏ . 
(0) الكاني: باب الموضع الذي يكره ان يتغوط فيه حه ج ص١٠‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب " ح8١‏ ج١‏ ص١"‏ , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ 

.؟١2١ضصاج‎ 


الملهارة / في كيفيّة التتخآي ل ل ب سنن 0# 


ذلك ؛ أو يراد الميل إلى الجهتين » وهو لازم لتحريم الاستقبال والاستدبار. 
وكيف يكون ذلك قرينة على الكراهة ! مع ما عرفت من أن المشهور 
بل نقل الاجماع عليه الحرمة » بل قد يدعى أنه محصّل ؛ لانقراض الخلاف , 
وذلك لأنَ المنقول عنه الخلاف إنها هوابن الجنيد والمفيد وسلارعل ما فيه 
من الاضطراب ء مع أن عبارة المفيد غير صريحة في ذلك » فإنه بعد أن قال : 
« ولا يستقبل القبلة بوجهه ولا يستدبرهاء ولكن يجلس على استقبال 
المشرق إن شاء أو المغرب 6( قال : « وإذا دخل الانسان داراً قد بنى فيها 
متغد للذانظا تعن الستعاك الفئلة و الغديارها :1 حضته القازس عل ورا 
يكره ذلك ني الصحاري والمواضع التي يتمكن فها من الانمحراف عن 
القبلة »20 فقد يكون مراده من لفظ الكراهة الحرمة » ومن عبارته الأولى 
صورة عدم القكن من الانحراف ومن غير هذا الموضع » وقد يستأنس لذلك 
بعبارات وقعت من علم أن مذهبه التحريم » كما تسمع إن شاء الله تعالى . 
وأمّا ابن الجنيد فلم نعلم مذهبه من غير جهة النقل » فقد نقل أنه قال : 
« يستحبٌ للانسان إذا أراد التغوّط في الصحراء أن يجتنب استقبال 
القبلة »7 وقد يريد الوجوب . 
فانحصر النلاف في سلارء فإنه قال : « وليجلس غير مستقبل القبلة 
ولا مستدبرهاء فإن كان في موضع قد بني على استقبالها واستدبارها 
فلينحرف في قعوده» هذا إذا كان في الصحاري والفلوات » وقد رخص في 
)١(‏ المقنعة : الطهارة / آداب الاحداث الموجبة للطهارات ص ؟" . 
)١(‏ المقنعة : الطهارة/ اداب الاحداث الموجية للطهارات ص 4١‏ . 
(0) نقله عنه الملصضف في المعتير: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص ١١١‏ , والعلامة في امختلف : 
الطهارة / في التخلٍ ص١١.‏ 


14 جواهرالكلام (ج١)‏ 





ذلك في الدور, وتجتبه أفضل 0(" , 

ولعلّ وجهه الجمع بين ما تقدم من الأدلّة وبين خبرمحمّد بن 
اسماعيل , قال : « دخلت على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وفي 
منزله كنيف مستقبل القبلة »7 , 

وهو_مع عدم مقاومته لما سمعت من الأخبار, ومعارضته للإجماع 
المنقول- غير صريح في ذلك » بل ولا ظاهر؛ لعدم استلزام ذلك الجلوس فيه 
ا 
التغوّط ؛ بل ينم ينبغي القطع بذلك ؛ لأنه لا كلام في كون ذلك ويدوا 
وهم ار لل رعليه ؛ وكيف يتخيّل أنهم (عليهم السلام ) 
يأمرون الناس ويؤكدون غاية التأكيد على تعظيم القبلة وإجلاها مع أذ نهم 
لا يفعلون ذلك » ويضعون الكنيف في دورهم لهم ولعياهم وخدامهم 
وضيوفهم ؟! كلا إِنَ ذلك ممنوع . وعبارة المفيد وإن اقتضى ظاهرها 
الإباحة لكن قد عرفت الكلام فيها » ولم ينقل عن ابن الجنيد الحكم في 
البناء . 

مع أن هذا الراوي قد روى عن الرضا ( عليه السلام ) قال : 
«... سمعته يقول : من بال حذاء القبلة د ثم ذكر» فانحرف عنها إجلالاً 
اا رظي 1:10 ين من تيدم اك قر يقتر لدي عق نف 


. المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه من الاحداث ص7"‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *حه ج١‏ ص75 » الاستبصار: الطهارة / باب 71 حا 
ج١‏ ص“4 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب احكام الخلوة حل/اج١‏ ص”7١؟‏ . 

(©) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١6‏ ح” ج١‏ ص751» وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
احكام الخلوة ح/ ج١‏ ص17١73‏ . 


الطهارة / في كيفيّة التخلى ل سبش 8! 
« ثم ذكر فانحرف » فيه إشعار أنه لا ينبغي أن يقع منه حال العمد . 

وأيضاً قوله في خيرعيسى : « إذا دخلت المحرج » ظاهر في الأبنية , 
وكذلك مرسل علي بن ابراهم » فتامّل . 

او اوس و في المسألة ‏ لات د 

سعيت اه يدا عن هذا الى َ« وكذلك 
الخارج منه اتفاقاً, والممسلوس والمبطون ؛ لعدم ظهور تناول الأدلّةَ لمثل 
ذلك », بل قد يتعى ظهور العدم ؛ لظهورها في التخللى , كقوله : « إذا 
دخلتم رم و« أين يضع الغريب » ار ' نعم قد يدل خير عمار 
على مساواة حكم الاستنجاء » قال : « سالت الصادق ( عليه السلام ) عن 
الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد ؟ قال: كما يقعد للغائط ... 6(" , 
ولكن دعوى ظهوره في المقام ممنوعة ؛ إذ لم يعلم إرادة السائل من الكيفسّة 
ماذاء فتأمّل . 

وكذلك ينبغي القطع بخروج الجالس لخروج أحد الأخلاط أو الحقنة 
لي ا ا ل ا ا ل ل 
إن مثل هذا الخليط لايدخل ؛ لظهورهافما ذكرنا من التخلّى عل النحوالمتعارف. 


)١(‏ كالأردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص86 , والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الخلوة ج١‏ ص58 ١‏ , والخونساري في مشارق الشموس : 
الطهارة / في التخل ص١7‏ . 

(2) الكافى : باب القول عند دخول الخلاء ...ح١١‏ ج7 ص18 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١6‏ ح76 ج١‏ ص هه" , وسائل الشيعة : ياب /ام من ابواب احكام الخلوة 
ح؟ جا ص"198 . 


6" جواهرالكلام (ج١)‏ 





ولو اشتبه القبلة وأمكنه تعرّفها وجب ؛ مقدمة للامتثال » ولوتعدّر 
وجب الاجتناب ما دام ممكناً, فإن حصرها في جهة وإن لم يشخصها 
وجب عليه اجتناب تلك الجهة . 

وهل يقوم الاجتهاد في القبلة عند عدم غيره مقام اليقين كا في 
الصلاة ؟ لا يبعد ذلك ء إِمَا للإلحاق بالصلاة » أو لدعوى أنه يفهم من نحو 
قوله ( عليه السلام ) : «لا يستقبل القبلة » قيام الظنّ مقام العلم عند 
تعذّره » أو لاستصحاب بقاء التكليف » فيقضي العقل بقيام الظنّ مقام 
العلم » للزوم التكليف مما لا يطاق بدونه » والكلّ لا يخلومن تأمّل . 

ولودار الأمر بين الاستقبال أو الاستدبار قدم الأول ؛ لكونه أعظم 
قبحا» وبينه وبين تكشف العورة فالثاني » ومدار هذا الترجيح وغيره على ما 
يحصل عند امجتهد » فينبغي مراعاة الميزان » وكأنَ دليل تقديم الأعظم قبحاً 
على غيره العقل » فضلاً عن النقل . 

والظاهر أنه لا يجب على الأولياء تجنيب الأطفال المميّزين أوغير 
تميّزين ؛ للأصل والسيرة» ورتما احتمل 7 الوجوب للتعظيم » كما في كل 
ما كان منشأ الحكم فيه ذلك » كحرمة المسّ ونحوها » وهو ضعيف . 

وقد يستفاد من رواية محمّد بن اسماعيل المتقدمة عن الرضا 
( عليه السلام ) رجحان تجنب القبلة عن كلّ فعل ردي » ورتها يستأنس 
له مرجوحيّة الواقعة مستقبلاً ومستد برا بل في كشف اللشام7" حرمته ؛ 
وقد يشم منه إلحاق الأماكن المشرّفة بالقبلة » بل عن النهاية29 للفاضل 
)١(‏ كما في كشف الغطاء : الصلاة/ ما يحرم التوجه اليه ص؟7١١‏ . 


(؟) تقدم في ص١١.‏ 
م( نهاية الاحكام 1 الطهارة / آداب الاستنجاء ج ١‏ ص 6 ٠.‏ 


الطهارة / فق كيفية التغلى: تح ا تح .1 
احتمال اخقتصاص النبي عن الاستدبار بالمدينة ونحوها مما يساويها جهة ؛ 
لاستلزام استقبال بيت المقدس » وإن حكي عن الشهيد أنه قال : «هذا 
الاحتمال لا أصل له »7 , ولعله كذلك » بل يمكن القطع بخلافه من 
النصوص والفتاوى , على أن بيت المقدس قبلة منسوخة » نعم لا بأس 
باحترامه من حيث كونه مكاناً شريفاً كما ذكرناه , والله العالم . 

+9 ويجب الانحراف في موضع قد بني على ذلك * فإن لم »يكن وجب 
التخلي في غيره » فإن لم يمكن جاز كلّ ذلك » قضيّة ما ذكرنا من الأدلة . 
وأشار المصتّف في هذه العبارة إلى شيئين : 

الأؤل : الجواب عمًا سمعت من الرواية عن الرضا ( عليه السلام ) أَنَ 
في داره كنيفاً مستقبل القبلة . 

والثاني : إلى بعض عبارات وقعت ظاهرها المنافاة» كعبارة الشيخ في 
المبسوط » فإنه -بعد أن حكم بحرمة الاستقبال والاستدبارء مع التصريح 
بعدم الفرق بين الصحاري والأبنية قال : « وإن كان الموضع مبنيّاً كذلك 
وأمكنه الانحراف عنه وجب عليه ذلك » وإِن لم يمكن لم يكن عليه شيء 
بالجلوس عليه »7 . قال في المعتير: « يريد أنه مع عدم إمكان غيره»'" , 
قلت : يريد بالا نحراف عنه مجتبه . 

وكذلك ابن ادريس في السرائر» فانه_بعد أن حكم بالحرمة مع 
التصريح بعدم الفرق المذكور قال : « وإن وجد لفظ الكراهة في بعض 
الكتب فليس بشي يعتمدء إِلّا أن يكون الموضع مبنياً على وجو لا يمكن 
)١(‏ ذكرى الشيعة : في استطابة الخلوة ص١3‏ . 


(؟) المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
(") المعتير: الطهارة/ اداب الخلوة ج١‏ ص4 ١١‏ . 


جواهرالكلام (ج1) 





رد" 
فيه الانحراف من القبلة »(' , والظاهر أنه يريد مع عدم التمكن من غيره . 
وقس على ذلك باق العبارات ؛ ولذا لم ينقله أحد من أصحابنا خلافاً في 
المسألة » فتأمّل جيّداً . 


الثاني * من أحكام الخلوة 
في الاستنجاء * 


وهومن النجوء قيل”" : بمعنى التشرّف والتطلّع , أو الغدرة وما يخرج 
من البطن معنى إزالتهه| » أو من النجوة » وهي ما ارتفع من الأرض للجلوس 
عليه او الاستتار به . 

وكيف كانء فهوني الاصطلاح لا يصدق إلا على إزالة ما يبقق من 
أحد الخبثين بعد خروجههما من المحلين الأصليّين , أو المعتادين العارضين في 
وجه عن ظاهر الموضع الذي خرجا منه . 

والظاهر عدم مدخليّة قصد الإزالة في حقيقته » فيدخل حينئُلر الماء 
والأحجار الذي يزيل '"' هذه النجاسة مع عدم القصد تحت الاستنجاء » 
كما أن الظاهر أنه لا يشترط في الإزالة أن يكون”؟ بوجه شرعى . 

والحقمناك القرل + إن لاايتيضل فته غدل البول #الككوة الاسنساء انبا 
هوغسل موضع النجوفلا يشمله» وربّما يؤيّده ما يظهر من بعض 
الأخبار* » ضعيفٌ » كما لا يخفى على الخبير الملاحظ للأخبار» فتأمّل . 





. 15-558 السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١ ص‎ )١( 

. ١١7ص كما في كشف الغطاء : الصلاة/ في الاستنجاء‎ )١( 

(0) لعل الأولى : التي تزيل . (:) لعل الأول : تكون . 
(0) كصحيحة زرارة الآتية فيص 0ه!. 


الطهارة / قِ الاا معام حي 71 


#إويجب غسل موضع البول © إجماعاً منقولةً('" ومحضلاً(" , بل هو 
من ضروريّات مذهبنا » وسئّة'" كادت تكون متواترة » بل هي كذلك , 
خلافاً لأبي حنيفة7) » فلم يوجب غسلاً ولا غيره . 

والمراد الوجوب الشرطي لما يجب غسل النجاسة فيه » كالصلاة مثلاً 


و 


دون الوضوء , فن توضأ قبل أن يغسل موضع البول كان وضوؤه صحيحأ ؛ 
للأصل » والمعتبرة المستفيضة”*' وفيها الصحيح وغيره كما قيل 27 فيمن 
نسي غسل ذكره حتّى توضأ أنه يغسل ذكره» ولا يعييد الوضوء . ومع 
اعتبارها في نفسها معمول عليها عند أكثر الأصحاب , بل لعلّه إجماع , 


(1) نقل الاجماع الصنهك في المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة م١‏ ص ١١‏ , والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص؟؛ , والتذكرة : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص18 . 

(؟) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١‏ ؛ وابن سعيد في 
الجامع للشرائم : الطهارة / باب الاستطابة ص"؟ » والعلامة في النهاية : الطهارة / فيا 
يستنجى عنه ج١‏ ص87 . 

(5) سيأتٍ التعرض للروايات الدالة على ذلك عن قريب . 

(4) احكام القران (للحصاص) : ذيل اية 1 من سورة المائدة ج؟ ص8 ه"» التفسير الكبير 
(للرازي) : ذيل آية ١‏ من نفس السورة ج١١‏ ص8١17‏ . 

(5) منها : ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى » عن احمد بن محمّد بن عيسى » عن الحسن بن 
علي بن يقطين , عن أخيه الحسين , ععن علي بن يقطين » عمن أبي الحسن (ع) « ني الرجل 
مسو فيس طقل 3 كبرو يختوضيا وضوع القيئلاة ,فاك 7 منغسل: د كرةازل نميه 
الوضوء )» . 

الكاني : باب القول عند دخول الخلاء ح5١‏ و7١‏ ج" ص18 2 تهذيب الاحكام : 
الطهارة/ باب ” ح؟ل/ا و5/ا-8/ ج ١‏ ص5؛ و48 » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب 
نواقض الوضوء ح ١-ه‏ ج١‏ ص8١7‏ . 

(1) كما في رياض المسائل : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص8" . 


سس ست جواهرالكلام (ج؟) 


خلافاً للمنقول عن الصدوق”7" , فأوجب إعادة الوضوء ؛ للصحيح عن أبي 
جعفر ( عليه السلام ) « في الرجل يتوضاً فينسى غسل ذ و» قال : يغسل 
ذكره» ثم يعيد الوضوء » 7" , ومعناه المويّقان 7 . ولقصورها عن المقاومة 
لوجوه غير خفيّة وجب حملها على الاستحباب أو التقيّة أوغيرهما . 

شترط فها ذكرنا من الغسل أن يكون جا بالماء » ولا يجزي غيره * 
للأصل ء والإجماع محصلاً © ومنقولاً 2 , والسنّة التي كادت تكون 





)١(‏ من لايحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ج١‏ ص »”١‏ والمقنع (ضمن الجوامع 
الفقهية) : باب الوضوء ص" . 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / بابح ١/ج١ص4؛ ‏ الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح١١‏ ج١‏ 
ص ؛ ه ؛ وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج ١‏ ص١3‏ . 
(م) الأول : ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن فضالة بن أيوب » عن حسين بن 
عثمان , عن سماعة , عن أي بصير قال : « قال أبوعبد الله (ع) : إذا اهرقت الماء ونسيت 
ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك اعادة الوضوء وغسل ذكرك » . 
والأخرى : ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم » عن محمّد بن عيسى » عن يونس » عن 
زرعة » عن سماعة قال : « قال أبوعبد الله : ... وان كنت اهرقت الماء فنسيت ان تغسل 
ذكرك حتى صليت فعليك اعادة الوضوء والصلاة... » 
الكاني : باب القول عند دخول الخلاء ح/1١‏ ج7 ص19 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب “ حه/ ج١‏ ص"42 » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب نواقض الوضوء ح/ 
وباب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة ح دهجاص5١7و1١1.‏ 
(؛) ممن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة/ اداب الحدث ص١١‏ ء وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص5 ء والعلامة في القواعد : الطهارة / اداب 
الخلوة ج١‏ ص” . 
(5) نقل الاجماع : العلامة في النهاية : الطهارة / فيا يستنجى عنه ج١‏ ص85 » والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص7 » والفاضل ال هندي في كشف اللثام : 
الطهارة / أداب الخلوة, ج١‏ ص؟١‏ . 


الطهارة / قي الابستجاءع. _ سس __ل__-_ا يبب 8؟] 


متواترة ( منها ) الآمرة ''' بالغسل الظاهر بالماء » ( ومنها ) الآمرة "© بصبٌ 
الماء, ( ومها ) المصرّحة بأنه لا يجزي غيره» كقول ألي جعفر 
( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : « ... ويجزيك من الاستنجاء ثلا ثة 
أخجارع ذلك خيرت الستة» أما البول فتلايةفن غسله) ”© يوقزله 
( عليه السلام ) أيضاً في رواية بريد بن معاوية : «... ولا يجزي من البول 
إلا الماء» 2 , خلافاً للشافعي”©؛ فاجتزى بغي الماء من القتشح 
بالأحجار» وما تقدم عن المرتضى سابقاً”" من الاجتزاء بالمضاف اعلّه 





)١(‏ كالخبر الذي رواه الشيخ عن محمّد بن الحسن الصفارء عن السندي بن محمد » عن يونس بن 
يعقوب , قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من 
الغائط أو بال ؟ قال : يغسل ذكره... » 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح4-0/7/ ج١‏ ص48-45 » وسائل الشيعة : انظر 
باب ١18‏ من ابواب نواقض الوضوء ج١‏ ص8١7‏ . 

(؟) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن ابيه , ومحمد بن اسماعيل » عن 
الفضل بن شاذان جميعاً » عن ابن ابي عمير» عن جميل , عن الي عبد الله (ع) قال : « إذا 
انقطعت درة البول فصب الماء » . 

الكاني : باب القول عند دخول الخلاء ... ح8 ج7٠‏ ص17 » هذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح8١‏ ج١‏ ص55" » وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب احكام الخلوة 
حاج١‏ ص7140. 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح87 ج١‏ ص4 » الاستبصار الطهارة / باب "١‏ ح ١5‏ 
ج١١‏ ص هوه , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 3١١‏ . 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب * ح85 ج١‏ ص »١ه‏ » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح١١‏ 
ج١‏ ص80 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب احكام الخلوة ح” ج١‏ ص 73١‏ . 

(4) الام : في الاستنجاء ج١‏ ص"38” » التفسير الكبير ( للرازي ) : ذيل أية ١‏ من سورة المائدة ج١١‏ 
ص158 . 

. في ج١ في الطرف الثاني: في اللضاف‎ )١( 


فى جواهرالكلام (ج١)‏ 


لا يقول به في المقام ؛ لعدم استثنائه من الإجماع , وإلا فهو محجوج مما تقدّم . 
وأماقا'ق:زواية سماعة قال 7( قليت لأ لمق وى 
( عليه السلام ) : إني أبول ثم أتمسّح بالأحجارء فيجيء متي البلل ما 
يفسد سراويلٍ » قال : ليس به بأس 76" , 
ومويّفة حتان قال : «اسمعت رجلاً سأل أبا عبد الله (عليه السلام ) 
فقال : إني ربا بت فلا أقدرعلى الماء» ويشتد ذلك عليّ » فقال : إذا 
ذلك وه اشع ذكره بريقك , فإن وجدت شيئاً فقل : هذا من 
ذاك 0" , 
فهها -مع الغضٌ عمًا في السند معرض عنما بين الأصحاب ؛ لما قد 
عرفت من الإجماع المحصل والمنقول , بل ضرورة المذهب , والأخبار التي 
كادت تكون متواترة » فوجب حينئذ طرحهماء أو تأويلها مما لا تنافي 
اللقصود -وإن بعد بحمل نني البأس في الأول على إرادة عدم نقض التيتم 
به وإن كان محكوماً بنجاسته » وأولى منه حملهها على التقيّة » ويؤيّده أنها 
مرويّة عن الكاظم ( عليه السلام) , وقد كانت التقيّة في زمانه في غاية 
الشدة , 
وبحمل الثانية على إرادة مسح غير امحل النجس » حتّى يتخلّص عن 
البلل الخارج منه ؛ إذ قد يكون ذلك من الريق الذي جعله » فلا يتنس 
به» أوغير ذلك . 





١١ج‎ 81 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ حم ج١ ص ١ه » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. 7٠١ من ابواب نواقض الوضوء ح؛ ج١ ص‎ ١7 ص55 » وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ 
١٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ٠5١ الكاني : باب الاستبراء من البول ح4 ج" ص‎ )١( 


و ا ١‏ ص 757 وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقفض الوضوء ح/ ج ١‏ ص ١١5؟.‏ 


الظطهارة:/ فق الامتتحاة: م 910/6 

وقد تفرّد الكاشاني )١(‏ بشيء خالف به إجماع الفرقة الناجية » بل إجماع 
المسلمين ابل الروزة من الحمن: سيدا إن قاتين الرواتين وحوقها . 
وهوأن المتنجّس لا ينجّس» بل الذي ينجّس إنما هوعين النجاسة , فق 
زالت بحجر أو خرقة أو نحوذلك لم ينجّس عله شيئأ » وهو بالإعراض عنه 
حقيق » ولا يليق بالفقيه التصدّي لردّ مثل ذلك بعد ما عرفت أنه مخالف 
لإجماع المسلمين وضرورة الدين . 

امع القدرة 4 أي يجب غسل الموضع المذكور بالماء للضلاة ة مثلاً مع 
القدرة» أمَا مع العجز فيجب مسحه مما يزيل العين وإن , بق الأثرء تخفيفاً 
للنحاسة , فلا ظهور في العبارة في الاجتزاء حال العجز يغير الماء بالنسبة إلى 
الطهارة ؛ للإجماع على عدم الفرق بين القدرة والعجز. وما ذكرناه من 
وجوب التخفيف عند العجز هو ظاهر المقئعة'" والمصتّف في المعتبرا" , 
وصريح العلامة في التذكرة7 والمنتهى © , ونقل عن الشهيد في 
الذكرى"' ‏ بل يظهر من بعضهم أنه مشهور . 

وقد يناقش بعدم الدليل عليه لكن قد يستفاد ذلك من قوهم 
( عليهم السلام ) : لذ نظ اليُسونبالمعنيون)) 990 وززما لأ يدرك كله 





. مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 84 ج١ ص©؟/‎ )١( 
1 القنعة *الطهارة /باساضفة التيسو :صن‎ )6( 

(") المعتير: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص5١١‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١١‏ . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج٠١‏ ص"4 ٠.‏ 
(1) ذكرى الشيعة : في الاستنجاء ص١7‏ . 

(0) عوالي اللثالي : الخاتمة ١١8‏ ج4؟ ص88 . 


4" جواهرالكلام (ج١)‏ 


لا يترك كله » 7" , و« إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم »7 بل 
ربا يشعر به خبر زرارة وتحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) , 
قال : «سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع أن 
تستنجي بالماء أنها إن استنجت اعتقرت27 , هل لها رخصة أن تتوضأ من 
خارج وتنشفه بقطن أو خرقة ؟ قال : نعم » تنقى من داخل بقطن أو 
خرقة » 249 » ومن تغيير خرقة المستحاضة عند الصلاة ونحوذلك . 

بل ربا يشير إليه قول الصادق ( عليه السلام ) في خير عبد الله بن بكير 
« في الرجل يبول ولا يكون ععنده الماء فيمسح ذكره بالحائط » قال : كل 
شيء يابس زكي » 7" » بل ينبغي القطع بوجوبه إذا كان عدم التخفيف 
يوجب نجاسة بعض الأماكن الطاهرة » كما أنه يشكل الوجوب إذا استلزم 

لعل ما ذكره بعضهم 2 من الاستدلال عليه بأن الواجب إزالة 
العين والأثرء وتعذّر أحدهما لا يسقط الثاني يرجع إلى ما ذكرناه أُوَلاً من 








. عوالي اللثاللي : الخاتمة ح/1١٠ ج؛ ص8 ه‎ )١( 

0( عوالي اللاي : الخاتمة ٠١5‏ ج4؛ ص8 ه وفيه : « بأمر» بدل « بشيء» . 

() العقر: الخودن تم السحرون اعكاس :10لا سادة عقر ). 

(4) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١5‏ ح١؟‏ ج١‏ ص 5 ه"» وسائل الشيعة : باب ١5‏ من 
ابواب احكام الخلوة ح" ج١‏ ص45 ؟ . 

(5) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب "ج١8‏ ج١‏ ص!؛ ؛ الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ 
ح"؟ ج١‏ صلاه » وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب احكام الخلوة حه ج١‏ ص48 ؟ وني 
تهذيب الاحكام : « كل شيء يابس ذكي » . 

)١(‏ كامحقق في المعتتر: الطهارة/ اداب الخلوة ج١‏ ص5١١‏ » والعلامة في المنتبى : الطهارة / في 
الاستطابة ج١‏ ص "4 » ونهاية الاحكام : الطهارة / فها يستنجى عنه ج١‏ ص" . 


الطهارة / في الاستتجاء 3ب 8 


عدم سقوط الميسور با معسور ونحوه» لكن يشكل دخحول ما نحن فيه تحتها ؛ 
فتأمّل ؛ لظهورها فما إذا كان المكلّف به ذا أفراد أو ذا أجزاء فتعدّراء» دون 
الغسل والمسح مثلاً . 

وما يقال من ان الآمر بالغسل تضمن شيئين : احدهما إزالة العين , 
والآخر الأثر ففيه : أن ذلك ليس معنى الغسل » بل هومن لوازمه » مع 
أنه قد يقال : إنا مكلفون بإزالة الأثرء وإزالة العين من اللوازم » نعم هي 
جارية في متعدّد الغسل وفها إذا أمكن غسل البعض ونحو ذلك . 

وهل يجب التخفيف الحكمي , كما إذا كان متنجّساً بنجاسة يجب 
غسلها مرّتين مثلاً فتمكن من الررّة الواحدة ؟ وجهان» أقواهما الأول . 

+«( وأقلَ ما يحجزي» من الماء في إزالة البول « مثلا ما على ا حرج ؛ 
كال النقية 7" واليسوظ ؟ والتوسنييت"'"" والباية 87 والرابب 7 
والمهذب( والمعتبر" والنافع 7" والتذكرة'' والقواعد”''' والتحرير'"" , 


. المقنعة : الطهارة / اداب الاحداث الموجبة للطهارات ص45‎ )١( 
. ١١ص‎ ١ج (؟) المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء‎ 
. تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ج١ ص5"‎ )"( 
. ١١ص النهاية : الطهارة/آداب الحدث‎ )4( 

(5) المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص" . 

(1) المهذب : الطهارة / الاستنجاء واحكامه ج١‏ ص 4١‏ . 
(0) المعتبر : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١١‏ . 

(8) امختصر النافع : الطهارة / الوضوء صه . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص5١‏ . 
)٠5١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / اداب الخلوة ج ١‏ ص” . 
)١١(‏ تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص" . 


م ا سس سس بللللبسبسي سسب جواهرالكلام (ج؟) 
بل في جامع المقاصد 27 وعن المسالك '" حكاية الشهرة عليه » وكأنها 
كذلك , خلافاً للعلامة في المتهى وامختلف وعن أي الصلاح وابن 
إدريس » فذهبوا إلى عدم التقدير بذلك . 

قال في الأول : « أقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما أزال العين عن رأس 
الفرج , هذا قول أبي الصلاح ؛ وقدره الشيخان بمثلي ما على الحشفة من 
البلل » لنا... إلى آخره» 9" انتهى . 

وقال في المختلف : « قال الشيخان وسلار وابن بابويه : أقلّ ما يجزى 
من الماء في البول مشلا ما على الحشفة منه , والحق أنه لا يتقدر بل يجب 
الإزالة مطلقأ ما يسمّى غسلاً , سواء زالت بأقلّ أو بأكثر, وهوقول أبي 
الصلاح وابن إدريس » وهو الظاهر من كلام ابن البرّاج » 9 انتهى . 

وقال أبو الصلاح في الكاني على ما نقل عنه : « وأقلّ ما يجزي ما أزال 
البول عن رأس فرجه » 0 . 

وقال ابن إدريس : « وأقلّ ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جارياً 
ويسمّى غسلاً » وقد روي أن أقلّ ذلك مثْلا ما عليه من البول » وإن زاد 
على ذلك كان أفضل » 9 , 

ويظه رمن الشهيد في البيان أنه نزاع في العبارة » قال فيه : « وأقله 


. جامع المقاصد : الطهارة / آداب الخلوة ج1١ ص58‎ )١( 
. مسالك الافهام : الطهارة / في الاستنجاء ج١ ص"‎ )١( 
. (؟) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١ ص44‎ 
00 . 7١ص مختلف الشيعة : الطهارة / في التخلي‎ )1( 


) 9) الكافي في الفقه : الصلاة / الشرط الثاني من شروطها ١١7‏ . 
03( السرائر: : الطهارة / احكام الااستنجاء ج ١‏ ص/؟ . 


الظهارة: 7ق الأمتعاف ‏ م م د ا حي و 1 
مثلاه مع زوال العين , والاختلاف هنا في مجرّد العبارة » 27 انتهى . 

قلت : هولا يخلومن وجه, وإن كان الأوجه خلافه , بل النزاع 
معنوي » كما يظهر من المصنّف والعلامة وغيرهماء وتظهر القرة فها لو تحقّق 
الغسل بالأقل من المثلين » فلا يجتزى به بناءً على الأول , بخلاف الثاني , 
فيكون في الحقيقة اشتراط المثلين تعبّدياً . 

وَيْوٌ تذرذلك اتسسن القع حت توافق السارات التقدمةغل التعير 
بالمثلين وأنه أقلّ ما يجزي » مع إرادتهم منه أن ذلك أقلّ ما يتحقق به 
الغسل , وإلا فهم متفقون على أن المدارما يسمّى غسلاً » كلا إِنّ ذلك غير 
ظاهر من كلماتهم » مخالف لما فهم الفحول منهم . نعم لا خلاف بينهم في 
عدم الاجتزاء بالمقدّر إذا لم يتحقق به غسل » لكنّه فرض نادر. 

واحتمال أن الغسل لا يتحقّق بالأقلّ من المثلين , فحينئذٍ لا خلاف , 
منوع » كاستبعاد كون ذلك شرطأ تعبّديأ ؛ لعدم النظير في سائر ما يرفع به 
الخبث » بل ولا ما يرفع به الحدث » بل ولا البول نفسه في غير الاستنجاء ؛ 
إذ هواستبعاد لغير البعيد بعد قضاء الدليل به » بل لعلّه الأقوى ؛ لخ, 
نشيط بن صالح عن أي عبد الله ( عليه السلام ) » قال : «سألته كم يجزي 
من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : مثلا ما على الحشفة من 
البلل »(" فيقٌيّد به إطلاق الغسل » كا يقيّد به إطلاق المرّتين لوسلم 
شموله للمقام . 

ودعوى أن في سندها مروك بن عبيد الذي هوغير معروف الحال » 





. ١ص البيان : الطهارة / اسبابها‎ )١( 
١ 55 ص ه"» الاستبصار : الطهارة / باب‎ ١ تنيت الاحكام : الطهارة / باب " ح9” ج‎ )9( 
. 747 ص 4؛ ؛ وسائل الشيعة : باب 71 من ابواب احكام الخلوة حه ج١ ص‎ ١ 


؟"# لسلس للل م للب جواهرالكلام (ج؟) 
يدفعها : مع أن ذلك غير قادح ؛ لما عرفت من انجبارها بالشهرة المحصلة 
والمنقولة أنه نقل العلامة في الخلاصة عن الكشي ووو + 
مسعود : « سألت علي ١‏ بن الحسن عن مروك بن عبيد بن سالم بن 
حفصة , فقال : ثقة شيخ صدوق 76" . 

كدعوى أنَّ هذه الرواية معارضة بروايته الأخرى » المؤْيّدة بأصل براءة 
الذْمّسمن الزائد» والأخبار(" المطلقة الآمرة بالغسل » وأنّ الاستنجاء حدّه 
العتقاء "5 فانةروئ أيضاً عن أبي عبد الله (عليه السلام ) , قال : 
« ويجزي من البول أن تغسله مثله »9 ؛ إذ الأصل مقطوع باستصحاب 
النجاسة » وبما سمعت من الرواية المنجبرة مما تقدم , وبذلك تقيّد 
المطلقات , مع كون الظاهر فيها انصرافها إلى الفرد الغالب ع وهوتحدّق 
الغسل ما زاد على المثلين فضلا عنهها . 

والرواية .مع كوه مرسلة لا جابر لها » وموهونة بإعراض المشهورء 
مضافاً إلى استبعاد تحقّق الغسل بالمثل ؛ لا شتراط الغلبة والاستيلاء» وهو 
منتف فيه إلا على تكلّف تسمعه إن شاء الله تعالى- غير صريحة الدلالة » بل 
ولا ظاهرة ؛ لا حتمال أن يراد ب « مثله » مثله من الماء » كما أشارت إليه 
بعض الأخبار « أنه ماء , فلا يزال إلا بالماء »2*0 . 


. 177 الخلاصة : الباب الحادي عشر من حرف اليم ص‎ )١( 

(؟) كخير يونس بن يعقوب الآني في ص ه". 

(*) كما في الحسن عن ابي الحسن (ع) الآتي فيص 47-4١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح"8" ج ١‏ ص ه" , الاستبصار: الطهارة / باب 49 ح؟ 
ج١‏ ص 98؛ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب احكام الخلوة ح/ا ج١‏ ص”17 7 . 

(5) لم نعئرعلى هذا النص . 


الطهارة / قِ الاستنجاء ال 2 5 اح ا ش ! عا 


بل يحتمل أن تكون الرواية «بمثليه » » وحذفت الياء من النسّاخ , 
واحتمال العكس في الرواية الأولى في غاية البُعد ؛ لما عرفت من انجبارها 
فعوى الأضكات الذين صدرت منهم الروايات . وربّا احتمل فيها 
احتمالات أخرلا بأس بها في مقام الجمع بعد ما سمعت من رجحان 
الأولى من وجوه متعدّدة . 

ويظهر من الحقق الثاني في جامع المقاصد(" وعن تعليقه على 
الكتاب(" والنافع”" , أن المراد بالمثلين ني الرواية وكلام الأصبحاب 
كناية عن وجوب الغسل مرتين » مع اختياره لوجوب المرتين » ومثله نقل 
عن الشهيد الثاني في المسالك 9 , 

والكلام معهما في مقامين : 

الأؤل : جعل المثلين في الرواية وكلام الأصحاب عبارة عن الغسلتين , 
وفيه : أنه لا شاهد لما على ذلك » بل الظاهر خلافه ؛ إذ الرواية ظاهرة في 
التقدير؛ لسؤاها عنه من غير تعرّض للتعدّد , وكذلك كلام الأصحاب » 
فإنهم بعد أن ذكروا أن البول لابد من غسله بالماء » قالوا : « وأقلّ ما يجزي 
من الماء مشلا ما عليه من البلل » » وهو بإطلاقه شامل لما إذا كان ذلك 
دفعة أو دفعتين بعد تحقّق مسمّى الغسل به » على أنه من المستبعد تحمق 


. جامع المقاصد : الطهارة / اداب الخلوة ج١ ص17‎ )١( 

(؟) حاشية الشرائع : الطهارة / في الاستنجاء ذيل قول المصنف : « واقل ما يجزي مثلا ما على 
احرج » ص ١١‏ ( مخطوط ) . 

() حاشية المختصر النافع : الطهارة / اداب الخلوة ذيل قول المصنف : « واقل ما يجزي مثلا ما 
على الحشفة » ص 1٠١-95‏ ( مخطوط ) . 

(؛) مسالك الافهام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص" . 


ع اللسششال7 تت ا 000 جواهرالكلام (ج") 


مسمّى الغسل با مثل ؛ لعدم حصول الغلبة والاستيلاء . 

وما يقال : إِنّ المراد بالمشل أي مثل القطرة المتخلفة في رأس الذكرء أو 
هي مع البلل » وحينئن فتتحقّق الغلبة » ويحصل الغسل بالمثل -مع كونه 
خلاف ظاهر قوله : «ما على الحشفة من البلل » » بل الظاهر إرادة المثلين 
لا يغسل » وهو البلل الباتي على الحشفة , فإنه ا محتاج للماء في الغسل ‏ 
اتلك القظزة الى تشفط غالبا عع إراذة الامسحاء + سر ينعد تفارف 
اليرت كرد الي بعد انقطاع دريرة البول- أنه لا داعي إلى هذا 
التكلف ؛ لما ستعلمه من فساد القول بوجوب التعدّد» وإلا فيمكن أن 
يقال بعحقق الغسل بال مثل ؛ لصدق المفل عل الزائد زيادة يسيرة يحيث 
يتحقق به الغلبة . 

واحتمال إرادة كلّ غسلة بمثلي ما على المخرج » لا كلّ غسلة بالمثل , 
فتتحقّق حينئر الغلبة» يدفعه : أن الرواية المنجبرة بكلام الأصحاب 
ظاهرة بل نصّة في نفيه ؛ إذ على ذلك يكون الأقلّ أربعة أمثال لا المثلين » 
على أنه لم يصرّح أحد بوجوب نحوه , نعم قيل(2 : إنه يحتمله عبارة الفقيه 
والهداية » وستسمعههما . 

المقام الثاني : وجوب التعتد» ونقل التصريح عن الفقيه والهداية ؛ 
لقوله في الاوّل : « ويصبٌ على إحليله من الماء مثل ما عليه من البول » 
يصبّه مرّتّين , وهذا أدنى ما يجزي »7 , ونحوه ف لكا » واختاره 


)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؟١‏ » ومفتاح الكرامة : الطهارة / آداب الخلوة 
جا ص15 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه : الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ذيل ح 5ه ج١‏ ص١"‏ . 

(©) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص48 . 


الظهارة / ١ق‏ الاقتياف_ ل 14 
امحقّق الثاني(" والشهيدان”" . 

والأقوى خلافه ؛ للأخبار المطلقة الآمرة بالغسل المتحقق بالمرّة » مع 
كون الحكم مما تشتد الحاجة إليه » فإيكال الأمر إلى الإطلاق في مقام 
البيات كالصريح في عدم وجوب التعدّد , منها : خبر يونس بن يعقوب 
«قلت لأبي عبد الله (( عليه السلام ) : الوضوء الذي افترضه الله على العباد 
لمن جاء من الغائط اوبال» قال: يغسل ذكره» ويذهب 
الغائط ... » 0" . 

مضافاً إلى رواية نشيط بن صالح المنجبرة بفتوى الأصحاب.ء فإنها 
اجتزت بالمثلين من غير تقييد بالمرتين » بل قد عرفت أنه لا يتحقّق بالمثل » 
فيكون حينئُتر المشهور الااكتفاء بالمرّة الواحدة ؛ لكون عباراتهم مطلقة في 
الغسل من غير ذكر للمرتين وإن ذكروا التقدير بالمثلين » لكنّه لا إشارة فيه 
إليه كما عرفت . بل الأظهر عدمه ؛ لما عرفت من عدم تحقق الغسل بالمثل 

على أنه ل يقيّده بذلك في الخلاف”؟' والارشاد(") واللجة 0 وعن جل 


. جامع المقاصد : الطهارة / اداب الخلوة ج١ ص14‎ )١( 

)١(‏ الشهيد الأول في الذكرى : في الاستنجاء ص١5‏ » والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / في 
الاستنجاء ج١‏ ص”"» والروضة البهية : الطهارة /احكام التخلي ج١‏ ص87 . 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب “ ح7/ ج١‏ ص40 » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ 
ح5 ج١‏ ص ١ه‏ . وسائل الشيعة:باب 9ومنابواب احكام الخلوةحه ج١‏ 
ص77 . 

(4) الخلاف : الطهارة / مسألة 49 ج١‏ ص"١٠‏ . 

(9) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 3١١‏ . 

. اللمعة الدمشقية : الطهارة / احكام التخلي ج١ ص"‎ )١( 


#6 ل سات ا را لكالا مم 1١2.‏ ) 


العي 00 والشيثت'" والتوشيلة 9 الف والتبصرة0» ين 
وشرحه 7" , بل اقتصروا في بيان غسل مخرج البول على غسله باماء ‏ ولم 
يعتبروا تقديراً في المقدار ولا في العدد . 

احتج من قال بوجوب التعدد بالأصل ‏ وبالأخبار”" الدالّة على أُنَّ 
البول إن أصاب الجسد فصب الماء عليه مرّتين » بل نقل عن المصئّف 17 
نسبة مضمونها إلى علماتنا . 

وفيه : أن الأصل مقطوع بما سمعت » وأنَ الظاهر من تلك الأخبار أن 
المراد بالجسد غير محل البول كما يشعر به لفظ الإصابة » وممًا يرشد إلى ذلك 
نسبة لصتف له إلى علمائنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه » كما ذكره 


. جل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : في الاستنجاء جا ص78‎ )١( 

(؟) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : في الطهارة ص/91١‏ . 

() الوسيلة : الصلاة / بياك الطهارة ص42 . 

(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : في الطهارة ص487 . 

(5) تبصرة المتعلمين : الطهارة / اداب الخلوة صه . 

. الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الوضوء ص6"‎ )١( 

(0) كشف الالتباس : الطهارة / في التخلي ذيل قول المصنف : « ويتعين الماء للبول والمتعدي » 
ص ١‏ ( محطوط ) . 

() مثل ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى » عن احمد بن محمد , عن علي بن الحكم » عن 
الحسين بن أب العلاء » قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن البول يصيب الجسد» قال : صب 
عليه الماء مرتين » . 

الكاني : باب الاستبراء من البول ح7 ج" ص 7٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 

١ج من ابواب احكام الخلوة ح١ و؛ و1‎ ١١ و" ج١ ص 745 » وسائل الشيعة : باب‎ ١ح‎ ١ 
. و7147‎ ؟١47ص‎ 

() المعتبر: الطهارة / تطهير الثياب والبدن ج١‏ ص ه48 . 


الطهارة / في الاستتجاء سبي #9 
المستدل ؛ لكون الخلاف في المقام معلوماً » وقد نقله اللصتّف هنا في 
الملعمرا'؟ يديل قد عرفت أن تانك: الظلقات متجيرة يعمل الشهورعل 
الظاهر, كما سمعت بيانه » مضافاً إلى ظاهر خبر نشيط بن صالح ؛ لتقييد 
غيره به لو سلّم شموله للفرض »ء فكان الأقوى الاجتزاء بالمرّة الواحدة : 
لك الأحوط الميّن بل الأولى الثلاثة ؛ لما في خير زرارة «إنه كان 
نسكيك من البول ثلاث هرات وي 17 

ثيّ الظاهر أنه لا يمكن جريان الخلاف بالتقدي على الوجه المتقدّم 
سابقا بناءً على وجوب التعدّد ؛ لعدم الفائدة ؛ إذ لا يتصور التعدّد حينئلٍ 
بالاقل من المثلين . 

وعلى تقدير التعدد في المثلين والاكتفاء بالفصل التقديري في غير 
المقام » فهل يكتفى به هنا كما اكتفي بذلك في غير المقام » فيرتفع 
الخلاف حينئنرٍ بين القول بالتعدّد والقول بالمرة مع اشتراط المثلين ؟ 
الظاهر العدم » كما صرّح به الشهيد في الذكرى '" والمحقّق الثاني في 
جامع المقاصد 2 , وإن اكتفيا به في غير المقام » وكأنه لأنّ المثلين 
إذا وقعا دفعة لا تعد في العرف إلا غسلة واحدة, بخلاف ما إذا 
كان الماء كثيراً متصلاً , فإنه يكتفى بالفصل التقديري عندهما في غير 
المقام 7 . 





.1117-1١75ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / غسل مخرج البول‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ح؟ وباب ١5‏ ح١‏ ج١‏ ص١٠‏ و164, وسائل 
الشيعة : باب 75 من ابواب احكام الخلوة ح” ج١‏ ص343؟ . 

(0) ذكرى الشيعة : في الاستنجاء ص١3‏ . 

(:) جامع المقاصد : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص14 . 

(ه) في «ه» و<«ام» بعدها : « قيل : ولاشتمال الاخبار على المرتين » وفيه نظر» . 


ل سس -_لملللللللللل لل جهاهرالكلام (ج؟) 

وكيف كان », فالظاهر استثناء بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام 
بناءء على اشتراط التعدّد ؛ لخفة نجاسته كما يظهر من الأدلّة , لكن هل 
يعتبر فيه للمرّة المثلان ؟ وجهان , أحوطهما إن لم يكن أقواهما ذلك . 

ثمّ إنه بناءٌ على الاكتفاء بالمرّة» فهل يجري الحكم في كل ما كان 
مخرجاً للبول » في الذكر والأنثى والخنثى وغيرها مما يخرج من ثقب 
ونحوه » أصليّاً كان أو عارضيّاً قد اعتيد» كما هو مقتضى إطلاق المتن ؟ 
وجهاد » وكذلك بالنسبة لاشتراط المثلين » وذكر لفظ الحشفة في 
الرواية() وكلام بعص الأضعغات 5 من باب المثال إشكال 6 
كالإشكال في غسل الأغلف_الغير المتمكّن من إخراج حشفته غلفته 
مرّة واحدة » بناءً على ذلك » بل والمتمكّن بناءً على أن الحشفة من 
البواطن » لغلبة استتارها . 

ما بناء على وجوب خروجها وغسلها فالظاهر أنه لابدّ من غسل 
الغلفة مرّتين ؛ لأنها من الجسد الذي أصابه البول » بل قد يقوى ذلك وإن 
لم نوجب الخروج » اقتصاراً لما خالف إطلاق المرّتين لإصابة البول 
التسدعك اللمسيتن .وهو عير الفرضن :#:وكذا المراة وغيرهنا معن 
لا حشفة فيه . 

و # يجب تخييراً*#غسل مخرج الغائط #مع تلوّبه بذلك , وإلا 
فلا يجب بدونه , كما في سائر النجاسات , وإن ظهر من المنتهى 9 


."١ تقدمت في ص‎ )١( 

(0) كالمصنف في المعتير: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١١‏ , وامختصر النافع : الطهارة / الوضوء 
ص 68 . 

() منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص47 . 


الطهارة / قِ الاستنجاء 111001000000000 م 


وجوب الاستنجاء حتّى لو خرجت بعرة يابسة » لكتّه ضعيف ؛ لأصالة 
البراءة » ولأنّ كلّ يابس زكي » وما ورد( من الأمر بالاستنجاء من 
الغائط محمول على غلبة التلوّث » كما يشعر به قوله ( عليه السلام ) : 
« يغسل ذكره ويذهب الغائط »27 كقوله بعد أن سل هل للاستنجاء 
حد: «لا » حتى ينقى مائمّة »#0 بالماء حتى يزول العين 
والأ ثر)ه. 

لا إشكال ظاهراً فى وجوب الاستنجاء من الغائط ؛ إذ يدل عليه 
مضافاً إلى مادلَ”' )على إشتراط الصلاة بالطهارة ‏ الإجاع هنا محصولة7”» 


)١(‏ كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى » عن احمد بن الحسن » عن 
عمرو بن سعيد» عن مصدق », عن عمارء عن أي عبد الله (ع) ...وان خرج من مقعدته 
شيء ولم يبل فانما عليه ان يغسل المقعدة... » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ ح57 ج١‏ ص ه؛ » وسائل الشيعه : باب 18 من 
ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص44 5 . 

0( تقدم في ص ه” . 

0( راجع هامش ("7) من ص ”7 7. 

(4) كالخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن احمد بن محمد , عن أبيه » عن محمد بن يحيى » عن 
احمد بن محمدر, عن الحسين بن سعيد . عن حماد, عن حريز» عن زرارة » عن ابي جعفر (ع) 
قال : «الا صلاة إلا بطهور ويحجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار... » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ” حم ج١‏ ص41 » وسائل الشيعه : باب ١‏ من 
ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص ١"‏ . 

(5) ممن قال بذلك : المفيد قِ المقنعة : الطهارة/ اداب الاحداث الموجبة للطهارات ص١1‏ » 
والشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / بيان الطهارة ص"؛ » والعلامة في النهاية : الطهارة / اداب الاستنجاء ج١‏ ص76 » 
والأولى أن يقال : « محصّله » . 


للسسسسسسسسسسم سس بي ل لب جواهرالكلام (ج؟) 
ومنقوله("2 , والأخبار (" المعتبرة المستفيضة .البالغة أعلى درجات 


اامفام انعو تقل عن أبي حنيفة”" أنه سئّة 
كما أنه لا إشكال بحسب الظاهر فى ا بالاستنجاء بالماء ؛ 


لعموم ما دلَ(؟) على مطهّرية الماء » مضافاً إلى الإجماع المحصّل *) 
والمنقول7" أيضاً » والأخبار المستفيضة”" حد الاستفاضة » بل يروى 


)١(‏ نقل الإجماع في الخلاف : الطهارة / مسألة 49 ج١‏ ص١٠١-4 ٠١‏ » والمعتير: الطهارة / آداب 
الخلوة ج١‏ ص 1707 » والعلامة في المنتهى : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص؛ » والتذكرة : 
الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١1‏ . 

(؟) منها : ما رواه الشيخ عن الصفار, عن السندي بن محمد » عن يونس بن يعقوب قال : « قلت 
لأبي عبد الله (ع) : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال : 
يغسل ذكره ويذهب الغائط ... » 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب #ح/ج١‏ ص "4 » وسائل الشيعة : انظر باب 4 من 
ابواب احكام الخلوة ج١‏ ص”7١7‏ . 

() احكام القرآن ( للجصاص) : ذيل آية ١‏ من سورة المائدة ج٠١‏ ص08 » والتفسير الكبير 
( للرازي ) : ذيل نفس الآية ج١١‏ ص158 . 

(4) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى » عن يعقوب بن يزيد » عن ابن 
أي عميرء عن داود بن فرقد, عن أبي عبد الله (ع) قال : « كانوا بنواسرائيل ... وجعل 
لكم الماء طهوراً ... » 

تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح07؟ ج١‏ ص55 » وسائل الشيعة : انظرباب ١‏ 

من ابواب الماء اللطلق ج ١‏ ص151. 

(( ثمن قال بذلك الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » والقاضي في 
المهذب : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في 
الاستطابة ص٠7‏ » والعلامة في الهاية : الطهارة / فها يستنجى عنه ج١‏ ص87 . 

(3) نقل الاجماع في الخلاف : الطهارة / مسألة 9 ج١‏ ص١4-1 ٠١‏ والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص5-44؛ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح5١‏ و5١‏ ج١‏ ص54 وسائل الشيعة : انظر ياب 


سسسلعه 


الطهارة / ف لاف كته 8 متسس ا 1/7 :4 


زد أت قولة اكفاك( إن الله تحب النزابيق و تحت المتطقرية )000 اولي 
نزلت في بعل سن الأنساره أكل يجلعافا فاتك رطف فامشيى لماه 
فأنزل الله فيه ذلك » 7 فما ينقل عن عطاء (" أنه محدث » وعن 
بعد اميتي ”37 انه قال تفل يتعلة لا الفياء ووماعن ادن لير 
وسعد بن أبي وقاص * من إنكار الاستنجاء بالماء , لا يخفى عليك ما 

إنما المهم بيانه هنا هوما ذكره المصتّف وغيره 9 من وجوب إزالة 
الأثرء وجعله بعضهم '" مناط الفرق بين الاستنجاء بالأحجار والماء ؛ 
فاشترط إزالة الأثر بالثاني دون الأوّل . 

واستشكله بعض المتأخرين 9 بعدم وضوح معناه, وأنه لا ذكر له 
في الروايات » بل الموجود التحديد بالنقاء في الحسن كالصحيح عن 


4" من ابواب احكام الخلوة ج١‏ ص 545 . 

(١)سورة‏ البقرة : الآية ؟؟7 . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه : الطهارة/ باب ارتياد المكان للحدث حوه ج١‏ ص١"‏ ؛ وسائل 
الشيعة : باب 8" من ابواب احكام الخلوة ح” وه و" ج١‏ ص١5؟‏ و١551‏ . 

(©) المجموع : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(1)و(ه) المصدر,السابق . 

(7) سيشير الشارح عن قريب الى بعض من قال بذلك . 

(0) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة ص"؛ », والمقداد في التنقيح : الطهارة / آداب 
الخلوة ج١‏ ص77 , والعلامة في التذكرة : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص؛١‏ .ء والمنتهى : 
الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص48 . 

(4) كصاحب المدارك : الطهارة/ في الاستنجاءج١‏ صه ١١‏ , وذخيرة المعاد: 
الطهارة / اسباب الوضوء ص17 , والحدائق الناضرة : الطهارة / الآداب الواجبة في الخلوة 
ج؟ ص38 . 


؟؛ ب لللسلسشسسسس سس يبيبلل ب سب ججؤاهرالكلام (ج؟) 
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « قلت له : للاستنجاء حت ؟ قال : لا 
حتّى ينقى ما ثمّة» قلت : فإنه ينقى ما ثمّة ويبقى الريح ‏ قال : الريح 
لا ينظر إليها » 2 , والإذهاب في خبر يونس بن يعقوب « قلت لأبي 
عبد الله (عليه السلام ) : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء 
من الغائط أو بال» قال : يغسل ذكره» ويذهب الغائط , ثم يتوضأ مرتين 
مرتين» )١(‏ . 

قلت : قد صرّح باعتبار إزالة الأ ثر عند الاستنجاء بالماء المفيد في 
المقنعة © والعلامة فى التذكرة”؟) والتحرير”*© والقواعد) والارشاد() 
وعن الوسيلة7© والسرائر9"؛ وهوظاهر المبسوط 7" )والمعت بلا" 
والمنتهى''' وغيرها7"؟, بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب » وإن 





.717 راجع هامش () من ص‎ :)١( 

(؟) الكاني :' باب القول عند دخول الخلاء ح؟ ج" ص17 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
“ح؛١‏ ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص77؟ . 

(") المقنعة : الطهارة / أداب الاحداث الموجبة للطهارات ص 4١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص؛١‏ . 

(0) تحرير الاحكام : الطهارة / في.الاستنجاء ج١‏ ص,/ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص” . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 35١‏ . 

(6) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة ص47 . 

(1) السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص55 و50 . 

(١٠).المبسوط‏ : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

. و10‎ ١١9 المعتير: الطهارة / آداب الخلوة ج١ ص‎ )١١( 

. منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١ ص45‎ )١9( 

(1) كالتنقيح الرائع : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؟77» والبيان : الطهارة / في اسبابها ص" . 


الطهارة اق الأمستجاء سح يت 1 4 
اختلف في تفسيره : 

ففي التنقيح : « المراد به اللون ؛ لأنه عرض لا يقوم بنفسه , فلابد له 
من محل جوهري يقوم به ؛ إذ الانتقال على الأعراض محال » فوجود 
اللون دليل على وجود العين » فيجب إزالته » (© . 

وفيه : -مع منع كونه لابدّ له من محله الأوّلي » بل يكفي فيه وجود 
محل جوهري يقوم به » كالرائحة فإنها قد تكتسب من المجاورة- أن اللون 
معفوٌ عنه في سائر النجاسات » فهنا بطريق أولى » بل لا يعد عرفاً ولا لغة 
مثل هذه الأ اعغك تقدير تسليم وجودها أنها من الغائط . 

وكأنّه أخذه من قول الكاظم (عليه السلام ) لأمَ ولد لأبيه لما غسلت 
ثوبها من دم الحيض فلم يذهب أثره : «... اصبغيه بمشق ... »(" ؛ 
فإنَ الظاهر أنَ المراد بالأثر فيه اللون . لكنّه مأخذ ضعيف » بل كيف 
يتخيّل أن بقاء الألوان دليل على بقاء الأعيان التي يجب إزالتها , مع 
اشتهار الصبغ سابقاً بخرء الكلاب ونحوه ! . 

وعن الأردبيلى ("© استظهار كون الأثر بمعنى الرائحة » وجعل 
إزالتها مستحيّة 0 بقاء الأصل وكسب المحلّ تلك الرائحة 
بالمجاورة . 

وفنية 2 أن لفل الث إننما وقع في كلام الأصحاب ء وإلا فليس في 


(1) التنقيح الرائع : الطهارة / آداب الخلوة ج١/‏ 77 . 

(0) الكاني : باب الشوب يصيبه الدم ح ج" ص وه , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
حلام ج١‏ ص١707/7‏ » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص8" .1١٠١‏ 
والمشق : المغرة » وهي طين أحمر. مجمع البحرين : جه ص85" مادة ( مشق ) . 

(") مجمع الفائده والبرهان: الطهارة / اسباب الوضوء ج ١‏ ص١1‏ . 


:ول لس سب ل ل ل لل ست جواهرالكلام (ج؟) 
السنّة له أثرء وأكثر كلامهم على خلاف ذلك ؛ لأنّ منه ما هو صريح في 
أن الأثرغير الرائحة كعبارة المصتّف ونحوها ؛ لقوله : « ولا عبرة 
بالرائحة » , ومنه ما هوظاهر كالصريح في ذلك أيضاً» وكيف ! وقد 
أجمعوا على عدم وجوب إزالة الرائحة » وصرّحوا بوجوب إزالة الأثرء بل 
دلو ددا [الاسعنداءبالماءه على أن«شكيه هالا نيفحات لا اعرف 
مأخذه . 

والتحقيق أن المراد بالأثر الأجزاء الصغار اللطيفة » كما فسّره بذلك 
بعضهم 7( , بل قد يقال : إنه المفهوم منه عرفاً إذا قيل : بقي أثره أو لم 
يذهب اثرهء بل قد يرجع إليه تفسير اللون؛إذ الظاهر انه لايريد اللون الصبغي . 

وعن المصباح المنير أنه قال : « استنجيت : غسلت موضع النجو أو 
مسحته بحجر أو مدرء والاؤل ماخوذ من استنجيت الشجر إذا قطعته من 
أصله , أن الغسل بالماء يزيل الأثرء والثانى مأخوذ من استنجيت 
النخلة إذا فدات برطيهن رذ المسم لاجتطم العا نية وبل بقن 
أثرها » ( , وهو ظاهر فيما قلناه . 

لا يقال : إِنَ ذلك مأخوذ فى الغسل لسائر النجحاسات » فما الداعى 
إلى اشتراطه في المقدام وإيجاب إزالته ؟ بل هومقتضى الأمر بغسل 
النجاسة ؛ إذ لا معنى لغسلها مع بقاء بعض منها . 

لأنا نقول : هو أنه لما قام الإجماع على الاجتزاء بالمسح بالأحجارء 





)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة/ في الاستنجاء ج١‏ ص"» والبهبهاني في حاشية 
المدارك : الطهارة / الاستنجناء ص7" » والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / اداب 
الخلوة ج١‏ ص١١‏ . 

. ) المصباح ال منير: ص١8 مادة ( نا‎ )١( 


الطهارة / في الاممتجاء ببسب بابب بي 0 
وظاهر الأدلّة حصول الطهارة بذلك , ومن المعلوم بل ريّما نقل7" 
الإجماع عليه أن المسح بالأحجار لا يزيل هذه الأجزاء الصغار الدقاق , 
بل لوكلف بإزالتها بها لكان فيه من المشقّة والعسر بل التعذّر وإثارة 
الوسواس ما لا يخفى,وهومنافٍ لحكمة مشروعيّة التخفيف والتسهيل , 
فقديتخيّل متخيّل أن الاستنجاء بالماء حده المقدار الذي يزال 
بالأحجار» وذلك لحصول الطهارة بالمسح بها كما عرفت» فلا يجب 
حينئئر إزالة الأثرء بل يكون معفواً عنه» مؤيداً لذلك بأنّ الأخبار حدت 
مطلق الاستنجاء بمطلق النقاء والإذهاب . 

وبذلك اعترض بعضهم على ما ذكرنا من تفسير الأثر بالأجزاء , 
قال : «لا دليل على وجوب إزالتها , بل يدل على عدمه الااستجمار؛ 
للإجماع على أنه لا يزيله. إلا أن يقال ١‏ إن لا يطهر بل يعفى عمّا بقي 
معه» وهو خلاف نصّ التذكرة والمنتهى والمعتبر» وقوله ( صلى الله عليه 
وآله ) في الدم : ( لا يضر أثره ) , وقول الكاظم ( عليه السلام ) لأَمّ ولد 
لأبيه لما غسلت ثوبها من دم الحيض ولم يذهب أثره: ( اصبغيه 
بمشق)» » قال : « إلا أن يقال بالوجوب إذا أمكن »(2 . 

وفي كشف اللثام: « قلت : ولا يندفع به الإشكال ؛ للزوم قصر 
الاستجمار على 'الضرورة » وأنَّ لا يطهر المحلّ وإن عفي عمًا فيه » ويلزم 
منه تنحيسه ما يلاقيه برطوبة »0 . 


. راجع الحامش الآني‎ )١( 

)2( شرح ارشاد الاذهان : الطهارة/ اسباب الوضوء ذيل قول اللصنف : « حتى يزول العين 
والاثر » ص ١١‏ ( مخطوط ) . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص ؟١‏ . 


5 سسسب جؤاهرالكلام (ج؟) 

قلت ؛ لا مانع من التزام طهارة هذه الأجزاء حال التمسّح بالأحجار 
خاصّة » كما صرّح به في المعتبر'" والمنتهى 7" » وقد يشعر به قوله 
( صلّى الله عليه وآله ) في العظم والروث: « إنهما لا يطهّران »27 إن لم 
خرف انها التقاعوتحوه ولومحازا» كما تعلة التلاهر مه :وقول 
( عليه السلام ) : « يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار» 7 , بل سائر ما 
دل على الاستجمار ومساواته للماء في حصول الطهارة ؛ إذ ليس ذلك 
بأبعد من التزام طهارتها في الحالين » كما يلتزم به المعترض 

ودعوى أنّ المدار على النقاء» فإن حصل بدون إذهاب هذه الأجزاء 
فليجتز به في المقامين » وإلا فلا يجتزى به فيهما ء يدفعها : أن النقاء 
لكل شي بحسبه , فنقاء الأحجار-للسيرة والطريقة وحصول العسر 
والمشقة- إزالة العين دون الأثرء بخلاف الماءء فإنه بإزالة الآثار كما 
في سائر النجاسات . 

فنا هين قوق التفية ( على اشاغلية:والنه ) :رلا يقد أثر 
الدم »2*7 فليس الجر وي حر ل بل المراد ما لا يزيله الغسل 
من اللون ونحوه » كالاً ثر في سؤال الكاظم ( عليه السلام ) , هذا . 

مع أن الاصل يقتضي نجاسة هذه الأجزاء وإيجاب إزالتها ؛ لشمول 
سم الكل لهاء والمعلوم من عفو ''شارع إنما هوفي المسح بالأحجار 


. 1١ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / اداب الخلوة‎ )١( 

(0) منتّهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص42 . 

() سن الدارقطني : باب الاستنجاء ح؟ ج١‏ ص:ه . 

(4:) تقدم في ص ١5‏ س 7. 

(5) سنن الببيق : الصلاة/ باب ان الدم إذا بتي اثره في الثوب بعد الغسل لم يضرج؟ ص8 408 . 


الظهارة (ق' الامتحاء بح 17 


لمكان العسر والحرج . بخلاف الماء ء فيبقى على الأصل والقاعدة ؛ إذ 
ل عسر ولا حرج » ويشير إليه أيضاً قول النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) 
لعائشة : « مري نساء المدينة يستنجين 50 ويبالغن , فإنه مطهرة 
للحواشي ... »37 فإنَ قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « ويبالغن » مع 
التعليل مشعر بذلك . 

أو يقال : إِنا لا نلتزم طهارة تلك الأجزاء حال المسح بالأحجارء بل 
نقول : إنه معفوٌ عنها وعسًا يلاقيها مما يكون فى اجتنابه عسر ما دامت 
على المحلّ » أمَا لوارتفع ذلك فإنّها تنجّس ما يلاقيها . 

ولا ينافي ما ذكرنا من التحديد بزوال العين ما وقع لبعضههم!" من 
التحديد بالنقاء كالخبر؛ لما عرفت من أن النقاء في كلّ شيء بحسبه , 
كا افيف :ذلله:قى الروانة عا فالتفاع سيم ميته المعدي والكن 
مكلت الس إن مسقل كان اكز شىء بحسب حاله. 

وأمَا ما نقل عن سلار(” أَنْ حدّه حصول 0 أراد ما 
ذكرناء وإلا فهوغير صالح للتحديد ؛ لاختلاف المياه والأزمان» فقد 
يحصل الصرير ولا يحصل النقاء» كما إذا كان الماء والهواء في شدّة 


)١(‏ الكافي : باب القول عند دخول الخلاء ح؟١‏ ج ص18 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
#ح54 ج١‏ ص ؛ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب احكام الخلوة ح" ج١‏ ص 3١١‏ . 
(؟) كالشيخ في الخلاف : الطهارة / مسألة ٠ه‏ ج١‏ ص؛١٠.‏ والمصنف في المختصر النافع : 
الطهارة / صه , والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص ١١9‏ . 

(9) في نسخة المراسم التي بايدينا : «حتى يطهر الموضع » بدل « حتى يصرٌ» , راجع المراسم : 

الطهارة / ما يتطهر منه ص77 ونقله عنه اللصنف ب المعتبر: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ 
ص ١76‏ . 
(؛) أي الذشونة . 


ابس يس سي و بي حسم عززغر اكلم زو 


البرودة» كما يحصل النقاء التامَ ولا يحصل الصرير إذا كان الماء 
والهواء حارّين » وويل ثم ويل لأهل الوسواس كيف يحصّلون ذلك إلا 
بعد مذدَّة مديدة . 

وما ما قيل من احتمال تفسير الأثر بالنجاسة الحكميّة الباقية بعد 
زوال العين » فيكون إشارة إلى تعدّد الغسل » فلا أعرف له وجه صحّة . 

ومن المعلوم -بل قيل (2 : لا خلاف فيه أن الواجب في الغسل إنما 
هوغسل ظاهر المخرج دون باطنه ؛ للآصل » مضافاً إلى ما تقدّم » وقول 
الصادق (عليه السلام ) في خبر عمّار: «... إنما عليه أن يغسل ما ظهر 
منه» وليس عليه أن يغسل باطنه »20 , وقول الرضا ( عليه السلام ) 
« ... تغسل ما ظهر على الشرج ... »27 , 

«إولا اعتبار بالرائحة #المتخلفة في موضع النجاسة واليد ؛ 
للآصل . وإطلاق الأمربالغسل » وصدق تحقق النقاء والاذهاب مع 
بقائها » وعدم الدخول تحت اسماء النجاسات » مضافا إلى ذيل الحسن 
المتقدتم29 « قلت : ينقى ما ثمّة ويبقى الريح » قال : الريح لا ينظر 
إليها » . وقد حكى حكاية الإجماع عليه في كاشف اللثام* » وفي 


. كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / الآداب الواجبة في الخلوة ج٠١ ص38‎ )١( 

)١(‏ الكافي : باب القول عند دخول الخلاء ج١١‏ جا ص18 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ح؛؟ ج١‏ ص هه"» وسائل الشيعة : باب ا من ابواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ 
ص 5607 . 

(9) الكاني : باب القول عند دخول الخلاء ح" ج ص17 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م 
ح7107 ج١1‏ ص ه0؛ » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 7450 . 
والشرج : حلقة الدبر. مجمع البحرين ج” ص١١"‏ مادة ((شرج) . 

(4) في ص .17-4١‏ (5) كشف اللثام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص ؟١‏ . 


الطهارة / في الاستجاء 7 ب 48 
المدارك : « هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً »(2 , 
وعن الشهيد'" أنه اعترض على نحو العبارة أن وجود الرائحة يدفع 
احد اوصاف الماء» وذلك يقتضي النحاسة , وأحاب عنه مرّة بالعفوعن 
الرائحة للنصٌ والإجماع », وأخرى بأنَ الرائحة إن كان محلّها الماء 
نجس » وإن كان محلها اليد أو المخرج فلا . واستجود الأخير في جامع 
المقاصد 2" والمدارك (4) » واستحسنه في الذخيرة ©» 

قلت:««قد يظهر من الجواب الأول كون الرائحة معفيا عنه "» وإن 
كان محلها الماء » وهو الف للإجماع المتقدم سابقاً9" في ماء الاستنجاء » 
وظاهر النصّ بقاؤها على محل الغائط مطلقاً» ولوشك في محلها فالآصل 
الظهارة :ولا يحب التعسيسن » بل هومنبيّ عنه , وكأنه لذلك ونحوه أطلق 
عدم الاعتبار بالرائحة » والغالب عدم معرفة لها » وكذلك لوعلم أن محلها 
الماء ولكن لم يعلم سبيها ؛ » أوعلم أنها من امحل أو اليدء لما تقدم سابقاً(0) 
أن التغيّر بالمتنحس لا ينس . 

ويمكن أن يجاب عن أصل الإشكال أيضاً بأن يقال : إِنْ ظاهر قوهم 
لا اعتبار بالرائحة في نجاسة امحل » وهو كذلك وإن كان الماء متغيّراً» فإنه 


. ١١5ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء‎ )١( 

(1) نقله عنه في جامع المقاصد : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص 15 . 
() جامع المقاصد : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص15 . 

(4) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص57١١‏ . 

(8) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص18 . 

(5) لعل الأولى : عنها . 

(0) في ج١‏ في حكم ماء الاستنجاء ذيل عبارة «ما لم يتغيّر بالنجاسة». 
(8) في ج١‏ في التغيّر ذيل عبارة «... على أحد أوصافه». 


ثم بي0ن شيمم دبي للب جواهرالكلام (ج1) 


قصارى ما هناك يتنجّس الاء ء ولا يلزم منه تنجّس لحل , نظير ما قالوه 
في ماء الغسالة » فتأمّل جيّداً , فإنه نافع في غير المقام . 

ب وإذا تعدى * الغائط « امخرج لم يجز ني طهارته شيء من أحجار 
وغيرها :9 إلا الماء# كما في المبسوط (2 والمعتبر”' والنافع7 والمنتهى (4) 
والتحرير”*» والارشاد”) والقواعد” والتذكرة 9 واللمعة 29 وعن 
الغنية(١٠)‏ والتويلة 037 والراعب ا والكن 9 والمهرت17) 
والسرائر*21 والدروس ( والبيان" , بل في المعتبر: « إِنه مذهب أهل 


. ١١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء‎ )١( 
. ١758ص‎ ١ج (؟) المعتير: الطهارة / اداب الخلوة‎ 
. ا مختصر النافع : الطهارة / الوضوء ص ه‎ )©( 
. منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١ ص44‎ )5( 
. تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١ ص,/‎ )0( 
. 3١١ ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١ ص‎ (53 
. قواعد الاحكام : الطهارة / اداب الخلوة ج١ ص"‎ )0( 
. تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١ ص17‎ )6( 
. اللمعة الدمشقية : الطهارة / احكام التخل ج١ ص87‎ )1( 
. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة ص587‎ )١( 
١ . ()الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة ص42‎ 
ْ . ”7 المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص‎ ( 
. ١77ص الكاني في الفقه : الصلاة / الشرط الثاني من شروطها‎ ))9( 
. 41١ المهذب: الطهارة / في الاستنجاء ج١ ص‎ )١5( 
. السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١ ص15‎ )15( 
. الدروس الشرعية : الطهارة / آداب التخلٍ ص"‎ )1١( 
. البيان : الطهارة / في اسبابها ص"‎ )10( 
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الطهارة / في الاستنجاء 
العلم »7 وني التذكرة 7" الإجماع عليه , ومثله عن الغنية © » وعن 
الانتصار « إنه لا خلاف فيه » 29 , 

قلت : لكن لم يصرّح أحد ممّن نقلنا عنهم بحد المتعدي » بل كلماتهم 
مطلقة » نعم في الذكرى : «لا استنجاء بالحجر من الغائط المنتشر عن 
امخرج إجماعاً » وهوالمروي » 0 . 

وف الروض : « إن المراد بالتعدّي عن احرج التعدّي عن حواشي 
الدبر وإن لم يبلغ الإليتين » وهذا الحكم إجماعيّ من الكل » 29 . 

وني المسالك : « المراد با مخرج حواشي الدبر» فكل ما تجاوزها متعدٌ 
وإن لم يبلغ الإلية » ”") » ومثله في الروضة 0 

وف المدارك : « ينبغى ان يراد بالتعدّي وصول النجاسة إلى محل 
لا يعتاد وصوها إليه ء ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء » وذكر جماعة 
من الأصحاب أن المراد تجاوز النجاسة عن المخرج وان لم يتفاحش » وهو 
نغيك )6 297 انتهى.. 

وي الذخيرة : « والظاهر أن المراد بالتعدي بي عبارات الأصحاب 


. ١58ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / اداب الخلوة‎ )١( 

. ١١؟ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء‎ )١( 

(") الغنية ( ضمن ال جوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة ص187 . 
(:) الانتصار : الطهارة / في الاستنجاء ص١١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : في الاستنجاء ص١3‏ . 

(5) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص١"‏ . 

() مسالك الأفهام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص" . 

(8) الروضة البهية : الطهارة / احكام التخل ج١‏ ص" . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١١١‏ . 


؟واللسسسسسسسس سم سس يبلل ججواهرالكلام (ج") 


تعددّي حواشي الدبر وإِن لم يصل إلى الإلية » ويظه رمن التذكرة نقل 
الإجماع على ذلك , وكذا يفهم الإجماع من كلام الشارح الفاضل » ولولا 
ذلك لم يبعد تفسيره بوصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصوها إليه , 
ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء , كما ذكره صاحب المدارك » فإِنَ 
الدليل يساعد عليه -إلى أن قال : ولا يخن أن الأخبار الدالّة على الاكتفاء 
بالأحجار مطلقة من غير تفصيل بالمتعدي وغيره » فإن لم يكن إجماع على 
الحكم المذكور كان للتأمّل مجال » نعم لوفسّر التعدّي بذلك المعنى الآخر 
صم بلا ريب 276" انتّهى . 

وف مجمع البرهان : «إِنَ أخبار الاكتفاء بالأحجار خالية عن 
التقييد » بل ظاهرها العموم , فلولا دعوى الإجماع لأمكن القول بالمطلق , 
إلا ما يتفاحش بحيث يخرج عن العادة ويصل إلى الإلية » كما اعتبروا ذلك 
في عدم عفوماء الاستنجاء » ولولا دعوى العلامة الإجماع في التذكرة على 
أن المتعتي هوما يتعدى عن المخرج في الجملة ولولم يصل إلى الحدّ المذكور 
لقلت : مراد الأصحاب بالتعدّي ما قلناه ؛ لعموم الأدلّة مع عدم الخصص » 
ولأنَ شرعيّة المسح لرفع الحرج والضيق كما دل عليه النقل والعقل » وذلك 
يناسب الاكتفاء فيا هو العادة لا النادر الذي هو قليل الوقوع #اقابضا معد 
اعتبار الشارع في الاستعمال أموراً دقيقة ذكرها بعض الأصحاب بحيث 
يصير في غاية الإشكال » فيفوت مقصوده » فالذي يقتضيه النظر في الدليل 
عدم الالتفات إلى هذه الأمور» وحصول التطهير مطلقاً, إلا على وجهٍ يعلم 
تنجيس غير الموضع المتعارف والتعدي العرني , إذ لا شرعيّ له » والاحتياط 





. ١7ص ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء‎ )١( 


الظطهارة / ق'الاستتعاة: جص ع حي 1 1 8 
معه 0(" انتبى ونحوذلك نقل عن الخوانساري(2 , 

وفي الحدائق : « إِنْ بيان معنى التعدّي لا يخلومن إجمال وإشكال » 
حيث إِنَّ ما صرّح به الأصحاب من أنه عبارة عن تجاوز الغائط للمخرج 
-وهو حواشي الدبرٍ وإن لم يبلغ الإليتين» لا دليل عليه في أخبار 
الاستنجاء بالأحمار الواردة من طرقنا» بل هى مطلقة إلى أن قال :- 
والظاهر أن مستند أصحابنا في ذلك هو الإجماع , 35 صرح به جماعة منهم » 
ومن ثم توقف فيه جملة من متأخري المتأخرين , بل جزم البعض كالسيّد 
السند في المدارك بأنه ينبغي أن يراد بالتعدّي وصول النجاسة إلى محل 
لا يعتاد وصوا إليه» ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء, وهو 
الأقرب ؛ لعموم الأدلة » ولبناء الشرعيّة على المتعارف دون النادرء ولا 
صرّحوا به في ماء الاستنجاء من الحكم بطهارته ما لم يتفاحش بحيث يخرج 
عن مسمى الاستنحاء »9 انهى . 

قلت : قد عرفت أن المستند في أصل الحكم الإجماعات المنقولة » مع 
نسبته له في الذكرى إلى الرواية » ولعلّه أشار إلى ما رواه في المعتبرعنه 
(عليه السلام ) « يكني أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز لمحل »247 
لكنّ الظاهر من ملاحظة كلامه أنها من طرق العامّة » فلا ينفع انجبارها 
بالشهرة؛إذ ظاهر الأصحاب عدم الالتفات إلى اخبار العامّة وإن انجبرت. 


(1) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(؟) مشارق الشموس : الطهارة / في التخلي ص4 . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة/ الأداب الواجبة في الخلوة ج؟١‏ ص77-15 » وفيه : ( وبناء 
الاحكام الشرعية على المتعارف ... » . 

(4) المعتبر: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص78١‏ . 


4ه 7لاسسس ب ب ل بل بس سطس سس جواهرالكلام (ج؟) 

والذي يظهر لي ني المقام أن الأصحاب (قدس الله أرواحهم ) لم 
يريدوا ما فهمه هؤلاء منهم من مطلق التعدي » وأنكروا عليهم ذلك غاية 
الإنكارء بل الظاهر منهم إرادة التعدي عن لمحل الذي يعتاد وصول 
النجاسة إليه ؛ لما عرفت أن رؤساءهم لم يذكروا تحديد التعدي , فيحمل 
على ما كان خارقاً للمتعارف المعتاد» كما يشعر بذلك أنهم ذكروه في 
مقابلة ما ذهب إليه الشافعي 7 من الاجتزاء بالأحجار وإن.وصل إلى 
باطن الإليتين » بل يشير إليه قول بعضهم 9" : إن لابت من الماء وإن لم يبلغ 
باطن الإليتين » وذلك لانه بدونه يخرج عن المتعارف المعتاد . 

وكيف يسوغ لأحد أن يحمل كلامهم على إرادة مطلق التعدي » مع أنه 
لازم لمخروج الغائط في الغالب ؟! مع أن الاستنجاء بالأحجار كان هو 
المتعارف في ذلك الزمان» بل يظهر من الروايات7" أنه لم يعرف غيره 
حتّى نزل قوله تعالى : « إن الله يُحِبّ التواين ل المْتَطهّرِينَ » 29 في 
الرجل الذي أكل طعاماً فلانت بطنه فاستنجى بالماء, فشرع هناك 
التخيير بينه وبين الاحجار. 

وممّا يرشد إلى هذا أيضاً أن العلامة في المنتبى 2*0 استدلٌ على وجوب 


(1١)‏ الام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١27‏ المجموع: الطهانرة / في الاستنجاء ج؟ 
ص 175-١70‏ . 

(؟). كالعلامة في النهاية : الطهارة / فيا يستنجى عنه ج١‏ ص87 , والشهيد الثاني في المسالك : 
الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص” . 

(6) تقدم ما يدل على ذلك فيص ١؛‏ . 

(1) سورة البقرة : الآية 311 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص44 . 


الطهارة / في الاستتجاة 7٠‏ سس #8 
إزالة المتعدي بالماء بأنه إنها شرع الأجمار لأجل المشقّة الحاصلة من تكرّر 
الغسل مع تكرّر النجاسة , أما ما لا يتكثر فيه حصول النجاسة فلا يجزي 
فيه إلا الغسل كالساق والفخذ, وهو كالصريح في إرادة التعدّي بغير 
المعتاد . 

وكأن الذي أوقعهم قِ الوهم تفسير الم تأ ريه (1) للتعدّي بالتعدي عن 
حواشي المْخرج , وهو-مع أنه وقع من متأخري المتأخرين- ممكن الحمل على 
ما ذكرنا أيضاً , وما نقله بعضهم7" عن التذكرة من الإجماع على أن المراد 
بالتعددّي هو مطلق التعدّي لم اجده فيها » بل الموجود فيها : « الغائط إن 
تعدى المخرج وجب فيه الغسل بالماء إجماعاً »0 , وهو كسائر عبارات 
الاصحاب . 

نعم قال فيها بعد ذلك : « ويشترط في الاستنجاء بالأحجار أمور, 
منها : عدم التعدي » فلوتعدى ا مخرج وجب الماء , وهو أحد قولي الشافعي » 
وني الآخرلا يشترط , فإِنّ الخروج لا ينفك منه غالبا » واشترط عدم 
الزيادة على القدر المعتاد» وهو أن يتلوّث احرج وما حواليه » وإن زاد عليه 
ول يتجاوز الغائط صفحتي الإليتين فقولان »47 انتهى . 

فقد يشعر نسبة ذلك إلى الشافعي أن المراد بالتعدي عندنا هومطلق 
التعتي حّى على لمحل المعتاد, لكنّ التعويل على مثل هذه العسبارة في 
مخالفة هذا الحكم الذي كاد أن يكون قطعيّاً ممّا لاينبغي أن يرتكبه فقيه.. 





)١(‏ كالشهيد الثاني والخراساني في عباراته! التي مرّت عن قريب 
00( كالاردبيل والخراساني في عبارتهما اللتين مرّذ كرهما عن قريب . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١‏ . 

(4) المصدر السابق . 


2 جواهرالكلام (ج") 





على أن ما نقله عن الشافعي فيها خلاف ما نقله عنه في المنتهى » قال 
فيه : « إذا تعدّى احرج تعيّن الماء » وهو أحد قولي الشافعي » والقول الثاني 
له.وعن اسحاق أنه إذا تعدى إلى باطن الإليتين ولم يتجاوز إلى ظاهرهما 
فإنه يجزيه الحجارة » فإن تجاوز ذلك فظهر على الإليتين وجب الماء عنده 
قولاً واحداً »7 انتبى . وهو ظاهر فما قلنا . 

وممّا يدل على ما ذكرنا من أن مرادهم بالتعدي إنها هوعن محل العادة 
استدلال المصتف في المعتبر9 على وجوب الماء في التعدّي بقوله 
(عليه السلام ) : «يكني أحدكم ثلاثة أحجارإذالم يتجاوزيلٌ 
العادة » » وهو كالصريح فها قلناه » فلا ينبغي الإشكال حينئذ في أن مراد 
الأصحاب التعدي عن انحل المعتاد . 

نغم هل يراد به بحيث يخرج عن مسمّى الاستنجاء » أو لابدّ من الماء 
وإن لم تخرج 7" عن مسمّى الاستنجاء , فيكون ال ماء حينئذ طاهراً ؟ قد 
سمعت من بعضهم 7 دعوى اتحاد الأمرين » وأنَ المراد بالتعتي هنا هو 
المراد هناك » وهو الخروج عن مسمّى الاستنجاء . 

ومكن أن يقال بخلافه » كما يظهر من ملاحظة عباراتهم » وذ كرهم له 
بالخصوص » وعدم الاستدلال عليه بالخروج عن مسمّى الاستنجاء ممّن 
وقفت على كتبهم , بل العلامة في المنتهى '"! أكثرَ من الأدلة الواهية جداً 


. منتهبى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١ ص44‎ )١1( 
. ١؟58ص‎ ١ج (؟) المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة‎ 

(0) لعل الأولى : يخرج . 

)0( كالاردبيل في عبارته التي نقلها في ص76 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص44 . 


الطهارة / فق الامتتجاء رح ع تي 83 


على المطلوب ولم يذكر مثل ذلك فيها , وإلا كان عليه أن يذكره معتمداً 
عليه ؛ ضرورة خروجه عن مسمّى الاستنجاء » فلا تحزي الأحجار؛ لأنَ 

على أن ذكرهم له في خصوص المقام يشعر بدخوله تحت اسم 
الاستنجاء » بل قد يوميء !إلى ذلك أنه لم يذكر الأكثر هذا الشرط في ماء 
الاستنجاء » بل اشترطوا فيه أن لا تصيبه نجاسة من خارج » وأن لا يتغيّر 
احد اوصافه . 

نعم نبّه عليه بعض المتأخرين"" , وهوفي غير محلّه إن أراد 
كونه شرطاً ؛ لعدم دخوله تحت ماء الاستنجاء حينئنر» وقد عرفت أنه هنا 
اشترطه ججع من الأصحاب» بل نقل'" عليه الإجماع , بل يظهر من 
بعضهم 7" أن دليله الإجماع , وما ذاك إلا لدخوله تحت اسم الاستنجاء , 
ولا ينافيه المعنى اللغوي . 

ويزيد ذلك تأييداً استدلال كشف اللغاه”؛) على استحباب الجمع بين 
الأحجار والماء في المتعدي بقوله (عليه السلام ) : « جرت السنئّة في 
الاستنحاء بثلا ثة أحجار أبكار, ويتبع بالماء 00 , 

وما يقال : إنه بناء على ذلك لِمَ لا يزال بالاأحجارء مع ان الادلة 


. كصاحب المدارك فها نقل من عبارته عن قريب‎ )١( 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص"١‏ . 

(") كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص١5‏ . 

(1) كشف اللثام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح55 ج١‏ ص5: » وسائل الشيعة : باب "٠‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص”4؟ . 


مه 





جواهرالكلام (ج١)‏ 
مطلقة بالاستنجاء بها ؟ يدفعه: أُوَلا : انصرافها إلى الفرد الغالب 
الملتعارف » وهوغير المتعدي محل العادة ا الإجماع المنقول7" بل 
المحصّل على أنه متى تجاوز امحل المعتاد تعيّن غسله با ماء . 

لايقال: إن مقتضى الأوّل عدم طهارة الماء الذي يغسل به ؛ 
لانصراف ما دل على طهارة ماء الاستنجاء إلى غيره ايضا ؛ لان الظاهر من 
الأصحاب في ذلك المقام الحكم بالطهارة حتّى يتعدى تعدّياً يبخرج به عن 
مسمّى الاستنجاء » فتأمّل . 

ثم إذا تعدى الغائط التعدّي الذي يعيّن الغسل بالماء » فهل يسقط 
هناك الاستنجاء بالأحجارحتى في انحل المعتادء أو يجوز إزالة المعتاد 
بالأحجار والزائد بالماء ؟ ظاهر عباراتهم الأول لكن لا يبعد في النظر 
الغاني ظ فتأمل ' 

عل وإذا لم يتعد» الغائط ذلك ونه كان مخيّراً بين الماء 
والأحجار» إجماعاً حضلة7" و منقولةٌ0) مستفيضاً »بل كاد يكون 
متواتراً» وسنّة 2 كذلك , فا في بعض الروايات من ظهور عدم الاجتزاء 


. ١١ص‎ ١ج في رياض المسائل : الطهارة / آداب الخلوة‎ )١( 

00( من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص٠4‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في 
الااستطابة ص٠3‏ , والعلامة في التحرير: الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص" . 

0 من نقل الاجماع : المصنف في المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١1‏ ص78١54-1؟١١‏ » والعلامة في 
النهاية : الطهارة / فها يستنجى عنه ج١‏ ص77 » وصاحب المدارك : الطهارة / في الاستنجاء 
جا ص,172١١‏ . 

(؛) سيأقٍ قريباً ذكر الروايات الدالة على ذلك . 


الطهارة / قِ الاستنجاء يجبي يورو ا ا 2226225 1 20 


بالأحجار إِمَا مطلقاً"'' أو مع وجود الماء”" , مظرحة » أو محمولة على تأكّد 


استحباب الماء » أوعلى تعدي الغائط , أو نحوذلك . 
«( و#الاستنجاء #ابالماء أفضل » للإجماع المنقول في كشف 

اللثام 7" » ولقول النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) لبعض نسائه : « مري نساء 
المدينة أن يستنجين بال ماء ويبالغن », فإنه مطهرة للحواشي » ومذهبة 
للبواسير»9) , 

وقوله ( صلّى الله عليه وآله ) أيضاً : «إذا استنجى أحدكم فليوتربها 
وتراً إذا ل يكن الماء »** للإجماع على عدم العمل بالشرط » فيحمل حينئذ 
على الاستحباب . 

ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) أيضاً : « يامعشر الأنصار إن الله قد 
أحسن الثناء عليكم » فاذا تصنعون ؟ قالوا : نستنجي با ماء »27 , 


)١(‏ كما في مثل ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى » عن احمد بن الحسن بن 
على بن فضال . عن عمرو بن سعيد» عن مصدق بن صدقة » عن عمار بن موسى » عن ابي 
عبد الله (ع) : « في الرجل ينسى ان يغسل دبره بالماء حتى صلَى » إلا أنه قد تمسّح بثلا ثة 
احجارء قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الوضوء وليعد الصلاقٌ » . 

2 الاحكام : الطهارة / باب ”“ ح57 ج١‏ ص ه؛ » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ 
ح؛ ج١‏ ص؛ه » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص”7؟7 . 

(0) كما في قول النبي (ص) _الآتي: « إذا استنجى احدكم ...» . 

() كشف اللثام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١٠‏ . 

(:) الكافي : باب القول عند دخول الخلاء ح ١١‏ ج” ص18 ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ماح 4 7ج ١ص‏ ؛ 4 »وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب احكام الخلوة ح ج١‏ ص”7١7‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ حه” ج١‏ ص ه؛ » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح” 
ج١١‏ ض ١ه‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص"١3‏ . 

(6)تهذيب الاحكام: الطهارة/بياب5١‏ ح5١‏ ج١‏ ص ؛ ه" » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب 


ل اا سس ل ب لل يبلل جؤاهرالكلام (ج؟) 
وقول الصادق ( عليه السلام ) : « كانالناس يستنجون 
بالكرسف (2© والأحجار» ثم أحدث الوضوء , وهو خلق كري » فأمربه 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) وصنعه » فأنزل الله تعالى في كتابه ( إِنَّ 
الله يحب التؤابين ويُحِبٌ المتظهريت 6 20 . 
ورب يشعر به صحيحة زرارة؛ لقوله (عليه السلام ) فيها : 
«...ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار... » 9" , إلى غير ذلك من 


الأخبار. 
كل ذلك مع كونه أبلغ في التنظيف ؛ لإزالته العين والأثر» بخلاف 
الاحجار. 


ولإيناني الوجوب التخييري الاستحباب » كما لا تنافي الكراهة 
الوجوب ؛ لكون المراد بالأوّل أكثر ثواباً من الآخرء وبالثاني الأقلّ» كما 
بين في محلّه » ورتما أجيب بأنَ متعاّق الوجوب الطبيعة » والاستحباب 
الفرد . 

وما يقال : إِنَ المستحبٌّ ما جازتركه لا إلى البدل » والواجب ما 
لا يجوز تركه لا إلى بدل » فقد يجاب عنه بأنَ له اعتبارين » فن حيث 
الاستحباب يجوز تركه لا إلى بدل عنه في ذلك » ومن حيث الوجوب له 
بدل . 


احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص١70‏ . 

() الكرسف : القطن . مجمع البحرين : جه ص ١١١‏ مادة ( كرسف ) . 

() الكافي : باب القول عند دخول الخلاء ح7١‏ ج" ص18 » وسائل الشيعة : باب 4" من 
ابواب احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص١5؟‏ . 

() تقدم فيص 550. 


الطهارة / ق الامعجاء تح و 11 


أو يقال : إنه لا معنى لأخذ البدليّة في تعريف الواجب » بل هى 
مضادة لمعنى الوجوب , وحينمُذر لا يكون الواجب الفرد بل الطريقة وهو 
مفهوم أحدهما , ولا ينافي ذلك استحباب خصوص الفرد . وما يقال : إِنَ 
الفرد متّحد مع الطبيعة » مدفوع بجواز اجتماع الوجوب والندب باعتبارين » 
وإن كان لنا في ذلك بحث ليس المقام محل ذكره . 

ولعلّه يرجع إلى ما ذكرنا أوَلاً ما أجيب به هنا من أنه لا منافاة بين 
الوجوب لنفسه واستحبابه بالإضافة إلى الغير» كما لا منافاة بين الوجوب 
للنفس والاستحباب للغير أو عكسه . كغسل الجنابة لأجل صلاة النافلة 
على القول بوجوبه لنفسه » وكالوضوء بالنسبة للفريضة , فتأمّل جيّداً 
وللبحث في ذلك محل آخر. 

«(واجمع بين الماء والأحجار ب« أكمل» كما في الشحرير(» 
والتذكرة(" » وقد يستظهر من الخلاف”" والمنتهى '؛) والمعتير* الإجماع 
عليه . 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك المرسل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) 
قال : « جرت السنّة في الاستنجاء بثلا ثة أحجار أبكار ويتبع بالماء 207 , 
ويؤيّده من الإعتبارما فيه من الجمع بين المطهرين » والاستظهار بإزالة 


)١(‏ تحرير الاحكام : الطهارة / في امات وا 
(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص"1 . 
() الخلاف : الطهارة / مسألة و4 ج١‏ ص"١٠١-4١1.‏ 
(:) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص45 . 
(5) المعتبر: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص78١1751-1‏ . 
(5) تقدم في ص /اه . 


١‏ طلس سس هلل جواهرالكلام (ج؟) 
النجاسة. مع ما فيه من حفظ اليد من الاستقذار وبقاء الرائحة فيها » ولهذا 
والخبر المتقدم ينبغي تقديم الأحجاروإن أطلق الحكم في كثير من 
عباراتهم 17" . 

وظاهر عبارة المصتّف وما ضاهاها كون الحكم المذكور في غير 
المتعدي » وصرّح في المعتبر("؟ باستحباب الجمع وإن تعدى » بل يظهر من 
العلامة في القواعد اختصاص الحكم بالمتعدي ؛ لقوله : « وا ماء أفضل ‏ 
كما أن الجمع أفضل في المتعدي » 7" . 

ويمكن رفع المنافاة بينهها أن الأفضليّة غير الأكمليّة » فهو أكمل كما 
ذكره المصئّف- في غير المتعدي » وأفضل ف المتعدي ؛ إذ الكمال مرتبة ثانية 

وعلى كلّ حال » فإقامة الدليل من السنّة على استحباب الجمع في 
المتعدي لا تخلو من إشكال , واحتمال القسّك بالمرسلة المتقدّمة فهي -مع 
تسليم شمول اسم الاستنجاء للمتعدي- ظاهرة في غير المتعدي ؛ لكونه الفرد 
الغالب » لكنّ أمر الاستحباب هيّن , والله أعلم . 

ولا يجزي > في الاستنجاء فلا أقلَّ من ثلا ثة أحجار» إذا لم يحصل 
النقاء به بل ولا بالغلاثة فا زاد إذا كان كذلك , إجماعاً وقولاٌ 9) 





)١(‏ كعبارة المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص *”» والموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الوضوء 
ص ١‏ » وكفاية الاحكام : الطهارة / كيفية التخلي ص" . 

(1) المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص15 . 

(') قواعد الاحكام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص" . 

(4) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » والمصنف في 
المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١1‏ ص 155 ء والعلامة في المنتبى : الطهارة / في الاستطابة 
ج١١‏ ص ه40 ؛ والشهيد في الذكرى : في الاستنجاء ص١7‏ . 


الطهارة / في الاستتجاء سس سئس ا 


واحداً فإطلاق ما دل على الاجتزاء بالثلاثة محمول على ما إذا حصل 
النقاء ها كما يقضي بذلك حسنة ابن المغيرة (1) وخير يونس 207 . 

أمَا إذا حصل النقاء بالأقلّ» فهل يجب الأكمال تعبّداً أم لا؟ 
قولان » خيرة المصتف الأول » وبه صرّح في المعتير”" والنافع 29 وا منتهى (0) 
والتحرير2"0 والارشاذ”" والقواعر 0) وجامع المقاصد 7 , وه وظاهر 
اللمعة 7" » بل لعله ظاهر المقنعة كا في كشف اللثام ١0‏ , قال : « وإن 
كان حدثه من الغائط استعمل ثلاثة , يأخذ واحداً فيمسح به موضع 
النجوء ثم يلقيه , ثم الثاني والثالث كذلك إلى أن قال :- ولا يجوز له 
التطهير بحجر واحد » 7( » لكن عن السرائ ر("" عن المفيد عدم الوجوب . 

وفي الخلاف : « وإن نق بدون الثلاثة استعمل ثلا ثة سنّة » » لكن 
استدلَ على لله قزل ماك السلام ) : (« ولمسح بثلاثة أحجار»”" , 


() تقدمت في ص 4١‏ 179. (؟) تقدم في ص 47. 
(") المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص1707 . 

(1) امختصر النافع : الطهارة / الوضوء صه . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص45 . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ صلا . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 735١‏ . 

(6) قواعد الاحكام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص” . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / اداب الخلوة ج1١‏ ص17 . 

. اللمعة الدمشقية : الطهارة / احكام التخلي ج١ ص”87‎ )٠١( 

. 3١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / اداب الخلوة‎ )١١( 

. المقنعة : الطهارة / صفة التيمم ص؟”‎ )١6( 

. السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١ ص"15‎ )١7( 

)١:1(‏ مستدرك الوسائل : باب ؟7 من ابواب احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص 774 » سأن البييق باب 


اسسلاهه 


4 جواهرالكلام (ج2) 





قال : « وظاهره الوجوب » إلا أن يقوم دليل » 7" انتهى . فيكون قرينة 
على إرادته من السنّة الوجوب . 

ولعلّه حينئز يحتمله ما عن النهاية » قال : « وإن نق بواحدة استعمل 
الغلائة ستّة » 29 , ْ 

ونحوه ما في الوسيلة » لكن قال : « وإِن ل تزل بثلاثة استعمل حتّى 
تزول فرضاً» "2 فقابلته بالفرض يشعر ‏ أن مراده بالسنّة 
الااستحباب . 

وكذلك ماعن المهذب , قال : « إن نت الموضع بواحد فينبغي أن 
تعمل الخرية سته 01 

وعن الغنية : « وفي السنّة أن يكون بثلا ثة , إلا أن الماء أفضل » 29 . 

وق المبسوط : «إنه إن نتي بدون الشلاثة استعمل الثلاثة 
عبادة » د 

وكيف كان فقد نقل أيضاً عن ظاهر المراسو 7 والكاني () وصريح 


المي عن استقبال القبلة ج١‏ ص١5‏ . 
)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ٠ه‏ ج١‏ ص4 ٠١5-٠١‏ » وف المصدر: « وليستنج » . 
)١(‏ النهاية : الطهارة / آداب الحدث ص١٠‏ . 
() الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة ص7؛ . 
(؛) لعل الأولى : تشعر. 
(8) المهذب : الطهارة / الاستنجاء ج١‏ ص١1‏ . 
(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : في الطهارة ص481 . 
(0) المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
(8) المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص9" . 
(9) الكافي في الفقه : الصلاة / الشرط الثاني من شروطها ص7١‏ . 


الطهارة / في الاستتجاء سس 88 


السراتو 277 والذكرى'"> والتترروضى 7 والنيان اويل يكن اع" 
عليه الشهرة . خلافاً لجماعة من متأخري المتأخرين , فاختاروا العدم , 
كصاحيي المدارك (0) والذخير 3" وغيرههما 9 , وهو المنقول عن المفير(9) 
والعلامة في المختلف”''', وربّا احتمله عبارة النهاية المتقدمة » وقد سمعت 
عبارة الوسيلة والمهذب والغنية والمبسوط . 

وعلى كل حال فححّة المشهور الأصلُ . والمناقشة فيه بأنَ الطهارة لَغةً 
النظافة والنزاهة » وليس ها وضع شرعي بالنسبة إلى إزالة النجاسة » فهي 
في الحقيقة كألفاظ المعاملة ونحوها , وما اعتبره الشارع في بعضها كالتطهير 
بالماء بالغسلتين ونحوه إنما هو على وجه الشرطيّة » فيتّجه حينئّ نني ما شك 
فيه مثا غ:ويكون الأضل فى كل ما ازيل حسّاً أن يكوت طاهراً شرعاً .سيا 
ما علم من الشارع جعله مزيلاً لما في الجملة . 


. السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١ ص18‎ )١( 

(') ذكرى الشيعة : في الاستنجاء ص١7‏ . 

(9) الدروس الشرعية : الطهارة / اداب التخلي ص" . 

(:) البيان : الطهارة / اسبابها ص" . 

(5) كصاحب المدارك : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص8١17‏ , وذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب 
الوضوء ص8١‏ » والحدائق الناضرة : الطهارة / الاداب الواجبة في الخلوة جح" ص 6” . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص58١151-1‏ . 

(10) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص ؟١‏ . 

(6) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4؛ ج١‏ ص"؛ » والخونساري في مشارق 
الشموس : الطهارة / احكام التخلي ص77 . 

(1) نقله عنه في السرائر كما سبق , وتقدم نقل عبارته . 

. ١؟ مختلف الشيعة : الطهارة / في التخل ص‎ )١( 


15 جواهرالكلام (ج١)‏ 


ففيها : أولاً:عدم وجود لفظ التطهير بالحجر في المقام حتّى يتمسّك بمماسمعت. 

وثانياً : لفظ الطهارة وإن لم يكن لها وضع شرعي »ء إلا أن لها مراداً 
شرعيّاً غير ال معنى اللغوي » كما يرشد إليه استعمال لفظ النجس الغير(١)‏ 
المستقذر شرعاً , فالمراد من الطهارة حينئذر شرعاً رفع المنع الشرعي » وهو 
لا يحصل العلم به إلا من قبل الشرع » فكل ما ثبت ممنوعية الصلاة فيه 
يستصحب بقَاوٌه حتى يعلم الرفع من الشرع » فتامل . 

وقول (© أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « لا صلاة إلا 
بطهورء ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار, بذلك جرت السنّة من 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله )... » 29 , فإن قوله « يحزيك » يشعر 
بأنه أقلَ ما يحجزيك , مضافاً إلى قوله ( عليه السلام ) : « بذلك جرت السنّة 
من زسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) » . 

وقوله أرضاً :فق غبر زززارة رت الستة فى أت الدائطبيثلائة أحيعار أن 

0) , 

سي : ْ 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً : «يجزي من الغائط المسح بالأحجارء 
ولا يجزي من البول إلا الماء » 7 ؛ لأنْ أقلّ الجمع ثلاثة » كابر المنقول 





)١(‏ الاصح بحسب السياق : لغير. 

(؟) معطوف على قوله في الصفحة السابقة س1: الأصل . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب “ ح88 ج١‏ ص!؛ ؛ اللاستبصار:الطهارة / باب ال 
ح ١6‏ ج١‏ صهه » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص؟١؟‏ . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح58” ج١‏ ص45 » وسائل الشيعة : باب ١٠‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح ج١‏ ص45 ؟ » والعجان : ما بين الخصية وحلقة الدبر. مجمع البحرين : 
ج" ص١78‏ مادة ( عجن ) . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ” ح85 ج١‏ ص »٠ه‏ , الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ 


الطهارة / في الاستتجاء لسلس 8 
عن الخصال عن على بن الحسين ( عليه السلام ) قال : « ... كان الناس 
يستنحوكث بالتشهان 1 

وني خبر أي خديجة عن أي عبد الله (عليه السلام ) قال : « كان 
الناس يستنجون بثلاثة أحجار... »20 , 

وفي خير جميل بن دراج عنه ( عليه السلام ) أيضاً « كان الناس 
مسشتحون بالكرسف والكطحار:. .20 

واستدل الشيخ في الخلاف7) على اعتبار العدد بقوله ( صلَّى الله عليه 
وآله ) : « وليستنج بثلاثة أحجار» 7 . والظاهر أنه رواية عامّية ؛ إذ لم 
أقف علها من طرقنا » ومثلها ما روي عن سلمان ( رضى الله عنه ) عنه 
قال : « نبهانا رسول الله رضن الله عليه وآله ) أن نستنجي بأقلّ من ثلا ثة 
أححار» 7" . 

وققنا ا تده أرقا أنه لأترسه: لييقاء الأجراء الضقار الشماة بالا برق 
لسانهم » فيستصحب حينئذٍ منعها من الصلاة حتّى يثبت العفوعنا » وم 
يثبت إلا بعد إمرار الشلاثة عليها وإن لم تقلعها . وأيضاً من المعلوم أنه 


ح١؟‏ ج١1‏ صلاه ء, وسائل الشيعة : باب ٠‏ من ابواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص”1؟ . 

)١(‏ التصال : باب الثللاثة 5107 ؟ ص؟9١‏ » وسائل الشيعة : باب4” من ابواب احكام الخلوة 
ح> ج١‏ ص8510؟ء والحديث عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) . 

(0) علل الشرائع : باب ٠١8‏ ح١‏ ج١‏ ص85؟» وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب احكام 

الخلوة جه ج١‏ ص 35١‏ . 

(6) تقدم في ص .75١‏ 

(4) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠ه‏ ج١‏ ص5١٠.‏ 

(5) تقدم في ص77 . 

. ص30‎ ١ج‎ ٠١ من ابواب احكام الخلوة ح‎ 5١ مستدرك الوسائل : باب‎ )١( 


# ب م ع جح حم را قز لكو 2 


لا يمكن العلم بنقاء امحل » بل المراد نقاء الحجارة التي لم تستعمل حتّى 
تكون دليلاً عليه , وهوني الحجر الواحد غير متحقّق » لمباشرته أُوَلاً 
للنجاسة . 

ولكتك خبيربما في هذه الأدلّة من الضعف » فإنّ الأصل مقطوع 
بالحسن كالصحيح عن أي الحسن (عليه السلام ) قال : « قلت له : 
للاستنجاء حد ؟ قال : لا » حتّى ينق ما ثمّة ... »270 إلى آخره . 

وخبر يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : 
الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال» قال : 
يغسل ذكره ويذهب الغائط ... »29 , 

مضافاً إلى مطلقات المسح7(" والاستنجاء”؟' ؛ إذ معنى الاستنجاء 
00 
من ريح أوغائط , واستنجئ ل أي غسل با ماء أو مسح بالحجر» "© , » وعن 


010( تقدم في ص 1١‏ و17 . 

(") تقدم في ص)؛ . 

(5) مثل ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب » عن يعقوب بن يزيد » عن ابن أبي 
عمير» عن عمر بن اذينة » عن زرارة » قال : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : كان الحسين بن 
على (ع) يتمسّح من الغائط بالكرسف ...» 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح8١‏ ج١‏ ص؛ 5" » وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب احكام الخلوة ح ج١‏ ص 357 . 
(4:) مثل ما رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد , عن الحسين بن سعيد » عن حماد , عن 
حريزء عن زرارة قال : « كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ ح؟ ج١‏ ص ٠١9‏ » وسائل الشيعة : باب ١؟‏ من 
ابواب احكام الخلوة ح5 ج١‏ ص71475 . 
(5) القاموس المحيط : ج؛ ص"9" مادة ( نا ) . 


الظطهارة / قي الاستتجاء 7ب سس لامش ]ا 
الجوهري : « استنجىئ أي غسل موضع التجو او سعيطهة 7 مضافاً إلى 
استبعاد وجوب الإمرار تعبّداً من غير فائدة أصلاً . 

وما يقال : إِنْ رواية النقاء ظاهرة في الغسل بال ماء ؛ لما علمت أن 
الحجر لا يحصل معه النقاء » مضافاً إلى قوله في ذيلها : « ينق ما ثمّة ويبق 
الريح » فقال : الريح لا ينظر إلا » ؛ فإن جزمه بالنقاء واستشكاله بمجرّد 
بقاء الريح الخاصلة من غير نجاسة ظاهرٌ في ذلك . 

ممنوع ؛ لان بقاء تلك الاجزاء لا تمنع عن صدق اسم النقاء » بل 
سؤاله عن الريح كاد يكون ظاهراً في الاستنجاء بالحجر ؛ لعدم بقاء الريح 
غالبا في الاستنجاء بالماء . 

وكذا ما يقال في الخبر الثاني : إِنْ السؤال قد اشتمل على الوضوء الظاهر 
في الغسل ؛ إذ اشتماله عليه لا يقضي بكون الجواب كذلك , خصوصاً مع 
تغيّر جوابه ( عليه السلام ) » حيث قال في البول : « اغسله » » وني الغائط 
« اذهبه » » ولو اراد ( عليه السلام ) الماء لمّال : اغسلهما . 

وأمَا الأخبار فنها ما هوظاهر في أن المراد بالأحجار الجنس في مقابلة 
الماء» وما اشتمل فيها على العدد لا ظهور له في الوجوب . 

وما يقال : ان الروايتين العامّيتين لا بأس ببها بعد انجبارهما بالشهرة , 
فيه : أنه مخالف لطريقة الأصحاب من الإعراض عن أخبارهم » بحيث 
لا تقومها الشهرة ‏ إلا شهرة رواية الأصحاب له مع العمل به . 

وكذا ما يقال أيضاً : إن تلك الأخبار وإن ضعف سندها ودلالتها 
لكتها أقوى مما ذكرت ؛ لانجبارها بالشهرة » فيه : أن جملة من كلام 


60 الصحاح : ج١‏ ص" ١6٠١٠‏ مادة ( نحا ) . 


7 سس سح ججواهرالكلام (ج؟) 
المتقتمين من أصحابنا كاد يكون ظاهراً في عدم الوجوب » وقد سمعت 
عبارة الغنية » حيث قال : « وفي السئّة أن تكون ثلاثة إلا أن الماء أفضل 
-إلى أن قال : كل ذلك بدليل الإجماع » . 

وأيضاً قد يقال : إِنَّ الأخبار المشتملة على العدد لا حجّة في مفهومها ؛ 
لكونها واردة مورد الغالب من عدم حصول النقاء إلا بذلك . 

ومعارضته بن هذا يرفع الوثوق بالاستدلال بالمطلق ؛ لكونه أيضاً 
منصرفاً إليه » يدفعها : أمَا أُوَلاً : فبإمكان الفرق بين الغلبة التى يضعف 
معها دلالة مثل هذا المفهوم » وبين الغلبة التي تصرف المطلق » فإنّه مأخوذ 
في الثانية أن يكون ما عداها نادراً جدّاً بالنسبة للإطلاق » ألا ترى أنَّ ندرة 
الوجود لا تقدح في تناول المطلق » بخلافها بالنسبة إلى المفهوم . 0 

وثانياً : بأنه قد يدتعى أن ما نحن فيه من باب العام ؛ إذ هو لعدم 
استقلال الجواب عن السؤال كان منزلة قوله : لاحد للاستنجاء » كا هو 
واضح . 

على أنه كيف يدّعى الندرة القادحة في خصوص المقام , مع أنه كان 
ذلك غالبا في أهل تلك النواحي حرارة أمزجتهم » فكانوا يبعرون بعراً 
كما أشارت إليه بعض الأخبار”" , معللة ذلك بأنتهم كانوا يأكلون البسر. 

فالحاصل : دعوى الندرة التي تكون سبباً لعدم العمل بالمطلق بإطلاقه 
منوعة أشد ا منع » فتأمّل . 

وربّا يرشد إليه ما ستسمعه من أن المشهور بين القائلين بالتغليث 
الاجتزاء بالتوزيع » وهوقاض بإزالة الحجر الواحد النجاسة , ولولا مخافة 
)١(‏ علل الشرائع : باب 6ح ج١١‏ ص85 وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب احكام 

الخلوة حه ج١‏ ص١5؟‏ . 





الظلهازة دق الاستتجاة ‏ م عي ع ب نس ب ع اي يت 0/1 


خرق الإجماع المركب لأمكن القول والجمع بين الروايات المنجبرة بالشهرة 
وبين اخبرين المذكورين بحصول الطهارة بالأقلَ ووجوب الإكمال تعبّداً 
بل يمكن حمل بعض عبارات القدماء عليه » بل في جامع المقاصد بعد 
اختياره المشهور قال : « وهل الحكم بالطهارة موقوف على الإكمالء أم 
الطهارة دائرة مع النقاء والإكمال واجب ؟ الظاهر الأول »27 انتهى . 
فإِنَ ترديده بين الأمرين ظاهر في عدم كونه مقطوعاً به . 

وممًا مكن أن يؤيّد به خلاف المشهور أيضاً أن ما ذكروه من الروايات 
قد دخلها التأويل , وذلك لأنَ المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً » بل قد 
حكي في النلاف 7 وعن الغنية7" » أنه يكتفى بكل جسم طاهر قالع 
التحاسة سوا كان عفترا او شيرة: 

بل يدلَ عليه مضافاً إلى ذلك الروايتان المطلقتان”*'' » وخبر ليث 
المرادي عن الصادق ( عليه السلام ) , قال : « سألته عن استنجاء الرجل 
بالعظم أو البعر أو العود» فقال : أمَا العظم والروث فطعام الجنّ... »'”) 
وخر زرارة « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان الحسين بن 
علىّ ( عليه السلام ) يتمسّح من الغائط والكرسف ولا يع 07 


. جامع المقاصدء:. الطهارة / أداب الخلوة ج١ ص18‎ )١( 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ١ه‏ ج١‏ ص5١٠‏ . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : في الطهارة ص487 . 

(:) أي روايتا ابن المغيرة ورواية يونس بن يعقوب اللتين مرتا في ص”؟ س 15-1١17‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ح15١‏ ج١‏ ص؛ 5" » وسائل الشيعة : باب 5" من 
ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 35١‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١6‏ ح8١‏ ج١‏ ص04”» وسائل الشيعة : باب 5" من 
ابواب احكام الخلوة ح” ج١‏ ص 555 . 


١‏ لل لللللس لل ججواهرالكلام (ج؟) 
كخبره الآخر « كان يستنجى من البول ثلاث مرّات » ومن الغائط بالمدر 
والخرق 6(" , 1 

لكنّ الاستدلال بهذه محتاج إلى التتميم بعدم القول بالفصل » ولم أعثر 
على مدّعيه في المقام ‏ بل استحسنه صاحب الذخيرة”" , سوى ما نقل عن 
المصابيح () من دعواه » أو يقال : إنه يفهم من ملاحظة جميعها جواز 
الاستنجاء بكلّ جسم مزيل . 

وعن سلار: « أنه لا يمجزي في الاتعجبار الا ما كان أصله 
الأرض »49 . وربّا ظهر من المنقول عن ابن البرّاج *) جواز استعمال 
الخرق والقطن إذا لم يتمكن من الأحجار. 

ويردّهما ما سمعت من الأخبارء سيّا قوله في خير زرارة : «إِنْه 
( عليه السلام ) كان يتمسّح بالكرسف » المعتضدة بالإجماعين المنقولين 
وفتوى المشهورء بل نسبه في ا منتهى 7 إلى أكثر أهل العلم , مع ما في كلام 
سلار من الإجمال , وعن الشهيد في البيان”" أنه فسّره بالأرض وما ينبت 
فها » واستحسنه . 


وكأنْ ما نقل عن ابن الجنيد « إنى لا أختار الاستنجاء بالآجر والخرق 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح4؟ ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب 
احكام الخلوة ح” ج١‏ ص47؟ . 

(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص18 . 

(©) المصابيح في الفقه : الطهارة / الاستنجاء من الغائئط ص9" ( مخطوط ) . 

(1) المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص 78-7 . 

(5) المهذب : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص٠4‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص45 . 

(0) البيات : الطهارة / في اسبابها ص" . 


الطهارة / في الاتتجاء 37 ب يبب 0 
إلا أن يلابسه طين أو تراب يابس »27 ليس صريحاً في الخلاف » وكذلك 
ارح ا لبا ل جر الحا اوها 
قام مقامها من المدر والخرق والخزف » 7( , إذ لعل المراد بقوله : « أو ما 
قام مقامها » أي في الإزالة . 
لكن يظهر من بعضهه 7( أنه فهم منه المخالفة » وربّا أَيّد بأنه مقتضى 
الجمع بين الأخبار بحمل الطلق على المقيّد . وفيه : -مع أن الذي ممت 
عليه الروايات أزيد ممّا ذكره السيّد أن ما ذكرنا من الأخبار لا تقيّد فيها 
حتى يحكم على المطلق » فإنّ روايتي الفعل عدم دلالتهها على التقييد 
واضحة ؛ إذ فعلهم (عليهم السلام ) قد يكون اتفاقياً » لأنها كانت متيّسرة 
لهم , وكذلك خبر ليث » فإِنَ مفهومه دالَ على جواز الاستنجاء بالعود . 
ومن العجب أن صاحب الحدائق توقف في الحكم قائلاً : « إن إطلاق 
الرواسين مك اليه مسري اراد الى وردتكرييا التعترض» 
والإجماع لا يخفى ما فيه »0©) 
ثم اعلم أن الذي يقتضيه الأخذ بظاهر عباراتهم من قولهم : « كل 
جسم ) تعميم الحكم لأحزاء الإنسان نفسه وغيرها » من يده ورجله ونحو 
ذلك »فيجزيه ا مر .لكن للنظر فيه حال ,هذا . 
وقد غرفت أنه مث امكن أن يز كوءية شروت الشهور افيا شهرة 
الاجتزاء بالتوزيع عندهم ؛ إذ هوني الحقيقة ا كتفاء بالحجر الواحد» وذلك 


» وانت خبير ما فيه . 


(١).نقله‏ عنه فيالذكرى :في الاستنجاء ص١"‏ وكشف اللثام: الطهارة/اداب الخلوةج ١ص ٠١‏ . 
(1) قاله في المصباح كما نقله عنه في المعتبر: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص 1١١‏ . 

(0) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص18 . 

(4) الحدائق الناضرة : الطهارة / الآداب الواجبة في الخلوة ج؟١‏ ص ”١‏ . 


١‏ سسسب للب جواهرالكلام (ج1) 
لأنَ كل حجر طهر موضعه ا ولم يفده الحجر الثاني فائدة ‏ فالمتجه بناء 
على وجوب التثليث ما ذكره المصئّف من أنه #ا يجب إمرار كلّ حجر 
على موضع النجاسة # فلا يجزي التوزيع ؛ أي إمرار كلّ حجر على موضع 
من مواضع النجاسة . 

لكنّ المشهور خلافه , بل لم أعثر على موافق له صريح سوى بعض 
متأخري المتأخرين () وقد صرح بالاجتزاء ف السو والمعتير(”) 
والكنة 3 والتحرد (ه) والتذكرة0) والقواعد9) والمدارك 0( والذخيرة )5( 
وعن الجامعء(") ونماية الإحكاء(1) والذكرى(١1)‏ وال 0 
والبيان219 وشارح الدروس ”© ؛ بل قال في الذخيرة ما حاصله : «إِنَّ 





. ١9ص‎ ١ج منهم : السيد الطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / آداب الخلوة‎ )١( 
. ١7ص‎ ١ج (؟) المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء‎ 

(5) المعتير: الطهارة / اأداب الخلوة ج ١‏ ص ١".‏ : 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص42 . 

© تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص8 . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص؛١‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص" . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص ١7١‏ . 
(1) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص9١‏ . 

. الجامع للشرائع : الطهارة / في الاستطابة ص37‎ )٠١( 

. نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية الاستنجاء ج١ ص17‎ )١1١( 
. 7١ص ذكرى الشيعة : في الاستنحاء‎ )١1١( 

(1) الدروس الشرعية : الطهارة / آداب التخلي ص؟ . 

. البيات : الطهارة / اسبابها ص"‎ )١5( 

(19) مشارق الشموس : الطهارة / احكام التخلي ص77 . 


الطهارة / في الاتجاء ا ب 9 


نسبة العدم إلى بعض الفقهاء في كلام مثل العلامة المراد به أهل الخلاف » 
كيا تشهد به الممارسة » (2 . 

قلت : كأنه لم يلحظ الشرائع » لكن نقل عن ال مفاتيح () وشريحها 49 
للأستاذ نسبة ها ذهب إليه الصتف إلى الشهرة » ولعلهها أخذاه:من إطلاق 
بعض الفتاوى القسّح بثلاثة أحجارء وإلّا فهو مشكل ؛ لما عرفت . 

وكيف كان» فستند الملشهور صدق القسّح بثلاثة أحجار؛ إذ ليس ني 
الأدلّة ما يدل على ا* ا ا 50 
مستند المصئّف ومن وافقه أنه المتبادرمن المسح بثلاثة » بل غيره من 
الأفراد النادرة التي لا ينصرف الإطلاق إلها » مع أن استصحاب النجاسة 
ا به التوزيع 
لا يتحقّق إلا بالحجرين ؛ لأنَّ الحجر الثالث لابد أن مسح بمجموع امحل 
حتى يعلم النقاء بلا شك » وأيضاً امحل لابد أن يتكرّر على بعضه الحجران 
الأؤلان أيضاً ؛ لاستحالة زوال النجاسة عن أيّ بعض منه بمسح واحدٍ منها 
بحيث لم بمسح عليه الآخر أصلاً ومع ذلك مسح مجموع امحل بهذا التوزيع ‏ 
إذ لا شهة في استحالته عادةً » فلابد أن يتكرّر على ذلك البعض الأحجار 
الثلاث ججميعاً . ويتحقّق فيه المسحات الثلاثة كملا نعم شيء من امحل 


(9) قخيرة العاف + الطهارة/ اننيات الوضوقة من 5 

(9) ل يتعرض في النسخة المطبوعة من المفاتيح لهذا الفرع أصلاً فضلاً عن نقل الشهرة . راجع 
مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 44 ج١‏ ص45 . 

م مصابيح الظلام : شرح مفتاح 45 ذيل قول المصنف : « وبالمطعوم » الفرع الأول ج١‏ 
ص 7١‏ ( مخطوط ) . 


7١‏ لدب لل ملسب جواهرالكلام (ج؟) 


يكت فيه بمسحين , مسح للإزالة » ومسح للاطلاع على الزوال» فا ذكر 
من التوزيع ليس إلا مجرد فرض لا مصداق له في الخنارج ؛ فلا معنى لحمل 
المطلقات عليه » انتهى . 

وفيه نظر من وجوه » يظهر بعضها مما قتمنا سابقاً » وإن كان الأقوى 
بناءً على وجوب التثليث عدم التوزيع؛ لأنه المتبيقّن وغيره مشكوك فيه , 
واستصحاب النجاسة محكم , مع أنه الظاهر من قوله ( عليه السلام ) : 
« ان بمسح العجات » » فتامل . 

ويكق معه* أي مسع الاستنجاء بالحجر8# إزالة العين دوت 
الأ ثري وقد تقتم الكلام فيه سابقاً(" . 

«وإذا لم ينق بالثلاثة فلاب من الزيادة حتّى ينق *إجاعاً 
محضّلاً("2 ومنقولاً9 , ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك الروايتان المتقدمتان 
سابقاً؟ » نعم يستحبٌ القطع على وتر؛ لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : 
« إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترأ»2*؟ , وإطلاق الأخبار الاكتفاء 
بالثلاثة منزل على الغالب . 


."96 في ص‎ )١( 

(0) من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١٠‏ ء وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة/ احكام الاستنجاء ج١‏ ص55 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / في الاستطابة ص77 . 

() ممن نقل الاجماع : الصنف ف المعتير: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص10 » والعلامة في 
المنتبى : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص ه؛ » ونهاية الاحكام : الطهارة / فها يستجى به ج١‏ 
ص١5‏ . 

٠ 5١ وص‎ 17-4١ في ص‎ )4( 

(ه) ص": وص58. 


الطهارة / في الااتجاءع __ ب 909 


+« ولونتي بدونها أكملها وجوبا كا تقدم ١‏ الكلام فيه . 

«ولا يكف بناءً على وجوب التثليث إ استعمال الحجر الواحد* 
مثلاً « من ثلاث جهات» ىا هوظاهر المقنعة() وعن المصباح 27 
وضربح الجغر'؟؟ والتروضة 9 والمذارك: 9 وكشف اللغاء 7 
والحدائق 9 والرياض 29 وكشف الغطاء('2 » بل ربّا كان ظاهر من 
اقتصر عل التعبير بثلاثة أحجار, كالخلا ف" واللمعة'"'" وعن 
الراني 0 والكاني (4) والسرائر*') وغيرها"9" , والرجرة 5 المبسوط : 


(١)إفي‏ ص 71 س3. 

(؟)المقنعة : الطهارة / صفة التيمم ص؟” . 

(") مصباح المهجد : الطهارة / كيفيتها ص" . 

(4) المعتبر: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص ١59‏ . 

(0) الروضة البهية : الطهارة / أحكام التخل ج١‏ ص84 . 

() مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص77١‏ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص١3‏ . 

(8) الحدائق الناضرة : الطهارة / الآداب الواجبة في الخلوة ج٠١‏ ص/” . 

(9) رياض المسائل : الطهارة / آداب الخلوة ج1١‏ ص5١‏ . 

. ١١7ص كشف الغطاء : الصلاة / في الاستنجاء‎ )٠١( 

.1٠١8-١٠١ الخلاف : الطهارة/ مسألة ٠ه ج١ ص4‎ )1١( 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية : الطهارة / احكام التخلي ج١‏ ص77 . 

. المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص7"‎ )١16( 

. ١١ص الكافي في الفقه : الصلاة / الشرط الثاني من شروطها‎ )١5( 

. السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١ ص"15؟‎ )١5( 

(11) كالوسيلة : الصلاة / في الطهارة ص47 » وتبصرة المتعلمين : الطهارة / أداب الخلوة صه » 
وكفاية الاحكام : الطهارة / كيفية التخلي ص" . 


37 جواهرالكلام (ج؟) 





أصحابنا » والأحوط اعتبار العدد؛ لظاهر الأخبار» (" انتّهى . وعن شرح 
المفاتيح (2 للمول الأعظم نه إلى الشهرة . 

وذهب العلامة في جملة من كتبه 29 وجماعة من المتأخرين 9) إلى 
الاجتزاء » وهو المنقول عن الاشارة *» والجامع "2 والمهذب ”" , بل عن 
الروض 7 نسبته إلى الشهرة.. 

حجّة الأول : الأصل , وظاهر قولهم : «ثلاثة أحجار» , وحجّة 
الثاني : أن المراد من ثلا ثة أحجار ثلاثة مسحات » نحو قوله : اضربه عشرة 
أسواط , ولأنها إن انفصلت أجزأت قطعاً فكذا مع الاتصال » وبالنبوي 
«إذا جلس أحدكم لحاحته فليمسح ثلااث مسحات ))» 9 وبأنه جور 
الاستنجاء به لثلاثة ويعد بالنسبة إلى كلّ واحد منهم حجراً. فكذلك 
الواحد, وبأنَ المقصود إزالة النجاسة وقد حصلت ء وربّا أَيّد بالمطلقتين 





. ١7ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء‎ )١( 

0( مصابيح الظلام : شرح مفتاح 44 ذيل قول المصنف : «وبالمطعوم» الفرع الثاني ج١‏ 
ص ١5١‏ ( مخطوط ) . 

(6) كارشاد الاذهان : الطهارة/ اسباب الوضوء ج١‏ ص١؟١5‏ » ونهاية الاحكام : الطهارة / فها 
يستنجى به ج١‏ ص ٠١‏ » وقواعد الاحكام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص" . 

(8) كالشهيد في الذكرى : الصلاة/ في الا. مجاء ص١”»‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص"5؟ . 

(5) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : مقدمات الوضوء ص8١١‏ . 

() الجامع للشرائع : الطهارة / في الاستطابة ص77 . 

(0) المهذب : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص 4١‏ . 

(8) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص4 ؟ . 

(1) مجمع الزوائد : باب الاستجمار بالحجرج١‏ ص١١؟»‏ بالمضمون . 


الطهارة / في الاستتجاء. سنن( #بل_ببببببببببببببببإبب إ# 


السابقتين”'' » وبأنه إذا عسل أجزأ وإن تمسّح بالجهة التي استنجى بها » 
فكذا قبل الغسل إذا تمسّح بالباقيتين(" , 

وأعترض على سائر هذه الأدلة بعض المتأخرين 7" بما ليس خخفيّاً على 
المستدلٌ بهاء بل المقصود مها حصول الظنَّ ببقاء هذا الفرد على مقتضى 
إطلاق المعتبرتئ المتضمّئتين للاكتفاء بالنقاء وحصول الإذهاب . 

وذلك بأن يقال : إِنَ مقتضاهما الاجتزاء بكلّ ما يحصل به النقاء 
والإذهاب » إلا أنه لكان بعض الأخبار ا منجبرة بفهم ا مشهور, وهي قوله 
( عليه السلام ) : « جرت السنّة » ونحوها خالفنا بعض مقتضاها , فيبق 
غيره داخلاً ؛ إذ قوله ( عليه السلام ) : « يجزيك من الاستنجاء بثلا ثة 
أحجار» يقتضي بظاهره أموراً, منها تعدد المسح , ومنها تعدّد الممسوح به » 
ومنها كونه بالحجر لا بغيره» ومنها كون الممسوح به منفصلاً بعضه عن 

أمَا الأول فيمكن القول به وإن حصل النقاء بدونه ؛ لكان انجبار 
الرواية ما سمعت سصابقاً من الشهرة , ومثله الثاني , دون الثالث ؛ لا 
سمعت من دعوى الشهرة بل الإجماع عل الاجتزاء بكلّ جسم » وأمًا الرابع 
فكذلك ؛ لمكان الشهرة المنقولة عن الروض ء واستبعاد الفرق بين 


)١1(‏ في ص ١4-؟؛‏ وص188. 

(؟) والظاهر أن العمدة في الاستدلال على الاجتزاء بذي الشعب إنها هو القطع الءادي بعدم الفرق 
بين الاتصال والانفصال بالنسبة إلى الطهارة . وما يقال : إن الفارق النص وإِنَّ الغالب في 
العبادات خصوصاً الطهارة رعاية حائب التعبّد , فيه : أن الغالب خلافه , كيا /' يحق عل من 
لاحظ باب التراوح وغيره ( منه رحه الله ) . 

(') كصاحب مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص ١7١‏ , 


يم بسسسسس ‏ ل لل ست ججواهرالكلام (ج؟) 
الاتصال والانفصال » بل في المختلف : « أيّ عاقل يفرق بين كونه متصلاً 
وطق 10و ردي عمو نع رار مام دا بعلن 
الأقوى . ولظهور الحكمة من القصد في الاستنجاء الإزالة » وللاجتزاء 
بالخرقة المستطيلة جدّاً» كما قطع به بعض 7" من لا يجتزي بذي الشعب » 
وخير المسحات » ونحوذلك من الاشياء المفيدة للظنّ ببقائه على مقتضى 
الإطلاق , لا أقلّ من حصول الشك للفقيه بالاحترازعن مثل هذا الفرد 
بقوله : «ثلاثة أححار» . 

على أنا نرى أن السيّد إذا قال لعبده : إمسح هذا بثلاثة أحجار فسحه 
بحجر واحد من ثلاث جهات يعدونه ممتثلاً , لا لأن اللفظ شامل له 
حقيقة » بل للقطع بن مقصود السيّد من المسح بثلاثة أحجار إِنها هوالمسح 
بثاا د ة ما يمسح به من الحجرء فتأمّل جيّدا . 

على أن الذي يستفاد منه عدم الاجتزاء بذي الشعب من قوله : 
«ثلاثة أححار» إنا هو لفظ الأحجارلا الثلاثة » فإنه لوقال : بشلا ثة 
أشياء أو أجسام أو نحوذلك لشمله » وقد عرفت أنهما من باب المثال ؛ 
للإجماع المنقول على الاجتزاء بكلّ جسم مزيل للعين . 

وما عساه يقال : إن مثاليتها إنما هو بالنسبة للحجرية دوت ما يفهم منها 
من كونه :قطعاً متمايزة» فيه أن الظاهر يعد فرض كوتها مقالاً لسائر 
الأجسام لا ظهور فيها بارادة كونها قطعاً متعدّدة كما لا يخفى » وإن شئُت 
فافرض صدور هذا الاستعمال منك بعد إرادتك بالأحجار مثالاً لطلق 
الأجسام , أترى أنه يخطر لك ببال خروج ذي الشعب عنه ؟! كلا إِنَ 


() ا محتلف : الطهارة / في التخلي ص9١‏ . 
(؟) كصاحب مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص77١‏ . 


الطهارة / فى الاستتجاء 7 ب بم 
دعوى ذلك مكابرة . 

وأيضاً قد يقال : إن ما ادّعوه سابقاً من الإجماع على الاجتزاء بكلٌ 
جسم يشمل ما نحن فيه » بل قد عرفت ما في أخبار التثليث من الضعف ني 
الدلالة امحتاج إلى الجابرء وهو بهذا المعنى مفقود , وما ادّعاه بعض متأخري 
المتأخرين ١(‏ من دعوى الشهرة على عدم الاجتزاء بذي الشعب لا يخلومن 
مناقشة » ولعله أخذه من التعبير للبعض بالثلاثة أحجارء وهومع تسليمه 
لا يبلغ حدّ الشهرة . 

وكيف كان فلا يخلو القول بالاجتزاء بذي الشعب -بناءً على القول 
بالتثليث- من قوّة » كما أنه لا يخفى عليك ما يظهر من ملاحظة كلامهم 
هنا وفي مسألة التوزيع » وفي مسألة الاجتزاء بكلّ جسم » من التأييد لما 
قد تقدّم سابقاً من الاجتزاء بالحجر الواحد إذا حصل به النقاء ؛ إذ يعلم 
منه عدم الجمود على ظاهر تلك الروايات » فتأمّل جيّداً . 

وينبغى التنبيه لأمور : 

يباه أنه نبناة عزن الخسيزالوياتئ القعب» فول الدارعل السحانت من 
دون فرق بين اتحاد الممسوح به وتعدّده» كما لومسح بحجر ثم غسله ثم 
مسح به ثم غسله ثم مسح به » بناءً على عدم اشتراط البكارة » أو لابد من 
تعدّد محلّ ما بمسح به ؟ يظهر من بعضهم 7" الأول , لتأويلهم الأحجار 
بالمسحات » ويحتمل قويّاً الثاني . 

ولا ريب في عدم الاكتفاء به بناءً على القول بعدم الاجتزاء بذي 
الشعب ؛ لعدم صدق الاستنجاء بثلاثة أحجار, وإن ساغ له استعماله 
(1) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص؟1١‏ . 


ا#طعطلغطل لبسملطل للب جؤاهرالكلام (ج") 
بالنسبة إلى استنجاء آخرء وبالنسبة إلى شخص آخرء بناءً على عدم 
شتراط البكارة » فهو قابل للتطهير غير قابل له . 
ومنبا : أن المتّجه بناء على عدم الاجتزاء بذي الشعب عدم الاكتفاء 
ا المتجاوزة في الطول , ولا بالخرقة المطبقة طبقات إلا بعد تقطيعها 
قطعاً , وكذلك الخرقة الثخينة التي لا تنفذ النجاسة من جهتها الأخرى , 
فإنه لا يجوز استعمال تلك الجهة في ذلك الاستنجاء » وقد التزم الحقّق في 
المعتير""2 بعدم الاجتزاء بالطويلة إلا بعد تقطيعها , وفيه من الجمود ما 
لا يخفى . 
ومن جهة ما فيه من الاستبشاع قال في المدارك بعد أن اختار عدم 
الاجتزاء بذي الشعب : « ويتبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا 
استعملت من جهاتها الثلاث » تمسّكاً بالعموم ال انتهى 
والظاهر أن مراده بالعموم إنها هو الإطلاق المتقدم في حسنة ابن 
المغيرة 7 ونحوه» وحينئئر فإن كان مراده أنه ينبغى الاقتصار على ذلك 
التثليث بالنسبة للأحجارء لأنه الوارد في ار له دمع عدم ظهور 
قائل بالفصل- أنه لا ينبغي التقييد بكونها طويلة , وإن كان يريد بقاءها 
ذاعلة تحت الإظلاق لطوختاء فيه * آنهالا فنزق بان الأحجاروالخرقع 
فينبغي أن يلتزم بجوازالا ستنجاء بذي الشعب إذا كان طو يلا ولعله يلتزم بذلك . 
ومنها : أن من قال بالاقتصار على العدد وعدم الاجتزاء بذي الشعب » 
يريد بذلك بالنسبة إلى الثلاثة خاضّة على الظاهرء أمَا إذا لم ينق بها 





. ١3١؟ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / اداب الخلوة‎ )١( 
. ١77ص‎ ١ج (؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء‎ 
وص58.‎ 147-1١ في ص‎ )0( 


الطهارة / في الاستتجاء سسا ب م 
فيحتزئ بالزائد عليها وإن كان بالشعب » لكته لا يخلومن إشكال . 

ومنها : أن الظاهر الاكتفاء بذي الشعب إذا استنجى بالشعبة ثم 
كسرها واستنجيل بالثانية وهكذا, وفيه إشكال ؛ للشك في صدق 
الأحجارء على أنه من الأفراد النادرة » مضافاً إلى ما فيه من إشكال.صدقٍ 
البكارة » كها تسمع إن شاء الله تعالى . 

وأنت إذا أحطت خبراً بأطراف المسألة تكاد تقطع بالاجتزاء بذي 
الشعب » وأنَّ ما ذكروه هنا من الجمود الغير المستحسن . 

ولا يستعمل # ني الاستنجاء سواء كان للإزالة أو التعبّد بناء على 
وجويه كل الحجر ونحوه : المستعمل #6 في الاستنجاء النقائي أو التعبّدي ع 
كا هوظاهر القواعد7' والنافع'! وعن الوسيلة'" والنهاية”؛) 
والسذ9 لاله 5 525-00 اللغاء 0" عن ظاهر الجامع”" 
والإصباح 7 , واختاره شيخنا في كشف الغطاء(" . 

ومقتضى ذلك عدم جواز الاستنجاء بال مستعمل وإن لم يحصل له من 
الاستعمال نجاسة , كما إذا كان مستعملاً بعد حصول النقاء » ولا ينفعه 


. قواعد الاحكام : الطهارة / آداب الخلوة ج١ ص”‎ )١( 

(؟) المختصر النافع : الطهارة / أداب الخلوة صه . 

(5) الوسيلة : الضلاة / بيان الطهارة ص17 . 

(:) النهاية : الطهارة / آداب الحدث ص١٠‏ . 

(5) المهذب : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص 41١‏ . 

(<) كشف اللثام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١7‏ . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الاستطابة ص30 . 

(8) اصباح الشيعة : (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : مقدمة الوضوء ج؟ ص 1-5 . 
(9) كشف الغطاء : الصلاة / في الاستنجاء ص١١‏ . 


4م ملسس للسبب ببسب جؤاهرالكلام (ج1) 
الغسل ؛ لأنَ أقصى ما ثبت من الشرع أن الغسل بالماء يزيل النجاسة ‏ 
لا أنه يزيل صفة الاستعمال » فإنه على كلّ حال يصدق عليه أنه مستعمل 
ولوغسل مرات متعدّدة . 

ولا فرق عندهم في عدم جواز الاستنجاء به بين الإزالة والتطهيرء بل 
لا يبعد أنه لا فرق في المستعمل بين كونه مستعملاً في الاستنجاء أو في 
التطهير للقدم والنعل ونحوذلك وإن لم يتنجّس » كما إذا كان مستعملاً في 
إزالة النجاسة الحكميّة ؛ لصدق اسم المستعمل عليه وقضاء ما تسمعه من 
الدليل به . 

نعم الظاهر أنهم يقصرون الحكم على المستعمل في النجاسة الخبثيّة , 
دون المستعمل في الطهارة الحدثيّة كاللمتيمم به بل ودوك المستعمل 
استحباباً في النجاسة الخبثيّة » كالأحجار المستعملة في الاستنجاء استحباباً 
بعد زوال العين على القول بهء أو الوتر التي يستحبٌ القطع عليهاء وإن 
كان ظاهر لفظ المستعمل الشمول » سيّها للأوّل . 

وكيف كان, فأقصى ما يستدلٌ به على ذلك الأصل » والمرسل عن 
الصادق ( عليه السلام ) : « جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار 
أبكارء ويتبع بالماء »27 المؤيد بأنَ المستعمل من الأفراد الخفيّة , 
فلا تشمله الإطلاقات . 

وفي الجميع نظر واضح , ومن هنا صرّح بعض المتأخرين » كا محقق 
الثاني'") وغيره”" » بجواز استعمال المستعمل إذا لم يكن عليه نجاسة » كما 





000( تقدم قِ ص /ا68 . 
(؟) جامع المقاصد : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص18 . 
(0) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / ني الاستنجاء ج١‏ ص15 » والسيد في مدارك الاحكام : 


سسيهةه 


الطهارة / فى الاستنجاء 00 1212020202020 1212 12> ز 11 ا 0 
إذا كان مستعملاً بعد زوال العين» أو كانت وغسلت » بل هوقضيّة كلام 
المصتّف في المعتبر'"' » بل هو ال منقول عن ابن إدريس”" أيضاً . 

بل قد يقال : إنه ظاهر المعظم ؛ لاقتصارهم على اشتراط الطهارة » بل 
في الغنية ما نضّه : « يجزي الأحجار مع وجود الماء » أوما يقوم مقامها من 
الجامد الطاهر المزيل للعين » سوى المطعوم والعظم والروث إلى أن قال :- 
ويدل على جميع ذلك الإجماع المشار إليه »20, بل قد صرّح جملة من 
الأصحاب 2 بجواز الاستنجاء بالمتنجّس بالاستنجاء بعد غسله وتطهيره » 
بل في المصابيح : « ولوطهّر المتنجّس بالاستنجاء أو غيره جاز استعماله 
إجاعاً »00 , 

بل قد يستدل عليه بالعموم الواقع لهم في غير المقام » من جواز 
الاستنجاء بكلّ جسم طاهرء بل ربا نُقل'" الإجماع عليه؛ كما أنه 
نُسب ”" إلى أكثر أهل العلم » وكونه مساقاً للرد على مشترط الأحجار 
لا يقتضى اختصاصاً » بل قال في المنتهى : « يجوز استعمال كلّ جامد 
طاهر إلا ما نستثنيه » وهو قول أكثر أهل العلم » ليوا يسنان المستعمل 


الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١177‏ . 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص 178-١7‏ . 
)١(‏ السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص"15؟ . 
() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الظلهارة ص4817 . 
(4) كالعلامة في نهاية الاحكام : الطهارة / فها يستنجى به ج١‏ ص88 . 
(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / الاستنجاء من الغائط ص4" ( مخطوط ) . 
(7) كما تقدم في ص ١/ا‏ عن الخلاف والغنية. 
(0) كها تقدم في ص الاعن المنتهى . 
(8) المنتهى : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص45 . 


مس لس سس لل سل ل سسب جواهرالكلام (ج1) 
فها استثنى » نعم استثق النحس . 

بل قد يقال : إنه لا خلاف فيه , على أن يراد بالمستعمل في كلام من 
لى يعطف النجس عليه المتنجّس » كما هو الغالب المعتادء بل وفي كلام من 
عطفه عليه أيضاً» كالمصئتّف والعلامة 2 [على إرادة ] 29 المتنحس 
بالاستنجاء » وبالنجس المتنحس بغيره . 

بل قد يقال في عبارة المصئّف -وإن كان بعيداً: إِنَ المراد بالمستعمل 
فها المتنجّس بالعارض » وبالأعيان النجسة ما كانت نجاستها ذاتيّة , 
فتكون المسألة خالية عن امخالف . 

ويؤيّده ما يظه رمن اللصّف في المعتير» فإنه قال : « وأمَا الحجر 
المستعمل فرادنا بالمنع الاستنجاء به بموضع النجاسة , وما لو كسر 
واسجعيا: :1خ الطاهرويحه هارع كذ لواريلة السحاسة تمل أ 
غيره »(© كالتذكرة « ويشترط في الحجر أن لا يكون مستعملاً ؛ لنجاسة 
متعم ب إلى اوم 

ومع ذلك كله يدل عليه إطلاق أخبار الأحجار وغيرها » من قوله : 
يذهب الغائط » , و« لا حدّ للاستنجاء حتّى ينق ما ثمة » , فينقطع 
الاصل , وخبر الأبكار_-مع كونه مقطوعا ولا شهرة نجبره » ولا دلالة فيه على 
الوجوب- محتمل لأن يراد بالأيكاز الظافرة فا سمعته من شيخنا في 
كشف الغطاء من اختياره الأول قد يقوى في النظر خلافه , بل قد صرّح 


. قواعد الاحكام : الطهارة / آداب الخلوة ج١ ص"‎ )١( 
الزيادة من نسخة «ه» و«م» و«ق».‎ .)0( 

() المعتير: الطهارة / آداب الخلوة ج1١‏ ص1 . 

(1) التذكرة : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص ١"‏ . 


( سلّمه الله تعالى ) ''' بعدم جواز المستعمل وإن غسل » وقد عرفت نقل 
الإجماع ونفي الخلاف فيه ع والله أعلم . 

لإولا الأعيان النجسة * أي المتنجّسة ولو بغر الاستعمال إجاعاً : 
كما في المنتهى 7( والتحرير(" والغنية 29 مضافاً إلى الأصل » ورواية 
الأبكار المنجبرة بما سمعت » فلا ينبغي الإشكال فيه . 

نعم لو استجمر به فهل يتعيّن حينئذ الماء اقتصاراً على ال متيقّن مع كون 
ذلك من الأفراد الخفيّة » أويبق على الحال الأول ؛ لأنَّ امحل النجحس 
لا يتأئّر بالنجاسة » أويفرّق بين ما كان متنجّساً بالغائط أو بغيره » فإن 
كان الأوّل يبقْ على الحال الأول » وإلا يتعيّن الماء ؟ وجوهء أقواها 
الأول . 

ولا الروث * وإن كان طاهراً :9 ولا العظم * كذلك بلا خحلاف 
أجده , بل عليه في المعتير*» وعن ظاهر الغنية7 وصريح المصابيح() 
دعوى الإجماع » ونسبه في ال منتهى *" إلى علمائنا » وعدم التعرّض لما في 


. ١١ص كشف الغطاء : الصلاة / في الاستنجاء‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الظهارة / في الاستطابة ج١‏ ص45 . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص" . 

(؛) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص 487 . 

(5) المعتير: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص17 . 

(7) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص487 . 

(0) المصابيح في الفقه : الطهارة / الاستنجاء من الغائط ص ٠١‏ ( مخطوط ) , ولم يدّع الاجماع وانما 
نقل اجماعي المعتبر والمنتهى . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص45 . 


)م _ نس سسسب جواهرالكلام (ج؟) 


الوسيلة والمراسم على ما قيل '") » وللأول في المبسوط (") مع عدّ الثاني مما 
لا يزيل عين النجاسة »؛ ليس خلافاً» كا أن احتمال الكراهة في 
التذكرة © والحكم بها في الوسائل 47 غير قادح في الإججماع , فلا ضير في 
الاستناد إليه مع الاستصحاب ء وخبر ليث المرادي عن الصادق 
( عليه السلام ) « سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العودء 
فقال : أمَا العظم والروث فطعام الجنّ » وذلك مما اشترطوا على رسول الله 
( صلَى الله عليه وآله ) » فقال : لا يصلح بشيء من ذلك »7 . 

وعن الفقيه انه قال : « لا يجوز الاستنحاء بالروث والعظم ؛ لاك وفد 
الجان جاؤوا إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقالوا : يارسول الله 
متعنا » فأعطاهم الروث والعظم » فلذلك لا ينبغي أن يستنجئ بها 204 , 

وعن كتاب دعاكم الاسلام قالوا: «نهوا (علهم السلام ) عن 
الاستنجاء بالعظام والبعر وكلٌ طعام ... » 9" , 


: كما في كشف اللثام : الطهارة/ اداب الخلوةج١ ص١5 » ومفتاح الكرامة‎ )١( 
. الطهارة / أداب الخلوة ج١ ص48‎ 

(؟) المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(*) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(1): وسائل الشيعة : باب ه” من ابواب احكام الخلوة ج ١‏ ص ١790؟.‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح١١‏ ج١‏ ص؛ 5" », وسائل الشيعة : ياب هم من 
ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 35١‏ . 

() من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ج١‏ ص١"‏ وسائل الشيعة : باب 0 من 
ابواب احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص 797 . 

(0) دعاتئم الاسلام : الطهارة / آداب الوضوء ج١‏ ص ٠١5‏ , مستدرك الوسائل : باب 75 من 
ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 776 . 


الطهارة / في الاستتجاء. سبيش ةق 


وعن مجالس الصدوق «إِنَّ النبىَّ ( صلّى الله عليه واله ) نهى أن 
يستنجئم بالروث والرمّة »27 أي العظم البالي . 

بل يؤيّده ما رواه العامّة عن النبىّ ( صلَّى الله عليه واله ) أنه قال : 
«الا تستنجوا بالروث ولا بالعظام » فإنّه زاد إخوانكم من الم »20 , 

وعن الدارقطني « أن النبي زف الله عليه وآله ) نمهى أن يستنجى 
بروث أو عظم » وقال : إنهما لا يطهّران » 7" . 

وعن أي داود عن النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) أنه قال لرويفعة بنت 
ثابت : « أخبري الناس أنه من استنجئ برجيع أو عظم فهو بريء من 
محمّد »147 , 

بل في الخلاف : لأووقف سلبان قال امرنا رسول الله ( صلَى الله 
عليه وآله ) أن نستنجي بثلاثة أحجار وليس فيها رجيع ولا عظم »22 , 

والضعف في سند أخبارنا ء أو في دلالتها لكان لفظ «لا ينبغي » 
ونحوه » منجبر بعمل الأصحاب في المقام » بل يظهر منهم عند الاستدلال 
على حرمة الاستنجاء بالمطعوم أنه من المسلّمات»حيث يأخذونه دليلا عليه. 


)١(‏ أمالي الصدوق : المجلس السادس والستون ح١‏ ص 44" » وسائل الشيعة : باب 5" من ابواب 
احكام الخلوة حه ج١‏ ص 157 . 

(؟) صحيح الترمذي : كراهية ما يستنجى به ح8١‏ ج١‏ ص7 » كثز العمال : اداب التخلي 
ح7541 جو ص54" . 

(5) سنن الدارقطني : باب الاستنجاء ح1 ج١‏ ص55 . 

(؛) كز العمال : آداب التخلى ح5447؟ ج1 ص58" » سئن الببهقي : باب الاستنجاء بما يقوم 
مقام الحجارة ج١‏ ص ٠١١‏ وف المصدر: « انه قال لرويفع بن ثابت : اخير» . 

(5) سنن ابن ماجة : باب الاستنجاء بالحجارة 1" ج١‏ ص ١١59‏ . 

(5) الخلاف : مسألة ؟ه ج١‏ ص١٠‏ . 


لو لس لل لل للب جواهرالكلام (ج1) 

لكن ظاهر النصّ والفتوى تخصيص الحكم بما سمّي روثا » وهو رجيع 
ذات الحافرمن الخيل والبغال والحمير ونحوها . فرجيع ذات الظلف 
والخفق خارج » فيجوز الاستنجاء به حينئنر ؛ لما تقدّم من جوازه بكلّ 
جسم » بل قد يشعر بذلك ما في خبرليث » حيث سأله عن البعر فغدل عنه 
في الجواب وعبّر بالروث » ولفظ البعر في المنقول عن دعاتم الاسلام محمول 
على الروث ؛ لعدم الجابر له على إطلاقه » كلفظ الرجيع في رواية الخلااف 
المصرّح بأنه الروث في القاموس(2 والصحاح(" , على أنها عاميّة . 

والتعليل بكونه طعام الجن يحتمل أن يكون لوف الظلم والأذيّة م' 
أو يكون من جهة الشرفيّة الحاصلة له » فيحرم الاستنجاء به وإن لم يتنس 
على الثاني ء بخلاف الأوّل ؛ لعدم تنجّسه » لكين لا مانع من جعل وجه 
التعليل الأمرين معاً . 

ولا فرق في العظم بين عظم مأكول اللحم أوغيرم أ كول اللحم, 
ودعوى أن الجنَ حكمهم متفق مع الانس » فكما أن غير مأكول اللحم عرّم 
على الانس » فكذلك الجن » يدفعها : عدم معلوميّة الا تفاق أوّلاً: وعدم 
معلوميّة كيفيّة تغذّهم به» هل هوعلى طريق الشمّ أوغيره ثانياً . 

ثم إنه يفهم من التعليل جريان الحكم بالنسبة إلى مطلق التنجيس 
والتقذير والإلقاء في الخلوات ونحوذلك , لكن لما لم يجبره عمل الأصحاب 
بتي على أصل الإباحة ؛ إذ الظاهر منهم قصر الحكم على الاستنجائيّة . 

#ولا المطعوم» كا ذكره جماعة7" من أصحابناء بل نسبه في 
)١(‏ القاموس المحيط : ج ص8" مادة ( رجع) . 


(0) الصحاح : جا ص7١؟١‏ مادة ( رجع) . 
(0) منهم : المصنف في المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص17 » والعلامة في نهاية الاحكام : 


1١ 


ال 607 إلى علمائنا » كا عن ظاهر الغنية”"" والروض 7" الإجماع عليه » 
بل ريا ظهر من غيرهما !2 ذلكىوهو الحجّة , مضافاً إلى ما تقدّم في خير 
الدعائم » وفحوى النبي عن الروث والعظم لكونه من طعام الجن » مع ما 
دل من الأخبار على احترامه , كخير الثرثار فإنه روي ( أنهم جعلوا من 
طعامهم شبه السبائك ارسي الست وس ميم 
إلى تلك السبائك » فقسّموها بينهم بالوزن »00 . 





الطهارة / في الاستنجاء 


ص ري 7 0 
000 


وعن تفسير عليّ بن ابراه في قوله تعالى : « صرب الله مَمَلا قَرْيَه 
كانت اند فطيقةة بأنها يي 00 إن 7 آخره « أنها نزلت في قوم كان لهم 
الثرئار» وكانت بلادهم خصبة » فبطروا حتّى كانوا يستنجون بالعجين ‏ 
ويقولون : هو ألين لناء فكفروا بأنعم الله, فحبس الله عللهم الثرثارء 
فجدبوا حتّى أحوجهم إلى ما كانوا يستنجون به حتّى كانوا 
قا ضيوته 1 


ويظهر من بعص الأصانب 20 2 تخصيص الحكم با حترم 6 وهوفاضٍ 


الطهارة / فها يستنجى به ج١‏ ص88 » والشهيد بي البيان : الطهارة/ اسباب الطهارة ص8" . 

. منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١ ص”؛‎ )١( 

() الغنية (ضمن الجؤامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص487 . 

() روض الحنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص34 . 

(4) كالخلاف : الطهارة / مسألة ١ه‏ ج١‏ ص5١٠‏ . 

(5) الكاني : باب فضل الخبزح١‏ ج” ص 70١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠4؛‏ من ابواب احكام 
الخلوة ١‏ ج ١‏ ص 75506 . 

. ١١1 سورة النحل : الآية‎ )١( 

(0) تفسير القمي : ذيل الآية السابقة ج١‏ ص١9"‏ ؛ مستدرك الوسائل : باب ١8‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص١8‏ . 

(8) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / في الطهارة ص42 . 


ال ل سس بل لب جواهرالكلام (ج؟) 
أن منه محترماً وغير محترم » بل عن بعضهم ١7‏ تخصيص الحكم بالخبزء لكنّ 
الذي يظهر من الأصحاب (" وهذه الآية والتعليل بكونه طعام الجنّ ثبوت 
الاحترام لكل نعم الله من المطعومات » وني خبر هشام بن سالم اله «عن 
صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير» فيطؤونه ويصلّون عليه » 
فغضب ( عليه السلام ) وقال : لولا أنى أرى أنه من أصحابنا للعنته » 9) , 
ا (عليه السلام ) 5 خبرعمرو بن جميع : دخل رسول الله 
( صلى الله عليه وآله ) فرأى كسرة كاد أن يطأها , فأخذها وأكلها , ثم 
قال : ياحميرا أكرمي جوار نعم الله (عرْ وجل ) عليك » فإنها لم تنفر عن 
قوم فكادت تعود إلهم ا 
المعتادة كبعض البقول » بل الإنصاف أن بعضاً من المعتاد كاللحم ونحوه 
وإِن لم يكن مطعوما بالفعل ‏ بل قد عرفت دعوى الإجماع على المطعوم من 
غير استثناء . 


)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / محرمات الخلوة ج؟١‏ ص 4-45 4 » ونسبه الى محدثي 
المتاخرين . 

(؟) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١٠‏ ص17 » والعلامة في قواعد الاحكام 
الطهارة / اداب الخلوة ج ١‏ ص” . 

(6) المحاسن : كتاب الماء باب ١07‏ ح88 ص88ه » وسائل الشيعة : باب 74 من ابواب آداب 
المائدة حم" ج١١‏ ص"5 ٠ه‏ . 

(4؛) الكاني : باب أكل ما يسقط من الخوان ح” ج ص 27٠١0‏ وسائل الشيعة : باب /الا من 
ابواب اداب المائدة ح4 ج1١‏ ص4 60. 


الطهارة / في الاستنجاء 

ولا فرق في المطعوم بالنسبة إلى قوم دون قوم , ولعله يشعر به التعليل 
بطعام الجنّ» كما أنه لا فرق في عدم جواز الاستنجاء به بين الإزالة 
للنجاسة أو التطهير الشرعى . 

تيف يواتن ارييس سن 
جريان الحكم في كل محترم » كالترية الحسينيّة وغيرها » وما كتب اسم الله 
والأنبياء والأنمَة أوشيء من كتاب الله عليه » بل قد يلحق به كتب الفقه 
والحديث ونحوها» بل قد يتمشى الحكم في المأخوذ من قبور الأ من تراب 
أو صندوق أو غيره » بل قد يلحق 20 بذلك المأخوذ من قبور الشهداء والعلماء 
بقصد التبرّك والاستشفاء دون ما لا يقصدء إذ الأشياء منها ما ثبت 
وجوب احترامها من غير دخل للقصد فيه » ومنها ما لا يثبت له جهة 
الاحترام إلا بقصد أخذه متبرّكاً به أو مستشفياً به » ومنها ما يؤخذ من 
الاناء من طين كربلاء وغيرها , فإنه لا يجري عليه الحكم إلا إذا أخذ 
بقصد الاستشفاء والتعظم والتبرّك » لكن هل استمرار القصد شرط في 
ذلك , أويكف تحقق القصد أوَلاً ؟ إشكال » هذا . 

ولا يخق عليك أنّه لا يليق بالفقيه الممارس لطريقة الشرع العارف 
للسانه أن يتطلب الدليل على كلّ شيء شيء بخصوصه من رواية خاضة 
ونحوها , بل يكتني بالاستدلال على جبيع ذلك بما دل 7" على تعظيم شعائر 


4 





)١(‏ كالعلامة في نهاية الاحكام : الطهارة / فها يستنجى به ج١‏ ص81-88 » وابن فهد في ا موجز 
( ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الوضوء ص" ؛ , والفاضل اندي في كشف اللثام : 
الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) الحق ذلك في كشف الغطاء : الصلاة / فما يحرم الاستنجاء به ص؛ ١١‏ . 

(*) كقوله تعالى : « ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » سورة الحج : الآية 1" . 


#و لس سس للب جواهرالكلام (ج؟) 
الله » وبظاهر طريقة الشرع المعلومة لدئ كل أحدء أترى أنه يليق به أن 
يتطلّب رواية على عدم جواز الاستنجاء بشيء من كتاب الله ؟! 

ثم يعلم أن ما ذكرنا من حرمة الاستنجاء باحترم إنما هوحيث 
لا يكون مع قصد الإهانة » وإلا فقد يصل فاعله بالنسبة إلى بعض الأشياء 
إلى حد الكفر والعياذ بالله » والضابط أن كلّ مستحلّ مما(" علم تحرمه 
من الدين ضرورة» أو فعله بقصد التكبّر والعناد أو الفسق وإن لم يكن 
مستحلاً , تحقّق به الكفر فيكون نحساً ذاتياً » فلا يفيده الاستنجاء 
طهارة » فإن عاد إلى الاسلام وجب إعادة الاستنجاء . 

لا.يقال : الاسلام من جملة المطهّرات, فلا حاجة إلى إعادة 
الاستنحاء . 

لأنا نقول : إِنَ أقصى ما ثبت أن الاسلام مطهّر من النجاسة الكفريّة 
دون غيرها » نعم قد يقال بحصول الطهارة لما تنحّس من بدنه ونحوه إذا 
كان قد أزاها على نحو إزالة المسلم , أولم يعلم كيف أزاها , أمَا لوعلم 
بالإزالة الفاسدة فلا يجري الحكم . 

والقول بحصول الطهارة له -حيث يستنجي مما تقدّم من تلك النجاسة 
وإن ثبت له النجاسة العينيّة بعيد» وكيف ! ومن شرط التطهّر بالاستنجاء 
بالأخوار أن لا معكين الجر يعر البخانة الطناصلة فو الاسعهمار: 
والفرض أنه تنس مماسّته لبدن الكافر. 

وما عساه يقال : إِنْ سائر الذوات النيجسة عيناً لو أصابتها نجاسة 
خارجيه فهى لا تتصف بالتنجيس » نعم يدورالحكم مدار وجود عيها » 


. لعل الأولى : لما‎ )١( 


الطهارة / قِ الاستنجاء 46 





فالكلب لا يتنجّس بالدم مثلاً, حتى إذا زال الدم عنه يبِقْ حكمه , فالمدار 
على زوال عين النجاسة الخارجة عنها . 

فيه : أنه على تقدير تسليمه لا يتمشئ فها نحن فيه من الكافر؛ لتكليفه 
بالفروع , فإذا أصابته نجاسة فهو مكلف بإزالتها على الوجه الشرعي » وخير 
المت 27" لم يعلم إرادة ما يشمل ذلك فيه ,مع أنه غير جامع لشرائط 
الحجيّة » فلا ريب أن القاعدة تقتضي إعادة الاستنجاء ‏ ولا دليل يُخرج 
عنها » ولا يمكن دعوى السيرة الصا حة للاستدلال بها في المقام , لكن ومع 
ذا فالمسألة لا تخلومن تأمّل» بل للبحث فيها مقامات » تركناه خوف 
الإطالة والملل . 

#ؤولا صقيل يزلق عن النجاسة #لملاسته فلا يزيلها » وحينئثر 
فاشتراطه واضح ء أما لواتفق القلع به فلم أعثر على ما يقتضي عدمه » وما 
ذكروه من التعليل إنها هوخاصٌ بالأول » ولذا صرّح بعضهم( بالاجتزاء 
به. نعم عن العلامة في النهاية7") عدم الإجزاء » وكأنه لكونه من الأفراد 
النادرة التي لا تشملها الاطلاقات » وفيه منع واضح , وعلى تقدير تسليمه 
في الإطلاقات ثما ذكروه من الإجماع المنقول على الاجتزاء بكلّ جسم طاهر 
مزيل للنجاسة كاف . 

وما عساه يقال : إِنْ ظاهر المشترطين لذلك يقضي بعدم جواز 


١ج أي قوله ( عليه السلام ) : « الاسلام يحِبَ ما قبله » . عوالي اللثالي : باب الصلاة / ح58‎ )١( 
. 7١ ص4‎ 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في الاستطابة ص/7, والعلامة في التذكرة : 
الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص١١‏ . 

(") نهاية الاحكام : الطهارة / فها يستنجى به ج١‏ ص78 . 


1 





جواهرالكلام (ج") 


الاستنجاء به وإن قلع » وإلالم يكن وجه صحيح لللتعرّض له ؛ لأنه مع 
عدم يه إشكال في عدم الاجتزاء به» فلا يناسب عده في تلك الأشياء. 
ففيه : أنه لا يخفى علٍ الملاحظ لما ذكروه من الاستدلال عليه من عدم 

الإزالة ونحوها أنه ذكر لهذا القصدء وإلا كانوا مطالّبين بدليله ‏ فالأقو 
حينئر الاجتزاء به لواتفق القلع به ولونادراً . 

فحينئنرلا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بإمراره لونق لحل بدونه » وما 
يقال : إِنَه يشرط فيها وإن لم يكن نجاسة أن تكون قابلة للقلع لو كانت , 
في غاية الضعف ؛ إذ لا دليل يقتضيه » بل هو يقتضي عدمه . 

ولو استعمل » شيئاً من ط ذلك لم يطهر) قطعاً في غير العظم 
والروث والمطعوم وا محترم » وأمَا المستعمل با معنى السابق فهو مبنيّ على 
القول باشتراطه » وقد صرّح بعدم حصول الطهارة في المبسوط (') والمعتير(") 
كما عن ابن إدريس2©9» بل رتها نقل عن المرتضى 9 . قال في الأول : 
« كلّ ما قلنا : لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجساً » إن استعمل في 
ذلك ونتي به الوضع لا يجزي ؛ لأنه منبي عنه » والنبي يقتضي الفساد» 
انتبى . خلافاً للعلامة”*) وجمع من المتأخرين 27 فصرّحوا بالإجزاء . 


)1( المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص7١‏ . 

(؟) المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج1١‏ ص17 . 

(6) السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص"؟ . 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى : في الاستنجاء ص١7‏ . 

(5) المحتلف : الطهارة / في التخلىي ص9١‏ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ 
ص1 ,2 وتحرير الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص8 » وقواعد الاحكام : 
الطهارة / في اداب الخلوة ج١‏ ص" . 

(5) منهم : الحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص18 » والشهيد في 


هه 


سال مسا له 


الطهارة / في الاستتجاء مب 81# 


وأقصى ما يمكن الاستدلال به للأوّل الأصل » وعدم شمول ما دل على 
الاستنجاء لما نهى الشارع عنه » ولا أقلّ من إفادته الاذن التي لا تشمل() 
المهسيّ عنهء وقوله (صلى الله عليه وآله) في العظم والروث : 
«لا يصلح »7 الظاهر في عدم حصول الطهارة ء المؤيّد بالرواية العاميّة 
« إنهها لا يطهّران » 279 بل يستفاد حينئلٍ من تعليله عدم الصلاحيّة بكونه 
طعام الجنّ تسرية الحكم لطعام الانس » بل ربا يقال بشموله للمحترم 
أيضاً ؛ لكون الظاهر من التعليل الاحترام » مضافاً إلى ما نقل عن 
الغنية ؛» من الإجماع على عدم الإجزاء بالروث والعظم والمطعوم ‏ بل 
قيل : إنه إن ثبت هذا الإجماع يغبت في سائر امحترم بطريق أولى . 

وأقصى ما مكن أن يستدل به للثاني تناول الإطلاقات والعمومات » 
والنبي لا يقتضي الفساد في مثل المقام ؛ لكونه من قبيل المعاملات » 
ودعوى عدم تناوها له لاستفادة الإذث منها فلا تشمل المهبي عنه , يدفعها : 
أن الحكم الوضعي المستفاد منها شامل للجميع ؛ على أن الاستفادة ليبس 
من المدلول في شيء » وعلى تقديره فلا دلالة فيها على شرطيّة الإذن بالنسبة 
للطهارة . 

ولعلّ الأقوى التفصيل بين ما نمي عن الاستنجاء به كالعظلم 


البيان : الطهارة / في اسبابها ص" » والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستنجاء 
ج1١‏ ص17 . 

. في «م» و«اق» و«ه» : فكيف يشمل‎ )١( 

(0) تقدم في ص 88. 

(*) تقدمت في ص 846 . 

(؛) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص487 . 


4 ل ل # بيب جوأ را لكلام (ج؟) 
والروث » فإِنًا وإن لم نقل باقتضاء الفساد في مثله عقلاً » لكن نقول 
باتك ااذثته هرف كاله ضف بع اذاهو كالنن عن نفس التعاملة وخوومة) 
يستفاد منه عدم تربّب الأثر عليه » بل قوله : «لا يصلح » ظاهر في عدم 
ترتب الأثر الشرعي عليه » وبين مالم ينه عن الاستنجاء به » بل جاءت 
حرمة الاستنجاء به لأمر خارج » مثل الحرّمات”", فإنه لا نمي عن 
الاستنجاء بها » لكته يحصل الحرمة من جهة منافاته للاحترام ا مأمور به » 
ناكا كيال الجر التضيوب»وخوة. 

وما يقال من استفادة ذلك من التعليل في العظم والروث ء فيه : أنه ل 
يعلم أن العلّة في عدم الطهارة الاحترام حتّى تتسرّى , مضافاً إلى أنه 
ضعيف السند, ولا جابر له في مثل المقام» بخلافه في مثل العظم 
والروثءفإنه مجبور بإجماع الغنية وغيره»نعم قد يلحق به المطعوم أيضاً لذلك . 

وأما اعبات الأخره نن :انفد ا حاهاذ أونافا أز درك 
طهر ولا حرمة » بل العامد كذلك لكن مع الحرمة » فتأمّل » هذا . 

واعتبر في محكيّ المنتهى 7" والتذكرة(" وصفاً آخرء وهو الجفاف , لأنَّ 
الطب سج بالناقاء اذ وير ]ل اكز تمه ونور د نزية سرع 
والانتشار» وكذا عن نهاية الإحكام7؛) مع احتماله فيه العدم ؛ لاحتمال 
أنه لا ينجس البلل إلا بعد الانفصال» وعن الذكرى” لذلك ولكون 


. كذا في جميع النسخ , والاصح : المحترمات‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص45 . 
(؟) تذ كرة الفقهاء : الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص"1 . 
(1) نهاية الاحكام : الطهارة / فها يستنجى به ج١‏ ص88 . 
(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستنجاء ص١7‏ . 


الطهارة / في سن الخلوة س؟7ُ)36ا ‏ ل ١١س‏ ا 
نجاسته من نحياسة امحل , وهذا كله في رطب لايوجب التعدّي الموجب للاستنجاء . 


الثالث» 

في سنن الخلوة* 
“ وهى مندوبات ومكروهات » ف»ه من ك9 المندوبات : تغطية 
الرأس كما في الهداية 7 والمقسنعة2'7 والمبسوط 7" وا معتبر'» والقواعد (*) 
والارشاد 29 والذكرى 97 والروض ©" والمدارك () وكشف اللثاه(") 
وغيرها(""2, بل في المعتبر'""" والذكرى"" الاتفاق عليه وعن 
الفقيه ١47‏ تعليله بالإقرار بأنه غير مبرء نفسه من العيوب , وفي المقنعة : « إنه 


. الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الوضوء ص48‎ )١( 

(1) المقنعة : الطهارة / اداب الاحداث ص؟9" . 

(©) المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص16 . 

(4) المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص17 . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / أداب الخلوة ج١‏ ص؛ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 31١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / استطابة الخلوة ص١3‏ . 

(4) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص35 . 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / سنن الخلوة ج١‏ ص ١74‏ . 

. 7١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / اداب الخلوة‎ )2٠١( 

)1١(‏ كالجامع للشرائع : الطهارة / في الاستطابة ص8 » ونهاية الاحكام : الطهارة / اداب 
الاستنجاء ج١‏ ص١٠‏ » والبيان : الطهارة / اسبابها ص5 . 

. المعتير : الطهارة / اداب الخلوة ج١ ص17‎ )١١( 

. 7١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / استطابة الخلوة‎ )١1( 

. 7 من لا يحضره الفقيه : الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ج١ ص؟‎ )١5( 


جواهرالكلام (ج١)‏ 
ستّة من سنن النبىَّ ( صلَى الله عليه وآله ) » وليأمن بذلك من عبث 
العيظاة و بويق وضرك الوائهة الشيهة | جنات حوفي إطوان الماع درن 
الله تعالى لكثرة نعمه على العبد » وقلّةَ الشكر منه »(2 . 

بل قد يستدل عليه بخبرعلي بن أسباط أو رجل عنه عمّن رواه عن 
الصادق ( عليه السلام ) : «إنّه كان إذا درخل الكنيف يقنع رأسه , 
ويقول سرًاً في نفسه : يسم الله وبالله... 000 إلى آخره . 

وبالمروي عن المجالس بإسناده عن أبي ذرعن رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) في وصيّته له قال : «يا أبا ذراستحي من الله » فإني والذي 


قسى بميدة لأنداة حبق اذهب إل الذا نك متقكدا دون سياه من لكين 
0 


ع 





اللذين معى ... » 

كله ا المستفاد منهم| استحباب التقتّع » ولعلّه غير التغطية » 
بل هو الظاهر من جماعة”) ؛ لذكرهم له مستقلاً عنها » إلا أنه قد يشعر 
كلام المفيد والصدوق بإرادة التقتّع فخ الضتخطية ع والاقفوى نورت 
الاستحباب لما معاً» أمّا التغطية فلما سمعت ء وأمّا التقّع فلما روي عن 
الصادق ( عليه السلام ) : «إنه كان يقنع رأسه إذا دخل الخلاء ... »207 


. المقنعة : الطهارة / اداب الاحداث ص9"‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ج١4‏ ج١‏ ص5 » تهذيب 
الأحكام : الطهارة/ باب ” ح١‏ ج١‏ ص74 , وسائل الشيعة : باب" من ابواب أحكام 
الخلوة ح؟ ج١‏ ص 7١‏ . 

() أمالي الطوسي : ج؟ ص147 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب أحكام الخلوة ح” ج ١‏ 
ص4 .7١‏ 

(4) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ج١١‏ ص!4. 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ح١4‏ ج١‏ ص ؛ ؟ » وسائل الشيعة : باب ه 


صنّه 


الظهارة / لكشن الخلرة سبح ل يط ج111 


نعم حيث يحصل التقتّع يكتؤ به عن التغطية » بل قد يقال : إِنَ المراد 
بالرأس في المقام رأس القصاص » فيكون تغطيته عين التقتّع » فلا خلاف 
حينئلر » لكتّه لا يخلومن بعد . 

وقد يظهر من بعضهم 27 ثبوت الكراهة مكشوف الرأس . قلت : لكن 
ترتفع حيسلٍ بسر بعضه وإن لم يحصل استحباب التغطية ؛ لتوقفها عليه 
حجميعه » فتامل . 

والتسمية *# اتفاقاً كا في المعتر9» وهو الحجّة , مضافاً إلى ما 
تقدّم من خبر على بن أسباط » وفي صحيح معاوية بن عمّار: (اسفعت آنا 
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله اللهم إني 
أعوذ بك من الخبيث الحبث الرجس النجس الشيطان الرجم » وإذا 
خرجت فقل : بسم الله وبالله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث الحبث » 
وأماط عنّي الأذى ... »7 . ولا ينافيه ما ورد”؟' في غيره من الأخبار من 


من ابواب احكام الخلوة حل/ا ج١‏ ص7١7‏ . 

. كسلارفي المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص77‎ )١( 

(1) المعتير : الطهارة / اداب الخلوة ج١1‏ ص"7١‏ . 

(©) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح؟ ج١‏ ص5 ؟» وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص١7‏ . 

(:) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن القاسم بن محمد , عن علي بن 
أني حمزة » عن أبي بصير, عن أحدهما ( علههما السلام ) قال : « إذا دخلت الغائط فقل : أعوذ 
بالله من الرجس النحس الخبيث الحبث ...» . 

تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح١‏ ج١‏ ص١5"‏ » من لا يحضره الفقيه: 

الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ح/ا؟ ج١‏ ص75 » وسائل الشيعة : ياب ه من ابواب 
احكام الخلوة ح؟ وه ج١‏ ص5١؟ 7١19‏ . 


06١‏ جواهرالكلام (ج") 





الدعاء بذلك عند دخول الخلاء من غير ذ كر التسمية . 

وللمرسل عن الصادق (عليه السلام ) : « أنه كان إذا دخل الخلاء 
يقتّع رأسه ‏ ويقول في نفسه : بسم الله وبالله ولا إله إلا الله » رب أخرج 
متي الأذى سريعاً بغير حساب, واجعلني لك من الشاكرين ...00" إلى آخره. 

وماعن وجادة الصدوق بخطّ سعد بن عبدالله مسنداعنه 
( عليه السلام ) » أنه قال : « من كثر عليه السهو ني الصلاة فليقل إذا دخل 
الخلاء : بسم الله وبالله أعوذ بالله... »27 إلى آخره . 

بل يستفاد من المنقول عن ابي جعفر ( عليه السلام ) استحباب 
التسمية عند التكشف . لأنه قال : « إذا انكشف لبول أو لغير ذلك 
فليقل : .بسم الله » فإن الشيطان يغضّ بصره .. . »20 , كيا أنه يستفاد من 
خبر أبي أسامة عن الصادق ( عليه السلام ) استحباب مطلق ذكر الله عند 
دخول الخلاء ؛ لأنه سئل وهوعنده ...ما الستة في دخول الخلاء ؟ 
قال : يذكر الله » ويتعوّذ من الشيطان الرجم ... »29 . 

والظاهر مما ذكرنا استحبابها مطلقاً في الأبنية وغيرها » كها هو الظاهر 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ح١؛‏ ج١‏ ص؛ ؟ » وسائل الشيعة : باب ه 
من ابواب أحكام الخلوة ح/ ج١‏ ص7١7‏ . 

)١(‏ من لايحضره الفقيه : الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ح؟؛ ج١‏ صه؟ » وسائل 
الشيعة : باب ه من ابواب احكام الخلوة حم ج١‏ ص7١7‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه : الطهارة/ باب ارتياد المكان للحدث ح”؛ ج١‏ صه " » ثواب 
الاعمال: باب ثواب من قال بسم الله ح١‏ ص١"‏ , وسائل الشيعة: باب ه 
من ابواب احكام الخلوة حة ج١‏ ص7١3‏ . 

(:) الكاني : باب نوادر الطهارة ح" ج ص59 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب احكام 
الخلوة ح ٠١‏ ج١‏ ص18١7‏ . 


الطهارة / في سن الخلوة 3  _‏ ببس 199 
من المصنّف » بل يدل عليه إطلاق إجماعه في المعتير. 

وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول 6 كما نصّ عليه جماعة(" , 
عليه » كاستحباب تقديم المنى عند الخروج , وعذّل 7 بالفرق بينه وبين 

سمي 0 مع البمنى عند الخروج » كما صرّح به بعضهه * , 

ولعله للتسامح بي ادلة السئن يكت في ثبوته بفتوى من تقدم » مضافا إلى 

إلى الذهن » أو لما هوأعمَ منه على إرادة تقديمها بالنسبة إلى الموضع الذي 
يجلس فيه , وكذلك تقديم المنى عند الانصراف ؟ وجهان » أقريها الثاني 

كا عن العلامة في نهاية الإحكام ''" . 

7 : 00( 
(رو» يستحبَ ب الاستبراء كما في المراسم '”' والمعتير "*" 

)١(‏ منهم : الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 » وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : الطهارة / في الاستطابة ص75 » والعلامة في قواعد الاحكام : الطهارة / اداب 
الخلوة ج ١‏ ص4 . 

)0س( مدارك الاحكام : الطهارة / سن الخلوة ج ١‏ ص ١١74‏ 1 

() الغنية : ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص487 . 

(:) كما في منتبى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص48 . 

(0) كالشيخ في النهاية : الطهارة / آداب الحدث ص؟١‏ » وسلار في المراسم : الطهارة / ما يتطهر 
منه ص”ام وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة ص"4 , والشهيد في البيان : 
الطهارة / اسباءها ص" . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / آداب الاستنجاء ج١‏ ص١2‏ . 

000( المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص7" . 

(8) المعتير: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص4 17 . 


حي لي ا .لجار لكام 0 


والمنتن: 2١١‏ والقواغة 19 والتزوين " وغيرها”"" : وليس نواعتب كاهو 
المشهورء بل لا خلاف فيه بين المتأخرين” ؛ للأصل , مع إشعار جملة من 
الروايات 27 به ء بل ظهورها » نعم وقع الأمر به بالجملة الخبريّة في الحسن 
كالصحيح : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل بال ولم يكن معه 
ماء» قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات » وينتر طرفه » فإن 
خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ... » 7" , 

وصحيح حفص بن البختري عن الصادق ( عليه السلام ) : « في 


. منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١ ص45‎ )١1( 

(؟) قواعد الإحكام : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص؛ . 

(*) الدروس الشرعية : الطهارة / احكام التخلي ص" . 

(4) كالموجز( ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الوضوء ص١٠‏ » ونهاية الاحكام : 
الطهارة / اداب الاستنجاء ج١‏ ص١8‏ » والبيان : الطهارة / في اسبابها ص" . 

(5) كامحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١٠٠,‏ والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع : الصلاة/ مفتاح ه؛ ج١‏ ص"#؛ , والخنراساني في كفاية الاحكام : 
الطهارة / كيفية التخلي ص" . 

(7) كالتي رواها الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين , عن ابن فضال » عن 
عالدمين مجدان عور صين هيقالا « بال أبوعبد الله ( عليه النسلام ) وانا 
قائم على رأسه ومعي اداوة أو قال : كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إليّ ؛ 
فناولته بالماء » فتوضا مكانه » . 

الكافي : باب الاستبراء من البول ح8 ج” ص ١"؟‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح5؟ و8؟ ج١‏ ص هه" و5ه", وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ 
و؛ ج١١‏ ص7 .١1‏ 

(0) الكاني : باب الاستبراء من البول ح١‏ ج” ص9١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " 

ح١٠‏ ج١‏ ص88 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة ح7 ج١‏ ص5 ؟3؟ . 


الطهارة / في سن القلوة ب ل __ يس 188 
الرجل يبول » قال : ينتره ثلاثاً, فإن سال حتّى بلغ الساق 
فلا يبالي » (" , 

وهو-_مع كون الأمرفيها بالجملة الخبريّة » وإعراض المشهور عنبهها » 
وإشعار ذيلهما بإرادة الأمر فيهها للحكم بعدم المبالاة ما يخرج بعد ذلك 
لا يبعد مله على الاستحباب » بل لولا فتوى الجماعة بذلك لأمكن التأمّل 
فيه لظهورهما في إرادة الإرشاد . 

فا يظهر من ابن حمزة(" من القول بالوجوب , كما عن ابن زهرة 20 
والشيخ في الاستبصار”؟» ضعيف جدأً ؛ لمنافاته لما يظهر من كثير من 
الروايات *) من حصول الطهارة بدونه إن أرادوا توقف الطهارة عليه : 
وإِلا فلا معنى لوجوبه إلا وجوب إعادة الاستنجاء والوضوء إن يظهر بلل 
مشتبه » وهو اتفاقي كما قيل (0) » فيرتفع الخلاف حينئذر . واحتمال القول 
بالوجوب التعبّدي في غاية الضعف », كاحتمال القول بوجوب إعادة 





() تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ”ا حهة ج١‏ ص77 » الاستبصار: الطهارة / باب ح١‏ 
ج١‏ ص48 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(؟) الوسيلة : الصلاة / بيات الطهارة ص40 . 

(6) الغنية (ضمن.الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص487 . 

)0( الاستبصار: الطهارة / باب 8؟ ج١‏ ص48 . 

(5) منها : ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى , عن احمد بن محمد , عن على بن الحكم » عن 
الحسين بن أبي العلاء قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد» 
قال: صب عليه الماء مرتين » . 

الكافي : باب الاستبراء من البول حلا ج” ص ٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح”" ج١‏ ص44 ؟ ؛ وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص47؟ . 
() كما في كشف اللثام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص١7‏ . 


٠66 





جواهرالكلام (ج١)‏ 
الاستنجاء حتّى فيا علم أن الخارج مذي أو وذي » فيكون هذا حينئر 
ثمرة , فتامّل جيدا . 

ثم إن الظاهر قصر استحبابه على الرجال خاصّة ؛ لعدم الدليل عليه 
بالنسبة للنساءء إلا أنه صرّح في ال 210 كغن النباية 9 بالتعميم » 
ول بين كيفيته فيهاء ولعله الخرط عرضاً» ومكن الحكم به للتسامح 
والاستظهار في خروج البول, لكن ي: ينبغي القطع في عدم جريان حكم 
القع لديا عسي د كا فى الروجان:توإن لامجاي اده الدليل , 
مع أصالة الطهارة المنافية لحدثيّته 

وأمّا كيفيّة الاستبراء فسيأتي الكلام عليها في باب الغسل إن شاء الله 
تعالى . 

والدعاء عند الاستنجاء م بالمأثور من قوله : « اللهم حصّن فرجي 
واعفه » واستر عورتي » وحرّمني على النار» 7" جا وعند الفراغ #منه : 
(« الحمد لله الذي عافاني من البلاء » وأماط عنّي الأذى »29 , 

“9 وتقديم البمنى عند الخروج #عكس الدخول » كما عرفت وجهه ممّا 
سبق . 

##والدعاء بعده ع أو عنده » بقوله: «بسم الله » الحمد لله الذي 


. منتهئ المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١ ص45‎ )١1( 

(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / اداب الاستنجاء ج١‏ ص١8‏ . 

() الكافي : باب نوادر الطهارة ح جا ص١7‏ , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح؟ ج١‏ 
ص”اه , وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص؟١58‏ . 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١6‏ ح١‏ ج١‏ ص١0"‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص١3‏ . 


الطهارة / في سن الخلوة 


١١17 





رزقني لذته » وأبق قوته في جسدي , وأخرج عتى أذاه, ياها نعمة »(1) 


#إو» من فا المكروهات : الجلوس ‏ للبول أو الغائط في 
الشوارع ## جمع شارع , وهو الطريق الأعظم كرا عن الصحاح”" ولعل 
المراد بها هنا مطلق الطرق النافذة ؛ إذ المرفوعة ملك لأربابها ؛ 
#« والمشارع #جع مشرعة » وهومورد الماء كشطوط الأنهار» وفي القاموس : 
«إنها مورة الشنارية 19#6ع لذ تصلق أنه 0 » سوى مائي 
الهداية2*7 والمقئعة (20): لا يجوز» مع احتمال أو ظهور إرادتهها الكراهة ؛ 
لما في الغنية 7" من الإجماع على استحباب اجتنابهها » وهو_مع الأصل » 
والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً . بل هي كذلك - قرينة على 
صرف ما تسمع من الأخبارعن ظاهرها ء مع ما في بعضها من الإشعار 
بذلك . 


)١(‏ تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب " ح5١‏ ج١‏ ص39 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
احكام الخلوة ح" ج١‏ ص5١7‏ . 

(0) الصحاح : ج ص١١‏ مادة ( شرع) . 

(") القاموس الحيط : ج ص 4 مادة ( شرع) . 

(4) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص8١‏ » وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / في كراهة البائي من المقدمات ج١‏ ص" ؛ » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ بيان الطهارة ص86؛ » والعلامة في قواعد الاحكام : الطهارة / اداب الخلوة ج ١‏ 
ص؛؟ . 

(0) اهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص48 . 

. 4١ص المقنعة : الطهارة / آداب الاحداث‎ )١( 

000( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / بيان الطهارة ص487 . 


6لحلدس تس للللس لل سسب جؤاهرالكلام (ج؟) 

منها : قول علي بن احمن رعيه العادم )اي اطواب عن سواك من 
سأله أين يتوضأ الغر باء: «تتقق شطوط الأنهارء والطرق النافذة...7 الحديث. 

وق المرفوعة قال: « خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله 
( عليه السلام ) وأبو الحسن ( عليه السلام ) قاتم وهوغلام » فقال : ياغلام 
أين يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد وشطوط 
الأقا دج 19 ليت 

وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام ) قال : 
«نهى رسول الله (صلَى الله عليه وآله) أن يتغوّط على شفير بثر ماء 
يستعذب منها » أو نهر يستعذب » أو تحت شجرة فيها ثمرتها »20 . 

وفي وصيّة النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام) : 
« ... كره البول على شطّ نهر جار. .. » 9 . 

وني حديث المناهي قال : «... هى رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) 
أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة, أو على قارعة الطريق.. . »”")وغير ذلك , 


: الكاني : باب الموضع الذي يكره ان يتغوط فيه ح؟ ج" ص١٠ » تهذيب الأحكام‎ )١( 
١ح من ابواب احكام الخلوة‎ ١5 الطهارة / باب “ ح7١ ج١ ص١7 وسائل الشيعة : باب‎ 
ص778.‎ 1١ج‎ 

(0) الكاني : باب الموضع الذي يكره ان يتغوط فيه حه ج ص١1‏ » تهذيب الأحكام : 
الطهارة / باب " ح8١‏ ج١‏ ص "١٠‏ », وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب احكام الخلوة ح؟ 
جاص778. 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ من ابواب احكام الخلوة ح" ج١‏ ص378؟ . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب نوادر الكتاب ح 01/517 ج؛ ص /51” , وسائل الشيعة : باب ١٠‏ 
من ابواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص 31١‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب جمل من مناهي النبي (ص) ح1558 ج؛ ص؛ » وسائل 


سسهه 


الطهارة / في سن للقلوة تس ل _ ل سس ١88‏ 

بل وتحت الأشجار المثمرة # كما عبّر بذلك أكثر الأصحاب7" تبعاً 
لصحيح عاصه(" . وإذ كان المشهور عند الاماميّة عدم اشتراط بقاء المبدأ 
في صدق المشتق , صرّح الحقّق الثاني(" وتبعه عليه غيره7 أَنْ المراد 
بالمثمرة ما من شأنها الإثمار. وفيه : أنه بعد التسلبم ينبغي تعميمه لما 
أتمرت وزال تمرها ء لذ إن 0" تيآيا أن تعسروإن ل تغسء:فإن ضدق 
المشتقٌ عليه مجاز من غير إشكال . 

عل أن خير السكوني المتقدّم « شجرة فها ثمرتها», ونحوه خير 
حصين بن مخارق 29 كما قيل , وفي آآخر: « ... وكره أن يحدث الرجل 
تحت شحرة قد ابتعنة» أو نخلة قند اعت ) 587و والتعليل ف الققيه 


الشيعة : باب ١5‏ من ابواب احكام الخلوة ح ٠١‏ ج١‏ ص 3"١‏ . 

)١(‏ كالمفيد في المقنعة : الطهارة / أداب الاحداث ص ١؛‏ » وابن البراج في المهذب : الطهارة / في 
كراهة الباتي من المقدمات ج١‏ ص"!؛ , والعلامة في نهاية الاحكام : الطهارة/ اداب 
اللاستنجاء خ١‏ ص77 . 

(0) تقدم بعض فقراته » وفيه : « اين يتوضأ الغرباء ؟ قال : يتّقي ... وتحت الاشجار المثمرة ... » . 

الكاني : باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه ح١‏ ج ص5١‏ » تهذيب الأحكام : 
الطهارة / باب “ ح7٠١‏ ج١‏ ص 7١‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب احكام الخلوة ح؟ 
جاص778. 

(6) جامع المقاصد : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص"١٠‏ . 

(1) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص79 . 

(5) في «م» : لا لما من ... . 

() أمالي الطوسي : ج؟ ص777 » وسائل الشيعة : باب ١٠5‏ من ابواب احكام الخلوة ح” ج ١‏ 
ص١١؟.‏ 

(0) كها في كشف اللثام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص3 . 

(4) من لايحضره الفقيه : باب نوادر الطلاق ح4١111‏ جا ص55ه » وسائل الشيعة : باب ١١‏ 


سه 


)١ج( جواهرالكلام‎ 00١ 


وعن العلل عن الباقر ( عليه السلام ) : « ... وإِنما نجى رسول الله ( صلّى 
الله عليه وآله ) أن يضرب أحد من المسلمين خلاءً تحت شجرة أو نخلة قد 
أثنمرت لكان الملائكة الموكلين بهاء قال : ولذلك تكون النخلة والشجرة 
أنساً إذا كان فيه حمله, لأنَ الملائكة تحضره » 27 مما يستفاد إرادة 
الإثمار الفعلي » وبه أفتى جماعة من المتأخرين 7" , ويؤيّده الأصل . 
ااال را ل اف ا 
سيّها مع تعبير الأصحاب بالمشتقٌ » ومعروفيّة مذهبهم حتّى أنهم ني أصول 
الفقه جعلوه مثالاً نحل النزاع ونسبوا إلى الشيعة القول بعدم الاشتراط » بل 
قد يستفاد من المروي في الفقيه © كون الملائكة موكلين بالأشجار حال 
عدم القرة , على أنه لا منافاة بين ما دل على الكراهة تحت المثمرة:فعلاً 
وبين المشتقٌ المفيد للأعمٌ من ذلك إلا مفهوم الوصف الضعيف »ء هذا . 
وني المرفوعة السابقة التعبير بمساقط القارء وهويفسّر التحت الواقع في 





من ابواب احكام الخلوة ١١‏ ج١‏ ص 73١‏ . 

)١(‏ من لايحضره الفقيه : الطهارة/ باب ارتياد الككان للحدث ح54 ج١‏ ص؟*, علل 
الشرائع : باب ١80‏ ح١‏ ج١‏ ص7786 » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب احكام الخلوة 
ح8 ج1١‏ ص١7‏ . 

(0) منهم : السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / سنن الخلوة ج١‏ ص77 » والطباطبائي في 
رياض المسائل : الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص5١‏ » والخنونساري في مشارق الشموس : 
الطهارة / احكام التخلي ص87 . 

() وهو ما ارسله عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه قال : «ان لله تبارك وتعالى ملائكة وكلهم 
بنبات الارض من الشجر والنخل » فليس من شجرة ولا نخلة إلا ومعها من الله عزوجل ملك 
يحفظها وما كان منها ... » 

من لا يحضره الفقيه : الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ح17" ج١1‏ ص”" . 


الطهارة / في من الخلوة 02نس ب 1[ 


النصّ والفتوى , لكن يحتمل الرجوع فيه إلى العرف . 

4 ومواطن النزال »أي المواضع المعدّة لنزول القوافل والمتردّدين , 
وعبرٌ جماعة من الأصحاب(" بفيء النزال , وفشّر(" موضع الظل امعد 
لنزول القوافل والمترددين » كموضع ظلّ جبل أو شجرة ونحوهما . 

ويوافق الأول قول الكاظم ( عليه السلام ) لما سأله أبو حنيفة « أين 
يضع الغريب ببلدكم ؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد إلى أن قال :- 
ومنازل النزال »0) 

كما أنه يوافق الثاني خبر ابراهم بن أبي زياد الكرخي عن الصادق 
( عليه السلام ) , قال:3 تقال رهرل الله( عل الترعتلية واله): تاك 
من فعلهنّ ملعون : المتغوّط في ظلّ النزال , والمانع الماء المنتاب27) 
الطريق المسلوك »7 , 

لكتك خبير أنه لا تعارض بينهها » فلعلّ تعبير المصئّف أولى ؛ لكونه 


)١(‏ منهم: ابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / بيان الطهارة ص8؛ », والعلامة في قواعد الاحكام: 
الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؛ ء والشهيد في البيان: الطهارة / في اسبابها ص" . 

(؟) كما في جامع المقاصد: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص"١٠»‏ ومدارك الاحكام: 
الطهارة / سن الخلوة ج١‏ ص /ا7١‏ . 

(") الكاني: باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه حه ج ص١١‏ »ء تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب # ح8١‏ ج١‏ ص »7"١‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب احكام الخلوة ح؟ 
ج١1‏ ص778. 

(:) المنتاب: أي المباح الذي يؤخذ بالنوية, هذا مرة وهذا اخرى . مجمع البحرين: ج١‏ 
ص/1717١-178‏ مادة (نوب) . 

(5) الكافي: باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه ح” ج" ص5١‏ ء تهذيب الأحكام: 
الطهارة / باب " ح4١‏ ج١‏ ص "١‏ » وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب احكام الخلوة ح؛ 


.؟١١ص‎ ١ج‎ 


امس سربيب يبيب ببسي ب م سم خزافل لا 0 


أعمّ » بل يمكن أن يرجع إليه الثاني » على أن يراد بالفي.الرجوع من فاء 
إذا رجع , نظراً إلى أنهم يرجعون في النزول إليه » لكتّه بعيد » أو يقال : إنه 
عبّر به لأنَ الغالب فها أن تكون ذوات أظلال , والغالب نزوهم بها بعد 
العصر. 

نعم يحتمل قوياً شدة الكراهة في الفي.» بل ظاهر الخبرين التحريم في 
غيره » كها عن ظاهر الحداية7" والمقنعة( وعن النهاية7" والفقيه29, لكن 
لما كانا قاصرين عن إفادته سنداً ودلالة » مع تصريح المشهور بالكراهة , 
مضافاً إلى الأصل » كان تنزيلهها عليها هوالمتجه , بل تحمل * إرادتها 
لأولئك أيضاً وإن قالوا: «لا يجوز»ء لكنّ التعبيربه عنها معروف في 

عبارات مثلهم . 

هل ومواضع اللعن كما هو المشهور 29 , بل لعلّه لا خلاف فيه ممّا 
عي ا 00 
هنا اتجه حمل قول عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) في صحيح عاصم بن 
حميد عن الصادق ( عليه السلام ) عليها ء بعد أن قال له رجل : أين يتوضاً 
الغرباء ؟ : « تتقي شطوط الأنهار_إلى أن قال :- ومواضع اللعن , فقيل له : 


. الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص48‎ )١( 

(1) المقنعة: الطهارة / آاداب الاحداث ص١4‏ . 

(") النهاية: الطهارة / اداب الحدث ص١٠‏ . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ج١‏ ص7" . 

(5) في «ق»: يحتمل . 

(5) ممن قال بذلك : ابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / بيان الطهارة ص68 ؛ » والعلامة في نهاية 
الاحكام: الطهارة / اداب الاستنجاء ج١‏ ص78 » والشهيد في الدروس: الطهارة / احكام 
التخلٍ ص" . 


الطهارة / في سن القلوة. ببس 119[ 


وأين مواضع اللعن ؟ فقال : أبواب الدور»( على أنه محتمل لأن لا يكون 
أمرأء بل هو إخبارعن فعل الغرباء » فلا يكون فيه دلالة على الحرمة . 

فإن قلت : إِنّ الأصحاب حكوا فيا نحن فيه وفيا تقدّم بالكراهة , مع 
أن الوارد فيها الأمرء وحمله على الكراهة إِمّا ممتنع ولو جحازاً » أو أنه لا يقدم 
على الندب ؛ لكونه محازاً شائعاً . 

قلت : الظاهر أَنَ الأمر الموجود فيا معناه نمى ؛ لقوله في الأول : 
« اجتنب » » وي الثاني « نتقي » . 1 

والمراد بمواضع اللعن أبواب الدور كما سمعته, لكن في جامع 
المقاصد(" وعن الذكرى"" : « قيل : إنه مجتمع النادي ؛ لتعرضه 
للعنهم » . قلت : ويمكن جعل ذلك في الخبر من باب المثال » والمراد كل 
موضع يلعن فيه امحدث , ولعله يشعر به جمع المواضع » فيستدل به حينئذر 
على غير المقام . 

والظاهر إرادة اللعن من المتردّدين , لا من الله والملائكة ‏ وإلا 
لاقتضئ ذلك التحريم , مع احتماله, ولا يلزم التحري ؛ للحمل على 
ضرب من المجاز, كما ورد اللعن في كثير من المكروهات . 

و واستق بال # قرص # الشمس و#قرص # القمر بفرجه»* 
لا جهتها كا في القبلة؛ لأنه محازلا يرتكب بدون قرينة . والحكم 


)١(‏ الكافي: باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه ح"! ج” ص19١2‏ تهذيب الأحكام: 
الطهارة / باب “* ح١‏ ج١‏ ص 7*0 » وسائل الشيعة: باب ١6‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ 
ج١‏ ص8١"‏ . 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص"١٠‏ . 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / استطابة الخلوة ص١٠‏ . 


114 سلس بل لسلس جواهرالكلام (ج؟) 
بالكراهة هو المشهور بين الأصحاب""' , بل لا أعلم فيه خلافاً بين 
المتأخرين7"؛ ويدلَ عليه خبر السكوني عن جعفرعن أبيه عن آبائه 
( عليهم السلام ) قال : «نمى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) أن يستقبل 
الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول »7" . 

وخبر عبد الله بن يحيى الكاهلٍ عن الصادق (عليه السلام ) » قال : 
«قال رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) : لا يبوانَ أحدكم وفرجه باد للقمر 
عقيل 0 

وعن الصدوق في الفقيه أنه قال : « وفي خبر آخر: لا تستقبل ال هلال 
ولا تستدبره » يعني في التخلّي »0 . 

وعن الكاني قال: «وروي أيفساً : لا تستعقبل الشمس 
ولا القمر» 7" , 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / باب الاستطابة ص8؟ » وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / بيان 
الطهارة ص8؛ » والعلامة في قواعد الاحكام: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؛ . 

(0) منهم: الشهيد في البيان: الطهارة/ في اسبابها ص" » والخراساني في كفاية الاحكام: 
الطهارة / كيفية التخلٍ ص ؟ » والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 45 ج١‏ 
ص15 . 

() تهذيب الأحكام: الطهارة/ باب “ح0:* ج١‏ ص4"» وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 74١‏ . 

(4) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب “ ح١#‏ ج١‏ ص26 وسائل الشيعة: باب 75 من ابواب 
احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص 74١‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه: الطهارة / باب ارتياد المككان للحدث ح8؛ ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة: 
باب 55 من ابواب احكام الخلوة ح" ج١‏ ص١4‏ . 

(5) الكاني: باب الموضع الذي يكره ان يتغوط فيه ح" ج” ص ١5‏ » وسائل الشيعة: باب 7٠‏ من 


لسسبهه 


الطهارة / في سن الخلرق 7 سب ٠‏ لش 16 

وخبر المناهي المروي عن الفقيه عن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) , 
وفيه : « ...نبى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو القمر... »20 . 

والأخبار وإن كان ظاهرها التحريم للنبي مادّة وصيغة , لكنّ قصور 
أسانيد كثير منها » بل ليس فيها إلا حسنة الكاهلٍ » وإعراض المشهور عنها 
شهرة كادت تكون إجماعاً » وكونه كعامً اله مع لو الأخيان الاخر 
سيّها المسؤول فيها عن حد الغائط فأجاب لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولم 
يذكر الشمس والقمرء بل اشتمل خبر الكاظم منها على قوله : « وارفع 
ثوبك وضع حيث شئت » » بل ظاهر إجماع الغنية”" على أنه يستحبٌ أن 
لا يستقبل الشمس والقمر بمنع ”") من الحكم بالحرمة . 

فا يظهر من المفيد(؛؟؟ والصدوق في الهداية0©) من التحريم ضعيف » مع 
أن عبارتهها غير صريحة بذلك ؛ إذ لعله مرادهما بعدم الجواز الكراهة , بل 
عبارة الهداية ل يتعرّض فبها للشمس . على أنهما عبرا" بعدم الجواز فيا يبعد 
قولما فيه بالتحريم » مثل الريح ونحوها » بل لعل عبارة الحداية على نسق 
الروايات . 


ابواب احكام الخلوة حه ج١‏ ص 54١‏ . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب جمل من مناهي النبي (ص) ح4158 ج؛ ص؛ » وسائل الشيعة: 
باب 75 من ابواب احكام الخلوة جح ج١‏ ص 31١‏ . 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): الصلاة / في الطهارة ص4807 . 

(*) خبر « لكن» المتقدم في هذه الصفحة س”" . 

(5) المقنعة: الطهارة / اداب الاحداث ص45 . 

(05) الحداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص48 . 

() المقئعة: الطهارة / اداب الاحداث ص !؛ ء الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء 


ص8 5 . 


وطل سس سس يلل جواهرالكلام (ج؟) 

وأمَا ما يظهر من سلا رمن النبي من استقبال الشمس والقمر بفرجه 
تبجحاك البو واننه قال دف كدر الغائط» الادرقه فيل ردهلا عدر 
الشصس ولا القمر ولا يستقبلهها » ١7‏ فالظاهر عدم إرادته الحرمة ؛ لتصريحه 
في أوّل العبارة بإرادة الندب . 

وكيف كان, فلا ينبغي الإشكال في الكراهة » نعم ظاهر عبارة 
المصنّف الاقتصار على الاستقبال » كما هو ظاهر بدو الفرج والاستقبال به 
في الأخبارء بل عن شرح الإرشاد للفخر"" الإجماع على عدم كراهة 
الاستدبارء لكن قد سمعت أن المرسل تضمّن النبى عن الاستدبار بالنسبة 
للهلال» بل عن المداية أنه قال: ,لا ضور اميه رارم الس 
للهلال» (» , وعن الذكرى 9 احتمال الكراهة ؛ للمساواة في 
الاحترام :. 

لكن لا يبعد عدم الكراهة ؛ للآصل وما سمعته من الإلماع » بل قد 
يقال : إنه مقتضى مفهوم الأخبار المتقتمة » بل قد يرشد إلى ارتفاعها أيضاً 
ارتفاعها لوستر الفرج بثوب أو كف أو نحوذلك من الحجب السماوي 
وغيره كالسحاب ونحوه, كما صرّح به بعضهه ©) » للخروج به عن البدو 
والااستقبال هما » فكيف لواستدبرهما , مع ما فيه من العسر في بعض 
)010( المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص7" . 
(') شرح ارشاد الاذهان: الطهارة / اسباب الوضوء ذيل قول المصنف: « واستقبال النيرين » 

ص؛ ١‏ ( مخطوط ) . 
(") الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص48 . 
(:) ذكرى الشيعة: الطهارة / استطابة الخلوة ص١7‏ . 
() كالعلامة في المنتهى : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص١٠‏ » والفاضل ال هندي في .كشف 

اللثام: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص37 . 


الطهارة / في سن القلوة 3 _س ب _ ساسا 11399 
الأوقات» لمكان حهرمة اشعقبال القبلة واسخديارها وكراهة استقبالن 
الشمس واستدبارها » بل بعضهو 27 أوجب التشريق والتغريب للأمر(") 
بههاء وإن حمله آحرون”2 على الاستحباب » فتأمّل جيّداً . 

م إن ظاهر الأخبار المذكورة عدا المرسلين المتقتمين اختصاص الحكم 
بالبول , كظاهر المنقول عن الأكثر”؟ , ولعلّه لقوهم : « وفرجه بادر 
للشمس والقمر» », لكن عن الشهيد في الذكرى أنه قال : « والغائط 
محمول عليه » وربّا روي بفرجه . وهويشملههما »7 . 

قلت : الظاهر أن الفرج هنا بمعنى القبل ؛ لأنه هو الذي يستقبل به 
الشمس والقمر ويتحقق به البدولا الدبرء فل واستدلٌ بالمرسلين المتقتمين 
لكان أحسن ؛ لإطلاقهماء لكن في كشف اللثام : «إنهها منزلان على 


. كما هوظاهر المفيد في المقنعة: الطهارة / آداب الاحداث ص؟"‎ )١( 
» (؟) كما في الخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد, عن أبيه‎ 
عن محمد بن يحيى » عن محمد بن عل بن محبوب » عن محمد بن الحسين » عن محمد بن‎ 
عبد الله بن زرارة » عن عيسى بن عبد الله ا ماشمي , عن ابيه » عن جده » عن علي ( صلوات‎ 
الله عليه ) قال: «قال لي النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخلت عبتتل القبلة‎ 
. » ولا تستد برها » ولكن شرقوا أوغريوا‎ 
١5 تهذيب الأحكام: الطهارة / باب « ح"” ج١ ص5 ؟» الاستبصار: الطهارة / باب‎ 
. ؟١7”ص‎ ١ج ص“"7؛ ؛ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب احكام الخلوة حه‎ ١جاح‎ 
كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة/ احكام الخلوة ج١ ص١٠٠» والخراساني في ذخيرة‎ )"( 
المعاد: الطهارة / اسباب الوضوء ص١١ », والخونساري في مشارق الشموس: الطهارة / احكام‎ 
. 7١ص التخلي‎ 
كالشيخ في المصباح: آداب التخلي ص8" » وسلارفي المراسم: الطهارة / ما يتطهر منه‎ ):( 
. 3١ص ص7 , وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب الاستطابة‎ 
. 3١ص ذكرى الشيعة: الطهارة / استطابة الخلوة‎ )5( 


16 جواهرالكلام (ج") 





المقيّد »7 وفيه : أنه لا تعارض بينهها يوجب ذلك . 

نعم قد يقال : إِنَّ الكليني والفقيه أرسلا نقلاً با معنى » ومقصودهما هي 
تلك الأخبار الناهية عن البول والفرج باد للشمس والقمرء فلعلٌ القول 
بعدم الكراهة للأصل لا يخلومن قو » وإن كان الحكم بها أقوى ؛ للتسامح 
فياء فتأمل . بل يمكن إلحاق الغائط بالبول استقبالاً واستدباراً به لذلك 
أيضاً » على أن يكون معنى الاستقبال به استدبار الشخص والاستدبار 
بالعكس , وإن كان لا يخلومن تمل أو منع . 

ثم الظاهر من الحاليّة في الأخبار أخذ القيدين معاً, وهما البول من 
الفرج مع بدوه , ثن بال من غير فرجه ولومعتادا » أو بدا فرجه من غير بول 
فلا كراهة فهماء ومن هنا يقوى عدم جريان الحكم على مشل الممسوح 
وامحبوب ونحوهما ‏ لعدم الفرج , نعم الظاهر اشتراك الحكم المذكور بين 
الرجال والنساء » كيا هو مقتضى القاعدة؛ وإن كان ظاهر الأخبار 
الأول » وأمَا الخنثى المشكل فالأصل عدم تحقّق الكراهة بالنسبة إلى كل 
من فرجيه ؟ لعدم العلم بكونه فرجاً . 

كما أَنْ مقتضى التقييد المذكور أيضاً تخصيص الكراهة في حال 
البول » لا في حال الجلوس أو الدخول » فا ينقل عن ظاهر الهداية() من 
كراهة الجلوس للبول إلى آخره » لعل مراده ما ذكرنا لمكان الغالب» وإلا 


والظاهر شمول الحكم للكسوف والخسوف وعدمهما » بل يحتمل شمول 


)00( كشف اللثام: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص "73 . 
0( الحداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص48 . 
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الطهارة / في سنن الخلوة 
الحكم للقمر في النهار؛ للصدق , كما أن الظاهر شموله للهلال ؛ لما سمعته 
من المرسل . 

وهل الحكم دائر على الاستقبال بالفرج في حال البول » أوعلى البدو 
للشمس والقمر في حاله وإن لم يكن معه استقبال ؟ لا يبعد الأوّل ؛ لظاهر 
قوله : « يستقبل به » » وحمل عليه غيره » فتامّل . 

و#استقبال 9# الريح بالبول # للخبر المروي عن الخصال عن علي 
( عليه السلام ) : ...ولا يستقبل ببوله الريح... »7 , وبالنهي عن 
استقبال الريح بالبول عبّر المبسوط 7" كما عن المقنعة7() والنهاية9©) 
والمهذب”*'والوسيلة"2 والمراسه”""والكافي" والسرائر”")»والظاهر أن مرادهم 
يذلك الكراهة, كما صرّح 7 5 النافع7١)‏ والدي كا والعذكرة(؟1) 


)١(‏ الخصال: باب المائة ح١٠‏ ص4١5‏ », وسائل الشيعة: باب "8 من ابواب احكام الخلوة م 
جاص516. 

(؟) المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 . 

(") المقنعة: الطهارة / اداب الاحداث ص١4‏ . 

(4) النهاية: الطهارة / اداب الحدث ص١٠‏ . 

(5) المهذب: الطهارة / مقدماتها ج١‏ ص١1‏ . 

(1) الوسيلة: الصلاة / نيان الطهارة / ص86؛ » إلا انه قال :«لاوالمكروه اثنان وعشرون » وعد منها 
استقبال الريح بالبول . 

0( المراسم : الطهارة / ما يتطهر منه ص"" . 

(8) الكاني في الفقه: الصلاة / الشرط الثاني من شروطها ص/؟١‏ . 

(9) السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص"1 . 

. المختصر النافع : الطهارة / اداب الخلوة صه‎ )٠١( 

. 41١٠ منتهى المطلب: الطهارة / في الاستطابة ج١ ص‎ )١١( 

. ١؟ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء: الطهارة / اداب الخلوة‎ )١7( 


0 جواهرالكلام (ج١)‏ 


والتحرير( والإرشاد2 والقواعد9", بل عن الغنية: «يستحبٌ 
أن يق بالبول الأرض الصلبة وجحرة الحيوان واستقبال الريح 
-وذكر غير ذلك إلى أن قال :- كل ذلك بدليل الإجاع » 29 , 

وهو وإن ذكر لفظ الاستحباب والأصحاب ذكروا الكراهة » إلا أنه 
مشترك معهم في عدم الحرمة » بل لعله لا منافاة بينه وبينهم » بناءً على أن 
ترك المكروه مستحبٌ . 

وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في عدم الحرمة ؛ للأصل » مع قصور 
الروايات عن إفادتها من وجوه , مع ما سمعت من دعوى الإجماع , بل لعله 
كذلك » فا ينقل عن ظاهر الصدوق في الفقيه 0) والمقنع 07 رن الوسحونت 
ضعيف » مع احتمال إرادته الكراهة أيضاً , فتأمّل . 

لكنَ الذي يظهر من الأصحاب قصر الحكم على الاستقبال بالبول 
دون الغائط ودون الاستدبارء والموجود في الأخبار خلاف ذلك : 

منها : ما رواه المشايخ الثلاثة كا قيل ؟ ‏ عن محمّد بن يحيى 
بإسناده رفعه » قال : « سثل أبوالحسن ( عليه السلام ) ما حد الغائط ؟ 
قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرهاء ولا تستقبل الريح 


ولا تستدبرها » ") . 





. تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية التخلي ج١ ص‎ )١( 

0( ارشاد الاذهات: الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص؟77؟ . 

(*) قواعد الاحكام: الطهارة / اداب الخلوة ج ١‏ ص؛ . 

)0( الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): الصلاة / في الطهارة ص487 . 

(4) من لا يحضره الفقيه: الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ج١‏ ص١١‏ حل؛ . 

030( المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص” . 

(0) كما في مشارق الشموس: الطهارة / احكام التخلٍ ص٠١م.‏ (8) تقدمت فيص59١.‏ 


الطهارة / في سن الخلوق 3333ب 113 

ومنها : مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء , قال : « سئل الحسن بن 
علىّ (عليهما السلام) ما حد الغائط ؟ قال: لا تستقبل القبلة 
ولا تستد برها » ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها ١7»‏ 

وهما -كها ترى- قد تضمّنا حكم الاستدبار مع حكم الغائط » والقول 
بأنهها لم يدلا على حكم الاستدبار بالنسبة للبول » يدفعه : ظهور أن المراد 
بحت الغائط التخلى » كالقول إنما كره الاستقبال بالغائط من جهة أن 
الالتي خصول: الول جا له القاتنا اتتعدتق الكراهة بالسسية لسرلاو وال 
لوفرضنا غائطاً لا بول معه فلا كراهة » كا يؤيّده تحقّق سبب الكراهة في 
استقبال الريح بالبول دون الغائط » وهو خوف الردّ ونجاسة الثوب 
والبدن ؛ إذ هو اجتهاد بحت ني مقابلة النصّ », مع عدم إشارة إلى هذا 
التعليل في الأخبار. 

نع حل عن عال عمد رق على بن براقع بزب عاسو اادود بيضتيل 
الريح لعلتين , أحدهما : أن الريح تسر البول فيصيب الثوب ولم يعلم ذلك 
-إلى أن قال :- والعلة الثانية : أن مع الريح ملكا » فلا يستقبل بالعورة »(") 
ا 

وهومع ذكره للعلّة الثانية مراده بالتعليل الحكمة » فقد يكون حينئاء 
يكره التغوط مطلقاً لأنَ الغالب أن يكون معه بول , فيرة على الثوب ونحوه , 
فلا ريب أن الأقوى كراهة استقبال الريح مطلقاً » ولذا لم يقيّده به في 
اللمعة » بل قال : « واستقبال الريح ال 


: ١١ تقدمت في ص‎ )١( 
. ١19 (؟) حار الانوار: الطهارة / آداب الخلاء ح"اهة ج١٠8 ص4‎ 
. 660 اللمعة الدمشميه: الطهارة / احكام التخلٍ ج١ ص‎ )"( 


ل ل _سسمسسب للب تب جواهرالكلام (ج") 

بل الأولى كراهة الاستدبار أيضاً فهماء كما صرّح به في الروضة(2 , 
بل ربا كان ظاهر غيرها”" أيضاً , عملاً مما سمعته من الأخبار السالمة عن 
الملعارض » وما ذ كرناه من رواية الخصال لا تقتضي التقييد » ولولم يكن 
الحكم مكروهاً لكان متابعة الأصحاب لازمة ؛ لأنْ الظاهر منهم الإعراض 
عن ظاهر الخبرين المتقدمين , مع أنه لا يخل و كلامهم من وجه أيضاً , 
فتأمّل . 

«إوالبول # دون غيره لا في الأرض الصلبة» وما في معناها ممّا يناني 
الأمربالتوقى من البول الموجود في عدّة من الأخبارء خصوصاً ما عن 
الصادق (عليه السلام ) قال : « قال رسول انه فل الله عليه وآله ) : 
من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله » 29 , 

بل عنه (عليه السلام ) أيضاً قال : « كان رسول الله ( صلَى الله عليه 
وآله ) أَشد الئاس 'توقنياً عق البولغ كان إذا آراة الول يعمد إلى :كان 
مرتفع من الأرضء أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير, 
كراهيّة أن ينضح عليه البول » 9 . 

وعنه ( عليه السلام ) ايضا انه قال لزرارة : « لا تستحقرت بالبول 


. المصدر السابق‎ )١( 

(0) كمفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 15 ج١‏ ص”#؛ » وكفاية الاحكام: الطهارة / كيفية 
التخلي ص؟ . 

() الكاني: باب الموضع الذي يكره ان يتغوط فيه ح١‏ ج” ص ١١‏ » وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص7378 . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث ح5" ج١‏ ص78 » تبذيب الأحكام: 
الطهارة / باب " ح7؟ ج١‏ ص" » وسائل الشيعة: باب ؟١؟‏ من ابواب احكام الخلوة ح ١‏ 
جاص8؟"7. 


الظهارة فى شق لخر ل 6 114 


ولا تتهاونن به... 37 , إلى غير ذلك » بل ربّا يشعر به بعض ما تقدّم في 
الريح . 

نعم يظهر من بعضهم''' عدم جعله من المكروهات » بل جعل ارتياد 
موضع للبول من المستحبّات , والأولى الجمع بينهها ؛ للتسامح بكلّ منهها . 

بوني ثقوب ال حيوان» بلا خلاف أجده فيه( إلا ما ينقل عن 
ظاهر الهداية” ؛ لقوله : «لا يجوز» » مع احتماله ما عرفته غير مرّة » لما 
عن الخين. ( صلى اله عليه واله ) « أنه نمهى أن يبال في الجحر» (*) المويد 
ما رواه الجمهور عن غيب ]هون ب 1 « أن النبي (علن الله عليه 
وآله ) نهى أن يبال في الجحر» 7" . 

وقد وقع في كلام بعض أصحابنا 2 التعليل بخوف الأذيّة من 


)0( علل الشرائع: باب 7٠١‏ ح١‏ ج؟ ص0”» وسائل الشيعة: باب 5؟ من ابواب احكام الخلوة 
ح١‏ ج١‏ ص58 ., إلا انه رواه عن الي جعفر ( عليه السلام ) . 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / مستحبات الخلوة ج؟ ص٠٠‏ . 

(6) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص8١‏ » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / باب الاستطابة ص37 » والعلامة في قواعد الاحكام: 
الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص؛ , والشهيد في البيان: الطهارة / في اسبابها ص5 . 

(؛) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص46 . 

(0) سنن أبي داود: باب النبي عن البول في الحجرح؟؟ ج١‏ ص8 . 

() في المصدر: سرجس . 

(0) سان النسائي: باب كراهية البول في الجحرج١‏ ص7 : سنن البييقي: باب النبي عن البول 
في الثقب ج١‏ ص؟؟ . 

(4) كالعلامة في منتهى المطلب : الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص 4١‏ » والكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة/ اداب الخلوة ج١‏ ص؛ ٠١‏ », والسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / سئن 
الخلوة ج ١‏ ص ١/9‏ . 


4 جواهرالكلام (ج؟) 


الحيوان» كما اتفق لسعد بن عبادة بال في جحر بالشام فاستلق ميّتاً: 
فسمعت الحنّ تنوح عليه با مدينة » وتقول : 

نحن قتلناسيّدالخز ‏ رج سعد بن عبادة 

ورميناهه بسهمين مس لسسع نخط فؤاده (') 

وكأنهم تبعوا بذلك ما وجدوه في كتب بعض العامّة , وإلا فهذه 
الحكاية من المشهور عند علماء الشيعة كذبها » بل عن ابن أبي الحديد 9) 
التصريح بأنها موضوعة , وأنَ القائل ليس من الجن . 

والشابت في طرق الشيعة”" أَنْ سعداً لما أبى عن البيعة خرج من 
المدينة إلى الشام » وكان سعد سيّد الخزرج ممّن يخاف منه , فاحتال فلان 
على قتله» فأرسل إلى فلان فرموه بسهم غيلة وخفية » ووضعوا هذه الحكاية 
حتى يطل دمه ولا ينفتق أمر آخرء نعم قد يستأنس بهذه الحكاية لكون 
البول في ثقوب الحيوان كان معروفاً في ذلك الزمان أنه مظتّة للأذيّة » ولذا 
احتالوا به . 

«وني الماء جارياً وراكداً # كا صرّح به كثير من الأصحاب 29 , 
ويدك عليه جملة من الأخبار: ( منها ) ما دل 7 على النهي عن البول في 





. اسد الغابة: ج؟ ص 585-784 » الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج ص5727‎ )١( 

() شرح نيج البلاغة: ج/1١‏ ص 771-7729 . 

() بحار الانوار: باب كيفية غصب الخلافة ج48 ص5" ( طبع قديم) . 

(4) منهم: الشيخ في المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 » وابن البراج في المهذب: 
الطهارة / مقدمات الطهارة ج١‏ ص١‏ ؛ » والعلامة في نهاية الاحكام: الطهارة/ اداب 
الااستنجاء ج ١‏ ص8 » والشهيد في الدروس: الطهارة / احكام التخلي ص35 . 

(ه) كالخبر الذي رواه في البحار نقلاً من جامع البزنطي عن أبي بصيرء عن الباقر ( عليه السلام ) 
قال: «... ولا تبل قْ الماء ... » . فنك 


الطهارة / في سن الخلوة لبلب سس 1158 
الماء, غير مقيّد له بأحدهماء ( ومنها ) ما دل(" على النهى عنه في الماء 
النقيع والماء الراكد , وهي كثيرة » ( ومنها ) ما دل ")على النبي عن البول 
في الماء الجاري . 

ولكن في جملة من الأخبارنني البأس عنه في الجاري » كخير الفضيل 
عن الصادق ( عليه السلام ) » قال : «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء 
الجاري » وكره أن يبول في الراكد »(" . 

وخبرعيينة بن مصعب قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
اترعنا يبول فى الناء المتارى و قال :لأ باس :ب ةإذا كان الماء 


بحار الأنوار: الطهارة / باب آداب الخلاء ح5؛ ج١٠6‏ ص ١5١‏ » مستدرك الوسائل: باب 
9 من ابواب احكام الخلوة حلا ج١‏ ص١3‏ . 

)00( كالذي رواه الصدوق عن أبيه » عن سعد بن عبد الله » عن احمد بن محمد بن عيسى » عن 
محمد بن الي عميرء عن حماد , عن الحلبي , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال: « لا تشرب 
وانت قانم » ولا تطف بقبر» ولا تبل في ماء نقيع ...» . 

علل الشرائع: باب 0٠0٠‏ حا جاص8"5 21 الكافي: باب كراهية أوسعيت الانسات 
وحده ح8 ج ص "ه » وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ وه و5 ج١‏ 
ص0١714-١711.‏ 

(5) كالذي رواه الشيخ عن المفيد , عن احمد بن محمد , عن ابيه . عن محمد بن يحيى » عن 
محمد بن عل بن محبوب , عن عل بن الريان , عن الحسين » عن بعض اصحابه » عن مسمع » 
عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال: « قال اميرالمؤمنين ( عليه السلام ): انه نبى ان يبول 
الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة » وقال: ان للماء اهلا » . 

تهذيب الاحكام: الطهارة / باب * ح5؟ ج١‏ ص6” ؛ الاستبصار: الطهارة / باب 6 
حه ج١‏ ص١‏ ؛ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب احكام الخلوة ح" ج١‏ ص 71١‏ . 

(0) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب “ا ح0٠‏ ج١‏ ص"1؛ » وسائل الشيعة: باب ه من ابواب الماء 

المطلق ح١‏ ج١‏ ص/١٠‏ . 


١" 5 





جواهرالكلام (ج١)‏ 
حارياً» 237 

وخير سماعة قال : « سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس 
به 76 وخير ابن بكيرعن الصادق ( عليه السلام ), قال : «لا بأس 
بالبول في الماء الجاري 0 

وما يقال : إِنْه لا تنافي بين هذه ؛ لأنّ الجواز لا ينافي الكراهة » فيه : 
أن المنافاة ظاهرة في صحيح الفضيل المتقدم » نعم هو محتمل بالنسبة إلى 
غيره . 

وربّا حمل نف البأس فيها على حفّة الكراهة دون الراكد» وكأنَّ منشأه 
أنّه جرد جمع بين الأخبار» وأنّ الكراهة ممّا يتسامح فيهاء إلا فلا شاهد 
على ذلك » ولا ينتقل إليه من اللفظ . 

وربّا احتمل حمل ننفي البأس فيها على عدم حصول النجاسة أو 
الاستقذار» وهو كسابقه » على أن خبر الفضيل ظاهر في خلاف ذلك » بل 
الذي يؤْدَى به هذا المعنى عدم البأس عن الماء لا عن البول في الماء , فلذا 
نقل عن بعض القدماء أنه قال : «لا بأس به في الجاري »29 , 


(1) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب “ ح1ه ج١‏ ص"4 » الاستبصار: الطهارة / باب ؛ ح؟ ج١‏ 
ص18 » وسائل الشيعة: باب ه من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص7١٠غ»‏ إلا انه رواه 
عنبسه بن مصعب . 

() تهذيب الأحكام: الطهارة / باب “ ح8؟ ج١‏ ص 4”» الاستبصار: الطهارة / باب 4 ح١‏ ج١‏ 
ص"1١‏ , وسائل الشيعة: باب ه من ابواب الماء المطلق ح4 ج١‏ ص١٠‏ . 

(") تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ح١5‏ ج١‏ ص"؛ » الاستبصار: الطهارة / باب 4 ح4 ج١‏ 
ص7١‏ » وسائل الشيعة: باب ه من ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص/7١٠‏ . 

(1) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ): باب الوضوء ص48 . 


يفك 





الطهارة / في سنن الخلوة 
وعن الهداية''' والمقنعة(" أنّه «لا يجوز في الراكد » » ولعلّ مرادهما 

شذة الكراهة ؛ لقصور الأخبارعن إفادة التحريم » مع اشتمال الصحيح 

على لفظ الكراهة » وإشعار التعليل7" الوارد في جملة منها بأ للماء أهلاً به 

فإن فعل فأصابه شىء فلا يلومنَ إلا نفسه, وأنْ منه يكون ذهاب 

العقل7؟2, وعن الفقيه أنه قال : « وروي إنه يورث النسيان »2*2 , وعن 
وكالتعليل الأول . اق ابي ء عن البول في الجاري أيضاً » فيمكن 

أن يقال : إن المنفىّ عنه البأس من الجاري السائل , والمهيّ عنه الجاري 

الراكد أي ما له مادّة » وإن كان بعيداً جدَأً . 
وعن النباية « إنه بالليل أشت ؛ لما قيل من أن الماء بالليل للجنّ ؛ 

فلا يبال فيه ولا يغتسل , حذراً من إصابة آفة »© انتّهى . وقد عرفت أن 

الأخبار دلّت على أنّ له أهلاً مطلقاً » وكذا مخافة إصابة الآفة . 

. المصدر السابق‎ )١( 

(١؟)‏ المقئعة: الطهارة / اداب الاحداث ص١4‏ . 

(5) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب “ ح؟؟ ج١‏ ص" »؛ علل الشرائع: باب ٠٠١‏ ح١‏ ج١‏ 
ص78 » وسائل الشيعة: باب 4؟ من ابواب احكام الخلوة ح” و" ج١‏ ص 71١‏ و١114‏ . 

(4) من لايحضره 'الفقيه: باب جمل من مناهي النبي ح4578 ج؛ ص؛ » وسائل الشيعة: باب 
من ابواب احكام الخلوة حه ج ١‏ ص .51٠‏ 

() من لا يحضره الفقيه: باب المياه ذيل حهم ج١‏ ص؟؟ » وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص 71١‏ . 

6 شرح ارشاد الاذهان: الطهارة / اسباب الوضوء ديل قول الصنف : « والبول قِ الماء )» ص ١‏ 
( مخطوط ) . 


(0) راجع حاشية (؟) من ص 5؟١.‏ 
(8) نهاية الاحكام: الطهارة / آداب الاستنجاء ج١‏ ص87 . 


لسلس سب ب لبلب جواهرالكلام (ج؟) 


وأنت خبير أن ظواهر الأخبار اختصاص الحكم بالبول , ومن هنا 
اقتصر عليه المصتف كالعلامة (2 , وعن الأكثر 29 إلحاق الغائط , ولعله 
للتعليل» قيل 7" : ولأنه أولى . 

وفي جامع المقاصد: «إنه لا يبعد أن يقال : إِنَّ الماء المعدّ في بيوت 
الخلاء لأخذ النحاسات واكتنافها , كما يوجد في الشامات وما جرى 
مجراها من البلاد الكثيرة المياه» لا يكره قضاء الحاجة فيه » 9) . 

وفيه : أن ذلك لا يصاح لأن يكون مقيّداً لتلك الأدلّةءما لم يدخل 
تحت الضرورة المستثناة في بعض الأخبار”* الناهية عن البول في الماء الجاري 

#والأكل والشرب * حال التخلي كما في المهرّب"" والمنتهى 00 
وعن المصباح 7 ومختصره”' ونهاية الإحكاء0"", أومطلقاً ىا هوظاهر 
غيرها”'' ولعلّه أولى ؛ للتسامح فيهاء ولتضمّنه مهانة النفس » وفحوى خير 


)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة/ اداب الخلوة ج١‏ ص؛ » ونهاية الاحكام: الطهارة/ آداب 
الاستنجاء ج ١‏ ص١8‏ » وارشاد الاذهان: الطهارة / اسباب الوضوء ج ١‏ ص؟7١3؟‏ . 

(؟) كالمفيد في المقنعة : الطهارة / اداب الاحداث ص١4‏ » والشيخ في اللنهاية: الطهارة / أداب 
الحدث ص١٠‏ », وسلارفي المراسم , الطهارة / ما يتطهر منه ص 70-7١‏ . 

(9) كما في ذكرى الشيعة: الطهارة / استطابة الخلوة ص١7‏ . 

(1) جامع المقاصد: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١٠‏ . 

(4) راجع حاشية (؟) من ص .١١5‏ 

(5) المهذب: الطهارة / مقدمات الطهارة ج١‏ ص١1‏ . 

(1) منتهى المطلب: الطهارة / في الاستطابة ج١‏ ص١4‏ . 

(8) مصباح المتهجد: آداب التخلي ص" . 

(9) مختصر المصباح: ذكر الطهارة ص8 ( مخطوط ) . 

. 85 نهاية الاحكام: الطهارة / اداب الاستنجاء ج١ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ كالجامع للشرائع: الطهارة / باب الاستطابة ص7070» والعلامة ني قواعد الاحكام: 


هه 


اللمازة اق نكو لقاو بي يي 11 
اللقمة المنقول عن الباقر والحسين ( علمبا السلام )020 , 

عو والسواك كا قٍِ الوسيلة 0 والنافع 0 واللم 0 
ا 0 للق سر 69 
والتهدزن ” “ والمراسم )0( و 0 واللأفقب 101 والقواعي 3 


الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؛ » والشهيد في البيان: الطهارة / في اسبابها ص“7 . 

(1) ارسله الصدوق في الفقيه: فقال: « ودخل ابو جعفر الباقر ( عليه السلام ) الخلاء فوجد لقمة 
خبز في القذر, فأخذها وغسلها ودفعها الى مملوك كان معه فقال: تكون معك لآ كلها إذا 
خرجت, فلما خرج قال للمملوك : اين اللقمة ؟ قال اكلتها يابن رسول الله, فقال: انها ما 
استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة » فاذهب فانت حرء فاني أكره ان استخدم رجلاً 
من أهل الجنة » . 

من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث ح1؛ ج١‏ ص37 , عيون اخبار الرضا: 
باب "١‏ ح4 ١5‏ ج"” ص "4 » وسائل الشيعة: باب 4" من ابواب احكام الخلوة ح١‏ و؟ ج١‏ 
ص4؛90١.‏ 

(؟) وتقريب الفحوى: ان تأخيرهما ( علهها السلام ) اكل اللقمة الى بعد الخروج -مع علمهما بانها 
ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة وعتقهها المملوك لذلك ‏ اشعار بمرجوحية 
الأكل في الموضع المذكور. الحدائق الناضرة: الطهارة / مكروهات التخلٍ ج١‏ ص86 . 

(") الوسيلة: الصلاة / بيان الطهارة ص18 . 

(4) المختصر النافع : الطهارة / اداب الخلوة صه . 

(5) اللمعة الدمشقية: الطهارة / احكام التخلى ج١‏ ص88 . 

(؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / استطابة الخلوة ص 7٠١‏ . 

(0) المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 . 

(8) المهذب: الطهارة / مقدمات الطهارة ص 4٠‏ 

(1) المراسم: الطهارة / ما يتطهر منه ص7" . 

. ١1"ا/ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / آداب الخلوة‎ )٠١( 

. 4١ص‎ ١ج منتهى المطلب: الطهارة / في الاستطابة‎ )١١( 

. قواعد الاحكام: الطهارة / اداب الخلوة ج١ ص؛‎ )١١( 


0 جواهرالكلام (ج؟1) 


والروضة 7 ؛ للمرسل في الفقيه عن الكاظم ( عليه السلام ) : 
«... السواك على الخلاء يورت اليف ) 9 , 

وربّا احتمل إرادة بيت الخلاء , قيل 7" : لما رواه الشيخ 29 بدل 
«على » «في» . والمراد بالسواك الاستياك . وبي القنعة: 
«لا يجوز» *2 , وهوضعيف , إلا أن يريد الكراهة . 

> والاستنجاء باليمين 4 بلا خلاف أجده فيه 7" سوى ما في 
المقنعة ؟ والمهزب 00 وعن النبهاية 0) من أنه لا يجوز 500 
لعدم ما يصلح لما من المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) : «نهى 
زشول الله ز من الله عليه وآله ) أن يستنجي الرحن نبووية) 110 وضير 





. الزوضة الهية: الطهارة / احكام التخلي ج١ ص88‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه : باب السواك ح١١١‏ ج١‏ ص "8ه » وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص/71 » وفيه: «في» بدل «على» . 

(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / اداب الخلوة ج ١‏ ص ؟ ؛ ورياض المسائل: الطهارة / اداب 
الخلوة ج١‏ ص7١‏ . 

(4) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب 8 ح4؟ ج١‏ ص5 . 

(0) المقنعة: الطهارة / اداب الاحداث ص١4‏ . 

() ممن قال بذلك الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / باب الاستطابة ص50 » والعلامة في نهاية الاحكام: 
الطهارة / اداب الاستنجاء ج١‏ ص88 » والشهيد بي البيان: الطهارة / في اسبابها ص“ . 

(0) المقنعة: الطهارة / آداب الاحداث ص٠1‏ . 

(5) المهذب: الطهارة / باب الاستنجاء ج١‏ ص 4١‏ . 

() النهاية: الطهارة / آداب الحدث ص١١‏ . 

)9١(‏ الكافي: باب القول عند دخول الخلاء حه ج ص1 , وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص”؟؟ . 


الطهارة / في سنن الخلوة فل 
السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : « الاستنجاء بالمين من 
الجفاء » 237 , ونحوه غيره 7) » وهصا لا يصلحان لغير الكراهة سيّما مع 
فتوى الااصحاب . 

لكن ينبغي أن يقيّد ذلك ما إذا ل يكن في اليسارعلّة ؛ للمروي 
مرسلاً في الفقيه 2 والكاني 2 من التقييد بذلك . 

وفي الفقيه : « قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : إذا بال الرجل فلا ممِسّ 
ذكره بيمينه » © , ومنه يستفاد كراهة الاستبراء بها » وظاهر النصّ 
والفتوى دخول الاستجمار. 

وو كذا يكره الاستنجاء ولو استجماراً#ه باليسار وفبها خاتم عليه 
اسم الهم كيا في المبسوط ( والمهذّب'" والوسيلة9" والمراسي () 





)١1(‏ الكاني : باب القول عند دخول الخلاء ح/ ج ص17 » وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص5١3‏ . 

(؟) من لايحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ح١ه‏ ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة: باب 
من ابواب احكام الخلوة ح؛ ولا ج١‏ ص5١73‏ . 

(0) من لايحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ح ١ه‏ ج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة: باب 
1 من ابواب احكام الخلوة حه ج١‏ ص١3‏ . 

(:) الكاني : باب القول عند دخول الخلاء ذيل ح/ ج ص17 » وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من 
ابواب احكام الخلوة ح” ج١‏ ص١3‏ . 

(5) من لايحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث حهه ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب احكام الخلوة ح” ج١‏ ص١3‏ . 

() المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 . 

(0) المهذب: الطهارة / باب الاستنجاء ج١‏ ص١4‏ . 

(8) الوسيلة: الصلاة / بيان الطهارة ص48 . 

(1) المراسم: الطهارة / ما يتطهر منه ص"” . 


ا الللسسسسسي للح جواهرالكلام (ج؟) 


0 والتذك ة9) والقواعد) والتحرير 0 والذكرى60) 
واللووسن 19 :والجينان 29 وغبيريف] 57 ؛ للتعظيم » وقول الصادق 
( عليه السلام ) في خبر الساباطي : ار الجنب درهماً ولا ديناراً عليه 
اسم الله, ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم 57 الحديث » المتمم 
بعدم القائل بالفصل بين الجنب وغيره . 

وخبر أي لوف « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أدخل الخلاء 
وني يدي خاتم فيه اسم من أسراء الله ؟ قال : لاء ولا تجامع فيه »0 . 

وخبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : « قال أميرالمؤمنن 
( عليه السلام ) : من نقش على خاتمه اسم الله » فليحوله عن اليد التي 


. امختصر النافع: الطهارة / اداب الخلوة صه‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص؛ ١‏ . 
(*) قواعد الاحكام: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص؛ . 
(1) تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية التخلي ج١‏ ص7 . 
(5) ذكرى الشيعة: الطهارة / استطابة الخلوة ص١7‏ . 
(5) الدروس الشرعية: الطهارة / احكام التخل ص”. 


(0) البيات: الطهارة / في اسبابها ص“ . 
(4) كالجامع للشرائع : الطهارة / باب الاستطابة ص"»37؟ » ونهاية الاحكام: الطهارة / اداب 


الاستنجاء ج١‏ ص84 » ومفاتيح الشرائع: الصلاة/ مفتاح 15 ج١‏ ص" » وكفاية 
الاحكام: الطهارة / كيفية التخلي ص" . 

(1) تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب * ح١؟‏ ج١‏ ص7"80» الاستبصار: الطهارة / باب 07” ح١‏ 
ج١‏ ص8؛ » وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب احكام الخلوة حه ج١‏ ص١7‏ . 

)١(‏ الكاني: باب البول يصيب الثوب حم ج" ص5 ه » وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب 
احكام اذلوة ح١‏ ج١1‏ ص73"97 . 


الطهارة / في سن الخلوهة سس ببس 1 
يستنجي بها في المتوضأ » 0 

وخر الكسين نن اليد قال الاقديت لأن امسن الففان 
(عليه السلام ) : إنا روينا في الحديث أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) 
كان يستنجي وخاتمه في إصبعه » وكذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) , 
وكان نقش خاتم رسول الله ( صأى الله عليه وآله ) حمّد رسول الله » قال : 
صدقواء قلت : فينبغى لنا أن نفعل ؟ فقال : إِنَ أولئك كانوا يتختّمون في 
اليد التق ونوا كك مكتيرة ل امرك ب ووه غير 117 

وخبر معاوية بن عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) , قال : « قلت له : 
الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى» فقال : ما أحبّ ذلك , 
قال : فيكون اسم محمّد ( صلَّى الله عليه وآله ) ؟ قال : لا بأس » 29 . 

وما ما في خبر وهب بن وهب عن أب عبد الله ( عليه السلام ) , قال : 
« كان نقش خاتم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) العزة لله جمييعاً» وكان 
في يساره يستنجي بها ء وكان نقش خاتم أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) الملك 
له » وكان في يده اليسرى يستنجي بها » "2 فالأولى حمله على التقيّة , مع 


)١(‏ الكافي : باب نقش الخواتم حة ج” ص 174 » وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب احكام 
الخلوة ح؛ ج ١‏ ص7 . 

() الكافي : باب نقش الخواتم ح8 ج” ص 74؛ » وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب احكام 
الخلوة حم ج١‏ ص77 . 

() عيون اخبار الرضا : باب ”١‏ ح7١٠‏ ج؟ ص؛ ه » وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص4 "3 . 

(14) تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب « ح"م؟ ج١‏ ص7" الاستبصار: الطهارة / باب 317 حلا 
ج١١‏ ص8؛ ؛ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب احكام الخلوة ح” ج١‏ ص37 . 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ” ح١؟‏ ج١‏ ص١7‏ الاستبصار: الطهارة / باب 17" ح؟ 


اح ب واف لكلا رع 08 
أن راويه معروف بالكذب على آل الرسول . 

وقد يستفاد من بعض ما تقدم من الأخبار كراهيّة إدخاله بيت 
الخلاء» ىا هو مقتضى بعض عبارات الأصحا ب(" , لكنّه معارض مما 
يظهر من البعض الآخر الدالَ على فعل النبيَ ( صلَى الله عليه وآله ) 
وأميرالمؤمنين ( عليه السلام )20 , 

ولعلَ الظاهر من خير أبي أيَوبٍ إلحاق باق أسماء الله مختضها ومشتركها 
بعد القصد», وهو الظاهر من ا 0 والمبسوط 247 والمهزن (0) والمراسه (0) 
والقواعد”" والتحري ر(” والتذكرة7 , ولا بأس به لمناسبة التعظيم » وفيها 
أيضاً مع غيرها من الذكرى 0" والدروس ١١‏ والبيان7") وروض 


ج١‏ ص8؛ ؛ وسائل الشيعة: باب ١٠7‏ من ابواب احكام الخلوة ح8 ج١‏ ص78 » وفيها 
كلها: «خاتم الي» بدل «خاتم زول الله 4:. 

. كعبارة من لا يحضره الفقيه: الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ج١ ص؟؟‎ )١( 

(0) كما سبق في ص ١7”‏ س” وس ١١‏ . 

(") المقنعة: الطهارة / آاداب الاحداث ص١4‏ . 

(5) المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص16 . 

(5) المهذب: الطهارة / باب الاستنجاء ج١‏ ص١4‏ . 

(5) المراسم: الطهارة / ما يتطهر منه ص١7‏ . 

(10) قواعد الاحكام: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؛ . 

(8) تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية التخلي ج١‏ ص" . 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة / في الاستنجاء ج١‏ ص؟ ١‏ . 

. 7١ص ذكرى الشيعة: الطهارة / استطابة الخلوة‎ )9١( 

. الدروس الشرعية: الطهارة / احكام التخل ص"‎ )١١( 

. البيان: الطهارة / في اسبابها ص7‎ )١( 


الطهارة / في سُئن الخلورة - سسسب )بيس 08 
الجنان 7" إلحاق أسماء الأنبياء والأئمَة ( عليهم السلام ) » وني جامع 
المقاصد7" زيادة اسم فاطمة (علها السلام ) » وهو الظاهرمن 
ال 

ولعلَّ ما في خبر معاوية المتقدم من ني البأس » يراد به إدخاله الخلاء 
دون الاستنجاء » كما قاله الشيخ افك او عم على إرادة عدم قصد اسم 
النبيّ وإن وافقه في اللفظ , فإِنَ الظاهر عدم الكراهة فيه على اشكال » 
وقد يحمل عليه أيضاً ما عن المقنع 2 من نني البأس كا خبر. 

ولضعف ما تقدّم من الروايات مع إعراض الأصحاب عنها عن ثبوت 
الحرمة » كان القول بها -وإن ظهر من بعض المتقتمين”" ذلك », مع 
احتماله إرادة الكراهة ‏ ضعيفاً . 

ثم إنه صرّح بعض الأصحاب”") بتقييد الكراهة ما إذا لم يستلزم 
تلويثاً في النجاسة , وإلا فيحرم » بل قد يصل إلى حد الكفر مع قصد 
الإهانة والاستحقارء وإن تأمّل في الحرمة بعض المتأخرين " , لكته في 


. روض الجنان: الطهارة / اسباب الوضوء ص75‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / اداب الخلوة ج١‏ ص١٠‏ . 

() الوسيلة: الصلاة:/ بيان الطهارة ص86؛ . 

(:) تهذيب الأحكام: الطهارة/ باب " ذيل ح"7 ج١‏ ص5" . 

(©) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص" . 

(0) كالصدوق في ال مقنع فحن الجوامع الفقهية ): باب الوضوء ص" . 

(0)كالشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة/ اسباب الوضوء ص5 ".والفاضل المهندي في كشف 
اللثام: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص 5 ؟ » والطباطبائي في رياض المسائل: الطهارة / آداب 
الخلوة ج١‏ ص7١‏ . 

03 كالاردبيلٍ قِ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص17 . 


ملس سس يل بيب جواهرالكلام (ج؟) 
غير محلّه بالنسبة إلى لفظ الجلالة . 

وألحق 2 المبسوط 00 والمهدت 00 واللسسي و ا والقواعد 0 
والذكرى 2*7 وغيرها 2 بالمكروه السابق كراهة الاستنجاء باليسار وفيها 
خاتم فصه من حجر زمزم » ولعله للمضمر: « قلت له : ما تقول في الفصّ 
تتخذ من أحجار زمزم ؟ قال : لا بأس به , لكن إذا أراد الاستنجاء 
نزعه )) 9 5 

قيل 0 : وفي بعض النسخ « الزمرد» بدل « زمزم » , بل عن 
الكاشاني(» نسبته إلى كثير من النسخ » ويؤيّده عدم تعارف الا تخاذ من 
ذلك » بل أورد عليه أن إخراج الحصى من المسجد غير جائز . 

1 0000000 و 5 

لكن فتوى الجماعة تؤْيّد الأول » ويجاب عن الثاني بخروجه بالنضٌ » 

أو بأنَ هذا الحكم مبنيّ على الوقوع دون الجواز, أو بأنَ المراد ما يؤخذ من 





. ١8ص‎ ١ج المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء‎ )١( 

0( المهذب: الطهارة / باب الاستنجاء ج١‏ ص١4‏ . 

(*) تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية التخل ج١‏ ص . 

(4) قواعد الاحكام: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؛ . 

(5) ذكرى الشيعة: الطهارة/ استطابة الخلوة ص70 . 

3( كالوسيلة : الصلاة/ بيان الطهارة ص8؛ءونهاية الاحكام: الطهارة / اداب الاستنجاء ج١‏ 
ص84 » والدروس الشرعية: الطهارة / احكام التخلي ص" . 

(0) الكافي : باب القول عند دخول الخلاء ح” ج ص17 » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 
١١‏ ح؟١؟‏ ج١‏ ص 558؟», وسائل الشيعة: باب #5 من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ 
ص ”57 ؟ , وبي النسخة المطبوعة من الكاني: « زمرد» بدل « زمزم » » واشير في الهامش الى 
وحود نسخة « زمزم » . 

(8) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / مكروهات الخلوة ج؟ ص8 . 

)0( الواني: باب الاستنحاء ديل ح ٠‏ ١ج‏ ص١؟١١.‏ 


الطهارة / في سنن الخلوة 
الث بقصد الإصلاح » وهوممًا يجوز إخراجه كالقمامة » أو بأنَ زمزم ليست 
بداخلة في المسجدء أو بغير ذلك . 

و يكره جو الكلام * ني حال التخلي غائطاً أو بولاً ؛ للمرسل : 
« ... إن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته »(0) 

وقول الصادق ( عليه 0 في خير ألي بصير: دلا تتكلم على 
الخلاء , فإِنَ من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة »7" . 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر عمر بن يزيد بعد أن سأله عن 
التسبيح في المخرج وقراءة القران : «لم يرخص في الكنيف في أكثر من اية 
الكرسى ويحمد الله وآية »20 , ورواه في الفقيه بزيادة : « أو آية الحمد لله 
5-7 العالمت » 47) 

وقول أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في خبر صفوان : «نجى 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) أن يجيب الرجل آخر وهوعلى الغائط أو 
يكلّمه حتّى يفرغ »2 , ولا منافاة بينه وبين ما تقدم ؛ إذ لا تخصيص 


فيه . 


و 


مضل 





> وسائل الشيعة: باب‎ »7”١ من لايحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث ح١5” ج١ ص‎ )١( 
. 7١8ص‎ ١ج من ابواب احكام الخلوة ذيل ح؟‎ 

(؟) علل الشرائع: باب ٠١١‏ ح١‏ ج١‏ ص78 ؛ وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب احكام الخلوة 
ح؟كجاص68١5؟.‏ 

(6) تهذيب الأحكام: الطهارة/ باب ١6‏ حه ج١‏ ص#50» وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب 
احكام الخلوة ح/ا ج١‏ ص 7١١‏ . 

(:) من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث حلاه ج١‏ ص78 . 

(5) تهذيب الأحكام: الطهارة/ باب “ ح8 ج١‏ ص,7372 » وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب 
احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص8١7‏ . 


01سللسي ا لمم ل #. جواهرالكلام (ج7) 

ولعله لا خلاف في الحكم بين الأصحاب ؛ لتصريح كثير من 
القدماء( والمتأخرين(") بهء سوى ما يظهر من الفقيه29©» حيث قال : 
« لا يجوز» , ولعلّ مراده الكراهة . 

نعم يستثنى منه عندهم -بعد فرض شمول أدلّة الكراهة له الكلام 
بذكر الله » ولذا قال المصتف كخيره 2 :96 إلا بذكر الله ما في الأخبار 
الكثيرة 9 من التعليل بحسن الذك ر على كل حال . لكن قيّده 
بعضهم " فيا بينه وبين نفسهء ولعلّه للمرسل : « كان الصادق 
( عليه السلام ) إذا دخل الخلاء يقنع رأسه » ويقول في نفسه : بسم الله 
وبالله ... » 7" إلى آخره . 


(1) منهم: الشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج ١‏ ص8١‏ » وابن البراج في المهذب: 
الطهارة / في مقدماتها ج١‏ ص١٠‏ ؛ » وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / بيات الطهارة ص48 . 

(؟) منهم: العلامة في نهاية الاحكام: الطهارة / آداب الاستنجاء ج١‏ ص86 » والشهيد في البيان: 
الطهارة / في اسبابها ص“ » والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 45 ج١‏ ص"1 » 
والخراساني في كفاية الاحكام: الطهارة / كيفية التخلٍ ص" . 

(") من لا يحضره الفقيه: الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ذيل ح0١”‏ ج١‏ ص١7‏ . 

(:) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الاستطابة ص77 » والعلامة في قواعد 
الاحكام: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص ؛ والشهيد في الدروس: الطهارة/ احكام التخلٍ ص" 

(5) منها : ما رواه الكليني عن عدة من اصحابنا » عن سهل بن زياد » عن ابن محبوب » عن ابن 
رئاب » عن الحلبي , عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال: «لا بأس بذكر الله وانت تبول » 
فإن ذكر الله حسن على كل حال...» . 

الكافي: باب ما يجب من ذكر الله ح” ج؟ ص44 » وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 

احكام الخلوة ح١‏ و؟ وه ج١‏ ص ١١5‏ و١1١7‏ . 

(5) كالشيخ في المبسوط : الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 .» والنهاية: الطهارة / آداب 
الحدث ص ١١‏ .ء وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / بيان الطهارة ص48 . 

0( تقعدم في ص .٠٠١‏ 


الطهارة / في سن الخلوق 3ب ب 88 


من خبر عم ربن يزيد » بل في خبر الحلبي ''" ما يدل على قراءة ما شاء من 
القران » لكن لم أعثر على مفتٍ به » بل صرّح , بعضهم 7" بكراهة ما عداها , 
فقد يحمل الخير على إرادة الجوازى وف الوسيلة تقييد قراءة أية الكرسي فوا 
بينه وبين نفسهء قال : « لأنه يفوت شرف فضلها »47 , ولم نقف على 
شاهد له . 

6 أو حاجة يضر فوته لانتفاء الحرج » ومنه يعرف حسن التقييد بما 
إذا لى يمكن الإشارة والتصفيق . 

وينبغي للمصتّف استثناء الحمد بعد العطس ؛ ا في خبر مسعدة بن 
صدقة عن جعفر عن أبيه (عليهها السلام ) » قال : « كان أبي يقول : إذا 
عطس أحدكم وهوعلى خلاء فليحمد الله في نفسه »7 , ولعلّه لدخوله 


)١(‏ كالعلامةخي قواعد الاحكام : الطهارة/ آداب الخلوة ج١‏ ص؛ » والشهيد في البيان: 
الطهارة / في اسبابها ص7 , والكركي في جامع المقاصد: الطهارة/ آداب الخلوة ج١‏ 
صه ٠١‏ , والخراساني في كفاية الاحكام: الطهارة / كيفية التخلٍ ص" . 

(0) الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد ء عن ابن أبي عمير» عن عبيد الله بن علي 
الحلبي , عن ابي عبد الله (عليه السلام ) , قال: « سألته اتقرأ النفساء والحائض والجدب 
والرجل المتغوط القران ؟ فقال: يقرؤون ما شاؤوا» . 

تهذيب الأحكام: الطهارة / باب * ح؟5 ج١‏ ص8؟1» الاستبصار: الطهارة / باب 15 
ح” ج١‏ ص ١١‏ » وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب احكام الخلوة حم ج١‏ ص 7١5١‏ . 

(6) كالشيخ في المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص18 » وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة / بياك الطهارة ص48 . 

(1) الوسيلة: الصلاة / بيان الطهارة ص48 . 

(5) قرب الاسناد: ص" ؛ وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب احكام الخلوة ح1 ج١‏ ص 3١١‏ . 





جواهرالكلام (ج؟) 


بل ينبغى استثناء حكاية الأذان أيضاً كما هو المشهور(" ؛ للأمر به في 
عدّة من الروايات 0 , مضافاً إلى العمومات 27 الدالة على استحبابه » مع 
عدم تبادره من الكلام المهبيّ عنه » ولعلّ المصتّف تركه اعتمادا على كونه 
ذكراً» كما يظهر من تعليل بعضهم * . إلا أنه لا يخلومن تأمّل بالنسبة 
للحيعلات » أللّهم إلا أن تبدل بالحولقة » كما تعرف إن شاء الله تعالى في 
استحباب حكايته . 


)١(‏ كالعلامة في نهاية الاحكام: الطهارة / آداب الاستنجاء ج١‏ ص86 » والكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص ه١٠‏ , والسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / سئن 
الخلوة ج١‏ ص18 . 

)2( ثمن قال بذلك : ابن البراج قِ المهذب: الطهارة / باب الاستنجاء ج١‏ ص 4١‏ » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / باب الاستطابة ص77 والعلامة في قواعد الاحكام: 
الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؛ » والشهيد في البيان: الطهارة / في اسبابها ص7 . 

(7) منها: ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم , عن ابي جعفر ( عليه الشسّلام ) انه قال له: 
ايا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال », ولوسمعت المنادي ينادي بالاذان وانت 
على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن» . 

من لا يحضره الفقيه: باب الاذات والاقامة ح 8457 ج١‏ ص388 » وسائل الشيعة: باب / 
من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج ١‏ ص١؟١7؟.‏ 

(؛) كالخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن اسماعيل » عن الفضل بن شاذان , عن حماد بن 
عيسى » عن ربعي بن عبد الله » عن محمد بن مسلم , عن أبيه جعفر ( عليه السلام ) قال: 
«كان رسول الله ( صل الله عليه وآله ) إذا سمع المؤذن يوْذنَ قال مثل ما يقوله في كل 
شيء » . 

الكاني: باب بدء الاذان والاقامة ح؟ و٠"‏ ج” ص07 , وسائل الشيعة: انظر باب 
ه؛ من ابواب اذان والاقامة ج4 ص 5/١‏ . 
(5) كالشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة / اسباب الوضوء ص77 . 


الطهارة / في سن المخلوة ب ب م [(ق18 


ويكره زيادة على ما ذكره المصتّف تطمي(" الرجل ببوله من سطح أو 
مكان مرتفع ؛ لنبي النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) © عن ذلك . 

والبول قائاً » والتخلي على القبر أو ببن القبور؛ لما رواه محمّد بن مسلم 
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) » قال : « من تخلّى على قبر أو بال قائماً إلى 
أن قال :- فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله » وأسرع ما 
يكون الشيطان إلى الانسان وهوعلى بعض هذه الحالات... 0(" , وخير 
ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام ) » قال : 
«ثلاثة يتخوّف منها الجنون » وعد منها التغوط بين القبور , 

وطول الجلوس على الخلاء ؛ لأنه كا روي 2 يورث الناسور”" , أو 


. التطميح: اي رفع البول والرمي به في الهواء . مجمع البحرين: ج؟ ص97" مادة ((طمح)‎ )١( 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث ح٠ه‏ ج١‏ ص77 » الكافي: باب الموضع 
الذي يكره أن يتغوط فيه ح؛ ج” ص ١١‏ ء وسائل الشيعة: باب *" من ابواب احكام الخلوة 
ح١‏ و؛ وه ج١‏ ص148 و195؟. 

فر الكاني: باب كراهية أن نبيت الانسان وحده ح؟ ج" ص”"ه » وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 39١‏ . 

(:) الكافي: باب كراهية أن يبيت الانسان وحده ح١٠‏ ج7 ص #4ه , وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من ابواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص357 . 

(6) كاير الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب , عن العباس » عن الحسين بن 
يزيد» عن اسماعيل بن ابي زياد» عن محمد بن مسلم قال: «سمعت ابا جعفر 
عليه السلام ) يقول: قال لقمان لابنه: طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور. .. » . 

تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ١6‏ ح؛ ج١‏ ص08" » من لا يحضره الفقيه: باب 
ارتياد المكان للحدث ح5ه ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب احكام 
الخلوة ج١1‏ ص73"5 . 
(7) الناسور: علة تحدث حوالي المقعدة. مجمع البحرين: ج ص 117 مادة (نسر) . 


؟14” سس ب ب لبلب بل جواهرالكلام (ج؟) 
الباسور('" بالباء الموحدة . 

واستصحاب الدرهم الأبيض غير مصرور؛ لما رواه غياث عن جعفر 
عن أبيه (عليهها السلام ) : « أنه كره أن يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض 
إلا أن يكون مصروراً» (©2. وعن بعضهب”) تقييده بما إذا كان عليه اسم 
الله » ولعله لمعروفيّة نقش ذلك في الزمان السابق » وإلا فالرواية مطلقة . 





() الباسور: كالدماميل في المقعدة. مجمع البحرين: ج" ص 7١١‏ مادة ( بسر) . 

(؟) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ١١‏ ح؟ ج١‏ ص"#اه", وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح/ ج١‏ ص4 "7 . 

(6) كالصدوق في الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص48 » واستحسنه في الحدائق 
الناضرة: الطهارة / مكروهات التخلي ج؟١‏ ص76/. 


الفصل م« الثالث 6: 
في كيفيّة الوضوء* 

«وفروضه خمسة * وني النافع : « سبعة 76" بإضافة الموالاة 
والترتيب » ولعل غرض ال مصتّف هنا بالفرض ما يستفاد من نص 
الكتاب» فلذا جعلها خمسة , بخلافه في النافع , لكن قال الشهيد ني 
الذكرى : «إنه يستفاد من نص الكتاب ثمانية »7") السبعة ا مذ كورة مع 
المباشرة بنفسه » وفيه ما لا يخفىئ » بل لا يخفى ما في الأول أيضاً بالنسبة 

إلى الخمسة , والأمر سهل . 


الأول : النية* 
ا وهي ‏ لغهً وعرفاً « إرادة # تؤثّر في وقوع الفعل » ويها يكون الفعل 
فعل مختار» وهو المراد ممّن فسرها بالقصد , على ما يظهر من ملاحظة كثير 
من كلمات الأضحاب”" وبعض كلمات أهل اللغة ”" » نعم ربا 


. المختصر النافع: الطهارة / كيفية الوضوء صه‎ )١( 

(؟) الذكرى: الطهارة / واجبات الوضوء ص9" و11 . 

() كالعلامة في تحرير الاحكام : الطهارة/ افعال الوضوء ج١‏ ص » والشهيد الثاني في 
الروضة: الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص 7/١‏ ء والطباطبائي في رياض المسائل: الطهارة / كيفية 
الوضوء ج١‏ ص186١‏ . (8) المصباح المنير: ص58 مادة ( نوى ) . 


سسسب يبي يبي ب جواهرالكلام (ج١)‏ 
فسّرت بالعزم في بعض عبارات الأصحاب() والصحاح”(" , بل يستفاد 
من إطلاق كثير من الأخبارء كما لا يخفى على من لاحظ باب استحباب 
نيّة الخير والعزم عليه" » وباب كراهيّة نيّةَ الشرّمن كتاب وسائل 
الشيعة 99 , ش 

والمراد بالعزم الإرادة المتقدمة على الفعل سواء حصل قبلها تردّد أولاء 
ثماينقل عن اللكلين !امن الفرق بينه وبين النية بذلك غير واضح 
الوحهء كالفرق بين النية ومطلق الإرادة بالمقارنة وعدمها. وحاصل م 
نقل عنهم أن الإرادة إِمَا أن تكون مسبوقة بتردّد أولاء فالأول العزم » 
والثانية إِمَا أن تكون مقارنة أو لا فالأولى النيّة » والثانية إرادة بقول 
مطلق .ع وهو كما ترى . 

نعم لا يبعد دعوى اشتراك لفظ النية بين الإرادة المتقدّمة التى تسمى 
بالعزم, كا هوظاهرما عن الجوهري » ويؤيّده ملاحظة كثيرمن 
الاستعمالات » وبين الإرادة المقارنة المؤثّرة في وقوع الفعل , مع احتمال 
دعوى الحقيقة في الثانية خاصة . 

وكيف كان ء لا نعرف لها معتى جديداً شرعيّاً» نعم ربّما وقع في 
لسان بعض المتشرّعة (0) إطلاقها على الإرادة مع القربة » بل هو مدار قوهم : 


)١1(‏ كالحلبي في الكاني في الفقه: الصلاة/ الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها 
ص 177١‏ » والشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة / اسباب الوضوء ص77 . 

(؟) الصحاح: ج5 ص5١5؟‏ مادة (نوى) . 

() وسائل الشيعة: انظر باب 5 من ابواب مقدمة العبادات ج١‏ ص5" . 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من ابواب مقدمة العبادات ج١‏ ص١4‏ . 

روه( راجع التنقيح الرائع : الطهارة / في الوضوء ج ١‏ ص 4-07 / . 

(7) كالعلامة في قواعد الاحكام: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١‏ ء وارشاد الاذهان: 


الطهارة / في نيه اوضر ل ببس !ا 
«النيّة شرط في العبادات دون المعاملات » » ومنه اشتبه بعض متأخري 
المأخرين » فادّعى أنَّ لما معنى جديداً » وهو واضح الفساد , كيا لا يخفى 
على من لاحظ كلمات الأصحاب في معناها وإطلاقها واستعمالاتهم وغير 
ذلك , فلا حاجة للإطالة . نعم لمّالم يكتفوا مطلق القصد في صحّة 
العبادة » بل كان المعتير قصداً خاضاً على ما ستعرف , جعلوا ذلك كله من 
متعلقات النيّة » ولذا تراهم بعد ذكرها يذكرون كيفيّتها » فيشتبه على غير 
المتامّل انه معناها عندهم . 

وظهر لك مما تقدم من معنى النيّة أنها من الأفعال القلبيّة التي ليس 
للنطق فيها مدخليّة » كما صرّح بذلك جماعة من الأصحاب ء منهم الشيخ في 
الخلدئ (1) والضعفك 09 والعلدمة 79 والشهيدان )0 وغيرهم (( » ومن 
هنا اعترض "" على المصتّف باستدراك قوله : « تفعل بالقلب #بعد 
ذكره أنها إرادة . 





الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 7١7‏ . 

. "١8ص‎ ١ج الخلاف: الصلاة/ مسألة 5ه‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١19‏ . 

(') قواعد الاحكام: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص » ونحرير الاحكام: الطهارة/ افعال. 
الوضوء ج١‏ صه . 

(8) الشهيد الأوّل في البيان : الطهارة / في الوضوء ص" » والشهيد الثاني في الفوائد الملية: ذيل 
قول المصنف: « وقصر النية على القلب » ص"735 . 

©6 كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ افعال الوضوء ج١‏ ص98١‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١850‏ », والفاضل المندي في كشف اللثام: 
الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص57 . 

(6) نقله المقداد في التنقيح الرائع : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص 4/ . 


١5‏ جواهرالكلام (ج؟) 





ورا أجيب ”' عنه أنّه جيء به لإخراج إرادة الله عن مسمّى النيّة 
لكان كونها لا تفعل بالقلب » فيقال : أراد الله , ولا يقال : نوى الله » بل 
في التنقيح : «لا يصدق على إرادة الله تعالى أنها نيّة بالإجماع »20 , 

قلت ؟ ولعله لخصوص لفظ النيّة دون نحو« نوى » , وإلا فقد قال 
العلامة في المنتهى : « إنه يقال : نواك الله بخير: أي قصدك »(" وني 
الصحاح : «نواك الله : أي صحبك في سفرك وحفظك , قال الشاعر: 
ياعمرو أحسن نواك الله بالرشد واقرأسلاماً على الذلفاء بِالعّد»9©) 
وف القاموس : «نوى الله فلاناً : حفظه » 0" , 

والأولى في الجواب أن يقال : إنه ذكره المصتّف للرة على بعض 
القافدةة جيك اوتنا اللفظ 7" , وهو_مع أنه مجمع على بطلانه عندنا كها 
في كشفف اللثام 7" لا دليل عليه » بل لا دليل على الاستحباب أيضاً 
وإن ظهر من بعض الاصحاب . 

وما يقال من التعليل بأنَ اللفظ أعون له على خلوص القصدء أو أنه 
زيادة مشقّة فيستتبع الشواب , فيه ما لا يخفى » بل أقصى ما يفيده الأوّل 
الاستحباب العارضي لا الذاتي , ونحن نقول به بحسب اختلاف الناوين » 
بل قد يصل إلى حدّ الوجوب » كما إذا توقف الإخلاص عليه » وقد يحرم 
)١(‏ كما في مسالك الافهام : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص" . 
(؟) التنقيح الرائع: الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص74 . 
(*) منتبى المطلب: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص هده . 
(4) الصحاح: ج5 ص15١5؟‏ مادة (نوى) . 
(( القاموس المحيط: ج؛ ص58" مادة (نوى) . 


() المجموع: الطهارة / نية الوضوء ج١‏ ص5١"‏ . 
(10) كشف اللثام: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص57 . 


الطهارة / في نيه الوضوة -- يبب 148 


إذا كان بالعكس ء إلا أن الأحوط الترك مع الاختيار فراراً من التشريع . 

وحيث كان المراد بالنيّة ما عرفت كان الدليل على وجوبها -بعد توقف 
صدق الامتغال والإطاعة والتعبّد» وما دل من الكلتاب 7" والسبّة 29 على 
الإخلاص في العبادة المتوقف علها ؛ إذ المراد به إتيان الفعل بقصد كونه 
امتثالاً لأمر الله خاصضة- الإجماع المنقول على لسان جماعة » كالشيخ 7" وابن 
0 والعلامة (©) ول 

وما عساه يظهر من المنقول عن ابن الجنيد "2 من الاستحباب » فهو 
.مع عدم صراحة عبارته » ومعارضته بنقل المصتف عنه في المعتير (") 
خلافه ضعيف جتاً » فلا يقدح . 

وقول (8) علىّ بن الحسين (عليهما السلام) في حسنة أبي حمزة : 
«لاعمل إلا بنيّة17),ونحوه روي عن النبي (صلَى الله عليه واله)(". 


. كقوله تعالى: «وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » سورة البينة: الآية ه‎ )١( 

. وسائل الشيعة: انظر باب 8 من ابواب مقدمة العبادات ج١ ص”41‎ )١( 

(0) الخلاف: الطهارة / مسألة 18 ج١‏ ص 71-0١‏ . 

0( الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة/ كيفية الطهارة ص١5؛‏ . 

(0) نهاية الاحكام : الصلاة/ في النية ج١‏ ص5 ؛ » تذكرة الفقهاء: الطهارة / واجبات الوضوء 
1 ص؛ ١‏ م مختلف الشيعة: الطهارة / كيفية الوضوء ص ٠١‏ . 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / واجيات الوضوء ص١٠‏ . 

0( المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص8"١‏ . 

(4) معطوف على قوله في هذه الصفحة س ه: الاجماع . 

(1) الكاني : باب النية ح١‏ ج؟ ص6 , وسائل الشيعة: باب ه من ابواب مقدمة العبادات 
ح١اجاص78.‏ 

)٠١(‏ أمالي الطوسي: ج؟ ص 7١7-707‏ وسائل الشيعة: باب ه من ابواب مقدمة العبادات حه 
ج١‏ ص31 . 


ع لل لل ل لل لل ججواهرالكلام (ج؟) 

وقول رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « إنما الأعمال بالنيّات: 
ولكلّ امريء ما نوى » فن غزا ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله 
( عزوجِلَ ) ؛ ومن غزا يريد به عرض الدنيا أو نوى عقالاً لم يكن له إلا ما 
نوى ا 

وقوله أيضاً في خير أبي عثمان العبدي عن جعفر عن ابائه عن 
أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) » قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) : لا قول إلا بعمل » ولا قول ولا عمل إلا بنيّة » ولا قول ولا عمل 
ولا نية إلا بإصابة الستّة » () ؛ وف الوسائل : « إنه رواه الشيخ مرسلا عن 
الرضا » 9 , وغير ذلك . 

وما وقع من بعض متأخري المتأخرين ”!من المناقشة في الاستدلال 
بهذه الأخبار؛ لاحتمال توجّه الحصر فيها إلى الكمال دون الصحَة » وترجيحٌ 
الشانية على الأولى لكونه أقرب المجازات إلى الحقيقة » معارض بأنّه0 فيه 
تخصيصاً للأعمال بالعبادات خاضة ضعيف جد ؛ لما فيه من المحالفة 
لفهم العلماء الماهرين » ولغلبة27 استعمال مثل هذا التركيب في نني الصحّة 


١ج‎ ٠١ح وسائل الشيعة: بابه من ابواب مقدمة العبادات‎ » 77١ امالي الطوسي : ج؟ ص‎ )١( 
. ص71‎ 

(؟) المحاسن: باب الاحتياط في الدين ح4١‏ ص 7١١‏ » وسائل الشيعة: باب ه من ابواب مقدمة 
العبادات ح؟ ج١‏ ص"” . 

(*) وسائل الشيعة: باب ه من ابواب مقدمة العبادات ذيل ح؟ ج١‏ ص78 . 

(4). كالخونساري في مشارق الشموس: الطهارة / نية الوضوء ص88 . 

(5) الصحيح: بأنَ . 

(5) في «م» و«ق» و«اه»: لما فيه -بعد امخالفة لفهم العلماء الماهرين » وابتنائه على كون المراد 
بالنية هو المعنى المتشرعي - انه مخالف لغلبة ... . 


الطهارة / في نيه الوضوة --- _ سسسب 48] 
كما هو واضح , وخروج غير العبادات منه غير قاد )١7‏ » بل هوأولى من 
غيره لشيوع التخصيص . 

لا يقال: إِنَ بعض هذه الأخبا رلا تنطبق على ما ذكرت من معنى 
النيّة » مثل « إنما الأعمال بالنيّات » ونحوه . 

لأنا نقول : -مع أنا نوز إطلاقها على غير ما تقدم محازاً أنه قد يشتبه 
المراد من متعلق النيّة إِمَا بإضمار أو نحوه , وني إطلاق نفس النيّة » كما في 
قوله : « إنها الأعمال بالنئيّات ولكلّ امرئ مانوى ... » إلى آخره . بل 
التأقل الصادق في مثل قوله : « إنما الأعمال » ونحوه يقضى بأنه أدل على 
المطلوب منه على غيره؛ 1 فيه من إطلاق النيّة على غيرما نحن فيه فتأقل جيّداً. 

وإذ قد ظهر لك المراد من النيّة علمت أن الأمرفها في غاية السهولة ؛ 
إذ لا ينفك فعل العاقل الختار حال عدم السهو والنسيان عن قصدٍ للفعل 
وإرادة له» ومن هنا قال بعضهم'" : إنه لو كلفنا الله الفعل بغير نيّة لكان 
تكليفاً بامحال , وهو حسن بناءً على ما ذكرنا من معنى النيّة » بل لعلّه لذا 
أغفل المتقدمون ذكرها وبيان شرطيّتها . 

لكن لما كان لا يكني في صحَة العبادة وجود النيّة بالمعنى المتقدّم » بل 
لابدّ من ملاحظة القربة منها وحصول الإخلاص » وهو غاية الصعوبة ؛ 
بل هو الجهاد الأكر للنفس الأمّارة بالسوء » كها لا يخفىئ على من لاحظ 
الأخبار( الواردة في الرياء والحذر عنه » وأنه أخى من دبيب الفلة السوداء 


)١(‏ ي («م» و«اق» و«اه»: وخروج غير العبادات منه .مع أن فيه منعأ بناءً على ماذكرنا من 
المراد بالنية غير قادح . 

0( كالعاملٍ في مفتاح الكرامة: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص5 7٠١‏ . 

() لثالئ الاخبار: اقسام الرياء ج؛ ص/ه . 


جواهرالكلام (ج") 


١6 
في الليلة المظلمة » وكانت القربة في حال الإخلاص من متعلقات النيّة » إذ‎ 
, يجب عليه قصد الفعل امتثالاً لله خاصّة » صعب أمر النيّة من هذه الجهة‎ 
وصحّ اشتراطها في العبادات دون المعاملات , وبحث عنها المتأخرون » بل‎ 
لعلّ المتقدمين بذكرهم في أوائل كتبهم اشتراط الإخلاص في العبادة‎ 
والتحذير من الرياء ونحوه اكتفوا عن ذكر النيّة بمعنى القصد ؛ لعدم إمكان‎ 

حصول الإخلاص بدونه . 

وما ذكرنا ظهر لك مراد من جعل (" أمر النيّة في غاية السهولة » وكذا 
من جعلها(" في غاية الصعوبة ؛ لاختلاف الحيثيّتين » إلا أنه ربا ظهر من 
بعض عبارات بعض الأصحاب(© صعوبة أخرى للنيّة من غير تلك 

اللرفية وذلكك لذنه جعلها عبارة عن هذا الحديث النفسي والتصور 
الفكري , فلا يكت بدون الإخطار بالبال للقصد مع ما يعتبرمعه من القربة 
والوجه وغيرهما مقارناً لأؤل العمل » فبسببه يحصل بعض أحوال هم تشبه 

أحوال امجانين . 

وليت شعري أليست النيّة في الوضوء والصلاة وغيرهما من العبادات 
كغيرها من سائر أفعال المكلفين من قيامهم وقعودهم وأكلهم وشربهم ؟ 
فإِنَ كلّ عاقل غير غافل ولا ذاهل لا يصدرعنه فعل من هذه الأفعال إلا 

مع قصد ونيّة سابقة عليه » ناشئة من تصور ما يترتب عليه من الأغراض 

الباعثة والأسباب الحاملة على ذلك الفعل » بل هو أمر طبيعى وخلق 





)00( كالاردبيل 5 مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص18 » والسيد في 
مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 185 . 

(؟) كالبهبهاني في حاشية المدارك : الطهارة / نية الوضوء ص94" . 

() كالشهيد في الذكرى: الصلاة / النية ص75١-/ا/ا١‏ . 


الطهارة / في نيه الوضية سس نس 8ا 
جبلي » ومع هذ لا ترى المكلّف في حال إرادة فعل من هذه الأفعال يعتريه 
ىع فين تلاك الوسوسة وذلك الأشكا بوعل هؤرالسيية إل العبادات 
الأخر من الزيارات والصدقات وعيادة المرضى وقضاء ال حوائج والأدعية 
والأذكار وقراءة القران ونحوذلك لا يعتريه شىء من تلك الأحوال » بل هو 
امل حسب مان لهال الدكلوية لا اعرفوها ذا تستركه ا 
الوصوة, ع م 

ومن هنا كان التحقيق أن النيّة عبارة عن الداعى الذي يحصل للنفس 
ميددة نيعا كا دوفيل :إن القتدا واقان الكلتنه :]ذا دن عليه وفيت الطهر 
مثلاً » وهوعالم بوجوب ذلك الفرض سابقاً » وعالم بكيفيّته وكميّته » وكان 
الغرض الحامل على الا تيان به إِنما هو الامتثال لأمر الله , ثم قام من مكانه 
وسارع ثم توجّه إلى المسجد ووقف في مصلاه مستقبل القبلة » فاذن وأقام 
ثمّ كبّر واستمرٌ في صلا ته » إن صلا ته صحيحة شرعيّة مشتملة على النيّة 
والقربة » فظهر بذلك أنه لا تنحصر النيّة في الصورة المخطرة بالبال . 

لا يقال : إِنَ الإخطار أشدّ في حصول الإخلاص . 

لأنا نقول : نه ينبغي القطع في عدم مدخليّة ذلك فيه» ألا ترى أنه إذا 
غلب على قلب المدرّس أو المصلي حب الشهرة والسمعة وميل القلوب إليه 
لكونه صاحب فضيلة أو ملازم عبادة, وكان ذلك هو الحامل له على 
تدريسه وعبادته » فإنه لا يتمكن من نيّة القربة والإخلاص فيها » وإن قال 
بلسانه وتصور بجنانه: أصلّي أو أدرّس قربة إلى الله » كها هو 
واضح . 

وحاصل الفرق بين القول بالإخطار والداعي , إِمَا بأن يقال : إِنَ 
الأول يؤول إلى إيجاب العلم بالحضور وقت الفعل » بخلاف الثاني » فإنه 


؟وّ لل ل ل جواهرالكلام (ج؟) 
يكتى بالحضور من دون علم والتفات للذهن , وما عساه يظهر من بعضهم 
-من أنه بناءً على الداعى يكتفى بوجوده وإن غاب عن الذهن حال الفعل» 
ولذا لم يفرّقوا بين الابتداء والاستدامة ممّا لا ينبغي الالتفات إليه ويقطم 
بفساده, وكيف يعد مثل هذا الفعل في العرف بمجرّد هذا العزم السابق 
منويًا ومقصودا '؟ 

أو يقال في الفرق بينهها : إن المراد بالداعي إنها هو العلّة الغائيّة للفعل , 
الباعثة للمكلّف على إيجاده في الخارج » وهو ليس من النيّة في شيء » بناءً 
على ما ذكرنا أنها مجرّد القصد والإرادة » وإطلاق لفظ النيّة عليه في لسان 
بعضهم إنها هو بحسب الاصطلاح المتآخر. 

فنقول حينئِ : يكتنى بقيام الداعي في المكلف » لكن لا بد من 
حصول الإرادة للفعل حين التعقّل وإن غفل عن الداعى له ني ذلك 
الوقت + لكن بحيث لو سئل لقال : أريد الفعل لذلك ؛ وببذا تظهر الثرة 
بينه وبين القول بالإخطارء فتأمّل جيّداً . 

ولعلَ الأولى أن يجعل المدار بناءً على الداعى على ما لا يعد في العروف 
أنه فعلٌ ساو خال عن القصد ليكتق بذلك ونا تناه قاد اك شال ف 
الاستدامة 2١7‏ للبحث تتمّة . 

«وكيفيّها أن ينوي الوجوب * في الواجب كا أو الندب * في 
المندوب » كما هو خيرة المنتهى 7 والإرشاد7" والتحرير”؟؟ والشهيد في 


)١1(‏ في ص 17 س قبل الأخير. 

. منتهى المطلب: الصلاة / في النية ج١ ص75‎ )١( 

(*) ارشاد الاذهان: الطهارة / اسباب الوضوء ج ١‏ ص؟١١7.‏ 
(؛) تحرير الاحكام: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؟ . 


الطهارة / في تيه الوضو ‏ ب بس سبي 18# 
اللمعة 7" والألفيّة 7" , وهو ا منقول عن الغنية'" والمهزّب ”' والكاني" , 
و نقل عن الراوندي 29 وابن حمزة © » ونسب إلى الأكثر في بعض 
شى الألفيّة 0 , وفي آخر 7 أنه المفتى به . 

وماحة أهل 0 ''© من مذهب العدليّة أنه يشترط في 
استحقاق الثواب على وأ حي ان يوقعه لوجوبه أو وحه وحوةى ولعاه لذ 
قال في القواعد: « 5 يجب أن يوقعه لوجوبه, أو وجه وجوبه على 
رأي 010 » كما فوظلاهر ا خهبار الات 0 والعن كك 05905 وجامع 
القاعير 9 ووفك 2199 الوجودمانه اللطف عفد أكر الغتدلتة ونوانة ترك 
المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة » والشكر عند الكعبى » ومحرّد 
الأمر عند الأشعريّة . 
)١(‏ اللمعة الدمشقية: الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 
(0) الالفية: المقدمة الأولى من الفصل الأول ص"؛ . 
() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): الصلاة / كيفية الطهارة ص١41‏ . 
(14) المهذب: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"17؛ . 
(5) الكاني: الصلاة / الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها ص17 . 
(5) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ . 
(0) الوسيلة: الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ . 
(8) و(1) لم نجد ذلك . فها توفرمن حواشي الالفية » كحاشية الكركي والشهيد الثاني وصاحب 

المدارك » وابن أبي جمهور, وابن 5-5 وحاشية باسم الجواهر المضية . 
)١(‏ كشف الراد: المعاد/ المسألة الخامسة ص 707 . 
)١1١(‏ قواعد الاحكام: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
(؟١)‏ السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص18 . 
)١1(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص؛ ١‏ . 
)١:(‏ جامع المقاصد: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 3١١‏ . 
(15) كما في كشف اللثام: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص4" . 


٠64‏ لسسسصسسسسسببب سحب ب بي يي يبي بيبل سس ججؤاهرالكلام (ج؟) 


وعن الروضة 7" دعوى الشهرة على وجوب نيّة الوجوب في الصلاة » 
بل في ظاهر التذكرة 7" الإجماع عليه هناك » ولعله يفرّق بين الصلاة وبين 
ما نحن فيه كما ستسمعه إن شاء الله تعالى» ومن هنا نقل عن بعضهه © 
انه انك الوحوت هنا وقال به في الصلاة . 

وكيف كان, فقد اخحتاراللصتف في المعتير 7؟) في المقام عدم 
الوجوب » وإليه ذهب كثير من متأخري المتأخرين 2 وجملة مشايخنا 
المعاصرين 7 , وهو المنقول عن المفيد في المقنعة 7(" والشيخ في 
الباية " , بل نقله الشهيد في نكت الارشاد 9 عن المرتضى وظاهر 
الشيخ في الاقتصاد”''" وعن المصتّف في الطبريّة 7" , بل ربا كان ظاهر 


. 75" الروضة الببية: الصلاة / كيفيتها ج١ ص‎ )١( 

(') تذكرة الفقهاء: الصلاة/ في النية ج١‏ ص١١١.‏ 

(9) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص188» والصلاة / في افعاهها 
لاضن ا ا 

(1) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١١9‏ . 

(5) منهم : الخراساني في كفاية الاحكام : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص ؟. والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4ه ج١‏ ص8؛4» والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / نية الوضوء ج؟' ص17 . 

6 كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: المقام الثاني من المقصد الثاني ص ؛ ش» والبهبهاني في 
حاشية المدارك : الطهارة / نية الوضوء ص 8” . 

(0) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص45 . 

(6) النهاية : الطهارة / اداب الحدث ص١١‏ . 

(1) غاية المراد : الطهارة / في الوضوء ص8-07 . 

(١9)الاقتصاد‏ : الوضوء واحكامه ص"؛ ؟ . 

. المسائل الطبرية (ضمن الرسائل التسع للحليّ ) : المسألة الخامسة عشرة ص17‎ )1١( 


الطهارة / في تيّة الوضوء سسسب اا 186 


سلدر (1) والجعنى '") ؛ لإطلاقهم النيّة على ما قيل كظاهر النافع '"ا » بل 
قد يكون ظاهر الشيخ في المبسوط 2 أيضاً ؛ لأنه ذ كر وجوب نيّة رفع 
الحدث أو استباحة مشروط بالطهارة ونم يتعرض للوجوب والندب » بل قد 
يكون ظاهر المتقدمين ؛ لتركهم التعرّض للنيّة أصلاً » ولعلّه الأقوى في 
النظر. 

لكن ليعلم أن من تعرّض لوجوب نيّة الوجوب , منهم 7" من أطلق نيّة 
وجوبه » ومنهم () من يظهر منه وجوب ملاحظته علّة وغاية » فلا يكتفى به 
و لح قا ور الطاهر ناترم كي كلس موعن رويد ”ا 
وحوب ملاحظته وصفاً لا غاية . 

وعلى كل حال فأقصى ما يمكن أن يستدل به لهم أن الامتثال بالمأمور 
به لا يتتحقق إلا بالا تيان به على وجهه المطلوب , وهذا لا يحصل إلا 
بالاتيان بالواجب واجباً والندب ندباً . 

وبأنْ الوضوء يقع تارة على وجه الوجوب وأخرى على الندب » ولمًا 
كان الفعل قابلاً لأن يقع لكل منبها كان تخصيصه بأحدهما محتاجاً إلى 


. المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص77‎ )١( 

(') نقله عنه في ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص ٠١‏ . 

(0) المختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

(:) المبسوط : الطهارة / وجوب النية ح١‏ ص9١‏ . 

(9) كالشهيد ني البيان : الطهارة / في كيفيتها ص“ » والدروس : الطهارة / ما يجب في الوضوء 
ص” . 

(3) كالقاضى في المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"#؛ , والعلامة في ارشاد الاذهان : 
ألحها 12 شان الوضوء ج١‏ ص؟7١3‏ . 

(0) الوسيلة : الصلاة / ما يقارك الوضوء ص١0‏ . 


مالل سس ب بي يبيبلل ججؤاهرالكلام (ج") 
َه لأنّ قصد جنس الفعل لا يستلزم وجوهه » فكلّ فعل كان قابلاً لأن 
يقع على وجوه متعدّدة افتقر اختصاصه بأحدها إلى النيّة » وإِلا فبدون ذلك 
لا يعد ممتثلاً لأحدها , فن أوقع مثلاً ركعتين ولم ينو أنهما صبح أو نافلة لم 
متثل أحد الأمرين ؛ إذ قصد التعيين لا إشكال في شرطيّته وأنه لا يتحقّق 
الامتثال بدونه . 

عا للد أيضاً بأنَ شغل الذمّة اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني ‏ 
ولا يقين إلا بنيّة الوجه ؛ إذ ليس في الروايات ولا في غيرها ما يدل على 
حضيول: البراءة ينونه عل اقند يشعر قوله :(على. الله يليه وله ) : وان 
لكلّ امرئ ما نوى 6( بوجوبه . 

على أنه قد استفاض عنهم ( عليهم السلام ) أنه « لا عمل إلا بنيّة »7 
ولم يعلم كيفيّتها » وهي وإن كانت شرطاً للعبادة » ولكنّ الشك في الشرط 
يقتضي الشك في المشروط . 

وأيضاً فالشك واقع في جزء النيّة » فيجري عليها ما يجري عند الشك في 
جزء العبادة ؛ لكونها لمعن جديد إِمّا حقيقة أو مجازاً» وهوغير معلوم . 

ولا يخفئ عليك ما في الجميع » أمَا الأول فلأنه إن أريد بوجوب إيقاع 
الفعل على وجهه إيقاعه على الوجه ا مأمور به شرعاً فسلّم » لكن كون النيّة 
المذكورة مما تعتبر شرعاً أل البحث» وإن أريد به إيقاعه مع قصد وجهه 
الذي هو الوجوب أو الندب فهو ممنوع , وهل هو إلا مصادرة » وإن أريد به 
الإشارة إلى وجوب الاحتياط في العبادة فهو راجع إلى التأييد الأخير 


وستسمع ما فيه . 


.١47 تقدم في ص48١. (0) المتقدم فيص‎ )١( 


الطهارة / في نيه الوضوء  -------‏ بسساسسشششت 8 

وأمّا الثاني ع كونه خروجاً عن النزاع أُوَلاً ؛ لكون الكلام في وجوب 
نيّة الوجه لنفسه لا لكونه مقدمة للتعيين » فإ التعيين قد يحصل بغير ذلك 
من القصد إلى ذات وضوء مخصوص ونحوه , وعدم اقتضائه الوجوب الغائي 
ثانياً فيه : ما قاله الشهيد في الروضة : « إنه لا اشتراك في الوضوء حتّى 
في الوجوب والندب ؛ لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون 
إلا واجباً » وبدونه ينتى »007 

كا كال عله إن التعّد قد يكون بزعم المكلّف لهل أو غيره , 
بل إن أراد بقوله : « لأنه في وقت... »إلى آخره أنه لا يصحّ أن يقع وضوء 
مستحبٌ لغاية مستحبّة فهو ممدوع وإن كان فيه خلاف » إلا أن الأقوى 
صحّحته , ولا منافاة بين وجوبه لغاية واستحبابه لأخرى في وقت واحد » 
وإن أراد أن وضوء تلك العبادة لا يكون حينئذٍ إلا واجباً فهو مسلم » لكنّ 
الأوّل كافٍ وعم الإبهام انحتاج إلى التعيين . 

فالذي ينبغى أن يقال في المقام ده لا إشكال في وجوب التعيين 
حيث يكون ل به متعدّداً » نحوصلاة الصبح والنافلة » فإنْ الامتثال 
يتوقف عليه » ولأنّ صرف الفعل إلى واحد دون آخر ترجيح بدون مرجّح , 
والجنس لا يقوم بدون الفصل ؛ إذ الفرض أن الأمر وقع بخاص » لكن هذا 
إذا كان المكلف به متعدّداً كل منهها غير الآخر إلا أنهما متفقان بالصورة . 

ما في مل المقام فلا تعدد في المكلف به , إذ هورفع حدث واحد » 
وكونه مطلوباً على جهة الاستحباب لغاية وعلى جهة الوجوب لأخرى 
لا يقتضي تعدده ‏ وإلا لاقتضئ وجوب ملاحظة خصوصيّات الغايات مع 


. الروضة اليبية : الطهارة / في الوضوء ج١ ص77‎ )١( 


١‏ جواهرالكلام (ج؟) 





أنه لا قائل به واستحباب التجديدي إنما هو ترتيي » فلا اجتماع حينئذي 
فلا يجب التعيين . 

وأمَا ما يقال : إن التعدّد قد يكون بزعم المكلف » ففيه : ما قد عرفت 
من أنه اشتراك اك لايضرّ فلوزعم المكلف -جهلاً منه مثلاً ‏ أن وضوء 
الفريضة يكون على جهة الوجوب ويكون على جهة الندب ء وأوقعه بقصد 
الثاني أولم يعيّنه مع قصده القرية ‏ فإِنّ الظاهر أن وضوءه صحيح . 

لا يقال : إن قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لكل امرىء ما نوى » 
ينافي ذلك . 

لأنَا نقول : الظاهر أنَّ المراد منه معنى> آخر من الإخلاص وكون الفعل 
لله أو لغيره» أو إذا كان المكلف به متعدّداً » فتأمّل ولاحظ . 

نعم لوزعم المكلّف جهلاً منه أن ذمّته مشغولة بوضوءين أحدهما 
وجوبي والآخر استحبالي » وأوقعه مع ذلك غير معيّن لأحدهما » أو أوقعه 
تعد عل الاسعان» يكن التود بالفساد ؛ لحصول الإبهام اتاج إل 
التعيين » وهو مفقود ني الأول » وفاسد في الثانية » مع أنه لا يخلو أيضاً من 
إشكال وتأمّل » إلا إذا لم يكن قاصدا للامتثال» وإلا فحيث يتحقق 
لا يبعد أن يقال بالصحّة فيهما معأ وإن م يعيّن في الأولى » الحصول التعيين 
في الواقع وإن أخطأً في الثانية » فتأمّل جيّدا . 

وأمَا الكلام في التأيبد السابق ففيه أُوَلاً : أن لفظ الوضوء ليس من 
المحملات حتّى تحجري فيه القاعدة المذكورة » كما سيظهر لك من الأخبار 
البيانيّة 7" , وما يقال : إنه وإن لم يكن لفظ الوضوء منها ء لكن لفظ النيّة 
)١(‏ كاخبر الذي رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا » عن احمد بن محمد , وعن الي داود جميعاً » 


عن الحسين بن سعيد» عن فضالة ؛ عن داود بن فرقد قال : « كزان عن الله 


هه 





الطهارة / في نيّة الوضوء ١64‏ 





لاستعماله في معنى جديد غير معلوم لنا يدفعه : ظهور أن ليس للفظ النيّة 
معنى' غير المعنى اللغوي . 

على أنَه إن سلّمنا أن لها أو للوضوء معنئ جديداً بجملاً » أمكن دعوى 
القطع أو الظنّ المعتبر بعدم دخول نيّة الوجوب أو الندب فيها أو فيه ؛ لخلوٌ 
الكتاب والسئّة وكتب المتقدّمين عن الإشارة إليها » مع عموميّة البلوى بها ؛ 
واحتياج الناس إلى ذلك في اليوم الواحد مرّات متعددة , لكثرة العبادات 
من الواجبات والمستحبّات المتكرّرة في كل يوم بالنسبة إلى أكثر 
الأشخاص »؛ فلو كان قصد الوجوب أو الندب معتبراً لأكثر الشارع من 
الأمر بالتعلىم والتعلم 6 ولشاع قٍِ الاعصار والامصارء واشتهر اشتهار 
الشمس في رابعة النهار, ولخطبت بها الخطباء على رؤؤوس المنابر ونادت بها 
الوعاظ , مع أنه لم يصل إلينا في ذلك خبر ولا أشرء بل الأخبار7" الواردة 
في كيفيّة التعلّم خالية عن الإشارة إلى شيء من ذلك » ومثله7" الكتاب 


( عليه السلام ) يقول : ان أبي كان يقول : إن للوضوء حداً من تعداه لم يؤجر وكان أبي 
يقول : انما يتلدد , فقَال له رجل : وما حده ؟ قال : تغسل وجهك ويديك , وتمسح رأسك 
ورجليك » . 

الكافي : باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء ح" ج” ص 7١‏ , وسائل الشيعة : انظر 
باب ١6‏ من ابواب الوضوء ج١‏ ص 37١‏ . 

)١(‏ كالخبر المروي في كشف الغمة , قال : ذكر على بن ابراهيم بن هاشم في كتابه عن النبي 
( صلّى الله عليه وآله ) وذكر حديئاً في ابتداء النبوة يقول فيه : « فنزل عليه جبر ثيل وانزل 
عليه ماء من السماء ‏ فقّال له : ياحمد قم توضأ للصلاة , فعلّمه جبر ثيل الوضوء على الوجه 
واليدين من المرفق , ومسح الرأس والرجلين الى الكعبين ... » . 

كشف الغمة : باب اسلام على ج١‏ ص88 , وسائل الشيعة : انظر باب ١١6‏ من ابواب 
الوضوء ج١‏ ص 3١‏ . 
)١(‏ لعل الأولى : ومثلها . 


الل لت 0 جواهرالكلام (ج1) 
العزيز مع بيانه حقيقة الوضوء بقوله تعالى : «إِذَا قُمْتَمْ إلى 
الصَلاة .. »(1) إلى حرم 

وما يقال: إن الآية قد ترك ( بيان أكثر شرائط الوضوء من إباحة 
الماء والمكان ونحوهما , فلعلّ النيّة من ذلك القبيل » على أن اعتبارها ليس 
في الوضوء وحده لتذ كر فيه » بل هى في سائر العبادات . 

فيه : -مع أنه غيرتامَ على القول بأنّها شط رلا شرط. أنه لا شكال في 
دخوها في الكيفيّة وإن قلنا : إنها شرط » وليس حالما كحال غصبيّة الماء 
والمكان ونحوهما كا لا يخفى » وكونها جارية في سائر العبادات لا يقتتضي 
تركها عند بيان كيفيّة العبادة . ْ 

ثم إنه على تقدير ذلك كان ينبغي ذكرها وبيانها في آية أو رواية 

مستقلة مع أنه لا شيء من ذلك » » بل قد يظهر من بعض الروايات خلافه , 
فإنهم ( عليهم السلام ) لا زالوا يأمرون بالمستحبّات بلفظ « افعل » الظاهر 
في الوجوب » بل يشركون بين الواجب والمستحبٌ بلفظ واحدء وفي بالي أنَّ 
في بعض الأخبار(" أنه سئل أحد الأئمّة (عليهم السلام ) عن شيء فأمره 
به, ثم جاءه في السنة الشانية فسأله عنه ثم أمره به , ثم جاءه في السنة 
الثالثة فسأله عنه فأذن له في تركه » فهناك فهم أنه مستحبٌ . 

بل مما يؤيّد ما ذكرنا أنه لا ريب في أن طاعتنا لله تعالى على نحو طاعة 
العبيد لساداتهم » ومن المقطوع به أَنَ أهل العرف لا يعدّون العبد الآتي 
بالفعل الخنالي عن نيّة الوجوب أو وجه الوجوب عاصياً » بل يعدونه مطيعاً 
(1)اسورة ماله ا )١(‏ لعل الأول : تركت . 
(©) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح"؛ ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب 

نواقض الوضوء ح1 ج١‏ ص/ا5١‏ . 


الطهارة / في نيه الوضرة - ب ب [8ا 
ممتغلاً ممدوحاً على فعله . 

والحاصل : صفة الوجوب والندب من الصفات الخارجة عن تقوم 
الماهيّة, بل هما من المقارنات الا تفاقية » ومثلهها القضائيّة والأدائيّة 
والقصريّة والعاميّة والزمانيّة والمكانيّة ونحوذلك . 

على أنه كيف يتم وجوب نيّة الوجه وعدم استحقاق الثواب إلا بها 
كالامتثال , مع أنه في كثير من المقامات لا يعرف الفعل أنه واجب أو 
مندوب لاشتباه موضوع أو اشتباه حكم ؟! مع أن القول بالسقوط هنا مما 
لم يرتكبه ذو مسكة , كالقول بتحقق الامتثال حينئزٍ » وقصدهما على سبيل 
الترديد غير مفيد . 

فلا ينبغي الإشكال حينئُلٍ في عدم وجوب نيّة الوجوب والندب أو 
وجهها لا قيدا ولا غاية » نعم نول بوجوب ذلك حيث يتوقف عليه 
التعيين ؛ لعدم حصول الامتثال حينئر إلا به» بل لعل مراد من اشترط 
ذلك ذلك » كما يقضي به بعض أدلتهم , لكتك قد عرفت أنه لا اشتراك 
في الوضوء يوجب ذلك . 

لا يقال : إِنَ جميع ما ذكرت أقصى ما يفيد الظنّ بعدم الوحوب » 
أكنه سن طنا منشأه آية أو رواية » بل هومن أمور خارجة عن الأدلة 
الأربعة » مع عدم القول بأن كل ظنَ حصل للمجتهد ححّة . 

لأنا نقول : -بعد إمكان منع ذلك ؛ لرجوع بعض ما ذكرنا إلى الأدلة 
المعتبرة- أنا نفع عدم حجّية كل ظنَّ حصل للمجتهد بالنسبة إلى موضوع 
العبادة» وإن منعناه(7© في أصل الحكم ؛ لمكان كونها من الموضوعات التي 


() لعن الأول : منعناها . 


6 جواهرالكلام (ج؟) 


يكتنى فيها بالظنَ » فتأمّل جيّداً . 

بتي شيء : وهو أن اللازم مما ذكرنا عدم وجوب نيّتهماء أمَا لونوى 
كلاً منهها في مقام الآخر جهلاً أوغفلةٌ لا تشريعاً » فرتها ظهر من بعضهه() 
بطلان الوضوء حينئذٍ » واحتمل تنزيل كلام المعتبرين لاشتراط نيّة الوجه 
عليه . 

وللنظر فيه محال ؛ إذ قد يقال : إنه بعد تحقق قصد الامتثال بالعبادة 
وتشخصها , والفرض أنها مطلوبة للشارع مرادة » فنيّة أنها واجبة وهي 
مستحبّة أو بالعكس لا يؤثّرا'" في ذلك فساداً, ومثل ذلك جبيع الصفات 
الخارجيّة التتى هي من المقارنات الا تفاقية بعد تشخيص أصل المكلّف به » 
كما هو واضح لمن تأمّل . 

نعم قد يقال بحصول الإشكال فيا لوجهل جعل صفة الوجوب أو 
الاستحباب مشخصة لما زعم تعتده جهلاً مشلا » كما تقتمت الإشارة إليه 
سابقاً , والله أعلم . 

ا و#من الكيفيّة أن ينوي +9 القربة # بلا خلاف أجده فيها7” ؛ بل 
8 اداه : « إنه موضع وفاق »247 وكأن عدم ذكر البعض لا لعدم 

ضه لأصل النيّة لا يشعر بالخلاف » بل إِمَا لاكتفائهم باشتر تراط 





: كالعلامة في قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص١٠ » والشهيد في البيان‎ )١( 
. الطهارة / في كيفيتها ص8‎ 

(؟) لعل الأولى : لا تؤثر. 

(©) ممن قال بذلك : ابن البراج في المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص17 » وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ » والعلامة في قواعد الاحكام : الطهارة / أفعال 
الوضوء جح١‏ ص١٠‏ . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص185 . 


الطهارة / في تيَة الوضوء ل بس ببس 1# 
الإخلاص في العبادة المستلزم لما أوعرذلك ؛ وكأن خلاف المرتضى 
( رحمه الله ) الآتي 27 إن شاء الله في صحّة العبادات الريائيّة وإن.كان 
لا ثواب عليها- ليس نزاعاً في اشتراط التقرّب ؛ لأنه على ما يظهر من نقل 
بعضهم ( له أن نزاعه في ضميمة الرياء . 

والظاهر أن المراد من القربة العلّة الغائية » معنى أنه يقصد وقوع الفعل 
تحصيلاً للقرب إلى الله تعالى الذي هوضة البُعد المتحقّق بحصول الرفعة 
عنده » استعارةً من القرب المكاني . 

لكن فيه من الإشكال ما لا يخفى ؛ لأنَ دعوى وجوب نيّة القرب بهذا 
المعنى مما لا يمكن إقامة الدليل عليها من كتاب أو ستة , بل هي إلى 
اللمطالؤة ترب مقدا إلى السك 1 نا ندا هين الشيعوو يا ل اللشواعة 
للشهيد(" نسبته إلى قطع الأصحاب ء بل نقل أنه ادّعي عليه الإجماع , أنه 
متى قصد بالعبادة تحصيل الشواب أو دفع العقاب كانت عبادته باطلة ؛ 
لنافاته لحقيقة العبوديّة » بل هي من قبيل المعاوضات التي لا تناسب مرتبة 
السيّد سيّا مثل هذا السيّد, ولا ريب أن القرب بالمعنى المتقدّم نوع من 
الثواب , فيجري فيه ما يجري فيه . 

نعم اختار بعض متأخري المتأخرين !2 في مثل تلك العبادة الصحّة » 
عملاً بظواهر الآيات والروايات » كقوله تعالى : « يَدَعُونَ رَبَهُمْ خؤقاً 


10( في ص 178 . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص١59١.‏ 

() القواعد والفوائد : القاعدة 9 ج١‏ ص/”7 . 

(4) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / نية الوضوء ص84 , والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص18 . 


#دال* ‏ لل للب ججواهرالكلام (ج؟) 
وظمّعاً)»0 » «وَيَدَعُونْتا يقبا ورقباً»(") » وقد روي عنهم 
(علهم السلام ) : « أن من بلغه ثواب على عمل » ففعله التقاس ذلك 
الثواب» أوتيه وإن ل يكن الحديث كما بلغه»7" ,وما وردل؛) من تقس العباد إلى 
ثلا ثة » منهم عبادة العبيدع وهي أن يعبد الله وف + ومنهم عبادة الأعراق 
وهم من عبده رجاء الثواب » إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة . 

والأقوى خلافه , وجميع ما ذكر محمول على إرادة إيقاع الفعل بقصد 
الامتثال » وموافقة الإرادة والطاعة » وجعل ذلك وسيلةً إلى تحصيل ذلك 
الثواب » كما هي سيرة سائر العبيد مع ساداتهم , إنها الممنوع عندنا القصد 
بالفعل لتحصيل الثواب . 

وااو ثده أنه إن اروك القرية بالق الأؤ ل كان سيقي الالستزاء 
بعبادة قاصد الإطاعة والامتثال مقتصراً علبها ؛ لفقد الرظ , وهوممًا 
لا يلتزم به فقيه » أو يراد بوجوبها الوجوب الحيّر بينها وبين غيرها » وهو 
خلاف الظاهر منهم . 

إذا عرفت ذلك ء فالمتجه حينئذ رتفسير القربة بما يظهر من بعضهه ”“) 
من موافقة الإرادة وقصد الطاعة والامتشال » فإنه حينئذريدلَ عليه جميع ما 
ذل غلا وتوت الاغتلاضن كتانا وسنت كوه فاق از وما ادا إلا 
)١(‏ سورة السحدة : الآية 1 . ظ 
(6) سورة الانبياء : الآية ٠و.‏ 
() الكاني : باب من بلغه ثواب من الله على عمل ح؟ ج١٠‏ ص81 » وسائل الشيعة : انظر باب 

8 من ابواب مقدمة العبادات ج١‏ ص.ه . 
() الكافي : باب العبادة حه ج١‏ ص84 » وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب مقدمة 


العبادات ج١‏ ص 45 َ 
(0) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص74 . 


الطهارة / في نيه الوضوء 2 شي 18] 
لِيَعْبُدُوا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدينَ 2١»‏ , مضافاً إلى توقف تحقّق قصد الطاعة 
والامتثال المأمور بها في 3-8 والسئّة عليها . 
لا يقال: إِنَ القول باشتراط القربة با معنى المتقدّم قد يكون منشأه 
الإجماع على وجوبها مع ظهورها بي ذلك » وبه تمتازعن نيّة غيرها من قصد 
علي الاب أرط الشانيهء ب هنا يقد إيدها نثل عن أبن انين 
في البشرى أنه قال : «لم أعرف ناشلا متواتراً ولا اجاذا نه يقتضى القصد إلى 
رفع الخديف او اسعباحة اعدف لكنا عنما رقا أنه لا قسن له لق 
ولولا ذلك لكان هذا من باب اسكتوا عمًا سكت الله عنه »2 انتبى . فِإنَ 
له: «ولولا ذلك ... » إلى آخره ظاهر في إرادة القربة بالمعنى الأوّل ‏ 
وإلا ف المعنى الثاني لا يكون من باب اسكتوا عمًا سكت الله عنه . 
نا نقول : أمَا دعوى الإجماع على اشتراط نيّة القربة بالمعنى المتقدّم إن 
لم يكن ممنوعاً فهو محل الشك , وما ذكره من كلام ابن طاووس لا دلالة 
فيه على ذلك ؛ لأنه قد يكون المقصود منه المعنى الثاني » ولولا ما ذكرنا من 
الأدلّة عليه من توقّف الإطاعة والامتثال وأدلّة الإخلاص التي أفادتنا 
اليقين بذلك لكان من باب اسكتوا عمًا سكت الله عنه , وهو كذلك » 
واحتمال المول :نه لافرق معنوي بين امعنى الأول للقربة والثاني .فيه مالايخفى . 
نعم قد يظهر من ن ابن زهرة في الغنية '"' إيجاب معنيي القربة » متمسشكاً 
لاون نتن : متخو قولة شها ل > :رز لعقد وافتروك 117 وقول فاك ريا أنها 


. سورة البينة : الآية ه‎ )١( 

. ٠١ص نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )١( 
. 45١ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص‎ )5( 
. ١9 سورة العلق : الآية‎ ):( 


لاإل بل سسسب ب لبلب جواهرالكلام (ج١)‏ 


الَّذِينَ آمَنُوا ارَكَعُوا وَاسْجدُوا وَاعْبُّدُوا رَبََكُمْ وَافْعَلُوا الخَيِ رَلَعَلكُمْ 
تَفْلْحُون »27 , فإِنَ المعنى افعلوا ذلك على رجاء الفلاح » وقوله تعالى : 
«وَيَتَحِدٌ مَا ققد فركات عند ان وصلواتك الرسول آلا انها فرية 

7 ا 

وفيه ما لا يخفئ » بل الإجماع على خلافه ؛ إذ هومؤْدٌ إلى فساد عبادة 
الأولياء الذين لا يخطر ببالهم ذلك » فتأمّل . 

:9 وهل يجب #6 مع نيّة الوجوب أو الندب أو مع نيّة القربة 96 ني رفع 
الحدث * عيناً » أو مخيّراً بينه وبين الاستباحة 6 أو#نيّة # استباحة 
شيء ممّا يشترط فيه الطهارة* كذلك أي عيناً أو تخييراً» أو يجبان 
معاًء أولا يجب شيء منهها ؟ أقوال #( الأظهر»منها ١‏ أنه لا يذب ؛ 
شيء من ذلك للأصل » وخلوّ الأدلّة عن التعرّض بشيء منها كتاباً وسئة 
مع عموم البلوى بالوضوء , ولما تسمعه من ضعف أدلة الموجبين » بل يظهر 
لك من ذلك ما يفيد المطلوب قوة . 

ويحتج للأوّل وهو وجوب نية رفع الحدث كما يقضي به الاقتصار عليه 
في عمل يوم وليلة'" على ما نقل عنه- بأنه إنها شرع لذلك , فإن لم يقصد لم 
يقصد الوضوء على الوجه المأمور به الذي شرع له , ولاشتراك الوضوء بينه 
وبين غير الرافع » فوجب تمييزه بذلك » وبأنه إن لم ينولم يقع ؛ لما دلَ7» 
على أن لكلّ امرئ ما نوى » وإنها الأعمال بالنيّات » ولبعض ما تقدم في 


. سورة الحج : الآية /الا‎ )١( 

(؟) سورة التوبة : الآية 49 . 

() عمل يوم وليلة ( ضمن الرسائل العشر) : بيان الطهارة ص47 ١‏ . 
(1) تقدم في ص 48 .١‏ 


الطهارة / في نيه الوضوة ا بش 1918 
نيه الوجه . 

وضعف الجميع واضح ؛ لأنَ كون الوضوء مشروعاً لذلك لا يقضي 
بوجوب نيّته وقصده , بل لو كان جاهلاً ما شرع له لم يؤر في وضوئه 
فساداً. فلوفرض شخص لم يعرف تسبيب الأحداث لهذه الأفعال 
ومانعيّتها للصلاة بدون فعل الوضوء , لكن علم أن هذه الأفعال مطلوية 
للشارع , فجاء بها بعنوان الإطاعة , إِمَا على وجه الوجوب أو الندب , كان 
وضوؤه صحيحاً وارتفعت مانعيّتها ؛ لما يظهر من الأدلة أنها سبب رافع له . 

ومن المعلوم ان السبب لشيء غير موقوف تاثيره على العلم بسببيّته ؛ إذ 
الأسباب الشرعيّة كالأسباب العقليّة لا تتوقف على ذلك » فن ادّعى أن 
قصد ذلك من تمام السببيّة شرعاً كان عليه الدليل » بل هو خلاف ظاهر 
الأدلّة من الكتاب والستّة ؛ لاشتماها على الوضوءات البيانيّة وغيرها من 
قوله (عليه السلام): « لا ينقض الوضوء إلا د اا 
و« ...من توضا وضوثي هذا .. »0 ونح ذلك , فتأمّل . 

وأمَا اشتراك الوضوء بينه وبين غير الرافع » ففيه : أنه ليس اشتراكاً 
موجباً لتعدد الفعل في وقت واحد حتّى يوجب القَييء بل الرافعيّة وعدمها 
إنها هي أوصاف لاحقة له في الخارج مستفادة من الشارع , لا دخل لترتبها 
بالنيّة ؛ ضرورة أنه ممنزلة أن يقول : هذه الأفعال إن صادفت موضوعاً ليس 


)١(‏ تهذيب الاحكام :الطهارة/باب١ح‏ هج ١ص‏ ءالاستبصار: الطهارة / باب /ا4 ح؛ ج١‏ ص78 ء 
وسائل الشيعة : باب ” من ابواب نوافض الوضوء ح؛ ج ١‏ ص 18١‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح؟ ج١‏ ص"#ه » من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء 
أمير المؤمنين ح84 ج١‏ ص ١؛‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ 


. 518١صضص‎ 


#6 لل جواهرالكلام (ج؟) 
متلبّساً إلا بالحدث الأصغر رفعته , وإلا فلا ترفع , فهو-أي الرفع وعدمه- 
حكم من الشارع خارجي قد يعلمه المكلّف وقد يجهل به , وني الحالتين 
يؤثّر الوضوء أثره . 

بل يمكن أن يقال فيا لوفرض مكلف زعم نفسه جنباً مثلا » فتوضأ مع 
ذلك وضوء الجنب » ثم بان له أنه ليس جنباً , بارتفاع حدثه وصحّة 
وضوئهة كنا لو كان العكس يكون صورتا » 1ا غرف فق أن تسيب :ذلك 
ليس دائراً مدار القصد . 

وقصد التعيين ليس منحصراً في قصد رفع الحدث, بل تكن نيّة 
الاستباحة عنه ؛ لتلازمهها كما ستسمعه في كلام أهل القول بالتخيير. 

وما القول بأنه إن لم ينول يقع » ففيه : أنه مصادرة » بل الرواية ظاهرة 
في أنَمَن قصد شيئاً وقع له» فن قصد الوضوئيّة تقع له» ومتى وقعت له 
ارتفع الحدث ؛ لعدم اجتماعهما في موضوع لم يكن متلبّساً إلا بالحدث 
الأصغر الغير الدائم » مع احتماله فيه في وجه أيضاً . 

ولكان التلازم في الخارج بين رفع الحدث واستباحة المشروط بالطهارة 
خيّر بعضهم بينهاء وهوالمذهب الثاني » وهو مختار الشيخ في المبسوط (2 , 
وتبعه عليه بعض من تأخرعنه » كالمصتّف ( رحمه الله ) في المعتبر2"9, 
والعلامة في جملة من كتبه'", وغيرهم 29 , بل في السرائر: « إجماعنا 


. ١6ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / وجوب النية في الطهارة‎ )١( 

(0) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص19 . 

(؟) كقواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » ونهاية الاحكام : الطهارة / نية 
الوضوء ج١‏ ص76 . 

(4) كا محقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ افعال الوضوء ج١‏ ص١١٠‏ والشهيد في 


مهم 


الطهارة / في ني الوضرة ببس بش 08 
منعقد على أنه لا تستباح الصلاة إلا بنيّة رفع الحدث » أو نيّة استباحته 
بالطهارة »(2 , 

لكته صرّح الشيخ '" وابن ن إدريس 7 بعدم الاكتفاء بنيّة ما كانت 
الطهارة مؤثرة في كماله » وحكم بعدم صحّة الوضوء حينئن , واختار 
بعض 7 من وافقه في الأول خلافه في الثاني ؛ لأنه لا فرق بين ما كانت 
الطهارة شرطاً في صحّته وبين ما كانت شرطاً في كماله في لزومههما لقصد 
رفع الحدث » واحتمال الغفلة عن ذلك في الثاني جار في الأول أيضاً ‏ 
ولعلّه الأقوى بناءً عليه » نعم لا يخفى عليك ما فيه ؛ لما تقدّم سابقاً . 

بل قد يقال : إِنَ تلازمهها في الواقع لا يقضي به في قصد المكلف » 
والمقصود الثاني » فإنّه قد يعرف المكلّف اشتراط صحّة الصلاة بهذه 
الأفعال » ولا يعرف أنها رافعة لحكم الحداث من المنع للصلاة ؛ إذ قد يجهل 
مانعيّته » فدعوى أن قصد الاستباحة يلزمه قصد الرفع ممنوعة » بل قد يمنع 
التلازم في الواقع أيضاً بحصول الاستباحة ولا رفع » كوضوء المسلوس 
والمبطون والمستحاضة ونحوها , فلا يكتؤ بنيّتَا عنه . 

والقول بأنه لا فرق معنى بين الاستباحة ورفع الحدث ؛ إذ الحدث 
عبارة عن الحالة العردويهننا ب الف وها عا 
تنيت فية : أنّ مرجعه إلى نزاع لفظي يأقي التنبيه عليه إن شاء الله 


البيان : الطهارة / في كيفيتها ص“ . 
)١(‏ السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ صه ٠١‏ . 
(؟) المبسوط : الطهارة / وجوب النية في الطهارة ج١‏ ص9١‏ . 
(6) السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص١5 ٠١‏ . 
(1) كالشهيد في البيان : الطهارة / في كيفيتها ص(8-7 . 


12 جواهرالكلام (ج١)‏ 


تعالى» بل قد يقال بانفكاك الرافع عن المبيح بوضوء الحائض ؛ لرفع 
حدثها الأكبر مع الغسل ولا إباحة فيه . 

وكذا القول بالاكتفاء ليس لمكان التلازم » بل لظهور قوله تعالى : 
« إِذًا ل إلى الصَّلاَةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوقك: » 2 في إرادة اغسلوا وجوهكم 
لها نحو قولك : « إذا لقيت العدوٌ فخذ سلاحك » أي للقائه , والامر 
يقتضي الإجزاء ؛ إذ فيه : أنه حينئنٍ لا معنى للاكتفاء بنيّة رفع الحدث كا 
نت ,ردن الانركل الريرب عيرق قا انار ينو رل لامر 
للتعدي إلى غير الصلاة مما شرط صحّته بالطهارة » وأولى منه عدم التعدي 
لأشوط كهاله عا : 

وممًا سمعت من الآية يظهر لك وجه من اقتصر عل نيّةَ الاستبااحة » 
كما لعلّه يظهر من الشيخ في الخلاف7" والمنقول عن المرتضى 7(" والشيخ في 
الاقتصاد (؟) ؛ لاقتصارهما على ذكرها . 

لكن فيه : -مضافاً إلى ما سمعت من أن الاستباحة والرفع أمران 
مترتبان على هذه الأفعال علم المكلّف أو جهل » فضلاً عن النيّة وعدمها ؛ 
لكونها من الأوصاف الخارجيّة التي ربّيها الشارع عليها أن ما ذكر من الآية 
لا دلالة فيه على وجوب نيّة كونه للصلاة ؛ إذ كونه لها لا يفيد أزيد من 
توقف صحتها عليه : وأنه ليس واجباً لنفسه » وهولا مدخليّة له فها نحن 





. 5 سورة المائدة : الأية‎ )١( 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة الى ج١1‏ ص١1١‏ . 

() نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص١7‏ », والفاضل المندي في كشف 
اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص"” . 

(؛:) الاقتصاد : الوضوء واحكامه ص" ؟ . 


الظهازة/ ق ليه الرفو ‏ ست ]17 
فيه » وما ضربه من المثال بأخذ السلاح ليس بأوضح مما نحن فيه » بل هما 
من واد واحد. 

والقول بِأنَ السيّد إذا قال لعبده : «قم لإكرام زيد » مثلاً لا ريب في 
أنه لا يعد ممتثلاً إذا قام لا بهذا القصد ؛ لظهور أنَ امتغال هذا التكليف 
لا يكون إلا بالقيام مقصوداً به ذلك ؛ لانتفاء المقيّد بانتفاء قيده, مسلَمٌ , 
لكن فنع أن ما نحن فيه منه ؛ لعدم ذكر القيد في العبارة » فالأمر فيه إلى 
الفهوم عرفا » وهوهنا نا يضيد كون علة الأمر بالوضوء الصلاة » فليس 
معنى الآية أن غسل الوجه للصلاة واجب عليكم ليكون متعلقاً بالغسل 
حتّى يكون الجميع متعلّق الأمرء بل المعنى -والله أعلم- أني أطلب للصلاة 
غسل الوجه » والفرق بينهها واضح 

ومما سمعت من عدم التلازم بين الاستباحة ورضع الحدث مفهوماً 
ووجوداً , اختار بعضهم وجوب جمعههما في النيّة » كما في التذكرة 7" وعن 
الكاني 7" والغنية 7" والمهذّب7؟2 والاصباح 2*0 , وهو المذهب الرابع » وقد 
عرفت ضعفه مما تقدّم سابقا . 

وكان الأقوى عدم وجوب شي ءعمنها كما اختاره 0 » وهوالمنقول 

كفت 5 الهاي » واختاره جماعة من المتأخرين " ' وجبيع مشايخنا 
ات الاك / انع ا ناريا 01707 
(©) الغنية ( * ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص 45١‏ . 
(؛) المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"؛ . 
(5) اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة / في الوضوء ج٠١‏ ص" . 


30( النباية : الطهارة / آاداب الحدث ص60١.‏ 
(0) كالفاضل اندي في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص"7” , والكاشاني في 


عه 


لبد سسسسسبببيبٍ لبلب جواهرالكلام (ج") 
الفاضرين 27 بورق كان ظاهر هن تزله: التعرضى لأضا البنتة أضاً كا 
3 بويا وو لد اي حي 1/010 
اعت الصلاة... » 29 إلى و قدتمناه في 
نيه الوجه من السيرة وغيرها , فإنها جارية هنا وأنئ للأعوام ومعرفة 
الفرق بين رفع الوك والامشاحة أو عدمه.. 

وفي كاشف اللثام : « لعلٌ من أوجب التعرّض لما أو لأحدهما أراد 
نى ضت ذلك , معنى أن الناوي لا يجوز له أن ينوي الوجوب أو الندب 
لنفسه » فلا شبهة في بطلان الوضوء حينئثرء أمَا إذا نواه مع الغفلة عن جبيع 
ذلك فلا دليل على بطلانه »7 انتبى 

قلت: إن أراد بالضد قصد المكلف لعدم رفع الحدث مع قصده الوضوء 
فللبطلان وجه ؛ لأنه داخل في قسم التشريع » أو لأنَّ ما نواه غير ممكن 
الوقوع » وإن أراد غير ذلك كا لعلّه الظاهر من كلامه وتفسيره- ففيه نظر 
لا عرفت سابقاً» مع احتمال الصحّة في الأول ؛ لأنه يكون غالطاً في قصده 
عدم رفع الحدث 4 نعم إذا انحل إلى عدم قصده الوضوء اتحه ذلك . 

ولعله من جميع ما تقدّم لك » ومن ملاحظة أخبار التجديد” » وأنه 


مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4ه ج١‏ ص868؛ » والخراساني في كفاية الاحكام : 
الطهارة / ما يجب في الوضوء ص" . 

)01( كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : في النية ص؛4 ٠5-5‏ . 

(؟) كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ . 

() نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ . 

(:) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص7”-51 . 

(5) وسائل الشيعة : انظر باب 8 من ابواب الوضوء ج١‏ ص75"؟ . 


الظهارة / ل نه لوفو اصح ع ا ع ا يجن 1/1 
« طهر على طهر »07 » و« نورعل تور: 7" مما ونيد مساوائه للاول + تظهر 
لك أن من توضاً بنيّة التجديد ثم صادف الحدث في الواقع صح وضوؤه 
وارتفع حدثه » وقصد التجديديّة لا ممنع تسبيب هذه الأفعال في مسبّيها ؛ إذ 
وصف التجديدية وصف خارجي لاحق بعد وجود موضوعه الذي جعله 
الشارع فيه » وهو المسبوق بوضوء . 

وكذلك لا يبعد العكس ؛ معنى أنه لوزعم أنه غير متوضئ » ثم توضاً 
بنيّةَ أنه الوضوء الواجب مثلاً , ثم ظهر له أنه كان متوضئاً » فإنه يحكم له 
بحصول ثواب التجديد وإِن لم يقصده ؛ لشبوت وصفه في الواقع , فتأمّل 

ومن العجيب ما في المعتير() من احتيار الاجتزاء بالوضوء التجديدي 
مع أذ شتراطه في السابق وجوب نيّة الرفع أو الاستباحة ؛ إذ هولا ينطبق على 
ما هناء نعم يصحٌ لن لم يقال باث شتراطهما هناك أن يقول بعدم الاجتزاء 
هنا ؛ أن عدم اشترا تراط القصد غير قصد العدم ‏ » وهو الوضوء التجديدي 
ينحلّ إلى ذلك » لكتك قد عرفت أنّ الأصحّ الاجتزاء فيه ؛ لما سمعت . 

:ل ولا يعتبر النيّة # معنى القصد فضلاً عن غيرها + في طهارة الثياب 
ولاغير ذلك مما يقصد به رفع الخنبث * إجماعا ”2 وقولاً واحداأ بين 


)١(‏ الكاني : باب نوادر الطهارة ح ٠١‏ ج ص١7‏ , وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الوضوء 
ح؟ ج١ا‏ ص6١ .١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله ح 8 ج١‏ ص ١‏ » وسائل الشيعة : باب / 
من ابواب الوضوء ح8 ج١‏ ص 3١9‏ . 

() المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١4١‏ . 

(4) ممن قال بذلك : العلامة في القواعد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 8ه » والشهيد في البيان : 


لهم 


جواهرالكلام (ج١)‏ 


أصحابنا » بل بين غيرهم عدا ما ينقل عن أبي سهل من فعبّة 20 
قيل( : وحكي عن ابن شريح , من الافتقار إلى النيّة , ا ترى » 
ولعلّه بما سمعت من الإجماع يخصٌ أصالة الاحتياج إليها في كلّ أمرلو 

لكن قال في المدارك : « إن الفرق بين ما يحتاج إلى النيّة من الطهارة 
ونحوها وما لا يحتاج من إزالة النجاسات وما شابهها ملتبس جدأ ؛ لخاو 
الأخبار من هذا البيان. وما قيل : إن النيّة إنا تجب في الأفعال دون 
التروك منقوض بالصوم والإحرام , والجوابٌ بأنَ الترك فهها كالفعل 
تحكّمٌ » ولعلّ ذلك من أقوى الأدلّة على سهولة الخطب في النيّة » وأنّ المعتبر 
فبها تخيّل المنوي بأدنى توجّه » وهذا القدر أمرلا ينفك عنه أحد من العقّلاء 
كما يشهد به الوجدان» ومن هنا قال بعض الفضلاء : ( لو كلف الله 
الصلاة أو غيرها من العبادات بغيرنيّة كان تكليف مالا يطاق ) وهو 
كلام متين لمن تدبّره »7 انتهى . 

قلت : قد يكون منشأ الإجماع هو كون إزالة النجاسة من قبيل التروك 
وادعا ف العبيى عن الرجر ف كارع قاذ فرسيوسل انان أويقال : 
إنا لا نقول في مثل المقام ب بتحقق الآمتثال حال عدم ارا مر 
نحصول الطهارة للثوب حال عدمها , هوغير قادح ؛ إذ لم يعلم من الأدلة 


لمن 





الطهارة / في كيفيتها ص7 » والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ 
ص85١185-1.‏ 

(1) امجموع : الطهارة / نية الوضوء ج١‏ ص١1"‏ . 

(؟) كما في منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 5ه . 

() مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 185-184 . 


الطهارة / في فيه الووضوء ا سس 1/8! 
شتراط حصول الطهارة بصدق مسمّى الامتثال» بل الظاهر من الأدلة 
خلافه ؛ لكون المستفاد منها أنها تحصل بحصول مسمّى الغسل . 

فيكون التحقيق حينئذٍ : أن الأمر إمًا أن يتعلّق ما لا يعرف ماهيّته 
وحصول مسمّاه إلا من قبل الشرع كالوضوء والغسل ونحوهما ء أو يتعلّق بم 
لا مدخليّة للشرع فيه كالأمر بغسل الشياب والأواني ونحوذلك , فإن كان 
الأول وقد رتب الشارع أحكاماً شرعيّة على حصول المسمّى فالظاهر 
الاحتياج إلى النيّة ؛ إذ بدونها لا يعلم حصول المسمّى » وإن كان الثاني 
وقد رتس الشارع كذلك فالظاهر عدم الاحتياج في حصول تلك الأحكام 
إلى النيّة ؛ لتحقّق المسمّى بدونها الذي علق عليه وجود الأحكام 
بدونها . 

هذا كله حيث تعلق الآثارعلى مبدأ الأوامر» كأن يقول : « اغسل 
ثوبك فإِنَ الغسل يزيل النجاسة » » أما لووقع الأمر بالغسل مثلاً ولم يذكر 
تعليق الأثارعل المبدأء ولم يعلم أن الأثار مترتبة على تحقق الامتثال أو 
على حصول المسمّى » فقد يتخيّل أن الاستصحاب يقضي بالأوّل » لكنّ 
الأقى في النظر الثاني ؛ للفهم الغرق أن التدانعل متصبول المتستن: 
بخلاف ما إذا كان متعلق الأمرمع هذا الحال نحو الوضوء ؛ فإنْ الظاهر 
تعليق الأحكام عل تحقق الامتثال وإن سلم تحقق مسمّى الوضوء بدون 
ذلك . 

وبذلك كله يندفع ما سمعته في المدارك , مع ما في كلامه الأخير من 
العجب » أي استشعاره من ذلك سهولة أمر النيّة ؛ إذ لا يخفى أن إزالة 
النحاسة لا يشترط فها شيء مما ذكره من السهل وغيره » فلو وقع غفلة أو 
في حال النوم أو غير ذلك اجتزئ به هذا . 


«لاد م _ لسغلل للب جواهرالكلام (ج") 

وإلى ما ذكرنا يرجع ما نقل عن الأمين الاسترابادي(22 في رفع ما في 
المدارك وإن أطنب فيه ؛ إِذْ حاصله الرجوع إلى أن ذلك يتبع نظر الفقيه في 
المقامات الخاصّة , لمكان النظر في كيفيّة الخطابات وغيرها مما يقتضيه 
مراعاة المقامات » وإلا فالأصل الاحتياج إلى النيّة . 

ولوضمّ # أي جع 9 إلى نيّة التقرّب )# وقصد الطاعة والامتثال 
للأمر الربّاني 96 إرادة التبرّد» أو التسحّن أو التنظيف فا أو غير ذلك * 
من الضمائم ممّا هوحاصل في الفعل أو مطلقاً وليس برياء ولا من الضماتمُ 
الراجحة # كانت طهارته مجزية # إن كان المقصد الأصلى إرادة التعبّد 
وغيرها من التوابع ؛ لعدم منافاته الإخلاص حينئار . 

وقد يلحق به ما إذا كان كل من التقرّب والتبرّد باعثاً تامّاً لإيقاع 
الفعل على إشكال فيه , من جهة احتمال شمول ما دل(" على عدم وقوع 
الفعل لله حيث يكون الفعل له ولغيره . 

أمَا إذا كان المقصد التبرّد عكس الأوّل » أو كانا معاً على سبيل 
الاشتراك في الباعثيّة بحيث يكون كل منهها جزءٌ » فالأقوى البطلان؛ كما 
هو صريح بعضهم7"وقضيّة آخرين7',خلافاً لظاهر المآن وكذا المبسوط(*) 


. 3١17-717١ نقله عنه في الحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) كما سيأتي في ص .18١‏ 

() كالعلامة في نهاية الاحكام : الطهارة / نية الوضوء ج١‏ ص7 وابنه في ايضاح الفوائد : 
الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص5" » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء 
جا ص"70. 

(:) كالشهيد في البيان : الطهارة / في كيفيتها ص”, . 

(5) المبسوط : الطهارة / وجوب النية في الطهارة ج١‏ ص؟١‏ . 


الطهارة / في نيّة الوضوء ١‏ 


والجامء7() واالعسم 0 الي والإارشاءو(؟) وغيرها(") 
فحكموا بالصحّة » بل نسبه الشهيد في قواعده ''" إلى أكثر الأصحاب » وفي 
المدارك : «إنه الأشهر» 7" , محتجّن عليه بأنه ضميمة زيادة غير منافية , 
فكان كإعلام الامام مع قصد الإحرام , ولحصولها على كل حال » بل قد 
يعسر عدم القصد إليها مع التنبّه , ولأنه إذا وجد المكلف ماءين حاراً 
وبارداً جاز له اختيار البارد في ا مواء الحارّ وا حارّ في البارد » بل أفرط بعض 
متأخري المتأخرين”" في تأييده بأنه لا دليل هنا يدل على أزيد من اشتراط 
القربة في الجملة » سواء استقلّت أو لا . 

والجميع كما ترى ؛ لمنع عدم المنافاة في الأول , إذ المراد بالإخلاص إنَما 
هو قصد الفعل بعنوان الطاعة والامتثالك خاصّة لا غير» وما ذكره من المثال 
فيه: -مع احتمال كونه ليس مما نحن فيه » باعتبار تعدّد ما قصد به ؛ 
لكون الاحرام باللفظ والإعلام بالجهرء أو لأنه من الضمائم الراجحة , ولا 
حكم آخ رتسمعه إن شاء الله أنه لا يصلح لأن يكون دليلاً للمسألة . 

وعدم اقتضاء الحصول كون الفعل له في الثاني وإلا لصم في الرياء . 

ودعوى عسر عدم القصد إليها نممنوعة إذا أريد بالقصد الأصلٍ , 





(1) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص 9" . 

. ١1١ المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص55 . 

(4) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص؟777 . 

(9) كتحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص . 

() القواعد والفوائد : القاعدة 9" ج١‏ ص756/ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١19‏ . 

(4) كا خونساري في مشارق الشموس : الطهارة / نية الوضوء ص7١‏ . 


124 جواهرالكلام (ج١)‏ 





ولا يشمرإن أريد غيره . 
ومثال الماءين ليس مما نحن فيهء بل هومن المرجّحات لأفراد 
الواجب الْميّر الخارجة عنه بعد كون الداعي إلى الفعل إنها هو الله » وذلك 
غير قادح » من غير فرق بين كون المرجّح مباحاً أو مستحبّاً أوغيرهما . 
ولا ينبغي أن يصغى لما سمعت من الإفراط المتقدّم بعد قضاء الكتاب 
والسنّة والإجماع باعتبار الإخلاص في العبادة » بل قد يدّعى توقف صدق 
الامتثال عليه . 
ومن الممكن تنزيل إطلاق المصتّف وغيره الصحة على الصورتين 
السابقتين » كما أنه يمكن تنزيل إطلاق الفساد على الصورتين الأخيرتين » 
فيرتفع الخلاف من البين . 
وأا إذا كانت الضميمة رياءٌ فلا ثواب عليها إجماعاً » وغير محزية على 
المشهورء بل لا أعلم فيه خلافاً سوى ما عساه يظهر من ال مرتضى 
( رحمه الله ) في الانتصار(" من القول بالإجزاء وإن كان لا ثواب عليها , 
وربّها مال إليه بعض متأخري المتأخرين!'' , وفي جامع المقاصد : « إنه لو 
ضمّ الرياء بطل قولاً واحداً » ويحكى عن المرتضى ( رحمه الله ) خلاف 
ذلك » وليس بشيء »7 قلت : وبالأولل يعرف النزاع منه فيا تقدّم . 
وكيف كان,» فلا ريب في ضعفه حيث يكون الضمٌ على وجِهٍ ينائي 
الإخلاص . ويدل على اشتراطه في الصحّة -بعد الشهرة التى كادت تكون 
إجماعاً » بل هي كذلك ؛ لعدم قدح خلاف المرتضى فيه 3 أن عبارته 
)١(‏ الانتصار: الطهارة / حدّ غسل اليدين في الوضوء ص7١‏ . 


(5) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / نية الوضوء ص17 . 
م( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص7١4-7 7١‏ . 


الطهارة / في نيه الوضوه ._ يي ب 0188 
في الانتصار غير صريحة في ذلك الكتاب » كقوله تعالى : « ومَا امْرُوا إلا 
لِيَعْبُدُوا الله مُخِلْصِينَ لَهُ الدَّينَ »(" ؛ إذ الحصر قاض بأنَ فاقدة الإخلاص 
لا أمر بهاء فلا تكون صحيحة » ولا فرق في ذلك بين أن تكون اللام 
للتعليل وبين جعلها بمعنى الباء؛ بل هي على الأول أدلَ » وكون الآية 
خطاباً لأهل الكتاب غير قادح بعد قوله تعالى : « وذْلِك دِينٌ القيّمَةِ »7 ؛ 
لكون المراد به المستمرّة على نمج الصواب » واحتمال أن يراد الإخلاص من 
عبادة الأوثان, يدفعه: ظهور كون المراد به أعمّ من ذلك , بل في 
القاموس () والصحاح؟' : « إنه ترك الرياء » . 

ويدلَ عليه أيضاً قوله تعالى : « فَاعْبّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّيتَ » "2, 
وقوله تعالى : « فَاعْبَدٍ الله مُخلِضًاً »00 » وغير ذلك من الآيات المتضمّنة 
للأمر بالعبادة حال الإخلاص» الدالّة على عدم الأمربها في غير هذا الحال 
إن قلنا بحجّية نحوهذا المفهوم , وإلا كان الخصم محتاجاً إلى الدليل في 
صحة فاقدة الإخلاص . 

والفسك بإطلاقات الصلاة والوضوء ونحوهما موقوف عل صدق الاسم 
بعد فقده, وإن سلّم فالظاهر مما سمعت من الآيات اشتراط صحّة العبادة 
بالإخلاص » كقوله : صلّ مستتراً أو مستقبلاً أو متوضئاً » وبه يقيّد سائر 
(1) سورة البينة : الآية © . 
() المصدر السابق . 
() القاموس الحيط : ج؟ ص١٠"‏ مادة ( خلص) . 
(4:) الصحاح : ج ص07١٠‏ مادة ( خلص) . 
(ه) كذا في جمبيع النسخ ع والصحيح « وادعوا الله ... » سورة غافر: الآية .١4‏ ولعله يمكن تتمبم 

الاستدلال ها أيضاً . 


. سورة الزمر: الآية ؟‎ )١( 


1 جواهرالكلام (ج١)‏ 





المطلقات . 

على أنه وإن سلّمنا صحّة اسم الوضوء والصلاة على فاقدة الإخلاص 
لكنا نمنع إطلاق اسم العسادةغليةع وصيية لآ يكرن عياوة لذ مغرأ نه :؛ 
أقوة قال :ةوخا اموا 4ج فتأمل ,توق هري للفددها روآه أنو رصعوقة 
الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن حدّ العبادة التي إذا فعلها 
فاعلها كان مؤدّياً » قال ( عليه السلام ) : حسن النيّة بالطاعة »(2 , 

ويدلَ عليه أيضاً الستة , منها : الأخبار(" التى كادت تكون متواترة , 
الذالة عل تمسق 316 الول لله ولعيرو كان لغيره ونه تكله الله إلينج وف 
خبر هشام بن سالم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : «يقول الله 
(عزوجل ) : أنا خير شريك » ففن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله له 
و 

ومنها : ما دلَ؟؟ على كون لمرائي مشركاً » وأنه المراد بقوله تعالى : 
« ولا يُشرك بِعِبَادَةَ رَبَهِ أحدأ »2 » وقد تحقّق في محله ظهور كون ليون 
فها يقتضي الفساد وإن كان عن أمر خارج عنها لكتّه فيها كالتكفير في 


: وسائل الشيعة‎ » 75١ الكافي : باب النية ح؛ ج؟ ص80 ,ء ا لمحاسن : باب النية ج١1 ص‎ )١( 
. باب 5 من ابواب مقدمة العبادات ح؟ ج١ ص5"‎ 

(0) الكاني : باب الرياء ح١‏ وه ج؟ ص79 و7”44 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من أبواب 
مقدمة العبادات ح” و8 و١٠‏ وذيل ح١١‏ ج١‏ ص68 ؛ 459 . 

() امحاسن : باب الاخلاص ح١77‏ ص07؟7 , وسائل الشيعة : باب١١‏ من ابواب مقدمة 
العبادات ح7 ج١‏ ص"ه وليس في المصدر كلمة «له» . 

(1) تفسير القمى : ذيل آية ٠١١‏ من سورة الكهف ج؟ ص“"؛ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
يواتن مقدمة العبادات ح١‏ ج١‏ ص »٠ه‏ . 

() سورة الكهف : الآية .٠١١‏ 


الطهازة | .ىك الزقوة بب ب ع يي يي 1 141 
الصلاة , مع أن النبي هنا عن الأعمال على وجه الرياء كما يستفاد من 
النظر في رواياته . 

وهذا لا يناني القول بكون الرياء محرّماً في نفسه سواء كان في عبادة أو 
غيرهاء على أنه في غاية الإشكال بالنسبة إلى غير العبادات » بل لعلّ 
الأقوى عدمه ؛ للأصل السالم عن المعارض ؛ كما أن الأقوى الحرمة في 
العبادة لا يجرّد الفساد كما يظهر من تتبّع الأخبار, ويلحق بها في ذلك 
الأفعال التي تقع عبادة وغيرها إذا أوقعها بعنوان العبادة مرائياً بها . 

ومنها: ما دل على عدم قبول عمل المرائي » كقول أبي جعفر 
( عليه السلام ) في رواية أبي الجارود على ما رواه علي بن ابراهم في 
تفسيره : « ... إن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) قال: لا يقبل الله عمل 
مراء » (2 , 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني : « قال النبيّ ( صلى 
الغلبه واله) إن الله لضع يعمل العيد هتها بد ناذا عدد ناته 
يقول الله (عز وجل ) : اجعلوها في سجّين » إنه ليس إيَاي أراد به »7" . 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبرعقبة : « ... إِنَّ ما كان لله فهو لله , 
وما كان للناس فلا يصعد إلى الله 7" , 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر ابن أسباط : « قال الله تعالى : أنا 


)010( راجع حاشية (4) من الصفحة السابقة. 
(؟) الكاني : باب الرياء ح/ا ج 7 ص4 75 » وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب مقدمة العبادات 


ح؟ ج١‏ ص "65 . 
فر الكاني : باب الرياء ح؟ ج " ص "75 , وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب مقدمة العبادات 


ع ج١1‏ ص" 6 . 


لكلل لل جواهرالكلام (ج؟) 
أغنى الأغنياء عن الشريك , فن أشرك معي غيري ل أقبله إلا ما كان 
خالصاً لي »20 إلى غير ذلك من الأخبار. 

ودعوى أن القبول أعمّ من الصحّة » بقرينة قوله تعالى : « إنما يَتَقَبّلَ 
الله مِنَ المُتقِينَ » (") ونحوه , لا شاهد عليها » مع مخالفتها الظاهر والمتبادر, 
والآية محمولة على ضرب من الجاز حتّى عنده ؛ لعدم اشتراطه التقوى في 
الفيول.» 

وقد يستدلَ عليه أيضاً بأخبار النيّة » كقوله ( صلَى الله عليه وآله ) : 
« إنها الأعمال بالئيّات ولكلّ امرئ ما نوى » ففن كان هجرته... »7 
الحديث . فإنه وإن قلنا بكون النيّة حقيقة في القصدء لكن يراد منها -ولو 

يحازاً في مثل هذه المخطابات- النيّة الخاضة . 

وبأنَ عدم الإخلاص ينافي نيّة القربة الثابت اشتراطها بالإجماع المنقول 
والمحصّل , والمراد بها على ما تقدّم فعلُ المكلف المأمورَ به بعنوان أمر الله به 
خاصة . 

وما يقال : إنه قد يظهر من المرتضى النزاع في أصل اشتراطها وإن قال 
بوجوبا إلا أنه تعبّدي لا شرطي ؛ لذكره العبادة المقصود بها الرياء » وهو 
ظاهر في غير ضميمة الرياء» فلا يمجتمع مع القربة ‏ يدفعه : -مع بُعدهء 
وعدم معروفيّة نزاعه في ذلك أنه غير قادح في الإجماع المدعى » على أنه في 
غير الإجماع مما دل على اشتراطها غنية . 


)١(‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب مقدمة العبادات ١١2‏ ج١‏ ص"ه » ولكن رواه عن 
علي بن سال . 

. سورة المائدة : الآية /ال؟‎ )١( 

6( مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب مقدمة العبادات حه ج١‏ ص١٠‏ . 


الطهارة / في نيه اوضر سس 18# 

كل ذا فها نافى الإخلاص من الرياء ‏ أمَا ما لا ينافيه كما إذا أذ 
الرياء ضميمة تابعة » أو كان كل من القربة والرياءء باعثاً مستقَلاً إن قلنا 
به فها سبق , فلعلَّ الظاهر الفساد أيضاً كما هوقضية إطلاق الأصحاب » 
خلافاً نا يظهر من بعض محقّق المتأخرين . 

ويدل عليه -مضافاً إلى ما ورد في عدّة روايات أن كلّ رياءٍ شرك (2 , 
وإِيّاك والرياء فإنه الشرك بالله( , وما ورد من التحذير عنه وأنه أخق 
من دبيب الفلة السوداء في الليل المظلم 7" , مما يدلَ على مبغوضيّة أصل 
طبيعة الرياء في الاأعمال على أي حال وقع- خبر زرارة وحمران عن أبي 
جعفر ( عليه السلام ) » قال : « لوان عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله 
والدار الآخرة , وأدخل فيه رضا أحدٍ من الناس » كان مشركاً... » 9©) 
لشمول الإدخال ما نحن فيه , فتأمّل . 

بل قد يستدلّ على الصورة الثانية بدخولها تحت ما دلَ2* على أن من 
عمل لله ولغير الله وقع لغير الله ؛ إذ هوأعمَ من الاشتراك والعليةاء 
الاستقلال, بل لعلّه في الثاني أظهر كما هوقضيّة العطف » لكن ينبغي 


, 550 ص ١؟1» علل الشرائع : باب 8ه" ح4 ج؟ ص‎ ١ المحاسن : باب عقاب الرياء حه‎ )١( 
١ص‎ ١ج من ابواب مقدمة العبادات ح١١ وباب ؟١ منها ح؟ و4‎ ١١. وسائل الشيعة باب‎ 
و؟61.‎ 

(؟) عقاب الاعمال : عقاب المراني ح١‏ ص7١‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب مقدمة 
العبادات ح5١‏ ج١‏ ص» ٠‏ . 

(") لمالئْ الاخبار: اقسام الرياء ج4؛ ص/ه . 

(:) احاسن : باب عقاب الرياء حه١‏ ص 15١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب مقدمة 
العبادات ح١١‏ ج١‏ ص؛ . 

() راجع هامش )١(‏ من ص 181 . 


44اد لل لل للب ججؤاهرالكلام (ج؟) 
إدخال هذه الصورة حينُنٍ فما نافى الإخلاص ؛ لكان ظهور هذه الأدلّة أنَ 
من عمل كذلك لم يكن تخلصاً, كما يشعر به خبر ابن أسباط المتقدم 
وغيره . ومنه وح ب الما السابق في صحّة ضميمة غير 
الرناء إذااكاتك كذلق ك) أشرنا سايم . 

والظاهر أنه لا عبرة بما تجري على خاطر الانسان من الخطرات التي هي 
غير مقصودة ولا عزم علها » كا يتّفق كثيراً لأغلب الناس . 

ورتّا ألحق بعض مشايخنا(" العُجب المقارن للعمل بالرياء في 
الإفسادء وم أعرفه لأحد غيره » بل قد يظهر من ن الأصحاب خلافه ؛ لكان 
حصرهم المفسدات وذكرهم الرياء وترك العجب ء مع غلبة الذهن إلى 
الانتقال”" إليه عند ذكر الرياء» نعم هومن الأمور القبيحة والأشياء 
احرّمة المقلّلة لثواب الأعمال . 

لكن قد يؤيّد الفساد ظواهر بعض الأخبار: 

منها : ما دل 7 على كونه من المهلكات . 

ونا ا عن إخراج النفس عن حد التقصير في عبادة الله 


. كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : احكام النية ص56ه‎ )١( 
... (؟) لعل الأولى : مع غلبة انتقال الذهن إلى‎ 
كا خبر الذي رواه الصفارعن ابن أبي عمير» عن منصور بن يونس عن أبي حمزة القالي » عن‎ )6( 
) أي عبد الله أوعلى بن الحسين ( عليهها السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلَى الله عليه وآله‎ 
. » في حديث : ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع » واعجاب ا مرء بنفسه‎ 
الحاسن : باب الثلاثه ح؟ ص" , وسائل الشيعة : باب 1" من ابواب مقدمة العبادات‎ 
. وم و؟١ وهة١ و8١ و11 ج١ ص "الا وهة/ا ولا/ا و5/ا‎ ١١ج‎ 
كما في الخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى , عن احمد بن عيسى , عن الحسن بن‎ ):( 
محبوب » عن سعد بن أبي خلف  عن أي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : « قال لبعض‎ 
0 


الطهارة / في نيّة الوضوء سسب 1/68 
(عز وجل ) وطاعته . 

ومنها: ما رواهابن الحجاج عن الصادق ( عليه السلام ) » قال : 
«قال إبليس لعنه الله : إذا استمكنت من ابن آدم في ثلاث لم أبال ما 
عمل » فإنه غير مقبول منهء إذا استكثر عمله » ونسى ذنبه , ودتخله 
الفهبية 0 1 

ومنها : ما في خبر أبي عبيدة عن الباقر ( عليه السلام ) عن رسول الله 
( صلَّى الله عليه وآله ) » قال : «قال الله تعالى : إن من عبادي ال مؤمنين ل 
يجتبد في عبادتي [ إلى أن فاض به النعاس ]7" الليلة والليلتين » نظراً متي 
له وإبقاءً عليه » ولو أخلّي بينه وبين ما يريد من عبادتي لدخله العجب من 
الله ع افيض ةرم الحنه إل القهنة اغهالع 'قنانية بسن 5 لقديما نه ها كلدم 
لعجبه بأعماله » ورضاه عن نفسه » فيتباعد متي عند ذلك وهويظنّ أنه 
رب ليلا 

ومنها : خبرعليّ بن سويد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) » قال : 


ولده : يابني عليك بالجدٌ» ولا تخرجنّ نفسك من حد التقصير في عبادة الله عز وجل وطاعته » 
فان الله لا يعبد حق عبادته » . 
الكاني : باب الاعتراف بالتقصيرح١‏ ج؟ ص77 » من لا يحضره الفقيه : باب نوادر 

الكتاب ح6/مه ج؛ ص8 ١‏ ؛ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب مقدمة العبادات ح١‏ 
ج١٠‏ ص الا. 

)١(‏ الخصال : باب الثلاثة حم ص7 ١١‏ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب مقدمة العبادات 
ع١‏ ص "ل . 

(؟) كذا في جميع النسخ والصحيح كما في المصدر: إلى أن قال : فأضريبه بالنعاس . 

(") الكاني : باب الرضا بالقضاء ح؛ ج؟ ص١3‏ » وسائل الشيعة : باب 78 من ابواب مقدمة 
العبادات ح١‏ ج١‏ ص "7 . 


| جواهرالكلام (ج") 





(« سألته عن العجب الذي يفسد العمل » فقال : العجب درجات .ء منها أن 
يزيّن للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا » ومنها 
أنشن العدددرته فددة عل ال نوش عليه فيال 20 , 

ومنها : ما رواه اسحاق بن عمّارعن الصادق ( عليه السلام  )‏ قال : 
«أق عالم عابداً -إلى أن قال : قال العالم للعابد : إِنَ المدلَ( لا يصعد من 
عمله شيء» 7" . 

ومنها : ما رواه في الوسائل عن العلل والتوحيد مسنداً عن النبيّ 
( صلَى الله عليه وآله ) عن جبرئيل (عليه السلام ) : في حديث قال : 
« ... إن من عبادي من يريد الباب من العبادة » فأكفه عنه للا يدخله 
عحب فيفسلده ... 0 49) , 

والكلّ كا ترى » وأولى ما يستدل به لذلك ما رواه يونس بن عسّار 
عن الصادق (عليه السلام ) » قال : «قيل له وأنا حاضر: الرجل يكون 
في صلا ته خالياً فيدخله العجب » فقال : إذا كان أوّل صلاته بنيّة يريد 
بها ربّه فلا يضرّهِ ما دخله بعد ذلك », فليمض في صلاته وليخساً 


)00( الكافي : باب العجب ح” ج" ص 27١7‏ وسائل الشيعة : باب ''” من ابواب مقدمة 
العبادات حه ج١‏ ص ه/ . 

(0) المدل : المتكل على عمله ظاناً بأنه هوالذي ينجيه . مجمع البحرين : جه ص !7/1 مادة 
(دلل). 

فو الكاني : باب العجب حه ج؟ ص 2,7571١7١‏ وسائل الشيعة: باب 9" من ابواب مقدمة 
العبادات ح؟ة ج١‏ ص ١لا‏ . 

() علل الشرائع : باب ؟ حلاج١‏ ص؟١‏ », التوحيد: باب 5١‏ ح١‏ ص758 » وسائل الشيعة : 
باب 3 من أبواب مقدمة العبادات ح/ا١‏ ج١‏ ص86/ . 


الطهارة / في نيّة الوضوء ١1‏ 


الشيطان »7 , فإنه بالمفهوم دالَ على المطلوب » ويدلّ أيضاً بالمنطوق على 
عدم الإفساد لووقع في الأ ثناء » وبالأولى الواقع بعده » بل مقتضى عموم 
اما » أن الرياء كذلك . 

لآ أنه لمنا ل يفنت اعساوسفة الروانة وله جاع بل ول صرفة 
الدلالة » كان الأقوى في النظر عدم الإبطال بالعجب مطلقاً ولا بالرياء بعد 
العمل » وما ما كان في الأأثناء فوجهان , أقواهما البطلان » هذا . 

وإذا كانت الضميمة راجحة فيصحٌ كما صرّح بذلك جماعة"", بل في 
شرح الدروس(" الا تفاق عليه » ويظهر من بعضهه ا سي الخلاف فيه . 
ويدل عليه -مضافا إلى ذلك » وإلى عدم منافاته للإخلاص بل هومن 
مؤكّداته ملاحظة الأخبار؛ لتضمّنها بيان كثير من الأمور الراجحة المرادة 
في الواجبات وا مندوبات » ولو أنَ ملاحظة مثل هذه الأمور مفسدة للعمل , 
لكان الذي ينبغي ترك بيانها كي لا تلاحظ » فتنافي مع ما ورد من فعل 
الوضوء منهم والصلاة مع قصد التعلم , والأمر بإطالة الركوع للانتظار, 
وإعطاء الزكاة للاقتداء » والتكبير للإعلام ونحوذلك . 

لكن ينبغي أن يعلم أن المراد بالصحّة هنا من حيث ملاحظة 
الرجحان» وإلا ففع عدمه يكون كالضماتم المباحة من التبرّد ونحوه , 


١6 الكافي : باب من حافظ على صلاته أوضيّعها ح" ج ص558 » وسائل الشيعة : باب‎ )١( 





من ابواب مقدمة العبادات ح" ج ١‏ ص 15١‏ . 

(0) منهم : السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١9١‏ » والخراساني في 
ذخيرة المعاد: الطهارة/ اسباب الوضوء ص ٠ه ١‏ » والكاشاني في مفاتيح الشرائع : 
الصلاة / مفتاح 4ه ج١‏ ص 96؛ . 

() مشارق الشموس : الطهارة / نية الوضوء ص18 . 

(:) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١1١‏ . 


لدطددلدددببيظيهيبيبهبي يبب يبب جواهرالكلام (ج١)‏ 
والقول بأنَّ المراد بالراجحة الراجحة في نفسها , كأن يكون من مكارم 
الأخلاق ونحوه 27 , لا من حيث الاستحباب الشرعى وعدمه » فلا فرق 
وخ ملاعظة الرخند ان نوعدي 0" "الانوه 41؟ ]د دسم تو مكل ذلك 
لا يصلح لأن يكون مائزاً بينه وبين الضماتم المباحة » فتأمّل . 

ثمّ الظاهر أنه لا فرق فيا ذكرنا من الصحّة بين كون كل منها علّة 
مستقلة أو كان المجموع علّة مستقلة » بل قد يظهر من بعضهم 7" الصحّة 
حتّى فها لو كان المقصود الضميمة أصالة والعبادة تبعاً» لكتّه في غاية 
الإشكال» بل الأقوى عدمه , فإنه لوصام بقصد الحمية لا بقصد شهر 
رمضان » بحيث كان الأول هو العلّة ولولاه ل يفعل » لا يكون مطيعاً 
بالنسبة للأمر الصوميى ء ولا متثلاً لقوله ( صلَى الله عليه وآله ) : « إنما 
الال با جاص "م تي فنصي الداثراب بالنمية السديوياك از 
لاحظها ولوتبعاً , بل يمكن النظر في الاجتزاء بالصورة الثانية بالنسبة 
للواجب ء أللّهم إلا أن يستند للإجماع السابق . 

وقد يظهر لك فيا أت أنه لا معنى للإطلاق المذكور في جميع الضمائم , 
بل نقول : إِنَ الضماتم لا تداخل فيها حيث تكون من قبيل الجهات 
المتعدّدة للعمل الواحد المشخص » كا تقدّم نظيره بالنسبة إلى غايات 
الطهارة الصغرى » وكذا فها كان منها من قبيل تعلق الأمر بكلّيين مختلفين 
يتفق اجتماعهما في فرد , لا اجتماع صدق بالنسبة إلى ذلك الفرد» بل هو 
صورة اجتماع في فرد , وإلا فني الحقيقة هما فردان مختلفان » نظير ما تقدّم 
)١(‏ لعل الأولى : ونحوها . () لعل الأولى : وعدمها . 


م( كا خونساري قِ مشارق الشموس : الطهارة / نية الوضوء ص7؟ . 
)0( تقدم في ص 48 .١‏ 


الطهارة / في يّة الوضوء مم 188 


سابقاً في المسح والغسل ؛ إذ لا يتصوّر التداخل فيه . 

وأمّا فها كان منها من قبيل الأغسال فهى من التداخل قطعاً » وفي أحد 
الوجهين فيا كان منها من قبيل تعلق الأمر بكليين بين| العموم من وجهء 
ونحته صورتان » الأول : أن يكون ف يعاق الأضرع كقولة: أكرم عالماً 
أكرم شاغرا الثانية : أن يكون في نفس الأمرين » ولعل الأول أقرب إلى 
التداخل من الثانية . 

ولا يخفى عليك اختلاف الحكم فيا كان من قبيل التداخل وعدمه, 
فيحتاج إلى الدليل في الأوّل دون الثاني , مع اختلاف الحكم بالنسبة للنيّة 
أيضاً » فتأمّل جيّداً . 

#اووقت النيّة * استحباباً ##عند هما استحبّ من #وغسل 
الكفي: للوضوء » كما 5 الوصيلة 7 م7 وا) (0) والتحرى 49) 
والقواع د" بل في البيان: « إنه الشهور» 0 , وجوازاً كما قي 
الدروس ”2 والذكرى" والروض”7' وغيرها 7" , وعلى كل حال 
)١(‏ الوسيلة : الصلاة / بيان ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ . 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١1١‏ . 
(") منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 5ه . 
(؛) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؟ . 
(ه( قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص١‏ . 
(5) البيان : الطهارة / كيفيتها ص7 . 
() الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص" . 
(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ . 
(9) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص0" . 
)١(‏ كالمحتصر النافع : الطهارة / في الوضوء صه , والجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء 

ص 7530 . 


ولب لل ل ل بل ججؤاهرالكلام (ج؟) 
فالمستند أنه أوّل أجزاء الوضوء الكامل » فتصحّ مقارنة النيّة له ؛ إذ لا دليل 
على وجوب مقارنتها للواجب ؛ لكون الإجماع 27 محضلاً ومنقولاً » وقوله 
( عليه السلام ) : «لا عمل إلا بنيّة » , وآية الإخلاص 7(" وغيرها , 
أقصى ما توجب المقارنة لأوّل العمل لا الواجب منه » بل لعلّ مقتضاها 
إيجاب المقارنة للأجزاء المندوبة إذا أريد تحصيل الفرد الكامل المشتمل 
عليها ؛ لأنَ إفرادها بالنيّة مع كونها بعض العمل » كوقوع النيّة عند غسل 
الوجه وهو وسط العمل حقيقة لا اوّله » لا يخلومن تامّل ونظر. 

لكن ذلك كله موقوف على ثبوت جزئيّة غسل اليدين من الوضوء ء وم 
يشبت » بل لعلّ ظاهر الأدلة يقضي بخلافه , ونني الخلاف عن كونه من 
سنن الوضوء أعم من الجزئيّة وعم الا بذلك وإن لم يشبت 
الجزئيّة لا وجه له , وإلا لجاز التقديم عند غير ذلك من مستحبّات الوضوء 
كالسواك والتسمية , مع أنه غير جائز كما نصّ عليه جماعة 20 بل في 
الروض ”*؟ الإجماع عليه . 

ولذلك كله خصّ ابن إدريس** في ظاهره جواز التقديم هنا عند 
المضمضة والاستنشاق كما عن الغنية29, بخلاف غسل الجنابة » فجوّز 


. ١40 أي الاجماع على وجوب النية » وقد تقدم ذلك في ص‎ )١( 

(؟) أي قوله تعالى : « وما امروا إلا ليعبدوا الله تخلصين له الدين » سورة البيّنة : الآية ه . 

(") منهم العلامة في ناية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص5 » والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص 9" . 

(:) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص "٠١‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص18 . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ كيفية الطهارة ص 45١‏ . 


الطهارة / في نيه الوضوء سح [8! 


التقديم عندهما, وهو حسن . 

لكن اعترضه بعض (2" بأنَ الفرق بين الوضوء والغسل تحكم , وآخخحر() 
بعدم ثبوت جزئيّة الضمضة والاستنشاق أيضاً . 

وقد يدفع الأول بملاحظة أخبار الغسل 3 فإنها ظاهرة في كون غسل 
اليدين جزءً مستحبّاً ؛ لكان ذكره في كيفيّة الغسل , بخلافه هناء وكذا 
الثاني بملاحظة أخبار المضمضة والاستنشاق » فإنه وإن اشتمل جملة منها ©) 
على كونبها ليسا من الوضوء , لكن ذلك محمول فيها على واجباته , جمعاً بينها 
وبين ما دل" على كونهها من الوضوء . 


)١(‏ كالشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ » والشهيد الثاني في روض 
الجناك : الطهارة / اسباب الوضوء ص "١‏ . 
(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص77 » ورياض المسائل : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص16 . 
() كاخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين , ومحمد بن اسماعيل » 
عن الفضل بن شاذان جميعاً» عن صفوان بن يحيى , عن العلاء بن رزين » عن محمّد بن 
مسلم , عن احدهما ( علهها السلام ) قال : « سألته عن غسل الجنابة » فقال : تبدأ بكفيك 
فتغسلهما... » . 
الكافي : باب صفة الغسل ح١‏ و" ج”" ص”*4 » وسائل الشيعة : انظرباب ١١5‏ من 
ابواب الجنابة ج ١‏ ص”"50 . 
(4) كابر الذي رواه الشيخ عن المفيد عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن 
ابان » عن ابن أبي عمير, عن جميل , عن زرارة » عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : 
« المضمضه والاستنشاق ليسا من الوضوء » . 
هذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح18 ج١‏ ص78 2 الاستبصار: الطهارة / باب 88 
ح” ج١‏ ص57 » وسائل الشيعة : انظرياب 54 من ابواب الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 
(5) كاخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن احمد بن محمد , عن ابيه احمد بن ادريس » عن 
احمد بن محمد بن عيسى , عن الحسين بن سعيد , عن حماد , عن شعيب عن أي بصير» قال : 


هبه 


وإ بيه هب ييييييببب ججواهرالكلام (ج؟) 

فظهر أن قول اين ادريس هو الأقوى في النظرء وبذلك كله تعرف 
ضعف ما ينقل عن ابن طاووس (2 من التوقف في التقديم » نظرا إلى أنَّ 
مسمّى الوضوء الحقيق غيرهما , وللقطع بالصحّة إذا قارن عند غسل 
الوجه, وهما كما ترى سيّها الثاني ؛ إذ القطع لا بمنع الا كتفاء بالغير مع 
الظْنّ من الأدلة الشرعيّة . 

وكتيف كتان قكاء عن خواز العقده عنس غيل السدين يننن 
الاقتصار على الغسل السعدت رفوو كا اذ توا ون سنالك البرل أ 
الغائط أو النوم واغترف من إناء لا يسع كرأ ونحوذلك , على ما ستعرف 
إن شاء الله تعالى » فلا يجوز عند الغسل المباح » كما إذا كان الوضوء من 
الريح مثلاً أو الحرّم , أو المككروه» أو المستحبّ لغير الوضوء , أو الواجب له 
كما إِذا كانت اليد نجسة » وإن احتمل الجواز في الأخيرة ؛ لكونه أولى من 
الندب ء إلا أن الأقرب المنع ؛ لعدم كونه من أفعال الوضوء . 

ويتضيّق عند # أوَل #غسل الوجه ولا يجوز تأخيرها ؛ لاستلزام 
وقوع بعض العمل حينئن بلا نيّة » كا أنه لا يجوز تقديمها مع الفاصلة على 
جميع أجزاء العمل ؛ لما فيه من تفويت المقارنة مع اعتبارها في أصل النيّة ‏ 
اوانها مقتضى ما سمعت من الدليل . 

وما ينقل عن الجعنى 7" من أنه لا بأس إن تقدمت النيّة العمل أو 


«سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عنهما » فقال : هما من الوضوء ... » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح41 ج١‏ ص8/» الاستبصار: الطهارة / باب 8" 
ح؛ ج١‏ ص,837 » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص”7١3‏ . 
)١(‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص ٠١‏ . 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ . 
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كانت معه ضعيف ء أو أنه يريد التقدم مع المقارنة المعتبرة ثم الغفلة عنها » 
وبالمعيّة الاستدامة الفعليّة . 

أو أنه يريد بالعمل الواجب منه ع بمعنى جواز تقديم النيّة عند غسل 
الكفين . 

أو أنه يريد بالتقتم ما لا يقدح في اعتبار المقارنة عرفاً» فلا يوجب 
المقارنة الحكنيّة » كما عساه يظهر من جملة من عباراتهم » حتى أنهم وقعوا في 
الإشكال في كيفيّة مقارنة تمام النيّة لأول العمل » ووقع منهم بسبب ذلك 
امور ل فى أن تبان 

أو أنه 7 بيان كون النيّة هى الداعى لا الصورة امخطرة » فإنه حينئذ ‏ 
بناءً على ذلك لا بأس في إيجاد الداعي باعل العمل أومقارياً له كبا 
صرّح به جماعة من القائلين بذلك . 

ومن هنا ظهر من بعضهه”" سقوط هذا ابجية اعى دك التقدم 
عد اغنيل "الكنينينيداء عل كرون النتةهى الداقى ؟ لأنه مسقدة دل 
لا يصدر الفعل الاختياري بدونه . وكذا بحث الاستدامة كما ستعرف ؛ 
لعدم الفرق حينئذ بين الابتداء والاستدامة في ذلك » وفيه نظر يعرف مما 
تَقَدّم في النيّة » وقد نشير إليه في الاستدامة إن شاء الله تعالى . 

«لويجب # ني ضحّة الوضوء بل كل عبادة تعذر أو تعسّر استدامة النيّة 


فها فعلاً «(استدامة حكمها إلى الفراغ #6 كا في المبسوط(" والجمل 


)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء ج ١"‏ ص »21١805-1١85‏ والطباطبائي قٍ 
رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص18 . 
(؟) المبسوط : الطهارة / وجوب النية فيها ج١1‏ ص؟١‏ . 


#ؤقغاد لل لل بل ججواهرالكلام (ج؟) 
والتعقؤة""" :والتوسييلة ١!‏ والاقتنارة!"" والينة" وال ا ا والنافع”") 
والع ا والحنين 000( والتذكرة 4 واللعو ا لاوا 
وغيرها”""2, بل لا خلاف على الظاهر في اعتبارها . 

والمراد بها -على ما فسّرت في جملة مما سبق . بل نسبه الشهيد”"" إلى 
كثيرء والمقدادا*' إلى الفقهاء مشعراً بدعوى الإجماع عليه أن لا تنقض 
النيّة الأولى بنيّة تخالفها » بل قد يرجع إليه ما في السرائر”'والغنية )أن 
يكون ذاكراً لها غير فاعل لنيّة تخالفها , مع دعوى الثاني الإجماع » وذلك 


. ١58ص الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء‎ )١( 

(؟) الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص٠٠‏ . 

(") اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : كيفية الوضوء ص8١١‏ . 

(؟) الغتية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص١5‏ . 

(9) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص18 . 

(5) المختصر النافع : الطهارة / في الوضوء صه . 

(0) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١١8‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص هه . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

. تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )٠١( 

() ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص”7١؟‏ . 

() كالجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص ه", ونهاية الاحكام : الطهارة / فروض 
الوضوء ج١‏ ص5" , والدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص" , وكفاية 
الاحكام : الطهارة / في الوضوء ص" . 

. 2١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )١6( 

6 التنقيح الرائع : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص77 . 

() السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص18 . 

(0»الغنية ( ضمن الجوامّم. الفقهية ) : الصلاة / كيفية.الطهارة ص١45‏ . 


الطهارة / في نيه اوضر ل سسسب 8] 
بجعل قولما : «غير... » إلى آخره تفسيراً للا قبله , وإلا فالإجماع محصلاً 
ومنقولاً ('» وغيره على صحّة عبادة الذاهل » وأنه لا يجب استمرار الذكر . 

وبه يظهر أنَ مراده في الذكرى من تفسيره لها بالبقاء على حككها 
والعزم على مقتضاها ما يرجع إلى المشهور أيضاً » وإنها ارتكب ذلك لما في 
تفسير المشهور من كونه بأمرعدمي , ولذا قال : إن مبنيّ على أن الباق 
مستغن في بقائه عن المؤثّر» 0" , 1 1 

00 مراده بالباقي الإخلاص أو الصحّة أوصفة العباديّة » فأراد 
العدول عن التفسير بالعدمي ففسرها بذلك , وهوملازم له وسبب فيهء 
فلا ثمرة حينسةٍ بين التفسيرين . 

وأمَا ما يقال من أنه يريد إيجاب استمرار تذكر البقاء والعزم إلى الفراغ 
فينبغي أن يقطع بعدمه » وكيف ! وهوقد صرّح(" بعدم بطلان العبادة 
مع الذهول عن ذلك غير مترود فيه » بل الحقّق الشاني 9 نقل الإجماع على 
ذلك . 

نعم يحتمل إرادة تجديد العزم كلما ذكرء وبه يحصل الفرق حينئذ 
لكته لا دلالة في كلامه عليه , كما أنه يحتمل أن يكون الفرق بينهما مما 
تسمع | إن شاء لله تعالى من بطلان الاستدامة بالتردّد في إيطال العمل 
وعدمه ع فإنه بتّحه البطلان على تفسير الشهيد والعدم على الثال-. 

وكيف كان, فالدليل على اشتراط الصحّة بها في الجملة بعد الإجماع 


. يأتي عن قريب نقله عن احقق الثاني‎ )١( 

(') ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١2‏ . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١2‏ و81 . 
(4؛) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ 


ابيب ب لي يب لصم رمك ورة 


المتعى , ما ذكره بعضهى'' أن الأصل يقتضي إيجاب النيّة الفعليّة ؛ 
لقيام دليل الكل في الأجزاء» إلا أنه لما تعذّرذلك أو تعسّر اكتفي 
بالاستمرار الحكمي ؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور(" , و «ما لا يدرك كله 
لا يترك كله » 9 ونحو ذلك . 

وفيه : -بعد إمكان منع كون الأصل كذلك , وقوله ( عليه السلام ) : 
«لاعمل إلا بنيّة » 0 ونحوه لا دلالة فيه على أزيد من وجوب تلبس 
العمل بنيّة في الجملة » على أنه لم يعلم إرادة النيّة الشرعيّة فيه أنه ينبغي 
حينئلٍ إيجاب تجديد النيّة على حسب الإمكان ؛ لكون الضرورة تقدّر 
بقدرها » أو إيجاب تذكر العزم من دون باقي مشخصات النيّة . 

على أنه بعد تسلم سقوط ذلك كله لا دليل على وجوب ما ذكروه من 
الاستنزار» وقولهم : «لا يسقط الميسور» ونحوه لا يصلح لإ ثباته ؛ لما فيه 
من الإحمال المقرّر في غير هذه ا محال من الاقتصار به على التتكليف ذي 
الجزئيّات أو مع الأجزاء , على أن في كون ذلك منه منعاً وتأمّلاً سيّها على 
التفسير المشهور للاستدامة . 

ولعلَ الأولى في المستند للاشتراط المذكور_بعد الإجماع المنقول » الموْيَد 
بالتتبّع المفضى إلى إمكان دعوى الحصول- توقف صدق كون العمل منوياً 
علياج كرا نهو القان قسائر اعمال دكا نان تتع ارات بقارن ذا 


)١1(‏ كامحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 5٠١‏ » والشهيد الثاني 
في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص ؟7 . 

. عوالي اللثالي : الخاتمة حم ه١٠ ج؛ ص8ه‎ )١( 

(؟) عوالي اللالي : الخاتمة ح/1١٠‏ ج14 ص58 . 

(4:) تقدم فيص .١47‏ 


الطهارة / يي نيَة الوضوء ١‏ 


تمام النيّةَ ثم يبق مستمرّاً على ها غير ناقض لا بنيّة تخالفها , وبذلك 
يصدق كون العمل منويّاً ومقصوداً , وإن حصل ما حصل من الغفلة في 
الأثناء ما لم يحصل النقض المذكورء فلا حاجة حينئذٍ إلى التقرير المتقدّم : 
بل هو للؤفساد اقرب منه للوصلاح . 

ولا فرق فوا ذكرنا بين القول بِأنَ النيّة هي الداعي أو الإخطارء 
والفرق بين الابتداء والأثناء حيئئن , أمَا على الثاني فظاهرء وأمّا على 
الأول فلها عرفت سابقاً أنه يعتير بناءً على القول بالداعى الخطور في الابتداء 
دون العلم به وان ذلك مدار الفرق بينه وبين الإخطارء وإلا فلا فرق 
بيهها بالنسبة إلى عدم الاعتداد بعبادة الغافل محضاً عند الابتداء » فيكون 
الفرق حينئذٍ بين الابتداء والأثناء بناءً على الداعى بأنَّ الغفلة والذهول 
الماحيين لخطور الصورة يقدحان في الأ داع دوف ال ثراء فتامل حَيّداً : 

أويقال كاذ كرنا سنابقا : إنه يناء عل الذاعى لاند من القضد إلى 
الفعل في الابتداء وإن لم يلتفت الذهن إلى الداعي , بخلافه في الأثناء , 
فإنه يكت به وإن وقع من غير قصدء أوغير ذلك على ما يظهر لك من 
ملاحظة ما سبق متا في النيّه » هذا . 

وقد وقع في الرياض ما يناني بظاهره ذلك » تبعاً للأستاذ الأعظم في 
شرح المفاتيح 27 والفاضل صاحب الحدائق ( والمدقق الخوانساري 7" , 
قال بعد أن ذكر تفسير الاستدامة بالمشهور وكلام ابني إدريس وزهرة : «إِنَ 





)01 مصابيح الظلام : شرح مفتاح 4ه ذيل قول المصنف : « وضم الراجح » الفرع السادس ج١‏ 
ص ١1‏ ( مخطوط ) . 

0( الحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء ج "١‏ ص 185-186 . 

() مشارق الشموس : الطهارة / نية الوضوء ص"؟ . 
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جواهرالكلام (ج١)‏ 
مقتضاه اعتبار الاستدامة الفعليّة كما هومقتضى الأدلّة ؛ لوجوب تلبس 
العمل بالنيّة » والحكميّة مستلزمة لخلو جل العمل عنها » ومبنى الخلاف هو 
الخلاف في تفسير أصل النيّة » هل هي الصورة امخطرة بالبال» أم نفس 
الداعى إلى الفعل » فعلى الأوّل لا بمكن اعتبار الاستدامة الفعليّة ؛ إذ ما 
خعل لابجل دن لسن ل صوق واو 0اع تسكبك ةلقل 
( عليه السلام ) : « ما لا يدرك » », وعلى الثاني يمكن اعتبارها فيجب » 
وحيث كان المستفاد من الأدلّة ليس إلا الثاني » بناءً على دلالتها على 
اعتبار النيّة في أصل العمل ومجموعه , وهو ظاهر في وجوب بقائها في نفسها 
إلى منتهاه » وقد عرفت تعذِّره في امخطر, فلم يبق إلا الداعي » . 

إلى أن قال : « وممّا ذكر ظهر سقوط كلفة البحث عن المقارنة 
وتقدمها عند غسل اليدين ؛ لعدم انفكاك المكلف على هذا التقديرعنها , 
فلا يتصوّر فقدها عند القيام إلى العمل ليعتبر المقارنة لأوّل الواجبي أو 
المستحبّي »27 انتّبى . وهو كالصريح -كغيره ممّن نقلنا عنهم- أنه لا فرق 
بين الابتداء والاستدامة» وأنه لا وجه للبحث في التقديم عند غسل 
اليدين . 

وفيه ما لا يخنى » فإنه -مع مخالفته بعض ما هو مجمع عليه بحسب 
الظاهر مستلزم لصحّحة وقوع العبادة بعد حصول الداعي مع الغفلة الماحية 
لأصل الخطور في الذهن كما يتفق ذلك في الأثناء» وهوبعيد جداً أو 
أنهم يلتزمون فساد ما وقع فها في أثناء ذلك حتى يتساوى الابتداء 
والأثناء» وهو أبعد, وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك , مع أن القول 





. في المصدر « في جوفه » كما في الآية ؛ من سورة الاحزاب‎ )١( 
. رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص16‎ )( 
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بالداعي لا يقتضيه كما تقدّم . 

ومنه تعرف الوجه في مسألة تقديم النيّة عند غسل اليدين » وأنه يتصوّر 
له معنى بناءً على الداعى ؛ لما ظهر لك من الفرق بين الابتداء وال ثناء؛ 
فَإمًا أن بغر الور عد غسل اليدين أو القصد أوغير ذلك » واتفاق 
استمراره غير قادح » وتظهر المرة لو انقطع . 

وما يقال : إنه متى انقطع وأغفل عنه من ا محال أن يصدر فعل اختياري 
جار محرى أفعال العقلاء , يدفعه : أنه على تقدير تسلم ذلك لا متنع أن 
يكون اكتفى الشارع بما يقع من المكلّف من العبادة في الأثناء » وإن كان 
وقوعه على حسب الوقوع من النائم والغافل وغير ذلك . 

ولا يخفى عليك ان المراد باعتبار الاستدامة إنما هو للنيّة مع جميع 
قيودها . كل على مذهبه(" , 

ثم قد يظهر من تفسير المشهور للاستدامة أنه لا يقدح حصول التردّد في 
الإبطال أو فعل المنافي ؛ وذلك لا عرفت من تفسيرهم لا بأن لا ينقض 
النيّة الأولى بنيّة تخالفها , ولا ريب أن الترّد المتقدّم ليس نيّة » لكن ذلك 
خلاف ما يظهر من كثير منهم في باب الصلاة » نعم يتّجه ذلك بناءً على ما 
ذكره الشهيد في تفسيرها ؛ لظهور منافاة التردّد للعزم على مقتضاها . 

ولعلّ الاستصحاب مع عدم دليل على وجوب الاستدامة بهذا المعنى 
حتّى ما ذكرناه سابقاً في توجبهها يؤْيّد الأول » أللّهم إلا أن يدعى الإجاع 
عليه » كما عساه يظهر من ملاحظة كلامهم في باب الصلاة''", فيرتفع 
0 لح اتشروقي الله وبحت انه اقراة ذلك » وكذا رفع الحدث والاستباحة كالقربة وأصل 


القصد ( منه رحمة الله ) . 
(؟) ذكرى الشيعة : الصلاة / واجباتها ص/17١978-1١‏ . 


٠٠06‏ سس لللللس ‏ ب ب بل ل سلب ججؤاهرالكلام (ج؟) 
الخلاف حينئدٍ بين التفسيرين لها ويكون المتردّد كالناوي لخلافها , فإنه 
لا إشكال عندهم في منافاته الاستدامة, وبه صرّح في المبسوط () 
وال وال والتذكرة7؟2 والقواعد (©) و00 وغيرها”" . 

إلا أنَ الذي يظهر منبم ‏ عدم حصول البطلان بمجرّد ذلك » بل هو 
مشروط مما لم يرجع إلى النيّة الأول ولمًا يحصل مفسد خارجي للوضوء من 
فوات موالاة وغيرها » من غير فرق في ذلك بين وقوع بعض الأفعال بتلك 
النيّة المحالفة وعدمه ؛ لكون الوضوء من العبادات التي لا تفسد بمثل ذلك » 
ولذا لووقع الغسل منكوساً لم يبطل ما تقدّمه من الأعقاة القسولةووزذاد 
الغسل على الوضوء بعدم اشتراط الموالاة فيه » فحينئلٍ متى اراد الرجوع إلى 
الحال الاوّل رجع بتجديد النية . 

لكن قد يشكل أنه ينبغي ابتناء الصحّحة في المقام وغيره على جواز 
تفريق النيّة على الاجزاء . 

ويدفع أَوَلاً : بأنه ليس من تفريق النيّة في شي.» بل من تكريرها , 
فإنه نوى جملة الوضوء أوَلاً ثمّ نوى عند التدارك ثانياً أن التفريق بعد نيّة 


)010( المبسوط : الصلاة / ذكر النية ج١‏ ص7١٠‏ . 

(؟) المعتبر: الصلاة / افعال الصلاة ج١٠‏ ص١9١‏ . 

(*) منتهى المطلب : الصلاة / في النية ج١‏ ص37 . 

(1) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في النية ج١‏ ص7 ١١‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الصلاة/ في النية ج١‏ ص١"‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الصلاة / واحباتها ص78,١‏ . 

(0) كالبيان : الصلاة / في النية ص 74» والدروس الشرعية : الصلاة / واجباتها ص7 . 

(8) المبسوط : الطهارة / وجوب النية ج١‏ ص9١‏ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء 
ج١‏ ص ١٠50©‏ ء منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص55 . 


الطهارة / في نيه اوضوة ب ب بمب 85 
الجملة مؤكد لها 

والحاصل : أن مقتضى الاستصحاب المؤْيّد بفتوى الأصحاب عدم 
حصول البطلاك مجرد ذلك » وتفريق النية الممنوع منه إنما هوالنية بالجزء 
على أنه عبادة مستقلة ارسيو نار لقال نما الريك لانن 
الجزء ء متقرّباً به على مقتضى الجزئيّة أولم يلاحظ فيه شيئاً من ذلك 
فلا نرى فيه منعاً» فيراد من التجديد حينئُةٍ الرجوع إلى مقتضى النيّة 
الأول » أو ينوي التقرّب جديداً بالجزء من حيث الجزئيّة » أولم يلاحظ فيه 
جزئيّة ولا غيرها » ما ينقل عن اليهائي '١'‏ من الإشكال في الحكم كما عساه 
يظهر من كشف اللثام(" في غير محله » فتأمّل جيّداً . 

نعم الممنوع من التفريق هو أن يوزع تمام النيّة على تمام العمل » على 
معنى وقوع الجزء الأول مثلاً ببعض نيّة » أو ينوي نيّة تامّة عند غسل الوجه 
مثلاً » وكذلك غسل المنى لكن مع نيّةَ رفع الحدث عنها » وكذا لونوى من 
وَل الأمر رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة ؛ وذلك لعدم التبعّض » على 
إشكال فها ؛ لاحتمال الصحّة ‏ لمكان السراية كما ذكرنا سابقاً فيمن نوى 

ما لو نوى رفع الحدث مثلاً عند كلّ عضو عضو فالظاهر الصحّة ع 
خلافاً لما يظهر من المحقق الى ومن تابعهء محتحين عليه معلومية عدم 
فعله من صاحب الشرع » على أن الوضوء عمل واحد وعبادة واحدة ونحو 
)١(‏ قاله في الهادي كما نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص"". 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص"". 
١م(‏ جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؟١73‏ . 


06" جواهرالكلام (ج١)‏ 





القول لهء وعدم اقتضاء الثاني منع تفريق النيّة ؛ إذ لم يلحظ الاستقلال » 
سيّها مع ملاحظة عدمه بأن تلاحظ الجزئيّة » على أن مسألة التفريق يتّجه 
تفريعها بناءً على أن النيّة هى الإخطار دون الداعى , إلا على وجه بعيد . 


جا تفريع ‏ على ما تقدم : 

#إذا احتمعت اسباب محتلفة * كالبول والغائط ونحوهما سواء 
كانت مترتبة أو دفعة 96 توجب الوضوء # لغايته الواجبة 3# كفى وضوء 
واحد بنيّة التقرّب » ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهّر منه*# 
بلا خلاف أجده( , بل في المدارك : « إنه مذهب العلماء »7 وهو مع 
غيره الحجّة » سواء قلنا بوجوب قصد رفع الحدث في الوضوء عيناً أو تخييراً 
بينه ونين الاستباحة أو ل نقل بوجوبه ؛ إذ التعيين أمر زائد لا دليل عليه . 

كما أنه لا فرق _بناءً على المختار من عدم وجوب قصد رفع الحدث- بين 
الوضوء بنية التقرب غير متعرض فيها لذلك » وبين قصد رفع الحدث من 
حيث هومن غير تعرّض لتعيينه » وبين ما قصد فيه رفم حدث بعينه مع 
عدم قصد غيره » أو مع قصد عدم غيره » أو قصد رفم حدث معيّن وكان 
الواقع خلافه » فإ الوضوء في جنيع ذلك صحيح . 

أمّا الأوّلان فالحكم فيهما واضح » وكذا الثالث ؛ إذ احتمال قصر الرفع 
على المنوي خاصّة معلوم البطلان على ما ستعرف » كاحتمال تأثير ذلك 
الإفساد حتّى بالنسبة إليه ؛ لما قد علمت سابقاً أن رفع الحدث من الغايات 





(1) ممن قال بذلك العلامة في نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص 270 والشهيد في 
الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص١2‏ . 
(؟) مدارك الأحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 167 . 


الطهارة / في نه اوضر ب ب سس 888 
المترتبة على حصول هذه الأفعال بقصد التقرّب » فتى حصلت على هذا 
الوجه من غير مستدام الحدث مثلاً رتب الشارع عليها رفع تلك الحالة , 
فهي أسباب لا تتخلّف عنها مسبّباتها شرعاً » فقصد المكلّف رفع حدث 
بعينه مساو لعدم قصده لا مدخلية له . 

ومنه يظهر وجه الرابع والخامس أيضاً , فإِنَ قصد عدم رفع غيره أو رفعه 
ولم يصادف الواقع لغوغير مؤثّر شيئاً ؛ لأنّ المرتب للرفع على هذه الأفعال 
الشارع » فقصد المكلف وعدمه سيّان . 

وما يقال : إن تسبيب الوضوء لذلك إذا اشتمل على قصد رفع الحدث 
من حيث هوء أو إذا لم يشتمل على قصد عدم رفعه أو رفع بعضه , فيه : أَنَ 
ذلك دعوى عارية عن الدليل » بل الدليل على خلافها موجود ؛ لإطلاق 
قوله ( عليه السلام ) : «لا ينقض الوضوء إلا حدث »() ونحوه » كدعوى 
دخول ذلك في مسمّى الوضوء » فلا يعلم شمول اللفظ للعاري ؛ لا سيظهر 
لك أن الوضوء من المبيّنات في الكتاب فضلاً عن السنّة لا من المحملات , 
وم يشتمل شيء منهها على شي.من ذلك . | 

نعم يِتّجه الفساد بناءً على وجوب قصد رفع الحدث في الاوؤل كالصحة 
في الثاني » وقوتها مع رفع الجميع في الثالث » بل في المدارك 7" نسبته إلى 
قطع أكثر الأصحاب ؛ لأنَ قصد المعيّن يستلزم رفعه ؛ لقوله ( صلى الله عليه 
وآله ) : « لكل امرئْ ما نوى »7 , فرفعه يستلزم رفع غيره ؛ لكون 
الحدث الأصغر حالة واحدة بسيطة لا تتجزى كما هو الظاهر من الأدلة ؛ 
)١(‏ تقدم في ص 1717 . 


(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص94١‏ . 
م( تقدم قٍ ص 5/8 .١‏ 


64 ل ملللللللللللللبللللللللبل بجواهرالكلام (ج") 
فى ارتفع أثر واحد منها ارتفع أثر الجميع » فاحتمال عدم الرفع في مثل هذا 
الوضوء لإيجاب قصد رفع حدث غير معيّن » كاحتمال قصر الرفع على 
خضوض النوق ضعيفان :سيا الثاني لا غرفت:. 

ومنه ينقدح أن ذلك ونحوه ليس من التداخل في شي.؛ لكون الأأثر من 
جميع هذه الأسباب واحداً, وهوالحدث» أي الحالة التي بمتنع معها 
المكلف من الصلاة » لا آثار متعدّدة ؛ إذ ليس هناك حدث بولي وريحي 
ونومي ونحوذلك , قتى ارتفع بالنسبة إلى واحد ارتفع بالنسبة إلى الجميع , 
فليس من التداخل ؛ لعدم التعدّد في سبب الوضوء وإِن تعدّدت أسباب 

بل قد يقال : إنه مع وقوعها مترتّبة لا سببيّة بالنسبة إلى الثاني 
والثالث , وإطلاق السببيّة عليها مجازء ومع وقوعها دفعة فالجميع سبب 
لا أسباب ؛ لاستناد المنع إلى الجميع دفعة » فهو حدث واحد » فلا أسباب 
حتّى تتداخل مسبباتها . 

فا يظهر من بعضهه"7" أن الاكتفاء بوضوء واحد حيث تتعدّد 
الموجبات من باب التداخل محل تأمّل » أللهم إلا أن يريد ما ذكرنا » مع 
احتماله أيضاً ؛ لظواهر الأخبار الدالّة على وجوب الوضوء لكل واحد منها » 
والاكتفاء بوضوء واحد لها لا يقضي باتحاد السبب » وعدم مشروعيّة 
التفريق لو سلّم لا يقضي إلا بكون التداخل عزيمة لا رخصة » والأقوى ما 
قدمناه» فتأمّل . 

ونقل عن العلامة في نهاية الإحكام(" احتمال البطلان فا لونوى 
(1) نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص "1-٠0‏ . 


الطهارة / في نه الوضيء ‏ ببس 988 
حدثاً بعينه » كما عن أحد وجهي الشافعي"' ؛ لأنه لم ينو إلا رفع 
البعض » فيبق البائي » وهو كافٍ بي المنع من نحو الصلاة . 

وأنت خبير مما فيه وبمما في الوجه الثاني له -أي الشافعى 7" أيضاً من 
امعان كان الترى اخ اجات سبوا لأ مطل مرولوقال ذلك والنسية 
إلى أوّل الأحداث لكان أوجه ؛ لكونه هو الذي حصل به الحدث حقيقة . 

وعن نهاية الإحكام 7(" أيضاً احتمال ارتفاع المنوي خاصّة » فإن توضاً 
لرفع آخر صحَّ , وهكذا إلى آخر الأحداث » ولم أجده لغيره من العامّة 
والمخاضةء وكان وجية تفده الستباة يتعتد الأسباك) نكا واخد متها 
مؤثّر أثراً متشخصاً به . وه وكما ترى مما يقطع بفساده ؛ لما يظهر من الأدلة 
أن طبيعة الحدث لا توجب إلا وضوءً واحداً . 

ومن هنا يعلم أن المراد بقول المصتّف : « كؤى » ليس رخصة في جواز 
التعدد» بل المراد أنه لا يحتاج إلى آخرء فيكون الإ تيان به تشريعاً محرّماً : 
ورتما ظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه . 

وما الرابع -وهو قصد عدم الرفع بالنسبة إلى غير المعيّن- فعن نهاية 
الإحكاء ©4) ايض والشروم اليا القطع بالبطلان ؛ لمكان تناقض 
القصدين , وقد عرفت أن المتّجه على مختارنا الصحّة , كما هي محتملة على 


. المجموع : ج١ ص55"‎ )١( 

(؟) الضدر السابق» 

() نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 
(؛) نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 
(4) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص" . 
(5) البيان : الطهارة / كيفيتها ص . 


"0 





جواهرالكلام (ج؟) 
القول الثاني أيضاً ؛ لأنّه نوى رفع حدث بعينه فيرتفع ؛ لقوله ( صلّى الله 
عليه وآله ) : « لكل امرىء ما نوى ١7»‏ » فيرتفع البائي للتلازم » وقصده 
عدم الرفع يكون لاغياً . 

وما يقال: إِنَّ الذي وقع منه نيّة رفع وعدم رفع , فكما أن الأول 
يقتضي رفع الجميع » فكذا الثاني يقتضي العدم في الجميع , قد يجاب عنه 
أن المكلّف لما نوى رفع حكم المعيّن , وكان ذلك متحداً بالنسبة للجميع , 
فتخيّله أن للثاني أثراً غير ذلك خطأ . 

نعم» قد يقال بالفساد فما لوعلم اتحاد الأثر؛ لأنه حينئذٍ يرجع إلى 
نيه رفم الحدث ونيّة عدمه , والظاهر الفساد حينئُل » فتأمّل . وبناءً على ما 
تَقدّم من الاحتمال عن اية الإحكام تتعيّن الصحّة هناء ويتوضاً لرفع 
لباقي “فا نقل عنه من القطع بالبطلان هنا غلك نظر 

وأمَا الخامس -وهوما لونوى حدثاً وكان الواقع خلافه فالظاهر 
الصحّة ؛ لما علمت أَنْ الإضافة وجودها كعدمها ‏ فالمقصود رفع الحكم وهو 
حاصل » وإن اشتبه في أن سببه ذلك . 

وليعلم أن جميع ما ذكرنا في رفع الحدث يتأتى بالنسبة إلى نيّة 
الاستباحة بدل رفع الحدثء إلا أنه لم ينقل هنا عن العلامة في النهاية 
تجزي الاستباحة كما احتمله في رفع ال1'ث . 

ومن هنا تعرف أنه لا إشكال في الاكتفاء بوضوء واحد للغايات 
المتعدّدة واجبة كانت أو مندوبة » والظاهر أنه ليس من التداخل في شىء 
أيضاً ؛ لأنَ المطلوب في الجميع رفع الحدث , وهو أمر واحد غير مكن 


.7 ١7 وص‎ ١ تقدم في ص48‎ )١( 


الطهارة / في نية الوضوء بحن 


التعّد, فلا يتصوّر فيه تداخل, بخلاف الأغسال المندوبة ؛ إذ ليس 
المقصود منها ذلك , ودعوى تنويع الحدث فيكون للحاجة حدث غيره 
بالنسبة إلى دخول المسجد وهكذا, كدعوى احتمال أن الوضوءات المندوبة 
كالاأغسال المتدوية هما لا يرتكيه فقية. 

نعم يتّجه التداخل في الوضوءات التي لم يكن ال مقصود منها رفع 
الحدث . كالوضوءات الصوريّة ولبعض الأسباب كالقي.والرعاف 
ونحوهما ؛ لأنها من قبيل الأغسال المندوبة ,» لكنّه موقوف على الدليل ؛ 
لأصالة عدمه » ويحتمل قويّاً التداخل في مثل القي. والرعاف ونحوهما ؛ 
لكان التداخل فها هو أقوى منها كالبول ونحوه . 

«إوكذا لو كان عليه أغسال» كنى عنها غسل واحد ء من غير فرق 
بين ما كان معها غسل الجنابة أولم يكن » وبين ما تعرّض في النيّة لجميعها 
أولم يتعرّض لذلك ؛ بل نوى الجنابة أوغيرها . # وقيل * كما عن 
الشيخ(2 وابن إدريس”( : 9# إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره »* 
من الأغسال ها ولونوى غيره #من المسٌ أوغيره #إلم يجزعنه #أي 
الجنابة # وليس بِسَىيء و #لما تسمعه . 

وكلام الأصحاب في المقام لا يخلومن إجمال واضطراب » فنقول وعلى 
الله التكلان : إن الأغسال المحتمعة أسبابها ما أن تكون واحبة فقطء أو 
مستحبّة فقط » أو بعضها واجب وبعضها مستحبّ . أما الأول ؛ فلا يخلو 
إمَا أن تكون معها جنابة أولا » فإن كان الأول فإمًا أن يكون المنوي 





)١(‏ ذكرقي كشف اللثام ان هذا محتمل عبارة المبسوط » را- جع المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال 
ج١‏ ص ' ٠‏ » وكشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١‏ صم١ا.‏ 
(١؟)‏ السرائر : الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص7؟١‏ و14١١‏ . 


6سشدددتعلللللعدعدلدلدللللللب جواهرالكلام (ج١)‏ 
الجميع تفصيلاً ؛ أو الحدث من حيث هوء أو الاستباحة » أو القربة » أو 
الجنابة » او غيرها . 

فإن كان الأول فالظاهر من المصئّف هنا وال معتبر('» والعلامة في 
العا وال 7 والمحقّق الثاني في ظاهر جامع المقاصد (4) وجملة من 
المتأخرين 2 الاجتزاء» وهو ظاهر المنقؤل عن المبسوط (©2 والذكرى ) 
واليدان 101 والبدر وي والايضاح'"'", بل قد يلوح من الشيخ في 
الخلاف17"', والظاهر أنه المشهورء بل ل أعثر فيه على مخالف صريح » بل 
عن شارح الدروس : « الظاهر أنه موضع وفاق »7''» وقد يتعى شمول ما 
نقل من الإجماع على الاجتزاء في المسألة الثانية له , وهي ما لونوى 
الجنابة ؛ لاشتمال نيّة الجميع عليها » بل في كشف اللثام : « إِنّ الصحة 
فها أوى: من تلك اا 


(0) المعتبر: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص١5"‏ . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص1 . 
(6) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١1‏ . 
(1) جامع المقاصد : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص86 . 

(5) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص8 . 
(5) المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص٠؛.‏ 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص75 . 

(8) البيان : الطهارة / في اسبابها صه . 

(9) الدروس الشرعية : الطهارة / في موجباتها ص" . 

. ١و‎ ١؟ص‎ ١ج ايضاح الفوائد : الطهارة / في اسبابها‎ )١( 
.7١؟؟ص‎ ١ج‎ 19١ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١١( 

. "١ص مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها‎ )١١( 
. كشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١ ص18‎ )( 


الظهارة:/ انيه ارو مح 8 

ورتما احتجٌ عليه بصدق الامتثال . وفيه : أنه مبنيّ على أن الأصل 
التداخل » وهو ممنوع » بل الأصل تعدد المسبّبات بتعدّد الأسباب كما هو 
المتبادر بين أهل العرف » وستعرف تحقيقه فها يأتي » مع أن الأخبار 
المستدلَ بها هنا على التداخل دالة بظاهرها على التعدّد كها ستسمع . 

ورا احتجٌ عليه أيضاً بأنَ الحدث الأكبر أمر واحد بسيط » وتعدّد 
أسبابه لا يقضي بتعدده» بل حاله كحال الحدث الأصغرء فني الحقيقة 
لا تعدّد للأسباب كما ذكرناه هناك » بل السبب أمر واحد» وهو الخبث 
المعنوي المسمّى بالحدث » فيكتق بالغسل الواحد على نحوما ذكرناه في 
الوضوء . وهذا إن تم لا يخصّ محل البحث» بل قضيّته التداخل القهري 
وعدم جواز التعدّد حتّى لونوى معيّناً» كها ذكرناه في الوضوء . 

وفيه : أنه وإن كان محتملاً في نفسه » لكته ليس في الأدلة ما يدل 
عليه » وحمله على الوضوء قياس لا نقول به » وما دل عليه في الوضوء من 
الإجماع المتعى هناك وغيره مفقود هنا » والعقل لا نصيب له في ذلك 
فإنه لاا مانع من تعدد الاغسال بتعدّد الأحداث, بل ظاهر قوله 
( عليه السلام ) : «إذا اجتمعت عليك لله حقوق اجزا عنها غسل 
واحد »27 وغيره ذلك ؛ لظهور لفظ الحقوق والإجزاء فيه » كلّ ذلك مع 
ظواهر الأوامر بالغسل للحيض والجنابة ونحوهما فيه أيضاً » مضافاً إلى ما 
يشعر به خبر عمّار الساباطي », قال : « سألته ( عليه السلام ) عن المرأة 
يواقعها زوجها ثم نحيض قبل أن تغتسل » قال : إن شاءت أن تغتسل 
فعلت ». وإن لم تفعل فليس عليها شيء » فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا 


.7١١ الآتي في ص‎ )١( 


"١‏ جواهرالكلام (ج1) 


للحيض والجنابة »27 , 

وربّا احتجّ عليه أيضاً بقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « لكلّ امرئ ما 
نوى »7غ فإنه شامل لنحو المقام . وفيه : أن الظاهر من ملاحظة الرواية 
إرادة أم رآخر من كون الفعل لله ولغيره» كما لا يخفى على الناظر لها . 

ورتما احتجح عليه بأمور أخر واهية لآ ينبغي التعرّض لا ء والأولى 
الاستدلال عليه بالأخبار: 

مها : ما في خير زرارة : «... إذا اجتمعت عليك لله حقوق أجزأ 
عنك غسل واحدء قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها 
وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » 7" . 

وهذا الخبر وإن كان في الكاني 27 مضمراً , إلا أنه رواه الشيخ "2 عن 
زرارة عن أحدهما (علهها السلام ) » ورواه ابن إدريس في آخخر السرائر 
نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب7 , ومن كتاب حريز بن عبد الله 
عن أبي جعفر ( عليه السلام )» قال : « وكتاب حريز أصل معتمد يعوّل 
عليه » 9" , 

ومنها : مرسل جميل عن أحدهما ( عليه السلام ) : « إذا اغتسل الجنب 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١4‏ ح1ه ج١‏ ص#55, الاستبصار: الطهارة / باب 1م 
حه ج١‏ ص47١‏ » وسائل الشيعة : باب *4 من ابواب الجنابة ح/ ج ١‏ ص/7 7ه . 

(0) مضى في ص58 .١‏ 

() وسائل الشيعة : باب 4# من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص 015 . 

(1) الكافي : باب ما يجزئْ الغسل منه ح١‏ ج7 ص 4١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح١١‏ ج١‏ ص/١٠‏ . 

(5) مستطرفات السرائر: نوادر محمد بن علي بن محبوب ح78٠‏ ص”7١٠‏ . 

(1) مستطرفات السرائر: نوادر حريز بن عبد الله ح5١‏ ص4/. 


الطهارة / في نيه الوضوة --- ب 111 
بعد"'" طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك 
اليوم »0 . 

ومنها : خير شهاب بن عبد ربّه : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) 
عن الجنب يغسل الميّت أو من غسل ميّتاء له أن يأتٍ أهله ثم يغتسل ؟ 
فقال : لا بأس بذلك » إذا كان جنباً غسل يده وتوضأ وغسل ال مّت » وإن 
غسل ميّتاً ثم توضأ له أن يأتي أهله , ويجزيه غسل واحد لما " » 47 , 

ومتبا * الأخباز الستفيضة 2 الدالة عل الاختزاء للمرأة عن ايض 
والجنابة بغسل واحد . 

ومنها : خبر زرارة قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ميّت 
مات وهو جنب » كيف يغسل ؟ وما يجزيه من الماء ؟ قال : يغسل غسلا 
واحدا, يجزي ذلك للجنابة ولغسل الميّت ؛ لأنهما حرمتان اجتمعتا في 
حرمة واحدة »7غ والحجّة بالمفهوم من التعليل وإن كان بالنسبة للمعلل 


. في المصدر: «عند»‎ )١( 

(0) الكاني : باب ما يجِزَئْ الغسل منه ح؟ ج” ص 4١‏ » وسائل الشيعة : باب 4*9 من ابواب 
الجنابة ح؟ ج١‏ ص5؟0 . 

(م) في الكافي : «فان غسل ميتاً ثم توضأ ثم أتى اهله يجزئه غسل واحد لما » , وفي تهذيب 
الاحكام : « وان غسل ميت ثم أتى أهله توضأ ثم أى اهله ويجزئه غسل واحد لما » . 

(؛) الكاني : باب نوادر الجنائز ح١‏ ج” ص 75١0‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح18 
ج١1‏ ص8 414 » وسائل الشيعة : باب "4 من ابواب الجنابة ح" ج١‏ ص”01 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح0-48١ه‏ ج١‏ ص40 » وسائل الشيعة : انظر باب 
8 من ابواب الجناية ج١‏ ص 055 . 

(5) الكافي : باب الميت بموت وهوجنب ح١‏ ج ص4 15 » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 
70 ح5؟ ج١‏ ص77 ء وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص 77١‏ . 


1 لسسسسسسمسممبسببببيسيللل ججواهرالكلام (ج؟) 
لابد فيه من التأويل » لكته غير قادح بالاستدلال . 

وتتمّ الأخبار المتقدّمة بعدم القول بالفصل بين الجتمع مع الجنابة من 
الحيض أو المسّ أو غيرهما » ولا إشكال في دخول ما نحن فيه تحت إطلاق 
هذه الأخبار؛ لأنه المتيقن منها » وما في بعضها من ضعف في السند أو غيره 
يجير بما سمعست من ظهور الشهرة بل الإجماع عليه » نعم قد يظهر من 
اووس 7 الخلاف في ذلك ؛ لإيجابه كون الغسل للجنابة » مع احتمال 
وفاقه ؛ لأنه مع نيّة الجميع تدخل نيّة الجنابة . 

م إِنَ الظاهر الاجتزاء بهذا الغسل عن الوضوء بناءً على عدم مدخليّته 
في رفع الأكبر ني نحوالحيض » بل وكذا بناءً عليه أيضاً على تأمّل فيه » بل 
وفي تحقّق مسمّى التداخل حينئذٍ عرفا لكونه في متحد صورة المستّب 
مع تعاذد الاسباب » فلعلٌ اخبار التداخل حينئدٍ مما تشعر بعدمه » بل عدم 
الوضوء حتى للأصغر في سائر الأغسال كما ستعرفه في مله . 

لكنّ الأقوى ما ذكرناه ولا من عدم الحاجة للوضوء » تمسّكاً بم َ 
من أخبار التداخل وبما دل على الاجتزاء بغسل الجنابة عنه » ولا فرق في 
ذلك بين القول بكون الغسل البارز للخارج عن الأسباب المتعددة مصداقاً 
لاسم كل واحد منها -كما يقتضيه القول بكون التتداخل على وفق الأصل- 
وعدمه , وإن كان الأقوى الثاني ؛ وذلك لأنْ التحقيق الذي لا مفرّ منه أن 
يقال : إِنَ التداخل الحقيق ممتنع عقلاً ؛ إذ لا يتصوّر جعل الشيئين شيئاً 
واحدا حقيقة », وما يطلق عليه الاصحاب انه تداخل فالمراد انه شبه 
التداخل , من جهة الاجتزاء بواحد عن متعدّد » وبهذه المشابهة بمتازعن 


() كما سبق في ص7١7.‏ 


الطهارة / في ثيه الوإضوة سس 918 
الإسقاط . 

فخت ل تقول :بعك ان علبيت أن القلاه تقذ الأموريه شفدة الأمرع 
وما ذكره بعض المتأخرين 2( من صدق الامتثال بالواحد عن الأوامر 
المتعدّدة كلام لا محضّل له مخالف لما عليه الأصحاب ء ولذا احتاجوا إلى 
الدليل في الخروج عن ذلك » بل لا يكتفون بكلّ دليل كما يكت بذلك في 
قطع الأصول ونحوها» بل لا بد من دليل أقوى من ذلك الظهور, حتى نقل 
عن بعضهو(" عدم القول بالتداخل رأساً في المقام » ترجيحاً لذلك على 
أخبار المقام » لكنّ الأقوى خلافه ؛ لكونها معتبرة الأسانيد منجبرة بالشهرة 
بل بالإجماع في بعض الصور . 

فحينئل يجب الاقتصار على مدلول ذلك الدليل لا يتعدّى منه» ومن 
المعلوم هنا أن الدليل لم يكشف عن أنَّ المطلوب في المقام طبيعة 
الاغتسال » بل أقصى ما دل أنه يجتزى بغسل واحد عن الجميع » وهوإن لم 
يكن ظاهراً في عدم ذلك لم يكن ظاهراً فيه » فلا يصدق حينئلٍ على 
المغتسل غسلاً واحداً بنيّة الجميع أنه امتثال لتلك الأوامر نعم جعله 
الشارع بمنزلة ذلك » فهوغسل جنابة وحيض شرعاً لا عرفاً » بمعنى أنه واحد 
اجتزي به عن متعدّد شرعاً » وجعله الشارع بمنزلهه! » فيجتزى به حينئذٍ عن 
الوفعوع لكرنه مدزلة عبن للها رقي ل اماعط مما رةاحدة 1 , 

كما أنه لما كان الظاهر من الأخبار أن ذلك رخصة لا عزمة » كان 
المكلف بالخيار بين الإ تيان بفعلين أو بفعل واحد ناوياً به الاجتزاء عنهها » 
)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص4 ١5‏ » والخراساني في ذخيرة 


المعاد : الطهارة / في اقسامها ص8 . 
(؟) كيا في الحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء جح" ص58١‏ . 


1" جواهرالكلام (ج١)‏ 


وبيس من باب التخيير بين الأقلَ والأكثر؛ لأننا نشترط في الاجتزاء عن 
اجميع نيّة الجميع . 

إذا علمت ذلك فلا يقدح حينئُذ الاجتزاء بالواحد عن الواجب 
والمندوب ؛ ولا معنى للإشكال فيه بأنه كيف يكون الواحد واجباً مندوباً 
كما تسمعه في القسم الثالث » وتمام الكلام هناك إن شاء الله تعالى . 

وما إن كان المنوي رفع الحدث من حيث هومن غير ذكر لتفصيل 
الأسباب » فالمشهور_كما صرّح به من عرفت سابقاً الاكتفاء به 
ولا حاجة إلى التعدّدء أخذاً ما سمعت من إطلاق الأدلة المتقدمة . 

وقد صرّح جملة من هؤلاء 7" بعدم الحاجة إلى الوضوء . وقد يشكل بأنه 
لا يصدق عليه حينئذ أنه غسل جنابة ؛ لعدم نيّها » فكيف يكتنى به عن 
الوضوء ؟ ويندفع بأنه يصدق عليه ذلك وإن لم ينوه ؛ لأنه لما نوى رفع 
الحدث من حيث هووكان في جملته حدث الجنابة كان غسل جنابة وغسل 
غيرها شرعاً بهذه النيّة وإن لم يذكرها تفصيلاً كما عرفت . 

فإن قلت : إِنَْ نيّة اتتعيين لا إشكال في اشتراطها » فع عدم التعيين 
كيف يقع صحيحاً ؟ 

قلت : إن رق المدك من حي فيورك إل 2 المي و ويدلك 
يندفع ما يقال أيضاً : إن ني رفع الحدث أعمّ من الرفع الذي معه وضوء أو 
الرفع الذي ليس معه وضوء ؛ إذ قصد رفع طبيعة الحدث شامل لما . 

كما أنه يندفع ما يقال أيضاً : إنه لوأجزأ لكان ذلك إمَا لانصرافه إلى 
غسل الجنابة» وهو باطل ؛ لاشتراك نيّة رفع الحدث معه ومع غيره , 
)١(‏ كالعلامة في منتهى اللطلب : الطهارة/ احكام الجنب ج١‏ ص١5‏ » والشهيد في البيان : 

الطهارة / في اسبابها ص ه . 





الطهارة / في نيه الوضوء ل ببسيس 88[ 
ولا دلالة لما به الاشتراك على ما به الامتيازء وإما لاقتضاء نيّة رفع الحدث 
المطلق رفع جميع الأحداث , وهو باطل » وإلا لأجزأ غسل الحيض المنوي به 
رفع الحدث عن غسل الجنابة » والحاصل : لو أُثّر ذلك مع الإطلاق لأ ثّر مع 
التقييد, كما قلناه في البول والغائط ؛ إذ أنت خبير بما فيه لعدم التلازم , 
وجعله كالبول والغائط قياس لا نقول به . 

ومن ذلك كله يظهر لك ال حال فيا إذا كان المنوي الاستباحة لا 
يشترط فيه الغسل من تلك الأحداث كالصلاة » وقد استشكل فيه العلامة 
في القواعد( ؛ لماسمعت من الوجوه المتقدمة في نيّة رفم الحدث التي قد 
عرفت ضعفها . 

وأمَا إذا كان المنوي القربة فقط من غير تعرّض الرفع والاستباحة ع 
فلا إشكال في الفساد بناءً على اشتراط ذلك في النيّة » أمَا على تقدير العدم 
كما هو الأقوى- فعن التتهبجف ف الذ كترق 0 
التداخل »7" , وهو الظاهر من المصتّف هناء وريّا مال إليه كاشف 
اللثام 7 , وعن شارح الدروس : « إنه الظاهر»”' . 

وكأنَ الحجّة فيه إطلاق الأدلة مع أصالة براءة الذمّة من وجوب تعيين 
السبب » وكونها اثاراً متعدّدة لا يوجب التعيين بعدما دل الدليل على 
الاكتقاء يعدا وان ها : 

وفيه : أنك قد عرفت أن الأصل يقضي بالتعدد , فلا يخرج عنه إلا 





. قواعد الاحكام : الطهارة / في اسبابها ج١ ص"‎ )١( 
. (؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص79‎ 
. كشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١ ص18‎ )"( 
. مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص59‎ )4( 


5 لغ لل لل جواهرالكلام (ج؟) 
بالدليل» ويجب حينئذ الاقتصار على مدلول ذلك الدليل » وهوهنا 
الأخبار» وأقصى ما يستفاد منها الاجتزاء بغسل واحد عنها » وهولا يقضى 
كرون الفازوب حعكة وعدا مده فيه اميا ول عرو اسع انرون لات 
المتعدّد بواحد, وتظهر القرة فها لوعصى ؛ فإنه يعاقب عليهما » وني غير 
ذلك . 

والحاصل : أن ذلك الاجتزاء لا يكشف عن عدم تعدّد في المطلوب , 
فحينئذ ريكون الغسل الواحد يقع على وجهين , أحدهما الاجتزاء به عن 
الجميع » والثاني عن أحدها ء فتى فقد تعيين ذلك بطل ؛ للزوم اشتراط نيّة 
التعيين قطعاً . 

والظاهر الاكتفاء عن الوضوء ؛ لما سمعت سابقاً من أنه إِمَا غسل 
جنابة أو مجزعنه » وكل يقتضى الاكتفاء به عن الوضوء . 

وأمَا إن كان المنوي 65 الجنابة » فالمشهور بين الأصحاب بل يظهر 
من السرائر''؟ وغيرها'" دعوى الإجماع على الاكتفاء عن الجميع . 

ورا احتج عليه ببعض ما تقدّم في صدر المبحث » من كون الحدث 
الأكبر شيئاً واحدأ وإن تعدّدت أسبابه » فلا يقدح نيّة الخصوصيّة 
لا يقدح نيّتها في الوضوء ,» وقد عرفت ما فيه . 

ورتها استدلَ عليه هنا بصدق الامتثال» كما وقع لصاحب المدارك 9) 
وغيره7؟2 » وكأنّ المقصود كما عن بعضهم التصريح به ؛ أن امتثال الأوامر 


. ١١7"ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / باب الجنابة‎ )١( 

(؟) كجامع المقاصد : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص87 . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4 ١9‏ . 

(؛) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص57 . 


الطهارة / في نيَة الوضوء فنا 
لا يشترط فيه إيقاع الفعل بقصد امتثالها , بل إن جاء بالفعل بقصد آخر 
غيرها اكتف به ء مثلاً : إذا قال السيّد لعبده : ادخل السوق ء فدخله العبد 
لك يني امعان امر ستلوسلن كات لترفن اخوة صيدق عليه انمينعا عنزا موز 
به وفرغ عن العهدة , نعم أقصى ما دل الدليل على اشتراط القربة في 
العبادات » فحيث يتحقق اكتف بالفعل وتحقق الامتثال , فني المقام يكتى 
عن غسل الحيض وإن لم يقصد بالفعل امتثال أمره . 

ولا يخفى ما فيه من بحث لا يحتاج إلى بيان » مع أن قضيّة ذلك 
الا كتفاء بغسل الجمعة والزيارة ونحوهما عن غسل الجنابة والمسّ وغيرهما 
كما نقل عنه (3) التصريح به . 

وربّما استدلَ عليه بأَنّ غسل الجنابة أقوى من غيره ؛ لرفع الأكبر 
والااصغرء فع نيته وارتفاعه يرتفع غيره ؛ لانه اضعف . 

وفيه : -مع أنه لا يرجع إلى شيء يعتمد عليه في التككاليف الشرعيّة أنه 
قديقال: إن حدث الحيض أعظم ؛ ولذا يحتاج إلى غسل ووضوء ‏ 
فلا يرتفع برفع الأضعف ء مضافاً إلى ما ورد في المرأة إذا كانت في جنابة 
ثم جاءها الحيض لا تغتسل » فإنْه قد جاءها ما هو أعظم من ذلك 7" . 

ورا استدلَ عليه بإطلاق الأخبار9" الدالة على الاجتزاء بغسل 
واحد ؛ فإنه شامل لما نوي به الخصوصية . 

وفيه : -مع أن هذا الشمول غير مظرد عندهم ؛ لكونه في الحيض ونحوه 





. مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص157-/1110‎ )١( 

(؟) الكاني : باب المرأة ترى الدم وهي جنب ح”"” ج ص88 , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب الحجيض ح؟ ج؟ ص 5519 . 

(م) راجع هامش (5) من ص .1١١‏ 


4لا اللجلللمم لل جواهرالكلام (ج١)‏ 
معركة للآراء » وفي غيره من الأغسال المستحبّة الظاهر عدم الاجتزاء كما 
ستسمع - أن دعوى الشمول ممنوعة ؛ لظهور قوله ( عليه السلام ) : « أجزأك 
عنها » » وقوله ( عليه السلام ) : « يجزيه لما غسل واحد » في قصد الفعل 
للجميع » مع تأيّده بقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « لكل امرئٍ ما 
نوى )) »2 وقوله ( عليه السلام ) : «لا عمل إلا بنيّة » » و« إنما الأعمال 
بالنيّات » ونحوذلك . 

وقد عرفت أن الأصل يقضى بتعدد المسبّبات » فقتضاه حينئذ 
الطاب رأعديال سععتدة "فتاواية من الشعييق ع لاسرال" الفعنل يوق أمور 
متعدّدة » وقوهم : لا يجب نيّة السبب » إنما هوفما إذا اتحد» وأقصى ما 
دلّت عليه الأخبار إنها هو الرخصة في الاجتزاء عن هذه الأغسال المتعدّدة 
بغسل واحد , فصار الغسل الواحد يقع حينئُذ على وجهين » مجتزياً به عن 
الجسيع ورافعاً للبعض », فلاب للمكلّف من التعيين في إيقاعه على أحد 
الوجهين » فتى أوقعه لا بقصد لم يقع لأحدهما ء ولو أوقعه لأحدهما لم يقع 
عن الثاني كما هوواضح . كل ذا مع أن المتيقّن في الخروج عن الأصل 
السابق إنما هومع قصد الجميع . 

والأجود في الاستدلال عليه في خصوص الجحنابة بالإجماعين المنقولين في 
السرائرا") وجامع المقاصد'" », وربّها يظهر من غيرهما”" , وما يشعر به 
مرسل جميل المتقدّم عن احدهما ( عليها السلام ) : « إذا اغتسل الجنب بعد 


.5١5 من ص‎ )١( راجع هامش‎ )١( 

(؟) راجع هامش (؟) من ص5١1.‏ 

5) كا في كشف الالتباس : الطهارة/ في الغسل ذيل قول المصنف : « مسبوقاً بزوال الحنبث 
مقروناً بأوله استباحة مشرؤظة» ص»؟ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في نيّة اوضع ب 8[؟ 
طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم » 7" , 

وقد يستدل بما دل(" على أن غسل الجنابة لا وضوء معه , وذلك لأنه 
لا معنى للقول بأنْ هذا الغسل لا يجزي عن الجنابة » بل قد يقال : إنه 
مخالف للإجماع ؛ إذ هو حدث مخاطب برفعه » وهويقتضي إمكانه , مع أن 
الأمر بالاغتسال للجنابة شامل له فيقتضى الإجزاء » وقد دلّت الأدلة على 
أن غسل الجنابة مى عمق ل وضبرء مطة» فهو يق فين رفع ددنت الاصيفر 
حير » وهولا يمكن مع بقاء الأكبر؛ لدخوله في ضمنه حينئثر » فلابد من 
القول بارتفاعه حينئ تحقيقاً لا دل على ذلك . 

ودعوى إيجاب غسل الجنابة مؤخراً عن سائر الأغسال التزام ما 
لا يلتزم » واحتمال القول بإمكان انفكاك الأصغر عن الأكبر كما يقتضيه 
الوضوء للحائض وغيرها مقدماً على الغسل » مكن دفعه بأن يقال : إِنَ 
جواز تقدمه لا يقضي برفعه الأصغر؛ إذ قد يكون رفعه ذلك موقوفاً على 
حصول الغسل وإِن لم يكن للغسل مدخليّة في رفع الأصغرء بل هو رافع 
للمانع الذي هو الحدث الأكبر, وبعد رفعه يعمل المقتضي حينئلر أثره » 
والتزام مثله في المقام بعيد عمّا دلَ على إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء , 
فتأمّل . 


() تقدم في ص .5١١-75١٠١‏ 
(؟) كاخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد , عن احمد بن محمد » عن أبيه » عن الحسين بن الحسن بن 
ابان ‏ عن الحسين بن سعيد , عن يعقوب بن يقطين , عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : 
( سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا... ولا وضوء عليه » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح4ه و١8‏ و85 و19ة ج١‏ ص 15١‏ و15 و2147 
وسائل الشيعة : انظر باب 4” من ابواب الجنابة ج1١‏ ص9١‏ . 


جواهرالكلام (ج١)‏ 

فظهر لك أن القول بارتفاع الجميع فها نوى الجنابة لا يجخلومن قو ؛ 
ولعلّه لما ذكرنا من الوجه الأخير لا يفرّق حينئُذٍ بين ما لم ينوعدم رفع الباقي 
أو نوى العدم » ولولاه لكان الفرق متجهاً ؛ لعدم ظهور الإجماعين المتقدمين 
والرواية في الشمول له » فتأمّل . 

أمَا لونوى غيره من الحيض أو المسّ فالأظهر عدم الاجتزاء عن غيره » 
كما صرّح به في السرائ ر”""» ونقله في كاشف اللثام'' عن الشرائع واللمعة 
ومحتمل عبارتي المبسوط7 والجامع”؛؟, قلت : ويظهر من السرائر دعوى 
الإجماع عليه , وجزم به العلامة في القواعد”") مع عدم ضم الوضوء , 
واستشكل به معه , وقال المصئّف ف المعتبر: « وإن نوت الحيض خاصة 
فعلى تردّد» أشبهه الإجزاء » وفي إيجاب الوضوء معه تردّد, أشبهه أنه 
لا يحب 207 

وكيف كان فهنا أمران: الأوّل : ارتفاع حدث الحيض نفسه , 
والثاني : إجزاؤه عن غيره . 

أمَا الأول فرتّا ظهر من بعضهم 7(" عدمه , واستشكل فيه العلامة في 
التذكرة » قال ما نضّه : « فإن نوت الجنابة أجزأ عنما » وإن نوت الحيض 


رك 





. ١77"ص‎ ١ج السرائر: الطهارة/ باب الجنابة‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص18 » إلا أنه نقله عن الشرائع والمعتبر. 

(") المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص١4‏ . 

(1) الجامع للشرائع : باب الطهارة ص؟” . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص" . 

(5) المعتير: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ 7ض" 

(0) كالفاضل المهندي في كشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص18 » على ما استظهره منهأ 
في مفتاح الكرامة : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص54 . 


الظهارة/ق كه الوضوة سآ 711 
فإشكال » ينشأ من عدم ارتفاعه مع بقاء الجنابة لعدم نيقها , ومن أنها 
طهارة قرنها 27 الاستباحة » فإن صحّت فالأقرب وجوب الوضوء , وحينئر 
فالأقرب رفع حدث الجنابة ؛ لوجود المساوي في الرفع »(" انتبى . 

قلت : الظاهر حصول رفع الحدث المنوي به » وذلك لشمول ما دلَ على 
وجوبه للمقام » وإيجابه يقضي بإمكانه » وامتثاله يقتضي إجزاءه » ولقوله 
( صلَى الله عليه وآله ) : « لكلّ امرئ ما نوى , وإِنها الأعمال بالنيّات » . 
وما ذ كره العلامة من أنه لا يرتفع مع بقاء الجنابة محل منع ؛ إذ هي أسباب 
لسبّبات مستقلةواجتزاء الشارع بغسل واحد لها لا يقضي بتلازمها » وعلى 
تقديره فليرتكب رفع الجميع حينئئر أولى . 

ولعلَ وجه عدم الاجتزاء به عنه الأخبار الآمرة بجعله غسلاً واحداً 
فلا يجوز التعددء وقضيّة ذلك في الفرض إِما البطلان فيهما أو رفع الجميع , 
لا سبيل للثاني ؛ لعدم ظهور دخول هذا الفرد اي المقتصر فيه على نيّة 
الحيض خاصضّة في مدلوها , مع معارضتها حينئل بغيرها » كما تقدّم سابقاً 
فها لونوى الجنابة » فتعين البطلاك حينا . 

وفيه : أنه لا جابر للأخبار في خصوص ذلك » وكون الأمر المذكور 
ليس بصيغته بل هو بالجملة الخبرية » وإرادة الوجوب منها هنا محل منع ؛ 
لورودها في مقام تخيل المنع » والتعبير بالأخبار الأخر بلفظ « يجزي » ونحوه 
المشعر بعدم التعيين » كل ذا مع أنه قضيّة الأصل السابق القاضي بكون 
التداخل رخصة لا عزمة . 

ومن ذلك كله ظهر لك الأمر الثاني » وأنّ الأصحّ فيه عدم الإجزاء 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاغسال المسنونة ج١‏ ص١5‏ . 


0 طللسل_لللللللللللللللللللسللت جواهرالكلام (ج؟) 
مطلقاً, سواء ضمّ الوضوء أو لم يضم ؛ لما عرفته سابقا فها لو كان المنوي 
الجنابة » وما استجودناه في الاستدلال هناك -من الإجماع المدعى سابقاً ؛ 
والاستغناء عن الوضوء , ونحو ذلك لا يتأتى هنا ؛ إذ ربّا ادّعي الإجماع 
هنا على العكس » كما أنه لا يستغنى به عن الوضوء على الأصحّ » نعم يمكن 
لادان 1 قرياء غير هساك باعل سافن عن الرتضيى 1 
( رحمه الله ) من أن غير الجنابة كالجنابة في الاستغناء عن الوضوء . 

وما يقال(" -بأنه لولم يكتف بغسل الحيض عن الجنابة مثلاً عند 
اجتماعههماء لم يكن لوجوب غسل الحيض فائدة أصلاً » وكان وجوده 
كعدمه , وهو باطل ؛ وذلك لأنَ وجوب الغسلين إِما معنى جمعهما معاء أو 
التخيير بينهها على أن يجزي كل منهها عمن الآخرء أو المعتبر إجزاء أحدهما 
خاصّة: دون العكس , والأوّل معلوم البطلان » والثاني المطلوب , والفرض 
بطلانه » فتعيّن الثالث » وحينئل فلا يكون لوجوب ذلك الآخر فائدة ؛ لأنه 
لوأق به لم يكن محزياً , ولوأق بغيره أجزأه عنه » وربّها قرّر7" هذا الدليل 
بوجوه آخر فيه من الفساد ما لا يخفى ؛ فُإنَ الاجتزاء به عن نفسه يكفى في 
فائدته ع وإجزاء غيره عنه لا يسقط ذلك » على أنَّ وجوبه ليس منحصراً مع 
الجنابة . 

وذكر بعضهم”'' في المقام أدلّة واهية لا طائل في التعرّض لا ء منها : 
ماذكر في توجيهكلام العلامة من القول بالارتفاع مع ضمّ الوضوء وعدمه مع 


. نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الجنابة ص7‎ )١( 

(0) كا في جامع المقاصد : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص 88-817 . 

(90) كما في جامع المقاصد : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص88 . 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / في اسبابها ج١‏ ص16 . 


الطهارة / في نيه اوضرع بابب 888 
العدم » بأنه على تقدير الضمَ يكون مساوياً لغسل الجنابة . بخلافه مع 
العدم . 

وفيه : أن التحقيق أن الوضوء إنها هو لرفع الأصغرء فكيف يتصور فيه 
رفع حدث الجنابة ؟ وأيضاً بعد فرض أن حدث الجنابة لم يرتفع بالغسل 
فالوضوء بمجرّده لا يصلح لذلك قطعاً . 

وما يقال : إِنَ الأدلة دلت على أن غسل الحيض مثلاً مع الوضوء 
كافٍ في استباحة الصلاة » فيه : أنها ظاهرة فيا لو كان المانع الحيض» 
نعم ربا يتم لوقلنا : إن غسل الحيض والوضوء معأ رافعان للحدث أصغر 
وأكب رلا على التوزيع » أمكن القول بالاجتزاء حينئنٍ » فتأمّل . 

القسم الثاني(" : أن لا يكون معها جنابة » فإن نوى الجميع أو الحدث 
أو الاستباحة ارتفع الجميع » وني نيّة القربة ما تقدم, ولونوى أحدها 
اختصٌ به على التحقيق » خلافاً لا يظهر من بعضهم '"» ويظهر لك الوجه 
في جبيع ذلك من التأمّل فها تقدّم . 

ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق بين غسل الاستحاضة 
وغيرها في جميع ما تقدم » من غير فرق بين غسلها للانقطاع والبرء -إن 
أوجبناه وبين غسلها لاستباحة الصلاة, واحتمال الفرق في الثاني لو 
جامع الجنابة مثلآ لكان بقاء الحدث فهو مبيح لا رافع بخلاف غسل 
الجنابة ضعيف ؛ وذلك لإمكان نيّةَ الاستباحة الجامعة لها , مع أنه لا مانع 


)١(‏ أي الشاني من القسم الأول » لأنه (قدّس سرّه) قال فيص ٠١7‏ س قبل الأخير: « اما الأول 
فلا يخلوإمًا أن تكون معها جنابة أولا » . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4 ١1‏ , والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / في اقسامها ص8 . 0 


2خ 


#777 ذذ## سس ججهبا هر اكلام (ج17) 
من نيّته رافعاً مبيحاً » وأيضاً فالإباحة رفع في الحقيقة عند التأمّل وإن لم 
يكن عامّاً» كلّ ذلك لإطلاق الأدلة , نعم قد يقال بعدم الاكتفاء لو كان 
المنوي رفع الحدث مثلاً » فتأمّل . 

القسم الثاني(" : أن تكون كلها مستحيّة » فقيل”" : لا يجزي غسل 
واحد عنها مطلقاً, وقيل(": يجزي مطلقاً, وقيل 7 : بالإجزاء مع نيّة 
الجميع , أما لواقتصر على نيّة البعض فلا يجزي عن غير ا منوي » ولو اقتصر 
على نيّة القربة من دون تعيين للسبب كلا أو بعضاً فلا يجزي عن شيء 
منهاء وربّا فصل بعضهو”* بانضمام الواجب معها وعدمه, فحكم 
بالتداخل في الأول بخلاف الثاني . 

حجّة الأول : الأصل أي الظاهر المستفاد من تعدّد الأوامر بالغسل . 
وفيه : أنه يجب الخروج عنه بما هو أقوى منه من الأخبار ا معتبرة التي 
ستسمعها . 

وقوله ( صلّى الله عليه واله ) : « لكلّ امرىء ما نوى » وإنما الأعمال 
بالنيّات »22 ونحوها , وأنّ الإطاعة والامتثال لا يحصلان إلا بقصدهما , 


.7١7 أي من الاقسام الثلاثة الرئيسية التي ذكرها في ص‎ )١( 

)١(‏ كها في قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" » وتحرير الاحكام : الطهارة / انواع 
الغسل ج١‏ ص١١-١5١‏ . 

(") كها في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص” ١15‏ » ومشارق الشموس : 
الطهارة / في موجباتها ص58 . 

(:) كما في المعتير: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص”575”» وتذكرة الفقهاء: 
الطهارة / الاغسال المسئونة ج١‏ ص١5‏ . 

(5) كما في الدروس الشرعية : الطهارة / في موجباتها ص” . 

(5) تقدم في ص48 ١‏ : 


الطهارة / في فيه اوضر بي 0188 
مع أنْ نيّةَ التعيين لا إشكال في شرطيّتها وفي توقف الامتثال عليها . وفيه : 
أن جيع ذلك متّجه مع عدم نيّة الجميع , وأمّا معها فلا » بل قد يكون 
بعض ما ذكر من أخبار النيّة شاهداً . 

حجّة الثاني : صدق الامتثال . وهومبنيّ على أصالة التداخل » وقد 
عرفت ما فيه . ْ 

والأخبار: (منها ) ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن زرارة» 
قال ( عليه السلام ) : «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك 
للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة » فإذا اجتمعت لله 
عليك حقوق أجزأ عنك غسل واحدء قال : ثُمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها 
غسل واحد لجنايتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها »(" . 

وعبن اتيس ووامتضوةال التعزيي ااعوتة| عن احعدفيا 
(عليهها السلام ) » ورواه ابن إدريس من كتاب حريزعن زرارة عن أبي 
جعفر ( عليه السلام ) » قال : « وكتاب حريز أصل معتمد معوّل عليه » 79) 
ورواه الشيخ في الخلاف 7" أيضاً عن زرارة عن أحدهما 
( علها السلام ) » وف رواية الشيخ وابن إدريس « والجمعة» بدل 
« الححامة » » ولعله الصواب . 

وبذلك ظهر لك أنه لا وجه للطعن في الرواية من جهة الإضمارء على 


)١(‏ الكاني : باب ما يجزي الغسل منه ح١‏ ج” ص 4١‏ » وسائل الشيعة : باب "4 من ابواب 
الجنابة ١‏ ج١‏ ص 015 . 

(6) تقدم في ص 5١١‏ . 

(6) تقدم في ص 73١١‏ . 

(:) الخلاف : الطهارة / مسألة 18 ج١‏ ص١١7.‏ 


لحف جواهرالكلام (ج١)‏ 


أن الظاهر أنه ليس قادحاً سيّا إذا وقع من مثل زرارة الذي عرف أنه ل 
يرو إلا عن إمام ( عليه السلام ) » وانه من اصحاب الإجماع , وايضا قد 
صرّح الكليني في أول كتا07 أن جميع ما فيه من الروايات الصادرة عن 
الصادقين ( عليهم السلام ) وبظهور إرادة القثيل من الرواية وعدم القول 
بالفصل يتم الاستدلال . 

وما يقال : إنه قد دلّت على حكم المستحبٌ حيث يكون معه واجب » 
مع ظهور لفظ عليك والإجزاء في الواجب » فيه : أنّه لا يخفى أنَّ ذكر 
الجنابة والحيض لا يراد منه الشرطيّة » بل المقصود لو كان عليك ذلك » فهو 
كذكر غيره » ولفظ عليك والإجزاء لوسلّمنا ظهورهما في ذلك لكن لا يراد 
مها هنا ؛ لتعداد المستحبٌ في صدرها كا هو واضح . 

:و( مها ) مرسلة جميل عن احدهما ( عليها السلام ) انه قال : « إذا 
اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه 
في ذلك اليوم »20 . 

وعن الحدائق : « إن مثلها رواية عثماك بن يزيد عن الصادق 
(عليه السلام ) قال : ( إن اغتسل بعد الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل 
موضع يجب فيه الغسل » ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر)7) 
-قال :- واستظهر بعض مشايكتا المتأخرين أنْ عثمان بن يزيد تصحيف 
عمر بن يزيد » بقرينة رواية عذافر عنه »247 انتهى . 





.111١-971١١ الكافي : المقدمة ج١ ص8 . (0) تقدم في ص‎ )١( 

(") تهذيب الاحكام : الحج/ باب /اح١١‏ جه ص54 »؛ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
الاحرام ح؛ ج؟ ص؛ ١‏ » وفيه : ابن عذافر. 

(؛) الحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء ج٠1‏ ص 707 . 


الظهارة / في نيه الوضوء ا بسب 888 

وقد يستدل عليه أيضاً بالتعليل المتقدم في خبر زرارة « بأنهما حرمتان 
اجتمعتا في حرمة واحدة 6(" . 

قلت : والاستدلال بجميع ذلك على الإطلاق محلّ منع » وذلك أمَا 
الرواية الاولى فالمتيّن منها مع قصد الجميع كما ذكرناه في تداخل الواجبة » 
بقرينة قوله ( عليه السلام ) : « اجزاها » , وقوله ( عليه السلام ) : « يجزيها 
غسل واحد لجنابتها وإحرامها ... » إلى آخره . ولوسلمنا عدم ظهوره فهو 
معارض ما دل عللى أن « الأعمال بالنيّات ولكلٌ امرئ ها تنوف )ونان 
نيّة التعيين يتوقف عليها صدق الامتشال » وبأنَ الامتثال متوقف على 
قصده ء وأيضاً لو أخذ يبهذا الإطلاق لكان التداخل فيها عزمة لا رخصة , 
وهو محالف لظاهر قوله ( عليه السلام ) : « أحزأك » ونحوه . 

وما يقال : إن الأغسال المندوبة كالوضوءات المندوبة » فإنَ الوضوء 
بقصد غاية من الغايات مجز بالنسبة إلى غيرها فكذلك الغسل المندوبي 
أيضاً » فيه : أما أَوَلاً : فإنه 0 وثانياً : فالفارق موحود ؛ وذلك لكون 
المطلوب هناك شيءواحد (2, وهو رفع الحدث الأصغر» فبعد فرض رفعه 
بقصد غاية من الغايات يجتزى به ؛ لعدم تصور رفعه مرة اخرى . 

وأيضاً فالتحقيق أن من توضأ بقصد غاية من الغايات لم يصدق عليه 
امتشال الأمر بالنسبة إلى غيرها » نعم لو وقع غيرها مقارناً لذلك الوضوء 
أعطي ثواب إيقاع تلك الغاية على طهارة , مثلاً : من توضأ بقصد قراءة 
القرآن ولم يخطر بباله دخول المساجد مثلاً بل لم يعلم باستحباب الوضوء 
ها فإنه لا يعد ممتثلاً بالنسبة للأمر بهذا الوضوء لهذه الغاية » لكن لو دخله 


. (؟) الصحيح: شيئاً واحداً‎ .5١١ تقدم في ص‎ )١1( 


تب م ا ا ,افو قر اكلام زع 1) 


متطهراً أعطي ثواب ذلك ؛ لما يفهم من الأدلة(© من استحباب دخوله على 
هذا الحال وإن لم يكن بقصد الفعل له . 

ثم إنَ ذلك كله ارتكب في مثل الوضوء لظواهر الأدلّة فلا يتسرّى إلى 
غيرها» فها يقال : إِنَ الملستحبّ مثلاً إنها هو الزيارة على غسل سواء كان 
ذلك الغسل لها أو لغيرهاء لا يصغى إليه ؛ إذ ليس في الأدلّة ما يقتضيه ؛ 
ويجرّد إمكانه لا يصلح محققاً لثبوته » على أنك قد عرفت أنه خروج عن محل 
النزاع . 

ومثله ما يقال : إن المقصود من الغسل التنظيف » وهو حاصل على 
كل حال » فيكون كرفع الحدث في الوضوء ؛ وذلك لعدم ثبوته » وعلى 
تقديره فهو حكمة لا يخالف لأجلها ظواهر الأدلة . 

ما مرسلة جميل فهي لا جابر لسندها في خصوص المقام » بل الشهرة 
المركبة الحاصلة من نني التداخل رأساً واشتراطه بنيّة الجميع على خلافها , 
مع إشعارها بكون الل للجنابة » وظهور قوله ( عليه السلام ) : « يلزمه في 
ذلك اليوم » في كون المحزي عنه إنها هو الواجب . 

وما يقال : إنه لا معنى لذلك ؛ لكون الأغسال الواجبة مسببات 
لأسباب خاصّة , ولا معنى لتقديم المستّب على السبب » وقوله 


(1) كما في الرواية التي رواها الشيخ في تهذيب الاحكام باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ‏ 
عن محمد بن الي الصهبان , عن محمد بن سنان , عن العلاء بن فضيل » عمن رواه عن أبي 
جعفر (عليه السلام ) قال : «إذا دخلت المسجد وانت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا 
طاهرا ... » . 

تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 8؟ ح78 ج ص77 » وسائل الشيعة : انظرباب ٠١‏ 


من ابواب الوضوء ج١‏ ص355 . 


الطهارة / في نيه اوضرع سس سس بن 888 
( عليه السلام ) : «يلزم » ظاهر نبي التجدّدء فلابد من حمله حينئةٍ على 
الأغسال المندوبة » فيجتزى حينئذ بالغسل بعد طلوع الفجرعن كل ما 
يستحبٌ له الغسل في ذلك اليوم وإن تدّد . 

وفيه7١‏ : مع أنه أيضاً يلزم منه تقديم المسبّب على السبب حينئل- أنه 
ليس أولى من جعل ذلك قرينة على إرادة الماضي من قوله ( عليه السلام ) : 
«يلزمه في ذلك اليوم » » بل يؤْيّاهه قوله ( عليه السلام ) في ا خبر المتقدّم : 
« إذا اجتمعت... » إلى آخره ؛ لظهورها في شرطيّة الاجتزاء بالاجتماع , 
وهودال بمفهومه على العدم مع عدم الاجتماع » وهوينائي الاجتزاء عن 
متجدّد السبب فيها» ومن هنا استدلّ بها العلامة( على تداخل الأغسال 
الواجبة ؛ لظهور قوله ( عليه السلام ) : «يلزمه » فيه . 

وممّا ذكرنا يظهر لك أنا وإن قلنا بالاجتزاء بغسل واحد عن الجميع 
مع نيّة ذلك إلا أنه لابد من الاجتماع , فلا نجتزي بالنسبة إلى المتجدد وإن 
نوى الاغتسال عن كلّ ما يستحبّ له الغسل في هذا اليوم من الحاضر 
والمتجدّد . 

ثم إنه إن سلّمنا كون الرواية المذكورة في الأغسال المستحبّة , فقتضى 
الجمع بينها وبين قوله ( صلَى الله عليه وآله ) : « إِنْها الأعمال بالنيّات » , 
وما دل على شرطيّة التعيين وقصديّة الامتثال ونحوذلك , حملّها على إرادة 

وأمَا رواية عثمان بن يزيد فهي مع الغضٌ عن سندها يجري فيها كثير 
مما تقدم , لكتها أظهر من سابقتها في إرادة الأغسال المستحبّة » كما هو 
)١(‏ الصحيح أن يقال : فيه . 


0( منتهى المطلب : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص ١١ا.‏ 


١0‏ بس و 215 ا 11975751 جواهرالكلام (ج2) 


مقتضى قوله ( عليه السلام ) فيها : « إلى الليل » و« إلى طلوع الفحر » » 
ويحمل قوله ( عليه السلام ) : « يجب » على إرادة الثبوت , فلا ينائي إرادة 
المستحبّ » لكنّ الظاهر إرادة الماضويّة » فلا تفيد بالنسبة للمتجدّد كما 
عرفت 2 ومما ذكرنا يظهر لك ما في الاستناد إلى التعليل المتقدّم » فلا مانع 
من أن يراد به ذلك أيضاً . 

وإذ قد عرفت بطلان القول بعدم التداخل مطلقاً والقول به مطلقاً كان 
التعين التفصيل ‏ لكن بشرط اجتماعها دوك المتجدّد منها » نعم قد يقال : 
إنه لا يشترط نيّة الجميع تفصيلا » بل يكفي النيّة الإجمالية في الجملة . 

للق الثالتكة: أن يكوك فعضيها واحاً وها تتح > والاقوق 
الاجتزاء فيه أيضاً بغسل واحد مع نيّةَ الجميع » فهنا مقامات : 

الأول : التداخل مع الفرض المذكورء وبه صرّح المصتف في 
المعتير(29 , ووافقه جملة من متأخري المتأخرين 2" , وني ظاهر القواعد9) 
التداخل . 

لنا الإجماع المنقول في النلاف7" على الاجتزاء بغسل واحد للجنابة 


() المعتير: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص١5"‏ . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص195 » والخونساري في مشارق 
الشموس : الطهارة / في موجباتها ص55 . 

(") قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(:) ارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١؟؟‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص76 . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص١5‏ . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة 18 ج١‏ ص١؟7‏ . 


الطهارة / في نيّة الوضوء 5 ضيف 





والجمعة مع نيّتهها » وحسنة زرارة المتقدّمة ومرسلة جميل وعثمان بن يزيد 
المتقدّمة في وجه » وهو حمل الوجوب واللزوم فبهما على ما يشمل الواجب 
والمستحبٌ . لكن فيه إشكال في خصوص خبر عثمان بن يزيد » والتعليل 
المتقدّم « بأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » . 

فا يقال من أنّه لا دليل على التداخل » وليست كالأغسال الواجبة ؛ 
لأنَ المطلوب بها الرفع أو الاستباحة وهو أمر واحد, بخلاف هذه, فيه ما 
لاعفى: كالقول انيرا سافان بالوسوب والتندي» .وغنا متضاةان 
لا يجتمعان في محلّ واحد » والشيعة متتفقون على عدمه كالواجب وا حرم وإن 
اختلفت الجهة ؛ وذلك لما تقدّم لك في أوَّل البحث أن التحقيق أن المراد 
بالتداخل هنا إِنما هو الاجتزاء يفعل واحد عن الفعلين » وليس هذا الفرد 
الموجود في الخارج الذي تحقّق به الاجتزاء مصداقاً للكليين حتى يلزم ما 
سمعت » بل هو أمر خارج عنبهها » فهومن قبيل فرد لكلي آخر قال الشارع : 
إني أجتزي به عن الواجب وال مندوب , لككن لما كان مشابهاً في الصورة 
سمّي بالتداخل » وإلّا فهوليس غسل جنابة وغسل جمعة ليرد ذلك . 

فإن قلت : نا نسأل عن هذا الغسل الموجود في الخارج » أهو مستحبٌ 
ام واجب او مستحبٌ وواجب؟ 

قلت : هو حيث يقوم مقام الأغسال الواجبة فهو أحد فردي الواجب 
احيّره معنى أن المكلف مميّر بين أن يأتي بالفعلين أو بالفعل الواحد الجزي 
عنهها » وحيث يقوم عن الواجب والمندوب فهو مندوب محضاً ؛ لأنه يجوز 
تركه لا إلى بدل», وذلك لأنه بدله الواجب والمستحبَ ججميعاً» ويجوز 
للمكلّف الاقتصار على الواجب فقط , وهوليس بدلاً عنه » فكان يجوز 
تركه لا إلى بدل » فلا يكون واجباً فينوي حينئدٍ -بناءً على اشتراط نيّة 


5 ل لللملللللل طلس جؤاهرالكلام (ج؟) 
الوجه- الندب فيه مع نيّة الاجتزاء به عن الجميع الواجب والندب » وعلى 
عدم الاشتراط ينوي القربة مع نيّة الاجتزاء به عن الجميع . 

لا يقال : إنهم صرّحوا بأنَ الندب لا يجزي عن الواجب ».بل لا يجوز 
أن يرد فيه دليل » وذلك لأنّ الأحكام الشرعيّة عندنا معلولة لمصالح 
واقعيّة » ولا ريب في تباين المصلحتين . 

لأنا نقول : لا مانع من اشتمال الندب على مصلحة الواجب لكن 
وجد المانع من اقتضائها الوجوب » ووجود المانع لا ينقضها ‏ » بل هي باقية 
على حالهاء ويكشف عن ذلك الدليل» نعم بعد فرض عدم الدليل عليه 
لا نقول به» لعدم علمنا كيفيّة مصلحة الندب » كما يشير إلى ذلك قوله 
(ضبلتى اش غنيه:واله) :زخولا أن أشنق عل أتى لأمسرتنت 
بالسواك ... »7 وغيره , فتأمّل . 

وأمَا ما ينقل عن بعضهو(" من دفع هذا الإشكال بعدم وجوب نيّة 
الوجه » ففيه ما لا يخفى ؛ إذ ليس الإشكال في النيّة , نما هوني الاجتماع 
التيدضي اريس ويفا لا در فعة.ء 

ويظهر من بعضهم ”2 دفع هذا الإشكال بأنَّ المراد بتتداخل الواجب 
والمستحبٌ تأدّي إحدى الوظيفتين بفعل الأخرى » كا تؤْدّى صلاة التحيّة 
بقضاء الفريضة وصوم الأيّام المسنونة بقضاء الواجب ونحوذلك ؛ لظهور 
تعلق الغرض مجرّد الماهيّة على أي وجه اتفْق » فيكون المقصود من غسل 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب السواك ح؟١١‏ ج١‏ صهه , وسائل الشيعة : باب " من ابواب 
السواك ح؛ ج١‏ ص4 5” . 

(0) كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١2‏ . 

(6) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”19 . 


يلمر سم سشمشمشضشهسب سلب جواهر الكلام(ج )١6‏ 


لتوقف يقين البراءة عليه”" ‏ والمخالف للعامّة التى جعل الله الرشد في 
خلافها ؛ إذ الأوّلُ محكى عن الفقهاء الأربعة'". بل حكاه في الخلاف 
دليل الأوّل بعد الاغضاء عن ترجيحه عليه سند أيضاً بل ودلالة ؛ إذ 
الموجود فيه: «... فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه!“ من الغنم إلى 
ثلاثمائة , فإذا كثرت الغنم ففى كل مائة شاة...»!©. ويمكن إرادة 
الأربعمائة من الكثرة فيه . فيكون النصاب الرابع ‏ وهو الثلاثمائة 
وواعدة دروكا فيه 

ويؤيّده: عدم صدق الكثرة بالواحدة, فاحتمال إرادتها منها ولو 
على جهة البدأة لا يخلو من شيء, وإن كان قد أريد منها ذلك في 
نصوص الإبل , لكن القرينة كانت فيها واضحة بخلاف ما هنا. 

ولذلك قال عضن الافاضل:ززلة شاركن سين الفشضحين + ارات 
صحيح ابن قيس عن التعرّض لذكر زيادة الواحدة على ثلاثمائة», فإن 
قوله ليّةِ: (فإن زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة) يقتضى 
أكون بلوع الثلاثمائة غاية؛ لفرض الثلاث داخلة فى المغيّا. كما هو 
)01( مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 4 ٠١‏ ص .10١‏ 
(") المجموع: جه ص7١‏ -418.: فتحالعزيز: جه ص 778 المبسوط (للسرخسي): ج ١‏ 

ص 1/68١5‏ المغني (لابن قدامة): اج ص ١١‏ 2. 
(7) الخلاف: ج" ص "١‏ اله ١١/‏ فيه: «الحسن بن صالح بن حي». 
(4) هذه الكلمة ليست في المصدر. 
(0) تهذيب الأحكام: باب 7 زكاة الغنم ح ؟ ج 4 ص 50؟, الاستبصار: باب1 زكاة الغنم ح؟ ج ١‏ 
ص 117 وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام م ؟ م ص7١١.‏ 





8 ل لسسسُس ‏ ا لا لاا ا ُاُْْ11 1 
الشأن في أكثر الغايات الواقعة فيه وفي غيره من الأخبار المتضمّنة 
نصب الإبل والغنم , والكلام الذى بعده يقتضى إناطة الحكم بثبوت 
وصف الكثرة, وفرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شيء, 
ا بلوالعارشن بل يكون خبرالفضاد سي 


وأيّده بعضهم أن «المعصوملة بعد أن جعل الغاية نفس التلائهائة 
-لا بلوغها ولا اوّلها كان المعنى: إلى منتهى عدد ثلاثمائة , فإذا انتهى 
لا جرم يكون الزائد داخلاً في الأربعمائة ٠‏ لكنه له لم يقل: د 
واحدة ففي كلّ مائة شاة, كما كان دأبه القول كذلك في النصب الآخر 
وذ حب اعبات مره الصحيس  ٠‏ بل عدل عنه إلى قوله ليه : 
(فإذا كثرت. ل وماذاك إلا لنكتة جزماً. ومعلوماً نالزائد على الثلاثة 
كتير بل الثلاثة أيضاً وجميع يع المراتب بالنسبة إليه على حد سواء». 
«وكون انقضاء ثلاثمائة قرينة معيّنة لإرادة زيادة واحدة بعدها من 
لفظ (كثئرت) لعلّه يمنعه العدول إلى عبارة (كثرت) المتوغّلة فى الإبهاء 
عن دون نكن أغيزل :1 القلؤتها ند :وال نتن ينها كتيرة أ يض كدرة كاماة 
بالغة. من دون تفاوت بينها وبين ما إذا زادت واحدة فقط؛ حتى يعبر 
المعصوم عنها بعبارة (إذا كثرت) مع عدم تعبيره أصلاً فيما نقص عن 
زيادة خصوص الواحدة في هذه المرتبة بلفظ الكثرة أصلاً. وغير خف 
على الذوق السليم أَنّ الوجه في مثل ذلك إِنْما هوالتقيّة, كما هو 
دابهم طرياة المعلوم في مواضع كثيرة»'". 
(؟) مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 718 ج ٠١‏ ص 713 - 500. 


دحي د فى الكلا م[ ج118) 
كل ذلك مضافاً إلى اشتماله على ما لا نقول به من قولهطئةٍ: «أن 
بيشاء المصدّق» ومن قولهءّةٍ: «ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين 
1 متفرّق» إلا إذا اريد الاجتماع في الملك والافتراق فيه أو نحو ذلك, 
ومن قوله هة: «يعد صغيرها وكبيرها»... إلى غير ذلك . 
ومعارضة هذا كلّه: باعتضاد صحيح ابن قيس بالأصل -الذي هو 
مع معلوميّة انقطاعه معارض بالاحتياط ‏ وبخبر زرارة المروي في 
النشيو "١‏ وخير الأعمش ١‏ وفتقه الحا 51 مشانا إلى امال 
صحيح الفضلاء على ما لايقولبه أحد من الأصحاب في النصاب الثاني. 
يدتعها :هده لبرت الخير اديور ديل ل يكن على من تاقد ان 
زيادنه التى فيه وهى محل الاعتضاد - من الصدوق لا من الخبر, 
فلاحظ وتأمّل. وكذا لا شهادة يعتدٌ بها في خبر الأعمش. وأمًا اشتمال 
صحيح الفضلاء على ما ذكره فإنما هو في بعض نسخ التهذيب دون 
البعض الآخرء ودون الكافي وغيره. 
وكيف كان فلا ينبغي للفقيه التأمّل في رجحان صحيح الفضلاء على 
صحيح ابن قيس . فيتعيّن الفتوى به. 
إنَما الكلام في الفائدة على هذا التقدير فى جعل الأربعمائة نصاباً 
مع أن الواجب بها ما وجب بالثلاثمائة وواحدة ٠‏ ونحوه يجري على 





.١5١ منتهىالمطلب: زكاة الغنم ج8 ص‎ )١( 

(5) الخضالة ابوات المائةاقما قوق م 4 :حن 5-14 3897 :وسائل الشيعة: لباب ٠١‏ من أبوات 
ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ ج4 ص 11. 

(؟) فقه الرضائة: باب 18 الزكاة ص157١.,‏ مستدرك الوسائل: الباب 0 من أبواب زكاة الأنعام 
0 لاص .١١‏ 


ا 1 


القول الآخر بالنسبة إلى الثلاثمائة وواحدة والنصاب الذى قبلها , فإنّهما 
أيضاً متّحدان في وجوب الثلاث. 1 

ويمكن أن و الوجه فى ذلك: متابعة النصٌّء أو أنّ الاتتحاد فى 
الفريضة _مع فرض كون النصاب الثاني كلَياً ذا أفراد متعدّدة ينفرد عن 
الأوّل في غالب أفراده -غير قادح , وما حاله إلا كحال «النصاب في 
الإبل إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين خمسين”» مع أنّ الواجب في 
اول الأقراةاما وحعبب فى الاحد وسمعين #قتوورة كو التقناني هنا :راذا 
بلقيك: اربعم لذ كل مائة شاة» وإن اتّحد مع الأُوّل في هذا الفرد. لكنّه 
شقرة عله بالكمسهانة فضصاغدا بوكذ لك ف العلااثةوواخدة عل القول 


الزائدة على العشرين في الإبل بالنسبة إلى شرطيّتها وجز ئيتهاء هذا. 
11 كن ابه اوعض مشوااك رادي نانك سمي 
الوجوب وفى الضمان 4 أي تظهر الفائدة بذلك في جعل الأربعمائة 
نصاباً والثلائمائة وواحدة نصاباً مع اتحاد موجبهما «حمعى اند بون فى 
الأول الأربعمائة .وفي الثاني الثلاثمائوواحدة .وكذ لك النلائمائة وواحدة 
والفاعيم وو اعد عن القول الآكن 120 بالكلا فى الواحوة الرائدة 
على الثلائمائة هو الكلام في واحدة الابل التي قد مضى البحث فيه" ْ 
ومنه يعلم الحال في الضمان الذي هو الفائدة في الحقيقة , وإن ذكر 


0 الأولى:‎ )١( 


(؟) كالعلامة في 'القواعد: الزكاة / في النعم ج١‏ ص 777. والمقداد في التنقيح: الزكاة / فيما 
تجب فيه ج ١‏ ص 07 والكركي في حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص .١179‏ 
(9) في ص .١15١‏ 


0 


١6 ج‎ 


الآخرء ويجري فى الواحدة الزائدة على الثلاثمائة حينئذٍ ما سمعته فى 7 


ا لم ميت يي 7ب سي سسجت قو قن الكلا م1 187 
المصئّف وغيره أَنّه فائدة ثانية , والأمر سهل بعد وضوح المراد. 

ووتحة يورو النا د فيد 20 ١‏ للقي واتعد ةدع الا ريهها تيعد الشركة 
بغير تفريط نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة» ولو كانت 
ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف منها شيء لم يسقط من الفريضة 
شرع ها د افق لانن نه وو اعندة+ لونسوة التفاي :وا ازا نه :عد : 
والفريعة] لجا تعلو يد تمع النتوى وكة لاك الول فى رما تتبن ووااصيدة 
والاقفاكة وو اخدة فلي الول التكن ولق تلان واعدة يس اناد انه 
وواحدة شاة سقط _-على قول الشيخ _جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من 
الاربع شياه. ومن الاربعمائة جزء من اربعمائة جزء منها. 

والمراد بالجزء أربعة أجزاء. كما صرّح به فخر المحققين , فقال: «لو 
تلفت الواحدة من غير تفريط بعد الحول وقبل إمكان الأداء: فعلى القول 
بوجوب الأربع تقسّط على ثلاثمائة جزء وجزء واحد ويسقط منه جزء 
واعنو وهو ريده أجتزاء هن لفيا لاسجوع ونع و نو افع من نا ةادفقرن. 
الواجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزءً من ثلاثمائة 
جره رعو من قات وام على القول الكهر قاذ ول الناحت انالك 1" 
غلى الما قم لجر رعرع لا الواخينة الزاندة شرع تاجوم ره نيا 
الوجوب»'". 

قلت: هو كذلك على أحد الاحتمالين. 

وعلى كل حال إليه يرجع ما في المدارك وإن اختلف الطريقء قال: 


هده الكلئة لمعك افق المصدن, 
(1) إيضاح الفوائد: الزكاة / في المحل ج١‏ ص7,8١.‏ 


نصاب الغنم تت 2 2 ا 2 ا 1 3 د 21 
«ولو تلفك الشاة من الثلاثمائة وواحدة سقط . من الفريضة جزء من 
خمسة وسبعين جزءً من شاة | ن لم نجعل الشاة الواحدة جزءً من 
النصاب, وإلاكان الساقط جزءً من خمسة وسبعين جزءً وربع جزء من 
شاة»”" وإن كان فى قوله: «إن لم نجعل الشاة...»إلخ تأمّل؛ إذ مقتضاه 
حيئئذٍ عدم سقوط شيء من الفريضة المفروض تعلّقها فيما عداها كما 

على أنه بناءً على وجوب الأربع في الثلاثمائة وواحدة لا يأتي 
احتمال الشرطيّة في الواحدة؛ ضرورة كون الحساب بمائة مائة إنما 
يكون في الأربعمائة لا قبلهاء فهي في الثلاثمائة وواحدة جزء قطعاً؛ 
لأنْه نصاب مستقل لا يعتبر'" بغيره, كما هو واضح. 

وكيف كان ما ذكره من الطريق كا نه أغعدة فيه التوسل فى غايةالمراد. 
قال على ما حكى عنه: «إذا تلف واحدة من ثلاثمائة وواحد سقط منه 
جزء من خمسة وسبعين جزءٌ وربع جزء» ". ومرجع الجميع إلى واحد 
عند التامّل وإن اختلف طريق التوزيع. والامر فى ذلك كله سهل. 

نما الكلام في أمرين: 

أحدهما: ما يظهر من غير واحد بل هو صريح الفاضل فى التذكرة!“ 


.15 مدارك الأحكام: زكاة الأنعام 0 ص‎ )١( 

(1) في بعض النسخ: لا يغيّر. 

() ما هنا مأخوذ من مفتاحالكرامة: الزكاة / نصاب الغنم ج١١‏ ص56". والموجود في 
المصدر عبارتان: «قال فى النهاية:... فإذا تلف من ثلاثمائة وواحدة واحدة سقط من الأربع 
دوين «لذقانة سرو وهر ورو ةل 1ذادلنك رو احوة ع الاتنانة روائجدة بنط جره من 
مائة جزء من شاة...» غاية المراد: الزكاة / فيما تجب فيه ج ادص ١41‏ 110. 

() تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الاشناق ج 0 ص١1‏ 8. 


ااممي جم بو أل لكوم عا 


وغيرها''' ‏ وغيره'": من اختصاص متعلّق الوجوب في النصاب دون 
العفو. ولعلّهم أخذوه ممّا في النصوص من أنه لاشيء فيه. 
قرسي كل عرداء على أن الذكاة فى العيى حبار | فناقلة النضاات 
تستلزم الإشاعة في الجميع افك حير موزيم الخال على الجميم: 
كها ااذه رضقى تبعت الماح الجميع وان كان قد حصل من اإرانند على 
التضاب: إل أنه لقدء تغيينه يتحه الاشتراك فيه على مقتظى نا ذكرتاه 
من الاشاعة. 
201 ومن هنا قال في المدارك'" تبعاً للمحكي عن مجمع البرهان!4| 
7 م «يمكن المناقشة في عدم سقوط شيء ا 7 
عن الأربعمائة ؛ لأنّ مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقّين وإن 
كان الزائد على النصاب عفواً إذ لا منافاة ببنهما كما لا يخفى على 
المتأمّل» وتبعه عليه في الذخيرة! الوه حرو يدا 
اللّهم إلا أن يقوم إجماع أو نحوه ممّا يصلح به الخروج عن مقتضى 
الضوابط في الملك الخارجي الذي ليس هو كصفة الوجوب ونحوه ميا 
لاايقدح فيه عدم تعيين المحل. لك ن إلى الآن لم أتحقّقه وإن أرسله جماعة !5 


)١(‏ منتهىالمطلب: زكاة الابل. وزكاة البقر. وزكاة الغنم ج86 ص97 و7١7١‏ و83١,‏ نهاية 
الإحكام: ما يجب فيه الزكاة ج؟. ص 579 

(1) إيضاح الفوائد: الزكاة / في المحل ج١‏ ص 178 و1984. 

(9) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام ج 0 ص 14. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأنعام ج؛ ص 19. 

(0) ذخيرة المعاد: زكاة الأنعام ص 470. 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠‏ ص 150, والشهيد الثاني في الروضة: 
الزكاة / في الأنعام ج ١‏ ص .١19‏ 


النصاب والشنق والوقص والعفو مسجب ب 7 :و7 7ل7ال7امرةل. 2 2579_2271 1 111 


إزشال النسلمات ميل ريما وفع من الفاهل "ته إلبذامشعرا يدعو 
وبع ا 

بل ريما ٌْ فر 1" الحقو يل لوو اله المراد المست وخير دس قمر له 
و مين بابد سير ا ا اده 
التصابيق ل كت فيه تنيع 4 لكن. يمكنى كون الفا ذ:سن ذلك فنى 
النص والفتوى: عدم وجوب شيء غير مأ وجب بالنصاب به وإن كان 
محل ما أوجبه النصاب الجميع. 

ولعلّه لذا لم يشكل هذه العبارة بالمناقشة السابقة. بل ظاهره أو 
صريحه عدم جريان المناقشة السابقة فيهاء قال: «أَمّا أن الفريضة تتعلّق 
كا واعدة مو هذه الصو اذ دلفومفى قدي الصو و امااان 
ما بين النصابين لايجب فيه شىء فلن ذلك فائدة التقديرء ويدل عليه: 
قولهةٍ في حسنة الفضلاء: (وليس على النَّيف شيء, ولا على الكسور 
شىع))»7". 

وهوكما ترى صريح فيما ذكرناء بل عبارة المصئّف الآنية كذلك في 
عدم الدلالة على المطلوب. 

ا وا بو ا ا اسان 
ا باك ران حير الات ساي 


.81 تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الاشئاق جه ص‎ )١( 
كما في المنايع لسوية: زكاة - روه و الو‎ 


الال م انيم بعدها: 0 


1 
ج16 
43م 


لبج ل 2 2792 222 7 ته تقو قزر ال015 10 2 16) 


9 فالتسع من الإبل نصاب وشئق, فالنصاب خمس والشتق 
أربع؛ بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلفت الأربع » 
قبل تعلّق الوجوب؛ لحصول النصاب الذي هوسبب الوجوب -بدونها , 
قاد كزين حينئذٍ في هذه العبارة وما أشبهها دلالة على ما نحن فيه. 

« وكذا النسعة والثلاثون من البقر» فاإنها إنصاب ووّقص, 
فالفريضة 4 يتحقّق وجوبها « من”" الثلاثين, والزائد وَقص حتتى 
تبلغ الأربعين!"4. 

«وكذا المائة'" وعشرون من الغنم 4 فإنْ « نصابها ارتخون: 
والفريضة فيه, وعفوها ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين» 
وكذا ما بين النصب التى» قد إعددناها 4 فتأمّل جيّداً؛ فانٌ بعض 
متأخّري المتأخّرين!» قد أطنب في ببان تحقّق الإشاعة في النصاب 
دون العفوء لكنّه لم يأت بشيء معتدّ به. 

ثانيهما: ما عساه يقال على القول بان تلف الواحدة من الاربعمائة 
يوجب سقوط جزء من مائة جزء -: من أنّْالمتّجه عدم السقوط؛ لكفاية 
الثلاثمائة وواحدة في وجوب الأربع حينئذ. فيقوم هذا النصاب مقامه. 

وقد يدفع ذلك في المقام ونظائره: بأ نّ النصاب الذي يدخل في 
نصاب آخر يسقط ملاحظته. ويكون هو السبب في وجوب الفريضة, 
وقيام أحدهما مقام الآخر -لو فرض التلف قبل الحول -لا يقتضي كونه 


في نسنخة الشرائع والمسالك والمدارك: : في. 
0 0 أربعين. 
(4) كالبحراني في الحدائق: 20 


تلفنا عفن النضات عب ب ب ا ص تي 8 76 


كذلك بعده: ولم أعتر على محر للمسألة: 

نعم عن كشف الرموز أَنّه قال: «فائدة: إذا وجب في المال رأسان 
2 فهل يخرج من الكل أو لكل نصاب رأس؟ الذي يظهر من 
الروايات هو الأوّل, وقال شيخنا دام ظلّه: الثانى أقوى. وثمرة الخلاف: 
اااي تعيب شر ريه الخو ل يعبر تويط وفعاي [١‏ لتقف من 
الواجب في النصب بقدر التالف , وعلى الثاني يوزّع على ما بقى من 
النصاب الذي وجب فيه التالف, وإلا سقط ذلك النصاب»”". 

وفي المحكي عن غاية المراد: «قيل في الفائدة: إِنّه لو تلف مائة بغير 
تفريط بعد الحول احتمل وجوب شاتين ؛ لانعقاد الحول على وجوب 
ةف كل هانق ويععمل رثلاق "١‏ لملكس ماقين وواحدة بجول: 
راكنا د لإرائب اللسده ل راهنا شط وجوه ور ١‏ مقو الاق 


لمعيل ووه امو وا لحني نا ل نل العو قز الجون 5 


بلحظة لوجب الثلاث فى السابق» (فلو انتفى)!'" اعتباره لم يكن كذلك, 
فحال التلف يكشف عن اعتبار السابق»!©. 

وقال أيضاً فى المحكى عنه: «وقيل فى الفائدة: إِنّه إذا تلف واحدة 
من ثلاثمائة وواحدة سقط من" جزء من (خمسة وسبعين جزءً وربع 
جزء)"" بناءً على اخذ ما وجب فى السابق , ويقسّط الزائد على الزائد, 
)١(‏ كشف الرموز: زكاة الأنعام ١‏ ص ١‏ ؟. )١(‏ الاضافة من المصدر. 
(5) في المصدر: فلولا بقاء. 
(4) غاية المراد: الزكاة / فيما تجب فيه ج ١‏ ص 10 ؟. 


)01( يع المصدر بدلها: مائه جرزْء من 0-0 


الطهارة / في تيه الوضوه ل ل سب 0# 
الجمعة مثلاً غسل هذه الأعضاء على الوجه المعتبر في هذا اليوم وإن تحقّق في 
ضمن الواجب مثل غسل الجنابة وغيره » فلا يرد أن ذلك ممتنع لتضاد 
وجهي الوجوب والندب » إذ الواقع إنها هو الغسل الواجب خاصّة لكنّ 
الوظيفة المسنونة تأدّت به لصدق الامتثال» وما سمعت من الأخبار» بل 
عن بعضهم التصريح أنه تحصل الوظيفة وإن لم يقصدها ء ولا مانع من 
إعطاء الثواب بذلك » وله نظائر. 

وفيه: أن ما ذكره ممكن في ذاته, لكته إن أراد أن ذلك مقتضى 
الأصل والظاهر في كل ما اجتمعت فيه الأسباب الشرعيّة حتى يدل 
الدليل على خلافه كما يقضى به تعليله بصدق الامتغال» بل عن 
نعقدي !0 العصري يدع ورأن قرول« الأضل تمتة الستدا ف بيده 
الأسباب » كلام خال عن التحصيل- ففيه : أنه مخالف لما يظهر من كلام 
الأصحاب في جميع أبواب العبادات والمعاملات » من البناء على تعدّد 
التاق عةة لوانت وادّعى بعضهم الاتفاق عليه » وهو كذلك ع 
وكان هوالمتمسّك لمم في كثير من المقامات, بل يرسلونه إرسال 
المسلمات» ولم يخرجوا عنه إلا بدليل » بل قد يطرحون في معارضته 
النصوص ويتركون الظواهرء كما نقل عن بعضهم ''" من إنكار التداخل في 
الأغسال , مع ما ةفز دور ود الزوا نابت 

ومخالف للا يقضي به الاستقراء في جميع أبواب الفقه » من الصلاة 
والزكاة والحج والصيام والأمان والنذور والديون والحدود وغيرها , عدا 
)١(‏ كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص١5‏ » والنرائي في مستند الشيعة : 


الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص ١1١4‏ . 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء ج١‏ ص18١‏ . 


5 جواهر الكلام (ج )١6‏ 





ولوتلف من أربعمائة تسع وتسعون لم يسقط من الفريضة شيء ؛ لوجود 
النصاب تامّاً. ورد: بأنّ الأربعمائة ليست عبارة عن النصب الماضية 
وزيادة » بل مجموعها إِمّا نصاب واحدء أوأربعة نص بكل نصاب مائة)7". 

قلت: قد عرفت التحقيق في المسألة» وأنّ المفهوم من النصوص 
العضا راالقسييي فى النضات اكير دوق غير وال اعله تام 
جيداً؛ فنّهم وإن أكثروا الكلام في بيان ذكر الفائدة إلا أنه لافائدة معتد 
بها فيه , ولولا مخافة الاطالة لذكرنا جملة من عباراتهم كالتنقيح وكشف 
الرموز وغيرهماء وكشفنا عنها. فلاحظ وتأمّل. 

وو كيك كان :9ل يض حال إسان الى خرهوان اجتعت 

شرائط الخلطة » والعشرة بالا: شتراك في أربعين شاة مثلاً. ا وكا ن لكل 
اجن عشرون 9 وكانا فى مكان واحد > مثلاً ؛ ا ن اتحد المَشرح 0 
والمراح”" والمشرب والفحل والحالب والمحلب, بلا الاق اضاده ف 
شيء من ذلك بيننا» بل الإجماع قسسفية غليه !1 كا أن“ النصوص"١)‏ 
واضحة الدلالة عليه. فلا يجزي حينئذٍ بلوغ النصاب منهما فى وجوب 
الفريضة 9« بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب» 
ولو بتلفيق الكسور. 





(1) غاية المراد: الزكاة / فيما تجب فيه ج ١‏ ص 110 -553. 

(؟) المسرح: و رعي الماشية. النهاية (لابن الأثير): ١‏ ج؟ ص 017" (سرح). 

(؟) المُراح: مأوى الإبل والغنم بالليل. الصحاح: ج ١‏ ص (روع) 

(؛) انظر الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١‏ ص ؟87. ورياض المسائل: زكاة الأنعام ج0 
ص .87-8١‏ 

(0) انظر الخلاف: ج؟ ص 71-70 مسألة 0, ومدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص 11. 

(1) وسائلالشيعة: انظر الباب ١و‏ 1و4 و1من أبواب زكاةالأنعامج كص 7١٠و8١٠و4١1و117.‏ 


جار الكو فى لكا سسب يج 131 


(و» كذالا خلاف بيننا" فى أنه 9 لا يفيّق بين مالى”" المالك 
الوااعة ولوتباعد مكانهما يل الاحماك امنا متسس عا 
والتخيوض أو اضيحة الشيهول لةويواء كان ميتيها فسا لذ فصر ار ل 
وإِنّما خالف فيه وفي سابقه بعض العامّة”"' التي جعل الله الرشد في خلافها. . ' 


0 


وقوله عَليِة: «... لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق...»1" 0١‏ 
يمكن إرادة الاجتماع والافتراق في الملك منه لا المكان, ويمكن إرادة 
ب عن رق دلجي سن أل يقل مض الي أ_ اه من 
فقول لاخر بل صدقتها في أماكنها. وربّما يأتي ما يد هذا المعنى 
في اذات المصد قو انه أعلق. 


«الشرط الثاني: السّوم» 
لإفلا تجب الزكاة ا في المعلوفة 4 إجماعاً 01000 شل فى 


محكىّ المعتبر: «انه قول الفلمام كانه إلا مالك" ومحكىٌ المنتهى: 


.87 -/7 انظر رياض المسائل: لواحق زكاة الأنعام جة ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: مال. 

(') في بعض النسخ: «مكاناهما» وهو مطابق لنسخة الشرائع والمسالك. 

(:) انظر الخلاف: ج ١‏ ص77 مسالة 7١‏ . 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١١‏ من أبواب زكاة الأنعام م4 ص51١١.‏ 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ؟" ص 050. الكافي: ج١‏ ص ١‏ ١4؛.‏ الإنصاف: ج؟ ص 7١‏ . 

(0) تهذيب الأحكام: باب زكاة الغنم م١‏ ج؟ ص 10 وسائل القع الباته 11 تن اببوات 
زكاة الأنعام ح ١‏ جة ص7517١.‏ 

(8) انظر مدارك الأحكام: زكاة الأنعام ج05 ص 17. وذخيرةالمعاد: زكاة الأنعام ص17 
ورياض المسائل: زكاة الأنعام 4 ص 15. 

() المعتبر: زكاة الأنعام ج؟ ص 001-0٠١0‏ لم ترد فيه كلمة «كافة». 


م6١‏ جواهر الكلام (ج )١6‏ 


ولا خاللاف فيه بين المسلمين)»!", وعليه علماء اللاسلام في الحدائق!". 
وفى صحيح الفضلاء عن أبِي جعفر وابي عبد الله ريه فى حد يث زكاة 
الال زوليس على العوافل شىءه إنما ذلك على السسائمة الراعيد 5 
وفى صحيحهم الآخر عنهما 82 أيضاً في حد يث زكاة البقر: «ليس 
على النَّيفْ شىء ء ولا على الكسور شيء ء ولا على العوامل السائمة!“ 
شىء » إنما الصدقة على السائمة الراعية»!". 
وفي صحيح زرارة: «قلت لأبي عبد الله ئلا : ...هل على الفرس تكون 
للرجل يركبها والبقر شيء؟ فقال: لاء ليس على ما يعلف شيء إِنْما 
الصدقة على السائمة المرسلة فى مَدْجها!". عامها الذي يقتنيها فيه 
الرجلء فأمّاماسوى ذلك فليس فيه شيء»”"...إلى غير ذلك من النصوص. 
9 و 4 منها استفيد أنه ب( لا» تجب 9 فى السخال إلا إذا استغنت 
عن الامّهات بالرعى 4 لعدم صدق السوم قبله , فيعتبر حينئذٍ حولها من 








)١(‏ قال في موضع: «لا خلاف فيه بين المسلمين». وفي موضع اخر: «وعليه فتوى علمائنا 
أجمع» منتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص 7,78 و .١11/8‏ 

' 7/4 الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١ ص‎ )١( 

2 الكافى: باب صدقه الإبل ح ١‏ ج" ص ,05١‏ وسائل الشيعة: الباب ,7 من ابواب زكاة 
الأنعام م ١‏ جه ص8١١.‏ 

(غ) هذه الكلمة ليست فى المصدر. 

(0) الكافي: باب صدقة البقر ح١‏ ج١٠‏ ص 011, تهذيب الأحكام: باب زكاة البقر ح١‏ ج؛ 

() الكافي: باب مايجب عليه الصدقة من الحيوان ح؟ ج؟ ص .047١‏ تهذيب الأحكام: 
باب4١‏ حكم الخيل في الزكاة ح؟ ج4؛ ص 17. وسائل الشيعة: باب من أبواب زكاة 
الأنعام 7 ج94 ص .١١4‏ 


فى السخال الل ا ا لكيه ا ال ا ا 031133 1 1 1 


حينه لا حين النتاج كماهوخيرةالفاضل في جملة منكتبه!" والشهيد في 
اللمعة'" والكركى'" والقطيفى!“ والصيمري ”على ما حكى عن بعضهم. 
لكنّ المحكي عن أبي علي" والمبسوط" وظاهر الخلاف0/ 
والميسي'"اعتباره من ع ثاني الشهيدي” ب »بل فى 
مسالكه١١"‏ والمختلف257, :أ الستهور.بل من ظاهرالخلاف امسا 06 
وإن كنا لم نتحقّق الشهرة فضلاً عن الإجماع. نعم تشهد له جملة من 


النلصوص: 
كصحيح زرارة عن ابي جعفر نيه : «ليس في صغار الاإبل شيء حتى 
يحول عليها الحول من يوم 000 


ومو ئقة الكخر صن حدما يه ليا فى حد يث: «ما كان من هذه 


.0١ قواعدالأحكام: الزكاة/الشرائط الخاصّة ج١ ص 25355 تذكرةالفقهاء: زكاةالابل ج دص‎ )١( 
.1717 تحر يرالأحكام: في زكاةالابل ج ١ص 14 مختلف الشيعة: الزكاة/في الأنعام ج؟ ص‎ 

.058 اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الأول ص‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص557. 

(؛) نقله عن إيضاح نافعه في مفتاحالكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١١١‏ 

(0) كشف الالتباس: باب زكاة مال التجارة ورقة 5١54‏ (مخطوط). 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: الزكاة / في الأنعام بج ص .١178‏ 

(0) المبسوط: في زكاة الغنم ج١‏ ص ١184‏ و58 - 187. 

(8) الخلاف: ج ١‏ ص4" مسالة 54. 

(1) نقله عن ميسيّته في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١١١‏ 

.5١1ص‎ ١ الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ج‎ )٠١( 

)1١(‏ مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج١‏ ص519-778. 

.١77 مختل ف الشيعة: الزكاة / في الأنعام ج١٠ ص‎ )١١( 

(1) الكافي: باب صدقة الإبل م7 ج ٠‏ ص017, ٠‏ وسائل الشيعة: الباب4 من أبواب زكاة الأنعام 


ح١‏ ج14 ص؟177. 


ا جواهر الكلام (ج )١6‏ 


الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتّى يحول عليها 
الحول منذ يوم تنتج»'" 7 

قيل!": ونحوه خبر اخر لزرارة ايضا وروايتان للقاسم بن عروة. 

مضافاً إلى المرسل عن زرارة عن أبي جعفرناقة: «ليس في صغار 
الإبل والبقر والغنم شيء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل . وليس في 
أولادها شىء حتى يحول عليها الحول»”. 

وإن كان التعارض بينه وبين ما دل على اعتبار السوم من وجه. إلا 
أنه أرجح وند وان الاععضياة باللضوصض الما فة فل اله ممكن إرادة 
من حين الولادة منه. فيكون موافقاً للأخبار السابقة , وربّما يؤيّده اتُحاد 
الراوي بل والمرويّ عنه. بل يمكن أن يقال: إِنّْه الظاهر منه؛ بقرينة عدم 
7 يصلح بدايته للغاية التي فيه غيره, فيخصٌ حينئذٍ أخبار السوم بها. 

وما في المختلف من المناقشة في السندء ومن أنّكون الحول غاية 
لايد على عدو عا ب حر ؛ حتّى ينافي ما دل على السوم!*- واضح 
الضعف ؛ ضرورة كون السند في غاية الاعتبارء وابتداء الحول من حين 
النتاج ينافي اعتباره من حين السوم كما هو واضح. 

لكن فيما حضرني من المختلف روى خبر زرارة بإسقاط قولهحْكة: 








)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقت الزكاة ح١١‏ ج؛ ص١4.‏ الاستبصار: باب ٠١‏ حكم 
ا ا 0 0 انوا كاه و 
و ل ” 

0 تهد يب الأحكام: باب ٠٠١‏ وقفت وا اج و الاستبصار: باب 4 زكاة الغنم ح 7 
12 ص 13 وسائل الشيعة: الباب 1 من ابواب زكاة الانعام ح ج1 ص .١١١‏ 

(؛) مختل ف الشيعة: الزكاة / في الأنعام ج ٠‏ ص78١.‏ 


ال م و ا ا 


«من يوم...»إلخ, وكأنّه لذا ذكر الاحتمال المزبور, مع أنْك قد عرفت 
ظهور خلافه في المرسل المجرّد عن ذلك. 

واحتمال كون المراد من نصوص الإنتاج: نفي شيء فيها من يوم 
النتاج لا أنه بداية للحول ‏ فيبقى حينئذٍ على إطلاقه صالحاً للتقييد 
بتصوض السوم -فى غاية السقوط؛ لمخالفته المنساق».وقرب المتعلق : 
واقتضائه ما هو كالتعقيد. وعدم ذكر بداية الغاية... وغير ذلك ممّا 
لا ينبغي, فلا ريب حينئذٍ في قوّة ما ذكرنا. 

نعم قد يقوى ما في البيان من التفصيل بين المرتضعة من سائمة 
احا يا ار الح عومي مر ور الي عر 
السوم””؛ لعدم زيادة الفرع على املف وين افع لمقتضى الحكمة في 
السوم والعلف , وانسياق الأولى من هذه النصوص. خصوصاً من نحو 
قولهم ميك فيها: «وما كان من هذه الأصناف» مشيراً بها إلى ما تعلّقت 
وار كأة كواب لقا ليه الم ادمم هوا راك لهات انضاء 
فيبقى غيرها على مقتضى الأصل وما دل على اعتبار السوم. بل ربّما 
قبل يضتدق اسم كلمن الأئهات على سيخالها. 

لكن فى كشف الأستاذ: «الظاهر إلحاق الصغار المتغذية باللبن 
بالسائمة دون الكبارء فيكون حولها من حين النتاج» من غير فرق بين 
أن ترضع من سائمة أو معلوفة أو منهماء ولا بين استمرار الرضاع تمام 
السنة والتركيب منه ومن السوم, ولا بين كون الرضاع بعوض أو لا من 
الندى أو لاء على تأمّل فى الأصل أو فى بعض الأقسام»'". ولا يخفى 


.1853 0-580 البيان: زكاة الابل ص‎ )١( 
.١7١ (؟) كشف الغطاء: زكاة الأنعام ج؛ ص‎ 


0 


417 


١٠6 ج‎ 


ا جواهر الكلام (ج 1) 


عكيها فيد يدو الاساطة رما د كرا 

و 4 كيف كان فط لابدٌ من استمرار السوم جملة الحول. فلو 
علفهابعضاً ولو كان9 يوماً استأنف الحول عند استئناف السوم » 
كمافى القواعد"" ومحكيّ نهايةالاحكاء'" والموجز”" وكشفه!*, وكذا 
النافع”*' والتبصرة'" والتلخيص" والإرشاد بل وإيضاحالنافء"؛ 
لصحيح زرارة السابق!*" الذي صرّح فيه باعتبار السوم في الحول ١‏ و » 
ظاهر غيره. 

نعم في المنتهى'١"‏ والإرشاد'"" ونهاية الإاحكام"" والدروس*" 


:» والبيان"" والموجز"" وكشفه"" وغيرها على ما ف عبن حضهاأ 


.774 - قواعد الأحكام: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج١ ص37‎ )١( 

(1) نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج ١‏ ص7١5.‏ 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص7؟7١.‏ 

(؟) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١7‏ (مخطوط). 

(5) المختصر النافع: زكاة الأنعام ص 06. 

(1) تبصرة المتعلمين: الزكاة / في النعم ص غغ. 

(1) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الزكاة / القسم الأوّل ج9١‏ ص .51١‏ 
(6) ارشاد الأذهان: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص .18١‏ 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / الشرائط الخاضّة ج١١‏ ص ١74‏ - 170. 
)٠١(‏ تقدّم في ص108. 

.١5١ منتهىالمطلب: زكاة الابل ج8 ص‎ )١1١( 

)١١(‏ تقدّم تخريجه انفا. 

.5١7ص نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج ؟‎ )١١( 

)١4(‏ الدروس الشرعية: درس 5١‏ ج١‏ ص777. 

.184 البيان: زكاة الابل ص‎ )١0( 

.١؟7ص الموجز الحاوى (الرسائل العشر): زكاة المال‎ )١١( 

)١10(‏ كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١7‏ (مخطوط). 


كران الشوع قن : البو ل بح بت ب ع ا 116 


التصريح بأ نّه ١‏ لا اعتبار فى'" اللحظة عادة 4 بل ربّما ظهر من 
محكيّ المنتهى المفروغيّة من ذلك. 

بل فيه وفي الدروس أنه «لا عبرة باليوم في السنة», بل في الأخير: 
(«في الشهن ترد ده اقربه بقاء السوم للعرف». 

قات آزاق ال ل"فيرة بالنوة فى السبهري لمك هن اكد 
الكتراك لانو بريه اناك كان لدوعية دبل لا دورمن وه إن أراد شير 
في السنة مفرّقاً. أمَا مع الاتصال فلا ريب أن الأقرب خلافه, بل لعلّه 
كذلك أيضاً في المنفصل , بل وفي اليوم في الشهر ء بل في اليوم في السنة 
كما سمعته من المصئّف وغيره ؛ لعدم صدق «السوم تمام الحول» إلا 
على التسامم العرقى النى 8 ريني عليه التكو الشرعن.. 

وما في محكي المنتهى من أَنّه «لو كان كذلك للزم أن لو اعتلف 
لحظة واحدة ان يخرج عن اسم السوم, وليس كذ لك»(* يدفعه: وضوح 
الفرق بينهما ؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالرعي لحظة للمعلوفة. 

ومن اهنا ينقد اختغفال كون العراة ناك لفن عل المدار 
على العرف. كالكركي“ وثاني الشهيد ين وغيرهما”", بل ريما 


01( يل نسحخه الشرائع والمسالك والمدارك: ب-. 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 57 1. 

() كمسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج١‏ ص 519. 

(0) جامع اد الزكاة (الشرابة الخاصّة ج١٠‏ ص .١١‏ 

(1) مسالك الافهام: زكاأة الانعام 2 11 

() كالعلامة في التحرير: زكاة الابل ج١‏ ص 577 والعاملي في المدارك: زكاة الأنعام ج0 


3 جواهر الكلام (ج )١6‏ 





"إلى أكثر المتأخّرينء بل إلى المشهور'" إلا من صرّح منهم بعدم 
العيرة بالبوهة فينحصر الخلاف حينئزٍ فيه 9 و» فيما ( قيل » من أنّه 
( يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب » كما عن اح ع0 
والخلاف!“ والمبسوط'“ قال في الأخير: «فإن تساويا فالأحوط 
إخراج الزكاة» وإن قلنا: إِنّه لا يجب فيها زكاة ة كان قوباً؛ لأنّه لا دليل 
على وجوب ذلك في الشرع , والاصل براءة الذمّة». 

وقد عرفت ضعف الأوّل منهماء وأنّه فرق بينه وبين اللحظة , بل قد 
يفرّق بين العلف يوماً وترك السوم يوماً ونحوه لمانع مثلاً, فإنّها 
لاتخرج عن الاسم بذلك, اللّهِمَ إلا أن يدّعى تساويهما في العرف على 
تر وعه تعاس اتل. 

وأمّا الثاني فهو في غاية الضعف , بل في محكيّ السرائر: «أنّه 
اضعف واوهى من بيت العنكبوت»3"؛ ضرورة انتفاء صدق اسم السوم 
العام بذلك. والقياس”" على السقي في الغلات ليس من مذهبناء مع أنه 
مع الفارق ؛ إذ نظيره: ما لو فرض الامتزاج في اليوم بالسوم والعلف إن!" 





تمك يناي الخراام علدا 5117 ع (ضن بوم لاه نا ضرع فيه الزكامج اي 

(؟) تسب ذلك إلى الحدائق: والموجود فيها: «المشهورببين المتاشّرين» انظر الحذائق الناضرة: 
الزكاة / في الأنعام ج١١‏ ص 7/94 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: الزكاة / في الأنعام جا ص .١177‏ 

(؛) الخلاف: ج؟ ص ”07 د ايا ل 7 

(0) المبسوط: في زكاة البقر ج١‏ ص 5187. 

(1) السرائر: ما تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 447. 

(0) كما في المعتبر: زكاة الأنعام "١‏ ص7 00. 

(4) في بعض المخطوطات: وإن. 


استمرار الشَّوم فى الخول -------- سس لآ 
كان الحكم فيه أيضاً كذلك ؛ لعدم صدق السوم, ولا ينافيه عدم صدق 
العلف بعد تعليق الوجوب عليه, لا النفي خاصّة على العلفكماهوواضح. 
9( و»منهناقال المصئّف: 8 الأأشبه > بأصول المذهبط الأُوّل!"». 
«و» منه يعلم الحال أيضاً فيما 9 لوواعتلفت من نفسها بما يعتدّبه » 
في الخروج عن الاسم ؛ ضرورة أَنّها متى كانت كذلك «١‏ بطل حولها؛ 
لخر وجهاعن اسم السوم 4 به و إنكا ن لم يعلفها أحد. واحتمال تعلّق الزكاة 
لعدم المؤونة على المالك واضح الضعف. كما تسمع نظيره فيما يأتي. 
( وكذا » الحكم 9 لو منع السائمة مانع كالثلج 4 ونحوه ١‏ فعلفها 
الغالك اوكيرة #من نال وهم ل النا ليع يادنه او يقير اق 
الحروع بالج عن لمم 
خلافاً للتذكرة'" ومحكيّ الموجز'" وكشفه!“ فيما لو علفها الغير 
بغيوةن :الما لاف كادف باللا نر ليله فى النيان لبوق السبالاك: 
ولا ماو ون وعم ١‏ اموه على الدالك ليس وتعوو يا نيما لز 
علفها من مال المالك بغير إذنه؛ لوجوب الضمان عليه. لكنّ الجميع كما 
ترى لا ينطبق على ما عندنا من عدم حجٌّية العلّة المستنبطة. 
)١(‏ في نسخة الشرائع والتسالك:والمدار2فه وال ذل اشيه. 
(1) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل ج 0 ص 48. 
(5) الموج الحاوئ (الرسائل العشر): زكاة المال ضص .١7‏ 
(غ) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١”‏ (مخطوط). 
(0) البيان: زكاة الابل ص 180. 


(1) قال: «وإن كان القول بخروجها عن السوم لا يخلو من وجه». مسالك الأفهام: زكاة الأنعام 
١‏ ص 7 


جواهرالكلام (ج؟) 
النزر القليل المستند إلى ما جاء فيه من الدليل على اختلاف في كثير من 
أفراده . 

ومخالف ا هو المتبادر من الاختصاص المقتضي للتعدّد » فإنَ المفهوم 
من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا تكلّمت في الصلاة فاسجد سجدتي 
السهو» 2 أنْ السجود لمختصوص التكلّم , وقوله ( عليه السلام ) : « إذا 
شككت بين الأربع والخخمس فاسجد سجدقي السهو»7(" أن يجب عليه 
سحود اخر للشك . 

وإن شئت استوضح ذلك مثل ما إذا قيل : إن جاءك زيد فأعطه 
درهماً, وإن سعى لك في حاجة فأعطه درهماً , وقد جاءك وسعى في 
حاجتك , فإنك لا تشك في أنه يستحقّ بذلك درهمين , أحدهما بمجيئه 
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والآخر نسعيه كما هو واضح » واستوضح في الجعالات ونحوها . 

وأيضاً لا إشكال في اقتضاء هذه الأسباب مسيّباتها عند الافتراق فكذا 
عند الاجتماع ؛ لأنّ الدليل الدالَ على سببيّتها متحد الدلالة » إذ هو بعبارة 
واحدة شاملة للحالين » إلى غير ذلك من الأدلّة الدالّة عليه التى يطول 
الكلام بذكرها . 1 

فإن قلت : إن نيّة الضماتم الراجحة التي صرح الاصحاب بعدم 
منافاتها للعبادة كلها من هذا القبيل . 

قلت: لوسلمنا لقلنا : إنه موقوف على الدليل أيضأاً» ومقصود 


6 المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب السهوني الصلاة ص؛ », مستدرك الوسائل : باب‎ )١1( 
. 4١ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح١ ج7 ص؛‎ 

(؟) الكاني : باب من سها في الأربع والخمس ... ح"” وه ج" ص ه55 ؟ , وسائل الشيعة : انظر 
باب ١4‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة جه ص88 . 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 


والسوم لغدَ: الرعي”". ووصف السائمة بالراعية في النصٌّ للكشف , 
ولا مدخليّة للمؤونة فيه وعدمها؛ راذا مدي عابي الهم وان فاع 
المالك الظالم على رعيها في الكلاً بالكثير. بل وكذا لو استأجر أرضاً 
للرعىء بل قال بعض مشا يخنا: «إِنه كذلك حتّى لو اشترى لها مرعى» , 
قال: «لأنٌ الظاهر أن الرعي في المرعى سوم. ملكاًكان أو غيره؛ كما هو 
مقتضى اللغة والعرف ؛ ولعدم ظهور فرت بين شراء المرعى واستئجاره 
رضن للرعي. واحتماله لكون الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلاً؛ 
إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله غير واضح بعد ما عرفت من عدم كون 
المدار على الغرامة وعدم المؤونة », ولا على ملك العلف وغيره» بل على 

1 صدق الاسم في النصّ والفتوى. فاعتبار الملك في العلف وعدمه في 
4 “الس م كما في فوائد الشرائع في غير محلّه»"". 

وفي البيان: «إذا اشترى مر عى في موضع الجواز: فإن كان مما 
يستنبته الناس كالزرع فعلفء وإن كان غيره فعندي فيه تردّد ؛ نظرأ إلى 
الاسم والمعنى»'". وفيه: ما قد عرفت من كون المدار على الاسم. 

وقال أيضاً: «لا يخرج منالنصاب أجرة الراعي » ولا الاصطبل»!» 
قلت: هو كذلك ؛ لاطلاق الأدلة. 

وكيف كان فالمدار على الاسم , والظاهر عدمه في الرعي من نبات 
الدار والبستان, وإن احتمله في كشف الأستاذ. خصوصاً مع سعتهما!”. 
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اة الركاة 1 في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص ١64‏ - 0 
(؟) البيان: زكاة الابل ص 586. (:) المصدر السابق. 
(0) كشف الغطاء: زكاة الأنعام ج؛ ص .١7١‏ 


اغقيان العو ع يت ا ا ا 


والأمر سهل بعد ما عرفت من أنّ المدار ذلك؛ الذي يعلم منه عدم 
الزكاة في بهائم إيران وخراسان وآذربيجان إلا ما شد وندر منها؛ لأنّها 
- على ما قيل!" ‏ تعلف الشهرين والثلاثة لا تخرج إلى المرعى, 
وعدمها أيضاً فى المعلوف ليلاً والسائم نهاراً. والأمر واضح في ذلك 
كله , والله أعلم. 


«الشرط الثالث: الحول» 

وهو عير :"فى الكيوا نو التقديى نكا لفحب انيه )كنا 
إجماعاً بقسميه'", بل عند أهل العلم كاقّة إلا ما حكي عن ابني عبّاس 
ومسعود فى محكيّ المنتهى © بل لا خلاف بين العلماء فيه وفي اعتباره 
في زكاة التجارة في محكىٌ التدكوة اميل في شرح المفاتيح: ره 
ضروريّ»6". والنصوص" فيه إن لم تكن متواترة فهى في غاية 
الاشادة كصحس النققا موغيرهما. 


.١7١ كما في كشف الغطاء: زكاة الأنعام ج؟ ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: معتبر. 

(؟) انظر الخلاف: ج؟ ص١١‏ مسالة1. وتذكرةالفقهاء: زكاة الابل جه ص .0١8‏ ومسالك 
الأفهام: زكاة الأنعام ١‏ ص ١7؟.‏ 

(؛) منتهى المطلب: زكاة الابل ج48 ص ١؟١١.‏ | ' 

(0) هذه العبارة بعينها منقولة عن نهايةالإحكام: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج" ص١١‏ وامًا 
في التذكرة فورد: «عند علمائنا» في موضع. و«إجماعا» في موضع اخر. تذكرة الفقهاء: زكاة 
الابل. وما تستحب فيه الزكاة ج0 ص 0١‏ و8١5.‏ 

(1) مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١0‏ ج ٠١‏ ص 08. 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ح ١‏ والباب 8 منها والباب6١‏ من 
أبواب زكاة الذهب والفضّة ج1 ص7١١‏ و١5١1‏ و114,. 


0 
ج14 


(و» كذا يعتبر في مال التجارة والخيل مما ب بستحت ١0م‏ 
والأاكناوق: اعد فيه أرضا نضا ونتورى .بل الاجماع بة فيق عيبلية !7 
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وقد سمعت معقد نفى الخلاف في التذكرة» وفي المدارك: «هو موضع 
وقاق نمع العلما1. 

( و» كيف كان فط حدّه 4 بالنسبة إلى تعلّق الخطاب بالزكاة ( أن 
يمضي”“ أحد عشر شهراً 4 هلالياً مع عدم الانكسار ١‏ ثم يهل الثاني 
عشرء فعند هلاله تجب ولو لم تكمل أيّام الحول» الذي هو 
الائنا عشرء بلا خلاف أجدوة6 ون بس 
كان الأصل في ذلك حسن زرارة الذي هو كالصحيح: «. 


ع 


لابي جعفر نيو ", رجل كان له مائتا درهم. بي ا 
ولده أو أهله فراراً من الزكاة, فعل ذلك قبل حلّها بشهرء فقال: إذا دخل 
الي عر هاه يجا ل عرره الحو ررحي عل افيه ارقت نا 
إنْما الكلام ذ في استقرار الوجوب بهء أو توقفه على تمام الثاني عشر 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: فيه. 

(1) انظر منتهىالمطلب: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج8 ص ١01‏ 700 و74 - 770 وتذكرة 
الفقهاء: ما تستحبٌ فيه الزكاة. وباقي الأنواع التي تستحبٌ فيها الزكاة ج0 ص8 ٠١‏ و؟؟5. 

() مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص .7١‏ 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها: له. 

(0) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١77‏ ج ٠١‏ ص .١170‏ 

(1)انظر تذكرة الفقهاء: زكاة الأبلج0 ص .0١‏ ومنتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص ١٠١4‏ 
ورياض المسائل: زكاة الا نعام ج04 ص 10. 

(0) ليس واضحاً من المصدر كون هذه الفقرة عن أبي جعفر ظِةٍ. 

(8) الكافي: باب المال الذي لا يحول عليه الحول ح؛ ج؟ ص 050 وسائل الشيعة: الباب ١١‏ 
زكاة الذهب والفضة ح ١‏ ج١1‏ ص177. 


المسدان :العول بيعم عب ب ل ا رو و شت 1 ١1‏ 


الأول يحتسب الثاني عشر من الثاني, وعلى الثاني يحتسب من 
الأوّل»7", قولان: 

أوَلهما للمدارك”" والإيضاح”" والموجز!» وكشفه!*! وحاشيتي 
القاضي ملا سراب وغيرها"' على ما حكي عن بعضها_بل هو ظاهر 
الأصحاب كما اعترف به في محكيّ الكفاية”" والحرا” والرياض”» 
بل كاد يكون صريح بعضهم كالفاضل في الإرشاد'' اا 


وثايهما للشهيدين”*" والكركي "*" والميس 8 وغيرها*8. و 
التذكرة: «إشكال)0". 


.١٠١٠١ مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص 77-17١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج١‏ ص ؟77١.‏ 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص17١١.‏ 

(0) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١57‏ (مخطوط). 

(1) في مفتاح الكرامة (الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص١١١):‏ «وحاشية ملا سراب 
وحاشية القاضى على الروضة». 

() كفاية الأحكام: الزكاة / شرائط الوجوب ج١‏ ص .17١‏ 

(8) ذخيرة المعاد: الزكاة / شرائط الوجوب ص 5758]. 

(9) نسبه إلى الفتاوىء انظر رياض المسائل: زكاة الأنعام جه ص 16. 

.18١ إرشاد الأذهان: الزكاة / فيما تجب فيه ج١ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ تبصرة المتعلمين: الزكاة / في النعم ص غ. 

./١ ص 7175 مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج١ ص‎ ١ج‎ 7١ الدروس الشرعية: درس‎ )1١١( 

(16) جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج؟ ص .٠١‏ 

.١١١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١ ص‎ )١4( 

.5"١ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج؛ ص‎ )١5( 

.0١ تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص‎ )١1( 


ا ل ا و تلوأ طن" !لاا م (١‏ بخ 1) 


والأقوى الأوّل؛ لظاهر الحسن المذكور المعتضد بظاهر الفتوى 
وظاهر معاقد الإجماعات. 
وما في المسالك من أنّ «الخبر السابق إن صم فلا عدول عن ذلك , 
لكن في طر يقه كلام» . فالعمل على الثاني متعيّن»١"‏ واضح الضعف ؛ ضرورة 
بعلوط قنو لهذا التسين هنا الاجماع على العمليه. فى العملة على 
نه ليس في طريقه سوى إبراهيم بن هاشم » وهو بمرنبة من العدالة ‏ بل 
يمكن أن يكون عدم نصّهم على توثيقه لكونه أجل من ذلك مضافاً إلى 
عمل الأصحاب به في غير المقام 050000550007 
فلا ينبغي التوققف في ذلك من هذه الجهة. كما أنه لا ينبغي النوقّف 
في المختار لاقتضائه الحقيقة الشرعيّة في لفظ الحول, .وهو دمع آنا 
لم نجد له استعمالاً في غير هذا الحسن لا يتم على ما ذكروه لها من 
العنوان ب«ما كان حقيقة في لسان المتشرّعة» ومن المعلوم عدمه هنا. 
ابتك عي قفا نه داكتو رول مسار شرع فلن اقرز 
التجوّز في حَوَلان الحول؛ على أن يكون المراد تمام الأحد عشر الذي 
.لا يتحقّق إلا بدخول الثاني عشر فالحول حينئدٍ باتي على معناه اللغوي 
7 6 والعرفي أي الاتتاعشر شهراً إل نالمعي فن وحوفه الركاة وجيوا 
سنا بطع الخد عكر والسدول فى الثاى عقر لأمضة المي 
وهو المقصود من قولهم ل بي: «كل ما لم يحل الحول عليه عند ربّه 
فلا زكأة فبه»! "بل لعل قولهةٍ في الحسن المزبور: «فقد حال 


.؟ا/١ مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج١ ص‎ )١( 
"07 وقت‎ ٠١ الكافي: باب صدقة ع اله ا : باب‎ )١( 


اعفان العو ا حت سس ع ا ا 1 


العجول )1 االمتعوي لقنا عفنا ا راقة الحول المعيود شر الذهن العا رف 
وأنّه بالدخول في الناني عشر يتحقّق ولو شرعاً -حولان الحول. 

ولعل ذلك أولى من التجوّز في لفظ «الحول» في الحسن وغيره من 
النصوص'"_الذي هو بمنزلة لفظ الاثني عشر ‏ و«السنة» فى آخر””, 
و«العام» في ثالث60. بل ريما يؤيّده: تعارف إطلاق وغ الخمس سنية 
مثلاً على من دخل في الخامسة وهكذا ولو مجازاً؛ ولم يتعارف إطلاق 
الحول والسنة والعام على العشرة أشهر مثلاً. وإن وقع في بعض الأحيان 
على ضرب من التسامح. 

وبالجملة: لا ينبغى التأمّل فى أولويّة المجاز المزبور من التجوّز فى 
لفظ «الحول» وإن كان المطلوب يتح بهما وبالحقيقة الشرعيّة أيضاً .. 

وأمّا ما يقال من أنّ «الحسن المزبور وإن كان ظاهراً فى الوجوب 
السيقرة الفف ون نف الناق عشن 10 اذل على تقر اط الفووط 
الأخو,طول الحول رضي خلاقهيتاة على إزاذة المعتى'اللتقيقى هن 
الخو لا الهاة ادها بال :قرينة اندم بلعم ينهم بعل رطفن 
الؤارل: كما هو الشان :فى الواجيا ته المشروطه بغر الل سيف سرد 
وجوبها في اية أوخبر مطلقاً غير مشر وط بشر ط أصلاً أويبعض الشروط , 
فيحمل الحسن حينئذٍ على الوجوب المتزازل . وما دل على تل كالشرائط 
على الوجوب المستقر مع إبقاء لفظ (الحول) فيها على حقيقته». 


.١18ص تقدّم فى‎ )١( 


(؟) انظر هامش (/) من ص 177. 
(؟) وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ١‏ و؛ ج1 ص ١04‏ و100١.‏ 


(4) وسائل الشيعة: انظر الباب ١١‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ج41 ص //. 


ول يت ا ا حا قو | هن الكلام الاج ١6‏ 


«ودعوى أنّالشرائط المذكورة إِنّما هي شرائط وجوب الزكاة. فإذا 
1 تحقّق الوجوب فلا معنى لكون الشرائط لتحقق الوجوب بعد تحققه 
0 وانقضاء وقته؛ وإلا لزم كون الشرط متأخَراً ومن شأنه التقدم». 
«ويدفعها: منع وجوب تقدّم الشرط مطلقاً؛ فإنٌ بقاء الحياة مع 
التمكّن من الصلاة بشرائطها إلى آخر الصلاة شرط في وجوبها, والمرأة 
يعي غابها الفرد يدا ةا ذ| اتنق لها بحاضك قن الانناء الكقك مده 
لوست ونون لل عير لاك :ميقا هو من هذا انيل" 
نقد يعات اشليوونا كزنا فى إرافنة التمد ول كن النالن عر ضيف 
عر جزل قن كرما افعبر نيه لك لذ متسامن لتر ر افد واه 
كالفرار بعد الاثني عشر بالهبة ونحوها. ومن ذلك لا ينبغي إنكار ظهور 
الحسن في أنّ جميع ما يعتبر في وجوب الزكاة حدّه الدخول في الثاني 
عشرء لا أنه بالنسبة إلى تعلّق الوجوب خاصّة وإن بقى شرطيّة الشرائط 
مستمرّة إلى تمام الاثني عشرء بل هو عند التأمّل ‏ تفكيك في 
النصوص لا يرتكبه فقيه , كما هو واضح بادنى تامّل. 
نعم قد يقال”": لا دلالة فى الحسن على احتساب الثانى عشر من 
الول الثاتى باتعو الدلالات »فيمكق القول بالحسباية مع الأول واه 
خض التبفة رار بالأعد عقر جيعا بى الحسن المويو روما دل على 
ان الزكاد قن كل سسنة يه فيصسيي بكر النانى ع فق الأزل وات 
ساق الربهرب تناد ولاراى الل جديلة من كلمات الأصمياب ريا 








.١١76ص‎ ١١ج مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة‎ )١( 


اعتبار الخول سس اتا 


عن الأردبيلي التصريح بذلك”", فتأمّل فإنّه جيّد. وعليه يحمل أخبار 

1 اه 1؟) وخبر الكرخى”" وغيره ممّا عل عاى اتساب 

خصوضا الاسعاة الأكبر في كرحه علو الفا“ 4ه لني ني 

ووو 1 يعتد به. من لغرب ماد كه سن" 

بعترض عليهم: أ نك خضي أرا ريا ؛ صرورة أ هذا الجزء 
ا امي 7 

العو مقف شرفقة وميا زا قووف الخد عار اكه وما ف بعل 

اليارات بن لبور بخول الجر 0-6 دراي ساد 

0 

.5١ مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج؛ ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب فرض الزكاة... ح؟ ج7 ص 497. من لابحضره الفقيه: باب الأصناف التي 
تجب عليها الزكاة ج594١‏ ج؟ ص7١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه 
الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ ج1 ص 4. 

(؟) الكافي: باب أوقات الزكاة ح١‏ ج7 ص 057 وسائل الشيعة: الباب ١1‏ من أبواب زكاة 
الذهب والفصة ح ١‏ ج1 ص6١١.‏ 

(؟) مصابيح الظلام: شرح مفتاح 7١7‏ ج ٠١‏ ص1؟17١‏ فما بعدها. 


(0) ليست في بعض النسخ. والاولى تقدّمها على كلمة «ظنه». 
(1) إرشاد الأذهان: الزكاة / فيما تجب فيه ج ١‏ ص .18١‏ 


مسيم ههيب لب جواهر الكلام (ج )١6‏ 
لاو 4 كيف كان ف لو اختل احد شروط» وجوبؤ ها في اثناء 
الحول »> ار أو 0 بنا على 3 جد ار ورا إلاب به 
ا 2210000000 
سنّة أشهر مثلاً بغنم كذلك 9 أو مثلها 4 ممّا هو مساويها في الحقيقة 
كالضأن بالضأن, أو أخصّ من ذلك كالأنوثة والذكورة 9 علىالأصحّ » 
الأشهر'". بل المشهور”". بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع 
عليه إذا لم فض القر رك بل في المفاتيح: : «أ المخالف شاذ!©. 
ولعلّه كذلك؛ إذ لم نجده إلا للشيخ : في المحكي عن مبسوطه. 
5 الزكاة بابدال النصاب الجامع للشرائط بالجامع لها' “لور تنهنا 
إجماعنا على خلاف ما ذهب إليه فيه»”". 
ومع ذلك لم نجد له دليلاً معتداً به عدا: المرسل في محكيّ شرح 


(0) كينا في مدارك الأحكام: زكاة الأنعام ج80 ص 5 ل/ء وكفايةالأحكام: فيما يجب فيه الزكاة 
ا 

(©) غنية النزوع: الركاة ل 

)0 مر 7 ا 

0 انر الى نعي ا اكد 13 


اررق الأخاس 01و سبج يي 1/1 


الإرشاد للفخر'". وهو غير حجة. واه ها وطن اريهي مذا نةاي 1 
أشهر بأربعين سائمة كذلك, صدق عليه أنه «ملك أربعين سائمة طول 
الجول ووه واكت الصبعت 0 كا فنيها له يدل عله لعو 


فلا ريب أنّ الأصحٌ سقوط الزكاة؛ لانقطاع الملك , وقولهم يغ في 0 
عدّة روايات:«كل ما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شىء عليه»”". 3 


وكيف كان فلا خلاف في غير ذلك حتّى من الشيخ . قال 
فخرالمحقّقين -على ما حكي عنه -في شرح الإرشاد: «إذا عاوض 
النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعاً للشرائط بغير جنسه وهو 
زكوي أيضاً-كما لو عاوض أربعين شاة بئلانين بقرة مع وجود الشرائط 
في الاثنين -انقطع الحولء وابتدأ الحول الثاني من حين تملّكه». 
«وإن عاوضه بجنسه وقد انعقد عليه الحول ايضا مستجمعا 
للشرائط لم ينقطع الحول, بل بنى على الحول الأوّلء وهو قول الشيخ 
أبى جعفر الطوسى (قدَّس الله روحه) للرواية». 
«وو انها شترططاءق النعاريض عليه لعفاف لجرل ل تدان عا وين 
اويعيى بدائقة با رويعين معلوقة ل تعيب الركأة اماع ..وكذا لوحا وض 
ابعر ا احبر بار مين نيان اربعة اميرام تجواركاء 
الحماعا دول شيف أن تكون أربعين سائمة سنّة أشهر بأربعين سائمة مدّة 
سد الي اخدل أحد الشروط لمجت الركاة إجماعا. وككذا 
لوعاوض نصاباً من الذهب بنصاب منه وكان المأخوذ منه طفلاً أو 
ميحتونا لباتتعقد الركاة إجماعاء لأ له لم ينعد غلنه جزل إجساعا .وكذا 


كاتا عار نينا (1) تقدّم في ص .17١‏ 


الطهارة / في ننه الوضرفة بس 88 
الأصحاب بصحَتها هناك إنها هوعدم منافاتها للقربة » فلا يُفسد العبادة 
ضمّها من هذه الحيثيّة » لا أن المقصود جواز ضمّها على كل حال » مثلاً : 
لوضمٌ إلى نيّة التقرب في الصوم الواجب إصلاح بدنه مشلا أو كسر شهوته 
أو نحوذلك كان لا بأس به ؛ لأنه بعد أن علم أن قصد إصلاح البدن أو 
كسر الشهوة يتحمّق على أيّ حال كان في الواجب وغيره جاز مثل ذلك , 
فتأمّل . 

إن أراد أنَ ذلك لمكان الأدلّة في المقام الدالّة على الاجتزاء بغسل 
واحدء ففيه : أن قصارى ما يستفاد منها الاجتزاء بغسل واحد للجميع : 
وهوأعمّ من ذلك وممًّا ذكرنا سابقاً» بل ظاهر قوله ( عليه السلام ) : 
« حقوق » خلافه » كظهور قوله ( عليه السلام ) : « أجزأها » ني أن ذلك 
رخصة » فيفيد بقاء التعدّد حينك . 

لا يقال : إِنَ حمل الدليل على ذلك أولى مما ذكرت ؛ لما فيه من بقاء 
الامتغال('2 وصدق الإطاعة لتلك الأوامر ونحوها , فإنه على ما ذكرت() 
من المراد بالتداخل ليس فيه امتثالاً لتلك الأوامر. 

لأنا نقول : إِنَّ في كلا الأمرين مخالفة للظاهرء أمَا على ما ذكرنا فلعدم 
تحقق الامتثال لتلك الأوامرء ولظهور الأوامر في المطلوب العينى دون 
التخييري » وأمّا على ما ذكره الخصم الب تيه امور التينةة ا لعنقاد 
منها , الذي قد عرفت أنه مجمع عليه في سائر المقامات » ولا ريب أن مراعاة 
هذا الظهور أولى » بل في الحقيقة الظهور الأوّل يستفاد حيث لا دليل » 
لا أنه مفهوم لفظ بحيث يعارض الدليل » بخلاف ما ذكرنا . 
(؟) الصحيح : ما ذكرء أي الخصم . 


01 


ج14 
١‏ 


اح بح ا اي ل عقو فل اكلام ع2 )1١6‏ 


لو عاوض ببعض النصاب»١"‏ انتهى. 

« وقيل 4 والقائل المرتضى في المحكي من انتصاره'"'والشيخأ. بض 
في المحكي من جمله !"و نهذ يبه «١:‏ إذا فعلذلك فرارا وتضيية الزكاة». 

إوقيل 4 والقائل المشهور نقلاً وتحصيلاً”: لإ لا تجب. وهو 
الأظهر 4 لانقطاع الملك أيضاً. وإطلاق الأدلّة الشامل لصورتي الفرار 
وعدمهء وخصوص ما ورد في جواز الفرار: من خبر علي بن يقطين عن 
أبي إبراهيم لب" وحسن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله ب وحسن 
زرارة!" وحسن هارون بن خارجة'""... وغير ذلك ممّا هو وارد في 
سبك الدراهم والدنانير الذي يدل على ما نحن فيه بطريق أولى. 


(1الجاقية ازشاة الكذهات الذكاة /افيها تحن كتدتوومة ان (اتقطوط). 

.5١9 ص‎ ٠١8 الانتصار: مسألة‎ )١( 

(*) الجمل والعقود: فيما لايجب فيه الزكاة ص١١٠.‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب ؟ زكاة الذهب ذيل ح١١...‏ ج؛ ص 4. 

(6) كما في الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١‏ ص 7/. 

(1) انظر السرائر: ما تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 5 4. وتذكرة الفقهاء: الزكاة / في اللواحق ج 0 
ص ,18١ 18١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأنعام ج ؟ ص 40.... ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 777 ج١‏ ص 191. 

(0) عللالشرائع: باب *4 ح١‏ ج؟ ص :71١‏ المحاسن: كتاب العلل ح؟0 ص .5١5‏ وسائل 
الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح ؟ ج؟ ص .17١‏ 

(8) الكافي: باب من فر بماله من الزكاة ح١‏ ج” ص 005. من لايحضره الفقيه: باب ضمان 
المزكى وزكاة النقدين ١1774‏ ج؟ ص 17؛ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة 
الذهب والفضّة ١‏ ج4؟ ص .١09‏ 

(4) الكافي: باب المال الذي لايحول عليه الحول ح؛ ج7 ص 070. 

)٠١(‏ الكافي: باب أنه ليس على الحليٌ... زكاة ح/ ج” ص 018. تهذيب الأحكام: باب ؟ زكاة 
الذهب ح 4١ج‏ ص 4. وسائل الشيعة: الباب١١من‏ أبواب زكاةالذهب والفضّةح 4ج 9ص .1١‏ 


حول الميق ا سسبو عت ا تت 1 


ما يشهد للقول الاخر: سوى ما حكاه المرتضى من الإجماع"" المتبيّن 
خلافه . وموتقي محمّد بن مسلم'" وإسحاق بن عمّارا" وخبر معاوية 
ابن عمّار“ الواردة في الحلىّ وإبدال الدراهم بالدنانير أو بالعكس, 
كالمحكي عن فقه الرضاءكة*. 

وهي مع أَنّ خبرين منها في غير ما نحن فيه محمولة على 
الند» | وتهلى القزا ريغن الحولء اووعلى النتقت اوقيرة للقدمكا تعرقة 
في محله إن شاء الله عند ذكر المصنّف له في النقدين. 

ولا تعدٌ السّخال » أي الأولاد مطلقاً. وإنكا ن السَّخْل اسماً لولد 
العنوه ا نّ المراد هنا مطلق الأولاد من الأصناف الثلاثة ولو تغليبا. 
وعلى كل حال لا تعد ( مع الأُمّهات 4 إذا فرض كونها نصاباً مستقلا 
سوا وقين مكل التضانه اشر ذا اضيقت انها بول كان تناف العلك 
فيها متّحداً ( بل لكل منهما حول بانفراده"4. 

بللا خلااف 55 بل الإجماع في محكيّ الخلاف'" الوالموي 1" 
والاتعفا (التا قير ااعليه يهان الى تظيو ردنيك التضوض البناقة 


.1١9 ص‎ ٠١4 الانتصار: مسألة‎ )١( 

(١و”»‏ و؛) تأتي في ص .5١7‏ 

(6) فقهالرضاءقة: باب 8؟ الزكاة ص .١159‏ مستدرك الوسائل: الباب1 من أبواب زكاة الذهب 
والفضّة م١‏ ج لاص .6١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: على انفراده. 

.// ص‎ ١١ انظر الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج‎ “١ 

() الخلاف: :7 ص 7١‏ مسالة .١18‏ 

(1) منتهىالمطلب: زكاة الغنم ج48 ص .١6١‏ 

.5١١ ص‎ ٠١9 الانتصار: مسالة‎ )٠١( 

./ كمدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص1‎ )1١( 


ال ‏ ي 7‏ و جضعب وز[ قن لكام الم 18انا 


فى مسألة ابتداء حولهاء ومن إطلاق الأدلة الشامل لذلك ولغيره من 
متفاوت الملك زماناً وإن لم يكن بالولادة. 
لوبو اديت سين |1 هما ء او البعون هن الس | مياد 
ينين ب الت فى ضاك قن ال ربعيو تكد بعدهاء كان لكس حير 
بالقرادم يلق د يضكه وكد ا لورملك دلق فى الونا و التخدلاك : مبررورة 
عدم الفرق بين تجدّد الملك بالولادة وغيرها. 
ولا ينافي ذلك قول الصادقءَيّةَ في خبر محمّد بن قيس في الغنم: 
... ويعد صغيرها وكبيرهأ»'"؛ ضرورة إمكان كون المراد عد كل منهما 
مستقلاً بعد بلوغ النصاب في كل منهما وحول الحولء. أو غير ذلك مما 
لاينافى ما تقدم. 
نا إذا لم تكن نصاباً مستقلاً ولا مكملةٌ لنصاب فلا شيء فيها قطعاً؛ 
للأصل , وظاهر النصوص. 
ولعلا فى لفسا اذا ولديت له أربعون من الغنم أربعين؛ لعدم كون 
الا رعيق عد الارشين تضاءا ما ولامكناء افاي حي ا 
القمائيق فق القع لبس تصابا كنا عر فض افليس فنها محقة الفاة 
07 للناظل :فى منقياء!؟ا وتذك ينانا وفوا عدو( صر يرن ونها عدلة 


.50 تهذيبالأحكام: باب 7 زكاة الغنم ح ؟ ج؛ ص‎ )١( 
.١50 - ١84 منتهىالمطلب: ما تجب فيه الزكاة ج8 ص‎ )1( 
.0١ (؟) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص‎ 

(4) قواعد الأحكام: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج١‏ ص 577. 
(0) تحرير الأحكام: في زكاة الابل ج١‏ ص 518. 

(1) نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط الخاصّة ١‏ ص١١7.‏ 


توا تيقال عجبسم يبب يي أ 11_22 


وثاني الشهيد ين "١‏ وسيّد المدارك!" وغيرهم”" على ما حكي عن بعضهم. 
ووتها قبل بوتخوقناة [ها انها دو اتععيلة فى سحكم السك 
وجعله في الدروس وجهاً!0؛ لقو له ليد : «فى كل اد شأة...»(0) 
واد در وجبتثت الزكاة فيه م اراد فكذا مع الانضمام. 
وفيه: ان المراد من الاوّل النصاب المبتدا؛ إذ لو ملك «ثمانين» دفعة 
لم تجب عليه شاتان إجماعاً, وأنّ الفرق واضح بين صورتي الانضمام 
والأشزافع قل شاتين احوهنا على الأشر شصوضا بعد قولة كد 
«ليس ة في اللنويع اللريسين عي طن لولمه وعارينة" 
5 إذا 3 5 ا مكملة انعاتب اي 
7 أو ملكها كذلك بغير الولادة: 0-0 
ففى سقوط اعتبار الأوّل وصيرورة الجميع نصاباً واحداً. 
أ وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله فيخ رج عند انتتهاء حول 


1 مسالك 00 0 بس رياه 

5 6 7 التشيةدرقاء أ الأنعاء 52 والكفاية: فيما يجب فيه الزكاة ١‏ 
ص 78 .١‏ والطباطبائى ن الورياطن: زكاة الأنعام ج 0 ص86 ا. 

(4) المعتبر: زكاة الأنعام ج ١‏ ص .0٠١ 0١9‏ 

(1) الكافي: باب صدقة الغنم ١‏ ج 7 ص 011, تهذيب الأحكام: باب 7 زكاة الغنم ح١‏ ج؛ 
ص 210 وسائل الشيعة: الباب أ من ابواب زكاة الانعام ح ١اج1ك‏ 1 

(0) انظر الهامش السابق. ووسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ح ؟ ج41 ص76١١.‏ 








.با جواهر الكلام (ج )١١6‏ 


الأوّل تبيع أو شاة . وعند مضي سنة من تلك شاتان أو مسنّة. 

أو يجب فريضة الأوّل عند حوله, فإذا جاء حول الزيادة لوحظ 
وايدظوائين تريظةتضاب المعيرة ذا ذاجاء الحو النائق للاثيات 
أخرج ما نقص من تلك الفريضة... وهكذا. فيخرج في مثال البقر في 
الحول الأول للأمّهات تبيع , وللعشر عند حولها ربع مسنّة فإذا جاء 
الحول الآخر للأمّهات يخرج ثلاثة أرباع مسنّة » ويبقى هكذا داثماً. 

ا وعدم اند اء يدول الراتفريداى توي العول الأزلةاقه استعياف 


حول واحد للجميع. 7 ' 

أوجُه ء أوجهها الأخيرء وفاقاً للفخر'" والشهيد ين'" واب العبّاس”'" 
والمقداد' والكركي'" والصيمري"' وسيّد المدارك”" والخراساني'" 
والفاضل البهبهاني”" والأستاذ في كشفه'"" والمولى في الرياض" 
والمحدّث البحراني'"" على ما حكي عن بعضهم ؛ لوجوب إخراج زكاة 


.١74 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط الخاصّة‎ )١( 

(1؟) الحاشية النجّارية: الزكاة / الشرائط الخاصّة ورقة 7١‏ (مخطوط). مسالك الأفهام: زكاة 
الأنعام ١‏ ص .1/١‏ 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة مال التجارة ص .١7١‏ 

(؟) التنقيح الرائع: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص ؛ ."١‏ 

(0) جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج" ص .١١‏ 

(1) كشف الالتباس: باب زكاة مال التجارة ورقة ١١14‏ (مخطوط). 

(/) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص //ا. 

(8) كفاية الأحكام: : فيما يجب فيه الزكاة ج ١‏ ص .١74‏ 

(9) مصابيح الظلام: شرع متاح ات ال ا 

.137١ كشف الغطاء: زكاة الأنعام ج؛ ص‎ )٠١( 

0 1 رياض المسائل: زكاة الأنعام‎ )1١( 

78 - الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١ ص /ا/‎ )١١( 


خَرر الس ان تبي .أت :يكبب # :ذز أآ#أ#أ 2 الا 


الأول عند تمام حوله, لوجود المقتضي وهو اندراجه في الأدلّة - 
واثتفاء المانع» ومتى وجب إخراج ركان تدا انعم اعبار ه تضق 
إلى غيره فى ذلك الحول ؛ ؛ للأصل : وقولهوَكلة: «لا ثنى فى صدقة)١١,‏ 
وقول أَبي جعفرطقة: «...لا يزكّى المال من وجهين فى عام واحد...»!” 
ولظهور أدلّة النصاب المتأخّر في غير المفروض. 

ومنه يعلم أنه لا وجه للقول بتوزيع الفريضة حينئد فراراً من تثنية 
ا 

وإلى أكثر ذلك يرجع ما في الروضة وغيرها وإن كانت العبارة 
لامقارين قضوزوء قال كزر اما لو كان غير سه فى اهد امغر لوطلا 
رامع كقاله النضات الى يعدو وعدم اتام ولتي .كمل الأول 1١‏ 
فيجزي الثاني لهماء أوجه. أوجهها الأخير. فلو كان عنده أربعون شاة 7.0 
فولدت أربعين لم يجب فيها شيء ‏ أي على الأخيرين - وعلى الأوّل 
تناف او نمالو فو ادك انفين :وا ريعي فاه الا رالى خافطة اتن ميقا بن 
عول العميع ينه كار الأول وعلى الأوليج يي اشرق يعيقدا شام 
حول الثانية»7". 

فإنَ أقصى ما يمكن أن يقال فيها: إِنَّ المراد بغير المستقل ما ليس 
بنصاب في حالّي الانضمام وعدمه, ليشمل ما لو كان نصاباً في حال 
الانفراد. فيتّجه حينئذٍ تمثيله بالأربعين الوالدة أربعين» فإِنٌ السخال 


اللو اع او ام 

)) تهد يب الاحكام: بآاب4 زكاة مال الغائب حا جغ ص ١‏ وروآأه في وسائل الشيعة عن 
أبى عبدالله يا . انظره: الباب/, من أبواب من تجب عليه الزكاة م١‏ ج4 ص .٠٠١‏ 

() الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ج؟ ص ١8‏ - 10. 


مءلسسضَّ2.ةء.سش سلب جواهر الكلام(ج 016 
اس ها سشااض هاه لاتطعاء ولا كه انتصاب الاخير 
للأّهات. فليس فيها شيء على الأخيرين » وفيها شاة على الأُوّل الذي 
نقيت العول لميطلتاً م كريه تنما ران فى بال الاتراده و يكوه 
حشة و لك إشارة إلى ها سح عن معيل الستعير :والد رومن 
وغبر يي 

والوجه الثانى أنّه لا يبتدأ له حول إلا إذا كان مكمّلاً للنصاب الذى 
بعد فيلغى حينئذٍ ما مضى للأمّهات , ويحسب النصاب الأخير من 
حين الولادة. 

والرعة النالك الم لاتيفدا لسعو فق .كم بول الاتهات ف 
بستأنف حول للجميع. إلا أن مقتضى ذلك إعطاء شاتين على الوجه 
الثانى لاشاة واحدة. كما هو الظاهر. 

اليه ام عرد اعسات جعول [لذتهاك ريظن كا تمواق داه 
حول الزيادة يعطى زكاة النصاب الثانىء لكن لا تعطى تامّة ؛ فرارا من 
تثنية الصدقة , ولأنّ بعض النصاب مزكّى , فيعطى شاة واحدة تكون هي 
مع مامقى مونقاة الأنهاك نام قري الاصاب الات «قنائل عد . 

ومن ذلك كله يظهر لك قصور العبارة وعدم حسن التأديةء بل 
لاتخلو من نظرء ولذا اعترضها غير واحد من المحشّينء وتكلف لها 
الفاضل الهندي”' يما يعلم عدم دلالة العبارة عليه , بل وعدم إرادة 
المصنّف له فلاحظ وتدبّرء والأمر سهل بعد وضوح الحال لديك. 


.١75 تقدّم فى ص‎ )١( 
المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة 8 (مخطوط).‎ )1( 


ل ل ل ل لي ري 

ولو كانت الزيادة -مع كونها مكمّلة للنصاب -مشتملة على نصاب 
مستقل, كما لو ملك عشرين من الإبل؛ ثم في أثناء الحول ملك 
سبعة!"' اخرى بالولادة أو بغيرهاء فيحتمل ان يكون ابدا في العشرين 
أربع شاه وفي السناشاة: 

ويحتمل أن يسقط حكم العشرين من حين ملك الست فلا يجب 
عاك الأ بيع نعاض داعال مول الس 

ويحتمل أن يكون الواجب أوَلةً في العشرين أربع شياه وفي السبع”" 
سنّة أجزاء من ستة وعشرين جزءٌ من بنت مخاضء ثم يجب في 
المجموع بنت مخاض ولكن بالتوزيع؛ بأن يكون إذاكمل حو لالعشرين 
وجب عشرون جزءً من بنت مخاض. وإذا تم حول السث وجب سثة 
اجزاء منها. 

ويحتمل أن يكون الواجب إذا تمّ حول العشرين أربع شياه. ثم إذا 
نو حول ليت بقع مخض إلااما وقعبا زاتقامن الأره نابش العم 
من الحول الأَوّل الذي ملك فيه الثاني. مثلاً: إذا ملك الست في منتصف 
الحول؛ فالعشرون فى النصف الأُوّل من الحول أربعة نصبء وفى النصف 
فاق سويدين التضاب التنادنى :|23 التقول الأول أ ارجح شينان: 
فإذا تم حول الست ظهر أنّ نصف الأربع شياه للنصب الأربعة والنصف 
الآخر للنصاب السادس. فهو بإزاء نصف ما يتورّع عليها من أجزاء بنت 
مخاض وهي العشرون , فشاتان بإزاء عشرة أجزاء من سنّة وعشرين 
جزءٌ من بنت مخاض. 


(١-؟)‏ في المناهج السويّة ‏ والتي أخذت هذه العبارة منها ‏ سّة... الستٌّ... السثٌ. 


ا لح ا رت وجا تقو اهن الكادام(خ ١١6‏ 


ولكنّ الأقوى الأُوّل الذي هو مقتضى إطلاق الأصحاب أن لها حولاً 
بانقرادها إذا كانت انصاباً معملا::وكذا الكللام فيمن ملك سسا أؤل نه 
ملك عشرين. ٍ ٍ 

ومنه يعلم ما فى المحكى عن المنتهى من أنه «لو ملك أربعين شاة 
ينه أخهن ينناذدقه ملك ضام اللضابالداتى وويادة والعدة سا وندب 
فلس عند شاء حول الأول فاق وهل حمل انداء انقماء النضات 
الأول إلى النصاب الثانى عند ملك الثانى: أو عند أخذ الزكاة من الأُوّل؟ 
الأقعيه الأذل» لا ته مدق ملتفوقت ركذا السللة أ اك ساك 
وإحدى وعشرين». 

وفحيه دا مضق ونمو اقدامولك اإرياكة وحصت عليه شاناف 


1 فيجب عليه في سنة ونصف ثلاث شياء. إلا أنه يبقى فيه إشكال؛ من 


١0 


ج م 
/ا. 


7 حيث إن النصاب الأوّل أخرج عنه الزكاة منفردة, فلا يجوز اعتباره 


منضمّاً مع الغير في ذلك الحول. ولو قيل بسقوط حكم اعتبار النصاب 
الأول عند ابتداء ملك تمام النصاب. وصيرورة الجميع نصاباً واحداً 
كا 000 

«أما لو ملك تمام النصاب الثاني بغير زيادة -مثلاً: ملك إحدى 
وثمانين بعد مضىّ سنّة أشهر على أربعين -لم يجب عليه عند تمام سنة 
الزيادة شيء ؛ لنقصان النصاب عند استحقاق الفقراء من الأُربعين»!". 
ونحوه عن التحرير أيضاً'" 


.١ 57-١50 منتهى المطلب: زكاة الغنم ج48 ص‎ )١( 
819-118 ص‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: في زكاة الغنم‎ 


حول لمان يبب بي ع ا ب ا 


وفي شرح الفاضل الاصبهاني انرو اوعس عند تهاء الأزلقاة 
وعند تمام الثاني شاة ونصفا لم يلزم ضرر على المالك او المستحقٌ»”". 

قلت: لكن لا تساعد عليه الأدلة , كما أَنّها لا تنساعد على ما ذكره 
من الاترى طرور ةضدق:رملك ارين صر عليه قن ١‏ تناه مول 
ناكف ا كتعدو جه كول لكر منهننا. 1 

قال في الدروس: «ولو ملك مالاً آخر في أثناء احور سي ينا 
عد كان كا رصان مسد ب ككمين من لد ل رعق فس رك ريق 
بقرة وعنده ثلاثون. أو مائة وأحد وعشرين من الغنم وعنده أربعون ‏ 
فلكل حول بانفراده. ولو كان غير مستقلَ كالأشناق. استأنف الحول 
للجميع عند تمام الحول الأُوّل على الأصحّ». 

«ولو ملك إحدى وعشرين بعد خمس فالشاة بحالها. وكذلك إلى 
خمس وعشرين. ولو ملك سنّاً وعشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند 
تمام حولها. وفي أربعين من الغنم بعد أربعين وثلاثين من البقر بعد 
ثلاثين وجه بالوجوب». 

«وقيل: لو ملك بعد الأربعين إحدى وثمانين فلكل حول ورد: بثلم 
النصاب بمستحقّ المساكين فاشترط زيادة واحدة. وهو سهو ولو قلنا 
أن الزكاة فى الذمّة على القول النادر»!". 

قلت: مثله يرد على ما في القواعد أيضاً؛ حيث قال: «ولو ملك 
خا من الأبل تعلق حول هه ملك اخررى» فق كل وانعدة عند كمال 


)١(‏ المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة 8 (مخطوط). 
(") الدروس الشرعية: درس 1١‏ ج١‏ ص 57557 11717 


١س->»‏ ”اتلس سيبلب جواهرالكلام (ج؟) 

وأيضا قد عرفت أن ما دل على التداخل ظاهر في التعدّد هنا » وأنَ 
ذلك رخصة ؛ فيجب حينئذٍ الاقتصار على هذا المقدار والبقاء على مقتضاه 
في غيره » هذا . 

وفي الذكرى في المقام أي فا لو اجتمع الواجب والندب : « يشكل 
من حيث تضادٌَ وجهي الوجوب والندب إن نواهما معأ ووقوع عمل بغير 
نمّة إن لم ينوهماء إلا أن يقال : نيّة الوجوب تستلزم نيّةَ الندب ؛ 
لاشتراكهما في ترجيح الفعل , ولا يضر اعتقاد منع الترك » بل هوموكد 
للغاية» كالصلاة على جنازتي بالغ وصبي لدون ست » بل الصلاة 
الواجبة » (3) 

ويقرب منه ماعن الشهيد الثاني » قال بعد أن نقل عن جماعة من 
الأصجاب الاجتزاء مع نيّة الجميع : « ولا يخلومن إشكال ؛ لتضاد الوجه 
واعتبار نيّة السبب » ويمكن سقوط اعتبارنيّة السبب هنا ودخوله تحت 
الوجوب , كما في الأذكار المندوبة خلال الصلاة الواجبة » والصلاة على 
جنازتي من زاد على الست ونقص عنها »7 انتهى 

وفية + أنْ ذخول العيادة المشتقلة المندوية تحث غبادة أحرى مستقأة 
أيضاً منويّاً فها الوجوب منوع أش المنع » وإن استندا في ذلك إلى الدليل 
رجع حينئذٍ إلى الإسقاط , كما أن ما ذكرمن المثال بالأذكار المندوبة 
خلال الصلاة الواجبة قياس مع الفارق» أمّا أَوَلاً : فلكون ذلك من 
الأجزاء لا من العبادات المستقلة . 

وأمَا ثانياً : فلأنه قد يتعى أن الفرد المشتمل على الأذكار المندوبة من 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص70 . 
0( روض الجنات : الطهارة / في اقسامها ص؟١‏ . 





0 
١6 ج‎ 


١.من‎ 


ااسجسببببي تت لح 7 ووو لوبط ري انكو هي الكاد م 1خ 16) 


حولها شا.واو تعثر القرطن بالناتن جيان :ميلك إلدى ورين - 
فالنا هته نياع حول تضانها دو اح وعاروة ضرا دو مه وسعرده 
جزءٌ من بنت مخاض عند حول الزيادة». 

دولو ملك ثلاثين بقرة وعشراً بعد سئة أشهرء فعند تسمام حول 
الثلاثين تبيع أو تبيعة , وعند نمام حول العشر ربع مسئة, فإذا تمٌ حول 
آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنّة , فإذا حال الآخر على العشر 
فعليه ربع مسنّة... وهكذا. ويحتمل التبيع وربع المسنّة دائماً, وابتداء 
حول الاربعين عند تمام حول الثلانين)7". 

وعن فخر المحقّقين أَنّه قال: «لمًّا سألت والدي عن ذلك وأنّه 
لانتحقّق هذه المسائل على القول بِأَنّ الزكاة في العين؛ لحصول النقص 
بما يخرج أَوَلاً من النصابء قال: إِنْهِ يمكن تأويلها على قول الشيخ 
بتقديم الزكاة معجّلة . ولا ينقص بها النصاب»”". 

والأمر في ذلك كلّه سهل, كسهولة معرفةالحالفيما سمعت من الفروع 
بعد الإحاطة بما ذكرناء بل وغيرها من الفروع المذكورة في التذكرة”" 
والنهاية!* والمنتهى'" والتحرير'' والبيان!"' وشرح اللمعة للاصبهاني!”, 


) 
(؟) إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط الخاصّة ١‏ ص ١74‏ (بتصدف). 
(؟) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل ج 0 ص ؛ 0... 

(5) نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج ١‏ ص ...7١6‏ 

(0) منتهى المطلب: زكاة الغنم ج8 ص ...١0 ١‏ 

(1) تحرير الأحكام: في زكاة الغنم ١‏ ص518. 

() البيان: زكاة الغنم ص 5517. 

(8) المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة 4 - 4 (مخطوط). 


يلقع شن وكين اناب بآ حت عر ا 11 


وإن أطنبوا فيها وفى ذكر الوجوه المبنيّة على توزيع الفريضة وغيرها 
ممّا لم تساعد عليه الأدلّة, فلاحظ وتأمّل وتدبّرء والله أعلم. 
9 ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء, فإن فرط المالك » 
ولو بتأخير الأداء مع التمدّن منه من دون مسوّغ شرعيّ لإ ضمنء وإن 
لم يكن فرط سقط من الفريضة بسبة التالف من النصاب »4 
بلا خالاف ولا إشكال في ذلك كله ؛ ضرورة كونه ‏ بعد حتول الول 
وفرض الزكاة في العين ‏ أمانة في يده. فيجري عليه حكمها حينئذٍ. 
ولو تلف النصاب كله لم يكن عليه شيء مع عدم التفريط . وهو 
المراد من المرسل عن أبي عبدالله هِةِ: «في الرجل يكون له إبل أو بقر 
أو غنم أو متاع. فيحول عليه الحول. فتموت الإبل والبقر والغنم 
ويحترق المتاع. قال: ليس عليه شيء»٠”.‏ بل لعل الظاهر من «الفناء» ‏ ؟. 
فيه وقوع ذلك بعد حول الحول بلا فصل يعتد بهء فلا تأخير فيه للاداء. 1.١‏ 
«وإذا ارتد المسلم 4 عن فطرة « قبل الحول لم تجب الزكاة » 
لانقطاع الملك ١‏ واستانف ورثته الحول 4 لانتقال المال إليهم ؛ إذ 
الردة كالموت فى ذلك ١9‏ وإن كان 4 الارتداد ا بعده وجبت ؟ الزكاة؛ 
حوره النتعى رازاع المانى وتولى | خراجها الناء أو القاتم متايه 
(وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول» لبقاء الملك 
« ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيأ 4 لأنْه مكلف , والمنع 
من التصرّف في المال بتقصير منه , مع أنه متمكّن منه بالإسلام ويتولى 


)١(‏ الكافي: باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان ح7 ج” ص .047١‏ وسائل الشيعة: الباب 
7 من أبواب زكاة الأنعام ح ؟ ج4 ص77١.‏ 


سد ا 6م66 م ظسمِ4هيبيبببسبسسبب جواهر الكلام (ج )١8‏ 
إخراجها الإمام أو من يقوم مقامه ؛ لعدم صحَّتها منه وإن كان مكلفاً بها , 
كما هو واضح. 

لكوهق المسوط لفان كاوق امل عن كقز ف ارقت ولق 
بدار الحرب ولا يقدر عليه. زال ملكه. وانتقل المال إلى ورثته إن كان 
لفو رقيو 0ن بيت المال نان كان عال هليه الول مده 
الزكاة؛ وإن لميحل لم يجب عليه شيء)0". وربّما ظهر من بعضهه”" 
التردّد فيه , بل وافقه الفاضل في المحكي عن منتهاه'" وتحريره؟, 
والصيمرى فى كشفه!*. 

7 0 للأصل _لمنجد له شاهداً يعتدٌ به بل الشواهد 
على خلافه , ولتحرير المسألة مقام آخر. 

وعلى كل حال يتولى الإخراج عنه الإمامقةٍ أو نائبه؛ لعدهم 
صتحتنها منه, :ولو غاة إلى الاستلام كان الملخوة معز نا «يغاذت هنا إذا 
ادها تسد ولى كانق الفيق داقية او كان القا فى الما العا ده 
النيّة وأتخد ات حينئك. 

هذا كلّه في الرجل, أَمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً؛ لعده 
انتقطاع ملكها بذلك كما هو معلوم في محلّه , والله أعلم. 


)١(‏ المبسوط: في زكاة الغنم جج١‏ ص1834-1788. 

(1) كالشهيد في الدروس: درس 7١‏ ج١‏ ص .57١‏ 

(؟) منتهىالمطلب: ما يجب فيه الزكاة ج/ ص 07. 

(4) تحرير الأحكام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص .50١‏ 
(0) كشف الالتباس: ما يستحبٌ فيه الزكاة ورقة ٠١‏ (مخطوط). 


اغتيان :أن له تكون الأتعام عو افق ب سن سي بي ب تم 


« الشرط الرابع: أن لا تكون عوامل » 


ولو في بعض الحول 9« فإنه ليس في العوامل زكاة ولوكانت 
سائمة 4 بلا خلاف اجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه'", 
والنصوص المعتبرة”" دالة عليه أيضاً. فما في الموتّقين!» والخبر' من 
0 «عليها زكاة» مطرح 3 محمول على الندب 0 التقيّة أو على إرادة 
العارية من الزكاة فيها. 

والكلام في صدق العوامل كالكلام في السائمة؛ حنّى أن خلاف 
الشيخ هناك" يأتى مثله هناء فلاحظ وتأمّل. 

وظاهر 9 وغيره'" بل هو صريح جماعة!" عدم اعتبار أمر 
اخر قير 3 لللوخاوفا السك عرو ر1ة فاضي الانونة يوشو نفررلك 
كما اعترف به في الروسة- بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه 


.00١ ص‎ ٠١ ج‎ 5١6 كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح‎ )١( 

(1) انظر تذكرة الفقهاء: زكاة الابل ج 0 ص 1 4. ومدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص 1/9 
والحدائقالناضرة: الزكاة/فيالأنعام ج ١١‏ ص 8١‏ , ورياض المسائل: زكاةالأنعام جه ص 7/١‏ 

(؟) الكافي: باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان ح ؟و/اج ٠‏ ص 01١‏ و١011.‏ وسائل الشيعة: 
الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 7-١‏ ج1ة ص8١١- .1٠١‏ 

(: وة) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقت الزكاة ح١‏ و8١ج:‏ ص 4١‏ و45]. وسائل الشيعة: 
الباب من أبواب زكاة الأنعام ح /او8 ج4 ص ١٠١‏ و١؟1.‏ 

(1)انظر ص .١15‏ 

() كالحلبي في إشارة السبق: كتاب الزكاة ص .٠6٠١‏ وابنسعيد في الجامع للشرائع: زكاة 
الأنعام الثلائة ص ١51‏ والعلامة في الإرشاد: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص .58١‏ 

(8) كالعلامة في المختلف: الزكاة/في الأنعام ج7٠‏ ص 177. والشهيد الثاني فيالروضة: الزكاة/ 
في الأنعام ج ١‏ ص .١١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 5١0‏ ج١‏ ص .11١‏ 

(4) المراسم: الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة ص .١59‏ 

)٠١(‏ الدروس الشرعية: درس 7١‏ ج١‏ ص775. 


01 
١6 ج‎ 


١١. 


ا 7 ا شك تق افر الكلدم:( ع :118 
فضلاً عن ظاهر النصوص. 7 

مع أَنَا لم نجد له شاهداً معتدًا به. وما يقال'': إن قولهاية: «في 
خمس من الإبل شاة»''" يشهد باعتبار نذكير العدد ؛ يدفعه: مع أنه فى 
الإبل خاطة. ولا يتمّ في العشرين والأربعين ونحوهما _ما صرّح به في 
بغضن كنب اللغة "د كما قبل[ من أن برالايل شامل المذكن والمؤنت 
وإن جرى عليه حكم التأنيث». كغيره من الألفاظ التى يستوي فيها 


التذكير والتأنيث» والله أعلم. 
( وأمًا الفريضة » 
فقد تقدّم ذكرها فى الغنم*/ وأمّا فى غيرها « فيقف بيانها على 
مقاصد 4 : 


«الأوّل» 1 

«الفريضة في الإبل: شاة فى كل خمسة؛ حتّى تبلغ خمسا 

وعشرين, فإذا" زادت واحدة كان ا 
خلاف القديمين في ذلك وضعفه'" ١‏ فإذا زادت عشراً كان فيها بنت 

لوم ١١‏ راف عفرا اخرى كا و دنا محدث رن اذا ردك مين 


سعد يه لسلؤة - في تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص ؟١/.‏ ومجمعالفائدة والبرهان: 
زكاة الأنعام جغ ص .١١‏ 

ق١‎ ٠ د انظر الباب 07 أبوات زكاة الأنعام ج14 ص8‎ ١) 

ا 5 الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص 1415 

(0) راجع ص "87 ...١‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: فإن. 

(0) راجع ص 17١‏ . 


اللإريضة يل لابق مح ل ل ل بي ب يا 
عشيره كان ن فيها جذعة, فإذا زادت خمس عشرة ؛ أخرى كان فيها 
بنتا لبون, فإذا زادت خمس عشرة ايطنا كا: ن فيها حقتان, فإذا 
بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك. وكان في كل خمسين 
حقة, وفى كل أربعين بنت لبون ». 

كما نطق بذلك كلّه: صحج لعل عي الضادو 710 وجار 
أبي بصير عنه 3" أيضاً. وصحيح زرارة عن أبي جعفر 09" ومولّقه ‏ 


1 


الأخسي شحنة وعدسرة ان عبد الله لكلا (4), لكن اقتصر فى الانلينق ” 01 


[وفي الأخير]!" على قولهاكة: «فىكل حمسين 513 وزاد بو 
الأخيرين: «في كل أربعين بنت لبون». 
المحقّق 7 والشهيد الثاني 7" والشيخ !"ا وابنا قوسن" وحمزة ١!‏ 


)001 الكافي: : باب صدقة الابل ع 0 . تهذيب الأحكام: باب 0 زكاة الإبل ح؟ ج؛ 
هن 1١‏ وسائل القدعة: البات: ؟ من أبوات زكاة الأنعام ح ؛ جة ص .1٠١‏ 

(') تهذيب الأحكام: باب 0 زكاة الإبل ح١‏ ج؛ ص ,"١‏ الاستبصار: باب8 زكاة الإبل ١‏ 
ج ١‏ ص ,١4‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الأنعام ح ؟” ج1 ص .٠١58‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام ١7054‏ ج؟ ص”1؟, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
ابواب زكاة الانعام ح ١‏ ج1 ص8١٠.‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 0 زكاة الاإبل ح؟ ج؛ ص ,1١‏ الاستبصار: باب8 زكاة الإبل ح؟ 
ج ١‏ ص .5١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ح ” ج1ة ص 5 .٠١‏ 

(0) الصحيح حذف ما بين المعقوفتين. 

(1) حاشية الارشاد (اثار الكركي): ج91 ص178. 

() مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج ١‏ ص 510. 

(6) المبسوط: في زكاة الابل ج١‏ ص 28؟. الخلاف: ج ” ص / فما بعدها مسألة ؟. 

(1) السرائر: المقادير التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 14]. 

(١١٠)الوسيلة:‏ زكاة الابل ص 0؟١.‏ 


الل ا ا ل ا 71 و ب طيخو | فين الكادة )1 2 30م 


والفاضل'"'وأبوالعّاس'"والميسي'"والقطيفي'!“والصيمري'“وغيرهه!" 
على ما حكي عن بعضهم. بل في شرح اللمعة للاصبهاني أنه «صرّح به 
العاف فن خدر ل خلاف»'", وفي محكىٌ الخلاف نسبة المثال 
المنطبق على ذلك إلى اقتضاء المذهب“. وعن السرائر بعد ان حكى 
عن الخلاف ذلك قال: «هذا هو الصحيح المتفق عليه المجمع»!" 
[الكن قد عرفت اقتضاء النصوص خلاف ذلك فى الجملة ٠١!‏ 
وجوب مراعاة المطابق منهما؛ حتى لو كان الجمع بينهما هو المطابق 
حُسب بهما معاً كالماثة والأربعين, ولو حصلت المطابقة بكل منهما 
تخيّر زا وهب اغار اكرعا انتنايا برعا الحقّ الفقراء. 
لاس ند والواحد والعشرين» 
والمائة وخمس وستثين. . ويتخيّر في الأربعمائة بين حسابها جميعاً 
بخمسين خمسين فيخرج ثمان حقائق, وأربعين أربعين فيخر ج عشر 
بنات لبون» وبين حساب مائتين بالأوّل ومائتين بالثاني فيخرج أربع 


5 1 550 (010) 

1 الفوهن الخاري (الرسائل العسواء زكاة امال 72 

(" و1) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الزكاة / نصاب الابل ج١١‏ ص 119-19/8. 

(0) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١“‏ (مخطوط). 

() كصاحب كفاية الطالبين وتعليق النافع على ما في مفتاح الكرامة (وقد تقدّم تخريجه آنفاً). 

() المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ؟ (مخطوط). 

(8) راجع الخلاف: ج "١‏ ص7- 8 مسالة ؟. 

() السرائر: المقادير التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 45 4. 

اك لين ا ير ب المعقوفتين إلى ما بعد قوله: «وخمس بنات لبون» في السطر الأخير 
“200000 25] 


الفريضة في اليل ع آذ 97 ٍِ 2 رت 4 


ضرورة تطابق الجميع على جواز حساب المائة ار وعشرين 
ب«كلٌ خمسين» مع أنّ احتسابها بالأربعين هو الأقلّ عفواً؛ لعدم زيادة 
غير الواحدة فيه. بخلاف الأوّل الذي يزيد فيه تمام الواحد وعشرين, 
فكان ذلك منهم كالاجتهاد فى مقابلة النصّ المبنئّ على جكمة 
لانعرفها. ولعل التفاوت في السن بين الحقائق وبنات اللبون يقوم مقام 
التعدّد في الأخير » فالحقّتان مثلاً يقومان مقام ثلاث بنات لبون. 


ولعلّهم أخذوا ذلك من صحيح الفضلاء الوارد في البقر عن ' 


58 


الصادقين لايق , قالا: : «في كل ثلاثين بقرة 000000 ار 


من ذلك شيء», وفي أربعين بقرة بقرة مسنّة . وليس فيما بين الشلاثين 
إلى الأربعين شيء حانى تبلغ ادتغيق: فإذا بلغت وكين ففيها مسنة, 
وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء. فإذا بلغت السئّين ففيها 
تعا وان لمعيو اذ ارانت لين ننها تيع رمي إن اللمابين: 
فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنّة إلى تسعين , فإذا بلغت تسعين 
ففيها ثلاث تبيعات حو اانه ٠‏ فإذا الغع عقر ور وهاه ففى كل | يميه 
مستتيع اليل 18 الل الات بى للناق القن 00 

وميا اندرا أذ التصابفنها للالون وادسوةباعمارسناييها 
ترضه التعلوء إراذة المقال مدع ذلك وقح الاتعظ :فيه لمقلا بقة حت 
في صورة الجمع بينهما كالسبعين. 


)01 الكافي: : باب صدقه البقر ح ١‏ ج5١‏ 5 تهذ يب الأحكام: : باب 1 زكاة البقر رح ١‏ جغ 
حون ١‏ وسائل الشيعة: : الباب 5000 زكاة الأنعام ح ١‏ ج1١‏ ص58 .١١‏ 

(؟) يستفاد ذلك من رياض المسائل: زكاة الأنعام ج0 ص .1١‏ ومفتاح الكرامة: الزكاة / نصاب 
الابل ج١١‏ ص .50١‏ 


ابيب يي يي لح ا علخت تو أن الكلام لذج :ونان 
وعدم تعرضه لحساب المائة بالأربعين والستّين غير منافي؛ إذ 
لاحب استته ا ءاف الامكلف كا أن اقتصاره على الأربعين في 
الكير كذلك مها تكترمن الالحضياب بالثلانين في المطابق له 
فرجع الحاصل منه: إلى أن النصاب في البقر كل ثلاثين وكل أربعين 
-كما هو معقد إجماع محكيّ الخلاف'" والتذكرة!"_على التخيير. 
لكن هذا الصحيح _-مع اشتماله على كثير ممّا لا نقول به وهو وارد 
في البقر - يمكن أن يكون المراد منه بيان المثال لا تعيّن ذلك ووجوبه, 
على ١‏ نال لتتشوض لانن رااان للافيفسكن بعري ورا 1د 
عر ال تاف صوص فى الال ريح فى د انك 
فلعلٌ المتّجه في الاقتصار على المستفاد من مجموع ما ورد في 
البقر والابل _-مراعاة المطابقة خاصّة دون الأقل عفواً. 
لكن على كل حال هو خلاف إطلاق جماعة من الأصحاب” 
التخيير؛ بل هو صريح البعض!“, بل عن ظاهر فوائد القواعدا” 
والرياض”" نسبة التخيير مطلقاً إلى ظاهر الأصحاب. وإن كان فيه ما 


لا يخفى بعد ما عرفت سابقا. 
)١(‏ الخلاف: ج؟ ص 15 ٠١‏ مسألة .١6‏ (1) تذكرة الفقهاء: زكاة البقر جه ص 0/. 


(؟) كالمفيد في المقنعة: زكاة الابل؛ وزكاة البقر ص71؟. وسلار في المراسم: مقدار مايجب 
من الزكاة فيالنصب ص .١7١‏ والعلامة في الارشاد: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص .18١‏ 
(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: زكاة الأنعام ج؛ ص71 15, والسيّد السند في المدارك: 
زكاة الأنعام ج 0 ص .8١‏ 
() فوائد القواعد : الزكاة / فى المحل ص 550 -551. 
)١(‏ قال: «كما هو ظاهر دفن والفتاوى كما قيل» انظر رياض المسائل: زكاة الأنعام 
اج مص .1١‏ 


الفريضة فى اليل ب سسسب ف 8[ 

ل رتنا الستسد, و عتتك ا طلالاهدكالمستت عقو لقن ولو امك 
فى!" عددٍ فرض كل واحد من الأمرين, كان ن المالك بالخيار في ' 
احراج انهما نا 4 اختيار القول الأوّل ؛ باعتبا ولوويو اختصاض 7 - 
التكيير داف يغلا ها ا ذاكان النطابق أحدهي شاف 

نعم لا دلالة فيه على اعتبار الأقلّ عفواً إذا كان كل منهما 
غير مطابق» بل لعل المصرّح بذلك قليل؛ فيمكن أن يقال باعتبار 
المطابق منهما ولو مجموعهما. ويتخيّر مع مطابقتهما معاً وعدم 
مطابقتهما معا. 

لكن لا ريب أن الأولى تحرّى الأقل عفواً بل قد يقال بتعيّنه في 
الماتكين وين دا فيحسب ما فوق المائتين بالخمسين فيعطى حقّة؛ 
وإلا لزم اقتضاء زيادة العشر على الخمسين نقصاناً في الحق لو حسب 
بالأربعين وأعطي بنت لبون؛ لوجوب الحقّة قبلها. 

وكيف كان فالتخيير -حيث يكون -_للمالك كما صرّح به جماعة'". 
بيقن المكقيى شيعه الى علفا ناه لعن لاخر" السام علد 
ولعلّه المنساق من الأدلة فضلاً عن تحقّق الامتثال بأحدهماء فلا تسلّط 
لغير المالك عليه بواحاا ينا يمر لمر قي آداب المصدّق 60 


)١(‏ في انسخة الشرائع بعدها: :كل 

(1) كالشهيد في الدروس: درس 5١‏ ج١‏ ص 778 والأردبيلي في مجمعالبرهان: زكاة الأنعام 
ج؛ ص ١1‏ و 1060. 

(1) منتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص .1١‏ 

(8) قال في موضع: «عند علمائنا» وفي اخر «عندنا» تذكرةالفقهاء: زكاةالابل ج وص 1١‏ و1١.‏ 

(0) الكافي: باب آداب المصدّقى ح١‏ وه ج١٠‏ ص 017 و078. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من 
أبواب زكاة الأنعام ح١‏ و” ولاج ص 119 و١171‏ و17178. 


الطهارة / في نيه الوضرء تند يبب 889 
جملة أفراد الواجب الْخيّر بالنسبة إليها » وإن جاز ترك المندوب فإنه انتقال 
إلى فرد آخرء فلا ينافيه نيّة الوجوب حينئلٍ . 

وما ما ذكر من المشال بالصلاة على الجنازتين » ففيه : أنه إن لم يدلَ 
دليل عليه محل للإشكال أيضاً » ودعوى الدخول فيه ممنوعة » كمنع ما 
ذكره الأول من أنه لا يضر اعتقاد منع الترك لأنه مؤكّد ؛ إذ كيف 
لا يقدح مع كونه فصلاً مميّزاً للفعل عن جائز الترك ؟! فتأمّل جيّداً . 

وفي الذخيرة في دفع الإشكال ما هذا لفظه : « الأقرب أن يقال : لما 
دل الدليل على إجزاء غسل واحد عنههما » يلزم أن يقال : إحدى الوظيفتين 
تتأتّى بالأخرى , بمعنى أنه يحصل له ثوابها وإن لم يكن من أفرادها حقيقةٌ ؛ 
كما تتأدى صلاة التحيّة بالفريضة والصوم المستحبَ بالقضاء , أو يقال : ما 
دل على استحباب غسل الجمعة مختص بصورة لا يحصل سبب الوجوب » 
وا مراد من كونه مستحبا أنه مستحبٌ من حيث كونه غسل الجمعة مع قطع 
النظرعن طريان العارض المقتضي للونقونية) 17 ان 

وفيه : أن ما ذكره أوّلا تالف لمراد أصحابه ؛ لتصريحهم بكونه من 
أفراده » وأنَّ المراد بغسل الجمعة جريان الماء على الأعضاء قربة وإن كان 
في ضمن الواجب . 

ثم إنه مع نيتهها معاً كما هو الفرض » تأدية إحداهما بالأخرى إن 
كانت مخصوصة فهوترجيح بلا مرجّح » وإن كانت على الإبهام لا معنى 
لهء بل لا يخ ما في كلامه الأخير بحيث لا يحتاج إلى بيان . 

نعم ربّها يقال في دفع أصل الإشكال بأنه لا مانع من اجتماع الوجوب 


. ٠١ص ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها‎ )١( 


)١6 ل جواهر الكلام (ج‎ ١ 


خلافاً المحكي عن الخلاف والمبسوط فقال: «يتخيّر الساعي»'". 
ولا دليل عليه. بل ظاهر الدليل خلافه. بل ريما احتمل!" من احتجاج 
الأول منهما موافقته للمشهور. فلاحظ وتأمّلء هذا كله فى الابل. 

« وفى كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة. وفىي كل اربعين 
مسنة 4 لصحيح الفضلاء المتقدّم'". وإن كان غير مشتمل على التخيير 
بين التبيع والتبيعة» إلا أَنّه رواه في المعتبر كذلك, قال: «ومن طريق 
الأصحاب ما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم وابو بصير والفضيل عن 
أبى جعفر وأبى عبد الله ليه قالا: (فى البقر: فى كل ثلانين تبيع أو تبيعة , 

ولعله عثر عليه فيما عنده من الاصول كذلك كما هو مظئّة ذلك, بل 
أرسل فى الخلاف أخباراً بذلك, على أنه في الصحيح المزبور على 
ما رواه الكليني والشيخ'"-في المرتبة الرابعة , قال: «فإذا بلغت تسعين 
ففيها ثلاث تبيعات حوليّات»2". 


)١(‏ الخلاف: ج١‏ ص8١‏ مسألة 8 ولم يصرّح في المبسوط بذلك. بل بعض عباراته ينسجم مع 
كون التخيير للمالك وللساعي. وبعضها الآخر ظاهره كون التخيير للمالك انظر المبسوط: في 
زكاة الابل. وزكاة البقر ج ١‏ و و١18آ.‏ 

(1) كما في المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ؛ (مخطوط). 

فى صن 337 

(5) المعتبر: زكاة الأنعام ج ١‏ ص5 00. 

(0) راجع الخلاف: ج؟ ص ٠١‏ مسألة .١6‏ 

)00 الكافي: باب صدقه البقر ح١‏ جح" ص 05 تهذ يب الاحكام: باب زكاة البقر ١‏ ج] 

(0) تقدم في ص117. 


الفريضة في اليم ل ا 04 


مضافاً إلى دعوى'" أولويّة التبيعة من التبيع ؛ لكونها أكثر نفعاً. 

بل عن المنتهى: رلا خلاف فى اجزاء التبعة عن الثلاثين ؛ 
للاحاة يرول نه افض لد قو القي اول لس ناهر الم" 
والتذكرة!* والمنتهى”' والمدارك”" والمفاتيح" الإجماع على ذلك 
د ؛ بل كاد يكون صريحها أو بعضها. 

0 ذلك كله: : بالشهرة المحكيّة في المختلف”“" وغيره'". بل 
ا بل لم نجد مكالناً فين : ؛ إذ لعل اقتصار ابن اغنيل" ف 
والصدوقين" والمفيد فى كتاب الاشراف'"-_فيما حكى على 
«التبيع» اعتماداً على الأولويّة المزبورة « وإن كان تنقيحها دغلى وجه 
تجزي على أنّْها فريضة لا على وجه القيمة لا يخلو من نظر. 

)١(‏ كما في المناهج السوية: زكاة. الأنعام ور وو 50 ومفتاح الكرامة: الزكاة / نصاب 
البقر ج١١‏ ص .5١5‏ 

(1) منتهى المطلب: زكاة البقر ج4 ص .١177‏ 

(؟) غنيةالنزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص 5١١7‏ -7؟7١.‏ 

() تذكرة الفقهاء: زكاة البقر جة ص 6/. 

(0) منتهى المطلب: زكاة البقر ج8/ ص .١17١‏ 

(1) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص .8١‏ 

(/1) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١1‏ ج١‏ ص .١114‏ 

(8) مختل ف الشيعة: الزكاة / في الأنعام بج" ص .١78‏ 

(9) ككفاية الأحكام: : فيما تجب فيه الزكاة ج١‏ ص .١176‏ 

)٠١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: ا باس دل اناك 

)1١(‏ نقله عن الأب في المختلف: الزكاة / في الأنعام ج؟ ص128١.‏ وقاله الابن في من 
لايحضره الفقيه: : باب صدقه الأنعام ذيل م١ ٠٠‏ جاص .١١‏ 

)١١(‏ الإشراف (مصئّفات الشيخ المفيد): باب تفسير هذه الجملة ج1 ص7". 


مت ل و ين قو ار الكاوام م18 


عليه بعضهم'". 

نعم قد يقال: إن الصدوق في الفقيه'!" والمقنع''" وإن اقتصر في 
الثلاثين على ذكر التبيع الحولئ, لكن في السئّين قال: «تبيعتان؛ وفي 
السبعين تبيعة ومسنّة , وفي التسعين ثلاث تبائع». وما ذاك إلا لعدم 
الفرق بينهما عنده. كلّ ذلك مع ما قيل: من أَنّ التبيع ند ولد البقر ذكراً 
كان أو أننى © بل ربّما كان ذلك ظاهر ابن الأثير فى نها بته!6. 

وكينك كان :فا يتيشى التا ل فى التخيير الذكوو تع ديق امسلا 
في الأربعين» ولا يجزئ المسنّ منها قطعاً؛ للأصلء والصحيح 
المذكور"», ومحكيّ الإجماع"... وغير ذلك. ومقتضى إطلاق النصّ 
والفتوى عدم الفرق في ذلك بين كون البقر الذي عنده ذكوراً أو إناثً أو 
مختلطة . خلافاً للمحكي عن المنتهى فاجتزا بالمن إذا لم يكن عند. 
إلا ذكوراً0, امعلاذ له ا ن «الزكاة ا كان ونا و 
وهو_مع أنه اجتهاد في مقابلة النصّ ‏ يقتضي إجزاءه في غير الفرض 


إذا لم يكن عنده مسئة , وهو معلوم البطلان كما لا يخفى . 


.1717 كالعلامة في التحرير: في زكاة البقر ج١ ص17 والمنتهى: زكاة البقر ج.8 ص‎ )١( 

(؟) انظر هامش )١١(‏ من الصفحة السابقة. 

(؟) المقنع: باب زكاة البقرا_ص .١09‏ 

(؛) مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 7717 ج ٠١‏ ص 19؟. 

(0) النهاية: ١‏ ص 174 (تبع). 

(كاافى عن 1517 

(/1) منتهى المطلب: زكاة البقر ج/ ص7١١,‏ تحرير الأحكام: في زكاة البقر جح ١‏ ص711. 

(8) الأولى ضبط هذه الكلمة بالرفع. 

(9) انظر الهامش قبل السابق؛ والتعليل مذكور في نهايةالإحكام: مايجب فيهالزكاةج ١‏ ص8١5.‏ 


الفريضة في ابر  _‏ سس لل يبك ل 

وكذا لا يجزى التبيعان أو التبيعتان عنها إلا على وجه القيمة. 
كما أَنّها هي لا تجزئ عن التبيع أو التبيعة إلا على هذا الوجه. 
ولعله ينزّل عليه ما عن التحرير'' والمنتهى'" من اللإجماع على إجزائها 
عن احدهما. 

بق الكلام ني شيء: وهو أنّه حيث يكو انخيار للمالك 
في الفريضة ولو باعتبار الخيار في الحساب ما الذي يثبت للفقير في 
لعن ب قفا ١‏ ادكه نيه دنم عصول]! خجار يد . 
فلك اهما لا على السين فى الأعنان الخارسة عير معهوة دل 
غير معقول. 

وفعدو ١‏ المملوك معيّن في علمالله تعالى لا نّه يعلم 
بمايختاره ‏ يدفعها: أَنّه قد لا يختار. اللَّهِمَ إلا أن يقال: إِنّ الله يعلم 
ميخدازه او .ا نفنا رو كته كما عدت: 

ولعلٌ الأولى التزام أحد أمرين:إِمّا أن الزكاة غير جارية على حكم 
الأملاك المعروفة, كما يؤؤيّده ما سمعته سابقاً منهم من إشاعة الفريضة 
في النصاب دون العفو””, وإمّا القول بأَنّ الفريضة في نظر الشارع بقيمة 
واحدة ء فالتبيع والتبيعة سواء . وكذا الحقتان مثلاً مع بنات اللبون 
الثلاثة ؛ فإن التعدد يقوم مقام التفاوت في اسن . فالدى يتعلق بالمال 
حينئذٍ ما يقابل أحدهماء فلا إيهام ولا ترديد حيئئذٍ , فتأمّل جيّداً, فإِنّه 
دفيق ,2 والله اعلم: 
)١(‏ تحرير الأحكام: في زكاة البقر ج١‏ ص517. 


.١7١ منتهىالمطلب: زكاة البقر 4 ص17‎ )١( 
.١1 0 راجع ص‎ (0 


المقصد « الثاني» 
في الأبدال» 

«إمن وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأ وابن لبون 
ذكر » انكلو فك ا جاده فيه كما اعترف به بعضهم'", بل عن التذكرة (رأنه 
ودع وفاق»!" وفي خبري زرارة وخبر ابي يصير واللفظ لأحد 
الأولين -: «فأ' لمكن جه رت محاكي فا بن لبون تر 

بل في القواعد7“ وغيرها!" الاجتزاء به الخكنارا. بل في التنقيح: 
«الفتوى على 0 فظنا السارا واضطرارأً»'” وعن إيضاح النافع : 
«انه المشهور»”", وعن الغنية: «عندنا 0 بنت المخاض سناويها في 
القيمة ابن اللبون الذكر»2. خاذنا لظاهر جماعة!" وصريح اخرئ 1 8 


)١(‏ كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 9؟١ ١‏ ص .٠٠ ١‏ والطباطبائي في الرياض: زكاة الأنعام 

(1) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص87 - 18. 

2 من لايحضره الفقيه: باب صدقه الأنعام ح ؟ 1١٠٠‏ 2 ص 33 تهديب الأحكام: باب 0 
زكاة الإبل ح ١‏ و” ج؛ ص ٠١‏ و١1.‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام ١‏ و؟ 
و5“ ج1اص8١٠9و5١٠.‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الزكاة / في النعم ج١‏ ص 777. 

(0) كارشاد الأذهان: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص١58.‏ والدروس الشرعية: درس 7١‏ ج١‏ 
ص 170, والموجز الحاوى (الرسائل العشر): زكاة المال ص5 ؟7١.‏ 

(1) التنقيح الرائع: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص56 .7١‏ 

(8) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الخامس ص71؟١.‏ 

(1) كالمفيد في المقنعة: الزيادات في الزكاة ص 1 0". والشيخ في الخلاف: ج ١‏ ص١١‏ مسالة 

وابنإدريس في السرائر: المقادير التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص .10١‏ 

) 00 كالشهيد الثاني في المسالك: زكاة الأنعام ج ١‏ ص 78 والأردبيلي في مهم البرهان: 

زكاة الأنعام ج؛ ص ,8١‏ وتلميذه فى المدارك: زكاة الأنعام جه ص 87. 


فوخ و حيةغلية رقت محاكن: و اسيك 38 سب حت ب و و 77 ا 1 


فلايجزى إلا إذا لم يكن عنده بنت مخاض. 

لكنّ الأوّل لا يخلو من وه القياء علو القيرة مبقاء الاك و وول 
لم يكن فيه جبران إجماعاً كما عن التذكرة'", بخلاف دفع بنت اللبون , 
وبه صرّح في الخبر الاتي'". 

ولانسياق عدم إرادة الشرط حقيقة من عبارة النصٌّ؛ وإلا لاقتضى 
عدم إجزائها عنه”" إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وإن وجدت بعده. 
بناءً على أن الشرط عدم كونها عنده حينه لا حال الأداء. مع معلوميّته , 
بل صرّح في المدارك بتعيّن إخراجها حينئذ!“. 

بل لعل قولهم _عدا النادرء بل قيل: إِنَ ظاهر الفاضلين كونه موضع 
وفاق!" -: ١‏ ولو لم يكونا عنده كان مخيّراً فى ابتياع أيّهما شاء » 
مما يرشد إلى التخيبر في الفرض ؛ ضرورة أنّ المتّجه -على تقدير كون 
الشرط حقيقة وجوب شرائها. لإطلاق دليل الإلزام بهاء ولم يخرج 
منه إلا صورة عدم وجودها عنده ووجود ابن اللبون كما هو المنساق 
من النصٌء بل صرّح به فيما تسمعه من صحيح زرارة"'! وخبر سبيع'", 
فيبقى حينئذٍ ما عداها مندرجأ تحت الإطلاق. 

بل لو سلّم عدم شمول النصّ لهذه الصورة أيضاً. كان المنّجه أيضاً 


.18- ١7ص تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه‎ )١( 

.7١7ص فى‎ )١( 

(؟) الأولى التعبير ب«اجزائه عنها». 

(؛) لم يتعوّض لهذا الفرع في مدارك الأحكام (انظر الهامش اللاحق). 
(0) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام ج م ص١8.‏ 

.5١8- 7٠١”ص فى‎ )3( 

الإاقى اهن اويا التعلتى. خول اسغة. 





0.0" جواهر الكلام (ج )١6‏ 


وحويه انه اعضو ل تين البراء قن ولعله لذ اعت شر ادها فى النيان ذم 
وطال] نداش تمع الزريهان اهاقل" 

وما اك ا ا يصير 
والعذ | لادقاكذا لانن ان ا تعراينا قدحها له بسين حدر اسه فلي 
شرائها»! يدفعه: أن البحث في الواجب عليه قبل شرائه ماذا؟ كما هو 
واضح. 

« و * كيف كان « من وجبت عليه سن 4 من الاإبل « وليبست 
مرو لان ياب اننا وأخذ شاتين أو عشرين 
5 وان كان معنو عيض اه سير م دفع معها شاتين أو 
عشرين درهماً 4 على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة", بل 
في الغنية!" والمنتهى!" والتذكرة'" ومجمع الحويهان و المين ا 001 
والمقاقيع الاو الت هي كال والعداتو 18 الجا عليه 





10 البياق: ركاة الآبل :15 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأنعام بج ص .8١‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / نصاب الابل ج١١‏ ص .١150‏ 

(؛) انظر الهامش السابق. (0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: منها. 
(1) انظر مختلف الشيعة: الزكاة/في الأنعام ج “ص 77١.ورياض‏ المسائل:زكاةالأنعامج دص 7/. 
(0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الخامس ص51١.‏ 

(8) منتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص غ؛ .٠١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص11. 

.85 مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأنعام ج: ص‎ )٠١( 

.87 مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص‎ )١١( 

.5١١- ٠٠١ ص‎ ١ج‎ 5١9 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١١( 

(1) ذخيرة المعاد: زكاة الأنعام ص 45/8. 

.05 الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١ ص‎ )١15( 





فتوخ :و نكت علية شيم والنسلة در ب | آآ ‏ خآ 77 10 4 7 


وفى خبر سبيع عن ابيه عن جده عن جد ابيه ١‏ عن امير المؤ منين ك1 : 
«كتب له في كتابه الذي كتب بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغت 
عنده من الإبل صدقة الجذعة. وليس عنده جذعة وعنده حقة, فإله 
يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين او عشرين درهما. ومن بلغت عنده 
صدقة الحقّة, وليست عذده الحقّة وعنده جذعة, فإنه يقبل منه الجذعة 
وططية المضة فشا نت | وكقويون دوهن :ومن افك طره سفنو لبيك 
عنده حقّة وعنده ابنة لبون, فإنه يقبل منه ابنة لبون وتعطى معها شاتين 
او افق ونع :نارهم ,زمري اعت صن فته |رئة لبون ووو لست عتدة ننه لبؤية 
وعنده حقة, فانه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين 
وهم ومن لكك عي فنه ابه لعن و لس ده ابنة لبوق وعقده اند 
يد اما ا ل 
1 ع ا ل ا 
ابر لحو م ذكرء فانْه يقبل منه ابن لو وليس معه شىء...»!" الحديث. 


ومثله روى زرارة في الصحيح عن ابي جعفرءيّةِ في حديث زكاة 3 


الإبل »قال: «وكل من وجبت عليه جذعة, ولم تكن عنده وكانت عنده 
حقّة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً. ومن وجبت عليه 


(١)ءفى‏ الكافي والوسسائل: : «عن محمّد بن مقرن بن عبدلله بن زمعة بن سيبع عن أبيه عن جدّه 
عن جد أشة) وليس فى التهديب «عن حذه». 

)١(‏ الكافي: باب أداب المعدئيج /اج” ص 0179, تهذيب الأحكام: باب 19 الزيادات في 
الزكاة ح/ا ج ؛ ص 40. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ح ؟ ج1 ص18١.‏ 


." ب جوهه ر الكلام (ج )١6‏ 


حفة ولم تكن عنده وكان عنده جذعة. دفعها والاهين السهاق 
شالين ا وكين وهم . سيد اليم 
وكانت عنده ابنة لبونء دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً. .ومن 
وجيد هه ارورم تكن عنده وكانت عنده حقّة, دفعها وأعطاه 
العضو انين او رين كرفينا. ومن وجبت عليه ابنة لبون, 
ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاضء دفعها وأعطى معها شاتين أو 
عشرين درهماً. ومن وجبت عليه ابنة معخاضء ولم تكن عنده وكات 
عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ومن 
وجبت عليه ابنة مخاضء ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر, فإنّه 
يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئاً»". 

فما عن الصد وقين!" والجعفي”" من ان «التفاوت بين بنت المخاض 
واللبون ادا لخدا المصدّق أو يدفعها» _مع أَنّه نادر كما قيل!- 
مخالف لجميع ما عرفت بلا شاهد. 

نعم قد يقوى مأ في التذكرة!" والمسالك7) ومحكىٌ الميسيّة": من 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: : باب صدقة الأنعام ح؛ ١7١‏ ج؟ ص 7؟. وسائل الشيعة: الباب ١1‏ من 
أبوايهة ركاة الأنعامح ١ج‏ ص177. 

(؟) نقله عن الأب في مختلفالشيعة: الزكاة / في الأنعام جم ص 10 وقاله الابن في المقنع: 
باب زكاة الابل ص088١.‏ والهداية: باب زكاة الابل ص .١7١‏ 

(؟) نقله عنه في غاية المراد: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص !4 1. 

(؛) كما في غاية المراد (انظر الهامش السابق). 

(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص 19. 

(1) مسالك الأفهام: زكاة الأنعام بج ١‏ ص 5/ا؟. 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص ..18١‏ 


فج وحيت عليه بين ولبجيت مو 777772 قت 1780 


جواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم؛ حملاً لما في الخبرين المزبورين 
على الفقال وا لكان حمود | مسشيهنا. 

نه إن كاهو التص والنتورى عدم اختصاض الحكم المريوريييها إد 
كا نالقابض الساعي ا والإمام د دون الفقير والفقيه . لكن عن المو جر "" 
وكشفه'" ذلك؛ لا نه نوع معاوضة فتتوقف على الوالي. وفيه: مع أن 
الفقيه كذلك _منعكونه معاوضة موقوفة على ذلك , بل هي حكم شرعيٌ. 

لو 4 لذلك كان « الخيار في ذلك إليه لا إلى العامل » كما نسبه 
في الحدائق”” إلى الأصحاب. فإذا دفع الناقص مع الجبر فقد دفع ما 
وجب عليه كالقيمة. 

وصرّح غير واحدا» أيضاً بأنْ الحكم كذلك « سواء كانت القيمة 
السوقيّة مساوية لذلك, اوتاقضةعته اوزائدة عليه » بل لا أجد 
فيه خلافاً ؛ لاطلاق الدليل. 


نعم استشكل الفاضل””* والكركي'" وثاني الشهيدين”" وسبطه  ”‏ | 


نا 


وبعضص من تحر "ا فيما إذا نقصت قيمة المدفوع من المالك عن الشاتين 11 


.١؟4 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ ٠١ 5 كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة‎ )١( 
.05 - 07” الحدائق الناضرة: الزكأة / في الأنعام ج١١ ص‎ )( 


(؛) كالعلامة في القواعد: الزكاة / في النعم ج١‏ ص78. وابنفهد في الموجز (الرسائل العشر): 


زكاة المال ص8 .١ ١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص ./١‏ 
(1) جامع المقاصد: الزكاة / في النعم جا ص .١8‏ 
(0) مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج١‏ ص 0/". 
(8) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام 0 ص 84. 


(1) الحدائقالناضرة: الزكاة/ف يالأنعام ج ص غ04. رياض المسائل: زكاة الأنعام جه ص 77 


4 جواهرالكلام (ج١)‏ 





والندب في شىء واحد من جهتن , بمعنى أن يكون فرداً لكليين أحدهما 
بعر الوحوي والاكر عاق النايعة وذ لك ليوات مسلته] حقيقة + 

لكن فيه : أن الامتثشال وقع في الشخص الموجود في المخارج » وهو 
لا تعد فيه وإن جاز ذلك هنا فليجز في الواجب ول حرّم كذلك ؛ وهو 
ليس من مذهبناء وإن جنح إليه بعض المدققين 27 من أصحابنا هذه 
الشهة » وللكلام معه مقام آخر. 

وقد يقال في دفع أصل الإشكال : إنه نمنع التنافي في اجتماع الواجب 
والمندوب » معنى اشتمال الفعل على مصلحة الواجب والندب ؛ إذ مصلحة 
الندب ليس مأخوذاً في مفهومها جواز الترك حتى تنافي مصلحة الواجب » 
ولا هومن مقتضياتها » بل المراد أن الفعل مشتمل على مصلحة لم توصبله إلى 
حد الإلزام به» فجواز الترك في المندوب من أصل الأفعال » فلا يناني 
اشتماله على مصلحة توصله إلى حدّ الإلزام بالعارض . 

وقول الفقهاء : « إن الواجب والمندوب متنافيان » يراد به ما لو كان 
أصل الفعل موضوعاً على ذلك , أو يراد به مع ملاحظة ا حيثيّة » واستوضح 
ذلك في نيّة الضمائم المندوية مع الواجب » فإنه لا يعرف من أحد الإشكال 
فها . فيكون معنى اجتماع الواجب والمندوب حينئذٍ أنه قد يحصل فعل 
جامع للمصلحتين , إحداهما مصلحة 'لواجب والأخرى مصلحة الندب» 
معنى أنها حيث تكون منفردة لا توصل الفعل إلى حت الوجوب والإلزام » 
فتأمّل . 
وممّا ذكرنا يظهر لك دليل القول بعدم التداخل في الفرض وجوابه . 


. كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص5"‎ )١1( 


6" ل جواهر الكلام (ج )١6‏ 


والعشرين درهماً أو ساوته: من إطلاق النصّ» ومن أنه كأنه لم يؤد 
شيئاً. بل استوجه سيّد المدارك١"‏ والبهبهاني في شرحه”" عدم الإجزاء؛ 
حملاً للرواية على ما هو المتعارف والغالب فى ذلك الزمان. 

وقف | مهتي : ادمراعاة القيدة وقق الدافد نا سارت فين 
الواجب أجزأء وإن نقصت أتمّها بما يكمّلها -زادت التكملة على 
القاكين ار التشردن رهما أو تصق يبروا نازافت أخد الننارت كذلك. 
وهو كما ترى مخالف لظاهر النصٌ والفتوى. 

والمتّجه: اعتبار ذلك على حسب هذا التقدير الشرعى, الذي مبناه 
بحسب الظاهر ‏ ملاحظة الحال في ذلك الزمان, فلا عبرة بالتفاوت 
فى غيره زيادة ونقصا “فلى افرط كون الأدتى سنا ايند قنيمة مين 
الواجبء أو مساوياًء لميكن للمالك دفعها بلا جبر ؛ للنصّ. 

ومن ذلك وما تقدّم يعلم: أَنّه ليس على حسب المعاوضات المعتبر 
فيها التراضي ونحوه. نعم لو أراد المالك عوض المقدّر شرعاً أو أزيد 
منه. اعتبر التراضي حينئذٍ بينه وبين الإمام نا أو وكيله العام أو الخاصٌ 
او القير هذا 

وفي المسالك: «إن كان المالك هو الدافع أوقع النيّة على المجموع , 
وإن كان الآخذ ففي محل النيّة إشكال»”"نمّ استقرب!*إيقاع النيّة على 
المجموع واشتراط المالك على الساعي أو الفقير ما يجبر به الزيادة, 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) مصابيح الظلام: شرح مفتاح ١١119‏ ج ٠١‏ ص 5٠١-7094‏ 
(؟) مسالك الأفهام: زكاة الأنعام بج١‏ ص 0/ا. 

(5) لم يستقرب ذلك وإِنْما نقله عن الشهيد فقط. 


تفاوتك الأمتان اذ قد :13 ة ع ل ل 7 ام 


فكو3 2 قرط لكك بشرط. 
قلت:كأنّ الاشكال لأنّإيقاع النية على ماعداالجابر. يشكل: باحتمال 
على جزء ما م نالمدفوح مقاب للجابروإيقاحالية على ما عداد. يشكل. 


بعدم لزوم التراضي , فليس حيئذٍ إل الطريق المزبور. فتأمّل جيّداً 

ل واواوهت ساني ريسن رجو ابعرة لء رحا عن 
التفدير الشرعي. ورجع في التقاصٌ”" إلى اليمة السوقيّة على 
الأظهر 4 الأشهر, بل المشهور تقلاً وتحصيلاً”". بل في المدارك: «أنّه ‏ ' 
قطع به في المعتبر من غير نقل خلاف»'" اقتصاراً فيما خالف الضوابط .7 
حورجو غدي المتييّن نصّأ وفتوئ:. 

بكلانا لحك غو لعفي الاو التعم "لوال سوط و الف 
والتذكرة'" والمختلف”", بل في الغنية الإجماع عليه . لكن عذّله بن 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك: النقاص. 

)١(‏ انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١9‏ ج ٠١‏ ص ,2٠١‏ والحدائق الناضرة: 
الزكاة / في الأنعام ج7١١‏ ص 5 0. 

(؟) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص 80. 

(؛) الكافى فى الفقه: ما يجب فيه الزكاة ص717١.‏ 

(0) نقله عنه في غاية المراد: الزكاة / فيما تجب فيه ١‏ ص .15١‏ 

(1) غبارته التى استفيد منها ذلك: «ويجوز النزول من الجذعة إلى ينث مخاض:» والضعود من 
فك مخاض إلى جدغة:«غلق بها فر فى _الشررح بين الأستان» قال فى التسعلف »دوهن يدل 
على ما اختاره أبو الصلاح» انظر المبسوط: في زكاة الابل جج١‏ ص /77. 

(0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الخامس ص١5١.‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل ج ه ص18. 

(9) مختلفالشيعة: الزكاة / في الأنعام ج؟ ص .١77/‏ 


ا ا يز 7 نش عقو أشن الكلام (خ 1) 


«أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة فى الزكاة» فلعلّه 
غير مخالف . بل قيل: «إنّ عبارة المبسوط يلوح منها ذلك»'". فينحصر 
الخلاف حيئئذ فى الثلاثة ويكون نادراً. 

مع أن لم تقف له على شاهد: سوى ما قيل من أنّ «بنت المخاض مع 
الجبر مساوية لبنت اللبون, وهي مع الجبر مساوية للحقّة. فبنت 
المخاض مع الجبرين مساوية للحقّة ؛ لأنّ المساوي المعاورى مساو 
والمقدّمات الثلاثة قطعيّة , فلا يكون قياسا»7". وفيه: منع المساواة من 
كلّ وجه ؛ لعدم الدليل عليه, إذ لا إطلاق فيه يستند إليه ولا غيره, 
فلايجوز التعدي عن'' غير المنصوص 

وسوى إجماع الغنية الذي عرفت حاله, ومع التسليم موهون 


بمصير من عر فت إلى خلافه. 
وسوى دعوى إرادة المثال من النصوص ». عبج مجراد احتمال 
لادليل عليه. 


ولقد أجاد فى السرائر حيث إِنّهِ ‏ بعد أن حكى عن بعض أصحابنا 
أله إن كان يتنهنها داويضنا نفاريع سماد وإن كان ثلانة درج فسك شاه 
أو مافي مقابلة ذلك من الدراهم -قال: «وهذا ضر يديه الكفعا رو القيا بن 
والمنصوص من الأَئمَة مف والمتداول من الأقوال والفتيا بين أصحابنا: 
أن هذا الحكم فيما يلى السنّ الواجبة من الدرجء دون ما بعد عنها»!*. 
١١‏ ) مفتاح الكرامة: الزكاة / في وداابريف ع ص 7/7 . 
)١(‏ مختلف الشيعة: ا امد 8 .١‏ 
) 
) 


؛) السرائر: الأصناف 1 57 7 الزكاة ج١‏ ص 0؟. 


تذاوييةالأمتقا قي جا ؤاتة هن :زع ةب م ا 1/27 


الحين ااتخلذت جد ليه د النداد ا 

9 وكذا» لا يجزئ هذا التقدير فيط ما عدا أسنان الابل 4 كالبقر, 
بلا خلاف كما عن التذكرة”", بل في البيان الإجماع عليه" أيضاً. نعم 
وحوع ذلك كلدبيل حظة القزمة السو قث قي 

ل الاغر عدم إجواء افون انيز هن )لفان -كالرّباع والننِيّ - 
عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر وإن احتمله بعضهم!*؛ لكونه غير 
الواجب. ولا دليل على البدليّة. 1 


ا 


ودعوى: : استفادة لمن الولو يه دفيكواة الواجب حيئئذٍ ذلك ١‏ 
فمافوق _يدفعها: منع الأولويّة ؛ لعدم تنقيح العقل والنقل لهاء وخبرا الجبر”* 
لكو لذلة قبيهنا علن ١:‏ للك ريل ركنا يد لان على الفكين وقتامل يكذ ا. 

و35 انعو كت المقامن كن الحميين واف وان حراج ته 
السنت بو الفشر ويا تسق عر القناة ال على ويعة القمة» لكر في 
الدروس 7 واليان!" | :يحرف فوط كل تهاب اعلى عن الأدى ): 
وزافق الأول كرتو اجزاء التعير عن القاة تضاعد | 80 القينة وحها ن): 

قلت: قد عرفت أنّ أقواهما العدم, وأمّا الأول فهو متّجه فيما إذا 
)١(‏ البيان: زكاة الابل ص 183. 
(1؟) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص 7/١‏ 
(©) انر المصدن قبل السابق. 
(؛) ذكر العاملي وجود وجهين. انظر مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج ١١‏ ص 580. 
(0) تقدّما فى ص7١٠7‏ - 51 .٠١‏ 


(1) الدروس الشرعية: درس 7١‏ ج١‏ ص 0؟5؟. 
)97( البيان: زكاة الابل ص 184. 





لم يكن عنده الفرض وكان علو الأعلى بدرجة ؛ ضرورة إجزائه في هذا 
الحال مع أخذ الجبر , فبدونه أولى .على أن الجبرحقّ للمالك فله إسقاطه. 
بل يمكن القول بإجزائه في حال وجود الفرضء وإن كان ظاهر 
النصوص والفتاوى في بادىٌ النظر اعتبار عدم الفرض في الإجزاء » بل 
صرح به بعضهم. 7 ٍ 
إل أن التأمّل الجيّد يقضي بعدم إرادة الشرط حقيقة من ذلك ون 
المراد بيان قيام هذا الفرد مقام الفرض . وأنّ المالك بالخيار؛ لجريان 
هذا الشرط مجرى الشرط الغالب في عدم إرادة المفهوم منه أن مثل 
هذا الكلام يقال فى مقام التخيير.ء خصوصاً إذا كان الفرد الاوّل اهم 
وأفعتلء لا أ العراد الترسي فى الوعوت» وعد ركوق الال فين 
:لك افعو را سمه ناف اعزاء ابن اللتوى الا كز عن ينك المخاضي» . 
بل العاواف لمان السوع ييعلم أن الشتارع لم يقضد الوجبوب 
الترتيبي حقيقة من ذلكء بل لا يعلق الوجوب على الوجود 3 وإن 
كان فشتمكنا فزن الشراءم ولم يق ان المدار على زمان الخطات و إلى 
حال الأداء ولا غير ذلك ممّا لا يخفى على ذي اللسان والعارف بلحن 
خطابهم عدم تساهلهم على تقدير الوجوب فيه , فتأمّل 00 وحينئد 
ينهد لاسرا ومن عير الخد هي لاوا تقد جتديعة 
وفى المحكى عن المبسوط: «لو كانت عنده بنت فاخن الا أله 
سمينة, وجميع إبله مهازيل؛ لا يلزمه إعطاؤها»”" ولعلٌّ فيه استثناساً لما 
قلناه كما أَنّه قد يستأنس له بما صرح به بعضهم من أنه «لو فقد الأصيل 


)١(‏ المبسوط: في زكاة الابل ج١‏ ص 50؟. 


أتكان لقان بي نت د 7 ب يي 11 


والبدل تخيّر بين شراء الفريضة. وبين شراء الأدنى ودفعها مع الجبرء أو 
الأعلى ودفعها وأخذ الجبر»'" بالتقريب الذي سمعته فى ابن اللبون. 
وأمّا إجزاء الأعلى بدرجتين حال عدم الفريضة فضلاً عن حال 
وجودها كما يقتضيه إطلاقه. فغير متجه بناءً على المختار من عدم 
إجزائه مع الجبر ء وأَنّه ليس إلا ملاحظة القيمة كما عرفت الحال فيه. 


النقصدج الثالت 4 
«فى اسنان الفرائض »> 

المعلوم الرجوع فيها هنا إلى اللغة بعد انتفاء الشرعيّة والعرفيّة: 

9 بنت المخاض ؟ بفتح الميم: اسم جمع للنوق الحوامل , واحدتها 
خلفة , ولا واحد لها من لفظها ( هي التي لها سنة ودخلت في الثانية؛ 
ا كيام لخدن يمن بعال )رار الجددن على مهد الم 
لحقت بالحوامل وإن لم تكن حاملاً. 

وحاصل المراد: أنه وضعتها أمّها في وقت وقد حملت النوق التي 
وضعن معها وإن لم تكن هي منها . فنسبتها حينئذ إلى الجماعة لذلك ؛ 
وال فهو ابس اناقة نوق ته ذه روح القسمية ها قبل ف | القرت 
كانت تحمل الفحول على إلإناث بعد وضعها سنةء فتحمل في السنة 
[الثانية ]!؟7" والأمر سهل. 

9 وبنت اللبون» بفتح اللام: هي التى لها سنتان ودخلت في 


(؟) لسان العرب: ج7اص ١١9‏ (مخض). 


حلص جواهر الكلام (ج )١6‏ 


الثالثة؛ أي أمّها ذات لبن 4 ولو بالصلاحيّة وإن لم تكن كذلك فعلاً. 

9 والحقة 4 بكسر الحاء المهملة « هي التي لها ثلاث» سنين 
(ودخلت في ازاعة فاسعحيك ا يطرفيا الفح » كبا عد 
بعضهم "في وجه التسمية أو يحمل عليها » كما عن آخرا" 1 
والأولى تعليلها بهما'”. وعلى كلّ حال لا يعتبر فيها ذلك فعلاً قطعاً. 

57 فى حسنة الفضلاء*/وكلام ابني الجنيد””*وأبي عقيل”"'والصد وق" 
دانّها حقّة طروقة الفحل» محمول على ذلك. ويؤيّده: ما عن الخليل في 
العين: «والعالي من الكلام الطروقة المقلوصة'" التي بلغت الضراب)!”. 

« والجذعة 4 بفتح الجيم والذال المعجمة: « هي التي لها أربع 
ودخلت في الخامسة 4 واعلّه المراد ممّا في المجمل من «انّها ما أتى 
واستمس ونين تايركز اما سدع عع البنقا بيني 


وعن المعتبر'"" والمنتهى!"": «سميت بذلك لأنّها تجذع مقدّم 





)١(‏ العين: ج7٠‏ ص 7 (حقق). 

(؟) معجم مقابيس اللغة: ج ١‏ ص١١‏ (حقٌ). 

(5) كما في القاموس المحيط: ج” ص ١١١‏ (حقق). 

() الكافي: باب صدقة الإبل - ١‏ ج؟ ص ,05١‏ تهذيب الأحكام: باب0 زكاة الإبل ح؛ ج؛ 
ص 17 وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام ح1 ج94 ص١١١.‏ 

(0 و١)‏ نقله عنهما في مختل ف الشيعة: الزكاة / في الأنعام ج ٠‏ ص .١706‏ 

(0) من لايحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام ح 4 ١1١‏ وذيل ١707‏ ج؟ ص77 و50. 

(8) في المصدر: للقلوص. 

(1) العين: جه ص18 (طرق). 

)٠١(‏ المجمل: ج١‏ ص ١8١‏ (جذع). 

.0 المعتبر: زكاة الأنعام ج ؟ ص17‎ )١١( 

.٠١ 5 - ٠١7 منتهىالمطلب: زكاة الابل ج8 ص‎ )١١( 


شقان الث القن سم ع ات ا مت ا 11 
أسناتها؛ لاس ا 0 
نه رظور عنم يعضها 117 ها نكيت رلك لعا ناس تيا وفيا ها مزل قبن 
مرح العردرى ‏ ود لمن كرت تمن را بن 1 

وفي المحكي عن المقاييس: «الجيم والذال والعين: ثلاثة أصول. 
أحدها يدل على حدوئة السنّ وطراوته , فالجذع من الشاة”"ما أتى له 
سنتانء ومن الإبل الذي اتى له خمس سنين»!*. 

وفيه” وفي المجمل'" أيضاً: «الجذع: الدهر الْأَرْلَم؛ لأنه جديد 
أبداء ويقال: فلان في هذا الآمر جذع إذا أخذ فيه حد يثأ». 

و4 على كل حال ذ« هى أعلى الأسنان المأخوذة فى 
الركاة » رلا يح اذك ويه الحده فى للقي بل بولاف بشن فقا اق 

يفن لصوم نه لامكا ادل قا لمارا دلجم قد م لد جواء 
إلى تمام السنة, فابن مخاض إلى تمامها”", فابن لبون إلى الرابعة , فإذا 
كل فنا سق الذك ناوالا عنة ناد اسل ف الغا مس 
عنما م السامة يك ا نام اليا عدا الى 
رباعيّته وسمّي رباعيًّ, فإذا دخل في الثامنة ألقى السنٌ الني بعد 
)١(‏ كالنهاية (لابن الأثير): ج١‏ ص ١5١‏ (جذع). 
(؟) الصحاح: ج” ص ١١114‏ (جذع). 


الاش المعدن القاء: 

41 حابن اللنة لاسن قن مدنا 
(6) السد و لساب 

)01( المجمل: ج ١‏ ص ١/٠١‏ (جدع). 

(/) أي تمام الثانية, كما في المصدر. 

(4) في المصدر: رباعاً. 


4 


ج10 
ع 


ا ا 7 يج تخت لخو أشن الكلا م (اج 1 


الرباعيّة وسمّى سديساً. فإذا دخل في التاسعة فطر نابه وسمّي باذلاً:", 
فاذا دخل فى العاشرة فهو مخلف . وليس له بعد هذا الاسم أسم»!". 

9 والتبيع 4 عند الأصحاب على ما في شرح اللمعة للاصبهاني 
ُ هو الذدى يتما" له حول »* إلى تمام الاين ال وكا نهم اخذوه من 
وصفه فى حسن ”" الفضلاء بالحولئ "2 بل عن المغرب!" تفسيره به. 

لكن قد يقال: إن لا يتعيّن الحوليّ لما كمل له حول كما اعترف به 
الاصبهاني في شرحه للّمعة» بل قال: «إنّه في أكثر ما رويناه من كتب 
اللعدانواد لعفي ا والر بيه ووه بعلي كمالياينه بلجلدفد وضع 
الثعالبي في فقه اللغة (4) وابن قتيبة في أذ الكاتن”! نا زن قبل الجذع»!' 5 

ا 0 أبو عبيدة""”” تبيع أيه دل ار ل 0 
ين فيه إلى الشر ع. وال عل قد بيّن وقال: انيم أ 1 تبيعة جدع 
)١(‏ في المصدر: بازلة. 
(؟) من لايحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام ذيل ح ١707‏ ج١‏ ص 70. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تمٌ. 
(؟) المناهج السويّة: زكاة الأنعام الورقة 4 (مخطوط). 


(0) عبر عنه سابقاً ب«الصحيح». 
0 تقدّم في ص 1917. 

') المغرب: ج١‏ ص 00 (تبع). 
0 : اليات؛ أ من الفضل 6ض 18 
ا ادي لكا تعبات تنروق ف الانشان عو 
الشاهع السوية: زكاة الأنعام وزرقة 4(ميخطوظ): 
)١١(‏ في المصدر: أبوعبيد. 


أسقاق: الفزاتفج ح ب حت س1 


أوجذغة) وقد فشره أبوجعقر وأبوغبدا كه بالحو لم61 

قلك عن ظاهر انون او ليجو الاواليها مب 5و لمان كاذه 
للراغب موافقة أبي عبيدة , إلا أنّه قد يقوى ما عند الأصحاب؛ لصحيح 
ابن حمران عن أبي عبدالله يُةِ: «التبيع ما دخل في الثانية»”/ ووصفه 
بالحوليٌ في الحسن”" 

ودعوى أنه عم كما في شرح اللمعة للاصبهاني'" يدفعها: تسبادر 
خلافه . وإطلاقٌ السّواد «الحوليٌ» في هذا الزمن على الأعمّ من ذلك 
ا ا ل ا 0 

و4 كيف كان فقد ف( قيل »4 في وجه التسمية: إنه ١ه‏ سمّى 
بيذلك انه يتبع" قرنه 5 د يتبع ا مه ف يالرعىي ١4‏ 01 ولوك 
التعليل بهما. 

« و4 أَمَا المسئّة 4 ذه هي الثنيّة 4 أي ١‏ التي كمل لها سنتان, 


.181١ - 58١ص‎ ١ج المبسوط: في زكاة البقر‎ )١( 

)١(‏ العين: ج ١‏ ص 7/8 (تبع). 

(5) المجمل: ج١‏ ص ١07‏ (تبع). 

(؛) معجممقاييس اللغة: ج١‏ ص 717 (تبع). 

(0) المفردات: ص ١١17١‏ ( تبع). 

(1) لفظ الخبر: «أسنان البقر تبيعها ومسئّها في الذبحم سواء» وليس فيه الجملة المذكورة في 
المتنء نعم وردت في «الوافي» بعنوان: «بيان». انظروسائل الشيعة: الباب ١١‏ من ابواب الذبح 
حلاج ١4‏ ص 0 .٠١‏ والوافي: الحجّ / باب ١54‏ ح ٠١‏ ج١١‏ ص .1١١4‏ 

(0) تقدّم فى ص117١.‏ 

(8) المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ؟ (مخطوط). 

(9 و١٠)‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تبع. 

)1١(‏ ذكرهما الشيخ في المبسوط. وقق تقد مك عتبازاتة اننا 


الطهارة / في نيّة الوضوء 
المقام الثاني : أن ينوي الجنابة » وقيل بإجزائه عنه وعن الندب , كما 
في النلاف(' والسرائر(© وعن المبسوط27 , واختاره جماعة ممّن تأخر 
عنبها 7 بل قيل 7 : الظاهر أنه المشهور» بل يظهر من السرائر دعوى 
الإجماع عليه . وكأن مستنده إطلاق الأدلّة » بل قد يشعر به مرسلة 
أصالة التداخل » أو لما يظهر من أدلّة غسل الجمعة ونحوها أن المراد حصول 
جريان الماء على هذه الأعضاء في هذا اليوم وإن كان لرفع جنابة . 
لكن ني الكلّ نظرء أمَا الاطلاق فلما تقدّم سابقاً » مع أنه غير مساق 
لبيان ذلك , بل هو معارض بالأصل ومثل قوله ( عليه السلام ) : 
«لا عمل إلا بنيّة 2" و« ...إنها الأعمال بالنيّات... »22 و« لَيْسَ 
لِلإنْسَانٍ إلا مَاسَعَى »('''ونحوذلك » بل قد عرفت أن التداخل رخصة 
لا عزمة » ومقتضاه جواز التعدّد, فيكون الفارق بين الغسل امجزي لواحد 
)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة 18 ج١‏ ص 7305١‏ . 
)١(‏ السرائر: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص4؟١‏ . 
() المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص١4‏ . 
(1) كابن سعيد في الجامع للشرائع : باب الطهارة ص4" . 
(5) كها في الحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء ج١‏ ص 115 . 
() المتقدمة في ص .7١١‏ 
(10) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص45١‏ » والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / ني اقسامها صه , والبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء ج١٠‏ 
ص ١9ؤ١.‏ 
() تقدم في ص1407. 
(1) تقدم في ص ١518‏ . 
)٠١(‏ سورة النجم : الآية 8" . 


أطيف 





1" جواهر الكلام (ج )١6‏ 


ودبخلت 2 النالثة #4 وعن المبسوط: «قالوا: هي التي تم لها سسنتا ن: 
وهو الثنِيَ في اللغة. فينبغي أن يعمل عليه . وروي عن النبيّعه أنه 
قال: (المسئة هى الثنيّة فضا هد | )الام في ذلك سهل. 
1 وإِنْما الكلام في قوله: ا ويجوز ان يخرج من غير جنس 
لتر ةو القيعة السو تومن السين ا فشن قدا فى سبائر 
الأجناس »4. 
وتفصيل البحث في ذلك: أنه لا خلاف معتدٌ به في الاجتزاء بإخراج 
القيمة فى غير الأنعام, بل فى المعتبر'" والتذكرة'" والمفاتيم!» وظاهر 
المبسوط“ وإيضاح النافع" والرياض" على ما حكي عن بعضها 
يعطي عن زكاته: عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة, يحل 
ذلك له؟ قال: لا بأس»2. 





)١(‏ المبسوط: في زكاة البقر ج١‏ ص ؟187. 

(1) المعتبر: زكاة الأنعام ١‏ ص017. 

(©) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في اللواحق ج 0 ص .١57‏ 

(4) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١17١‏ ج ١‏ ص7 .5١‏ 

(6) المبسوط: زكاة الذهب والفضة ج١‏ ص 197. 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص 77؟. 

(/1) رياض المسائل: زكاة الانعام جة ص .8١‏ 

(8) الكافي: باب الرجل يعطي عن زكاته العوض ح ١‏ ج” ص 004. تهذيب الأحكام: باب4؟ 
الزيادات في الزكاة ح ج؟ ص 40. وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة 
ح ؟ جو ص177. 


إخراج القيمة فى الزكاة .ب 9019# 


وصحيح البرقي عن أبي جعفر الثاني 21: «كتبت إليه: هل يجوز 
- جعلت فداك!" ‏ ان يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير 
وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى. ام لا يجوز إلا ان يخرج 
من كل شيء ما فيه؟ فأجابهكة: أيّما تبسّر يخرج»”". وهو ظاهر في 
عموم جواز كل ما تيسّرء الشامل لما إذا تيسّرا معأ؛ ضرورة الصدق 
حيكز على كل سيها الدتيقو للأاويعه البنا فق "فى ١‏ لالقه عدن 
الانع ووطلنا 1 ل شين لفقا يدل كان الي 7 

فما عن أبي علي'“ من منع إخراج القيمة مطلقاً في غير محلّه بعد ما 
عرفت ء مع أن المحكي عنه في شرح اللمعة للاصبهاني”" التصريح 
تع افقةالمشوور. 

إِنْما الإشكال فيها في الأنعام, والمشهور بين الأصحاب نقلاً 
واتحضي 5 3 للك برضا ربل قل الخلوق الاو الخد فرعن :ظاهر الأقصا ل 


)١(‏ جملة «جعلت فداك» ليست فى الوسائل. 

(؟) الكافي: باب الرجل يعطي عن زكاته العوض م١‏ بج ص 005. من لابحضره الفقيه: باب 
ضمان المزكى... ج1777 ج؟ ص 57, وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب زكاة الذهب 
والفضّة ح ١‏ ج1 ص17١.‏ ْ ' 

(5) ذكرها في المناهج السوية: زكاة الأنعام ورقة ١7‏ (مخطوط). ثم أجاب عنها. 

(:) نقله عنه الشهيد فى البيان: زكاة الابل ص 18/8. 

(0) المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١7‏ (مخطوط). 

(1) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 755 ج ٠١‏ ص 501 والحدائق الناضرة: في 
زكاة الغلات ج ١١‏ ص177, ورياض المسائل: زكاة الأنعام جه ص .8١‏ 

(/) الخلاف: ج ؟ ص 0١‏ مسالة 01. 

(4) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الخامس ص1١١.‏ 

(9) الانتصار: مسألة ٠١‏ ص .5١6‏ 
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والاقتصاد”" والسرائر”" الإجماع عليه. بل قيل”: إنه قد يظهر ذلك من 
المبسوط'* أيضأً ويلوح من التنقيح!"؛ لفحوى ما سمعته فى غيرها 2« بل 

إنها أولى بالجواز. 

ته يلوتو هد قر لنانا وروا تنا قشو ان المدا و على الميموو ةيل 
ربّما يدّعى ال-موم فيه للجميع وإن كان أوّل السؤال خاصّأ”, بل لاريب 
في عدم ظهوره بالخصوصيّة , بل لعل الظاهر منه عدمها. 

بل قد يومئ أخبار الجبر” في الجملة لذلك اها ؛ بل في الغنية بعد 


كاعر المتوور دان : «وعلى هذا الحساب ع ا 
لايختلفون فى جواز اخذ القيمة فى الزكاة»7" 
مضافا إلى ترك الاستفصال في بعض النصوص ؛ كالمروي عن قرب 
و ع - 
الاسناد''": «عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة. فاشترى لهم منها ثيابا 
واعلغا ما واورىق ان ذلك خير لهم؟ فقال: لاباس)١١١)‏ وغيرة. 
)١(‏ الاقتصاد: زكاة الابل والبقر والغنم ص .1/١‏ 
(1) السرائر: ما تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 417. 
(©) كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص .١/0‏ 
(8) الميشوط: زكاة الذهن والفضّة ١‏ ص 197. 
)00( التنقيح الرائع : الحاد اننيعا بعبرفة 6ن 1 
(1) كما في مفتاح الكرامة (وقد تقدّم تخريجه انفا). 
(0) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 711 ج ٠١‏ ص 5310 
(8) تقدم خبران منها في ص7١٠ ‏ 5 .5١‏ 
0( عليه النزوع: الزكاة / الفصل الخامس ص١" .١‏ 
)00 قراب الإسناد: ١09‏ ص 1غ. 
)١١1(‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح ٠7‏ ج4 ص77؟. 


إخراج القيمة فى الركاة ل 5 2 ك2 1ه ل ا اا ا ا 1 1331 ب ريو 


مؤيّداً ذلك كلّه": بما يظهر من حسنة يزيد!" بن معاوية”" وغيرها 
قرو التضووضى يتن | رافظ اللعمد ا باح الها كوو مامز ابننا م لاما لاد 

وبان القيمة غالبا تكون انفع للفقير. 

وبأ المقصود من الركاة رهم الخلةوينة العاجة وتيدو ذلك امنا 
بحصل بالقيمة والعين, بل ربّما يكون دذع العين في بعض الأوقات 
فتور على النقير ؛ لحاجته إلى السياسة العاجز عنها ‏ وربّما حصل ضرر 
عليه بذلك حتّى لو أراد لم حصويده ' بخلاف دفع القيمة من الراغب 
فيها وربّما صعب عليها'' فراقها؛ نقذ اندي وض تعبه عليها . فهي 
عننة 0 ميات عدك عير 


وا الباع وم 0 جيه : عيرة: 
الساعىء إلى ان قال: «فاذا حرا فليقوّمها!" فيمن يريد . فاذا قامت 
على ثمن فان اراذها عن حيها نيو ا عد بها بها. وان ن لم يردها فليبعها»!", 
)01 ل مصابيم الظلام لووك شرح مفتاح 2001 “اجن 017 ١‏ 
(؟) الكافي: باب اداب المصدّق ح١‏ ج” ص 077 . تهذيب الأحكام: باب4؟ الزيادات في 
الكادعم ج؛ ص١1‏ وسائل الشيعة: اليا مم انواب زكاة الأنعام ح ١‏ جاوص65١١.‏ 
غ) كا نّ المراد: حّى لو أراد بيعها لم تحصل القيمة بيده. 

)000( الصحيح: «عليه» أي الراغب. 

(1) انظر الكافي والتهذيب قبل ثلائة هوامش. ووسائل ا انو بوابةركاء 
الأنعام ح ١ولاج؟‏ ص1559155. فى الوسائل: فليقسمها. 

(8 0 : باب اداب 0 000 ص8 07., يذب الأمكا. :باب لاي 





” جواهر الكلام (ج )١6‏ 


بل قيل7: إِنّما يكون أحقّ بها لو جاز له العدول إلى القيمة. 

وإن كان قد يناقش: بإمكان منع ذلك ء بل أخذ العين منه أُوَلاً ثم 
بيعها منه قد يدل على عدم جواز دفع القيمة!". 

2065 لكن قد يقال: إن أخذ العين للتقويم بزيادة حتّى تقف على ثمن, 
ب فيكون ذلك لتعرّف القيمة, بل قد يدّعى ظهور الخبر المزبور في ذلك, 

لا أن المراد أخذها زكاة ثم أخذ القيمة ؛ إذ ذاك كأنّه من اللغو والعبث. 
وقول على ظِة: «لا تباع الصدقة حتّى تعقل»" أي تؤخذ وتدرك 
وتقبض _محمول على ذلك أو نحوه ممّا لا ينافي المطلوب. 

ولعلٌ الداعي إلى هذا التعرّف والتقويم في الأنعام دون الغالات 
والنقدين عدم معروفيّة القيمة فيها بخلافهما . ومن هنا احتاج إلى هذا 
التعرّف فيها بخلافهما. 

وبالجملة: لا يكاد يخفى على من تصفح النصوص في الباب _حتى 
ما ورد من المقاطّة بها عن الدين'!*). ودفع الكفن منها... ونحو ذلك" - 
وقد رزقه الله معرفة لسانهم ولحن خطابهم. ظهور اجتزاء الشارع 
بالقيمة لو دفعها المالك, وأنّه لا يكلف دفع العين. 





)١(‏ ذكره العلامة في المنتهى: الزكاة / في اللواحق ج48 ص 17؟. ثم قال: «فيه نظر». 

(1) المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١1‏ (مخطوط). 

(؟) الكافي: باب آداب المصدّق م” ج” ص0458. من لايحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام 
170 ج؟ ص 10, وسائل الشيعة: الباب ١5‏ من أبواب زكاة الأنعام ح 4 ج94 ص .١17١‏ 

(؛) الكافي: باب قصاص الزكاة بالدين ١‏ و١‏ ج؟ ص0088. وسائل الشيعة: الباب 41 من 
أبواب المستحقّين للزكاة ح ؟ و” ج؟ ص 7196 و591. 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ”7 من أبواب التكفين ج 7 ص 00. 


اكوا اللبودا ال 7 حي م م ا 1101 

بل قد يظهر من خبر قر ببالإسناد”" ومعقد إجماع الخلاف والغنية”"" 
عدم تعيين القيمة بالدراهم والدنانير» بل يجزئ دفعها من أيّ جنس 
كي كماع ظاهر الي رس ريعدريل سيد يطهم إلى الأسجياب» 
قال : «تصريحاً من بعض وانلويحاً من اخر»'" 

بل في البيان: «لو أخرج في الزكاة منفعة 9 من العين كسكنى 
الدار فالأقر ب الصحّة , وتسليمها بتسليم العين» ويحتمل المنع؛ لأنّها 
عل دود . ولو آ- جر لير نهدا ورعقا ره لهاتسي مال الاجارة 
جاز وإن كان معرضاً للفسي)!4. 

تكوش المدا ها رعواة اعسات مال الالاوة كد بيو كين 
معروها اقح لذ يف انها اغا جر اه الععيناي البنقنة ينيك ل 
يمكن تطرّق الإشكال إلى إخراج القيمة ما عدا النقدين»0. 

الت ري في الصراف القنمه البيها ريل ونا بو ده ير شخي 
اين عمرو! "عن أبي عبد الله اكلا: : «قلت: يشترى الر- من الزكاة ي 


النياب والسّويق و اقيق والبطيخ والعنب» فيقسّمه إ قال: لم - كد 


إلا الدراهم كما 7 اللّه تعالى»!8. 


.1١8 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تقدّما في ص .11١8- 5١7‏ 

2 ) مفتاح الكرامة: الزكاة ة / في صفة الفريضه ج١١‏ ص١7‏ 7. 

(5) البيان: الزكاة / في اللواحق ص 707 

)0( 0 الأحكام: زكاة : الأنعام ج ج0 ص .12١‏ 

(1) فى الوسائل: عمر. 

(0) دقيق مقلوّ يُعمل من الحنطة أو الشعير. مجمعالبحرين: ج 0 ص ١84‏ (سوق). 

(4) الكافي: باب الرجل يعطي عن زكاته العوض ح7 ج” ص 009. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ 
من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح 7 جة ص78١.‏ 


1" جواهر الكلام (ج 16) 





وفي الوافي: «هذا الحديث لا ينافي ما قبله؛ لان التبديل انما بحوز 
بالدراهم والدنائير دون غيرهنا»'"2, إلا أنّك قد سمعت معقد إجماع 
الخلااف وغيره , ومقتضاه جواز دفع المنفعة عن ذلك بعد أ ن كان قبضّ 
اليج قيضا و ارو اونا في مسر نيداجلل على اعبار كتون 
المدفوع عيناً فيه. بل ربما ظهر من خلاف الشيخ"" أن اعتبار ذلك هنا 

فين اقول العامّة, فلاحظ وام 

والخبر بعد الإغضاء عن سنده لم يعلم الزكاة فيه أنّها عن 
المشترى 4 وكا نقايضا لها عن الغير دراهم وذذاني. 

ولكن مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه. بل لا ينبغي تركه في 
دفعها في الأنعام إذا لم يعدم الأسنان اتقاضا مو كلاق المقيد اورقا 
مال إليه في المعتبر' والمدارك”" والذخيرة! والحدائق”" وغيرها!» 
على ما حكي عن بعضها. ' 
' لكنّه في غاية الضعف إذا كان المدفوع إليه الإمام نا أو وكيله العام 
او الخاصٌ ؛ ضرورة ولايتهم على الفقيرء فلهم المعاوضة عن ماله. فاذا 
أراد قبض القيمة من أيّ جنس يكون عنه لم يكن إشكال في الجواز, 
ودعوى عدم جواز ذلك لهم واضحة الفساد. نعم قد يكون للمنع وجه 


.١0؟ ص‎ ٠١ الوافي: باب إعطاء القيمة وتبديل الفريضة ذيل ح” ج‎ )١( 
.05 مسالة‎ 0١ ص‎ ١ الخلاف: ج‎ )١( 

(؟) المقنعة: الزيادات فى الزكاة ص07 .١‏ 

(؛) المعتبر: زكاة الوم 1 ص17 0. 

(0) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام ج 0 ص 9١‏ -47. 

(5:ذخيرة المعان ركاة الغلات ص 121 

(0) الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام, والغلات ج١١‏ ص 7/١‏ و/151. 
(4) ككفاية الأحكام: الزكاة / لواحق المقصد الثاني ج١‏ ص .١180‏ 


القيا؟ الماخوةة فى 1(" سي ب عن نس[ لع عر 2 0 


لوكان المدفوع إليه أحد الفقراء , مع أَنّ الأقوى خلافه لما عرفت. 

وكيف كان فالمعتبر في القيمة وقت الإخراج ؛ لأنها إنما أجزأت 
دالاو سيت واحة الال عدوا قي قفن تيل الفوض افا لخر 
فيه وقت الإخراج. 0 

لكن في التذكرة: «إِنْما تعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوّم الزكاة 
على نفسه, فلو قوّمها على نفسه وضمن القيمة, ثم زاد السوق أو 
انخفض قبل الإخراجء فالوجه وجوب ما ضمنه خاطة دون الزائد 
والناقصء. وإن كان قد فرط بالتاخير حتى انخفض السوق او ارتفع. اما 
لو لم يقوّم ثم ارتفع السوق او انخفض اخرج القيمة وقت الإخراج»'". 

وفيه: أنّه ‏ بعد تنزيل التقويم على إرادة المعاوضة عليها لا دليل 
على ولايته بحيث يكون له المعاوضة على الزكاة على وجِهٍ يكون 
الواحن علية فى الذكة القيمة لآ العين :فالمتحه:وحون العرن وم لاعف 
اقوفت الخحر عو واو تكن اموق ركو و بحا له كنال عاض إذا 
كان التاخير بتفريطه. والظاهر عدم ضمانه تفاوت السوق ما لم يكن 
لتفاوت فى العين. والله أعلم. 

9 والشاة التى تؤخذ فى الزكاة 4 فريضة في الإبل والغنم فريضة 
ديرا «(قيل 4 والقائل لشي !"ا وبنو حمزة'" وزهرةا» وإدريس!" 





.١198ص تذكرة الفقهاء: الزكاة / في اللواحق جه‎ )١( 

(؟) الخلاف: ج ١‏ ص74 مسآلة .٠١‏ المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص 584. 
(؟) الوسيلة: زكاة الغنم ص١1‏ ؟7١.‏ 

(؛) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص 17؟١.‏ 

(4) النعرائر: التعادير الت تي فنها الركاه سان 1117 


2 جواهر الكلام (ج 1) 


والفاضل'" والشهيدان'"' والعليّان!' والمقداد!*والقطيفي على ما حكي 
عن بعضهم : 9# اقلها(" الجذع من الضان و"التني من المعز » بل هو 
المشهور نقلاً على لسان جماعة” وتحصيلاً". بل فى الرياض: «ليس 
فيه مخالف يعرف»'''». بل في الخللاف7١0)‏ والغنية!"" اللإجماع عليه. 
(وقيل: ما تسمّى شاة 4 لكن عن جماعة أنه «لم يعرف القائل 
بذلك»7", ولعلّه كذلك وإن اختاره جماعة من متأخّري المتأخّرين!؟", 
وربّما كان في المحكي عن المنتهى *" والتحرير“" نوع ميل إليه. 





.٠١7ص تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقية: الزكاة/الفصل الْأَوّل ص 05 الروضةالبهية: الزكاة/في الأنعام ج ١‏ ص 7؟. 

(") قاله الكركي 2 فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠‏ ص 54 ". ونقله عن الميسي في مفتاح 
الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص77 -717/8. 

(4) التنقيح الرائع: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص 0 .7١‏ 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة (انظر الهامش قبل السابق). 

)0( في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: اقله. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: أو. 

(8) كالخراساني في الذخيرة: زكاة الأنعام ص 491. والبهبهاني في مصابيح الظلام: شرح 
مفتاح ١154‏ ج ٠١‏ ص ,57١‏ والبحراني في الحدائق: الزكاة/في الأنعام ج١١‏ ص 11. 

(9) انظر الهوامش السابقة. 

./١ رياض المسائل: زكاة الأنعام جه ص‎ )٠١( 

)١١911١(‏ تقدّم تخريجهما انفا. 

)١6(‏ منهم الطباطبائي في الرياض: تقدّم تخريجه قريبا. 

(غ١1)‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: زكاة الأنعام ج ؟ ص 17. وتلميذه في المدارك: زكاة الأنعام 
جه ص 415 175, والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 5١4‏ ج١‏ ص .,٠٠١‏ والبحراني في 
الحدائق: الزكاة / في الأنعام ج ١١‏ ص17. 

(15) منتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص 349 .٠٠١‏ 

.501 تحرير الأحكام: في زكاة الابل ج١ ص‎ )١١( 





الغعاة الداقوةة فى ارك تسح حي يي 2 8 1 


و4 على كلّ حال فل الأوّل أظهر 4 للإجماع المحكي المعتضد 
بماعرفت , وخبرسويد بن غفلة: «أتانا مصدّق رسول اله ييه وقال: نهينا 
أن تأخذ المراضع» وامرنا أن تأخذ الجذعة والننئة)7 وكونه من طرق 
العامّة غير قادح بعد نقل الأصحاب له , واستدلالهم به ء وموافقته للشهرة 
العظيحة الى هى ربوج فتن داتع انب فيه ولالة على مام النطلررت: 

وأوضح منه دلالة المرسل عن عوالي اللآلئ عنهيية: «أنّه أمر 
عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من المع قال: ووجد ذلك في 
كتاب على ِل »”". 

0 ابيا ون اا ااا ان ىُ تبيّن له 


١6 


د قال: :ذا ب ا ؛ بقرينهة 33 


الاجماع على عدم اعتبار ذلك في حول الزكاة, وإِنّما المعتبر النتاج أو 
السومكما عرفته سابقاً. فيكو ن المراد منه حيئئز الأخذ فى الزكاة لا العد. 
كذ ذلك كديا + لوكا مدق الغاة مدواتا على برع يما 
البيكل ععال و لادعة اراقيسهه لاتقهر فاقيا الأشيعها رودت 
الدواعي على نقله, مع أنّ الأمر بالعكس. بل المنع من أخذ المريضة 
والهرمة وذات العوار ونحوها يفضي بخلافه ‏ بل لا يبعد دعوى انصراف 





0 الكافي: 0 صدقه ا ج ”7 ص 070., من لابحضره الفقيه: باب صدقه الانعام 


ح 17ج" ص8 ؟, وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح ” جة ص .١١7‏ 


20ل لل ل ل ل سل ب ججواهرالكلام (ج؟) 


وبين مايجزي للجميع النيّة» لتوقف التعيين عليهاءوقصره على نيّة العدم بعيد. 

وأمَا ما أشعرت به مرسلة جميل المتقدّمة » ففيه : -مع ما عرفت من عدم 
وضوح متنها ‏ محمولة على إرادة نيّةَ الجميع » ومثله غيره . 

والإجماع المعى في السرائر-مع أنه ليس بصريح في ذلك معارض مما 
عرفت أيضاً» كمعرفتك فساد الأصل المتقدم » وأنه ليس في الأدلّة ما 
يقتضي كون المراد بغسل الجمعة كذلك , بل هي ظاهرة في خلافه . 

ذا ذهب جملة من الأصحاب -منهم المصئّف والفاضل والكركي في 
ظاهر المعتير(١")‏ والقنواعور7) والإرشاد9) وصريح المت 217 الئل 00) 
وجامّع المقاصد 7" , وربّها يشعر به غيرها ") » ووافقهم عليه جملة من 
أساطين العصر وما قاربه » كالسيّد المهدي في منظومته () , والأستاذ المعتير 
الشيخ جعفر في كشفه (3 , والآغا في شرحه على المفاتيح''' على ما نقل 
عنه إلى عدم الاحتراء تمشكافا سمعت .» فيبق الاستصحاب -أي 


. ”5١ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / الاغسال المندوبة‎ )١( 

0( قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

م( ارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١؟3؟‏ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الجنب ج ١‏ ص١١‏ . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج1١‏ ص١5‏ . 

53( جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج ١‏ ص"ل/ا. 

(0) كالدروس الشرعية : الطهارة / في موجباتها ص" . 

(8) الدرة النجفية : باب واجبات الغسل ص78 . 

(9) كشف الغطاء : تداخل العبادات ص"” . 

6 مصابيح الظلام : شرح مفتاح ٠٠‏ ذيل قول المصنف : « إذا اجتمعت اسباب مختلفة » ج١‏ 
ص وه" ( مخطوط ) . 
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إطلاق الشاة في النصوص إلى خلاف ذلك بل لعل الفتوى أيضاً كذلك , 
وبشهد له افوا نتن اليه ودرا كا على اد الإطلاق الصادر فيهما 
إنْما هو في مقام إظهار حد النصبت وتمبيز نصب الشاة عن نصب الابل(". 
ولا أقلّ من ذلك كلّه ينقدح الشكٌ في المراد من الإطلاق المزبور, 
فيبقى قاعدة توقف يقين الشغل على يقين البراءة بحالها. 
00 د ل بالاتترهى انين 
فا كملت له شنة: كينا في الدروس ”3 اليجنا 9 والتنقيح!" وفوائد 
الشرائع! وإيضاح النافع'" وتعليقه!" وتعليق الإرشاد'" والميسيّة!١"‏ 
والعنيا راكاانا انوا لرروظ02 3 ركذ البوزاق »الى ها حكن عن ها ييل 


عن غير موضع أنه المشهورا؛", بل عن بعض محشي الروضة: أنه 


.577-1777 ص٠١ انظر في التأييد بذلك كلّه مصابيحالظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 7194ج‎ )١( 

.211 كما في مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جَ ص 47. وذخيرة المعاد: زكاة الأنعام ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: درس 7١‏ ج١‏ ص 570. 

(؟) البيان: زكاة الابل ص 587. 

(0) التنقيح الرائع: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص 6 .5"١‏ 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 4 ؟. 

(8910) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص 9؟5. 

(9) حاشية إرشاد الأذهان (اثار الكركي): ج1 ص .١79‏ 

)٠١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

.1/8- ١/17 ص‎ ١ مسالك الأفهام: زكاة الأنعام‎ )١١( 

)1١(‏ الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ج؟ ص7؟. 

(؟1) السرائر:الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 4717. 

)١5(‏ كرياض المسائل: زكاة الأنعام ج0 ص 7١‏ ويستفاد من الحدائق الناضرة ‏ حيث نسب 
مقابله إلى الندرة _: الزكاة / في الأنعام ج١١‏ ص 18. 


القياة الماحىة:فى (( 014 لسسع تي و ع ع ا لاا 


لايعرف قولاً غيره”", بل في ظاهر الغنية الإجماع على الثنيٌ في بحث 
الهدي . بل والجذع وإن قال: «إِنّه الذي لم يدخل في السنة الثانية»!" 
وعن بعضهم'" في الثنيّ أنه «روي في بعض الكتب عن الرضا ك3“ 
لكن في حجٌ الكتاب أنه «يجزىٌ في الهدي من الضأن الجذع لسنته»”" 
بل في شرح الاصبهاني للروضة أنّه «اقتصر الصدوقان والشيخان في 
المقنعة والنهاية والمصباح وعلم الهدى في الجمل وسلار وابنا زهرة 
وحمزة والفاضلان في النافع والإرشاد وفخر الاإسلام على ذلك)7". 1 
قلت : يمكن إرجاعه إلى السابقء وإن كان لا يخلو من تكلف. ‏ 0 7 
والمحكي عن أكثر أهل اللغة أنّ «الجذع ما دخل في السنة 
الثانية»!". نعم عن المغرب!" والازهرى”'": «الجذع من المعز لسنة. 
ومن الضان لثمانية اشهر». 
وأرسل بعضهم عن ابن الأعرابي: «الإجذاع وقت وليس بسن 
فالعَتَاق!١"‏ يجذع لسنة, وريّما اجذعت قبل تمامها للخصب, فتسمن 


.5 5١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١ ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: الحج / الفصل السادس عشر ص .١15١‏ 

(؟) نقله في مفتاحالكرامة (انظر الهامش قبل السابق). 

(:) فقه الرضاءكة: باب 5١‏ الحجّ وما يستعمل فيه ص 5 .1١‏ 

(0) شرائع الإسلام: ج١‏ ص ٠١‏ 1. 

(1) المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 

)7 انظر الصحاح: ج” ص ١١114‏ (جدع). والمصباح المنير: ج ١‏ ص ١4‏ (جذع). والقاموس 
المحيط: ج" ص ١١‏ (جذع). 

(8) نقل هذا المطلب عن الأزهري ولم يظهر منه اختياره. المغرب: ج ١‏ ص 8/ (جذع). 

(9) تهذيب اللغة: ج١‏ ص 701 (جذع). 

)٠١(‏ العناق: الأنئى من ولد المعز. الصحاح: ج؛ ص ١014‏ (عنق). 


ايض جواهر الكلام (ج 16) 





ويسرع إجذاعهاء فهي جذعة. ومن الضأن إذا كان ابن شابين أجذع 
لسبّة أشهر أو إلى سبعة . وإذاكا ن ابنهرمين أجذع لثمانية إلى عشرة»!". 

وى المسكاع «وقيل في ولد النعجة: نه يجذع في سنّة أشهر أو 
فيغة انه اولع اد لهو افق + :وله لققل روتيدة اميه اتسيحنات 
النشاخ. 

وفي محكيّ المبسوط _بعد ما ذكر أسنان المعزء وذكر أنّ السخلة 
منه إذا دخل في الثانية فهى جدعة. والذكر جدع -قال: لزوامنا الضأت 
فالسخلة منه' "'مثل ما في المعز سواء, ثم هو حمل للذكر وللأنثى دخل 
ال سيدة اغوي اذ العف هه امون قال ابن الأغراب: إن كان بين 
شابّين فهو جذع , وإن كان بين هرمين فلا يقال: جذع حتّى يستكمل!“ 
سنة , فإذا دخل في الثانية فهو ثنيّ وثنيّة على ما ذكرناه : في المعز سواء 
إلى اخرها». 

«وإنّما قيل: جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الأضحيّة؛ 
أنه إذا بلغ هذا الوقت كان له نزو وضراب, والمعز لا ينزو حتّى يدخل 
في السنة الثانية . فلهذا اقيم الجذع في الضحايا مقام الثنيّ من المعز»!0. 

وفي شر الاصبهاني: «انّه قطع في الحجّ بماحكاهعن ابن الأعرابي؛ 
والفاضل في التذكرة اقتصر هنا على ذكر كلام ابن الأعرابي؛ وفي 


3 الضباد العنيرة يراض فة (جدع): 

0 ل‎ ١) 

) ا ا ا أشهر وهو جذع أبدأً حتّى يستكمل...» 
(0) المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص 7817 - 581. 


القناة الماخوةة قن الركاة: حت ست 101 


المنتهى على نقل ما في المبسوط». 

قال: «وقطع في النهاية والقواعد والشهيد في البيان وابن إدريس 
أنه ما كمل سبعة اشهرء ونسب في الدروس كونه ابن ثمانية إن كان 
ابنالهرمين إلى القيل . وفي حي المنتهى والتذكرة والتحرير أَنّهِ ابن سنّة 
اهو :وقيل: إن كان ابن 'ندى وننتة فاين ست أشهره.وإن كان أبن طرمين 
فابن ثمانية . وإن كا ن ابن ثنىّ وهرمة فابن سبعة»'١‏ اب إلى غون د لك :مق 
كلماتهم . 

هذا كلّه في الجذع, وأمّا الئني من المعز فقد عرفت" التصريح بأنّه 
الداخل في الثانية, وفي شرح الاصبهاني نسبته _مع ذلك إلى الصدوقين 
والشيخين وعلم الهدى وسار وأبني زهرة وإدريس والفاضلين . قال: 
«وهو الموافق للمفردات للراغب , ونسبه ابن الاثير في النهاية إلى احمد 
انع حل كه النعيى صن | الفرقيى ١‏ ذه الدالكل فى اله اليك ريده 
صرّح في محكيّ المبسوط !“في أسنان الغنم والتذكرة© 

إلا أنه يقوى في النظر ما سمعته من الفقهاء ؛ لقوّة الظنّ الحاصل من 
كلامهم . خصوصاً وكلام أهل اللغة بمرأى منهم ومسمع . وخصوصاً مع 
احتمال كون المراد منه ذلك في الزكاة» وإن كان اسم الثنيٌ في اللغة 


للداخل فى الثالثة, فيجزئٌ حينئذٍ ذلك فى زكاة الغنم والإبل والجبران. 





)١(‏ المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 
(1) في كلام المبسوط الآنف الذكر. 

(6) انظر الهامش قبل السابق. 

(؛) المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص 1/87. 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه ص١ .٠١‏ 


01 


1 
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واحتمال مراعاة الممائلة فى الأولى لقاعدة الشركة؛, يدفعه: إطلاق 
الأول مضافا انيما سبع وتسمعه من كنفئة الشركاء فلابحط وتامل. 

بل منه يندفع ما أشكل على بعض الأعلام في إجزاء الجذع في 
زكاة الغنم _بناءً على كونه دون الحول -بِأنّ الشركة في العين تقتضي 
كون الفريضة أحد النصاب الذي حال عليه الحول. فكيف تكون 
جذعاً؟!" حتّى أن الفاضل البهبهاني في شرحه على المفاتيح قد أطنب 
كمال الاطناب فى ذلك -وإن كان قد سبقه إليه فى الجملة الأردبيلى!"- 
اليوفلس جاه |1 عد ريب ناماس إجراء الجاع المزيود 
في غير زكاة الغنم , وإمّا بان الجذع ما كمل له حول'”. 

لك بنستعر ف تمق :هذا الاشكال:الان الميراة الشركة المنزيور: 
على نحو زكاة الإبل؛ من كون الفريضة مشاعة في مجموع النصاب. 
حتّى أنٌّكل واحد منه للفقير فيه جزء , فلا بأس حينئذٍ بتقديرها بالجذع 
وغيره؛ ضرورة رجوع الحاصل إلى أنّ الفقير يملك ما يقابل الجذع من 
النصاب , كالتبيع في البقرء والشاة وبنت المخاض مثلاً في الإبل» إذ من 
المعلوم عدم اختصاص وجوب الزكاة فيما لو وجد مسمّى الفريضة فى 
الا در سن ب لمان اعسار كين نيه 
المعلوم عدم اختلاف كيفيّة الوجوب في حصول مسمّى الفريضة في 
النصاب وعدمه, بل وعدم الفرق فيكيفيّته في نصاب البقر والغنم والإيل. 
)١(‏ انظر مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص 54 ؟... 


.// مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الانعام ج؟ ص‎ )١( 
ص 510 فما بعدها.‎ ٠١ ج‎ 5١9 (؟) مصابيح الظلام: شرح مفتاح‎ 


الغاة الفاخواذة قن الركاة ب آم يح حر أ تت زا 


ركان منكا الاققاء العو تسر كذ تضاف القن دن مضي دان 
مسمّى الفريضة؛ أي الشاة التي أقلّها الجذع , بخلاف غير الغنم من النصب. 

لكن لا يخفى عليك عدم صلاحيّة مثل ذلك للفرق» بل قد يقطع 
الفقيه ‏ بأدنى تأمّل _باتّحاد المراد من خطاب الزكاة فى جميع هذه 
الموارد بل وغيرها. كما تسمع زيادة تحقيق نذلك إن شاء الله 
فلا إشكال حينئذٍ فى ذلك من هذه الجهة. 

نعم قد يشكل كون سر الجذع من الضأن ذلك: بخلوَ كلام أهل اللغة 
عنه كما عرفت بل وجماعة من الفقهاء, بل المعظم بناءً على ما تقدّم. 
وربّما يقوى فى النظر ما سمعته'" من ابن الأعرابي من كون الجذوعة 
الا لاستاء ولعله الأوقق بعبارة:«الجاع لسقة »معن تدم النقل عقي 5 

وعلىكل حال فالمراد أَنّأق لِالمجزئذلك. لاأَنّه لايجزىٌ غير هما!, 
فحينئذٍ الأعلى منهما سنا أولى بالإجزاء. وإذا دفع كان فريضة. فما في 
الفووس فى ١‏ لهجا «الو فقدا دائ الجذع والثنيّ -في غنمه دفع الأقل 
واته الفيمة: أو الأكتر واستر د الزائد»!* في غير محلّه بالنسبة إلى الأخير. 

كما انك قد كرفت عدم القرق بين شاه الأشل والققم والجسيران» 
لإطلاق الأدلة. فما عن بعضهم: من الفرق - فتعتبر الممائلة في الوسط 
دون الطرفين7_في غير محله. والله أعلم. 





.1558- 57١17 فى ص‎ )١( اشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: الإشكال.‎ )١( 

كالسترب والأزفوق كنا بعد فى ص 107 ْ 

(؛) اي: الجذع والثنئ. 

(0) الدروس الشرعية: درس 1١‏ ج١‏ ص 170. 

(1) كالكركي في حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج41 ص 9؟1١,‏ وفوائد الشرائع (اثار الكركي): 
ج ٠١‏ ص 14 1. 


جواهر الكلام (ج 6ك١)‏ 


« و4 كيف كان فط« لا تؤخذ المريضة 4 من النصاب السليم 
( ولا الهرمة 4 من نصاب الفتّات « ولا ذوات العوار» من نصاب 
صمح عند الأصحاب كما عن بعضهم'", بل عن آخر نفي الخلاف 

بل قيل: «قد نقل على ذلك الإجماع في مواضع»'" وفي شرح 

اللمعة للاصبهاني: «الاثفاق كما بظهر» في الأخيرين الابروبتكى عبن 
,> المنتهى أنه لا يعلم في الأول والأخيرة مخالناً». 

وقال الصادق اا في صحيح محمّد بن قيس: «ولا يؤخذ هرمة 
ولاذوات عوارء إلآ أن يشاءالمصدّق»”, ولع لّالمريضة تندرج فيذات 
العوار؛ لأنّه ‏ بفتح العين وضمّهاء بل وكسرها ‏ مطلق العيب. على أ نه 
لاقائل بالفصل بين الثلاثة. بل لعل النهي عن أخذ الربّى -كما ستعرف - 
و إليها أيضاً فيهاء بناءً على أنّ ذلك للنفاس الذي هو مرض. 

مضافا إلى قوله تعالى: «ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون»!". وعموم 
«الخبيث» لغير ذلك غير قادح بعد الخروج بالدليل. 

كل ذلك بعد اللاغضاء عن قاعدة الشركة فى العينء التى لا ينافيها 
الإطلاق المقتضي تخبيرالمالك؛ بعدالشكٌ في شموله لما هنا ولو لما عرفت. 


)١(‏ كالعاملي في المدارك: زكاة الأنعام جه ص 45. والسبزواري في الذخيرة: زكاة الأنعام 
ص 77غ. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 519 ج١‏ ص .5٠١‏ 

(؟) قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص518. 

)ع ا ه: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 
(0): 0 الا د 
(1): 
)007 


ضف 








0 : البقرة الآية /؟. 


لمن الخيار فى إخراج الفريغة؟ سسسب امم 


وعلى كل حال فالحكم مما لا إشكال فيه, لكنّ استنثناء المشيّة 
المضا ىلكس اى "احد الفتواقة سيكمين وافدى الداعدة اسار 
المصلحة في الوليّء أو عدم المفسدة. 

اللْهمّ إلا أن يحمل على ما إذا كان فى القبول بالقيمة مصلحة للفقراء 
فيقبل بها ء أو على ما إذا تمكّن من بيعه بقيمة الصحيح, أو المراد قبوله 
في سهم نفسه... أو غير ذلكء كي لا ينافي القواعد ؛ إذ الخروج بمثله 
عنها كما ترى , وإن حكي ذلك عن المقنع'" والمفاتيح". 

هذا كله إذا لم يكن النصاب جميعه كذلك أو بعضه , وإلا أجزأت ولو 
على السيف كما تسرف العال خنف تو من المسف له 

ثم إن الظاهر من الفتاوى ومعاقد الإجماعات عدم الفرق فى ذلك 
بين الأنعام جميعهاء كما هو مقتضى بعض ما ذكرنا من الأدلة. وإن كان 
النص 7" ة فى الغنم. 

( و4 كيف كان ف9 ليس للساعي التخيبر 4 من دون رضا المالك 
قلعا نك جما عا للاضا وقاعدة الشركة, وظاهر النصوص التى منها: ' 
الصحيح المشتمل على وصيّة أميرالمؤمنين.2ة لمصدّقه الذي أرسله 0 
إلى بادية الكوفة. 

قال فيه: «...إذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه, فإنّ أكثره له. فقل 
له: يا عبد الله أتأذن لى فى دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول 
متسلّط عليه فيه ولا عنف بهء فاصدع المال صدعينء ثم خيّره أيّ 
)١(‏ المقنع: باب زكاة الابل ص .١109‏ 


(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح 5١9‏ جج١‏ ص .5٠١‏ 





الصدعين شاء ء فأيّهما اختار فلا تعرض له , ثمّ اصدع الباقى صدعين, 
نم خيّره فأيّهما اختار فلا تعرض له فلا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه 
وفاء لحقّ الله في ماله , فإذا بقي ذلك فاقض حقّ الله منه, فإن استقالك 
فأقله. ند اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أوَّلاً حتّى تأخذ حقّ الله في 
ماله...»١"‏ الحديث. 

وقال الصادق اي لمحمّد بن خالد عامل المدينة فى حديث: «... 
مر مصدّقك إذا دخل المال فليقسّم الغنم نصفين» ثمّ يتخيّر صاحبها أيّ 
القتسمين شاءء فإذا اختار فليدفعه إليه... ثمّ ليأخذ منه صدقته. فإذا 
أخرجها فليقوّمها”" فيمن يريد...»" الحديث. 

إِنّما الكلام في أَنّ للمالك الخيار في أيّ فرد ‏ بحيث ليس للساعي 
فعا رطكه وها عع راهزا بالتترعة مايه أو لذ؟ قولان» المتسهور 
الأول بل عن ظاهر التذكرة" الإجماع عليه؛ لأنّه المخاطب بإيتاء 
الزكاة, فيدفعها”' على مقتضى ما خوطب به يتحقق امتثاله. وظهور 
الخبرين المزبورين وغيرهما. ٍ 

خلافاً للشيخ”" وجماعة» فالقرعة مع المشاحّة, وإليه أشار 


الزكاة ح8 جغ ص 3١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الأنعام م١‏ ج94 ص .١5١5‏ 
)1 في متن الوسائل: ه فليقسمها. 
(؟) الكافي: باب آداب المصدّق ح0 ج١٠‏ ص078. تهذيب الأحكام: باب 74 الزيادات في 
الزكاة ح . ١‏ جغ ص /1, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الأنعام م" ج 4 ص .17١‏ 
(؛) كما في مفتا حالكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص 19 .١‏ ٍ 
(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص 17. (1) الأولى: فبدفعها. 
(/) المبسوط: زكاة الابل. وزكاة البقر ١‏ ص /الا” و581. 
(4) النسبة إلى «جماعة» وقعت في مداركالأحكام: زكاةالأنعام جه ص41. ومفتاحالكرامة: > 


لمن الخيان فى إخراج الفريظة؟ ب يت ست 6108 
المصنّف بقوله: ( فإن وقعت المشاحٌة قيل: يقرع حتّى يبقى السنٌّ 
يد ااي ب ا وو ا 
الضعف؛ ؛ لظهور النصوص في أخذها بدونها. 


+ 


بل يمكن دعوى القطع -من ملاحظة ما ورد في دفع المالك الزكاة. - د 


وصرفها على الفقراء بنفسه. وشرائه لهم ما يحتاجون”"... وغير ذلك - 
بخلاف ذلك. 

بل يمكن دعواه أيضاً منها بأنَّ الخيار له , وأنّهِ ليس لأحد منازعته 
ومعارضته . فيعطي منها ما يشاء لمن يشاء. من غير فرق بين زكاة 
الأنعام وغيرها. 

إل لعل التبيرة النطلفة ضلى :دلقم خصوها فى اها هذه الازقات 
الى لبعى للركاةقها معافييل كاله موبضرورقات المذهب يل الديق: 

وبذلك أو بعضه يخرج عن قاعدة الشركة. كما خرج عنها في 
الأغظا من غير العيق + واغطاء القيفة»والقهنة ف فى النتضات بعد 
الضمان... ونحو ذلك. 1 

ولعلّه لذا حمل القول بها على الندب في محكيّ التذكرة والبيان, 
فقال في الأوّل: «وقيل: يقرع . وهو على الندب»!» وقال في الثاني: 


ه الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص 517 إلا أن الكتب التي بأيدينا خالية عن ذلك. 

الحم «تجب عليه» وفي نسختي المسالك والمدارك: : «تجب» فقط. 

(1) نُسب إلى القيل في البيان: زكاة الابل ص .54١‏ وانظر الخلاف: ج؟ ص 70 مسألة ١؟.‏ 

(6) انظر خبر قرب الإسناد المتقدّم في ص8١5؟,‏ ووسائل النسيعة: الباب51 من أبواب 
المستحقّين للزكاة ح١‏ ج؟ ص .181١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه ص .١١8‏ 


الطهارة / في تيه الوضوة ل ب (9581 
استصحاب الخطاب به سالماً عن المعارض » وهو الذي يقتضيه الاحتياط ‏ 
بل هو الأقوى وإن كان الأول لا يخلومن وجه . 

والظاهر أنه بناءً على الاجتزاء بالجنابة لا فرق بينها وبين غيرها من 
الواجبات كغسل الحيض ونحوه ‏ وربما ظهر من بعضهم كابن إدريس في 
السرائر "2 والفاضل الهندي 7" وغيرهما اختصاص ذلك بالجنابة » ولعله 
لا في صدر حسنة زرارة المتقدمة ( ع ولأن غسل الجنابة له مزية على 
غيره » وا يظهر من ابن إدريس من أن العمدة في ذلك الإجماع . 

لكتك خبر أنه بناءً على أن منشأ الإجزاء هو كون المراد من غسل 
الجمعة مثلاً حصول الغسل ولوفي ضمن الواجب كالصوم في الأيّام 
البيضء أو أنه إطلاق قوله ( عليه السلام ) : «إذا اجتمعت... » إلى 
آخره ونحوه يتّجه عدم الفرق بين غسل الجنابة وغيره » بل يؤيّده قوله 
( عليه السلام ) في آخر الرواية : « وكذلك المرأة يجزيها ... » إلى آخره » 
فيحمل قوله (عليه السلام ) : « للجنابة » على المثال , هذا . إلا انك قد 
عرفت أن الأقوى أنه لا تداخل مع عدم اليه 

المقام الغالث : أن ينوي غسل الجمعة من غير تعرّض للجنابة : 
قيل7): لا يجزي عن الجنابة ولا عن الجمعة » وقيل”*؟ : يجزي عنهما , 


. ١7ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / باب الجنابة‎ )١( 

0( كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(م) في ص 0؟5. 

(1) كما في المبسوط : ذكر الاغسال ج١‏ ص١‏ » والخلاف : الطهارة/ مسألة ؟5١‏ ج١‏ 
ص 7717 , وجامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ح١‏ ص76 . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص5١‏ , والخراساني في ذخيرة 


هه 


اح م ا 77 سس قو أ ف الكللام (خ 1 


«وقيل: يقرع . وهو على الندب»! مع أنّه لولا اتتسامح والخلوص من 
نمي القاات لكان الندت مع بحت رظنا . 

تمن الثريب :ها اطتت يل عضن تطتلاء :مدا شر المنات ريق مين 
اعتبارها في المقام مراعياً قاعدة الشركة, فقال بعد دعوى الإجماع 
عليها من الخصم وغيره: (إِنْ قسمة المال المشترك تكون بالقرعة 
عندهم إلا ما شذّ؛ لأنّها نوع معاوضة عن حقّ كل من الشريكين بالآخر 
يشكل» وعةه التواضى يدوتها الما عفن إناحة اله قو فب الفراد 
حينئرٍ من وجوبها اعتبارها في اللزوم نحو ما ذكروه في المعاملات 
بالنسبة إلى صيغها بعد تجويز المعاطاة»(". 

وهو من غرا؛ نب الكلام؛ اصرورة ظهور النصوص بل صراحتها في 
عدء قر نك الملكنة هلها , تخصوضا خير سيدا عد ينها :زر اذ نازخل 
الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء...»7”, ولو كان لزوم القسمة منحصراً 
في القرعة لكان لالم ل ا 

ودعوى ا 1ه لسع اموس البيع في الخلوٌ عن التعرّض 


© للصيغة التي يحصل بها اللزوم ولو أن مئل هذا الخلرٌ يقضي بعدم 


.11١ البيان: زكاة الابل ص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 719 ج ٠١‏ ص 707 

(؟) الكافي: باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة... ح١‏ ج؟ ص0657. وسائل الشيعة: الباب 4١‏ 
من أبواب المستحقّين للزكاة ح ١‏ جة ص 584. 

(؟) تستفاد من مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 779 ج ٠١‏ ص 700 


فاق لز كام لعي ص /01 7 
الاحتياج إلى القرعة؛ لانّجه عدم اعتبارها في جملة من المشتركات 
التي خلت نصوصها عن التعرّض لها في قسمتها كالفتاوى » ومن المعلوم 
خلافه, وأنّهِ ليس إلآ اتكالاً على ما ذكروه في باب القسمة _كما ترى 
لا ينبغي أن يصغى إليها بعد تصريح المشهور هنا بعدم اعتبارهاء وظهور 
النصوص أو تصريحها بذلك على ما عرفت. 

نعم قد يقوى وجوب «الوسط» بما يصدق عليه اسم الفريضة في 
المقام وغيره» فلا يكلّف الأعلى ولا يجزيه الأدنى؛ لأ نه المنساق إلى 
الأفويعن امقال هذه الخطاراة الى ستعرق إراوة تقد الح 
المشاعة للققير فى التضافيه بذك التبيع والثاء ويد التخاضن وقيرها 
من الفرائض فيها ء لا ان المراد اعيانها التي قد لا تكون في النصاب , بل 
لسك فيه فعا فى :«الخسي من لايل ونتعوه ولا يوان ينا تسفة إن 
شاء الله من تحقيق كون الزكاة في العين على جهة الشركة مشاعة في 
جميع النصاب, فلا ريب حينئذٍ في الانصراف إلى الوسطء كما في جميع 
ما ورد من نظائر ذلك. 

وممّا ذكرنا يظهر لك ما في كلام جملة من الأعلام حتّى من قال 
بالمختار منهم؛ فإِنّه استند إلى اقتضاء ذلك ذلك. وفيه: أن مقتضاهما 
الأخذ من الجيّد والرديء والوسط, لا أَنّ أقلّ الواجب عليه الوسط, 
تلاط ونا ملل: 


١ '‏ وأمًا اللواحق » 
9فهى أن الزكاة تجب فى العين لاف ىالدمة »على المشهورنقاةً!" 


.١ 5١ص‎ ١١ج الحدائقالناضرة: في زكاةالغلات‎ .٠١7 ص١ مفاتيحالشرائع: مفتاح 777 ج‎ )١( 


1 جوام الكدراج 08 


لخنلا بل في شرح المفا تيح للبهبهاني: «كاد يكون إجماعاً»”"2 
بل في موضع من التذكرة نسبته إلى اصحابنا!”", وفي اآخر: «عندنا»2, 
وفي الث نفي الخلاف عنه'*. وفي كشف الحق نسبته إلى الاإماميّة'". 

بل في محكيّ المنتهى: «هو مذهب علمائنا أجمع حيواناً كان أو 
غلّة 5 أثماناً, وبه قال أكثر أهل العلم»”". 

وفي السرائر: «أَنّهم 85 أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من 
الذمم»'" 

وفي محكىٌ الانتتصار: «انه الذي يقتضيه اصول الشريعة)7". 

وف حك سه الهاو راننه المتتهوه مين اننا ربوب و لعل 
لاخلاف فيه عند اصحابنا»0١".‏ 

وعن بعض: : أ القائل بالذمّة مجهول»1١",‏ وأخر نسبته إلى الشذوذ 
قن ايها ا ؛ وف البيانعن ابن حمزةأ له لمعن يعض الاصيحا ني 11 





)١(‏ يأتي نقل التصريحات خلال البحث. 

(؟) مصابيح الظلام: شرح مفتاح 77 ج ٠١‏ ص 5106. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في اللواحق جه ص 1871. 
(؛) المصدر السابق: ص .١187‏ 

(0) المصدر السابق: ص .١59‏ 

() كشف الحقٌ: الزكاة / مسألة ه ص 400. 

(1) منتهى المطلب: الزكاة / في اللواحق ج8 ص 14 ؟. 
() السرائر: الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 401. 
(9) الاتتصار: مسالة ٠١١‏ ص7 .5١‏ 

.١؟8 مجمعالفائدة والبرهان: زكاة الغلات ج؛ ص‎ )٠١( 
7/١ ص‎ ٠١ مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 777 ج‎ )١١( 
.١5١ الحدائق الناضرة: في زكاة الغلات ج١١ ص‎ )1١( 
70” البيان: الزكاة / في اللواحق ص‎ )17( 


تعلق الوكاة ولعيو تحيتص يي ب 1 1 


قيل: «ولعلّه في الواسطة؛ إذ ليس لذلك في الوسيلة أثر»”", وأرسل 
اقول يد فى حكن التسيرظ رولا لهو بد ريجضى اناه قو لاسن اليه 
في محكيّ المعتبر”". 
1 كنك كان فلا ريب فى تعلّقها بالعين فى «الغلات» الوارد فيها 
اكير بو تعنه مهيا نينا عو حفط متداعة فى الدين العا 
بل وفي غيرها كالنقدين والأنعام الوارد فيها بلفظ «في» الي 
هي حقيقة في الظرفيّة؛ كقولهحيِة: «في مائتي درهم خمسة»!؟ا 
و«فى أربعين شأة شاة»'" ونحوهال'. خصوصا بعد ما ورد من 
التضر ص رلققة بو القر يافه كيين النذز العيوا لأ عداء قن أموالهيب "ابراه 
فرض الله لهم فيها كذا وكذا!8, وما ورد في اداب المصدّق'" وغيره ممّا 
هو ظاهر أو صريح في ذلك., وما ورد من تلف الزكاة بتلف المال من 


.516 مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغلات ج١١ ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: زكاة الغنم ج ١.ص‏ 587. 

() المعتبر: زكاة الأنعام ١‏ ص .07١‏ 

(5) الكافي: باب زكاة الذهب والفضة ح ١‏ و١‏ ج؟ ص 0١6‏ و013: وسائل الشيعة:البات: ؟ من 
أبواب زكاة الذهب والفضّة ح “او؛ ج91 ص47١.‏ 

(0) الكافي: باب صدقة الغنم ح١‏ ج١٠‏ ص 015 , تهذيب الأحكام: باب زكاة الغنم ١‏ ج؛ 
ص .١0‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الانعام ١‏ ج1 ص1١ .١١‏ 

(1) الأولئ تننية الطمير: 

() الكافي: باب الرجل يعطى من زكاة من يظنٌ أنه معسر ح ج7 ص 080 . علل الشرائع: 
باب 40 ح ١ج‏ 7ص 1/١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبوابالمستحقّين للزكاةح كج اص ١5‏ ؟. 

() الكافي: باب فرض الزكاة... ح 0 و ج؟ ص 491 و58. علل الشرائع: باب 40ح" ج١‏ 
ص 518 وسائل الشيعة: الياب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 7 و4 
ج1ة ص١٠‏ و17. 

(4) وشائل العتيعة: انظز البات: 16 من ابواي زكاة الأنعام ج 4 ص .١١5‏ 


4 
ج ١6‏ 
اكول 
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قبن ريد نوين تيقة الناغي العيق لورياغها الجالك 10م وغبر ذلك 

مضافاً إلى ما حكي من الاتّفاق" على تقدّمها على الدين إذا 
مريت التو كد ركاف عيبن النضاف زفقي وتتريلها كلك النسا من 
غير تفريط ‏ وتبعيّة الساعي العين لو باعها المالك ولم يود الزكاة... وغير 
ذلك متا لا يتمٌ بمقتضى الضوابط إلا على تعلقها بالعين. 

فما يقال بعد ذلك كلّه من أنّ «المراد من لفظ (في) التسبيب. نحو 
قولهم: (في القتل خطأً الدية). و(في العين نصف الدية)... ونحوها متا 
هو شائع معروف». 

«مؤيّداً ذلك: بعدم تعقّل الظرفيّة حقيقة في نحو قولهميُةِ: (في خمس 
من الال فناة)1"#رتسوموقا كانت التبريفة فيه المع سن سس 
النصاب ء فيعلم أن باقي الخطابات كذلك؛ لأنٌّ الجميع من مذاق واحد». 

«وبأنّه لوكانت في العين لم يجز للمالك الإعطاء من غير العين حتّى 
القيمة , مع أن الإجماع المحكي عن جماعة على جوازه”*» بل يمكن 
تحصيله , مضافاً إلى ما دل على إعطاء القيمة”, وصحيح عبدالرحمن 


.١1817 كما في المرسل المتقدّم في ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان ح0 ج” ص .07١‏ وسائل الشيعة: الباب 
١‏ من أبواب زكاة الأنعام ١‏ جة ص177. 

(؟) حكى الاثفاق على هذه المسائل الثلاث في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١17‏ ج١‏ ص7١٠,‏ 
ومدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص 41. 

(4) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام 4 ص8 .٠١‏ 

.5١ 1١ص راجع‎ )0( 

(1) كصحيح البرقي المتقدّم في ص .1١7‏ 


ا ا تت ا ا 110 


الكت #01 المشعيان على تادرية الر كاقامج غير العين ااا 

في غير محلّه؛ ضرورة معلوميّة المجازيّة في استعمال «في» في 
الستيوو كار انديس تساي عو ا ول اوعدلم فيا وا له لعي 
أوكن اترحيع الطارفتة ينا عر دمن التصورص وغيرها افد ع 
ارتكاب التجوّز في نحو قوله نيه : «في خمس من الإبل شأة»!”؛ بإرادة 
أن له في الإبل الخمسة مقدار نسبة الشاة إليها ء ويكون المراد حينئذٍ من 
ذكر العاف طظ الحكة انماع 

بل الظاهر إرادة ذلك في جميع خطابات الزكاة التي لم ينصٌ عليها 
بالحصّة المشاعة كالغللات؛ لكون الجميع - باعتراف الخصم ‏ 
مذاق واحدء فقوله: («في المت وغرريق, لتكسي ا فن )اتات اأى: فيها 
ما يقابل بنت المخاض؛ ضر ورة عموميّة الخطاب للتي فيها بنت مخاض 
ولغيرها مما لا يمكن كون المراد منه فيها نفس بنت المخاض. بل التي 
فيها لا تتعيّن زكاة عند القائلين بتعلّقها بالعين؛ ضرورة كونها جزء 
النصاب الذي تعلّق الزكاة بجميعه. 

فليس المراد من الجميع حينئذ إلا ضبط الحصّة المشاعة بذلك؛ 
حثى قوله ميلا : («في اربعين شأة شاة»!2, وبرجع الجميع إلى معنى ما 
ذكروه في الغلّات المصرّح فيها بالحصّة المشاعة. 

فلا حاجة حينئذٍ إلى التفصيل بين كون الفريضة من جنس النصاب 


516 فى صن‎ )١( 

0 اخضيزة القعاة» ركاة الفلاك صن 25 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام ج4 ص8 .٠١‏ 
(4) وسائل الشيعة: انظن الباب ١‏ من ابوات زكاة الأنعام جه ص .١١7‏ 


يدض اهببسب ججواهر الكلام (جج 16) 
وعدم فال" ول لكا سدق القين يقلات الناتى إذ قدهيرقت ان 


الجميع من واد واحد. 
1 ولعل الداعي إلى ذكرها بهذا الطريق مهد كانه اد العان يثك 0 
0 فد تنتهي الحصّة إلى ما لا تضبطه الكسور المعروقةامو العشر تا ول : 
كما أن الداعي إلى ضبطها بالشاة وبنت المخاض ونحوها _دون القيم - 
سهولة معرفة ذلك بالنسبة إليهم في ذلك الوقت وتيسّره لهم؛ ولذلك خيّر 
في الجبر بين الشاتين والعشرين درهماً. 
نفتانا الى ابعشال الفا ومن العظة النقذر: ينا بلة النناناه ومين 
الخطة لبها لقيشيهيا البعمز ان على الدراه و الددائين ناكل بختنا 
فإنه دقيق نافع. 
وإعظاء البدل ظير القيق أو القينة غير تاف هيعد أن كان ذلك يدليل 
شرعيٌ معتبر مبنيّ على الإرفاق بالمالك. كما يومئ إليه خبر المصدّق!". 
على أنّ ذلك معارض بتخلّف لوازم كونها في الذمّة كما عرفت, 
رقع الهو لتر الى با مها وعدت اللازفيق يدم قد اماي إواكا ند 
إحداث قول ثالث .كما هو واضح. 
وعلى كلّ حال فقد ظهر لك من ذلك اندفاع ما عساه يقال: من أنه 
على تقدير العين يلزم استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه فى نحو 
قولهمة: «فى الست وعشرين بنت مخاض»'" بالنسبة إلى ما إذا كانت 
عرة هونا لم تكو زإرادة القين قن الأ دلوا يقابل القديحة فى 


.١١؟9 من أبواب زكاة الأنعام ج4 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: انظر الباب‎ )١( 
جص 0537, تهذ يب الأحكام: باب0 زكاة الإبل حم" ج؛‎ ١ الكافي: باب صدقة الإبل ح‎ )1( 
,.٠٠١١ وسائل الشيعة: الباب 5 من ابواب زكاة الانعام ح جاص‎ ١١ ص‎ 


تعلّق الزكاة بالعيك | سس ع7 


الثانى؛ لما عرفت من اتحاد المراد فى الجميع . 

وكذا اندفاع الإشكال الذي استعظمه جملة من الفضلاء”" على 
قول من سمعت من الأصحاب «بأنّ أقلّ الفريضة فى الغنم الجذع , وهو 
ها كول الهيعة انيري ١‏ الفرروطة عدو من انع ني ناديد عن عر ل 
الحول عليها كالنصاب , فكيف تكون سبعة أشهر؟! 

إذقد عرفت أنّ ذلك التقدير للفريضة التى هى حقيقة الحصّة 
الشائعة في مجموع النصاب .ء بل هي على النسبة في كل جزء جزء من 
النصاب. ولا فرق فيما به التقدير بين السبعة أشهر والأقلَ والأكثر , كما 
هو واضح. 

وإطلاق اسم الفريضة على ما به التقدير باعتبار انطباقه عليها فى 
حال الإخراج وأنّ الشارع اعتبر تقدير الفريضة. بل لعلّه المراعى في 
التقويم دون الحصّة ونحو ذلك, لا أنه الفريضة أُوَّلاً وبالذات. 

بل ظهر ممّا ذكرنا كيفيّة تعلّقها بالعين» وأنّها على جهة الإشاعة في 
مجموع أجزاء النصابء كما هو الظاهر من كلام الأصحاب على ما 
اعترف به في المدارك”" بل عن إيضاح الفخر نسبته إليهم'", لا أنه 
سمعته من الادلة الظاهر بعضها -إن لم يكن جميعها او الصريح في نفي 

لكن في التذكرة بعد البناء على أَنّها في العين قال: «وهل يصير أهل 


)01( انظر ص .3 تق 1 
)١(‏ مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص 48. 


(؟) إيضاح الفوائد: الزكاة / في المحلٌ ج١‏ ص /ا7١.‏ 


>" جواهر الكلام (ج +١6‏ 


الشّهمان'" بقدر الزكاة شركاء لربٌّ المال؟ الأقرب المنع , وهو أحد 
قولي الشافعي ولا لما جاز للمالك الإخراج من غيره» ويحتمل ضعيفاً 
الشركة»”". ثمّ ذكر الاحتمالين المزبورين غير مرجّح أحدهما على 
الآخر, وذكر ما يتفرّع عليهما وعلى الشركة. 

وقال في البيان: «في كيفيّة تعلّقها بالكو جديا د الدهها ١ه‏ 
طريق'" الاستحقاق؛ فالفقير شريك , وثانيهما: أنّه استيثاق؛ فيحتمل 
الك ارهن وهيل اله كفن اوسن التارة بالسف وتسق الشر كل 
بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر, وهو مرجّح للتعلّق بالذمّة , 
وعورض: بالإجماع على تتبّع الساعي العين إذا باعها المالك, فلو 

خض انعا بالدنة امت ته قا لوسر يفول أن فرء جا اركااني 
عب دن الحمية انس لصي سانو تمن بحس العال» 

يجاني ١‏ ل الضيعى عبن الدالانئفة نات )11 

والجمع كوا ترك وا اقل فى ندم ا لالعالاك لقالا وبر ان تيت 
عليها غيرهم غفلة عمّا تقتضيه نصوصنا وغيرها. 

وحينئذٍ فلو باع المالك النصاب نفذ فى نصيبه قولاً واحداً كما 
اعترف به في البيان'” ووقف في حضّة الفقير على إجازة الامام اقة أو 
وكيله . فياخذ من الثمن بالنسبة. 





اي جمع الكؤم: التصين: 55 جه ص ١907‏ (سهم). 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة / في اللواحق جه ص18١.‏ 

(؟) في المصدر: بطريق. 

9 البياقة الركاة ارقن اللؤامدق عر اا ا 

0 عدر التاق م 


تعلق الركاة والفية تسب حي ا ا ةي 7722 1 


ولو أدَى المالك الزكاة من غيره بعد البيع لم يجْدِ في الصحة ؛ 
ضرورة عدم الملك حال البيع. اللْهِمَ إلا أن يجعل الشرط: الملك 
ولو متأخراً عنه. وفيه بحث أو منع. 

وها يقال نّ التأدية من الغير تقوم مقام الإجازة» يدفعه: 038 


اختصاصه بالتأدية للإمام اا ةد والفثير الدنى لاجد 1 
الإجازة منه ؛ لعدم الولاية له. وعدم اختصاص الحقّ به ا ل ١‏ 


حينئزٍ الرجوع بالثمن على النسبة كما هو مقتضى الإجازة, اللّهِمْ إلا أن 
يكون ذلك معاوضة عنه. وهو كما ترى. 

نعم لو ضمن المال قبل البيع. وقلنا بصحّة الضمان له -على معنى: أن 
لاتقل لقال الندبالقيمة فى ١‏ تدا تعد فيشة الجواق عضول الترظ» 
لكن في صحيح عبدالرحمن بن أبي عبدالله: «قلت للصادقءهِةٍ: رجل 
لم يزكٌ إبله وشاءه عامينء فباعهاء على من اشتراها أن يزكيها لما 
مضى؟ قال: نعم تؤخذ زكاتها وتبع'" البائع, أو يودي زكاتها البائع»!". 

واحتمله في البيان, قال: «إذا باع بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه 
قولا واتدد ام بوافى :قو القوطى سا عن ها ديلت تقل الشركة ينيط 
البيع فيه. ويتخيّر المشتري الجاهل لتبتّض الصفقة , فإن أخرج البائع 
من غيره ففي نفوذ البيع فيه إشكال: من حيث إِنَّه كإإجازة الساعي , ومن 
قط الها سلف احير النمن وها لس كد لك د فك كنون 


لكأف المسائل» وميد نا 
80 الكاف :راصنا حولم الضدةة تيو الخيواة واج اس 390 وبنائل اليه الات 
من وات زكاة الأنعام ح .١ ١7ص ١‏ 


1 


0 


45 سل ل ملل للب جواهرالكلام (ج؟) 
وقيل 7" : يجزي عن الجمعة دون الجنابة » وهو الأقوى . 

أمَا إجزاؤه عن الجمعة فلأنَ الأمريقتضى الإجزاء ؛ لصدق الامتثال » 
وناتقاق: إن التصود مده التنظيق ع نوهو زا تمس ميم رقا تلت وى 
غاية الضعف ؛ إذ هي دعوى عارية عن الدليل » بل قد يظهر من مشروعية 
غسل الإحرام للحائض خلافها . 

وأمَا عدم إجزائه عن الجنابة فلعدم نيّته» كما عرفت في سائر أنواع 
التداخل » والقسَك بإطلاق الأدلّة أو بأنَ المراد من غسل الجنابة غسل هذه 
الأعضاء على وجه القربة بعد حدث الجنابة وإن كان في ضمن المستحبٌ ع 
فيه من الضعف ما لا يخ » كما ظهر لك من المباحث السابقة . 

نعم قد يستدل ما ينقل عن الفقيه أنه روى في أبواب الصوم : « من 
جامع في أوّل شهر رمضان ثم نسي حتى خرج شهر رمضان, أن عليه أن 
يغتسل ويقضى صلاته وصومه , إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة » فإنه 
يقضي صلاته وصومه إلى ذلك اليوم » ولا يقضي ما بعد ذلك »7 , مع 
أنه ذكر في أوّل كتابه”" أنه إنها يورد فيه ما يفتي به » ويحكم بصحته , 
ويعتقد أنه حجّة فيا بينه وبين ريّه (عز وجل ) . 

لكن فيه : أن الخروج بمجرّد هذه الرواية -مع عدم الجابر لها » وموافقتها 


المعاد : الطهارة / في اقسامها ص؛ ء والحدائق الناضرة : الطهارة / نية الوضوء ج؟ ص ١66‏ . 

)١(‏ كما في السرائر: الطهارة/ باب الجنابة ج١‏ ص4 ؟١»‏ والجامع للشرائع : باب الطهارة 
ص ”7 » وبهاية الاحكام : الطهارة / واجبات الغسل ج١‏ ص١١‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على من أفطر أو جامع في شهر رمضان ح657١‏ ج١‏ 
ص ١١9‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح” جل/ا ص ١7١‏ . 

(©) من لا يحضره الفقيه : المقدمة ج١‏ ص" . 


1” جواهر الكلام (ج 16) 


المخرج من غير جنس الثمن ومخالفاً له في القدر»”". 
قلت: يمكن أن يكون بمنزلة الإجازة له في ضمانه إيّاه ونقله إليه. 
د قال: «وعلى القول بالذمّة يصمٌ الببع قطعاًء فإن أَدَى المالك لزم , 
ولا فللساعي تتبّع العين , ويتجدّد البطلان ويتخيّر المشتري. وعلى 
الرهن يبطل البيعء إلا أن يتقدّم الضمان ويخرج من غيره. وعلى الجناية 
يكو ن البيع التزاماً بالزكاة, فإن أَدّاها نفذ وإنامتنع تتبّع الساعي العين». 
«وحيث قلنا بالتتبّع: لو أخرج البائع الزكاة , فالأقرب لزوم البيع من 
جهة المشتريء ويحتمل عدمه, إمّا لاستصحاب خياره, وإمّا لاحتمال 
اناق 0 ؛ فتعود مطالبة الساعي»”". 
قلت: فيه: أن المنّجه على الأُوّل عدم تبعيّة الساعي العين؛ لعدم 
تعلّق الحقّ بها كما هو الفرض , وقد يقوى الصحّة على الثاني إذا تعقّبه 
5 :لقا دان ار كافاسى غيرم على ها صمي إنفياء الفضقى كناب القن 
0 وكأنّه عرض بما ذكره لما في التذكرة, قال: «فإذا باع النصاب بعد 
الحول وقبل الإخراج. فالبيع في قدر الزكاة مبنيّ على الأقوال. فمن 
أوجبها في الذمّة جوّز البيع. ومن جعل المال مرهوناً فالأقوى 
الصحّة... وإن قيل بالشركة فالأقوى الصحّة أيضاً... لعدم استقرار حقّ 
المساكين , فإن له إسقاطه بالإخراج من غيره. وإن قيل: تعلق ارش 
الجاني ابتنى على بيع الجاني». 
«والوجه: ما قلناه من صحّة البيع طلقا ويتبع الساعي المال إذا 





."١ البيان: الزكاة / في اللواحق ص ؛‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )1( 


تلن لكا ال يتب ا و ا 0 11 7 


لم يود المالك المال, فينفسخ البيع فيه على ما تقدّم. ولو لم يود المالك 
من غيره ولم يأخذ الساعي من المين كان ن للمشتري الخيار؛ لتزلزل 
ملكه , وتعرّض الساعي به متى شاء... ولو دفع المالك الزكاة من موضع 
اخ سوط عيان المتدرى؟ اروال العسيام ويحتدل تيونته لإمكيان اد 
يخرج المدفوع مستحقّاً, فيتبع الساعي المال». 

نم قال: «ولو قلنا ببطلان البيع في قدر الزكاة كما اختاره الشيخ - 

ص اليه في الباقي, فللمشتري الخيار» ولا يسقط خياره بأداء الركاة 
من موضع آخر؛ لأنّ العقد في قدر الزكاة لاينقلب صحيحاً بذلك)1". 

وفيه مواضع للنظر لا تخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا. 

كما لا يخفى عليك أنه لا يتّجه ما ذكراه-من صحّة البيع على تقدير 
الشركة فى نضيبة ج الا على المخدار«من أن الشركة على حية الاقباعة 
قو كل رومن اخراء التصات دوق الث كتهاى حجهة السروية شن 
الكلى ؛ بمعنى أن للفقير شاة من الأربعين مثلاً دائرة . لا أن له في كل شاة 
جزء؛ إذ هو -مع أنه خلاف ظاهر الأدلة السابقة -لا يتم القول بالصحة 
في نصيبه عليه ؛ للإيهام والإجمال في كل من نصيب الفقير والمالك: 
فلا يصح بيع واحد منهما ؛لأنّه بمنزلة بيع شاةٍ من هذه الشياه وعبدٍ من 
هؤلاء العبيد. وقد عرفت الإجماع على الصحّة في نصيب المالك. 

بز قا ونا هنا كما كر نيان اين فعلى الركا: 


بالتسنامية والعقو لوكا وي لأ | نما مشتضة درون العقي فاتداقن لآ رتسي ١‏ 


١6 ج‎ 
١غ‎ 


صحّة البيع حينئذ؛ للإيهام والإجمال أيضاً فتأمّل جيّداً. والله أعلم. 


[كا تدك النقهاء» الركاة/ فى اللوائعق بج قدصن ةالاك + 


جواهر الكلام (ج 1) 


وكيف كان ط ف على المختار ( إذا تمكّن من إيصالها » أي الزكاة 
«إلى مستحقّها فلم يفعل فقد فرّط » فإذا فرّط « فإن تلفت لزمه 
الضمان *: 

بلا خلاف في الثاني ولا إشكال؛ ضرورة معلوميّة هذا الحكم في 
الأمانات التى هذه من جملتها بناءً على أنّها في العين. 

وأناا لاو ل#فاة رم فيه على القددري عده حواز التاخين له إذ هو 
حينئذٍ كالغاصب. أمّا على الجواز -كما هو مقتضى جملة من النصوص 
المعتبرة على ما تعرفه فى محلّه -فلعل الضمان فيه حينئذ: 

للإجماع المحكي”" إن لم يكن المحصّل. 

وصحيح ابن مسلم: «قلت 9 عبد الله لني : رجل بعث بزكاة ماله 
لتقسّم فضاعت,ء هل عليه ضمانها حبّى تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً 
فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعهاء وإن لم يجد لها من يدفعها 
إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان؛ لأ نها قد خرجت من يده 
وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه 
الذي امر بدفعه إليه . وإن لم يجد فليس عليه ضمان»”". 

وصحيح زرارة عنه ملي ايها «(عن رجل بعث إليه أخ له زكاته 
ليقسّمها فضاعت, فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان, 
قلت: فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت. أيضمنها؟ قال: لا. ولكن 
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ْ .١15١ تذكرة الفقهاء: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ح١‏ ج؟ ص007. تهذيب الأحكام: باب١١‏ 
تعجيل الزكاة وتأخيرها ح7١‏ ج؛ ص 87. وسائل الشيعة: الباب54 من أبواب المستحقّين 
للزكاة ح١‏ ج١‏ ص 180. 


لل اهامر تدان سس سي _ ع أي س7 ا 


إذا عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها»"". 
وبهما يقيّد إطلاق ما دل على عدم الضمان بالإرسال ونحوه”", كما 
الها لمكا فاه ينهم وو هال على جوارالنا خير :وال زمال تعره 
لعدم التضادٌ بين الجواز والضمان الذي لم يعتبر فيه الإئم في شيء من 
الأدلة كما هو واضح. وإطلاق التفريط في المتن وغيره!“- عليه من 
حيث ترتّب الضمان به لامن جهة الإثم ‏ وربّما تسمع فيما يأتي إن شاء ي ', 
اله تعالى زيادة تحقيق للمسالة. 02 
الأ وكذ | يلوه الها نط لو #افمك هن ايضالها إلى المبباعى 
أو" الإمام افا 4 لكون الايصال إليهما إيصالاً إلى أهلهاء بل الظاهر أن 
0 في الفيعدية او روكدلكا مه إلى هذا التهناوء لا يفاد 
الله ء وحينئذٍ فلو أقبضها إيَا 9 006 عليه الحول فى ا وجب 
عليها الزكاة, بلاخلاف ولاإشكال فيه. لإطلاق الأدلّةالسالم عن المعارض, 
وكونه في معرض السقوط أو التشطير غير قادح, كما في الهبة وغيرها. 


١1 الكافي: باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ح: ج؟' ص 001 تهذيب الأحكام: عان‎ )١( 
من أبواب المستحقين‎ ١9 الود ج؛ ص48 وسائل الشيعة: الباب‎ 0 0 

(1) وسائل الشيعة: 800 07 من الا" 00 1 

(؟) كقواعد الأحكام: الزكاة / في الغلات ج١‏ ص 547 

د : إن. 


يي ب ل رز يي جك كو | ف بالكلدم (ج 16) 


439 أو 9 طلقها قبل الدخول.وبعد الحول 4 ولم تخرع بعد 
الزكاة من العين ولا من الغير مع تمكّنها من الإخراج كان له النصف 
موفرأً ؛ وعليها حقّ الفقراء 4 فتخرجه من نصيبها أو غيره؛ للاية!" 
التى يمكن امتثالهاء بخلاف ما لو وجده تالفاً فإنّه ينتقل للقيمة. وخطاب 
ارك كام يا لاد كلة الوم يدو فلا نص من سيد ل + 

لكن قد يناقش فيه في بادى النظر: ودار الركاه تمدرج عن 
ملكها بحول الحول, فليس الباقي في يدها إل ما عداه, والطلاق إِنَما 
شخ التملك الذي هو عقد النكاح -في النصف » وهو حقيقة الحصّة 
المشاعة في جميع المهر , فمع فرض ذهاب شيء منه يتعذّر من النصف 
نسبته , فينتقل إلى القيمة , لا أَنّه يذهب جميعه منها ؛ وإلا لاقتضى -فيما 
لو تلف منه النصف قبل الطلاق -انحصار حقه فيما بقى في يدها من 
النصف الآخر وهو معلوم البطلان؛ ضرورة عدم كون ما في يدها 
موس هبن : الابما إسرارماه 
الزكاة للزوجء وتغرم له قيمة النصف من الفريضة. ويكون المراد ‏ 
في المتن ونحوه من أنّ «له النصف موقّراً» -عدم النقصان في حقَّه 
نأعنا د كينها هقدو الفاكك» لا ا له التعق كماد بق الموهوة, 
واحتمله فى المذارك'" تبعاً للمسالكق©, 

ومن هنا كان المحكي عن المبسوط فيما نحن فيه أن لها الإخراج 


5 مدارك الأحكام: زكاة الأنعام ناض‎ )١( 
مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج١ ص 4/ا.‎ )'( 


لق ميق أهرأء لقنا ها طالقها ١‏ عيب يبي سي ا يخ ل 70 + 


فى التبر وو العبين ود كرى لفك كنا لجنيا عد القشراح كارك 

واحتمله في البيان, قال: «ولو طلّق قبل الدخول بعد الحول وجبت 
الزكاة عليهاء فإن طلق بعد الإخراج اخذ نصف الباقى ونصف قيمة 
المخرج , ولا ينحصر حقه في الباقي على الاقوى». 

«وإن طلّق قبل الإخراج احتمل أنّ لها الإخراج من العين وتضمن 
للزوج. فلو اقتسما قبل الإخراج فالأقوى صحّة القسمة وتضمن 
للساعي, فلو أفلست فله الرجوع على الزوج ء ثم هو يرجع عليها». 

«ولو طلّق قبل تمكنها من الإخراج لم تسقط زكاة ما أخذ الزوج, 
لرجوع عوضه إليهاء وهو البضع. بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل 
التمكن من الإخراج»'". 

وكذا الدروس قال: «ولو تشطر قبل الدخول وبعد الحول فالزكاة 
عليهاء وفي جواز القسمة هنا نظرء أقربه الجواز وضمانها. وبه قطع في 
المبسوط. فلو تعذّر أخذ الساعي من نصيب الزوجء ورجع الزوج عليها . 
ولا مقط وجوت لكان فى للست هنا ولاق فيل كان الاداءة 
لرجوع العوض إليها»5. - 

قلت: لا يخفى عليك _بناءً على ما ذكرنا سابقا من التعلق بالعين 
على جهة شركة الاشاعة أن المتّجه استحقاقه النصف كملاً من العين؛ 
لعدم المعارضة بين الخطاب به والخطاب بالزكاة بعد فرض الإشاعة في 
كل منهما ء فكلّ شاة مثلاً نصفٌ منها للزوج وجزءٌ من أربعين جزء 


)01( المبسوط: زكاة الغنم ج ١‏ ص 117. 
8 اناه ا نكاء فيه عب لمن 1 
0 الدروس الشرعيه: درس فشن ١‏ 1 


حب د ا 7 حي تو أشن الكادم 1ج +١6‏ 


للفقيرء فهو حينئذٍ كالنصف مثلاً والنلث في المواريث. ويختصٌ 
التقصان حينئذٍ في نصيبها خاصّة؛ لأ نَّ لباقي بعد إخراج الحصّتين لها. 
نعم لو أنّ خطاب الزكاة يقتضي شاة مخصوصة. أو شاة #كلية رد 
انجه حينئذٍ انتقال نصف الموجود له , وغرامة ما فات بالزكاة عليها. 
ومن ذلك ظهر لك أن ليس لها الإخراج من العين قبل القسمة, كما 
عن المنتهى'" والتحرير'" التصريح به؛ لكون المال مشتركاً بينها وبين 
الزوج والفقراء » بل عن الشافعي المنع من القسمة قبل أداء الزكاة إلا أن 
0 تنتقل إليها بضمان ونحوه. فتختصٌ الشركة بينها وبين الزوج. فتصح 
التتبي؟ تح تكن نيان رضكظه الشمقة هرا عاذ بالاد امهل تهون 
سمعته في بيع النصاب. 
ولا فرق في الحكم المزبور بين طلاقها قبل التمكن من الأداء أو 
بعده؛ ضرورة حصول ملك الفقير بحول الحول , وعدم معارضة ما ثبت 
للزوج بالطلاق له: مضافاً إلى تأخّره عن خطاب الزكاة كما هو الفرض, 
فلا حاجة إلى التعليل برجوع العوض إليها . وهو البضع. 
فمن الغريب ما عن التحرير من أَنّ «الوجه سقوط نصف الفريضة»!*/ 
وأغرب منه التعليل" له: بأنّه كالتلف قبل التمكّن. ولم يثبت عنده 





.17 منتهىالمطلب: ما يجب فيه الزكاة ج8 ص‎ )١( 

)0( تحرير الأحكام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج ١‏ ص 507. 
(5) هذا أحد قولي الشافعي. المجموع: ج1 ص 7١‏ و١5.‏ 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامة ج١١‏ ص١١٠.‏ 


لو مهن امرأة تضايا نه طانها ع صب ع ع ع ع جز 16 ” 


عوضيّة البضع؛ ضرورة وضوح الفرق بين المقامين , وعدم بناء المسألة 
على أن التشك غرو الاو النسين "١‏ اتناف بوحوت ل كان قينا لق 
انفسخ النكاح بعيب وسقط المهر كلّه . وإن ضمنت قدر المأخوذ فيها. 
ولا فرق بين المسالتين. 
للَْهِمّ إلا أن يخضًا ذلك بما إذا كان بعد التمكن, وإن كان هو غير 
مجد لهم فى الحكم فى أصل المسألة ؛ لأنّ التمكّن من الأداء معتبر فى 
لمان لانن الوحوييو و القركن ١‏ خطات التضيع او الكل عضا يقد 
خطاب الزكاة , فهو كما لو كان تالفاً من يدهاء وهو واضح. 
هذا كلّه فيما لو طلّقها قبل الإخراج من العين, أما لوكان بعده 
فالمتّجه: أخذ نصف الموجود وغرامة نصف قيمة المخرج في الزكاة» أو 
تضقن فثلة إن كان مثلتا ..ولة يتحضر حقه فى الباقى».وقاقا لما سمعفة 
مق الدروسن :واليان» :وهو المحكى عق التذكرة فى اخر كلانه 
كاذنا المسكى عن اليوط لازو الع انا طبري 0 صر 
فى الباقىء بل ريّما استظهر”"' من المتن والقواعد ومحكيئ المنتهى؛ ولعلّه 
لإطلاق كلامهم: وإن كان قد يحتمل كون موضوع المسالة في كلامهم 
01( تحر ير الأحكام: الزكاة : / فيمن تجب عليه ج ١‏ ص .50١‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: ما يجب فيه الزكاة ة ج86 ص ١١أ.‏ 
() تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص 37 -58. 
(8) المبسوط: زكاة ة الغنم ج ١‏ ص 117. 
)6 تحر ير الأحكام: الزكاة ) / فيمن تجب عليه ج١‏ ص .١1 0١‏ 
)10 
) 


) كالمعتبر: الزكاة / في وقت الوجوب ج ١‏ ص 017. 
) كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامة ج١١‏ ص 19. 


0 
١٠6 ج‎ 
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60>" جواهر الكلام (ج )1١١6‏ 


ماكان قبل الاخراج , وقد عرفت أن التحقيق فيها ذلك. ْ 

وعلى كلّ حال فلا ريب فى أن الأقوى ما ذكرنا؛ لما عرفت من أن 
نصف المهر حقيقةٌ الحصّة المشاعة فى جميع أجزائه: قبع فرض تلف 
شىء - ولو بالانتقال إلى الغير - يسقط من النصف على النسبة » وإن 
فريف 1 اللينة أو الدن ولأ تدش يدها يمون عله 

وبذلك ظهر لك الفرق بين الطلاق قبل اللإخراج وعدمه ؛ ضرورة عدم 
ملك الفقير في الأَوّل لجميع الشاة. بل حصّة منها لا تعارض ملك الزوج 
لنصفها ء بخلاف الثاني الذي قد ملك الفقير فيه جميع الشاة .كماهوواضح. 

ما لو كان الإخراج من غير العين» فلا خلاف أجده في استحقاق 
الزوج النصف كملاً من المجموع؛ لوجود المقتضي وهو الطلاق - 
وعدم المانع كما عرفت. 

وما ينوهّم في بادئ النظر: من أنّ ذلك انتقال جد يد إليها بسبب أداء 
القيمة أو غيرهاء والطلاق إِنّما يفسخ الملك الحاصل لها بسبب النكاح 
دون غيره من النواقل الجديدة» فلو فرض انتقال المهر عنها بهبة أو 
نحوهاء ثمّ عاد إليها بإرث أو غيره: ثمّ طلّقها قبل الدخولء لم يكن له إلا 
القيمة ؛ لأنّ الطلاق فاسخ لا ناقل. 

يدفعه: ‏ بعد تسليم أن ليس له إلا القيمة فيما فرض مثالاً لما نحن 
فيه أن ما هنا ليس كذلك؛ لما غرفت من عدء المعارظة بين حقٌ 
الزكاة وما يثبت للزوج من النصف, لكونهما حقين مشاعين في المال 
المحتمل لهما من غير عل كما أوضحناه سابقاً فلافرق بين بقائه للفقير 
وبين انتقاله عنه حينئذٍ , والله أعلم. 





لوحال على النضات:اخوال: مسح سيعت ب 777 يت 76/4 


( ولو هلك النصف » بعد قسمته مع الزوج قبل أداء الزكاة حيث 
يصح لها ذلك ل« بتفريط 4 منها. ولمتودٌ الزكاة لفلس أو غيره كان 
للمناعى اذ ن يأخذ حقه من العين 4 التي في يد الزوج ( ويرجع 
الزوج عليها به؛ لأنه مضمون عليها 4. 

إلا أن الظاهر كون حقّه نصف الزكاة لا تمامها بناءً على ما عرفته من 
الإشاعة , ويتبعها - أي الساعى _فى النصف الآخر ؛ لأنّ الفرض 
التتريط: متها :قم إذا لم وكن دري فلا ريطو له عليها: وأكا تحال 
ل ل ل ل 
تعزقها بالعيى على وعنة الشاعة لا الكل :فى التضاننء 

كما ان المتحة قا على بها كرا داو كان انلقو الطاةى اتفال 
نصف الموجود إلى الزوج» ويغرّمها ما قابل النصف التالف, لا أنه 
يختصٌ بالموجود؛ ضرورة اقتضاء الشركة ذلك كما هو واضح بأدنى 
تأمّل , والله أعلم . 

( ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوالء فإن أخرج زكاته 
فى 4 رأس «اكل سنة من غيره تكرت الزكاة فيه 4 لعدم نقصانه 
«وإن”" لميخرج 4 منغيره8 وجب عليه زكاة حول واحد »لحصول 
النقصان حيئئذٍ بناءً على المختار من كون التعلّق فى العين تعلّق شركة. 

ااهل تددر ومعويها فى الذقي فاللقعة عدقة نكا ال كا ناف 
كل سقة ولو بوضل إلى بده ستوعب النضات اد بوهيله يعات 
السنين «إو» هو واضح 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: فإن. 


١.4 


الطهارة / في نيه اوضر ببس 84# 
لبعض مذاهب العامة عمًا تقتضيه أصول المذهب لا يليق بالفقيه » فا وقع 
من بعض متأخري المتأخرين 27 من العمل بمضمونها » بل قد يظهر من 
بعضهم(" أنه موافق للقواعد , ممّا لا ينبغي أن يلتفت إليه . 

وبما ذكرنا تستغني عن ذكر مستند كلّ من الأقوال المتقتمة » كما أنك 
لمجي سد ا طم عجن حم لاالعدم غرد |الععر لفبياحة ينا 11 ويم 
الفعل بنيّة امتشال سبب خاصٌ قاصداً عدم الآخر وبطلانه على الوجوه 
السابقة » وإن كان الأقوى عندنا أنه يقع لما نواه فقط , فتأمّل جيّداً » والله 
أعلم بحقائق أحكامه . 

إذ قد عرفت أن الأصل يقتضي عدم التداخل مطلقاً في الواجبات 
والمندوبات وامختلطات , وجب الاقتصارفما خالف الأصل على المتيقن أو 
لحكه والظاهر أنه هنا هو الاكتفاء بغسل واحد للجميع مع نيّة الجميع أو 
بعض الجميع » كالجمع بين غسلين مثلاً فقط دون الباق . 

أمَا لوقصد التداخل كلا أو بعضاً في غسل رأسه مثلاً , ثم أراد 
التفريق في باق الأعضاء ء فالظاهر عدم الصحّة , وكذلك العكس » نعم لو 
غسل رأسه بعدد ما عليه من الأغسال وهكذا سائر اعضائه فالأقوى في 
النظر الصحّة ؛ لعدم اشتراط الموالاة . 

وكذا في محل الفرض لوقصد التداخل في البعض » كما لو كانت عليه 
ثلاثة أغسال ثم غسل رأسه مرّتين قاصداً بالأولى الاجتزاء عن إثنين 
وبالثانية عن الثالث حتى تمّ أعضاؤه على هذا الحال» أمَا لوغسل رأسه 
)١(‏ كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص ٠١-١‏ . 


(؟) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / في موجباتها ص57 » والنرائي في مستند الشيعة : 
الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص174 . 


حت ا تحت قو أ الكللام 6:23 )١‏ 

نعم لو كان عنده أكثر من نصاب » كتسعة وأربعين من الغنم 
مثلاً فحال عليه الحول « كانت الفريضة في النصابء ويجبر» في 
الحول الثاني « من الزائد » فتجب فريضته « وهكذا في كل سنة 
حتى »> ينتهى الزائد ذف« ينقص المال عن النصاب »4 كما في السنة 
الحادية عشر|ة] في المثال المفروض. فإِنْه لا تجب فيها زكاة؛ لنقصان 
النصاب في السنة العاشرة . 

و"4 كذا « لوكان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى 
عليها حولان, وجب عليه 4 للحول الأوّل « بنت مخاض ؟ فينقص 
النصاب ١‏ و4 يرجع في السنة الأخرى إلى نصاب الخمس وعشرين . 
فيجب فيه 9 خمس شياه. فإن مضى عليها ثلاثة احوال وجب 
عليه 4 للآوّل «بنت مخاض » وللثاني خمس شياهء وللثالث أربع 
شياه ؛ لنقصانه عن نصاب الخمس وعشرين بالسنة الثانية » فيرجع إلى 
نصاب العشرين الذي فيه أربع 9 و4 يكون المجموع حيئئذٍ 9 تسع 
شياه 4 وذلك كلّه واضح. 

لك فى المذاراة عززلة وف 1ن ذلك مف يما اذا كان التضاابقات 
مخاضء أو مشتملاً عليهاء أو قيمة الجميع قيمة بنت المخاضء أما لو 
انتفت الفروض: فان كانت زائدة عن قيمة بنت المخاضء امكن أن 
يفرض خروج قيمة بنت المخاض عن الحول الأوّل من جزء وأخذه"" 
من النصاب » ويبقى منها قيمة خمس شياه عن الحول الثاني فتجب في 


)1 في المصدر بدلها: واحدة. 


النصاب المجتمع من المعز والضأن... ااا #89 
النااق عقدين شاه ارقا بو لو كاذك تاقة عبن قيدة ونيت ا سا من 
نقص النصاب في الحول الثاني عن خمس وعشرين . فيجب فيه أقل 
من خمس شياهء كما لا يخفى»!". 1 

وهو جيّد. وإن كان ما فرضه أخيراً يمكن أن يحصل في نصاب بنت .6 
المخاض أو المشتمل عليها إذا فرض كونها من الأفراد العائبة؛ فإِنٌ 
الراعى الققي معت فى النضاي: نيم الرسط ومين ينناف بيه خن. 
ونخطات الزكاة ل يتعلى قن بنك التشاضن الت يه أحد جد اء النصضات:» 
ل رسفي ع اضيا قفرا كما لررافه والأمر سهل. هذا. 

ولا أظنّك تحتاج بعد ذلك إلى كيفيّة تفريع هذه الفروع ونظائرها 
على قولي تعلّق الرهانة وأرش الجناية مع كونها في الذمّة وعدمه, وما 
يتأنّى منها وما لا يتأنّى , ولاكيفيّة التفريع ؛ لوضوحه بأدنى تأمّل؛ حتّى 
مسألة الضمان بالتمكّن من الإيصال للمستحقّ وعدمه, وإن كان قد 
يقال إن مسألة الكتمان وغدمه لأ قش .على الأقوال؟ لوفاء الأدلة من 
الإجماع والنصوص. فلاحظ وتأمّل جيّداً 

9 والنصاب المجتمع من المعز والضانء. وكذا من البقر 
والجاموس, وكذا من الإبل العراب والبخاتى, تجب فيه الزكاة » 
الاتخلا ف كا ل الالشماء سمي علي 1"لالكون لجع عدن يتين 


.٠١١ مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص‎ )١( 

(1) انظر منتهى المطلب: زكاة البقر. وزكاة الغنم ج8 ص ١74‏ و57١.‏ والحدائق الناضرة: الزكاة/ 
في الأنعام ج ١١‏ ص 22١‏ ومفتاحالكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص ١/7؟.‏ 

(؟) انظر تذكرة الفقهاء: زكاة البقر جه ص 77 والبيان: زكاة البقر ص ١19؟,‏ ومدارك الأحكام: 
زكاة الانعام ج 0 ص .٠١ ١‏ 


م5604 جواهر الكلام (ج 1) 


واحد هناء ولتعليق الزكاة على اسم الإبل والبقر والغنم الشامل للجميع. 

و4 لكنّ الكلام في أن « المالك بالخيار في إخراج الفريضة 
فق أي العشفين فناء»تساوت القنم أو اشيدلفت» كما هو ظاهر 
القواعد”" بالإرعاف” وصر دجماعة من مدا درق المع حرين ” 
وربّما لاح من السرائرا؛ 

اه ده مع تفاوت القيم؛ على 
معنى إخراج فريضة قيمتها مقشطة على الصنفين على النسبةء كما هو 
خيرة الفاضل في بعض كتبه!" والشهيد ين ''! والكركي'" وابي العبّاس'" 
والصيمري!" ومحكىّ المبسوط'"" وغيره"", بل قيل: إِنْه المشوي 1ت 
لا هالع تفتضيه ذاعد: الشركة فلو كا وركدوه عشرنؤوى قر وعشر ون 
بعادت ونه 3 الى دمن ا حدها تام يويند شمن عش 
أخرج مسنّة من أيّ الصنفين شاء قيمتها ثلاثئة عشر ونصف التي هي 


)١(‏ قواعد الأحكام: الزكاة / في النعم ج١‏ ص578. 

(1) إرشاد الأذهان: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص 584. 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: زكاة الأنعام. وزكاة الغلات ج؛ ص77 و7١١.,‏ وتلميذه في 

المدارك: زكاة الأنعام ج ه ص ؟ .٠١‏ والسبزواري في الذخيرة: زكاة الغلات ص !4 4. 

(؛) السرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 4177. 

(0) تذكرة الفقهاء: زكاة البقر جه ص ٠‏ - /1. تحرير الأحكام: في زكاة الغنم ج١‏ ص 738 
() الأول فيالدروس: درس 7١‏ ج ١‏ ص 7174. والثاني فيالمسالك: زكاة الأنعام بج ١ص 78١‏ 
١‏ 





) جامع المقاصد: الزكاة / في النعم ج7٠‏ ص .١18‏ 

6) الموجز: الحاو (الزبسائل الخقيو)» زكاة المال كن 71 

(3) كقف لقان كيان ذكاة المالورقة 85:1 (يخطوظ): 

)٠١(‏ المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص 584 و1860. 

.؟7١ كالميسيّة على ما في مفتاحالكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١ ص‎ )١١( 
./١ كما في الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١ ص‎ )1١( 


التصاب المجتمع من المعز والظأت.. م888 


مجموع نصفي القيمتين. 

بل احتمل في البيان أنه يجب في كل صنف نصف مسنّة أو قيمته كما 1 
عن بعض العامّة'", ثم قال: «ورد: بأنّ عدول الشرع في الناقص عن 0 
مث وعشرين نين الابل الى غير العيق: الما هو لكلا ود الاخرا من 
العين إلى التشقيص , وهو هنا حاصل ء نعم لو لم يوْدَ إلى التشقيص كان 
يدا كمالو كان عند ادن كل نضاحة". 

وفيه: أن التشقيص لازم بناءً على ما سمعته سابقاً من كيفيّة تعلّقها 
بالعين , بل عند التأمّل مرجع هذا الاحتمال إلى القول بالتقسيط السابق؛ 
ضرورة أنه مع فرض عدم الفريضة التي قيمتها ما عرفت ينتقل إلى 
التنصيف المزيور فى القيمة, بل هذا الاحتمال أوفق بقواعد الشركة 
عد | لكأكل: نع نهو عناق لإطلاق مائدل على إجزاء مستقى اشر يضة 
كمنافاة القول بالتقسيط لذلك. 

وكقق: العال اك هل مان ك تانامى كنع تعلى الر كافاقن العدق»: 
واااغلن الأشاعته وار هذه السنعاة بالقريضة دكت ضيطا للك 
الحفة لجسن لقال ومن هنا السرفت ان الوط من العمتى» 
فلا يجزئ الأدنى , ولا يكلّف الأعلى. 

وحينئذٍ لا تفاوت في كون النصاب جميعه من الجاموس أو من 
البقر أو مجتمعاً بعد فرض كون الجميع من جنس واحد هناء والحصّة 
واحدة؛ لتقديرها بأقلّ أفراد الوسط من الجنس, فإذا دفعه من أيّ 
صنف يكون أجزاً؛ لصدق الامتثالء وإن تطوّع بالعالي من أفراد الوسط 
لفسموه ةن لاو 2 
(8) لنياف ركاة الشر صن 51 


1 
ج16‎ 
١61 


االلللللللللسمر سسسسس ب جواهر الكلام(ج )١6‏ 


زاد خيراً. كما لو تطوّع بأعلى أفراد الجنس. 

نعم لا يجزيه الأدنى من أفراد الصنف الأدنى من أفراد الجنس ؛ 
أنه أدنى الجنس حيئئذٍ . وقد عرفت تقدير حصّة الفقير بغيره. بخلاف 
الوسط من أيّ صنف يكون , فإذا كان الأمر كذلك لم تكن قاعدة الشركة 
نقتضي التقسيط المزبور. ٍ 

نعم لو كان هناك خطابان: أحدهما يقتضي وجوب تبيع الجاموس 
- لو كان هو النصاب - والآخر يقتضي تبيع البقرء انّجه مراعاة الأمرين 
في الاجتماع على حسبالنسبة عدم ليس فيه إلا خطاب 
+ واحدء وهو قوله حيِة: «في كل ثلانين من البقر تبيع»!" مثلاء والفرض 
كنمو له اللضوو الللؤنة كا نّ ظاهره يقتضي انّحاد الفريضة فيها أجمع . 
وليس إلا على ما ذكرنا؛ لأنّ الفريضة في كل صورة مغايرة للآخرى, 
ضرورة عدم إمكان استفادة ذلك من نحو الخطاب المزبور بناءًَ على 
التعلّق بالعين على الوجه الذي ذكرناه, كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

ومن ذلك ظهر لك قوّة القول الأوّل وأنّ المالك بالخيار لكن على 
الطريق المزبورء وأنّه لا ينافي القول بالشركة التي قد عرفت كونها على 
الوجه المذكور. 

بل ليس النصاب المجتمع من الصنفين إلا كالنصاب من الصنف 
الواحد المختلفة أفراده بالجودة . فإنّه لا إشكال فى عدم التقسيط فيه. 
تكاس تسم قد طرورة هدم القرق بين اختلاف القنينة فى أدراة 
الصنف الواحد والصنف المتعدّد. بعد الاتّحاد فى الجنس الذي هو مورد 


لقال لع يدل شل هال اطول م ل ب 5 


خطاب الزكاة؛ وصدق اسم الفريضة على كل واحد من الفردين, 
والفرض أنّ التقدير بها كما هو واضح. 

بل ظهر ممّا ذكرنا أنه يجزىٌ عن نصاب كل من الصنفين فرد من 
الصنف الآخرء فيجزىّ عن نصاب الضأن يّ من المعزء وعن نصاب 
المعز جذع من الضأن, كما عن التذكرة ؛ التصريح به" 

بل غنيا ا يضا والمسوظ ا هرادا كان ن المال ضأناً أو ماعزاً كان 
الخغار ارت المال »اشام اعظى :من الها وروا قناع فى الماع لكر 
وهو موافق لما قلناةهنا: 

لكنّ المحكى عنهما فيما نحن فيه التقسيط”", وهو منافيٍ لذلك, إلا 
أن يحمل على عدم اختلاف القيمة ؛ إذ الظاهر عدم اعتبار التقسيط , 
لعدم الفائدة فيه. وإن اقتضاه إطلاق بعضهم!“, لكن يجب تنزيله على 
اختلاف القيمة, بل ربيّما كان فى كلامه ما يشهد بذلك. وعلى كل حال 
المحق ما عرفت 1 

( ولو قال ربّالمال: لم يحل على مالي الحول, أوقد أخرجت 
ما وجب علي 4 أو تلف ما يُنقص تلفه النصاب, أو لا حَقَ عليّ 0 
ا 
بدي الجمله يعضهم '- 


.١١١6ص تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه‎ )١( 

(1) المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص 184. 

0 تقدّما في ص/0١.‏ 

() كالشهيد في الدروس: درس 1١‏ ج١‏ ص 55",. والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): 
ج١٠‏ ص .101١‏ 


(0) المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 10 (مخطوط). 


١م‎ 


م جواهر الكلام (ج )١6‏ 





للأصل في البعض . وقول أميرالمؤمنين نيد في حسن يزيد بن 
فعا ونية! ١‏ لمضدقة د .“م قل لهم: : با عباد الله أرسلني إليكم وليّ الله 
ادك عن اندافق اموالكة فهل لله في أموالكم حق فتؤدّوه إلى 
وليّه؟ فان ن قال لك قائل: : لاء فلا تراجعه . فإن ن أنعم لك منعم منهم فانطلق 

0 وفي رواية أخرى: «... فإن ولى عنك فلا تراجعه»!". 

مؤيّداً ذلك كلّهاء: بن الإخراج حقّ له لكونه ولاية كولاية 
الوكيل كما هو حقّ عليه , ولأنّه لا يعلم غالباً إلا من قبله؛ لعدم انحصار 
الع حت اتعدل: خصوصاً وقد جاز احتسابها من دين وغيره 
ممّا يتعذّر الإشهاد عليه , ولأ نّه عبادة فيقبل قوله في أدائها. 

9 ولميكن عليه بيّنة ولا يمين 4 في ذلك وإن كا تخالا للاضاء 
بللا خلااف أجده. نعم في الدروس: «يصدق المالك في تلفها بظالم 
وغيره بيمينه»!” بعد الحكم بتصد يقه في عدم الحول بغير 'ليمين'" 

قيل: ذو للدلة لحوين الأول على خلاف الأصل دون الثانية»!". لكن 


س ث2 


مقتضاه ثبوته في كلّ ما كان من هذا القبيل حتّى الاخراج ‏ اللّهمَ إلا أن 





(1) الكافي: باب اداب المصدّق ١‏ ج7٠‏ ص 077. تهذيب الأحكام: باب 14 الزيادات في 

الزكاة ح8 ج ؛ ص ١‏ 1. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الأنعام ح ١اج1ة‏ ص .١55‏ 
2 الكافي: باب اداب المصدّق ح؛ 5 ص 075/8 وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابوات زكاأة 
(؛) كما في الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج؟ ص 054 والمناهج السويّة: الزكاة / في 
)6 الدروس الشرعية: درس نلك ١‏ ص 7 .١١‏ 


(1) المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 71(مخطوط). 


لو كان للمالك أموال متفاقة سي 


بفرّق بينه وبين غيره: بِأنّهِ عبادة فلا يكلف البيّنة على أدائها. بخلاف 
غير الإخراج. 

« و 4 كيف كان ف« لو شهد عليه شاهدان » بِأنّه قد حال الحول, 
أو أنّ المال موجود غير تالف ١‏ قبلا » لعموم ما دلّ على قبول البيّنة 
ولا معارض له -متى الحسن المزبور"" الظاهر في غير الفروض. 

ما لو شهدا بعدم الإخراج: فإن كان مع دعوى المالك الإخراج في 
صورة يمكن الشهادة بنفيها كان يقول: «دفعت الزكاة الى هذا 
المستحق في اليوم الفلانيى من غير محاسبة عليه بدين ونحوه» فشهدا 
أنه لم يكن في ذلك اليوم في هذا البلد. و«دفعت الشاة الفلانيّة في يوم 
كذا» فشهدا بأنّها [تلفت ]!'' قبله ونحو ذلك - فلا إشكال في القبول؛ لأ نه 1 
وإن كا ن نفياً إلا أنه باعتبار كونه شيئاً مخصوصاً يرجع إلى الإثبات» 6< 
بخلاف النفي المطلق الذي لا يمكن العلم به غالباً. 

وكذا لا تقبل دعوى المالك مع العلم بكذبها؛ ضرورة أولويّة ذلك 
من عدم سماعها مع الشهادة عليه بخلافها. مضافاً إلى أدلّة الأمر 
بالمعروف وغيره؛ وبه صرّح في الروضة”" وغيرها!*» بل كأنّه من 
الواضحات, لكن ربّما توهّم القبول معه عملاً بإطلاق الحسنء المعلوم 
عدم إرادة ما يشمل ذلك منه ,كما هو واضح. 

9 وإذاكان للمالك أموال متفرّقة » في أماكن متعدّدة إلا أنّها من 


)١(‏ يعني: ؛ حسن بريد بن معاوية المتقدّم آنفا. 

(؟) الاضافة من «المناهج السويّة» التي أخذت عبارة الكتاب منها. 
() الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج؟ ص 4 0. 

(5) كالمناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة 17 (مخطوط). 


َم مس _تشهشهمس م سس ب ل ب جواهر الكلام(ج 16) 


جنس واحد اكان له إخراج الزكاة”" من أيّها شاء» بلا خلاف 
ولاإشكال؛ ضرورة خياره مع الاجتماع , وقاعدة الشركة لا تنافي ذلك 
بعد توت بالاد له السايقة. وكذا لو كانت المعانيا مخدافة بناء على 
العو وبا لشمة انها لافيت النقوة. 

فلم يتضح لنا وجه ذكر المصتّف ذلك هنا مع استفادته من المباحث 
المتقدّمة , ويمكن أن يكون لخلاف بعض العامّة", أو لدفع توهّم المنع 
عو ظلاق اللميع مح إخراج الذكاة عن البلك الت بعضات قيمع ورد 
المستحق. لكن تسمع إن شا ء الله تحقيق الحال في ذلك. 

«ولوكان الس الواجبة في النصاب 4 كبنت المخاض والحكة 
والمسنّة 9 مريضة » وباقي النصاب صحيحاً لم يجب"4 على 
الساعي « أخذها ‏ لو دفعها المالك بل لا يجوز( وأخذ غيرها » متنا 
هو من أفراد الفريضة إن اختار المالك شراءها مثلاً. فإن لم يختر المالك 
ذلك ولا البدل الشرعي الذي عرفته سابقاً دفع القيمة من النقدين 
أوغيرهما ( بالقيمة 4 على التفصيل الذي مرّ سابقاً. 

وكأن المصئف ذكر ذلكء توطئة لما بعده, وهو قوله: «ولوكان كله 
مراضاً 4 بمرض واحدج لم يكلف شراء صحيحة 4 بلاخلاف. بل ظاهر 
نسبته إلى علمائنا في المدارك!؛ومحكيّ المنتهى “الإجماع عليه. كظاهر 


)01( فى نسخة الشرائع تأَخّر «إخراج ع الزكاة» عن كلمة «شاء». 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ١‏ ص 180. 
0( في نسخةه الشرائع والمسالك والمدارك: يجز. 
(4) عبارته: «هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب» ثم نقل عن المنتهى إسناده إلى 
علمائنا. مدارك الأحكام: زكاة الأنعام ج04 ص 4 .٠١‏ 
(0) منتهىالمطلب: زكاة الابل ج48 ص .١١0‏ 


لو كاة التفيات كله مراف ست سح ا ا ا 


اقتصار نسبة الخلاف فيه إلى مالك و'"محكيّ التذكرة". بل هو صريح 
الحدائق”"؛ للأصل . وما سمعته سابقاً!» من أ نَ الزكاة في العين على . ' 
وك لغر كز سي يوان المراد من ذكر الفريضة تقدير الحصّة الواجبة. 0 

فلا تفاوت حينئَدٍ بين كون النصاب مريضاً أو صحيحاً؛ ضرورة 
رجوع الحال إلى نحو قولهم86: «فيما سققت السماء العشر»'" الذي 
من المعلوم عدم الفرق فيه بين الجيّدة والرديّة . فكذا قولدطية: «في 
الاربعين شأة شأة»"' المراد منه وجوب ربع العشر. 

وانسياق الصحّة من قولهم نبيك: «في ستة وعشرين من الإبل بنت 
مخاض»”" ونحوه -لو سلّم -غير كان بعد كون المراد منه تقدير 
النسبة» فمع فرض ضبطها بنسبة الصحيح من بنت المخاض إلى باقي 
النصاب الصحيح كان الواجب الحصّة المشاعة التي هي العشر ونحوه 
مثلاً. فلا تفاوت حينئذٍ بين المراض والصحاح؛ احاملت | الها 
أوجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم -كما هو مضمون النصوص - 
لالحنا تقادير الحكةاق العميد بالضبحيي كما عرو اطي 

نعم لو فرض تفاوت المرضء أو فرض كونه في البعض دون البعض» 
)١(‏ إذا أرجعنا ضمير «فيه» إلى عدم تكليفه بشراء الصحيحة فالصحيح إبدال الواو ب«في». 


)1 تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة ج 0 ص .١١١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١‏ ص17. 

(؛) انظر ص27 ؟. 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ؛ من أبواب زكاة الغلات ج41 ص ؟187. 

(1) الكافي: باب صدقة الغنم ح١‏ ج؟ ص 074, تهذ يب الأحكام: باب/ زكاة الغنم ح١‏ ج؛ 
ص 50 وسائل الشيعة: الباب من ابواب زكاة الانعام ح ١‏ ج151 ص .١١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ج4 ص8 .٠١‏ 


امم 0 


مثلاً مكرّرأ غير معيّن ولا مداخل ثم قصد التداخل في البواقي فالظاهر عدم 
الصحة . 


ع الفرض الثاني * 
من فروض الوضوء #غسل الوجه كتاباً”'" وستّة”" وإجاعاً”" , 
وهولغة على ما يظهر من بعضهم ما يواجه به ء وفي المصباح المنير: « إنه 
مستقبل كل شيءع»!*'؛ وشرعاً بمعنى المراد الشرعي لا أنه حقيقة شرعيّة 
لبُعدها » كاحتمال كون ذلك من الشارع كشف”* للمعنى العرني » بل 
عن ا مرتضى قٍِ الناصريات : « إنه لا خلااف في أن الوحه أسم لا يواحه 
بهء إنما الخلاف في وجوب غسل كل ما يواجه به أم ل »27 , فيقتصر 

: كقوله تعالى : «ياأيها الذين امنوا إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... » سورة المائدة‎ )١( 
. 5 الآية‎ 

(0) كما في الخبر الذي رواه الصدوق في العيون عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس » عن علي بن 
محمد بن قتيبة » عن الفضل بن شاذان » عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « فان قال قائل : 
فلم وجب ذلك -أي الوضوء على الوجه واليدين ... » . 

عيوك اخبار الرضا ( عليه السلام ) : باب مات ا ص ٠١‏ » وسائل الشيعة : انظر 
باب ١5‏ من ابواب الوضوء ج١‏ ص 7١‏ . 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص١3‏ »2 وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص5" ما يقارن الوضوء ء وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ٠ه‏ » والعلامة في النهاية : الطهارة / فروض الوضوء ج ١‏ 
ص 75390 . 

(5) المصباح المنير: ص84 مادة ( وجه) . 

(5) الصحيح : كشفاً . 


() الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : مسألة ١5‏ ص١3‏ . 


255 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


انّجه عدم الاجتزاء بالمريضة حينئذ ؛ لعدم انطباقها على الحصّة 
المشاعة التى هي ربع العشر في الأربعين من الغنم مثلاً» إذ الفرض 
تفوت الافراه فى القيمة: 

نر كا عد سرون ناء تمعيدة تيد كر عن عه بوراشيء 
وعسر ون مريضة قيمةٌ كلّواحدة منها خمسةدراهم, كان قيمة ربع العشر 
سيفة دراهو ولك لا الحعينة وراهي الذى فيه ظرو على النثيرء 
ولا العشرة الذي فيه ضرر على المالك, ومع ذلك منافيٍ لقاعدة الشركة. 

نهدا صرح الشيخ "١‏ واب كيد 15" والقاضل!" والشنييدان اه 
والكركي'!" وغيرهم''' بمراعاة التقسيط فى صورة القلفيق + كل "نميه 
ونه" إلى الأسعاب: الى قال ين سوال قره مو سيان 
الرويضة جه تمق قبية | اميم وتضان اقيم العر تصن الوركان التلقين 
بالنصف, وهكذا فى الثلئين والثلث وغيره. 

بل في محكي التذكرة” والتحرير'*: «لو كان كلّه مراضاً والفرض 


31 الحسوطة وكام ابلك اعر ا 
) 
) 





؟) الوسيلة: زكاة الابل ص 0؟١.‏ 

'") تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه ص 4 .١١‏ 

() البيان: زكاة الابل ص 584,. مسالك الأفهام: زكاة الأنعام عاض 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: زكاة الأنعام ج ؟ ص 9/- .8٠١0‏ 
الذخيرة بعد نقل كلام التذكرة قال: «واحتذى فيه كلام الشيخ في المبسوط. ولم أجد أحداً 
صرّح بخلافه» ذخيرة المعاد: زكاة الأنعام ص 238. 

(6) تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه ص ؟١١.‏ 

(4) تحرير الأحكام: في زكاة الابل ج١‏ ص 151١‏ 517. 


لوكان التضاب كله مرافاً | باجم 


صحيح ليجل ان بعطى مريضاً؛ لأنّ في الفرض صحيحاً؛ بل يكلف 
شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض». 

قال في الأول: «فاذا كانت بنت لبون صحيحة في ببتة ناد تية 
مراضء كلّف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من سنّة وثلاثين جزءٌ من 
صحيحة وخمسة وثلاثين جزءً من مريضة)»". 

لكن قد يشكل ذلك بِأنّ «الفريضة لا ينظر إلى قيمتها أصلاً إلا إذا 
أخرجت من غير الجنس أو من غير المقدّر شرعاً, أمّا إذا أخرج ما يقع 
عليه الاتبع شسرغا فإنه يحزى ولا سنظر إلى الشديمة نعم سعقيم 
الإخراج'" فيما إذا كانت الفرائض متعددة كبنتي لبون من ست وسبعين 
نصفها مراض.ء فإِنه يجزىٌ إخراج صحيحة ومريضة . وكذا إذا اخرج 
القيمة فإنّه يراعى فيها الصحّة والمرض»”. 

وممّا يؤيّد ذلك: أَنّك قدعرفت فيماتقدّمسابقاً' “عد مإجزاء المريضة 
والهوفة وإذات الغواره:والمراه اعمبار أن لتتكر الفريضة احدى التلدية 
ذكوق الغا عدا :1 لاقن الا يعدن قا اتقاة لمث اعدى التاق 

وطير ان ناس كن الشات حييب رمعا تهشد 
والناقى فريضا أو ذا عو ان ىتاه وحوياينا نمه لنسة حدق 
اللاث , وهو أحد صور التلفيق, مع أَنّه لم يلحظ فيه التقسيط. بل قد 
ينقدح من ذلك عدم اعتباره في القيمة أيضاً؛ ضرورة كونها عوض 


(؟)التصدو كيل البنايق. 
(؟) أي «بالنسبة» كما فى المصدر. 

(؟) حاشية إرشاد الأذهان (آثار الكركي): ج؟ ص .١15١‏ 
(4) في ص ؟777. 


ا م ا يل ص س نفو افو الكادم ١ج )١6‏ 


الفريضة التي لم يعتبر الشارع فيها ذلك , فليست هي حيئئذٍ إلا كفريضة 
النصاب المختلف بالجودة والأجوديّة ؛ فإنٌ الظاهر عدم مراعاة 
لي 

نعم يعتبر في الشاة أ ن تكون من أواسط الشياه؛ للانصراف الذي 
عرفته سابقاً. ويختصٌ إجزاء المريضة مثلاً فيما إذا كان النصاب كله 
م يكنا لها عه ولعلّه لذا قال في المدارك: «متى كان في النصاب 
صحيحة لم تجز المريضة؛ لإطلاق النهي عن إخراجها ‏ بل يتعيّن إخراج 

' الصحيح»'", إلا ني لم أجده لغيره, نعم لعلّه ظاهر الرياض أيضاً'"/ 
0 5 

ودعوى الشك في وجوب الصحيحة في الفرض الموبور لانضرانب 
النهى عن أخذ المريضة إلى غيره. يدفعها: أن مقتضاها الاجتزاء 
بالمريضة ؛ لعدم معارض للإطلاقات حينئذٍ. ويمكن تحصيل الإجماع 
على خلافه. ولو سلّم عدمه فلا ريب في حصول الشكٌ بالبراءة بها عن 
الشغل اليقيني؛ ؛ للشكَ في إرادة ذلك من الإطلاق. 

ما إذا أخرج شاة صحيحة من أواسط الشياه أجزأه قطعاً؛ لصدق 
الامتثال وإن لم يلحظ التقسيط في قيمتها. وقاعدة الشركة بعد تقدير 
الشارع للحصّة بما أخرجه -لا يلتفت إليهاء بل الظاهر الاجتزاء 
بقيمتها ؛ لأنها هي مقدّر الحصّة, بل هذا هو الفائدة فى التنصيص عليها 
بالتقديرء فيرجع بإخراج القيمة إليها لا قيمة الحصّة كي يحتاج إلى 
التقسيط. 


)01 مدارك الأحكام: زكاة الأنعام 90 ص ؛ 5 .١‏ 
(؟) رياض المسائل: زكاة الأنعام جه ص 87. 


ا ا 0 0 


فتأمّل جيّداً فإنّهِ دقيق نافع , وإن قل الموافق عليه , إلا أنه كفى 
بالحقّ رافعاً للوحشة: والله أعلم. 

(و» كيف كان فل لا تؤخذ الربّى؛ وهي الوالدة”" إلى خمسة 
عشر يوماً » على المعروف بين الأصحاب, بل نسبه بعضهم' " إليهم 
مشعراً بالإجماع عليه. وإن كان كثير منهم بعد تفسيرها بذلك قال: 
( وقيل: إلى خمسين 4 يوماًء إلا أَنّه لم نعرف قائله. 

كما أنه لم نعرف من نصّ على الأوّل من أهل اللغة عدا ما تسمعه 
عن الأزهري. 

نعم عن مجمع البحرين حكايته بلفظ القيل.كا لتفسير بالعشرين يوماً , 
وبالشهرينء وبالشاة القريبة العهد بالولادة, وبالشاة التي تربّى في البيت 
من الغنم لأجل اللبن» ثمّ قال: «وخصّها بعضهم بالمعزء وبعضهم 
بالضان»”". 

وعن جامع اللغة: «هي الغاة | ذانولوكمو ات علها مسن رلاناهها 
عشرة أيَام او بضعة عشر يوما»!*. 

وفي الصحاح: «الشاة التي وضعت حديثاً. وجمعها رُباب بالضمٌّ. 
والمصدر رباب بالكسر , وهو قرب العهد بالولادة , تقول: شاة رَبّى بيّنة 
الرباب بالكسرء وأعيّرٌ (ثُباب بالضة)». قال الأموي: هي رُبّى ما بينها 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك: الوالد. 

(1) كالاصبهاني في المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 
(؟) مجمعالبحرين: ج ١‏ ص 70 (ربب). 


(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص .١04‏ 


1 
١٠6 ج‎ 
08 


ام جواهر الكلام (ج )١6‏ 





وبين شهرين وقال لو زَيذة الربى من المعز, وقال عير م المعز 
والضأن جميعاً. وربّما جاء في الإبل أيضاً. قال الأصمعي: أنشدنا 
منتجع بن نبهان: (حنين ا في ربابها)»" انتهى . 

وعن الأزهري: «ربابها ما بينها وبين خمس عشرة ليلة»'". 

وفي المحكي عن المغرب: «الريَى الحديئة النتاج من الشاة'", وعن 
أبى يوسف: التى معها ولدها»!©. 

وفي المحكي عن الفائق: «أنّها التي في البيت للّبن؛ وقيل: الحد يثة 

النتاج»””. ونحوه عن نهاية الجزري". 

كما ان المحكى عن الثعالبى فى فقه اللغة!" وابن قتيبة فى المجمل!" 
رانك اموا سي ساس د ب 1 


وعن العين: «هى الشاة من حين تلد إلى عشرين 0000 


)١(‏ الصحاح: ج١‏ ص ١15١‏ (ربب). 

(1) نقله عنه الاصبهاني في المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط؛). ونقل السيّد 
السند في المدارك (زكاة الأنعام ج05 ضفن 1418 )عله أ نيا ربّى مابينها وبين شهر. وكتابه خالٍ 
عن كلا المطلبين. انظر تهذيب اللغة: ج ١6‏ ص ١18١-١8٠١‏ (ربٌّ). والذي قال بذلك: أبوعبيد 
في غريب الحديث: ج ؟ ص .1١‏ 

(9) في المصدر: الشاء. 

(؛) المغرب: ج١‏ ص ١97‏ (ربب). 

)0( الفائق: ج ” ص 55؟, وليس فيه عبارة «وقيل: الحديثة النتاج». 

(1) النهاية: ج ١‏ ص ١18١‏ (ربب). 

(0) تاتى عبارته فى ص 51/١‏ - 7171. 

6 الس ناا كانه 

(4) ات الكاتب: باب معرفة في الشاء ص .١10‏ وعبارته: «وعنز ربّى وأعنز رُباب وهي التي 
وضعت حد يثأ». 


)٠١(‏ العين: ج8 ص 5017 (ربب). 


ا ا ا ا 13 1 1 


وعن [ابن ]'"'فارس أنه لم يذكر في المقاييس إلا بمعنى ما يحبس 


مع اللا قف اللي 1 
وق المحكى عن القاموسن بان كتميلن بالا ذا وللبيه راذا 
مات ولدهاء والحديثة النتاج»"”" 


ويمكن أن يكون ما في كلام الأصحاب تحديداً لقرب النتاج» كما 
أوما إليه ثاني الشهيدين في الروضة , فقال: «هي بضم الراء وتشديد 
الباء الوالد من الأنعام عن قر ب إلى خمسة عشر يوما»©. 

إلا أن هذا التعميم لم نجده لغيره صر يحاًكما اعترف به بعضهم”*» بل 
ربّما ظهر من البيان'" وكثير من كتب الأصحاب اختصاصها بالشاة, 
وكذا ما سمعته من كتب اللغة , فإنها متفقة على عدم هذا التعميم. نعم عن 
ابى عبيدة: «الريّى من المعز والضان وربّما جاء فى اللإبل»'”". ولعله الذى 
أرسله في الصحاح. 1 

ويمكن أن : يكون ذلك منه للاشتراك في العلة ؛ وإطلاق موق 
سماعة عن أبي عبدالله 1 ؛ «لا تؤخذ أكولة وال كول لكي هيد 
الشياه تكون في الغنم ولا والدة, ولا الكبش الفحل»”" 


)١(‏ في المخطوطات: أبي. 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة: ج ١‏ ص 585 (ربّ). 

(؟) القاموس المحيط: ج١‏ ص١7‏ (ربب). 

(؛) الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ج ١‏ ص 7؟. 

(0) كالاصبهاني في المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 

.197 البيان: زكاة الغنم ص‎ )1١( 

(0) نقله في مفتاح الكرامة (الزكاة / في صفة الفريضة ج ١١‏ ص 5 )١0‏ عن أبيعبيد. 

)0( الكافي: باب صدقة الغنم ح” ج ”7 ص 070. من اتحصره الفقيه: باب صدةة الانعام 
ح94١٠1١‏ ج5 ص58. وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من ابواب زكاة الانعام ح؟ ج1١‏ ص .١١0‏ 





حي حت ا و ا ا يك تن عاض الكلام ذخ 1,6) 


وأمّا صحيح عبدالرحمن عنه يه أيضاً: «ليس في الأكيلة ولا في 
الى -والوبَّى: التي تريّي اثنين ‏ ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة»'" 
فقد يؤيّد اختصاصها بالمعز؛ لأ نّها هي التي تلد اثنين. 

نعم تفسيره الويَى بذلك لم نعثر على من فسّره به من الفقهاء واللغويّين 
عدا الأستاذ ف ىكشفه””, ولعلّه من الراوي؛ ولذلك أعرض عنه 
حا مد الفقيه روايته: «ولا في الربّى التي تربّي اثنين»'" 
فيتعيّن كونه من لفظ الإمامعية . ويمكن أن يكون الحذف فيها من 
النشاخ. 

وكيف كان فالحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما اعترف به 
غير واحدا* إلا أَنّهِم اختلفوا في تعليله اختلافاً يقتضي الاختلاف في 
الحكم: 

ففي الدروس”* والروضة”" تعليله بأ ها نفساء. والنفاس مرضء؛ 
فتندرج في النهي عن المريضة أو ذات العوار أي العيب. 

وفي المسالك الاستدلال عليه بقول الثعالبي”" الزنيةا لااعر ا دا 
ناقة عائذ. كن ', نعجة رغوث, عنز رَبّى». قال: «ومقتضى 


)١(‏ الكافي: اانه ضدقة ارد ١ج‏ ص 010. ؛ وانظر الهامش بعد الآتي. 

.١73 كشف الغطاء: زكاة الأنعام ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام ج708١‏ ج ١‏ ص18. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب زكاة الأنعام ح١‏ جة ص 5 .١١‏ 

(؛) كالاصبهاني في المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 

(0)الدرويئن الشرغية: :درس ١‏ ج١‏ ضن 110 

(1) الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ج "١‏ ص7؟. 

(0) فقداللغة: الباب من فصل ينا 

)0( في فق هاللغة («قَر يش », اله لم يرد مقطع «دأتان فريش » في المسالك. 


أخدالري يست م ا ا ا ب 1/1 


جعلها نظيرة النفساء أنّ المانع من إخراجها المرض؛ لأنّ النفساء 
فويظة وم كل 5 عليها الحد»"". 

وزغلل التتاطلةن: بأ فيه اخرارا بتالدالفة لاستقلذليها بعري 
ولدها". 

ومقتضني الأول عدم الاجتزاء بها وإن رضي المالك؛ للإضرار 
بالمستحقين » وبه صرّح في الروضة'" وفوائد الشرائع'*, بخلاف الثاني 
فتجزي مع رضا المالك, كما عن جماعة التصريح به منهم المصئف'” 
والفاضل”"» بل قد يظهر من محكيّ المنتهى عدم الخلاف فيه , فإنّه بعد 
أن نفى أخذ الْدْبّى والأكولة وكرائم الأموال وفحل الضراب والحامل - 
قال: «ولوتطوّع المالك بذلك جاز بلاخلاف؛ لأنّالنتهي في هذه منصرف 
إلى الساعي؛ لتفويت المالك النفع وللإرفاق بهء لا لعدم إجزائها»!". 

وربّما يؤيّده: ما عن النهاية من حديث عمر: «(دع الرَبى والماخض 
والأكولة) اص اللنضاق أن بعد على و الما هذه الدلانة ول خدها 
في الصدقة؛ لأ لها خيار المال»'*؛ ضرورة ظهوره في كون المنع مراعاة 
للمالك. 


)١(‏ مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج ام ا 

(؟) راجع المعتبر: زكاة الأنعام ج؟ ص 018. ومنتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص ١١0‏ وتذكرة 
الفقهاء: الزكاة و اس عدج اهن 1117 

(؟) الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ١‏ ص 7؟. 

(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 501. 

(0) المعتبر: انق اسن 911 

(1) منتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص .١١0‏ 

(0) المصدر السابق. 

(8) النهاية (لابنالأثير): ج١‏ ص08 (أكل). 


ا" 
0 


١6 ج‎ 


1١1 


سي اي يي 


ا لجيج كما تر إل يضرع بذك عن الم المسحيطة. 


رضي المالك: 0 اشرورة ألملا يجوز البساضي أن 
يأخذ شيئاً من الغنم من دون رضا المالك بتو اء كا د ل 

اله 1 ؛ يحمل على خصوص ما إذا امن امالك عمن الركاء 
وارود حدقا مكيزا . لكن حمل ما في النصّ والفتوى على خصوص 
هذه الصورة كما ترى. فلاريب في أ نّ الأقوى عدم الاجتزاء ها ملافا 

نعم ينبغى اختصاص ذلك بالشاة؛ لما عرفت من أنّها هى الرُبَى دون 
غيرها الباقي على مقتضى الإطلاق. ودعوى اندراج النفاس في المرض 
بمكن منعهاء وكلام التعالبي -مع أنه ليس حجّة في الأحكام الشرعيّة ‏ 
لادلالة فيه على كون النفاس مرضاً, كما هو كذلك فى الانسان. 

بل ريما خصّها بعضهم'" بالمعزء وقد عرفت شهادة الصحيح"" له 
لكن قد سمعت أن كلام الأكثر على خلافه. والمثبت مقدّم على النافي: 
وما في الصحيح لم يعلم كونه من الإمام لة. 

وكذا ينبغي الافتضاوقيها إلى الخصية عسر يوماءبوما غداها يبت 





)010( تقدم في ص 7١‏ 1. 
ل زيد. الذى 0 في لمعح' فى ص .57١ - 5١4‏ 





كذ الاق ب 22 1/4/2 


وما عن النهاية من أَنَّ «الضابط استغناء الولد عنها»!" واضح المنع. 

وكلام أهل اللغة وإن كان مطلقاً في القرب من الولادة. إلا أنه يشكل 
الأخذ به في الزائد على ذلك؛ لما سمعته من كلام الأصحاب الذي به 
يقوى الإطلاق بحيث لا يصلح الاستصحاب معارضاً له. 

هذا كلّه إذا لم يكن الجميع رُ: ى , وإلا أجزأه خروجها كما صرّح به 
غير واحد'". بل في الرياض: «قولاً واحدا»”,؛ للإطلاق السالم عن 
معا رطة .نا هذا بعد ا لخرافه إلى غير القراظ: 

لكن عن التذكرة: «الأقرب إلزامه بالقيمة»!*, ولا وجه له على كل 


من التعليلين . اللّهِمّ إلا أن يكون العلّة الاحترام لولدهاء بل ولها؛ من << 


حيةها كفهنل ايها فين الأنئ زالمقا وققروالملاقة هنا اذكو قال 
رسولالْهيَة للأعرابي في مرسل النوفلي المروي في آخر كتاب 
المعايش من الكافى: «أهد لنا ناقة ولا نجعلها ول 51 اى شد بدة 
الحزن بانقطاع ولدها عنها. 

لكن على كل خال لا تازه بالقيمة؛ فإن له ترا ء شاة غير رَبّى 
ويدفعها. واحتمال عدم الاجتزاء يها لكون النصاب مانا كنها هو 
المفروضء يدفعه: ما سمعته سابقاً من عدم وجوب كون الفريضة من 
)١(‏ نهاية اللإحكام: ما يجب فيه الزكاة ج 7 ص 11772. 
(1) كالشهيد الثاني في المسالك: زكاة الأنعام ج ١‏ ص 87 والروضة: الزكاة / في الأنعام ج ١‏ 

ص7". 

(؟') رياض المسائل: زكاة الأنعام جة ص 70. 
(4) تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه ص7١١.‏ 
(0) الكافي: كتاب المعيشة / باب النوادر ح 04 ج 0 ص 7١5؟.‏ 


الطهارة / غسل الوجة في الوضوء ------- ل ب 888 


حينثاٍ على هذا المعنى في خصوص القام , ويرجع في غمييره إلى العرف 
وهو أوسع مما هنا أي #ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى 
طرف الذقن 4 بالفتح » وهو مجمع اللحيين الذي ينحدرعنه الشعر من 
الجانبين #طولاً » وما اشتملت عليه الإيهام #6 بكسر ال همزة , وهي 
الاصبع العظمى ‏ والجمع الأباهم 6 و#الاصبع © الوسطى عرضاً » وما 
خرج عن ذلك فليس من الوجه*. 

وت المدارك : « إن هذا التحديد جمع عليه بين الأصحاب » 20 وكأنه 
لآنه لم يفرّق بين ما عبّر به المصنّف وما عبّر به الاصحاب « من قصاص 
الشعر إلى محادر شعر الذقن طولاً » وما دارت عليه الإبهام والوسطى 
عرف ) "زهو كزالك لز فرق تتا د 

نما عن الغنية () حينئُذٍ والناصريّات!؟! من الإججماع على هذا التحديد, 
وفي المعتير 0 والمنتبي 09 من « أنه مذهب أهل البيت (عليهم السلام ) » , 
وما في الحدائق 2 وعن الذخيرة7 وغيرها : « الظاهر أنه لا خلاف فيه » 
هوالحجّة على ما ذكره المصتّف » مع ما في جامع المقاصد من « أن هذا 


. ١51/ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

(؟) كما في المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص4 , والمبسوط : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ 
ص ٠١‏ » وقواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / في كيفيتها ص١45‏ . 

(5) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة 5؟ ص 570-9١5‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 14١‏ . 

30( منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص55 . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ج١٠‏ ص 7١١8‏ . 

(8) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص١7‏ . 


لحف 





وما تقدّم في المريضة تعرف الحال في الملقّق من الرُتَى وغيره. 
بالدسورفى العداه اليا نه باعل ١د‏ ع المنع فيها للنفاس الذي هو 
المرض.ء فلاحظ وتدبر. 

« و» كذا 9لا 4 تؤخذ 9« الأكولة » بلا خلاف أجده فيه'", بل 
ظاهرهم الاثفاق عليه كما اعترف به بعضهم'"؛ للموثق المزبور””, 
والصحيح*“ بناءً على أَنّْالمراد منه الأخذ لاالعدّ, كما ستعرف الحال فيه. 

عوسيماط "#جنشي15ك ييا ذا لم من لها السالف يتل فته 
سمعت "١‏ نفي الخلاف عنه في محكيّ المنتهى. وفي شرح اللمعة 
للاصبهانى: «ممّا لا شبهة فيه»”" 

و4 هو مبنيّ على أنّ العلّة في المنع دفع الضرر عن المالك 
والإرفاق به؛ لكونه المنساق من تفسيرها بأنّها ( هي السمينة المعدّة 
للآكل 4 بلا خلاف أجده فيه». ولا ينافيه تفسيرها في الموثق بالكبيرة 
ينك راذا السة سه لذ كين الساة: 

١ انظر المبسوط: زكاة الغنم ج١ ص 187, والسرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة‎ )١( 


ص 4377, وتحر يرالأحكام: في زكاة الابل ج١‏ ص ,71١‏ والموجز الحاوي (الرسائل العشر): 
زكاة المال ص ؟١.‏ 

١ كالبحراني في الحدائق: الزكاة / في الأنعام ج7١ ص‎ )١( 

ا 

)ع ) تقدّم في ص .11/١‏ 

(0) كالعلامة في التذكرة: الزكاة / صفة الفريضة ج ه ص27١1.‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الزكاة / في الأنعام ج؟ ص 7". 

)١(‏ فى ص 179؟. 

اا االساقم انون وركاة الاسام ورقة 19 اساي 

(8) انظر المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص 587, والسرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة بج١‏ ص 
7 . ومنتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص ١١0‏ ورياض المسائل: زكاة الأنعام جه ص 7/1 


أخذ الأكولة سس الام 


وفي الصحاح: «الأكولة الشاة التي تعزل للأكل وتسمَّنء. ويكره 
للمصدق اخذها»2". 

وعن العين”" والمقايبس”: «انّها التي ترعى للأكل», والظاهر عدم 
إرادة التخصيص بالرعى. 

لكن لا يخفى أن الاعتماد على مثل ذلك في تنقيح العلّة على وجه 
يفيد جواز أخذها زكاة لو بذلها المالك. وينرّل إطلاق النهى عليه - 
لكوعاو من شكان, مخصورضا يعن احتمال أكون هرا قا المزا لاف يتك 


ٍ- حََ 
لخروجها عن قبول دفعها فريضة زكاة شرعاًء فلا ينفع بذل المالك. بل 


لعل ذلك هو الظاهر سيّما من صحيح عبدالرحمن'*, مضافاً إلى ما 
سمعته سابقاً في الرُبَى من عدم فائدة للنهي عن الأخذ مع عدم رضا 
المالك إل نادراً. 

فلعلٌ الأقوى عدم الاجتزاء بها إن لم يقم إجماع على خلافه 
والظاهر عدم ثبوته . فلاحظ وتأمّلء هذا. 

وفي شرح اللمعة للاصبهاني: «لعل ما في العين والمقاييس 
وظيرهما من الشعير يا لثناةاعان سيل العمقد ل )ا"نبوقيه ملت بمخضوضا 
عد تنا رف الاعد اهديا ل الال والقرءوالتصص علها فى الع وه 

والمدار في كو نها «معدّة للأكل» على العرف. واعلّه يقضي بماكان 


)١(‏ الصحاح: ج؛ ص ١١16‏ (أكل). 

(1) العين: جه ص8 ١‏ (اكل). 

(؟) معجم مقاييس اللغة: ج١‏ ص ١١5‏ (اكل). 

(5) تقدّم في ص .1!/7١‏ 

(0) المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 
(1) تقدّم في ص١17.‏ 


1١17 


ما" جواهر الكلام (ج 1) 





كذلك بالقوّة القريبة من الفعلء ثم إنه يختلف باختلاف عادة المالك. 
وهل المعتبر إعداده لنفسه أو مطلقاً حتّى يدخل ما يعدّه الجرّارون 
لغيرهم؟ فيه نظر , والأظهر الأوّل كما في شرح اللمعة للاصبهاني”" 

ولو كان النصاب جميعه أكولة فعن التذكرة وجوب إخراجها”", 
وفيه مالا يخفى. نعم يجزيه خروجها كالمريضة التي يستفاد ممّا قدّمناه 
فيها'" معرفة الحكم في التلفيق هنا أيضاً بأدنى تأمّل. 

1 ا فين عبراب بدو اناه 
بلاخلاف, بل الإجماع بقسميه!*. أمَا مع بذله فقد صرّح غير واحدا” 
بأخذه حينئذٍ. بل في محكىّ المنتهى نفي الخلاف عنه!”. وهو مبنيٌ على 
باك لكسونه انسدق لبا 1 


ولذا جرم ثاني الشهيد ين والمحققين في المسالك" وشرحالقواعد !"ا 


)١(‏ المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 

(1) نذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه ص .١١7‏ 

(؟) راجع ص 518.... 

(؛) انظر في المنقول: الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١‏ ص ./١‏ 

وممّن ذهب إلى ذلك: الشيخ في المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص587, وابنإدريس في 

السرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 477, والعلامة في التذكرة: الزكاة / صفة 
الفريضة ج 0 ص 7 ,١١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: زكاة الأنعام ج؟ ص 4/. 

(0) كالعلامة في التذكرة: الزكاة / صفة الفريضة جه ص7١١.‏ 

)3 ) منتهى المطلب: ركاه الال جاو ارا 

(0) أي: البحث في الدُيّئ والأكولة. 

(8) مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج ع١‏ ص 787 

(9) المطلب غيرموجود فيه. ٠‏ ونُسب في عدّة كتب إلى فوائد الشرائع .انظره (اثار الكركى): 
ج١٠‏ ص101,. ْ 


أخذ فخل الضراب ...سس الا؟ 
وغيرهما"" بِأنّه لا يجزيٌ إلا بالقيمة. وهو قويّ جدًاً؛ لاطلاق النهى 
الذي لم ينقّح علته دليل معتبر, بل ريّما يومئ النبويٌ: «لا يخرج في 
الصدقة هرمة ولاذات عوار ولا ئيس" إلا ما شاء المصدّق»”" إلى عده 
كونها مراعاةالمالك ٠‏ خصوصاً مع كون النهي فيه عن الإخراج لا الأخذ. 

رلا فرق في ذلك بين كونه أعلى قيمة من الفريضة أو لا فما عن 0 
بعضهم!* من التفصيل بذلك -فيؤخذ في الأوّل دون الثاني -واضح ١‏ 
الضعف ؛ ضرورة اقتضائه جواز أخذ غير مسمّى الفريضة -مع بذل 
المالك وعلوّ قيمتها لا على وجه القيمة كما هو محل البحث. 

نعم لو كان الكل فحولة اتّجه جواز أخذه كما نصّ عليه غير واحد!"؛ 
لإطلاق الأدلّة السالم عن معارضة ما هنا بعد انصرافه إلى غير ذلك. 

أمّا إذا لم يكن كذلك فالمتّجه المنع كما عرفت حتّى لو كان زائد 
على الحاجة ؛ لإطلاق النهي. فما عن بعضهو''! ‏ من تقسيده بماأ إذا 
لم يكن زائداً على الحاجة, وإلاكان كغيره -محتاج إلى تنقيح كون العلة 


)0 كالمناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 

(1) النّئيس: الذكر من المعز. لسان العرب: ج ١‏ ص 14 (تيس). 

(؟) صحيحالبخاري: ج ١‏ ص 87 .١‏ سنن ابنماجة: ح ١801‏ ج١‏ ص07/8, سنن النسائي: ج 0 
طن ١١‏ اسن ابيداود: ح / ...١0‏ ج ” ص١1‏ فما بعدها. سئن البيهقي: ج ‏ ص /ا8 و١١٠.‏ 

(5) نسبه في المناهج السويّة (زكاة الأنعام ورقة ؟١‏ مخطوط) إلى بعض المتأخّرينء والكتب 
المتوفرة با يننا خاللة بن ذلك: 

(5) كالكركي في جامع المقاصد: الزكاة / في النعم ج١٠‏ ص17١.,‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
زكاة الأنعام ج١‏ ص .58١‏ 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك (انظر الهامش السابق). 


'ّ 


يل ص قوز ل اكلام 82 


ودعوى ظهور الإضافة إلى «الغنم» في صحيح عبدالرحمن'"». وإلى 
«الضراب» في فتاوى الأصحاب'" فى ذلك. واضحة المنع. خصوصاً 
بعد تمان اح الكو الأران لاعراع الأب والتقر كلما يعوو له انظ 
الكبش في الموئّق""- وعدم القول بالفصل بين الجميع لم نتحققه » بل 
التعدى حلانت نع لون عن لخدو والا كو ذفني السان اف الإجل 
والغنم» وبعضهم أطلق“ ‏ والثانية بمعنى: الحاصل منه الضراب 
وفدوو لاا ابدام لله لذلك» كنا دو واه 

دذاكلة فى اركذ 

ما العد: فلا خلاف أجده فى أَر الى تعد, بل نقل الاثّفاق عليه 
غير واحد'"/ بل قيل: إن ضر وري" 

نعم هو بالنسبة إلى الأكولة وفحل الضراب متحقّق: 
فر أبي الصلاح عدم عد الأخير واستظهره في المحكي من 





.177 تقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ كالمصّف هنا وفي المعتبر: زكاة الأنعام جج؟ ص .0١5‏ والعلامة في التذكرة: الزكاة / صفة 
الفريضة ج0 ص7 .١١‏ والمنتهى: زكاة الابل ج8 ص ,١١0‏ والشهيد في البيان: زكاة الابل, 
وزكاة الغنم ص 79٠١0‏ و5975. 

(؟) تقدّم في ص ١7؟.‏ 

(4) البيان: زكاة الابل. وزكاة الغنم ص 351١0‏ و595. 

(0) كالعلامة في التذكرة: الزكاة / صفة الفريضة جه ص7١١,‏ والشهيد في الدروس: درس 1١‏ 
ج١‏ ص 770. 

)١(‏ كالسيّد السند في المدارك: زكاه الأنعام ج 0 ص .٠١7‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
ج١١‏ ص .,٠٠١‏ 

(/) كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص .١05‏ 

(8) الكافي في الفقه: ما يجب فيه الزكاة ص .١177‏ 


هنا يد فيح النضاب .سح :2 #2 آي 7 11/1 


مجمع البرهان١".‏ وزيد في النافع'" والإرشاد'" واللمعة» والروضة!" 
والحدائق” عدم عد الكولة أيضاً. ؛ لظاهر صحيح عبدالرحمن 00 
نما ازعلة في السرائر من أَنّه «لا يعد فحل الضراب في شي ء من الأنعام» !8 

والمشهور نقلاً على لسان جماعة”"إن لم يكن تحصيلاً”"" عدّهما 
لاطلاق الأدلة. 

وفصّل ثاني الشهيدين بين المحتاج إليه فلا يعد وغيره فيعد!7". 
ٍ وأوجب ب أوَلهما في البيان ن علد الفحل مع كون الكل فحولاً أو المعظم 
او تساوت الفحول والإناث .دون ما نقص فلا يعد"". 


وعن المنتهى: الما لابعدان!05, إلا 7 يرضى المالك فيعدان 5 
بالاخلاف27". 1 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأنعام ج ؟ ص ؛/- ه/. 

(؟) المختصر النافع: زكاة الأنعام ص71 0. 

(؟) إرشاد الأذها: الك / فيما تجب فيه ج١‏ ص .18١‏ 

(؛) اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الأوّلُ ص 07. 

(0) الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ج ١‏ ص17؟. 

(1) الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١‏ ص 19 ./١‏ 

(0) تقدّم في ص177. 

(8) السرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 177. 

() كالبحراني في الحدائق: الزكاة / في الأنعام ج7١‏ ص 78 - 13. ونسبه الطباطبائي في 
الرياض (لواحق زكاة الأنعام جه ص76) إلى الأكثر. 

)٠١(‏ انظر السرائر: (الهامش قبل السابق) ومختل ف الشيعة: الزكاة/في الأنعام ج١٠‏ ص .18١‏ وهو 
ظاهرمفاتيحالشرائع:مفتاح ١1ج‏ ١ص ٠٠ ١‏ ومداركالأحكام:زكاةالأنعامج وص 7 .٠١1-٠١‏ 

.18- "5, ص‎ ١ الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ج‎ )١١( 

.55١ البيان: زكاة الابل ص‎ )١١( 

(1) كلامه فى المنتهى ناظر إلى الأخذ لا العدٌ. 

(15) منتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص .١١0‏ 


ا ا ل ع في لمح قو أ شر لكام 82 


والأقوى ما عليه المشهور؛ للإطلاق المؤيّد بما في خبر محمّد بن 
قيس "١‏ من التصريح بأَنّه «يعد صغيرها وكبيرها» السالم عن المعارض 
عدا ضمح عبد | حيو !"نوما عن امات دووف اله لايع شيخل 
القيرات :فى يقي دفر اكرام 

والمرسل. غير حجة, ولا جابر له. 

والصحيح يمكن إرادة الأخذ منه؛ بقرينة اشتماله على الْرُبَى وشاة 
لبن وقد حكى الإجماع غير واحد على عدّهما» بل قيل: «إنه 
لاينبغى الشكٌ فيه ؛ لأنّ الغرض الأهمّ من تملك الغنم إِنْما هو الولادة 
واللبن» فلو لم تجب الزكاة فيهما لشاع وذاع وملا الأسماع . فإذا انضمٌ 
إلى ذلك فخل الضراب والأكولة كانها كد افيه الزكاة أقل قليل لتدرة 
حصول نصاب تام مستوفي للشرائط خال عنهاء فقد صم لنا أن ندّعي 
أن الحكم ضرورى فضلا عن أن يكون 58 عليه)!”. 

ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لترجيح هذا الصحيح _الدالٌ على عدم 
العدّ في الربَى وغيرها -على الإجماع المحكي, وإن احتمله بعضهم"' 

كما أنه لاوجه لتخصيص الصحيح بالإجماع ذ في الرْبّى وشاة اللبن 
ونبقى الأكولة وفحل الضراب على ظاهره؛ ضرورة عدم كونه ضفن 


الام د دك ا ة الغنم ح ” ج 4 ص 50. 

175 تقدّم في ص‎ ١) 

(؟) السرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 177. 

(4) مدارك الأحكام: ل ٠‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح انا 

(0) مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص١51,‏ وانظر أيضاً مصابيح الظلام 
(للبهبهاني): شرح مفتاح 5١8‏ ج ٠١‏ ص 107. 

.7١ 19 كالبحراني في الحدائق: الزكاة / في الأنعام ج١١ ص‎ )١( 


ها بعد فئ التضاية سح ست ع تت ع ا 77 


التنصيص على كل واحد فيه بالخصوص. 

نعم قد يقال: إِنّه لا بأس بالعمل به في بعض دون بعض'". لكن ذلك 
ليس بأولى من حمله على الأخذ. خصوصاً بعد المونّق المصرّح فيه 
بذلك الظاهر في العدء بل هو اولى قطعاء واولى من إرادة عموم المجاز 
وله الشامل العد والح 

وبالجملة: لا يكاد يمكن أن ينكر قرّة الظنٌ بارادة الأخذ منه لاالعدٌ؛ 
بزالاتحقلة العو ى دوقي وكا عرفت :ضاف إلى الاطاذقا كو العيومات 
العظيمة”" التي ليس فيها إشعار بعدم العدّ لا مطلقاً ولا مع التفاصيل 
المزبورة الخالية عن الدليل المعتد بهء بل فيها الإشعار بخلافه. بل ربّما 
يحصل القطع ‏ بملاحظة كل من النصوص المتعرّضة لبيان الزكاة, 
وكيفيّة إخراجهاء. ولما يؤخد وما لا يود بالعد للجميع؛ بل في شرح 
الاستاذ الأكبر 0 «ريّما يصير متواترا بالمعنى»””". 

نومت تناد التو ل بالعد؟#مطلقا أزمع الفاصيل الموبورة ال 
اضعفها ما سمعته عن المنتهى؛ ضرورة عدم مدخليّة رضا المالك فى 
الحكم الشرعي بعد عدم ما يقتضي تعليقه عليه كما هو واضح. ‏ ' 

نِم إن ظاهر المصنّف وغيره”* تخصيص المنع عن الأخذ بهذه 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) انظر وسائل الشيعة: الباب ؟ وغ و1 من أبواب زكاة الأنعام 4 ص8 ٠١‏ و4١١1‏ و17١1.‏ 
(5) مصابيح الظلام: شرح مفتاح 5١8‏ ج ٠١‏ ص 5013. 

(5) كذا في النسخ. والصواب: بعدم العدّ. 


(0) كالعلامة في القواعد: الزكاة / في النعم ج١‏ ص78 وابنفهد في الموجز (الرسائل العشر): 


زكاة المال صغ؛ ؟١.‏ 


ا تت ا ا ص22 قوفن الكلام:( تخ )6١١6‏ 


المذكورات, لكن في التحرير'" والدروس'" والبيان!" ومحكيّ 
المبسوط'* والسرائر* والتذكرة”"' زيادة الحامل؛ لا النبي ييه نهى أن 
د شافعاً!"؛ أي حاملا. 

وعن الأخير: «إلا أن يتطوّع المالك بإخراجها»”” ونحوه في 
التحرير'" والبيان!١".‏ 

بل فيه" وعن التذكرة: «لو طرقها الفحل فكالحامل؛ لتجويز 
الحمل»". 

وعن الأخير: «لو كانت كلها حوامل وجب إخراج حامل»”7". 
وفي البيان: «في وجوبه عندي نظر»!؟". قلت: بلمنع؛ للأصل وإطلاق 
الأدلّة. والشركة الحادثة في الحامل لا تقتضي الشركة في المحمول. 

ومن ذلك يعلم الوجه في عدم أخذ الحامل في الصورةالاولى, 
مكدافا الى الخو ال بود نعم في إلحاق المطروقة بالحامل نظر بل منع. 


)01( تحرير الأحكام: في زكاة الابل جص 1 

(؟) الدروس الشرعية: درس 1١‏ ج١‏ ص 1706. 

(") البيان: زكاة الابل ص .١9٠0‏ 

(5) المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص 587. 

(0) السرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 477. 

(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه ص .١١7‏ 

(0) سنن النسائي: جه ص55 سنن أبيداود: ج١08١‏ ج ١‏ ص7 .٠١‏ سنن البيهقي: ج] 
ص95 و١١٠,.‏ 

اكيم افص العضادز النتابقة. 

.١١8ص تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه‎ )١١( 

(17) المصدر السابق: ص7١١.‏ 

)١5(‏ تقدّم المصدر قريباً. 


دفع الزكاة من غير غثم اليلد ل سح |7 


9و كيف كان فلا إشكال في أَنّه ( يجوز أن اكيت 
البلد» في زكاة الإبل ١‏ وإن كان أدون قيمةٌ » للإطلاق السالم عن 
يدا رمو عد الع كفني القن ركيرما 

ل الاخاوف احدمقد هداتها يع عن مسوط الشيع كلانه 
فقال في الأوّل: «يؤخذ من نوع البلد لا من نوع آخر؛ لأنالمكيّة والعرييّة 
والنبطيّة مختلفة»'". وفي الثاني: «يؤؤخذ من غالب غنم البلد»”” 

وقد ١‏ 5 التفتلاق 50 مدر حها من صضدق القاة ااسى نف ناد 
الامتئال للأمر بها كما هو واضح. ا 

نعم خالف الشهيدان'!" والكركي'* وابوالعبّاس'" والصيمري''' على 
ماحكي عن بعضهم في زكاة الغنم , فلم يجوّزوا الدفع من غير غنم البلد 
ِل أن تكون أجود أو بالقيمة؛ لقاعدة الشركة. 


2 
مع أنّ الأقوى خلافه, وفاقاً للمصنّف والفاضل"؛ للإطلاق الذي قد 5 


عواقت:فى السباجت النتاقة البعفاذة يفكيو دمن احدهها: كوق النقير 
تركاق لهنم عا سس نيه الاريش فير ابيا ع ام 

ما قدّر الشارع به تلك النسبة عن الحصّة المشاعة التي في ا 

ولعلّ ذلك هو الفائدة في ذكر التقدير به مضافاً إلى بان مقدار النسبة : 


.١74 المبسوط: زكاة الابل ج١ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: ج ١‏ ص7١‏ مسألة ؟١١.‏ 

(؟) الدرو سالشرعية: درس 7١‏ ج١‏ ص ١70‏ - 5177 مسال كالأفهام: زكاةالأنعام ج ١ص‏ 5817؟. 
(4) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص ؟507. 

(0) يستفاد من مفهوم كلامه. انظر الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص 0؟١.‏ 

3 كفك الالغاس يات :زكاة الفال ؤؤفقة 1< [(مخطوط): 

(/1) قواعدالأحكام: الزكاة/فيالنعم ج ١‏ ص 7178 تذكرةالفقهاء:الزكاة /صفةالفريضةج دص .٠١8‏ 
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5" جواهرالكلام (ج") 





التحديد مستفاد من الأخبار المرويّة عنبم » (0) » وما عن الذكرى : « إِنّه 
القدر الذي غسله النبىّ ( صلَّى الله عليه وآله ) بنقل أهل البيت 
( عليهم السلام ) » 000 

مضافاً إلى الصحيح على ما عن الفقيه عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي 
جعفر الباقر ( عليه السلام ) : « أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن 
يوضأ الذي قال الله (عزٌ وجل ) » فقال : الوجه الذي قال الله وأمر الله 
( عرّوجِلَ ) بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه , إن 
زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم , ما دارت عليه الوسطى والإبهام من 
قصاص شعر الرأس إلى الذقن » وما جرت عليه الاصبعان مستديراً فهومن 
الوجه » وما سوى ذلك فليس من الوجه , فقال له : الصدغ من الوجه ؟ 
فقال ل ب 

ورواه الكليني © والشيخ 7 أيضاً في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن 
زرارة أيضاً » قال : « قلت له: أخبرني... » إلى آخره» إلا أنه في 
الكاني : «وما دارت عليه السبّابة والوسطى والإبهام » . وكأنّ المراد 
بالضمير في روايته! الباقر ( عليه السلام ) » كما يشهد له رواية الفقيه . 

وما تضمّنته رواية الكليني من ذكر السبّابة مع الوسطى لم أعثر على قن 


010( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؟١؟‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص87 . 

() من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ح88 ج١‏ ص »؛ » وسائل الشيعة : باب ١17‏ من 
ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 787 . 

(؛) الكاتي : باب حد الوجه الذي يغسل ح١‏ ج” ص37 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح” ج١‏ ص؛ه . 


الل ل ا اي جوأ شر الكلاء :2 ١١6‏ 


وبه استحقّ إطلاق اسم الفريضة, وإلا فقد عرفت أنّها في الحقيقة الحصّة 
المهدا عد فى العيق: 

ولو أن غير غنم البلد لا يجزىٌ وإن صدق عليه الاسم لقاعدة 
التركة لد روما كاو مه ايا إذااكاق خارها عن التصاية شرو 
منافاتهما معاً لقاعدة الشركة لكن يدفعها: أنّ الشارع اكتفى عن تلك 
التحكة منت لقان الع هن هق أو اننظ القيادو لبيك احد المذكورابت» 
فلا يتفاوت الحال بين غنم البلد وغيره. 

ولو أن وصف الشاميّة والعراقيّة والممّيّة ملاحظ في الفريضة 
د ل ل ل اا ري 
و معلوم البطلان. 

كوه كلاه ملاحظة النسبة لوفرضكون النصاب ملفّقاً من غنم 
البلد وغيره. ومقتضاه تعيين القيمة في بعض الأفراد , كما إذا لم يحصل 

شاة قيمتها المنتزعة من القيمتين. بل جميع هذه الالتزامات زيادة فيما 
وصل إلينا منهم 822 , والواجب على العباد اتباعهم دون غيرهم. 

وكذا الكلام في فريضة الإبل والبقر؛ ضرورة اشتراك الجميع فيما 
عرفت» فيجزىٌ مسمّى فرائضها وإن لم يكن من إبل البلد وبقره. وقد 
تقدّم في دفع الضأن فريضة عن المعز وبالعكس'" ما يشهد لما هناء 
على أنّ الأمر واضح بعد التأمّل فيما ذكرنا. 

٠١‏ و4 منه يظهر أَنّهج يجزى # في الفريضة ١‏ الذكروالأأنثى ؛ لتناول 
الاسم » الذي هو الشاة «له» ماء سواء كان النصاب فحولاً أو إناثاً أو 


.51١ ص‎ رظنا)١(‎ 


إجزاء دفع الذكر والأنثى يب ل ا عيبلل7196 16 ١/1 ١‏ 


ملمّقاًه وقاعدة الشركة لا تنافي بعد تقدير الشارع الحصّة بما عرفت. 

فما عن الخلاف: «من كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى . 
وفي الذكور يتخيّر»!" وجامع المقاصد من أنّه «يتخيّر في الذكران 0 
في شاة الاإبلء لا مطلقاً»'" والمختلف من أنه «يجوز دفع الذكر إذا كان 50 
بقيمة واحدة منهاء دون غيره»!' لقاعدة الشركة فى العين. 

فيه: ‏ مضافاً إلى ما عرفت أن ليس المتعلّق بالعين إلا مقدار ما 
جعله الشارع تروظة يعن احادها متصوضها :وال لجنا قتصور 
تعقها بالإيل ولا الغنم التي قد عرفت جواز دفع الجذع فريضة فبها. 
وو أن من النننات اتعلها :ده حول لخر ل عليه كما تعرفقه يناه . 

وكأ" المسألة من الواضحات التي لا تحتاج 6 اطناب», 121000 
بعد تأمّل الفرائض في الإبل مثلاً التي يمكن أن امد 
خالياً عنها . مع أنّ المراد من الخطاب واحد من غير فرق بين حالي 
الوجود والعدم. 

وكأنٌ الوهم نشأ من الانسياق في بادىٌ النظر في خصوص نصاب 
الغنم الذي لا ينفكٌ عنه صدق الفريضة على أحد أجزائه » ولم يعلم أنه 
لافرق بين خطاب الغنم والإبل والبقر فى عدم اعتباركون الفريضة من 
اتساب وول وتجديغ محال الركاة كما عو واشيع بأدتى تامل: 

دن ها كاه التشهوو على كلاف نا نون النناذ ةيل 
لم يحك الخلاف إلا عنهم . فلاحظ وتأمّل ؛ خصوصاً فيما وقع من بعض 


.؟١ المسألة‎ "٠ ص‎ ١ الخلاف:‎ )١( 
.١7 (؟) جامع المقاصد: الزكاة / في النعم ج7٠ ص‎ 
.10/ (؟) مختل ف الشيعة: الزكاة / كيفية الإخراج ج؟ ص‎ 


14" جواهر الكلام (ج )١6‏ 


الأصحاب كالشهيد وغيره من اعتبار قاعدة الشركة في العين تارة. 
والأعزاظن عنا شري ووانه ووسولهو أهل ميعه عليه الصازة 
والنواذه )اهم اعلم 
«القول في زكاة الذهب والفضّة » 

ولا تجب الزكاة في الذهب حنّى يبلغ عشرين ديناراً » أي 

مثقالاً شرعياً ببالاتظلاق اجر فيد "أ تنما وفنوى .بل الإجماع بقسميه 
عليه!", والنصوص '" متواترة فيه. 

01 فإذا بلغ عشرين 9ففيه» نصف دينار عبارة عن « عشرة 

١‏ قبط 4ه تت لمجال اذى قد عرفت له الدينا وهو ماد 





وسئُّون شعيرة وأربعة أسباع شعيرة» والقيراط ثلاث شعيرات وثلائة 
أسباع شعيرة : فالمئقال عشرون قيراطاً. ونصفه عشرة وهي ربع العشر 
00000 
ثمٌ ليس في الزائد شيء حتّى يبلغ أربعة دنانيرء ففيها 
قيراطان, و زكاة فيمادون عشرين متقالاً. ولا فيمادون 
ارس م كلها اف المال اوس فنية ففيه!" قيراطان بالغاً ما بلغ ». 


(وقيل 4 والقائل ابنا بابويه في الرسالة والمقنع على ما حكي 
)١(‏ انظر غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص .١١91‏ 
)١(‏ انظر الخلاف: ج "١‏ ص85 - 87 مسالة11, والسرائر: المقادير التي تجب فيها الزكاة ج١‏ 
ص 17 4: ومختلف الشيعة: الزكاة / في باقي الأصناف ج” ص .187١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة م1 ص77١.‏ 
(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها: دنانير. 
(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ففيها. 


نصاب الذهب م 2222 2-2522 72للسللتتئت 17001 


عنهما!": (١‏ لا زكاة في العين 4 أي الدنانير « حتّى تبلغ أربعين » فإذا 
بلغ « ففيه دينار» بل عن علي بن بابويه منهما الخلاف في النصاب 
الناني أيضاً. فجعله أربعين أيضاً'". 

«و »4 على كلٍّ حال فط الأوّل أشهر "4 فتوى وروايةً. بل هو 
المشهور نقلاً:» وتحصيلاً”*. بل عن الخلاف الإجماع عليه" بل عن 
الغنية: «لا خلاف فيه»”", وظاهرها نفيه بين المسلمين . بل فى المحكى 
عن اللمزائر إجماعوم عليدو ان علق بن باويسمفالن هوا 2" 

وعن التذكرة: «إذا بلغ أحدهما يعني النقدين _[النصاب]"' وجب 


الفضة خمسة دراهم, بإجماع علماء الأسلام»7”". 
بل فى مفتاح الكرامة: «الذى وجدناه فيما عندنا من المقنع والهداية 
)١(‏ حكاه عنهما الفاضل الآبي في كشف الرموز: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص 54 5. 
(1) نسبه إليه العلامة في المختلف: الزكاة / في باقي الأصناف ج” ص ١87‏ 184. 
(؟) انظر المختصرالنافع: زكاةالذهب والفضّة ص01 والمعتبر: زكاةالذهب والفضةج "ص 077. 
(؛) انظر المهدّب البارع: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص .0١4‏ والمقتصر: ص 14. ومصابيح الظلام 
اناق انناء العت الثقل .فى المستخين بذلك: 
(5) الخلاف: ج ١‏ ص87 - 85 مسألة 49. 
(/1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص9١١.‏ 
0( السراكر: المقادير التى تجحب فيها الزكاة ج ١‏ ضفن 22107 : 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضّة جه ص؟١١.‏ 
)١١(‏ مفتاح الكرامة: الزكاة / في النقدين ج١١‏ ص587. 


.» جواهر الكلام (ج )١,١06‏ 


المشهور إلى الرواية'". 

والموجود فيما حضرنا من نسخة الهداية: «اعلموا أَنّه ليس على 
الذهب شيء'" إلى أن يبلغ أربعة وعشرين» ثمّ فيه نصف دينار وعشر 
دينار» ثم على هذا الحساب متى ما زاد على عشرين وأربعة : ففي كل 
أربعة عُشْر إلى أن يبلغ أربعين» فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال»'". 
ولميحك ذلك عنه أحد. 

وعلى كل حال فلم نتحقق الخلاف من غيره وغير أببه. لكن عسن 
الس 81 أداتييي القااف البعواك اننهوجواعة, كما ا كاعد اه 
الخلاف عن قوم من أصحابنا”". ولعلّهما أرادا الرواة» وإلا فالمنقول عن 
القدماء من أهل الفتاوى _كالمفيد" والسيّد» وغيرهما! -التصريح 
بالمشهور. 

وكيف كان فلا ريب في ضعفه ؛ إذ النصوص في غاية الاستفاضة 


بخلافه , بل يمكن دعوى تواترهاء وفيها الصحيح وغيره: 

.177-17١ المقنع: باب زكاة الزهب ص‎ )١( 

)1 في المصدر بعدها: «حتى يبلغ عشرين ديناراء فاذا بلغ ففيه نصف دينار». 

(؟) الهداية: باب زكاة الذهب ص .١174‏ 

(؛) المعتبر: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص 0157. لم ينسبه إلى والد الصدوق, كما أنه نسبه إلى 
جباعة نن مجان العد يفنا 

(0) الأولى إبدالها ب«فى» لأنّ سياق العبارة يعطى وجود الحكاية فى المعتبر. وليس كذلك. 

(1) الخلاف: ج؟ ص 84 مسألة 15. ْ ْ 

(0) المقنعة: زكاة الذهب ص .١50‏ 

(8) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): زكاة الدراهم والدنانير ج” ص 0/. 

(5) الحرائس واحت الدتاتر سن 1 





ذا القت متسس يي حي حت ب م ب و 11 


منها: خبر على بن عقبة وعدّة من اصحابنا عن الباقروالصادق يه ". 
د سماعة عنه لكا" ايضاً”. 


ومنها: صحيح ابي رقي ا 

ومنها: خبر أبى عبينة عنه لقا أيضاً!©. 

ا ع 0 ابي الحسن نَكِلة ". 

ومنها: حبر يحيى بن اين العلا (0, 

ومنها: صحيح زرارة عن ابي جعفرءظّة قال: «في الذهب إذا بلغ 
عشرين ديناراً ففيه نصف دينارء وليس فيما دون العشرين شيء » وفي 


يف 


الفضة إذا بلغت ماثتى درهم خمسة دراهم . وليس فيما دون المائتين 
شيءء فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حنَّى 


)١(‏ الكافي: باب زكاة الذهب والفضّة م7 ج” ص .0١0‏ تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة الذهب 
ح١‏ ج؛ ص 1. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح ه ج4 ص158١.‏ 

(؟) المراد: الصادق نيه . 

() الكافي: باب زكاة الذهب والفضّة ١‏ ج7٠‏ ص .0١0‏ تهذيب الأحكام: باب" زكاة الفضة 
اح ؟ ج؛ ص ؟1١.‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح ؛ ج4 ص178١.‏ 

)0( لم نجد هكذا خبر لذبي بصير. ولق المراد «ابن أبي نصر» وخبره موجود في وسائل الشيعة: 
الباب؛ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح١‏ ج4 ص 195. 

(0) الكافي: باب زكاة الذهب والفصّة ح؛ ج ”7 ص76١0.‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب 
زكاة الذهب والفضة ح 1ج ص .١159‏ 

(8) فى الوشسائل يسنان 

(لاالكاض اب ركاه الذهي و التفة نوتم #اضن 1 مرغزيما ال الفيكة البايد ازبيق أنوات 
زكاة الذهب والفضة م7 4 ص178. 

(8) تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة الذهب ح؟ ج؛ ص1 الاستبصار: باب1 المقدار الذي تجب 
فيه الزكاة ح ؟ ج ١‏ ص ؟١.,‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح8 ج1 
ص .١79‏ 


م جواهر الكلام (ج 16) 


تبلغ الأريعين ! وليبس في شيء من الكسور شيء حتتى تبلغ ألا روعي : 
وكذلك الذدانه عن هذا السماتن 1 
أي متى بلغ قيمتها ذلك وجب فيها ربع العشر ففي العشرين ديناراً 
-التى هى بحساب المائتين درهماً؛ لما قيل من أنه «في ذلك الوقت كل 
دينار بعشرة. وعليه تقدير الدية»!" ‏ نصف دينارء وفي الاربعة بعدها 
الى بمنزلة الأربعين ربع عشرها أيضاً قيراطان... وهكذا حتّى 
تصل إلى الأربعين » فيكون فيها دينار, ثمّ على هذا الحساب. 
واليه أومئٌ في صحيح ابن الى عمير ا" «سئل ابو عبدالهغليةٍ عن 
7 الذهب والفضّة. ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من 
لدعي انان نوي هه عن الى الخميدة والمكيرة ؟ .قال لس غاية و 
حتّى يبلغ أربعين , فيعطى من كل أربعين درهماً درهم !)01 : 
وصحيح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبدالله لق عن الذهب كم فيه 
من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة»'”. 
بل وهو المراد من مونّق زرارة عن أحدهماطيئ: «ليس في الفضّة 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة الذهب ح” ج؛ ص”. الاستبصار: باب 1 المقدار الذي تجب 
فيه الزكاة ح" ج ١‏ ص .١١‏ وسائل الشيعة: اورد صدره في الباب ١‏ من ابواب زكاة الذهب 
والفضة ح . وذيله في الباب ؟ منها 1 ج4 ص ١1١‏ و44١.‏ 

(1) انظر تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة الذهب ذيل م7١‏ ج؛ ص١١.‏ 

(؟) السند هكذا: «عن ابن ابىعمير عن حمّاد عن الحلبى...». 

(4) في متن الوسائل: درهماً. ْ 

(0) الكافي: باب زكاة الذهب والفضّة ح/ ج ص7١0.‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب 
زكاة الذهب والفضة ح ١‏ ج1١‏ ص .١55‏ 

(1) الكافي: باب زكاة الذهب والفضّة ح0 ج؟ ص1١0.‏ تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة الذهب 
ح7١‏ جغ4 ص ٠١‏ وسائلالشيعة: الباب١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح ١‏ جة ص177. 


نصاب الذهب ممعم ور ير جر ا تر ج3101 


زكاة حتى تبلغ مائتى درهم» فإذا بلغت مائتى درهم ففيها خمسة 
قزاقوج فاو راد على معسباي:ذللنفى كل ارمعين درهيها درشم 
وليس في الكسور شيء, وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين 
مثقالاً. فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مئقال» ثمّ على حساب ذلك 
اذازاة المال فى كل اريعين هارا ديها نلا ان المراد أله ليست 
الاود الم ع كو نوناق للررزايات الاح 

ومن صحيح زرارة وبكر'": «سمعا أبا جعفر اك م يقول في الزكاة: 
أكااقى الذشيه فلس قن اقل من تعد نيو بقارا حبعى ورنقا املق 
عشرين د يناراً ففيه نصف دينار, وليس في أقل من مائتي درهم شيء . 
فإذا بلغ مائتى درهم ففيها خمسة دراهمء فما زاد فبحساب ذلك, 
وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم إلا خمسة الدراهم, 
فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها سنّة دراهم , فإذا بلغت ثمانين 
الذهب...»”" الحديث. 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا يصلح لمعارضتها: 

صحيح زرارة: «قلت لأبي عبدالله اقة: جلحعدرما درم 
والشيفة هوق رهما ولشيعة ونان نورق نكا را أيزكيها؟ قال: ل< لعن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب” زكاة الفضّة ح١‏ جغ] ص ,١١‏ وسائل الشيعة: أورد سدروافي لباب 
من أبواب زكاةالذهب والفضّة ح68, وذيله في الباب١‏ منها ح ٠١‏ ج1 ص ١45‏ و0١11١.‏ 

0 المصيدار كدر 

() تهذيبالأحكام: باب زكاةالفضّة ح؛ ج :ص١١‏ وسائلالشيعة: أورد صدره في اليباب١‏ 
من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح١١.‏ وذيله فيالباب؟ منها م ٠١‏ ج1 ص ١1١‏ و50١.‏ 





1" جواهر الكلام (ج 6١ص‏ 


0 عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى تتم أربعين”" 

كقان ٠‏ والدراهم مائتي' "'درهم»!". 

وصحيح الفضلاء عن الصادقين طِِيّهِ قالا: «في الذهب في كل 
أربعين مثقالاً مثقال ؛ وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم ٠‏ وليس 
: بي أقلَ من أربعين منقالاً شيء, ولا في أقل من مائني بيكركيم 
وليس في النّيف شيء حتّى يتمّ أربعون , فيكون فيه واحد»!* 

فلا بأس بطرحهما في مقابلة ما سمعت, أو حملهما'' على إرادة 
الدينار الكامل الذي يجب في الأربعينء وإن بعد . بل قيل: «في عبارة 
الفقيه والهداية إشعار بذلك , كقوله 0: (ليس في النّيف. لمات 

أن الثاني منهما مطلق قابل للتقيبد بغيره, بل والأُوّل أيضاً. 

وأبعد من ذلك كلّه ما في شرح اللمعة للاصبهاني من أَنّهِ «ويحتمل أن 
مكو راواه هو رونا فى ١‏ عاك الدن نير لوو نت او كن دن 
كان عخو نين ونا لون دنار لمكن هن دالدا (" نيم عقر تقار 

وإن لم يكن يعلم ذلك وكا نعْيةٍ يعلم ذلك». 


في الهذيب والوسائل ا 
في التهذيب والوسائل: ماثتا. 

0 تهذيب الأحكام: باب 54 الزيادات في الزكاة ح١‏ ج؛ ص ؟4. الاستبصار: باب ٠١‏ 
الجنسين إذا اجتمعا فنقص... ١‏ ج ١‏ ص58, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة 
الذهب والفضة ح 4 ج1 ص .١158١‏ 

(4) تهذيب الاحكام: باب زكاة الذهب ١‏ ج؛ ص ,١١‏ الاستبصار: باب1 المقدار الذي 
تجب فيه الزكاة ح0 ج؟ ص17١.‏ وسائل الشيعة: أورد بعضه في الباب ١‏ من أبواب زكاة 
الذهب والفضة ح؟1١.‏ وبعضه في الباب ١‏ منها ح/ا ج14 ص ١5١‏ و44١.‏ 

(5) كما في تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة الذهب ذيل ح7١‏ ج؛ ص .١١‏ 

(1) مفتاح الكرامة: الزكاة / في النقدين ج١١‏ ص588 -181. 





نصاب الفضة لصتس ب ثح ب بي ب ب ب بي ب س2 5_7 1ك 

ثم قال: «وليس في الخبر الأخير ذكر للزكاة » فيجوز أن يكو نا لوه 
إنْما قالا ذلك في مقابلة!" ب سق وجنام م0 بيع أو صاح أو 
متفاوية لوركن فنها قوق الأ رتفين د فلى بها اقنظكه اللعافالة سه 
على العامل. وله بعلا قل 1" والله أعلم. 

(و» كيف كان فط لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم. 
نيا كارع لحرو حمبن درام ثم كلما زادت أربعين كان فيها 
درهم 4 بلا خلاف أجده في شيء من ذلك' اسم ,بل الإجماع 
بقسميه عليه!), والنصوص'" يمكن دعوى تواترها فيه. 

(و» حينئذٍ 9 ليس فيما نقص 4 في جميع الموازين !عن 


الأربعين زكاة 4 عندنا إكما ليس فيما ينقص" عن المائتين . 0 


نا 


شيء 4 ولو ف | كالحتة وتحرها: وان تسومح فيه في المعاملة بحيث " 0 


بروج فيها؛ لأ المسنامعة الفرفقة لأ وى عانها الاحكاء الشرفتة اد 
الحقيقة في التقدير كونه على التحقيق دون التقريب. 
نعم لو كان النقصان مما تختلف به الموازين» فينقص في بعضها دون 


)١(‏ يحتمل: معاملة. 

(1) نسختنا من المناهج السويّة خالية من هذه العبارة. 

() انظر الخلاف: ج ١‏ ص 0 مسالة88, وغنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص1١١,‏ 
والحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج١١‏ ص 84, ورياض المسائل: زكاة الذهب والفضة 
ج40 ص .1١‏ 


(؛) انظر المعتبر: زكاة الذهب والفضّة ج؟ ص 059. ومنتهى المطلب: زكاة الذهب والفضّة ج8 


ص ١ ١١‏ واا١.‏ 
(0) وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ج1 ص ؟5١.‏ 
(1) في نسخة الشرائع والمسالك: نقص. 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء  ----‏ بابب 889 


اعتبره» سوى ما ينقل عن المبسوط 27 والناصريّات7 أنهما ذكرا السيّابة 
مع الوسطى في العرض ء والظاهر أنه ليس خلافاً في المسألة ؛ إذ كلّ ما 
اشتملت عليه السبابة والإبهام تشتمل عليه الوسطى والإبهام ؛ لقصرهاعنهاغالباً. 

وحمل الواو في الرواية وكلامهها على معنى « أو» » فيحصل حينئز 
خلاف » ويكون تخييراً بين الزائد والناقص ء في غاية البعد» بل لا معنى له 
عند الشاملع ولذا لم ينقل عن أحد منهم الخلاف في ذلك » ولا تعرّض له 
متعرض ممن عادته التعرض اثله 

وهذه الرواية هي الأصل في الباب » وعليها بني كلام الأصحاب » بل 
في المدارك : « إنها نصّ في المطلوب »97 

وقبل الخوض في بيان كيفيّة دلالتها على ما ذكره الأصحاب » لابدّ من 
ذكر معاني ألفاظ وقعت في كلامهم يتوقف عليها ذلك : 

منها : النزعتان » وهي تثنية نزعة بالتحريك , وهما البياضان المكتنفان 
بالناصية بلا خلااف احدوع كا يتفق في كثيرمن الناس » وهومعنى ما في 
المنتهى ام فنا" اغسر عكة: الشعيز فين التراضن فتضاغندا قٍِ جانبي 
الرأس » (4) 

ومنها : العذارء وهو النابت على العظم الناتىء الذي هوسمت الصماخ 
وما انحظ إلى وتد الأذن على ما في المنتهى *2, ويقرب منه ماعن 


(١)المبسوط‏ : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص١3‏ . 

(0) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١؟‏ ص 7٠١‏ . 
(") مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص58١‏ . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص مه ( هامش الصفحة ) . 
(0) المصدر السابق . 


1" جواهر الكلام (ج 66) 


بعض » ففى المحكي عن المعتبر'" والتحرير'" والتذكرة'" ونهاية 
الاحكام "ا والميسيّة! والمسالك'": «تجب الزكأة», وإليه يرجع ما عن 
البيان في الغلات: «لو اختلفت الموازينء فبلغ في بعضها وتعذّر 
التحقيق, فالاقرب الوجوب»!”". 

وكيف كان فهو الأقوى؛ لاغتفار ذلك في المعاملة فكذا هناء 
ولصدق بلوغ النصاب بذلك . ضرورة عدم اعتبار البلوغ بالجميع ؛ لعدم 
إمكان تحققه , فلا إشكال في الاجتزاء بالبلوغ في البعض مع عدم العلم 
لاف الا فى وو لسن الالخضول: الضدق رز للقه المقيع الابييتة وين 
افرط الذى ب موسدلن” ادال واف لكر بوسد مل لقند 

ودعوى الفرق بصحّة السلب أيضاً فى الْأُوّل دون الثانى» يدفعها: 
منع الصحّة على الإطلاق وإنما يصمح تيدأ في اشن رات 
الإثبات, فإنّه يصمح إطلاقه بالبلوغ بالبعض, كما هو ظاهر في المقام 
وفي أشبار الكرّ وأذرع المسافة وغيرها. 

وتحقيق ذلك: أنه لا إشكال فى انصراف ما به التقدير إلى الوسط؛ 
8ن القالكالكزييق الملية أن له أدزادا مع دق فصوت كل سنا : 
للصدق. 





.074 ص‎ ١ المعتبر: زكاة الذهب والفضّة‎ )١( 

7/١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: زكاة الذهب والفضّة‎ )١( 

(؟) الموجود فيها خلاف ذلك كما سياتى. 

(؛) نهاية الإحكام: ما يجب فيه الزكاة ج؟ ص 4١‏ 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الزكاة / في النقدين ج١١‏ ص ؟517. 
() مسالك الأفهام: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص1787- 584. 

(/) البيان: زكاة الغلات ص 197. 


وا يي أنه ليس 
وي ب ايد 
الاحتياط ‏ بإطلاق ما دل على أنّ الزكاة في الذهب مثلاً. خرج منه 
الناقص عن العشرين في - جميع الموازين »ويبقى ما عداه. 

ل ا ل ة الفاضل! " من عدم الوجوب 
دللاضل: المقطوع بما عرفت, ولأنّه لو صدق الإثبات بالبعض لصدق 
ل يي -واضح 

00 : فقد ظهر لك من ذلك كلّه: أن للذهب نصابين وكذا 


للفضة , وأخ قت يجعلتة نابا واحندا كليا: بأن تقول: «لاشيء في ار 


الذهب حتى لل ا ارعة قيراطان دائمأ». 
و«الاشيء في الفضّة حتّى تبلغ المائتين. فإذا بلغت ففي كل أربعين 
ونا درهم دانها): 

ولكنّ الموافق لما في النصوص التعبير الأوّلء ولعلّه لذلك عبّر به 
الأصحاب. والأمر سهل بعد وضوح المطلوب. وبعد 3 ظهر أن الواجب 
في كل منهما بعد بلوغ النصاب ربع العشر؛ ولذا لو أخرجه مَن عنده 
احد مها يعد العلم الأقهما ل على الضاب الأزلت اجر وان لميعتير 
الجميع . بل ربّما زاد خيراً؛ إذ قديشتمل ماعندهعلى العفو .كماهوواضح. 

و 4 كيف كان فط الدرهم ستةدوانيق, والدانق ثمانحبّات من 


.88 الخلاف: ج؟ ص 6/ مسألة‎ )١( 
.١١١ص (؟) تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضة جه‎ 


ب" جواهر الكلام (ج 1) 


أواسط”" حبٌ الشعير » في العظم والصّغر والرزانة والخفّة. بلاخلاف 
ا في اتن خ فر 7/2 

بل عن ظاهر المنتهى”" في الفطرة الإجماع على الأوّل بل عن 
ظاهر الخلاف إجماع الأمَّة عليه نحو ما في المدارك من أنه «نقله 
الخاصّة والعامّة, ونصّ عليه جماعة من أهل اللغة»”*. وفي المفاتيح: 
«أنّه كذلك باثّفاق الخاصّة والعامّة ونصٌّ أهل اللغة»”, وفي الرياض: 
«لم أجد فيه خلافاً بين الأصحاب ء وعزاه جماعة إلى الخاصّة والعامّة 
مؤذنين بكونه مجمعا عليه عندهم»'!". 

بل في المفاتيح نفي الخلاف أيضاً عمّا بعد الأول" وفي محكيّ 
المنتهى نسبته إلى علمائنا'؟, وفي المدارك: «قطع به الأصحاب»!", بل 
عن ويالة المعسى فى تتحقيق الأوواض درا ملق عليه ميته وان 
صرّح يد علا ار شرو اويا في الحخدائق؟"".., إلى غير ذلل هن 
كلماتهم المعلوم كفايتها في هذا الموضوع. 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: أوسط. 

(") انظررياضالمسائل: زكاةالذهب والفضةج دص .1١‏ ومفاتي حالشرائع: مفتاح 07 ج ١ص .0١‏ 
9 منتهى المطلب: زكأة الفطرة / في قدرها وجنسها جم ص ١١‏ غ. 

ا اجاج ااا ٠‏ مسالة 460. 

(0) مدارك الأحكام: زكاة الذهب والفضة ج 0 ص 5 .١١‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 01 ١‏ ص .00١‏ 

(0) رياض المسائل: زكاة الذهب والفضّة جه ص .1١‏ (0) المصدر قبل السابق. 
() منتهىالمطلب: زكاة الفطرة / في قدرها وجنسها ج8 ص 417. 

.١١4 مدارك الأحكام: زكاة الذهب والفضّة جه ص‎ )٠١( 

.1١ حكاه عنها في رياض المسائل: زكاة الذهب والفضة جه ص‎ )١1١( 

.1١- 1١ الحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج١١ ص‎ )١١( 


تكد ين :لد ع سي حي ا 13/1 


وععه يا عرد السسرييدل مس السر وري البعور لمعه 
أبي الحسن اه : 2. أن و اذوه سه ذوانني» والدانق وزن بت عبات 
والهنة وون حكين شعيرا فون او ابيا الح لاامن صغاره ولا من 
كباره»١"‏ كما اعترف به غير واحد”". 1 


ج10 


لواحن خم لقان 0 ' هذا عمدة في كشير من الأحكام, :7 
وغاتعق لوردلياة إل اله فهر ريونيله! لأضعا ب النخيد ون راك 


مقبول حتّى كاد يكون إجماعاً. وإن كانت الرواية تخالفه»'" ممّا عساه 
بشعر بالتوقف فيه. 

فى غير فخلت اذاقن عرقت تندوة الرروانة وتوكفا ةنا سمه .سن 
الاثفاق المزيور دليلاً لما هو أعظم منه فضلاً عنه. 

مضافاً إلى ما عن ظاهر الخلاف من إجماع الآمّة على أنّ الدرهم 
نصف مثقال شرعى وخمسه!©. 

ون رسال الفسلي را لندييقا لخهاك تسرويةا للقت عليه داق 
والخاصّة». وفيها أيضاً: «أنّ مما لاشكٌ فيه أن المثقال الشرعي ثلاثة 
أرباع الصيرفي » فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعي»7© 

وفي العدائق أضا ب لتهلذقنيين الأضحات وغيرهم ان الدتائير 


() من لايحضر ال الفقيه: بادا زناه لوقي 0 الوا 
0025 ٍ 

6ه يستفاد من مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغلات ج١١‏ ص .5١0 5١5‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأثمان ج 4 ص 47. 

(:) الخلاف: ج ١‏ ص 74 8١‏ مسألة 16 (النقل بالمضمون). 

(5) حكاه عنها فى رياض المسائل: زكاة الذهب والفضّة جه ص .1١‏ 


مد | حمسا 


سوفن .كلام( :180) 
لم يتغيّر وزنها عمّا هي عليه الآن في جاهليّة ولا إسلام. صرّح بذلك 
جملة من علماء الطرفين. قال الفاضل في النهاية: إِنّ الدنانير لم يتغيّر 
المثقال فبها في جاهليّة ولا إسلام. وكذا نقل عن الرافعي في شرح 
الوخيد 7 9 «وشرحه الآخر لليمني»!". 

(و» يتحصّل حينئذٍ من ذلك كلّه. وممّا سمعته سابقاً في القيراط 
والدينار””: أَنّهِ « يكون مقدار العشرة » دراهم « سبعة مثاقيل » 
شرعيّة أي دنانير» فالعشرون ديناراً التي هي أَوّل نصب الذهب -وزن 
ثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع درهم, والمائتا درهم التي هي 
وَل نصب الفضّة _وزن مائة وأربعين مثقالاً. 

وعلم من ذلك: أن المئقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم, كما أن 
الدرهم سبعة أعشار المثقال؛ أي مثقال إلآ ثلاثة أعشاره, فهو مع ثلاثة 
أعشار المققال قال 

بل علم أيضاً: أن الدرهم وزن ثمانية وأربعين حبّة شعيرء والمثقال 
ون ثغائية وستيع نحتة واربعة أسباعهاء كنا هو واضح بأدنى 1 

وغل ذل حال فالمدار في الدرهم والدينار-هناء وفي الدية 
وخيريها دعن هذا الوزن وول طهر سن سابقاً ولاحقاً. فيرجع 
الأنتقص منه والأزيد إليه. فما بلغ به ترتّب عليه الحكم؛ إذ لا إشكال 
6 عندنا في ان العبرة بالوزن لا بالعد, والإجماع بقسميه عليه » وفي بعض 
)١(‏ الحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج١١‏ ص 89 .4١‏ 


(1) مفتاح الكرامة: الزكاة / في النقدين ج١١‏ ص 550. 
(؟) راجع ص 188.... 


تعد ين الدراف مسب ب حت تي ا 1181 


التسدص انول إتهايد 

والظاهر وجود الدرهم بهذا الوزن في عصر النبى كل 

قال الفاضل في محكيّ المنتهى: «الدراهم في بدءالإسلامكانت على 
صنفين: بغليّة وهي السود , وطبريّة . وكانت السود كل درهم منها ثمانية 
دوانيق » والطبريّة أربعة دوانيق, فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين 
متساويين: وزن كل درهم متها سئة ذوانيق: فسان وزن كل عتسرة 
دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب »2 كل درهم نصف متقال وخمسه. 
وهو الدرهم الذي قدّر به النبي ييه المقادير الشرعيّة فى نصاب الزكاة 
والقطم ومقدآو الدية والجوية وغير:ذلك1"وتتحوه عن الشجرن ” 
والتذكرة'*» وإنكان لم ينص في الأخير على أنّالنبيّ يا قدّربهالمقادير. 

وفي المحكي عن المعتبر أن «المعتبر كون الدرهم سنّة دوانيق 
بحيث يكون كل عشرة منها سبعة متاقيل, وهو الوزن المعتدلء فِإِنّه 
يقال: إن السود كانت ثمانية دوانيق والطبريّة أربعة دوانيقء فجمعا 
وجعلا درهمين . وذلك موافق لسنّة النبي يَييةُ) 0 

لكن في المحكي عن نهاية الإحكام: «والسبب إفيه]1" دأ فى 
صضبرورة ؛الدرهم ستة دوانيق ا نْ غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع 
)١(‏ الكافي: باب زكاةالذهب والفضّة م“ج” ص .0١0‏ تهذيب الأحكام: باب زكاة الفضّة - ١‏ 

ج؛ ص .١17١‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب زكاةالذهب والفضّة ح دو ١٠ج‏ 4)ص178١و١11١.‏ 

(1) منتهى المطلب: زكاة الذهب والفضّة ج8 ص .١١54‏ 
() تحرير الأحكام: زكاة الذهب والفضّة ١‏ ص .57١‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضة جه ص .١١١‏ 


(0) المعتبر: زكاة الذهب والفضة ج ١‏ ص 05195. 
)1١(‏ الإضافة من المصدر ويقتضيها السياق. 


“7< جواهر الكلام (ج )١6‏ 


الدرهم في عصر النبيَيَْةُ والصدر الْأَوّل بعده نوعان: البغليّة والطبريّة . 
والدرهم الواحد فح اللقلتة تمائنة ذو انق سوم ابرق ا يعوو يق 
0 وانهذا موانشةة :و وعدا مى سه | "اودقهويها ايفين وجعار 
كل وابحة:دوهماً فى 'زمن يتى أمتة): 
واء جمع أهل ذلك العصر على تقدير الدراهم الإسلاميّة بها. فاذا 
زادت على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالاً. وإذا نقصت من المثقال 
ثلاثة أعشاره كان درهماً: وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل . وكل عشرة 
مثاقيل اربعة عشر درهما وسبعان». 
«قال المسعودي: إِنّما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبع مثاقيل من 
الذهب, لأُنّ الذهب أوزن من الفضّة . وكأنّهم ضربوا مقداراً من الفضّة 
ومثله من الذهب فوزنوهماء فكان وزن الذهب زائداً على وزن الفضة 
بمئل ثلاثة أسباعهاء واستقرّت الدراهم في الإسلام على أن كلّ درهم 
نصف مثقال وخمسه , وبها قدرت نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات 
ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك)7". 
وبمعناه في البيان » وفيه: «أنّ ذلك كان بإشارة زين العابدين »7 
وعن 5 لي الأموال التصريح أن «ذلك كان في زمن 
بني امة أيضاً)» 1 
وربّما أشكل ذلك على بعض الناس بِأنّ تقدير الزكاة بالخمسة 





)١(‏ الإضافة من المصدر. 

(") نهاية الإحكام: مايجب فيه الزكاة ج ١‏ ص 58١-71٠١‏ 
(5) البيان: زكاة النقدين ص7 .”١‏ 

(]) الأموا' 8 . 


عوان: حر 


ا الت التي ل 


دراهم لا ينبغى حمله على العرف الحادث. 

وفيه: أنه لا دلالة في شيء ممّا سمعت على انحصار الدراهم في 
#للتويل" اقضاه غلية المع ملتتنها بدو الها دنه جا هو اعضاو الجعافلة 
بهاء وهو غير قادح. على أنه يمكن أن يكوناتقدددر النبى عا للزكاة 
بغير لفظ الدرهم بل كان شيء ينطبق على هذا الدرهم الحادث الذي 
قدّروا به أَئمّة ذلك الزمان» كما هو واضح. 

فلن كل حال فلا ينبغي الإشكال في ذلك؛ فإِنّ الدراهم وإن 
اختلفت إلا أن التقدير بما عرفت. 

وفي المحكي عن كشف الرموز: «أَنّ الدرهم في قديم الزمان كان 
سثّة دوانيق كل دانق قيراطان بوزن الفصّة ,كل قيراط أربع حبّات »كل 
عتاهنة إساع من حكات القدبه الستتعملة الأو فالدرهع تمان 
واريعون عقوو الداق لفان متها :لا دمن اللرهو ركان الدروهم 
في ذلك الزمان بوزن الذهب اربعة عشر قيراطا. فيكون وزن عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل , والزكاة إِنْما تتجب فى الدراهم إذا كانت بهذا 
الوزنء فأمّا فى زماننا هذا فالدرهم أربعة دوانيق, كل دانق ثلاثة 
قراريط وحبّة ,كل قيراط ثلاث حبّات, فيكون الدانق عشر حبّات من 

وعن السرائر:«روي أنّالدرهم أربعةدوانيق .والدائق ثمانحبّات»”". 

والغرض من ذلك كله: أنّ الدرهم مختلف بحسب الأزمنة: إلا أن 


1 20: ١ كشف الرموز: زكاة الذهب والفضة ج‎ )١( 
الموجود فيها: «والدرهم سيّة دوانيق... وقد روي أيضاً أربعة دوانيق» السرائر: مايجوز‎ )1( 


ع.ع جواهر الكلام (ج )١6‏ 


تب الذي وقع به التقدير_باتفاق الأصحاب على الظاهر -ما عرفت. 
ولعلٌ المرسل عن أبي جعفر”"'هةٍ السابق!" محمول على درهم في 
ذلك الزمان وإن لم يكن به التقديرء بل التقدير للنصاب بالدرهم 
المزبور. والإخراج منه على نسبته , كما أومئْ إليه في خبر حبيب 
الخئعمي المروي في باب علّة وضع الزكاة على ما هي من كتاب 
الكافى قال: «كتب أبو جعفر المنصور إلى محمّد بن خالد _وكان عامله 
على المنسةد أ سال أهل النووة عن القسيةف الركاة من العاتين 
كل ضاوق وروسيعة بود ركو هذ على عوك رسول اله 1 وام 

أن يسأل فيمن يسأل عبدالله بن الحسن وجعفر بن محمّد ليك ». 
لقال: فسأل أهل المدينة فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذاء 
فبعث إلى عبدالله بن الحسن وجعفر بن محمّد 852 فسأل عبدالله بن 
الجنية ققال كما قال المسسفتو هق اهل العدينة #افقال:ها مول نا 
أباعبد الله؟ فقال: إنّ رسول الله ييه جعل في كل أربعين أوقية أوقية, 





الدراهم خمسة دوانيق». 

«قال حبيب: فحسبينأه فوجدناه كما قال » فأقبل عليه عبد الله بن الحسن 
فقال: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب أُمّك فاطمة طييه, قال: 
مٌانصرف فبعث إليه محمّدبن خالد ابعث إِليَ بكتاب فاطمة تينا. فأرسل 
إليه أبوعبدالله لهة: ني إنّما أخبرتك أنّي قرأت ولمأخبرك أنه عندي, 


)١(‏ الذي تقدّم هو المرسل عن أبى الحسن لل 
1 في ص 111. 


تحديد الدرهم ببس سمي ل لي 72 0 124 


قال حبيب: فجعل محمّد بن خالد يقول لى: ما رأيت مثل هذا قطّ»١".‏ 

قال في الوافي: «إنّ بناء هذه الشبهة وانبعائها على تغيّر الدراهم في 
الوزن بحسب القرونء وقدكانت فى زمن رسول الله وير تعبت بالارقة 00 
وكات الأرقية أرتعيع ذرهما +بوالدوهع مكتو راب نوضار ادر 
خمسة دوانيق . وكانت الزكاة وزن سئة كما يستفاد من هذا الخبر ء ولعله 
ضاوفي رمن المتصون انا مق كمية فوانق و وصاوف ال كنا لوزن 
سبعة. إن قيل: كما غيّرت الدراهم في الزكاة غيّرت أيضاً في النصب؟ 
قلنا؛ الما كان الع فى الزكاقيو اما النصي:فكانوا ونوتها من خيريعة 1 

قلت: حكي عن بعض الأفاضل فيما كتبه على هذا الخبر: «أَنّ 
الدرهم غير الطبرى والبغلى ‏ على ضروب ثلاثة: درهم زنته ستة 
نام يض سرض اللى كا سمط واد را يل بوي 
النفكةه وورق رهد حمة دوادو وورهه ركه عخيمة أباع الدر 
الشرعي , وهو الدرهم المحدث في زمان المنصور وما قاربه». 

وقرّر الوجه فى سؤال المنصور أنه «لمّاكان المشهور فى عصره أن 
مارت ل الك ال الب اللا حب ل قب 
لفضّة. مع أنّ هذا المحدث لميكن في عصر النبيّ َيه ولم يرد فيه 
رواية؛ والروايات وردت فى الخمسة دراهم, استفسر عن هذا واستعلم 
حقيقته, ثم طبّق جواب الإماملهة على ذلك»”. 


.007 الكافي: باب العلّة في وضع الزكاة... ح ؟ ج7٠ ص‎ )١( 
ص717؟.‎ ٠١ (؟) الوافي: الزكاة / باب النوادر ذيل ح١ ج‎ 
(؟) الكتب التى بأيدينا خالية من هذا المطلب.‎ 


0 لسلس لل لل لل لح جواهرالكلام (ج؟) 
التذكرة”" . وفي جامع المقاصد(" عن الذكرى” : «إِنه ما حاذى الأذن 
يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض » انتّبى » ومثله عن المسالك (4) 
وامحقق الثاني في حاشيته على النافع 2 . 

وهويرجع إلى ما ذ كر على ما ستعرفه من المراد بالصدغ والعارض ؛ 
ولذا جمع بينما في المدارك لكا الا مم العظم الناتىء 
الذي يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض » (01) » كما أن ما في المصباح 
المنير من « أن عذار اللحية : الشعر النازل على اللحيين » 7" يرجع إليه 
أيضاً » أو يكون تفسيراً بالأعمّ » وإلا فا ذكرناه من تفسيره كأنه لا نزاع 
فيه في عبارات أصحابنا . 

وفنا : الغعارض» فق المنتيى :“((إنه.ها فزل عن حة العذار .وهو 
النابت:غلى اللحيين ا ويرجع إليه ما في الدروس من « أنه الشعر 
المنح عن القدر الحاذي للأذنْ إلى الذقن ‏ وهو مجمع اللحيين »220 وإن 
كان في صدق العارض على القريب إلى الذقن تأمّل . 





(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

0( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات: الوضوء ص7 . 

(؛) مسالك الافهام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ . 

(5) حاشية امختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ذيل قول المصنف : « وعرضه ما اشتملت عليه 
الابيام » ص ٠٠١‏ ( مخطوط ) . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص58١‏ . 

0( المصباح ال منير: صه:ه مادة (عذر)  .‏ 

(8) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/0 . 

(9) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛ . 


جواهر الكلام (ج 16) 





م 
لكن عن آخر: «أنّ حاصل السؤال أنّ هذه الدراهم لم تكن في زمن 
النبي يَيَوٌ فكيف صار المائتان نصاباً ألا زكاته خمسة دراهم؟». 
«وحاصل الجواب: أنّ النبئّييْةُ جعل النصاب الأوّل أربعين 
أوقية , زكاتها أوقية , وكان هذا القدر المخرج أي الاوقية -وزن سبعة 
دراهم فى زمن النبى كله ٠نم‏ زيد في قدر الدرهم فصار وزن ستة 
دراهم , لأن كانت الدراهم”" بعد النبىَّةُ خمسة دوانيق» ثم صارت 
الأوقية وزن خمسة دراهم بعد أن زيد دائق في الدرهم. فالنصاب 
الأول وزن خاصٌ لم يتفاوت». 
«نعمكان هذا القدر في زمن النبى عي مائتين وثمانين درهماءثمٌ صار 
00 .ثمٌ صار مائتين» فالنصاب قد نقص في عدد الدراهم , 
والدرهم قد زيد فى قدره, لكن نسبة المخرج إلى النصاب لم تتفاوت»'!". 
ااه ولا أظنّ أنه يخفى عليك شيء بعد الإحاطة بجميع ما ذكرناه, 
والله أعلم. 
« و4 كيف كان ف« من شرط وجوب الزكاة فيهما 4 مضافا إلى 
بلوغ النصاب ١‏ كونهما مضر وبين 4 من سلطا ن الوقت اوممائله ١‏ دنانير 
او" دراهم منقوشين 4 بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به بعضهم!*. 
)١(‏ كذاء ولعله في الأصل: لأنّ الدراهم كانت... 
(5) الكت التو نينا جلاعن هذا الموللس. 
١‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: و. 
)ع( رياض المسائل: زكاة الذهب والفضة ج00 ص 5م - 80 مسكيد التسعة: زكاة النقدين 
عا صن 10 


اعتبار سكّة المعاملة فى النقديت سسسب لايس 


بل في الغنية''"" والتذكرة”" والمدارك!» ومحكيّ الانتصار ا" 
الإجماع عليه وإن زاد فى الأُوّل: «أو سبائك فر بسبكها من الزكاة» 
الذي هو بمعنى ما في الوسيلة من «كونهما مضر وبين منفو شين أو في 
حكم المضروب المنقوش»7؛ لأنّ المراد من الشرط -كما في شرح 
اللمعة للاصبهانى_كونهما كذلك فى الجملة. 

لكن لا يخفى عليك ما فيه من اقتضائه وجوب الزكاة في 
المسبوكين لا بقصد الفرار. نعم الذي يمكن تحصيله من الإجماع: عدم 
الوجوب في غير المضروب المنقوش أصلاً. والمسبوك منه لا بقصد 
الفرار. ولعلّه المراد له بل ولغيره ممّن حكى الإجماع؛ لما تعرفه إن شاء 
الله من كقرة المخالفين فى المسوك قرارا. 

وحينئذٍ فهو الدليل على المطلوب. 

مضافاً إلى خبر علىّ بن يقطين عن أبي إبراهيم (صلوات الله عليه): 
«... وكل ما لم يكن ركازأ فليس عليك فيه شىءء قال: قلت: وما 
الركاز؟ قال: الصامت المنقوش...»". 

بل ومضمر مرسل جميل: «ليس في التبر زكاة, إنما هي على 
)١(‏ ينبغي ملاحظة الغنية (بخطه رحمه الله تعالى). 

(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الأول ص8١١.‏ 

() تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفصّة جه ص8١١-11١١.‏ 

(5) مدارك الأحكام: زكاة الذهب والفضّة جه ص .١١6‏ 

(0) الانتصار: مسألة ؟١٠‏ ص .١١8‏ (1) الوسيلة: زكاة الذهب والفضّة ص؟١.‏ 
(0) المناهج السويّة: زكاة النقدين ورقة ١١‏ (مخطوط). 


(8) الكافي: باب أنّهليسعلىالحلي... زكاةح 8ج 7اص018. تهذ يبالأحكام: باب ازكاةالذهب 
/اس ؟ ص 8. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح؟ ج1 ص .١04‏ 


7< جواهر الكلام (ج )١6‏ 





0) 


التاتوج الذراهده 
دور عن أبي عبد الله وأبي الحسن له (". 
وإلى ما دل على نفيها عن السبائك والحلىيّ والنقار والتبر من 
الأخبار. وهي كثيرة 0 
والغرا دمن لتقف ١‏ ته ركو اسيك المعائلة» كات عليه غير 
واحد!“. بل هو من معقد إجماع المداركء بل هو المنساق من غيره 
١‏ أيضاً حتّى خبر ابن يقطين . بل قيل: «لعلّه يفهم ذلك من تعبير الأكثر 
© «الدرهم والديا فزعو وسه د يذل عليه الخبران المزيوران. 
نعم لا يعتبر دوام ذلك فيها ؛ بل يكفي حصول المعاملة بها سابقاً وإن 
هجرت بعد ذلكء كما صرّح به جماعة'' منهم المصتف , ؛ فقال: «أوما 


كان يتعامل بهما 4 بل لم أر فيه خلافاً كما اعترف به في محكيّ 
ولا فرق في السكة بين الكتابة وغيرهاء ولا يبن كونها سكة إسلام 


)١(‏ الكافي: باب أنه ليس على الحلي... زكاة ح1 جا ص018. تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة 
الذهب ح 4ج 4ص 7. وسائل الشيعة: الباب/ من أبواب زكاةالذهب والفضّة م7 جاص .١166‏ 

(1) تهذيبالأحكام: باب ازكاةالذهب ح١‏ ج 4ص 7 الاستبصار: باب؟ الزكاةفيسبائكالذهب 
والفضّة ح غج "ص /. وسائل الشيعة: الباب8 من أبواب زكاةالذهب والفضّة ح 0 ج 4ص .١107‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 و4 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ج1 ص ١04‏ و101١.‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: الزكاة / الشرائط الخاصّة بج ١‏ ص 70 والشهيد الثاني في الروضة: 
الزكاة / النقدان ج ١‏ ص "١‏ والبهبهاني في مصابيحالظلام: شرح مفتاح 5١0‏ ج ٠١‏ ص١‏ 4. 

(0) كما في المناهج السويّة: زكاة النقدين ورقة ١5‏ (مخطوط). 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص ,58١‏ والبحراني في الحدائق: في 
زكاة النقدين ج١١‏ ص 84. 

(0) رياض المسائل: زكاة الذهب والفصّة جه ص 8060. 


اعتبار سكّة المعاملة فى النقدين ا ا 


أو كفر. كما صرّح به غير واحد””؛ للإطلاق نصّاً وفتوى ومعقد إجماع. 
بل قال كيف الاسمهاف انه لأافوق .بين القديعة اليد 
والإسلاميّة وغيرهاء وبقاء الأثر مع بقاء المعاملة فيها وعدمه. والصافية 
والمغشوشة, وإلغاء السكّة وعدمه. وعموم الأماكن وعدمه. ولا بين 

نعم قال بعد ذلك: «ولو كان سكة غير سكّة سلطان الوقت؛ فإن 
عمّت بها المعاملة فكسكة السلطان, وإلا فلا اعتبار بها»'". وفيه بحث. 

وأمّا ما ذكره غير واحد من الأصحاب'" _من عدم الزكاة فى غير 
المنقوش ولو جرت المعاملة به؛ بل في المدارك! ومحكيّ الذخيرة”" 
نسبته إلى الأصحابء مشعرين بدعوى الإجماع عليه فيمكن أن 
يكون مستنده الأخبار السابقة , مع أنه لا يخلو من بحث أيضاً. 

وكذا لا زكاة فى الممسوح على ما نصّ عليه في الروضة”» لكن قد 
فافقسن: ببقاء اسم الدرهم والدينارء وإطلاق الزكاة فى الذهب. 
والاستصحاب. والوصف بالمنقوش في خبر ابن يقطين!"-مع أنه جار 


)١(‏ بالنسبة للتعميمالأوّل انظر الروضةالبهية: الزكاة/النقدانج "ص 5١‏ ومستندالشيعة(للنراقي): 
زكاة النقدين ج1 ص ١5١‏ وبالنسبة للتعميم الفاني انظر حاشية إرشاد الأذهان (ذيل 
غايةالمراد): زكاة الأثمان ج١‏ ص 147؟, ومجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأثمان ج؛ ص 85. 

(؟) كشفم الغطاء: الزكاة / في النقدين ج؛ ص17١.‏ 

() كالكركي في جامعالمقاصد: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج” ص؟1١.‏ والخراساني في 

'الكفاية: زكاة النقدين ج١‏ ص .١74‏ 

(؛) مدارك الأحكام: زكاة الذهب والفضّة جه ص6١١.‏ 

(0) ذخيرة المعاد: زكاة الأثمان ص 479. 

(1) الروضة البهية: الزكاة / النقدان ج ١‏ ص ."١‏ 

(/0) تقدّم في ص ."١7‏ 


01 
١6 ج‎ 
04١ 


.لم جواهر الكلام (ج )١6‏ 





مجرى الغالب فيما فيه المعاملة في ذلك الوقتء. ومع قوّة الظَنّ بارادة 
الكناية بذلك عن الدراهم والدنانير لم يعلم حجّية الوصف فيما زال 
عنه الوصف. 

ويمكن أن بريد الممسوح أصالة لا غازضا: فيكون عين ما سمعته 
من المذ ارك و لاتكالنة نمحيهد نا عم عن كفا الاساة ادل : 

ولو كان النقش لغير المعاملة ثم اتَخذ بعد ذلك لهاء فالظاهر تعلّق 
الزكاة , مع احتمال العدم ‏ من غير فرق يينكون الاتّخاذعن ضر ب سلطان 
وبين غيره, ولعلٌ لفظ «الضرب» في كلام الأصحاب جرياً على الغالب. 

ولو ضربت للمعاملة لكن لم يتعامل بها أصلاًء أو تعومل بها تعاملاً 
لم تصل به إلى حدٌّ تكون به دراهم أو دنانير مثلاًء لم تجب الزكاة للأصل 
وغيره, وعلّه إليه أومأ في جامع المقاصد بقوله: «وينبغي أن تبلغ 
برواجها ان تسمّى دراهم ودنانير»'". 

ولوانّخذ المضروب بالسكة للزينة كالحليّ وغيرهاء ففى الروضة'" 
وشريعيها الااصبهات "قزاله :تدك الدك نزاوه الأتهاة أوونتسه فى اق 
بوانت اداه سد على وعيه سفنت الاق لاد قر الستسيعاب 
الذي به يرجح الإطلاق المزبور على ما دل على نفيها عن الحلىٌّ» وإن 
كان التعارض بينهما من وجدء بل يحكم عليه؛ لأنّ الخاصٌ وإن كان 
استصحاباً يحكم على العاءٌ وإن كان كتاباً. مضافاً إلى ما قيل من أن 
)١(‏ جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط الخاصّة جص 17 


(1) الروضة البهية: الزكاة / النقدان ١‏ ص .7١‏ 
(6) المناهج السويّة: زكاة النقدين ورقة ١4‏ (مخطوط). 


اعتبار الحول فى النقدين سلس اام 


«المفهوم من نصوص الحلي 7" المعدّ لذلك أصالة»'". 

ودعوى ظهورها في جعل الدراهم والدنانير حليّاً فلا تقبل 
التخصيص حينئذٍ . واضحة المنع . كدعوى ترجيح نصوص الحلىّ 
باشتمالها على التعليل لها باقتضاء الزكاة فيها عدم بقاء شىء منهاء أو ما 
هو كالتعليل ؛ ضرورة أنه _بعد تسليم كونه علّة لا حكمة أقصاه العموه 

لعو لو القت توي لذ تقاة عن شوو وديف لتقن العايلة ييا 
انج عدم وجوب الزكاة فيها حينئذ؛ لانتفاء الشرط الذي هو المعاملة 
بصنفها , وليس ذا كالمهجورة التي قد حصل التعامل بصنفها سابقاً. كما 
هو واضح. والله أعلم. 

ف#و* من شرط وجوبها فيهما أيضاً: حول الحول حتى يكون 
النصاب موجوداً فيه أجمع 4 بلا خلاف أجده فيه, بل الإجماع 
شيميه عل كايو النضوسن 0 التافله هموما ومتهوضا نهنا 1 

ومن الواضح كو نالمفهوم منهما بقاء شخص النصاب في تمام الحول ٠‏ 
(للواتس قي النانبأر دلق اغيان النضاب نميه ا متي 

جنسه. لم تجب الزكاة 4 خلافاً الشيخ فأوجبها مع التبديل بالجنس*/ 


.١0 وسائل الشيعة: انظر الباب 4 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ج1 ص7‎ )١( 

(؟) كما في المناهج السويّة (انظر الهامش قبل السابق). 

(6) انظر غنية النزوع: الزكاة / الفصل الأَوّل ص8١١.‏ ومدارك الأحكام: زكاة الذهب والفضّة 
جه ص7١1,‏ ومصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١06‏ ج ٠١‏ ص06. ورياض 
المسائل: زكاة الذهب والفضة جه ص 417. 

(4) وسائل الشيعة: انظرالباب ١6‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة مج ص .١19‏ 

(6) المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص 597. 





وقد عرفت ضعفه سابقاً .كما أُنّك قد عرفت أيضاً عدم الفرق بين فعل 
ذلك للفرار وغيره”" لاطلاق الأدلّة . وأنّ الخلاف فيه ضعيف كسابقه. 

« وكذا» يشترط أيضاً: التمكّن من النصاب تمام الحولء فؤ لو 
منع من التصرّف فيه سواء كا ن المنع شرعيّاً كالوقف » بناء غدلي 
صحّة وقف الدراهم والدنائير للزينة 9 والرهن, أو قهريّاً كالغصب» 
فلا زكاة كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً» بل لا ينبغي للمصنف ذكر ذلك 
هنا ؛ ضرورة عموم هذا الشرط لكل ما تجب فيه الزكاة» وقد قدّمه في 
الشرائط العامّة'". فلاحظ وتدبر. 

و4 كك كاك نقد اطزى اامدييما فكرنا المع لاحب لد كاة نن 
للخل مهللا 1015 كالتعواو للمرا#وسلنة السيك [الرتجيل» او 
جتنا كالغلخال الرجن.والضطقة الغراة :وكا ل وانى المتكذة 
ف لذب والففة وا لاق اليو لو غواك يتنهم #الاهلات احده 
في شيء من ذلك بيننا”© إذا لم يكن بقصد الفرارء بل الإجماع بقسميه 
عليه!, وهو الحجة. 

نطافا الل الفواصن الا ققويتها الخاضينة للركاة فى غبر ذلك 

وإلى خبر رفاعة: «سمعت أبا عبداللهة -وسأله بعضهم عن الحليّ 
)١(‏ تقدم في ص 1/1 1... 
)١(‏ في ص 87... 
(؟) ليست هذه الكلمة في نسخة الشرائع والمسالك. 
(4) انظر ريا ضالمسائل: زكاة الذهب والفضّة جه ص 84. 
(5) انظر الانتصار: مسألة ٠١١‏ ص4١1.‏ وغنية النزوع: الزكاة / الفصل الأُوّل ص8١1١.‏ 


وتذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضّة جه ص8,١١‏ - .,١١5‏ ومدارك الأحكام: زكاة الذهب 
والفضة 0 ص .١١0‏ 


الزكاة في الخلي + تت _ سس بيببببب اي 
فيه زكاة؟ _قال: لا وإن بلغ مائة ألف)27. 
ونحوه خبر أبى المحسن'" عنهيُةٍ أيضاً. وزاد: «وأبي يخالف 


0 


الناس فى هذا» 
وقال هوه أيضاً في مرسل ابن أبي عمير: «زكاةالحليّ أن يعار»!» 
وله الحلبى تعن الخلق فسركاء لقال لاق" , 
وقال أبوإبراهيم اف في 0 ابن يقطين: «فأمًا الحليّ فإنّهِ ليس في 7 

شيء منها وإن كثر الزكاة»'"... إلى غير ذلك من النصوص التي لا بأس 

بدعوى تواترها. 
« وقيل » والقائل الشيخ" فيما حكي عنه: «١‏ يستحبٌ فيه »4 أي 

الحليّ المحرّم «الزكاة 4 ولم نقف له على مأخذء بل ولا عليه في 

الحلي المحلل عدا ما سمعته من ان زكاته إعارته. 
نعم في التذكرة: «أطبق الجمهور كاقّة على إيجاب الزكاة فيه ؛ لأنّ 


)١(‏ الكافي: باب أنه ليس على الحليّ... زكاة 4 ج7 ص0818 . تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة 
الذهب ح8 ج )ص8 وسائلالشيعة: الباب 4 من أبواب زكاةالذهب والفضّة ح؛ جاص .١107‏ 

(1) في متن الوسائل: أبيالحسن. 

() تهديت الأحكام: :باب ١‏ زكاة الذهب ح ١١‏ جء ص8 الاستبصار: باب ١‏ زكاة الحليّ ح ؛ 
ج ١‏ ص8, وسائل الشيعة: الباب 4 من ابواب زكاة الذهب والفضّة ح/ ج14 ص .١617/‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة الذهب ح ٠١‏ ج؛ ص8, الاستبصار: باب" زكاة الحليّ ح؟ 
ج ١‏ ص 7 وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة ح ١‏ ج؟ ص .١04‏ 

(0) الكافي: باب أنه ليس على الحلي... زكاة ١‏ ج7٠‏ ص017., تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة 
الذهب ح4 ج )ص 8, وسائ ل الشيعة: الباب4 من أبواب زكاةالذهب والفضّة لاج حص .١1017‏ 

(1) الظاهر أنّ هذه العبارة ليست من كلام الإمام مفلا انظر تهذيبالأحكام: باب؟ زكاة الذهب 
حلاج؛ ص 8. 

(/؟) الجمل والعقود: ما يستحبٌ فيه الزكاة ص .٠١١‏ 


ملأتأ ا ل بس و | شن الكادام 7ج 16 


المحظور شرعاً كالمعدوم حمّاً. ولا حجّة فيه؛ لأنّ عدم الصفة!" غير 
مقنضٍ لإيجاب الزكاة» فإنّ المناط كونهما مضر وبين سمه المعاملة»" 

كها أ نّ فيها أيضاً: «قال الشافعي في الجد يد: تجب الزكاة في الحليٌ 
المباح , وبه قال عمر وابن مسعود وابن عبّاس وعبدالله بحن حمر 
واب نالعاص رسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد. وجابر 
ابن يزيد”" وابن سيرين والزهري والثورى وأحمد 5 رواية وأصحاب 
الرأأي»*» ولعلّه كذ إليهم أشار بقوله: «وأبي يخالف الناس في هذا» في 
الخبر السابق. 

وبالجملة: لا إشكال فى شىء من ذلك عندنا؛ لفوات الشرط الذي 
تدع رفك كما الى :قد عر فك التعال فى الدراهم بوالقازاتتر اد ميغلت 
عام تهرك النعال إن ام اننا عاك قدي اولض ين لقا 

ووكذا لأ ركاف قن السائق » التهنه مو الذهب و انقار» 
التي هي قطع الفضّة غير المضروبة 9 والتَبْر 4 الذي هو غير المضروب 
من الذهبء أو تراب الذهب قبل تصفيته. بلا خلاف أجده فيه!' مع عدم 
قصد الفرارء بل الإجماع بقسميه عليه". والنصوص”"وافية الدلالةعليه. 


)١(‏ في المصدر :الصنعة. 

(؟) تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضة جه ص ؟١7١.‏ 

(؟) في المصدر: زيد. 

(؛) انظر الهامش قبل السابق: ص .17١- ١7١‏ 

() انظر الحدائق الناضرة: في زكاة التقدين ج١١‏ ص 47. 

() انظر غنية النزوع: الزكاة / الفصل الأوّل ص8١1,‏ وتذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضّة 0 
ص8١١- 1١9‏ ومدارك الأحكام: زكاة ة الذهب والفضة جه ص .١١60‏ 

(/) انظر وسائل الشيعة: الباب لين ابوانن زكاة الذهب والفضّة ج1 ص 5 .١0‏ 


الؤزاريسن كاذو الما تبت يب ل سيب حك 101 +1 


نا 


ا إذا قصد _بالسبك للدراهم والدنا بره او عبواييةا علد ب القدران ١‏ 


من الزكاة, فالمشهور بين المتأخَّرين'" سقوط الزكاة, بل في الرياض"" 
نسبته إلى عامّتهم , كما أنّ عن جماعة'" حكاية الشهرة المطلقة على 
ذلك بل فى المفاتيح: «أَنٌّ القول بالوجوب شاذ20. 

9( وقيل » والقائل الصدوقان" والمرتضى" والشيخ" وابنا 
زهره 0ن السبق ل وإذا 

عي ب وس 

وعن المفيد أنه حكاه رواية”, بل عن الانتصار الإجماع عليه 
وعلى مثله إذا بادل جنساً بغيره, وسأل نفسه عن خلاف ابن الجنيد في 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج١١‏ ص11. 

(؟) رياض المسائل: زكاة الذهب والفضّة جه ص7. 

(*) كالكاشاني في المفاتيح (انظر الهامش اللاحق) والسبزواري في الذخيرة: زكاة الأنعام 
ص .45١‏ والبهبهاني في المصابيح: شرح مفتاح 5١1‏ ج ٠١‏ ص4١٠,.‏ وجعله اشهر الاقوال 
في مدارك الأحكام: زكاة الأنعام ج 0 ص 1". وفي زكاة الذهب والفضّة ج0 ص ١١٠١‏ نسبه 
إلى اكثر الأصحاب. 

(؛) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١7‏ ج ١‏ ص .١11١‏ 

(0) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: الزكاة / من تجب عليه ج؟ ص ٠01‏ وقاله الابن في 
المقنع: باب زكاة السبائك ص .١137‏ 

(1) جم لالعلم والعمل (رسائل المرتضى): زكاة الدراهم والدنانير ج؟' ص 0/. 

(/) الخلاف: ج؟ ص07 مسالة 1 

(8) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الأوّل ص .١١8‏ 

(9) الوسيلة: زكاة الأموال. وزكاة الذهب والفضّة ص؟١؟١‏ و7؟١.‏ 

(١٠)إشارة‏ السبق: كتاب الزكاة ص .٠١9‏ 

(١١)المقنعة:‏ زكاة الذهب ص .١170‏ 


الطهارة / عسل الوجه في الوضوء 3 ب يبب بيني غ8 

فلذا قال في المدارك : ««إنه الشعر المنحط عن القدرالمحاذي 
للأذن »27 وني كشف اللثام : « إنه ما تحت العذار»() من غير ذكر 
الانتهاء إلى الذقن » وي الصحاح : « إن عارضة الانسان : صفحتا خدّيه ع 
وقولهم : فلان خفيف العارضين يراد به خفة شعر العارضين »200 . 

ومنها : مواضع التحذيف , وهي الشعر بين انتهاء العذار والنزعة 
المقصل بشعر الرأس » كما في المنتهى 240 والروضة (*2, ونحوه عن التذكرة77) 
والذكرى2( , بل لعله يرجع إليه ما في المدارك من « أنها فى الى ينث 
عليها الشعر الخنفيف بين الصدغ والنزعة » 0 ؛ لأنّ منتهبى العذارمن 
الأعلى هو ابتداء الصدغ كما عرفت » بل كأنه لا خلاف في تفسيرها 
بذلك . 
ومنها : الذقن , وهو مجمع اللحيين الذي ينحدر منه الشعر ويسترسل » 
وكأنه لا خلاف أيضاً في تفسيره بذلك , ومثله في ذلك القصاص » وهو 
منتبى منابت شعر الرأس . 

ومنها : الصدغ بالضم , والمعروف في تفسيره بين الأصحاب (1) أنه 


. ١18ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

() كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/” . 

0( الصحاح : ج ص ٠١85‏ مادة ( عرض ) . 

(4:) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/0 . 

(5) الروضة الببية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص" . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص84 . 

(م) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟؟١‏ . 

(4) كما في منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص00 ( هامش الصفحة ) . 





السبك. وأجاب: بأنّ الإجماع سبقه ولحقه'". بل عن ظاهر الخلاف”" 
والغنية'" الإجماع عليه أيضاً. 

ولعلّ ذلك هو الحجّة لهم بعد: موثق محمّد بن مسلم: «سالت 
أباعبدالله ايه عن الحلي فيه الزكاة؟ قال: لا إلا ما فر به من الزكاة»!2. 

وقوك عاو نا معنا ز عن كاة رقت الده الرجمل ندل لأهاله 
الل من جانة ديفا ربوالنائى ينار دوارائى قد قلت الونايد فداه 
الأكاة؟ قال: تين فيد وكا: قال فلك فاته ويه من لم2 ؟ فقالة إن 
كان فرٌ به من الزكاة فعليه الزكاة, وإن كان إنما فعله ليتجمّل به قليس 
عليه زكاة)»20. 

ومونّق إسحاق بن عكار رسانك انا إبراهيم ل عن رجل له مائة 
درهم وعشرة دنانيرء أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه 
الزكاة...6". ولم نقف على غيرها كما اعترف به بعضهم. 

لكنّها قاصرة عن معارضة غيرها ممّا دل على السقوط: 


.5١9 ص‎ ٠١8 الانتصار: مسألة‎ )١( 
.11 الخلاف: ج؟ ص07 مسألة‎ )١( 
.١؟8و‎ ١١8ص غنية النزوع: الزكاة / الفصل الأوّل. والفصل السابع‎ )5( 
ج: ص 4. الاستبصار: باب زكاة الحليّ حة‎ ١١ تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة الذهب ح‎ )4( 
.١717؟ من ابواب زكاة الذهب والفصة ح ج4 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: الباب‎ ١8 ص‎ ١ 
1١ح تهديب الاحكام: باب ؟ زكاة الذهب ح١١ ج؛ ص 1. الاستبصار: باب ” زكاة الحلىٌ‎ )0( 
ص وسائل الشيعة: أورد صدره في الباب4 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح1,. وذيله‎ ١ ج‎ 
و117.‎ ١017 في الباب 1 منها 1 ج1 ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4 الزيادات في الزكاة ح؛ ج؛ ص 44. الاستبصار: باب ٠١‏ 
الجنسين إذا اجتمعا فنقص... ح 4 ج ١‏ ص ٠غ.‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب زكاةالذهب 
والفضة م" ج؟ ص .١0١‏ 


الأران يهنا( كان الشولقة حي و حيبي ا 


لين ليام وو يعدي ل »كل مالميحل عددك علي خ 
الحول فليس عليك فيه زكاة » وكل ما لم: بكو كاذ الب لاف قي 
هىء ع قلنقة وما الركاز؟ قال« الضيافت المتقوس رفة افتال» ذا روت 
ذلك فاسبكه؛ ؛ فإنه ليبس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة»7". 
وحسن هارون بن خارجة: «قلت لأبي عبد الله ية: إن أخي يوسف 
ولك ليوك عذال اضاف نيا اموا لك كر وروا اتدل العا سيك اراد 
دقفب من الكاة» اعتليه الركاة؟ قنال لسن على العيلة ركاف 
ونا ادل على اسه فو النقضا و يتن :ويظتعه وداعه لقرية فك اش | كتير 
ممّا يخاف من الزكاة»7". 
ورواية عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبدالله ليِةِ: رجل فر بماله من 
الركاق فاشترف بيه ارظينا اونذاراء اعليه فيه كر ء؟ فقال: لا:ولى عله 
حقّ الله أن يكون فيه»””" 
وريد ا ذلك للدي لأاض ]دو عبموع زولا يدا لكي امبو لكتي” 
)١(‏ الكافي: باب أنه ليش على الحلى... زكاأة 2م 06 ص ,.0١8‏ تهد يب الأحكام: باب ” زكاة 
الذهب ح/ج 4 ص 8. وسائل الشيعة: الباب8 من أبواب زكاةالذهب والفضّةح "ج اص .١04‏ 
(؟) الكافي: باب أنه ليس على الحليّ... زكاة ح/ا ج؟ ص018. علل الشرائع: باب 17 ح١‏ 
ج؟ ص ,7١‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح؛ جة ص .١1١‏ 





2 الكافي: باب من فد يماله منالزكاةح ١ج‏ “ص03 6., من لا يحضرهدالفقيه: يمان لمر د 
ا ل ض 1 وسائل الشيعة: الباب١١‏ من ابواب زكاةالذهب والفضةح اج اص .١161‏ 


(غ) سورة محمد: الآية 31 
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وض جواهر الكلام (ج 1 


ونصوص عدم الزكاة فيما لم يحل عليه الحول جامعاً الشرائط؛ كصحيح 
اللعتاكاة ا :سمو وار 15لا فى العررف و القير الل ومحينه خرف 
السوم طول الحول”*, وحسنه الثالث الدالٌ على اشتراط بقاء النصاب 
في الدراهم طول الحول!* 
21 وصحيح علي بن يقطين سأل أبا الحسننَهْةِ: «عن المال الذي 
> لاتعمل :بدولة يقلب: فقال: يلزه الركاةاقى كل سنة إلا أن :بسيلف 51 
ونصوص الحليّ السابقة", وصحيح زرارة الوارد في الغلّة الكثيرة 
ين اماف ل ال بروقير القاين صوص الى لاد ننه بين د 
ا 1 
على أنّ نصوص الخصم لا صراحة في خبر محمّد بن مسلم منها؛ 
لأنّ ما «فيه الزكاة» أعمّ من الوجوب والندب , والخبران الآخران وإن 





)١(‏ تهذيب الأحكام: : باب ٠١‏ وقتالزكاة ح ١5‏ ج؛ ص .4١‏ الاستبصار: باب ٠١‏ حكم العوامل 
في الزكاة ح ١‏ ج ١‏ ص 77, وسائل الشيعة: الباب / من أبواب زكاة الأنعام ١‏ ج91 ص١17١.‏ 

(؟) ف ىالمصدر: «عن زرارة وعبيد بن زرارة 0000 

(5ااالكاق اب أن الصدفة فى الفس مله اده اتات اهلاني الالجكام ياه ا 
وقت الزكاة ح ١4‏ ج 4ص ١‏ غ. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاةالغلاتح ١ج‏ قص .١1114‏ 

(4) تقدّم في ص08١.‏ 

(5) الكافي: باب المال الذي لايحول عليه الحول.. ..ح 4 ج؟ ص 010, تهذيب الأحكام: 
باب ٠١‏ وقت الزكاة م ؛ ج؛ ص 760, وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة 
ح١‏ جو ص؟101. 

(1) الكافي: 007 ليس على الحلئ... زكاة ح 0 ج "١‏ ص018. تهذيب الأحكام: باب ؟ زكاة 
الذهب ح 0 ج 4 ص /. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاةالذهب والفضّةح ١ج‏ ص 177. 

(0) في ص7١5.‏ 

(4) تهذيبالأحكام: باب 4 7الزيادات في الزكاةح ؟ج 4ص 15.الاستبصار: باب ٠١‏ الجنسين إذا 
اجتمعا فنقص... ح "'ج اص 14 وسائل الشيعة :الباب من أبواب زكاةالغلات م ١ج‏ اص .1١‏ 


القرَان هين الذكاة لبك 'جت > ب#_-- ‏ ب # ع يي 77ر2 اا 


اشتملا على لفظ «على». لكن يمكن عود الضمير فيهما إلى المال. 
فتكون حينئذ بمعنى «في». 

بل في التهذيب حمل خبري الحلىٌ منها على الفرار بعد الحول, 
وقال: «ليس لأحد أن يقول: إِنّ هذا التأويل لا يمكنكم؛ لأنّ الخبرين 
تضمّنا أن السائل سأل (عن الحليّ هل فيه الزكاة أم لا؟ فقال: لا إلا ما فر 
به من الزكاة) ومايجعله حليّاً بعد حلول الحول لم تجب الزكاة فيه , وإِنّما 
وجب قبل أن يصير حليّاً , فإذاً لا معنى لإخراج بعض الحلىّ من الكل». 

«لآنّ قولهيْةٍ حين سأله السائل (عن الحليّ هل فيه زكاة أم لا؟ 
فقال: لا) قضى"" أن كل ما يقع عليه اسم الحليّ لا تجب فيه الزكاة, 
سواء صيغ قبل حلول الوقت أم بعد حلوله؛ لدخوله تحت العموم, 
فقصدحقُةٍ بذلك إلى تخصيص البعض من الكل , وهو فيما قدّمناه ممّا 
صيغ بعد حلول الوقت»!". 

بل استدل على ما ذكر من الحمل بما في صحيح زرارة ومحمّد عن 
الصادق ميِةٍ: «أيّما رجلكان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه , قلت 
لوقا ذم ووعتنة قبل خله شور أو بوهيو اأقال: لل عليه ته ابد 

«وقال زرارة عنهية: إِنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان 
يوماً في إقامته, ثم يخرج في آخر النهار في سفرء ناراف وزاك 
إيطال الكفارة التي وجبت عليه , وقال: إِنْه حين راى الهلال الثاني عشر 
وجبت عليه الزكاة , ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه 
)١(‏ في المصدر: اقتضى . 


(؟) تهذيبالأحكام: باب؟ زكاة الذهب ذيل ح ١١6‏ ج؛ ص .٠١‏ 
() في الكافي ومتن الوسائل: بيوم. 


فى ميناراة مو حرج م أفطرء إِنّما لا يمنع ما حال عليه الحول'". فأمًا 
مالم يحل عليه فله منعه, ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه». 

والظاهر من قولهقِةٍ: «هذا» الاشارة إلى قوله: «أيّما رجل كان له 
مال وحال عليه الحول فإنّه يزكيه» والصواب «ثُمّ وهبه فإنّه يزكيه». 
وأعله سقطات كتمة راقة وهية) من قلم النقاخ» او اكنق ضنها عدلالة 
مابعدها عليها. 

لقال ززاوة قلق لسدوسل كانت لنتهاتدا ره شوهيها اسعض 
اكوانة اونولفه أو اهله قزارا وامن' الر نفدل :لمق بعلها قسن 
كانه انافك الغو الفا عع قوف لعلبها الغرل ووحوت عله 
فيا اق 1 

«قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له قلت: إِنْه 
في بها من الزكاة؟! قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها , 
فقلت له: إِنّه يقدر عليهاء فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت 
من ملكه؟». 

وقلخه قاله وفعها البديعلى قرط ءققال: اله 3 ستاهاهية حار 
الس ويلظة القوكة وطيين !ل ككا ناو تداك ان دوكنيوب نيت الورك 
وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد, والهبة المضمونة 
ماضية , والزكاة ة لازمة عقوبةً لهء ثم قال: إِنّما ذلك له إذا اشترى بها داراً 
أو ارضا او متاعاأ». 

«ثمٌ قال زرارة: قلت له: إِنّ أباكةٍ قال لي: من فر بها من الزكاة 





الأزان هنال كاة بالبيك سيب ع ا 


فعليه أن يؤّديهاء فقال: صدق أبى: عليه أن يؤْدى ما وجب عليه, وما 

انه قال ارايت لو ان رعذ اغمي عليه يوماً ثمّمات فذهبت صلاته. 
أكان عليه وقد مات 5 يؤديها؟ قلت: ل" إلا أن نكوي أفاق من يومه.2 
نم قال: لو أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان نم مات فيه أكان يصام عنه؟ 
قلت: لاء قال: فكذلكالرجل لا يؤدّي عن مالهإلآماحالعليه الحو ل" 

فإنّ ذيله صريح في إرادة الفرار بعد الحول, وما فيه من العيال 5 0 
السابق في الهبة غير قادح. 

فقن الذري عن لك فقي انقضا والموتضى من ان ززانق اليد قد 
لسك اكمار وويفيهى )لتساك ضقن انها لار كا عله و اذه 
بماله. وبإزاء تلك الأخبار ما هو اظهر منها واقوى واولى واوضح 
طريقا #تفنقن ان الركاة تازمه موس عدا تضعو مو تاك 
الأخبار أنّها لا تلزمه على التقيّة؛ فإنّ ذلك مذهب جميع المخالفين, 
ولاتأويل للأخبار التى وردت بِأنّ الزكاة تلزمه إذا فرّ منها إلا إيجاب 
الركاة::فالعمل بهذه الأخبار أول © 

وق مطاف الى قاعر فقايت | تيمك جلها نعل اللنمب وهنا 
نسبه إلى جميع المخالفين لم نتحقّقه. نعم هو منقول عن الشافعي 


)١(‏ في الوسائل بعدها: قال. 
ادن ا 0 2 لاي 00-0 
0 ا 


جواهر الكلام (ج 1) 





فض 


وأبي حنيفة! ", والمحكي عن أحمد ومالك الوجوب' والمشتهر فى 
زمن الصادق اج كما قيل!'' مذهب فاللقه نيو اولك عالقنة: 

كل ذلك قافا إن عدم لود مذهب القائلين بعدم السقوط 
بالفرار أنه بالنسبة إلى جميع افراده بالسبك والإاتلاف وغيرهماءاو 
عاق :السح يوا باليية الى مله الفران أو كل سيحة دوا ند هاه 
لابتدا ء تملك المال على وجدٍ لا تنعلّق به زكاة فراراً منها اام يها 
لو ملكه كذلك : م أراد الفرار بإعدام شرط أو إيجاد مانع. 

والمحكي عن المرتضى لله“ أَنّه تعض للسبك خاصّة -كابن 
زهرة فى الغنية*' والحلبى فى الإشارة”_أو مع إبدال الجنس بغيره. 

وعن اقتصاد الشيخ أن «من فرٌ في الغللات بنقصها عن النصاب 
لم تسقط عنه» "١‏ ولم يتعردض لغير ذلك. 

وفي الوسيلة لغير المنقوش المضروب”/. 

وقال في الخلاف: «من كان معه نصاب فبادل بغيره, لا يخلو: إِمّا أن 
يبادل بجنس مثله -مثل أن بادل إبلاً بإبل» أو بقراً يبقرء أو غنماً بغنم» أو 


)١(‏ المجموع: ج40 ص18 4, فتحالعزيز: ج 0 ص 17غ6. 

(1) المصدر السابق. 

(؟) مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١1‏ ج١٠‏ ص7١8-17١1,‏ مفتاح الكرامة: 
الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١174‏ 

(؛) الانتتصار: مسالة ٠١4‏ ص4١1,‏ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): زكاة الدراهم 
والدنانير ج؟ ص 0/. 

(0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الأوّلُ ص .١١8‏ 

.,٠١ 5 إشارة السبق: كتاب الزكاة ص‎ )١( 

(/) الاقتصاد: زكاة الغلات ص .187١‏ 

(6) الوسيلة: زكاة الذهب والفضّة ص7١ .١‏ 


الفراذ عن االزكاة نفيك حب حي 77 لصي ا و 


ذهباً بذهب, أو فضّةَ بفضّة فإنّه لا ينقطع الحول ويبني , وإن كان بغيره 
-مثل أن بادل إبلاً بغنم» أو ذهباً بفضّة... وما أشبه ذلك _انقطع حوله 
واستأنف الحول في البدل الثاني»27. | 

وقال: «يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فراراً ‏ ” 

ع اس خ ١٠6‏ 

من الزكاة, فإن فعل وحال عليه الحول وهو اقل من النصاب فلا زكاة 06 
عليه»!". 

وقال: «إذاكان معه نصاب من جنس واحد. ففرّقه في اتعنتاسن 
مختلفة فراراً من الزكاة, لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول (ومن نقّصه 
نع غير حاجة قهز رمك وها ولة تومه فى » اذا كان الفعيض "اقيل 
الحول)'» على أشهر الروايات»)0©. 

وقال: «لا زكاة في سبائك الذهب والفضّة ‏ ومتى اجتمع دراهم أو 
دنانير ومعها سبائك أو نقار أخرج الزكاة من الدراهم والدنائير إذا بلغا 
النصاب ولميضم السبائك والنقار إليها. وقال جميع الفقهاء: يضم بعضها 
إلى بعض. وعندنا: أنّ ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة, دليلنا: 
الأخبار التى ذكرناها فى الكتايين المقدّم ذكرهماء وأيضاً الأصل براءة 
الاققويوها اعقير ا معي فيه لد كا نبزلا بكلا ونا قالوزه لسن عدن 
وجوب الزكاة فيه دليل»". 


.14 ص 01-060 مسألة‎ ١ الخلاف: ج‎ )١( 

. 10 الخلاف: ج؟ ص١0 مسالة‎ )١( 

(5) في المبسوط: التنقيص. 

(؛) مابين القوسين لم يرد في الخلاف. بل في المبسوط: زكاة الغنم بج١‏ ص 197. 
(4) الخلاف: ج "١‏ ص67 مسالة 11 . 

(1) الخلاف: ج ١‏ ص// مسالة .1١‏ 


جل 


| سسا 





وهوكما ترى صريح في التفصيل, وقوله: «وعندنا» يشعر 
جما ووه لخر ا «وما اعتبرناه يجب فيه الزكاة بلا خلاف» 
يحتمل أن يكو ن المراد به ما قصد به الفرار فيكون كالتصريح بالإجماع , 
ويحتمل أن يكون المراد به الدراهم والدنانير. 

وفى محكيّ المبسوط: «من نقص ماله عن النصاب لحاجة إليه 
لم يلزمه الزكاة إذا ل و ل ير لاسي 
مكروهاًء ولا يلزمه شيء إذا كان ن التبعي ض'" قبل الحول». 

وفك لدان بادل جنساً بمثله لم بنقطع الحول مطلقاً وإن بادل 
بالخلاف انقطع إن لم ينو الفرار, وإلا فلا" وأنّه يلزمه الزكاة فيما نوى 
بسبكه الفرار””. وذكر أَنّ المبادلة إن كانت فاسدة لم ينقطع الحول©. 

د قال: «وإذا كان معه خلخال فيه مائتان وقيمته لأجل الصنعة 
ثلاثمائة لايلز مه زكاته؛ لأنّه ليس بمضر وب ء فإنكان قد فر به من الزكأة 
لزمه زكاته على قول بعض أصحابنا»'*؛ يعني به وجو ب إخراج ربع عشر 
الزائد للصئعة أيضاً؛ حتّى يكون عليه في المثال سبعة دراهم ونصف. 

وذكر أن أواقى الذهب:والفعّة لأقيمة الضفعة فيه أضاق, إلا إذا اصن 


بها الفرارء فيها ربع عشرها””, ثمّ قال: «ومتى أراد ربٌ الثمرة قطعها قبل 


بدو صلاحها مثل الطلع لمصلحة, جاز له ذلك من غير كراهية » ويكره له 
)١(‏ فى المصدر: التنقيص. 
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(1) المبسوط: زكاة الذهب والفصة ج ١‏ ص191. 

(:) انظر المصدر قبل السابق. 

(0) المبسوط: زكاة الذهب والفضة ج١‏ ص 197. 

(1) المصدر السابق. 


القرار»قين الذكاة بالسيك:» جح بع عن ب ع ب قب يزيت 1 


القفرزارا مع الاكافو على البحويق فعا لذ لوس الك 

ولا يخفى عليك الوجه فى وجوب السبعة ونصف. وإن كان قد يقع 
في بادىٌ النظر أنّ المتّجه سبعة بناءً على ملاحظة زيادة الصنعة, وإلا 
فخمسة؛ إذ من الواضح أن ذلك ليس زكاة» بل هي مقدار قيمة الخمسة 
خاصّة في الخلخال التي زادت بسبب الصنعة في عشرها. 

وفي البيان عن الشيخ'" و في الفرض أنّه «يتخيّر بين إخراج ربع 
العشر وقت البيع, ا حر حي راض يطا بيده ولصف زبين 
إخراج قيمتها ذهباًء وليس له أن ن يدفع مكان ن الخمسة سبعة ونصفا ؛ ؛ لا نه 
ربا». وأشكله بأنّه «ليس بمعاوضة, وإخراج القيمة جائز عندناء ولأنَ 
الشيخ يحكم بِأَنّه لو أتلفها متلف فعليه قيمتها وقيمة الصنعة والزيادة 
لمكان الصنعة مع أَنّه معاوضة , فهنا أولى»'”" انتهى . 

وو ةضرورة ا فناقه على ها شو ظاهر ادلة القا تليو با لفرا رومن 
تعلّق الزكاة بنفس الحليّ الذي قصد به الفرار, لا بالدراهم التى صيغت 
حلي وبذلك يفرّق بين المقام ويين صوغ الدراهم التي فيها الزكاة ؛ إن 
الظاهر الاجتزاء بتأدية المالك مقدارها وإن زادت قيمة الحلية, فتأمّل 
كد | :هذا 

وفي المحكي عن نهاية الإحكام: «لا زكاة في الحليّ وإن كان 
وعدي خلافاً لبعض علمائنا في المحرّم إذا فر به من الزكاة » فعلى قوله 
تجب الزكاة سواء كان التحريم لعينه كالأوانى والقصاع والملاعق 


.؟١” المبسوط: زكاة الغلات ج١ ص‎ )١( 
,ك٠ البيان: زكاة النقدين ص‎ 2 


ْءّ؟ّ؟كظ 





جواهرالكلام (ج؟) 
الشعر الذي بغد انتهاء العذار الحاذي لرأس الأذن » وينزل عن رأسها 
قليلاً, لكنّ الموجود في بعض كتب اللغة : « إنه ما بين لحظ العين إلى 
أصل الأذن » 2١‏ » ويقرب منه ما قيل 270 ما بين الحاجب والأذن . 

إذا عرفت هذا فنقول : غير خفيّ على الناظر في كلام الأصحاب 
والرواية ظهور أن المراد بقوله ( عليه السلام ) : «ما دارت عليه الإبهام من 
قصاص الشعر... » إلى آخره الحد الطولي الذي ذكره الأصحاب » وبقوله 
(عليه السلام ) : « وما جرت عليه الاصبعان... » إلى اخخره الحدّ 
العرضى الذي ذكروه أيضاً , ولذا قال في المدارك : « إنها نصّ في 
المطلوب » © . 

لكن فيه نظر من وجوه : 

الأول : أن التحديد الأوّل للطول لا يناسب التعبيريقوله 
( عليه السلام ) : «دارت» ؛ إذ ليس هومن الدوران في شيء » بل قد 
يقال : لا حاجة إلى التقدير بالاصبعين في الحدّ الطولي » بل تحديده بأنه ما 
كان من القصاص إلى الذقن أولى من ذلك , نعم يتجه التقديريهما بالنسبة 
5 

الثاني : قوله في التحديد العرضى : « مستديراً» ينافي ما ذكروه ؛ إذ 
لا اتعدارة تدوع أله كان سي أن يترل مدرو كوه نالا من 
الاصبعين على الظاهر. 

الثالث : ما قاله البهائي في الحبل المتين : « إِنْه بناءً على هذا التحديد 


. ) لسان العرب : ج86 ص 9" مادة ( صلدغ‎ )١( 
. ٠١١ (؟) كما في مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص‎ 
. 747 كما تقدم في ص‎ )( 


ا جواهر الكلام لج: ١0‏ 





والنجاتر المتكذ ملتسن :و النفة» او اضفار التصند كنا إلى وصيذ 
الرجل بحليّ النساء الذي اتّخذه أو ورثه أو اشتراه كالسوار والخلخال 
1 ن يلبسه غلمانه » أو قصدت المرأة بحليّ الرجال كالسيف والنجلتة ١‏ 
تلبسه جواريها أو غيرهنٌ من النساء , وكذا لو أعدَّ الرجل حليٌ الرجال 
ري ل الى الله السام مالفا اير 
1 ذلك محم تجب فيه الزكاة عندهم». - 
«ابوسكم القصيدا لظاازق ون الضيافة بعكو المقاررو قاو اتخذه على 

قصد استعمال محظور ثم غيّر قصده إلى مباح بطل الحول, فلو عاد إلى 
القصد الفاسد ابتدأ حول الزكاة. ولو لم يقصد استعمالاً مباحاً ولا محرّماً 
فلا زكاة؛ لعدم الشرط وهو النقش أو تحريم الاستعمال». 

روو كذ ركاه و انّخذ الحليّ ليؤاجره ممن له استعماله وإن انّخذه 
للتماءء 'قائهةل9 اعساو بالاجرة هنا لأنها كا جرة العوامل». 

«ولو انكسر بحيث لا يمنع الاستعمال لم يؤثْر في السقوط. ولو 
رضاح الاتتعمال واغتام الى سبك وصوع عديد سقطت الرككاة: 
لخروجه عن صفة التحريم. ولو كان بحيث يمنع الاستعمال لكن 
لايحتاج إلى صوغ جديد بل يقبل الإصلاح باللحام لم تسقط؛ لدوام 
صورة الحلىّ المحردم»١".‏ 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي قد عرفت عدم الدليل عليهاء بل 
ظاهر الأدلّة خلافها. ومنها يعلم أن نصوص عدم السقوط بالفرار للحليٌ 
لا شهرة بين القائلين به على العمل بمضمونها « و » حينئذٍ فلا ريب في 


.5 نهاية الإحكام: مايجب فيه الزكاة ج" ص‎ )١( 


امكايركاة اله الك .. #7 #آ#آ | ا 


أنَ حملها على 9 الاستحباب أشبه » بأصول المذهب وقواعده. 

هذا كلّه لو كان الفرار قبل الحول . 

« أمّا لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد حول الحول 4 وبعد 
أن 9 وجبت الزكاة 4 لم تسقط 9« إجماعاً 4 بقسميه؛ للأصل وغيره. 

لكنّ الظاهر اجتزاء المالك بدفع مقدار الزكاة من الدراهم والدنانير 
من غير الحليّ وإن زادت قيمة الحلى ؛ لأصالة جواز الدفع من غير 
العين. أمّا لو لم يود أمكن القول بمشاركة الفقراء له في الحلية , فلهم من 
الزيادة بسبب الصنعة على حسب النسبة, ويحتمل ان يكون لهم مقدار 
الزكاة خاصّة في الحليّ. والأوّل أوفق بقواعد الشركة, والثاني أوفق 
بالإرفاق بالمالك . والله أعلم. 

«وأما» القول في « أحكامها» أي زكاة الذهب والفضّة 
ل فمسائل »: 


, الأولى» 


10 


الاسمء وإن 567 القيمة والأوصاف بذلك ( بل بشم بعظهاان : 05 


بعض * بلا خلاف الحو نه ,بل نسبه بعضهم'" إلى مدت 
مشعراً بالإجماع عليه , ولعلّه كذلك, مضافاً إلى إطلاق الأدلة. 


)١(‏ ممّن صرّح بذلك: الشيخ في المبسوط: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص 140, والعلامة في 
التذكرة: زكاة الذهب والفضّة جه ص .١59‏ والشهيد في الدروس: درس 1١‏ ج١‏ ص151, 
والأردبيلي في مجمع البرهان: زكاة الآثمان ج؛ ص .٠١١- ٠٠١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج١١‏ ص47. 


وو » أًا الكلام توفي كيني نود خراع #4 للركاه فالمتهور” 
أنه 9 إن ن تطوّع » المالك « د» إعطاء الارعب #دوتسوه من الاقداه 
الكاملة فقد أحسن وزاد خيراً وأنفق ممّا يحب < وإلاكان له الإخراج 
من كل جنس بقسطه »4 كما تقتضيه قاعدة الشركة . ولا يجزئه الدفع 
من الأردأ؛ لمنافاته لقاعدة الشركة. 

وفيه: ما عرفته سابقاً من منافاة التقسيط لاطلاق أدلّة الفرا؛ نض التي 
لا فرق فيها بين أفراد النصاب؛ ولعلّه لذا حكي عن مبسوط الشيخ أن 
«الأفضل التقسيط , وإن اقتصر على الإخراج من جنس واحد لم يكن به 
باس»7". ونحوه عن التحرير””, بل عن التذكرة!“ والقواعد'' ما يوافق 
ذلك أ نضا قالة نولو تسا باق العاووا خدلفت القيمة كا لزضوئةوالراطية 
استحبٌ التقسيط , وأجزأ التخيير». إلا أنّهما قالا في المقام: «يكمل 
جيّد النقرة برديئها كالناعم والخشن ثم يخرج من كل جنس بقدره»7". 

وظاهرهما الفرق بين اجتماع النصاب من الجيّد والرديء وبين 
الحتد رالا جو دء فيقسّط في الأوّل مع المماكسة, بخلاف الثانى. 

وفيه: أن قاعدة الشركة تقتضي التقسيط في الجميع؛ ولذا التزمه في 


يض 





(1) المبسوط: زكاة الذهب والفضة ١‏ ص 190. 

(؟) تحرير الأحكام: زكاة الذهب والفضّة ١‏ ص ./١‏ 

(؟) عبارته: «...كالرضويّة والراضية استحبٌ الأفضل. والوجه عدم إجزاء الأنقص قيمة وإن 
تساوى قدراء بل يجب التقسيط. ولو أخرج من أوسطها ما يفي بقدر الواجب وقيمته أجزأً...» 
انظر تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضة جه ص38١.‏ 

)0600( قوأعد الأحكام: الزكاة / في النقدين ج ١‏ ص آ. 

(1) تذكرةالفقهاء: زكاةالذهب والفضّة جه ص .١151‏ وانظر قواعد الأحكام في الهامش السابق. 


اختلاف الرغية مع تساوي الج هين لب ب 89 


الجميع ثانبي المحقّقين'" والشهيدين!' على ما حكي عنهماء بل لعلّه 
ظاهر المصنّف وأو لالشهيدين”"' وغيرهما!*» وإن كان الأقوى خلاف 
ذلك أيضاً؛ لما تقدّم من أَنّ الشارع قد جعل مسمّى هذا الاسم عوضاً 
عن الحصّة المشاعة, فيوٌ خذ بإطلاقه. فيجزئه كل فرد إذا لم يكن الوسط 
الذي ينصرف إليه الاطلاقء أو يظنٌّ إرادته باعتبار جمعه مراعاة 
الحمّين المعلوم من الأدلّة اعتبارهما معاً؛ للنهى عن أخذ المريضة وذات 
اللسوار وتتعو سام رعيين أخذة قرافي الأسوال#وضسيةة ناكد 
أمي رالمؤ منين اذ على مصدّقد في مراعاته, كما سمعته سابقاً. 


وأمّا التقسيط فلا أثر له في شيء من التصوص. بل ظاهرها 
خلافه. بل كأنّ دعواه زيادة في علم الشارع؛ حيث إِنّه أطلق المقدار « 


المخصوص في النصاب الذي قلّما يتّفق تساوي أفراده في الحيوان 
ونحوه. 

ودعوى ظهور تلك الاطلاقات فى إرادة بيان النسبة خاصّة 
لا إعواء ا اميتي كان نا كام واشحة ال طاو دول إن لمكتل ييووها 
في العكس فلاريب في إفادتها الأمرين, كما هوظاهر بأدنى تأمّل 
وماأعظة» لبن مهت ينا قا قر وكا الخيوان فلاح وتذار. 

ولك رد للقهرمن:ة لكان أنه لا فرق عندنا بعد الاتحاد في 
)١(‏ جامع المقاصد: الزكاة / في النقدين ج” ص .٠١‏ 
)1١(‏ مسالك الأفهام: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص587. 


0 البيان: زكاة النقدين ص ١‏ ٠ك‏ 
(؛) كالعاملى في المدارك: زكاة الذهب والفضّة جه ص .١175١‏ 


الاي لوي أ ل و بجشي مو اهن الكلام ( ثم )2 


الجنس - بين تساوي الرغبة وعدمها!", وتساوي القيمة وعدمها'', 
وتساوى العيار وعدمه إذا كان ممّا يتسامح به وتساوي السكة 
وعدمها'". فى وجوب الضمّء بل وفي الإخراج. 

لكن فى الإرشاد: «ويضمٌ الجوهران من الواحد مع تساويهما وإن 
اخنلفت الرغبة . ولكن يخرج بالنسبة»©. 

وظاهره اعتبار التساوي فى الضمٌ زيادة على الاتتحاد في الجوهر, 
روح ادف لل سركي مر لكا ها روزن كا يك الخا و صر قي 
والأمر سهل بعد وضوح المطلوب. 

م إن الظاهر عدم جواز دفع الأعلى قيمة عن الأدنى؛ مثل أن رع 
البق كنا و يقد قير عن الضف دينارء كما صرّح به جماعة“, بل 
في الحدائق'" نسبته إلى المشهور؛ لأنٌّ الواجب إخراج نصف دينار 
من العشرينء فلا يجزىٌ الناقص عنه, لكن احتمله فى التذكرة!" 
وها 112 ْ 

وقال اخر: (إِنْه مبنيّ على وجوب الأخذ بالنسبة, وإلا فعلى 
تلاهي التتيخ مو عو ر اخراع الأدون كا متايه لأ نه إذا كان ارشب 
عليه دينارا واختار دفع الاقوث: م اراد دفع فيمته, فدفع نصف ديئنار 
ا ا وك تدك الطتمن: 

(غ) ارشاد الأذهان: الزكاة / فيما تجب فيه ج ١‏ ص .18١‏ 

(0) كالعلامة في التحرير: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص75 والخراساني في الذخيرة: زكاة 
الاتماو اصن 22١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج١١‏ ص 45. 


(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضّة جه ص8؟١.‏ 
)0 كالعاملي في المدارك: زكاة الذهب والفضة جه ص .١١١‏ 


اختلاف الرغية مع تساوى الجوهرين .بص الام 


بقيمة ذلك الدينار الأدون, فالمدفوع قيمة ليس هو الفريضة الواجبة 
حتّى يقال: إن الواجب دينارء فلا يجزيٌ ما دونه»27. 

قلت: لعل المتّجه العدم مطلقاً؛ لعدم عموم في ما دلّ على القيمة 
بيت يشمل مثل ذلك يل ظاهر تلك الأد لتابخلافه, 

على أنّ الفريضة كالد ينار مثلاًشامل للأعلو وغيره. فكلّ منهما 
قوة |ذالاقعة الفكلفييول" يدون احدهها بحيث ركون هو الراحب 
بمجرّد الاختيار» بل لا يعشخض إلا بدفعه أو دفع قيمته من غير أفراد 
الفريضة. ١‏ 

فليس له أن يدفع من أفرادها بقصد جعل بعضه قيمةٌ عن فرد آخر؛ 14 
ور عدم صدق الامتثال مع لا أقل من الشكٌ افبيقن امتضحات 
الشغل بحاله. نعم له أن ن يصالح الفقير مثلاً عن بعض بقيمة في الذمّة ثم 
حقييها فنمد عن الفرة ددن ؛ وفرق واضح بين المقامين. 

بل ينقدح من ذلك عدم جواز دفع الأدنى قيمة عن الأعلى بناءً 
على كونه احد الافراد المجزئة؛ لما عرفت, وان كان هو زائدا عن 
الفريضة . كما لو دفع ديناراً تامّاً أدنى عن نصف دينار جيّد , وكان 
فرضه النصف , لكنٌ الظاهر إجزاؤه؛ باعتبار كونه الفريضة وزيادة. 
وقصد المكلّف أَنّه قيمة عن الأعلى لا يقدح في الإجزاء وإن لم يتمّ له 
ما قصده. ومن ذلك يظهر لك ما في المدارك!" وغيرها”" من جواز دفع 
الأدنى 06 دون العكس فلااحظ وان جّداً. 
)١(‏ مفتاح الكرامة: الزكاة / في النقدين ج١١‏ ص 50١-7٠١‏ 


0 مدارك الأحكام: زكاة الذهب والفضّة جه ص .١١١‏ 
(") ذخيرة المعاد: زكاة الأثمان ص١44.‏ 


الال لح ب م ا وت ص شو اقل لكلا فراع 0لا 
المسألة « الثانية» 

«الدراهم المغشوشة »4 مثلاً بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة 
ولو الرديئة 9 لا زكاة فيها حتّى يبلغ خالصها نصابا » بلا خلاف 
مواقي قل اننا دبول بعدهنا بل الأول من الواضحات. 

وأمّا الثاني فقد يتأمّل فيه: باعتبار أن الزكاة إِنْما تجب في الفضّة 
والذهب المسكوكين دراهم ودنانيرء والمركب من كل منهما وغيره 
خارج عن الاسم , فلا تتعلّق به الزكاة» بل قد يمنع صدق اسم الدراهم 
والدنانير على غير الخالص حقيقة. 

لكن قد يدفع: ‏ بعد عدمالخلاف فيه. بل نسبه غير واحد إلى 
الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه'"_بخبر زيد الصائغ الآتي'" المنجبر 
بعمل الأصحابء وبمنع عدم صدق الدرهم والدينار حقيقة على ذلك , 
خصوصاً بعد غلبة الغثنٌ في الدراهم وتعارفه. 

فيتحصّل حينئذٍ ممّا دل على الزكاة في الدراهم مثلاًالشامل لهذه 
الأفراد وإن كانت نادرة؛ لأ نّه من العموم اللغوي -وممًا دل على أن 
لازكاة في غير الفضّة والذهب: أنه متى بلغ ما فيها من الفضّة نصاباً 
وجبت الزكاة فيهاء وأنّه متى وقعت السكّة عليها ولو في ضمن غيرها 
تعلّقت بهاء كما هو واضح. 

نعم يعتبر في الحكم بوجوبها العلم بالبلوغ نصاباً. أمَا لو شك 


)١(‏ انظر رياض المسائل: زكاة الذهب الح وار 
١‏ لابأتي له ذكر/ لاحقاً 3 0 د زكاة الذهب ب اقل 25 ) 


فلاوجوب؛ للأصل وغيرهء بل المعروف أيضا عدم وجوب التصفية 
ونحوها للاختبارء بل عن المسالك: «لا قائل بالوجوب'". ووجه ذلك 
كلّه: أَنّ مقدّمات الوجوب لا يجب تحصيلها ولا تعرّفها. 

لكن قد يناقش: بأنّ الأول مسلّم بخلاف الثاني؛ ضرورة معلوميّة 
الوجوب في مثله من مذاق الشرع, وأنّه ليس المراد الوجوب إذا انّفق 
دعو اد كوه ار -فلا يجب حينئذٍ على من احتمل في نفسه 
الامتطاعة بهل أى كلتها احقنار تحالةى و لاع كك من علق ندر على وى 
مثلاً تعدف حصوله ونحو ذلك إذ هو كما ترى فيه إسقاط لكثير من 
الواعباك: نعو هو كذ اك هيت لاتيكرن طاريق إلى التعاقهم اوكا 
فيه ضرر عليه بحيث يسقط بمثله وجوب المقدمة . 

ولعلّه لذلك مال بعض المحقّقين!" هنا إلى وجوب التعرّف بالتصفية 
أو غيرها ء وهو قويّ جدّاً إن لم يكن إجماع على خلافه. 

ثم 4 اعلم أنه 9 لا» يجوز له أن « يخرج المغشوشة عن 
الجياد » بلا خلاف ولا إشكال”, إلا إذا علم اشتمالها على ما يساوي 
الجياد. وفي كونها حينئذٍ فريضة لا قيمة وإن زادت في العدد على 
الريهة :لجسا نه سكا ل نوات كاق الأفوى ١‏ با ك3 لكام ركذ الى اذى 
التفهو دمتعن المقفوفة: او أدى هناد ا عنها. 

ولو ملك النضاب ولم يعلم هل فيه غشنٌ أم لا؟ فعن التذكرة أنه 


)١(‏ مسالك الأفهام: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص587. 

(1) كالبهبهاني في المصابيح: شرح مفتاح ١١0‏ ج ٠١‏ ص7١١‏ - 115, والعاملىي في مفتاح 
الكرامة: الزكاة ة / في النقدين ج١١‏ ص ؟ ا 

(') نسبه العاملى إلى الأصحاب فقال: «قالوا...» مفتاالكرامة: الزكاة/فيالنقدين ج ١١ص‏ 0 ١7؟.‏ 


ااا يي لج كلتل فق | فزن الكلام (182) 
(تجهب ال كاة لأصنالة الصبخة والبزلامة» 0 وفية تامل. 
ولو كان الغشٌ بأحدهما _كالدراهم بالذهبء أو بالعكس_وبلغ كل 
من الغئنٌ والمغشوش نصاباًء وجبت الزكاة فيهما أو في البالغ ؛ ويجب 
الإخراج من كلّ جنس بحسابه ‏ فإن علمه, وإلا توصّل إليه بالسبك 
وتخوو قد[ :بن از :هيدان الماء)1"# وهو كذلك إن آقاة اليقين: 
وكيفيّته: أن يوضع قدراً”" من الذهب الخالص في ماء, ويُعلم على 
1 الموضع الذي يرتفع إليه الماء. ثم يمتح وموجع ومس الحكه 
00 الخالصة, ويُعلم على موضع الارتفاع أيضاً. وتكون هذه العلامة فوق 
الآولى؛ 3 ادا الذهب شد كنافة!, ثم يوضع فيه المخلوط وينظر 
إلى ارتفاع الماء هل هو إلى علامة الذهب أقرب أو إلى علامة الفضّة©. 
وكيف كان فإن أشكل الأكثر منهما وماكس المالك ولم يمكن 
التمييز أخرج ما يجب في الأكثر مرّتين» فلو كان قدر أحد النقدين 
ودان وات اونا ” إلا أنه لا يشخّصهما أخرج زكاة ستّمائة ذهباً 
وسكفانة قط ووه متها تذفن الأ كر يمه و ارديعماثة من الأقر كها 
هو واضح. والله أعلم. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضّة جه ص77١.‏ 
(؟) البيان: زكاة النقدية ض 6:٠:‏ 


9و الأولى: : قَدرَ. 

(4) في هامش المعتمدة : «كنا زا كذا في المبيضة». ٠‏ وفي مخطوطتين كما في مفتاح الكرامة-: 
رركناةة ة» وفي نهاية الإحكام «اكتثارا». 

(0) انظر نهاية الإحكام: : ما يجب فيه الزكاة ج ١‏ ص 17 ”, ومفتاح الكرامة: الزكاة / في النقدين 
ج١١‏ ص .3١0‏ 


الاراق المفقوسشة تي ب 6 
المسألة « الثالثة » 

قد ظهر لك مما قرّرناه أَنّه 9إذا كان معه دراهم مغشوشة 4 مثلاً 
لاغير أو معها دراهم 9 فإن عرف قدر 4 ما فيها من نصاب « الفضّة 
أخرج الزكاة عنها فضّة خالصة. و4 إن شاء أخرج 9 عن الجملة 
منها 4 مراعياً للنسبة , فلو كان معه ثلاثمائة درهم والغئٌ ثلثها في كل 
ل نر اعون يني خامة إن سد مد 
عن الجملة كما هو واضح. وكذا لوكان معه مغشوشة وخالصة. 

نعم لو علم قدر الفضّة في الجملة لا في الأفراد الخاصّة _لابدٌ من 
الإخراج جياداًء أو ما يتحقّق معه البراءة ولا يجزئه ذلك. 

«وإن ن جهل ذلك 4 أي قدر ما فيها من نصاب الفضّة « و» لكن 
علمه على الإجمال. فإن 9 أخرج عن جملتها من الجياد احتياطاً 
جاز أيضاً 4 للعلم بالبراءة حينئٍ. 

9 وان فاكس الرم فعا #حميعاً ارما يدك هه لجال قن 
الجميع 9 ليعرف قدر الواجب 4 الذي قد علم اشتغال الذمّة به فلابد 
له من العلم بحصول البراءة منه كما صرّح به جماعة!", بل نسب"" إلى 
الأكثرء بل عن الأردبيلي”" الإجماع عليه لولا ما تسمعه من المنتهى. 

لكن استشكله في التحرير'*» ولعلّه لما استوجهه في محكيّ 


115 كالشيخ في المبسوط: زكاة الذهب والفضّة ج١ ص5951,. والشهيد في الدروس: درس‎ )١( 
.١١17ص ص 177, وابنفهد في الموجز (الرسائل العشر): زكاة المال‎ ١ج‎ 

(؟) انظر مسالك الأفهام: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص587. 

2( مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الاثمان ج 4 ص .٠١١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: زكاة الذهب والفضّة بج ١‏ ص .5/١‏ 


الطهارة / عسل الوجه في الوضوء سبي 981 
ينسغي دخول النزعتين ؛ لكونهها تحت القصاص , مع خروجها إجماعاً ‏ 
وينبغي دخول الصدغين ؛ لدخوفما نحت الخظ العرضي امار بقصاص شعر 
الناصية ويحوهها الاصبعان غالبا , مع خروجههما بنصٌ الرواية » وأمَا 
العارضان فقد قطع بعض بدخوطما » وبعض بخروجهما , ومثلههما العذاران 
ومواضع التحذيف » . 

إلى أن قال : «فظهر لك أنه على ما فهمه الأصحاب من الرواية 
يقتضي خروج بعض الأجزاء عن حد الوجه مع دخوله في التحديد, كما 
عرفت في النزعتين والصدغين » ويقتضي دخول البعض منه مع خروجه 
عن التحديد المذكورء» فكيف يصدر مثل هذا التحديد الظاهر القصور 
الموجب لهذا الاختلاف من الامام ( عليه السلام ) ؟! 

ولذلك حمل الرواية على معنى آخرء وقال ما حاصله : « إِنَّ قوله 
( عليه السلام ) : ( من قصاص ) متعأق بقوله : ( دارت ) » فيراد حينئذ 
بيان ابتداء التدوير من القصاص . معنى أن الخظ المتوقم من قصاص 
الشعر إلى طرف الذقن وهو الذي يشتمل عليه الاصبعان غالباً إذا أثبت 
وسطه وأديرعلى نفسه حتى يحصل شبه دائرة » فذلك القدر الذي يجب 
غسله» فيكون مبدأ الدائرة إنم! هو القصاص والذقن وهو المنتهى أيضاً , 
ذلك لأنه ركرن دا انع التضامى عل الذنى وما كاقاعل النقيعك 
القصاص » وعليه حيننًْدٍ يلتئم خروج الصدغين والنزعتين » وكذلك 
مواضع التحذيف والعذارين ؛ لخروجها عن الدائرة | يشهد به الاعتبار» 
وأمّا العارضان فيدخل بعضههما »7 . 


. ) بتصرف‎ ( ١ الحبل المتين : الطهارة / في الوضوء ص؛‎ )١( 


ماح ا موقن الكازام (خ )١6‏ 


الوعتي اونفد 185 والمتصي وقوه الميجقق 0 اليو 
الأردييلياة وانستحية ضضاحت النيندار كا وغي: اتن الاكدناء 
' بإخراج ما يتح اكتقفال الذمّة به وطرح المشكر ك:فية: غنهاذ بأحبالة 
> الدرامة ويا الذناذة كالمل نكما مقط الركاة مع الشك في بلوغ 

الصافى النصاب, فكذا تسقط مع الشكٌ فى بلوغ الجا ةلي . 

فلو تيقّن وجود النصاب الأوّل مثلاً. وشكٌَ في الزائد ‏ وهو الثاني - 
مره أو مرّتين مثلاً. فإذا أخرج ما تيقّنه صار المال مشكوكاً في تعلّق 
الوجوب بهء فلا تجب التصفية . كما لو شك فى الوجوب ابتداءً؛ وكما لو 
شك في الدين بعد أن دفع ما علمه. 

وليس المراد من قاعدة يقين ن الشغل نحو ذلك ؛ ضرورة كون البراءة 
هنا كالشغل ء فإنّه دفع ما تيقّنه , وما عداه لا يقين للشغل فيه؛ إذ ليس ما 
نحن فيه كالصلاة ونحوها ممّا لا يحصل الامتثال معه إلا بالاتيان 
بالمشكوك فيه, لكونه خطاباً واحدأء بخلاف المقام الذى هو بمنزلة 
خطابات متعدّدة لا يتوقف امتثال بعضها على الآخرء كما هو واضح . 

وهو جيّد. لكن قد يقال: إنّ أصل البراءة لا يجري في حقِّ الغير 
المعلوم تبوته في المال في الجملة, ولا أصل يشخّص كونه مقتضى 
(1)المعبيره: ركاه الذهب والفضة ج ١‏ ص 010. 
(1) تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضّة جه ص 17؟١.‏ 
(") منتهى المطلب: زكاة الذهب والفضة ج8 ص .١7/7 - ١١‏ 
(4) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج1 ص .١5١‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأثمان ج؛ ص ١ ٠‏ 


(1) مدارك الأحكام: زكاة الذهب والفضّة جه ص 4؟١١.‏ 
(/) ذخيرة المعاد: زكاة الأثمان ص ١4غ4.‏ 


ووم الزكاة على المقترض 77 ب ب اام 


النصاب الأوّل أو الثاني , وتيقّن الخمسة دراهم مثلاً باعتبار أنّها فريضة 
المائتين وبعض فريضة المائتين والأربعين, لا يقتضي تيقن النصاب 
الأول الذي هو عبارة عن المائتين التي لم يتمّ معها أربعون. 

ودعوى أن المائتين وأربعين نصابان. والثمانين ثلاثة نصب...وهكذا 
وافيحة! الشعفك ل الظاعر ار الغا قتي و ارين امهو انعد كالما كدة. 

فحينئذ مع العلم بحصول سبب شركة الفقير ولا أصل يشخصهء 
لايجدي أصل براءة ذمّة المالك من دفع الزائد في دفع تعرّف مقدار 
الشركة , بل عند التأمّل ما نحن فيه كالمال الذي خلط أجنبيَ معه مال 
شخص آخرء ويمكن علم المقدارء فتأمّل جيّداً. وبذلك يفرّق بين 
المقام والسابق, على أَنّك قد عرفت قوّة احتمال وجوب التعدف فيه 


الله اعلد: 


المسألة «الرابعة» 
إمال القرض» الزكوي 9إن تركه المقترض بحاله!"» 
ولم يحصل ما ينافي هلق الأ كاا مقا سمه هنا ةا ل وحييتة الدكناة 
عليه دون المقرض »4 بلا خالاف اده فيه(" نا وتو .بل ظاهر 
التنقيح'' الإجماع عليه بل يمكن تحصيله فيه. 


وهو ممّا يعيّن القول بملكه بالقبض.ء ولا يتوقف على التصردف وإن 28 


)١(‏ في نسخة الشرائع والجمالك بده خول. 

(1) كما في الخلاف: ج؟١‏ ص١١١‏ مسألة 174. والسرائر: ما تجب فيه الزكاة وما لاتجب ج١‏ 
ص 40 غ. ورياض المسائل: الزكاة / من تجب عليه جه ص18. 

(؟) التنقيح الرائع: الزكاة / من تجب عليه جج١‏ ص 594. 





وو له 

كما أنّ ذلك يعيّن الفرق بين القرض المفروض وغيره من أقسام 
الذوى «صروية ان القائل بالوجوب في الدين على صاحبه -إذا كان 
المددروى مويشر ا وموك مق تكيه ل" بقول يد 'قبها تيحن قي كنذا 
حكى عنه النصّ عليه هنا'", ولعلّه للإجماع والنصوص””. ولا نه يكون 
حينئز كتزكية المال الواحد في السنة مر تين. 

ودغوى أنهما مالان؛ باعتبار النبوت فى ذم المقعرض مثل ما فى 
يده. فالقارض يزكي مالهفي الذمّة »والمقترض مافي يده. واضحةالفساد. 

نعم لو لم يبق مال القرض في يد المقترض أمكن حيئئذٍ القول 
بوجوب الزكاة على القارض, بناءً على وجوبها في الدين الذي من 
أفراده القرض. بل قد يمكن ذلك أيضاً لو سقطت الزكاة عن المقترض 
بجنون ونحوه؛ لإطلاق مادل على وجوبها في الدين» خرج عنه القرض 
الباقي في يد المقترض على وجهٍ يخاطب بزكاته. دون غيره من الأفراد. 

ولو أقرضه المقرض! من شخص آخرء أمكن القول بسقوط الزكاة 
عن المقترض الأيّل؛ لعين ما سمعته فيه من دون واسطة, وعدمه؛ 
للإطلاق السابق. ولعلّ الأوّل أقوى. 

بل يمكن القول بخروج مطلق القرض عن الدين؛ من غير فرق بين 
وجوب الزكاة على المقترض وعدمه بتصرّف أو جنون أو غيرهما؛ 
(1) المبسوط: زكاة الذهب والفضّة ١‏ ص ٠١‏ الخلاف: ج؟ ص ٠٠١‏ مسألة9؟١.‏ 


(؟) وسائلالشيعة: انظر الباب, من أبواب من تجب عليهالزكاة ومن لاتجب عليه ج 4ص .٠٠١‏ 


لزوم الركاة علو ال .2 آي © 7؟## ا ا 7 


اظوور الاذلة فى | فووة ختطانيه الذكاة قفا وكيوانا فى اللدرظن: 
النقترضن دوق القرطو برا امداق عدم كلد المسا لاعن الاشكتال: 
لكن يسهّل الخطب عدم وجوبها في الدين عندنا كما عرفته سابقاً. 

وكلك كان قاذ عات اق 5١‏ الدكاة نما فحن نمه علي الستترض» 
كما اعترف به غير واحد"". ْ 

«و» إنما الخلاف فيما لو شرط المقترض الزكاة على 
المقرض 4 في عقد القرض؛ فط قيل 4 والقائل الشيخ في باب القرض 
من النهاية: ( يلزم الشرط» وتكون الزكاة على القارض دون 
المستقرض(؛ د 0 ان" 

وصحيح ابن سنان: «سمعت الصاد قلي يقول: باع أبي ظة من 
هشام بن عبدالملك ا بكذا و كد القع ها ريع تعر شليه ركيا: 
ذلكذالما عقر سفن ةو نذا فول ذلك لأ هقانا كان هو الوالي»!* 

وصحيح الحلبي عن الصادق َك اال أبي افلا اوقا عن سلما 
كته وأ شترط عليه في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده 
لبت سني 


)١(‏ كابن إدريس في السرائر: ما تجب فيه الزكاة وما لاتجب ج١‏ 00 والطباطبائي في 
الرياض: الزكاة / من تجب عليه جه ص /غ. الو ج "١‏ ص غ ؟. 
من عقد على امرأة وشرط لها... ح؛ ج” ص ؟577. وسائل ا الباب 0 

(؛) الكافي: باب (بعد باب اوقات الزكاة) ح ؟ ج؟ ص 5 05, علل الشرائع: باب ٠١37‏ ح” ج؟ 
ص 70 أ وسائل الشيعة: الباب 6 من ابواب زكاة الذهب والفضة ح ١اج1‏ ص .١ 7١‏ 

(0) الكافي: باب (بعد باب أوقات الزكاة) ح١‏ ج7؟ ص 055. وسائل الشيعة: الباب ١8‏ من 
ابواب زكاة الذهب والفضة ح؟ ج1 ص .١74‏ 


11 


01 جواهر الكلام (ج 1) 


وعن علىّ بن بابويه وولده الفتوى بمضمونهماء قال الأول منهما: 
رتبت هيا رقضيك تمتدووا: شترطت غلى المشعرى .زكاة بستة أو 
0 أو أكثر, فان ذلك يلزمه»”". 

وصحيح منصور بن حازم عن 5 عبد الله ملك : «في رجل استقرض 
َال قحال عليه الحول وهو عددة::فقال: إن كان الذئ اقرضه يؤدئى 
زكاته فلا زكاة عليه , وإن كان لا يودي أدّى المستقرض»”" 

« وقيل 4 والقائل المشهور'": 9 لا يلزم 4 وإن اختلفوا في بطلان 
القرض حينئذٍ فتكون الزكاة على المقرضء. وعدمه فتكون على 
المقترض كما عر فته اقاةة 

(و» على كلّ حال فط هو الأشبه لكونه شر شر طأً مخالفاً للكتاب 
والستة#الداليق غلى ١‏ خطاي الركاة على البالك: 

وعموم «المؤمئون...» ونحوه إِنما يقتضى إلزام ما هو مشروع في 
نفسه وحدٌ ذاته كما أوضحناه فى محلّه , لا أَنّه يقتضى شرعيّة ما لم يعلم 
شرعيّته. على أنّه معارض لما دلّ على اعتبار الملك في الزكاة من 
وجهء والترجيح بالشهرة وغيرها لها. 

والصحيحان: مع عدم وضوح المراد منهماء بل يمكن دعو 


)١(‏ نقله عن الوالد في مختلفالشيعة: الزكاة / من تجب عليه ج؟ ص ,١15‏ وقاله الابن في من 
لايحضره الفقيه: باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل م707١‏ ج؟ ص .5١‏ 

(؟) الكافي: باب زكاة المال الغائب حه0 ج” ص .05٠١‏ تهذيب الأحكام: باب 4 زكاة مال 
الغائب ح/ ج ؛ ص ١؟.‏ وسائل الشيعة: الباب/ من أبواب من تجبعليه الزكاة ومن لاتجب 
عليه ح؟ ج1 ص .٠١١‏ 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الزكاة / من تجب عليه ج١١‏ ص .1١‏ 

(؛) انظر ص 18... 





لقوة الركاة على المسترص لآ ل ا م تي 1141 


إجمالهماء بل يبعد كل البعد كنز الامام حي المال هذه المدّة كى يشترط 
زكاكةء واسعمال ارادة مقدار زكاته وإن لم يجمع شرائط الزكاة في هذه ' 
المدة خروج عمّا نحن فيه؛ ضرورة كونه في اشتراط قدر مخصوص 1 
لأعلى المركاة: 

يمكن كون المراد منهما اشتراط تأدية زكاته لما مضى من السنين 
احتياطاً 5 تطهير المال؛ لأنّ هشاماً وسليمان مظنّة غدم إخراجتهما 
الزكاة فى هذه السئين. 

نيمكن كون المر اجاح الركاق ل<انتقال بخطانها إلى المشترو عليه 

ورتمًا الحتمل, ازادة زكاة الأرض المشتراة لا الثمنء وإن كان لفظ 
«المال» ة في الخبر الأخير ظاهراً فيه. .. وغير ذلك. 

هذا كلّه مضافاً إلى مهجوريّتهما وعدم العمل بهما في ذلك , فلا ريب 
في قصورهما عن معارضة ما يقتضي العدم . كما هو واضح. 

وأمَا صحيح منصور: فِإِنْما يدل على جواز تبرّع المقرض 
بالإخراج , وهو لا يستلزم جواز اشتراط تعلّق الوجوب به دون المالك. 

نعم بعد ثبوت جواز التببرّع بتّجه لزوم اشتراطه لو اشترطه؛ للعموم 
المزبور؛ على معنى تحمّل المشروط عليه لها عن المديون وإخراجها 
من ماله عنه مع كون الوجوب متعلّقاً بالمقترض -لا على معنى تعلق 
الوجوب بالمقرض ابتداءً وسقوطه عن المقترض - فإن وفى المقرض 
بالشرط سقطت عن المقترضء وإلا تعيّن عليه الإخراج. 

كما لو وجب على شخص أداء دين آخر بنذر وشبهه. فانّه لا يسقط 
الوبحوي عن العديرو ويل يلق الوجوب به. فإن وفى الأجنبىّ برئت 
ذقة العو وهو لقتو علية ادام 


دض جواهر الكلام (ج )١6‏ 





وحمل كلام المخالف على ذلك يقتضي لفظيّة النزاع , ولعلّه كذلك. 
لكن قد عرفت أنْ هذا مبنيئ على جواز التبرّع:. وقد توقف فيه 
بعضهم "' دنهلا 0 أبضاء والاستنا إلى 
ا ا وقد معي يب ون ب 
تقدّم'", فلاحظ وتأمّل. 


المسألة « الخامسة » 
وهي 9 من دفن مالاً وجهل موضعه. أو ورث مالاً ولم يصل 


إليه ٠‏ ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه 4 أو تمكّن من قبضه ١‏ زكاه 
1 لسنة استحباباً 4 بل في المدارك: : «لا يظهر لإعادتها وجه يعتد به)7". 


١6 ج‎ 


00-5 لكن نقول هنا: قد يتجه الوجوب في المدفون الذي لم يحصل 
اختباره إلا بعد سنين, فجهل موضعه ثم وجده بعد ذلك؛ لأصالة تأخْر 
الحادث , وهو الجهل , فيبقى على استصحاب التمكن إلى أن الجهل, 
وكذا إذا لم يجده أصلاً. 

اللْهِمّ إلا أن يقال: إنّ الأصل لا يصاح لتنقيح الشرط الذي هو: صدق 
كون المال عنده وفي يده في هذه المدّة؛ إذ يمكن تقدّم التلف , فيكفي 


. كصاحب إيضاح النافع على ما في مفتاحالكرامة: الزكاة/فيالشرائط العامّة ج١١ ص87‎ )١( 
...18 (؟) فى ص‎ 
.١؟0 (؟) مدارك الأحكام: زكاة الذهب والفضّة جه ص‎ 


لو ترك لأهله نفقة تبلغ التضصاب 7 ب ليم 


حصول لنناة فى سردل ال مقوك ا لمشترودة 

وأميالة تادر التعادت ل«تتدى بحصر اتلك الضف عرفا بعلي اد 
أمجالة ورالمه اللاكة وهم هلي لكام الما ل اتقتضمان القدع وبا بهها 
وحطلةة النظ ونوا واصبطه يللاف اضر ا الخادك ور عله اذ 
أطلق الأصحات استحباب التزكية لسنة. من غير إشارة من أخذ منهم 
إلى شيء ممّا ذكرناء فلاحظ وتأمّلء والله أعلم. 


المسألة « السادسة» 

«إذا ترك نفقة لأهله » تبلغ قدر النصاب فما زاد بحيث لا يعلم 
زيادتها عن قدر الحاجة « فهى معرّضة للإتلاف 4 بالإنفاق, 
والمشهور شهرة عظيمة'" أنّها ( تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك, 
وتجب لو كان حاضراً». 

«وقيل 4 والقائل ابن إدريس: لإ تجب فيها على التقديرين»”". 

«والأوّل» مع أنه مشهور ١‏ مرويٌ 4 في المونّق عن أبي الحسن 
الناطى نقة :«زقلت لده رج[ خلف عند أهله نفقة الفين لستفين: غليها 
ركاف فال إن كان شهدا سلسركافروا كان اق فلس غلندركا 61 


)١(‏ رياض المسائل: زكاة الذهب والفضّة جه ص 47. مفتاح الكرامة: الزكاة / الشرائط العامٌة 
ج١١‏ ص84. 

(؟) السرائر: المقادير التي تجب فيها الزكاة ١‏ ص 41 5. 

(؟) الكافي: باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة... ح١‏ ج7٠‏ ص 054 تهذيب الأحكام: باب 
9 الزيادات في الزكاة ١7‏ ج؛ ص 44. وسائل الشيعة: الباب ١٠‏ من أبواب زكاة الذهب 
والفضّة ١‏ ج14 ص .١7١‏ 


خبر أبي بصير عن أبي عبدالله لظ : : «قلت له: الرجل يخلّف لأهله 
يع وب 00 +إنكيان ناهذا 
عله وكا نتينوآن كا واغانا لبس فبها قي 
وفرسل ابن أبي عدين خغرة أبي عبدالله الخلا ا : «عن رجل وضع 
بلا سي يقالن كان عقيما ركافوووان 
كان غائباً لم يك" 
1 إِلآاأنابنإدريس على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد. لم يفرّق 
بينها ويبنغيرها من المال الغائب عنه مالكه _لكنّه قادر على التصرّف 
فيس اراد - في وجوب الزكاة؛ لعموم الأدلّة الذي لا تفاوت فيه بين 
حضور المالك وغيبته. وقال: «إن الفرق أورده شيخنا فينهايته إيراداً 
اعفاد أ 
وفيه: أَنّ الواجب الخروج عنه بهذه النصوص . وكون التعارض بينها 
من وجه لا ينافي ظهور هذه النصوص في الفرد الذي هو محل النزاع , 
فيتّجه التخصيص بها حينئذٍ على هذا التقدير. 
بل قد يجول في الذهن: أَنّ مبنى هذه النصوص على خروج هذا 
الفرد عن تلك العمومات ‏ لاتخصيصها بها باعتبار تعريضه للتلف 


0 





)١(‏ الكافي: باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة... م7 ج7 ص 45 0, من لايحضره الفقيه: 
بان ضماة المزئّى... ح ١714‏ ج ١‏ ص 79, وسائلالشيعة: الباب من أبواب زكاة الذهب 
والفضة م" ج1 ص .١77‏ 

(1) الكافي: باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة... ح؟ ج7 ص 54 0. وسائل الشيعة: الباب 
١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ١‏ ج1 ص177١.‏ 

(؟) السرائر: المقادير التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 57 5. 


ندع جب رحن زكوق بأطز لس ع 77777 1 6 


بالإنفاق والإعراض عنه لهذه الجهة الخاصّة , فكأنّه أخرجه عن ملكه . 
فلا يصدق عليه أنه حال الحول عليه وهو عنده. خصوصاً مع عدم 
علمه -بسبب غيبته عنه -كيف صنع به عياله . ويمكن أن يكون بِدَّلوه 
هال ا مره او اشكروا نما بحا حر ا«سدين ما .وعم الك 
الاحتمالات التى تحصل له بالغيبة دون الحضور الذي ليس فيه سوى 
عزم منه على إنفاق هذا المال. 

وبالجملة: بحت على من له دوق بالبقه وسعرفة يخطابا توم 20 
أ #الوادسي :ا لفيا 7لا يسدق علي نذا الدال البسدال ابول 
عليه وهو عنده, خصوصاً وليس في هذهالنصو ص إشارة إلى التخصيص 

نكرو لماعل ارك سوط الركاة عنم عه لم .كما 
أنه يكفي في وجوبها هذه العنديّة مع الحضور وإن عزم على أنه 
للانفاق , فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق » وربّما كان فى قول المصئّف: «معرضة 
للإتلاف» إشارة إلى بعض ذلك. والله أعلم. ‏ 


المسألة « السابعة» 
9لا تجب الزكاة حتّى يبلغ كل جنس »4 من الزكوي ؤ نصابا » 
لما دلّ على اعتباره في كلّ جنس منها من النصوص المستفيضة أو 
المتواترة!". 
(و» حينئذٍ ذؤ لو » ملكها جميعها مالك و ف قصر كل جنس > 
ا د لسري 


والفضة. والباب 50 0007ظ2 57 50 م 


١٠6 ج‎ 


؟66٠‏ ا لللسسسسسسس ب يه ب لل ججوؤاهرالكلام (ج؟) 

واستجوده بعض من تأخر عنه كامحدث الكاشاني 20 , وكأنّ الذي 
دعاه إلى ذلك مضافاً إلى ما سمعت اشتمال الرواية على لفظ الاستدارة . 

وفيه : -مع أنه من المعاني الغامضة التي لا يليق بالامام مخاطبة عامّة 
الناس بها ومنافٍ لما يظهر من كلام الأضحاب الماهرين » الذين هم 
الأثمّة في فهم الأخبار أصحاب القوى القدسيّة أنه منافٍ لما تسمعه من 
التحقيق الذي يأتي على جميع ما ذكرنا وذكر من الإشكال» وهو أنَ 
الأصحاب لم يجعلوا الإبهام والوسطى معياراً للحدّ الطولي » بل حدّدوه بكونه 
من القصاص إلى الذقن » نعم قد جعلوهما حدًا للعرض » ومن ال معلوم ان 
المراد بالقصاص قصاص الناصية » ثم يؤخذ ما يسامتها من الجانبين في 
عرض الرأس » فيخرج النزعتان لكونها ليسا من الوجه قطعاً ؛ إذ التحديد 
مساق لبيان الوجه» وإلا فالدائرة التي ذكرها اليهائي لا تجدي في دفع 
الإيراد بالنزعتين كما هو واضح . 

فيراد حينئَذٍ بعد تعليق الجارواجرور بقوله ( عليه السلام ) : 
« دارت » أن ما أحاطت به الإبهام والوسطى وما جرت عليه من القصاص 
إلى الذقن فهومن الوجه » معنى أن كل موضع جرت عليه الاصبعان من 
هذا المكان الذي هومن القصاص إلى الذقن فهومن الوجه . 

ولعلّ هذا أولى مما ذكره ؛ لظهور قوله ( عليه السلام ) : « دارت عليه 
الإبهام والوسطى من القصاص » في كون ابتداء الدوران للاصبعين معأ من 
القصاص »؛ وعلى كلامه يكون الدوران من القصاص للوسطى خاصّة ؛ 
لكون المفروض أن الإبهام على الذقن » بل لا معنى لجعل الذقن منتهى 


. 40-4 مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4؛ ج١ ص4‎ )١( 





قبس !ا وتضوض لال كير عاك عتير: دنانير ومائة درهم. أو أربعة 
من الإبل وعشرون من البقر »4 وهكذاء فلا يجبر أحدهما بقيمة الآخر 
ويتمّم به النصاب ويخرج منه الزكاة. 

خلافاً لبعض العامة فضمّ الذهب إلى الفضّة”" لاثفاقهما في كونهما 
ثمناً. والحنطة إلى الشعير '© للاشتراك في القوت , وهو اجتهاد في مقابلة 
الع وال نجه اوالا حول 

قال زرارة فى الصحيح: «قلت لأبي عبد الله لكلا : رجل عنده مائة 
وتسعة وتنسعون درهماً ربس عر دنا أتركها؟ فقال: لاء ليس 
عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتمَّ» قال زرارة: وكذلك هو 
في جميع الأشياء»!*. 

وقال: «قلت لأبي عبد الله يه : ارحل كر عد أربع أنيّْق وتسعة 
وثلاثون شأة وتسعة وعشرون بقرة أيزكَيهنَ؟ فقال: البرك شيا 
منهن ؛ لا الع فى زعنين ثانا فليس تجب فيه الزكاة»7". 


)١(‏ نقل الإجماع في منتهىالمطلب: الزكاة / في اللواحق ج8 ص 51 ؟. 
وممّن ذهب إلى ذلك: ابنإدريس في السرائر: باب المقادير التي تجب فيها الزكاة ج ١‏ 

ص :.40١‏ وابنسعيد في الجامع للشرائع: ما يجب فيه الزكاة ص ١51‏ والعلامة في الإرشاد: 
زكاة الغلات ب ١‏ ص 180. والشهيد في البيان: محلّ الزكاة / في اللواحق ص .١7‏ 

(؟) وشائل الشيعه: انظر الباي ق .هق ابرات زكاة الذهب والفضّة ج1 ص .١6١‏ 

(؟) الأمّ ج13 ص18 بداية المجتهد: ج١‏ ص 501 المغني (لابن قدامة): ج؟ ص 018 
المجموع اجا ص ١‏ ذ فتحالعزيز: ج١1‏ ص1. 

(؛) المجموع: جه ص7١0.,‏ فتح العزيز: ج 4 ص 011. 

(0) من لايحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام م7١7١‏ بج ؟ ص ؟١؟,‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من 
أبواب زكاة الذهب والفضّة ع١‏ ج4 ص .١15١‏ 

(1) من لايحضره الفقيه (انظر الهامش السابق). تهذيب الأحكام: باب 14 الزيادات في الزكاة 
ح؟ ج؛ ص 47. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ح؟ جة ص7 .٠١‏ 


زكاة الغلات | لل سسسب لاوس 


وأمّا مونّق إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم اق 3: «قلت له: تسعون 
واه دوك رسع فم دار . عليها في الزكاة شيء؟ فقال: إذا 
اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتى درهم ففيها الزكاة؛ لأنّ عين 
المال الدراهم . وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض 
دردود ذلك إل الدراهم 0 الزكاة والديات)20". 

فشاذُ مطرح , أو محمول على التقيّة, أو على زكاة التجارة, أو على 
ما عن الشيخ من احتمال إرادة بلوغ الفضّة خاصّة , لكنّه بعيد جد منافٍ 
للعليل وغيرة. 

واحتمالٍ كونه خاصّاً بمن جعل ماله أجناساً مختلفة كل واحد منها 
لاتجب فيه الزكاة فراراً منها. عدر اه سكن مد ل خدره نيا لل 
أبا إبراهيم 346 أيضاً عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير, أعليها 
زكاة؟ فقال: إن فر بها من الزكاة فعليه الزكاة...»”" الحديث. 

وفيه: أن مع عدم ملاءمة التعليل وخروديدات ادا سانا 
من سقوط الزكاة بذلك ولو فعله فراراً؛ للنصوص وغيرها كما عرفته 
مفصّلاً. فتعيّن حينئذٍ حمل الخبر المزبور على ما قدّمنا كحمل خبر 
الفرار على الندب أو غيره كما تقدّم. والله أعلم. 


«القول » الثالث:« فى زكاة الغلات »* 
و »4 يقع 9 النظر فى: الجنس. والشروط. واللواحق»: 
01( الكافي: : باب زكاةالذهب والفصة ح 7ج" 9 تهذ يب الأحكام: : باب 9 الزيادات في 


الزكاة ح ”اج 4ص 47, ٠‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب زكاةالذهب والفضّةح لاج 4ص 179. 
)١(‏ تقدّم فى ص1١5.‏ 


406 لسهس___مبهبببيلل ‏ جوأهر الكلام (ج )١8‏ 

أن الأوّل: ذ» قد علمت سابقاً" أنه « لا تجب الزكاة فيما 
يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة: الحنطة والتسور 
والخمن والرنسية: لك ستحاتيها عدا مين الحسبوب يميا 
يدخل»4 في «المكيال والميزان, كالذرة والادة والعدس والماش » 
كما تقدّم الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه و» كذا«الثّلت 
والعَلّس 4 بناءً على خروجهما عن الحنطة والشعير. 

و4 لكن « قيل 4 والقائل الشيخ”" وجمع من الأصحاب 
كالفاضل في بعض كتبه!*) والشهيد بن 67 وثاني المحققين!" والميسي”" 
وابنإدريس”“ على ما حكي عن بعضهم: «السّلت كالشعير والعقلس 
كالحنطة في الوجوب». 


الأول أعسية واي مال عدن كقيف العا 1ه 
والمفاتيح7": «أَنّه المشهور». بل عن الغنية!"" الإجماع عليه؛ لأصالة 


.١١١ فى ص‎ )١( 
.1718 انظر ص‎ )1( 

(؟) المبسوط: زكاة الغلات ج١‏ ص 4 500-17١‏ 

(؟) كمنتهى المطلب: زكاة الغلات ج8 ص 186. 

(5) الأول في البيان: الزكاة/في المحلّ ص 87 5, والثاني في المسالك: زكاةالغلات ج ١ص 784١‏ 
(1) جامع المقاصد: الزكاة / في الغلات ج١٠‏ ص 77 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغلات ج١١‏ ص ؟701. 
(8) السرائر: حقيقة الزكاة وما تجب فيه ج١‏ ص178 -419. 

(9) كما في كفاية الأحكام: ما يجب فيه الزكاة ١‏ ص ١7١‏ 1717. 
)٠١(‏ كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١0‏ (مخطوط). 

.19١ ص‎ ١ج‎ 5١5 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١١( 

.١58و‎ ١١60 غنيةالنزوع: الزكاة / المقدّمة. والفصل السابع ص‎ )١١( 


الزكاة فى اللشلت والعلس .سس ]سم 


عدم الوجوب , وحصره في التسعة في المستفيض من النصوص"" 
المنساق من الحنطة والشعير فيه غير هما . 1 
ع عِ 1١6‏ 
بل عن أبن دريد: «السّلت: حب يشبه الشعير او هو بعينه»”', 6.؟ 
و«العلس: حبّة سوداء يخبز فى الجدب 0 يطبخ»7". 
وعن المغرب: «العَلس بفتحتين عن النوري والجوهري: حية 
سؤداء إذا اجدت الناين لحتوها واكلوها #وقنا وهو قل الك اانه 
عسر الاستنقاء . تكون فى الكمامة حبّتان, وهو طعام أهل صنعاء»!6. 
وعن المحيط: «العلس: شحرة كاله اذاه مفترن الحبّ حبتين 
حبئتين )!0 
وعن الفائق: «السّلت: حبٌ بين الحنطة والشعير لا قشر له»7". 
بل في ظاهر خبري زرارة وابن مسلم””: أن السّلت غير الحنطة 
والشعيرء ويتيٌ يعدم الفصل بينه وبين قلسن كما أنه يتد : في الحكم 
بالاستحباب فيهما بالنصوص العامة والخاصة . 
لكن ومع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال؛ لنصٌّ بعض أهل اللغة 
قال في الصحاح: «العلس: ضرب من الحنطة حبّتان في قشر . وهو 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه م4 ص 07. 
(؟) الجمهرة: ج١‏ ص 748 (سلت). 
(؟) الجمهرة: ج؟ ص 84١‏ (علس). 
(8) المغرب: ج " ص 00 (علس) وفيه: «الغوري» بدل «الثوري». 
)0( المحيط في اللذة : ج١‏ ص 511 (علس). 
(1) لمنجده في النسخة المتوفرة منه. 
(1) وسائلالشيعة: الباب4 من أبواب ماتجب فيهالزكاة وماتستحبٌ فيهح ؛و ١٠ج‏ 4ص ١1و‏ 11. 


1 لل جوه ر الكلام (ج )١6‏ 


نمام اهل :فعا 1" ارؤقال ١‏ بها« الشاك يمنا لضة باتسوية سن 
الشغير لين الداققني كا له الفينظة 1 

وتال انو لانيو لبعد عه الشعير ا كن لافار لف وق ” 
هو نوع من الحنطة , والأوّل أُصح؛ لأنْه ييه سئل عن بيع البيضاء 
بالشّلت فكرهه, والبيضاء: الحنطة»”". 

وعن القاموس: زرا لقنت -بالضم -: الشعيرء أو صرب مند )) (غ 

وعن الأزهرى: «العلّس: صنف من الحنطة. يكو عله في لكماء 
الحبنان وثلاثة)! 

وفورالعين #ارالكلف دعر لقني اليه ( الها( والمددلة 
بتبرّدون بالشّويق منه في الصيف»!7. ونحوه عن المحيط7". 

يكن اذب الكاقيي رتلفو شري هن التعر ادق فشي تيد 
الحية "و جوضن الدهما "لوقو ان لاد 


)١( )‏ الصحاء: 100 
(؟) الصحاح: ج١‏ ص ١07‏ (سلت). 

(؟) النهاية: ج "١‏ ص88 (سلت) بتقديم و تاخير. 

(:) القاموس المحيط: ١‏ ص ١6١‏ (سلت). 

(0) تهديب اللغة : ج؟ ص11 (علس) ليس فيه: «وثلاثة». 

(1) الغور: تهامة ومايلي اليمن. تهذيب اللغة (للأزهري): ج8 ص 184 (غور). 
) 

) 

) 

) 


ا العبوادع لاضن املت): 

9 المحيط في اللغة: ج/ ص 111 (سلت). 
)٠‏ ادب الكاتب: باب 5 القطنئة ص 6 .٠١‏ 

)١‏ المجمل: ج "١‏ ص 7١‏ (سلت). 

)١١‏ ديوان الأدب: : ج١ا‏ ص (١6‏ (فغل). 


( 

) في المصدر بدلها «بالغور. وأهل الحجاز». 
( 
( 





الإكاةافئ الشلت: و العلس: سسب يع ع ةي يي تحن 8 


وعن المقاييس: «السّلت: ضرب من الشعير لا يكاد يكون له قشرء 
والعرب تسمّيه العريان»". وعن المغرب: «شعير لاقشر له يكون بالغور 
والحجاز»”" 

وقال في محكيّ المبسوط: «السّلت: شعير فيه مثل ما فيه... 
والغقلس: نوع من الحنطة. يقال: إذا ديس بقي كل حبّتين في كمام, 
ولايذهب ذلك حتّى يدق ويطرح في رحى خفيفة , ولا ينقى نقاءا” ‏ /, 
الحنطة ويبقى في كمامهاء ويزعم أهلها أَنّها إذا هرست أو طرحت في 2 
رحى خفيفة خرجت على النصفء فإذا كان كذلك تخيّر أهلها بين أن 
يلقى عنها الكمام وتكال على ذلك فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة, 
أو اوالبعليه» ما هي عليه ويؤخذ عن كلّ عشرة أوسق زكاة, فإذا 
اجتمع عنده حنطة وعلس ضر بعضه إلى بعض؛ لأنّها كلّها حنطة)!. 

ا «السّلت نوع من الشعير » يقال: إِنّهِ بلونالحنطة وطعمه 
طعم الشعير بارد مثله ٠فإذا‏ كان كذلك ضم إليه وحكم فيه بحكمه»!". 

وفى القواعد: «العَلّس: حنطة حبّتان فى كمام واحد على رأي: 
والكلت يضم إلى النسن لصورفة» وبيفيس إلى الاحنفلةة لانقاقهما 
طبعاً. وعدم الانضمام». 

رقو خللاقوها يهن القلاقدفن: مجاه اشر لكين 
)١(‏ معجم مقايبس اللغة: ج7 ص18 (سلت). 
(1) المغرب: ج١‏ ص 509 (سلت). 
(*) في المصدر: ولا يبقى بقاء. 
(غ) المبسوط: زكاة الغلات ج ١‏ ص ؟ 00 
1 


4) الخلاف: 1 ص 10 مسألة /ا/. 
)١‏ قواعد الأحكام: الزكاة / في الغلات ب ١‏ ص 787. 


ا ا تي ل ليتسأ فلا63 ( بم 1 


لا يخفى عليك أنّ المدار على الاسم الذي لا مدخليّة له في الصورة 
والطبيعة . وتناوله له على وجه الحقيقة _المساوية للفرد الآخر في الفهم 
عند الإطلاق ‏ في زمن صدور الأخبار. محل نظر أو منع, فالأصل 
حينئذٍ بحاله , والله أعلم. 

( وأمًا 4 النظر في « الشروط: ذ» لاإشكال ولا خلاف! "في اعتبار 
بلوغ « النصاب 4 في الوجوب. بل الإجماع بقسميه عليه”" كا ا 


النضوضن! "امتواترة فيه بل هو شروو ا« وهو كمسة | وسق 4: 
فما في خبر أبي بصير عن الصادق ا : «لا تجب الصدقة إلا في 


وسقين . والوسق ستون ساعاً»!20. 

كقوله 3 في خبره الآخر: «لا يكون في الحبّ ولا في النخل 
ولاق لعب ركا واس تلك وسقيو و ارسق يرورض اها 1 

ررك الغوسل عن الى سناو اله .ها دعن ازكاة زى اكد تبس 


.44 كما في رياض المسائل: زكاة الغلات ج0 ص‎ )١( 

(1) نقل الإجماع في: مدارك الأحكام: زكاة الغلات جة ص ,17١‏ ومفاتيحالشرائع: مفتاح 
06 ج١‏ ص .١1١‏ وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: زكاة الغلات ج ١‏ ص 2٠١٠‏ وابن زهرة 
في الغنية: الزكاة / الفصل الأوّل ص .١١4‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: زكاة الغلات الأربع 
ص ,1١١‏ والعلامة في الإرشاد: زكاة الغلات ج١‏ ص 187. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب زكاة الغلات ج4 ص .١176‏ 

(4) كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١0‏ ج ٠١‏ ص 07. 

(0) تهذيب الأحكام: باب؛ زكاة الحنطة والشعير... ح ٠١‏ ج؟ ص17١,‏ الاستبصار: باب 
المقدار الذي تجب فيه الزكاة... ح ٠١‏ ج ١‏ ص17١.‏ وسائل الشيعة: الباب” من أبواب زكاة 
الغلات ح١‏ ج1 ص .18١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب؛ زكاة الحنطة والشعير... ح١١‏ ج؛ ص؟١,‏ الاستبصار: باب 
المقدار الذي تجب فيه الزكاة... ١١‏ ج؟ ص17١.‏ وسائل الشيعة: الباب " من أبواب زكاة 
الغلات ح” ج1ة ص .18١‏ 


نصاب الغلات صصص 


فى الحنطة والشعير؟ فقال: فى وسق»'". 
1 وفي صحيح الحلبي: «سألت أباعبداله مه في كم تجب الزكاة من 

الحنطة والشعير والتمر والزييب؟ قال : في ستّين صاعاً»”" 

بل في مولّق إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم 12 عن الحنطة 
والتمر عن زكاتهما؟ فقال: العشر ونضف العشر - إلى أن قال: ‏ فقلت: 
ليس عن هذا أسألك. إِنّما أسألك عمًا خرج منه قليلاً كان أو كثيراً؟.. 
قال#فن كل عشيرة واخدوومن كل غعهرة تضق واحد» قلت: فالحتطة 
والتمر سواء؟ قال: نعم»””. 

مطرح: أو محمول على الندبء أو على التقيّة بناءً على عدم اعتبار 
وجود القائل بهاء أو على إرادته بعد إحراز النصاب الذي هو الخمسة, 
أو غير ذلك. 

نعم مأ في الأدلين من أن( الوسق!“استون ضاغاً »لاخلا 
فيه”* نصّاً وفتوى , بل الإجماع بقسميه عليه!". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4 زكاة الحنطة والشعير... ح؟١‏ ج؛ ص18 الاستبصار: باب" 
المقدار الذى تحب فيه الزكاة... ح ١١‏ ج” ص8 .١1‏ وسائل الشيعة: الباب؟ من ابواب زكأة 
الغلات ح؛ ج1١‏ ص .18١‏ 

)1 تهذ يب الاحكام: باب ع زكاة الحنطة والشعير... ح " ج 4 ص ؛ 5 الاستبصار: باب>7 المقدار 
الذي تجب فيه الزكاة... ح” ج ؟ ص ,١0‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الغالات 
و وين 1 

6 تهديب امحكام : باب ء زكاةالحنطة والشعير. .. ح اج غص/قء » وسائ ل الشيعة: اورد فحدارة 
2 2 ان "' منها ح 7 جة ص 184و١181.‏ 

(0) كما في الحدائق الناضرة: ا" 

(1) نقلالإجماع فيغنيةالنزوع: الزكاة/الفصل الثاني ص ١١١‏ ومنتهى المطلب: زكاة الغألات > 


01 


ا 


050 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 
«والصاع تسعة أرطال بالعراقى وسانة بالمدني » بلا خلاف 
معتدٌ به أجده!"؛ لخبر الهمداني الذي رواه المشايخ الثلاثة'", بل رواه 
الصدوق منهم في عدة مرق كفيه! قال : ماني الحسن كا 
على بد أبي: جعلت فداك. إن أصحابنا اختلفوا في الصاح؛ بعضهم يقول: 
الفطرة ة بصاع المدني, ٠‏ وبعضهم يقول: العراقي ٠‏ فكتب إلىّ: 0 
أرطال بالمدني , وتسعة أرطال بالعراقي قال: وأخبرني أنه يكون ألفا 


0 


4 





ومائة وسبعين وزنة» 
وخبر على بن بلال قال: «كتبت إلى الرجل علي اله عن الفطرة, 
انون ال رمزكيدينة | رطاليون قمر بالنداك موا زف قح 
ارطال بالبغدادى»!" 
إذ من المعلوم كون المراد بذلك الصاع المتّفق على كونه الواجب في 
الفطرة كما أَنّ من المعلوم عدم الفرق في الصاع بين المقام والفطرة. 


وممّن قال بذلك: المفيد في المقنعة: زكاة الحنطة والشعير ص77؟, وسلار في المراسم 

نا حي فيه الركاة :وان جهمزة فى الوسيلةة ركاة الفلات. والكمان عن ,١11/‏ :والعاذمة 
في القواعد: الزكاة / في الغلات ج١‏ ص 71١‏ 

.٠١١ كما فى رياض المسائل: زكاة الغلات جه ص‎ )١( 

0 الكافى: بابالفطرة ح1 ج ] ص 7/75 تهذ يب الأحكام: باب ١0‏ كمّية الفطرةح 7١ج‏ ص .,87١‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب الفطرة م77١٠‏ ج ؟ ص176, معاني الأخبار: باب معنى الصاع 
والمدّ ح "١‏ ص 154 عيون الأخبار: باب 78 ”7 ج١‏ ص 5 .5١‏ 

() الكافي: باب الفطرة ح 1ج ص ٠ ,١71‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ كمّية الفطرة ١7‏ ج ؛ 
ص ١‏ وسائل الشيعة: : الباب مخ انوا زكاة الفطرة تح١‏ جا ص 58 

)6 الكافي: باب الفطرة ع ص11 تهد يب الأحكام: ات 0 كمّية الفطرة م١١‏ ج؛ 
ص 7١‏ وسائل الشيعة: الباب لامن ابواب زكاة الفطرة ح؟ ج؟ ص ١4؟.‏ 


نصاب الغلات | سس 


ومن ذلك يعلم المراد منّا في صحيح أيّوبٍ بن نوح الوارد في ' 
الفطرة اها توظو انه كنب الى :١‏ بي الحسن علا غ). .وقد بعنت إليك العام +- 7 
عن كل عن من عيا لي بدرهم قيمة تسعة أرطال» فكتب َيه جويا 
محصوله التقرير على ذلك7". خصوصا مع كون الراوي عراقيًا. 

وفى صحيح زرارة: «كان رسو لاله ويرة يغوطا بمد ويغتسل 
بصاعء والمدّ رطل ونصف , والصاع سنّة أرطال»”" يعني أرطال 
المدينة » فيكون تسعة أرطال بالعراقي. 

ولااريب في كونه مْيّداً للمطلوب وإن لم يعلم كونه من الإمام طبه . 
بل قيل: «الظاهر من جماعة أن التفسير من تتمّة الرواية , ويشهد له قوله 
في التذكرة: وقول الباقرءاكة: (والمدٌ رطل ونصف , والصاع سنّة 9 
الال" العلفة: حون تمعة أربلال بالعراقي) وعن المصنّف له أ 
لين اب ل ا رم 0-6 وي 

بأرنطال المدينة. يكون نسعة اوعلال بالعراقي )»1 *. 

« و »4 على كل حال بوعرسوء ابي لانيو ذلك لذن 
«المد رطلان وربع 4 بالعراقيء ورطل ونصف بالمدني # فيكون 
النصاب » حينئذ 9 ألفين وسبعمائة رطل بالعراقى 4 حاصلة من 
ضرب الخمس في الستين فتبلغ ثلاثمائة ٠‏ فتضرب في التسعة أرطال 


)01 الكافى: باب الفطرة ح ١4‏ ج؛ ص .١78‏ تهديب الأحكام: باب 548 وحوب إخراج الزكاة 
إلى الإمام ح؟ ج؛ ص ,41١‏ وسائلالشيعة: الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ح” ج 4 ص 747؟. 
(1) تهذيب الأحكام: باب 1 حكم الجنابة... ح 7١‏ ج١‏ ص171, الاستبصار: باب 77 مقدار 
الوضوء ١‏ ج ١‏ ص .48١‏ 02 الإضافة من المصدر. 
(5) مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١‏ ص7١5.‏ 


الطهارة / غسل الوجة في الوضوء ٠7‏ يب سب 88 
الدائرة ؛ لأنّ ابتداءها وقع من القصاص والذقن وانتهاءها إليهما أيضاً» بأن 
يكون الإبهام على القصاص والوسطى على الذقن » فيكون لكل من 
الاصبعين نصف الدائرة » مع أن الرواية كادت تكون صريحة في إرادة 
ما ذكره الأضحات:: 

بل لا يخنى على المتأمّل في التحديد الذي ذكره أنه يخرج عنه بعض 
الجبينين قطعا , مع أنهها من الوجه بديهة » كما هونصٌ خبر إسماعيل بن 

إن (1) 
مهران ' . 

بل قد يقال : إِنَ جميع ما تكلفه محافظة على حقيقة العبارة لا يتم معه ؛ 
لظهور قوله ( عليه السلام ) : «مادارت عليه الو بهام والوسطى من 
قصاص ... » إلى آخره في أن الاصبعين يدوران في جميع أجزاء الوجه من 
القصاص إلى الذقن » فيلزم ما لا يتناهى من الاستدارة » وهولا معنى له ؛ 
إذ كيف يعقل حصول الاستدارة في خط لا سعة له كما هو واضح ؟ وحمل 
اللفظ على إرادة معنى آخر ليس بأولى مما ذكرنا من إرادة الإحاطة ثم 
الجريانحتّى ينتبيان إلى الذقن » بل ذلك أولى من وجوه . 

بل يحتمل أن يراد بالإدارة نفس الجريان , وسمّي مثل ذلك إدارة لأنه 
يحصل منه شبه دائرة ؛ وبه يظهر وحه قوله ( عليه السلام ) : « مستديراً » ؛ 


: الذي رواه الكليني عن علي بن محمد , عن سهل بن زياد » عن اسماعيل بن مهران قال‎ )١( 
(اكتنت» إلى الرفضاائز عليه الميلوم ) أتعانهخن جد الزيقدة دكنتي يمن أون الشعر الى آخر‎ 
. » الوجه , وكذلك الجبينين‎ 

الكاني : باب حد الوجه الذي يغسل ح؛ ج ص78 » تبهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
؛ ح؛ ج١‏ ص هه ء وسائل الشيعة : باب ١1‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص84 . 


لدان 


فلم المقدان الموبوره وأل امات رظل هالمذتى صاصلة سن 
ضرب الثلائمائة في السئّة. وألف ومائة وسبعون درهماً'"؛ لأنّ المد 
مائتا درهم واثنان وتسعون درهماً ونصف درهم. 

لكن في خبر المروزي: «قال أبو الحسن موسى بن جعفر طق1: 
الغسل بصاع من ماءء والوضوء بمد من ماء. وصاع النبى كيه خمسة 
املا شورو ا لهذ ووو راقن نواتها نين دوهها وو اناوه تون 1 دواع 





جواهر الكلام (ج )١6‏ 


والدائق:ووؤق سرت حقات »و والعقة ورى نع شعير.من اوالسظ الع 
فالخبو مقا لدي كنا ل ْ 
ووقى العو تق« سالتدعن الماء الذى يعدي اللعسلونفقال: غيل 
رسول اليه بصاع وتوضّأ بمدّ؛ وكان الصاع على عهده خمسة أمداد . 
وكان المد قدره رطل وثللاث اواق»!" 
وها واج لطر للدتاوذهها ‏ ورت اعد ”على القرق بن ضاء 
الماء وغيره؛ باعتبار الثقل والخفَّة وتداخل الأجسام وعدمه. وفيه: أنه 


ينافيهما صحيح زرارة حينئزٍ. أو من جهة مشاركة بعض أزواجه في 
الغسل له. 


)١(‏ هذا ليس وزناً للنصاب كسابقه. بل وزن للصاع. 

)1 من لا'يحضر هالفقيه: باب مقدارالماءللوضوء والغسلح اج ١٠ص‏ ', تهذي بالأحكام:باب1 
الماء الذي يجزئ في غسلالجنابة ح؛ ج١‏ ص ١١١‏ وسائل الشيعة: الباب 00 من أبواب 
الوضوء ح4 ج١‏ ص .18١‏ 

(5) معاني الأخبار: ١54‏ (انظر عنوان الباب)., بحارالآنوار: ج ٠١‏ ص 701١‏ 7017. 


نصاب الغلات . سسب امس 


مثقالاً. بلا خلاف أجده إلا من الفاضل في التحرير'" وموضع من 
المنتهى'"؛ فجعله مائة وثمانية وعشرين ان أسباع درهم؛ 
أي تسعون ا 
المراد من «الوزنة» فيه يد اده بقرينة لي بن محمّد ا 
فإنّ فيه: «الفطرة صاع من قوت بلدك إلى أن قال: ‏ تدفعه وزناً سنّة 
اطاليرظل المنينة.والرطل هاثة وحسمة وسغورق:درهها ‏ تكود 
الفطرة؛ ألفاً ومائة وسبعين درهماً»”",. والتقريب: أنّ الرطل العراقى ثلثا 
الرظل العذف #ولدله لذا وقيوة قبلا تدسهومن قلف الشر قو او ند 
تبع فيه بعص العامة)(6. 

وكيف كان فقد اعتبرناه -فى يوم الثلاثاء عشرين فى شعبان سنة 
ألف ومائتين وتسعة وثلاثين من الهجرة النبويّة ا 
لا" 00 مثقال صيرفيَ وأربعين مثقالا كلك 
والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً صيرفيّاً وربع مثقال. ٠‏ ينقص 
غن ا لحتتايكة وترون حتفا ل الاريها. 

وأمّا عيار العطار في النجف فقد اعتبرناه فكان ربع الوقيّة فيه تسعة 
)01( تحر ير الأحكام: زكاة الغلات ب ١‏ صن 1 
(1؟) منتهى المطلب: زكاة الغلات ج8 ص .١154‏ 
(5) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ تمييز فطرة أهل الأمصار ١‏ ج؛ ص 1/4 الاستبصار: باب ؟١‏ 

ماهيّة زكاة الفطرة ح 0 ج ١‏ ص 4.: ونتائل الشيفة: اورة صدره في الباب 8 من أبواب زكاة 


(4) الحدائق الناضرة: في زكاة الغلات ج١١‏ ص7١1١.‏ 


يت ل ع ا ا اي ل بحت او أشن الكاوم ادع 16) 


عشر مثقالاً صيرفياً نصف من ربع البقّال إلا مثقالاً لأنّه أربعون مثقالاً 
صيرزةا ,اذا أروتة طبظ التضاي يد فنك »هذا اعسات كتما ير 
واضح اذى نامل 
والسب فل يقت ذلك ركذ | التقدير عيدنا على المحقيق دو 
التقريبء فلو مل النتقصان ولو قليلاً فلا زكاة؛ للأصل , ولقوله ك1 
«... وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيءع...»7 "ل بل قال الباقر كا في 
صحيح زرارة وبكير: «... فإن كان من 5[ فزنت كيين وفيا ف فثير 
تعس ران 8 ب الس ادبي و ورد تقض لبد روالفتعير الور 
والزييب؛ أو نقص من خمسة أوساق 0 أو بعض صاع., فليس فيه 
شيء , وعدم صدق التقدير حقيقة مع النقصان ولو 0 
والمسامحة العرفيّة ليست من الحقائق التي يحمل عليها الإطلاق , على 
نه قد صرّح بعدم العبرة بها في الجملة في الخبر المزبور. 
عي الااعيرزة يما جرت العادة يدون ممائحية للنصاب من غيره؛ 

كالقراف | تسو والين 35 كبو لقتعي قت اللعتلة ميدق نه هنا 
لكوم معن الاسم عل قاد قية الأمنا نت يعرنا. 111 نا كان كرا 
لا يتسامح فيه في العرف فلا يغتفرء بل لو كان أَجنبيّاً قد مزج بصنف 
خالص عنه قدح في العفو وإن لم يكن كثيراً» فتأمّل جيّداً. 
)١(‏ تهدييت الأحكام: باب 5 زكاة الحنطة والشعير... ح١‏ ج؛ ص؟17١,‏ الاستبصار: باب ٠‏ 

المقدار الذي تجب فيه الزكاة... م١‏ ج؟ ص 5 ,١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة 

الغلات ح0 ج1 ص37116١.‏ 


3 تهذ يب الأحكام: : باب 3 زكاة الحنطة والشعير. .اح ١17‏ جغ ص 51. وسائل الشيعة: : الباب ١‏ 
من عاك زكاة الغلات ح8 ج4 ص/717١.‏ 


فاب القلاة: ا م يآ و ا ين 


وعلى كل حال فما عن بعض الجمهور -من أنّ التقدير تقريب 
لا تحقيق؛ لأنّ الوسق حملء وهو يزيد وينقص١"'_واضح‏ الضعف؛ لأنّْ 
المعتبر التقدير الشرعى لا اللغوي. 

8 م إن المحكي عن المنتهى أنه قال:«النصب معتبرة بالكيل 
بالأصواء »واعتبر الوزن للضبط والحفظ فلو بلغ النصاب بالكيل 
لوزت هنا معت ل كاذ اقلدا ,باو يلك بالوزن دون الكيل فكذلك, ‏ ' 
ولوبلغ بالكيل دون الوزن -كالشعير؛ فإنّه أخفٌ من الحنطة مثلاً-لم تجب 0 
ارك على لوقو وق ينض الحدهو واتهب رانين بالر ا 

وفى المدارك بعد حكاية ذلك عنه قال: «ومرجعه إلى اعتبار الوزن 
خاصة , وهو كذلك؛ إذ التقدير الشرعي إِنّما وقع به لا بالكيل»” 

قلت: هذا منافٍ لاوّل كلامه , وايضا فالموجود فى اكثر النصوص 
التقدير بالأوسق والصوع*» بل إِنّما وقع ضبط الصاع بالوزن في زكاة 
الفطرة والغسل*؛ ولعلّه لذا قال في 9 #زالتضاب يقير بالكيل: أن 
الأؤساف شكيلة و نذا نفلت الووخ لقطوط بوتحفظ 31 

وعلة او كن الدتقة قمر ارالك سداق ذا محص عن 
القول بكفا.يته لو حصل .ء وافق الوزن أو لاء ويكون النصاب حينئذٍ مابلغ 
)١(‏ المهدّب (للشيرازي): ج١‏ ص ,١05‏ المجموع: جه ص 408. فتحالعزيز: ج 0 ص 10 0. 
(؟) منتهىالمطلب: زكاة الغلات ج8 ص 151060. 
(؟) مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص ١70‏ -151. 
(5) انظر وسائل الشيعة: الباب١‏ و7 و؛و دمن أبواب زكاةالغلاتج وص 0١و‏ 180و187و181. 
(0) انظر وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ج4 ص 4١‏ ووسائل الشيعة: الباب 


0 من أبواب الوضوء م" ج ١‏ ص ١8غ2.‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار 4 ص55 .١‏ 


)م جواهر الكلام (ج )1١6‏ 





بأحدهما , وما نقص عنهما معاً ليس بنصاب . نحو ما سمعته!' في تقد ير 
الكرٌ بالوزن والمساحة. 

وليس ذا من التخيير بين الأقلّ والأكثرء بل للتسامح في التفاوت 
البسير الحاصل فى بعض الأفراد منهماء ولا ينافي ما تقدّم منّا من البناء 
على التحقيق دون التقريب؛ لرجوع الحاصل إلى مراعاة التحقيق في 
البلوغ بأحدهما, وكأنّ ذلك لعدم تيسّر الوزن في جميع الأوقات لجميع 
الناس , وكذا الكيل. 

لكنّ الأمر فى ذلك كلّه سهل؛ لعدم معرفة الصاع فى هذا الزمان إلا 
بالوزن , فيكون المدار عليه حينئذٍ كما هو واضح. هذا. 

وق اذك فده الضاني التسعرى وهر تتميينة وسو يا نبا تي رقت 
كا ف الثمر ةا وويسن العتنويو الفلق قل كان الوط يع قاذ خصسة رشق 
ولو جف نقص فلا زكاة إجماعاً. وإن كان وقت تعلّق الوجوب تصابأ». 

ثم قال: «وأمًا ما لا يجفّ مثله وإنّما يؤكل رطباً _كالهلبات”” 
والبربن! وشبههما من الدَّكَل” فَإنّه يجب فيه الزكاة أيضاً؛ لقوله اه1: 
(فيما سقت السماء العشر)”” وإِنّما يجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمراً. 
وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب الأول وإن كان ثمره يقل». 
)١(‏ في ج١‏ ص 511-5650 
(؟) في المصدر: التمر. 
() في المصدر: «كالهلباث»», والهلباث: ضرب من التمر. لسان العرب: ج؟ ص18١‏ (هلبث). 
(؛) في المصدر: «والبرني» وهو ضرب من التمر أصفر مدوّر. وهو أجود التمر. لسان العرب: 


(0) الذَّكَل: أرداً التمر. الصحاح: ج4 ص98١١‏ (دقل). 
(1) وسائل الشيعة: انظر الباب؛ من أبواب زكاة الغلات ج4 ص ؟187. 


واقاك تعلق الوكاة ب الفلات” ‏ ا يت 


ثم نقل عن الشافعيّة وجهاً بأنّه يعتبر بغيره! ولا ريب في ضعفه. 1 


ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع الجع التمر ا 00 515 
عقوط :الك :قطان اي لع قاف اصحيع الينام 
عن الصادق علي من ترك معافارة وأمّ جعرور. وأتّهما «لا يكيان وإن 
كثرا»' #بإشاوة النقى العيلة» ل يمادكها قيل7" د ١‏ ذا الخطى 
مضافاً إلى ما تسمعه من الصحيح فى العنب. 
ولو يسيراً 9 فلا زكاة فيه. و4 أما ما زاد» فط فيه الزكاة وإن!* 
قز م بلقلاف مدقي كياعن العننهى تنيدقنه أيضا بين العلا ءال 
والنصوص”" دالة عليه. 

قليس حينئذٍ في الغلات إل نصاب واحدء ما نقص عنه فلازكاة فيه , 
وما بلغه فيه الزكاة. كما هو واضح. ولاعبرة بما تختلف به الموازين 
المح بدا جرت اناده الخوما سعافي اللعدين " والله أعلم. 

و4 على كلّ حال ذ«الحدٌّ الذي تتعلّق به الزكاة من 
الأجناس :#4 الارينة ل أن ممتي مقط ا وشعيرا أواتمرا اوها > 


.١ تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص58‎ )١( 

(1) الكافي: : باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث حلا ج” ص ,0١4‏ ؛ تهذ يب الأحكام: : باب 
زكاة الحنطة والشعير. .اح ١68‏ جغ؛ ص8 » وسائل الشيعة: الباتة ١‏ مك نوات زكاة الغلات م١‏ 

(0) يأتي مركا ف الى ا ا (؛) في نسخة الشرائع والمسالك: ولو. 

(0) منتهى المطلب: زكاة الغلات ج48 ص5 .٠١‏ 

)01 وسائل الشيعة: انظر الباب اح ابواب زكاة الغلات ج1 ص 706 .١‏ 

(0) انظر ص 


الي م حي ا د حت خوافن الكلام 21 16) 


كما في المعتبر'' والنافع' ". وحكاه جماعة عن أبي علي وفخر الإسلام 
على عمقل لوعن المقيى | ند حكا معن ع وكأ نه مال إليه في 
الروضةكالمحكي عن صاحب الذخيرة'" 

وحكاه الفاضل الهندي'" عن نهاية الشيخ والمراسم 

والموجود في التهاية في باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة بعد أن 
ذكر وقت الوجوب في النقدين: «وأمًا الحنطة والشعير والتمر والزبيب 
فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصّراه!»!6, 
وربّما حملت!:" على وقت الإخراج لاوقت الوجوب. 

وفي محكيّ المراسم: «أمّا الوقت الذي تجب فيه الزكاة فعلى 
ضربين: أحدهما رأس الحول يأتي على نصاب, والآخر وق 
الحصادء فأمًا رأس الحول فيعتبر فى النعم والذهب والفضّة, وأمّا ما 
يعتبر فيه الحصاد والجذاذ فالباقي من التسعة»!". 

وفوا | لاععال المويوو ال5 ا مده طرووة ك5 تسعد القضية 


.071 ص‎ ١ المعتبر: زكاة الغلات ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: زكاة الغلات 01. 

(؟) انظر مفتاحالكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١57- ١46‏ 

(؛) منتهى المطلب: زكاة الغلات ج8 ص507. 

(0) الروضة البهية: الزكاة / في الغلات ج ١‏ ص 7؟. 

(1) ذخيرة المعاد: الزكاة / شرائط الوجوب ص477. 

() المناهج السويّة: زكاة الغلات ورقة ١١‏ (مخطوط). 

(8) الجذاذ والصّرام - للتّخل : قطع ثمرها واجتناؤها. النهاية (لابن الأثير): ج7٠‏ ص1١‏ 
(صرم). مجمعالبحرين: ج "١‏ ص ١74‏ (جذذ). 

(9) النهاية: 9 الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج ١‏ ص .47١‏ 

.158 كما في كشف الرموز: زكاة الغلات ج١ ص‎ )٠١( 

(13) المراسم كناب الركاة 3 


وفك تعلق الركاة والقلات مس اي ليزي 7111 ا 


[ اعفاد إلى حك لتنا نوا ليس عافن عنويدا اه العط 7 
والشعير على ما قيل'". 

حوفي كم ادم : «كا نْ المصئف يسلّم ذلك في الحبوب -أي 
رافق المتتهو ل د 00007 الاشتداد يصدق معه الاسم . ومن ثم 
لم يذكر القول إلا في الثمر»”". قلت: وكذا هنا. 

وركها أوما النعفى العطلةاما قن | بباح لخر جيك قال الى شري 
كلام والده: «هذا هو المشهورء وقال ابنالجنيد: لا تجب الزكاة حتّى 
تسن هرا وزيا ا شيط ان شمر وه تانوقيا ع الحفا ف وسعة 
في الحنطة والشعير ظاهر؛ ؛ فإنه يسمّى بذلك ما انعقد حبّه. مالك اد هذا. 

.وفي البيان عن أبي علي والمصنّف: «أنهما اعتبرا ة فى الثمرة التسمية 
عضا أذ تمراً» كا . وهو مخالف للمعروف نقله عن أبي علىا ““وللموجود 
فى كتب المصئف الثلاثة0". 

وفي مفتاحالكرامة أنّه «قد يلوح مذهب المحقّق من المقنع والهداية 

وكنات الاشرافه والمقئعة والغنية والاثنارةوغيرهاء لمكان حتضرهه 
الزكاة فى التسعة التى منها التمر والزبيب والحنطة والشعيرء وظاهرها 
اعتبار صدق الأُسامى»”". 


)١(‏ المناهج السويّة: زكاة الغلات ورقة ١0‏ (مخطوط). مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط 
الخاصّة ج١١‏ ص .١58- ١87‏ 

(؟) نقله عنه في مفتاحالكرامة, انظره في الهامش السابق: ص .١58‏ 

() إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط الخاصّة ١‏ ص .١70‏ 

(8) البيان: زكاة الغلات ص .١197‏ 

(0) انظر مختلف الشيعة: الزكاة / في باقي الأصناف ج7٠‏ ص .١187‏ 

(1) انظر المتن (هنا). والمعتبر: زكاةالغلات ج ١ص‏ 074. والمختصرالنافع: زكاة الغلات ص 07. 

(0) مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١57‏ 


لل تت لاست 25ت 1 01 )١6‏ 


و4 كيف كان فقد ١‏ قيل 4 والقائل المشهور نقلاً"'" وتحصيادًا" 
وبل ذه فد النيك ربو اديه في :© البقل او اضكة ةا اتحدد 
الحضّرم 4 بل في التنقيح: «لم نعلم قائلاً بمذهب المحقّق قبله»!*» وعن 
المقتصر أنه «عليه الأصحاب»*. وعن موضع من المنتهى: «لا تجب 
الزكاة في الغلات إلا إذا نمت في ملكهء فلو ابتاع أو استوهب أو ورث 
بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة بإجماع العلماء»'". 

وتوقّف في القولين جماعة". 

(و» لكنّ «الأشبه» بأصول المذهب وعموم «ولايسألكم 
أموالكم»”" ونحو ذلك 9 الأوّل!"4 للتعليق في أكثر النصوص على 
اسم الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ودعوى تحقّق الاسم بذلك إن 
سلّمت في الأُوّلين فهي واضحة المنع في الأخيرين . خصوصاً الأخير ؛ 


)١(‏ نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الزكاة / في باقي الأصناف ج١٠‏ ص ,.١180‏ وجامعالمقاصد: 
الزكاة / الشرائط الخاصّة ج؟ ص ؟١.‏ والروضة البهية: الزكاة / في الغللات بج ١‏ ص 77. 
(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: زكاة الغلات ج١‏ ص 7١٠١‏ وابنحمزة في الوسيلة: كتاب 
الزكاة ص77١,‏ وابنإدريس في السرائر: الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 107 
والعانة في الإرشاد: زكاة الغلات ج١‏ ص81 1, والشهيد في البيان: زكاة الغلات ص 197. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ثمر. 

(؛) التنقيح الرائع: زكاة الغلات ج١‏ ص١١5.‏ 

(6) المقتصر: ص 19. 

(1) منتهى المطلب: زكاة الغلات ج8 ص1957. 

(/) لم يرجّح شيئا في مفاتيح الشرائع: مفتاح ,5١ ١ص ١ج 1١٠١‏ واستشكل في الحدائق 
الناضرة: في زكاة الغلات ج١١‏ ص .17١‏ ورياض المسائل: زكاة الغلات جه ص8 .٠١‏ 

()اسوارة تكن الذي م 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: والأوّل أشبه. 


وقت تعلق التكاة بالغلات ااال ببق | 


ضرورة عدم صدق اسم الزبيب على العنب فضلاً عن الحِضصْرم. ' 0 
ونصوص الخصم ظاهرة الدلالة على ذلك كما ستسمع. ١١‏ "" 
نا الشفرو قد القاعل ااوضوي: 1 اهل اللقه منوا على ان التسيه 
والرطب نوعان من التمرء ويتمٌ بعدم القول بالفرق بينه وبين غيره. 

لكن فيه: -مضافاً إلى منافاة ذلك للعرف. كما يشهد له صحّة السلب 
عنهما فيه أن الموجود في الصحاح في ثمر النخل: «أوّله طلع. نه 
خلال 77, لم بسر ء لم رطب ثم تمر»!. 
د بالتع والبكون بالداس نهو تمر لحر 

وعن المصياح «التمر: : ثمر النخل كالزييب من العنب . وهو اليابسس 
إجسل ارم دس ار ا أو 

جدَّت”" النخلة وهي باسرة بعد ما أخأّت؛ ب 
السرقة إفتتر ك] حائى يكون تمراً» 6 


10 متنينالمطلي» ركاه الغلات ج8 ص ؛ .٠١‏ نهايةالإحكام: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج١‏ 
ص8١‏ مختلف الشيعة: الزكاة / في باقي الأصناف ج ص 187. تذكرة الفقهاء: زكاة 
الغلات والثمار.رجه ص .١81‏ 

(1) كابنفهد في المهدّب البارع: زكاة الغلات ج١‏ ص017. 

(؟) في المصدر بعدها: ثمٌ بَلَم. 

() الصحاح: ج؟ ص 0884 (بسر). 

(0) مجمعالبحرين: ج7٠‏ ص 7177 (تمر). 

(1) فى المصدر: جدذت. 

(/ا) الاضيافة م التسيدز. 

(8) المصباح المنير: ص17- 7/7 (تمر). 


:و6 سسسب ببسب بي بي بي يبي يبلس جواهرالكلام (ج١)‏ 
إذ هوحال إمَا من لفظ «ما» أومن الضمير المجرور بحرف الاستعلاء » 
ولا فساد في شي.من ذلك , لكنّه يكون حينئذٍ ذكر الأصحاب للحدّ 
الطولي ليس لتضمّن الرواية صريحاً له» بل هو لازم للمعنى الذي ذكرناه , 
مع أنه ممكن أن يجعل الأول للحد الطولي على حمل « دارت » على معنى 
اشتملت وأحاطت » ويكون قوله ( عليه السلام ) : «وما جرت » بياناً 
للحدّ العرضي », ولا ضير فيه . 

ولولا غخافة إطالة الكلام لأطنبنا الكلام فيا يرد على ما ذكره» وفيا 
ذكرنا الكفاية » وبه يندفع جميع ما تقدّم من الإشكالات . 

وأمَا ما ذكره من خروج الصدغ مع دخوهما في تحديد الأصحاب » 
ففيه : أوَلاً : أن الصدغ المسمّى بالفارسية ب«زُلْف» على ما عرفت من 
تفسيرة عند الأصحاب » خارج عن التحديد المذكور كما يقضي به 
الاختبار» بل قد يقال : إنه من جملة منابت الشعر» بل يرشد إلى خروجه 
اشتمال الرواية المتقدمة عليه ؛ لظهورها في عدم دخوله في التحديد » لا أنه 
داخل وخرج بقوله ( عليه السلام ) : « إنه ليس من الوجه » , كما هو 
ظاهر عند التامّل . 

ومن هنا لم أعثر على قائل بوجوب غسله » سوى ما نقله في الذكرى (1) 
عن أحكام الراوندي(' على ما قيل 7" , مع احتمال أن يكون مراده بعض 
الصدغ , بل أكثره على تفسير بعض أهل اللغة” بأنه ما بين لحظ العين إلى 





. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص27‎ )١( 

(؟) فقه القران : باب الوضوء ج١‏ ص١1‏ . 

(0) كما في مفتاح الكرامة : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/ا37 . 
)0( راجع هامش )١(‏ من ص ١5؟.‏ 


يطاقن بص ل الجاع من أن «التمر أوّله طلع ثم خَلال...»1" 
إلا كوها ممعشوير انمه الأو لجان لميظاق علية اسمدووالا لكان 
الطلع منه , ولا يقوله أحد. 

وكذا ما عن القاموس: «الحضرم: التمر'" قبل النضج, وأَوّل العنب 
مادام أخضر»”", وكذا قوله أيضاً: «البّسر: هو التمر قبل إرطابه» ”© 

ركذا ها عن المترك. اننا موي از السيو] فا ورين كرفا لان 
غوره -كما قيل'-: الحصّرم . وقد سمعت تفسيره في القاموس 

وقد ظهر من ذلك كلّه حينئذٍ توافق العرف واللغة على عدم تسمية 
البسر تمراًء نعم عن العين: «البسر من التمر قبل أن يرطب»0", وهو غير 
نصّ في عدّه منه أيضاً, بل يؤيّد العدم قوله بعد ذلك: «وفي الحديث 
(لاتبسروا) أي لا تخلطوا التمر بالبسر للنييذ»!6 

فمن الغريب ما عن المختلف من الجواب عن عدم عد البسر في 


لض 








١6١ نقل هذه النسخة في مفتاحالكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١ ص‎ )١( 
والموجود في 0# من الصحاح: «البُسر اوّله طلع...» الصحاح: اج ص 0/841 (بسر).‎ 

(5) القاموس المحيط: ج؛ ص 41 (حصرم). 

)0 007 ج١‏ ص77 (بسر). 

(1) المغزب: 528 

(0) كما في فرهنك كنزاللغات: ج١‏ ص 0737 (يوجد اشتباه في المصدر). واميله حي متاح 
الحا 0 ا لمن 1ل ليه لسن 


() العيت: 8 0 


وقت تعلق الزكاة بالفلات .3-7 ل ل ب الاسم 


العرف 0 أن (رالعرة باللغة دو نالعرف)7",؛ فإنا لم تتحقق ق ول : ما نسبه 
هو وغيره إلى اللغة , وثانياً: فيه منع تقديم اللغة على العرف في الأحكام 
ودعوى"" أنّ الأصل في العرف التأخّر لحدوثه, والأصل في كل 


زمان عدم النقل فيه إلى أن يتحقق» والنقل في العرف غير متحلّق في . 1 


350 


الغ الهم إل أن يدعي تيقن لك ع و 

وأغرب من ذلك ما عن فخرالاسلام من منع النقل عرفاً» قال: «وامًا 
فى التمر فقد نقل عن أهل اللغة أن البسر تمر ء والنقل على خلاف الأأصل. 
قالى أ نمهار ف ععد العرفنا قلا مه قلنا: اننا زكر رمن الكفهر ادر اقل 
قالوا: راجح في الابعمال قلا الحقيفة اول وان كان مرسويدة 5 

وهو كما ترىء وإن أيّد بأنّ «الطبيب إذا منع منه حكم أهل العرف 
باندراج الرطب والبسر فيه , كالحلف على عدم أكله»'*. وفيه: أَنّه 
للقرائن , وإلا كان ممنوعا. 

ولئن أغضي عن ذلك كلّه. فهو مطلق لا ينصرف إلى هذا الفرد منه ؛ 
را و رن جين اند مد النياه سهد 
الزكاة بالسخال ليس للفظ الاوبل والبقر والغنم» بل لخصوص النصوص 
)01 مختلف الشسيعة : الزكاة / في باقي الأصناف ج7٠‏ ص .١187‏ 


66 وردت في المناهج السوية: زكاة الغلّات ورقة7١(مخطوط).‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: لك ؛ / الشرائط للساو ان 2071 


الزكاة / في الشرائط الخاصّة ١١‏ ص 16١‏ 


1 


ج10 
1 





0 عراس الحدم 1ج 08 
فيها . مع إمكان الفرق بين المقامين. 

فلم يبق للمشهور حينئذٍ سوى النصوص التي لا فرق فيها بين 
|| وث ووه والمجاز: 


كصحيح سلمان”"عن أبي عبد الله افا : «ليس في النخل وات 
يبلغ سه أوساق » والعنب مثل ذلك حتتى كو شين اومان ييا 

وأرسل ذلك في التهديب إرسالاً:”, فيمكن ان يكون غيرالصحيح 
الفوبور ل قم نه القلابه فكو ن سعيتف ل يوووا يتين 0 

وصحيح سعد بن سعد: «سألت أبا الحسن يةٍ عن أقلّ ما تجب فيه 
اا انان الكو المعو و العمر و الريسي: فقال: خمسة أوساق مودق 
النبي ياه ء فقلت :كم الوسق؟ قال: ستّون صاعاً. قلت: فهل على العنب 
ذكناة انما فحن عل إذااضكووزييا؟ قال:تي إذاشرمة 


ع 


اخرج زكاته»'" 

ابام وار ابا ك0 تحل 
عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات. أيوّخَّرها <: حتى يدفعها فى وقت 
واحد؟ فقال: نض دلت اخريهيا: وعن الزكأة ذ في الحنطة والشعير 


(؟) تهذيب الأحكام: باب ؛ زكاة الحنطة والشعير... ١7‏ ج؛ ص18, الاستبصار: باب/ 
المقدار الذي تجب فيه الزكاة ١7‏ ج؟ ص18, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة 
الغلات ح/ ج1 ص .١77/‏ 

0 تهد يب الا حكام: باب 3 زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ذيل حم" ج؛ ص .١ ١‏ 

)0( الكافي: باب اقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث ح 0 ج ”7 ص ,.0١5‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ 
من أبواب زكاة الغلات ح١‏ ج4؟ ص 760 .١‏ 


وقاك تعلق الوكاة7الفلات :تآ ا ا 


والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم وإذا خرص»)7". 

وخبر أبي بصير: «لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب 
زكاة حتّى يبلغ وسقين , والوسق ستّون صاعاً»”". 

ويتم الاستدلال بنصوص العنب بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره . 
وبنصوص الخرص بما صرّح به الفاضلان”" وغيرهما!* من أَنّه وقت 
بدو الصلاح. 

وفي شرح الأستاذ أَنّه «على ما صرّح به الأصحاب ومنهم المحيّق 
إنّما يكون في حال البسريّة والعنبيّة» فيصح لنا الاستدلال بكل ما دل 
على جواز الخرص في النخيل والكرم من الروايات والإجماعات, 
كاذ عا ها تكرويق حتعه وناك دين د اتقدون التموة لو:ضارت 
ولعب اهار ريا ونان رلقع اوسا لورحيك ركاه 
بخيّرهم بين تركه أمانة في أيديهم وبين تضمينهم حصّة الفقراء أو 
يضمن حصّتهم...) إلى آخر ما ذكروه. وكل ذلك إِنّما يكون على 
المشهورء وإلا فلا وجه للخرص في ذلك الوقت ولا للمنع عن التصرّف 
على القول الآخر؛ لجوازه من غير احتياج إليه»!©. 


)١(‏ الكافي: باب أوقات الزكاة ح؛ ج؟ 80:.وسائل الع الحات: لاسن أسوات 
المستحقّين للزكاة ١‏ ج4 ص .7١‏ 

(1) تقدّم فى ص 707. 

() المعتبر: زكاة الغلات ج١‏ ص 075 منتهىالمطلب: زكاة الغللات ج8 ص 4١1؟.‏ تذكرة 
الفقهاء: زكاة الغلات والثمار ج 0 حن 111 

(؛) كالعاملى فى المدارك: زكاة الغلات جه 00000 

(0) مصابيح الظلام: شرح مفتاح 77١‏ ج ٠١‏ ص778” و11 (بتصرّف). وانظر مفتا حالكرامة: 
الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١04‏ 


1 
01 
1 


.ام جواهر الكلام (ج )١6‏ 





وقد يناقش في دلالة الجميع على المطلوب: 

ما الصحيح الأول: فالظاهر من اوّله إرادة «تمرا» بقرينة ما بعده. 
وحينئذٍ يمكن إرادة البلوغ زبيباً فعلاً. لا أَنّه يقدّر فيه ذلكء بل قيل: إن 
الظاهر الأُوّل7, 

ودعوى"" أنّ المراد من أَوّله ثمرة النخل لأ نّه المجاز المعروف. 
فيثبت حينئزٍ بإطلاقه الزكاة فيها. خرج ما خرج وبقي الباقي. على أنّها 
قبل بدو الصلاح لا عبرة بهاء فلا ينصرف إليها الإطلاق -كما ترى, 
خضوها عكها سبك مرح ظيوو ارادة القمر بقرينة ماده 

والمرسل: -على فرض أنه غيره ‏ يجري فيه ذلك أيضاً. 

وصحيح سعد: مع أنّه كأكثر النصوص السابقة في العنب. ودعوى 
التتميم بعدم القول بالفصل يدفعها: المحكي عن أبي علي في أحد النقلين 
فيه" ومال إليه فى المدارك! يمكن ا الجاء المهملة من «(حروص 
العريعى؟ ذا لم زر دونه فقا يرو ركونة لك كنان عن ضرف زنيا. 

وعلى تقدير كونه بالخاء المعجمة فهو من جملة أخبار الخرص, 
ولعلَ المراد منه حينئذٍ الكناية عن تصييره زبيباً؛ لأنّه لا يخرص عليه 
غاة: 101 ذا ! تيديناذه لفق لذ ذا ارا هر معنا وان كان فمهال: 
إنّالمراد منه إذا خرص على تقد ير بقائه زبيباً يخرج زكاته إذا صرمعنباً. 
)١(‏ ذخيرة المعاد: الزكاة / شرائط الوجوب ص4758. 


الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١01‏ 


(؟) تقدّم النقل عنه في أُوّل الفرع. 
(4) مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص178١.‏ 


وقت تعلق الزكاة بالغلات | لص الاسم 


وأمّا الصحيح الآخر: فمع ما فيه ممّا يشهد للمطلوب من قوله: «متى 
حلت أخرجها» يحتمل كونه بالحاء المهملة كما سمعته سابقاء ويكون 
المراد أَنّه إذا صرم وحرص أي لم يترك منه شيء وج بإخراج الزكاة 
منه ء بل لعل ذلك متعيّن؛ إذ لا معنى لجعل الوقت الصرام والخرص 

ومن هنا قيل ‏ على تقدير كونه بالمعجمة _: «يراد منه وقت الصرام 
اها اكرول عن التصيرة العوايه زد كفن ادلة الخوض نعي : 
قال: «يجوز أن يكون أي الخرص -مختصّاً بماكان تمراً على النخل, 
أو تكون العرض منه أن يو خذ منهم إذا ضيارت الثمرة قرا وزيتنا “قاذ 
لم يبلغ ذلك لم يؤخذ منهم»'". 

ودعوى «أنّ ذلك إن تمّ في التمر فلا يتمّ في الزييب؛ لأ نه لا يصير 
5 إلا بعد الصرم ومضصئي مدة » وحينئذ يصير مكيلا أو 01 بالفعل 
بلا شبهة , فلا يجوز أخذ الزكاة منه بمجرّد الخرص والظنّ والتخمين, 
لكونه مكيلاً أو موزوناً بالفعل , كما هو الظاهر من فتوى الفقهاء 
وال خبا رفن مباحث التجارة»!". 

يمكن منعها؛ وأَنّهِ يجوز خرصه زبيباً على شجره فلا يكون مكيلاً 
ولا موزونا كالتمر فى النخل. 

كدعوى أنه غير تام في التمر أيضاً«لا نه لوأ ريد صيرورة جميع الثمرة 
)١(‏ انظر رياض المسائل: زكاة الغلات جه ص8 .٠١‏ 
© ذخيزة الضعاده الركاة #شرائظ الوحوب كو 


0 مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح رم اح ٠١‏ ص78 مفتاح الكرامة: الزكاة في 


5148 





+ تمراً جاقَاً يابساً ففساده فى غاية الوضوح, لأ نّه من المحالات العاديّة 


إبقاؤه إلى تلك الحال؛ لما فيه من المضارٌ الكثيرة من تناثره من هبوب 
الرياح وعبث الطيورء وتنقّله إلى حالات رديئة وصعوبة جمعه أوكبسه . 
وتغّره بالغبار... إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة على المالك والفقير». 

«سلّمنا أنّهِ ليس من المحالات العاديّة وعدم حصول تلك المضارٌ 
الشديدة. لكنّه إذا بلغ إلى ذلك الحدّ بادروا إلى الصرم والجذاذء 
فلافائدة في الخرص عليهم؛ لأ نه إنَما شرع للتوسعة والرخصة في 
التصرئفات إلى وقت الجذاذ». 

زوآة كان آراة وقت «صبوورة كن التمار تمر جاناءفتقيد أله 
لافائدة في هذا الخرص؛ لأنّ الرطب إِنّما يصير تمراً على التدريج». 

تمهانا ال شاوت الأ ساروا اها ريل العنقوة الو اعد قد 
تنفاوت أجزاؤه؛ فكلّما صار البعض تمراً تجب فيه الزكاة بعد بلوغ 
المجموع النصاب . فخرص البعض يكون لغواً؛ لعدم انحصار الزكاة 
فيه ولعدم العلم بقدر المجموع., ولا تجدي معرفة البعض فى معرفة 
الجموع» حرفت مق أن ذلف على اللدر في والاكققا د يخرصن هنا 
مارك فون غيره فتسقط الزكاة عنه فاسد قطعأ». 

لاثم نه يلزم أن يكون لكل بستان خارضء إذ من المعلوم أنه - 
على ما ذكره لا يكفي الخارص الواحد للقرى المتعدّدة)!". 

إذ هي كما ترى؛ إذ لعل فائدة الخرص الحفظ من الخيانة ونحوها. 


)١(‏ مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 71١‏ ج ٠١‏ ص 778 74١‏ (بتقديم وتأخير). 
مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١16 1-١006‏ 


واقك تعلى الركاة بالغلات م يح ان 


بل هو المقصد الأصلي فيه. 

وكذا ما قيل من «أنّ الزكاة لو كانت مقصورة على التمر والزبيب 
لحن العك تياو عل ايا وغيرهم كما في زكاة الفطرة , 
ولم يكن الأمر بالعكس. .. بل رما يلزم من ذلك ضياع الزكاة؛ لني 
كار يضما لوق معدل العتي والركاي وهنا واد او كانوا يبيعونهما 
كذلف ميل كان قد خفنت التهخوض لوللا هفنا ليه قيرارا :أو 
تعراضت له فى معرض الامتنان)0(". 

انه ال هركن شه ونان البير ةو اللو ت هين 
عدم توقف المالك في التصرّف لمكان شركة الفقراء له في العين. 
والثاني مدفوع: بِأنّ الغالب في الثمرة خصوصاً ثمرة النخل إرادة التمر ‏ ' 
الذى يبقى تمام السنة . ومن هذه الجهة ما وقعت الحيلة بذلك. 0 

لك نّالإنصاف _مع هذاكلّه عدم خلوٌ المسألةعن الإشكال, خصوصاً 
مع ملاحظة الشهرة . وبعض الصحاح السابقة . وظاهر الإجماع. وما 
سمعته من إجماع المنتهى'". وفتوى من لا يعمل إلا بالقطعيّات كابن 
إدريس””, فالاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة لا ينبغي تركه. 

بل لعل التأمّل في نصوص العنب!* يقضي بأَنّ محل الزكاة ذوات 
الأمور المذكورة. لا أحوالها المقارنة للأسماء, فلا يقدح حينئذٍ عدم 


)١(‏ مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 51٠١‏ ج ٠١‏ ص 778, مفتاح الكرامة: الزكاة / في 
الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص01١-107.‏ 
() راجع ص 514. 
(”) السرائر لوت لدي لحي كب ارده ج١‏ ص 1075. 
(؟) الكافي: : باب أقلّ ما تجب فيه الزكاة من الحرث مه ج7٠‏ ص .0١5‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ 
فخ أنوات زكاة الغلات ح١‏ و١١‏ ج1 ص ١7/0‏ و178. 


لالس بج ل ل ا حي ل عجن جو ا قن الكلام ( ١١81‏ ) 
التسمية زبيباً وحنطةً وشعيراً وتمراً. ولا ينافي ذلك اعتبار بدوّ الصلاح 
بالكحمر از و الاضترار مفاذ في ثمرة النخل؛ ضرورة عدم الاعتناء بها 
قبل ذلك مع عدم الأمن من سلامتها من الآفة ‏ فهي حينئذٍ كبقائها طلعا. 

وقد ظهر من ذلك: أَنّ القول المزبور - مع موافقته للاحتياط - 
لا يخلو من قوة . هذا. 

لا ينبغي التعرّض للثمرة بين القولين؛ فإنها في غاية الوضوح. والله 

العالم. 

« و4 كيف كان فلا وقت » وجوب «الإخراج 4 الذي هو بحيث 
يسوغ للساعي مطالبة المالك به وإذا أخَّرها عنه مع التمكّن ضمن: 
9 فى الغلّة إذا صفت. وفي التمر بعد اخترافه!" » واجتذاذه « وفى 
الزبيب بعد اقتطافه » بلا خلاف اح سم 

بل في محكيّ المنتهى: «اتّفق العلماء كاقة على أنه لا يجب الإخراج 
في الحبوب إلا بعد التصفية, وفى التمر إلا بعد التشميس والجفاف»”". 

وفي الاكزة ولا مجن الخرام حت تيد القيرة وتشسكس 
وتجفف , وتحصد الغلة وتصفى من التبن والقشرء بلا خاللاف»2. 

وحينئذٍ فيختلف على المشهور زمان وجوب الزكاة وزمان وجوب 
الإخراج . بل وعلى غير المشهور بناءً على ظاهر العبارة وغيرها. 

لكن في الروضة أن «وقت الوجوب والإخراج واحد. وهو وقت 
)١(‏ اختراف التمر: اجتناؤء.الهاية (لابن الأثير ج؟ ص 4؟ (خرف). 


(1) منتهى المطلب: زكاة الغلات ج8 ص ؛ .٠١‏ 
(") تذكرة الفقهاء: الزكاة / وقت الإخراج جه ص 185. 


وقت وجوب إخراج الزكاة فى الغلات سا لاس 


التسمية بناءً على غير المشهورء أمّا عليه فهو مغاير لوقت الاخراج)0. 

وفي المسالك”" والمدارك'": «جعل ذلك وقت الإخراج تجوّزء 
وإِنْما وقته عند الجر ل انا 

زاغل غراذهفا 1 وقت الإخراج التسمية لا الاقتطاف والاختراف» ‏ ' 
فيوافق حينئذٍ ما سمعته من الروضة ء فلا يجوز له الامتناح | 0-0 
الساعي , ولوأخَّره مع التمكّن ضمن , نعمالاختراف والاقتطاف وغيرهما 
من مقدّمات الأداء , لتوقفه على معرفة مقدارالح قّالذي يكلف بإخراجه. 

ولا ينافي ذلك ما سمعته من معقد الإجماع ونفى الخلاف؛ ضرورة 
عدم دلالتهما على عدم وحور الغذاذ وتحوونواق اطلق عدم وجوب 
الإخراج إلا بعده, لكنّ المراد عدم وجوب الإخراج لو طلب بدون 
الجذاذ والاقتطاف. 

وكذا الكلام في الحنطة والشعير بناءً على اتنّحاد زمان تحقّق 
تاهما وزمتان ارا حعناد هنا مجه تصيقر وقك الرنوف 
والإخراج وإن توقف الأخير على الحصاد ونحوه ممّا يجب عليه فعله 
مقدمة على نحو ما عرفت. 

وعلى كلّ حال فالمراد بوقت الإخراج: الوقت الذي إذا أخّرت 
الزكاة عنه مع التمكن من إخراجها تصير مضمونة , والوقت الذي يسوغ 
للساعي فيه مطالبة المالك بالإخراج, لا الوقت الذي لا يجوز تقديم 


."8 الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثاني ج؟ ص‎ )١( 
.597 (؟) مسالك الأفهام: زكاة الغلات ج١ ص‎ 
.179 (؟) مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص‎ 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوة ل ننس ه؟ 
أصل الأذن . 

لكتّك قد عرفت أن المعروف بين الأصحاب تفسيره بخلاف ذلك » 
ولذا قال في التذكرة على ما نقل عنه : « الصدغان من الرأس » 20 وفي 
امن بعد أن عرّفه مما تقدّم ذكره سابقاً : « إنه لا يجب غسله »() معللاً 
له ولغيره من النزعتين بأن التكليف بهذا شرعي » ولا شرع يدلّ على 
التكليف بهاء وني جامع المقاصد : « الصدغ الذي يتصل أسفله بالعذار 
ليس من الوجه قطعاً 00( , إلى غير ذلك مما عثرنا عليه من كلمات 
الأصحاب , فإنها مصرّحة بعدم وجوب غسله » بل ظاهر كثير منها كصريح 
البعض أنه غير داخل في التحديد لا كلا ولا بعضاً » فيكون ذلك قرينة على 
أن المراد بالصدغ عندهم غير المعنى المذكور في كلام بعض أهل اللغة . على 
أنه بناءً عليه لا تجدي البهائيّة في خروجه , بل يدخل بعضه فيها ككلام 
الأضحات و الففى اذ كنا هذا 

وربما ظهر من الخوانساري في شرحه على الدروس 0 تسليم دخول 
بعض الصدغ في التحديد , واستند في خروجه إلى الرواية ؛ لانه فشره بانه 
اللنخفض الذي ما بين أعلى الأذن وطرف الحاجب , وكأته ( رحمه الله ) 
غفل عمًّا هو المعروف بين الأصحاب من معناه, فتأمّل جيّدا . 

وأمّا النزعتان» فقد عرفت أنَ عدم وجوب غسلههما إجماعي » وأَنَ 
الدائرة الببائيّة لا تشمر في دفع ذلك » لكتك قد عرفت أن المراد بالقتصاص 


. ١١ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )١( 
. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص/ه‎ )١( 
. 7١7 فر جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء جح١ ص‎ 
. ٠١١ مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص‎ ):4( 


ا << تت قو | قن ااام 1ج 01) 


الزكاة عليه؛ لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي لمالك الثشمرة قبل 
الجذاذ!", وإجزاء دفع الواجب على ووس الاقدها ا" يدل على 
الجواز: -مضافا إلى العمومات ‏ خصوص قولهقْةٍ في صحيح سعد: 
«إذا خرصه اخرج زكانه»”". 
نم لا يخفى عليك أن عدم وجوب الإخراج مخ اولشوت الزكاة بناءً 
على المشهور إِنّما هو إذا أريد البقاء إلى المنتهى , أمّا إذا أريد اقتطافه 
حِصْرماً أورهنا او هرا اويرطا فلا ريب في وجوب الأخراج منه 
حينئذٍ؛ ضرورة معلوميّة كون التأخير إرفاقاً بالمالك الذي يريد الانتظار 
بالتمرة إلى نهايتها . فتأمّل. 

ولو كانتت القفرة متقروضة عق المالكء :فطلي النناعن الركاة يله 
قل النس لم ييه الها الفيالاك لد عالن القلد قرو لز د لاد عيطي 
الإجماع على جواز التأخير. ولو بذل المالك الزكاة بُسراً أو حِضْرماً 
اا الساعى وب القبول على الأقوى»والله أخلم. 

« و 4 كيف كان فط لا تجب الزكاة فى الغلات 4 الأربعة 9 إِلَّا إذا 
ملكت ب» سبب ملك 9 الزراعة » التى هى بمعنى النموّ, قال الله تعالى: 
«أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون)0!. 00 

والمراد: أَنّهِ يعتبر كون ملكها حال تعلّق الزكاة بها _ببدوٌ الصلاح أو 
خضول الس على الثر لبن + سس فق التدلك عتلك :ذلك الحداك 


.١7١ تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص‎ )١( 
.٠١ مفاتيح الشرائع: مفتاح ١1؟ ج١ ص7‎ )1( 

(5) تقدّم في ص5318. 

(؟) سورة الواقعة: الآية 14. 


اعتبار تملّك الغلات بالزراعة سس الاسم 


ولو بالشراء أو غيره ١‏ لا» ما إذاا كان الملك لها فى حال التعلّق 
( بغيره'" من الأأسباب » للتملّك «كالابتياع والهبة 4 أو غيرهما: 
فِنّه لا زكاة فيها على المنتقل إليه ؛ ضرورة عدم تعلّق خطاب الزكاة 
المعلوم اشتراطه بسبق الملك المفقود في الفرض. 

وإلى ذلك يرجع ما في المعتبر: «لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا 
نمت في الملك, فلا تثبت فيما يبتاع بثمره ولا ما يستوهب, وعليه 
اثفاق العلماء»'". ومحكيّ المنتهى: «لا تجب الزكاة في الغلات الأربع 
إلا إذا نمت في ملكهء فلو ابتاع غلّة أو استوهب أو ورث بعد بدو 
الصلاح لم تجب الزكاة , وهو قولالعلماء كافة»7, والنافع”© وإيضاحه”" 
والتحرير'" والتذكرة'" من التعبير بنموّ الغلة والثمرة في ملكه. 

كو الوا ند زد لسر شير م ا نا يه 
الفضاك من عدم وجرت كاتا النانع لايس سيا سيط ار 
شعيراً أو تمراً أو زبيباً فظاهر؛ لأنّ تملكها قبل ذلك كاف في تعلق الزكاة 
بالمتملّك -كما سيصرّح به المصنّف -وإن لم تنم في ملكه. وأا على 
القول بتعلّق الوجوب بها ببدوٌ الصلاح. فلن الثمرة إذا انتقلت بعد ذلك 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بغيرها. 
)١(‏ المعتبر: زكاة الغلات ١‏ ص078. 
(؟) منتهى المطلب: زكاة الغلات ج8 ص 153. 
(؛) المختصر النافع: زكاة الغلات ص 07. 
(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١٠١‏ 


31 معرير الأحكاء: ركاة العلاك بر صن ولاه 
(/0) تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص ١17‏ وة5١.‏ 


لط تت ا ا ا 616) 


تكو زكانها على الناكل قطعا نواه نمع فى :ملك الفتفقل اليت 1 
وفيفه أن المراة هي ذلك ينان الترظتة لما ذ كزوه من متعلق الركاة: 
وليس المقصود منه ما يقصد بالتحديد من الطرد والعكس ., وقد عرفت 
أن المراد بالنمرّ حال تعلّق الزكاة كل على مختاره فيه , فاشترطوا فيه 
كون ملكه على الوجه المزبور حتى يتحقق خطاب الزكاة للمنتقل إليه. 
1 بل عند التأمّل الجيّد ما ذكرناه أولى ممّا ذكره الشهيد الثاني في 
"المسا لات لوقييية اليه غير الأدوركنا سك هن تكن لديو انين ا 
المراد بالزراعة في اصطلاحهم انعقاد الثمرة في الملك. وحمل الابتياع 
والهبة الواقعين في العبارة على ما حصل من ذلك بعد تحقق الوجوب. 
إذ هو كما ترىء مع أَنّه إِنْما يناسب كلام القائلين بتعلّق الوجوب بها 
بالانعقاد. وأمّا على قول المصئّف فيكون المراد بها تحقّق الملك قبل 
تعاى الومهوم قنها هذ ١‏ 
وف الدووس #«ززنتهرط :فى العلاك تملكها بالررزاعة واتفقاة اله 
وبدوٌ الصلاحء ويكفى انتقالها قبلهما إلى ملكه»*©. 
وفى اللمعة'" والروضة”": «يشترط فيها التملّك بالزراعة إن كان مما 
0 مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص .15١- ١1١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: زكاة الغلات ١‏ ص .١5 1١‏ 
() كالميسي على ما في مفتاح الكرامة: الزكاة ة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١109‏ 
(؛) حكاه عنه الشهيد في حواشيه. كما نقل ذلك في مفتاح الكرامة (انظر الهامش السابق). 
(0) الدروس الشرعية: درس 17 ج١‏ ص771. 
(1) اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الأرّل ص ؟085. 
(0) الروضة البهية: الزكاة / في الغلات ج ١‏ ص ؟١7.‏ 


استفناء خضّة السلطاة ص لام 


يزرع أو الانتقال أي انتقال الزرع. أو الثمرة مع الشجرة, أو منفردة - 
إلى ملكه قبل انعقاد الكرم وبدوّ الصلاح فى النخل وانعقاد الحبّ فى 
الزرظ قحب غلية لر كاه سيف وإق لم يكنى زارغا موكيا اطتلقت 
الزراعة على ملك الحبٌّ والثمرة على هذا الوجه». 

وفيه: ما عرفت من شمول الزراعة بالمعنى الذي ذكرناه للغلات 
الأربعة. فلا حاجة إلى تقييد العبارة » وعلى كلّ حال فالمراد واضح 
كوضوح الدليل فالإطناب في ذلك خالٍ عن الثمرة, والله أعلم. 

ويزكى حاصل الزرع. ثم لا يجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بفي 
اعجو الا 4ل التوسول» احناعا مسميد" وتهرما ايدان ىن 
اقتضا كه الطبيعة ولا معارض لهدء بخلافه في الأنعام والنقدين كما 

5111 
أجده. كما عن جماعة”" الاعتراف به أيضاً . بل عن الخلاف!* الإجماع 
عليه. بل في المعتبر: «خراج الأرض يخرج وسطأًء ويؤٌدّى زكاة ما بقي 


.٠١ والبيان: زكاة الغلات ص‎ ,8١ مسألة‎ /١ ص‎ ١ نقل الإجماع في الخلاف: ج‎ )١( 
وابنإدريس في‎ 7١٠١ وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: زكاة الغللات ج١ ص‎ 

السرائر: الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 407. وابنسعيد في الجامع للشرائع: زكاة 
الغلات الأربع ص 1717. ؛ والعلامة في القواعد: الزكاة / في الغللات ١‏ ص .54١‏ 

66 الكافى: باب ا الصدقة فىالتمر مراه واحدة ح ١‏ 5 ص ,0١060‏ تهذ يب الاحكام: باب ٠٠١١‏ 
وقتّالزكاة ح 4١ج‏ 4ص .4١‏ وسائلالشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة الغلاتح ١ج‏ اص .١114‏ 

(؟) كالبحراني في الحدائق: في زكاة الغلات ج١١‏ ص177. والطباطبائي في الرياض: زكاة 
الغلات جه ص١2١1.‏ 


.لع اا ب الا_ر_-سسا ‏ م ملل ل جوه الكلام(ج 1 


إذا بلغ نصاباً إذا كان لمسلم . وعليه فقهاوّنا وأكثر علماء الإسلام . وقال 
أبو حنيفة: لا عشر في الأرض الخراجيّة)©. 
201 وفي التذكرة: : «تجب الزكاة في أرض الصلح ومن أسلم أهلها عليها 
0 اداه العلماء» وأمّا ما فتح عنوة فإذا زرعها وأدّى مال القبالة وجب 
في الباقي الزكاة إن بلغ النصاب , ولا تسقط الزكاة بالخراج عند علمائنا 
اجمع»'". 
وفي صحيح أبي بصير ومحمّد قالا للباقر يه : «هذه الأرض التي 
يزارع أهلهاء ما ترى فيها؟ قال: كل أرض دقعها إليك السلطان 
فتاجرته'" فيهاء فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه . وليس 
على جميع ما أخرج الله منها العشر إِنّما العشر عليك فيما حصل بعد 
مقاسمته لك»(غ. 
وخبر صفوان والبزنطي قالا: «ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من 
الخراج وما سار فيها أهل بيته. فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في 
تعدو هعد لعب مقا عنقت الما عرو ها روفاك للش مقا كاد 
بالوكناء "ا قيما عظ روه يمتها نوها ل يعتروه منها أخذه الإمام فقبله من 
يعمّرهء وكان للمسلمين على المتقبّلين في حصصهم العشر أو نصف 


.04١ المعتبر: زكاة الغلات ج؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص .١100 - ١05‏ 

0( في المصدر بدل «فتاجرته»: فما حرئته. 

(؛) الكافي: باب أقلّ مايجب فيهالزكاة م نالحرث ح جاص 017, تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
وقتالزكاةح وج +ض 251 وسائلالشيعة: الباب لمن أبواب زكاة الغفلات ع ١ج‏ ؟ ص 114 

(0) الرّشاء: الحبل. الصحاح: ج1 ص 7707 (رشا). 


العشر, وليسن في أقل من خمسة أوسق حو من الزكاة». 

«وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى, كما صنع 
رسول اله يياة بخيبر قبّل سوادها وبياضها؛ يعني أرضها ونخلها 'والناس 
يقولون: لا يصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبّل رسول الهيَيَاة خيبر 
وعلى المتقلين -سوى قبالةالأرض -العشرونصف العشرفي حصصهم». 

م قال إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر . 

إن كل مك وهاه سيول ان ا عبع ايو كاتر امير لاقت بنادة 
أحتقهم , وقال: اذهبوا فأنتم الطلقام»'٠‏ 1 

وهما صريحان في إخراج الخراج قبل الزكاة, بل لا ينبغي التأمل 
فبدافى مخض اللطاق الماخوذة يعتواق المقاسنة #ضرورة اند كالعكة 
من المزارعة التي يستحقّها مالك الأرضء فإنّه لاإشكال في عدم ' 
وجوب زكاتها على المزارع؛ لأنها ملك غيره, وإِنّما تجب الزكاة عليه 56 
فيما برجع إليه من الزرع. 

ولعل المراد بحصّة السلطان_التي عبّر بها الأكثر هنا هي هذه. لكن 
جرعات عه «المرادبحصّة السلطان: خراج الأرض أو قسمتها» 0 

وفي الحدائق: «خراج السلطان وحصّته: هو ما باع من الأرض 
لكر جين نقد ا دحكيين: العاضا وان فى )ا لاخرومتا و 
واعلّه أخار بذلك إلى مااذكروه :فى التجارة مين قدولهم:امنا يأخدذه 


٠١ تهذيب الأحكام: باب‎ .0١5 الكافي: باب أقلّ مايجب فيهالزكاة منالحرث ح "جاص‎ )١( 
.١181١ وقتالزكاة 8ج 4ص 58 وسائ ل الشيعة: الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ح١ ج14 ص‎ 

(؟) جامع المقاصد: الزكاة ة / في الغلات ج؟ ص "". 

(؟) الحدائق الناضرة: في زكاة : الغلات ج؟١‏ ص ١١0‏ 11 


حب حت ل ليوج وو أشن الكادام: اج )1١6‏ 


السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة, والأموال باسم الخراج»7". 
وعن بعض الأصحاب" أنه عبّر هنا بالخراج بدل الحصّة. وعن 
آخر أنه عبّر بهما فقال: «بعد الخراج وحصّة السلطان»””. وعن 
0 ا 0 ا 
د ب ويد ا لسن د أله حصّة لأنّه الجابي 
أراد بالحصّة ما اختصٌ بالإمام وبالخراج المشترك»!*. 
قلت: على كلّ حال ظاهر النصٌّ والفتوى أنّه لا زكاة إلا بعد 
القسمينء من غير فرق بين الحصّة وغيرها. 
وأمّا مرسل ابن بكير عن أحدهما 8 قال فى زكاة الأرض: «إذا 
قبّلها النبيَيَياة أو الإمامهةٍ بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه, 
وللس على المقدل زكاقه إلا او متعرط عاخن الأرطن الركاة عنيلن 
المتقّلء فإن اشترط فإنّ الزكاة عليهم . وليس على أهل الأرض زكاة, 
إلا على من كان فى يده شىء ممّا أقطعه الرسول يَيَيُة!0. 
فهو مع منافاته للإجماع _منافيٍ لما دل من النصوص على وجوب 
لاشرام الإسلام: التجارة ا يكنستن بها ج5١‏ ص١‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في 
أقسامها ١‏ ص؟7١.‏ 
(؟) المحدّر (الرسائل العشر): الزكاة / فيما تجب فيه ص178١.‏ 
(؟) تحرير الأحكام: زكاة الغلات ج١‏ ص7/8؟. 
(غ) غايه المرام: زكاة الغلات ج ١‏ ص .١ 0١‏ 
(0) تهذيبالأحكام: باب ٠١‏ وقتالزكاة ح1 جغ ص78 الاستبصار: باب ١٠١‏ أ ٌالزكاةإنُماتجب 
بعد إخراج... ح 0 ج ” ص١‏ أ وسائل الشيعة: الباب/ من أنوأنت زكاةالغلاتح أجَ ناص 186. 


استتاء خصضة الملطان: لت ل تت ل 33833 ١ 71١‏ 


الزكاة عليهم فى حصصهم .بل منافيٍ لما يقتضي سقوطها عن المملوك 
بالجهة اله العامّة, اللّهمّ إلا أن يحمل على الأرض المملوكة للنبئ عَيَاه 

000 َه ينبشي حمل عدم الزكاة فيد على عدمها في الحة الي .' 
أخذها الإمام كة, وكذا قوله َيِه في ذيله: «ليس» على الرخصة الف 7 0 
ستعرفها في سقوط الزكاة إذا أخذها الجائرء أو على أن المراد من جهة 
شدّة ظلمهم فيما يأخذونه من الخراج . ولعلٌ استثناءء خصوص ما 
أقطعه النبى يَيَةٌ لعدم أخذهم منه شيئًاً. هذا. 

ولكن في التذكرة: «تذنيب: لو ضرب الإمامقِةٍ على الأرض الخراج 
من عير حخحصة فالأق ب وجوب الزكاة فى الجميع ؛ لا نه كالدين)»7". 
وهو كما ترى محجوج بظاهر النصّ والفتوى, ولا أقلّ من أن يكون 
الخراج كاجرة الأرض التي لاكلام عندهم في أنّْها من الموّن. 

نعم قد يتوقّف فيما إذا أخذ الجائر زيادة على الخراج المعتاد ظلماً , 
قال فى المسالك: «لا يستثنى الزائد إلا أن يأخذه قهراً بحيث لا يتمكّن 
فرع معدي ١‏ و جهر ا :قال يكين مضه النتز امف الرالة 1 

ونحوه ما فى فوائد الشرائعء إلا أنّه قال: «مقدار الخراج المعتبر 
شرعاً»”". ولم يحله على العادة كالمسالك!©؛ لعدم التقدير به شرعاً. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص6517١.‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: زكاة الغلات ١‏ ص”5797 - 594. 


(؟) فوائد الشرائع (آأثار الكركي): ج ٠١‏ ص7 10. 
(؛) انظر الهامش قبل السابق. 
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الي ‏ سستستن ا ون .لاوم 2 )0 


وفي شرح الفاضل: «أَنّه أظهر: إذ لا تقدير له شرعاً»'". 

وعلى كل حال هو كذلك من غير إشكال لو كان الماخوذ من نفس 
الغلة بل ومن غيرها في وجه قويٌ . وربّما كان في خبر سعيد الكندي 
ما يستفاد منه ذلك؛ حيث قال لأبي عبدالله لة: «إني آجرت قوماً 
أرضاً. فزاد السلطان عليهم . فقال: أعطهم فضل ما بينهما تقل 
لم أظلمهم ولم أزد عليهم ‏ قال: نعم . وإِنّما زادوا على أرضك»”. 

بل وكذا الحال في غير الخراجيّة من الأرضء بل وإن كان الظالم 
ممّن لم يدّع الإمامة كسلاطين الشيعة , فتأمّل. 

وعلى كل حال فلا كلام عند الأصحاب في عدم سقوط الزكاة فيما 
بقي في يده بعد أخذ الخراج إذا كان بالغاً للنصاب, وقد عرفت ما يدل 
عليه من محكيّ الإجماع والنص . 

لكن قال رفاعة: «سألت أبا عبدالهلقُةٍ عن الرجل له الضيعة فيودى 
راجيا عبد لمع ل 1 

وفي خبر أبي كهمس عنهكة: «من أخذ منه السلطان الخراج 
فلازكاة عليه»!؟) 

وخبر أبي قتادة عن سهل بن اليسع: «أَنّه حيث أنشأ سهل آباد سأل 
أبا الحسن اق عمّا يخرج منها ما عليه؟ قال: إذا كان السلطان يأخذ 


)١(‏ المناهج السويّة: زكاة الغلات ورقة ١8‏ (مخطوط). 

(1) تهذيب الأحكام: باب4١‏ في المزارعة ج١1‏ جلا ص8١7.‏ وسائل الشيعة: الباب ١1‏ من 
كتانب العارم والمساقاة ح ٠١‏ ج١١‏ ص١0.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقت الزكاة حم ج4 ص 77. 

(5) تهذيبالأحكام: باب ٠١‏ وقتالزكاة ح لاج 4ص 7,. الاستبصار: باب ١١‏ أنٌّالزكاةإنُما تجب 
بعد إخراج... ح اج اص 0 5؛ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب زكاةالغلاتح اج 4ص 1317. 


خراجه فليس عليك شيء. وإن لم يأخذ السلطان منها شيئاً فعليك 
إخراج عشر ما يكون فيها»”". 

وصحيح رفاعة ايضأ: «سالت الصاد عي عن الرجل له الضيعة 
فيؤدّي خراجهاء هل عليه عشر فيها؟ قال: لا»!". 

إلا أنه قد حكى غير واحد”" الإجماع على خلافها. فوجب 
طرحها ‏ أو حملها على التقيّة من أبي حنيفة!, أو على إرادة عدم الزكاة 
فيما أخذه من الخراج , أو على أنّ الخراج كان من غير الحاصل 
وباحتسابه من المؤن لم يبق شيء تجب فيه الزكاة» او على إرادة ما 
يأخذه الحاكم المحتسب زكاة من الخراج فيها ؛ بناءً على أنّ للمالك 
ذلك وإن كان هو لا يخلو من إشكال. خصوصا بعد صحيح زيد الشحام: 
«قلت للصادقلِة: جعلت فداك. إن هؤلاءالمصدقين ياتوننا فياخذون 
منّا الصدقة, فنعطيهم إيّاهاء أتجزئ عنًا؟ قال: لاء إِنّما هؤلاء قوم 
غصبوكم أو قال: ظلموكم أموالكم . وإِنّما الصدقة لأهلها»©. 

نعم في صحيح يعقوب بن شعيب: «سألت الصادقليُةٍ عن العشور 


٠١ الكافي: باب فيما يأخذ السلطان من الخراج ح0 ج”؟ ص 047 وسائل الشيعة: الباب‎ )١( 
ج4 ص ؟157.‎ ١ من أبواب زكاة الغلات ح‎ 

(1) الرواية بهذه الألفاظ مكدّرة مع ما مرّ قبل أسطر. إلا أنه توجد رواية لرفاعة قريبة منها جاء 
فيها: «سألته عن الرجل يرث الأرض أو يششتريها فيؤْدّي خراجها إلى السلطان هل عليه 
عشر؟ قال: لا» وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب زكاة الغلات ح١‏ ج1 ص197. 

(') كالبحراني في الحدائق: في زكاة الغلات ج١١‏ ص51١.‏ 

(:) المبسوط (للسرخسي): ج ٠ص ١‏ ؟. مجمعالأنهر: ج١‏ ص ,5١6‏ المجموع: ج 0 ص 010. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقت الزكاة ح ١7‏ ج؛ ص ١؛.‏ الاستبصار: باب ١١‏ أن الزكاة 
إِنْما تجب بعد إخراج... ح؟ ج ١‏ ص؟. وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب المستحقّين 
للزكاة ح 1١‏ ج1 ص 107. 


559 ايملس سش شد ل  _‏ ل جواهرالكلام (ج؟) 
قصاص الناصية » ثم يؤخذ ما يسامتها لإخراج المعلوم أنه من الرأس » نعم 
قد يقال بدخول ما ينه حن قن بعص الرووي من عدم بكرا القصاص فيها » 
مع أنه ليس من النزعة قطعاً . 

وأمَا العذار, فليعلم أُوَلِاً أن حلاف الأصحاب في هذه الأمور مرجعه 
إلى موضوع , وهو أنَ مثل هذا الموضع هل تشمله الاصبعان أو لا ؟ وإلا 
فلا شك في الخروج مع عدم الشمول وني الدخول معه . ولعلّ منشأه وقوع 
الاشتباه بالنسبة للمختيرين » واختلاف الأيدي والوجوه اختلافاً لا يخرجه 
عن مستوي الخلقة » أو الاختلاف في محل الاختبار بالاصبعين هل هو 
القصاص ثم يؤخذ على نسبة الحدّين » أو هووسط التدويرء أو أنه يجري 
الاصبعان من القصاص إلى الذقن»فكلّ ماحوته يجب غسله اتفق أو اختلف . 

وما يقال على الأخير: إنه لواعتير ذلك لدخل ما علم خروجه من 
مسمّى الوجه عند الاختبار قريبا من الذقن , مدفوع بان المراد ما حوته 
الاصبعان من الوجه العرثي » كما يشعر به قوله ( عليه السلام ) : « وما 
جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديراً» »فشموها لمعلوم الخروج غيرقادح. 

ولعلّ قوله ( عليه السلام ) : « وما جرت عليه » باجم والراء يناسب 
الثالث على ما في بعض النسخ , كال موجود في بعض آخر با حاء والواو, على 
ما عرفت سابقاً من أن المراد بالرواية ما دارت عليه الاصبعان من 
القصاص إلى الذقن ؛ إذ الاختبار بالاصبعين في كلّ موضع من مواضع 
الوجواء فتاهل جرد 

إذا عرفت ذلك » فالعذارقيل بدخوله كها عن ظاهر المبسوط )١(‏ 
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التي تؤخذ من الرجل. أيحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم انا ع0 
وصحيح العيص في الزكاة: «فقال: اه 
به ولا تعلوهم شين مأ لطعم قا لمان لقي على ها أ 


م" نين» !"ا 
وصحيع سِليما ب : ((سمعث الصادق كلا يقول: إن امحات أبي نظلا 


أتوه فسألوه عمّا يأخذ السلطان, فرق لهم وإِنّه يعلم أنّ الزكاة لا تحل 
إلا لأهلهاء فأمرهم أن يحتسبوا به , فجاز ذا'" والله لهم , فقلت: يا أبه إن 
سمعوا ذلك لم يزكٌ أحدء فقال: يا بنيّ حقٌ أراد الله تعالى أن يظهره»!©. 
إلى غير ذلك . 

ومن هنا دل الست مح العيكاء على استحنا ب اللعا 61 
وفى الحدائق: «الأظهر حمله على ما إذا تمككن من عدم الإعطاء بإنكار 
وتحوهه وك تمل 1 بل سلمها ليو بمبوةه الطلتى, علق ١‏ المسالة دم 
ابتنائها على كون الزكاة في العين -قد تبنى أيضاً على أنّ الغاصب لأحد 
الشريكين يقوم مقامه في القسمة , ولنا فيها بحث ذكرناه في البيع. 


)١(‏ الكافي: باب فيما يأخذ السلطان من الخراج ح؟ ج” ص 17 0. من لايحضره الفقيه: باب 
ضمان المزكّى... ح ١7177‏ ج؟ ص 14, وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب المستحقين 
للزكاة ح لي ا 

تقو٠١ الكافي: باب فيما يأخذالسلطان منالخراج ح 4ج "ص 57 0, تهذ ي بالأحكام: باب‎ )١( 
.501 من أبوابالمستحقّين للزكاةح اج 4ص‎ ٠١ الزكاة ح ١١ج 4ص 19, وسائل الشيعة: الباب‎ 

(؟) في متن الكافي والوسائل: فجال فكري. 

(4) الكافي: باب فيما يأخذالسلطان من الخراج ح ١ج‏ اص 47 6. تهذ يبالأحكاء: باب ١٠١وقت‏ 
الزكاة ح ١٠ج‏ 4ص 5 وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبوا بالمستحقّينللزكاةح 4ج 4ص 501. 

(0) راجع تهذ يبالأحكام: باب وقت الزكاة ذيل ح ١7١‏ ج؛ ص .4١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: في زكاة الغلات ج١١‏ ص .١١5‏ 


استعناء المذ | سسسسسسسس امم 


هذا كلّه في حصّة السلطان ١‏ و4 أمّا خروج «الموّن كلها » و 
كذلك ١‏ على الأظهر 4 عند المصئّفء وفاقاً للمقنع'" والمقنعة""" 
وكتاب الإشراف'" وجمل العلم والعمل'“ والنهاية! وموضع من 
المبسوط'' والمراسم”" والغنية!" والسرائر'" والإشارة'"" والنافع'"" 
والمعتب. 5" والمنتهى """ والتذكر ة!4") والمختلف0957) ونها بة اللاحكاه"" 
والازها 15" والتلشيعن 4 وتخاييه1"" والعوور بن ا و لسن 


.١01ص المقنع: زكاة الحنطة والشعير‎ )١( 

.179 المقنعة: وقت الزكاة ص‎ )١( 

(؟) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): باب تفسير هذه الجملة ج4 ص1". 
(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): زكاة الحنطة والشعير ج؟ ص 8/. 
(0) النهاية: المقادير التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 451. 

(1) المبسوط: زكاة الغلات ب ١‏ ص .,7٠١‏ 

() المراسم: واجب باقي القسمة ص 7؟7١.‏ 

(8) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص .١١١‏ 

(4) السرائر: الأصناف التي تجب فيهاالزكاة, والمقادير التي تجب فيهاالزكاة ج ١ص‏ 74 4و148. 
)٠١(‏ إشارة السبق: كتاب الزكاة ص .١٠٠١‏ 

.07 المختصر النافع: زكاة الغلات ص‎ )1١( 

(؟١١)‏ المعتبر: زكاة الغلات ج ١‏ ص .04١‏ 

(17) منتهىالمطلب: زكاة الغلات ج8 ص .٠١5‏ 

.١0١ص تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار ج ه‎ )١5( 

(15) مختلف الشيعة: الزكاة / في باقي الأصناف ج” ص .١15١‏ 

(11) نهاية الإحكام: ما يجب فيه الزكاة ج١‏ ص .5"0١‏ 

(120) إرشاد الأذهان: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص .187١‏ 

(18) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الزكاة / القسم الأُوّل ج9١‏ ص .١ 4١‏ 
(19) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١‏ ص 707 -/51. 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: زكاة الغلات ج١‏ ص8/؟. 

0 كشيرة المتعلمي» ركاة الغلات صى 27 


امب يح ا جوز تجو أشن الكلاة :1م 16) 


٠ . (١ ِِ 8 2 5‏ أئ (غ) 

والبيان'" والدروس'" وتعليق الشرائع"" وإ يضاح النافع 
و ليق وي امع الى قام ١‏ و|| ج: "0 وك فه(0 ومح 
البرهان!" والمصابيح''" والرياض١"‏ والمجلسي في شرحه على 
الفقيه"" وظاهر الا بسنا وا لتنقيح!*" او صريحهما دقل مأ حك 
عن بعضها فلاريب في انه المشهور شهرة عظيمة كما حكاها غير 
واحد!*" عليه , بل فى ظاهر الغنية او صريحها الإجماع علد 

ويدل عليه: -مضافا إلى الأصل فى وجه. وإجماع الغنية المعتضد بما 
سمعتث -قوله تعالى: «خذ العفو وامربالعرف واعرض عن الجاهلين)»37, 
)١(‏ البيان: زكاة الغلات ص97١.‏ 
(5) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 50. 
(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١‏ ص 518-37117. 
(7) جامع المقاصد: الزكاة / في الغللات م7 ص ١7؟.‏ 
07( الموجز الحاوى (الرسائل العشر): زكاة المال ص 50؟١.‏ 
(8)كشق الالعافق بيات زكاة العال وركة 8:؟ (تيخظوط): 
(9) مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الغلات ج؛ ص8 .٠١‏ 
)غ0 مصابيح الظلام للبهبهاني): شرح مفتاح 6ج ٠٠١‏ ضن 1 
)١1١(‏ رياض المسائل: زكاة الغلات جه ص١١١-7١1.‏ 
(؟١1١)‏ روضة الميّقين: باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ج؟ ص 49. 
(137) الاستبصار: : باب 1١١‏ 1 ن الزكاة إنْما تحب بعد إخراج موونه السلطان ج ١‏ ص .١0‏ 
)١(‏ الح الرائع: زكاة الغلات ج١‏ ص7١7.‏ 
)١0(‏ كالعلامة في المختلف: الزكاة / في باقي الأصناف ج7 ص ,١15١‏ والشهيد الثاني في 

الروضة: الزكاة / في الغلات ج ١‏ ص 0 .١‏ 


.١,73١- غنية النروع: الزكاة / الفصل الثانى ص‎ )١1( 
.199 سورة الأعراف: الآية‎ )١١/( 





بل وق ولدة زرويسالة نك اذا حشفون قل لعفي بيدا تل آنا الجر اده 
ما يفضل عن النفقة, قال في الصحاح: «عفو المال: ما يفضل عن 
النفقة»!", وحينئز فكل ما قابل المؤونة ليس من العفو. 0 


5 اخ ١6‏ 
وبعد خراج السلطان”؛ إذ هو زكاة في المعنى كما أومأت إليه 


النصوص. بل لعل زيادته على العشر لاعتبار إخراج مؤونة المستفيد 
في الأرباح تمام السنة, بخلاف الزكاة. 

وما في الفقه المنسوب إلى الرضاءَكة بناءَ على حجَيّته. فعن 
نسختين منه أَنّه قال: «بعد خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية»”*/ 
وعن اخرى: «بعد خراج السلطان ومؤونة القرية»0”. وهي الموافقة لما 
عن الفقيه'" والهداية”" والمقنع" والمقنعة'". ولعل المراد بها -كما عن 


(1) شورة لقره الآية 519,. (؟) الصحاح: ج١1‏ ص 7175 (عفا). 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 0” الخمس والغنائم ح١١‏ ج؛ ص155, الاستبصار: باب ١٠١‏ 
وجوب الخمس فيما يستفيد الإنسان... مه ج ١‏ ص 00. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب 
ما يجب فيه الخمس ح] ج1١‏ ص .0٠١‏ 

(4؛) ذكر هاتين النسختين في مفتاالكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١‏ ص 555 وانظر لوامع 
صاحبقراني (فارسي): جه ص 077 و071. 

(0) نقل هذه النسخة في كتاب «لوامع صاحبقراني» (فارسي): ج 0 ص 050. والموجود في 
نسختنا من فقهالرضاءظِة: (باب ١8‏ الزكاة ص :)١191/‏ «فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج 
الشلطان وفووثة الغمارة للقرية..»: 

(1) من لايحضره الفقيه: باب زكاة الغلات ج؟ ص 5"0. 

() الهداية: زكاة الحنطة والشعير ص .١7١‏ 

(8) المقنع: زكاة الحنطة والشعير ص01١.‏ 

(1) الموجود في نسختنا: «لا زكاة على غلّة حتّى تبلغ حدّ ماتجب فيه الزكاة بعد الخرص 
والجذاذ والحصاد وخروج مونتها منها وخراج السلطان» انظر المقنعة: وقت الزكاة ص .١7١9‏ 


و ااا سلسسسس سه هبيه ب جواهر الكلام(جج 1 


المجلسي١"‏ _الزرع؛ لغلبة كونه في القرى؛ ضرورة عدم اعتبار نفس 
القرية , ولذا لم ينسب إلى أحد منهم ذلك » فليس المراد إلا ما ذكرنا. 

والحسن أو الصحيح عن أبي عبداللهلقة': «... ويترك للحارس 
العذق والعذقان والثلاثة؛ لحفظه إِيّاه»”", وأخصّيّته من المدّعى مدفوعة 
بعموم التعليل , مع العلم بعدم القائل بالفرق بين مؤونة الحارس وغيره. 

وما عساه يظهر من خبر الريّان عن يونس أو غيره ممّن!“ ذكره. 
عن أَبي عبد الله قةِ: «قال: قلت له: جعلت فداك, بلغني أَنّك كنت تفعل 
في غلّة عين زياد شيئاً» فأنا أحبٌ أن أسمعه منك». 

«قال: فقال: نعمكنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم 
ليدخل الناس ويأكلوه, وكنت آمر في كل يوم أن توضع عشر بنيات 
يقعد على كل بنية عشرة , كلّما أكل عشرة جاء عشرة أخرى. يلقى لكل 
نفس منهم مد من رطبء وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم -الشيخ 
والعجوز والمريض والصبيٌ والمرأة ومن لا يقدر_أن يجيء فيأكل منها 
لكل إنسان مدًاً؟0». ْ ْ 

وقاذا كآن:العذاة أرقت النذاء والو كلك واليجال أخر هو بو انهم 


7 الباقى. إلى المدبنةفن# فك :فى أهل اليوتاة والتسعحتى الر اميق 


.0177 لوامع صاحبقراني (فارسي): ج 0 ص‎ )١( 

. في المصدر: عن أبي جعفر ناكل‎ )١( 

(؟) الكافي: باب الحصاد والجداد ح؟ ج١٠‏ ص 010, ؛ تهذيب الأحكام: : باب 74 الزيادات في 
الزكاة ح/ا؟ ج 4 ص7 ,.٠١‏ وسائل الشيعة: الباب8 من أبواب زكاة الغلات ح 4 ج1 ص .15١‏ 

(4) في المصدر بدلها: عمن. 

(0) في المصدر: هل 


الهذاء' ليون حم حل ا مي ةل 7ت 41 


والثلائة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم . وحصل لي بعد ذلك 
اربعمائة دينارء وكان غلتها اربعة الاف دينار»7". 

ال رتنا سف دورمن غرره ينا رودق انان من اليا ونه 
ومن نصوص المائة(". ونصوص الحفنة''" وغيرها: استثناء ما جرت 
السيرة والطريقة به من الأكل من البستان للمتردّدين وأضيافها وجو 
امن هري سترقيا بن الندمن سملاو يرقا ها مل جيذ 

وفحوى ما مر من نصوص الخراج والحصّة اللذين لا إشكال في 
كون الأوّل منهما من المؤونة. 

ومناسبته لقاعدة الشركة في المؤن اللاحقة بعد تعلّق الزكاة؛ 
فزروزة اتقراك التمنا نين العالك و لقابو قاة يقس ا جدهما 
بالخسارة, كما لا يختصٌ بالنفع . ولا قائل بالفصل بين اللاحقة 
والسايقة . مع ان المَوٌ ونه الببنائقة: ستيب الاك لت وس لسن 
وعدم ملاحظة الشركة في بعض الأحوال إرفاقاً بالمالك إِنّما هو 0 

وما فى إلزام العالك بالمؤوئة كلها من الترج والضور عليه 
الزكاة إنّما شعت صلة. 

وما فيه أيضاً من تنفير الناس عن القيام بأمر الزرع والغرسء أو 


)0 0 : باب نادر في ا جك ض :614 وشائل العنيئة "النات امن ابواتدزكاة 
0 الكافي: :باب الحصاد 98 37 ص 010 تهذيب الأحكاء: : باب 4 الزيادات في 
الزكاة 0 ٠١‏ ا 5 في الباب امن ابوات زكاة الغلات 


ا ا يي 7 7 1 1 ا الكلام (ج 01 


حملهم على المعصية بمخالفة الأمربما يشقٌء وهوخلاف اللطف الواجب. 
وقد وقع إلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: «ولا يسألكم أموالكم»'" 
وتعليله ذلك: «ا ن يسألكموها فيحفكم بعرا ورج أضغانكم»”". 

وما فيه أيضاً من لزوم التكرار في زكاة الغلّة لو أخرجت منها 
جميعها مع تزكية البذر سابقاً. 

إلى غير ذلك ممّا لا يقدح المناقشة في بعضه مع سلامة المجموع 
الذي يمكن حصول القطع بملاحظته. 

ا بعد ندرة القائل بالعدم؛ إذ هو الشيخ في الخلاف”") 
وموضع من المبسوط'*, ولم تعرف و وله هين شدافة أن باخرضقه 
إلى زمن يحيى بن سعيد!”/ ثمّ منه إلى زمن ثاني الشهيدين: فعن فوائده 
على القواعد"" صريحاً وغيرها" ظاهراً اند قال به نعم مال إليه بعض 
متأخّري الحكا حرية كصاحبي المدارك 60 والمفاتيح!", ورئما أذنت به 
عانة للع 

فمن الغريب دعوى الثاني الإجماع عليه" وما الشيخ فإنّما نسبه 


(135) سؤزة محتد: الاة تربم 

(؟) الخلاف: ج؟ ص77 مسألة 78. 

(4) المبسوط: زكاة الغلات ج١‏ ص4 7١0‏ 

(6) الجامع للشرائع: زكاة الغلات الأربع ص 178. 

(1) فوائد القواعد: الزكاة / فى الغلات ص .50١ - 76١‏ 
(0) الروضة البهية: الزكاة / في الغللّات ج 7 ص 7-70 
(8) مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص ؟57١.‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 5١0‏ ج١‏ ص .15١‏ 

)٠١(‏ اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الأول ص ؟05. 
)١١(‏ الجامع للشرائع: زكاة الغلات الأربع ص 174. 


انكنناء العراة بح | تآ ا 07772 ل ا 7 67 يي 417 


إلى جميع الفقهاء إلا عطاء", والظاهر إرادته العامّة, وربّما توهّم 
بعض'" فنسب إلى الشيخ دعوى الإجماع. 

بل وضعف دليله أيضاً؛ إذ هو ليس إلآ إطلاق ما دل على العشر 
ونصفه. الذي يجب الخروج عنه ببعض ما ذكرناء ولا أقلّ من الشكٌ في 
شهوله لما قابل النؤوثة في الأضل سالما. 

وحسن”" أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفراة أنّهما قالا 
له: «هذه الأرض يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليك 
السلطان فتاجرته! فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه , 
وليس على جميع ما أخرج الله منها العشرء إِنّما العشر عليك فيما يحصل 
فى يدك بعد مقاسمته لك»0©. 

وهر اها شمن أرحتتديدا عزوت على ١‏ العصرفه بالسنة 

إلى خصوص الحطة. بل قد يقال: إن مقاسمته له تكون بعد المؤن 
الحاصلة على الزرع"؛ ومن هنا حكي عن الاستبصار”" وغيره" أنه 
جعله دليلا للمشهور. 

فما في المدارك من «انه كالصريح في المطلوب»)”!" واضح الضعف. 


.١53؟ الخلاف: ج؟ ص77 مسألة 2.178 (1) كالعاملي في المدارك: زكاة الغلات جه ص‎ )١( 
في متن الوسائل بدل «فتاجرته»: فما حر ثته.‎ )4( 

)6 تقدّم في ص .78١‏ 

(1) مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغلات ج١١‏ ص 570؟. 

(0) الاستبصار: باب ١١‏ أن الزكاة إِنْما تجب بعد إخراج مؤونة السلطان ذيل ح7 ج ١‏ ص 50. 
(8) كتهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقت الزكاة ذيل ح؛ ج؛ ص76 57. 

(9) مدارك الأحكام: زكاة الغلات ج60 ص .١417‏ 


كن جواهر الكلام (ج 1) 





ودعوى أ نّالشيعة كانوايخرجو ن المؤن من أنفسهمكي تزيد حصّة السلطان 
طمعاً فيه أو خوفاً منه. لم نتحقّقها بل ربّما قيل”": إنّ المتحقّق خلافها. 

وخبر علىّ بن شجاع7": سال آنا الحسن الثالثظةٍ عنرجل 
اهنات من ضيعته من الحنطة ان كة "ميا يزكى فالخل وله الع عقيرة 


كران ولس تعيب عدا 8 لشييعة تاتون 35 اورشن الى بلاة او 


1 كنا الذي يحب لكين ذلك ! ودل يوب لاصحابدسن <لاك ايه 


006 


م شي ء ؟ فوقع : : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته»!*. 


حو مم أنه لا ظهور فيه في كون العمارة من المؤونة التي تحرج 
من نماء الضيعة؛ لما ستعرف ان القائل بخروج المؤونة يخصّها بالمؤونة 
التي تكرّر في كل سنة , وعليه يكون الخبر حينئذٍ مخالفاً للإجماع إِنْما 
هو في كلام السائل , فلا حجّة فيه. مضافاً إلى ما في سنده. 

وما عساه يظهر من نصوص نصف العشر* من أَنّ هذه النقيصة في 
الاروظية ف سقابلة جا باع البهالزرع من الكلات الور 0١‏ 


والنواضح”" ونحوهاء ولو أنّ المؤونة تخرج من الأصل لم يفرّق في 


.7760 مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١ ص‎ )١( 
في الوسائل: «محمّد بن علي بن شجاع». وفي , الهاميش: : «في نسخة: : على بن محمّد بن‎ )"( 
شجاع».‎ 

(؟) «مائة ك5» ليس في الوسائل. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 4 زكاة الحنطة والشعير... ح1 ج؛ء ص7١,‏ الاستبصار: باب ٠‏ 
المقدار الذي تجب فيه الزكاة... م41 ج؟ ص17١.‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب زكاة 
الغلات ١‏ ج1 ص 187. 

(0) وسائل الشيعة: : انظر الباب 5 من أبواب زكاة الغلات ج4 ص ؟187١.‏ 

(1 و/) ياتي تفسيرهما في 407. 


استقتاء المؤن سسسب يلسم 


الفريضة بين ما يسقى سيحاً وبين ما يسقى بالدوالى. 

وفيه: -مع أنّ الحكم تعبّدي لا تعرف حكمته ‏ يمكن أن يكون ذلك 
للكلفة فى اسعمال الأجراء على النشى والففظة و أعنياء 3 لق زاكيداً 
على ل لأعرة نامي التحدل ل فى تقد أله رشدين اكد 
والايى: 

على أن الغالب قلّة ما يحصل من زرع ذي العلاج والآلات؛ بخلاف 
ما يكون بغيره. كما أن الغالب مباشرة المالك للعمل بنفسه فى تلك 
الأرقاك هرف عذله لس هن الحو قراعى الها لفيا رت 
بنقصان الفريضة. 

كلّ ذلك مضافاً إلى إمكان قلب الدليل على الخصم؛ بأن يقال" 
لوكا نع على وت لمان لما تويخه سيك الفقر فيما كدت 

ولكنّ الإنصاف أنه ل شهادة لهذهالنصوص بل نصوص العشر وغيره 
فوا لا ياو البطلقة تف .ويهوت لز كانه او العا قة عل مث هد القولية > 
طورو ده كرها عا نةالوان دلقي ونا عله عن ادن اعده 
السلطان التى لاكلام فى خروجهاء ولا للبذر الذي قيل": إنه كذلك 
أضادولا اعداق الخانس ريع أ د يدكن انعرانها إلى التعارف متا 
على اعتياد الخروجء كما أَنّهِ يمكن أن يكون خلوّها عن التصريح بذلك 
للتقيّة ؛ لما عرفت من اثفاق الفقهاء إلا عطاء على عدم إخراج الموّن. ‏ ' 


١٠6 ج‎ 


وبالجملة: كلّما أجاد الفقيه التأمّل فى المسألة ازداد القول بخروج 52 


.570 كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغلات ج١١ ص‎ )١( 
.57 (؟) المصدر السابق: ص 7727 وغ‎ 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء بي 889 


والخلاف 27 وعن ابن الجنيد(2, وبه صرّح الشهيد في الروضة 9 , وقيل 
بخروجه , واختاره المصبّف في المعتبر(4) والعلامة في المنتّبى (*) والتحرير(ة) 
وعن جملة من كتبه270, بل عن ظاهر كلامه في التذكرة ") دعوى الإجماع 
عليه » ورنًا قيل بالتفصيل » وهو دخول ما حوته الاصبعاد منه وخروج 
الباقي , كما نقل عن العلامة في نهاية الإحكام © , واختاره بعض من 


لكن منه قد يستظهر أن النزاع بينهم لفظي ؛ إذ القائل بوجوب الغسل 
مراده ما حوته الاصبعان منه , والقائل بعدم وجوبه مراده خروج مالم نحوه 
الاصبعان منه ؛ إذ لا معنى للقول بوجوب غسل الذارج بعدما سمعت من 
التحديد, كما أنه لا معنى للقول بعدم وجوب غسل الداخل بعده . 

وكأن سبب الاشتباه أن العذار وإن عرّف ما سمعت » من أنه الشعر 
الحاذي للأذن يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض » لكن ذلك تعريف 
لطوله » وأمَا عرضه فلم يظهر مقداره ‏ فلعلَ القائل بخروجه يقتصر على 


. الخلاف : الطهارة / مسألة 7 ج١ ص76‎ )١( 

. كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص87‎ )١( 

() الروضة المهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص 4-77 . 

(:) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١4١‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص58 . 

. تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(8) المصدر السابق . 

(9) نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص"” . 

. كالفاضل المهندي في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص7"‎ )١( 


ا ل ا ا بس جز و أ شن الكالام :( ع 18 


الموّن قوّة كما هو واضح لمن حصل له. 

ثه إن هل يعتبر النصاب بعد المؤونة فلا زكاة حينئذٍ إذا لم يحصل؟ 
أم قبلها فيزكّى الباقي من بعدها وإن قل؟ أم يعتبر ما سبق على الوجوب 
-كالسقي والحرث _قبل النصاب فإن لم يبلغ الباقي نصابا فلا زكأة, 
وماتأخّركالحصاد والجذاذ ونحوهمابعده, فيزكّى الباقي وإنقل؟ أقوال. 

أحويها يل التسهو رن" الأزل» الرضوى'لابينا :فل سكت 
وإجماع الغنية”" بل وغيره فى خصوص حطّة السلطان. 

ولعل مستند الثاني: إطلاق ما دل على وجوبها ببلوغ النصاب الذي 
لا ينافيه وجوب المؤونة وإن كانت متقدّمة في الإخراج. واثفاق 
استغراقها النصاب غير قادح بعد ما دل على ترتّبها» فينتفي حينئذ 
موضوع متعلّق الزكاة. 

وفيه: أن العمل بإطلاق ما دل على وجوب الزكاة ببلوغ النصاب 
بقتضي عدم إخراج المؤونة؛ ضرورة أنه لا دليل حينئذٍ على إخراجها 
منها ,إذعليه يكون الحاصل من نحو قوله لك :«فيما سق تالسماء العشر»! 
أن العشر ثابت في ذلك مع بلوغ النصاب ولو بضميمة ما يقابل المؤونة. 

ومن هنا فصّل ثالث يما سمعت مراعاة لقواغد الشركة؛ على معنى 
العمل بالإطلاق المزبور بعد إخراج الموّن السابقة, فيكون مقتضي 


.118-١١7ص كما في رياض المسائل: زكاة الغلات جه‎ )١( 

)١(‏ فقهالرضاءظِاِ: باب 58 الزكاة ص97١.,‏ مستدرك الوسائل: الباب 1 من أبواب زكاة الغللات 
ح١‏ جلاص .4١‏ 

(') غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص .١5١- ١١١‏ 

)ع( في هامش الطبعة الحجرية: «تر تبهما فيه. كذا فى المبيضة». 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب 4 من أبواب زكاة الغللات ج4 ص 187. 


قاف لبوا بجحي ع بآ ا ف ب ا ا 
الزكاة حينئزٍ متحقّقاً. والمؤونة المتأخّرة مورّعة على المالك والفقراء 
كما هو مقتضى قاعدة الشركة , فيؤخذ العشر من الباقي وإن قل؛ لتحقق 
الكا ةيدقن دوك المؤؤلة. 

وفيه: أَنّه لا فرق فيما سمعته سابقاً من الأدلّة المعتدّ بها على إخراج 
المؤوةة'ييق السسابقة واللاحقة يوان تاخرها فى الوجعوة لأ قاف اعبار 
كرون التعناب يغدها كالنؤونة العا نقة.وقاعية التسر كل شيرج نبيوتهاً: 
والكلام فيه. 

ومن ذلك يعلم: أَنّه لا وجه للاستدلال من بعضهم'" على إخراج 
المؤونة بقاعدة الشركة خصوصا بعد كونه من غير إذن الشريك, 
ولا يرجع به لو زادت المؤونة على المال... وغير ذلك ممّا يعلم منه عدم 
بناء ذلك على هذه القاعدة. 

قابس تعيار ها تحت مح الأدله المائقة الع اشرق قينا 
جالئيية إلى نا م ومين المزوئة البسنارقة واالاتعتية كما 1 
المنساق منها إخراجها أَوّلاً ثم ملاحظة الباقي ببلوغ النصاب وعدمه, 
فتأمّل جيّداً؛ فإنَ جملة من أفاضل الأصحاب كالفاضل والكركي 
والشهيد وغيرهم قد خفي الحال عليهم في ذلك, واللّه الموفق للصواب. 

نم قال في المسالك: «والمراد بالمؤونة: ما يغرمه المالك على الغلّة 
مما يتكبر كل سنة عادة وإن كان قبل عامه, كاجرة الفلاحة والحرث 
والسقي, وأجرة الأرض وإن كانت غصباً ولم ينو إعطاء مالكها أجرتها. 
ومؤونة الأجير وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك 


.505 كالعلامة في المنتهى: زكاة الغلات ج48 ص‎ )١( 


لب و متي وأ قل لكام( :0118 


وتخوهاء.ولى كان يسبت النقضمنشتركاً يبنها وبين غيرنها ورّع:«:وعسين 
انقو إن كا نه ذاله المركى ولو درام مقي نين امعتدا لمعته وعيله 

وكذا مؤونة العامل المثلية:وأمنا القديدة""فشيمتها نوه اللق: 
واوهدل من جوع لل سحيب لعرزههه إذ لاكيعة المنه مؤونة عرفا 

رودن قت لكوي طبرم وو <إليا عاديما. ولو زاد في الحرث 
عن المعتاد لزرع غير الزكوي لم يحتسب الزائد. ولو كانا مقصودين 
ابتداءً وزع عليهما ما يقصد لهما واختصض احدفنا ها نص له .ولوكان 
المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل 
لم يحتسب من المون». 

«ولو اشترى الزرع احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك, دون ما سبق 
على ملكه ‏ وحصّة السلطان من المؤونة اللاحقة لبدو الصلاح » فاعتبار 
النصاب قبله»”". 

ونحو ذلك في الروضة'" وفوائد الشرائع . قال في الأخير: «كل ما 
يحتاج إليه الزرع عادة فهو من الموؤن, سواء تقدّم على الزرع كالحرث 
والحفر وعمل الناضح ونحو ذلك, أو قاربه كالسقي والحصاد والجذاذ 
وتنقية مواضع الماء ممّا يحتاج إليه في كلّ سنة, لا أعيان الدولاب 
والآللات ونحو ذلك , نعم يحسب نقصها لو نقصت». 

«والبذر من المؤونة؛ فيستثنى لكن إذا كان مزكّى سابقاً أو لم تتعأق به 
الزكاة ايها :ولق اشراة له ديعت ا ودبيقا ل حب كثن الاأمر يع فرق هه 


(؟) مسالك الأفهام: زكاة الغلات ج١‏ ص897. 
(") الروضة البهية: الزكاة / في الغلات ج ١‏ ص51. 


النكزاء المون محستم بآ يي ا 2 1191 


وقدر قيمته»7". 

قلت: قال في البيان: «لو اشترى بذراً فالأقرب أنّ المخرج أكثر 
لمر ينين من الثمن والقدرء ويحتمل إخراج القدر خاصّة ؛ لا نْه مثلئ. أمّا 
لو ارتفعت قيمة ما بذره اوانخفضت ولم يكن قد عاوض عليها فإن المثل 
معتبر قطعاً. ولوكا ن البذر معيباً فالظاه رأ نّالمخرج بقدره[صحيحاً]!"". 

وفى محكيّ نهاية الاحكاءه!“ والتحرير!" وغيرهما": «إِنْما تتجب 
كا بعد عر لمق ذدمن أجرة السسقق والقماز رو العافظا والسبباعد 
فى حصاد وجذاذ وتجفيف الجب الا سا بوه الاتسسي صر ا 

وف افكت العويعة "أ وكفةه "اعد أن ذ كرا جملة هن الموق قال 
ا«والقنا طء كل ما كور كل" ب بسي القفرة باقة قدا لالت لين له 
إخراج أجرة عمله بيده من المؤونة, ولا أجرة العوامل كالثيران التي 
بسقي عليها ويحرث عليهاء ولا أجرة سهم الدالية وهو الجذع المركّب 
على الفيقة.ولة جره الأ رهن السطلوكة أن العسيها رق وأو الشخدا جر 
جميع ذلك د الأرط احتسب ايه 

إلى غير ذلك من كلماتهم التى لا يخلو بعضها من النظر؛ كاعتبار 
)١(‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 507. 
(1) الاعانةامن المضدر. 
0 البيان: زكاة الغلات ص 596. 

؛) نهاية الإحكام: مايجب فيه الزكاة ج ١‏ ص ١70؟.‏ 
0 تحرير الأحكام: زكاة الغلات ١‏ ص 778. 
(1) كتذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص .١017‏ 


)07( الموجز الحاوى: باب زكاة المال ص .١ ١0‏ 
لمكن الالتناسي بان وكاة المالتورقة :8< امتقطوط ): 


01 
١6 ج‎ 


موف 


ا ا ا ا تخ حم قو أشن الكللام (خ 1) 


التكبّر كل سنة في المؤونة الخارجة , مع أنه لا ريب عرفاً في عدّ ما له 
مدخليّة في الئمرة من المؤن و إن لم يتكرّر كل سنةء كاستنباط المستقى 
وتحسين النخل بالتكريب ونحوه وبناء جدران البستان وحفر النهر 
الذي هو العمود... ونحو ذلك. 

نعم قد يتوقف في كيفيّة إخراج غراماتها باعتبار عموم نفعها للثمرة 
في كلّ سنة , مع أنه قد يقوى خروجها أجمع من الثمرة أُوَّلاً في سنة 
واحدة أو سنتين؛ للزوم التغرير بمال المالك إن لم يكن كذلك. وربّما 
كان في خبر علىٌّ بن شجاع المتقدم وغيره شهادة على ذلك وعلى 
خروج مثل هذه المؤن؛ حيث لم يستفصل فيه عن العمارة الفعرجة بل 
ربّما كان ظاهره الأعمّ من الذى يتكرّر كل سنة , فلاحظ وتأمّل. كما أن 
ما سمعته من التحرير والنهاية -من عد العمارة من المؤن ‏ يمكن أن 
يكون المراد منه الأأعمّ أيضاً فتأمّل. 

وهنا ممكن أن لكون محا القار نضا نما سمعه من التخيير انين 
إخراع تعن ادو ا واقلارن ]ذا كال قد اتكراءه سخضوها إذ الى كن ند 
اشتراه للبذر بل اشتراه للقوت ونحوه ثمّ بدا له فبذره؛ إذ الذي يعد أنه 
من مون الزرع وخا رهو هنا للإتلافه عين البذر لا ثمنهء ولو منع ذلك 
وجعل نفس الثمن لم يؤخذ القدر. 

وبالجملة: التخيبر المزبور لايخلو من نظر أو منع وكذا مؤونة العامل 
المثليّة لوكان قد اشتراهاء والضرر على المالك يدفعه الضرر على الفقراء. 

وقد ينقدح من ذلك التوقف فيإخراج قدر البذر إذا كا نمعيباً أيضاً 
كما أَنّه ينقدح النظر في غير ذلك خصوصاً مع ملاحظة ما سمعته من 


لوأنيق كان لطااك: ب ب بح م ا حت عي يي يا ل عت 1/8 
اله الموقو قاذ خط أن القاعدة عدم إخراج ما يشكٌ في أَنّه من المؤن؛ 
لإطلاق أدلة الوجوب وعموماته ء فليكن على ذلك المدار. واللههوالعالم. 


(وأمًا اللواحق فمسائل »: 
«الأولى» 

كل ما سقي سيحاً أو بَعلاً أو عِذِياً فيه العشر. وما سقي 
بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر 4 بلا خلاف أجده كما اعترف 
به بعضهم7", بل الإجماع بقسميه عليه'", بل في المعتبر'" نسبته إلى 
إجماع العلماء, بل في محكيّ كشف الالتباس'»إجماع المسلمين. 

ويدلعليه: - مضافا إلى ذلك صحيح زرارة وبكيرعن ابي جعفر طَيدَ 
قال في الزكاة: «ما يعالج بالرشاء والدلاء'© والنضح ففيه نصف العشرء 
وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل ففيه العشر كاملاً»/5. 

وصحيحه”" الآخر عن ابي جعفر اق ايضا: «ما انبتت الآرض من 





)١(‏ كالعلامة في التذكرة: زكاة الغلات والثمار جه ص .١0١ - ١44‏ والبحراني في الحدائق: في 
زكاة الغلات ج١١‏ ص .١2١‏ 

)١(‏ انظر ‏ إضافة إلى ما ياتي ‏ غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص .,١١١ - ١١٠١‏ ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح .5١ ١ص ١ج 71١‏ 

(]) المعتبر: زكاة الغلات ج؟ ص 0474. ونصٌ عبارته: «وعلى ذلك اثفاق فقهاء الإسلام». 

(؛) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١0‏ (مخطوط). 

(0) فى متن الوسائل: والدوالى. 

ونيب الالعكاء ساب ركنا السطلة والسصويوح اماس #7 الأسعهان باينا 
المقدار الذي تجب فيه الزكاة... ح؛ ج ١‏ ص .١0‏ وسائل الشيعة: الباب ؛ من أبواب زكاة 
الغلات ح 0 ج1 ص 185. 

(/) المراد: زرارة. 





ةا 
1 


0 


٠ 





ا الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق جو اوضق سوير 


عزاف ا فذلك ثلاثمائة صاع -ففيه العشر ء وما كان منه يسقى بالرشاء 
والدوالي والنواضح ففيه نصف العشرء وما سقت السماء أو السيح أو 
كان زعا فقيد الع ناا باه 

وصحيحه'" الثالث عن أبي جعفر هه - «...إذاكان يعالج 
بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشرء وإن كان يسقى بغير علاج 
بنهر او ع و سماء ففيه العشر تامأ" 

وصحيح الحلبي: «قال أبو عبدالله ظةٍ: في الصدقة فيما سق تالسماء 
والأنهارإذاكان سيحاً أوكان بعلاً العشر ء وما سقت السواني والدوالي أو 
سقي بالغرب فنصف العشر»7©. 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهر منها كالفتاوى ما صرح به بعضهم 
من أنّ «المدار في وجوب العشر ونصفه احتياج ترقية الماء إلى الأرض 
الى التعيع ذو ااام وتعوية وقدسة وا لد لاغيرة كين ذللكروين الأعمال 
كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤونتها؛ لعدم اعتبار الشارع إِيّاه)2. 


)001( تهذ يب الأحكام: باب ؟زكاةالحنطة والشعير... حَ اج )ص ١اء‏ الاستيصار: باب /االمقدارالذى 
تجب فيهالزكاة... ح ١ج‏ "ص 8 .١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابو اب زكاةالغلاتح مج ص .١77‏ 

)0 المراد: زرارة وبكير. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ؟ زكاة الحنطة والشعير... ج١١‏ ج؛؟ ص ,.١4‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ 
من ابواب زكاة الغلات 82 ج1 ص77 .١‏ 

6 الكافي؛ باب ل يحب فيه الزكاة من الحرث حم" ج" ص ,0١١‏ وسائل الشيعة: البابغ 
من ابواب زكاة الغلات ح"؟ ج1 ص 1817. 

(0) مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص ١817‏ ذخيرة المعاد: زكاة الغلات ص ؟447. رياض 
المسائل: زكاة الغللات جه ص .٠١٠١‏ 


وجوب العشر وتصفه ومواردهما ل د ف 


والمراد بالسيح: الجريان على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع 
كالنيل 3 بعلاه. 

والبعل _بالعين المهملة : ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب 
شجر أو زوع" 

وبالعذى+ ما سقتة السماء. 

والدوالي: جمع دالية. وهي الناعورة التي تديرها البقر أو غيرها. 

والنواضح: جمع ناضح.ء وهو البعير يستقى عليه. 

واكام اله 

والعَرب -_بالغين المعجمة وسكون الراء _: الدلو العظيم الذي يتّخذ 
فين سا3 لقو 

والسواني: جمع سانية, وهي الناقة التي يسقى عليها. 

وممّا هنا انقدح السؤال المشهور: وهو أنّ الزكاة إذاكانت لا تجب إلا 
في أحدهما العشرء وفي الآخر نصفه؟!'" وإن احتمل الشهيد في 
الييان ررد إسقاط مؤونة السقي لأجل نصف العشر دون ما عداها. 


7 
156 


وقد يجاب عنه لد ا ن أحكام الشرع تعيد نه ولناة من الشارم ” 55 


لا يعرف كنير من حكمها!. 


.85 ص‎ ٠١ الوافي: باب زكاة الحنطة والشعير ذيل حلا ج‎ )١( 

(؟) انظر منتهى المطلب: زكاةالغلات ج8 ص ٠٠١‏ ومداركالأحكام: زكاةالغلات جه ص .١157‏ 
(؟) البيان: زكاة الغلات ص 590. 

(4) المسائل الطبريّة (الرسائل التسع): المسألة السابعة ص 7٠١‏ 


و لل تسسسسسسصمممهلهببببييبيبلللسب جواظر الكلام (جج 1) 


وثانياً: بأنّ استعمال الأجراء على السقى والحفظة وأشباه ذلك كلفة 
متعلنة ا لنالك وأقدة على يذل الأجرة قناسبها التعقيف عن المالاة61. 

وبأن تقديم المؤونة من الكلفة . فلهذا وجب نصف العشر”". 

وبأ نّالغالب فى ذلك الزمان علاجهم بأنفسهم.وقدعر فت عدم احتساب 
ذلك من افقو فداعنتب إرفاق الشارع بهم بنصف العشر”” مضافاً إلى 
قله الحاصل مما يزرع بالعلاج بخلاف السيح ونحوه. والله أعلم. 

(و 4 كيف كان فط إن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر » 
بلا خلاف أجده فيه!, بل فى الغنية"» وظاهر التذكرة" وغيرها”" 
الالجماع عليه ْ 

(فإن تساويا أخذ العشر مننصفه'". ومن نصفه نصف العشر > 
بلاخلاف أيضاًكما اعترف به في التذكرة”"/ بل في الغنية!”' والمعتبر "١١‏ 
والمنتهى!"" وغيرها 9" الإجماع عليه على ما حكي عن بعضها. 


1 المسيون لجف 
(؟) تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص .15١‏ 
(؟) روح هذا الجواب موجود في مجمعالفائدة والبرهان: زكاة الغللات ج 4 ص .1١١‏ 
(؛) كما في الحدائق الناضرة: في زكاة الغلات ج7١‏ ص .17١‏ 
(0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص .١7١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص .١0١‏ 
() مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص 15/8. 
التي لوانتا والجولك والقدارك: أخدفن لضفه اللو 
)0( تقدّم تخريجه أنقا. 
)٠١(‏ غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص .١١١‏ 
)1١(‏ المعتبر: زكاة الغلات ج "ص 014. 
)١١(‏ منتهىالمطلب: زكاة الغلات ج8 ص .٠٠١‏ 
(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 7١‏ ج١‏ ص .5١١‏ 


وجوب ١‏ لعشر وتصفه ومواردهما ا و 7 7ت 1 


بل يدل عليه وعلى سابقيه: -مضافاً إلى ذلك حسن معاوية بن 
شريح عن أبي عبدالٌ ليه قال: «فيما سقت السماء والأنهار أوكان بعلاً 
العقدرواقانها منقت السواى :والناو ال قحف الفقير قلت القدفا ل" رضن 
نكن عنونا شبيقىالدوالل» كه يزيد الناء فتسش عيسا؛ قال اذ الك 
لكون دك كذلك؟ قلت: هم قال النضق:والتصك وانضف نمك 
العشر ونصف بالعشر. فقلت: الأرض تسقى الوالي تويز الما 
فتسقى السقية والسقيتين سيحاً. قالك: كم تسقى السقية والسقيتين”" 
شع ؟ كدق ادقن وا ريعيق لله وقد مضت دا يد للك فى ال وطن 
يس ل قال: نصف العشر»!"؛ ضرورة ظهون لب ال اف 
ولاش لمعا راف كطيوى روا سر اعفد فى الاقدلاق. 1 

وقد يؤيّد ذلك أيضاً: بما عن التذكرة من أَنّ «اعتبار مقدار السقي 


وعدد مرّاته وقدر ما يشرب في كلّ سقية مما يشق ويتعذّرء فجعل 


الحكم للغالب. كالطاعة إن كانت غالبة على الإنسان كان عدلاً وإن 5 


ندرت منه المعصية»7". 

قلت: يمكن أن يقال: إِنّ المراد بالأكثر في الفتاوى ما يتحقّق به 
صدق كون الزرع ممّا يسقى بالسيح مثلاً؛ صروزة عدم قدح النادر في 
ذلك عرفاً فيكون المراد حيئئذٍ بالتساوي ما لا يتحقّق معه ذلك 


فى فتن الوبائل: والسقيتان. 

(1) الكافي: : باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث ح ١ج"‏ ص .0١8‏ ؛ تهذيب الأحكام: : بأب ع 
زكاة الحنطة والشعير.. 0 / جغ صض١1أء‏ وسائل الشيعة: الباب تم أبوات زكاة الغلات م ١‏ 
جة ص 181. 

() تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص ؟١5١.‏ 


سس سسسسسسسسسسسس -ببي ه أ لكالا م (ج 37 ) 
ذلك المقدار الخارج بتسمية العذارء ومثله القول بالدخول » أو يريد به 
بعضه , وإلا فالاصبعان لا تناله بتمامه قطعاً . 

ودعوى وجوب غسله من باب المقدّمة مدفوعة بأنَ المراد دخوله في 
أجزاء الوجه » وإلا فهى واجبة في سائر الحدود من غير خصوصيّة لذلك » 
عل أنه يك بعضه» كدغوى أنّ شعر الختين يجب غسله ع وهو متصل به 
لاا مفصل محسوس بيتها . 

وأمَا ما يقال : إِنَ أسفله متصل بالعارض مع وجوب غسله قطعاً , 
ففيه : أَوَلاً : أنا نفنع وجوب غسل ما لا تناله الاصبعان كما ستسمع . 

وثانياً : لا ملازمة بين اشتمال الاصبعين على العارضين واشتماهها على 
العذار؛ إذ قد يختير بالنسبة للعارض بنحو يشمل العارضين دون العذار. 

وثالثاً : بإمكان المعارضة بأنه متصل بالصدغ الذي أجمع الأصحاب إلا 
نادرا على عدم وجوب غسله » وظاهرهم انه لا تناله الاصبعات . 

وف انرون 7 وجامع المقاضسن 7 نوعن التكدرى 197 4:زز إن عسلة 
أحوط » » ولعلّه خروجأ عن شبة الخلاف , فيكون لذلك مستحبا , 
ولا ينافيه ما في المنتهى 247 والتحرير”* : « إنه لا يستحبٌ » بل في الأخير: 
« إنه يحرم إن اعتقده» ؛ لأن الظاهر إرادة نني الاستحباب الذاتي 
لا الاحتياطي . 


. الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛‎ )١( 
. ؟١"ص‎ ١ج (؟) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء‎ 
. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص87‎ )0( 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/5 . 
© تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء جح ١‏ ص ٠١-6‏ . 
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ولاخلافه, بل يصدق كونه يسقى بهماء كما هو ظاهر السؤال أَوَّلاً في 
الخبر المزبور. 1 ع اس 

ومنه ينّجه الحكم في المقامين ؛ لاندراج الأوّل في أدلّة العشرء 
وللجمع بين مقتضى السببين في الثاني الذي عذّله بعض الأصحاب”" 

بأنّ دوام كل من الأمرين في جميع السنة يوجب مقتضاه . فإذا وجد في 

نصفه أوجب في نصفه , فيجب عليه ثلاثة أرباع العشر. 

وكأنه أشبه شيء بالجمع بالتنصيف في المال الذي عليه يد كل من 
الشخصين؛ إذ بالإجماع في المقام كان كل منهما نصف السببء فيؤثر 
مقتضاه على هذه النسبة , ولذا كان الفرض ثلاثة أرباع العشر؛ لأنّهما 
نصف العشر ونصف نصفه . كما هو واضح. 

ومنه انقدح لبعض العامّة'" الأخذ في الأغلب بالقسط كما يوؤخذ 
مع التساوي, فإن شرب بالسيح ثلث السقي مثلاً كان في ثلثه العشرء 
أو ربع السقي فالربع... وهكذا. وهو متجه لو لم نقل بكون المراد بالأكثر 
ا فرع 

كا ان لولا ذلك لصعب إقامة الدليل عليه من النصوص؛ ضرورة 
50 الخبر المزبور ظاهراً : في الكثرة التي ذكرناء ولذلك وصفه الراوي 
وَل أنه ييسقى بالدوالي » فيبقى غير الكثير محتاجاً إلى الدليل وليس , 
بل ظاهر تلك الأدلة السابقة عدم خلوٌ الزرع عن الوصفين جمعاً أوانفراداً. 
ودعوى أنه مع(" صدق أحد الأمرين إل أن حكمه باعتبار الأكثرية 


.50١- ٠٠١ كالعلامة في المنتهى: زكاة الغلات ج8 ص‎ )١( 
فتح العزيز: جة ص 014. حلية العلماء: بج" ص8/.‎ .4 1١ المجموع: جه ص‎ )"( 
في بعض النسخ بدلها: وإن.‎ )( 


وجوب العشر وتضقة ومواردهما --- ا ل 


ذلك. فيكون كالتخصيص تتلك الأدلة. واضحة الفسادء لا دليل عليها 
ولااضرورة تلجئ إليها. 

ولا ينافى ذلك سؤال الإمام ل عن زمان السقية والسقيتين؛ 
لامكان كونه ازيادة الاستظهارء ولا نه سكن كوهيا على :وه يضق 
عليه مما يسقى سيحاً إذاكان سقيه بالدوالي مدّة ة قليلة والعمدة فيه سقية . ' 
السيح أو سقيتاه ه؛ لشدة رطوبة الأرض أو غير ذلك ؛ فتأمّل جبّداً. 0 

ومنه ينقدح لك أنه لاوجه للبحث بين الأصحاب في أن ا 
بالأكثر عدداً .كما هو صريح البعض'" وظاهر الأكثر على ما قيل!” لأ 
المؤّونة انما مووي اوري كيه 
ويمكن أن ترجع إليه الرواية بتقييد إطلاقها بما هو الغالب في الزمان 
الأكثر من احتياجه إلى عدد أكثرء بل ريّما قيل: نه الظاهر من الرواية!" 

أو نؤماناء كما هال البةاقى السرالق“امدعيا ١‏ الكااهرفن اليه 
باعتبار أَنْهةٍ رتّب جوابه على أغلبيّة الزمان من غير استفصال عن 
عدد السقيات فى تلك المدّة. 

اوتهو ا ونقعاء كنا هو كير ة الناغيل افو اول القتييد با" ابن نير 


)١(‏ كالعاملي في المدارك: زكاة الغلات جه ص .15١ ١49‏ والطباطبائي في الرياض: زكاة 
(؟) راجع مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١‏ ص ١؟5.‏ 

0( مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الغاجك اج ص .١ ١83‏ 

(5) مسالك الأفهام: زكاة الغلات ١‏ ص 550. 

(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص .١017‏ 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص 0؟7١.‏ 
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والكركى'" والصيمرى”" على ما قيل!؛ وذلك لأنْهِ لما سأله الراوي عمًا 
يحصل من مجموع القتسمين, أجابه قِةٍ بثلاثة أرباع من دون استفصال 
عن كيفيّة الحصول والتكوّن؛ أهو بالنسبة إليهما على السواء في القدر أو 
الزمان أم لا؟ فعلمنا أَنّهِمِقِةِ فهم من كلام الراوي أنّ الحصول والنمرّ من 

فسأله الراوي عمًّا إذا كان السقى بالدلاء هو الأكثر والأغلب زماناً؛ 
لمكان قول الراوي: «يسقى» الدال على الاستمرار والتجدّد, وقد ذكر 
ف الظر فه لاحر الحقابل له السقية والستتين: 

والإمام هه لم يجبه بادئ بدء بأنّ في ذلك نصف العشرء بل أخّر 
اللغونا مرتحت ال نو امشفتضل م كلى كاننق الاغليكة: | دما نه بو المتددقة 
كافية لكا يي 
متت بد وأي نادر بالنسبة إلى الدلاء لل ل 

وغلنا أ نك ماترك الجواب: قبل الافصضال مع وضوح السؤال 
في الأغلبيّة الزمانية والعدديّة -إلا مخافة أن يتوهّم السائل جواز 
الاكتفاء بأغلئة الزمان أوالعدد. فظهر أن المدار على الحصول والتعييش 
0" المعتد بك . 

الول ا ا فيه النفع التام, فإ م 0 اليه والدوالي على 
)١(‏ فوائدالشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 07 ؟, جامعالمقاصد: الزكاة/في الغلات 7 ص 1؟. 


(؟) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١0‏ (مخطوط). 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغلات ج١١‏ ص .8١١‏ 


وجوب العشر وتضقهة ومواردقما لل افق 


السواء أو بتفاوت يسير فالواجب ثلاثة أرباع , فإن كان أحدهما أغلب 
حتى يكون الآلخرافى يعنيه تادراً ندرة تلحقهبالعدء الع يقد 
وا بالأغلب ؛تنزيلاً للنادر منزلة المعدوم. 

الثاني: أن يكون السقي مضرًاً بالزرع على اختلاف مرا: نه الشيرت 
ذوعا ارم من الس تلف الزرع أو أكثره. 

الثالث: 1 ن لا يكون مضرّاً ولا نافعاً بل يكون كالعبث أو عبثاً. 

الرابع : أن يكون فيه نفع يسير جدًاً. ويكون الوا حون رااان 
لا ع ل د ال ري أن قولهم 82 : 
«ما سقي بكذا ففيه العشر...» إلخ . إِنّما ورد على القسم الرابع والأوّل إن 

هذا مر واضح لا مجال للإشكال فيه؛ إذ من المعلوم أَنّ الأخبار 
ليس موردها ما كان فيه نفع يسير جدّأ وإن دام السقي به طول السنة . 
فما ظنّك بما اشتمل على ضرر أو كان عبثاً؟! إذ لا يرتاب أحد في أن 
قولهيُةِ: «فيما سقت...» ليس واردأ فيما إذا كان نفع الزرع بسقى 
السعاء سس نهد | بحت ود تادر عو ان كلا عه تين لنسدة ل 
السقى بالدوالى مثلاً الكثير النفع الذي لولاه لما حصل التعيّش المعتدٌ به 
وكذلك الحال فى العكى: 

لا يقال: إِنّهِ قد يكون هناك نادر يكون له نفع عظيم في النموّ أو 
الحفظ والتعيّش بحيث يساوي نفعه الغالب أو يزيد عليه. 

لأنَا تقول: -مع أنه فرض نادر لو تحقّق كان معتدً به فإن ساوى 
الأول ملاطوروا قا عليه ديا دوت و الا ا 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا ينبغي الالتفات إليها إذا لم يكن 


1 
لا 
»5 
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مناه هلي ها كرا لها عردت: 

ويمكن أن يكون هذا اللحع نه لتتحفيق الضدق الذي قلناد» 
وحينئذٍ فلا ريب فى أنّ الأخير أقربها . بل يمكن أن يقال بعد التأمل: 
مرحي إلزيها فلنايد 

وبملاحظته يندفع ما عن جامع المقاصد”" من التوقف والاشكال 
في خصوص ما «لوكان حفظه أكثر من نموّه .كما إذا قارب الزرع البلوغ 
وخيف عليه اليبس لولا السقي» بعد أن اختار كون العبرة النمرّ في أصل 
المسالة 

يونا فى النناق أنظا حبيف فالمروولء تقال العدهوالويان 
فإشكال؛ كما لو سقي بالنضح مرّة واحدة في أربعة أشهر , وبالسيح ثلاثاً 
فى ثلاثة اشهر ء فان اعتبرنا العدد فالعشر , وإلا فنصفه)0!". 
الماحر فك من أن الندار على الضدى التديون الذى له يقتا فيد 
الفروض المزبورة ‏ ولو فرض حصول الشك في بعض الموضوعات 
فلاريب في أنّ الواجب الاقتصار على المتيقّن ونفي الزائد بأصل 
الو وو اط اول تطلما بهذا 1 

ومن المعلوم أنه لاعبرة بالأمطار العاديّة في أَيّام السنة , وإلا لم يبق 
ما يجب فيه نصف العشرء نعم لو اتّفق حصول الاستغناء بها عن العلاج 
بحيث ساواه او نسب إليه جرى عليه الحكم . وفي كثير من البلدان 
يبلغ الزرع من مجرّد نزول المطر عليه مرّة أو مرّتين من دون حاجة إلى 


)١(‏ جامع المقاصد: الزكاة / في الغلات ج7٠‏ ص 7؟. 
(؟) البيان: زكاة الغلات ص 595. 


وجوب العشر وتضقة ومواردهما .س١(‏ 

سقي آخر أصلاً. ولعلٌ ذلك داخل في العذي. 
ومن جميع ما ذكرنا بظهر لك ما في كشف الأستاذ'" ؛فإنّه اختار 

و المدار على الأغلب زماناً لا عدداً ولا نفعاً. وهو أضعف الوجوه 
عند التأمّل. ثمّ قال: «ولو كان الزرع مشتركاً واختلف الشركاء في كيفيّة 
السقي. كان على من سقى موافق حصّته من غير علاج العشرء وعلى 
الثانى نصفه». 

وفهه أن الندار على وى الدرع تقيف قلاسركلنة للرارضين: 
اللّهمْ إلا أن يكون فهم من النصوص السابقة علَيّة العلاج في نصف 

العشرء وعدمها "فى العشر. 

+ وقال نضا ساود سقي بالماء ين دفعة بنهرين أو نهر واحد. لوحظ 
الاختلاف في القلّة والكثرة . وحكم الشكٌ علم مما تقدّم. ولو سقي زرع 
بالدوالي مثلاً فجرى الزائد على زرع آخر من دون علاج احتمل فيه 
الوجهان , ولعلٌ نصف العشر أقوى: ولو أخرج الماء بالدوالي مثلاً على 
أرض نم زرعت فكان الزرع بعلا احتمل أيضاً الوجهان, والأقوى 
نصف العشر. ولو سقي البعل أو العذي بالدوالي عفواً من غير تأثير لزم 
العشرء وبالعكس العكس. ولو شك في كيفيّة السقى هو من موجب 
العشر أو من غيره بني على الثاني , والأحوط الأوّل»' " انتهى. 

وهو جّد في البعض محل للنظر في الآخر ٠‏ خصوصاً مع ملاحظة 
ماذكره أَوَلةًء واللّه هو العالم. 
)١(‏ كشف الغطاء: الزكاة / في الغلات ج؟ ص .١07‏ 


(؟) الأولى تذكير الضمير؛ لرجوعه إلى العلاج. 
(؟) كشف الغطاء: الزكاة / في الغلات ج؛ ص .١08- ١017‏ 
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المسألة « الثانية» 
«إذاكان ن له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل 
بعض ضما" الجميع؛ وكا نحكمهاحكمالثمرة في الموضع الواحد » 
بلاخلاف أجده فيه!"؛ لإطلاق الأُدلّة وعمومهاء بل في محكى التذكرة: 
وجوب ضمٌ بعض ثمر النخل والزرع إلى سي" 
وفي محكيّ المنتهى: «لو كان له نخل 9 إدراكه ار 
والبطء. فإنّه يضم الثمرتان إذا كانا لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو 
يران أو اكت :ول انعرف فى هذ الفا 
وفى المدارك أَنّ «من ذلك يعلم أنّ تسوية المصئّف بين إطلاع 
الجميع دفعة وإدراكه دفعة واختلاف الأمرين بيان الواقع لا رد على 
مخالف كما ذكره جدى تق » .0 
قلت: : يحكى عن الميسي”" أنه ذكر كما ذكر جدّه أيضاً 'والأمرسهل. 
الا يا ا وما امار نضا 
انا تريتصنا فى وجوب الركاة إدراك ما يكمل نصاباً دا 


)١(‏ في نسخة الشرائع: «ضمّت» وفي المسالك والمدارك: «ضممنا». 

(1) كما في منتهى المطلب: ازكاة الغلات ج8 ص1 ٠‏ ا 

(؟) تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص ١١١-١7١‏ (بتصردف). 

(4) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص .١0١‏ 

(1) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح"الكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١‏ ص48؟. 
(/1) في نسخة الشرائع: سيق. 


إطلاع بعض نخله مرّة وبعضه موّتين سسسب ااا 


أطلع الجميع دفعة, أو أدرك » الجميع « دفعة, أو اختلف الأمران » 
نعم يعتبر بقاء الناقص عن النصاب على اجتماع شرائط الزكاة من 
الملكيّة ونحوها إلى أن يدرك ما يكمله كذلك, كما هو واضح. 


المسألة « الثالثة » 

إذا كان له نخل يطلع مرّة. واخر يطلع» في عام واحد 
9 مراتين, قيل: لا يضمٌ الثاني إلى الأوّل؛ لأنه في حكم ثمرة 
من قي يضمّء وهو الأشبه 4 عند المصنتف, والأشهر'' ابل 
المشهور كما قبل لاطلاق الأدلة»وكلونة باعتا اتحاد العام - 
كالبستانين المختلف إدراك ثمرتهما او طلوعها. 

خلافاً للمبسوط'" والوسيلة!© فلا يضمّ؛ لأنهما بحكم ثمرة سنتين 
وللأصل. ورد”*: بمنع الأوّل وقطع الثاني. 1 





لكنّ الانصاف عدم خلوٌ المسألة عن إشكال؛ ضرورة عدم تعليق 22 
الحكم في شيء من النصوص على اتّحاد المال بمجرّد كونه في عاء 
واحد ء وأهل العرف لا يشكّون في صدق التعدّد عليهما . خصوصاً إذا 
حصل فصل بين النمرتين بزما امو ع اع و 
التي أخرجت معجزة في تلك السنة . ولعلّه لذا اقتصر في محكي البيان7٠‏ 





.18١؟ كما في كفاية الأحكام: زكاة الات ج١ ص ص‎ )١( 

الاكماحي ضايع العام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١١‏ ج ٠١‏ ص17١.,‏ ومفتاح الكرامة: 
الزكاة ة / في الغلات ج١١‏ ص 544 

(5) المبسوط: زكاة : الغلات ج١‏ ص ؟ 1 

(4) الوسيلة: زكاة الغلات ص11 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في النقدين ج١١‏ ص11 ؟. 

.191 البيان: زكاة الغلات ص‎ )١( 


محب ختسن تقو اشر الكاد م 21 ١6‏ 


والدروس'" والمصابيح”" على نقل القولين من دون ترجيح. هذا. 

ولو قال المصنّف: «إذا كان له نخل يطلع في السنة مرّتين قيل: 
لايضم...» إلخ لكان الور عاو عله قتريينا سيعت فنييا عن عبار 
المحكى عن المبسوط .ء فإنه قال: «وإن كان له ثمرة بتهامة وثمرة في 
جد فأدركت التهاميّة وجدّت. ثم أطلعت النجديّة, ثم أطلعت التهامئة 
مرّة أخرىء لا يضم النجديّة إلى التهاميّة النانية , وإِنّما تضم إلى الأولى؛ 
لأنهما لسنة واحدة, والتهاميّة الثانية لا تضم إلى الاولى ولا إلى 
النجد ية؛ يها في حكم شي 

نعم عن الوسيلة!© الاقتصار على المسألة الآولى؛ أي النخل الواحد 
الذي يطلع مرّتين » والغرض بيان الحال ء وإلا فلا فرقء والله أعلم. 


المسألة « الرابعة»4 
الايجزى أخذالر طب عن التمرءولاالعنب عن الزييب 4 كما صرح 
به جماعة/*/ لا لنقصانه عند الجفاف, بل لعدمكونه من أفراد المأمور به , 
فلا يجزئ فريضة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفاف. نعم له دفعه قيمة 
بناءً على جوازها من غير النقدين, ولا رجوع فيه حينئذٍ وإن نقص. 


)١(‏ الدروس الشرعية: درس 17 ج١‏ ص77؟. 

(؟) مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح ؟؟1؟ ج ٠١‏ ص177. 

(؟) المبسوط: زكاة الغلات ج١‏ ص 7١”‏ 

(؛) الوسيلة: زكاة الغلات ص77١.‏ 

(0) منهم العلامة في التذكرة: زكاة الغلات والثمار ج ص ١177‏ والإرشاد: الزكاة / فيما تجب 
فيه ج١‏ ص 185, والعاملي في المدارك: زكاة الغلات مه ص ؟0١.‏ 


أخذ الرطب عن الثمر صب اع 


وما عن المنته "١‏ من إجزائه عنه فريضة إذا كان بحيث لو جف 
لكان بقدر الواجب من التمر؛ لتسميته تمراً لغة. واضح المنع, مع أنه 
لوتمٌ لاقتضى إجزاءه مطلقاً. 

كا لو أحريهينها عنيما بدا ككل قري لد كا كيييا احيرا قطي : 
لصدق الامتثالء وقوله هة: «إذا خرصه أخر ج زكاته»”. 

ويج عر ايها ئرنا اك وار نيت الساعي وييت كمي 

تقص رجع بالنتقصان » ضرورة عدم جواز الأخذ فريضة , فهو حيثئار 377 
باق على ملك مالكه ٠‏ فمع فرض صيرورته زبيباً أو تمر وأراد المالك 
حينئنٍ دفعه عا عليه صيمّ وطولب بنقصانه كما نَ له المطالبة بزيادته 
لو كانت, بل لو أراد المطالبة به لعدم خروجه عن ملكه كان له بل كان 
ين الواح فى الناغى | رجاعة الأ | للضي الغالك مدا موس هنا 
اسمن الساع او تلن جاو تداك لمرو شن نا لتق 
لهاس عن وكا ياه اعد وري شين صصح بس ا ل 

قال فى البيان!' ومحكيّ المبسوط:*: «لو أخذه الساعى كذلك 
لعب نا الل مسي رار جل الى يلا لاي ال 7 

وربّما يشكل ضمانه فيما لو علم الدافع بالفساد دون الساعي: اد 
المالك هو الذي غرّر بماله وسلّط عليه, بل ومع علمهما معاً به. لكن 
بدفع: بتقبيد إذن المالك بالصحّة وإن كانت ممتنعة , وتسحقيق المسألة 


)١(‏ منتهى المطلب: زكاة الغلات ج8 ص ؟؟5. 
(1) تقدّم في ص 518. 

(") البيان: زكاة الغلات ص 198. 

(؛) المبسوط: زكاة الغلات ١‏ ص 7١0‏ 


الطهارة / عسل الوجه في الوضوء ------ ب ب ببس 8م89 

وممًا ذكرنا تعلم أنه لا إشكال في عدم وجوب غسل البياض الذي 
بين الأذن والعذار. 

وما العارض » فقيل بدخوله كما اختاره الشهيدان(2, بل قطع أوَهما 
به كما عن ثانيهما نقل الإجماع عليه » وعن أبي على (") أن كلامه يعطي 
الدخول » وذهب العلامة في المنتّهى () إلى خروجه ؛ وعنه في النباية(؛) 
التفصيل بين ما شملته الاصبعات منه وما لم تشملاه منهها . 

قلت : لا ينبغي الإشكال في وجوب غسل الأسفل منه ؛ لتناول 
الاصبعين له » وأمّا أعلاه فهما ينالان شيئًاً من عرضه إن قلنا بتسمية ذلك 
غارفا :ول ستيافه تنانا قطي : 

ومافي المدارك ©») _من الإيراد على الاستدلال هنا بشمول 
الاصبعين » بأنْ ذلك إنها يعتبر في وسط التدوير من الوجه » وإلا لوجب 
غسل ما تناولاه وإن تجاوزء وهو باطل إجماعاً مدفوع بأنه منافٍ لظاهر 
الرواية بل صريحها ,» من الاعتبار بهذا التحديد في سائر الوجه , كاندفاع ها 
أورده أن المراد ما تناولاه من أجزاء الوجه كما هو صريح الرواية » فيخرج 
المعلوم منه أنه ليس منه . 

وأنت إذا أحطت خبراً ما قدمناه في العذار تعرف خصوص ما يتعلق 


)١(‏ الشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص8 » والدروس : الطهارة / ما 
يجب في الوضوء ص؛ , والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ . 

. كما في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص"53‎ )١( 

(") منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/0 . 

(4) نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص١”‏ . 

(ه) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص58١111-1‏ . 
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بتي في محلها إن شاء الله. 

وظهر لك أيضاً أنّه لا يجزىٌ أيضاً دفع التمر عن الرطب. ولا الرطب 
عن البُسرء ولا الزييب عن العنبء ولا العنب عن الحضرم؛ لاتحاد 
المدرك في الجميع . وهو عدم صدق الامتثال. 

وما الكلاء في الجودة والرداءة فقد تقدم في الأنعام ما علوينه 
الحال في المقام, لكن في التذكرة نا النجرة إن كانت عكفا واحطدا 
اذ منه سواء كان جيّداً أو رديثئاً ولا يطالب بغيره» ولو تعددت الأنواع 
أخذ من كل نوع بحصّته؛ لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيّد. وعن 
الفقراء بأخذ الرديء وهو قول عامّة أهل العلم , وقال مالك والشافعى: 
إذا تعدّدت الأنواع أخذ من الوسط)"". ْ 

قلت: قد يفرّق بين ما هنا وما تقدّم: بالتكليف هناك باسم الفريضة 
بن العاة وجوه كلاق هاا لواحن نيه الحكة البتباعة: 
فينبغى مراعاة قاعدة الشركة هناء ومقتضاها ما سمعته من التذكرة. 

اليه "ينا صقر اير دوق غير لعيريب: .ا العراندمن لتر 
مثلا مقدار العشر ء فيكون حينئذٍ كاسم الفريضة في إجزاء مطلق التمر. 

نعم لا يدفع خصوص الردىء منه؛ لقوله تعالى: «ولا تيمّموا 
الخبيث» 7" وما دل على عدم خرص الجعرور والمعافارة لرداءة 

تمرهما'", بل ورد: أَنّْهم كانوا يأتو ن بهما إلى النبى ييه زكاة عمّا عندهم 
)١( 0)‏ تذكرة ؛ الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص .١11١‏ 


(كانسؤرة لقو ال 7 
2( وسائل الشيعة: انظر الباب هن ابوات زكاة الغلات ج1 ص ه 3 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 





ليها شالك القلة وظليه وين حسمي تس ام 11 


من التمر الجيّد'". وقد وقع ذلك منهم مكرّراً من غير حياء من أحد 
منهم, فأنزل الله تعالى الآآية » ونهى رسول الله يَييةٌ عن خرصهما. 

بهن اغطى التائل شقة فى الانةاوقيها ووو من التصوضى فى :ذلك 
جزم بإجزاء نطلق الطيو بدن النبفي و ليلقت إلى فاعرة السركة 
خصوها عدو عله الس ة فيعد مإلزام المالك الدفع من جنس 
جميع ما عنده من أنواع التمر فتأمّل جيّداً. 

م لا يخفى عليك أن الما معدم إحراء الرطت عق التهن ناد على 
جهة كونه فريضة:. أما قيمة فلا إشكال في الجواز كغيره من الأجناس 
الزكويّة وغيرهاء بناءً على جواز دفع القيمة من غير النقدين. 

ولاربا في متّحد الجنس بعد أن لج اد ال و د 
من قبيل امتئال التكليف؛ ولذا لم يعتبر التراضي في دفع القيمة. 

ولو اقتضت المصلحة قبول الرديء مثلاًكان للحاكم القبول؛ باعتبار 
ولايته على الفقراء, واللّه أعلم. 


المسألة « الخامسة» 
وإذااسات البالك:وعليه :دوي تايرث العمرة يلقت اقتضاا 4 
قبل قضاء الدين 9 لم يجب على الوارث زكاتها 4 كما عن المنتهى'"؛ 
لعدم ملكه, إذ التركة قبل الوفاء على حكم مال الميّت الذي انقطع عنه 
الخطاب بموته , فلا زكاة حينئذ. 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 
(1) منتهىالمطلب: زكاة الغلات ج48 ص 151. 


لكن فيه: أَنّه إن تمّ ففي المستوعب لا مطلق الدين؛ فإِنا لا نعرف 
قائلاً معتداً به ببقاء التركة جميعها على حكم مال الميّت بمجرّد الدين 
المفروض كونها أضعافه كما اعترف به فى المدارك”", بل المعروف 
دخول ما زاد على الدين في ملك الوارث؛ أو دخول الجميع في ملكه . 
1 والمنّجه على الأول فضلاً عن الثاني الذي هو الأقوى كما حقّقناه في 
محلّها" ‏ وجوبها على الوارث مع فرض بلوغ حصّته بعد الوفاء 
النصاب؛ لاطلاق الأدلة. 
ودعوى أن الزائد في الفرض وإن كان ملكاً له. إلا أنه محجور عليه 
فيه؛ لدان الاين 11 فلن وفائة او ارش هنا أوتعلنا سضتة 
فتسقط الزكاة عنه لذلك. 
يدفعها أَوَلاً: أنّ ذلك فى الأصولء دون الثمرة المفروض ظهورها 
في ملكد. وثانياً: منع الحجر عليه فيه. وقيامه مقام المقابل لو تلف قبل 
قضاء الدين به اعم من ذلك. 
بلى كاز على كريط ارقا يساق الأرضس زلف 
المستقل؛ ضرورة عدم اقتضائهما المنع من التصرّف» بل قد عرفت 
عدم اقتضاء تعلّق الرهانة ذلك مع القدرة على الفكٌ عند جماعة. 
ومن ذلك يعلم الحال في المستوعب بناءً على ما حقّقناه في محلّه 
من انتقال التركة معه إلى الوارث, وكون التعلّق تعلّقاً مستقلاً لم يثبت 
منعه للوارث من التصرّف, بل أقصاه تسلّط الديّان على الفسخ مع عدم 
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.101-١60 مدارك الأحكام زكاة الغلات جه ص‎ )١( 
اى «منجّزات المريض» من كتاب الحجر.‎ 1) 
.1١ في ص‎ ١ 


لونهات مالك الغلة وهليه وق حسمي تي ب يق 1 4 


وفائة الك بن هن برها 
وحينئذٍ فيتجه وجوب الزكاة عليه في الفرض؛ لعدم كون الثمرة من 

التركة , بل هي نماء ملك الوارث. بل وفيما لوكان موته بعد ظهورها قبل 

بلوغ حدّ تعلّق الزكاة؛ لإطلاق الأدلّة السالم عن المعارض كما عرفت. 

بل الظاهر عدم غرامته قدرها للديّان في الأخير؛ لأنها كالتلف السماوي 

ونقص القيمة السوقيّة والنفقة على التركة» بل هو ليس من تصرّفاته حتّى 

تكون مضمونة عليه؛ ضرورة قهريّة ملك الفقراء عليه. 

ودعوى الفرق: بوصول الثواب إليه عوضها بخلاف الآمور السابقة. 
كما رم 

لكن في البيان: «الأقرب أنه يغرم العشر للديّان لسبق حقّهم , نعم 
لو زادت الثمرة عن وقت الانتقال إليهم فلهم الزيادة ويتقاصّان»7". 

وفيه: أن سبق الحقّ بعد فرض عدم صلاحيّته لمنع تعلق خطاب 
الزكاة لا يقتضي الغرامة, ولو أبدل هذه الدعوى بدعوى منعه تعلق 
خطاب الزكاة لكان له وجه؛ باعتبار كون التعارض بين الأدلّة من وجه. 

م قال: «وإذا قلنا بالتغريم. ووجد الوارث مالا يخرجه عن 
الواجبء ففي تعيّنه للإخراج وجهان؛ أحدهما: نعم ؛ لأنه لافائدة في | 1 
الإخراج ثم الغرم. والثاني: لا؛ لتعلّق الز زكاة بالعين, فامصو روماه 
حصّة منها»”". 

قلت: لا يخفى عليك قوّة الثاني. 


)١(‏ البيان: الزكاة / من تجب عليه ص 1١8١‏ -؟589. 
)١(‏ المصدر السابق: 587. 


3106 جواهر الكلام (ج )١6‏ 





وقد بان لك من ذلك النظر في كلام المصنّف وغيره؛ حنّى قوله: 
( ولو قضي الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة؛ لأنها على 
حكم مال الميّت 4 الذي هو كالوصل للسابق المحمول على استيعاب 
الدين» ويكون الفضل حينئذٍ باعتبار علو القيمة السوقيّة ونحوه. 
فلا إشكال في العبارة حينئذٍ بناءعلى مختاره. وإِنّماهو في أصل الاختيار. 

كن اطنب ثاني المحقّقين في فوائده على الكتاب في ذلك؛ قال: 
«اعلم أن قول المصنّف: (ولو قضي...) إلخ يقتضي أن والكنوق تيندت 
المسألة ثلاثاً: إحداها: أن يكون الدين مستوعباً للتركة, الثانية: أن 
يكون غير مستوعب ويبقى بعد قضاء الدين نصاب لكنه لمويقض 
الدين, الثالثة: الصورة بحالها لكنّه قضي , فيلزم من هذا أن يفرّق في 
الحكم (مع عدم إحاطة الدين بالتركة)(" بين القضاء وعدمه». 

«إلا أن الفرق غير مستقيم؛ فإنّه إِنْما ينظر إلى الوجوب وعدمه عند 
بدرّ الصلاح, فإن كان بحيث تتعلّق به الزكاة حينئذٍ وجب, وإلا فلاء 
وليس للقضاء المتجدّد بعد ذلك اعتبار». 

«ويمكن أن يحمل قول المصنّف: (ولو قضي) على إرادة إمكان 
التاديص انقاء بقئة من التركة عدو قلغ التضاحه تدكون الميزاة أن 
الدين غير مستوعب للتركة , ويكون قوله: (إذا مات المالك وعليه دين) 
مزلا على ان الذين مستوعي 

«ويمكن أن ويد معنى آخرء وهواً ان الديين على تقدير أن 
لا,يستوعب التركة ويبقى بعده نصاب. فإنًا لو حكمنا بتعلّق وجوب 


(10)نها بين القوسسن لتق فى التضدر. 


لو مات مالك الغْلّة وعليه دين اا 


الزكاة به لم يحكم به قبل قضاء الدين؛ لإمكان تلف بعض التركة بغير 
تفريط من الوارث قبل وصولها إلى يده فيكون الباقي متعيّناً تقضاء 
ادي ويتبيّن عدم وجوب الزكاة. فيكون قضاء الدين وبقاء النصاب 2 
كاشفا عن الوجوب . وقضاؤه بعد تلف العين١"‏ وعدم بقاء النصاب 4" 
كاشفا عن العدم . وعلى هذا فيكون القضاء معتبرا من هذه الجهة». 

«فإن قلت: المصئّف لا يرى الوجوب مطلقاً؛ لأنّه يرى أنّ التركة 
على حكم مال الميّتء فلا ينظر إلى القضاء وعدمه عنده». 

«قلت: وإن كان لا يرى ذلك إلا أنّ عدم الوجوب إِنْما يستند إلى 
كون التركة على حكم مال الميّت إذا انتفت جميع موانع الوجوب؛ مثل 
استيعاب الدين للتركة وعروض التلف قبل قضائه , فإذا وجد شيء من 
هذه الموانع لم يكن عدم الوجوب مستنداً إلى خصوص كون التركة 
على حكم مال الميّت بل يعم القولين , فلابد من التقييد بانتفاء الموانع ‏ 
فيكون عدم الوجوب مستندا إلى ذلك». 

«ومن هذا يعلم أَنّ قوله: (لأنّ التركة على حكم مال الميّت) تعليل 
لقوله أخيرا: (لم تعب الزكاة). وأمّا قوله قبل ذلك: (لم يجب على 
الوارث) فإِنّهِ معلّل بأمر آخر؛ وهو تعلّق الدين بالتركة الموجب للحجر 
على الوارث فيها؛ لأنّ الظاهر أن المراد هناك كون الدين مستغرقاً». 

«ولقائل أن يقول: إِنّ الوارث متى تمكّن من التركة تعلّق به وجوب 
الزكاة إذا كانت تفي بالدين ويبقى بعده نصاب وإن لم يضع يده عليها , 
ولو تلف بعضها في هذه الحالة لم يسقط من الزكاة شيء, فلا يكون 





7 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


لاعتبار القضاء وجه)!". 
وهى -كما ترى - متعبة عظيمة لا مقتضي لهاء مع أن فيها نظراً من 
وجوه, وقد عرفت أن المراد من الدين فيها المستوعب, ومن قوله: 
«ولو قضي. .» إلخ اتفاق زيادة قيمة أعيان التركة بحيث قضي الدين 
ناونعل للوارف تهات دعت أن كا ن الدين محيطا بها وقت بلوغها 
الحدٌّ الذي تتعلّق به الزكاة. 
وعدم الوجوب حينئذٍ لأنّ التركة على حكم مالالميّتعندالمصنّف 
وقت تعلّق الوجوب, وإذا سقطت الزكاة في هذا الفرض سقطت في 
غيره أي فيما لم يفضل شيء - بطريق أولى. فيكون مراد المصئّف 
التنبيه على الفرد اللأخفى. 
فلا حاجة إلى ذلك كله وإلى حمل كلام المصنّف على ما لا يقول به 
1 أحد من بقائها على حكم مال الميّت وإن لم يكن مستوعباً, ولا إلى غير 
لكايه ايان قناده إلى (طتاي ول إلى ويا أطشوييه نات 
الشهيدين!" حيث تصدّى لدفع ما ذكره ه المحقّق المزبورء إلا أنّه أيضاً 
غير خالٍ عن النظر ء بل كلامه في المسألة أيضاً كذلك , فلاحظ وتأمّل. 
بل وقع لغير الفاضلين المزبورين في المقام كلام لا يخلو من 
تشويشء ولعلّه للتشويش في تحرير أصل المسألة , وهي حكم التركة 
مع الدين وحكم تعلّقه بهاء ولقد فرغنا من تحريرها _بحمد الله تعالى- 
على احسن وجه قبل ذلك. فمن ارادها فليلاحظها. 
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لومات نالك العلة عليه وين يي يآ تآ شت 


ومن ذلك ما فى محكيّ نهاية الاحكاء: «إذا مات وعليه ديسن. 
مجترعب والاقيره رذ مادعا بعل موضهم يحكدل مقوظة رركا نار نيا 
في حكم مال الميّت» وملك الورثة غير مستقرٌ في الحالء وإِنْما يستقرٌ 
بعد قضاء الدين من غيره». 

«والوجه عندي: الوجوب إن كانوا موسرين؛ لآ نُها ملكهم ما لم تبع 
في الدين , ولهذا كان لهم التصرّف فيها وقضاء الدين من موضع آخرء 
وإنما لربٌ الدين التعلق بالتركة وطلب الحقّ منهء فتكون الرقبة لهم 
كالمرهون والجاني, وقيمتها للمالك, فإذا ملكوها وهم من أهل الزكاة 
وجبت عليهم». 

«وإن كانوا معسرين فلا زكاة؛ لأنّه فى حكم المحجور عليهم, إذ 
بو لق التصدف لاعلتطالالد ومن عنصا روه عاج روعنه. 
وِنّما تجب الزكاة عليهم لو بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب» فإن قصر 
لم تجب وإن ن بلغ المجموع؛ لأ نا لا نوجب الزكاة على الخلطة , ولو قصر 

نصيب أحدهم دون غيره وجب على من لا يقصرنصيبه عن النصاب)7". 

وفى الدروس: «لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على 
التركة ؛ فإن فضل نصاب لكل وارث ففى وجوب الزكاة عليه قولان»”". 

وق لتنا جنر مات قل و العادح سواه كا وويعد القلفور لاد 
فلا زكاة على الوارث عند الشيخ إذا كان الدين مستوعباً حال الموت؛ 
لأنّه على حكم مال الميّت سواء فضل نصاب أم لاء وإن قلنا بملك 
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0 متعلّق الدين على هذا القول؛ لحصول السبب والشرائط أعني إمكان 
لقص فو و على الذ وهنا اسع دن على ارو 

وفي محكىّ حواشي الشهيد: «إن قلنا: إن التركة تبقى على حكم 
مال الميّت فلا زكاة مع الاستيعاب وتأَخَّر بدو الصلاح؛ ومع عدمه 
تجب في الزائد على تقسيط الدين على الثمرة وغيرهأ». 

«و إن قلنا: إنّها تنتقل إلى الوارث يحتمل الوجوب مطلقاًلحصو ل الملك 
وإمكان التصرّف, والعدم مطلقاً لتعلّق الدين بالتركة فأشبه الرهن 
ويحتمل بدا جوبيدارالرارة سكن قوسن لض سيط 

«وهذا الإشكال إِنّما يجري فى الذي يصيب الثمرة من الدين» أَمّا 
الزاثة قيب قطعا .و إن هتاك احهما ل هيدا وهو العهر عل التركة وان 
كان الدين غير مستوعب , فحينئذٍ ينقدح عدم وجوب الزكاة على 
الوارث مطلقأ»””. 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا تحرير فيها للمطلوب؛ والتحقيق 
ما عرفت. هذا كلّه في الموت قبل الظهور, أو بعده قبل حدّ تعلّق الزكاة. 

لو »4 أمًا ١‏ لو » بدا صلاحها أو ١‏ صارت تمراً”" والمالك حىّ 
ثم مات وجبت الزكاة ولو! “كان دينه يستغرق تركته » لأصالة بقاء 
الوجوب من غير خلاف 9 و4 لا إشكال . 
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(؟) الحاشية النجّارية: الزكاة / الشرائط الخاصّة ورقة 5 (مخطوط). 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ثمراً 

(؛) في نسخة الشرائع والمدارك: وإن. 


من يدفع الزكاة إذا تملك نخلا.. 98 


نعم لو ضاقت التركة عن الدين, قيل 4 والقائل الشيخ في 
المحكي عن مبسوطه'": ه يقع التحاصٌ بين أرباب الزكاة والديّان». 

«وقيل 4 والقائل غيره”": « تقدّم الزكاة؛ لتعلّقها بالعين قبل 
تعلّق الدين بها. وهو الأقوى » بل ينبغي القطع به بناء على ذلك ؛ 
ضرورة عدم كون مقدارها من تركة الميّت كي يتعلّق بها الدين, بل 
الفرضى اننكا لها عله الى الفقراءافن قمر نهنا ند 

نعم لو قلنا بكونها في الذمّة أمكن ذلك , مع أنه بناء عليه أيضاً وقلنا 
تعلتها بالمال ايها تفل نوفانة او ارش نعتارة متحه تقدنمها نضا 
للسيق , وإن كان ظاهر الشهيد في البيان'" التوزيع حينئذٍ , لكنه لا يخلو 
من نظرء والله أعلم. 


المسألة « السادسة »4 
قد تقدّم سابقاً مايعلم منه حكم ما 9 إذا ملك نخلاً 4 مثلاً 9 قبل أن 
يبدو صلاح ثمرته فالزكاةعليه 4 مع بقاء الثمرة على ملكه. بللاخلاف ” 
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5 فيه( بلالإجماع بقسميه غليداا والنلصوص جميعها متناولةله. لمكا 


.,” ١0 ص‎ ١ المبسوط: زكاة الغلات‎ )١( 

(؟) كالعلامة في المختلف: الزكاة / في باقي الأصناف ج7٠‏ ص187, والشهيد في الدروس: 
درس 77 ج١‏ ص778. والعاملي في المدارك: زكاة الغلات جه ص 167. 

(3) البيان: زكأة الغلات ص 590. 

(؛) كما في مداركالأحكام: زكاة الغلات جه ص .١07‏ 

(0) نقل الإجماع في مصابيح الظلام (للبهبهاني): رج مفتاح 5١6‏ ج ٠١‏ ص05 017. 

وقال بذلك: الشيخ في الميسوط: زكاة الغللات 18 ص 33٠١7‏ وأبنإدريسسن في السرائر: 

الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 407. وابنسعيد في الجامع للشرائع: زكاة الفالات 
الأربع ص 174, والعلامة في القواعد: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج١‏ ص 74؟. 
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بالمقام » فلا حاجة إلى الإعادة . 
وأمَا مواضع التحذيف .على ما عرفت من تفسيرها فأدخلها 
بعضهم (©) واخرجها اخروت (» , وليس ذلك من جهة شمول الاصبعين 
وعدمه , بل لكونها منابت من القصاص أو لا , ولعلّ الأظهر دخوها ؛ لأنها 
كها عرفت منابت الشعر الخفيف » والظاهر عدم دخوها في مسمّى شعر 
الرأس » كما يشعر به سبب تسميتها بذلك من كثرة حذف الشعر فيها من 
النساء والمترفين » مع تأيّده بالاحتياط . إذا عرفت ذلك كله ظهر لك ما 
ذكره البهالي في دائرته وما فيه . 
لكن من امعلوم آنه يجب في جميع ما ذكرنا من الخد الطولي والعرضي 
إدخال بعض الزائد على امحدود من باب المقدّمة ؛ لتحصيل العلم بغسل 
المأمور به سيّها بالنسبة للتحديد العرضي ؛ لأنَ معرفته على التحقيق في غاية 
الإشكال خصوصاً للأعوام , بل يكني في إشكاله ما وقع بين العلماء كما 
سمعت » فإذا أت بالزائد احتياطاً فرغت ذمّته يقيناً ؛ إذ ليس عليه الوقوف 
على نفس الححدّ . 
لكن يجب نيّة غسل الوجه المأمور به شرعاً » أمَا لوأدخل بعض الزائد 
في النيّة على أنه مغسول أصليّ ابتداءً لا في أثناء غسل العضوء قوي القول 
بالفساد للتشريع » ويكون قوله ( عليه السلام ) : « فإن زاد عليه لم يؤؤجر» 
أي على وضوئه لفساده , وفيه تعريض بوضوء العامة . 


)١(‏ كما في الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص77 , ومسالك الافهام : الطهارة / كيفية 
الوضوء ج ١‏ ص ؛هومدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص119 . 

(') كما في منتهى المطلب : الطهارة/ افعال الوضوء ج١‏ ص/اه , وتذكرة الفقهاء: 
الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
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«وكذالو" اشترى ثمرة » قبل بدرّ صلاحها 9 على الوجه 
الذي يصح » بالضميمة أو أزيد من عام أو غير ذلك ممّا هو مذكور في 
محلّه؛ لعموم الأدلة» بل لا فرق بين الشراء وغيره من أسباب الملك, 
كما أنّه لافرق بين الثمرة والزرع في ذلك كما عرفته سابقاً". 

بلا خلاف أجده فيه إل من ابن زهرة, فلم يوجب الزكاة على حصّة 
المساقى فى المساقاة. وكل من لا يكون البذر منه من المالك والعامل 
فى العرايض "ا وووتساء معطا عدهما لو كان البلا من قااث» 

٠‏ واتمسفة الحممات وانضده والتصوصن المتقاعة سايقاً فتى عسالة 
المؤونة!) وغيرها عامّها وخاصّها شاهدة عليه , وشنع عليه ابنإدريس 
فق يرا وظاية النشاي 6 

وحكى عنه التعليل لذلك: بأنه كغاصب الحبٌّ ثمّ زرعه. فإنّه 
اأركاة عليه وهو كينا تررق قدا من :العامة عدم ملك لقنا ب 
شيئاً من الزرع, بخلاف العامل في المزارعة والمساقاة, فإنّهما يملكان 
الحصّة قبل بلوغ حدّ الزكاة. 

واقبح من ذلك تعليله: بان الحصّة هنا بمنزلة الاجرة للارض 
والعمل. وفيه أَنّه بعد التسليم -لا ينافى وجوب الزكاة فيه كما لو آجر 
الأرطن أر شه بورع قل التقاد هته 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: إذا. 
(؟) فى ص 71"... 
() غنية النزوع: في المزارعة والمساقاة ص 591١‏ - ؟597. 
(؛) في ص 588... 
(0) السرائر: باب المساقاة ج ١‏ ص 4 0غ. 


فين زفق 'الذكاة إذا اتدل كه خلا بسحب - سس بعس ين جسم ل 1.1 


تعه يريما اسقذل لاممرسل ان بكر المتقدم سنابقا فى مسالة 
المؤونة”". إلآ أَنّه مع كونه من المرسلء واشتمال ذيله على ما لا يقول 
به أحد من سقوط الزكاة الآن إل على من كان في يده شيء مما أقطعد 
الرسول 1 لا دلالة فيه على اعتبار عدم كون البذر منه في السقوط . 
ليذ دو رحد أ هولة على نا شد هناها مقا ل ب: افي ذلك؛ ؛ ضرورة 
قصوره عن معارضة غيره من وجوه لا تخفى. 

كمضمر ابن مسلم: «سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان 
بالثلث والنصف. هل عليه في حصّته زكاة!؟ قال: ل... »1 ", خصوصاً مع . ' 
احتمال إرادة زكاة الجميع حتّى ما يأخذه السلطان. والله أعلم. 0 

وكيف كان 9 فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المالك"» 
الأول الذي قد خوطب بالزكاة, والأصل عدم سقوطه عنه كما هو 
واضح , هذا. 

وفي المدارك: «إن كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع » وإنكان 
قله نل فى لضية وق قو الو لحي يقي عن ها ساق فدن القر كه 
يكن اليم فيدوركة على اهيوسن اللجدانة ذكون السو ااا 
بالزكاة, فان أدّاها نفذ البيع , وإلا تبع الساعي العين». 

«ولو باع المالك الجميع قبل إخراج الزكاة ثمّ أخرجهاء قال الشيخ: 


.587 في ص‎ )١( 
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صم البيع في الجميع. واستشكله المصنّف في المعتبر: أن العين غير 
مملوكة , فإذا أَدَّى العين!" ملكها ملكاً مستأنفاً فافتقر بيعها إلى إجازة 
مستأنفة , كمن باع مال غيره ثم اشتراه. وهو جيّد . وعلى هذا فلا ينفذ 
البيع في نصيب الزكاة إلا مع إجازة المالك بعد الإخراج»”". 

قلت: : قد يتوقف في النفوذ مع الضمان ن للتوقف في مشر وعيّته 
خعوها اذا ارود معدا المتعارف» 

كما أَنّه قد يناقش في البطلان على الشركة» بل لوليّ المسلمين 
ووكيله إجازة البيع والمطالبة بالكمن على النسبة. - 

بل قد يناقش فيما حكاه عن المعتبر: بان المستند فى ذلك الخبر 
البكارف "الال على كتون الأداء قا جارة الفتضوك على الكنيقن» 
فلا يحتاج إلى إجازة مستأنفة , وإلآ فمقتضى الضوابط عدماعتبار إجازة 
غير المالك الأول خصوضاً إذا كان الاتشقال عله بمعاوكة وتتحوها 
لابارث وشبهه. وقد تقدّم منّا سابقاً ما له دخل في المقام , وربّما يأتي له 
كناد عفقيق | فهاءانه تفال روات المونق لكر كين هذا 

ولا يخفى عليك أَنّ ما ذكره ه المصنّف هنا من بدوّ الصلاح مبنيّ على 
أنه الحدّ الذي تتعلّق به الزكاة» لا على مختاره؛ ولذا قال: ١‏ والأولى 
الاعتبار بكونه تمراً؛ لتعلّق الزكاة بما يستى تمرأً, لا بما يسمى 
بسر » وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك 
)١(‏ في المصدر: العوض. 
(؟) مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص108١.‏ 


(؟) في ص 10 ؟. 
)ع( في ص 71١1١‏ فما بعدها. 


شرائط ما تستحب الزكاة فيه من الغلات سس سل ب 7ع 


المسألة ©« السابعة » 
لا خلاف”" في أنّ ( حكم ما يخرج من الأرض مما يستحبٌ 1 
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فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة, في قدر النصاب. وكمّيّة" ما ٠.‏ 
يخرج منه. واعتبار السقي » سخا ارين لد لقن وام المورونة وير 
ذلك مما عرفته سابقاً »بل الإجماع بقسميه عليه”" 

والنصوص المتقدّمة سابقاً!“ عند الكلام في استحبابها فيها دالّة 
غليه«مضافاً إن اتسياق الاتهاد قن الكينة .وان الاشتلاف فى 
الوبكوب ولي عفاظة كما رومز اليهاا تاذ الكتيفية فى الراعب 
انديفي غير اليا فين اضوع و القبا و قرسما ديل لعا ليهو 

مقتضى القاعدة المستفادة من النصوص .ء ولا يخرج عنها إلا بالدليل, 

كما به ذلك في كتاب الطهارة!*, والله أعلم. 


المسألة الثامنة 
يجوز للساعي الخرص في ثمرة النخل والكرمء بلاخلاف أجده 


)١(‏ كما في منتهىالمطلب: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج48 ص 777. وذخيرةالمعاد: فيما تستحبٌ 
فيه الزكاة ص ١‏ 40. ورياض المسائل: ما يستحبٌ فيه الزكاة جه ص .١١١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: وكيفيّة. 

() نقل الإجماع في غنيةالنزوع: الزكاة / الفصل السابع ص8؟١.‏ ومدارك الأحكام: زكاة 
الغلات جه ص .109-1١08‏ 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: زكاة الغلات ج١‏ ص08 وسلار في المراسم 

الزكاة / الضرب الثاني... ص 117 والعلامة في الإرشاد: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج١‏ ص ١80‏ 
586, والشهيد فى البيان: ما يستحبٌ فيه الزكاة ص 5 .٠١‏ 

(؛) فهى ص 6 فما بعدها 40. 

(0) انظر ج7اص177 و7170 و40. 


ا سس و أ اكلام لج 18) 


11 في الخلاف”" والمعتب '" وغيرهما! الإجماع علية ويل 58 
الأوّل: «أنّالشافعي والز هري ومالك وأباثور ذكروا أَنّهإجماعالصحابة». 

وك سفت وا أ الحسن مها في صحيح سعد بن سعد: «... إذا 
خرصه اخرج زكاته»'”. : 

وفي خبر رفاعة المروي عن تفسير العيّاشي'"' عن ابي عبدالله اقةٍ 
في قول الله تعالى: «إلا أن تغمضوا فيه» فقال: «إنّ رسول ايل عت 
عبد | ريو وو انحة فقا له لا تخرصوا م جعرور ولا معافارة , وكان أنأاس 
يجيئون بتمر اود فأنزل (ولستم اديه إلا أن تغمضوافيه)(6/ 
وذكروا: أن عبدالله خرص عليهم ثهرا اشوولة فقال النبيَّكيةُ: يا 
فيد ندا لاقع رصن ا جدروررو يعافا 14 0 

وفي خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمد طإيئةه المروي عنه!"" 


أيقاء قال ةنر كان اهيل السديكة ,اعون مصدقة الفظر ال عه 


0001 0 5 00 0 1 
رسو ل الله ييا وفيه عدق بسمى الجعرور. وعدق ممعي معافارة, 
عظر نواهما دفيق لحماهما!؟) في طعمهما مرارة. فقال رسو ل الله عي 


.:50 كما في ذخيرة المعاد: زكاة الغلات ص‎ )١( 

78 مسألة‎ ١-٠ الخلاف: عاض‎ )١( 

(؟) المعتبر: زكاة الغلات ج ١‏ ص ه07 (ظاهره الإجماع). 

(4) كمصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 71١‏ ج ٠١‏ ص١77.‏ 

(0) تقدّم في ص5"318. (1) تفسيرالعيّاشي: ح 41١‏ ج١‏ ص .١589‏ 
() في المصدر: سوء. (8) سورة البقرة: الآية /71؟. 
(1) في المصدر: تمر سوء. 

.5١7ص وسائل الشيعة: الباب4١ من أبواب زكاة الغلات ح؛ جة‎ )٠١( 

.١10١ تفسيرالعيّاشي: ح 197 ج١ ص‎ )١١( 

)1١(‏ في المصدر: لحاهما. 


ف الخرض النهان تيح ا ا ست ع فتن 7 ] 


و ا 
بهماء فأنزلالله: (يا أيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم -إلى 
قوله: - تنفقون)!") 0 

وفي خبر أبي بصير المروي في الكافي”" 'عن أبي عبدالله ايه في 
قول الله عر وعدل ) نزي انها الديق. .»لخ . قال : «كان رسول اله ييه إذا 
أمر بالنخل أن يزكّى. بجي ء قوم بألوان من التمر وهو من أرداً التمر 
يؤدّونه عن زكاتهم تمرأء يقال له: الجعرور والمعافارة, قليل للحم" 
رسو لان كك مووي ا 1 00 
وفي ذلك نزل: ولا تيئموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إل أن 
تغمضوا فيه) والإغماض فيه: د هدين التمرتين»! 

ونحوه خبر شهاب عن أبيعبداللههةٍ المروي عن مستطرفات 
العر ا 3 

والجميع كما ترى خاصٌ في النخيل والكرم. لكن في الخلاف: 
اموز العرسن على أرياب اللاك وتفمسعيم تحظة المناكين)" 

وظاهره الجواز فى غيرهماء كما هو خيرة جامع المقاصد'" وكشف 


)١(‏ سورة البقرة: الاية /11؟. 

(1) وسائل الشيعة: الباب ١9‏ من أبواب زكاة الغلات ح ه ج91 ص7١5.‏ 

(؟) الكافي: الزكاة / باب النوادر ح؟ ج 4 ص 4/8. (؛) في المصدر: اللحاء. 

(0) وسائل الشيعة: الباب انين ابوزاف زكاة الغلات ح ١‏ جهو ص .5١0‏ 

(1) مستطرفات السرائر: كتاب الحسن بن محبوب ح 4١‏ ص 84. وسائل الشيعة: الباب1١‏ 
من أبواب زكاة الغلات ح١‏ جة ص1 :5. (0) الخلاف: ج؟ ص ٠١‏ مسألة 77 

(8) جامع المقاصد: الزكاة / في الغلات ج 7 ص ؛ ؟. 


اا 7 جسن وأ لكا م ثم 0 


الأستاذ'" ومحكي التلخيص'", بل فى المدارك”" نسبته إلى الشيخ 
محداك 1 عن الس 1 ازور 

خلانا لحك الس ا والسافير 00 والعمور يرا ولاه 
ابوط ا وقيرة "و اكات "اجام يجوزوو فى برها 
أقتصنا را على هوزوة النحق فيا هو مخالن القراع دن وسحوة. 

ولان الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه وتبدّده. بخلاف النخل 
والكرم فإنّ ثمرتبهما ظاهرة يتمكن الخارص من إدراكها والإحاطة بها. 

ولأنّ الحاجة في النخل والكرم تامّةء لاحتياج أهلها إلى تناولها, 
ولاكذلك القَريك0", فإنٌ الحاجة إليه قليلة. 

نه قلّة الاحتياج قبل التصفية , بل في كشف الاستاذ: «في 


عدمه فيهاحرج وي 011 ولذا خوزة فنا أجمع, بل احعمز قو تاجوادة 
فيما تعلّق به الزكاة استحباباً ممّا يدخله الكيل والوزن؛ محافظةً على 


.١08ص كشف الغطاء: الزكاة / في الغلات ج؛‎ )١( 

(1) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الزكاة / القسم الأوّل ج9١‏ ص17 ؟. 
(") مدارك الأحكام: زكاة الغلات ج60 ص 170,. 

(؛) الصحيح «التخليص». انظر مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١‏ ص501. 
(0) المعتبر: زكاة الغلات ج ؟ ص 077. 

(1) منتهى المطلب: زكاة الغلات ج8 ص ١؟5؟.‏ 

(0) تحرير الأحكام: زكاة الغلات ج١‏ ص8/ا7. 

(8) المبسوط: زكاة الغلات ب ١‏ 0 

(4) كالجامع للشرائع: زكاة الغلات الأربع ص .١77‏ 

.077 نقله عنه في المعتبر: زكاة الغلات ج؟ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ أفرك الزرع: إذا بلغ أن يُفرك باليد؛ أي اشتدٌ. النهاية (لابن الأثير):ج٠‏ ص ١غ‏ (فرك). 
)1١(‏ كشف الغطاء: الزكاة / في الغلات ج؛ ص08١.‏ 


ا تت 111 1 
السنّةء ولما سمعته من انسياق الاتّحاد في الكيفيّة في الواجب والندب. 
بل يمكن دعوى الأولويّة فيه من الواجب, إلا أنّه لا يخلو من إشكال. 

نعم قد يقوى جوازه في متعلّق الوجوب؛ لما عرفت, ولما في 
صمح تعد الالشر المقدء سابقا الذي ف هال فيه أبو بصير 
أباالحسن ل : «...عن الزكاة فى الحنطة والشعير والتمر والزييب: متى 
مع على صاتحها؟ ثقال: إذا سر راذا نظر سن اللرررطايقوه كون ذلك 
للجميع , ولأ نه من معقد إجماع الخلاف”"... ولغير ذلك. 

وفائدة الخرص: أنّ للمالك _مع قبوله التصرّف كيف شاء . بخلاف 
ما إذا لم يقبل فإنّه لا يجوز له التصرّف فيه على ما نصّ عليه جماعة!", 
لكن قد يقوى جوازه مع الضبط. 

ووقته: حين بدو الصلاح على ما صرّح به جماعة!*, بل في مفتاح 
الكرامة تجرركا تمتها لريب فمروو افا قن مييق الأ وعسوى ليور 
الإجماع عليه من شرح الأستاذ للمفاتيح, إلا أنّه قد يشكل ذلك: بعدم 
موافقته للقول بكون حدٌ الزكاة التسمية لا بدو الصلاح. 

ومن الغريب وقوع ذلك من المصنّف" _مع أنه ممّن يختار 


)١(‏ تقدّم في ص 719-778 والسائل هو سعد. لا أبوبصير. 

(71)اتقدم فى ه2176 17: 

(؟) كالمصيّف في المعتبر: زكاة الغلات ج١‏ ص 0411. والعلامة في المنتهى: زكاة الغالات ج/ 
ص ؟7١577-171.‏ 

(:) كالعلامة فيالنهاية: مايجبفيهالزكاةج ١ص‏ 505 والتذكرة:زكاةالغلات والثمارج وص .١77‏ 

(0) مفتاحالكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١‏ ص507. 

)00 في ص 11 5. 

)/007 الحوترية زكاة الغلات ج ١‏ ص 7060 6. 


اسع ع ل ل جب ا 77 يي تون قن الكاد م11 بج )6١6‏ 
النسمية ‏ محتجّاً عليه: بأ نّالنبئ يَييَيْةُ كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصاً 
للنخل حين يطيب”". ويمكن أن يكون قد ذكر ذلك بناءً على أنّ حدّها 
0 بدو الصلاح , فلاحظ وتأمّل , وقد تقدّم ما سابقاً ما له نفع في المقام. 

وصفة الخرص: 3 ن يدور بكل نخلة أو شجرة, وينظر كم في الجميع 
ا كا كرما مح دمن ترا أ ينا 

وينبغي للخارص التخفيف على المالك؛ لمارواه أبوعبيدة'" بإسناده 
إلى النن 0 لكان ادا بعث الخارص قال: خففوا على الناس؛ فإن في 
المال العريّة والواطئة والأكلة»””. قال وكشيو اكانرور اله يه هى النخلة 
والنخلاات يهب الإنسان تمرهاء والواطئة: السابلة, سمّوا بذلك لوطئهم 
بلاد الثمار مجتازين»! 
أو الربع له؛ لما روى سهل بن أبي خيثمة'": «أنّ رسول الله يَويةُ كان يقول: 
إذا خر صتم ذ تخدوو | الووعوا التلش يتقان لم تدعوا النلث فدعوا الربع»'" 

لكن فيه: أَنّه إجحاف بالفقراء. ومنافٍ لأصل عدم جواز التسليط 
ال 


0 ان 
(“'وم) الأموال: ص 087 و6817 (بتقديم وتأخير). 
)١(‏ المغني 0 ا ص 018. الشرح الكبير: ج ؟ ص .07/١‏ 
ص21 د ا صحيح ل 





فى الخرص ا 2-2 بت 101 

نعم ما ذكرناه من التخفيف في الجملة يستفاد ممّا عرفت ومن غيره 
من النصوص الدالّة على مراعاةالمالك المتقدّم بعضها في زكاة الأنعام!". 

وعلى كل حال فالظاهر اعتبار التراضي في الخرص »كما يومئٌ إليه 
بالخرص, ولو وقع الرضا على البعض دون البعض جاز. 

:والخارص: الامامماقِةٍ أو نائبه الخاصٌ أو العاء؛ لولايته على مال 
الفقراء . بل.قد تبُوى جوازه من المالك إذا كان عارفاً. وخصوصاً مع 
تعذر الرجوءغإلى.الولي العام كما عن الفاضلين'" والشهيد”" والمقداد2 
والصيمري”“ النصّ عليه وعلى جواز إخراجه عدلاً يخرصه له. وإن 
كان الأحوط الرجوع إلى الوليّ مع التمكن. 

قال في المعتبر: «ويجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة 
الساعى»!؛ لله لمعلوميّة عدم خصوصيه خراص الساعى 7 وإطلاق 
قوله للا فى صحيح سعد بن سعد: «إذا خرصه أخرج زكانه»7", 
وقوله لكا : «إذا صرم وخرص»*". 

وقال أيضاً: «يجوز لربٌ المال قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص, 
ضمن أولم يضمن ء ومنع الشيخ في المبسو طإذالم يضمن المالكالخرص : 
افيص 0 
(1) المعتبر: زكاة الغلات ج ١‏ ص 0418. تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص18١.‏ 
(3) البيان: زكاة الغلات ص 198. 
(4) لم يتعّض له المقداد. كما أَنّه لم يُنقل عنه. بل نقل عن أب العبّاسء انظر المحوّر (الرسائل 

العشر): الزكاة /فئ السّوم ص 7 .١‏ 


(0) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١7‏ (مخطوط). 
(1) المعتبر: زكاة الغلات ج ١‏ ص 078. (10و8) تقدّما في ص519-1718. 


5 / 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء فى 


ويحتمل القول بالصحة . كما لعله يشعر به قوله ( عليه السلام ) : «لم 
يؤجر» أيضاً ؛ لقابلته له بقوله (عليه السلام ) : « إن نقص أثم » . وأولى 
منه في ذلك ما إذا نواه في الأأثناء أونوى غسل الوجه في الواقع » ولكن 
كان بزعمه أن امجموع وجه وإن كان زعماً باطلاً » فتأمّل جيّداً . 

ولا عسبرة بالأنزع # الأصام الذي قد انحسر الشعر عن بعض رأسه 
فساوى بعض مقدّم زاسة جببته 9 ولا بالأغمّ # المقابل للأوّل » وهو الذي 
ينبت الشعر على بعض جبهته » فلا يجب على الأول غسل ذلك المقدم » كما 
أنه يجب على الثاني غسل القصاص الذي على الجبهة » فيرجع كل منها إلى 
الغالب في أكثر الناس ؛ لانصراف التحديد إليه » وإن كان في صدق اسم 
الوجه على الثاني محل تال . 

ويجب عليه الغسل من القصاص إلى الذقن وإن طال وجهه بحيث 
خرج عن المتعارف ؛ لصدق اسم الوجه وحصول التحديد في المستوي . 

«إولا من تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه » بل يرجع كل 
منهم إلى مستوي الخلقة * كما صرّح به غير المصئّف ”7 أيضاً من غير تردّد 
ولا إشكال » وكأته لانصراف التحديد المذكور إلى الغالب » والظاهر أنه 
كذلك . 

لكنّ المراد بالرجوع إلى المستوي في عريض الوجه أو صغيره مع طول 
الأصابع » هو أن يفرض مثلاً لعريض الوجه أصابع مناسبة على نحو أصابع 
المستوي لوجهه . وبمعناه أنه يقدر في المستوي ويحدد بحدود ويؤخذ على نسبة 





: كالعلامة في القواعد : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص١٠ » والشهيد الأول في الذكرى‎ )١( 
الطهارة/ واجبات الوضوء ص8 » والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب‎ 


الوضوء ص ”١‏ . 


ا ا را ها الخو اق كلدم :27 1) 


الول ل تضدق ف مال القر فقن حل الأذن ونين فوع لان 
انالف وقكمى على كفكايا قله" النصة نيما ببزا م بتسلاحة )وهو عن 

يلوي ا و 100 يكتفي فيها 
بعمل الخرص وبيانه » ولو جيء بصيغة يغة الصلح كان او 

وهو معاملة غريبة؛ لأ نها تتضمّن وحدة العوض 5 وضمان 
العين» ثمّ إن زاد ما في يد المالك كانت الزيادة له. وإن قيل” إِنّه 
عفن دوذ ل لزيا دقورو انه لقهى اققلية سيق لنا ننه اللخرس »كن 
جزم بعدم الضمان في البناة")وتردد فيه في المعتبر «لأنُ العمة اما ئة 
في يده ولا يستقرٌ ضمان الأمانة كالوديعة»'. وهو كما ترى. 

:واوتلقك السوة ا نه مار أو افيه | رظاني ظالو :مقط ماه 

الحصّة بلا خلاف أجده فيه, بل عن التذكرة الإجماع عليه" لأأنّها 
ذال فالا تضهن _الغوص خلافا النسكن فى الك نش "ب لفاك 
الحكم إلى مااقا لالجا رص بورهو واج الضعت: 

ولو اذقى الالك خط لحاوس نان كتان شر يمتها ايد 
الخرصء وإن لم يكن محتملاً سقطت دعوأه. ولكل من المالك 
والخارص الفسخ مع الغبن الفاحشء ولو كان الخرص في عدّة أمور 
فليس له سوى الفسخ في الجميع , بل الظاهر جواز اشتراط الخيار فيه؛ 


)١(‏ المعتبر: زكاة الغلات ج ١‏ ص078. 

(؟) اختاره المصّف في المعتبر ونسبه إلى ابن الجنيد., رأ جع المعتبر: زكاة الغلات ج ١‏ ص071. 
(؟) البيان: زكاة #الغلآت حن 141 

(]) المعتبر: انظر الهامش قبل السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار ج 0 صن 111 

)01( المغني (لابنقدامة): ج ؟ ص17 0, الشرح الكبير: ج ١‏ ص 011. 


لعموم «المؤمنون...00". 

ويشترط فى الخارص إن لم يكن مالكاً أن يكون عدلاً ضابطاً 
واعتبار العدلين أوفق بالاحتياط , ولو ظهر فسقه بطل خرصه؛ بخلاف 
ما لو تجدد بعد الخرص. 

ولو رجع الخارص عن خرصه بدعوى أنّه زاد فيه قبل قوله. ' 
ولوادّعى أنّه أجحف بالفقراء لم يقبل بغير البيّنة في وجه قويّ. ولوادعى 00" 
العلم على المالك كان له حلفه على نفي العلم. 

ولو اقتضت المصلحة تخفيف النخل جاز وسقط من الحقّ 
بالحساب, ولو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه وقطعه أصلاً؛ لما يراه من 
00000 

وفي محكيّ التذكرة: «لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدو 
الصلاح؛ لئلا تتضرّر النخلة بمصّ الثمرة, جاز القطع إجماعاً؛ لأنّ الزكاة 
تجب على طريقالمواساة, فلا يكلف ما يتضرّر به المالك ويهلك به 
أصل ماله , ولأنّ فى حفظ الأصول حظاً للفقراء , لتكرّر حمَّهم». 

دول" يسن الما للدمغرضها ,إل شام الشاعى بالكل أو الوازة 
بعر درطا ,وار كت انيت "لقي #احندها! واخرع الكادهما 
قطعه بعد بدو الصلاح». 

زتها المالك تيا النساحة م غير عبرووة؟ الرعمية ذلفه لان 
الزكاة تجب مواساة» فلا يجوز تفويت مصلحته بسببها. وفي قطعها بغير 


)١(‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب المهور ح؛ ج١؟‏ ص 77؟. 
(؟ و”) في المصدر: تجفيف... جفُفها. 


600 ب ب ل جواهر اكلام رج 18) 


مصلحة إشكال: من تضرّر الفقراء. ومن عدم منع المالك من التصرّف 
بماله كيف يشاء..ولو أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز»'". 

ولو اختار الخارص القسمة رطباً ووافقه المالك جاز؛ لأنها تمييز 
الحقّ؛ وليست ببعاً حتّى يمنع ببع الرطب بمثله عند من منعه, ويجوز 
اولي الفقراء يبع نصيب المساكين من رب المال وغيره. واللّه أعلم. 


«القول في مال التجارة » 

«و»4 يقع «البحث في 4 موضوعل9اه» من حيث تعلّق الزكاة به 
( وفى شروط 4 زكات«ه و4 في «اأحكامه»: 

لأمًا الأول»: 

«فهو» عند المصئف وجماعة'" « المال الذي ملك بعقد 
معنا ركه و قسير ييه الأ كينا فقن الحا اق 

فلو انتقل إليه ب4 غير عقد كاللإميراث » وحيازة المباحات 
ونحو ذلك « أو » عقد لكن ليس عقد معاوضة كال« هبة 4 والصدقة 
والوقف ونحو ذلك « لم يزكّه». 

«وكذا لو ملكه 4 بعقد معاوضة لكن لا بقصد التكسّب بل 
9 للقنية 4 فإنّه لا يزكيه وإن قصد به التكسّب بعد ذلك؛ ضرورة عدم 
مقارنته لحال الانتقال إليه. 

بل الظاهر اعتبار المصنئّف استمرار قصد التكسّب به؛ لقوله: ١‏ وكذا 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار ج4 ص .١7١ ١79‏ 


(؟) كالعلامة في القواعد: فيما يستحبٌ فيه الزكاة ج١‏ ص 44 والمقداد في التنقيح فيما 
تستحبٌ فيه الزكاة ج ١‏ ص8١‏ 5. 


موضوع مال التجارة 9 0 71 السك ل ا ا ا 0 ا 1 


لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية 4 أي لا زكاة فيه. 

بلا خلاف اجده فى شىء من ذلك'" إلا فى اعتبار مقارنة قصد 
الكقب لحان الندلك: فال وإ كنا ناهر الميفتتوالقا ضل فدن 
القواعد وقويهياة اكد فى المدارك ]| تارذ هي الها ونا و اكد 
العامة إلى اعتبارها»””". وعن ال أله ((موضع وفاق»!“ ‏ لكن الذي 
يقوى فى النظر عدمه؛ لاطلاق الأدلة . ولصدق التجارة عليه عرفاً 
بذلك , ولأل كينا يقدح نيّة القنية في التجارة فكذا يقدح نيّة التجارة في 
القنية ودعوى”" الفرق بين النيّتين: بأ الأصل الاقتناء والتجارة 
عارضة, وبمجرّد النيّة يعود حكم الأصلء ولا يزول حكم الأصل 
تعد ذهاة كنا تر ولا الم د عطال العولك اكه الها قاد فرق 

ولغله لذلك كان خيرة البياز (اوظافر اللجعة "انو استحستة فى 
العيالك اتوك وق الوم إن مال المقاقي امعد 1 


.١١8 كما في رياض المسائل: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج 0 ص‎ )١( 

)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

() مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة جه ص .١10‏ 

(5)اغنا ريه سكذاء ررقو طحن حوب الرقاة كنا التكفيان نيا عه تتملكهاء :زهو ابناق 
الللدانه المصير حا نعف اراقع اع 81 

(0) كما في تذكرة الفقهاء: ما تستحبٌ فيه الزكاة جه ص١ .٠١‏ 

(1) النسبة إلى «البيان» مختلفة. فبعضهم نسب إليه ذلك كصاحب مفتاحالكرامة: الزكاة / مال 
التجارة ج١١‏ ص78 وبعضهم نسب إليه العكس كصاحب المناهج السويّة: الزكاة / الفصل 
الثانى ورقة ١6‏ (مخطوط). وظاهر البيان (فيما يستحبٌ فيه الزكاة ص )٠١0  ”١854‏ هو 
الثاتر».وهو تفسة فى الدووس '(لازسن +2 ١‏ هو 8؟) ضع .يعدم اععاالمقارتة. 

(0) اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الثانى ص 05. 

سالك الأنياء: ركافبفال الجارة ١‏ صن + 

(9) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثاني ج ؟ ص7". 


وال شيا ضرق عن تممه ريا لة: "قال" الكيوة : أو انو سمال 
لقنية التجارة لم يدخل في حول التجارة بالنيّة وبه قال الشافعي 
وأبوحنيفة ومالك؛ لأنّ التجارة عمل , فلا تصير بالنيّة كما لو نوى سوم 
المعاملة ولم يسمها». 

«وقال إسحاق: تدور في الحول بالنيّة » وبه رواية عن احمد؛ لما 
رووا عن سمرة: (أمرنا رسول هيع أن نخرج الصدقة مما نعدّه 
للبيع)'", وهذا عندي قويّ, لأنَّ نيّدا" التجارة هو أن يطلب به زيادة 
على رأس ماله وينوي بها البيع كذلك, فتجب الزكاة بظاهر الروايتين 
اللتين سبقتا». 

«وقولهم: التجارة عمل ء قلنا: لا نسلّم أَنّ الزكاة تتعلّق بالفعل الذي 
هو البيع . لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح؟! وذلك يتحقق بالنيّة , 
ولأنّه لو نوى القنية بأمتعة التجارة صمٌ بالنيّة اتّفاقاً فكذا لونوى 
الاكتساب»". 

وهو حي ل حت سي عد اجوامع الميل لما قلنا 
من عدم اعتبار مقارنة النيّة للتملّك بل إن لم ينعقد إجماع على اعتبار 


1 





7" الظلاك سن ينا رض نكن النشاففة نب سد هن الحنها وتان 


المنتقل بعقد هبة بل بإرث مع نيّة التجارة به إذاكان هو كذلك عند المنتقل 
فقه م ورزراسق الها ل العوكوية فى النسيواطى لل عادر فيه كو زيمن بها زلف 


.187 - ١57 ص 40. سئن البيهقي: ج4 ص‎ ١ ج‎ ١077 سئن أبي داود: ح‎ )١( 
(؟) ليست في المصدر.‎ 

(]) المعتبر: ما يستحبٌ فيه الزكاة بج ؟ ص /04. 

(؛) انظر هامش () من الصفحة السابقة. 


فواضوع فال التجارة مي ا ا تت 171 5 


العين؛ إذ المراد به ثمن المتاع في نفسه وإن كان من الواهب والمورث. 

وظهور بعض النصوص في ذلك _مع أنه مبنيّ على الغالب ليس 
هو على جهة الشرطيّة كي ينافي ما دل على العموم: 

ففي خبر محمّد بن مسلم أنه قال: «كلّ مال عملت به فعليك فيه 
الركاة | ذاانجال هلي الحول :قال يوسن اتتسيرة ا ماكز مدا ععيا ننه 
للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه زكاة»7". 

وفي خبر خالد بن الحجّاج الكرخي: «سألت أباعبداللهليةٍ عن 
الزكاة. فقال: ماكان من تجارة فى يدك فيها فضلء ليس يمنعك من بيعها 
لدان نضا على انلك فر كم منوها 3/15 الفا رذ فين بويداك اننيها 
نقصان فذلك شيء آخر»”. ْ 

وخبر شعيب عن أبي عبد الله كة: «كل شيء جر عليك المال فزكه , 
وكل شىء ورثته أو وهب لك فاستقبل به»”. 

ولا ينافي ذلك موق سماعة: «سألته عن الرجل يكون عنده المتاع 
بو طروع ,فيد تعره السنة بو السكين أن كك سه : القه تقد له يسن 
نس ركاة حت ميعة إلآ أن يكون على برام ماله تبتعةريق .ذلك 
التماس الفضل , فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة , فإن لم يكن أعطي 
را اله وى قلق كايو ب بيع را تفي ا حيسة ذا اه 


١ الكاقىة بان الربخل بتري النشاعفكند واه ؟ضى17 3 بوشائل الشيعة: البناك:‎ )١( 
.7١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 8 ج94 ص‎ 

(1) الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... 7 ج7 ص 055. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ 
من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 0 ج١‏ ص ./١‏ 

() الكافي: باب ما يستفيد الرجل من المال... ١‏ ج؟ ص 077. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من 
أبواب زكاة الذهب والفضّة ح ١‏ م ص١17١.‏ 


امي ا و م ب تقو اقل الكادة 21 1 


باعه فإنما عليه زكاة سئة واحدة»”؛ لما عرفت» بل يمكن عود الضمير 
ينث / 

201 وكذاخبر العلاء عن أبي عبدالله هذ قال: «قلت: المتاع لا أصيب به 

تواتن النان هات فيه كا قال لارنقلك: اكه ينين د ايعدماذ 

علتَ؟ قال: سنة واحدة»!" 

وخبرأبي الربيع الشامي عنهيُةٍ أيضاً: «في رجلاشترى متاعافكسد 

عليه متاعه. وقدكان 5 ماله قبل أن يشتري بهء هل عليه زكاة اوحتى 

يبيعه؟ فقال:إنكان أمسكده التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة»”. 


وصحيح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبدالّههُةٍ عن رجل اشترى 
متاعا وكسد لوقف رك ماله قبل أن وى وكاعا سس يز نيه 
فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس المال فليس عليه زكاة» وإن 
كأن حخمية مما عدر انو ها لة ادليه |لر كاة بعك ها امكه يعبر بن 
المال...» !2 الحديث. 


١١ الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح٠ ج7٠ ص0758. وسائل الشيعة: الباب‎ )١( 
./١؟ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 7 ج4.ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ حكم أمتعة التجارات في الزكاة ح0 ج؛ ص 14 الاستبصار: 
باب ؛ الزكاة في أموال التجارات والأمتعة ح8 ج ؟ ص .١١‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 4 ج1 ص ./١‏ 

(؟) الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ١‏ ج١٠‏ ص 077, تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
حكم أمتعة التجارات في الزكاة ح١‏ ج4 ص 18, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 4 ج14 ص ./١‏ 

(؛) الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح١‏ ج”؟ ص058. تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
حكم أمتعة التجارات في الزكاة ١‏ ج4 ص18, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ؟' ج1ة ص ."١‏ 


موضوع مال التجارة  ------‏ ل لل سح حح بب ب 


ضرورة احتمال الجميع كون المراد برأس المال: ثمن المتاع في 
وي ا 0 
ا اااي 000 
ْ وخبر إسماعيل بن عبدالخالق قال: «سأله سعيدالأعرج -وأنا 
يدا الدطلة وا اتسين وهل علو :كا ؟ فقال» إن اكتبع نري ديه تيتا ١ء‏ 
حدر سن يها للك تدلداك كيد كا دواع كلت جا ترقن ريد را ذلك لقند 
إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتّى يصير ذهباً أو فضّةَ فإذا صار ذهباً أو 
فضّة فركه للسنة التي اتُجرت فيها»”". 

ظاهران في رأس فال الرسل و لكان يز لالتفيهها على الشعوطية. 
مع أن الأخيرهتيها وؤاة الحميرى :فى اللتكن .عن قرب الاعتاذة ران 1 
كنيت تربح منه أو يجيء منه رأس ماله فعليك زكاته»'". وهو كالصريح 7 


حسم لجسي فيه عبد اششسشسية نسي شيع مسومب شي ل فت لوحن جحت ويه 


تدر فى اليا ا 27 
ياج اح شعو 1 ' 

() الكافي: باب الرجل يششتري المتاع فيكسد... ح؟ ج؟ ص 015 تهذيب الأحكام: باب "١‏ 
حك امعة الجارات فى الركاق يح اي لاحن 5ت تبووائل الفينة الناف أن اناسنا 
تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح ١‏ جاص ."١‏ 

(؟) قرب الإسناد: ح 447 ص7١١.‏ وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة 


ع 





جواهر الكلام (ج )١6‏ 

والمسألة محتاجة إلى تأمّل تام فيما ذكرنا وفي المأخوذ بالمعاطاة 
بناءً على أنّها إباحة لا تمليك؛ فإنٌّ اعتبار نيّة الاكتساب حال حصول 
الملك _بالتصّفء أو بالتلف لأحد العوضين كما ترى» وفي المأخوذ 
بعقد الفضولي على قولي الكشف والنقل. ' 

ولو اشترى عرضا للقنية بمثله. ثم رد ما اشتراه بعيب» او رد عليه ما 
باعه به. فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها بناءً على اعتبار المقارنة 
للتملّك بعقد المعاوضة؛ ضرورة عدم كون الفسخ بالعيب عقد معاوضة, 
وكذلك الفسخ بالخيار المشروط مثلاً والإقالة ونحوها. 

نعم إذا كان المدفوع والماخوذ كلاهما للتجارة كما إذا تعاوض 
التاجرانء ثم ترادا لعيب وشبهه جرى المتاعان في التجارة» كما صرّح 
به في البيان7"؛ لتعلقها بالماليّة لا بالعين. 

ولو اشترى عرضاً للتجارة بعرض قنية؛ فردٌ عليه عرض القنية 
بالعيبء انقطعت التجارة؛ لأنّ القنية' كانت فى العين”" وقد استرد. 

ولو باع عرض تجارة بعرض للقنية ثمّ رد عليه عرضه فكذلك؛ 
لانقطاع التجارة بنيّة القنية في بدله. 

هذا كله على ذلك القولء أمّا على المختار فلا إشكال فى شىء من 
ذلك؛ إذ قد عرفت الاكتفاء بالنيّة والاعدادء هذا. 0 

وفي المسالك أن «المال بمنزلة الجنس . ويدخل فيه ما صلح لتعلّق 
الزكاة الماليّة به وجوباً واستحباباً وغيره كالخضروات. وتدخل فيه 
أيضاً العين والمنفعة, وإن كان في تسمية المنفعة مالا خفاء , فلو استأجر 


)١(‏ البيان: فيما يستحبٌ فيه الزكاة ص 0 .7١‏ (؟ و") فى المصدر: النية... العقد. 


بوضوع كال التحارة سح سح سي ب ا ج183 5 


عقاراً التكسّب تحقّقت التجارة»7". وفى البيان: «ولو استأجر داراً بنيّة 
التجارة. 1 أخذ'" أمتعة للتجارة. فهى تجارة»”". 
قلت« قينا تكن :فى اسقاذة ذلك من الأدلهة قدرور طيورها فتن 
الأمتعة ونحوهاء كما نصّ على ذلك بعض مشا يخنا!. بل هو الظاهر من 
المقنعة”* وغيرها!", وحينئذٍ فما ا من ميال اعقاو المتكل انيما 
قسم مستقل لا يندرج في مال التجارة , وأولى من ذلك الاستئجار على ' 
الأعمال للتكسّب ٠فا'‏ ن عد مثلها في التجارة كماترى. 00 
وقال اها فيها: «إن المراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاها بالمال كالبيع 
من ذلك . وهو ما اشتمل على طرفين مطلقاء فيدخل فيه المهر وعوض 
الخلع ومال الصلح عن الدم. وفي صدق التجارة على هذا القسم مع 
قصدها نظر, وقطع فى التذكرة يعدمه»”. 
قلت: قد نظر فيه في البيان أيضاً , قال: «وهل يعتبر في المعاوضة أن 
من أنه اكتساب بعوض .ء ومن عدم عدّ مثلها عوضاً عر فأ»!" 
)١(‏ مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١‏ ص 5994. 
)١(‏ في المصدر: اجر. 
() البيان: فيما يستحبٌ فيه الزكاة ص 6 .5"١‏ 
(5) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الزكاة / مال التجارة ج١١‏ ص //ا7. 
(0) المقنعة: حكم أمتعة التجارات في الزكاة ص 57 5. 
)١(‏ كالكافي في الفقه: ما يجب فيه الزكاة ص .١10‏ 


(1) مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١‏ ص 594. 
(8) البيان: فيما يستحبٌ فيه الزكاة ص .5"١06‏ 


كض جواهرالكلام (ج١)‏ 





تلك الحدود من غيرهء لا أن معنى الرجوع إليه أنه يؤخذ مقدار أصابع 
المستوي من الوجه العريض جد ؛ إذ على ذلك يخرج كثير من مسمّى 
الوجه بحيث يقطع بعدم الاجتزاء به . 

ونحوهؤلاء في الرجوع إلى المستوي كذلك , من لم يكن تسطيح جبهته 
أو خديه أوعاوَ أنفه أو هبوطه على المتعارف ء فإِن الجميع يرجع إلى المستوي 
على حسب ما ذ كرنا . 

##ويجب أن يغسل * جميع ما تقدّم بيانه من الوجه مبتدثاً ل( من أعلى 
الوجه إلى الذقن » ولو خالف ولاغسل منكوساً لم يجز على الأظهر* 
كما في صريح المبسوط ١7‏ والمعتبر”" والمنتهى 7 والقواعد”) والتحرير(") 
والإرشاد''؟ وجامع المقاصد'" وظاهر المقنعة” والوسيئلة() 
والتنقيح(١)‏ » ونسبه في امختلف إلى سلار وابن أبي عقيل وابن الجنيد ,» 
وقال : «إنه رواه ابن بابويه في كتابه » وإنه ظاهر أبي الصلاح »20 , 


. 7١ص‎ ١ المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"17 ١‏ . 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص58 . 
(4) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
(5) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص . 
() ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص”7؟7 . 
0300( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 7١7"‏ . 
(6) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص" . 

(1) الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص»٠5‏ . 

. التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص8/,‎ )٠١( 
. "١ محختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص‎ )١( 


أ ا حمسي او | فز لكام ثم 1) 

قلت: قد عرفت الاكتفاء بالنيّة والإعداد في الأثناء فضلاً عن 
الابتداء . ومقتضى ذلك كونه مال تجارة. 

ومنه ينقدح عدم اعتبار وجود راس المال فيها؛ ضرورة عدمه في 
الفرض .ء ومن ادّعى الإجماع على ذلك أو دلالة النصوص عليه أمكن 
منعه عليه: 

ما الأول فواط ضح؛ إذ لم نجد هذا التعر يف لمال التجارة قبل المصتّف. 

وأمّا الثاني فقد سمعت أنه لا دلالة في النصوص على الاشتراط 
على وجه تسقط الزكاة إذا لم يكن له رأس مالء أو كان وقد نسي أو 
الزكاة منحصرة فيه , فيبقى ما عداه حينئذٍ على مقتضى إطلاق ما دل 
غلى :ركاة هال الحارة. 

بل لعل التأمّل يقضي بأولويّة الزكاة في متاع التجارة الذي لم يغرم 
الماك قيدر اه فا لودل خضل اننسحيا :2 او ردك ١‏ واقية اجو للك 
فتأمّل جيّدا فإنَّ المقام محتاج إليه. باعتبار ظهور المفروغيّة من اعتبار 
هذه القيود من كلام جماعة من المتأخرين ومتأخريهم, مع ظهور 
التضوصن وجملة من كلمات القدماء:ف بخلافة: 

وممّا يؤيّد ما ذكرنا:-مضافاً إلى ما عرفت -ما تسمعه من حكمهم 
من غير خلاف يعرف فيه بينهم, بأنّ من جملة مال التجارة: زيادته 
4 القيميّة ونتائجه المنفصلة ,مع أنه ليس مالا قد ملك بعقد معاوضة, 
ولو كك منه ولو بالواسطة أمكن فرض مثله في الموهوب والموروث 
ذا ذا ملكة الو اهتعوالمو تك ينقد عا وكة. 


على أنه إن تم في ذلك لا يتم فيما ذكروه من اشتراط الطلب برأس 


اعفان النسناق ف جنال التعارة تعب سي ةي ؤي 00000000605 1/1 


المال أو زيادة؛ ضرورة عدم رأس مال للثمرة مثلاً أو السخال إذا بيع 
الأصل برأس المال وبقيت, فإنّه ل رأس مال لهاء وكذا الربح في 
المضاربة كما ستعرف. فيعلم حينئذٍ أن المراد بالشرط لما كان له رأس 
مال معلوم , فلا ينافي الإجماع على اشتراطه ما قلناه. كما لا ينافيه 
مادل عليه من النصوص . فلاحظ وتأمّل. هذا كلّه في موضوعه . 

وان اشر وط فثلاثة »: 

9 الأوّل 4: أن يبلغ قيمته ( النصاب » بلا خلاف أجده فيه" بل 
عن ظاهر التذكرة!" وغيرها”" الإجماع عليه , بل عن صريح نهاية 
الإحكام'“ ذلك, بل في المعتبر'» ومحكيّ المنتهى'' وكشف 
الالتباس”" وغيرها!*: «أَنّهِ قول علماء الإاسلام». 

والموافية تضاف اجن القدرى» لما ياه ورين اللسوهن !0 نيا 
زكاة النقدين بعينهاء إلا أن الفرق بالوجوب والندب فقط , كما أنّهِ يظهر 
منها قيام أعيان مال التجارة مقام النقد الذي اشتريت به. 

وفي خبر إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم 32 ظهور في ذلك بناءً 


.١١8 ورياض المسائل: مايستحبّفيهالزكاةج دص‎ ,١18ةلأسم‎ ٠١١ ص‎ ١ انظر الخلاف: ج‎ )١( 

.؟٠١ تذكرة الفقهاء: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج ص8‎ )١( 

() نقله في مفتاح الكرامة عن رياض المسائل. والموجود فيه نفى وجدان الخلاف (انظر 
الهامش قبل السابق). 

(5) نهاية الإحكام: مايستحبٌ فيه الزكاة ١‏ ص 514. 

(60) المعتبر: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج" ص011. 

(1) منتهىالمطلب: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج8 ص 509. 

(/) كشف الالتباس: زكاة مال التجارة ورقة "١١‏ (مخطوط). 

(8) كالحدائق الناضرة: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج١١‏ ص7 .١5‏ 

(9) وسائل الشيعة: انظر الباب ١7‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ج1 ص ./١‏ 


1 
ع0 
6 


مج ا ا ع شتت محص جو اهنا الكلام( 2 18) 
على أ نّ المراد منه مال التجارة قال فتسدودلت لدعمانة ونون دري 
وتسعة عشر ديناراًء أعليها في الزكاة 7 فقال: إذا اجتمع الذهب 
والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة؛ لأنّ عين المال الدراهم, 
وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود إلى الدراهم 
في الزكاة والديات»!" على أن الحجة في قوله: «وكل...» إلخ. 

بل قد يحتمل كون المراد زكاة التجارة من صحيح ابن مسلم, قال: 
لأسالتك ا عبد الله ل عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمة 
مائتي درهم فعليه الزكاة»”" بناءً على أن المراد الذهب المتّجر به وكأنٌ 
تخصيص الدراهم لغلبة المعاملة بها في ذلك الوقت وكون المائتي درهم 
عشرين كارا ولذلك يجعلون الدينار فى مقابلة العشرة دراهم فى 
الوا كميم اتداقال :فى الكللاقة وررينا عن اسعا وحن عفار عن 
أبى عبدالله 32 أنّه قال: (كلّ ما عدا الأجناس مردود إلى الدراهم 
والدنانير)»7”. 

وبالجملة: لا ينبغي التأمّل في المسألة بعد ما عرفت. وإن وسوس 
فى ار المتأخّرين!* لكنّه في غير محلّهء بل الظاهر من 
النصّ والفتوى ومعقد الإجماع أنّها على حسب النقدين في النصاب 
الثاني أيضاًء فلا زكاة فيما لا يبلغه بعد النصاب الأول كما صرّح به 


)١(‏ الكافي: باب زكاة الذهب والفضّة ح8 ج7١‏ ص011. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب 
زكاة الذهب والفضة ح لاجو ص .١79‏ 

(1) الكافي: باب زكاة الذهب والفضّة حه ج١٠‏ ص76١01.‏ تهذيب الأحكام: باب ؟ زكاة الذهب 
١7‏ ج؛ ص ,٠١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة سم ؟ م4 ص/177. 

() الخلاف: ج١‏ ص18 مسألة ؟١11.‏ 

(؛) كالسبزواري في الذخيرة: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ص 5غ 4. 


اقجان الاب فى :سال العارة” 7 سآ بآ يض 1 4 
جماعة(0". 

فما عن فوائد القواعد _من أَنّه لم يقف على دليل يدل على اعتبار 
النضافة التاى وان العاقة سدحوا داعنا ر الأول بدا كواكانوى عير 
محلّه. ولقد أجاد فى المدارك فى رده بأنّ «الدليل على اعتبار الْأُوّل هو 
بعينه الدليل على اعتبار الثاني» والجمهور إِنّما لم يعتبروا النصاب الثاني 
هنا لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدينء كما ذكره في التذكرة»'". 

ست يظهر لك أيضاً أنه ( يعتبر وجوده في الول 
كناف العو ل 57 ما 001 
والعو له اتخلاق احسدو فيه وبال كلاس العدانك "ا وغيرهاة 
الإجماع عليه . وهو كذلك. 

ولو مضى عليه مدّة يطلب فيها برأس المال 4 البالغ نصاباً 
« ثم زاد» زيادة تبلغ النصاب الثاني بنفسهاء أو كان في الأُوّل عفو 
يكمّلها « كان حول الاصل من حين الابتياع, وحول الزيادة من 
حين ظهورها 4 ولا يبنى حول الربح على حول الاصل. 
)١(‏ العلامة في ل : الزكاة/فيالأحكام ج دص ١7؟.‏ والشهيدالثاني فيالمسالك: زكاة مال 

التجارة ج١‏ ص ٠‏ ٠؛.‏ والعاملي في المدارك: زكاة مال التجارة جة ص118١.‏ 
(1) فوائد القواعد: فيما ا ةص 100. 
(*) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة بج ص78١.‏ 
(؛) كما في المبسوط: الزكاة / مال التجارة ج١‏ ص ,١8‏ ورياض المسائل: ما يستحبٌ فيه 
0 جة ص 118 


0 المطلب: ئ ا ج48 ص 109. 


6 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


بابعاتف اعد مو دن انمتن ةك تافاته لندا ول عن 
اعتبار الحول. ضرورة أنّ الزيادة مال مستقلَ يشمله ما دل على اعتبار 
1 الحول, وإلغاء ما مضى من حول الأصل واستثنافه للجميع من حين 
ج00 
6< ظهور الربح منافيٍ لحقّ الفقراء . وتكرار الزكاة العروم رخره 
وغتك انماء حول الويادة ع د كه 
المال لا يزكّى في الحول مرّتين”" 
فلم يبق إلا مراعاة الحول لكل منهما كما سمعت نحوه في السخال, 
وف هنا كا د مكرياذ ا ا لذ نبو قوذ لسر 
الاسقلال في مات وتان ولإطلاق ما عار 2 كي كت إذا 
"لق 1ق يديم فى البيان؛ فجزم بإلحاق الربح بعال التجارة د دون 
النتاج , قال: «ونتاج التجارة منها على الأقرب؛ لأ نه جزء منها . ووجه 
العدم أنه ليس باسترباح » فلو نقص الام ففى جبرها به نظر؛ من حيث 
إنه كمال اخرء ومن تولده منها. ويمكن القول بان الجبر يتفرّع على 
احتسابه فى مال التجارة, فان قلنا به جبر , وإلا فلا»0. 
قلت: يمكن منع تفريعه على ذلك, كما أَنّهِ يمكن منع الجبر به 
)١(‏ كالشيخ في الخلاف: جا ص 5 ميال 511 والعلامة في التذكرة : الزكاة / في الأحكام 
جه ص 5١75‏ وابنفهد في الموجز (الرسائل العشر): زكاة مال التجارة ص .١79‏ والشهيد في 
الدروس: درس 57 ج١‏ ص 773. 
(1) تقدّم بعض ما يدل على ذلك في ص .١18١‏ 


(؟) تقدّم ادل على ذلك في ص 5١‏ 4... 
)ع البيان: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ص 060 ,. 





اعقبان البضاق: توهال الكعارة سحي م سس ل ب ا 1 114 
عملاً بالمنساق من النصوص, نعم هو مال تجارة للنيّة التي قد عرفت 
الاكتفاء بها. 
ومن النتاج: ثمرة النخل والكرم , ولا يمنع وجوب العشر فيهما من 
انعقاد حول الأصل ولا حولهما ؛ وعن المبسوط المنع'"؛ لأنّ المقصود 
من الأصول والأرض الثمرة » فهي كالتابعة لهاء وقد زكت بالعشر الواقع 
ا ور ارين 


7 عن ال صل والمغرسن ١‏ 5 سلمنا ذلك فجهتا لركاتين 
متغايرتان» كما هو واضح. | 

هذا كلّه مماشاة للأصحاب, وإلا فقد يتوقّف في أصل الحكم؛ 
باعتبار ظهور النصوص في زكاة المال المطلوب برأس المال أو بالربح 
الشامل للزيادة» فلا تحتاج هي إلى حول مستقل ار عار يد 
متها عن الضادق لق ب«زكل شن مج ةليك العال قر كدو وها ورقةة 
واثهبته فاستقبل به»”', بل 5 عبدالحميد عنه ما ها «إذا ملك 
فآلا اخوافى انا ء الحو الأول زكاهها غفد الحول الأزل 

وقد اعترف في الدروس بدلالتهما على ذلك, فقال: «فيهما دلالة 
على أن حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة وغيرها إلا السخال, ٠‏ ففي 
رواية زرارة عنه ميا : (حتّى يحول الحول من يوم تنتج)!00"فتأمّل جيّداً. 


.11١ المبسوط: مال التجارة هل فيه زكاة ج١ ص١١5. () تقدّم في ص‎ )١( 
الكافي: باب ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يزكى... ح؟ ج7٠ ص 077 وسائل الشيعة:‎ )*( 


الباب ١7‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح؟ م4 ص 17١‏ (النقل بالمضمون). 


(؛) تقدّمت في ص .١109‏ (0) الدروس الشرعية: درس 117 ج١‏ ص .55١‏ 
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ل و و و وس عبج قو | قن الحلام اخ 16) 


وعلى كل حال فالزيادة المتجدّدة بعد الزيادة الأولى يعتبر لها حول 
مسقل ايغا ديفا عليه كالارلى. 

الوط «االثاني* أن يطليه براس المال أو.زيادة #ابللا خلاف 
أجده فيه كما اعترف به بعضهم!", بل عن صريح المعتبر'" والمنتهى”" 
وظاهر الغنية! والتذكرة!”* الإجماع عليه. 

للنصوص السابقة التي منها موثق سماعة”؛ فإنه كالصريح في كون 
الفوظ على الوه اللاى د كر لحان له 1ئ4 ان لارظلب مشرصة 
حتّى يحتاج في نفي الزكاة عن المال الذي لميعلم حاله ‏ بالنسبة إلى 
الطلب بها أو برأس المال إلى الأصلء بل مونّق سماعة دالٌ على كون 
الشرط ما عرفتء فالشكٌ فيه حينئذٍ على الوجه منفيٌ به. مضافاً إلى 
الأضتل وزو الام ده . 

وعلى كلّ حال 9 ذ» لا شكٌ في أنّهِ 9 لو كان رأس ماله مائة » 
دينارإ فطلب بنقيصة ولو حبّة 4 من قيراط يوماً من الحول في الْأُوّل 
أو الآخر أو الوسط لم يستحبٌ 4 الزكاة عندنا؛ لما عرفت من 
الإجماع والنصوص. 

قال في محكيّ التذكرة: «فلو نقص في الانتهاء بأن كان قد اشترى 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: مال التجارة هل فيه زكاة ج١‏ ص08 والطباطبائي في الرياض: 
مايستحبٌ فيه الزكاة جة ص8١١.‏ 

.060١ ص‎ ١ المعتبر: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج‎ )١( 

(") منتهى المطلب: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج8 ص .5١4‏ 

(5) غنية النزوع: الزكاة / الفصل السابع ص8؟7١.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: ماتستحبٌ فيه الزكاة ج 4 ص ؟ .٠١‏ (1) تقدّم في ص .42١‏ 


اعتبار الطلب برأس المال 6ع 


0 


506 


بنصاب ثم تقص السعر عند انتها الحولء أو في الوسط بأن كانقداشترى 8" 


بنصاب ثم نقص السعر في أثنا الحول ثم ارتفع السعر في آخره. فلا زكاة 
عند علمائنا»”". وهذا واضح و4 إِنْما المخالف فيه بعض العامّة!". 

نعم إروى 4 سماعة وروى العلاء: (أ نْه إذا مضى”" وهو على 
لزيد اعيال 0 وي ا 0 
ا 
هذا الاستحباب, ولعل الكلام هنا يشبه ما سمعته فى المال الغائب*, 

وما عساه يظهر من المصنّف من التوقف في ذلك _مع أنّ الحكم 
استحبابي يتسامح فيه -في غير محلّه , كما أن نقله للرواية بالمعنى في 
ضورة الشراط كذ لك هذا . 

وفى الوسيلة: «مال التجارة يعنى يستحبٌ فيه الزكاة -إذا طلب 
برأس المال أو بأكثر فإن طلب بأقلّ لم يلزم » وقال قوم من أصحابنا: 
يجب فى قيمته الزكاة. ومن قال بالاستحباب قال بعضهم: يكون فيه 
زكاة سنة وإن م غليه سئونء وقال أخرون: لزع كل سنة)67. 

وهو _مع أنه خارج عمّا نحن فيه؛ ضرورة ظهوره في المطلوب 
المجموع جص هشه عالعزير 000 


ل 


(0) تقدّم في ص ...1١‏ (1) الوسيلة: زكاة الأموال ص؟١7؟١.‏ 


جه 


5 


ا يي ا ا ا تج تقو قن الكادم ارنجم )١١6‏ 


نالعال تضاعد أ دل تعرف حكا بهذا الول من غديره وغير 
9 فى الشتوى !ذا والشييع !"'اغلى ما 'قيل»وإتما المعروق "ا تر كيده 
بنة المطلوي رقا نخاضة: 

وجري من المال في النصّ والفستوى: الدمن المقابل للمتاع . 
ريحتمل قويّاً جميع ما يغرمه عليه من مؤونة نقل وأجرة حفظ وما 
وأكناه العنا ريوعين الولو سدم هده كون: امن راس الخال له 
وعرفاً فلا يبعد كونه من المؤن التي قد عرفت الحال فيها؛ إذ الظاهر عدم 
الفرق بين الزكاة الواجبة والمندوبة في ذلك. 

والأمتعة التي اشتريت صفقة واحدة, وأريد بيعها بتفرقة ررض المال 
في كلّ واحد منها ما خصّها من الثمن فالزكاة فيه يدور على طلبه به أو 
بزيادة وعدمه. نعم قد يقوى جبر خسران أحدهما بربح الآخر, 

صا مع إرادة البيع صفقة ؛ لكون الجميع تجارة واحدة. 

ما إذا كانا تجارتين مثلاً فالظاهر عدم جبر خسران إحداهما بربح 
خرف فلا يكفى حينئذٍ في ثبوت الزكاة : فى التي طدت باضه علبي 
الثانية بربح يجبر تلك النقيصة ؛ بل تتعلّق الزكاة بإحداهما دون الأخرى 
حت الو ارزيه البيع حلفقة واحدة #افتأمل حيداً. 

وجبرإحدى التجارتين بالأخرى في الخمس على تقد يرالتسليم - 
لا يستلزمه هنا بعد ظهور نصوص المقام فى خلافه, بل ربّما يستفاد 
يواعد حبر الجاع وداعده اصدق لقانب مضنا مده ايها ب«وكرية 


.10/8 منتهى المطلب: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج8/ ص‎ )١( 
٠ ا 0-0 فال امم‎ (1) 


اعتيار الخول فى مال التتجارة بسع 


كالجزء بالنسبة إلى ذلك محل منع , كما تقدّم الكلام فيه" والله أعلم. 
العركا و حلت مضي « الحول »4 من حين التكسّب به 
بلاخلاف اجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه”", بل عن المعتبر©' 
والمنتهى!*' حكايته عن علماء الاإسلام. 
فا فا إلى صحيح أبن بقطينٍ قال: «قلت ع براهيمطية: : إنه 
يجتمع عندي الشيء قيمته'" نحواً من سنة, أنزكّيه؟ فقال: كل ما لم يحل 
عندك عليه حول فليس عليك زكاة, وكل ما لميكن ركازا فليس عليك 


فيه شىء...»7". 


وصحيح ابن مسلم المتقدّم أنفا'. 
وحسنه الآخر: «... سألت أبا عبدالله ليا عن الرجل يوضع عنده 


الأموال يعمل بهاء فقال: إذا حال الحول فليزكها»”" بناءَ على إرادة ما 


...489 فى ص‎ )١( 

(لاكمااف راض السائله ما تعة ف الزكاة بره عر 10 

(؟) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ج40 ص8 .٠١‏ 

وقال بذلك: الشيخ في الخلاف: ج١‏ ص41 مسألة .٠5١‏ والعلامة في القواعد: فيما 

يستحبٌ فيه الزكاة ج١‏ ص 745 والشهيد في البيان: فيما يستحبٌ فيه الزكاة ص ,١7‏ وابن 
فهد في الموجز (الرسائل العشر): زكاة مال التجارة ص8١5١.‏ 

(4) المعتبر: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج ١‏ ص ؛ 1 0. 

(0) منتهىالمطلب: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج 8 ص ١04‏ 5100. 

(1) في الوسائل بدلها: فيبقى. 

(0) نقدّم في ص 717 

(8) في ص .41١‏ 

(6) الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد.. اح ؟ ج؟ ص058. ؛ تهذيب الأحكام: :باب 5٠١‏ 
حكم أمتعة التجارات في الزكاة حم١‏ ج؛ ص18. #وسائل الطيفةة الباف افق أبتوات ينا 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح " ج4 ص 7١‏ 


الطهارة / غسل الوجة في الوضوء - بسي 0# 
لحن ما وصل إلى من عبارة المراسم © لا ظهور فيها بذلك » كعبارة 
المهذب () والكاني 20 , وأمَا الغنية (؛) فصريحة في إرادة التحديد , ولعلّه 
لذا لم ينقل عنهم في كشف اللثام (» , فلاحظ وتأمّل . 
ونقله في التنقيح (7) عن المرتضى في أحد قوليه» ونسبه في 
المدارك 0©) وعن غيره 0 إلى الشهرة بين الأصحاب » وفي التتقيح (1) 
وعن التذكرة('' إلى الأكثرءبل في بعض حواشى الألفيّة "الا تفاق عليه. 


٠.» 


وخالف في ذلك فحكم بالصحّة ابن إدريس في السرائر("©, كيا عن 
المرتضى في المصباح 200 » ويظهر من جملة من متاخري المتأخرين 99 الميل 


. المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص/ا"”‎ )١( 

(؟) المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”1 . 

(") الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها ص17 . 

(؛) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص١41‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص57 . 

. ٠١ص‎ ١ج التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

() مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟9١‏ . 

(م) كالحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ج؟ ص 7١‏ » ورياض المسائل : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(5) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

. ١١ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )١( 

. 4١ص‎ » المسالك الجامعية : ذيل قول المصنف : « ويجب البدأة بالأعلى‎ )١١( 

(0 السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص9١‏ . 

(١)نقله‏ عنه قٍ التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص١8.‏ 

)١1(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ , والخراساني في كفاية 
الاحكام : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؟» والكاشاني في مفاتيح الشرائع : 


سه 


0 
١6 ج‎ 
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مع 6 _رربئبشههههههس سلب جواهر الكلام(ج )١6‏ 
يمل انئحة التجارة شرع الأموال فيه 

و رع عاك أذ اققراط امول .هنا على عسي اشعراتاده 
في غيره من النقدين والأنعام؛ بمعنى أنه ( لابدٌ من وجود ما يعتبر 

في الزكاة 4 من الششرائط العامّة والخاصّة ( من أُوّل الحول إلى آخره. 
ذا لظ ين نناله 4 وري علدا د توق بيد الف كد يار 
لم يتمكّن فيه من التصرّف 9 انقطع الحول » بلا خلاف أجده فيه هنا 
وفيما تقدّم إلا ماسمعته من بعض متأخّري المتأخَّرين في أوّلكتا ب الزكاة. 

نع قد عرفاك النتاق فى اعجار البلوت والفقل فى ركاةالنجارنة: كنا 
نك تعرف الحال في اعتيار بقاء السلعة طول الحول في الزكاة هنا 
لدو خا الست ا ْ 

« و4 من هنا أطلق فيما 9 لوكان بيده نصاب 4 من النقد ١‏ بيعض 
حول'" فاشترى به متاعاً للتجارة 4 فقال: ١‏ قيل 4 والقائل الشيخ 
في المبسوط: كان حول العرض حول الأصل"", والأشبه 
استئناف الحول » من حين الشراء؛ لأ نه مال جديد. من غير فرق بين 
كون النقد المزبور مال تجارة أو لا؛ لما عرفت من اعتبار المصنّف بقاء 
عين مال التجارة طول الحول. نعم بناءً على عدم اععتبار ذلك يتّجه 
التفضييل المزرووة:ولذا كا ورهويكير: التدكر :"ا وقيريها ندا 
(أافن تسكة اللبرائة والسالف#الخرل. 
(1) المبسوط :هال التجاوة تمل فيه زكاة ع لاضن دم 


ا العو ا 3 إل الأحكااجة مس 


اعتبار الحول فى مال التجارة 73777 7 سسسب القع 


والغرض هنا: التعردض لكلام الشيخ ؛ فإنّه لم يبن المسألة على ذلك , 
بل بناها على أنّ العرض مردود إلى النقد, فكأ نه موجود تمام الحول, 
خصوصا بعد ان كانت زكاة التجارة في قيمة المتاع لا عينه. 
زمرافه د علي الظاقر - بالمتاع ما لا يشمل النصاب الزكاتي ؛ لأ نه 
قد صرّح فيما حكي عنه فيه بأ «إذا كان عنده مائتا درهم سنّة أشهر. 
ثم اشترى بها أربعين شاة للتجارة... انقطع حول الأصل؛ لأنّ الزكاة 
تتعلق بعين الاربعين لا بقيمتها»١".‏ 
وصرّح بأ نّه «إذا اشترى بنصاب من غير الأثمان كخمسة من 
الإبل... استانف الحول»”". 
وصرّح أيضاً بأنّهِ وإذا كان عنده أربعون شاة سائمة للتجارة 
سَنة | هريد و اتكرى :بها ا ربعيه ناقدة انشع رف كان بول الأضيلز 
حولها... لأنّه بادل يما هو من جنسهء والزكاة تتعلّق بالعين, وقد حال 
عليها الحول»2. 
وهو دكها فلتابى الفجالةعلن ام اخر 
وقال فى الخلاف: «إذا اشترى عرضاً للتجارة ففيه ثلاث مسائل: 
أزلها! أن تكوى قجنها بصا ١‏ من الدراهم أو لذن نير تعلى :ملسي ميان 
قال من أصحابنا: إِنّ مال التجارة ليس فيه زكاة ينقطع حول الأصل. 
وعلى مذهب من أوجب فإنّ حول العرض حول الأصلء وبه قال 
() التستوطه مال الهارة هل فيه زكاة ١‏ ص١١7‏ (بتصرّف). 


0/6 





الشافعي قولاً واحداً... وإن كان الذي اشترى به نضاباً تجب فيه الزكاة 
: كالمائتين'"فانه يستانف الحول». 

0 «دليلنا: أَنَا قد روينا عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله 12 أنه 
قال: (كل ما عدا الأجناس مردود إلى اللدراقع والنتائين : واذافية ذلك 
لاايمكن أن يبنى على حول الأُوّل؛ لأنّ السلعة تجب في قيمتها من 
الدنانير والدراهم الزكاة, والآصل تجب في عينها. ولا يجب حمل 
احدهنا عن اللشر)»: ش 

«وأيضاً روي عن النبى كبا أنه قال: (لا زكاة فى مال حتّى يحول 
عليه الحول)فإذالم يحل على الأول الحو لوجب أن لايبنى على الثاني»” 

وعلى كل حال فهو واضح الضعف ؛ ضرورة عدم صدق حول 
الحول على العرض بذلك. والخبر المزبور لا دلالة فيه عليه؛ ضرورة 
أعمّية الردٌ من ذلك, والنبوي الأخير كما أنه حجّة على الثاني حجّة 
على الأول أيضاً. كما هو واضح. ش 

ولد كان :رامن الغال دوي التعاب انا نع علق اوه لضان 
فصاعداً 4 ولو بارتفاع قيمة المتاع, بلا خلاف”" ولا إشكال. 

(وأمًا » البحث في « أحكامه » أي مال التجارة: 

« ذ» فيه ( مسائل 4: 


.١١١؟ الخلاف: ج١؟ ص57 - 18 مسألة‎ )١( 
نسبه إلى «علمائنا» في منتهى المطلب: فيما تستحب فيه الزكاة ج8 ص109.‎ 2 


تعلق الركاء بقيعة البكام بجع   #‏ ل تي يني 1/8 


«الأولى» 

إزكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه 4 على المشهور بين 
الأصحاب نقلاً”' وتحصيلاً”". بل في المفاتيح”" نسبته إلى أصحابناء بل 
ربّما قيل: «إِنْ عبارة المنتهى تشعر بالإجماع عليه»©. 

لخبر اسحاق ين غقار المتقء اننا المجير ماد ود لاله بالشيرة : 
واستصحاب خلوٌ العين عن الحقّ وجواز التصرف فيها . وإشعار اعتبار 
النصاب بالقيمة في ذلك , وعدم ظهور نصوص المقام في العينيّة ؛ لآن 
كثيراً منها بلفظ الأمرء وما فيها بلفظ «في» محتمل للتسبيب ولو 
للشهرة العظيمة . وإشعار اعتبار البيع في الموثق الوارد في المطلوب 
بنقصان بذلك“, كإشعار خبر إسماعيل بن عبد الخالق الوارد في الزيت 
المتقدّم سابقاً" الذي أمر فيه بزكاة الثمن بعد البيع للسنة التي اتّجر فيها 
في المطلوب بنقصان _أيضاً ؛ إذ الظاهر عدم الفرق في كيفيّة تعلّق الزكاة 
بين الجميع وإن اختلف في السنة الواحدة والأزيد. 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الزكاة / مال التجارة ج١‏ ص" ٠؛.‏ والحدائق الناضرة: ما يستحبٌ 
فيه الزكاة ج ١١‏ ص .١16١‏ 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الزكاة / مال التجارة ج١‏ ص 5 27١‏ وابنسعيد في الجامع 
للشرائع: ما يستحبٌ فيه الزكاة ص 170 والعلامة في الإرشاد: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ج ١‏ 
ص 180, والشهيد في الدروس: درس 77 ج١‏ ص 578. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 7117 ج١‏ ص7 .5١‏ 

() قال في مفتاحالكرامة (الزكاة / مال التجارة ج١١‏ ص :)129١‏ «وفي مجمعالبرهان: أن 
عبارة المنتهى تشعر بدعوى الإجماع (بعدم الخلاف عندنا خ ل)» وفي نسختنا من 
مجمعالبرهان (فيما تستحبٌ فيه الزكاة ج ؛ ص )١78 - ١717‏ عدم الخلاف. 

(0) انظر موثق سماعة فى ص ١غ44.‏ 

() في ص42493. 000 


ا" 


7 للب جواهر الكلام (ج )١6‏ 


ع1 لا نيه على راقةالفلك للقتراء اة ماقا قو اعد 
الملك ك مع الااستحباب في غاية الصعوبة , ولغي ذلك ممّا يظهر بأدنى تأمّل . 

خلافاً لما عساه يظهر من المعتبر والتدكرة من الميل: إلى اكونه فى 
الفينتعيف | يها د هنا اذ ن حكيا عن أبي حنيفة ذلك - قال في أُوَّلهما: 
«إنه ألمت بالمذهب»'!" ونفى عنه البأس فى ثانيهما”", واستحسنه فى 
المدارك©, وفي المفا تيح: «أنه أُصح»!0, رافنيكة في المحكي 5 
إيضاح النافع 0 

لكثير ما سمعته في تعلقها بالعين في غيرها من أقسام الزكاة, 
وللاشعار موق سماعة بذلك, قال فيه: «سالته عن الرجل يكون معه 
القال مضاونة بهل طلنهفى :لله المال زكاة اذا كان بتجز يند؟ فقال: 
يفش له أن قر اأسيحاب الال( كردم ان كالوا ا تسر كه سين 
عليه غير ذلك , وإن هم أمروه بأن يزكّيه فليفعل , قلت: أرأيت لو قالوا: 
ِنَا نزكيه. والرجل يعلم أَنّهم لا يزكونه؟ قال: فإذا هم أقروا بأنّهم يزكونه 
فليس عليه غير ذلك , وإن هم قالوا: إِنَا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل 
ذلك ولا يعمل به حتى يزكوه» 7 


.00١ ص‎ "١ المعتبر: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج‎ )1( .١١17 في ص‎ )١( 

(') نذكرة الفقهاء: الزكاة ة / في الأحكام جه ص .5١9‏ 

(غ) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة ج 4 ص .١74‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح 777 جج١‏ ص 3١7‏ . 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / مال التجارة ج١١‏ ص 5937. 

)07( الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح؛ ج7٠‏ ص058. وسائل الشيعة: الباب ١0‏ 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ جاص'١".‏ 


تذلق الذكاة قيمة اللكام جع ثب ب 1 1 1 


وفيه: أن الفرق واضح بين ما نحن فيه وبين باقي أقسام الزكاة؛ 
ضوووة ضرايكة تلك الأد لاقي العيرو وى بونجو حصهوضا باخام نيا 
و و او بي 
عم التأقل الجتد اا لواضم بين المقامين: حتّى لفظ «في» 
فى المقام؛ فإنّه ليس بذلك الظهور فى إرادة العينيّة ولا مساقاً له. بل 
الخبر المشتمل عليها قد اشتمل على لفظ «عليه» ونحوه مما يقتضىي 
خلافه ‏ كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

والمونّق _مع أنه بلفظ «ينبغي». ومشتمل على ما ينافي العينيّة من 
الاكتفاء بالقولالمعلومكذبه محتمل لإرادة الما ل الذي يرادبهالمضاربة, 
لا مال التجارة الحاصل بعد المضاربة . بل لعل ندقيق النظر فى الخبر 
المزبور بعد تسليم كونه في مال التجارة ‏ يقتضي شهادته للزكاة في 
القيمة , وإن كان مع ذلك له تعلق في العين , لكن ليس تعلق ملك ونحوه. 

وعلى كلّحال فقد ذكروا أن فائدةالخلاف تظهر: في جواز التصرّف 
بالعين قبل اداء الزكاة من دون ضمان على المشهورء بخلافه على غير 
التصريح به”", وفيما لو ارتفعت القيمة بعد الحول, فعلى المشهور إِنّما له 
القيمة عند الحول فالزيادة للمالك. بخلاف القول الآخر فإنّها تتبع العين. 

موعت تال السهيد الأول فى الفوويس :زو تعلق بالقنيية اذأ بالعيه: 
فلو باع العين صحّت.ء ولو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر 


.1١ مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١ ص"‎ )١( 


111 جواهر الكلام (ج 1) 





القيمة عند الحول)»(". 

وقال هو أيضاً في المحكي عن حواشيه على القواعد: (إِنّه تظهر 
الفائدة في مثل من عنده مائتا قفيز من حنطة تساوي مائتي درهم, ثم 
تزيد بعد الحول إلى ثلاثمائة درهمء فإن قلنا: : تتعلّق بالعين أخرج 
حير اناده أو ف مني أسينة دراه برنمنا ران فلن اجالفسة احير 
خمسة دراهم اوؤيقتقتها حنطة)7". 

وهو عين ما ذكره في البيان: «ولو اشترى مائتي قفيز حنطة بمائتي 
درهمء فتمٌ الحول وهو على ذلك, أخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة , 
ذا لصاوت ترس عازتنا نا درهم يناد اللخول فلرمين عانه سوى تمس 
دراهم أو حنطة بقيمتها ؛ لا ا ل 
بتعّق العين أخرج خمسة أقفزة أو سبعة دراهم ونصفاً» ولو ساوت بعد 
الحول مائة درهم بعيب أو نقص في السوق ولم يكن فرّط زكّى الباقي , 
وإن فرّط ضمن قيمته"" لا غير وإن زاد ثمن الحنطة فيما بعد»!2. 

ومن القريب انا التقيد التاق اعتره فى الفدى عن حواقية 
على القواعد بأنّ «ذلك إِنّما يتمّ لو لم يعتبر في زكاة التجارة النصاب 


2-7 الثاني لأحد النقدين ء وإلا لوجب سبعة لا غير؛ لأنّْ العشرين بعد 


الثمانين عفو»!2. 


)١(‏ الدروس الشرعية: درس 77 ج١‏ ص778. 

(؟) الحاشية النجّارية: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ورقة 77 (مخطوط). 
(؟) فى المصدر: خمسة. 

4 الباوافيا معن فيه الذكاء ع نع 

(0) فوائد القواعد: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ص 006 .١‏ 


تعلق الزكاة بقيمة المتاع ---- _ببببباااا 0# 


ونه ١‏ السينة و فق نما اعدف فين عو لين فقي الداعة 
في هذا المالء لا زكاة عن الثلاثمائة ليعتبر فيها النصاب الثانى؛ فإنٌ 
العالة الرائدة لم يدل كلها !حول كما هو المفر وطن 1 

ولو نقصت القيمة بعد الحول: فإن كان قبل إمكان الأداء فلا ضمان 
غلى القوليق::وإن كان نيغةه كان النقضن على المالك:سواء كان لعيب أو 
للسوق على المشهورء أمّا على التعلّق بالعين فالمّجه عدم ضمان 
السوق , فيجزئه حينئذٍ دفع العين كما في الغاصب ء هذا. 

وفي المدارك _بعد أن حكى عن الشارح الفائدة الثانية للخلاف -: 
«ويمكن المناقشة فيه: بان التعلق بالقيمة غير الوجوب فى الذمّة » فيتجه 
القول بتقديم الزكاة على القول بالوجوب وإن قلنا: إِنّْها تتعلّق بالقيمة كما 
اختاره في الدروس. إلا أن يقال: إِنّ التعلّق بالقيمة إِنّما يتحقّق بعد بيع 
عروض التجارة, أمّا قبله فلاء وهو بعيد جدٌأ»7". 

قلت: الذي يظهر بعد التأمّل أنه لا فرق بين القول بالذمّة والقول 
بالقيمة , بل هو مرادهم منها؛ ضرورة أنّ القيمة أمر معدوم لا يمكن أن 
يتحقق فيه ملك للفقيرء إذ ليس المراد منها سوى ما يقابل هذا المتاع لو 
ببع » ومن الواضح كونه أمراً عدميّاً. فليس الحاصل حيئئذٍ إلا الخطاب 
بالمقدان المخصوهى من القية الناروفنة فى وقد صيابمب الفا لوهذ 
ارد لتك ْ 

وكأنّ الذي دعاهم إلى التعبير بالقيمة هنا دون الذمّة: إرادة بيان أن 
النابت في ذمّة المكلّف دراهم أو دنانير في هذه. لا حصّة مشاعة في 


.170 - ١74 مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة ج0 ص‎ )١( 


ا بج د جو قن الكلام 27 16) 


العين, ولا أمر كلّى منها فى الذمّة كالعشر فى الغلات مثلاً. 
واعتدال أن العراةة المقد از المخصوص ين القيمة لكن فى السيق 
لاافي الذمّة على معنى أنه يستحقّ إخراجه منها ببيع ونحوه ‏ فيكون 
أشبه شيء ان الجناية. 
بعيد من كلما تهم .كما أنه يعسر تحصيله من الأدلة , وعليه فلو أَدَى 
من قير لعن كاذ للك وول" عن الزااحتوم بورهو حاتف الظاهر أيضاً 5 
3 يمكن القطع بعدمه بعد التأمّل في قولهم: «بقيمة المتاع لا عينه», وأ نّهم 
,> لو أرادوا المعنى المزبور لم يكتفوا عنة بهذه العبارة المخصوصة. 
وما حكاه عن الدروس لم أتحقّقه ‏ وإِنّما فيها: «ولايمنعها أي زكاة 
التجارة _الدين .والأقر ب أنّه على القول بالقيمة لايمنع أيضاً»'". ولاشهادة 
فشكل ها ذكرو وماس نمالة شل سيذكرها المضتف وقيره: 
بل في الدروس ما بدي لكون المراد من التعلّق بالقيمة الذمّة, 
ولعلّه صريح البيان, قال فيه: «هذه الزكاة وإن وجبت فى القيمة فهى 
مشروطة ببقاء العين أو تلفها بعد التمكّن من الإخراج , فحينئذٍ تتعلّق 
بالذمّةء وكذا على القول المشهور بالاستحباب»”؛ إِذ المراد أَنْها فى 
الذمّة في الصورتين؛ أي بقاء العين والتلف بعد التمكّن, بخلاف ما إذا 
لم تكن العين باقية أو تلفت قبل التمكّن من الأداء , فإنّها تسقط. وأراد 
من ذلك دفع ما عساه يتخيّل من أنه بناءً على التعلّق بالقيمة دون العين 
تنبت ولو تلفت قبل التمكّن ؛ لعدم مدخليّة العين فيه , فتأمّل. 
وصرّح أيضاً في المسالك في المسألة الثانية بكون التعلّق في الذمّة , 
)١(‏ الدروس الشرعية: درس717 ج١‏ ص578 -7179. 
(1) البيان: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ص8 ."١0‏ 


تعلق الوكاة إقيفة المكام ص يل 
وجعله الفائدة في زكاة المال والتجارة'". فلاحظ وتدبر. 


به اعطى لتر تمهاد فيمااحكاء المطكق ف المر من 
0 ومناقشته له. وما حكاه عن 


بعية إؤالنياء بالفدة خم انيتضوين د في 
0 والله 35 


(و» كيف كان فل تقوّم بالدراهم أو الدنانير”» كما في 
الإرشاد' والقواعد” وغيرها"”", بل لاأجد خلافأ في أصل التقويم 
نما نننا لأنهما أصل المال ؛ ولذاكانا المرجع في الديات وفي عوض 
المتلفات واروش الجنايات والمعيبات وغير ذلك ممّا يرجع إلى 
الغرامات ونحوها. 

ومقتضى المتن وغيره ممّن أطلق: أَنّه لا فرق في التقويم بأحدهما 
بين كون ثمن المتاع عروضاً أو نقداًء وبين كون الثمن من جنس ما وفع 
به التقويم وعدمه, ولعلّه لإطلاق ما دل على التقويم من مونّق إسحاق 
ابن عماروغيرة 


ول 5 5 ج6٠١‏ 
لكن في المدارك: «انه مشكل على إطلاقه , والاصح ان الثمن إن 5 


01 


.1١7”ص‎ ١ج مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة‎ )١( 

(1) المعتبر: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج ؟ ص .00١‏ 

1خ يخ الترائم والمسالك: يقوّم بالدنانير أو الدراهم. 
(غ) إرشاد الأذهان: : فيما تستحبٌ فيه الزكاة جاص 180. 
(0) قواعد الأحكام: : فيما يستحبٌ فيه الزكاة ج ١‏ ص 40 5. 
9 كتضئزة الجتعلضين :ها سعد فيه الركاة صن 27 
(0) الأولى تثنية الضمير. 


اببس ب ب ا ب ع 3614م ا 


إليه » بل ربّها كان ظاهر من أطلق غسل الوجه . 

والأوؤل هو الأقوى ؛ لحكاية الباقر( عليه السلام ) وضوء رسول الله 
( صلَّى الله عليه وآله ) في عدّة أخبار» فق بعضها : « ... إِنه ( صلى الله 
عليه واله ) أخذ كفاً من ماء تدك وحم ا » وف آخر: 
« ... فأسدله على وجهه... » () . 

وأظهر منها ما في الصحيح عن زرارة قال : « حكى أبوجعفر 
( عليه السلام ) وضوء رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) , فدعا بقدح من 
ماء » فأدخل يده العنى » فأخذ كفاً من ماء , فأسدها على وجهه من أعلى 
الوجه ... »(© إلى آخره . 

وما في الصحيح أو الحسن عنه (عليه السلام ) أيضاً : (« ... أنه 
( صلّئ الله عليه وآله ) غرف ملأها ماء » فوضعها على جببته . . . »9) , 

وعن تفسير العيّاشي أنّه « ...غرف غرفة فصبّها على جبهته فغسل 
حببته ... »0 (0) , 


الصلاة / مفتاح 19 ج١‏ ص45 . 

)01( الكاني : باب صفة الوضوء ح" ج” ص ؛ ؟ , وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء 
حلاج١‏ ص73724 . 

() الكاني : باب صفة الوضوء ح١‏ ج ص4١‏ ء تهذيب الاحكام : باب ؛ ح7 ج١‏ صهه, 
وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص74 . 

() الاستبصار: الطهارة / باب +" ح١‏ ج١‏ ص8ه » وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب الوضوء 
ح ٠١‏ ج١1١‏ اص3008؟ . 

(:) الكافي : باب صفة الوضوء ح؛ ج” ص ؟ , من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء 
رسول الله ح74 ج١‏ ص75 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص 70/7 . 

(5) تفسير العياشي : تفسير سورة المائدة ج١0‏ ج١‏ ص758 , مستدرك الوسائل : باب ١١‏ من 


سه 


كأخدين انعد الشلويق وحت تقويم السلعة بما وقع به الشراء. كما صرّح 
به المصنّف في المعتبر والعلامة ومن تأَخْر عنه؛ لا: نّ نصاب العرض 
م على ييا اسار ره في اعقيا ره د كما لو كم يشتربهدشياً 
ولقوله36: (... وإن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك 
زكاته...)'" ورأس المال إِنّما يعلم بعد التقويم بما وقع به الشراء». 

«ولو وقع الشراء بالنقدين وجب التقويم بهماء ولو بلغ أحدهما 
الما ند كانهو التغرة: 

«ولو كان الثمن عروضاً قوّم بالنقد الغالب, واعتبر بلوغ النصاب 
ووجود راس المال فى الحول به خاصة». 

«ولوتساوى النقدانكان له التقويم بأْيهما شاء. ويكفي في استحباب 
الركاة بلوغ ات ل و ال 1 

وقال أ - في شرح قول المصئف: افرع : إذا كانت السلعة 
تبلغ النصاب بأحد النقدين دون ن الآخر تعلّقت بها"'الزكاة؛ لحصول 
ما يسنقى انا 4 : «هذا إِنما يتم إذا كان النعن عصروفا تتا رف 
النتقدان, وإلً وجب التقويم بالنقد الذي وقع به الشراءء أو بالنقد الغالب 
خاصة كما تقدم»61. 

ويقرب من ذلك ما في المسالك؛ فإنّه في شرح قول المصّف: 
«ويقوّم...»إلخ» قال: «هذا إذا كان رأس المال عروضاً» أمّا لوكان أحد 
(؟) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة ج0 ص .١7/7- ١70‏ 


(4) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة ج 0 ص .١77‏ 


كلق الركأة ]فيك الطداء. عم ع جحت ب 1/1/2 


كان عا مووي 0 
على القيمة» وقوّم ما يخصٌ النقد به والآخر بالنقد الغالب منهماء فإن 
اونا كنشة .بروكذ| القول:فبينا لو كان مكميعة عر ها 

وفي شرح قوله: «تفريع...»إلخ قال اا «إن اشتريت بعرض و 
بما بلغت به من النقد , وإلا فلا»”". 

وقال في الدروس: «والعبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لابنقد . ' 
البلد. فلواشترى بدراهم وباعها بعدالحول بدنانير قوّمت السلعة 00 0 
ولو باعها قبل الحول قوّمت الدنانير دراهم عند الحول , وقيل: لو بلغت 
باحق اللقووق اتضناءا اسمعددت» وجو سيق اذ كا فر اسي الال وض . 

إلى غير ذلك من كلماتهم المتقاربة. بل حكى عن المبسوط!* 
والخلاف”» نحو ذلكء فضلاً عن الكركي”" والميسي”" وا العتاس” 
والصيمرى "ا وقيره "ايل فد سدع تستعةافن المدارك إلى الفا لين 
ومن تأخر عنهما. 


.1١ 7 مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١ ص‎ )١( 

.4١٠ المصدر السابق: ص”‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: درس77 ج١‏ ص 79؟. 

(5) راجع المبسوط: اتا ا تواضا ا 

00 ج7 ص49 اال 11 

(1) جامع المقاصد: ماتستحبٌ فيه الزكاةج "اص 7 5.فوائدالشرائع(اثارالكركي):ج ١٠ص 1١‏ 5. 
)07 حكاه عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / مال التجارة ج١١‏ ص 510. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة مال التجارة ص 9؟١.‏ 

(9) كشف الالتباس: باب زكاة مال التجارة ورقة ١١١‏ (مخطوط). 

.581 كالعلامة في التحرير: الزكاة / في مال التجارة ج١ ص‎ )٠١( 


14 جواهر الكلام (ج 16) 





وفيه: :أَوَلاً: أن المتّجه بناءً على كلامهم ملاحظة ثمن العرض الذي 
وقع ثمناً للسلعة, ولا يكفي كونه ثمناً في التقويم بأيّ النقد ين مع التساوي. 

وثانياً: أن الظاهر كون النقدين معاً من النقد الغالب شرعاً . فلا يقدح 
في جواز التقويم بأحدهما في نحو ما نحن فيه انّفاق كثرة اتفال 
الآخر في بعض الأزمنة والأمكنة؛ إذ لا إطلاق حنّى ينصرف إلى 
الغالب , مع أن الظاهر كونهما غالبين في زمن صدور النصوص , مضافاً 
إلى موثق إسحاق بن عمّار على ما رواه الشيخ”". 

فالمتّجه جوازالتقويم بكلّ منهما عل ىكل حالء وأنّه متى بلغ النصاب 
بأحدهما زكاه؛ لإطلاق المونّق المزبورء وعموم ما دل على زكاة مال 
التجارة”" المقتصر في الخارج منه على المتيقّن دوهن الناقفى غلهما: 

زوعوف تو نك عدونة راس الما ل على الستورجم: بما وقع به الشراء. 
واضحة الفساد؛ ضرورة عدم مدخليّة ذلك فيه, فإنّه قد يعرف قيامها 
برأس المال وإن قوّمت بغير الثمن. 

وكذا دعوى أنّ السلعة محكوم في المقام بكونها على حكم ما 
اشتريت به من دراهم أو دنانير -فلا معنى لتقويمها بغيره؛ إذ هو كتقويم 
الدراهم بدنائير وبالعكس مما هو معلوم البطلان _لأنّه لا دليل على هذا 
التنزيل , والااستحسان غير حجّة عندناء ودعوى كونه جهة ترجيح 
للتقويم لا يصغى إليها في إثبات حكم شرعي ونفيه. 

ومن ذلك كله ظهر لك أن الأرلى اطلذق المصاتك وغر سشصوضا 


ف ا كا ن الحكم ندبيًاً. 


.11١7 الخلاف: ج؟ ص48 مسألة‎ )١( 
7/١ (9)/ؤسائل العييةة انظر الات امن أبواتدننا تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ج1 ص‎ 


لو تتصلّك أحد الننصب | لرزكويّة لجا رة ل قب؟/ف”؟؟ت”؟”؟7؟7؟ ب يي 


نعم لوكان مال التجارةدراهم أودنانيرانّجه اعتبارنصابهما, ولايلحظ ‏ ' 

١6 اخ‎ 8 7 8 7 

قيمة كل منهمابالاخر؛ ضرورة كون كل منهما قيمة لباقي الاموال كما هو 57 
مفروغيّة الحال فيما ذكروه من التفصيل » وأنت خبير بما فيه. والله أعلم. 


المسألة « الثانية» 

تؤإذا فلك أحد النضب الاكاة للفخارة:مقل اريغين ننساة أو 
ثلاثين بقرة» أو سرون قينا را أن فصني للك ل يعقطة: ( كداء 
التجارة 4 المستحبّة «! ووجبت زكاة المال 4 الواجبة ١‏ و4 ذلك لآ نْه 
١‏ لا يجتمع الزكاتان » بلاخلاف كما في الخلاف”, بل في الدروس”" 
ومحكيّ التذكرة”" والمعتبر! والمنتهى!" الإجماع عليه. وفي المسالك: 
«ذكر جماعة ان لا قائل بثبوتهما»". 

والأصل فيه: قول النبئ يَيَيََة: «لانتى فى صدقة»7". وقول الصادق افلا 
في حسن زرارة: «...لا ا المال من 58 في عام واحد...»!". 


.1٠١ مسألة‎ ٠١ الخلاف: ج؟ ص ؛‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: درس 77 ج ١‏ ص 79؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص177؟. 

(؛) المعتبر: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج ١‏ ص 51 0. 

(0) منتهىالمطلب: ما تستحبٌ فيه الزكاة م4 ص518. 

() مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١‏ ص7١1.‏ 

(0) تقدّم في ص .١18١‏ 

(8) الكافي: باب زكاة المال الغائب ح1 ج ص .07١‏ تهذيب الأحكام: باب4 زكاة مال 
الغائب ح4ة ج؟ ص 7 وسائل الشيعة: الباب من أبواب من تج بعليهالزكاة ومن لا تجب 
عليه ح١‏ ج41 ص .٠٠١‏ 


01 
ناا 16 
5/4 





جواهر الكلام (ج )١6‏ 


9 ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة »4 لعدم 
الترجيح حينئذٍ كما ستعرف . 

ووه على كل حال ذلك يخرج عمّا تقتضيه القاعدة من عدم 
السقوط, ويضعف ما ؤ قيل » من أنه « تجتمع الزكاتان ان سوا 
وهذه استحباباً 4 مع أنّا لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد!". 

واحتمال أن المراد من الخبرين ومعاقد الإجماعات خصوص 
الواجبتين. واضح الفساد بأدنى ملاحظة لناقلي الإجماع وأَنّهم ممّن 
يقولون بالندب, ولظاهر النفي في الخبرين المحمول على نفي الحقيقة 
الشاملة للواجب والمندوب,. فلافرق حينئذٍ بين الواجبتين والمندوبتين 
والمختلفتين. 

نعم لا دلالة في شيء ممّا سمعت على تعيين الساقط في نحو 
المقام, لكنّه مفروغ من كونها زكاة التجارة عند الأصحاب بناءً على 
التي سعللين "الدديآنّ الواحب مقدم على الندي: 

وفيه: أَنّ ذلك عند التزاحم في الأداء بعد معلوميّة وجوب الواجب 
ارد العدويه ١‏ نيه بخن فيه الدى مرجي إلى مداو عدم 
مشروعيّة أحدهما على وجه لا ينتقل منه إلى التخيير المعلوم ده 
تعقّله في المقام ؛ ؛ ضرورة أنّه لا معنى له بين الواجب والندب. 

ودعوى رجوع الحال إلى تعارض الأدلّة من وجه -فيرجع إلى 


26 


)١(‏ كالسيّد السند في المدارك: زكاة مال التجارة ج0 ص ١76‏ /ا7١.‏ والسبزواري في 
الذخيرة: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ص ١0غ4.‏ 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص7١١.‏ ومنتهىالمطلب: ما تستحبٌ فيه 
الزكاة ج48 ص8١5.‏ 


لو تملك أحد النصب الزكوية للتجارة سس الاق 


الترجيح, ولريب في كونه لدليل الواجب -واضحة الفساد؛ ضرورة أن 
ذلك لا يصلح شاه دا لتعيين الساقط منهما الذي استفدنا سقوطه من 
الخبرين المزبورين. 

ولبين الشقاء :دأ بعقاء دف التانكهمتهها دمن عاض الدليلين 
اللذين قد عرفت عدم تعارضهما. ولكن علمنا بدليل خارجى | رتفاع 
أحدهما المعيّن في الواقع المبهم عندنا 1120١‏ 
ولا يكفي الظنّ الناشي من اعتبارات ونحوها كما هو واضح. 

فالمتّجه -ان لم يثبت إجماع التوقف حينئذٍ في الحكم بسقوط 
أحدهما على التعيين» كما أَنّ المتّجه الرجوع في العمل إلى أصل 
اللواه لك" الأحعاط ل سف تر كتهروا عمال روي هذا لص 
اللقة لشوراة ال مويق الو اجيه والندات: 

وممّا ذكرنا يظهر لك الحال بناءً على الوجوب أيضاً؛ إذ لا فرق فيه 
عليه وإن زادهنا باخسال التخيير »يل ءفن المسالك الهاريما قبل بد 
لتساويهما في الوجوب, وامتناع الجمع بينهماء وعدم المرجح»””" 
ويه كال 'مردون الفقفا عقا ارادتهها معام الاأمر اميدق الواقت اوغيرة. 

وفيه: أن التخيير هناك ينتقل إليه الذهن من مج”د اللفظ بخلافه هنا , 
بل لعل ظاهر دليل عدم الجمع هنا عدم التخيير كما هو ظاهر الأصحاب 
أيضاًء فتعيّن حينئزٍ كون الثابت أحدهماء ولا دليل على التعيين كما 
سمعته فى الندب. 

ونرجيح الماليّة بالاتفاق على وجوبها وتعلقها بالعين أو التجارة 


.5١ مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١ ص7‎ )١( 


1 جواهر الكلام (ج 16) 


بأنّها أحظّ للفقراء مع قطع النظر عمّا فيه غير مجدٍ فيما نحن فيه إن 
لم ينبت إجماع ؛ إذ مرجعه إلى ما لايصلح الاعتمادعليه في نعيين الساقط 
تتهها لعدم كون المقام من التعارض عند التأمّل . يكنا أومهنا سانا 
21 ولعلّه إلى ذلك كلّه أومأ المصنّف بقوله: «ويشكل ذلك على القول 
عير بالوجوب»! أن مراده على الظاهر ‏ وبقرينة ما ذكره في المعتبر أنه 
يشكل تعيين الثابتة من الساقطة على تقدير الوجوب؛ لعدم صلاحيّة 
ماذكروه لذلك, وقد عرفت مثله على تقدير الندبء فتأمّل. 

فالمتّجه أيضاً-إن لم يثبت إجماع التوقّف في الحكمء وفي العمل 
على الاحتياط ؛ لمعلوميّة انقطاع أصالة البراءة بيقين الشغل, فيودّي 
الزكاة غير ناو خصوص أحدهماء مقتصراً على أقلّهما قدراً؛ لسلامة 
الأصل هنا في نفي الزائد ‏ لعدم ارتباط جزء منهما بالآخرء وكذا جواز 
بيع العين ؛ لعدم معلوميّة تعلّق الحقّ فيهاء لاحتمال كون النابتة زكاة 
العجارة..ومخليا الذكة كما غرفت ل الفينءافقام] : 

م لا يخفى عليك أنّ المراد من عدم التُنَى بقرينة حسن ابن مسلي !" 
عدم ثبوت الزكاتين الماليّتين» فلا يقدح اجتماع زكاة الفطرة مع الماليّة 
كما في العبد المشترى للتجارة, ولا الخمس مع الزكاة , ولا غير ذلك. 

وو لاسي ال 
وجهان بل قولان. رهما الزن إلى 0 الحسن »كما أ باه 





.27١ تقدم في ص‎ )١( 
.2 86 الظاهر «حسن زرارة» المتقدّم في ص‎ ١ 


لواعاوض أزيغين سائنة ينقلا للفطازة سس ب يت نز اي 


أوفق بمدلول النبوي”". كما أنّ اختصاص ذلك بما يعتبر في زكاته 
الحولء أو الأعمّ _كما لو انتقلت إليه غلّة للتجارة قبل تعلق الزكاة فيها ‏ 
كذلك أيضاً بالنسبة إلى النبوي والحسن ء فتأمّل ء والله أعلم. 


المسألة « الثالثة » 
ولو عا ون ٠١‏ ربعي بدائمة ا كانك عند لالتعا ره يعض التتعول 
باربعين سائمة للتجارة سقط وجوب الماليّة والتجارة, 
واستأنف الحول فيهما 4 فإن مضى وشرائط كل منهما مجتمعة قدّمت 
الماليّة بناءً على ما سمعتء أو توقّف في الحكم ورجع في العمل إلى ما 


ذ كان يا #اعلى عا دواع احتلت القرائط فى إخدافنها فيدتةه 1 


الأخرى, ولا يحكم بسقوط أحدهما على التعيين قبل مضي الحول؛ 
ولذلك قال: «استأنف الحول فيهما». 

« وقيل 4 والقائل الشيخ: ( بل تثبت زكاة المال مع تمام الحول 
دون التجارة 4" من غير استئناف ١‏ لان اختلاف العين 4 مع الاتفاق 

في الجنس « لا يقدح في الوجوب » في الماليّة ( مع تحقّق» كلى 
«النصاب فى الملك»4. 

(والأوّل أشبه 4 بأصول المذهب ء وبالمستفاد من نصوص الباب. 
وهر لالاه,العبية إلى البالية: الماع تابنا من الوور لعل والفتريي 
في اعتبار بقاء شخص النصاب تمام الحول. 


)0010( أي قوله وَيِلة: : «لاثنى في صدقة» المتقدّم في ص ١م ١‏ . 
(؟) انظر الصفحة السابقة. 
(؟) المبسوط: مال التجارة هل فيه زكاة ج١‏ ص١١5.‏ 


1 جواهر الكلام (ج 1) 





ما التجارة: فعن ظاهر المفيد'" وابن بابويه”" اعتبار البقاء فيها 
ايا وبه صرح في المعتبر «لأنّه مال اه الزكاة فيعتبر بقاوٌه 
كغيره» وبأنّه مع التبدّل تكون الثانية غير الأولى فلا تجب فيها الزكاة؛ 
أنه لازكاة في مال حتّى يحول عليه الحول»”", ولظاهر ما حكي من 
الإجماع على اعتبار ما يعتبر في الماليّة فيهاء ولإطلاق ما دل على 
اعتبار البقاء , كقو له كه : «كل مالم يحل عليه الحول عند ربيّه فلا زكاة 
فيه»!* الشامل للماليّة والتجارة. واختاره في المدارك!" وعن غيرها”", 
واستدلٌ عليه" زيادة على ما عرفت: بِأنّ مورد النصوص -المتضمّنة 
لنبوت هذه الزكاة -السلعة طول الحولء كما يدل عليه قولهاقُةٍ في 
خينة ١‏ [تدمسيك المقامة ريون كان بعسه ينل ها يدر امن فاله 
فعليه الزكاة...»', وفي رواية ع الر :تبر إن كان اكه يلتمس 
الفضل على رأس المال فعليه الزكاة»!'", وقريب منهما صحيحة 


)١(‏ المقنعة: حكم أمتعة التجارات في الزكاة ص 107؟. 

.٠١ ص‎ ١ ج‎ ١7١7 من لايحضره الفقيه: باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل‎ )١( 

(؟) راجع المعتبر: ما تستحبٌ فيه الزكاة بج ؟ ص 147 0. 

(؛) تقدّم في ص .١170‏ 

(0) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة جه ص .١0/7 - ١7١‏ 

(1) كذخيرة المعاد: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ص 459.: ورياض المسائل: ما يستحبٌ فيه الزكاة 
ج0 ص .17١-1١١‏ 

(0) انظر المدارك والذخيرة في الهامشين السابقين. 

(8) عبر عنها سابقاً بالصحيحة. (9) تقدّمت فى ص 7غغ. 

٠١ الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح١ ج” ص 077 تهذيب الأحكام: باب‎ )٠١( 
من أبواب ما‎ ١ حكم أمتعة التجارات في الزكاة ح١ ج؛ ص18. وسائل الشيعة: الباب‎ 
."١ تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح اج ص‎ 


لو عاوض أربعين سائمة يمثلها للتجارة - - ب ب ب اع 


اسعاغيل بق عبد الخالق الواردة قن اليف 

كن قد رقو اتن اناي للعلامة”" ومن تأخَّر عن" بل *, 
هو صريح المحكي عن المبسوط أيضاً» بل في التذكرة الإجماع 0 
عليه”*, بل في محكيّ إيضاح الفخر: «لا خلاف بين الكل في بناء حول 
التجارة على حول الأولىء وإِنّما النزاع في بناء العينيّة”»"؛ لظهور 
النصوص في عدم اعتبار ذلك: 

كصحيح محمّد: «كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه 
العو ريال و المي المج ور توصك لمالا لعفل ركا ل اين 
اقيض ور ورة سيد دعاك الغا التعقليب: 1 

وكى شعي ارك تن ونعة علبك المال اق كشي 

ومواى سناعة واس عن الرجل يكون مع النال مضارية,«جال 
عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به؟ فقال: ينبغي لان حول 
لأصحاب المال: زكوهء فإن قالوا: إِنا نزكيه فليس عليه غير ذلك وإن 


.4 تقدّمت فى ص27‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: فيما تستحتٌ فيه الزكاة ١‏ ص 80؟. تحرير الأحكام: الزكاة / مال 
التجارة ج١‏ ص 5/060. 

(1) كالشهيد في الدروس: درس 717 ج١‏ ص558. وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): 
زكاة مال التجارة ص ,١59‏ والكركي في جامع المقاصد: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج ص 7؟. 

(4) المبسوط: مال التجارة هل فيه زكاة ج١‏ ص ."١١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص7؟17. 

(1) فى المصدر: القنية. 

[) إبضاع النوائدمنا ماحد فيه الزكافاس طن /141: 

(8) تقدّم في ص .45١‏ 

(9) تقدّم في ص .18١‏ 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء سس 898 

مع أن العلامة في المنتهى(1) وعن الشهيد في الذكرى2) أنهما قالا بعد 
الصحيح الأول : « روي عنه (عليه السلام ) أنه ( صلَى الله عليه وآله ) 
قال بعد ما توضَّأ : إنَّ هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به »20 , 

وفي الوسائل عن قرب الاسناد عن أي جرير الرقاشي قال : « قلت 
لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : كيف أتوضأ للصلاة ؟ فقال : 
لا تعمق في الوضوء , ولا تلطم وجهك بالماء لطمأء ولكن اغسله من أعلى 
وجهك إلى أسفله بالماء مسحاً. وكذلك فامسح على ذراعيك ورأسك 
وقدميك ) (1) . 

بل قد يقال : إنا في غنية عن الأخبار البيانيّة ؛ للقطع بأنَ رسول الله 
( صلى الله عليه وآله ) كان يغسل مبتدئاً من الأعلى ؛ لكونه إِمَا واجباً أو 
راجحاً مع كراهة النكس كما يقوله الخصم ء وهولا يفعل المكروه 
ولا يترك الراجح » فلمًا علمنا ذلك وجب التأسّي بفعله . 

لكن في المدارك 0» كها عن الأردبيل (0) والمائي © التنظر فيه ع 


ابواب الوضوء ح” ج ١‏ ص7 7١‏ . 

. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص58‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص87 . 

(م) من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله ح7 ج١‏ ص8" », وسائل الشيعة : باب 
”١‏ من ابواب الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص8١”‏ . 

(4؛) قرب الاسناد: ص »١١9‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح١؟‏ ج١‏ 
ص .78١‏ 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١٠١‏ . 

. ٠١1-1١١١ مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) الحبل المتين : الطهارة / في الوضوء ص١١‏ . 


1 جواهر الكلام (ج 1) 


هم أمروه بأن يزكّيه فليفعل, قلت: أرأيت لو قالوا: إِنَا نزكيه. والرجل 
يعلم أَنَّهِم لا يزكونه؟ قال: فإذا هم أقرّوا بأ نهم يزكونه فليس عليه غير 
ذلك . وإن هم قالوا: لا نزكيه. فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل 
معد ير كرو" 

بل قد يشهد له أيضاً: النصوص التي حملها الأصحاب على نفي 
الوجوب؛ جمعاً بينها وبين ما دل على الوجوب بحمله على الندب؛ 
كقول الصاد قن فى خبر ابن بكير وعبيد وجماعة: «ليس في المال 
السطوي وكاتيم الا وصحيع ورا رذ الننه .يطل يهنا رع عتما 
وأبىذرٌء وغيرهما ممّا تقدّم ذكره فى ذلك المبحث”؛ ضرورة ظهور 
الجميع في الكناية بالاضطراب والعمل به والانّجار به والدوران ونحو 
العم مال قباد 

تخ رن كون المراد منها نفي الوحوتم والمراد من الأمر في 
النصوص الاخر الندبء ظهر حينئذٍ أنْ موضوع مال التجارة -النابت 
فيه الحكم أعمٌ من الباقي سنة , بل ربّما ظهر بعد التأمّل أن الغالب في 
مال التجارة التقلّب والدوران. كلّ ذلك مع أَنّ الحكم ندبي. ش 

وله :فى التشيوضى الف ,كينا ساد العدا ر لايور قن النتر ل 
00 515 
ما دل على الاطلاق. ويمكن أن مكون لوال فنيا غم المال القاكق 





.41٠١ تقدّم في ص‎ )١( 
.١١0 تقدّم في ص‎ (1) 
.١51 (؟) تقدّم في ص‎ 
.177 - ١1١ مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة جه ص‎ )5( 


لو عاوض أربعين سائمة يمثلها للتجارة --- - سس ب ل سب الالاع 
لتخيّل سقوط الزكاة عنه بالمكث باعتبار بناء مال التجارة على التقلّب 
والنفترء ل" ان لوال لسعاوءةة عدم الركاة عن الى لا مقىولا ضف .. 

وكذا ليس في النصوص الدالّة على اعتبار الحول بعد أن كان 
موضوعها المال الذي يعمل به كما سمعته في صحيح محمّد وقال في 
صحيحه الآخر: «...سألت أبا عبداللهيةٍ عن الرجل توضع عنده 
الأموال يعمل بهاء فقال: إذا حال عليها الحول فليزكها»”". 

ومن ذلك يعلم عدم منافاة غيرها من النصوص العامّة لذلك, 
كقوله ُة : «كل مالم يحل عليه الحول عند ربّه فلازكاة فيه»!"؛ ضرورة 
كون المراد منها بيان اشتراط الحول في المال الذي جمع غير ذلك من 
شرائط الزكاة» فيكون حينئذٍ كل حول في المال على حسب حاله . فمع 
فرض كون الموضوع في مال التجارة الأعمّ من الماكث كان مندرجاً 
فيها ايضا على حسب حاله .كما هو واضح بادنى تامّل. 

وقد ظهر من ذلك كلّه قوّة ما اختاره العلامة ومن تأَخَّر عنه. لكن مع 
ذلك كلدالة يكين الول المقا ل التعافظ) غن سيحة الافيعار هيك 
لا ينبغي صدوره من مثل المصنّف. حتّى يحتاج إلى تأويل عبارته هنا 
كما وقع من ثاني الشهيدين والمحققين: 

فحمل أوَّلهما الأربعين الأولى على أنّها للقنية. وحمل سقوط . ' 
التجارة على الارتفاع الأصلي .وهو انتفاؤها ‏ قال: «وغايته أنه يكون ؛م» 


(؟) الكافي: باب صدقة البقر ح١‏ ج” ص 0174, تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقت الزكاة ح ١0‏ 
اج ص ١غ.‏ وسائل الشيعة: الباب / من ابواب زكاة الانعام ح١‏ ج1 ص .١1١3١‏ 


_دددععشدشطشمش هيبلس جوأاهر الكلام (ج )١8‏ 


مجازاً. وهو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقة»”". وهو كما ترى -مع 
بعده أو فساده -لا ضرورة تلجيٌ إليه. 

وقال ثانيهما في توجيه العبارة بما لا ينافي الإجماع الذي حكاه 
الفاضل: «إنّ ما مضى من الحول ينقطع بالنسبة إلى الماليّة والتجارة معاً؛ 
ما الماليّة: فلتبدّل العين في أثناء الحول , وأمّا التجارة: فلأنّحو الماليّة 
يبتدٌ من حين دخول الثانية في ملكه , فيمتنع اعتبار بعضه فى حول 
التجارة؛ لأنٌِّالحولالواحدكما لايمكناعتباره للزكاتين فكذا بعضه»”". 

وفيه: مع أنه مخالف لظاهر قوله: «استأنف...»إلخ, ومبنيئ على 
أحد القولين في المراد من التُنَى كما سمعته سابقاً”"_أَنّه قد يقال بأَنّ 
المتجه في الفرض بوت زكاة التجارة عند تمام الحول, وعدم جريان 
النصاب فى العينيّة إلا بعد تمام حول التجارة بناءً على التنافى بين 
الإكافيقة لمق سيت ركاة لقعا عل البنة م يخصوصا نا عدار 
الوجوب. فتأمّل جيّداً فإنّه بعد الإحاطة بما ذكرنا لم يبق لك إشكال 
في المقام , والله المؤيّد والمسدّد. 


المسألة « الرابعة» 
(إذا ظهر في مالالمضاربة الربحكانت زكاةالأصل »مع اجتماع 
الشرائط «١‏ على رب المال 64 بلا خلاف ولاإشكال« لانفرادهبملكه». 
)١(‏ مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١‏ ص +١0‏ -50. 


(؟) فوائدالشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 577 -5717. 
7( في ص ١/اغ.‏ 


حك الزبع ف هال النشانية سح سس ع حت ةي ل 11/707 

«و» أما ( زكاة الربح » بناءً على أَنّه من توابع مال التجارة 
فتشمله الأدلّة حينئذٍ . فهى ١‏ بينهما 4 أي المالك والعامل بناءً على أنه 
يجلك ازري الا اجررة التهريهر اتدره ليور يوون الإخضا شن اوور 
القسمة كما هو محرّر في محله, بل في المسالك وعن غيرها: «لا يكاد 
يتحقّق مخالف فى لد بالظهور»”". ْ 

وعياط فح حظه المالك الى هالة» لكبرتهما بال خض 
واحد (١‏ وتخرج منه الزكاة؛ لأنٌ رأس ماله نصاب» كما هو 
التفروض» فرك الريع حيتقز مع بلوغه النصاب الآخين وان قلنا 
باختلاف الحول في كل منهما ؛ إذ اختلافه لا يقدح في الانضمام 
المذكور الحاصل من إطلاق أدلّة النصاب. 

وول سحت ار له ب فى ححطة الساعى الزكاة الذاج ‏ * 
تكون نصاباً 4 لمعلوميّة اشتراطه في زكاة مال التجارة كاشتراط م 
حول و سر م عر نت 

واحتمال عدم الزكاة عليه كما هو خيرة المحكي عن ثاني 
اليعتفيق "اررق رتم هال السقكر المحتقي #7 وسكف الهدا ولدافاه لعدء 


<2 


الملك حقيقة» وإل لملك ربح الربح فيما لو كان رأس المال عشرة مثلاً 


)١(‏ نض المال: تحوّل نقداً ‏ دراهم ودنانير ‏ بعد أن كان متاعاً. النهاية (لابن الأثير): ج0 
ص 7١‏ (نضض). 

(؟) مسالك الآفهام: المضاربة / في الربح ج؟؛ ص ."7١‏ 

(') جامع المقاصد: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج' ص77 - 38 . 

(؛) إيضاح الفوائد: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج١‏ ص .١183‏ 

(0) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة ج0 ص ١87‏ - 1817. 


١م‏ جواهر الكلام (ج 16) 


فربح عشرين ثم ثلانين مع أنّ الخمسين بينهما على حسب الشرط في 
ابتداء المضاربة من غير ملاحظة لحصّة ربحه من العشرين الاولى» بل 
ريما يؤيّده ما فى ذيل 507 شعا عد المروى في الكافي!", قال: «... 
بالتدمن ارول برو في المنة خمسمائة وستّمائة وسبعمائة هي 
نفقته. وأصل المال مضاربة ‏ قال: ليس عليه في الربح زكاة»”". 

واضح الضعف ؛ لما تعرفه في باب المضاربة من أَنّه لا إشكال في 
ملكه حقيقة بالظهور. ولا ينافيه عدم ملكه ربح الربح لاخو تعرفها في 
محلّها إن شاء الله تعالى: منها: لزوم استحقاقه من الربح أكثر ممّا شرط 
له. ولا ينبت بالشرط ما يخالف مقتضاه. 

والخبر محمول على عدم حول الحول باعتبار إنفاقه منه, أو عدم 
تأكّد الندب بالنسبة إليه ؛ لكون الفرض انحصار نفقته فيه كما تسمعه إن 
شاء الله تعالى فى جملة من النصوص المذكورة فى حكم ذىالحرفة”". 

فلا إشكال حيئذٍ من هذه الجهة , كما لا إشكال فى ضعف تعليل !4 
ادم ايضا: يعدم إمكان شيدق فيه لذ بالقسمة #ضرورة عيدم مق 
الشركة الزكاة, كما في المال المشترك البالغ نصيب كل منهما منه نصابا 
«او» هذا كله واضح. 

إنْما الكلام في أنّ « هل » للعامل أن « يخرج 4 الزكاة من عين 
)١(‏ الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح4؛ جا ص 018. 
(؟) وسائل الشيعة: الباب ١5‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح7 ج1 ص 7/. 
[ااحعاضن الى اط 011ب 
(5) نهاية الإحكام: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج؟ ص 74, جامع المقاصد: ما تستحبٌ فيه الزكاة 

ج” ص 1/8. 





حك الزبج ف هال المشان ا عي سيبس ب جح يي بي 121 


مال المضاربة 9 قبل أن » يستقرٌ ملكه عليه؛ بأن « ينض المال» 
ويتحوّل عينا ويقسّم مع المالك, أو يفسخ؟ 

9 قيل 4 والقائل الشيخ في ظاهر المبسوط في أوّل كلامه(" 
ا ل 0 ا ا 

10 

اه رأس المالكان النقص على المالك:ة اكهو حي ١‏ 
كالمرهون عنده لذلك. 

( وقيل 4 والقائل الشيخ في ظاهر الخلاف" والفاضلان في 
المعتبر'" والارشاد!"": 9 نعم؛ لأنّ استحقاق الفقراء له أخرجه عن 
كونه وقاية». 

(وهو أشبه 4 بأصولالمذهب وقواعده بناءً على تعلّق زكاةالتجارة 
بالعين؛ إذ مقتضاه كونها كغيرها من أقسام الزكاة تدخل فى ملك الفقراء 
بمجرّد تعلّق الخطاب, فإذا خرجت عن ملك العامل بذلك بطلت صفة 
)١(‏ المبسوط: مال التجارة هل فيه زكاة ج١‏ ص .5١١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الزكاة / مال التجارة ج١‏ ص58/8. 


(؟) الموجز الحاوى(الرسائل العشر): زكاة مال التجارة ص ١3؟١.‏ 

(8) كشف الالتباس: باب زكاة مال التجارة ورقة 5١60‏ (مخطوط). 

(1) الكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص ”577 وتلميذه في الميسيّة على ما نقله 
في مفتا حالكرامة: الزكاة / مال التجارة ج١١‏ ص5 .6١‏ 

(0) كالأردبيلي في مجمعالبرهان: فيما يستحبٌ فيه الزكاة ج؛ ص .١ 1١‏ 

(8) الخلاف: ج ١‏ ص7 ٠١‏ مسالة ١١1‏ . 

(4) المعتبر: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج "١‏ ص /01. 

(١٠)إرشاد‏ الاذهان: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ج١‏ ص 580. 


م جواهر الكلام (ج 16) 


الوقاية فيها؛ ضرورة كونها فيما هو للعامل ومن فى حكمه كالوارث 
ونحوه من الربح لا في مال الفقير. واستصحابها مع تغيّر الموضوع الذي 
عليه مدار الحكم غير متجه. 

ودعوى منع الصفة المزبورة تعلّق الزكاة -مع أنّها خلاف فرض 
موضوع المسألة -يمكن منعها؛ لإطلاق أدلة الزكاة أو عمومها. 

نعم قد يتوقف في تأديتها من خصوص مال المضاربة من غير إذن 
اللنالافه اعبار كوئة تج كا بولا بجوى لقص افيد مين عير ادن 
الشريف: مع احتماله حينئل؛ باعتبار كون الزكاة حينئذٍ من المؤن التي 
تلزم المال' 'كأجرة ددرو الور قدو ار فى مهنا د اليه وقدر تق لحن 
قد يدفعه: مونّق سماعة المشتمل على أمره أهل المال بالتركية , 
واجتنابه إن لم يفعلوا". بل يدفعه أيضاً: وضوح الفرق ببن المقامين. 

لا يقال: إن ظاهر فرض موضوع المسألة في كلام الأصحاب: 





محراو ين عبي الماك 

لأنا تقول: مع أنه خلاف صريح البعض" ‏ واضح البطلان؛ 
ضرورة كون الشركة من الموانع . ولعلّ مراد بعض الأصحاب بتعجيل 
الإخراج بغير إذن الشريك الدفع من مال اخر غير مال المضاربة, 
فينتقل إليه حينئذٍ مقدار ما أَدّاه من الربح؛ بحيث ليس للمالك منعه منه 
لومب ا 


) )ا 2111 


)1 نقدّم في ص .4٠١‏ 
(؟) كالعلامة في النهاية: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج ؟ ص 710 


حك الريج رمال النظنان مسجحمس حب حب | تآ تت 1 


هذا كله بناءً على كون الزكاة فى العين . أمّا على الذمّة فالمتّجه بقاء 
ضنة قلاع اناد لامو نال احر غير المشتارنة» [ندم خرروج النين 
عن الملك بالخطاب . بل لوأداها من المال نفسه بإذنالمالك انّجه ضمانه * 
مشواوها !الالح عجن مال يعد الك ذا لمهي لدي الها به الوا اي 
لما عرفت من عدم اقتضاء خطاب الزكاة بناءً على الذمّة رفعها؛ لعده 
العنافا مهفا ولس معنت الاق الشومنة الفعما وسيل الأقدافية 
عليه؛ لإمكان تخلصه منه بفسخ المضاربة حال تعلّق الزكاة تحصيلاً 
لاستقرار ملكه. 

بل قد يظه رمن الفاضل في القواعد أَنّه لامنافاة بين الوقايةواستحقاق 
الفقراء على كل حالء قال بعد نقل القولين: «والأقرب عدم المنافاة بين 
الاستحقاق والوقاية» فيضمن العامل الزكاة لوتجّ بها المال»7". 

لكن رده في الدروس امه «قول محدث . مع أنّ فيه تغريراً بمال 
المالك إذا أعسر العامل»”". 

واحيت عند ايان إمكان الاعسان ا واونته بالزؤة لا جربل حدق 
الإخراج الثابت بالفعل. 

وكأنّ المجيب أخذ ذلك من فخر المحقّقين, فإنّه قال في المحكي 
من شرحه: «والتحقيق أنّ النزاع في تعجيل الإخراج بغير إذن المالك 
)١(‏ قواعد الأحكام: فيما يستحبٌ فيه الزكاة ج١‏ ص 550. 
(1) الدروس الشرعية: درس 77 ج١‏ ص 179؟. 


(5) نقل في مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١‏ ص7١‏ 4. ومدارك الأحكام: زكاة مال 
التجارة جة ص .١187‏ 


4م جواهر الكلام (ج )١6‏ 


بعد تسليم ثبوت الزكاة ليس بموجّه ؛ لأنّ إمكان ضرر المالك بإمكان 
الخسران وإعساره لا يعارض استحقاق الفقراء بالفعل , لأنّ إمكان أحد 
المتنافيين لونفى ثبوت الآخر فعلاً لما تحقّق شيء من الممكنات, ولأن 
الزكاة حقّ لله والادمي, فكيف يمنع مع وجود سببه بامكان 
حقّ الآدمي؟! بل لو قيل: إنّ حصّة العامل قبل أن ينض المال لا زكاة 
فيها لعدم تمام الملك ول لملك ربحه ,كان قويّاه'". وف المدارك: «إنّ 





قواته ظاهرة»!". 

قلت: قد عرفت ما فيه سابقاً. بل كلامه الأوّل غير منقّم؛ لعدم 
معلوميّة كونه مبنيّاً على كون الزكاة فى العين أو الذمّة . وعدم معلوميّة 
غزئنة اننال يعد ذلك لو لات المالى كقح اروطت الخروج من لين 
ا[ الما ريه از غيرها. بل كلام الفاضل في القواعد غير منقّح أيضاً. 

ولذا قال في جامع المقاصد: «إنه مشكل؛ لأنّ الاستحقاق إذا 
أخرجه عن الوقاية كان ذلك فرع التنافي. وثبوت التالف في ذمّة 
العامل لا يخرجه عن المنافاة بينهماء وإلا لاجتمعا في المال؛ إذ كل 
متنافيين لا يمتنع فيهما الوجود في محلّين». 

«وعلى تقدير المنافاة الذي هو مقابل الأقرب ‏ يحتمل سقوط 
الزكاة» ويحتمل ثبوت الضمان في ذمّة العامل» فلا يستقيم ما ذكره, 
وكأنّه حاول الجمع بين ثبوت الزكا ةوعدم سقوط ح قّالمالك من استحقاق 


.189 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج‎ )١( 
.187 - ١87 مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة جه ص‎ )١( 


عدم منع الدّين ١‏ ال ا ا 1 ٠‏ 11 


عوض ما تلف , فلم تساعده العبارة (لمجيئها متضمّنة منشأً آخر )7"». 

«والمتّجه عدم الوجوب؛ لأنّ الملك غير حقيقي , وإلا لملك ربح 
الربح » ولعدم إمكان التصرّف فيه قبل [القسمة]72'1" انتهى. 

لكن قد عرفت ما فيه, بل تعرف ممّنا قدمنا ممّا في كنير من كلمات 
الأصحاب, فلاحظ وتآمّل حنّى ما فى البيان. قال فى المسألة: «وفى 
استبداد العامل وجهان ؛ لتنجيز التكليف عليه . فلا يعلّق على غيره. 
وحينئذٍ لو خسر المال ففي ضمانه ما أخرجه للمالك نظر: من حيث إِنّه 
كالمؤن أو كأخذ طائفة من المال. وكذا إذا أخرج المالك, والثاني 
أقرب , والأوّل ظاهر كلام الشيخ ؛ لأنّ المساكين يملكون من ذلك المال 
جزءً فإذا ملكوه خرج عن الوقاية لخسران يعرض. وهو حسن على 
القول بوجوبها»!*. 

قلت: بل وعلى تقدير الندب بناءً على أنّها في العين كما اعترف به 
فى المدارك فى الجملة”” والله أعلم. 


المسألة ©« الخامسة» 
«الدين 4 المطالب به فضلاً عن غيره ١‏ لا يمنع من زكاة 4 مال 
9 التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه 4 بلاخلاف أجده فيه بل 


)١(‏ في المصدر بدل ما بين القوسين: «بحلّها» والموجود هنا مطابق لما نقله في مفتاح الكرامة: 
الزكاة / مال التجارة ج١١‏ ص؟١4.‏ 

(؟) الاضافة من المصدر. 

(؟) جامع المقاصد: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج"؟ ص77 - 18. 

(4)الننانء فنا ششحة فيه الركاة صم 

(5) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة ج4 ص ؟87١.‏ 


6 جواهرالكلام (ج؟) 





وتبعهم عليه بعض من تأخر علهم (2 , بأنه « من الجائز أن يكون ابتداؤه 
بالأعلى لكونه أحد جزئْيّات مطلق الغسل المأمور به » لا لوجوبه بخصوصه ‏ 
إن امتثال الأمر الكلي يتسّق بفعل جزف من جزئياته » ولا إجمال في 
نحطت كر اليس ذا لوه نعي | اعموير انا الل النى 
ذكر فرسل . وبذلك يجاب عن الأخير, مع إمكان التزام جواز كون البدأة 
بالأسفل وإن كان مكروهاً لبيان الجواز» انتهى . 

واعترضه في الحدائق () بوجوه سبّة » لكنّ كثيراً منها معزل عن 
الورود عليه » بل الأولى أن يقال : إنه وإن كان وقوع الفعل بنفسه لا يدل 
على الوجوب التعييني بعد إطلاق الأمر, لكنّه قد يستفاد منه ذلك في 
خصوص المقام ؛ لظهور حكاية الباقر ( عليه السلام ) له فيه » كظهور نقل 
زرارة إسدال الماء من اعلى الوجه انه فهم منه وجوب ذلك . 

بل الظاهر من الأخبار في المقام مثل قوله ( عليه السلام ) « ألا أحكي 
لكم وضوء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) » أنه تعريض في العامّة من 
الوضوء المنكوس » بل قد يرشد إلى ذلك خبر على بن يقطين ©) المشهور 


() كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة/ اسباب الوضوء ص7" » والخنونساري في مشارق 
الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص7 ٠١‏ . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ج 7 ص 378-77١‏ . 

() الذي رواه المفيد عن محمد بن اسماعيل , عن محمد بن الفضل « أن علي بن يقطين كتب الى 
أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء فكتب اليه ابوالحسن ( عليه السلام ) 
فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء , والذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلا ثاً ‏ 
وتستنشق ثلا ثأ» وتغسل وجهك ثلاثاً, وتخلل شعر لحيتك . وتغسل يديك الى المرفقين ثلاثاً 
إل أن قال :- وسعي بعلي بن يقطين الى الرشيد , وقبيل : انه رافضي , فامتحنه الرشيد من 
حيث لا يشعرء فلما نظر الى وضوئه ناداه كذب ياعلي بن يقطين من زعم انك من الرافضة 


هه 
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1 جواهر الكلام (ج )١9‏ 





عن التذكرة”" وظاهر الخلاف'"الإجماع عليه. 

ولعلّه كذلك بناءً على الوجوب وكونها في العين » بل والذمّة؛ لعدم 
المنافاة بين الخطابين, بل الظاهر تقديمها في الأداء ؛ لكونها أهمّ منه 
باعتبار اجتماع حق الله وحقّ آدمي مع تعلق في العين أيضاً. 

بل بناء على الندب وتعأقها بالعين لا يمنع تعلّق .خطابها حتّى لو 
طالب هنا حب لدابت رو اعلد على ند تحمل نا عن التذكرة ومن النه 
«يمكن أن يقال: لا يتأكّد إخراج زكاة مال التجارة للمديون مع 
المضايقة؛ لأنّه نفل يضر بالفرض»!". 

نعم بناءً على كونها في الذمّة. وذوالدين مطالب بدينه. ولا مال له 
وى الغال التخصوص» كانك البيدا اتسين بحن كات عمنيا له لقي : 
000 

« وكذا القول فى * 0 الدين « زكاة المال » غير التجارة 
١‏ لأنّها 4 إن قلنا بكونها ( تتعلّق بالعين 4 فلا إشكالء وإن قلنا بكونها 
في الذمّة لم يكن تنافٍ بين خطاب الدين وخطابها كما عرفت. 

قال في محكيّ المنتهى: «الدين لا يمنع الزكاة سواء كان للمالك 
مال سوى النصاب واه يكن, وسواء استوعب الدين النصاب أو 


)١(‏ في بحث «شرائط الوجوب من الزكاة جه ص 252 ادّعى الإجماع على أنّ «الدين لايمنع 
الزكاة» وفي بحث زكاة التجارة لم يرد الإجماع في النسخة المحققة (الزكاة / في الأحكام 
جه ص8١17)‏ وكأ نّه شطب على كلمة الإجماع في النسخة الحجرية: ج١‏ ص 717١٠١‏ س١1.‏ 

.١؟ة:ةلايم‎ ١) ٠7ص الخلاف: ج؟‎ )١( 

(؟) هذه العبارة وردت في البيان(فيما تستحبٌ فيه الزكاة ص ١4‏ ). ولعلٌّ منشاً الاشتباه في 
النقل عبارة المدارك حيث جاء فيها: «وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب قاله في تذكرة 
الفقهاء ولفكن أن ن يقال. ..» مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة جه ص .١187‏ 


عدم منع الدّين من الزكاة 155553 اا 1 ا 0000 ا 13111013 و0 


لو يستوغية «وسؤاء كانت أموال الزكا ة ظاهرهكالتم والحوت أوياطة 
كالذهب والفضة , وعليه علماؤنا اجمع»!". 

بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. خصوصاً مع ملاحظة كلام 
الأصحاب فى مقامات متعدّدة؛ كزكاة مال القرضء ومحاصّة الدين لها 
هديا" لرمات البالك موقي ذلك: 

ويدلٌ عليه: ‏ مضافاً إلى ذلك, وإلى ما دلّ على كون زكاة القرض 
على الموار طمن اللخوض "ات مجع رار" عن أبي جعفر ك1 
وخبر ضريس عن أبي عبداللهقةٍ أنّهما قالا: «أيّما رجل كان له مال 
موضوع حتّى يحول عليه الحول فإنّه يزكيه وإن كان عليه من الدين 
مثله أو أكثر منه فليزكٌ ما فى يده»2©, 

لكن ومع ذلك كلّه قال في المدارك: «إِنّه يفهم التوقّف في هذا الحكم 
من الشهيد فى البيان»0". 

لكاروا دوه لا يمنع زكاة التجارة كما مرّ في العينيّة وإن لم يمكن 
الوفاء من غيره؛ لآ ها وإن تعلّقت بالقيمة فالأعيان مرادة , وكذا لا يمنع 
من نز كاة النطرة اذا كا نما لكا مقونة النشة دولا من الخمسى | لسن 
الأرباح». 

«نعم يمكن أن يقال: لا يتأكّد إخراج زكاة التجارة للمديون؛ لا نّه 


)١(‏ منتهى المطلب: الزكاة / في اللواحق ج8 ص 54 ؟. 

)١(‏ الأولى: وعدمها. 

(') وسائلالشيعة: انظرالباب/ من أبواب من تج بعليهالزكاة ومن لاتجب عليه ج94 ص .٠٠١‏ 

(؛) الكافي: باب زكاة المال الغائب ١١‏ ج" ص 055. وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من ابواب 
من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ١‏ ج1 صغ .٠١‏ 

(0) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة جه ص .١184‏ 


4 جواهر الكلام (ج 1) 





نفل يض بالفرض. وفي الجعفريّات”" عن أميرالموٌمنين2ة: (من 
كان له مال وعليه مال فليحسب ما له وما عليه . فإن كان له فضل 
الس ا ا 0 

الموجبة للركاة»”” 

وفيه: أنه يمكن كون التوئّف في خصوص التأكّد في زكاة التجارة. 
لا في اصل الحكم , وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه؛ ضرورة قصور 
العوالح ور عن وو ليا عر تس من وجو كبا يحلى على من + 
أدنى نظرء والله أعلم. 

« ثم يلحق بهذا الفصل مسالتان »: 


«الأولى »> 
لا خلاف أجده'“ في أنّ ( العقار المتّخذ للنماء 4 الذي هو لغة: 
الار ١‏ والمراد به هنا على ما صرّح به الأصحاب كما في المدارك!" 
ما يعمّالبساتين والخانات والحمّامات «١‏ يستح بّالزكاة فى حاصله » 
وإن كان لم يذكره ه في الجمل والوسيلة والغنية والإشارة والسراء ثر. نعم 


.0 الجعفرئّات: ص8‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل: الباب8 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح١‏ ج/ 
ص 0. 

(؟) البيان : فيمأ تستحبٌ فيه الزكاة ص .,5١9 - 7١8‏ 

ا 0 لح ا اتير .١105‏ 

)0 مدارك الأْحكاء. زكاة مال الحا زتاييرة ص 18060. 


الدكاة اق امل الفقان المتكة النوانة بصع يي ا ا 2 1ر1 


قد اعترف فى المدارك'" وغيرها!" بعدم الوقوف له على دليل. 

فلك قد قوى فى اذه ندمو مال الها ره ممع اللكتنن هنا 
إذ هي فيه أعمّ من التكسّب بنقل العين واستنمائها , فإنَّ الاسترباح له 
طريقان عرفاً, أحدهما بنقل الأعيان, والثاني باستنمائها مع بقائها. 
ولذا تعلّق فيه الخمس كغيره من أفراد الاسترباح. 

ومن ذلك يتّجه اعتبار الشرائط السابقة فيه . بل أجاد الاستاذ الأكبر 
فى المصابيح بقوله: «إن عدم تعر ضهم لذكر قدر هذه الزكاة ووقت 
الإخراج وكيفيّته أصلاً قرينةٌ على كونها كزكاة التجارة . وكون القدر أيّ 
قدر يكون وأنّالوقت دائمافي جميع أوقات السنة لعلّه مقطوع بفساده»!”. 

ولا ينافي ذلك تعرّض جماعة كالفاضل'* والشهيد!* وأبي العبّاس 5١‏ 
والصيمري”" والمحقّق الثاني وغيرهم”' لخصوص كون المخرج هنا 
ربع العشر كزكاة التجارة؛ فإنّ المراد عدم التعرّض لذلك في جملة من 
كت بالأصحاب كالكتاب وغيره. 

ومن هنا يعلم أنّ دعوى!""كون الأكثر على عدم اشتراط النصاب 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(1) الحدائق الناضرة: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج١١‏ ص .١105 - ١07‏ 
(') مصابيحالظلام: شرح مفتاح 5١1‏ ج ٠١‏ ص .١17٠١‏ 

() تذكرة الفقهاء: باقي الأنواع التي تستحبٌ فيها الزكاة جه ص 77؟. 
(0) الدروس الشرعية: درس 77 ج١‏ ص .55١ 1١179‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ما يستحبٌ فيه الزكاة ص8؟7١.‏ 
(/) كشف الالتباس: ما يستحتٌ فيه الزكاة ورقة ٠١١‏ (مخطوط). 

(8) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص5717. 

)0 كالأردبيلي في مجمعالبرهان: فيما يستحبٌ فيه الزكاة ج؛ ص 57 .١‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق: ص87١.‏ 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 





1 


والحول فى غير محلّها؛ ضرورة معلوميّة أنّ منشأها عدم التعرّض.ء 

1 ولعلّه لمااذكرنا من الإيكال على ما تقدّم في زكاة التجارة التي هذا قسم 

اا نااك اهار كردنها ‏ خريين اننا النالهظيانا 
إلى عموم دليليهما. 

لل منه يعلم ما في التعريف السابق'" بناءً على عدم شموله لذلك: 

اللّهمّ إل أن يكون المراد منه تعريف القسم الخاصٌ ولو بقرينة ذكر ذلك 


بل لعل ما يحكى من تصريح الفاضل”'" وابن فهد'" والصيمري!" 
والكركي”“ وثاني الشهيد ين" بعدم اعتبار النصاب والحول هنا منشؤه 
ذلك أيضاًء وحينئذٍ يكون فيه ما عرفت. ولذا قال في البيان: «الظاهر 
أنه يشترط فيه الحول والنصاب؛ عملاً بالعموم»”", وفي المدارك0 
ومحكيت الذخيرة”" أَنّْهِ «لا بأس به؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على 
موضع الوفاق إن تم». 

و 4 كيف كان فط لو بلغ 4 الحاصل الزكوي « نصابا وحال عليه 


)0١(‏ فى ص478. 

(؟) تذكرة الفقهاء: باقي الأنواع التي تستحبٌ فيها الزكاة ج 0 ص 77؟. 
(') الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ما يستحبٌ فيه الزكاة ص58؟١.‏ 
(غ) كشف الالتباس: ما يستحبٌ فيه الزكاة ورقة ١١٠(مخطوط).‏ 
(0) جامع المقاصد: الزكاة / في باقي الأنواع ج” ص 19؟. 

(1) مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١‏ ص 5١7‏ -108. 

(0) البيان: باقى ما يستحبٌ فيه الزكاة ص .7١٠9‏ 

(8) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة جه ص 186. 

(9) ذخيرة المعاد: فيما تستحتٌ فيه الزكاة ص .60١‏ 


التستاكق :والشانيب النققدة السة يج بس ع تج الا 


الحول وجبت الزكاة » بلا خلاف ولا إشكال. نعم ذكر غير واحد من 
الأصحاب"" أنه على القول بعدم اعتبار النصاب والحول: أخرج الزكاة 


قلنا باعتبارهما وكان الحاصل نصاباً وا ثبت الوجوب وسقط 
5 

وهو حاصل ما فى البيان, فإنّه بعد أن استظهر اعتبارهما واحتمل 
العدمء قال: «فعلى هذا أى احتمال العدم لو حال الحول على نصاب 
منه وجبت.ء ولا يمنعها الإخراج الأول وحينئذٍ لو أجره بالنقد 
لم يتحقق الاستحباب على قولنا ‏ أي اشتراط الحول والنصاب - ولو 
آجره بالعرض وكان غير زكوي تحقق »1 

يعذاكلة موا لنا سني ون آنسد الاكبساارن ان مني لا كن 
المال في ل 0 

(ولا تستحبٌ”"4 الزكاة في المساكن ولا في الشياب 
والآلات والأمتعة'“ المتّخذة للقنية 4 للأصل بلا خلاف أجده؛ بل 
فى التذكرة: «لاتستحبٌ الزكاة فى غير ذلك من الأثاث والأمتعة 
والأقمشة المتّخذة للقنية بإجماع العلماء»' والله أعلم. 


)١(‏ كالعاملى فى المدارك (انظر الهامش قبل السابق). 

(؟)البياقة باق ما يمد فيه الزكاة عن او ام 

(؟) في متن نسخة الشرائع: ولاتجب. 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك: ولا الكلات ولا الأمتعة. 

(0) تذكرة الفقهاء: باقي الأنواع التي تستحبٌ فيها الزكاة ج 4 ص77؟. 


1 جواهر الكلام (ج 1) 





المسألة « الثانية» 

«الخيل إذاكانت إناثا سائمة وحالعليها الحول, ٠‏ قفي العتاق »> 
جمع عتيق: وهو الذي أبواه عربيّان كريمان « عن كل فرس »4 منها 
في كل عام ط ديناران. وفي البراذين 4 جمع برذون بكسر الباء ف( عن 
كل فووتن هار امفحيانا 4 

بللا خلاف اعد فيه(", بل في التذكرة: «قد أجمع علماوؤنا على 
نشعاب ل كأة فى الخدل يشرو قله النسوى و الأنوقة و الحول 1 
ونحوه عن كشف الحقّ””. وفي محكيّ المنتهى أنّ «تماميّة الملك 
والحول والسوم شرط عند الجميع -وقال: إنّها مجمع عليها عند القائل 
بالزكاة فيها وجوباً أو استحباباً. وأمّا الأنوثة فبإجماع أصحابنا»!. 

والأصل فيه: حسن“ زرارة ومحمّد بن مسلم, قالا0": «ووضع 
أميرالمؤمنين ل على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام 
دينارين؛ وجعل على البراذين ديناراً»”" 

ويدلٌ على اعتبار السوم: -مضافاً إلى قولهحيِةِ: «الراعية». وإلى 
الإجماع بقسميه, وإلى عموم ما دل عليه في سائر الحيوان١-صحيح‏ 


.١5؟ كما في رياض المسائل: ما يستحبٌ فيه الزكاة جه ص‎ )١( 
(؟) المصدر قبل السابق: ص ؟57؟.‎ 
(؟) الموجود فى كشف الحقٌ ما سيأتى فى الصفحة اللاحقة.‎ 
و1170 (بتصلاف).‎ ١78 )غ0 منتهى المطلب: ما تستحب فيه الزكاة ج8 ص‎ 
عبر عنه سابقا بالصحيح.‎ )0( 
اي: الباقر والصادق ليه‎ )1١( 

() تقدّم في ص .١71‏ 

(8) انظر وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ج41 ص8١١.‏ 


شرائط الزكاة فى الخيل ةع 


زرارة عن أبي عبدالله ظِةِ: «... هل على الفرس أو البعير يكون للرجل 
يركتهما شع ؟ ققال» لأ لسن على ها بعلت شف الما الضيدقة على 
السائمة المرسلة فى مجه غامها الذئ يقشيها فيه الل فأما نا 
سوى ذلك فليس فيه شيع»7". 

وهو وإن لم يكن فيه ظهور باعتبار الانوثة . بل الفرس للاعمٌ منها 
ومن الذكر لغة"/ إلآ أَنّه قد صرّح به في صحيح زرارةء قال: «قلت 
لأبى عبدالله لي : هل فى البغال شىء؟ فقال: لاء فقلت: كيف صار على 
الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأنّ البغال لا تلقح والخيل الإناث 
ينتجن, وليس على الخيل الذكورة شيءء قال: قلت: فما في الحمير؟ 
قال لسن قهاش وبين !"ا الحدية: 

ولعلّهم فهموا الندب من ظاهر قولهحة: «وضع...»إلخ مضافاً إلى 
«ذهبت الاماميّة إلى أَنْه لاتجب الزكاة في الخيل , وخالف أبوحنيفة)!*/ 
وعن الغنية الإجماع أيضاً على استحبابها فى الإناث منها. وعلى 
فورظ اقعار التضانن 1 ١‏ 

> خ ١6‏ 
وكيث كان فلا شكال كرو هذه الحية , خصوصابغذ العمومات الوازدة 2 





.١08ص تقدّم في‎ )١( 

(؟) الصحاح: ج" ص 807 (فرس). 

(5) تقدّم في ص ١١7‏ -158. 

(؛) الخلاف: ج؟" ص05 60 مسالة 11١‏ . 

(5) كشف الحقٌ: الزكاة / مسالة ١١‏ ص 07غ. 
(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل السابع ص8١١.‏ 


جواهر الكلام (ج 16) 





3 


فى جملة من النصوص في أنّه لاشيء فيما عدا الأصناف الثلاثة". 
نم إن ظاهر ماسمعته من محكيّ الإجماع ثبوت الاستحباب بمجرّد 
الجعذا د الدبو وط الثلاثة ‏ لكن في المسالك'" وأكثركتب المحقّق الثاني”” 
اعتبارعد م العملء وأن يكمل للمالك فر سكاملة ولوبالشركة كنصف اثنين. 
وفي البيان: «في اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي نظر!*, 
وتخضواضا الانفراة: فلو ملك اتنان فرسا فلار كاة)60. 
قلت: قد استقرب ذلك في الدروس فقال: «والأقرب أنه لازكاة في 


المشترك حتّى يكون لكل واحد فرس ., وفي اشتراط كونها غيرعاملة!" 
أقربه نعم ؛ لرواية زرارة»”. 

قلت: خبر زرارة عن أحد هما ايه عاد مين في شيء من الحيوان 
زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم . وكل شيء من هذه 
الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء...»إلخ!_لا دلالة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١‏ ما تجب فيه الزكاة ح ؟. وباب 0 زكاة الإبل ح. وباب ٠١‏ وقت 
الزكاة م7١‏ ج؟ ص7 و١1‏ و١غ.‏ وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة 
وما تستحبٌ فيه ح 31 0 ج4 ص 74 و .8١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١‏ ص8 .1١‏ 

(؟) كجامع المقاصد: الزكاة / في باقي الأنواع ج” ص 595 وفوائد الشرائع (آثار الكركي): 
ج١٠‏ ص117,. 

(4) فى المصدر بعدها: واشتراطهما قريب... 

(0االساقةتافىما مبعدة قدا كا ص 84 

لقاش البصدر يدوه كد 

(/لا الدزوسن المبرصية دوم #اابائض 1 

(8) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقتالزكاة ١17‏ ج؛ ص ١غ.‏ الاستبصار: باب ٠١‏ حكم العوامل 
في الزكاة ح ١‏ ج ١‏ ص ؛ ؟. وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام 7 ج؟ ص .17١‏ 


القن م م ا 


فيه على ذلك؛ ضرورة كون المراد من التق فيه للوجوب. 

وأَمّا صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله 0 قالا: «ليبس 
عليز لوا نايع لابن لطر شى د بها الصد لاعن البناقفة الرا عت 
لخ" فالظاهر أنّه كذلك أيضاً فتأمّل. 

بل قد يناقش في اعتبار الانفراد أيضاً بإطلاق الخبر المزبور الظاهر 
في الأعم من ذلكء. بل وفي عدم اعتبار البلوع والعقل أيضاً وغيرهما 
مما لا دليل له بحيث يصلح لتخصيص ما هنا ولو للتعارض من وجه. 
والترجيح للمقام بظاهر الفتاوى وبالتسامح في الندب وغير ذلك. 

والظاهر كون الزكاة هنا فى الذمّة؛ لما سمعته سابقاً من منافاة قواعد 
الملك للاستحباب"". وبذلك كلّه ظهر لك تمام القول في الواجب من 
الزكاة ومندوبها. 

نعم قد يقال باستحباب الزكاة في الرقيق في كل سنة بصاع؛ فإِنّه 
وإن قال الصادق لكا فى موئّق سماعة: «ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق 
مق بد التغارة وف سن المنال النى مد كى "لوطا شرو مقر 
الاستثناء نفي الندبء لكن يمكن إرادة التأكيد منه ؛ لصحيح زرارة 
ومحمّد سألا أبا جعفر وأبا عبدالله ليه: «عمًّا فى الرقيق؟ فقالا: ليس 
في الرأس أكثر من صاع تمر إذا حال عليه الحول , وليس في ثمنه شيء 
حتى يحول عليه الحول»!/ جمعا بينهما. 


لبان لا من آبوات ؤكاة الأعام ع ١‏ و نو ضس 13551١‏ 
ب 7 من أبوار 4 جاص 

(1) تقدّم فى ص .١717‏ 

('' وغ) تقدما فى ص78 .١‏ 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ا اليجيجيي---- سس (07» 
مضافاً إلى ما سمعت من قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « هذا وضوء 
لا يقبل الله... » إلى آخره . ولا يقدح فيها إرساها ؛ لانجبارها بما سمعت » 
كما لا يقدح ما في رواية قرب الاسناد بعد الانجبار به أيضاً . 

وبذلك كله يقيّد ما يستدلّ به لالمرتضى ( رحمه الله ) من إطلاق 
الغسل الواقع في الكتاب والستّة المتحقق بكلّ منهها » مع احتمال انصرافه 
إلى المتعارف من الابتداء بالأعلى » لا أقلّ من الشك. في شمول الإطلاق 
لهذا الفرد ولو ما 7 نقتم أو الشك من جهة تعارض الأدلة » فيبق الأصل -وهو 
استصحاب بقاء الحدث- سالماً عن المعارض .ء فتأمّل جيّداً . 

ومن 3'؟ قوله ( عليه السلام ) في خير حمّاد : «لا بأس ء بمسح الوضوء 
نراق ا وسو ا ا 1 ار 
دون المسح » وحمله على ما يشمل الغسل محاز لا قرينة عليه . 

ثم الظاهر من كلام الأصحاب أن مرادهم بالنكس في المقام الذي 
جعلوه مذهبا للمرتضى ومنعوه » هوعدم وجوب الابتداء بالأعلى مثلا » 
وما كيفيّة الغسل هل تجوز منكوسة أو لا , معنى أن القائلين بوجوب 


وصلحت حاله عنده» وورد عليه كتاب ابي الحسن ( عليه السلام ) ابتدئ من الآن ياعلي بن 
يقطين وتوضأ كبا أمرك الله تعالى » اغسل وجهك مرّة فريضة واخرى اسباغا , واغسل يديك 
من المرفقين كذلك , وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوثك ؛ فقد زال 
ما كنا نخاف منه وعليك السلام » . 
الارشاد ( للمفيد ) : طرف من دلائل أبي الحسن موسى (ع) ص 744 » وسائل الشيعة : 

باب 9 من ابواب الوضوء ح" ج١‏ ص؟١١”‏ . 

. معطوف على كلمة «من » في قوله هذه الصفحة س ؛: من اطلاق الغسل‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح ٠١‏ ج١‏ ص8ه » الاستبصار: الطهارة / باب 39" ح؟ 
ج١‏ ص/اه ؛ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص”"78 . 
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الله إلا أن يحمل الصحيح على زكاة الفطرة؛ على أن يكون المراد 

وقد يقال أيضاً باستحباب الزكاة في عوامل اللإبل ومعلوفها؛ لخبر 
إسحاق: «سألت أبا إبراهيم نه عن الإبل العواملء عليها زكاة؟ فقال: 
نعم عله "اوبره الآخر» زسالته عن الأبل تكنون المجفال او 
تكون في بعض الأمصارء أيجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة 
فى البريّة؟ فقال: نعم»'". ولا داعى إلى حمل'" الزكاة في الاوّل على 
الإعارة وحمل العاجز والضعيف» هذا. 

وقد تقدّم لك سابقاً"© الاستحباب أيضاً فى زكاة المال الغائب, 
وفيما يفرّ به من الزكاة قبل الحولء كما أنه تقدّم” لك في الحليّ أن 
زكاته الإعارة: والله العالم. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقتالزكاة ح8١‏ ج؛ ص 5؛. الاستبصار: باب ٠١‏ حكم العوامل 
فيالزكاة ح ؟ ج ١‏ ص ؟. وسائلالشيعة: الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ج48 ج94 ص .١17١‏ 

(1) تهذي بالأحكام: باب ٠١‏ وقتالزكاة ج0١‏ ج؛؟ ص .4١‏ الاستبصار: باب ٠١‏ حكم العوامل 
فيالزكاة ح 7 ج ١‏ ص 5 5. وسائلالشيعة: الباب/ من أبواب زكاة الأنعام ح/ا ج4 ص .17١‏ 

(؟) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١6‏ ج١٠‏ ص .0١‏ 

افيض ال ا 

(0) في ص 71٠‏ 


«النظر الثالث » 
مما يتعلّق بزكاة المال 
« في من تصر ف إليه. ووقت التسليم» والنيّة 4: 
«القول 4 الأُوّل 9 في من تصرف إليه. ويحصره أقسام» : 
9 الأوّل!": أصناف المستحقّين للزكاة » 
ثمانية؛ بالنصٌ , والإجماع في محكيّ المنتهى تارةً, ولا خلاف فيه 
بين المسلمين أخرى”". وبإجماع العلماء في التذكرة””, بل لعل 
الإجماع ظاهر الغنية أيضاً أو صريحها. 
بل يمكن تحصيله؛ لاتفاق ما وصل إلينا من كتب الاصحاب على 


507 507 5-0 الفقراء والعبيناكين وهه النيق نه‎ ١ 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك: القسم الأوّل. 

)5 منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة جم ضّ 10 

() تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 1717. 
(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: عن. 


بيب يا يتس بس لي 7لالج ب أ كز | فد الكلام (ج 1 


وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكاتيّة!"» صنفاً واحداً» بل 
لم يحك عن أحد من العامّة ذلك أيضاً عدا ما عن مجمع البيان من 
حكايته عن الجبائي وصاحبي أبِي حنيفة'" 

ولعلّه لا ينافي ذلك ما حكاه في المدارك عن المصنّف وجماعة من 
القول بالترادف”” إذ عليه يمكن القول في خصوص الزكاة بكون المراد 
التغاير الذيبه صارت الأصناف ثمانية حتّى سمعت الإجماع على 
ذلك , مضافاً إلى النتصوص: 

كمرسل حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح عد المروي في باب 
الكممى :وكلفتة س6 

ومرسله الاخر عنه مالا ا الوارد في كيفيّة قسمة ما يخرج من 


الأرض المفتوحة عنوة©. 
وخبر عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبدالله يةٍ, المشستمل 
على احتجاجه ند مع عمر'" بن عبيد”. 


. في نسخة الشرائع: الزكويّة‎ )١( 

الع اد ذيل الآية ٠١‏ من نشورة التويه ج 0 ص ١غ.‏ 

09 5 0 الزكاة حافك 0 ص .١18/8‏ 
من 28 امستحقين راح ا ١‏ 
0 ج 9 ص 718 


المراد من الفقير والمسكين .لل سس 58 
والمروي عن المحكي عن تفسير على بن إبراهيم عن العالم اقل" 
وير انير ب د 5 
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وقد طبر وين ذللك نالك كال متاء وما حكاء العم تان 7 


0 م4 و«امن الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد » -وظاهره في 
المقام؛ بقرينة قوله: ( ومنهم من فرّق بينهما في الآية”"4 لم نتحقّقه 
ولا حكاه غيره عن غيره ١‏ و4 من هنا كان الثاني لا « الأوّل أشبه » 
لما عرفت. 

نعم ما يظهر من المصتّف من الاتفاق على كونهما بمعنىّ في غير 
اللآية؛ أي في غير صورة الاجتماع. وخصّها لعدم اجتماعهما في 
الكتاب تقيزها نقد يشهد لدهما فى :محكه المتتهى هن أ نه :زلا تسبيز 
5 
معنى الآخرء أمّا مع الجمع بينهما فلابدٌ من المائزء وقد اختلف العلماء 
في أَيّهِما أسوأ حالاً من الآخر»”. 

وعن نهاية الإحكام التصريح بعدم الخلاف في إطلاق اسم كل 
منهما على الآخر حال الانفراد!. 
(1) سورة التوبة: الآية .٠١‏ 


02 منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة جم ص .1١1١-1150‏ 
(؛) نهاية الإحكاء: مستحقٌّ الزكاة ج؟ ص 51/4 


وفى محكيّ المبسوط: «لا خلاف في أنه إن أوصى للفقراء 
دين أن اللستاكيق كتذلك حاة خدرف الوضية إلى الصتقي: 


َ 


تعميفاً الاير لا قذاشر اللنير ال للف | نضا 
وفى المسالك: «واعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما 
كل وو الاق بعر كلات وم على ذلك سداعة مدهي انيت 
والعلامة, كما فى آية الكفارة'" المخصوصة بالمسكين, فيدخل فيه 
التقير ,نما الغلاق: قيما لو جما كنا #1 الركاةالا عير 
«والأصحٌ أ نْهما متغايران؛ لنصٌ أهل اللغة . وصحيحة ابي 00 
أبى عبد الله ها (الفقيرالذي لايسألالناسء, والمسكين أجهد منه...)*». 
رول تير مين فى تتحتين ذلكة للأتقا متك اسستعحقا قوما مسن 
ركه عتيك كرا بونهول أحذهنا تحت ال عر ديف ردك اعدهها : 
والماقتليو القاقنة تادر فيها اد تدر اوفك او اوضى لاسرتيها حال 
قا لكر ريخل فو نخلات العكبي ا 
وفي الحدائق”" ومحكيّ إيضاح النافع" نفي الخلاف عن ذلك 
أيضاًء بل في الروضة ومحكيّ الميسيّة” الإجماع على ذلكء قال في 


.58 المبسوط: كتاب الوصايا ج؛ ص‎ )١( 

(1) السرائر: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص407. 

1 موزة البلجادلة: 650 

)ع 5 فشن 05 

(0) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص 5 .١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج7١‏ ص .١100‏ 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١١‏ ص 477. 
(4) نقله عنها في مفتاح الكرامة (انظر الهامش السابق). 


6٠ه‎ 





الترافمق النقى :و النشكن تح 1 


الأوّل: «واختلف في أنّ أيّهما أسواً حالاً مع اشتراكهما فيما ذكر, 
ولا ثمرة مهمّة في تحقيق ذلك؛ للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر 
حيث يفردء وعلى استحقاقهما من الزكاة» ولم يقعا مجتمعين إلا فيها . 
57 تظهر الفائدة في أمور نادرة , والمروي في صحيحة أبي بصير: ( أن 
المسكين أسوأ حالاً) وهو موافق لنصّ أهل اللغة»7". 

قلت: هو المحكي عن ابن السكيت !"واي وريد وامن قفي 
وأبي زيد!" وأبي عبيدة!0 ويوانتنن "1 والق ع6 وثعلب”"'وأبيإسحاق "١!‏ 
ويعقوب7١"‏ والأصمعي في أحد النقلين!"”. قال يونس: «قلت لأعرابي: 
افقير انك؟ قال لأ و امو لكم مس كيو 

لكن ومع ذلك كله قال في القواعد في الإطعام في الكقّارات: «وهل 
يجزئٌ الفقراء؟ إشكال. إلا إن قلنا نهم أسوأ حالة»!*". وفي الوصايا: 


.47 47 ص‎ ١ الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج‎ )١( 

(1) نقله عنه في الصحاح: ج ١‏ ص 87 (فقر). 

(؟) الجمهرة: ج ١‏ ص 801 (سكن). 

(؛) غريب القرآن: ص188١.‏ 

(5 و١١)‏ نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الزكاة / أصناف المستحقين ج١١‏ ص 414 - 410. 

(1) نقله عنه في الجمهرة: ج ١‏ ص 807 (سكن). 

(0) نقله عنه الجوهري في الصحاح: ج ١‏ ص 78١‏ (فقر). 

(8) نقله عنه في المغني (لابن قدامة): ج/ ص7١‏ وحلية العلماء: ج” ص17١١.‏ 

(4) نقله عنه في المغني (انظر الهامش السابق). وانظر لسان العرب: ج 0 ص ٠١‏ (فقر). 

)٠١(‏ نقله عنه في حلية العلماء: ج؟ ص7١١-178,‏ والمجموع: ج1 ص191. 

)١١(‏ المعروف في النقل عنه هو أنّ الفقير أسوا حالاً. وأمّا ما ذكر هنا فهو منقول في المهذب 
البارع؛ الزكاة / في المستحقٌّ ب ١‏ ص 017. 

(17) نقله عنه الجوهري في الصحاح: ج ١‏ ص 78١‏ (فقر). 

."١ قواعد الأحكام: الكقارات / الطرف الرابع ج ص؛‎ )١14( 


.6 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


«ولو واي للفقراء دخل فيهم المساكينء, وبالعكس على إشكال»'". 

بل عن وصايا اللإيضاح'" حابم المبامد دم الدخول. 

وفى وصيّة الدروس: «لو أطلق أحد اللفظين ففي دخول الاخر 
خلاف قد 

وفي البيان: «وقال الشيخ والراوندي والفاضل: بدخل كل منهما في 
إطلاق لفظ الاخرء فا ن أرادوا به حقيقةً ففيه منع » ويوافقون على أ نهم 
إذا اجتمعا -كما في الآية -يحتاج إلى فصل مميّز بينهما»!”. 

وفي المدارك: : «إن المتجه _بعد ثبوت التغاير -عدم دخول أحدهما 
فيإطلاق لفظط الالخراك بقرينة»!". 

وفي الجميع: أنه اجتهاد في مقابلة ما سمعت, فلا ينبغي الالتفات 
إليه. وكأنّ الذي دعاهم إلى ذلك صعوبة جريان ذلك على الضوابط ؛ 
ضرورة عدم الملاحظة في الوضع حال الاجتماع وحال الانفراد: 
كضرورة عدم الدليل الخارجي على اندراج كل منهما في الآخر مع 
الانفراد دون الاجتماع. 

والتحقيق _بعد إعطاء التأمّل حقّه _: أنّه لاريب في صدق الفقير 
على السسكين, ولو القرى الأدتى ننه عرفا ,لاض يفده القل والنعير. 

انا المسكدن تيوما كود بين النسكنة ينعي الذلة قفي 
)١‏ قواعد الأحكام: في الموصى له ج؟ ص 7 40. 
؟) إيضاح الفوائد: في الموصى له ج ١‏ ص 195 - 497. 


) 
) 
(؟) جامع المقاصد: في الموصى له ج ٠١‏ ص 7/8 
(4) الفروين الشرفة فزن 0 ص غ١"‏ 
) 
) 





0) البيان : الزكاة / في المستحقٌ ص .5"١١‏ 
)١‏ مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 197. 


المزاد :من 'الفقين و الم كر ب - ب ا | يي ير 


تسمل فى قير الغتة بير ادمته قماء مضداق الفقين كا يومت إلى ذلك 
ادق الكمعىرالكتار وشركما ا دن مط اجن ر التمن ا 
-مع التأمل الصادق -علم إرادة الفقير من المسكين على وجدٍ لا يخصٌ 
الخمس, بل إِنْما هو من حيث ذل الفقرء وكفى به ذلاً. فهو متّحد 
المسداق حينئذٍ مع الفقير حال استعماله في هذا المعنى . وفد يستعمل 
في معنىّ آخر للذلٌ من جهة أخرى تجامع الغنى والثروة؛ لكن 
لامدخليّة له فى مقامنا. 

وقد هومن اللناء وه اثدراج كل متهم فى الأخر جنال الاتتراةة 
وأنّه ليس للترادف المصطلح, بل للاتّحاد في المصداق وإن تغايرا 
بالمفهوم. 

اما مع الاجتماع: فوجود لفظ الفقير قرينة صارفة عن [عدم]" 
اراد فتضداقهمق لنظ المسكين» لاضالة التاسيين النسة الو النا كيد 
ولما عرفته حينئذٍ من نصّالأكثر على التغايرء والأصل بقاء لفظ الفقير 

فليس حينئذٍ _بعد كون المراد من المسكين: ذا الذلّة من حيث عدم 
الغتى الأ اوور قيهن الستكين ز له شاه بطق كدان تنعطن افتراة 
الفقيرء وهى إظهار شدة الحاجة بالسؤّال ونحوه: 

كا أرما لد الغالة 1ق1ا"اقنما أرساله عند فى السك رمن اتير 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ و” من أبواب قسمة الخمس 4 ص 004 و .07١‏ 
(؟) الصحيح زيادة هذه الكلمة. 
(*) في تفسير عليّ بن إبراهيم: الصادق اكة. 


ٍَلسمس_ممطمشسس سل جواهر الكلام(ج )١8‏ 


علي بن إبراهيم فقال: «الفقراء هم الذين لا يسألون؛ لقول الله تعالى 
دف سووة الحتروايج [للققراء الذ سن ا جتتصيروا فى دالا 
والساكدى هو أهل الديانات "اهنوكل تنه السام والضييان.. انز 
ومرادهظة بالديانات المذلات.ء فإنٌّ الدّين الذل0©. 
1 والصادقٌ اه في خبر أبي بصير أو حسنه. قال: : «قلت له: : قول الله 
قال +( اننا العناقات للفقراء والمساكين)””' فقال: الفقير الذي لايسأل 
الناس , والمسكين أجهد منه. والبائس أجهدهم...»!" الحديث. 
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما مك2 : «أنْه سأله عن الفقير 
والمسكين. فقال: الفقير الذي لا يسأل , والمسكين الذي هو أجهد منه؛ 
الذى بسأل»”. 
والظاهر أن مراف ها عرقت من ظيور أثر الذل قايهها لبة ال :وتحوية 
كما أن مراده نحو ما سمعته في خبر أبي بصير وسابقه من كون ذلك حال 
الاجتماع _كما في آية الزكاة لا مطلقاً. 


وقال أبن عرفة على ما حكي عنه: «أخبرني أحمد بن يحيى عن 
محمّد بن سلام أنه قال ليونس: أفرق لي بين المسكين والفقير. فقال: 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 1/7؟. 

3 0 «الزمانة» 0 2-007 و سي 

0 د اله (للأزهري) 0 10 

(0) سورة التوبة: : الآية .٠٠‏ 

)0 الكافي: باب فرض الزكاة.. .. ١١‏ ج؟ ص١‏ ْء6 ٠‏ تهذ يب الأحكام: باب 55 الزياداتفيالز 6 
ح١5جغ؛‏ ص ٠‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح ل .,5٠‏ 

7 الكافي: : باب فرض الزكأة.. .ح18 جاص" ء6 وسائل الشيعة: : الباب ١‏ فين ابنيوات 
المستحقين للزكاة ح ؟ جاص .1٠‏ 





المزاة هق الققر: والمقي كي حب ب اح ا 1 


الفقير الذي يجد القوت. والمسكين الذي لا شىء له»”". 
ويؤيّد ذلك كلّه: ما عن الغنية من الإجماع على أَنّ«الفقراء لهم شيء , 
والمساكين لا شىء لهم , وقد نص على ذلك الأكثر من أهل اللغة»!". 
قلت: قد عرفت فيما تقدّم المحكي عنه من أهل اللغة. بل قد عرفت 
نسبته فى المسالك ومحكيّ التنقيح إلى الأكثر من غير تقيبد'", بل قد 
سمعت نسبته إلى أهل اللغة. وفي محكيّ التحرير نسبة كون المسكين 
أسوأً حالاً لأهل البيت 22 ونصّ أهل اللغة أيضاً!*. 
وعلى كل حال فلاريب في كونه المعروف بين أهل اللغة والفقه , بل 
قد يشهد له النبوى التي 00 «ليس المسكين الذي ترده اللقمة 
واللقمتان...»إلخ؛ فنسووزة. كون المراد منه نفي المعنى المعروف 
للمسكين وإثباته لغيره على نوع من التجوّز, نحو قول الشاعر: 
لبس :مو هات وامتراء منت ٠.‏ الها العقك ميت الالصياءة 
وكنك كان :قاو زيب فى ال الأقوى كتوق المستكين انبيوا خالا 
من الفقير مع الاجتماع . خلافاً للشيخ في أحد قوليه”" وابني حمزة!/ 


)١(‏ الغريبين (للهروي): جه ص5717١- ١574‏ (فقر). 

(؟) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص77١.‏ 

(5) الذي تقدّم عبارة المسالك فقط (انظر ص .)2١٠١‏ والذي فيها ‏ وفي التنقيح الرائع أايضا - 
نسبته إلى «أهل اللغة» انظر مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص 5 ٠‏ ,, والتنقيح 
الرائع: الزكاة / في المستحقٌّ ج ١‏ ص ."١8‏ 

(4) تحرير الأحكام: مستحقٌّ الزكاة ج١‏ ص7 .1١‏ 

(6) في ص 0054. 

(1) البيت لعديّ بن الرعلاء. انظر لسان العرب: ج ؟ ص 1١‏ (موت). 

(0) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقّين ج١‏ ص 37178 579. 

(8) الوسيلة: من يستحقٌ الزكاة ص78١.‏ 


0 +“ دل لل ججواهرالكلام (ج؟) 
الابتداء بالأعلى هل يجوَزونَ النكس في الغسل نفسه بأن يستقبل الشعر فيه 
مثلاً » إما مع الجمع بسينه وبين الابتداء بالأعلى في ذلك إن أمكن , أو أنه 
بعد الابتداء بشىءمن الاعلى » أو لا يجوّزون ذلك ؟ وكذلك المرتضى 
( رحمه الله ) ومن ا القائلون يجواز النكس » هل يريدون الابتداء من 
الأسفل في مقابلة الابتداء من الأعلى من غير نكس في نفس الغسل » أو أنه 
أعجّ من ذلك ؟فلادلالة في شيء من كلامهم عليه ولا تلازم بين المسألتين. 

إلا أنَ الذي يظهر من ملاحظة كلام القائلين بعدم وجوب الابتداء 
بالأعلى جواز التكس في نفس الغسل » كما يظهر من ملاحظة كلام بعض 
القائلين بوجوب الابتداء بالأعلى أنه لا يجوز النكس في الغسل ولو بعد 
الابتداء بالأعلى . 

ولعلَ الوضوءات البيانيّة مع ما ني بعض الأخبار: « ... إنه (صلّى 
الله عليه وآله ) أفرغ الماء على ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردها إلى 
المرفق ... »207 » ومعروفيّة ذلك بين العامّة » مع تصريح جملة من قدماء 
الأصحاب” بأنه لا يستقبل الشعر في الغسل » وأنه به افترق عن المسح , 
يويد الثاني . 

لكن الإنصاف أنه لا دليل معتير على المداقة في ذلك بحيث لا فرق فيه 
بين القليل والكثير» فلعلَ الأقوى في النظرعدم البأس في اليسير منه » كما 


)١(‏ الكاني : باب صفة الوضوء حه ج" ص ١5‏ ء وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء حم 
جا ص'ل١.‏ 
(؟) كالمفيد في المقدعة : الطهارة / صفة الوضوء ص »4 , والطوسي في المبسوط : الطهارة / كيفية 
الوضوء ج١‏ ص 5١‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص »٠ه‏ » وابن البراج 
في المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص47 . 
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لون وى إِنّ الفقير أسوأ حالاً من المسكينء وربّما نقل عن 
القاضي”" والطبرسي و مع مخالفته لما سمعت, وللعرف - 
و 
ومن الغريب ما في السرائر من الاستدلال عليه بعد تفسير الفقير 
بالذي لا شي ء معه , والمسكين بالذي له بُلغة من العيش لا تكفيه طول 
سه قله معاك «رأعاالن_قينة فكادت لمساكيق يعطلوق فى البدي» ءا 
فسمّاهم مساكين ولهم سفينة بحريّة. ٍ 
وقوله تعالى: «إنْما الصدقات للفقراء...»!" باعتبار ان القران قد نزل 
على لسان العرب. وكيفيّة خطابهم وعادتهم البدأة بالأهجٌ فالأهمّ, 
فيعلم أنّ الفقير أهمّ, وما ذاك إلآ لأنّه أسوأً حالاً. 
قال: «ولا يلتفت إلى قول الشاعر: 
كا النعو الذى كانث كاري ولق الغيال قل تعر كل صميه 
ا ع او او يي اي 
القدول عن الا نوسن القرا الى ميك عر على الدلةدلالة فيد عل 
موضع الخلاف؛ لأنّْكلّ واحد من الفقير والمسكين إذا ذكر على الانفراد 
)١(‏ السرائر: مستحتقٌ الزكاة ١‏ ص 401 
(؟) المهذب: المستحقّ للزكاة ج١‏ ص 179. 
(؟) لم يرجّح شيئا في مجمع البيان: ذيل الآية ٠١‏ من سورة التوبة ج0 ص ١غ4.‏ وجوامع 
الجامع: ذيل الآية ٠١‏ من سورة التوبة ج ١‏ ص 7/. 
(؛) سورة الكهف: الآية 9/. 
3 سورة التوبة: الآية .1١‏ 


0 مجم لسن (للميداني): جص 114 ا 2 0 


الراك فلن النقس :السك سس يي ع عت ب ب ب 8 


دخل الآخر فيه وإِنّما يمتاز أحدهما عن الآخر ويحتاج إلى الفرق إذا 
اجتمعا فى اللفظ كما فى الاية»7". 

وظيرة الك يا ند مسقتو سن فقا ر اللهره فكان الشاحة كبرت فقار 
ظهره 0 

وبانه 2 تعوذ عن الفقر” “, وقال: «اللية أحيق«سبكيا اميق 
بان اسار أي 

وفيه: -مع أن الآية الأولى مستعمل فيها لفظ المساكين خاصًّة ‏ وقد 


اعترف أنه غير محل النزاع أوّلاً: يمكن أن يكون الإطلاق عليهم 
لاشتراكهم بها على وجه لا يكون لكل واحد منهم إلا الشي اسمن 
وثانياً: حو ان حرم سات ماك يويند ال رحد حا لي : 
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الأشيار” «مسكين ابن ادم «مساكين أهل النان» "ل كقول الشاغرة 5 
ندا كيرة أل الت حتى قبورهم علاها تراب الذل بين المقاب 00 
وثالثا: أَنّهم كانوا يعملون عليها بالإجارة فاضيفت إليهم. 


.40 ١ ص‎ ١ السرائر: مستحقٌ الزكاة ج‎ )١( 

(؟) يعني غير السرائر. 

(؟) كما في المهذب البارع: الزكاة / في المستحقّ ج١‏ ص 0710. 

(؛) الجامع الصغير (للسيوطي): ح484١‏ ج١‏ ص 175١‏ مسند أحمد: ج0 ص71: سنن 
البيهقي: ج/ااص .١١‏ 

(0) الجامع الصغير (للسيوطي): ح ١1014‏ ج١‏ ص ,5١0‏ سنن الترمذي: ح 7١07‏ جغ؟ ص //01, 
سئن ابن ماجة: ج71١1‏ ج ١‏ ص ,١78١‏ مستدرك الوسائل: الباب ٠١‏ من ابواب الصدقة ح 
0 ج لاص ”7 .٠١‏ 

(1) نهجالبلاغة: حكمة 1١9‏ ص .00١‏ 

(10) تفسير القرطبي: ذيل الآية ٠١‏ من سورة التوبة ج48 ص .١17١‏ 

(8) انظر مجمعالبيان: ذيل الآية ٠١‏ من سورة التوبة ج06 ص 3غ. 


ممه جواهر الكلام (ج )١6‏ 





ورايعاً أَنّه لادلالة فيه على الدعوى؛ إذ الإطلاق أعمّ من ذلك. 

وأا آبة الصدقة فكما أنّ العرب يبتدئون بالأهمّ فريّما يترقون إلى 
الأعلى. 

وأمّا التعرّذ من الفقر مع مسألة المسكنة فيحتمل أن يكون المراد 
بالفقر فيه العدم بلا قناعة, أو مج”د عدم القناعة» فإنّه أشدّ من العدم, 
كما أنه يحتملإرادةالذلَّ بين يدي الله من المسكين في دعائه يَيياة. 

ووالعداة: :لا يخفى ما في ذلك كله من القصور عن ثبوت المطلوب. 
وذ الالال عق المكتار رقوله تعال أو مسكتيا ذا مغرية 1" 
وهو المطروح على التراب لشدّة الحاجة”, وبأنّه يؤكّد به الفقير فيقال: 
فقير مسكين!"؛ ضرورة عدم دلالة الأوّل على محل الاجتماعء وإمكان 

وبالجملة: إذا أحطت خبراً بجميع ما ذكرنا تعرف ما في كلام جملة 
من المتأخّرين» بل وكلام بعض اللغويّين. وخصوصاً المخلّط صاحب 
القاموس. فإنّه قال: «الفقر -ويضم _: ضدّ الغنى . وقدره أن يكون له ما 
بكفي عالق أن القترو مق تكد الفوكة والمسكمين ين لانن ل از 
الققير المتجتاع والفسكين من أذله الققر أو كير من الأموال» أو الفقير 
من له بلغة والمسكين من لاشيء لهء أو هو أخسّ'* حالاً من الفقير, 


.١ 7 سورة البلد: الآية‎ )١( 

)1( أحكام القرآن (للجصّاص): ذيل الآية ٠١‏ من سورة التوبة جا ص ؟١؟7١.‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص178. المهدّب البارع: الزكاة / في 
المستحقٌ ج ١‏ ص077. 

(:) كذا في المعتمدة وبعض المخطوطات,. وفي البعض الآخر والمصدر: «أحسن». 


المراة تفي الفقو: و لمكت كم عع ع تي ا و 7 ا 
وما شيو اع)) 7 

وظاهر الصحاح في مادّة «فقر» عدم الترجيح؛ لأ نه قال: «رجل 
فقير من المالء قال ابن السكّيت: الفقير الذى له بلغة مسن العيش 
والمسكين الذي لاا شيء له. وقال الأصمعي: المسكين أحسن حالاً من 
الفقيرء وقال يونس: الفقير أحسن حالاً من المسكين -قال: وقلت 
لأعراى: أفقيو انك ؟ فقال الا واشايل سكين 

نكن قال فى 0ا3ة «اسك نور االعسكدو: التشيرو وقد تون تن 
الذاوا امس ين تين اسان تسكن كما قفاوا تمدرع ‏ 
و لليف اسن القن ريو ل 0 
وتدرع وتندل مثل تشجع بعلي وكان يونس يقول... -إلخ -وفي 
القدوث: لض المشكيى الذى ترةه :| القية رو اللقكان وروا نما الحسكين 
الذي لا يسأل ولا يُفطن له فيعطى )100" إلى غير ذلك من كلماتهم. 

وأقربها إلى ما حقّقناه -من أن الفقير ضدّ الغنىّ -: المحتاج , قال الله 
تال «أنتم الفقراء إلى الله" أي المحتاجون إليه. فأمًا المسكين 
فالذي قد أذله الفقر أو غيره, فإذا كان هذا إِنّما مسكنته من جهة الفقر 
حلّت له الصدقة, وإذا كان مسكيناً قد أذلّه شيء سوى الفقر فالصدقة 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١١١‏ (فقر). 
(؟) الصحاح: ج؟ ص 78١5‏ (فقر). 

في المصدر يدايا تعقفا ١‏ 

)ع ا ل ا ل 0 
(5) الصحاح: جه ص ١١727‏ (سكن). 

(1) سورة فاطر: الاية .١0‏ 


)١6 جواهر الكلام (ج‎ 6٠٠ 


لاتحلّ له؛ إذ كان شائعاً في اللغة أن قال وكوي فلان السسكيو رلك 
المسكين» وهو من أهل الثروة واليسارء وإِنْما لحقه اسم المسكين من 
حية الدلة: 

وممّن أشكل عليه الحال فى المقام سيّد المدارك وبعض من تأخَّر 
عنه؛ حنّى أنه حكى عروييلادها تحكيدا وسابقا ,واعبر طن عليه بوتعوه: 
منها: «أَنّ المتّجه ‏ بعد ثبوت التغاير - عدم دخول أحدهما في إطلاق 
الآخر إلا بقرينة» وما ذكره من عدم الخلاف لا يكفي في إنبات هذا 
الحكم»”", وقد عرفت وجهه بلا إشكال. 

ومنها: ما ذكره من الفائدة بِأنّ «المتّجه عدم دخول كل منهما في 
الأخريو نتكان امير ا حا فى العلوو لده لا > اللفظ: لذ يتنا وله كما عو 
المفروض»7””, وفيه: أَنّ المراد إذا علم كون النذر مثلاً له من حيث 
الحاجة؛ فإن الدخول حينئذٍ للاولويّة. 

نعم قد يناقش: بأنّه إن كان المذكور فى النذر لفظ أحدهما دخل فيه 
لاخر على 1 عد له لما عر دن تقد حاوف عن نيو كا ينا 
فلا حاجة للاندراج. وإن كان متعلّق النذر أسوأهما حالاً فهو خروج 
عمّا نحن فيه؛ ضرورة كون المراد بيان فائدة الخلاف في لفظ الفقير 
والمسكين لو كان هو المتعلّق. 

لوكين الفاقدةفي النذ رو الوضقة والوقك]|ذ ا كا نكر متها ايها مها 
مع اتنطيل أحدهها على الخ أو تفط أحدهنا يان مين ذلك 





.117 مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين جه ص‎ )١( 
.١57ص (؟) المصدر السابق:‎ 


فا نتحمقة"الفقن و الغ سس حمست بآ يي تيت 11 1 


ونصٌ على نفي الآخرء لكان أظهر. ويمكن حمل كلامه على ذلك وإن 
ا ل 0 00 2) 
لساك الللى تووق فى كلاه بعملة من لامجا نين التشويكن بعد 
الإحاطة به. 

وكيف كان فالحد المسوّغ لتناول الزكاة فى الصنفين «عدم الغنى» 
الشافل المسيم انيع تدان انعمو صاتحيد الركاة را ارقت برضن 
المنتهى الاعتراف به”", كما أنه إذا تحقّق الغنى أو ما في حكمه حرمت 
بلا خللاف يقبا ل د تواتر أنَها «لا تحل لغنت»7". 

نع قن شتلك الأصسات نما ند منتى عدم القت وبر المشهور جين 
المتأَخّرين من الأصحاب"'" تحقّقه بقصور المال أو ما يقوم مقامه عن 
مؤونة السنة له ولعياله . فيكون الغنيّ: من لم يقصر ماله قوَّةً أو فعلاً عن 
للك ل ملسا كوم هذا النادر؟" الى تيهنا وكاذقه ويل اليه جين 
واحد” إلى الشهرة من غير تقييد. وعن أخر نسبته إلى محقّقي 
المناهب!"وحكارق التسبر عن القع قو بان قدي لبعد انا اكيز . 

للمرسل في المقنعة عن يونس بن عمّار: «سمعت الصادقبِ1ٍ 
)١(‏ منتهىالمطلب: مستحقٌ الزكاة ج48 ص78؟. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 والباب ؟١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ج4 ص 71١‏ و58؟. 
(5) انظر مفاتيح الشرائع: مفتاح 51714 ج ١‏ ص غ؛ .٠١‏ 
(؛) كما في رياض المسائل: الزكاة / في المستحقٌ ج 0 ص .١ 1١‏ 
(0) كالمقداد في التنقيح: الزكاة / في المستحقّ ج١‏ ص8١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: 

الرزكاء راك المستحو اع صن 101 


(1) نسبه إلى المحقّقين في المهدّب البارع: الزكاة / في المستحقٌّ ج١‏ ص 015. 
(0) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج ١‏ ص0177. 


1 
١6 ج‎ 
8 


١ه‏ جواهر الكلام (ج )١6‏ 


عدو ة'قوات السيلة يج 





وصحيح أحى يضمن «سعفة انادف 0ك وقول الخد الركناة 
عليه الزكاة, قال: زكاته صدقة على عياله, ولا يأخذها إلا أن يكون إذا 
اعتمد على السبعمائة أنفدها فى أقلّ من سنة فهذا يأخذهاء ولا تحل 
الذكاة لمن كان مشعرنا وستديدها تعن فيد رك 

وفي الصحيح المروى عن العلل!" عن على بن إاسماعيل الدعىي !“ا 
عن أبى الحسن لقا سأله: «عن السائل عنده قوت يوم. أله أن يسأل؟ 
وإن أعطي شيئاً أله أن يقبل؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه 
لسنته من الزكاة؛ لأنْها إنْما هي من سنة إلى سنة»!©. 

ومرسل حمّاد عن العبد الصالحة المشتمل على كيفيّة قسمة 
الع و الركاة :و لقال توغبريهااى ا لى اغيو اهن التصيوهن دل 
عن ربت الوسائل أر فه اح مشر عد نا 


٠١ المقنعة: زكاة الفطرة ص 58 5. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة م‎ )١( 

(؟) الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ح١‏ ج” ص .01١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من 
أبواب المستحقّين للزكاة ح ١‏ ج4ة ص ١؟5؟.‏ 

(؟) علل الشرائع: باب 917 ١‏ ج؟ ص ١/ا7.‏ 

(؛) في المصدر: الدغشي. 

(0) وسائل الشيعة: الباب8 من أبواب المستحقّين للزكاة ح/ا ج4 ص 777. 

)١(‏ الكافي: بابالفيٌ والأنفال وتفسيرالخمس... ح 4ج ١ص‏ 075.,تهذ يب الأحكام:باب /ا/اقسمة 


ع 


الغنائم ح ١‏ ج 4 ص8١١,‏ وسائلالشيعة: الباب؟ من أبواب قسمة الخمس ح١‏ ج41 ص .07١‏ 


ما يتحقّق به الفقر والغنى .سسسب 1 

ولأنّ الفقر لغدَ وعرفاً الحاجة, قال الله تعالى: «يا أيّها الناس أنتم 
الفقراء إلى الله)0". ومن قصرت أمواله عن كفاية عامه فهو محتاج. 

بل لعل المراد من النصوص التي يمرّ عليك بعضهاء المشتملة على 
الكفاية وعدمها ونحو ذلك _كفاية السنة, وأَنّه ترك التعدض لها فى كثير 
منها لعالومتة ذلك :ولى يحمي هانة اغلت أقراذ الاتسان من الاعتماء 
بامر قوت السنة. 

بل النصوص التي ذكرناها فيها إشارة إلى تعارف ذلكء وإلى 
معلوميّة كون المراد من إطلاق الكفاية ونحوها ذلك ٠‏ خصوصاً بعد عده 
ظهور تحديد عرفاً لهذا المطلق غيرها؛ ضرورة عدم إمكان تنقيح 
العرف زماناً مخصوصاً لتمام مصداق هذا الإطلاق, وتنقيحم بعض 
الأفراد غير كاف بل جرت عادة الشارع في أمثال ذلك على الضبط 
التحقيقي الذي به تتميّز الأفراد الداخلة والخارجة , وليس هنا إلا السنة 
نصّأً وفتوى. 

نعم قيل: إِنّه قصور المال عن أحد النصب الزكاتيّة . ولم نعرف القائل 
به وإن نسبه غير واحد" إلى الشيخ, وآخر" إليه في الخلاف. 
ولم نتحقّقه!*, بل المحكي في السرائر عن الخلاف القول الأُوّل!*. بل 
في مفتاح الكرامة: تولك ركه الخ لاف مه يد ارال ,ركقة بعد ا خرف 


.١6 سورة فاطر: الاية‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص ؟ .4١٠‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين 
جه ص .55١‏ 

(”) منتهىالمطلب: مستحقالزكاة جقلص 1758 المهدّبالبارع :الزكاة /في المستحقّج ١ص ١9‏ 0. 

(؛) انظر الخلاف: ج؛ ص 778 مل 114 

(0) السرائر: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص 17 4. 


:601 جواهر الكلام (ج )١6‏ 





1 فلم أجد فيه تصريحاً بشيء من النقلين, إلا قوله في باب الفطرة: (تجب 
ب زكاة الفطرة على من ملك نصاباً تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب, وبه 
قال أبوحنيفة)”". قلت: يمكن أن يكون مدار وجوبها عنده ذلك 
لاالغنى والفقر. 
وفيه أيضاً عن بعض أنه «على هامش المبسوط أن القائل به هو 
المفيد والسيّد. فإن صحّت النسبة فلعلّه في غير ما حضرني من كتبهما . 
لكنّه في الناصريّة ادّعى الإجماع على خلاف هذا القول» وفي المقنعة 
روى خبريونس بن عمّا رالظاهر في مذهب المشهورإن لم يكن الصريح»". 
وعلى كل حال فلاريب فى ضعفه.كضعف ما ذكر دليلاله , وهوالنبوي 
دا لقروك مضمولة ف تصوسدا ها 21 قال السالاحين بعنه إلى 
اليمن: «إنّك تأتى قوماً أهل كتاب, فادعهم إلى شهادة أن لا إله إل" الله 
و معكدا رسيو لاله قا نهم أطاغوا لذلك:فاعلعهم أن نادوس 
عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أذ اق رض عاله صد ذه توح ين أغننا هو تعر عن 
فقرائهم»!". والتنافي! بين وجوب دفع الزكاة عليه وجواز اخذ مالها. 
وكيد الأخذ من الأغنياء لا ينافي الأخذ من الفقراء. والاقتصار 


عليهم لكونهم الواجب عليهم 000 خصوضاً وغنى الأعراب في ذلك 


.41١- 54١ مفتاح الكرامة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١١ ص‎ )١( 

0 المصدر السابق: ص ١8غ.‏ 

0( صحيح البخاري: ج ١‏ ص ,٠١١‏ يم مسلم: ح11 ج١‏ ص .06١‏ سئن ابيداود: ح ١6/86‏ 
(4) عطف على قوله: النبوئئٌ. 


فا فق يه الققن بوزا لفت ا ا ا يي 811/8 


الوقت يحصل بأدنى شيء؛ ؛ لقلّة مؤونة سنتهم. 

ورك عب اتعدرار ان كر الع مق ف يسن دوعن 
للزكاة والمانع من أخذهاء والاشتراك وإن خالف الأصل فلابدٌ من 
المصير إليه إذا وجد الدليل عليه , وقد وجد. 

وفيه: مع كونه لا يدفع ما تعطيه المقابلة أنه لا حاجة إلى دعوى 
الاشتراك اللفظي التي يمكن القطع بفسادها؛ إذ يمكن أن يقال مع 
الاشتراك المعنوي: إن للغنى والفقر مراتب لا تحصرء والمراد منهما 
1 قلي لذليل 'فيهما فق المران. 

وأمّا دليل التنافي فمنعه واضح إذ الزكاة على الفقير كالدين لا يدفم 
وجوب أدائه فقره, والعامل تدفع له الزكاة وقد تجب عليه وكذا غيره. 

وقول الصادقنقةٍ في صحيح زرارة: «...لا يحل لمن كانت عنده 
أربعون درهمأ يحول عليها الحول عنده ان ياخذهاء وإن أخذها اخذها 
حراماً»!"كناية عن الغنى؛ أي عنده أربعون درهماً غير محتاج إليها وقد 
حال عليها الحول لذلك كقوله يد في ذيل < خبر أبي بصير: «لا تحل 
الكاة لعن كا عرفا وعدده تحب فيه لكان يا خا لا 

فظهر لك أنه لا إشكال حينئذٍ من هذه الجهة, كما ظهر لك استقرار 
المذهب على ما ذكرناه» وأَنّه ليس في المسألة إلا قولان كما هو ظاهر 
)١(‏ كما في منتهىالمطلب: مستحقٌّ الزكاة ج8 ص .77١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة... ح١‏ ج؛ ص .0١‏ وسائل 


الشيعة: الباب ؟١١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح 0 ج4 ص .51١‏ 
() الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة... م١‏ ج” ص .01١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من 


ايواف المستحقين للزكاة ح ١‏ جو ص'١15.‏ 


الطهارة / غسل الوجة في الوضوء 9 بيب 89884 
أن الأقوى البطلان فها كثر منه بحيث صار كغسل العامّة . 

قال في المدارك : « واعلم أن أقصى ما يستفاد من الأخبار وكلام 
الأضكات وجوب البدأة بالأعلى » أعني صب الماء على أعلى الوجه ثُمّ 
إتباعه بغسل الباتي , وأمَا ما تخيّله بعض القاصرين من عدم جواز غسل 
شيومن الأسفل قبل غسل الأعلى وإن لم يكن في سمته فهومن الخرافات 
الباردة والأوهام الفاسدة »7 انتهبى » واستجوده بعض من تأخر عنه 9 . 

قلت : وحاصل الاحتمالات في المسألة أربعة : 

الأول : وجوب الابتداء بالأعلى خاصضة ولو كان يسيراً» كأن يكون 
بلّ إصبعه وغسل شيئًاً من أعلى جبهته » ولا ترتيب في الباق . 

الثاني : ما ذكره عن بعض القاصرين » وهو وجوب غسل الأعلى 
فالأعلى وإن لم يكن مسامتاً » وعن الشهيد الثاني في شرح الرسالة : « إنه 
وجه وجيه 0( . 

الثالث : وجوب غسل الأعلى فالأعلى في خصوص المسامت ء فلا يجوز 
غسل الأسفل قبل الأعلى المسامت له » ولعلّ ما ينقل عن العلامة في مسألة 
من أغفل لمعة يحتمله وسابقه » قال -بعد أن نقل عن ابن الجنيد التفصيل 
بأنه إن كانت دون الدرهم بلّها وصلّى ‏ ما صورته : « ولا أوجب غسل 
جميع ذلك العضوء بل من الموضع المتروك إلى آخره إن أوجبنا الابتداء من 
موضع بعينه » والموضع خاصّة إن سوغنا النكس » 9 انتهى . 


. 7١ ١ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

. ٠١"ص كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء‎ )١( 

(") المقاصد العلية : ذيل قول المصنف : « وتجب البدأة بالاعلى » ص8ه «مخطوط » . 
(؛) مختلف الشيعة : الطهارة / بقايا احكام الوضوء ص30 . 
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جواهر الكلام (ج 16) 


جماعة”" بل صريحالبيان, قال: «إنّ الاثثفاق واقع على أنّه يشترط في 
الفقير والمسكين أن يقصر مالهما عن مؤونة السنة لهما ولعيالهماء أو عن 
ضبان و عن قيمته. على اختلاف القولين»". وكذا في مصابيح 
الأستاذ الأكبر ". 

لكن مع ذلك كلّه جعل في المفاتيح الأقوال ثلاثة, ثالئها: أن الفقير 
«من لم يقدر على كفايته وكفاية من يلزمه من عياله عادة على الدوام 
بربح مال أو غلّة أو صنعة», وهو الذي اختاره حاكياً له عن المبسوط'2. 

والمنقول من عبارته ما نصّه: «والغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة 
أن يكون قادراً على كفايته وكفاية من يلزمه كفايته على الدوام» فإن 
كان مكتفياً بضيعة!* وكانت ضيعته'" ترد عليه كفايته وكفاية من يلزمه 
تلقام سر يولع هليف :وان كاقات الةعرنة عليه لدذ لك 

«وإن كان من أهل البضائع" احتاج أن يكون معه بضاعة ترد عليه 
قدر كفايته , فإن نقصت عن ذلك حلت له الصدقة. ويختلف ذلك على 
اختلاف حاله؛ حتّى إن كان الرجل برّازاً أو جوهريّاً يحتاج إلى بضاعة 
قدرها ألفدينار فنقص عن ذلك ح لله أخذالصدقة , هذا عندالشافعى». 

(والاعررواة هايا الياامر لاحب السعنانةوو تحر عن 
ضاحب الحهسين »:وذلك على قدر حاجقه إلى .ما يعيش بده ولم يزووا 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 179. والشهيد في الدروس: 
درس 74 ج١‏ ص 14١‏ والمقداد في التنقيح: الزكاة / في المستحقٌ ج١‏ ص 7١8‏ 

(1) البيان: الزكاة / في المستحقٌ ص 7٠١‏ 

(؟) مصابيح الظلام: 57 مفتاح ١14‏ ج ٠١‏ ص 591 -598. 

(4) مفاتيح الشرائع: مفتاح 51714 ج ١‏ ص غ .٠١‏ 

(ه-</) في المصدر: بصنعة... صنعته... الصنائع. 


ما يتحقق به الفقر والغنى سم سب اام 
أكتر من ذاوش أصخانا من قال »إن ملك تضانا تعن :فيد الا ااه 
وتعرم عليه الفدقة وذ لك اقول أنى بصفةم 0 

والذق لقمه المضت وغير ومن دده القيار اماهي افر 
ولذا حكاه في المعتبر عنه في باب قسم الصدقات!*, والموجود فيه في 
الباب المزبور هذه العبارة. 

وفى محكيّ المنتهى نقل عبارة المبسوط واختارهاء واستدل عليه 
بأدلّة المشهور" ونحوه ما عن المهذب البارع7". 

وفي المختلف: «الظاهر أن مراد الشيخ بالدوام مؤونة السنة»””. 

مضافاً إلى ما عرفته من أنّ ظاهر بعض وصريح آخر انحصار 
الخلاف في القولين. 

قلت: ويمكن أن يتعلّق قيد الدوام في كلامه بلزوم الكفاية؛ أي من 
ولرفه أن تق عليه :انما الا عم عن نقته تن يعض الاوقنا مدل 
الأجير المشترط *إجارته وغيره. فييقى حيتئذٍ مطلقاًكالتصوص يجب 
تنزيله على ما عند المشهور؛ لعدم التحديد له في الشرع غيره. كما أنه 
لاحد له فى العرف واللغة. 
)١(‏ في المصدر بعدها: كان غنياً 
(1) المبسوط: قسمة الزكوات / من يأخذ الصدقة بج١‏ ص .50١‏ 
() كالعلامة في المختلف: فيما تصرف إليه الزكاة ج7 ص 4 ١؟...‏ 
(؟) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج ١‏ ص 0117. 
(0) منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة ج8 ص 379 ١٠7؟.‏ 
(1) المهذّب البارع: الزكاة / في المستحقٌ ج١‏ ص 019. 


() مختلفالشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة ج” ص 4 ١؟.‏ 
(6) فى بعض الكتب الفقهية إضافة «فى» بعدها. 


01 جواهر الكلام (ج )١6‏ 





ولقد أطنب الأأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح في فساد فهمه , 
والمستكن أن .ركو خالناً الضروارةامن المذهب! :وجيف كان الأمر 
من الوضوح بمكانة لم نتعرّض لنقل كلامه . على أنّ ما قدّمناه سابقاً في 
وَل المسألة كاف في ردّه ؛ ضرورة عدم معقوليّة المراد بالدوام إذا 
لم ينل على ما عند المشهور, والله أعلم. ' 

وكيف كان ففي المدارك!" وبعض ما تأَخّر عنها”” أنّ «إطلاق 
المشهور منافيٍ لما صرّح به الشيخ والمحقق والعلامة وغيرهم من جواز 
تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيّش به او ضيعة يستغلها إذا كان بحيث 
يعجز عن استنماء الكفاية؛ إذ مقتضاه أَنّ من كان كذلك كان فقيراً وإن 
كان نحيق از انفق براش المال المملوك لكفام)»: 

إلى أن قال!©: «والمعتمد: أنّ من كان له مال يتّجر به أو ضيعة 
يستغلّهاء فإن كفاه الربح أو الغلّة له ولعياله لم يجز له أخذ الزكاة, وإن 
لم يكفه جاز له , ولا يكلف الإنفاق من راس المال ولا من ثمن الضيعة . 
ومن لميكن له ذلك اعتبر فيه قصور أمواله عن مؤونة السنة له ولعياله». 

والمحكي عن الأردبيلي أَنّه نسب إلى صريح الأصحاب جواز 
التناول إذا لم يكف الربح وإن كان رأس المال يكفيه . لكنّه تأمل فيهء 
فإنّهِ بعد أن أورد خبر هارون بن حمزة الذي ستسمعه قال: «وظاهره أنه 
يأخذها وإن كان رأس المال يكفيه كما صرّح به الأصحاب, وفيه 


(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين ج 0 ص 195. 
() كالحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١١‏ ص .١101/‏ 
(؛) الأولى حذف هذه العبارة؛ إذ لا فاصلة بين ما قبلها وما بعدها في المصدر. 


ما يتحقق به الفقر والغىق .سس !6 
تأمّل ؛ لعدم الصراحة والصحّة مع مخالفته للأخبار الأخر»”". 

قلت: الذي عثرنا عليه في المسألة من النصوص هو خبر هارون., 
قال: «قلت لأبى عبدالله يِه : يروى عن النبئ ييا أنه قال: لا تحل 
الصدقة لغني ولا لذي يِدّة!"سويّ . فقال: لا تصلح لغنى , قال: فقلت له: 
الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيالء فإن أقبل عليها 
أكلها عياله ولم يكتفوا بربحهاء قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكلها هو 
ومن وسعه ذلك, ولياخد لمن لم يسعه من عياله»!”". 

وصحيح معاوية بن وهب: «سألت أبا عبدالله هذ عن الرجل يكون 
له ثلاثمائة درهم أو اربعمائة درهم. وله عيال. وهو يحترف فلا يصيب 
تققد فيهناء أ ركت فيا كلها ولة باهذ الركاة أو رهد الركاة؟ قال لديل 
بنظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله, ويأخذ 
البقيّة من الزكاة . ويتص"ف بهذه لا ينفقها»!2. 

ومونّق سماعة عن أبى عبدالله ك3 أيضاً: «سألته عن الزكاة هل 
د لاحب دا لوت م ال اورم 
فيخرج له من غلتها ما يكفيه وعياله , فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه 
وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: الزكاة / في المستحقٌّ ج؛ ص .١67‏ 
(1) المِرّة: القوّة والشدّة. النهاية (لابنالأثير): ج: ص 7١7‏ (مرر). 


() تهذيب الأحكام: باب ١‏ مستحقٌ الزكاة للفقر والمسكنة... ح١‏ ج؛ ص١0.‏ وسائل 


الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح؛ ج4 ص 9؟5. 
(4) الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة... ح7 ج؟ ص .01١‏ وسائل الشيعة: الباب ؟١‏ من 


أبواب المستحقّين للزكاة ح١‏ ج41 ص578. 


6 جواهر الكلام (ج )2 


الزكاة, وإن كانت غلتها تكفيه فاا)7". 

ابد 5 بصير سأل أبا عبدالله لِة: «عن رجل له ثمانمائة درهم, 
ع وهو رجل خفاف وله عيال كثيرة» أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: يا 
أبامحمّد. أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال: نعم , قال: 
كم يفضل! قال: لا ادريء قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف 
القوت فلا يأخذ الزكاة» وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزكاة...»!". 
وكيره لحن ها[ عييدث عبد ا لعفا قله ياخد الركياة 
صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره» قلت: فإنٌ صاحب السبعمائة يجب 
عليه الزكاة. فقال: زكاته صدقة على عياله . فلا ياخذها إلا ان يكون إذا 
اعتمد على السبعمائة أنفذها”" فى أقلّ من سنة , فهذا يأخذها , ولاتحل 

الأكاة لمن كان سعد ذا وقدوها حبق الاكاة ناخد الكافواه: 
ومونّق سماغة عن أبى غبدالله قلة: قال: «قد تخل الزكاة لصاحب 
اليعمانة وتعرو عق صا حي الللمسير اقوهما افقلك لنذ ركف هذ ؟ 
قال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرء فلو قسّمها يينهم لم تكفه. 
فليعفٌ عنها نفسه وليأخذها لعياله, وأمّا صاحب الخمسين فإنّه يحرم 





١١ تهذيب الأحكام: باب‎ .01١ الكافي: باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة... ح؛ ج” ص‎ )١( 
أصناف أهل الزكاة ح١ ج؟ ص48. وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب المستحقّين للزكاة‎ 
.750 ج1 ص‎ ١ح‎ 

(1) الكافي: باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة... م7 جا ص -057, من لايحضره الفقيه: باب 
ضمان المزكى... ح ١770‏ ج ؟ ص 4 وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة 
ح؛ جة ص 757. 

ف في المصدر: انفدها. 

(؟) تقدّم في ص 017 و0١01.‏ 


ما يتحقّق به الفقر والغنى .سس ةق 


عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه 
لم000 

وون ل ير ةالوو الال قر 

وهي وإن كان بعضها مطلقاً شاملاً لمن يكفيه رأس المال سنة ومن 
لذ ركني لكن قد يستتفاة من قو لداكة قن خبر أبن بضير هرقلا يا حذها 
إلا أن يكون...»إلخ اعتبار قصور رأس المال عن كفاية السنة, وكذا 
هو اق داع 

نعم إطلاقها بالنسبة إلى ثمن الضيعة لا معارض له, فلو فرض أن 
نماءها لا يكفيه لسنته حل له أن يأخذ الزكاة وإن كان ثمنها لو باعها 
يكفيه سنين!*. 2 

مع أنّه لا يخلو من إشكال فى بعض الأفراد؛ كما إذا كان عنده ضيعة 7٠١‏ 
ذات ثمن عظيم _لبعض الأحوال التى لا مدخليّة لها فى النماء -ويمكنه 
بيعها وشراء ضيعة أخرى بثمنها تقوم بمؤونته سنة أو أزيدء فإنّ الزكاة 
لمثله قد يتوقف في حلها. بل يمكن دعوى عدم شمول النصوص 
لذلك, حملاً لها على المتعارف. 

وعلى كل حال فالأمر في الضيعة هيّن. 

ما رأس المال: فقد عرفت ظهور بعض النصوص في أنّ المدار على 


)١(‏ في المصدر بدلها: إنشاءالله. 


١)‏ الكافي: باب من بخل له أن بياخ الركاة وخ 1ج" ص ,.01١‏ » وسائل الشيعة: : الباب ١١‏ من 
أبواب المستحقين للزكاة ح "جو ص5561. 
(9) في ص 1 07. 


(؛) في النسخ بعدها: «لامعارض له» والظاهر زيادتها. 


0 جواهر الكلام (ج 1) 


ووم ة عله رسيت اللأسيكة إلى لسعاي كنا اللعرنف طهور 
بعض النصوص في خلاف ذلك , مضافاً إلى ما يظهر من الأصحاب في 
تعريف الفقر والغنى بملك ما يموّن به نفسه وعياله سنة وعدمه » وإلى عد 
العرف لبعض الأفراد في سلك الأغنياء, كما لو كان رأس مالهم لكوكاً 
لكنّ نماءه يقصر عن مؤونتهم, إلا أنّهم لو أرادوا الصرف من رأس 
المال كفاهم سنين متعددة , بل يمكن أن يكفيهم تمام أعمارهم .فاإن 
حل الزكاة لأمثالهم كما ترى. 

فلو جعل المدار على «قصور الربح وعدم عدّه غنياً عرفاً برأس 
اليا ب ورئما يؤئده: ان اكثر الموجود في النصوص فرض 

س المال الثمانمائة درهم'"”, ومثلها -مع قصور ربحها عن مؤونة 
0 لاد كوتس هين بها بخلاف الالاف المتعدّدة. 

وكلى كل خا لايد مق لكل ان | خره وهو ار القراه تسد اد 
وان المال لعدم كفاية ربحه » فلا عبرة بالاتفاق في بعض السنين 
لبعض العوارضء فلا تحل الزكاة بمجرّد القصور في تلك السنين 'فتأمّل 
جّداً؛ فار نّ هذه المسائل ونظائرها غير محرّرة في كلام الأصحاب. 

بل قد يأتى نحو ما ذكرنا فى الضيعة» بل ربّما مال إليه فى الروضة 
عد ان تدكاد فول ,كال ور امسر فى الطيعة نيا نهنا لا الها قن 
توركل يعد اله لومس المنيور متستع ور | الفنه 
بالنسبة إلى الآلات»'" فتأمّل ء والله أعلم. 





.015 - في كلام الأردبيلي في ص018‎ )١( 
,.6 (1؟) كما في خبر أبي بصير المتقدّم في ص‎ 
.]0 الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج ؟ ص‎ )( 


القادر على اكتساب المؤونة:. وصاحب الصلعة ----- ب ب 2ت 89 


(و» كيف كان فط من يقدر على اكتساب ما يمو نا" نفسه ي 


1 


وعياله » على وجه يليق بحاله 9 لا تحل له”"؛ ايم ا 0 


الصنعة 4 اللائقة بحاله التي تقوم بذلك؛ كالتجارة والحياكة ونحوهما. 
بلاخلاف معتد به اجده في الاخير'", بل يمكن تحصيل الإجماع 
عليه!6. 
بل والأل إذا كان محترفاً فعلاً. نعم عن الخلاف أنه حكى عن 
بعض أصحابنا جواز الدفع للمكتسب من غير اشتراط لقصور كسبه!*/ 
ولعلّه لكونه غير مالك للنصاب ولا لقدر الكفاية . فجاز له الأخذ كالفقير. 
و أن الفقير محتاج إليها بخلاف الفرضء كما هو واضح. وبالجملة: 
لاينبغي التأمّل في ذلك. خصوصاً مع ملاحظة النصوص والفتاوى. 
ل ل ل ا ا 
إشكال؛ ينشأ من اختلافٍ عيارات ت الأصحاب في المقام؛ لوو مهدا 
منها في اعتباركونه محترفاً فعلاً, وأخرى في الاكتفاء بقدرته على ذلك: 
قال الشيخ في النهاية: «ولا يجوز أن يعطى الزكاة لمحترف يقدر 
على اكتساب ما يقوم بِأَوّده!" وأوّد عياله , فإن كانت حرفته لا تقوم به 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها: به. 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: لا يحل له أخذها. 
© انظر ريا ضالمسائل: الزكاة / في المستحقٌ جه ضن 121 


(4) قال بذلك: المرتضى في جمل العلم (رسائل المرتضى): وجوه إخراج الزكاة ج؟ ص 1/5 
والشيخ في المبسوط: قسمة الزكوات / الفصل الثالث ج١‏ ص 70١‏ وابنإدريس في السرائر: 
مستحقٌ الزكاة بج١‏ ص 41١‏ - 417 والعلامة في النهاية: مستحقٌ الزكاة ج ١‏ ص 8١‏ 


والشهيد في الدروس: درس ١4‏ ج١‏ ص -58. 
(0) الخلاف: ج؛ ص 77١‏ مسألة .١١‏ 
(1) الأوّد: العِوّج. النهاية (لابن الأثير): ج١‏ ص ١4‏ (أود). 


6 جواهر الكلام (ج 1 





جازان يأخذ ما يتّسع به على أهله, ومن ملك خمسين درهماً يقدر أن 
يتعيّش بها بقدر ما يحتاج إليه في نفقته لم يجز له أن يأخذ الزكاة» وإن 
كان سبعمائة وهو لا يحسن أن يتعيّش بها جاز له أن يقبل الزكاة, 
ويخرج ما يجب عليه فيما يملكه من الزكاة لِيتّسع به على عياله»!". 

وفى التحرير: «لو كان ذا كسب يكتسبه'!" حرم عليه اخذها, 
رركا كيم جعي الفنذا فى ]حاتريو مسو جو 
أخدهام ولو كا معدنا عموق يدض اله وتنقسةه سيق اسن جباز ان 
بتناولها من غير تقديرء وقيل: لا يتجاوز»!". 

وفي الدروس: «ويمنع من يكتفى بكسبه ولو ملك خمسينء, كما 
لايمنع من لا يكتفي به ولو ملك سبعمائة , وكذا ذو الصنعة والضيعة, 
ولوكان أصلها يقوم به دون النماء استحقّ. وهل يأخذ تتمّة السنة أو 
بسترسل الأخذ؟ قولان» ولو اشتغل بالفقه أو محصّلاته عن التكسّب 
جاة الكخر م 

وفي البيان: «ويعطى ذو الحرفة والصنعة إذا قصرتا عن حاجته أو 
شغلاه عن طلب العلم على الأقوى»"... إلى غير ذلك من العبارات 
الظاهرة ١‏ في المحترف فعالاٌ. 


)١(‏ النهاية: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص 271 /ا41. 

(؟) في المصدر: يكفيه. 

(؟) في المصدر : التفقه. 

)ع( تحرير الأحكام: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص ” ٠‏ (بتقديم وتأخير). 
(0) الدروس الشرعية: :درس 15 ج١‏ ص .11١‏ 

(1) البيان : الزكاة / في المستحقٌ ص .5١١‏ 


الفا عن اكتتناي الفؤونة وقناجب: الفتعة يتمصح تكب سيب سسب ا اه 


وفى المقنعة: «لا تجوز الزكاة فى اختصاص الصفتين"" إلا لمن 
حصلت له حقيقة الوصفين , وهو أن يكون مفتقراً إليها برّمانة!'' تمنعه 
من الاكتساب. أو عدم معيشة تغنيه عنهاء فيلتجئ إليها للحاجة 
والاضطرار»””. 

وفي الغنية: «وأن لا يكون ممّن يمكنه الاكتساب لما يكفيه إلى أن 
قال: بدليل الإجماع المتكرّر وطريقة الاحتياط . وقد روي من طرق 
المخالف: (لا تحل الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ)». وفي رواية 
اخرى: (ولا لذي قواة مكتسيب) 010 

وفي السرائر: «وأن لا يقدر على الاكتساب الحلال بقدر ما يقوم 
باوقة واسد خلعه» 7 

إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة فى الاكتفاء بالقدرة على 
الاككيناب ل فى العدا رلةفى ترح العدن سيم إلى الور اثا بوش 
مفتاح الكرامة في شرح قول الفاضل في القواعد: «ويمنع القادر على 
تكسب المؤونة بصنعة أو غيرها»!" _: «هذا ممّا لا خلاف فيه كما فى 


)١(‏ في المصدر: الصنفين. 

(1) الزّمانة: العاهة. والمرض يدوم زمناً طويلاً. مجمعالبحرين: ج7 ص ١1١‏ (زمن). 

(") المقنعة: صفة مستحقٌ الزكاة ص .54١‏ 

() سنن البيهقي: ج امن ٠‏ سئن الترمذي: ح 107 ج ا ص 65. سنن ابنماجة: ح ١8175‏ 
جَ ١ص‏ 0484. سنن ابيداود: ح 4١ج‏ 5ص .1١18‏ 

(0) سنن الدارقطني:ح لاج "ص .١١9‏ سئن النسائي: ج دص 194 .٠٠١‏ سئن البيهقي:ج /اص 5 .١‏ 

(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الرابع ص .١١0 - ١١4‏ 

(0) السرائر: مستحقٌ الزكاة بج١‏ ص 109. 

(8) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص197١.‏ 

(4) قواعد الأحكام: الزكاة / في المستحقٌ ج١‏ ص55/8. 


18070 لب لللملسسس لل ب لل للب لب ل جواهرالكلام (ج؟) 


الرابع : أن يراد غسل الأعلى فالأعلى لكن لا على التحقيق ؛ لتعسّره أو 
قاد لقان انلزن ابس الى لاان بالع ياي 
ظاهر المنقول عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة(©, واختاره بعض 
أصحابنا المتأخريه () 

اق الأول » فهو وإن كان يقتضيه كلام كثير من المتأخحرين » لكنّ 
المستفاد من أخبار الوضوءات البيانيّة خلافه » وخلاف الحكي من وضوء 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) . 

وأمّا الثاني»فلاريب في فساده؛لما فيه من العسر والحرج بل التعدّره بل 
ملاحظة الأخبارتشرف الفقيه على القطع بعدمه ؛لمافهها من سهولة غسل الوضوء . 

منها : الصحيح أو الحسن المتضمّن لحكاية وضوء رسول الله ( صلَى الله 
عليه وآله ) « ... أنه غرف مِلء كفه فوضعها على جبينه , ثم قال : بسم 
الله» وسدله على أطراف لحيته » ثم أمرّيده على وجهه وظاهر جبينه مرّة 
واحدة... »() فإنه كالصريح في عدم ذلك : 

ومثله آخر « ... أخذ كفاً من ماء فأسدله على وجهه ‏ ثُمّ مسح وجهه 
من الجانبين جميعاً ... » 49 فإِنَ مسح وجهه من الجانبين بعد الإسدال 
الأول كالصريح في بطلان تلك الدعوى » إلى غير ذلك . 





. المقاصد العلية : ذيل قول المصنف : « وتجب الب. ة بالاعلى » ص"ه‎ )١( 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ج؟ ص/70” » والنراقي في 
مستند الشيعة : الطهارة / واحبات الوضوء ج ١‏ ص88 . 

() الكاني : باب صفة الوضوء ح؛ ج” ص5 ؟ ؛ من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء 
رسول الله ح74 ج١‏ ص 3" وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح7 ج١‏ ص 717/7 . 

(:) الكاني : باب صفة الوضوء ح١‏ ج ص74 » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح5 ج١‏ 
ص 5ه » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص7374 . 
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تخليص التلخيص ! إلا ماحكاءفى الخلاف:وهومع عدع معروفيته ناور" 

وما النوضن: فالذي عثرنا عليه منها دمضنا فا الل قطن النضنوضن 
السابقة -: صحيح زرارة عن أي جعفرطية. قال: «سمعته يقول: إن 
الصدقة لا تحلّ لمحترفء ولا لذي مرّة سويّ قويىّ, فتنرّهوا عنها»'". 

وفي خبر معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبدالله ئها : : يروون عن 
نب عله اذ نّ الصدقة لا تحل لغنيٌّ ولا لذي مرّة سوىّء فقال 
بوعبدالله ظةِ: لا تصلح لغنيئّ»7”. 

كانه إليه أشا رالصد وق في الفقيه بقوله: «قيل للصادق قة: إنّالناس 
يرون عن رسول لذطاكة | قال ا ن الصدقة لا تحل لغنيّ ولالذي مرّة 
سوى, فقال اليه : قد قال: لغنىئء ولم يقل: لومز سو 

وفي خبر زرارة الفروق: عن معاني الأخبارا» عن ا جعفر لجا 
قال: «قال رسول الَهيَييةُ: لا تحل الصدقة لغنيئّ ولا لذي مرّّة سويٌّء 
ولالمحترف. ولا لقوى. قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها 
وهو يقدر على ما يكف نفسه عنها»7". 

والخبر الأخير منها ظاهر في موافقة الناني. لك الأول فيه إشعار 


.521 مفتاح الكرامة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١١ ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة... ح؟ ج” ص .01١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من 

(”) الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة... ح ١١‏ ج7 ص 0171. وسائل الشيعة: الباب 8 من 
ابواب المستحقين للركاة ح" ج1١‏ ص .79١‏ 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب المعايش والمكاسب 7717١‏ ج” ص ١77‏ وسائل الشيعة: 
الباب8 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 0 ج91 ص ؟7؟. 

(0) معان يالأخبار: ص 5777 م .١‏ 

)00( وسائل الشيعة: اليباب / من ابواب المستحقين للزكاة ح 6 ج1 ص .١١١‏ 


ا 


القادر على اكتساب المؤونة. وصاحب القيعة يس كيح 1 777667 811/7 


بالكراهة لا الحرمة, فيمكن حمل نفي الحل فيه للقويّ عليهاء كما أن 
الظاهر من إنكاره أن رسول انه ييه قال ذلك جواز تناولها لذي القوّة. 

لكن فى الوافى جعل الوجه فيه أَنّ ذكر «الغنيّ» يغنى عن ذكر «ذى 
المدة السوئ»: قال: «ولذا لم يقله + وذلك لأر الغنى قد يكون بالقدة 
والشدة كما يكون بالمال. ولو فرض رجل لا تغنيه القوّة والشدّة فهو 
فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقة . فبناء المنع على الغنى ليس إل)7". 

وهوكما ترى, والأولى حمله على ما قلناه, فيدلٌ على جواز إعطاء 
ذي القوّة إذا لم يكن محترفاً فعلاً. ويؤيّد ذلك: ما عساه يظهر من بعضهم 
من الإجماع على جواز إعطاء ذي الصنعة إذا أعرض عنها وترك 
التكسّب بهاء وإطلاق الأدلة. وترك الاستفصال في كثير منهاء والسيرة 
السك ةة فى تر لعفاو وال ناد على انعلا نها لا مقورياك لقا ليرج 
للاكتساب.. 

اللْهِمّ إلا أن يحمل ذلك على حاجتهم الفعليّة وإن كان ذلك بسبب 
تركة التكشب المقدور له؛ أو على عدم العلم بكونه قادراً على تكسّب 
ما يموّن به نفسه وعياله؛ ضرورة اعمّية الاحتراف من ذلك, فمجرّد 
قابليّته للتكشب وقوّته عليه لا يقضي بقدرته على تكسّب مؤوتنته؛ إذ 
ربّما لا يربح بل قد يخسر. 

لكنّ الأقوى في النظر الجواز مطلقاً. وإن كان الأولى له التنرّه عنها ي ', 
إذا لم يكن مشغولاً بطلب العلم على وجه لا يمكنه الاجتماع مع 76 
الكسيب. 


)01( الوافى: باب مصرف الزكاة ذيل ح8١‏ ج ٠‏ ص 78 .١‏ 


قال في المحكي عن نهاية الإحكام'" والمنتهى'!" والتحرير'" 
وغيرها: «لو كان التكسّب يمنعه عن التفقّه في الدين جاز أخذها ؛ لأنّه 
مأمور به إذا كان من أهله». 

نعم في الأُوّل: «لو كان لا يتأنّى له تحصيل العلم لبلادته لم تحل 
له الزكاة مع القدرة على التكسّبء وكذا لو اشتغل بنوافل العبادة وكان 
التكسّب يمنعه عن استغراق الوقت بها لم تحلّ له الصدقة؛ لأنّ قطع 
الطمع عمّا في أيدي الناس أولى». ونحوه عن الإيضاح” والمهذب'" 
البارع. 

بل عن الأخير: «وكذا لو اشتغل بالرياضات لا تحل لهء وأمّا ما زاد 
على الواجب على التفقّه: فإن كان طالباً لدرجة الاجتهاد أو قد بلغها 
وتحتاج الناس إلى التعلّم منه جاز له ترك التكسّب.ء وإن كان يعلم أنه 
لايبلغ درجة الاجتهاد وكان في ازدياد. ويعلم حاجة الناس إلى القدر 
الذي عنده. جاز له الاشتغال بالتعلّم والتعليم عن التكسّب. وإلا فلا». 

قلت: لا يخفى عليك عدم اعتبار شىء من ذلك على ما ذكرناه؛ لما 
عرفت فق صن اميم للقي بعابه جرد عه ملكه لما ادن نال 
وعياله سنة , وعدم تلبّسه بما يقوم بذلك, ولا تكفي القدرة عليه إذا 
لم يكن متلبّسا به عازما عليه. 
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584 نهاية الإحكام: مستحقٌ الزكاة ج٠ ص‎ )١( 
.770 منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة ج82 ص‎ )1( 
.4١ 3” تحريرالأحكام: مستحقٌ الزكاة ج١ ص‎ 2 
.1115 ص‎ ١ امح القوائد: الزكاة ة / في المستحقٌ ج‎ 80 
.07١ ص‎ ١ المهدّب البارع: الزكاة / في المستحقّ ج‎ )0( 


فقون الضتعة أو الحرفة عن المؤؤانة 2 تح سن ب ل ع ا 7 1ك 


ومن هنا كان البحث عن كثير من الفروع السابقة غير متّجه, وإلا 
كان للنظر فيها مجال, خصوصاً مع ملاحظة الوجوب الكفائي في العلم 
وعدمه , وأمكن المناقشة في جواز التناول مع عدم الوجوب , وفي غير 
ذلك مما لا يخفى, فتأمّل جيّداً , والله أعلم. 

وعلى كلّ حال فقد انّضح لك عدم الجواز إذا لم يقصر الحرفة أو 
الفيعة عن مؤوتتة اواك ]لوالو قصرة عن كنا يع ها 45 لاط ان 
يتناولها » بلا خلاف أجده فيه' ا الس كل 
النصوص التي تقدّم شطر منها ظاهرة أو صريحة فيه. 

إِنْما الخلاف «١‏ و4 الإشكال في تقدير الأخذ ا وله 
ذطظ قيل 4 كما حكاه غير واحد”: (١‏ يعطى ما يتمٌّم'“ كفايته. و» 
استحسنه الشهيد في البيان©. 1 

والأكثر" بل المشهور" أنه ( ليس ذلك : قوط اشع ا راف 1 


/ ورياضالمسائل: الزكاة‎ .1٠١ كما في الحدائق الناضرة: أصناف المستحقّين ج؟١ ص‎ )١( 
.١ 8 5 في المستحقٌ جه ص‎ 

(1) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص57 ومصابيحالظلام 
(للبهبهاني): شرح 6 4 سس ٠١‏ ص 799 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: قسمة الزكوات / الفصل الثالث ج١‏ ص 50١‏ 

وابنإدريس في السرائر: بعد اكات اسه 1غ والعلامة فى الأرشاد الركاة / 
في المستحقٌ ج١‏ ص 587 والشهيد في البيان: الزكاة / في المستحقٌّ ص ١١؟.‏ 

(') كالعلامة في التحرير: مستحقّ الزكاة ج١‏ ص”٠:.‏ والسبزواري في الكفاية: الزكاة / 
أصناف المستحقين ج١‏ ص 1917. 

() في نسخة الشرائع والمسالك: مايتمٌ به. 

(0) البيان: الزكاة / في المستحقّ ص .5١١‏ 

(1) كما في ريا ضالمسائل: الزكاة / في المستحقٌ جه ص .١50 ١55‏ 

(0) كما في الحدائق الناضرة: أصناف المستحقّين ج١١‏ ص .١17١‏ 


0 جواهر الكلام (ج 1 


أن يعطى ولو زاد على غناه كالفقير غير المكتسب؛ لإطلاق الأمر 
بالاعطاء . وقول الصادق نقةٍ في صحيح سعيد بن غز وان لمّا سأله: «كم 
بعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ فقال: أعطه من الزكاة حتّى تغنيه»!". 

وفي مولّقة عمتار الساباطي عن أبي عبد الله لكلا : :«أنّه سئل كم 9 
اأرجل من الزكاة؟ فقال: قال ا جعفر له : إذا أعطيت فأغنه»”". 

وقال أبو بصير: «قلت لأبي عبدالله :إن شيخاً من أصحابنا يقال 
له: عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ء فقال له عيسى بن أعين: أما 
إن عندي من الزكاة ولكن لا اعطيك منها . فقال له: ولِم؟ فقال: لأني 
باواساتيريه اسارنيا فقا له ا لداتويضة درهما باضرية بدانقين 





و 10 
وتعالى نظر في أاموال الاغنياءء, ثم نظر في الفقراءء فجعل في اموال 
الأغنياء ما يكتفون بهء ولو لم يكفهم لزادهم» بل يعطيه ما يأكل 
ويشرب ويتزوّج ويتصدّق ويحج»”". 

وهو ى اسحاق .يق عها د «قلت لأبي الحسن موسى نة: أعطي 
الرجل من الزكاة كما نين دررهما قال نعم » وزدهء قلت: عطي ؟ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ مايجب أن يخرج من الصدقة... م ؛ م4 ص 17, وسائل الشيعة: 
الباب؛ ؟ من أبواب المستحقّين للزكاة ح 0 ج؟ ص 5109. 

(؟) الكافي: باب أقلٌ ما يعطى من الزكاة وأكثر ح7 ج7٠‏ ص58 0. تهذيب الأحكام: باب ١7‏ ما 
يجب أن يخرج منالصدقة... 8 ج؛ ص 14:. وسائل الشيعة: الباب؟ من أبواب 
المستحقين للزكاة ح 4 ج1 ص 509. 

() الكافي: باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة... ح؟ ج ص 007. وسائل الشيعة: الباب 4١‏ 
من أبواب المستحقّين للزكاة ح ١‏ ج41 ص 181. 


قصور الصنعة أو الحرفة عن المؤونة ٠‏ سس ططق 


قال: وأغنه إن قدرت أن تغنيه)(". 

وموتقه التفرووقلك لأ عبد ا نتلفة ا ععلى البسان هن لكا مان 
درهم؟ قال: نعم قلت: مائتين؟ قال: نعم , قلت: ثلاثماثة؟ قال: نعم 
قلت: اربعمائة؟ قال: نعم 6 قلت: خمسمائة؟ قال: لعم 05 تغنيه»!"... 
إلى غير ذلك من النصوص المرخّصة فى الاإغناءء الذي من أفراده * 


الاغنا مقر مع ة.: 0 
لكن :فى البناة#رروما ورد قن العد من اللاغتاءبالصدقة ميجمول 
على غير الماكشيم 7ن 7 
وردّه في الفنذ ارك يار رهد الحمل مكو ل لود متو دف بعلن 
وجود المعارضء ولم نقف على نصّ يقتضيه, نعم ربّما أشعر به مفهوم 
قوله َكِلاٍ في صحيح معاوية بن وهب: (...وياخذ البقيّة من الزكاة...)!*, 


لكنها غير صريحة في المنع من الزائد . ومع ذلك فمورد الرواية من كان 
معه مال يتجر به وعجز عن استنماء الكفاية, لا ذوالكسب القاصر»20. 


قلت: هذا الإشعار مؤيّد بما يظهر من رواية هارون بن حمزة”(" 


11 الكافي: باب أقلّ ما يعطى من الزكاة وأكثر ح؟ ج؟ ص 058 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من أبواب‎ ١4 مايجب أن يخرج من الصدقة... ح/ ج؛ ص 15: وسائل الشيعة: الباب‎ 
105 المستحقين للزكاة ح” ج1ة ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ ما يجب أن يخرج من الصدقة... ح 1 ج 4 ص 175 وسائل 
الشيعة: الباب 54 من أبواب المستحقّين للزكاة ح ا جة ص .51١‏ 

() البيان: الزكاة / فى المستحقّ ص ."١١‏ 

(4) تقدّم في ص 6018 

(0) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين جه ص198١.‏ 

(1) تقدّمت في ص 014. 


آآ جواهر الكلام (ج 16) 





ومويّق سماعة"" وغيرهما من النصوص الظاهرة في الرخصة في أخذ 
البقيّة خاصّة من الزكاة, والظاهر حجّة شرعيّة كالصريح. بل يؤيّده: ما 
دل على أنّ الله فرض للفقراء في مال الأغنياء دنسي ولو عله ان 
ذلك لا يسعهم لزادهو' "؛ حيث علّل عدم استحقاقهم الزائد باكتفائهم 
بالناقص دوها ول على أن ١‏ التقير الذق عمد قوت شه ان ان قوت 
13 باامروسنة اليه ". الظاهر في أنّ منتهى الرخصة ذلك. 

والمناقشة في هذه: باقتضائها عدم الفرق بين المكتسب القاصر 
كسبه وغير المكتسبء يدفعها: أن التحقيق ذلك إن :لم يكن إجماعاً. 
ولم أتحقّقه . وإن كان ستسمعه من العلامة» بل ربّما ادّعاه بعض أهل 
الفلا قويمق اهل الفضر تدكا طن العبا ابت 

لكن وصول الدال منها على المطلوب إلى حدّ الإجماع واضح 
المنع؛ ضرورة كون جملة منها كنصوص الإغناء الني لا دلالة فيها على 
المطلوب عند التامّل, ضرورة صدقه على كفاية السنة» ودعوى كون 
المراد منه الأعمٌ من ذلك يمكن منعها. بل هى عند التدبّر دالّة على 
حلات الطلوئت: ْ 

ومن هنا قال الفاضل الاصبهانى: «إِنّه لا دلالة فيها؛ لأنّ الاغناء 
يحصل بالتتمّة , وما زاد عليها شىء زائد على الاغناء)!*. 


)01( تقدّم في ص 014. 

)3( الكافي: : باب فرض الزكاأة. .اح ولاج؟ ص17 و35/8غ. من ١‏ كر الس اله 
وجوب الزكاة ح ١01/5‏ و/الا١١‏ ج” ص” وغ. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابؤات.ها تجب 
فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ؟و؟او1جو1ص ٠و3 ١‏ . 

(؟) كما في خبر علي بن إسماعيل المتقدّم في ص 7 .0١‏ 

)ع المناهج السوية: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 1 (مخطوط). 


قصور الصنعة أو الحرفة عن المؤوئة .سسسب الاق 


ودعوى تحصيل الإجماع مع ما يظهر من عبارة المصئف وغيرها 
من كون محل الخلاف ذا الكسب القاصر دون غيره , كما ترى. 

بل في المدارك: «ربّما ظهر من كلام العلامة في موضع من المنتهى!" 
تحقّق الخلاف في غيره أيضأً فانّه قال: وكاو يعقها بصو كن دود 
ومؤونة عياله حولاً جاز له أخذ الزكاة, لأنّه محتاج , وقيل: د 
زائداً عن : تتمّة المؤونة حولاً. وليس بالوجه». 

لكنّه حكى عنه في موضع اعخرمتهة!" ايضا ا لها شال :مهو ان 
يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه, وهو قول علمائنا أجمع»”". 

وبالجملة: إن تحقق هذا الإجماع فهوء وإلا كان المنع قويّاً جداء 
خصوصاً مع الإجحاف بغيره من الفقراء , بل يمكن دعوى معلوميّة 
إنكار إعطاء الخمس أو الزكاة فقيراً واحداً من الشرع , فتأمّل جيّداً فيما 
وصل إليك من النصوص والمعلوم من طريقة الشرع. 

وليعلم: ان ذلك كله في الإعطاء دفعة , اما إذا اريد إعطاؤه دفعات 
ل ا ما زاد منها على كفاية السنة ؛ ضرورة 
صيرووقة غنا بالدفظة لاوا منات فلا يجوز إعطاوٌه حينئذٍ , والله أعلم. 

(و» على كل حال فقد بان لك أنّ « من هذا الباب تحل » الزكاة 
«الضاححي الكلاتمائة #دبل الشيغداثة بل التجانمائة يل الأززيد من ذلك 
اياي ا 


)0 د الركاة / في 3-7 58 01 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 159. 


0 
يلض 


وتمكن الثاني » كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً وسمعت النصوص 
الدالّة عليه" والله اعلي: ٍ 

١‏ ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها او خادم يخدمه إذا كان 
لاخ "اله طنهما 4 ور لقره لامشلا ا جددقه انل عقن 
ممضيل ال جماح عليه 

وفي الصحيح عن عمر بن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله كه : «أنّهما سئلا عن الرجل له دار أو عبد أو خادم؛ يقبل 
الزكاة؟ قال: نعم » إن اللاو لخادم لبد بعال 

وفى خب عاد اعز رامال #زمخلت آنا وأبوبصير على أبي عبد الله نهل , 
فقال له أبو بصير: إن تسدنا وهو رجحل صدق ينين اللدينا دروي : 
فقال: من هذا يا أبامحمّد الذي تزكيه؟ فقال: العبّاس بن الوليد بن 
صبيح , فقال: رحم الله الوليد بن صبيحء ما له يا أبا محمّد؟ قال: جعلت 
فداكء له دار تسوى اربعة الاف درهمء وله جارية». وله غلام يستقي 
على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل , 
وله عيالء اله ا داكا كاير نعم , قال: وله هذه العروض؟! 
فقال: يا أبا محمّد, أتأمرني أ ن آمره ببيع داره وهي عرّه ومسقط رأسه؟! 





::..015 فئ: عن‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمدارك: لاغناء. 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام ج 3 عن 11/0, ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١174‏ 
ج١‏ ص 0 5١‏ والحدائق الناضرة: أصناف المستحقّين ج١١‏ ص .11١‏ 

(؟) الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة... ح/ا ج7 ص :01١‏ تهذيب الأحكام: باب ١١‏ 
مستحقٌ الزكاة للفقر والمسكنة... حم؛ ج؛ ص .0١‏ وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب 
المستحقّين للزكاة ١‏ ج؟ ص 570. 


لوكان: التقير وان أو كام ع بحم تآ ست 81 


أو بببع جاريته الي تقيه الحرٌ والبرد وتصون وجهه ووجه عياله؟! أو 
أمره ببيع غلامه او جمله وهو معيشته وقوته؟! بل ياخذ الزكاة وهى له 
حلال , ولا يبيع داره ولاغلامه ولا جمله)7(". 

وهما ظاهران في استثناء كل ما يحتاج إليه ؛كفرس الركوب وثياب 
التجمّلء اللتين نص على إلحاقهما الفاضل في المحكى من تذكرته, 
قائلا:إِنَه لايعلم في ذلك كله خلافاً” 000 

والظاهر إرادته منهما المثال لكل ما يحتاجه؛ حتى كتب العلم 
ونحوها ممّا تمسٌ الحاجة إليه, ولا يخرج بملكها عن حد الفقر إلى 
الغنى عرفاًء بل الظاهر أَنّ منها ما يحتاج إليه لعرّه وشرفه , هذا. 

وفي العذارك :ا الى كانك دار السك دجن عن نا جعة نكيف 
أكنيه قهنة الذرافة يحواذ وامكتديعها مقر دوي فال أظهر بكر رةه رداك 


عوج لد أمنا لوكانت حاجته تندفع بأقلَّ منها قيمة فالأظهر أنه 1 


كنا 


لذبكاتدينها ورا الأدون؛ لإطلاق النصٌء ولما في التكليف بذلك 3 


مق الفس والحفقة وه قطع في التذكرة نع قال: :-وكذا الكلام في العبد 
والقوسب نلو تقد اك هذه المدكوزانه ابش ال انمانها م يا 
ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في الترويج بذلك ضع حاجته إليه»!". 

وفيه: أن إطلاق النصٌ يقتضي عدم الفرق بين الزيادتين؛ لحمله 
على المتعارف من عدم الزيادة, وكذا الكلام في العبد والفرس. وأمَا 


)١(‏ الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة... ح ٠١‏ ج ١‏ ص 017 . وأورد بعضه في وسائل 
الشيعة: الباب4 من أبواب المستحقّين للزكاة ح؟ ج1 ص 551؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام ج 0 ص 0؟. 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين جه ص١ .٠١‏ 


الطهارة / غسل الوجة في الوضوع ب (80 

ويقرب من هذا الاحتمال في العسر والحرج وغيرهما الاحتمال 
الثالث» وهو وجوب غسل الأعلى فالأعلى مسامتاً » بل وكذا الوضوءات 
البيانيّة تشرف الفقيه على القطع بعدمه أيضاً » على أنك قد عرفت أن 
العمدة في وجوب البدأة بالأعلى انجبار تلك الأخبار بالشهرة » وهى غير 
معلومة في المقام » بل معلومة العدم . ظ 

ومن هنا ينقدح قوّة الوجه الأول لولا ما يظهر من ملاحظة الوضوءات 
البيانية خلافه » ولعلَ الوجه الرابع أو قريباً منه أقرب الاحتمالات حينئزٍ 
إليها . وأقرب منه ما في أيدي الناس الآن من كيفيّة الوضوء , فإنها كلها 
من الكيفيّات الحفوظة عنهم ( علهم السلام ) . 

وأمَا احتمال وجوب الانتهاء بالذقن كوجوب الابتداء بالأعلى » كما 
يقضى به بعض العبارات.كعبارة المصتّف ( رحمه الله ) ونحوها(" , فالظاهر 
عمس قائل ا 

وهل المراد بالبدأة بالأعلى عدم جواز النكس المنصرف في بادئ الرأي 
إلى ما ينافي البدأة بالأعلى » ضرورة كون أظهر أفراده ما عند القوم من 
الغسل منكوساً من منتهى العضوء فلا يقدح حينئدٍ غسل جميع الجبهة مثلاً 
دفعة » كما عساه يحتمل من قول المصنّف وغيره''" من تفريع عدم جواز 
النكس على ذلك » فيكون مساقاً في الرد على المرتضى », أو أن المراد 
وجوبه » فلا تجزي المقارنة ولا النكس », كما يقضي به قولهم : « وجوب 


: كعبارة تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص5 » ونهاية الاحكام‎ )١( 
. الطهارة / فروض الوضوء ج١ ص7"‎ 

(؟) كالعلامة في القواعد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » ونهاية الاحكام : 
الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص7 . 


8 جواهر الكلام (ج )١9‏ 





استثناء الأثمان فلا يخلو من وجه؛ ضرورة صدق الحاجة إليها. 
فتندرج في المؤونة من غير فرق في ذلك بين الحاجة إليها للعجز أو 
للعر. ولعلّه لذا جزم ثانى الشهيدين'" وثاني المحقّقين!" بالإبدال مع 
الزيادة. وهو جيّد لما 0 

فالمدار حينئذٍ على عادته أو حاجته , وقد يجتمعان وقد يفترقان, 
ولاوجه لاعتبارهما خديعا كما عن عضي "ا ولا للاقتصار على الأولى 
كما عن 0 / 

نعم لا باس بالاقتصار على الثانية مع إرادة عمومها للاولى , ولافرق 
ها بين المتحد والتعتدبوها فى يعض الكت من أن والظاهر عيدء 
اعتبار العادة في تعدد فرس الركوب؛ لعدم نقص قدرالشريف في 
الاقتصار على فرس واحد»*”" فيه ما لا يخفى. وبالجملة: المدار على ما 
بناسب حاله حاجة وعرّاً في جميع ذلك كمّا وكيفاً. ويختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمنة والأمكنة, والله أعلم. 

«ولو ادعى الفقر؛ فإن عرف صدقه أ وكذبه عومل بما عرف 
منه 4 بلا خالاف ولا إشكال (ولو" جهل الأمران أعطي سو مير 
نعي وه نا أو ضعيفاً » بلا خلاف معتدّ به أجده, بل في 


)١(‏ مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص .4٠١‏ الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث 
ج ”اص 14. (1) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص .١59‏ 

(؟) تحرير الأحكام: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص ١٠"‏ 4. منتهى المطلب: مستحق الركاة جص 700 

(؛) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص ١70‏ - 577 الحدائق الناضرة: الزكاة / 
أصناف المستحقّين ج١١‏ ص 1717. 

(0) المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة "١‏ (مخطوط). 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وإن. 


دقع الركاة للبذ عن الل تآ حو 101 


المدارك: «هو المعروف من مذهبالأصحاب»7",. بل ظاهر المعتب ”') 
والعلامة في كتبه الثلائة”" أَنّه موضع وفاق. 

نعم في المبسوط: «لو ادّعى القويّ”“ الحاجة إلى الصدقة لأجل 
عياله ففيه قولان , أحدهما: يقبل قوله بلا بيّنة » والناني: لا يقبل إلا ببيّئة 
ل يتعذر, وهذاهو الأحوط»*, لكن فى العوفاق: «الظاهر 0 
وراد افيد القائل من المموور 2 0 

وعلى كل حال فقد استدل عليه بعضهم”" بالأصل. 1 

0 5 

وهو-_مع أنه لا يتمٌ فيمن كان له أصل مال الذي ستعرف عدم الفرق 7٠١‏ 
بينه وبين المقام, ولا فيمن ادّعى الكتابة أو الغرم كما ستعرف في سهم 
الرقاب والغارمين؛ إذ من المعلوم كو ن الجميع من واد واحد عند المعظم , 
بل مقتضاه جواز الدفع من دون دعوى قد يناقش فيه: بمعلوميّة 
انتقطاع الأصل؛ للقطع بحصول مال له في الجملة فيما مضى من الأزمنة؛ 
وفرض موضوع لم يحصل فيه القطع غير مجد؛ إذ هو في غاية الندرة. 

نعم قد يقال: إِنّالقطع بحصول مال له في الجملة لا ينافي استصحاب 


.50١ص مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين جه‎ )١( 

() المعتبر: الزكاة / في المستحقّ ج؟ ص 018. 

(*) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين ج 0 ص 4 ؟. مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه 
الزكاة ج؟ ص ١١‏ 5. منتهى المطلب: الزكاة / في الأحكام ج8 ص 584. 

(؛) في المبسوط التعدّض أوّلاً للقوىّ نم للضعيف. ثم قال: «فإن ادّعى هذا السائل...». 

(0) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقّين ج١‏ ص 779. 

(1) مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة ج ٠‏ ص 717؟. 

() كالعلامة فيالمنتهى: الزكاة/فيالأحكام ج/ص 585 والبحراني في الحدائق: الزكاة/أصناف 
المستحقّين ج١١‏ ص .,١74‏ والنراقي في المستند: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج4 ص 7174 


وموم 6 _ تسمه هس سب ل جواهر الكلام (ج 1) 


حال عدم الغنى له؛ إذ حصول مال له أعمّ من حصول صفة الغنى له به. 

لكن قد يدفع: بأنّ المال المقطوع بحصوله له يمكن حصول وصف 
الغنى به ء ويمكن أن لا يكون كذلك , وإثبات صفته بالأصل كما ترى. 
وعلى كلّ حال فالاستدلال بالأصل لا يتم في جميع أفراد البحثء كما 
هو واضح. 

ومن هنا استدل عليه بعضهم بما حاصله أنّ «الأصل قبول كل 
دعوى للمسلم مع عدم المعارض له فيها. ونصوص البيّنة ‏ بقرينة 
قولهخةٍ فيها: (واليمين على من أنكر)”" _ظاهرة في الدعوى المقابّلة 
بالانكار لا مطلقاً. وفى خبر منصور بن حازم عن الصادق نهِة: (قلت له: 
عشرة كانوا جلوساً وفي وسطهم كيس وفيه ألف دينار". فسأل بعضهم 
بعضاً ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلّهم: لاء وقال واحد: هو لي , فلمن هو؟ 
فقال: هو للّذي ادّعاه)”" إشعار به فى الجملة»!©. 

بل قد يقال: إِنّ الزكاة بعد أن أوجبها الشارع وملّكها الفقراء صارت 
كالمال المطروح , فمن ادّعى أنّه من أهلها أخذ منها. 

وفي الحدائق: «يستفاد من هذا الخبر أنّكلّ من ادّعى ما لا يد عليه 
قضي له به وبذلك صرّح الأصحاب من غير خلاف ينقل». ثم حكى 
)١(‏ وسائلالشيعة: انظر الباب0؟ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح” ج1؟ ص 1917. 
(؟) في المصدر: درهم. 
6 الكافي: باب النوادر من كتاب القضاء عاج 0 جلا ص 55غ. ٠‏ تهذيب الأحكام: :باب كرحن 

0 في القضايا ا ع اد وسائل الشيعة: الباب /ا١‏ من أبواب 


)0( الحدائة الناضرة: الزكاة 0-0 ا ا ص 176. 


دفع الركاة لمدعي الفقر اس سس سس سس سس  “‏ لي ل و 
عن القوس التاق ف الينالك 91 ا لعديعه قل ارون المذكررة ديا 
للحكم ‏ قال: «ولأنّه مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدّعي منه. 
ولالطلب البيئنة, ولا لاحلافه؛ إذ لا خصم له0"), 
وقد يناقش فى هذا الدليل: بأنّه لوسلّم فإنّما يسلّم فىالكيس ونحوه 
مما لاامدخليّة لمسلم آخر فيه بخلاف الدقام الذي قد كلف فيه المسلم 
بإيصال الزكاة للفقير, المتوقف ذلك على العلم بفقره ولو بالبيّئة الشرعيّة 
وما يقوم مقامهاء وليس دعوى الفقير من ذلكء بل المقام أشبه شيء 
بدغورى العدالة أو دعوئ الاجتهاد فى جواز الضلاة خلفه أو الأخدمنة: 
وأمّا ما دل من النصوص على تصديق المرأة في أن لا زوج لها!”, 
فمع موافقته للأصل فى بعض الأفراد لا يتعدّى منه إلى غيره. كبعض 
الصحاح الدالة على تصديقها في تجحيش تشهها اذا كنارف مبطلقة 
تلزنا “ادوم ول من التصوضن ايض على فيل قو لفن كا نعل مين 
أو زكاة فى الإخراج”*. وقبول قوله فى إبدال النصاب فراراً من الزكاة , 
ودعوى النقصان عند الخر ص ء وغير ذلك من المواضع التي ذكر ثاني 
الشهيدين منها ما يزيد على عشرينء ثم قال: «وضبطها بعضهم با نّها كل 
)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / في التوصّل إلى الحكم ج4١‏ ص 7/. 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 
(5) وسائل الشيعة: انظر الباب ٠١‏ من أبواب المتعة ج١١‏ ص ١؟.‏ 
(4) تهذيب الأحكام: باب 7 أحكام الطلاق ح4؟ ج8 ص 8" الاستبصار: باب ١14‏ أن من 
طلّق امرأة ثلاث تطليقات... ح 7١‏ ج” ص 17/0. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب أقسام 
الطلاق وأحكامه ١‏ ج١١‏ ص177. 


(0) انظر موّق سماعة المتقدّم فى ص .641١‏ ووسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام 
ح١ولاج؛ة‏ ص1151و17, 


06 جواهر الكلام (ج 1»6) 


ما كان بين العبد وبين الله , ولا يعلم إلا من قبله, ولا ضرر فيه على 
الغير أو ما تعلّق به الحدّ أو التعزير»””؛ ضرورة مطالبة كل ما كان منها 
فخ اللقاء بالدليل:.ؤدعوى كنون النتقا فى الجيميع انها دعو 
لامعا روطن ليااعلى وهه رقفل المقاء موف 
ولعلّه لذا استشكل في الحكم هنا في المدارك وتبعه غيره'", قال: 
زوالعما مخز إشكال دمح اثفاى الأصحات ظاهرا على واد 3 
' إلى مدّعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف له ببيّنة 
ع مو ووس !ل راسيو فنا للأصل . واستلزاء 
التكليف بإقامة البيّنة على الفقر الحرج والعسر في أكثر الموارد. ومن أن 
الشرط اتّصاف المدفوع إليه بأحد الأوصاف الثمانية , فلابدٌ من تحقّق 
الشرط كما فى نظائره, والاحتياط يقتضى عدم الاكتفاء بمجرّد 
الدعوى لمع عدالة المدعي أو 0 000 
وفيه: أنّ عدالة المدّعى أو ظرٌ الصدق لا يجديان فى إثبات الشرط 
افيا على وجه يحصل سوانة النقطكها راقو ْ 
ولعلّه أشار بورود بعض الأخبار إلى ما ورد في إعطاء السائل ولو 
كان على ظهر فرس”*, أو إلى خصوص خبر عبدالرحمن عن 
الصادق قا قال: «جاء رجل إلى الحسن والحسين 2 وهما جالسان 





.0507- 5٠١ مسالك الأفهام: القضاء / في يمين المنكر والمدّعي ج١١ ص‎ )١( 

(1) ذخيرة المعاد: الزكاة / في المستحقٌٌّ ص177. 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين ج0 ص .5١ 37 ٠١7‏ 

5( 0 باب كراهية عار 0 رد : باب 000 


افع الركاة لفذعي الن سح اي ج12 8:6 
على الصفا فسألهماء فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع, أو غرم 
مفظع, او فقر مدقع. ففيك شيء من هذا؟ قال: نعم , فاعطياه. وقد كان 
الرجل سأل عبدالله بن عمر وعبدالرحمن بن أبي بكر فأعطياه ولم 
يسألاه عن شيءء فرجع إليهما فقال لهما: ما بالكما لم تسألاني عن 
خالى كماسالى اللحسين والحسيق تك وا حترهها يما تالا لافقالا اهنا 
غديا بالل ايا 

وقفت اللبكقد سععير بد القهرة زوالا بقاى لياه كلد لالت 
وكا لوز الاق علنا كوه مون شير الأصقافةلخر بو اتخصا ز سالة فى 
الفقر او القرع رقا علي إرادة لدف الر انجية ان الركاة: ْ 

والإنصاف: أَنّه مع ذلك كلّه لا مناص عمّا عليه الأصحاب في المقام 
وفي دعوى الكتابة والغرم ونظائرها؛ لذلكء أو لأنّ الثابت من التكليف 
إيتاء الزكاة لا إيتاؤها للفقير مثلاً. وقوله تعالى: «إنّما الصدقات...»'" 
إلخ لا يفيد إلا كونها لهم في الواقع دون غيرهم, لا أن المكلف يجب 
عليه إحراز الصفات في الدفع. 

وقولهويةُ: «لا تحلّ الصدقة لغنت»"" إِنْما يفيد مائعيّة الغنى 
لاشرطيّة الفقر في الدفع والاويتاء. وفرق واضح بينهماء فالزكاة في يد 
من كانت مكلف بدفعها, وأمّا من تناولها فإن عرف أنه من أهلها فهي 
عدللال الشورو| ١‏ فهراء عليه لها عال اممو لسى رجه يمقلتة فيا : 


)١(‏ الكافي: الزكاة / باب النوادر ح/ا ج] عن /44.7واوره بعضه في وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
أبواب المستحقين للزكاة ح1 ج1 ص١١1.‏ 

.٠١ سورة التوبة: الاية‎ )1١( 

() تقدّم فى ص 077. 


0 جواهر الكلام (ج 1) 


فهي في الحقيقة كالمال المطروح الذي لا يد لأحد عليه. 

مؤْيّداً ذلك كلّه: بالعسر والحرج في التكليف بالبيّنة في كثير من 
النقا ماكو روبالسيوة والطر يقاروا بظين م حدلة من اللصوهن نب 
المتوقة الو ااحية والمتدواة قر ١‏ وفعلة. 

ومن ذلك يظهر لك الحال في قول المصنّف: 9 وكذا لوكاق له أضل 
مال وادّعى تلفه 4 كما هو المعروف أيضاً بين الأصحاب في المقام . 

( وقيل > والقائل الشيخ فيما حكي عنه": بل يحلف على 
كلفد » لاضالة بقائة: 

وفيه» أنه لأ دليل غلى اثباث البمين لمقل ذلك: ولعله لذاكان 
المحكى عنه فى نقل اخر التكليف بالبيّنة!", وهو وإن كان اجود من 
الأكنها د باللمين تأ عع عليه فول قو لد لكى قبدماغر فك يها لا فزق 
فيه في المقام بين ما لو كان له أصل مال أو لا. 

وااؤاها كر وستيه هو الى دصرن انين قي جواق نناول 
الخمس وإن توقفنا فيه هناك. 

ولو وكّله من عليه الحقّ وكالة مطلقة, فتناولها هو لعلمه بحاله. كان 
طريق احتياط مع عدالة الوكيل إن قلنا باعتبارها. وكذا في دعوى 
النسب. فتأمّل جيّداً. والله أعلم. 

(و» كيف كان ذل لا يجب إعلام الفقير أ نّ المدفوع إليه زكاة » 
لإطلاق الأدلة 9( فلو كان ممّن يترفع عنها » ويدخله حياءٌ منها 





)١(‏ قال في مدارك الأحكام (الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص7١٠):‏ «القول بتوقّف قبول 
قوله على اليمين منقول عن الشيخ لأصالة بقاء المال». 
(؟) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقّين ج١‏ ص 779. 


إعلام الفقير بن المدقوع إلييه زكاة  -‏ _ ع6 


(وهو مستحق, جاز صرفها إليه على وجه الصلة » ظاهراً والزكاة . ' 

وَاققا ؛ ب لالظاهر استحبابه . بل عن التذكرة اند «لايعرف فيه خلاف)0". عس 
قال أبوبصير في الصحيح أوالحسنكالصحيح: : «قلت لأبي جعفر هل : 

الرجل من أصحابنا يستحيي أن أن يأك الركاة فاعطه من الركناة 

ولاأسمّي له أنّها من الزكاة؟ فقال: أعطه ولاتسمّ له. ولا تذلّ المؤمن»". 

ودعوى”" ضعفها باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره -مع أَنَا في 
غنية عنها بإطلاق الأدلة. وانجبارها بالعمل على وجه لايعرف فيه خلاف 

كما اعترف به في الحدائق!*/ مضافاً إلى ما سمعته من التذكرة ‏ يدفعها: 

منع الاشتراك بين الثقة وغيره أَوَلاَكما حقّق في محلّه , وثانياً: أن الظاهر 

كونه المرادي الثقة الجليل القدر؛ بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه. 

لكن قال محمّد بن مسلم في الحسنكا لصحيح: «قلت لأبي جعفر أقِل: 
الرجل يكون محتاجا فنبعث إليه بالصدقة,. فلا يقبلهاء ياخذه من ذلك 
ذمام واستحياء وانقباضء أفنعطيها إِيّاه على غير ذلك الوجه وهي منا 
صدقة؟ فقال: لاء إذا كانت زكاة فله أن يقبلهاء فإن لم يقبلها على وجه 
الزكاة فلا تعطها إِيّاهء وما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله 

(عرّوجل). إِنّما هي فريضة الله فلا يستحي منها»!. - 

.5187 تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب من تحل له الزكاة فيمتنع... ح7٠‏ ج7٠‏ ص 017 تهذيب الأحكام: باب 19 
الزيادات في الزكاة ح8؟ ج؛ ص7١٠.‏ وسائل الشيعة: الباب 08 من أبواب المستحقين 
للزكاة ح ١‏ ج 4 ص 5 .5١‏ 

() كما في مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص غ؛ .٠١‏ 


(4) الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقين ج١١‏ ص .١7١‏ 
(5) الكافي: باب من تحلّ له الزكاة فيمتنع... ح؛ ج7٠‏ ص 014. وسائل الشيعة: أورد > 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 


إلا أنه لم نجد عاملاً به على ظاهره» وإن كان قد يظهر من الدروس 
نوع توقف في الحكم من جهته ؛ لأنْه اقتصر _بعد ذكر مثل ما هنا على 
ذكر الخبر المزبور'" من غير تعرّض للتأويل. 
وحمله فى المدارك على الكراهة , قال: «وروى الكليني بعدّة طرق 
غى أن كيدا ننلقة أثه قال إقارله الركاه وقه وسية لفقل مانعها 
وقد وجبت عليه)"70". ومرجعه إلى أَنّ الأولى منعه منها وإعطاوها 
لمن يقبلها؛ فإن ظاهره الغنى عنها . 
201 وآخر:على أن «لا» فيه إضراب عن الكلام السابق لا على النهي , 
ا كييه عد لق ‏ لوعاضل ال 14 إلاقيويا رذ لس مد 
فريضة انعقاو اله شلها على هذا اوداق با رهدها وي ها دعل 
وجه الزكاة, ويفهم منه حينئذ جواز الإعطاء لا على هذا الوجه. 
وجواب السؤال حينئذ إِنّما علم من المفهوم , وإلا فمنطوق الخبر قد 
سيق ليان بعال المسحو من اله فى لناولا يني زاف 
وكالت :هد المعمال كون الأمشاء سدم الماع واقتقا: 


م60 








د صدره في الباب 08 من أبواب المستحقّين للزكاة ح ؟. وذيله في الباب 01 منها ح١‏ ج4 ص 
شكاكا 

)١(‏ بل اقتصر على ذكر الخبر الاتى وقال: «ويحمل على الكراهة» الدروس الشرعية: درس 
اب اطى ا ْ 

(؟) الكافي: باب من تحل له الزكاة فيمتنع... ١‏ ج؟ ص0177., تهذيب الأحكام: باب ١9‏ 
الزيادات في الزكاة ١7‏ ج؛ ص7١٠,‏ وسائل الشيعة: الباب 01 من أبوابالمستحقين 
للزكاة ح ١‏ ج1 ص .5١7‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين ج04 ص 4 .5١‏ 

(:) الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقين ج١١‏ ص ١75‏ -1717. 


إغلام الفقين:يآن المذقوع اليم ركاه مع حم جح نه عب حت د ع ف يس 8 81 


."١قاقحتسالا‎ 

وفيه: أنّه خلاف ما فرضه الراوي. 

وقال في الوافي بعد نقل الخبرين: «لعلّ الفرق بينهما: أنّ الأوّل قد 
علم من حاله الاستحياء منها ولكن إذا بعثت إليه يقبلها إذا كان مضطرأ 
إليها. بخلاف الثانى فإنه قد بعثت إليه ولم يقبلهاء وإِنْما نهى عن إعطائها 
ِيَاه لأنّه إن كان مضطرًاً إليها فقد وجب عليه أخذهاء فإن لم يأخذها 
فهو عاص ء وهو كمانع الزكاة. وإن لم يضطرٌ إليها ولم يقبلها فلا وجه 
لاعطائها إياه»". 
المستحقّ مصرّحا باشتراط كونه لا على وجه الزكاة؛ بل على وجه 
الصلة أو الهبة أو استيفاء دين يزعمه على الدافع أو نحو ذلكء وأنّهِ إن 
كانت الزكاة فهو غير قابل لها. 

بخلاف الصحيح الأوّل, فإنّ أقصاه إيصال الزكاة له من دون 
تسميتها له , ولم يكن قد قبضها مشترطا في قبضه عدم كونها زكاة» بل 
اقصاه عدم تشخيص قصده بكونها زكاة الحاصل من عدم تسميتها له 
ولا دليل على اشتراطه, بل إطلاق الأدلّة يقتضي عدمه . خصوصطاً بناءً 
على أَنّها فى الذمّة : أو صارت فيها بالعارض ؛ لأنّها كالدين يكفي فيه 
يّة الدافع , وكذا بناءً على كونها في العين, فإنه يكفي نيّته وقبض 
المستحقٌ بعنوان التملّك؛ لاطلاق الأدلّة, وصدق امتثال الأمر بالايتاء , 
ومعلوميّة كون الزكاة ليست من قسم العقود المعتبر مطابقة قبولها 


.5١0 قاله في وسائلالشيعة: الباب08 من أبوا بالمستحقين للزكاة ذيل ح ؟ ج4 ص‎ )١( 
.5١8ص‎ ٠١ الوافي: باب من يمتنع من أخذ الزكاة ذيل ح؛ ج‎ )1( 


الم بللسسسسصسصسص لس بل للب ججؤاهرالكلام (ج؟) 


البدأة » ؛ لأنه كما ينافيه النكس ينافها المقارنة ؟ وجهان . 

لكن قد يشكل الثاني بأنّه يلزم منه فساد أكثر وضوءات الناس ؛ إذ من 
المقطوع به أنه يغسل مع الجزء الأعلى غيره دفعة » واحتمال القول : إِنَ 
المقصود غسل الأعلى ويكرّر بالنسبة إلى غيره » ولذلك يكرّر إمرار اليد 
فيكون غسل ثان حينئل , خلاف الواقع » بل لعل فها ذكرناه من 
الوضوءات البيانيّة من إمراريده مرة واحدة شهادة بخلافه . 

نعم قد يقال : لا يراد بالأعلى انظ الذي ليس أعلى منه خظ فقط ‏ 
بل المدار فيه على صدق البدأة بأعلى الوجه » ويؤْيّده الوضوء بالمطر ونحوه » 
وعليه فلا يجزي غسل الوجه إذا وضعه في حوض أو غيره مع نيّة الغسل في 
آن من الآنات ء ما ل ينوابتداء الغسل من الأعلى ثم يحصل غسل آخير بعد 
ذلك ولعلّه الأقوى في النظر. 

:ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية* كا في التحرير() 
والقواعد() والدروس7() , طولاً أو عرضاً » كما نصّ عليه في الخلاف9) 
والمعتبر(ه) والمنتهى (<) والمدارك )١‏ وكشف اللثام (0) وغيرها (*» » بل في 


. تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص؟‎ )١( 

(2) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(*) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب بي الوضوء ص؛ . 

(:) الخلاف : الطهارة / مسألة 4؟ ج١‏ ص/7 . 

(5) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١51١‏ . 

. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص/ه‎ )١( 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١١‏ . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص77 . 

(9) كذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص؛86 » ونهاية الاحكام : الطهارة / فروض 


.0 جواهر الكلام (ج )١8‏ 





- ولوفعلاً ‏ لايجابها , بل هي أشبه شيء بالأحكام. 
201 واعتبار قبض المستحقّ إِنّما هو لتحقيق امتثال الدافع فيما أمر به من 
الايتاء , وإلآ فهولا ربط له بالدفع , فمع حصول كل من الدفع والقبض يتم 
الامتثال وإن لم يقصدالقابضكونها زكاة, ولايحصل ١‏ "منافاة بين القصدين. 
بل الظاهر الاجتزاء بذلك وإن كذب الدافع وقال: إِنّْها ليست زكاة, 
إلا أن القابض لم يقبضها على أنّها ليست زكاة, بل نوى التملّك المطلق 
الذي يجامع كونها زكاة في الواقع؛ لأنّ الإثم الحاصل للدافع بالكذب 
في إخباره لا يقدح في صدق الامتئال في الواقع. 
نعم لو كان بال مال اليالسست لديا جا لرلسية أشكل 
براءة ذمة ذ الدافع بذلك, وأشكلا دخول المدفوع في ملك القابض؛ 
رجور ة كول حينئذٍ كالذي لم ينو التملّك؛ لأنّ ما نوأه لم يسلم له في 
الواقع, والاكتفاء بمجرّد القبض ولو كان مجّدا عن النيّة لا يخلو من 
إشكال؛ لاستصحاب الشغل وعدم الدخول في ملك الفقيرء ولو صحٌ 
ذلك لجاز دسّها في مال الفقير من غير علم . 
وأشكل منه الاكتفاء بنيّة التملّك المنافي لقصد المالك الذي لم يسلم 
للناوى ففى الحقيقة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد , فتأمّل جيّداً فإنٌ 
المقام محتاج إليه؛ ضرورة ظهور جملة من العبارات في الاجتزاء وإن 
اختلف القصدان , كعبارة اللمعة'" ونحوها"" ممّا صرّح فيها بإيصالها 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: حصل. 

.54 اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الثالث ص‎ )١( 

(؟) كالدروس الشرعية: درس 10 ج١‏ ص 6 5. والمحرّر (الرسائل العشر): الزكاة / الأصناف 
الثمانية ص .١181١‏ 


لزيا الطدتوم الوق معي حي حي ا يي يكح 111/1 


على وجه الهديّة, القاضي غالباً بكون قصدالقابض ما ظهرله من 
الإهداء , فينافي كونها زكاة, والله أعلم. 

( و » كيف كان فط لو دفعها » أي الزكاة « إليه على أنه فقير فبان 
غنيّاً ارتجعت » منه ١‏ مع التمكن » مع بقاء العين أو تلفها مع علم 
القابض بكونها زكاة؛ لكونه حينئذٍ غاصباء فيجري عليه حكمه حتّى 
لوكان جاهلاً بحرمة دفع الزكاة للغنيٌ؛ إذ هو جهل بالحكم الشرعيّ 
لا يعذر فيه بالنسبة إلى الضمان. 

بل الظاهر ذلك أيضاً لو دفعها إليه على أَنّه غنىَّ جاهلاً بحرمة الزكاة 
على الفيق أورضا لما وتعقه الدقة مجرورة تحت اندر اوقى السلا 
يده على كل حالء كالمقبوض بالمعاملة الفاسدة مع علم الدافع بالفساد 
وجهل المدفوع إليه ء فضلاً عن حال علمهما معاً أو جهلهما معاً أو جهل 
الدافع وعلم المدفوع إليه؛ لأنّ الفرض كون الدفع على وجه الزكاة, 
فإذنه حينئذٍ مقيّدة بذلك. 

وعلمه بعدم تحقّق القيد شرعاً لا ينافي التقييد به كي يتفرّع عليه 
الضمان ونحوه, ولا غرور منه بعد الإخبار بأنّهِ زكاة, وإِنْما غرّه جهله 
بالحكم الشرعيّ » فلا يعذر فيه. 

وبالجملة: فساد الدفع يقضي بعدم ترتب اثر الدفع الصحيح عليه. 
وإرجاع بعض الصور السابقة إلى الهبة او نحوها مع عدم قصد الدافع 
لها كما هو الفرض -واضح الفساد. 

هذا كلّه مع علم المدفوع إليه بأنّها زكاة, أمّا مع جهله فعن المصنّف 
في المعتبر القطع بعدم جواز ارتجاع العين, معطلا له: بأنْ الظاهر كونها 


04 ع ف ب ا يس ات أ ا الكلام جج 1 


صدقة قة"" أي مندوبة. 

وها نّ الدفع بنفسه أعمّ من ذلك. 

وعن المنتهى ذلك أيضاً. معلّلاً له: بأنّ الدفع محتمل للوجوب 
والتطوّع 0 

وفيه: أنّ الاحتمال لا ينبت المطلوب هناء وحمل فعل المسلم على 
الصحّة كما ترى بعد التصريح من الفاعل بما يقتضي الفساد. وهو 
المؤتمن على فعله وأبصر به؛ أنه لا يعلم إلا من قبله, والفرض أن 
مدنو ل 00 أدّعى عليه إظهار كونه هبة أو نحوها؛ وإلا 
كانم مدعي الصحة والفساد بيقدم الأول سفن على الثاني , أمّا في 
الترقى #المتحه العكين. 

وفرق واضح بين ذلك وبين المعاملة الواقعة منالطرفين إذا ادّعى 
أحدهما صحّتها والآخر فسادها؛ لاتّحاد المعاملة المتنازع فيها 
واكلاف وجهوا :و لفل فيكة قفن كر هنيما .ودغوف ١‏ حدهما قاذ 
فعله بحيث يسري إلى فساد فعل الآخر مخالفة للأصل المزبور, فكا 
القول قول الموافق للأصل دونه بخلاف مانحن فيه الذي قبض المدفوع 
إليه فيه من توابع فعل الدافع ‏ فتأّل جد إن دقيق. 

نعم قد يتجه عدم الرجوع مع التلف؛ باعتبار كونه كالغارٌ له فهو 
أقوى منه فى الاتلاف , ولعلّه إلى ذلك مال سيّد المدارك؛ فانّه بعد أن 
حكى عن المعتبر والمنتهى ما سمعت ء وعن التذكرة أَنّه استقرب جواز 
الاسترجاع؛ لفساد الدفع , ولأنّه أبصر بنيّته -قال: «وهو جيّد مع بقاء 


.014 ص‎ ١ المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج‎ )١( 
.51١ منتهىالمطلب: الزكاة / في الأحكام ج8 ص‎ )1( 


لورنان افقوم الع ا حي ب 011 


العين . وانتفاءالقرائن الدالّة على كون المدفوع صدقة»١"‏ أي مندوبة, 
وإنما قيّده بذلك لظهور عبارته فى الإطلا قكالمتنء والتحقيق ما سمعت. 

وقال الأّستاذ فى كشفه: «ولو دفع زكاته إلى الإمام 3 أو نائبه العاء 
أو الخاصٌ برئت ذمّته. سواء أصاب الدافع المدفوع إليه في دفعه أو 
أخطأ . ولاضمان على أحد منهم , ولو دفعها بنفسه إلى الفقير بزعم فقره. 
وعلم المدفوع إليه بأنّها زكاة وكان ممّن لا يستحقّهاء استرجعها منه مع 
التلف وبدونه , ومع علم الدافع لا رجوع مع التلف إلا أن يكون بعد 
العزل, وإن لم يعلم بكونها زكاة استرجعها مع بقائها دون التلف,. 
والحكم في دفع الإمام ليه اونائبه مثله»”". 

وهو موافق لما قلناه إلا في الفرق بين العزل وعدمه مع التلف وعلم 
الدافع. 

وفيه: أن المتّجه في ذلك ما سمعت من الرجوع مطلقاً من غير فرق 
بين العزل وعدمه, وإن كان الأوّل أوضح باعتبار تشخّصه بالعزل مال 
الغيرء فلوليَ المسلمين مطالبة كل منهما به. بخلافه قبل العزل . فيختصٌ 
مطالبة الولك فيه بالمالك» لبقائه.مشكولا بالخطاب ٠.والمالك‏ طالب 
المدفوح إليه باعتبار كون الإذن مقيّدة. فتأمّل جيّداً والله أعلم. 

«و» كيف كان فؤ إن تعذر» ارتجاعها حيث يرجع عليه كانت 
ثابتة في ذمّة الاخذ» لما عرفت ١‏ وله" يلزم الدافع 4 مع عدم 
)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين ج0 ص ؛ .5١0 ٠١‏ 


(؟) كشف الغطاء: الزكاة / أصناف المستحقّين ج 4 ص .١77/‏ 


0 
ج6١‏ 
لق 


التقصير « ضمانها. سواء كان الدافع المالك أو الإماماة أو 
الساعى » بالا خللاف أجده في الأخيرين كما اعترف به في محكيّ 
الحتتهى ويل ثفاه خنة بين العلما 1112 قال لأ المالك اذى الواجب» 
وهو الدفع إلى الإمام أو نائبه , فيخرج عن العهدة ‏ والدافع فعّل المأمور 
به وهو الدفع إلى من يظهر منه الفقر؛ إذ الاطّلاع على الباطن متعذّر, 
(وامتثال الأمر بة: بقنضى الاجزاء)0)7". 

وقندة | بدله يحرى فى الذالك انض موعن عتاكا .بكي المسان 
عدم الفرق» بل هو المحكى عن الشيخ“وجماعة”".بل قيل: إِنّهالمشهور'". 


006 





01 اللَهِمإلا أن يفرّق بينهما: بظهور الأدلة في الشرطيّة الواقعيّة في الزكاة , 
فيبقى المكلّف فى العهدة, بخلاف دفع الإمامظة أو نائبه , فإنّه ليس فيه 


الدفع الزكاتي. .بل خطاب آاخر يكفي في امتثاله مراعاة الإذن الشرعيّة , 
خصوي بعد اهنا لق يز ةذ تتهما ف العيها نه وريكن ود ةا سقافا: 
منصب السلطنة ضمان أمثال ذلك , ومعلوميّة كون فعل النبىّ ييه فعل 
لله الذي هو المالك الحقيقي , على أنّ خطأ الإمام في الموضوع يكون 
في بيت المال» ولا معنى له هنا؛ إذ مرجعه الغرامة للفقراء من مالهم... 
إلى غير ذلك ممّا يصلح فارقاً بين الإمام والمالك. 


)١(‏ ليس في المنتهى إلا نفي الخلاف. ولميقل: «بين العلماء» نعم نقله عنه في مدارك الأحكام: 
الزكاة صحاف السيحد وس هه 3 

(1) في المصدر بدلها: «فيخرج عن العهدة ولانعلم فيه خلافأ». 

("') منتهى المطلب: الزكاة ة / في الأحكام ج/ ص 187 788 

(غ) المبسوط: قسمة الزكوات / من يأخذ الصدقة ج١‏ ص ١00‏ ا 

(0) منهم العلامة في المختلف: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج7٠‏ ص .50١‏ 

(1) مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح ١74‏ ج ٠١‏ ص77 4. 


لززبانا الفلافوع ليه :72 حي نس مي يت نع ننج تن سند 84 


ولعلّه لذاكان المحكي عن المفيد”" وبي الصلا ”"" الإعادة في دفع 
المالك دونهما؛ لما عرفتء. وللصحيح عن الحسين بن عثمان عمّن ذكره 
عن أبى عبد الله ليِة: «فى رجل يعطى زكاة ماله رجلا وهويرى أنه 
معي دو جار اقل 0 

وإرساله _مع كون الراوي عن الحسين: ابن أبي عمير الذي مراسيله 
كالصحاح عند الأصحاب, والظاهر كونه هو المرسل _منجبرٌ بموافقته 
لقاعدة الشرطيّة المستفادة من ظاهر الأدلة القطعيّة. ودرعوى ظهور 
الاعراميقا ول على عخية الاضول:والاختصعا نات :وتكوها بواضعة 
المنع ء خصوصاً في إيصال الأموال إلى غير أهلها. 

ومعتضدٌ بأصالة الشغل , وبما في صحيح أبي المغرا عن الصادق اقل: 
«إنّ الله أشرك بين الأغنياء والفقراء فى الأأموال. فليس لهم أن يصرفوا 
إلى كتير كانهو انروما فى عبرو من الفحاع والمغيرةمن أن الركاة 
مخصوصة بأهلها؛ حتّى أنّ المخالف بعد الاستبصار يقبل منه جميع 
عباداته في حال الضلال سوى الزكاة؛ لأنّه وضعها في غير أهلها!*. 

وفي الصحيح عن الوليد بن صبيح أنه قال له شهاب بن عبد ربّه الثقة 


.105 المقنعة: الزيادات فى الزكاة ص‎ )١( 

(1) لكا اف لتقن كتوق الأموال التق بعر ةابغةء افر 1 

(*) الكافي: باب الرجل يعطى من زكاة من يظنٌ أنه معسر ح ١‏ ج17 ص 050. تهذيب الأحكام: 
باب 734 الزيادات في الزكاة م7١‏ ج؛ ص١ .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب 
المستحقين للزكاة ح0 ج4 ص .5١0‏ 

(5) الكافي: باب الرجل يعطى من زكاة من يظنٌ أنه معسر م ج7 ص 040. وسائل الشيعة: 
الباب ؟ من أبواب المستحقّين للزكاة ح؛ ج4 ص .1١6‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ٠‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ج94 ص6١5.‏ 


1 
د 


١ 
ا‎ 


6605 جواهر الكلام (ج 1) 





الجليل: «...أبلغ الصادق نه عنّى السلام, وأعلمه أنه يصيبني فزع في 
منامى ظ فقال الصادق كد : قل له: فليزك : فاجاب شهاب أن الاطفال 
يعلمون أَنّى أزكّى مالى , فقاللظٍ: قل له: إِنْك تخرجها ولا تضعها 
مواضعها»١".‏ 
عخيما ع2 المدار في الضمان وعدمه على اللاجتهاد وعدمه, بل لعله 
المشهور بين المتآخرين؛ لانه امين فيجب عليه الاستظهار. ولفحوى 
الحسن أو إطلاقه: «...قلت لأبى عبداللهلقة: رجل عارف أذَّى الزكاة 
إلى غير أهلها زماناً هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: 
نعم , قلت: فإن لم يعرف لها اهلا... فدفعها إلى من ليس هو لها باهل. 
5 : عو 9 / 
و 
يؤديها مرة اخرى»7". 
وفي الكافي 7“ والتهذ بيب7©: «(وعن زرارة مثله, غير انه قال: أ 
)١(‏ الكافي: باب الزكاة [لا]تعطى غير أهل الولاية م؛ ج؟ ص057. تهذيب الأحكام: 
باب ١١‏ مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة... ح /ااج 4 ص 05., وسائل الشيعة: الباب من ابواب 
المستحقين للزكاة ١‏ ج4 ص .7١7‏ 
(؟) كالمصيّف في المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج؟ ص 014. والعلامة في المنتهى: الزكاة / 
في الأحكام ج8 ص788- 1784 والأردبيلي في مجمع البرهان: الزكاة / في المستحقٌ ج ؛ 
ض 150 
(؟) الكافي: باب الزكاة [لا] تعطى غير أهل الولاية ح؟ ج7؟ ص0471. تهذيب الأحكام: باب 
4 الزيادات في الزكاة ح4؟ ج؛ ص ؟١٠.‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين 
للزكاة ح١‏ ج1 ص 5 .5١‏ 


(:) الكافي: باب الزكاة [لا] تعطى غير أهلالولاية ذيل ح؟ ج” ص 047. 
(0) تهذيب الأحكام: باب ١9‏ الزيادات في الزكاة ح ١6‏ ج4 ص”7١٠.‏ 


لؤيان الذقوع اليدغياً ست سي يت 816 


اجتهد فقد برىٌّ»ء وإن قصّر فى الاجتهاد والطلب فلا»”". 

لكن في المدارك: «يتوجّه على الأَوّل: أنه إن أريد بالاجتهاد القدر 
المسوّغ لجواز الدفع ولو بسؤال الفقير, فلا ريب في اعتباره إلا أن مثل 
ذلك لا يسمّى اجتهاداًء ومع ذلك فيرجع هذا التفصيل بهذا الاعتبار إلى 
نا الاق الشيخ في المبسوط من انتفاء الضمان مطلقاً . وإن أريد به 
البحث عن حال الفقير زيادة على ذلك _كما هو المتبادر من لفظ 
الأحفيناة فيو فين واحن اجماعا على نا قلدبعنا ع 

قلت: قد يقال: لامناقاة بين عدم وجوبه وترتّب الضمان على عدمه. 

ثمٌ قال: «وعلى الروايتين أنّ موردهما خلاف محل النزاع , لكنّهما 
تدلان بالقحوى على انتفاء الضمان مع الاجتهاد في محل النزاع, أمَا 
الضمان مع انتفاء الاجتهاد فلا دلالة لهما عليه في التنازع بوجه»'!". 

قلت: قد يمنع دلالتهما بالفحوى على عدم الضمان ايضاء بناءً على 
ظهورهما في إرادةإعطائها للمخالفين .والمرادبالاجتهادفيهمافي السؤال 
الثاني: الطلب لأهلها المؤمنين فلم يجدهم ثمّ دفعها حينئذٍ إلى غيرهم , 
وهذا غير ما نحن فيه من الاجتهاد في كون المدفوع إليه مؤمناً مئلاً نه 
انا دكا لنيولا ساد ننه حكنه لا بالتخوى ولا سير ها ود 
ذلك كلّه ظهر لك قرّة ما ذهب إليه المفيد وأبو الصلاح من الضمان مطلقاً. 

ودعوى”'؟ منافاته لسهولة الملة وسماحتهاء وكون الفقير من 


.5١4 ج؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: الباب؟ من أبواب المستحقّين للزكاة‎ )١( 
.٠١ (؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص7‎ 

(©) انلر المصيد و السايف: 

() كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 7115 ج ٠١‏ ص477. 


00 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


الموضوعات الخفيّة التي لا يكلّف فيها بالواقع. يدفعها: أنّ المنافي لها 
إيجاب الدفع للمتيقّن فقره في الواقع (إذا قلنا بأنّ له الدفع , أَمَا)'" لمن 
لقره الفقر سولق يداعو اميل وإن ليدع نا على اعتبارالأضل قيدب 
ولكن يضمن إذا ظهر الخلافء فلا منافاة فيه كما هو واضح. 

9 وكذا » الكلام فيما 9 لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق أو 
ممّن تجب'" نفقته, أو هاشميّ وكان الدافع من غير قبيله » لاتحاد 
الجميع فيما تقدّم من الأدلة. 

لكن قد يظهر من بعض متأخَّري المتأخّرين إطباق الأصحاب هنا 
على عدم الضمان مطلقاً””/ وكأنّه أخذه ممّا في المختلف من الإجماع 
على الاجزاء فيها!©. 

إلا أنه يمكن إرادته الإجماع من الخصم؛ لأنّه ذكره فيالردٌ على 
أبي الصلاح بعد ما حكى عنه الفرق بين الفقير والغنيّء على أنّه يمكن 
منعه عليه بالتتبّع حتّى عند المتأخّرين؛ فإنّ ظاهر الدروس!”/ وغيره!" 
ممّن جعل المدار على الاجتهاد عدم الفرق يبن سائر الشرائط. 

وما ذكرناه من الكلام بعينه آتِ في المقام. خصوصاً بعد أن 
لم يذكروا له دليلاً سوى قاعدة الإجزاء التي قد عرفت ما فيهاء سيّما في 





)١(‏ الأولى صياغة العبارة هكذا: أمّا إذا قلنا بن له الدفع... 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: عليه. 

(') ذخيرة المعاد: الزكاة / فى المستحقّ ص 1١5‏ 6. 

(؟) مختلفالشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج7٠‏ ص ١09؟.‏ 
(0) الدروس الشرعية: درس 70 ج ١‏ ص 117 ؟. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح .5١ ١ص ١ج ١114‏ 


لواناة :ان المذقوع إلية تنه الذالف بسي يسع يسيس 0188 


المقام الذي هو كالدين وكالأمانة ونحوهما ممّا لا يُسقط الإعادة عن 
المكلّف بهما الأخذ بالطرق الشرعيّة الظاهريّة. 

وكيف كان فقد استثنى غير واحد”" من ذلك: ما لو بان أنّ المدفوع 
إليه عبد للمالك , فإنّ الإعادة فيه واجبة مطلقاً؛ لأنّ المال لم يخرج عن 
ملك المالك بذلك . فجرى مجرى عزلها من غير تسا .م. 

وأشكله فى المدارك بأنّ «ذلك بعينه آتِ فى سائر الصور؛ فإنٌ غير 
المتعدة الخوملك الوكاء فى شي الأمر نياع كان عي العالف ا وخيرة؛ 
والجواب عن الجميع واحد, وهو تحقّق التسليم المشروع المقتضي 
للإجزاء»”". 1 

وفيه: أنه يمكن الفرق بين العبد وغيره بِأَنّ الدفع إليه ليس إيتاء, > 
بخلاف الدفع إلى غيره. فإِنّه إيتاء إلا أنه فقد شرط الصحّة فى الواقع. 
لا الملك وعدمه حتى يتجه عليه ما ذكره. 

والمراد بعدم الخروج عن ملك المالك أنه وقع المال في يد ماله . 
فهو كما لو عزله وجعله في صندوق ونحوه. ولعلّه لذا خصّ " 
فى عبد الدافع لا مطلق العبد , فتأمّل. 

نعم الظاهر اختصاص الاستثناء بدفع المالك لا الإمام, خلافاً 
للمحكي عن ابي حنيفة فلم يفرّق بينهما!", وفيه منع واضح. واللّه أعلم. 
)١(‏ كالمصنّف في المعتبر: الزكاة ة / في المستحقّ ج١'‏ ص (يوجد اشتياه في المصدر). 

والفلاضدي التدكر ة: الزكاة / في اللواحق ج 0 ص 44 والكركي في جامعالمقاصد: الزكاة / 

في المستحق جص 0 


الطهارة / غسل الوجة في الوضوة ب 80 

الخلاف : «إِنّ دليلنا أصالة البراءة » وشغلها يحتاج إلى دليل » وعليه إجماع 

الفرقة ا محقة... » (2 إلى آخره ؛ إذ الظاهر أن مراده نقل الإجماع على ما 
والمراد بالمسترسل المذ كور هو الخارج عن حدّ الوجه كما نص عليه 

بعضصهم 0 »؛ وحيندد فالظاهر أن الإجماع منعفّد عل عدم وحوب غسله » 

كما نص عليه قٍِ المدارك 9») وكشف اللثام (8) وغيرههما (0) ؛ لعدم دخوله 

في مسمّى الوجه , أو لخروجه عن التحديد كما هو المفروض » ما ينقل عن 

بعض العامّة(7) من وجوب غسله زاعماً أنه من الوجه لبعض الاستعماللات 

الغير المظردة في غاية الضعف ء مع ما في المدارك ("» عن أكثر العامة من 

القول بعدم الوجوب أيضاً . 
أَمَا ما دخل منه في حدّ الوجه فالظاهر أن وجوب غسله إجماعى كما في 

شرح اللدروسن (0) وبل هرمن بمشهم 4 عرهم :دخوله تحت أسم 
الوضوء جح ١‏ ص87”, ومشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص”١٠‏ . 

)01 الخلاف : الطهارة / مسألة 4؟ ج١‏ ص/7 . 

0( كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص4 "١‏ : 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 3١١‏ . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص70" . 

زه( كنهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج ١‏ ص١3”37‏ 2 وجامع المماصد : الطهارة / افعال 
الوضوء ج ١‏ ص؛ 7١‏ » ومشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص ٠١7‏ . 

: تفسير الرازي : ذيل أية * من سورة المائدة ج١١ ص88١15 » مختصر المزني : ص”» المجموع‎ )١( 
. "796 ص‎ ١ج‎ 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضصوء ج١‏ ص 3١١‏ . 

(8) مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص7١٠‏ . 

(9) المصدر السابق . 


06 واه كلدم 087 





الصنف الثالث من مستحقّى الزكاة: 

كتاباً ( و» سنّدٌ وإجماعاً بقسميه'" 9 العاملون» عليها ( وهم 
عمّال الصدقات » الساعون فى تحصينها. وتحصيلها بجباية وولاية 
على الحاة وقيره دي أضقاف الباق أويعلى يله ال كناة بحيت 

تتضمّن الولاية على السعاة ‏ وكتابةٍ وحسابٍ وحفظٍ... ونحو ذلك ممّا 

له مدخل في التحصيل أو التحصين إلى أن تصل إلى المستحقّين. 

وفي شرح الفاضل: «والقسمة ممّا لها مدخليّة في ذلك؛ لأنها 
تحصيل الزكاة لمستحقيهاء وتحصين لها عن غيره؛ وعن استبداد البعض 
0000 

قلت: لكن قال العالم نه" في المروي عنه في تفسير عليّ بن 
إبراهيم: «... والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها 
وحفظهاء حتى يؤدوها إلى من يقسّمها...»! وظاهره خروج القسمة 
عبن الجدا وس كن إراقة اول التسييدي نوصي اسن القية 
المذكورة في العمل القسمة مع المالك. 


)١(‏ نقل الإجماع في مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص8 ١5؟.‏ والحدائق 

الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج7١‏ ص 177. 
وتأتي التخريجات خلال البحث. 

(؟) المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة ١4‏ (مخطوط). 

(؟) فى نفسير القمّى: الصادق ليه . 

0 هبي لتك ااضن 51 ا ببوسطائل القيعة الات مق أبراب الست الكافع باه 
ص .5١١‏ 

(0) البيان: الزكاة / فى المستحقٌ ص .١١‏ 

(1) كثاني الشهيدين في المسالك: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص؟١:.‏ وسبطه في المدارك: 
الزكاة / أصناف المستحقين جه ص8١5.‏ 


سهم «العاملون عليها»   -‏ د  _‏ _ سب س0 
وكيف كان فلا خلاف بيننا'" فى استحقاق هؤلاء نصيباً منها. خلافاً 
لبعض العا" فقال: إن ما يأخذه العامل يكون أجرةٌ وعوضاً لا زكاة 
أنه لا يعطى إلا مع العمل , والزكاة تدفع استحقاقاً لاعوضاً, ولأنّه 
يأخذها مع الغنى إجماعاً محكيّاً عن الخلاف”" للأصل وظاهر الآية, 
والصدقة لا تحل لغنىٌء وحكاه في التذكرة!» عن أبي حنيفة. 1 


لا 


وفيه: _مع أَنّه اجتهاد في مقابلة الكتاب والسئّة أن توقّف الأخذ + 
على العمل لا ينافى الاستحقاق لها بشرط العمل» بل لا ينافى أخذها 
مناه لا زاغنينار انار ولذااجازت له مع الغنى كابن السبيل الغنيَ في 
بلده؛ وما ورد في النصوص من أن عله شبرعها لق 01لا مدي 
اختصاص جهة صرفها فيه. 

و4 على كل حال فللعمّال أحكام كثيرة. قد اشتمل صحيح 


بريد" على جملة منهاء إلا أن الذى #١‏ يجب أن يستكمل فيهم أربع 
«التكليف » بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال”", فلا تجوز عمالة 


/ كما في منتهىالمطلب: الزكاة / أصناف المستحقّين ج8 ص 777 وذخيرة المعاد: الزكاة‎ )١( 
فى المستحقّ ص 07غ.‎ 

60 نجدائم الضعائ: ج" صغ 4.: تحفة الفقهاء: ج١‏ ص 94 1؟, المبسوط (للسرخسي): ج” ص 1. 
شرح فتحالقدير: ج ١‏ ص 4 .٠١‏ 

(؟') الخلاف: ج؛ ص ١1707‏ مسالة 17. 

(5) تذكرة الفقهاء : الزكاة / أصناف المستحقين جةض 121 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ج4 ص 4. 

(ك) با فى الضفحة الآمة يوان «زقال أميرالمومتيق لمصتفد 0 

(/) ذكر هذا الشرط بلفظ «الإجماع» في تذكرةالفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص 77؟. 


4ه جواهر الكلام (ج )١6‏ 


الصبي والمجنون ولو بإذن وليّهما؛ لأنها نيابة عن الإمام ءاه في الولاية 
على ىن القشرا نب فاه يبيو ريا تابر ا دكن لكا 

« و »4 من هنا اعتبر فيهم 9 الإيمان » بالمعنى الأخصٌ؛ لعدم جواز 
هذه الولاية لغيره» إذ هي غصن من شجرة العهد الذي لا يناله الظالمون. 

مضافاً إلى عموم ما دلّ على عدم جواز إعطائهم الصدقات”"( و4 
إلى ما حكي من الإجماع في الروضة'" والمفاتيح'' على اععتبار 
9 العدالة 4 فيهم المعلوم انتفاؤها فى غير المؤمن , والخلاف الآتى فى 
اعتبار العدالة في المستحقّين في غير المقام. ا 

وقال أميرالمؤمنين اي لمصدّقه الذي أرسله إلى الكوفة: «انطلق يا 
عبدالله. وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرنٌ دنياك على 
اخرخك وك بماففلاً لما الشف عليه زاعيا لحو امتاقيهم: 

إلى أن قال له: «فإذا قبضته أي حقّ الله فلا توكل به إلا ناصحاً 
شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنف بشيء منها , ثم احدر كل ما اجتمع عندك 
من كل ناد إليناء نصيّره حيث أمر الله». 

«فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين 
فصيلها, ولا يفرّق بينهما. ولا يمصرن!" لبنها فيضرٌ ذلك بفصيلها 
ولايجهدتها ركوباً وليعدل بينهن في ذلك . وليوردهنٌ كل ماء يمرٌ به, 





.777 وسائل الشيعة: انظر الباب 7 من أبواب المستحقّين للزكاة ع4 ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ١‏ ص .0١‏ 

(؟) مفانيح الشرائع: منتاج 7101 ع١‏ ص +1 ٍ ' 

(؛) المصر: الحَلْبٍ بئلاث أصابع. يريد: لايكثر من أخذ لبنها. النهاية (لابن الأثير): ج؛ 
ص 7١١‏ (مصر). 





شويع زرالعا ماوق اعلريا» | | ل ا تح 127 88 


ولايعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جواد الطرق'" في الساعةالتى تريح" 
وتغبق7", وليرفق بهنّ جهده حتّى يأتينا بإذن الله سماحاً!“ سماناً غير 
متعبات ولا مجهدات , فيقسّمن بإذن الله على كتاب الله وسئّة نيه وَييةُ, 
فإنَ ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدكء ينظر الله إليها وإليك وإلى61 
جهدك ونصحك لمن بعئك وبعثت في حاجته؛ فإنّ رسول اهيبي قال: 
ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإمامه اذ إلا 
كان معنا فى الرفيق الأعلى...»'" الحديث. 

وتدلوة أن ذلك كله لا كبا محخصولة مرو الفناسيق الى عبد اه 
الشارع عن درجة الأمانة الشرعيّة والولاية الربّانيّة. 

« و4 أمّا اعتبار « الفقه 4 فلا دليل عليه في غير ما يحتاجون إليه 
في عملهم؛ ولذا قال المصتّف: ١‏ ولو اقتصر على ما يحتاج إليه فيه" 
جاز » بل قد يظهر من المصنف في المعتبر الميل إلى عدم اعتبار الفقه 


)١(‏ جوادٌ الطرق: وسطهاء وقيل: هي الطريق الأعظم التي تجمع الطرق. النهاية (لابن الأثير): 
ج١١‏ ص 060" (جدد). 

(؟) الاراحة: النزول اخر النهاز. الوافق»:بات آداب المصدق ذيل 2 عض 67 

(5) العَبُوق: شرب آخر النهار. النهاية (لابن الأثير): ج” ص 71١‏ (غبق). ولابنإدريس كلام 
في ضبط هذه الكلمة. انظر السرائر: مستحقّ الزكاة ج١‏ ص 410. 

)ع( في التهديب: قرسا ا » وفي الكاني والوسائل: ا ان ٠‏ وغنم شحاح بالضم -: 
سمان. ومنه الحديث: «حتى تأتينا بإذن اه حناف يها اشحيانا عطف تفسير. 

مجمع البحرين: ج ١‏ ص 1/١ 3717١‏ (سحح). 

(0) فى الوسائل بدلها: وال. 

() الكافي: باب آداب المصدّق ح ١‏ ج” ص 057. تهذيب الأحكام: باب 14 الزيادات في 
الزكاة 8 ج؛ ص 11. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام ١‏ ج1 ص .١74‏ 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: منه. 


0 جواهر الكلام (ج 16 ) 





في العامل , والاكتفاء فيه بسؤال العلماء”", واستحسنه في البيان”", 
والى الباس عتدق الفدارك 1 

الاي + للأيكون هافنيتا ## يفلد 
اين ارود عن العسريد من أنه حكي عن قوم جوازه؛ لأنه باد 
ا “يريد به من العامّة كما استظهره فى المختلف , قال: 
«إذ لا أعرف قولاً لعلمائنا فى ذلك)51. 1 

لعجود ها ذل على بعوفة الفيوقة الواجية علبي لذبو لقعا رظي ينه 

1 وبين الاية وإن كان من وجه لكن يرجح عليه!" من وجوه. 


١6 ج‎ 


5-7 قافا إلى صحيح العيص السرم #والصادو هه ,قال: «! رايا 
من بني هاشم أتوا أنوا رصول اش عق فسألوه أ ان يستعملهم على صدقات 
العو اشى دوق الو ا! يكون لناتهنة ا لبهي الى يله انه عد وجيل) 
اناما عله فصن ارك فقا لوسر لان 12 اننا ب عبد النطليء 
إن العدفة لأس فى ول لكوي لكو قد وعدت اشنا ع هه ناك 
أبو عبد الله ماكلا : اللْهمّ اشهد قد وعدهاء فما ظنّكم يا بني عبدالمطلب إذا 
)١(‏ المعتبر: الزكاة / في المستحقّ ج؟ ص .01/١‏ 

(") البيان: الزكاة / في المستحقٌ ص 5١1‏ 


) *) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص ١١؟.‏ 
(4) نسبه البحرانى إلى الأضيعان: فقال: «قالوا...» الحدائق الناضرة: الزكاة / أصئاف 


المكسدو ١‏ اصن 3/1 
(0) المبسوط: فينة |[ كراف اممات السسسده جاص -5,. 
)١1(‏ مختلف الشيعة: اح فرك الدع اك كر 
(/) وسائل الشيعة: انظ البائت:ة؟ مق ابوات المستحقين للزكاة جوة ص18 5. 
)0 ) الأولى نانيك لمن 


ستيعالعاملون علنها» تحسم ل تصق 811 


أخذت بحلقة باب الجنّة, أتروني مؤثراً عليكم غيركم؟!)1. 

( وفي اعتبار الحرّيّة 4 خلاف و8 تردد»: 

من أنّ العامل يملك نضيباً من الزكاة: والعبد لا يملك: ومولاه 
لوعمل وهو خيرة الشيع "على :ما قبل 

ومن تقصول الفرضن يعملة»:وكوق العالة نوها من الأنجا زهو العند 
صالح لذلك مع إذن سيّده؛ وقوّاه في المختلف!*, ومال إليه المصنّف في 
المعتبر'*. ونفى البأس عنه في المدارك!". 

ولا ريب فى أن الأول أقوى. نعم ينبغى تقييده بغير المكاتبء أن 
فى فلااودب فى جر وعم الله الا ند هالع الملافةوالكقي: 

كما أَنّه ينبغي أن يعلم: أن المراد في المقام ونظائره صيرورته عاملاً 
تتووجا فى :زر كاقل افير قاين كفل العمل فى ادك اذه 
لذ شكان فى شيكة اها رومن مك لمان وقو عه إن أذن اوقد 
بلاعوضء بل قد يقال بجواز إجارته من الزكاة» بل من الزكاةالتي يستأجر 
للفمل قنوأء مده كو نسي القا يلين لين لع يمظن مضا ررك إل كأة: 


)١(‏ الكافي: باب الصدقة لبنيهاشم... ح١‏ ج؛ ص088. تهذيب الأحكام: باب0١‏ ما يحل 
لبنيهاشم... ح ١‏ اج ص048. وأورد بعضه في وسائل الشيعة: الباب59 من ابواب 
المستحقين للزكاة ح١‏ جة ص518. 

(1) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقّين ١‏ ص 78١‏ الاقتصاد: مستحقٌ الزكاة 
ص 787١‏ - 587. 

(؟) كما في مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص؟١١5.‏ 

(؛) مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة ج7 ص 5 ؟1. 

) 

) 








0) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج ١‏ ص .01/١‏ 
7) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص؟١١5‏ - 577. 


جواهر إ|لكلام (ج )١6‏ 


وكذا الكلام في الهاشمي؛ ضرورة عدم كون ذلك أخذاً من الزكاة 
على وجه التصدق بها عليهم بل هي أجرة على عمل قد وقعت من له 
الولاية على الفقراء. وهو واضح بأدنى تأمل كوضوح عدم لبان فى 
العبد وغيره حتّى الصبيان إذا كانوا من توابع العامل, وليسوا بعمّال 

1 نوّاب عن الإمامءَةٍ او نائبه؛ بحيث يندرجون في مصارف الزكاة. 
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3 بل قد ينقدح في المقام شيء؛ وهو إمكان أن يقال: إنه لا يعتبر في 
بعض أنواع العمل إذن الإماممقةٍ أو كونه نائبا عنه؛ كالكتابة والحفظ 
ونحوهماء وبذلك يندرج صاحبه في العاملين؛ لإطلاق الآآية'", فيعطون 
مشومن ةا الحو ران لم كرنوا افد الضنفاك«الحيابقة بحسرورة 
أعسارها فى النكان البوداةالرلكة عن الذماد ا 

وركنا يشهد زفق اللحدلةة عض جا تعمل كلناات صحاف 

في «المؤلفة»؛ فإن جماعة جعلوا هناك من سهم العمالة إعطاء ء قوم 
يجبون الزكوات من غيرهم ولا يحوجون الاإمام ليه الى وال عامل 
لجبايتهاء ردأ على من جعلهم من المؤأفة فلاحظ وتأمّل. 

لكن قد يمنع ذلك ظاهر تعريف الأصحاب للعاملين من أَنَهمِ 
ليوو السبعاةاون شرل الااكاساقا ,عفن فته قوط هذا اللحين تن 
هذا الزمان إل ذا استعمل المجتهن على جيا ينها وتحوقا رمع اجتمال 
السقوط فيه أيضاً؛ باعتبار انسياق العمل الناشيئ عن بسط اليد من 
الأدلة وليس ذلك إلا في زمن ظهور الإمام يد وبسط يده. 

لاقي التؤانة :مقط سوج انز لئة ونه اللبعاةتودهم الجياة: 


.1١ سورة التوبة: الاية‎ )١( 


سهم: (العافلوق عليها» جيت ع ‏ --_- ع يي 707 1 71 


لأنّ هؤلاء لا يوجدون إلآ مع ظهور الإمامنية . لآنّ المؤلفة إنما 
يتألفهم ليجاهدوا معه . والسعاة الذين يكونون من قبله في جمع 
الزكوات...76"!إلخ. 

9و4 تيفكان فط« الإمامءلية 2 0 "الهم “ا جعالة 
ل 00 ا وحمل ليع قينا فين 
ذلك ٠‏ فيعطيهم مأ يراه. قال الحلبى ‏ فى الحسن: : «قلت لأبي عبد الله ا جا : 
ما يعلى المصدّق؟ قال: ما يرى الإمام ناه ولا يقدر له شيء»' 0 

وشت لذ اجر 3 فقصر السهم عن أجرتهء أنقه الإماملية من 

وفي المدارك: «لا يخفى أنّ ذلك إِنّما يتفرّع على وجوب البسط على 
الأصناف على وجه التسوية , وهو غير معتبر عندنا»””. وتبعه على ذلك | 


5 
اخ م١‏ 


في الحدائق قر اعم 
قلت: يمكن تفريعه على غيره أيضاً 


ا بشن اركاذ عر ص :5 -150. 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: بالخيار. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بقرّر. 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك: له. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: مقدّرة. 

(1) الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة... ١١‏ ج” ص 017. تهذيب الأحكام: باب 11 
الزيادات في الزكاة ح 44 ج؛ ص8 .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة 
اح ج41 ص١١1.‏ 

(0) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين جه ص .5١7‏ 

(4) الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١١‏ ص .١170‏ 





م السصضسضسسضم6مشسه هلب جواهر الكلام(ج ١١8‏ 

نعو اقتجينا عيفيها اشرنا اله مافا عد الدعيف قر العامل ا جره 
بخرج عن كونه مصرفاً للزكاة؛ ضرورة ملكه لها بعقد الإجارة, ولذا 
وبلا نما امن بيدا لها سيل لو لات وكىء اودع ما انه 
أخذ من الإماءظِةٍ ما يستحقّه . ومن المعلوم أَنّ المراد من الآية إعطاء 
العامل من الصدقات على وجه الصدقة, وهو الذي لميقدّر له شيء, 
وقو سا ل ههه على فا جاه قد ينا غرقك و شا كل ندا ,هذا 

وافوزذقى فين وان" أه ريحب على الاناميعت النبعاة فى كل عام 
وهو حسن إن نوقف حصولها على ذلكء وحينئذ فلو فرّقها الإماماقةٍ 
بنفسه أو وكيله في مكانها لم يجب ء وكذا لو علم أنّ قبيلاً يؤدّوها'" إليه 
أو إلى اهلها ولم يتعلق له غرض بجمعها. 

وكان المسالة خالية عن الثمرة؛ إذ هوناكّةٍ اعرف بتكليفه مع بسط 
يدهظة , وأمّا مع قصورها كما في هذا الزمان فلا ريب في عدم 
وخوت ذلك عليه ولا على الحكام من قبله ,كما هو واضح. 

ل« و4 الثالث من الأصناف أو الرابع: 

9 المؤلّفة قلوبهم: وهم الكقّار الذين يستمالون إلى الجهاد. 
ولاانعرف مؤلفة غيرهم » كما في محكيّ المبسوط بتفاوت يسيرء 
قال : «هم كقار يستمالون إلى الإسلام ويتا لفون ايفان بهم على الجهاد 
بالإسهام لهممنها ثم قال: ‏ ولا يعرف أضيا كا ملف أهل الإسلام»””. 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الزكاة / أصناف المستحقين جه ص51 1, والنهاية: مستحقٌ الزكاة 
ج؟ ص 580. 

(1) كذا فى اكثر النسخ. والظاهر «يوّدونها». ٠‏ وفي نسخة: : «يرددهاأ». 

(؟) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقّين ج١‏ ص .55١‏ 


سهم «الموؤلفة الو ا بي | ب مي ا 7ا77ببب7ب 2 8111 
رخو سدعن العلاق "توفت على الالعماع هليف لكلى الموادكر اند 
الاستمالة إلى الإسلام. 

وفي محكي الاقتصاد: «قوم كفار لهم ميل في الإسلام؛ ب يستعان بهم 
على قتال أهل الحرب»!', ونحوه عن المصباح'". 

وفي الوسيلة: «والذين يستمالون من الكقّار استعانة منهم على قتال 
غير هم من أمثالهم»!. 

وفي الإرشاد: «هم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد»©. 

وفي الدروس: «هم كار يستمالون بها إلى الجهاد. وفي مولفة 
الإسلام قولان, أقربهما أَنْهم يأخذون من سهم سبيل الله0". 

0 يكون مراده ما في الجمل حيث قال: «هم الذين ث ', 
يستمالون إلى الجهاد»”". بل والسيّد ابن زهرة في الغنية لقوله: ,م 
«والموٌ لفة قلويهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد بلا خلاف»!". 

فيكون معقد نفى الخلاف حينئذٍ وإن قا ن ظاهره الإطلاق» كالحلبي 
فيإشارةالسبق حيث قال : «هم المستعان بهم في الجهادو| نكانواكقّا را" 


.17 الخلاف: ج؛ ص 7177 مسألة‎ )١( 

.587 الاقتصاد: مستحقٌ الزكاة ص‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجّد: آخر فصل في الكتاب ص 89/. 
(8) الوسيلة: من يستحقٌ الزكاة ص58 .١‏ 

(0) إرشاد الأذها: ن: الزكاة / ذ في المستحقٌ ج١‏ ص١581.‏ 
(1) الدروس الشرعية: م اد 

(/9) الحفل والققوة مستدق الزكاد ضرا 

(8) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص77١.‏ 

(9) إشارة السبق: زكاة الفطرة ص ؟7١١.‏ 


6ل سم سس سس ب لبلب ججؤاهرالكلام (ج") 
المسترسك » كاخر الاستدلال عليه بصدق اسم الوجه عليه » لكن فيه من 
الضعف ما لا يخفىئ » كالاستدلال بشمول التحديد له ؛ إذ التحديد لا 
كان من الوحه . 

فالأولى في الاستدلال عليه [ بعد ]() ما ستسمعه من الأخبار الدالة 
على سقوط وجوب غسل البشرة » كقوله ( عليه السلام ) : « ... كل ما 
أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه » ولكن يجرى 
عليه الماء »20 , فإنَ الظاهر رجوع الضمير ا مجرور إلى الشعر» فيفيد إيجاب 
إجراء الماء على الشعر ا حيط بدلاً عن البشرة » فيؤخذ على ذلك الحد قبل 
نبات الشعر» وبمعناه أنه لوحدّد بالإبهام والوسطى بعد نباته فكلّ ما دخل 
ها من الشعر وجب غسله ‏ نعم يشكل هذا بأنّه لونقص عن الحة الأول 
قبل نبئات الشعر كما إذا كان الشعر كثيفاً جداً ل يقتصر عليه , فالأولى 
مراعاة التحديد قبل نباته . 

لكنّ الظاهر أن الواجب غسل الظاهر من الشعر» ولا يجب التبطين ؛ 
لقول أحدهما ( علا السلام ) في خبر محمّد بن مسلم , قال : « سألته عن 
الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال : لا »20 » وفي بعضها : « .. . إنها عليك 
أذ تمل ماظهر 200 والتوضوءاك التيانتة اذ تعطق عل بهن لظا 


. كذا في جميع النسخ , والظاهر زيادتها‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ح88 ج١‏ ص »4 » وسائل الشيعة : باب 45 من 
ابواب الوضوء ح ج١‏ ص ه78 . 

(©) الكافي : باب حد الوجه الذي يغسل ح؟ ج ص ؟ » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١5‏ 
ح4١‏ ج١‏ ص750», وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص4 77 . 

(؛) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4؛ ح١0‏ ج١‏ ص8 الاستبصار: الطهارة / باب 8 حه 


2ه جواهر الكلام (ج )١6‏ 


وتعوه اناق لو المعو او الدع 0 

وظاهرهم أو صريحهم أنّهم مسلمون وكفّارء كما حوصرج 
المحكى عن المفيد!*» واختاره ابنإدريس”© وغيره”", كما أنه مال إليه 
جماعة من العا ريو 8 

بل ظاهر كتاب الاشراف للمفيد اختصاصهم بالمسلمين قال فيه: 
«هم الداخلون في الإيمان على وجه يخاف عليهم معه مفارقته, 
فيتاً لفهم الإمام بقسط من الزكاة . لتطيب نفوسهم بما صاروا إليه ويقيموا 
عليه فيالفوه ويزول عنهم بدلك ار 0 

وعن حواشي القواعد للشهيد الأُوّل: «لا ريب أن التأليف متحقّق 

في الجميع لأ نّ المؤلفة قلوبهم زمن النبيّ عَكاة الذين كان يعطيهم من 
الزكاة وغيرها زيادة على غيرهم ما كانوا كقارأ ظاهراً »بل مسلمين 
ضعيفي العقائد أشرافاً في قومهم , كأبي سفيان والأقرع بن حابس 
وعيينة بن حصين "١‏ ونظائرهم وهم معلومون مضبوطون بالعدد عَتَن 
العلماء . وقد أحسن ابن الجنيد حيث عرّفهم بأَنّهم من أظهر الدين 





.01 المختصر النافع: الزكاة / في المستحقّ ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج ١‏ ص 0177. 

(*) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين ج 0 ص 44 5. 

(4) حكاه عنه فى المعتبر (انظر الهامش قبل السابق). 

(6)السرائز» مشعحق الركاة ج 2007/١‏ 

(1) كالعلامة في التبصرة: في المستحقٌّ للزكاة ص 18. 

(/) كالبهبهاني في المصابيح: شرح مفتاح 58 ج ٠١‏ ص 41. والطباطبائي في الرياض: 
الزكاة / في المستحقٌّ جه ص .١107 1١067‏ 

(8) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): شرح الجمل من مستحقي... ج4 ص 59. 

(9) في المصدر: حصن. 


سهم «المؤلفة للرنيع ا ا ي /11 10 نيه 


بلسانه وأعان المسلمين وإمامهم ئة بيده وكان معهم. إلا قلبه...»7"إلخ. 

وفي صحيح زرارة أو حسنه عن الباقرطكُة: «سألته عن قول الله (ع” 
وجل): (والمؤلفة قلوبهم)”", قال: هم قوم وحّدوا الله (عرٌ وجل). 
ومكاليوا غنذا ده تمق يعن شرح افون |لشاوو شهكوا أن لا الها لذ اللشو ار محيدا 
رسول لعي . وهم في ذلك شكاك ك في بعض مأ جاء به سعد 1 
فأمر الله نبيّه أن يتأ لفهم بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم , ويثبتوا 
على دينهم الذى دخلوا فيه واقرّوا به». 1 

«وإنّ رسولاله ييا يوم حنين تألف رؤساء العرب من قريش 5١0‏ 
ومضر؛ منهم ابوستيان بن حرب وعبينة بن حصين الفزاري وأشباههم 
فرع النابسن :فقضيية الانفيا ريو حجري إلى سعد بن عبادة» فانطلق بهم 
إلى رسول ال عله قال نا وسو لاله اتاد لي بالكلام؟ فقال: نعمء 
فقال: إن كا: ن هذا الأمر في هذه الأموال التي قسّمت بين قومك شيئاً 
أنؤله الله رضينا »وإن كان غير ذلك لوترضن»: 

«فقال رسول اله يَيييُ: أكلكم على قول سيّدكم سعد؟ فقالوا: سيّدنا 
الله ورسوله, ثم قالوا في الثالثة: نحن على قوله ورأيه . فحط الله نورهم 
وفرض للمؤلفة قلوبهم سهماً في القرآن»". 1 

وبه يظهر المراد من خبره الآخر عنهمقُةٍ أيضاً: «المؤلفة قلوبهم قوم 
وحّدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن 
)١(‏ نقله عنها في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة ١0‏ (مخطوط». والعبارة موجودة 

في فوائد القواعد (للشهيد الثاني): الزكاة / في المستحقّ ص .51١‏ 


(١؟)‏ سورة التوبة: الاية .1١‏ 
(5) أصول الكافي: باب المؤّلفة قلوبهم ح؟ ج؟ ص١١4.‏ 


١٠6 ج‎ 


054 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


محجّداً رسول اله ويد » فكا فكان وال يتألفهم يعر فهم ويعلّمهم»!". 
كالمرسل عن الصادقنقةِ" المروي عن تفسير علىٌ بن إبراهيم, 
بزيادة: «... فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا'"...»!. 
بل وخبر زرارة الآخر عن الباقر ليا أبضاأً: : «المولفة قلوبهم 
لم يكونوا قطّ أكثر منهم اليوم»!8. 
كمرسل موسى بن بكيرا" عنهحقِةٍ أيضاً لكن زاد فيه: «وهم قوم 
وحّدواالله وخرجوا من الشرك, ولم تدخل معر فة محمّد يَييةٌ قلوبهم. د 
بل لعلّه إلى ذلك رمز الصادق مل في قوله لإسحاق بن غالب فيما رواه 
عنه: كم ترى أهل هذه الآية: ! د اعطر امنيا وضووا دان ن لم يعطُوا 
منها إذا هم يسخطون)!"؟! قال: ثم قال: هم أكثر مو لني الناس)(3,؛ 
لذ الظاهر كو ن المراد من الأُوّلين أنّ ضعفاءالدين المحتاجين للتأليف 
لأجل البقاء عليه ورسوخه في قلوبهم ليسوا مخصوصين بوقته, بل هم 
أكثر كثير في هذه الأوقات. ولعل ذلك باعتبار عدم لإقرا 1 
بإمامتهم 8 والاعتقاد بها التي هي أعظم ماجاء به النبيَّيييةُ. ف| 





.1٠١ أصول الكافي: باب المؤّلفة قلوبهم م١ ج؟ ص‎ )١( 

(1) في الوسائل: العالم ظِلٍ. 

(5) في متن الوسائل بدلها: ويرعووا. ٍ ٍ 

(4) تفسير القمّى: ج١‏ ص 594. تهذيب الأحكام: باب ١١‏ أصناف أهل الزكاة ح؟ ج؛ 
ص 44. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح ل/اج4 ص١١5.‏ 

(5) أصول الكافي: باب المؤّلفة قلويهم 7 ج؟ ص١١4.‏ 

(1) في المصدر: بكر. 

() أصول الكافي: باب المؤلفة قلوبهم ح0 ج١٠‏ ص؟١4.‏ 

(8) سورة التوبة: الآية/0. 

(1) أصول الكافي: باب الموّلّفة قلويهم ح 4 ج١٠‏ ص؟١4.‏ 


سهم «المؤلفة ل 1ن 


الشكاك في إمامتهم وهم القسم الثالث المتوسّط بين النصّاب 
والمؤمنين » ويعبّر عنهم فى الأخبار تارة بالشكاك". وتارة بأهل 
الضلال!'7", وتارة بالمستضعفين!» ‏ أكثر الناس في زمانهم .كما دلت 
عليه الأخبار المتضمّنة لكون حكمهم فى الدنيا حكم أهل الإسلام؛ وفى 
الآخرة من المرجئين لأمر اللّه00. 
والتحقيق بعد التأئّل التام في كلياك] مساب ل كاد المويودة 
ومعقد الجمم ونفي الخلاف: أن «المولفة قلوبهم» عام للكافرين 
ا يراد الفتهم للجهاد أو الاسلا م والمسلمين الضعفاء'' العقائد, 
ويد خاصون الخد 0 وإن 4 طني في ودا في الإنكار 
7 فيه: 0 0 000 لإطلاق الاية رح لمعقد الإجماع 
ونفي الخلاف . بل رئما ادعى!" ظهور بعض النصوص السابقة فى غير 
المسلم. وفي حاشية الإرشاد لولد الكركي: «المروي أَنّهم قوم كفّار»!". 
على انه قد ارسل في دعائمالاسلام!'"'عن جعفر بن محمّد!١‏ ليه 
(١و؟وئوه)‏ انظربحارالأنوار: ج ١/ص‏ ١7وج‏ 7 دص 57 ١اوج‏ 178ص 4 ١-/1١اوج‏ 19ص ...١101/‏ 
(؟) المعروف تسميتهم ب«الضلال» كما في الحدائق الناضرة والتي أخذت هذه العبارة منها. 
انظرها: الزكاة / أصناف المستحقّين ج7١‏ ص /171. 
(5) اشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: الضعيفي. 
() الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ١١‏ ص ...١10‏ 
(6) كما في ذخيرة المعاد: الزكاة ة / في المستحقّ ص 01غ. ومصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح 
مفتاح 5170 ج ٠١‏ ص 2177 - 1177. 
(9) مخطوطته ليست لدينا. 
60 دعائم الإسلام: دفع الصدقات ١‏ ض ١‏ 1, 
)1١(‏ في المصدر: عن أبيجعفر محمّد بن علىّ. 


0 
ج16 
عم 


ةنسم ضصضمءسض_مضطههسي ل جواهر الكلام(جم 1 


أنه قال في قول الله (عدٌ وجل): «والمؤ لفة. «قوم يتألفون على 
الإسلام من رؤساء القبائل , كان رسول اله يي يعطيهم ليتألفهم , ويكون 
ذلك في كل زمان. إذا احتاج إلى ذلك الإمام فعله»'". 

وفي الصحيح أوالحسن عن زرارة ومحمّد أتهماقالا لأبي عبد الله ظةٍ: 
«أرأيت قول الله تعالى: (إِنْما الصدقات...)إلخ'" لكل هؤلاء يعطى وإن 
كان لا يعرف؟ فقال: إِنّ الإمام يعطى هؤلاء جميعاً؛ لأنهم يقرّون له 
بالطاعة , قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة لوكان 
يعطى من يعرف :دون من لا يعرق لم يوجد لها موضع وإنما يعطى من 
عدار ادير ميس فأمَا اليوم فلا تعطها أنت 
وا فاك ١‏ دن سر قد تن ون ته الس مين عدا رقا 
فأعطه دون الناسء ثم قال: سهم المؤلّفة وسهم الرقاب عامٌ, والباقي 
خاص...)" الحديث. 

فإ ّالظاهر أُنّمراده بالعموم ماذكرناء بل قد يستفاد منه عمومالتأليف 
اضبكك لاما وبال للدم 

كما آنه مبتفادمن يعظن التصوض السائقة:ككمرسل الدعيائةب 
وبعض الفتاوى: ان المراد بمؤلفة الكتاب من كان له ميل إلى الإسلام او 
إلى الجهاد مع المسلمين, فإنّهِ يعطى لتحصيل كمال الألفة والدخول في 
الإسلام» بل لعل ذلك هو ظاهر الآية؛ باعتبار الوصف وكونهم كالعاملين 
بالنسبة إلى ذلك. وأما الإعطاء للكقّار الذين لم يظهر منهم ميل لاحتمال 


١ 0 0 0)‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١١‏ جلا ص4 .٠١‏ 
ل الباب اف سا للزكاة ١‏ ج4 ص 5 .٠١‏ 


سهم «المولفة تت 5 ا ال ب إن 
حصوك الآلنةاقاذ يغاوهن شكال ناكل 
وبا ال حال قياس القالسي وار سواه الإساار اديه 
حيو ع در ا وقوم بأطراف بلاهالإسلاه ولو قدة 
طق يم بهم من كنإ ألو ع اكشثار سن دشل 
ل ا وإن لم يعطوا لم يفعلوا واحتاج الإمام إلى 
نجهيز الجيوش لمقاتلتهم. وقوم جاوروا قوم يجب عليهم الزكاة. إذا 
0 منها جبوها للرمام ولم يحوجوه إلى عامل» وإن لم يعطوا 
لم يفعلوا»'" واستحسنه بعض أصحابناء بل تبعه عليه اخر'". 
لا يخلو من إشكال إن أراد الإعطاء من سهم المؤّلفة؛ ؛ ضرورة عدم 
نا 
كون الأُوّلِين منهم قطعاً نوا غير" 0 دكن 
لضعف فى إيمانهم , بل لا بأس بإعطاء الجميع من غير هذا السهم بعد 
إحراز ما يعتبر فيه. 
ومن هنا قال بعضهم بعد ذكره الأقسام: إِنّه يمكن إعطاء ما عدا 
الأخير من سهم سبي ل الله , والأخير من سهم العمالة!* وقد ظهر لك 
)١(‏ المجموع: ج١1‏ ص!15١.‏ 
(1) نفى عنه البأس في المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج١‏ ص ”077. ولم يمنع الشيخ من أن 
يتألف الإمام هؤلاء من سهم المؤلفة. ار تر المستحقّين ج ١‏ 
ص 717 - 1787 واستجود قول الشيخ في تحرير الأحكام: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص ٠١0‏ 
ونهاية الإحكام: مستحقّ الزكاة ج ١‏ ص88؟. ومنتهى المطلب: مستحقّ الزكاة ج48 ص 517 
وقال به في المحرّر (الرسائل العشر): الزكاة / الأصناف الثمانية ص .١18١‏ 
() المفروض عسب البماق أن ن يقال بدلها: «والأخير» لكي لاتصبح الأقسام خمسة. 


(4) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج ١‏ ص 41. مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه 


او سس هببسب ججواهر الكلام (ج )١6‏ 


التحقيق , فلا حاجة إلى تطويل الكلام, وبه يظهر لك ما فى جملة من 
كلئات الأضصحات: 

وكيف كان فالظاهر بقاوٌه. وفى التذكرة'" نسيته إلى علمائناء 
لإطلاق الأدلّة. وعدم الجهاد في هذا الزمان لا يقدح في بقائه. مع أَنّه قد 
يحتاج إليه أيضاً. وقد عرفت عدم انحصار التأليف فيه. 

فما فى النهاية'" والوسيلة”" وعن الصدوق”'“ من السقوط, واختاره 
شيخنا في كشفه!*, والثبوت لمن انبسطت يده من الأئمَّة 2 بعد 

وكأنّ الأستاذ بناه على مختاره من أنّ المؤلفة: قسم من الكقّار 
وحّدوا الله ولم يقرّوا بالنبوّة ويجاهدون" مع المسلمينء, ثم قال: 
«والظاهر انها حرام عليهم وإن وجب إعطاوها لهم»'”". وهو لا يخلو من 
وجه وإن كان للنظر فيه مجال. 

وقال أيضاً: «والشرط فى إعطاء هذا السهم رجاء التأثير فى المعطى 
لهء وعدم لزوم الخلل من جهة حسد قوم أخرين فينتقض الغرض. وفي 
هذا القسم يجب البسط مع توقف الغرض عليه. ولو دخلوا فى الإسلام 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 145. 
(1) النهاية: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص 476. 
9( الوسيلة: من يستحقٌ الزكاة ص7 ١‏ 
(؛) من لايحضره الفقيه: باب علّة وجوب الزكاة ذيل ح//61١‏ جج ١‏ ص1. 
(5) كشف الغطاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جع ص:178. 
(1) في المصدر بدلها: «فتا لفهم ليقدوا بالاسلام ويعترفوا بالنبوّة ويجاهدوا...». 
انظر الهامش قبل السابق. 


شه (افى: لز قات سح سي ب ع ع ا يي 7 1/1/7777 :0 


ماكانوا عليه يبقى السهم لهم». 

«والظاهر أَنّ هذا السهم مداره على حصول التأليف. فإن كانوا 
متعدّدين لا يؤلفون إلا بتمامه سلم السهم تامّاء وإن كانوا قليلين يحصل 
تأليفهم ببعضه أعطوا بعضه. ولو حصل تأليفهم بلين الكلام وحسن 
السيرة اقتصر على هذا الحال ولم يبذل المال»'". 

ولا يخفى عليك محل النظر من ذلك وغيره بأدنى تأمّلء والله أعلم. 

لإ و 4 السهم الرابع أو الخامس: [ْ 

2 في الرقات 4 وعدل وم إلى «في» فعا للآية. ولعل الوجه 0 
فيه ما قيل: من أن الاصناف الاول يصرف إليهم المال فيتصرّفون فيه ٠5‏ 
كيف شاوُواء بخلاف الأربعة الأخيرة؛ فانّ المال يصرف فى جهات 
حاجاتهم التى لأجلها استحمّوا الزكاة, فيخلّص به الرقاب من الأسر 
والرقّ» ويقضى به الدين , وكذا في سبيل الله وابن السبيل!". 

وفي الكشّاف: «إِنّما عدل للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق 
التصدّق عليهم ممّن سبق ذكره؛ لأنّ (في) للوعاء, فنبّه به على أَنّهمِ 
أحقّاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنا لها ومصبّاً إلى أن 
قال: وتكرير (في) في قوله تعالى: (وفي سبيل الله وابن السبيل) فيه 
فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين»”". 

و4 على كل حال ذ«هم» عند المصئّف وكثير «ا ثلاثة: 


.١75 كشف الغطاء: الزكاة / أصناف المستحقّين ج؛ ص‎ )١( 

(1) تفسير البيضاوي: ذيل الآية من سورة التوبة ج؟' ص "/. تفسير النيسابوري (هامش 
الطبري): ذيل الآية ٠١‏ من سورة التوبة ج .١١ ١ص ٠١‏ 

(؟) تفسير الكشاف: ذيل الاية من سورة التوبة ج؟' ص 187. 


ليختت قو افر الكللام م )1١6‏ 


المكاتبون. والعبيد الذين تحت الشدة, والعبد يشترى ويعتق وإن 
لم يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحق ». 

بل لا خلاف أجده 57 الآوّل بيننا وبي نالعامّة!". بل الإجماع 
هيه غلية ازيل في المرسل المروي في الفقيه' والتهذيب”!* عن 
الصادق لك انه «سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد اذى بعضها؟ 
قال: يؤدى عنه من مال الصدقة ؛ إن الله تعالى يقول فى كتابه: (وفي 
الرقاب))7”. 

والتعليل ظاهر في عدم تقييد الحكم بما وقع في السؤال من تادية 
البعض؛ ولذا أطلق الأصحاب الحكم في المكاتب من غير فرق بين 
ذلك وعدمه, بل ولا بين مطلقه ومشروطه. 

وأمّا الثاني فالعمدة فى إدراجه فى هذا القسم الإجماع المحكى 
الصادق علد فى «الرجل تجتمع عنده الزكاة. يشترى بها نسمة يعتقها؟ 
فقال: إذأ يظلم قوما اخرين حقوقهم , ثمّ مكث مليّا نم قال: إلا أن يكون 
)١(‏ كما في المبسوط: كتاب قسمة الزكاة ج١‏ ص 747, وغنيةالنزوع: الزكاة / الفصل الثالث 

ص ١١4‏ والسرائر: مستحقٌّ الزكاة ١‏ ص 107. 
(1) نقل الإجماع في ظاهر منتهىالمطلب: الزكاة / أصناف المستحقّين ج8 ص 750 
ومدارك الا حكام: الزكاة / اصناف المستحقين ج 0 ص١ .١١‏ 
وأنظن الينافقى التاق ونا 2 فق لتك باك اتناء البعك, 

0( من لايحضره الفقيه: باب المكاتبة ح 51١‏ ج” ص ,.١١50‏ 
(4) تهذيبالأحكام: باب؟ المكاتب ح ١06‏ ج8 ص 770. 


(0) وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب المستحقّين للزكاة ح١‏ ج1 ص197. 
(1) كما في المبسوط: كتاب قسمة الزكاة ج١‏ ص47 ومنتهىالمطلب: الزكاة / أصنئاف 


المستحقّين ج8 ص 540. 


مو دفن الرقاب)» ح بح آ آ آ | ايز 6 8 


عد دما فى سرون فيشتريه فيعتقه)١"‏ لا دلالة فيه على كونه من ١‏ 
- 5 ج ١٠6‏ 
هذا السهم؛ لاحتمال كونه من سهم سبيل الله بناءَ على عمومه لذلك. ‏ :5 
اللْهمّ إلا أن يقال ولو بمعونة الإجماع المزبور: إنّ مقتضى الاستثناء 
-الظاهر في خروجه بذلك عن ظلم القوم -كونه من سهم الرقاب حتى 
على القول بالمصرف لا البسط , فإنّ المراد حينئذ عليه سيان أنّهم إذا 
لم يكونوا في شدة لم يكونوا من موضوع الرقاب الذي جعله الله من 
المصارف , فليس حينئئذٍ إلا كونه من سبيل الله . والكلام فى ترجيحه 
على صلة الفقراء الجامعين للوصفين أيضاً إن قلنا بكون السبيل أعمٌ من 
الجهاد ومن المصالح العامّة , فهو حينئذٍ ظلم لقوم اخرين؛ لعدم حاجة 
العبيد إليه ٠أمّا‏ مع الحاجة فيندرجون فى موضوع الرقاب», وقد جعله 
اللسه ذا ,قسن معتدا درو لامر مها بعد الا تنا ى كانه هين . 
والمرجع في الشدّة والضرورة إلى العرف؛ لعدم التقدير لها شرعا. 
وإن كان ربّما قيل”: أقلّها أن يمنعوا من الصلاة أُوّل الوقت. 
فيشترون منها ويعتقون بعد الشراءء ولا يجزىٌ الشراء بلا عتق. 
وربّما يوجد في بعض الحواشي أنه «إن نوى العتق حين الشراء حصل 
العتق, وإلا احتيج إلى الإعتاق»'”". بل فى زبدة البيان احتمال العتق 
بمجرد الشراء6. 
)١(‏ الكافي: باب الرجل يحي من الزكاة أو يعتق ح؟ ج؟ ص 007. تهذ يبالأحكام: باب ١1‏ 
الزيادات في الزكاة ج7١‏ جغ ص .٠٠١‏ وسائل الشيعة: الباب47 من أبواب المستحقّين 
للزكاة ح١‏ ج1 ص .19١‏ 


(؟ و") كما نقل ذلك في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 51 (مخطوط). 
(4) زبدة البيان: فى قبض الزكاة ذيل الاية الرابعة ص .١188‏ 


الطهارة / غشل الوجة في اوضر سس 9# 
ظهورها بل صراحتها في عدم ذلك . فني الحقيقة حينئذٍ كما يكون الشعر 
بدلا عن البشرة يكون بدلاً عن بعضه ؛ لكونه محيطاً به أيضاً » فتأمّل . 

وهل يستحبٌ غسل المسترسل الخذارج عن حدود الوجه كما عن الشهيد 
في الذكرى( ناقلاً له عن أبي على ؟ ولعله لقول زرارة في حكاية أبي جعفر 
( عليه السلام ) وضوء النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « ... وسدله على 
أطراف لحيته ... »29 , ولا ستحباب التخليل . لكن في كشف اللثام : 
« ضعف الدليلين واضح »27 . 

قلت : هما على ضعفهما كافيان في الحكم الاستحبالي » بل قد يويّده 
الأخبار المتكثرة الآمرة بأخذ الماء من اللحية عند الجفاف الشاملة 
للمسترسل منه الظاهرة في أنه مقتم على غيره ؛ إذ مع فرض أنه ليس 
مستحبًا في الوضوء يكون لا فرق بينه وبين ماء الوضوء ا حفوظ في طشت 
ونحوه» ومنه تظهر ثمرة للحكم بالاستحباب وعدمه زيادة على نفس 
الااستحباب . 

وإذ قد عرفت أنه يجب غسل الشعر بدلاً عن البشرة , فالظاهر الاجتزاء 
بغسل الظاهر ع ولا 4 يجب طا تخليلها): كما في امخلاف 7 بل يغسل 
الظاهر» ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : « قلت : أرأيت ما 
كنات تحث القع ؟ قال كز منا أحناط يه القعر فليسن للعياد أن يفسلوة 


ج١‏ ص/7" » وسائل الشيعة : باب 59 من ابواب الوضوء ح"” ج ١‏ 0#" . 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص84 . 
(0) تقدم في ص 77١‏ . 
(5) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص8" . 
(4) الخلاف : الطهارة / مسألة ؟؟ ج١‏ ص78 . 


وفيه: ‏ مضافاً إلى ظهور الصحيح السابق أو صراحته أن للعتق 
ضَيعْه وأسياباً:والشراء من الزكاة لبس سمياً. وكأ ويجهة ظهور الآرة 
في حصول الفكٌ بمجرّد دفع الصدقة من غير حاجة إلى سبب أخرء 
لكن يدفع ذلك: أنه يقتضي كون المراد بالرقاب المكاتبين لا الأعمّ 
المقنتضى لحصول العتق في غيرهم بلا صيغة. 
وربّما يؤيّد ذلك: أنّ الأصحاب ألحقوا هذا القسم بالرقاب إلحاقاً, 
ولعلّه لأدلّة خاصّة أفتوا بمضمونهاء أو ظهر لهم أنّ المراد بالرقاب فى 
الآآية الأعمّ ممّا يحصل به الفكٌ بلا واسطة. 
وعلى كل حال ففي الروضة أن «نيّة الزكاة مقارنة لدفع الثمن للبائع 
أوللعتق»7". وفي المسالك!" وعن حواشي النافع '؟ :«أنْها مقارنة للعتق». 
21 ولعل الثاني لا يخلو من قوّة؛ لأنّ دفع الثمن مخضوصا داكا وعد 
مر اء الصيغة لكونه مقتضى البيع, وم نهنا ينتقل العبدإلى أهل الصدقة , 
ولذا كان ولاؤٌه لهم »كما صرّح به غير واحد من الأصحاب!*: في القسم 
الثالث. بل ريما لوب !" المهة بود ل عليه يمير انس سدق الوابشى 
الآني”", فيكون إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم. 


.2!7 الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج؟ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص 5 .4١‏ 

() نقله عنها في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة 51 (مخطوط). 

(؛) كالشيخ في الاقتصاد: مستحقٌّ الزكاة ص 185,. والمبسوط: قسمة الزكوات / أصناف 
المستحقّين ج ١ص‏ 2547 والأردبيلي في مجمعالبرهان: الزكاة / في المستحقّ ج؛ ص .١1١‏ 

(0) كما في المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج ١‏ ص 084. ومنتهى المطلب: الزكاة / في الأحكام 
ج8 ص 0١غ.‏ 

.01/8 في ص‎ )١( 





شيع : تزفق «الركاقي )ل حيبي م يح بش 7 جو ب ل 1/1/2 8 


وكأنّ وجه التخيير بينه وبين دفع الثمن: أنه يحصل الامتثال بكل 
منهماء أما بالعتق فلما عرفت ء وأمّا بالدفع فلأنّه به يحصل دفع الزكاة 
أكنا دزا عفار لقر اه لكهز العف ةينهذ . 

ولكن قد .فرق بين هذا القسم والقسم السالك:فتى يحكم الولاء: 
فبحدل الوكوش الناللف التق امون ها معن فيد ماغنا كنوه مده 
اناه را نهار مح نيوا معناوف 315 لقت ام خا فهر لحي قن 
غير انها ةق :لمن من المضا رقن خضرت بده افد لوعن لحن 
لعدم كونه في شدة ء فهو إن 0 يكون بمال الفقراء؛ ولهذا ورد كون 
ولأنه اليو قد 2ل قدا روات اعله: 

وأمًا القسم الثالث: في المعتبر ان «عليه فقهاء الاصحاب»7". 
ويدل عليه الموّق: «سألت أبا عبدالله لهةِ: عن رجل أخرج زكاة ماله 
ألف درهم, فلم يجد لها موضعاً يدفع ذلك إليه, فنظر إلى مملوك يباع 
فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فاعتقه. هل يجوز 
ذلك قان قم له بأل 3 لعي 

لكن فيه أَوَّلاً: أَنّه لادلالة فيه على كونه من سهم الرقاب, بل ظاهره 
او ضريحه شاف لله لكو الماروض الغرا ينها + الركاة: 

وثانياً: أنّ التفييد فيه بعدم المستحقِّ إِنّْما هو فى السؤال, فلا يقتضي 
شبد إطاذق 101 باك على مول نبول إطلاق حير ا تزرب رمج الحد 





.070 المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج "؟ ص‎ )١( 

59 الكافي: باب الرجل بيحجّ من الزكاة او يعتق م3 سم 7 ص 07 0 تهديت الاحكام: باب‎ ١ 
وسائل الشيعة: الباب ”27 من ابواب المستحقين‎ .٠٠١ ج] ص‎ ١١ الزيادات في الزكاة ح‎ 
11 للوكاة ع عه ض‎ 


حت ع ا ل ا 07 جز اهن الكلاء (ع:36) 


المروي عن كتاب العلل . قال: «سألت أبا عبدالله ناظلاٍ: مملوك يعرف 
1 الح رار 000 أشترية با 


570 أنه ل ال «بمالهم 0 
وس ان ميحقك الوابشى عن الى يدا كاف تال :رسا له عضن 
أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله؟ قال: اشترى خير 
رقبة, لا بأس بذلك»". 
ولعله لذا كان ظاهر الانتصار ”ا والمراسم!" والسرائر”" والقواعد”" 
وحواشيها والإرشاد!" وصريح الإيضاح'"" والكنز'"" والمسالك ”5 


(؟) علل الشرائع: باب 49 ح١‏ ج؟ ص 1/1١‏ وسائل الشيعة: الباب 47 من أبواب المستحقّين 
للزكاة م7 جه ص 197. ٍ 

02 الكافى: الزكاة /باب نادر ح١‏ سج" ص 006075., وسائ ل الشيعة: الباب9١‏ من ابواب المستحقين 

() الاتتصار: مسالة ؟١١‏ ص157. 

(5) المراسم: من يجوز إخراج الزكاة إليه ص ؟١7١.‏ 

.401 ص‎ ١ السرائر: مستحقّ الزكاة ج‎ )١( 

(1) الموجود في قواعد الأحكام الركاو بحي السيتجو ع لضن 111 عبار ن: «وفي الرقاب 
وهم ثلاثة:... والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحقٌ» نم م قال: «والأقرب جواز الإعتاق من 
الزكاة وشراء الأب منهاأ». 

(6) فوائد القواعد: الزكاة / فى المستحقٌ ص .١17‏ 

(9) عبارته هكذا: «وفي الرقاب هم المكاتبون والعبيد تحت الشدّة أو في غير شدَّة مع عدم 
المستحقٌ» إرشاد الأذهان: الزكاة / في المستحقٌّ ج١‏ ص 187. 

)٠١(‏ إيضاح الفوائد: الزكاة فى اسح 1 م11 

)١١(‏ كنزالعرفان: في قبض الزكاة ذيل الاية الخامسة ج١‏ ص77؟. 

(؟1) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص 5 .4١‏ 


لخر ا الت ا سساتتت ا ا ا ات رن 


عا وا حك عن بها عو (العتق من بهم الرها بقع ربخو الميتامن. 

وهو وإن كان جيّدأ من حيث الإطلاق» لكن قد عرفت عدم الدليل 
على كونه من سهم الرقاب مع عدم المستحقّ فضلاً عنه مع وجوده, بل 
ذاهر اقتضار جما عةدسن الأضحات او الأكدر على نا عرف معان 
الأوّلين عدمهء بل صرّح في الروضة”" بكونه من سهم سبيل الله مع 
وجود المستحق؛. ولكن الأمر سهل بعد عدم وجوب البسطء وأن 
الأصناف مصارف. كما تعرف ذلك في محلّه إن شاء الله. 

فإن قيل: كفى بالنصوص السابقة دليلاً على كونه من سهم الرقاب؛ 
لأنّه المنساق من مثل ذلك . ضرورة عدم إرادة يبان الجواز من حيث 
كونه قربةً من الْقُرَب , بناءً على أَنّ ذلك معنى «سبيل الله», مضافاً إلى 
مرسل الدعائم أنه قال في قوله: «وفي الرقاب»: «إذا جازت الزكاة 
خمسمائة درهم اشتري منها العبد وأعتق»!", بل لعل قوله مْةْ: «اشترى 
خير رقبة» فيه إيماء إلى ذلك. 

قلنا: إن كانت هذه النصوص جميعها مساقة لذلكء فالمتّجه حينئذ 
الاقتصار على القسمين الأوّلِين؛ لأنهما حينئذ هما مقتضى الجمع بين 
الإطلاق والتقييد فيها. فإنّ ما عدا خبر الشدّة مطلق يقيّد به ولعله لذا 
اقتصر جماعة أو الأكثر أو المشهور عليهما: 

قال الشيخ في النهاية: «وفي الرقاب: وهم المكاتبون والمماليك 


.47 ص‎ ١ الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج‎ )١( 
مستدرك الوسائل: الباب 0؟ من أبواب‎ .51١ دعائمالإسلام: دفع الصدقات ج١ ص‎ )1( 


المستحقين للزكاة ح١‏ جل/اص17515١.‏ 


1 
١6 ج‎ 


/ا2> 


.ىم جواهر الكلام (ج 1) 





الذين يكونون تحت الشدة العظيمة . (فيبتاعون من الزكاة ويعتقون)'", 
وقد روي أنّ من وجبت عليه كقارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطأ أو 
غير ذلكء ولا يكون عنده. يشترى عنه ويعتق»”". 

وقال فى الجمل: «وهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدّة»!". 

ونا نك الأافضن مويف المكا مون وعدا ينكل لبهم المذار اه 
ا 0 
ولاه لأرباب الزكاة؛ لأنّه اشتري بمالهم»! 

وفى المبسوط: «وأمّا سهم الرقاب فإنّه يدخل فيه المكاتبون 
ولتغااف وهنا ١‏ له دعل :نود اميد اذ كانوااقن بد ةو افمشدروة 
ويعتقون عن أهل الصدقات,. ويكون ولاؤهم 5 الصدقات. 
ولم يجز ذلك احودن النتها عو وروك طابقا ان من وحب ع اي حدق 
رقبة فى كفّارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه, والأحوط عندي 
أنّه يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيراً فيشتري ويعتق هو عن نفسه»"' 

وى الضفلك قد اهنا رجا فق السو 

رضن ابو الجمة در نالفاي فهم: المكاتبون » ومن يفدى من أسر 
العدوّالذي لايقدر على فدية نفسه , والمملوك المؤّمن إذا كان في يد من 


.47 4 - 27375 ص‎ ١ ليس في المصدر. (1) النهاية: مستحق الزكاة ج‎ )١( 
.٠١ (؟) الجمل والعقود: مستحق الزكاة ص7‎ 

)ع الصحيح «الاقتصاد» كما في الكتب المعدة للنقل. والعبارة موجودة فيه. 

(0) الاقتصاد: مستحقٌ الزكاة ص .587١‏ 

(1) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقّين ج١‏ ص 5117؟. 

(/) مختلفالشيعة: فيما تصرف ليه الزكاة ج" ص .35١ 5*١ ١‏ 


سهم «قي الرقاب» ل ببب ‏ )جب م ها 
يؤذيه»7". 

وفي الغنية: «وأمّا الرقاب فهم المكاتبون بلا خلاف أيضاًء ويجوز 
عندنا أن يشترى من مال الزكاة كلّ عبد هو في ضرٌ وشدّة ويعتق؛ بدليل 
الإجماع المشار إليه . وأيضاً فظاهر الآية يقتضيه»”". 

قال : الوسيلة: «وفي الرقاب: العبيد المضيّق عليهم عند 
ددا تتم ءدفان انر وابواعققوا عن اهل الصلاقة ادغ من بوت غلية 
عتق رقبة 32 بحند أجد ا عو لكاب وكذ لق المكانت و أعجوعن اداء 
مال الكتابة اعين بمال الصدقة على فك رقبته»”. 

وفي إشارة السبق: «وهم المكاتبون ومن في حكمهم من كل عبد 
مضرور بالعبوديّة)!*. 

وقال في المعتبر: «سهم الرقاب. ويدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا 
كانوا في ضرّ وشدّة وحكى عن أبي حنيفة والشافعي الاختصاص 
بالمكاتبين ودليلهم وبطلانه ‏ ثم قال: ولو لم يوجد مستحقّ جاز شراء 
العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في ضرّء وعليه فقهاء الأصحاب. 
روى ذلك عبيد بن زرارة...7000" إلخ. 

ولعلّه لا يريد من سهم الرقاب , بل لعل كلامه الأول يومئ إلى خلافه , 
وأظهر منه فى ذلك التحرير فإنّه قال: «المراد بالرقاب المكاتبون والعبد 
(6 التضدى الساف ع 1 
(؟) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الرابع ص 5 ؟١.‏ 
(5) الوسيلة: من يستحقٌ الزكاة ص78١.‏ 
(8) إشارة السبق: زكاة الفطرة ص ؟7١١.‏ 


(0) مث بعنوان «الموثق» فى ص /الا0. 


(1) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج ”" ص 0/1 - 0 /ا0. 


"مه جواهر الكلام (ج 1) 





إذا كان فى ضر وشدّة. يشترون ابتداءً ويعتقون». ثم قال بعد ذلك: 
«المبحث الثالث: لو لم يوجد مستحقّ جاز أن يشترى العبد من مال 
الزكاة ويعتق وإن لم يكن في شدة»'". 

وأظهر منهما التذكرة فإنّه قال: «والرقاب من جملة الأصناف 
المعدودة في القرآن» وأجمع المسلمون عليه, واختلفوا في المراد: 
فالمشهور عند علمائنا أنْ المراد به صنفان: المكاتبون يعطون من 
الصدقة ليدفعوه في كتابتهم . والعبيد تحت الشدة يشترون ويعتقون؛ 
لقوله تعالى: (وفى الرقاب) وهو شامل لهماء فإِنٌ المراد إزالة رقيّته. 
وشرطنا في الناني الضبّ والشدّة؛ لما روي عن الصادق ل3». 

الى أن قال: «وروى علماونا ثالثاً, وهومن وجب عليه كفارة عتق 
في ظهار وشبهه. ولم يجد ما يعتق؛ جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري 
به رقبة ويعتقها في كفارته؛ لرواية علىٌ بن إبراهيم». 

الى أن قال#تدواواك يوعد حصي جار كرا المدمن الركاق رع 
وإن لم يكن في ضر وشدة . وعليه فقهاونا؛ لقول الصادق َقة...»'" إلخ. 

بل وكذا كنز العرفان؛ فإِنّه قال: «الخامس: الرقاب. وهم 
المكاقونوواضاقف أصيعابنا العبد المزمى كوو فى اليد شعي 
وتعنقى وهال اروكاس رامن وما لكو أحية: ركذا جور أصعانا 
مع عدم المستحقّ شراء العبد من الزكاة وعتقه»!”. 


(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 100 -507. 
(5) كنز العرفان: قبض الزكاة ذيل الاية الخامسة ج١‏ ص77؟. 


سهغ «فئ الزقاب» :عيبر/07 


وفى ايات الأحكام للجواد: «الأكثر على اشتراط الضرٌّ والشدّة»!". 

وفي الدروس: «هم المكا تبون , والعبيد في الشدة , وفي جواز شراء 
اعد نينا كين شه ا والدكدر فقي الكرنة او العفد وكاذت 1 

وفي البيان: «الرقاب , وهم المكا تبون والعبيد في شدة , وروى علىّ 2 
ابن إبراهيم في تفسيرهأ : جواز التكفيرللعاجزء وربّما .دما 0 03 
وق عصيد! "بن زرارة: : شرا العبد مطلقاً من الزكاة عند عد م المستحقّ»!*. 

وار ا م ل )60 إلى غير د لمن 
كلماتهم. ' التي لريب في : تحقق الشهرة بملاحظتها على اختصاص 
الرقاب بالقسمين. 

فمع فرض كون الروايات مساقة لبيان ذلك كان المتجه الجمع بين 
مطلقها ومقيّدها؛ وهو يقتضي الانحصار فيهما. وحينئذ فمبنى الجواز 
في الفرض عموم «سبيل الله» لذلك وعدمه. وستعرف الحال فيه. 

وإن كان المراد منها اصل الجواز وإن لم يكن من سهم الرقاب, 
فلا تعارض بينها وبين خبر الشدة الذي لا إشكال في إرادة كونه من 
سهم الرقاب على ما أفتى به الأصحاب ء ويكون المتجه حينئذ جواز 
العتق مطلقا؛ لما عرفت من كون القيد في السؤالء فلا يقتضي التقييد 
للإطلاق الذى عرفت. وظاهر الإجماع المحكى في المعتبر"" 


)١(‏ مسالك الأفهام: قبض الزكاة ذيل الآية الخامسة ج ١‏ ص51. 
(10) القرويى الفرعية#ورين 14ح ١ص‏ 11 

(9) فى المصدر: عبدالله. 

(4) البيان: الزكاة / فى المستحقٌ ص١7‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الزكاة / الفصل الثالث ص "65. 

.01/0 المعتبر: الزكاة / في المستحقّ ج ؟ ص‎ )١( 


1 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


واتذكرةة" والنسين "امعان الجواز قم عدم التحى اع ةمسن 
الاشتراط , فلا يعارض الإطلاق المزبور. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّ التقييد بعدم المستحقّ مستفاد ممّا في الصحيح 
المزبور””؛ ضرورة ظهوره فى كون الظلم باعتبار وجود المستحق 
ولو لأصالة كون الزكاة للفقراء وإن صرفت في الرقاب _ولذا كان الولاء 
لهم في موضوع الرقاب؛ أي العبيد تحت الشدّة ‏ وحينئذٍ فمع فرض 
عدم المستحق لا ظلم. 

وعليه يكون المقيّد بالشدة: العتق مع وجود المستحقٌء اما إذا 
لم يوجد فهو على إطلاقه لعدم المعارض ء فيكون الرقاب حينئذٍ ثلاثة. 

وإطلاق خبر العلل'!* مقيّد بما فى الصحيحء بل ربّما كان فيه إيماء 
إلى الشدّة. حيث إنه فرض فيه كون العبد عارفا وفى يد من يزيدء 
فيحتمل شراء المخالف له, بل لعل مولاه كان كذلك؛ لغلبتهم في ذلك 
الزمان» بل تعريضه بيد الدلال في السوق _المشتمل على اليهودي 
والمخالف وغيرهما أَشَدٌ شيء عليه. 

والغراف قن العوسا فال الهو قراء الأيدوا مهن ارقا او 
لاء فلا إطلاق فيه حينئزٍ يدل على المطلوب. 

لكن مع ذلك كلّه قد اختار في المدارك جواز الاعتاق مطلقاً وأنّه 





.507 تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص‎ )١( 
.١ 28 منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة جم ص‎ ١) 

(©) في ص 01/1 01/0. 

)ع تقدّم في ص 077. 

)00( مرأده حبر ابي محمّد الوابشي المتقدّم في ص 0//8. 


هو رقي لقان حم ات ا حو 7ح 8/8/8 


من سهم الرقاب بعد أن حكاه عن الفاضل . قال: «وقوّاه ولده فى 
الشرح ونقله عن المفيد وابن إدريس تمسّكاً بالخبرين السابقين». ش 
ند شكى غن ده" أن اشتراط الضرورة وعذده المستحق إنما هو 
في الإعتاق من سهم الرقاب, فلو أعتق<همن سهم سبيل الله لم يتوقّف 
على ذلك وقال: «هو غير جيّد؛ لعدم استفادته من النصّ» بل ظهوره 
في خلافه؛ إذ المتبادر من الرواية الاولى - يعني رواية الظلم ت كنون 
الشراء وقع بجميع الزكاة. والأولى حملها على الكراهة, أمّا الفانية 
فلادلالة فيها على اعتبار هذا الشرط أعنى عدم المستحقٌ؛ لأنّ ذلك 
إِنّما وقع فى كلام السائل ‏ وليس في الجواب دلالة على اختصاص 
الحكم بالمسؤول عنه . كما هو واضح»'". 
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناء والله أعلم. 
والغرض من هذا الإطناب بيان التحقيق أوّلاً. وثانياً: بيان الخبط 
في كلام جملة من الناس؛ حيث إِنّْهم لم يحرّروا كلام الأصحاب كسيّد 
المدارك وغيره, بل قد يظهر من الكاشاني في المفاتيح الجواز من سهم 
الرقاب مع عدم المستحقّ قولاً واحداً , فلاحظ وتأمّلء والله أعلم. 
(و» كيف كان فقد ( روي 4 قسم ثالث أو 9 رابع 4 من موضوع 
الرقاب 9 وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد, فإنه يعتق عنه » 
رواه علىٌ بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم قةِ!", قال: «... وفي 
الرقاب: قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان 
)١(‏ مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه بج١‏ ص ١8‏ ]. 


(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين جه ص 7١7‏ -718. 
(؟) في تفسير القمّي: الصادق اه . 


ل لس بيبست جواهرالكلام (ج؟) 


ولا يبحثوا عنه » ولكن يجرى عليه الماء »(2 , 

وفي الوسائل : « رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن ألي جعفر 
( عليه السلام ) » قال : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال : كل 
ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه » ولكن 
يجرى عليه الماء »20 , 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام ) » قال : « سألته عن 
الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ؟ قال لا » () . 

وني خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : «إنها عليك أن تغسل 
الظاهر )»(؛) , و« إنها » تفيد الحصر. 

وفي الخلاف بعد أن قال : « إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية 
وتخليلها غير واجحب » » قال : « دليلنا أن الأصل براءة الذمّة » وإيياب 
التخليل يحتاج إلى دليل » وعليه إجماع الفرقة »2 . 

وظاهر إطلاق المصئّف وغيره (7) وما سمعت من الأخبار عدم الفرق 
بن الكثيفة والخفيفة » كما نصّ عليه في المعتير() والتحرير ( والمنتهى (1) 





)١(‏ تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ح5” ج١‏ ص74؛ وسائل الشيعة : باب 45 من 
ابواب الوضوء ح؟ ج ١‏ ص ه"” . 

(0) تقدم في ص 714 . (1) سبق في ص 774 . 

(6) سبق في ص 7374 . (5) الخلاف : الطهارة / مسألة 7١‏ ج١‏ ص75. 

(5) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص”", والمصئف في المختصر 
النافع : الطهارة / في الوضوء ص" . 

(0) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص45 ١‏ . 

(8) تحرير الاحكام: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/ه . 


وفي قتل الصيد في الحرم. ارط ري وترم 
فجعل الله لهم سهماً في الصدقات ليكفّر عنهم. 0 
وليه يدن ان يركخ البراده ارقا من عاك تقار 5 
تعاّق الحقّ في رقبته أي ذمّته, بل في المدارك أنّ «مقتضاه جواز 
اج راج الكقارة من الزكاة وإن لم تكن عتقاً لكنها غير واضحة الإسناد ؛ 
1 لآ ن على بن إبراهيم م ابروا مرا رين اوجرب بساك في بدا 
0 - 2 ؛ وهو في محلّه»”". 
فلت 0 " في وجه قول المصنف: « وفيه نردد» 
من عدم الحاجة في الكفّارة إلى العتق؛ لأنّها مخيّرة أو مرثّبة , وعلى كل 
حال ينتقل إلى الفرد الآخر من الخصال. 
لكن فيه: أن الخبر المزبور لم يذكر فيه اعتبار الحاجة إلى خصوص 
العتق » فمع فرض العمل به يتّجه عدم اعتبار ذلك , على أَنّ من الكقارة 
كفارة الجمع. 
وق يكف ف الل بواسرل انير روأ وا بين امعان بإذا 
ازيد الشتراء هن الا كاة والعتق عق غلية:الكنازة مه غير الحدسا عليه 
وتمليك الرقبة إيّاه؛ لعدم الجابر لهاء ضرورة أن لا شهرة في العمل بها , 
بل لعلها على العكس وإن استفاض نسبة مضمونها إلى الرواية في 
كلمراك ال صعات: ؛ حتّى أنه في التذكرة نسبثة إلى 'زنواية غلم ثناء لكقخ 
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0 تفسير القتي: ج١3‏ 0 00100 باب؟١‏ أصناف أهل الزكاة ما ج؛ ص 44, 
وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح /ا ج94 ص .5١١‏ 

(1) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص .5١9‏ 

*”) كما في مسالك الأفهام: ا 00 

(4) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين 0 ص 5100. 





اخ لسك ا ل ل 1 ان 


ليس ذلك عملاً بها ,كما هو واضح. 

هذا كلّه في صرف الزكاة فى ذلك على الوجه المزبورء أَمّا دفعها إليه 
باغضار الماقر كنا ممعت من الفسيوط ١!‏ : اومن سوب الذا زميق بدا 
على شمول الغرم لذلك كما صرّح به المصنّف في المعتبر””” فلا بأس به 
وليس عملا بالرواية , بل يبعد تخريجها عليهما , ها.'. 

وقد أطنب المحدّث البحرانى فى الإنكار على عدم العمل بالخبر 
المريورهوا لضان المعزاذ هررق الراقاي يوبا لمكا قوع وان هنا ذل 
الأصناف الثمانية؛ بدليل التعليل بالظلم وكون الولاء للفقراء. ولو أنه 
كان من الرقاب لم يكن فيه ظلم ولا استحقّ الفقراء الولاء””. 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا. ويمكن أن يكون 
مبنى الظلم والولاء على ما أشرنا إليه سابقاً من أصالة كون الزكاة 


للنتراءء كننا أوسأت الية'تتصروصن التشسر يك فيتهم ويبيق الأختهاوا + 


ونصوص حكمة مشروعيّة الزكاة لدفع الحاجة وسدّ الخلّة* وغيرهماء 
فتأمّل جيّداً» والله أعلم. 

( و كيف كان فل المكاتب إِنْما يعطى من هذا السهم إذا لميكن 
معه ما يصرفه في كتابته 4 بلا خلاف محقّق أجده؛ لأَنّه هو الذي دل 


. 0/٠١ تقدّم في ص‎ )١( 

.0/4 ص‎ ١ المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١١‏ ص 184... 

(5) منها خبر «أبي المغرا» المتقدّم في ص .00١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ج4 ص 4. 
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مسهسهسهسظسسظسط] امنيسل جواهر الكلام(ج )١8‏ 


عليه المرسل السابق”", وإطلاق الآية غير مساق إلا لبيان المصرف, 
دالا قوق هتتمز لله[ قراف كه ل وتورف ا رامتديمن الوانا ضورف 
بعد ملاحظة: الفتاوى. وما ورد من النصوص في مشروعيّة الزكاة و نها 
لدفع الضرورة والحاجة , وإشعار تقرير السائل على سؤاله _بعدم ذكر 
العر انو هاف تدك اها 

بل اعتبر الشهيد في البيان قصور كسبه عن مال الكتابة''", وهو 
لايخلو من قوّة لما عرفت , مضافاً إلى إطلاق عدم حلها لالمحترف 
السوى بل قد عرفت اندراجه في الغنىٌ عندهمء وإلى ما تسمعه من 
بعضهم في الغارمين. 

لكن في المدارك أن «مقتضى العبارة الجواز وإن كا ن قادراً على 
تحصيله بالتكسّب , وهو كذلك عملا بالإطلاق»77. 

قلت: قد عرفت عدم الونوق بالإطلاق المزبورء وإلا لاقتضى 
الجواز مع المال أيضاً ‏ وليس في المرسل'“ منافاة؛ باعتبار كون التقييد 
في السؤال ‏ وهو معلوم البطلان. ومنه يعلم بناؤهم على التقييد به في 
خصوص النقام ررحو كفى فا سمتدون الذهية. 

بل قد يتجه لذلك ما قيل من توقف الإعطاء على حلول النجم. 
فلايجوز قبله ؛ لانتفاء الحاجة في الحال'" فلا يصدق العجزء وإن 


)01( تقدّم في ص 4 07., 

(1) البيان: الزكاة فى السعحن ص 111 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص .5١4‏ 

(؛) المتقدّم في ص 07/4. 

(0) نسبه في تذكرة الفقهاء (الزكاة / في الأحكام جه ص )١8١‏ إلى الشافعي. اننظ العهدت 
(للشيرازي): ج١‏ ص 1/56 والمجموع ج1١‏ ص١‏ 3ق 


سه زرف الررفاب) سا ع تبص مي لح ف حك 4 /لزة 


استضعفه في المدارك أيضاً!"؛ معلّلاً له بالعموم المراد منه الاطلاق الذي 
قد عرقت :حاله: 

نعم لا بأس بالتمسّك به في الآآبة والرواية بالنسبة إلى ما صرّح به 
بعضهم من جوز الدفع إلى السيّد بغير إذن المكاتب"؛ لإطلاق الأدلة 
الشامل لذلك وللدفع إلى المكاتب نفسه , فإن صرفه فيما عليه من مال . ' 


١6 خخ‎ 


الكتابة وتحرّر, فقد وقع موقعهإجماعاً. 0 

« ولو صرفه فى غيره والحال هذه 4 أي دفع إليه ولم يكن معه ما 
يصرفه في 0 وال لم يصرفه فيها. بل 0 في غيرها ولو 
لاستغنائه عنها _بان ابراه السيّد من مال الكتابة, او تطوّع عليه متطوّع - 
فالوجه الاجزاء عن الزكاة؛ للأمر. 

لكن إذا تمكن من إرجاعه « جاز » له « ارتجاعه » بل وجب 
عليه ذلك حسبة؛ لأنّه مال الجهة الخاصّة , فلا يصرف في غيرها حتّى 
لو قلنا بعدم وجوب البسط . لكن لا ريب فى أنّ للمالك الخيرة في 
ضرف الركاة فى الأصعاف» فنع نرضى كون الدق 4ه الجهة الحاض: 
تعيّن لهاء فلم يكن المكاتب مالكا للمال ليتصرّف فيه كيف شاء. 

والمناقشة في اعتبار هذا القصد. يدفعها: ما تسمعه في الغارم 
رن عيرس امسا كي حرا را وموم لي حال لمر 
أن كلا منهما إِنّما ملك المال ليصرفه في وجه مخصوص. فلايسوغ 
لهما صرفه في غيره. وهو بعينه جار في المقام. بل في المدارك: 


.55١ 5١9 مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص‎ )١( 
.١ ٠١ المصدر السابق: ص‎ )1( 





و6 جواهر الكلام (ج )١6‏ 





«لولا ذلك لجاز إعطاء المكاتب والغارم وابن السبيل ما يزيد على قدر 
حاجتهم .وهو باطل اثفاقا»”". 

( و4 حينئذٍ فقد ظهر لك من ذلك كلّه أن ما « قيل 4 والقائل الشيخ 
فيما حكي عنه من أنه «« لا يرتجع منه ؛ لأنّه ملكه بالقبضء فكان له 
التصردف فيه كيف يشاء»!" ضعيف ؛ لما عرفت من كون الملك على وجه 
مخصوص. ٍ 

نعم لو دفعه المكاتب إلى السيّد. ثم عجز عن الأداء في المشروطة 
فاسترقّ» ففي المدارك أنه «قد قطع الشيخ وغيره هنا بعدم جواز 
ارتجاعد ؛ لأنّ المالك مأمور بالدفع إلى المكاتب ليدفعه إلى سيّده. وقد 
فعل , والامتثال يقتضي الإجزاء. مع أنه حكى في التذكرة وجهاً 
للشافعيّة بجواز ارتجاعه؛ لأنّ القصد تحصيل العتق , فإذا لم يحصل به 
وجب استرجاعه كما لوكان في يد المكاتب» لكن ردّه في التذكرة: بن 
الفرق ظاهر ؛ در المكد ملك المدفوع بالدفع»!". ْ 

قلت: قد يمنع ملكه له على جهة الإطلاق. اللّهِمٌ إلا أن يدّعى ظهور 
الأدلّة في صرف هذا السهم فيما يتعلّق بالرقاب وإن لم يترتّب عليه 
لفك فتأمّل جيّداً. 

« و4 على كل حال فهذا كلّه مع الدفع من سهم الرقاب, أمَا لو 
دفع إليه من سهم الفقراء لم ير تجع 4 قطعاً. وكان له التصرّف فيه كيف 
يشاء ؛ لان الفقير لا يحتكم عليه فيما ياخذه من الزكاة إجماعا. 


.5١؟١ مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص‎ )١( 
.18 (؟) الخلاف: ج؛ ص 770 مسألة‎ 
0 مدارك الأحكام: الزكاة أضناف المستحقين ج 0 ص‎ (0 


تنيع :رركن الرقاك 6 لاير27 1 6 


( ولو ادّعى أنه كوتب »4 فإن عُلم صدقه أو أقام بين فلا بحث, 

و0 قوله بدونهما'"؛ للأصل. 
وإناك يعلم حال السيّد من تصديق أو تكذيب. ! ما لفقده أو لغير 

ذلك. فط قيل 4 والقائل الأكثر كما في المدارك”" « يقبل » قوله (١‏ و> 
بع و 5 ولا 4 يقبل ١‏ إلا بالبينة 

أو يحلف”"»4. 

«والأوّل أشبه » عند المصنّف؛ معلّلاً له فى المعتبر!*كالفاضل فى 
التذكرة ومحكي المنتهى: بأنْه مسلم أخبر عن أمر ممكن فيقبل قوله 
كالفقير » وبأصالة العدالة الثابتة للمسلم. 

وهما معأ كما ترق + خصوصاً بعذ ما عرفت فيما تقدم فى دعبوئ 
الفقر؛ ومن هنا حكى فى المدارك عن بعض العامّة عدم القبول إلا 
بالبيّنة. ثمّ قال: «وظاهر العبارة تحقّق القائل بذلك من الأصحاب, 
ولا يخلو من قوّة»!". وهو كذلك. 

نعم لا وجه لقيام الحلف مقامهاء كما هو ظاهر القيل فى المتن. 

و »4 اما لو صدّقه مولاه» فىدعواه لا قبل »قولهبلاخلاف/, 
)١(‏ الأولى حذف هذه الكلمة. 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص .5١١‏ 
(*) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بحلف. 
(؛) المعتبر: الزكاة / في المستحقّ ج ١‏ ص018. 
(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة ة / في الأحكام ج جه ص .18١‏ 
)03 منتهى المطلب: الزكاة / في الأحكام ج/ ص 80 
() مدارك الأحكام: الزكاة ة / أصناف المستحقّين ج 0 ص 537؟. 


(8) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: قسمة الزكاة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 47, والعلامة في 
المنتهى: الزكاة / في الأحكام ج8 ص 80. والشهيد الأوّل في الدروس: درس 14 ج١‏ > 


6 جواهر الكلام (ج 1) 


بل في المدارك ١:نسبته‏ إلى قطع الأصحاب ؛ لأنَالحقّله .فيقبل إقرارهفيه. 
لكن عن الشافعي أنه لا يقبل أيضاً"”؛ لجواز التواطوٌ لأخذ الزكاة. 
وعن الشيخ أن الأول أولى قيم عرف أن له هيدا .والتاتي أخوط 

فيمن لم يعلم منه ذلك»”". وهو حسن كما في المدارك©. 
ما عدم الجواز مطلقاً بدونها كما سمعته من الشافعي فواضح 

الضعف؛ ضرورة كون التواطؤٌ مجرّد احتمال لا يقدح في إطلاق ما دل 

على حَجّيّة الإقرار الذي لم يعارضه إنكار ولا غيره في أمثال المقام : 

كالإقرار بالتحرير وطلاق الزوجة ونحوهما م قد يتجه عدم قبول 

الاقرار فيما لو كذّبه العبد, فتأمّل جيّداً , والله أعلم. 

9 و »4 الخلمس أو السادس: ْ 
«الغارمون, وهم 4 لد : المدينون!”. ولكن المراد بهم شرعاً هنا: 
1 «الذين عَلتْهِم الديون في غير معصية > بلاخلاف أجده فيه'", كما 
.لا أجده في استحقاقهم في الجملة هذا السهم من الزكاة كما اعترف به 
في المعتبر'" على ما قيل80. بل الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه دالة 





د ص ,"1١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١‏ ص .4١0‏ 

.7؟١ مدارك الأحكام: : الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص‎ )١( 

(1) المهدّب (للشيرازي): ج١‏ ص 177 المجموع: ج1 ص ١"‏ 1. حلية العلماء: ج ؟ ص 198 

() الميسوط: قسمة الزكوات اعناف المستحيية ج ١‏ ص 527. 

(؛) مدارك الأحكام: : الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص .77١‏ 

(0) تهذيباللغة (للأزهري): ج8 ص ١17١‏ (غرم). 

(1) كما في تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 1017؟, والحدائق الناضرة: 
الزكاة/ أصناف المستحقّين ج ١١‏ ص188. 

(1) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج ١‏ ص 07/0. 

(8) كما في مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين ج0 ص ؟77. 


مكو الغا رمآت ل حا ا ار ا 27 22 5ك 011717 


على ذلك. 

نعم صرّح غير واحد'" باعتبار كونه غير متمكن من القضاء ‏ بل في 
محكيّ الخلاف”" والغنية'" وظاهر التذكرة!» الاجماع منّا على اعتبار 
الفقر فيه. بل عن المبسوط“ الإإجماع من أهل العلم كافّة على ذلك 
وهو المراد ممّا في المعتبر أَنّ «الغارم لا يعطى مع الغنى»)57. 

اكوافى المدار وز الظاهر أر المرا فيه الغنى التقاع العدايفة إلى 
عار لة الفتى الذف هو بالك قويكة البينةء ذلا" وعدا لنتع مالك قرت 
السنة من أخذ ما يوفي به الدين إذا كان غير متمكّن من قضائه»!". 

وقد أخذ ذلك ممّا في المسالك؛ حيث صرّح بالفرق بين الفقير 
والغارم ؛ فمنع من إعطاء مالك قوت السنة من اسهم الفقراء وإن كان دينه 
أضعاف ما عنده؛ لأنّه حينئذٍ غارم غير فقي ر!8. 

وفي شرح اللمعة للاصبهاني: «يمكن أن لا يكون المراد بالفقير هنا 
ما عرفته فى الفقراء والمساكين من عدم مؤونة السنة فعلاً أو قو بل 
عدو لان من تساء انيرو انل مداق ستو العا ع رد 


)١(‏ كالشهيد الأوّل فىالدروس: درس 74 ج ١ص 1١‏ 1؟, والشهيدالثانيفيالروضة: الزكاة/الفصل 
الثالث ج؟ ص“47. وسبطه في المدارك: الزكاة / أصناف المستحقين ج 0 ص .1١75-571١5‏ 

.517 الخلاف: ج؛ ص 7117 مسالة‎ )١( 

() غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص 5 ؟١.‏ 

() تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص108. 

(0) المبسوط: قسمة الزكوات / من ياخذ الصدقة ج١‏ ص 61" (ادّعى عدم الخلاف). 

(6) المعتبن: الزكاة / .فى المستحق ب 7 ض/01: 

() مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين جه ص 577. 

(8) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص7١‏ (انظر الهامش). 


041 جواهر الكلام (ج 16) 





عبّروا بذلك ونحوه ممّا يفيد مفاده»١".‏ 
قلت: الأصل في ذلك ما دل على أن الركاة اننا فوغيت لسد الخلة 
ودفع الحاجة”" وأنّها لا تحلٌ لغنيّ”” ون الله شبك بين الأغنياء 
والفقراء... إلى غير ذلك ممّا دل على كونها للفقراء. وقد صرح غير 
واحد باعتبار الفقر فيهم , بل قد عرفت أنّه معقد الإجماعات المزبورة. 
فيمكن أن ينقدح من ذلك: اعتبار «القدرة على قضاء الدين مع 
مؤونة السنة» في الغنيّ ؛ فمن عجز عنهما أو أحدهما فهو فقيرء ومن 
افيه ليها مع كان غنيّا كما صرّح به الأستاذ في كشفه في تعريف 
الفقر والغق ا#وضرورة أن الحاحة إلى وفاء الدين اشد من الحاجة إلى 
غيرها من المون. 
مضافاً إلى صدق الفقير على من ملك قوت سنته وكان عليه 
اطعا نيا ويا بوخصوضا اذا كاز قد أن شتراها به . ولذا يعطى في الخمس 
0 ودعوى أ 0 
ّ ادن كل أ بسنا كان فقيرا وإن ل 
و 5-0 
)١(‏ المناهج السوية: الزكاة / في المستحقّ ورقة 3؟ (مخطوط). 
(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ج1 ص 1. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ج41 ص ١7؟.‏ 


(؛) كما في شين ااا المغرا» المتقدم فى ص .00١‏ 
(0) كشف الغطاء: الزكاة / أصناف المستحقّين ج 4 ص 177. 


شو رالغازفون »بح حم م ب تت 7 8 84 


إعطاء الغارم المتمكن من قضاء دينه من الزكاة» إذاكان بحيث لو صرف 
ما عنده في دينه صار فقيراً؛ معلّلاً له: بانتفاء الفائدة في أن يدفع ماله ثح 
يأخذ الزكاة باعتبار الفقر0". 

وإن كان فى التعليل بل والعبارة ما لا يخفى , بل الأولى تعليله: بأنه 
في الفرض فقير ؛ لقصور ما عنده عن مؤونة السنة التي منها وفاءالدين. 
ومقابلة الغارمين في الاية للفقراء يمكن ان يكون لبيان كون الغرم 
مصرفاً من مصارف الزكاة وإن لم يصدق على الغارم أَنّهِ فقير كالميّت 
ولتخوه واف لقركن تعدا المضارف »ويكفق هذا الأعتار فى المقابلة: 

ولريب أنّ ذلك أولى من دعوى كون الفقير والغارم قسمين 
متقابلين؛ بمعنى أنه قد يكون الغارم غنيّاً إذا كان مالكاً لمؤونة سنته 
ولم يكن عنده ما يقابل دينه . ضرورة أنه مع منافاته لما عرفت - 
يحتاج إلى ترجيح ما دل على جواز وفاء الغرم من الزكاة. على ما دل 
على أَنّها لا تحلّ للغنيئ, فتأمّل جيّداً؛ فإنّ به يظهر لك ما في كلام جملة 
من الأعلام» وقد تقدّم وربّما يأتي مزيد تحقيق لذلكء كما أنه به يظهر 
لك ثمرات مهمّة في المقام وغيره. 7 

وعلى كل حال فلو لم يملك شيئًا إلا انه كسوب يتمكن من قضاء 
دينه من كسبه. فعن نهاية الإحكام احتمال الإعطاء. بخلاف الفقير 
والمسكين ؛ لأنّ حاجتهما تتحقّق يومأ فيوماً. والكسوب يحصّل في 
كل يوم ما يكفيه. وحاجة الغارم حاصلة في الحال لثبوت الدين في 
ذمّته» وإِنّما يقدر على اكتساب ما يقضى به الدين بالتدريج. واحتمال 


.74١ ص‎ ١ نهاية الإحكام: مستحقٌ الزكاة ج‎ )١( 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ا __ الال اس /لا؟ 
والإرشاد 2١7‏ وجامع المقاصد( والروضة297©», بل نسبه في الدروس (؛) إلى 
القهرة ظاهراً مرا اعشاره يل ريا تقل عن البسوط (6) وقد سمهت 
إطلاق كلامه في الخلاف . وقيل : إن خفت اللحية وجب تخليلها , 
واختاره في القواعد27) وامختلف2(2) واللمعة 92 » كما عن ظاهر ابن 
الجنيد (5» وأبي عقيل ١(‏ والسيّد في الناصريات(21) , 

والمراد بالنفيف ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب » 
ويقابله الكثيف كما يظهرمن بعضهم 20 بل نصّ عليه في جامع 
المقاصد(") والروضة (14) وغيرهما(220, لكن لا يخفىئ عليك ما في هذا 


. ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١ ص"7؟7‎ )١1( 

0( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص4 7١‏ . 

() الروضة اليهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص 74 . 

(1) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص4 . 

(9) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

(6) قواعد الأحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص 7١-7١‏ . 

(6) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص؟, . 

(1) نقله عنه في امختلف العلامة : الطهارة / كيفية الوضوء ص١7‏ . 

. ١ نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص47‎ )٠( 

. 570-116 الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة 5؟ ص‎ )1١( 

)١١(‏ كالمقداد في التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 74 , والفاضل ال مندي في 
كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص58 . 

. 3١ جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص؛‎ )١( 

. 7,54 ص‎ ١ الروضة اللهية : الطهارة / في الوضوء جح‎ )١5( 

)١16(‏ كمشارق الشموس : الطهارة/ ما يجب في الوضوء ص١٠‏ , وذخيرة المعاد: 
الطهارة / اسباب الوضوء ص58 . 


03 جوافز الكلام ١ج‏ 18 


المنع؛ تنزيلاً للقدرة على الكسب منزلة القدرة على المال!". 
خلافاً. بل عن الخلاف”" والمنتهى!» والتذكرة!“ الإجماع على منع 
الإعطاء من سهم الغارمين في الدين المنفق في معصية. 

وند لا عليه ضاف الى :لقعو لي أ الركاة فاق لاتعاسب 
المعصية , بل في وفائه منها إغراء بالقبيح ما في تفسير عليٌ بن إبرأهيم 
من قول العالم قة!": «... والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون انفقوها 
في طاعة الله من غير إسراف . فيجب على الإمام أن يقضي عنهم 
ويفكهم من مال الصدقات...»". 

وخبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن 
أيه لاه : 427 علا افلا كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة 
والزكاة دينهم كلّه إذا استدانوا فى غير سرف...)0. 





)١(‏ المصدر السابق. 

(1) كالعلامة في التحرير: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص١‏ , والشهيد الْأُوّل في الدروس: درس 14 
ج١‏ ص ,15١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الزكاة / الفصل الثالث ج ١‏ ص 47. 

(؟) الخلاف: ج؛ ص 770 171 مسالة .٠١‏ 

(؛) منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة ج/ ص 549. 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 101. 

(1) في تفسير القمّي: الصادقعَكَة. 

(0) تفسير القمّي: ج١‏ ص 544؛ تهذي بالأحكام: باب؟١‏ أصناف أهل الزكاة ع ج؛ ص 44. 
وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح 7 جة ص١١5.‏ 

(4) قرب الإسناد: م74 ص 4 .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب4؟ من أبوابالمستحقّين للزكاة 
اح ٠١‏ جو ص١51.‏ 


توم زرالقاو موار ‏ و ي ‏ ي 011/1 


وحري” بن سليمان المروي في لحان دي باب الديون: «عن 
رخل مق اهل الخريرة يكتى اباجار فال سال الرضاكة وجل وآن 
أسمع, فقال له: جعلت فداك. إن الله (عرّ وجل) يقول: (وإن كان 
ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة)”", أخبرنى عن هذه النظرة التى ذكرها الله 
تعالى في كتابه. لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لابدٌ من أن ينظر ‏ 
وات وال ا كن انه عا صالف ولس اد ست 
افر كينا ميو لامو نظ يداه بو امال قات وقط قدومة » 

«قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام عد فيقضي عنه ما 
عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله » فإن كان 
أنفقه في معصية الله فلا شيء على الإمام له». 

«قلت: فما هذا!"الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه . في طاعة 
الله (عرّوجل) أم فى معصيته؟ قال: يسعى له فى ماله ويردّه عليه وهو 
وفيو : 

وخبر صباح بن سيابة عع نالصادق نيه المروي فيه أيضاً قال: «قال 
رسول الهيَييهُ: أيّما مؤمن أو مسلم مات وترك ديناء لم يكن فى فساد 
ولا سات فطل الزعاء ان يد كان له الله فطلي | نه لشيي ل 

مضافاً إلى ما يشعر به صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج الآني في 


.») فى المصدر: «أبا محمد‎ )١( 


)١(‏ سورة البقرة: الاية .5/٠١‏ (9) فى المصدر: لهذا. 


(4) الكافي: باب الدين حه جه ص 47. وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الدين والقرض ح؟ 
ج18 ص١ .5١‏ 


-ٍ 





قضاء الدين غن الميّت23 

بل خبر موسى بن بكر -المروي في الكافي أيضاً لا يخلو من 
إشعار أيضاً قال: «قال لي أبوالحسن !3# من طلب هذا الرزق من حلّه 
ليعود به على نفسه وعياله كا ن كالمجاهد في سبيل الله ٠ف‏ ن غلب عليه 
فليسكدن على الله وعلى وبسولة مأ يفوت يه غيالة #فإن:مات وم يقضيد 
كان على الإمام قضاؤه. فإن لم يقضه كان عليه وزره. إن الله (عرّ وجلٌ) 
فج امنا الفسوقاف: النقر ام إلى ظت و لدعدو الا سين "وهنو قير 
مسكين مغرم»'". 

إلى غير ذلك من النصوص المحمول مطلقها على مقيّدها وعابّها 
على خاصضّها فتجتمع جميعاً على ما سمعت من الأصحاب الإجماع 
عليه , فوسوسة صاحب المدارك في دليل ذلك( في غير محلها. 

( نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء. وجاز أن بقضي 
قو »رول سدور أغظا ها مرن:سييو الغا رسية: الأطاذق الأدله الستابقة: 
خلافاً للمحكي عن المصنّف في بعض فتاواه”” وظاهره أو صريحه في 
المعتبر فجوّز إعطاءه من سهم الغارمين", واحتمله في التتذكرة", 





(كافى ض-5 162 

اسووة النولة: الذي 3 

() الكافي: باب الدين ح” جه ص 47, وذكر بعضه في وسائل الشيعة: الباب 47 من أبواب 
المستحقّين للزكاة ح؛ ج4 ص 191. 

(4) مدارك الأحكام: اركاة / أصناف المستحقّين ج ه ص 616 1 

(0) حكاه عنه في مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص7١6.‏ 

(1) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج ١‏ ص 010. 

(/0) تذكرة الفقهاء : الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 108. 


سهم :«الغارمون) عي 4 
لإطلاق الاية. وفيه ما لا يخفى. 

واعتبار التوبة في الإعطاء من سهم الفقراء مبنيّ على ما تعرف إن 
شاء انمق اعقاو العدالة اوالعضاب الكدائر» آم على القتول معدم 
بعطى وإن لم يتب. بل قيل: «وكذا الإعطاء من سهم سبيل الله بناءً على 
تعمينه لك قزية كما تنك عليه قن المشناللقة ولعله لأ نه يدوتها لاقرية 
فيه , لما فيه من الإغرا كا لين 

وفي المسالك: «في المسألة إشكال, وهو أنّه مع صرف المال في في 
المعصية إ ن لم يجز وفاؤه من سهم الغارمين لم يجز من سهم الفقراء 0 
وإن تاب؛ لأ نّ الدين لا يدخل في سهم الفقراء , وإلا لم يكن الغرم قسيما 
الفقرموول اقسما فته بل اما اد تكون التوبة مسوّغة للدفع إليه من 
سهم الغارمين أو سهم سبيل الله » وإمّا أن ن لا يجوز الدفع لوفاء دين 
العضة فطلفا): 

«وقد لزم من ذلك احتمالات: عدم الجواز مطلقاً اعتباراً بالمعصية 
المانعة, ذكره العلامة حكاية. والجواز مع التوبة من سهم الفقراء . وهو 
الذي اختاره الشيخ وتبعه عليه جماعة... والجواز معها من سهم سبيل 
الله » وهو متوجّه». 

«ويمكن حل الإشكال: بأَنّ الفقير وإن لم يعط بسبب الفقر إلا قوت 
السنة, لكن إذا دفع إليه ذلك ملكه وجاز له صرفه حيث شاء , فيجوز له 
صرفه في الدين, مع أنّ إعطاء قوت الزائد على قوت السنة إِنْما هو 
ممنوع 000 أمّا دفعة فلا». 


)١(‏ كما في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحق ورقة 7؟ (مخطوط). 


«نعم لو لم يكن فقيراً ‏ بأن كان مالكاً لقوت سنته لم يتوجّه على 
ذلك إعطاوه من سهم الفقراء لعدم الفقرء ولا من سهم الغارمين لإنفاقه 
فى المعصية , فيجب أن يقيّد كلام المصنّف فى جواز إعطائه من سهم 
العا بكونه فقيراً 00 ْ 

وَلعِلّك إذا أحطك خيرا هذا ذكرنا لا يشنى عليك محال النظر مييق 
كلامه . بل قد يقال: إِنّه بناءً على ما قدّمنا من تحقّق الفقر بالغرم - 
لاحاجة إلى تقيبد كلام المصنّف بما ذكره, فإنّه يعطى المالك لقوت 
سنته من حيث الفقر بسبب ما عليه من الدين وإن كان قد صرفه في 
معصية لكن بشرط التوبة بناء على ما عرفت؛ فإنّ دين المعصية وإن 
كان لا يقضى من سهم الغارمين, لكنّه يؤثْر في الغارم صفة الفقر ء فبعطى 
من هذه الجهة , فتأمّل جيّداً فنّه دقيق. 

وو كل كاذ لو جهل فى ما ذا أنفقه قيل 4 والقائل الشيخ 
في المحكي عن نهايته'”: ( يمنع 4 وربّما مال إليه أَوّل الشهيدين””؛ 
لخبر محمّد بن سليمان المتقدّم انفا:». وللشكٌ فى وجود شرط 
الاستحقاق؛ وهو الاستدانة في غير معصية كما هو المفهوم من الأخبار 
السابقة, فيحصل الشكَ في المشروط . فلا تبراً الذمّة بالدفع إليه . 

وقيل » والقائل الأكثركما عن التذكرة”" بلالمشهور": ه لا» 
)١(‏ مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ١‏ ص 5١7‏ -477. 
(1) النهاية: ج؟ ص 50. 
() اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الثالث ص 035. الدروس الشرعية: درس 74 ج١‏ ص .54١‏ 
(4) تقدّم فى ص 091. 


() تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين ج 0 ص 108. 
(1) كما في مستند الشيعة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج4 ص 588. 


٠.6 





مهم «القار فون جح ا مج 2 11181 


يمنع « وهو الأشبه » لعموم الأدلّة وإطلاقهاء والخبر المزبور-مع 
احتماله: المعلؤم حاله من الإقدام على المعاصي وعدم التحرّز عن 
الفسوق -لا جابر له . بل قد عرفت الشهرة على خلافه. 

بل منها ينقدح الشكٌ في كون ذلك شرطاً وإن كان يقتضيه ظاهر 
التسصوسن العزوورة:: 50 ا ندال راذاة المالفية نه 

وبعد التسليم يمكن تنقيح الشرط بأصالة الصحّة في أفعال المسلم؛ 
لأنْها من العلم الشرعيّ, وقد بنيت عليه العبادات والمعاملات , مضافاأ 
إلى معلوميّة العسر في تتبّع مصارف الأموال والتطلّع على ما يخرجه 
الاتسنان داكما #خصوضا بالية الح يعطن الأفرادافى يعض الأو قات 
قبن العين اتقراظ: عطاك التكا ةيد ْ 

نعم لو علم هو حال نفسه حرم عليه الأخذ من هذا السهم. ومن ذلك 
تقوى إرافاة الما نفقة بتعا خلاهمه لسرن 

كما أنه يقوى فى الذهن كون المدار على الانفاق فى غير المعصية , 
لذ ان التداوهاى الاقاق فى الطافةه وان اقتضاء يها ذاكر التضوضن 
الفزيونة :لأ أن المرادوهها ذلك كمير ها باخدقاة كلا الأضعات. 
فحينئذٍ لا فرق في الإنفاق بين الواجب والمندوب والمكروه والمباح. 

والناسيء والجاهل بالموضوع. بل والحكم مع عدم احتمال 
المعصية عنده. والمجبور. والمضطرٌ. لا يدخلون فى العصاة. بل وكذا 
غير الفكلت: 1 

والظاهر أن المراد من الغرم هنا كلّ ما اشتغلت به الذمّة ولو بإتلافٍ, 
لا خصوص الاستدانات. وفي اعتبار الحلول وجهان, ولكن مقتضى 
إطلاق النصّ والفتوى عدمه. 


11 
ج10 
ال 
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هذا كلّه فى الغارم لمصلحة نفسه. أمّا الغارم لإصلاح ذات البين 
-كما لو وجد قتيل لا يدرى من قتله وكاد يقع بسببه فتئة فتحمّل رجل 
ف اوبات تلف مال لا يدرى من أتلفه وكاد يقع بسببه فتنة فتحمّل 
رجل قيمته ‏ فالمحكي عن الشيخ'" ومن تأخَّر عنه”" أنّه يعطى الأول 
نا مكليو الذة قرا كان اوضتنا إذ! لم مودعاتسين شالة م مواء 
استدان فأدّاها أم لم يؤدّها بعد؛ لإطلاق الآبة وغيرها المقتصر في 
تقيبدها على المتيفّن , ولقولهيَيياةُ: «لا تحلّ الصدقة لغنيٌ إلا لخمس: 
غاز في سبيل الله :وهام غلنها أو غارم. 5 

وقد 2 فيه إن لميكن إجماع -: أن الخبر المزبور جين 
توجوة :فى اضولنا ول وير ها سردي وداب يي 
على اعتبار الفقر في الغارم كما سمعت دعوى الإجماع عليه سابقاً©» 
ناريا كان المتن في بعضها أو جميعها مطلقاً» فيقيّد به الآبة حيئئز 
على اطلاقه الشافل السكفين المضلجة الور 

نعم لا بأس بإعطائه من سهم سبيل الله بناءً على عمومه لكل قربة , 
بل لا بأس في استدانة الإمامقة أو وكيله على هذا السهم باعتبار 
لعفي لعل اذا استشكل فيه في المحكي عن نهاية الإحكام. ففال: 
«فيقضي دينه من سهم الغارمين غنيّاً كان - على إشكال ‏ أو فقيراً ثلا 


() المبسوط: قسبة الاكوات 7 اضتاف المستحقين ج ١‏ ص 5 5. 
)١(‏ كالعلامة في التذكرة 5: الزكاة ة / أصناف المستحقّين جه ص 504 والشهيد في الدروس: 
درس 14 ج ١‏ ص .54١‏ 
(؟) المصئف ( (لعبدالررّاق): ح ١0١لا‏ جغ ص 4 .٠١‏ سنن أبن ماجة: : ح١184‏ جاص , 
دق انودأود ح ١150‏ سج" ص 2,١9‏ سنن البيهقي: ج لاص .١6‏ 
)ع( تقدّم في ص 0917, 


سهو «الغارقون» تح م ا ب 7 17 11٠‏ 


بمتنع الناس من هذه المكرمة)(". 

ومن ذلك يظهر لك الحال في متحمّل المال للإتلاف الذي قال في 
محكىّ المبسوط: «إنه العقة قوم بالدية»'", بل قيل: «إنه قطع به 
الذاظ فى ححولة هن كفك اا على النسوية بين الفقير والغنك؛ لالآية , 
رللحاجة إلى إصلاح ذات البين»”. 1 

بل الخقنبه الضامن مالاً عن غيره: إلا أَنّه قال ما خاصله: «إن كانا 
معسرين جاز الأداء قطعا من غير فرق بين الصرف إلى الضامن أو 
المضمون عنه إذا كان الضمان بالاذن. نعم إن دفعه إلى الضامن فقضى به 
لا يرجع به على المضمون عنه؛ لعدم الغرامة». 

لوا كان موسرس لم يعط من سهم الغارم سواء كان الضمان 
باللإذن أو لا». 

وو قا إن كان الضامن خاصة 0006 فإن ضمن بالإذن لم يعط ؛ 2 
له الرجوع عليه , وإلا اعطي ؛ إذ لا ملجأ له»'. واحتمال العدم كما عن 
التحرير”* لعود النفع إلى المضمون عنه ضعيف. 

«ولوكان المعسر المضمون عنه خاصّة جاز إعطاوًه مع كون الضمان 
بإذنهء وفي الضامن إشكال: من أنه دين تحمّل لإصلاح ذات البين 
فيقضى مع اليسار, ومن أن المصلحة هنا جزئيّة فلا يلتفت إليها بخلاف 


7937 ص‎ ١ نهاية الاحكام: مستحقٌ الزكاة ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقين ج١‏ ص 544 

(؟) المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة 0 

(؛) نهاية الإحكام: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص 747 797, وبعض العبائر مأخوذة من 
منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة ج8 ص 701 

(0) تحرير الأحكام: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص8 .١‏ 
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غ.+ جواهر الكلام (ج )١6‏ 





الكلتة». 

وعن المنتهى:«الأقرب الصر ف إلى الأصل”"؛ لأنْه ممكن .ولا يصرف 
إلى الضامن لإيساره»””, ونحوه عن التحرير !“ا 

وعن النهاية: «لو استدان لعمارة المسجد أو قرى الضيف اعطي مع 
الفقر»!. وعن بعض الحواشى: «لا يشترط الفقر»”". 

ليقت علاك تكترق فيال بعد الجحاطة بمااة كرنا يوان اعل. 

و4 كذاظ لوكان للمالك دين على الفقير» الذي لم يملك قوت 
بي 5" يتمكّن من قضاء دينه على الكلام السابق « جاز أن 
يقاصه4 به من الزكاة؛ بمعنى احتسابه عليه من الزكاة المستحقة عليه 
بلاخلاف _كما اعترف به الفاضلان فى ظاهر" المعتبر» والتذكرة!6 
ومحكيّ المنتهى''" ‏ ولا إشكال؛ له د أهوالة ومقبوض للمدفوع 
إليه ‏ فهو احد افراد الاإيتاء المامور به. 


قال عبدالرحمن بن الحجّاج: «سألت أبا الحسن لد عن دين لي 


)١(‏ نهاية الإحكام: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص797- 597 وبعض العبائر مأخوذة من 
منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة ج./ ص 1 0؟. 

5 ) أي 0 

(؟) منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة ج8 ص 701 

(4) تحرير الأحكام: 00 8 

(0) نهاية الإحكام: مستحقٌ الزكاة ج ١‏ ص 8917. 

(1) كما نقله في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة /١؟‏ (مخطوط). 

() مراده: أَنّه لم يُنقل خلاف في هذه الكتب عند التعردض لهذا الفرع. 

(8) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج ؟ ص 07/7. 

(4) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص 785 (ذكر عنواناً أعم من المقاصّة). 

.507 منتهىالمطلب: مستحقٌ الزكاة ج8 ص‎ )٠١( 


ا ا تت ا ات 5 0 1 


على قوم. طالجيمه عندهم لا يقدرون على قضائه. وهم مستوجبون 
للزكاة. هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم الزكاة؟ قال: نعم»!". 

وقال عقبة بن خالد: «دخلت انا والمعلى وعثمان بن عمران على 
أبي عبدالله جا فلمًا رآنا قال: مرحباً بكم وجوه تحبّنا ونحبّها . جعلكم 
لله معنا في الدنيا والآخرة فقال له عثمان: جعلت فداكء فقال: نعم 
فمه'"؟ قال: إِنّي رجل موسرء فقال له: بارك الله في يساركء قال: 
فبجىء الرجدل فيسألتى التسىء وليس هنو إثان. ركناتي: فقال له 
أبوعبداللهظِة: القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرء وما زادا" ‏ ' 
علياك] اكت مويو املسياذاكان زان ركاتك ا سيت ا عن 
الزكاة؟!...»! الحديث. إلى غير ذلك من النصوص الدالّة عليه. 

بل الظاهر جواز مقاصّته بأن يحتسبها صاحب الدين -إن كانت 
عليه -عليه ويأخذها مقاصّة من دينه. وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل 
فى قبضها. وكذا يجوز لمن هى عليه دفعها إلى ربٌ الدين كذلك كما 
صرّح به الشهيدان”*؛ لإطلاق الأخبار والفتاوى بالاحتساب وبقضاء 


الذون عتة لا فل لسووتي الا دق وعدية: 


)١(‏ الكافي: باب قصاص الزكاة بالدين ح١‏ ج7 ص008. وسائل الشيعة: الباب 41 من أبواب 
المستحقّين للزكاة ١‏ ج4 ص 190. 

(1) اى: ما مطلبك. والهاء للسكت. واصله: «فما»؛ أي فما تريد. 

(*) فى المصدر بدلها: ذا. 

(؛) الكافي: باب القرض م؛ ج؛ ص . وأورد بعضه في وسائل الشيعة: الباب 54 من أبواب 
المستحقين للزكاة ح ؟ ج؟ ص .7٠١‏ 

(0) الدروس الشرعية: درس ١4‏ ج١‏ ص 8١‏ 5, البيان: الزكاة / في المستحقٌ ص ,”١4‏ الروضة 
البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج ١‏ ص18. 


06> للصلسسسسسسبب ل هي يبيبلل جواهرالكلام (ج؟) 
التفسير من الإحمال ؛ لاختلاف الجالس وأحوال الشعر وجلوس المخاطب » 
فلعلّ إناطته بالعرف أولى من ذلك وإن كان هو لبيانه . 

ورا يرمع بيش 60 أذ الام ذلك لفقت + نالصي 
متفقود على وجوب غسل البشرة التي بين الشعر» وعدم وجوب غسل 
المستور بنفس الشعرء فلا نزاع حينئَذٍ . وآخر() ان النزاع في خصوص 
المستورة وإلا فالظاهرة بين الشعر لا كلام في وجوب غسلها . وثالث 0©) 
فجعله في خصوص الظاهرة», وإلا فلا كلام في عدم وجوب غسل 
المستورة . 

وكأن السبب في ذلك وقوع بعض عبارات من بعضهم » فيأخذ المتخيّل 
بها ويحكم بها على الجميع » وهوغير لاثق » وإلا فيحتمل أن يكون كلامهم 
في مسألة التخليل ليس لغسل البشرة» بل المراد أنه هل يجب غسل الشعر 
الباطن عوض البشرة أو يجتزى بغسل الشعر الظاهر» كما لعلّه تشعر به 
بعض عبارات بعضهم (؛) أيضاً ؟ 

والتحقيق أنه لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب التخليل في الكثيفة ؛ 
للسنّة والإجماع المنقول » » بل بمكن دعوى تحصيله . 

وأمَا الخقيفة , فإن كانت خفّة بمتنع معها صدق اسم الإحاطة ‏ كأن 





. 37/8 كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ج ' ص‎ )١( 

(؟) كالطباطباني في رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١‏ . 

49 كالكركي ف جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؛ 7١‏ . 

(4) كالعلامة في نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص5" . 

(5) كيا في جامع المقاصد: الطهارة/ افعال الوضوء ج١‏ ص4١؟,‏ وكشف اللثام : 
الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص58 . 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 


يه سماعة: «سألته عن الرجل يكو نله الدين على رجل فقير, 
فزوك ا طن من الزكاة, فقال: إذا كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه 
دين من دار أو متاع من متاح البيت . أو يعالج عملاً يتقلب فبها بوجهه . 
فهو يرجو أن ديا دوقم وله عقتو فو فون افا بأ ١‏ ايها اراد 
أن يعطيه من الزكاة أويحتسب بها. وإن لم يكن عند الفقير وفاء. ولايرجو 
أن يأخذ شيئاً منه. فليعطه من زكاته ولايقاصّه بشيء من الزكاة»7". 

ولا يقدح ما فيه من التفصيل المحمول على ضرب من الندب , بل 
منه ربوسو 
بما سمعته من الشهيدين وان أ ستبعده بعضهم'" بل الظاهر أنّها حقيقة 
فى ذلك 9 1100000000011 مدا 
' لكن عن نهاية الفاضل أُنّه «ويجوز صرف السهم إلى الغارم بغير إِذن 
صاحب الدين . وإلى صاحب الدين بإذن المديونء, وبدون الإذن 
إشكال, ولو منعناه سقط من الدين قدر المصروف”". 

وعنقا الإتكال :عا تقد ووم أن الغاره هو المعو "1" 
نصّت على كونها له. ومنه ينسحب الإاشكال في بعض أفراد المقاصّة 
التي ذكرنا جوازها إلا أنه لاريب في ضعفه بعد ظهور الأدلّة فيما قلناه. 
خصوضا ب يعم صوصن الوذا ميعن المقاق الرو انها علي 
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)١(‏ الكافي: باب قصاص الزكاة بالدين حم؟ ج؟ ص008. وسائل الشيعة: الباب 51 من أبواب 
المستحقّين للزكاة ح” 4 ص593. 

(1) كالعاملي في المدارك: الزكاة / أصناف المستحقّين ج40 ص 70؟. 

(؟) نهاية الإحكام: مستحقٌّ الزكاة ج ١‏ ص 597. 

(8) سورة التوبة: الاية .1٠١‏ 

(0) يأتي بعضها في الصفحة الآنية وما بعدهاء وانظر وسائل الشيعة: الباب45 من أبواب > 


سهم: (زالغار مون )تح سآ م يت 19 1/0 


بل في كشف الأّستاذ_بعد أن ذكر المسألة المزبورة -قال: «ولوكان * 
مح لكان مين راان لالع ع ار يي لجا 0 
المدين»'". وهو كذلك إذا كان قد حوّله به أو اذ لذافى احسابه بعلن 
حية الرقاء لضفا غليمو يل :له عدا ينا على اللاقان ركاة وفاء لوعف 
لقي ةالو 

( وكذا لو كان الغارم ميّتاً جاز أن يقضى عنه 4 من الزكاة؛ لأُنه 
كالعع بالفسة إلى اللقه شرورة رقا نه سفيدول الذاقة لو أن يقاض > 
ماعن رسييو لبا لقني تنه جنالاايفاوقك ١‏ جد اتن ذلك اابريا. 
الإجماع بقسميه عليه'". ش 

قالعبدالرحمن في الصحيح: «سألت أباالحسن لةٍ عن رجل عارف 
فاضلء توفى وترك عليه ديناً لم يكن بمفسد وللامسرف ولاامعروف 
بالسدالة يول رتضى عفدن الركاة قوللا 1 قالم تسن 

وعن يونس بن عمّار قال: «سمعت أبا عبدالله يةٍ يقول: قرض 
المؤمن غنيمة وتعجيل أجرء إن أيسر قضاكء وإن مات قبل ذلك 





ج ا للزكاة اج ا ص 586 , 

141 كشف الغطاء الركاة / أصناف المستحقين ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١١‏ ص ١10‏ و141, ورياض 
المسائل: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص ١7١‏ 1137. 

(©) انظر المعتبر: الزكاة / في المستحقّ ج١‏ ص 07, فتن السطاك» الزكاة 7 أعنتاف 
المستحقّين ج/ ص 507 ومدارك الأحكام: الزكاة / أصناف ف المستحقين ج 6 ص70 

(5) الكافي: باب أنه بعطى عيال المؤمن من الزكاة... ح؟ ج” ص 044. تهذيب الأحكام: 
باب 19 الزيادات في الزكاة ح؟؟ ج؛ ص ؟١٠.‏ وسائل الشيعة: الباب 51 من أبواب 
المستحقين للزكاة ح١‏ ج4 ص 190. 








.د جواهر الكلام (ج )١6‏ 





احتسب مابه من الزكاة»(") 
وقال زرارة فى الحسن: «قلت لأبي عدانه لكدورس نعلت عليه 
الزكاة. ومات 56 ير أيؤدي زكانه في دين ديه وللابن مال 
كتير ؟افقال إن كاق أورقهمالاً. :نه ظلهو علية:ق ين لم بعلم ينه متويقد 
فيقضيه عنه. قضأه عنه من - حب المرات رم عه بن زاك بورع 
لم يكن أورثه مالاً.م يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه » فإذا أدّاها في 
دين 5 على هذا الحال العرات عنه»١".‏ 
وهما معاً شاهدان على اعتبار قصور التركة عن الوفاء في 
4 اهعبات مخ الزكاة؛ كما غن السسوط "ا والؤمييلة © والكزكرواه 
0 والتحرير'' والدروس"" والبيان'" التصريح به. واختاره في المدارك!" 
وكش الا0111! ا وعررهين"" اتتحكيا ليما على خدرنهنا من التسوض: 


)١(‏ الكافي: باب القرض أنه حمى الزكاة ١‏ ج7٠‏ ص008. من لايحضره الفقيه: ثواب القرض 
اح 17٠١‏ ج 7اص048. وسائل الشيعة: الباب 14 من أبوا بالمستحقين للزكاة ح ١ج‏ ص 114. 

(5) الكاقى: الركاة اباب قادوع اع ناض 001:وسائل الفععة#الباب١‏ مين انوا 
المستحقّين للزكاة ح ١‏ جاص 6 5. 

(؟) المبسوط: وفت وجحوب الزكاة. واضفاف المستحقّين ج١‏ ص 7١8‏ و750. 

0 م لكا ا 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص 1875. 

6 00 عر‎ ١ 

(8) البيان :الركاة / في السستحق ص 0914 

(1) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص578. 

(. ١)كشفالغطاء‏ : الزكاة / أصئاف المستحقّين ج؛ ص .18١‏ 

7120 ومفاتيح الشرائع : مفتأم‎ ٠ ,١١4 كمجمع الفائدة والبرهان : الزكاة / في المستحقٌّ ج؛؟ ص‎ )1١1( 
ص507.‎ ١ج‎ 


ال ا لا ل ست ا ا ا ل 
مضافاً إلى ما دلّ على عدم انتقال التركة للوارث إل بعد الوفاء, أو عدء 
شنامية الأنتقال. 

نعم في الأخير: «لو أتلف الوارث المال وتعذر الاقتضاء. لم يبعد 
جواز الأحعاب والتضاي ١!‏ بوهوكد دروا سه فى الدرويين 1" إل 
القل مشعرا بالتوك فيه ول لارريعم حواز الالحساب:مظلنا إذ عدر 
الاستيفاء من التركة إِمّا لعدم إمكان إثباته أو لغير ذلكء كما صرّح به في 
المسالك”" وكذا الروضة*؛ اقتصاراً فى تقييد المطلق على محل اليقين. 

خلافاً لصريح المختلف'*' وظاهر المنتهى”" ونهاية الشيخ”" 
وابنإدريس“ والمصئف هنا والشهيد فى اللمعة”!) فجوّزوا الوفاء 
مطلقاً؛ للاطلاق المحمول على المقيّد, ولانتقال الشركة إلى الوارث 
بالعووة قض المقت فشر :وقيده أ ذل ألا احفد :ال ضوال في 
السسألةووفانيا: أنيا ررح أفقلت إليذزة أ هق انرون سات ينها كماهر 
محرّر في محله. | 

« وكذالو كان الدين على من تجب نفقته, جاز ان يقضى عنه 


.”١ 4 البيان: الزكاة / فى المستحقّ ص‎ )١( 
الفارين القتروقية اتورس بع العو الا‎ 10 

(*) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص .4١8‏ 
() الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج ١‏ ص 18. 
(0) مختلفالشيعة: فيما تصرف اليه الزكاة ج ؟ ص .5١١‏ 
(1) منتهىالمطلب: مستحقّ الزكاة ج8 ص 5017. 

() النهاية: مستحقّ الزكاة بج١‏ ص 77]. 

(8) السرائر: مستحقّ الزكاة ج١‏ ص 117. 

(9) اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الثالث ص67. 


- جواهر الكلام (ج )١6‏ 


05 و"مييتاً وان يقاص 4 بلا خلاف'" بل ولا إشكال؛ ضرورة كونه 
كالأجنبي بالنسبة إلى وفاء الدين . فتشمله الأدلة» بل لعل ظاهر 
المعتبر”" والتذكرة! والمنتهى' أن موضع وفاق؛ وقد سمعت حسن 
واو الشياف 0 ' ' 
وقال إسحاق بن عمّار: «سألت أبا عبدالهقْةٍ عن رجل على أبيه 


دين ولابنه'" مؤونة» |يعطي اباه من زكاته يقضي دينه! قال: نعم » ومن 





احقّ من ابيه؟!)»00. 


ولاينافي ذلك ما في صحيح عبدالرحمن بن الحجاج: «خمسة 
لاطو هين الكناة شيا الأجدوالاء والولكوالعملوك:والامراة 
وذلك أَنّهم عياله لازمون له»'"؛ لأنّ المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة , كما 
يدل عليه قولهطليُا: «وذلك...» إلخ ؛ فإن قضاء الدين لا يلزمه اثفاقا. 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: أو 

(؟) كما فى ذخيرةالمعاد: الزكاة / فى المستحقّ ص 10غ. والحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف 
المسعحقين بس 18 1555 ورياضن المسائل: الركاة/ف المتدى جره صن 1151. 

() المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج " ص8 /01. 

(5) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص .58١‏ 

(0) منتهىالمطلب: مستحقّ الزكاة ج8 ص .501١‏ 

)١(‏ فى ص .1١8‏ (0) فى المصدر: ولابيه. 

4 الكاتى: الركناة اركاب كاذب ااه 08و بوسائل النسيفةة النتاب انين أبوات 
المستحقّين للزكاة م١‏ ج؟ ص .50١‏ 

(1) الكافي: باب تفضيل القرابة في الزكاة... ح0 ج١٠‏ ص 007. تهذيب الأحكام: باب ١4‏ من 
تحلّ له من الأهل وتحرم له من الزكاة ح/ا ج؛ ص01. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب 
المستحقين للزكاة ح١‏ ج4 ص .11١‏ 


شيم :«الغار مون بسي ع ا ا ير 117 1 


« ولو صرف الغار عاو 00 المد ع له بكونه 9 من سهم 
الغارمين فى غير القضاء آرد تجع١"‏ على الأشبه » لتشخّص المال 
تقصد الدافع للغرم , فصرفه في غيره صرف للمال في غير محلّه. خلافاً 
للشيخ في المحكي من مبسوطه'" وجمله”", فلا يرتجع لحصول الملك 
بالعصن يقد اه ميعة السليو» الما شلكة لعصرقه فو رجه 
مخصوص . فلا يشرع له غيره. 

نعم الظاهر الاجتزاء عن الزكاة؛ لحصول الامتثال بالدفع إليه » ولكن 
إذا تمكّن من الارتجاع ارتجعه حسبة, كما تقدّم تحقيق ذلك فى 
المكاتب في نحو الفرض!*. 

مويه ا 
نلعتس انس الو #قوله | صدقد الغريم وكذ 
لو تجرّدت دعواه عن التصديق والإنكار. و4 في المتن أنه ١‏ قيل: 
لاقل 8 لا بالهة و يعمل او التمينء الكن ل اعرف الات كيها 
اعترف به في المدارك نعم قال: اك ات عن الشافعي 


١‏ قا تجح لقاع رالبينالك مدا نه: 

(1) المبسوط: قسمة الزكوات / الفصل الثاني ج١‏ ص48 وفي الفصل الأوّل (ص 10”) 
() لم يصرّح بذلك. ونقله عنه المصنف في المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج ١؟‏ ص1 017. 
(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: قبل. 





أنه لا يقبل دعوى الغرم إلا بالبيّنة؛ لأنّه مدّع . ولا يخلو من قوّة»!". 
قلت: قد عرفت أنه توقّف أيضاً في دعوى الفقر والكتابة» بل قال: 
«ربّما كان عدم القبول هنا أولى -من عدمه في الفقر _لأنّ الغرم ممّا 
نمكو اقانة لمعيس 1 
وقد يقال في دفع الإشكال في المقامات الثلاثة: إن الحاصل من 
الكتاب والسئة وجوب دفع الزكاة؛ لا وجوب دفعها للفقير أو للغارم أو 
للمكاتب. وقوله نعالى: «إنما الصدقات...»إلخ إئما ندل على كتوق 
الصدقات لهم, لا أنّ التكليف دفعها إليهم . وفرق واضح بين المقامين. 
01 نعم ورد: «لا تحل الصدقة لغنيئٌ»!" ونحوه ممّا يقضي بعدم جواز 
“+ دفعها لغير الأصناف الثمانية, وهو كذلك في المعلوم أَنّه ليس منهم, أننا 
غير المعلوم فيتحقّق امتثال الأمر بالإويتاء بالدفع إليه؛ لكونه أحد أفراد 
الإطلاق» ولم يعلم كونه من أفراد النهي , بل أصالة البراءة عن حرمة 
الدفع إليه يقتضى خروجه عنها. 
وبالجملة: الغنى مانع لا أن الفقر شرط , ولو سلّم كونه شرطاً فهو 
محل تناول الزكاة, لا لدفعها ممّن وجبت عليه؛ لعدم الدليل , بل مقتضى 
الاطلاق خلافه. وعلى هذا يتّجه ما ذكره الأصحاب من قبول دعوى 
الفقر والكتابة والغرم؛ ولذا قال المصئّف: ١‏ والأوّل أشبه4 فتأمّل 
0 نه دقيق نافع , وتقدّم وربّما يأتي له تتمّة, والله أعلم: هذا. 


(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ج4 ص ١7؟.‏ 


سهم «قى سبيل الله . ب 3 تت بتببسسسسبببس سب ب 81 

وفي العذارك "١‏ «موضع الخلاف الغارم لمصلحة نفسه أمّا الغارم 
لمصلحة ذاتالبين فلا يقبل دعواه إلابالبيّنة قولاً واحدأ»'". ولعلّه كذلك 
إذاكان المانع متحقّقاً فيه , كما لو كان غنيّاً فتأمل جيّداً , والله أعلم. 

لو »4 السادس أو السابع: 

في سبيل الله وهو» في المقنعة'" والنهاية'" والمراسه'“ 
والإشارة* على ما حكي عن بعضها «١‏ الجهاد» السائغ «خاصّة». 

«وقيل 4 والقائل الأكثر بل المشهور”: «١‏ يدخل فيه المصالح؛ 
كبناء القناطر والحجّ ومساعدة الزائرين وبناء المساجد »4 وجميع 
سبل الخير بل عليه عامّة المتأخّرين”. بل في الخلاف" والغنية!" 
جد عليه ش 

«و »4 من هنا كان 9« هو الأشبه 4 مضافاً إلى اقتضاء اللفظ ذلك؛ إذ 
السبيل هو الطريق» فإذا أضيف إلى الله سبحائه كان عبارة عن كل ما 
يكون وسيلة إلى تحصيل رضا الله وثوابه . فيتناول الجهاد وغيره. 


.؟7١ مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين جه ص‎ )١( 

(1) المقنعة: أصناف أهل الزكاة ص .58١‏ 

(؟) النهاية: مستحقٌّ الزكاة ج١‏ ص 4 117. 

(4) المراسم: من يجوز إخراج الزكاة إليه ص .١717‏ 

(0) إشارة السبق: زكاة الفطرة ص ؟7١١.‏ 

(1) كما في الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج ١1١‏ ص 114. ْ 

(0) كالعلامة في الإرشاد: الزكاة / في المستحقّ ج١‏ ص587. والشهيد الأول في الدروس: 
درس 14 ج١‏ ص .,58١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الزكاة / الفصل الثالث ج؟ ص 4غ. 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١ ١10‏ ص .5١7‏ 

(8) الخلاف: ج؛ ص 7١5١‏ مسألة ١؟‏ . 

(4) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص 4؟7١.‏ 


11 جواهر الكلام (ج )١6‏ 





وقالالعالم حاكْةٍ'" فيما رواه عنه على بنإبراهيم في تفسيره: «... وفي 
سبيلالله: قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون'". أو قوم 
من المؤمنين ليس عندهم مايحجّون به و”"'في جميع سبل الخيرء فعلى 
1 الامام أن يعطيهم من مالالصدقات حتّى يقووا على الحجّوالجهاد...»!2. 
,2 وقال عليّ بن يقطين في الصحيح لأبي الحسنليةِ: «يكون عندي 
المال من الزكاةء أفأحج به مواليَ وأقاربي؟ قال: نعم»'6 وترك 
الاستفصال فيه عن كيفيّة إحجاجهم كاف في الاحتجاج , كخبر محمّد 
ابن أبي نصر”" المروي في مستطرفات السرائر عن جميل , قال: «سألت 

ادا دو لق عن الصرورة: احفة رليم لركاة لقال ميو 
وقال الحسن بن راشد: «سالت ابا الحسن العسكري ع1 بالمدينة 

عن رحل ا راض مال فى نسيل اله كفا اميا | اش 

وخبر الحسين بن عه قار «قلت للصادق ليه : إنّ رجلاً أوصى إلى 


(1) في الوسائل: ما يتقوّون به. 

(6) في المصدر: أو. 

10 اتسين القت عن تهذيب الأحكام: باب ١١‏ أصناف أهل الزكاة ح” ج؛ 
ص 44. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح /ا ج1 ص١١5.‏ 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الحجٌ من مال الزكاة ١777‏ ج ؟ ص 70 وسائل الشيعة: الباب 
؟؛ من أبواب المستحقّين للزكاة ح ١‏ ج؟ ص .55١‏ 

(1) الرواية منقولة عن احمد بن محمّد بن ابي نصر. 

لأ سبعط رفاك الس رضح فاص بوبنا ل القينةه الباف ا لمق أبواب المتعتين للدركاة 
ح؛ جة ص .59١‏ 

(4) تهذيبالأحكام: باب 1١‏ الوصية لأهل الضلال ح8 ج4 ص ؛ .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 
1" من كتاب الوصايا ح ١‏ ج9١‏ ص578. 


سهم لاقن سيل الات حت ل ا و ب يي 117577 1 1 


5 : لا و.. ذه امه 50007 1 5 

السبيل, قال: اصرفه في الحجّ, فإنّي لا أعلم شيئاً في سبيل اله تعالى 
افضل من الحج»'". وفى رواية احد المشايخ: «لا اعلم فيا هه سعيلة 
أفضل من الحجٌ»”" 

وعلى كل حال هو ظاهر في تعدّد سبل الله وإن كان الحجّ أفضلها , 
على أنه على أىّ تقدير فيه شهادة على خلاف ما يقوله الخصم من كونه 
الجهاد الذي ربّما يشعر بعض النصوص بكون التفسير له به للعامّة . قال 
يونس بن يعقوب: «إِنّ رجلاً كان بهمدان ذكر أنّ أباه مات وكان 
فى سيل اند شيك ههه اب عبد ال اند كب هل د تا كرتا ا لكان 
لا يعرف هذا الأمرء فقال: لو أنّ رجلاً أوصى إلىّ بوصيّة أن أضع في 
يهوديّ أو نصرانى لوضعته فيهما؛ إنَّ الله (عرّ وجل) يقول: (فمن بدّله 
بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه)”" فانظر إلى من يخرج إلى 
هذا الوجه يعني بعض النغور _فابعثوا به إليه»!*. 

فلاريب حينئذٍ فى أن الآقوى عمومه لكل قربة. فيدخل حينئذ 
جميع المصارف ويزيد عليهاء وإنما يفارقها في النيّة؛ ضرورة شموله 
)١(‏ الكافي: باب إنفاذ الوصيّة على جهتها ح دج /اص .١0‏ تهذيبالأحكام: باب ١الوصيّة‏ لأهل 

الضلال ح 7ج 4 ص7١‏ الاستبصار: باب من أوصى بشيء في سبيل الله ح ١ج‏ ص ١‏ 11. 
(؟) من لايحضره الفقيه: باب الرجل يوصي بمال في سبي ل الله 0141/4 ج: ص56 .٠١‏ وسائل 
الشيعة: الباب "3 من كتاب الوصايا ح" ج1١‏ ص .5١51‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية .١18١‏ 


(؛) الاستبصار: باب 7, الوصيّة لأهل الضلال ح ١‏ ج؛ ص58١,‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من 
كتاب الوصايا حغ ج9١‏ ص 71١‏ 


الطهارة / غسل الوجة في الوصو ب سس ,ا 
تكون متباعدة المكان مثلاً , فلا ينبغى الإشكال في وجوب غسل ما بين 
هذا الشعر؛ تصدق اسم الوجه ؛ واستصحاب بقاء التكليف ؛ إِذ لا دليل 
على البدليّة . 

وأمَا ما كان تحت هذا الشعر فيحتمل الاجتزاء بغسل الشعر؛ لصدق 
الإحاطة وكونه مما يواجه به » وضعفههما ظاهرء ويحتمل إيجاب غسل 
البشرة ؛ لكون الوجه اسمأ لاء فيستصحب بقاء التكليف بها , مع الشك 
في شمول الأدلّة مثله إن لم نقل بظهور العدم . 

وحينئذٍ فهل يجب غسل الشعر معها فيكون كشعر اليد؟ وجهان 
أيضاً » أقواهما عدم الوجوب ؛ لعدم الدخول في مسمّى الوجه . ودعوى أن 
كل شعرة بدل عن محل منبتها لتعذّرغسله ممنوعة , ولِمّ لا يكون ذلك قرينة 
على السقوط ؟ على أنه لا يقضي بسقوط الغسل عن كل ما سترته كيفما 
كان ولو بالاسترسال في امحل مثلاً . 

وأمَا إذا لم تكن الخقة بتلك المثابة فالأقوى في النظر عدم الوجوب 
مطلقاً » وفاقاً للمشهور نقّلاً ('بل وتحصيلا7" مع النظر إلى من أطلق ومن 
نصّ على الإطلاق » فيجتزى بغسل الشعر عمّا نحته وعمًا بين الشعرات؛ 
لصدق الإحاطة لغةٌ وعرفاً » وترك الاستفصال في خر التبطين . 

مضافاً إلى إطلاق الإجماع كيا سمعت من عبارة الخلاف » بل قد 
يدعى ظهورها في إرادة الخلال ما بين الشعر؛ لاقتضاء عطفه على المستور 


: نقل الشهرة في الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛ ؛ وجامع المقاصد‎ )١( 
١ج الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص4 ١؟ » ورياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء‎ 
.١؟ص‎ 

. 7375 صبق في ص‎ )١( 


لجميع الفرفي م مرق رثا خانانت :تمر روقة و كريمة اوعد 
اعذاكرمانها ء رولك أرط ا وتعمريهاء اووتك تدعام أن ذا 
ونحوهاء أو تزويج اا غترهي: اه سمل لكل اجر اورضاء أن 
وأكول أوش يتس الاك العسافة أو الحعاع اعد ان إعنائة عد 
رياو او في قراءة او تعزية. او تكرمة علماء او صلحاء أو نجباء» او 
إعطاء أهل الظلم والشْبٌ لتخليص الناس من شرّهم وظلمهم : أو إعطاء 
من يدفع ظلمهم ويخلّص الناس من شرّهم, أو بناء ما يتحصّن به 
اللومو عي أرشدراء الأسلعة ادف عهو» أو إعنانة الجيدا ريق 
هداع الفسنلنين مق اتاجهيز: الاأبوانة ا وده الفسائعه ا قات 
اللي ردك 

ومن هنا قال الأستاذ في كشفه: (إِنّه لا يعتبر في المدفوع إليه إسلام 
و51 نما ولعو اولاقف ولاق رف سيد 

لكن في التذكرة بعد أن ذكر دخول الزوّار والحجّاج قال: «وهل 
يشترط حاجتهم؟ إشكالء ينشأً: من اعتبار الحاجة كغيره من أهل 
السهمين'", ومن اندراج إعانة الغنىٌ تحت سبيل الخير»”". 

ا ا 


)١(‏ كشفالغطاء: الزكاة ا مطاف اسمس جا 
لانن النضدوة اومان 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص 587. 
(؛) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص .]7١‏ 
(0) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج ١‏ ص 4غ. 

(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص .١١5‏ 


سهم «فى سبيل الله سس ا 


الإجماع عليه. قال في الأوّل: «ويجب تقييد المصالح بما لاا يكون فيه 
إعانة لغنيّ مطلقاً بحيث لا يدخل في شيء من الأصناف الباقية, 
فيشترط في الحاجٌ والزائر الفقر أو كونه ابن السبيل أو ضيفاً. والفرق 
بينهما حينئذٍ وبين الفقير: أنّ الفقير لا يعطى الزكاة ليحجٌ بها من جهة كونه 
فقيرأء ويعطى لكونه في سبيل الله" 

واستشكله في المدارك بِأنّ فيه تخصيصاً لعموم الأدلة من غير دليل , 
إلا أَنّه قال: «والمعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكّن 
فاعلها من الاتيان بها ء وإِنّما صرنا إلى هذا التقيبد لأنّ الزكاة إِنْما شعت 
بحسب الظاهر لدفع الحاجة, فلا تدفع مع الاستغناء عنهاء ومع ذلك 
فاعتباره محل تردد»7". 

قلت: هو فى محله , بل اللأقوى عدم اعتباره؛ لإطلاق الأدلة. وحكمة 
المشروعيّة لا تصلح للتقييد؛ وإلآ لاقتضت الصرف في خصوص سد 
الخلة وها ورةمق أنه لفحل الصدقة [فدة)»محمول على ها لآ يناف 
ولكسن ]رده السيوقة هيدهي نعو العروقه على لتقتو كول قو لخلا نر 
منهء وحينئذٍ لا تكون الصدقة عليه من القرّب التي هي سبيل الله , كما 
هو واضح. 

(و» مما يؤيّد ذلك: اتفاقهم ظاهراً على أنّ « الغازي يعطى وإن 
كان غنيّاً قدر كفايته على حسب حاله 4 شرفاً وضعةً وقرب المسافة 
وبعدها وغير ذلك , بل في المدارك أَنّ «هذا الحكم مقطوع به في كلام 


.57١ مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١ ص‎ )١( 
.؟7١؟ (؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين ج40 ص‎ 


1414 عراس العادم ره 8 


الأميعات400نإة العونة فيد المدو المريؤن لأنّالموى:«لاتحل الصدقة 
لغنيّ إلا لثلاثة -وعد منها لخر بعر فب عدم وجوده فى شيء 

فد اضولا: وكون ما يأخذه من الزكاة كالأجرة على الغزو - فلا يعتبر 
في إعطائه وصف آخر - تعليل اعتباريّ لا يصلح أن ان ارك 

هفو » كيف كان : فلا خلاف في أنه ( إذا غزا لم يرتجع » ما بقي 
( منه 4 عندهء بل في التذكرة: «أنّه موضع وفاق بين العلماء»”؟ لأَنّه 
ملكه بالقبض , وكونه كالإجارة له على عمله أو كالنفقة التى لااريب في 
ملك ذيها ما يفضل منها بما يضيّق على نفسه, فلا يسترد 8 و» هو 
واضح. نعم ( إن لم يغز» أو رجع من الطريق « استعيد » لأنّه إِنْما 
ملكه ليصرفه في الوجه المخصوص ولم يحصل . 

« وإذا كان المع سر وير علي وع ا ع كد 
الجهاد. أو كان ن « مفقوداً » أي غائباً مستتراً ( سقط نصيب الجهاد » 
بناء على أنه سبيل الله , وحينئذٍ يحفظ _بناءً على التوزيع إلى حصول 
مصرفه ١‏ و4 لالا يصرف“ فى المصالح 4. 

نعم بناءً على أنّ سبيل الله كلّ قربة لا يسقط هذا السهم بتعذّر بعض 
أفراد المصرف 9« و 4 هو ظاهر. 

مع أنه ( قد يمكن وجوب الجهاد مع عدم» تمكّنطه 4 أيضاً. كما 
إذاداه العسلدين عدو يها كمه عن يغة الإيلك ل للدعرة إلى 


)١(‏ المصدر السابق. 

5١‏ تقدّم في ص " .٠١‏ وفيه: رالا لخمس». 

(؟) عبارنه: «قولاً الخد أ» تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جة ص 15806. 
)ع في نسخة الشرائع والمدارك: صرف. 





نتهع ابن اكول ع ا لح م يي 114 4 
الإسلام؛ فإنّ ذلك لا يكون إلا مع الإمام 1 وحينئذٍ «ذ» لا يسقط 
هذا السهم على كل من القولين: بل « يكون النصيب باقياً مع وقوع 
ذلك التقدير ». 

بل هنم بعلم عد ه ناقوط مهم المؤ لئة ناء على أن المزادديهيم الو ليه 
قلوبهم للجهاد؛ لما عرفت من إمكانه في زمن الغيبة لكن في المتن: 
9 وكذا يسقط سهم السعاة و سهم المؤلفة, ويقتصر بالزكاة على بقيّة 
الأصناف ». 

وفيه ما لا يخفىء بل قد عرفت أن الأقوى عموم التألف. بل في 
الحدازكفة لم أقق على ما شعتى سقوط سهم السعاةا.ومن له جدزء 
الشهيد في الدروس ببقائه في زمن الغيبة مع تمكن الحاكم من نصبهم , 
وهو جيّد؛ لاندراجهم في العاملين»'". 

قلت: اللّهِمَ إلا أن يقال: إِنّ المراد بالعاملين السعاة لجباية الصدقات 
بإذن الإمام , وهذا لا يكون إلا مع ظهوره وبسط يده. بل لا ينكر إشعار 
الأكتوغيرها بد القم رو كد الهاليقنء فلك المراف وا لتيتقوظ :هذ عو وا 
تعيين صلاة الجمعة والعيدين والحدود وغيرهاء واللّه أعلم. 

« و » السابع أو الثامن: 

9 ابن السبيل؛ وهو 4 وإن كان عامًّاً لمطلق المسافرء إلا أن المراد به 
هنا ( المنقطع به 4 فعجز عن سفره بذهاب نفقته أو نفادها أو تلف 
زاشلقة ا ونتعو لقف لذ نقد معة اه فده لد .فلا يستعمل إلا في 
المسافر إلى غير وطنه ومقرّه ولو بالعارض؛ كالبلد التي دخلها مسافراً 


)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين ج0 ص 71؟. 


+ 


ج10 
ذف 


فعزم على استيطانها. 7 

نا المقيم عشراً فصاعداً أوالمتردّد ثلاثين يوم أونحوذلك مما يوجب 
التمام. فغير خارج عن صدق ابن السبيل عرفاً وإن انقطع سفره شرعاً 
بالنسبة للقصر والوتمام والإفطار والصيام؛ ضرورة عدم التنافي بينهما. 

وااعن) لامر اليوط 0 وعجر يم الشركة "اركذ احونهد ى 
المحرّر وإن قال: «إلاآ لضرورة كانتظار رفقة»'" ‏ من انقطاع سفره 
بالتسية المقاء: فلا يعط من سهم ابن السبيل واضح الفساد. 

كوضوح فساد دعوى صدقه على من أراد إنشاء السفر المحتاج إليه؛ 
ولاقدرةله عليه. خلافاً المحكي عن الإسكافي!“والشهيد في الدروس 
واللمعة7”؛ ضرورة انسياق المتلبّس في الاستطراق ل المريد له. 

وفى تفسير عليّ بن إبراهيم عن العالم كِةِ": «... وابن السبيل أبناء 
الطريق الذين 00 في الأمقار في طاعة الله فينقطع عليهه!0 
ويذهب مالهمء فعلى الإمام أن ير دّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات...»!6 





.707 المبسوط: قسمة الزكوات / من يأخذ الصدقة ج١ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في اللواحق ج 0 ص 100. 

(6) العسور ال نائل العقيناء الركاة #الأضناف المائنة ضن 3 

وميا ود نما تضرف إلئه الركاة ع انض 176 

صرح به التهد الثاني في الروضة. الزكاة / الفصل الثالت الو 

() في نفسير القمّي: الصادق890. 

) 8) أشير في هامش المعتمدة ة إلى نسخة «بهم». 

0( تفسير القمّي: ج١١‏ ص 511, تهذيب الأحكام: يكاب ؟6"اصئاف اهل الزكاة م" ج؛ 
ص 6غ. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب المستحقين للزكاة ح /ا ج15 ص .5١١‏ 


شهم :«اأبق البشيل ابح لت يح ع سي نيزي يفي 7ت 1 1 


لايصغى إليهاء كقياسه”" على ناوي الإقامة فى بلد ثم أراد الخروج 
منها؛ ضرورة فرق العرف بينهما. 

نعم لا بأس بالدفع إليه من سهم سبيل الله , كما أَنّه لا بأس بالدفع إليه 
بعد تلبّسه بالسفر على وجه يصدق عليه أنه ابن سبيل؛ إذ لا نعتبر فيه 
حدوث انتقطاع الطريق به يتجدد'" ذهاب ماله . بل يكفى فيه انقطاع 
الطريق به ولو لقصور أصل ماله. 

ولعل ذا هو الذي دعا الشهيد إلى عدّه ابن سبيل؛ لأنّه بمجرّد تلبّسه 
بالسفر وخروجه إلى محل الرخصة يصدق عليه ذلك . فلا فائدة فى 
اعتبار حصول ذلك منه. لكنّه بعد تسليم الصدق عليه بذلك _لابدٌ من 
تحققه في جواز التناول والتصرّف؛ لتوقف صدق الموضوع عليه 
والأؤل إليه غير كافٍ قطعاً. 

وكيف كان يعطى ابن السبيل هذا السهم (وإن “كان غنيّاً فى 
بلده 4 إذا كان لا يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما, وإلا 

ودعوى تحققه بمجراد تعذر البيع ونلحوه دون الاسقدانةء كيردعورى 
تحقّقه وإن تمكن من الجميع , لا يصغى إليهماء وإن نسب" ثانيهما إلى 


)19١(‏ استدل لهم بذلك في منتهىالمطلب: مستحقّ الزكاة ج8 ص 501؟. 


(؟) الصحيح: بتجدّد. 
(5) كما في مسالك الأفهام: الزكاة / أصناف المستحقين ج ١‏ ص 3١‏ 4. 


5-5 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


المصنّف في المعتبر, لكن لا تصريح فيه””, نعم لم يذكره شرطأً» ويمكن 
اكتفاوّه عن ذلك بتفسيره'" اب نالسبيل بالمنقطع به؛ لما عرفت من عدم 
صدقه بدون ذلك. 
1 بل لعل ترك كير التعرّض له لذلك لا لعدم السعرا طبهي وال كارا 
يي من النصٌ ومعقد الإجماع رم ةل 
على اعتبار الفقر والحاجة في الزكاة, وأنّها لا تحلّ لغني'' وغير ذلك. 
9 وكذا 4 الكلام في 9 الضيف »4 الذي هو محتاج للضيافة. فإنه 
لا يخرج بها عن كونه ابن سبيل ؛ ضرورة تحّق الصدق عليه, فيعطى 
من سهم أبن السبيل . بل يحتسب عليه ما ياكله عنده منه؛ لعدم وجوب 
وكأنٌ الداعي إلى نصّ المصنّف عليه: بيان أنه لا يخرج بالضيافة عن 
كونه ابن سبيل , ودفع توهّم فرد آخر لابن السبيل أو أَنّه يلحق بهء أن 
ما ورد فيه من الرواية!» محمولة على ذلك. 
والأصل في المسألة عبارة المفيد في المقنعة. قال: «وابن السبيل: وهم 
المنقطع بهم في الأسفار .وقدجاء ت روايةأَنّهِم الأضياف. يرادبه من أضيف 
لحاجة إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى ويسارء وذلك راجع 
إلى ما قدمناه»60. وكأ نه اشار بقوله: «وذلك راجع...»إلخ إلى ما ذكرناه. 





.0/8 ص‎ "١ المعتبر: الزكاة / في المستحقّين ج‎ )١( 

(9) المضدز الينايق: 

(*) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ج1 ص .57١‏ 
(4) وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح 9 جو ص ١1١1؟.‏ 
(0) المقنعة: أصناف أهل الزكاة ص .58١‏ 


سهم «آين السييل» ل لل سسا 83 


وقال ابن زهرة: «وروي أيضاً أنّه الضيف الذي ينزل بالإنسان. وإن 
كان فى بلده غنياً أيضا!". 1 

ورتدا البيطلينة" بها ومين العنقية أ الرواية متعضى اتبعصار 
ابنالسبيل فيه . لكن قد يحتمل في كلام ابن زهرة عدم الانحصار؛ 
باعتبار وجود لفظ «أيضا» واكلاف 

وفي نهاية الشيخ: زوفيل ايشا إنه الضيق الى ,ستول بالاسان: 
ويكون محتاجاً في الحال: وإن كان له يسار في بلده وموطنه»". 
ونحوه في نقل الانحصار قولا الطبرسي' “ وسلار” على ما قيل", لكن 
ليس فى كلامهما لفظ «أيضاً» واطلقا الضيف. 

وعن المبسوط: «وروي أن الضيف داخل فيه». فصرّح بالدخول 
وأطلق الضيف”" كالمحكي عن نهاية الفاضل !0 

وفى الوسيلة: «وقال بعض أصحابنا: الضيف إذا كان فقي راد اخل فيه»!" 

وعن فقه القرآن للراوندي: «وابن السبيل: المسافر المنقطع به 
والضيف»'! '". وهو _مع إطلاقه الضيف -ظاهر في الدخول. 


.١١؟4 غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص‎ )١( 
كما في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة 9" (مخطوط).‎ )١( 
.]71 (؟) النهاية: مستحقٌ الزكاة ج١ ص‎ 

(4) مجمع البيان: ذيل الاية ٠١‏ من سورة التوبة ج 0 ص 47. 

(5) المراسم: من يجوز إخراج الزكاة إليه ص7 .٠"‏ 

(1) كما في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة ١9‏ (مخطوط). 
(0) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقّين ج١‏ ص 547. 

(8) نهاية الإحكام: مستحقّ الزكاة ج ١‏ ص 5"914. 

(4) الوسيلة: من يستحقّ الزكاة ص8؟١١.‏ 

)٠١(‏ فقه القران: ذكر من يستحقّ الزكاة ج١‏ ص 0؟1. 


1 وفي شرح الاصبهاني للّمعة: «وكذا الفاضلان في غير المنتهى 
اله ر بيو الواقكو المعدلقى ل انيما له يلقا ميل عدرل العف ونيا 
على التسوية بينه وبين المنقطع به في الشرائع والقواعد»'". 
وعن المنتهى'" والتحرير'"' بعد ذكر المنقطع به قال: «ويدخل فيه 
افونت دوق عوهما الجر نف :اللشييره كالتهنة ف الليفة ابل هو 
صريح المختلف !© 1 ش 
لكن في المسالك في شرح عبارة المصنّف: «أي يلحق بابن السبيل 
د عور بطو مير 11 اناقا ل ميو متعرظ فيه ا ايكون بيات 
محتاجاً إلى الضيافة وإن كان غنيّاً في بلده» 9 
وف الإرشاد: «وهو المنقطع به وإن كان غنيًا في بلده. والضيف 
شراط إباحة شنفرهها»!"..وعن حاشيية ثاني الشهيدين عليه ايضا: «اى 
بلحق بابن السبيل في جواز ضيافته من الزكاة مع حاجته إليها وإن كان 
غنكا ف لدو 
وفيه: أَنّ العبارتين ظاهرتان في الدخول في ابن السبيل. خصوصاً 
عبارة اللإرشاد عا ري باه زيراا ابل وومةه » سيّما مع 





)١ (١‏ المناهج السوية: الزكاة / في المستحق ورقة 59 (مخطوط). 
؟) منتهى المطلب: مستحقّ الزكاة ج8 ص 50. 

؟) تحرير الأحكام: مستحقٌّ الزكاة ج١‏ ص .1١5‏ 

؟) اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الثالث ص”657. 

4) مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة ج 7" ص 4 .5١0 - ٠١‏ 

.87٠١ مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١ ص‎ )١ 

(1) إرشاد الاذهان: الزكاة / في المستحقٌّ ج١‏ ص587. 

(8) حاشية اللإرشاد (هامش غاية المراد): الزكاة / في المستحقّ ج١‏ ص10/8. 


١ 
) 
١ 
) 
١ 
1) 


هع (ذانق ييل مي 7 1114 7 
ظهور الآّية والرواية ومعاقد الاجماعات فى خلافه. على أنّه بعد أن 
تحرط :فيه اللسقر و التعاحة للشيافة لخنيفي الداقل نف وله اقبي 
في المنقطع به. 0 

وبالجملة: دعوى لحوق الضيف بابن السبيل في الحكمء كدعوى 
كونه فرداً منه مقابلا للمنقطع به , لا دليل عليهما؛ إذ الرواية -مع إرسالها 
وعدم انجبارها لم نقف على متنها في شيء من الأصول, فلا تصلح 
لإثبات ذلك . خصوصا مع منافاتها على هذا التقدير ‏ لظاهر الآية 
والروا نظ ويعا فد الاجماعات: 

فيجب الاقتصار حينئذٍ في «ابن السبيل» على ما ذكرناء ويدخل فيه 
الفيك الذى سو سسا فز ومسا الصيافةضرورة كوه حسياال ايد 
أفراد المنقطع به. 

ومن الغريب ما يحكى "١‏ عن بعض الحواشي من عدم اشتراط الغربة 
فيه ولا الحاجة. واحتمال”" أن مستنده إطلاق الرواية غير مجدِ, مع أَنّ 
الذي عثرنا عليه من حكايتها: الإطلاق الذي هو غير كافٍ في المعارضة 
لمفهوم ابن السبيل , وما وقع تفسيراً في غيرهاء ومقام استحقاق الزكاة 
المشعر بالضاحة..وقير :ذلك 

وعلى كلّحال فالنيّة عند شروعه في الأكل بالوضع في الفم أو المضغ 
أو البلع , وإن لم يعلم مقدار ما سيأكله, وقد يحتمل”"عند البذل كما في 
الفقير إلا أن الأوّل أظهر؛ لعدم التمليك هنا بل ولا بذلء وإِنّْما فيه تقديم 
للأكلء ولذا لا يملك إلا ما يأكله , وله أن ينوي ما أكله زكاة بعد الأكل. 


(١-؟)‏ كما في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة ١‏ (مخطوط). 


م ب لسغ سسسب لبلب جواهرالكلام (ج؟) 
بشعر اللحية مغايرته . وما يقال : إِنْ التخليل لا يشمل غير المستور بنفس 
الشعر ممنوع » بل قد يتعى صدق استعمال الخلال في هذا أكثر وأشيع . 

كلّ ذلك مضافاً إلى الوضوءات البيانيّة » وإلى ما يظهر من الأخبار من 
المبالغة في قلّة ماء الوضوء والاكتفاء بكفّ واحد للوجه » بل في خير 
عليّ بن يقطين (2 المشهور المشتمل على المعجزما يدلَ على أن التخليل من 
متحي اللزائة , ولذحكل ون قل 

مع أنه لووجب غسل ما بين الشعر أو ماتحته لا حتاج إلى كثرة ماء 
حتّى يستيقن بحصول الغسل المطلوب شرعا » ومن هنا قيل : إنه لا يحصل 
له اليقين بذلك حتّى يضع وجهه في حوض أو هر أو نحوهما , وفيه من 
العسر والحرج ما لا يخفى . 

بل كيف يعقل الفرق بين المستور بالشعر وغيره » مع شدّة اختلافه 
باختلاف الأمكنة والأوقات وتفريق الشعر وعدمه ونحوذلك من جلوس 
الراني والمرئي ؟ فقد ينكشف بعض البشرة الآن ويستترغيرها ساعة 
أخرى . 

على أنه أيّ ثمرة يحصل (2 لهذا النزاع ؟ فإنه لا يعلم غسل ما بين 
الشعر من دون أن يغسل جميع البشرة » وهذا عين الطلب والبحث المنفي 
بالرواية » وما في امختلف من الجواب عن رواية التبطين : « إنها محمولة على 
الساتر» 0 وأيّده برواية الإحاطة » ضعيف وتحكّم بلا حاكم . 

وبما ذكرنا ينقطع استصحاب غسل نفس بشرة الوجه » ودعوى الشك 
)١(‏ راجع هامش (0) من ص 755. 


. لعل الأولى : تحصل‎ )١( 
. 3١ص محتلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )0( 


3 جواه الخلام اج 10 





ولا يقدح كونه مجهولاً عند المحتسب والناوي ؛ لعدم منافاة ذلك 
لمعلوميّة أقلّ ما يحتمل أكله . على أنه إن كان قد عزل الحنطة للزكاة 
وقد نقى من الخيز شو ء أعظاء مستحقاً آخر إن أمكن :وال اقتصبر فى 
لعي يهان ما ذكرناف ماه راطع 

(و» كيفكان فط لابدٌ أنيكون سفرهما مباحاً. فلوكان معصية 
لعا ويم س8 بل نفاه في المدارك بين 

'", بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . ورواية العالم اك" دالة 

عليه ٠‏ مضافاً إلى ما في إعطائه من الإعانة على الإثم والعدوان. 

بل الرواية المزبورة دالّة على اعتبار كون السفر طاعة كالمحكي 
عن ابن الجنيد!*» إل أنّها ‏ لقصور سندهاء وعدم مقاومتها لإطلاق 
الكتاب المعتضد بفتاوى الأصحاب - ينبغى حمل الطاعة فيها على 
نا لا تغط نه ْ 

والية على اردان ب اب عنها بأنّ «الطاعة تصدق على 
المباح؛ بمعنى أ نّ فاعله معتقداً لكونه مباحاً مطيع في اعتقاده وإيقاع 
اب ا 

(و» على كل حال فط يدفع إليه 4 من الزكاة ( قدر الكفاية » 
اللائقة يخالة من الها كول:والملبونى و المر كونيه اواتمتهاء او الاجر إن 


.615 ص‎ ٠١ كالبهبهاني في المصابيح: شرح مفتاح 710 ج‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين ج0 ص71؟. 

(9) تقدّمت فى ص .17١‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: فيما تصرف إليه الزكاة ج٠‏ ص 0 ١؟.‏ 
(0) المصدر السابق: ص5 .5١‏ 


متو :اين السبيل» ‏ /10 34 


أن يصل 9« إلى بلده » بعد قضاء الوطر من سفره, أو يصل إلى محل 
يمكنه الاعتياض فيه. 

ولو فضل منه شيء »4 ولو بالتضييق على نفسه 9« اعاده » وفاقاً 
للأكثر بل المشهور”"؛ تقديراً للضرورة بقدرها ء ولتشخيص المالك له 
في المصرف الخاصٌ كما هو المفروض ء وقد عرفت أن قصده مشخّص 
للمصارف ولو لم نقل بوجوب البسط. 0 

« وقيل 4 والقائل الشيخ في الخلاف 9 لاي يعيد'". ولا ريب في ةف 
موداحي سا اللاروو وريه 

وفى المسالك: «لا فرق دائ فى :وجوت الرذاب بين النقدين والدائة 
والمتاع»”". وكأنّه أشار إلى ما عن نهاية الفاضل من ا «لا يستردٌ منه 
الدائة؛ لأنه ملكها بالإعطاء»!*» بل عن بعض الحواشي”” إلحاق الثياب 
والالات بها. 

ولعلّ ذلك لأنّ المزكى يملّك الس 
5 في هذه الأشياء إلا في المنافع , ولا أثر لها مع ملكيّة سماء 
العين. اللّهمَ إلا أن يلتزم انفساخ ملكه عن العين بمجرّد الاستغناء؛ لأنّ 

ملكه متزلزل ., فهو كالزيادة التى تجدد الاستغناء عنها. 


)١(‏ انظر المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 59 (مخطوط). 

(؟) الخلاف: ج؛ ص 7170 مسالة .١18‏ 

(') مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص .]7١- 17١‏ 

() نهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة ج ١‏ ص .1١5‏ 

(0) كما نقله في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة 9" (مخطوط). 


امي ب ا ا ل يت ع يت يأف الكادم لع :58 ) 
نم إنّ الإعادة كما في الروضة للمالك أو وكيله. فإن تعذّر فإلى 
الحا كوء 'فان كدر ضيرقه بنفسة إلى فق الزكاةا "ناويا يعن المالك: 
وفيه أَوّلة1": أنه لا وجه للزوم هذا الترتيب بعد فرض تعيّن المال 
زكاة بالدفع والقبضء فيجزئه بل يتعيّن عليه الدفع للحاكم من أوّل 
الأمر. اللْهجّ إلا أن يقال ببقاء ولاية المالك عليه, فينبغي اعتبارها مع 
السك :ها 
ولو قيل بعدم صيرورته زكاة بذلك -بل يعود إلى ملك المالك - 
أشكل: بعدم جواز دفع المستحقّ بل والحاكم _الزكاة عنه من دون 
إذنه مع عدم امتناعه. وبالجملة: لا يخلو الترتيب المزبور من إشكال. 
عن اله سق أشيد أشي يداففة :كاذ فى رهد المضرق الخااءة» 
لاهو الاي جم فيه إذنالبالكويوانة علي 


.0١ ص‎ ١ الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج‎ )١( 
لاعدل ظاهر له فى العبارة.‎ )١( 


كتاتب الزكاة 
معنى الزكاة لغ 
معنى الزكاة شرعاآ 
عقاب مانع الزكاة 
فضل الزكاة 
الحقوق المتعلّقة بالمال ابتداءَ 
استحباب إلزام النفس بإنفاق شيء معلوم 
تهات اعطاء الضف عد الشعك 


زكاة المال 
وجوبها وحكم منكرها 
من تجب عليه 
شرائط وجوبها: 
البلوغ 
انّجار الولي للطفل 
اتَجار الولى لنفسه 


التصردف فى مال الطفل 

الزكاة فى غللات الطفل ومواشيه 
8 2 

الزكاة في مال المجنون 


١ 


الحرّية 

الركاة فى فال المعلوك 

الملك - 

اعتبار تماميّة الملك في الأجناس الزكويّة 
واشوياب ” 

وقت جريان المال الموصى به في الحول 
وقت تيان الغال المستزئ فى الخول 
وقت جريان المال المقترض في الحول 
وقت جريان الغنيمة فى الحول 

نكن القنداقة بالتسياب فى اناا لوال 

لو استطاع الحيّ بالتصاب 

اجتماع الزكاة والدين _أو الحجّ في التركة 
القوكو مق ادك 

الركاة قن القال المعهوى 

الزكاة في المال الغائب 

الزكاة في الرهن 
الزكاة فى الوقف 
الزكاة في الضال والمفقود 
الزكاة في القرض 
الزكاة فى الد.ين 
الزكاة 5 الكافر 
موارد لا يضمن فيها تلف الزكاة 


انحصار الزكاة في تسعة اجناس 
الاجناس التي تستحب فيها الزكاة 


0 
0 
1١ 
1١ 
كذ‎ 
1١ 
1١ 


1١11١/ 


جكب الركاء ف مال التهارة 
حكم الزكاة فى الخيل الاناث 
حك الركأة فى التغال والحسروالرقيق 


تولّد حيوان بين حيوانين أحدهما زكويّ 


زكاة الأنعام 
شرائط زكاة الأنعام: 
بلوع النصاب 
نصاب الاءبل 
هات البقر 
نصاب الغنم والفريضة فيه 
لأزكاة فيما بين التضابية 
لا يضم مال إنسان إِلى غيره 
السّوم 
حك البغار فد 
عكو تقال 
استمرار السوم في الحول 
الحول 
ما يعتبر فيه الحول 
حدٌ الحول 
اختلال أحد شروط الزكاة أثناء الحول 
تعويض الأجناس الزكويّة 
حول الشّخال 
تلف شىء من النصاب بعد الحول 
ازتذاة العبيك قل الخول 
أن لا تكون عوامل 


إن 


١1 
١7117 
١1 
١6 


فنا 


فرائض التصّبٍ 

الفريضة فى الاءبل 

الفريضة فى البقر 

فى الأبدال 

0 وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده 
من وجبت عليه سن وليست عنده 

كاوت لقان داة بقامن دعفة 

سداق العرائفق 


إخراج انمه فى الزكاة 

الكذاة النبا خوذة فى الد كاه 

المراد بالجذع من الضأن 

المراد بالثنى من المعز 

كع احد التروظة والورفة ود راف انوا 
تعلق الزكاة بالعين 

ضمان الزكاة لو تمكن من إيصالها فلم يفعل 
لو امهو امراء تايا وبخال العو 

عطي على التعنات ا كترمزه حول 


ادعاء المالك إخراج الزكاة أو عدم حلول الحول 


لكات للعالك امو ال بده قة 
كانت الفريضة أو لناب كلسيز اس 
اخذارى 


كر 


56 
١60 
١111 


اكد فشكل الشيران 
ما يعد فى النصاب 
دقع الزكاء مق غير عتم اليلد 
إجزاء دفع الذكر والأنثى 
زكاة الذهب والفضة 
نصاب الدهب 
نما نهاالنطة 
حكم النقصان عن النصاب 
تحديد الدرهم 
اعتبار الضرب بسكة المعاملة في النقدين 
اعتبار مضي الحول على النقد.ين 
حك العل و الوا روا لاه اللهوسي لضي والقةة 
شك التنياتك والتقاروالثير 
الفرار من الزكاة بالسبك 
أحكام زكاة النقدين 
اختلاف الرغبة مع صدق اسم الجوهرين 
التراض المعسوننه وجوت الركاه فو يلوة النضاي) 
الدراهم المغشوشة (العلم والجهل بقدر النصاب) 
الزكاة في مال القرض 
من دفن مالا أو ورث ومضى. عليه أحوال 
لو ترك لأهله نفقة تبلغ النصاب 


عدم جبر جنس زكوي باخر 


الغلات التي تتعلّق بها الزكاة 
حكن البيايةة والعلبين 


يفل 


فورض 
0 
رضنا 
١‏ 
ودين 
0 


١ 
١ 
"0 


1 


وقت تعلّق الزكاة بالغلات 

وقت وجوب إخراج الزكاة في الغلات 
اعتبار تملك الغلات بالزراعة 

لو بقى حاصل الزرع أحوالاً 

استثناء حصّة السلطان 


إخراج العشر أو نصفه مع السقي سيحاً... 

حكم النخيل والزروع التى يدرك بعضها قبل بعض 
اطلاع بعض نخله مرّة وبعضه مرّتين في العام 

أخذ الرطب عن التمر والعنب عن الزبيب 

لؤمات نالك العله وعلية ديق 

تملّك النخل قبل بدو الصلاح 

شرائط ما تستحبٌ الزكاة فيه من الغللات 

خرص الثمار 


مال التجارة 
موضوع مال التجارة: 
شروط زكاة مال التجارة: 
بلوغ النصاب واستمراره 
الطليه يزاين العال اووسادة 
مضي الحول من حين التكسشّب 
أحكام مال التجارة: 
تعلّق الزكاة بقيمة المتاع لا بعينه 
لوبلقت السلعة الات بايد التقديت 
لو تملك احد النصب الزكويّة للتجارة 
لواعاوكن أربعين سائمة يعقلها للتجارة 


51١ 
ا‎ 
1 
5/ 
/ 
١ 
6٠١ 


اضغ 


حكم الربح في مال المضاربة 
عدم منع الدين من الزكاة 
الاكاةافى عاصل لقان المتكن لطا 
عدم استحيات الركاففن النسا كن والشياب... 
الزكاة في الخيل وشرائطها 
الزكاة في الرقيق 
الزكاة في عوامل الاإبل 
من تصرف إليه الزكاة 
أصناف المستحقّين 
النقراغو الشاكية 
المراد بالفقير والمسكين 
ما يتحقّق به الفقر والغنى 
الااقومفك اكتبياب النؤونة ود العيعة 
قضور الشفعة او الندوافة عن الموودة 
لوكان للفقير دار أو خادم 
دفع الزكاة لمدعي الفقر 
إعلدم الفتيويان المدفوع اليدازكاء 
لو بان المدفوع إليه غنيّا 
لو بان المدفوع إليه كافرا أو فاسقا... 
العاملون عليها 
المراد بهم 
الشرائط المعتبرة فيهم 
كيفيّة صرف الزكاة عليهم 
في الرقاب 
المكا تبوية 


2116 


7 
)2 
لل 
١غ‏ 
ده 
6 
611 


/اةغ 
65 
01١‏ 
077 
013 
56 
0571 
اماه 
/اغه 
غ60 
001 
001 
/انه 
017 
غ01 
كلاه 
غ/اه 


الطهارة / غسل الوجه في الوضوء لل ل بيب ببس 93 
في بدليّة الشعر في المقام ممنوعة ؛ لما سمعت من ظهور الأخبار مع إطلاق 
فتوى المشهور, كمنع ما سمعت من دعوى الإجماع على وجوب غسل ما 
بين الشعر» مع معارضته بما سمعته عن بعضهم من أن النزاع فيه » بل 
التتبّع والتأمّل والترؤي يورث الظنّ القويّ بل العلم بخلافه . 

وآمذأ قوله ( عليه السلام ) في خبر زرارة المتقدم : « إنها يغسل 
الظاهر» , فبعد الغض عما في السند » في شموله لمثل الظاهر بين الشعر 
الخفيف نظر؛ لظهور غيره منه كما هو واضح » مع معارضته بخبر الإحاطة . 
نعم قد يقال بوجوب غسل ما أحاط به الشعر على جهة التدوير» كما لو 
كانت بقعة في وسط اللحية ونبت الشعر دائراً عليها » للشكٌ في شمول 
الإحاطة بمثله » بل هي ظاهرة في غيرها » فالأحوط غسلها مع الشعر. 

وما المستور بالاسترسال كما لوستر استرسال الشارب شيئًاً من بشرة 
الوجه فالأقوى وجوب غسل البشرة . 

ثم إن مقتضى الصحيح المتقدّم عدم الفرق بين سائر الشعور النابتة في 
الوجه, كالعنفقة7(" والشارب والحاجب وغيرهاء كما نص عليه 
بعضهم'", بل في الخلاف 22 الإجماع على عدم وجوب إيصال الماء إلى 
أصل شيءمن شعر الوجه . 


)١(‏ العنفقة : الشعر الذي في الشفة السفلى » وقيل : هي الشعر الذي بينها وبين الذقن . مجمع 
البحرين : جه ص ١١١‏ مادة ( عنفق ) . 

(0) كالشيخ في المبسوط : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ », والملصنف في المعتير: 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١4!‏ » والطباطباني في رياض المسائل : الطهارة / كيفية 
الوضوء جح١‏ ص9١‏ . 

(") الخلاف : الطهارة / مسألة ١‏ ج١‏ ص/ل0ا-78. 


أشنا 


العيد تحت الشدة 
العبد يشترى وريعتق مع عدم المستحق 
من وجبت عليه كقارة ولم يجد 
شرط إعطاء المكاتب من الزكاة 
لو ادّعى العبد أنه كو تب 
الغارمون 
المراد بهم 
اعتبار عدم كون الدرين في معصية 
موارد أحزين للغارم 
المقاصّة لوكان للمالك د.ين على الفقير 
لوكان الغارم ميّتاً 
لوكان الدرين على من تجب نفقته 
صرف الغارم ما دفع إليه في غير القضاء 
لوادعى ان عليه دينا 
فى سيل الله 
المراد به 
إعطاء الغازى 
ما يسقط من السهام زمن الغيبة 
اليا 
الغراةبنة 
حكم ما لو كان نيا في بلده 
0 _ 
اعبار كون الشويانياً 
مقدار ما يدفع له 
فهرس الموضوعات 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 


غ/اه 
/ا/اة 
هخ 
/امهة 
015١‏ 
017 
01 
011 
.3 
0 
.3 
14> 
11١‏ 
11١‏ 
517 
الا 
/1117 
151/8 
5_1 
105 
17١‏ 
117 
11١١‏ 
1171 
/ 17 
114 


وشيؤرة 017 ل ا 1 


0 
ب لسن 12 0 2 0 5 ا 
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ا" 
1 5 0 1 1 
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حم افاز له 


«القسم الثاني: في أوصاف المستحقين١"4‏ للزكاة 

« الوصف الأوّل: الإيمان 4 بالمعنى اللأخصّ. 

فلا يعطى الكافر!"» بجميع أقسامه فى غير التاليب وسبيلالله؛ ١‏ 
بلاخلاف معتد به بين المسلمين فضلا عن المؤمنين'", بل الإجماع 7 
بقسميه عليه!, بل المحكي منه متواترء بل يمكن دعوى كونه من 
ضروريّات المذهب او الدين. 

( و» كذا ءا لا4 يعطى عندنا ( معتقداً لغير الحقٌ 4 من سائر فرق 
المسلمينء بلا خلاف اجده فيه بيننا', بل الإجماع بقسميه عليه”", بل 
المحكي منه متواتر كالنصوص, خصوصاً في المخالفين: 


)قن نسخة الفرائم:والمشالك: المستحق: 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: كافراً 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص575. ذخيرة المعاد: الزكاة / 
فى المستحقّ ص 07غ. 

10 :اظر فتكي التطلي» الركاة 7 رميات النستحقق هن 235 والحدائق الناجي» الركاة/ 
أوصاف المستحقين ج ١١‏ ص7١‏ ؟. ورياض المسائل: الزكاة / في المستحقّ جه ص .١78‏ 
ومستند الشيعة: الزكاة / أوصاف المستحقين ج ة ص 551. 

(0) انظر المصدر الثاني من الهامش قبل السابق. 

لالظ اللكدائق بوالوراض و المسكة دق الوابن كن السيارق: 


3 10زذز ز 1 1 1|زذز زذزذز 1[ 1[ 1[ 1[ | | [[آ[آ[[آ[أأآأآذ ا 0 الكلام (ج )١5‏ 


قال إسماعيل بن سعد الأشعري : «سألت الرضا #ة: عن الزكاة هل 
توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لاء ولا زكاة الفطرة)١".‏ 

وقال ضريس: «سأل المدائني أبا جعفر مه إن لنا زكاة نخرجها من 
أموالنا فتن تسيا قا لق أهل رولا كان فقالة رلى :فون باذ لبن 
فها حدمو اراتك وكقال اعت بها إلى بلدهم تدفع إليهم , ولا تدفعها 
إلى قوم إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك, وكان والله الذبم»”". 

وقال ابن بلال: «كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال 
والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : لا تعط الصدقة والزكاة إلا 
لأصحابك»7”. 

وقال عمر بن يزيد: «سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيديّة, 
فقا لاتتضاى على كت عيولا تيقيو من الماع ان ابعطعة و وقال: 
الزيديّة هم النصّاب)!*. 1 

وقال ابن أبى يعفور 5 عبد الله ميد : «جعلت فداك. ما تقول فى 
الزكاة لمن هي؟ فقال: هي لأصحابك, قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ 


)١(‏ الكافي: باب الزكاة[لا] تعطى غير أهل الولاية ح7 ج” ص 017. تهذيب الأحكام: باب 
١‏ مستحقٌ الزكاة للفقر والمسكنة... ح8 ج؛ ص ©03. وسائل الشيعة: الباب 0 من ابواب 
المستحقّين للزكاة م١‏ ج9 ص .775١‏ 

(؟) الكافي: باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد... ١١‏ ج”؟ ص 000. وسائل الشيعة: الباب 0 
مق أبوات الستحقين الركاةاح لاير فين 107 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ مستحقٌ الزكاة للفقر والمسكنة... م١١‏ ج4 ص45. وسائل 
الشيعة: الباب 0 من أبواب المستحقّين للزكاة ح4 جة ص ؟77؟. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة... ح؟١‏ ج؛ ص41. وسائل 
الشيعة: الباب 0 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 0 ج؟ ص ؟57. 


افكان الأيفان فلن لعسيو حم ل مي م د ع ات مت سمحن 5 


قال: فأعد عليهم , قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم , قال: 
قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم . قلت: فيعطى الشُّوّال منها 
كا تقال لو انهل“ الترابيم إلا او رمه قا ت«يحيحة فاعيطة 
كسرة» ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه»". 
وفي المقنعة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بنمسلم وبريدكلهم: 
عن أبي جعفر و أبي عبد الله كه اليمااقال: «موضع الزكاة تأهل الولاية» 0غ م 
0 16 
ورواه الشيخ في الصحيح بما يقرب من هذا الإسناد عنهما أيضاً كذلك. 5 
قال: «قالا: الزكاة لأهل الولاية, قد بيّن الله لكم موضعها فى كتابه»!". 
بل في المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر أَنّه سأل أخاه 
موسى لليّةِ: «عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟ فقال: قد بيّن الله لكم 
ذلك فى طائفة من الكتاب» 7 
ولعل المراد الاشارة إلى اية النهى عن موادّة من حا انه( 
ونا شابهها :فبكوى الكناب دالا على المظلوية منضافا إلى السنة. 
إلى غير ذلك من النصوص المرويّة في الكتب الأربعة وغيرها التي 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة... .م7١‏ ج؛ ص45. وسائل 
الشيعة: : الباب 6 من اواك اسه للزكاة ح ا جا ص'5155. 
0 )المقنمة:ضفة مسححق الركاة عن 5151:.وساكل الشيعة: الياب:6مين ابسوات المس حفن 


للزكاة ح ١١‏ ج؟ ص 550. 

(*) تهذيبالأحكام: باب؟١‏ مستحقٌ الزكاة م ج؛ ص 0818. وسائل الشيعة: الباب ه من 
ابواب المستحقّين للزكاة ح 9 ج91 ص 5274. ' ٍ 

(؛) قرب الإسناد: ح 48957 ص58١5,.‏ وسائل الشيعة: الباب0 من أبواب المستحقين للزكاة ح ١0‏ 
جة ص 520. 

(0) سورة المجادلة: الاية "5. 


لا يسع المقام استقصاءهاء بل هي أكثر من أن تستقصى . خصوصاً مع 
ملأتحظة ها دل على إغاوة المتعضر زكاتيه 0 

وجملة منها _بإطلاقها أو عمومها _تدل على المنع بالنسبة إلى باقي 
الترزق بالسكالنة واوجعوافين السيعة هناها إلى هنا ورد تييع مين 
التضوضنبالختصواض: ' 

كخبر يونس بن يعقوب: «قلت لأبي الحسن الرضاءْةٍ: اعطي 
هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حي من الزكاة شيئاً؟ قال: لا تعطهم؛ 
فإنهم كفار مشركون زنادقة)7". 1 

ومرسل ضريس"'" عن الطيّب ‏ يعني علي بن محمّد وعن 
أبي جعفرطِه أَنّهما قالا: «من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة. 
ولأتضاو ا وراعى) 1" برتوعيرهما. 

ولا يخفى عليك ظهور النصوص في شرطيّة اللإيمان لا أنّ عدمه 
مانع » فمجهول الحال لا يعطى إلا أن يكون هناك طريق شرعيّ لإثبات 
إيمانه؛ بدعواه. أو كونه فى سبيل اهل الاريمان. 

قال لأساف قسن رو كني فى ابوت ومش اللمان لقان 
وكومسدوها فى جلك املد وميا كنا ألزانقاا فى | ركوو وها لمعل 


.5١7ص وسائل الشيعة: انظر الباب ” من أبواب المستحقّين للزكاة ج1‎ )١( 

(؟) رجال الكشي: ح 877 ج ١‏ ص07 وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب المستحقّين للزكاة 
ح؛ ج1 ص1278. 

(5) في المصدر: الحسن بن العبّاس بن حريش [الحريش]. 

(؛) التوحيد: باب ١‏ أنه عَرٌُوجِلٌ ليس بجسم ولا صورة ح١١‏ ص ,٠١١‏ وسائل الشيعة: 
الباب/ من أبواب المستحقّين للزكاة ح؟ ج1 ص8؟7. 


عار يا فى الع ا و ا 1 


خلافه»'" بعد أن حكم بأنّ «الجاهل المطلق القاصر عقله عن الادراك, 
أو البعيد بحيث لا يمكنه الوصول والسؤالء والمتريّي بين كقّار ونحوهم 
بحيث لايمكنه الخروج للاستعلام , أو كان مشغولاً بالنظر [حيث ]" يقبل 
عذره لو اعتذر ليسوا من العصاة , ولا يعطون من الزكاة»!", وهو جيّد. 

له إن الظاهر اسعذاء الموائةىلماعرزفت بوسهه سيل لمن هذا 
الشرطء أمّا غيرهم فعلى مقتضى إطلاق ما دلّ على المنع. 

ودعوى'“ كونه شرطا فيهم ايضاء واضحة الفساد على ما سمعت 
البحث فيه مفضّلا0©. كوضوح فساد اعتباره"'' في سهم سبيل الله, بعد 
ظهور دليله في عدم اعتبار ذلك فيه ؛ بل هو موضوع آخر لا يوصف 
بالإيمان. وظاهر ما دل على اعتبار الإيمان إِنْما هو في المستحقين 
بالذاكم لأها كان مص نه الحها كدر تمريحدض إلى الذ حفس يعض 
الأوقات؛ كإعطاء أهل الخلاف لدفع شرّهم عن المؤمنين ونحو ذلك ممّا 
هو في الحقيقة دفع للمؤمنين باعتبار وصول النفع إليهم. 

مع أن أدلة اعتبار الإيمان ظاهرة فيكون ذلك شرطأ في الاستحقاق 
الشرعيء والدفع لهؤلاء في نحو الفرض ليس لاستحقاقهم ذلك. 
)١(‏ كشف الغطاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج؛ ص .١187‏ 
)١(‏ الاضافة من المصدر. 
() كشف الغطاء: الزكاة / أوصاف المستحقين ج؟ ص 1617. 
(4) كما يستفاد من إطلاق المراسم: من يجوز إخراج الزكاة إليه ص7؟١.‏ ومال إليه في 

الحدائق الناضرة: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج١١‏ ص7١5‏ -7507. 

(0) تقدّم في ج ١6‏ ص 0118... 


4ع سي م ا جو كو اخ افر اكلام ع 


وبالجملة: لا يخفى على من له أدنى درية عدم صلاحيّة أدلة «سبيل 
الله» للتقييد بما هنا. 

نعم ظاهر الأدلة هنا أنّ غير المؤمن ليس من سبيل الله تعالى, 
فلا يدفع إليه لذاته من الزكاة, اما الدفع إليه لمصلحة اخرى فلا بأس به؛ 
عربي ادك العمل عمال النؤمن أو دفع المضارٌ عنه. 

ولعله إلى ما ذكرنا يرجع استئناء : بعضهم'"" المؤْلّفة والغزاة من 
اشتراط الإيمان؛ لما عرفت من أن الدفع للغزاة من سهم السبيل . 

ما استثناء العاملين خاصّة مع المؤلّفة كما وقع من ابن زهرة!"- 
فلاوجه له؛ لما عرفت وتعرف أنّ العاملين يعتبر فيهم العدالة فضلاً عن 
الإيمان. ولعلّه لحظ أنّ الدفع إليهم من قسم الأجرة التي لا تفاوت فيها 
بين المؤمن وغيرهء لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قدمناه. 

وأوضحمنه فسادأدعوى أنّاعتبا رالإيمان في سهمالفقراء والمساكين 
خاصّة دون باق الأصناف؛ إذمقتضاهجوازالدفع للغارمين من المخالفين 
وفى فك رقابهم ولابن السبيل منهم زيادة على العاملين , ولا ريب فى 
طلائه؛ لقوّة ما دلّ على اعتبار الإيمان في دفع الزكاة من النصوص 
والفتاوى ومعاقد لصي" ورد في بعض النصوص طرحها 


)01 كالشهيد الثاني في , المسالك: الركاة من عع 0 وسبطه في المدارك: 
اد 0 ومرادهم من نا - على ما أثار له عنهم كيداني في مصبا الفقيه 
ا ل 


؟١ذدعددلدلدللطبلببيببيللل‏ جواهرالكلام (ج؟) 

بل قد يستفاد من ذلك الصحيح قاعدة عامّة جارية في سائر الشعور 
بالنسبة إلى جميع الأفعال حتّى يرد اخصضص كما في غسل الجنابة » فإِنَ 
الواجب فيه غسل البشرة وإن كثف الشعر, لكن لم أعثر على عامل به على 
عمومه » بل قد يظهر مما ذكره بعضهم )١(‏ من إيجاب غسل البشرة في اليد 
وإن كثف الشعر خلافه » وهوإن أمكن تعليله بشمول اسم اليد عرفاً 
لشعرها النابت علها , ولذا يجب غسله مع البشرة » لكنّه غير خال من 
الإشكال ؛ لصحة الرواية وظهورها بل صراحتها » بل لا يبعد في النظر 
العمل بعمومها حتى يجي ء ما يحكم عليها » كالعمل بما يظهر منها من أن 
بدليّة الشعر في مقام يكون كذلك بدليّة حتميّة لا رخصة » فلا يجزي حينئذٍ 
غسل البشرة دونه وقوله ( عليه السلام ) : « ليس عليهم » وإن كان 
ظاهراً في إرادة الرخصة » لكنّ الموجود في رواية الشيخ أنه « ليس للعباد 
ان يطلبوه » . 

عل المنيعق اندو لتةة اترروانة عل قوط الوحرت لفقا ومين لامر 
الأول يحتاج إلى دليل آخمر دالَ على الاجتزاء به » ودعوى استفادته من 
الأمر الأول محلّ نظرء فالموافق للاحتياط الواجب المراعاة في نحوالمقام 
غسل الشعر ؛ للقطع بالاجتزاء به دون غيره . 

وقال الشهيد في الدروس : « يستحبٌ التخليل وإن كثف 
الشعر» 22 . ولم أعثر له على دليل يقتضيه » بل قد يظهر من ملاحظة الأدلة 
خلافه » نعم قد يتّجه ذلك في الخفيفة خروجاً عن شبهة الخلاف . 
)١(‏ كالشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص85 », والدروس : الطهارة / ما يجب في 


الوضوء ص؛ . 
(؟) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛ . 


عدار اناق ان لسع سس حم يمي د سب ع وس جع ضيبي يم ا 


في البحر مع عدم المؤمن » وأنّأموالناوأموال شيعتناحرامعلى أعدائنا!". 
وأنك لا تعطيهم إلا التراب”" ...إلى غير ذلك مما لا يصغى معه إلى 
دعوى كون التعارض بين الأدلة من وجه, التي هي في المقام شبه 
وعوزئ كوق التما كن يها ذل على وشاع فانمة الس من وعرمة 
اللواط مثلاً من وجه كما هو واضحء والله أعلم. 

, و4 كيفكان فط مع عدم المؤمن!» وعدم مصرف اخرشرعي‎ («١ 
تخنظ الى حال التفد رن منفوو تفط للمقالقي الإ خانك ادهل‎ 
يمكن تحصيل الإجماع عليه؛ لإطلاق أدلّة المنع . وظهور جملة منها‎ 
وصراحة اخر في ذلك.‎ 

فما في خبر يعقوب بن شعيب الحدّاد عن العبد الصالح نِةٍ من أنه: 
2 إن لم بجد من يحمل زكأة ماله للمؤمن بدفعها إلى من 
ا ناذا مطرح» أو محمول على مستضعف الشيعة او نحو ذلك , 
كما ار ها عساة يكلو هيت سدلةاهى الكو لاون ويجوة التخللاف الا ف 
في الفطرة في المقام لا يلتفت إليه. 

نعم ١‏ يجوز صرف الفطرة خاصّة 4 مع عدم المؤمن 9 إلى 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة... ٠١‏ ج؛ ص 058. وسائل 

الشيعة: الباب 0 اراب المستحقين للركاة ح / ج1١1‏ صن 1 
(1) كما في خبر ابن أبييعفور المتقدّم في ص ؛ - 0. 
(4) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ تعجيل الزكاة وتأخيرها... ح ١١‏ ج؛ ص 416. وسائل الشيعة: 


(6) كذخيرة المعاد: الزكاة / فى المستحقّ ص 107 - 0/8غ. وكفاية الأحكام: الزكاة / اصناف 


المستحقين ج١‏ ص .١5١‏ 


ال ع و جح عت افو فى لكلو ام 5 


المستضعفين!"4» من المخالفين كما في المسالك”", عند المصنّف , بل 
بين إلى اليد اناعد 

لمونّق الفضيل عن أبي عبدالله للة: «كان جِدَيْويةُ يعطي فطرته 
الضعفة ومن لا يتوالى , وقال: قال أبوه*: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم 
فلمن لا ينصبء ولا تنقل من أرض إلى أرض » وقال:الاإمام 5 
بضعها حيث يشاء , ويصنع فيها ما يرى»!". 

ومولق إسحاق بن عمّار عن ابي إبراهيم عد : «سالته عن صدقة 
الفطرة, أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: نعم » الجيران أحقّ 
بها؛ لمكان الشهرة»7) 

وصحيح على بن يقطين: «سأل أبا الحسن الأُوّل نك عن زكاة 
الفطرة . أيصلح أن تعطى الجيران والظؤورة'" ممّن لا يعرف ولا ينصب؟ 
فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً»0. 


)١(‏ في نسخة الشرائع: المستضعف. 

(؟) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص١85.‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقين جه ص 559. 

(؟) فى التهذيب والوسائل بدلها: أبوعبدالله لفلا. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 77 مستحوّالفطرة...ح8 ب 4ص 418 الاستبصار:باب /!؟مستحقٌّالفطرة 
من اهل الولاية ح اج "ص .0١‏ وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من ابواب زكاةالفطرةس "اج 4ص .57١‏ 

٠م تهذ يب الأحكام: : باب 71 مستحقّ الفطرة...‎ ,١75 ج؛ ص‎ ١9 الكافي: باب الفطرة‎ )١( 
71١ من أبواب زكاة الفطرة ح؟ ج94 ص‎ ١6 ج؛ ص 8/8. وسائل الشيعة: الباب‎ 

(1) الظؤورة: جمع جع القلر: المرضعة غير ولدها. النهاية (لابنالأثير) :ج” ص ١64‏ (ظأ ر). مجمع 
البحرين :ج7“ ص 786 (ظأ ر). 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب الفطرة ح//1١٠‏ ج "١‏ ص .18١‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
أبواب زكاة الفطرة ح 7ج ص 51١‏ 


افعتان الأيهانة ل «المستعن ع سس ب ع مح ا 1 


وبخيرهالك الحيض سالك آنا عفر فت عن ززكاة الفط 2 فا 
تخنها ملسن ذا د لم اسان مسلماً فستضعفاً.. 

ومكانيه على بو يلال: :«...تقسّم الفطرة على من حضره. ولا يوجّه 
ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد د موأفقأ” 

لكنّ المعروف بين الأصحاب عدم الجواز حتّى نسبه بعض” إلى 
الأشهرء واخر'“ إلى المشهورء بل عن الانتصار'* والغنية'" اللإجماع 
عليه . وهو الحجّة بعد إطلاق النهي عن دفع الزكاة إلى غير المؤمن 
الشامل للمستضعف , وإطلاق قول الرضاحقةٍ لما سئل عن الزكاة هل 
توضع فيمن لا يعرف؟: «لا. ولا زكاةالفطرة»!", كقوله ليلا في تعليل 
تعطيل الزكاة أربع سنين إن لم يوجد لها أحد من الشيعة, وإلاً: «فصّها 
صرراً واطرحها في البحرء فإنّ الله (عرّ وجل) حرّم أموالنا وأموال 
شيعتنا على عد وّنا»'/وغير ذلك منإطلاق النصوص ومعاقدالاجماعات. 


)01( الكافي: باب الفطرة ة ج8١‏ بج اص 11/7 تهذيب الأحكام: : باب7؟ مستحقٌ الفطرة... م" 
عو ني 0 : الباب 0 ار 0 
الفطرة امن أهل اللايقج ‏ ج ؟ ص ,0١‏ 1 : الباب 9 ران م ح ع 

(+) كالطباطبائي في الرياض: الزكاة / في المستحقّ جه ص .١11‏ 

(0) الانتتصار: مسألة ١١4‏ ص 9؟55. 

(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث. والفصل السادس ص١١‏ و218١.‏ 

الماقذب لكا : باب ١١‏ مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة... ح ٠١‏ ج؛ ص 05. وسائل 
الشيعة: الباب 0 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 ج17 ص .١1١١‏ 


)١ 5١ د م ذأ مح جح تخ وود كو قن الكادم( م‎ ١١ 


١‏ لكن لا يخفى عليك انصرافها كغيرها من المطلقات إلى زكاة المال. 

وقول اليضنانطلة الأول مالف يتما عر قف والأجماع الفسعكى 

عوقو كرس عرد إلى خلافه . خصوصاً بعد عدم تحقّق الشهرة 

المحكيّة التى يمكن أن يكون حاكيها قد استفادها من ظاهر إطلاق 

الفناوى؛ لأنّ ما حكي عنهم من التصريح بذلك لم يصل إلى حدّ الشهرة. 

بل إن لم ينعقد إجماع لأمكن القول بجواز دفعها مع التقيّة لغير 

المستضعف من الجيران » كما اومات إليه تلك النصوص , وليس عليه 

أن يعيدهاء ولعلّه لا إجماع عليه في هذا الفرضء بل لا يبعد الجواز 
أيضاً في زكاة المال مع التقيّة أيضاً, فتأمّل جيّداًء والله أعلم. 

9( وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم » 
بلاخلاف اجده فيه كما اعترف به بعضهم!". بل فى المختلف”" 
زالروطه التواليو] افا الاجها علد 1 

وهو الحجّة بعد إطلاق الكتاب والسئة . وحسن امن رضي «قلت 
5 عبدالله ْقة: الرجل يموت ويترك العيال؛ يعطون 5 الزكاة! قال: 


(0) , 


دعم ا ٠‏ 


)١(‏ نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج1١١‏ ص7١7.‏ ونفى 
وجدان الخلاف في رياض المسائل: الزكاة / في المستحقٌ جه ص .١ 77١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة ج7٠‏ ص .5١٠١‏ 

(؟) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج ١‏ ص 050. 

(4) مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين 0 ص .51١‏ 

(0) الكافي: نان اانه بعطى عيال المؤّمن من الزكاة م١‏ ج7 ص88 0 , تهذيب الأحكام: باب 
9 الزيادات في الزكاة ح١؟‏ ج؛ ص .٠١ ١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقين 
للزكاة ح 1١‏ س1 صسا55. 


اعفان لمانا الفمفض لت ل م ع ع ع ب 11 


وخبر عبدالرحمن: «قلت لأبي الحسن لقِةٍ: رجل مسلم مملوك 
كن با يي ب ارد ع 
العاف هو لها يدعي ابن عبد ومن الركاة؟ قال: لاا بأس»". 

وقول الصادق عا فى خبر أبى خديجة: «ورثة'" الرجل المسلم إذا 
مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا, فإذا 
نيا وغرفياءاكان ادر يورت الوه رونا نصيرا لطر 

دق نة: عيال المسلمين أعطيهم م من اركاة. أشري لهم نهانياب 

و وسو ودب يد ش 

ولا فرق في ذلك بين عدالة الاباء وفسقهم؛ لمعلوميّة عدم تبعيّة 
الولد في ذلك لعدم الدليل , كمعلوميّة عدم بناء الحكم هنا على عدم 


اعتبارالعدالة, أدعلىكر دالفسق مائعا ويس سكيم رو 0 


ل وو م 
وكذا لا فرق بين الذكر والانثى والخنثىء ولا بين المميّز وغيره؛ 


)١(‏ في المصدر بدل «لم يزكه»: يزكيه. 

(1) الكافي: باب من يحل له أن ياخذ الزكاة... ح ١4‏ ج ” ص 015. وسائل الشيعة: الباب 0] 
من أبواب المستحقّين للزكاة ح ١ج‏ 4 ص 194. 

(؟) فى المصدر: ذرّية. 

01 الكافي هباب اتن ينعيال المؤنى مو الركاابر ع تانح لاض 014 وال السيةءانات 
7 من أبواب المستحقّين للزكاة ١‏ جة ص577. 

(0) قرب الاسناد: ح ١69‏ ص 4غ. وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب المستحقّين للزكاة م١‏ 
ج91 ص 7377,. 


3 27 معسد سس يا ا ا جا أ اهن الكادم‎ ١ 
لاطلاق الأدلة.‎ 

ولو تولد 5 المسلم والكافر, ففى الببان!'! والمسالك': «مسلم» 
وننتضاء عده الترقييين كزين الأ المطله أو الام ولدله لؤليل التيدية 
لأشرف الأبوين ولو لكون الشرف بالنسبة إلى الإسلام والكفر أتمّ من 


وكذا الحال في الإيمان؛ ولذا صرّحا'"أ, بضاً بأنّهِ لو تولّد بين المؤمن 
وقبو مرج القرق الاإساكطة جنار إعطا زو« تحهوصا إذا كان اومن الاح 
بل قد يقال'* بالتبعيّة للجدّ المؤمن وإن كان الأب كافراً على إشكال. 
وولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعيّة فيه لأحدهما. 
لالع ريا فى الجاع الضحيع + تدقع الركرد اليه بيد ميدن علي 
كون الإريمان داقعلا أو حكماً شرطأا فلا عطى» أو ار الكفز تفلا أو 
حكماً _مانع فيعطى. 
ثم لا يخفى أن المراد منإعطاء الأطفال في النصّ والفتوى الإإيصال 
قوعي الوجه الشر ص المعاوم الس التهير افا اراد الدع الستهم 
من سهم الفقراء مثلاً سلّم بيد وليّهم؛ لأنّ الشارع سلب أفعالهم وأقوالهم , 
فلا يتنب ملك لهم على قبضهم , ومعلوم اعتبار الملك في هذا السهم. 
واحتمال الاجتزاء به هنا تمسّكاً بالإطلاق المزبور_الذي لم يكن 
مساق لذلك في غاية الضعف , كاحتمال عدم اعتبار الملك في هذا 
(1) البيان“الركاة 7ف التستحق ض 15 
(؟) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه بج١‏ ص؟77. 
) 
)ع 


(١‏ انظر الهامشين يو البننا فيو 
؛) كما في كشف الغطاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج؛ ص ”187. 


اعتبار الإيمان في المستحق . .9 سس سس 8آ 
السهم تمسّكاً بإطلاق الأمر بالإيتاء الشامل للأمرين ؛إذ قد عرفت فيما 
تقدّم ظهور الأدلّة خصوصاً السنّة فى ترتّب الملك على القبض بالنسبة 
إلى هذا السهم, هذا. 

ولكن عن التذكرة أنه -بعد أن ذكر ما قلناه من كون الدفع للوليّ من ' 
غين فرق بين اليتيموغيره-قال: : «فاد ن لم يكن ولىّ جاز أ مدق ىسق 530 
يقوم بأمره ويعتني بحاله»!". 

وفى المدارك أَنّ «مقتضى كلامه جواز الدفع إلى غير ولي الطفل إذا 
لذيكق لعار لك وولا بأنن ننه إذا كان عا موادا يبل لا ببعة حرا عاقيا إلى 
الطفل بحيث تصرف في وجه يسوغ للولى صر فهافيه. وحكم المجنون حكم 
الطفل. أمّا السفيه فإِنّه يجوز الدفع إليه وإن تعلّق الحجر به بعد قبضه»'". 

وعن الكركي في فوائده على الكتاب”") والكفاية!؟) وشرح المفاتيح 
للمولى الاكبر'" موافقته على جواز الدفع لغير الولىّ ممّن يقوم بأمره مع 
عدم الوليّ» بل ربّما ظهر من بعض المعاصرين”" الميل إلى جواز ذلك 
مع التمكّن من الوليٌ. 

وهو اغرب من سابقه؛ ضرورة منافاتهما معأ للمعلوم من قواعد 
المذهب بلامقتض. عدا بعض الاعتبارات التى لا تصلح لأن تكو ن مدركاً 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص .58١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص 55١‏ -517. 
(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج١٠‏ ص518. 
(؛) كفاية الأحكام: الزكاة 0005" 
١‏ 
)01 


)| شرح متاح 5 0 د 


امل حر لت رت بيت تن و لزن الكلام (ج 15) 


لحكم شرعيّ , والإطلاقٍ الذي لميسق لإرادة تناول ذلك كما عرفت. 

واغري :قن ذلك «اعوى يعطيم "مغك ان ذكر الحكم الميريور ب 
اتحاد حكم المجنون مع الطفل. ومقتضاه جواز التسليم إليه مطلقا أو مع 
عدم الولئء وهو كلام لا يصغى إليه ولا يستأهل التصدي للرد عليه. 
خضوضا ف المحتون الذقع كوو اله كمال غير الععان 

ولا ينافي ذلك جواز الإنفاق عليه في الأكل والكسوة من الول أو 
من يقوم مقامه بعد القبض المزبور؛ ضرورة كونه حينئذٍ ‏ أي بعد قبض 
الوليّ -من أمواله التي حكمها ذلك , بخلافه قبل القبض. فإِنٌّ الكلام في 
أن قبضه نفسه يصيّره مالاً له. بل لا ينافي ذلك الإنفاق عليه من سهم 
سبيل الله؛ فإنّه لا يعتبر فيه الملكيّة. 

ومحل النيّة بناءً على ما قلناه واضح؛ إذ هي حال الدفع إلى الوليّ ‏ 
وفى سهم السبيل عند الصرف فيه. هذا. 

وتمام البحث في أحكام الأولياء. واعتبار الإيمان فيهم وعدمه. 
والعدالة وعدمها, ع ميّة الإنفاق فى المحل وعدمه ما لم يعلم الإنفاق 
غير لبد الى امح كرو كالبعت عن كنفية فاق انه 
يراعى فيه المصلحة أو عدم المفسدة, فيجوز حينئزٍ مزج نفقته مع نفقة 
العيال بعد ملاحظة ذلك , ولا يجب العزلء والله أعلم. 

#و 4 كيف كان ذف«لو أعطى مخالف زكانه أهل!" نحلته كك 





.117 مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: لأهل.‎ 


لوقع المخالك ركاتةة اس عم م ع و 1 
انغضر اغاة بلقلاف احدهفيه "وول لعل اماع كنا كاه قر 
المع الوقن :1" السموضر ل العال إلى مسد 1 

وإليه اشار الصادقان نجه في صحيح الفضلاء: «قالا في الرجل 
يكون في بعض الأهواء الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة, ثم 
يتوب ويعرف هذأ الأمر ويحسن رأيه. أيعيد 0 صلاة صلاها أو صوم 
او زكاة او حج. او ليس عليه إعادة شيء فخ ذلك ؟ قنال؛ لبن عتيلية 
إعادة شيء من ذلك غير الزكاة. فإِنّه لابدّ أن يؤدّيه ؛ لأنّه وضع الزكاة 
في غير موضعها , وإِنْما موضعها اهل الولاية»!». 

٠‏ والصادق نقِةِ فى صحيح العجليّ قال: «... كلّ عمل عمله في حال 
نصبه وضلالته, ثم منَاللّه عليه وعرّفه الولاية, فإنه يؤْجرعليهإلا الزكاة, 
فإنّه يعيدها؛ لأنه وضعها فى غير موضعهاء لأنّها لأهل الولاية...»!6. 

سيان التي ل عع امي يا 
حال نصبه, ثم من الله عليه وعرّفه هذا الأمرء فإنّه ا ويكتب له 
إلا الزكاة. فإِنّه يعيدها؛ لأنه وضعها في غير موضعهاء وإِنْما موضعها أهل 


)١(‏ كما في مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص 4١‏ ؟. وذخيرةالمعاد: الزكاة/ 
في المستحقٌّ ص408. ومستند الشيعة: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج4 ص .١7”‏ 

(1) التنقيح الرائع: الزكاة / في المستحقّ ج١‏ ص 1 .5١‏ 

(؟) كرياض المسائل: الزكاة / في المستحقّ جه ص 177. 

(؟) الكافي: باب الزكاة [لا]تعطى غير أهل الولاية م١‏ ج” ص 0540. تهذيب الأحكام: باب 
٠‏ مستحقٌ الزكاة للفقر والمسكنة... م4١‏ ج؛ ص 6 0. وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب 
المستحقّين للزكاة م١‏ جة ص7١1.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحجّ ١7‏ جه ص 1. وسائل الشيعة: الباب؟ من ابواب 
المستحقّين للزكاة ١‏ جة ص8١1.‏ 


حََ 


م١‏ مما ا ا ع سس جو افو الكادم 1 م )١ ١‏ 


الولاية, وآمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاوٌهما»!". 
إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة فيما ذكرنا. بل قد يستفاد منها 
جواز استرجاع العين مع بقائها؛ لعدم كون القابض من أهلهاء فتبقى على 
ملك المالك. بل يستفاد منها وجه الفرق بين الزكاة وغيرها من العبادات 
التى هى حقّ لله تعالى. وقد أسقطها عنه رحمة كما أسقطها عن الكافر 
ملحي وس فك معنا ددينها إلا ى كين الركاةسسن القبا ايك الطالتةيها. 
ومن الغريب ما وقع للفاضل هناء حيث إِنَه بعدأن روى صحيح 


م علماونا على أنه فى الحجّ إذا لم يخلٌ بشىء من أركانه لا يجب عليه 


الإعادة» أمّا الصوم والصلاة ففيهما إشكال؛ من حيث إِنّ الطهارة لم تقع 
على الوجه الصحيح, والإفطار قد يقع منهم فى غير وقته». 


والإفطار قبل الوقت إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء كالظلمة 
الموهمة, فكذا هناء وبالجملة: فالمسألة مشكلة»". 

إذاهوكها ري كا نه اجفياد ف مقارلة النضّ :ون هنا رده في 
المدارك بما يقرب من ذلك, لكن قال: «ليس في هذا الحكم ‏ أعني 
سقوط القضاء _دلالة على صحّة الأداء بوجه؛ فإ نٌّالقضاءفر ض مستأنف , 
فلا يثبت إلا مع الدلالة , فكيف مع قيام الدليل على خلافه؟! مع أنّ الحقّ 
)١(‏ الكافي: باب الزكاة [لا]تعطى غير أهل الولاية م0 ج7؟ ص057. وسائل الشيعة: الباب ١‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص ١717‏ - 514. 


الطهارة / غسل اليديين في اوضرع ب بس 9# 

وحيث اشتملت الرواية على العموم اللغوي التي يتساوى جميع الأفراد 
بالنسبة إليه » لم يختلف الحال في الموافق للغالب وعدمه , فالأغمّ مثلاً إن 
كان كثيف الشعر اجتزى بغسله , وف الخفيف ما تقَدم . 

و# كذاء لونبت للمراة لحية لم يجب تخليلها »* قطعاً مع 
الكثافة , وفي الخفيفة ما تقدم » وإن ظهر من بعضهم 7" دعوى الإجماع هنا 
على عدم وجوب التخليل مطلقا . ' 

لكن فيه : أن المسالة من وادٍ واحدء بل هي أولى بوجوب التخليل ولو 
مع الكثافة , حملاً لدليل الشعر على الغالب المتعارف » كما ينقل عن بعض 
العامّة("© وإن كان ضعيفاً ؛ لما عرفت من العموم اللغوي فيه , ولذا كان 
الظاهر انعقاد الإجماع من أصحابنا على عدم وجوب التخليل في الكثيفة , 
وما الخفيفة فكسابقها من لحية الرجل » وقد عرفت أن امحتار عدم الوجوب 
هناك , فلم يجب هنا . ئإ وكفى إفاضة الماء على ظاهرها) كما يكني 
ذلك في الرجل . 


«الفرض الثالث» 


من فروض الوضوء غسل اليدين * كتاباً ©) وستّةٌ (؛) وإجماعاً بين 


. كالعلامة في المنتهى : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص/ه‎ )١( 

() المجموع : ج١‏ ص0/7"» تفسير الرازي : ذيل آية 7 من سورة المائدة ج١1١‏ ص58١‏ . 

(م) كما في قوله تعالى : «ياءيها الذي أمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى 
المرافق ... » سورة المائدة : الآية 5 . 

(4) كالخر الذي رواه الكليني عن عدة من اصحابنا ء عن أحمد بن محمد , وابوداود جميعاً » عن 
الحسين بن سعيد, عن فضالة » عن داود بن فرقد, قال : «... وما حده -أي الوضوء_؟ 


سه 


لواقم الباخالق كاته 3 ابقضى عسي مج ع تت 3 
بطلان عبادة المخالف وإن فرضص وقوعها مستجمعة لشرائط الصحة 
عندنا؛ للأخبار المستفيضة المتضمّنة لعدم انتفاعه بشىء من أعماله)1". 

قلت: لعل قوله للكْة: «يؤجر عليه» فيه دلالة على الصحة . كخبر 
ابن حكيم قال: «كنت قاعداً عند أبى عبدالله ىذ إذ دخل عليه رجلان 
كوفيان كانا زواتنق» فقا لاجعلا لك القداء. كنا تقول قو ل وات اشاهرة 
علينا بولايتك. فهل يقبل شىء من أعمالنا؟ فقال: أمّا الصلاة والصوم 
والحجّ والصدقة فإنّ الله يتبعكما ذلك فيلحق بكماء وأمًا الزكاة فلا؛ 
لأنكما أنفز تمأ(" حق امرىٌ مسلم واعطكماة غيره»!". فيكون الريمان 
حيقة قرط قاهنا ضكة هراد اه الساقة رالكغا ور السسنيفة ما 
تدل على الأعمال التي لم يتعقبها إيمان. 

نعم يعتبر في عباداته أن يكون قد جاء بها على وفق مقتضى مذهبه , 
كما هو مقتضى إضافة الأعمال إليه فى النصوص السابقة الظاهرة فى 
عدم اندراج الصلاة الباطلة على مقتضى مذهبه مثلاً فيها. وقد أوضحنا 
ذلك فى باب القضاء من الصلاة. وذكرنا حكم مالو جاء 
هااسعحيية القر انط على مذهها ونون بها الشقيم 

وذكر هنا غير واحد' أنه لو أعطى الزكاة أهل الولاية لا يعيد إذا 
امخضيء قيش كا افر التعلدا. 
)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص 17 7. 
(1) في المصدر: أبعدتما. 


(؟) وسائل الشيعة: الباب 7١‏ من أبواب مقدّمة العبادات حه ج١‏ ص .١١7‏ 
(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: الزكاة / الفصل الثالث ج ؟ ص ؟07. 


1 
١ 
لين‎ 


292" ير يي ل ا ا يت لوو اهن الكلام (ج )١1‏ 


وفيه بحث؛ لمعارضته بإطلاق لبعد فتأمّل جيّداً فإن فيه كلاماً 
ليس ذا محل ذكره؛ إذ هو كالبحث فى اقتضاء اختصاص الضمير العائد 
إلى لياه تمض الجا كثر الب الى والنطاقات 0505-7 
ثلاثة قروء... وبعولتهنّ أحقّ بردّهن»76". ومبنى البحث هنا عدم ما 
عضي في اللفظ مطابقةالتعليل لجميع أفراد المع ٠‏ فيبقى العاءٌ على 
دلالته اللفظيّة , اللّهم إلا أن يدّعى الفهم العرفي , وهو غير بعيد. 

بقي أمران: 

أحدهما: أنّ الكافر والمخالف مع سقوط القضاء عنهما بالإسلام 
والإيمان لم يعقل خطابهما به مع اشتراط صحّته بهما. والفرض السقوط 
معهما. وهو منافٍ لقاعدة التكليف بالفروع عندنا. 

وربّما اجيب: بالتزام عدم التكليف بهء او بان التكليف به ابتااثىٌ 
وامتحاني؛ لأنّه هو الذي صيّر نفسه كذلك . ضرورة إمكان رةه 
الأناق مدقيل قو كدر فك ل اذام دل نفظا هر القضا قدا قل يدا 

ثانيهما: ظاهر النصوص السابقة عدم الفرق بين الحجّ وغيره من 
العبادات, لكن اعتبر في الدروس في سقوطه بالإويمان عدم الإخلال 
بركن مبنيٌ على مذهبنا”". ولمنجد ما يصلح للفرق بينه وبين غيره من 
العيادات الني عرفت اعتبار عدم اللإخلال بها على مذهبه لا مذهبناء بل 
ظاهر الأدلة أو صريحها عدم الفرق » ولتمام الكلام في هذه المباحث 


وغيرها محل آخرء والله أعلم. 


.528 سورة البقرة: الاية‎ )١( 


فل تعثر العرالة ول لفحو اب ا ا ص 1 

والوفف لقان : انعد ال يد 

وقد اعتبرها كثيرون!"4 من القدماء , بل في التنقيح نسبته إلى 
الثلاثة وأتباعهم'", وفي المختلف إلى المرتضى وأبي الصلاح وابني 
إدريس والبرّاج'". بل في الخلاف: «الظاهر من اصحابنا انّ زكاة * 
الأموال لاتقل إل العدر ليس أجل الوالا لدو نكا و لهي وها لقم 
جميع الفقهاء في ذلك , وقالوا: إذا أعطى الفسّاق برئت ذمّته, وبه قال 
قوم من اصحابنا»!*. 

بل لاه افيد أورصريحها التجماء عن دلا 

بل لعله إليه يرجع ما فى الانتصار من الإجماع على عدم إعطائها 
الفقياق براق كاتو المعتقدوق العو وا المخالفنن أجازوا اعطالوها اله 
وإلى أصحاب الكبائر”؛ ضرورة عدم ملاحظة الواسطة على فرضها 
كفنه و الاتجطلة مسالطة التسق لاشسرطاته الف الة:«وضدن هنا حكن 
الفاضلان”" والشهيد" وغيرهه'" عن السيّد -كما قيل!'" ‏ شرطيّتها 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: كثير. 

(1) التنقيح الرائع: الزكاة / في المستحقّ ١‏ ص 4 5"7. 

(7) مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة ج 7 ص١٠ .5١8-‏ 

(؛) الخلاف: مسالة ٠‏ ج؛ ص 571. 

(0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص 5؟١.‏ 

(6) الانتتصار: مسالة ٠١5‏ ص8١5.‏ 

(0) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج ١‏ ص .048١‏ منتهى المطلب: الزكاة / أوصاف المستحقين 
ج8 ص 714 و510. 

(8) البيان: الزكاة / في المستحقٌّ ص .5١7‏ 

() كالعاملي فيالمدارك: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص ١417‏ - 7114. 

)٠١(‏ كما في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقّ ورقة ٠١‏ (مخطوط). 


مستا ا حي ل عي حي عا هر الكادم زع ١‏ 


ودعواه الإجماع عليها. 
واحتمال أنه في غير هذا الكتاب. أو في غير موضع منه. تعويل 
فالحجّة حينئذ على ذلك الإجماعان المزبورا نالمعتضدان بماسمعته 

من الخلاف الظاهر فى كون ذلك هو المعروف المشهور بين الأصحاب. 

بل في الرياض'" نسبته إلى الشهرة العظيمة بين القدماء غير مرّة. 
بل لم نر منهم مخالفاً _لم يعتبر العدالة مطلقا_صريحا بل ولاظاهراً 

عدا مايحكى عن ظاهر الصدوقين'" والديلمي”" حيث لم يذكروها في 

القبروطل وهر كنا دري لمسى :فته الظوون البععة يمف التخالنة كذ 
عن أن يقدح في الإجماع المنقول, فقد يحتمل اكتفاؤهم بذكر الإيمان 
بناءً على احتمال اعتبار العمل فيه , كما يعزى** إلى غيرهم من القدماء 

منهم المفيدء ويدل عليه جملة من النصوص ©. 
نعم أكثر المتأخّرين على عدم اعتبارها مطلقا؛ و حكاه فى الخلاف 

عن قوم من أصحابنا بعد أن عزاه إلى جميع الفقهاء من العامّة العمياء. 
وهذا الإجماع المنقول معتضد بالشهرة العظيمة بين القدماء_القريبة 





)001( رياض المسائل: الزكاة / في المستحقٌ جه ص ١78‏ و70 .١‏ 

06 نقله عن والد الصدوق في مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة اج صضص8/١٠3,‏ وقاله الابن 
في المقنع: من يعطى من الزكاة ص .١١١-١1١0‏ 

2 المراسم: من يجوز إخراج الزكاة إليه ص .١7١‏ 

(4) كما في بجنا رالانو او كتاب الإيمان والكفر باب 7١‏ ج77 ص ١17١‏ فما بعدها. ومصابيح 

)0( عيون أخبازالرضا لقلا : ياب 0س اج “ص ,١3706‏ الخصال: با بالواحدإلىالمائة ح اص .٠١56‏ 


هل تعتبر العدالة فى الفش ةجو ١‏ عسي ةب ب حك حبك 11 
من الإجماع, بل الإجماع حقيقة على اعتبار مجانبة الكبائر؛ إذ 
لا خلاف فيه ينف اده وورتما تشعر به العبارة هنا وفي النافع "١‏ حيث 
لم ينقل فيهما قولاً بعدم اعتبارها مطلقاً. 
والشهرة المتأخّرة _مع أن الشهيد منهم فى اللمعة”اعتبرها ليست 
بتلك الشهرة التى تقوى بها العمومات وتصونها عن قبولها التخصيص 
بالإجماعين المزبورين المعتضدين: بما عرفت. 
وبقول الصادق لَه فى خبر أبى خديجة: «....فليقسّمها _أي الزكاة - 
فى قوع اليس هم بانىء أعنا عن المسالة لا صبالوق أعد ا عيداب الوك 
وبقاعدة الشغل. 
ويخبر ذاو الصيرش © راسالتد عن شارب الخفر يغطى .من الزكاة 
شيئاً؟ قال: 000 بناءً على عدم القول بالفصا بين شرب الخمر وغيره 
من الكبائر ء وعلى رجوع القولين إلى واحد كما أومأنا إليه سابقاً. 
وبمأ بشعر به منع ابن السبيل إذا كان سفره معصية, والغارم إذا كان 
غرمه كذلك. 
)١(‏ المختصر النافع: الزكاة / في المستحقّ ص 09. 
(1) اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الثالث ص 07. 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ١6‏ من تحلّ له من الأهل... الزكاة ح ٠١‏ ج؛ ص 07. الاستبصار: 
باب ١‏ إعطاء الزكاة للولد والقرابة مغ ج ١‏ فى #وائل اليف : النات: خافن اسوات 
المستحقّين للزكاة ح 7 ج؟ ص 544. 
)ع( في المصدر: الصرمي. 
)06( الكافي: باب من نحل له أن اد الزكاة... ح ١6‏ 1 ص 1١‏ 0 تهذ يب الأحكام: باب ١‏ 
مستحقٌّ الزكاة للفقر والمسكنة... ح1 ج] من 7ف وسائل الشيعة:النات 7١:من‏ انوا 
المستحقين للزكاة س١‏ ج؟ ص 159. 


حكن 


اي م يز عي و1 


وبكل ما دل على النهي عن الإعانة للفسّاق وعلى الإثم والعدوان'", 
وعن الموادة لمن بحاد الله وازسي ل2 9 وعن الركوون الى الظالمين!" من 
كتاب أو سنّةء المراد منها فعل ما يقتضى الإعانة وإن لمويكن بقصد 
الإعانة على الفسق , كما يومئ إليه ما ورد من النصوص”“ فى إعانة 
فيرو وعموها عقها وردهون ان الركاة ازفا ف :وسعونة مود ١‏ الفقرا 
ومواساأة لهه'”. بل ورد فيها انها تقسّم على اولياء الله" المعلوم عدم 
كون الفسّاق منهم. 

وبما كتب الرضاءيُةٍ فى جواب محمّد بن سنان في علة الزكاة من 
الي «من أجل قوت الفقراء -إلى أن قال: _مع ما فيه من الزيادة”" 
والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة . والحثٌ لهم 
على المواساة وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين...)!". 

إلى غير ذلك ممّا هو معلوم عدمه في الفسّاق. وخصوصا بعض 
30 "'سورة العائدة؛ الانه. 

)١(‏ سورة المجادلة: الاية ؟5. 

(5) سنورة هوة:'الاية 51177 

(5) وسائل الشيعة: انظر الباب 1 من أبواب ما يكتسب به ج/7١‏ ص 1717. 

(0) من لايحضره الفقيه: باب علّة وجوب الزكاة ١01794‏ ج ١‏ ص 7. وسائل الشيعة: الباب ١‏ 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه سم ج94 ص؟١.‏ 

(7) الكافي: باب اداب المصدّق ١‏ ج” ص 0477. تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الزيادات في 
الزكاة ج86 سج ؛ ص 11. وسائل الشيعة: الباب غ١‏ فم نوات زكاة الأنعام م ١‏ جا ص1١١.‏ 

() في الوسائل: الزيارة. 

)0 من لايحضره الفقيه: باب غلة كوت الزكاة س ١68٠١‏ ج" ص , وسائل الشيعة: الات ١‏ 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح/ا ج41 ص؟1١.‏ 


هل تي الع التو العص ١‏ امم ا ا ع ات 16 
أنواع الفسقء بل لعل منعها عنهم من النهي عن المنكر بل الأمر 
بالمعروف الواجبين على المكلف بالكتاب والسنّة والإجماع. 

لا أقلّ من ذلك كلّه يحصل الشكٌ في اندراج هؤلاء الفاسقين 
المعاندين المحاربين لله ورسوله في إطلاق الآية الذي لم يكن مساقاً 
لبيان جميع الشرائط, كإطلاق الشيعة واه ل الولاية والعارفين والمؤمنين 
في الروايات. 

سيّما مع ملاحظة ما ورد في المؤمن والشيعي والموالي من المدح 
والثناء''' على وجد يقطع بعدم إرادة أولئك منهم, وأنّ الشيعة الذين 
افونا باعطاتهم ب وان الوضول الوووضول إلى اتناك غير رةه 
المعاندين المرتكبين الفجور من الزنا واللواط وشرب الخمر وأمثال 
ذلك» بل ريّما كان بعضهم من أجناد الظلمة, ويعيش مدّة عدر لويات 
بصلاة واحدة فضلاً عن استمراره على أنواع المعاصي. 

والمرسل المروي عن العلل'' عن أبى الحسن نةِ: «ما حدٌّ المؤمن 
امعط النكاة؟ تام يط لمزم تلدلةا التت نه قال: ار عتم : 
الاف. ويعطى الفاجر بقدر؛ لأنّ المؤمن ينفقها فى طاعة الله . والفاجر 
ينفقها فى معصية اللّه»”". 1 

مع ضعف سنده. غيدُ دالٌ على الجواز مطلقاًكما هو ظاهر الخصم . 
بل على إعطائه بقدرء ولم يذكروا هذا الشرط. 
)١(‏ انظر بحارالأنوار: كتاب الإيمان والكفر باب ١0‏ ج140 ص ١‏ فمابعدها. 


(؟) علل الشرائع: باب 44 ١‏ ج ؟ ص 5/5. 
() وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب المستحقّين للركاة م ؟ ج1 ص 48 5. 


5" ججتتبي يبي يي ا ا ا ل ا ست و اه الكلام (ج )١‏ 


ومحتمل للتقيّة مما عليه إجماع العامّة. 507 كونُ الخبر المزبور 
5 عن أبي الحسن طقْة, والتقيّة في زمانه في غاية الشدّة. وعدولَهُ عن 
٠ 0‏ العراب: بما يوافق السؤال ويناسبه من تحديد المؤمن وحاله من فسق 
أو غدالة مثلاً-إلى الجواب بتحديد مقذار ما يعطى عشرة آلاف أو ثلاثة 
آلاف؛ فإنّ فى ذلك تنبيهاً واضحاً على ورود الحكم للتقيّة كما لا يخفى 
رس لقي على ال ست 
لكن ل يخى غليك أن كثيراً من ذلك إنما يقتضى القول الخو وهو 
ما ذكره المصنّف بقوله:9 واعتب رآخرو ن مجانبة الكبائركالخمر والزنا. 
دون الصغائر وإن دخل بها فى جملة الفسشاق »4 وإن كنا لم نعرف من 
حكي عنه هذا القول إل ابن الجنيد”, والمرتضى في ظاهره أو 
محتمله!" كما سمعت. 
بل أرجعه ثانى الشهيدين إلى القول الأوّل”” قائلاً: «قدع:هف 
الشهيد العدالة هنا وفي شرح الإرشادا" بأنّها الملكة الباعثة على 
التقوى, ولم يعتبر فيها المروءة , وحينئذٍ فمرجعها إلى اجتناب الكبائر؛ 
لأنّ الإصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة, وعدم الإصرار لا يوَثّر 
تيد النرلة ا 
وملخضة ها اخاد إليه في الروضة من أنّ «الصغائر إن أصرّ عليها 
)١(‏ حكاه عنه العلامة في المختلف: فيما تصرف إليه الزكاة ج7 ص .5١17‏ 
(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): وجوه إخراج الزكاة ج7 ص 1/4 


9 فوائد القواعد: الزكاة / في المستحقٌ ص .١ ١١‏ 
(غ) غاية المراد: الزكاة / في المستحقّ ج١‏ ص .11١‏ 


قل اين العدالةبوي الي ١‏ عي ع م ا ا 
لحقت بالكبائر , وإلا لم توجب الفسق.ء والمروءة غير معتبرة في العدالة 
هناء فلزم من اشتراط تجنّب الكبائر اشتراط العدالة»7". 

وإن كان قد يناقش فيه: بأنّه مع مخالفته للمصنف وغيره ممّن 
حكى هذا القول مع القول الأوّل. وعدم معلوميّة عدم اعتبار المروءة من 
كلّ من اشترط العدالة الظاهرة في اعتبارهابعد دخولها في مفهومها. 
دي اا ا لدليل 
لم يصل إليناء أو تخيّله وإن لم يكن كذلك. ومع إمكا ن الفرق بينهما على 
هذا التقدير باعتبار الملكة وعدمها؛ فإنّ اجتناب الكبائر أعمّ من أن 
يكون عن ملكة تقتضي ذلك. بخلاف العدالة يمكن أن يقال إِنّ 
المتبادر من الكبائر في عبارة من اعتبر اجتنابها كل ذنب من الذنوب 
الذي يكون بنفسه كبيرا لا باجتماع الصغائر , سيّما في عبائر النقلة لهذا 
القول, وخصوصاً المتن. 

لكن على كلّ حال قد عرفت أن جميع ما تقدّم من الأدلة بين قاصر 
السند والدلالة, وبين مالايصاح للاستدلال وَإِنّما هوصالحللتأييد, وبين 
ما هو معارض لما يقتضي العدم ممّا ستسمعه من وجه. والترجيح لغيره 
من وجوه. وبين ما هو موهون بمصير المتأخْر, بن إلا النادر إلى خلافه. 

فكيف يكون مثله صالحاً لتقييد إطلاق الكتاب والسنّة وعمومها!"؟! 
خصوصاً قول الباقر والصادق2ي85: «الزكاة لأهل الولاية قد بيّنالله 


.0١ الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج؟ ص‎ )١( 
(؟) الأولى التعبير ب: وعمومهما.‎ 


01 


١٠6 ج‎ 


دكن 


ا يي م حت لزاه الكلت كن 


لكم مواضعها فيكتابه»!", وقول الصادق نِةِ: «هي لأصحابك...»!" 
وو حصن م يت بي 1د مين عساو 
فأعطه...»'",. وقول الرضاطلية: «...إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها 
إلينا...0©/ وترك الاستفصال من أبيالحسن ىة لما سأله أحمد بن 
حمزة في الصحيح: «رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك 
زكأة, 00 ان بعطيهم جميع زكاته؟ فقال له: نعم»!) خصوصا مع 
استبعاد العدالة في جميع القرابة حتّى النساء , ونحوه الخبر الآخر: «.. 
لاتعطين قرابتك الزكاة كلّهاء ولكن أعطهم واقتسم بعضاً...»0". 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا يستريب من تصفحها في توسعة 
الأمر في الزكاة بالنسبة إلى المؤّمنين الذين يكفي إيمانهم في استحقاق 
الرأفة والرحمة والعطف والإعانة والموادّة في الله تعالى. خصوصاً بعد 
ملاحظة السيرة والطريقة في إعطاء مجهول الحال وغير العدل, 
وخصوصاً مع ملاحظة ديق من اذعي كرنة من أهلها _لفقر أو غره 


.0 تقدّم في ص غ]. () تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح١‏ ج؟ ص 9 .٠١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب؟١‏ مستحقٌ الزكاة للفقر والمسكنة... م ٠١‏ ج؛ ص 01. وسائل 
الشيعة: الباب 0 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 8 ج91 ص 577. 

(0) الكافي: باب تفضيل القرابة في الزكاة... ح/ا ج” ص 005 . تهذيب الأحكام: باب4١‏ من 
كل لدامن الأهل ب الؤكأة وباج لاحن #6وسائل العدة«الناي: :ونا من أبوات"المستعتين 
للزكاة ١‏ ج؟ ص 0غ ؟. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ من تحلّ له من الأهل... الزكاة ح ٠١‏ ج؛ ص037. الاستبصار: 
باب ١١‏ إعطاء الزكاة للولد والقرابة ح؛ ج ١‏ ص 54 وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب 
المستحقين للزكاة ح؛ ج1 ص 517؟. 


4ذذغد لل ل للدلبببببببببللب جوؤاهرالكلام (ج؟) 


المسلمين (2) . 

“و والواجب غسل الذراعين والمرفقين خ# أصالةً , كما هوظاهر 
الهذيب () والخلاف 7) والمعتبر!؟» والنافع © والمنتهبى 29 والقؤاعد0) 
وصريح جامع المقاصد2" مرجّحاً له بشهرته بين العلماء» ومحتمل 
الإرشاد(» والتحرير('» بل لعله الظاهر ممّن عبّر بوجوب الغسل من 
المرافق » كإشارة السب ق١١0)والجمل(5٠)والدرو‏ س(3)واللمعة (14)؛لدخول 





قال : تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك » . 
الكاني : باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء ح" ج7 ص 7١‏ » وسائل الشيعة : انظر 
باب ١9‏ من ابواب الوضوء ج١‏ ص 77١‏ . 

)١(‏ ممن قال بذلك : ابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ٠ه‏ » وابن سعيد في 
الجانع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص ه"» والعلامة في القواعد : الطهارة / افعال 
الوضوء ج١‏ ص ٠١‏ » والشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص85 . 

() تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ج١‏ ص55-/50 . 

(م) الخلاف : الطهارة / مسألة ١؟‏ ج١‏ ص78 . 

(:) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"47 ١‏ . 

(0) المختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ص" . 

. منتّهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص8ه‎ )١( 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 7١5‏ . 

(9) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

. ٠١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )٠١( 

. ١١8ص اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء‎ )١1١( 

() الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص ١58‏ . 

(1) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص4 . 

. ,5 اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١ ص‎ )١5( 


كل قن العدالة الى اسح ا ل ل ص و 1 
أو كتابة من غير بيّنة. 

نعم لااريب فى رجحان إعطاء العدل على غيره. خصوصاً إذا كان 
نوكن الكتائر مععاهرا بها غير مبالٍ بتوغّد الله عليهاء وخصوصاً 
عض أجناد الظلمة وفسقة الشيعة . وخصوصاً إذا علم صرفهم لها في ' 1 
المعصية وكات ن الغالب فيها ذلك بل لا يبعد حينئلٍ عدم جواز دفعها ٠‏ 0 
إل ولاه الكون مدل إعانة إن كانتت هن ححلقه أخرى خبر يها نحن 
فيه؛ ضرورة خروجها عن محل النزاع؛ لأنّ الكلام في أصل الجواز من 
حيث نفسه لا إذا اقترن بجهة أخرى ء كما هو واضح. 

ما الدفع إليه لقوته أو قوت عياله فلا بأس . واعلّه إلى ذلك أشار !34 
بقوله: «....يعطى الفاجر بقدر...»1"إلخ اي ما يحتاجه لقوته وقوت عياله 
ولباسهم , ولا يطلق له الأمر كما يطلق إلى غيره. 

ولكن مع ذلك كله فالاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة ‏ 
لاينبغي تركه . خصوصا في مثل المقام الذي قد اشتغلت فيه الذمة 
2 فإ قد يشكٌ في إرادة بعض الأفراد من الإطلاقات والعمومات. 

«و»لاريبأ نّ 2 الأوّل »4 هو اله أحوط» والله هو العالم 
سنقة العان: 

هذا كلهفى. القن الأول من أضتاف الزكاة» وهو الفقين: اما خيرة 
دن الأصنا ف واد وروي ققدم اعلا رعافى الم تيه كما مرت 
سابقاً :ون كان قن يتقضيد إطلاق يعضو © إل أنه لا ريب فى طبعقه. 


.50 تقدّم فى ص‎ )١( 
.١,7١ كالحلبي ذ في الكافي في ألفقه: : حقوق الأموال / في جهة هذه الحقوق ص‎ )1( 


)١ 5 ممب م ع ا ع ا و و ب جراخو اهز الكادم لج‎ ١07 


وما العاملوةبأى الشعاة »فق الارقاد")والدروبس"'" والمهدت 
البارع”" والروضة'» وغيرها“ الإجماع على اعتبارها فيهم, وهو 
الحجّة بعد اعتضاده بالتتبّع , وبما في العمالة من تضمّن الاستئمان, وقد 
سمعت ما في الصحيح من أنّه: «...لا يوكّل بها إلا ناصحاً شفيقاً 
أميناً...»7, ولا أمانة لغير العدل. 

وأمّا ابن السبيل والغارم: فقد يومئ اقتصارهم على اعتبار عدم كون 
السفر والغرم في معصية _ممّن اعتبرها هنا إلى عدم اعتبارها فيهما. 
وإن اقتضاه إطلاق بعضهم”"كبعض الأدلة . لكنّ الأقوى الأُوّل. 

كذ القاني: 

وأَمّا سهم سبيلالله: فقد قدّمنا ما يعلم منه عدم اعتبار الإيمان 
والكفر'" فيه فضلاً عن غيرهما. 


)١(‏ المعروف في الكتب المعدّة للنقل نسبة الإجماع إلى نهايةالإحكام. والمطلب موجود هناك. 
انظره (مستحقّ الزكاة ج ١‏ ص 297). وأمّا في الإرشاد فلم يصرّح بالإجماع, نعم قد يستفاد 
من الجمع بين عبارتين: «ويشترط في المستحقّين الإيمان إلا المؤلفة لا العدالة على رأي»... 
«ويشترط العدالة في العامل» حيث لم ينسب الثاني إلى «رأي» انظر إرشاد الأذهان: الزكاة / 
في المستحقّ ج١‏ ص 587. 

(") الدروس الشرعية: درس 10 ج١‏ ص 11 1. 

(؟) المهذب البارع: الزكاة / في المستحقّ ج ١‏ ص 0750. 

(4) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج ؟ ص 00. 

(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 777 ج١‏ ص8١5.‏ 

(1) الكافي: باب اداب المصدّق ح١‏ ج7 ص 077: تهذيب الأحكام: باب ١9‏ الزيادات في 
الزكاة ح8 ج؛ ص 45. وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب زكاة الأنعام ١‏ ج1 ص .١719‏ 

(/) كالشيخ في الاقتصاد: مستحقّ الزكاة ص ,58١‏ والحلبى فى إشارة السبق: زكاة الفطرة 
عن 111 1ك وار سعيد الى الجايع للغرائهةبات سم الضدفات ف أ 

)0( الاولى التعبير ب«والاإسلام». 


قل :تجنر العزالة فى المددو اح ع ع ا تي ب ع 1 
كما أَنّه تقدّم لك ما يعلم منه عدم اعتبار المروءة فى العدالة هنا وإن 
اقتضاه إطلاق بعضهم'". لكن لا يخفى عليك أنّ كثيراً من أدلّتهم السابقة ' 
7 ج ١6‏ 
إنما يفتضي عدم جواز الإعطاء للفاسق , ولا فسق في منافي المروءة. اوس 
والاستناد إلى إجماع ابن زهرة”"على اعتبار العدالة كما ترى. خصوصاً 

مع غلبة الظنّ بكون مراده ما حكاه السيّد . وقد سمعته”". 

كما أنه لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه على القول باعتبارها أو اجتناب 
الكدائو» أما على المشعار فلا إشكال قش دمن ذللقموللاافن .زكاة 
الفطرة التي لا خلاف _على الظاهر في أَنّ مصرفها مصرف زكاة المال. 
كما تعرفه في محلّه إن شاء الله. 

قي شيء: وهو أنّه على تقدير اعتبار العدالة, لاريب في أن مقتضى 
قاعدة الشرطيّة عدم جواز الدفع لمجهول الحال, وعدم الاكتفاء 
بدعواه. لكن قد يظهر لك ممّا قدّمناه! فى قبول دعوى الفقير الفقر 
ما يقتضي قبول قوله, فلاحظ وتأمّل. 

وأمّا على اعتبار مجانبة الكبائر فالمتّجه الدفع مع الشكٌ؛ لأصالة 
عدم صدور معصية منه , ولا ينافى ذلك كون بعض أفرادها على مقتضى 
الأصلكعدمالصلاة والصوم ونحوهما من الأفعالالواجبة؛ ضرورة أَعمّيّة 
عدم فعلها من كونه معصية , فأصالة عدم المعصية بحالهاء ولايقتضى 
)١(‏ انظر المصدرين الأوّلين من الهامش قبل السابق. 
)١(‏ غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص5 .١١‏ 


() في ص ١‏ . 
(4) في سج ١0‏ ص 010... 


وض محمد تر ل ا ل ا تت كو ان الكلام (ج )١ ١‏ 


ذلك ثبوت العدالة التي هي بمعنى الملكة كما هو واضح. فتأمّل جيّداً. 

إالوصف الثالث » من ع أ وزعينا ف المسطدة": 

١‏ أن لا يكون » المدفوع إليه منها لمؤونته ( ممّن تجب نفقته 
على المالك؛ كالأبوين وان غلواء.والأولاة وإن سفلواء والّوجة: 
والمملوك 4 بلا خلاف أجده فيه مع القدرة عليها والبذل لها كما اعترف 
به في السرائر”", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ؛ فضلاً عن محكيّه 
في التذكرة 0 'والتحرير'" وفوائد الشرائع اغاواليدا: ك6 

2121110 
إلى تصريحه أيضاً بأَنّهِ «لا يجوز لكل من الوالد والولد أخذها إذاكان 
مكتفياً بإنفاق الآخر عليه إجماغاً0", كتصريحه ثالثاً ‏ والمعتير”” 
ونهاية الاحكام_بأنّه «لا يجوز للزوج دفعها إلى الزوجة مطلقاً إذا 
كان ينفق عليها إجماعاً»!". 
() السرائر: : مستحق الزكاة ج١‏ ص 105]. 

)0 تذكرة : الفقهاء “الزكاة 7 اوضاف المستحدية ج60 ص 10 1. 

(؟) تحرير الأحكام: مستحقّ الزكاة ج ١‏ ص .]١١‏ 

(4) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 519. 

(5) مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج 0 ص 110. 

)01 ) منتهى المطلب: الركاة/ اوضاف المسعحتن: ٠‏ ومستئحق اا ا 11 وأ .5١‏ 


(1) صب إجماعه على عدم إعطاء الزوجة من سهم الفقراء... إلى أن قال: «فلم يجز دفع زكاتها 
إليه كما لا يدفع زكاته إليها» المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج ١‏ ص 087 و07. 


)0( نهايه الإحكام: مستحقٌ الزكاة 1 ص .١/8١‏ 
(1) منتهى المطلب: مستحقٌّ الزكاة ج8 ص 771. 


دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المالقك .ببسم 


الزكاة شيقاً: الأت روالاء والولد.والمملوك والروجة ذلك يا نهم ياه 
لازمون له)»(". 


وقالنةٍ في خبر الشحّام في الزكاة: «يعطى منها الأخ والأخت 
والعم والعمّة والخال والخالة « ولا يعطى الجد والجدة»”". 
قال نضا فى بور ند عدن ودلا فين لفاوق الذيار لامي ال قثا 


أحدا ممّن تعول. ل 

100 إسحاق بن عمّار الكاظم ليه في الموثق رالسميع » فقال: 
«قلت له: :لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل على بعضهم*» فأ تيني 0 
الزكاة, أفأعطيهم منها؟ قال. ميتهدوة: ليا 55 قلت: نعم , قال: 0000 
من غيرهم أعطهم .قال: قلت: #كمن اندي يازمتي من ذوى قرابتي ختى 
لا أحتسب الزكاة عليهم؟ فقال: اوكوانك وأقلت: ادك ؟9إقال: 


الوالدان والولد»'”. بل ظاهره المفروغيّة من ذلك عند الراوي. 


)01 الكافي: 9 تفضيل القرابة في الزكاة... ح 0 ج ٠‏ ص 007. تهذيب الأحكام: نات ١1‏ من 
تحل له من الاهل... الزكاة ح لاج ] ص١‏ 6. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من آبوات المستحقين 
للزكاة ح ١‏ جاص ٠‏ 12أ. 

)؟) الكافي: يان تفضيل القرابة في الزكاة. ١ح ١‏ ج5 ص005. ؛ تهذيب الأحكام: ونا 1ن 
تخل له سن الأهل: ..الزكاة ح / ج: ص١‏ 0. ٠‏ وسائل الشيعة: الجا ١7‏ من واف م 
للزكاة ح” ج؟ ص 54١‏ 

الأانيقت الالمكاس بابيكا ا نع دل الادمنخ الأكمو االركاواض + ساحن /ازالاعصار: 
نا330 اغظاء الركاة للولة والقراية جح لبح عن 86وشائل الفتبعة: البات ٠‏ من أبوات 
الجشحين الرتادح ١‏ جا صغ18. 

١‏ غ) في المصدر: وأَفضّل بعضهم على بعض. 

(0) الكافي: باب تفضيل القرابة في الزكاة 2 ١‏ ج؟5 ص ,.00١‏ وتهدي الأحكاء: اها 0 
د[ له من الأهل... الزكاة ح جغ ص0 ٠‏ وسائل الشيعة: ١‏ كر صدره في الباب 0 
أبواب المستحقّين للزكاة ح ؟. وذيله في الباب ١‏ منها م١‏ جة ص 510 و١58.‏ 


1 


١6 ج‎ 


511 


7 بمب سيت ا ل م جب ب ا بص بز تنو أفل لخادم 21 )١١‏ 


وفي مرفوع العدة عن الصاد قعَةٍ المروي عن العلل قال: «خمسة 
ليون هى لذ كانه الو الدان2 الولف والهر اه .والحملر كه ل ف صو علن 
النفقة عليهم»7". 

لكن ومع ذلك قال الأستاذ فيما حضرني من نسخة كشفه: «إِنّ 
الحكم فيما عدا الزوجة والمملوك بطريق الندب»'". بل في نسخة 
الخرى الاقتضا عاك التفلو ف ش 

وله اعد رافق د على ذلك . كما لم أجد له دليلاً سوى الجمع بين 
النصوص المزبورة وبين مكاتبة عمران بنإسماعيل القمّي إلى أبي الحسن 
الالقطة ون لى ولدا رجالا وكساك أفيصور أن اعطهع من الزكنا: 
فنا فكنيب ذ :لمات القن لبر المرس] عم مسعريى كر لازال 
«سألتالصادق م1 أدفع عشر مالى إلى ولدابتبي0)؟ فقال:نعم لابأس»51. 

وهما: مع ضعف سندهماء وقلّة عددهماء ومتروكيّتهما. وكونهما 
مكاتبة ومرسلاً. 


)١(‏ علل الشرائع: باب 44 ١‏ ج؟ ص ,!/١‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب المستحقين 
للزكاة ح ؛ ج1 ص .54١‏ 

(؟) كشف الغطاء: الزكاة / أوصاف المستحقين ج؛ ص .١181‏ 

() الكافي: باب تفضيل القرابة في الزكاة... حم ج؟ ص 001. تهذيب الأحكام: باب4١‏ من 
آخل لدامن الأهلب الركاة عنةاتاضن م« وسائل اليحة:الباب 114 من أبؤات«المستسيينة 
للزكاة ح” جه ص 17 ؟. 

(؛) في المصدر: جدّك. 

(0) الموجود في الكافي والوسائل: «ابنتي» وتأتي الإشارة قريباً إلى أن الموجود فى الوسائل 
هو ذلك. 

(1) الكافي: باب تفضيل القرابة في الزكاة... ح ٠١‏ ج” ص 007. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من 
اورا المستحقين للزكاة ح 4 ج1 ص 517. 


دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المالك .هم 


واجتمال الأول الأفازب الذيق يطل إظلاق الو للبم هارا 
كما عن المنتهى!". والزكاة المندوبة . وعدم تمكن الوالد من الانفاق 
عليه . وكونهم ممّن لا يجب إنفاقه عليهم . وان المراد ‏ بقرينة قوله ميد : 
«لك» ‏ اختصاصه بهذا الحكم ٠‏ ودفع الزكاة إليهم للتوسعة عليهم كما 
عن اسه مع لغيه بخبر أبي خديجة'"... إلى غير ذلك من 
الاحتمالات القريبة المتعيّن بعضها ولو باعتبار الإطلاق والتقييد. 

وكذا الفريدل التسعيال ارا المشاورة فى هي ذلك ان العيدقة يي 
لحن ةا عه الزكاة. واحتمل في الوافى بناءه على عدم وحجحوب 
نفقة ولد الولد”". ورواه فى الوسائل: «ابنتى»!» وحمله على قيام الأب 
أو الجدّ له بنفقته . فيكون ما يدفعه الجدٌ لله على جهة التوسعة. 

لا ريب'" في قصورهما عن معارضة النصوص المزبورة المعتضدة: 
بما سمعت, وبالاحتياط , وبكونه كالغنىٌ ذي الحرفة أو الصنعة, 
وبالشك فى كونه إيتاءً لو دفع إليهم؛ باعتبار عود النفع إليه بسقوط نفقة 
الوالد والولد بهاء لصيرورتهم بها ذوي مالء وبغير ذلك كما هو واضح. 

ولايد كرون التسيفة لظا كينا وكهن د الكتقر ا تن يمتها :ار الموحعواذ 
في رسالته المعروفة في الزكاة ما هو عند الأصحاب من عدم الجواز. 

اللّهمَ إلا أن يكون الأستاذ فى الكشف قد حمل النصّ والفتوى على 
سين المطلب: الزكاة ١‏ أوصاف امعان بد ص 817 


؟) راجع تهذيبالأحكام: باب ١4‏ من تحلّ له من الأهل... الزكاة ذيل ح1 ج؛ ص 07 
والاستبصار: باب١١‏ إعطاء الزكاة للولد والقرابة ذيل م” ج ١‏ ص 4 ". 

(؟) الوافي: باب أن الزكاة لاتعطى من تجب نفقته ذيل ح1 ج ٠١‏ ص1861. 

(4) انظر هامش (0 و١)‏ من الصفحة السابقة. 

(0) خبر قوله: «هما» في السطر قبل الأخير من الصفحة السابقة. 


) 





ل تب ل تي ا 25 2ت 00 


إرادة احتساب نفقتهم زكاة , لا أ نّالمراد عدم جواز دفع الزكاةلهم مطلقاً. 
وربّما يؤيّده: ما صرّحبه الفاضل في المنتهى'" والمحكي عن 
التذكرة'" والنهاية'" ويحيى بن سعيد في الجامع*“ والكركي في 
فوائده!" والشهيد فى الدروس"٠١_على‏ ما حكي عن بعضهم -من جواز 
ونيا عدا الذونكةدوالهزر كك الذكاة مو شير المتفق راك 1ق ريدن 
لي عدم الفرق بين زكاة المالك وغيره؛ ضرورة 
شتراكهما في اشتراط الفقرء فلو كان وجوب النفقة رافعاً له لمنع في 


التناول من الغير للإنفاق. 
1 بيطا كروو امن ضوان اتناو له الماللت فيضا عر قميرة 
5 
للتوسعة ‏ لعدم وجوبها عليه وللحقوق اللازمة عليهم؛ كنفقة الزوجة 
واليماو امو دنهم 


إذ ذلك كلّه مؤيّد لجواز الدفع من المالك؛ لأنّ وجوب النفقة عليه 
لايخرجون به عن حدّ الفقر الذي يندرجون به تحت إطلاق الأدلّة . 


)١(‏ منتهىالمطلب: مستحقّ الزكاة ج48 ص531. 

( و؟) الموجود فيهما عدم جواز ذلك. وسياتي قريباً أنه منع في التذكرة عن ذلك. انظر تذكرة 
الفقهاء «الركاة /اأحناف السحمين ج0 صغ ؛', ونهاية الإحكام: مستحق الزكاة ج ١‏ 
ص589 000 

(:) عبارته: «ولا يحل لمن يجب على المخرج نفقته كالآباء والأمّهات...» الجامع للشرائع: 
باب قسم الصدقات ص .١50‏ 

(0) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 519. 

(3الاروس الشرعية» درس :0 جر عن 117 

(0) البيان: الزكاة / في المستحقّ ص 5١7‏ مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه جج١‏ ص 
477. مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقين جه ص 581. 


ذف الزكاة لحن عبحت لفقت عل القالق: عع ب | جب م 


وتأخمل النضوصي النائكةتحيهد على إراذ# عدم عبات الثنقة الرالعنة 
عليه زكاة؛ لأنّها هي اللازمة عليه والتي يجبر عليهاء ولكن إِنّما تجب 
عقن التخانعة لبها اذا ملفا . 1 

فله أن يدفع إليهم من الزكاة لما عرفت من الاتصاف بالفقر؛ 
باعتبار عدم ملكه لمؤونة السنة ‏ فير تفع وجوب النفقة عليه؛ لحصول 

كما ان له ان يدفع إليهم عند الحاجة إليها باعتبار ما يلزمهم من 
مؤونة من يعولون به, أو للتوسعة ما يستغنون به؛ لما عرفت”" من عدم 
التقدير في المدفوع دفعةَ عند المعظم , فمع تحقّق مقتضي الجواز فله أن 
يدفع ما يشاء. 

وكلّ ذلك مؤيّد لما يقوله الأستاذ, فيتّجه له حمل النصوص 
المزبورة ولو للجمع بينها وبين ما عرفت على ما ذكرناء أو على 
الكراهة أو غير ذلك. 

هذا انض ما سكن ان قال لقع الآ اننكل ترف بون كان الاتوق 
جواز التناول من الغيرء واختاره في المدارك”"؛ لعدم الخروج بذلك عن 
حد الفقرء فيندرج حينئدٍ في إطلاق الأدلة وعمومها, ولصحيح 
ابن الحجّاج عن أبي اللحيتى :لول اوسا له عن الريعا يكن ابوه او 
عه أو أخوه مكنيد مزوقه: أراهد مين الركناة تبي تعيبه دكاتو 


)١(‏ في ج5١‏ ص 0191 فما بعدها. 
)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقين جه ص 17 ؟. 


م ٌقئقكطممشسشسسس سس سس جواهر الكلام(جج )١5‏ 


ليو طون عليه فى كر ما يهنا حون البذ؟ قال لاياس) 1 

خلافاً للفاضل قن التذكرة قميع مع البذل والبسار معلا ليان 
د يضلهم مق النفقة الراعية» فأشيهوا من لدعقاز 

بستغني بأجرته'", وتبعه في شرح المفاتيح'" وسو كنا لحري افا بن 

أ فين انار لان" 

ودعوى!» شمول ما دل من صحيح ابنالحجّاج'" وخبر الشحّام!" 
عن عتم جو از إغظاك الركاة لركاة السفق بوغترووه وراضحة الفتدم ولو 
سلّم فبينها'" وبين ما دل على الجواز من الآية وغيرها تعارض العموم 
من وجهء والترجيح للثاني من وجوه. 

وكذا دعوى'“ ظهور التعليل في الغنىّ الذي لا فرق فيه بين المنفق 
وغيره؛ ضرورة إمكان كون التعليل مبنيّاً على عدم صدق الإيتاء معه؛ 
باعتبار عود النفع له أو على غير ذلك. 

فلا ريب في أن الأقوى الجوازء وإن أطنب الأستاذ الأكبر فى 
اميعدسان المذا تيع "فى ارقي علام الخوازة 


١9 تهذيب الأحكام: باب‎ .01١ الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة... مه ج7٠ ص‎ )١( 
:وشائل الشيعة: البان ١١امق: أبنوات المستحقين‎ ١١ الزبادات فى الزكاة ح 1]"ت؟ هن‎ 
جة ص558.‎ ١ للزكاة ح‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 14 ؟. 

00 : شرح مفتاح 571 ج ٠١‏ ص 05٠١‏ و١001.‏ 

(:4) المصدر السايق قن + 

.517-371١ص تقدّما فى‎ )١96( 

(1) في بعض النسخ: فبينهما. 

(8) كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 511 ج ٠١‏ ص 0٠0١‏ 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 


الطهارة / غسل اليدين في الوضوء لل الل .نينس »ا 
ابتداء الغاية فيها » كما يظهر من الاستدلال على الدخول بما تضمّن الغسل 
من المرفق . 

بل يرشد إليه قول الفاضل في القواعد : « الثالث : غسل اليدين من 
المرفق إلى أطراف الأصابع » فإن نكس أولم يدخل المرفق بطل 206 ؛ إذ 
تفريعه على كلامه الأول كالصريح فوا ذكرنا . 

وفي كشف اللثام في شرح العبارة : « إجماعاً في الشاني مما عدا زفر 
وداود وبعض المالكيّة » 2 انتّهى . وإذ قد عرفت ظهورها في إرادة الأصلى 
كان الإجماع عليها . ْ 

وف الخلاف : « إن غسل المرفقين واجب مع اليدين » وبه قال جبيع 
الفقهاء إلا زفر_-إلى أن قال_: وقد ثبت عن الأئمّة ( علهم السلام ) أن 
( إلى ) في الآية بمعنى ( مع ) 0" . 

وف المعتبر: « ويجب غسل اليدين مع المرفقين إلى أن قال :- وعليه 
الإجماع خلا زفر ومن لا عبرة بخلافه » (4) . 

وفي المنتهى : « ويجب غسل اليدين بالإجماع والنصّ » وأكثر أهل العلم 
على وجوب إدخال المرفقين » 7" . 

وفي جامع المقاصد : «إنه ذكر المرتضى وجماعة من الموثوق بهم أن 
( إلى ) هنا معنى ( مع ) »(20 . 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص88 . 
() الخلاف : الطهارة / مسألة 5؟ ج١‏ ص76 . 
(4) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص7١‏ . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص58 . 
(<) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 5١6‏ . 


دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المالك 77 سبق 


بل مقتضى ما ذكرنا: الجواز أيضاً في الزوجة مع فقرها إن لم يقم 
إجماع عء اللهمّ إلا أن يفرّق”: بِأنّ نفقتها كالعوض عن بُضعها؛ ولذا 
تمتها العنفق ذا لم ريو ذها وبخللاف انفقة الوا لد.والو له 

وإ كان قد جا فتن عدبا نها وان كانت كلف 307 14 نما فلك 
عليه يوماً فيوماً. ومثله لا يخرجها عن حدّ الفقر الذي هو عدم ملك 
مؤونة السنة. وكونها حينئزٍ كذي الصنعة قياس أوَّلاً ومع الفارق 
00 

لكن الإجماع على عدم جواز تناولها مع يسار الزوج وبذله يمكن 
تتحصولة وان اع يمظن القانين "١‏ البجو ار يكنا 

نعم قد يقال بجوازها فى غير نفقتها . كما إذا كان عندها من تعول به 
من سارك أو بره لأطلاق الادلة العالم عق العا رركن هوب 
نفقتها على الزوج لا يجعلها غنيّة بمعنى ملك مؤونة السنة لها ولمن تعول 
بهء بل لا يبعد جواز تناولها من الزوج المنفق من هذه الحينيّة. 

وكذا غيرها من واجبى النفقة كما صرّح به فى المدارك”''وغيرها!"؛ 
لإطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما هنا بعد ظهوره ‏ خصوصاً 
بملاحظة التعليل في إرادة المنع من دفع الزكاة إليهم للإنفاق , كما هو 
معقد إجماع الكركى فى فوائد الكتاب, قال: «يشترط فى المستحقين 


)١(‏ كما في مدارك الأحكام: الزكاة/أوصاف المستحقّين جه ص 187 وذخيرة المعاد: الزكاة/ 
فى المستحقّ ص 04غ. 

(؟) مال إلى عدم الفرق: النراقي في المستند: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج9 ص .7١0‏ 

() مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص 517 ؟. 

() مسعند الشيعة (للتراقتي): الركاة / أوضاف المستعكين .ب صن 711-717 رياض 
المسائل: الزكاة / في المستحقٌّ جه ص ١78‏ - 179. 


١‏ #االسييبي بم ل أ ل ا و ع تح ص حت فو افر الكلد م عري1) 


"اللركاة أن له كونوا واج القفية عدا الناقع سناع فى أضدا 
الانفاق»" ولعل هذا مراد غيره. 

عليه بنىالكركي”" وثاني الشهيدين في المسالك”" جواز دفع 
الركا ةمق الماللك اقرسيه التومة القده أرومها عليمو يل ينك وتعدي "١‏ 
عن غيرهما؛ لإطلاق الأدلة وصونه وخصوص موق إسحاق بن 
عمّارا*' وموثق سماعة١"‏ وخبر أبي خديجة”" وخبر أبي بصير!" 

لكنّ الجميع يحتمل زكاة التجارة التي قد عرفت ندبهاء فيكون 
مره سيد وان راوية براعاة اببععات التوبيةة من الشراج كن 
التجارة بل بعضها كاد يكون صريحاً في ذلكء ومنه يعلم الحال في 
قرةة لكون الجميع على هداق رواحده يل ظاض كل ألهالاركا عليه 
التوبعة المؤيورة: ل" الها يكرحها ويحسيها علهه: 

على أنّه يمكن أن يكون المراد غير واجبي النفقة من عياله . وترك 


)١(‏ فوائد الشرائة اآنار الكركي) ج١٠‏ ص119. 

) امالك اانه الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص19 4. 

() المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقّ ورقة 77 (مخطوط). 
) 

) 





0( تقدم في ص 7. 
7) الكافي: باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة... ح ١1١‏ ج7 ص 015. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ 


7 أبواب المستحقّين للزكاة ح جة ص 1117 

() تهذيب الأحكام: باب ١8‏ من تحلّ له من الأهل... الزكاة ح ٠١‏ ج4 ص 07. الاستبصار: 
باب ١١‏ إعطاء الزكاة للولد والقرابة حم ج؟ ص 4؟. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب 
المتش رد للزكاة ح 7 ج35 ص 54؟. 

(8) الكافي: بات مم تسل له اد ن يأخذ الزكاة... م7 جا ص .07١‏ من لايحضره الفقيه: باب 
ضمان المزكّى... ح ١770‏ بج 7 ص 74 وسائل الشيعة: الباب8 من أبواب المستحقّين للزكاة 
احغ ج41 ص 7177. 


دقع الزكاة لعن تحب تفقكة على المالك: تع تآ 2 11 


الاستفصال فى ذلك كتركه فى كون العيال أغنياء أو فقراء؛ إذ الزوجة قد 
تكون غنيّة وإن وجبت نفقتها. 

بل هما وغيرهما شاهدان على إرادة الزكاة المتدوبة الى هى 
المتسامح فيها بالنسبة إلى ذلك وغيره. 

كل ذلك لإطلاق أدلّة المنع الذي يمكن عدم معارضة التعليل له وإن 
كانت التوسعة عدن وان على المتفق:: الا ان كقير اشن أفراذها افظيل 
امراك الو اسن الفبفتر» كت اع ال #تضومتى اشير ولنس الخر و عوضن 
الخام... ونحو ذلك, فالإنفاق الممنوع من احتسابه زكاة شامل لذلك 
عيفد وحصموها مااعظلة قوز الانتصا ريك أكل الوا ع هين 
السققيي» وخصوصضا بنااحظلة الميزة المسكنة امن الأغواء انو للها 
فى إخراج الزكاة من الفقراء والأغنياء. 

لو كان جاتر ا عير اشعيار العيسين فا ينه النها د انفده 


الداعى لهء ولكان ذلك عذراً فى عدم إخراج الزكاة؛ بل معه تهلك ..: 


الفقراء من الجوع , سيّما بالنسبة إلى بعض أفراد التوسعة وإن كانت هي 
مقيّدة باللائق عند من جوّزها. 

بل يمكن دعوى ضرورة المذهب أو الدين على خلاف ذلك. وأنه 
ليس إيتاء للزكاة؛ ضرورة رجوع التوسعة على عياله إليه , لأنّ الإنسان 
همّه في كسبه وتعبه عياله , ولعل إطالة الكلام في ذلك من اللغو الذي 
في د 1 

وعلى كلّ حال فقد ظهر من ذلك كلّه: أنّه لا ينفع الأستاذ شيء مما 


)١(‏ الأولى التعبير ب«العوامٌ». 


01 


لك جم يي ا جم ا ا بجو اقزر الكلام ب 7 )١‏ 


ولسوا قل لدكامة ينا |ذ كان هنا لنامحية النشر هين الفا وان 
لكونه ليس إيتاءً للزكاة؛ لأصالة عدم تداخل الأسباب. 

ومن المعلوم عدم إرادة النفقة انا فاناً؛ حتّى يقال: إِنّه يجوز له دفع 
الزكاة لذلك حال عدم الحاجة إليهاء بل المراد أَنّه متى كان بهذا الحال 
لبعز لساب عليه يأ مانا بل ارقا برعيريها موي00 ده 
للدي فا فود اأكاما ل 

نعم لو كان ن له جهة فقر غير الإنفاق كما إذا كان عنده من يعول به 
أو غير ذلك -جاز الدفع إليه؛ لإطلاق الأدلّة السالم عن معارضة 
نصوص المقام بعد ظهورها بقرينة ما فيها من التعليل في النفقة, بل 
لا ببعد بناء على عدم تقدير الإعطاء للفقير جواز الدفع إليه على وجِدِ 

سعفى امن الأقاق 

لكك في الدع من للك ويا 
المفاتيس" 00 ْ 

وعليك بالتامّل في المقام؛ فإنه قد أطنب فيه بعض المعاصرين من 
الأعلاه”" لكنّه لم يأت بشىء ء ولعلّ فيما ذكرنا الكفاية فى ذلك بل 
وفي غيره من الفروع المذكورة في المقام , مثل كون المراد بالزوجة هنا 


)01 0 0 0 اال ل ج 0 ص غ1 1 1. 
7 عل د الشيعة اللنراقي): الزكاة 0 0 وض 


دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المالك .سطع 


الدائمة دون المتمتّع بها؛ لأنها ذات النفقة الواجبة التى قد عرفت دوران * 
6 جخ ١٠6‏ 


الحكم مدارها في النصوص السابقة. 

نعم , لو وجبت نفقتها بالنذر أو الشرط أو غيرهماء أمكن القول بعدم 
الجواز حينئذ؛ سول المزبور. 

ونن كقنع الاهكا: ارانرفن نذر ا وعاكد ا حلت ام مشو مدن 
حك تعب النقةهى ال سات انا الخاى الى وجيت انمد جد 
تا داة ضع أررغيوده أن الذى كاتنت لد هر قله الزو فالا صو وله 
الأخذ من مخدومه ولا غيره إلا في حوائج ضروريّة, أو للتوسعة مع 
دخولها فى الحاجة»!". 

قلت: لكن ينبغي تقييد ذلك بما إذاكان النذر مثلاً على وجدٍ يستغني 
بهء لاما إذا كان شهراً مثلاً ونحوه: بل لعل المتّجه عدم الفرق بين 
الجميع بناءً على عدم استحقاق المنذور له على الناذر ما نذره, وأنّه 
كالدين عليه. 

ولو أسقطت الدائمة نفقتهاء بشرط أو بغيره من الوجوه الشرعيّة, 
صارت كغيرها في جواز التناول. 

ومن الغريب ما وقع هنا للأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح . 
نا سيقت ا شك ضع الرهيية "الجر فى اليجنة؛ مده وجوت 
احتقاق علم اتا ل ةا أينا فده يدوا ١‏ الدائنة ركه ادن 
من أخذ النفقة, وربّما وقع اشتراط عدم النفقة, وفي المتعة ربّما يقع 


.١184 كشف الغطاء: الزكاة / أوصاف المستحقين ج؛ ص‎ )١( 
.601 ذخيرة المعاد: : الزكاة / في العيتحىق ص‎ ١ 
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ع 


يبمب يبب يبي ا ل د بي قر افر الكت اه 1 


الاشتراط , ومع عدمه ربّما تكفى مؤونتها كما هو المتعارف الغالب 
الآنء فعدم الوجوب لا يصير علّة . بل العلّة عدم كفاية المؤونة». 

«مع أنه لا تفاوت بين بضعها وبين بضع الدائمة في القابليّة للعوض, 
فعندها العوض قبل إيقاع العقد ومتمكنة منهء وبعد إيقاع العقد وإعطاء 
البضع من دون عوض يكون حالها حال الدائمة التى يشترط عليها عدم 
التفقة + أو تيبب التفقة [ز وها تخد الركاة تا خال نفسها فق الفقراء الغير 
المتمكنين من العوض شرعاً مع تمكنها من العوض و تحصيل المؤونة به». 

«فلابد لها من عذر شرعى فى ذلك., إذ هى كمن عنده مؤونة السنة 
ويهبها للرحم ؛ أو بعوض قليل غاية القلّة » أو يتلفها ويجعل الزكاة عليه 
حلالاً بعد أن كانت حراماً» فمع العذر الشرعى يكون الأمر كما ذكره 


بلاشبهة, وأمّا مع عدمه يكون حراماً؛ فعلى اعتبار عدم المعصية في 


الأخذ لا يجوز الدفع ولا الأخذ»”". 

إذ هو كما ترى من غرائب الكلام؛ ضر ورة معلوميّة كون المدار في 
القرقنيى الد ا ثمةتوضيوها ووب الانذا قب وعدم ينا عل غالب الخال 
فيهماء لاما إذا فرض انعكاس الأمر بشرط أو نحوه, فإنّ الحكم حينئزٍ 

وقوله: «إِنّ المدار على كفاية المؤونة لا الوجوب» واضح الفساد إذا 
كانت الكفاية بطريق التبرّع ونحوه ممّا هو غير لازم؛ ولذلك جاز دفع 
المالك زكاته إلى بعض من يعول به ممّن لا يلزمه عيلولته بلا خلاف نضّا 
وفتوى , بل الإجماع بقسميه عليه, وإليه أشار المصنّف بقوله: ( ويجوز 


)١(‏ مصابيح الظلام: شرح مفتاح 771 ج ٠١‏ ص 007-0١07‏ (مع تصوّف). 


فخ الزكاة للق تت تتققه علن الماك ٠‏ سج 7 تآ[ حي نش 6 


دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربواء كالخ والعمٌ 4 بل 
في موق إسحاق بن عمّار أنهم أفضل من غيرهه!". 

من غير فرق بن الوارث منهم _كالاخ والعمٌ مع فقد الولد مثلاً- 
وعدمه , خلافاً لبعض العامّة فمنع منه فى الأوّل؛ بناءً منه على أنّ على 
الوارث نفقة الموروث”'". وهو معلوم البطلان كما لا يخفى. 

واغرب من ذلك دعواه: كون البضع من قبيل الاموال؛ إذ هو وإن 
كان يقابل بالمال في بعض الأحوالء لكن لا يعدٌ بنفسه مالا بحيث تكون 
المرأة به غنيّة, وبالجملة: : هذا الكلام كلّه خالٍ عن الثمرة, واعلّه ليس 
للاسيغ اق المؤيون كما ل مخف 

ولو سقطت نفقة المرأة بالنشوزء احتمل جواز الدفع إليها بناءً على 
جره ان برحل لدم سب اندر واعلي الا مدوردل بي 
كشف الأأستاذ الجزم به قال: «والزوجة الناشزة حكمها في المنع حكم 
غيرها , وكذا العبد الآبق والأجير الممتنع»'". 

قلت: لكن لا يخلو من إشكال؛ ضرورة اندراجها في إطلاق الأدلة 
وعمومها السالمين عن معارضة ما هنا بعد عدم وجوب الإنفاق عليها , 
وقدرتها على الطاعة لا تدرجها تحت الموضوع المزبور الذي قد ' 
عرد لواد الما رار مير رو مجان مع صلق براك وميا بالمتارة ادن 
المويو ره فا عد . 

وقد ظهر لك أيضاً ممّا ذكرنا: أَنّه لا إشكال فى جواز دفع الزوجة 








)010( يي 
جع المغني والحوع الحير خ ص17 ؟١ك",‏ 
ا : الزكاة / أوصاف المستحقين ج؛ ص 186. 


زكاتها للزروج. وكذا الأجير ومنذور النفقة وإن أنفقها عليهم؛ لإطلاق 
الأدلة وعمومها السالمين عن معارضة وجوب الإنفاق وغيره. 

فما عن ابني بابويه: من المنع مطلقاً اأيدن | مبعفله اخدهدا نن 
معقد ما حكاه عن دين الإماميّة في أماليه'" على ما قيل!" ‏ واضح 
الضعف. وكذا ما عن ابن الجنيد من الجواز لكن لا ينفق عليها منها!, بل 
هو أوضح فساداً من الأوّل كما لا يخفى » هذا. 

وكأنّ المصتّف وغيره ممّن ذكر «المملوك» في المقام تبعا للنص , 
وإلا فالأصحٌ أنّ المانع فيه الرقّيّة لا وجوب النفقة, ولذا لم يتفاوت 
الحال بين زكاة المالك وزكاة غيره, بل ولا بسن إعسار المولى ويساره 
في عدم جواز الدفع إليه من سهم الفقراء . ولعلّه لظهور الأدلة في اعتبار 
كون المدفوع إليه من هذا السهم قابلاً الملك . خصوصاً ما دلّ منها على 
جواز تصرّف الفقير بما يقبضه من الزكاة كيف يشاء لأنّه ملكه!/. فضلاً 
عن افو لهاتها لى امهنا الصدقات للفقراء...!”إلخ؛ ولذا صرّح غير 
واحواا اعفار الع تس عياف السمفدة” 

ان لسع بسن بي ييل لواقم قيار املف سر 
لا بأس به حتّى إذا لم يرض المولى مع اضطرار العبد كما صرّح به 


)01 ا وال الضدوق» وقاله الاب فيالمقنع: باب من يعطى من الزكاة ص .١17‏ 
(1) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والنسعون ص 017. 

عدا ني تضاف العادم (للبهبهاني): شرح مفتاح 5171 ج ٠١‏ ص 0808. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: فيما تصرف إليه الزكاة ة جاص .1١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب :١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ج1 ص 584. 

(1) هووة التوية؛ الاة 1 

(1) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج؛ ص 180. 


افع الزكاة لمن شيع تنققة على امالك جح ا ع اي 1 


الأستاذ في كشفه لكن قال: «يدفعها حاكم اضر اها كي دقان 
ا : ولو كان مولاه عاجزاً عن نفقته وكان فقيراً أخذها لنفسه ودفعها 
اللطهوار ديك ققها الحية حول دقعها اليه تروط على السو ل بورد 
ذلك على الاقوى»7". 

قلت: لكن لا يخفى عليك أن للنظر في لزوم هذا الشرط مجالاً. 


وعلى كلّ حال فقد اختبط الأمر على بعض أعلام العصر , فظنّ أنّ المانع ٍ 


١6 2 


من إعطاء العبد الزكاة يمنع مطلقاً حتّى سهم سبيل الله . فاعترض عليهم 1.6 


أنه لا يعتبر فيه الملكيّة , فلا وجه للمنع من الدفع إليه معلّلاً بعدم قابليّته 
للملكيّة, ثم حمل ما دلّ على المنع منه حال وجوب نفقته من نصّ أو 
معقد إجماع على ما إذا بذلت له النفقة مطلقاً. واعترض على نفسه بأنّ 
ذلك يقتضي اتحاد هذا الشرط - أي عدم كونه من واجبي النفقة-مع 
اشتراط الفقرء والتزم به. وقال: «إنّه إلى الآن لم يظهر لى فرق بين 
الشرطين»'" فجوّز الدفع إلى واجبى النفقة من المالك وغيره مع الفقر. 

وهو من غرائب الكلام, بل لا يكاد أن يرجع إلى محصّل, وفرق 
واضح بين الشرطين كوضوح الثمرة المترتئّبة على كل منهماء كما 
لايخفى على من أحاط خبراً بما ذكرنا. 

وكيف كان فمن المعلوم أنّ منع المالك من دفع الزكاة لمن وجبت 
نفقته عليه إِنّما هو من سهم الفقراء لا مطلقاً, أمّا إذا دخلوا تحت 


1 المضدز السابق: 
)١(‏ الكتب التى بأيدينا خالية من ذلك. 


١٠6 ج‎ 


16 بيت ب مي ب ب ا ا ا ل اج حت أو اقل الكلدم٠‏ ع )١١‏ 


الدفع إليهم من المالك وغيره؛ لعموم الأدلة السالم عن المعارض بعد 
تنزيل النصوص السابقة على الدفع من سهم الفقراء. 

ب سوا بروه عوا عاذ أ ن يأخذ من 
هذاما زد عن فقت اللي مما يحناج إليه في سفره كالحمولة 4 
لما عرفت من وجوب الأصليّة أي نفقة الحضرء فلا يدفعها المالك له 
زكاةً. بخلاف الزيادة فانْها ليست واجبة عليه. 

وقو سوحن اللشوضى نت وقة لانو دن الركاقوا تيو فداه 
ويورقا رقين الكورن له الحو عن قبو ول كال قماغ أبن العديد من 
عدم جواز دفع السيّد إلى مكاتبه من زكاته ليفك بها رقبته”" واضح 
الضعف , وأضعف منه تعليله بعود النفع إليه؛ إذ فيه: أَنّه لا دليل على منع 
ذلك ما لم يستلزم عدم كونه إيتاءً ونحوه ممّا ينافى ما دل على اعتباره 

بلدا والله أعلم. 

« الوصف الرابع: أن لا يكون هاشمياً». 

ركان كاك ل سل لكان كي #الزاجية بل طااف بيده 
فيه بين المؤمنين» بل وبين المسلمين» بل الإجماع بقسميه عليه. بل 


)١(‏ الكافي: الزكاة / باب نادر ح١‏ ج؟ ص 005. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب 
المستحقّين للزكاة م١‏ ج94 ص .50١‏ ' 

(؟) الكافي: الزكاة / باب للفرح؟ واج صن 005 وسائل الشيكة: البداي رامين اضورات 
المستحقين للزكاة ح ج1١‏ ص .10١‏ 

) ا فيما تصرف إليه الزكاة ج؟ ص١١‏ والاصبهاني في 
المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقّ ورقة 77 (مخطوط). 


اب 7 ا يش وا شر لكا 2 )) 


وعن جامع الجوامع : «إِنَ أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وجوب غسلهها » وهو 
مذهب أهل البيت (علهم السلام ) » (2© انتهى . 

بل قد يؤيّد ذلك -أي إرادة الوجوب الأصلي -جعلهم ( إلى ) في الآية 
بمعى مع « 3 قٍِ امدقت 0( والمعتر 4 والمنهى 0( وغيرها (6) عند 
التعرّض للرد على العامّة » والتزام دخول الغاية في المغيا إِمَا مطلقاً أو ني 
التنقيح 69 قولا بالوحوب المقدّمى « 51 أنه قد يويدله اها أنهم بصدد 
بيان الواجب الأصلِ لاالمقدّمي ,سيّما وليس من عاداتهم التعرّض لمثل ذلك . 

فا وقع من جملة من المتأخرين كالمقداد © وا محقق الثاني 0 أن 
الإجماع منعقد على وجوب غسل المرافق مع الذراعين , لكتّه هل هو أصلي 
أومن باب المقدمة ؟ » فأدخلا الإجمال في عبارات الأصحاب , في غير 
مله : وإن تبعه علهها (1) بعض من تأخر عنهها )٠١(‏ بل رما ظهر من صاحب 


. ٠١ جوامع الجامع : ذيل اية 5 من المائدة ص5‎ )١( 

(2) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ج١‏ ص55-/5 . 

() المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص" ١‏ . 

(؛) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص . 

(5) كالانتصار: الطهارة / في الوضوء ص7١‏ » وذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء 
ص 86 ؛ وروض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص؟” . 

(5) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(1) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 17١-04‏ . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص5١"‏ . 

(9)الصحيح : تبعهما عليه . 

(١٠)كالخونساري‏ في مشارق الشموس :الطهارة / ما يجب في الوضوء ص8 ٠١‏ والبحراني في 


هه 


زكاة غير الهاشمى للهاشمى ‏ --------- اس لق 


المحكي منهما متواتر'' كالنصوص" التي اعترف غير واحدا" بكونها 
كذلك إكراماً لهم بالتنزيه عن أوساخ الناس اله رمع بحسن الذن 
أذهب الله عنهم وطهّرهم عنه تطهيراً ٠‏ فحرمه عليهم وعواضهم عنه 
الخمس من غير فرق بين أهل العصمة منهم وبين غيرهم. 

انيع بسيو ا عبد الله اليا الا : د 
اي ان ا ب 0 
عير ل .على ال الفيدوووة :ويباف أن الفعة 7 والات انالا سعدة 
لايضطرٌ إلى ذلك؛ أو على بعض الصدقات المندوبة التي يختصٌ بالرفعة 
عنها مضي الدكةوالامافة: اوخين ذلك: 

ولا فرق في الحكم المزبور ببن السهام كلها كما صرّح به غير 
واحد١‏ , وهو مقتضى إطلاق الأدلّة حتّى معقد الإجماع منها نا 


)١(‏ انظر المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج ١‏ ص 087. ومنتهى المطلب: الزكاة / أوصاف 
المستحقّين ج8 ص 57١‏ وتذكرة الفقهاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص518, 
والحدائق الناضرة: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج ١١‏ ص ,1١6‏ ومصابيح الظلام (للبهبهاني): 
شرح مفتاح ات ال لال ' ٍ 

(") منها يم العيص الاتي قريباء وانظر وسائل الشيعة: الباب 59 من ابواب المستحقين 
للزكاة ج1 ص18 .١‏ 

(؟) كالبهبهاني في المصابيح: شرح مفتاح 571 ج ٠١‏ ص 491 - 17غ. والطباطبائي في 
الرياض: الزكاة / في المستحقٌ جه ص .١18١‏ 

(4) الكافي: باب الصدقة لبنيهاشم... ح1 ج؛ ص 04. من لايحضره الفقيه: باب ما لبني هاشم 
من الزكاة ح 17717 ج ؟ ص 7 وسائل الشيعة: الباب 54 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 0 
ج9 ص 519 (بتصرّف). 

(0) كالعلامة في المختلف: فيما تصرف إليه الزكاة ج؟' ص7١‏ 1 والأردبيلي 5 مج الوفان. 
الزكاة / في المستحقٌّ ج ص 174, والنراقي في المستند: الزكاة / أوصاف المستحقين > 


ء6 سجححت عبت ع تب م 77/7 رربي جك اهز أ قرا الكادم لع )١١‏ 


إلى تصريح صحيح العيص عن الصادقءَيّةَ بحرمة سهم العاملين عليهم 
الذي هو كالعوض عن العمل , فغيره اولى , قال فيه: «إن اناسا من بني 
هاشم أتوا رسو ل اللَهويييْةٌ فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي . 
قا لوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله ا 
0 فنحن أولى بهء فقال رسول الَهيَية: يا بني عبدالمطلب. إن 
578 الال لى بم ا 
لقد وعدهاء فما ظتّكم يا بني عبد المطّلب إذا الخدم عاب الح 
أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟!»”". 
فاق كفنق الأميناذ: من التأمّل في حرمة سهم سبيل الله عليهم. 
وسهم المؤلفة والرقاب ‏ مع فرضهما بارتداد الهاشمي . ا د 
يغ 
قب الولد عليه على القول بها''_في غير محلّه. 
نعم هو كذلك بالنسبة إلى بعض أفراد سهم سبيل الله ما لا يعد أ 
صدقة عليهم , كالتصرّف في بعض الأوقاف العامّة المتّخذة منه 
والانتفاع بها ونحو ذلك ممّا جرت السيرة والطريقة في عدم الفرق فيها 
بين الهاشمي وغيره وإن كانت متّخذة من الزكاة, مع أَنّها في الحقيقة 
كتناول الهاشمي الزكاة من يد مستحقها بعد الوصول إليه فانّه لا إشكال 


دج ج1 ص 515١‏ 

)١(‏ الكافي: باب الصدقة لبني هاشم... ح١‏ ج؛ ص 048. تهذيب الأحكام: باب ١6‏ ما يحل 
لبني هاشم... ح١‏ ج؛ ص 048. وأورد بعضه في وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب 
المستحقّين للزكاة م١‏ ج4 ص 518. 

.١181 كشف الغطاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج؛ ص‎ )١( 


في جواز ذلك له؛ ضرورة عدم كونها زكاة حينئذ .كما هو واضح. 

ويثبت الانتساب إلى بني هاشم بالشياع وبِالبيّنة. وفي كشف 
الخيهاة هنا بنذ كر هما قال: : «والظاهر الاكتفاء بأدعائه | واادعاع ابا 
لها مع عدم مظنّة الكذب, والأحوط طلب الحجّة منه على دعواه. أَنّا 
ادّعاوه في الفقر فمسموع , وحكم الادّعاء للنسب الخاصٌ كالحسنيّة 
والعسيكة و العوسو نه و وها حك الاذعاء العام 

قلت: للنظر في ذلك مجالء وإن تقدّم لنا في الفقر ما يقتضي القبول, 
لكن لا على جهة التبوت شرعاً بذلك, بل بالنسبة إلى دفع الخمس كدفع 
الزكاة لمن ادّعى أَنّه أحد مصارفها , نعم في المقام لا يبعد قبوله إلزاماً له 
بإقراره » فلا تدفع له الزكاة. 

وعلى كل حال فالأحووط غلاه د قفها المنو لد.متهم ولرمق نا بون 
كان قد يقوى خلافه؛ لعموم الفقراء في مصرف الزكاة, ولم ينبت أنه 
هاشمي بعد الانسياق للمتولد منهم بغير ذلك ا بريد جه 
العروء كتيخهو ل لني ولو كان كا للقي التجهول تعمينة عله و عيارد 
الناس», وإن كان الأحوط له تجدّب ما عدا زكاة الهاشمي. 

وكيف كان فالذي يحرم على الهاشمى زكاة غيره « وتحل له زكاة 
مثله فى النسب »4 الذي هو الانتساب إلى هاشم وإن اختلفوا في الآباء 
بعده, بلا خلاف اجده فيه بيننا'", بل الإجماع بقسميه عليه'". بل 


. 181/- ١8ص المصدر السابق:‎ )١( 
كما في مداركالأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص 501 وذخيرة المعاد: الزكاة/‎ )١( 
1١ص فن المسحق صن 15 والحدائق الناضرة الركاة / أوضاف المستحفين ع‎ 
> .١١0 ؟557, وغنية: الزكاة/ الفصل الثالث ص‎ - 75؟5١ص‎ ٠١١ انظر الانتصار: مسألة‎ )5( 


اا لم ا ل لا 11 


المحكي منهما مستفيض كالنصوص: 
قال زرارة في الموثق: «قلت للصادقءقة: صدقات بني هاشم 


بعضهم على بعضء تحل لهم؟ قال: نعم...»7". 
وسأله حي أيضاً الشحّام: «عن الصدقة التى حرمت عليهم؟ فقال: 


هى الزكاة المفروضة , ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض»'". 
وسألهقة أيضاً إسماعيل بن الفضل الهاشمى: «عن الصدقة النى 
حرمت على بنىهاشم., ماهى؟ فقال: هى الزكاة, قلت: فتحل صدقة 
بعضهم على بعض؟ قال: نعم»”". 
وسأَلهميةٍ ابندرّاج أيضاً: «هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال: لا. 


قلت: لمواليهم؟ قال: تحلّ لمواليهم , ولا تحلُ لهم إلا صدقات بعضهم 
على بعض)!“. 


ه ومنتهى المطلب: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج8 ص "لا ورياض المسائل: الزكاة / في 
المستحقٌ جه ص .١18١‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب0١‏ ما يحل لبنيهاشم ويحرم من الزكاة ح١١‏ ج؛ ص .1١‏ وسائل 
الشيعة: الباب 77 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 7 ج4 ص 76؟. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ما يحل لبنيهاشم ويحرم من الزكاة ح؛ ج؛ ص04, 
الاستبصار: باب 17 ما يحل لبنيهاشم منالزكاة ح” ج ؟ ص 0؟, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ 
من أبواب المستحقّين للزكاة ح؛ جة ص 14؟. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب5١‏ ما يحل لبنيهاشم ويحرم من الزكاة ح؟ ج؛ ص08 
الاستبصار: باب 3 ما يحل لبني هاشم من الزكاة ح ١‏ ج ١‏ ص 50؛ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ 
من أبواب المستحقّين للزكاة ح0 ج1 ص 74؟. 

(؛) تهذيبالأحكام: باب0١‏ ما يحل لبنيهاشم ويحرم من الزكاة ح/ا ج4 ص 1١‏ الاستبصار: 
باب ١8‏ إعطاء الزكاة لموالي بني هاشم ح ١‏ ج ؟ ص /. وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب 
المستحقّين للزكاة ح 4 جة ص78؟. 


حلية الزكاة للهاشمى مع قصور ل 5 


وسأل ابن أبي نصر”" الرضائيةِ: «عن الصدقة تحل لبنيهاشم؟ 
فقال: لاء ولكن صدقات بعضهم على بعض...»'". 

إلى غير ذلك من النصوص التي لامعارض لها إلا ما يجب حمله 
عليه لو سلّم أَنّ فيه تناولاً لذلك . وإلا كان عموم أدلّة الزكاة كافياً في 
إثبات الحكم المزبورء الذي لا غضاضة فيه عليهم بعد أن كانوا شجرة 
واحدة وبعضهم من بعض. 

والظاهر أنه لا فرق في جميع السهام بالنسبة إلى بعضهم مع بعض : 
فلا بأس حيئئذٍ باستعمال الهاشمي على صدقات بني هاشم » لكن في 
اووس عله عاد :لقا كدرو توح الداتستمى: ا هوا لعل تياد 
العا الوا 1 1 

وفيه: أنّ المنّجه ‏ بملاحظة الأدلة السابقة -الجزمء وأنّ احتمال 
العدم لإطلاق صحيح العيص' ضعيف؛ ضرورة قوّة ما سمعته من 
النصوص المعتضدة بما عرفت بحيث لا يصلح ذلك لمعارضتها . فوجب 
تنزيله على غير الفرض . كما هو واضح. واللّه أعلم. 

« و 4 كيف كان ذف« إن“ لم يتمكن الهاشمى من كفايته من 
الخمسء جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي » كما عبّر 
)١(‏ أي: أحمد بن محمد بن أبى نصر. ْ 
(؟) قرب اللإسناد: ح60؟١١‏ فى 0لا ؤسائل الشيفة الناك؟ افق اتراتية انين لوكا 

احم ج1ة ص771. 

(؟) الدروس الشرعية: درس ١7‏ ج ١‏ ص18 1. 


1 


6 


االللسسسسيدم 


١6 
28 


0 م حتت وسور ا ل ل ل يت ل تت قوفل الكادم رم )١١‏ 


ذلك كي كيل قل لميشدلف رفك :2ن ١‏ اساللا شر اعطاء اليا مين :من 
الزكاة في حال تمكنهم من الأخماس » فإن قصر الخمس عن كفايتهم 
ياوا ويا خاو انفرع ال كاه قدن الكذا يق وه يحور العا رز عن قاد 
الفوورة؟ الأسين: لوقيل لأ 2ل 

بلذفى الاقصاروزرويتةا الشوويف يه الأعامتة القول يان الفيلدفة لها 
تحرم على بني هاشم إذا تمكّنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضاً عن 
الصدقة, فإذا حرموه حلت لهم الصدقة, وباقي الفقهاء يخالفون في 
ذلك , دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردّد, ويقوى هذا 
المذهب بظاهر الأخبار بأنّ الله حرم الصدقة على بني هاشم وعوّضهم 
الخمس منهاء فاذا سقط ما عوضوا به لم تحرم عليهم الصدقة»!". 

وفي الغنية: «فإنكان مستحقّ الخمس غير متمكّن من أخذه, أو كان 
المركّى هاشميّاً مئله. جاز دفع الزكاة إليه؛ بدليل الاجماعالمشار إليه»'" 

وق القزذا رك هن المتعيى ان تو علا نذا الى خبو ا زتينا ول 
الزكاة مع قصور الخمس عن كفايتهم»!”. 

وفي المعتبر: «قال علماؤنا: إذا منع الهاشميّون من الخمس حت 
لهم الصدقة0(". 


.٠١ المختصرالنافع: الزكاة/فيالمستحقٌّ ص‎ ١77 المراسم: من يجوز إخراجالزكاة إليه ص‎ )١( 
.١01/ ص‎ ١ كشف الرموز: الزكاة / في المستحقٌ ج‎ .5١١ والبئان: الوكاة / في المستحق ص‎ 

(؟) مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة ج؟ ص 5١4‏ 5, 

(') الانتصار: مسالة ١١١‏ ص١١5.‏ 

(غ) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص .١١0‏ 

(0) مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقين جه ص 501. 

(1) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج ؟' ص0815. 


حلّية الزكاة للهاشمي مع قصور الخمس .08-77 


إلى غير ذلك من عباراتهم التى ظاهرها جواز التناول بمجرّد عدم 
التمكّن من الخمس وإن تمكّن ممّا هو جائز له مع الاختيار, كزكاة مثله. 
والصدقات المندوبة, أو الواجبة غير الزكاة بناءً على ح لها لهم . بل 
ظاهر عبارة المصئّف جواز التناول بمجرد قصور الخمس عن موؤونة 
الونة وقا على ان المزاف هي الكذا 2 ذلك كه عو الما قوسا لعا 
المراد من التمكن ما لا مشقّة عليه في تحصيله , فمتى كانت ولو من 
جهة ما يلاقيه من الذلّ ونحوه -عدٌ غير متمكن. 

لكن لا يخفى عليك أنه لا دليل معتدٌ به على هذا الحكم بهذا * 
الإظلاق ابعرعيها أرما اند الك بارع عيرمة د كناناي ا حمس ١‏ 
المتمكن منه . فمع عدم الوصف تسقط المعاوضة . ويكون حالهم كحال 
باقي الفقراء وإن تمكّنوا من غيره ممّا هو حلال لهم. وفيه: أن الثابت من 
المعاوضة بالنسبة إلى الحكم؛ أي حرم عليهم الزكاة وعرّضهم بفرض 
اكمس قن الدانيى من عدو ودكاةة الفيكن وطدعة: 

وسوى قصور تناول أدلّة التحريم لمثل الفرضء فيبقى عموم أدلة 
الزكاة بحاله. وفيه منع واضح. 

كوضوح المنع للاستدلال بإطلاق خبر ابي خديجة"" الذي خرج 
منه حال التمكن من الخمس بالإجماع , فيبقى غيره؛ ضرورة كونه من 
قسم المأوّل الذي ليس بحجّة عندناء على أن ذلك كله تقرير صناعي إذا 
اختبرته لم تجد إذعاناً للقلب منه بشيء. 1 

خصوصاً بعد ورود موثق زرارة عن ا عبد الله اه . قال: 


)01( تقدم في ص 25 





ب يت وتات لكف فق 


«...لوكان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة, إِنّ الله جعل 
لهم في كتابه ما فيه سعتهم , ثم قال: إِنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له 
الميتة . والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا ان لا يجد شيئا ويكون ممّن 
تحلٌ له الميتة»””, وظاهره اعتبار شدّة الحاجة في جواز التناولء وأنّ 
المتناول مقدار الضرورة كالمتناول للميتة لمن اضطرٌ إليها. ومن هنا 
حك هن الاى القدي مد الرمق ا 

اكز قد ينا ليك إن لمر فى ؟ لان الققيوت 1 كيوقة تلاك بق 
فينتقل منه حينئذٍ إلى أقرب المجازات؛ ولذا قدّره ابن فهد فى المحكى 
علدديوفوك هيوه يرايلة لاموونة اليقةة 1 اسمن خبطا تممفها راد 
عن مؤولة السنة موقو لدظلق: فكلك ها لآ يحل لد إلا الفرنورة 6 
وزاد آخر: «إلا مع عدم اندفاع الضرورة إلا به. كأن لا يجد في اليوم 
الثانى ما يدفعها به»!. 

الذي رتو فى النقار عدم هوا و العاول نتمم هذ الجافةة 
ويمكن حمل كلام كثير من الأصحاب على ذلك وإن قصرت عبارتهم 
عن الداديةة كما يوه اليه.ما فى المخدلك فا وغير لمن كوون الخلذف 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١٠5‏ ما يحل لبنيهاشم ويحرم من الزكاة ح7 ج؛ ص01 
الاستبصار: باب7١‏ ما بحل لبني هاشم من الزكاة م ج ١‏ ص1 وسائل الشيعة: الباب ١7‏ 
من أبواب المستحقّين للزكاة ١‏ ج91 ص 577. 

(") كشف الرموز: الزكاة / في المستحقّ ج ١‏ ص 101. 

(؟) المهذب البارع: الزكاة / في المستحقٌّ ج ١‏ ص١071.‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص ؟ 45. 

(0) مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة جا ص .15١ 5١1‏ 

(1) كفاية الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١‏ ص 197. 


جلية الركأة للهاختفى افع فصرووو لبون ا تي 


في جواز' ناو قد اد الضروية او الل يقد و بقد مقطا هالمفروغيّة 
من اعتبار كون المسوّغ للتناول حال الضرورة, ولكنّ الخلاف في 
الها كو مها ليا 

بل لعل التأمّل فى عبارة المتن يقتضى ذلك أيضاً؛ لقوله متّصلاً 
بما سمعت: 9« وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة 4 وأظهر منها عبارة 
المدارك!", وكذا شرح الاصبهانى للّمعة'", فلاحظ وتأمّل. 

هذا كلدوالفية الى سنال الننا وليبو انا القدى المعنا رن قاد رمي ان 
الأحوط إن لم يكن الأقوى _الاقتصار على ما يندفع به الضرورة. قال 
الكركي في حواشي الكتاب: «الأصم أنّه يدفع إليه قدر كفايته له ولعياله 
بوماً فيوماً» ولو توقع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه ما يكمل به مؤونة 
السنة عادةٌ دفع إليه ذلك , فلو وجد الخمس في أثناء السنة لم يبعدوجوب 
استعادة ف بفى من الزكاة»7", ونحوه عن حواشيه على الإرشان. 

قيل! *: وعكس في حواشي القواعد, فذكر إعطاءه ما يكفيه لسنة له 
ولواجبي النفقة عليه. إلا أن وبجى خصول الخسس قي أثن الف فلي 
و د يم 

قلت: الأحوط -إن لم يكن الأقوى _التدريج على كل حال حتى 


.501 مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج04 ص‎ )١( 

)١(‏ المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 71 (مخطوط). 

(؟) فوائد الشرائع (آنار الكركي): ج ٠١‏ ص 511. 

حاشية ارشاد الاذهان (آثار الكركي): ج94 ص58١.‏ 

(0) كما في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 54 (مخطوط). ومستند الشسيعة 
(للنراقي): الزكاة / أوصاف المستحقين ج41 ص ١٠؟.‏ 

(1) جامع المقاصد: الزكاة / في المستحقٌ ج" ص 3157 51. 


0 عب جح ب ا و ب س2 77 جه قو قرا الكلام 1ع )١١‏ 


مع العلم ببقاء الضرورة عليه إلى تمام السنة؛ لعدم جواز تقدّم المستّب 
على السبب» وعليه يسقط حينئذٍ تفريع الاسترجاع بعد التمكن من 
الخسىء :أن على التول الاخروعوغنة القد يرن وصيوو ونه فى خال 
الضرورة كالفقير من غير الهاشمي؛ تمسّكاً بإطلاق ما دلّ على الإغناء 
اللعلوم عدم إرادة يدل هذا الاره مد #اليتهه عده العامة 
ضرورة حصول ملكه لها. فلا يزول. ودعوى كونه مراعى لا شاهد 
عله اذل جد ا ووانه اعلم. 

ثم إِنه قد يظهر من جماعة كالسيّد!" والشيخ”" والمصئّف””" 
والفاضل في جملة من كتبه”*: إلحاق جميع الصدقات الواجبة بالزكاة 
كالكفّارة ونحوهاء بل ربّما ظهر من الثلاثة في الانتصار والخلاف 


2 والمعتبر الإجماع عليه بل صرّح بعضهم بأنّ من ذلك الصدقة الواجبة 


بالنذو و اعبوو01و اجن الفيذداقة المتوضى ينها !الزبؤقالث اند 
الواجب”" وربّما كان مقتضى ذلك حرمة رد المظالم الواجبة عليهم؛ 
ضرورة كونها كالواجبة بالعارض بنذر ووصيّة ونحوهما. 

لكنّه لادليل صالح لذلك: 

إذ الإجماع المحكي _-مع أنا لم نتحقّق الإطلاق من معقده؛ 


.1١؟ص‎ ١١١ الانتصار: مسألة‎ )١( 

(1) الخلاف: مسألة 57 ج؛ ص .51١‏ 

() المعتبر: الزكاة / في المستحقّ ج١١‏ ص 085 

(؛) كتذكرة الفقهاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص518. ومنتهى المطلب: الزكاة / 
أوصاف المستحقّين ج/ ص 7١‏ ؟,. 

(0 و١)‏ لمنعثر عليهما. 

(0) تحرير الأحكام: الحجّ / أحكام الذبم ج١‏ ص177. 


الطهارة / غسل اليدين في الوضوء ب بي لم9 
المدارك ( اختيار المقدّمي ناقلاً له عن العامة في المنتهى » ول أجده فيه ؛ 
بل الموجود خلافه(2, كما يظهر للمتصفح لكلامه فيه » ومنه أنه جعل 
غسل شىء من العضد مقتمة لإدخال المرفق » كيا ذكر ذلك فما لو 
انقطعت يده من المرفق . / 

والحاصل : أن التأمّل في كلمات القوم يشرف الفقيه على القطع بأنّ 
مرادهم به الوجوب الآصل » فيدل عليه حيندلٍ بعد ما سمعت من 
الإجماعات وغيرها ‏ ظواهر الوضوءات البيانيّة » ففي بعضها : «... وضع 
الماء على المرفق ... »7 , وني آخر(؛) الغسل من المرفق » وهي وإن كانت 
أعمّ من المقدمي والأصلى لكتها ظاهرة في الأخير, وما تقدّم سابقاً من 
المناقشة في دلالتها على الوجوب قد عرفت الجواب عنه » واشتمال بعضها 
على لفظ « الذراع » لا ينافي دخول المرفق معه . 

وقد يظهر الوجوب أيضاً من خبر ابن عروة القيمي , قال : « سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام ) عن قوله تعالمى:( فَاعْسِلُوا وُجوهَكُمْ وأئِدِيكُمْ إلى 
المَرَافِق ) » فقلت : هكذا ؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق » فقال : 
ليس هكذا تنزيلها , إِنَا هي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق » ثم 


الحدائق الناضرة : الفارة /عتل اليدين في الوضوء ج١‏ ص 741 . 
)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ 3١‏ . 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص58 . 
(*) الكافي : باب صفة الوضوء ح؛ ج” ص 5 ؟ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح" 
ج١‏ ص77 . 
(:) تجذديب الأحكام : الطهارة / باب 4 حلا ج١‏ ص58ه , الاستبصار : الطهارة / باب 9" ح١‏ 
ج١١‏ ص . وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص 790 . 


حكم الصدقات غير الزكاة ‏ للهاشمى .ب ل ب 04 
لكععيال | راد خصوص الكاة من السيافة ار تعره كما تو ليما رف 
في إطلاق النصوص. خصوصاً مع ذكرهم ذلك في باب الزكاة, 
فلا يشمل حينئذٍ غيرها من الصدقة الواجبة بالأصل فضلاً عن الواجبة 
بالعارض ‏ موهون بمصير جماعة من المتأخّرين كالفاضل في 
القواعد'' والمقداد في التنقيح''' والكركي في جامعه'" وثاني الشهيدين 
فى الروضة”“ والمسالك”' وسبطه فى المدارك”" إلى خلافه. 
ل ا ا 2 

دل على ذلك: 

من خبر الشحّام عن الصادق نجةِ: «سألته عن الصدقة التى حرّمت 
عليهم. فقال: هي الصدقة المفروضة المطهرة للمال...»!"إلخ . 

وكير الأخر فتمافة أرضاء نوما نه ين الصكافة التي : بقديت 
عليهم, ماهي؟ فقال: هي الزكاة المفروضة... 1 

تخي سحاع .د لصيل الها تدمن: يوسي عن الصدقة 
التي حرمت على بنى هاشمء ماهي! فقال: هي الزكأة...) 

وخبر جعفر بن إبرأ هيم الهاشي أو صحيحة عن الصاذى إل لك : «قلت 


.١ ص ؛‎ ١ قواعد الأحكام: في الصدقة ج‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع : الوقوف / في الصدقة ج ١‏ ص1١5.‏ 

(؟) جامع المقاصد: في الصدقة ج1 ص ١؟١١.‏ 

(؛) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج؟ ص 07. 

(0) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص 1 ؟5. 
(1):قدارك الأحكاء. الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص 501. 
(/) لم نجد هكذا خبر. 


له: أتحلٌ الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إِنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس 
لذافحا لنادقاما غير ذلك "قلسن دياس وولو كان كذلكاما اننستطاغوا ان 
1 يخرجوا إلى مكة, وهذهالمياه عامّتها صدقة»'" بناءً على انسياق الزكاة 
ال راح ير لل ا ب ا ار 
وما دل على كون الوجه في حرمتها عليهم أَنّها أوساخ, وقد نزّههم 
الله عنها وعوّضهم بالخمس”". والمعروف كو نالزكاة الآوساخ؛ ولذا 
كانت مطهّرة للمال. ولايخفى على من رزقه الله فهم لسانهم ليث 
ومعرفة إشاراتهم كون المحرّم الزكاة خاطة , فتقيّد بذلك تلك النصوص 
المعلوم عدم إرادة مطلق الصدقات منها؛ لخروج صدقة الهاشمي 
والفيدقة التلاوة ونه ذلك 

كما أَنّه لايخفى من قرائن كثيرة اعتبار هذه النصوص . فلا يقدح 
ضعف أسانيدها. على أنّ التعارض بين هذه الاطلاقات, وإطلاق ما دل 
على عموم مصرف الكقّارة مثلاً -كإطلاق الأمر بالتصدّق في غيرها - 

من وجهء فلا قل من خروج هذه النصوص مرجّحة لها عليها. 
بل لولا ما يظهر من الإجماع على اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال 
وزكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك, لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة؛ 
)١(‏ الكافي: باب الصدقة لبنيهاشم... ح” ج؛ ص04. تهذيب الأحكام: باب5١‏ ما يحل 


ع 


لبني هاشم ويحرم منالزكاة ١١‏ اج ص 2.١١‏ وسائل الشيعة: الباب 5١‏ مدن ابواب 
المستحقين للزكاة ج7٠‏ ج91 ص .77١‏ 

(1) الكافي: باب الفئٌ والأنفال وتفسير الخمس ح؛ ج١‏ ص 4759 . تهذيب الأحكام: باب/ا, 
صن 017١‏ 


حكم الصدقات ‏ غير الزكاة ‏ للهاشمى ح بمب ا ا ا 


تدارا كال العلفا نه تددو للضو ع هن كناة المنا هيه 
بناذ 4 :فد ضفة التظهير للمال: و 
أيضاً. وكيف كان فالذي يقوى الجواز مطلقاً وإن كان الأحوط خلافه. 

مجو ا 0 
غير النبيَ والأئمّة (عليهم الصلاة والسلام) 9 أن يتناول المندوبة من 
مامح وف ا اك ل ا ا 
بل االاعماة شبميه عافد ل المدك مله صيريعا وكام | انرق 
الأيسشافة كالشخوصض: 


منها ما تقدّم سابقاء وفي خبر عبدالرحمن بن الحجّاج عن 

أبى عبدالله 9 أنه قال: «لو حرمت علينا الصدقة لم يحل أن نخرج إلى 

مكة أن كل !"بيرع فك والمدينة فهو صدقة»!*. نحو ما سمعته فى ١‏ 
>0 50 


ا وسرب منماءقي المسجد من ماءالصدقة, 201 


)١(‏ كالسبزواري في الذخيرة: في المستحقٌ ص .41١‏ والبهبهاني في المصابيح: شرح مفتاح 
ج١٠‏ ص 490. 

(؟) كما في الخلاف: مسألة 7؟ ج؛ ص 5١‏ 1, والمبسوط: آخر كتاب الوقوف والصدقات ج١‏ 
ص ١”‏ ومنتهى المطلب: الزكاة / أوصاف المستحقين ج8 ص 7/5, ومدارك الأحكام: 
الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص 500. 

(5) فى الوسائل بدلها: ماء. 

نيديج اللحكاء زات اانا مدل الت اندم ووط ومع الرقاقاى ابتبع لالض الئل 
الشيعة: الياب 7١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١‏ ج4 ص .77١‏ 

(0) تقدّم في ص 37١0-09‏ 


#المسسسسسببيريج7ج ‏ يي ا له اكول لم ل 


بعل انها ليا نك ليمزو هذ العاتة يدو التتريو افر ناء تي المت 
د عل با ري ييا لكا و افر يمه 
الشري مو يماتة [أتتعريو الغاءالالخرء او هين هلما عرفت من اله 
لا إشكال نضّاً وفتوى في عدم حرمة المندوبة عليهم . مضافاً إلى ما دل 
على رجحان برهم وإعانتهم والإحسان إليهم ونحو ذلك" من غير فرق 
نين أفراط ذللقم افيكمل حيقل الضلدقة المددونة و قتراضييي: والاشيداء 
إليهم والوقف عليهم ونحوها. بل ربّما قيل: إن الكل من قسم الصدقة!©؛ 
لقوله وكا : «كل معروف صدقة»", وإن كان فيه ما فيه . والخبر محمول 
على إرادة الكتتبيميا لنسية الى التو نيدو تكو لذ ان لعزا سيان انرا 
ال رما ٠‏ وعلى كل حال فالخكم وترون ونه 
نعم قد يتوققف في الصدقة المندوبة بالنسبة إلى النبي مي بل عن 
التذكرة'"' وثاني الشهيدين”" حرمتها عليه؛ لما فيها من الغضاضة 
والنقص, وتسلط المتصدّق وعلوٌ مرتبته على المتصدق عليه وأن له 
المنّة عليه ومنصب النبوّة أرفع وأجِلّ وأشرف من ذلكء ولقولهاقة: 
)١(‏ في المصدر: واشربوا من مائي. 
(؟) قرب الإإسناد: ح 084 ص 177, وسائل الشيعة: الباب١7‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح؟ 
ج1 ص 7177. 
(؟) انظر سورة المائدة: الآية ؟. والشورى: الاية 7؟. 
(؛) المعتبر: الزكاة /في المستحقّج ١ص‏ 081 و 0880. نهايةالإحكام: مستحقالزكاةج "ص 5994. 


(0) الكافي: باب فضل المعروف م١‏ و؟ ج؛ ص 51. وسائل الشيعة: الباب 5١‏ من أبواب 


(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أوصاف المستحقين جه ص 579. 
(0) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ١‏ ص 4 57. 


فق تخزة عليه الضدقة الواعة حل ب ب ل لت 77ت يي أ ا 


سنن 


«إنا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة...»7" 

لكنّ صريح جماعة وظاهر آخرين'" الجواز أيضاً. بل في المعتبر 
فيه إلى علدا تدارا كدر اه مرك للإطلاق. 
لعل الول أقوى بالنسبة إلى : بعض أفرادها ٠كالزكاة‏ المندوبة التي 


هي من الأوساخ أيضاً. وبعض الصدقات الخسيسة كالتي توضع تحت : 


رؤوس المرضى ونحوها مما لا يليق بمنصب النبوّة. والإمامطقة :م 


كالنبي ييا فى ذلك. 
وقولهم ل : «لو حرمت علينا الصدقة...»'“ إلخ ها د كما 
انه مكل هده السدفاف الى جد كنال رقا فالا كوول قطاقة 
علنيم فى الاقارك ينها ,الامظلى لمن ايك ادامل عفد | ران عه 
وو > اك كان 3ل التري جم هبه الفيدفة الو انج من واد 
هاشم خاصّة على الأظهر 4 الأشهرء بل المشهور, بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه. خلافاً للإسكافي”" والمفيد" فألحقا به أخاه: 


)١(‏ صحيفة الرضائظة: م7١‏ ص47. وسائل الشيعة: الباب4؟ من أبواب المستحقّين للزكاة 
حت ج1ة ص .77١‏ 

١ والعلامة في التحرير: مستحقّ الزكاة ج‎ ," ١ كالشيخ في الخلاف: مسألة7؟ ج؛ ص‎ )١( 
ص 197, والبحراني في‎ ١ ص ؟١4. والسبزواري في الكفاية: الزكاة / أصناف المستحقّين‎ 
الحدائق: الزكاة / أوصاف المستحقين ج١١ ص117...‎ 
0/1 الفكبرة الركاة /افى المسحو جع اصن‎ © 

: تقدّم في ص .1١‏ 

(0) كما في ذخيرةالمعاد: الزكاة / في المستحقّ ص ,41١‏ والحدائق الناضرة: الزكاة / أوصاف 
المستحقّين ج١١‏ ص 5١7‏ ومصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 571 ج ٠١‏ ص 417. 

(7 و7 نقله عنهما العلامة في المختلف: فيما تصرف إليه الزكاة ج١٠‏ ص .5١١‏ 


6ع 


سس يبب ب لت ا اي قراف الكلام أعيقة 


القطاني: ولريب فى عه كينا ا وضعنا لقوق كقات الس 
مع ١‏ العم أله 3د[ القمر :ةللدم مملومقة مق نعم النداقن هيدا 
5 .بل لم نعلم من ذرّيّة هاشم إلا العلويّين .وربّماقيل": 
عتاسيّين , لكن في المتن: 9 وهم الآن أولاد أبي طالب”" والحارث 
للا محا 0 .بل الظاهر 
اذ ليقي ادرف إلى الاتبانة متها فكان :الأول ذكرهم. امس 
سهل بعد أن عرفت الحال في المشكوك فيه منهم , والله أعلم. 


«القسم الثالث: في المتولى للإخراج > 

( وهم ثلاثة: المالك. والإمام اقة, والعامل ». 

بل اويعة با طياقة دان الها للع :راسحنا بذكر المالك عنه يقتضي 
الاستغناء بذكر الإمامئِةٍ عن العامل الذي هوروك] عند ايشا :اق بده 

حينئذٍ الاقتصار على الأصلين دون الفرعين. 

بل إن 4 وشفن شرا أدا ء الزكاة على وجه القربة كان المتولي 
أضالة المالك خاصّة؛ إذ اللإمام إن دفعت إليه على وجه الولاية عن 
اللقراء كان لقا ختزاجا من المالقه وان كان كان :وي التبا هين 
المالك فهو كباقي الوكلاء عنه. وبالجملة: فعبارة المتن غير نقيّة. إلا أن 
الأمر سهل بعد وضوح الحكم. 

9و4 على كلّ حال فط للمالك أن شر تررق ما وجييهاة 
بنفسه, وبمن يوكله 4 إذ لا خلاف بيننا بل بين المسلمين كاقّة في قبول 


.١187 كما في كشفالغطاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج؛ ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها: والعئاس.‎ 


تولى المالك تفريق الزكاة 


هذا الفعل للنيابة'" التي استفاضت بها النصوص أو تواترت”", بل جملة 
منها دالة على الحكم الآخر؛ وهو تفريق المالك نفسه'". مضافاً إلى 
إطلاق الأدلة والنصوص الأخر التي ملاحظتها جميعاً تشرف الفقيه على 
القطع بذلك . خصو صأنصوص الأمربا يصالها إلى المستحقّين!*. ونصوص 
قل الزكاة إلى يله اخرا6وتضوهن شتراء العري ىوقي ذلك وان 
السيرة القطعيّة, بل لعل الحكم المزبوروسابقه من الضروريّات بين العلماء. 


516 





: 0 006 غك . 5200 7 1 
خصوصا سيّدنا اميرالمؤمنين لظ في خلافته انهم كانوا يجبون 
القدقا كوي رسترن لفقا سلها كنا دل عليه عبحم عيذ ا ل رو يننا ن.. + 
5 عنس 0 1 ع عِ خ ١6‏ 
المتضمّن له لما ولت ايه الزكاة « خد مسن اموالهم...»" إلخ, امر للع 
رسو ل الله وير مناديه فنادى 52 الناس: إن الله تعالى فرضص عليكم 
الزكاة كما فرض عليكم الغلا فاك الى ان قال: ‏ ثم تركهم حولاء ثم 
وجه عاك الصدقة وَعتمَال الطوو ف تن وتصوص الامر بخرص 
)١(‏ كما في مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج ج 0 ص08 
)0 وسائل الشيعة: انظر الباب 0 من ادوات المستحقين للزكاة جاص 6 5. 
0 تهذ يب الأحكام: : باب ١1١‏ مستحقٌ الزكاة للفقر والمسكنة. 6ج اكير اسع 
باب ومداك ك١‏ ص ١1أ1ء‏ وسائل الشيعة: البات 57 من ابواب المستحمين للركاة ح ْ 
و0 . والباب "1١‏ منها حم ا وكام ا . 
ع وسائل الشيعة: انظر الباب 0 أبواب المستحقين للزكاة جو ص .5١١‏ 
)6 وسائل الشيعة: انظر الباب "١/‏ من أبواب المستحعيق ا لزكاة ج١1‏ ص ؟١58.‏ 
)010 وسائل الشيعة: انظر الباب 23 1ن ابوانت المدف ‏ للزكاة ج1 ص 50١‏ و١15.‏ 
(/ا) سورة التوبة: الاية”١٠.‏ 
١‏ 


0ن لحني : باب فرضص الزكأة. 6 ا ا 0 الفقيه: الأصناف 1 


لمي 0 


المقيل لمرو رسنال امير الطواستين انا نس فا مشضن :ال كناةبوستدليا 
إليه'"... وغير ذلك من النصوص التي يستفاد منها ذلك. مضافاً إلى ما 
عمف الم قوله ساك دررو الها علين كلها 1 

ولعلّه لذا أفتى الشيخ بوجوب نصب الإمام قا عاملاً للصدقات*“ 
بل في الحدائق: أَنّه المشهور”/ إلا أنه يمكن حملها على زمان بسط 
لدو شاط ارين القيرة ورم قر سكي مو ومن النقلة 

وسويها امنيا فيه لنصوص نيما سان سند زول انالك سه اد 
وكيله!”؛ لأنّ جميعها أو غالبها منهم كاه فى زمن قصور اليد . حتى ورد 
فى حبر يجار المزواى عن الطال مستا الماع :20 وحن فتيرظها ,بال 
«أقبل رجل إلى الباقر 3 وأنا حاضرء فقال: رحمك الله. اقبض مني 
هذا الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها؛ فانها زكاة مالي » فقال لي : 
بل خذها أنت وضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوتك من 
المسلمين . إِنما يكون هذا إذا قام قائمناءية؛ فإنّه يقسّم بالسويّة, ويعدل 
في خلق الرحمن الب والفاجر...»”" 


د الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ ج1 ص4. 

)١(‏ انظر وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب زكاة الغلات ج4 ص 0 ١؟.‏ و باب ١5‏ من أبواب 
كتاب المزارعة والمساقاة ج15١‏ ص 49. 

انر بوييا ناليع دالنات 1 مق أبواض ركاء الأنعام جة ص .١59‏ 

.1١ الاية‎ : 0 

(؛) راجع المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقين ج١‏ ص 771. 

م الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ١١‏ ص1717. 

اا وسائل التيفة انطو الناى فاو امن ارات" لمعيينه للزكاة ج14 ص 58١‏ و181. 

(9اعبلل الشبرات يات 19ت اصن 151 وببائل السيعة: الحاب :اميق نوات 
المستحقين للزكاة ١‏ 4 ص .58١‏ 


تولى العالك ريق ك3 ست مح ل عابم ل 1/7 


وكأنّ المفيد'" وأباالصلاح'" وابن البرّاج”" اغترًوا بتلك النصوص, 
فأوجبوا حملها إلى الإمام 12 مع ظهوره؛ ومع غيبته فإلى الفضة 
المأمون من أهل ولايته؛ لأنّه القائم مقامه ليه في ذلك وأمثاله بل ' 
ألحق التقيّ منهم الخمس وكل حقّ وجب إنفاقه بها أيضاًء وغفلوا عن , 010 
ااتصورض الخو لد لمان و اذ توي المالك ذلك التى هي فوق 
التواترء بل مضمونها كالضروري بين الشيعة. 

والآآبة المشتملة على أمر ميو بالأخذ!» التي يجري البحث فيها 
على نحو آية النداء في صلاة الجمعة”*, فلا يكون فيها دلالة على حكم 
هذا الزمان ونحوه ‏ يمكن اختصاصها فيمن هم مرجع الضمير فيها. 
وهم الذين أشار إليهم بقوله نعالى: «واخرون اعترفوا لذنويهم خلطوا 
عيبا ضالها و اخروسفا' ", فلاتدل حينئزٍ على وجوب الأخذ من غيرهم. 

مع احتمال كون الصدقة فيها غير الزكاة, بل هي أموال كانوا 
يعظونها لتكتير يا اد ليو دسي القيقان: فإنه روى «أَنّهم قالوا: يا 
رسولالله. هذه أموالنا التى خلفتنا عنك, فتصدّق بها عنّا وطهّرنا 
والسكير لناء :ان دنا امرك أن ١‏ خسن امو الكو ها تأنول انه 
هذه الاية»". 


كاحتمال القول بأنّ الأمر بالأخذ لا يستلزم وجوب الإعطاء. بل 


.507 المقنعة: وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: حقوق الأموال / في جهة هذه الحقوق ص .١7١5‏ 

(*) المهدّب: المستحقّ للزكاة م١‏ ص .17١‏ 

(13:5) سوزة النوية: الايه 7 7 .١‏ 

(قاسوزة الخسة :51 

(0) مجمع البيان: جه ص1 التفسير الكبير (للفخر الرازي): ج1١‏ ص .١0‏ 


م تب أ ا يي يج قر افر لكام ل 011 
جزم به الفاضل في المحكي من نهايته في الآصول, وقال: «لا يقال: 
وتحوية الخد جا كد بالاعظا ماوعا لخيقة ازراحيب الاي فيو واحعي” 
شرل لمعه د كا ن بالطلب لم يتوقف على الإعطاء, وإن كان 
بالأخذ لم يكن الإعطاء واجباً؛ الأراها لايق الوالعب إل يه الها بكرن 
راجيا لو كان مقدوراً لمن وجب عليه الأخذ. وإعطاء الغير غير مقدور 
لمن وندم ليه لخاد افاج كووب حال 

والنة يرجع ما في المختلف من قوله: «بعد تسليم أنّ الأمر للوجوب 
إِنّما يدل على وجوب الأخذ عليديَييةُ إذا دفعت إليهء ولا يستلزم ذلك 
وجوب الدفع إليه»'". 

هذا كلّه بعد القول بكون الأمر هنا للوجوب, وهو غير معلوم؛ 
لاحتمال كونه من الأمر بعد الحظر ٠‏ فيكون للإباحة . 

والأقوى في الجواب: أن الآبة عند بسط يد الإمام وظهور السلطنة 
لعي 1 شير إليها بقوله عليه ليه : «الإمام يرى رأيه بقدر ما ا فإن رأى أن 

بشم ررك على البيزاة الت مجاها ال الشتهها ورد على هل طناك 

واحد رآهم أحوج لذلك في الوقت أعطاهم...»'» الحديث. 

ونقا رو كن لك ١‏ شيعن هوك وسن 11 لا امهب القاض 
نمب السسلطةه عرو الى اتارهاو يوا رملوا ععالهم على بها 
وحاربوا من منعها. واستحلّوا دماءهم وسمّوهم أهل الردة ‏ وفي دعائم 





)١(‏ نهاية الوصول: الورقة 07 (مخطوط). 

.1137 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الزكاة ة /كيفيّة الإخراج ج‎ )١( 

(؟) في المصدر: وها ارا احم 

(5) بحارالأنوار: كتاب الزكاة باب> ذيل ح 40 ج 47 ص ,/١‏ 


60 50 بلس لدبب بيب يبب ججواهرالكلام (ج؟) 
أمرّيده من مرفقه إلى أصابعه »(2 بناءً على أن ابتداء الغاية داخل فيها 
ليس كالغاية » ولذا نقل عمّن أنكر هناك وافق هنا . 

لكته مناقٍ لجعل « إلى » بمعنى « مع » في غيره كما تقدّم » مع أنه قد 
يقال : المراد بالتنزيل التأويل » كما يقال : يمكن تنزيله على كذا , فيكون 
مقصوده إرادة عدم الغسل منكوساً , أو أن « إلى » هنا بالمعنيين » أو يراد 
بكونها بمعنى « مع » دخول المرفق » فلا يناي جعلها بمعنى « من » . 

كما أنه لا ينافيه ما في بعض الأخبار من جعل ( إلى » غاية للمغسول 
لا للغسل » إِمَا للقول بأنَ الغاية داخلة مطلقاً » أوفي خصوص المقام حيث 
لا مفصل محسوس » أو للحكم بالدخول هنا خاصّة لما سمعت من 
الإجماعات وغيرها » هذا . 

وقد يستدل على المطلوب أيضاً بخبرعليَ بن جعفرعن أخيه موسى 
(علهها السلام ) : « سألته عن رجل قطعت يده من المرفق » كيف 
يتوضأ ؟ قال : يغسل ما بق من عضده »22 , 

لكتّه موقوف على بيان معن المرفق » فنقول : إِنّه مجمع عظمي الذراع 
والعضد كما عن التذكرة 20 وعن الصحاح ”7 والقاموس2" : « إنه 
موصل الذراع في العضد » , وني الحدائق : « المرفق ‏ كمنبر ومجلس- 


)١(‏ الكاني : باب حد الوجه الذي يغسل حه ج ص88 » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ 
ح8 ج١‏ صكاه » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 7890 . 

(؟) الكاني : باب حد الوجه الذي يغسل ح1 ج ص؟ » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١5‏ 
ح5١‏ ج١‏ ص50" » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص327 . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(5) الصحاح : ج؛ ص875؛ ١‏ مادة ( رفق ) . 

(5) القاموس الحيط : ج ص75 مادة ( رفق ) . 


تولي الذالك تفويق الركاة عم مت ب ا ا 11 


الإسلام: «وإنّ أحداً لم يكن يفرّق زكاته بنفسه كاليوم)*. 

بل عن أكثر فقهاء العامّة إيجاب الدفع إلى الأمراء وإن علم عدم 
صرفها في محالها . ورووا ذلك عن سعد بن مالك وأبي سعيد الخدري 
وعبدالله بن عمر وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وعامر الشعبي 
وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي وأبي شور 
وعبرقع بعت شي طن يعضهم افيه فين الزكاة فقال: ادفعوها إلى 
الامراعولو اكلوائيها لجو العتات: 

وعن آخر أنّه سئل كذلك فأجاب بالدفع إلى الأمراء . فقيل له: إِنّهِم 
بشترون بها العقد والدرر'"' وينفقونهاء فقال: ما أنتم وذلك؟! أمرتم بدفعها 
إليهم وأمروا حرنها الى وخر ديا تياك مادام وعتريع بها حتاو 

وعن ان هي اله قالء ازيعة إلى السلطان« الدكاة:والجمعة والفء 
والععود يو القينه إن السلطاى يبدا ريا زركاه افقانهما أهمو ذلك ؟! 
أرأيتم لو أخذتم لصوصاً فقطعتم بعضاً وتركتم بعضاً. أكنتم مصيبين؟ 
قالوا: لاء قال: فلو رفعتم إلى السلطان فقطع بعضهم وترك بعضهم أكان 
عليكم من ذلك شيء؟ قالوا: لاء قال: ولِم؟ قالوا: لأنا قد فعلنا ما كان 
علينا أن نفعله من رفعهم إلى السلطان», وما فعله فعليه . قال: صدقتم: 
وهكذا تجري الأمور. 

إلى غير ذلك ممّا حكى عنهم في دعائم الإسلام”" التي صرّح فيها 
)١(‏ دعائم الإسلام: دفع الصدقات ج١‏ ص 517 (بتصرّف). 
)0 6 ادر ره 


1 
١6 ج‎ 


0/6 بيج أ به هجواي الكازم ١:‏ ع )١١‏ 


بأنّ طريقة النبيّعَيْيةُ ومن قام مقامه كان'' على نقل الصدقات وجمعها 
لا ا يد 


فد مرا فها باحداء الأحكاء الشرعيّة الخفيّة , فضلاً عن نقل المال 
معضه النؤذى إلى اتفال النيعة: 

لكن لا و4 مع ذلك كله لاريب في أنّ « الأولى » مع الإمكان 
« حمل ذلك إلى الإمامظة 4 أو نائبه. بل عن الخلاف الإجماع 
عليه'" لأنّه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها , وفيه رفع للتهمة وهوى 

و4 فى المتن وغيره أنه ( يتا كد" الاستحباب فى الأموال 
الظاهرة كالمواشي والغلات 4 لكن في المدارك: «انّي لم أقف على 
حديث يدل عليه بمنطوقه, ولعل الوجه فيه ما يتضمّنه من الإعلان 
بشرائع اللإسلام, والاقتداء بالسلف الكرام»!؟. 

قلت: وهو كذلك. إلا أن أمره سهل يتسامح فيه. نعم قد فرّق أبوعبيد 
يينهماء فأوجب نقل هذه إلى الأمراء , ولا يجزئه الدفع من نفسه إلى 
الفقراء مثلاً. بخلاف زكاة الذهب والفضّة فجوّز للمالك الأمريه©. 

وقال الشيخ في المحكي من مبسوطه: «والأموال على ضربين ظاهرة 


)01( الأولئ التعبير ب«كانت». 

(؟) الموجود في الخلاف أفضليّة الإعطاء إلى الإمام في خصوص الأموال الظاهرة من دون ذكر 
الإجماع. انظره: مسألة ١‏ ج ١‏ ص .0١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: ذلك. 

(5) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج جه ص 509. (0) الأموال: ص 180. 


عل انال اليا مآ أ لا 
ونا قياف لناطة الدنانير والؤراهب و افو ال الغها راندي فللما لك الخباز 
في هذه الأشياء بين أ ن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه. وبين أن 
يفرقها بنفسه على مستحقيه, بللاخلااف في ذلك. واتا دكا ةا لأموالالطاقة 
مثل المواشى والغلات» فالأفضل حملها إلى الإمام إذا لم يطلبها»”". 

ولعله يرق .ما فل ١‏ الميدك .مق لاف الأمو ال الباكلنة فيان 
في أنه لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام ,. وصاحب المال بالخيار بين أن 
يودّبها للإمام وبين أن يؤدّيها بنفسه. وأمّا الظاهرة فعندنا يجوز أن 
يؤدّيها بنفسه إلى أن قال: -وفى القديم يجب عليه دفعها إلى الامام»!" 
وظاهره أو صريحه الإجماع منّا على ما سمعته من المفيد ومن تبعه”", 
والله اعلد: 

هذا كلّه فى الحمل ابتداءً ١‏ و 4 أمّا 9 لو طلبها الإمام 4 على وجه 
الإيجاب بنفسه أو بساعيه إ وجب صرفها إليه» بلا خلاف* 
ولأ إشككال» امسو لضفه بوغرم ميقا نه هقا ونقاد. 

( ولو فرّقها المالك 4 في أهلها (١‏ والحال هذه. قيل 4 والقائل 
الشيخ في المحكي من !ةا وخلافه(١)‏ وابن حمزة !"ا والتتهنيك في 
)١(‏ المبسوط: فننية الاكوات 7 اصناق الم حعيق ج١‏ ص .5١0‏ 
(؟) الخلاف: مسألة ج؛ ص 50 1. 
0 تقدّم في ص .١7‏ 
(:) كما في الحدائق الناضرة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ١١‏ ا عاديا عليه في 

ذخيرةالمعاد: الزكأاة / كيفيّة الإخراج ص 410. 

(0) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقين ج١‏ ص 570. 
(1) الخلاف: مسألة ؛ ج؛ ص .5١0‏ 
(/) الوسيلة: من يستحقٌّ الزكاة ص .١7١‏ 


+ 


١6 ج‎ 
3 


ا ا _جواهر الكلام (ج )١١‏ 


اللمعة'" والدروس'" والفاضل فى المختلف”": ١‏ لا يجزي 4 بل فى 
م لير من أوجب الدفع إليه ابتداء» للنهى 
المفسد للعبادة, باعتبار كون اللاقع يحيقد إتياناً بالمأمون يداهلى غصير 
وجهه المطلوب شرعا 

« وقيل » والقائل المصنّف في النافع' والفاضل في التذكرة" 
واللإرشاد” وولده في المحكي من شر حالإرشاد”: « يجزي » لصدق 
امتثال لامر بالايتاء 5 وإن أثم 4 بترك امتثال اك الطلب : ولعدم 
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدً, ولأنه أدّى الحقّ إلى مستحقّه , 
فخرج عن العهدة, والإمام إِنّما يطلبه لإيصاله إلى المستحقين. 
فلايكون الدفع إليهم ضدًاً للدفع إليه , بل موافقة لغرضهء بل الدفع إلى 
الفقير ليس ضدّا للدفع إلى الإمام بذاته؛ إذ يمكن الدفع إليه بعدالدفع إليه , 
وإلما عرظيت له الضذ كه لامهل امه هنا التمليك:» وان قدلكنا النهى عه 
لاستلزامه التمليك لزم من وصفه" صحّة الدفع , فإنّهِ لا نهى إذا لم يكن 
تمليك, ولا تمليك إذاكان نهي. له في الحقيقة كالعبدالذي يطيعالله 
ا سيّده؛ ضرورة عدم اقتضاء طلب الإمام حلي لها تقييد اوأمر 


.67 اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الثالث ص‎ )١( 

() الدروس الشرعية: درس1١‏ ج١‏ ص8 5. 

(") مختل ف الشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ” ص 137. 
(؛) المختصرالنافع: الزكاة / في اللواحق ص .٠١‏ 

)0 00 ا 0-7 لم 
) 

) 

)8م 





حاشية 5 0 الاك الإخراج . ورقة 60 (مخطوط). 
اندى التتاهع البيرة بالدق كدت السان مدي وعد 


خبل الركاة لق الأحام/ سح يي جب د يي يي ا 


الايتاء للفقراء. 

وفا سمعت القولين ترد الفاضل "ا وستد المدارك1": لك قال فى 
الأخير: «إلاّ أنّ الأمر فيها هيّن؛ لاختصاص الحكم بطلب الاماء هه ؛ 
ومع ظهوره -عجّل الله فرجه ‏ تتضح الأحكام كلها إن شاء الله». 

قلت: يمكن أن تظهر ثمرتها في زمن الغيبة بطلب الفقيه لها بناءً على 
وجوب إجابته؛ لعموم نيابته كما حكاه الشهيد , فقال: «قيل: وكذا يجب 
دفعها إلى الفقيه في الغيبة لو طلبها بنفسه أو وكيله؛ لأنّه نائب للإمام ” 
كالناعى وبل أقوق نه التيائعة عند فى ميغ نيا كان الإستامة ١‏ 
والساعي إِنْما هووكيل للزماء عله فى عمل خصو ص 

لكن في شرح الاصبهاني للّمعة: «لم أظفر بقائل ذلك, وإِنّما عثرت 
على القول بوجوب الدفع إليه أو وكيله في الغيبة ابتداء». بل قال: «إنّا 
نمنع كونه كالساعي فا ن الساعي | ل يبلغ أ مر الإماء: فإضاعته إطاعة 
الامام بخلاف الفقيه , ولا يجدي كونه أعلى رتبةَ ومنصباً منه, ولم يعلم 
فرعتي (صلوات الله عليهم) بإطاعة الفقيه في كل شيء» 0 

قلت: إطلاق أدلة حكومته 2 رواية النصب التي كت 
عن صاحب الأمر(عليه السلاء وروحي له الفداء)'* - يصيّره من أولي 
الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم. نعم من المعلوم اختصاصه في كل 


)١(‏ منتهىالمطلب: الزكاة ؛ / المتولي الإغراع م ل 

.51١ مدارك الأحكام: الزكاة / المتولّي للإخراج جه ص‎ )١( 

(*) العبارة ملقّقة منكلامالشهيدالأوّل والثاني»انظر الروضة البهية:الزكاة /الفصل الثالثج "ص 07. 

(؛) المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة 70 (مخطوط). 

(5) إكمال الدين: : باب 40 ح4 ص 487. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي 
وعايضوة أن قطن يكاج /اللعن ا 


اح ل ل | يح ل 2 7 لجس لو أشن الكادم 8 3 
ماله في الشرع مدخليّة حكماً أو موضوعاً. 

ودعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعيّة. يدفعها: معلوميّة 
توليه كثيراً من الأمور التي لا ترجع للأحكام , كحفظه لمال الأطفال 
والمجانين والغائبين وغير ذلك ممّا هومحرّر في محلّه ويمكن 
تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء؛ فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في 
مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذى ذكرناه. الموٌيّد 
بمسيس الحاجة إلى ذلك أشدّ من مسيسها في الأحكام الشرعيّة. 

ومن ذلك يظهر حينئذ: أن ثمرة المسألة تتحقّق في زمن الغيبة كزمن 
00 

( و» التحقيق فيها أنّ « الأوّل أشبه » بأصول المذهب وقواعده 

مع النهي عن التفريق؛ لعدم التمكن من نيّة القربة حينئذ التي لا ريب 
في |: شتراطها في صحّة دفع الزكاة - ااي" تعالى؛ فإِنه 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى7". 

وكذا مع الاقتصار على الأمر بالدفع إليه المنافي للأمر حيتئذ 
بالإيتاء. فوجب تقييده به؛ على معنى وجوب الإيتاء على هذا الوجه 


بالنسبة إلى خصوص من تعلق به الطلب بناءً على توقّف وجوب الدفع 


البشعلية عو لبيى: ذا مو فيال الفد بويجه .رالا بضال إلى الفح ديعد 
9 ن لريكق على الوصةه المامورية - غير مجز , .كما أن نْ عدم ترتب الملك 
عليه النيقى ل" تقس ركخو اذه ؛ لعدم منافاته حينئذ. 

وما أشبه هذا الكلام بما عن أَبي حنيفة من اقتضاء النهي الصحّة؛ 


)١(‏ إشارة إلى الايتين "' وغ من سورة النجم. 


نضت الاماء عافلذ لفيكن الضدقات: محعس تح ب م م حي 0 


لعدم تحقّق النهي عن الصلاة مثلاً إلا بعد صحّتها . لعدم كونها صلاة مع 
فسادهاء فلا نهى , وهو واضح الفساد كما يناه فى محلّه , والله أعلم. 

« ووليٌ الطفل 4 والمجنون «كالمالك في ولاية الإخراج » 
00 وكيله والدفع إلى الإمام؛ لإطلاق دليل ولايته , هذا. 

(و4 في المحكي عن المبسوط: انه ويجب على الإمام أن 
بنصب عامل لفقبض الصدقات يي ١‏ لو جوب التأسي بفعل ادبي َك 
الظاهر_باعتبار استمراره على ذلك _فى الوجوب عليه أيضاً إن لم نقل 
بوجوب التأسّي بفعله الذي لمنعلم وجهه. 

مضافا إلى اقتضاء قاعدة اللطف ذلك؛ ضرورة عدم مبا حا 
المكلفين بالإخراج من اموالهم وبنقلهاء وربّما استلزم ذلك مؤونة 
عظيمة , فلا ريب فى أنّ ذلك يبعّدهم عن الطاعة ويقرّبهم إلى المعصية. 

وإلى اقتضاء قاعدة وجوب مراعاة الوليّ مصالح المولى عليهم -أو 
عدم المفسدة_ذلك أيضاً, ولريب فى حصول المفسدة على الفقراء 

نعم عن المنتهى تقيبك ذلك بها «إذا غرف أو غلب على ظته أن 
الصدقة لا تجمع إلا بالعامل»!" واستحسنه في المدارك”". 

0 ا كم 0 
30 الوط نقفية الركوات / اضناف المكحتين يا ص 0 


(؟) منتهىالمطلب: الزكاة / المتولّي للإخراج ج8 ص .7٠١‏ 
(*) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراجح جه ص .51١‏ 


وريه 


2 مي مي ا ا م قو | قن الكادة :1ج )١١‏ 
«أمفا هده السناضى الآ ساسب اضولناة لأن الإاونكة علو ينها 
يجب علينا وعليه». وهو كذلك بعد السقوط في زمن الغيبة التى هي 

ونوا قد غرفق ينابق" الدالة شكال بول حلاف فى انالا يحب 
دفعها إليه عند المطالبة 4 لكون طلبه طلب الإمام نائِة. 

و »4 كذا قد عرفت سابقاً" أنه « لو قال المالك: «أخرجت”*» 
قبل قوله, رابكل فيد خنةاولا ويد » كنا عق ضلية جورلا 
ايو لقو مقي باق فى تعليهة لمهي وداه 

( ولا يجوز للساعى تفريقها إلا بإذن الإمام 4 لأنّ العمالة ولاية 
ووكالة . فيقتصر فيها على موضع الإذن من الموكل. 
إلى الإمام ابتداءً جاز له ذلك » مع احتمال العدم؛ لأنّ طلب الساعي قائم 
مقام طلب الإمام اكِ»". قلت: لا ريب فى قوّة هذا الاحتمال؛ ضرورة 
عدم ولاية للمالك عليها بعد قبض الساعى لها فإذنه كعدمها. 

والحصمال 51 العام التقروق نفدب _راعتيا :ضيروونة المال اللقراء 
بقبضه. فيشمله ما دل على إيصال الأمانة إلى أهلهاء فلا يحتاج إلى 
)١(‏ في المصدر: المباحث. 

,/١ في ص‎ )١( 

(؟) فى ج ١١6‏ ص ...51١‏ 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: ما وجب علىٌ. 

(0) الكافي: باب اداب المصدّق م١‏ و؛ ج؟ ص 017 و058. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من 
أبواب زكاة الأنعام ح١‏ وه ج94 ص ١55‏ و151. 

(1) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج ج40 ص 517. 


تفريق الساعي الزكاقة لاب __ا_ا__ببىىب__بببببببببببببب ب اا 
الإذن -يدفعه: أن يده يد الإمام , فالأمانة حينئذٍ عندالامام لاعنده حتّى 
يكون مكلفاً بها. وإن كانت هي أمانة عنده أيضاًء لكن على معنى: كونه 
وكيلاً عنه كالوكيل على قبض الوديعة من صاحبها «إو'"4 هو واضح 

ما إذا أذن له جاز أن ياخذ نصيبه ثم يفرّق الباقى» 
بلاإشكال؛ لأنّه أحد المستحقّين بل أعظمهم , لكونه كالأجير » وإن كان 
الإذن مطلقة تصرف كيف شاء بما تحصل به البراءة . وإن كانت مقيّدة 
لم يجز التعدي. 

ولو عبّن المالك وعيّن له الإمام. واختلف المحل او التقسيط. ففي 
المدارك: «اتبع : تعيين الامام خاصّة؛ لأنّه أولى بنا من أنفسنا». وفيها 
96_-بب 220000000 جواز التعدّي عن تعيينه؛ 
لزوال ولايته بالدفع ال الساعي»'". 

قلت: قد يقال _بناءً على عدم وجو ب الدفع إلى الاإمامابتداءً» ولم يكن 
طلب منه. ولكن دفع المالك للساعي مثلاً على أنيكون التفرقة على 


وجه مخصوص - بوجوب ما عيّنه المالك؛ لعموم قولهمَيْيْهُ: «المؤمنون 17 


عند شروطهم» !”كما أومأنا إليه سابقاً. لكنّ الإنصاف عدم خلوّه بعد من 
البحث والنظرء ومثله يأتي الآن في الدفع إلى المجتهد فتأمّل جيّداً. 
٠و‏ »4 كيف كان ؤط إذا لم يكن الإماماقة نوكوة ا جو ع 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: «ف». 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(#ااتيقيب التفكاء كباب 71 النهور والكدوي»: سك نلاجن الال الالمعيضار :بات ١17‏ 
من عقد على أجراة وشرط لها... حم؛ ج” ص 775 وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من ابواب 
المهون ح احح ١‏ اض 110 


ا ا ار ا 5 ري ار ري شاك ل جواهر الكلام (ج )١1‏ 


على وجِدٍ يتمكنون من الرجوع إليه 9« دفعت » ابتداءً « إلى الفقيه 
الها مون .من الأقامثة؛قانه | صر يمواقفها 4 اتجيا با | ووهويا علن 
القولين؛ لأنّه نائب الإمام فيجري فيه ما تقدّم, بل قيل: إِنّه لا قائل 
وجوت ذنهها د ع ابتداءً وعدمه إلى الفقيه!", وإن كان قد 
يخدش بما في الغنية”" من الوجوب في الأُوّل وعدمه في الثاني, ولعلّه 
لما عرفت من عدم عموم ولايته, لكن فيه ما تقدّم سابقاً. ومنه يعلم 
الحال فى طلبه. 

والمراد بالفقيه: الجامع لشرائط الفتوى والحكومة. 

ا نويا لها موة امن لا موضل إلى قد الحقوق مع غنائه عنها 
بالحيل الشرعيّة»7”. بل في المدارك نسبته إلى المتأخرين . الف 
الدامن كتهى قال :زلا فى كين الماموق هذا المعض نضا فى لينف 
وانحطاطاً عمّا أُمْله الشارع له وفي الدفع إليه إضراراً بالمستحقّين . 
ونقصاً“ في الحكمة التي لأجلها شرّعت الزكاة» !0 

وعن بعضهم احتمال زيادة غدم التوجّه إلى الأمور الدنيوية 5 
او الحقوق إلى المحتاج -كشدّة الصحبة مثلاً مع 

بعض الفقراء على ذلك 

" أن الانصاف 9 خلوٌ اعتبار الزائد على العدالة عن الاشكال؛ 


0 بت اجو نبها ان ليا: : الزكاة / المتولي للإخراج ج١‏ ص 177. 
غنية النزوع: الزكاة / الفصل الخامس ص .١50‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الزكاة : /المتولي للإخراج ج١‏ ص 277. 

(؛) في المصدر: ونقضاً. 

(5) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج جه ص 577. 

(1) كما نقله في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 0؟(مخطوط). 


الطهارة / غسل اليدين في الوضوء سسسب 7988 
المفصل . وهوعبارة عن رأس عظمي الذراع والعضد كما هو المشهور, أو 
مجمع عظمي الذراع والعضد , فعلى هذا شيء منه داخل في العضد وشيء 
داخل في الذراع »() انتهى . وربّها ظهر من بعضهم () أنه نفس المفصل . 

وبالجملة : هل هو طرف الساعد » أو أنه طرفا الساعد والعضد ؟ يظهر 
من بعض الأوّل 20 , ومن آخر الثاني؟2: وعليه يمكن الاستدلال بالرواية 
على إرادة وجوب غسل ما بق من طرف العضد ؛ لكونه من المرفق » ويكون 
قوله في السؤال : «قطعت من المرفق » إرادة بعض المرفق . 

ولعلّه على هذا حمل استدلاله في جامع المقاصد على الدخول الأصلي 
بقول الكاظم ( عليه السلام ) في مقطوع اليد من المرفق : « يغسل ما 
بق » » قال : « فإنَ غسله لو وجب مقتمةٌ لغسل اليد يسقط يسقوطه »© , 
٠‏ قلت : لكن لم أعثر إلا على هذه الرواية » وهي مشتملة على قوله : ما 
بتي من عضده » » فلم يبق احتمال أن يكون القطع من المرفق على معنى 
إرادة بقاء المرفق » وكأنَ ما ذكرناه أولى من حمل الرواية على استحباب 
غسل العضين ]| ستسيعيهة ع ولعله للقاء عل كنون الرفق طرف الساعد 
فقط » أو يراد بقوله في السؤال : « قطعت من المرفق » أي تمامه, وهو 
لا يحصل إلا بقطع الطرفين معاً فيكون المراد بقوله (عليه السلام ) : «ما 
بق من عضده » بعد قطع طرفه الذي تمام المرفق » فتامّل . 


. 31١ الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل اليدين في الوضوء ج١؟ ص‎ )١( 
. 3١ص‎ ١ج (؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء‎ 
. (م) كالعلامة في المنتبى : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص.ه‎ 

(4:) كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4 . 
(ه) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص5١"‏ . 


دفع الركاة إلى الفقيه ب 07 


لعدم الدليل» بل إطلاق عبارة النصب يقتضى خلافه. 

وغل 6 جا ل: لمعم الها اند كاذنا لضن الناقة مما : 
الأفضل تفريق المالك بنفسه”", ولا ينافي ذلك قوله تعالى: «وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم»!" إذ الإخفاء لا ينافي الحمل .2 
إلى الامام, لأنّ إعطاء الفقير كما يكون بالابداء والاخفاء كذلك الحمل 
إلى العام يوا يعات النقراء لذ يست ١ن‏ كو نه ويه يل لل المراذ من 
الإخفاء الحمل إلى الإمام؛ فإنَ معه لا يعلم مّن ولاما هو. 

على أ نإسحاق بن عقار روى عن أبي عبد اله 9 في هذه الآية أنه 
قال :لزهى سوق الزكاةة فانها قلائية غير ب : 

الل ” حشر رقة نه اها الي فيه 

بعنى الزكاة المفروضة , قلت: (وإن تخفوها...)؟ قال: يعني النافلة؛ 

2 يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل»!*. 

وعن العيّاشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد اله فيها 
ايشا قال نس لك ال كا مرو لكته ارد عضن اشيم لا كاه 
علانية ليس بسرٌ»!”. 


)١(‏ فتح العزيز: ج0 ص 015١‏ - 055, المغني (لابن قدامة) ج5 ص007-0-161. 

(؟) سورة البقرة: الآية ١/ا؟.‏ 

(؟) الكافي: باب فرض الزكاة... ح/١‏ ج اص ” ,0١‏ تهذ يب الأحكام: باب 55 الزيادات في الزكاة 
اح 731 ج 4ص .٠١‏ وسائل الشيعة والبامه قو اراق اليف للركاة ح ا اصن ذه 

(4) الكافي: الزكاة / باب النوادر ح١‏ ج؛ ص .٠١‏ وسائل الشيعة: #التاب )نمق نوات 
المستحقين للزكاة ح ؟' جة ص .7١٠١‏ 

(0) تفسيرالعيّاشي: ح1351 ج١‏ ص .١0١‏ وسائل الشيعة: #أثنافي:: لامو زات مستي 
للزكاة حة ج91 ص ."١١‏ 


1 





٠م‏ مج ب تت ا ل تم او قن الكلام ١ع )١ ١‏ 


وفي المروي عن عليّ بن إبراهيم عنه ية: «الزكاة اد تخرج 
علانية وتدفع علانية, وغير الزكاة | أن 3فعدسة ا فهو أفضل )0 

وفي خبر أبي بصير عنه اق ١‏ أيضاً: : «...كل ما فرض الله (عرٌ وجل) 
عليك فإعلانه أفضل من إسراره؛ وكل ناكا تطوها فاسراره أفضة 
من إعلانه...»0"... إلى غير ذلك , والله أعلم. 

9 والأفضل قسمتها في" الأصناف » الثقمانية مع سعتها 
ووجودهم؛ لتعميم النفع. والمراعاة لظاهر الآية!. وعن التذكرة١6‏ 
واللدقهى لاتززوانيا فيسمن السد رضن مين الجا قم خصو ال لخدام 
قينا لكق افيد انثالا تاهما تسمعة من :دعو ا الاجماع مدا على 
دم وجوب البسطء والأمر سهل. 

(و» كذا يستحب ١‏ اختصاص جماعة 4 أقلّها ثلاثة ا من كل 
صنف »4 مع الوجود والسعة, والأولى البسط مع إمكانه اعتباراً لصيغة 
الجمع المعرّفة باللام, وأمّا في إعطاء جماعة فلأنها وإن استعيرت 


ع 


للجنس الاين للواحد نحو «ركبت الخيل» و«نكحت النساء» ! لا ان 
تت )5 أفراد المجاز إلى الحقيقة وكذا قيل 7 


)01( 0 ذيلالاية ”7١‏ من سورةالبقرة ١‏ ؟ ص 7/884 وسائلالشيعة: الباب 04 من 
أبواب المستحقين للزكاة ح 8 جه ص .5١١‏ 

(؟) الكافي: باب فرض الزكاة... ج17١‏ جاص .0١ ١‏ تهذيبالأحكام: باب ١9‏ الزياداتفيالزكاة 
ح 7١‏ ج؛ ص 4 ,٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 04 من أبوابالمستحقّين للزكاة ١‏ ج9 ص 7١5‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: على. 

0 ان 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص578. 

0 ) 

() المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة 51١‏ (مخطوط). 


ذا شيك نط اعاكة اق ةل اا يح ب عب تع بآ ا 11 


لكنّك خبير أنّ ذلك لا يجري في سهم سبيل الله وابن السبيل؛ إذ 
لاجمع فيهما , اللّهِمَ إلا أن يكون وجهه ما في تفسير عليّ بن إبراهيم عن 
العالم َي (1": لدي (وفي سبيل اللّه) قوم يخرجون... وقوله: (وابن 
الغويا )اانه لطريقي جا"اوالامو سمل يمه اد كان العكم قدا 

ويستحبٌ تخصيص اهل الفضل بزيادة النصيب كما وروا السحوىي 
قال: «قلت لأبي جعفر اق :إني ربّما قسّمت الشي ء بين أصحابي أَصِلَهمِ 

به فكيف أعطيهم؟ فقال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل»1" 

كما أنّه ينبغي تفضيل الذي لا يسأل على الذي يسأل؛ لحرمانه في 
أكثر الأوقات, ومدح الله له في كتابه المجيد!*. ولصحيح ابن الحجّاج: 
«سالت ابا الحسنءَيّةٍ عن الزكاة تفضل بعض من يعطى ممّن لا يسال 
على غيره؟ قال: نعم يُفضّل الذي لا يسأل على الذي سال" 

وبنبغي أيضاً صرف صدقة المواشي إلى المتجمّلين ومن لا عادة له 
لمق لصوت ندقة ضيرها إن التشرره المدتفين الجا دين ادر 


) لي امي الصادق َغة. 

(1) تفيسر القئي: ج١‏ ص 154, تهذيب الأحكام: باب ١١‏ أصناف أهل الزكاة ح؟ ج؛ 
ص ة4: وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة 7 م4 ص ١‏ 

(؟) الكافي: باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض ح١‏ ج؟ ص 051 , تهذيب الأحكام: 
باب 4 الزيادات في الزكاة ١9‏ ج4 ص١ .٠١‏ ه11 الحم داف 16 هن اجواف 
المستحقين للزكاة م١‏ ج؟ ص 517. 

(غ) سورة البقرة: الاية 77 ؟. 

(0) الكافي: باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض ح؟ ج7 ص 00١‏ تهذيب الأحكام: 
باب 55 الزيادات فيالزكاة ح ١8‏ ج؛ قو دووائل القحيعة: النناف: 8 مين حيرات 
المستحقّين للزكاة ح١‏ ج1 ص .51١‏ 


ا م ام 00 أن 
قال عبدالله بن سئان: «قال أبو عبدالله له : إنّ صدقة الخفٌ والظلف 
تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ء فأمًا صدقة الذهب والفضّة وما كيل 
بالقفيتوها الخرعهه الأرطق: فالنشراء المدففين قال #افقلت: كيك ضار 
ذا هكد ا؟ فقال لان مولت معداره ومستكميو ومن الناس + تيدقم 
الهو اجذل الأمرين عند لدان وك مدق 
وريّما تعارضت جهة الترجيح . وريّما تحصل مرجّحات ان 
وليه يض هر اغا المزا ود رومن هذا رهبي تلن د الشمية اضر 
بمواقعها وأعرف بمواضعها. والذي يسهّل الخطبكو نالحكم ابتسياننا. 
( و4 كيف كان فقد ظهر لك ممّا ذكرنا أنه إ لو صرفها فى صنف 
ربد ار م ار ار د | دكت 
جاز أيضاً » بلاخلاف أجده فيه يننا" بل الإجماع بقسميه عليه" 
بل في التذكرة نسبته إلى اكثر اهل العلم!, والنصوص فيه مستفيضة أو 
متواترة » وفيها الصحيح والحسن وغيرهما: 
قال أحمد بن حمزة: «قلت لأبي الحسن ية: رجل من مواليك له 


)010( الكافى: باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض ح"١‏ جح" ص ,00١‏ تهديب الأحكام: 
ناف 1 الزيادات في الزكاة ح ٠١‏ ج؛ ص١ ,٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 51 من أبواب 
المستحقين للزكاة ح١‏ ج1 ص١1 .١‏ 

(1) كما في ذخيرةالمعاد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ص 410 والحدائق الناضرة: الزكاة / كيفيّة 
الإخراج ج ١١‏ ص ؛ ؟1, ومستند الشيعة: الزكاة / في الأحكام ج41 ص .50١‏ 

(؟) انظر الخلاف: مسألة/ا ج؛ ص 5١7‏ و158, وتذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج0 
ص73731, ومفاتيح الشرائع: مفتاح 718 ١‏ ص .,5٠١‏ ومصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح 
مفتاح 778 ج ٠١‏ ص .07١‏ 


(؛) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص 771. 








صرف الزكاة فى صنف واحد 0-2 1012 1 0101 0 0 0 زةز 0 1 0|0[|0[ 00 


قرابة كلّهم يقول بك , وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال:نعم»!" 

وقال زرارة: «قلت لأبي عبدالله لكة: رجل وجبت عليه الز 
ومات أبوه وعليه دينء أيؤدَي زكاته في دين أبيه؟ -فقال بعد كلام 
طويل: -وإن لم يكن أورثه الأب مالاً لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين 
أبيه . فإذا أدّاها فى دين أبيه على هذا الحال أجزأت عنه»”" 

اشير الها نطام من تبصوض الإعماى "الماع 7 
ا 6 ارو 

ل كان رسو لاله وَل يقسّم صدقة أهل البوادى ة فى البوادى. وصدقة 

5 الحضر لأهل الحضرء ولا يقسّمها ببنهم ة” 
بشهم ما يحض ره منهو:وما يرق وقال» لبن فى :3 للك شح عو مستا )177 م 
وتحرها برها فى بذاك 0 

بل فى المروي عن اتير العنا ىر نه مريم عن الصادق َيه 
في قول د (عرٌ وجل): «إنما الصدقات...» ليخ فقال: «إن جعلتها فيهم 


)١(‏ تقدّم فى ص58. 

)0 الكافي: الذكاة اناك اذو ع اناهن 0ف وفائل القعيية: البنات: 10 مق أبنوات 
المستحقّين للزكاة م١‏ ج1 ص .50١‏ 

() تقدّمت في ج6١‏ ص 5/1 0/0 و/الا0 و/017. 

(4) تقدّم بعضها في ج0١‏ فن 38 نوانظ ونال العيةةالباى امن انوات الممتستية 
للزكاة ج 1 ص .11١‏ 

(0) الكافي: باب دخول عمرو بن عبيد. .. على أبي عبدالله ايه 3ح ١‏ جه ص'٠5,.‏ تهديب 
الأحكام: : باب اك لاج ص18 ١‏ وضائل العيحة البات امن انواب 
المستحقين للزكاة ح ١‏ ج1 ص 510. 

(1) سورة التوبة: الاية .٠١‏ 


تت 1 ا 0 ل 
جميعاً وإن جعلتها لواحد أجزاً عنك»!". 

وبذلك كله يعلم أن المراد من الآّية بيان المصرفء الذي هو مقتضى 
الأصل أيضاً بعد قطع النظر عن النصوص والإجماع. 

قدا عن ينضن الغا كنات هع ونعوت: االنمقة على الاسيتانت اله 
الموجودين على السواء. ويجعل لكلّ صنف ثلاثة أسهم فصاعداً» ولو 
لم يوجد إل واحد من ذلك صرفت حصّة الصنف إليه ؛ لأنّه تعالى جعل 
ل نة 
يوبعب اث شتراك في الحكم'” داقع هر ا 

ورا حي فق ال د ياه لفو نات ايد نل العا 
فلا يلزم أن يكون كل جزء من أجزائها -كصدقة زيد مثلاً-مورّعاً على 
كل وحمي اك 

وبأنّ اللام في الآية الشريفة للاختصاص لا للملك, كما تقول: باب 
الدارء فلا يقنضي وجوب البسط ولا النسوية في العطاء 6 

وبأنٌ المراد من الآية بيان المصرف؛ أي الأصناف التي تصرف 
الزكاة إليهم لا إلى غيرهم الايكيا يدل غلة الحصر ب «إنما», وقوله 





)١(‏ تفسيرالعيّاشي: ح77 بم ؟ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب المستحقين للزكاة 
حهة جة ص517. 

(1) المغني (لابنقدامة): ج؟ ص 055. المجموع: ج7 ص .١180‏ 

(؟) مابين المعقوفتين إضافة لتتميم العبارة. 

(5) نقله في مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج جه ص 570, وذخيرة المعاد: الزكاة / 
كيفيّة الإخراج ص 117. 

(0) انظر المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج ١‏ ص /08. 

(1) منتهىالمطلب: الزكاة / في الأحكام ج48 ص 1149 .1٠١‏ 


نقل:2/1 15 إلى نلق اشن حب سيب جح ا 2 ل 


تعالى: «ومنهم من يلمزك في الصدقات. بي 1011ل يه 

وهو الذى أشار إليه في محكي الخلاف بقوله: : «إنّ الاية محمولة 
على أ نّ الثمانية أصناف محل الزكاة, لا أنه يجب دفعها إليهم؛ بدلالة أنه 
لو كان كذلك لوجب التسوية بين كل صنف , ويفرّق في جميع الصنف , 
وذلك باطل بالاثفاق»”". 

قلت: وهو كذلك؛ ضرورة أنّها لو أفادت وجوب الصرف إلى جميع 
اي ا ا 
لإناذة العف اللعزرك الالتسد راق ل" أن وراد مده التعتين مجا را انبر 
اكيت لخبل». أن السوية فد متم بهم على لآخر. نه 

وعلى كل" حال فالمحافظة على معنى اللام المعلوم انتفاؤه هنا من 
وجوه ليس باولى من المحافظة على الاستغراق في الجمع الذي 
كما يمن را تمعلى تقد كون القراد يان العمهرقف والاتيملان 
والاختصاص ونحو ذلك مما لا يقتضي البسط المزبور. 

(ولا يجوز أن يعدل بها 4 أي الزكاة ( إلى غير الموجود» من 
الفقراء لما اقيديسن احير الاكرام مم الفتدكو هذه السمون عد 

و » كذا ل« لا» يجوز نقلها إلى غير اهل البلد مع وجود 
المستحقٌ فى البلد» على المشهور كما فى الحدائق”", بل في التذكرة 
)١(‏ سورة التوبة: الآية08. 


.5؟١8ص الخلاف: مسألة /اج؛‎ )١( 
.1179 (؟) الحدائق الناضرة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج7١١ ص‎ 


َ 7 


7 


كم عب ب ب # أ أ ا ل ا ا ا يي حت بخز افو الكادم 2 )١١‏ 


الإجماع عليه”", بل لعلّه ظاهر الخلاف أو محتمله”". وهو الحجّة. 

مضافاً إلى ما فيه من لزوم التأخير المنافي للفوريّة. الذي ستعرف 
عدم جوازه عند المقنفن: 

ومن التغرير بالمال والتعريض لتلفه. 

وإلى قول الصادقءايةٍ في صحيح عبدالكريم”" بن عتبة الهاشمي 
ركان رسو ل الله عَرَيا يقِسْم صدقة اهل البوادى على اهل البوادى, 
وصدقة أهل الحضر على أهل الحضر...»! الخبر. 

وقوله فى صحيح الحلبى: «لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب, 
ولاضدقة الأغراب للمهاجر ه60 

لكنّ الجميع كما ترى؛ إذ الشهرة -فضلاً عن الإجماع -لم نتحقّقها , 
بل الفاضل نفسه الذي حكى الإجماع المزبور قد اختار فى المنتهى!" 
والمختلف”"والتحرير“الجواز علىكراهية , كالمحكي عن ابن حمزة!" 


.55١ تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: مسالة 8 ج؛ ص8١5‏ -17551. 

") فى الوسائل: عبدالملك. 

6 الكلق يسناج لكا ةاتع قا يو نهارن افيح نانع اط 0001 بتولييه لكان انه 1 
الزيادات في الزكاة م7١‏ ج؛ ص7١٠.‏ وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب المستحقين 
للزكاة ح؟ جة ص 184. 

(0) الكافي: باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد... ح ٠١‏ ج7٠‏ ص 005, تهذيب الأحكام: باب 59 
الزيادات في الزكاة م4 ج؛ ص8 ,٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب المستحقّين 
للزكاة ح١‏ ج١1‏ ص 184. 

(1) منتهى المطلب: الزكاة / في الأحكام ج8 ص ٠١5‏ - 01+ و100. 

(0) مختلف الشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج 7 ص 117 ؟. 

)0( تحرير الأحكام: ا 

(4) الوسيلة: من يستحقٌ الزكاة ص .١7١‏ 


قل ألركاة الى كله أبك. يسيس عب دحج ب يي ا 


وأا الشيخ فإنّه وإن صرّح بالعدم في الخلاف, لكنّ المحكي عنه في 
فون عل ةا زوالآ هضوا" الهو ار شرظ الضما وروقةاه اول الس ويه 
في الدروس' "'. وثانيهما في المسالك! ومحكىّ حواشي بي القواعد”” أعايل 
اختاره فيما حكي عنه من حواشي الإرشاد”". 

امسر او سيان 12 الما وى الاك بالا وكوي * 
تتكرن حا مدعي رار النقل 5 ١‏ اك دين الركناة بالشماة ١‏ 
لكن فيه: أَنّه ليس قولاً بعدم الجواز أيضاً؛ ضرورة أنّه عليه لا يجوز له 
أ بضمن وينقل. 

ونذالك كاقق :العم انافك الاق ال؛ قال في الدروس: «ولا يجوز 
نقلها مع وجود المستحقّ فيضمن . وقيل: يكره ويضمن ., وقيل: يجوز 
بشرط الضمان . وهو قوى»!". 

وظاهر الشهيد في الروضة”” أنّ ما في الدروس هو قول بالجواز. 

وعلى كلّ حال فالقول بالعدم ليس مظنّة الإجماع , بل لعل العكس 
أقر ب منه . خصوصاً مع أ نّالمحكي عن الحلبي أنه جعل عدم النقل أولى!" 
(5) المشوط: اعقبان اليه فى الركاة ج ١‏ عن 17 
)١(‏ الاقتصاد: زكاة الذهب والفضة ص 79؟. 
9( تأتي عبارته 00 
(؛) مسالك الأفهام: الزكاة / المتولي للإخراج ج١‏ ص58]. 
(0) فوائدالقواعد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ص117. 
(1) حاشية الارشاد (هامش غاية المراد): الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١‏ ص 110. 
1 الدرونين القترعية: :درس ١7‏ هن 11 


) 
(8) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثاني ج ١‏ ص 54 .1١‏ 
(1) الكافي في الفقه: حقوق الأموال / في جهة هذه الحقوق ص .١175‏ 


لست ا 1 5 ا الا 10 1113 جواهر الكلام (ج )١1‏ 


وظاهره الجوازء وعنإيضاح المفيدكمافي المنتهى الجوازاًيضاً'". وإن 
كام ما وهدة: ادا مع غنارته فى المقهة"السى ذلك الضراجة: 

والمنافاة للفورئة دالت متريمم وحوبها على رجه معي مم 
ذلك كما ستعرفه في محله بل في المدارك' 'الوحصيرها “ أن «النقل 
شروع في الإخرا ا ونيا كالقسمة مع التمكن من إيصالها 
إلى شخص واحد» _لا تخصٌ النقل بعدم الجواز؛ ضرورة عدم الفرق 
حينئد بينه وبين التاخير وإن لم ينقلها. بل قد يوافقها بعض افراد النقل 
إلى البلدان القريبة دون الإيصال فى البلد. فلا وجه لذكر هذه المسالة 
بعنوان مخصوص ظاهر في عدم ابتنائها على الفوريّة . وانه لا يجوز 
اق مه إلى جه اختر وا د يها و اله النا خير فى رليم 

والنقوير للمال :8 والتعرركى دنه موده كر ته طهر ا على الناللك:. 

والصحيح غير دال على الوجوب. خصوصا بعد معلوميّة جواز 
الإعطاء لكل من القسمين مع عدم النقل, بل ليس فيه تعرّض للنقل 
اصلاء ضوورة انه قد رسيقدغى ذلك التق ل ويل قية متا فأة لما ول "على 
نقله علد للزكاة وإرسال الجباة لها فالمقصود منه ضرب من الندب. 
وكذا الكلام في الصحيح الآخر. 


)١(‏ منتهى المطلب: الزكاة / الزكاة إن الالمكاوي اضرم لجف النقة ل اننا 
(؟) المقتعة: تعجيل الزكاة وتاشيرها ض 81٠١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولّي للإخراج جه ص51/8. 

(4) كذخيرة المعاد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ص١1‏ ]. 

)06( في نسخة على هامش المعتمدة: «بالمال». 

(1) وسائل الشيعة: انظر الباب ١8‏ من أبواب زكاة الأنعام م4 ص .١79‏ 





ل ل ببح بحيب يب يبب جؤاهرالكلام (ج؟) 


ويب #الابتداء من المرفق > وإدخاله, والانتهاء إلى 
الأصابع » فالمراد حينئذٍ وجوب البدأة بالأعلى على حسب ما ذكرناه في 
الوجه . 

ولو غسل منكوساً لم يجز* كما هو صريح الجمل (2 والمعتير ) 
والنافع 0) والمنتهى (:) والتحري (6) والقواعد 03 والإرشاد ) 
وا مختلف 00( والدروس 4 وجامع المقاصد(١٠)‏ وكشف اللثام »1١(‏ وظاهر 
الإشارة2217 واللمعة)وغيرها (4),بل في التنقيح(١»وكشف‏ اللثام(<1) 
نسبته إلى الأكثر, وحكاه في المحتلف عن الشيخ وابني حمزة وأبي عقيل 


)١(‏ الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ١54‏ وليس صريحاً في ذلك بل 
هوظاهر. 

() المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص44 ١‏ . 

() امختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ص" . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١5‏ . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص "77 . 

(8) محختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص١7‏ . 

(9) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص4 . 

. 7١57و‎ ؟١7"ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء‎ )1١( 

. كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص5886‎ )١1١( 

. ١١8ص اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء‎ )١0( 

. ,5 اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١ ص‎ )١( 

. كجمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : الطهارة / في الاستنجاء جح ص54‎ )١4( 

(15) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(17) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص58 . 


ال ا 1 ل 20 1 
فبان لك من ذلك كلّه: قصور هذه الأدلّة عن تقييد إطلاق الآخر 
المقتضى تخيير المالك فى جميع أفراد الدفع , فضلاً عن الأدلّة الخاصّة: 
كصحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله ايّةِ: «فى الرجل يعطى الزكاة 
يقسّمهاء أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ 
فال اا 
والصحيح عن أحمد بن حمزة قال: «سألت أبا الحسن الثالث قة: 
عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد اخر يصرفها إلى إخوانه؛ فهل 
يجوز ذلك! قال: نعم»!". 
ومرسل درست عن أبي عبدالله يةٍ قال: «في الزكاة يبعث بها 
لرجل إلى بلد غير بلد.؟ فقال: الأباس يعت والئلت ار لبه والشة 
من أبى اح" 1 
نعم المتّجه جمعاً بين هذهالنصوص وبين ما دل على الضمان بتأخير 
الأداء مع وجود المستحقّ من حسن زرارة: «سألت 1 عبدالله ليلا : 
عن رجل بعث إليه أخ له زكاة يقسّمها فضاعت. فقال: ليس على 
الرسول ولا على المؤدّي ضمان, قلت: فإِنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت 
)١(‏ الكافي: باب الزكاة تبعث من بلد إلى'بلد... ح 7 ج؟ ص 005. من لايحضره الفقيه: باب 
يان امرك .1371 ج5؟ ص١3‏ وشائل الشقفة الباى “مدن اموات المس ميد 
للزكاة ح١‏ ج1 ص ؟187. 
(1) تهذيب الأحكام: باب١١‏ تعجيل الزكاة وتأخيرها... ح؟١‏ ج؛ ص41.: وسائل الشيعة: 
الباب 77 من أبواب المستحقين للزكاة ح؛ وذيله ج1 ص 187. 
(؟) الكافي: باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد.. ١ح ١‏ ج5 ص 001 . تهذيب الأحكام: : باب١١‏ 
تفجيل الركاة ونا خديوه ا ماضن وجنات الي :اينات سيق اعوانت 
المستحقي: للزكاة ح " وذيله ج1 ص 5/81. 





تت اا اي ا ا 


وتغيّرت؛ أيضمنها؟ قال: لاء ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت 
فهو لو لانن عحين اهما وحسن اعشد يو ممك قا عالت 
أناعبد الله افا لة: رجل بعث يزكاة ماله قشم فضاعت, هل عليه ضمانها 
حتّى تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حبّى 
يدفعها. وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى اهلها فليس عليه 





3غ 
ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه, فإن لم يجد فليس 
عليه ضمان»7". (وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرّقها ووجد لها 


مواظها دم دل تملكت كأ هايا #لبوقير القت الحكه بالجزاز 
مع الضمان. 

' وعلى كل حال فلو نق لها وأوصللها إلى المستحق 
أجزأ عند علمائنا أجمع .كما في المدارك“ وعن الخلاف!5 


)١(‏ «حين أخّرها» ركان اس لا 

1١١ الكافي: #يانت الركه تبعث من بلد إلى بلد.. 8 كا ص 007 تهذيب الأحكام: بأب‎ ١ 
ج 4 ص 4118. وسائل الشيعة: : الباب 4" من لوانت المستحقين‎ ١١ تعجيل الزكاة وتأخيرها ح‎ 
.18١ للزكاة ح ؟ جاص‎ 

0 الكافي: يات الكت باد الى بازيم 20 ١‏ ج5 ص005. ؛ تهذيب الأحكام: : باب ١١‏ 
تعجيل الزكاة وتأخيرها ج7١‏ ج4 ص 47, ٠‏ وسائل الشيعة: : الباب من روات المستحقين 
للزكاة ح ١‏ ج1١1‏ ص 580. 

كا سان العا على انبا دي اوسن وان وزو او مقي لك ا 
أورده في التهذيب في ذيل الحسن مباشرةٌ إلا أن ظاهر نفس الشيخ أنه ليس جزءً من 
الخبر. انظر تهذ يبالأحكام: باب ١١‏ تعجيل الزكاة وتأخيرها... ذيل ح7١‏ ج؛ ص48. 

(0) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج ج04 ص 519. 

(1) الخلاف: مسألة 4 ج؛ ص8؟؟ و9؟5. 


ا ا ا ال ا ل . . 
والمفين 1١1و‏ التزكرةاكاو البوقدال 7 الصيدئ الاشال. نما عدين كن 
العئئة _من عدم الإجزاء: له دفعها إلى غير من أمر بالدفع إليه. فأشبه 
ما لو دفعها إلى غير الاصناف”_معلوم البطلان. 

نعم عن المنتهى أَنّه «إذا قلنا بجواز النقل كان مكروهاً, والأولى 
صرفها إن فقزاء يلدهاءوقعا الحلاقن #نوفال ايضار ته ةا تفلي 
الس على أقزريه الأماكرن التى بوجد السعدق فها البشحيارا غندنا: 
ووجوباً عند القائل بتحريم النقل»'". 

واستشكله في التذكرة: «من جواز النقل مطلقاً لفقد المستحقّ . ومن 
كون طلب اليعيد لاعن القريب مع وجود المستحق فيه»ا8 

وعن النهاية أَنّه «إن كان أحد البلدين طريقاً للآخر تعيّن التفريق 
في الأقرب ولو لم يكن كذلك تخيّر بين البعيد والقريب مع التساوي 
في غلبة ظنّ السلامة»'" «إل أن يختصٌ الأبعد بالأمن تحقيقاً أو 
احتمالاً. أو رجح احتمال الأمن فيه عليه في الأقرب, فيجوز النقل إليه 
ولو كان اليا ل ا 
الفقراء » وإن لم يكن في طريقه كان النقل إليه متعيّناً إن اشترطنا في 
)١(‏ منتهىالمطلب: الزكاة / في الأحكام ج8 ص .1١٠0‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص .54١‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج؟ ص8 ؟. 
(:)المهدّب (للشيرازي): ج ١ص ١8٠١‏ ,المجموع: ج 1ص .17١‏ ؛المغني (لابن قدامة): ج ١ص .07١‏ 
(0 و1) منتهى المطلب: الزكاة / في الأحكام ج8 ص 1١0‏ و1 .5١‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص 17؟. 
(8) نهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة ج ١‏ ص8١4.‏ 


رذن 


| حم 


--2 22 تت جواهر الكلام (ج )١5‏ 


از النقل نل امه 01 

وفيه: أن المتّجه ‏ بناءً على كون منشاً التحريم منافاة الفوريّة ‏ 
مراعاة الأقرب فالأقرب مطلقاً مع التساوي في الأمن , كما هو واضح. 

وأجرة النقل على المالك كما جزم به ثاني الشهيدين في الروضة'". 
وقد يحتمل كونها من الزكاة فيما لا سبيل له إلى الإإيصال فيه إلا النقل ‏ 
خصوصاً مع عدم إمكان الإبقاء أمانةَ لخوف تلف ونحوه, فتأمّل 0 

لإ و» كذا «لا» يجوز عند المصنّف وجماعة”" 9« أن يوٌّخْر دفعها 

مع التمككن 4 بناءً على الفوريّة التي ستعرف البحث فيها. وعليها وعلى 
حرمةالنقل ا فإن فعل شيئاً من ذلكأ: مروصين 4 للتعدي. وللنصوص 
المتقدّمة في الضمان!» الذي لم نجد فيه خلافاً؟” على كلّ حال. 

( وكذا » في الإثم والضمان كل من" فى يده مال لغيره 
وطالبه" »4 القير به ل( فأامتنع 4 عن دفعه إليه 3 عذر شرعي؛ 
اكات نيول شكال 

لكن قد يفرّق بينه وبين الزكاة: بعدم الطلب من جميع المستحقين, 


)١(‏ المناهج السويّة: الزكاة / الفصل الثاني ورقة ١‏ (مخطوط). 

(؟) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثاني ج ؟ ص 5"9. 

() كابن زهرة في الغنية: الزكاة / الفصل الخامس ص ,٠560‏ والشهيد في الدروس: درس 11 
ج١‏ ص 0غ ؟, وابنفهد في المحرّر (الرسائل العشر): الزكاة / من تجب عليه ص .١178‏ 

(:) انظر خبري زرارة ومحمّد بن مسام المتقدّمين في ص 84 - 46 

(0) كما في مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج جه ص 57١‏ ورياض المسائل: الزكاة/ 
وقت الوجوب ج40 ص .١١7‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: كان. 

)7( في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فطاليه. 


للش 0 ل 1 _ 


ل ا -فضلاً عن كونه بشاهد الحال -لا يقتضي 
الويخوية له تكن الخو له نعم لو طلب وليّ الجميع -كالإماملية أو 
نائيه جه الوجوب كما عرفت سايق له بمنزلة طالب جسم 

(أد ارسي يد سرك لق ء لل وسرفةالا بو الا 
«أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره » فلم يوصله كذلك؛ علبي اه 
ابن مسلم المتقده!" الذدى نض فيه على الضمان دون الفورية فلايد 
لمدّعيها من دليل آخر كما أنّهِ ينبغي له تقييد ذلك بما إذا لم ينصٌ 
الموصي والدافع على التراخي أو دلت عليه القرائن, فإنّه لاريب في 
انتفاء الفوريّة حينئذ 00-0 مع عدم التعدي والتفريط فى وجه 
قوىٌّ , بل ينبغى الجزم به بناءً على كونه حينئزٍ كالأمانات. 

لإ و 4 كيف كان فل لو لم يجد المستحقّ 4 للزكاة 9 جاز نقلها إلى 
بلد اخر » بلا خلاف"" ولا إشكال.بل فى محكيّ التذكرة 
والمنتهى”* الإجماع عليه. وهو الحجّة بعد إطلاق الأمر بالإيتاء. لكن 
ينبغي تقييده بما إذا لم يكن الطريق مخوفاً, وإلآكان مغرّراً بها أو مفرّطأ 
كما اعترف به الحلى '"' والفاضلان!"..ولا عبرة بإذن المستحق يعد غدء 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها: فيه. 

.1١ فى ص‎ )١( 

كماافىبرياضن النسائل: الزكاة يوقت الوجوت ع هن 1 

(8) تذكرة الفقهاء: الزكاة وااط ا خري يج اك 10 

(0) منتهى المطلب: الزكاة / في الأحكام ج48 ص١ ٠‏ (الموجود فيه: نفي الخلاف). 

(3) السرائر:مستحق الزكاةاح ١ض‏ 1: 

() المعتبر: الزكاة/فياللواحق ج "ص 0/41 تحر يرالأحكام: مستح قّالزكاةج ١ص .]١ 1-4١0‏ 


0 
0 
3 


ع4 جواهر الكلام (ج 15) 


انتحص د لحن قد 

قدا قن الكل يقن الارران كان الصددل سخوذا لم يعن حنملا الأ 
بإذن الفقير » فإن حمل من غير إذنه فهي مضمونة حتّى تصل إليه»' في 
قرم نيوا نر ناي و :"لعفي انع فعا 1 

ويمكن إرادتهما إذن الفقيه الذي هو الول العام؛ لأنه هوالذي 
يكون إذنه إذن تمام المستحق. وحيتتز جد ما ذكراء. بل ظاهر 
الاأستاذ في كشفه دوران جواز النقل وعدمه على إذن المجتهد وعدمه . 
قال: «ولا يجوز نقلها لغير المجتهد إلى مواضع بعيدة مع وجود المستحق 
في البلدء أو موضع قريب منهاء ولو أخرجها ونقلها لفقد المستحقٌّ 
وعدم مصرف آخر في البلد فلا بأأس ولا ضمان مع التلف , ولو نقلها إلى 
بعض المواضع القريبة مع وجود المستحقّ جازء وعليه ضمانها مع 
التلف ما لم يكن مجتهدا او ماذونا منه...»7إلخ , وإن كان قد عرفت 
فيما تقدم!“ ان التحقيق عندنا الجواز مع وجود المستحقّ بدون الإذن 
منهء من غير فرق بين المواضع القريبة والبعيدة. 

وكيف كان فالظاهر فيما نحن فيه الجواز من غير خلاف ولا إشكال. 
نعم قال المفيد: «إلا أن يغلب في ظنّه قرب وجود المستحقّ؛ ويكون 
أولى ممّن يحمل إليه»'. وعن سلار موافقته إل في قيد الأولويّة 
)١‏ الكافي في الفقه: حقوق الأموال / في جهة هذه الحقوق ص17١.‏ 


(1؟) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الخامس ص51١.‏ 
(5) كشف الغطاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج؟؛ ص .١188‏ 
) 


تأخي و وق الراك سي ع ا 18 


والقرب» فاعتبر ظَنٌ الحضور'" وأطلق!". 

مع أن الأصحّ عدم اعتبار ذلك أيضاً. خصوصاً على ما اخترناه من 
جوازالنقل مع وجود المستحق؛ للنصوص السابقة!". فضلاً عن المقام 
الذى هو اولى منه من وجوه. خصوصا بعد حسن ابن مسلم: «قلت 
لأبى عبد الله حْلية: رجل بعث زكاة ماله لتقسّم فضاعت , هل عليه ضمانها 
حتّى تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى 
يدفعها . وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى اهلها فليس عليه 
ما 7 ونحوه حسن ام 

9و4 منهما يعلم أَنّه 9ه لا ضمان عليه مع التلف. إلا أن يكون 
هناك تفريط » مضافا إلى الإجماع على الظاهر كما اعترف به 
عضهم '", وإلى أن تصرّف تصرّفاً مشروعاً, فالأصل عدم ترتب 
الضمان عليه به. بل قد عرفت [في ]'" ما تقدّم أَنّ من المحتمل قويّاً عدم 
الضمان وان تمكن من المصارف الآخر كسهم سبيل الله ونحوه؛ لظاهر 
الحسن المزبور وغيره. 

وعل ىكل حال فقد ظهرلك أنه لاإإشكال فى الجواز مع عدم الضمان , 
بل فى المدارك: «الظاهر وجوب النقل؛ لتوقف الدفع الواجب عليه»*". 


)١(‏ اعتبر ظَنٌّ عدم حضور المستحق. 

(1) المراسم: كتاب الزكاة ص .١١8‏ 

(؟) تقدّم في ص 784. 

(غ و0) تقدّما فى ص89 .1١‏ 

(1) كالشيخ فيالخلاف: مسألة 7١ج‏ "ص8 5, والكاشاني في المفاتيح: مفتاح +٠‏ اج ١ص 1١7‏ 
(/) إضافة يقتضيها السياق. 

(8) مدارك الأحكاء: الزكاة / المتولي للإخراج جه ص١7؟.‏ 


015 يي آآ#آ#آ ا أ لجوجو نفو ان الكلاء:( ع )١١‏ 


وإن كان قد يناقش فيه: بأنّ الأصل يقتضى التخيير بين ذلك وبين 
اللعفطا إلى سسضوو ممتنة مالتساو :فى كد م اقتدا د القال واتتيال 
التلف , كما صرّح به الفاضل في الإرشاد”"» بل قيل: (إِنْه لا يظهر خلافه 
من كلام غيره من الأصحاب ولا من ألفاظ النصوص؛ إذ ليس فيها إلا 
نفي الضمان. والجوازء ونفي البأس»!". 

نعم في خبر ضريس أنّه سأل المدائني أبا جعفر 32: : «إن لنا زكاة 
نخرجها من أموالناء فيمن نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك, فقال: إِنْي 
في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك , فقال: ابعث إلى بلدهم تدفع إليهم , 
ولاتد فعها إلى قوم| إندعوتهم غداً إلى أمرلم يجيبوك, وكا ن واللهالذبحم». 
وليس نصّاً في الوجوب؛ لأنّ المقصد فيه بيان حرمة الدفع إلى 
غير الموالي , مع أن الأمر في مقام توهّم الحظرء فينرّل على الإباحة. 

0 0 ارام الأوسى عي الرضياكة البق اها الأمير 
بالانتظار بها سنة مع عدم معرفة أحد لهاء بل وسنتين بل وأربع سنين . 
فإن لم تصب لها أحداً فصرّها صرراً واطرحها فى البحر...') الحديث. 

وكأ اما وح لبعد المزيوره اتتعد لال الفاطلي على الجواز 
بكونه مقدّمة للدفع الواجب. 

ويمكن أن يكون وجهه: الوجوب ولو على التخيير بينه وبين 


)0010( رك ناك : الزكاة / في كيفية الإخراج ج ١‏ ص84 1. 
(1) المناهج السوية: الزكاة : / الفصل الثاني ورقة 5١‏ (مخطوط). 
2( تقدّم في ص غ]. 
)ع 
)0 





3 ا 


انتحيات ضرف الركاة فى يله الغال ف م ج يت ع ع ع ني ا ا 


الحفظ . فيكون حيئزٍ مقدّمة للواجب في الجملة , وإلاكان محلاً للمنع؛ 
عليه النقل إلى غيرهة ولذلك تعار فق :ذلك الما رسال العمال لحدب 
الزكاة وجبايتهاء فلا وجوب حيئئذٍ للدفع حتّى يجب النقل مقدّمة له. 
بل قال بعضهم: «إِنّه إذا كان الحفظ موٌدَّياً إلى فساد أو تلف دون 
النقل ولم يمكن التبديل بما لا يفسد ولا يتلف من النقل''" ونحوه. ففي ي ', 
وتخوب النقل إشكال"+وإن كان الوجوب هيقر لا يكلو من قوق 0١‏ 
(و» كيف كان فط لو كان ماله في غير بلده. فالأفضل صرفها 
فى'" بلد المال 4 عندالعلماءكاقة كمافي المدارك!, وهو الح مضافا 
إلى ماقيل!”: من أنّه يدل عليه -مع ذلك - حسن عبدالكريم بن عتبة 
الهاشمي'". 
إلا أنه ليس بتلك المكانة؛ ضرورة عدم اقتضاء قسمنهيََاُةٌ صدقة 
أهل البوادي فى أهل البوادي وصدقة أهل الحضر فى أهل الحضر 
المحافظة على البلد. 
إِنّما الإشكال في أنّ ذلك لا يوافق ما تقدّم من المصنّف وغيره من 
خرمة النقل الكتهد اوعوي الفيو قتع فى اليلد ل الانضاتة ا لوو احا 
)01( في المصدر: النقد. ا 
؟) المناهج السويّة: الزكاة / الفصل الثاني ورقة ١1(مخطوط).‏ 
؟) في نسخة الشرائع والمسالك: إلى. 


) 
) 
(؛) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولّي للإخراج جه ص .57١‏ 
(6) انظ التصدر السابق. 

١ 

١ 


1 تقدّم في ص .8١‏ 
) فى نسخة على هامش المعتمدة: لا لأفضليّته. 


بمة تت أ حي ل سح أكوافن الكاه ١32‏ 


الفرق بين بلد المالك وغيره لا يصغى إليه. 

ويمكن دفعه: بِأنّه ليس مرادالمصنّف بغير الأفضل جواز النقل» بل 
المراد جواز دفع العوض في بلده مثلاً. الذي أشار إليه بقوله متصلاً 
بذلك: ١‏ ولو دفع العوض في بلده جاز » وقد نفى الخلاف عنه في 
المدارك7", وليس هو من النقل. 

لكن في الروضة: «وأمّا نقل قدر الحقّ بدون النيّة فهو كنقل شيء من 
الى اسه قو بججوا وه مالقا :3 اسار ف رالا أخير نان حيو 
احتسابه على مستحقيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع نظر؛ من 
عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال. وجواز كون الحكمة نفع 
المستحقين بالبلد . وعليه يتفرّع ما لو احتسب القيمة في غير بلده. أو 
المثل من غيره»'". 

إلا أنه لا يخفى عليك وضوح ضعف النظر في المقامين. بل في 
بحكة الخلاف:فئ قنيمة الضندقاف © والمعين: ا والحذك ونه 
العاف امام ان ابعر اماق ال و ورور جيه 
الاختصاص لها بفرد دون فرد من الأصناف الثمانية , فيتحقّق الدفع إلى 
المستحق, ولأنْه إذا حضر فقير غير أهل البلد في البلد فدفعت إليه 


.57١ مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج جه ص‎ )١( 
.]7 - ٠١ ص‎ ١ (؟) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثاني ج‎ 
(؟) الخلاف: مسالة 8 ج؛ ص8١؟ و159.‎ 

(؛) منتهى المطلب: الزكاة / في الأحكام ج8 ص 0 .1١‏ 

) 

١ 





0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه 1 
)١‏ مختلف الشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج؟ ص18 .١‏ 


الطهارة / فسل اليدين في الوضوء ب أب [4؟ 


وستلا رع وقال .ا 0 إنه رواه ابن بابويه في كتابه ») 00 خلافاً ين إدريس 
في السرائر(") فحكم بالكراهة » وعن المرتضى () في أحد قوليه » فحكم 
باستحباب البدأة من المرفق . 

والأصح الأول ؛ لكثيرممًا تقدم في الوجه , بل هنا أولى ؛ لظهور كثير 
من الوضوءات البيانيّة فيه » ففى بعضها : « نه ( صلَى الله عليه وآله ) 
أفرغه على ذراعيه من المرفق إلى الكفّ لا يردها إلى المرفق » 29 بل خبر 
علىّ بن يقطين ‏ المشهور المشتمل على المعجزة كاد يكون صريحاً في ذلك » 
بل هو صريح » بل قد سمعت ما في خبرابن عروة القيمي () من التصريح 
بذلك وأنّ الآية تنزيلها واغسلوا أيديكم من المرافق » بل قال في السرائر : 
« إنه جاء فيه بلفظ الحظر» 7 وإن حمله على الكراهة زاعماً أن الحكم إذا 
كان شديد الكراهة يجىء بلفظ الحظر. 

لكتك خبير أنه لا يرتكب من دون مقتض » والأصل والآية 
لا يصلحان لذلك », أمّا الأول فلانقطاعه , وأمّا الآية فإن جعل الغاية فيها 
للغسل كان مقتضاها إيجاب النكس .» وهو باطل بالإجماع , وإن جعلت 
للمغسول فغايتها الإطلاق الذي يحكم عليه المقيّد, وكذا إن جعلت معنى 
« مع » , بل تكون دليلاً لنا إن جعلت بمعنى «من » » ولا عبرة بما ينقل 
(1) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص١7‏ . 
(؟) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص1 . 
(6) الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص١١‏ . 
(:) تقدم في ص ١178‏ س١١.‏ 
(5) راجع هامش (") من ص 577. 
(5) المتقدم في ص 7817 س 1١7١‏ . 
(0) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص16 . 


انتقان ضرف الذكاة فى له ادال بع أذ آي يي اب 


اببرأ لاي افرش ءدبل انمض البسعر نايس بعقد ين مسا 
السابق”"؛ باعتبار جعل غاية الضمان فيه الدفع. 
' نعم هو محكي عن أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن ,', 
أحمد”"؛ للنهي عن البدل! المتضمّن للنهي عن الدفع إلى من ليس في 50 
البلد. المقتضي للفساد؛ من جهة التعلّق بالعبادة. ومن جهة استلزامه 
خروج من ليس في البلد عن المستحقين. 

لكنه كما ترى؛ إذ قد عرفت أنْ العمدة فى دليل حرمة النقل: 
الفوريّة . فلا نهي إلا عن التأخير, وفي الفرض ربّما يكون هو-في بعض 
الأحوال- اقرف من الاتصال إلى المسععفة فى البلنب كها إذ| كيان له 
دين على شخص في غير بلده ونحو ذلك. وأمّا خروج من ليس في البلد 
عن الاستحقاق فلا وجه له. 

وَغلن كل خال فقديان 'لك: أمراة لصتن غير الأفضل نا ذ كزنا: 
الذي لا ينافيه قوله بحرمةالنقل , وكذا لاينافيه قوله: ( ولونق ل الواجب 
إلى بلده ضمن “4 حيث إنْه اقتصر على الضمان دون الإثم؛ بناءَ على 
ما في المسالك: من احتمال كون المراد بالواجب في كلامه مماثله في 
التدرع اسلو ركو المرا شيقيها تدذها بسن ماله وشاع العو فى مااد 
أو ذمّته'". لكنّه كما ترى _مع أَنّ خلاف الظاهر لا داعي له. - 


.0834 المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج ؟ ص‎ )١( 
.4١ (؟) في ص‎ 

(5) المهدّب (للشيرازي): ج١‏ ص 177, المجموع: ج1 ص .5١١‏ 
(4) في المناهج السويّة ‏ التي نقلت العبارة منها _: النقل. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: إن تلف. 

(7) مسالك الأفهام: الزكاة / المتولي للإخراج ج١‏ ص 1759. 








را لت ميم ا ا ل و لت معنت جواهر الكلام (ج )١1‏ 


وكأنَ الذي دعاه إلى ذلك: ظهوره في كون المنقول الواجب خاصّة . 
لا أنه في ضمن غيره؛ وحينئذٍ لا يكون إلا بعزله الذي لا يجوز إلا مع 
عدم المستحقّ , وحيئئذٍ إذا نقله لا ضمان عليه , لما عرفته سابقاً. 

وفيه أوّلاً: منع كون المراد الواجب خاصّة؛ ضرورة صدقه إذا نقل 
الجميع. 

وثانياً: منع اعتبار عدم المستحقّ فى العزل كما هو ظاهر المعتبر!" 
وصريح التذكرة'" والدروس”". وستعرف قوّانه فيما يأتي. 

وثالثاً: إمكان فرضه بالعزل مع عدم المستحقّ ثمّ وجد بعد ذلك, 
فالمراد حينئذٍ بيان أنه لا فرق في لزوم الضمان بالنقل بين أن يكون إلى 
بلد المالك أو غيره؛ لعموم الأدلّة الدالّة على ذلك. 

عو كان عليه ان يذكر الإقرمع الضماق باك على مختارهوولعاه 
تركه اعتماداً على ماسبق ١‏ و » الأمر سهل. هذا كلّهؤ فى » زكاةالمال. 

وأمّا 9 زكاة الفطرة» ف«الأفضل أن تؤدّى”» في بلده وإن كان 
له مال" فى عيره؛ لأنها تجب فى الدمة » دون المال . فلا مدخليّة 
حينئذٍ لبلد ماله كما أنه لا مدخليّة لبلد استيطانه . بل ينبغى له تأديتها 
في البلد الذي هو فيها سواء كانت بلد استيطانه أو لا. ولو أراد إخراج 


.001 - ص”007‎ ١ انظر المعتبر: الزكاة / في وقت الوجوب ج‎ )١( 
.597- 517 تدكرة الفقهاء: الزكاة / وقت الإخراج جه ص‎ )5( 
3007 اروس الخرعي عدورس ات اص‎ )85 
في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يودّي.‎ )4( 

(ماكى ابخة العرائم والنسالك«رمالده يدل :'لدمال: 


نكل رز كا الفطرة بيعب تس ا ١1‏ 


« ولو عيّن زكاة الفطرة في'" مال غائب عنه. ضمن بنقله عن 
ذلك البلد مع وجود المستحقّ فيه 4 لما ستعرفه إن شاء الله في مبحث 
ذكاة النطرةه الها وإن كانت واجبة في الذمّة إلا أَنّها تتعيّن بالتعيين مع 
وجود المستحقّ وعدمه. 

وحيكل تكون كالماليّة في تحريم النقل أو كراهته , وتحقّقٍ الضمان 
بتأخير الإخراج مع التمكّن منه ,كما قطع به الأصحاب على مااعترف 
به في المدارك'"؛ لاشتراكهما في الدليل على ذلك. 

واحتمال اختصاص العزل الجائز فيها بالمال الحاضر منافٍ 
لإطلاق أدلّته؛ ولذا قال في البيان: «ولو عزلها في مال حامر او قات 
في موضع جواز العزلء ثمٌ نقلها لعدم المستحقٌء فلا ضمان كما 
لا يضمن فى زكاة المال»'" هذا. 

وفى العذارك ا تدرزرتها كان الررجه فى فرضن المصلف افد لاف 

نعيين الفطرة في المال الغائب: التنبيه على أَنّ استحباب إخراج الفطرة 
في بلد المخرج لا يقتضي انتفاء الضمان بنقلها من بلد المال مع وجود 
المستحقّ فيه , ولا يخفى ما فيه»!. 

قلت: هو كذلك؛ ضرورة كون الاستحباب لا ينافي الضمان 
كالجوازء وقد يبنا هناك أنه يجوز له النقل والتأخير وإن رك عليه 
الضمان بهماء كما هو واضح.ء والله أعلم. 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: من. 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج جه ص577. 

(1) البيان: في دفع الزكاة ص ١١‏ "؟. 

(؛) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج جه ص 537١‏ (انظر المتن والهامش). 


لسلسمب و ع ا و7 2ر7 ري قو ناكار م (ج )١١‏ 


9 القسم الرابع: في اللواحق» 
#وفيه مسائل *: 
« الأولى» 
«إذا قبض الإمام ايه أو» نائبه الخاص 5 8 الساعى »> ا العام 
كالفقيه ( الزكاة 4 على جهة الولاية عن الفقراء 9 برئت ذمّة المالك 
ولو تلفت بعد ذلك » بتفريط أو بدونهء بلا خلاف'!" ولا إشكال حتى 
قن راخبو عاة على النر ل ولأيعه لذلك نالا لوصول لني على الورجة 
المزبور بمنزلة الوصول إلى المستحق. 
المسألة « الثانية» 
9إذا لم يجد المالك لها مستحقّاً » يدفعها إليه 9 فالأفضل له 
عزلها 4 وتعيينها في مال مخصوص. وبه يتشخّص المال حينئذٍ زكاة, 
ويتبعه النماء وغيره. ولا يجب؛ للأصل وغيرهء وإن قيل: («إِنه محتمل 
عبارة الشيخين وغيرهما»”"., ولعل نصّ المصئّف والفاضل'" والشهيد!) 
على الأفضليّة دفعاً لهذا الاحتمال الذي لم أجد قائلاً به ولا دليلاً عليه. 
ومولّق يونس: «قلت لأبي عبدالله ف زكاتي تحل عليّ في شهر. 
أيصلح لي أن أحبسن نندكا متهايقافة أن 5 من سالا فقال: 
إذا حال عليها الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء» ثم أعطها 
)١‏ انظر المصدر السابق: ص 174, وذخيرةالمعاد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ص477. ورياض 
المسائل: الزكاة / في اللواحق جه ص .١15١‏ 
اله الزكاة / الفصل الثاني ورقة ١9‏ (مخطوط). 


تذكرة الفقهاء: الزكاة / وقت الاخراس سه ص 797 -597,. 
0 حصن 
ا يده 


لم تت متت حت ا ا ب 7ر1 


كيف شفت» قال :قلت فنإن آنا كتهتها واثكيتها يستهم لى؟ قال: 
لايضركك»'" لا دلالة فيه على ذلك؛ ضرورة كون الأمر فيه للإرشاد. 
لجواز التأخير حتّى مع وجود المستحق. يسيع الإفكان فى 
الاستدلال به على الندب كما وقع من بعضهم'" 

والأول الاسعد لكل له بخبر أبي حمزة عن أبي جعفر نائُِ: «سألته عن 
الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن نود بها؟ قال؟ اعس لها :قنان 
انجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح . وإن نويت! " في حال ما عزلتها 
من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء » وإن لم تعزلها واتُجرت 
بها فى جملة مالك فلها بقسطها من الربح» ولا وضيعة عليها»”“. 

بل ربّما كان ظاهر الأمر فيه للوجوب. إلا أن قولهميِةٍ بعده: «وإن 
لم...» إلخ مشعر بجواز الإبقاء بل ربّما كان فيه إشعار أيضاً بإرادة 
الإرشاد من الأمر الأوّل إلى عدم الضمان بالعزل مع التلف. لكنّ 
الاستحباب امره سهل يكفى فيه ذلك ونحوه. بخلاف الوجوب الذي 
من المعلوم عدم كفاية ذلك وجوه في 

ودعوى: أنّ العزل إخراج وإيصال إلى المستحق؛ لأنّ المالك حينئذ 
يكون بمنزلة الوليّ له ولذا يتعيّن المال زكاة بتعيينه. فهو كوجود 
الإمام هه أو نائبه, فإنٌّ الظاهر كون وجودهما كوجود المستحق. 
)١(‏ الكافي: باب أوقات الزكاة “اج ”ص 7١‏ 0. تهذ يب الأحكام: باب ١١‏ تعجيل الزكاة وتأخيرها... 

ح ٠١‏ جغ ص 40: وسائل الشيعة: الباب 01 من أبواب المستحقّين للزكاة ح ؟ ج؟ ص 7١7‏ 

)١(‏ مدارك اأحكام الزكاة / في اللواحق ج 4 ص 74؟. 
(؟) في المصدر: «تويّت» أي هلكت. الصحاح: جا ص (توا). 


)0 لكاتو 0 4ص +01 :وسائل القبينة: البباب 81 معن احوات 


تت لت ا ا 15 ا ال جواهر الكلام (ج )١‏ 


يدفعها أَوَلاً: وضوح الفرق بينه وبينهما . وتعيّن المال بتعيينه للدليل 
لا يقنتضي كونه بمنزلتهما في صدق الوصول إلى المستحق أو وليّه. 

وثانياً: أنّه ستعرف عدم وجوب الفور في الدفع مع وجود المستحق. 
وإن ترتّب عليه الضمان بالتأخير. 

ومنه يعلم ضعف احتمال وجوب العزل فى المقام الذي هو أدنى من 
بحوة سيندت درفي :ثلا [نكا بع فى اده 

كنا أله لذ كان يهن المال رك الخير ين الناشن «مضانا إلى 
عن عبية ين ترارةغن الساوق كه ١‏ لسفالةنراذا ا خيفها من ماله 
فذهبت ولميسمّها لأحد فقد برىئٌ منها»”", وخبرأبي بصي رعن الباقر ن1: 
إن أخرج الرجل الاكاز مو سارها هالتوم امه ار أرمل بها 
إليهم فضاعت. فلا شيء عليه»!". 

ولا يقدح ما فيهما وفي غيرهما من إطلاق عدم الضمان مع العزل 
سواء وجد المستحقّ أو لم يوجد., المقيّد بالنصوص السابقة الدالة على 
الضمان بالتأخير مع وجود المستحقٌ”"؛ لاعتضادها بالإجماع المحكي 
إن لميكن المحصّل. فما عساه يقال: من كون التعارض بينها من وجه 
- بعد تسليمه -لا يصغى إليه. 





0 جنات 0 م الات “وشائل العقيدة النات 1 
225 


فول الأكا يبي سي ل ا ري 1 018 


نعم لا ينكر ظهور معظم هذه النصوص في مشر وعيّة العرل وحصول 
قا نوقدهع وبعوه المفحة ولومى عدية الاق بل كاف ركون صب وت 
كه ومن هنا جه الفاضل في المحكي مع تلك د١١‏ ونيا" بان 
له العو معو العو يسيس انا كان السحسة موهوذا اد اوهو اد 11 
الساعي أو لاء مستدلا عليه: -مضافاً إلى ماعرفت -بأنّلهولايةالإخراج 
فيكو ن له ولاية التعيين, وبأنّه أمين على حفظها فيكون أميناً على تعيينها 
وإفرادهاء وبأنَّ له دفع القيمة وتملك العين فله إفرادها ء وبأنّ منعه من ', 
إفرادها يقتضى منعه من التصرّف فى النصاب, وذلك ضرر عظيم. 0م 

وذ كان لوق جإباتها فى يدق لقم وا نهد | للصوضى اللطائذة 
اذك ييا ليد فك النط :الى فتن الي 

الهم إلا أن يقال: إِنّ الحكم مخالف للضوابط المعلومة في الديون 
وفى الشركة . فينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن, وهو في حال عدم 
المستحقّ . والنصوص عدا الأوّل منها بين صريح كخبر أبي حمزة 
وبين ظاهر باعتبار اللاشتمال على عدم الضمان بالتلف المعلوم اعتبار 
عدم المستحق فيه. 

لكرة لكدوان كانهو اقضى ينا يفكق أن قال الال كما قاض: 
فإنَ الأوّل كافٍ في إثبات المطلوب, على أَنّ جميع ما قيل في غيره أو 
الروك لدي لاد لور كه قر وا 


.5917- 5157 تذكرة الفقهاء: الزكاة / وقت الإخراج ج0 ص‎ )١( 
.51884 منتهى المطلب: وقت وجوب الزكاة جم ص‎ ١) 
.5017 يأتي التعدّض لبعضها في ص‎ )5( 


م تآ أت 2 2 7 س7 اي اق لش لكوم 112 


وحينئذٍ فالإشكال في العزل من بعضهم'". والجزم بالعدم من اخر ”"" 
باعتبار كون الزكاة ديناً أو كالدين لا يتعيّن إلا بقبض المالك أو ما في 
حكمه مع الإمكان -لا يخلو من نظر أو منع. 

ولذا قال في الدروس: «ولو عيّن الماليّة أو الفطرة في مال تعيّن مع 
عدم المستحقٌ؛ والاقرب التعيّن مع وجوده. فليس له إبداله في 
الموضعين في وجه. نعم لو نما كان له»”". 

لكن فيه: أن المتجه القطع بعدم جواز الإبدال وتبعيّته!“ النماء 
ولغير” ذلك من الأحكام التابعة للزكاة المتعيّنة بغير ذلك كالقبض 
ونحوه؛ ضرورة كون المراد بالعزل تعيّنها فى المال المخصوص. 
وصيرورتها أمانة فى يده لا يضمنها إل بالتفر بط ونحوهء كما أشار إليه 
الباقرطية في خبر أبي حمزة" 

ولعلّهيِ ظنّ أنّ العزل لا يخرج المال عن ملك المالك وإنّما يعيّن 
دفعه للفقيرء وفيه: أَنّه منافٍ لما دل على كون التلف من الفقير والربح له 
كما هو واضح. 

وقد طهر للق متنا تكزناء ققة القول بجوو الغو ل طلقا :ال فرق 
حينئذ بين وجود المستحقّ وعدمه , ولا بين التمكن من باقى المصارف 
وعدمهاء إِنّما نجه ذلك على القول الآخرء والمنّجه عليه اعتبار عدء 





)١(‏ كالاصبهاني في المناهج السوية: الزكاة / الفصل الثانى ورقة ؟"" (مخطوط). 
(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الزكاة / المتولي للإخراج ج ١‏ صن 2 

2 الدروس الشرعيه: درس /1ا ج١‏ ص 27 ؟. 

(:وه) الأول التعبير ب«وبتبعيّة... وبغير». 

)0 تقدّم في ص ”7 .٠١‏ 


0 لي سح شتت ا ا ا 11 اا 3350 0 0 ٠‏ 


المستحقّ وعدم التمكن من غيره من المصارف حتّى سهم سبي ل الله الذي 
عرفت سعته , وحينئذٍ يندر فرضه ندرة لا تليق بتنزيل النصوص عليها. 
الله الا أن يذعى الأكتفا فى حوارم يمح داعده وجوه المشحو 
وإن تمكّن من باقي المصارف؛ استناداً إلى ظاهر بعض النصوص"", 
وإلى كونه المعظم في المصر ف . بل ربّما قيل: إِنّ الزكاة لهم -كما تقضي 
به نصوص المشروعيّة!" ‏ وإ ن جاز صرفها في باقى المصارف. ورثما 
نن ذلك ابعفافة ضاراك ا لمات في الاقتصار على اعتبار عدم 
المستحقّ خاصّة في العزل, وفي الضمانء وفي النقل... وغير ذلك. 
لكنّ الإنصاف عدم خلوّه عن البحث والنظرء ولم أجد من تصدّى 
لوجر يروروانه أعله. 1 
« و »4 كيف كان ف« لو ادركته الوفاة اوصى بها وجوبا 4 على 
وجه تنبت به شرعا كغيرها من الأمانات والديون, بلا خلاف أجده, بل 
في العداركو ولا رييب في لسو قن الوالجتن عليه ليزه الأمر 
بالوصيّة»7", ولكونه كالخائن والمفرّط بدون ذلك. 
بل اوجب الشهيد في الدروس العزل مع ذلك!*, ولعله لكونها 
كالدين الذى قد غاب صاحبه غيبة منقطعة. وقد استوفينا الكلام على 
ذلك في محلّه!. فلاحظ وتأمّل؛ فإنّ له نفعاً في المقام. 
)١(‏ كخبر يونس المتقدّم فى ص5 .٠١ 7-5٠١‏ 
()وسائل الشنيعةاتظن اليافة امن أبوات نا تعب قنه الزكاة :وما يتحت فيس 1ض 5 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص 0؟. 
(؛) الدروس الشرعية: درس 17 ج١‏ ص17 1. 
١‏ 


0) فى بحث القرض من كتاب التجارة ذيل قول المصتف: : «الثالته: : من كان عليه وه وغاب 
صاحبه غيبة منقطعة». 


1 
ج16 
+ع 


جواهر الكلام (ج 5 )1١‏ 


ولوكان الورثة محاويج جاز احتسابها عليهم وإن كانوا ممّن تجب 
نفقتهم على المورّث؛ لانقطاع الوجوب عنه بالموت, إلا أنه يستحبٌ 
د حوعمه لخيرم» .قال عليّ بن بقطين في الصحيح: «قلت 
لأبي الحسن الأَُوّلِظة: رجل مات وعليه زكاة: وأوصى 5 يقضى عنه 
الزكا نوو اذه محا ويم إح دوه اطتتريم لق خررا هديرا فقال: 
يخرجونها فيعودوا!" بها على أنفسهم , ووترجون مها فنا فيدفع إلى 
غير هم»!". 





المسألة « الثالثة » 
«المملوك الذي يشترى من الزكاة 4 لكونه في شدّة أو مطلقاً 
على البحث السابق" 9إذا مات ولا وارث له» عدا الامام كا 
وأوافه لكان« ورقة ارياتي الركاة #على المشهور بين الأصعاكب 
نقلاً”) وتحصيلاً* شهرة عظيمة » بل في المعتبر'"' وعن المنتهى نسبته 
إلى امسن ان علا عر مشعراً بالإجماع عليه. بل 


)١(‏ في المصدر: فيعودون. 

(؟) الكافي: باب قضاءالزكاة عنالميّت ح هج ”ص 087 من لابحضره الفقيه: باب نوادر الزكاة 
ح1741١‏ ج؟ ص48 وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبوابالمستحقّين للزكاة ح 0ج 4ص 4 ؟. 

الى توا عق 0/1 

(:) كما في الحدائق الناضرة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ١١‏ ص ١‏ 15. ورياض المسائل: الزكاة / 
في اللواحق جه ضن 12 

(0) انظر المبسوط: قسمة الزكاة / الفصل الأوّل ج١‏ ص87, وكشف الرموز: الزكاة / في 
اللواحق ج١‏ ص ,51١- 51١‏ ومدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص ١77‏ /ا1؟. 

(1) المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج ١‏ ص 083. 

(/) منتهىالمطلب: الزكاة / في الأحكام ج8 ص 1١0‏ و7١1.‏ 


5 لسلس ل للللللل لبلب ججواهرالكلام (ج؟) 
من الإجماع في المقام بعد تسبيين خطائه بمصير الأكثر إلى خلافه . وتقدّم لك 
في الوجه من الكلام ما له نفع تامَّ في المقام فلا نعيده » فلاحظ وتأمّل . 

ولا خلاف بل ولا إشكال في أنه يجب البدأة بالمنى» بل 
الإجماع بقسميه”عليه»مضافاً إلى ظاهر النصوص كما ستعرف إن شاء الله. 

ومن قطع بعض يديه من دون المرفق و غسل ما بق من 
المرفق 6 وما معه وجوباً إجاعاً منقولاً في كشف اللثام 9) » وهوقول أهل 
العلم على ما في المنتبى 9 » قلت : وكأنه لا خلاف فيه . 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك » وإلى الاستصحاب » وعدم سقوط 
الميسور بالمعسور خبر رفاعة عن الصادق ( عليه السلام ) , قال : « سألته 
عن الأقطع , فقال : يغسل ما قطع منه » 9 , 

والحسن بإبراهم عن أبي جعفر (عليه السلام ) » قال : « سألته عن 
الأقطع اليد والرجل » قال : يغسلهم| » ©. 

وخبر رفاعة عن الصادق ( عليه السلام ) » قال : « سألته عن الأقطع 


010( ثمن نقل الأجماع : الفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ » 
ومن قال بذلك ابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص5" » والعلامة في 
القواعد : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص ١١‏ » والشهيد قٍِ الدروس : الطهارة / ما يجب في 
الوضوء ص؛ . 

. كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص58‎ )١( 

() منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص8 . 

(1) الكاني : باب حد الوجه الذي يغسل حم ج ص79 » وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب 
الوضوء ح١‏ ج١‏ ص377 . 

(5) الكاني : باب حد الوجه الذي يغسل ح7 ج ص74 » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١5‏ 
حا ج١‏ ص 50" , وسائل الشيعة : باب 11 من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص77" . 


لوافاك المملزك المققرى هن الزكاة سبحب عست ع سح ب د ا ب حا ل 
ركفا ظير فسن الذهكا را بها 

« وقيل » وإن كنا لم نعرف قائله من القدماء كما اعترف به في 
القناد ااانه وزقه: أونانيه الر كاه بل ول ين 
من المتأخَّرين الفاضل'' وولده', وربّما مالإليه المصنّف في المعتبرا8. 

( و» على كل حال ذل الأول أظهر للصحيح عن أَيُوب بن الحر. 
«قلت لأبي عبد الله نقه : مملوك داكت هذا الأمر الذي نحن عليه ٠‏ أشتر به 

فون الاكاة واعفقة؟ قال اشفرورو ا سنتمو قات ا 
قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة؛ لأَنّه اشتّرى بسهمهم»'" 

ومونق عبيد بن زرارة: «سألت أبا عبدالله ليْة: عن رجل اخرج 
زكاة ماله الف درهم, فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه. ونظر إلى 
مملوك يباع بئمن يزيد”", فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من 
زكاته فأعتقه. هل يجوز ذلك؟ قال: قال: نعم لا بأس بذلك, قلت: فإنّه 
لها اعتق روصا رحد تجن واعياف ذا ضاي اذام ته مناك ولس له 
واوث»:فمن يراته إذا لم يكن لددوارث؟ قال:يراته فقراء العؤمنين الذيق 
فستحلون :لز كات لاه الها شارف يماليي)” 


(1)الاقضان فساة اآناضص 1 

(؟) البيان: الزكاة / في المستحقٌ ص .5"١9‏ 

(5) نهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة ج ١‏ ص 177. 

(؟) إيضاح الفوائد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ١‏ ص .٠١7‏ 

(0) المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج ١‏ ص 084. 

(1) علل الشرائع: باب 49 ح ١‏ ج؟ ص ,777١‏ وسائل الشيعة: الباب *؛ من أبواب المستحقين 
للزكاة ح” جه ص5117. 

)7( في مئن الوسائل بدل «بثمن يزيد): فيمن يبريده. 

(8) الكافي: باب الرجل يحجّ من الزكاة... م١٠‏ ج” ص 001. تهذيب الأحكام: باب 511 > 


اا ئئ2ئ اه اي اا اك 1 جواهر الكلام (ج )١1‏ 


وإن ناقش فيه في المدارك: بأنها مع قصور سندها لا تدلّ على 
اذ اوه لأونات لكا #مظلقا بول انها ندا عالى اعتعاض الشقراء 
بذلك, قال: «والظاهر أَنّ قوله2: (لأنّه إنْما اشتري بمالهم) توجيه 
للعكنة المقية لذ لكو والعراد اله اتوي بالفال الذى كان سوه 
0 صرفه في الفقراء. لا أنه اشّري بسهم الفقراء خاصّة»1" 
لكن يدفعه: _مع | نّ الخبر من قسم المونّق: وهو حجّة -[أنه]!" 
منجبر بالعمل كما عرفت. كانجبار الدلالة به. بل معتضدة بالخبر 
السابق الظاهر فى اتحاد المراد منه معه . سيّما مع ملاحظة التعليل. 
وقد عرّض بما ذكره أخيراً إلى ما في الدروس من أن «في هذا 
التعليل إيماء إلى أنّه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطرد الحكم؛ لأنه 
اشتري بنصيبه لا بمال غيره»””؛ وذلك لأنّ الظاهر من الرواية وقوع 
الشراء بجميع الزكاة لا بسهم مخصوص منها. 
نلك حا الوا د رقي عدر وسور ليرا ليك كن مهد 
لكن لا يخفى عليك ما في التوجيه المزبور في المدارك؛ ضرورة 
الاران داه عن :نا قر ١‏ الدديياننا فى الاصناق هن أذ العراد فنا د كوف 


هِ الزيادات الام ماع ص2 وسائل الشبعةة الباك امن ابوات المتستعتيق 
للزكاة ح ؟ ج و ص ؟55. 

.51// 5٠/7 مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١( 

)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(") الدروس الشرعية: درس 10 ج١‏ ص 514. 

60 ؛) فى ص ؟8... 


لوفات" المملوك المشقرئ بهن الإكاة جب ع ب يي 11 


الأصل في مصرف الزكاة الفقراء ",كما يومئ إليه نصوص المشر وعيّة'" 
وغيرها؛ ومن هنا كان الولاء لهم في العبد المشترى من الزكاة. 

وبذلك يسقط ما أطنب به في الحدائق”", ولقد ذكر فيها أنّ كلام 
الأصحاب في ذلك في غاية الاضطراب, ولقد وقع هو فيما ادّعاه 
عليهم . والذي استقرٌ عليه في آخر كلامه: أَنّ المدار على القصد والنيّة؛ 
فإن كان المشترى قد اشترى العبد بالمال الذي قصد أنه للفقراء كان 
الولاء لهم , وإن كان قصد أنه من سهم سبيل الله كان ميراثه للإمام لكة ‏ 
وإن كان قد وقع من غير قصد بمال الزكاة صنفاً من الأصناف كان 
الإرث مشتركاً بين جميع أرباب الزكاة. 

وبذلك جمع بين الخبرين السابقين اللذين تضمّن احدهما كون 
الأويك للفتزاء ع :ويه عت جماعة كنا قبل 61 والاخر لأرباب الركاة 
كما عن جماعة 005006 

امستكريعة فى التسو الأخير ةيا هذا اللأرث على حت 
ااركاة يجن اتا منود واه بيجب فيه البسط على 
الأصفات؟ وفال' الى الاخير. 


.0484 ص‎ ١١6 تقدّم فى ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ج 1 ص 4. 

(؟) الحدائق الناضرة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١١‏ ص ١07”‏ - 501. 

(؛) منهم المفيد في المقنعة: الزيادات في الزكاة ص 104, وابنسعيد في الجامع للشرائع: 
الزكاة/ قسم الصدقات ص 5 5 .١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: الزكاة / في اللواحق ج40 ص .١14‏ 

(1) منهم ابنإدريس في السرائر: مستحقّ الزكاة ج١‏ ص177. والمصئّف في النافع: الزكاة / في 
اللواحق ص 1١‏ وابنفهد في المحرّر (الرسائل العشر): الزكاة / الأصناف الثمانية ص .١8١‏ 
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2222222 ا ا تت جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


وجميع كلامه كما ترى» وما تركناه منه أظهر فساداً. 

والتحقيق: كون الارث للفقراء . وهم أرباب الزكاة؛ لما عرفت من 
كونهم المعظم في مصرفها بل ومشروعيّتها. ومن المعلوم عدم إرادة 
البسط فيه؛ لعدم انحصار المستحقّ, فليس هم إلا مصرفاً لذلك قطعاًء 

وأغرب من ذلك كلّه ماوقع لبعض مشا يخنا فىكتا ب الميراث؛ حيث 
لبعد سك فو الطويى ها نعو قتمين جييلة انساء الر لاد 
وذكر له الصحيح دليلاً-_قال: «وقد أعرض الأصحاب عن ذلك وانعقد 
إجماعهم على حصر الولاء في الأقسام الثلاثئة ‏ أي المعتق. وضامن 
الجريرة. والإمام نيه -والمخالف نادو نعم ذلك مذهب العامة)0١",‏ 

وكأنّهيِة غفل عمّا هنا من شهرة الأصحاب إن لم يكن إجماعهم 
كما سمعته من المعتبر'"!. بل قد عرفت ان الشهيد في البيان لم يعرف 
القائل بأنّ الوارث الإمام حا من القدماء . وإِنّما هو من المتأخّرين. 

وانذوفةة التو ليا الغواء إن كاويمن مسبو الرقات قافرا 
للإماميةٍ؛ لصيرورة العبد سائبة؛ ولم يكن قد اشتري بمال الفقراء كى 
الفقراء كان الإاإرث لهه””. 

وأضعف منه: التفصيل بين العبد فى الشدة وبين غيره؛ باعتبار كون 


.٠١8 تقدّم فى ص‎ )١( 
.771 (؟) الدروس الشرعية: درس 10 ج ١ص 44 1 التنقيح الرائع: الزكاة / فياللواحق ج١ ص‎ 


لاخدا عتم الر كا إلى قبل اق وان بآ 1 


الأول من موضوع الرقاب التي جعلها الله مصرفاً. فيكون ميراثئه 
للومام لية . وبين الثاني فإنْه ليس منها بل من سهم الفقراء. ومن الواضح 
خلر هذا الكلام كلّه عن التحصيل , والتحقيق ما عرفت. 

وفي المسالك أن «التفصيل بين من اشتّري من سهم الرقاب فميراثه 
للإمامعظَة . وإلا فلأرباب الزكاة, فلاأصل له في المذهب»”"” والله أعلم. 


المسألة « الرابعة» 
«إذا احداجت الصودقة إلى كيل اوووة كتانق الأجرة دن 
المالك » المكلّف بالايتا ء الذى من مقدماته ذلك. 


1 


١‏ وقيل 4 والقائل الشيخ: يحتسب من الزكاة 4(" مما لا ا 


ذمّة المالك من وجوب دفعها . وظهور أدلّة وجوب الزكاة التي هي 
بمعنى القد رالمخصوص -في عدم وجوب غيرها عليه . 

يي نَ «الأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده؛ 
صرورهة أولويّة المقام من البيع الذي يجب فيه أجرة الكيل والوزن على 
البائع, باعتبار كونهما مقدمة للتسليم الواجب عليه؛ ضرورة توافق 
الكتاب والسئة على تكليفه بالإيتاء الذى قد عرفت كونهما مقدمة له 
وبذلك ينقطع الأصل, كما أنه يمنع ظهور أدلّة وجوب الزكاة في عدم 
وجوب ما يشمل ذلك مما هو خارج عن المثال!". وإنّما هو مقدمة 
للامتئال عند الحاجة إليه .كما هو واضح. 


.47١ - 47١ مسالك الأفهام: الزكاة / المتولي للإخراج ج١ ص‎ )١( 
.50١ قاله في موضع من المبسوط: قسمة الزكوات / من يأخذ الصدقة ج١ ص‎ )1( 
(؟) غير واضحة في بعض النسخ. ويحتمل: الامتثال.‎ 


ل ل ل 2 شتت جواهر الكلام (ج 15 ) 


المسألة « الخامسة» 
«إذا اجتمع ل»المستحقّ ك«الفقير » وغيره « سببان أو ما زاد 
يستحق بهما الزكاة, كالفقر والكتابة والغزو. اران يعطى بحسب 
كل سبي تضيا 4 لالدرالفه عي وق المتتين اذ سم بك 
ديم ودعورى: اهار الانتراد فى الأضيفاف بالسية إلى الاي 
لا يصغى إليها؛ لعدم الشاهد لهاء بل الشاهد على خلافها متحقق . 
فما في الحدائق من المناقشة في ذلك بِأَنّ «المتبادر من الآية إِنّما 
هو الشائع المتكثّر من هذه الأفراد. ولذا صارت أصنافاً ثمانية باعتبار 
مقابلة كل منها للآخرء وبأنّه متى اعطي من حيث الفقر ما يغنيه ويزيد 
فكيف يعطى من حيث الغرم والكتابة 00 بالعجزكما تقدم؟!)1". 
واضح الفساد. خصوصاً الأخير؛ ضرورة معلوميّة اعتبار ما تقدّه 
سابقاً في الدفع . فمع فرض حصول المانع لا يعطى كما في الفرض الذي 
فرضه, وهو خارج عن موضوع كلام الأصحاب »كما هو واضح. 
المسألة « السادسة» 
اقل ماعط التقيرنها بحب فى النضات الل #دمن اللقدين 
وهوط عشرة قراريط أو خمسة دراهم». 
«(وقيل 4 والقائل الإسكافي”" وسلار'" وغيرهما والمرتضى في 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١١‏ ص .50١‏ 


(") نقله عنه في المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج ١‏ ص .01١‏ 


أل ها قطن الفقرر هن" الركاة محتسي ب تآ حي 18 





9 الأول أكثر» قائلا كما في المبر": إذ هو - على ما قيل”” أ 7غ 
خيرة الشيخيه ١!‏ والصدوقين! “ والمرتضى"' وابن زهرة! " والحلبي”'" 
وقيره “يل دنا حى "لاعن ابن العنيد ايها وبل فى الانيضا ر 0 
والغنية!"" الإجماع عليه. 


لصحيح أبي وأا الخيّاط5" عن أبي عبد الله كه : ((اسمعتة نقول: 
لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ٠‏ وهو أقل ما فرض الله 

من الزكاة في أموال المسلمين» فلا تعطوا أحداً أقلّ من خمسة دراهم 
ا عر ا كار 


)١(‏ حكاه عنها العلامة في المختلف: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج” ص1517. وانظر المسائل 
الموصليّات الثالثة (رسائل المرتضى): المسألة السابعة والعشرون ج١‏ ص 0؟5. 

(؟) المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج ١‏ ص .01١‏ 

(؟) كما في المهدّب البارع: الزكاة / في اللواحق ج١‏ ص 0479. ورياض المسائل: الزكاة / في 
اللواحق جه ص1 .١11‏ 

(4) المقنعة: مقدار ما يخرج من الصدقة ص 175 5 النهاية: مستحقٌّ الزكاة ج١‏ ص 1175 .42١‏ 

(0) ياتي في ص ١١١‏ نقل قولهما. 

(1) الانتتصار: مسألة /ا١٠‏ ص8١514-71.‏ 

(1) غنيةالنزوع: الزكاة / الفصل الرابع ص 0؟١.‏ 

(8) الكافى فى الفقه: حقوق الأموال / فى جهة هذه الحقوق ص .١7١‏ 

5 كالحلين 8 إشارة السبق: زكاة القطارة ص .١١7‏ 

)٠١(‏ انظر المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة /ا؟ (مخطوط). 

.1١9-5١8ص‎ ٠١ الانتصار: مسالة لا‎ )١1١( 

.١؟0 غنية النزوع: الزكاة / الفصل الرابع ص‎ )1١( 

(1) في المصدر: الحتّاط. 

> ١7باب الكافي: باب أقلّ ما بعطى من الزكاة وأكثر ح١ ج؟ ص48 0 . تهذ يبالأحكام:‎ )١8( 


3 عراس الكلام 0ج 





وخبر معاوية بن عمّار وعبدالله بن بكير عن 5 عبدالله له أيضاً: 
ررلي< يجوز 5 يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم؛ فانها أقل ارقا 

وهما وإن كان لم يذكر فيهما النصف دينار الذي هو الواجب في 
أل تفن الدهبي:دلكزة اللاسن إرادة المقد امن الخسنة دراهم» ومن 
المعلوم أنّ مقابلها من الذهب ذلك. 

وعلى كل حال فمن ذلك يظهر لك قوّة هذا القول» بل القول الثاني 
لم أجد له دلياا. 

إِنّما الكلام فى أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الندب؟ ظاهر جملة 
من العبارات الأُوّل بل لعلّه الأكثر, كما أَنّ ظاهر معقد إجماعي الغنية 
والانتصار. 

إلا أنّ الفاضل فى التذكرة ادّعى الإجماع على الثانى منزّلاً عليه 
عبارات المقدّرين!". وهو _مع أنه لا مقتضي له خلاف ظاهرهم 
جميعاً. بل صريح بعضهم كسلارء قال فيما حكي عنه: «وأقل ما يجزىٌ 
اخراحدمن الركاة ما سحن فى تاك تمن احكا نا ام كال شاه 
نصف دينار أو خمسة دراهم ‏ ومنهم من قال: أقلّه قيراطان أو درهم , 
فالا ولوق قال او خوت النضافي الأول وال خرووق قالوا با لقا فى و الا فيش 


ع ع 


ج ما يجب أن يحرج من الصدقة... ١‏ ج؛ ص ١١اء‏ وسائل الشيعة: الباب لف من ابواب 
المستحقين للزكاة ح ١‏ جو ص107. 
باب ١9‏ أقلّ ما يعطى الفقير من الصدقة ح ١‏ ج؟ ص58 وسائل الشيعة: الباب 77 من 
ابواب المستحقين للزكاة ح؛ ج؟ ص 107. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج 0 ص .51١‏ 


أقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة. سس 8ة!ا 
بيه أرببائرمايهب ب ال د رولا يجوز 


٠‏ اللهة | اخنريكا من د تأكد اندب ومن عدم الجواز 


1 


الكراهة, سيّما مع معروفيّة ذلك فى عبارات القدماء التى ظاهر بعضها ٠ه‏ 


في المقام الندب, قال ابن البرّاج فيما حكي عنه: «أقلَ ما ينبغي دفعه 
من الزكاة إلى مستحقها هو ما يجب فى نصاب واحد»”". 

ولعلدهراة الناقين كاين تهرق قا دورير اا مقدان المعكك جلها ذاداة 
الفقير الزا حد يا بعت فى التضاني الأو لفان كان من اللانا ئس قصف 
قفا وان كان رمق الاراهم التعمية وراعم ركد فى الأضداف 
الباقية» والحلبي في الإشارة: «وأقلٌ ما يعطى مستحقها ما يجب في 
أل نصاب من أنصبتها»0*... إلى غير ذلك من عباراتهم المحتملة 
لذلك. لكن لا مقنضى له. 

نعم هو التحقيق وفاقاً للمرتضى في المحكي من جمله'" 
وابنإدريس'" والفاضل في جملة من كتبه!" وغيرهم مو المتا حر يولك 


3 المراسم: أقلّ مايجزي إخراجه في الزكاة ص11 174. 
5 الوسدلة مق .عق الركاة ص ١‏ 

0 المهدّب: المقدار الذي ينبغي دفعه إلى مستحقّ الزكاة ج١‏ ص 175. 

(؛) غنية النزوع: الزكاة 0 

(0) إشارة السبق: زكاة الفطرة ص7١١.‏ 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): وجوه إخراج الزكاة ج؟ ص 4/. 

(0) السرائر: مستحقٌّ الزكاة ج١‏ ص 114. 

(8) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص 775 نهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة 
ج؟ ص .27١‏ 

(9) كالفاضل الآبي في كشف الرموز: الزكاة / في اللواحق ج١‏ ص .١1١‏ 


0 ا ل سر و ململي 6 تير جواهر الكلام (ج ١١1‏ 


ومتأخَّريهم'”؛ للأصلء وإطلاق الأدلة. والإجماع المحكي في 
التذكرة”", وحسن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق لَه : 
البو تبسن في ذلك شيء مو فكي 01 

وخبر محمّد بن أبي الصهبان: : «كتبت إلى الصادق نيْةٍ: هل يجوز لي 
-يا سيّدي - أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة 
الدراهم . قد اشتبه ذلك عليَ؟ فكتب: ذلك جائز» 40 

وصحيح محمّد بن عبدالجبّار: «إن بعض اصحابنا كتب على يدي 
أحمد بن إسحاق إلى عليّ بن محمّد العسكريّ له: أعطي الرح 
إخواتى يمن الركاة الدرهمية والنالاتة تكعب اقعل إن شاه 8 

وما فى مرسل حمّاد بن عيسى: «. .ليس في ذلك شيء موقت 
ولافسي ولام لنب اننا لا أايرى وما يحضره؛ 
حدق تند فاقة كل قوم منهم...3(0 


)١(‏ كالعاملي في المدارك: الزكاة / في اللواحق جه ص 514 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
8 س١‏ ص .1١١‏ 

5 تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص 1١‏ 5. 

(5) تقدّم في ص .787١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: : باب 1١‏ ما يجب أن يخرج من الصدقة... ح؟ ج4 ص17 الاستبصار: 
باب 9 أقلّ مايعطى الفقير من الصدقة ح '"'ج" ص8 7, وسائل الشيعة: الباب 17" من ابواب 
المستحقين للركاة ح 6 ج11 ص5108. 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة... ح ١7٠١‏ ج؟ ص7١‏ وسائل 
الشيعة: الباب ١5‏ من أكوات المستحقين للركاة ح ١‏ ج1 ص ١‏ 50. 

(1) الكافى: باب الف والأتفال وتفسير الخمس ح؛ ج ١‏ ص 0175. تهذيب الأحكام: باب /الا 
قسمة الغنائم ح ١‏ ج؛ ص8١١,‏ وسائل الشيعة: الباب ١18‏ من أبواب المستحقّين للزكاة م١‏ 


ل 





الطهارة / غسل اليدين في الوضوء 
اليد والرجل كيف يتوضاً ؟ قال: يغسل ذلك المكان الذي قطع 
منه »207 , 

والمناقشة في دلالة هذه الأخبار بإرادة غسل محل القطع ضعيفة سيّها بعد 
فهم الأصحاب » كامناقشة في جريان الاستصحاب هنا بكون المكلّف به 
إنها هوغسل المجموع من حيث انجموع , وكان البعض مقدّمة لتحصيل 
الجملة. وبعد تعذرالكلّلميبق مجال للاستصحاب. وفي قوله 
(عليه السلام ) : «لا يسقط المبسور بالمعسور»(" بأنه لا يجري في ذي 
الأجزاء , نعم هوجار ني ذي الجزئيّات . 

وذلك لكون اليد مراداً بها خصوص المرفق إلى رؤوس الأصابع 
مجاز 0), فليس من مسمّى الاسم حتّى يتوجّه فيه الإشكال » واحتمال 
إرادة اشتراط امجموعيّة لا يقدح في جريان الاستصحاب » نعم قد يتّحه 
ذلك في مسمّى الاسم كالوجه مثلاً ؛ للمنع من عدم جريان قوله 
(عليه السلام ) : « لا يسقط الميسور بالمعسور» , سيّما في خصوص المقام 
لكان فتوى الأصحاب . 

وأمَا من قطعت يده من فوق المرفق سقط الغسل إجماعاً على ما في 
المنتبى (؛) وكشف اللثام 0 ؛ لسقوط الفرض بسقوط مله , ولا دليل على 





() تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١‏ ح8 ج١‏ ص 59" », وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب 
الوضوء ح؛ ج١‏ ص/3787 . 

(0) عوالي اللثالي : الخاتمة ح ه١٠‏ ج؛ ص8 . 

(6) الصحيح : مجازا . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص8 . 

. كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص88‎ )٠( 


أقل بلا ايعظى النقير تمن الركاة يم ل ا ا 


وحسن الحلبي عن أَبي عبداللهةِ: «قلت له: ما يعطى المصدّق؟ 
قال: : مأ يرى الإمام 14 بقدر له شىع»1"". 


14 


فالجمع بين ذلك والنصوص السابقة يقتضي حمل النهي في ٠"‏ 1 


الخيزين النبنا قبي فى الك اعتيرو | نم سيفيدة: ا عظا ءا لحم تسافد . 

والمناقشة”" فيها: بن الأصل مقطوع بالدليل. 

والإطلاق لا دلالة فيه على كيفيّة الإيتاء. مع أنه يجب تقييده 
بالدليل كالأصل. 

والإجماع -مع معارضته بغيره -متبيّن خلافه كما عرفت. 

وبان المراد من حسن عبدالكريم نفي القول بالبسط الذي ادذعاه 
عمرو بن عبيد المعتزلي كما هو مقتضى مساق الخبر؛ عدي 
قال له: «... ما تقول فى الصدقات؟ فقا له( (إنما الصدقات للفقراء...) 
إلى آخر نوا ونال دحك يتشهيا؟ تان انما على ناه ا درا 
فاك 1 عله واحداءقالة.وإن كآن صنق متهم عشرة الآف:ورضتك 
ديسا راعوا او رحن :را بعلت ا از حدما بصعلات 
للعشرة الاف؟ قال: نعم , قال: وتجمع صدقات أهل الحضر والبوادي 
فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم , قال: فقد خالفت رسول الله َيه فيكل ما 
قلت في سيرته. كان رسول الله ييه يقسُم صدقة أهل البوادي في أهل 
)١(‏ الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة... ١7‏ ج7٠‏ ص 017 تهذيب الأحكام: : باب 59 


الزيادات في الزكاة ح 40 ج؛ ص8 .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 717 من أبواب المستحقين 
للزكاة ح7 ج9 ص 501. 


(؟) ذكر بعضها في رياض المسائل: الزكاة / في اللواحق جه ص 1517. وأكثرها في الحدائق 


الناضرة : الزكاة | / كيفيّة الإخراج ج ١١‏ ص 17" 1010 


ااا يي 772 ل ا لبر اليه قو | ل الكلام (ج )١١‏ 


البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضرء ولا يقسّم بينهم بالسويّة . 
وإنما يقسّم على قدر ما يحضره منهم وما يرى» وليس في ذلك شيء 
موقت موظفن» وإلما يطدنه ...036 إلى ان نا سمعت»افشياقة :ياقتضى 
عدم التوقيت الذي ادّعاه عمرو. 

والمكاتبتان محمولتان على التقيّة؛ لأنّ عدم التحديد مذهب العامّة. 

وحسن الحلبي إِنّما هو في المصدّق, والظاهر أنّ محل الخلاف في 
الفقير »لا في باقى الأصناف المعلوم عدم جر يان هذا الخلاف فيه:إذالعمّال 
والمؤلّفة والغارمون لا تقوم بهم الخمسة أو الدرهم ,كما هو واضح. 

يدفعها": قصور الخبرين عن معارضة الأصل والإطلاق الذي 
لا معنى لنفي دلالته بعد فرض اندراج معطى الأدل فيد واى المسورة 
لا يخصّص الواردء والتقيّة إنْما هى محمل اضطراري؛ لما فيها من 
إخراج اسيرع التسقة بوالمر دمن حسن الحلبي عدم التوقيت في 
أصدات !1 كان لا فى خصوص :الف اين 

وبالجملة: لا يخفى على من رزقهاللّه معرفة لحن القول عدم وجوب 
هذا التحديد. خصوصاً مع ملاحظة ما في الخبرين من التعليل الظاهر 
فى إرادة الكراهة من النهى فيهما؛ ضر ورة كون المراد منه: أنه إذا كان 
ذلك هو الأقلّ فرضاً فهو الأقلّ دفعاً؛ لأنَ الزكاة اسم للقدر المخصوص 
من المال؛ فمع فرض كون أقلّه ذلك كان الناقص منه ليس زكاة, 
)١(‏ الكافي: باب دخول عمرو بن عبيد... على أبيعبدالَه طلا ١‏ جه ص51 تهذيب 


ص 


الأحكام: باب 11 كيفيّة قسمة الغنائم ح, ج1 ص58 ,.١‏ وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب 
المستحقين للزكاة ح ١‏ ج14 ص .١ ١10‏ 
)١(‏ خبر لقوله: «والمناقشة» المتقدم فى ض ١١9‏ سن 06: 


اقل ها يفط النشى اق لمعتسي تي 1 
فلا يصدق عليه أن المأتيّ زكاة حتّى يكون خمسة فصاعداً , ولا يخفى 
ع1 كوه انال مائية لامجك ترد لعفف : اوبحر لاتسناض: 

ولعل الأشدّ من ذلك كراهة: الأقلّ من الدرهم والقيراطين. وإن كنا 
لم نعثر على مايدل على ذلك صريحاً. وإجماع المرتضى في المصريّات 
متبيّن خلافه ‏ على أنه غير صريح؛ لأنّ المحكي عنه أنّه قال فيها: «إنّ 
أقلّ ما يجزئ من الزكاة درهم؛ للاحتياط وإجماع الفرقة المحمّة, لأنّ 
من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه وسقط ما في ذمّته بالإجماع , وليس 
الأمر على ذلك فيمن أخرج أقل منه»١"‏ وهو كما ترى. 

عم لابأس في القول بشدة الكراهة؛ للتسامح , وللخروج عن شبهة 
الخلاف , ولما يشعر به سؤال المكاتبتين من أن منتهى القلّة الدرهم 
الذي”" سئل فيهما عن جواز دفعه لا الأقلَ منه. 

كما أنه لم نعثر على التقدير بالنسبة إلى الذهب, واعلّه لذا اقتصر 
عليها في المقنعة”", اللّهمّ إلا أن يجعل المراد من الخمسة دراهم ما 
يقابلها منه. وهو نصف دينار؛ لمعروفيّة مقابلة العشرةبه؛ ولعله لذا 
اقتصر بعضهم - كالإسكافي وعلمالهدى والشيخين على ماحكي 
عنهم! ‏ على التقدير بالنسبة إليهما خاصّة. فيبقى غيرهما حينئذٍ على 
أصالة عدم التقدير. 


)١(‏ نقله عنها العلامة في المختلف: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١٠‏ ص51, والعبارة موجودة في 
الفيننائل'الموضاتات الثالتة [رطائل المرتظى)الساله السابنة والعشتروت ع نظن 1 

)١(‏ صفة لدمنتهى القلة» لا ل«الدرهم». 

() المقنعة: مقدارما يخرج من الصدقة ص 17 ؟. 

(؟) تقدّم نقل المصادر انفاً. 


إلى 2 


اي ير و ب حر الاق الكلامر ا عنقت 


إِنْما العجب ما يحكى عن على بن بابويه من الاقتصار على نصف 
دينار"", مع أنَا لم نعثر على خبر فيه, فضلاً عمّا يقتضي الاقتصار عليه. 

ونحوه ما في المختلف عن مقنع ولده من أنه «يجوز أن يعطى 
الرمول الواعتد الدوسميق والعلانة ,لاهو فى الهي انمي 
فضا بن نوكا ذه تبع به والده. 

لكنّ الفاضل الاصبهانى قال: «إن الموجود فيما حضرنى من نسخته 
الاقتصار على نصف د غير تعرؤرض للدراهه””, كما نقله في 


الفقيه عن أبيه»!*. وعلى كل حال لم يصل إلينا ما يدل عليه. 


ما التعدّي إلى غير النقدين ‏ بملاحظة التقدير بهما فهو أحد 
الوجبيق الناشكية ومن متلق النسق.والتقوس :تا قفر هنا لمد كوو 
ولاايعم غير القدين إل" بالتقويم . وشيوع مثل هذه العبارة فيه. ومن 
الاقتصار على المنصوص فيما هو مخالف للأصل والاطلاق. 

بل عن ثاني الشهيدين القطع به في حواشي القواعد'' واستجوده 
في المسالك, قال فيها: «والتقدير بخمسة دراهم ونصف دينار يؤذن بان 
ذلك مختص بزكاة النقدين» فلا يتعدى الحكم إلى غيرها وإن فرض فيها 
نصاب أُوّل وثان؛ وإلآ لزم وجوب إخراج القيمة أو استحبابه ولا يقولون 
بهدء وقيل: يتعدّى فلا يدفع للفقير أقلَّ ممّا في النصاب الأُوّل أو الثاني 





)١(‏ نقله عن رسالته ولده في من لايحضره الفقيه: باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل 
ح ١015‏ ج؟ ص17١.‏ 

(1) مختل ف الشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ٠‏ ص551. 

(؟) وهو الموافق لنسختنا من المقنع: زكاة الذهب ص .١77‏ 

(؛) المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة ا (مخطوط). 

(0) فوائد القواعد: كيفيّة الإخراج ص 514. 


أقل ما يعطى الفقير من الزكاة .تبروا 


على حسبه, ويحتمل تقدير أقلَ ما يعطى بمقدار زكاة النقدين عملاً 
بظاهر الخبر, فيعتبر قيمة المخرج إن لم يكن من النقدين بأحدهما. 
وهذا عو الأحود: إلى أن قالويولو لبريكن المال: تهات واعيد 
كالغلات ففي اعتبار المخرج بقيمة النقدين كما مر الوجهان»١".‏ 

قلت: قد يقال: إِنّ الأولى اعتبار ما يجب في أَوّل نصاب من كل 
حير وراك ع ددر اد وار دفي سي ذه 
النصاب. بل هو المنطبق على ما سمعته من العبارات السابقة. وجعله 
فى امراك اح القوليى: قا لوتززو هدلت اححا نا فى ندا قينا سعط 
ليمت لكان فى اذل دوقت قال يضيب 31 نا بحي ولي النضيات 
الي اواك ا ار ا مو ف سم نس 
الذهب والفضّة فحسب...»" إلى اخر ما قال. 

مسا بان حر ا يلراه 
ويفا كان فى التوال تو رتنا لبد واللد أعلم: 

هذا كلّه مع بلوغ الواجب المقدار فصاعداً, أمّا لو أعطى ما في 
النصاب الأُوّل من النقدين مثلاً لواحد, ثمّ وجبت عليه الزكاة في 
النصاب الثاني , أخرج زكاته وسقط اعتبار التقدير فيه إذا لم يجتمع منه 
نصب كثيرة تبلغ الأوّل. 

ولوكان عند المالك نصاب أوّل وثان» فقد ذكر ثاني الشهيدين”" 
)١(‏ مسالك الأفهام: الزكاة / المتولي للإخراج ج١‏ ص ؟7]. 


150 المرائو سيدق الركاة عضن 117: 
(©) انظن المصهن قبل السايق: 


0 
ج2١‏ 
ذاه 2 


)١ ١ ا ا 1 جواهر الكلام (ج‎ 11 1 ١ 


"أنه «يجوز إعطاء ما في الأوّل لواحد وما في الثاني لآخرء من 

غير كراهة ولا تحريم على القولين». واستشكله في المدارك: «لإطلاق 
النهي عن إعطاء ما دون الخمسة , وإمكان الامتئال بدفع الجميع إلى 
الواحد. وطريق الاحتياط واضح»!". 

« و »4 كيف كان فهذا كلّه بالنسبة إلى الأقلٌ» وأمّا غيره فقد عرفت 
سابقاً أنه 9 لا حدٌ للأكثر إذاكان دفعة » فله إعطاء الفقيرغناه وزيادة, 
على ماصرّح به غير واحد'". وحكى عليه الإجماع في الجملة جماعة!*, 
واستفاضت به النصوص “كذ لك. لكن قد عرفت الاشكال منّا فيه .كما 
أنّك قد عرفت تفصيل الكلام فيه" وأَنّه يمكن التحد يد بالغنى الذي هو 
مفعتى الكفا مويل كفر من العدارات هليف فاخحظ ونا 

9( ولو تعاقبت العطيّة فبلغت مؤونة السنة حرم عليه"4 تناول 
«ما زاد» من حيث الفقر؛ لحصول الغنى الذي لا تحلّ الصدقة معه, 
كما هو واضح. 

المسألة «السابعة» 
9إذا قبض » النبى ع 0 3 أو « الإمام افد بد الزكاة دعا لصاحبها 


.05١ كالمصنّف في المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج؟ ص‎ )١( 

)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص ؟187. 

(”) كالمفيد في المقنعة: مقدار ما يخرج من الصدقة ص17 ؟, والشيخ في النهاية: مستحقٌ 
الزكاة ج١‏ ص 48٠‏ السرائر: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص 14. 

(؛) كابن زهرة في الغنية: الزكاة / الفصل الرابع ص .١550‏ والسيّد العاملي في المدارك: الزكاة / 
في اللواحق ج ه ص 185. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 718 ج ١‏ ص .5١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١14‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ج4 ص508. 

)١(‏ تقدّم في ج0١١‏ ص 019 فما بعدها. 

(/) ليست هذه الكلمة في نسخة الشرائع والمسالك: 


دعاء الامام لصاحب الزكاة عند القبض عم ب اج اي كت 0 171 


وتحويا > عند جماعة منهم الشيخ في المحكي من مبسوطه"" 
والناضيلذق قت الفيعير أو الاريه "د والتجهيد ام فى الدرويي 3 
والمسالك!* وغيرهم'". بل نسب" إلى الأكثر. 1 

( وقيل > والقائلالشيخ" والفاضل'" ‏ في غيرالتذكرةوالإرشاد 
على ماقيل!٠"_وغيرهما":(‏ استحباباً. وهو الأشهر » عند المصّف؛ 
لأصالة عدم الرحوب» ولأله لأ يعب غلى النتير إجماعاً كا وافنى 


النوا رك "امن يعطيو فاته وى ولاه امير البو مين نك لامر 
بذلك ساعيه الذي أنفذه إلى بادية الكوفة, مع اشتمال وصيّته التى 


اوضاه اهل كتيومن لادان و المت ا 


)١(‏ صرح في المبسوط (قسمة الزكوات / أصناف المستحقّين ج١‏ ص777) بالاستحباب. نعم 
في الخلاف (مسالة ١60‏ ج ١‏ ص )١١5‏ ذهب إلى الوجوب. 

(؟) المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج ؟ ص 057. 

() إرشاد الأذهان: الزكاة / في كيفيّة الإخراج ١‏ ص 584. 

(4) الدووس الشرعية:دزس 357خ 1ض ؟. 

(0) مسالك الأفهام: الزكاة / المتولي للإخراج جج١‏ ص .17١‏ 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع االاواامكي , ج١٠‏ ص 571. 

(0) مسالك الأفهام (للفاضل الجواد): ة 0 الأولى ج ؟ ص ؟". كنزالعرفان: 

قبض الزكاة ذيل الآية الأولى ج ١‏ ص ؟؟. 

(6) الخلاف: مسالة 0 ج] ص1١521.‏ 

(1) مختلف الشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١٠‏ ص 5517 نهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة 
ج؟ ص1 45. 

)٠١(‏ كما في المناهج السويّة: في دفع الزكاة ورقة 17" (مخطوط). 

)1١(‏ كالشهيد في البيان: في دفع الزكاة ص١55,‏ والسبزواري في الكفاية: الزكاة / كيفيّة 
الإخراج ج١‏ ص51١.‏ والطباطبائي في الرياض: الزكاة / في اللواحق ج0 ص .5١ ١‏ 

.184 مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١1١( 

(17) الكافي: باب آداب المصدّق ح ١‏ ج اص 057. تهذيب الأحكام: باب19 الزيادات في > 


يبب يي ب م سي لكا 1 


لكن فيه: أنّ الأصل لا يعارض الدليل وهو ظاهر الآية'", كما أن 
عدم الوجوب على الفقير للإجماع لا يقنضي عدمه في النبيّ ع 
والأماء ك1 وثاتبهما :ترك سير الموامقين افد تعليمه الساعي أعمّ من 
عدم الوجوب قطعاً ,مع أنه لا ينافي وجوبه على النبي ا والاماء افلا 

نعم في المدارك أنّ «البحث في وجوب ذلك على 55 
والإمام جْةٍ واستحبابه خالٍ عن الفائدة, وإِنّما الكلام في وجوب ذلك 
واستحبابه على الساعى والفقيه»'". 

ا ضرورة اقتضاء الوجوب عليهما 
الوخوب غار غيرهناء لأضالة التقعراك او اناس 

وبذلك ظهر حينئذٍ أنّ المنّجه الوجوب؛ عملاً بظاهر الأمر بالصلاة 
عليهم , الظاهر في كون المراد منه عند الأخذ, نحو قولك: «خذ من زيد 
كد وادع له». 

ودعوى: اختصاص ذلك بالنبئ عا والإمام اكلا ؛ لظهو رالتعليل فيه , 
إذ هما الذي'" يسكن المرء إلى دعائهماء وتطمئنٌ به نفسه , لمعلوميّة 
استجابة دعائهما بخلاف غيرهما. 

بدفعها: معلوميّة عدم كون المراد من التعليل دوران الحكم مداره 
وجوداً وعدماً. بل ربّما ظهر من المحكي عن بعضهم إشعاره بالوجوب؛ 


د الزكاة ح 8 ج 4 ص 45. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام ح ١‏ ولاج 1 
ضن 194 و2 

)١(‏ سوزة التوية: الي م1 

(1) مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق ج0 ص 1815. 

(") الاولى التعبير ب«اللذان». 


دعاء الامام لصاحب الزكاة عند القبض .7 سسب ا 


لأنه سعد ل عليه زلا ناهر الصبيفة موقانن بالفطق ها تود و بوتالنا: 
لتعليله بأنّ فيه لطفاً للمكلّف'" واللطف واجب. فالموصل إليه مثله”"" 
ضرورة عدم التفاوت في اللطف بين النبىّمَييةُ ونائبه الخاصٌ أو العام 
وعلى كل حال فلا ريب في ظهور الآآية في جواز الدعا ء لهم بلفظ 
الصلاة كما ذهب إليه أصحابنا””؛ للأصل ء ولقوله تعالى: «أولئك عليهم 
صلوات من ريّهم ورحمة»! ولا : المنقول عن نيَب في صحاح 1 
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العامة الغا ء لهم بلفظ الصلاةء قال عبدالله بن أ بي أوفى: :«كان النبيكلة »م 
إذا أناه قوم بصدقتهم قال: الوب بلي الأب لاي ناي أبي 
بضدقة فقال: الهم صل على آل أبي أوفى»© 


3 شي «إذا أتى رجل النبيك يا بصدقه قال: اللهمَ صل 
عليه»7") 


فما عن العامة من عدم الجواز”" اجتهاد في مقابلة النص. وفي 
المسالك:«انهم وافقواعلى الدلالة وخالفوافى المدلول لوجهقريب)1". 
قلت: بل قد يقال بتعيين الدعاء بلفظ الصلاة كما هو المحكي عن 


0 باط ار ل 1ص 

ال ؛ الركاة / الم لد 0 كال من ا ل ان 
3 والمحرا يج لضن 1 في 

امور : الآية .١01/‏ 

)/07( السجموع: ج صن 1 0 ص 659. 

)0 مسالك الأفهام: لركاة / المتولي للإخراج ج ١‏ ص 4737. 


الت ال 0 1 ل 1 


بعض أصحابنا””؛ لتبادر خصوص الدعاء بلفظها من الأمر بها كالتحميد 
والتسبيح ونحوهما., لكنّ المعروف عدمه. بل في كنز العرفان أَنَّه 
«لاقائل بالعدم»”"؛ لأنّ المراد من الصلاة الدعاء لغة". وهو عا 
للدعا لعا ا ا دعي 

وفى محكى التذكرة :أنه «ينبغي أ ن يقال في صورة الدعاء: أ جرك 
لايع لى اشع ١‏ لماوعل ا طهوراً بويا رك الله لقنا 0 
ولكن لم أجده في نص وإن كان لا بأس به , والأمر سهل. 

المسألة « الثامنة» 

«يكره ا نجي ا ريده فىالصدقة لمانا هيه كباننت 
أو مندوبة » بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى الاعتراف به!», بل 
في المدارك الإجماع عنو الوه الحعكة مضافاً إلى لظيو لهال 
لأنّه وسخ فالراجع فيه كالراجع بقيئه , وإلى أنّه ربّما استحيى الفقير 
فيترك المماكسة معه. ويكون ذلك وسيلة 2 استرجاع بعضها ء وربّما 
طمع الفقير في غيرها فأسقط بعض ثمنها. [ز 

وعلى كل حال فلا ريب في جوازه؛ لإطلاق الأدلة والإجماع 
بقسميه , بل الظاهر أن المالك أحقّ من غيره إذا أراده: قال الصادق اكلا : 








)١(‏ احتمله في التنقيح الرائع: الزكاة / في اللواحق ج١‏ ص 5؟5. 
(؟) كنزالعرفان: قبض الزكاة ذيل الآية الأولى ١‏ ص 5؟7؟. 
() تهد يباللغة (للأزهرى): ج١٠١‏ ص 7351 (صلى). 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في اللواحق جه ص 51١‏ 

(0) منتهىالمطلب: الزكاة ة / في الأحكام ج8 ص .4١5‏ 

.180 مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١( 


094 ست ؟ اج _ ل ددج جا.او“ىب,ىمميباب ملب جواهرالكلام (ج؟) 
البدليّة » وما في صحيح علىّ بن جعفر المتقدّم سابقاً )١(‏ ومثله غيزه » من 
الأمر بغسل ما بق من العضد بعد السؤال عن القطع من المرفق قد عرفت 
وجهه فيا تقدم . 

وف المنتبى بعد ذكر الصحيح : «إنه مخالف للإجماع , فإِنّ أحداً لم 
يوجب غسل العضد , فيحمل على الاستحباب )20 , ومثله في لم 
بالاستحباب عن نهاية الإحكام 7) والذكرى:9) ؛ وقد عرفت أن ما 
ذكزناةهابقا اول وهو إرادة غسل طرف العضد بناءً عل أن المرفق مجموع 
العظمين » ويحمل قوله : « قطعت من المرفق » على إرادة المفصل » فتامّل . 

ويحتمل تقديم ما ذكروه ؛ ترجيحاً نجازيّة الندب على غيره » سيّما بعد 
ظهور قوله ( عليه السلام ) : « ما بق من عضده » في تمامه . 

وكأنَ عبارة المصئّف وما ماثلها كالتحرير(©) والمعتير(0) ظاهرة في إرادة 
بقاء المرفق وحده أو معه شيء من الذراع » فيحمل قوهم : « ومن قطعت 
من المرفق » على إرادة دخول المرفق بي القطع ‏ بل ينبغي القطع به من نحو 
قول المصّف بعد ما مرّ: «فإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها» 
نعم قد يظهر من المنتبى ( أن المرفق لا يدخل فيه طرف العضدء ويظهر 





)١(‏ بي ص788؟. 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 4ه . 
(") نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص8" . 
(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص26 . 
(0) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١14‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص54 . 


0 6 ل ا ا ا 1 ١‏ 


«...فإذا أخرجها - يعني الشاة ‏ فليقوّمها فيمن ا ويس 
ثمن فإن أواكها ضاحها فيو احوةييا بها . وان ن لم يردها فليبعها»”" 1 
كما أنه إذا احتاج إلى شرائها بأن يكون العوض دم ا 5ف 
لايتمكّن الفقير من الانتفاع به. ولا يشتريه غير المالك. أو يحصل 
للمالك ضرر بشراء غيره -جاز شراؤها وزالت الكراهة إجماعاً محكياً 


عن المنته. 9 وال مه نواد أعله: 


شابهه » مما هو غير الملك اختياراً. بل في المدارك: «يندرج في 
اقبهة) شراء الوكيل الغاء»بوانيسفا وها من مال الموكل)1" وهو يديد 


المسألة « التاسعة» 
ا عند علمائنا ا في المداركا تأن 


ا يدالباي ا 


(؟) الكافي: باب آداب المصدّق ح 0 ج” ص 458. تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في 
الزكاة ح ٠١‏ ج؟ ص 48. وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب زكاة الأنعام ح” ج94 ص .١15١‏ 
(؟) منتهى المطلب: الزكاة / في الأحكام ج8 ص .]١0‏ 
(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: عادت إليه. 
)0 مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص .١/80‏ 
(1) المصدر السابق: ص 5١80‏ -587. 
ص ١7١‏ و509. 
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لاا م م مس ل ا ا ا تج وا | لز الكلام (ج 15) 


آذانها»'" مضافاً إلى ما فيه من التمييز عنغيرها ء فيعرفها به من يجدها 
اوصرح جردت ور لو 

(و» ينبغي أ أن « يكتب على" الميسم » بكسر الميم وففتح 
السين وهو المكواة بكسرها أيضاً 9 ما أخذت له: سدء 
جحي 4 ولو أضافزالل) كان أبرك واولى» وال اعله. 

(القول في وقت التسليم »> 

(إذا هل” الثاني عشر» أو تم ( وجب دفع الزكاة» وجوباً 

مستق” أ » على اختلاف القولين كما تقدّم البحث فيه مشبعاً!. 


١د‏ على كل م وى اسار والمشهور في 


ا و ا 0 
فى النهاية أَوّْلاً. لكن قال بعد ذلك ما حاصله: أنه (إذا عزلها جاز 


4+ ل 1 بأ اه ب ا يي 1 
تاخيرها إلى شهر أو شهرين » واختاره فى الحدائق بزيادة كتابتها 
عضن امن اج لاص ١‏ 5. 
ا ل : في. 
م ا :الركاة كظة الإخراج ج17 514 
/) : نين اضا المطلب 5 الدفع ورا عالق علماتناء انظر منته ىالمطلب: وقفت وجوب 
الزكاة ة ج86 ص .18١‏ 
6) النهايه: الوقت الذى تجب فيه الزكاة 08 كريد 





١ 
١ 
) 


ا 5 5 تلاك اا ا ا ا 0 1 


وإثباتها على العزل . وجعله وجه جمع بين نصوص الجواز والعدم'". 

« والاشيه» عند المضتك لظ أن التاخير إذاا" كان لسبي مميع 
دام بدوامه ولا يتحدّد. وإن كان اقتراحاً لم يجز » وظاهره أو 
صريحه وجوب الإخراج فوراً مع اللإمكان, من غير فرق بين العزل 
وعدمه, وانتظار الأفضل وعدمه, وإرادة التعميم وعدمه, ومعتاد 
السؤال وعدمه. وقد سمعت كلام الشيخ في النهاية. 

وجوّز فى الدروس التأخير لانتظار الأفضل أو التعميم'", ولم يذكر 
الناني في البيان لكن زاد الأحوج ومعتاد الطلب منه, وقيّد التأخير بما 
لأيؤذى إلى الافمال1 

وفي محكيّ التذكرة! والنهاية'"' والمنتهى 7" والتحرير “ التأخير 
للتعميم خاصّة بشرط دفع نصبب السوحودين قور وفى محكىٌ 
النهاية: «جاز أن يؤْخْر إعطاء بعض بقدر ما يعطي غيره» ونحوه عن 
شريو وار انيما الما سق وج 

وعن محرّر ابن فهد: «ولو أَخّرها للبسط لم يأثم ويضمن»". 


.57١ الحدائق الناضرة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١١ ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: إن.‎ )١( 

() الدروسن الشرعية:“درسن 5١‏ ع ١‏ صن 150 

(4؛) البيان: في دفع الزكاة ص 4 ؟5؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / وقت الإخراج جه ص ؟117. 

(1) نهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة ج ١‏ ص ؛ .1١‏ 

(0) منتهى المطلب: وقت وجوب الزكاة ج8 ص 181. 

(8) تحرير الاحكام: الزكاة / في وقت الإخراج ج ١‏ ص ؟5"51. 
() المحدّر (الرسائل العشر): الزكاة / من تجب عليه ص .١18٠١‏ 


ااا ا 22 ا7ا77 سر تر لي شي ار ل ب جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وعن جماعة جواز التأخير شهراً أو شهرين مطلقاً خصوصاً مع 
المزية!", ومال اليه انين اتسين ا وحكاه 562 اليان عن 
الشيخين”". وكذا فى التذكرة مع العزل40. 

نعم ريّما ظهر من ابن إدريس ., بل ظاهره الإجماع عليه , قال: «وإذا 
حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحقّ, 
فإن أَخْر ذلك إيثاراً به مستخماً آخر غير من حشر قلا إثم عليه بغير 
خلاق الا الذان هلك قبل وصولة الى من وريد اعغطاءه كاه قحب 
ا 

لتوقال تعن اضحابنا: إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما 
بجب عليه على الفور ولا يؤخره. فإن اراد (على الفور 0 
نهد لخادت جد افونا ا : ؛ لأنّه لا خلاف بينهم في أن للإنسان 
يخ بزكاة قرأو قر ولابكون مخل جب ولاقامة ني 
وإن أراد بقوله: (على الفوريّة) إذا حضر المستحق فإِنه يجب عليه 
إخراج الزكاة -فإن لم يخرج طلبأ وإيثارا بها لغير من حضر من 
مستحقّها وهلك المال فإنّه يكون ضامناً ويجب عليه الغرامة للفقراء - 
فهذا الذي ذهبنا إليه واخترناه»!©. 

لكنّه -كما ترى -ليس فيه التقييد بالشهر والشهرين. 


.584 اختاره في مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١( 
75 ص‎ ١ (؟) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثاني ج‎ 

(؟) البيان: في دفع الزكاة ص 7714. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / وقت الإخراج جه ص 5517. 

(0) السرائر: الوقت الذي تجب فيه الزكاة جج١‏ ص 4 40. 


تأخيل الكاة حيبي تب ا ا م ا 11 

وقق خض يننا ذكرناه: أن الأقوال في المسألة ا 0 
والظاهر إمكان تحصيل الإجماع هنا على عدم إرادة مطلق الطبيعة من 
الأمر؛ على وَجِهِ يكون التكليف هنا على حسب غيرها من الواجبات 
المطلقة التي وقتها العمر أوالوصول إلى حدٌّ التهاون على اختلاف القولين, 
وإن كان ربّما يوهم ذلك بعض كلمات بعضٍ خصوصاً ما في البيان!". 

إلا أنه يمكن القطع بفساده من التدبّر فى النصوص فضلاً عن 
الإجماع , كالقطع بفساد القول بالفوريّة وأنّه لا يجوز التأخير مع 
الإمكان مطلقاً بحال من الأحوال؛ ضرورة اقتضائه طرح النصوص 
الكثيرة الدالّة على جواز التأخير: 

كصحيح حمّاد بن عثمان عن الصادق كُ1ٍ: «لا بأس بتعجيل الزكاة 
شهرين وتأخيرها شهرين»7". 

وصحيح عبدالله بن سنان عنهة أيضاً: «فى الرجل يخرج زكاته: 
فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع . فيكون بين ذلك واخره 
ثلاثة أشهر قال: لا ا 

وموالق يونس بن يعقوب: «قلت للصاد قغَيّهة: زكا ني تحل فى شهر ») 
أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال: إذا 
)١(‏ البيان: في دفع الزكاة ص8 ؟5. 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ تعجيل الزكاة وتأخيرها... ح 0 ج؛ ضن 85 الأتعهاروانات ١5‏ 

تعجيل الزكاة عن وقتها ح 0 ج ١‏ فى 1.وسائل العيحةالباي 3ثتشى انوات المستحين 


للزكاة ١١‏ جة ص 5 .5١‏ 
(') الكافى: باب أوقات الزكاة ح /اج اص ١17‏ 0 تهذ يب الأحكام:باب ١‏ جيل الر افو حوها::. 


ح 4 ج؛ ص 0 غ. وسائل الشيعة: الباب 01 من أبواب المستحقّين للزكاة ح١‏ ج1 ص8 7١‏ 


01 
١6 ج‎ 
4 


اا ا ا ا تت جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ال العول فأخرجها من مالك ولاتخلطها نشى وك أعظها كيف شقت: 
قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها أيستقيم لي؟ قال: نعم لايضرّك»7". 

وصحيح معاوية بن عمّار عن الصادق حة: «قلت له: الرجل تحل 
عليه الزكاة في شهر رمضانء فيؤخّرها إلى المحرّم؟ قال: لا بأس ء قال: 
قلت: فإنّها لا تحل عليه إلا في المحرّم , فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال: 
”م : : 

وفى المحكي عن فقه الرضاءكة: «...إنْما أروي عن أبي ها 6 
تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر !"...»!6. 

وليس في مقابلها من النصوص الدالة على التعجيل إلا صحيح سعد 
ابن سعد الأشعري قال: «سألت أبا الحسن الرضاءقة: عن الرجل يحل 
عليه ال كاة فى السلة "تاؤائة | وافا كي ١‏ بوانت ريا حت متدفعينا فنى براقت 
وائخذ؟ فا لدم هات اهيا باكر 1 

وخبر أبي بصير المروي عن مستطرفات السرائر" نقلاً من نوادر 
محمّد بن علي بن محبوبء قال: «قال الصادق نهُةٍ: إزكنت تعطي زكاتك 


.٠١7-5١1؟ تقدم فى ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب١١‏ تعجيل الزكاة وتأخيرها... ح؟ ج؛ ص غ4 الاستيصار: باب ١6‏ 
تعجيل الزكاة عن وقتها م” ج ١‏ ص 57 وسائل الشيعة: الباب 54 من أبواب المستحقين 
للرزكاة ح 9 جة ص١ .5"١‏ 

(8) فى المصدو هذها: أوستة أشهن: 

الاسم ار قات اواك 2 لكان ف اله ااتسيعة رك الورياكل + الناضة ان أبزات السعتن 
للزكاة ١‏ جلاص .17١‏ 

)0 الكافي: باب أوقات الزكاة مغ ج7 ص 017. وسائل الششسيعة: الباب 05 من أبواب 
المستحقين للزكاة ح ١‏ ج1 ص .5١ 1١‏ 

(1) مستطرفات السرائر: ح0؟ ص 14. 


تاخيز لكا م ا ياي 


قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس . وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها»!". 

وأمًا حسن عمر بن يزيد عن أبى عبدالله نليْةِ: «الرجل يكون عنده 
العال د 2 عض عاد ضيف قن لوكا منت وول 
عليه الحول ويجعل'"' عليه , إِنّهِ ليس لأحد أن يصلّي الصلاة إلا لوقتها , 
وكذلك الركاق بو لاصو اح قير ران الافى يرد قضاف رإننا 
تؤدى إذا 00 1 

فإنه وإن استدل به بعضهم!/ على ذلك _للغاية» والتشبيه بالصلاة. 
والتسوية بينها وبين الزكاة. واستفادة الحصر من «إلا» _لكنّ اللإنصاف 
عدم دلالته؛ ضرورة كون المراد منه بيان عدم جواز التقديم على أنه 
اكاارلا نأي الذي عو سل اليش كما هر راشم : كرتعضر نايل 
الور ريما 

مضافا إلى: دعوى كونها من مقتضيات الصيغة التى قد فرغنا في 
الاصول من فسادهاء. ودعوى كون الزكاة كالوديعة والدين ونحوهما 
مكاحت أذاثها باليظالة النسعتية حا عن السعة ينفياةة الال 
بل لا ريب في كونها من الأمانات الشرعيّة التي يجب إيصالها إلى 
ساحييا راق لم رطلنو :نكا خوان:الذا خير مشر وطاييا لدو فتعدهها 
حينئذٍ كاف في وجوب الدفع فوراً» لا أن الطلب شرط. مع أنْك قد 


.5١ وسائل الشيعة: الباب 07 من أبواب المستحقّين للزكاة ح؛ ج1 ص8‎ )١( 

(؟) في المصدر: ويحل. 

(؟) الكافي: باب أوقات الزكاةح 8ج "ص 77 0. تهذ يب الأحكام: باب ١١‏ تعجيل الزكاة وتأخيرها... 
ح١‏ ج؛ ص 417. وسائل الشيعة: الباب 0١‏ من أبواب المستحمّين للزكاة ح؟ ج1 ص 0 .١‏ 

() كفخرالدين في الاايضاح: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ١‏ ص .5٠ ١‏ 


١١ ج‎ 


عرفت تحققه. 

بل عن فخرالاسلام”" تحقّقه بطريق آخرء وهو أن طلب الولىّ يقوم 
مقام طلب المولّى عليه, ولا ريب في كون الله تعالى ولياً؛ لقوله: «إِنّما 
ولتكم الله ورسوله...»"إلخ, وقد طلبها بقوله: «اتوا الزكاة»!". فيجب 
الفور في الدفع . | 

لك الجميع -كماترى -لايصلح معارضاً للأدلّة الخاصّة, بل الأخير 
متها واس النسافة المعلومقة عدم كوق المراد هن :قوله :الى طلت :داقع 
من حيث الولاية , بل المراد منه طلب إيجاب للزكاة في المال. 

فلاتتخيص عيفر عن العمل بالنضوصن السابقة .وحمل الكسوين 
المزبورين على استحباب التعجيل وكراهة التأخير لا لغرض. أمَا 
التأخير مع العزل: أو التماس المواضعء أو لمعتاد السؤالء أو شهر أو 
شهرين وثلاثة اقتراحاً» فلا بأس به؛ عملاً بالنصوص السابقة التي 
لا وجه للاقتصار على رواية العزل منها وتقييد الخبرين بها . خصوصاً 
بعد ظهورها ‏ بقرينة ما فيها من الكتابة والإثبات في عدم اعتبار 
العزل, وأنّه غير لازم كما أنّهِ لم نعثر على ما يدل على جواز التأخير 
للتعميم خاصّة , فتأمّل جيّداًء والله أعلم. 

(و» كيف كان فقد عرفت ممّا تقدّم لنا في الأبحاث السابقة'“ أنه 





.١1511 إيضاح الفوائد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١ ص‎ )١( 
.00 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 7اغ. 

(غ) فى ج6١١‏ ص 58 1... 


لا بيب ب ب ب ا ا 1 


« يضمن لو”" تلفت 4 مع التأخير لغير عذر وإن قلنا بجوازه؛ للنصوص 0 
العاف الى اماد الصريجة فى لمان لاس وت 0 
هذا كلّه في التأخير ١‏ و» أَمّا التعجيل فالمشهور بين الأصحاب”" 
شهرة عظيمة أنه ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب. فإن أثر 
ذلك دفع مثلها قرضاًء ولا يكون ذلك زكاة, ولا يصدق عليها اسم 
العا 4ن ذا اد رفك ري احنسيا كا لي د 

القوورق مقط قا !لمق وو هلي مه متاق 

غَلانا لابق أن عقيل وسلار: 

قال الأُوّل: «يستحبٌ إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة 
العو ونة فى شور المحوس واد ا خب ته يلقل :ذلك فاو با ع 1 

وقال ارك :انويع ناسعن د طاو يت قن بحل العيوك” 
وآراة ان سخسميودية فى :ر كا قد اجر أمر ان كان نمض يهن النينة تلقينا 
الو رماافوق الهم وزو كاؤاقد مضي من التي ذل وى انها والمسسوه 
من زكاته لم يجزئه, بذلك تواترت الأخبار عنهم ١)‏ 

وقال سلار: «وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور 


|| 35 ام 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: إن. 

(؟) كما في مدارك الأحكام: الزكاة / وقت التسليم جه ص 55١‏ - 517, والحدائق الناضرة: 
الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ١١‏ ص .1١"‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ؟ ص 577. 

(:) المصدر السابق: ص .١ ٠١‏ 

(0) المراسم: كتاب الزكاة ص 8؟7١.‏ 


فوب يح ا و ف ل و لت و أشن اكلام رع 13) 


كه الباق الاسراحة فى كلاه وجول بول ليور معد نم افمستطر 
الخلاف حينئذٍ في الأول الذي دعاه إلى ذلك ما سمعته من دعوى تواتر 
التضوضى إليلاه وان كان ما وضل إِلْيْنا متها ليس كذلك: 

نعم قد سمعت صحيحتي حمّاد ومعاوية بن عمّار'" وفي الصحيح 
عن أبي بصير عن الصادق اق : «سألته عن رجل يكون نصف ماله 
عيناً ونصفه ديناًء فتحلّ عليه الزكاة قال: يزكّي العين ويدع الدين, 
قلت: فإنّه اقتضاه بعد سنّة أشهر؟ قال: يزكّيه حين اقتضاه , قلت: فإن هو 
حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكّى فيه وقد أتى لنصف ماله 
سنة ونصف”" الآخر سمّة أشهر؟ قال: يزكّي الذي مر عليه سئة ويدع 
الخن حت “تيه عليه مت اقلت فاذا التي أن يك :ذلك ؟ قال:ما 
أحسيوي ذلك ل" 1 

وبالصعع عن السين بن عتمان عن وجل عن الصادق 00د 
سا لله عن الرسل يأآتيه المحتاج ٠‏ فيعطيه من زكاته في أَوّل السنة؟ 
فقال: إن كان محتاجاً فلا بأس»!©. 


وخبر أبي بصير عن الصادقكةٍ أيضاً: «سألته عن الرجل يعجّل 


)1( 0 
) ؟) الكافي: : بأب أوقات الزكاة - اح ا ض 01١‏ وسائل الشيعة: اوزة درواي الات ا من 
ابواين من تحب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه ح1,. وذيله في الباب أ من 56 

المستحقين للزكاة ح :جاص 18و. 6ك 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ تعجيل الزكاة وتأخيرها... ح 4 ج 4 ص غ4 الاستبصار: باب ١6‏ 
تعجيل الزكاة عن وقتها ح؛ ج ١‏ ص 75 وسائل الشيعة: الباب 44 من أبواب المستحقين 

للزكاة ح ٠١‏ جه ص ”5 .7"١‏ 


الطهارة / غسل اليددين في الوضوة ------ يي 888 
من غيره 2١7‏ خلافه » وإلا فاحتمال إرادتهم بقاء المرفق وإنها سقط الغسل 
عنه لكون وجوبه من المقدّمة بعيد, بل باطل لما عرفت , مع أن كلام 
المصئّف هنا بل والمعتير والعلامة في التحرير كالصريح في إرادة الأول . 

قال في الأخير: « ولوقطع بعض يديه وجب غسل الباق من المرفق » 
ولو قطعت من المرفق سقط فرض غسلها » ؛ إذ الحكم بايجاب غسل المرفق 
ولا قرينة على دخوله في القطع ثانياً» أللّهم إلا أن يجعل «من » الأولى 
ابتدائيّة » لكنّه بعيد . 

وما نقله في كشف اللثام”" وغيره”" عن المنتّبى من سقوط الغسل 
للوجوب المقدّمي ل أتحققه » بل قال في المقام : « لو انقطعت يده من المرفق 
سقط غسلها ؛ لفوات محل الغسل » وللشافعي في غسل العظم الباق وهو 
طرف العضد وجهان ؛, اصحّههما عنده الوجوب ؛ لان غسل العظمين 
المتلاقيين من العضد والمرفق واجب .ء فإذا زال أحدهما غسل الآخر» ونحن 
نقول : إنها وجب غسل طرف العضد توصلا إلى غسل المرفق » ومع سقوط 
الأصل انتى الوجوب »247 انتبى . 

ولا دلالة فيه على ما نقلوه عنه » بل كلامه سابقاً كما هنا كاد يكون 
صريحاً في كون غسل المرفق واجب أصلي ”*' , نعم هو ظاهر في أَنْ المرفق 
عنده طرف الساعد . 


. كمسالك الافهام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص؛‎ )١( 
. (؟) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص58‎ 

(*) كمدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص5١٠‏ . 
(4) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص58 . 

(5) الصحيح : واجباً أصلياً . 


تعجيل الزكاة د ب سسسب بإ 6( 


وكات قبل المح ؟قال :اذا مقديت خيسة اشهر فلاس 

وخبره الآخر المروي عن مستطرفات السرائر المتقدّم آنفاً في 
المسألة السابقة!" وخبر الأحول الآني. 

لكن في مقابلتها حسن عمر بن يزيد أو صحيحه المتقدّم سابقا2, 
وصحيح زرارة: «قلت للباقرطيُة: أيزمّي الرجل ماله إذا مضى نلث 
السئة؟ قال: لا, أيصلَّى الأولى قبل الزوال؟!». مضافاً إلى ما دل من 
النصوص على اعتبار الحول وأنّه للاشيء في المال قبله" 

بل مما ذكر في الصحيحين المزبورين ‏ من الاستدلال على عدم 


9٠ 


جواز التعجيل -إشعار بخروج تلك النصوص مخرج التقيّة؛ لآ 
المحكي في التذكرة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري 
والأوزاعى وأَبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد جواز 
التعجيل ١‏ وجوة سبب دحوت وهو النصاب”*", كما لا يخفى على 


)01( تهد يب الأحكام: باب 1١١‏ تعجيل الزكاة وتاخيرها... ح١‏ ج41 ص غ؛ 4. الامخيصار: اتنا 
تعجيل الزكاة عن وقتها ح1 ج ١‏ ص 77. وسائل الشيعة: الباب 44 من أبواب المستحقين 
للركاة ح ١١‏ ج١ة‏ ص " .٠5١‏ 

اافن ضهن دز 1 . 

(؟) فى الصفحة الانية. 

(غ) :فى ضن: 776 

(0) الكافي: باب أوقات الزكاة ح4 ج؟ ص 0154 . تهذيب الأحكام: نات:1١‏ تففيل الركاة 
وتأخيرها... ح١‏ ج؛ ص 47. وسائل الشيعة: الباب 0١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١‏ 
ج١1‏ ص .5١0‏ 

(1) انظر وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام جة ص ,15١‏ والباب ١0‏ من أبواب 
زكاة الذهب والفضة ج1 ص .١15‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: الزكاة / وقت الإخراج جه ص 150. 


ل ا لي ا ا ا ا ات جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


من رزقه الله معرفة رمزهم غك وما يلحنون به من أقوالهم. 
ولغ هذا اول مما جمع به الشيخ بينها في التهذيب والاستبصار. 
1 قال الأول لس لأحد أن هول» .« نّهذهالأخبار مع تضادها لا يمكن 
+ الجمع بينها؛ أنه يمكن ذلك لأنّه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة إلا على 
جهة القرض , ويكون صاحبه ضامناً له متى جاء وقت الزكاة وقد أسعر 
المعطى , وإن لم يكن أيسر فقد أجزأ عنه , وإذا كان التقديم على هذا 
الونح دفلا فزق بين أن يكون قرا ا وشيرين أوها زافهك 135ل8): 
«والذي يدل على هذه الجملة: ما رواه محمّد بن علىٌ بن محبوب 
عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الأحول (عن 
أبي عبدالله40)': (في رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل 
رأس السنة, فقال: يعيد المعطى الزكاة)». 
«وروى هذا الحديث محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه 
ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن 
الأحول عن أبي عبد الله مثله !”00 
وقال في الثاني: «الوجه في الجمع بين هذه الأخبار: أن يحمل 
جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها على أن يجعلها قرضاً على 
المعطى , فإذا جاء وقت الزكاة وهو على الحدّ الذي يحل له الزكاة 
وصاحبها على الحد الذي يجب عليه الزكاة احتسب به منها, وإن تغيّر 


)١(‏ مابين القوسين ليس في المصدر. 

(1) الكافي: باب الرجل يعطي من زكاة من يظنٌ أنه معسر م١‏ ج7٠‏ ص 050. وسائل الشيعة: 
الباب 50 من أبواب المستحقين للزكاة م١‏ ج4ة صغ .7١‏ 

(؟) تهذيبالأحكام: باب ١١‏ تعجيل الزكاة ذيل ح١‏ إلى نهاية م8 ج؛ ص غ]. 


تفعيل ارا ب ب بآ يت ١‏ 1 


أحدهما عن صفته لم يحتسب بذلك , ولو كان التقديم جائزاً على كل 
حال لها رجي علنها الأغادة إذا | سر المعطك عت سارل الو ققد قال 
والذي يدل على ذلك: مارواه محمّد بن علىّ بنمحبوب...»1" إلى آخر 
ما فى التهذيب. 

وأوزد غليه فى المعتبر بن وما ذكره شاهداً على المع ل“دلالة 
فيه؛ إذ يمكن القول بجواز التعجيل مع ما ذكره.ء مع ان الرواية تضمّنت 
أنّ المعجّل زكاة, فتنزيله على القرض تحكّم. وكأنّ الأقرب ما ذكره 
المفيد من تنزيل الرواية على ظاهرها في الجوازء فيكون فيه 
روايتان»!". 

وفيه: ‏ بعد اللإغضاء عمّا حكاه عن المفيد. كما لا يخفى على من 
لالحظ: المقفطة اكاب ا هنا ره نوزعي اعت انض فى الأنيفة لالينها عل 
ما ذكره من التأويل؛ إذ من المحتمل كون المراد من هذه الجملة في 
كلامه ما ذكره «ويكون صاحبه ضامناً...» إلخ . 1 

وعبارة الاستبصار ناصّة على وجه الاستدلال بها. وهووجه 
وجيه؛ فإنّ يسار المستحقّ بعد أخذه الزكاة على وجه الزكاة لا أثر له 
فيما أخذه, فالروايات إن لم تصلح أَدَلّةَ على ذلك فلا تقصر عن التأييد. 

لكن عن المنتهى القطع باعتبار هذا الشرط على تقدير تعجيل 
الزكاة©, فلابدٌ حينئذٍ من بقاء صفة الاستحقاق حال وجوب الزكاة ؛ 


)001( الاستبصار: باب ١0‏ تعجيل الزكاة عن وقتها ذيل ح١‏ ج” كن 3 1 
(1) الفخير الركاءة ف يوقت الوجوت ؟ من 603. 
(©) السسةه هجيل الزكاة وما شرها صن 15 1202 
)ع منتهى المطلب: وفت وجحوب الزكاة ج8 ص 5114. 


اع 


ا ا ا ا ا 22 22ت جواهر الكلام (ج )١‏ 


لصحيح الأحول السابق”". ولما فى المدارك من أنّ «الدفع يقع مراعى 
في جانب الدافع اتفاقاً. فكذا القابض»”". وإن كان للنظر فيه مجال إن 
لم يحصل إجماع عليه , ودونه خرط القتاد! 

وحمل صحيح الأحول على ذلك ؛ ليس بأولى من جعله دليلاً على 
عدم جواز التعجيل الذي يومئ إليه كثير من الننصوص الداألة على 
القرض للزكاة؛ ضروزة أن لو كان التعتجيل مشر وعاً لم يتحت إلى تجعل 
ذلك قريفا : كخير عليه بن الن بن!" عثمان بن عمران!) دخل على 
أبي عبد الله ك1 وقال لف انه رجحل موسو «فقال له أبو عبد شاكة بدزارك 
الله فى يسارك,ء قال: ويجيئني الرجل يسالني الشيء وليس هو إبّان 
زكاتى؟ فقال له أبوعبد الهاي القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة 
يرهم وماة ا علباك إن كلت موسر املس فا :اكات إننان كناك 
احشتب بها من الركاة ايان وعيره من النلصوص. 

والقياس على حال الدافع الذي لا إشكال فىاعتبار بقائه 
على صفة الوجوب بناءً على التعجيل لا نقول بهء خصوصا مع الفارق؛ 
ضرورة انكشاف عدم الزكاة مع فقد شىء ممّا يعتبر فيه , فلا زكأة حينئذ 


الدفع؛ لآنّالفرض كونها زكاة, فلا مدخليّة لمراعاة حاله حال الوجوب؛ 





.١1١ سبق فى ص‎ )١( 

.190 مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١( 

الست بدلها: ان. 

(4) في الوسائل بدلها: بهرام. 

)0( الكافي: 5 القرض ح ج؛ ص 74 وأورد بعضه في وسائل الشيعة: الباب 49 من 
أبواب المستحقّين للزكاة ح ١‏ جو ص 7٠١‏ 


5 ست ا ا 1ك 6 ا ا ا 1011 0 1 . 
إلا بالثاني عشرء فإنّ ارتفاع صفة الاستحقاق للقابض ما بين الناني 
عشر إلى الثالث عشر لا يقتضى فساد ما وقع من الدفع زكاة. بخلاف 
وجوب الزكاة» وأنّ ذلك الوجوب كان ظاهريّاً كما عرفته في محلّه!". 

زمن عنايان ال«فساد خرف القول«التعيجيا #ضريورة اله إذا كان 
كالمسويه لالد ع قير انض هدع إعقيارالخول :فى الرستورنة 
فلابدٌ من طرح ما دل عليه من النصوص ومعاقد الإجماعات , كطرح 
ما تقدّم''' من الأدلّة على أنّ الوجوب إِنّما يحصل بهلال الثاني عشر 

واحتمال أنّ القائل بالتعجيل يدّعي كونه رخصة أو ندباً يسقط به 
الواخب» لا اند واحن من اول النة كالخسن عند ظهور ارس يدفعه: 
نه لا يتم عليه ما ذكره من اعتبار النيّة -كالزكاة في الوقت -فيه, وأنّه 
إن خرج الدافع أو المال عن صفة الوجوب استعيدت العين من المدفوع 
إليه ء ولو كانت كذلك لم يكن وجه للرجوع؛ ضرورة كونه حينئظٍ كتقديم 
الغا .نوه الكسيسى و وكتقدى خاؤة الليل غلى وقتها. 

ولقى أغضينا عو :ذلك كلدو كانت التضوضن قاضيرة نضا عق إكباك 
التعهي .عن هذا الوحف كقضؤوها عن اثنات كونه:قرضا يكون :ركاه 
قهرأ عند حلول وقت الوجوب من غير حاجة إلى نيّة ونحوها. 


.١18 و؟5) تقدّم ذلك ذيل قول المصئف: «وحده ا يمضي اخ عشر شهرأ» في ص‎ ١( 


ا ل ا لا ل ل بيت جواهر الكلام (ج )١1‏ 


فلا وجه حيتئذٍ لحملها عليه . أو على كونه قرضاً على الزكاة على 
حسب استقراض المجتهد عليها فلا تكون ذمّة الفقير حينئذٍ مشغولة , 
ويكون الدفع إليه كالصرف في سبيل الله على الزكاة» فإنّه لا شغل ذمّة 
فيه لأحد _ولا على كو نالمراد منها أنه ليس قرضاًمحضأًولازكاةمعجّلة 
كما يومئ إليه بعض الفروع المحكيّة عن الشيخ'", ولا غير ذلك ممّا هو 
مخالف للضوابط والقواعد التى من الواضح قصور هذه النصوص عن 


وأمًا الحمل على القرض الذى سمعته”". فهو وإن كان المحمول 
عليه غير مخالف للضوابط . لكن يبعّد حملها عليه: تقيبد بعضها في كلام 
الإماء نكل بالشهر.والشهرين "ا وتحوهنا مقا لا يناب ذلك كما أنه 
لا يناسبه إطلاق اسم «التعجيل زكاة» كما هو واضح. 

ولولا ذلك لكان حملها على إرادة تقديم نيه كونها زكاة _والاجتزاء 
باستمرار هذا العزم إلى حصول وقت الوجوب, فتكون زكاة حينئذٍ عند 
حلول الوقت؛ باعتبار حصول الداعى سابقا والاستمرار عليه, على نحو 
قد فوع يقلي غير لمكا لو أفررمت ونه 

لكن لا يخفى _-على من رزقهالله معرفة رموزهممرِه, ولحن قولهم - 
أن المتّجه حملها على التقيّة متّن عرفت!*, والله أعلم. 
ا الزكاة ج ١‏ ص ..."١9‏ 
(') في ص ١8١-١1١‏ عن الشيختيِع في التهذيب والاستبصار. 


0 كما فى حي ا يضين الميقدم فى صن 10.211 
(؛) سبق التصريح بأسمائهم فى ص 179. 





لوكان النضاي: ع باقر اسم عم :ب م ع م 1 1 


الوجوب احتسبها من الزكاة » إن شاء « 5» غيرها من « الدين على 
الفقيزة يقيرط يقاء القايقن: على صفة الاستحفاق»وقاء الوحوتب 
فى الال # يل خلا "ولا شكال .فى شىء من ذلك: 

بل د غيوفه العا ل فى ذلك لود قفي ركاه يعكله وقلنا هرا هه انا 
على الفساد فالمتّجه بقاؤه على ملك الدافع؛ ضرورة عدم كونه قرضاً 
لعدم قصده , وعدم كونه زكاة لأنٌّ الفرض عدم جواز التعجيل, فالمال 
بالمئل أو القيمة مع التلف إذا كان عالماً بالحال. 

ف المالك احتساي العين اومثلها او قيمتها ركاء ديد عند 
حلول الوقت إذا اجتمعت الشرائط كما هو واضح؛ إذ فساد الدفع السابق 
لات شنا فين للك 

«ولو كان النصاب »4 ممّا « يتم بالقرض لم تجب الزكاة, سواء 
كانت عيقة زاقية أو تالفة على الاشية #«ياصول المذهب وفواعده؛ 
لأ ّالتحقيق عندنا كما أشبعنا الكلام فيه فى محلّه!"_أَنّ القرض يملك 
بالقبض . وأنّه لازكاة في الدين عندناء من غير فرق بين القرض وغيره: 
وبين بلوغه نفسه نصاباً وبين كونه مكمّلاً له أن تبديل النصاب في 
الأثناء بجنسه أو بغير جنسه مسقط للزكاة؛ لانثلام النصاب فى الحول , 
ولم يصدق عليه أنّ الحول قد حال على مال مخصوص بعينه . 

)١(‏ كما في المناهج السويّة: الزكاة / الفصل الثاني ورقة ٠١‏ (مخطوط). وانظر أيضاً مستند 


الشيعة (للنراقي): الزكاة / وقت إخراجها ج4 ص 777 
(1) في باب القرض من كتاب التجارة بحث احكام القرض. 


تت لبر شر ل 2 ب جواهر الكلام (ج )١1‏ 


خلافاً لالشيخ في جميع ذلك , فقال: إِنّ القرض يملك بالتصرّف دون 
القبض'", وقال: إن الزكاة تجب في الدين'". وقال: إن تبديل النصاب 
في أثناء الحول لا يسقط الزكاة!". ومقتضى جميع ذلك أو بعضه أن 
النصاب إذا تم بالقرض وجبت الزكاة مع وجود العين» بل ومع تلفها إذا 
فرض كون مثلها أو قيمتها مكمّلة للنصاب كما في الدراهم والدنانير. 

ولعلة هل للقي ما 'يحك عن مسو طمن لبن اذا كان يد 
انعو ها ةنكل وا1 ةده حال الحو يها ذ ان مسعسبو يها لأ هالبعد 
فى ملكه ما دامت عينها باقية»©. 

ش واستدل عليه فى محكىّ الخلاف بأنّه «ثبت أن ما يعجّله على وجه 
الفمتو وما ركين كدلك كا تهيها صل غتدهم ويهاز له دمحب د 
لذ المال .نا تقض عن التضا 1 

لكن عن المنتهى أَنّ «هذا الكلام من الشيخ يدل على أنّ المدفوع 
ليس قرضأ محضاً ولا زكاة معجّلة»7". وفيه: أنّ ما ذكرناه أولى. 

ومن هنا صرّح في البيان بأَنّه مبنيّ على ما صرّح به قبيل ذلك من 
أنه لا يملكه المقترض ما بقيت عينه, وفرّع عليه أنّ العين إن زادت 


)١(‏ نسب في التتقيخ الرائع (في القرض ب 7 ضن01١)‏ إلى المبسوط والخلاف: وسياتى فى بياب 
مذهب الشيخ في ذلك أفضل توضيح. 

(1) المبسوط: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص 147. الخلاف: مسألة 17 ج ١‏ ص .8١‏ 

(غ) المبسوط: وقفت وجوب الزكاة ج ١‏ ص .١ ١١‏ 

(4) الخلاف: مسألة 00 ج؟ ص86 4. 

)0 منتهى المطلب: وقفت وجوب الزكاة ج8 ص 599. 


احتساب الزكاة قرضاً مع التعجيل .7 سيب اا 


فالزيادة للمالك متّصلة كانت أم منفصلة!". 

وق العدار اميف 3.0 قرعا قرم هس للقيو امسنيعه ب قا ل» 
وونقل عند قول أخرويا را المصاي لا حتلم بالفررضى يطلا [ذااتمدن 
الجالف مع فعاو يتاذ على :هوي الزكاهف الفبيع اذاكان الك 
0 0 1 

قال فك الحشير كوهد | الس تحقةة ل ذا كنا اما يدنع كوو قرضا: 
ولااريب أنّ القرض بخرج عن ملك المقرض فلا يتم به النصاب». 

(اوشويحة انه لاريب في خروج القرض عن ملك المقرضء إلا أن 
ما ثبت في ذمّة المقترض من المثل او القيمة من اقسام الدين , فيمكن 
لق الركأة يلاعت فى قال بوجويها فى النديخ.وعنه سقوط الركاة. ” 
إبدال النصاب أ ووكهي 1 00 

ولا يخفى عليك رجوع ذلك كله إلى ما اونا إليه. ويمكن أن 
يكون المراد ممّا في المبسوط بيان عدم فساد الدفع زكاةً على القول 
بالتعجيل باعتبار اقتضائها نقص النصاب؛ لأنّ هذا النتقص غير قادح 
باعتبار كونه من حيث تعجيل الزكاة الذي هو بحكم البقاء على ملك 
المالك بالنسبة إلى هذه الجهة. 

(و» كيف كان فقد ظهر لك ممّا ذكرناه أنه 9 لو خرج المستحقٌ 
عن الوصف استعيدت 4 العين منه إن دفعها « و 4 إلا فمثلها أو قيمتها؛ 
لأنّها قرض عليه . ومن هنا كان 9 له أن يمتنع من إعادة العين ببذل 





.570 البييان: فى دفع الزكاة ص‎ )١( 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص191.‎ 


الا تر 22 22222 لل920]9-©لٌلت”١ا‏ سم جواهر الكلام (ج 5 )1١‏ 


القيمة عند القبض * إن كانت العين المدفوعة من القيمى؛ ضرورة كونه 
عكدة وكالتوقى #الذى ل جع عا تميمسان احصدابه ركاد. 

وقد حرّرنا الحال فيه فى محله. وقلنا هناك: إن كانت العين 
لسغت نات نقيت يلها فى ذقة الميعترض :مدت حو بن دائة 
تلك العين أو غيرها؛ لكون الجميع من أفراد المثل الثابت في الذمّة. وإن 
كانت قيميّة نبت قيمتها في الذمّة, لا مثلها على الاآصح. فلا يلزم 
المستقرض حينئذٍ بالعين المدفوعة التى ملكها بالقبض عندناء كما أنه 
لايلزم المقرض بقبولها على الأصمّ لو دفعت إليه؛ لأنّ الشابت له في 
الدقة القيمة. 
[! ( ولو تعذر استعادتها 4 من المقترض «غرم المالك الزكاة من 
رأس »4 وبقي له ذلك المال في ذمّته ,كما هو واضح. 

( ولوكاق المتهدة على القتفا تنو حصلت قر انط ال كونب 
جاز 4 له أن يحتسبها عليه . وا أن يستعيدها ويعطي عوضها؛ لأنّ» 
الفرض كونط ها » قرضاً و« لم تتعيّن » زكاةً ( و4 حيئئذٍ ف« يجوز» 
له أن يعدل بها عمّن دفعت إليه أيضاً 4 فيدفعها إلى غيره» وأن يدفع 
غيرها إليه وإلى غيره. 

نعم لو قلنا بكونها زكاة معجّلة لم يجز شيء من ذلك؛ لصيرورتها 
زكاة حينئزٍ. ولو دفعها على هذا الوجه وقلنا بفساد التعجيل وكان 
القابض عالماً بقيت العين على ملك الدافع . وكانت مضمونة على 
القابض لو تلفت يرجع المالك عليه بالمثل أو القيمة. أما لوكان مغروراً 
من المالك _كما إذا لم يعلم بالحالء ودفعها إليه على أَنّها زكاة وتلفت 


4 ل يي فخ لكالا زع 01 

وعلى كل حال فلا ينبغي الإشكال في سقوط غسل الزائد عن ال مرفق 
بعد قطعه لما عرفت » بل لا أجد فيه خلافاً إلا ما حكاه في امختلف عن ابن 
الجنيد , أنه قال : « إذا قطعت يده من مرفقه غسل ما بت من عضده إلى 
أن قال : الحقّ عندي الاستحباب » والظاهر أنَ ابن الجنيد أراده » (0) 
الى 

قلت : لا يبعد إرادته الوجوب , عملا بظاهر الصحيح وغيره » 
وبإطلاق الأخبار المتقدمة » لكنّ الأقوى خلافه ؛ لما عرفت من اللأصل 
والإجماع المنقول » بل يمكن دعوى تحصيله » ولعلٌ ابن الجنيد يريد طرف 
العضد , بناءً منه على أنه من المرفق كما ذكرناه سابقاً . 

والحاصل : أنه لا إشكال في وجوب غسل المرفق لوبق وحده» بناءً 
على الختار من كون وجوبه أصليّاً . أمَا لولم يبق منه شيء » فهل يستحبٌ 
غسل العضد تماماً» أو يجب أو يستحبٌ غسل مخصوص محل القطع أو 
مسحه ؟ وجوه » وبعضها أقوال, وقد عرفت أن القول بالاستحباب في تمام 
العضد لا يخلومن وجه ؛ لظاهر الصحيح المتقدم » إلا أن الأقوى حمله على 
ما تقدم » فتأمّل جيّداً . 

«إولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نايت 46 
أوغير ذلك ج وجب غسل الجميع ‏ بلا خلاف أجده ني ذلك » بل في 
شرح الدروس : « الإجماع عليه على الظاهر»7" , وني 0 
لا ريب في وجوب غسل ما دون المرفق كله وإن لم ت: مز العا 
)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص"73 . 


() مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص ٠١6‏ . 
(9) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص5١7‏ . 


'دفع الزكاة ا ا 72 027 اما ا 00110 ا 1 1 


في يده. فالمنّجه عدم الرجوع عليه؛ لغروره, وذلك كلّه واضح بحمدالله. 

فروع 4 بناءً على القرض: 

«الأوّل: لو دفع إليه 4 أي المستحقّ 9 شاةً» قرضاً «فزادت 
زيادة متصلة كالسمن 4 أو لم تزد 9 لم يكن له استعادة العين 4 على 
وجه يلزم المقترض به 9 مع ارتفاع الفققر و4 عدمه؛ لأنّ القرض يملك 
عندنا بالقبضء والقيمى يضمن بقيمته, ذف« للفقير» حينئذٍ «بذل 
القئنةوكذا لو كافك اللزيادة معفستلة كالر لق لكو لو اضيا على 
( دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد» أنه تاك لكك 

وبذلك يظهر: أن تفيبد المصنّف الحكم المزبور بالزيادة وارتفاع 
الفقر ليس في محلّه » الهم إلا أن يكون مبناه على غلبة عدم تعلق 
غرض المالك باستعادة العين بدونهما!". وهوكما ترى. 

وأضعف منه توجيه اعتبار الأُوّل: بأنّه مع الزيادة يمنع إلزام المالك 
بالإعادة بكلّ وجهء أمّا بدونه فقد ثبت جواز الإلزام على القول بأنّ 
الواجب فى قرض القيمى المثل إذا انحصرت الأفراد المطابقة للحقّ فى 
تله العين' البويكرن الما مسحي د عليه وحوب الله على هذا ادير 
لخروجها بالسمن المتجدد عن الممائلة , فهو حينئذٍ من تعذر المثل؛ 
ضرورة أن مقتضى كلامه في هذا الفرع وما بعده لزوم القيمة في القيمي , 
على أنه ل إشعار فى العبارة بتعذر المثل ,كما هو واضح. 

بل لا يخفى عليك بعد التأمّل فيما ذكرنا ما وقع لثاني الشهيدين في 


.197 وجّهه بذلك فى مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١( 
(؟) ذكره صاحب مدارك الأحكام وقال: «وهو توجيه بعيد» انظر المصدر السابق.‎ 


اب يي ل ا ابي توس قو أن اكلام اع 33) 
المسالك”", فلاحظ وتأمّل. كما أنه لا يخفى عليك الحال بناءً على عدم 
ملك المقترض بالقبض , ولا حكم الدفع زكاة معجّلةَ وقلنا بفساده, أو 
انكشف عدم الوجوب باختلال أحد الشرائط , والله أعلم. 
الفرع« الثاني :لونقصت #الشاة« قيل 4 والقائل الشيخ: «١‏ يردها” 
1١‏ ولاشيء على الفقير 74" لعدم ملك المقترض بالقبض عنده. وفيه: أَنّها 
0 مضمونة في يده وإن لم يملكها بالقبض كما لو تلفت « والوجه 4 بناءً 
على المختار 9 لزوم القيمة حين القبض » لأَنّ القرض يملك بالقبض , 
فتنبت القيمة حينئزٍ في الذمّة. 
ما لو كانت زكاة معجّلةً _بناءً على الصحّة كذلك ‏ وانكشف عده 
الوجوب. فقد يقال بعد م الضمان لو كان النقصان بافة سماويّة للأصل ١‏ 
العلا سو باصي واه كما 
لو الشكوو او تنقيا زكاء كله وقلتاىا لها دتو كا وعالما بالجال) عد 
مجان نشدي من بتر الي ولك لدو ل ةا 
الفرع 9« الثالث: إذا استغنى » المقترض ١‏ بعين المال تم حال 
الحول جاز احتسابه عليف يول" يكلك المالك أخذويو عاذائة 6 لما 
فذقا مييانفا "الع عقا ها يقابل الدرن :فى بمؤونة السينة الى يحض 
ارصق القت التسالع سين عسي ب وسو لز فهو شير لأسن 


.10 - 471 ص‎ ١ مسالك م د 0 التسليم ج‎ )١( 
.519 ١ نت وجب لكاع ا‎ 0 

ا ل لبيهة, 0 
(0) تقدم في ج 0ص ١‏ فما بعدها. 


نه 411 رق سمحي ا م ا ب ا أ 


باحتسابه عليه وإن ن أستغنى به؛ ؛ إذ هو كالفقير الذي حم لاسي 

كاذنا لآم اوسن قمع اعبار كوانهة هتنا لان المقتريضى يملك ينا 
استقرضه دون القارض. فهو غنئ حينئذٍ . قال: «وعندنا أرهم هداية 
دين وله من المال الذهب والفضّة بقدر الدين وكان ذلك المال الذي معه 
نصاباً فلا يعطى من الزكاة» ولا يقال: إِنّه فقير يستحقّ الزكاة» بل يجب 
عليه إخراج الزكاة مما معه ؛لأنّ الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاة, 
لأنّ الدين في الذمّة والزكاة في العين)7". 

لايك اماك نا لتدون لعي لايق الفبدا قبن وود ارق 
بين عدم منع الدين وجوب الزكاة على من ملك النصابء وبين اقتضائه 
وصف الفقر إذا فرض قصور ماله عن مقابلته ومؤونة سنته. وبذلك يظهر 
عدم تناول خبري الأحول'" لمحل الفرض؛ لعدم حصول وصف اليسار 
له حينئذٍ مع فرض كون استغنائه بعين مال القرض 

نلف يظيير' ان ذلك اولىءمقا احايويةة قن الكات من« القلى 
هلس ناه لاحك كامرقن دده ود "ادو #العادسو 
الذي أشار إليه المصئّف بقوله: «ولا يكلّف المالك...» إلخ. 

هذا كلّه إن استغنى بنفس مال القرض.ء ف« إن استغنى بغيره » 


ولو بنمائه أو ارتفاع قيمته 9 استعيد القرض » منه وا- يكت كاد 


على غيره» والمراد: عدم جواز الاحتساب عليه؛ لحصول وصف الغنى 
دالذى عزفك كونهانها من الالكداب دنا على مااعرفت من أن 


.400 ص‎ ١ السرائر: الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج‎ )١( 
.١1١ (؟) في بعض النسخ: الخلط. (؟) المتقدّمين في ص‎ 
.1 50 (؛) مختلف الشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج7١ ص‎ 


ههه ممعمس ينيبي خكزافر الكاذم ع3 


القرض يملك بالقبض. فالنماء مثلاً حينئذٍ للمقترض 

نعم ينّجه الاحتساب بناءً على مذهب الشيخ من أنّ القرض لا يملك 
بالقبض , فهو حينئذٍ على ملك القارضء ويتبعه النماء وارتفاع القيمة, 
ولا يمنع الاحتساب عليه إلا غناوه بمال آخرء وهو واضح كوضوح 
باقي الفروع المتصوّرة في المقام على تقدير التعجيل وعدمه, وإن 
أطنب فيها الفاضل فى المنتهى ('" والتذكرة!"' وغيرهما"". 

والظاهر قصر الحكم فيه -عند القائل به منّا على خصوص اعتبار 
الو ير ار لاروك الو ومسي والتمكن 
من التصرّف ونحوها؛ لعدم الدليل عليه , فتأمّل جيّداً , والله أعلم. 


وأمّا ( القول في النيّة » 
الذى يهو اعد مياه النظر الثالك: لا خلاف في استبارها ني 
الزكاة, بل الإجماع بقسميه عليه نبل عله كز سين لبماس 1 
المعتبر: يدهن الفلا إلا الأوزاعي »!2 
وفي التذكرة «أنّه قول عامّة أهل العلم درق اذ قالع روسك عن 
الأوزاعي عدم وجوبها فيها: ليا دين فلاتعي تنا كسام التسوى: 
ولذا يخرجها وليّ اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع. والفرق ظاهر؛ 
لانحصار مستحقه . فقضاوه ليس بعبادة؛ ولذا يسقط بإسقاط مستحقّه, 


)١(‏ منتهىالمطلب: وقت وجوب الزكاة ج48 ص 594 فمابعدها. 
(؟) تذكرة الفقهاء : الزكاة / وقت الإخراج جه ص1 ١1‏ فمابعدها. 
(؟) كنهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة ج" ص١ ٠١‏ فمابعدها. 
(4) المعتبر: الزكاة / في وقت الوجوب ج ١‏ ص 005. 


فشان النكة فى 1( 04 سيمع سس د ا ا 


ووليّ الطفل والسلطان يقومان”" عند الحاجة»'". 1 

فعموم ما دل على اعتبارها من قوله: «وما و إلا اعدو ال 7 
مخلصين له الاين "موقو له 12 نز الما الأعمالنالنتات يا وتهق 
ذلك لا فعا رن لهذا 

وكذا الكلام في الخمسء وإن قل المصرّح باعتبارها فيه وكأنّهم 
أوكلوا الأأمر فيه على الزكاة. 

نعم في البيان في الخمس في أرض الذمّي: «ولا يشترط فيها 
النصاب ولا الحول ولا النة»0©. 

لكن في الدروس في مسألة أرض الذمّي قال: «والنيّة هنا غير 
معتبرة من الذمّي » وفي وجوبها على الإمام اي أو الحاكم نظرء أقربه 
الوجوب عنهما -لا عنه _عند الأخذ والدفع»0”. 

زافق واشت الاوشاد للكركى :ف هده الفسالة بعرو لى النقةهنا 
الاماء لد 00 0 20 عن الكافر؛ إذ لا تقع العبادة منه 
ولا عنه. مع احتمال أن يقال: إن هذا القسم من العبادة لا يحتاج إلى 
النيّةء كتغسيل الكافر للمسلم ‏ وكغسلها إذا كانت حائضة تحت مسلم 
)١(‏ في المصدر: ينويان. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص 711 -537/8. 
(15) بور البقية: اليه 8 
(4؛) أمالي الطوسي: ح ١714‏ ض 1 بوسائل الفيةالناي! :0:فين اببوات متقديه الغيادات 


ح ٠١‏ ج١اص18.‏ 
6 الحاق المي "اف عله قن 1 
(1) الدروس الشرعية: الخمس / المقدّمة ج ١‏ ص 104. 
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اا مسبببببب يبب ل ني لكو اهن الكلام زع 15 


وقد طهرت وقلنا: إِنّه لا يحل إتيان الحائض حتّى تغتسل»١''‏ ونحوه في 
حاشية الشرائع” ‏ / ْ 0 

وحكم في المسالك بتولّي الإمام ع3 أو الحاكم النيّة وجوباً عنهما 
لاعنه”", ثم احتمل سقوطها هنا كما في القواعد!. وحكي عن الشهيد 
ف بعواشيد على التو ع9 العوطى للكة فى تكله العشأله »ويطكا نه 
عن الفخر. وعلى كلّ حال فلا إشكال في اعتبار النيّة. 

والظا عر جعرياة دوه | الحك فى الركاة الما حو ةميق الكافر 
وتحوه ميا لا تصن مندالنية: فيتولآها حينئذ الاماء له أوالحاكم عنهما 
لاغنة على حسب ماعرفت. 

ولا ينافي ذلك كون الخطاب لغير المتقدب؛ لأنه بعد أن قصّر لعدم 
الإيمان المانع من صحّة عباداته_كان المخاطب بإيتاء الزكاة من ماله 
الإماماية أو الحاكم , فالتقرّب حينئذٍ منهما باعتبار هذا الخطاب الذي 
لاريب فى إجزائة فى نحو الزكاة المشابهة للديوق من جهات: ولذا 
جازت النيابة فيها. 

بل قد عرفت" أنّ الأقوى صحّة التبرّع بها كالدين من غير إذن من 
صاحبها سابقة ولا لاحقة, إذا كان المال المدفوع زكاةً من المتببّع من 
دون إرادة الرجوع به. لامن صاحب الزكاة , وإلآً اعتبرت الوكالة حينئذ 


(ك)جاشة الارساد (اثار الكركي): ج4 ص .11١0 - ١09‏ 
(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 5817. 

(؟) مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج١‏ ص117. 
(؛) قواعد الأحكام: الزكاة / في كيفيّة الإخراج ج١‏ ص 1 70. 
(0) مخطوطته التي بأيدينا فيها تقص. 

لقااق ع اال 1 


ا لل 11 ا 1 ا 15ت 


سابقاً. أو لاحقاً على نحو الفضولي فيهاء بل قد يقال بجريان الفضولي 

في الزكاة من دون اعتبار الوكالة, لكنّه لا يخلو من إشكال أو منع. 

(و» كيف كان فل المراعى نيّة الدافع 4 للفقير أو من يقوم مقامه 
حال الدفع 9 إن كا: ن مالكا 4 مخاطباً بالزكاة اويو روا ن كان » 
الدافع للفقير « ساعياً أ و الإمامة أو وكيلاً 4 للمالك ١‏ جاز أن 
يتولى النيّة 4 حال الدفع للمستحقّ « كل واحد من الدافع والمالك ». 

فل انا لخي فلعحلق الز كاقدية أضيالة 0 
الفقيركافية , وأمّاالإمام نيا يِذ ونائبه والوكيل فلقيامهم مقامالمستحقٌ!)!" 
وفيه: أن الأوّل مخالف للمحكي عن الشيخ”" بل المصنّف في المعتبر'» 
من عدم إجزاء نيّة الموكّل دون الوكيل. 

للّهمّ إلا أن يحمل ذلك على غير المفروض الذي هو النيّة حال 
الدفع للمستحقّ, نما هو النيّة حال الدفع للوكيل؛ وريّما يؤٌيّده:.ما 
يحكى!* عن الشيخ من الاستدلال لذلك بِأنّ النيّة يعتبر مقارنتها للدفع 
إلى المستحق , والدفع إلى الوكيل غيره'". 

كذ | :2 وحمل اذى التمد اهنا ومسكع الارشيا د" يها سين 
الموكّل على ما إذاكانت حال الدفع لا مطلقاً. فيكون ذلك عين التفصيل 
)١(‏ في نسخة المدارك بدلها: المالك. 

(1) مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص ."٠١‏ 
(؟) المبسوط: اعتبار النيّة في الزكاة بج١‏ ص 7775 

(؛) المعتبر: الزكاة / في وقت الوجوب ج ١‏ ص 005. 

(0) كما في المناهج السويّة: زكاة الفطرة 000 


.5؟١ ص‎ ١ انظر المبسوط: اعتبار النيّة في الزكاة ج‎ )1١( 
.1846 إرشاد الأذهان : الزكاة / في كيفيّة الإخراج ج١ ص‎ )/( 


0 
١6 ج‎ 


اع 


ااي 5772 ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


المحكي عن نهاية الإحكام'" والتذكرة'' وفخر الإسلام”" وثاني 
الشهيدين”*», بل يرتفع الخلاف حينئذٍ من البين. 

ودعوى إمكان المنع وإن كان حال الدفع؛ باعتبار عدم تحقق 
الإيتاء منه. فلا وجه لنيّة التقرّب منه, وتجويز الوكالة في إيتاء الزكاة 
المشتمل على النيّة لا يستلزم جوازها على مجرّد الفعل بحيث يكون 
فعلاً الموكل؛ حتّى ينوي التقرّب به. 

واضحة الفساد؛ بعد معلوميّة كون المراد من الإيتاء مجرّد الوصول 
كيفما كان . ومعلوميّة تناول إطلاق الوكالة ذلك» فلا إشكال حينئذٍ من 
ذه لك 

نعم قد يناقش: اد نّ هذا كلّه في الوكيل ما الامام اليا ليد والساعي: 
فأ وكانا وكيليي عين البالاندشي الدقم الذي توي كيه الموكل :فلا يليش 
ذكرهما بالخصوص؛ ضرورة كونهما حينئذ من قسم الوكيل» وإن 
لم يكونا وكيلين فلا وجه للنيّة في الدفع الحاصل منهما بعد عدم كونه 
فعلاً له بالوكالة. 

ودعوى الاجتزاء به وإن لم يكونا وكيلين ‏ - ناعشار كون المسراذ 
مجرّد الوصول ‏ تستلزم عدم الفرق حينئذٍ بينهما وبين الأجنبيّ , 
فلاوجه لذكرهما بالخصوص. كما أن دعوى ثبوت ولايتهما عليه في 
ذلك مطلقاً ‏ وهي غير الوكالة - يمكن منعها؛ لعدم عموم في أدلّتها 


)١(‏ نهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة ج ١‏ ص ؛ ؟1. 

(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص 7594 و .77٠0‏ 
(5) إيضاح الفوائد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١‏ ص .٠١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الزكاة / القول في النيّة ج١‏ ص 2178 - 79]. 


البقو ا اللقةاوئ لكا ع ب يي /181] 


بحيث يشمل الفرض. 

ومن ذلك ينقدح الإشكال في الاجتزاء بنيّتهما عن نيّته مع فرض 
عدم وكالتهماء كما هو مقتضى مقابلتهما به. بل عن الشيخ "١‏ والمصئف 
في المعتبر "عدم الاجتزاء بها من الوكيل أيضاً؛ لأنّه غير مالك فلاتكفي 
ته » وإن كان يدفعه: أَنّها عبادة تقبل النيابة كالحجٌ بل يمكن دعوى 
السيرة ؛ القطعيّة ‏ التى هي أعظم من الإجماع عليه , بل النصوص "" 
أيضاً دالّة عليه , بل لا فرق على الظاهر في الجواز بين الوكالة في الدفع 
والنية أو فى انها 

ومن هنا جزم غير واحد بالاجتزاء بنيّة الوكيل هنا كالشهيدين'" 
وفخر الإسلام!/ والفاضل في جملة من كتبه””», وإن توقف فيه في 
محكيّ المنتهى!" والتذكرة”" والتحريرا". 

إنّما الإشكال في الاجتزاء بنيّة الإمام يا والساعي عن نّته مع عدم 
وكالتهما وعدمامتناعه. ب لالأقوى العدموفاقاً للشيخ'"". وخلافاً 


الع ا دنا ص ؟577. 
"؟) المعتبر: الركاء بكي وكتهالوحوت: اج" ص 0094. 

0 وسائل الشيعة: اكلر الات :مهن ابواب المسسدية للزكاة ج١1‏ ص .18١‏ 

(؛) الدروس الشرعية: درس 17 ج١‏ ص87 5. مسالك الأفهام: الزكاة / المتولي للإخراج ج ١‏ 
ص738غ -579. 

(0) إيضاح الفوائد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١‏ ص .5١ 1١و ٠١0‏ 

(1) مختلف الشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج” ص 500, إرشاد الأذهان: الزكاة / في كيفيّة 
الإخراج ج١‏ ص 1884, نهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة ج ١‏ ص 1 17. 

(/) منتهىالمطلب: الزكاة / في النيّة ج 8 ص .,7١17- 73١7‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص .53١‏ 

(9) تحرير الأحكام: الزكاة / في المتولي للإخراج جج١‏ ص 599. 

.5١١؟ راجع المبسوط: اعتبار النيّة في الزكاة ج١ ص‎ )٠١( 


ع 


07 مسحب م ا اج عزن او فر لازم ١‏ ا 


اوماق يهنا وبمكن من تحر عنه كالفاضل في الإرشاد”" والمنتهى”" 
كما قيل!" وثاني الشهيد ين!*/ لكوفه و كا عن المالك يدر اذا باحدها نود 
ع ة اثفاقاً. 

والا نه كالقافيم بين اشر كاع قلي يحتج إلى نيّة. 

ولأنه لو لم يجزئ المالك ذلك لما أخذهاء و“الأخذها ثانياً وثالثا 
حتّى ينفد ماله؛ لأنّ أخذها إن كان لإجزائها لم يحصل بدون النيّةء وإن 
كان لوجوبها فهو باق بعد أخذها. 

ولأنّه لا يدفع إلى السلطان إلا الفرض, وهو لا يفرّق على أهل 
الشّهمان”" إلا الفرض , فأغنت هذه القرينة عن النيّة. 

ولأنَّ الإمام يا كالوكيل , وهذه عبادة يصمّ فيها النيابة , فاعتبرت 
يّة النائب كالحب”” 

والجميع كما ترى؛ ضرورة منع الولاية في مغل الفترض:#وان 
الأولويّة بالمؤمن من النفس لا تقتضي النيابة عنه فيما هو متعبّد به, 
فلا”"امتناع منه . وفرق واضح بين الممتنع الذي سقط اعنار نكنة وسية 
غيره» لكونه ولا حينئذ عنه. 


)١(‏ إرشاد الأذهان: الزكاة / في كيفيّة الإخراج ج١‏ ص 584 و590. 

.,5١8و‎ 3١7 منتهى المطلب: الزكاة / في النيّة ج48 ص‎ )1١( 

(1) كما في المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة 41 (مخطوط). 

(4) مسالك الأفهام: الزكاة / القول في النيّة ١‏ ص 778 - 75. 

(0) في المصدر: أو. (1) في بعض النسخ: السهمين. 

() انظر تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص 55١‏ ونهاية الإحكام: كيفيّة إخراج 
الزكاة ج " ص 155 - 450. ومنتهى المطلب: الزكاة / في النيّة ج48 ص7١8-1١7.‏ 


(6) يحتمل: بلا. 





الطهارة / غسل اليديين في اوضرع 7# انس 89# 
7 مك لاله" والإرشاد”© والتحرير(” والمنتهى *) وامختلف (0) 
والقواعد 7) لكاو 7 وظاهر جامع المقتاصد (68) وغيرها )0( وعن 
المبسوط 07" , على اختلاف في الأمثله غير قادح , ومنه يعلم حكم جمبيع 
ذلك لو كان في الوجه . 

وقد يستدلّ عليه بأنه من جملة أجزاء ما يجب غسله أو كالجزء » فأشبه 
الثألول » وبالأمر بالغسل من المرفق إلى رؤوس الأصابع ولم يستثن شيئاً : 
وبصدق اسم اليد عرفاً على مجموع ذلك » وبأنه بدل عن حل النابت فيه , 
وبأنَ ما علاه جلد محلّ الفرض , ونحوذلك مع مراعاة الاحتياط . 

لكته لا يخفى عليك ما في الجميع بالنسبة إلى بعض أفراد الدعوى . 

ولو كان»* شيء من ذلك 4 فوق المرفق لم يجب غسله * قطعاً ؛ 
لأصالة البراءة مع الخروج عن محلّ الفرض » ولا إشكال فيه كها في 
المذارك 117 وهو يرما سمعت سن الكقين الستدمة ضرفا ل 





. ١ المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص44‎ )١( 

(؟) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 317 . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص5 . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص١"‏ . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب الوضوء ص4 . 

)0( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص5١؟‏ . 

(9) كالموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الوضوء ص ١‏ , والبيان : الطهارة / في 
الوضوء ص؛ , وكشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص88 . 

. "١ المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )٠١( 

. 7١"ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١١( 


الكوان للاقداكى الأكاة عستع تس ع لي م ب و كت 1181 

مع أنه ريّما احتمل١"‏ عدم الإجزاء للمالك باطناً؛ لأنّه لم ينوء وهو 
متعبّد بأن يتقرّب .ء وإِنّما اخذت منه مع عدم الإجزاء حراسة للعلم 
الظاهر , كما يجبر المكلّف على الصلاة ليأتي بصورتها وإن كان لم تجزه 
عند الله لعدم النيّة. 

وان كأن كدقعه أن الدكاء مدال معقن الفلا ء فى عن المدالات» 
وللإماماية الإجبار على قسمة المشترك وعلى تسليمها فجاز له 
إفرادها عند امتناع المالك , والنيابة في تسليمها جائزة, وليست كذلك 
الصلاة , كما هو واضح. 

وكون الإمام ءايه كالقاسم لا يخرج الزكاة عن العبادة المقتضية 
لوجوب النيّة منالمتعبّد . وبذلك افترقت عن القسمة التى لايعتبر فيها 
انيّة. على أنّالبحث في إجزاء نيّة الإمام طق والساعيء لا الإجزاء بلائئة 
كما هو مقتضى هذا الاستدلال. 

وهي في يد الإمام م أمانة في الفرض لا يجوز له تسليمها؛ لكونها 
حينئذٍ مال المالك, ولم يتشخص كونها زكاة حتّى من حيث العزل؛ 
ضرورة اعتبار النيّةَ فيه ايضا. 

وبذلك سقط الاستدلال بأنّه «لو لم يجز المالك...» إلخ بل هو _-عند 
التأمّل -لا يرجع إلى حاصل ينفع في المقام» بل كأنّه خارج عن محل 
البحك: 

كيا ا الخ مضادرة وافيحة: 

فالالحوظ د هالذيكن الأفرى. عصان الققةميق المنالكووان 


(1إتياية الاحكاء: فته اخزات الركلة ع" ضىءة ”1 


د #جلبملببببيببيببييمببيمهييييبيت وان اكنر عا 


> "ليله إلى لقماء الاقروونها لذ فون على اقنايهها انقزر ونيا 

نعم لونوى عند الدفع إلى الإمام الفلا اوالفياعى أوالفقية انه الاجراء 
باعتبار ولايتهم عن المستحقّ .كما عن جماعة التصريح به كالفاضل'" 
والشهيدين'" وغيرهم”" بل في محكيّ التذكرة: «لا فرق بين أن يطول 
زمان دفع الإمامءيّة إلى الفقراء وبين ان يقصر». 

واحبيال عنم الإعرا ني ناك ضاي 1 الاقا مان كال كيل عن 
المالك أيضاًء فلا تجزئٌ النيّة عند الدفع إليه. الذي هو كبقاء المال في 
يده -واضح الضعف. 

كوضوح الضعف في احتمال الإجزاء مع عدم نيّة المالك 
والإمامضة؛ ضرورة منافاته لكونها عبادة كما صرّح به غير واحد2/, 
فما عن التذكرة من أَنّه «في كلّ موضع قلنا بالإجزاء مع عدم نيّة 
المالك. لولم ينو الساعي أو الإمامحية أيضاً حالة الدفع إلى الفقراء 
نوكه اللجراء» لان الماخوة زكاء "قد حعتنت نهر "اوهو" كنا 
تواتك اعلمووهذا. 

وربّما احتمل في عبارة المتن كون المراد: «أَنّ الدافع للفقير إن كان 
الإمامحيِةٍ أو الساعي أو الوكيل جاز أن يتولّى المالك النيّة عند الدفع 


.57١ تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص‎ )١( 

(؟) الدرو سالشرعية: درس 77 ج ١‏ ص 57 ؟. مسالكالأفهام: الزكاة/القولفي النيّةج ١ص‏ 178. 
(؟) كالطباطبائي في الرياض: الزكاة / وقت الوجوب جه ص77١.‏ 

(؛) كالعلامة في النهاية: كيفيّة إخراج الزكاة ج ١‏ ص 110]. 
) 
) 





0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج0 ص 577؟. 
5) الأولى حذف هذه الكلمة. 


2# 2 1 1ن 
إلى أحد الثلاثة, أو أحد الثلاثة عند الدفع إلى الفقير»7". 

وفيه: -مضافاً إلى ما عرفت من الاجتزاء بنيّة الإمامحيةِ أو الساعي 
مع عدم الوكالة _أَنّه لا وجه للاجتزاء بنيّته عند الدفع إلى الوكيل الذي 
من الواضح الفرق بينه وبين الإمام عي والساعي المعلوم ولايتهما عن 
المستحقّ, فكانت النيّة عند الدفع إليهما كالنيّة عند الدفع إليه. بخلاف 
وكيله الذي يده يدالموكل, فتكو ن النيّة عند الدفع إليه كالنيّة والمالفى يده. 

فما عن فخرالاسلام من الاكتفاء بذلك «لحصول الغرض الأقصى 
من الزكأة. وهو دفع حاجة المحتاجين . ووجود النيّة منه حال تعيّنها؛ 
لأنها بالدفع إلى الوكيل تتعيّن كما في صورة العزلء بل أولى؛ لأنه 
اخرجها هنا عن يده»”". 

لايخفى ما فيه بعد ما عرفت من عدم نيابة الوكيل عن الفقراء. 
وعدم كون وقت التعيين وقت الدفع إلى الوكيل» بل هو وقت الدفع إلى 
الفقير. وجعل ذلك من العزل _بناءً على جوازه مطلقاً -خروج عن 
البحث الذي هو الإجزاء من حيث قبض الوكيل . كما هو واضح. 

ومن :ذلك كلم رطير لك الخال فى حول فى كلهاف لامعا م با 
ويظهر لك أيضاً محل النظر وعدمه فيما ذكره في المسالك وإن كان هو 
أجود #ويوةة ا 

قال فيها: «اعلم ان النيّة معتبرة في الزكاة عند الدفع . لكن الدفع قد 





]٠/ المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة‎ ٠ ٠ مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ 

(١؟)‏ جزءٌ من العبارة منقول في المصدر عن الشيخ الطوسي. ئمّ وقع النظر فيه. انظر إيضاح 
الفوائد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١‏ ص .5١ 1-7٠١0‏ 


ا لاغ 


ا 0 


يكون إلى المستحقّ , وقد يكون إلى من يدفع إليه؛ وهو إمًا وكيل المالك 
لأغيري اد وكيله ووكيل المستحقّ , وهو الإمامءية وساعيه, والفقيه 
عند تعذّرهما. والدافع إلى المستحق إِمّا المالك, أو أحد الأربعة:». 
«فإن دفع المالك الزكاة إلى المستحقّ ابتداءً ونوى عنده أجزأ قطعاً». 
«وإن دفعه إلى احد الاربعة ونوى عند الدفع إليهم» ونوى المدفوع 
إليه عند الدفع إلى المستحقٌ, اجزا ايضاء بل هو الافضل». 
«وإن اقتصر على نيّة أحدهما: فإن كان الناوي هو المالك عند الدفع 
5 احدهم ففي الاجتزاء به قولان. اجودهما ذلك في غير وكيله 
المختصٌ به؛ لأنّ يده كيده, فنيّته عند الدفع إليه كنيّته وهي في يده . وإن 
كان الناوي هو الدافع إلى المستحقّ ففي الاجتزاء به وجهان أيضاً, 
والأصحٌ الاجتزاء به مطلقاً. وكذا لو لم ينو الدافع إلى المستحقّ ولكن 
نوى المالك عنده. وفي حكم نيّة المالك عند الدفع إلى الإمام عي نيّة 
الساعي خاصّة عند الدفعإليه»'". فتأمّل جيّدا؛ فإنّه لايخفى عليك محل 
النظر من غيره بعد الإحاطة بما ذكرناه الذي هو موافق له فى الأكثر. 
بقي شيء: وهو أنّ ذلك كلّه في الدفع إلى المستحقّ أو وليّهء أما 
وكيله الخاصٌ فحكمه حكمه. لكن عن ابني إدريس والبرّاج منع الوكالة 
في ذلك”". واختاره سيّد المدارك؛ لأنّ إقامة الوكيل مقام الموكل فى 
ذلك وحن نع إلى ,ليل ول شكا بولا الدقة ام تين ازا قورر وا خااف 
يق الامةافى القنن بالتراء #سسليجيا إلى الميشعن ليس كدلك إذ 


.179 - مسالك الأفهام: الزكاة / القول في النيّة ج١ ص178‎ )١( 
.8١ ص‎ ١ نقله الأوّل عن الثاني ثم قوّاه. راجع السرائر: باب الوكالة‎ )١( 


وقت الثة فل الركاة حح تح .> أت ل ا 7 11 


لفق الى لد كنا أله لسن اعت العفافية اخبدا ييا با 1 
التوكيل إِنْما يثبت فيما يستحقّ الموكل المطالبة به. والزكاة لا يستحقّها 
وا ويتةا وول يعلكيا الابدن الفط أ 

والجميع كما ترى؛ ضرورة صلاحيّة إطلاق أدلّة الوكالة للأعمّ من 
ذلك» كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة, واللّه أعلم. 

(و» كيف كان ذه الوليٌ عن الطفل والمجنون يتولى» هو 
9 النيّة 4 في دفع الزكاة المتعلّقة بهما بلا خلاف ولا إشكال «أو» 
بتولاها عن كل مسنهما ١‏ من له ان يقبض عنه”" كالإماء اق 
والساعى » بناءً على ولايتهما على كل من كانت الزكاة في مالهء أو 
على خصوص 855 الكلقل مو المتسو و وقها فعا محا تقار كها عرقي 
عابنا فى انيد دروا لا ف يها اه 

و ةقد عدت الباعت النانيةدفى الغيلاة وكيرهاوجوث 
مقارنتها لأَوّل العمل؛ ف« تتعيّن 4 هنا حيئئذٍ « عند الدفع 4 إلى 
المستحقّ مثلاً الذي هو أُوّل العمل ولا يجزئ التقدّم ولو يسيراً. خلافاً 
لبعض العامّة) فجوّزه. ولا ريب فى بطلانه؛ لأنّ ما سبق إن لم يستدم 
جلاعن الكاورواق انشداكء تتجنى العرظ ,روا لامر طقن باك ماني الها 
الدافى ل التشظلا وه قله مهاده 


.5١ ١ مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١( 

(؟) تقدّم فى ص ...١1017‏ 

(4) المجموع: ج١1‏ ص١8١7-‏ 181, فتح العزيز: ج40 ص077. المهذب (للشيرازي): ج ١‏ 
ص /1/ا١ء‏ المغنى ١‏ امن قدامة): ج ١‏ ص 4:51. 
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ل يي كرا ان الكلام (ج 5 )١‏ 


« ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه» بلا ريب فيه مع بقاء 
العين؛ لعدم خر وجها عن الملك, فتصادفها النّة . بل ومع التلف إذا كان 
القانعى عالها بالعا له لكريم متو لل لذ كتورا لعوضن وتسهوة اعقيابيا 
كسائر الديون. نعم المنّجه عدم الجواز مع التلف وعدم العلم؛ لعدم 
الضمان حينئذ . فلا تصادف النيّة حينئذٍ شيئا. 

وق كه المسوط عق 3ك 01 لوريفيفى اليقا ره شال 
وول تحور قل كا ندا تفلن ؟ إن شيو لتو اب جح القد انق 
«وهو مشعر بعدم الاجتزاء بالنيّة بعد الدفع , ولا ريب في ضعفه»' إلا 
إذاكان المراد احتساب الدفع الْأُوّل زكاة بالنيّة المتأخّرة» لاإذا احتسب 
باعتبار ذلك الحال المقارن للاحتساب, وهو حينئدٍ يكون احتسابا 
للزكاة لا الدفع السابق , وكذا لو أراد احتساب ما في يد الأمين أو 
الغاصب او غيرهما.ء فتامّل جيّدا. 

9و4 على كلّ حال فقد ذكرنا سابقاً“ أنّ « حقيقتها 4 أي النيّة 
( القصد إلى القربة؛ و» أنه لا يعتبر فيها نيّة الوجه من « الوجوب أو 
الندبء و4 لكن يعتبر فيها كونها زكاة مال أو فطرة 4 بناءً على 
أنّهما نوعان مختلفان, وتوقّف التعيين -المتوقّف عليه الامتثال على 
ذلك؛ إذ حالهما حينئذٍ كالكفارة والخمس. وإن كان قد يقوى عدم 
وجوب التعيين مع اتّحاد الحقّ في ذمّته وإن جهل نوعه. 


)١(‏ المبسوط: اعتبار النيّة في الزكاة ج١‏ ص ١؟5.‏ (1) في المصدر: تلفه. 
(؟) المصدر السابق: ص ؟7١5.‏ 

(:) كما في مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق ج0 ص .7١١‏ 

(0) في ج ١‏ ص ١05‏ فمابعدها. 


اللثةفي المال العانت مي بي م تآ ا 18 ١‏ 


١‏ و» كيف كان ذل لا يفتقر إلى نيّة الجنس الذي يخرج ؟ الزكاة 
( منه 4 كالأنعام والغالات والنقدين؛ لأنها أصناف لاأنواع . من غير فرق 
بين اتحاد محل الوجوب و تعدّده, وبين اتحاد نوع الحقّ كما لوكان 
عنده اربعون من الغنم وخمس من الإبل -وعدمه كنصاب من النقدين 
ولكن لو عيّنه حال الدفع تعيّن على الظاهر ولو دفعه من غير تعيين 
فهل يبقى له صرفه إلى ما شاء منهما ام يورزع؟ صرح في التذكرة 
بالأكل00, واختاره الشهيد الثاني'". وتعرف إن شاء الله في الفروع 
التحقيق. وتظهر الثمرة في تلف أحد النصابين قبل التمكن (وقبل)””" 
إخراج فريضة الثاني , وفي غير ذلك أيضاً. 
إفروع»: 
«لو قال: إن كان مالى الغائب باقيا فهذه زكاته. وإن كان تالفأً 
فهى نافلة, صح »4 بللا خلااف أجده بين من تعرّض له منّاا. بل في 
فوائد الشرائع: «لا مانع من صحته بوجه من الوجوه»' “, بل عن الشيخ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص ؟1؟"7. 
(1) الذي صرّح به الشهيد الثاني كما ان هو اختيار التوزيع. والظاهر 1 أصل العبارة 
هكذا: «واختار الشهيدٌ الثانيّ» كما تقل في الكتب المعدّة للنقلء انظر البيان: في دفع الزكاة 
ص 5١١‏ ومسالك الأفهام: الزكاة اقول في التدخ امن 00 
0( الأولئ إبدالها ب«من» كما باتىجن شير إلى ذلك 
(4) كالشيخ في المبسوط: الزكاة / في اعتبار النيّة ب ١‏ ص 77١‏ - 517ل والعلامة في القواعد: 
الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١‏ ص 705 والشهيد في البيان: دفع الزكاة ص5517: والعاملي في 


النذاركف الركاة /توقت انليج قاض 17 
(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 70؟. 
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١٠6 ج‎ 


اخ 


ا ا تت 11 211 جواهر الكلام (ج 15 ) 


الإجماع عليه'" ١‏ ولا كذا لو قال: أو نافلة 4 لكون الترديد حينئذٍ في 
النيّةء بخلاف الأولى فإنّهِ في المنويّ وهو غير قادح؛ لأنّه جازم 
بالوجوب على تقدير سلامة المال, وبالنفل على تقدير تلفه. 

والتحقيق: أنّ هذا وإن كان ترديداًء لكن بعد الإجماع المزبور عليه 
دوفةة العاحة. لدف كقير مون النقاما نك وايودت اندر عينه ل القاية 
المجهواة مول كعات الله لاه ل رودي كتين مونو رو الاساد:. 
لاساضى من التول قمع الااططارارهون الاخعار كما صر ينه فت 
العينا نكر عاك لودو الا رس ادن الول سل فكتها ينا 
دلّ على اعتبار النيّة يقتضي العدم؛ ضرورة منافاة الترديد للجزء 
الو قم مدن ان اج بسر ا له 
بين الزكاة والنفل على تقدير واحد. وهو بقاء المال. كما هو واضح. 

« ولو كان له مالان 4 مثلاً « متساويان 4 أو مختلفان. حاضران 
اوكاقياق ار اد هنا عاضر و افرع غاني فار ج زكاةونواها 
عن احدهما »من غير تعيين :« اجزاته »الاق الأدلة هروما تقد 
من عدم الدليل على وجوب تعيين الأفراد التي جمعها أمر واحد. 

نعم لو أراد التعيين لم يكن به بأس, لكن في الفرض يحتمل بقاء 
التخيبر له في التعيين بعد الدفع , بل عن الفاضل في التذكرة الجزم به" 
وهو مشكل - وإن ذكروا نظيره في الدين لشخصين إذا قبضه وكيلهماء 
)١(‏ المبسوط: اعتبار النيّة في الزكاة ج١‏ ص 17-717١‏ (فيه نفي الخلاف). 


.غغ١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الزكاة / القول في النيّة‎ )١( 
(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص 71؟.‎ 


اللحة :قن المال: العاتي تيو م تآ آذآ ا ا 


والدفين المكتانين فى الررهق على الحدهما وفدمة انكر لاه لوي 
على تعيين الأفعال بعد وقوعها . نما النابت تعّنها بالنية المقارنة. 
اللّهمّ إلا أن يقال: إن باتي على كلَيّته بعد الدفع كما كان قبله. فله 
احتسابه على الوجه الذى يريده بعد ان كان له التعيين» بل ربّما يقال 
نحوه في مثل الصوم إذاكان عليه قضاء لشهري رمضان, فصام بلا تعيين 
أراذ ديعو لك تغلصا عن كتارة را حر معن شور رمضان المقبل اد 
غير ذلك من الثمرات ‏ بل لو'"كان عليه صلاة لشخصين فأدّى من غير 
لكنّ الجميع كما ترى «بل مققطى الأخير جواز التادية من غير تين 


أصلاً إذا كان قد جاء بتمام العمل لهما كالدينين لشخصين, وفي التزامه. ' 


20 


«ال سن هذا كلّه مضافاً إلى ما في المقام ونظائره ابر 5 


الفقير لو لاجد المالين باختيار''كون المدفوع عن الباقى , وكذالو 
اختلفت القيمة وقت الإخراج واللاحتساب إذا تخيّر بتعيين'" المدفوع 
عن لاقل قي 

ولعلّه لذأ مال في البيان لمن التوزيع'" , وفي فوائد الشرائع : «وهو 
قريب)!0, وفي المسالك: «وهو الاحوة 1" لكن فيه: 11 لا دليل عليه 


)١(‏ الظاهر أنه معطوف على «فى» قبل سطرين. 

(5) الوقن طافس المفطة إلى مخ يليا كدر 

(6) اس فى شاش السجيدة الى كته يدل روتشقن قسني :ا أنكنا ر اتعسية. 
(؛) البيان: في دفع الزكاة ص 515 

(0 :فوائك الشرائع (اثان الكركو عر ١‏ من 0 

(1) مسالك الأفهام: الزكاة ا ع الس 


م ا ا ا 1 1 1 11 جواهر الكلام (ج )١١‏ 
بعد فرض كونه غير مقصود. 

ويحتمل قويّا كون الحاصل من سببى الوجوب مثلا كالحاصل من 
السبب الواحد الذي يوجب التعدّد, وكأفراد الدين الواحد. ففى صورة 
وجوب الشاتين عليه لخمس من الإبل وأربعين من الغنم لو أدَى 
شاة عن أحدهما ولم يتمكّن من إخراج الثانية ‏ لتعدّر المصرف أو 
غيره -افدلق أحذ التضانين سقظ عنه العياة الأخرى وإن لم يعن 
المدفوعة عن الموجود؛ ضرورة اعبار ا من كل النصابين 7 
الأحكام التى لا يخفى عليك جريانها , 1 عدا ١‏ 7 وجوت 

(و 4 كيف كان فط كذا » في الإجزاء 9لو» أخرج الزكاة عن 
اد الفالين الحاضر:والغاتبءواظ قال ان كان ماق الغاتي الما 4 
فإنَ ذلك لا ينافي الجزم بالنّة: ؛ ضرورة كونه معتبراً في نفسه. 

اويمكن أن بوه الستن قو لدسبزروكدا به إلخ التنبيه على مسألة 
مسقدلّة لا تعلّق لها بالمسألة السابقة , وهي الإجزاء لو أخرج زكاة عن 
ماله الغائب وقيّده بالسلامة» من غير ذكرالنفل على تقد يرالتلف ولا الزكاة 
عن الحاضر؛ لكونه قرط فى قات يود كدان مقر فى لقم 
وأقصاه البقاء على ملك المالك مع ااتلف , كما أشا رإليه المصنّف بقوله: 

( ولو أخرج عن ماله الغائب إن ن كان سالماً ثم بان انا وها 


نقلها إلى غيره» من أمواله على الأشبه 4 بأصول المذهب 


0س بللسدنشسشسيسس سس ب ب ب يل بل ل سح جؤاهرالكلام (ج؟) 


بعض ١‏ وظهوراً في آخر" . 

ومقتضى الإطلاق كما صرّح به بعضهم 27 عدم الفرق بين كونها 
محاذية لمحل الفرض وعدمه , خلافاً لما نقل عن الشافعى 29 من إيياب 
قي اخانون وخر فعقي كا أذ فقت الإطاوق ال رك وجرتب عدا 
ما كان في حل الفرض وإن تدلى على غيره أو طال حتّى زاد على ا حل . 

ولا ينافي ذلك ما ذكره العلامة ( رحمه الله ) في التحرير» والمنتتى (5) 
من أنه « لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتّئ تدلّت في محل الفرض 
وجب غسلها , وبالعكس لا يجب » نافياً للخلاف في الثاني في المنتّبى ؛ 
أن الظاهر أن مراده بالانقلاع انقلاعاً ممتدّأ بحيث انكشط بعض ما في 
امحل معهاء أوما في الخارج بمعنى أنه لم يبق أضلها ني محل الفرض. أو في 
غيره » بخلاف ما نحن فيه . 

لكتّه في كشف اللثام قال : « لولم يخرج بالانكشاط عن امحل » ولكن 





)١(‏ كالمعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١44‏ » وتحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء 
ج١‏ ص١٠»‏ والمبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(؟) كارشاد الاذهان : الطهارة/ اسباب الوضوء ج ١‏ ص57 وقواعد الاحكام : 
الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ », والدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء 
ص؛ . 

() كالعلامة في المنتهى : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص54 » والتخرير: الطهارة / افعال 
الوضوء ج١‏ ص ٠١‏ » والفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة/ افعال الوضوء ج١‏ 
ص8" . 

(1) المجموع : ج١‏ ص88 . 

(5) تحرير الاحكام: الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص54 . 


اليّة في المال الغائب ----- ب ببسب 898 و 


وقو اده ونيو اء كانت الفيع زافية أن غالنة اك اكاق لتايس عاليا بالعال 7 
لما عرفت من بقاء المال المدفوع حينئذ على ملك المالك, لأنه 
لم يصادف سلامة المال؛ وكان مضمونا في يد القابض؛ لعموم «على 
اليد...» بعد ان كان الدفع على وجه خاصٌ لم يسلم.ء فله حينئذ 
احفييات الفين اهلها او قنمتها دكان عه شير :امن اسوالة على 
المدفوع إليه أَوّلاً وعلى غيره» وله أخذها واحتساب غيرها عليه أو 
على غيره إن كان عليه حق. 

بل الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين التصريح بالشرط 
المذكور حال الدفع وعدمه مع كون قصده ذلك ودفع على هذا الوجه 
وكان القابض عالماً بالحال» أَمّا مع عدم علمه فالمتّجه عدم ضمانه مع 
التلف؛ لغروره. وقد مرّ نظائر ذلك , كما مر ضعف ما يحكى عن الشيخ 
في المقام ونحوه من عدم جواز النقل لفوات وقت النيّة. اللَّهمَ إلا أن 
بريد النيّة بالدفع الأوّلء على ما عرفته سابقاًء والله أعلم. 

« ولو نوى عن مال يرجو وصوله إليه لم يجز وإن'" وصل 1 
لم يتحقّق فيه خطاب الزكاة» بل هو على هذا التقدير من مسألة 
التعجيل التي هي غير محل البحثء وإن فرض كون المراد مالاً يتحقّق 
فيسغطاب: نر كا هق قذي الومو ل فهر كالما نالعالاب إن كان ببنالما : 
وقد عرفت أنّ اللأقوى فيه الاجزاء. 

اللّهمّ إلا أن يفرّق بينهما: بأنّ الأصل يقتضي في الثاني السلامة, 
كلانداى الأول ناه نفقى هدم الرضولء الس عيفر خالة عن 


ا م م ري الو ناكلم عا 1 


الجزم واقعاً وشرعاً. 
لكن قد عرفت أنّ مبنى المسألة على الاحتياط الذي هو أوسع من 
دللش ول" فا وك افيه نين مو افقة النتة للأصا .محا لفتها لد كلسل عر 
العدابة المحعاةبوالورضومفئ الحدت العف وا عدماي الما عد 
احتمال الحقّ في الواقع... ونحو ذلك فتأمّل جيّدا » والله أعلم. 
(ولولم ينوربٌ المال ونوى الساعي أ والإمام ايةٍ عند التسليم. 
فإن» كان قد« أخذها الساعي» أو الإماملئة إكرهاً» 
من رب المال « جاز » لقيامه بعد فرض امتناعه _مقامه , بل لهما النيّة 
عند الأخذ منهء والاكتفاء بها عنها عند التسليم؛ لقيامهما مقام الدافع 
والقابض « وإن اخزفاطوعا قيل 4 والقائل الشيخ: لا يجزئ»7" 
بناء على عدم الاكتفاء بنيّة الوكيل عن نيّة الموكل ١‏ والإجزاء أشبه » 


واع لع اع 
م ثم | “له 


.5"١١ المبسوط: اعتبار النيّة في الزكاة ج١ ص‎ )١( 


«القسم الثاني * 
* في زكاة الفطرة * 
وهي فعلة من القَطرء وأصله الشقٌ"", واستعمل , بمعنى الخلق , ٠‏ فهي 
حينئذٍ بمعنى الخلقة”"؛ أي الحالة التى عليها الخلقء بل لعل منه إطلاقها 
على الاسلام ولو مجازاً؛ باعتبار كونه حالة لا ينفكٌ الخلق عنها , وهو 
المراد من قولهيَييةٌ: «كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى يكون أبواه هما 
اللذان يهودانه وينصّرانه»7””". 
والمراد بها على الأوّل: زكاة الأبدان؛ على معنى كونها مطهّرة لها من 
أوساخ المعاصى أو منمّية لها. أو صدقة لحفظها من الموت ونحوه كما 
يومئ إليه قول الصادق نايل لمُعَنّبِ: «اذهب فأعط عن عيالنا (الفطرة 
أجمعهم )!4 ولا تدع منهم أحداً؛ فإنك إن كتهو اخدا تخوافت 
)١9١(‏ الصحاح: ج؟ ص 18١‏ (فطر). 
(؟) مسند أحمد: ج؟ ص 1717 و70؟, صحيحالبخاري: ج ؟ ص ,١١0‏ سئن أبيداود: ح 41/١4‏ 


)5غ في من لايحضره الفقيه والوسائل: «الفطرة وعن الرقيق وأجمعهم» وفي الكافي: «الفطرة © 


١6 ج‎ 


مع 


اا سمل م فم تت خافن الكادم عر 


علب القوك :اتلك مون النوك ؟ :قال الوك الاب سيقي الركناة إلى 
ماليّة وبدنية. 

وغلى الفانى: ركا# الاحاة والديى ومن التوحيت على من ابل 
1 قبل الهلال من دون توقّف على حول ولا صوم. على معنى مطهّرته أو 
مل ولعي ولا نورقي ا لوالامها في صحيح زرارة 
وأبي بصير من: «إِنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة» كما أَنّ 
الصلاة على النبيّبيةُ تمام الصلاة؛ لأنه من صام ولم يود الزكاة 
فلاصوم له إذا تركها متعمّداً, ولاصلاة له إذا ترك الصلاة على النبئ يبه . 
إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة”", وقال: (قد أفلح من نزكى # وذكر 
ان ربّه فصلى)!61)/2 

وذكر في المسالك وجهاً ثالئاًا"' وتبعه عليه غيره'"' وهو أن يكون 
الفطرة من الإفطار؛ أي الزكاة المقارنة ليوم الفطرء وهو المغروس فى 
الأذهان المنساق إليها. إلا ني لم أجده فيما حضرني دوكتب لقم" 


جه واعط عن الرقيق وأجمعهم». 

١ج‎ ٠١1/8 1لانق لا يخصرة الفقيه: باب الفطرة‎ ١] الكافي: باب الفطرة اج 71ج صن‎ )١( 
أ.‎ ١/8 وسائل الشيعة: اليباب 0 من ابواب زكاة الفطرة ح 0 4 ص‎ 2,18١ ص‎ 

(1) كما في المناهج السوية: زكاة الفطرة ورقة 7 (مخطوط). 

() في متن الوسائل: الصوم. 

(؛) سورة الأعلى: الآية .١160 ١4‏ 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ح 806 اك ل ص ,.١87‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من بوانت 
زكاة الفطرة ح 6 ج١1‏ ص8١5.‏ 

(1) مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج١‏ ص 7 5. 

(/) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص .7١‏ 


كا القطة روي تقب امه ع ب ا ا ب يت إبذا 


نعم يفهم من بعض عبارات أهل اللغة”" بل والفقه”" بل وكثير من 
الأخبار”": كون لفظ «الفطرة» اسماً لما يُخرج: فيحتمل وضعه لذلك 
مشتقّاً من الفطر أو من القَطرء فتكون إضافة الزكاة إليها حينئذٍ من إضافة 
العام إلى الخاصٌ كيوم الأحد وشجر الأراك. ويحتمل كون الأصل 
«زكاة الفطرة» فحذف المضاف واكتفي بالمضاف إليه توسعاً . ويجوز أن 
يكون كل من العبارتين اسماً لذلك كرمضان وشهر رمضان, والأمر في 
ذلك كلّه سهل. 


«الأوّل: في من تجب عليه »> 
لكن ينبغي أن يعلم اوّلا ا نوجو بهافي الجملةإجماعيّ بين المسلمين!* 
إلا من شذ من بعض أصحاب مالك *. ونصوصنا متواترة فيه'", بل هو 


)١(‏ المغرب: ج؟ ص19 (فطر). 

(1) انظر الخلاف: مسألة ١08‏ ج؟ ص ١١‏ قال: «العبد لا تجب عليه الفطرة». وتذكرة الفقهاء: 
زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص 3١‏ قال: «والفطرة واجبة على المسلمين». والروضة 
البهية: زكاة الفطرة ج " ص 09 قال: «وتجب الفطرة على الكافر». 

() وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من ابواب زكاة الفطرة جح ص ؟؟5. 

(؛) كما في منتهى المطلب: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج8 ص .45١‏ وتذكرة الفقهاء: زكاة 
الفطرة / من تجب عليه ج0 ص 710 ومدارك الأحكام: زكاة الفطرة جه ص5 .5١‏ 

(6) المجموع: ج1 ص ؛ .٠١‏ المغني (لابن قدامة): ج ١‏ ص 110. 

31 وسسائل السيية انظ البانه؟ امن أو اس وكاة التطرمع شعن 117 

(0) كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 517 ج ٠١‏ ص 000. 

(4) المغني (لابن قدامة): ج ؟ ص 187 الشرح الكبير: ج؟ ص 1417 المجموع: ج1 ص .١11‏ 


01 
١6 ج‎ 


200 


)١ ١ الكلام (ج‎ 0000 1|001 


نعم إِنْما إ تجب الفطرة بشروط ثلاثة»: 

الأول التكليتك راك ادق أ عد ديد امن هو فول لمانا 
أجمع في محكيّ المعتبر'" والمنتهى'" والتذكرة!6. 

إفلا تجب على الصبىٌ و“المجنون 4 لرفع القلم عنهما”", فلا 
يشملهما إطلاق الأمر. وتكليف الولي لادليل عليه , فالأصل براءةذمّته. 
وفي الصحيح عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري: «كتبت إلى أبي 
الحسن الرضاءكة أسأله عن الوصى يزْكّى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا 
كان لهم مال؟ فكتب ني لا زكاة على يتيم»”". و«عن المملوك يموت 
مولاه وهو عنه غائب في بلد آخرء وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر. 
بزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم»'8. 

بل قد يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولون به أيضاً لذلك, 
لا أنفسهما خاصّة , وذيل المكاتبة المزبورة -مع مخالفته لما دل على 
عدم جواز التصرّف لغير الولي لم أجد عاملاً به. فلا يصلح دليلاً لما 





.غ7١ كما فى ذخيرة المعاد: زكاة الفطرة ص‎ )١( 

0 التعرخوكاة اللقارة امي عب عليع سن 1 

(؟) منتهى المطلب: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج/ ص .47١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: زكاة الفطرة / من تجب عليه جة ص١511.‏ 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ولا على. 

(1) الخصال: باب الثلاثة ح 4٠‏ ص 47., وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات 
ح ١١ج‏ ١ص‏ 10. ' 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ح ٠١70‏ ج ١‏ ص ,١71‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب 
زكاة الفطرة م١‏ ج1 ص5751. 

(8) من لابحضره الفقيه: باب الفطرة م77١٠‏ ج ١‏ ص ,١18١‏ وسائل الشيعة: الباب ؛ من أبواب 
زكاة الفطرة ٠”‏ 4 ص 1؟5. 


زكاة الفطرة / ما يعتبر في المكلّف بها ل ا 3 5193 1111 
كالف ل مول 

(و» كذا «لا» تجب «على من أهل شوّال» عليه وهو 
مغمى عليه » بلا خلاف أجده فيه أيضاً. بل في المدارك: «أنّه مقطوع 
به في كلام الأصحاب»., لكن قال: «قد ذكره العلامة وغيره مجرّداً عن 
الذلبلج وهو هت كل على اكلاتسوي لو 315 الاغماء مسفويها ارقت 
الوب 01 

وفيه: أن الدليل الأصلء بعد ظهور الأدلّة في اعتبار حصول الشرائط 
عند الباالء :قلا عرة باللوة والافاقة معزي الجتوو بر الاعما يده كنا 
تعرفه فيما يأتى عند تعرّض المصنّف له, ولا خصوصيّة للإغماء على 
مرو ديت د ١‏ اللرسية فى رونت اندوقت الرعرت» 
فتأمّل جيّداً , والله أعلم. 

الشرط ْ الثاني: الحرّيّة » بلا خلاف أجده فيه'". بل الإجماع 
محكيّ عليه مستفيضاً""إن لم يكن محصلاً. بل عن المنتهى: «أنّه 
دذذهب أكل الع كان إن واو 

وحينئذٍ 9 فلا تجب على المملوك »4 الع ووجهه واضح بناءً 
على الأصحّ من عدم ملكه كما حقّقناه في محلّه*. بل لا يجب عليه 


.7١8ص مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه‎ )١( 

.غ7١ كما فى ذخيرةالمعاد: زكاة الفطرة ص‎ )١( 

() انظر تذكرةالفقهاء: زكاة الفطرة/من تجب عليه جه ص 518. ومداركالأحكام: زكاة الفطرة/ 
من تجب عليه جه ص8 3١‏ والحدائقالناضرة: زكاةالفطرة / شروط وجوبها ج ١١ص‏ 1099. 

(؟) منتهى المطلب: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج8/ ص 4 45. 

(0) في الفصل التاسع من كتاب التجارة. 


1 


ا ا ا ا جواهر الكلام (ج )١7‏ 


مول ااه وصلات التطا و ادا الاجماعاهاء كا طلاق دا دل عل 


1 أن زكاته على مولاه من النصوص المستفيضة'". وما عن داود من 
ووه اها مهرب لاقل التكقي "افا ميد قطنا . 

ووه داو 50ه تين وعنى الميدان :وذ على ١‏ الراك 
ولاعلى المكاتب المشروط, ولا المطلق الذي لم يتحرّر منه 
شيء » لاشتراك الجميع في الإطلاق الجريوو الاستمد :الا صول, 

لكن عن الصدوقء#ة” أنّ المكاتب فطرته عليه؛ لصحيح علىّ بن 
جعار سال الخا د متهن المكا تي جفل عليه قطرة شور رمضاة 
اوكان مو كانه ركو شهاوه؟ قال اللتطر هليم بولا اجو 
شهادنه»!6. 

والمناقشة فيه: باشتماله على ما لا يلتزم به من عدم جواز شهادته : 
بدفعها أوَلاً: عدم سقوط الخبر عن الحجِّيّة بذلك . خصوصاً بعد أن كان 
باهييضن كنا قز الليونانا ١‏ الصيووة :ا سابع كارت 
الإخبار. ومال إليه بعض متأخَّري المتأخّرِين!5 

بل عن كتاب المكاتب من المبسوط" إطلاق نفي فطرة المكاتب 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر الباب 0 من أبواب زكاة الفطرة ج4 ص 7377؟. 

(1) المجموع: ج١1‏ ص ٠٠١‏ و ,١1١‏ حليةالعلماء: ج؟ ص ١؟١.‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ذيل 7٠١17‏ ج 7 ص 176. 

(؛) انظر الهامش السابق. وتهذيب الأحكام: باب 7/الزيادات في الزكاة ج8١٠‏ ج؛ ص 77١‏ 
ووسائل الشيعة: الباب ١7‏ من ابواب زكاة الفطرة م" جح ص 516. 

(0) كما في المناهج السوية: زكاة الفطرة ورقة 59 (مخطوط). 

)١(‏ كالعاملي في المدارك: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص 4 ١٠‏ والبحراني في الحدائق: 
زكاة الفطرة / شروط وجوبها ج١١‏ ص 105. 

(1) المبسوط: في الوصيّة بالمكاتب ج1 ص6١١.‏ 


زكاة الفطرة / ما يعتبر فى المكلّف بها سس ا 


المطلق على مولاه. كالمحكي عن ابني إدريس١"‏ والبرّاج'". وإن كان 
لا دلالة فيه على كو ن الزكاة عليه؛ إذ من المحتمل سقوطها عندهم رأساً. 

وفيه: أن الخبر المزبور -وإن صم سنده -قاصر عن تقييد ماعرفت, 
خصوصا بعد معارضته بقول الصاد قءَةَ فى مرفوع محمّد بن احمد بن 
بحيى: «يؤدَّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه. ورقيق امرأته. وعبده 
النصراني والمجوسيء وما أغلق عليه بابه»”" المنجبر بما سمعت , 
فلاريب حينئذ فى أَنّ الأقوى ما تقدم. 

ور عاك عر عد على النرن. حلكو, دن لسري 1 لذ 
اتبيه المدقني و حويها على الفولن» / لد الما للف سحفيقة بو العية مالك 
بمعنى إساغة التصركف ملك ناقص)6. 

وفيه: أَنّ الذي يقتضيه المذهب عدم الوجوب على المولى؛ لعدم 
ملكيّته , اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّه من عياله. وأما العبد: فإن كانت العبوديّة 
مانعة من الوجوب عن نفسه وعن غيره -كما سمعت في الصبىّ والمجنون , 
وبه صرح في محكي التذكرة هنا بالنسبة إلى زوجة العبد. حتى على 


القول بالملك” كما هو مقتضى الأصل , وإن استشكله في المدارك" ‏ 


.59 السرائر: باب المكاتبة م7 ص‎ )١( 

(1) المهذّب: مسائل في المكاتبة ١‏ ص١‏ ١غ.‏ 

() الكافي: باب الفطرة ح ٠١‏ ج 4 ص 174, تهذيب الأحكام: باب 7١‏ زكاة الفطرة ح” ج؛ 
ص 7١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب زكاة الفطرة م4 ج 4 ص ١7؟.‏ 

(؛) منتهىالمطلب: زكاة الفطرة / من تخرج عنه ج/ ص 4 1 4. 

(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص .5١9‏ 

(1) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج04 ص ١5‏ ؟. 


#ابتتتب يي ا ا لي سج حر تقو افر الكلام رج 31 
اعد الوط هف أرضا كينا امعمله شن الاك اليو لاكانت ( كا ضاي 
اه اعله. ْ 

9 ولو تحرّر منه شيء وجبت عليه 4 وعلى المولى 8 بالنسبة » 
مع حصول باقي الشرائط؛ ضرورة عدم وجوب كه الجميع على 
المؤل» لأضالة براءة ذمّته بالنسة إلى اللخوء الحة» كاضالةانراءة ذقة 
المكاتب عنها بالنسبة إلى الجزء الرقّ بعد إطلاق الأدلّة فى كون زكاة 
الفعطلوك على بمو لاه قلسن ةلا كون القظ #اعدانيها ذا لصنة: 
لاندراج حكم الجزء في دليل حكم الكل. 7 

واحتمال: سقوط الفطرة عنهما؛ لعدم كونه حرأ فيلزمه حكمه, 
وليوك [" لقن تددو مضه ونون قو قر عاق للاموا لاله عدا يدف لطر 
لمكان العيلولة , فالأصل براءة الذمّة : بل عن الشيخ في المبسوط أنه 
قداو أ ول يفال الففي الفد ارلا 

ضعيف؛ إذ عدم كونه كامل الحرّيّة والملكيّة لا يقتضي سقوط الفطرة 
عنه بعد إطلاق الأدلة أو عمومهاء وعدم عيلولة الكل لا ينافي عيلولة 
التعضن مر يقال: | ل#وسكده المعلان يد مكون كالسدمين انق ركين 
كما ستعرف الحال فيه. ولئن كان قصور في شمول الأدأة فهو منجبر بفهم 
الأصحاب. وبما يظهر من الأدلّة من عدم سقوط الفطرة عن المسلم مع 
عازه اوساو المي بد 

نعم يتجه وجوبها عليه بناءً على ما سمعته من الصدوق من كون 
)0 الحاق ذكاه الفط / افون تسن علدت ا 


2 مدارك الأحكام: زكاة الفطرة ا تجب عليه ج 0 ص .5٠١‏ 


الطهارة / غسل اليدين في الوضرة ننس 844 
تدلت في غيره» وجب غسل ما بق منها في الحلّ قطعاً » وفي الخارج المتدلي 
وجهان ؛ من الخروج » ومن الاتحاد كالظفر الطويل » ,2١(‏ فيحتمل أن 
يجي ء مثله في المقام في الصورة الأولى » وهي ما خرج بعض اللحم النابت 
فها دون المرفق حتّى تدلى في غير ا محل ؛ لكنّ الأقوى وجوب غسل الجميع 
كا هو مقتضى الإطلاق » والأمر سهل . 

ثم إن مقتضى عبارة المصئّف وما ماثلها”" عدم الوجوب لونبت 
فى غدعن الأختياه التقتفةا مع المرفقي والأفرف اليحسوب زلا عرفية هن 
عدم الفرق بينه وبين ما دونه » وما يقال : إِنَ العمدة ظهور الإجماع هناك » 
وهومفقود في المقام » فيه : أن التأمّل في كلامهم سيّما ما ذكروه من الأدلة 
يقضى بالتساوي بينهها . 

ولو كان له يد زائدة وجب غسلها# سواء كانت دون المرفق أو 
فوقه أو فيه كما صرّح به في امحتلف7" , بل كاد يكون صريح الإرشاد9؟) 
أيضاً » كما عن التلخي ص2 ومحتمل التذكرة”"' , 

ويظهر من آخرين إيجاب غسل اليد إن كانت دون المرفق » أو اشتبيت 
بالأصليّة للتساوي في البطش والمقدار ونحو ذلك , أمَا إذا علم زيادتها 





. كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص56‎ )١( 

(؟) كعبارة ارشاد الاذهان : الطهارة/ اسباب الوضوء ج١‏ ص؟؟ , وقواعد الاحكام : 
الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » والدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب بي الوضوء 
ص4 . 

(؟) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص١3‏ . 

(؛) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

(ه( تلخيص المرام : الطهارة / في الوضوء ص8١‏ ( مخطوط ) . 

(7) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
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فطرة المكاتب عليه؛ ضرورة أولويّة ذلك من الذي لم يتحرّر منه شيء , 
هذا. وتسمع إن شاء اللّه في العبد بين الشر يكين ما له نفع في المقام. 

«و 4 على كل حال فلا إشكال كما لا خلاف فى أنّه 9« لو عاله * 
موالكنا"ا وسيت عليه دوق العملو 2 انه أغل.: 00 
الشرط 9« الثالث: الغنى. فلا تجب على الفقير 4 للأصلء 

اميه انمد" الذي لا يقدح : في المحكي منه خلاف الإسكافىي”" 
-حيث أرئعها على عن نض على 1 ومؤونة عياله ليومه وليلته 
صاع ‏ فضلاً عن المحصّل منهء وإن حكاه فى الخلاف عن كثير من 

علمائنا2» إلا أنا لم نتحقّقه , بل المتحقّق خلافه. 

ويمكن حمله على ذي الكسب الذي يكسب في كل يوم مؤونته 
ومؤونة عياله, واعتبار زيادة الصاع حينئذٍ مبنيّ على ما تسمعه'" إن 
شاء الله من المصنف والفاضل من اعتبار زيادة مقدار الفطرة على قوت 
السنة فى وجوبها على الغنئ او على اعتبار ذلك فى خصوص 
المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع»!". 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: المولى. 
)١(‏ نقل الإجماع في صريح منتهىالمطلب: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج48 ص 50غ. وظاهر 

المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج ١‏ ص 017. 

وتأتي التخريجات أثناء البحث. 

(*) نقله عنه العلامة في المختلف: زكاة الفطرة جا ص .57١‏ 
(:) الخلاف: مسألة ١87‏ ج؟ ص47١-150.‏ 


(0) فى ص ل 
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ولئن أبى كلامه ذلك فلا ريب في ضعفه, بل لم نجد له دليلاً يدل 
عليه صريحاً مضافاً إلى عدم معلوميّة كون المراد حينئزٍ وجوب الفطرة 
تماماً وإن زادت على الصاع ع بل ريّما تزيد على ما عنده من قوت اليوم 
والليلة , أو أَنْه يكتفى بإخراج الصاع عنه وعن جياه ولؤيان بديره 
عليهم, لكن قد يمنع الإدارة إيسار بعض العيال» او غير'" ذلك. 

ورالك كليو إل تراد كله مف ان ان المعفرة السسضة الذالة 
على خلافه: 

ففى الصحيح عن الحلبى أَنّه: «سئل أبو عبدالله لللاِ: عن الرجل 
باخلامى الزكات ليه ويد ف انتما :ة قال 30 يلوه كوى اللبراد مده 
20 حيث الفقر والمسكنة؛ لأنّه الأصل في مصرف الزكاة, 
فكان 0 

وفى الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار: «قلت 
بي إبراهيم نيِذِ: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه 

5"". ونحوه خبر إسحاق بن المبارك©. 

وفي خبر الفضيل بن يسار: «قلت لأبي عبداللهلةٍ: لمن تحل 
)١(‏ في نسخة على هامش المعتمدة: بغير. 
)١(‏ تهذيبالأحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة ح4 ج؛ ص 77: الاستبصار: باب١‏ ؟سقوط الفطرةعن 

الفقير والمحتاج ع7 ج ؟ ص ٠‏ 4. وسائل الشيعة: الباب "من أبواب زكاةالفطرةح ١ج‏ اص .77١١‏ 
() تهذيب الأحكام: باب 5١‏ زكاةالفطرة ١١‏ ج؛ ص 75 الاستبصار: باب ١١‏ سقوط الفطرة 
عن الفقير والمحتاجح /اج "ص ١‏ 4؛. وسائل الشيعة:الباب امن أبواب زكاةالفطرةح 1ج 4ص 771١‏ 


(؟) تهذيبالأحكام: باب١؟‏ زكاةالفطرة ح/ ج؛ ص 7١‏ الاستبصار: باب١١‏ سقوطالفطرةعن 
الفقير والمحتاج ح ١ج‏ "ص ١‏ 6. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاةالفطرةح لاج 4ص .77١‏ 


زكأ؟ الفظرة ها تير :فى المكلس بها جسم ب ب 1011 


الفطرة؟ قال: لمن لا يجد . ومن حلّت له لم تحل عليه...»". 

وفي الصحيح عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد الهندي'", 
«سألت أبا عبداله لقة: عن رجل يقبل الزكاة. هل عليه صدقة الفطرة؟ 
فال: 2700 

وفي خبره الآخر عنه اي أيضاً سمعته يقول: «من (تحلّ عليه)!* 
اركاة دان عليه قي كان وقال هما ره إن ابأعوو اشلقة قال 
لافطرة على من أخذ الزكاة»0©. 

وفي خبره الثالث: «قلت لدلقة - أيضاً : على المحتاج صدقة 
الفطرة؟ قال: ل0)””". 

والمروي في المقنعة عن يونس بن عمّار قال: «سمعت الصادق 14 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١؟‏ زكاة الفطرة ح ١١‏ ج؛ ص 75 الاستبصار: باب "١‏ سقوط 
الفطرة عن الفقير والمحتاج ح 0 ج ١‏ ص ١‏ ؛. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الفطرة 
جه جه ص 577. 

)١(‏ فى المصدر: النهدى. 

كلا تهدويع اللعكاء: باب 1١‏ زكاة الفطرة ح5١‏ ج4 ص 4/. الاستبصار: باب ١١‏ سقوط 
الفطرة عن الفقير والمحتاج ح8 ج ؟ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الفطرة 
ةا ج4 ص 77١‏ 

(؛) في المصدر بدل ما بين القوسين: أخذ من. 

(0) فى المصدر: ابن عمّار. 

اهدي اتاد بابز كا القاوة يك نابيرة ح 7 الاتعسان عات ١‏ دود 
الفطرة عن الفقير والمحتاج ح 4 ج ١‏ ص ..١‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الفطرة 
اح لاوم ج؟ ص .57١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة ح8 ج؛ ص ؟١/,‏ الاستبصار: باب ١١‏ سقوط الفطرة 
عن الفقير والمحتاج ح ١‏ ج؟ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الفطرة ح 4 
جو ص 77١‏ 
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يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السئنة. وتجب الفطرة على من 
فده قوت السية 7 

بل والمروي فيها أيضاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن 
أبي عبدالله ٍ أيضاً: «تجب الزكاة على من عنده قوت السنة , وتجب 
التوار افق مز عيدو قوت ان 

إلى غير ذلك من النتصوص التى يجب بها الخروج عن إطلاق بعض 
الأدلة ا وغموهياء خضوضا دا عثها هاما عر فك افتكددرها ا خم 

كما أَنّهِ ينبغي اطّراح ما عارضها من النصوص الأخر: 

كخبر الفضيل بن يسار: «قلت لأبى عبد الله ليْةٍ: أعلى مَن قبل الزكاة 
ركأة؟ ققال: اقامن قبل :ركاة المال قات عليه زكاة النظرةمولين عله 
لماقبله زكأة, ليبق على من يقبل الفطرة فطرة»!" ونحوه خبر زرارة©. 

ومفهوم خبر القدّاح عن أبى عبدالله عن أبيه لي أنّه قال: «زكاة 
اقل عن كل إتسان نعة او عبد ضغير او كبير وليسن عل مو لا عد 


.777 من أبواب زكاةالفطرةح ١١ج 9ص‎ ١ المقنعة: زكاةالفطرة ص8؛ ؟. وسائل الشيعة: الباب‎ )١( 

(؟) الموجود في المصدر: «تجب الفطرة على كلّ من تجب عليه الزكاة» المقنعة: زكاة الفطرة 
ص8 ؟. وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة م١‏ ج؟ ص 570. 

() تهذيب الأحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة ح ١١‏ ج؛ ص *7, الاستبصار: باب ١‏ سقوط 
الفطرة عن الفقير والمحتاج ح7 ج ؟ ص :4١‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الفطرة 
اننا 

(؛) تهذيب الاحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة ح ١6‏ ج] ص 8" الاستبصار: باب ١١‏ سقوط 
الفطرة عن الفقير والمحتاج ح4 ج ؟ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة 
ذيل م ٠١‏ ج4 ص777. 

(0) ياتي تفسيره فى ص١571.‏ 


زكاة الفطرة / ما يعتبر فى المكلّف بها ل سسسسسسس تا 


ما يتصدق به حرج»'" 

وفى خبر زرارة: «قلت: الفقير الذي يتصدق عليه. هل يجب عليه 
صدقة الفطرة؟ قال: نعم يعطي ممّا يتصدّق به عليه»” 

أو تحمل على الندب كما صرّح به الشيخ في كتابي الأخبار'” بل به 
صرّح في المقنعة أيضاً؛ وجعلها سنّة مؤكّدة للفقير الذي يقبل الزكاة. 
وفضيلة دون ذلك لمن يقبل الفطرة!*. وهو جّد جداً . بل علّل ما ذكره 
من الحمل: باستحالة الإيجاب بالفرض على الفقراء. 

كل ذلك بعدالإغضاء عمًّا في سند الجميع .وإمكان المناقشة في دلالة 
البعض أو الجميع . وعدم صراحة شيء منها فيما تقدّم عن ابنالجنيد, 
فلا عامل بها حينئذٍ أبداً على ظاهرها, ولا محيص عن حملها حينئذ 
على الندبء ويبقى مادل على اختصاص وجوبها بالغنيٌ بحاله. 

« و » كيف كان فالمراد بالفقير عند العجلي'*: ( هو من لا يملك » 
عين «أحد النصب الزكاتيّة» وعند الشيخ: أو قبمتها|(" إوقيل: من 
تحلّ له الزكاة» لحاجته 9 وضابطه: أن لايملك قوت سنة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة ح9١‏ ج؛ ص 370 الاستبصار: بدافي )ا | تفط 
الفطرة عن الفقير والمحتاج ١ ١7‏ ص 7؛ . وسائل الشيعة: أورد صدره في الباب05 من 
أبواب زكاة الفطرة م١١.‏ وذيله في الباب ؟ منها ١‏ ج1 ص 77١‏ و١57.‏ 

(") الكافي: باب الفطرة ح ١١‏ ج؛ ص 177, تهذيب الأحكام: باب ١١‏ زكاة الفطرة ج١١‏ ج] 
ص 0/4 وسائل الشيعة: الباب " من أبواب زكاة الفطرة ح 7 ج؟ ص 4 ؟١؟.‏ 

() تهذيبالأحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة ج؛ ص 74 و0/, الاستبصار: باب ١١‏ سقوط الفطرة 
عن الفقير والمحتاج ج ؟ ص 45. 

(؛) المقنئعة: زكاة الفطرة ص 8غ ؟. 

(0) السرائر: وجوب زكاة الفطرة ١.‏ ص 116 و17 4. 

(1) الخلاف: مسالة ١87‏ ج؟ ص51١.‏ 
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له ولعياله. وهو الأأشبه 4 كما تقدّم الكلام مشبعاً في ذلك, وفي 
اعتبار ما يقابل الدَّين ونحوه مع قوت السنة في الغنيّء وغير ذلك ممّا 
000 

بل ما تقدّم آنفاً من النصوص كافيٍ في الدلالة على المطلوب, 
تماص كن يونس بن عفار المروى فى الجقنيةااانرل قيرع مها ذل 
على عدم وجوب الفطرة على من لم يملك مؤونة السنة ذاكاء: 
والفطرة تحلّ له . ومن حلّتا له لم تجب الفطرة عليه كاف أيضاً في 
الطازويه» بفعينة ها دل على يوعوت القار: على المكلنيووغوب 
إخراجها عن نفسه وعن عياله؛ إذ لريب في كون الحاصل من الجميع: 
حوره على لكا رفز ونه ليده وعدمه يغلي غير الما للكيو روس قينا 
إلا الفقير والغنيئّ؛ لعدم موضوع ثالث بينهما. وحينئذٍ فلا ينبغي التوقف 
فى أن الاقوى ذلك. 
الكتو فى اللدووس :هذا زحويها كان النالف حتفي الا كاذ ارنقريف 
سطة على الأقوى 9 .ولعله وريد الإشارة إلى القولين [آ الحمم مينهنا 
واتخسيال 0 الفطرة في الاكتفاء بذلك وإن لم يتحقّق به وصف 
الففى ال يضف 

5" اد لصتف في رةه لقو ازور لمكي من الشسيع 
وافق ا فقوي نا ند 18 اا غردك لاست اناد عو قدىا ل معان 
فإن كان تعويله على ما احتجٌ به أبو حنيفة فقد ينا ضعفه. وبالجملة: فإنا 


)١(‏ في ج0١‏ ص 0١١‏ فما بعدها. 
(1) المقنعة: زكاة الفطرة ص 8غ .١‏ 


ؤكأة الفظرة /زعنا يتين فى المكلف يا ع م اح ع 1 


كالب متى ا يوقالة ؟): 
ووه بود واي لودب ينم 


ولا راتت ا 

«ولو احتج بان مع ملك النصاب تجب الزكاة اي الفطرة ‏ 
بالإجماع منعنا ذلك؛ فإن من ملك النصاب ولا يكفيه لمؤونة عياله 
وله اندها غك الركاقيواذا أجة الدكافل تجو عله الفط اليا 
روي عن الصادق نقد فى عدة روايات » منها رواية الحلبى'" ويزيد بن 
كذ رمعا ون رو عت ناف | ميقا عع لحن اكد ارك فيضا 
صدقة الفطرة؟ قال: ل00))0. 

وهو جيّد , مضافاً إلى ما قدّمناه في الزكاة'"' فلاحظ؛ فإنّ نافع في 


ذلك وفي غيره ممّا يتعلّق بالمقام . ْ 
7 حال فمقتضى إطلاق النصّ والفتوى ومعقد الإجماع: 
عدم | شتراط ملك الصاع أو مقدار الفطرة زياد على ملك مؤونة السنة 
فعلاً أو قوّة في وجوب الفطرة ؛ لاطلاق الأدلة. 
خلافاً لماسمعته"من الدروس من اعتبار زيادة 


الصاع : في الغنيىّ قوّةً. ونحوه في البيان لكن اعتبار 


١و”؟‏ و)) تقدّمت فى ص .18١918١‏ 

؟) تقدّم بعنوان: «قال أبوعمارة» وقد أشرنا في الهامش هناك إلى الموجود في المصدر. 
0) المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج ١‏ ص 094 - 010. 

...017 اص‎ ١٠6 فى ج‎ )١ 

/') في ص 08 


0ن( لون التعبير ب«اعتبر». 


الوا هو | لت لعا ا 
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زيادة قدر الفطرة'" كالمنتهى'" إلا أنّه ظاهر في اعتبار ذلك في الغنيّ 
فعلاً أو قوّةً, وكذا التحرير'". مع احتمالهما الاختصاص بالأخير, وكذا 
التذكرة إل أنه اعتبر زيادة الصاع!» نحو ما في الدروس" ومحكيّ 
المعفة 29 

ولمنقف لهم جميعاً على حجّة معتبرة؛ نعم ربّما وجّه ذلك بأن 
املك الننادة اقلت فق ألا وهو كما ترض. 

وأمّا التفصيل بين الغنيّ قوّةً وفعلاً: فإن كان المراد أنه يشترط أن 
يزيد -فيما يكتسبه طول السنة على مؤونة سنته صاع أو مقدار الزكاة 
فلا أجد له وجهاً, وإن كان المراد أنه يجب أن يكون بيده فى يوم الفطر 
زيادة على مؤونته ليومه ذلك, فلعلٌ وجهه حينئذٍ: أَنّه لو لم يكن ذلك 
احتاج في أداء الفطرة إلى الاقتراض ونحوه؛, والأصل عدم وجوبه عليه : 
بخلاف الغنّ فعلاً فإنٌ عنده ما يديه فطرة , وإلا لم يكن غنيّاً فعلاً. 

ولا يخفى عليك عدم صلاحيّة مثل ذلك مقيّداً للإطلاقات أو 
مخصّصاً للعمومات , فلا ريب حينئذٍ في أن الأسوى ههه التبتراظط 


مطلقا مطلقاًء والله أعلم. 


)١(‏ البيان: زكاة الفطر / فيمن تجب عليه ص578. 

(1) منتهىالمطلب: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج8/ ص58 4. 
ٌْ ؟) تحرير الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج ١‏ ص .47١‏ 
4) تذكرة الفقهاء: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج 0 ص .77١‏ 

1 تقدّم في ص .١74‏ 
)١(‏ المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج ١‏ ص 014. 
(/) المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة 4١‏ (مخطوط). 


زكاة الفطرة / استحياب إخراج الفقير لها .سسسب اما 


« و »4 كيف كان فلا ريب في أنه ( يستحبٌ للفقير إخراجها » 
أي الفطرة عن نفسه وعياله , بل الإجماع بقسميه عليه'", وقد عرفت" 
ان خلاف الإسكافى غير قادح؛ كما أنه قد عرفت ما يدل عليه من 
النلصوص”". 
« و » المراد هنا بيان أنّ 9 أقل 4 ما يتأدّى به « ذلك » الاستحباب 
للمحتاج 9 ان يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به 4 لمونّق إسحاق 1 
ابن عمّار: «قلت لأبى عبد الله يذ : الرجل لا يكون عنده شىء من الفطرة © 
إلا ما يؤدى عن نفسه وحدهاء يعطيه غريباً أو يأكل هو وعياله؟ قال: 
يعطى بعض عياله. ثمّ يعطي الآخر عن نفسه. فيرادونهاء فيكون عنهم 
جميعاً فطرة واحدة)»!2. 
قبل: «وظاهر العبارة أن المتصدّق هو الأوّلء وذكر الشهيد في البيان 
أن الأخر هتيم يدفعة إلى الأحنية وه لا يظابرق معت الإدارة الى 
ذكره اهو وغيروي وا لوو نظا لبتم لك كلت 1ه 
قلت: بل قد يدّعى ظهور الرواية في عدم خروجها عنهم, كما أنه قد 
بدّعى ظهور الرواية في أَنّ المراد منها تعليم الاحتيال في إخراج الصاع 
)١(‏ نقل الإجماع في منتهى المطلب: زكاة الفطرة / من تخرج عنه ج48 ص 107. 
وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: كتاب الفطرة ج ١‏ ص ,7١‏ وابن حمزة في الوسيلة: بيان 
زكاة الرؤوس ص .17١‏ وابنإدريس في السرائر: وجوب زكاة الفطرة ج١‏ ص 617. والعلامة 
في الاإرشاد: زكاة الفطرة ج١‏ ص ,53١‏ والشهيد في الدروس: درس18 ج١‏ ص .10١‏ 
(؟ و؟) في ص ١74‏ و0٠18‏ فما بعدها. 
(؛) الكافي: باب الفطرة ح ٠١‏ ج؛ ص ,١7١‏ تهذيب الأحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة ح/1١‏ ج 4 


ص 1/4 وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب زكاة الفطرة م7 ج4 ص 0١5؟.‏ 
(0) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج 0 ص 5 .5١‏ 


ل 0 جواهر الكلام (ج )١‏ 


الواحد عن الجميع, وذلك يكون: بإعطاء ذي العيال أحداً من عياله على 
وجه الفطرة والآخر للآخر... إلى أن ينتهي الدور إليه . أو يكون بإعطائه 
على وجه التمليك؛ ثم''" يحتسبه عليه, ثمّ يعطيه الآخر ويرذه عليه 
يحتييا لل إلى أن وى العامة به سو هن لفك 

بل لعلّ ذلك غير محتاج إلى الرواية؛ لانطباقه على الضوابط التي 
لأفرق فيها علية بين يسار العيال.وإعسا رهم يل :وكذا الأول الذى لبن 
فيه ما هو منافٍ للضوابط سوى احتسابها على من يعول به, ولعلّه جائز 
هنا مع إعسار العيال؛ لعدم وجوبها عليه , أو لاغتفاره في خصوص 
المقام, والآمر سهل بعد أن كان الحكم ندبياً. 

وظاهر إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق في المُعال بين كونه مكلف 
اوقيوه ىو يه ةل ذلك أنه لا يجوز إخراج الوليّ ما صار ملكا له عنه 
مع فرض كونه غير مكلّف؛ إذ هو _مع أنه اجتهاد في مقابلة إطلاق 
النصٌ والفتوى. وقد نبت مثله فى الزكاة الماليّة ‏ يمكن دفعه: بان غير 
المكلّف إِنْما ملكه على هذا الوجه؛ أي على أن يخرج عنه صدقة. 

لك فى العذار ديك افك الاشكال المديوو :وما تافل ممه 
دقع ذال وهو عفد لو كان التق الى 1ن نك [لفي لكل سيف 
من حية المطتن تاخر نمو عية المقو كن إقاذة دقوي طلا 
اختصاص الحكم بالمكلفين, والأصمٌ اختصاص الحكم بهم؛ لانتفاء 
ما يدل على تكليف وليّ الطفل بذلك ا سسا 
الحكم من أصله إن لم يكن إجماعيّاً»". 


)0010( في بعض النسخ إضافة «هو» بعدها. 
(1؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص .7١6‏ 


اس سب جواهرالكلام (ج؟) 


وكانت فوق المرفق سقط غسلها , واخنتاره في القواعد"" والتحرير”"ا 
0 والدروس 9 وظاهر جامع المقاصد © . 

وأطلق في المعتبر2"7 كما عن المبسوط 7" عدم وجوب غسل اليد فوق 
المرفق » ويمكن إرادتها المتميّزة ؛ لإطلاق اسم الزيادة علها في المعتبر» مع 
احتمال أن يريد بها الزيادة في أصل الخلانة . 

حجّة الأول : -مضافاً إلى موافقته للاحتياط ‏ صدق اسم اليد بدليل 
#تدممهدا إل الأضلةة اوالز تدقع قيكنمالها قزله تقال از فا غماوا تفخف : 
وأَبدِيَكمْ خا وال ول إذا لم تكن متميّزة » ومقتضاه الوجوب الأصلي 
لا اللقدمي . 

حجّة الثاني : الأصل بعد انصراف إطلاق ما دل على وجوب: غسل 
اليد إلى المتعارف المعهود » لكنّه يجب غسلهها معاً عند الاشتباه للمقدّمة , 
أمَا مع عدمه فيقتصر على الأصليّة » والمناقشة فيه أن مقتتضى ذلك عدم 
وجوب غسل اليد الزائدة إذا كانت تحت المرفق » مدفوعة مما سمعت من 
كونها كالجزء من الحلّ » ولظهور الإجماع المتعى في ذلك المقام المَؤْيّد بعدم 
العثور على مالف فيه . 
)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
() منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 8ه . 
() الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛ . 
() جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 
(1) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص45 ١‏ . 


(0) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 
(8) سورة المائدة : الآية 5 . 


زكاة الفطرة اراهن تخرع عه عمسب بح حم حصب نج ا و يي سمي 2 ١/01‏ 

وهوكما ترى. خصوصاً بعد أن كان الخبر من قسم المونّق الذي قد 
فرغنا من حجَيّته في الاصول. بل قد عرفت أن هذا الاحتيال موافق 
للضوابط في وجهء فلا يحتاج إلى النصٌء مع أَنّه وارد مورد الغالب من 
تسلط الوليّ على المولّى عليهم بذلك وغيره؛ لما له من كمال اليد عليهم 
في الإنفاق وغيره كما هو واضح , هذا. 

وفي البيان _بعد أن ذكر أن الأخير من العيال يتصدّق بالصاع على 
الأجنبيت -قال: «فلو تصدّق به الأجنبيت على المتصدّق فطرة أو غيرها 
كيذ لد تملكه كما قناقن كان المان وهل كوه الكراحة مكو 
باأعدر مه ل العاشر العدنة من نيه أده عدافة اسمن ! 
الأقرب الثاني؛ لصدق إعادة ما أخرجه من الصدقة إلى ملكه. ولأنٌ 
إخراجها إلى الاجنبيّ مشعر بذلك, وإلا أعادها الآخير إلى الاوّل 
منهم)!١.‏ 

وفيه: أن الأقرب الأوّل؛ لأنّه الذي يصدق عليه العود إلى ملكه دون 
غورةؤوات اع 

(و» على كل حال فؤ مع 4 اجتماع « الشروط » يجب على 
المكلف أ ن « يخرجها عن نفسه. وعن جميع من يعوله فرضاً أو 
نفلاً» أو إباحة أو كراهة بل أو حرمة في وجه مع صدق العيلولة 9 من 
زوجة وولد وما شاكلهما» من الأب والأمٌ والجد وغيرهم من 
الأرحام الذين بعولهم « و4 كذا يجب عليه أن بخرجها أيضاً عن 
اللإضيف وما شابهه 4 ممّن يعولهم من الأجانب تبرّعاً. من غير فرق 


)١(‏ البيان: زكاة الفطر / فيمن تجب عليه ص7377. 


تت ا اا 25 ا ا 1 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


في المخرج عنه في جميع ذلك ١‏ صغيراً كان أو كبيراًء حرأ أو عبد ' 
مسلماً أو كافرا 4. 
بلاخلاف أجده في شيء من ذلك بينناء بل الإجماع بقسميهعليه'", 
والنصوص يمكن دعوى تواترها فيه'". 
فى كب هينات ين ستان ينها عن اس عنيد 2201 كل ين 
2 عدت إلى شدالف امو مد أ عمل الوقطلك أن ن قى | للطااستي ا 
موق طحي غيريى نيد درسالك ااعداشظ عن الزيعل بكرن 
عنده الضيف من إخوانه. فيحضر يوم الفطرء يؤُدَى عنه الفطرة؟ فقال: 
في النقار «وايعة على كل دن يعو لمن دكن او انو دي او كير عد 
9 مملوك»!6. 
وفى مرفوعة محمد بن أحمين بن يحيى عنه َك امد «يؤدى 
الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه. ورقيق امرأته. وعبده النصراني 
والمجوسيء ولما أغلق عليه بابه»8. 
قال الماك في المعتبر: «وهذا وإن كان 0 إلا أ فضلاء 


)01 انظر منتهى المطلب: زكاة الفطرة ارهق تحرج عنه ج/ ص "١‏ 7غ ومداركالأحكام: زكاأة 
الفطرة رامن تي ظلية جز ة اصن 115 والخدائق الناضرة: ركاه القطرة /اتمروط ويحدويها 
ج١١‏ ص١66",‏ ورياض المسائل: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص .5١7‏ 

(5) وسائل القنيعة انظ الناب“قامق ابواف زكاة الفطرة ج91 ص 5377. 

(؟) الكافي: باب الفطرة ح ١‏ ج 4 ص ,17١‏ تهذيب الأحكام: باب ١؟‏ زكاة الفطرة ح١‏ ج؛ 
ص ١للء‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من ابواب زكاة الفطرة ح 8 ج1 ص 575. 

(؛) الكافي: بأب الفطرة ح١١‏ ج14 ص ١7١‏ من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ح7١ ٠١‏ ج؟ 
ص 78 .١‏ وسائل الشيعة: الباب 60 من ابواب زكاة الفطرة ح ١‏ ج14 ص .١ ١7‏ 

(0) تقدّمت في ص77١.‏ 


زكاة الفطرة / من تخرج عنه 2 ا يل 7 از 2 1 11 


الأصحاب أفتوا بمضمونه»7". قلت: لتضمّن الصحاح وغيرها مضمونه. 

وحينئذ فما في صحيح ابن الحجّاج: (إسالت انا الحسس» عه عن 
رجل ينفق على رجل ليس من عيالهء إلا أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته, 
أتكون عليه فطرته؟ قال: لاء إِنْما تكون فطرته على عياله صدقة دونه, 
وقآل: العبال: الو لدو السسلوك والزويحة واه الولف 

مطرح.ء أو محمول على أن المراد منه بيان عدم كفاية تكلف الإنفاق 
في الوجوب, بل لابدٌ مع ذلك من صدق العيلولة كالزوجة والولد 
والمملوك وأمّ الولد ونحوهم ممّن يعولهم الإنسان في الغالب. لا أَنَ 
المراد حصر الوجوب في الاربعة او حصر العيال بهم؛ لمنافاته حينئد 
المقطوع به من النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات. 

إِنْما الكلام فى قدر الضيافة المسبّب للوجوب: 

فى اشع رومن انا ستيه عر ووه يذ لى لمجال سور 
يمهات ذال انف ا عير إلى احره وي كله شرع ابطر 
عنه»”". وظاهره اعتبار النصف الااحمن: 

والذي يفهم من الانتصار” والخلاف”" والغنية”" اعتبار طول الشهر. 

وفي السرائر: «ويجب إخراج الفطرة عن الضيف بشرط أن يكون 
)١(‏ المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج ١‏ ص 0517. ْ 
(؟) من لايحضره الفقيه: باب الفطرة 7١13‏ ج ١‏ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب 

زكاة الفطرة م7 ج94 ص /؟5؟. 

() المقنعة: الزيادات في الزكاة ص 510. 
(؛) الاتتصار: مسألة ١١17‏ ص8١؟1.‏ 
(5) الخلاف: مسألة 175 ج١‏ ص1755. 
() غنية النزوع: الزكاة / الفصل السادس ص .١77‏ 


الب ب م ب تو | فل لكام 1 132 


آخر الشهر في ضيافته , فأمًا إذا أفطر عنده مثلاً ثمانية وعشرين يوماً نم 
انقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيّفه , فإن لم يفطر عنده إلا في محاق 
الشهر واخره بحيث يتناوله اسم الضيف فإنّه يجب عليه إخراج الفطرة 
عنه ولو كان إفطاره عنده فى الليلتين الأخيرتين فحسب»)١".‏ وظاهره 
عدم الاكتفاء بليلة فضلاً 0007 فى صدق الاسم. 

وظاهر الوسيلة'" ونهاية الشيخ"الاكتفاء بمسمّى الإفطار عنده في 
امود 

وفى مسك المعو ور كدان هلما قافن القنيافة المفكضير رسعو 
الفطرة . فقال بعضهم: يشترط ضيافة الشهر كلّه . وشرط آخرون ضيافة 
العشر الأواخر, واقتصر اخرون على اخر ليلة من الشهر بحيث يهل 
الهلال وهو في ضيافته . وهو الاقرب عندى»!*. ونحوه في اذك 0 
والتحرير"'». واختار فى المختلف'" قول ابنإدريس. 

وفي المعتبر: «اختلف الأصحاب: فشرط بعضهم في الضيافة الشهر 
كله واخرون العشر الأواخر. واقتصر اخرون على آخر جزء من 
الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته . وهذا هو الأولى»””. 


)١(‏ السرائر: وجوب زكاة الفطرة ج١‏ ص111. 

(1) الوسيلة: زكاة الرّوس ص ١5١‏ (يوجد اشتباه فى المصدر). 
(3) النهاية: وجوب زكاة الفطرة ج ١‏ ص .41١‏ ْ 

(؛) منتهى المطلب: زكاة الفطرة / من تخرج عنه ج48 ص 407. 
(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الفطرة / من تخرج عنه جة ص .58٠١‏ 
(1) تحرير الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج١‏ ص 4 7]. 
(/) مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ج ١‏ ص 74؟  .18١‏ 

(8) المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج .1١ 4  7١37ص ١‏ 


زكاة الفظرة / هن طرخ طقة: حتسح ب سح سح وج ب ب مس7 تح | 
وفى الدروس: «ويكفي فى الضيف أن يكون عنده فى آخر جزء 
من رمضان متصلا بشوّال» سمعناه مذاكرة»27. 
وفي البيان: «وموثق عمر بن يزيد'" مطلق , فيمكن الاكتفاء بمسمّى 
الضيافة فى جزء من الشهر بحيث يدخل شوّال وهو عنده كما قال فى 
الفعي ١‏ كار قرماء اذ عاب 2 1 ش 
قلت: إن كان مبنى هذا الخلاف دعوى توقف صدق «العيلولة» على 
ذلك بحيث يندرج في إطلاق اسم العيال -فيستدل عليه بتلك النصوص 
الى علّق الحكم فيها عليها فهو واضح الفساد ؛ ضرورة عدم اندراجه 
في الإطلاق المزبور على جميع الأقوال. وأقصى ما يمكن تسليمه 
صدق العيال مع التقييد في شهر او نصفه او ليلة ونحوها. والاوّل مدار 
الحكم لا الثانى: فلا وجه للاستدلال عليه بتلك النصوص حيئئذ . 
تدا ونان عم جا ل سعد ادن با سن 
العادق الاك من عتمت لضا للكيتى د | مما وليك أن 
تؤدى الفطرة عنه...!*) وما في اكخرورنن ممت اليك "نضا عدن 
غيرهما؛ للعلم بكون المراد منهما من يعولهم تبرّعاً. لا مطلق من يضمّه 
وإن لم يصدق معه اسم العيال. 





.10١ الدروس الشرعية: درس 6 ج١ ص‎ )١( 

0 تقدّم فى ص ١1١‏ بعنوان «صحيح عمر بن يزيد». 
(7) البيان: زكأة الفطر 1 فيمن تجب عليه فض 1 1 
(4) تقدّم في ص .١1١‏ 


(0) تهذيب الأحكام: باب 71 أفضل الفطرة ومقدار القيمة ح0 ج؛ ص87, وسائل الشيعة: 


ع 


الياب 06 من ابواب زكاة الفطرة ح ١١‏ جة ص .55١‏ 


1غ 


م يي م م ا ل جواهر الكلام (ج )١5‏ 


والموثّق المزبور”" وإن أشعر باندراجه في مصداق من يعول به. 
لكن يمكن أن يقال: إِنّ الجواب عن الضيف فيه بقول: «نعم». ويكون 
ما بعده كلاماً مستأنفاً. أو يقال: إن المراد منه الاكتفاء بالعيلولة الضيفيّة, 
لاأَنّ المراد اندراجه تحت الموضوع المزبورء فلا يتعدّى حينئذٍ إلى 
غيره مما لا يعد ضيفا وإن عاله فى تلك الليلة أو ازيد بحيث لا يعد فى 
إطلاق العيال ومن يعول به ونحوهء ولعل منه المدعوّين من أهل البلد 
ونحوهم ممّا لا يصدق عليهم اسم الضيوف. 

وإن كان مبنى الخلاف صدق «الضيف» فلا ريب في الاكتفاء 
في تحققه بنزوله في آخر جزء من نهار يوم الآخرء ولا يتوقف 
على آخر ليلة فضلاً عن الليلتين والعشر الأواخر والنصف وكل الشهرء 
كما اعترف به ثاني الشهيدين'" وفخر الإسلام في المحكي من شرح 
اوقا فوا االو عولد 

عم يعتبر في وجوب الأداء عنه كونه ضيفاً عند تعلق الوجو ب كغيره 
ممّن تخرج الفطرة عنه من العيال؛ لأنّه زمن الخطاب , فلا يجدى السبق 
ولا اللحوق من دون الاتصال المذكور ء كما هو واضح. 

ولا يحتاج للاستدلال عليه بالنبوى: «ادوا صدقة الفطرة عمّن 
تمونون»!* بتقريب: «أنّْه يقتضي الحال والاستقبال: وتنزيله على 


)01( تقدّم في ص ١1١‏ بعنوان ((صحيح عمر بن يزيد». 

(1) مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج١‏ ص 550. 

(؟) حاشية الارشاد: زكاة الفطرة ورقة 77 (مخطوط). 

(؛) كالمناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة ٠0‏ (مخطوط). 

(0) إحياء علومالدين: ج ١اص١١5,.‏ إتحاف السادةالمتّقين: ج )ص 14, فتحالعزيز: ج 1ص .١١8‏ 


كاه الفظر؟ فق تخرع عئة" تج جب تج حت 1468| 
الحال أولى؛ لأنه وقت الوجوب. والحكم المعلّق على وصف يتحقّق 
عند حصوله. لا مع مضيّه ولا مع توقعه»1", وقد عرفت عدم الحاجة 
إلى ذلك. 

كما أَنّه مما ذكرنا تعرف عدم اعتبار الافطار عند المضيّف فى 
اممو ا سي 

عن الفبنة "وات إذووين "وحم لابين الاقط| عند 

وفي الدروس: «والأقرب أنه لابدّ من الإفطار عنده في شهر ' 1 
وماك اللورقيا نولت وها تير ل وح ل 0 
فيه العيلولة المتوقّفة على ذلكء وقد تقدّم لك ما فيه. 

ولقد أجاد فى المسالك: «الضيف نزيل الإنسان وإن لم يكن قد أكل 
عنده؛ لأنّ ذلك هو المفهوم منه لغدَ وعرفاً فلا يشترط أن يفطر عنده 
مجموع الشهر ولا نصفه الثاني ولا العشر الآخر ولا ليلتين من اخره 
ولا اخر ليلة على الأصحّ بل يكفي نزوله عليه قبل دخول شوّال وبقاؤه 
عنده إلى أن يدخل»”". 

ويؤيّده: أنّ الضيف من «ضاف» بمعنى مالء فيكفي فيه ميله إليك 
)١(‏ المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج ؟ ص غ؛ .٠١‏ 
)١1(‏ النهاية: وجوب زكاة الفطرة ج ١‏ ص .41١‏ 
(*) السرائر: وجوب زكاة الفطرة ج١‏ ص 1117. 
(؛) الوسيلة: زكاة الرؤوس ص ١؟١.‏ 
(0) الدروس الشرعية: درس 78 ج١‏ ص .50١‏ 


(1) كما في المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة 4١‏ (مخطوط). 
(1) مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج١‏ ص 450. 


تبي بي ب وب ل سي ب ص لو فل الكاام لج 1 
ونزوله عليك, نعم لا يطلق عرفا إلا على من نزل للأكل, وأمّا تحقّق 
الأكل فلا مدخل له؛ وإلا لم يصدق عليه قبله . وبطلانه ظاهر. 

وى »ا كيك كان فل القة معكيرة فى اداتها #اكفيرسا من الغباذاث»: 
ألا وين فن انها نيا 5 الخخلاس "١‏ وغيرها وول" بعلن ليك 
جريان ما يمكن جريانه ممّا تقدم'" من مباحث النيّة في الزكاة 
0056 

بل « و» لا يخفى عليك أيضاً أنّه 9 لا يصمٌ إخراجها من الكافر 
وإن وجبت عليه » كالزكاة الماليّة والصلاة وغيرها”"؛ لما عرفته من 
أنّ الإيمان شرط فى صحّة العبادة فضلاً عن الإسلام. واحتمال عدم 
وجوبها _باعتباركونهاطهرا. وهوليس من اهلها واضحالفساد؛ ضرورة 
إمكان ذلك له بالإسلام والإيمان , فعمومات الأدلّة حينئذٍ بحالها. 

(و» قد عرفت أيضاً فيما تقدّم'“ أنّه لا ينافي ذلك أنّه 9 لو أسلم 
سقطت عنه 4 كالزكاة المالئّة وقضاء الصلاة ونحوهما ممّا يجبّه 
الإسلام, مضافاً إلى صحيح معاوية بن عمّار بالخصوص هنا. وليبس 
كذ لك الخال هنا ةلدا ستفعفه منابقا فق النخوصن الذالة على إ عافن 
الزكاة لو استبصرء كما تقدّم الكلام فى ذلك مفضّلاً””, والله أعلم. 
10١‏ سويزة الشة: الاددة 
(؟)انظر ص ١05‏ فما بعدها. 
(6 الأولك: وغيرهما: 
(؛) في ج6١‏ ص .٠١١‏ 


(0) ياتي تخريجه قريبا. 
)00 في ض :...١7‏ 


زكاة الفطرة / توقّر شرائطها ليلة اعد .سس لاوا 
«الأولى» 


(من بلغ قبل > دخول ليلة 9 الهلال » التي هي غرّة الشهر ١‏ أو 
أسلم, أو زال جنونه 4 ولو الأدواري. أو إغماؤه 9 أو ملك ما به 
ضير "اشنا ويك 14 الا ريل علنه برااي اذك ا دنه ا 
الأجماح تسمه علا ووه االحقة: 
مضافاً إلى صحيح معاوية بن عمّار أو خبره عن أبي عبدالله 4ة: 
«في المولود ولد ليلة الفطر. واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطرء قال: 
لبس خليهم فطرة: لمن الفطرة إلآ على ,مين أدرك التسهر» #0 مسرورة 
صدق الإدراك على محل الفرض. وخصوص مورده لا يقدح في العموم 
انال لما خفنب السكنا درمنه ضيه سوب حل من لد ندر كه 
نضنافا الى الأضل. 
وإدراك الشهر مع عدم الاتّصال بليلة الهلال كما لو زال الجنون في 
اثناء الشهر ثمّ جن. او صار غنيًا ثمّ افتقر كذلك لا يجدىي؛ ضرورة 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ما يصير به. 

)١(‏ كما فى الحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / شروط وجوبها ج١١‏ ص77؟. 

(؟) نقل الإجماع في مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج05 ص :575١‏ ورياض 
المعاان لعي ب 0 6 
السرائر: وجوب زكاة الفطرة ج ١‏ ص 11 . د لاق 00 ا 
ص ,١51‏ والعلامة في القواعد: زكاة الفطرة / في المكلف ج ١‏ ص 017 5. 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ح ٠١1٠١‏ ج ١‏ ص ,.١74‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
ابواب زكاة الفطرة م١‏ ج1 ص 5"05. 


مب با ا يا كز لكا | شر الكلام (ج )١١‏ 


معلويقة كون النور اونا ادر اهيا دراك الشوافل اشر الشهرى وا أ ميته 
يدان سين الرتعويي لا أن المرا د :يخصيو يا انا مأ في أثناء الشهر وإن 
زالت؛ إذ لا فرق حينئذٍ بين الشهر وبين باقي الأشهر السالفة بعد فرض 
عدمها حال وقت الوجوب .» كما هو واضح. 

وفي خبره الآخر: «سألت أبا عبدالله كة: عن مولود ولد ليلة الفطر, 
عليه فطرة؟ قال: لاء قد خرج الشهر. قال: وسألته عن يهودي أسلم ليلة 
الفطر. عليه فطرة؟ قال: ل0)(". 

8 على كل حال فل لو كان » البلوغ أو الإسلام أو العقل أو 
الغنى ١9‏ بعد ذلك » أي بعد دخول الليلة 9 مالم يصل العيد 
استحبٌ”"4 له إخراج الفطرة كما هو المحكي عن الأكثر”". 

للمرسل في التهذيب”*: «إنّ من ولد له قبل الزوال يخرجعنه الفطرة , 
وكذلك من أسلم قبل الزوال»'*, وخبر محمّدبن مسلم عن أبي جعفر اقة: 
«سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال: تصدّق 
عن جميع من تعول من حرٌ أو عبد. صغير أو كبيرء من أدرك منهم 
الصلاة»”" المحمولين على الاستحباب؛ جمعاً بينهما وبين ما دل على 


)١(‏ الكافي: باب الفطرة ح ١١‏ ج 4 ص ,١71‏ تهذيب الأحكام: باب ١١‏ زكاة الفطرة ح0 ج؛ 
ص "/. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من ابواب زكاة الفطرة ١‏ ج1 ص 5 70. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: استحيّت. 

(؟) كما في المناهج السوية: زكاة الفطرة ورقة "؛ (مخطوط). 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١؟‏ زكاة الفطرة ح1 ج؛ ص 7/5 

(5) وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة م٠‏ ج91 ص 707. 

(1) من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ح١8١٠‏ ج ؟ ص 1871., وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب 
زكاة الفطرة ح1 ج 4 ص 5؟5. 


الطهارة / غسل اليدين في الوضوء. الل ىر . ل ع أ 

وربّما استدلَ هم بصدق اسم اليد مع الاشتباه» فيكون مشمولاً للا دل 
على وجوب غسل اليد بخلاف ما إذا كانت معلومة الزيادة. لكن 
اق غيليك أن امشتفى الول الأول الزهوه اللققفن ووالغان 
الاصالي . 1 

قلت : لا ينبغي الإشكال في صدق اسم اليد حقيقةً على المشتبهة 
ببالأضلتة يفل بوعل عضن أفراة المعلومة الزيادةء كي إذا كنان :لها مرف 
مثلاً ومساوية للأصلية في المقدار إلا أنها أضعف بطشاً مثلاً , على ما جعلوه 
معياراً لمعرفة الزيادة من الأصليّة » وكأنَ مرادهم بالزيادة بالنسبة للمشتيهة 
بالأصليّة الزيادة في أصل خلقة الغالب في أفراد الانسانء وإِلا فهيا 
متساويان بالنسبة إلى هذا البدن » غايته أنه موضوع جديد فرد نادر ليس 
على قياس غالب أفراد الانسان . 

فحينما ما أن يقال : إنه موضوع جديد لم يكن مشمولاً للخطابات , 
فيحتاج في كيفيّة وضوئه إلى دليل آخرء والمتيقّن من حصول طهارته غسل 
اليدين معاً» ولعلّ مرادهم بالمقدمة هذا المعتى , لا المقدّمة بمعنى أنه مكلف 
بغسل يد واحدة لكبّه لم يعرفها فيبجب غسلها مقدتمة لتحصيلها ‏ إذ قد 
لا يكون في الواقع امتياز لأحد اليدين على الأخرى , لكن ينافيه قوهم : 
« او مشتببة بالاصلية » . 

هذا إذا جعلنا لفظ « كم » الذي أضيفت إليه الأيدي غير متناول له . 
أمَا لوقلنا بشموله لهء فإمًا أن نقول : لفظ « الأيدي » وإن كان متناولاً 
لذلك حقيقةً» لكبّه لما كان الغالب في الأفراد تثنية اليد لا تثليثها 
ولا تربيعها , وأنَ جمع الأيدي باعتبار أفراد المكلّفين , وإلا فالمراد غسل 
اليدين كيا تضمّنه السنّة » فحيسذ ينبغي أن نقول : إنه من باب المطلق 


زكاة الفطرة / توفر شرائظها ليلة العيد .سس ١8‏ 


نفي الوجوب من الأصل والإجماع بقسميه وخبر معاوية بن عمّار. 

والمناقشة فيهما: بأنهما يدلآن على خروج الفطرة عمّن يدخل في 
العيال ما بين الغروب والصلاة أو يسلم كذلكء لا على البلوغ والعقل 
والغنى كذلك. يدفعها: ظهور النصّ والفتوى في عدم الفرق بين الأمرين 
اواك كان اجات فى قير مها وورةابى عقا وتيا بار الحكمين ينا 

والئه وما لحك قرو ات وركذا التتصيل دم ها قدا واد لييننا 
بعده في الوجوب والندب 9« لو ملك مملوكاًء أو ولد له 4 أو غيرهما 
ممّا يدخل في عياله نحو ما سمعته فى خبر محمّد بن مسلم. 

كادف اعد سوى نا تدكا فى المقكاق فين طهر فيو لدان 
المقنع: «وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة . وإن 
ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه , وكذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال 
وبعده»١''‏ المحمول على الندب؛ بقرينة قوله فى الفقيه: «وإن ولد لك 
مولوة .يوم الفظر قبل ألرَوَالَ فادفع عند الفطرة استحباباً» وإن ولك بعد 
الزوال فلا فطرة عليه , وكذلك الرجل إذا اسلم قبل الزوال وبعده, وهذا 
على الاسسعاب و الاكة :هناها الراشي فلسية النظرة | 
على من أدرك الشف 

وكنق كان فمراد الحضتق وغيره مق الضلاة: متهن وقتها توهؤ 
الزوال -كما نصّ عليه بعضهم؛*» وأوما إليه المرسل بل وخبر محمّد بن 
)١(‏ مختلفالشيعة: زكاة الفطرة ج” ص 1910 -5931. 
111 نظره الفقيه: ل نا ع ا 74 .١‏ 


01 
١6 ج‎ 


)١37 اكاك ا تك جواهر الكلام (ج‎ "٠٠ 


ع مسلم. بل هو مبنى كلام الصدوق وغيره. 


بقي شيء: وهو ماعساه يقال منأنّهِ قد تحقّق الإجماع على الحكم 
المزبور في الموضوعين .ء لكن ينافيه مايحكى عن الشيخين في المقنعة١"‏ 
الغو 9123" والنها :#3 والسوط كارو الخلاق 10و القر تي ف الجما 1 
وسار" وأبي الصلاح 4 ونح العهة والبداسِ:" وزهر ةلا" 5 
أن وقت الإخراج فجر يوم العيد المقتضي لعدم تحقّق الوجوب قبله؛ 
إذ لاايعقل وجوب الموقت على التنجيز ‏ بحيث يخرج من التركة إن 
فاسدوا قرا حضو ل ارقت وذ اللمك وى الافها جد دافا 
الوجوب عقلاً. 

بل يقتضي أيضاً تحقّق الوجوب على من أحرز الشرائط أو دخل 

في العيال في الليل قبل الفجر الذي هو أوّل وقت الاخراج المستلزه 
لكونه أَوّل وقت الوجوب, مع 2 المحكي عن الشيخ'"" التصريح بعدم 


.١ 5 المقنعة: وقت زكاة الفطرة ص‎ )١( 

(1) نقله عنها في مختل ف الشيعة: زكاة الفطرة ج" ص 550. 

(") النهاية: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ج١‏ ص .41١‏ 
(؛) المبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص 771. 

(5) الخلاف: مسالة ١14‏ ج ١‏ ص .١100‏ 

(1) جم ل العلم والعمل (رسائل المرتضى): زكاة الفطرة ج"' ص ./١‏ 
(/1) المراسم: زكاة الفطرة / من تجب عليه ص .١754‏ 

(8) الكافي في الفقه: في الفطرة ص .١19‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: زكاة الفطرة ج ١‏ ص59/8. 

) 16 العودت: الوقت الذي يجب اخرا ج الفطرة فيه ج ١‏ ص171١.‏ 
)١1١(‏ غنية النزوع: الزكاة / الفصل السادس ص372١١.‏ 

.45١ ص‎ ١ النهاية: وجوب زكاة الفطرة ج‎ ١71 ج؟ ص‎ ١/7 الخلاف: مسالة‎ )١١( 


زكاة الفطزة /#اتوقر شرائطها ليلة العية سيب م نح ا يي م 


الوجوب في بعض ذلك. 

اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ ذلك مما يدل على صحّة القول الآخر الذي 
عليه الشيخ فى جملة من كتبه!" وابنا حمزة!" وإدريس'" ومعظم 
المتأخّرين!» من أن وقت الإخراج وقت الوجوب, وهو غروب 
الشمس من آخر يوم من شهر رمضان, فيتخرّج حينئذٍ ما سمعته من 
الأدلّة على ما فى المقام دليلاً على هذا القول. كما يحكى عن 
الناغليه © الايد اليك 

ويدفع ذلك كلّه: ما ستعرفه في محلّه من أن نزاع معظم هؤلاء في 
الوجوب . ومنه يعلم ما في دعوى الإجماع عليه هنا من سيّد 
المدارك 0 وغيره, 

واوسام قل تنا نين الوعورب ناانيى شهل الناة ووه 
كالدين وبين تأخّر الإخراج من المكلّف أو غيره ممّن يقوم مقامه من 
وارث أو غيرهء ولا نريد بالوجوب بمعنى مباشرة الاداء منه نفسه على 
ان 


)١(‏ الاقتصاد: ذكر زكاة الفطرة ص 184؟. مصباح المتهجّد: زكاة الفطرة ص .,1٠١‏ الجمل 
والعقوة» زكاة القطر اهن ا 

الوسيلة وكاة الزؤؤسن 1 

(5) السرائر: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ج١‏ ص 414. 

(؛) كالعلامة في الإرشاد: زكاة الفطرة ج١‏ ص ,14١‏ وابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): 
زكاة الفطرة ص ؟187١.‏ 

(0) المعتبر: زكاة الفطرة / في وقت الوجوب ج ١‏ ص١/١1.‏ منتهىالمطلب: زكاة الفطرة / في 
الوقت ج48 ص 478, تذكرة الفقهاء: زكاة الفطرة / في الوقت ج 0 ص .515١‏ 

(1) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص .57١‏ 

(/) كرياض المسائل: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج0 ص 1 .5١‏ 


:نهنهٌاٌاا.ٌشطمميهبببببسب جواهر الكلام(ج )١5‏ 

بل لعل وجوب الزكاة الماليّة أيضاً كذلك؛ ضرورة عدم اشتراطه 
القمت مق الأ اد#سعلى معني | له لو ماك وت مام العر ل قدا لين 
من الأداء سقط الزكاة» بل هى ثابتة فى ماله تخرج منه بعد موته, ولذا 
قلنا هناك: إِنْه شرط في الضمان لا الوجوب. واللّه هوالعالم. 


ودف يي 

0 «الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لمريكونا في عياله 
ذال يعلهما غيره > لإطلاق قول الصادق مي في خبر إسحاق بن 
عمّار: «...الواجب عليك أن حول فين كفسكة وا ميف وألك وولدك 
وأقرابك وخادمك)1". 1 

بل قي لامر ترنال عب إخراع النا لاعن الزرويها خسو ا كن زوافية 
الال يكن ووحت النفقة عليهنّ أو لم تجب, بخ يي أن لم يدل 
دائمات أو منقطعات؛ للإجماع والعموم من غير تفصيل من أحد من 
اصحاينا»!". 

وفي المدارك: «قد قطع الأصحاب بوجوب فطرة المملوك على 
المولى مطلقاً»©. 

وعن الشيخ التصريح بوجوبها عن العبد الغائب المعلوم حياته!*/ 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ح ٠١١0‏ ج ١‏ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب 
زكاة الفطرة ح 4 ج4 ص 778 

(1) السرائر: وجوب زكاة الفطرة ج١‏ ص411. 

(؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج04 ص 577. 

(؛) الخلاف: مسالة ١14‏ ج؟ ص171١.‏ 


زكاة الفطرة / هل تعتبر العيلولة في الزوجة والمملوك؟ سا 8# 


كالمصئّف في المعتبر'" مع زيادة الآبق والمرهون والمغصوب محتجّاً 
بوجوب نفقته عليه فتجب فطر ته عليه. 

ومقتضاه كون الفطرة تابعة لوجوب الانفاق؛ ولذا قال فى المدارك: 
(المموع الذكت هر الريعة لما سحي | اكاقت راح العيية 
فق النا نونو الضشر #وغير العد كو لها اذا كانت يو 1 

( وقيل: لا تجب» الفطرة عسن الزوجدة والسملوك فضلاً عن 
غيرهما إلا مع العيلولة, وفيه تردد » عند المصنّف ممّا تقدّم وممّا 
تعرفه , فتكون الأقوال فى المسألة حينئذٍ ثلاثة: الأوّل الوجوب فى 
زوع والعمارك مطلفا »لدان :دوران الحكم عاى يحوت الإقان 
علبيها: التاله تععه الغعيلو له.وقدمها: 

وتفصيل الحال: أَنّه لا خلاف ولا إشكال في وجوب إخراج الفطرة 
عنهما مع العيلولة , وجبت النفقة أو لم تجب؛ لاستفاضة النصوص'" في 
إخراجها عن جميع من تعول. فمع فرض عدم لزوم النفقة يكون 
كالمعال به تبرّعا الذي لا بحث فى وجوب إخراج الفطرة عنه. 

كما أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الفطرة مع عدم لزوم 
الإنفاق _لنشوز ونحوه وعدم العيلولة؛ للأصل السالم عن المعارض. 

والقير الفزيور “اد الفتثمل على ما ل يقول:ه الخصه فى الاب 


)١(‏ المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج " ص018. 

.5"77 مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص‎ )١( 

(؟) منها خبر عمر بن يزيد وخبر محمّد بن مسلم المتقدّم أوّلهما في ص 15١‏ وثانيهما في 
ص1518١,‏ وانظر قرب الإسناد:ح ه ٠‏ ص .77١‏ ووسائل الشيعة: الباب 0 من ابواب زكاة 
الفطرة م4١‏ جه ص ١77؟.‏ 

(4) تقدّم في الصفحة السابقة. 


ل تت را ا ا 11 جواهر الكلام (ج )1١ ١‏ 


0 والأمٌ والولد والخادم غير المملوك_منرّل على ما هو الغالب من العيلولة 
بهؤلاء مع حاجتهم .كما يومئ إليه ما في صحيح ابن الحجّاج السابق: 
ا الغيال: الولد:والمملوك والروحة واه الو لي 
ودعواه الإجماع ممنوعة عليه كما صرّح به المصنف والفاضل ء بل 
فالا: «إنه لم يقل بذلك احد من اللاصحاب». بل في المنتهى: «ولا احد 
من الجمهور إلا الشذوذ»'". ويمكن ان يريد الإجماع على إخراجها 
عن الزوجة من غير تفصيلء وإن كان لا يجديه؛ إذ المتيقن منه في 
الجملة لا الاطلاق. ش 
ما لو وجبت النفقة ولكن لم يعلها عصياناً. فظاهر بعض وصريح 
اخراةالومخرسو يل فد عرد ا ااضيقه إلى الاكترويل ركم فيب إلى 
المشهورا”؛ لكونها عا فرعا عد 
لكن للمناقشة فيه مجال إن لم يثبت الإجماع عليه؛ ضرورة 
انصراف غيره من نحو قولهم: «يعول» و«يمون» و«العيال» ونحو ذلك. 
والاستناد إلى إطلاق الخبر المزبور-مع أَنّهِ يقتضي عدم اختصاص 
الحكم بالزوجة والمملوك؛ إذ الفرق بينهما وبين غيرهما: أنه قد 
لاتجب نفقة غيرهماء وأنّ نفقة الزوجة من الديون, لا يجدى كما هو 
)١(‏ تقدّم في ص .111١‏ 0 
(1) المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج١؟'‏ ص١١٠‏ - 5 .٠١‏ منته ىالمطلب: زكاة الفطرة / 
دواري عت ان 111 
(؟) كالشهيدالأوّل فيالدروس: درس 18 ج١ص88‏ 5,. والكركي فيفوائدالشرائع(ثارالكركي): 


ج١٠‏ ص778 - 113 والشهيد الثاني في المسالك: زكاة الفطرة ج١‏ ص 147 - ا48. 
(4)فن الصفحة السافة. 


(0) كما في الحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / شروط وجوبها ج١١‏ ص118. 


زكاة الفطرة / هل تعتبر العيلولة في الزوجة والمملوك؟ --- - 5٠8‏ 
واضح ء والتزامه خلاف ظاهر الأكثر ‏ يدفعه: أنّك قد عرفت انسياقه 
إلى ما هو الغالب من العيلولة العرفيّة. ودعوى شمولها للشرعيّة واضحة 
المنع بعد أن لم تكن لها حقيقة شرعيّة. 

0 عدم 10 بين الخبر المزيور ونصوص العيلولة 
كا ييه بوبه بت 

فلا ريب في التعارض حينئذء نعم هو من وجه. ولا ريب في أن 
الترجيح لنصوص العيلولة من وجوه. ودعوى الترجيح للآخر بظاهر 
نايتا ا الشهرة 0 
لظاهر في تعليق الحكم على العيلولة. 
ولعل إطلاقهم في العبد ان فطرته على مولاه. مبنيٌ على غلبة كونه 1 
كا على و0 كنهذ كل هو كديعة فيو مو فو هطو ويرة كوالة ينا لا ل: ا 

ومن ذلك كله يظهر لك ضعف ما يحكى عن المبسوط من إطلاق 
كون فطرة الأبوين والأجداد والأولاد الكبار عليه مع إعسارهم'", وإن 
احتجٌ له في المختلف بكونهم واجبي النفقة , لكن قد أجاد في رذه بأنَ 
الفطرة تابعة للنفقة لا لوجويها”". 

واطتعل :هن 3 لقهى ا حك عند | نا عن | اننقة الو لك الصغير تومير 
فى ماله , وفطرته على أبيه'" لأنه من عياله. والتحقيق سقوطها عنهما: 


22 
<1 


55١ 1١9 المبسوط: كتاب الفطرة ج١ ص‎ )١( 
.707- 37١ مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ج" ص‎ )١( 
(؟) المبسوط: كتاب الفطرة ج١ ص 555 وكتاب النفقات / النفقة على الأقارب ج1 ص "7؟.‎ 


ا ا 1 ا ا 0 الكلام (ج )١١‏ 


ما الصغير فلاشتراط البلوغ, وأمّاالاب فلعدم عيلولته به كما هو الفرض. 
نهنا ذكرنا يظلهرلك الاخطراتب ف يكلام - جملة من الأعلام!"؛حيث 

علّلوا الحكم تارة بوجوب الإنفاق , وأخرى بالعيلولة . فلاحظ وتأمّل. 
هذا كلّه إذا لم يعلهما غيره؛ أمّا إذا عالهما فلا إشكال عندنا فى 

سقوط الفطرة حينئذٍ عن الزوج والسيّد بناءً على ما عرفت من دورانها 

على العيلولة .كما لا إشكال _لذلك في وجوبها على العائل مع يساره؛ 

لإطلاق ما دل على وجوبها عليه. 

نعم قد يشكل ذلك بناءً على اقتضاء الزوجيّة والمملوكيّة وجوب 
الفطرة؛ ضرورة تحقّق سببي الوجوب فيهماء وعدم الثْنّى في الصدقة 
-بعد تسليم شموله لما نحن فيه _إِنْما يقتضي عدم الوجوب على كل 
منهما ء فالمتجه حينئذٍ التوزيع بينهماء او صيرورته كالواجب الكفائي 
بسقط بفعل أحدهماء ويأثمان معاً بالترك. 

ا دا هقد يدفع ذلك كله بأ تجار 23017 
والملك وإن لميكن عيلولة؛ لا أنّ العيلولة إذا تحقّقت لمتؤئّر: بل 
لاشبهة في أنّها أقوى لنطق النصوصء فكل من عالهما وجبت عليه 
صدقتهما ء ولو جوّزنا الثنّى في الصدقة لأوجبناها على العائل والزوج 
والمولى . لكنّ ذلك كله كما ترى. 

.1١ و5‎ ٠١١ كالمصئف في المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج؟ ص‎ )١( 
كما في المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة 47 (مخطوط).‎ )١( 


زكاة الفطرة / من وجبت فطرته على غيره اي 7 اي 7 11 1 


ولو كان ا و ا ما 1 1 
على ما قلناه؛ لإعساره وعدم العيلولة منهما. لكن صرّح الشهيدان'" 0م 
واس وباو لما وباد ر ا ا ا 
فالسقوط من جهة العيلولة لا يقتضي السقوط من جهتهما. 


المسألة « الثالثة» 

لكل من وجبت زكاته على غيره 4 لضيافة أو عيلواة (إ سقطت 
عن نفسه'", وإن كان لو انفرد وجبت عليه, كالضيف الغنىٌ 
والزوجة » وغيرهماء بلا خلاف محقّق معتدٌ به أجده فيه. بل في 
المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب”, بل عن شرح الإرشاد لفخر 
الإسلام الإجماع عليه 

نعم في البيان: «ظاهر ابنادريس وجوبها على الضيف والمضيّف»!*, 
والذي فهمه الاصبهاني”" من عبارته الوجوب على الضيف مع إعسار 
المضيّف , وهو غير ما نحن فيه, فهو غير محقّق الخلاف. وعلى تقديره 
فل ريب في ضعفه؛ لجيه لاني فى ضدقة زولا د ظاهر الأخبار 
المتضمّنة لوجوب الزكاة على المعيل 6 عن العوال خصوضا 
نحو خبر عبدالله بن سنان عن الصادق نيا ه: «سألته عن صدقة الفطرة, 


.4 مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج١ ص51‎ ,57١ البيان: زكاة الفطر / فيمن تجب عليه ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: عد‎ 0) 

(؟) مداركالأحكام : زكاة الفطرة /من تجبعليه ج دص 70-1771 (نسبه إلى قطع أكثرالأصحاب). 
(؛) شرح إرشاد الأذهان: زكاة الفطرة ورقة 71 (مخطوط). 

(6) البيان: زكاة الفطر / فيمن تجب عليه ص؟771. 

(1) المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة 4١‏ (مخطوط). 


م 1 ا 2 جواهر الكلام (ج )١‏ 


قال: عن كل رأس من أهلك. الصغير منهم والكبيرء والحرٌ والمملوك, 

بل الظاهر سقوطها وإن لم يخرجها عنهم كما عن جماعة'" التصريح 
شوول رتها نيت إلى المشهورة لتويقه الخطات اله ذوتيي: قما اعساد 
بظهر من الإرشاد من اعتبار الإخراج في السقوط'*, واحتمله في 
المسالك!” مع العلم بعدم الإخراج. واضح الضعف. 

ودعوى ظهور لفظ «عن» فى النصوص فى النيابة المقتضية بقاء 
الخطاب على المنوب عنه إذا لم يود النائب , يدفعها: معلوميّة عدم كون 
المراد منها ذلك هنا؛ ولذلك لم يفرّق في التعبير بها بين الموسر والمعسر. 

فلا ريب حينئذٍ في توجّه الخطاب إليه دونهم , وعليه يتفرع حرمة 
إعطائها للهاشميّ إذا كان المعيل غير هاشمىّ وإن كان العيال ها شميّين , 
والجواز مع العكس؛ وذلك لما عرفت من أنّها زكاة المعيل وإن كانت 
عن العا ل: 

بل لو تكلفوا إخراجها بغير إذنه لم يجزىٌ عنه ولا تكون فطرة؛ لما 

بل الظاهر ذلك أيضاً حتّى لو قصدوا التبرّع بها عنه. كما عن الشيخ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 51 أفضل الفطرة ومقدار القيمة ح0 ج4 ص87 وسائل الشيعة: 
الباب 0 من ابواب زكاة الفطرة ح ١١‏ ج 1 ص .55١‏ 

(؟) كالعلامة في المختلف: زكاة الفطرة ج؟ ص 8١‏ ", والشهيد الثاني في الروضة: ج ١‏ ص08. 

(1) كما في المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة 4١‏ (مخطوط). 

(4) إرشاد الأذهان: زكاة الفطرة ج١‏ ص .59١‏ 

(5) مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج١‏ ص 57 5. 





٠05‏ سا لب ل يلت بجواهرالكلام (ج؟) 
لا انمحمل. فله أن يغسل اليدين ويترك أحدهما لصدق غسل اليدين غ 
فلا يجب غسل الجميع حينئنٍ » وما أن نقول : إن المراد الجمعيّة مطلقاً ‏ 
فالمتتجه جينئذ وجوب غسلههما معاً أصالةًٌ لا مقدّمة . 

والذي يقوى في النظر أن اليد إن كانت معلومة الزيادة بوجِهٍ من 
الوجوه التي يعرف بها ذلك » على معنى معرفة اليد التي هي على أصل خلقة 
غالتك أذراه الانداة مزع قبره اع كان كو شا لابن فى الحفنه 
صغيرة ليست لا تلك القوة بحيث يعلم أن الأخرى هي الموافقة لأصل 
الخلقة, فالظاهر حينئُزٍ عدم وجوب غسل الزائدة ؛ لانصراف تلك 
الإطلاقات إلى المتعارف في خلقة الانسان» وصدق اليد عليها حقيقة 
لا يناي ذلك , وإيجاب غسلها إذا كانت. نحت المرفق ليس لذلك » بل 
هي كاللحم الزائد . 

ما إذا لم يعلم زيادتها على ذلك النحوء بأن يكون قد خلق الله تعالى له 
كتفين متساويين » كل منهها له عضد مستقل ومرفق وذراع وكف , فالظاهر 
حينئل, وجوب غسل الجميع ؛ لتناول إطلاق الأدلة » وتثنية اليد في بعضها 
لا ينافي ذلك ؛ جريانها مجرى الغالب » أو للمقدّمة لحصول الطهارة ؛ لعدم 
العلم بكيفيّة تكليفه . 

وأما ما يظهر من كلمات الأصح اب من المقدّمة لليد الأصليّة فالظاهر 
خلافه ؛ لمنع الحصر بالزائدة والمشتبهة » بل الحكم بأصالتهم| معأ متجه . 

وتظهر القرة في كثير من المواضع , منها : أنه بناءً على ظاهر كلام 
الأصحاب ينبغي إيجاب المسح ببها معاً مقدّمةٌ للمسح بالأصليّة » بخلافه 
على ما قلناء بل يكتف بالمسح بأحدهما » وقد عرفت أن احتمال وجوب. 
غسل أحدهما لا يخلومن وجه ء لكنّ الأقوى ما ذكرنا » وطريق الاحتياط 


زكاة الفطرة / من وجيت قطرتهة على غيرة سس .9 


في الخلاف التصريح به'". بل عن الفاضل في التحرير القطع به!"؛ لعدم 
الدلد ليوو القناتى على الندوح كير عات كهوما بعد القارن ون اسار 
النيّة -التي لا يتصوّر وقوعها من غير المخاطب في المقام وعدمه فيه. 

نعم استشكل فيه في القواعد من الأصالة والتحمّل”. وفيه: أَنَّه 
لا حاصل له؛ إذ الوجوب إن كان باقيا فلا تحمّل , وإلا فلا وجوب. على 
أن عمومات الوجوب إن كانت شاملة لم يكن لما ذكره محصّل؛ لثبوت 
الوجوب عليهما ولا تحمّلء وإلاآً فلا وجوب عليهما أصلاً. اللّهمَ إلا أن 
بتكلف ويقال: إِنّ الوجوب على كل منهما يتحقق . فيسقط بفعل كل 
منهما . لكن على ذلك لا تحمّل ات 

هذا كلّه في الإخراج ب: بغير إذنه » أمّا معها فعن الخلاف: أنه لاخلاف 
في الإجزاء حينئذا حينئذٍ!*. وظاهره في المسالك كونه كروك مها" و لعنله 
لكونه حينئذٍ بمنزلة المخرج , كما إذا أمر بأداء الدين والعتق. 

وقد يشكل": بأنه عبادة. فلا يصح من غير من وجبت عليه 
والوكالة إِنَما صحّت للدليل الذي صيّر فعل الغير ونيّته فعل الموكل ونيّته 
ع اجامن فال الصوكلء انيه "١‏ أوييهال: إن الاسعدان يتفين 
التمليك , فيكون الإخراج حينئذٍ من ماله. لكنّه كما ترى. 

ومن ذلك تعرف أَنّه لا فرق في الإشكال بين الإذن وعدمها؛ حتّى 
١(‏ و؛) الخلاف: مسألة ١7١‏ ج١‏ ص158. 
(؟) تحرير الأحكام: الفطرة / من تجب عليه ج١‏ ص .45١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: زكاة الفطرة ج١‏ ص /50. 
: 


0) مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج٠١‏ ص 1غ4. 
)١‏ نقله في المناهج السوية: زكاة الفطرة ورقة 4١‏ (مخطوط). 


1 
0 
م6 


ات أ لس لب يه قوفو الكل 11211 


أنّ ما سمعته من العلامة من الإإشكال في الثاني للإشكال في الأصالة 
والتحمّل - بعينه جار في الإذن؛ لأنّها إن كانت واجبة عليه أصالة 
ميك الؤذ م إذ رذ نشو بها الوكالة برل وكون التعرام من مالة: 

إلا أن يقال: إِنّ الإذن توكيل» أو المراد به المقرون به أو الاستثذان 
تمليك, أو يثبت الإجماع عليه مؤيّداً بقول الصادق لها في خبر جميل: 
«لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه , ويأمرهم فيعطون 
عنه وهو غائب»7" إن لمنقل: إن الظاهر منه امر العيال بالإخراج من مال 
9 

لك الانصاف أنّ ذلك كله بعد الاغضاء عمّا قدّمناه فى الزكاة 
العالتةامق رعو ال الدع بالصعم متصور از ارداق أداء التفرض لكا 
عمّا أقرضه”", وإلآ كانت الصحّة متّجهة مع عدم الإذن فضلاً عنها بناءً 
على أولويّة المقام منها؛ ضرورة شدّة شبهها في الدين منهاء بل قد 
سمعت سابقاً احتمال جريان الفضولي فيها فلاحظ وتأمّلء وليس ذا 
ون القداايس كبا في افيد (1ك:""ز بزل ,مرو تاقيم الميبا واه أو الا ارنة, 
فا 1 يذ . 

هذا كلّه مع يسار المعيل» أَمّا مع إعساره وإعسار المعال فلا خلاف 


)١(‏ الكافي: باب الفطرة ح/ ج؛ ص١17١.,‏ تهذيب الأحكام: باب ؟7الزيادات في الزكاة 
ح1 ٠١‏ ج؛ ص١"‏ وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من ابواب زكاة الفطرة ح١‏ ج1 ص511. 
(1) الكافي: باب زكاة المال الغائب حه0 ج” ص .07٠١‏ تهذيب الأحكام: باب 1 زكاة مال 

الغائب ح/, ج؛ ص 7 وسائل الشيعة: الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن 
لا تجب عليه حم" ج1 ص .٠١١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج0 ص .5١94‏ 





زكاة الفطرة / من وجبت فطرته على غيره .سس آ891ي 


ولا إشكال في سقوطها عنهما . فإن كان المعال موسراً فقد قطع الحلّى "١‏ 
بالوحوي عليه وقواء فى الفصر 0 الاطالؤق اراد لةوكيلؤنا دده 
المبسوط”" والخلاف!» وإيضاح الفخر'“ فلا وجوب؛ للأصلء المنقطع 
بما عرفت. 

واضطرب كلام العلامة في المختلف: فتارة فصّل بين إعسار الزوج 
كاذ الى مكذا مسققط الققة: الررويكة ران لا يفطل معة تل ع التق وها 
لم ينته الحال إلى ذلك بأن كا نالزوج ينفق عليها معإعساره. فإن كان 
الأول فالحقّ ما قاله ابن إدريس؛ لعموم الأدلة المقتصر فى تخصيصه 
على زوجة الموسر لمكا ن العيلولة ‏ وإنكان الثانى فالحقّ ما قاله الشيخ؛ 
لأنها في عيلولة الزوجء فسقطت فطرتها عن نفسها وعن زوجها لفقره7". 

وفيه: أن العموم المزبور شامل لها أيضاًء ومجرّد الإنفاق لا يصلح 
التخصيض ».على أن الأوّل كانه لبس محلا للبحث: وَأن موضع 
الإشكال ما إذا تكلّف الزوج المعسر إعالة الزوجة الموسرة, فلو أعالت 
نشدها وحي عانها القطرة يفير اميكان. 

وأخرى قال: «التحقيق أن الفطرة إن كانت بالأصالة على الزوج 
سقطت لاعساره عنه وعنهاء وإن كانت بالأصالة على الزوجة وإِنْما 





.]18 السرائر: وجوب زكاة الفطرة ج١ ص‎ )١( 

(1) المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج " ص" .٠١‏ 
(5) المبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص 77١‏ و531. 

(؛) الخلاف: مسالة ١86‏ ج ١‏ ص .١817‏ 

(0) إيضاح الفوائد: زكاة الفطرة / في المكلف ج ١‏ ص .]١١‏ 
(1) مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ج " ص 7/ا؟. 


22222 سس ا ات يت جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


يتحمّلها الزوج: بقارت عه انة رمو ويكية عليه شما بال فو 31 
1 وفيه: أنّ ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب وإن اقتضى وجوب الفطرة 
.م بالاصالة على الزوج 0 قدا ردم إلا أن ذلك ٠‏ يقتضىي سقوطها عن 
الزوجة الموسرة مع إعساره. 
فلاريب بعد ذلك كلّه في قوّة القول الأوّل. 
نعم يبقى شيء: 000 لو تكلّف المعيل المعسر الإخراج امتثالاً 
للأمر الندبي يسقط الوجوب عن الموسر من العيال؛ لعدم الثَنَى في 
العندقة ووظيور النضوصى :فى ١‏ لجا القطرقتيوا نها إذا اخريهها المعيل 
لكن فى البيان أنّه «لمانع أن يمنع الندب في هذاء وإِنّما المنتصوص 
استحباب إخراجها للفقير عن نفسه وعياله. والمفهوم من (عياله) 
النتراءوسليها 50 الدب افاصر عن الرجعوي فى التسلعة الراححة” 
فلا يساويه فى الإجزاء»'" وهو غير خال من الوجه. والله أعلم. 
إفروع#: 
«الأول؟ ذا الاكان للمياو ك غائب يعرف بحيانه»: 
«فإن كان يعول نفسه 4 بإذن سيّده « او في عيال مولاه وجبت 
على المولى » لاندراجه حينئذٍ فى إطلاق الأدلة؛ إذ عيلولته لنفسه 
مرجعها للمولى. 
)١(‏ المصدر السابق: ص578؟. 


(1) البيان: زكاة الفطر #قبمن تحن علية حص 1171١‏ 
2 في نسخه الشرائع: إن. 


زكاة الفطرة / فطرة المملوك الغائب سس ام 


وواو اله طبر وفيت على العلتن 4 إن كان موود إحيافها 
بقسميه عليه » وسقطت حينئةٍ عن السيّد لما عرفت بل منه يعلم 
سقوطها عنه وإن كان معسراً ؛ لعدم العيلولة به عرفاً. وععن المعيل 
لإعسارهء وقد تقدّم الكلام فيه سابقاً. 
الود علولنه الفمسيفين ادق يقد فنظاهر اطتلاق المبقن 
0 رده : بعدم صدق 


وعدمه. فربٌ انيه لبس عيال عرفاً وربٌ غير 000 هو عيال 
كذلك, فالأولى جعلها أي العيلولة _مناطاً للحكم كما تقدّم سابقاً. 
ومن ذلك يعلم ما في كلام المصنّف في المعتبر. حيث قال فيه: 
«تجب الفطرة عن العبد الغائب الذي يعلم حياته والآبق و المرهون 
والمخغصوب, وبه قال الشافعي وكثير من أهل العلم. وقال أبو حنيفة: 
لايلزمه زكاته لسقوط نفقته كما تسقط عن الناشز». 
«لنا: أن الفطرة تجب على من يجب أن يعوله , وبالرقّ تلزم العيلولة. 


وحجّته ضعيفة؛ لأنَا لا نسلم أن نفقته على غير المالك مع الغيبة وإن 0.8 


اكتفى بغير المالك , كما لوكان حاضراً واستغنى بكسبه»!©. 
ولقد أجاد رده فى المدارك بِأَنّ «مقتضى الروايات أنّ الفطرة تابعة 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها: الزكاة. 


"14 كقواعد الأحكام: زكاة الفطرة ج١ ص08, والدروس الشرعية: درس18 ج١ ص‎ )١( 


والروضة البهية: زكاة الفطرة ج ؟" ص 088. 
(؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص 5717. 


(]) المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج ؟" ص018. 


تت ا تت ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


للعيلولة نفسها لا لوجوبها»'". 

ودعوى أ نّْالإإجماع على عدم اعتبارها بالنسبةإلى المملوك, واضحة 
المنع , بل ظاهر عبارةالمصئّف السابقة في المسألة الثانية تحقّق الخلاف 
فى ذلك :وانه كالتوحة فى اعهار الغيلولة غك يعهن #ؤقل رذن يو 
فيه , بل عن المبسوط التصريح أنه لا يجب فطرة العبد المغصوب على 
الخاضب :وله على الفر لك "1 إلا اله اشفدل الشقوط عين الفا تعدء 
التمككن ‏ ويمكن أن يكون مراده الخروج عن العيلولة بذلك عرفاً. 

ومن هنا نجه سقوطها عن العبد الغائب غيبة منقطعة, وفاقاً لصريح 
سند المدارك 7 وظاهر غيره !4 ا؛ لعدم صدق العيلولة. واستصحاب بقائه 
-حتّى جاز عتقه عن الكفارة للإجماع المحكي”" وصحيح الجعفري7- 
لا يستلزم صدقها , بل قد عرفت عدم صدقها في بعض الاحيان حتّى مع 
عدم الانقطاع فضلاً عنه. ولعلّه هو الذي إليه أشار المصنّف بالتقيبد 
بمعرفة الحيأة. 

لكو كر عير يواعد" ان الأصعاف قر غير مغرو ف العتياة قولين: 

أحدهما: عدم الوجوب على المولى, وهو المحكي عن الشيخ في 
)001 مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج 0 ص .١ ١١‏ 
(") المبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص .57١‏ 
0 مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه جح ص8؟5. 

4) انظر الهامش قبل السابق. 
0 : وحوب زكاة : الفطرة 5 
(1) وسائل الشيعة: الباب 44 من أبواب كتاب العتق ١‏ ج؟ ص 817. 
07 را جع ذخيرة 5 الفعاد: : زكأة الفطرة ص 7غ والحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / شروط وجوبها 
ج١7‏ ص 37١‏ 


زكاة الفطرة / فطرة المملوك الغائب ةي 


الخلاف”" والفاضلين في المعتبر'" والمنتهى””؛ محتجّين عليه: بأنّه 
لايعلم أنّ له مملوكاً فلا تجب عليه زكاته, وبأنٌ الإيجاب شغل للذمّة 
فيقف على ثبوت المقتضي وهو الحياة وهي غير معلومة, وبأنّ الأصل 
عصمة مال الغير فيقف انتزاعه على العلم بالسبب ولم يعلم. 

وإذاتنهها :افوس وهو المحكي عن ابنإدريس' “ محتجًا: 
باضالة القاتة ؛ ولذا صح عتقه عن الكقّارة. واووة ةر اضناة 
البقا ء معارضة بأصالة براءة الذمّة , وبالمنع من إجزائه في الكفارة , مع 
التسليم يمكن الفرق بِأَنّ العتق إسقاط ما في الذمّة من حقوق, وهي 
ماكة عل النسخنش قلاف القولرة التى يقن | مدان مال فلن المكات 
لم يثبت سبب وجوبه»!". 0 

لكن لا يخفى عليك ما في الجميع بناء #علييها ذكرنا موقا الام ١‏ 
على العاولة وغدميا كنا اللا يعني هلك 3ؤزةاها قالك سن | تدينين 
بناءً على أن السبب في وجوبها الملكيّة لا العيلولة؛ ضرورة عدم 
صلاحيّة معارضة أصالة البراءة لاستصحاب بقائه , ولا ينافيه عدم 
العلم بأنّ له مملوكاً, وإِنّما ينافيه العلم بالعدم , فالمقتضى للشغل متحقّق 
شرعاءوكذا العلم وليه كما هو يواضم 

بل من ذلك يعلم ما فى كلام سيّد المدارك؛ فإنه وإن اعترف بعدم 


.1717/- ١51 الخلاف: مسألة78١ ج؟ ص‎ )١( 

(1) المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج "١‏ ص018. 

(') منتهى المطلب: زكاة الفطرة / من تخرج عنه ج8 ص 417. 

(؛) السرائر: وجوب زكاة الفطرة ج١‏ ص17 4. 

(0) كما في المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج" ص018. ومنتهىالمطلب: زكاة الفطرة / 
من تخرج عنه ج/ ص 75 ]]. 


0 يي مح ا ل د ع عقو هن الكلام (ج )١١‏ 


تحرير محل الخلاف في كلامهم. لكن قال: «إن كان المملوك الذى 
انقطع خبره كما ذكره الشهيد في البيان اتجه القول بعدم لزوم فطرته؛ 
للشكٌ فى السبب وإن جاز عتقه فى الكفارة للدليل». 

(وإن كان مظلق المجلوك الذى الث بعلم جما ته #ينيفى الفط 
بالوجوب مع تحقق العيلولة إذا لم ينقطع خبره وإن لم تكن حياته 
معاون ولامظتؤنة كبانفى الولك العانت و كتريةة الو كان العلم بالناة 
معتبراً لم يجب إخراج الفطرة عن غائب , وهو معلوم البطلان». 

(اؤيدل غلى الوجورت : -مضافا إلى العمومات _مارواه الكليني في 
الصحيح عن جميل بن درّاج عن أبي عبداله لا قال: (لا بأس أن يعطى 
الرجل عن عياله وهم غيّب عنه, ويأمرهم فيعطونعنه وهوغائب) 0 

وفيه ما لا يخفى عليك من أنّهِ ينبغي القطع بذلك في الأول أيضاً بناء 
على أن السبب الملك كما عرفته سابقاً» واللّه أعلم. 

افرع ١‏ الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما » مع 
عيلولتهما به به؛ لفحوى مكاتبة محمّد بن القاسم , بن الفضيل البصري 
المتقدّمة فى أوّل الباب!", وإطلاق الأدلّة المعلوم عدم الفرق فيها بين 
لخاد المع .رض دووولا بين كون النعال اتسنا | يعض لان 

ونور ١‏ النقيا قويا خالافيع القدى حتصورضا بهذ انهما ا حضينا 
بعد بيان وجوبها عن كل العيال على بيان قدرهاء وهو الصاع عن كل 
رأس - يدفعها: أَنّه انسياق أظهريّة ‏ فلا ينافي الحجَّيّة في غيره» سيّما 
)١(‏ تقدّم في ص .1١١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص8١5.‏ 
(0) فى صن 71 .١‏ 


ركاة النظرة" ا قظرة العودين رح | 11 
بعد فهم الأصحاب. وعدم معروفيّة الخلاف بينهم في ذلك في المقام: 
وفي المكاتب الذي تحرّر جزء منه... ونحو ذلك. 

نعم عن ابن بابويه منهم خاصّة عدم وجوب الفطرة على الموالي إلا 
أن يكمل لكل وأحد منهم رام تاه”"؛ لخبر زرارة عن أبي عبد الله اليا 
قال: «قلت له: عبد بين قوم. عليهم فيه زكاةالفطرة؟ قال: إذا كان لكل 
إنسان رأس فعليه أن يودي عنه فطرتهء وإنكان عدّة العبيد وعدة 
الموالي سواء... أَدّوا زكاتهم كل واخل على قور حفية :إن كان لكل 
امداق متهم اقل مق :راس :قاذ نش ج190 

ومال إليه بعض متأخَري المتأخَّرين؛ حيث قال: «وهذه الرواية وإن 
كانت شعنة انيه |10 نه ل عن المضور إلذ هيا اسع انعا 
لمقنضى الأصل , وسلامتها عن المعارض»". 

وفيه: أَنّه يعارضها إطلاق الأدلّة أو عمومها. مضافاً إلى المكاتبة 
السابقة, فلا يجدي بعد ضعف سندها مطابقتها للأصل المقطوع بذلك 
الذي لااريب في عدم الفرق فيه بين اتحاد المعيل وتعدّده, وما نحن فيه 
من ذلك. ولئن كان شك في الشمول فهو في نحو المكاتب الذي تحرّر 
دنم ده متيال ليوو | د لاق كول المعال عبان قاف ا صد 
تمان مان نوين تحن نيفين ال ول ال لقا 

كن سحي كاة عليه يقوطها راسا ع ايان أحدهما: لنده 


.5١ 0 الهداية: إخراج الفطرة عن المملوك ص‎ )١( 

من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ح ٠١85‏ ج ”7 ض ١85‏ وسائل السبعة: الباب:8١‏ من 
ابواب زكاة الفطرة ح١‏ ج1 ص 510. 

(5) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج09 ص 579. 


م دندل 4 ئطممشسس سسسب جواهر الكلام(ج )١5‏ 


صدق إيسار المعيل الذي هو عبارة عن مجموعهما لاكل واحد منهما. 
عه أو كا يناع الا له على حدق السلولة يقل كل هما اسار 
عيلولة العف مدلا ا نجه حيكز سشقوط نفنها عن المعسر منهما ولزوم 
النصف الآخر على الآخرء ولعلّ ذلك أقرب إلى كلام الأصحاب من 
سابقه خصوصاً مع ملاحظة كلامهم في المكاتب الذي تحرّر جزء منه. 
.' وربّما يقوى التعميم في الأمرين كما أنّه يقوى في خصوص العبد دون 
١‏ غيره ملاحظة الاكتفاء بعيلولة البعض, وحينئذٍ فلا يقدح إعسار 
أحدهما في الوجوب على الآخر الموسر في حصّته , فلاحظ وتأمّل. 
وعلى ك5 عالط قاو عدالهة احيدهما فوع وكاو وها 
ل( فالزكاة على العائل » دون الآخرء وإن كان معسراً دونه ففيه البحث 
اسايق" 
بنبغي أن يعلم: أنّ مراد المصنّف بالعائل ما ذكرنا من المتبرّع 
بالنفقة على وجدٍ يعد من عياله ولذها اذ تشها يوا فهو فق زوفت 
الوجوب في نوبة أحدهم »فإن ذلك لا يقتضي اختصاصه بوجوب 
الفطرة ؛ ضرورة عدم صدق إطلاق أنه من عياله. وإن . صدق عليه أنه 
منهم مقيّدأ بذلك الوقت, والمدار على الأُوّل لامطلق العيال ولو بالتقييد, 
فتأمّل جيّداً فإنّهِ نافع في كثير من الأفراد التي يتوهّم فيها ذلك , وقد 
أومأنا إليه سابقاً في الضيف' " وقلنا: ليس من أفراد إطلاق السبال . 
فلا تشمله تلك الأدلة قطعاً. وإن كان قد يوهمه الخبر الوارد فيه" ٍ 





. 5١ في ص /ا‎ )١( 
.١1917 (؟) راجع ص‎ 


الطهارة / مسح الرأس في الوضيوء ل _نتتللشس عابم 
غير خفيّ » هذا . 

ويجري بي اليد النابتة با مرفق مع العلم بزيادتها ما يجري في غيرها من 
الأمور الزائدة » والظاهر الوجوب » وكأن التقييد في كلام الأصحاب مما 
دون المرفق لكونه أوضح في المثال للمسألة . 

قال في المدارك : « إذا لم يكن اليد الزائدة لها مرفق لم يجب غسلها 
قطعاً 2١7»‏ . ومراده خروجها عن أصل البحث في وجوب غسل الزائدة لو 
كانت فوق المرفق » ولعلَ وجهه أن الشارع أمر بغسل اليد إلى المرفق » 
وحيث لا مرفق يتعذر امتثال المأمور به » فيسقط التكليف » وعليه حينئذ _ 
ينبغي أن يلتزم فها لوخلقت للشخص يد واحدة ولا مرفق لها بسقوط 
غسلها , أللّهم إلا أن يفرّق بالإجماع إن تحقق . 

وفيه منع ؛ إذ الظاهر بناءً على وجوب غسل اليد الزائدة وجوبه وإن م 
يكن لها مرفق ؛ إذ التكليف بغسل اليد ليس مبنيّاً على الهيئّة الاجتماعيّة , 
كما ينبئْ عنه إيجاب غسل البائي من المقطوع وغيره» وحينئظٍ فالظاهر 
التقدير بالنسبة لمن لا مرفق له على دوي المرافق » فتامّل . 


ع الفرض الرايع # 
من فروضر الوضوءلامسح الرأس #اكتاباً ")و سنّة7'' وإجماعاً بين المسلمين 7 . 


. 3١7ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

(؟) كقوله تعالى : « ياأيّها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤ وسكم » سورة المائدة : الآية 5 . (*) راجع هامش (1) من ص 787. 

(4) ممن قال بذلك الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١"‏ » وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ٠ه‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / ياب 


زكاة الفطرة / لو مات المولى وعليه دين سس #88 


ك4 8 أ يعلم: عدم اعتبار اتّحاد الجنس في المخرج وإن 
اتفق نوبتهم7اكما صرّح به بعضهم”"؛ لإطلاق الأدلة. نعم في الما 
«الأولى اثّفاقهم في جنس المخرج؛ ليصدق إخراج الصاع»””, والله أعلم. 

الفرع « الثالث: لو مات المولى > أو غيره من العائلين «١‏ وعليه 
دين فإن كان بعد الهلال وجبت »4 عليه « زكاة مملوكه 4 أو غيره 
فق كنا دافن زالة #اسواءقلفا بان وقك الأداء الفجر أو أؤل اليل : 
ومن هنا لم يعتبر في الوجوب مضيّ زمان يمكن فيه الأداء؛ لأنّها بعد 
حصول السبب وهو الهلال دين فى الذمّة كغيرها من الديون, 
فلا تقدّم عليه ولا يقدّم علها ء بخلاف زكاة المال الباقية فيه بعد الموت , 
فإنّها تقدّم على الديون باعتبار كونها في العين كما تقدّم سابقاً!" 

(و» حينئذٍ ذ« إن ضاقت التركة 4 ولو لتلف بعضها في الأثناء ' 
9قسّمت على الدين والفطرة بالحصص » على نحو الديون م 
بلآ تقلا فة .ولا |شيكال, 

ولا فرق بين المملوك وغيره في ذلك. وإِنّما خصّه بالذكر تنبيهاً 
على عدم تعلّقها برقبته , أو ليفرّع عليه ما بعده من قوله: « وإن مات 
قبل الهلال لم تجب 4 الزكاة ( على أحدء إِلَّا بتقدير أن يعوله » بناءً 
على بقاءالتركة على حكم مال الميّت مع الدين المستوعب -مع فرض 
)١(‏ المطروح في المسالك: اثفاق أقواتهم. 

(1) منتهىالمطلب: زكاة الفطرة / من تخرج عنه ج8 ص .40١‏ تحرير الأحكام: زكاة الفطرة/ 
من تجب عليه ج ١‏ ص ؛ 7 4. 

(؟) مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج١‏ ص /45. 

()فى ع امام ااا 


اب ا تت ار ا يي ا 2 سو | لزن الكلام (ج )١١‏ 


افيه امدطاق الددة. 

أمّا على القول بانتقالها إلى الوارث فالمتّجه وجوب زكاته مع صدق 
العيلولة بناء على أَنّها المعتبرة في سبب الوجوب. وإلا وجبت مطلقاً؛ 
لتحّق الملك حينئذٍ , وذلك كله واضح ممّا تقدّم سابقاً. 

الفرع 9« الرابع: إذا اوصي له بعبد » وكان الثلث يسع ذلك « ثم 
مات الموصيء. فإن قبل 4 الموصى له 9« الوصيّة قبل الهلال 
وجبت 4 الفطرة ا عليه 4 لصيرورته حينئذٍ ملكه . فيكون فطرته عليه 
بناءً على أنه السبب فيهاء وإِلا اعتبر صدق العيلولة مع ذلك. 

«وإن قبل بعده سقطت 4 عنه؛ لكون الملك حينئذٍ بعد حصول 
سمب الوجوف: فتسفظ النطرة حيقق نهو لو قلنا: إن القبول كافف عن 
الملك من حين الموت اتّجه الوجوب حيئئذٍ عليه . مع احتمال العدم؛ 
لاستحالة تكليف الغافل . ولعدم صدق العيلولة به. 

وفي المسالك أن «الأصمٌ الأَوّل؛ لما سيأتي إن شاء الله من أن 
الي ري مي ري ار يخاطب 
حال العلم .كما لو ولد له ولد ولم يعلم به حتّى دخل شوّال»7» وهو جيّد 
بناءً على ذلك لكن مع صدق العيلولة به عرفاً. 

لو » على تقدير النقل « قيل: تجب 4 الفطرة حينئذٍ 9 على 
الوارث”"4 لأنّ التركة إلى حال القبول ملك له فتكون الفطرة حينئذ 
عليه , بل في المسالك احتماله مع الكشف أيضاً؛ باعتبار كونه مالكاً 


.4 55 مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج١ ص‎ )١( 


ركأة الفكلوة:/1 لوو هيع الفااعية عي ا ١‏ 171 


ظاهراً. ومن الممكن رد الموصى له الوصيّة'". 

رقت | القتحه السقرط هى الرا قيهن الاتجما لتن: كما مين 
الشيخ الجزم به في الخلاف'" والمبسوط””, بناءً على بقاء المال 
الموصى به وصيّة نافذة على حكم مال الميّت» ومن هنا قال المصّف: ' 
©# وفيه تردّد 4 وقد أشبعنا'" البحث في ذلك وفي حكم المنجّزات في ٠‏ 000 
كتانب السعى لاد ونا مل» 

9 ولو وهب له » عبد قبل الهلال؛ 'وقبل « ولم يقبض, لموتجب 
اادكافعق الموهوت له يا “على أنّ القبض شرط في الصحًة؛ إذ 
لااملاك حسفل وذ عيلولة ويل تيقق الركاة على الواهي مع يقياثه. 

ولو مات الواهب كانت على الورتة ”!4 لانتقال المال إليهم 
حينئزٍ وبطلان الهبة. 

« وقيل 4 والقائل الشيخ": « لو قبل » الموهوب له ١‏ ومات ثم 

قبض الورثة 4 أي ورئة الموهوب له « قبل الهلال وجبت عليهم » 
5 على عدم اعتبار القبض من الموهوب له في الصحَّة , فلا تبطل الهبة 
حينئذٍ بالموت قبله 9 وفيه تردد » تعرفه إن اننا اماق معنن" ْ 

ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر لك الحال في المبيع بالخيار في الثلاثة 
وغيرهاء وفي الفضولي على النقل والكشف... وفى غير ذلك. 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

© الخلاف حمالة ٠‏ ج؟ ص .١50‏ 

( و1) المبسوط: كتاب الفطرة ج ١‏ ص 517١‏ 
(؛) فى مصحّحة النسخة الحجرية: : أشحنا. 
(0) في نسخة الشرائع والمسالك: وز كه 
(0) في كتاب الهبات. بحث القبض. 


ا تي يي سير لتر ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بل لا يخفى عليك جريان البحث بناءً على العيلولة أو على الملك 
والزوجيّة حتّى في المطلقة الرجعيّة التي هي بحكم الزوجة, أمّا البائن 
فلا ريب في عدم وجوب فطرتها إذا لم تكن حاملاً. فإن كانت حاملاً 
تق الاك سيك فار نه عليه سواة تكنا: النققة الحيل آر لعجا 
دن سواه لانتس عسوي استطيا | تلنان ها الجد ١‏ 
لا فطرة له. قلنا: الإنفاق في الحقيقة على الحامل وإن كان لأجل 
العذر» لاقل قد عرفت ١‏ + المدا رع عدن لعز كاه علد 

الركن ١‏ الثاني > من أركان زكاة الفطرة 
فى جنسها وقدرها» 

«والضابط 4 في الأُرّل « إخراج ما كان قوتاً غالباً كالحنطة 
والشعير ودقيقهما وخبزهماء والتمرء والزبيب. والأرز» 
منزوعالقشر الأعلى ١‏ واللبن 4 كما هو المحكي عن أبي الصلاح'" 
الى الحفيد "ووه والقاها الم 

بل في محكيّ منتهى الأأخير منهما: «الجدس ماكان قو تأغالباًكا لحنطة 
رالفعر و القع وله وي بقاتو الفط كبو اللرو» هي ]لإفعلمازنا | حمم ا 


.5"7١ البيان: زكاة الفطر / فيمن تجب عليه ص‎ )١( 

.١19 الكافى فى الفقه: فى الفطرة ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ج 7 ص 1831. 

(5) غنية النزوع: الزكاة / الفصل السادس ص7؟١١.‏ 

(0) الأولى إبداله ب«والفاضلين» كي تصمٌ التثنية في ضمير «منهما» الآتي. 
(1) تحرير الأحكام: زكاة الفطرة / في قدرها وجنسها بج ١‏ ص 450. 

(/") منتهى المطلب: زكاة الفطرة / في قدرها وجنسها ج/ ص 00غ. 


زكاة الفطرة / فى جنسها 1 01 1 


وتعتو عزن العف 1 اله نينا اختارا بعد ذلك ما ذهب إليه الشييخ”" 
7 5526 

من عدم إجزاء الدقيق والقويق ولعيو على ١‏ ها فصول الي - 
ذلك: ا النص على اناس المذكورة. فيجب الاقفتصار عليها 5 
على قيمتها!". 

وهو ظاهر في الحصر فيها . كما هو ظاهر اللمعة! والشيخين في 
يم 

قال المفيد فى المققعة :روه فضلة أقنوات أهتل الأعضار ع 
اختلااف أقواتهم مرخ الشمر والزت والحنطة والشعير والارة والأقط 
واللبن» [فيخر ج ]!" أهل كل مصر فطرتهم من قوتهم»!". 

وفى محكيّ المبسوط: «والفطرة يجب صاع وزنه تسعة أرطال 
بالعراقه بوسكة ارال بالملات مين الت ا الزبهتث أو التخلطة ان الشتعير 
أو الأرز أو الأقط أو اللبن -_قال: والأصل في ذلك أَنّه فضلة أقوات 
البلد الغالب على قوتهم» ثهٌ ذكر اختصاص أهل كل ناحية بشيء منها. 
قال: «وإن أخرج واحد من هؤلاء من غير ما قلنا كان 00 إذاكان 
من أخن الأحداس الى قدّمنا ذكرها)1"..فتامل, 
)١(‏ المعتبر: زكاة الفطرة / في جنسها وقدرها ج ١‏ ص .٠١0‏ 
)١(‏ الخلاف: مسألة ١9١‏ ج؟ ص .10١‏ 
(”) المعتبر: زكاة الفطرة/ في جنسها وقدرها ج ١‏ ص 1٠١ - 7١9‏ منتهى المطلب: زكاة الفطرة/ 

في قدرها وجنسها ج8 ص ١غ‏ - 7/اغ وكالاغ. 
(8) اللمعة الدمشقية: زكاة الفطرة ص8 0. 
(0) الاضافة من المصدر. 
(1) المقنعة: ماهيّة زكاة الفطرة ص ١194‏ - 50. 
(/ الميشيوط: كتان الفطرة ج ١‏ ص 15"؟. 


اذب يي 777070707 7 ا يي لات رن ا | هن الكلام (ج 0١١‏ 


العف 

أن قال: 00 انتما القرقة .و أريها كال جنانن الى سحي ات 
00 تجزئىُ, وما عداها ليس على جوازها دليل)١"‏ وهو 

وعن سلار'" وابنى حمزة' * واةوفضس”" “ موافق فقتهم! على ذلك ٠‏ بل 
فى الدوويين تييعة إلى اكثر الاضوان ل 

وحينئذٍ تكون هي المرادة من الضابط المزبورء لا انها مذكورة من 
ناف الضال كما أنّ المراد من الغلبة في القوت: بالنسبة إلى غالب نوع 
الاساووونة انما باعدلة ها اكرات عليه لقان نضا يوها انيل 
منها على غيرها من الذرة والعدس والسّلت ونحوها" '-فقد نص في 
صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله كا على انها لمن لا يجد الحنطة 





.١16١ ج؟ ص‎ ١88 الخلاف: مسألة‎ )١( 

.١70 المراسم: ما يخرج في الفطرة ص‎ )١( 

(18) الوسئلةة ركاه رزوي اا 

(4) السرائر: ما يجوز إخراجه في الفطرة ج١‏ ص 418. | 

(0) في بعض النسخ: موافقتهما. 

(5) الدروض الشبرعية! درون انكس انض 01 

(0) تهذيب الأحكام: باب 50 كمّية الفطرة م ٠‏ ١و5‏ ج؛ ص5 الاستبصار: باب 18 كمّية 
زكاة الفطرة ح١١‏ ج ؟ ص8غ. وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ح ٠١‏ و٠١‏ 
جه ص 7120 و/77. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 50 كمّية الفطرة ح؟ ج؛ ص ,8١‏ الاستبصار: باب 18 كمّية زكاة > 


ذكاة الفظرة راقن تيه م ع ل عي يجن ص 11 


وما فى المدارك'" من الاقتصار على ما فى الصحيح منها. فحصرها 1 
١‏ 4 1 0 ع ج6٠١‏ 
في الحنطة والشعير والتمر والزييب واللبن!' ‏ مع اهكان علية راد 1 
الذرة؛ لاشتمال صحيح الحذاء”" عليها _لم نعرفه قولاً لأحد. 
لعم يحكى عن الصد وقين!؟ وابن ابي عقيل" الاقتصار على الاريعة 
و سي اس 
دعوى الإجماع من الشيخ والفاضل وغيرهما على خلافه. فلا ريب 
والاقوى كون المدار على الغلبة في القوت لغالب الناس كالاجناس 
الاربعةالزكويّة, اوالقطراوالبلدكغيرها؛ لمرسل يونس عن أبى عبد الله ملكلا : 
«قلت: جعلت فداكء على اهل البوادى الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على 
كل من اقتات قوتأ فعليه أن يؤُدّي من ذلك القوت»7". 
وخبر زرارة وابن مسكان عنه كلا ايضا: «الفطرة على كل قوم ممّا 
يغدون عيا لا نهم؛ من لبن أو زييب أو غيره»!". 
د الفطرة ح4 ج؟ ص 47. وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ح ١١‏ ج9 ص 17؟. 
)١(‏ مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في جنسها وقدرها جه ص5177؟. 
(؟) في المصدر: والاقط. 
2 يأتي نقل بعضه في ص 177. 
(4) نقله عن والد الصدوق في مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ج؟ ص ,58١‏ وقاله الابن في المقنع: 
باب الفطرة ص .,5١١- 5١١‏ 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف (انظر الهامش السابق). 
(1) الكافي: باب الفطرة ح ١4‏ ج؛ ص 101 تهذيب الأحكام: باب ١1‏ ماهيّة زكاة الفطرة ح ١‏ 
عاص" وسائل الشيعة: الباب 8 من ابواب زكاة الفطرة م ؛ ج1 ص 4 1 7. 
(0) تهذيب الأحكام: باب 71 ماهيّة زكاة الفطرة ١‏ ج؛ ص 1/8 الاستبصار: باب ١١‏ ماهيّة 
زكاةالفطرة ح ؟ ج ١‏ ص 47. وسائل الشيعة: الباب8 من أبواب زكاةالفطرة ح١‏ ج94 ص 7117 


7 ني ل الأ الكلام (ج )١ ١‏ 


وخبر إبراهيم بن محمّد الهمداني: «اختلفت الروايات في الفطرة. 
فكنبت إلى أبى الحسن صاحب العسكر اذ أسأله عن ذلك» فكتب: إن 
الف رضن عمق قزرت بلد لتساك أل بدكةروالن والطاتف واطرات 
الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمرء 
وعلى أوساط الشام زبيب, وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال 
كلها ,3 أو شعي وكلى اهل اللبوسكان الارقة ويعكى اهل خبراسنان 
البرّ إلا أهل مرو والريّ فعليهم الزييب. وعلى أهل مصر البرّء ومن 
سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم؛ ومن سكن البوادي من الأعراب 
فعليهم الأقط...»00. 

بل فيما في ذيله من الاجتزاء بالأقط. وهو لبن جافٌ مستحجر 
غبرضووع الريدسين الانماء الى ها اكدر ناما لا مخ ختصوصض 
اللبن؛ ضرورة”" عدم كونهما من الأقوات الغالبة لغالب الناس, وإِنْما 
هما لبعضهم. 

وفى خبر حمّاد ويزيدا" ومحمّد بن مسلم عن الصادقين ليه : 
«سالناهما عن زكاة الفطرة, قالا: صاع من تمر او زبيب او شعير او 
نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سَويق أو ذرة أو سّلت...). 


١7 ج؛ ص 1/5 الاستبصار: باب‎ ١ تهذيب الأحكام: باب 14 تمييز فطرة أهل الأمصار‎ )١( 
.7 17 ماهيّة زكاةالفطرة ح 0ج "ص ؛ 4. وسائل الشيعة: الباب8من أبواب زكاةالفطرة م "اج 4ص‎ 

(؟) تهذيبالأحكام: باب 71١‏ ماهيّة زكاةالفطرة ح "'ج 4ص 278 الاستبصار: باب ١١‏ ماهيّة زكاة 
الفطرة ح "اج "ص 47 وسائل الشيعة: الباب8 من ابواب زكاةالفطرةح ١و‏ اج 14ص 473 و51 7. 

() في المصدر: بريد. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 30 كمّية الفطرة ح ٠١‏ ج؛ ص ,8١‏ الاستبصار: باب ١١‏ ماهيّة زكاة 
الفطرة ح 4 ج ١‏ ص 47. وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ح ١0‏ ج؟ ص778. 


ركاه الفطرة ,اف مها حي اح /716/1 


وفي صحيح الحذاء عن الصادق عليه : «. ا أو صاع من 
زييبء أو صاع من شعير. أو صاع من ذرة. 7 

هذا كلّه مضافاً إلى ما في تكليف الإنسان من شراء!" غير قوته 
وصوفه إلى القثر وبين لحري و المفيتة و الور المسففقة يالا 2" 
والرواية!*. وإلى ما في اختلاف نصوص المقام بالزيادة والتقصان من 
الإيماء إلى ماذكرنا من أَنّ الضابط ذلك ء وأَنّها أمثلة , فنقص في صحيح 
صفوان الشعير*» وفى صحيح عبدالله بن ميمون البرٌ وزيد الأقط””, 
واقتصر فى صحيح معاوية على التمر والزبيب والشعير وترك الحنطة 
وغيرها!”. وفي صحيح الحلبي: «...صاع من تمر أو نصف صاع من 

»لك وفي صحيح عبد الله بن سنآن: «...صاع من حنطة او صاع من 
غير الوق سودت يديم الع امه إلى غير ذلك رمق الفصرصن 
المبتنية على ما ذكرناء وأنّ الاقتصار في كثير منها على السبعة أو بعضها 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ كمّية الفطرة ١١‏ ج؛ ص ,8١‏ الاستبصار: باب ١5‏ كمّية زكاة 
الفطرة م١١‏ ج ؟ ص 48.: وسائ ل الشيعة: الباب1 من ابواب زكاة الفطرة ح ٠١‏ ج1 ص 550. 

(1) الاولى التعبير ب«بشراء» بدل: من شراء 

(5) سورة الحح: الاية /7. والبقرة: الاية .١1860‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١١‏ من ابواب كتاب إحياء الموات ج0١‏ ص77 4. 

(0) الكافي: بأو اعرد ع تح انط اين لا يحطرو لدم باب الفطرة ج١1١٠‏ ج5 
ص ,.١70‏ وسائل الشيعة: الباب 6 من ابواب زكاة الفطرة م١‏ ج1 ص7" "؟. 

(1) تقدّم في ص 187١‏ بعنوان «خبر القدّاح». 

(0) ياتى فى ص 53١7‏ بعنوان «قال أبن وهب». 

اانا تودمي الأحكاء: باب 19 كمّية الفطرة ح7 ج 4 ص ,8١‏ الاستبصار: باب 5" كمّية زكاة 
الفطرة ح/ ج ؟ ص 47. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الفطرة ح ١١‏ ج1 ص١1١5.‏ 

(9) وسائل الشيعة: الباب 0 من ابواب زكاة الفطرة ح ١١‏ ج1ة ص .77١‏ 


ا تت ا تت ا ا و جه الكو | فى الكلام 121 3) 
لغلبة التفوات به. 
بقرينة ذكرهم الضابط المزبور. ولا ينافيه ما ذكراه في الدقيق والخبز؛ 
1 | لاحتمال كون المراد اعتبار الأسماء الواردة في القتسوص: حكون 
7 العاضل حيهز ةاعسار الضاع من التوية الال حيط تعر آذ 
نحوهماء فلا يجزىٌ الدقيق والخبز ولا غيرهما من الفروع وغيرها ممّا 
لايندرج تحت الاسم كالرطب والعنب ونحوهما إلا على جهة القيمة. 

بل الظاهر انسياق الصحيح منهاء فلا يجزىٌ المعيب كما نص عليه 
في الدروس"'", بل ولا الممزوج بما لا يتسامح فيه إلا على جهة القيمة 
لفقد الاسم المتوقّف عليه الامتثال أو المنساق منه عند الإطلاق, 
خصوصاً مع ملاحظة عدم إجزاء ذات العوار والمريضة في الزكاة 
الماليّة وإن كان هو من القوت الغالب. 

اللْهمّ إلا أن يفهم الأولويّة » وأ نّالمراد اليسر على المالك بعدم تكليفه 
الظاهر في الإجزاء أصالة لا قيمة, ولعلّه لذا جزم المصتّف هنا باجزائهما. 

وفى خبر عمر بن يزيد عن الصادق طجة: كزين لذ بعطي الفطرة دقيقاً 

مكان الحنطة؟ قال: : لا بأس» يكون أجرة طحنه بقدر ما بين الحنطة 
والدقيق...»! ". ولعل مراد السائل إعطاء الدقيق - أعني الذي يحصل 
من صاع من الحنطة بعد وه ضع أجرة الطحن منها كما يستفاد من الجواب. 





(1) تهذيب الأحكام: باب 7/الزيادات في الزكاة ح ٠١9‏ ج 4 ص 577, وسائل الشيعة: 
الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ح 0 ج91 ص 747. 


646 طلس لسلس جواهرالكلام (ج؟) 


بإ والواجب منه ما يسمّى مسحاً#كا ني الجمل والعقود 0 
والنس ات 7 والنافع'"ا والمقدا؟) والتحري (6) والقواعد 00( والأنتدين 6 
والإرشاد (8) واللمعة )0 والروضة(١٠)‏ وظاهر جامع المقاصد(١١)‏ 
وغيرها "'' وعن التبيان 7" والمجمع 29 وأحكام القرآن للراوندي 90 
وروص الجران 2330 , دميويا ف الأربعة الأخيرة إلى مذهب الأصحاب عل 
دااحكداة فق كشيق اللقاء "ع وف الدارك : ١‏ إنه الشهورين 


الوضوء ص5" », والعلامة في القواعد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

. ١56 الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص‎ )١( 

(1) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

في امختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ص" . 

(4) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4١‏ . 

(9) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

)03( قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

00( منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص»١5‏ . 

(8) ارشاد الاذهان : الطهارة / أسباب الوضوء ج١‏ ص ”777 . 

(1) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص 5, . 

. 5 الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١ ص‎ )9١( 

)0010 جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص8١؟‏ . 

)1١١(‏ كالجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص5" » ونهاية الاحكام : الطهارة / فروض 
الوضوء ج١‏ ص "415 » والبيان : الطهارة / في الوضوء ص؟ . 

. 45١ص من سورة المائدة جا‎ ١ التبيان : ذيل أية‎ )1١( 

. ١؟4ص مجمع البيان : ذيل آية ” من سورة المائدة ج47‎ )١5( 

(15) فقه القرآن : وجوب الطهارة وكيفيتها ج١‏ ص١١‏ . 

. روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص””‎ )١1١( 

0) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص69" . 


ل يب ل سي 0 


نفسه وإن يكن قو لسترح وني خصوس قر المخرج أ باد 
ال ا 1 
« و4 كيف كان فيجزئه 9 من غير ذلك » أن «١‏ يخرج بالقيمة 
السوقيّة 4 مع التمكن من الانواع, بلا خلاف اجده فيه" بل الإجماع 
بقسميه عليه!", بل المحكى منه فوق الاستفاضة كالنخصوص: 
ولغيريء وكتبت له: إِنْها من فطرةالعيال» فكتب بخطه: قبضت وقبلت»)١".‏ | 
وقال أيُوبٍ بن نوح: «كتبت إلى أبي الحسنطية: إن قوماً يسالوني م 
عن الفطرة , ويسالونى ان احمل قيمتها إليك... وقد بعثت إليك العام عن 
كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة كلّ تسعة أرطال بدرهمء فريك 
-جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب لياه : : الفطرة قد كثر السؤال عنها. 
وأنا أكره وى ل يت 
لهاء وأمسك عمّن لم يدفع»!. 


)١(‏ كما فى ذخيرةالمعاد: زكاةالفطرة ص 76؛. والحدائ قالناضرة: زكاةالفطرة/ما يجب إخراجه 
من الأجناس ج ١١‏ ص 588, ومستندالشيعة: زكاة الفطرة/فى جنسها وقدرها جة ص .]١١‏ 

)0( ا - ل 7 قدرها وجنسها ع ومدارك الأحكام: 
ص7١‏ أ الا ا 50 0 5 

0( الكافي: بات العر اتج اصن رين لا عضر العميه. باب الفطرة ح ٠١817‏ ج؟ 
ص 31/87 وسائل الشيعة: الباب 4 من ابواب زكاة الفطرة م١‏ ج1 ص 10 .١5‏ 

(غ) الكافى: باب الفطرة ح ١4‏ ج؛] ص 1١78‏ تهد يب الأحكام: باب 54 وحوب إخراج الزكاة 
إلى الإمام ح ١‏ ج ؛ ص .1١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ح؟ ج14 ص 1؟. 


سبيت ل بيذي م لخو | ل الكلام (ج )١١‏ 


وقال إسحاق بن عمّار: : «قلت لأبي عبدالله لظةِ: جعلت فداك. ما 
تقول في الفطرة, أيجوز أ اوها قط هده كنا ء التي سمّيتها؟ 
قال: نعم إن ذلك ك أنفع له. يشترى ها ورايل)1!. 

كله ايض في مو لق الآخر: لاشو بالقيمة فى الفطرة»7(" 

بل وما امشني من الاخير إخراج القيمة من الدراهم وغيرها. بل 
عن مبسوط الشيخ التصريح بهذا التعميم , فقال: «يجوز إخراج. القيمة 
عن اجن الاحنا س التي قدّرناهاء سواء كار وم أوحنا وكيد 
:3 نياباً أو دراهم أو شيئاً له ثمن بقيمة الوقت»7". 

وأشكله في المدارك: «بقصور الرواية الاق عن عوك المتدوعة 
إثبات ذلك. واختصاص الأخبار السليمة بإخراج القيمة من 
الدراهم»!*. وفيه: ما تبيّن فى الآصول من حجَّيّة الموثق. 

نعم قد يشكل: بانصراف خصوص النقدين من القيمة, بل الظاهر 
المسكوك منهماء لكن قد تقدّم فى الزكاة الماليّة" ما يستفاد منه قوّة 
التعميم المزبور هنا؛ ضرورة أولويّته منها أو مساواته . فلاحظ وتأمّل. 

بل ريّما ظهر من خلاف الشيخ "١‏ وغيره'" كون المسالتين من باب 


51 تهذيب الأحكام: باب1؟ أفضل الفطرة ومقدار القيمة ح1 ج؟ ص81. الاستبصار: باب‎ )١( 
.747 وسائ ل الشيعة: الباب من ابواب زكاةالفطرة م١ ج؟ ص‎ .08١ إخراج القيمة ح ١ج "ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: باب1١‏ أفضل الفطرة ومقدار القيمة حلا ج؟ ص 87, الاستبصار: باب 51 
إخراجالقيمة ح "ج "ص .0١‏ وسائ ل الشيعة: الباب1 من ابواب زكاةالفطرة ح1 ج1 ص /1". 

د العييرط: كات الفطرة ج ١‏ ص 1 57. 

(غ) مدارك الاحكام: زكاة الفطرة / في جنسها وقدرها ج04 ص777. 

(0) في ج0١١‏ ص ...12١‏ 

.08١ الخلاف: مسالة 09 ج" ص‎ )١( 

(0) كابن إدريس في السرائر: ما يجوز إخراجه في الفطرة ج١‏ ص 4195. 


زكاة الفطرة / فى جنسها سس !لام 
واحد. فيكون حينئذٍ ذلك من معقد إجماعه كما هو ظاهر غيره”". بل 
لم يظهر الخلاف إلا من ظاهر مقنعة المفيد'"واعلّه لا يريده. والاقتصار في 
النصوص على الدراهم لغلبتها في ذلك الزمانء وإلا فلا ريب في إجزاء 
الذنا بو وغيرها من النقة المسيكر لك 

ا يه -الذي هوولي القراء - 


ج16 


5 عنه 5 01 

بل قد يقال بإجزاء المدفوع إلى الفقير على جهة الوفاء عن الفطرة 
على حسب دفع المديون بالنقد مثلاً للديّان من غيره مع الرضا به بناءً 
على كون الوفاء فيه بإثبات قيمة المدفوع في ذمّة المدفوع إليه على 
وجِدٍ يقع التهاتر قهراً؛ إذ الفطرة من جملة الديون للفقراء الذين جعل 
الشارع قبض واحد منهم كافياً في الإجزاء. لكنّه لا يخلو من نظر أو 
منع , والاحتياط لا ينبغي تركه. 

ثم على الجواز. لو أخرج نصف صاع أعلى قيمةٌ, يساوي صاعاً 
اجوق كين حمها اومن خيرها - فالأصح عدم الإجزاء , وفاقاً للبيان ا 
والمدارك”*؛ لظهور كون قيمة الآصول من غيرها ٠‏ خصوصاً وليس في 
الأدلة التخيير بين الصاع من كل نوع وقيمته؛ حتّى يدّعى ظهوره في 

تناول القيمة للنوع لحري زواننا الموتجوة ها تمااعر فت منكا هو ظاهر 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(1) المقنعة: أفضل الفطرة ص .10١‏ 

() البيان: زكاة الفطر / في المخرج ص 771. 

(؛) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في جنسها وقدرها جه ص 577. 





اا أت ب 7777 ححصي لفو أ هن لكلا 3 


عاد كونا: 
وربّما يؤيّد ذلك: ما تسمعه من النصوص الانية”" المشتملة على 
إنكار ما وقع في زمن عثمان ومعاوية من الاجتزاء كاد صاع من 
حنطة باعتبار غلوٌ سعرها كما ستعر ف , وليس ذلك مبنيًا على الاجتزاء 
به أصلاً؛ صرورة عدم وجوب نيّة ذلك. وظهور تلك النصوص فى غيره. 
نعم لو باعه من الفقير مثلاً بئمن أراد احتسابه قيمة صاع من الأدون 
لم يكن في ذلك بأس. وحيئئذٍ فقد ظهر لك أنّ ما في المختلف من 
الاجتزاء بالنصف المزبور عن الصاع من الأدون'" لا يخلو من نظرء 
وقد تقدّم نظير ذلك فى الزكاة الماليّة”". 
ولأكرى قوااذك نام ضاء شه وضاء مق وله انحا قن 
المدرك. قيل: «وربّما يوجد الفرق فى بعض القيود»!'. وليس بشىء . 
الله أعلم. 1 1 
ته كف كاد ذه الأفضل إخراج التمر » عند الأكثر©؛ لقول 
الصادق نْهِةٍ : «التمر في الفطرة أفضل من غيره؛ لأنّه أسرع منفعة , وذلك 
نه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه...»0. 


.1١ و7‎ 7١ في ص1‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ٠‏ ص 147. 

(؟) انظر ج ١6‏ ص ...4١0‏ 

1 ااانكاهم السموتدم كال اوور طون 

(5) المقنعة: أفضل الفطرة ص١10؟.‏ مختل ف الشيعة: زكاة الفطرة ج١٠‏ ص187, الدروس 

1 الكافي: باب الفطرة م" ج ] اوه لابحضره الفقيه: باب الفطرة ح ٠١/6‏ ج؟ 
ص 231/6٠١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠‏ من ابواب زكاة الفطرة ح 8 ج1١‏ ص .50١‏ 


زكاة الفطرة / في خَتسقا 5 


وقوله 1 أيضاً في خبر زيد الشحّام: «ثئن أعطي صاعاً من تمر 
أحبّ إليّ من أن : أعطي صاعاً من ذهب في الفطرة»!". 

وضالة أكا عبد ان وخ سنا كن حد نه التطرو هنال رعين كا 
رأس من أهلك الصغير والكبير» الحرّ والمملوك... عن كل إنسان صاع 
من حنطة, أو صاع من شعير أو بحن أو زبيب. وقال: التمر أحبٌ 
ال 
"لك فديتان قنش العناد هعناواة الدسه انع رةه ذا 
حكي عن ابن البرّاج ذلك 

وفيه: ان اختصاص التمر بما سمعت من النصوص كاف في زيادة 
فضيلته. ومن هنا قال المصتّف: « ثمٌ الزييب » وإن ساواه في التعليل 
المزبور, وفي كونه قوتاً وإداماً. 

9 ويليه 4 أي الزييب 9 أن يخرج كل إنسان مأ يغلب على 
قوته » لمكاتبة الهمدا: ني العسك ري ِئُةٍ المتقدّمة سابقا:*المحمولة على 
الندب قطعاً وإجماعاً محكيّاً” ومحصّلاً". بل لها قال في الخلاف: 


)١1(‏ تهذيب الأحكام: باب 5١‏ أفضل الفطرة ومقدار القيمة ح؛ ج: ص 80,. وسائل الشيعة: 
الباب ٠١‏ من أبواب زكاة الفطرة ح 7 ج1 ص .50١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 51 أفضل الفطرة ومقدار القيمة ح0 ج؛ ص87 وسائل الشيعة: 
أورد صدره في الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ح ؟١١.‏ وذيله في الباب ٠١‏ منها ح 0 ج1 
ص .6.7" 

*) المهدّب: ما تجب فيه الفطرة ج١‏ ص .١70‏ 

؛) فى ص اك 

4) كما في مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في جنسها ج0 ص 575. 

1) انظرالمبسوط: كتابالفطرة ج ١ص‏ 777 و777, وإشارةالسبق: زكاةالفطرةص5١٠١.‏ وقواعد 
الأحكام: زكاة الفطرة/في الواجب ج ١‏ ص 17١‏ والبيان: زكاة الفطر/فيالمخرج ص 70. 


) 
) 
) 


ال ‏ عو ‏ ي   7‏ و تن و افق لكام 1ع 


«المستحبّ ذلك»١"‏ وظاهره عدم خصوصيّة للتمرء ووافقه عليه بعض 


فين تا ةريد سير تمأ || 2 مي كه || ش ع[ (غ) 
والاقتصاد. لكن فيه: أنّ أقصاها استحباب الغالب على قوت البلد, 


وهولا ينافي أفضليّة التمر لخصوصيّة فيه. 
نعم هي ظاهرة في مراعاة قوت البلدء لا قوت الإنسان نفسه الذي 
لاطريق إلى تعيينه , كما هو المحكي عن الشافعي في احد قوليه'", بل 
ركها ملي 3137 ارين النستن فنا وا لتر كر تخاو رارض ونقاو لم1 
ويمكن إرادة قوت البلد منها كما وقع لابن إدريس""", وإن فهم 
عداقن المكاك "اتدالاف لقلا خلا سيف ميا وبين 
عاشي النافع”" والبيان!؟" من اعتبار البلد. فضلاً عمًا في 


.١5١ الخلاف: مسألة 189 ج؟ ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في التحرير: زكاة الفطرة / في قدرها وجنسها ج١‏ ص 450. والمنتهى: زكاة 
الفطرة / في قدرها وجنسها ج8 ص 404. 

(”) المعتبر: زكاة الفطرة / في جنسها وقدرها ج؟ ص5 .1١‏ 

(؛) المبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص 777. 

(6) الاقتصاد: ذكر زكاة الفطرة ص 51/80. 

(5) المغني والشرح الكبير: ج ؟ ص 377 الم ج؟ ص 17, المجموع: ج 1 ص ؟١1,‏ 
فتحالعزيز: ج71 ص7١7‏ - .5١4‏ 

() كما في المناهجالسويّة: زكاة الفطرة ورقة 4؛ (مخطوط). 

(8) تذكرة الفقهاء: زكاة الفطرة / في قدرها وجنسها جه ص 580. 

(9) إرشاد الأذهان: زكاة الفطرة ج١‏ ص .19١‏ 

.0 اللمعة الدمشقية: زكاة الفطرة ص5‎ )٠١( 

)1١(‏ السرائر: مايجوز إخراجه في الفطرة ج١‏ ص118. 

.1/17 - ١187 مختل ف الشيعة: زكاة الفطرة جا ص‎ )1١( 

(1) المختصر النافع: زكاة الفطر ص .1١‏ 

.5"70 البيان: زكاة الفطرة / في المخرج ص‎ )١18( 


ركاه الفط فى قدزها سح يي ب ا ا عع بي يتس 16718 


القواعيا"! والعصرة ١١!‏ والفروين "امن العير غالب القتودة فسرورة 
كونه أولى بالرجوع إلى قوت البلد. 

بل في الخلاف الاستدلال على الشافعي بإجماع الفرقة على الرواية 
المرويّة عن أبي الحسن العسكريّ ا“ فى تصنيف أهل الأمصار وما 
تحداغ كر فصر وار يور لاك تانق عدار سل مها بد 
والنصوص بناءً على كون المراد من قولهنَة: «...ممًا يغذون 
عا لاتهم...»1" وقوله كلا : افدكل من اقتات ويا فعليه أن يؤْدى رن 
ذلك القوت»”" ما هوالغالب من اتّفاق معظم البلد في القوت الغالب, هذا. 

وقءظير لك ا مران التدى "كلانه العر اه لاسو لواب 
القوت. وما عن سلار: من أن العبرة في الندب بعلو القيمة" لمنجد له 
شاهداًء سوى ما يومئ إليه خبر الأنفع , لكنّ ذلك خارج عن النزاع؛ 
ضوووة كوو الفراة الاساب الخصوضي: البتصواصض دزو ما بحص 
بالممقعا كا العارحتة: فا ١‏ ذلك لاتضاطة لذووا بنك أعله: 

هذاكلّه في الجنس 9 و 4 أمّا القدر: ف« الفطرة من جميع الأقوات 
ليس و 4 بلا خلاف أجده فيه" بل الإجماع 


.51١ قواعد الأحكام: زكاة الفطرة ج١ ص‎ )١( 

(؟) تبصرة المتعلميه: زكاة الفطرة ص 4غ. 

(') الدروس الشرعية: درس 18 ج ١‏ ص .50١‏ 

(؛) تقدمت في ص171. 

(0) الخلاف: مسالة ١89‏ ج؟ ص .10١-١60١‏ 

(1و7) تقدّما فى ص 150. 

(8) المراسم: ما يخرج في الفطرة ص .١70‏ 

(9) كما في ذخيرة ة المعاد: زكاة الفطرة ص 414. والحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / مايجب 
إخراجه من الأجناس ج١١‏ ص 592. 


ل م د ب نع جر افر الكلام رج 3 


بقسميه عليه" , والنصوص”'" يمكن دعوى تواترها فيه. 
فما في صحيح الحلبي'” وصحيح الفضلا ع() من الاجتزاء بنصف 
صاع من حنطة أو شعيرء وصحيح آخر للحلبي! “ نصف صاع من برّء 
5 بح عبدالله بنسنان”' وما في صحيح حمّاد وبريدومحمّد المتقدم 


ا مطرح أومحمول على التقيّة كما جزم به في التهذيبين, قال: 
ااووعيها ١‏ السنّة كانت جارية بصاع من كل شيء» فلمًا كان زمن 
عثمان وبعده في أيّام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزا ء صاع من 
حر ل ل فخرجت اريت لهم" . 

لت: وإلى ذلك الا 0 0 
الاسم الفسوق بعد الايما80)0' 0 
)١(‏ نقل اللإجماع في: مفاتيح الشرائع: مفتاح 5" ج١‏ ص8١5.‏ ورياض المسائل: زكاة 
الفطرة/ في قدرها وجنسها جة ص١١5.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة ج4 ص 77؟. 
(5) يأتي في ص 511. 
6 تهذيب الأحكام: : باب 7 ؟ وفت زكاة الفطرة حغ ع غود الاستبصار: نات م86 وفت 
الفطرة 2 “اج ؟ ص 10 ٠‏ وسائل الشيعة: الباب أ من ارات زكاة الفطرة م ١4‏ ج1 ص77". 
(0) تقدّم في ص 177. 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ كمّيةالفطرة ح8 ج 4 ص١8,‏ الاستبصار: باب 4؟ كمّية زكاةالفطرة 
ح8 ج ١‏ ص /ا2. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة ذيل ح ١١‏ ج4 ص 77. 
(0) في ص71 1. 
(8) تهذيب الأحكام: باب 0 كمّية الفطرة ذيل ح ٠١‏ ج؛ ص 8١‏ , الاستبصار: باب غ1 كمية 
ا د 
4) سورة الحجرات: الاية .١١‏ 
0 زكاة الفطرة :/ في جنسها وقدرها ل ٠‏ _من 1لا وسائل الشيعة: :الباب 1 »© 


كا "القظراة اق لارها سصسيعي جح ع ع يح 1 


وقال الرضا كلا في خب ياسرالقمّى: «الفطرة صاع من حنطة, وصاع 
من شعيرء وصاع من تمرء وصاع من زبيبء وإِنْماخفف الحنطة معاوية»)!". 

وقال ابن وهب: «سمعت أبا عبدالله قة يقول في الفطرة: جرت 
السنة بصاع من تمرء أو صاع من زبيب, أو صاع من شعيرء فلمّا كان 
زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناسء فقال: نصف صاع من البدٌ 
بصاع من شعير»'". 

وفي صحيح الحذاء عندحيةٍ أيضاً: «...صاع من تمرء أو صاع من 
زبيب, أو صاع من شعير أو صاع من ذرة, قال: فلمًا كان زمن معاوية 
وخصب" الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة)!. 

فلا إشكال حينئذٍ من هذه الجهة؛ لما عرفت من النصٌ والفتوى 
الظاهرين أيضاً في اعتبار الصاع من كلّ جنسء فلا يجزى الملقّق إلا 
على وجه القيمة؛ لتوقف صدق الامتثال على ذلك. 

خلافاً للفاضل في المختلف فاستقرب إجزاءه: «لأنّ المطلوب 
شر عا شرا الضاع وقد سسضال» ولي 'تغيين الأجنذاين مخيراً في ظر 
الشارع وإلا لما جاز التخيير فيه , ولأنّه يجوز إخراج الأصوع المختلفة 


ه من أبواب زكاة الفطرة ح١؟‏ ج4 ص 559. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 50 كمّية الفطرة ١0‏ ج4 ص 85. الاستبصار: باب 15 كمّية زكاة 
الفطرة ح ١6‏ ج ؟ ص 3غ. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الفطرة ح 4 ج١1‏ ص 5"71. 

(1) علل الشرائع: باب 119 ح؟ ج١1‏ ص 550 تهذيب الأحكام: باب 50 كمّية الفطرة م١١‏ 
ج] ص 87 وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الفطرة ح 8 ج1 ص 550. 

(؟) في بعض النسخ: وخطب. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ كمّية الفطرة ١١‏ ج؛ ص١8,‏ الاستبصار: باب 18 كمّيّة زكاة 
الفطرة ح ١١‏ ج ؟ ص 48. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الفطرة ح ٠١‏ ج1١‏ ص 7"70. 


ار ل ل ررس لي يت جواهر الكلام (ج )١١‏ 


من الشخص الواحد عن جماعة فكذا الصاع الواحدء ولأنّه إذا أخرج 
أحد الصنفين!" فقد خرج عن عهدته وسقط عنه نصف الواجب فيبقى 
مخيّراً في النصف الآخر؛ لأنه كان مخيّراً قبل إخراج الأُوّل 
فيستصحب ١»‏ ". والجميع كما ترى. 

والاجتزاء بالتلفيق في العبد ب بين الشريكين إِنْما هو لأنّ كاد منهما 
مكلف بنصف صاع مخيّر فيه كما عرفته سابقاً. لا أنّهما مكلفان بصاع 
اندم وإلآ انّجه ذلك أيضاًكما اختاره في الدروس””, وقد أشرنا 
إلى ذلك سابقاً©, فلاحظ وتأمّل. 

#و» على كل حال ذه الصاع أربعة مدان وهى!" نسعة ا رعلا 
بالعراقي 4 وستّة بالمدني كما ببنَا ذلك مفضّلاً" 


هذا كلّه في غير اللبن ( و4 أمّا ١‏ من اللبن »> ففي مرفوع القأسم 
أنه «سئل أيوعبدالله0: عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة؟ قال 
يتصدق د ا أرطال 4 من 000 

« وفسّرهدقوم »#وهمالشيخ في المبسوط "والمصباح!"ومختصره!"" 


)١(‏ في المصدر: النصفين. 

(") مختلف الشيعة: زكاة الفطرة جا ص 59137 19114. 

(؟) الدروس الشرعية: درس 78 ج١‏ ص .50١‏ 

لكا س /1 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: فهي. 

...75060 اص‎ ٠6١6 في ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: : باب 50 كمّية الفطرة م9١‏ ج؛ ص 84. 
(8) المبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص ١571؟.‏ 

(9) مصباح المتهجّد: زكاة الفطرة ص .1١١‏ 

)٠١(‏ مختصر المصباح: زكاة الفطر ورقة ١11‏ (مخطوط). 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ا ب ب بش وي 
الأصحاب » 0 

وني امختلف : « إن المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس 
والرجلين باصبع واحدة » واختاره الشيخ في أكثر كتبه وابن أبي عقيل وابن 
اجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس » 7( انتهى . 

وفي كشف اللثام : «إنه في المقنعة والتهذيب والخلاف وجمل السيّد 
الأصل مقدارإصبع » " 

قلت : لعله لا نزاع بين الجميع ؛ لأنْ المراد بالاصبع أقل ما يتحقق به 
المسمّى على أن يراد بالاصبع مقدار عرضه لا طوله » كما يشعر به عبارة 
المقنعة» حيث قال : « ويجزي الانسان في مسح رأسه أن مسح من مقتمه 
مقدار إصبع » يضعها عليه عرضا ع الشيع نر إلى قصاصه ل وتحتمل 
وجهاً آخر. 

ورتها يشير إلى ذلك أيضاً ما في إشارة السبق * والدروس” ؛ لقوهما : 
« مسح الرأس مما يتحقّق به مسمّاه, ولا يحصل بأقلّ من إصبع » . 

وقد يكون ذلك ظاهر الخلاف أيضاً ؛ لأنه قال : « ويجزي مقدار إصيع 
والحيزة ا 0ع 0 عليه بإجماع الفرقة, وبقول أبي جعفر 
0 مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوه ج .١ ١ 7١ص ١‏ 
(0) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص3 . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص96" . 
(1) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص48 . 
(( اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 
)١(‏ الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص4 . 
(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ؟ ج١‏ ص27 . 


زكاة الفطرة / في قدرها بم ب جب 2 2 لل ري 22 11 


والاقتصاد'" وابنا حمزة!" وإدريس'" كما قيل! ١‏ بالمدنى 4 فتكون 
سئّة أرطال بالعراقي, وتبعهم الفاضل في محكيّ التذكرة6 
والقهينة1» لمكاتبة ابع القن الى الرححل ونا لميتوضن القطر قنور كاتها: 
كم تؤدّى؟ فقال: أربعة أرطال بالمدني»”". 

وهي -مع عدم اختصاصها باللبن؛ فيكون معارضاً للمقطوع به نضّأ 
وفتوى, واحتمال تصحيف الراوي الأمداد بالأرطال غير صالحة 
للحجّيّة من جهة السند الذي لا جابر له هنا. 

وتاسده!4): بان اللبن خال عن ادن بخلااف التمر والزييب اللدين 
لايخلوان عن النوىء وأنه مستغن عن المؤونة بخلاف الحبوب _فكان 
ثلنا الصاع يقاوم الصاع تقريباً غير مجدٍ. ١‏ _ 

وفنن هنا كان .ظاهر المضئف كو الرطل .عرافتاء لاله المتساق ميل 
قيل!*: إِنّه ظاهر الجمل'*" والنهاية!'" وكتابي الأخبار"" لذلك أيضاً, 


.51/80 الاقتصاد: ذكر زكاة الفطرة ص‎ )١( 

(0 الوسيلة ركاه ارو ون ل 1 

(*) السرائر: مايجوز إخراجه في الفطرة ج١‏ ص 519. 

(؟) كما في المناهج السوية: زكاة الفطرة ورقة 460+ (مخطوط). 

(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الفطرة / في قدرها وجنسها جه ص 584. 

)١(‏ تبصرة المتعلمين: زكاة الفطرة ص 4غ. 

() تهذيب الأحكام: باب ١0‏ كمّية الفطرة ح8١‏ ج؛ ص88. الاستبصار: باب ١10‏ مقدار 
الصاع م7 ج ؟ ص 44. وسائل الشيعة: الباب ‏ من أبواب زكاة الفطرة ح 0 ج4 ص .51١‏ 

(8) كما في مختلف الشيعة: زكاة الفطرة جا ص 181. 

(9) كما في المناهج السوية: زكاة الفطرة ورقة 460؛ (مخطوط). 

.٠١ الجمل والعقود: زكاة الفطرة ص8‎ )٠١( 

.1 87 النهاية: مايجوز إخراجه في الفطرة ج١ ص‎ )1١( 

> كمّية الفطرةج ؛ ص87 -84, الاستبصار: باب 0" مقدار الصاع‎ ١0 تهذيبالأحكام: باب‎ )١١( 


آبب ل ل بحت نا حي يحت تت ص سي ببتييب مو اهن الكلام (ج )١١‏ 


بل حكي أيضاً عن ظاهر الإرشاد”" والتلخيص'" وصريح القواعد ا" 
والنافع'*. 

لكن قد عرفت كون الخبر -الذي هو الأصل : فى الحكم عاق فويعا : 
مع عدم صراحته؛ لاحتماله الندبء باعتبار كون السؤال فيه مده 
لايمكنه الفطرة, وإن كان يمكن إرادته عدم التمكن من الحبوب 
باعتبار كونه بالبادية لا باعتبار الفقر بل ربّما ادّعي”“ أنه الظاهر. 

فلا يصلح لتخصيص ما دل على اعتبار الصاع من جميع الأنواع. 
خصوصاً خبر عليّ بن بلال"" وخبر جعفر بن معروف قال: «كتبت إلى 
بي بكر الرازي في زكاة ل ل و 
000 ب وه 
بعد 00 علا في ذلك اختللاف»". 

يدا ذلك: بما دل على اعتباره بالخصوص في الأقِط كتقول 

ا ليد فى صحيح معاوية بن عمّار: ريعطي أصحاب الإبل والبقر 
ذ عام امه 2 
)١(‏ إرشاد الأذهان: زكاة الفطرة سج ١‏ ص .15١‏ 
(1) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهية): الزكاة / القسم الثاني ج9؟ ص 547. 
(") قواعد الأحكام: زكاة الفطرة / في الواجب ج١‏ ص .51١‏ 
(؛) المختصر النافع: زكاة الفطر ص .١١‏ 
(0) كما في المناهج السوية: زكاة الفطرة ورقة 0: (مخطوط). 
(1) الكافي: باب الفطرة ح ج؛ ص1715, تهذيب الأحكام: باب 70 كمّية الفطرة ج7١‏ ج؛ 

ص .,87١‏ وسائل الشيعة: الباب لمن ابوات زكاة الفطرة ح 5 ج1 ص ١‏ 5. 
)7 تهذ يب الأحكام: : بأب 0 كمّية الفطرة دح ١‏ ج: ص ال الاستبصار: : بأب غ4 كمية زكاة 

الفطرة ح١‏ ج ١‏ ص 87. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة 4 ج4 ص 7717 


زكاة الفظرة فى كورها ب ا ات 111 


والغنم في الفطرة من الأقط صاعاً»'" بناءً على أولويّة اللبن منه لأنّه 
يخرج من جوهره. وبتوقف يقين البراءة عليه... وبغير ذلك. 

ودعوى أن نصوص الصاع لا تعارض ذلك؛ باعتبار كون مقداره في 
خصوص اللبن ستّة أرطال بالعراق, قال الشيخ في المحكي من 
مصباحه: : «ويجب عليه عن كل راس صاع من تمر أ يت ريسيد 
أو شعير أو أرز أو أقط أو لبن , والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع 
ذلك إلا اللبن فإنه ا أرطال بالمدني أو سنّة بالعراقي» اي 5 
وف كار ات مختصره والجمل!*. وكأنّه فهم منه ذلك الشهيد في 
اللمعة!* والبيان", وحيئئذٍ تجتمع النصوص جميعاً على ذلك. 

واضحة الفساد, بل فيها من الغرابة ما لا يخفى؛ ضرورة منافاتها 
حينئذٍ للمقطوع به نضّأُ وفتوى من عدم تفاوت مقدار الصاع في اللبن 
1 نعم ريما ادعي' " ذلك في الماء وغيره, وقد بِيْنَا فساده أيضاً في 

فلاحظ وتأئّل. 

قد ا أ الأحورط ان ن لم يكن الأقوى مساواة اللبن 

لغيره في المقدار الذي أفتى به غير واحد لامها رطام ده 


م : باب 50 كمّية الفطرة تحأجكاص بان الكسضا ديات ١5‏ كمه ركاه 
اافطرة ح؛ ج ١‏ ص 1غ.: وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح ١‏ ج1 ص7177. 

.1١١ مصباحالمتهجّد: زكاة الفطرة ص‎ )١( 

(؟) كما في المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة 41 (مخطوط). 

(؛) الجمل والعقود: زكاة الفطرة ص8١٠.‏ 

(0) اللمعة الدمشقية: زكاة الفطرة ص 5 0. 

.57١ص البيان: زكاة الفطر ا المخرج‎ )١( 

(/او8)انظر ج ١١6‏ ص 501. 

(9) تحرير الأحكام: زكاة الفطرة / في قدرها وجنسها ١‏ ص 150 -451. الدروس © 


1 





ناه 


ا وج بر سس او ير لكام 1 ) 


ظلبرازاك التنله سا دعاصم القريخ من إلخاى الأأقط يدذا: لاضع اميه 


منافاته لصريح ما دل عليه من الصحيح المزبور لا شاهد له. سوى 
دعوى أولويّته من اللبن الواضح منعهاء والله أعلم. 

(و 4 كيف كان فالمشهور بين الأصحاب" أنه ( لا تقدير في » 
الشرع (٠عوض‏ الواجبء. بل 4 الثابت فيه كما عرفته سابقاً إطلاق 
الاجتزاء بالقيمة . ومقتضاه كما في غير المقام أَنّه « يرجع 4 فيه « إلى 
قيمةالسوقية”" »4 عند الإخراج؛ ارس ااي 

«... والصدقة بصاع من تمرء أو قيمته في تلك البلاد دراهم»!. 

لكن في المتن ١‏ و » غيره”* أنه( قدّره قوم بدرهم 0000 
ثلني درهم « أربعة دوانيق فضّة» . 

(و» لاريب في أ اولس يس ال ارات 
7 5 مدر اس حر سجان ين عارضة 
الصادق نكا : «لا بأس أن يعطيه قيمتها درهماً» 0" ثم قال : «وهذه الرواية 


ج ا درس 18 ج١‏ ص ,50١‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح .1١19- 5١8ص ١ج ١15!‏ 

)١ ١‏ تهذيبالأحكام: باب 50 كمّيه الفطرة ذيل ١8‏ جغ ص 88. الاستبصار: باب ١0‏ مقدار 

(1) كما في ذخيرةالمعاد: زكاة الفطرة ص 420. والحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / مايجب 
إخراجه من الأجناس ج١١‏ ص .59١‏ 

(9) فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: السوقية. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 7" مستحقٌ الفطرة... ح؛ ج؛ ص 87, الاستبصار: باب 51 إخراج 
القيمة ح 4 ج " ص .0١‏ وسائل الشيعة: الباب 9 من ابواب زكاة الفطرة ح /ا ج1١‏ ص 27 ؟. 

(0) كالمعتبر: زكاة الفطرة ف جنسها وقدرها ج؟ ص 1 ,.٠١‏ وتحرير الأحكام: زكاة الفطرة / 
في قدرها وجنسها ج١‏ ص477. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 71 ماهيّة زكاة الفطرة ح١‏ ج؛ ص 74 الاستبصار: باب 5١‏ إخراج 
القيمة ح” ج ١‏ ص .0١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ح ١١‏ ج94 ص55/8. 


زكاة الفطرة / في قدرها تيبب لي ا ل ل 7ب 7ر77 11 


شاذة , والأحوط أن يعطى قيمةالوقت قل أم كثرء وهذه رخصة إذا عمل 
الإنسان بها لم يكن مأثوماً»”" ولعلّه ظاهر فى جواز العمل بها. اللَهدَ إلا 
أن يريد الإشارة بذلك إلى أصل القيمة, لاا خصوص الدرهمالذى تضمّنه 
الخبر المزبور, الذي هو -مع ضعفه قد سمعت أنه رماه بالشذوذ. 

غلى اران المعقف كين المر اوه الذره فيه الحنس :اذ كنون 
القيمة فى ذلك الوقك كذ لك» كما اخيان ليه الحقية فى المتقية قال 
«وسئكل الصادق كلا عن مقدار القيمة؟ فقال: درهم 5 الغلاء والرخص. 
وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهمء وذلك متعلّق بقيمة الصاع 
فى وقت المسألة عنه . والأصل إخراج المسألة" عنها بسعر الوقت 
الذى نجب فيه)»7!". 

وفي محكىّ المبسوط: «وقد روى أنه يجوز ان يحرج غيق ككل 
راس درهما.ء وروي اريعة دوانيق في الرخص والغلاء, والاحوط 1 
إخراجه بسعر الوقت) 2 والظاهر إرادته الاحتياط الواجب مراعاته؛ ام 
باعتبار توقف يقين البراءة عليه. 

وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى ما ذكرناه, ولا يجوز الخروج 
عنه بنحو ذلك ممّا هو ليس حجّة بنفسه. فضلاً عن أن يعارض الحجّة 
ورتها ئر لغلى اخدلاف الاسعار »بل سمعتة من المقيد يننا : 
وإلا فالطرح. والله أعلم. 
)١(‏ الاستبصار: باب 51 إخراج القيمة ذيل ح” ج ١‏ ص .0١‏ 
؟) في المصدر: القيمة. 


) 
(؟) المقنعة: أفضل الفطرة ص 50١‏ -507.. 
(؛) المبسوط: كتاب الفطرة ج ١‏ صغ .5١‏ 





ا ا ل ا ا _ بخن لقتو | زد الكلام (ج 5 )1١‏ 


الركن ١‏ الثالث: في وقتها» 

إوتجب » الفطرة 9 ب» الإدراك جامعاً للشرائط السابقة بإ هلال 
شوّال » كما عن جماعة التصريح به. منهم الشيخ في الجمل"'" 
واللاقفتصاد'" وامشا هي 51 وادردسو ةا والمضنف6 والفاضل”" 
والشهيدان'!" وغيرهم'. بل هو المشهور بين المتأخّرين. بل قد عرفت 
فيما تقدم دعوى كونه موضع وفاق بين العلماء في المدارك وشسرح 
الاصبهاني. 

وإن كان فيه: أنه خلاف المحكي عن ابنالجنيد والمفيد والمرتضى 
والشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وأبي الصلاح وابنالبرّاج وسلار 
وأبن زهرة: من كن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر”". 

واحتمال ان مرادهم وقت الإخراج لا وقت الوجوب -كما هو 
صريح الفاضل الاصبهاني''" بل وسيّد المدارك", فيكون الوجوب 
بالهلال حينئزٍ متّفقاً عليه , وإنّما الخلاف في وقت الإخراج , فهل مبتدأه 


1 اليل 5 زكاة الفطرة ص8 .٠١‏ 
/ ؟) الاقتصاد: ذكر زكاة الفطرة ص 184. 
(ا الوسيلة :تزكاة الرزؤوسن عن 1 
(؛) السرائر: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ج١‏ ص 411. 
(0) المعتبر: زكاة الفطرة / في وقت الوجوب ج ١‏ ص١١1.‏ 
(1) قواعد الأحكام: زكاة الفطرة ج١‏ ص 5031. ْ 
() اللمعة الدمشقية: زكاة الفطرة ص 5 0. مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج١‏ ص 107. 
(8) حاشية إرشاد الأذهان ال ج١‏ ص 1060. 
)0( تقدّمت التخريجات في ص ٠٠‏ 
)٠١(‏ المناهج السويّة: زكاة اللطرفود وإزاقة #17( مخطوا): 
)١١(‏ مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه. ووقتها ج0 ص 7١٠١‏ و515. 


ركاذ التكرة الى رياح ا ا 11 
وقت الوجوب كما هو المعروف في الواجباتء أو أنه طلوع الفجر من 
يوم الفطر خلاف الظاهر ممّا وصل إلينا من كلامهم بلا داع ولا شاهد. 

نعم لعلّه كذلك بالنسبة إلى خصوص الشيخ في الكتب الثلاثة؛ لما 
حكي عنه من التصريح فيها بِأنّه «إذا وهب له عبد, أو وُلد له ولد. أو 
أسلمء أو ملك مالاً قبل الهلالء وجبت الزكاة, وإن كان بعده استحيّت 
إلى قبل الزوال»”"», وإن أمكن التكلّف له بما لا ينافي كون وقت 
الوجوب طلوع الفجر ولو للدليلء كما التزموه له في اختلاف وقت 
الإخراج والوجوب, لكنّه خلاف ظاهر المحكي عنه, ومن هنا خصّه 
فى المختلف'" بذلك. 

وحينئذٍ تكون المسألتان محل خلاف, الأولى: في كون الهلال وقت 
الوجوب أو طلوع الفجر؟ والثانية: في وقت الإخراج هل هو طلوع 
الفجر او وقت الوجوب؟ 

وكيف كان فلا ريب في أنّ الأقوى الأَوّل!”؛ لخبر معاوية بن عمّار 
عو الفنادى قله مزق الله يو لك ليله التطرمبوالهودى والتصر الى ماه 
ليله القطر (علتهي فر 5 قال :):#البسن الفقلر 6 الأول يمن أدرك انهو 0 
وصحيحه الآخر عنهحيُةٍ أيضاً: «سألته عن مولود ولد ليلة الفطرء عليه 


)١(‏ النهاية: وجوب زكاة الفطرة ج١‏ ص .65٠‏ المبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص 75١‏ و7575 
الخلاف: مسألة ١77‏ ج؟ ص 159. 

(؟) مختلفالشيعة: زكاة الفطرة ج' ص 150. 

2 أي: «في المسألة الأولى» وسيا ني حكم المتماله الثاني 

6 في المصدر: «قال: ليبس عليهم فطرة». 


(0) تقدّم فى ص .١517/‏ 


الفطرة؟ قال: لا. قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر. 
عليه فطرة؟ قال: لمان 

ولا ينافي ذلك صحيح العيص بن القاسم: «سألت الصادق نِهُةٍ: عن 
الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر قلت: فإن بقي منه شيء 

بعد الصلاة؟ قال: لي ا 2 ا 7 
بو يي او 0 
صدقة)!4. 

إذ هما: مع ضعف سند الثانى منهماء بل ودلالته؛ ضرورة كون المراد 
منه بيان حكم إعطائها قبل الخروج إلى العيد وبعده, فلا دلالة فيه 
على حكمه في الليل مثلاً؛ بل يمكن دعوى شمول ما قبل الخروج إلى 
العيد له وإن كان خلاف المنساق , وعدم انطباق الأوّل منهما على ما 
يقوله الخصم من التوقيت بطلوع الفجر؛ لكون المنساق من قبليّة الصلاة 
فيه كاف 
الفضلاء عن أبى جعفر وأبى عبدالله ليه قالا: «على الرجل أن يعطى 
عن كل من يعول من حر أو عبد. وصغير وكبيرء يعطي يوم الفطر قبل 


)١(‏ تقدم فى ص198. 

(لاإافنك للسكام ياك ارس ركاه التطروبح ان انهن 6" لامها ناف ارك 
الفطرة ح١‏ ج ١‏ ص 5 6. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة ح 0 ج4 ص 4 50. 

(؟) في متن الوسائل: منصور. 

(؛) الكافي: باب الفطرة ح 4 ج 4 ص ,17١‏ تهذيب الأحكام: باب ؟١‏ وقت زكاة الفطرة ح؟ 
ج؛ ص 71 وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة ح؟ ج94 ص 707. 


زكاة الفطرة / فى وقتها 0 ب سب غ8 


الصلاة فهو أفضل , وهو في سعة أن يعطيها في أَوّل يوم يدخل في شهر 
رمضان إلى الو لدي ولا يقدح فيه اشتماله على التوسعة 8 
المزبورة, مع أنّك ستعرف قوّة القول بها. 0 

وأمّا الثانية'": فالأقوى فيها انّحاد وقتي الإخراج والوجوب؛ لأنّه 
الأصل الذي لا معارض له هنا بعد ما عرفت من كون المراد من صحيح 
العيص وغيره بيان الفضل الذي لا ينافي وقت الإجزاء. 

فعاقى المدار كا" وغيرة “ادمع الأبهد لآل لديوحوي الاقتصاز 
على المتيّن وهو طلوع الفجرء دون غيره ممّا هو محل للشكٌ -في غير 
محله؛ ضرورة عدم الشكٌ حينئذٍ بعد الأصل المزبور الذي هو_مع كونه 
موافقأ للعقل -مقتضى ظاهر ما يدل على الوجوب. 

وبذلك وغيره يظهر لك ما في استدلاله له أيضاً بالصحيح المزبور 
الإخراج الغروب. واحدهما غير الاخر»20. 

إذ هو _بعد الإغضاء عمّا فيه من قصره النزاع عليه دون الوجوب , 
كما لا يخفى على من لاحظ كلامه هنا وإجماعه السابق -واضح 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١١‏ وقت زكاة الفطرة ح 4 ج؛ ص 1/. الامتتساوينات *أ رفت 
الفطرهاع اج ؟ ص 40. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من ابواب زكاة الفطرة ح 4 ج1 ص 1 50. 

(؟) اي «المسالة الثانية» المشار إليها في ص 550 بقوله: «والثانية في وقت الإخراج...». 

(؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في وقتها ج 0 ص 4 54. 

(غ) كذخيرة المعاد: زكاة الفطرة ص 0/اغ - 1/غ. 

(0) انظر المصدر قبل السابق: ص 7460. 


ا 11111111111111110كطظغ جواهر الكلام (ج 11) 


التقييد في زمانٍ في صلاحيّة جميع الأوقات للامتثال؛ إذ الأزمنة 
كالأمكنة في ذلك. 
لاريب نا 00-0 00 : هلال شوال من وقت الوجوب. 
و4 أخا اتدتهو الفهد أ على وعد ل لا هود تقدينيا قل الا 
على سبيل القرض » من غير فرق بين شهر رمضان وغيره؛ فهو خيرة 
المصئف هنا حيث قال: « على الاظهر » والشيخين”" وأبي الصلاح””" 
وابنإدريس'" وغيرهم! على ما قيل*. بل فى المدارك وغيرها: أنه 
الهو وح الاضيوائئ آقا روبق تر فهها بد لقاءوالمو نك ل سخوز 
تقدّمه على وقته كصلاة الظهرين , بل يكفي الشك في مشر وعيّتها قبله. 
وقال ابنا بابويه'" والشيخ فىالمبسوط“ والخلاف'" والنهاية!"" 
«يجوز إخراجها فطرة من ال شهر رمضان إلى |خترره)» واشييية افير 


.586 - 584 المقنعة: وقت زكاة الفطرة ص 55 ",. الاقتصاد: ذكر زكاة الفطرة ص‎ )١( 

) ؟) الكافي في الفقه: في الفطرة ؛ ص 1ا١.‏ 

(5) السرائر : الوقت الذي يجب فيه إخراج ع الفطرة ةج ص115- 2 

0( إرشاد الأذهان: زكاة الفطرة ة ج١‏ ص .15١‏ 

(0) كما في مدارك الأحكام: زكاة الفطرة ة / في وقتها ج0 ص 10” -5”"531, والحدائق الناضرة: 
زكاة الفطرة ة / وقت وجوبها ج١١‏ ص؛ ٠ق‏ 

)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(0) نقله عن الأب في من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ذيل م١8١٠‏ ج ١‏ ص ,18١‏ وقاله الابن 
فيالمقنع: باب الفطرة ص ؟7١١.‏ 

() المبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص 677 

(9) الخلاف: بال ج" ص .١100‏ 

.41١ النهاية: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ج١ ص‎ )٠١( 

.١ 55 المقنعة: وقت زكاة الفطيرة ص‎ )١١( 


تمك لل جواهرالكلام (ج؟) 
( عليه السلام ) : « ... إذا مسحت بشيء من رأسك فقد أجزأك »20 , 

ويرشد إليه أيضاً عدم ذكرهم ذلك مستقلاً ممّن عادته التعرّض لمثل 
ذلك » ونقله في المختلف عمّن رأينا عبارته من الاجتزاء بالمتشتمى كاين 
إدريس » واستدلاله في المنتبى 7" على الاجتزاء بالمسمّى برواية الاصبع التي 
ستسمعها ‏ إلى غير ذلك من الأمارات الكثيرة الدالّة على كون مرادهم 
المشهور الذي نقلناه اولا . 

لكن قد تأباه عبارة التبذيب ؛ لأنه قال في الاستدلال على ما ذكره 
المفيد من الاجتزاء بالاصبع : « ويدل عليه اية المسح » ومن مسح رأسنة 
ورجليه باصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويسمّى ماسح , ولايلزم على 
ذلك ما دون الاصبع ؛ لأنا لوخلّينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك » لكن السئّة 
معت عزنا 507 . 

وكيف كان فلا ريب في أنَّ ما ذكره المصئّف هو الأقوى ؛ للأصل , 
ولإطلاق قوله تعالى : « وَامْسَحُوا برؤ وسكة»!؛) مع تفسيرها بالصحي !"ا 





١ح تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح85 ج١ ص١٠ » الاستبصار: الطهارة / باب ه”‎ )١( 
. 35١ وسائل الشيعة : باب 77 من ابواب الوضوء ح؛ ج١ ص‎ » "١ص‎ ١ج‎ 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١5‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ذيل ح88 ج١‏ ص28 . 

(4) سورة المائدة : الآية 5 . 

() كخبر زرارة الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم . عن أبيه » وتحمد بن اسماعيل » عن 
الفضل بن شاذان جميعاً » عن حماد بن عيسى » عن حريز عن زرارة » قال : « قلت لابي 
جغفر (عليه السلام ) -إلي أن قال : فقال : « وامسحوا برؤ وسكم » فعرفنا حين قال : 
«برؤوسكم» ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء... » . 

الكافي : باب مسح الرأس ح؛ ج" ص ,”٠‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح7١‏ 


كاز لنطوة قل وكيا م ا حي 11 


وسلار”"دا/ بنالبرّاج”"إلى الرواية»واختارهالمصتّف في المعتبر”"والفاضل 
في المختلف'" وثاني الشهيدين! وغيرهم''' على ما قيل!" يك ١‏ 
الدروس له والمسالك'" أنه المشهور بل في الخلاف0""الإجماع عليه. . 
لصحيح الفضلاء السابق''" المؤيّد بما في خبري معاوية بن عمّار 
السابقين 7" من تعليق الحكم على إدراك الشهر, وتعليل عدم الوجوب 
عن المولود ليلة الهلال بأنّه قد خرج الشهر, المشعر .خصوصاً الأول 
أن إدراك الشهر هو السبب في الوجوب وإن كان يتحقّق ذلك بإدراك 
كرو فا لقرة الأكم سه مع إدر اكبواقا ‏ فيو عا تحربب قر اانا : 
«من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كلّه» 05 وقوله طْلئةٍ: «من 
أدرك الامام راكعاً فقد أدرك الجماعة»'!“" وغيرهماء فإِنّ في لفظ 


.١70 المراسم: وقت زكاة الفطرة ص‎ )١( 

(؟) المهذب: الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه ج ١‏ ص١1١.‏ 

() المعتبر: زكاة الفطرة / في وقت الوجوب ج" ص7١1.‏ 

(؛) مختلف الشيعة: زكاة الفطرة جا ص .,750١- 17٠١‏ 

(5) مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج ١‏ ص 5 40. 

.4!/0 كالسبزواري في الذخيرة: زكاة الفطرة ص‎ )١( 

(0) كما في مستند الشيعة (للنراقي): زكاة الفطرة / في وقتها ج1 ص "45. 
(8) الدروس الشرعية: درس 18 ج١‏ ص .50١‏ 

(9) مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج ١‏ ص 407. 

.101-١00 ج؟ ص‎ ١14 الخلاف: مسالة‎ )٠١( 

(١١)فى‏ ص 551 -/ا58. 

(؟1) في ص 1517 و1948. 

(18) أرسله العاملي في المدارك: : الصلاة / أحكام المواقيت ج؟ ص 17. 
(14) الخبر,ستهسد. من أخنار الجماغة. انظ وسائل الشبعة: : الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة 


.وم ممششثر_.6ٌةّسضِط#4طضمضمشسسسسسب جواهر الكلام(ج )١5‏ 
الادراك رمزاً إلى كونه هو الغاية التي لابدّ لها من بداية , وليست هنا نضّاً 
وفتوى إلا أَوّل الشهر. 

مضافاً إلى ما في ذلك من المصلحة للفقراء بتعجيل الإعانة لهم ورفع 
الحاجة عنهم ‏ وإلى ما في خلافه من طرح صحيح الفضلاء الذي قد 
عرفت عمل جملة من الاصحاب بهء بل دعوى الإجماع عليه . وهو 
منافٍ لما دل على حجّيّة مثله كتاباً وسنّةَ وعقلاً. أو تأويله بالقرض 
ونحوه ممّا هو صريح في خلافه . خصوصاً مع ملاحظة عدم اختصاص 
ذلك بشهر رمضان. 

والتزام احتساب خصوص هذا القرض دون غيره للصحيح المزبور, 
ليس بأولى من التزام التوسعة المزبورة التي لا ينافيها قاعدة التوقيت 
بعد فرض كون الوقت ما ذكرناه من أوّل شهر رمضان. كما أجاب به عن 
للف فى المخدلق "تاذ لخوليل على التوقنيت رثيرن مدك ما عرفت مين 
كون المراد من صحيح العيص!": الفضل. 

وخبرا معاوية بن عمّار إِنّما يدلان على خروج وقت الوجوب 
بالهلال, لا أنه أَوّلهء بل قد عرفت إشعارهما بخلاف ذلك, فصحيح 
الفضلاء حينئذٍ بحاله. 

نعم إن ثبت من إجماع أو غيره سقوط الفطرة بانتفاء أحد شرائط 
الوجوب في الأثناء. كان الجمع بينهما: بالوجوب غير المستقرٌ. نحو ما 
سمعته في الزكاة الماليّة عند القائل بوجوبها بهلال الثاني عشرء ويستقرٌ 


.7"١ 5 مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ج7 ص‎ )١( 
تقدّم في ص1118.‎ )١( 


زكاة الفطرة / آخر وقتها سس [ 88 
الوجوب بتمامه. كما تقدّم الكلام فيه سابقاً!". 

والمناقشة في ذلك كله أو بعضه: بأنّه لا خلاف فى كون الوقت 
الفلاهبوا نما الكلام الى سوا التي لضان بحسب تقل قتيل العيدة 
يوم الخميس ء والزكاة الماليّة من أوَّل الحول على القول به. 

يدفعها: ملاحظة التصريح في كلام بعض القائلين بأَنٌ ذلك على جهة 
التوقيت لا التعجيل, كما هو مقتضى ظاهر الصحيح المزبور. 

فحينئز لا مناص للفقيه عن الفتوى به. وإن كان الأفضل والأحوط 
الأخير إلى الهلال» بل إلى يوم الفطر قبل الصلاة. 

ومن هنا قال المصنّف: «١‏ ويجوز إخراجها بعده 4 أي الهلال ١‏ و » 
لكن ١‏ تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل » بل في الدروس 
الإجماع على ذلك'", وفي المدارك: «لا ريب في أفضليّة ذلك؛ لأنه 
موضع نصٌّ ووفاق»'". وقد سمعت ما يدل عليه من النصوص كصحيح 
العيص!*) و صحيح الفضلاء!". وما عن ابن بابويه من ان «افضل وقتها اخر 
يوم من شهر رمضان»"" لم نعرف له شاهدا. 

وإِنْما الكلام في انتهاء وقتها. ففي المدارك: «ذهب الأكثر إلى أن 
آخره صلاة العيد حتّى قال في المنتهى: (ولا يجوز تأخيرها عن صلاة 
)١(‏ في ج6١‏ ص 118.. 
(5) الدرووس الشريغية :ارس 37 ج ١‏ ض.04 1 
(؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في وقتها جه ص 717. 
(؛) تقدّم فى ص51 1. 
ظ 


ل 67 7. 


ا ممالل (ج )١١‏ 
العيد اختياراً, فإن أَخّرها أثم , وبه قال علماؤنا أجمع)!"». 

«لكن قال بعد ذلك بأسطر قليلة: (والأقرب عندي جواز تأخيرها 
عن الصلاة, ويحرم التأخير عن يوم العيد)'". ومقتضى ذلك امتداد 
وقتها إلى اخر الهان: 

«وقال ابن الجنيد: (أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر, 
وا تخ ووؤوال الفسهيى نقد ارو اشتقويه العاتقة فى المخد لت 611 

قلخ حاضل ذلك ا الأقرال فت قلانة: الأولء الشعدين يتغل 
الصلاة لا وقتها. وهو الذى نسبه فى محكيّ التذكرة إلى علمائنا", 
وفي المنتهى إليهم أجمع ". وفي المدارك إلى الأكثر". 

واعلة احذوافها فى التتدلي: لأ مدق مفو الفتر فى قت 
الجمل أنه قال: «وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر 
قبل صلاة العيد. وروي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس 
من يوم الفطر»(". قال: «وهذا الكلام يشعر بوجوب إيقاعها مضيّقا قبل 
الضاؤة برو اله لوعو تاخيوها الى قبل الرووال) 

«وقال الشيخ في النهاية: (الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم 
)0010( منتهى المطلب: زكاة الفطرة / في الوقت ج مص 80: و١481غ.‏ 
(؟) المصدر السابق. 
(' و]) نقله عنه العلامة في المختلف: زكاة الفطرة ج7 ص 198. 
(0 و8) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في وقتها جه ص 17. 
(1) تذكرةالفقهاء: زكاة الفطرة/فيالوقت جه ص 110 (الموجود فيها نسبته إلىعلمائنا أجمع). 
(0') منتهى المطلب: زكاة الفطرة ج8 ص 480. 
(9) جم لالعلم والعمل (رسائل المرتضى): زكاة الفطرة جا ص .8١‏ 


زكاة الفظرة 7 اخرواقها بح لآ ع بي 61017 
الفطر قبل صلاة العيد)"" ولم يقيّد بالزوال. وكذافي الخلاف”" 
والمبسوط" والاقتصاد!*». 

«وقال ابنا بابويه: (فهي زكاة إلى أن يصلّي العيد, فإن أخرجها بعد 
الصلاة فهي صدقة)!*. 58 موافق قول الشيخ في التحديد». 

«وكذا قال ابن البرّاج » وزاد فيه: (ويتضيّق الوجوب كلما قرب 
وقت صلاة العيد)37». 

«وقال المفيد:(وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر من قبل صلةة العيد)!"». 

«وقال سلار: (إلى صلاة العيد. فإن أخّر كان قاضياً)”' وبه قال 
اوالصلا 01 

الثاني: الزوال» واختاره في الدروس'" والبيان؟". 


.17 النهاية: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ج١ ص‎ )١( 

.100 الخلاف: مسالة 198 ج؟ ص‎ )١( 

(') المبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص5717. 

(:) الاقتصاد: ذكر زكاة الفطرة ص 184. 

(0) نقله عن الوالد: ابنه في من لابحضره الفقيه: باب الفطرة ذيل م١8١7‏ ج ١‏ ص ,18١‏ وقاله 
الابن في المقنع: باب الفطرة ص .1١١‏ 

(1) المهذّب: الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه ج١‏ ص176. 

(10) المقنعة: وقت زكاة الفطرة ص 14 .5١‏ 

)00( المراسم: زكاة الفطرة / من تجب عليه ص ,١170 - ١١5‏ وعبارته: «إلى صلاة العيد... ومن 
اخرجها عمّا حددناه كان كافيا». 

(9) الكافى فى الفقه: فى الفطرة ص .١19‏ وفيه: «فإن أَخَّرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها». 

[50 انكل الميدةه ركاة النطر قح ه41 11 1 

.10١ الدروس الشرعية: درس 58 ج١ ص‎ )١1١( 

)١١(‏ البيان: زكاة الفطر / في وقتها ص 7737 و571. 


ل 2021111 جواهر الكلام (ج 5 )١‏ 


والثالث: إلى اخر يوم الفطرء واختاره في المنتهى'", ومال إليه في 
العداوك "كه ال 0 ش 

وامعدل ”3 للأوّل: بخبر إبراهيم بن ميمون المتقدم سابقاً!0. 

وخبر عبدالله بن سنان عن الصادق للا قال فيه: «...وإعطاء الفطرة 
قبل الصلاة أفضل . وبعد الصلاة صدقة)00. 

وصحيح الفضلاء السابق”" بناءً على كون المراد منه: مفضوليّة 
السابق, لا الاعمّ منه واللاحق. 

وما عن إقبال ابن طاووس قال: «روينا بإسنادنا إن الصادقلَكهٍ 
أنه قال: ينبغي أن تؤدّى الفطرة قبل أن يخرج إلى الجَبّانة", فإذا أَدّاها 
بعد ما رجع فإنما هي صدقة وليست فطرة)!*. 

وما عن تفسيرالعيّاشي عن سالمبن مكرم الجمّال عن الصادق َي : 
«إعطاء الفطرة قبل الصلاة, وهو قول الله تعالى: (أقيموا الصلاة واتوا 





.4/ ١ص منتهى المطلب: زكاة الفطرة / في الوقت ج8/‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في وقتها جه ص 519. 

(") ذخيرة المعاد: زكاة الفطرة ص .47١‏ 

(4) كما في الحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / وقت وجوبها ج١١‏ ص 707-7١١‏ 

.١ 1 ١ص في‎ )0( 

)01 الكافي: باب الفطرة م ١‏ ج ؛ كر تهديب الأحكام: باب 55١‏ زكاة الفطرة ح١‏ ج] 
ص ./١‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من ابواب زكاة الفطرة ح١‏ ج1 ص 707. 

لاف 111/11 

(8) الجَبّانة: الصحراء. وتسمّى بها المقبرة لأنْها تكون في الصحراء. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ 
ص 7151 -/71؟ (جبن). 

(9) إقبال الأعمال: باب 7؟ فصل ٠١‏ جج١‏ ص 61817. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة 
الفطرة حلا ج١1‏ ص 500. 


زكاة الفطرة / آخر وقتها سق 


الزكاة)”"... فإن لم يعطها حتّى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة»!". 
وخبر سليمان بن حفص المروزى: «سمعته يقول: إن لم تجد من 
تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة...»7". 
وللثانى: بعد م صلاحيّة فعل صلاة العيد لتنحديد الوقت؛ ضرورة 
اختلافها فيه من المكلفين, بل لم يصلها كثير من الناس . خصوصاً في 
هذه الأزمنة. فلابدٌ حينئذٍ من إرادة وقت الصلاة, وهو إلى الزوال: 
وربّما يرمز إليه ما ورد!» من استحباب إخراج”" الفطرة عمّن يولد قبل 
اللتوال اوممينك كدلنه أذ لهو الكباعها وهام لومت 
والتضوضن المنارقة ما كان قابلا للحم :هنا علن ذلك حم غليق 
وريّما احتمل بعضها إرادة صلاة الظهر لا العيد.ء خصوصاً بعد خبر 
أبي الحسن الأحمسي”" عن الصادق ني المروي عن الإقبال نقلاً من 
كتاب عبدالله بن حمّاد الانضبا زف قال: «و!"الفطرة عن كل حر ومملوك 
-إلى أن قال: _قلت: أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: إن أخرجتها قبل الظهر 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 47. 
(1) تفسير العيّاشي: 71 ج١‏ ص 47: وسائل الشيعة: الباب ؟١‏ من أبواب زكاة الفطرة ح/ 
ج1 ص 00 .١‏ 
() تهذيب الأحكام: باب 77 مستحقّ الفطرة ح 4 ج 4 ص 87 , الاستبصار: باب 5١1‏ إخراج 
القيمة ح؛ ج ١‏ ص .5١‏ وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب زكاة الفطرة ح ١‏ ج41 ص707. 
(؛) تقدّم في ص .١11/‏ 
(0) أشير في هامش المعتمدة إلى أنّ في المبيضّة: «خروج». 


(1) في الإقبال: الأحمس. 
(/) فى المصدر بدلها: أدّ. 


2 2 ل ا ل 2 2 22 ابر ا 522 2 جواهر الكلام (ج )١1١‏ 


الفجر فأعزلها وأمسك يوم أ بض بوم ثم أتصدق بها قال 0 
هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة. كايا ءَ على إرادة الظهر من الصلاة 
فيه اختر ا واد ويد مدنا ن كوؤن العزل قبل الضلاة اكافياً في كونها 
7 فطرة ولو بعد يوم كفى الأول في الاستدلال به على المطلوب. واحتمال!" 
ج16 
0 وقوع لفظ «الظهر» سهواً لا يجوز التعويل عليه في النصوص. 
وللنالث: بصحيح العيص" وصحيح الفضلا ع( لكن قد عرفت ما 
فى الاسفد لآل بالناتى وو انا الأذل فحتمل ديل لعل الظاهر مه د ارادة 
الأمر فى القولين, وأقواهما الثانى على الظاهر لما عرفت. 
وعلى كل حال إفإن 4 صلَّى أو ١‏ خرج وقت الصلاة 4 أو خرج 
سرع و واي و اماي 0 
١‏ ويا لقرية ( أخرجها واجباً بي الأدا > بل لديحتاج إل ني ذلك 
أيضاً؛ ضرورة صيرورتها فطرة وخروجها من الذمّة إلى الخارج بالعزل 
حينئذٍ . فليس حينئذٍ فى يده إلا أمانة من الأمانات؛ إذ المكلّف تحينئذ 
يكون كالوليّ عن المستحق, فيقوم قبضه واستيلاؤه مقام قبضه؛ ولذا 
ينوي التقردب بالعزل المزبور. 


)١(‏ إقبال الأعمال: الباب السادس والثلاثون ج١‏ ص 16غ: وسائل الشيعة؛ الباب 6 من أبواب 
زكاة الفطرة ح ١١‏ ج1 ص١57.‏ 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / وقت وجوبها ج١١‏ ص ؛ ك, 

('' وغ) تقدّما فى ص41 1. 


زكاة الفطرة / لو خرج وقتها ولم يو لها .7 سسب لاقم 


ولا يناقش فى مشروعيّة ذلك بعد تظافر النصوص والفتاوى به هنا: 

نال اسحاق 5 عمّار في الصحيح: «سألت أباعبد الله اظة: عن 
الفطرة؟ قال: إذا عزلتها فلا يضركك متى أعطيتها...»١".‏ 

وقال زرارة في الصحيح عنهطيةٍ أيضاً: «سألته عن رجل أخرج 
فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلاً؟ فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد 
برئء وإلا فهو ضامن حتّى يودّيها...»'". 

وفرهل ام أن قعير عداقة اوضا درفن النطرة دااع لها وات 
طلي الها دوسي رفظ وارعاة لاا بال إلى رامين 
التصوضن:الؤالة علية: 

بل مقتضاها كالفتاوى عدم الفرق بين وجود المستحقّ وعدمه كما 
اعترف به فى المدارك!*» وما فى بعض النصوص '" ممّا يوهم التقييد غير .-. 
مراد منه ذلك أو قاصر عن عدار الإطلاق المزبور من النصٌ 
والفتوى, هذا. 

وفي المسالك أَنّ «المراد بعزلها تعيينها في مال خاصٌ بقدرها في 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١١‏ وقت زكاة الفطرة حلا ج؛ ص77 الاستبصار: باب ١7‏ وقت 
الفطرة م١‏ ج ١‏ ص 40. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من ابواب زكاة الفطرة ح 4 ج1 ص 5017. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ وقت زكاة الفطرة ح8 ج؛ ص 7. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
ابواب زكاة الفطرة ح؟ ج1 ص١1‏ 50. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ وقت زكاة الفطرة ح7 ج؛ ص77 الاستبصار: باب ؟١‏ وقت 
الفطرة ح 0 ج ١‏ ص 40. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب زكاة الفطرة ح 0 ج4 ص 701 

(؛) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في وقتها ج0 ص 559. 

(0) كخبر سليمان بن حفص المتقدّم فى ص 500. 


ا لي يج ل و | شن الكازام (ج )١١‏ 


وقتها بالنيّة » وفي تحقّق العزل مع زيادته عنها احتمال , ويضعّف بتحقق 
الفركة وان ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله. وهو غير 
المعروف من العزل؛ ولو عزل أقلّ منها اختصّ الحكم به)*". 

قلك يقش أن يكوق المدار على صدق العول عرفا ولا ريب فى 
عدم هتلاه بالدرل فى سميع العا ل وجوه أها امنيا حدم الويااة.فيه 
أصلاً فمحل منع . خصوصاً مع رفع اليد عن الزيادة. ودعوى اعتبار 
التشخيص في المعزول -على معنى اعتبار عدم الشركة فيه أصلاً ‏ 
واضيعة المع «ضوور ةتضد ف العول والعال البعير افيفه وين عه 
فالأولى تعليق الحكم على ما ذكرنا. 

وربّما يؤيّده: أنّ مرجع جواز العزل إلى أَنّ الشارع جعل المكلّف 
كالوليَ عن المستحقّ, فأقام ذلك منه مقام قبضه , وحينئذٍ لم يكن فرق 
عند مدق الأر يتوق ريال فبوالقيضة, تالت من التستعن انه ١‏ 
قد تقدّم فى الزكاة الماليّة'' ما يستفاد منه جملة من أحكام العزل؛ إذ 
ااه ع الت ريون الننامين فى احا واو ولا لبعد قور عدم 
ل انا هناك ببعض نصوص المقام, 
وبالعكس, فلاحظ وتأمّل. 

( و 4 كيف كان فط إن لم يكن عزلها 4 حتّى خرج الوقت ١‏ قيل » 
)0 مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ب ١‏ ا 
(؟) راجع ص ٠١١‏ فما بعدها . 


9 كالاصبهاني في المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة لاغ (مخطوط). والنراقي في المستند: 
زكاة الفطرة / في وقتها ج14 ص 175 .47١‏ 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ا بس #019 


أن المراد بها بعض الرأس لمكان الباء» وما ينقل عن سيبويه 29 من إنكار 
كون الباء للتبعيض لا يلتفت إليه » مع أنه معارض بدعوى غيره 27 ثبوتها 
في هذا المعنى وأنها حقيقة » والمشبت مقدم على النافي» ويؤيده مجيئها في 
الشعر7" وغيره 49 .بهذا المعنى , فليطلب من مظانه . 

ومثلها إطلاق كثير من الأخبار الآمرة بالمسح على مقدّم الرأس مع 
ظواهر كثير من الوضوءات البيانيّة في وجه . 

ولقول أي جعفر( عليه السلام ) في خبر زرارة وبكيرابني أعين : 
(«...إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما ببن كعبيك 
إلى أطراف الأصابع فقد أحزأك »© , 

وما في مرسل حمّاد عن أحدهما (علهها السلام ) : « في الرجل يتوضأ 
مقدّم راي 0 لصدق إدخال الااصبع بما يتحقق به مسمّى المسح ولو 
قدر أفلة من الرأس , كما فهمه المفيد من رواية الاصبع بالنسبة للمرأة على 
ما ستسمع . 

اج ص١"‏ وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص١55.‏ 
)١(‏ الكتاب : باب عدّة ما يكون عليه الكلم ج١١‏ ص 560" . 
(0) حاشية الصبّان : حروف الجرج؟ ص 3١١‏ . 
(0) كما في قول الشاعر: 


شرين بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر هن نكليج 
(4) كما في قوله تعالى : «عيناً يشرب بها عباد الله » سورة الانسان : الآية 5 . 
(0) راجع هامش )١(‏ من ص05١.‏ 
(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ج87 ج١‏ ص١1‏ الاستبصار: الطهارة / باب 4 حا 


ج١‏ ص50 » وسائل الشيعة : باب 74 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص”717 . 


زكاة الفطرة / لو خرج وقتها ولم يوضلها. #7 
والقائكل جماعة منهم المفيد'" وابنا بابويه”" وأبوالصلا 7" وابنا البداج!“' 


وزهرة” وغيرهم'" على ما قيل": لإ سقطت 4 بل حكى الأخير منهم 
الإجماع عليه. 

« وقيل 4 والقائل جماعة أيضاً مو التبين 7 والفاكل "ابواكانى 
الشهيدين”"" وغيرهم7”: 9 يأ تي بها قضاءً». 


«وقيل 4 والقائل ابنإدريس"",: : يأتي بها «آداء». 
ووالا دل اعد ع النستق :لقا عده انقاء الدر تع اعنام وف .© 


الدالة على كونها صدقة بعد الوقت. وقوله /ة في صحيح زرارة: 
«...وإلا فهو ضامن لها حتّى يؤٌدّيها...»!*'إِنْما يدل على وجوب الإخراج 


.5 59 المقنعة: وقت زكاة الفطرة ص‎ )١( 

(؟) نقله عن الأب في من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ذيل ج١8١٠‏ ج ؟ ص ,18١‏ وقاله الابن 
في المقنع: باب الفطرة ص ١١‏ ؟. 

(7) الكافى فى الفقه: فى الفطرة ص .١195‏ 

) النهذب: الوقك الأ نيجت إغراج النطرة دان 11/1 

(0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل السادس ص7؟١١.‏ 

)0 المختصر النافع: زكاة الفطر ص 17. 

) 1) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في وقتها جه ص .5"0١‏ 

(8) الخلاف: مسألة 6 ج؟ ص 100. 

(9) تذكرة الفقهاء: زكاة الفطرة / في الوقت ج40 ص5"97. 

)٠ )‏ مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج ١‏ ص 75 40. 

.50١ كالشهيد الأوّل في الدروس: درس 78 ج١ ص‎ )١1١( 

.47١ 119 السرائر: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ج١ ص‎ )1١١( 

(1) تقدّم بعضها فى ص 101. 

.101 تقدّم فى ص‎ )١14( 


0 لك ا --- جواهر الكلام ج ) 


مع العزل , وهو غير محل النزاع. 

وفى المدارك: «الظاهر أن المراد باخراجها من ضمانه تسليمها إلى 
انلمعو ونقو لاز افا لد القع اب تدر اهارا اليا اليستحتيا: 
لاكونه بحيث يضمن مثلها أو قيمتها مع التلف؛ لأنّها بعد العزل تتصير 
أمانة في يد المالك». ثمّ احتمل أن يكون الضمير في «أخرجها» عائدأ 
إلى مطلق الزكاة , ويكون المراد بإخراجها من ضمانه عزلهاء والمراد أَنّه 
إن عزلها فقد برئ» وإلا فهو مكلف بأدائها إلى من يوصلها إلى أربابها , 
وقال: «لا ريب أن المعنى الأول أقرب)27. 

قلت: بل لعلّه غيردال على خلاف المطلوب على الثاني؛ ضرورة كون 
المراد منه بقاء الخطاب عليه في الوقت مع عدم العزل, لا بقاوه مطلقا. 

وبذلك كلّه يظهر لك ضعف القولين . خصوصاً قول ابن إدريس الذي 
مرجعه إلى عدم التوقيت أصلاً. وإلى حمل جميع ما دل عليه من 
النصوص السابقة على الفضل والندبء وأنّ زكاة الفطرة كزكاة المال 
والخمس في امتداد الوقت وصلاحيّته للفعل؛ إذ هو كما ترى » بل يمكن 
تحصيل الأجماع على خلافه , بل عن بعضهم دعواه عليه'". 

نعم قد يقال: إنّ تلك النصوص لا صراحة فيها في التوقيت على 
ود ينعي التكلانت انقلا تيل أقضاها اموي فيد اليدكن بعر 
كوا كايا اخ زائدا على اسل بوجوب الفط الى هليه إطادق 





.5017 - 70١ مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في وقتها جه ص‎ )١( 
انظر مستند الشيعة (للنراقي): زكاة الفطرة ف وقتها م1 ص ١71غ. ومختلف الشيعة: زكاة‎ )١( 


زكاة الفطرة / لو خرج وقتها ولم يوصلها .777 سس ؤم 


كثبررمن التضوكى ومداقن الاجما غات 

نويه 1 كنوت احكا غير الفرقت ليا كما لوه امن ركيت 
عليه قبل التمكّن من أدائهاء فإنّ الظاهر تعلّقها بتركته كسائر ديونه وإن 
خرج الوقت, وما ذاك إلا بملاحظة تسبّب الشغل منها من غير ملاحظة 
التوقيت فيها كالزكاة الماليّة. 

ولعلّه إلى هذا يرجع القول بالقضاء , لاأ نّالمرادمنه المعنى المصطلح , 
بل وقول ابن إدريس إن لم يجوّز عدم أدائها فى الوقت اختياراً. 

راق ضاق المخدلكف بيع إلى ما كرا سيت له انقو لقو 
الثانى ‏ بعد أن اختاره عا 2 «لميات بالمامور به. فيبقى فى عهدة 
التكلنت إلى اضرا ف بيكووياة المنصى ال يحوي ذا نوو بولسا 
لا يصلح للمانعيّة: أمَا الأولى: فللعموم الدال على إخراج الفطرة عن كل 
رأس صاعء وأمّا الثانية: فلأنٌ المانع ليس إلا خروج وقت الأداء , لكنّه 
لا بصلح للمعارضة؛ إذ خروج الوقت لا يسقط الحقّ كالدين 
وزكاةالمال والخمس . وبصحيحة زرارة: (...وإلا فهو ضامن لها حتّى 
يؤدّيها...)70"لا أنه بناه على استتباع القضاء للأداء وعدم احتياجه إلى 
أمر جديد الذي قد بِتنّا ضعفه فى الآصول. 

وبالجملة: لا يخفى على بع لالحا النصوص الدالة على وجوب 
الفطرة”". والنصوص المستفاد منها التوقيت”". قصورها عن التقييد على 
)١(‏ مختل ف الشيعة: زكاة الفطرة ج7 ص غ؛ .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة ج94 ص 7١5؟.‏ 
(') وسائل الشيعة: انظر الباب ١١‏ من ابواب زكاة الفطرة جح ص 507. 


7 
١6 ج‎ 


051 


كس 7 7ت ا را ا اا ااا لا ا ا جواهر الكلام (ج 15) 


وجِدٍ يكون الحال فيه كالموقت الذي هو كقوله تعالى: «أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل»'» وإِنّما أقصاها الوجوب في نفسه؛ 
كقضاء شهر رمضان بين الشهرين وغيره. سيّما بعد ما عرفت من إرادة 
الندب في أكثر تلك النصوص 
بل الول إمكاق معصيل الالعماع على اللتصونيه فى بهذا الرقات: 
لأمكن حملها جميعاً على الندب؛ لقوّة تلك المطلقات, ويتّجه حينئذٍ ما 
سبعفة من أبن [دويص ا"أشاكيا لاعن الشبيت: 
ومع الإغضاء عن ذلك كلّه. فلا أقلّ من الشكٌ في التقيبد على الوجه 
المزبور, والعمل حينئذٍ على الإطلاقات حتّى يقبت التقيبد. وعلى 
0 استصحاب الوجوب الذي لم يعلم كونه مغيّاً بالوقت المزبور على وجهٍ 
يرتفع التكليف بانتهاء الوقتء مضافاً إلى موافقة الإخراج للاحتياط 
الذي لا ينبغي تركه في المقام. والله أعلم. 
(و» كيف كان فل إذا أخَر دفعها بعد العزل مع الإمكانء كان 
ضامنا 4 بلاخلافنصّاً وفتوى, ولاإشكال ؛ لماسمعته في الزكاةالماليّة”" 
« و » منه يعلم أنه( إن كان »4 التأخير « لامعد » أي الامكان, فتلف 
المال من غير تعد ولا تفريط لا لم يضمن ». 
بل ١‏ و» منه يعلم الحال أيضاً في قول المصنّف هنا كقوله هناك: 
9لا يجوز حملها إلى بلد اخر مع وجود المستحق, و4 أنه 
)١(‏ سورة الإسراء: الاية //,. 


0 انظر ج6١‏ ص 8غ ...١‏ وهذا الجزء ص 0 


زكاة الفطرة 7 فى مضرفها حت بح ع ا 7 ل 
لبوا ي الضمان؛ فإ السيخياصيت 

ور و 7 
الحمل ١‏ مع عدمه » أي | : لصوو شبح وا 
البحث في ذلك!" وفى غيره مفصّلاً والله أعلم. 


الركن ١‏ الرابع: في مصرفها» 

«وهو مصرف زكاة المال» على المعروف بين الأصحاب, بل 
في المدارك: «انه مقطوع به فى كلامهم»!", بل فى شرح الاصبهاني 
للمعة الإجماع عليه””. 

ولعلّه كذلك؛ إذ لم يحك فيه الخلاف إل عن ظاهر المفيد في 
المقنعة'» فخصّها بالمساكين, والمحكي عن الاقتصاد حيث قال: 
(اومستحةة وكا النطر وهو مسنفضةة زكاة الفالمن الوكين النقراء 
العدول وأطفالهم . ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين»'!©. 

وأمّا ما يحكى عن المعتبر'" والمنتهى'"' من حصر مصرفها في سنّة 


...17 انظر ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / فى مصرفها جه ص 507. 

2( المناهج السويّة به: زكاة الفطرة ورقة 5/8 (مخطوط). 

(4؟) يأتي نقل عبارتها. ونقل الاختصاص عنها في مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / فى مصرفها 
جه ص 7017 

(0) الاقتصاد: ذكر زكاة الفطرة ص 5180. 

(1) المعتبر: زكاة الفطرة / فى مصرفها ج؟١‏ ص .1١8‏ 

(/) منتهى المطلب: زكاة الفطرة / في المستحقّ ج8 ص .41١‏ 


0 2-2-2 بر ب يبي ري ١2‏ 7«البالبللاااالباميببتتا7ب55 652 ا جواهر الكلام (ج 15) 


فقد قيل: إِنّهِ مبنيئ على أنه لاسهم للمؤلفة والعاملين في الغيبة!". 
وحينئذٍ فيختصٌ الخلاف إن كان -بمن عرفت , ولعله لخبر الفضيل 
عن أبي عبدالله يٍ: «قلت: لمن تحل الفطرة؟ فقال: لمن لا يجد...»!", 
يكبي ذرا تورات لنددل على سن :قبل الركاة وكاة؟ قال اما من فيك 
زكاة المال فإنٌ عليه الفطرة . وليس على من قبل الفطرة فطرة»'". 
21 لكن لا يخفى عليك عدم دلالة الأوّل على الحصرء بل المراد منه 
0 ومن الثاني بيان كون الفطرة ينبغي أكون اذى الحناجة التسديدة 
كصدقات المرضى ونحوهم, ولبنسن المراد من ذلك حصر مصرفها في 
المساكين الذين لا يجدون شيئًا. 
خصوصاً بعدقوله تعالى: «إِنّما الصدقات للفقراء...»!“إلخ, وقوله اقلا 
في صحيح الحلبي: «...عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعيرء أو 
صاع من تمر أو زبببء لفقراء المسلمين...»*. بل قد يقال: إِنّه ممّا 
يشملها لفظ الزكاة”" التي قد عرفت ما يدل على مصرفهاء بل جزم به 


)١(‏ المناهج السوية: زكاة الفطرة ورقة 48 (مخطوط). 

.,181١ 18٠0 تقدّم في ص‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة ح ١6‏ ج؛ ص 5" الاستبصار: باب او 
الفطرة عن الفقير والمحتاج ح4 ج ١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة 
ذيل ح ٠١‏ ج4ة ص 7؟5. 

(غ) سورة التوبة: الاية .1١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة ج8١‏ ج؛ ص 76 الاستبصار: باب١؟‏ قوط 
الفطرة عن الفقير والمحتاج ح؟١‏ ج ؟ ص ؟47: وسائل الشيعة: الباب1 من أبواب زكاة الفطرة 
ل لسن 

(1) المعتبر: زكاة الفطرة / في مصرفها ج ١‏ ص .1١4‏ 


زكاة الفطرة / قي مصرقها ب سس 88 
فى حك النتهى نت اسقدل يدهنا01.ويعن التميزة الميعيدة عبن 
عدم اختصاصها بالمساكين. 

وربّما كان الوجه في ذكر الفقراء في الصحيح المزبور باعتبار كونه 
المصرف الأعظم نحو ما ورد في وكا المال »لهأت الغراه التختصاض. 

بل ربّما يحمل على ذلك عبارة المقنعة. فتخرج المسألة عن 
الخلاف, قال: «ومستحقّ الفطرة هو من كان على صفات مستحق 
الزكاة من الفقراء أَوَلاً ِمٌ المعرفة والإيمان»”" بل هي -مع عدم 
اختصاصها بالمساكين كما حكى عنه ‏ محتملة لارادة ييان اعتبار ما 
تقدّم في الزكاة في خصوص هذا الصنف من مصرفها. 

وهو كذلك بالنسبة إلى كثير ممّا تقدّم؛ كعدم كونه من واجبي النفقة, 
وعدم كونه هاشميّاً إلا إذاكان من عليه الفطرة هاشميّاً. وقد ذكرنا سابقاً 
أن العبرة في ذلك بالمعيل دون العيال””؛ لما تقدّم من ظهور النصوص 
فى كون الخطاب له أصليّاً لا تحمّليًاً. فإذا كان هاشميّاً وعياله أعواماً! 
جاز له دفع الفطرة للهاشميء دون العكس. 

وإضافة الفطرة إلى أفراد العيال في بعض الأحوال إِنّما هو لأدنى 
ملابسة »على أنه مغارض باضافتها إلى المغيل أيضاً. 

ودفع الموت بها عنهم إِنما يقتضي كون ثمرتها لهم كالصدقة عن 
المريضء لا أن الخطاب بها لهم وإن تحمّلها المعيل عنهم؛ ضر ورة القطع 
)١(‏ منتهى المطلب: زكاة الفطرة / في المستحقٌّ ج/ ص .11١‏ 
)١(‏ المقنعة: مستحقٌ الفطرة ص .١07‏ 
( 


*) انظر ص 5٠١0‏ و5١5.‏ 


ببسميبيييبب بو ري 0 ص ج مت اجزاق الخد ميك 
١‏ لين جواهر الكلام (ج 


بسانم بملاتدظة التضودى الث .ددني بويدويها على التعدل عن عباله 
الذين قد يكون فيهم من لايصلح للخطاب لصغر أو جنون أو غيرهماء 
فليست هي حينئزكالزكاة المشترط التبرّع بها على غير من وجبت عليه. 

ولفظ «على» فى نصوص الفطرة قد ذكرنا لاست ع ل ان 
المراد التبوت عليه ,كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

ومن ذلك يظهر لك سقوط ما اطنب به المحدث البحراني من دعوى 
كوق العداريغعك الغيا .هوج البعنا 197:ولافظ ود تروتوقد اشيرنا الى 
ذلك فيما تقدّم, والله أعلم. 

( و » كيف كان فل يجوز أن يتولى المالك إخراجها 4 وإيصالها 
ال المح لاله النشاطي نمادوفس السجحى هن المنفي انه 
شلك دوين لفنعاكا لوقن 0 1 

و4 لكنّ «الأفضل دفعها إلى الإمامايةِ 4 لقول الصادق 340 

هو اعلمء يضعها حيث يشاء . ويصنع فيها ما يرى»”", وللإجماع 
المحكي في الخلاف2©0. 

وفي خبر عليّ'* بن راشد: :«سألته عن الفطرة ؛ لمن هي؟ قال: للإمام. 
قال: قلت له: : فأخبر أصحابي؟ قال: : نعم من أردت أن تطاو وم دي 
وقال: بام ان ن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورا ولعل المراد من 


..."١7ص‎ ١١ج الحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / في مصرفها‎ )١( 

(1) منتهىالمطلب: زكاة الفطرة / في المستحقٌّ ج8 ص 95]. 

(؟) تقدّم في ص .٠١‏ 

(؛) الخلاف: مسالة ١91/‏ ج؟ ص .١100‏ 

(0) في المصدر: ابي علئ. 

(1) الكافي: با بالفطرة ١7‏ ج 4 ص 174, تهذيب الأحكام: باب 18 وجوب إخراج الزكاة > 


زكاة الفطرة / تولي المالك إخراجها سس ايم 


ذيله التخيير بين الإعطاء بنفسه وبين حمل الثمن للإمام لظة. 

وعلى كل حال فالمراد استحباب داتعا لد اوين نسنده 
خصوصاً ومع التعذر» كزماننا هذا ف9 إلى فقهاء الشيعة » 
المأمونين الذين هم من المنصوبين أيضاً من الإمام ائل. 

ولعل البحث السابق في زكاة المال في وجوب الدفع ابتداء أو مع 
الطلب دو خاصه او منه ومن المجتهد, وفي الإجزاء وعدمه 3 
المخالفة”" لي لساب 0 
في شمول أية التطهير'" لهذه الزكاة. وخصوصاً مع ظهور بعض أ خرا"* 
في أن عادة السلف حملها إلى الإمام ةِ. ورما ظهر من المفيد 
وجوبه”" 89 و »4 إن كان الأقوى ما قدّمناه هناك , فلاحظ وتأمّل. 

كما أن الأقوى ما تقدّم أيضاً سابقاً" من أنّه « لا تعطى غير 
المؤمن أو المستضعف مع عدمه. و» أنه ( تعطى أطفال المؤمنين 
ولوكان أباؤهم فسّاقاً 4 فلاحظ وتديّر. 

(و »4 المشهور بي نالأصحاب نقلاً" وتحصيلاً" أنه ١‏ لايعطى 


ه إلى الإمام ١‏ ج؛ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ح ؟ ج 4 ص 547؟. 

)١(‏ انظر ص /٠١‏ فما بعدها. 

(1) تفسير البرهان: ذيل الآية ٠١7‏ من سورة التوبة ح 0 ج؟ ص .١607‏ 

(6ااستوة التوية ال م 

(4) كما في خبر أيُوب بن نوح المتقدّم في ص 5؟1؟. 

(0) المقنعة: وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام ص 07؟. 

.١2؟و في ص 1 و1‎ )١( 

(0) كما في مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في مصرفها ج 0 ص 2701 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
8 ج١‏ اص ,55١‏ وذخيرةالمعاد: زكاة الفطرة ص /الا2. 

(6) قال بذلك: الشيخ فيالمبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص 777, وابنإدريس في السرائر: زكاة > 


1 
0 
0 


كام مي ل ا ا ص حجن خزافر الكلام رع 


الفقير» منها (أقل من صاع 4 بل في المختلف نسبته إلى فقهائنا . 
أنه لم يقف على مخالف منهم”". بل في انتصار المرتضى: «ممّا انفردت 
به الإماميّة: القول بأنّه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقلّ من صاع . 
وباقى الفقهاء يخالفون فى ذلك»'". 

لمرجل اللحدين بن سمل عن عضن أصعابنا سن الضادق 41+ 
المنجبر بما عرفت: «لا يعطى احَذ أقل من راس)7". 

وفي الفقيه أنه في حر 0 تدفع عن نفسك وعمّن تعول 
إلى :وعد مولا يجود أن تدقع ها يأزء واعدا إلى لفسيوة#ابنا على أن 
«ولا يجوز...»إلخ ممّا في الخبر كما فهمه في الوسائل*, لا من كلامه 
كما فهمه في الوافي 7" واستظهره في الحدائق7". 

وربّما يؤيّده: غلبة تعبيره وابيه بما فى فقهالرضائكة. والمحكى 
عنه: «ولايجوز...» ("إلن دون عنا رقف فكو ن لشب محيقلووززلة بأو بجا 


جه الفطرة / الوقت الذي... ج ١‏ ص .57/١‏ وأبن سعيد في الجامع للشرائع: باب الفطرة ص 2.١٠8٠‏ 
والعلامة في الإرشاد: زكاة الفطرة ج١‏ ص .19١‏ 

,5١١و‎ 7٠١ مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ج” ص‎ )١( 

.١؟8ص‎ ١١1 الاتتصار: مسألة‎ )١( 

() تهذيبالأحكام: باب/1 مستح قّالفطرة... 1 ج ؟ ص 84, الاستبصار: باب8١أقلّما‏ يعطى 
الفقير منها ح ١ج‏ "ص 01. وسائل الشيعة: الباب7١‏ من أبواب زكاة الفطرة 7 ج4 ص 717. 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ح ٠١79‏ ج؟ ص .١7/8‏ 

(8) مق لاتحضيرة الثقية (أيل النصدر'الناق) وشائل الشفةةالباب1١‏ فق ابوات:زكاة القطرة 
ح؛ جة ص 7117. 

(1) الوافي: باب مستحقٌّ الفطرة ح ١‏ ج ٠١‏ ص .57١‏ 

() الحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / في مصرفها ج١١‏ ص .5١5‏ 

(6) فقه الرضاءكة: باب 7١‏ نوافل شهر رمضان ص .١٠١‏ 


جواهرالكلام (ج1) 

وفي الوسائل بعد أن نقل هذه الرواية عن الشيخ ذكر عن الكافي مسنداً 
إلى حمّاد عن الحسين قال: «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام):رجل توضاً 
وهو معتجٌّءفثقل عليه نزع العمامة لمكان البردءفقال:ليدخل إصبعه))07"). 

وني المنتبى بعد أن ذكر الرواية الأولى قال : « وهذا الحديث وإن كان 
مرسلا إلا أن الأصل يعضده , على أن ابن يعقوب رواه في كتابه عن حمّاد 
عن الحسين » ورواه السيّد المرتضى في الخلاف عن حمّاد عن أب عبد الله 
(أغانة السلام )217 انتهى . 

وكيف كان» فالإرسال على تقديره غير قادح بعد ما سمعت من 
الانجبار بالشهرة والإجماع المنقول . 

خلافاً لظاهر الصدوق في الفقيه, فإنه قال : « حدٌ مسح الزأضن أن 
بمسح نثلاث أصابع مضمومة من مقدم الرأس »297 . 

وللمنقول عن النهاية فإنه قال : « والمسح بالرأس لا يجوز أقلّ من ثلا ثة 
أصابع مضمومة مع الاخحتيار» فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه 
زفق 


لكين 





مقدار إصبع واحدة («( 
5 00 عن ابي عل : « يجري الرجل قٍِ المقدّم إصبع والمرأة ثلاث 
ع 1 





)١(‏ الكاني : ياب مسح الرأس ح" ج" ص »”٠‏ وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب الوضوه ح" 
جا ص؟١511‏ .: 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص»١5‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ج١‏ ص5 ؛ . 

(14) النهاية : الطهارة / آداب الحدث صن؟ ١‏ . 

(0) نقله عنه الشهيد ي الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص 80 », والفاضل المندي في 


زكاة الفطرة / تولى المالك إخراجها .سس #8 


وحينئذٍ ينحصر الدليل في المرسل الأوّل. 

لكوي العسر را وري اتام الع ذا ولى أن ل 
غلى الاشتحنا )41 وتعه غلى ذلك جما عة مق تأخير غسه شنهه 
الشهيدان!" وغيرهما”؛ لاطلاق الأدلة. 

تحصوضا شير حاف ون العبار السدرييالك ايا اعراهيه لابعين ١‏ 


١6 ج‎ 





هووه ٠ 1 .. ٠‏ لي 1 2 5 
صد مه الفطرة... قلت: اجعلها“ فضهةه واعطيها رجلا واحدا أو احشين! ١ه‏ 
قال: تفرقتها احبٌ الي...0 00 
9 5 س 1 (/ا) ‏ * بس (8) > رم مي ٠‏ بن 
شى ء موقت ولا مسمي 5 
وبعد مالاحظة ما ورد من نحو ذلك فى زكاة المال الذى قد عرفت 
)١(‏ المعتبر: زكاة الفطرة / في مصرفها ج؟ ص١ .1١‏ 
(1) اللمعة الدمشقية: زكاة الفطرة ص ؛ 0. الروضة البهية: زكاة الفطرة ج "١‏ ص .١١‏ 
0 ل ل يي ند 
الشيعة: الباب ل افوا 00 025 لان 
)01( تقدّم في ص 7/. 
(/) الكافي: باب الفيّ والأتفال وتفسير الخمس ح؛ ج١‏ ص 079. تهذيب الأحكام: باب /ا؟ 
قسمة الغنائم ح ؟ ج؛ ص8١1.‏ . وسائل الشيعة: النات 11 من أبوات الحم تحمية للركاة م" 


لتر تبك ا ل لقو | ار الكلام (ج )١١‏ 


لمعا الند ا 

وخصوصاً مع ملاحظة قول المصنّف وغيره”: 9 إِلَا أن يجتمع 
جماعة لا يتّسع لهم 4 معدَّلِين له: بأنّ فيه تعميماً للنفع , وبأنّ في منع 
البعض أذيّة للمؤمن, فجاز التشريك بينهم حينئذٍ وإن كان نصيب كل 
واحد منهم أقلّ من صاع. 

إذ لا يخفى عليك أنّ مثل ذلك لا يصلح الخروج به عن الدليل 
المزبورء ف نه ريّما يحصل أيضاً مادم الاجتماع. فلا ريب في أن 
المراد من الخبر المزبور: أنّه لا ينبغي إعطاء الأقلّ من صاع للفقير 
الواحد ؛ لقلّة الانتفاع به حينئذ. ما لم يحصل مرجّح آخر من الاجتماع 


وقد الحاسة ونحوهما. 
وبذلك يظهر لك أنّ هذا القول لا يخلو عن قوّة ؛ وإن كان الاحتياط 
لا ينبغي ترك , واللّه أعلم. 


( و4 على كل حال فلا خلاف نصّاً وفتوى كما لا إشكال في أَنّه 
وجوناه يعطى الواح د » أصواعا معد #5 بل ما يعنية دفعة 4 
ودفعات على حسب ما تقدم فى الزكاة الماليّة”" 1 


« ويستحبٌ اختصاص ذوي القرابة بها 4 كغيرها من الصدقة؛ 
لقولهئُ: «لا صدقة وذو رحم محتاج»!*, وقوله: «أفضل الصدقة على 


كا اظر فى 1551 هده 

(1) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 514 ج ١‏ ص .١5١‏ 

(9) انظر ج ١6‏ ص 011... 

ين لايحضره الفقيه: باب فضل الصدقة ح ١7+٠١‏ ج ١‏ ص18. وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من 


زكاة الفطرة / استحباب اختصاص ذوي القرابة والجيران بها ل د 88 م 


١6 ج‎ 


ذي الرحم الكاشح»١"‏ 12 ثم الجيران » لقوله طلية: «...جيران الصدقة 0ه 
أحة” بها...00". 

وينبغي ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم, قال عبدالله بن 
غجلان السكوق :«زقلت لأبى جعفر افة: إلى .رثما مدت القن يق 
اصحابي اصلهم به. فكيف اعطيهم؟ فقال: اعطهم على الهجرة في الدين 
والفقه والعقل»”", والمقصود من ذلك: بيان ان هذه ونحوها مرجّحات. 
ومع التعارض ينبغي ملاحظة الميزان» كما أشرنا إلى نحو ذلك في الزكاة 
المالية, لاض سهل. 


)١(‏ الكافي: باب الصدقة على القرابة ١‏ ج4 ص .٠١‏ من لايحضره الفقيه: باب فضل الصدقة 
779 ج 7 ص18, وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب الصدقة ح١‏ ج1 ص١١].‏ 

(؟) الكافي: باب الفطرة ١9‏ ج؛ ص .١174‏ تهذيب الأحكام: باب 71 مستحقٌ الفطرة... م, 
و١٠‏ جه ص // وال وسائل الشيعة: الباب 16 من ابواب زكاة الفطرة ح 5 و0 ولاج1ة 
ص 7١‏ و١511,‏ 

(؟) تقدّم في ص .7١‏ 

(غ)انظر ص .87١‏ 





العمد كوت للحيو و الصباذة و النياذه على حر دالت حكن اله 
الطاهرين. 

عر : فيقول العبد العاثر محمّد حسن ابن المرحوم الشيخ باقر( تغمّده 
الله تعالى برحمته) : هذا مما سمحت به القريحة من جواهر الكلام فى 
شرح شرائع الإسلام من كتاب الخمس. وإنه الموفق والمؤيّد. 1 


« كتاب الخمس » 

وهو حقٍّ مالي فرضه الله مالك الملك بالأصالة ‏ على عباده فى 
مال مخصوص ء له ولبني هاشم -الذين هم رؤساوهم وسوّاسهم وأهل 
الفضل والإحسان عليهم -عوض إكرامه إِيّاهم بمنع الصدقة والأوساخ 
عنهمء كا كرامه تعالى لهم بجعله ذلك من شرائط الاإيمان, وبقرنه وبتشريكه 
ذاته تعالى معهم في ذلك ؛ مبالغة في نفي احتمال الصدقة والوسخيّة 
التي تئر عنها تلكالذات الجامعة لجميع صفات الكمالاتء وتعظيماً 
وإجلالاً لهم بإظهار هذهالشركة ؛ وإلا فحقّه تعالى لوليّه » كما أشار إليه 


4 


5 


تآ لي يز ص لج ته كو لل الكادء ع ١‏ لا 
الصادق كذ بقوله فى خبر معاذ : «إِنّاللّه لم يسأل خلقه ممّا فى أيديهم 
فوكا مو عا خةي الى الهم وما كان نم عد الفا اهو رلته" 
إلخ'"'إكراماً منه له وإلآفوليّه 3 أيضاً لايحتاج إلى ما في أيدي الناس. 

بل قال الواوى اند ارضا فى رفوهة اللحسين بن شتحمك ‏ المضد 


روعي 1 الأمام جاع إلى ساافي اند اناس :فهو كافر م إنما الا 


بعلا موق أن شل متي الإقاءره قال الله اع اشع :| نخد ين امو الي 
صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها)00. 
وإني لفق كلو اهل المدرولة فالا .فيا | رود يناف الا اواتتطيووال 6 
العوييق 1 

على انقو نظا فرك الأكانء :وكيد لن سوير والافها وديا 
الدنيا بأسرها لهم +84 . كما يوم إليه تسمية ما جعله الله لهم من 
الاشال فيئ””" ؛ إذ هو بمعنى الرجوع ظ ا ل كان في اد الكفار نم 


أرجعه الله إليهم. 





و اخنول الكافي: باب صفة الإمام كا حم ”و١‏ ج١‏ ص077. 

8 نون الك 

()تسؤارة القوية: الايد 1217 

(5) أصول الكافي: باب صفة الإمام ةا ح /اج١‏ ص 078. من لايحضره الفقيه: باب الخمس 
ح 1108 ج؟ ص غ4. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح7 ج1 
ص 7/غ. 

الى الخير عي 

() أصول الكافي: انظر باب أنّ الأرض كلها للإمامةٍ ج١‏ ص7١4.‏ وسائل الشيعة: انظر 

الباب ١‏ من أبواب الأتفال ج4 ص 077. 


الثانيا كلها للدرة :و الأئقة نم دف | م ل زا 


وف حبر اموق الو كان + «كتبت إلى العسكرئ نك : جعلت فداك , 
روي لنا أ ن ليس لرسول الله ييز من اللانا | الحممين فجاء الجواب 
إن الدنيا وما عليها لرسول الله و1" 

وفي مرسل محمّد بن ع_بدالله”" المضمر : «الدنيا ومافيها لله 
ولرسوله ولنا » فمن غلب على شيء منها فليتق الله وليؤدٌ حق الله وليبرٌ 
كو انهم اذا قله يفعل :3 لاك :ذا له ورسولة وتاجى درا متم 1" 

وفي ان عن الباقرطلية: «قال رسول الله يده : خلق الله تعالى ان 
وأقطعه الدنيا قطيعة . فما كان لآدم فلرسول اللهيَيَيُةُ . وماكان 
لرسول اللَه يه فهو للأئمّة من آل محمّد ا .١)‏ 

وفي خبر أبي بصير عن الصادق نُة: «قلت له: أما على الإمام 
زكاة؟ فقال؛ أحلت!#يا أباحقد: آما غليت أن الدنيا والاخرة للؤماء؟! 
يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء . جائز له ذلك من الله » إن 
الآماء يا أباافحقه لايبيت ليلة أبدا وله فى عنقه حو سال عند اذا 
إلى غير ذلك. ش 

خضوضا الآراضى كنا امشافيت .يه الأخيا 8 ابضا» والانهاد 
الخمسة ٠‏ بل الثمانية التي خرقها جبرئيل ك3 بإبهامه بأمر الله تعالى . 


.403 و؛) أصول الكافي: باب أنّ الأرض كلها للإمام كا ح 7 ولا ج١ ص‎ ١( 

الاك المصدن” : أحمد بن محمّد بن عبدالله. 

(5 19) أصول الكافي: : باب أنّ الأرض كلها للإماماقة ح؟ و4 ج١‏ ص8 .٠١‏ 

(0) أحلت: أتيت بالمحال, قال في القاموس: المحال من الكلام ‏ بالضمٌ -: ما عدل عن وجهه. 
مرا والعو ناته ١‏ نّ الأرض كلها للإمام ذيل ح ؛ ج اص 8760١‏ 

(/) أصول الكافي: الطريان ار ارقي كلما الما عاض /4097: وسائل التسيعة:اننظر 
البات لمن أبوات الأنقال بج لاحن 617. 


ا سس ل 0 1 00 لم لذ 


منها : سيحان . وجيحان وهو نهر بلخ . والخشوع وهو نهر الشاش 
بلد وراء النهرء ومهران وهو نهر الهند. ونيل مصر . ودجلة . وفرات'". 

فقد قال الصادق علد فى خبر المعلى بن خنيس”": «إن ما سقت هذه 
أو ااتجيك قي انا وها كاد لذا نهو تدعا رلسسى سوا م ل 
ما غصب عليه , وإِنّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى 520 
السماء والأرض تم تلا هذه الآية : (قل هي للّذين امنوا في الحياة 
الدنيا) المغصوبين عليها (خالصة) لهم (يوم القيامة) بلااغصب»”. 

بل عن السندي'* بن الربيع عن ابن أبي عمير حمل هذه الأخبار 
على ظاهرها لا باطنها . قال: «إنه داق ابن ابى مين د لمريكق يعدل 
بهشام بن الحكم شيئا . وكان لا يغبٌ إتيانه , ثم انقطع عنه وخالفه , 
وكان سبب ذلك أن ابا مالك الحضرمي كان احد رجال هشام وقع بينه 


(3) ةن 


وبين ابن 5 عمير ملاحاة'' فى شىء من الإمامة :». 
«قال ابن أبى عمير : الدنيا كلّها للإمام على جهة الملك , وإِنّه أولى 
بها من الذين هي في أيديهم . وقال أبو مالك: كذلك" أملاك الناس 


لهم إلا ما حكمالله به للإمام من الفىء والخمس والمغنم فذلك له » وذلك 


)١(‏ انظر الهامش بعد الاآني. 

)١(‏ في النصدرة يوسن :بن طبيان أو المعلى بر تخنيش. 

(") أصول الكافي: باب أنّ الأرض كلّها للإمامظةٍ ح ه ج١‏ ص ه ..١‏ وسائل الشيعة: الباب ؛ 
فلاف الأنفال ح ١٠‏ 1 ص 00١‏ . 

)ع( في المصدر: السدي. 

(0) يعني: بل يكثر إتيانه؛ فإنٌّ الإغباب في الإتيان: أن يأتيه حيناً دون حين. 

(1) الملاحاة: المنازعة والمجادلة. النهاية (لابن الأثير): ج ؛ ص ١57‏ (لحا). 

7( في متن الكافي: «[ليس ] كذلك» ونقل في هامشه عن بعض النسخ: «ليس له». 


الظهازة / مسح الرأس في الوصو ىآ+ + ل ب ويم 


وكأ جبيع هذه الأقوال لظاهر قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في الحسن 
كالصحيح : « المرأة يجزها من مسح الرأس أن تمسح مقتمه قدرثلاث 
أصابع » ولا تلق عنها خمارها »(2 . [! 

وخبر معمّر بن عمرعنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : « يجزي من المسح 
على الرأس موضع ثلاث أصابع » وكذلك الرجل »”" . 

وقد يستدلّ أيضاً ما دل على مسح المقدم من الأخبار؛ لظهورها في 
استيعابه » خرج الزائد عن الثلاث بالإجاع » فيبق البائي . وتعرف الجواب 
عنها عند البحث عن المقدم إن شاء الله تعالى . 

ولظاهر لفظ الإجزاء في أقلّ الواجب , وللجمع بين هاتين الروايتين 
ورواية الاصبع المشتملة على ذ كر البرد , فصّل الشيخ بين الاختيار وغيره » 
وابن الجنيد بين الرجل والمرأة . 

لكتّك خبير أن مثل هاتين الروايتين -مع الطعن في سند الثانية » وقلة 
العامل بها » بل الشيخ في النهاية لم يعرف أنه مذهب له ء ولذلك قال ابن 
إدريس : « أوردها إيراداً لا اعتقاداً » 7" , مع احتماها إرادة الندب » فإنه 
يعبّر عن ذلك بعدم الجوازء واحتمال عبارة الفقيه أن ذلك حد الرأس » 
معنى أنه متى مسح بأيّ جزء منه أجزأ» كها لعله يشعر به عبارة ا هداية 





كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص59 . 

١ج تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح44‎ »"١٠ الكاني : باب مسح الرأس حه ج” ص‎ )١( 
. ص77 » وسائل الشيعة باب 4” من ابواب الوضوء ح" ج١ ص75117‎ 

(0) الكاني : باب مسح الرأس ح١‏ ج ص59 » وسائل الشيعة : باب 4! من ابواب الوضوء حه 
جا ص؛4؟؟. 

() السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص" ٠١‏ . 


وتخوي«الخشي لصح سج ب تت 6 1/1 
«قتراضيا ا 5 المي بارا ال دوك هششام لأبي مالك 


على ان ١‏ هعس + فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاماً بعد ذلك»1". 
مع احتمال عدم إرادته أي ابن الى المر سنا ناه يساق إلى 


الذهن من المحكي من كلامه ممّا ينافى ضروريّة الحكم المذكور 
وبداهته » وإن ساعده ظاهر الأخبار السابقة المقطوع بعدم إرادته 
منها » وإن كان شرح ذلك بإظهار باطنها وبإبطان ظاهرها محتاجا إلى 
إطناب لايسعه المقام. 

وعلى كل حال فالخمس في الجملة مما لا ينبغي الشك في وجوبه 
بعد تطابق الكتاب والسئّة والإجماة عليه » بل به 5 الشالكٌ عن 
المسلمين ويدخل في الكافرين . كالشك في غيره من ضروريّات 
الدين , نعم يقع البحث فيه من غير هذه الجهة. 


«وفيه فصلان؟ : 


«الأوّل”: فى ما يجب فيه» 


«وهو» بحسب استقراء الأدلّة الشرعيّة منحصر في إسبعة» على 
«الأوّل» 

من غير خلاف فيه كما في ظاهر الغنية''" أو صريحها إغنائم دار 
الحورتب #دمين المساهنة والكافرين كفراً تستحل به أموالهم 200 
نساوهم وأطفالهم » كأ: ن يكون بإنكارٍ - ولو عناد اه الحلاك الختا واد 
النبيّ المختار مياه او الميناة : أو شك في ذلك في غير فسحة النظر. أو 
إثبات إله أو نبي آخر. 

لاغيره من أقسام الكفر ممّا لا يجرى فيه ذلك ؛ كالمرتدّين بغير 
النَصبٍ ملّهَ أو فطرة . وإن شاركوا الكفّار في القتل ونجاسة السوّر 
وحرمة الذبائح والنكاح ونحوها كما هو واضح. 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: : الفصل الأَوّل. 
(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١ 7١8‏ 


الكتاع سح م ا ا 1/1011 


كوضوح وجوب الخمس في الأوّل في الجملة . بل الظاهر 
الإجماع عليه » بل فى الرياض'" دعواه صريحاً . كما فى المدارك!" 
حكايته عن المسلمين عليه. بل على تمام ما فى المتن . وهو الحجّة» * 


معتضداً بعده الخلاف فى الغنية بعد الأخهار الكت ا 0 
الرياض: «انها متواترة»!4 ش 

وهو الحجّة بعد الاية' سواء قلنا بكون الغنيمة فى الاية والنصوص 
حقيقة فى المفروض -كما لعلّه الظاهر عرفاًء بل يي قيل" أو فى 
عه 2 ومن غيره ممّا أفاد الناس , كما يومئٌ إليه إدراج السبعة 5 
في البيان" , بل هو كصريح جهاد التذكرة! وغيره!" , بل ظاهر كنز 
الروقا ا"اارعو مجم اليا انمث إلى أضعانا 

بل يشهد له : -مضافاً إلى المحكي من فقه الرضاة””0. وظاهر 


)١(‏ رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 77؟. 

(؟) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص .51١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ج 4 ص 480. 

(4) رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 77؟. 

(0) سورة الأنفال: الآية ١غ.‏ 

(1) كما فى رياض المسائل (انظر الهامش قبل السابق). 

لذ ليان الحمض افو اه كن 1 

(4) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في أقسام الغنائم ج 9 ص .1١15‏ 

(1) كالدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص 508. 

.559 ص‎ ١ كنز العرفان: الخمس / ذيل الآبة الأولى ج‎ )٠١( 

' .041 من سورة الأنفال ج غ ص‎ 4١ مجمع البيان: ذيل الآية‎ )١1١1( 

)1١(‏ فقه الرضاءية: باب 4غ الغنائم والخمسس ص 194, مستدرك الوسائل: الباب ١‏ من أبواب 
ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ج /اص 184. 


7آآتتبب بر بي ا ا بت و | ور الكلام (ج )١١‏ 


صحيحة أبن مهزيار'"الطويلة - خبر حكيم مدن فر عبيين 7 «سألت 
أباعبدالله للفِة: عن قوله (عرّوجل): (واعلموا أَنّما غنمتم ...)'' فقال 
مترفقية على :ركنية نه اا يدهو نه قالاهى :وات الآناذة يوم 
فو .01 ان ان شيعل تنيع فى عل لبر كيم "#وغبير ةم :وان كنات 
عليه يلزم زيادة تخصيص فى الآية » بل لعلّه منافٍ للعرف واللغة كما 
اعترف به في الرياض'". بل ظاهر مقابلة الأصحاب لها يباقي السبعة 
ذلك ركنا 

لكنّه عليه بل وعلى الأول يتّجه تعميم المصئّف بل وغيره 
اام حاب كالشيخ”" والح / اس :0 والعلامة”" 
والشهيدين!"' والمقداذ'"" وغيره 9" بل لا أعرف فيه خلافاً 


.7014 تأتى قطعة منها فى ص‎ )١( 

)0 في الكافي: دن [ا] بن عيسى» وفي الوسائل: «مؤدّن بني عيس». 

(5) سورة الأنفال: الي 

() أصول الكافي: باب الفيء والأنفال ح ٠١‏ ج ١‏ ص 045, وأورد بعضه في تهذيب 
الأحكام: باب 50 الخمس والغنائم ح ١‏ ج 4 ص .١١١‏ ووسائل الشيعة: الباب؛ من أبواب 
الأنفال ح 8 ج ه ص 051. 

(5) رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 78؟. 

.5751 ص‎ ١ المبسوط: ما يجب فيه الخمس ج‎ )١( 

() السرائر: باب الخمس والغنائم ج ١‏ ص 1806. 

(8) الوسيلة: كتاب الخمس ص .١1756‏ 

() تحرير الأحكام: الخمس / فيما يجب فيه ج ١‏ ص 477, قواعد الأحكام: الخمس / في 
المحلّ ج غ1 إرشاد الأذهان: في الخمس ج ١ص‏ 7؟5585,. 

.10 ص١ البيان: الخمس/في محلّه ص١4 و7417 الروضة البهيّة: الخمس /ما يجب فيه ج‎ )٠١( 

.571 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١١( 

)١١(‏ كابن البرّاج في المهذب: الخمس وأحكامه ج ١‏ ص .١728‏ والسبزواري في 'اكفاية: 
الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 508. 


1 ل سا 


لما”" حواه العسكر ومالم يحوه من أرض وغيرها» بل هو من 

معقد إجماعالمدارك”", كما أنه مندرج في خبر أبي بصير عن الباقر .4 
فطع + 6 «كل شيء قوتل عليه على شهادة أ لا الق ل التعنوان 
محّداً رسول انك قن لنا سقية ولا يحل [ ح اح شمر من 7 
الخمين قينا حتى يضل إلينا بحقدا)»""ابل وغيره أرظاً عا سيره عليك: 

بل لعل خبر عمر بن يزيد يشهد له في الجملة أيضاً . قال: «رأيت 
مسقعاً بالندئلة وقد كان حا إلى أ عيوا ناقة علق سما ذرةة 
عليه . فقلت له: لم رده عليك؟ فقال: إِني قلت له حسين حملت إليه 
المال: إِنّي وليت البحرين الغوص ؛ فأصبت أربعماثة ألف درهم . 5 
حندك مها تمانين الف درهه ...وكرت أن اععسها غدل او اعركو 
لها وهي حقّك الذي جعله الله لك في أموالنا». 

«فقال: أو ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إل الخمس؟! يا 
أباسيّار ء إِنّ الأرض كلها لناء فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا». 

«فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كلّه؟». 

زفقا لتنا أناسكارم اق ملقناء لك لك وأحللناك منه فضمّ إليك مالك . 
وكلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محذّلون, يحل ) ذلك لهم 
حتّى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم» ويترك الأرض 
في أيديهم , وأمًا ما كان في أيدي غيرهم فإِنٌ كسبهم من الأرض 


اللي أ ا و هج تس حو | هن لكام (ج )١1١‏ 


حرام عليهم حتى يقوم قائمنا » فيأخذ الأرض من أيد يهم ويخرجهم 
عنها صغرة...)0(". 
ومنه -بل وغيره من الأخبار ‏ يستفاد إباحتهم 8 لشيعتهم حقّهم 
في الأرض ء معتضدا ذلك بالسيرةالقطعيّة على عدم إخراج الخمس من 
هذه الأراضي » من غير فرق بين أسهم الخمس السنّة » ولااستبعاد في 
تسلّطهم على ذلك بالنسبة للأسهم الثلاثة أيضاً بعد أن كان أهلها عيالهم 
وأتباعهم . ونقصهم عليهم , كما أن زيادة حقّهم لهم . بل هو_وسائر 
1 الناس وجميع ما في أيديهم _ملك لهم كما سمعته من الأخبار السابقة. 
7 "اذ شكال سيسر ماي خذو العيةفى هذ الزمان مين الأرطن 
المفتوحة عنوة من حاكم الجور وإن كان فيها الخمس . بل لعل 
اتا ضنة الأ عن !"لمر ذو اترها تا ءا تو لك لقنا دللا قاين 
مولدنا ونحوه ‏ يراد به ما كان لهم في مثل هذه الأراضي ؛ ضرورة أَنّه 
المحتاج إليه » بل به قوام الشيعة . وإن كان مثله ايضا ما فتح بغير إذنهم 
مما حكم الله تعالى به لهم خاصّة , بل وسائر الأنفال أيضاً » بل وسائر 
غنائم دار الحرب وإن كان عن فتح سابق بإذنهمء كما صرّح بذلك كله 
الاسعاذاق كنفه "قشع حيهز هذه الأخبار ايضا بوجو الحسي كن 
أرقي لمن نضا نضانا رك ها سمعت. 1 


)١(‏ أصول الكافي: باب أ نّ الأرض كلها للإمامطقة ح؟ ج١‏ ص / 4 تهذيب الأحكام: باب 
4" الزيادات في الخمس والأفال بج ةلاح 4ض 11: و ارود أكترو كن بوسنائل الشعة: 
الباب 4 من أبواب الأنفال ح ١1ج‏ ص 048. 
ااي التودضن ايا الأكقاً فى بيعيف الذشال: 

ا ل ل 


الكثات عي سيت ب ا ا ب م ا 111141 
فما فى الحدائق!' _من الاطناب بإنكار ذلك على الأصحاب , 
وأنّه لادليل عليه سوى ظاهر الآية التى يمكن تخصيصها بظاهر ما ورد 
من الأخبار في هذا المضمار من قصر الخمس على ما يحوّل وينقل من 
الغنائم دون غيره من الاراضي والمساكن . كصحيح ربعي وغيره!" ممّا 
التعيل على الشيئة دابا واسندانا عليهه وعداى الغا نين الدى 
لاتضور بالنسة الأوهن ١‏ ضرورةعرة استحقاق الغا نميرن ذلك قن 
الأرضء إذ هي للمسلمين كاقة إلى يوم القيامة وأمرها بيد الإمام هه , 
بل ملاحظة هذه الأخبار الواردة فى بيان أحكام الأرض المفتوحة عنوة 
حصوضا ار سس وبيان حكم الخراج . ممّا يشهد لذلك أيضاً ؛ 
لخلوّها جميعها عن التعرّض فيها للخمس مع تعرّض بعضها للزكاة مما 
لا ينبغى ان يلتفت إليه. 
ومن العجيب دعواه ظهور سائر الأخبار فى قصر الحكم على ذلك 
مع اذالم نقف على خبر منها كذلك , نعم ظاهر بعضها _الوارد في كيفيّة 
القسمة غير الارض . لكن لا على جهة الحصر والتخصيص . كما ان 
تلك الأخبار الواردة في المفتوحة عنوة وأنّها ملك للمسلمين وكيفيّة 
خراجها لا تأبى التقييد بما هنا من كون ذلك بعد الخمس , كما صرّح به 
الشيخ في نهايته”", بل هو ظاهر الأصحاب , بل كأنّهِ من المسلّمات 
عندهم , نعم قد يشعر به خمس المقنعة!* , فلاحظ وتامّل. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١7‏ ص 14؟5. 
(؟) يأتي في الصفحة الآنية. 
(") النهاية: الزكاة / قسمة الغنائم ج ١‏ ص 4غ4. 
(4) المقنعة: باب الزيادات (في الخمس) ص ١87‏ -588. 


3 


ع الس جواهر الكلام (ج )١7‏ 


فالوجه حينئذ وجوب الخمس في سائر ما يغنم من دار الحرب , 
لكن ينبغى استثناء صفايا الإمام منه من فرس وجارية ونحوهما , كما 
وان عن و اعد لامعا بان 

لصحيح ربعي عن الصادق نهِةِ: «كان رسول الَهيَييَاةُ إذا أتاه المغنم 
اه وكان ذلك له , ثمّ يقسّم ما بقى خمسة أخماس ويأخذ 
خمسه . ثم يقسم أربعة حماس يي الداين الذين قاتلوا عليه ٠‏ ثم 
نشم الخعين: اذى الخو خسية اماس راكد فين الله عر ون ) 
افيه تن يقت الأريعة الخماضى عبن وى القرفى والتدافن والمما كين 
واكاء السل» بيعتك كل وانعد .هه حميعا :"ا وكذلك اللآمام وأهذ كا 
ا 000 الله وَكَانة 0 

وخبر أبى بصير عن الصادق نظ : «سألته عن صفو المال . قال: 
الإمام يأخذ الجارية الوُوقةا» والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع 
قبل أن تقسّم الغنيمة » فهذا صفو المال»'" الحديث(" 


)١(‏ كابن زهرة فى الغنية: كتاب الجهاد ص .5١7”‏ وابن حمزة فى الوسيلة: الجهاد / الفىء 
والفقيطة حو ا#امالان 1 ْ ْ 

(8) فى الوضائل جنا 

() تهذيب الأحكام: باب 77 قسمة الغنائم ح ١‏ ج؛ ص18 .١‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ من 
ابواب قسمة الخمس ح ” ج1 ص .0٠١‏ 

(؛) الرّوقة: الحسناء. يقال للواحد والجمع. النهاية (لابن الأثير): ج ؟ ص ١09‏ (روق). 
الصحاح: ج 4 ص ١581‏ (روق). 

(5) تهذيب الأحكام: باب 58 في الأنفال ح 4 ج؛ ص 74 .١1‏ مستطرفات السرائر: نوادر محمّد 
ابن علي بن محبوب ح 71 ص .٠٠١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الأتفال ح ١6‏ ج1 
صض0718. 


(1) ليس للخبر تتمة. 


الغا سس لمم 


بل لعل منه قطائع الملوك أيضاً ؛ لمضمر سماعة: «سألته عن 
الأنفال ؟ فقال: كل أوضئ خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص 
للومام 2« لعن للناسن: فيها سهم 000 

وقول الصادقنيُةٍ في خبر داود بن فرقد: «قطائع الملوك كلها 
للإمام لياه ٠‏ ليس للناس فيها شىء»!". 

000 في جهاد الكتاب”" واللمعة! والروضة”“ التصريح بإخراج 


د ب بن 1 
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ونحوها قبله » وهو الأقوى في النظر والموافق للعدل المناسب لغيره 
مما يتعلّق فيه الخمس , بل هو قضيّة ما تسمعه فيما يأتي!" من عموم 
مادلٌ على تأخّر الخمس عن المؤونة الشامل لما هنا في وجه . خلافاً 
الما ع مقي ند الحم يواه وجو معاد 

بل في الأخير”"كالأوّل!" التصريح بإخراج الجعائل أيضاً ؛ أي ما 
يجعله الإمامءةٍ على فعل مصلحة من مصالح المسلمينء. وهو قويٌ 
إيضاء بل لا يبعد عدم وجوبه على المجعول له من هذه الحيئيّة وإن تعلق 


)١(‏ تهذيبالأحكام: باب 58 الأنفال حا ج ؛ اومان الجعنة: النات سق ابنوات 
الانفال حم ج ص١05.‏ 

)1١(‏ تهذيبالأحكام: باب58 الأنفال حم ١١‏ ج؛ ص 175., وسائل الشيعة: الباب١‏ منابواب 
الأنفال ح 7 ج؟ ص 010. 

(؟) شرائع الإسلام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج ١‏ ص 37117 571. 

(؟ و 0)الروضة البهية: الحدس ارما يبيد فيه رج !صن 6 

(1) في ص 704.... وانظر وسائل الشيعة: الباب8 من أبواب مايجب فيه الخمس ج اص 159. 

(٠1و8)‏ تقدّم تخريجهما انفا. 


ا( ا ا 62 نك د انقو قز الكلام (ج )١ ١‏ 


به من حيث الاكتساب مع اجتماع شرائطه 

بل عن الشيخ”" إخراج السّلب'" ايضاء. بل هو خيرة جهاد 
الكتاب'" ؛ إذ هو من قبيل الجعائل بناءً على عدم استحقاق القاتل إِيّاه 
بدون شر طالإمام وإن فارقها باندراجه تحت اسم الغنيمة بالمعنى 
الأخصٌ بالنسبة للسالب دونها . فيمكن القول حينئذٍ بوجوب الخمس 
عليه وإن قدّم بالنسبة إلى أصل القسمة للغنيمة ؛ بمعنى إخراج الخمس 
دو لفقي رت ور دا رسيي 15 يمع رن سفت الما لمين ق د 

لكنّ ظاهر التذكرة عدم الخمس فيه على السالب أيضاً حاكياً له عن 
بعض علمائنا » وعذّله: بأنّه قضى ليه بالسلب للقاتل ولم يخمّس 
السلب!, وهو لا يخلو من بحث. 

بل في جهاد الكتاب'" أيضاً كما عن الشيخ'" ‏ تقديم الرضائخ 
للنساء والعبيد ونحوهم ممّن لا حقّ لهم في الغنيمة أيضاً ان د 
ابن الجنيد" ذلك فى النفل أيضاً . وهو العطاء لبعض الغانمين » وهو 
لاايخلو من قوّة. 

بل ليجب أيضاً على من رضخ لهم ؛ لعدم اندراجهم في آية الغنيمة 
بالمعتى الأخصل. ودغوى إرادة الأعة متها كما سمعتة سابقاً بيجن 


1 1 الخلاف: ب ع‎ )١( 

(9) ن فك ارا اخ اد 

(؛) تذكرة الفقهاء: الغنائم / في السلب ج ه ص .5١١‏ 

(0) المصدر قبل السابق: ص7١”‏ - 375 5. 

(1) الخلاف: مسألة 77 ج ؟ ص 118. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الغنائم ج ؛ ص .١7”‏ 


لشن جواهرالكلام )2 





« أن حد الرأس مقدار أربع أصابع عي مقدّمه»(2, أ وعحتما الندب 
أيضاً » مع أن ظاهر عبارة الفقيه إيجاب كون آلة َ ثلاث أصابع ظ 
والرواية لا تدل عليه » مع ما عرفت من الشهرة بين اللأآصحاب ء والإجماع 
المنقول صريحاً وظاهراً غير صريحة( ني النلاف ؛ لاحتمال إرادة 
الاحزاء قن اللتضبينة + أو إلقاء الكمان مع اختتصاص الرواية الأولى 
بامرأة . 

فلذلك كان حملها على الاستحباب متجهاً, فقال اللصنف : 
#والندوب مقدارثلاث أصابع )»#مضمومة كيا في 0 
والخلائ 4(7) والجمل والعاترة (( والتبترائر 3( وا معت والقواعد) 
الي 0 4 والنفليّة ١‏ '') وجامع المقاصر112) والروضة7") وغيره 079 





00 الهداية ( ضمن اوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص 5؛ . 

() الصحيح : غير صريحتين . 

(9) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص48 . 

(؛) الخلاف : الطهارة / مسألة 75 ج١‏ ص١87-8‏ . 

(0) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص١١‏ . 

03( السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١١٠‏ . 

00( المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١10‏ . 

(6) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

)0( تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

( النفلية : الثانية من سنن المقدمات ص18 . 

010 جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص18١؟‏ . 

00 الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص76 . 

() كنهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص" , والبيان : الطهارة / في الوضوء 
ص؟. 


ال ب ب بتي 1" 


الخمس حينئذٍ فيها بل وجميع ما تقدّم _بعد التسليم ٠‏ يدفعها : اتا 
الأصحاب على الظاهر إلا النادر على عدم إرادة غير السبعة منها 0 


ع1 
تقدير ذلك 4 اك أ 9 


وتمام البحث في ذلك كلّه في باب الجهاد . بل وفي غير ذلك من 
المباحث التى لها نوع تعلق بالمقام ٠‏ وإن اشار إليها بعضهم هنا : 

منها : تقييد الغنيمة هنا -الواجب فيها الخمس - وب«إذن اللإمام» 
لاخراج المأخوذ بغير إذنه » وب«القهر والغلبة» لإخراج المأخوذ بإذنه 
تقيرقيا 4 كا لسيرقة والفيلة بو الفعوى الباطلقو اليا نوها 4 الول 
للإمام ظةٍ والثاني لآخذه : 

كينا يتيك ال تل شين لوو ان رن رطل سا دكن الها د اذا 
غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام » وإذا غزا قوم 
بأمر الامام فغنموا كان للإمام الخمس»)'". 

وللثانى : _بعد الأصل _مفهوم خبر حكيم المتقدّم سابقاً"", كاخر 
انعا نر الحمس :من نعسسنة شاه ان أن قال دروا لضفي الذى قال 
عليشيي) 0 

لكن في الروضة أنّ «هذا التقيبد للإخراج عن اسم الغنيمة بالمعنى 
المشهور ؛ لأنّْ الأوّل للإمامءهةٍ خاصّة , والثاني لآخذه. نعم هو 





)١(‏ تهذيبالأحكام: باب 58 الأنفال ١١‏ ج؛ ص ١1١6‏ ونعائا التصة: النات١ ١‏ سحن ابتوات 
الأنفال ج7١‏ ج؟ ص 015. 

.58١ فى ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 7 تمييز أهل الخمس ومستحقه ... ح 0 ج؛: ص١15,‏ وسائل 


الوا يي تحت تسح أ شل اكلام (ح 15) 
غنيمة بقول مطلق فيصح إخراجه منها»١".‏ 

وهو واضمٌ الفساد بالنسبة للأوّل بعد تسليم أنه للإمام هةٍ كما هو 
صريح كلامه ؛ إذ هو حينئذٍ كالأنفال التي لا يتعلق فيها خمس - 
لم يكن منها . بل خبر أبي بصير السابق'" يشعر بعدم تعلّق الخمس في 


عدار اهو الذء 
نعم في كون ذلك للإمامميةٍ مطلقاً. كما هو المشهور, بل عن الحلي 
الإجماع عليه”. 


اورفو كالماة ووفنه الغاتين هذا الحميسي كباعن التي لاون 
ا في المدارك : «انه جيّد»!. بل يشهد له حسنة الحلبي عن 
> ادف إن : «في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ('' فيكون معهم 
فيصيب غنيمة » فقال: يؤدى خمساً ويطيب له»”” 


أو التفضيل نين :ها يقتمة المخالفون على :وبحه السهاد.والتكليك 
بالإسلام نحو ما يقع من خلفاء الجور فللإمام َك , و ا ا 


.10 ص‎ ١ الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 

(؟) فى ص 181. 

(؟) تعض للمسألة في عدّة مواضع من دون تصريح بالإجماع. انظر السرائر: الخمس / 
الانفال ج ١‏ ص 491 -18غ. وكتاب الجهاد / في فرضه ج " ص ؛. ونقله عنه في المعتبر: 
الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 170. 

(4) منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال ج 4 ص 07/7 /1/ا0. 

(0) مدارك الأحكام: الخمس / في الأنفال ج.ه ص .6١8‏ 

(1) في متن الوسائل: أوانهم 

() تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الخمس والغنائم ح ١5‏ ج؛ ص 6؟١.‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ 
من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 8 ج91 ص88 1. 


الغنائم 2 ب أ جب ا ا ا يا ا 7 7727 2 777ب 122 
وغلبةَ وغصباً لا بذلك العنوان فليس , كما اختاره في الحدائق”", بل 
فبها: «إني لم أعلم قائلاً بالإطلاق . ولا دليل له ؛ إذ مرسلة الورّاق 
موردها ما سمعت». 

يعدت 111 ياي الكلام فيه عند تعرّض المصئف له . وإن كان يقوى 
الآن في النظر الأول ؛ لإطلاق النصّ والفتوى والإجماعالمحكي . وما 


ع 


سمعته من الحدائق لا ينبغي أن يصغى إليه. 

وجيّد بالنسبة للثاني فيما اندرج منه تحت اسم الغنيمة عر فأدو نالربا 
وتحوه وان الخعاره الأسذاة فى كقفهمطلقا " خلافاللدروين ا#اوغيره + 

لا لالصحيح عن ابن البخترى عن الصادق عله : «خذ مال الناصب 
حيئما وجدته , وادفع إلينا الخمس»!. وعن أبي بكر الحضرمي 
عن المعلى قا [ه زد هو مال الناضى فيف ها عدف ,وابعف لبها 
المسن 6 

إذ هو مبنىٌ على : إرادةالحربي من الناصب بمعنى الناصب للحرب - 


)١(‏ الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 566 (بتصرّف). 

)1 شهدا موحي لقولك: «في كون» في ص ا 

(”) كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص .١11/‏ 

(؛) الدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص /10. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 0” الخمس والغنائم ح لاج ؟ ص ؟١5١,‏ مستطرفات السرائر: نوادر 


ع 


الخمس ح ١‏ ج 4 ص 1/7. 
(1) تهذيب الأحكام: باب 56 الخمس والغنائم ح 8 جغ ص77١.,‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 


ع 





يي ل ا ل الب ل ا ب ليختت تقو | الن الكلام (ج )١١‏ 


القسسا واقامته م دن فيتها ن بعد تسليم ذلك في الناصب وأنّه كالحريتين 9 
فيه ,2 و لاقل قلنازاله كالفوقة و شن جعرية الما ل فتعووت عنما شد 
صريح الحلي'” ٠‏ بل هو الذي دعاه إلى تفسير الناصب في الخبرين 
بالمعتى الأول ١‏ وا اتات نامض باد اد 1 'وإن رده في 
اب ا ا را بام 
بكفر الناصب وجواز أخذ ماله وقتله»!"_لم نحتج حينئذ إلى منعهما. 

بل لإطلاق الاية والنتصوص ددعو اد شتراطه المقاتلة في 
اسم الغنيمة واضحة المنع. ومن ذلك يظهر لك ما فى إخراجها بل 
وإخراج المغتنم بغير إذن الإمام هه أيضاً -عنها بالمعنى المشهور كما 

ومنها: إلحاق البغاة بالمشركين في وجوب الخمس في المغتنم من 
اموالهم مما حواه العسكر كما صرّح , به بعصهم البويل ف ار وطلةنسيية 
للأكثر 6 

واستشكله في الحدائق” بأنّه لادليل عليه » بل ظاهر الأدلّة كتاباً 
يود خلافة ع نعم تباج أمو الهم اللستلميق مح غير فرق بين ما واه 
الفسكن وغيرة. 

وهو جيّد فيما لا يدخل منهم ببغيه تحت اسم الناصب ٠‏ وإلا أمكن 


معد نات الجزار نوادر محمّد بن علي بن محبوب ذيل ح 7١‏ ص .٠١١‏ 
ا لكين دنست قدي اف 1" 
كسيد فى الدروين :كنات الشمون ع ١١‏ من 04 
(؛) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص 16. 
(0) تقدّم تخريجه انفا. 


القائع عت مي اح ع حي ب 714017 


الايعدل ل عله الشريع لبا شين هنا على 1ه التتاهي: قتبيما 
بالمعنى المعروف. 

ومنها: تقييد المغتنم ,اما لم يكن غصباً من مسلم» أو ذمي 
«أو معاهد» ونحوهم من محترمي المال » ووجهه واضح. 

نعم لا فرق فيما كان في يد المحاربين بين أموالهم وأموال غيرهم 
من أهل الحرب أيضاً وإن لم يكن الحرب معهم في تلك السريّة ؛ 
لاطلاق الأدلة كتابا وسئة. 

كما أنه لفق افيما يتب فيد من المقستم تإقليلا كان أو كتغيراة 
وفاقاً لصريح جماعة'" وظاهر آخرين”", بل لا أعرف فيه خلافاً 
سوى ما يحكى عن ظاهر غريّة المفيد من اشتراط بلوغ مقدار عشرين 
ديثارا١".‏ وهو ضعيف: جد لا تعرق له موافقا ولا دلبلا » بل هو على 

ومن الغنيمة غرفاً: فداء المشركين وما صولحوا عليه : وفناقاً 
للدووسى لازا[ روط نلو كس الحبيها لان يمي انيه الخميس :يدل قو 
منها قطعاً بالمعنى الأعمّ وإن كان في وجوب الخمس فيه حينئذٍ بحث ؛ 


/ ص 488. والعلامة في التحرير: الخمس‎ ١ كابن إدريس في السرائر: الخمس والغنائم ج‎ )١( 

(؟) كالشيخ فى التسدود ا يجب فيه الخمس ج ١١ص‏ 511 وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الخمس والأتفال ص 5/8 .١‏ 

() حكاه عنه العلامة في المختلف: الخمس / في محلّه ج 7 ص .77١‏ 

(؛) الدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص 508. 

(0) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 10. 

(3) كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه س 4 ص .١118‏ 


ات ل ل لي 7 رجي و زو الكلام (ج )١١‏ 
لمنع إرادة ما عدا السبعة منه . فتأمّل. 


وليس الجزية من أحدهما ولا من الملحق به قطعاً. وإن حكى الأول 
من الكش السارفة "ا الاحية هن ابن العنيد+ لكنه:خعيف. 


«الثانيى» 

مره الشعة الو تعن قا الحيبى ل البغاذة 4 اخبواعا ببيغمد 
ومنقولاً صريحاً في الخلاف'" والسرائر”" والمنتهى'» والتذكرة ع 
والمدارك" وعير ها وظاهراً فى كنز العرفان!" وعسن مجمع 
البحرين”" والبيان'2. بل فى ظاهر الغنية "١‏ نفى الخلاف بين 
العوافية عن معةق اللنهي والفمة ؛ كما أنَّ ظاهره فيها أو صريحه 
الإجماع على غيرهما من أفراده أيضاً . وكتاباً _بناءً على إرادة الأعمّ 
ل ل وف وم ا 


منهاأ: صحيح الحلبى عن الصادق علي : «عن الكنزكم فيه؟ قال: 


)١(‏ تقدّم تخريجه آنفاً. 

(؟) الخلاف: مسالة ١78‏ ج ”ا ص 7-1١١1‏ 11. 

(؟) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 488. 

(؛) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 8 ص .0١5‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص 05غ. 

(1) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 17١‏ 577. 
(0) كالانتصار: مسألة ١١4‏ ص 0١؟111-1.‏ 

(8) كنز العرفان: الخمس / ذيل الآبة الأولى ج ١‏ ص 554. 
(1) مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١١5‏ (غنم). 

.054 من سورة الأنفال ج ؛ ص‎ 4١ مجمع البيان: ذيل الآية‎ )٠١( 
.١55 ١١8 غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص‎ )١١( 


المعاةة جم عع بت بحت ع جاتر 1 1 


الخمس ء وعن المعادنكم فيها؟ قال: الخمس. وكذلك الرصاص 
والصفر والحديد. وكل ما كان من المعادن يوّخذ منها ما يؤخذ من 
الذهب والفضّة»7". 

ومحمّد عن الباقريكةِ: «أنه سئل عن معادن الذهب والفصّة 
واللحو يك و الرضا صو والفنتن ح دنا لتطايها الخدم 1 

كصحيحه الآخر المروي في غير الفقيه: «سألت أبا جعفر ظُةِ: عن 
الملاحة ؟ فقال: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها 
الما فتهي علا :فقا لهذا الجدن و كيد الحمسن م اققلك افا كتير يت 
والنفط يخرج من الأرض , قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس»". 
بل والفقيه ايضا وإن كان الموجود فيه بعد قوله: «يصير ملحأ» _: 
«هذا! مثل المعدن 1 إل ش 

وصحيح زرارة عن ابي جعفرءيّة: «سالته عن المعادن ما فيها! 
فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس . وقال: ما عالجته بمالك ففيه 


)١(‏ أصول الكافي: باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ... م ١9‏ ج١‏ ص011. من لايحضره 
الفقيه: ؟: +١‏ باب الخمس ح 0 جس " ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب” من ابواب ما يجب 
فيه الخمس ح اج؟ ص115. ْ 

(١؟)‏ اصول الكافي: باب الفيء والانفال وتفسير الخمس ... ح8 ج ١‏ 01 تهذيب الاحكام: 
باب 6 الخمس والغنائم ح ١‏ ج؛ ص .١23١‏ وسائل الشيعة: الباب " من ابواب ما يجب فيه 

(؟) تهديب الاحكام: باب 0” الخمس والغنائم ح ١‏ ج؛ ص ١١١1‏ . وسائل الشيعة: الباب " 


(0) من لا يحضره الفقيه: باب الخمس ح ١11/8‏ ج ١‏ ص .]١‏ 


ج13 


١ 


ا الت ا را ا ا ا جواهر الكلام (ج )1١١‏ 


-ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفّى _-الخمس»" بناءً على إرادة 
الفعا نج هن الراك وي كما هو اشاس الى اليل والنطائل + لجنا فى 
النعرف"اوعن ان الا انمق ا تكد لعفف اهل العزاقت او الاعدة 
فنها وخنرها من الحال لمك نورق 

ونا فيد وميد" أ رقنا من أ لعفن الحهاز الكتون الندافينة فيو 
وإن كان يناسب إرادته المسؤول , إلا أن الظاهر منه ما قلناه. 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التى كادت تكون متواترة. 

ومنها يمع التأكل والندير - قاد ضعي ب المبعد ناسين تيت 
الجواهر من الذهب والفضة ونحوها وإن فسّره به فى القاموس'"' , بل مال 
اهلقا لمع امير ند شدية ف ١‏ لد لسرا دوفقة عونا ره 
ناجوه يخال انعض التصوضن البنا قد المطين لكدون السااعة 
مثل المعدن لا نفسه»7". 

لكنّه -كماترى -ممنوع , بل لعل العرف على خلافه . كما أن ذلك 
البعض من النصوص -مع أنّ الموجود في غير رواية الفقيه ما عرفت - 
لاصراحة فيه . بل لعل مثله ممّا يقال في ما يراد به المعدن نفسه أيضاً 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 70 الخمس والغنائم ح 4 ج؛ ص ؟؟١.,‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من 
أبواب ما يجب فيه الخمس م ٠”‏ ج4 ص 4951. 
ا خالية من ذلك. انظرها: ج اص ب" 
") النهاية: ج ١‏ ص 508 (ركز). 
() انظر الهامشى قبل السابق. 
() انظر الهامش قبل السابق. 
(1) القاموس المحيط: ج ؛ ص ١87‏ (عدن). 
(/) رياض المسائل: 00 00 


المقاون جح ع م ا ا 1 


على أ قم حملة مسق اعد وكهوضها هد ا و عرقت ر الغرن 
على الأعمٌ من ذلك ٠‏ بل واللغة كما عن ابن الأثير أنّه «ما يخرج من 
الأرض ويخلق فيها من غيرها مما له قيمة»7". 

بل في التذكرة: «المعادن كل ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من 
غبوها نكا له قمة:» سواء كان منتطيعا وثائق اده كنا لصاضن :والضيفر 
والنحاس والحد يد « ارمع غير كالرتيق « أو لم يكن منطليفا كا لا قوري 
والفيروزج والبلخش'" والعقيق والبلور والسبج'" والكحل والزاج 
والزرنيخ والمَعَرَة!» والملح . أو كان مائعاً كالقير والنفط والكبريت, 
5 م أجمع )!0 00 

كما أنه قال فى المنتهى أيضاً: «ويجب الخمس فى كل ما يطلق 
غلية أسم المعدنسنواء كان حتظعا بباقراده كبالرتصاض والتخان 
والحديد, او مع غيره كالزئبق « او غير منطبع كالياقوت والفيروزج 
والتلشين والنقيقي ا دماتنة لقان و النعتط والكبريت .ذهب لبه 
علماؤنا أجمع»7”. 


)١(‏ نقله عنه في مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص 577 والموجود في نهاية 
ابن الأثير شيء اخرء انظرها: ج 7 ص ١17‏ (عدن). 

(؟) اللخخش او بَلحَش: جوهر يجلب من بلخشان - بلد بارض الترك ‏ وهو ضربٌ من 
الياقوت. ملحقات لسان العرب: ص 18 أقرب الموارد: ج ٠7‏ ص "4 (بلخش). 

() السّبَج: الخرّز الأسود. فارسي معرّب. الصحاح: ج ١‏ ص 70١‏ (سبج). المحكم: ج ٠‏ 

(4) المََرَة: الطين الأحمر الذي يصبغ به. مجمع البحرين: ج ”" ص 484 (مغر). 


22 ا ل ا ا ا 11 1 1 101 01101 الكلام (ج )١١‏ 


بل صرّح بهذا التعميم أو ما يقرب منه كثير من الأصحاب: كالشيخ 
في جمله!" وخلافه'" ونهايته!”, وأبن حمزة في وسيلته!. 

وابن زهرة في غنيته”“ بل ذكر فيها الموميا والعنبر, كالسرائر”" 
في الول 

والشهيد الأوّل فى دروسه”" . بل زاد فيها المَعَرّة والجصّ والنورة 
وطن القدل و اللا كنا اله فى وزا نه يعد كيهان جملة ملا اقنال: 
«وألحق به حجارة الرحى وكلّ أرض فيها خصوصيّة يعظم الانتفاع بها 
كالنورة والمَعْدة»00. 

والثانى فىروضته'" بل ومسالكه''" , قال فيهما : «المعدن _بكسر 
الذايضها كيين الأ وطن مقا كانك أعزله تو اشع عن بتصومي 
بعظم الانتفاع بها كالملح والجص وطن الفدل عجار رحن والجوهر 
من الزبرجد والعقيق والفيروزج وغيرها», والأستاذ في كشفه!١".‏ 

إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة بل الصريحة في ذلك التعميم 


)1 الجهرا و الفعوقما بعتو ننه الكسسى كن ف 
(؟) الخلاف: مسألة 178 ج ؟ ص .1١17‏ 
(؟) النهاية: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 541 -188. 
ار 

0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١55 ١78‏ 
١‏ ) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 86. 
(:) الدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص .17١‏ 
(8) البيان “الم اق للا 1 
(4) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص 11. 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 408. 
110 كتف القطاء العسى /نما يحب كيدان 6 صن 15 


الطهارة /. مسح الرأس قي الروضوة نش 0اب# 


وهوالمنقول عن المعبرط )00( والغنية 0( والمراسم م( والوسيلة 4 
والمهذب 29 ومصباح السيّد 2١‏ والاصباخ 29 وغيرها © بلإعرضا دا 
5 القنة )5( والتخرير 29 والنفلتة (' وغيرها 29 : 

والظاهر أن المراد من المستحبٌ مقدار عرض ثلاث أصابع ؛ لأنه 
المتبادر من التقدير بالثلاث أضابع » ويظهر من بعض "2" أن المراد 
استحباب هذا المقدار في عرض الرأس . والفرق بين هذا وسابقه أنْ الأول 
مجمل بالنسبة إلى إرادة العرض من الممسوح أو طوله » مبيّن بالنسبة إلى 
التقندير, والثاني مجمل بالنسبة إلى المقدار» مبيّن بالنسبة إلى عرض 


الجن . 
وأنت خبير أن الروايات خالينة عن بيان ذلك » فيحتمل إرادة عرض 


. 7١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 
. 45١ص (؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة‎ 
. المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص/8-1”‎ )6( 
. الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص7‎ )4( 
. 4 المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص؛‎ )5( 
. ١10 نقله عنه في المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )( 
اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الوضوء ج؟ ص/.‎ )( 
. كالجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص4"‎ )8( 
. 'المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص4868‎ )9( 
. ٠١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )٠١( 
. النفلية : الثانية من سنن المقدمات ص؟17؟‎ )١١( 
كالمهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص ؛ 4 » والجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء‎ )١19( 
. 7١8ص‎ ١ج ص4 "2 وجامع المقاصد : الطهارة / كيفية الوضوء‎ 
5 7١8ص‎ ١ كا محقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج‎ )17( 


امياد يبب ج7-77 تت ا اي 2 2 7 ا 17 11 


وف ذوزان الك هداز السيدية الثباملة لذلك كلم 
ولذا قال في السرائر: «إِنه يجب في كل هنا يعناوله اسم الشنعدن 
بعض اصحابنا وهو شيخنا ابو جعفر الطوسى في جمله وعقوده « فقال: 
(الخمس يجب فى خمسة وعشرين جنسا) . وهذا غير واضح وحصر 
ليس بحاصر , ولميذكر في جملة ذلك الملح ولا الزموّد ولا المَعْرَة 
ولا النورة ...76" إلخ. 
وإن كان ما حضرني من عبارة الجمل'!" لاحصر فيها كما ذكر ٠وإن‏ 
أكثر من الأمثلة كالوسيلة”" بل وغيرها!© ‏ وإلا فهو صرح فى النهاية “١‏ 
دار العد او التسسة 
فظهر من ذلك كلّه: أَنّه لا إشكال عندنا في وجوب الخمس في 
كالياقوت والزبرجد» والفيروزج والعقيق «والكحلء او مائعة 
لعم توقف ف المدارك”" كما عن غيره'"ا 2 بل استجوده 56 
)١‏ السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 481. 
(1) تقدّم التخريج انفاً. 
(0) تقدّم تخريجها قريب | 
(؛) انظر كشف الغطاء المتقدّم انفا. 
(0) النهاية: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 447 -/45. 
(1) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص 511. 
(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح "50١‏ ج١‏ ص 55١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): الخمس/ مايجب > 


الرياض”'" في المَعْرّة والجصٌ والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى ؛ 
للشك في تناول اسم المعدن لها وعدم الدليل عليها بالخصوص ؛ وهو 
جيّد ‏ خصوصا في مثل الجصٌّ -لولا ما عرفت من ظهور اتفاق 
االأصيعاب على التعمع التاق :فطللا عن محكته » نكما بالسة إلى 
7 لاذه الى تو ني حعقد يماع النذك ولام المققيه دمع ملا سيد 
التعميم اسائز الافراد التشكو كفن صناق اسم المعلدن خليها. 
بل في الرياض أنه «ينبغي القطع بوجوب الخمس فيها أي هذه 
الأفراد المشكوك فيها _بناءً على عموم الغنيمة لكل فائدة . والكلّ منها 
بلا شبهة » ووجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من حيث 
المعدنيّة. وتظهر الثمرة فى اعتبار مؤونة السنة » فتعتبر على جهة الفائدة 
لفل المعدجة ولع هذا خوط" انتهى. 
لكن فيه: أَنّه قد يقال: لا تلازم بين البناء على عموم الغنيمة والقول 
الأصحاب عدا النادر على عدم وجوبه فى غير السبع منها . وظاهر 
عضر | مين فى حيبي فى يفظن التصيو م كر اللْهِمَ إلا أن دعي 


ه فيه ج ه ص .19-١8‏ 

.179 رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص‎ )١( 

(1) تقدذمت عبارته. 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(؛) كالخبر المتقدّم في ص 184, وانظر وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه 
الخمس ح ؟ و9 ج14 ص181 و/18. 


ل سا اا اا 0 1 0 


وكذا لا تلازم بين القول بوجوب الخمس فيها لا من جهة المعدنيّة 
ومبى كولاناكا حر كن رمقاولة: النطة سحيةن يحت رذكوين د لله مرو اد 
لعل الظاهر من أخبار المؤونة!" غيرها » فيبقى إطلاق الآية''' وغيره 
من غير معارض. 

أو لعلّه ملحق بالمعادن وإن لم نقل : إِنّه منها . كما عساه يومئ إليه 
غبازة البيان السابقة بل وكشف الأستاذ ؛ لظاهر الضحيح السابق على 
رواية الفقيه له. 

بل لعل توسّعهم في المعدن هنا -حتّى أدرجوا فيه ماعرفت_لذلك ؛ 
على معنى إرادة المعدن وما في حكمه وإن توسّعوا في العبارة اك 
المراد اندراج سائر الأفراد السابقة في موضوعه . خصو صامع ملاحظة 
ما وقع لهم في غير المقام من عدم هذه التوسعة في المعدن. 

بل لعلّ أخذ الغيرفي تعريقّي النهاية'"والتذكرة!يقتضيإخراج جملة 
ممّا سمعت عن المعدن , بل هومضاد لما سمعته من الروضة في تفسيره. 

اللّهمّ إلا أن يراد بالغير م كان أصله منها إلا أنه صار غيرها 
بالاتفحالقلى ل الدغيرها أضلة ولكن كاى ننها على ها عساه توشب 
ظاهر العبارة , كماأنّه يراد بما في الروضة: أنّه المخرج من الأرض مما 





.114 وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس 4 ص‎ )١( 
.6١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

() أي النهاية لابن الأثير. وقد تقدّمت عبارتها في ص 591. 

(غاقدميت عبارتها في ص 1397. 


5 ا ع بح 7 لي 7 اي صرت عقو اش الكاداة رع )١3‏ 


كان اضياه منها لكنه خرج عنها وصار غيرها. فحينئذٍ يتحد التفسيران 
مهد الحية 

وإن كان قد يشكل تعريف الروضة: بعدم اعتبار كون الأصل من 
الأرض في المعدن , بل لعل القير ونحوه من المعلوم أَنّه ليس كذلك , 
وبدخول مثل الكمأة ونحوه فيه. ٍ 

وكأنّ هذا التسامح والإجمال في المعدن لما عرفت , أو لإرادة 
الإيكال إلى العرف ٠‏ ولعلّه الأقوى لكن فيما سلب عنه الاسم عرفا , 
والغز ةا لحف :واتتعوويو الكما اوتهويها كما بقية له الهيزة السسيمة. 
ما ما شكٌ فيه وكان مندرجاً فيما سمعته من التفسير له فيحتمل وجوبُ 
الخمس فيه ؛ لعدم تحقّق معارضة العرف اللغة فيه » وعدمُّه للأصل , 
دام مدا . 

و4 كيف كان ففى صريح الخلا ف'" والسرائر'" وظاهر غيرهما”" 
بل في الدذروين "شيعه إلى الاك الدع حب فيه الكديين: فغد 
المؤونة4 وإن قل من غير اعتبار نصاب . بل في ظاهر الأوّل أ 
صر يحه كصريح الثاني الإجماع عليه ؛ لإطلاق الأدلة. 

إوقيل* والقائل الشيخ في نهايته”» وعن مبسوطه" وابن حمزة 


.11991١8 الخلاف: مسألة 1ج اص‎ )١( 

(8 العرائزة العبنين والقناتم جضن كا 

(#9المراهم: الحون اما حوافه عن + 

(5) عبارته هكذا: «والأكثر لم يعتبروا نصاباً وكلّ ذلك بعد مؤونة الإخراج والتصفية» الدروس 
الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص .51١‏ 

(0) النهاية: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 44. 

(1) المبسوط: ما يجب فيه الخمس ج اص 5578,. 


لماز يبت ا ا اي ري ور 2ر1 


في وسيلته”", ووافقهما جماعة من المتأخّرين”". بل في المدارك”" 
نسبته إلى عا متهم : (لاايجب حتى يبلغ4» ما يخرج منه قيمة 
«عشرين ديناراً4 ولو في معدن الذهب. 

لكن لاتجزىّالقيمة القديمة , بل لابد من اعتبارالقيمة وقت الخروج , 
فمتى خرج من الصفر ونحوه ذلك وجب الخمس. فما عن الشهيد من 
الاجتزاء بالقيمة التي كانت في صدر الإسلام!» لا يخلو من نظر. 

«(و» على كلّ حال فبلوغ النصاب المذكور إهو المروي» 
صحيحاً عن أبى الحسن لىةٍ سأله ابن أبى نصر“ «عمًا أخرج من 
المعدن من قليل أو كثير » هل فيه شيء؟ فقال : ليس فيه شيء حتّى 
يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارأ» ” 00 

وقيل -كما عن أبي الصلاح”" اختياره . والفقبه” ادن 5-0 


ص 


مرسلاً: لايجب حتّى يبلغ قيمته ديناراً واحداً ؛ لخبر ابن أبي نصر!"" 


.١178 الوسيلة: كتاب الخمس ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في الإرشاد: في الخمس ج ١‏ ص ؟14. والشهيد الأوّل في البيان: الخمس / في 
محلّه ص 747 والشهيد الثاني في الروضة: الخمس / ما يجب فيه ج ١ص ,,١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ة ص 516. 

(؟) أي مائتى درهم. البيان: الخمس / في محلّه ص ؟587. 

() تهذيب الأحكام: باب 74 الزيادات في الخمس والأنفال ح ١١‏ ج؛ ص158. وسائل 

(0) الكافى فى الفقه: فى الخمس ص .١17١‏ 

(8) من لايحضره الفقيه: باب الخمس ح غ4١1‏ ج١5‏ بض 

() المقنع: باب الخمس ص .١175‏ 


اااي لبت ا ا رربي ا ب يي يا اي 2 جواهر الكلام (ج 5 )١‏ 


يخرج من البحر من اللوُّلوٌ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب 
والفضّة . هل فيه زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس»)7". 
ظاهر غيره". بل حكي عن المفيد”" والإسكافي'“ والعماني! 
وغيرهو''', بل قد عرفت دعوى الإجماع عليه. 

والناق اكثر قائلا من المتاخريق .بل قد.عدرفك: حكنا بقه عدن 
عامّتهم » بل هو الأقوى في النظر : 

لوجوب تقييدٍ الإطلاق بالصحيح المعتضد : بالأصل . وبالشهرة 
المتأخّرة" التى قد يدّعى أقوائيّتها من المتقدّمة . خصوصاً هنا ؛ باعتبار 
صراحة الفتوى بذلك منهم دون الاوّل . على انها أعظم منها .بل في 
الرياض أَنّها «كادت تكون إجماعاً . بل لعلّها إجماع فى الحقيقة)!7. 

والخروج عن الإجماع المذكور بعد موهونيّته بإعراض المتاخرين 


(3) اصؤل الكافيةيتات القبوء:والأتقال واتنفسير الشف + نر لالاان ااض 6110 بهذي 
الأحكام: باب ١0‏ الخمس والغنائم ١7‏ ج؛ ص ,.١١5‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب 

.707 انظر هامش (”) من ص‎ )١( 

(') المقنعة: الخمس والغنائم ص 1!؟. 

١ 

) 





؛ و0) نقله عنهما العلامة في المختلف: الخمس / في محلّه ج ٠‏ ص 8١8‏ 
)١‏ كالمرتضى فيالانتصار: مسألة ١١4‏ ص 550. وابن زهرة فيالغنية: الزكاة/ الفصل الثامن 
ص78١‏ -1759. وابنالبتاج ف يالمهذّب: الخمس /ما يراعى فيه مقدار... ج١‏ ص 11/8. 
(/) كما فى رياض المسائل (انظر الهامش الاتى). 
ناض السجائلالعصين "نا يعي اندي لضن 0 


العقان ع ب تآ ا 7 1 


صراحة أُوّلهما فيما نحن فيه بل ولا ظهوره عند التأمّل كما لايخفى على 
من لاحظه. كعدم صراحة ثانيهمابالااجماع المصطلح . بل ظاهره إرادة 
نفي الخلاف منه الموهون بثبوته ممّن عرفت ممّن تقدم على حاكيه. 

وقصور الخبر سنداً عن مقاومة ذلك الصحيح الذي رواه ابن أبي نصر 
من غير واسطة أصلا فضلاً عن ان تكون مجهولة ظ بل ودلالة ؛ لعدم 
تقأواك غو معدن الهو و الففة 551 .واف اله الخو وعم فيركينا 
والاتيعيا ثانا الله أعلي. 

نعم لا يعتبر في النصاب المذكور الإخراج دفعةً » وفاقاً لظاهر 
جماعة!" وصريح آخرين'" ؛ لإطلاق الأدلة » بل لا فرق بين تحقّق 
الأفر امن عبن الذقعاك وع سد وقانا ادا هعاق السهنه الأول" 
وصريح مسالك الثاني !“والمدارك*وغيرها”" ؛ لذلك أيضاً . وخلافاً 
للفاضل فى المنتهى" فاعتبر عدم الإهمال فى الانضمام المزبور, 

وكذا لافرق قطعابين انّحادالمستخرج للمعدن وتعدّدهبحيث اشتركوا 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 558 وابن حمزة في الوسيلة: كتاب 
الخمس ص 17578. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 5١0١‏ ج ١‏ ص 5١19‏ 111. 

) ؟) كالعلامة في التحرير: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 455. والكركي في فوائد الشرائع 
(اثار الكركى): ج ١٠ص‏ 5871, والنراقي في المستند: الخمس / شرائط وجوبه ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

ير ا ا 0 

1 امينالك الأنياء: القسين: اننا معن فدح اأض 64 

(6) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 577. 

(1) كالحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص .559١‏ وذخيرة المعاد: الخمس / ما 
يجب فيه ص 78]. 

(0) منتهى المطلب: الخمس / في النصب ج 8 ص .00١‏ 


ج11 


1 


الع سب و ب تي بت لقو ار ك1 1 دا ١1‏ 


حازنه اذا لغ نصيب كل واحد 9 ته التضانت 6 أي إذأ لم يبلغ فدد 


00 


صلاح غير واحد'' '' بعدم ألو ج 00 ابرق فس 
ع ابتار ده 

د ا ع 

لكن قد يقال بظهور صحيح ابن ابي نصر السابق بل وغيره من 
الأخبار _بخلافه , كما اعترف به الشهيد في بيانه" , رقن خوط أن 
لمكن وى يل تاديد عي ظهور الصحيح المذكور في عدم اعتبار ذلك 


ا 


فى العا ديق قير لشرقاء ايامو كان عرد ٠‏ إن الم ركو موه 


ارو فى الظاه, لاوا 0 جدوراضه ريداده 


ير 0 م 5 1 1 ١‏ اميا ١‏ »م/م ٠‏ 5 4 
تشفه:” تدعا للشهيد فى مسالحه:؛ وسبطه فى مداركه!؛ 0 جه فيهما ؛ 


5 2 4 ١ 

إحرايم.. اقح ى :د 

0-5 لمكم د66 1 الل ف لك . 
- أ 


يه 92 الانتصاف دام لوا سكم 0 الااشخال 9 للا اق «( والشييا وه 
المتحد 7 لمتّحد من الأدلة السابقة خصوصاً صحيح النصاب' ", على أنه صرّح 
في الس 0 "وانمنتهى! © بعد الخسن قيما ار جه ركازا وو التضاتب 


)١‏ كالشهيد الثاني فى الروضة: : الخمس ؛ / ما يجب فيه ج "١‏ ص 75 والشيخ جعفر في كشف 
لعا سود 6ق 

(9 العا اللحمسن قن علض 21 

"الست النظاف العرسى "تنا بعت الس لاهن ا 

(؟) مسالك الأفهام: الخمس 0 ١ص‏ 59غ. 

(0) مدارك الأحكام: : الخمس / مأ يجب فيه حم 0 ىن :13 1. 

)1 أى صحيح ابن أ 5 قرا 8 ص ” 


ا 3 0 32 كلء ٠١‏ هد > 
00 5 . 0 2 

١‏ 1 #خمين أغارم و لحل 

. َ مس الل 2 يم 1 2 

5-62 

و 28 ٠‏ 2 3 , 8 
اق 3 : . 5-0 ١|‏ 0 مك هاه 

: يجي 7 . انل / 9 ا -- ل ا ره يذ جا 
/ ا سمصهب 5 حسف مر ( ٠.‏ ١د‏ _- 2 - 

١ 5 . 0 ب‎ ٠ - .ا‎ 


لت ا ا اس 


١ن‏ 8 0 5 ٠‏ له ١ ١‏ مه أ ٠.‏ : : 3 ل 1 و٠ ٠‏ 
لم وجد ركازا احر دون النصاب واحجتمعا سانا » ولو احد ال بدك 


وبين مأ نحن فيه. 

ال عنمل الوك إر انق اهن عدا لا انيدو لت نيا اقبي ليا 
يخرج من المعدن الواحد عرفا ؛ فإنّه لاأإشكال في وجوب الخمس إذا 
بلغ منضمّاً . كما صرّح به بعد ذلك في المنتهى . قال: «إذا اشتمل 
المعدن على جنسين كالذهب والفضّة ضمّ أحدهما إلى الآخر , وكذاما 
عداهما ا بضم م في الذهب والفضة 
خاصّة"" . بإ كاد يكون كلام المدارك ك"" نضأ في ! إرادة ذلك . 0 ا 


و ع لخ ١١1‏ 
ا ته 0 5 ٠‏ ]| خ" .ا بت 
الا ستاد في ال وار ادلي مبء اأدروسنى”*' ذلك أنضًا 1 

5-07 ٍ !! 0 ,هاا : 
١‏ 
١‏ ٍ أ إ 0 0 1 5 2 لبي أا م 
3 ذأاكف ول 52 ٠‏ لضاهر اه و لد نسدا نشك 


!ء إ!إام (5) 
لمسا نت 


السلق في ا 0 ا - فى 58 لاحش ن شع اك د 


٠‏ بل قد يدّعى ظهور غيره في دلك أيضاً ٠‏ بل لعلّه المد رف 


عو 
9 أ 


3 : ولذا صرح 1 سداد في كشفه :"ا بعدم الإجزاء. فتأمّل. 
0 اتات ص .06١- 6 ٠‏ 

*") الدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص 5٠١‏ 

(1) كسف الغطاء: الخمس م بح 1 # ص 


ا 


م.م 2131*117 جواهر الكلام (ج )١17‏ 


ولواله وخر الحوهر من التعلدن دق غملة دراهم أوفتاتير أوعلياً 
أواقهو 3 لمن الالاتقزادت قيمعه . اعقين فى الأصدل «دالذى :هو 
الغاذةابالقمس نوق الزاتدسكو المقاسيىي اقتزه حي سيك 
ويخرج خمسه « كماهو واضح « وبهدصرّح فى المسالك”" والمدارك”". 

لكن قال في الْأُوّل بعد ذلك بلا فاصل: «وكذا لو انّجر به قبل إخراج 
خمسه ). 

وقد يشكل: بأنٌ المتّجه وجوب الخمس في الثمن أيضاً ؛ بناءً على 
رحبي مووي عاو لجس لبان بع روجا و05 
صرّح به فى التذكرة”" والمنتهى 2 , اب او ع 
اب التعريكة الردي لان 0 57 وبا 3 
فاستخرج منه ثمن ألف شاة , فقال له البائع: رد عليَ البيع . فقال: 
لاأفعل , فقال : لآتينّ عليَالَةٍ فلأسعينٌ بك . فأتى علي بن أبي 
طالب للا فقال: إنّ أبا الحرث أصاب معدناً . فأتاه علي ظِةٍ فقال: أين 
الركاز الذي أصبت؟ قال: ما أصبت ركازاً . إِنّما أصابه هذا فاشتريته 
ات اي اهنا أرق الخيس الاعليف 1 


١(‏ و١)‏ تقدّم 558 انا 

(") تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص .4١7‏ 

(؛) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص 0715. 

(0) في بعض المصادر: «أبي الحارث المزني» وفي بعضها: «أبى الحرث الأزدي». 
50 اي ينها ولذهاء النهاه الاين الأنترامي اصن 1/4 انيع 

(0) الأموال (لأبي عبيد): ح 4177 ص 589 المغني (لابن قدامة): ج ؟ ص .11١‏ 


«الا»للسلسس سيبلب للب جواهرالكلام (ج؟) 


الثلاث بالنسبة إلى عرض الرأس أو طوله » ويحتمل إرادة الطول مع 
العرض بالنسبة إلى عرض الراس أو طوله , فالاحتمالات اربعة » ولعل 
الأظهر إرادة العرض من الأصابع ؛ لأنه المعروف من التقدير بذلك » ولما 
كان المتعارف المسح بالنسبة إلى طول الرأس لا يبعد إرادة عرض ثلاث 
أصابع من طول الرأس » ويحتمل جعله مطلقاً بالنسبة إلى عرض الرأس 
وطوله لا جملا . 

وكيف كان, فليس للرواية دلالة على استحباب كوف المسح 
بالثلاث » لكتك قد عرفت أن عبارة الصدوق ظاهرة في ذلك » وفي إشارة 
السبق للحلبي : الا0 أصابع الك المتوسّطة الثلاثة لمسح 
الرأس »27 . قلت : قد يتعى أنه المنساق من الروايات وكلام بعض 
الأصحاب ء مع أنه هو المتعارف في الاستعمال . 

واعلم أن ظاهر المصتّف هنا وغيره(" ممّن أطلق كإطلاقه , عدم 
الفرق في ذلك في الواجب والمستحبٌ بين الرجل والمرأة» لكن بعض 
القدماء كالصدوق7" والمفيد9©) وغي ها( '» ذكروا أن المرأة إذا توضأت 
الام ومسحت موضع المسح في صلاة الصبح والمغرب » ويجزيها في 


000 اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 

(؟) كالعلامة في القواعد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ » والشهيد في البيان : الطهارة / في 
الوضوء ص١‏ . 

() من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ج١‏ ص46 ء والمقنع (ضمن الجوامع الفقهية ): باب 
الوضوء ص" والداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص41 . 

(4) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص 45 . 

)0( كالشيخ قٍ المبسوط : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص72 2 وسلارقي المراسم 
الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص5" . 


الكقاوة يي ب ا 1 


وكأنهِيِه فهم ين من الضمير » وهو كذلك؛ لما في المروي في 
الكافي”" والتهذيب'" من نقل هذه أَنّه «قال أمير المؤمنين نكْةِ لصاحب 
الكار دار العسن عليف» فاك أت لدف ويحدت الركا وز لسن 
على التفر شوو لأنه نما اكد تمن 00 

ويدفع !“ا : أنه وإنكان متعلقاً بها وجازله بيعه وكا نالخمس عليه , 
لكنله ضمانه على انيؤديه من مال اخر . فيتجه حينئذٍ تعلق الوجوب 
بالأصل خاصّة دون الزيادة الحاصلة بالاكتساب . كما صرّح به في 
المنتهى!" والتذكرة'"' ايضا. معللا له : بان الخمس تعلق بالعين 
لا بالثمن » نعم ل تت لين ؛ هذا. 

وفي كشف الأستاذ: لو ةن امن السددة مطروحاً في 
العيحر دان كدان قل كسمي اانه لماه هون الا الى افنتنا . 
الإخراج . وإن كان للنظر فيه مجال . بل قد يدعى تناول الأدلة لمثله 
مع فرط مكار وبيقة فياجاً ايان كان المخرج لدتحيوا نا قاد 

وقد يشهد له في الجملة : ما صرّح به غير واحد من الااصحاب " 


.5١6 الكافي: نوادر كتاب المعيشة ح 48 ج 0 ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7١‏ من الزيادات ح ١‏ ج لاص .5١0‏ 

(*) وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ج 4 ص 447. 

(؟) أي الإشكال المذكور فى الفقرة قبل السابقة. 

(8) تحيى النظللب؟ الخيمين 7ذا يحت قند ج انض 814 

(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص ؟١1.‏ 

(10) كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص .5١١‏ 

(8) كالعلامة في التحرير: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 450. والعاملي في المدارك: 
الخمس / ما يجب فيه ج ه ص .51١8‏ 


م ا اشير للش جواهر الكلام (ج )١1‏ 
من أنّ «المعدن إن كان فى ملك مالك 2 مخرجه كان المعدن 
ماعب ذ رضن وعيلةه اسن : نكلاف الأركن البواعة نا + 
لمخرجه» ؛ إذ لا فرق -عند التأمّل -بين المطروح وبين ذلك. 

كما اماف الكنف البذكووهن زان ابسوب القمين قينا 
يحتاج إلى العمل ا التراب ؛ كالفوية] لسبيياةة بوالقلتوو قوب | لذت 
اننا مووهي اتفل النقار انها ١14‏ لاتير فوح الح ميوى الاك 
الاندراج في بعض تفاسير المعدن أو ما الحق به باعتبار الخصوصيّة التى 
يعظم الانتفاع بها » لكنّه كما ترى ؛ للقطع بعدم إرادة نحو ذلك من 
الخصوصيّة المذكورة . كالقطع بعدم عد قابليّة الأرض للظروف 
والتكقمن الخضوضةة التعدية أن الملعئ بيه ضرووة قيرل اكت 
اررض لنالتجبوة ريف باللتصورصة المدى الخاي جد تدا ده 
حيث العمل نفسه كما هو ظاهر العبارة فهو أوضح نظراً. 
فاستدطةه مّة بمقدار النصاب لم انقطع, ففى دخوله 562 حكم المعادن 
إشكال»'" في محلّه , وإن كان الأقوى في النظر وجوبه ؛ لإطلاق 
الأدلة المقتضى دخول ذلك , كاقتضائه عدم الفرق بين أفراد 
المتتكي يعن تمق الدلاق الس ل قيعة او سقدة كما لو كا هيك . 

بل ولا بين المسلم والكافر ظ وإن حكي عن الشيخ”"-_بل هو ظاهر 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
(1) كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص .50١‏ 
(؟) الخلاف: مسألة ١44‏ ج 5 ص .151١-١١١‏ 


المعاة ةبعج يحب ب ب ا اح ا ا يس ب ل 11 


البيان7" أنه يمنع الذمّي من العمل في المعدن لكن صرّح الأُوّل بِأَنّه 
«لو خالف وعمل ملك وكان عليه الخمس» ؛ لاطلاق الأدلة. 

نعم اعترف في المدارك بأنّه لم يقف له على دليل يقضي بمنع الذمّي 
من العمل في المعدن!". 

وهو كذلك بالنسبة إلى غير ما كان في ملك الإمامحيةٍ من الأراضي 
الفعة روشا ب او المستلميق كال اطي المقفوطة غنوه برو اناتفيها"” 
فقد يقال: بعدم ملكه أصلاً فضلاً عن منعه فقط ؛ لعدم العلم بتحقّق الإذن 
من الإمام هذ لهم في الأوّل » وعدم كونه من المسلمين في الثاني. 

كما الدقد يفال سقاء ا المعاد و عكر الاناخة الأماتة لسائر 
بنى آدم -نحو الحطب والماء -وإن كانت فى الأراضى المذكورة. 

. أو يقال : بالفرق بين ما كان للإمامقة والمسلمين , فيلتزم بعد 
الملك فى الثانى دون الأُوّل ؛ لعموم إذنهقْةٍ الحاصل من قوله ييا : 
«من 8 ارا مده فهى له)!. 

ةنق بين النقى بو غيرههة ببامكا ع الثراء سعاملة اللاتن دللاقيه د 
2000 ْ 
كن بتعدعلى الأزل سفن بل وم الألقيى بسكا لفدمن 


إطلاق الحكم بملكيّة المعدن لمالك الأرض » بل لعلّه من اللازم في م7 


انان الكس ان معدن 1 

(1) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ة ص 318 

(1) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة: فيهما. 
التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١4‏ و75 ج 7 ص ١910و101,‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١‏ من أبوات إهياء المواتح:ه وا وبات 8 منها جاح :0ض 11ر1 1. 


ا ار ل اللا 2 لك جواهر الكلام (ج 15) 


الجملة ؛ للقطع بملك المحيز من المسلمين له إذا كان في الأرض 
المفتوحة عنوة . مع أنّها ملك لسائر المسلمين , ولعلّه لأنّه بنفسه في 
حكم الموات وإن كان في أرض معمورة منها بغرس أو زرع ٠‏ ولتمام 
الكلام محل آخر. 

وكذا لافرق بين المكلف وغيره كما صرّح به في البيان!" , وإن كان 
لم يخاطب هو بإخراج الخمس , إلا أَنّه ينبت في المال نفسه ذلك ؛ 
لإطلاق الأدلة » بل ظاهرها أنّ الحكم المذكور من الوضعيّات الشاملة 
للمكلفين وعيرهم. 

«الثالث» 

من السبعة الواجب فيها الخمس: «الكنوز» جمع الكنز . المسمّى 
في جملة من عبارات الأصحاب -منهاالتذكرة”" والمنتهى”"_بالركاز , 
من الدّكز بمعنى الخفاء!*, بلا خلاف فيه فى الخلاف! والحدائق 6 
وظاهر لقي" أراصر يخها وبل مع زباد#تزبيق أهل الدلو» فى المتهى : 
بل «إجماعا» في الخلاف والتذكرة وظاهر الانتصار" أو صريحه , بل 


0ك اليا الكسين اذى مامح 0 

0 كر التتوادد الى ذا تح انيه نر فى 218 

("؟) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص 071. 

)ع0 الصحاح: ج ' ص ٠‏ (ركز). النهاية (لابن الأثير): ج كص 508 (ركز). 
(0) الخلاف: مسالة ١51‏ ج 5 ص .١5١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص ؟777. 

(0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١78‏ 

(6) الانتتصار: مسالة ١١4‏ ص 150. 


فى الكنوز سس ب ب سس سس سس ب ام 


فى المدارك : «أجمع العلماء كافّة على وجوب الخمس فيه»”". 

للآية بناءَ على عموم الغنيمة فيها . خصوصا له ؛ للمروي عن 
الفقيه كو فى وصيّة ابيا 0 2 على أن 
- إلى أن قال : - ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به . فأنزل 
اله :[واعلموا الما قتف زاجنا" الاية: 

وضيوة الساقع. ينها + كر يميا عه كال ابا الحيية ده رعين 
اللخميس ؟ فقال:: فى كل ما آفا د الناين من قليل أو كني© 

: الخمس . 6 1 

وصحيح زرارة المتقدّم سابقاً في المعادن©. بناءً على إرادة الكتز 6 
أو الأعمّ منه ومن المعادن من الركاز فيه ... وغير ذلك. 

«و4 الكنز «هو» كما في التنقيح'' بل والتذكرة'" بل والمنتهى'" 


.715 مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص‎ )١( 

(1) من لايحضرهالفقيه: آخر باب منالكتاب ح 017 ج 4 ص 710 الخصال: باب الخمسة 
34 ةجعن 3137 وؤسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ع ةاضن 11 

(*) أصول الكافي: باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ... ح ١١‏ ج١‏ ص 010. 520 
الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 ج4ة ص”١0.‏ 

(؛) تقدّم في ص 5914 - 110. 

(0) تقدّم في ص 5950 -19131. 

.577 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص 2١7‏ و7١8.‏ 

(6) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص 054 و١07.‏ 


ا يح ا ا لح يج الخو أفر الكادام 32 ) 
والياة ألنوا روطي والفيا ان 5 ير كل فيال مل كور تبعت 
الأرض» مع زيادة «قصدأ» فى يوي 

ولعل الذخر يغنى عنه إن قلنا باعتباره فى مسمّاه كما صرّح به فى 
الأخيرم تقال «تزفلا عيزة باستعار المال بالارهن مسي الضباع :يكل 
يلحق باللقطة . ويعلم ذلك بالقرائن الحاليّة كالو عام موا لد كانت 
زيادته مفسدة ؛ لعدم الفرق في الظاهر نضّا وفتوى فى وجوب الخمس 
بالكنر بين ما علم قصد الذخر فيه وعدمه . بل لو علم عدمه كما فى 
عقن المندن لصوب ظلينا فى ردك الها لفين 1و عله إذا قال الاميها : 
قن فد خورا فلنيه اوقد اناعم قا 


اللّهم إلا أن يلتزم : إلحاقُ نحوه بالكنز لا الدخول في مسمّاه » أو 
منع جريان الحكم في مثله كالمذخر”“ في جدار او في بطن شجرة او 


خباء من بيوت أو خشب أوتحت حطب ,ء فإنّه صرّح الأستاذ المذكور 


عدم الخمس فين" 

وإن كان هو لا يخلو من إشكال في البعض إن لم يكن الكل بل 
منع ؛ لإمكان دعوى التنقيح : سيّما مع ملاحظة إلحاقهم الموجود في 
خوف الدانةاو السدكة بد وانسية لكيس يعد تسل لفك اوعياده 
)١(‏ البيان: الخمس / في محلّه ص 717 
0 الويف الهية الحسين ادا يعن قدي انس ال 
(؟) مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 105 110. 
)000( في بعض النسخ: «كالمذخور» وفي المصدر: «كالمدخر». 
(1) انظر الهامش قبل السابق: ص ١"‏ ؟. 





فى الكدو ل ع ب بآ ا يأر 


الصدق . وعدم إرادة المثال من الأرض لما يشمل مثل بعض ذلك , 
وعدم إمكان ايقن لذن بعحموم الكتاب والسة 

نم إن ظاهر تعريف الأصحاب للكنز والركاز المجعول في كلام 
بعضهو 7" معقداً لنفى الخلااف 2« وللإجماع من ا 5 » بعد تفسيره 
منهى بها بمفحة عد الفرزق رين اللعادين :غير هه فعا يعد مالا دل 
تتح فى التذكرة" والتتهى “ا والدروين !© والييان!" يذلك ديبل قد 
تشعر عبارة الأُوَلِين _بعد التأمّل فيها _بالإجماع عليه عندنا. 

لكن فى كشف الأستاذ أَنّ «الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين.» ” 


ع5 


وغيره يتبع حكم اللقطة»”", بل لعلّه ظاهر السرائر» أيضاً. 2 
وريّما يشهد له : بعد الاصل . وفهم النوع من صحيح النصاب 
الآني » وإن حكى في الرياض"" الاثّفاق على إرادة المقدار منه 
لاالنوع -صحّة سلب اسمه عن أكثر ما عداهما بل جميعه. 
إلا أنّهِ قد يقال : _بعد الإغضاء عن عموم الآية والسنّة كما عرفت - 
نه التعميم المزبور : صدق اسم الركاز الموجود فى صحيح زرارة 


١(‏ و1؟) تقدّم في أوّل الفرع تخريج ذلك. 

(6) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص .]١7‏ 
(؛) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 8 ص .07١‏ 
(0) الدروسن الشرعية: كتاب الخمس ع ١‏ ص +11. 

.588 البيان: الخمس / فى محله ص‎ )1١( 

الاكنيك النتطاءه العسين لما بس شدي لاضن ل 
(8) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 485 - 41817. 

(9) رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 151. 


ا م ا ا ا 


العينا بو 15 فسن فين المصباح المنير'" وغيره'' ب«المال المدفون» . 
الجاهلية , وقطع الذهب والفضة من المعدن»!؟ , فلا يقدح سلب اسمه 
بل الظاهر من ملاحظة كلام الأصحاب خصوصاً التذكرة والمنتهى 
والبداء افك إراقة ار كارمين الكنة هنا :واعله لوا قر المضتل بوعيرة 
هنا بها سوك مقا هو مغنى الركا رز تؤاوقة »نقتا مان تكد ا 
ويعتبر فى وجوب الخمس فيه : النصاب « بللا خلااف اجده فيه() 
-وإن اطلق بعض القدماء" ‏ بل في الخلاف" والغنية!" والسرائ "١!‏ 
وظاهر التذكرة١"والمنتهى'"والمدارك”""الإجماع‏ عليه » بل فى معقد 
الأربعة المتأخّرة أنّه «عشرون ديناراً» . كما أنّ معقد الأوّل «بلوغ 
)١(‏ فى ص 1913-1590. 
(؟) المصباح المنير: ص /ا57 (ركز). 
(؟) المفردات (للراغب): ص 7318 (ركز). 
(؛) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١77/‏ (ركز). 
(8)اقدمت تشريحا نها اننا 
(1) كما في الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج17١‏ ص 777, ومستند الشيعة (للنراقي): 
الخمس / شرائط وحوية ج اص ا0. 
(1) كالمفيد في المقنعة: الخمس والغنائم ص 7؟, وسلار فيالمراسم: كتاب الخمس ص .١179‏ 
(8) الخلاف: مسألة ١47‏ ج ؟ ص ١؟1.‏ 
00( غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص 0 
)٠١(‏ السرائر: الخمس والغنائم بج ١‏ ص 488. 
)1١(‏ تذكرة الفقهاء: الخمس / في النصب ج ه ص 470. 
)١١(‏ منتهى المطلب: الخمس / في النصب ج 8 ص 010. 
(17) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 719 


فق الكو سح يي ع ع ا 11 
عاب جيف عتلة لد كا 

للأصل . وصحيح البزنطي عن الرضاءكة : «سألته عمّا يجب فيه 
الخمس من الكنز ؟ فقال : ما تجب الزكاة فى مثله ففيه الخمس)2". 
ولعلّه المروي في المقنعة فر ماد عواة كان هو أصرح منه بالنسبة إلى 
إرادة المقدار وغيره _قال: «سئل الرضاءقة: عن مقدار الكنز الذي 
يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما تجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس . 
ومالم يبلغ حدٌّ ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه»"". 

لكن في الغنية أنّه «بلوغ قيمة دينار فصاعداً ؛ بدليل الإجماع»", ” 
وهو غريب , بل دعواه الإجماع عليه اغرب ؛ إذ لم نعرف له موافقا " 
ولا دلياد. 

نعمكان على بعض الأصحاب أو أكثرهم عد مالاقتصار على العشرين 
ديناراً نصاب الذهب , الظاهرفىاعتبار ذلك حتّى فى الفضّة ؛ بحيث 
كيدو لآق منه ولوخاتنا ورهه المينا وزةالة فى عدن الالغلوو يل 
كان ينبغي ذكرالمائتي درهم نصاب الفضة معه ؛ للصحيح السابق ومعقد 
إجماع الخلاف”, بل في المسالك أَنّه «ينبغي القطع به ...76" إلخ. 


)01( من لايحضره الفقيه: باب الخمس ح ١١1/‏ ج١5‏ كن 5 وسائل الشيعة: البيات 0( من 
5 النقعةالرواداق تن الحمين ون 1182 وسائل التشيعة: الباند :لتم اواياها بضني انيه 
(؟') عبارة الغنية هكذا: «ويعتبر فى الكنوز بلوغ النصاب الذى تجب فيه الزكاة. وفي الماخود 

بالغوص بلوغقيمةد ينار فصاعداً. بدليل الإجماع»غنيةالنزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١59‏ 
الات ماله 7 ج اص .١15١‏ 


تت 2 تي جواهر الكلام ١ج‏ 5 ١‏ 


يهال حي و تسر ياوة النترين فى الذفيع» والعاتبيع فى 
الفضّة ‏ وأيّهماكان في غيرهما ء كما صرّح به في المنتهي'”" 
والفلكزة1"وفيرهها لا أثه مز فى الذهب سلا مانا درت 
لوفرض قلتها عن العشرين , أو في الفضّة العشرون لو فرض قلنها عن 
المائتين . وإن امكن تخريجه من لفظ «مثله» في الصحيح المزبور , 
حصرع بو رلته شار لير سين بن دميو هيا 
البنان! والمسالك61. إلا أن المتساق إلى الذهن مته.ما ذكرنا. 

ولع ذلك الاقتضاو المساراة المدوورةا» اراد المسنا لتقت او 
لدعوى إرادة ذلك من الصحيح المذكور ؛ بقرينة الصحيح المتقدّم سابقاً"" 
في المعادن المشتمل على تفسير نحو العبارة فيه بالعشرين دينارا 
سيّما 24 تقارب المسؤول عنه واتحاد الراوى والمرو ى عنه فيهما. 

ف نجه حينئذٍ ما في المتن وغيرها "من أنه «إذاا" بلغ» 


الكنز #عشرين دينا 0 :.وكان فى ارض دار الحم ب 00 
الاتسالام واس عليه ا نوواةا 6 وجب »4 فيه التمسر 2# 


الما 


)١(‏ منتهى المطلب: الخمس / في النصب ج 8 صن 47ن. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الخمس / في النصب ج 0 ص 451. 
(4) كقوائد الشراتع [اقان الكركي الست ١١‏ صن 15201 

(4) لمان العمين نف علد ين 112 

(0) عسالك الأخهاء: الحمين: /أا بحت يدت 1ض 11 
(1) فى ص ”37 .7١‏ 

(/ا كالشان شدي للقن ا ا 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: إن. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: اثر. 


م 





الطهارة / مسح الرأس في الوضوء 
غيرهما من الصلوات أن تدخل إصبعها من تحت قناعها من غير أن تلقيه » 
وتمسح به ما تناله من محل المسح ولوقدر أنملة » بل ظاهر الصدوق إيجاب 
ذلك . 

وكأنه خبر عبد الله بن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن 
أبي طالب (عليهم السلام ) عن أبيه عن أني عبد الله (عليه السلام ) قال : 
«لا تمسح المرأة بالرأس كما بمسح الرجال » إنما المرأة إذا أصبحت مسحت 
رأسها وتضع الخمارعنها » فإذا كان الظهر والعصر وا مغرب والعشاء تمسح 
يناصيتها 1 

ولقصور الرواية عن إفادة الوجوب من وجوه كثيرة كانت محمولة على 
الاستحباب, وتأكّده بالنسبة إلى صلاة الغداة والمغرب كما عن 
الصتف 20 ع وصرّح به العلامة (*) والشهيد 29 وربّا نقل عن بعضهم )0( 
الاقتصار في المتأكّد على صلاة الصبح خاصّة » ولعلّه للاقتصارعليه في 
الرواية المتقدّمة . 

والأولى الأوّل ؛ للخبر المروي عن الصدوق في الصال بسنده عن جاير 
الجعنى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « المرأة لا تمسح كما تمسح 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح"؛ ج١‏ ص/ا/ا» وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
الوضوء حه ج١‏ ص؟757 . 

. ١5ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

(*) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١5‏ » وتحرير الاحكام : الطهارة / افعال 
الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(؟) البيان : الطهارة / في الوضوء ص١١‏ . 

(5) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص ١١95‏ . 


ف لاير77 1 


فعلى كل يال فلا نصاب له غير ذلك . فيجب حينئذٍ -فى بالغه 
والزائك عليه وا قل ب الكمسون + كنا هو اظاهر الاصحات :عل كياد 
يكون صريحهم . بل هو صريح بعضهم كالعلامة فى المنتهى'" 
والتذكر ةا" والشهيت فى الدروسن" والبيان !© وغيرهيا0. 

لكن في المدارك : «يشكل بِأنّ مقتضى الصحيح السابق مساواة 


2 سن ليم ص 
١ ٠‏ 1 الي ٠‏ ٍ |أمأء. | 5 ( 0 ١‏ 
اعبس !للك كا قن اععباو ا عبناي اناف ةا الى العام يالك 
ا 


_- 


0 ' و نك لمم 11 ذ4' 1 د ,. 
ل دار كع 1 سسشدد ١‏ حا هد الم ١ ١0‏ لت دار 52١ ١‏ اليد ريا كي العم هلضف ١!‏ ويه 8 
م َ 5 5 اص * ٠‏ - كك ع و : - 3-3 ٠.6‏ 
م؟ 
ِ 
الاثناو العسدحى .فق جساوزة ١١‏ و ا ين 
لان المحم إلى مساواةالنحها. لازا ناه شر امنا لنراة ألو ح, 
- 0 عدا 9 >5 5 .: 0 5 حم صب يه ١‏ حأ 7 وووحة و حاو ٠‏ . 
60 بغر 5 ب 
ل 0 ا 55-6 ا ا . | 
رج هام م 5 نما ١ ٠‏ عه “تي وك ار ٠.‏ #2 


7 


ليد لله 0 5 900 ل ل ام ع 
مع ملاحظة المرسل السادة فىالمتئعة 2" أقل م نالشك:. فتبقى الاخبار 


الباشك ١‏ لقان افقصارا على لكر الكان نك وحدمه: 
كما أنها هي كذلك بالنسبة إلى اعتبار الحول . فلا يعتبر فيه حول 
حينئزٍ قطعاً .كما صرّح به غير واحد/". كالقطع بعدم اعنبار بلوغ النصاب 


فيه بضمّه إلى مال آخر زكاتيّ أو غيره, وإن حكي عن الشافعي!" ذلك. 


.017 منتهى المطلب: الخمس / في النصب ج 8 ص‎ )١( 
.457 تذكرة الفقهاء: الخمس / في النصب م ه ص‎ )1( 
ا االذوؤوض الصرعنه كناب الخسسن ع ان‎ 
1 انا شمن الن محلدن‎ 41 


00 0 2 0 ل ٠‏ 5 ل 
00 385 اله ١ 5 / | 75 ١6‏ 
لخ ملعت 4# حت 2 :) الحمهه, ب ابن قنك !اص : 
٠,‏ ع - 0 0 2 2 
' ع 
١‏ ضرال إن اه ب 
7 1 3 مه يرارالهد ا2 حتد< ا«* مة ع ب ا_ كنا احم الاك 0 
5 . 
د 1 . 5 ١ 5 98 1 0 "0 2. ٠.‏ .: أنه / 
٠‏ 0 : 0 2 . لما - ٠‏ 
20 اه "#رانية 0 0 21 سا مار يل" الثفد ى 
3 97 
م 5 ٠‏ 
١م‏ "وه ا هماد 1 ا د !يصن 0 7 1 ”د 0 0 -4 
بأعااة م 2 0 00 1 دم كات م الخصاصةه 0 2 ١‏ صر ١‏ ,ا جد 5 بك 5لع الا هه 8 : عن كاك ان لسا امت 
00 امي 


04 ا ا 1 جواهر الكلام (ج 15) 


نعم في إجزاء حصو بضم بعض الكنوز إلى بعض وجهٌ وقول تقدم 
نظيره في المعادن . مع أنْ المصرّح به هنا ف ىالسرائر'" والمنتهى'" 
ولد "متمق ين لله لارود ومن قو ب و سقو قال ةراج 
يتات من كلو را حك جتروووة هبز بو ل كا لمان لهذ كوورقي ليون 
متعدّدة في مكان واحد أو كالواحد , فإنّ إجزاء الضمّ فيهما لا يخلو من 
قوّة , لا عدمه , بل ينبغي القطع به في الأوّل كما هو واضح . وتقدّم 
نظيره في المعدن , فلاحظ وتأمّل. 

ثمّ الكنز إن وجد في أرض الحرب وإن كانم ملكاً لواحد خاص 
تع ول ودار الإطلاء اذا كانت ما جاع ان لى تكن ولك او الحددمة 
المسلمين بالخصوص كالمعمور من الجسوح غنوه ونان لامر 
للإسلام من سكة ونحوها عليه . فلا خلاف أجده فى وجوب الخمس 
على واجده : 1 

لاطلاق الأدلة السابقة المستفاد منها ملكيّتّهُ لواجده , المنفيٌ عنها 
الغلات قن اسراف و وى اشاقن الأو نبوالفايورش العا يا 
فيها#االأتنائ عليه حكادفى الثائدة القالنةتمى الث اند الى ذاكترها 
قيات يل نك ايو فق انيه" ١‏ اجداء عليه عاك عاق ان : 


ف (للشيرا زو )نع اهن +107 لمعمو دح لاس ب دما 
)١(‏ السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص ١4غ4.‏ 

(1) منتهى المطلب: الخمس / في النصب ج 8 ص 17 0. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الخمس / في النصب ج ه ص .45١‏ 

(؛) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 5779؟. 
(0) المصدر السابق: ص .52*٠‏ 

.١١١ ١١9 غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص‎ )١( 





فق الككو يي تن اج ع 8111 


والمقطوعٌ بها بين الأصحاب فى المدارك”" في الأُوّل , كما أنه قد تشعر ” 


3 


عبارته بعدم الخلاف في الثاني . 0 
وهو كذ لك 4«ضوورة اتسياقه إلى الدشى ميم مقطانه بمتعيعة :او 
لزومه له كما اعترف به في الحدائق!" 


أحدهما 2 : «... سألته عن الورق'" توجد في دار؟ فقال : 
لذار معمورة فيها أهلها فهى لأملها . وي 
وحدت»)» اكصحيحه الآخر عن الصادق ايلا 00007 

افا إلى ما في الاوك مع ١د‏ «الأصل في الاتياء الدباحة, 
والتصرّف في مال الغير إِنّما يحرم إذا ثبت كون المال لمحترم » أو تعلق 
لايل عتصويضا ار عقوي « والكل هنا منتفي»”" 1 وإن كان فى اقتضاء 
ذلك -بعد تسليم ملكيّة الواجد , المتوقّفة على ذكر الشارع سبباً ينقطع 
به استصحاب عدمها للواجد وثبوتها للآصيل -نظر واضح 

بل وكذا الموجود فى دار الإسلام السابقة وكان عليه أثر الإسلام 


.57١ مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص‎ )١( 

.537 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 

() الورق - مثلّئة وككيف وجَيّل -: الدراهمالمضروبة. القاموسالمحيط: ج١٠‏ ص ١88‏ (ورق). 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 45 اللقطة والضالّة ح 0 ج 3 ص :54١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من 
كتاب اللقطة ح ل 

(0) في المصدر: عن أبي جعفر نيه . 

)١(‏ الكافي: باب اللقطة والضالة ح 0 ج هص 178, تهذيب الأحكام: :نات 54 اللقطة والضالة 
اح 4 ج ١‏ ص 750 وسائل الشيعة: الباب 0 من كتاب اللقطة ح ١‏ ج 6" ص 147. 

(0) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص .57١‏ 


اا يي ا تت وج ند كو اهل الكادم (ج )١١‏ 


أيضاً على الأقوى , وفاقاً للخلاف'" والسرائر'" والمدارك!" وكشف 
الأينا 3 مويل لعله فل اهما عون المقاة اولي عدي انوا لحيبين "ارق 
الإطلاق أيضاً . بل لعلّه ظاهر ابن زهرة في غنيته. بل تحتمل 
عبارته دعواه الإجماع عليه. 

ويعداذنا النقاسارى "ا والسميديى فى :الج لانو ميارك 501 
والمقداد'"" وعن المبسوط"" فلقطة , بل فى التنقيح أن“ «عليه الفتوى» . 

لما سمعته سابقاً من إطلاق وجوب 0 وغيره . المؤيّد بإشعار 
صحيحة عبدالله بن جعفر الواردة في الموجود في جوف الدابّة التي 
بحيمها شنا ران "ام وبال عن مغا رض ,محة بيه هون 
اضكالة انوا مال المسل و المير تن الاتعد لال يها على نورت كنوانه 


.١1؟5 ج 7 ص‎ ١49 الخلاف: مسألة‎ )١( 

(؟) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 447. 

0( تقدّم تخريجه قريبا. 

(؛) كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج ؛ ص 5 .٠١0‏ 

(0) المقنعة: الخمس والغنائم ص 77؟. 

.١5؟0 ص‎ ١١4 الاتتصار: مسألة‎ )١( 

(0) نقله عنه في التنقيح الرائع: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 578. 

(8) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص 9؟7١.‏ 

(4) ذكره المصنّف هنا. والعلامة في المختلف: الخمس / ما يجب فيه ج ‏ ص ,775١‏ والقواعد: 
الخمس / في المحل ج ١‏ ص ؟517. 

(+١)البيان:الخمس‏ "فى المخا :كى 217 

)١1١(‏ مسالك الأنهاء:(الخميسن / ما يجب فيه ج ١‏ ص 11١‏ و117. 

.77/8 2-7517 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )1١١( 

(17) المبسوط: ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 1517 7717. 

كفن 1 


فى الكنوز ‏ --_  --_-_  _‏ ب _سسسسس سس يبب اام 


مالا لمسلم . وهو في حيّر المنع ؛ لأعميّة أثر الإسلام والأرض منه . 
على | هنال ييدان الا ظنا لد عل ستعو هنا وان عقاول ” 
تغريك الله - الذي هو مال ضائع عليه أثر ملك إنسان ووجد في 7 
دار الإسلام ‏ وهو كذلك في حيّر المنع أيضاً ؛ لظهور الضائع في عدم 

وأمّا قول الباقر ايا في خبر محمّد بن قيس : «قضى علي 12 في 
رجل وجد ورقاً في خربة : أن يعرّفها » فإن وجد من يعرفها وإلا تمنّع 
بها»'" فهو _مع معارضته بصحيحتي ابن مسلم المتقدّمتين لا دلالة فيه 
على التفصيل المزبور . والجمع بينهما وبينه بذلك لا شاهد عليه , 
وليس لس 0 لوالفسغروفك »اد 

ا لز على رار من القرائد االلشدة 21111111 
الإسلاميّة » اتجه الحكم بعدم اندراجه فيما نحن فيه ؛ للقطع بكونه 
لمحترم المال ‏ بل هو إِمّا لقطة يعرّف بها , أو أَنّه يرجع أمره إلى حاكم 
الشرع . أو من مجهول المالك فيتصدّق به ؛ لظهور اثّفاق الأصحاب 
لو ا م 
التفصيل بأثر الإسلام وعدمه . وإن لم نحتج”" إلى ذلك التفصيل . لكن 
لأعميّة الأثر من ذلك لامع تسليم دلالته . 


)01( تهذ يب الأحكام: : باب 5 اللقطه والضالّة ح 2 ١‏ ص 1 وسائل الشيعة: : اليباب 0 
و سهد ج 50 ص 8غغ. 


(1) الأولى: نجنح. 





ا لاسبيس سي حت ل ل ل د حت كوا قر لكلا لم0 

ويفؤريهنا كان الأوعه لالحفيال العمك له ينا ظلاق الأخمار قيون 
«الخمس في الكنز» الشامل لمثل المفروض ٠‏ ولعلَ من ذلك ما يوجد 
الآ هق عل الكنقون الغتالمية أو الاسوية أ فحوهها جي الدول 
الإسلاميّة . بل الظاهر تعيّن الوجهين الأخيرين فيه » بل قد يومئ إلى 
القاتى مهم افو اق معان انان 1د 

وكا لحان اللفظة :ار امن تعر رايا فى قله للعية م ١‏ ل لقال 
مداه يسنن القال القبائع كه عرفك بادا وجل قد يلور تهج فى 
كتاب اللقطة أنه لواجده . وهو متّجه إن لم يكن إجماعاً . 

زأكية الأبسات عينم شيو السالة عن نكال الاطادق 
النصوص , بل قد يقوى جريان حكم الخمس عليه. 

وكيف كان فممّا ذكرنا يظهر أولويّة جريان الحكم المزبور في 
المكنوز في أرض الإسلام المغنومة من الكقّار التي يعلم عدم استعمال 
المسلمين لها بعد الفتح في كنز ونحوه , أوالأرض التي لا يد للمسلمين 
والكفار عليها ١‏ 

بل وكذا الأرض المملوكة لمسلم خاصٌ , إلا أَنّها خربت بخلوّها 
عن أهلها وانجلائهم وإعراضهم عنها فصارت مباحة, فيكون الموجود 
فبها كالموجود في الأرض المباحة . كما هو مضمون صحيحي 
"0 1 

بل وكذا ما وجده في أرضه المملوكة له بإحياء كما صرّح به في 


ا 





فى الكووة سل ا تب 01/10 
المدارك”" . بل حكاه في الحدائق!' عن جمع , فيملكه ويخرج 
خمسه إن لم يكن عليه أثر إسلام » وإلاً جرى فيه الخلاف السابق الذي 
فد عرفت قوة كوه كذلك أيضياً. 
أمَا لوكانت مملوكة بابتياع أو هبة أو نحوهما _ممّا لا يحصل بسببه 
ملك للكنز وكان عليه أثر الإسلام, ففى المنتهى'" والتذكرة! 
والمسالك" وغيرها"" : «عرّفه البائع . فإن عرفه وإ فالمالك الذي 
قبله ... وهكذأ» بل لا أجد فيه خلافا بيننا ؛ لوجوب الحكم به له مع 
وعوأه كان اجماعا فر البسي الا قضاة لاهو مناه الما بقةا يل قد 
عي | ل ب كوعييا كقنه لقنا ل بيه تن تتتبيد للك سم غير ماده 
إلى دعواه إِيّاه» كما عساه يومىٌ إليه فى الجملة صحيحتا ابن مسلم 
السابقتان ٠‏ فيجب تعريفه إِيّاه حينئزٍ قطعاً ٠‏ بل هو أولى من اللقطة في 
اين على ١د‏ أبن مني 1 
فما فى المدارك حينئذٍ من أنه «يمكن المناقشة فى وجوب تعريفه 
اذى اليد المنابقة ذا بحسل عدم مجر يان يد عله 2 لأضالة البراءةافن 
هذا التكليف . مضافاًإلى أصالة عدم التقدّم»"لا ينبغي أن يصغى إليه . 
)١(‏ مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص ؟7/ا5. 
(1) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 5177. 
("') منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص 071. 
(5) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص .4١54‏ 
(0) مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص .11١‏ 
)١(‏ كتحرير الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 171]. 


)/7( تقدّم تخريجه قريبا. 
(8) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص ؟577. 


ا 1 شي 2 ا ست _ ل جواهر الكلام (ج )١١‏ 


كمالا يخفى على من له أدنى ممارسة للفقه . وإن قال في 
الخوائع جره لآ كلو ين قرق ».ا نقنهها!! اكفدريسة تدهة السيحة 
ستسمعها فيما يأتي!" , وهو كذلك. 

لكن قد يقال بإرادة المثال من البائع فيها. او يفرّق: بظهور 
اليدكون فى الذار الدلساكها الأزل» يخلاقه الذالة: 

نعم لو علم انتفاءه عن بعض الملاك ‏ ولو ببعض القرائن المفيدة له 
عادة لم يجب تعريفه له ؛ لانتفاء فائدته . 

كانتفاء فائدته بالنسبة للمالك السابق على البائع بعد دعوى معرفة 
البائع إِيّاه لتقديمه عليه إذا تداعياه . كما هو مقتضى الترتيب السابق 
في التعريف , بل صرّح به فى المسالك”" . 

وإن كان لا يخلو من تامّل ؛ باعتبار تساوي الجميع في عدم اليد 
لهم وقت التعريف . كمساواتهم فيها قبله » وقرب زمان يد احدهم من 
بد المعرّف لا يقتضي ترجيحه على غيره ؛ ولعلّه لذا أطلق في البيان!* 
وجوب تعريفه من كل من جرت يده على المبيع » من غير ذ كرالترتيب . 

وإن لم يعرفه جميع من أمكنه تعريفه إِيّاه من الملاك السابقين , 
فالمتجه بل صرّح به بعضهم!* -صيرورته حينئذٍ كالموجود في ارض 
0 الحذائق الناحدرة الحسن اااي نمس اذم ا 
5 في هن 117 
(؟) مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص .117١‏ 


(4) البيان: الخمس / في محلّه ص 884. 
(0) كالعلامة في المنتهى: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص 071. 


ل ا ات 1 
المسلمين يجري فيه الخلاف السابق . 

ما إذا لم يكن عليه أثر للإسلام » فقضيّة إطلاق لقطة الكتاب7, 
بل كاد يكون صريح الشهيدين فى الدروس'" والمسالك”" , مساواته 
الأول في وجوب التعريف أيضاً وترتيبه » بل قد يظهر من الغنية! 
الإجماع على تعريفه من البائع . كصريحه على أنّه إن لم يعرفه أحد 
كان لواجده بعد إخراج الخمس . 

وظاهر التذكرة!" والمنتهى'" بل صريحهما اختصاص التعريف فيما 
عليه أثر للإسلام » دون مالا أثر له عليه ؛ فإنّه لواجده على أحد قولى 
الشيخ , أو لقطة على الثاني . وفيه بحث ؛ لاشتراك الجميع في 
المقتضي للتعريف السابق . 

نعم ينبغي التفصيل بعده إذا أنكروه : بأنّه للواجد إن لم يكن عليه 
أثر الإسلام » وإلا جرى فيه الخلاف السابق , لا أنه مطلقاً للواجد كما 
عساه يوهمه لقطة الكتاب”7" ظ كاإطلاقه هنا ذلك أيضاً حيث قال :ولو 
وجده فى ملك له «مبتاع عرّفه البائع . فإن عرفه فهو أحقّ به . 
وإن جهله فهو للمشترى وعليه الخمس» الله إلا ان بريد 
)١(‏ شرائع الإسلام: اللقطة / القسم الثالث ج 7 ص 197. 
(؟) الدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص .51١‏ 
(') مسالك الأفهام: الخمس / من يجب عليه ج ١‏ ص .]1١‏ 
(غ) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص ١373٠06089‏ . 
(0) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص .4١06‏ 


(1) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 6م/)ص 057. 
(0) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 


+4 
116 
دن 


اي ا ا ا 2111 جواهر الكلام (ج )١‏ 


والظاهر إرادته الجنس من البائع , لا البائع القريب خاصّة . أو 
المثاليّة منه ؛ وإلا فلا فرق بينه وبين الواهب والمصالح وغيرهما . بل 
فى المسالك : لاوؤارك كل واعد متهي )نزولا بان به:. 

ولو تعدّدوا - ورثة كانوا أو غير هم - واتفقوا على نفيه أو ثبوته 
فلآ | فكال.» كذا أله كذلك لو تتازعوا فيه [رسوعه حير إلى حك 
التداعى . 

أمّا لو ادّعاه بعضهم ونفاه الآخر عن نفسه اختصٌ به في غير صورة 
الإرثء على إشكال تعرفه فيمايأتي . بل وفيها إذا صرّح بن سبب ملكه 
غير الإرث ٠‏ أو أطلق دغوى ملكيّته من غير تعرض للسبب .كما 
صرّحبه فى المسالك'"؛ لنبوت يدٍ له سابقاً وعدم معارض له فى دعواه . 

وإن كان لا يخلو من إشكال ؛ لعدم ثبوت يد له غير يد الشركة ففي 
لوطل عجطهه يكرن ادعري اجنين المرقرف يراه على اليه ' 
كما هو ظاهر تخ نخصيص التعريف بالبائع ونحوه في كلام الأصحاب. 

وو أن سيب ملكه الإرث فليس لإا حت قم . وهل 
لاحتمال كذيه. 





.11١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


"15 





جواهرالكلام (ج") 


الرجال » بل عليها أن تلت النمارعن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة 
والمغرب وتمسح عليها » وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على 
رأسها من غير أن تلق عنها خمارها »7 ولعلَ القول بأنَ الصبح أشد 
تأكيداً ثم من بعده المغرب ثم الثلاثة الأخيرة عملاً بظاهر الخبرين أولى . 

ثم إنه بناء على ما هو التحقيق من الاجتزاء بالمسمّى »ء فالزائد 
مستحبّ محض إن كان المسح تدريجياً» وإلا فهو أحد أفراد الواجب احير 
كما إذا تحقّق مسح مقدار الشلاث دفعة واحدة, أمَا الأول فلتحقّق الواجب 
فيحصل الإجزاء » فيكون الزائد مستحبّاً محضاً ؛ لأنه يجوز تركه لا إلى بدل » 
وأمَا الثاني فلأنَ ماهيّة المسح تحقّقت لكونه فرداً من أفرادها . ولعلّ من 
أطلق القول بكونه أفضل أفراد الواجب كما نسب في المنتبى 7" إلى المحقّقين 
أراد الثاني » كمن أطلق 0" كونه مستحبّاً أراد الأول . 

وما يقال : من احتمال كونه على الأوّل أحد أفراد الواجب الْخيّر لكان 
قصده امتثال أمر ا مسح به ضعيف ؛ إذ لا دخل للقصد في صدق الماهيّة ؛ 
والامتثال ترتبه عليها عقلٍ , » نعم لوقام دليل من خارج أن من قصد امتثال 
أمر المسح بالزائد كان تكليفه ذلك ولا يجزيه حينئدٍ الأول وإن تحققت به 
الماهيّة لكان متجهاً , لكنّ الفرض عدمه » ونفس الأمر بالمسح لا ينتقل 


)١(‏ الخصال : ابواب السبعين ح؟١‏ ص80 ه , مستدرك الوسائل : باب 7١‏ من ابواب الوضوء 
ح؟ ج١اص717.‏ 

. "١ منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(*) كالعلامة في القواعد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص ١١‏ » والشهيد في البيان : الطهارة / في 
الوضوء ص ؟ . 


فى الكلثور مسح م آذآ 777 7 11 

أو هو كاللقطة ٠‏ خصوصاً عند من اعتبر عدم أثر الإسلام في ملكيّة 
الكنر ؛ إذ ليس هوأقوى أمارة منظهور مدّع بعضّه بسببٍ يقتضي 
الشركة بينه وبين غيره من باقي الورثة وإن نفوه هم عن أنفسهم . 

أو كمجهول المالك يتصدّق به؟ 

احتمالات, بل يحتمل تسليمه حاكم الشرع , أوإيقافه حتّى يدّعوه . 

لكو اول لتقي لذت ل يكلوفن ققة د كما انل مكلو مق ذه 
أيضاً احتمال وجوب دفع الباقى إلى من يدّعيه من الملاك السابقين 
على مورّث هذا الوارث . فيشترك فيه الطبقتان أو الطبقات . 

وفي إلحاق المستأجر والمستعير ونحوهما ع ات اي 
ما تقدّم وجهء بل اختاره الأستاذ في كشفد'" بها د : بتقديم 

ج12 

المالك عليه عندالتعارض وعدم شاهد حال لأحدهما , كما عن أحد 3 
قولى الشيخ" , كن فعض الحهنت "اتا رد وسو هيه ان ايد 
بالمالك المؤجر ؛ لفرعيّة يده عن يدهء وإلا فتقديم السابق عليه 
لايخلو من نظر بل منع . 

وقيل -كما عن مختلف الفاضل'* اختياره . بل قرّبه الشهيد في 
ك0 قد العس ابقر ؛ لثبوت ددن ع 1 ووك الا لل كي + 
ولاستبعاد إجارة دار فيها كنز . كما أنه جزم فى الأخير بالعمل بقرينة 





.5١ 7 كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص‎ )١( 
الوط ها يحي لبد الخمسى تن اح‎ 6 
.15١ المعتبر: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص‎ )( 
777 (؛) مختلف الشيعة: : الخمس / في محلّه ج "ص‎ 
744 البيان: الخمس / في محلّه ص‎ )0( 


الا ل حي امف يت ل ا ا يرا أن الكلام (ج )١١‏ 


الجال لفن وعدت المع الندين دول قد يظهن مق الالسعاذ فى كش" 
اختياره ايضا . وهو لا يخلو من وجه . 

فتأمّل جيّداً فيه وفي جميع ما تقدّم ليظهر لك وجه جملة من الفروع 
الف ”تر كنا التعوضن :ليا لذلك ١و‏ القبوو». مها :مساواة الاوطن المسعلة 
إليه بإرثٍ للمبتاعة في أكثر ما تقدّم أو جميعه , فتأمّل . 

لمعنه يقاو الغال ايها فى الموس ره من الكت فى يلك الغير + إذ 
الكو فيد كما ززع يداقي المدا رلك دكا لحك فى الا رظن اللمار كه 
اوعد بل في المنتهى'" والتذكرة! والبيان! وغيرها" التصريح 
أيضاً بتعريفه صاحب الدار ء لكن في الأُوّلين أَنّه «إن لم يعترف به فهو 
0 مالك» من دون تعرادض 50 ولاشيةراط" الاعدراف: 
ولالحكمه بعده إذا لم يعترف به بناءً على اشتراطه , وفي الثالك أنه 
«إن لم يعترف به فهو لواجده ٠‏ فيخمّسه» من غير تعرّض لتعريفه المالك 
السابق على من في يده وقت الوجود . 

بل تغرف« فى الحدائق "احكمة فى مله + نا نه لاجد ة وغل 
الخمس من غير تفصيل بين أثر الإسلام وعدمه . مع تفصيله بذلك في 


.٠١ 5 كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج ؛ ص‎ )١( 

.57١ مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص‎ )١( 
.077 منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص‎ )”( 
.4١0 (؛) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص‎ 

(0) البيان: الخمس / فى محله ص 747 - 5414. 

10 كير الا دكا الحميى اجا مي ننه طن 15 
(0) في بعض النسخ الكلمة خالية من الواو. 

(8) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 774 


72 ا ا ا ا ا 0 0 ا 


التوجرداتى ال رضن الجاجةة وهر فى كات 

بل هو أولى في الحكم بكونه لقطة -حتّى فيما لا أثر للإسلام عليه 
من السابق ؛ 0 :رقن وجرا 
تزل معه ولم يذكرها ا يسألعها يل 
أهل المنزل لعلّهم يعرفونها 4 قلت : فا ن لم يعرفوها؛ قال متمد و ١‏ 
بها( ؛ من حيث ظهوره بذلك كما اعترف به فى الحدائق”" 

وإن كان قد يمنع عليه ويدعى ظهوره في أنه من مجهول المالك , 
لكن لمّا كان لا تفصيل فيه بظهور أثر الإسلام وعدمه -مع أنه يمكن 
تحصيل الإجماع على ملكيّة الواجد الثانى إذا لم يعترف به المالك , 
مضافاً إلى إطلاق الأدلة السابقة ضعُف الركون إلى إطلاقه بالنسبة 
اويل وبالتسة الذان: "الم اعرف ايها : 

فالأولى تنزيله على معلوميّة كونه لمسلم . فيتّجه أمره حيئئذ 
بالضداقة:: 

كنا | لد يعي قو را نا فى الخلا ديق ١‏ تدبرر اذا رهد كارا فى 
ملك مسلم أو ذمّي في دار الإسلام لا يتعرّض له إجماعاً»!“ على ذلك , 
اوتعلنى إزافة حرة التدةظن ع نون كنان الحكه فيه لو اتتعرمن_ 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 14 اللقطة والضالّة ح ١١‏ ج 7 ص 59١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق: ص 80". 


() أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «للأوّل». 
(:) الخلاف: مسألة ١٠6١‏ ج ؟ ص ؟123. 


اك اسيم 2 2 2 ا 1ك ا ار ا ا 1 1 0 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


واسععة رار تكو ولك فقا يتل عليه ضحيها او فسله «المتقد نان 
في أوّل المبحث'" الظاهران أيضاً في ملكيّة صاحب الدار ما فيها , 
تداك عند قا العسا ره الاش رومن يحف ح وقدية قرزا المعزيق انها 
في كتاب اللقطة , وهو منافي لما هنا . فلاحظ وتدبّر. 

«ووكذا» لك يجب تعريف البائع إلو اشترى دابة ووجد في 
جوفها شيئا له قيمة'"» فإن عرفه وإلآ فهو للمشتري . وعليه 
الخمس ؛ لصحيح عبدالله بن جعفر قال : «كتبت إلى الرجل أسأله : 
عن رجل اشترى عزور أو بقرة للأضاحي ٠‏ فلمًا ذبحها وجد في 
جوفها صرّة فيها دراهم أودنانير أوجواهر, لمن يكون ذلك؟ فوقّع 1ه : 
عرّفها البائع . فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك . رزقك الله إيّاه»'" . 

لكنّ ظاهره تعريف البائع خاصّة , اللّهِمٌ إلا أن يريد المثال» أو 
00 م ِ ءِ , 

كما أنٌظاهره عدم الفرق بين ما عليه أثرالإسلام أو لاء بل لعلّه ظاهر 
فىالأوّل, وهوممًا يؤيّد المختار ؛ ضرورة فيدارانه للآرض المبتاعة . 
عل ظادرو هد الخص اها د كنا دوسققى الأمل أيضاء كن 
في المدارك أنه «قد قطع لممحا نا » وظاهره_كالكفاية 


.77١ فى ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: قيمته. , 
(؟) الكافي: باب اللقطة والضالة ح 1 ج ه ص .١175‏ تهذيب الأحكام: باب 15 اللقطة والضالة 
ح ١4‏ ج 1١‏ ص 25257 وسائل الشيعة: الباب 4 من كتاب اللقطة ح ١‏ ج ١6‏ ص 07غ. 
(؛) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص */ا7. 
(0) كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص .5٠١‏ 


ف الك حت ب يت 011 
والحدائق١"_الاتّفاق‏ عليه. 

لكن فيها بعد ذلك أَنّ «ظاهرهم اندراجه في مفهوم الكنز, و 
بعيد . نعم يمكن دخوله في قسم الارباح»'" اقلت بل جزم في 
الحدائق”" بذلك . وببطلان أندراجه في الكنز . 

وهو جيّد بالنسبة للثاني ٠‏ بل لم أعرف أحداً من الأصحاب صرّح 
بخلافه » نعم قد بظهر من بعضهم إلحاقه به تنقيحاً . وهو موقوف على 
الدليل » فإن بيت العداها كان أو غيره ‏ تعيّن القول به , وإلاكان 
محل منع , والظاهر أنه كذلك ؛ لعدم وصول شيء منها إلينا . 

كما أ نّ الظاهر عدم اندراجه في قسم الأرباح ؛ ضرورة كونه بمعزل 
عنك :اذ لس كو مقا اج أو اخل التعشض له . نعم إن قلنا بعموم الغنيمة 
لكل فائدة انّجه وجوبه فيه ؛ على أن نكن نما فك د عون السدةم 

ولعلّه لذا قال في السرائر في باب اللقطة ما لفظه: «وكذ لك إذا ابتاع 
بعيراً أو بقرةً أو شاءً وذبح شيئاً من ذلك فوجد في جوفه شيئاً أقلّ من 
مقدار الدرهم أو أكثر عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه » فإن عرفه 
أعطاه إِيّاه » وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس بعد مؤونة طول سنته ؛ 
لأنه من جملة الغنائم والفوائد وكان له الباقى» . 

اإوكلالك حك رمن ابناء مبوكة قوسد فى ججونها واقه شيك أذ 
ما أشبه ذلك ؛ لأنّ البائع باع هذه الأشياء ولم يبع ما وجده المشتري , 


قراط ا رة العيو و ندال لقا تسبي اليف الظر الغو اتدى النداطي ةا الشيسين “رقنا 
يجب فيه ج ١١‏ ص 15178 -779. 

(1) انظر المدارك المتقدّم قبل عدّة هوامش. 

ا انطو الواسقى قبل السا بن او 


1|112 0000 الكلام (ج )١١‏ 


فلذلك وجب عليه تعريف البائع» . 

«وشيخنا أبو جعفر الطوسىيلة لم يعرف بائع السمكة الدرّة . بل 
ملّكها المشتري من دون تعريف البائع » ولم يرد بهذا خبرعن أصحابنا , 
ولا رواه عن الأئمّة 80 أحد منهم , والفقيه سلار فى رسالته يذهب 
إلى ها الشترناء .وجو الذى رمتضبيه أصول عد هي !"اتفى. 

وهو صريح في عدم اندراج ذلك في الكنز . وفي عدم الفرق في 
التعريف بين السمكة والدابّة » كما أنّه كاد يكون صريحاً فى عدم الفرق 
يننا غلية ار الاسام وغيوه: 
اندراجه في الأرباح » اللّهِمَ إلا أن يقال : بعموم ما دل على اعتبارها 

كما الميشكل اطلاقهوطلاق غيرة نينا فقن السنا لك مق الدازرانما 
يتمٌ مع عدم أثر الإسلام , وإلآ فلا يقصر عمّا يوجد في الأرض ؛ 
لاشتراك الجميع فى دلالة أثر الإسلام على مالك سابق , واللأصل عدم 
زواله » فيجب تقييد جواز التملّك بعدم وجود الأثر . وإلاكان لقطة فى 
الموطهيي اتا 

إلا أن ذا قد يدفع بالصحيح السابق ؛إذ لعلّه الفارق , مع أن التحقيق 
عندنا عدم الفرق كما عرفت , بل لعل كلامهم هنا مؤيّد لما سمعت . 

بل يشكل أيضا : بظهور الفرق بين الدابّة والسمكة ؛ ضرورة كون 


.٠١١ ص‎ ١ السرائر: ج‎ )١( 
ص 17غ.‎ ١ (؟) مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج‎ 


في الكنوز # # سح يبب بب ب بج سب “ا 


الفونكوة :فى انارق كا لفو سودة فى التروضن امار ك3 يفاوق الاق 
فكالمباحة أو المملوكة التي يعلم عدم كون ما فيها لمالكها ؛ ومن هنا 
وجب تعريف البائع فيها دونها ء١‏ 

بل القطع حاصل غالب بعدم كون ما فى جوف السمكة للبائع , 
فلافائدة في التعريف 

بل قد يقال : إن ما وقع من مال المسلم في البحر ووصل إلى جوف 
السمكة صار كالمعرّض عنه . فيجوز اخذه لمن وجده . كما يومئ إليه 
ماذكر في السفينة المنكسرة ٌ وإن خدشه في المسالك بان «الحكم في 
البرك ع مصور سان البأغ رفاس ابعر + يل عو جارك المدار؟1 
بالأصل ؛ كمالو كانت في ماء محصور مملوك للبائع بحيث يكون 
منشوها فيه ٠»‏ فتكون كالدايّة » ومع ذلك فالأصل ممنوع»'" . 

لكنّه -كما ترى -واضح المنع : بظهور انصراف كلام الأصحاب إلى 
الأفراد المتعارفة . فلا يقدح فيه الالتزام بالمساواة للدابّة في الفرض 
المذكور , كما أنه لا يقدح فيه التزام مساواة الدابّة للسمكة -في عدم 
التعريف ونحوه _إذا فرض اصطيادها وحيازتها كالغزال ونحوه . وعلم 
تقدم ما وجد في جوفها على يد البائع » كالسمكة. 

نعم حكي عن التذكرة'" الميل إلى مساواة السمكة للدابّة مطلقا في 
التعريف للبائع ؛ من حيث إن القصد إلى حيازة السمكة يستلزم القصد 
إلى حيازة جميع أجزائها وما يتعلّق بها . 


)١(‏ المصدر السابق (بتقديم وتأخير). 


(؟) حكاه عنها فى مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 578 وانظر تذكرة 


الفقهاء: اللقطة / في اللواحق ج ؟ ص 5١0‏ (الطبعة الحجرية). 


1 ا ا لمم ا لي هئ جواهر الكلام (ج )١١‏ 

وفيه : أنّ المّجه حينئذٍ الحكم بملكيّة الصيّاد لما فى جوفها 
لاتعريفه إِيّاه » والظاهر إن لم يكن المقطوع به خلافه. 

تق يلين لينل خبان ايض : 

كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر هه : زآذا وله عداندا ضبن 
بنى إسرائيل كان مخارفاً" -إلى أن قال : -فأخذ غرلاً فاشترى به 
سمكة فوجد في بطنها لوّلؤة . فباعها بعشرين ألف درهم , فجاء سائل 
ند النالتوفقان لنارسا ؟امفل تقال لحن احه الكسوه ونا كد 
أحدهما وانطلق . فلم يكن أسرع من أن دقّ السائل الباب , فقال له 
الرجل : ادخل , فدخل فوضع الكيس مكانه . ثم قال : كل هنيئا 
موقا الها اداتدللكمى نل تكةرلف نه ارادير تلك ان سارك فوعدة 
عدا شاكراء ثم ذهب»)!". 

وخبر حفص بن غياث عن الصادق لَه المروي عن الراوندي في 
تفص الاعا كه قال «ركاوافن يتى اما تيل وا وكا تاها : 
ذالطف عليه قرام فى بطل ال ذق ةف هيل الى استقن الرز فيه قرا 
دوكما وسو جل : فقال» تصعبر اسلف دالقبهذراى الدوهمن قف 
راعنةع قاخدقها واشسترى ونتوقم مسدكة واقيل الى فتزلشي الها رانه 
امرأته أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت أن لا تمسّها . فقام الرجل إليها 





)١(‏ المحارّف: أي المحدود المحروم. خلاف المُبارك. الصحاح: ج 4 ص ١1747‏ (حرف). 
0 الكافي: كتاب الروضة ح اج 46+ ص 5/60 وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من كتاب اللقطة 


قي الكتوز ب ا #سسسسس سس 7 


فلمًا شقّ بطنها إذا بدُرتين» فباعهما بأربعين ألف درهم»!". 

والمروي عن أمالي الصدوق عن علىّ بن الحسين له حد 
بيشتمل على أنّ رجلاً شكا إليه الحاجة فدفع إليه قرصتين قال لد 
الاي ا را ؛ فَانُ الله يكشف بهما عنك 0 
قال + قلعا شي بن التسكة وجدافيها ولو تين فاخرتين: 5-65 
اللزلاتن يبال سن فقضى منه دينه » وحسنت بعد ذلك حاله»'". 
فيل" : ونحوه المروي في تفسير العسكري مله (. 

و ا 0 
اب بعاد ١‏ 

بل وظهر مما تقدّم أيضاً وجه ما ذكره هنا بقوله : «تفريع: إذا 
وجد كنزا فى ارض موات من دار الإسلام : فإن لم يكن عليه 
)001 قصص الأنبياء: ح 4 ١‏ "ص ١1814‏ وسائلالشيعة: الباب ٠١‏ منكتاباللقطةح اج 0 "ص 107. 
(؟) أمالي الصدوق: المجلس التاسع والستّون ح “ ص 517. وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من 


(9) كما فى الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 585. 


)0( 20007 0 لاه“ ص 507 - 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من كتاب 


(0) مدارك 0 الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 574. 
لذ كني اليعاد اللشمروى اما حب دض 1/6 


01 


5-36 


الا ل ل الج ا ير لل777 ا وا ل م بم تت جواهر الكلام (ج )١١‏ 


٠ 6‏ أوكان عليه سكة عاديّة» أي قديمة كأنّه نسبة إلى «عاد» 
قوم هود إأخرج خمسه وكان ن له الباقى'" , إن كان عمليهة اثر 
سكة الإسلام, قيل : يعرّفكاللقطة , وقيل : يملكه الواجد وعليه 
الخمس نيتنا ا نّ الثاني لا «الأوّل أشبه» فلاحظ وتأمّل . 


«الرابع »4 


ممّا يجب فيه الخمس : كل ما يخرج من البحر بالغوص» متا 
اعتيد خروجه منه بذلك « كالجواهر والدرر» ونحوهما . بلا خلاف 
أجده فيه كما اعترف به في الحدائق!. بل في ظاهر الانتصار”” 
وصريح الفنية! والمنتهى" الاجماع عليه : كظاهر نسبته إلى علماثنا 


فئ الدل 5 05 
للاية ؛ بالتقريب السابق. 


وصحيحي الحلبي " سأل الصادق لىة: «عن العنبر وغوص الولو ؟ 
فقال : عليه الخمس) اي" 


(1االن تمت نسحة الشرائع والمسالك والمدارك: وكان الباقى له 

(؟) اللحدائة ق الناضرة: الخمس //ما يجب فيه ج ١١‏ ص 747 

) ام ال اهى 0 

(؛) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص 5؟١.‏ 

(8) متيى المطلب: الححس /ما يجب فيه ع من 6166 

(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 5 ص 413. 

(؛) الظاهر أن حعلهما روايتين لأجل وجود طريقين أحدهما للشيخ والآخر للكليني. كما أن 
رواية الشيخ تشتمل على تتمة دون الأخرى. 

(5) أصول الكافي: باب الف والأنفال وتفسير الخسس. .ح 18 ج١‏ ص058. تهذيب الأحكام: 
بائع:ة "السو يواللكا تيع لاع "١ ١!نك ١‏ الوسائل القن داليات لامع ارات ناا نعي 


الطهارة / مسح الرأسس في الوضوء ب ل ب ب 

ولقد أطال صاحب الحدائق في كون المدارعلى القصد, فن قصد 
امتثال أمر المسح بمقدار الثلاث مثلاً لا يجزيه الأقلّ ما لم يعدل » ومن قصد 
الامتثال بالأقل لم يكن الزائد واجباً ولا مستحبّاً ؛ لعدم الدليل على 
الوجوب ولا على الاستحباب ؛ لأنَ ما دلَ عليه ظاهر في كون تأدية 
الواجب به مستحبّاً » فبعد حصول :الواجب ل يبق استحباب أصلاً . 

بل قال : «إِنَي لا أفهم وصف الزائد -بعد تحقّق الامتثال بالأقل- 
بالاستحباب أو الوجوب » نعم هو متّجه بالنسبة إلى الفردين اللذين يتحقق 
بها الواجب », على معنى كون الفرد الذي مساحة المسح فيه مقدار الثلاث 
أفضل من الفرد الآخر» 7" , وأطال في الاعتراض على ما اّعى ظهوره من 
كنات الأمهات مو كر الرا تع ما عد الراجب 1 فرغل 
الوجوب أو الاستحباب ؟ 

قلت : أنت خبيربمما فيه ؛ إذ مراد الأصحاب أن الزائد على مقدار 
المسمّى هل هو مخاطب به خطاب ندبي غير خطاب الواجب » فيكون 
مسحين أَوَهما ما تحقّق به الواجب والآخر مستحبٌ محض » أو أنه مسح 
واحد تأدّى به الواجب » فيكون المراد أنه أفضل أفراد الواجب ؟ 

والحاصل : أن مسح مقدار الثلاث هل هو أفراد لتحقّق ماهيّة المسح , 
فيتأُدَى الواجب بأوَها والباقي مستحبّ » أو أنه فرد واحد, فيراد باستحبابه 
على معنى كونه أفضل أفراد الواجب؟ 

وقد عرفت أن الذي يقتضيه بادئ النظر الفرق في ذلك بين التدريجي 
والدفعي » فالأوّل واجب ومندوب محض » والغاني أفضل أفراد الواجب . 


(1) الحدائق الناضرة: الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج ١‏ ص7756- 7178. 


575 ل تت ااا ا 013 يي 


كخبر محمّد بن علىٌ بن أبي عبدالله سأل أبا الحسن نك : : «عما 
يخرج من البحر من اللوْلوُ والياقوت والزيرجد وعن معادن الذهب 
والفضّة . مافيه؟ قال : إذا بلغ ثمنه ديناراً ففيه الخمس»7" 

ومرسل حمّاد عن العبد الصالح عه : «الخمس من خمسة أشياء : 

من الغنائم . والغوص.ء ومن الكنوزء ومن المعادن, والملاحة ...»”" 

وابن أبي عمير عن غير واحد عن الصادقلىةٍ المروي عن 
الخصال” والمقنء : «الخمس من خمسة أشياء : الكنوز: 
والمعا دود وم الفوهو انيه 5 ابن أبي غصير لشاف 

واخمقون محةدعن يعكى اضعما نا رج اللخمس مد حمين ا نيا 
الكنوزء والمعادن . والغوص , والمغنم الذي يقاتل عليه » ولم يحفظ 
الخا مس ا 

إلى غير ذلك ممّا هو مستغن -بصحّة سنده » ووضوح دلالته عن 
الاتجان :وها هو تحير بالإجماع المحكي اك حكن سا : 
خصوصاً بالنسبة إلى عدم الفرق في أنواع ما يخرج . 


دج فيه ح ١‏ ج1 ص118. 
)01( تقدّم في ص .,5١‏ 


(5) أصول اي : باب الفيّ والذفال 0 2 8 فى 895 وبنائل القسيعة: 


0 باب 0 هن 1/1 
(0) وسائل الشيعة: الباب ”من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 7 ج4 ص 631. 


(1) تهذيب الأحكام: نات غير اهل الكقسن وسعحته بدت وخ ااضن ل وسائل 


1 
0 


المسييب ب ا ل ل لوأف الوم 1 


فى قدا رامق الأقييما عن د كدر صجعيكة الخارى 
الأولن ٠‏ هه المناقسة فها بقصورها عن إفادة التعميم كما قرى. 

نعم يجب فيه الخمس «بشرط أن يبلغ'" قيمته ديناراً فصاعدا» 
كما هو المشهور تقلا" وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعاً ٠‏ بل في 
زكر انو لدو الاامفيينةه إلى طلا كنات لل فى التالى :..:«الا يعتير الى 
ا الدتضات: نهدا عاج ول لو ران فلار ١‏ كتير وكين امسن 0 
كا ا في التنقيح : «اتفق الأصحاب على اعتبار دينار» وفي 
العداتق» انلق الأضحات قديما وحديبا عان عضاب الد بغار فى 


الغوص ١7»...‏ إلخ. 
مضافاً إلى الأصل ومفهوم الخبر السابق بل الإجماع بقسميه!"" 


.7/0 مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص‎ )١( 

(') في نسخة المدارك: تبلغ . 

(؟) كما في مختلف الشيعة: الخمس / في محله ج ‏ ص 75١‏ والحدائق الناضرة: الخمس / 
ما يجب فيه ج ١١‏ ص 584. 

(؛) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 558 وابن إدريس في 
السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 488. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الخمس والأنفال 
ص 119 والعلامة في الإرشاد: في الخمس ج ١‏ ص 597. 

(0) تذكرة الفقهاء: الخمس / في النصب ج ه ص 5758. 

(1) منتهى المطلب: الخمس / في النصب ج 8 ص .00١‏ 

(/0) المصدر السابق: ص ؟007. 

(8) التنقيح الرائع: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 5758. 

(9) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 7"517. 

)٠١(‏ نقل الإجماع في رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص ,50١‏ ومستند الشيعة 
(للنراقي): الخمس / شرائط الوجوب ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

وانظر هامش (]) من هذه الصفحة. 


فى الغعءض ....  .‏ سس ببح م 


بالنسبة إلى عدم الخمس فى الناقص عن ذلك . وإلى إطلاق الأدلة 
فى الزائد عليه . ١‏ 
ديعن عر تومن امار مقرو دارا هذا دمع 
انف اف الها هد ا مهدا كما اععر نوي غير راز 
وممّا تقدّم سابقاً في المعدن والكنوز يظهر لك البحث هنا في اعتبار 
اتحاد الإخراج والمخرج والنوع وتعدّد الشركاء.. ونحو ذلك ؛ ضرورة 
تساويالجميع في جهة البحث 4 كما اعترف به في الواح 5 وغيره ل“ 
لكن في الروضة. أن «الأجود اعتبار اتنّحاد النوع في الكنز والمعدن 
فون العوضن .و قافا العامة 0لا عليه يياق القن قن 
م إن لا يراد بوجوب الخمس في المذكور باعتبار ذاته , بل المراد 
خروجه بالفوص (و» إلا ذ«لو أذ منه شيء» وكان فقا ريه لننبية 
على الساحل ونحوه لإمن غير غوص لم يجب الخمس فيه» قطعاً ؛ 
للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة الظاهرة في غيره » عدا خبر 
الدينار. بل وهو أيضاً بناءً على انصرافه إلى المتعارف . بل ظاهر 
المشتمل على العدد منها عدمه فيه أيضاً . وكذا المخرج بالآلات من 
غير عوص . 
)١(‏ نقله عنها في مختلف الشيعة: الخمس / في محلّه ج 7 ص .7٠١‏ 
(؟) كالعاملي في المدارك: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 70 والبحراني في الحدائق: 
الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 515. 
(') رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص ؟07١.‏ 
(؛) كالحدائق الناضرة (انظره في الهامش قبل السابق). 
(0) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص ./١‏ 


0 
6 
١ 


يي ا ص1 :ا ين الكلام (ج )١1‏ 


لكن في البيان أَنّه «لو أخذ منه شيء بغير غوص فالظاهر أنّه 
كتتكنه وى كا حمق اقاء الناء على ابعر الم ولعله الخير الاين 
المحتاج إلى جابر في ذلك , وليس . بل الموهن متحقق على الظاهر . 

كما أَنّه في المسالك”" جزم بإلحاق ما يخرج من داخل الماء بآلة 
يي 0 وكبداماع + كمع با شي 
الوسيلة''-من تعلّق الخمس بما يؤخذ على رأس الماء في البحر -إن 
أراد غير جهة الربح كما هو ظاهره . 

نعم قد يقوى تعلّق الخمس فيما لو غاص وشدّه بآلة مثلاً ثم أخرج . 
اهومن أخزاد القوض على الطاهر.. 

كما أنه يقوى وجوب الخمس فيما ذكره الأوّلان مع دخوله في قسم 
الأرباح , ولا ينافيه إطلاق العبارة نفيه فيه بعد ظهوره في إرادة ذلك من 

جهة الغوص ؛ إذ لا بنافي نفيه من جهةٍ ثبوته من أخرى وأو من جهة 
لوغ النصاب وعدمه , كما لو فرض اجتماع جهتي الخمس أو جهاته 
فبلغ نصاب إحداها دون الأخرى تعلق به الخمس من هذه الجهة قطعاً . 
كما أوافرط :معدن فحت الداع يحيى لا يشريويلة لا بالقوض :فا خريم 
منه شيء لا يبلغ نصاب المعدن ويبلغ نصاب الغوص وجب فيه الخمس 
حينئدٍ بناءً على تعلقه بمثل ذلك ممّا يخرج بالغوص , فتامّل . 

نم الخمس على التواض إن كان أضيلا + :وإن كنان جيرا فتعلى 
المستأجر . والمتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص , إلا 
(1) البيات الخنيى تفن محلد اصن :710 


(؟المشالك الأقهام: الخمن رما سنن فإفاج انض 1217 
2( الوسيلة: كتاب !| لخمس ص 11 


قي الغوض ‏ ببح بحي !قثب 
إذاعاوك وهو غائص مع عدم نيّة الأول الخوارة ,على الكال :نيه 
للشكَ في اندراجه في إطلاق الأدلة كالشك في اندراج ج مالو غاص 
من غير قصدٍ فصادف شيئاً ؛ وإن جزم بهما الأستاذ في كشفه!" . 

ولا يجب الخمس فيما يخرج بالغوص من الأموال الغارقة في البحر 
وإن كانت لآلىّ ونحوها ؛ للأصل ٠‏ وظهورالنصوص والفتاوى في 
غيرها . وإن استشكل فيه فى الحدائق!" ا ا 
صاحبه وانقطاع رجائه ؛ لح لكوي " والسحواى ” 1 «(في سفينة 
انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق ١‏ 
فقال : أمَا ما أخرجه البحر فهو لأهله أله احروسه ودر تاها احبر 
بالغوص فهو لهم ٠‏ وهم 0 به» . وإن كان يشكل انطباق تفصيلهما 
على القواعد الشرعيّة ؛ ضرورة اتحاد إباحتهما مع الإعراض , 
وعدمها مع عدمه . 

اللّهمَ إلا أن يقال : بعدم اعتبار الإعراض فيما يخرج بالغوص . بل 
يكفي في ملك آخذه : انقطاعٌ رجاء صاحبه عن حصوله وتركة التعردض 
لحرو ع كا در الحا رح ين عريتى البكر ٠‏ لاالإعراض والاباحة 
لكل امف فلو أخرجه البحر حينئذٍ فهو على ملك مالكه ؛ اكتضدارا 
فيا يغالق الأضل واستصكات الملك على المستن + فتأمل حكدا . 


)1 الحدائق الناضرة: الخحمس / ما يجب فيه ج :120-71 
(؛) الكافي: باب ضمان الصناع ح 0 ج 0 ص 57 5؛: وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من كتاب اللقطة 


22م 00 الكلام (ج )١١‏ 


وله ضفن احور أل توه ا تقو معنن العا وق المياد 
خروجها بالغوص ؛ للأصل وغيره » فما حكاه الشهيد في بيانه'"' عن 
بعض من عاصره من جعله من قبيل الغوص ضعيف جدا . بل باطل 
قطعاً . كالمحكى عن الشيخ _فى التذكرة'" والمنتهى!" من تعلق 
احوو رحد كوها واخنا أ 

نعم لو غاص فأخرج حيواناً بغوصه فظهر في بطنه شيء من المعدن 
فالأحوط بل الظاهر كما فىكشف الاستاذ» ‏ تعلق الخمس به, 
مع أنه لك يخلو من إشكال ايضا إذا فرض عدء اعنياك كون التضيوان 
قحا [ذللكه, 

والأنهار العظيمة -كفرات ودجلة والنيل ‏ حكمها حكم البحر 
بالنسبة إلى ما يخرج منها إذا فرض تكوّن مثل ذلك فيها كالبحر ؛ 
لإطلاق الأدلة التي لا يحكم عليها ذكر البحر في الخبر السابق بعد 
خروجه مخرج الغالب . 
حواري صر امار تادر لي ما كر ون البعر جوت 
لأنّه المتعارف . لكن لعل ذلك من ندرة الوجود لا الاطلاق ؛ إلا أن 
ظاهر الأستاذ" أنّه من الثاني ؛ حيث أطلق مساواة ما يخرج منها لما 
يغرق في البحر . فتامّل . 
0 لجان مين ١‏ قو يحاض 541-76 
(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 2. 
(؟) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص .0151١‏ 
(؛) أي يصاد بالقفّة؛ وهي زبيل يعمل من الخوص. لسان العرب: ج ١١‏ ص ١08‏ (قفف). 


فل العوض يي عا ا ا 1 


ولو غاص قامدا المعدد فأخرج معه مالاً آخر ظ فهل يوزّع 
اضر كع ضانهها لما ستعرف إن قناع الله وى ضوده "تعلق لعفن 
بالغوص إلا بعد إخراج ماله متهت أو يختص بالمعدن!؟ وجهان ., 
قو اهما الثاني وأحوطهما الأوّل . كما أنه يقوى عدم احتساب 
الفضرف :عليه لو كان المقضود غيرة فاتفق الاثيان به ما لو شد كهما 
بالقصد فالوجه التوزيع . 

ولو غاص غوصات متعدّدة فأصاب ببعضها في مقام واحد قوي 
أخذ مصارف الجميع منه . بخلاف ما إذا اختلف الزمان أو المكان , 
لكن ومع ذلك فقد أجاد الأستاذ في كشفه قله رلا امن اللسياط 
الكامل فى مثل هذه المسائل الفاقدة للأقوال والدلائل»”" . 

9تفريع* : 

لا يجب في المسك”" خمس إذا لم يدخل في قسم الأرباح » عند 
اهل العلم كافة إلا فى رواية عن احمد وعمر بن عبد العزيز كما في 
التذكرة'' والمنتهى*, وهو_مع الأصل _الحجّة . 

بل ولا في شيء من أنواع الطيب عدا «العنبر» فإنّه يجب فيه 
بلاخلاف أجده/ ؛ بل فى المدارك"" والحدائق" الإجماع عليه , 


.٠١ المصدر السابق: صغ‎ )١( 

(؟) فى المصدر ‏ أعنى التذكرة والمنتهى ‏ : السمك. 
(6)اتذكرة الفقهانالخسين /ساايسب فتد وض + 
(؛) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص 077. 
(0) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 07" ج ١‏ ص 155. 

(1) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 7/". 
(0) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 56". 


01 


0 


'ء 


ذخا ا ل شك جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


كظاهر الغنية'" أو صريحها ؛ لصحيح الحلبي المتقدّم سابقاً'". 

لكن هل لا نصاب له . كما هو ظاهر النهاية”'" والوسيلة!» بل 
والسرائر», بل قد يظهر من الأخير الإجماع عليه إن لم يكن 
صريحه ؛ لإطلاق الصحيح . ومال إليه في المدارك”" والحدائق!", 
بل استقربه فى الكفاية!" . 

أو ا لحك البعام مانا شينين فيد العقتروة ٠‏ كما عن غريّة 
الوفن71 لأ لذهنها املق ها لأعدالة النرارة اق النا لقع بده 

اد ارا لحك القوص مطلها وكيا هو ظا ير حب الذلي "١‏ الهمااتى 
الوه اله 

أو يفصّل بأنّهِ وإذا'" أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار» 
لاندراجه في الخبر السابق'"" الذى لا يقيّده ما بعد «من» البيانيّة بعد 


إرادة المنال لإوإن جنى من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم 


.١559 غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص‎ )١( 

(") فى ص /57. 

(1) النهاية: الخمس والغنائم ج ١٠ص‏ 8غ4غ. 

(4) الوسيلة: كتاب الخمس ض .١1١8‏ 

(0) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص /48. 

() الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 547-747. 
() كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص .,5١2١‏ 

(4) نقله عنها العلامة في المختلف: الخمس / في محلّه ج 7ص 77١‏ 
)1١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: إن. 

.559 أي خبر محمد بن علي المتقدّم في ص‎ )1١( 


فى الغوض + . . . . سس بجح يعي 


المعادن» لأصالة البراءة فى الناقص عنه . كما صرّح به فى المنتهى7" 
والتذكرة!" وغيرهما'". بل في المدارك!» والكفاية© والحدائق" 


نسبته إلى الأكثر؟ 

أقوال سوى الثالث -فلم أجد قائلاً بها ولامن تسب إليهذلك + عدا 
لاسر الأمقاة فى كعتن"! او سر يه هناتو .وا قد تهات العا دق 
فيه'" ‏ أحوطها أُوّلها . بل أقواها في غير الخارج بالغوص منه . بل ' 


٠‏ نن ٌ حك 
وفيه على تامّل ؛ لعدم تحقق الجابر للخبر المذكور حتى يحكم على 59 
لذن مجع العام داف ضف طيو اللي فق اال يشر 
3 لكبواق كان الخراةزطتة المقال ع :عامل + 

والعنبر معروف . لكن عن القاموس : ززائه :روت :دائة يح يد أو 
نبع عين فيه»'" . 
وعن المبسوط'"" والاقتصاد"" : «انه نبات فى البحر» . 


.0177 منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص .47١‏ 

() كتحرير الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 458. والدروس الشرعية: كتاب 
امس 2 فى 1 

(؛) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص //ا". 

(0) كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص .1١١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص .54١‏ 

() كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص .5١7”‏ 

(8) المصدر السابق: ص .٠١١‏ 

(1) القاموس المحيط: ج ؟ ص 51 (عنبر). 

)١١9٠١(‏ نقله عنهما في السرائر: الخمس والغنائم ج ١ص‏ 80 ؛. والموجود في المبسوط: 
«وقيل في العنبر: إِنْه نبات في البحر وقيل غير ذلك» انظره: كتاب السلم ج ١‏ ص 180 كما 
أنه ليس له ذكر فى نسخة «الاقتصاد» المتداولة. 


ا 7 ا ا ل 1 101 00 الكلام (ج )١١‏ 


وفى السرائر عن كتاب الحيوان للجاحظ : «انه يقذفه البحر إلى 
جزيرة ٠‏ فلا يأكل منه شيء إلآ مات , ولا ينقره طير بمنقاره إلا نصل 
فيه" منقاره » وإذا وضع مدلنه عله ساك انا زه 

وفيها أيضاً عن منهاج البيان لابن جزلة المتطبّب : «انّه من عين في 
البحر»”" . 

وفي البيان : «قال أهل الطبٌ : هو جماجم تخرج من عين في 
البحر . أكبرها وزنه ألف متثقال»” . 

وفي الحدائق عن كتاب مجمع البحرين عن كتاب حياة الحيوان : 
«العنبر : (المسموم قبل أن)!* يخرج من قعر البحر . يأكله بعض دوابّه 
لدسومته, فيقذ فه رجيعاً فيطفوعلى الماء, فيلقيه الريح إلى الساحل»" . 

والأمرسهل ؛إذلامد خليّة لجميع ذلك فيما نحن فيه من تعلّق الخمس به. 


«الخامس »4 


والزراعات4 بلاخلاف معتدٌ به أجده فيه". بل فى الخلاف”" 


)١(‏ نصل فيه: ثبت فلم يخرج. لسان العرب: ج ١4‏ ص ١١7‏ (نصل). 

.4 81-580 ص‎ ١ السرائر: الخمس والغنائم ج‎ )١( 

(؟) البيان: الخمس / فى محله ص 6غ7. 

(؛) في المصدر بدله: «المشموم؛ قيل: إِنّه». 

(0) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 5"88. 

(1) كما في رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص .15١- 51٠0‏ 
() الخلاف: مسالة ١9‏ ج ؟ ص .1١18‏ 


وم لشسشسشسشسشسشيشسس سس ل سإ ميب جواهرالكلام (ج١)‏ 

لكن قد يقال بعد التأمّل في خصوص المقام : إنه من أفضل أفراد 
الواجب في كل من الدفعي والتدريجي بشرط اتصال المسح فيه ؛ لما يظهر 
من العرف أنه مسح واحد كالغسل المتصل » بل قد يدعى أنه الظاهر من 
قول الأصحاب : « المندوب مسح ثلاث أصابع » ؛ إذ لا ينطبق على 
ظاهره » لكون بعضه واجبأ قطعاً, بل الذي يقتضيه الرواية ؛ فإ قوله 
( عليه السلام ) : « يجزي من المسح ... » إلى آخره بعد حمله على الندب 
لا معنى لأن يراد به الواجب والندب ء فالأقوى بحسب النظر كونه أفضل 
أفراد الواجب فيهها معأء لكن بشرط عدم الانفصال في المسح التدريجي , 
فتامل جيدا . 

وفوا تركنا وذ كرنا من كلام صاحب الحدائق مواضع للنظر لا تخقى على 
من لاجظها , تركنا التعرّض لما خوف الإطالة . 

وأمّا احتمال القول : إنه في الدفعى مستحبٌ لأنه يجوز تركه لا إلى بدل 
فضعيفى جد ؛ إذ البدل الاقتصار على الأقلّ . 

ثم إِنَّ الزائد على القدر المستحبٌ والواجب , هل هوعلى الإباحة أو 
الكراهة أو التحريم ؟ وجوه » بل لعلّها أقوال . 

والتحقيق أنه لا ينبغي الإشكال في عدم الحرمة في مسح الزائد الذي لم 
يخرج به عن مسمّى البعضيّة مع كونه من المقدّم أو الناصية » والفرض خلوه 
من قصد التشريعيّة » بل قد يتعى في مثله أن لا تشريع لوقصد ؛ لكان 
الأمربمسح المقدّم والناصية » فن مسح أزيد من الثلاث من مقدّمه , وقلنا 
بكونه مسحاً واحداً» لا يبعد القول بأنه أحد أفراد الواجب » وإن كان 
لا ثواب فيه زيادة على مسح الشلاث لواقتصرعلها » فإنه بعد أن عرفت أن 
الآية دلت على مسح بعض الرأس » والسنّة قيّدت ذلك بال مقدّم والناصية 


أرياح الفكا عي عي حي أ و ا 111 


والغنية'"' والتذكرة”"' والمنتهى”" الإجماع عليه ؛ بل في ظاهرالانتصارا 
والسرائر أو صريحهما ذلك مدل أرسلف قن الرياض لاعن السهية 
الثاني أيضاً . بل في الأخيرين من الأربعة دعوى تواتر الأخبار به , 
وهو الى تسق عليه النذ هي و العدل اف وقاقنا هد ا دل وغيرة قن 
الأرمنة السنابقة :الى يمكق دعوى اتصالها بزما ن اهل النصة سف 

فما عن ظاهر القديمين'" من عدمه أو العفو عنه في هذا القسم ؛ ُُ 
للأصل المعلوم انقطاعه بغير واحد من الأدلة القطعيّة . وحصر الخمس ٠‏ 
في غير هذا القسم في خبر عبدالله بن سنان عن الصادق 421 : «ليس 
الخمس إلا في الغنائم خاصّة»!“ الواجب تقييده بما عرفت ا 
إن لم نقل : : بشمول لفظ «الغنائم» له كما ولك علية الأشيناه المع : 
المتقدمة سايقا!" 

باطل قطعاً . بل في البيان'"' دعوى انعقاد الإجماع على خلافه في 
الأرمنة الثباقة اذم نيما 





5777 الزكاة / الفصل الثامن ص .١59‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص .85١- 17١‏ 

() منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص 077. 

(:) الانتصار: مسألة ١١4‏ ص .١١0‏ 

(0) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 4/4. 

(1) في نسختنا أرسله عن الشهيد. ريا ضالمسائل: الخمس /مايجب فيه ج 0 ص .51١ - ١6١‏ 

(/) نقله عنهما المصنّف في المعتبر: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 157. 

(4) من لايحضره الفقيه: باب الخمس ح ١1411‏ ج١‏ ص .5١‏ تهذيب الأحكام: باب ١50‏ 
الخمس والغنائم ح ١7‏ ج؛ ص 6؟١١.‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه 
الخمس ح ١‏ ج١1‏ ص 80 4. 

(8) فى ص 1758١‏ -587. 

41 النيان: الحسن فى محلهعن /21 


555555058998 ا 0110010 الكلام (ج )١1١‏ 


مع أنّ المحكي من عبارة الإسكافي منهما _بل قيل١"‏ : والعماني - 
لاظهور فيها بذلك ؛ بل ظاهرها التوقف في حصول العفو منهم طإك عنه 
وغدهد تلات الرواية فى ذلك بل _ركقاامال اللد بسكن ماسر 
لا ا ْ 

لخبر حكيم مؤدْن بني عبس عن الصادقنَقْةٍ » قال : «قلت له : 
(واعلموا أَنّما غنمتم ...) إلخ...؟ قال: هي واللّه الإفادة يوم بيوم ‏ إلا 
أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا»". 

وصحيح حارث '* بن المغيرة النضري !عند ناقةٍ أيضاً : «قلت له : 
الن امو لا مخ قالاك وسار اتتدوسين ١‏ اكد وق كلها ١‏ لقافسها 
حمّاً؟ قال : فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إل لتطيب ولادتهم! وكلّ من والى 
آبائي فهوفي حل ممّا في أيديهم من حقّنا » فليبلّغ الشاهد الغائب)0". 

وكير بو نس بو عقوي قال« كنك عند أى كيد انيه فشكل 
عليه وول بدن اللقاطرو رن كقالة كملع افد اك يق فى أ ميا 
الأموال والأرباح والتجارات , نعلم أنّ حقّك فيها ثابت وإِنًا عن ذلك 


(0) كماافي وباط المتائل» المس ها بحب قيدس :0احن 1101 وسيعيد الميية اللترافى)) + 
الخمس/ ما يجب فيه ج ا 

() كالاردبيلى في مجمع البرهان: الخمس / ما بجب فيه ج 4 ص ١٠١‏ وتلميذه في 
المدارك: الخمس / ما يجب فيه ج هص 587 - 584, والسبزواري في الذخيرة: الخمس / 
ناشب الن عن لا 

(؟) تقدّم فى ص 187. 

(؛) في التهذيب: الحرث. 

(0) في المصدر: النصري. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 59 الزيادات في الخمس والأنفال ح١١؟‏ ج؛ ص87١.‏ وسائل 
الشيعة: الباب؛ من أبواب الأنفال 4 ج41 ص 11 0. 


اداع الفكاميف ميت ع ع 81 


مقصّرون؟ فقالءقِةٍ : ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم»”" . 1 

و ادكه ونوا ايقنا قال برقال روسل :وان خاضي سحلل 0 
لي الفروج ٠‏ ففزع أبو عبداللهكةٍ . فقال له رجل: ليس يسألك أن 
فدرضن الطروف انها سالك ادها كرما م اوافراقنة تجها ١:‏ 
ميرانا ميد أو تنا رق إن فيه اعلليد (انقان: هذا لمكا ادل 
الشاهد منهم والغائب , والميّت منهم والحىّ . وما توالد منهم إلى يوم 
القيامة » فهو لهم حلال , أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له , ولا والله 
ماعطا ال له وما لخن عزنا عيدو لذ لخهد عند نا ينا )7 

وعيد ا شيع تاق قال * :تقال ا عبداش الل : عل يكل افر 52-0 
واكتسب : الخُمس مما أصاب , لفاطمةئت ولمن يلي أمرها سن 
بعدهأ من در يتها الحجج على الناسن » فذلك لهم خاصة 0 حيث 
شاؤوا . وحم عليهم الصدقة ؛ حتّى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة 


ع 
ِ 
١‏ 
١‏ 


5 ع 

ا لا 2 وك 2 1 )اما م ا ا الى ع . 
دؤاسة | دان .فى م٠‏ أسمنا لمعا .. و ا ال اك 
ا اه 5 نك أ نا 
100 7 0 لان )0 ادم 


الخمس فيقول 5 (( 5 


١91 ص 4 ؛. تهذيب الأحكام: بأب‎ ١ج‎ ١704 من لايحضره الففيه: باب الخمس ح‎ )١( 





الزناذانت فى الخمس والأنفال ح ١ج‏ ص78 وسنائل الشتيعة: البات امو ابنوات 
الأنفال ح 1 ج؟ ص0160. 

(؟) تهذيب الأحكام: : باب 4” الزيادات في الخمس والأنفال ح ١‏ ج؛ ص177, الاستبصار: 
باب ” ل ا صرت لس #ج؟ ص68 2000 
أبواب الأنفال ح ع ج31 ص 011. 

(*) في التهذيب والوسائل بدلها: أبيحوا. 

انيدو كاه مايه العفو التاق سات سن 117 الامعتصاره بايا وجوي ع 


ا ااا سسسسسسس سب جواهر الكلام(ج5١)‏ 


مضافاً إلى مادلَ”" على إباحة مطلق الخمس لشيعتهم . فضلاً عن 
بتصرضى ١‏ اسم 

بل تظيومن لغب الكخيو وغيرهومة ال الثاني بوالتالكة أن كمين 
ذا اسمن العيس اير شاه 

كخبر علىّ بن مهزيار أو صحيحه قال : «قال لي أبو عليّ بن 
راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك . فأعلمت مواليك 
ذلك . فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه , فقال : 
نحت غللهم الخسين + فقلت «ففى اتن 5 فقال :فى امتعتهم 
وضياعهم'" , قلت : فالتاجر عليه والصائغ بيده؟ فقال : ذلك إذا 


أمكنهم بعد مؤونتهم»" . 


مان نا اللعيس ا ارقن ركل اماي دع تمةة عزن اللعلطلة ا 262 
-إلى أن قال : - فوقع لله : لى منه الخمس مما يفضل عن مؤونته»!" . 





ع 


د الخمس فيما يستفيده الإنسان ... ح ؟ ج ١‏ ص 00. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب 
ما يجب فيه الخمس ح ا 00 ' 

.0 17 وسائل الشيعة: انظر الباب ؛ من أبواب الأنفال ج4 ص‎ )١( 

(؟) في الوسائل بدلها: وصنائعهم. 

(؟) تهذيبالأحكام: باب50 الخمس والغنائم ح ٠١‏ ج؛ ص7١1,‏ الاستبصار: باب ٠,٠‏ 
وجوب الخمس فيما يستفيده الإنسان... ح ؛ ج ١‏ ص 00. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب 
مايجب فيه الخمس ح” ج؟ ص .05٠١‏ 

(؟) في التهذيب والاستبصار وبعض نسخ الوسائل: محمّد بن علئ. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ؛ زكاة الحنطة والشعير والتمر ... ح 1 ج؛4 ص1١,‏ الاستبصار: 
باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة... ح 4 ج "١‏ ص17١.‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب 
ما يجب فيه الخمس ح " ج1 ص .0٠١‏ 


أرباح المكانسب  -‏ اددأ_ا_ا؟_ٌٍب___ببببببببببببببب ببح هي 


بل وغيرها من الأخبار السابقة ونحوها المتضمّنة لإباحة خمس 
هذا القسم ؛ ضرورة ظهور ذلك في أَنّهِ لهم ؛ ذا لامع اراح سال 
رق فيندرج حينئذٍ فيما دل من الأخبار التي تأتي إن شاء الله في 
محلها -على إباحة حتّهم ومالهم لشيعتهم . 

ومن :ذلك كلدقال فت المنذارك: عات الأخمبار الوازةة بفوت 
اعمس فى نهذ الوه مضع جد ا ».روا نما الافكا لبف مسحت وق 
العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه ؛ فإنٌ في بعض الروايات دلالةَ على أن 
مستحقه مستحقّ خمس الغنائم » وفي بعض اخر إشعارا باختصاص 
الإمام اق بذلك . ورواية على بن مهزيار مفصّلة كما بيّناه . وفى 
الجميع ماعرفت» . ْ 1 

«ومقتضى صحيحة الحارث بن المغيرة النضري وصحيحة الفضلاء 
وما في معناهما : إباحتهم غ8 لشيعتهم حقوقهم من هذا النوع . فإن 
ثبت اختصاصهم بخمس ذلك وجب القول بالعفو عنه مطلقا كما أطلقه 
ابنالجنيد , وإلا سقط استحقاقهم من ذلك خاصّة وبقى نصيب الباقين , 
والمسألة قويّة الاشكال , والاحتياط فيها مما لا ينبغى تركه بحال»!" . 

امو هن لخر اننا :فى كذا ندا الل ١‏ ور اللدرميا نكما صن 
باحس بل احتمل تتررل كلام الققدفين والأخبار تين السبيحين 
الحسن كان :ذلك يمنا + 

كن تعض هلتك ان هذا وساقدعتهها سن خيراتب الكاام + 


)١(‏ مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص ”787 - 584 (المتن والهامش). 
(1) كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص .1١١‏ 


00 


8 


ا يت ل أو الكلام (ج )١ ١‏ 


ضرورة عدم الإشكال في أنّ مستحقّه مستحقّ الخمس من غيره من 
الأقسام . وإن حكي عن المنتقى!" تشييده أو اختياره كالذخيرة'" , 
لكنّه ضعيف جدًاً » بل ظاهر الأصحاب كافة أو صريحهم خلافه كما 
عن بمباعة"الاعد افديه نضا . 

بل هو ظاهر الأخبار أيضاً التي سيم عليك -في بيان قسمته وغيره 
من المباحث طرف منها ؛ وإلاافهي أكثر من أن تحصى ٠‏ بل لعلّها من 
قسم المتواتر »ء خصوصا ما ورد منها في كون المراد بالغنيمة في الاية 
الشريفة ما هو اعمٌ من غنائم دار الحرب : 

منها الصحيح الطويل : «... فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم 
في كل عام , قال الله تعالى : (واعلموا أَنّما غنمتم ...) إلخ إلى أن 
قال : -فالغنائم والفوائد ‏ يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء 
والفائدة يفيدها . والجائزة من اللإنسان للإنسان التى لها خطر . 
والعوراك الذى ال سحعيي من غير ايو لابن »ول عاو فطل 8 
فيو خذد ماله ...»0 الحديث . فتدل الآية حينئذٍ -بناءً على ذلك _مضافا 
الى الاشارهاى اتعراك هذا التسمى الحمس مين الاعناق و كتين 
من الأقسام . 


...4 27 منتقى الجمان: باب الخمس بج ؟ ص‎ )١( 

)تخي العاة الكسين ارجا كتنف الات ان 

(؟) يستفاد من الطباطبائي في الرياض: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص .١5١‏ 

(؛) يصطلم: يستاصل. مجمع البحرين: ج 1١‏ ص ” (٠١‏ (صلم). 

)0 0) تهذيب الأحكام: : باب 4" الزيادات في الخمس والأنفال ح ٠١‏ ج؛ ص 15١‏ الاستبصار: 
نأي ها اباخود ه لشيعتهم من الخمس ... ح ١١‏ ج؟ ص .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من 
ابواب ما يجب فيه الخمس ح 0 ج1١‏ ص١‏ 00. 


أرباح اليك افي: مسسس ع نت سج تب 777ب ا يتيرح 8 


والمناقشة فيها : _بعد التسليم باختصاصها ؛ لاشتمالها على 
خطاب المشافهة بالحاضرين » وإلحاق غيرهم بهم بالإجماع الممنوع 
دعواه هنا -كماترى ؛ لمنع حصول شرطه : من توافق الحاضرين 
وغيرهم في سائر الشرائط , إذ لاريب في اختلاف الزمانين بحضور 
المعصوم وعدمه . وبعد التسليم فلابد من تخصيصها أو حملها على 
بيان المصرف لا الملكيّة والاختصاص ؛ جمعاً بينها وبين ما دل على 
الاباحة امن الاكبان: 

واضحة الفساد ؛ إذ مقتضاها أَوّلاً : صيرورته مختصّاً بهم 8 
بالعرض دون الأصالة . وهو كماترى . بل مخالف لما استشعره من 
تلك الأخبار التي هي الأصل في هذا الوهم هنا . 

واإقناوها ثانا « على تع مان الاسفد لا لبريقاغنة الاسعراك 
الثابتة بالإجماع وغيره ؛ لعدم إحراز التوافق من كل وجه . المعلوم 
بطلانه ؛ ضرورة عدم قدح مثل هذه الاحتمالات الفاقدة لشهادة امارة 
من الاماراك. و القاطفة طلا الاتدد لال :فى كر امنا ما تست 
قاع الجعها لمشت وططكه بن رهن النقا ريات لوول فلك القطا راك كنا 
هو واضح َ ' 

وأوضح منه فسادأ ما في اخرها من لابديّة تخصيصها او حملها 
على ما سمعت ٠‏ المتوقفين على معارض مقاوم لمقابلة الظاهر من أكثر 
التضوصن وتات النها وف مختصوضا الذاق .منقييا ف اضية ميك للتة 
كاعر أ ام هده تاوق النوظريف والسيار بعلا يني امن 








ا" 


)١(‏ اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: فيها. 


آم تم يي سي ليق أ لكلو 2 1 ) 
الأمفافهه ولس تافر تلك الخطاناث والاضافاك :فى الأخياه 
النناقة المطلتوىحى اننيد ا كتزيها بردو لتهارطنة يال دوك منها من 
معودتقانك الاشارة إلى يعضيا 

بخص عن معد عله الاكتاقاك.والخطاباك علق إزادة ولاه 
التصكف والقسمة .. خصوصا : وهم في الحقيقة عياله وأطفاله . ومع 
أنها غير مساقة لبيان الاختصاص والملكيّة له دونهم » بل ولا دلالة فى 
عهها دكا الس على لفهياصدي؟ خروونة قلطم على امزال 
سائر بني أدم وأبدانهم فضلاً عن عيالهم من يخا مهم ومسا كينهم ومن 
إذا أعوزهم خسهم كان الاتمام عليهم لهم من أموالهم . 

على أنّ بعض المعتبرة -كالصحيح”" المتضئّن لحكاية صالح 
الواقفي واستباحته الخمس » وغيره من صحيح ابن مهزيار الطويل 
ظاهر أو صريح في أن لهم إباحة حصصهم وحصص غيرهم من 
الآصناف ؛ لظهور كون غالب ما فى أيديهم فى ذلك الوقت - من 
الح ان 1 ل 1 1 

فلا ريب حينئدٍ في إرادة ما عرفت من نحو هذه الخطابات دتما 
بعد معارضتها بما سمعت من ظهور أكثر النصوص وكافّة الفتاوى 
بخلافها . المعتضد أيضاً بمادلٌ من النصوص الكثيرة التي منها بعض 
أخبان لقص العامة على دكي تعرن الضروفة حلي ب بها تن 
وا دوجي لبن غريتا عنها إكراها لهم وضيانة لك عي اوسا 
وكمَاً لوجوههم عن السؤال لرعيّتهم وخدّامهم وعبيدهم , وأنّه لو علم 


)01( نا في ص 059 بعنوان «الحسن كالصحيح». 


رباع المكايى ع9 ل ع ا ب و ا 1 


احتياجهم إلى أزيد من ذلك لأأوجب لهم غيره . 

ومن الواضح البيّن أن خمس ما عدا الأرباح قليل التحقّق في هذه 
الأزمان بل وغيرها . فلو فرض اختصاص ذلك بالإمام ها بقت”" 
يتامى رسول اللَهييةُ ومساكينه وأبناء السبيل منهم حيارى في شدَة 
الفيرق والعسير . 

بل من هذا الأخير ينقدح لك وضوح بطلان الإشكال في الثاني 
أيضاً ؛ ضرورة منافاة إباحة مثل هذا القسم من الخمس في عامٌ زمان 
الغيبة لما عرفت من حكمة اصل مشروعيّة الخمس ٠‏ مضافا إلى ظهور 
النصوص والفتاوى _بل وصريح إجماع البيان”", بل والكتاب أيضاً- 
بخلافه . نعم في خصوص حقه ليْةِ منه بحث يأتي تفصيله عند تعض 
المصئّف له إن شاء الله . 

فما ورد منهم غ8 ممّا هو ظاهر في إباحة الخمس مطرح , أو منرّل 
على حصّتِهِ خاصّة » او خصوص ذلك الوقت من خصوص زمان ذلك 
الامام هه بخصوصه ؛ إذ أمر خمس كل زمان راجع إلى إمام ذلك 
الزمان , بل قد يمنع تسلط إمام زمان على إباحة ما يتجدّد في زمان 
إمام آخر ء إلا أن يكون ذلك منه عن أمر مالك الخلائق . لا إباحة منه 
جارية على نحو إباحة الملاك وأهل الولاية لأموالهم وما لهم الولاية 
عليه » وإلآ فهي لا تشمل ما يتجدّد في غير زمانه مما يتعلّق به 
0" 1 





9) أشيو ف شا السيدة إلى فيط رد له فك 
9 الماقة الكسين فى عله حن 711 


ا يبب ل و عي ع و تت ال أشن اكلام[ 1112 


وعلى كل حال فلا ينبغي الإشكال في شيء من الأمرين السابقين , 
إِنْما البحث في متعلّق الخمس من هذا القسم ؛ فإِنّ النصوص ومعاقد 
اعداعات] ١‏ حعاب نما عد هار ور داتعو لازن ان 
فى الجملة : 

ففي المقنعة'" والقواعد”" والإرشاد'" ومعقد إجماع الانتصاراة 


كالمتن. 

بل إليه يرجع 2 فى النافء واللنيغة 0" والسنا 7 والتنقيس 6 
والتذكرة”", وإن كان في الأوّل الاقتصار على «أرباح التجارات» , 
كالثاني لكن مع إبدالها ب«المكاسب» . وفي الثالث والرابع كمعقد 
إجماع الخامس : «حاصل أنواع التكسّبات من التجارة والصناعة 
والزراعة» . 

بل وكذا معقد إجماع الخلاف أيضاً : «جميع المستفاد من أرباح 
التجارات والغلات والثمار»!'" . 


)١(‏ المقنعة: الخمس والغنائم ص 77؟. 

(1) قواعد الأحكام: الخمس / في المحلّ ج ١‏ ص 817. 

)١(‏ إرشاد الاذهان: في الخمس ج رةه 

(؛) الانتصار: مسالة ١١4‏ ص 550. 

(0) المختصر النافع: كتاب الخمس ص 17. 

(1) اللمعة الدمشقية: كتاب الخمس ص 00. 

(0) البيان: الخمس / فى محلّه ص 568 

(8) التنقيح الرائع: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 7 

(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 0ه ص .45١- 1٠١‏ 
)٠١(‏ الخلاف: مسالة ١59‏ ج ١‏ ص .1١8‏ 


الطهارة / مسح الرأسس في الوضوء --- ب ببسب #119 
لاعلى إرادة إيجاب استيعابهها» وروايات الثلاث دلت على أَنَّ منتهى 
الفضل في أفراد هذا الواجب مسح الثلاث ؛ وهولا يناي تأدّي الواجب 
بالزائد على الثلاث وإِن لم يكن فيه فضل زائد عليها . 

نعم لومسح مع بعض المقَدّم بعضاً من غيره » فالأصحٌ ال حرمة إن قصد 
التشريع » وعدمها إِنْ لم يقصد. ووجهههما واضح . 

وهل يبطل الوضوء على الأوّل ؟ وجهان, أقواهصا نعم إن قصده في 
ابتداء النيّة بحيث نوى القربة بوضوء هكذا مسحه . ولا , إن قصد التشريع 
في الأثناء ؛ لعدم دليل على إبطال ذلك , مع تحقّق امتفال الأمر بالوضوء 
وإجزائه . 

أمَا لومسح جميع رأسه فلا إشكال ني عدم الحرمة حيث يكون قصد 
الامتثال بالبعض » ووقع البائي لا بقصد شيء من الوضوئيّة » وما يظهر من 
بعضهه 7(" من الحكم بالكراهة لم نقف له على مستند » ولعله من جهة 
التشبّه بالعامّة ونحوه , والآأمر سهل . 

أمَا لوقصد الامتثال با مجموع فقد عرفت أنه لا إشكال في الحرمة » وما 
في الخلاف7" من الإجماع على بدعيّته منزل عليه » ونحوه إطلاق المنقول من 
القول بالحرمة » والأقوى بطلان الوضوء إن قصد ذلك في ابتداء النيّة » وإن 
قصده في الأثناء فنيحتمل القول هنا بالبطلان وإن ل نقل به في الصورة 
السابقة ؛ لعدم صدق امتثال مسح البعض اللأمور به في الآية . واستوضح 
ذلك في أن السيّد إذا قال لعبده : كل بعض الرغيف أو اشرب بعض 
)١(‏ كالشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص87 » والدروس : الطهارة / ما يجب في 


الوضوء ص؛ » والشهيد الثاني في الروضة : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص ه, . 
(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠6‏ ج١‏ ص8 . 


ال 1 


وفي السرائر تارة" كالتحرير'" ومعقد إجماع المنتهى”": «أرباح 
التحاراك: والمكا هونا بنضا يمن العلاكهوالوزاعا كن الشدلاك 
السنانتها »نو اشر سات الالسعطاداك:والا وجا والمكاسب 
والزراعات»© . 

كالنهاية : «جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات 
وغير ذلك»" . 

بل وكمعقد إجماع الغنية أيضاً : «كلّ مستفاد من تجارة وزراعة 
وصناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أىّ وجه كان»" . 

اغا اللصوحن .: 

ففى خبر حكيم مؤذن بني عبس . وعلى بن محمّد بن شجاع 
النيشابورى . وعبدالله بن سنان » وصحيح ابن مهزيار -المتقدّمة 
ينا "ادها عرفت 

كخبر محمّد بن الحسن الأشعري , قال : «كتب بعض أصحابنا إلى 
أبي جعفر الثاني كُةٍ : أخبرني عن الخمس ., أَعَلى جميع ما يستفيد 
الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ كيف ذلك؟ 
)١(‏ السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 481. 
(1) تحرير الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 478 -1759. 
(؟) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 8 ص 0177. 
(؛) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 485غ. 
(0) النهاية: الخمس والغنائم ج ١‏ ص !غ. 


(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص 4؟١.‏ 
(/) فى ص .5075-70١‏ 


01 


6 


املو م يج ا فل لكاو 321 
فكتب بخطه : الخمس بعد المؤونة»1". 

وموّق سماعة : «سألت أبا الحسن هة عن الخمس؟ فقال : في 
كل ها أقاه النامن من قلي او كفي الا 1 

ومكاتبة يزيد'" المتضمّنة للسؤال عن الفائدة . فقال : «الفائدة 
مما يفيد إليك في تجارة من ربحها » وحرث بعد الغرام » أو جائزة»!©. 

والمروي في مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب محمّد بن علىّ بن 
محبوب: «كتبت إليدا : في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدي 
تبلغ إلى ألفي درهم أو أقلَ أو أكثر . هل عليه فيه الخمس؟ فكتب : 
الكمسسن فى :11 

«وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة تأكله العيال . إِنّما 
مد لقي قورف يي دود بون عده عير 
فكتب : أمّا ما أكل فلاء وأمًا البيع فنعم هو كسائر الضياع»". 

وخبر الريّان ب نالصلت قال : «كتبت إلى ابي محمّد علي : ما الذى 
الاكوديي لكا باب 05" الخمس والغنائم ح 4 ج: ص7؟١,‏ الاستبصار: باب ١١‏ 


ع 


وجوب الخمس فيما يستفيده الإنسان... ح” ج ١‏ ص 00. وسائل الشيعة: الباب 8 منابواب 
مايجب فيه الخمس ح ١‏ ج4 ص 114. 

.7١1 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) في متن الكافي: احمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد. 

(؛) أصول الكافي: باب الفيّ والأنفال وتفسير الخمس ... ح ١١‏ ج١‏ ص 050. وسائل الشيعة: 
الباب8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ٠‏ ج94 ص07 5. 

(0) أي أبو بصير لأبى عبدالله كا كما فى المصدر. 

امم فاك البرائ وبع زلاحن 14 وساال القمينة اينات ات كفن ده مين ابنوات 
مايجب فيه الخمس ح ٠١‏ ج1١‏ ص غ .0١‏ 


رباع القكا -- _ !| آذآ ا ا ا 01 


يجب علي يا مولاي في غلّة رحى أرض في" قطيعة لي , وفى تمن 
سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك 
فيه الخمس ...)!". 

وق الرضوى يعد ذكر الآرة قال #توكل ها آفاة الناس'غتيسة, 
لافرق بين الكنوز والمعادن والغوص - إلى أن قال : وربح التجارة 
ونقلة القيودة ("ااوسماقر القواثو روا" المكاسب و لصحا عات و السو اريتك 
وغيرها ؛ لأنّ الجميع غنيمة وفائدة» . 

0 ا ب 
عليهم الخسي في ستتي هذه من الذهب والفّة التي قد حال عليه 
الحول , ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم 
د اي د ال 0 
ولما ينوبهم في ذاتهم» ه 

«وأمًا الغنائم والفوائد فهى واجبة عليهم فى كل عام , قال الله تعالى : 
(واعلموا أَنّما غنمتم ...) إلخ فالغنائم والفوائد ‏ يرحمك الله فهي 
)١(‏ في التهذيب: ارسي فى أرطنه: 
) ؟) تهذيب الأحكام: : باب 34 الزيادات في الخمس والأنفال ح 71 جغ: ص ,١159‏ وسائل 

الشيعة: الباب من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1ج صغ 6 
(9) في المستدرك بدلها: الصنيعة. 
(؛) في المصدر بدلها: من. 
(0) فقه الرضاءَا: باب 3: الغنائم والخمس ص ١97‏ - 555, مستدرك الوسائل: الباب ١‏ من 
أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ج/ ص 581. 


م ببسي ب بي نسحأف الكللام لج 13) 
الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها . والجائزة من الإنسان للإنسان 
التي لها خطر , والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولاابن » ومثل 


عو و رشك فيؤيكد لاسو رومدل كال وو كلو ل" يعراك الة سا حب 
وكاامان لع لفن اماك الللدقيك01" الفيقة ب ققد عنمت أذ أموالا 
0 عظاما صارت إلى قوم من مواليٌ » فمن كان عنده شيء من ذلك 
فليوصله إلى وكيلي . ومن كان نائيا بعيد الشقّة فليعمد لإ«يصاله ولو بعد 
حين ؛ فإن نيّة المؤمن خير من عمله». 
«فأمًا الذي أوجب من الضياع والغلات في كلّ عام فهو نصف 
بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك»!" الحديث"" . 


وخبر الحسين!* بن عبدربّه قال : «سرّح الرضائية بصلة إلى أبي, 
وكتب إليه ابي : هل على فيما سرّحت إلى خمس؟ فكتب إليه : 
لاخمس فيما سرح به صاحب الخمس)0©. 

والمستفاد من التأمّل في النصوص والفتاوى وبعض معاقد 
الاسماعات > مركا ااذه تدهل تحن سس الكدمي ست 


)١(‏ هم أصحاب التناسخ والإباحة. القاموس المحيط: ج 4 ص ٠١5‏ (خرم). 

(1) تهذيب الأحكام: باب 74 الزيادات في الخمس والأنفال ح ٠١‏ ج؛ ص ,١5١‏ الاستبصار: 
باب 7١‏ ما أباحوه لشيعتهم من الخمس ... ح ١١‏ ج؟ ص .1١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من 
ابواب ما يجب فيه الخمس ح 0 ج1 ص .00١١‏ 

)اليس الكين فح 

(؛) في المصدر: علىٌ بن الحسين. 

(0) أصول الكافي: باب الفيّ والأنفال وتفسير الخمس م ١7‏ ج١‏ ص 087, وسائل الششسيعة: 


ع 


ا ل ا 115 يل 


حيازة المباحات ٠‏ بل وإن لم يكن من الأمور الاختياريّة في وجه ؛ 
كالتى التحاص ا لو لدو تكو يحمي هن لمر اد د 
انظ مانا كلها مغرف .ول" ناذه نعو ما فى المتن يعد تمان ١‏ 
طيون راذة لاك مقا د كر فيه.. 1 

ومنه أو ملحق به عندهم : فاضل الزراعات والغلات , لا الهبة 
والأعوا ريت والفيناقا شرونخوها > إل إذ| نمك هناد اانه مسحب فد 
فائها الحسين كنا نض عليه فى البيا نم يفيه إطلاى غيره1" ون 
كان فت يشكل :قن التعاء الدى لذ مال قف سكن الاكتعييان 
كا لتر لن واتتخواه:.. 

لكن قد يدفع : بظهور جملة من عبارات الأصحاب كالسرائر 
والغنية والنهاية”" التي بعضها معقد إجماع _فيما هو أعمّ من 
الاكقدات هر نا ع يل العر فاضل العاد»ه والتراغاك هن ذلك 

بل ما نحن فيه حينئذٍ كالمال المخمّس الذي قد يزداد بعد تخميسه 
زنافة متسلة انتما + ؛ فإنّه يجب الخمس حينئذٍ في الزائد 0 
صرّح به في الروضة! والمسالك, سواء -- الخمس 00 
ال و ء نما المخرج خمساً أيضاً بقدر تلك الزيادة أولا ؛ إذ هي 
زيادة في ملك المستحقّ » فلا تحتسب خمسا لغيره » بخلاف نماء مال 


() المان:الحسن فى مله كن 227 

(5)#الروظة الهية«الحمين نأ حت افنلاير :عن ا 
(') تقدّمت العبائر مع تخريجاتها انفا. 

60 الروعة الهه الحميين اابدانيضب لداع لض نالا 
80 جمالك الأنياء الكدين ما وب فيد عاض 218 


ا ا لشتك جواهر الكلام (ج )١١‏ 


المالك ؛ فإنّه ربم جديد فيجب خمسه . كما صرّح به في المسالك!". 
0.1 بل قد يقال : إِنّ المتّجه وجوب خمس تلك الزيادة وإن لم يكن قد 
: لخر التسيى مت كارا بدالتهاء التدراك ؛ كما لو ربح مثلاً مقدار مائة 

فلم يخرج خمسه ء ثم اتجر بذلك الربح غير ضامن لمقدار الخمس 
منه » أو قلنا : ليس له ضمانه . أوكان ممّن ليس له ذلك _فربح ٠‏ فإنّه 
يجب إخراج خمس الربح الأَوّل روجع اروس ار العاتى: لحوله 
تماغرها ل الغير ظوورة ا تر الابة وى" التشمين مق وان كاله ددا مير 
الأداء إلى تمامالحول ثم يجب عليهإخراج خمس الربح الثاني . 

فلو ريع ولا فكلا ستماثة + اوكانك مو ونع متها عائة وقد أخدفاء 
فانّجربالباقي مثلا من غير فصل معتدّبه فربح خمسمائة كان تمامالخمس 
مائتين وثمانين: مائة من الربح الأُوّل ٠‏ ويتبعها نماؤها من الربح الثاني 
سومان كنا ٠‏ فيكون الباقى من الربح الثاني ريات وخمسها 
ثمانون , فيكون المجموع مائتين وثمانين كما ذكرنا داقدا عل قدا 

وكيف كان . فعبارات الاصحاب السابقة لا تخلو من نوع إجمال 
بالنسبة إلى تعلق الخمس في النماء الحاصل من المال المنتقل بإرث 
ونحوه -بناءً على عدم الخمس فيه -إذا فرض حصول ذلك النماء بما 
لايدخل به تحت مسمّى الكسب كالتوأد ونحوه , بل لعل ظاهر كثير من 
عبارات الأصحاب خلافه » وان كان الأحوط الإخراج ‏ لظهور جملة 
منها كما عرفت في إرادة الأعمّ من ذلك إن لم يكن الأقوى . 

لكن على كل حال , ما عن الشيخ في مبسوطه _من عدم الخمس 


اروناع مكيدي أ ا ع 71 


في المنّ والعسل الذي يؤخذ من الجبال!" ؛ للأصل ‏ محجوج بجميع 
ما عرفت , بل هما حينئذٍ كغيرهما من الترنجبين والصمغ والشيرخشك 
ونحوها . َ 

ومن الاكتساب قطعا : الاستئجار على الأعمال . عبادات كانت 
أو غيرها . فما فى خبر ابن مهزيار : «كتبت إليه : رجل دفع إليه مال 
ليحجٌ به » فعلى ذلك المال حين يصير إليه الخمس , أو على ما فضل 


في يده بعد الحج! فكتب #البسن غلية الخنسن»! '' مطرح 0005 1 


1 


على زاقة تفيوىا لتبمية اليج الأول من اللمبو ال -ضرورة وجوب إخراج " 5 


ما يحتاجه نفس العمل وإن لم يرد إيقاعه فى تمام الإجارة ؛ إذهو 
حينئذٍ كراس المال ومؤونة السنة اوّلا ثمّ يجب الخمس في الباقي -او 
على غير ذلك ؛ إذ لم نعرف أحداً من الأصحاب توقّف في ذلك . بل 
ولأ فى النضوضن عد اند لقنا زة | لئهاه:[ عمومها واطللاقها قافن بخلافة:. 

سد ند هده تدا ست م رشاريه. 


وصحيح ابن مهزيار -بل ومفهوم خبر ابن عبد ربّه وإن كنا لم نجد عاملا 


بظاهره من التفصيل - تعلّقه بنحو الهبات والهدايا والجوائز بل 
والمواريفوفر فكب ال" الاش الاصحاني و عدم 


نعم حكي عن أبي الصلاح تعلّقه بالهبة والهديّة والميراث والصدقة”" , 


)01 الموجود فيه وجوب الخمس. انظر المبسوط: ما يحب فيه الخمس ج ١١ص‏ 17 .١‏ 


(؟) أصول الكافي: باب الف والأتفال وتفسير الخمس ح ؟؟ ج١‏ ص 087. وسائل الشيعة: 


الباب ١١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ج1 ص 007. 
(5) الكافي في الفقه: في الخمس ص .١7١‏ 


وامكروه لكان فون قال : «إنّهِ لم يذكره و احدق أضعا رد قو 
ولد كا يها انهل أسالة مع ترا و الأضل را عه التت الاي الك 
لايخفى عليك قوّته من جهة الأدلة . بل مال إليه في اللمعة'" , 
فالاحتياط لا ينبغي 5 رك 

بل قد يدّعى دخول نحو الهبة في الاكتساب , كما لعلّه الظاهر من 
الروضة" ؛ لأنّ قبولها نوع منه؛ ومن ثم يجب حيث يجب 
كالاكهساب النفقة » ويتتق حيث بينتقى كالاكفسات الخح »يبل كنيرا 
واليدكر الأصوحات اقول الس ةوتدوها اكفساب:: 

وحيث نقول بتعلّق الخمس بها . ففي كشف الأستاذ : «لا يجوز 
لمالكها الردٌ إذا تعلّق وإن كانت هى فى نفسها ممّا يصمٌ فيه ذلك ؛ 
لخروج بعضها عن الملك“ الذي هو أقوى من التصرّف . نعم لو اعتبر 
في تعلّق الخمس استقرار الملك انّجه حينئذٍ جواز الردّ قبله ؛ لعدم 
الخروج حينئذٍ » وكذا البحث في المنتقل بوجه الجواز كالذي فيه 
الخيار . فليس له الردّ حينئذٍ بعد ظهور الربح ؛ لتبعّض الصفقة»' 

ثم لا فرق في الربح بين النماء والتولد وارتفاع القيمة ولو للسوق , 


11 لعزن الخسى والقداتم ح راعين 1ن 

(1) اللمعة الدمشقية: فى الخمس 66. 

0 الؤوضة ليزه الخد" العا عق قدي انضن 1 

(؛) في المصدر بدلها: قابليّة الردٌ. 

(0) كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج ؛ ص 2٠١7‏ (بتصداف كثير). 


ارذع المكا عي عسي ا يي ل ل 7 يييببببييبببت م 


كما صرّح به فى الروضة'" وغيرها'" ؛ لصدق الربح والفائدة . 

لكن في المنتهى ‏ واستجوده في الحدائق”"-: «لو زرع غرساً 
فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب عليه الخمس في الزيادة , أمّا لو 
زادت قيمته السوقيّة من غير زيادة فيه ولم يبعه لم يجب عليه»!؟ . 


وكذا فى التحرير “إلا أَنّه لم يقيّده بعدم البيع . 

ونظر فيه فى المسالك فقال : «ولو زاد ما للا خمس فيه -زيادة 
متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد » وفي الزيادة لارتفاع 
السوق نظر . وقطع العلامة فى التحرير بعدم الوجوب فيه»”" . 

بل جزم بخلافه في الروضة فقال : «الرابع : أرباح المكاسب من 
تجارة إلى ان قال : ولو بنماء وتولد وارتفاع قيمة وغيرها . خلافا 
للتحرير حيث نفاه فى الا رتفاع»7" . 

قليكه قة. ييل قرينة فيدوافى الفتتين ‏ الغرسن الذدى مرا 
الاكقياى يندائه ذو اضوله :ذا لد لكين فبها عرفل ونا راتفيت 
قيمتها . كما صرّح به الأستاذ فى كشفه" . بل وبعدمه أيضاً في زيادة 
أعيانه إذا لم يقصد الاكتساب بها . 


.17 الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ككشف الغطاء (انظر الهامش قبل السابق). 

(؟) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 501. 
(؟) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص .051١‏ 
(0) تحرير الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 855. 
(1) مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 410. 
(0) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 17-557. 
(8) كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج غ ص .5١7‏ 








سسسب و اك لب عض فل افر الكلام الع 

بل قال أيضاً: «إِنّ مالم يقصد الاسترباح به ولا بفوائده وإِنّما الغرض 
الانتفاع بها . فالظاهر أَنّه كسابقه وفوائده كفوائده»”" ؛ أي يتعلّق 
الخمس بها دون أعيانه ؛ ولعله لإطلاق خبر السرائر المتقدم'"' وغيره . 

وكيف كان . فخمس هذا القسم وإن شارك غيره في توقّف تعلقه 
شرع على إشراع سار القرافاك الى صل بها النماء والردي 
- لعدم صدق أسم الفائدة والغنيمة بدونه ومكاتبة يزيد وخبر الاكرار 
المت مير ونا به «او طبر هيات كته وريد و هته د تعاقةرا لنااضل بغ 
مرو ذا الفسقة لو لعي لذ ٠‏ كما صرّح به أكثر الأصحاب . دلق 
اليوارك "اسيك المم سير بدعوى الإجماع عليه ؛ كنسبته في 
المنتهى”* والتذكرة" إلى علمائنا » بل في السرائر”" دعواه صريحاً 
عليه غير مرّة » كظاهر إجماع غيرها*. . 

وهو_بعد شهادة التتبّع له والأصل -الحجّة . مضافاً إلى خبري ابن 
مهزيار والأشعري المتقدّمين سابقا!6 : وصحيح أبن أبي نصر : (ركتيت 
إلى أبي جعفراكة : الخُمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ 


1ك لسر ال عن لاا 

.51٠١ في ص‎ )١( 

(5) تقدّمت أولاهما في ص ,”٠‏ وثانيتهما في ص 507. 
(5) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج هة ص 580. 
(0) منتهى المطلب: الخمس / في النصب ج 8 ص 005. 
(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / في النصب ج 0ه ص 438. 
(/) السرائر : الخمس والغنائم يج خخ اص 189 و١5غ.‏ 

(8) كالانتصار: اله 111 :0 

(9) تقدّم أَوَّلهما في ص 707 وثانيهما في ص 3705 510. 


,م مسصسصسسسسي سد جواهرالكلام (ج؟) 


الماء » فأكل وشرب الجميع لم يكن ممتثلاً . 

والأقوى في النظر أنها كسابقتها في الصحّة ؛ لصدق تحقّق البعض في 
مسح الجميع , ولعلّ الأمر بإيجاب مسح البعض إنما هوني مقام توقم 
وجوب الجميع » فلا يفيد سوى الاجتزاء بذلك . وحرمة الجميع إِنها تجي ء 
من جهة التشريع . 

وقد تظهر المْرة في الغافل والجاهل ال معذور ونحوه , فإنه يتّجه الفساد على 
الوجه الأوّل ؛ والصحّة من دون حرمة على الوجه الثاني . 

وقد يقال بالبطلان في جميع صور التشريع من غير فرق بين الابتداء 
والأ ثناء ؛ لكونه مسحاً واحداً عرفاً» فلا يجتمع فيه الواجب والحرّم » نعم لو 
كرّر المسح بأن مسح الواجب ثم مسح غيره مع فصل بينهها انّجه القول 
بصحّة الوضوء وإن أثم » لكنّ الأول أقوى », فتأمّل . 

“ل ويختصٌ ‏ الواجب من 9 المسح 6 والمستحب جلو بمقدم الرأس» 
فلا يجزي المسح على غيره» كما في الفقيه7" والمهداية( والإشارة27) 
والجمل والعقود(؛) والتهذيب00) والخلاف0) والمراسه(") والكعض 7 


. 45 من لا يحضره الفبقيه : باب حد الوضوء ج١ ص‎ )١( 

() الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص46 . 

(6) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 
(:) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص ١99‏ . 
(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ج١‏ ص 1١‏ . 

() الخلاف : الطهارة / مسألة 9 ج١‏ ص" . 

(0) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص/” . 

(8) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص14١‏ . 


مام العا جيم م يم يسيب ام 


فكتب : بعد المؤونة»!'! وخبر ل 0 : «إن مسن 
نوقيعات الرضاءظة إليه : إن الخمس بعد المؤونة»!" 

وهي وإن أطلق فيها لفظ «المؤونة» لكن ‏ بمعونة ما عرفت , 
وظاهر خبر السرائر . وذيل خبر ابن مهزيار الطويل » بل والآخر - 
يحب | را سا هر فاكجدن الذز ونه ها كل قم بشع قو لدد فم لسر 
الأخير: «فأمًا الغنائم والفوائد ...» إليخ بتحديد ذلك بالسنة التى هي معقد 
الإجماع السابق ٠‏ بل لعلّه المتعارف المعهود من إطلاق هذا اللفظ , 
كنا ]عا فيو شير و او 

كما أنه يستفاد من خبر السرائر إرادة مؤونة عياله مع مؤونته » بل 
هو من مؤونته المستفاد اعتبارها من خبر ابن مهزيار » بل هو صريح 

حب اواو ين سمحن اليعد الى ي المروي عن ابن مهزيار في التهذيب 
أيضا دق لب حكنت إلى الى العتسه إن أذرالى غلن بن سه ر 
كا ييا اع جاح لك ل فبم بسن سن عد 
الفؤوة و يواه الى فل هن ل نت تيده نوكه خضنه المصايض 
ولاغير ذلك . واختلف من قبلنا في ذلك ؛ فقالوا : يجب على الضياع 
الخمس بعد المؤونة : مؤونة الضيعة وخراجها, لا مؤونة الرجل 








)١(‏ أصول الكافي: باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس ... ح ١ ١7‏ ص 050 , وسائل الشيعة: 
الباب ١١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ج 4 ص 008. 

(؟) من لابحضره الفقيه: باب الخمس ح ١107‏ ج١‏ ص 5غ. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
ابواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ج1 ص008. 

() كالبحراني في الحدائق: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 707 والطباطبائي في الرياض: 
الخمس /ما يجب فيه بج هص 07 1 والنراقي في المستند: الخمس /شرائط الوجوبج ١٠ص‏ 10. 


لظت اس ا 1 لك الا ا ا 0101101 الكلام (ج ١١١‏ 


وعياله . فكتبءَيةٍ : بعدمؤونته ومؤونةعياله وبعدخراج السلطان»7!" 

فليست الأخبار حينئذٍ خالية عن الإشارة إلى المراد بالمؤونة » بل 
وللااعن تحديدها بالسنة . نعم هى خالية عن تفصيل المؤونة وبيانها . 
كخلوّها عن بيان العيال واجبي التفقة أو الأعة متهن ومتد وبيها : 

وهو في محلّه في كل منهما 4 كنا ادك ؛ لعدم إمكان الإحاطة 
0 ذلك جميعه « هوض م 1 الاخنينا صن والازمقة 
كه وغيرها , 

فالأولى إيكاله إلى العرف , كايكال المراد بالعيال إليه ؛ إذ ما من 
العدة | ل" وعنانو هيا ل :وله و ولك 


ولعله لا فرق فية - على الظاهر بين واجبي النفقة وغيرهم مع 
صدق أسمالعيلولة عليه عرفا . كما صرّح به فى المسالك'" والمدارك”" 


بالرباضا". وإن أطلق بعضهم, بل اقتصر في السرائر 
غيره”" على الأوّل بع 


)01( 0 الكافي. : باب لفن والأنفال 500 ..ح 58 ج١١‏ ص 017 تهذيب الأحكام: 
باب 50 الخمس والغنائم ح ١١‏ ج؛ ص ؟؟١,‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب مأ يجب 
فيه الخمس ح 4 ج1 ص 0.0١٠‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 415. 

(؟) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 580. 

(؛) رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 107. 

(0) كالشيخ في المبسوط: ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 51” و558, وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الخمس والأنفال ص .١58‏ والمصنّف في المختصر النافع: كتاب الخمس ص 17. 
والعلامة في الإرشاد: في الخمس ج ١‏ ص 195. 

(1) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 184. 

(0) كالتنقيح الرائع: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 575 








ازواك الم كاسي ا ع و ب ل ب ا 


كما انه لا فرق فى تناول المؤونة بين ما يحتاجه انفس الماكل 
وَالمشيدنن والملبسس والمسكن ونحوها » وبين و دءناجه لزياراته 
وصدقانه وجوائزه وهداياه واضيافه وغيرها مما هو جار على لسق 
العرف والعادات ؛ بحيث لا يعد من الشرقع:والسفة: والمستنكر عادة , 

دواد ها | ا 90 مه | 2 تتاسنة عدر بع ره 0 كْ ٠‏ 

مع ملا لل لشخص ١‏ 5 إلى 9 كك هو 2 0 

وبالجملة 4 إيكال لفق 1 «الصيال» ع الس ف اولي من 
التعئدض لبيانهما وتفصيلهما « وأنْ كال ين اليد الا عن و (5) ودبعدة 
عليه عبر «المراد بالمو ونه هنا ٠‏ 2 دنفقه على نفسه وعياله الواجبى 
الناقةة وغيريهي»: كالضرك و ادق والصلة لاهو انه وينازوا خذه الطاب 
وموّونة الترويج ومايشتريه لنفسه من دائة وامة وتوب ونحوها « 
ويعتبر فى ذلك ما يليق بحاله عادة» . 

وزاد فى ا والمداء؛ .ك وا الوفيا عي 6 دمأ بعر مه في اششفاق 
اطاعات من حج مندوب أو زيار .أت (غ؛ '. بل لم يستبعده فى 
المسالك0 أيضاً . 

و 
وقال 5 كشف الاستاذ : «ما بفضا عن مؤونة السنة لنفسه ونفقة 


.114 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 
./6 ص‎ "١ (؟) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج‎ 


(؟) كالعاملي في المدارك: الخمس /هنا يحب فيه ج 0 ص 50 والسبروارى في الدخيرة: 


مين ل يد ال 


(0) مسالك الأفهاء: ا" /ما يجب فيه ج ١‏ ص 106غ. 





ساُ7ل م ا ا ا ١]‏ 2 11 1111 1ك جواهر الكلام (ج )١١‏ 


عياله الواجبي النفقة ومماليكه وخدّامه وأضيافه وغيرهم وعطاياه 
وزياراته وحجّاته فرضا أو ندبا ونذوره وصدقاته ومركوبه ومسكنه 
وكتبه وجميع حوائجه ممّا يناسب حاله»'!". ثم قال بعد ذلك : 
«ويدخل في المؤونة : دار تناسبه وزوجة كذلك وما يحتاج من 
ظروف واسيات وعلفا: وجوار وخيل وفراش وغطاء ولباس ومراكب 
ونحوها ممّا يليق بحاله»'" . 

وفى البيان : «مؤونة سنة له ولعياله » ومنها قضاء ديونه وحجه 
577 ينوبه من ظلم أو مصادرة»”" . 

إلى غير ذلك من العبارات التي لا استقصاء فيها لتمام ذلك ؛ لعدم 
انحصار انواع «الاحتياج» وافراده . الذى هو معنى المؤونة . 

بل قد يندرج فيه حلي نسائه وبناته ونياب تجمّلهم مما يليق 
بحاله . بل وما يحتاجه لترويج أولاده واختتانهم ومرضهم أو مرص 
أحد من عياله غيرهم . بل وما تعارف في مثل هذا الزمان من 
رت د ان ب سينا بن ... 
ولاحصره , ومن هنا ترك التعرّض له في النصوص وأكثر الفتاوى . 

نعم , لوشكَ في شيء بالنسبة لاحتسابه من المؤونة » احتمل عدم 
اعتباره ؛ لإطلاق الأدلّة في وجوب الخمس ., الواجب الاقتصار معها 
عاك الكبد نمه اعتهال الاععا رب وان بعد للأصل بويد الا طاذق 
)١(‏ كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص .5١ 7-5١35‏ 


.5١8 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.71/ (؟) البيان: الخمس / في محلّه ص‎ 


الإناخ المكانييا متو ص ع اس و 1 


بدليل المؤونة المحتمل اندراج ذلك فيها » فهي كالمجمل حينئدٍ بالنسبة 
إليه وإن تبقّن في بعض الأشياء أن منها , لا أنه تمام المراد بها . 

كما أنه قد يشكَ أيضاً في اعتبار بعض ما تقدّم من المؤونة . أو 
لين قدمه :كا لاتدمر نون السعة شرو الكدالافي من اتن 
المؤونة بالنمنة الشخصن لواحت والمغفر الوط المعقاد الذي لا يعد 
بتركه مقتراًء وإنكان بفعله لا يعد سرف ؛ لأنّه الذي بنصر ف إليه الإطلاق 
كما في أمثاله . أو لأنّه من غير المعتاد ؛ كما لو اتفق أنه ظلم 00 
اع داتع أر أكر فويس دق لا فى نه" "مقن لايستطيع 0 
إتذائه علية أو مرق د أو تع :8175© قا تسيا ب ذلك هون 
المؤونة -وإن لم يكن من مال التجارة لا يخلو من إشكال أو منع 

ومن هنا صرّح في المسالك'" والروضة'" والدروس! ا 
بعدم جب رتلف أو خسران غير مال التجارة بالربح » وإن كان في عامه . 

بل قد يقوى ما هوالأأحوط : من عدم جبر خسارة أوتلف مال تجارة 
بربح أخرى . خصوصاً إذا فرض تعقب الربح للخسارة ؛ ضرورة 
مراعاة مؤن الحول من حين حصوله, فلايخرج منه الخسارة السابقة . 

بل ولا التجارة الواحدة في الوقتين ؛ إذ هي في الحقيقة 
كالها رفن :لتنا أيضا لكان الريم فى القت القاتى..يلولانهى 


)١(‏ الأولى إضافة مثل «حق» أو «شئ» بعد هذه الكلمة. 
(افمالك الأنهاء العنين اذا ع سدع أ 0 
(*) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 7/. 
(5) الدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص 504. 

(0) ككشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص .5١8‏ 


يي 





بحو محص يي ناه تلجس بيخت كو اهن الكلدم (ج )١١‏ 


في وقت واحا أيضاً . إذا فرض التلف بسرقة ونحوها , لابتغيّر السعر 
ونحوه مما يحصل به الخسران في التجارة . 

نعم . قد يتوى الجبر نخسران و التجارة بربح الآخر في 
اللعول:الواعة + كما لواقرهى دبع وطن احداق الضينا:ة الواجدة 
بأنقص من رأس المال . ثم تغيّر السعر فباعه بأضعافه ؛ لعدم صدق 
«الربح» و«الغنيمة» عرفا بدون ملاحظة خروجه. 

لكن في الروضة : «وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول 
وحدكظء نه المقنت فى اللدزومي 20لا اله لللدورية اذ كرتاء ول 
كان محلا للنظر والتأمّل . 

كما أنّ ما في كشف الأستاذ كذلك أيضاً. حيث قال فيه : 
«ولايجبر خسران غير مال التجارة بالربح منها . والأحوط أن لا يجبر 
خسران تجارة بربح أخرى »بل يقتصر على التجارة الواحدة»!" انتهى . 

فظهر حينئذٍ : أنّ إطلاق بعض الأصحاب"" عدّ ما يأخذه الظالم 
قهراً أو مصانعةً منها , قد ينرّل على ما هو المتعارف والمعتاد من الظلم 
كالخراج م . بل قد يستفاد من قولهة في خبر 
ابن مهزيار الطويل : ١‏ ... تخفيفاً منّي عن مواليٌ ومنأ مي عليهم...) 5 
إلخ خروج جميع ما - السلطان في اموالوم عضها ١:‏ حت علاقة 


./7 الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص‎ )١( 
ص 415. وسبطه في المدارك:‎ ١ (؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الخمس / ما يجب فيه ج‎ 
1111 0غ هدم فى عن‎ 


اوناع الفكاس بسي ب د ا اقم 


التخفيف والامتنان . 

وكذا الأشكال فى احساب اروس جتاياتة وقيم متلفاته السمدئة 
منها . بخلاف الخطائيّة . وإن كان قد يدفع : بأَنّه من الديون التي قد 
عرفت احتسابها من المؤونة » بل هي ممّا يحتاجه الناس في كثير من 
ادوقاف: بل هو من أعظم مؤنهم . 

لكن يعتبر في ذلك وفي الديون وفي النذور والكفارات ونحوها 
سبقها أو مقارنتها لحول الربح مع الحاجة _بل قد لا تعتبر الحاجة في 
الدين السابق مثلا ؛ لصيرورة وفائه بعد شغل الذمّة به من الحاجة وإن 
لم يكن أصله كذلك _دون المتجدّد منها بعد مضي الحول ؛ فإِنْه 
لايزاحم الخمس في ربح ذلك العام الماضي . 

بل سائر المؤن السابقة كذلك ايضا . كما صرّح به بعضهه'". بل 
هو ظاهر الأصحاب جميعهم على ما اعترف به فى الكفاية!": 

حتّى استطاعة الحجٌ ؛ فإنّها من المؤونة بالنسبة إلى عاء 
الاستطاعة . أمّا لو استطاع من فضلات أحوال متعدّدة . وجب 
الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة . وكانت مؤونة الحجّ في ذلك 
العام من جملة مؤونة السنة إذا صادف سير الرفقة حول تلك الفضلة , 
وإلاافكالفضلة المتقامة .كنا لوكان حول فضلة سن الوحوي رمضان: 
فمضى شعبان -المكمّل لحولها قبل سير القافلة للحج وقد تكمّل ما 
يكفي الحجّ ؛ فإنّه يجب الخمس في تلك الفضلة . وإن كانت 


.1145 ص‎ ١ كالشهيد الثاني في المسالك: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 
.5١7 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )1( 


ا ب ال ا ل ا ل ا كي لخ ا 7 1 2ت ا 2 جواهر الكلام (ج 5 )١‏ 


الاستطاعة للحجّ حصلت فى تلك السنة . 
نعم » لولم يسافر مع تبسّر الرفقة عصياناء بقي الخمس على سقوطه ؛ 


إذ هو كالتقتير حينئذٍ , المصرّح باحتساب ما قتر فيه له في البيان'!" 


والعبنالك :و الرووة "ا والمد ادلم اكانوالكقاية افلدمل ذا اعمرق ايه 
خلافاً . بل لعلّه ظاهر معقد إجماع الغنية"' والسرائر" والمنتهى!» 
وَالنذك 44512 لضيدق كونة ف التق ونة الى لا يتعلى الكمسن لابب لاقن 
عليها وإن لم يصرفه فعلا فيها . 

مع أنه نظر فيه فى الأخير'"" بالنسبة إلى ترك الحجّ عصياناً , ولعلّه 
اليالوايييي أراها لوا بار ارات اما 


ا ا جاة الى كيذ تركنتسا فى حلد: 


عرق كوا و كنات :وير احفة لقاع وصنعة ولائم ونحوها . وإن كانت هي 


7 فعلها من مؤنه ؛ إذ لا تلازم بين كونها منها وعدم''" النقص في 





)١(‏ البيا: الخس إلى مسا 1ن 

(1) مسالك الأفهام: الخمس /ما يجب فيه ج ١‏ ص 410. 
(؟) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 7/7 
(؛) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 580. 
(0) كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص ؟١5.‏ 
(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثأمن ص 5؟١.‏ 

() السرائر الخسن والقنائع سا ض :114 

(8) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص /017. 
(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص .45١- 13١‏ 
)٠١(‏ أي كفاية الأحكام. وقد تقدّم التخريج آنفاً. 

)1١(‏ الصحيح خدف كلمه («(عدم». 


تركها . ضرورة أعمّيّة المؤونة من ذلك . 

ولعلّه لذا قال الأستاذ في كشفه: «لو اقتصر'" في قوت أو لباس أو 
الا مساك او اوها فو زوك متها تاسوب الم محم اللقارك 
فق المؤونة على الاقورى ابل ظاهرة :داق حت فيما يعمل التقضضن 
بتركه لاو ولعي لوا بجا لعي التي وكا اي د لير 
كالعيون رحب الخحس قد وأولى منه الفاضل لا للتقتير . 

أمَا لوأسرف وجب عليه خمس الزائد قطعاً ٠كماصرّح‏ به جماعة'". 
ال أعرق .فيه كاذنا ميل علد لذ لكاو للمولما قد 0 
المؤونة بالاقتصاد في معقدإجماع الغنية والسرائر والمنتهى والتذكرة! 

رحد طلم ترجه عافن اللدوويس واي هود لناقى الكذا بزللاومين ».١‏ 
(أووهب العال فى أنناء اللحول أو اتغوك يشب تحيله لو مبقط ايها وعدت 
من الخمسي ةد ' 

ولوكان عنده مال آخر لا خمس فيه أو أخرج خمسه , ففي إخراج 
المؤونة منه خاصّة . أو من الربح كذلك , أو بالنسبة ؛ بمعنى أنه لو 
كانت المؤونة مائة والأرباح مائتين والمال الآخر ثلاثمائة مثلاً بسطت 
المؤونة عليهما أخماساً فيسقط من الأرباح خمسها ويخمّس الباقي 
)١(‏ في المصدر: اقتصد. 
(؟) كشف الغطاء: الخمس / مأ يجب فيه ج 4 ص 54 .5١‏ 1 
() كالشهيد الأوّل في البيان: الخمس/في محله ص 558 والكركي في فوائد الشرائع (اثار 

الكركي): . لد والشهيد الثاني فيالمسالك: الخمس / ما يجب فيه ج١‏ ص 411. 


(0) كفاية الأحكام: الحضى ابا د اص ١17‏ 7,. 


0007 مغ جواهر الكلام (ج )١3‏ 


وهو مائة وستون؟ 

وجوه -كمافي الروضة'"والمسالك'"وغير عبات احوطيا ادل 
واعوانا الأخير ' انا الثاني فاق للكفاية!) والحدائق! وظاهر 
الو ؛ للأصل , وظاف الخوض والتذارى ويعاقد الاماعات:) 
خصوصاً في مثل رأس المال المحصّل للربح ؛ فإنّ كلامهم كالصريح 
في عدم احتساب شيء منه في المؤونة ٠‏ وإن أطلق في الدروس فقال : 
زوالموو طعا خوة هن دلاذ"" لقال قر ,وبعة و ودف عل رقا" ف توه 
ومنهما بالنسبة في وجه»'" بالك سو ور ا 7 

وخلافاً لمجمع البرهان!"" فالأُوّل ؛ للاحتياط الذي لا يجب 
مراعاته عندنا » وإطلاق أدلة الخمس المحكوم عليها بما دل على 
اعتبار المؤونة ممّا عرفت . الذي لا يقدح فيه عدم صحّة السند على 
تقدير تسليمه _بعد انجباره بما سمعت . وعدم انحصار الدليل فيه . 

كني نه لتشاهو مويله على غير لقه مق لهال لاخر غيوة 
إلا دعوى تبادر المؤونة في ذلك الممنوعة على مدّعيها » ولزوم عدم 


./7 الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ؟" ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 510. 

(؟) كمدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 580. 

(؛) كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص .5١7‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 505. 

(1) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص 7/. 

(0 و8) التلاد: المال القديم الذي ولد عندك. والطارف من المال: المستحدث. مجمع البحرين: 
ج “اص ١18‏ (تلد) وج وص 7848 (طرف). 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص 501. 

.5١8 مجمع الفائدة والبرهان: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص‎ )٠١( 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء - ب بسي ينس 08يم 


والسراةف 07 والنافع 7 والتامي 4 والإرشاد 024 والقواعد (( 
والتحرير 2 والدروس ”7 واللمعة 29 والروضة 29 وغيرها("" , بل في 
الختلذف 20١0‏ وكغيون اللثاه 17" الإجماع عليه » كنا في الانتصار: « مما 
انفردت به الآمامية القول باك الفرض مسح مقذم الراس » والفقهاء 
يخالفون في ذلك ولا يوجبونها » ولا شبهة في أنْ الفرض عند الاماميّة يتعلق 
بمقدم الرأس », ولا يجزي سواه » 7" , ثم استدلَ على صحّة ما ذهب إليه 
الامامية بالإجماع . 

ويدل عليه مضافاً إلى ذلك الأخبار المعتبرة المستفيضة حدّ الاستفاضة» 
ففي الحسن كالصحيح منها: «... امسح على مقتم رأسك ...96" 


. السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص؟9؟‎ )١( 

(6) المختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ص" . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 

(:) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص777 . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(1) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص 4 

(8) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص 5, . 

(9) الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص 7,5 . 

2٠١١‏ كنهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص !4 »؛ وتبصرة المتعلمين: 
الطهارة / كيفية الوضوء ص 5» والبيان : الطهارة / في الوضوء ص؟ . 

. الخلاف : الطهارة / مسألة ؟" ج١ ص85‎ )١١( 

. كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص9"‎ )١١( 

. ١9ص الانتصار: الطهارة / في الوضوء‎ )١1١( 

)١4(‏ الكاني : باب مسح الرأس ح7 جم ص؟؟ » وسائل الشيعة :.باب 9 من ابواب الوضوء 


أرباح المكاميي يي ل ل ل ل و ع ع 72 22 ب 1 ا 


الخمس في نحو أرباح أموال السلاطين والأكابر وزراعاتهم ممّا ينافي 
اصل حكمة وجوب الخمس , الذي لا باس بالتزامه . 

نعم » قد يقوى عدم احتساب يأ عنده من دار وعبد ونحوه!" ممّا 
هو من المؤونة إن لم يكن عنده من الأرباح ؛ لظهور المؤونة في 
الاجماع وإرادة الأرفاق م اقمع اقرضن امع اثةتعن 3للقاد يدون سيب 
انتتقال بإارث ونحوه ممّا لا خمس فيه . وقد بنى على الاكتفاء به يتجه 
حينئذٍ عدم تقدير احتساب ذلك من المؤونة . 

القن جدواء الى رع مال موز حمر رار رجه لوجوب 
شرعي كالزوجة ٠‏ أو تبرّع قد رضي ي المتبرع له به . 

كما أن المتجه الاكتفاء بم بقى من مون السئة الماطية مقا كان 
مبنيًا على الدوام كالدار والعبد ونحوهما _بالنسبة إلى السنة الجديدة , 
ابسن للاسيكعة الععانى ذلك أمقالةامن الريع العديك.» العم لو القيج 
أو انتقلت ببيع ونحوه انّجه احتسابه . لكن مع إدخال ثمن المبيع منها 
فيما يريد أن يستجده , فإن نقص أكمل ظ وإن اتفْق أنه ربح به دخل 
في الأرباح التي يجب إخراج خمسها . وكذا في كل ما اتّخذه للقنية إذا 
اراد بيعه » فتامل . 

نعم قد يقال: بن ظاهر تقييد المؤونة بالسنة يقتضي وجوب إخراج 
خمس ما زاد منها عليها ٠‏ من غير فرق بين المأكل وغيره من ملبس أو 
فرش أو أوان أو غير ذلك . إل المناكح والمساكن ؛ فإنّها إذا أخذت * 
لوي اع ادن اسهد مات مر 


)001( الأولى: «ونحوهماأ». 


اسح يي وسفن كفل افر الكلز ا 15 


ينب القراع كسس التنميم بعد النلة: و ليله 3 ابففيت الممنا كي 
والمساكن كينا ستسمع الكلام فيهما!" دون غيرهما ؛ لإطلاق 
آدلة اميس المتسير فى ايد ها على المسدق وهو ونه السفةع 
نالعال 1 
«#السادس » 

فنا مني نه تيمرو إذا امترى الذاكبى أررظيا مين مسيلم 
وجب فيها الخمس» عند ابني حمزة”" وزهرة”" وأكثر المتأخَّرين من 
أصحابنا!*» بل في الروضة”" نسبته إلى الشيخ والمتأخّرين أجمع , 
لاق السعيى 6 والسذكرة فسخ إل غيلفاتنا .جل فى الغية 
الإجماع عليه . ٠‏ 

وهو_بعد اعتضاده بماعرفت _الحجّة . وإن كان قيل : «إِنْه لم يذكر 
الخمس في ذلك جماعة من القدماء ؛ كابن أبي عقيل وابن الجنيد 
والمفيد وسلار واو اد هو مع عدم منافاته لحجيّة الإجماع 
المنقول عندنا عم من الحكم بالنفي . 


لضي سه 0 
؟)الوسيلة: كان ا ا . 

ا الزكاة / الفصل الثامن ص .١579‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: الخمس / في المحل ج ١ص‏ 5"15. والشهيد في الدروس: كتاب 
الخمس ج ١‏ ص 504, والكركي في حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج اص 109. 

(0) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص ؟١/.‏ 

.017 منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص‎ )١( 

(10) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص ؟657. 

(8) مختلف الشيعة: الخمس / في محله ج ‏ ص ,5١17‏ الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه 
اج ”اص 75 


الأرض النق اشعراها الذاقى هن مسلم :سي ع ع تح ري از ج11 


د قيل : «اعلى درجات الصحّة»*" -قال : «سمعت اباجعفر َي 
يقول : أَيّما ذمَي اشترى من مسلم أرضاً فإِنَ عليه الخمسن)” . 
بل في الحدائق ل «رواه المفيد في المقنعة!) عن لخدا 0 


والمحقق في المعتبر!" عن الحسن بن محبوب» ,2 بل قال : «إنه روى 
الشيخ المفيد في باب الزيادات من المقنعة' عن لوي رسنال" : 
الذمّى إذا اشترى من المسلم اللأرض فعليه فيها الخمس»”" 
وبذلك كله ينقطع الأصل ٠‏ ويقيّد مفهوم حصر الخمس في الكنوز 
والمعادن وفي الغنائم , إن لم نقل: إِنّها منها كما ادّعاه في المنتهى”" . 
فما عن الشهيد الثاني في فوائد القواعدا" - بوالين رصده 
00 عب ي باب ينب 
فما في الروضة' اه ال > اميق المد ىن لسن 


.١175 ج 4 ص‎ ١٠١ تهذيب الأحكام: باب 7”4الزيادات في الخمس والأنفال ح‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 581. 

(*) وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ج 1 ص 000. 

)0( فيالمصدر: «وروى هذهالرواية في الفقيه». انظر من لايحضره الفقيه: باب الخمس ١107‏ 
عاض 27 

(0) المعتبر: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص 174. 

(1) المقنعة: الزيادات من الخمس ص 587. 

(0) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص .51١0‏ 

(8) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص 055. 

(4) فوائد القواعد: الخمس / فى المحلّ ص .18١‏ 

10 لوقه اليف اسن رما يعت نمم الف 1 

.5١7 مختلف الشيعة: الخمس / في محلّه م “ص‎ )1١( 


سسسب جواهر الكلام(ج15) 
فى ملت عاك ا ماصع عاضا 

نم إنَّظاه رالنصٌ والفتوى قصرالحكم على الشراء خاصّة ؛ للأصل . 
لكن فى البيان١"‏ واللمعة!"' والروضة'" عمومه له ولغيره ٠‏ بل ظاهرها 
تللق الااليلا لمن مدال و لوا عدر لسع و تيف الوك لد وافية 
تأمّل بل منع بالنسبة إلى غيرعقود المعاوضة ؛ ولذا اقتصر عليها الأستاذ 
في كشفه!* , واعلّه لدعوى إرادة مطلق الانتقال بعوض من الشراء . 

وكذا ظاهر النصٌّ والفتوى ابرع 0 » عدم الفرق 

بين أرض المزرع والمسكن وغيرهما , خلافاً لما عن المعتبر" فخصّها 
0 دون المسكن . وتبعه عليه في المنتهى" بعد اعترافه بن 


إطلاق الأصحاب يقتضى العموم » واستجوده فى المدار[كثم وله 


شاوه برحب ادل ودعوى تبادر ذلك من الأرض وتعارف 
ا اذا يما ف كذ ار 


فألاوك قوت السو يواد ك اليك وريه ١‏ وحساكنا :درو اشوا 
كالتبوةا وحي نه الشمس ذا رفن المقتويفا :نو #يحيف 
)١(‏ البيان: الخمس / في محلّه ص 5847. 
(؟) اللمعة الدمشقية: كتاب الخمس ص 00. 
(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 111. 
(8) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 587. 


الأرض التي اشتراها الذمّى من مسلم   --‏ ا ام 


بصم ببعها ؛ كما لو باعها إمام المسلمين في مصالحهم , أو باعها أهل 
الخمس ؛ إذ قد عرفت تبوته في الأراضي من الغنائم أو غير ذلك. 

بل قد يقال به في المبيع منها تسبعاً لآنار اتنصرّف فيها _وفاقا 
المحكي عن جمع من المتآخّرين!"-بناءً على حصول الملك 
للمتصرّف بذلك , وإن كان هو يزول بزوال تلك الاثار. لكنّه لا يمنع 
تناول النصّ والفتوى له . 

فتأمّل الأردبيلي”" في هذا التعميم من المصنّف وغيره” ؛ معلّلاً 
له : بعدم جواز بيع المفتوحة عنوة لعدم ملك أحد بالخصوص لها . 
ولزوم تكرار إخراج الخمس فيها حينئذٍ . 

في غير محلّه ‏ وإن تبعه تلميذه في المدارك!» في خصوص البيع 
لاثار التصرّف ‏ لما عرفت . وعدم وضوح بطلان اللازم . بل الظاهر 
صحته ؛ لاختلاف جهتى الخمس فيهما ٠‏ فتامل . 

(أو» كانت إليس» مما «فيه4 الخمس 9كالأرض التى أسلم 
عليها أهلها» طوعاً . 

بل وسواء باعها الذمّي من ذمّي آخر أو لا ؛ لتعلّق الخمس فيها . 
نعم أرباب الخمس بالخيار بين الرجوع على البائع والرجوع على ' 


١1ج‎ 


المشتري . فيرجع على البائع بما قابل خمسها من الثمن , إن لم يختر 72 


)١(‏ كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 587,. والشهيد الثاني في المسالك: 
ممم البائده والرعان :لمان ها كن لج كن 1001 

(؟) كالعلامة في القواعد: الخمس / في المحل ج ١‏ ص ؟517. 

(:) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 5817. 


م تت مي و ل ال اكلام ع 1 


بل وكذا لوياعها لمسلم ون كان الاصضلى.. 

بل وكذا لا يسقط لو ردها إليه بالإقالة » وإن احتمله فى البيان!" 
ومالك 1 1 

بل قد يقال به أيضاً فيما لو ردّها بخيار كان له بشرط أو غيره ؛ 
لإطلاق الأدلّة » وإن كان لا يخلو من تأمّل ؛ لإمكان دعوى ظهور 
اللازم المستقرٌ من الشراء . لكن عليه يكون هو المستقرٌ في ذمّته 
الخمس , بل قد يكون ليس له الردٌ بدون رضا الناقل _بناءً على تعلّق 
الخمس بالعين » ولم نكتف بضمانه _للزوم تبعض الصفقة عليه حينئذ . 

وكذا لا يسقط الخمس باسلامه بعد صيرورة الأرض فى ملكه , 
علاك مالو ميلم فلموان كان يعد الفقد قبل اقيض الدى هو نك عليه 
الملك . 

ولو تملك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض , فأسلم الناقل قبل 
الإفباض »+ حدمو الذتق اللخميين فى ,ويد قري ٠,‏ وعلى كل حال 
فليس للذمّي الخيار مع عدم لزوم الضرر في أخذ الخمس منه . بل 
ومعه على الأقوى ؛ لأنه حكم شرعي من غير قبل المالك . 

ولو اشتراها من مسلم ل 0 ثم 
اشتراها , ا ا ا 3 


1507 ابيا الس /في ملا ص‎ ١ 


الأركن الى اشهراها الذمئ امج شام سيم ب ع عت جب ست سج سس سنن ؤبله 


الشراء مرّتين فخمسا الخمسين . 

ولو شراها وشرط نفي الخمس أو تحمّله بطل الشرط . بل والعقد 
على الأقوى . 

ومعيراقويهد | الكويى مر نه غير من الاخماسى.. أكنا هو اشر 
النصٌ والفتوى . بل كاد يكون صريحهما . بل هو كذلك وإن لم نقل 
بالحقيقة الشرعيّة ؛ ضرورة كفاية المتشرّعيّة الواجب حمل الفتاوى 
ومثل هذا النص عليها فيه . 

لكفاقى المرارك 1" وفن النرمت 7 اعفيال إرادة تحعك العمر 
- الذي هو الزكاة على الذمّي -من النصّ ؛ تبعاً للمحكي عن مالك" 
من القول بمنع الذمّي من شراء الأرض العشريّة . وأنّه إذا اشتراها 
فوفك عليه الع تتحن اللخصون ٠:‏ 


بل فى الأخير احتمال صدور هذا الخبر تقيّة منه ؛ فإنٌ مدارها على 7 


الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم , ومعلوم أنّ رأي مالك 
كان هو الظاهر في زمن الباقرنايّة, فينقدح حينئذٍ ما في التمسّك به 
لإنبات هذا الحكم , وليس بمظنّة بلوغ الإجماع ليغني عن طلب 
الدليل ؛ فإنّ جمعاً منهم لم يذكروه , كما عن آخر التوقّف فيه . 

وهو منهما _بعدما سمعت ممّا تقدّم-عجيب , كالعجب في التوقف 


.587 مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص‎ )١( 
.157 ص‎ ١ (؟) منتقى الجمان: باب الخمس ج‎ 


فى دلق الكفسن هنا بعد تيور التتفل والنفوف فى كتون الارض 
كنين ١يكا‏ يك انيد حصن ش 

نعم , بتخيّر من إليه أمر الخمس بين أخذ رقبةالأرض وبينارتفاعها 
من إجارة وحصّة مزارعة ونحوهما . كما صرّح به غير واحد'" . 

لكن فى الحدائق أنّ «الأقرب التخيير إذا لم تكن الأرض مشغولة 
بغرس أوبناء , وإِل تعيّن الأخذ من الارتفاع . وطريقه : أن تقوّم الأرض 
مع ما فيها بالأجرة . وتورّع الأجرة على ما للمالك وعلى خمس 
الأرض ء فيأخذالإمام هةٍ أوالمستحقّما يخ صٌالخمس من الاجرة»!" 

قلت : قد يقال : إن له اخذ خمس الرقبة هنا ايضا . وإن كان ليس 
له قلع الغرس والبناء اللذين في حصة الخمس , بل عليه إبقاؤه'* 
باللحروي كنا اله الكل القيمة لوياداك لن» امشوه الا رن حم 
مشغولة بالغرس أو البناء بالآجرة , ثم يأخذ خمس تلك القيمة ؛ ولذا 
أطلق في البيان فقال : «ويجوز الأخذ من الرقبة ومن الارتفاع»!" . 

وفي المسالك : «ويتخيّر الإمام أو الحاكم بين أخذ خمس العين أو 
خمس الارتفاع»'" . 


وفي الروضة عمد | ١‏ والعارسوم انار االرض البزرع والسكريد 
)١‏ الأون تانيك الطتمير. 

كلهي ال ولوف الدرروب وتاب القبس ع ااه 3و اولتاق قن الزوطة اسمس 
ما يجب فيه ج ؟" ص 086 

16 العدانن:الداطر :> اللطتمين" ارما سم فد ان 1 

(؛) الأولى تثنية الضمير. 

1 الكمين اق معلد 11 

تاساك الأنيان: الحسن انها مف ننه ع القن 2 


الأرض التى اشترأها الذمّى من مسلء كك امس 


قال: «وطريق معرفة الخمس : أن تقوم 000 بمافيها بار للمالك» . 
ثم قال : «ويتخيّر الحاكم بين أخذ خمس العين والارتفاع»”" . 
كما أن نّ الأستاذ في كشفه ايفين أ ن اختار ذلك قال : «وطريق 
الأخذ في هذا القسم نرقو مدر بها افيا جره النالك 01 
قال الشييد الأول في المنسوب إليه من حواشي اكوا عبن: 
«ويتخيّر الإمام بين خمس اونا اصلها»!” ظ 8 
وقق بها انه على الا رقا دوه اط اليا 7 المحقّق التأنى : مد 
«واللاهر أن العزاة أوضن الزراطة داوع يد يعن أصحانا. عدر 
بين إخراج الخمس من رقبتها أو ارتفاعها»!* . 
إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة فيما ذكرنا » عدا الأخيرتين 
موا يكن رادو ذلك انا عن ا ولحسدا ع ‏ يووا يما ادل 
ومقصودهم بقولهم : «مشغولة ...» إلخ مراعأة ذلك في التقويم ؛ 
احترازاً كر يب بد اي بح يوسيو 
الأجرة, بل لولاه لأحاط بالقيمة*كما اعترف به في المسالك!5 
دخوله لمن عليه لو لم يلاحظ استحقاق بقاء المشغوليّة ا 
ولأتغول ولا ضاف هنا 4 الإطلدق: 
بل ولانيّةعلى الذمّي قطعاً . بل ولا على غيره حين الأخذ والدفع ؛ 


./١ ص‎ ١ الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 

505 كشف الغطاء : الخمس /ما يجب فيه ج 4 ص‎ )١( 

(*) الحواشي النخار:ة: التتدسن /فن المحل بؤورفة 81[ ميغطوط): 
(غ) هذه الساضية لسك نضا 

(9) فى المصند و 'يعدهاء غالبا 

كسالك الأنياءه العديى نما عدي اندي اا 111 


جم 
!| 
١‏ 





اسع يو ا أت و7 ع كشو | قن الكلام (ج )١١‏ 


لإطلاق الدليل . خلافاً لما عن الدروس'" فأوجبها عند الأخذ والدفع 
عن الآخذ والدافع لاعن الذمّي . 

واعله ظاهر المسالك كيك قال + «ويهوليان ‏ أى الحا كنم 
والامامقة -النيّة عند الأخذ والدفع وجوياً عنهما . لاعنه. مع 
احتمال سقوط النيّة هنا . وبه قطع في البيان + والاول ضير 
الدروس»'" انتهى غير”' ظاهر الوجه بالنسبة للآخذ . بعد فرض كون 
اناهن الكل لأ الدقى» ولاس سه 

ولعو اللا والمعللم فى ذلك كلدم مالدوافى حك أحلدهما : 
مو اضيا هم ومجاسيم وعير هم كما في غيره من الأحكام , بل في 
كفت تناد : «وفي دخول المنتحل للإسلام . الخارج عنه في 
الحقيقة . وجهان»!" . 

لكن ستعرف فيما بأتي 2 بعضهم استوجه اشتراط التكليف في 
وجوب الخمس , والله أعلم. 

(السابع» 

فنك بجحب :نمه الخمسن : .و العلال إذا الفبناظ بالخراء: 
ولابتميّز4 صاحيّهُ أصلاحتّى في عدد محصور , ولا قدرّه أيضاً أصلاً 
ولوعكى :لتنا عةيها اخلط معط ومصو نيه الهس #وقانا 


)١(‏ انظر المصدر قبل السابق. 
2 حال من الضمير المستتر في «انتهى». 


سلب ل تلبت ا _ ل لس جواهرالكلام (ج") 
وفي آخر : « يرفع العمامة بقدرما يدخل إصبعه » فيمسح على مقدّم 
رأسه » (" »إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على ذكرالمقدّم من الوضوءات 
البيانيّة وغيرها . 

7 7 1 7 69 ع . 1 عَِ ع 
محمول على التقيّة قطعاً» كما أنه يجب تقيد ما في البعض الآخر”" من الأمر 

بل مما في كتابة أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) إلى علي بن يقطين 
في الخبر المشهور المشتمل على المعجزة : « ... امسح ممقدّم رأسك ... »49) 
يستفماد الاجتزاء بمسح بعض المقدم , فا يظهر من ال خبر الأول وغيره من 

لكن في حسنة زرارة بإبراهم بن هاشم قال : «قال أبوجعفر 
(عليه السلام ) : إِنّ الله وتريحبَ الوترء فقد يجزيك من الوضوء ثلاث 
غرفات » واحدة للوجه » واثنتان للذراعين » وتمسح ببلةَ يمناك ناصيتك , 
وما بق من بِلَةَ بمناك ظهر قدمك الهنى » وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك 


حاج١‏ ص194. 
)١(‏ تقدم في ص 3١7‏ . 
(؟) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن فضالة , عن الحسين بن 

أبي العلاء » قال : « قال ابوعبد الله ( عليه السلام ) : امسح الرأس على مقدمه ومؤخره » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 4 ح5١‏ ج١‏ ص57 » وسائل الشيعة : باب 77 من 

ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص 73٠١‏ . 
(؟) كما في خبر زرارة وبكيربن أعين المتقدم في ص 07" . 
(4) راجع هامش (") من ص 7757. 


الحلال المختلط بالعرام _ _ _ _ _ ل _ ب 88 ا 


5 


للنهاية'" والغنية”" والوسيلة" والسرائر'“ والنافع" والقواعدا" 3 
والتذكرة" والمنتهى» والارشاد'" والتحرير'"" واللمعة'١"‏ والبيان!؟0" 
وحواشي النجّاريّة'" والتنقيح“" والروضة*" وحاشية الإرشاد"" 
والحدائق"" والرياض*" وغيرها'*" . بل فى المنتهى نسبته إلى اكثر 
علمائنا . والمفاتيح”*" إلى المشهور ٠‏ بل في ظاهر الغنية أو صريحها 
الإجماع عليه . وهو_بعد شهادة التتبّع له في الجملة -الحجّة. 


)١(‏ النهاية: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 8غ6. 

(؟) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١55‏ 

(') الوسيلة: كتاب الخمس ص .١177‏ 

(4) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 4/7. 

(0) المختصر النافع: كتاب الخمس ص 17. 

)١(‏ قواعد الأحكام: الخمس / في المحلّ ج ١‏ ص 7117 و517. 

(/) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 417. 

(8) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص .05١‏ 

(1) إرشاد الأذهان: في الخمس ج ١‏ ص ؟19. 

)٠١(‏ تحرير الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 1177 و87594. 

.00 اللمعة الدمشقية: كتاب الخمس ص‎ )١١( 

(؟1) البيان: الخمس / في محلّه ص 587. 

)١7(‏ الحاشية المتعلقة بهذا المطلب ساقطة من مخطوطتنا. 

.577 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١8( 

.17 ص‎ ١ الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١6( 

(17) حاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): ج ١‏ ص .51١0‏ 

(10) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 517... 

(14) رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 117. 

(19) كالمهدّب: ما يجب الخمس فيه ج ١‏ ص 178, والجامع للشرائع: الخمس والأنفال ص 
.١114-48‏ 

.551 ص‎ ١ ج‎ ١01 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )٠١( 


اسمس سيو م يت ةر الا 1ع 1 

مضافاً : إلى ما في البيان" من دعوى اندراجه في الغنيمة . 

وإلى ما في صحيح ابن مهزيار السابق : «... ومثل عدوٌ يصطلم 
فيوٌ خذ ماله . ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب وما صار إلى مواليٌ 
من أموال الخرّميّة الفسقة ...» إلخ!" . 

وإلى خبر ابن زياد عن الصاد ق َه قال : «إن رجلا اتى امير 
اتسين نا انها ل ها أمير ا لاقيف الى ا ضوق يهال لأاغر يفاد 
دوعر انع كقال لد جرع اسمس من للها لفان هذا شاع وجا 
قد رضي من المال بالخمس , واجتنب ماكان صاحبه يعلم”1 

ونحوه حبر السحواي الذي رواه المشايخ الثلاثة أيضاه ٠‏ بل وعن 
المتيوووا شسوهاد ١‏ ا ' بل وعن البرقي' او 
عن الضادق عو ابالدعن عله لله اه أنام ريال تقال 
كسبت مالاً أغمضت في طلبهحلالاوحراماً الا 
الحلال منه والحرام وقد اختلط على » فقالظةٍ : تصدّق بخمس 


)١(‏ البيان: الخمس / فر ا لا 

)ذم فى هوي ااا ار 

(") في التهديب بدلها: يعمل. 

(4) تهذيب الأحكام: : باب 70 الخمس والغنائم ح ١١‏ ج؛ ص ؛ ١١‏ . وسائل الشيعة: الباب ٠‏ 
من ابواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ جهو ص0 66 

(0) الكافي: باب المكاسب الحرام ح ه ج ه ص .١55‏ من لايحضره الفقيه: باب الدين 
والقرض ح 707١7‏ ج 7 ص 184, تهذيب الأحكام: بآأب15 المكاسب ١87‏ ج 3 ص 718. 

)الوه الراة اكسن اكمس ع 7 

() المحاسن: كتاب العلل ح 04 ص .7١٠١‏ 

(8) في المحاسن: عن النوفلي عن السكوني. 


الحلال المختلط بالحرام .سس اق 


مالك» فان الوط .من الأقباءبالممن بوشائر المال لك لال 

كمرسل الصدوق في الفقيه : «جاء رجل إلى أميرالمؤمنين 391 
5 ا أميرالمؤمنين مو اضيا سيم يي ادن كوى أ 
قال اك : حي ا ا عراف د ارم 
إذا تاب 0 0 

وبسنده المروي عن الخصال بسند قوىّ إلى عمّار بن مروان : 
«سمعت أبا الحسن "انهه يقول : فيما يخرج من المعادن . والبحر, 
والقتية. والخلال البقدلطط بالحراء] ذااله عرق صاتعية » بوالكون» 
الخميى 0 

بل ربّما استدلٌ عليه أيضاً : بالمونّق عن الصادق 9ه أَنّه «سثئل 
عن عمل السلطان . يخرج فيه الرجل؟ قال : لا, إلا أن لايقدر على 
شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة » فإن فعل فصار في يده 
شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت 012 . ش 

بل في مجمع البرهان”": إمكان الاستدلال عليه بصحيح الحلبي 

عن الصادق هة أيضاً : «في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم 
١ [‏ الوسائل التتيعة؟ النانيه “امن 5500000 عاضا 
(؟) من الايخضرة الفقيه::باب الخمن ح:7188 ج: ١‏ صن 47. 
(؟) في المصدر: سمعت أبا عبد الله. 


(؛) الخصال: باب الخمسة ح١0‏ ص «كبروسائل الشيفة؟ الناك. #امن. انوات دنا بحب تيه 
ا ةا ان الت 


اس يي أت م تت عو اق الكاؤم 1:13 3) 
وتكووهنيه + سيب عنيمة ؟ قال أ مقمسا ريطي للا : 

لكنّهما كماترى , وإن كانا لا يخلوان من نوع تأييد . خصوصاً بعد 
العو اكه باكتضور قير هما يعدا وولاله هنا عفن 

فما في مجمع البرهان”" من التأمّل في ذلك ٠‏ بل مال إلى خلافه 
تلميذه في المدارك!' _وتبعه عليه الكاشاني!*. بل والخراساني/” في 
الظاهر ء زتها المطلير يميا من نر افيديها ةتون القدفاء الع طن 
له فأوجب عزل ما تيقّن انتفاءه عنه » والتفمّصٌ عن مالكه إلى أن 
يحصل اليأس من العلم به فيتصدّق به على الفقراء . كغيره من مجهول 
المالك الذي قد ورد بالتصدّق به نصوص كثيرة'" مؤيّدة بالاطلاقات 
المعلومة والاعتبارات العقلية . 

في غير محله .بل هو_مع مخالفته الاحتياط في المصرف ,ء بل والمال 
في بعض الأحوال -اجتهاد في مقابلة النصوص . خصوص امع ظهور 
تلك الروايات في غير ما نحن فيه من الممتزج المجهول قدراً وصاحباً . 

ولقد أجاد في ردّه في الحدائق بأ أن «طرح هذه النصوص المتكدّرة 


.11١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 1817 588. 

1لجبابيع الغرام : مفتاح 501 ج ١‏ ص 527-515151. 

(0) كفاية الأحكام: الخمس /ما يجب فيه ج ١‏ ص .1١5‏ 

.58/ كما في مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج 5 ص‎ )١( 

(/0توهى متعتترة فى الآبوات المختلفة. ذكر بعضها في الوافي: باب ١‏ و00 من أبواب طلب 
الرزق ج/ا١‏ ص 70١‏ و7091 وانظى وسائل القيدة الناق هق اعواتءما بكدمي نم 
والباب ١‏ من أبواب ميراث الخنثى ج ١7/‏ ص ١49‏ وج 71 ص 591. 


الحلال المختلط بالحرام .سس هوم 


فق الاضول + المثاق عليها بين الأضحات + قا لا يشترق عليه 
ذومسكة)0" . 

وكذا المناقشة منه”" ومن غيره”" في مصرف هذا القسم من الخمس 
بال "ل والالة قن يذاه التصورصن على فنا واثه اقية مق الكتدسن ابن 
ذلك . بل ظاهدٌ الأمر بالتصدّتي في خبر السكوني , وإعطائه إِيّاهِ في 
مرسل الفقيه » وما ورد!“» فى حكم مجهول المالك . خلافة . 

إذ يدفعها : بعد موافقة الاختصاص للاحتياط كما صرّح به 
بعضهم”*, بناءعلى اختصاص الصدقة المحرّمة عليهم بالزكا ةالمفروضة... 
ونحوها ‏ ظهور لفظ «الخمس» فى النصوص والفتاوى فى ذلك . بل 
عله حقيقة شرعيّة فيه . بل ينبغي القطع بالمتشرّعيّة التي تحمل عليها 
الفناوى وبعض النصوص , خصوصا بعد ذكر الأصحاب له في هذا 
الباب ؛ ومن هنا اعترف في البيان”" أن ظاهر الأصحاب ذلك . 

على أنّ خبر الخصال كالصريح فيه » بل وصحيح ابن مهزيار . بل 
وخبري السكوني وابن زياد بمعونة التعليل السابق فيهما , بل الموثق 
السابق صريح فيه بناءً على ظهوره فيمانحن فيه . 7 

والأمر بالصدقة ‏ بعد وقوع التعبير بمثله عن الخمس مستدلا عليه 


.5١١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 

.588 مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص‎ )١( 

(:1) كذخيرة المعاد: الخمس / ما يجب فيه ص 85 4غ. 

(4) تقدّمت الاشارة إليها انفاً. 

(0) كالطباطبائي في الرياض: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 158. 
(1) البيان: الخمس / في محله ص /515. 


اا ل ل ل ا ل و يت لون | اق الكلام (ج )١١‏ 


بآية التطهير والتركية7'_لا دلالة فيه . 

كإعطائه إِيّاه إن سلّم رجوع الضمير فيه إلى الخمس بعدما سمعت 
أنّ للإمام ا التصرّف فيه يفعل به ما يشاء . بل لعل قولهقِةٍ فيه : 
«ائتني» مشعر بالمختار . 

وأخبار مجهول المالك _-مع ظهورها فيغير ما نحن فيه يجب 
الخروج عنها بما هنا . 

نعم . لو علم قدر المال والصاحب سقط الخمس . ووجب الدفع 
إليه كغيره من الشركاء » من غير إشكال بل ولا خلاف » وإن كان ظاهر 
ترك الاستفصال في بعض الأخبار السابقة يقتضي خلافه . لكنّ 
الضرورة وخبر الخصال وصحيح ابن مهزيار كاف فيه . 

بل لعل الظاهر أيضا سقوطه لو علمه في عدد محصور. فيجب 
غاص دو لحي : لقائج ريون نكاس تع ريد فى اعد رلا 
والروضة”“ ولو إجباراً ؛ بمعنى التوزيع عليهم حتّى لو ظنّه خصوص 
واحد منه ؛ إذ هو لا يجدي ولا يغنى كما فى سائر الشبه المحصورة ِ 

بل وكذا لا عبرة به لو ظْنْ ركد دسا مصاع فى .غبيز 
المحصور , لكن في الحواشي المنسوبة للشهيد : «في إعطائه إيَاه 
وجهان»!, بل ظاهر ذيل عبارته فيها جريانه مجرى العلم في تعبّد 


.٠١ 7 سورة التوبة: الاية‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 0 ج ة ص .00١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص /58. 

(4) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 17. 

(0) الحاشية المتعلقة بهذا المطلب ساقطة من مخطوطتنا. 


الخلال الفشتلظ ارام لآ حيتأ 


المكلف به هنا . وهو لا يخلو من نظر بل منع . وإن كان يوافقه 
الاحتياط فى بعض الأحوال . 

لاقو جين :لدي كنا الى لم يلت للضانيا اغا معط بد 
على من يشاء من الفقراء بعد اليأس . كما صرّح به في الحواشي 
المذكورة'" والبيان!"والروضة"" والمدارك7) « سواء كان بقدر الخمس 
أو اذنهء او القضن 4 لاطلاق الام بالقصة و سمشهول الماللن بولا له 
أقرب الطرق إيصالاً إلى صاحبه . 

لفن الحدائق يعد ان حكن ذافن ادا رك وسسنةده 
والقول بوجوب إخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد عن غيرها -اعترض 
الأول ان ظاهو كلك الأخبا و المال المقنقة ف يعن ذاقفى ل ةالمقيد اد 
الموقوف صحّة قسمته على رضا الشريكين الذي هو صلح عن 
استحقاق كل منهما في المقسوم بالآخر أو كالصلح ٠‏ والثاني : بذلك 
انها بالنسية الى الصرد فقذيا اراتك .: 

ثم قال: «وبما ذكرنا يظهر أ نِّالأظهر دخول هذهالصورة تح تإطلاق 
الأخبار المتقدّمة أي أخبار الخمس و أنه لا دليل على إخراجها»”" . 

وفبه : مع عدم ثبوت ما ذكره من القول الثاني لأحد من الأصحاب ظ 
وإن حكاه فى المدارك'" عن التذكرة وجماعة .لكنّ الموجود فيها فى 


)١١‏ الخاشية المتعلقة بهذا المظلت ساقظة من مخطوطنا: 

(؟) البيان: الخمس / فى محأه ص 517. 

90 الروفة الويف العببى: عا لحب قاع ا 1 

(8) مدارك الأحكام: الخمس /ما يجب فيه ج ه ص 581. 

(0) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 715 510. 
(1) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 584. 


1 


ف 


ذا م ا م ل ا 52 ا ري 2222752 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


. الفرض : وجوب الإخراج سواء قل عن الخمس أو كثر‎ ٠ 
نعم قال بعد ذلك : «وكذا لو عرفه بعينه . وأوهر نه ا كت شين‎ 
. الخمس وجب إخراج الخمس وما يغلب على الظنّ في الزائد»”"‎ 
وهو_مع أنه كيو ره بوجو إخراجه حعما : بل لعل ظاهر‎ 
العطف خلافه , إلا أن يدّعى إيجابه صرف الزيادة في مصرف الخمس‎ 
2 أيضا + كنا فيينة مده قن البيا و ا#اتغلى الذاهر .يل حكن فى الكنا‎ 
بل ينبغي الصدقة‎ ٠ عن بعضهم احتماله . وإن كان لا دليل عليه حينئذٍ‎ 
وأكمااى الروك ةا "احيرا تحن فيد [ايسمكو دعو وحوب‎ 
كما هو ظاهر الروضة”” بل صريحها ؛ اصدق «عدم‎ , 005000055 
معرفة المقدار» و«عدم التميّز» فيه وإن علم مقداراً إجمالاً أنّه أكثر من‎ 
فيندرج تحت إطلاق تلك الأدلة » بل لو علم أنّه أقل‎ ٠ الخمس مثلاً‎ 
من الخمس أوجب في الروضة”" دفع ما يتيقّن البراءة به خمساً في‎ 
. وجه . وإن كان قد استظهر قبل ذلك كونه صدقة‎ 
اله" الاشمول:فى أكترتصوض القاء لذلك» سكا التستمل على‎ 
التعليل برضا الله في التطهير بالخمس ؛ إذ ظاهرها عدم معرفة الحلال‎ 
: من الحرام عن وقدرا‎ 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص ؟875. 
(1)البيان: الخسين /فى محله طن 217 

(؟) كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص .1١5‏ 
(؛) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص 17. 
(0) المصدر السابق. 

.18 المصدر السابق: ص‎ )١( 

) 


/( متعلّق ب«وفيه» فى السطر قبل لاحن من الصفحة السابقة. 


العاال المحتاظ بالحراة. حت ‏ ي ي /841 


على أنه لو اكتفي بإخراج الخمس هنا لحل ما علم من ضرورة 
الدين خلافه إذا فرض زيادته عليه » كما أنّهِ لو كلّف به -مع فرض 
نقيصته عنه وجب عليه بذل ماله الخالص له . 

وأمّا مانع الشركة فهو مشترك الإلزام على الصدقة والخمس ,» فإن 
استند إلى اقتضاء الأمر بإخراج خمسه قيام من في يده المال مقاء 
المالك الأصلي في ذلك , كنا أولى بتقرير ذلك أيضاً في الصدقة به : 
مع إمكان التخلّص باستكذا ن حاكم الشرع الذي هو وليّ الغائب وغيره . 

نعم في المدارك أَنّ «الاحتياط يقتضي دفع الجميع إلى الأصناف 
الثلائة من الها شميّين ؛ لان نّ هذه الصدقة لا تحرم عليهم قطعا»!" . 

قلت : هو كذلك , لكن قد يظهر من البيان خلافه ؛ حيث قال 
هنا : «تصدق به على مصارف الزكاة»!" . 

ما لوعلم الصاحب وعهل قدو الجال اججالا تفضا .رحب 
الصلح كما صرّح به جماعة"" . وكان مرادهم : ولو إجبارا . 

لكن في الرياض : وجوب مصالحته بما يرضى به مالم يعلم 
دواخه ها ها ملت الذقة وسوويو الى ريغو جعتدا» بوعدو سي 
نجه إجبار الحاكم له على الصلح . 

وفي التذكرة أَنّهِ «إن أبى دفع إليه خمس المال ؛ لأنّ هذا القدر 


.5834 مدارك الأحكام: الخمس /ما يجب فيه ج 4 ص‎ )١( 
.517 البيان: الخمس / في محله ص‎ )1( 
/ ص 505, والثاني في المسالك: الخمس‎ ١ كالشهيد الأوّل في الدروس: كتاب الخمس ج‎ )5( 


5 





7 


وا ل م ا تج فق أشن الكلااة (خ ١1‏ 


حعله اله خطور ا المالج الك روهى لمان عن ويح حنفوضا به 
ملاحظة التعليل السابق ٠‏ وإن استشكله بعضهه”" : بظهور النصوص 
السابقة -سيّما خبر الخصال -في خلافه من مجهوليّة المالك . 

ثم قال" : «فالاحتياط يقتضى وجوب دفع ما يحصل به يقين 
البراءة من يقين الشغل , ولا يبعد الاكتفاء بدفع ما يتيقّن انتفاءه 
عنه»!* ؛ لأصالة براءة الدمّة عن الشغل بغيره . 

قلت : لعل الصلح ولو إجباراً-بما يرضى به , مالم يزد -أولى منه 
هنا ؛ للقطع بكون بعض الأعيان المختلطة له , فلا يجوز التصرّف في 
ذلك المال إذا لم يأذن . نعم » ماذكره متّجه بالنسبة للديون , فتأمّل . 

ولو علمه إجمالاً ‏ أي“ أكثر من الخمس أو الثلث مثلاً ‏ دفع إليه 
ما تيقّنه » بل وما يحصل به يقين البراءة احتياطاً إن لم يصالحه. 
وفي المدارك في نحو الفرض : «يحتمل قويّاً الاكتفاء بإخراج ما يتيّن 
انتفاءه عنه6١٠)‏ ووجهه ما عرفت . 

ولافرق في ذلك كله بين المختلط بكسبه أو من ميراث , كما صرّح 
به جماعة'" . وإن كان ظاهر جملة من النصوص الأوّل . 








.]6575 تذكرة الفقهاء ء: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص‎ )١( 

(؟) كالنراقي في المستند: الخمس / ما يجب فيه ج ٠١‏ ص "غ. 

اانا هاجت الندارك: 

() مدارك الأحكام: الحبيى مايص دح لخي 1 

)8١‏ اشير امت الحمد: ١‏ اللوشيحة يدايا ا 

(1) انظر الهامش قبل السابق: ص 584. 

(0) كالعلامة في التحرير: الخمس / ما يجب فيه ج ١ص‏ 255 ٠١1غ4,‏ والشهيد في البسيان: 
الخمس / في محلّه ص 7417 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوع  -‏ ب ب [#8 


اليسرى »(1) ما ينافي الاجتزاء مسح شي.من المقدّم سواء: كان ناضية أذ 
غيرها ؛ إذ المراد بالمقدّم ما قابل المؤخر والجانبين , فيكون عبارة عن الربع 
من قنّة الرأس المسامت للجبهة » والناصية عبارة عمّا أحاطت به النزعتان 
إلى منتباها غل ما غن العلامة9) وغيرو ؛ 

إلا أنه قد يقال : الموجود في الأخبار وكلام الأصحاب بل هومعقد 
الإجماعات المسح على المقدم » ولم أعثر على غير هذه الرواية تضمّنت لذكر 
الناصية » ورواية مسح الامرأة التي تقدتمت سابقاً » لكن لا صراحة فيها » 
بل ولا بمن عبّر من الأصحاب بذلك عدا المفيد في المقنعة » فإنه قال : «ثمّ 
يرفع يده البمنى مما فيها من البلل , ؛ فيمسح بها من مقدم رأسه مقدار ثلاث 
أصابع مضمومة من ناصيته إلى قصاص شعره مرّة واحدة »!1 
بعد ذلك بكلام طويل : « ويجزي الانسان في مسح رأسه أن مسح من 
مقدّمه مقدار إصبع ... » ”*' إلى آخره . فيكون قرينة على إرادة الاستحباب 
مما ذكره أَوَلاً » كما يرشد إليه أيضاً قوله : « ثلاث أصابع » . 

كما أن ابن إدريس في السرائر قال بعد ما نقلناه عنه من المسح على 
المقدم بكلام طويل : « وأقلّ ما يجزي في مسح الناصية ما وقع عليه اسم 
المسح 76" , ولعله أراد بها المقَدّم . 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح"1١‏ ج١‏ ص50" » وسائل الشيعة : باب "١‏ من 

ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص5١"‏ . 
(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص7١‏ . 
(6) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : الممسوح من الاعضاء ص87 . 
(1) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص44 . 
(5) المصدرنفسه: ص18 . 
(5) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١١‏ . 


» مع أنه قال 


الحلال المختلط بالحرام - 5 


ولو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة . ففي الضمان 
وعدمه وجهان . بل قولان ؛ من إطلاق قولهءَيية : «على اليد ما 
اخذت حت توذى )الم ودين اتهقهدف إن الصالك الأصلى 

ولعلّ الأقوى الأُوّل . وفاقاً للروضة'" والبيان'" وكشف 
الأستاذا* ؛ لمنع اقتضاء الإذن رفع الضمان ٠‏ بل أقصاها رفع الاثم . 
وبعد التسليم فاقتضاوها إيّاه إن لم يكن هناك دليل عليه , لا أنّها بحيث 
ارسي والح دز يهنا لمان وعد الاورهو المتجدي ‏ 0 

ولو كان خليط الحرام ممّا فيه الخمس ايضا لم يكف خمس واحد 
لهماء كما صرّح به بعضهم” ؛ لتعدّد الأسباب المقتضي لتعدّد 
المسبّبات . فيجب حيئئذٍ _بعد إخراج خمس التطهير خمس اخر . 
فما في الحواشي النجّاريّة" من الاكتفاء وعدت جد كدايلة رن 
الاطلاق : الذي اووس وان الت 


ولو علم زيادة الحرام عن الخمس بعد إخراجه منه تصدق بها, 





)١(‏ سئن أبى ذاوة: بح ١967ج‏ 7ص 543 سنن الترمذي: ح-137١‏ بج * ص 011 سئن 
القارقي: اح الس :ا سد[ المي جز اص اوه 

11 الوقدالية العمين اماايكي نمضن لد 

الات الععيتي ا ادش 

كا كقق الفلا العمين اننا بح قدي اصن 1 

(0) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 588, والشهيد الثاني في المسالك: 
الحصين) ا معي اقنم ج اضن /211. 

55 ضيه الع مقتنية ا الطلاى سا كتين وكا ينا 


)١9 للب جواهر الكلام (ج‎ ٠٠ 


لكن في البيان'" احتمال استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع, 
فإن لم يمكن أجزاء وتصدّق بالزائد . بل في الكش ف'" احتمال الاكتفاء 

وهما كماترى ؛ أوَلهِما مبنيَ على حرمة مثل هذهالصدقة على 

فاشو كنا أن ثانيهما مستلزم لحلّيّة معلوم الحرمة. 

ولو خلط الحرام بالحلال عمداً ؛ خوفا من كثرة : الحرام ٠‏ وليجتمع 

شرائط الخمس فيجتزئٌ بإخراجه . عصى بالفعل وأجزأه ه الإخراج. 
ويحتمل قويّاً تكليف مئله بإخراج ما يقطع معه بالبراءة ؛ إلزاماً له 
بأشق الأحوال ؛ ولظهور الأدلة في غيره . 

ورياك شونا سقابلةة3 لاك لاوس ٠‏ أمكن الرجوع في الخمس 
إلى الناقل والمنقول إليه , لكن يختصٌ ذلك في المالالمختلط , دونماأخذ 
في مقابلته إلا إذا جهل صاحبه ٠‏ بل وإن جهل فإنّه يجب إخراج خمسه 
عمشدعن ماحدميةله لاخيا ؛ لمعلوميّة قدره الباقى على ملكه . 

ولو تصرّف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمّته لم يسقط 
5 

فإن لم يعرف مجموع ذلك المختلط ‏ حتى يخرج خمسه وجب 
عليه دفع ما يحصل به يقين البراءة في وجه . وفي آخر : بابي 
معه يقين الشغل . وفي ثالث : وجوب الصلح مع الإماملية أو من 
يقوم مقامه ؛ لكونه من معلوم الصاحب أو كمعلومه . بل الإماملقة 


7147 البيان: الخمس / في محلّه ص‎ )١( 
كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج نآ‎ )١( 


الخلال المختلط بالحرام سس ةع 


بل قد يقال : إِنّ عليه الصلح بما يرضى به ما لم يعلم زيادته على ' 
ما اشتغلت دذمته به ٠‏ كما عرفته سابقا في نظيره ل 0 007 
بينهما : بوجود الأعيان المختلطة هناك المحتاج تصرّفه فيها إلى الصلح 
دونه هنا . 

فالوجه حينئذٍ : الصلح مع إمكانه , وإلا فدفع ما يحصل به يقين 
البراءة » أو ما ينتفي معه يقين الشغل في وجه قويّ . 

انأ لو نض فدبالحراء قبل الخولاظه, ات اشعيه عليه عقداز ها نيت 
في ذمّته » كان له حكم مجهول المالك : يتصدّق بما يحصل به اليقين 
احتياطاً أو يرتفع به اليقين ٠‏ لكن في كشف الأستاذ أنه «يعالج بالصلح 
مالصدقة»! 0 الاشوط الول ٠و‏ ذكأى قو اعوط م لاحي 
فى وجه قوىّ . وفى الكشف أن «الأقوى كونه كالسابق» . 

«ولوكان الاختلاط مع الأوقاف, فهو كمعلوم الصاحب في وجه 
فوى». 

(والوسصل الاشعاديية التلالة دأو احدها وين غيرها م اونيتها 
بعضها مع بعض ٠‏ فالأقوى فيه الرجوع إلى الحكم السابق وهو إخراج 
بسر 00 ؛ فا لا 
حسصته 2 ا نكن جتبر على القسمة 5 


.5١1-5١0 المصدر السابق: ص‎ )١( 


حجر جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وهو جيّد . لكنْ المتجه فيما ذكره بل وفي غيره من الفروع 
المتصوّرة هنا التى يصعب إرادتها من ظاهر النصوص _مراعاة 
الاضياط الدى بهو ساحل بغر الهلكة» 

بل قد يقوى في النظر : عدم اندراج نحو اختلاط الزكاة مثلاً فيما 
نحن فيه من اختلاط الحلال والحرام الذي يجب إخراج خمسه 
للذو يه ٠‏ بل ينبغي القطع به ٠‏ فتأئّل جيّدا , واللّه أعلم. 


#فروع»#: 

«الأوّل: : الخمس يجب في الكنز» لما عرفت من الأدلة السابقة . 
بل ظاهرها ذلك إسواء كا ق الواعة له ها ا ورععيدا مستا 
كبيرا» كما في التحريرا" والقواعد'" والمنتهى'" والتذكرة”* والبيان! 
الماك" وغيرها"' ا و لو ا ٠‏ بل سواء كان 
00 200 ذكراً أو أنثى , 5000 كما صرّح به أيضاً 
فى بعض هذه الكتب . 

للأدلّة السابقة الظاهرة في أنه من أحكام الوضع والأسباب , التى 





.477 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الخمس / في المحلّ ج ١‏ ص .51١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص 017. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص .4١8‏ 

(4) النياتة الخمى فى بتحله من 17 

(3) ستالك الأنهام: الخمس /ما يجب افيه #اضن 117 

(0) كالذروين الشرعة: كنات الحم بج ناض + 

(4) كالمبسوط: ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 7315 والسرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 487 
- 4817 وغنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص78١‏ و794١.‏ 





ثبوت الخمس في الكنز... على غير المكلّف والح سسسب اه 


لاتفاوت فيها بين المكلف تحير ٠‏ نعم يكلف ولي الطفل والمجنون . 
ومولى العبد إن لم يكن مكاتبا , وإلاكان عليه إخراج الخمس . 

بل (وكذا المعادن والغوص» كما في القواعد"" ؛ لعين ما 
سمعت ايضا . 

لكن ما في المتن -كالقواعد قد يشعر باعتبار التكليف والحرّيّة فى 
غير هذه الأنواع الثلاثة . 

وانمتشكله فى الحدارك«النسية التاق بأن هال المملوك لمولاة.: 
عنام محم كنا | له اسع جود نالدينة لولم وقطهه عه 
الخمس في أرباح تجاراته . أو ماله المختلط بالحرام » بل وأرضه 
المشتراة له لو كان ذمّيَاً 3 بو ليون : 

وفي غير الأخير منه نظر وتأمّل إن لم ينعقد إجماع عليه 50 
الثاني منه الذي إخرا ا دن مدان 
بعص أدلتهما السابقة بعضّ أدلة الثلاثة السابقة في | افادة تعلق الخمس 
الغا لنيه واء ا دكن عي عبد يكنا »كنا لأ كو على يدن لاط 
5 تقدم منها . 

ولا ينافيه الخطابات التكليفيّة فى البعض الاخر . كما لم ينافه فى 
الثلاثة المتقدمة ؛ ضرورة ظهور فور :1 المكلف فيه , لا شر طيّته كي 
يحضل القنافى». تحط ونال يقد ا روك كلوقه إطازق التقاوى 
ومعاقك ال جما غات 


.51١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الخمس / في المحلّ ج‎ )١( 
.51١0 (؟) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص‎ 


ل اا تح وا زر الكالام ال 1 


الفرع «الثاني: لا يعتبر الحول في» وجوب «إشيء من 
الخمس» مما تقدّم عدا الأرباح» بلاخلاف أجده فيه'". بل في 
المدارك”"'الإجماع عليه . بل فيها!" عن المنتهى'!/ : «أَنّه قول العلماء 
كاقة إلا من شذ من العامّة» . بل في الرياض“ نسبته إلى إجماعنا 
الاح لقصو وسو كلا معنا ةا .ل في لدناكر ع" ييه ف المعدن 
إلى عامّة أهل العلم . 

وقو العخة ع إطلاى الأدلة السناقة كايا وسنتة » اعفاد نه 
وبإطلاق الفتاوى ومعاقد اللإجماعات ,بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع 
عليه » بل وعلى وجوبه فوراً زيادة على ذلك أيضاً ؛ لأنّه حقّ للغير 
المطالب به حال إن لم يكن قولاً , مع أنّه يكفي في عدم جواز إبقائه : 
عدم الاذن من مستحقّه ؛ إذ هو من قبيل الأمانة الشرعيّة عنده . 

بل وكذا لا اعتبار للحول في الأرباح أيضاً على المشهور بين 
الأصحاب نقلاً'' وتحصيلاً, بل لا أجد فيه خلافاً إلا ما يحكى !"عن 


.5١0 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 

(؟ و”؟) مدارك الأحكام: الخمس /ما يجب فيه ج0 ص .59٠١‏ 

(:) انظر منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص 07١‏ و١057‏ 

(0) رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 507 -105. 

(1) نذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 5 ص .4١١‏ 

(0) كما في مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص 4١‏ وذخيرة المعاد: الخمس / 
مايجب فيه ص 4845. ومستند الشيعة (للنراقي): الخمس /شرائط الوجوب ج ٠١‏ ص /ا/ل //7. 

() انظر المبسوط: ما يجب فيه الخمس ج تعن ارا نلبراليد مها يجب فيه الخمس ج ١‏ 
ص 17 ... . وإرشاد الأذهان:في الخمس ١ص‏ 147, والبيان: الخمس /في محلّه ص 713. 

(1) كما في الدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص 505. 


عدم اغتبان الخول .فق وجوب القس سس ع ع م ع 1/1 


السرائر من اعتباره . مع أنّ عبارتها" ليست بتلك الصراحة بل ولاذلك 
الظهور كما اعترف به بعضهم'" 'ء بل قد وقع لمثل العلامة في المنتهى - 
ممّن علم أَنّ مذهبه عدم اعتبار ذلك _بعض العبارات الظاهرة في بادى 
النظر فى عدم الوجوب إلا بعد الحول" , المراد منها ‏ بعد التروّى - 
التضيّق كعبارة السرائر ء خصوصاً بعد دعواه الإجماع فيها ظاهراً على 
ذلك ؛ ضرورة كون مظنّته التضييق . لا أصل الوجوب . 

على أنه محجوج بإطلاق الأدلة حتّى معاقد الإجماعات . بل فيما 
حضرني من نسخة المفاتيح!“ الإجماع عليه أيضا . 

واستعقتاع المى ونه له لالناقنه هتلى احير المهوي .مف إزادة 
كراج اقووها تكبينا مهاد لمق اسم اليه ونة يب ل المتضارق 
الفعليّة ؛ كي يستلزم تآخر الوجوب عنها ؛ لعدم تعقل تعقب وجوبه 
عليها قبل حصولها . ولعل ذا هو الذي الجا الحلى إلى الخلاف إن كان , 
اانه كما تروف 

ل وي اج سا 0 
كاد وجنات ” ةاعد تسكن بل الظاهر الإجماع 
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(؟) كالطباطبائي في الرياض: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص 504. ٍ 

() كقوله: ررولا براعى الخول فى هبتنا بحي "تيه الخنن غير ها ذكزناء هنا (أي 
الأرباح)» منتهى المطلب: “الحم فى عدا مص 007. 

(؟) نسختنا خالية من الإجماع. مفاتيح الشرائع: مفتاح 504 ج ١‏ ص 1757. 

(0) كالشهيد الأرّل فىالبيان: الخسس/ فى 8 ص 44 والكركي في فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ٠١‏ ص 188. والشهيد الثاني فيالمسالك: الخمس / ما يجب فيه ج١‏ ص 418. 


1+ 


لت ار 2 ا لهل تت ا ا 1021 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وانسيل فى شد جوع ارو نور يار اطول التع ايها الل عياط 
للمكتسب» وإرفاقا به لإمكان تجدد مؤن له لم يكن قد دخلت فى 


تخمينه . بل فى البيان : «وللمستحقّ ؛ لاحتمال نقصان المؤونة»!" . 


لكن قد يشكل : «بِأنّ تعجيل الإخراج عن الزائد المعلوم لا يسقط 
كان بسبب نقص النفقة أو بغيره » فتعجيل الإخراج ممّا علم زيادته 
أغبط للمستحقٌ على التقديرين»" . 

ولو عورض ذلك بمثله في المكتسب ‏ فإن له الرجوع على 
المستحقّ لو ظهر له نقص ما قدّره عن المؤونة ‏ دفع : بالمنع مع تلف 
العين وعدم علم المستحقّ ؛ لأنّه هو الذي سلّطه عليه باختياره . بل 
ومع العلم أيضا وبقاء العين في وجه قويّ . كما استوجهه في 
المسالك!) ‏ فضلاً عن أحدهما ؛ لاحتمال كون المعتبر عند إرادة 
التعجيل تخمين المؤونة وظنّها وإن لم تصادف الواقع . 

على أنه بعد تسليمه ولو في الجملة -لا يرفع الاحتياط 
للمكتسب ؛ لما فيه من تكلّف المطالبة » واحتمال عدم الحصول له 
تعها ايها ز.وقيو ذلك هذا 
1121 
() البيان: الخمس / في محلّه ص 589. 


(؟) كما في مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج١‏ ص 18غ. 
(؛) المصدر السابق. 


غلاه لقان اللكول :تو وتكوب الخسن جسد سد ع ب ب ج ‏ /1 


وقد يشعر تعليل المصنف وغيره'!" الأخير بالاحتياط وتخصيص 
فائدته به بل ظاهر غيره حصرهاأ فيه بعدم جواز التصردف 
والاكتسناب بالخمنن ...وهو كذلك 4 لكوته هال القير» تعم .+ “ل سمه 
وجعله فى ذمّته جاز له ذلك . 

د 5 الأد لق هنا اسن نيا أن كما نه ولق ان بشرط 
العاقدة أو الاظمقنا ومين نيا لأد اك اغوي الل يا الااور طن دنا 
لأصل الضمان . وجواز التأخير أعمّ من ذلك . بل هو أمانة فى يده 
بجري عليه حكم الأمانات , فتأمّل . ش 

نم المراد بالحول في معقد الإجماعات وغيرها هنا تمام الاثني 
عشر كما صرّح به بعضهم'" لأصالة الحقيقة » فلا يكفي الطعن في الثاني 
عشر قياسا على الزكاة . 

ومبدوٌه -كما في المسالك'" والروضة”؟ ‏ ظهور الربح ٠»‏ بلفيهما 
ار خم ارج ل نان ادر ارعدط لجرك در ترام ع 
كانت مؤونة بقيّة الحول الأوّل معتبرة منهما ٠‏ ويختصٌ هو بالباقي إلى 
ونان ضوف كه ١‏ لاعف الأو الهدة البناقة عليه زسكد ا 

ونحوهما في ذلك كشف الأستاذ ؛ حيث قال : «ولكل ربح عام 


١ ص 517 والإرشاد: في الخمس ج‎ ١ كالعلامة في القواعد: الخمس / في الشرائط ج‎ )١( 
04 ص١١ دن 55 والشهية :فى الدروسن: كعاب كفس ب‎ 

(؟) كالشهيد في الدروس: (انظره في الهامش السابق). 
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(5) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص /1-.8/. 


5 


مستقل . والقدر المشترك ببنهما يورّع عليهما»”" . 

وعليه . يتجه حينئذٍ : سقوط الخمس عمّن كان له ربح قام ببعض 
مؤونة سنته -نصفها مثلاً-ثة حل له ربح آخر عند انقضاء مؤونة الأُوّل 
قام بالنصف الآخر من سنته وزاد لكن لا يحملها إلى زمان أوّل حصوله 
مروحكة اموق كان قة صل الماقماء موونة سه مق ال هتورذ 

بل وعمّن يحل له في كل يوم ربح -ككتين مين ارجات الصنائع 
والحرف _لكن لا يقوم كلّ واحد منها بمؤونته إلى أُوّل حصوله ولو مع 
ملاحظة توزيع المشترك بينهما من المدّة عليهما . سواء اريد بإخراج 
مؤونة المشترك منهما : التوزيع على حسب النسبة, أو غيره . 

وهو وإن كان قد يوافقه ظاهر الفتاوى , لكن كأنّه معلوم العدم من 
السيرة والعمل . بل وإطلاق الأخبار. بل خبر عبدالله بن سنان 
المتقدّم سابقا؟"_المشتمل على قولدطهةٍ : «حنّى الخيّاط يخيط قميصا 
بخمسة دوانيق فلنا منه دانق» _-كالصريح بخلافه . وإن كان هو مقيّداً 
باخبار المؤونة . 

وَلعلة لذا قال في الدروس”''" والحدائق!* : «ولا يعتبر الحول فى 
كل تكسّب , بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكشب بأنواعه , 
فاذا تم خمّس ما فضل» . 
)١‏ كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص 504. 


(؟) في ص 0 


فض 





جواهرالكلام (ج؟1) 

وفي الذكرى : « يجوز المسح على كل من البشرة والشعر امختصص 
بالمقدم ؛ لصدق الناصية- ثم قال :- « والأغمّ والأنزع بمسحان مكان 
ناصية مستوي الخلقة »27 , 

والرواية -مع ظهور إعراض الأصحاب » وعدم صراحتها في الوجوب ؛ 
لاحتمال أن يكون قوله ( عليه السلام ) : « وتمسح » على إضمار « أن » , 
فيكون معطوفاً على قوله ( عليه السلام ) : « ثلاث » , فلا تكون للأمر 
وما ينقل عن ابن الأنباري 7(" باشتراط كون المعطوف عليه مصدراً في نحو 
ذلك قد يمنع, أويقال: إنه هنا بمنزلة الصدر لا تصلح لتقييد تلك 
المطلقات من النصوص وغيرها . 

نعم قد يقال : المراد بالمقدّم في النص والفتوى الناصية لا على جهة 
التقييد» بل على دعوى أن ذلك أحد معانيه » كما صرّح به في القاموس7) 
على ما قيل 247 » وعن المصباح المنير أنه قال : ١‏ الناصية : قصاص الشعرء 
وجمعها النواصي , ونصوت فلاناً : قبضت على ناصيته » وقول أهل اللغة : 
لمان بج الساضاة المكتنفان بالناصية » والقفاء مؤخر الرأس , 
والجانبين 0" ما بين النزعتين ومؤخر الرأس » والوسط ما أحاط ذلك به 
وتسميتهم كل موضع باسم يخضّه كالصريح في أن الناصية مقدم 
الرأس »7 انتّبى . وقد يظهر أيضاً من عبارة السرائر والذكرى المتقدمتين . 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص27‎ )١( 

(؟) لم نعترعليه . 

() القاموس المحيط : ج14 ص؟5١‏ مادة ( قدم ) . 

(:) كماني الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج ص 7١١‏ . 

(5) الصحيح ‏ كما في المصدر : والجانبان . () المصباح المنير: ص85 مادة ( نص ) . 


اختلاف المالك والمستأجر ة قي الككثرٌ بت _ ا ل سا ب سس 164 

وهو جبّد ‏ لا يرد عليه ما سمعت موافق للاحتياط . بل 
وللاقتصار على المتيقّن خروجه عن إطلاق الأدلة ؛ بل قد يدّعى القطع 
به في نحو الصنائع المبنيّ ربحها على التجدّد كرا تسوه اوسا ع هل 
الور انق ناد لها داعسا و اتهرا رهاق -منزلة الربح الواحد الحاصل 
فى أل النسية #ولذا كان يده ساعييا بها غننا ذل لز يعن الكعدك 
مثلها فيما ذكرنا أيضاً . فتأمّل . 

كن قو رداقتى ىا هلو لل عدن احسيانة الدكاونة اليا كه على 
حصول الربح مع فرض تأَخَّر حصوله عن أَوّل اول عي ا 
حينئذٍ كالزمان السابق على التكشب . بل المنساق من النصوص 2 
والفتاوى احتساب مؤونة السنة من أَوّل حصول الربح ؛ إذ ذلك وقت 
الخطاب بالخمس . 

ومن هنا مال في المدارك'" والكفاية'" لما في الدروس . لكن 
جعل أَوّل السنة ظهور الربح في أوّلهما . فقال _بعد أن نظر في استفادة 
ما سمعته عن جده من الاخبار : «ولو قيل باعتبار الحول من حين 
ظهور شيء من الربح » ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام 
الحول , وإخراج الخمس من الفاضل عن مؤونة ذلك الحول . كان 


حمنا» الله اعل, 
الفرع «الثالث: إذا اختلف المالك للدار مثلاً«والمستأجر» لها 
(في الكنز» : 


.59١ مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص‎ )١( 
.1١6 ص‎ ١ (؟) كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج‎ 


#الس ييحي ل سلب7 ل جز شق أشن الا ع 31 


(فإن اختلفا فى ملكه» بأن قال كل منهما : إِنّه لي «فالقول 
قول4 المالك «المؤجر معيمينه» لأصالة يده , وفرعيّة يد المستأجر 
عنها . وقيل!": قول المستأجر لفعليّة يده . ومخالفة دعوى المؤجر 
الظاهرَ المتعارفَ من عدم إجارة داره وفيها كنز . وقد تقدّم البحث في 
ذلك ونظائره مفصّلا”" . 

«وإن اختلفا فى قدره فالقول قول المستاجر» المنكر للزيادة . 
اليوافق بن تكارى اضيالة التواء وغيرها»: كنها ١ن‏ القدول فول السالك 
لوفرض إنكاره الزيادة ؛ بأن ثبت _مثلاً_أَنّهِ للمستأجر . فادّعى على 
الخال عدار اك عليه التو اوقوله ا يكن 4 فين معنت 

فالضابط : أنه يقدّم قول من نسب إلى الخيانة بيمينه » وتخصيص 
المصنّف المستأجر بناءً منه على تقديم قول المالك في السابق , 
وتعارف إنكار الزيادة من المستأجر حيئئذٍ ؛ إذ لا وجه لادّعاء غير 
المالك الزيادة والمالك النقصان . كما هو واضح . 

الفرع «الرابع: الخمس يجب بعد» إخراج «المؤونة التي يفتقر 
إليها إخراج الكنز والمعدن4 والغوص ونحوها إمن»4 الات ولإحفر 
وسبك وغيره» بلا خلاف أجده كما اعترف به في المفاتيح”" . بل في 
المدارك!» نسبة ما في المتن إلى القطع به في كلام الأصحاب , كما أنه 


)١(‏ كما في الخلاف: مسألة 0١‏ ج 7 ص 1715 ومختلف الشيعة: الخمس / في محلّه ج ؟ 
فل 1717و الباق الخميى: فى للد ضن 81 

(؟) انظر ص 779 ْ 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١08‏ ج ١‏ ص 7؟1. 

(؛) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 797. 


وجوب الخمس بعد المؤوثة الل سسسب ب ع 
في الخلاف'" الإجماع عليه . ولعلّه كذلك , بل يمكن تحصيله في 

معدافا الى افيه زور اند "فى وكا كروي للها نقهاة الج زو وح 7 
كان المشعول على لبن ال هرم الطبيعة :وها خض فنها من ادا تار 
التى صرف منها ثلاثون كرّاً على عمارة الضيعة ... إلخ _بذلك بعد إلغاء 
الخصوصيّة وعدم القول بالفصل . 

بل قد يقال : بامكان تحميل لفظ «المؤونة» -الوارد خروجها قبل 
الخمس في النصوص السابقة _لذلك أيضاً ؛ على أن يراد منها : الأعجّ 
من مؤونة العيال . 

على 0 أسم «الغنيمة» و«الفائدة» ونحوهما _الظاهر من الأدلة 
اعتبارهما في جميع انواع الخمس - لا يتحقّق قبل خروجها . بل هو 
الموافق للعدل والمناسب للّطف الذى يقب العبد إلى الطاعة . 

نعم هل يعتبر النصاب _فيما اعتبر فيه من أنواع الخسين تقبلها أو 
بعدها؟ وجهان فى المدارك* . أقواهما فى النظر النانى للأصل , 
وظااهر الشناق إلى الذس مسق مسعموة الأدلة دوفان الى ا 


)١(‏ الخلاف: مسألة ١417‏ ج ؟ ص ؟؟1. 

فض 1 

اف ون 7 0,. 

ل اعدارك كار و عبني امنا جح ليله ب لطن 411 
(0) منتهى المطلب: الخمس / في النصب ج / ص .008١0‏ 


ع جواهر الكلام (ج )١17‏ 


والمذك لكا واليناة "او الفووضى كاي بل كلاس الأول كوه سيا خليه 
0017 حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعي وأحمد , بل في 
3 التسالك شيعه ان صرح الاصححات أبيضا » يل قال ف حي 


ج11 


اعم لم يتعرّضوا فيه لخلاف كما ذكروه فى مؤونة زكاة الغلات»!؟ . 


.4758- 277 تذكرة الفقهاء: الخمس / في النصب ج ه ص‎ )١( 
711 السيان: الخميى 7 ف ماحلة حن:‎ )9( 

15 التروين التررعنة كناك فسن بج امن 1 

(4) مسالك الأفهام: الخمس /ما يجب فيه ج ١‏ ص 114. 


«الفصل الثاني » 
من فَصْلى كتاب الخمس: 
#فى 5 0 7 
والمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا"”" بل 
هي كذلك في 2 الانتصار "ا وظاهر الغنية7) و 8 سف الرطودة أو 
صر يحهما أنه : 
وسهم رسوله وسهم ذي القربى» كما صرّح بهدفي القواعد'“وغيرها"", 
بل كأنّه مفروغ منه ؛ ولعله لأنّ المراد ب«ذي القربى» : الإمامظةٍ كما 
ستعرفه , وهوالامام فى حياته, فيأخذ الثلاثة حينئذٍ : سهم له بالأصالة, 
وسهم الله ؛ لأنّ ما كان له فهو لوليّه » وسهم ذي القربى باعتبار أنه 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الخمس / كيفيّة فسمته ج 0 ص .١01‏ 
(10)الأتساو سياه اأخون اا اق 
(5) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١7١‏ 
(0) قواعد الأحكام: الخمس / في مستحقه ج ١‏ ص 5114-7117. 
(1) كالحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص 519. 


“10100 1|ز1|[ذ[ *[أ#[|ة#|[آاحآ1آآ111ذ< جواهر الكلام (ج 5) 


الامام كل حال حياته ولا إمام غيره . 

وحينئذٍ فإطلاق المصئّف كون الثلاثة للنبىَعَييوْةُ على هذا الوجه . 
ولو لأنه لم يُعرف فى ذلك خلاف , وإن كان ظاهر الاية"' وغيرها من 
00 

وكذا لم يعرف خلاق أيضاً فى أنّ سهم الله (غرٌ وجل) ملك 
للنبية 112 حقيقة متصبدق يه كنف إيشاء كير مق أملاكه .بل هو قدة: 
إجماع المرتضى . كما في الحدائق”" دعواه عليه . 

1 وفى خبر معاذ صاحب الأكسية عن الصادق نال : : «إن الله 0 
لم يسأل خلقه مقا فى أيديهم قرضامن حاجة به إلى ذلك . وماكان 3 


0 


من حقّ فهو لوليّه» 
وفي خبر البرنطي عن الرضاءكًة أنه «. .. قيل له : فما كان لله 0 
الخسى د فلدن :هو؟ فقال + الرسول انس » وهنا كاق لريسو ل انه 
فهو للإمام...» “ا إلخ . 
وفي مرسل ابن بكير عن احد هما لي في تفسيرا يةالغنيمة: «خمس 
لالز وجل للانار» رخسي الزسرل الإنار .وكين في الاربيى 
لقرابة الرسول الإمام'*, واليتامى يتامى ال الرسول , والمساكين منهم . 


6 


")ا سؤزة الأشفال :الك 2 

؟) الحدائق الناضرة: الخمس /في قسمته ج ١١‏ ص 7/1 

3( تقدّم في ص 71". 

4 اضول 0 : باب في والأنفال ا 3-2 عه ار 


) 
) 
) 
) 


كنفئة كشمة الكيس عت ا يي 118 4 


وأناء اسيل نيه « فلا يخرج منهم إلى غيرهم»!" . 

وفى مرسل احمد المرفوع : «... فامًا الخمس فيقسّم على ستة 
فرسول الله أحقّ به فهو له . والذي للرسول هو لذي القربى والحجّة في 
زمالمى :فا للسني لمشاظة ع ,وا تسن للها ع رو امنيا كيين و اماه 
السبيل من ال محمّد 8 الذين لاتحل لهم الصدقة ولا الزكاة, 
عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس , هو يعطيهم على قدر كفايتهم » فإن 
فضل منهم شيء فهو له » وإن نقص عنهم ولميكفهم اتمّه لهم من 
عنده . كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان»" . 

الى غير اله مم الاخان الدالةعلن المطلوفوضرهنا وضهات 
المعتضدة : بفتاوى الأصحاب ومحكيّ الإجماع , بلومحصله 
على الظاهر . 

فماافى خبر زكريًّا بن مالك الجعفى عن الصادق هه : «أَنّه سأله عن 
ةا الفقيمة ؟ فقال 5 نا مين الله فلا رسيو ل مظعةه فى سيل الله بن او اننا 
حمسن الزسول فلأقازيه وكمسن :ذورى القريى فهم أقزنافة. بواليقا من 
يتامى أهل بيته . فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم » وأمّا المساكين وأبناء 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ”١‏ تمييز أهل الخمس ومستحقه ... ح ؟ ج؛ ص 0؟1١.,‏ وسائل 

الشيعة: الباب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح ؟ ج51 ص .08٠١‏ 
(1) في التهذيب: ولرسول. 
(5) تهذيب الأحكام: باب 71 تمييز أهل الخمس ومستحقه ... ح 0 ج؛ ص86؟1., وسائل 


الشيعة: أورد صدره في الباب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح 4. وذيله في الباب ” منها ح ١‏ 
ج94 ص 014 و١01.‏ 


السياة تقد غرافك ١0ا‏ الا ناكل العتوقة ولا عجر لقا .“فى الفما كيين 
وأبناء السبيل»'" يجب تأويله أو طرحه , سيّما مع ملاحظة اششتماله 
على غير ذلك ممّا هو مخالف للمعلوم من المذهب كما ستعرف . 

«و4 المراد بذي القربى في الكتاب والسئّة : «هو الإمام ك1 » 
بلاخلاف معتد به اجده فيه بيننا » بل الظاهر الإجماع عليه . بل هو 
من معقد إجماع الانتصار والغنية''", كما أنه في التذكرة”" نسبته إلى 
علمائنا » وفي المنتهى' عن الشيخ الإجماع عليه : 

للمرسلين السابقين . 

ومريل انق عنس غر:الغيد العضا لف «ددير الحم مان يذه 
ا سوم سود نددى ومين رميو ل أله 1 6 وسيب للا القرق ب سهد 
لاقن + توشه العتذا كدق م ومتف 51 ذاء اليل بسع اله وهنم 
رسوله لأولي الأمر من بعد رسول الْهييةُ وراثة » فله ثلاثة أسهم , 
سهمان وراثة وسهم مقسوم له من ادي اه تهت التسموي كوار : 
ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته...»!*إلخ . 


من لايحشرة الفقيه: 9 م - 000 5 ا اياتب 0 

2( 0 الفتقهاء 5 0 

(؛) منتهى المطلب: ا الات ل ند 

(8) اضرل الكافي: باب الف والأنفال وتفسير الخمس ... ح 4 ج ١‏ ص 079, تهذيب الأحكام: 
باب 33" قسمة الغنائم ح ؟ ج] ص1158. ٠‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب قسمة الخمس 


كيفيّة قسمة الخمس .لل سس يراع 


إلى غير ذلك من المعتبرة الصريحة فيه والظاهرة » وغير الممتنع 
إرادته منها حتى ما جاء فيها بلفظ الجمع ؛ بالحمل على إرادة مجموع 
الأئمّة (عليهم الصلاة والسلام) . 

مضافا إلى ما في المنتهى'" والمختلف'" وعن المعتبر'' من أَنّ «افظ 
(ذي القربى) في الآّبة مفرد لايتناول أكثر من واحد , فينصر ف إلى الإمام ؛ 
لأنَّ القول بأنَّ المراد منه واحد هو غير الإمام منفيّ بالإجماع» . 

لك قويدا قش اكام رانسعي ال | ز91 الحتس نحن كاية السيد ا واد 
كان قد يفرّق بينهما : بأنّه مجاز صير إليه في الثاني للقرينة ؛ إذ ليس 
مالكو جد معت يكن ذل الللظ عله دون الأول 4ا وال قرجة , 
بل قد عرفت مما تقدّم وجودها بخلافه . بل لعل عطف اليتامى * 
والمساكين واب الشبيل يبع أن الفراد متهم أقزياقة أيضا يعون إراد8ا 77 
الامام من الأوّل , فتأمّل . 

فما عن بعض علمائنا ‏ والظاهر أنّه ابن الجنيد كما حكاه عنه في 
المختلف من عدم هذا السهم للإمام بل هو لأقارب النبيّ يَيرْةُ من 
بني هاشم . كالمحكي عن الشافعي" بزيادة المطلب 5 ماقي 
)١(‏ منتهى المطلب: الخمس / في قسمته ج 4 ص 0017. 


(؟) مختلف الشيعة: الخمس / في قسمته ج 7 ص 5177. 

0 التسر الحيس فى معدت اس 15 

(؛) كما في مدارك الأحكام: الخمس / في قدمته مج ة ص 598. 

(1) المهذّب (للشيرازي): ج 7 ص 58 1, المغني (لابن قدامة): ج /اص 7-0-17١4‏ الشرم 
الكبير: ج ٠١‏ ص 44١‏ المجدوع: ج ١4‏ ص 514 مغني المحتاج: ج ٠7‏ ص 11. 





ب ع يي يو اف لكام م 1 


ضعت ذا :وآن كان قد يشمن الموارك" الميل إليدة: لظاهر عض 
الأخاه -التي منها خبر زكريّا السابق القاصرة عن مقاومة ما تقدّم من 
وجوه . بل لا تأبى الحمل عليه ٠‏ لكنّه في غير محلّه قطعاً. بل كاد 
يكون مخالفاً للمقطوع به من المذهب ١‏ 

«و» ممّا سمعت ظهر لك أنّ ما كان انب ييُ من سهمه وسهم اله 
ننتقل «بعده للإمام القائم مقامه» فيكون حينئذٍ الآن نصف الخمس 
كلا لعاحب الأشرت ووتحى اله القذ عرو لفنسن النفسه 000 
بالورانة وديم بالأصالةا» كنا هو مضمون الأدلنة الساقة المحصد: 
بإجماع الانتصار وغيره'" , بل هو محصّل على الظاهر . 

فما عن الشافعي -من انتقاله بعد موت انيم إلى المصالح كبناء 
القناط وعمارة المبانعن واهيل الله والتتضاة سياه ذلك لان 
وأبي حنيفة من السقوط صل * . غلط عندنا قطعاً . 

وأوضح منه غلطأً ما عن الثاني خاصّة : من سقوط سهم ذي القربى 
بموت النبيّءَوة" ؛ إذ هو اجتهاد منشؤه هوى النفس والشيطان في 
مقا بلة قدا والينة إن الميركن الضترورة. 1 

9و4 لاا غرو في حرمان الورثة غير الإمام السهمين المذكورين , 


:544 19/8 مدارك الأحكام: الخمس / في قسمته ج 0 ص‎ )١( 

(9اهذيت الأعاره لبها ف اول الضف 

6 خانة العلماء اج لاص 44 النقض الاين قدامة): ب #آضى 20 الميزان الكتبري» ج ؛ 
فين ااا رد الأنة (بهاستن المتران الكبررق ) دن" هن +3 

(؟) السشوط (للشرخي ادع اصن 4 داك العا :ج لاص ١١0‏ الهداية (للمرغيناني): 
ج ؟ ص 158, شرح فتح القدير: ج ه ص 587. 

(0) المبسوط (للسرخسي): ج ”اص 18, حلية العلماء: ج لاص 7417 -188. 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء يفف 





فا يظهر من بعضهم'' من أن المقدّم عبارة عن ربع الرأس مبتدءاً به 
من قنّته » فالربع الذي يسامت الجبهة هو المقدم » لا دليل عليه » فيكون 
حينئلر المقدّم عبارة عن الناصية » وهي على ما عن العلامة '' وغيره ©) 
عبارة عمًا أحاط به النزعتان حتّى يسامت منتهاهما . 

وريّا ينطبق عليه ما في المداية ©) من أن حد الرأس مقدار أربع 
أصابع من مقَدّمه » وما عن الناصريّات « أنه قال'الناصر: فرض المسح 
فيل يي مقدم الرأس , والغاية إلى الناصية » فكتب السيّد « هذا 
صحيح » وهو مذهبنا » وبعض الفقهاء يخالفونا 2 ذلك » ويجوزوت المسح 
عل أي بعض كان من الرأس » والدليل على صحّة مذهبنا الوجماع 00 
او 

وكأنَ مراد الناصر بقوله : « وغايته الناصية » أي منتّبى الناصية » مع 
احتمال أن يريد الجبهة ؛ لأنها أحد معانيها على ما عن القاموس » فتخرج 

لعسيو أو ع ا ب 


() كالشهيد الثاني ف روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص **, والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص78 » والخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / ما 
يجب في الوضوء ص ١١7‏ وكشف الغطاء : في الممسوح من الاعضاء ص77 . 

(0؟)و(”) تقدما في ص 1١‏ س؛ . 

(4) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص 18 . 

(( قٍِ المصدر: متعين . 

(7) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ٠٠١‏ ص 7٠١‏ . 


كيفية قسمة الخمش ب م تي قا ل 
بعد أن كان الظاهر أَنّ استحقاقهما -سيّما سهم الله (عرٌ وجل) -بمقاء 
النبوّة المساوي لمقام الإمامة . أو أعلى منه بمرقاة . بل قيل : بعلو 
#«ا 
امام ساو ماي 
التى فرض الله تقسيمها على الوارث . 0 

واحتمال اختصاص الإمام له به أيضاً -لقبض النبيّعية له مثلا مم 
متسب القوة نا بباطل نلعا + #هور|ى كاد كذلكف كته ها ملكا 
بن ادلاكه فهة وو كأد سيستصب ليزه ٠‏ وفرق واضح بينه وبين 
انتقال الاستحقاق السابق للإمام بعد أن علم ملاحظة الوصف فيه الذى 
لا يشاركه فيه غير الإمام » بخلاف المقبوض فإنه قد صار خصوصيّة 
الذات لها مدحاتة 

يغاي ير زكري اناو من اكوفس الرسول لالاريةوطرع. 
أو يراد به الأئمّة بعد موت النبئّ ييه على إرادة الخمس المستحق 
المقيو دي :ا وبوراتهه على إراكة الثاني ؛ وإلا فهو على ظاهره غير 
مطابق للمعلوم من المذهب . 

ولذا قال في الحدائق : «إ: ن أريد حال الحياة فلا قائل به ولا دليل 
عليه بل الإجماع والأخبار على خلافه « و 0 
أيضا منّا مع دلالة الأخبار على خلافه ؛ لدلالتها على كونه للإمام اي , 
وابن الجنيد وإن خالف فى سهم ذوي القربى إلا أنّه لم يخالف في سهم 


)١(‏ كما في شرح أصول الكافي (للمازندراني): باب طبقات الأنبياء والرسل ذيل ح١‏ ج0 
ص .١178‏ 


ج02 أثذ#أ#ذ أ ا ا 2 سس قو قر الكاخم 121 


الرسول»١"‏ . والأمر سهل بعد وضوح الحال . 

«و» أمَا الإثلاثة» الأخرى فهي «للأيتام والمساكين وأبناء 
اللمييرا 4 كنا,١‏ وريه تفط يعد بل ونوا قرو الاي وإفياع شه 
عليه: بل وعلى أنّ المراد بهم أقارب النبِيَعَيهُ لا مطلقاً. وإن 
حكى عن ابن الجنيد!” ذلك مع استغناء ذي القربى . 

لكنّ خلافه غير قادح في محصّل الإجماع فضلاً عن محكيّه , 
خصوصاً بعد استفاضة الأخبار التي مرّت وسيمرٌ عليك بعضها في 
ذلك . وفى أن ما زاد من الخمس عليهم للإمام . وأنّه لا يحل الخمس 
لغير بني هاشم جعله الله لهم عوض تحريم الزكاة؛ فمن تحلّ له الزكاة 
يعر علي لكوي و الدع 

وبعد أن لم نعثر له على مستند ؛ إذ إطلاق الآية وبعض الأخبار 
مقيّد عندنا بالسئة والإجماع بقسميه « وعنده وإن كان بغير دليل « كما 
أن خبر زكريًا بن مالك المتقدّم يجب حمله على إرادة ما ذكرنا أو 


.571١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج‎ )١( 

(9):شورة الأنفال: اليه 11 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب قسمة الخمس 4 ص 5 50. 

(؛) نقل الإجماع في الانتصار: مسالة ١١4‏ ص ,55١1- 1١0‏ وغنية النزوع: الزكاة / الفصل 
الثامن ص .١17١‏ 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: قسمة الأخماس ج ١‏ ص 507 وابن البدّاج في 

المهذب: مستحقٌ الخمس ج ١‏ ص 174. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الخمس والأنفال 
5 0 والعلامة في الإرشاد: في الخمس ج 47 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الخمس / في قسمته ج اص .77١‏ 


كبفئة فسدية الخسين: اي 11 
غبرة ع بوإلاقيو لايعة ء ايها نهنا وعنده كمااعى راض 

«وقيل» ولم نعرف قائله مناكما اعترف به في المسالك'" 
وغيرها!"', نعم هو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة!" : «بل يقسشم» 
الخمس وخمسة أقسام» بحذف سهم الله تعالى » وإن افتتح به في 
الآبة تيمّنا وتبكا ء وإلا فالأشياء كلها له » فالمراد حينئذٍ : أن لرسول 
للهيييةُ خمسه , أو المراد : أن من حقّ الخمس أن يكون متقرّباً به إلى 
اتفال ل غير يوا ولط :روا وسول ولاى المعرري رقع فجي 
التخصيص بعد التعميم ؛ تفضيلاً لهذه الوجوه على غيرها . كقوله 
تعالى : «وملائكته ورسله وجبريل وميكال»** ... إلى غير ذلك من 
اللغو الذي لا يستحقّ أن يسطر . 

نعم » قد يظهر من المدارك الميل إلى هذا القول ؛ مستدلا عليه 
باصحّ رواية وصلت إليه » وهي صحيحة ربعي عن الصادق ليه : 
«كان رسول الْهييلةٌ إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له » ثمّ يسم 
ما بقى خمسة اخماس وياخذ خمسه . ثم يقسّم اربعة اخماس بين 
الذافى الذاوق قاتلو افليه تن قتي الخمس الاق عند حي 
أخداسى را خة حمس انه عر وج االنقسد اك يقت اربع 
أخماين يق ذو القريى و الينام :و العا كيو وافاء السييل :م يعطى 


ينا 


.4١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الخمس / في قسمته ج‎ )١( 

(") كرياض المسائل: الخمس / في قسمته ج 0 ص 500. 

09 حلية العلماء:ج /اص 1/7» المغني( لابن قدامة):ج /لاص . ٠‏ المجموع: ج14 ١٠ص‏ 14",المهدب 
(للشيرازي): ج ١‏ ص 17 ", بدائع الصنائع: ج/اص ,١55‏ المبسوط (للسرخسي): ج ” ص7١.‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية 41. 


ا ا ار جواهر الكلام ١ج )١ ١‏ 


3 كل واجدمتهم ديعا .وكذلك الأماعيا خذ كما أحد رسول ه12 
قم وهي -مع أنّها حكايةٌ فعلٍ محتمل لرفع بدي عن حقّه توفيراً 
لغيره . رمفعلة على مج كا سيمة 2 لاسهم اش اتغالى الذى هو 
مذهب ذلك القائل -قاصرة عن معارضة ماتقدم : من محكيّ الإجماع ‏ 
بل ومحصّله على الظاهر وظاهر الكتاب والمعتبرة المستفيضة جدا , 
بل ما اشتمل منها على نبوت سهم الله متواتر على الظاهر . 

«و» منه يعلم حينئذٍ ان «الاوّل» مع كونه #اشهر» اقوى 
واصح , بل لا شهرة ولا قوّة ولا صحّة في غيره ؛ إذ هو وإن كان 
لمجهول النسب القادح في تحصيل الإجماع على بعض الطرق , إلا أنه 
حيث يكون له جهة صحة , لا إذا كان موافقا للعامّة ومخالفا للكتاب 
لان وس اووس ع وار 
سما ويد ل . 

«ويعتبر في الطوائف الغلانة”": : انتسابهم إلى عييناا لالب 
01 فلوانتسبوا بالأمٌ خاصّة لم يعطوا شيئاً من 
الغمين الاعلى الأكليره الأجيراةة, زا عل حاقة اانا كنما 
اعترز ديه في !اياي "ان بعنذ| المرقطتى فنا رارق سعبروة على يمنا سكو 


)01( تقدّم في ص .10١‏ 

(') في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الثلاث. 1 
() في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: لم يعطوا من الخمس شيئا. 
(؛) كما في مستند الشيعة (للنراقي): الخمس / في قسمته سج ٠١‏ ص 10. 
(0) رياض المسائل: الخمس / في قسمته ج 0 ص 501. 


التتحقاق المتشيب ‏ الأردة الى قو النطاف يحب يت بآ 1 


غنيينا 0 : أن فيما حضرني من نسخة وسيلة”" الناني موافقة 
المتوور.: بع كاعري يعات 117 جور م 
خاصة . 


نعم وافقه عليه المحدّث البحرٌّاني في حدائقه . حاكياً فيها عن 
المسالك نقله أيضاً في ميراث أولاد الأولاد عن الحلّىي ومعين الدين 
المصري ٠‏ وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضاً. بل وعن 
رسالة لبعض أفاضل العجم -صنّفها في اختيار مذهب السيّد نقله عن 
القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أب عقيل وأبي الصلاح 
والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد . بل وعن كتاب الميراث من 
كنز العرفان عن الراوندي أيضاً والشييخ أحمد بن المتوّج البحراني . 
قال : «ونقل عن المقدّس الأردبيلي الميل إليه ء وهو مختار 
المدقّق مير محمّد باقر الداماد والمولى محمّد صالح المازندراني 


في شرح الأصول والسيّد نعمة الله الجزائري والشيخ عبدالله بن ٠.‏ 


صالح البحراني»”*' 

لكن قد عرفت أَنّهِم هنا لم ينسبوا الخلاف إل للمرتضىء . وكأنه 
لأنّ مبناه في المقام ليس صدق اسم الولد حقيقةً وعدمه ؛ حتّى أنه 
.الاق .تالس 1 1 كما استفاده هذا 


0 “كات 0 


(؟) كالعلامة رالات الخميي / في هيح #اض 0 والدييد العا في المتحالك: 


(؛) الحدائق الناضرة: اح الى ةيه أاض .+5 هاا ننه 


وال ا سج غنوه الكلام (ع151) 
النس كوس عدا و السدالة اتدوودا وعدي اليف المهاسية 
لبعض من عرفت من هذه الجهة . 

بل هو صريح المرسل الطويل عن العبد الصالح المروي في كتب 
المحمّدين الثلاثة'", الذي يكفى اتّفاقهم على روايته جبراً لإرساله , 

عن شهادة النظر في متنه والتأمّل فيه وفيما اشتمل عليه من 
الأحكام المخالفة لمن جعل الله الرشد في خلافهم . 

وعن عمل كافة الأصحاب _عداه _به . وإن ذكر فى بعض الكتب 
سيدا طرء لين فوع رفن لأ عمل ل بالنطلحةا كي 7 

وعن اعتضاده بموافقة الاحتياط الذي جعله الله طريق السلامة , 
حضوي نذا ا مدان الناقة تين 

وبإمكان دعوى انصراف اسم الولد إلى غيره » وإن كان هو حقيقة 
فيه سيّما المضاف منه . 

كإمكان دعوى منع دخوله بذلك - وإن سلّم كونه حقيقة أيضاً - 
تحت اسم القبيلة والعشيرة التى حرّم الله عليها الصدقة معوّضاً لها 
عوا رن لشعس وبر الل دن الك انكر اد ون ول لاي سحت اي 
القريشي مئلاً ‏ الذي أحل الله له الصدقة وحرّم عليه الخمس - أولى 
حينئظ من وجوه . 

ودغؤرئ 0 الموجود في كماد الخمس لفظ «الال» و«الذرّيّة» 


)١(‏ تقدم تخريجه من الكافي والتهذيب في هامش (0) من ص١١4.‏ ولم ينقل في كتب 
الصدوة 
وى ٠.‏ 


التكقاق التنتسيببالايوة إلى عب المطلاج مجح 7 .عع ب ب اس 8 2 


و«العترة» و«اذدوي القرابة» و«أهل بيث النبي ييه » ولحو ذلك من 
الألفاظ التي لا كلام في دخول المفروض فيها دون لفظ الابن واسم 
القبيلة , خصوصاً بعد تفسير الآل في رواية بالذرّيّة!" , و ين 


من ذرّيّة إبراهيم » وليس إلا من جهة الم . 

يدفعها : -بعد منع دخوله عرفا في أكثر هذه الألفاظ أو جميعها عدا 
الذرّية أنه لا ينبغي التوقّف في كون المفهوم من أخبار المقام وأخبار 
تحريم الصدقة : أن موضوع الخمس وحرمة الصدقة : الهاشمي أو 
نحوه قال الصاد قد فى خبر زرارة : «... لوكان عدل ما احتاج 
هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ؛ إِنْ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه 
سعتهما ...»!»_ممًا لا يدخل فيه المفروض عرفاً » بل ولا في بني هاشم 
وبمى عبدالمطلب وإن كان أبناً حفيقة ؛ إذ المصاديق العرفيّة للتراكيب 
لأتوور مدان قحو ا لقح نامل . 

الى غير ١‏ عنمن الغو هته والجوابو و العيقداك لقوك لمر تن 1 .| 
قضيّته تحليل الخمس لسائر الفرق حتّى الأمويّة , انفلا قاو احد 
من كن الحليجا يس انه اانه عواة قلت جدعلو ه.. فنيشارك 
ماي اسار لو إن عسي سان الا ور 
يدّعى السيرة القطعيّة بخلافه , مع أنه لو كان كذلك لشاع وذاع حتّى 
)١(‏ معاني الأخبار: باب معنى الآل والأهل ... ح ١‏ ص 44. 
لايعاي الها وياب سكت الوا لاهن حا 1 


(؟) سورة الأنعام: الآية 81 - 80. 
(؛) وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب المستحقّين للزكاة ح ١‏ ج4 ص 576. 


0 


حرم نكاحه على محمد يي" , ونصٌ الكتاب العزيز”" على أن عيسى ٠١‏ 


١ 


مم هة:]رشهههبيهسبسب جواهر الكلام(ج )١7‏ 
خرق الأسماع ٠‏ فكيف؟! والشائع خلافه . 
كما أنّ المروي عن أَئمّتناكذلك , قال في المرسل المزبور_-بعد أن 
ذكر أن نصف الخمس للإمام بعد رسول اله ييه والنصف الآخر بين أهل 
بيت رسول اله ييه : «قال:... وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم 
قرابة النبيَيييةُ الذين ذكرهم الله تعالى فقال : (وأنذر عشيرتك 
الأدريوين )© وهه ينو عبد المطلب: التتسهي الذكر منهم لاحش لمن 
1 فيهم من أهل يبوتات قريش ولا من العرب أحدء ولا فيهم ولا منهم 
0 في هذا الخمس من مواليهم . وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم وهم 
والناس سواء .» ومن كانت مه من , بنى هاشم وأبوه من سائر فريشس 
فإنٌ الصدقات تحل له , اليس لد من الخمس ني* | لأنّ الله تعالى 
يقول : (ادعوهم لابائهم)!". 
وإلا فقد توافق ارس وغيره في كونه ابناً حقيقة . كما يظهر 
من جماعة من الأصحاب في غير المقام » بل قد يظهر من المحكي عن 
ابن إدريس _في كتاب المواريث!) -الإجماع عليه . كما عن 
المرتضى”" فيه أيضا نفي الخلاف فيه . بل وكذا المحكي عن خلاف 


.5١8 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة اهاي الا 6 

(؟) أصول الكافي: باب الفيّ والأنفال وتفسير الخمس ... ح 5 م١‏ ص 079. تهذيب الأحكام: 
باب ٠07‏ قسمة الغنائم ح ؟ ج؛ ص8١١.‏ وسائل الشيعة: الباب من أبواب قسمة الخمس 
ح8 ج1 ص017. 

(4) السرائر: ج ”ا ص 5171 و177. 

(0) رسائل المرتضى: مسالة في إرث الاولاد ج " ص 517 -5117. 


استحقاق المنتسب بالأبوة إلى عبدالمطاكت 89# 


الشيخ في باب الوقف'" والميراث”" . بل ظاهره فيهما إجماع الأمّة 
على ذلك , فلاحظ . 

كر امتع ادق الحم والصيق لاد دبل يران الأئقة -كثرة 
يبعد معها إرادة المجاز . خصوصاً في المقام الذي أريد منه الافتخار 
والاستظهار على الغير . كبُعد احتمال الخصوصيّة في الأئمّة 82 , 
وإن كان قد يحتمل يه من طينة واحدة طابت وطهرت بعضها من 
بعض ٠‏ بل لم يعلم حقائقهم وكيفيّة خلقهم سوى خالقهم ‏ إلا أ 
الظاهر مما ستسمع خلافه . 

ولمعلوميّة حرمة زوجة ابن البنت بقوله تعالى : «وحلائل 
أبناككم»7", وحرمة بنت ابن'© البنت بقوله : «وبناتكم»'*,» وحرمة 
زوجة الجد عليه بقوله : «مانكح اباؤٌكم»7". وحليّة إراءة الزينة لابن 
البنت [بقوله: «او ابنائهرة» "!6 وابن بنت البعل [بقوله: «او ابناء 
بعولتهن»!"]1 1 بس م والزوج إلى الربع 
والزوجة إلى الثمن بقوله : «إن كان له ولد" . 

ولخي أبي العاررة . إأقال ابو حمطا القت نا انا الجنا ووه 





.081-047 ج ”ص‎ ١٠6 الخلاف: مسألة‎ )١( 
.,/7 (؟) الخلاف: مسالة ؟ ج ؛ ص‎ 

0 وة) سورة النساء: الآآية 7؟. 

(؛) هذه الكلمة ليست في الحدائق, والتي أخذت العبارة منها. 

(1) سورة النساء: الآية ؟؟. 

(لأوة)سورة التون: الاي ا 

(4 و١٠)‏ الإضافة من الحدائق, والتي أخذت العبارة منهاء ويقتضيها السياق. 
)١1١(‏ سورة النساء: الاية .١١‏ 


يم م م اا ا ةير قو | فر الكلام 2 3) 


ما يقولون لكم في الحسن والحسين 502 ؟ قلت : ينكرون علينا أنّْهما 
ابنا رسول اله يَيياةُ» . 

«قال : فبأيّ شيء احتججتم عليهم؟ قلت : احتججنا عليهم بقول 
الله (عرّ وجل) في عيسى بن مريمطي* : (ومن ذرّيّته داود وسليمان 
وأناب! الى قولنة. | وعيسى ) براقا ل قاى ات عقا لو الك فتلت 
الو انا قم كوو اهلاق امن الله ورا رركرى مين اللي : 

«قال : فبأيّ شيء احتججتم عليهم؟ قلت : بقول الله تعالى لرسوله : 
(فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم) قال : فأيّ شيء قالوا لكم؟ قلت : 
قالوا : قد يكون في كلام العرب أبناء رجل ويقول آخر : أبناؤنا» . 

(#ال تقال اد ع دبي أن العا رودي الاعظ تكهاعى كنات 
لله (عرٌ وجل) : (حرّمت عليكم أَمّهاتكم وبناتكم) إلى أن انتهى إلى 
قوله : (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) فسلهم يا أبا الجارود : 
هل كان لرسول الله نكاح حليلتهما؟ فإن قالوا : نعم . كذبوا وفجروا , 
وإن قالوا : لا فهما إبناه لصلبه»”" . 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما ناوه : «لو لم يحرم على الناس 
أزواج النبيَييةُ بقول الله (عرّ وجل) : (وما كان لكم أن تؤذوا رسول 
الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده)'" حرم على الحسن والحسين نيه 
بقول الله (عرٌ وجل) : (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء)”” 
)١(‏ الاحتجاج: احتجاجات الإمام الباقرنكلة ص 7١5‏ - 5790. 


(9) سوزة الأحزات» الكرة 07 
0 سورة النساء: الاية 7١‏ 


4 جواهرالكلام (ج؟) 





الناصنية » بل عن بعضههم 7" عن بعض معاصريه دعوى الإجماع على ذلك » 
نعم الظاهر أن سطح قنّةَ الرأس لا يدخل في شيءمنهفيه » واحتمال تقييد 
ذلك الإطلاق بخير الناصية قد عرفت ما فيه » بل حمل الناصية فيه على 
المقدّم أولى وإن كان مجازاً» أو تحمل الرواية على إرادة الاستحباب أو غير 
ذلك » إلا أن الاحتياط الاقتصار على الناصية . 

ا ويجب أن يكون 6 المسح 92 بنداوة الوضوء 6 خلافاً للعامّة 29 عد 
مالك 27, فأوجبوا المسح بماء جديد , وهو مالف لإطلاق ع 
تومن ال والإجماع ا 00 وقول 0 

وما في بعض الروايات مما يدل بظاهره على إيجاب الاستسناف . كما 
في خبر معمّر بن خلاد : « أيجزي الرجل مسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال 
( عليه السلام ) برأسه: لا فقلت : أماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم » (0) 1 


: كالشيخ عبد الله بن صالح البحراني حيث نقله عن بعض معاصريه كما في الحدائق الناضرة‎ )١( 
. 79 الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج١٠ ص4‎ 

() سئن الترمذي : ج١‏ ص50-50» المبسوط ( للسرخسي ) : ج١‏ ص"كء المغني ( لابن 
قدامة ) : ج١‏ ص7١١‏ » الفتاوى الهندية : ج١‏ ص" . 

(*) بداية امجتهد : ج1١‏ ص"1 . 

(؟) وهوقوله تعالى : « وامسحوا برو وسكم » سورة المائدة : الآية 5 . 

() كما سيأتي ذكر بعضها في ص 717. 

)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١؟‏ » وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ؛ », وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / ما يقارن 
الوضوء ص 5٠‏ . 

(10) ممن نقل الاجماع : المرتضى في الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص 7١-١5‏ , والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرامن في الوضوء ج ١‏ ص 7374 . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح؟١‏ ج١‏ ص8ه » الاستبصار: الطهارة / باب 8ح" 


امتحتاق المتقيييي الا :1 ال :هبد اليطات: سح > تأت ع يت 1/1/1 


ولايصلح للرجل أن ينكح امرأة حرام الك 

والمروي عن عيون الأخبار واحتجاج الطبرسي في حديث طويل ' 
عطقن ذ كر مااعرض ه11 وين القن لكا اذهل عملية وموضع ٠:‏ 
العاهة مله ا فا لاله الدشيين» الج عمووك النعائة والخخاضة ان 
ينسبوكم الى تزشول انه سا ويقواووقة مادق سول الله وأحظي من 
علي ة , وإِنّما ينسب المرء إلى أبيه ء وفاطمة إِنْما هي وعاء : 
والنبت يا جدّكم مو جل الكو 1 

وافقلك ددا امبر الموتين ‏ لو اد : النبيّييةٌ نر فخطب إليك 
كريمتك . هل كنت تجسه؟ فقال : سبحان الله 2 2] 
أفتخر على العرب وقريش بذلك» . 

«فقلت : لكنّه لا يخطب إلىّ ولا أزوّجه . فقال : ولم؟ فقلت : 
لكلهو لد ولع يلدذكي فقال+ احسلت نا موسي 

لاثم قال + كيق قلقم : إِنَا ديه النين يله والنين لم يعقب +. وإنما 
العقب للذكر لا الانثى ٠‏ وأنتم ولد لابنته ولا يكون لها عقب؟!» . 

لفاساق الخبو إلى أن قال :2 :تزفقلك»:ة اغوة باش مح السيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم (ومن ذرّيته داود وسليمان وأيّوب 
وفست) ان اتفال اا صن ماامي ارين" 
فقال : يس لعيسى أجن :قلت الما الحقنام بارارئ الأتبياء مين 


00 باب ا الله م 00 ا 3541١‏ ا 
الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ ج ٠١‏ ص ؟١4.‏ 


(1) أي موسى بن جعفرناقة. 


0 
1ه 
510 


5-3 جواهر الكلام (ج )١17‏ 


طريق مريم . وكذلك الحقنا بذراري النبيَ ييه من قبل أُمّنا فاطمة 
الزهراء عليلة » . 

روكذ لك أزيد كنا عير الئة فتين قال ف عدا نقد للك ف أكون الله 
من الشيطان الرجيم (فمن حاجّك فيه ...) الآبة » ولم يدّع أحد أنه 
أدخله النبت يَبَْةٌ تحت الكساءإلاعليّ وفاطمة والحسن والحسين 86 , 
والأعارس الع لعسيو ااه فالقلا وأشيكا ر شوك 
إشارة الى هلق ين :ا طالييي 0 

والمروي عن كتاب الاختصاص للمفيد في حديث طويل عن 
الكاظم لي مع الرشيد أيضاً ا لشف وى اررق أن أسألك عن 
ماله ف : اعد أن اكه سدس وخلية عقك وو ضلتك 
٠6‏ ولم أصدّق ما قيل فيك » فقلت : ماكا* ن علمه عندي أجبتك فيه» . 

«فقال : : لم لا تنهون شيعتكم عن قولهم لكم : : يابن رسول الله وأنتم 
ولد علىّ » وفاطمة إِنّما هي وعاء . والولد ينسب إلى الأب لا الأم؟! 
ا ل ل ا ا 0 
ل ا ال ل ل ات 
السلطان شت ء؟ فال لك الامنا 3 1 1 

وفقلات + أغوذ باش من التيظان لمعم بيعي هرحن رتسي 
ا ووعينا له مياق ) إلى او قال :| وهيس )فين أبو فيس ؟ قفا 
ليس له أب . إِنّما خلق من كلام الله (عرّ وجل) وروح القدس , 


,/١ عيون أخبار الرضاءكة: باب ؛ جمل من أخبار موسى بن جعفر ... ح 9 ج١ ص‎ )١( 


استغقاق المنسيب: بالأيؤة ال عبةالبطاك: عه > 7آ7آ ‏ ا تن 611 


نفلك إلا اللمن ع رارق الاعيام هق كتين موه الجن 
بذرارى الاجياء من قبل فاطمة لا من قبل على عي » . 

«فقال : خسف حيطت توس 0000 4:فقلت: 
الكمدك الأنلارة هانوفاتهرها أ دوف التعرات جين وهاه اليه ا 
إلى المباهلة لم يكن في الكساء إلا النبيَييْهُ وعليَ وفاطمة والحسن 
والتحببين 1ل »قال اند كبار متها ل + قي عا حك لادسبره امعد 
ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم) فكان تأويل (أبناءنا) الحسن والحسين له 
وانمانانا )فاظمة .جو( الفا هله انا ع كقال :1 ا عستم بي 

والمروي عن الكافي عن بعض أصحابنا . ال تحشر 
أبا الحسن الْأُوّل نيا وهارون الخليفة وعيسى بن جعفر وجعفر بن يحيى 
بالمدينة وقد جاؤوا إلى قبر رسول لهمي » فقال هارون لأبي الحسن : 
تقدّم ٠‏ فأبى » فتقدّم هارون فسلّم وقام ناحية » فقال عيسى بن جعفر 
لأبي الحسن : تقدم هْ فأبى ' فتقدّم عيسى فسلّم ووقف مع هارون . 
فقال جعفر لأبي الحسن 1946 : تقدّم , ؛فأبى » فتقدّم جعفر وسلّم ووقف مع 
هارون , فتقدّم أبو الحسن ا1 وقال : السلام عليك يا أيقع أسال الله 
الذي اصطفاك واجتباك وهداك وهدى بك أنيصلّي عليك فقالهارون 
عنس معت ماقال؟ قال > نعو :قال + شهدا لابو اا 


.01-00 الاختصاص: حديث أبي الحسن موسى بن جعفرءظا ص‎ )١( 
0 0 0 2 باب ل ا‎ : 0 
0 


لاما سي ب ب ا أ اق قن اكلام 1 


والمروي عن المشايخ الثلاثة'" بطرق عديدة ومتون متقاربة عن 
غاية" حمس عاقال + نفلت عن ا عبد اشروانا ارية أن اصاله 
عن صاذة النذل ع فقلت» التبناه ليف ياب رسشول الاج رقا 
وعليك السلام . إِي والله إِنَا لولده : وما نحن بذوى قرابته ...»7". 

والمروي عن كتاب مطالب السؤول فى مناقب ال الرسول لمحمّد 
أرق تطلحة الشناص التاق :قال «رقد هل أن القسى كان يمل إن 
0 الرسول . وكان لا يذكرهم إلا وهو يقول : هم اا وسو لاد 
وذرّيّته » فنقل عنه ذلك إلى الحجّاج بن يوسف . وتكرّر ذلك منه وكثر 
قله عتف : فاغضبه ذلك من الشعبي ونقم عليه» . 

«فاستدعاه الحجّاج يوما ‏ وقد اجتمع لديه أعيان المصرين : 
الكوفة والبصرة وعلماؤهما وقرّاؤهما _فلمًا دخل الشعبي لم يهمس 
لداءا .ولا وفاة حتدمق الرد فليه: فلمًا جلس قال له : يا شعبي » ما 
أمدٌ يبلغني عنك فيشهد عليك بجهلك؟ قال : ما هويا أمير؟» 

لقال الج تملع أن اقاء ليجل هل يتوق | ل" البقدوالاسخات 
لأكوة الا يالايا؟؟ مانا لف تقول حن ابنا ء علي القوابناء 
رسول اه ييه وذريّنه؟ وهل لهم اتصال برسول الله إلا بائهم فاطمة : 
والقسي لتركرن بالشاكيو ا ها يكو بالاشاء 1 

«فأطرق الشعبي ساعة ؛ حتّى بالغ الحجّاج في الإنكار عليه , 


كا كر علد مقرل في كني المطا نه إلا ا نْ الجزء المنظور هنا ورد في الكافي فقط. 
(؟) في المصدر: : عائذ. 

) *) الكافي: باب النوادر من كتاب الصلاة ح "اج “اص 17/غ. 

(4) في المصدر ؛ اشر ايه 


انتحقاق المتضينا ب الكيةة الى هبدالمطلت سآ آي لإا 


وقرن اتكارو همافكه و الشعى سكين فقا ل ييا أمي عدف راف 1 


متكلّماً بكلام من يجهل كلام الله ونييةة كه 1 ا عرض عنهما! 
فازداد الحجّاج غضباًمنه . وقال: ألمئلي تقول هذا؟ يا ويلك!». 

اا ل 0 
تقال اله فال زيابتى 1حه ١)‏ (ماجقق اإسترزاتيل)!1»وصن 
راشي ارهن «(اتي, حيس )1ن .وظل كاج تقال عمف تازه 
إلا بأمّه؟ وقد صم النقل عن رسول الله (هذا ابني سيّد) فخجل الحجّاج 
عاد يتلطف الشعبى ...2!0. 

بل هو من الال أيضاً, والمروي”!” عن تفسير العيّاشي عن أبي عمرو 
الزييرى عن الصادق عق : «قلت له : ما الحجّة فى كتاب الله ان ال 
محمّد هم أهل بيته؟ قال : قول الله (تبارك وتعالى) : (إنَّ الله اصطفى 
00105 إبراهيم رامنا و ل عند دوك ا تلقن اعلن 
العالمين # ذرّيّةَ بعضها من بعض والله سميع عليم)”" ولايكون الذرّيّة 


من القوع ل ايه بو اسللم ؛ بال اعهلنا الوداوة فك 


وقليل من عبادي الشكور)!”")1" 8 


(1)أشووة الأعراف» الارقاب اهنم نووم 

(؟) سورة البقرة: الآية +١‏ ولا و؟5؟١.‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآية 84 - 80. 

(1) مطالكن السؤول: المقدنة عن وان 

(0) يحتمل بدل «والمروي»: «للمروي». 

(1):سؤرة العسان: الذي لان م 

سووة سما الا 

(4) تفسير العيّاشي: نور ال عمران ح 70 ج ١‏ ص .١19‏ 


1 


22222222 سه جواهر الكلام (ج )١١‏ 


والمروي عن العيون والمجالس عن الرضاءكة بع 
المأمون إلى أن قال : «وأمًا العاشرة : فقول الله (عرٌ وجل) : 
عليكم أمّهاتكم وبناتكم ...) الآية » أخبروني هل كانت ابنة أسدى 
يضلح أن تروحها لو كان خدالاقالوا ف تعير» قال :تفن هذاايبان أن 
من آله ولستم من آله , ولو كنتم من أله لحرم بناتكم عليه كما حرم 
عليه بناتي ؛ لأنْي من آله وأنتم من امّته » فهذا فرق بين الآل والامّة ؛ 
لنّ الآل مندوالانة إذا لو تكن من الال لبيك هته 

«وأمًا الحادية عشر : فقوله (عرّ وجل) في سورة المؤمن ‏ وساق 
الكلام إلى أن قال : _وكذلك خصّصنا نحن إذ كنا من آل رسول الله يَيَاة 
بولادتنا منه...»١الحديث‏ . 

وقال أيضاً في الخبر المذكور رداً على من ادّعى أنّ الآل هم الأمّة : 
«... أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل؟ قالوا : نعم , ب نتحرم 
على الانة؟ قالوا 1# قال هذا فرق مابين الال بوالاقة ير 

بل قد مسظير من هذا الكخيزها نعو قف !3 المتفسسن 0ظ5 
في الال . لما ورد من تفسيره بالذرّيّة في خبر'". وبمن حرم نكاحه 
على رسول الَهماةٌ في آخرا». فتحرم عليه الصدقة بنصٌ الخبر 
الكاكرورى :و1 شرم عله القميد له لشي نه لمن درت 


)١(‏ عيون أخبار الرضاافلا: باب 0ه ١ج‏ اص .11١-5595‏ الي الصدوق: المجلس 
)١(‏ عيون اخبار الرضائكّة: باب 51 ح ١‏ ج ١‏ ص ,15١ 5١549‏ أمالى الصدوق: ص 5 45. 
(؟) معاني الاخباز رامن تنشو الكل بو لها ع اصن 11 

(4) معاني الأخبار: باب معنى الآل والأهل ... ح ١‏ ص 47. 





اينتحقاق'النتسيف بالأنةة إلى عيدالحطلب سمح ميسج تت تت :1 


عليه ٠‏ فيعارض المرسل السابق”" المصرّح بحليّة الصدقة له . 
على أنه مع موافقته للعامّة مشتمل على التعليل بالآية الكريمة 
الظاهرة فى إرادة التقريب منه لا التحقيق . وإلا فهى بمعزل عمّا نحن 
فيه ؛ حيث إن سبب نزولها ما كان معتاداً في الجاهليّة من تبني اليتبم 
وجعله كالولد الحقيقي في سائر الأحكام . حتّى أنهم أعابوا على 
النبئ نا لما تروّج وشح ترحة زوين جار وا كان نوصي 
حتّى كان يدعى زيد بن محمّد فنزلت الاية رذآ عليهب 9 ٠‏ لا أنّها لنفي 
بنوة انق الننت الى هو المطلوي: 
كما أن قول الشاعر : 
فتترنا نو اند ويتاقة عنوعة اناء رسال الذاعية 
مع أنه قول أعرابي جاهل لا يعارض الكتاب والسنّة ا 
لإرادة المتعارف المعتاد في جلب المنافع الدنيوئة ودفع المضارٌ 5١‏ 
بالاولاد واولادهم . دون اولاد البنات , فكانوا كالاباعد بالنسبة إلى 
ذلك . بل لعل ظهور إرادة هذا الشاعر المجاز والمبالغة فى النفى شاهد 
على لفكي 4 ١د‏ عى النعيد را ذاتدريان اوعدو اللقةا وقد قل 
كقوله ييه : «أنت ومالك لأبيك»!* ؛ إذ المراد منه نوع من المجاز 
قطعا لا ما نحن فيه . 


)١(‏ فى ص 51غ. 

المحم النناف ابل ننه بدورة الأحر انه اران 0 

(؟) خزانة الأدب: الشاهد *الاج ١‏ ص 645. شرح شواهد المغني: ص /187. 

(؛) تهذيب الأحكاء: باب 47 المكاسب ح ؟8 و87 ج 1 ص 787 وسائل الشيعة: الباب ٠‏ 
من أبواب ما يكتسب بشخ 7 ولاج لاض 1515 و511. 


اا وش لكو الى اكلام اج 


والفول :1 ]ان الولد مكلوق هن ماء لبوا قارف ووم كنا 
في خبر عبدالله بن هلال عن الصادق نه : «سألته : عن رجل تزوّج 
ولمالقنا لقتال لقبابى» ١‏ ايكون االميفاقة العا ري بوا ها الرلد 
العدلفي دهز لكا الغ اتوهام10, 

من ظراقن :الكلاء م يعدم اعوفع من الاأكنان التععة ره سين 
هذه الدعوى من المخالفين » بل قوله تعالى : «يخرج من بين الصلب 
والترائب»'" أي صلب الرجل وترائب المرأة » وقوله : «نطفة أمشاج 
نبتليه»'* أي مختلطة من مائهما . أقوى شاهد على رده أيضا . مضافا 
إلى الأخبار الدالة على ذلك . 

وكذا القول : إِنّهِ يصحّ سلب اسم الولديّة عنه عرفاً ؛ إذ فيه: أنّه إن 
سلّم فالمراد نفيه بلا واسطة كولد الولد . 

بل قد يناقش في العمل بالمرسل المذكور : بعدم حجّيّته في نفسه , 
بل وعدم قابليّة الشهرة ة لجبره أيضاً بعد ظهور كون مستندها عندهم عده 
صدق اسمالولد حقيقة » لهذا المرسل حتّى يكون عملهم به طريق تبيّن . 

ومن فقا كان اللاحفاط سن ترك اكذه الخمين وال كاةا يوان كان 
الأقوى في النظر ما عرفت ؛ ل دفع جميع ذلك خضي م 
ونظر , ختخرضا بعد تحرير الطريقة ووضوحها . 


)١(‏ في المصدر بدلها: يكره. 

(1) من لابحضره الفقيه: باب ما أحل الله عرّ وجلٌ من النكاح ح 1180 ج 7ص 4195 
وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ذيل ح 8 ج ٠١‏ ص 417. 

(؟) سورة الطارق: الاية /. 

(5) سوزة الانشاوة الاية ؟. 





عدم وجوب استيعاب كل طائفة سسسب لاع 


لكنّ المحدّث المزبور'" قد بالغ في اختيار ذلك لاختلال طريقته . 
مشدّدا للإنكار على الأصحاب بتسجيع شنيع وخطاب فظيع ال 
تجاوز ما يجب عليه من الآداب مع حفظة السئّة والكتاب ٠‏ ونسأل له 
تعالى أن يغفر له ذلك . كما أنه أوضح الآن له المسالك والمدارك , 
واللّه أعلم . 

(و» كيف كان ففي المدارك!" وعن الذخيرة”": المعروف من 
وذهت الأضحات نه إلا يجب استيعاب» لكا طن كل طائفة » 

من الطوائف الئلاثة إبل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز» 
كنا أنه يحون الس غلهم ناريا ٠‏ بل عن غيرهما'“ نفى الخلاف 
فيه » بل قد يفهم من المنتهى " الإجماع عليه : 

للاصل . 

وإرادة الجنس من الجمع المعرّف في الكتاب والسنة كاين السميل:: 
بل هو واية الزكاة"'' قرينة عليه في الاوّلين ؛ لعدم القول بالفصل , 
ركوو الخمسن زكاة فى المعتن.. 

وللموئّق بل الصحيح في الكافي عن الرضائية : «سئل عن قول 
الله : (واعلموا أَنّما غنمتم من شيء فأنٌ لله خمسه وللرسول ...)!" 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ١7‏ ص 791 فما بعدها. 

(1) مدارك الأحكام: الخمس / في قسمته ج 0 ص 107. 

(8) ذغيرزة الععانة الشمين انق فسطاض 211 

(4) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ١09‏ ج ١‏ ص 558. 

6) منتهى المطلب: الخمس / كيفيّة قسمته جح 4 ص 616 و١01.‏ 


) 
(1) سورة التوبة: الاآية .٠١‏ 
(/) سورة الأنفال: الآية .4١‏ 


ا 2 22222222 جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


لقا فقن افع ها كناد لف لعو هو ؟ قال اسع ال 

وماكان ن لرسول اللهماةُ فهو للإمام . فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من 

الأصناف أكثر وصنف أقلّ » ما يصنع به؟ قال : ذاك إلى الإمام , 

أرأبت رسول لياه كيف يصنع؟ إِنْما كان يعطي على ما يرى , 
1 وكذلك الامام»7. 

7 رضت تابيج وق اغلب:اء حوال وال ركات: 
شعيوض بعد كنار( الذقية الظاهنة قر بان الأناكن م على أن خم 
الشخص نفسه غالبا لاقابليّة فيه للاستيعاب ٠‏ بل ينبغي القطع به حينئز 
بع الغسن او التعد وى لوذه العمموء اواسستك الس حفن توعيده 
التوقف فيه بوجه من الوجوه . 

نعم قد يشكل عدم الإيجاب فيما لو فرض التمكن من الاستيعاب 
وق القدر اليفك متها نه المواقن الاعقيا ط فى" الرر دعقا التفدلات 
0 ْ 

وبمنع إرادة للدي ا سرارر ؛ لكونه حقيقة في 
الاستغراق . وسقوط الوجوب في المتعذر والمتعسّر لا يستلزم إرادة 
الجنسيّة منه التى هى معنى مجازي له . كما أنّ إرادتها فى الزكاة 
-لدليل وقرينة -لا تستلزم ذلك هنا . 1 

وبعدم ظهور الصحيح المزبور فيما نحن فيه : من عدم وجوب 
الاستيعاب المذكور . بل أقصاه عدم وجوب تساوي القسمة فى 


)١(‏ أصول الكافي: باب الفيَ والأتفال وتفسير الخمس ... ح 7 ج١‏ ص 044. وسائل الشيعة: 
الباب ؟ من أبواب قسمة الخمس حم ١‏ ج؟ ص 019. 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء بس لضن 





وخر ألي بصير: قلت : أمسح بما في يدي رأسي ؟ قال : لاء بل تضع 

يدك قٍِ الماء ثم تمسح ١)‏ ونحوه غيزة؟"! يمول عل التفية أو غيرها قطعاً. 
رولا يجوز استئناف ماء جديد له كفي الفقيه () 

والانتصاء (4) والمقنعة (0) والجمل والعقود (1» والخلدف ) والسرائر (8) 

والإشارة )4( والترزافيت 07 واع ةا والقواعر(") والشيى 0 

وال 010 والإرشاد(6) وغيره ' من كتب المتقدّمين والمتأ شرف (407ي بل 
ج١‏ ص8ه » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص788 . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ج7١‏ ج١‏ ص.ه ء الاستبصار: الطهارة / باب 8" ح6 
ج١‏ صهه » وسائل الشيعة : باب ١؟‏ من ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص787 . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؛ ح6١‏ ج١‏ صهه » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب 
الوضوء ح" ج١‏ ص7588 . 

(*) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ج١‏ ص 40 . 

(14) الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص 7١-1١9‏ . 

(6) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص 495 . 

(5) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص ١55‏ . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ؟ ج١‏ ص١8‏ . 

(4) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص10 . 

(1) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 

. المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص/ا”‎ )٠١( 

. ١15”ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١١( 

(؟١)‏ قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

. ٠١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١16( 

. 5١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١:( 

. 7377" ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١ ص‎ )١5( 

(15) كالنهاية : الطهارة/ آداب الحدث ص1 , والجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء 


هه 


عدم وجوب استيعاب كل طائفة سس اع 


الأصناف الثلاثة ؛ بحيث يجب أن يكون لكلّ صنف ثلث تاه وإن كان 

على أنه أوكل الأمر فيه إلى الإمامعظِةٍ . وهو_عند التأمّل -خارج 
عن البحث ؛ إذ الإمام ليه واومد ا «الجيع واوين هيفاد صر 
1 ن فاوت أو منع إِنَما الكلام فيمن أراد إيصال الخمس بنفسه . خصوصاً 
في مثل هذه الأوقات , وإلا فالإمامحيةٍ ولىّ الجميع . والوصول إليه 
وصول إليهم جميعهم . وهو العالم بالمصالح والمفاسد وقدر حاجاتهم . 
رهم يمل تسن ا وشيطان او اعراضى ونيو ته اوعد انات ومستات ار 
توصّل إلى بعض الفوائد النفسانيّة . بخلاف غيره . 

وبأنّهِ المنساق من أخبار المقام . خصوصاً مرسلة حمّاد بن عيسى 
عن العبد الصالح المتقدّمة سابقا”" المشتملة على كيفيّة القسمة. قال 
فيها: «... فسهم ليتاماهم » وسهم لمساكينهم . وكيم لأناء سعاية: 
يسم ببنهم على الكتاب والسنّة - إلى أن قال + دان فقراء القاس عل 
أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد . وجعل ' 
للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس , فأغناهم به عن صدقات الناس ٠.١‏ 
وصدقات النبى اه وولىيٌ الأمر كلم يق عقر من كثر . الناس 
ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول إلا وقد استغنى . ب الع ك7 

بل وغيرها من الأخبار أيضاً . بل لعلّبعضها أظهر منها . 


)01( تقدّم بعضها في ص 1 ١غ.‏ 
(؟) أصول الكافي: باب الف والأتفال وتفسير الخمس... ح؛ ج ١‏ ص 0879, تهذيب الأحكام: 
باب 77 قسمة الغنائم ح ؟ ج؛ ص ,.١١8‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب قسمة الخمس 


ا ا ا ل 0 ل 

على أنه هو الموافق لحكمة الخمس والغرض الباعث لوجوبه ؛ 
وال فاررجدة يسبيغضى الطائفة شيك اطذال برهيو ل اله ١‏ اؤهمنا كله او 
أبناء سبيله حيارى . 

ولعلّه من ذلك كله مال في الحدائق”"" إلى القول بوجوب 
الاستيعاب , لا كما أَنّه في السرائر قال : 
«والظاهر يقتضي أنه يفرّق في جميع من تناوله الاسم . في بلد الخمس 
كان اوت غير من البلاه » قري كاق أويعيذ ا 180 ذلك شط 
والأولى أنتقول»» يفص يدمح جه التلد الى فيه الحممن» 3 

لكن قال بعد ذلك : «ومتى حضر الثلاثة الأصناف بنبغي ان 
لايخصٌ به قوم دون قوم , بل الأفضل تفريقه في جميعهم»!" . 

وظاهره الاستحباب , كما أنه لعله المفهوم من عبارة المبسوط 7“ 
المحكيّة . وإن نسب“ إليه الخلاف ايضا . 

نعم قال في الدروس : «وفي اعتبار تعميم الأصناف نظرء أمَا 
الأشخاص فيعمٌ الحاضر»”" . 

ولقد أجاد المعاصر في الرياض حيث قال : «إِنّ الاحتياط في 
تحصيل البراءة البقينئة عيبا اشتغلت به الذمّة يقتضي البسط على 


.587 -378١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج‎ )١( 
.495 ص‎ ١ (؟) السرائر: قسمة الغنائم والأخماس ج‎ 

)١(‏ المصدر السابق: ص /97غ. 

(؛) المبسوط: قسمة الأخماس ج ١‏ ص 5017. 

(6) كما في المهذب البارع: كتاب الخمس ج ١‏ ص 0175 -015. 
(1) الدروس الشرعية: درس 14 ج ١‏ ص .51١‏ 


الثلاثة » بلاستيعابها أيضاً , إلا أن يشقّ ذلك فيقتصر على من حضر 
الللدوصيط علتيوت الإنكازيي كنا عق ظاهر المير اتن .والدروس:» 
وإن ضعّفه من تأخَّر عنهما . معريين عن عدم خلاف في فساده كما 
مضى . فإن تمّ إجماعا وإلا فما فيهما قويّ جدا . وإن كان خيرة 
المتأخّرين لعلّه أقوى»"" انتهى . 

وهو وإن كان في كلامه السابق على ذلك ما عساه ينافي ما وقع له 
هنا لكنّه جيّد جدًا مناقشة واختيارا» خصوصا مع ملاحظة السيرة 
فى الأمصار والأعصار . بل لعل القول بالاستيعاب ساقط فى هذه 
الأزماك ف لانعااته إلى تعدا ل معدي 033/1 رنةة الحاجت» التلدينا 
يحصل من الناس ؛ بحيث لو روعى فيه الاستيعاب لم يحصل لاحد 
هع قائدة يله وال إل ابعص ل ما نما العرق فى كالب الأرقات:. 
نعم , لو أمكن جمع ما في أيدي الناس من الخمس اتنّجه القول به 
حينئد لإمكانه » هذا. 

وربّما يأتي في البحث عن جواز التخصيص بطائفة ماله نفع في 
المقاء او تشناء اساء يوالله:أعله: 


إوهنا مسائل» 
«الاولى»4 


النبىّ عَيرةٌ بسب صحيح أو كالصحيح , لا الزنا ونحوه . 


ج13 


وذرّيّته محصورة فيمن «ولده عبدالمطلب» الذي قيل!" : إِنّ له 
غشرة امسا ء غير اسئة الفقهور الذى تعرفه العسري ولوك الستم 
وملوك الحبشة وملوك القياصرة به . منها : عامرء وشيبة الحمد , 
وسيّد البطحاء . وساقي الحجيج . وساقي الغيث!". وغيث الوادي”" 
فى العام الجدب , وحافر بئر زمزم ٠‏ وأبو السادة العشرة: عبدالله 
وابي طالب والعّباس وحمزة والزبير وأبي لهب وضرار والغيداق 
- وربّما سمّى حجل" ‏ ومقوّم والحارث وهو أَسنّهم . لكن ربّما 
قيل”" : إنهم أحد عشر بجعل حجل غير الغيداق» بل اثناعشر بإضافة 
قشم مع ذلك . ' 

إلا أن نسله منهم قد انحصر فى الخمسة الأول بل الأربعة منهم ؛ إذ 
عو مالس له انالبي ١‏ المتحعصر بلدا فاللمة ىفوك فس 
9 9 ويا : َ 

. نحصر الخمس حينئذٍ فيمن كان نسل عبدالمطّلب منهم (وهم”" 

و ا طالنيورو الك سنو البعا ريك وأبي لهب . الذكر والأنثى» بل 
لم يعرف منهم اليوم | إلا المنتسب إلى الأوّلين , بل لم يبارك الله إلا في 
ذرّيّة الأول منهما . وإن كان لا خلاف في استحقاق الجميع الخمس , 


.1٠١ كمافي|لخصال:با بالعشرةذيلح 4 دص 07 ؛.وكشف الغطاء:الخمس /في قسمتهج )ص‎ )١( 
(؟) في الخصال: المغيث.‎ 

() في الخصال: الورى. 

(؛) كما في الخصال (وقد تقدّم تخريونة اننا )بوالسراتة: مستحق الزكاة اج اص ١1غ6.‏ 

(0) في السرائر ضبطها ب «جحل» وفسْره باليعسوب العظيم. 

(1) كما في كشف الغطاء : الخمس / في قسمته ج 4 ص 1. 

(/1) في نسخة الشرائع: وهو. 





بل الإجماع محصّل'" ومنقول عليه”" , كما أنه المفهوم من المعتبرة 
المستفيضة إن لم تكن متواترة . 

فها عسياة و ال 1 
رسول ال أو آله وأهل بيه 1 110 01 

انعم في الدروس . د بيشي ارقير التي خاي يرهز وولد 
فاطمة على الباقين»!" ولا بأس او ا 0 

لكن قال فيه بعد ذلك أنه يصدق ملاع النسب إد ا 
ميا » كمدعي الفقر»”" . 

وفيه بحث ؛ افلم ضاق الأمنا فول اجر زر مصيدان, المواضوع , 
ااا سي بار لوالا بار جيانيي ل لاني 0 
في فراغ ذمّة الدافع بل أقصاها عدم الحكم بفسق الآخذ لو اتفق 
والقياس على الفقر -مع أنه مع الفارق -لا نقول به . 

ودعوى عموم بعض ما ذكر مستنداً له هناك للمقام ؛ ؛ إذعمدته 
اصالة صحّة قول المسلم ودعواه التى لا معارض لها المستفادة من 


)١(‏ انظر المبسوط: قسمة الزكاة / الفصل الثالث. وقسمة الأخماس ج ١‏ ص 04 و1508 
والجامع للشرائع: قسم الصدقات. والخمس والأنفال ص ١45‏ و١6١.‏ وقواعد الأحكام: 
الخمس/في مستحقّه ج ١ص‏ 7714 والبيان: مستحقّالزكاة. ومستحقٌّالخمس ص/7١‏ "و4 5. 

(؟) كما في مستند الشيعة (للنراقي): الخمس / في قسمته ج ٠١‏ ص 47. 

(5) الدروس الشرعية: قرس 19خ ا صن 177. 

(4) كشف الغطاء: الخمس / في قسمته ج 4 ص .1١١‏ 





07771 سس اس الس ل اس ا 10 7011 الكلام (ج )١١‏ 


جملة من المعتبرة . كخبر الكيس المطروح الذي ادذعاه واحد من 
0 2« وصحيح تصديق الأمراة في عدم الزوج لها”"") 2« وفى ان 
يدفعها : منع كون العمدة ذلك ٠‏ بل لعلّه الأصل في غير المسبوق 
بالغفىي "أو الالقاق المحكن انال يكن معضاد أو السييرة القنطية 
المبهةة فى فاك الها روا ا نضارم ١‏ الفسر والحرج في تكليف 
البئنة ٠‏ أو ما يفهم من خصوص بعض الأخبار'" المنجبرة » أو غير 
1 .ذلك وإلا فهي لا تتأنّى في جملة من أبواب الفقه التي لا تخفى على 
الغبر الجاهىء قائل, 
نعم » قد يحتال في الدفع للمجهول المدّعي ؛ بأن يوكّله من عليه 
الحقّ فى الدفع إذا فرض عدالته أو قلنا بعدم اشتراطها , فإِنْه يكفى فى 
براءة ذمّته وإن علم أَنّهِ هو قبضه ؛ أن المدار في ثبوت الموضوع على 
علم الوكيل دون الموكل ما لم يعلم الخلاف الك الانضات | للا يكلو 
مرخ لا ١‏ يكنا + 
(و» كيف كان ف« في استحقاق بني المطلب» أخي هاشم 
)١(‏ الكافي: القضاء / باب النوادر ح ه ج لاص ؟١45,‏ تهذيب الأحكام: باب 35 الزيادات في 
القضايا والأحكام ١7‏ ج 7 ص ؟197, وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب كيفيّة الحكم 
عاد لاسن ا 
١)‏ الكافي: بادا رواج بغر وى بج ج 0 ص 9 وسائل الشيعة: انظر الباب 060من 
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ج د 1 
(*) تهذيب الأحكام: باب ” أحكام الطلاق ح 5؟ ج 8 ص 5 وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 


أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح ١‏ ج ؟١؟‏ ص 177. 
(4) انظر وسائل الشيعة: الباب ؟١؟‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج /ا١‏ ص 588. 


اختصاص مستحقّ الخمس بالمتتسب لهام سسسب 888 
خلاف و«اتردد» ينشأ : 

من أصالة عدم الاستحقاق . 

وتو فلك لفن البقيتى علق النراءة القفنة : 

والمرسل عن العبد الصالح : «... وهؤلاء الذين جعل الله لهم 
الخمس هم قرابة النب ولا الذين ذكرهم الله تعالى والطويان 
(وأنذر عشيرتك الأذين |الاوهيكو عبد المطلت اننسيه الذكر منهم 
٠ 6‏ ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد 1" 

ن قال : - ومن كانت أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قسريش فإِنَ 
و 010 من الخمس شيء ؛ لأَنٌّالله تعالى يقول : 
ييه 5-- 
ا 00 ولريب فى هورم 
لبي ا ال 

عبرم نع امال الا ا الس : 2 
الصدقة لولد العئّاس . ولا لنظرائهم من بني هاشم»!" زح حاو 
ابن ككسن :رقي لااتحل الضدقة لاحد مق ولد العتاش ولا لاجد من <١‏ 


(١)شورة‏ القعراء: الاية 1115 

9 سورة الأجراك #الآية. 8 

(5) نقدّم في ص 151. 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ ما يحل لبني هاشم ... من الزكاة ح 0 ج4 ص04. الاستبصار: 
باب ١17‏ ما يحل لبني هاشم من الزكاة ح 4 ج؟ ص 50 وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من 
أبواب المستحقّين للزكاة ح لاا ج4 ص 519. 


2 لح 2722 22 22 ا م ات د و قر الكلام (ج 1) 


ولد علي ْظْة , ولا لنظرائهم من بني هاشه!5)'" . 

إذ هو وإن كان لا صراحة فيه في نفي الحرمة عن غيرهم لكنْ 
اقتصاره عليهم _كغيره من الأخبار على كثرتها , مع أَنّ بعضها في مقام 
المدح أو غيره المقتضي بيان من حرمت الصدقة عليهم -كالصريح 
فى الااختصاص. 

اقم عي ل اليناف إلى لاسن م مير اجا ر تخسن كد : 
مي اده ونحوها إليهم 82 . أو إلى 
محمد وي ... إلى غير ذلك مما ستسمع بعضه . 

ومن الاقتصارٍ على المتيقّن خروجه من عموم الكتاب والسنّة , 
وهو من عدا بني هاشم والمطلب , وقول الصادق نهِةٍ في خبر زرارة : 
«... لوكان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ...»!" 

لكن «أظهره'؟ المنع» وفاقاً للمشهور بين الأصحاب. بل 
هو ظاهر معقد إجماع الانتصار"' وغيره" . بل لعله كذلك ؛ إذ 





)010( في المصدر بدل «بني هاشم»: ولد عي دالفطلن: 

(1) تهذيب الأحكام: باب ؛ النحل والهبة ح 8؟ ج 9 ص .١08‏ 

(9) تقدّم فى ص 10غ8. 

(؟) في متن نسخة الشرائع: أحوطه. 

(0) نقلت الشهرة في الحدائق الناضرة: الخمس / في مستحقّه ج ١١‏ ص 58١‏ ومستند الشيعة 
(للنراقي): الخمس / في قسمته ج ٠١‏ ص 45. 

وانظر المبسوط: قسمة الأخماس ج ١‏ ص 508 وتحرير الأحكام: الخمس / في 

مستحقّه ج ١ص .41١‏ والبيان: الخمس / في مصرفه ص 53 والتنقيح الرائع: الخمس / 
في مستحقه ج ١‏ ص 579؟. 

.55١1- 17570 الانتتصار: مسالة غ١١ ص‎ )١( 

(0) كغنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١17١‏ 


تخصيص حق السادة بطائفة ا سس لاق 


نرت انمد اونا ولاحكي إلا عن الإسكافي”" الذي لا يقدح 
خلافه فيه عندنا -وغريّة المفيد”"ا لوصا معد وظسوع ان 
مستندهما ممّا عرفت : 

إذ القستاك يعموم الققراء- السعلوم إراذة الخاض مت + الذئ 
لست ينه نوها ف دحو ل الذا رين غير الباو» 

والخبر المذكور -مع قصوره عن المقاومة : بإعراض المشهور 
وغيره » وموافقته لظاهر المروي من طرق العامّة الذين جعل الله الرشد 
في خلافهم , عن النبيَيَةُ أنه قال : «أنا وبنو المطلب لم نفترق في 
جادانة وله الادرم بو خقل وين ازعم لام بوقاليه بردو ها خم ويد 
5 شيء واحد»! ‏ محتمل لإرادة النسبة إلى عرد ا لنطانيت بحدذف ١‏ 
وَل الجزأين كغيره من النسبة إلى المركّب , وإن كان ذلك د تعض 5 

عردم | مبلكد سير الاك ل سج 5 ٠‏ والله أعلم . 


المسألة «الثانية» 
8 00 عا وي ايش 


)١(‏ نقله عنه المصنّف في المعتبر: الخمس / في قسمته ج ١‏ ص ,15١‏ وانظر الهامش الآتي. 

(1) نقله عنها العلامة في المختلف: الخمس / في قسمته ج 7 ص 551. 

(79) سنن ابي داود: ح 11ج حن ١‏ 11 

(؛) صحيح البخاري: ج 4 ص ,١١١‏ سنن أبي داود: ح 191/8 ج 7 ص ,١50‏ سنن النسائي: 
ج لاص 15١‏ الجامع الصغير: ح 7١7١‏ ج ١‏ ص 488. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص 5741. 


ا لت يي جا بست الخو اهز لكاو 12 


من السادرين النيهز هنين" إلى الاضري ومين تحر يها : 
إنعم» للأصل . والصحيح السابق”", واتّفاق عدم قابليّة الخمس 
للقسيمة اثلانا +:.والتعيرة والطريقةاووظاهر الكدان لاا على إرادة 
مقتضى وجوبه عوضا عنها وبدلا : 

لإوقيل4 كما عن ظاهر المبسوط" وابي الصلاح”" : «لا» ونظر 
فيه و النبووسن ا واختاره الحدائق!" ؛ لالشغل «( وظاهر اللام 
والعطف في الآية'" وما ماثلها من السنّة » بل لو أريد المصرف منها 
لجاز تخصيص أحد الأصناف السئّة بجميع الخمس . وهو معلوم 
العدم ؛ إذ يجب دفع نصف الإمام له ء وللتأسّي بفعل انب ييل . 
وصريح ما دل على قسمة الخمس سثة أقسام من مرسل ابن عيسى 
المتقدّم أنفا!"" وغيره . 


١ ص 447., وقواعد الأحكام: الخمس / في مستحقه ج‎ ١ انظر السرائر: قسمة الغنائم ج‎ )١( 
ص 514 والبيان: الخمس / في مصرفه ص ١0؟: وفوائد الشرائع (آثار الكركي):‎ 
5 

(") في رياض المسائل: الخمس / في قسمته ج ه ص 5017. 

(9) فى ص 2577 -45/8. 

لتسورة الكشا نه الخ 1 

:(0) المبسوط: قسمة الأخماس ج ١‏ ص 507. 

(1) الكافى فى الفقه: حقوق الأموال / فى جهتها ص ١77‏ 174. 

لناالفروس العررضية دوق ب :1 

(8) الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص 378١‏ 587. 

كاتشووة الاشالة ال 

)٠١(‏ تقدّم الخبر بدون هذا المقطع. انظر ص 177 و0غ4غ. 


5م __لللللل سس سس سس ب جواهرالكلام (ج؟) 
في الانتصار: «إنه مما انفردت به الاماميّة » وإِنّ الشيعة توجب المسح 
ببلَّةَ اليد» 9 , 

وفي الخلاف (© نسبته إلى الأكثر وَل ثمّ نقل الإجماع عليه ثانياً . 

وف المعتبر: « إنه مذهب الثلاثة واتباعهم وفتوى الاصحاب 
اليوم » 7" . 

وفي الذكرى : «إنه استقرٌ إجماعنا بعد ابن الجنيد » 24 . 

وف جامع المقاصد : « إنه استقرّ عليه مذهب الأصحاب ء ولا يعتدّ 
بخلاف ابن الجنيد» فلو استأنف لم يصحّ قطعاً » 0) 

إلى غير ذلك ممّن نقل الإجماع في المقام '"" . بل قد يتعى تحصيله » 
بل هوحاصل » وخروج ابن الجنيد غير قادح , على أن عبارته المنقولة في 
ا خحتلف غير صريحة في ذلك » قال : « إذا كان بيد المتطهّر نداوة يستبقيها 
ا رع او ال 0 
اليسرى » ولول يستبق ذلك أخذ ماء جديداً لرأسه ورجليه »7 ؛ إذ 
يحتمل أن يكون سمّى ما على محالَ الوضوء ماءً جديداً , أو يكون ذلك 


ص77 » والبيان : الطهارة / في الوضوء ص » ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 0١‏ ج١‏ 
ص"”؛ . 

. 7١-١9 الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص‎ )١( 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ج١‏ ص١٠8198.‏ 

() المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”5؟ ١‏ . 

(14) ذ كرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص85 . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / إفعال الوضوء ج١‏ ص7؟١؟‏ . 

(7) كابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص457 . 

(10) محتلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص76 . 


وجوب إيصال جميع الخمس إلى الإمام 892 9 ل 69©بئبئسسص- ‏ 888 


«و» لاريب في أنه هو الأحوط» وإن كان الأوّل أقوى . بل 
علّه لا خلاف معتدٌ به فيه ؛ لعدم ظهور عبارة من حكي عنه ذلك فضلاً 
عن صراحتها فيه : 

للاكتفاء فى البراءة عن الشغل بالمستفاد من ظاهر الأدلّة . 

وعم هون الام والكلكه رلك وددها سمعت من انتتمال انضرف 
فى ختصوض هذ | الاسكبو المع تديقي المشبهوي تافر الفستخيم 
وغيرهما. 

أعمّيّة فعل النبىّيَييةُ من الوجوب حتّى يثبت التأسّى _بناءً على 
يد مسد -فلا يعارض القول وغيره من الأدلة السابقة . 
واحان اندي يها دل على السدييى كا أخار إليه اللحاى فتن 
عبارته السابقة"" بادا 00 د 
ئها وان اقل ؛ إذ رتما قيل : إن الآية ونحوها وان وعم الالجها على 
الملك والاشتراك لكن بالنسبة إلى خمس جملة الغنائم , وإنكان لايخلو 
من نظر ٠‏ .وقد تقدم سابقاً ما يفيدك ملاحظته هنا فلاحظ وتأمّل . 


المسألة «الثالثة» 
بجب إيصال جميع الخمس إلى الإمام اك حال حضوره , كما هو 
قله من النضؤصن والتتاوى:» عل يشهة اله الاقغار اها ياقزاخد 
نصفه له يصرفه فيما يشاء كما عرفت ٠‏ و إيقشم» أي «الإمام» ىه 
النصف الآخر منه إعلى الطوائف”"4 كلها الحاضر والغائب «قدر 


.88 في ص‎ )١( 
في نسخه الشرائع والمدارك بعدها: الثلاث.‎ 1) 


سي ب 7 ا تت الت ات بكو | هو الكلام (ج 5 1) 


الككنا نل قيضي 4 من غير سا توا تلت : 

إفإن فضل» منه شيء « كان؟4 ملكا «له . وإن اعوز» ونقص 
«اتمٌ من نصيبه4» على المشهور بين الأصحاب نقلا”" وتحصيلا؛" , 
بل في المسالك'" نسبته إلى عله الأصحات. ييز لا" احدانيه كاذنا 
صريحا إلا من الحلي -وإن توقف فيه في المختلف' بل والمنتهى - 
فلم يوجب إتمام الناقص ٠‏ ولم يجوّز تناول الزائد ٠‏ بل بالغ في إنكار 
الأولواطنات د دري يدي بدا 
ويد ياي الال يقرع نيما | دلبل 0 ب 
ظاهر اللام والتفصيل القاطع للشركة خلافه . وأنّه لم يعرف عيال 
للإمام جه يجب نفقتهم عليه غير عياله 5 ولاسمع استحقاق أ 


( 
ع 
ا 
أن 


دامعو بعر وهدهم عق ال 0000 اي 
حظا فيه كسائر الناس « ولسين كو مخ بأرباب ال 0 


وهو جد على أصوله من 56 حواز العمل أخبارالآحاد امستدة 


)١ ١‏ كما فى مسالك الأفهام (انظر الهامئى بعد اللاحق), وكفاية الأحكام: الخمس / في قسمته 
ح ص "١١7‏ والحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ؟١‏ ص م .١‏ 

(1) انظر المقنعة: قسمة الغنائم ص 578؟. والمبسوط: قسمة الأخماس ج ١‏ ص 3017 
والمهدّب: قسمة الخمس ج ١‏ ص .18١‏ والجامع للشرائع: الخمس والأنفال ص ١6١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الخمس / في قسمته ج ١‏ ص 4١‏ 7/!غ. 

6 مختلف الشيعة: الخمس / في قسمته ج رن ا 1 

0 السرائر: قسمة الغنائم ج ١١ص‏ :4 _ 5ه و85686-١4831.‏ 


وجوب إيصال جميع الخمس إلى الإمام !89 6 ا 0١‏ 


ود يوي سينا 1 
ع5 
غير المسلوع .ناليد الماك 39 ,. قال فيها : ١‏ فسهم ليتاماهم : 
وسهم لمسأ كينهم . وسهم لابناء سبيلهم . يقسّم بينهم على الكفاف 
وإن عجز ونقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر 
وفرسيالة حون المكييرةةي قال افيه بتري فنا لنهيك لذ بق صلا 
والنضك لشاف والمبنا كين واكاك سمل مق سحاد ١‏ الدمين 
لاتحل لهم الصدقة ولا الزكاة؛ عوّضهمالله تعالى مكان ذلك بالخمس , 
فهو يعطيهم على قدر كفايتهم » فإن فضل منهم شيء فهو له ٠»‏ وإن نقص 
عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده .كما صار له الفضل لزمه النقصان»!*. 
لكن يتعيّن العمل بهما عندنا ؛ لانجبارهما بفتوى الأصحاب . 
واحتمال إرادتهم بكون الفاضل له : ولايته وحفظه والقيام به . كما في 
السرائر-مع ضعفه بل بطلانه ‏ يدفعه : الفقرة الثانية لهم . 


.5706 صا/٠0 اختيار معرفة الرجال: ح‎ )١( 

اق الومناتل وعدن الكاد بعلن الككات وال 

(") أصول الكافي: باب الفي والأتفال وتفسير الخمس ... ح 4 ج١‏ ص 079. تهذيب الأحكام: 
باع القند الفذاتة سر نهر عقي 11 باوسائل العف دقوي ازا ى شي لخن 
ااعرة عن 

(؛) تقدمت فى ص .4١6‏ 

(6)/الشرائره نسم القاند رضن 








)١ ل ال سيت ا ل ا اا ا ا 0011 الكلام (ج‎ ١ 


بل قد يشهد لصمّتهما ‏ زيادة على ذلك _: الاعتبار. وملاحظة 
متنيهما خصوصاً الأولى منهما . 

بل في المعتبر ردًا على الطعن فيهما : «ينبغي اتباع ما نقله 
الأصحاب . وأفتى به الفضلاء . ولم يعلم من باقى العلماء رد له ؛ من 
كون الإمام يأخذ ما فضل ويتمّ ما أعوز , واد سل النقل عن المها رضن 
والمنكر لم يقدح إرسال الرواية الموافقة لفتواهم ؛ فإنًا نعلم مذهب 
أبى حنيفة والشافعى وإن كان الناقل عنه واحداً » بل ريّما لم يعلم الناقل 
عنه بلا فصل وإن علمنا نقل المتأخّرين له» . 

«وليس كل ما أسند عن مجهول لا يعلم نسبته إلى ماحب القالة: 
فلو قال إنسان : لا أعلم مذهب أبي هاشم في الكلام ولا مذهب 
الشافعي في الفقه لأنّه لم ينقل مسندا كان متجاهلاً : وكذا مذهب أهل 
البيت ها ينسب إليهم حكا نامض شع دسواء ارسل | وأسند إذا 
لم ينقل عنهم ما يعارضه ولا رده الفضلاء منهم»١"‏ انتهى . 

وكيف كان فمدار البحث هنا على قبول هذين المرسلين وردهما , 
فكثرة البحث حيئئذٍ _كما وقع من بعض متأخّري المتأخّرين" - 
تطويل من غير طائل . نعم يمكن الاحتجاج بالاية على بعض 
المطلوب بل جميعه في وجدٍ , لكنه لا يخلو من سماجة بعد تفصيل 
النتصوص ما يراد منها . والأمر سهل . 


)١(‏ كالعاملي في المدارك: الخمس / في قسمته ج ه ص 5 .6١0‏ والسبزواري في الذخيرة: 


وجوب إيصال جميع الخمس إلى الإمام 290 سس ب طافة 

بل فى الحدائق ما يظهر منه سقوط البحث فى ذلك الآن . قال : 
«إنّ المفهوم من الأخبار إيصال جميع الخمس إلى الإمامائة حال 
وجوده ء وأمًا ان الواجب عليه فيه ماذا فنحن غير مكلفين فى البحث 
عله بل .رقنا كان داك سوط أذ فى سحقامي: إذ اهو ريسع فى مسائر 
الأحكام والأعرف بالحلال والحرام»”" . 

لكن فيه : أن ثمرة البحث عنه دفع حصّة الإماممية في هذا الزمان 
إلى السادة للإتماء كما عن المحقّق الناني'"' الاعتراف به مفرّعا له 
عليه » وإن أشكله في الرياض: «بِأنّه قد توقّف جماعة في المسألة , 
ومع ذلك ذهبوا إلى صرف حصّته في زمان الغسيبة إليهم على وجه 
التتميم » كالفاضل فى التحرير والمختلف وصاحب الذخيرة» "إلا أَنْه 
بدقه اععما ل غفلتهم عن ذلك أو هو واد لبه : 

نعم قد يشكل : بن وجوب التتميم على الإمام له حيث يقصر 
نصيبهم من تمام الخمس , لا أَنّه إذاكان بتقصير من العباد في الدفع كما 
في مثل هذا الزمان ؛ إذ من الواضح فرض المسألة السابقة في قسمة 
الخمس جميعه , لا الحاصل منه ولو بعضا , كما أومأ إليه الشهيد في 
بيانه حيث قال : «ومع حضور الإمامهْةٍ يدفع إليه ‏ بين لان 
فيقسّم على الأصناف بحسب احتياجهم , فالفاضل 1 والعو راعلنة 
للرواية عن الكاظم نيه .11 لخ. 


.587 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج‎ )١( 
.05 جامع المقاصد: الخمس / في مستحقيه ج ؟' ص‎ )1( 
(؟) رياض المسائل: الخمس / في قسمته ج ه ص 16؟.‎ 
.5"0١ البيان: الخمس / في مصرفه ص‎ )( 


اا الا ات ا لاتب اا 2 7 يت جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


1 فيكون البحث السابق حينئذٍ علميّاً محضاً ٠‏ خصوصاً بعد ما وردا" 
قال امسق قر من السادة بالحيدى كما ل عق نل مين 
غيرهم بالزكاة . ولو علم عدم كفايتهما لشرع غيرهما ؛ إذ هو حيائة 
كالصريح في سقوط ثمرة ذلك البحث من هذه الحيئيّة . 
وإن كان قد يقال : إِنْه يتفرّع عليه -كما عن المحقّق الثاني”" 
الاعتراف به عدم جرواز إعطاء الفقير من الذرّيّة زائدا على 
مؤونة السنة. 
كم فد لوا ن كان هو الأقوى في النظر وفاقاً للدروس! " 
والمسالك! وغيرهما”'" . بل لا أجد فيه خلافاً -وإن جعل الجواز 
وجهاً فى المسالك ؛ لاطلاق الأدلّة » وحصول الوصف حين القبض إذ 
اررض الدقفة لا التدريج »روما تقذ فى الركاة إل أله قد يمع تتزيعه 
عليه ؛ ضرورة عدم التلازم بين عدم جواز إعطاء الزائد للمرسلين 
المنجبرين بفتوى المشهور . وبين كون الفاضل للإمامءيّة . بل هو 
ابد سي على بانعب المي ) :]1/1 ردب سيط ريوع 
وتواتهج السديلةج أوضرهه فى نضا ريت الغاليم أ وغتيرهالة 
7 | 


.]55 انظر مرسلة حمّاد المتقدّم بعضها في ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الخمس / في مستحقيه ج "١‏ ص 05. 
() الدروس الشرعية: درس 14 ج ١‏ ص 117. 

(؛) مسالك الأفهام: الخمس / في قسمته ج ١‏ ص .]!١‏ 
(0) ككشف الغطاء: الخمس / في قسمته ج 4 ص .5٠١‏ 
(1) تحتمل المعتمدة: غيرهما. 


06 





عدم اعتيار الغقر 56 أين السبيل 


المسألة «الرابعة» 

تإابين السييل »> بمعنى افوا ف ا عيفر طاعة : اود غير مهف 
تعأى الأقوى .لا العازم على السفر وإن لميفعل «لا يعتبر فيه الفقر» في 
بلقمج والاكا ني هده فيه" بل في المنتهى”" الإجماع عليه ؛ 
لاطلاق الأّدنّة كتتاباً وسنّة ٠‏ ومقابلته بالفقراء فيها 

هله .0 في استحقاقه الخمس «الحاجة في بلد التسليم 
ولركا ويقتكا فى نقد 

بل ريما استظلهر من إطلاق بعضهم عدم اعتبار الفقر فيه :عدم 
اعتبار هذه الحاجة فبه أيضاًء فيعطى وإن كان غير محتاج ٠‏ بل لعلّه 
كاد يكون صرب عم يعم استراكر!" . 

لكن اهرت الشهيد في روضته'* بأنّ ظاهرهم عدم الخلاف في 
لكر و ذلك فيقوو دنه ذأ لد العساق إلى الذهق متدووالمسيدق فى يراءة 
الذمّة » وظاهر اله, رسلين السابقين, بل في أوّلهما مواضع للدلالة 
على المطلوب , تما لايخفى على من لاحظه بتمامه في الأصول ... 


وغير ذلك 5 | 


5 ح 1١١‏ 
فالتمشك يدن الارة كل بمقابلته للفقير فيها - لعدم > 
الاشتراط ضعيف , على أنّه كفي في المقابلة عدم اعتبار فقره في بلده. 
)١(‏ كما فى الحدائق الناضرة. الخمس / فى قسمته ج ١١‏ ص 580. 
(؟) منتهى المطلب: الخمس / ني فسمته ج م ص 0317. 
(”) السرائر: قسمة الغنائم جم ١‏ ص 618. 
١‏ الرروضة البهية: الخمسس / ع قسمته 04 1 ص ؟/,ى 


ع ا ا أ تيت كوا ف اكلام :1181 

وتمام الكلام فيه وفي موضوعه بل وبعض الأحكام الآخر 
العامة ند من شر طيّة عجزه عن الاستدانة وبيع ماله في بلده في 
استحقاقه « وعدمها ... وغير ذلك _في باب الزكاة . ضرورة اتحادها 
لاأب له؟ إقيل»4 بل هو المشهور نقلا؟" إن لم يكن تحصيلا”": (نعم» 
للمقا بون لخم هن الركأة الفس فيا 3 الغي و كوته المتسناكن 
إلى الذهن من الأدلة والمرسلين السابقين » بل في أوَّلهِما مواضع 
الدلالة كني الجطاوي لاه هلك السااهظ له يقدامه »ركنا 
التعدض لها خوف الاطالة . 

بل قيل: «ولأنّه لوكان له أب لم يستحقّ شيئاً قطعاً . فإذاكان المال 
له كان بالحرمان أولى ؛ إذ هو أنفع له من الأب»”" 

ولتقسيم الإمام الخمس بينهم على قدر كفايتهم والفاضل له والعوز 
عليه . فمع فرض الكفاية انتفى النصيب . 

بل فى المدارك'* الجزم بتعيّن ذلك بناء على القول بالصرف قدرالكفاية. 


كنا في الرويكة النية: الحمدى" الى السيعدى انض لالب والغوانق الباضينة: العسيس :7 
ا 
؟) انظر إرشاد الأذهان: فى الحمس عن 057 وألبيان : الخمس / في مصرفه ص 70 
38 وقوانةاالفرالة (اتاناالكركى انب اسن 051 ومجيم القائدة والبرهاة؛ الحين 7 
فى الدع لض لا 


قل بع نارق الت ١‏ سس يج يج 81 


لكة الأول كما ترض داعسار حصن 

والناني -إن لم يرجع إلى ما ذكرناه من ظهور المرسلين في ذلك - 
فيه نظر بيّن كما فى الروضة"" ؛ إذ هو أعمّ من اعتبار الفقر. إذ قد 
يدعى استحقاقهم الكفاية من الخمس خاصّة وإن كان عندهم مال 
يمكن اكتفاؤهم به كما هو واضح . 

إوقيل* كما في السرائرد" وعن 000 : «لا» يعتبر 
فيعطى اليتيم وإن كان غنيّاً ؛ لإطلاق الأدلة , والمقايلة اي 
وانفنه :رول نه لسن مق اليد قا نك إل تو من نعو الركاسة و لسار 
ولذا يأخذه الإمام ون كان عنكا ىل مععله 1ه بعاي 5 لحن فد 
و4 لذا توقف فيه في الدروس”كظاهر المتن وغيره!" 


+1 
كلل 


لكنّ «الأوّل» دمع كونه «إأحوط» بل لاب من عمل المتوقف ب م" 0 


تحصيلا للبراءة اليقينيّة -أْصحٌ وأقوى ؛ لوجوب الخروج عن الأول 

وعدم اقتضاء هذه المقابلة المباينة ؛ إذ لعل النصّ على الذكر 
للتأكيد والاهتمام -كالصلاة الوسطى بالنسبة إلى مطلق الصلاة ‏ ودفع 
احتمال ظهور الفقير في البالغ » أو لإرادة التتخصيص بسهم مستقل 





.8١ ص‎ ١ الروضة البهية: الخمس / في قسمته ج‎ )١( 

1 المرائك فسنة الننائميس ١١‏ صن .151 

(1) المبسوط: قسمة الأخماس ج ١‏ ص 507. 

(4) الدروس الشرعية: درس 14 ج ١‏ ص ؟51. 

(0) كقواعد الأحكام: الخمس / في مستحقه ج ١‏ ص 514. 


العا لدت نل ل نيا حص اسميوا جو نح مريت توت م دن نك حون ني كج 0 كو اهر الكلام (ج )١‏ 


غير سه. الفقراء البالغين .رأف بهم بناءً على المحكي عن ظاهر بع 
بخ 8 لقنو لقال المصر وول وعلي الفنها رمن إرادة الحصر نه 
ل وإ كلو هىر دهان تطعأ ولو الخروج عن شبهة م الخللاف . 

وعدم التلازه بين الأخير واستحقاق اليعيم لهوإن كان غنتاً ا اذ لاه 
وان لم ركوس السد نات مهف دالت ارق ونث ممه الاحمة 
1١‏ ..أ| 


١ 500‏ حمسا 6 
00 زم 


العبي لظ الك فمسة * 
حك الخمين , - بالنسية إلى جواز النقل وعدمه, مع وجود 
| لمساتدة” وعدمه , وإلى الضمان وعدمه حكم الزكاة ؛ لاتحاد 
الطريق والتنقيم : 
فمن منح تقل أأزكأة إلى غبر البلد سه الممحكى . ومنافاة 
الفورتة , وان ولق مم او ذلك قال هنا أيضا : ولا 0 حمل 
الشمس إلى شير بئده مع جود المستحق» 

0 0 هناك .. للأآصل ٠‏ والمعدرة0", وعم الفور 
0 7 أو إن || نفل | مرو في الاخراءم سج فلم يكن اننا 5 0 
مع التمكن من إيصااها || إلى شخص واحد ‏ واندفاع التغرير بالضمان 
المحكي علية ألم ل بخ المينتين ا"أفيضانفا إلى ماورد به مسن 


المعةبر 60 5 ما آل له هما أ ٠‏ 





0( 5 اربناك الشيعة: : انظر لباب باب ضرا من نوات المسيية للزكاة ج41 ص .١/8١‏ 


٠ 6 مدهي , المطللب: الزكاة 0 الأحكام ا / ص‎ 0 ١ 
.180 رسائل الشيعة: أنظر الباب. 74 من أبواب المستحقّين للزكاة ج 1 ص‎ ١ 


الطهارة / مسح الرأسس في الوضوة سس 90م 


لشِدّة حرّ أو حرارة على القول بالاجتزاء به . 

وكيف كان» فيدلّ عليه -مضافاً إلى ما سمعت- الوضوءات البيانيّة , 
منها حينشَدٍ ما في حسنة زرارة بإبراهم : «... ومسح مقدم رأسه وظهر 
قدميه ببلة يساره وبقيّة بلة بمناه » قال : وقال ابو جعفر ( عليه السلام ) : إن 
الله وتر يحبٌ الوترء فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات » واحدة للوجه ‏ 
واثنتان للذراعين » وتمسح ببلة بمناك ناصيتك » وما بتي من بلة بمينك ظهر 
قدمك المنى , وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى »(2 , 

وما في حسنة زرارة وأخيه بكير بإبراهم بن هاشم أيضاً : « ...ثم 
مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه , لم يحدث لما ماءً جديداً... »(2 , 

وما في خير بكير: « ...ثم مسح بفضل يديه رأسة ورعلية19: 

وخبر محمّد بن مسلم: ...ثم مسح رأسه ورجليه بما بق في 
يديه » 147 , 

وما في خيرأبي عبيدة الحذّاء : « ...ثم مسح بفضلة الندى رأسه 
ورجليه »!* , 


١ من ابواب الوضوء ح‎ ١6 الكافي : باب صفة الوضوء ح؛ ج ص0 ؟ » وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
جاخاصض5075. ا‎ 

(1) الكافي : باب صفة الوضوء حه ج صه؟ . وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح" 
ج١‏ ص377؟ . 

(6) الكاني : باب صفة الوضوء ح7؟ ج" ص ؛ ١‏ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح؛ 
ج١1‏ ص37 . 

(4) الكاتي : باب صفة الوضوء ح" ج” ص ؟ , وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح٠‏ 
اج" ص 7374 . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح١١‏ ج١‏ ص8 » الاستبصار: الطهارة / باب ”اح ١‏ 


سه 


اعتيار الإيمان فى الممستتحق - لبالب أإأ؟_؟أآبٍى بس حب يف ] 


«(و» منه يعلم حينئذٍ أنه لو حمل» الخمس «والحال هذه» أي 
ان المستحقّ موجود #إضمن» كالزكاة 6 بل 9و4 ممّا تقدم في باب 
الزكاة يعلم عدم الإشكال حينئذٍ في أنه ويجوز» حمل الخمس «9امع 
عدهه #اولا إنع ولاضمان > لناعردك من اتحادهما بالسبة إلى ذلك +. * 
فراجع وتامّل ٠‏ 5 1ك 

المسألة «السادسة» 

صرّح جماعة'" بأنّ اللإيمان معتبر في المستحقٌ» بل لا أجد 
فيه خلافاً محقّقاً كما اعترف به بعضهم”" . بل في الغنية”" الإجماع 
عليه ؛ للشغل المقتضي للاقتصار على المتيقّن » وكون الخمس كرامة 
وموذة لا استكايما غين المزمت المحادة نب ولا له صوصن لذ كناة 
المعتبر فيها ذلك إجماعاً فى المدارك! وغير ها“ . 

لكن في المتن كالنافع'" الحكم باعتباره على تردد» لإطلاق 
الكتاب والسئة الذي لم يسق لبيان سائر الشرائط . مع ان من الواجب 
الخروج عنه بها عرقة + بل :قن يذعى أن الستساق مله إلى الدهين 
مخصوه الاق الس المز من موعى الميعتى الفا أن ((من العا ثب 
)١(‏ كابن حمزة في الوسيلة: كتاب الخمس ص ,١177‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الخمس 

والأنفال ص .,١٠0١‏ والشهيد في البيان: الخمس / في مصرفه ص .50١‏ 
(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الخمس / في قسمته ج 4 ص .57١ 3171١9‏ 
(؟) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١7١‏ 
؛) مدارك الأحكام: الخمس / في قسمته ج ه ص .]١١‏ 


١ 
.51١ كرياض المسائل: الخمس / في قسمته ج ه ص‎ )5( 
.17 المختصر النافع: كتاب الخمس ص‎ )1( 


ا يي م ا مغو اقل الكلام 15 


هاشمي مخالف يرى رأي بنى أميّة ٠‏ فيشترط الإيمان لا محالة»!" . 

«و» كيف كان فليس هوك « العدالة4 إذ هي «لا تعتبر» فيه 
على الأظهر 4 بل لا أجد فيه خلافا . كما اعترف به في المدارك”" 
والرياض"'" , ' بعد نسبته في أُوَّلهما إلى ورت ال صيكات لإطلاق 
الأولة الاك عن المعارطى :والشيرة المسصةة خخضوضا فى بير 
معلوم الفسق: . ' 

لكن قد يوهم ما في المتن الخلاف فيه , بل لعلّه من المرتضى ؛ لما 
ادبو اس ارال اسح بال ارسي ور 
كان وبعنة تاضن معو الننفا ف بو الوضا 3 

بل قد يقال: بلزوم اعتبارها هنا لاعتبارها فيها مع قطع النظر عن 
ذلك . بل لبدليّة الخمس عن الزكاة وعوضيّته عنها . بل قيل : إِنّه زكاة 
في المعنى . 'ز 

وإن كان ذلك كله -كماترى -لا يجوز الاعتماد على مثله فى إثبات 
الأحكام الشرعيّة . نعم هو صالح للتأييد . ولقد أجاد في المدارك 
حيث قال : «والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل » ولا ريب في 


5 0١) ضعفه‎ 


.59١ ص‎ ٠١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الخمس / في قسمته ج ه ص .6١١‏ 
(؟) رياض المسائل: الخمس / في قسمته ج 4 ص .51١‏ 
() الصاو هدالة ماص 1 

(0) مدارك الأحكام: الخمس / في قسمته ج ه ص .4١١‏ 


9و4 إذ فرغ من البحث في كتاب الخمس شرع فيما #إيلحق 
بذلك» وهو «مقصدان»: 


الأول : في الأنفال» 

جمع نفل -ساكنا ومحرّكا _بمعنى الغنيمة في المصباح”", بل وعن 
القاموس'" وإن عطف عليها الهبة فيه. 

نعم عن الأزهري: «النفل ماكان زيادة عن الأصل , سمّيت الغنائم 6< 
دلأ السطلوين فطلو انها على يئر الا .وسقيف هيا اللطدد 
نافلة لأنها زيادة عن الفرض ... وقال الله تعالى : (ووهبناله إسحاق 
ويعقوب نافلةً)" أي زيادة على ما سأله» . 

و4 كيف كأن ذ#8 برادعا انا ماري من ١‏ جوال 
على جهة الخصوص كما كان ن للنبى عا ها سقيك ذلك لا نيااهة 


(1) البصباح الصسيرصن 14( 1 

(1) القاموس المحيط: ج غ ص 69 (نفل). 

( سؤر اانا 3 ا 
) 
١‏ 








ع( 00 3 عد 750601-06 (نفل). 


اا ا ا ل م تن جو افر الكاام لع )١‏ 


من الله تعالى له زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس , إكراماً 
له وتفضيلاً له بذلك على غيره . 
«وهى4 عند المصئف ومن تابعه #وخمسة : الأر ض التى تملك 
من ا قتال» ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب إسواء انجلى» 
.-. «أهلها أو سلّموها» للمسلمين 9طوعاً» وهم فيها . بلا خلاف 
حو ااال اذاه اله اهماع 
لقول الصادق هذ في المونّق : «الأنفال : ماكان من أرض لم يكن 
فيها هراقة دم , أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم 4 وها كان من ا رظن 
خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء والاتقال ندرولا سول فيا كان 
لير رواحي يا" 
كقو له َكِلاٍ في صحيح حفص أوحسنه : «الأنفال : مالم يوجف 
عليه بخيل ولا ركاب , أو قوم صالحوا . أو قوم أعطوا بأيديهم ٠‏ وكل 
أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول اله ياة » وهو للإمام من بعده 
يضعه حيث شاء» 7" 
وقول أبي الحسنالْأُوَّليقةٍ في مرسل حمّاد بن عيسى : «... وله 
بعد الخمس الأنفال , والأنفال : كلّ أرض خربة قد باد أهلها . وكل 
اذكه قن راان الخسائل؛ الحم / في الأنفال ج ه ص .51١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): 
الخمس / في الأنفال ج ٠١‏ ص .١179‏ 
(1) تهذيبالأحكام: باب 88 الأتفال ح؛ ج؛ ص77١,‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب 
٠ 0‏ جو ص057. 
؟) أصول الكافي: باب الفيّ والأنفال وتفسير الخمس... ح7 ج١‏ ص 014, وسائل الثشيعة: 
الاح القن اواك امال ام تس 1ه 





الافال 7 الارضورة الفو اك سبيت ا ف و ا 


ع 


أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطرا 
بأيديهم على غيرقتال» وله رؤوس الجبال, وبطون الأودية , والأنجام . 
وكل ارظن بفيئة لخويث ايا ٠‏ وله صوافي الملوك ممّا كان في يديهم من , 
غير وجه الغصب ؛ لان" اا لغصب.؛ كلفهر دود. وهو وارث من 0 38 
له...06" إل ' 

الل قيرة لك هو الخقاو الس اميف يد نيل تاه وفيا 
-كالصحيح المتقدّم -أَنّ كل مالم يوجف عليه بخيل ولاركاب.من الأنفال, 
الاخخوص الارض من كنا هو لاه النساك :وغيرومن الأضحاف 1" 

«والأرضون الموات» عرفا » واعلّها التى لا ينتفع بها لعطلتها ؛ 
باتقطاع الماء عنها » أو استيجامها . أو استيلاء الماء عليها أو التراب 
أو الرمل ٠‏ أو ظهور السبخ فيها ... أو غير ذلك من موانع الانتفاح . 


:- 5 ع‎ ١ 
«إسوأء لك 0 باد اهلها « أو لم 9 ليا ملك » لمسلم‎ 
كالمفأو 3 لإطلاقا!معتبرة جلمد نيقي التى منها ماتقدم لمع ك2‎ « 
٠ بظاهر اثفاق ليه ا‎ 


لعم 6 قد يظهر من المتن وغيرها”ا كسهفهوم بعص الاتهار 0 
العرممل الساة«وغير دان ها كان زف شالك معرواف لست من الانفال.: 
)١(‏ أصول الكافي: باب الفئْ والأنفال وتفسير الخمس ... ح؛ ج١‏ ص 03159 نهذيب الأحكام: 

باب 317 قسمة الغنائم ح ١‏ ج؛4 ص8؟١,‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب الأنفال ح ؟ 
ص 58 0. 

(1) كالشيخ في المبسوط: في الأنفال ج ١‏ ص 504 وابن حمزة في الوسيلة: أحكام الأرضين 
ص ١١‏ ام والعلامة في الإرشاد: في الخمس ج ١‏ ص 217 والقويت: في البيان: 4 الشمت ف-1 
في مصرفه ص 10 

(؟) كالمبسوط: في الأنفال ج ١ص‏ 504 وتحرير الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١ص‏ 5غ44. 


ا ا تر ا ار 2 1 1 2 جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


وبه صرّح في المدارك”", وجعل الضابط : اختصاصه بالموات الذي 
لا مالك له" , 

لكن في صحيح الكابلي بعد أن ذكر أنّ الأرض كلها لم860 : 
وكين اخ ارا من المسلمين فليعمرها ٠‏ وليؤد خراجها إلى الإمام 
من أهل ببتي , وله ما أكل منها ء فإن تركها وأخربها وأخذها رجل من 
المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها, 
يدي خراجها إلى الإمام من أهل يبتي » وله ما أكل منها...»'" إلخ , بل 
نسبه في الحداء ئق'* إلى تصريح جملة من الأصحاب. 

ومنه يستفاد حينئذ : أن مو ملت هوات اومن المتتوحة عير : 
بالاجاء الما وودقيه هند: عداو انق انة عليه ) م يسول ملك ينها 
وعوعنا وان كناعى اعد لقوق فى الحسالةا. 

نعي الاولالة فيه على :ؤوال المنلك إذا كاويقير الإحيا دول 
بالإرث ٠‏ أو الشراء » أو الفتح ... أو نحوها برجوعها مواتا . فالمتّجه 
حينئذٍ بقاؤها على الملك إلآّ إذا باد أهلها . فترجع للإمامميُةٍ وتكون 
فق اتفال لتقو ومن لتوارت له 

ولعله على هذا تحمل الشتيسينى المتريسل السا ف بوكتيةنيواد 
الأهل اا ْ 

ومن ذلك يعلم : أنّ عَمار المفتوحة عنوةٌ لو مات بعد الفتح ليس 


.غ٠6 و؟) مدارك الأحكام: الخمس / في الأتقال ج دص‎ ١( 

() اضول الكافي: باب إحياء أرض الموات ح0 جه ص 79 تهذيب الأحكام: باب ١١‏ 
أحكام الأرضين ح ؟1؟ ج ,اص ,.١0١‏ وسائل الشيعة: الباب7 من كتاب إحياء الموات ح ١‏ 
ج 56 اص 58١غ6.‏ 

(؛) الحدائق الناضرة: الخمس / في الأنفال ج ١١‏ ص 275 810. 








الأتفال / الأرضون الموات اع 


من الأنفال في شيء ؛ لأنّ له مالكاً معلوماً وهو المسلمون. وإطلاق 
يفطن لاصتاب والاخياد: :«ان الموات له كه »”" منرّل على غيره قطعاً . 

نعم لا يعتبر فيما لهيةٍ من الموات بقاؤه على صفة الموت ؛ للآصل 
وظاهر صحيح الكابلي السابق » فلو اتفق حينئذٍ إحياؤه كان ليه 
أيضا . من غير فرق بين المسلمين والكفّار إلامع إذنه . 

وإطلآق الأصحاب والأكبان::.ملكتة خامر الأرزكن المشوحة توه 
الملمين .يراد به ما أحياه الكفّار من الموات بعد”" أ وحمل اله الأفال 
ليق كا بولا فهو له أيضا وا نكان معمورا وقت الفتح . نعم , المدار على 
الموانة وى حيو تور ل ١ه‏ الأقالع لأقيلها وكا سيور خرن 

واحتمال : اختصاص الأنفالبالموات الذي تتسلط عليه يدالمسلمين 
ويدخل تحت سلطانهم لأنّ المراد بها ما يختصّ به الإمامليةٍ من 
الغنائم زيادة على غيره ... أو لغير ذلك _منافي لعموم الآدلة . 

كاحتمال + ألهوإن كان لد لكنته إن أحنياه الكثار اه فته 
المسلمون عنوة دخل في ملكهم ؛ لإطلاق ما دل على ملكيّتهم لعامر 
الأرض المفتوحة عنوة ؛ إذ يدفعه : قوّة عموم أدلة المقام ؛ ضرورة 
عدم سوق ذلك الإطلاق لبيان مثله ُ 

علن افيه المعلوم إراذةالعنامو هن ادنم ةع : قمر 
المخصوب» كسائر باقي أموال الغنائم . فكونه حينئذٍ للمسلمين ' 
مقر قاض كوه اخنا + ضنحييكا منيد ا مذكتكه الكنا د 001 1 


.45 تقدّم بعضها آنفاًء ويأتي بعضها لاحقاً كخبر يونس أو المعلّى الآتي في ص‎ )١( 
أشير فى هامش المعتمدة إلى أنّْ فى حاشية المبيضّة «قبل».‎ )١( 


انتقل منهم للمسلمين 3ل ميقدل يشعليه حيتت . 

نعم » لو نبت عموم إذن الإمامميةِ في تمليك المحيي للموات وإن 
كان كافراً ٠‏ أمكن حينئذٍ القول : بانتقاله للمسلمين , كباقي العامر . 
على أنه قد يناقش أيضاً في جريان بساك احكافة فدات تدا 
والله أعلم . 

«و» ذكر المصئّف من الأنفال : «سيف البحار» بالكسر؛ أى 
ساحلها كما عن الجوهري"'" . 

لكن يحتمل عطفه في كلامه على المفاوز . فيكو ن مثا لآللأرض المو ات 
التي لم يجر عليها ملك ووعك اذل الخبيية تكن تيه ا خرهير ها 

50 تان يعدن الأول بأله لا تسمل سيد قنطوط الأتهاز 
العظيمة من دجلة والفرات وغيرهما قديمها ومتجددها ؛ لعدم كونها 
من الموات , بل لا يحتاج أغلب أنواع الانتفاع بها إلى كلفة عظيمة من 
حيث قربها إلى الماء . 

كنذا الميخدقن التاتى .: اسفانيه الى وليل يعد غيردايل الأوليق 
يدل على كونها من الأنفال » وليس . 

وقد يدفع الأوّل : بأنّها قبلبروزها وجفاف الماء عنها من الموات ؛ 
ضرورة تعطيلها عن الانتفاع بغلبة الماء عليها ٠‏ فهي ملك للإمام كه 
حينئةٍ وإن برزت بعد ذلك وكان يمكن الانتفاع بها . نعم . ماكان بارزا 
منها -سابقاً على آية الأنفال -ليس للإمام هه حينئذٍ , بناءً على ذلك . 

إلا أن يقال : بمنع اختصاص الأنفال بالموات والمنتقل من يد 


الأنقال /اسرفة اسان 51 


الكفّار بغير قتال ٠‏ بل هو أعمّ منه ومن كل أرض لا رب لها وإن لم تكن 
مواتاً ؛ لقول الباق ري في خبر أبي بصير المروي عن المقنعة"" : «لنا 
الأنفال . قلت : وما الأنفال؟ قال : منها المعادن والآجام . وكل 
أرض لا رب لها ء وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا»'" . 

وقول الصادقعَليّةِ في خبر إسحاق بن عمّار المروي عن تفسير 
غك بن إبراهيم بعد اوسا دهن الفا فقال : «هي القرى التي قد ١‏ 
خربت وانجلى اهلها » فهي له وللرسولعةٌ . وما كان للملوك فهو 76 
للإماممخيةٍ . وما كان من الأرض الخربة'" لم يوجف عليه بخيل 
ولاركا باه وكل اررض لأوت ليا بيخ" الهدية: 

بل قد يشمله عموم جملة من الأخبار“ : أن من الأنفال ما 
لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . وإن كان الظاهر منه سيّما مع 
ملاحظة جملة أخرى منها"' ما كان في يد الكفّار ثم استولي عليه من 
دون أن يوجف عليه بخيل ولاركاب , لا مطلق ما لم يوجف عليه وإن 
لم يكن في يد أحد . 

الاق الأول مستعن ذلك ضاف إلى ادل على أن ارظن 
)١(‏ لم.يرد فى المقنعة. وسيأتى فى صن 215 آله عن تفسير العيّاشي: 
(؟) تفسير العيّاشي: تفسير سورة الأنفال ح ١١‏ ج ١‏ ص48.: وراجع وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 

أبواب الأنفال ح ١8‏ ج؟ ص 0177 
(*) في تفسير القمّي: أرض الجزية. 
(4) تفسير القمّي: ذيل الآية ١‏ من سورة الأنفال ج١‏ ص 104, وسائل الشيعة: الباب١‏ من 


(5 و1) تقدّمت الإشارة إليها في أَوّل البحث. 


كلّها لهم ك7" , الذي لا ينافيه خروج بعض الأفراد منها . 

ومنه يعلم : الجواب عن الخدش الثاني , على تقد يرالعطف المزبور. 

لكنّ الإنصاف أنه مع ذلك كلّه لا يخلو من إشكال ؛ من حيث 
ظهور كلمات أكثر الأصحاب في اختصاص الأنفال بالموات وما كان 
عليه يد الكثار ه اسفول غبليه ميق دون أن يوحقف :عليه غيل 
ولاركاب؛ أمّا غير الموات الذي لم يكن لأحد يد عليه _ 006 
فيه -فلا دلالة في كلامهم على اندراجه في الأنفال بل ظاهره العدم » 
فيكون ,من المياتعات الأمدلته ميهد ب فواال تند تان السدالة 
غير محرّرة في كلام الأصحاب. 

9و4 منها : «رؤّوس الجبال وما يكون بها» مما هو منها «وكذا 
بطو ن الأودية والآجام» بالكسر والفتح معالمدّ جمع أجمة بالتحريك , 
وهو الشجر الكثير الملتفٌ كما عن القاموس' " ونحوه ما في المصباح , 
لكافية! نُ «الجمع أجم مثل قصبة وقصب , والاجام جمع الجمع»'" . 

إلا أنه على كل حال ما في الرياض© تبعاً للروضة“ من أن 
«الأجمة : : الأرض المملوءة من القصب ونحوه» ليس في محلّه , إلا 
امتويةا ها ذ كونام ومو مو مدهل... 

لقول العبد الصالح فى مرسل حمّاد بن عيسى : «... وله رؤؤوس 


)١(‏ نقدّم بعض الأخبار في أوّل كتاب الخمسء وانظر أصو ل الكافي: باب أن الأرض كلها 
للإمام ةج ١‏ ص 107. 

(") القاموس المحيط: ع صن (أجم). 

(؟) المصباح المنير: ص ١‏ (أجم). 

(4) رياض المسائل: الخمس / في الأنفال جم ه ص 577. 

(0) الروضة البهية: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 84. 


1ع عللل_اللب جواهرالكلام (ج؟) 


وما في خبر زرارة ( ...ثم مسح ببلة ما بق في يديه رأسه ورجليه » وم 
يعدهما في الاناء » (2 , 

وني آخر: «... ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه» لم 
يحدّد ماءَ » 20 , 

والمناقشة في الوضوء البياني قد مضى ما فها ؛ لما سمعت من الرواية 
المرسلة المنجبرة بعمل الأصحاب » مع ظهور مثل قول زرارة وبكير وأبي 
عبيدة : «لى يجدّد ماء » « ولم يعدهما في الاناء» ونحو ذلك في الدلالة على 
أنهم فهموا الوجوب » مضافاً إلى قوله ( عليه السلام ) في خبر زرارة الأول : 
« وتمسح ببلة يمناك ناصيتك » ؛ لظهورها في الأمر وإن احتملت يعيداً 
عيره . 

بل يدل عليه مضافاً إلى ذلك حسنة ابن أذينة بإبراهم أنه « ... لما 
أسرق الي( ضلى اشعلية واله) إل الناةه اوجن انه إلبه دن 
اناهن عا فال أن قال : ثم أوحى الله أن اغسل وجهك , فإنك 
تنظر إلى عظمتي » ثم اغسل ذراعيك العنى واليسرى » فإنك تلق بيديك 
كلامي . ثم امسح رأسك مما بت في يدك من الماء ورجليك إلى الكعبين » 
فإني أبارك عليك وأوطؤك موطئاً م يطئه أحد غيرك ... » 27 , 
1ض 41 وجائل الخيف : باجم تفن انوات الوضوء ح8 ج١‏ ص 775 . 
)١(‏ تبذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح5 ج١‏ صده » الاستبصار: الطهارة / باب 8# ح١‏ 

ج١‏ ص8ه » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من أبواب الوضوء ح ٠١‏ ج١‏ ص 7376 . 
(0) تهجذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح/اج١‏ ص:ه , الاستبصار: الطهارة / ناب 17" ج٠١‏ 

ج١‏ ص/ه » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص 35 . 
() الكاتي : باب نوادر الصلاة ح١‏ جا ص187 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء 

حه ج١‏ ص7374 . 


الأنفال / رؤوس الجبال وبطون الأودية والاآبجام سس 898 


الجبال وبطو الو ار بج "ا العدوت.. 


الإعبام وو الوا اي 1 
روم الت وفيا لقتال اتفال يطوق ١‏ ووامة ورنوس اللضيال 
والاجام. الخبر . 

والباقر اي في خبر محمّد بن مسلم المروي في المقنعة بعد أ كل 
ع شال كا قال اكلّ أرض خربة أو شيء كوي السمل كه 
وبطون الأودية ورؤوس الجبال ...»* 


ا ... وما الأنفال؟ فقال ؛ متها المعادن والآبجاء ٠٠»...‏ 


1 فى صحيح ابن مسلم'" ومو ثقه وصحيح حفص" عد بطون 
الأودية منها . وهي كافية في إنبات المطلوب بعد تتميمها بعدم القول 


.111- 117 تقدّم فى ص‎ )١( 

1 أتوواه لمق يق اقيق نض سكا د بو عمس فالشويوانا لل نعطي اضيعا نا 

نيقيب الالحكام بات لتقم الساتيم جرع فى كلتو +البوسائل العيفة :الات 
من ارات مب الخضي دبل وا 011 

(5) تفسير العيّاشي: تفسير سورة الأنفال ح ١ج"‏ 45 وؤسائل السين : النات أ مق ابواف 
الأنفال م 3١‏ جة ص 071. 

(0) المقنعة: الزيادات من الخمس ص .14١‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب الأنفال ح 5١‏ 
ج34 ص 0177. 

١ )‏ تقدّم فى ص 117 بعنوان «خبر ابي بصير المروى عن المقنعة». 

0,7 ل ل 

(4) تهذيب الأحكام: : باب 58 الأنفال ح ٠١‏ ج4 ين اناا وميائلن التعفة» الناة اي نوات 
الأنفال ح ١١‏ ج 1 ص 077. 

(9) تقدّم فى ص 111. 


7 ا ا د ا عش جا لذ “دواأهر الكلام 2 )١1‏ 


بالفصل إن قطعنا النظر عن الأخبار السابقة لضعفها , وال فمع النظر إليها 
لانجبار ذلك الضعف بإطلاق الأكثر وصريح بعضهم كانت المسألة 

من ار ا 
بل إطلاقها حينئذٍ قاض بعدم النرقى في الثلاثة بين ما كان منها في 


أرض الإمام أو غيره . 
لذن للروضة(") في الاجام وعن الحلّي '' فسي الثلاثة فخصاها 


بالأوّل ؛ للأصل المنقطع بما سمعت . 

بل رده في البيان دل خا اف الحلي في لون من الثلاثة 
ا نه «يفضي | إلى التداخل وعدم الفا دة في ذ و الماع بلذالك)70" 

لكورافى المذا شيعه كرهماانى البمنا ونه زرا به نقد لى كانت 
الأخبار المتضئّنة لاختصاصه ك3 بذلك علىالاطلاق صالحة لاثبات 
هذا الحكم. إلا أَنّْها ضعيفة السند , فيتّجه المصير إلى ما ذكره الحلَّى ؛ 
ضرا لما خالك لأصل على موطع الرنا نا" ونيم ما لاتق بعد 
الاحاطة بما تقدّم . 

بل قد يقال : بملكيّة الإمام لرؤؤوس الجبال وإن فرض أنّها نفسها 
ليست من الموات . وكذا بطون الأودية ؛ للإطلاق السابق » بل وإن 
كانت من المفتوحة عنوةً ؛ تحكيماً للاطلاق المزبور على مادلٌ على 
ملكيّة المسلمين لعامرها . ولو بترجيحه عليه بناءً على تعارض العموم 


.,4 ص‎ ١ الروضة البهية: الخمس / في الأنفال ج‎ )١( 
(؟) تاتى عبارته قريبا.‎ 

لبان لصون فى مص لطا 01 

(4) مدارك الأحكام: الخمس / في الأتفال ج ه ص .4١١‏ 


الأنفال / رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام - سس دس الع 


من وجه بينهما . 

بل قد يقال : بندرة ترتّب ثمرة على الخلاف المزبوربالنسبة للأوّلِين ؛ 
لأغلبيّة الخراب والموات فيهما . فيدخلان حينئذٍ في القسم السابق 
على كل حال . واحتمال تبعيّتهما في الملك للأرض التي يكونان فيها 
وإن كانا هما مواتاً -فتظهر الثمرة حينئز فيه _بعيد لا دليل عليه . 

نعم الو الفق :ضيرورة الاركن الحطار كة عا ١‏ بطن واد بعد أن 
كانت معموزة ومطلوكة+ أمكن القول يبقاع ملكتة الأركن المتصجابا : 
مع أَنّه قد عرفت فيما مضى أنّ الحقّ التفصيل بين ما كان ملكها 
بالإحياء وغيره » فيزول الأوّل بمجرّد الموت دون الثانى . وما نحن 
قدمن أذ اهلك الفسال# هود اناما ٠.‏ 1 

أمّا بالنسبة للآجام : فالثمرة في كمال الوضوح والغلبة بخلاف 
الأوَلين » بل قد يقال بعدم الخلاف فيهما من الحلي ؛ لأنّ عبارة 
السرائر ليست بتلك الصراحة . قال فيها : «ورؤوس الجبال وبطون 
الأودية والآجام التي ليست في أملاك المسلمين . بل التي كانت 
مستأجمة قبل فتح الأرض ٠‏ والمعادن التي في بطون الأودية التي هي 
ملكه . وكذلك رؤوس الجبال , فأمَا ماكان من ذلك في أرض 


المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقّهاظِةٍ , بل ذلك في الأرض 0 


المفتتحة عنوة . والمعادن التى فى بطون الأودية ممّا هى له»'" انتهى . 
نعم » هى كا لصريحة بالئسة للآجام ‏ ولعل منشأه فدات ١‏ ون 
لها في الملك لأنّه نماؤها . بل هو في الحقيقة منها ؛ إذ هي أصله . 


.97 ص‎ ١ السرائر: في الأنفال ج‎ )١( 


1١17 


م ا 2 را ار ا ا جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


فالآجاء التي في أرض المسلمين حينئذٍ لهم كالذي في عامر 
المفتوحة عنوة لو مات فاستوجم مثلا ؛ والتي في أرضه له , وإليه 
أشار في المتن بقوله : «ورؤوس الجبال وما يكون بها» . 

لكن قد عرفت أنّ إطلاق الأدلة يقنضي أعمّ من ذلك » فلامانع 
حي اليك الأرض لا يني 7 هلكا لد ٠‏ إلا أنه 


الامام اد ملكاً له وإن 5 من الآجاء لا أنه نن اميا حانع الماك 
كما أنّ جميع نبات أرض غير الإمام الذي ليس بآجام ملك لأربابها ؛إذ 
قد عرفت تضمّن النصوص عد الآجام من الأنفال دون غيرها . 

فتأمّل جيّداً ؛ فإنّ المسألة غير محرّرة في كلام الأصحاب مع 
احتياجها إليه . 

والسيرة المستمرّة في جميع الأعصاروالأمصارعلى معاملة النباتات 
من آجام وغيرها فى أرض المسلمين كالمفتوحة عنوةً» أو الإمام اللا 
خاصّة كمواتها _معاملة المباحات الأصليّة كالماء الجاري فيهما ونحوه 
ب يا ال اويا 
0139 ظ والله أعلم ٠‏ 

(وإذا فتحت دار الحرب فماكان لسلطانهم من قطائع» أراضي 
(وصفايا فهى4 من الأنفال التي للنبىَعياةْ ثمّ «للإمام» نيُةٍ بعده, 


)١(‏ في بعض النسخ: المحتيز. 


الأنشال"تطائم وضفانا العاو اك سي ا ع ا 


بلاخلاف أجده فيه'" ؛ للمعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح وغيره : 
منها : صحيحة داود بن فرقد عن الصادق للية : «قطائع الملوك 
كلها امام م واليسن للناش 'قنها فى 1 1 

ركو اتاسنا عقا رن هرا ذه ري لق كن ال قال قال كا وف 
خربة . أو شيء يكون للملوك , فهو خالص للإمام . ليس للناس فيه 


(0 


سههم ...)) . 
ومرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح لا إلى أن قال : «وله 
صوافى الملوك ما كان فى يديهم من غير وجه الغصب ؛ لأنّ الغصب 


إى 


كله مردود ...) !2 , 

وخبر الثمالي عن الباقر ماكلا المروي عن تفسير العيّاشي: «... فنا كان 
للملوك فهو للإمام»"... إلى غير ذلك . 

بل ظاهر بعضها اندراج سائر ما للملوك فيها ؛ صفايا وقطائع كان 
أو غيرهما من الأموال المعتادة الاقتناء . كما هو قضيّة الضابط الذي 


فى ادبيو لكين لاو اللجوائى لمن ان زرك أوطن فت من 
أهل الحرب , فما كان يختصٌ به مَلِكُهُم فهو للإمام» . اللَّهمَ إلا أن 


.517 كما في رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص‎ )١( 

.5/87 تقدّمت فى ص‎ )١( 

(9) تقدّمت فئ ص 587؟. 

(4) تقدّمت 0 طح 1111 

6 تسر التاق وسلندين مور الألقال بح ااه لم41 وتبباكل الفيفة الباب كتين أبوات 
الانفال ح "5١‏ ج1 ص 015. 

(1) مدارك الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ه ص .1١7‏ 

(0) منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال ج 8 ص 017. 

(8) الحدائق الناضرة: الخمس / في الأنفال ج ١١‏ ص 27 /الاغ. 


11-090 1*ةذة 1 ا م 200 الكلام (ج 57 1) 


بريدوا بالاختصاص خصوص المصطفى من الأموال لا غيره . ولعلّه 
المقها وى الاعيا ر الشابنة العاعيدة لاد جل . 
ءْ نعم هي له «إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد» ممّن كان 
يخترم المال .+ للآضل.» والاقتضار على التيقن »: والفرضل السايق + 
ؤوكذا لهأ ن يصطفى من الغنيمة ماشاء من فر س » جواد «أوثوب» 
مر تفع «(أو جارية» عيناء 4ت سيف فاخر ماض «أو غير ذلك ما 
لم يبجحف» فيكون من الأنفال عند علمائنا أجمع كما في المنتهى!" : 
' لفثول الصادقنهِةٍ في صحيح ربعي : «كان رسول الْهعَييةٌ إذا أتاه 
المغنم أخذ صفوه . وكان ذلك له إلى أن قال : _وكذلك الإمام يأخذ 
كما أخذ رسول الله يَية". 
وفي خبر أبي بصير بعد أن سأله عن صفو المال : «الإمام يأخذ 
الجارية الوقة . والمركب الفاره. والسيف القاطع . والدرع , قسبل أن 
بقسّم الغنيمة . فهذا صفو المال»7". 
وفي مولّق أبي الصباح : «نحن قوم فرض الله طاعتنا , لنا الأنفال 
ولنا ضفو الما 60 
وكأنّه من عطف الخاصٌ على العام تنبيهاً على مزيد اختصاصه اق 


.07/4 انظر الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 1/81. 

(؟) تقدّم في ص 187. 

(؛) أصول الكافي: باب فرض طاعة الأئمّة ح 1 ج١‏ ص81١,‏ تهذيب الأحكام: باب ١8‏ 
الأنفال ح١‏ جغ ص .١175‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الأنفال ح ١‏ جة ص 070. 


8 
1 


ا ا 1 ا ا 1 3 21 1 1 1 2 ات 


الأنفال / قطائع وصفايا الملوك 





نش بوذا غلق القامة القاتليى بسقوط :ولاك فد اليه 11 

وقوك فيد لع ال فى درو ل جتان لاب ولاجناع مقو الما ىن 
باخد هن سه الامو ال«ضنوها:: ‏ العازية النا رهق رو الذذا نه القنا رهد 
والثوب . والمتاع ممّا يحبّ ويشتهي . فذلكله قبل القسمة وفسبا, 
إخراج الخمس ...)0 

لكن فى المدارك : «أنّ قيد الاجحاف مستغ: 


ََ 


ى 


الاولى تركه»7'. وأعله لإطلاق الادلة . بل قد يقضى بان له ذلك وإن 


1 ! 2 : 
عسما: « سم 1 0 


كاكوفو الغنيية لاغين . 

إل نك قد عرفت اشتراطه فى معقد إجماع المسنتهى ال.عتضد 
بالأصل . والاقتصار على المتيقّن . وإطلاق ما دلّ على اس.تحقاق 
القائفرى القنهة .برل ونامكا م دصوى اله المتسا ومن الضوض. ا 
قد يدّعى ظهورها في نفى الآخير . 

كظهور اكثرها والمتن بل وغيره !ا في أن هذا القسم من الانفال 
موقوف ملكيّته على أخذ الإمامقةٍ واصطفائه . لا قبله كغيره مسن 
الأنفال التي حصل تمليك الله تعالى له إِيّاهِ قهراًء وإن كان له تعلق 
باستحقاق الاصطفاء . فإن لم يأخذ حيئئذ ولم يصطف كان من 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة: بعد الإمام اقلا. 

(؟) أصول الكافي: باب الفئْ والأنفال وتفسير الخمس ... م4 ج١‏ ص 9؟0. تهذيب الأحكنام: 
باب 17 قسمة الغنائم م ” ج] عن ١17‏ :وسنائل الشبيعة: النات ١‏ مين ابوات الأنفال م ؛ سج 1" 
ص 071. 

(؟) مدارك الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ه ص .1١7‏ 

(4) كقواعد الأحكام:الخمس /في الأنفال ج ١ص‏ 27770 والبيان:الخمس, / في مصرفه ص 01". 


ل لي 7 ا ا لق | الزن الكلام (ج )١١‏ 


الغنيمة » ويجري عليه حكمها , لا حكم مال الإمام ليه . 
إلا أن موق أبي الصبّاح بل وغيره ؛ ظاهر في أنه -كغيره دمن 
الأنفال الداخلة في ملكه ناىة قهرأ . 
1 وود ع الراضه ا لتحم عي درت و تسوج بن تنوه 
5 55 : «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول»”" ؛ إذ الظاهر 
إرادة تمليك الأعيان وأنّها هي الأنفال . 
وعليه قل البدار على وجوه المصطى ” ى حد ذاته ونفسه. 
ارس النينة (وجهان: اتواهيما ١!‏ دل شو اسار 
من الأخبار. 
كما أنه على الأوّل وق تك جوار اكد مبواعطنائهيها او كان 
في المال مصطفى , أولا فله حينئذٍ أخذ ما يريد ويحبٌ ويشتهي وإن 
لميكويهن الأشاء المصطفاة فى حد ذاتها ونفسها . كما عساه يشعر به 
ذيل خبر أبي بصير وعبارة المتن وغيرها”"؟ 
وعيا و ل" بعدانن النظر الأوله ل ته الميعدن المياى سق 
النصوص السابقة » فيقتصر عليه في الخروج عن الأصل وإطلاق 
استحقاق الغانمين الغنيمة , والله أعلم . 
«وما يغنمه المقاتلون» في سريّة أو جيش «ابغير إذنه) هِ1ٍ 
لإفهو» من الأنفال 9لهنيةٍ4 على المشهور بين الأصحاب نقلاًا” 


.١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) كالمقنعة: باب الأنفال ص174-178؟, وتحريرالأحكام: الخمس / في الأنفالج ١ص‏ 217 5. 

(”) كما في مسالك الأفهام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 4738 ورياض المسائل: الخمس / 
في الأنفال ج ه ص 5717 ومستند الشيعة (للنراقي): الخمس / في الأنفال ج ٠١‏ ص .11١‏ 


الأتفال / ما يُغتم بغير إذن الإمام 390 230039 ب _ _ سب لماع 


وتحصيلاة", بل نسبه غير واحد'" إلى الشيخين والمرتضى وأتباعهم , 
بل في التنقيح!" نسبته إلى عمل الاصحاب . كما في الروضة7“) 
نفي الخلاف عنه . وفي بيع المسالك : أنّ المعروف من المذهب 
نضهون المتطوعة اي انيه وال طلم فيد متا ناا وول يعن الج له 
الإجماع عليه . 

وهو الحجّة . وإن ناقشه فيه في المعتبر فقال : «وبعض المتأخّرين 
يستلف" صحّة دعواه مع إنكاره العمل بخبر الواحد . فيحتجٌ لقوله 
بدعوى إجماع الإماميّة » وذلك مرتكب فاحش ؛ إذ هو يقول : إن 
الإجماع إِنّما يكون حجّة إذا علم أنّ الإمامميةٍ في الجملة » فإن كان 
يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه , فلا يكون علمه حجّة على من لم يعلم»*" . 

إذ هي -كماترى _مالها إلى إنكار حجِّيّة الإجماع المنقول المفروغ 
منها في محلها . فلا بأس حينئذٍ بجعله الحجّة لنا هنا. خصوصا مع 
شهادة التتبّع له . 


)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: في الأنفال ج ١‏ ص 704 وابن إدريس في السرائر: .في 
الأنفال ج ١‏ ص 447. والعلامة في القواعد: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 514. 

(؟) كالعلامة في المنتهى: الخمس / في الأنفال ج 4 ص 010 - 077. والعاملي في المدارك: 
الخمس / في الأنفال ج ه ص .4١7‏ 

() التنقيح الرائع: الخمس / في الانفال ج ١‏ ص ”17 ؟. 

(:) الروضة البهية: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 60. 

(0) مسالك الأفهام: بيع الحيوان ج 7 ص 5917. 

(1) لم يصرح بالإجماء. انظر السرائر: باب الأنفال ج ١‏ ص 447. وكتاب الجهاد ج ١‏ ص 4.: 
ونقله عنه المصنّف فى المعتبر (انظر عبارته الاتية). 

الأااض التص و ونع لت 

(8) السكير الخدسنى / فى الأشال بح اصن :0 


ال تا ا ا ا ل ل ري ا جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


واعتضاده بقول الصاد ق َيه في مرسل الورّاق_المنجبر به وبالشهرة 
العم :ذا عورا قوم يقير آم الاناء كد سيو كانت النمة كلها 
للإمام , فإذا غزوا بأمر الإمام. فغنموا كان للإمام الخمس»7". 

بل وبمفهوم قوله 32 أيضاً في حسن معاوية بن وهب بإبراهيم بن 
هاشم ١‏ صحيحه المروي عن باب الجهاد من كتاب الوافي'" بعد أن 
ساله عن «السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم . كيف تقسم؟ فال إن 
قاتلوا عليها مع أمير أَمّره الإمام أخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول 
وقشم بينهم ثلاثة'" اخماس . وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين 
كان كل ماغتمواللأماء يجعلهحيث احة ذم 

فما عساه يظهر من نافع المصنّف من التوقف في هذا الحكي'" 
في المنتهى'"' قوّة قول الشافعي”" الذي هو المساواة للماذون فيها . بل 
فى المدارك : «انه جبّد» ”0 

ش لإطلاق الآية .* الواجب تقييده -كإطلاق غيرها من الأخبار_بما 

عرفت , مع أنّها من خطاب المشافهة . 


.1834 تقدّم فى ص‎ )١( 
.١3١ لواف كين قتي الخخاام بج ج 0ص‎ 00 
(؟) في الكافى: اربعة.‎ 
من أبواب الأنفال مم‎ ١ الكافي: باب قسمة الغنيمة ح١ ج0 ص 47 وسائل الشيعة: الباب‎ )5( 
.154 المختصر النافع: كتاب الخمس ص‎ )0( 
.01/7 منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال ج 8 ص‎ )1( 
1017 الكبير: ج 4 حن‎ 


الطهارة /. مسح الرأس. في الوضوء طض 


بل يدل عليه أيضاً الأخبار المستفيضة(" الدالّة على أخذ الماء من 
اللحية والحاجبين والأشفار عند نسيان المسح , وفي بعضها أنه ٠.‏ يبق 
من بل وضوئك شيء أعدت الوضوء » 0" وف آخر: (( من نسي مسح 
رأسه ثم ذكر أنه م يمسح رأسه » فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وبسح 
رأسه » وإن لم يكن في لحيته فلينصرف وليعد الوضوء » 7" . 

لكن قد يخدش الاستدلال بهاء بأنه قد يكون الأمر بالإعادة لفوات 
الموالاة بمجفاف نداوة الوضوء , لا لعدم جواز المسح بماء جديدء 
فتأمّل . 

ومع ذلك كله فلم أعثرعلى ما يدل على قول ابن الجنيد عدا الإطلاق ؛ 
إذ ما سمعته من الروايتين السابقتين في أوَل المسألة لا يقول بهها ؛ لمكان 
تضمنها النبي عن المسح بالنداوة الباقية » وخروج الأول عمّا نحن فيه , 
وحملهما على ما يقول مع عبدم إمكانه ليس بأولى من حملهما على التقيّة » بل 
في الإشارة برأسه في الأولى إشارة إلى ذلك . 

ودعوى أن اشتمال الأول على المسح للرجلين ينافي ذلك ؛ يدفعها : 
أنه قد يراد بالمسح هنا هو الغسل ؛ لكونه يطلق عندهم على ذلك » بل قد 
يشعر به كونه بماء جديد أيضاً » وربّا نقل عن جملة منهم القول بالاجتزاء 





(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح4١ ١١759849‏ ج١‏ صهه و45 ٠١١9‏ » وسائل 
الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الوضوء ح ١‏ و" و" ج١١‏ ص5807؟. 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب فيمن ترك الوضوء ح1 ١١‏ ج١‏ ص 5١0‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ 
من ابواب الوضوء ح8 ج١‏ ص88 . 

(7) تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب ٠١‏ ح86 ج١‏ ص١١7»‏ وسائل الشيعة : باب 7١‏ من 


ابواب الوضوء ح/ ج ١‏ ص 188 5 


الأنفال /نها تُغنم بغي إذن الأمام 91ل جح يض 9/4 


وخصوص حسنة الحلبي عن الصادقنقْةٍ : «في الرجل من 
أصحابنا يكون في أوائهم , فيكون معهم فيصيب غنيمة ؟ فقال : يودي 
ميا وليه !ألو عن خواده بيت ااام دع ادن 
مندناكة لذلك الششخض» أر الاق تافل لندفى تللق القووة 4 إذ لقال 
عدم صدور أصحابهم إلا بإذنهم , ا مكل تعناني ال لس 
أو غير ذلك من التقيّة ونحوها . ش 

ضعيف جد , وإن أمكن تأييده زياد على ما سمعت : 

بصحيحة عليّ بن مهزيار الطويلة المتقدّمة سابقاً عن أبي 
جعفر اقلا , ابس عن عداكنا سب ننه نيدن إلى أن قال 
فيها : «ومثل عدوٌ يصطلم فيؤٌخذ ماله ...7" . . 

كبن اماقم الشاهى متها راد لفالف ول الا تر 
المشرك» 

وبما عساه يظهر من بعض أخبار التحليل الآنية : من إباحة نصيبهم 
لشيعتهم من الفيء والغنائم , التي من المعلوم أَنّ موردها زمان استيلاء 
الجور وظهور كلمة اهل الباطل ؛ إذ لاا ريب فى إشعار ذلك بعدم 

بل هوكصريح المروي عن العسكريَّقِةٍ عن ابائه عن 
)١(‏ تقدّمت في ص 110. 


.717- 36١ تقدّمت فى ص‎ )1١( 
.2/9 ص‎ ١١ (؟) الحدائق الناضرة: الخمس / في الأنفال ج‎ 


ا 22 تر ا 2ت جواهر الكلام (ج 5 1) 


اهو المق سين كلا متها اتدقال لزمع لاك عل #«ررقد علس يا سول الله 
أنه سيكون بعدك ملك عضوض'" وجبر » فيستولى على خمسي من 
السبي والغنائم ويببعونه ولا يحل لمشتريه أن نصيبي فيد وقد وهيت 
تصي نه لكل من ملق مقة فيا من ايع ."إل شتامل نهدا 

نه إن كان على المصنّف ذكر عراف اس ل رارت عير اانا 
هنا من الأنفال ؛ إذ هو كذلك عند علمائنا أجمع كما في المنتهى!" : 

لقول أبي جعفرُةٍ في صحيح ابن مسلم : «من مات وليس له 
واطرم رقا ء١‏ ا عتاقه (ولا ضامن)!* جريرته , فما له 
ف الأنفا 01 

والصادقنايُةٍ في خبر أبان بن تغلب : «من مات ولا مولى له 
وكوي انون اخ نه 030( من لو نك عق لقال فل لقال 


لله والراسول)010. 


)١(‏ عضوض: الذي فيه عسف وظلم. النهاية (لابن الأثير): ج ‏ ص ١5017‏ (عضض). 

)١(‏ تفسير الإمام العسكريطظُةِ: م؛؛ ص 87, وسائل الشيعة: الباب ؛ من أبواب الأنفال 

(؟) منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال ج 8 ص 0706. 

(0) الكافي: باب من مات وليس له وارث ح ١‏ ج لاص .,١14‏ تهذيب الأحكام: باب 54 

(1) تهذيب الأحكام: باب غ؛ ميراث من لاوارث له ح" جه ص 781 الاستبصار: باب *1 ١١‏ 
ميراث من لاوارث له ح ؟ ج 4 ص .١150‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب ولاء ضمان 
الجريرة ح لج 1 


الآتثال /افى المعافة مح ا أ تا 4/1 


والعبد الصالح في مرسل حمّاد بن عيسى 0 آنفاً" : «... وهو * 


وارث من لا وارث له . يعول من لا حيلة له ...!"... إلى غير ذلك . 0 
بل كان عليه لتعؤض لحكم المعادن هنا أيضاً قد اختلف 


فبين من أطلق كونها من الأنفال وأنّها للإمام اك . كالمفيد”” 2 
الكلينو 4 والشيخ “ والديلمى”" والقاضي'! "والتحي اح سير" 
اا 0 بل هوظهالأستاذفي 


01 ا 

وبين الظاهرة ا 

0 بعد 00 ٠.‏ الا 0 
فهي لله وللرسول » وماكان للملوك فهو للومام » وماكان من الارض 
)١(‏ تقدّمت قطعة منه في ص 115 و470. ولم تشتملا على كلّ ما نقل هنا. 

(1) أصول الكافي: باب الفيَ والأتفال ونفسيرالخمس... ح 4 ج١‏ ص 914 . تهذيب الأحكام: 
باب 737 قسمه الغنائم م ” 6 صضص/١1‏ كل وسائلالشيعة: الباب ١‏ من ابواب الانفال مغ ج11 
ون 01 

(6)المفتعة باب الال حن //1؟: 

(4) أصول الكافي: باب الفئْ والأنفال وتفسير الخمس... ج ١‏ ص 078. 

(0) النهاية: المتاجر /بيعالميادج ”" ص 5١‏ 1؟, وانظر تهذ يبالأحكام: باب78الأنفالج )ص ؟155١.‏ 

)0 المراسم: | لخدنس فى الأقالضن +11 

(0) المهذب: الخمس / في الأنفال ج ١اص‏ 3286 

)8 ) استفيد منه لروايته ذلك. وسوف ياتي نقلها قريبا. 

(4) كفاية الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص .5١9-5١8‏ 

.55١ ذخيرة المعاد: الخمس / في الأنفال ص‎ )٠١( 

.5١4 كشف الغطاء: الخمس / في الأنفال ج ؛ ص‎ )1١( 


5 زا 00 الكلام (ج 1) 


اأغرية" لم يوك عليه يخيل ولا ركاك :+ :وكل اررض لازت لهنا : 
والفعا د انها م موسده نانع لسن لديتن لى كما لشن الفا ل 81 

وخبر أبي بصير المروي عن تفسير العيّاشي عن الباقراقةٍ : ) 
الأنفال . قلت : وما الأنفال؟ قال : منها المعادن والآجام وكلّ أرض 
لااربٌ لها...»”" الحديث . 

وخبرداودبن فرقد _المروي فيه أيضاً عن الصادق َه في حد يث : 
افلقينيوها الانفان “قال : مون الدوونة زود رون اللعييا + 
0 11 لخ 

ذفى سن أطلن كوق الانين هه اشتوعا سواء:: كما في النافع' 
والبنا 0 ٠‏ بل حكاه ة و00 والسيرة : 
وإشعار إطلاق حبار عي ب الا . ضرورة الهلا مع 
لوجوبه على الغير وهي ملك للإمام علي . 

تعن من فق[ بين قله وغير ها كالعل كبرو الفا ضاق الملقيد ا 


(1) تفسير 0" 0 5 161 زبةائ 'القنيعة» البات: افق 
2( تقدّم (في ص ١١7‏ ) عن المقنعة. 

1ك العيّاشي: تفسير سورة اللاي كس اصن 45: وبحائل التكيعة البناتب ١‏ مين 
3 8 الك / في الأثقال ص 6079 

00 وضة البهية: الخمس / في الأنفال ج كد ص .,8١‏ 

(8) السرائر : الخمس / في الأنفال ج ١ص‏ 457. 

(9) منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال اج مص .07/١5‏ 


الانثال: فى المعافق عيب صيع حب ا يي ين ا 4 


بل والتحرير”", والشهيد في الروضة'""... وغيرهه'" : 

فيختصٌ بِالأوّل تبعاً للأرض » بل هي منها . فما دل على ملكها له 
دال على ذلك . 

دون غيره ؛ للأصل السالم عن معارض معتبر ‏ صالح لقطعه فيما 
تقدّم من الأخبار _-عدا الموثّق منها ؛ لعدم تحقّق الشهرة الجابرة 
اقتره و نل فى الدرومى زان الأشهن نباو الناسى فبيان ا 

وأكااهى» قمع يذل زموه فيه حو دطن )ليغ رفني .با يرج 
حينئذٍ عن الإطلاق الشاهد للأوّل -غير واضح الدلالة ؛ لاحتمال عود 
الضمير فيه إلى الارض ٠‏ سيّما مع قربها إليه . 

بل في الرياض تأييده زيادة على ذلك : باستلزامه لو رجع إلى 
الأنفال -استئناف الواو التى الأصل فيها العطف . خصوصاً وهو مغن 
عن قوله «منها» هنال" . 1 ١‏ 

وإن كان قد يخدش : بأنّها للعطف أيضاً , لكنّه عطف الجمل دون 
امنود اقبي عل العل مه يك ١‏ تمعد امم )شير عين المعادة 
وما قبلها من الأرض الخربة والتى لا ربٌ لها ٠‏ بل لعلّه الظاهر من متن 








.447 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الخمس / في الأنفال ج‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 85. 

(؟) كالمقداد في التنقيح: الخمس / في الأنفال ج 1117277 والطباطياتن نين 
الرياض: الخمس / في الانفال ج ه ص 514 - 510. 

(4) الدووس المرعية: رسن ١١215:‏ من 115 

(0) لم يشر في تفسير القمّى ولا الوسائل إلى اختلاف النسخ. وإِنْما أشار إليها الطباطبائي في 
الرناض“: الخمسن / فى الاتفال .6 ص 1114, 

() المصدر السابق: ص 516. 


52 7 ا 0 الكلام (ج )١1١‏ 


الخبر ؛ بقرينة ما قبله وما بعده . 
نعم قد يؤيّد : بخلوّ الأخبار المرويّة في الأصول المعتمدة -على 
كثرتها » المتعرّض فيها للمعادن عن ذلك . 
بلبوساتمةات الله الأقارة اننا سى الجها وا المعقير: اسيك 
-الدالّة على وجوب الخمس على من أخرج المعدن _بعدمه أيضاً ؛ إذ 
لامعنى لوجوبه فيما لهحْيةٍ على الغير . 
00000 
يكون الحكم في المعادن : أنّ من أخرجه بإِذنهقةٍ يكون خمسه له 
والباقي لمخرجه . فتحمل حينئذٍ أخبار الخمس في المعادن على ما إذا 
كانت باذنه عْليِاٍ ولو في بجال الخيبة ؛ باعتبار تحليله للا ذلك)7" . 
لكونقية ول : أنه يقتضي اختصاص هذا الخمس به ؛ لكونه 
عوضاً عن التصرّف في ماله , لا أنّه كغيره فقن لكين :عو راع عبان 
1 الأصناف كما هو ظاهر النصوص والفتاوى . وإن كان يحتمل أن يقال : 
إن حكم شرعيّ مترئّب على إخراج المعدن المأذون فيه . 
ونان : نه يقنضي ملكيّة الإمامميةٍ له جميعه لو أخرج في حال 
عون رمد مع ظهور بعض تلك الأخبار أوصراحتها في خلافه . 
وثالثاً : أنه يقتضي حصر هذا الحكم -في زمن الغيبة -فيمن حلّل 
لهم من الشيعة . دون غيرهم . فمن أخرجه منهم كان جميعه حيئئذ 
للإمام له . 
وراها ف لضت بهذا العواب عق تور دريف كته لقم 


.48١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الخمس / في الأنفال ج‎ )١( 


الأنفال / اليبحار والمفاوز حو 1/8 


فير تكب جمعاً . وإلآا فلا ريب في أنه خلاف الظاهر المنساق إلى 
الده كمع تلك الأكيا هته نقد الداليل .. 

نعم , قد يجاب عن ذلك : بإمكان تنزيل أخبار الخمس على 
العغادق المملر كة الدالاك حا متنا [ادوضن أو اسان قا افر 
الشهيد في الروضة!" خروجها عن محل النزاع , وأنّه لاكلام في أنْها 
ملستسن كل الا 1 

لكنه لا يخلو من تامّل ونظر . خصوصا الثاني ؛ لإطلاق جماعة 
مكن عرفة ان المعادن من الأفال :فقا مل معقو ا #افان الما لة سير 
سالمة الإشكال . والاحتياط الذي جعله الله ساحل بحر الهلكة -فيها 
عا لوي مسف ا 

وقد عدّ فى المقنعة!" من الأنفال : البحار والمفاوزء كما عن 
5 الصلا ”" الأول . 

ولم نقف له على دليل فيما لم يرجع إلى الاراضي السابقة من المفاوز , 
ولاليماق البعار» كما | عدر فيه غير و الجواةة, 

اليج إل" اتديكرنا لخداو ادل من الكهيا على أن النقاونا فها 
للإمام اق . 

وعلى أنّ جبرئيل قد كرى برجله الأنهار الخمسة أو الثمانية » أن 


.81 ص‎ ١ الروضة البهية: الخمس / في الأنفال ج‎ )١( 

(؟) المقنعة: باب الأنفال ص 78؟. 

(؟) الكافى فى الفقه: فى الأنفال ص .١17١- ١7٠١‏ 

4 كالسورارى لق الكتابة! الخطى "فى الأقال جاص +13 والسران فى امداق 
الخمس / في الأتفال بج ١١‏ ص .48١‏ 


ال ا ا ا ا ا 13 010101 الكلام (ج 15) 


عو و م تفوضا خير سس من السشترق 
عن الصادق نجةٍ قال : «إنّ جبرئيل هةٍ كرى برجله خمسة أنهار , 
3 ,ولساء العامة 0 ودعلة وقيل مقن ومهرا ولق لغ انها 
٠١‏ عقنت ا رحاقى ينها بالزماميو اليس المطنه لدان وهو انب كوو 11 
وما عساه يظهر من خبر مسمع بن عبد الملك الاتي'" المشتمل على 
جكا ره ولع الفوض رراها د نكم ما بعضل لهب 
وكذا زاد فى كشف الأستاذ فى الأنفال ما لم نقف له على دليل , 
فقا "زتها مما يوضع لجن الساحم المطة دروا لجو عرو القدا ةن م 
الذهب والفضّة » والسيوف , والدروع . ومنها : ما يجعل نذراً للإمام 
بخصوصه على أن يستعمله بنفسه الشريفة أو يصرفها على جنده من 
الدراهم والدنانير. وجميع ما يطلب للجيوش . ومنها : المعيّن للتسليم 
إليه ليصرفه على رأيه»'”" 
وهو -كماترى -لا يتّجه ولا يتم سواء فرض إرادة الاماء الحيّ 
منه ة أو الميّت ؛ إذ المراد بالأنفال : ما اختصّ بأصل ملكينها ؛ 
عن سرس ,ال غير ايا يروس الزربي [اكسالة.. 
)١(‏ في هامش الوسائل: «قال المجلسي الأوّل في روضة المتّقين [باب الخمس ج 
ص :]١4‏ (وهو أفسيكون): اسم للبحر المحيط. وهو من كلام الصدوق؛ لعدم ذكره في 
الكافي ولا الخصال». من لايحضره الفقيه: باب الخمس ح 1777 ج ١‏ ص 50 وسائل 
الشيعة: الباب١‏ من أبواب الأنفال ح ١4‏ ج4 ص .07١‏ وانظر أصول الكافي: باب أَنّ الأرض 
تاهيه اماما 6 والخصال: 0 :هص .15١‏ 


() كشف الغطاء: الخمس / في الأنفال ‏ وص ,5١6‏ 


الأتفال /"بفقق ها العية باح ل 51 


وما ذكرهتيق -مع الإغضاء عن صحّة بعضه في نفسه ؛ بحيث 
يدخل في ملكهءكةٍ . خصوصا لو فرض إرادة غير القائم ةٍ منه ,كما 
هوالموجود فى زماننا بالنسبة إلى ماياتون به للحضرات المشرّفات من 
الأسلعة وغيرها حلا يخس بدططة:..بل أو قرطو غير لإا اطلتواعة 
لف أو تلو لقع أو ا عقاق عاك الكو فلد الختم ديه ١‏ رظنا : 

وذ مزاكميالا قال مطلق التبال الذي وريج البدده بوم هيقال 
«إنّ هذه الثلاثة من الأنفال : لا يجوز التصرف فيها . بل يجب حفظها 
والوصيّة بها . ولو خيف فساد شيء منها بيع وجعل نقداً وحفظ على 
النحو السابق» . 

«ولو أراد المجتهد الاتجار به مع المصلحة قوي جوازه» . 

«ولو وقف عليه واقف كان للمجتهد اونائبه _وإلا فعدول المسلمين - 
فيضه عنه) . 

«ولو خاف من التلف مع بقا ء العين أقرضها من مَلىَ تقىّ» . 1 

«ومع تعدّد المجتهدين يجوز لكل منهم التوجّه لذلك 2-5000 
آراؤهم عوّل على قول الأفضل» . 

زو الوروك مك نه الا مونيه اوكرق عاننيو لالت عدن شخص.: 
انتزعه الحاكم وجعله عند غيره . وكذا لوكان قرضاًوخشي من إفلاس 
المقترض أو من وارثه» . 

«ولو احتاجت بعض الأمور المختصّة به إلى إصلاح ٠‏ وتوقف على 
يذل العايع اختسق هاندا لاخودمن فتافول ه اوسادع:ه اد فون 
ونحوها _مقدار ما يصلحه , ويتولى ذلك المجتهد او وكيله او ماذونه , 


اا سح ا ا و ةج فو فيا الكلتم 3 31 


فإن لم يكن أحدهم قام عدول المسلمين مقامهم»!". وإلآ فحكم 
الأنفال الأباحة زمن القيئة غنده وعند غنير»ه من الأصحات + كتما 
منتعر ف الخري ذلك ا تشاع أله 

نعم » ما ذكرهيللة من هذه الأحكام وإن كان بعضها مستفاداً من 
اول اذاه وق عدوم كن معدل ميا محل الخر نو الفط . 
كما أنّ حكم أصل موضوعها من بعض الأمور الثلاثة -كذلك 
50 

نم إن لاكلام في كون الأنفال ملكاً للنبيَييةُ . كما يدل عليه 
الكتاب'" والسئّة7" والإجماع'!". ثم من 1 للقائم مقامه . 

فما فى خبر محمّد بن مسلم : لاستمعت: آنا عبد اند اكه رفول وسشل 
عن الأنفال؟ فقال :كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله (عرٌ 
وجل) . نصفها يقسّم بين الناس ونصفها لرسول اللَهييوةُ . فما كان 
لرسول الَهيَييةُ فهو للإمامهةِ»* _كخبر حريز المروي عن تفسير 
الكثا لين غلة: نه "ابد يجيه انا وررلدنا راذة الشيمة تماد ياو ياه 


(؟)منورة الاشال و الكية 1 

(”) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب الأنفال ج 4 ص 0760. 

(4) انظر المبسوط: قسمة الزكاة / في الأنفال ج ١‏ ص 505 والمهدّب: الخمس / في الأنفال 
ج ١‏ ص 181 والسرائر: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 497 448. والبيان: الخمس / 
فى مصرفه ص 507. 

)قتي الأحكاء يات بام الأقال ىن كه وام «اازبوسائل النقينة النات :رانين أسواب 
الانفال ح لاج وى ص .051١‏ 

)١(‏ تفسير العيّاشي: تفسير سورة الأنفال ح؛ ج ١‏ ص 41. وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب 
الانفال ح 0 ج؟ ص 055. 


.مالس هلل جواهرالكلام (ج؟) 
بالمسح لكن مسح الظهر والبطن . 

نعم قد يستدل له بخبر منصورء قال: « سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) عمّن نسي رأسه حتّى قام في الصلاة» قال : ينصرف 
ويمسح رأسه ورجليه »7 , ومثله رواية الكناني(" , 

ويقرب منهما خبر أبي بصير « في رجل نسي أن مسح رأسه فذكر وهو في 
الصلاة» فقال : إن كان استيقن ذلك انصرف فسح على رأسه ورجليه 
واستقبل الصلاة» وإن شك فلم يدرمسح فليتناول من لحيته إن كانت 
مبتلّة ولمسح على رأسه , وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح به 


رأاسه )» ب" 


لكن فيه : -مع كونها أخصّ من الدعوى , واحتماها إرادة الانصراف 
بمعق قطع الصلاة والمسح بِلَة الشعر» أو إرادة إعادة الوضوء » كما برشل إلى 
ذلك جعله المسح بالماء الجديد جواباً لشرطيّة الشك وغير ذلك لا تقاوم ما 
سمعته من الأدلّة من السنّة والإجاع . 

ثم إِنْ قضيّة إطلاق الكتاب والفقيه؟) والجمل والعقود") 


220 الأحكام : الطهارة / باب 4 ح١٠١‏ ج١‏ ضص517, الاستبصار: باب 4# حم ج١‏ 
ص ١5‏ » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص١١”‏ . 

)١(‏ تهذيب الأحكام : الصلاة / باب ٠١‏ ح8 ج؟ ص١٠7‏ » وسائل الشيعة : باب " من ابواب 
الوضوء ح" ج ١‏ ص 59056 . 

(") تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب ٠١‏ ح88 ج؟ ص١١5‏ » وسائل الشيعة : باب 41 من 
ابواب الوضوء ح8 ج١‏ ص77 . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ج١‏ ص45 . 

(5) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص ١54‏ . 


اللتصرّف في أموال الإمام 39 ا 88 


يا 9 0000 
تعالى فيها ٠‏ فيصرف سهملله في سبيله , والأخر يختص يدق 

لاا يصغى إليه في مقابلة ما عرفت , بشن بده ورك تمر : 31 1 
ما كا ٠.‏ له فيو لو لكام نكاد على السسفنا هد هن اخعان 7 005 
المتواترة : من اختصاصد ليه بها . 

فلا يجوز التصرّف بشيء منها حينئذٍ بدون إذنه فى زمن الحضور 
والتيةع كينا انان لبه المت قولف 


المقصد «الثانى » 

من المقصدين الملحقين بكتاب الخمس : «في كيفيّة التصدف 
فى مستحقه» من الأنفال والخمس . 

«وفيه مسائل» : 

«الأولى» 

ولا يجوز التصرّف في ذلك بغير إذنه» عقلاً وشرعاً" بل 
ضرورة من الدين كغيره ه من الأملاك ولو تصرّف متصرّف كان 
غاضم م طالما عا نرف واد شما لمقائدة» تابعة للملك * شرعاً 
لاالتابعة لغيره من البذر ونحوه « كانت للإمام» كنا مو كفت اضيول 
المذهب وقواعده في جميع ذلك . من غير فرق بين زمني الحضور 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الخمس / في الأنفال ج ١١‏ ص ؟877. 


.171 كما في خبر معاذ المتقدّم في ص‎ )١( 
."10 انظر مجمع الفائدة والبرهان: الخمس / في الانفال ج غ ص‎ )( 


:ه72 ب ب أ أ#ت# ا يي وا | اق الكلام (ج )١١‏ 


والشينقت ,اليل الافال منهم ميك للشيعة في الناني خروج عن 
و ام ا ب 

فمافى المدارك من تخصيص ما فى المتن _بعد ان جعل «ذلك» فيه 
إعازة لمانو كيدا لحت فى المسالك :الدب الحضور عاك لنذعن تمن 

ناليع :زا تاضال لغيه والاصمة اعد العد كمانم هاه 
الشهيدان وجماعة ؛ للأخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم 840 
لشيعتهم فى حال الغيبة» . 

اقآل ف البيانت» اوسيل تحرط فى العساح له انق ؟ لكيه 
الأصحاب فى ميراث فاقد الوارثء أمّا غيره فلا)!"» . 

دوأفول: ١‏ تقتضى السموفاك عدم اشتراظ ذلك »طلقا متعم بوره 
فى المي انحر لةتشعنة رتنا دلي حبار لقم تفار لبعد 
فيه محل آخر» !© 1 

وظاهره رن ضريعه عدم اجتع اين 1ل باه رانين كم روا نميا كن 
والعنا رول عووصر ذافن البسبالك"اوالروض ةا" مضا يذل 
نسبه في الاخيرة إلى المشهور . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 6 40. 
(") المعتبر: الخمس / في الأتفال ج ٠١‏ ص 158 
98 أي تخريجه ريا 


)0 0 البهية: الخمس / في الأنفال ج ؟ ص 80. 





التصرّف في أموال الأقاة 30 جع تححبي_هذب ا أت 11 


قال فيها : «والمشهور أَنّ هذه الأنفال مباحة حال الغيبة » فيصم ' 
ع ع اخ ١1١‏ 

التصرّف في الارض المذكورة بالإحياء واخذ ما فيها من شجر وغيره 5-0 
للرواية . وقيل : بالفقراء مطلقا لضعف المخصّص . وهو قو . 
وقيل : مطلقا كغيره» انتهى . 

بل هو صريح الشهيد الأوّل في دروسه بل وبيانه : 

انلوقي الارلى نور لابه معنم إببائفة الانقال عيال السيية: 
كالتصرّف في الأرضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر 
ونبات ؛ لفحوى رواية يونس والحارث.» نعم لايباح الميراث إلا لفقراء 
بلد المّتت»20. 

وقال في البيان في حكم الأنفال : «ومع وجوده لا يجوز التصرّف 
غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعته » وهل يشترط في المباح له الفقر؟ 
ذكره الأصحاب فى ميراث فاقد الوارث ٠‏ أَمّا غيره فلا»”. 

بل هو ظاهر المحكي من عبارة سلار في المختلف'", واختاره في 
الكفاية) والحدائق" . 


.514 ص‎ ١ الدروس الشرعية: درس 14 ج‎ )١( 

(1) البيان: الخمس / في الأنفال ص 5"07. 

(؟) مختلف الشيعة: الخمس / في الأنفال ج 7 ص 779 - 71٠١‏ وانظر المراسم: الخمس / في 
الأنفال ص .١8١‏ 

(4) كفاية الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 5١٠١‏ - ؟55. 

(0) الحدائق الناضرة: الخمس / في الأنفال ج ١١‏ ص .48١‏ 


>33 


1 5 تت 


ا رت ا يك جواهر الكلام (ج )١١‏ 


لكنّ ظاهر نهاية الشيخ'" وسرائر الحلّي!" وقواعد الفاضل'" بل 
وتحريره !“ا ومنتهاه! وتذكرته0) تخصيص الإباحة بالثلاثة المذكورة و 
الأول هنا 

بل فى الحدائق نسبته إلى ظاهرالمشهورء قال فيها : «ظاهر المشهور 
هنا هو تحليل ما يتعلّق من الأنفال بالمناكح والمساكن والمتاجر 
خاصّة . وأنّ ما عدا ذلك يجري فيه الخلاف الذي فى الخمس»" 

بل قد يظهر من المحكي عن ابي الصلاح في المختلف تحريم الثلاثة 
اإيضاء قال : «ويلزم من تعيّن عليه شيء من اموال الانفال ان يصنع فيه 
ما ييّناه من تشطير الخمس ؛ لكونه جميعا حقًّا للإمامة » فإن أخل 
الك ا عب لون الى رهد ال اند كان ساض 1 


اسبحانه » ومستحمّاً لعاجل اللعن - المتوجّه من كل مسلم إلى ظالمي 
١‏ شيواج الققانعة لكو ف مضا بااو اتجيع عليه لقان مسعدة ). 


«ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها ؛ لأنٌ فرض 
الخمس والأنفال ثابت بنصٌ القرآن والإجماع من الأّمّة وإن اختلفت 
فيمن يستخَقّه -فإجماع ال محمّد دال على : ثبوته, وكيفيّة استحقاقه , 
وحمله إليهم . وقبضهم إِيّأه.ء ومدح مؤديه. وذم المخل به. 


.40١ ص‎ ١ النهاية: باب الأنفال ج‎ )١( 

(؟) السرائن ا 

(؟) قواعد الأحككام: الخمس / في الأنفال ج ١دص‏ 510. 

(4) تحرير الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١ص‏ 4475. 

(0) منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال ج / ص 0817 و 0/4 086. 
(1) تذكرة الفقهاء : الخمس / في الأنفال ج 0 ص 487. 

(/) الحدائق الناضرة: الخمس / في الأنفال ج كاص ١48غ.‏ 


التسوف فق أموال الأعام 35 ع ع ع ع ير ل يه يفي 1.80 


ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار»'" انتهى . 

والأقو 55 النظر الأوّل » بل ينبغي القطع به في الأراضي ال 
بل في المدارك : «أنّه أطبق عليه الجميع»”", كما أنّه في الكفاية 
تارة : «الظاهر لا خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في زمن الغيبة 
في أراضي الموات وما يجري مجراها»!", وأخرى : «أَنّهِم صرّحوا 

أن المحيي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة » بل ادّعى بعض 

المتأخّرين إطباق الأصحاب عليه ...)© إلخ. 

ولعله كذلك»: دا شوو كه جاوعفة ارم فى رات عناة البو ' 
ننقنانا الك النسيرة التطفقة و اليا لعش 6 

كالصحو هن عفري يزيةء قال -:لارانث ا باعتا ممع بق 
عبد الملاك بالمنريقة»: .وقد كان حمل الى أ عند الما ل" فى ذلك 
التسام قوق أو عير اسلف فقت لدب ولد وشعريك بويد انبل 
المال الذى حملته إليه؟». 

اققال: الى قله لدسين حملت الفال اله الى كنت وات الشرية 
الفوض» قأصيت أرعماتة الك :رهم ».وقد جعت بتغضيها كمانين 
ألف درهم إليك ,» وكرهت 3 أحبسها عنك عرض لها. وهى حقك 
الذي جعله الله لك في أموالنا» . 1 





)١(‏ مختلف الشيحة: الخمس / في الأنفال ج 7 ص 4١٠‏ وانظر الكافي في الفقه: حقوق 
الأموال / فى جهتها ص .١74‏ 

(1)مذارك الأحكام: اعمس /افى الأقال اح اصن 78د 411. 

(؟) كفاية الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص ؟١؟1.‏ 

(4)الممدو اجات 


7 سمحت يمو كك اا ور لي اا ا 0 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


تاتفال ايها لناامن الدوطىيوها اخرجة الدمنها الآ المي اننا 
أباسيّار » إِنّ الأرض كلها لناء فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا» . 

«فقلت له : وانا احمل إليك المال كله» . 

«فقال : يا أبا سيّارء قد طيّبناه لك وأحللناك منه. فضمّ إليك 
مالك . وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محذّلون يحل ذلك 
لهم . حتّى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم, ويترك 
الأرض في أيديهم, وما ماكان في أيدي غيرهم فان كته من الارخن 
جادعايي عت توه قائمها واخد الأرض مق ابد ويحرسهه 
عنها صغرة» . 

«قال عمر بن يزيد : فقال ل ابو سكا وى لخدا اسدفك 
الضياع : ولا من يلي الأعمال» يأكل حلالاً غيري : إلا من طَيّبوا له 
ذلك370 , 

وتكيورونمن ين طباه اوالفعي بن خنيس: «قلت لأبي عبد الله مكل : 
مالكم من هذه الارضن ؟ فشي قد قال 4 إن الله تعالى بعك حبر ثيل 
وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرضم فنها عانم 
وجيحان وهو نهر بلخ ؛ والخشوع وهو نهر الشاش ٠‏ ومهران وهو نهر 
الهند . ونيل مصر. ودجلة . وفرات» . 

وها سقلك او انتحقك. فهو لذا ننوما كان لنا فيو لشيننا ».لسن عدون 
منه شيء إلا ماغصب عليه » وإنّ وليّنا لفي أوسع فيما بينذه وذه -يعنى: 
يبرد التعيا عرو ا 1 رعتن -ثمٌ تلا هذه الآية : (قل هي للذين امنوا في الحياة 





.1814 - 147 تقدم في ص‎ )١( 


التضتوّف :فى أموال الأعام. 00 بع ب ل ع ا ل ع تيج 8 1.4 


الدنيا) المغصوبين عليها (خالصة) لهم (يوم القيامة)'" بلا غصب»'". 

وصحيح عمر بن يزيد قال : «سمعت رجلاً من أهل 000 
ابا هيد لكك و غون رع اخل ا رقا وان تركها أهلها اويا 
وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وأشجاراً؟ قال : فقال 
أوصيد اف كان امير المة سين لك قو ل فين اين أرطي قد 
المؤمنين فهي له . وعليه طسقها يؤٌديه للإمام فى حال الهدنة , فإذا 
ظهر القائم فليوطن نفسه على ان تؤخذ منه»””". 

الى قير الفيمو الأخبار الوارردة فى مخضوضن ال راض الث سنن 
"يوي : كر 


فضلاً عن التعليل الوارد في أخبار تحليل الخمس وغيره من 


حقوقهم لشيعتهم التي سيمرٌ عليك بعضها ‏ بطيب الولادة » المراد منه 
بحسب الظاهر حل الماكل والمشرب اللذين يتكوّن منهما نطفة الولد , 
الخاضا تسبيه الركاة وطنيب الو لأدة ».وشو ل سمل" باباحة 
حقوقهم نايكلا من الأراضي حتّى الخمس المشترك بينهم وبين 0 
في الأرض المفتوحة عنوة على ما عرفت سابقاً ٠‏ وإباحة قبالتنا لها من 
بد غيرهم , ومقاسمتنا إِيّاه ؛ وعطاياه وأقطاعه في الأراضي المشتركة 
من مين ف التي أمرها إلى الإمام كا ؛ لشدّة الاحتياج إليها . 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية ؟”. 

(؟) أصول الكافي: باب أنّ الأرض كلها للإمامقِة حه ج١‏ ص 5 ..١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 
من ابواب الانفال ح/٠١‏ جح 1ص .00١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب4” الزيادات في الخمس والأنفال ح1؟ ج؛ ص .١50‏ وسائل 
الشيعة: الباب ؛ من أبواب الأنفال ١7‏ جة ص 014. 

(4) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب الأنفال ج 4 ص 077. 


722555995959952 ا 157201 3 ا 311 10 11 011 الكلام (ج )١١‏ 


بل لا يمكن التعيّش بدونها . بل لعل التكليف باجتنابها ممّا لا يطاى ؛ 
إذ فيه من العسر والحرج ما لا يتحمّل , كما هو واضح . 

وفضلاً عن إطلاق كثير من الأخبار تحليل حقّهم ليك -الشامل 
للأرقن:وغيرها دمن الانفال.: 

كصحيحة الحارث النضرى عن الصادقعَية : «قلت له : إن لنا 
امؤالا وها زاكدونسو ذللفه وتعليت أن لك نبياعةا قال قله 
أحللنا إذاً لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم؟! وكلّ من والى آبائي فهم في حل 
ممّا في أيديهم من حقّنا , فليبلّغ الشاهد الغائب»"" . 

وصحيح الفضلاء عن الباقرءجُةٍ قال : «قال أمير المؤمنين ه1 : 
هلك الناس في بطونهم وفروجهم ؛ لأنهم لم يؤدوا إلينا حتناء الأوان 
شيعتنا من ذلك (في حل)"'" واباءهم في حل»”" . 

وعن الصدوق روايته : «وابناءهم»!* . 

وصحيح ابن مهزيار قال : «قرأت فى كنات اب جعفر يه إلى 
رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس ؟ 
فكتب للئلا بخطه : من أعوزه شيء من حقَّي فهو في حلٌ»!" . 


.50١ تقدمت فى ص‎ )١( 

10 الى فق المعصداى 

(١‏ وديس الحا باب 54 الزيادات في الخمس والأنفال ح 8 ج؛ ص17, الاستبصار: 
باب "5 ما اباحوه لشيعتهم من الخمس ... ح 0 ج " ص08. وسائل الشيعة: الباب ؛ من 
ابواب الانفال ح ١‏ ج1 ص 017. 

(4) علل الشرائع: باب ٠١7‏ ح ؟ ج؟ ص 17/ا؟. 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الخمس ح ١170‏ ج؟ ص ؛غ. تهذيب الأحكام: باب ١894‏ 
الزيادات في الخمس والأنفال ح 5١‏ ج 4 ص .١157‏ وسائّل الشيعة: الباب ؛ من أبواب 
الانفال ح " ج وص 087. 


التضوّف فى أموال العام 394 اع يي تر 4 


والحسن عن سالم بن مكرم عن الصادق ني قال : «قال له رجل 
حامر : حلّل لي الفروج ٠‏ ففزع أبوعبد الله اكه قال الفويه + 
لبس يسألك أن يعترض الطريقء إِنّما يسألك خادماً ريا امه 
هيا ب رفير كي اد تجار وشيم اخطيت»: 


«فقال : هذا لشيعتنا حلال «الجعاط دوي واد يد السدمريم 
والحيّ » وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال قاوال لاي 
ا ا اي وما عونا أده 

ياك انول لخن تدكا هيا م نا 

والموانق .عنزت العريرتك! " بن المغيرة النضرى"" قال : «دخلت على 
أبي جعفر اك فجلست عنده . فإذا نجيّة قد استأذن عليه فأذن له . 
فدخل فجنا على ركبتيه » ثمّ قال مععلك قراك 4 ايدان أشالت 
عن مسألة , والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار» . 

انفكا تدروو الف فا لعو ف حا ليا فقال ديا نحتة علقي فلا تسالنى 
البوع عن قوع إل احير 17ت 

«قال : جعلت فداك , ما تقول في فلان وفلان؟». 

«قال : يا نجيّة | نَّلنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال , ولنا صفو 
العا و ذاه - أل من ظلمنا حقّنا في كتابالله , وأوّل من حمل 
الناس على رقابنا » :ودماؤنا فى أعتاقهما إلى يوء القيامة بظلمنا أهل 
البيت . وإنّ الناس ليتقلّبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت». 
)١(‏ تقدّم (في ص )10١‏ بعنوان خبر «أبي خديجة». 


كاك الوسائل: العارت 


لمي مت ا ب نم نفو أن لكام 121 


ن سس 


روفنا ا انسسقة د سانا الب احفوة ىن فرقم اكع ملكا ورت 
الكفية):: 

«قال: فرفع جسده'" عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم 
كدمليفا :1 اميا فى لخر وهات وقول اللئه ااانه احللنا 
ذلك لشيعتنا . قال: ثم أقبل إلينا بوجهه فقال : يا نجيّة » ما على فطرة 
إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا»'" . 

وخبر أبي حمزة عن الباقراية في حديث قال : نالعال 
ا ب و0 5 
أصحاب الخمس والفيء . وقد حرّمناه علىمجميع الناس ما خلا 
اعفن بي 0 

وخبر داود الرقّى عن الصادقنقٍ قال : «سمعته يقول : الناس 
ابا ديا إلا إنا أحللنا شيعتنا من ذلك»© . 

وخبر الفضيل قال : «... قال أبو عبد الله ليه : قال أميرالموٌ منين افلا 
لفاطمة تله : سس الاي نم قال 


)١(‏ فى المصدر: فخذه. 

(؟) ديت الأحكام: : باب 54 الزيادات في الخمس والأنفال ح ١!‏ ج 4 ص ,١150‏ وأورده 
يد : الباب هع ايوات 0 3 وص 56 

مق ل مكدر يد باب الخمس ح ١177‏ ج١‏ ص 40. تهذيب الأحكام: باب م 
الزيادات في الخمس والانفال ح ٠ج‏ ص8١1,‏ وسائل الشيعة: الباب؛ من ابواب الانفال 


لطهارة / مسح الرأس في الوه .بيس 8م 


والإشارة(١)‏ والمراس () والسرائر9© والمعتر9) والنافع 8 والقواعد ) 
والتحرير(2 والإرشاد 9 والدروس 9( واللمعة''" وغيرها('' عدم 
وجوب كون الماسح اليد المنى» كما هوصريح النفلية'"' وظاهر 
شرحها("" وصريح كشف الغطاء©2, بل في الحدائق : « الظاهر 
الاتفاق على الاستحباب »200 , 

لكن قد عرفت أن حسنة زرارة ظاهرة في الوجوب ؛ لقوله 
( عليه السلام ) فيها : « وتمسح ببلة بمناك ناصيتك » وهوظاهر المفيد في 
المقنعة 07 وعبارة ابن الجنيد المتقدّمة وما عن القاضي في المهذّب "2 , 


. ١١8ص اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء‎ )١( 

(1) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى صا" . 

(©) السرائر: الطهارة / كيفية الطهارة الوضوء ج١‏ ص؟9؟ . 

(5) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص15١-417١‏ . 

(9) المختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ص8" . 

(5) قواعد الاجكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(0) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

)0( ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص ”317 . 

(9) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص4 . 

. ,6© اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١ ص‎ )09١( 

. كالجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص””7» والبيان : الطهارة / في الوضوء ص؟‎ )١١( 
. النفلية : الفصل الأوّل / المقدمة الثانية ص"17‎ )١9( 

(17) الفوائد الملية : ذيل قول المصنف : ١‏ ومسح الرأس والرجل الهنى بها » ص75 . 
)١5(‏ كشف الغطاء : في الماسح ص١2‏ . 

(15) الخدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج' ص3817 . 
(560))المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص4 4 . 

(10) المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص44 . 


التصرّف في أموال الأماغ 99 ب ع تب 18/8 
أبو عبد الله الثلا : إنَا قد أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا»'" 

والمروي عن العسكرىّنلةٍ عن ابائه عن أ مير الموؤمنين علي : 
((الدقال ارسول اله تقل علميت يا ارسيو ا الله ا سيكو يفاك 
ويبيعوله ' ل يحل مشر لأنأتصيي فيه وقد وهبت نصيبي منه 
ومشرب »2 ا د أولادهم عبد 

«فقال رسول اهيا : ها تصدق عد افظيل كن امد قات وقد 
تيعك لووول الدكل ذلك أجل لشيعة كل وا كان كتدمع عه اد 
بيع من نصيبه على واحد من شيعتي » والأاعليا اناواك العرهي” 

إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يقدح في الاستدلال بما فيها من 
التعليل . والتعميم لسائر حقوقهم ‏ اشتمال بعضها على تحليل تمام 
الخمس الذى لا نقول به . 

على أنه قد يدّعى ظهوره فى إرادة الأموال التى فى أيدي مخالفينا 
ممّا لم يخرجوا منها الخمس ولا غيره من حقوقهم نيا ؛ بمعنى إباحة ' 
سائر التصرّفات لنا فيها من ماكل ومشرب ولباس وبيع... وغيره -وإن 1 
كان محرّما عليهم . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 54 الزيادات ني الخمس والأنفال ح ١‏ ج؛ ص1517١.‏ وسائل 


الشيعة: 0 أبواب الأنفال ح ٠١‏ ج اص 017. 


0 دي الاماء العسكري طكة: - كا تأنك الل وسائل القينةة البا ب #قن آنوات الأنفال 





لأارادة إناحة الكميى السعلى قن اموال الشيفة :سبيت اكقيات 
امعتو يهان قري اران دللكنمى ابيا المنف فلم بوك ؟ اوقد 
أكدوا(ضلواة الدعلتهو ) وسوية وشدذوا الكرعلى مزثر كإخراجة: 
ذل قو ععظن لهذا والفكادرم كما نيعا فى | دشنا لهذ كد جهلة يقتا :. 

بالف عن ع لبر اعد و قيار ابد على 
إخراجه وإيصاله إلى اهله » وإن اشكل ذلك على كثير من الاصحاب ؛ 
ينك رو فوا مو ستيه فى كنا ل الاعطر افون على ها مقعر فت نكا اشاب 

وكيف كان» فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة - التي كادت تكون 
متو ترق »القع اشعلى العلل لتحي واللينة الا بم قيرف الذقية 
على القطع بإباحتهم مي شيعتهم زمن الغيبة بل والحضور الذي هو 
كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطها _سائر حقوقهم نيك في الأنفال , 
بل وغيرها ممّا كان في أيديهم وأمره راجع إليهم ممّا هو مشترك بين 
المسلمين , ثم صار في أيدي غيرهم من أعدائهم , كما نص عليه 
الاستاذ فى كشفه . 

راق اعاوجت تان كاف ال كنا نر فد كيه 
بيد الاإمام عقا الختدق أو شارك مبع المسسلمين ميجو الخد مو بدن 
خاكه الخور و مقراء او قيرو دمن الماك والنها وناك والاحارات : 
لأنهم أحلوا ذلك للإماميّة من شيعتهم...»'"إلخ, من غير فرق بين الفقير 
منهم والغنىٌ. 

نعم » في خصوص ميراث من لا وارث له . الخلاف السابق الذي 


.5١4 كشف الغطاء: الخمس / في الأنفال ج 4 ص‎ )١( 


التصوّف ف أموان الإيام اكه ببستت ذأ د تح وخ 1/6 0:7 


ليس ذا محل تحريره . 

اما شيو القييعة : فهو محرّم عليهم أشد تحريم وأبلغه , ولا يدخل 
فى أدلذكهر فى متها » كدانهو فطلتة احيول المنا هه يل ضوووقة:. 

لكن في الحواشي المنسوبة للشهيد على القواعد -عند قول العلامة : 
له بغير إذنه ,» والفائدة حينئذ له»١" ‏ قال : 
دواو الى يتاه التخالنين علها بالاصم أله يتملك القبيوة 
الاعتقاد . كالمقاسمة وتملّك الذمّي الخمر والخنزير» . 1 

«فحينئذ لا يجوز انتزاع ما اعد المكا دين ذلك كله ' ا 0 
يؤْحْد من الاجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية لا يحل انتزاعه مسن 
أنخذه وإنكا نكا فراء ونغوماختق بالمباحات المملوكة باللثة لكل متمذك, 
وأخذه غاصب تبطل صلاته في أوّل وقتها حتّى يردّه»'" انتهى . 

وفيه بحث ؛ لإمكان منع شمول ما دل”" على وجوب مجاراتهم 
على اعتقادهم ودينهم لمثل ذلك : من استباحة تمليك الأموال ونحوه . 
يتعر م لقب لعن لين و انود «ألزموهم بما ألزموابه أنفسهم»!2. 

على أنّ ذلك لا يقضي بصيرورته كالمباح الذي يملك بالحيازة 
والنيّة لكل أحد ؛ حتّى من لم يرد أمرٌ بإجرائهم ومعاملتهم على ما 
عند هم من الدين . وكيف؟! وظاهر الأخبار بل صريحها نه في أيدي 





)١(‏ قواعد الأحكام: الخمس / في الأتفال ج ا 

)١(‏ الحواشي النجّاريّة: في الأنفال ورقة 107 (مخطوط). 

() وسائل الشيعة: انظر الباب 5 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ج ١1‏ ص .١1017‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ” أحكام الطلاق ح ٠١9‏ ج 8 ص 048. وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ 
فخ ابوان مقدّمات الطلاق ح 60و١1‏ ج ١؟‏ ص ./١‏ 


لل اا 0 جواهر الكلام (ج )١1‏ 


غين الشنيعة فق الاموال المقضوي: 01: 


ولعلّه مراده وإن كان في عبارته نوع قصور . 
كما أنّه يوافق في الجملة في المعنى المزبور بالنسبة للشيعة خاصّة ؛ 
كرور هم 351 ]باه الت لهم الى لا كر تي هلها ملك صلا 
كإباحة الطعام للضيف ٠‏ بل المراد زيادة على ذلك -: رفع مانعيّة 
ملكهم مي عن تأثير السبب المفيد للملك في نفسه وحدٌ ذاته ؛ 
كاله ولي رو اشر اع مو الا باقن يلاجنا متخو لاقب 
فلا يرد حينئذٍ : لزوم تبعيض التحليل في نحو الجواري المغتنمة 
من :داز الحرت يغير إذن الامام إن قلنا # .بهساواته للمأذون فيه أو 
جواز النكاح بغير عقد التحليل إن قلنا : بأنّها جميعاً للإمام » ولا غير 
ذلقدما لا مرت كلاف شرعا علن الاناخات المحطة , 
لداعرنك ان اليراد التحلئل متهم 201 المع المتكون العنيد 
للملك . فيكون الوطء حينئذٍ بملك اليمين . كالعتق والوقف ونحوهما 
من التصفات الأخر . 
أو يقال : بتنزيل إباحتهم 8 لشيعتهم منزلة الإباحة الأصليّة التي 
يملك بسببها المباح بالحيازة » فيكون حينئذٍ شراؤها من يد المخالفين 
للفكٌ من أيديهم . لا أنه شراء -حقيقةً -مفيد للملك . بل المملّك : 
الاستيلاء المتعقّب لذلك الشراء الصوري . 


)١(‏ انظر خبر يونس أو المعلى المتقدّم في ص 4 40غ4. وخبر عمر بن يزيد المتقدّم في 
ص 784-787 و9 4914. 


الضوؤف تن أموال الأقام 1 عو ب ع ل ج810 


أو يقال : بما في الدروس . بل حكي عن جماعة ممّن تأَخَّر عنه 
على ما قيل!", قال _بعد أن حكم بحل المناكح فى زمن الغيبة » ممثّلاً 
لها لامة: السسحة جه :راو لنسى بو ان لجان يل دلت العف از 
الجميع من الإمام»'" مشيرا بالترديد إلى القولين السابقين » وقد يشهد 
له -فى الجملة -خبر العسكريّ ك1 المتقدّم سابقاً. 

أو يقال : إِنّ هذه العقود التي تقع من الشيعة مع مخالفيهم -مأذون 
فيها من المالك الذي هو الإمامحيةٍ » وإن كان من فى يده معتقدا أنّها له , 
ولم يوقع العقد عن تلك الإذن بل بنيّة أنّه المالك , لكنّ ذلك لا يؤثّر 
فسادا فى العقد الجامع لشرائط الصحّة واقعا التى منها الإذن . فينتقل 
حينئذٍ ملك الإمام كه إلى الثمن المدفوع عن العين ‏ يطالب به الغاصب - 
أو القيمة لوكانت أزيد منه , كما أنّه ينتقل إليها لو كان العقد مجّاناً نحو 
الهبة وغيرها ؛ لأنّ تصفه ناش عن اعتقاد أنه ملكه وماله . فيكون 
الإذن في الحقيقة للمتّهب ‏ مثلاً دون الواهب , ولابأس في تردّبٍ 

إلا أنّ الإنصاف خروج ذلك كلّه عن مقتضى القواعد الفقهيّة . كما 
هو واضح لا يحتاج إلى بيان » فلا حاجة حينئذ إلى شىء من هذه 
التكلّفات , بل يقال: إِنّها إياحة محضة أجرى الشارع عليها حكم سائر 
الأملاك , وإلا فهي ملك للإمام لا تخرج عنه . 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص 77؟. 


(5) في ص 13. 


ام تبي ل م ج57 ا ات جواهر الكلام (ج )١١‏ 


.3 ما ذكرناه أخيراً لو لم نقل بصيرورة تمام القيمة في العقود 
المجّائيّة مثلاً في ذمّة الغاصب , كالزائد منها على الثمن في عقود 
1 المعاوضة , وأنّه غاصب ظالم في خصوص تصرّفه - من بيع أو هبة 
0 0 ن كان لشيعيٌ دافكن الطباقه هيقر على القواعل:. 
ولكن التزامه فى غاية البعد. بل مخالف للمعلوم من المذهب . 
وإن أمكن في نفسه . 
وكيف كان . فهل يتر ثب الملك ويحصل لو استولت يد الشيعي 
فلى ها الن انق عليه ود الفيف ليقن الأسيات العبيعنة الماك 
-كالبيع ونحوه -بل كان بسرقة ونحوها!؛ 
ظاهر ما سمعته من كلام الشهيد في حواشيه العدم » بل هو الذي 
ووم ويد ل 


خم 

نا ما لم يكن في يد المخالفين من الأنفال-كميراث من لا وارث له 
ة - فيحتمل فيها الرجوح أيضاً إلى ساطان بالقووة لقنامه زماة 
التقكة مقآم سلطان «العدل:ه. والأقوق عدي : لاطلاق للأدلة , وعدم 

واققائع من اقل اللحر مودو لنتوحات الى تحص لمكن مبااطين 
افيه كتدافلاق القرسن فى :زنانا هذ الذى لأايزن لاطا ليها انين 
عليه بوجه من الوجوه . بل لعل اليد له عليه خمسها للإماماظة وقبيله 
إن لم نعتبر الإذن ٠‏ أو اعتبرناها وقلنا : بقيام إذن حاكم الشرع مقامها 


لو قاطع الإمام ىه أحداً على شيء من حقوقه --- لسسبس-008 
وكان فى تعضلت: وإلاكان الجميع للإمام ها , لكن هو مباح للشيعة 
منهم يملكونه بحيازتهم واستيلائهم عليه ؛ إذ هو من الأتفال التى قد 
عرفت الحكم فيها 

ما على تقدير أنّ الخمس منها له ولقبيله . فهل هو مباح كذلك , 
المناكح و الا مر اا اي ا 
غيره من < خمس الأرباح ونحوه ممّا سيتعرّض له المصنّف؟ 

وجوه ,2 قد تسمع فيما يأتي 00 شا ء ألله ععا ركم بيصي وإن 
كان يقوى في النظر الآن الأَوّل منها . خصوصا بالنسبة للمناكح 
والمسا كن 

إلا أن الحزم عدم ترك الاحتياط فى كثير ممّا سمعت من المسائل ؛ 
لعدم تحريرها فيكلام أحد من العلماء هنا » وعدم وضوح أدلّتها من 
الكتابووالسنة ع امل روات اعله»: 


المسألة «الثانية» 
«إذا قاطع الإمام» افيه أجذا على شىء من حقوقه» بقليل أو 
كثير حل له» أي للمقاطع «ما فضل عن القطيعة4 التي هي ربع 
حاصل الأرض أو ثلئه إووجب عليه الوفاء» بلا خلاف أجده في 
فى على رول رولا] شكال :5 طترورة سا واه الانياء لذت ذلك 


)١(‏ انظر المبسوط: قسمة الزكاة / في الأنفال ج ١‏ ص 504 والسرائر: الخمس / في الأنفال 
ج ١‏ ص 418 والوسيلة: الزكاة / أحكام الأرضين ص ,١1717‏ وتحرير الأحكام: الخمس / 
في الأنفال ج ١‏ ص 450. 


2222-0 ا 227777979 ا ا رت جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


ليوو يل أحادق المدارك هيف قال «ترا ترك التردضن لذلك قوت 
إلى الصواب»7" 


المسألة «الثالثة » 


صرّح جماعة'" بأنّه ثبت4 شرعاً «إباحة > هم «المناكح 
والمساكن والمتاجر فى حال الغيبة4 كما نطق بعين ذلك المرسل عن 
الصادق نك المروي عن غوالي اللآلئّ » بل اختصّ هو_من بين أخبار 
الباب _بهذا الجمع وهذا اللفظ : 
قال # دوسا له بعكو احا لافقا له بماد وسول القع هنا هنا 
شيعتكم فيما خصّكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال 391 : 
ما مشاه او واعنتافى بولا احيداه انها فتاه + السيح ليه 
#المساكن لتصح عباداتهم ً ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ٠‏ ونبيح 
هبج المتاجر ليزكؤ اموالهم»'" 5 
والمراد -كما صرّح به أيضاً الاباحة «وإن كان ذلك بأجمعه 
للإمام» كأرض الموات ‏ وغنائم دار الحرب بغير إذنه على الأصمّ . 
الع منها الجواري المسبيّة (أوبعضه» كالمغتنم بإذنه مثلاً؛ فإِنّه 
بباح أيضآً . 


9ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من ازماتب الخمس 


.47١ مدارك الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ه ص‎ )١( 
تأتي العبائر مفصّلاً أثناء البحث.‎ )1( 
(؟) عوالي اللآلي: الخاتمة / الجملة الأولى ح ؟ ج 4 ص ©. مستدرك الوسائل: الباب ؛ من‎ 


إباحة المناكح والمساكن والمتاجر حال الفيية .77س ةق 


منه» وإن كان في عباراتهم نوع الحقادت بالنسبة للمباح : 0 هو 0 
الأنفال أو الخمس أو الأعمّ , بل وفي أنه المناكح خاضّة أو هي 0 
والذا حو والميياكة؟ 

فت الطقتقة يعن كر لعن و "شالبو اخنا و للسلا و اليد يدت 
فال #اررواغل أرفلدك اللتعالى اذ ما قاقر نذا البناي شين 
الرخصة في تناول الخمسى: والتضكقافية انما ورد في المناكح خاصّة ؛ 
للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأَئمّة ليخ لتطيب ولادة شيعتهم , 
ولمويرة في الأعوال+ وما أخّرته عن المتقدّم ممّا جاء في التشديد في 
الخمسن والاسداف بدقهو, يحض الأموال1 اتن 

وبذلك نفسه جمع بين الأخبار في الاستبصارا” حاكياً له عنه 
مستوجها إيّاه . 

وفى النهاية : «فَأمًا حال الغيبة : فقد رخّصوا لشيعتهم التصكهف 
في حقوقهم 25 ؛ مما يتعلق بالأخماس وغيرها ممّا لابدّ لهم من 
المناكح والمتاجرو المساكن . فأمًا ماعدا ذلك فلا يجوز التصرّف فيه 
على حال»”"” . 

وفى التهذيب : «فإن قال قائل : إذا كان الأمر في أموال الناس ما 
ذكرتموه من لزوم الخمس فيها . وفي الغنائم ما وصفتم من وجوب 
إخراج الخمس منها . وكان أحكام الأرض ما بيّنتم من وجوب 
اختصاص التصدّف فيها بالأئئة :8 إِمَا لأنّها مقا يخصّون برقبتها 


.180 المقنعة: الزيادات فى الخمس ص‎ )١( 
.1١ ج ؟ ص‎ ١١ (؟) الاستبصار: باب 7 ما أباحوه لشيعتهم من الخمس ... ذيل ح‎ 
01 ص١ (؟) النهاية: باب الأنفال ج‎ 


0 +2 2 ز2ز2ز02ز<7ز12< 101[1] ذخا 00 الكلام (ج )١١‏ 


نوق .شائر التاس تل الأفال.والأرضين التى ينجلي أهلها عنها , أو 
للزوم التصرّف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج ومايجري 
مجراها -فيجب أن لا يحلّ لكم منكح . ولا يتخلّص لكم متجرء 
ولا يسوع لكم مطعم على وجدٍ من الوجوه وسبب من الأسباب» . 

لاقل لف ان الاضر وان كان على ها د كوضوو من السو ال ماضيرة 
اختصاص الأئمَة مي بالتصرّف في هذه الأشياء فإنّ لنا طريقاً إلى 
لكلاف هما ادهو ا ْ 

«أمّا الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجري مجراها مما يجب 
للإناء كه فيها الخمس د فانهم :قن أباخوا ذلك لتنا وسِعوا آنا 
التصرف فيه . وقد قدّمنا فيما مضى ذلك . ويؤٌكده أيضا مارواه ...» . 

إلى أن قال بعد أن ذكر بعض أخبار التحليل : «فأمًا الأرضون : 
فكلّ أرض تعيّن لنا أَنّها ممّا قد أسلم أهلها عليها فإنّه يصمٌ لنا التصردّف 
فيها بالقراء منهج والنعاوطة وها يعرى مهزافها» .وتنا اراي 
الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضاً 
التصرّف فيها ما دام الإماممية مستتراء فإذا ظهر يرى هو في ذلك 
لم كن عن فى اتعرودا عي ا مجو ,قينا ما يدل عبان 
الف بو اللى يد عليه نضا قوراف 

إلى أن قال بعد أن ذكر بعض الأخبار الدالّة عليه : «فإن قال قائل : 
إن جميع ما ذكرتموه إِنما يدل على إباحة التصرّف لكم في هذه 
الأرضين ٠‏ ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع » فإذا 


)١(‏ في المصدر: مجراهما. 


١0م‏ لغ ل ا الل الب جواهرالكلام (ج؟) 

إلا أنَ تقييد تلك المطلقات من الكتاب والسنّة مع فتاوى الأصحاب 
مجرّد هذه الرواية وإن كانت نقيّة السند لا يخلومن إشكال » سيّما مع 
ظهور إعراضهم عنها حتى من مثل صاحب المدارك التي 27 جرت عادته 
بالعمل بمضامين الأخبار الصحيحة وإن ختالفت كلام الأصحاب . 

قال في المقام : « إنه يستفاد من حسنة زرارة أن الاولى مسح الناصية 
وظاهر القدم المنى باليد البمنى ... »7" إلى آخره , فجعله أولى » فلا يبعد 
حينئذٍ حل الرواية على الاستحباب » كما يحتمل ذلك أيضاً في عبارة المفيد 
وابن الجنيد»ء بل في الأولى أمارات على ذلك , وإِلّا فاحتمال صرف 
إطلاق النصّ والفتوى إلى المسح باليد الهنى لكونه الفرد المتعارف بعيد 
جد . 

نعم المتبادر من إطلاق لفظ اليد في النصّ والفتوى الكفّ », فيكون 
حدها الزند ىا أشار إلى ذلك الطباطبائي في منظومته » فقال : 
ولا يجوز المسح إلا في اليد وحتهاالزندإذالمتفقد0© 

بل ممّا يرشد إلى ذلك ما في بعض الأخبار المشتملة على الوضوءات 
البيانيّة » كخبر الأخوين : « ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفْيِه » لم يحدث 
هما ماءَ جديداً »”'' » وخبرهما الآخر: « ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين 
بفضل كفيه لم يجدّد ماءَ » 9 ولأنها هي المتعارف في المسح . 


. لعل الأولى : الذي‎ )١1( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟7١؟‏ . 
(؟) الدرة النجفية : فرائض الوضوء ص١‏ » وفيه : إلا باليد . 
(1) تقدم في ص 77" . 

(0) تقدم في ص78". 


إباحة المناكح والمساكن والمتاجر حال الفيية مس868 


لم يصمٌ الشراء والبيع فما يكون فرعاً عليه لا يصمٌ أيضاً ؛ كالوقف 
والتّحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك» . 

«قيل له : إِنَا قد قسّمنا الأرضين فيما مضى على أقسام ثلاثة : 
أرض يسلم أهلها عليها . وهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم . فما 
يكون حكمه هذا الحكم صح لنا : شراؤها وبيعها . وأما الأرضون التي 
تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا : شراءها وبيعها ؛ # لان لنا فى 
الك سما ؛ لأنها أراضي المسلمين ء وهذا القسم أيضاً يصمٌ الشراء 
والبيع فيه على هذا الوجه . وأمّا الأنفال وما يجري مجراها فليس 
يصمٌ تملكها بالشراء والبيع » وإِنّما ابيح لنا التصردّف حسب» . ثم ذكر 
بعض الأخبار الدالّة على بعض ذلك”" انتهى 

وفي السرائر دبعد أن ذكرالأنفال وأنها يي م للقائم مقامه - 
فال:ة واقأكا تن مهال القن وازماتها م وانسان كاتمن ا عد هونا 
على نفسه . فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم مما يتعلق 
بالأخماس وغيرها مما لابدٌ لهم منه من المناكح والمتاجر والمراد 
بالمتاجر : أن يشترى الإنسان ممّا فيه حقوقهم مليكهُ ويتجر فى ذلك , 
والايتوم كرت 1د ارميع فى (لك المسعر ريد زا عدر مده 
الشمين» !تيعد اها قلذاوني اقوا لها ذهب والعها كوي قا تاماعد 
الثلاثة الأشياء فلا يجوز التصرّف فيه على حال...»" إلخ . 

وتبعهم في هذا التعبير وهذا الإجمال جماعة من المتأخّرين . بل 


.147-1١47 ج؛ ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: باب 14 الزيادات في الخمس والأنفال ذيل ح‎ )١( 
.498 ص‎ ١ (؟) السرائر: الخمس / في الأنفال سي‎ 


)١١ الك ل 1707 سمو 17 جا كك ا اف 1 1 ا جواهر الكلام (ج‎ ١ 


جميعهم : 

تلن لمق نا ضرت 

وفي النافع : «لا يجوز التصرّف فيما يختصٌ به الإمامملقة مع 
وجوده إلا بإذنه ‏ وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح . وألحق الشيخ 
المساكن والمتاجر به(" . 

وفي القواعد بعد ذكر الأنفال : «وأبيح لنا خاصّة حال الغيبة 
الفداكم و لبماك والنفاعر» بهن أن يشترى الالسان ما فيه 
حمّهم 50 ويتّجر فيه , لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر»'" . 

وفي التحرير : «أباح الأئمّة طيِة لشيعتهم المناكح في حال ظهور 
الأقاء وغيف و العق الشبخ الببناكن والنيقاخر» .وان كان ذلك 
باجمعه للإمام أو بعضه . ولا يجب إخراج حطة الموجودين من 
أرذات الكميى هقد م :قال أبن | دوسي المرا قدا لكا نكر 1 إلى اير 
فنا عه في كلامه ' 

وفي المنتهى : «مسالة : وقد اباح الائمّة [لشيعتهم المناكم ]|[ 
حالتي ظهور الإمام وغيبته . وعليه علماؤنا أجمع ؛ لأنه مصلحة 
لايتم التخلص من المآثم بدونها . فوجب في نظرهم 8 فعلها . 
والإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقّهم ل منه , لا على أن 
الواطئ يطأ الحصّة بالإباحة ؛ إذ قد ثبت أَنّهِ يجوز إخراج القيمة في 


.14 المختصر النافع: كتاب الخمس ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 510. 

(؟) تحرير الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 117 - 414. 
(؛) الاضافة من المصدر. 
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الخمس , فكان الثابت قبل الإباحة في الذمّة إخراج خمس العين من 
الجارية أو قيمته , وبعد الإباحة ملكها الواطئ ملكا تامّاً » فاستباح 
وطاها بالملك التام ...76" إلخ . 
ونحوه في التذكرة"", إلا أَنّه لم يحك الإجماع فيها . وزاد تفسير 
وفى الدروس بعد ذكر الأنفال : «وفى الغيبة يحل المناكح كالأمة 
المسبيّة » ولا يجب إخراج خمسها . وليس من باب التحليل . بل 
تمليك الحصّة أو الجميع من الإمام اكة» . 
«والأقرب أن مهور النساء من المباح وإن تعدّدن -لرواية سالم - 
ما لم يود إلى الإسراف ؛ كإكثار التزويج والتفريق» . 
٠.‏ 5 اس 5 06 اس 9 : 5 01 
«وتحل المساكن اكاهة المختصٌ بالإمام كالني انجلى عنها 31 
م الحاجة» : 
(«وواما المداجر فته ابن الحدد على الغموم أروابنة ومس بن 
يعقوب . وعند أبن إدريس أن يشتري متعلق الخمس ممّن لا يخمّس ١‏ 
فلا يجب عليه إخراج الخمس إلا أن يتّجر فيه ويربح ...6" إلخ . 
وفي البيان : «ورخص في حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر 
أي جلب الأمة المسبيّة وإن كانت للإمامهةٍ . وسقوط الخمس في 
المهر وفي المسكن وفيما يشترى ممّن لا يخمّس إلا إذا نما فيجب في 
)١(‏ منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال ج 8 ص 087. 


(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / في الأنفال ج ه ص 517. 


ا ل 2 اللاي يي تت جواهر الكلام (ج )١١‏ 


النماء » وقول ابن الجنيد : بِأنّ الإباحة إِنّما هى من صاحب الحقّ فى 
ومالك التيياع فى ماقا طعت 1/1 الروا بعاللا هرية السهوء » 
وعليه إطباق الإماميّة»7" 

الى كير ةلمن العبارافية كاز اليكفات انوا ارك 
والسالك 3" اهرك كتبرهتها فى الانفالبالنسية + إلى إراة الاتاحة 
في لأنقال أ ريق الغ ننه واللعممنى وو إلى العرادديا لينا كع بو الاجر 
والمساكن . وإلى إرادة الإباحة لكل أحد أو لمن فى يده ... وإلى غير 
تلك وان تلن لقلانة فى شتلك قل اللننا رافق بوالاد له بسلا 
ذلقط ا عامن اتباث النن نز لمر 

لكن في حاشية الشهيد على القواعد : «للمناكح ابيا : 
الأول + إجقاط الحم عن السبر وض المشتوعة حال اليه + 
إسقاط مهور الزوجات ؛ ذلك من خيلة القن ) : 

(وللمساكن تفسيرات: الأوّل: مسكن يغنم من الكفّارء فيجوز تملّكه 
ولايج بإخراج الخمس منه.الثاني :مسكن الأرض المختصّة بالإمام اق 
كرؤوس الجبال . الثالث : المراد بالمسكن مطلق المنزل وإن كان من 
غير ذين , كما لو حصل بكسب من ربح تجارة أو زراعة أو صناعة , 
فإنه ال ل لجسي سور 


(١)البيا:‏ اي ل .,50١‏ 

(1) مختلف الشيعة: الخمس / في الأنفال ج ٠7‏ ص 17 7... 

(") إرشاد الأذهان: في الخمس ج ١‏ ص 5917 - 195. 

(؛) مسالك الأفهام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 790 877. 
(5) مختلف الشيعة: الخمس / في الأنفال ج “اص 747 و5600 
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«وللمتاجر تفسيرات : الأوّل : ما يشترى من الغنائم الحرييّة حال 
الغيبة » فإنّها بأسرها أو بعضها للإمامحةِ . وهي مباح لنا ؛ لا بمعنى ' 
إسقاط الخمس من مكسبها بل عن اصلها 5 النانى : ما يكتسب من .1 
الأرققى والأخعار النشيكة سافتو يوه العف هد ا باللزك اس الطلقة 
كان أقوى االقاللت وها يشكرى مقن ل مشر الخسين اسشحلالا اه 
اعتقادا لتحر يمه , فإنه يباح التصرّف وإنكان بعضه للإمام قا وذويه» . 

«وهذه التفسيرات كلها حسنة . وقد علّل الأئمّة ذلك بحل 
الصلاة والمال وطيب الولادة»١"‏ انتهى . 

وقد نبعه فى أكثر ذلك جماعة منهم الشهيد فى مسالكه . قال فيها : 
«المراد بالمناكح : السراري المغنومة من أهل الحرب فى حال الغيبة , 
فإنّه باح لنا شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمامليةٍ على ما مرّ 
اومضنا على الفول الآخرم»: 

«وريّما فسّرت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كسبه الذي 
يجب فيه الخمس . فإنه حينئذٍ لا يجب إخراج خمس الثمن والمهر . 
وهذا التفسير راجع إلى المؤونة المستثناة » وقد تقدّم الكلام فيها , 
وأَنّه مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام الربح . وكون ذلك 
لاتق خا له 

«والمراد بالمساكن : ما يتّخذه منها فى الأرض المختصّة به قا ؛ 
كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال , وهو مبنىّ على عدم إباحة مطلق 
الأنفال فى حال الغيبة . وفسّرت أيضا بما يشتريه من المساكن بمال 


)١(‏ الحواشي النجّارية: في الأنفال ورقة /” (مخطوط). 


:دم سس هب هج ب جن وأهر الكلام (ج 15) 


عباتي الغميسن #النكاسس .وهو رامع الى اللمؤونة: يضا كما مز 

«وبالمتاجر : ما يشترى من الغنائم الماخوذة من اهل الحرب 
حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام ؛ أو ما يشترى ممّن 
عبد امسن امالس رجرب حمسن 0ه 1 

«وقد علّل إباحة هذهالثلاث في الأخبار : بطيب الولادة وصحّة 
الصلاة وحل المال»'" انتهى . 

يعتانا ىنا تعمعدمنانقا من الدروسن والسا و وضوهها : 

لكن قد يناقش في التفسير الأُوّل للمناكح : بأنّه وإن كان يدل عليه 
يكن ال كار السائقة ‏ 

بل وخبر الفضيل عن الصادقلَيةٍ : «من وجد برد حبّنا فى كبده 
الحم الاغرى اول النس» قلقم محلك قد الى ما أزل النع كال : 
طيب الولادة , ثمّ قال أبو عبدالله 42 : قال أمير المؤمنين 12 
لفاطمة كله : أحلّي نصيبك من الفيء لكا تيع الطبيوا» قال أبنو 
عذال اكه + إنا أحللنا اعياك شيعها لآبائهم ليطيبوا»'" . 

وخبر ضريس الكناسى قال : «قال أبوعبد الله ايا : 5 00007 
كل الدان الزنا؟ فلت :ل ادرف قال مو قر سينا آهل البيث» 


إلا شيعتنا الأطيبين ؛ فإنّه محل لهم ولميلادهم»”"... وغيرهما. 


)١(‏ مسالك الأفهام الخمس / في الأنفال ج اص هملاع -6لا2. 
(1) تهذيب الأحكام: : باب الزيادات في الشمس والأنفال ح1؟ ج؛ ص187١.‏ وسائل 


() أعول الكناق بات الف والأسال وتفسير الشمس. دم 35ج ص01 فهذين 


007 : باب 0 م امور ج؛ ص171, وسائل الشيعة: الباب ] 
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إلا اندافيه ةما فر فاك من جل بنائر انع فاح فى سار اتفال 
حال الغيبة ‏ لا خصوص النكاح منه , فلايناسبه هذا التخصيص الموهم. 

على اله له تائم وى الغا ركسل ,وا لبان التلداهرة فين ان 
نساك العدل الحمدى والهوارض المقعي عن دان العر قن قد 
الى كلها للإناء م لمن بخاطة لو افيه 

1 بل ولا يلائمه ظهور بعض الأخبار في إباحة ذلك حالني ظهورالإماء 
ونه كماضرع به بعضهم!" بل قد عرفت أنه معقد إجماع المنتهى. 

إلا أن يدفع الثاني : بإرادة الأعمّ من الحالين من الغيبة ؛ تنزيلاً 
للظهور الذي لا بسط فيه لليد منزلتها . 

كما أنه قد يدفع الأُوّل : نه مبنيّ على مساواة المغتنم بغير إذنه له 
معها في استحقاق الخمس ٠‏ أو حيث يكون فيه الخمسٍ ٠‏ كما أر كان 
ع ي بعض فتوح الثاني » أو خصوص من أذن لهم سن 
الشبفة اح كارو نموم يت ار لدي أوافى ضعو الحا كو عرفا ا 
على تعلّق الخمس فيه لكونه من الاكتساب , ولأ الخمس يجب فر 
كل فائدة ... أو غير ذلك . 

وما التفسير الثاني لها : الذي قد عرفت التصريح من غير واحد 
ورجوهه الل الدؤونة الممطنا تيل قن بطو من العدار 1913 اولوكتم هن ١‏ 
التفسير الأول بالنسبة إلى عبارة المتن -ففيه : أنّه لا يناسب ذكرهم له ٠٠١‏ 
بالخصوص بعد ذ كرهم المؤونة وأنّه منها . 
0 م ١ص‏ 47 4. والمنتهى: الخمس / في الأنفال 


ا ا يي 9 ا ع قة ‏ عو | فن: الكلام (ج )١١‏ 


بل ولا يناسب تخصيصه بالشيعة ولا زمن الغيبة » بل ولا إطلاق 
الإباحة ؛ إذ هو مستثنى من خمس الأرباح خاصّة في خصوص عام 
الربح مع اشتراط مناسبة الحال فيه . 

غان | لدالبس عن كار اله لاد ؛ كي يستتنى أو يباح منهم ؛ 
ضرورة عدم تعلّق حقّهم 85 به إلا بعد المؤونة التى هو منها . 

بل ولا يناسبه التعليل بطيب الولادة ؛ ضرورة عدم مدخليّة حرمة 

ومن ذلك كله يظهر لك المناقشة أيضاً فى التفاسير الآخر للقسمين 
الأخيرين . 

فلاريب في إجمال عبارات اللأصحاب في هذا المقام وسماجتها , 
وعدم وضوح المراد منها ٠‏ أو عدم صحّته , بل مشقى على من امع 
النظرفيها -مريدأً إرجاعها إلى مقصد صحيح _من بعض الأمراض العظيمة 
قبل أن يأتي بشيء . وظنَّي أنّْها كذلك مجملة عند كثير من أصحابها , 
وإن تبعوا في هذه الألفاظ بعض من تقدّمهم ممّن لا يعلمون مراده . 

وليتهم تركونا والأخبار ؛ ؛ فا نّ المحصّل من المعتبر منها أوضح من 

عباراتهم ؛ إذ هو إباحتهم حقوقهم ال فنة والمالتة كا لقال مطلقا ؛ 
سوا كان د اد مقضو ايا فى ١‏ نينا او اكقلف لاهن بين غورنا من 
الجور مناكح وغيرها . 
وإن كان في حسنة الحلبي عن الصادق نيةٍ المتقدّمة سابقا!" أمر 





.474 في ص‎ )١( 
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مقلة يتا دية الخسسوتو ا تمريطيي اعد 
لكن قد يراد به بالنسبة إلى خصوص ذلك الوقت من زمان ذلك 
الامام د لا زمان غيره ولو زمان الغيبة » كأمرهقِة مواليه بالخمس ' 


ممّا صار في أيديهم من أموال الخرّميّة الفسقة في صحيحة ابن مهز يار "١‏ 00 


الطويلة . 

وكذا حقوقهم من الأخماس التي لهم وقبيلهم مما حصل وثبت 
استحقاقهم إِيّاه فى يد غيرنا ممّن خالفنا من سائر الفرق . ينوا 
بصورة الاسلام أولا . 

تأبااسرا قا سائر التسوف انك ربا كن نيهر » مز ناكل ومشيريب 
ومنكح ومتجرومسكن واستيهاب وهدايا وعطايا وميراث... وغيرذلك, 
وإن علمنا ثبوت حقوقهمء/ي فيها ؛ للحكمة التى اشار واي لها في 
المتواتر من اخبارهم . وهي تزكية شيعتهم وطيب ولادتهم ؛ حيث 
علموا عليهم السلام أنه لابد لشيعتهم من الاختلاط معهم , والبيع والشراء 
منهم . رت وح ادا ا 
في ذلك كله إن لم يكن صريحاً عند التأمّل . 

كما أن خبر الثمالي مشعر بذلك أيضاً » قال : «سمعته يقول : من 
علق لشف احايدمن عدال الكل لمين نهو لال وما ح_امناه 
من ذلك فهو حرام»'" . 
)١(‏ تقدّمت فى ص .517-3731١‏ 


)1 تقدّم في ص 197. 
() تهذيبالأحكام: باب 4” الزيادات في الخمس والأنفال ح 9 ج؛ ص8؟1. الاستبصار: > 


1١1 


1١1 


اال 2752 اس ل ا ا 3 1 1 الكلام (ج 15) 


بل وخبر عبدالعزيز بن نافع قال : «طلبنا الإذن على أبي عبدالله اه 
وأرسلنا إليهكُةٍ ٠‏ فأرسل إلينا : ادخلوا اثنين اثنين » فدخلت أنا 
وول وى حقلت الرجسدل: ةاعد ان عدا ذ انه لفيا لذ تقال 
ع تلت لد ميداك داك الى مقن كارارميا مرت انتدي ركه 
غلمت أن بتى أمثة لم يكن لهم أن يخردموا ولا يحللوا + .ولم يكن لهنم 
ممّا في أيديهم قليل ولاكثير . وإِنّما ذلك لكم , فإذا ذكرت الذي كنت 
فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد على عقلي ما أنا فيه » فقال له : أنت 
في حل ممّا كان من ذلك . وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو 
في حل من ذلك ...»7 إلخ. 

إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة بإرادة الحلّ من نحو ذلك الذي 
من الواضح عسر التعيّش وحرجه بدونه , لا حقوقهم نيه من 
الأخماس التي تثبت في الأموال التي بيد الشيعة بسبب اكتساب أو 
وجدان كنز أو غوص أو غير ذلك ؛ وإن كان قد يشعر به بعض الأخبار , 
لكنّه معارض بما هو أقوى منه ممّا ستعرفه في المسألة الرابعة . 

من غير فرق في ذلك بين نصف الخمس الذي لقبيلهم والنصف الذي 
لهم ٠»‏ وإن ظهر من صاحب المدارك الميل إلى عموم إباحتهم نيك مالهم 
من الأنفال ومن نصف الخمس الذي فى أيدي الشيعة أو انتقل إليهم من 
كترم يكن ع النهو : لإطلاق كهريمن] ادل إباننة عقوف القافئل 


ج باب 7 ما أباحوه لشيعتهم من الخمس ... ح 1 ج؟ ص 05. وسائل الشيعة: الباب ٠‏ من 
ابواب الأنفال ح ؛ ج1ة ص 075. 

)١(‏ أصول الكافي: باب الف والأنفال وتفسير الخمس ... ح ١6‏ ج١‏ ص 050. وسائل الشيعة: 
الباب ؛ من أبواب الأنفال ح ١8‏ ج؟ ص .00١‏ 





الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ظ ظ يفي 

كيا أن المتبادر من المسح بها المسح بباطنها , فلا يجزي المسح بالظاهر, 
ومقتضى ذلك أنه إذا تعذّر المسح بالباطن لجفاف مائه لنسيان ونحوه , 
وكانت النداوة باقية على الظاهر بحيث لا يمكن نقلها إلى باطن اليد يجب 
إعادة الوضوء ؛ لا نعدام المشروط بانعدام شرطه . 

نعم لو كان المسح بالباطن متعذراً لمرض أو غيره لا لجفاف ماء ونحوه 
أمكن الاجتزاء بالمسح بالظاهر؛ إذ سقوط الوضوء من المقطوع بعدمه , لما 
يفهم من الأدلة أنه لا يسقط بتعذّر بعض أجزائه » واحتمال الاجتزاء به 
بدون مسح في غاية البعد ؛ لإطلاق الأمر بالمسح في الوضوء مع تمكن 
الامتثال به وإيجاب المسح بالباطن مع المكن منه» فيبق المطلق على 
عالق :ولأن :9 اليسوو ا قط بالمفسور) كيو ززها لا درك كاه 
لا يترك كله »97 , وللاستصحاب ونحوذلك . 

ولعلّه لذا قال في المدارك : « والظاهر أن حل المسح باطن اليد دون 
ظاهرها , نعم لوتعذّر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعاً » 2 . 

لكنّ الشهيد في الذكرى قال : « والظاهر أن باطن اليد أولى » نعم و 
اختصٌ البلل بالظاهر وعسر نقله أجزأ» ولوتعذر المسح بالكفّ فالأقوى 
جوازه بالذراع »247 انتهى . 

وقد يظهر من حكنه بالأولويّة عدم إيجاب ذلك , وعلى تقدير إرادته 
الوجوب فحكمه بالإجزاء فما إذا اختصٌ البلل بالظاهر وعسر نقله لا يخلو 


)١(‏ تقدم في ص757. 

0( تقدم في ص117. 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟١7‏ . 
(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص87 . 


إباحة المناكح والمساكن والمتاجر حال الغيية 77س 0948 


لذلك كله" . 

إلا أنك ستعرف فيما يأتيى ضعفه » ووجوب تنزيله على ما ذكرنا 
من حتؤقهو لمكا ن قزة البعارطن > :فال أكرها لابأباةخند التأمل حت 
وااو با ا اللو ل 

... هي والله الإفادة يومأ بيوم ٠‏ إلا أن نّ أبي جعل شيعتنا في حل من 
ذلك ليزكوا»'" على أن يراد به الحلّ ممّا يقع في أيديهم ممّن وجب 
عليه ذلك من غير الشيعة » أو يحمل هو ونظيره على إرادة التحليل 
من خصوص ذلك الإمام كا في خصوص ذلك الزمان ٠‏ أو غير ذلك 
كه يعر ننه اق نتنا ع اللمدة هد + 

ويمكن أن يراد باستثناء المناكح والمساكن : أنه لا بأس باتّخاذهما 
من الربح في أثناء السنة وإن تعلّق به الخمس , وأنّه لا يجب إخراجه 

بعد السنة ؛ بخلاف غيرهما من المؤن فإنْه لا يستئنى له إلا مقدار السنة , 
رتح اند كمون نه بن الت كنا ١‏ شرنا إليه في بحث المؤونة . 

تل لق ماهر ادم سيندت سيره تاها" دلقي قاذ بررة فلت 
أنهما كغيرهما من المؤن ؛ ضرورة ظهور الفرق حينئئذٍ بينهما وبين 
كيرهها . 

بل يمك ارافة دنا الساو 0 1 ليده معدا وقوان 

كان الخمس فيه» من المتاجر ؛ على معنى : أنَّ له في أثناء السنة , 


+ 


الشراء التعارة واريعة ا بربح وتعلّق الخمس به وإن 7 03 


.454 مدارك الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ه ص‎ )١( 
تقدّم في ص 8 ا‎ 3) 
أي المناكح والمساكن. فالأولى تثنية الضمير.‎ )( 


1-7 1 ةزةز 101 11 مم 30 الكلام (ج )١١‏ 


التأخير سنين , ولا يجب عليه بتمام السنة إخراج خمس المال مع عدم 
ظهور ربح فيه ؛ باعتبار أنّ ثمنه كان من ربح تلك السنة وتعلّق فيه 
الخمس . وإن كان الأحوط له إخراج الخمس من ثمنه . فإذا تجدّد له 
ربح كان من ربح السنة الثانية » وإن كان يقوى جواز إبقائه » وتلحقه 
حصّته من الربح المتجدّد مضافا إلى ما فيه من خمس السنة الاولى , 
فتأمل جيّداً فإنّه دقيق , والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 

إما يجب من الخمس» بأحد الأسباب السابقة بيجب صرفه 
إليه مع وجوده» وحضورهءكةٍ . كما هو ظاهر لماه مه 
البعض كالفاضل في قواعده'" وغيره'" بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى 
دف 11 يطو ورزة وقوبب تمان العال الى علد 

اكاشفة تاه «الظاهر ا جا كدلك انيضام ,خصومدا سوس 
الغنائم » وفاقا لمن عرفت ؛ تحصيلا للفراغ اليقينى . ولأنّه الواقع 
والماثورء بل كان وكلاؤهم ني على قبض الخمس في كثير من 
النواحي حتى في الغيبة الصغرى . 
)١(‏ انظر المبسوط: قسمة الأخماس ج ١‏ ص 7707 والوسيلة: كتاب الخمس ص ١١7‏ 

والجامع للشرائع: الخمس والأنفال ص .١5١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 510. 
() كالشهيد في البيان: الخمس / في مصرفه ص 50١‏ والكركي في حاضة الارنا ورا قار 


(؛) كما في رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص 14؟. 





وجوب صرف الخمس إلى الإماماكة مع حضورة ب (8 

ولظلهور سياق أكثر الأخبار فيه؛ من إضافته إليهمطية 
بعلل 1 ابض لالس مرجي ولك مدا سوية إلى أ اله 
التصرّف والقسمة إليه يه . 

وللأمر بإيصاله إلى وكيله مايةٍ فى صحيحة ابن مهزيار الطويلة”" 

ذا الو اوعس الانترادضى ظاهر اناق الأصحاتي لمكن هوف 
ظهور الأخبار في أنّ الخمس جميعه للإمامعهة ٠‏ وإن كان يجب عليه 
الانفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله ؛ ولذا لو زاد كان 
لهي , ولو نقصكان الإتمام عليه من نصيبه , وحذّلوا منه من أرادوا. 

وخلافاًلفاضل في المنتهى'"'والتحرير'"والتذكرة!*فاجتزأ بإيصالها ' 
إلى أهلها في غير خمس الغنائم . على إشكال فيه أيضاً في الأَوّلين <٠ ٠‏ 

بل عن المصئّف“الاجتزاء بالايصال إلى الأضناف مطلقفي القنائم ‏ 
وغيرها ؛ لاقتضاء امتثال إطلاق الأمر الاجزاء . 

ولااريب فى ضعفه , خصوصاً وكثير مين الاخبارع كبالكداتد 
شعن حل موه قوكة :فى الما لبر عند الأنيناب النناقةا كا هر يدك 
وضعي , لا تكليفي كي يستدلٌ بإطلاقه . 

ساق افد را دمع لافكال :فى تلاز مسحويه ضر لحيس 
كلّه للإمام قِة مع حضوره ليس بتلك المكانة » لكن قال : «إِنّ الأمر 





)010( 0 1-2311 آء 

(؟) منتهى المطلب: اللا اك 
(4) تذكرة الفقهاء الخمس /في الأنقال ج 6 ص 68. 
0 اسع القيس اران الأعاليي الس 11 


ا ا م و ا تي عو اشر لكلو 1 


نيف تقو وكات كلك هرا حسمت حيث إِنّا في زمن الغيبة إلا 
اله افك اققر ليه ارا القر ليميا واة حم قله عه وى حوب 
مريافية الرقان اليد النقيه العاول الناى هون وكبيل الجحاء الل 
ومنصوبه العام والمتولي ْ كل ما ينولآة:+ كفا عن املس" الميل إلية 
أوالقاليهت: اله فد 
(و4 أما إمع» غيبته اه التي متهي التعت وو عدمده ينكان 
امصين الما وى كر الجسيفدرين التعييو» ل لصحي مقه النوانق 
للأدب ء فط قيل 4 والقائ لالد يلمى" وتبعه صاحب الذخيرة! ولاثالث 
ليما اقينا حد نعم الى الممفطة ا #كواله) بلا وعيرهها اقول من 
دون تعيين القائل, بل وفي الحدائق عن جملة من معاصريه بل قاله, ١‏ 
«إنه مشهور بينهم» » وعن المحدث عبدالله بن صالح البحرانى 
و كوو # الحم ا جيعد انها الشيعة .وريا قلا عن 5500 


إخراجه عليهم . 
للأخبار المتقدّم -سابقاً في أَوّل مسائل الأنفال _أكثرها , مع زيادة : 
)١(‏ مدارك الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ه ص 150. 
(1) زاد المعاد: : احكام الخمس ص 0888. 
(؟) الواضح من المراسم تحليل الأنفال, انظر عبارتها: الخمس / في الأنفال ص .١1١‏ 
(؟) ذخيرة المعاد: الخمس / في الأنفال ص 97غ. 
(0) المقنعة: الزيادات في الخمس ص 180. 
(1) النهاية: باب الأنفال اج اص .605-10١‏ 
(/) كالميسوط: في الأثقال ‏ الح 118 والمودت: قسمة الخمس ج ١‏ ص .18١‏ 
(8) الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص 478 -179. 


مك الست :فى هن الذي ةمي ص يي بي 11 


خبر يونس بن يعقوب قال : «كنت عند أبى عبداللّه لك فدخل عليه 
رجل من القمّاطين . فقال : جعلت فداك . تقع في أيدينا الأرباح 
والأمو الوا ها راكد بوعرف١ ٠‏ سد افيه اقنا يكوا ا في ذلك 
مقصّرون ؟ فقال أبو عبد الله لي : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم»!". 1 
ع2 
وخبر ضريس الكناسي : «قال لي أبو عبدالله ظة: 000 ١1‏ 
نكل على الناس الزن تقلت + لأ افو م افقال عنمن قبل محمبيها أل 
البيت . إلا لشيعتنا الأطيبين ؛ فإنّه محلل 000 
وخبر محمّد بن مسلم عن أحدهمائ45 قال : ١‏ اكد فا انيه 
الثاين يوء القباية عوسي د 
وقد طيّبنا ذلك لشيعتنا ؛ لتطيب ينا ولتوكو اولادض )1 
وصحيح زرارة عن الباقرءكة قال : «١‏ ون 
فى الشعةادمن الخمس ؟ لب مدهو 
وخبر أبي حمزة عنه مق في حديث قال : إن الله تعالى جعل لنا 
أهل البيت سهاماً ثلاثة فى جميع الفىء . ثم قال تبارك وتعالى : 
(واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنَّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى 
)١(‏ تقدّم في ص 701-10٠0‏ 
(؟) تقدّم في ص .0١5‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: باب 35 الزيادات في الخمس والأنفال ح ؛ ج؛ ص6١15,‏ الاستبصار: 
باب "١‏ ما أباحوه لشيعتهم من الخمس ... ح١‏ ج؟ ص 07. فمائل الفيعة «البناف هين 
أبواب الأنفال ح 0 ج1١1‏ ص 0610. 
(؛) علل الشرائع: باب ٠١7‏ ح ١‏ ج؟ ص77 وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الأنفال 
ح 16ج وص 0., 


اس ا ا ل م ا جح رفن الكلام 1 2) 


والقافي يوالمسا كتن وانن السيدا |/اافيهى اعابت الخضين والف م 
وكاذك رياه على حنم الناس ذا خا وبيكنا وواندها اناهير 
ما من أرض تفتح وخمس يخس فيضرب على شيء منه إلاكان 
خرافا على هن مضيية ‏ قويها كان أوها ل" "ار 

والمرسل المروى عن تفسير العيّاشى عن الصادقلقةٍ قال : «إن 
مالع كاين بو القداية ‏ انام ما حي لحن فنا ينا بت 
خمسي »ء وإنّ شيعتنا من ذلك فى حل»'" . 

والتداففة الافهااوقيها ذم ف الأخنا انها اراد مايل إماء 
ذلك العصر نلا خاصّة فى حقّه خاصّة . فلا يتناول نحو زمانناء 
وله ضقي الكو لذ يدو اندر 9 لان لقم ل | لاقل[ جنا بماك فقا 
دون ملك غيره ٠‏ كما عن ابن الجنيد!" التصريح به . 

يدفعها : ظهور أكثر الأخبار في إرادة دوام التحليل واستمراره 
وعموميّته لتمام الخمس . سيّما المشتمل منها على التعليل بطيب 
الولادة » بل كاد يكون صريح بعضها , فيعلم منه : أَنّهِيِقِةِ له الولاية 
على ذلك , وأنّه مأمور من الله مالك الملك بذلك كما هو واضح . 


(١)أسووة‏ الاشال: الأ 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح 17١‏ ج 4 ص 180. وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب الأنفال 
ح 19ج اص 007. 

(؟) تفسير العيّاشي: تفسير سورة الأنفال ح 09 ج؟ ص ؟1. وسائل الشيعة: الباب؛ من أبواب 
الأنفال حم 7١‏ جة ص 0017. 

(4) نقلها البحراني عن الشيخ عبد الله بن صالح البحراني في الحدائق: الخمس / في قسمته 
جاص 444-1448. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الخمس / في الأنفال ج 7اص 78١‏ 


حكم الخمس في زمن الغيية ل لل _سسيمممس 8م 

وكين التهوقى طهر أبى قالة لكا رلى قتا جز انرا دق 
ماشيهة الأنى يعلي ويك الذا رياد رالعد نا دكات فى 
لباك لتتويد» افإله تنا بعل ب مرا ه016 ش 

مضانا إلى ساعلك من وقوع محائلة «العضى الثالين فى :زد اهنا 
من تمام الخمس'" سهمه وسهم قبيلة الذين هم عياله وأولى بهم من 
أنفسهم , بل هو كذلك بالنسبة إلى سائر المؤمنين فضلاً عنهم. 

فما سمعته عن ابن الجنيد ممّا لا ينبغي الالتفات إليه , بل كاد يكون 
يشاك اعد م المقطوع به من المذهب .كما اعترف به في الحدائق”" ؛ 
لتواتر التحليل بالنسبة إلى غير حقٌ المحثّل في الجملة . ولذلك أعرض 
عنه كل من تأخرهة : 

على أنه أباح صاحب الزمان#كة أيضاً-روحي لروحه الفداء ‏ 
الخمس لشيعته في التوقيع المروي عن كتاب إ كمال الدين عن محمّد بن 
محمّد بن عصام الكليني عن محمّد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن 
يعقوب أنه ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان اه : «أمّا ما 
مالك ند من اه النذكر وو الى ان قالع عرز اذا الدل كمون باموالنا 
فمن استحل منها شيئاً فأكله فإنّما يأكل النيران . وأا الخمس فقد أبيح 
لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا ؛ لتطيب ولادتهم 
)١(‏ تهذيب الأحكام: بات 4 الزيادات فى اسن والأنفال ح ” ج؛ ص88 ١ء‏ وسائل 


الشيعة: الباب ؟ من أبواب قسمة الخمس م ” ج4 ص .05١‏ 
(1) كما فى خبر عمر بن يزيد المتقدّم فى ص 587 - 584 و5957 -494. 


(؟) الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص .]١60‏ 


ا م تع > لشفو | شن الام (ج )١١‏ 


ول 
نعم» قد يناقش فبها" : بقصور أسانيد جملة منها عن إشسبات 
ُُ المظلوسفء ستها عد اعراذى المسهون عتوا ام تلود اذل تهيلة | خرف 
منها اللبا ات لعي اتسين لصي 
لاتمامه . وحتّى باقي الأئمّة م8 وباقي الذرّيّة . 
بل في الرياض : «ليس في شيء منها تصريح بإباحة الأخماس 
كلها ٠‏ بل ولاما يتعلّق بالأئمة إكة حيها و .را جاعاقيا اناده باه 
يعضهه تلكا متها : أو للخمس مطلقاً ٠‏ لكن كونه ما يتعلّق بالجميع أو 
به خاصّة فلا » مع أن مقتضى الأصول تعن ال بوه 5 
بل قال : «وليس في تعليل الإباحة بطيب الولادة , والتصريح 
بدوامها » وإسنادها بصيغة الجمع في جنار زه على دابل يننا 
يتعلق بالآصناف الثلاثة » بل ولا ما يتعلق بمن عدا المحلل من باقي 
الأئقة لي ؛ لظهور أن ليس المقصود من الأول تطيّيها من كل محرّم , 
وإلا لاستبيح بذلك أموال الناس كافّة » وهو مخالف للضرورة» . 
«فيحتمل: طيبها من مالالمحذّل خاصّة . أو ما يتعلّق بجميعهم 820 
فق الأموو لنلقة الستامق» كمات مله ههيور اأصيحاب: 
وإرادة هذا ممّا يجتمع معه إطلاق الدوام والإباحة بصيغة الجمع , 
ا ايك را اي 
«مع أن (أحللنا) بالإضافة إلى من يأتي مجاز قطعا , وكما يمكن 


,4/١ - 419 كمال الدين: باب 40 ح؛ ص ”8 4, الاحتجاج: احتجاج الحجّة القائم طلا ص‎ )١( 
.00١ ج؟ ص‎ ١7 وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب الأنفال ح‎ 
كما في رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص 17؟.‎ )١( 





شك لعي فى :زو اليه سح وي م حي ع ل 81/7 


ذلك يمكن التعبير عن المحلّل أو مع من سبقه خاصّة , والترجيح لابدٌ 
له من دليل » وليس ٠.‏ إن لم نقل بقيامه على الآخير» . 

«ولذا في المدارك لم يجعل هذه القرائن أمارة على إباحة 
الأخمالين طلقا » ,وانما امننه الها لانياتها بالإضافة إلى يحتو قبي اك 
خاصّة . ولكن فيه أيضاًما عرفته»'" انتهى . 

وإن كان فيه من المنع ما لا يخفى إن أراد إنكار الظهور فضلاً عن 
اصل الدلالة .» وكيف!! وفى بعضها : التصريح بالتحليل إلى يوم 
القيامة”") ٠‏ وفي اخر : «فليبلغ الشاهد الغائب»'" ٠‏ وفي تحالته: 
«شيعتنا وابناءهم» !"ا ٠‏ وفي رابع إلى ان تنظهر امرنا) !9 إلى عبر 
دلق هن القزاكق الكثير 8 

بل كا رحظيون التعليل زذالك كابر ة وزاضحةة» كانكار.ظيورها فى 
إركةاضاء العس »خصوما انمدع فها انط فيال إراد: 
الحقّ منه لا دليل عليه فيها . بل قد يدعى ظهور إرادة تمامه من 
المشتمل على التعبير ب« حقي» منها . تار غزة الذي هو بصيغة الجمع 
متياء كنا لايك علو مع الاتحظها نافنها سين الانضا ننم 

بل ولا يخفى أيضاً ظهورها في إباحة الأعمّ من الثلاثة التي ادّعي 
تنزيل الأصحاب لها عليها . بل هو كصريح بعضها . بل هي جميعها 





)١(‏ المصدر السابق: ص 7717 -17/7؟. 

(؟) كما في خبر سالم المتقدم في ص 117. 

(؟) كما فى صحيحة الحارث النضري المتقدّمة فى ص 46115. 

([6) كناف افجيم النضلاة هل رواءة الفتدرق» النقدم فض 1250 
(5) كما في التوقيع الذي تقدّم في ص 010. 


7 +11111111111 م 00 الكلام (ج )١١‏ 


تأبى التنزيل على إرادة النكاح منها بالتفسير الثاني له . بل هو لا يناسبه 
التعليل ؛ ضرورة عدم خبث الولادة بحرمة مهر الزوجة كما تقدمت 
الأشارة النقسانها . 

لعن ذللق نتاف كلاية» بون كان 'تدسفة نبعفضة أو اكتره 
المحدّث البحراني في حدائقه”" . 

نعم هي بأسرها قاصرة عن مقاومة مادلَ على وجوب إخراج 
الخمس سهمهم وسهم قبيلهم . وعدم إباحة شيء منه : 

كخبر محمّد بن زيد'" الطبري قال : «كتب رجل من تجار فارس 
من بعض موالي أبي الحسن الرضائيةٍ يسأله عن الإذن في الخمس» . 

افكنيب لدو مم ان البعين اليحيوة إن الواسة درينم يشمن 
على العمل الثواب وعلى الخلاف'" العذاب , لا يحل مال إلا من وجِهٍ 
اخلطاني ١|‏ لخم عر نذا على رو رندا وطلى عا اننا وحلق مالقا 
وما نبذل ونشترى من أعراضنا معن تخاف سطوتة » فلا تزوووا6 
غِنا . ولااتحرمو] السك دعاءنا ما قدرتم عليه ؛ فإنّ إخراجه مفتاح 
رزقكم » وتمحيص ذنوبكم » وما تمهدون امفيك يوم فاقتكم,. 
والمسلم من يفي بما عهد إليه » وليس المسلم من أجاب باللسان 
وخالف بالقلب ' والسلام»" . 





)١(‏ الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص 107 فما بعدها. 

(1) في التهديب: يزيد. 

(؟) في الكافي والوسائل: الهم. 

(؛) في الوسائل: أموالنا. 

(0) أي لا تصرفوه وتنحُّوه. النهاية (لابن الأثير): ج ؟ ص 7١١‏ (زوا). 

00 الكافي: باب الفئْ والأنفال وتفسير الخمس ... ح ١5‏ ج١‏ ص087., تهذيب > 


#_م_ملنللب > د22 ملل جواهالكلام (ج") 
من إشكال ؛ لعدم دليل على الاجتزاء » بل لا بد من إعادة الوضوء » نعم لو 
كان ذلك متعذّراً في حت ذاته لا لعدم البلل أمكن الاجتزاء به كما عرفت . 

والظاهر تساوي نسبة جميع أجزاء الكفّ في المسح بهاء لكتّه في 
الحدائق قال: « إنهم ذكروا أن الواجب كونه بالأصابع »20 قلت: لم 
أقف على مصرّح به » ولا دليل يقتضيه » ورواية « يدخل إصبعه » ونحوها 
لا ظهور فيها بذلك . 

ولوتعدّر المسح بالكف ظاهراً وباطناً لمرض ونحوه اجتزي بالمسح في 
الذراع لما عرفت . وهل يجب نقل بِلَة اليد إليه بناء على وجوب الترتيب في 
نداوة الوضوء كما هو الأقوى , أو لا يجب ؟ وجهان, أَوَهما أحوطهما . ولو 
كان التعذّر للجفاف ونحوهء وكان لا مكن نقل بلَة الذراع إلى الكفّ » 
وجب إعادة الوضوء لما تقدّم » ولعلّ التعذر في عبارة الشهيد السابقة يراد به 
الأول ؛ وإلا ففيه ما لا يخفى . 

كما أنّه لا يخفىئ ما في هذا الترتيب بعد أن استظهرنا من الأدلّة إيجاب 
المسح بباطن الكفّ » والاجتزاء بالمسح بغيرها عند التعذر, فالترتيب في 
ذلك بأن يكون أوَلاً ظاهر الكفّء ثم إذا تعذّر فالذراع مثلاً » لم أعثر على 
دليل يقتضيه سوى وجوه اعتباريّة لا تصلح لأن تكون مدركاً للأحكام 
الشرعية » وطريق الاحتياط غير خني . 

ومن المعلوم أنه يستفاد من النظر في تلك الأدلّة المتقدّمة يجاب إيصال 
البلة إلى الممسوح بواسطة اليدء فلا يجتزى بتقطيرها مثلاً كما نصّ عليه 
بعض الأحلة 7 
(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج٠١‏ ص78 . 
(؟) كاحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 7١5‏ . 


وخبره الآخر قال : «قدم قوم من خراسان عملي أ الحسن 
الرضائيةٍ . فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس , فقال: ما 
أمحل'" هذا؟! تمحضونا”" المودة بألسنتكم . ووو عاد 1 


١1ج‎ 


لنا وجعلنا له وهو الخمس -لا نجعل أحدا منكم في حل" . 0 
والحسن كالصحيح : كنت عند ابي جعفر الناني عْيّةَ إذ دخل عليه 

صالح بن محمّد بن سهل . وكان يتولّى له الوقف بقم. فقال: يا 

سيّدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل ؛ فإِنّي أنفقتها . فقال 

له : أنت في حل . فلمًا خرج صالح قال أبو جعفر ك1 : أحدهم يثب 

على امال ال محمّد ويتاماهم ومساكينهم وفقرائهم اه سبيلهم 

فيأخذها ثمّ يجيء فيقول : اجعلني في حل! أتراه ظنّ أَنَي أقول : 

لا أفعل؟! والله ليسأَلتّهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤ اله حشيقاً) !كا 


وخبر أبي بصير : «قلت لأبي جعفر قا ادر اينطي» 
الغية النار؟ قال# »من أكل م مال القيم درهيا د وتحن التغبيهة"ا : 


5 الأحكام: : باب 9”الزيادات في الخمس والأنفال ١7‏ ج؛ ص ,١79‏ وسائ ل الشيعة: الباب؟ 
من وات الأنفال ح ١‏ ج1 ص0778. 

.185 ص‎ ١ من المحل بمعنى الكيد ا مرأة العقول: باب الفئّ والأنفال ذيل م١١ ج‎ )١( 
(محض).‎ 5١5 (؟) محضته المودّة: أخلصتها له. مجمع البحرين: ج 4 ص‎ 

(5) أصول الكافي: باب الفئّ والأنفال وتفسير الخمس ... ح ١1‏ ج١‏ ص018. تهذيب 
الأحكام: باب 74 الزيادات في الخمس والأنفال ح ١8‏ ج؛ ص .١1١‏ وسائل الشيعة: 
الباب؟ من أبواب الأنفال م © جة ص 0179. 

(:) أصول الكافي: باب الف والأنفال وتفسير الخمس ... ح 71 ج١‏ ص048. تهذيب 
الأحكام: باب 74 الزيادات في الخمس والأنفال ح ١9‏ ج؛ ص .١1١‏ وسائل الشيعة: 
الباب من أبواب الأنفال ح ١‏ ج94 ص 077. 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الخمس ح اج لعن كما الد بين باب 10ح 00 
ص .07١‏ وسائل الشيعة: 0 أبواب الأنفال حم © جة ص 071. 


وصحيحة علىّ بن مهزيار الطويلة المتقدّمة فى الأبحاث السابقة'". 

والسك من هيار الققه ]ل حوص لاني البق عماة :على الممالقة فر 

لل ع م ان ار 
حديث - عن صاحب الزمان ك4 : 0000 راه وتحته بغلة شهباء . 
وهو متعمّم بعمامة خضراء » يرى منه سواد عينيه . وفي رجله خفّان 
حمراواة> فقال« ينا حميق :كع كرا علق الفاحية؟! وله تسم 
أصحابي من خمس مالك؟! ثمّ قال : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريد 
1 ن تدخله عفوأ وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه . قال : 
قلت: السمع والطاعة , ثمٌ ذكر في أخره : أن العمري أتاه وأخذ 
خمس ماله بعدما اخبره بما كان»!" . 

وخبر أبي ال-مسن "االأبيدى هن انيه الفروى عق الا كمال قال : 
«ورد على توقيع من محمّد بن عثمان العمرى ابتداء ء لم يتقدمه سوال : 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من 
انح مق اننا ذرينها ».. 

اد قال : «فقلت فى نفسي : إن ذلك في كل من استحل 
٠ 50‏ فأيّ فضيلة في ذلك للحجّة؟ فوالله لقد نظرت بعد ذلك التوقيع 


315-31١ فى ص‎ )١١ 

(كاأفمه الرضانفةنيات :14 القتائه والقمين هن 046ب 144 ميطدرك الوسائل النانه امن 
أبواب ما يجب فيه الخمس ح 7 ج/اص 54. 

*) الخرائج والجرائح: الباب الثالث عشر ح ١7‏ ج ١‏ ص 494 مع اختلاف في اللفظ. وسائل 
الشيعة: الباب ٠‏ من أبواب الأنفال ح 9 جه ص .05١‏ 

(4) في المصدر: أبي علي بن أبي الحسين. 


45 الخمس :ف :ومع الفدة سبحت بج يي 1 


فوجدته قد انقلب إلى ما وقع فى نفسى : بسم الله الرحمن الرحيم . لعنة 
امو لعا كيو لاسن ا حمعين على 1 مين كن هي نا لكا رمي 
خراما »قال القزاعى :+ وأخريع إلا على الأسدى هذا الموقيم 
حكن لزنا مروف تاودال 

وخبر محمّد بن جعفر الأسدي قال : «كان فيما ورد علىّ [من |" 
الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري (قدَّس الله روحه) في جواب 
مسائلى إلى مجع الدارلةة مويو تامارها انك ميق ال ضيرة 
ششح عافن تددمين امو النا وعم ف كه تعنةنه قن والديسة شير 
النبي َييْةُ : المستحل من عترتي ما حرّم الله ملعون على لساني ولسان 
كل تبن نعام» فمن :ظلفنا كان تن جهلة اللالفيق لقا لعغفة الله 
عليه » يقول الله (عرٌ وجل : (ألا لعنة الله على الظالمين)””» . 

إلى أن قال : «وأمّا ما سألت عنه من أمر الضياع التى لناحيتنا هل 
يجوز القيام بعمارتها . واداء الخراج منها . وصرف ما يفضل من 
دخلها إلى الناحية احتساباً للأجر وتقرّباً إليكم؟ فلا يحل لأحد أن 
يتصكف فى مال غيرنا بغير إذنه » فكيف يحل ذلك فى مالنا؟! إنه من 
فول شنا مض« للفرعير أمرنا ققد امكيد]' ما مااهته عليه ل 
)١(‏ كمال الدين: باب 45ح 0١‏ ص0815. الاحتجاج: باب احتجاج الحجّة القائماية 

ص .48٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب الأنفال ح 8 ج4 ص .01١‏ 


)) أثيتناه من المصدر. 
(؟) سورة هود: الاية 18. 


+ ا ب تج لون ا قزر الكاام 187 


“مين نالنا فيد فا لما أكل فى وطنانارا م وسيصلى مني اا 

اال عفر للفمن التقبار الى الى يز فى اناء الابيعاك 
السابقة شطر منها : من خبر الريّان بن الصلت!" . وصحيح ابنمهزيار 
عن أبي على بن راشد'", وخبر محمّد بن علىّ بن شجاع 
النيسابوري''... وغيرها ممّا لا يمكن الإحاطة بها . ولقد أجاد بعض 
مشايخنا؛' في دعوى تواترها . 

ومع ذلك , فهى تعفد #بالاعتبار اللسنفاة سن جملة مسن 
الأخنا ر 8 السعولة فى مان سكدة مر كه الحمسنى الدد يه واه 
عوط عرو الر كاد ضيادة لبو من الأربا شيركف لناء وجويطهم.. 

بل ومعتضدة بالمعلوم من سبر أخبار غير المقام » بل وبعض 
أخباره”" من أنّ لهم ب وكلاء في الأطراف على قبض الأخماس , 
خصوصاً في الغيبة الصغرى التي هي نف وسبعون سنة ؛ فإنّ النوّاب 
الأربعة كانوأ يقبضون فيها الأخماس ويعملون بها بأمره , كما اعترف به 
السحلين م 


)١(‏ كمال الدين: باب 0ح 5غ ص ,05١‏ العام “ياف احتجاج الحجحة القائم ليه يِل ص 7/4,؛ 
٠‏ وسائل الشيعة: الباب اقوابرات الأنفال م ٠‏ ج؟ ص .04١‏ 

.1١١-5٠ نّم في ص‎ ) ١ 

0( تقدّم في ص 101 

) 4) تقدّم في ص 7 بعوان. خبر:ترعلى إن محكه بن جاع الليسابوري»: 

(0) كالطباطبائي في الرياض: العصن / في الأنفال ج ص .771١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من انوا فسجة لمن جة ص 601. 

(/) كمكاتبة ابن مهزيار المتقدّمة في ص لو 

(8) زاد المعاد: : أحكام الخمس ص 0880. 


حكم الخمس فى زمن الغيية ... . .  .‏ سي اق 

نافيل ارو كلاش الكنايم ارا نويا كا و يله من اليه أركا : 
كأخبار كيفيّة القسمة'" وغيرها . 

وإن كان قد يقال : لا دلالة فيها على عدم التحليل والاباحة » بل 
اقصى ما يستفاد منها حكم وضعي هو «ثبوت الخمس» الذى لا ينافيه 
ورود التحليل منهم ثل يوكلا 

للّهمَّ إلا أن يدّعى إرادة التكليفي منه , الذي هو أداوٌه إلى مستحقيه , 
فينافيه حينئذٍ اخبار الإباحة » ويحتاج تقديمها إلى مرجّح , وليس . 
بل هو على العكس قائم ؛ بسبب الاعتضاد بالاصول واخبار الباب 
وكيرها مق صرمة التصوف عمال الشير ,:. وقحوهاء. :مظان إلى 
الاعتضاد بفتاوى الأصحاب ؛ إذ القائل بتحليل تمام الخمس في غاية 
الندرة , بل لعله لا يقدح في تحصيل الإجماع على خلافه . 

والمناقشة 'في دلالة الآية : «باختصاصها بالغنائم المختصّة بحال 
الحضور دون الغيبة » وبأنّها من خطاب المشافهة المحتاج تعدّيه إلى 
غيره إلى الإجماع » وهو إِنْما يتمٌ مع التوافق في الشرائط الممنوع في 
محل البحث»”" . 

في غاية الضعف ٠‏ كما أ: شرنا إليه فيما تقدم من البحث فى خمس 
أرباح المكاسب . 

كالمناقشة في دلالتها ودلالة ما ماثلها من الأخبار على استحقاق 
الأصناف وملكيّتهم نصف الخمس ؛ ؛ لينافي التحليل من الإمام يه له 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص 758؟. 


)0 مه الاوانات ص0 6 
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ا#او بت 777 7ج ص ا عو افر الكلام ( ع1 ١١‏ 
وإن أطنب في بيانها في الذخيرة'", كما أنه أطنب في الحدائق”" 
والرياض"'" فى رده ٠.‏ 

لكن ليس للجميع ثمرة يعتد بها ؛ لتناهي اصل المناقشة في الوهن ؛ 
بحيث لاتحتاج إلى شد حيزوم أو تشمير ساعد . 

وبالعملة + لآرين فى مرجوحتة الخبار التحليل بالتسنة إل نيما دل 
على عدمه من وجوه كثيرة . 

فلا وجه للجمع بينهما بتقييد الثانية بأخبار التحليل الذي لا يقبله 
كثير منها ؛ إذ هو فرع التكافو المفقود هنا . 

أو بحمل الأولى على زمن الغيبة والثانية على الحضور الذي يأباه 
كل منهما ؛ ضرورة ظهور أخبار التحليل أو صراحتها في الحضور أو 
في الأعمّ منه ومن الغيبة » كظهور مقابله فيه أيضا . بل لعل بعضها في 
الغيبة أظهر منه في الحضور , خصورضا واتشعن كوه مسرو 
رسول اللَهيييُةُ عن السؤال والذلّوالمسكنة , وأَنّه لويعلمالله عدم كفايته 
اا 000 

ولقد أجاد في السرائر في ردّ هذا القول بعد أن حكاه عن قوم - 
بانه «لايجوز العمل عليه , ولا يلتفت إليه » ولا يعرّج عليه ؛ لأنّه ضدٌ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) الحدائق الناضرة الحبلن اك حالص 00 
(؟) رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج دمص 178... 
(:) الأولى بدلها: ب 


الئل برتقيضى احيرا روا طرو كك الكز هي نض فى مال القند 
قير دن اتن بتقاة يعو نالحدل جد على بخان بدا الي اعدو ويه 
فون اساطين الاضينان 1 

على أنه لم يظهر لنا مراد قائله كل شروهدرة الجعين بنك ” 
و عجوم كاروش يدمطان لفكي وتار له ا جد فد كان أكتل ١‏ 
كر أ وعدم وخويه علية وإن كا ن لو أخرجه صح لأهله 
تناوله , أو أنّ المراد الإباحة لغير من في يده من الشيعة , وإلا فهو 
اموا 

وإن كان الظاهر إرادته الوسط , بل قد يقطع بعدم إرادته الأخير , 
لكن على كل حال ضعف هذا القول في غاية الوضوح . 

تو فى هنا ؤقيل #غق فاشكاهغيرواخدهن اخلاءالأضحات 5 
أله ويب عرد الهم يوم يدا إلى لد بعد السهور 
أغارزة المورك #وحكد احتى يصن إلى ماعب الأمير 1ن زوحي 
لروحه الفداء) . 

إلا أنْي لم أعرف قائله بالخصوص وإن نسبه بعضهم'* إلى المفيد في 
الاقكلت لحن قلق ا الوه كدااذا وقتى على كرو تداز ياوها تلن : 


.498 ص١ السرائر: الخمس / في الأنفال ج‎ )١( 

(1) كالشيخ في المبسوط: في الأنفال ج ١‏ ص 51١‏ والعلامة في التذكرة: الخمس / في 
الألقال ع مص غغغ. 

() كالشيخ في المبسوط (انظر الهامش السابق). وابن إدريس في السرائر (انظر الهامش قبل 
السابق). وابن سعيد في الجامع للشرائع: الخمين .والافال ع 161. 

(؛) كالبحراني في الحدائق: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص 4757. 


ا خط هن الكلةم لج 1) 


فإنه وإن كان قد حكى القول بالسقوط وبالدفن وباستحباب صلة 
الذرّيّة وفقراء الشيعة والقول بالوصيّة به . وقال : «إن هذا القول عندى 
أوضح من جميع ما تقدّم ؛ لأنّ الخمس حقّ وجب لصاحبه]34'" , 
لم يرسم ما يصنع فيه قبل غيبته -حثى يجب الانتهاء إليه-فوجب حفظه 
عليه إلى وقت إيابه » والتمكن من إيصاله إليه» . 

إلا أَنْه قال بعد ذلك بلافاصل : «وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في 
شطر الخمس الذي هو خالص للإمامكةٍ » وجعل الشطر الآخر لأيتام 
لمعت 1 واناء ساي يها كوم على مابعاء فى الف ان 
لم يبعد إصابة الحق في ذلك:: يل كان على ضواج))0, 

وظاهره اختيار الأخير » ونحوه في ذلك الحلى في سرائره'" . بل 
ا 5 ١‏ 

وكيف كانء فلم نقف له على دليل سوى ما أشار إليه من كون 
الخمس حمَّاً لإمام لم يأمرنا ما نصنع فيه , فيجب حفظنا له كما في 
با كد الأعانات] القبر عن 

وفيه : مع ما في اللإبداع من التغرير بالمال وتعريضه للتلف . 
سيّما في مثل هذه الأوقات - منع كونه تماما للإمامعظِة إن أراد الملكيّة 
والاستحناق» كا وكا سانا وذلك عيلية الا نهو الكنما ر القسية 
وغيرها ٠‏ وإن ناقش فيه بعض متأخّري المتأخّرين!» بما لا ينبغى 
(1) المقنعة: الزيادات في الخمس ص 586 -187. 


(5) السرائر: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 114. 
(؛) كالسبزواري في الذخيرة: الخمس / في الأنفال ص 147. 


حكم الخمس في زمن الكيية ع حم 8101/5 
الأصعاء لبه :ولكن اظطنب في ردّه بعض الناس'" . 

بل وكذا إن أراد ولاية التصرف والقسمة المقتضيين تسليمه بيده اكلا 
ليعطي من يشاء كيف يشاء ويمنع من يشاء ؛ لعدم ظهور دليلها فى 
الأعم من حالتي الظهور والغيبة . 

وكيف؟! وقد ناقش بعضهم'" فى وجوبها”" حال الحضور. فجوّز 
دقع اك الحمين إلى أهله لفن كان تفتى يده م كا والأصل: 
وإطلاق أدلّة استحقاقهم له ووجوبه على من كان فى يده ؛ كما تقدّه 
البحث فيه سابقاً ‏ وإن كان الأصمّ عندنا : وجوب الدفع للإمام اق 
حال الظهور ؛ لما عرفت ٠‏ 

إلا أنّ الانصاف عدم ظهور فى الأدلّة السابقة فيما يشمل مثل هذا 
الزمان . بل قد يظهر من بعضها خلافه ٠‏ خصوصا ما دل منها على 
تكن رع العمين الا ل 

بل في المروي عن كتاب الطرائف لابن طاووس - بإسناده عن 

«إن ون الله يدا قال لأبيذر وسلمان والمقداد : اشهدواتي على 
أنفسكم بتسهادة أن لا إله إلا الله إلى أن قال :: وان علي بسن 
أبي طالب نقذ وصيئيٌّ محمد يبي وأميدُ المؤمنين ٠‏ وأَنّ طاعته طاعة الله 


)١(‏ كالطباطبائي في الرياض: الخمس / في الأنفال ج ه ص 78؟. 
(1) كالمصنّف في المعتبر: الخمس / في الأنفال ج "١‏ ص 178. 
(؟) الأولى التعبير ب «وجوبه» لرجوع الضمير إلى التسليم. 


1 
١11 


لمعم لبس سح جواهر الكلام (ج 157) 


وطاعة رسوله . والآئمّة من ولده ك8 » وأن مودة أهل بيته مفروضة 
واجبة على كل مؤّمن ومؤمنة . مع إقام الصلاة لوقتها . وإخراج الزكاة 
من حلّها ووضعها في أهلها . وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد 
من الناس حتى يدفعه إلى ولىّ المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمّة 
من ولده » فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى 
الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمّة 80 , فمن لم يقدر على ذلك 
1 فلشيعتهم ممّن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله تعالى إلى أن 
قال : -فهذه شروط الإسلام ...76" الحديث . 

فيبقى حينئذ ما دل على استحقاقهم النصف وملكهم إِيّاه 
-المقتضيين تسليمه إِيَاهِم » كما هو الموافق لآصول المذهب على 
عالاه نا عن امع يمن : عتمم : في الخروج عنه على المتيقّن , 
وهو حال الظهور دون غيره . 

كالزكاة ‏ التي الخمس بدل عنها -فإنها لا تسقط ولا يوصى بها 
إجماعاً في هذه الأزمان, و! دكان عن تسليمها للإمام نل عندالظهور. 

اللْهمّ إلا أن يفرّق بينهما : بظهور أَشدّيّة تعلّق حقّ الامام اكه 
بالخمس . دونها ؛ ولذا لو زاد كان له . بل ربّما قيل أو يقال" : إِنْه 
بأجمعه له -كما يومئ إليه إضافته إلى نفسه . وتصرّفدبه بالتحليل 
وغيره -وإن كان يجب أنيصرف منه على الأصناف الثلاثة ما يكفيهم , 
)١‏ الطرف: الطرقة السادسة ص ؟؟٠.‏ وسائل الشيعة: الباب؛ من أبواب الأنفال ح ١؟‏ ج1 


ص 007. 
(1) كما مال إليه هو (بَي) فى أوّل هذه المسألة. 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوة ----- لل يتيس ساسم 
ثمّ إنه هل يشترط جفاف الممسوح من الماء أو لا ؟ قيل : نعم » كما هو 
خيرة العلامة في بعض كتبه(" ناقلاً له عن والده» وقيل : لاء كما هو 
خيرة السرائر(" والمصئّف في ال معتبر”"" وبعض من تأخر عنها 9 » ورتّا ظهر 
من بعضهم! التفصيل » فقال بالصحّة مع غلبة بلّة الوضوء , وإلا 
فالفساد. 
ولعلّ مستند الأول : -مضافاً إلى الاحتياط- أَنَّ الأمر بالمسح بالبلة 
ينصرف إلى الأفراد الغالبة » بل لا يصدق أنه مسح بالبلّة مع امتزاجها 
بغيرها ؛ إذ لوصدق ذلك لصدق مع استئّناف ماء جديد ومزجه مع بلة 
اليد كيا يصئعه العامّة ؛ إذ هى لا تنفك عن بلَّةَ الوضوء غالبا » وقد عرفت 
بطلانه سابقاً» واحتمال الفرق بين الماءين فالأوّل ليس مسخاً ماء جديد 
بخلاف الثاني تحكم » ولأنَ المركب من الداخل والخارج خارج . 
عل أنه إن سلمنا أنه ليس مسحاً بماء جديد لكتّه ليس مسحاً بالبلة 
خاضة , مع ظهور الأدلة بالمسح بما بتي في اليد خاصّة » مع أنه لا يقطع أيضاً 
في مثل ظاهر القدم باتصال تلك البلّة من رؤؤوس الأصابع إلى الكعبين , 
نعم لو كان ماعلى الممسوح مجحرّد نداوة لا متزج شيء منها ببلة الوضوء 
)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص75 . 
(؟) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ؟ ٠١‏ . 
() المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١٠١‏ . 
(:) كالمحقق الكركي ف جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص77 , والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج ٠‏ ص08" . 
(0) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص81 » والبيان : الطهارة / في الوضوء 
ص؟١ء‏ والمقداد في التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 4 » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 


حك الكسن ال رين اال حت ب لح 1 31 


بل ومن غيره لو نقص عنهم . ففي الحقيقة جعلهم الله عيالاً له , 
ولحي الور ركاذ لنانن ١‏ الفمةا للاهه الساو له 

إل أنالتحقيق ما قدّمناه سابقاً. الذي ظاه رالا صحاب الاتفاقعليه . 

ومع الإغضاء عن ذلك كلّه ٠‏ فيندفع جميع ما تقدّم : بتسليمه إلى 
الفقيه المأمون . الذي هو وكيله على كلّ ما كان يفعله من القسمة 
وفحوها :3.1 استهال ققد وكا لتدمانتخصيوض التضا عو التترى كنا 
فى الحدائق!" ضعيف جداً » منافٍ لما عليه الأصحاب فى سائر 
الأبواب ٠‏ بل وللمعلوم من ضرورة المذهب . 

إو» على كل حال فهذا القول'" فى غاية السقوط . 

وأولى منه بذلك ما حكاه الشبيخان” والحلّي!؟ وغيرهم!©, بل 
أشار إليه المصنّف بقوله : «قيل» من أنّه يجب أن 8 يدفن» تماء 
الخمس ؛ إذ هو _مع أنه مجهول القائل ‏ منافي للاحتياط والاعتبار 
والكتاب والسئة وفتاوى الاصحاب والاصول العقليّة والشرعيّة, 
لتقت لمفلى 5ل موف :ينا رصعل من تهون الكتدور عطد كسام 
القائم لفل !0 


.47١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج‎ )١( 

(؟) أي القول بوجوب الحفظ والإيصاء المشار إليه في ص 070. 

() المقنعة: الزيادات في الخمس ص 5880, المبسوط: في الأنفال ج اص .,56٠١‏ 

(؛) السرائر: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 1358. 

(5) كابن البرّاج في المهدّب: قسمة الخمس ج ١‏ ص ,18١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الكمين. والاشفال ضن 685:: 

(1) الاحتجاج: رقم ١08‏ ج ؟ ص ,7١‏ بحارالأنوار: باب 51 من تاريخ الإمام الثاني عشر كه 
اح اج أدص 180. 


0 
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ب أ جب ا أ سج و الكو | قر الكلام (ج )١١‏ 


وهو -مع أنه لبس بحجّة في نفسه , فطئلا رخ أن يعارض تلك 
الحجج . بل أقصاه ظهور الكنوز التي تصادف قيامهلية . وإلآ فقد 
تتلف أو تلتقط قبل ذلك لا دلالة فيه على الاذن بذلك فضلاً عن الأمر 
ااا ع ل قار 

و4 أمّا ما «قيل» من أنه إيصرف اليصف إلى مستحقيه . 
ويحفظ ما يختصٌ به بالوصاية”" أو الدفن» فهو جيّد جداً بالنسبة 
للقيو الأ زفق مواقق المشهور مر الاعيعات د قديما وعدي ؛ 
تقلا وتحصيلاً -إن لم يكن المجمع عليه . وللأصول والكتاب والسنّة 
التى قد علمت قصور اخبار التحليل عن مقاومتها » بل يجب تنزيلها : 

على ماد كزواغير :واد تافلا لدعن الاصحاب ومين اناعد 
المناكح . أو هي والقسمين الآخرين معها . ْ 

وأذ كات لأيسا عدو هافق كتير هيا كينا تقذنت الأشازة المدسنا بها 

ا وغلى :ها جك لاعن المجليي قن يعض حو اشيه على التهذ بت 
والكافي : من إرادة الإباحة والتحليل قبل إخراج الخمس ؛ بمعنى : أن 
له ضمانه في ذمّته ٠‏ ثم يتصرف بما فيه عين الخمس فى المناكح 
والمساكن والمتاجر . لاسقوط الخمس وبراءة الذمّة منه . 

وإن كان فيه من العجب ما لا يخفى . بل هو مخالف للمجمع عليه 
هين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً ؛ ضرورة معلوميّة الإباحة في الأمور 
) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بالوصاة. 
(1) كالطباطبائي في الرياض: الخمس / في الأنفال ج ه ص 577. 


() كناف الجدائى الناغرة : الخمس / في قسمته ج 5٠اص‏ 7 2. 
(؛) في الحدائق بدلها: الاستبصار. 


حكم الخمس فى زمن الغيية ل جلك ىب _مبيممسس١8هة‏ 
الثلاثة _بالتفاسير المتقدّمة _-بمعنى سقوط الخمس منها , كما مب الكلاء 

أو على إرادةالإباحة من حقوقهم ميك خاصّة في زمانهم , لاالإباحة 
الشاملة لحقٌ الأصناف وحقّ الصاحب نقد في زمانه ؛ إذ من المعلوم 
أنه فى الغيبة الصغرى ‏ وهى نيّف وسبعون سنة -كان الوكلاء الأربعة 
المشهورون يقبضون حقه بل سائر الخمس -_من الشيعة » ويعملون به 
بأمره اا . 

وإن كا: ن أيضا لا يلائمه ما في جملة منها من إرادة دوام الإباحة 
لها وعدوما ٠‏ على أنه ورد منهسيةِ في التوقيع السابق والاعلم 1 

اوفليها قرا البمعردء: : من إرادة تحليل ما تعلّق فيه الخمس - 
في يد غيرنا من المخالفين وغيرهم , دك كن ارسدك ارقت اد 
على إباحة خصوص ذلك الإمام حي في ذلك الزمان ... أو غير ذلك . 

وآكًا الشف القاى مهد نهونواة كات مال النفقن المقتعة1" واشيارءه 
في النهاية!" ‏ لما سمعته فى وجهي القولين السابقين لكن في الدفن 
الذي هو أحد فردي التخيير منه ما عرفت . 

زفق :هنا اقتضر فى السيزائن "عق الها وها لددغك الفرد الاول 
منه . مصرّحا بعدم جواز الثاني . كالمحكي من عبارة ابن البداسِ 0 


3 المقسة الرياذ لعفي اللشميى د ا 

(؟) النهاية: باب الأنفال ج١‏ ص 407. 

(؟) السرائر: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 199. 
4١‏ التهدية قي الكسس بج نحن 111 


أب ا 7777 ا 7 ا ل جواهر الكلام (ج 15) 


وأبي الصلاح'", بل في السرائر أنّ «هذا القول هو الذي يقتضيه 
الدمةع .واضوال المناهي» نواد لها العفو + 0 التننكه وادلة 
الاحتياط . وإليه يذهب وعليه يعوّل جميع محقّقى أصحابنا المصنّفين 
شان | نالحد عونا 2ف الشر يعلت بويكطها 31 لد لتقا فاه 
الآناو: وعد ديم ( ا 

لكل كتافش فيد افيا ونيا هون هيف 1310ل يول على وحوي 
دفعه إلى قبيله من الأصناف الثلاثة كما ادّعاه فيها . بل حكى عن سائر 
المحصّلين التصريح بعدم نصّ فيه معيين ‏ واطقي كنا عبار ايض 
من صرّح بذلك أو يظهر منه كالمفيد والمرتضى والشيخ”" . 

وهو ممنوع ؛ تداق بيهل عليه مضان : ل الفسرن انيد 
علما برضاه في الدفع إلى أقاربه وعياله المحتاجين الحيارى ذكورا 
وإناثاً » الذين لا يعلمون كيف يفعلون ولا يدرون أين يتوجّهون . 
خصوصاً مع عداوة أكثر الناسن لهم وإراد تهم إراقة دمائهم بغضاً وحسدا 
لابائهم . بل قد يقطع من ذلك ونحوه بعدم رضاه في المنع فضلاً عن 
إذنه بالجواز . وكيف!! وقد كانوا يبيحون ما هو اعظم من ذلك 
للأجانب عنهم مع حاجتهم إليه , فضلاً عن أقاريهم وغناهم عنه . 

وإلى معرضيّنه للتلف إن لم يدفع » بل لعل ذلك من الإحسان 
المحض الذى لم يجعل الله سبيلاً على فاعله . 


)01( الكافي في الفقه: #الحدوى الأضواك / في جهتها ص 7# ,١‏ 
)0 تقدّم المفعد و قريا. 


() السرائر: الخمس / في الأنفال سس ١ض 0:٠١-14359‏ 
في ج اص 


حكم الخمس في زمن الغيية لل . ل ل الملبس#ههة ‏ م 

إلى ظاهر خبر عيسى بن المستفاد المروي عن كتاب الطدرائف 6 
لايخ ا ووس الذى قدّمناه آنهاةةا ., 

وا "اسمع مانا : من وجوب إتمام الناقص من الخمس عن 
مؤونة الأصناف على الإمام حي من ماله . وأخذه الزائد ؛ للمرسلين 
السابقين'" المنجبرين بما عرفت . 

وإن بالغ الحلّي في لكاو لواطتي الى ها اغرنا السابناة 
بل استظهر” من نفي المفيد وغيره النصّ في هذه المسألة - وإيجابهم 
الوصيّة به ونحوها عدم اعتمادهم على هذين المرسلين . 

لكن فيه : أنّه لعلّهم لم يعثروا عليهما . او غغاواعتيما: أولم 
هرا اقيم ذلك غلى ما فيهنا ...أو غيين ذلك 

«و» من هنا «قيل> : لا يوصى به ولا يدفن وبل» يجب ان 
شيرق ستيه 21ذ :و إلى لصتاف المويهوة نا 4 1 
عليه الإتمام عند عدم الكفاية . وكما يجب ذلك مع وجوده فهو 
واجب عليه عند غيبته4 لأنَ الحقّ الواجب لا يسقط بغيبة من يثبت 
عليه هريد : 

بل الغتنا ود النسان قال وض الكتية ونان الكحري ١‏ 


.0758- 077 في ص‎ )١( 

(1) الأولى التعبير ب«بما» لتعلقها بقوله: «يستدل» المتقدّم في ص 0 
(00) فى حن 20١‏ 

40 الم روا لعي اقمقة الاكد بس الس 4ات ابر الظر صن 6ق 
(0) السرائر: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 419. 

(1) تحرير الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 154. 


بيبل ا ا ب أ في جد عنقم ل انر كلذ ع1 3 


وهر الى عو عا ره كدر 1 (العسني !واه الممادا مسي 1 
وكشف الأُستاذ" والمنقول في الرياض! عن الديلمي وجمع من 
دادر المعداحررين ع دون كنا ل لجيه خصوصاً الأول ؛ إذ 
اليعكن متداقق اليخدلك 1" الإباحة لننائر الخمس + 

ومع التسليم , فلم يبلغوا حد الشهرة الجابرة للمرسلين بالنسبة 
إلى ذلك كي يصح العمل بهما فيه. بلهي _بسيطة ومركبة ‏ 
على كلانه :11 لط اله دو لعل ةلقرو" والسيد يك بق يو انع ناا 
او لوي " ونهاية الشيخ"" وعن مبسوطها" بل وشيره من 
بير ار الع ودين ف ان الوا الاو ار 3 


50١-70٠0 نقله عنها العلامة في المختلف: الخمس / في الأنفال ج 7اص‎ )١( 

(؟) زاد المعاد: أحكام الخمسس ص 084. 

(؟) كشف الغطاء: الخمس / في قسمته ج 4 ص .5١١‏ 

(؛) الذي نقله في الرياض عن الديلمي وجمع من المتأخّرين هو إباحة الخمس في زمن الغيبة, 
لا ما نحن فيه انظر رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص 75 و180. 

(0) مختلف الشيعة: الخمس / في الأنفال بج ”اص 3759 .54١‏ 

(1) المقنعة: الزيادات فى الخمس ص .١87‏ 

0لا تدروو الحمين !عن الاقالبع اصن 01 

(8) النهاية: باب الانفال ج ١‏ ص 105 -405. 

(9) المبسوط: قسمة الزكاة / في الأنفال ج ١‏ ص 51١‏ 

)٠١(‏ كالمسائل الحائريّات على ما نقله العلامة في المختلف: الخمس / في الأنفال ج ٠‏ ص 
0 وظاهر تهذيب الأحكام: باب ؟7الرياداك فى الحسدين والأنفال ج اص ١17‏ 
14 حية نقل غناوه العفيك ساكنا عو العلق علبها: 

.554 ص‎ ١ السرائر: الخمس / في الأنفال ج‎ )1١( 

.18١ ص‎ ١ المهذب: قسمة الخمس ج‎ )1١١( 

(1) الكافي في الفقه: حقوق الأموال / في جهتها ص .١77‏ 


حكم الخمس فى زمن الغيية م سسب 0# 


وغيرهم"", وجوب الوصيّة به ونحوها , لا جواز الدفع إليهم فضلاً 


عن وحوية . 
وفي الوسيلة : «أنه يقسّم بين مواليه والعارفين بحقّه من أهل 
الفقه7") والعطدج والسداد»9" . 1 


1 
واكتا الي دون : فالمصتف في النافء”" ظ والفاضل في © 0 
المختلف١©0)‏ والإرشاد 00 والقواعد" وظاهر المنتهى " «( '. والشهيدان في 
الفوتويى “او البينا او للمعة١"وظاهر‏ الروضة""...وغيرهه"" على 
جواز الدفع _والتخيير بينه وبين الوصيّة ونحوها -لا وجوبه ٠‏ بل نسبه 
00 ل اررض وى ااي 0 اع مدت 
)١(‏ كابن أبي عقيل على ما نقله في كشف الرموز: كتاب الخمس ج ١‏ ص ؟575. 
(1) في المصدر: الفقر. 
(') الوسيلة: كتاب الخمس ص .١77‏ 
(؛) المختصر النافع: كتاب الخمس ص 154. 
(4) مختلف الشيعة: الخمس / في الأنفال ج ” ص 505. 
(1) إرشاد الأذهان: في الخمس ج ١‏ ص 594. 
() قواعد الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 5106. 
(8) منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال ج 8 ص 087. 
(9) الدروس الشرعية: درس 19 ج ١‏ ص ”515. 
)٠١(‏ البيان: الخمس / في مصرفه ص .50١‏ 
0 0. 
ا (آثار الكركي): ج لص 119 
)١15(‏ في المصدر: المشهور بين المتأخّرين. 
(16) رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص 187. 
)١11(‏ المصدر السابق: ص .18١‏ 


15ل سس سسسب جوأهر الكلام (ج )١١‏ 


وفي المدارك”" والمفاتيح”" والوافي”" والحدائق!“: سقوطه 
فى زمن الغيبة . 

فأيّ شهرةٍ يمكن أن تدّعى حينئذٍ على الوجوب؟! بل هي على 
الخلاف متحققة إن لم يكن إجماع . 

بل لا صراحة في المتن والتحرير والمحكي من عبارة الغريّة بإرادة 
الوعوقم زان كا ن ما ذكر دليلاً للحكم في الأَوّلين فى | معدا 
الاتمام _ظاهراً في ذلك وين الع ذكرهذلك في المختلف 
والمنتهى بل وغيرهما دليلاً للجواز مع اقتضائه الوجوب , فتأمّل . 

وكيف كان , فالعمل بالمرسلين السابقين غير موافق لأصول 
المذهب بعدما عرفت . 

واحتمال: عدم احتياج العمل بهما بالنسبة إلى ذلك إلى جابر ؛ إذ 
ليس هو مدلولهما . بل هو لازم ما تضمّناه من قسمة الإمام عليه الخمس 
ببنهم قدر الكفاية -فإن أعوز كان عليه » وإن زاد كان له الذي قد 
غرفت الخيارة يعمل الأمحات ساك بل لخلاف فيه إلا من الخلى 
كما قينا النحت قياف قار 1 

0000 عمل بهما ؛ وذلك لاستفادة وجوب الإتمام عليه في 
هذا الزمان منهما . المقتضي : استحقاقهم أخذ حقّه . ووجوب 


ا اد الخمس / في الأنفال ج 6 ص 411 4917 
ا 0 ب اهن 11 

#الرام وراب ليلق الكبين تعيض قبل مااع فاص 10 
1 «الحدائق الناغترة؛ العم "فى :لسمقهع ١ض‏ 21880 
(0) فى ص 150٠١‏ و0875. 





دفع الوكيل الذي هو الفقيه ‏ إيّاه إليهم تفريغاً لذمّة الإمام ليه . كما 
أومأ إليه"' تعليل غير واحد منهم" : بعدم سقوط الوجوب بالغيبة . 
على أَنْه لو سلّم ذلك كله ٠‏ لأمكن المناقشة في دلالتهما بما ذكرناه 
بابق فى ميحله: »دن ظلوو رطا قن كدق اقبمينة نمام مزالكواعة اننيعا لى 
من الخمس حال انبساط يد الإمام عي وظهور سلطانه وتساوىالقريب 
وعد الهواي ب والقعام الى اساي ام ا يدص دن 


الخمس إليه . فيقسّمه هذه القسمة المسطورة نحو ما يقسّم ما يحصل 7 


من الزكاة كذلك : 
قال'فى الفرسل النزيوز المشعمل على قسسة الخمسن كما عرفت 
في حاصل الأرض المفتوحة عنوة : ١‏ «... بدأ فأخرج منه العشر من 
يس ا « ونصف العشر ممّا سقي 
بالدوالى!* والنواضح ٠‏ فأخذه الوالى فوجّهه فى الجهة التى وجّهها 
الله على ثمانية - اشر اورو الهس كيرف و الغا علين بعاييا والعة لله 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية 
اسهم . تقسّم بينهم فى مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم 
بلاضيق ولا تقتير ٠‏ فا ن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي , وإن نقص 
من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان ن على الوالي أن يموؤنهم من عنده بقدر 
)01 13 من هامش المعتمدة إلى 2 في المميضة : «اليهم». 
(؟) كالعلامة في المنتهى: الخمس / في الأنفال ج 8 ص 087. والكركي في فوائد الشرائع 
(اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 5917. 
(؟) السّئح: الماء لجار ابيط على ويهذا لأ رضي النها به لذبو الأنبر اع انض اناا انع 
(؛ و0) الدالية: الدولاب. والناضحة: الناقة يسقى عليها. الوافي: باب © زكاة الحنطة والشمير 
ذيل ح لاج ٠١‏ ص 685 


68 تت ا ا بر ا جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


سعنيع ١‏ حا وسعفتواي 1 لهيوفى الفتريدل المزيور انضا : 
«... وهووارث من لاوارث له . يعول من لا حيلة له ...»'"ا 
إلى غير ذلك ممّا هو ظاهر في أنّ ذلك عند بسط يد الإماملية . 
لافي مثل زمن الغيبة أو نحوه ممّا كان فيه الإمام مُه بهذا الحال ٠‏ فإنّه 
ابوك - لو افق حصول الجزء اليسير في يده الذي هو 
كالعوة رانسية إلى القهين كلس إعظا وو تهانا الأضداف بوواقعة الهم + 
كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان . 
خصوصاً مع خاو الأخبار الواردة عتهم ل عن فعل أحد منهم 
فيك من لك ٠‏ مع أنه كان ن لهم وكلاء في البلدان على قبض ما يحصل 
مي ذلك شير 
بل ظاهر ما ورد عنهم : قبض حفَّهم لهم ممّا انّفق حصوله منه 
و ناحتمين راهزا ا بالستم برو كان الاير كيبا معت اتخم ذلك 
بالأصناف ‏ ضرورة كثرتهم , وشدة حاجتهم . وقلتها يكل ده 
الخمس من بعد وفاة النبىَيياة الذي هو أوّل زمان الابتلاء ومن 
المعلوم خلافه . 
كما أنه من المعلوم عدم وجوب ذلك على الإمام له في مثل هذا 
الزمان المشرّد فيه عن الأوطان , والذي لم يستطع أن يرى فيه أحداً 
فزن افراد انعا نج وكيك 1 وسائن اوارع الإعامة يها نط فى ادة 
الأوقانت المشحونة بالمحن والايتلاءات.. 1 


ا لكاني: فيا 0 قاد يت 5-7 2 فى 175قلوسيائل العسعة 
)1( حب 3 


ابح سس ل جه أرافزالكلام زة) 
أمكن القول بالاجتزاء , وقد يلتزم به أهل هذا القول وإن لم يصرّحوا به . 

وبذلك يظهر فساد قول المفصّل ؛ إذ غلبة ما بتي في اليد على بللالممسوح 
لا يدفع ما ذكرنا » وما يتخيّل من تحقق صدق المسح بالبلة حينئذٍ » فيه : 
أنه من المساحات العرفيّة لا من الحقائق » نعم لو كان ما على الممسوح 
قليل20 جتأ بحيث لا يناني صدق المسح بما بتي في اليد حقيقةً عرفاً 
لاستبلاكه اتجه الجواز» ولعلّهم يقولون به وإن لم يصرّحوا به أيضاً . 

ولعلّ مستند الثاني : إطلاق المسح الصادق ني مثل المقام» بل في 
السرائر: « إِنَ من كان قائماً بالماء وتوضأ ثم أخرج رجليه من الماء ومسح 
علهها من غير أن يدخل يديه في الماء فلا حرج عليه ؛ لأنه ماسح بغير 
خلاف » والظواهر من الآيات تقتضيه والأخبار متناولة له » ”2 وفي 
المعتبر: «إنه لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ثُمّ مسح برأسه ورجليه 
جاز؛ لأنَ يديه لم تنفك من ماء الوضوء , ولم يضرّهِ ما كان على القدمين 
من الماء » 7" انتهى . 

ولأنه لا يصدق عليه في العرف أنه استأنف ماءٌ جديداً , بل قيل 9) : 
وإن حصل الجريان باجتماع البلّتين » بل ولوببلة الممسوح منفردة عند عدم 
القصد إلى الغسل وإن صدق اسم الغسل عليه » ويؤيده صحيحة زرارة : 
« لوأنك توضأت وجعلت موضع مسح الرجلين غسلاً وأضمرت أن ذلك 
هوالمفترض لم يكن ذلك بوضوء... »2 الدالة على جواز غسل ال ممسوح 





. ٠١ الصحيح : قليلاً . (؟) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص؛‎ )١( 
. ١١٠١ المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )6( 

(:) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج١٠‏ ص8١"‏ . 

(5) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 64 ح6" ج١‏ ص80 » الاستبصار: الطهارة / باب 0 حه 


سسسعه 


حكع الك ' تن ون لقب بج 41/1 


ودعوى : توكيل الفقيه المأمون في القيام بما يمكن من ذلك عنه - 
ممنوعة كل المنع , كدعوى القيام حسبة وإن لم يوكله . كالولايات 
ونحوها فى وجه . 

وبالجملة : فدعوى وجوب دفع حقّ الإمامطقةِ للأصناف الآن 
دمن حيبت وغوت الاضاء عليه حتى :فى هنذا الزساق + [للمرسلين 
السابقين _ممًا لا تستأهل أن يسوّد بها قرطاس أو يستعمل فيها يراع . 

فى كير الفدلى ب تتتييين الفروى فى اصول الكناقن فى يات 
يوما : جعلت فداك . ذكرت ال فلان وما هم فيه من النعم » فقلت : 
لو كان هذا لكم لعشنا معكم» . 

(إفقالطكة ».هبهنات هبهات با معلى :+ أما والل أن لو كان ذلكف :ما 
كان | ااتساعة اللول عمسياعة الها رووليعن الففن ».راقن العنس” 
فزوي ذلك عنّا ٠‏ فهل رأيت ظلامة قط صيّرها الله نعمة إلا هذه؟!)'" . 

وهو كالصريح في سقوط هذه التكاليف عنهم عند قصور اليد . 

وأمّا الاستناد إلى إذن الفحوى بالطريق المتقدّم . ففيه : منع 
حصول العلم بالرضا بذلك ؛ إذ المصالح والمفاسد التي في نظر 
الإمامحيةٍ مما لايمكن إحاطة مثلنا به . خصوصا من لم تزهد نفسه في 
الداو لطا قتي ان سار عون سعد د ذا اف نيم اد 
فعل أمور لها مدخليّة في الدين , أولى من كلّ شيء في نظره » كما 
يومئ إليه تحليلهم بعض الأشخاص وأقاربهم في شدّة الحاجة . فكيف 


.4٠١ ص‎ ١ج‎ ١ أصول الكافي: ح‎ )١( 


ا ا م تت اك تت ار ا ال 0011110 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


يمكن القطع برضاه فيما يفعله غيرهم؟! 
خصوصا مع عدم خلوص النفس من الملكات الرديئة » كالصداقة 
والقرابة ونحوهما من المصالح الدنيويّة ٠‏ فقد يفضل على البعض لذلك 
ويترك الباقى في شدة الجوع والحيرة » بل ريّما يستغني ذلك البعض 
5 «قنقن ماحم الافحد الف فشن غيرود ال ناكد وحيه ا وزادة 
> بعاعيدو» كن منت قدا قيض بدا قدا .ركنت يمكق ١د‏ يقاس هذا 
بفعل أمير المؤمنين نئِ(" مع عقيل الذي فرّ منه لعدم صبره على تلك 
المدّوئة؟! 
برع الى جطلامةاذكرنا -من عد الاعتماد على نحوهذهالفحوى 
في أموالهم 20 -ذيل توقبع العمري الذي ذكرناه سابقاً؟", بل كاد 
يكون صريحاً في بعضه ؛ ضرورة أله سأله عا يقطع -في نظرنا وخيالنا 
-بِأنّه إحسان محض وأَنّه يرضى به المالك , ومع ذلك نهاه عنه . 
وأو اتظيها غم لف كلدو كلين العواني عند كنا لعله مضي 
الإنصاف ‏ لانّجه منع اقتضاء الفحوى وجوب حصره في الأصناف 
الثلائة ؛ بحيث لا يجوز صرفه فى غيره من الوجوه . ولا حفظه 
والوصيّة به إلى أن يصل إلى يده 3 , كما هو واضح . 
ومن هنا لم يوجبه كثير بل المشهور كما عرفت . فخيّروا بينه وبين 
الوصيّة به . 


بل في القواعد خيّر بينهما في تمام الخمس , فقال : «ومع الغيبة 


)١(‏ انظر بحارالأنوار: باب ١؟١‏ من تاريخ أميرالمؤمنين ح 7ج ؟4 ص ١١١‏ فما بعدها. 
(') في ص .01١‏ 


عكع الكسن :فى وحن لكيه سس عت ب ا بسي وب 1 3/8 
عر المكلقيين الحلظ ب الووضتةيه إلى أن يعلد اليدم وعدن سرت 
النفسقنه الى رجانه وحفظ النافى ونين ميتم عل مقافت لك 
وإنكان فيه منع راقم التسية ]ان حطة الا ناك ٠‏ يعرف ممّا تقدّم . 
ولذا اقتصر غيره" على هذا التخيير فى حقٌ الامام لة خاصة ؛ 
ا م تر ا م ل ده 
للسادة : من إذن الفحوى المستفادة ممّا عرفت , وممّا ورد من الحث 
على إعانتهم وإكرامهم وسدّ فقرهم ؛ سيّما في مثل هذه الأزمان , 
المقتضي للرضا بدفع ذلك إليهم بطريق أولى . 
لكن فيه : ما سمعت من عدم انحصار ذلك فيهم خاصّة , دا 
بتّفْق بعض مصارف يقطع الانسان بأنّها أولى من إعانة بعض السادة . 
خصوصاً من لم يكن منهم في غاية الفقر ولا غاية التقوى والصلاح ؛ 
ومن هنا لم يخصّه ابن حمزة بهم كما سمعته , بل قال : «إنه ينقسم 
نصيبه على مواليه العارفين بحقّه من أهل الفقر والصلاح والسداد»" . 
خلافا للحرّ العاملي في وسائله'» فجعل الدفع إلى غيرهم مرتبة 
الئة مشروطة بعدم حاجة الأصناف . واستوجهه فى الرياض حيث 
قال اوهل يحورو قفه إلى الغواالك كال53 2 00000 
رتت صب لبعد المي فى غير القر تعد أم 301 اورجه لعب مدن رودو 
)١‏ قواعد الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ان 0 
؟) كالمهيد فى الدزوس: رسن قت ا صن: 117 


) 

١ 

(؟) الوسيلة: كتاب الخمس ص .١77‏ 

(؛) انظر وسائل الشيعة: عنوان الباب غ من ابواب الأنفال ج 8ص 687. 


6 ب ب ع بج و سج ل ا و كيزن كو شو العا م 33 


المستحق من الدرّيّة فلا . ومع فقده فلا بأس به ؛ لما مرّ من الاعتبار 
القطاعى وا لالحنا حصن لسن شن وضلى "فااعلة) ١١١‏ انين .. 

أنّك خبير بما فيه : من عدم الدليل المعتبر القاطع للعذر في ذلك. 

كما انلك فير ها سعة مين ابن حتهزة لبس قو لا باناحة 
حّه ك3 لشيعته التي ذهب إليها الكاشاني في مفاتيحه'" ومال إليها في 
المذا لها "أسيضكا جا وود هن أخيان التخال ب الاناحة يعد يليا 
على إرادة حقهم طِيَهُ من ذلك , وإن جاء بعضها بلفظ الخمس التي قد 
عرفت إعراض اكثر الاصحاب عنها بالنسبة إلى ذلك . بل حملوها 
على ما تقدّمت الاشارة إليه أو غيره د طرورة اقتضاء ذلك.عدم وجوب 
إخراجه وإفرازه على من وجب عليه من الشيعة ٠.‏ بخلاف الأوّل فِإِنّه 
يوجب إخراجه -بل وإيصاله إلى المجتهد على الظاهر -وإن جوز له 
صرفه على من عرفت . ٍ 

اك فى الخعداتى سعد القفاره الاح ف نزم القمة» معدا 
فقوافقة لكا قد الى لنج. بوع الدت يه فى بد ركذ اننكل فول اند 
حمزة وقال : لون انا 1 نعم اعترضه بأنّهِ «لا دليل على 
ما ذكره من التخصيص وإن كان أولى . وأولى منه صرفه على السادة 
المستحقين»! . 

وفيه ما عرفت . 


.187 رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص‎ )١( 

(") مفاتيح الشرائع: مفتاح 51١‏ ج ١‏ ص 159. 

(؟) مدارك الأحكام: الخمس / في الأنفال ج هص 157 -471. 
(؛) الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص 1717 و1114. 





بل لعل مبنى اعتراضه : أنّ مدركه في التحليل والإباحة ليس إذن 
الفحوى ؛ كي يحتاج في إحرازها إلى هذه الأوصاف . 3 

ولاأخبارالتحليل الواردة من غير صا حب الأمر اقة ؛ لأنها منرلة على ..< 
التحليل منهم في زمانهم لمن أرادوا تحليله قا كيدا لتفية إلى رما نا 

ا عوحفوص المرتع يو اضاحب لباوت الذى قدمناه 
سايقا”"اافى ا السكلن 2 السيين عدر الطادل لين قوري 
للشيعة إلى أن يظهر أمرهم لتطيب ولادتهم ولا تخبث , إلا أنه يجب 
الخروج عنه فى غير حقّه لمكان المعارض دونه , فيراد حينئذ منه : 

وفيه : أن هذا التوقيع -مع معارضته بالتوقيعين وخبر الحسين عن 
الحجّة ناي أيضاالمتقدّمة”"'فى أخبار التحريم مقابل أخبار التحليل . بل 
وعدم اشتهاره بين أساطين الأصحاب من المفيد والشيخ وغيرهما , بل 
فك سيقت :نا في المقنعة 7 من الاعتراف بعدم النص وشكدة التحيّر 
والمعة ‏ رواحتيالة كنيرا من الوجوه التي ذكرناها في غيره من أخبار 
التحليل أنه لا يجوز الاعتماد عليه في قطع الأصول والأدلّة كتاباً 
ونه + الأشعدا سند فلن الما هيل الى لأ مجوز الكو إلى 
أخبارهم قبل التبيّن » فكيف مع تبيّن العدم؟! 

ومن ذلك كله يظهر لك سر ما ذكره المفيد من المحنة والحيرة ؛ 


.050 فى ص‎ )١( 

من .053١-0‏ 
(©) انظر ص 071. 

(؛) الأولى حذف هذه الكلمة. 


للح ل ا ا 0 01 الكلام (ج )١١‏ 


لعدم وضوح 0037 قاطع للعذر لشيء من الأقوال المذكورة ١‏ كما يومئٌ 
إليه ظهور الاضطراب فى هذه المسألة من أساطين الأصحاب في تمام 
الخمس فضلاً عن حقّ الامام كلا منه . 
والشيخ فى نهايته ؛ فإنّه بعد أن اعترف بعدم النصّ المعيّن فيه , 
وحكى القول بالإباحة والوصاية والدفن والتفصيل بين حقّ الإمام نيه 
وعترةب ذال :رروهنا دسفي الى اكير يايكا فشن ان نكوين التهلن 
عانذوو اكه كال يعد أن د كوسيهه ذلك » لزواق ار إتسنانا متعم 
1 الاحتياط, أو عمل على أحد الأقوال المقدّم ذكرها من الدفن 
والوصاية ٠‏ لم يكن مأثومأ»!", ونحوه عن مبسوطه'" , 
لكن قد عرفت - بحمد الله تعالى -وضوح السبيل في مصرف حق 
غير الافاء »وان اضطري فيه من غردت:: 
وأمّا حفّهمظةٍ : فالذي يجول في الذهن أنّ حُسن الظنّ برأفة مولانا 
صاحب الزمان (روحي لروحه الفداء) يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه 
على المهمّ من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله فى الحقيقة , 
بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم ممًّا يرجح على 
بعضها . وإنكان هم اولى واولى عندالتساوي : ا وعدم وضوح الرجحان. 
بل لا يبعد فى النظر تعيّن صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم 
متوطه :اشرو عافن اوضق يدي اوشي ا ههه «اتعرضك 





.407- 10١ ص‎ ١ النهاية: باب الأنفال ج‎ )١( 
.571١ ص‎ ١ (؟) المبسوط: قسمة الزكاة / في الأنفال ج‎ 


من له حق التصوف في حق الإماماقة في زمن الغيية -س -088 
لذلقة يوا ذه عو قير قاقد قله وان نعو تل لدم 

و ودين للك عام لتة عا مله لقان الفمجهو نيا للدي عاذ 
د و الوضيول النذة نوكو اله النذاء 410 اد عرفة المالك اسه رةه 
تعد الورضول اليه الخول يدع قن بيه نا تلن الفة جره 
ويكون ذلك وصولا إليه . على حسب غيره من الأموال التي يمتنع 
إيصالها إلى أصحابها , والله أعلم بحقائق أحكامه . 


المسألة «الخامسة» 


صرّح غير واحد”" بأنّهِ يجب أنيتولى صرف حصّةالإمام» اق 
إفى الأصناف الموجودين» بناءً على أنّ الحكم فيه ذلك فى زمن 
الغيبة «إمّن إليه الحكم» ممّن جمع شرائط الفتوى «بحق النيابة4 التي 
جعلها الشارع له خاصّة فى أمثال ذلك . فيصرفه مَوٌدّياً به ما على 
القند اله امن الاقياء التمسس ظا كما متو ى اذاءهنا سحب هلق 
الغائب» غير الإمام . 

بل فى الرياض'"نسبته إلى المتأخرين . وفى المسالك”" إلى كل من 
أو :ضرقه زذلك:» وق الميحكن عن زا المعادة” إن كقزر العلماء.ه 


19 كالعلامة في المنتهى: الخمس / في الأنفال ج8 ص 0487. والشهيد في الدروس: درس‎ )١( 
.١ 1١ ص ؟‎ ١ 

(؟) رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص .58١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 7/!]. 

(5) تأتي عبارته قريباً. 


3 ببسب يي رج سي توي بويج جر ان لكالا 12 
احص وو ل ةذ للقدو اهنا له شف 
037 خلافاً لما عساه يظهر من المحكي عن غريّة المفيد”: من جواز 
ل ا لش ادا محتباًب«أنا لم نقف على 
دن وي ضرت إل موان هوه الله اموي و لصوم دا 
أقصاه نيابته بالنسبة للترافع والأخذ بحكمه وفتاواه. وقياسه على 
النوّاب _الذين ينوبونهم ني حال وجودهم لذلك أو لما هواعمٌ منه - 
لا دليل عليه»”" . 
وه ون "كان كماد كر قصوفا بالنسة إلى ها بحدز 
الإمامقةٍ من الأموال ؛ إذ دعوى ولايته عن الغائبين -حنّى الامام , 
وحنّى في ذلك -كماترى ؛ وإلاكان من الواجب دفع تمام الخمس 
والزكاة إليه على حسب ماكان حال ظهورالامام كة . كما اعترفبه 
المجلسى فى المحكى عنه من زاد المعاد ؛ حيث قال : «واكثر العلماء 
لمعزعوا ١‏ مسي الحمين إلى وفدسفكة الاداماطة الى كيرا 
ذمّته , بل يجب عليه دفعها إلى الحاكم » وظني أنْ هذا الحكم جار في 
جميع الخمس»“' 
الهم إلا أن يفرّقوا بينهما : بظهور الأدلّة في ولاية الإمام يف على 
الخمس والزكاة ونحوهما حال ظهوره فيقتصر عليها في الخروج عن 
ظاهر الخطابات المقتضي للإجزاء بتولي المكلفين بهما صرفهما - 


.14١ ص‎ ١ نقله عنها المصنّف في المعتبر: الخمس / في الأنفال ج‎ )١( 
.غ0706٠ الحدائق الناضرة ة: الخمس / في قسمته ج ؟اصس‎ )١( 

(9) جواب «إن» يأتي في السطر 0 من الصفحة الآتية بقوله: «لكن ...». 
)ع( زاد المعاد: : أحكام الخمس ص .081١‏ 


م لفاح التشرةف فى يق الإمام لقا كن :زه القية + ع ع تبت / 8 


لاما يشمل زمان الغيبة . فتسقط حينئذٍ ولايته فيه لا أنّها باقية حتّى 
يتولاها الحاكم عنه . 

وفيه بع على ان د القساو ملي لايعو فيما عق فره بر دهورى: 
عموم ولاية الحاكم حتّى لمثل المقام الموقوفة على دليل » وليس . 

لكنّ ظاهر الأصحاب -عملاً وفتوى في سائر الأيواب -عمومها , 
بل لعلّه من المسلّمات أوالضروريّات عندهم, بل صرّح غير واحد منهم 
هنا : بعدم براءة الذمّة لو صرفه غيره» وبضمانه'", بل في الكفاية''' عن 
التهيد الذانى :إجماع القائلين بوجوب الصرف للأصناف على الضمان. 

لكن في كشف الأستاذ : أن للمجتهد الأجازة:::واق كان الأخوط 
الاعادة»”" 

ا : «لودفع إلى من ظنّه مجتهداً فظهر خلافه : ##فان 17 

قلت لعن اسع سعرة ةم واه تلفت وكات ن عالما بأَنّه حقّ الصاحب 7 
ضمن ٠‏ وإن تعذّر إرجاعها وكان الدافع معذوراً فلا ضمان عليه , وإلا 
ضمن» !كا 

إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة هنا . المبنيّة على المفروغيّة 
ممًا عرفت من عموم/" ولايته ونصبه » بل في زماننا هذا من يصالح 
عن حقه بمقدار يحتمل نقيصته وزيادته في ذمّة المصالح بمراتب , 


)١(‏ انظر عبارة زاد المعاد الآنفة الذكر. وإرشاد الأذهان: في الخمس ج ١‏ ص 115. وحاشية 
الإرشاد (اثار الكركي): اج ا ص 111١‏ والروضة البهية: الخمس / في قسمته ج ١‏ ص 1/. 

(1) كفاية الأحكام: الخمس / في الأثقال ب ١ص .5١8‏ 

(؟) كشف الغطاء: الخمس / في قسمته ج 4 ص .5١١‏ 

(؛) المصدر السابق. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى أنّ لفظ «عموم» ليس في المبيضة. 


ا سس هه ب جنوأهر الكلام (ج )١ ١‏ 


ولا يكلف بالدفع حتّى يتين البراءة أو لا يتيقّن بقاء الشغل . 

وبالجملة : يجرونه مجرى حضور الإمامءقةٍ بالنسبة إلى جميع 
ذلك . ومنه : عدم جواز تولى غيره صرفه . 

اعواقى كلك يداد + يحو او العووك المسلفيق إذ تعد ر رضيو 
إليه ولم يمكن حفظ المال حتّى يصل الخبر”", كما أن فيه وفي غيره 
التصريح بجواز التوكيل فيه" . 

إلا أنه لا يخفى عليك عدم جراً: ة المتورّع على بعض هذه الأحكام ؛ 
لعدم وضوح مأخذها . خصوصاً بعد أن شرّع له العقل والشرع طريق 
الكحقاط:. 

ثم إن ظاهر بعضهم'" أن إيجاب الدفع المزبور للحاكم إِنّما هو حيث 
تقول : بأنّ الحكم فيه الصرف ٠‏ وإلً فبناء على وجوب حفظه _لأنه 
أمانة ‏ أوالتخيبر بينه وبين الدفع واختار المكلّف الحفظ مثلاً. لايجب. 

وقد يشكل : بان مقتضى ولاية المجتهد ومنصوبيّته وجوب 
تعليمد ليه 0 توصبو له اللفيوصول إلى الكدع :تو قلق ورف را بداقي 
من دفع للأصناف « اسقط ب او شير هيات كبا هو كلاه ال وكا 
اوضوصيا: 

0 اي 





)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المضدن الصا 151 

(؟) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 195. 
(4) الروضة البهية: الخمس / في قسمته ج ١‏ ص 94/. 





الطهارة / مسح الرأس في الوضوء 
لا يذلك القصد . 

على أنه لومنع مثل ذلك لكان ينبغي المنع من الوضوء في موضع 
لا ينفك من العرق كا حمّام ونحوه . 

على أن المراد بالمسح بالبلّة المسح مع نداوة اليد وإن لم يعلق شي.منها 
بالممسوح ,» وه و صادق وإن كان على الممسوح ماء آخر. 

ولعلَّ مستند التفصيل : صددق المسح بالبلّة مع غلبتها بخلاف 
العكس » بل والتساوي . 

والأقرب في النظر الأوّل » وكأن القول بالتفصيل يرجع إليه » ولعله 
لذا نقل عن بعض نسبته إلى ظاهر الأصحاب » واحتمال أن انمجوزين 
للمسح مع بلل الممسوح يقولون بذلك , يدفعه : أن الظاهر خلافه » بل 
الجميع + يشترطون بير الممسوح بالمسح وإن لم يظهر للبصر . 

وأمّا ما اّععاه أهل القول الثاني أخيراً من الاكتفاء بالمسح مع نداوة 
اليد وإن لم ينتقل أجزاء من الماسح إلى الممسوح به فمنوع كل المنع ؛ لكون 
المتبادر من إطلاق لفظ البلّة ونحوها خلافه » ولعلّهم أخذوه مما في بعض 
الأخبار من النداوة » وإرادة ذلك منها ممنوع أيضاً » بل لا يبعد صدق اسم 
الجفاف معها ني اروص 

وما ينقل عن ابن الجنيد 7 من جواز إدخال اليد تحت الماء ومسح 
الرجل بها مثلاً لا يوافق شيئًاً من الأقوال السابقة , ولعله بنى على مذهبه 
من جواز المسح بماء جديد وعدم إيجاب الى كاك » لكتّك قد عرفت 
أن مقتضى عبارته السابقة ليس الجواز مطلقاً » والإطالة في تحقيق حاله مع 


ج١‏ ص 5" ؛ وسائل الشيعة : باب 78 من ابواب الوضوء ح ١١‏ ج١‏ ص"؟؟. 
(1) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص75 . 


من له حقٌّ التصرّف فى حق الأماملية فى زمن الغيية شت ل 088 

بل قد يشكل وجوب الدفع إليه ولو للصرف , بناءً على أن تصرّفه 
فيه بإذن الفحوى ونحوها لا لتادية واجب عن الإمامءةٍ ضرورة 
جواز التصرّف لمن يحصل له وإن لم يكن الحاكم ؛ إذ ليس له 
خصوصيّة حينئذ , بل لا يجب دفعه إليه وإن كانت الفحوى حاصلة له 
- أي الحاكم -دونه » بل لعلّه لا يجوز له في وجه . 


اللهة إلا أن يكون دفعه إلبه لتشخيص كوتد مالا ده ضبرورة " 


ع1 


عدم طريق إلى تعيّنه غير قبض النائب في زمن الغيبة 1د لون عدن - ل 


كنفن السيتحهدة ف الزكاة وتضق الحمسن + اكتوتة مال تبخصن 
بيخصوضى الا كن رود قرا تعفن الغا لما لا تقيضية | رمو عقو فاه 
كما هو واضح ٠‏ 

ال إن كثيرأ ماو ا ا 
0 

وعلى الأّل : ما وجه تقديمها على ولاية عدول المؤمنين ؟ 

وغلى الثاتى #افهل :فى 'اإنشاءولاية ونضين لاهن الله تعالى :غدل 
لسان الإمام » أو بعنوان النيابة عنه والوكالة وإلا فالولاية له؟ 

وعلى الأخير : فهل هي على الإطلاق بحيث له عزل وكيل مجتهد 
اخر ء وله الوكالة عن الإمام اق لا عنه فلا ينعزل بموته أو جنونه أو 
غيرهما ممّا ينعزل بها الوكيل عن وكالته , أو ليس له شيء من ذلك بل 
يوكّل عن نفسه خاصّة؟ لكن على تقديره فهل إطلاق توكيله ينصرف 
إلى الأوّل أو الثاني؟ 


١ 
١ 


1١ 


ةتسب حصبببيوحطحط! ا ا ب أت شق | قر الكلام (ج )١١‏ 


وإن كان الظاهر في هذا الأخير الثاني . كما أَنّ الظاهر قصر وكالة 
الحاكم عن الآبا د كه على تاضبن الأفيامة:والو لآينات العامة 
لاما يشمل أاموره المختصّة به من ضياعه وجواريه وغير ذلك , إلا امن 
حيث الولاية على الغائب . 

أمَا لو أريد إدخال شيء الآن مثلاً في ملك القائم كةٍ _متوقف على 
قبول وخوو دم يكن له القبول , بناءً على د تن كه عن 
الغائبين فى أمثال ذلك . بل هى خاصّة فى حفظ أموالهم وتأدية ما 

ثم إن جملة من هذه المباحث يأتي تحقيقها إن شاء الله تعالى في 
القضاء , والله أعلم . 

والجيده الواح وتاي راطم 

على انواتر لاله وواقون تعدا له ومن اللهاعسلى وتعفد الفا 
ذوي الأيادي العظيمة والمنن الجسيمة . التي منها توفيقنا ببركاتهم 
| لإاتمام كتاب الخمس , ضحوة يوم الخميس تاسع عشر من عاشور من 
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محتويات الكتاب 
أوصاف المستحقّين للزكاة 
اللريمان 
لو فقد المؤمن 
صرف الفطرة للمستضعف 
حكم صرف الزكاة للطفل 
لو دفع المخالف زكاته لأهل نحلته ثمّ استبصر 
العدالة 
أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك 
لوكاث من تعن تنتعه عامل أو غازيا: 
أن لآ يكون هاشييا 
زكاة الهاشمي لمثله 
أخذ الهاشمي الزكاة مع عدم كفاية الخمسس 
أخل الهافنس للسدقات الواغية غير الركاة 
د الهاشمى للصدقات المندوبة 
المراد بالهاشمي الذي تحرم عليه الزكاة 
المتو ل لإخراج الزكاة 


تولّى المالك تفريق الزكاة بنفسه أو وكيله 


1 


01 


حمل الزكاة إلى الإمام ابتداءً 

طلب الإمام للزكاة 

تولّي الولي لإخراج الزكاة عن الطفل والمجنون 
هل يجب على الإمام نصب عامل لقبض الصدقات؟ 
قبول اذعاء المالك إخراج الزكاة 

تفريق الساعى الزكاة 

دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة 

مستحبّات تقسيم الزكاة 

صرف الزكاة في صنف أو شخص واحد 

نقل الزكاة مع وجود المستحقٌ 

تأخير دفع الزكاة مع التمكن 

نقل الزكاة مع عدم وجود المستحقٌ 

حكم نقل المال لو كان في غير بلده 

افضائة اداء زكاة الفطرة في بلده 

نقل زكاة الفطرة 


فى لواحق الزكاة 
براءة ذمّة المالك بدفع الزكاة للإمام أو نائبه 
لو لم يجد المالك مستحمّاً للزكاة 
لورفات التبلو له المسعوف من الركاة 
لو احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن 
لو اجتمع في المستحقٌ سببان للزكاة 
أقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة 
اكقرها يعطى الفقير مين الدكاة 


جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


١ 
7“ 
م7‎ 
 ,/0 


١١غ‎ 


١ 


دعاء النبي أو الإمام عند قبض الزكاة 
كراهة التملّك لما أخرجه فى الصدقة 


وسم نعم الصدقة 
تأخير دفع الزكاة 


تعجيل دفع الزكاة 

عدم وجوب الزكاة لو كان النصاب يتم بالقرض 
وحفل الركاة هري السمعة عن الواسات 
لوخدل ال كاف ركان السكيدة يدل الفندانت 
فروع تبتني على دفع الزكاة قرضاً 


النئّة فى الزكاة 
اعتبار النيّة فى الزكاة 
المتوي للنيّة في الزكاة 
وقت النية فى الزكاة 
ار الزكاة 
فروع في نيّةَ الزكاة 
القسم الثاني 
فى زكاة الفطرة 
معنى الفطرة 
اركان زكاة الفطرة 
من تجب عليه 
مشروعيّة زكاة الفطرة 
اعتبار التكليف 


تل جواهر الكلام (ج )١١‏ 


اعتبار الحديّة ١/0‏ 
اعتبار الغنى /) 
العواه بدا لفقم ١‏ 
اعبات اخراه النقير النطرة ١/1‏ 
مَن تخرج عنه الفطرة ١4‏ 
إخراج الفطرة عن الضيف ١5١‏ 
اعتبار النيّة فى أداء الفطرة ١1‏ 
وجوب الفطرة على الكافر ١145‏ 
اعتبار توفر شرائط الفطرة قبل هلال العيد ١/‏ 
هل تعتبر العيلولة في الزوجة والمملوك؟ 1 
حكم من وجبت فطرته على غيره 0.0" 
فطرة المملوك الغائب 1" 
فطرة العبد بين شريكين حص 
لو مات المولى وعليه دين 1" 
لو أوصي أو رُهب له عبد 0 
جنس زكاة الفطرة ضف 
ضابط ما يخرج في الفطرة ضض 
إخراج القيمة السوقيّة م 
أفضل ما يخرج في الفطرة فق 


قدر الفطرة ف 
لا تقدير في الشرع لعوض المخرّج في الفطرة 1" 


وقت زكاة الفطرة ع" 
تقديم زكاة الفطرة 1" 


أفضل وقت لأداء الفطرة "01١‏ 


محتويات الكتاب 


متى نتيا وقت أداء الفطرة 

لو خرج وقت الفطرة ولم يخرجها 
مصرف الفطرة 

متولي إخراج الفطرة 

أقلّ ما يعطى الفقير من الفطرة 
أكثر ما يعطى الفقير من الفطرة 


من يستحبٌ تخصيصه بالفطرة 


تعر يف الخمس 
ما يملكه النب يلي والأئمّة يه من الدنيا 


ما يجب فيه الخمس 
غنائم دار الحرب 
المعادن 
هل يعتبر النصاب في المعدن؟ 
فروع في وجوب الخمس في المعدن 
الكنوز 
معنى الكنز 
نصاب الكنز 
حكم الكنوز الموجودة في دار الحرب أو الإسلام 
لو اشترى عيوانا وود في جوفه شيئاً له قيمة 
الغوص 
النصاب في الغوص 


5 7/0 
1١7/1 


1 
1 
6 
0 
بض 
ا 
0 
9 

0 
0١ 
8 


601١ 


فروع في الغوص 

حكم المسك والطيب والعنبر 

أرباح المكاسب 

المراد من أرباح المكاسب 

استثناء المؤونة والمراد بها 

الأرض التى اشتراها ذمّي 

الحلال المختلط بالحرام 

هل تعتبر الحريّة والتكليف في ثبوت الخمس؟ 

و يعتبر الحول في ثبوت الخمس 
واخدلق المالك للذان والعمنا حرفن الكثر 
خراج خمس الكنز والمعدن و... بعد المؤونة 


قسمة الخمس 
ثبوت نصف الخمس للنبينًا ا والامامنيًا من بعده 
ثبوت نصف الخمس للأيتام والمساكين وأبناء السبيل 
اقغال اساتك الأجاءنويه إلى عبد المطلي الاي 
الحسن والحسين ابنا رسول الله ينا 
البسط على طوائف الأيتام والمساكين وأبناء السبيل 
اعتبار الانتساب إلى هاشم في استحقاق الخمس 
تخفيض اجدئ:طوائك السنادة بالكمين 
وجوب إيصال الخمس إلى الاماملة حال الحضور 
هل يعتبر الفقر في استحقاق حقّ السادة؟ 
نقل الخمس 
اعتبار اللإيمان في مدن 5 
عدم اعتبار العدالة في مستحقٌ الخمس 


جواهر الكلام (ج 15) 


5١ 
20 
لل‎ 
نك‎ 
ل‎ 
5 

57/ 
غ٠‎ 
٠04غ‎ 

06 
3 


للد 
6 
رد 
"3غ 
1غ 
١غ‏ 
7غ 
4ع 
06 
0 
8غ 
٠‏ 


لواحق الخمس 
فى الأنفال 
معنى الأتفال 
بيان الأنفال: 
ما لم يوجف عليه بخيل أو ركاب 
الأرضون الموات 
سيف البحار 
رؤوس الجبال وبطون الأودية والآاجام 
قطائع الملوك وصفاياهم 
للإمامائة أن يصطفي من الغنيمة ما شاء 
للإمامة ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه 
فزهيرا ديو لقوازت الفدق الانفال؟ 
هل المعادن من الأنفال؟ 
اموق عد كن الأنفال 
ملكيّة النبيئية ثمّ من قام مقامه للأنفال 
كيفيّة التصردف في الخمس والأنفال 
التصرّف في أموال الإمام افلا 
لو قاطع الإمام أحداً على شيء من حقوقه 
إباحة المناكح والمساكن والمتاجر حال الغيبة 
وجوب صرف الخمس إلى الاإمامليّة مع حضوره 
ماذا يصنع بالخمس في زمن الغيبة؟ 
من له حقٌّ التصرف في حق الإمام ليه 


/اه 








و تنتننيسسسسم سس للب جواهرالكلام (ج؟) 
القطع ببطلانه غير لائق (3" , 

ثم إنه هل يدخل في الماء الجديد الماء الباق في اليد بعد غسلها بطريق 
الغمس ؟ كما إذا نوى غسلها بالمككث مثلاً , أمَا لونوى غسلها بالإخراج 
مرتبأ في القصد إلى غسل أجزائها حتى أخرجها , فالظاهر أنه لا ينبغي 
الإشكال في كونه ليس ماءً جديداً , نعم يقع الإشكال فيا إذا نوى غسلها 
بالإدخال أو بالمككث ثم أخرجها . 

والأقوى في النظر كونه ماءً جديداً ؛ إذ لا يصدق بقاء شيء من بلة 
الوضوء , وما يقال : إن العرف شاهد على صدق بقاء البلّة وأنّ ذلك كله 
غسل واحد ممنوع 1 

والظاهر أن المراد بما بتي في اليد إنما هو بعد تمام الغسل وإن كرّر مراراً 
يده على العضو استظهاراً ؛ لكون الاستظهار مطلوباً شرعاً وإن لم يكن 
وأعضا ؛ مع أن المعلوم من علماء الأعصار في سائر الأمصار عدم تحديد ذلك » 
وعدم التربّص والتأمّل في تمام الغسل الواجب » بل قد يتعى أن ما يفعله 
زائداً على الاستظهار الشرعي لا بأس به » فتأمّل جيّداً » والله أعلم . 

+ ولو جفٌ ما على 6 باطن جا يديه # أو مطلقاً من الظاهر والباطن 
على اختلاف الوجهين كما تقدم نل أخذ من حيته 6 ولومن المسترصل طولاً 
أو عرضاً +( أو أشفار عينيه * وغيرها من محالَ الوضوء » وتخصيص اللحية 
والأشفار بالذكر لكونها مظتّة بقاء الماء» وإلا فلا فرق بينها وبين غيرها من 
محال الوضوء » بل قد يكون غيرها أولى من مسترسل اللحية ؛ لما عرفت من 
الإشكال في الدليل على استحبابه . 


. لعل الأولى : غيرلائقة‎ )١( 
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من الله الحم الرححية 
وبه قفتي 
«كتاب الصوم» 

الذي هو من أشرف الطاعات وأفضل القربات , ولو لم يكن فيه إلا 
الأرتقا عم حلط التفنى الويطقة الى ذروة القنية را لافتكة وات 
لكفى 3 منقبةً وفضلا. 

على أنه قد ورد فيه من الأخبار ما ظهر بها علوٌ مرتبته ظهور 
الشمس في رابعة النهار؛ ضرورة اشتمالها على : 

أنه أحد الخمسة التي بني الإسلام عليها!". 

والدس تمن النار لكا 


والقية يس[ الع الع 


)00 الكافي: باب ماجاء فيفضل الصوم ح ١‏ ج] ص 17., من لايحضرهالفقيه: باب فضل الصيام 
اح 141/٠١‏ ج 7 ص 74 وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب الصوم المندوب ح ١‏ ج ٠‏ ص 590. 
(1) انظر الكافي والوسائل في الهامش السابق. ومن لا يحضره الفقيه: باب فضل الصيام ح 
الام 7 ص 5 /, ووسائل الشيعة: الياب ١‏ من ابواب الصوم المندوب ح8 ج ٠١‏ ص97 .١‏ 
02 الكافي: باب ماجاء في فضل الصوم ح 6 اج ص 17. وسائل الشيعة: الياب ١‏ منابواب > 


مع عيبتب ل لق الكلام (ج )١7‏ 


وان نوم الصائم عبادة وعية وصمنه نسبيح وعمله متقتّل ودعاءه 
0-25 

وأَنّه ليرتع في رياض الجنّة وتدعو له الملائكة حتّى يفطر'". 

وأنُّ له فرحتين : فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى الله" . 

وأنْه في عبادة ما لم يغتب مسلما!», ولا يجري عليه القلم حتّى 


يفطر مالم بأت بشيء ينقض/*صومها*. 
وأنّ خلوق”" فم الصائم عند الله أحبٌّ من ريح | لمسك27, 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب فضل الصيام ح ١187‏ ج ؟ ص 1/. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
أبواب الصوم المندوب ح ١7‏ ج ٠١‏ ص .4+١‏ 

(1) المقنعة: باب ثواب الصيام ص © -, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح 
4ج ٠١‏ ص 105. 

(؟) الكافي: باب ما جاء في فضل الصوم ح ١6‏ ج؟ ص 10, الخصال: باب الاثنين 4١‏ و41 
ص 4١‏ و0 وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب الصوم المندوب ح كوك6١او"5""؟‏ ولا" و.؟ 
اج 3٠١‏ ص #87 و١4‏ و"207 و404. 

(]) الكافي: باب ما جاء في فضل الصوم ح1 ج؛ ص 15. من لا يحضره الفقيه: باب فضل 
الصيام ح ١717‏ ج ٠‏ ص 4/, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح ؟١‏ 
ج١٠‏ ص 994" 

(6) في الوسائل: ينقص. 

(3) فضائل الأشهر الشلاثة: ح ١١١‏ ص7١١.‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصوم 
المندوب ح4” ج ٠١‏ ص 4-6. 

(0) في المصدر: «خلوف». خلف فم الصائم خلوفا: تغيّرت رائحته.الصحاح: ج 4 ص ١01‏ 
(خلف). 

(8) الكافي: باب ما جاء في فضل الصوم ١7‏ ج4 ص 15. من لا يحضره الفقيه: باب فضل 
الصيام ح ١777‏ ج ١‏ ص 70, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح 6 و1١‏ 
و06" و0" و٠1ج ٠‏ ص 957" و.١.٠:‏ و"ا٠؛2‏ و”40. 


ل رت ا ا 1 1 
والفددكاة الخد ار 1 
و ايع 0 ع ل لحي م 0 

الله به ألف ملك يمسحون وجهه 000 بالجنّة , حتّى إذا أفطر قال الله 

(جلّ جلاله): ما أطيب ريحك وروحك. يا ملائكتى اشهدوا أنَى قد 

بيب : : 
وأَنّه الذي يستعان به على النازلة والشدّة من الفقر وغيره'" وغلبة 

الشهوة! وإذهاب البلغم والحفظ! وصحّة البدن7". 
وأنّه يباعد الشيطان كتباعد المشرق والمغرب ويسوّد وجهه'". 
وَأنّ شمملاتئكة سوكلين بالضائمين والضباكمات ممسهريب 

بأجنحتهم ويسقطون عنهم ذنوبهم, وأنّ لله ملائكة قد وكلهم بالدعاء 


)١(‏ الكافي: باب ماجاء في فض ل الصوم م7 ج؟ ص17, من لايحضرهالفقيه: باب فضل الصيام 
ح ١77‏ ج 7 ص 76, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح7 ج ٠١‏ ص 46". 

(؟) الكافي: باب ما جاء فى فضل الصوم ح7١‏ ج4 ص 10, من لا يحضره الفقيه: باب فضل 
الصيام ح 178١‏ ج 7 ص 71, وسائل الشيعة: الباب من أبواب الصوم المندوب ح ١ج ٠١‏ 
ص 405. 

(”) الكافي: باب ما جاء في فضل الصوم حا ج؛ ص 17. وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من 
أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص 407. 

(5) الكافي: باب النوادر من كتاب الصيام ١7‏ ج41 ص ١18١‏ تهذيب الأحكام: باب 47 ثواب 
الصيام حه ج4 ص .١15١‏ وسائل الشيعة: انظر الباب ؛منأبواب الصومالمندوبج ١٠١ص .]٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 41 ثواب الصيام ح ج4 ص .١5١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
أبواب الصوم المندوب ح4١‏ ج ٠١‏ ص .4٠٠‏ 

(1) مستدرك الوسائل: الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح١١‏ جلا ص١50.‏ 

(10) تهذيب الأحكام: باب 43 ثواب الصيام ح1 ج4 ص .15١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
أبواب الصوم المندوب ح ” ج ٠١‏ ص 46". 


مل لل ل ل لل ل سسسب ججواشر الكلام (ج )١7‏ 


للصائمين والصائمات لا يحصى عددهم إلا الله" ولم يأمرهم بالدعاء 
لاحو ل عاب قتي 0 

وأنّ من صام يوماً تطروّعاً لو أعطي ملء الأرض ذهباً ما وُفي أجره 
دون يوم الحساب”'". 

وكلّ أعمال بني آدم بعشرة أضعافها إلى سبعمائة ضعف إلا الصبر 
فإنّه لي وأنا أجزي به. فثواب الصبر مخزون في علم الله » والصبر : 
الصوم'©. 

وكان وجه اختصاصه تعالى بالصوم -كما في غيره من الأخبار 
المرويّة عند الطرفين . : أنّه أمر خفيّ لا يمكن الاطّلاع عليه لغير الله 
تعالى , بخلاف غيره كالحجٌ والصلاة . 

ولما في الصوم من ترك الشهوات والملاد في الفرج والبطن, 
الموجب لصفاء العقل والفكر ؛ بواسطة ضعف القوى الشهويّة وقوّة 
القوق العقلقة فيضيل مها إلى دقائق الحكمة وإلى كمال السغاوق 
الربّانيّة التي هي أشرف أحوال النفس الإنسانيّة . 


)١(‏ فضائل الأشهر الثلائة: ح 47 ص ؛ .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب 
ح71 ج١٠‏ ص 40060. 

(؟) الكافي: باب ما جاء في فضل الصوم ح١١‏ ج4 ص 18., من لا يحضره الفقيه: باب فضل 
الصيام ح ١7178‏ ج ١‏ ص 77, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصوم المندوب ح "اج ٠١‏ 
ص 3و" 

(؟) معاني الأخبار: آخر باب من الكتاب ح١4‏ ص 4-5. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب 
الصوم المندوب ح 37”#ج ٠١‏ ص 601. 

(5) معاني الأخبار: آخر باب من الكتاب ذيل ح 9١‏ ص .4١5‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
أبواب الصوم المندوب ح 77ج ٠١‏ ص 101. 


فل الضياة.. 7ح #7 أت تح يت 4 


ومن جرّب ذلك واختبره بأَنْ راض نفسه باستعماله » مع ترك اللغو 
فى أفعالةو أقوالده وكان من الفارقين المستهين :عرف استنتاءه ظين 
آقاقة: الأدلة بو البو ااهيق بمو الوق ننه ومن غير من يننا تن العدا داتعم 
وإن كان كل منها فيه قرب إلى ربٌ العالمين . 

وعلى كل حال فما ورد في فضل الصوم وفوائده أكثر ممّا يحصى , 
فضلا عمّا ورد في خصوص صوم شهر رمضان منه!"' ورجب"" 
وشعبان!" ويوم الغديرا“ا وأَيّام ابعل "ا وسة تدز البو كا خيدين 
وجتهةبوائنين ا"الوتاذثة | تميق كل شتهوه اول تمسر اشر تعن 
سيط اروطاء لوغيد ألقء 

على أَنّ فيه من الحكم العجيبة والأسرار الغريبة من معرفة عظم 
فضل الله في الماكل والمشرب والمنكح , وشدة الم الجوع والعطش كي 
المرتبة ؛ حتى ينتهي إلى اهل العصمة (صلوات الله وسلامه عليهم). 
فإنهم يعرفون ما فيه من الأسرار ما لا يعرفه غير هم : 

فعن الحسن ابن أمير المؤمنين 854 أنّده جاء نفر من اليهود إلى 
)00 وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ج ٠ا‏ ص 89,. 
(1) وسائل الشيعة: انظر الباب 77 من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص .]7١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 78 من أبواب الصوم المندوب ج١٠‏ ص 186. 
(5) وسائل الشيعة: انظر الباب ١54‏ من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص .45١‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١١‏ من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص 177. 


(1) وسائل الشيعة: انظر الباب ه من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص .8١١‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ,من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص .8١6‏ 


٠ 5‏ لل لسسس سس« سح «سسحبببي يبب جوأاظر الكلام (ج )١79‏ 


وسوك 1 قيال أعلعهد عو م كل بزقكا د فيه ماله اكاك 

له :لأيّ شيء فرض الله (عرٌ وجل) الصوم على أُمّتك بالنهار ثلاثين يوماً 
وفرض على الأمم أكثر من ذلك؟». 

«فقال النبيَعية : إن آدم لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين 
يوماًء ففرض الله على ذرّيّنه بلاثين يوماً الجوع والعطش., والذي 
يأكلونه بالليل فضل من الله (عرّ وجل) عليهم . وكذلك كان على آدم , 
5 لله ذلك على أمّني , ثمّ تلا هذه الآية : (كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم لعلّكم تتقون # أيَاماً معدودات)» . 

«قال اليهودى : صدقت يا محمّد, فما جزاء من صامها؟». 

«فقال النبيّيييُ : ما من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً إلا 
أوجب الله (تبارك وتعالى) له سبع خصالء أوّلها : يذوب الحرام من 
جسده, والثانية : يقرب من رحمة الله (عرٌّ وجل).» والثالثة : يكون قد 
كر خطيئة آدم أبيه, والرابعة : يهوّن الله عليه سكرات الموت, 
والخامسة : أمان من الجوع والعطش يوم القيامة, والسادسة : يعطيه الله 
اهن الناوووا نا بقة افيه انمو لفاك العتت قال قتا 
ا "لخ : 

و4 على كل حال فط النظر» فيه يقع في : أركانه .وأقسامة: 
ولواحقه» : 
)١(‏ أمالي الصدوق: المجلس الخامس والثلائون ح١‏ ص ١607‏ و51١‏ 177 , من لا يحضره 


الفقيه: باب علّة فرض الصيام ح ١719‏ ج؟ ص /, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب 


غرف 





الطهارة / مسح الرأس في الوضوء 

واحتمال القول بجواز الأخذ منه وإن لم نقل باستحباب غسله تمسّكاً 
بظواهر الأخبار في المقام وإن كان ممكناً لكته بعيد ؛ لأن الظاهر منها إرادة 
ندواة الوضوء , وهولا يدخل نحتها على تقدير عدم استحباب غسله . 

وما يقال : إن الماء الذي على مسترسل اللحية هوماء غسل الوجه 
فهو بلل الوضوء وإن لم نقل باستحباب غسله , ففيه : -مع أنه لا يشمل جميع 
صور الدعوى ؛ إذ قد يغسل المسترسل ماء غير ماء الوجه أنَّ المراد من ماء 
الوضوء الباتي في محاله , وإلا فلا يجتزى بالمسح با مجتمع من ماء الوضوء في 
إناء ونحوه . 

والحجّة فها ذكره المصتف : بعد ظهور الاتفاق(" عليه سيّما بين 
0 - عساه يظهر من بعض عبارات القدماء كسلار في 
المراسم 7 وغيره”؛؟ من الخلاف في ذلك ؛ لاقتصارهم في ذكر الواجب في 
الوضوء على ارما بالبلة الباقية في اليد ليس خلافاً ؛ إذ الظاهر أن مرادهم 
من ذلك التعريض ف ردّ ابن الجنيد والعامة . 

ومثله ما في الانتصارء قال : «ممّا انفردت به الاماميّة القول بِأن 


: ممن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص“"4 , والطوسي في المبسوط‎ )١( 
١ج الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص١١ » وابن ادريس بي السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء‎ 
. ١١ص‎ 

)١(‏ كالعلامة في النهاية : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص"؛ » والشهيد في البيان : الطهارة / في 
الوضوء صه » والفاضل ال مندي في كشف اللثام : الطهارة/ افعال الوضوء ج ١‏ 
ص١/.‏ 

(0) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص"” . 

(:) كابن البراج في المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص »4 » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / ما يقارن الوضوء ص٠5‏ . 


النظر الأول 





االنظر الأوّل] 
«واركانه اربعة» 
«الأوله _ 
«الصوم» لغة”": الإمساك «و» شرعا على ماعرّفه المصنّف :لاهو 
الكفٌ عن المفطرات مع النيّة4 وقد عرّفه غيره'" بغير ذلك . 
ولا يكاد ينطبق شيء منها على خواصٌ التعريف الحقيقى . فيعلم 
معدم | راد يوسن ذلف الك ويل المراة ده التصو ور قن الحمللاه إلا 
غوف المعو عه رافوافى عرف كقر ديق فاق العناد اقح فل وج / 
ا ا و يي 50 
كنا ا الظالن عدم وسعو ب معرقة | نه الككنقة ار ارك بوه 
بطلان صوم أكثر الناس إن ن لم يكن جميعهم , وإِنْما هو بحث علمي . 
بل الظاهر: عدم وجوب علم المفطرات على التفصيل, فلو نوى 
)١(‏ انظر المفردات (للراغب): ص 0٠٠‏ (صوم). 


(؟) كالشيخ في المبسوط: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص 77, والشهيد فى الدروس: كتاب 
الصوم ج ١‏ ص .١١١‏ 


سنب تبيبح ا ا و 7 اشن الكلام (ح 117) 
الامساك عنها أو عن جملة أشياء تدخل هي فيها لم يبعد الصحّة . 

نعم , قد يشكل فيما لو نوى الإمساك عن بعضها دون الآخر_بتخيّل 
نه ليس منها -وإن كان لم يفعله ؛ لعدم حصول نيّة الصوم الشرعي . مع 
أنّ الصحّة لا تخلو من وجه, بل هي الظاهر فيما إذا لم يلاحظ عدم 
الامساك عنه فى النيّة. فتأمّل جيّداًء والله العالم . 

وكيف كان «فهي» أي النيّة في الصوم كما تقدّم في الصلاة (إما 
ركن فيه وإِمّا شرط في صحُّته. و» قد تقدّم هناك أنّها هي بالشرط 
أشبه» بل هنا أولى ؛ لوقوعها ليلاً. واحتمال تعلّقها ببعض الصوم بعيد, 
كاحتمال وقوع بعض أجزاء الصوم ليلا. ذ' 

(و» كيف كان » فالظاهر جريان جملة ممّا سمعته سابقاً في المقام ؛ 
كاعتبار نيّةَ الوجه . والقضاء والأداء. والأصالة والتحمّل ؛ لعدم تعقّل 
الفرق كما لا يخفى . 

فما عساه يتوهّم من المتن والشيخ'" من الفرق --حيث اجتزيا هنا 
بنيّة القربة , بخلاف الصلاة -في غير محله . ولعلّ ذلك منهما في 
معرض عدم وجوب التعيين ؛ لما تقدّم من أن التحقيق عندنا عدم اعتبار 
شيء من ذلك . 

فلو لم ينوهاء أو نوى شيئاً منها في محل ضدّه على وجدٍ لا ينافي 
التعيين ولا يقتضي تغيّر النوع صح, كما لو نوى صفة خارجة., 
والتشريع مقتضٍ للعقاب دون الفسادء بلا معارض للأصل . 


,”7 ص‎ ١ المبسوط: الصوم / في النيّة ج‎ ١14 الخلاف: الصوم / مسألة 4 ج؟١ ص‎ )١( 
.١6١ ص‎ ١ وانظر أيضاً: الصلاة / في النيّة ج‎ 


ما ليعتير قي نيّة لصوم سسسب 8! 


نعم , لو توقف التعيين على شيء من المذكورات أو غيرها 5 
مقدّمةَ لحصول التعيين الذي يتوقف الامتئال عليه كما حرّر في محله , 
إلا أنه يُحتاج إليه مع تعدّد نوع المامور به ؛ إذ مع اتحاده لا اشتراك كى 
يحتاج إلى التعيين . ش 

وومحى قي ربع و اس علي المتتار تن عنم اعابار كه 


الوجه «أن ينوي أنه يصوم» غداً «متقدبا إلى الله» تعالى من غير . 1 


0-06 


حاجة إلى التعردض لكونه من رمضان ؛ لعدم صحة غيره فيه. فقصد 00 


امتفال الأمر بالصوم غداً دقلا دل" يكون الآ للامن المتعلق جد فشكن 
مجز عن تعبينه على أنه عند التحليل تعيين . 

ولم أعرف خلافاً في ذلك!", بل عن الغنية''' والتنقيح”" الإجماع 
عليه . نعم في الذخيرة' اضن يكن ال فيان انان ١‏ النعين ف 
يي يذكر أسمه , وفي غيرها!" نسبته إلى العلامة . 

وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه شرك خصوصا معد 
تولك لهسواي :ما قبل : 

بيه 

د امتثال الأمر فرع تعقّل المكلّف أن لاير امو يناذا 

0 : الصوم غداً ممّا أمر الشارع به لم يكن ممتثلاً للتكليف 


)00 انظر رياض المسائل: الصوم / في النيّة جه ص 58. 
(؟) غنية النزوع: الصيام / المقدّمة ص .١77‏ 

02 التنقيح الرائع : الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 718. 

(8) ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص .6١7‏ 

(0) الكتب التي بايدينا خالية من ذلك. 


5 ء1ىئ يل جواهر الكلام (ج )١97‏ 
بالصوم غداًء وإن كان ممتثلاً للستكليف بالصوم المطلق, فالامتثال 
بتوقّف على اعتقاد أنّه الصوم الذي تعلّق به غداء ونحن لا نعني بالتعيين 
سوى هذا ؛ إذ به يتعيّن كونه من رمضان'". ش 

وفي الأول : منع جريان قاعدة الشكَ . خصوصا في نحو النيّة التي 
عرفت كون التحقيق فيها أَنّها من الشرائط . وخصوصاً في الصوم الذي 
يمكن منع إجماله بملاحظة النصوص الآنية في محلّها . 

وفى الثاني : أَنّ القائل بعدم التعيين لا يكتفي بقصد امتثال الأأمر 
بالصوم وإن لم يعلم أنه مأمور به غدأكي يتّجه عليه ما ذكره ؛ بل أقصاه 


-كما سمعت التصريح به في الاستدلال الاكتفاء بقصد امتثال الأمر 


المتعلّق بصوم غد عن تعيين كونه من رمضان ؛ لعدم تعدّد الأمر به , فمع 
فرض قصد الأمر المتعلّق به حينئذٍ يتعيّن كونه شهر رمضان, وحينئذ 
فمرجع القولين إلى قول واحد . 7 

ولو سلم اكتفاؤه بذلك لم يعتبر التعيين ايضا ؛ بعد فرض عدم قابليّة 
الزمان إلا لشخص خاصٌ من الصوم, فتعيّنه كافٍ عن تعيينه . 

نعم» قد يقال: بأنّهِ يعتبر فيه عدم قصد المكلف الإطلاق الذى 
بنافي التشخّص - بأن يكون مراده الكلَّيّة من حيث الكلّيّة ؛ فإنٌ ذلك 
حينئذٍ كنيّة الخلاف , بل يكفي مصداق الإطلاق الذي يجامع التشخّص . 

وعلى كل حال فلا وجه إلى ردّه في الذخيرة بِأَنّ «مبنى دليل عدم 
التعيين على أن الصوم عبارة عن الإمساك المخصوص بنيّة التقرّب إلى 


.68١7 نقل هذا الاستدلال في ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص‎ )١( 


ما يعتبر في نيّة الصوم ١‏ 





اله تعالى , وحينئذٍ فإذا نوى الصوم متقرّباً إلى الله تعالى فقد حصل 
الامتثال. سواء قصد كونه صوم نون ومضان اد لم يقصد» . 

«وبالجملة : لاريب في حصول الفعل ممتثلاً لأمر الآمر به 0000 
وإن لم يحصل الفعل قاصداً به امتثال الأمر الخاصٌ ء وإثبات أن الاجزاء 
يستدعي حصول الفعل بالقصد المذكور يحتاج إلى دليل» . 

«نعم: إتمام هذا الاستدلال يتوقف على إثبات أن النيّة خارجة عن 
حقيقة الصوم, وأَنّه حقيقة شرعيّة في ماهيّة الإمساك المعيّن, من غير 
اعتبار استجماع شرائط الصحّة في معناه الحقيقى ؛ حتى إذا انتفى بعض 
شرائط الصحّة صدق الصوم حقيقة . إذ المتجه حينئذٍ الاحتياج إلى ليل 
في إثبات اعتبار الأمر الزائد على القدر المسلم , بخلافه على التقديرين 
الآخرين ؛ ضرورة توقف يقين الفراغ من يقين الشغل على الإتيان 
بالفرد المعلوم حصول الامتثال به» . 

ثمٌ قال : «وحيث كان إثبات الأمرين المذكورين لا يخلو عن 
عميرء كانك البزاءة الفيعة من التكلك النابك مقعي اعني رقصه 
التعيين . لكن عند انتفائه لا يلزم الحكم بوجوب القضاء ؛ لأنّ القضاء 
بتكليف جديد منوط بفوات الفعل أداءً؛ ولم يثبت في موضع البحث, 
فتدثر»(". 

وظاهره الميل إلى اعتبار التعيين لكن على الوجه الذي ذكره . 

وفيه أوّلاً: ما عرفت من أَنّه لا ريب في ظهور تعلق النيّة بالصوم 


.60١7 ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص‎ )١( 


ابيب ل ل 0 ابض قو أن الكلام (ج 11/2 ) 


ووقوعها ليلا في خروجها عنه ؛ إذ القول بتعلّقها ببعض الصوم أو وقوع 


يفطن أجزاء الضوء ليلا كما تر 
وثائيا عدم فهى اغتبار الخصوم صيّة في النيّة وعدم دلالة الدليل 
عليه كافٍ في الحكم بالامتثال بمقتضى الآية» فإذا أمسك المكلّف عن 


المفطرات من طلوع الصبح إلى غروب الشمس مع نيّة القربة في هذا 
: الامساك _عالما بن الامساك في هذا اليوم مما طلبه الشارع ‏ صدق 
1 عليه في عرف فِرق الإسلام أنّه صام, ولا يفهم أحد من قوله: 
(لليعييي 3 افر زاققا على ما يعبر عمنه في عرف فرق الإسلام 
بالصوم .كما أن اعتبار النيّة -الذي ظهر من خارج دا يدك على أزيد 
بين أعننا ركه القرية فى هذا الامساه فالآتى بهذا الانساك كاسما 
قهم من هذا الأمرء وهو دليل الإجزاء. .2 
نعم» قد يقال : بوجوب نيّة التعيين لو كان المكلّف جاهلاً بعدم وقوع 
غير شهر رمضان فيه . فجوّز صلاحيّة الزمان له ولغيره. 
وبوعويها أرظ -كناقةادق البيان "اف المعوحى لغهر ومضان» 
#الفسوس الى ليوك الأهله ولا له وماك لا ستة فنه الضوم درولا أ 
معرض للقضاء , والقضاء يشترط فيه التعيين. مع احتمال العدم فيه؛ 
والدبالشينة هون مضا 
واحتمل!"اشتراط التعيين على تقد ير عدم وجوب التحرّي عليه , بل 
)١(‏ سورة البقرة: الآبة 186, 


(1) البيان: الصوم / في النيّة ص 08 
(؟) المصدر السابق. 


ما يعتبر في نيّة ألصوم 1 





يجوز له الصوم في أيّ وفت شاء ء وإلا لم يجب , ونفى عنه البأس فى 
المدارك50©. 

ولااريب في ضعفه ؛إذ لا فرق بينهما من حيث صيرورته بذلك شهر 
رمضان في حقّه , فإن كان ذلك مجزئاً عن التعيين ففيهما معاً, ولا فلا. 

نعم, قد يفرّق بينهما : بأنَّ المتّجه إحداث نيّة التعيين لشهر رمضان 
التعوحى على الأول« وه غين يه التعبين لضوة 5ل يرم: 

والتحقيق : عدم وجوب التعيين عليه على كل حال, بعد صيرورة 
مظنونه أو مختاره شهر رمضان بالنسبة إليه » بل قد يناقش فى وجوب 
التعيين في الْأُوَلء والتعدّد الذي منشؤه الجهل لا ينافي صدق امتثال 
الأمر المتحواقى الواقم امل هكد . 1 

وعلى كلّ حالء فلا ريب في أن نيّة التعيين في الجميع أحوط , بل 
في الدروس : «وفي الفيضواط افشوانية القترية ان يتوق سوه هر 
رمضان7)"0". 

وفي البيان : «ولو أضاف التعيين إلى القربة والوأجوب في شهر 
وققا قله زا دير بو الأ قري ابععا مواق فالجدر انا عزون 
لأرمضان هذه السنة فلا يستحبٌ ولا يضة)»!. 

ولو تععرّض لرمضان سنة معيّنة في غيرها, ففي البيان : «إن كان 


.١8- ١7ص مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج7‎ )١( 

(؟) فى بعض المخطوطات بعدها: «ولا ريب أنه أفضل» كما فى المصدر. 
(") الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج١‏ ص 5717. ْ 

(5) البيان: الصوم / في النيّة ص /0". 


1 3" لل لل هيه سبي يببسب جوار الكلام (جج )١‏ 
00 علطلا خاقواة تعمّد فالوجه البطلان)7". 
وناقشه فى المدارك «بحصول الإمساك مع نيّة التقرّب. فيحصل 
الامتثال ويلغو الزائد, مع أَنّ هذه لا معنى لها . فإنّها إِنّما تقع على سبيل 
التصؤر لا التصديق»!"'. 
قلت : لكن تكون سبباً لعدم قصد امتئال خصوص الأمر المتعلّق به 
(و» كيف كان ذف١ا‏ جل يكفي ذلك في النذر المعيّن» واخويه 
وما يشبههما؟ 
«قيل؟4 قال المرتضى'" وابن إدريس!2): إنعم» وقوّاه الفاضل 
في المنتهى*؛ لأنّه زمان تعيّن بالنذر للصوم. فكان كشه, 
رمضان, واختلافهما بأصالة التعيين وعرضيّته لا يقتضي اختلافهما في 
هذا الحكم . 
إوقيل»: ذهب جماعة منهم الشيخ”" إلى أنه ولام 
يكفي ؤوهو الأشبه» وفاقاً للفاضل في جملة من كتبه!" 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج7 ص .١7‏ 
(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): حقيقة الصوم ج” ص ”087. وانظر أيضاً المسائل 
الطرابلسيات (رسائل المرتضى): مسألة 77 ج١‏ ص .]4١‏ 
(5) السرائر: الصيام / في حقيقته ج ١٠ص .17١‏ 
(0) منتهى المطلب: الصوم / في النيّة بج9 ص .١8‏ 
(1) المبسوط: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص //", الخلاف: الصوم / مسألة غ ج ؟' ص .١74‏ 
(1) كمختلف الشيعة: الصوم / في حقيقته ج؟ ص 114 وتحرير الأحكام: الصوم / في النيّة 
جاص 107. 


6 جواهرالكلام (ج؟) 





مسح الرأس يجب ببلّة اليدء فإن استأنف ماءٌ جديداً لم يجربه » حتى أنهم 
يقولون : إذا لم يبق في اليد بلة أعاد الوضوء إلى أن قال :- والذي يدل على 
صحّة هذا المذهب مضافاً إلى طريقة الإجماع »27 انتبى . فإنَ الظاهر أن 
مراده بقوله : « إنهم يقولون... » إلى آخره نني الماء الجديد» ويحتمل أن 
يكون مرادهم بما بت في اليد إنها هوبلة الوضوء . 

ولعلّه لما ذكرنا نسب الحكم المذكور في كشف اللثام9) إلى قطع 
الأصحاب .ء بل في المعتبر(" في بحث الموالاة نقل الا تفاق على أن ناسي 
المسح يأخذ من شعر لحيته وأجفانه وإن لم يبق في يده نداوة » بل لم أجد 
أحداً من المتأخرين نقل خلافاً فيه ممّن عادته التعرّض لثله . 

امار الم م عر ان ادقن السادد 
(عليه السلام )؛ قال : «قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه وهوفي 
الصلاة ‏ قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به» قلت : فإن لم يكن له 
لحية » قال : بمسح من حاجبيه أو من أشفارعينيه »" , 

ومنهبا: مارواهني الفقيهمرسلاً, قال: « قال الصادق 
( عليه السلام ) : إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وععل رجليك من بلة 
وضوثك , فإن لم يكن بتي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بق منه 





. 73١-١5 الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص‎ )١( 

)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / افعال الطهارة ج ١‏ ص الا. 

(6) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص/90١‏ . 

(1) خبر قوله في ص 7""5. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح5١‏ ج١‏ ص؛ه , الاستبصار: باب 8 حه ج١‏ 
ص 5ه » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج ١‏ ص/7817 . 


نا بعتيو اف :تقة الوم حت 1 


والشهيدين'" والمقداد”" وغيرهم”". بل في المسالك: أنّه المشهور!»؛ 
لأنه زمان لم يعيّنه الشارع في الأصل للصوم, ولا بالنذر على 
وجدٍ لا يصحّ وقوع غيره فيه حتى مع السهو والنسيان والجهل ونحوها ؛ 
إذ لا دليل عليه بالنسبة إلى ذلك, والالتزام بالنذر أع من رفع 
الصلاحيّة . 

بل ربّما احتمل صحّة وقوع غيره فيه مع العمد وإن أثم بترك إيقاع 
التذوفية, 

وإن كان فيه ما فيه بل يمكن منع وقوع غيره فيه حتى مع السهو 
والجهل فضلا عن غيره ؛ لاختصاصه بالنذر فيه, بل ظاهر ما ياتى فى 
العدا رك لمرو من ال ون اران وا دا فيها!© عن 
المنتهى , بل في الدروس الإجماع عليه'''. 

فالانصاف حيئئز : أَنّه إن تم ذلك كان الالحاق بشهر رمضان 
متّجهاًء وإلّ كان المتّجه العدم . 





)١(‏ الشهيد الأوّل في البيان: الصوم / في النيّة ص 017 والدروس: كتاب الصوم ج ١‏ ص 
7, وأمًا الشهيد الثاني فمختاره القول الآخر. انظر فوائد القواعد: الصوم / في النيّة 
ص 588, والروضة البهيّة: الصوم / في شروطه جج ادص ,٠١8‏ نعم جعله في «المسالك» 
أحوط, انظره: الصوم / في النيّة ج ' ص 8. 

(1) التنقيح الرائع : الصوم / في النيّة ج ١٠ص "6٠١-718‏ 

(؟) كابن سعيد فى الجامع للشرائع: الصوم / في حقيقته ص غ0 .١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 8. 

(0) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1 ص ."١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج ١‏ ص 778. 


اا جوز م و سج ل قتي اكلام ( 2 /11) 


ومن ذلك يظهر لك ما فون المدارك(») والذخيرة”") وغيرهما!" من 
عدم الفرق بين شهر رمضان والنذر المعيّن, سواء كان تعبينه في أصل 
النذر الذي هو السبب في وجوبه (وبين ما) “كان مطلقاً بالأصل ثم 
تعيّن بنذر اخر مثلا . 

واحتماله -بدعو ف أن الثالى صالح للوقوع في سائر الأزمنة, وإِنّما 
أفاة التو فوو تنه خاضّة فهو كالنذز للواجب المطلقكماة رف 
المعيّن, فإن فسّر: بأنّه الفعل الذي إذا فات محلّه صار قضاءً لم يكن 
معيّناًء وإن فسّر: بِأنّهِ الفعل الذي لا يجوز تأخيره عن ذلك الزمان الذي 
تعلّق به كان معيّنا»')؛ ضرورة عدم دورانالحكم على هذا اللفظ . كى 
يرجع إلى تفسيره . 7 

بل ظاهرهما عدم الفرق ايضا يبن ذلك وبين قضاء شهر رمضان 
عند تضيّق الوقت في عدم وجوب التعيين» بل وإن لم يتضيّق إذا لم 
يكن فى ذمّة المكلّف صوم واجب سواه وقلنا بامتناع المندوب لمن فى 
تنو الج 
من الصحة لو وقع نسيانا ونحوه ممّا افترق به عن شهر رمضان . 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 5 ص .١5 ١8‏ 
(؟) ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص 017. 
(1) ككفاية الأحكام: الصوم / خاتمة المبحث الأوّل ج١‏ ص .71١‏ 


(0) ذكره في مدارك الأحكام ثم ردّه. انظره: الصوم / في النيّة ج 5 ص .١9‏ 


فلا ريب في أنّ الأحوط والأقوى اعتبار التعيين في غيره . 

لكن في المسالك أَنْه «يلزم القائل بوجوب التعيين هنا القول 
بوجوب التعرّض للوجوب أيضاً؛ لاقتضاء دليله له. وهو أن الزمان 
بأصل الشرع غير معيّنء وإِنّما تعيّن بالعارضء وما بالأصل لا يزيله 
ما بالعارض.ء فلابدٌ من نيّة التعيين, وهذا بعينه اتِ فى الوجوب . 
ومقتضى كلام المصدّف الاكتفاء في النذر المعيّن بالقربة والتعيين ‏ وفيه : 
سؤال الفرق بين الأمرين . اللّهِمَ إلا أن يحمل نيّة القربة على ما يعم 
وكوب كما شاي يفل اتن ما ع 1 

وفي المدارك بعد أن حكى ذلك عنه قال: «وهو غير جيّد ؛ لعدء 
الملازمة . كما اعترف هو به في مواضع من كتبه»”". 

قلت : وهو كذلك ؛ إذ الوجوب والندب ‏ حال عدم توقف التعيين 
عليما دمن الفنقاتك الغا رجف اللاحنة الشعل على كل عجال شواء توي 
أو لم ينوء بخلاف نيّة التعيين التي قد عرفت عدم تحقق الامتثال 
بدونها ؛ لعدم انصراف الفعل - في القابل للوجوه إلى المكلف به في 
نفسه . كمأ هو وأخ ضحء والله أعلم . 

«ولابدٌ فيما عداهما» أي شهر رمضان والنذر بناءً على الإلحاق 
«من نيّة التعيين: وهو القصد إلى الصوم المخصوص» كالكقارة 
والنذر المطلق ونحوهماء بلا خلاف كما عن التنقيح' الاعتراف به؛ بل 


)١(‏ فى المصدر: نقله. 

(؟) مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج ' ص 8. 
(") مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1 ص .١9‏ 
(1) التنقيح الرائع: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 43 
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32 ا للل_لللملسس ‏ ب ب ل بيس ججيواهير الكلام (جج )١/‏ 


- فم الفهر انمع إلى فتوى الأصحاب مشعراً بدعوى الاجم وبل 


في التحرير”" دعواه صريحا . 
إفلو اقتصر على نيّة القربة» وذهل عن تعيينه, لم يصحّ4 لعدم 
منهاء ولا أمر بالصوم المطلق حتّى يصمٌ له . فليس حينئذ إلا الفساد . 
نعم , ألحق الشهيد في البيا ن'" بالواجب المعيّن : المندوب المعيّن 
كبام ابيض ايل سك عند نات البييذين في ليون اله «المن به 
استثني فيكفي ني اقربة»4, واستحسنه هوء وتبعه في الذخيرة. 
وفي المدارك : «لا بأس به بخضوضا مع براية ذكة المكلن مين 
الصوم الواجب»''. وهو ظاهر فى اللاجتزاء بذلك وان كان دمته 
إلا أنه لا يخفى ما فيه , بل وما في الجميع ؛ضرورة عدم صلاحيّة 
0 لاما للع ا اتحييا 0 في بعض 
عدم اتصراف الفعل إلى و 0 
فتامل, هذا. 
)١(‏ المعتبر: الصوم / في النيّة ج ؟' ص 155. 
(؟) تحرير الأحكام: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 1017. 
(؟) البيان: الصوم / في النيّة ص 601. 
(8) الروضة البهيّة: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص .٠١59-١٠١8‏ 


(0) ذخيرة المعاد: : الصوم / في النيّة ص 017. 
(1) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1 ص .٠١‏ 


وقت النيّة فى الصوم ----- س ب تي 


وقد ظهر من تفسير المصنّف نيّة التعيين : أنّه لا يستغنى بها عن نيّة 
القرية كمعن البسبوط ااادضوورة دنا بر نه] له عل لذ جره 
احدهما عن الاخر , كما اعترف به المصئف فى المحكى عن معتبره("" 

والقراه االتسوضته فى التي النويون بها كيد تعيين الصعوة 
الواقع على وجِدٍ تشخّصهء فلا يجب التعرض لخصوص الكثّارة مثلاً؛ 
بل يكفي القصد إلى ما في ذمّته مع فرض اتحاده وإن لم يعلم كونه 
نقاة او كثارة كي ماح بسيعيغنا فى كنف 

ودعوى أنّْها أوصاف داخلة في حقيقة المكلّف به -فيجب حيئئزٍ 
قصدها _واضحة المنع , فتأمّل» هذا . 1 

(و» على كل حال؛ فإن كان الصوم معيناً 9 لابدٌ من 
خطورها!*» أي النيّة عند أوّل جزء من الصوم» كغيره من 
الأعمال ؛ تحصيلاً للمقارنة المفهوم اعتبارها من نحو قولهيَياةٌ : «إنما 
الأعمال بالنيّات»!/ وغيره . 

نح انا كاد ستحصيل ذلك كمقر إخالم يكن متدرا عاضترور ةاعد 
العلم بطلوع الفجر إلا بعد الوقوع , ا و شاه 
الع #فيا:القعة إن قير الصورة من الأعهال_انعنر ا السنارت عق 
ذلك في الصوم المعيّن -فضلاً عن غيره ‏ بوقوعها في الليل » وهو الذي 


)١(‏ المبسوط: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص /1/17و578. 

.110 المعتبر: الصوم / في النيّة ج اص‎ )١( 

(*) كشف الغطاء: الصيام / في شرائطه ج 4 ص .١90‏ 

(6) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: حضورها. 

(0) وسائل الشيعة: الباب © من أبواب مقدّمة العبادات ح ٠١‏ ج ١‏ ص 41. 


أشار إليه المصنّف بقوله : «أو تبيبتها» في أيّ جزءٍ من الليل . 

خلانا اعفن القداقة 01 ها يلضف الاين ودوللاروب دن 
ضعفه . كضعف ما عساه يظهر من المحكي عن المرتضى'" من كون النيّة 
قبل طلوع الفجر إلى الزوال إذا أريد منه ما لا يشمل جميع الليل الذي 
لا ينبغي التأمّل في جواز وقوع النيّة في أيّ جزء من أجزائه . 

بل لا تبطل ‏ بعد وقوعها ‏ بفعل ما ينافي الصوم بعدها قبل طلوع 
الفجر . سواء فى ذلك الجماع وغيره ؛ لإطلاق دليل الإجزاء . 

خلافا لتاعن النبان من الوم بعدء سوازهابالقاول :ته 
قال :«وفي الجماع وما يبطل الغسل تردّد: من أَنّه مؤثّر في صيرورة 
المكلّف غير قابل للصوم فيزيل حكم النّة. ومن حصول الشرط وزوال 
المانع بالغسل)!'. 

لك لا ينخفى غلك ماقبه ديل :فى المدارك# را نه واعو تخالية قن 
الدليل»0. قلت : بل الدليل على خلافها ؛ ضرورة أن الصوم المنوي من 
طلوع الفجر فلا مدخليّة لأجزاء الليل التى يقع فيها المفطر . 

وكيف كان, فلا إشكال فى إجزاء تبييتها ليلا إلا أنه يعتبر فيه كونه 


)00 الحاوي الكبير: جم ؟ ص ؛ ١‏ المجموع: ج1 ص 0-6 ,:١‏ فتح العزيز: ج1 ص 06 
() المراد: «الجزم بعدم بطلان النئة» كما في المصدر. 

(8) البيان: الصوم / وقت النيّة ص 51. 

(6) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج ' ص 77. 


وقت الئيّة فى الصوم + بس جح بي 
سعدا على حكمها» قير نافض:ليابما وتانهامن قد لسري أ 
غيرهاء جاعلاً له المصنّف قسيماً للخطور, من غير خلاف يعرف فيه , 
بل الإجماع بقسميه عليه, بل السيرة التي هي أعظم من الإجماع - ” 
عليه بل يمكن دعوى صدق «كون الصوم بالنيّة» على ذلك ؛ إذ نيّة كل ١‏ 
شيء بحسب حاله . 

لكن قد يقال : إن المتّجه حينئذٍ عدم ذكر الفرد الأوّل من الفردين ؛ 
لعدم الفائدة فيه . 

اللَهم إلا أن يكون ذلك لبيان الاجتزاء به إذا افق ؛ رداً على المحكي 
عن ابن أبي عقيل" من إيجاب وقوع الندئة إنيادء الظاهر في 85 
إجزاء المقارنة المزبورة. إلا إذا حمل على إرادة تعذرها أو تعسّرها 
كار د 

أو يمنع إرادة المقارنة المزبورة في نحو عبارة المصنّف , بل 
مادقم فهر ايا يدك تعن التهرء كنا ركنية لفيا فى الروطية هنا 
من أن «ظاهر الأصحاب أن النيّة للفعل المستغرق للزمان المعيّن تكون 
بعد تحقّقه , لا قبله لتعذره؛ وممّن صرّح به : المصنّف في الدروس في 
نيّات أعمال الحجّ كالوقوف بعرفة ؛ فإنّه جعلها مقارنة لما بعد الزوال: 
فيكون هنا كذلك»7". 


6»»©»؟ 


."10 نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في حقيقته ج  ص‎ )١( 
.٠١ الروضة البهيّة: الصوم / في النيّة ج٠١ ص‎ )1( 


1ل لأ سس جب ثبي 1/5 م ( بج 137) 
لكن بناءً عليه يقع جزء من الزمان بلا نيّة حينئذٍ . وهو خلاف 
ولعل من ذلك كله ينقدح لك قوّة ما قلناه سابقا : من أن النيّة عبارة 

عن الداعي, الذي لا ريب في تصوّر مقارنة خطوره ؛ ضرورة إمكان 

استمراره ممّا قبل الفجر إلى ما بعده. كما أنه يكفي وجوده : فى الليل 
مستمراً على حكمه في صدق استناد الصوم إلى النيّة عرفاً. وحينئذ 

فلا حاجة في جواز تقديم النيّة ليلاً إلى دليل خاصٌ . 
للَّهمَ إلا أن يقال: إِنّه وإن قلنا بن النيّة الداعي؛ لكن لا نقول 

بالاكتفاء بخطوره آنا مّا قبل الشروع في الفعل وإن غاب حاله , كما في 

تو لتقام لا ريب ف صئقة عدو يعن نوا امن وَل الليل ثمّ نام إلى 

ما بعد طلوع الفجر . 
على أنّه لا يعقل فرق بين ذلك وبين الوقوع قبل الليل حتّى أجزأً 

الآوّل دون الثانى . خلافا لابن الجنيد”"فاجتزأ بهما معا. ونحوه ما تسمعه 

من القمم الذى سيقير [له النضتكه لكن لأ رربي فى هنيما : 
وحينئذٍ فلابد من الاستناد إلى دليل خاصٌ في ذلك كله . اللهمّ إلا 

أن يدعى أن للصوم خصوصية . فيصدق -مع وجود الداعي وإن غاب 

بالنوم ونحوه أنه بنيّةِ دون غيره ,كما أَنّ له خصوصيّة في هذا الصدق 

بالنسبة إلى الليل والنهار. 
وكيف كان. فلا يجوز تأخير النيّة عن الفردين في الواجب المعيّن 

ولو للعارض 


.10 نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في حقيقته ج ا ص‎ )١( 


اح 


بل قد يظهر من إطلاق المتن : عدم الفرق في ذلك بين المعيّن 
وغيره» وإن كان هو بالنسبة إلى الثاني واجباً شر طيّاً. 

لكن _مع أَنّه قد ينافيه لفظ النسيان في الجملة ‏ مقتضى ذلك عده 
جواز تجديد النيّة قبل الزوال في القضاء والكقّارة والنذر المطلق لمن 
لبور الضياء من اللدل سختارا .وله عرق يه قاتلا من الأميحات ا 
المنسوب في المدارك١"‏ وغيرها”" إلى قطعهم استمرار وقت النيّة فيه من 
الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهاراً: 

لصحيح عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن لئْة : «في الرجل 
يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار - في صوم ذلك اليوم ليقضيه من 
شهر رمضان» وإن لم يكن نوى ذلك من الليل» قال: نعم فليصمه 
ويعتد به إذا لم يكن دنه شيئاً»”". 

والصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عن على 25 : «إذا لم 
يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو 
يشرب شراباًء ولم يفطرء فهو بالخيار : إن شاء صام وإن شاء أفطر»!. 

وسئل الصادقءقِةٍ في موثق الساباطي: «عن الرجل يكون عليه 


(1) كذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص 0١17‏ 015. وكفاية الأحكام: الصوم / خاتمة 
المبحث الأوّل ج ١‏ ص 717. 

0( 0 : باب 1 سي ع 2 71ل وروآأه مضمراً في تهذريب 

(؟) تهذيب 0 85 0 55 8 ج؛ ص 187, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 





وقت النيّة فى الصوم 


يبي رح يب ب يج شو ف لكلا رخ 117 


الأيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيهاء منى يريد أن ينوي الصيام؟ 
فقال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس.ء فإذا زالت الشمس فإن كان 
نوى الصوم فليصم , وإن كان نوى الإفطار فليفطر . وسئل : فإن كان نوى 
الإفطارء يستقيم الصوم بعد ما زالت الشمس؟ فقال : ل.. "١.‏ الحديث . 
وقال له الحلبي : «... إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار, 

1 أيصوم؟ قال : نعم»”". 


١١ 


230 كقوله يةِ في خبر عبدالله بن سنان : «... إن بدا له أن يصوم بعد 
نأ أو التهار فا :ف يعست اناق النائية الت نرق نيا 1. 
وقال صالح بن عبدالله لأبي إبراهيمنةٍ : «رجل جعل لله عليه 
الصيام 2 فيصبح وهو ينوي الصوم ثم يبدو له فيفطر, ويصبح وهو 
لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم , فقال : هذا كلّه جائز»!*. 
بل إطلاق المحكى عن ابن الجنيد يقتضى جواز تجديد النيّة 
ارال : 5 


11 ج4 ص 7 الاستيصار: باب‎ ٠١ تهذيب الأحكام: باب 0 قضاء شهر رمضان... ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب وجوب‎ ,١7١ ما يجب على من أفطر يوماً.. ح7 ج١٠ ص‎ 
.13١؟ ص‎ ٠١ج‎ ٠ الصوم ونيّته ح‎ 
.٠١ ص‎ ٠١ ج‎ ١ من ابواب وجوب الصوم ونيّنه ح‎ 

() تهذيب الاحكام: باب 44 نئة الصيام ح اج ص /ا/1, وسائل الشيعة: الباب "من 
ابواب وجوب الصوم ونيّته حم” ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 6غ نيّة الصيام ح7 جغ ص 187. وسائل الشيعة: الباب ١‏ مسن 
ابواب وجوب الصوم ونيّنه ح ؛ ج١٠‏ ص .١١‏ 

(0) حكاه عنه العلامة في المختلف: الصوم / في حقيقته ج ٠‏ ص 10. 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ا لس هيم 
في الحيتك وامسح به رأسك ورجليك , وإن لم يكن لك لحية فخذ من 
حاجبيك واشفار عينيك وامسح به راسك ورجليك , وإن لم يبق من بلة 
وضوئك شىء أعدت الوضوء »27 , 

وبما تفتتخناة من اخذ الماء من الحواجب والأشفار يقيّد مفهوم قول 
الصادق ( عليه السلام ) في خبر مالك بن أعين أنه : « ... إن لم يكن ني 
لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء »7 . 

لايقال: إن ظاهر هذه الأخباريناني ما ذكرت من الدعوين 
السابقتين , وهما أنه لا ترتيب بالنسبة إلى الأخذ من محال الوضوء 
بعد جفاف اليدء وثانهها جواز الأخذ من غير اللحية والحواجب 
والأشفار. 

لأا فقول أكنا ما مضق امن الظهيورق ترتييث عمق 
الحواجب والأشفار بعد أن لم يكن في اللحية بلل فلم أعثر على من أفتى به 
من الأصحاب » بل جبيع من وقفنا على كلامه أو نقل إلينا لم يرتب ذلك » 
بل قال : إنه إن جفّ ما على اليد أخذ من اللحية والحواجب والأشفارء 
كالمفيد في المقنعة 2 والشيخ في المبسوط © وابن إدريس 7" والمصتّف7) 


"١ من لا يحضره الفقيه : باب فيمن ترك الوضوء ح4١ ج١ ص١5 », وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. من ابواب الوضوء ح8 ج١ ص788‎ 

(0) تقدمت في ص 79 . 

(") المقئعة : الطهارة / صفة الوضوء ص47 . 

(1) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"١٠‏ . 

(1) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص47 ١‏ . 


وقت النيّة في الصوم 

ولعلّه : للأصل . 

وإطلاق بض النصوص السابقة بل ترك الاستفصال فيه 

ضحم عبدالرحمن سأل أبا الحسنغيّة: «عن الرجل يصبح 
ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو 006 وكعان عليه يوم من شهر 
رمضان. أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار؟ قال : نعم له أن 
يصوم ويعتد به من شهر رمضان»7". 

ومرسل ابن أبي نصر”": «قلت للصادقظة : الرجل يكون عليه 
القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصرء أيجوز أن يجعله 
قضاء شهر رمضان! قال : نعم»”" 

وصحيح هشام بن سالم قال للصادق ءةٍ : «الرجل يصبح ولا ينوي 
الصوم, فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم, فقال: إن هو نوى 
الضوه قبل أن تزول الكتمين حعبيي الاروهة وان توويك الوا عسي 
له من الوقت الذي نوى»!©. 

وهو لولا ندرته لكان في غاية القوّة؛ لعدم المعارض إلا موق 


١ 





)١(‏ تهذيب الأحكام: : باب 45 نيّة الصيام ح؟ و١‏ ج14 ص ١817‏ و188., وسائل الشيعة: الباب 
؟ من أبواب وجوب الصوم ونينة ح آج ٠اص .١١‏ 

(0هذيب الأحكام: 3 ني اصباوح١1ج1‏ مس ص 188. الاستيصار: : باب 54 من أصبح 

(4) تهذيب الأحكام: باب 46 نيّة الصيام ح6١‏ ج4 ص 188, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 





نف 
عمار'" المنف فيه الاستقامة , الذي يمكن إرادة الكمال منه كما أومأً 
إليه صحيح هشام؛ بل هو كالصريح في إرادة نحو ذلك . ويرجع إليه 
ما في المسالك من أنه «إن أوقع النيّة قبل الزوال أيب على الصوم 
٠ :‏ لجميع التهارء وإن نوى بعده حسب له من الوقت الذي نوى فيه إلى آخر 
٠‏ التوار هر الصو عنمو على القدير ينغ 
وحمل «العامّة» في الخبر الأَوَل على ما قبل الزوال”"كماترى . 
واطعنيية : حمل الخبر الثاني على الناوي صوماً مطلقاً مع نسيان 
القضاء . فأراد صرفه بعد العصر إليه0*؛ إذ هو مع أنه خلاف ظاهر 
الخبر أو صريحه -لا دليل على المنرّل عليه , بل ظاهر الأدلّة خلافه . 
وأضعف منهما : استدلاله في المحكي عن المعتبر بِأَنّ «الصوم 
الواعت ممت انان دمن اذل اللهاره اويقة تقوو فقاء الاسان نه 
ب الله رونت و اه فى عر ميج ناه ادق عو ردقه 
اسك 
قلفبى نحينة لذأ الندوةم خصوضا والخير الباق + الذى هو العمندة 
في إثبات الدعوى ار ل ل ل راس ب 
موا مع مخالفة الحكم القواعد المحكمة والعمومات المعمول بها . 
نعم لا بأس بالقول به في المندوب المتسامح فيه. وفاقاً 


٠ 179 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج؟' ص 1. 

(7) كما في مختلف الشيعة: الصوم / في حقيقته ج ؟ ص 519. 
() المصدر السابق. 

(0) المعتبر: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 117. 


فا 





وقت النيّة فى الصوم 


)6١٠بديهشلاو وابن افوس 5 والفاضل)‎ ١ : وال؟‎ )١( تضى‎ ١ 
وغيرهي!5, ا عن || 95 0( نسسيتا إلى الاكس: بل عن الانتصار‎ 
. والغنية'" والسرائر الإجماع عليه‎ 


للأصل وإطلاتي بعض النصوص ؛ حتّى قول الصادق ميلا في صحيح 
هشام : «كان أمير المؤمنين ةٍ يدخل إلى أهله فقول عندكم نو 
وإلااصمت.ء فإن كان عندهم شىء أتوا به , وإلا صام»7". 

ا 0 
ابو أو موا و واو 
قوم 5ك لبون مهام" 0 ال اسل : 


.١18١ الانتصار: الصيام / مسألة 8/اص‎ )١( 

(1) المبسوط: الصوم / في النيّة ١‏ ص 77/8. 

(؟) السرائر: الصيام / فى حقيقته ج ١‏ ص 7/. 

(؛) منتهى المطلب: الصوم / في النيّة ج9 ص ”, تحرير الأحكام: الصوم / في النيّة ج ١‏ 
ص 500. 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج ١‏ ص 5157 البيان: الصوم / وقت النيّة ص 7٠‏ 
0 الروضةالبهيّة: الصوم/فىالنيّة ج ١‏ ص ,٠١7‏ مسالك الأفهام: الصوم /فيالنيّة ج "١‏ ص 4. 

(1) كابن حمزة فى الوسيلة: الصوم / في النيّة ص .١5١‏ 

(0) انظر هامش (]) من هذه الصفحة. 

(8) غنية النزوع: الصيام / في النيّة ص .١71/‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب غ4 نيّة الصيام ح ١5‏ ج4 ص 188, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
ابواب وجوب الصوم ونيّته ح لا ج ٠١‏ ص١١.‏ 

)٠١(‏ الكافي: باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام... ح ١‏ ج4 ص ,١77‏ من لا يحضره الفقيه: 
باب صوم التطوّع وثوابه... ح 1819 ج؟ ص ١‏ وسائل الشيعة: الباب من أبواب وجوب 
الصوم ونيّته ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١5‏ 


سس ل جواهر الكلام(ج )١7‏ 
أن المراد بالعصر فيه بقاء زمان يصلح لتجديد نيّة الصيام , كما صرح 
جروكد ” امار ديات 

21 وخلافاً للمحكى عن الأكثر'' فجعلوه كالواجب في عدم جواز 

6 00100020 ؛ للأصل الذي قد عرفت انقطاعه ‏ كما عرفت أَنّ 
المراد من صحيح هشام بن سالم تفاوت الفضل, فلا ريب أنّ الأقوى 
حينئذ ذلك . 

وقه لوويمن ذلك كلمن ان الأوك عمل ها فى الس على الوحت 
اين لاملا بالمارش الاسم لمّجه فيد وجو بس 
عه 9 وإن جدّد قبل الزوال ظ حتى فى ى القضاء المتذور تعيينه 
مثلاًء و! ن كان مقتضى استصحاب حكمه قبل النذر ذلك إلا أنه لشاكان 
الحكم مخالفاً للقواعد وجب الاقتصار فيه على المتيقّن من النصوص : 
من الواجب غير المعيّن . بل لا ريب في ظهورها لاشتمالها على لفظ 
االدو فيرو نيه وزورتها كان ذ لك بسن حيتت لو ته 

وحينئذٍ ينّجه قول المصنّف : «فلو”" نسيها» أي النيّة إليلاً» وفي 
الدروس : «أوكان ن جاهلاً بوجوب ذلك اليوم»!» «إجدّدها نهاراً» في 


كالشيخ في المبسوط: الصوم / في النية ج ١‏ ص 78 وابن سعيد في الجامع للشرائع 
الصوم / في حقيقته ص .١100 ١604‏ 

(1) كما في مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج7 ص 10 وكفاية الأحكام: الصوم / خاتمة 
المبحث الأوّل ج ١‏ ص 747. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ولو. 

(5) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج١‏ ص7571. 


وقت النيّة فى الصوم ب ابر ب 16780 


(ما بينه» أي الليل «وبين الزوال» من المدّة ؛ على معنى : أنه 
يجدّدها حالة الذكر على الفور في هذه المدّة للا يخلو جزء من النهار 
من النيّة اختياراً ‏ لا أن له التراخي بها إليه ‏ فإن فعل حينئذٍ بطل وإن 
عذاها قل لروال كما اضوع يدن السبالة01. 1 

إذ لا خلاف يعتدّ به في أنّ ذلك حكم الناسي في المعيّن, بل قيل : 
«إن ظاهر المعتبر!" والتذكرة'" والمنتهى 47 اه موضع وفاق»!", ولغلة 
كذلك : 

عدا ما عساه يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل في المختلف'5 
من عدم الفرق بين العامد 5 بطلان الصوم مع الاخلال ات 
550 ْ 

وهو وإن كان مقتضى القواعد, إلا أنه يجب الخروج عنها بما 
سمعت من ظهور الاثفاق المعتضد بفحوى ما دل" على انعقاد الصوم 
مك المرايضن و المفافر اذا ذال عناوهها قنل الزوان. 

وبنبويٌ الرفع!". 


.5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج‎ )١( 

(1) المعتبر: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 153-710. 

() تذكرة الفقهاء: الصوم / في النيّة ج 1 ص .١١- ٠١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الصوم / في النيّة ج ه ص .١1‏ 

(0) كما فيمداركالأحكام: الصوم/فيالنيّة ج7” ص ١؟.‏ وذخيرة المعاد: الصوم /في النيدص017. 

(1) مختلف الشيعة: الصوم / في حقيقته ج7٠‏ ص 7517. 

(0) ياتى فى ص 7/7 و/1/ا؟. 

(8) التوحيد: باب الاستطاعة ح ١4‏ ص ”767, الخصال: باب التسعة ح 4 ص .4١7‏ تتحف 
العقول: باب ما روي عند يَياُةٌ فى قصار هذه المعانى ص 4١‏ - 47, وسائل الشيعة: الباب 01 
فق أنوات تيان الي بح اعزه ا ار > 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 


وبالمروي عن النبيّيَيْهُ : «أنّ ليلة الشكٌ أصبح الناس فجاء أعرابي 
إليه فشهد برؤية الهلالء فأمر النبِيَعَيييْةُ منادياً ينادي : من لم يأكل 
الع رزو 151 السللتة ١1‏ تترربيياء أله (ذا كا رمع القادرج وقد 
الجهل بالهلال _جاز مع النسيان »كما في التذكرة'" وغيرها”". 

وإن كان هو كماترى , كأصل الاستدلال بالمرسل المزبورء وأضعف 
منه الاستدلال في المدارك!* بأصالة عدم اعتبار تبيبت النيّة مع النسيان 


©وووو 





كما هو واضح . 

رعدام عداء بطر نع لاوا يسكى جن ارقي م11 
«وقت النيّة في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى وقت الزوال»!" 
بوجو «أحيرالفة عدار 

وأبن الجنيد : «ويستحبٌ للصائم فرضاً وغير فرض أن يبيّت الصيام 
لما يريده بهء وجائز أن يبتدىُّ وقد بقى بعض النهار ويحتسب به من 
واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام , ولو جعله تطوّعكان أفضل 
من التأخير إلى ما بعد الزوال)»!". 

إلا أنّه لاريب في ضعفهما معاً, بل يجب حمل الأُوّل على إرادة 
عدي لوقك الانعنا ور والاعاظر او كنا اله معي جيل التاق 


.17 المبسوط (للسرخسي): ج 7 ص‎ )١( 

(1) نذكرة الفقهاء: الصوم / في النيّة ج5 ص .١١‏ 

(”") كمنتهى المطلب: الصوم / في النيّة ج وص .١3١‏ 

(5) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 5 ص 77. 

(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): حقيقة الصوم ج اص ”07. 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في النيّة جا ص 37517 38. 


وقت النيّة فى الصوم 


على ذلك أو غير المعيّن من الواجب . 

وعلى كلّ حال فعبارة المتن في المعيّن, لكن فيما حضرني من 
النسخة تعقيب ذلك بقوله : «فلو زالت الشمس فات محلها فيداه ا و انها 
كا ن الصو أو لذناء واقيل: بمتد وقتها إلى الغروب كصوم ("النافلة, 
والأوّل أشهر» . 

وكأنّه منافي لحمل العبارة السابقة على الواجب المعيّن, الذي 
لم نعرف قائلاً بامتداد وقتها فيه إلى الغروب ء عدا ما سمعته من عبارة 
ابن الجنيد السابقة . 

كما أَنّه لا يستقيم التعميم السابق مع قوله : «كصوم النافلة» الظاهر 
فى المفروغيّة منه. واحتمال إرادة المعيّن من الندب والمطلق من 
النافلة , يدفعه : أنّه لا فرق عند الأصحاب بين أفراد الندب في الحكم 
و 

ويمكن بكم العا :ة الاخيزة على اراد وميا يان منتهى وقت النيّة 
ادععارع ر اناجم ار ل اسار سور 1ك ادكه الما ” 
اللضابقة فى الوابحب الععدن . 

والأمر .سير دما غرفت تفصيل الحال في أفراد العالة ٠الذدى‏ 
منه : أنه إذا ترك النيّة في المعيّن عمداً حتّى أصبح لم يجزه تجد يد النية ي ', 
قبل الزوال ؛ لعدم الدليل » فيبقى على مقتضى القواعد . 

لكن في البيا ن'' جعل الإجزاء وجهاًء وأقرب منه العدم . . وفي 
الكتاب فيما يأتي : «ولو قيل بانعقاده كا ن أشبه» ولا ريب في ضعفه , 


7 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: لصوم. 
(؟) البيان: الصوم / في النكّة ص 569. 


م 6.609 تصسسسسس ب جوهر الكلام(جج )١9‏ 


بل لا يبعد وجوب الكقّارة . وفاقاً المحكي عن أبي ي الصلاح )0 بل في 
البيان : «أ نَّبه كان يفتي بعض مشايخنا المعاصرين ؛ لأنّ فوات ت الشرط 
أو الركن أشدّ من فوات متعلق الإإمساك»!" بها تع فيه أشد قلعا ؛ 
ضرورة أنه من أفراده العاصي الذي قصد عدم الامتئال وعزم عليه , إلا 
لاتق ا نيداكه عن التدفط ات العا زيمن قر يدنه ا يروي 

ومن ذلك يظير للك ضعف القول يده الكذا ولسوا قطع به الفاضل 

في المحكي مق الجدي '" وقيوام في المندارك 6؛ الأضالة البيراءة 
المقطوعة بما يظهر من نصوص الكقّارة الآنية . 

ولو نوى من الليل صوماً غير معيّن ثم نوى الاإفطار ولم يفطر ٠كان‏ 
له نجد يد النيّة بعد ذلك بناء على أَنّ ذلك مفسد للصوم, كما لو أصبح 
بنيّة الإفطار ثمّ جدد النيّة بعد ذلك . 

ويحتمل العدم ؛ لفساد الصوم بذلك كما هو المفروض. فلا يكون له 
التجديد . ولااريب في ضعفه , هذا . 

وفي المدارك - تبعاً لما سمعته من المسالك في الجملة ‏ : «ولو جدد 
النيّة في أثناء النهارء فهل يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من 
وقت البيّة أو من ابتداء الهاي او فذق سن ها اذا رقعيف انه مهد 
الزوال 3 قله ارح وردنا الأخير ؛ لصحيح هشام بن سالم»!” . 


)١(‏ الكافي في الفقه: فى صوم شهر رمضان ص 87 - ىا 
(1) المصدر قبل السايق: 7٠0‏ 

(") منتهى المطلب: الصوم / في النيّة ج 4 ص 7١‏ و5]. 

(5) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 5 ص 7. 

(6) المصدر السابق. 





قلت : قد عرفت إرادة تفاوت الفضل من الصحيح , لا أصل الثواب 
المدر تن على حدق انه »[الصضيياة» التعامل لمن تمدن ةنادا 
الشرعيّة ‏ التى لا معنى لاستبعاد تأثير النيّة فيما مضى بعدها هنا . 

على أن معتى تاثيريقاء اتاب البو تشنيعد بوه صيياة: 
فالإمساك المتآخّر أشبه شيء بإجازة الفضولي في التأثير في السابق, 
لا أنّه ينوي التقدب فيما مضى من إمساكه ؛ لعدم معقوليّته على وجه 
الحقيقة كما هو واضح., واللّه أعلم . 

0 فَهِنا 
ا فصام كانت النيّة الأولى كافية» كما هو خيرة 
النهاية والمبسوط والخلاف . واضح البطلان : 

قال في الأُوّل : «إن نسي أن بعزم على الصوم في أل الشهر وذكر 
في بعض النهار جدّد النيّة وقد أجزأه فإن 2 
قبل حضور الشهر صيام الشهر إذا حضر فقد أجء بف فاق لوريكن 
فى عزمه ذلك وجب عليه القضاء»”" 
ش وفي الثاني ارانكة القوية يحوة أن تكررن مقط فاله إذا كان من ننه 
صوم الشهر إذا حضر ثمّ دخل عليه الشهر ولم يجدّدها لسهوٍ لحقه 23 
نوم» أو إغماءٍ -كان صومه صحيحاً .فا ا ا ليه 


تجد بدها»!". 


.597 ص‎ ١ النهاية: الصيام / علامة شهر رمضان ج‎ )١( 
.57١ ص١ المبسوط: الصوم / في النيّة ج‎ )1( 


0 


000 





١1 





1 

وفي الثالث : «وأجاز أصحابنا في نيّة القربة في شهر رمضان خاصّة 
أن تتقدّم على الشهر بيوم أو أيّام)". 

وحاصيام ع جوع يكبا حصن الاجتزاء بذلك للناسي 
مثلاً خاصّة , فأمًا الذاكر فلا يجتزئ به إجماعا في المختلف”", بل في 
امنا لواحو ل 

وهو شيء غريبء بل لا يوافق ما ذكر دليلاً له من أَنّ مقارنة النية 
ليست شرطأ في الصوم , فكما جاز أن تتقدّم من أوّل ليلة الصوم ‏ وإن 
تعمّبها النوم والأأكل والشرب والجماع -_جاز أن تتقدّم على تلك الليلة 
بالزمان المتقارب كاليومين والثلاث . 

إذ مودمع نه قياس وفع الفارق اعتباراً ودليلاً: من الإجماع 
بقسميه . والنصوص التي منها خبر التبييت لجعي اج الضوع 
الذكر أيضاًء ويكفي ذلك في ضعف هذا القول وسقوطه , والله أعلم . 

9وكذا قيل: تجزىي”'“ نيّة واحدة لصحام الشهر كلّه» لك 
لانن هيدا اليهان !© والمين تفي !"واو الصلاح”" وسلارا» 


.١51 ص‎ ١ الخلاف: الصوم / مسألة 6 ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الصوم / في حقيقته ج ٠“‏ ص 0/ا. 

() البيان: الصوم / وقت النيّة ص ."١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: يجزي. 

(0) المقنعة: الصيام / في النيّة ص 2٠”‏ المبسوط: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 77 

(1) الانتصار: الصيام / مسألة 4/ا ص 187. جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): حقيقة 
الصوم ج؟ ص 67. 

(/0) الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص .١18١‏ 

(8) المراسم: أحكام صوم شهر رمضان ص 45. 


075 0 "1 


والعلامة”") والشهيد"ا وغيرهم”"' , بل قد يظهر من بعضهم 9) 
الإجماع عليه » فيكون ذلك قرينة على عدم إرادة انيب ارين : 
ويكون تقديم اللحية لكونها أقرب مظتة لبقاء الماء فيها من غيرها » ويرشد 
إلى ذلك الأمر بالأخذ من الحواجب إن لم يكن له لحية , لا مع وجودها 
وانتفاء البلل عنها . 

على أنه لو سلّمنا ظهورهما في ذلك » لكتّك قد عرفت أن الخيرين 
مرسلان لا جابرلهما» فكيف يعمل بها في ذلك ؟ خصوصاً مع ظهور 
كلمات الأصحاب في خلافههما . 

وأمَا الدعوى الثانية وهي جواز الأخذ من غير الثلاثة » فهو-مع تصريح 
بعض الأصحاب2 به وظهور آخر” فيه أيضاً » كظهور الاقتصار في 
النصّ: والفتوى على الثلاثة في عدم إرادة التقييد منهاء بل إنها ذكرت 
لكونها هي مظان بقاء البلل فيها- يدل عليه قوله ( عليه السلام ) في الخبر 





)١(‏ نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص"1؛ » وقواعد الاحكام : الطهارة / افعال 
الوضوء ج١‏ ص١١‏ وتحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(؟) الدروس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛ » البيان : الطهارة / في الوضوء ص؛ . 

(6) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١7‏ » والفاضل ال هندي في 
كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ » والكاشاني في مفاتيح الشرائع : 
الصلاة / مفتاح ١ه‏ ج١‏ ص5؛ . 

(:) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص/ا” ؛ ومدارك الاحكام : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص7١4-71١؟‏ » والخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / ما 
يجب في الوضوء ص/7١١‏ . [ 

(7) كالعلامة في المنتبى : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص51 . 


كفاية نيّة واحدة لصيام الشهر كلّه الث ا 0 1 


وابن زهرة'" وغيرهه”" زيل فى الحتتيى "انس إلى لامها اق 0 
غير نقل خلاف» بل في المحكي عن الرسّيّة للمرتضى'» والانتصارا» ..+ 
والخلاف”" والغنية"" الإجماع عليه صريحاً. 

اباد لك لسريو ره كاير الشفه -للدليل -وإن 
طال وتخلّل الفصل ااا اا 
ا 6 «الذليل. 

وليس المراد من ذلك القياس ؛ كي برد :أنه ممنوع أُوَلاء ومع 
الفارق ثانياً. 

ا يل را اي امار ردكا 
2 ؛ ولذلك دك لكنا ره هدمو لا يطل صو لون بده 

نعط | ناف كالصيلؤة دين و لاغير اللقيمج اهو واضح التتع: 

بل المراد : التنظير بعد دلالة الدليل, إل أنه في المقام منحصر في 
الإجماع المحكى المعتضد بالشهرة القديمة!", فمع القول بحجيّته 


.١17 غنية النزوع: الصيام / في النيّة ص‎ )١( 

(1) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصوم / في حقيقته ص .١01‏ 

(”) منتهى المطلب: الصوم / في النيّة ج 4 ص 0". 

(8) المسائل الرسية (رسائل المرتضى): : المسألة 51ج اص 700. 

(0) تقدّم #شريهه كريبا. 

(1) الخلاف: الصوم / مسألة “اج ”اص .111-1١779‏ 

7( تقدّم تشريجه قري 

(8) كما في مسالك الأفهام : الصوم / في النيّة ج ١‏ ص ,٠١‏ ورياض المسائل: الصوم / في النيّة 
جه ص .3١١‏ 





لامحيص عنه هنا . 

وعدم الاطلاع عليه من غير جهة النقل غير قادح في حجَّيّته 
كعدم العمل به من جماعة ممّن تأخّر". بل ربّما قيل'": إِنّه المشهور 
بينهم ؛ ضرورة معارضته بعمل من تقدم واشتهاره ببنهم 

وعدم الضؤاء لبج الم يع الضيام_ ينه تساي أععا وما ول عليه 
متسر يقير اقرش : أو بردب لبيك فيد يذل ابا الاي 
تنزيله على نحو ذلك . 

وقاعدة الشغل _بغد تسليم جريانها في نحو المقام ‏ يجب الخروج 
عنها بالدليل المزبور . على أنه قد اعترف في الذخيرة”" هنا بعدم 
فاته الققياء لى كالتها #ولعله لنوم مدق اللوا كدوم فد مز سيدا 

ومن .ذلك كلهافال: في الرياض' “وغيره" إلى القول به. بل فيه : 
(أتدمال الندافى المعصر أيضاً ؛ إل الملتوع ف الأرن اديه 





)١(‏ كالشهيد الأول في الدروس: كتاب الصوم ج ١‏ ص 177, والمقداد في التنقيح: الصوم / في 
النيّة ج ١‏ ص 07" والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص .١"50‏ والشهيد 
الثاني في حاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): الصوم / في النيّة ج١‏ ص ."١94‏ 

(1) كما في ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص .0١5‏ والحدائق الناضرة: الصوم / في النيّة 
ج17 ص 37. 

() ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص .0١6‏ 

(؛) رياض المسائل: الصوم / في النيّة ج ه ص ."١١-7٠٠١‏ 

(0) كالحدائق الناضرة: الصوم / في النيّة ج ١١"‏ ص 77 -58. 


كفاية نيّة واحدة لصيام الشهر كلّه 3 


قال فى محكيّ المنتهى : «ولو قلنا بالاكتفاء بالنيّة الواحدة فان 
الأولى تجد يدها بلا خلاف»1" ونحوه عن الغنية!. 1 

وهما صريحان في جواز تفريق النيّة في المقام عند القائل بالاكتفاء "١‏ 
بالنيّة الواحدة وإن منعوه منه فى غير المقام . 

فما وقع من ثاني الشهيد ين من إشكاله بأنّ «القائل بالاكتفاء بالنيّة 
الواعيدة العو تجعلة عا دقو اعدة»وضية كان القبياةة ال ايضدة <١‏ 
ل يجوز تفريق النيّة على أجزائها" في غير محل ؛ إذ لو سلّم امتناع 
التفريق في غير المقام, إلا أنّ ظاهر القائل الجواز هناء بل قد سمعت 
ناف الغنرة والحتتهى» 

راكلةا ناهر تحدمى اللا لس عانة راحدة مدهو قن يدان عله 
إشكال التفريق , بل حكمها حكمها من هذه الحيثيّة الخاصّة, وإلّ 
فلا ريب في عدم ارتباط صوم يوم بآخرء كما هو واضح . 

نعم فى الذخيرة أنه «لا يبعد القول : بأنّ كل واحد من الأيّام عبادة 
مستقلة . والمجموع أيضاً عبادة مستقلة ‏ فلو قيل بذلك لم يبعد أن 
يقال :المجموع أيضاً يحتاج إلى نيّة :كما أنّ الأجزاء تحتاج إليها ء لكن 
لااعرف احدا صرّح يهذ|»!2. 

قلت : لوضوح بطلانه ؛ باعتبار وضوح عدم مدخليّة الاجتماع 
فى العبادة . 








.١ 7 منتهى المطلب: الصوم / في النيّة ج4 ص‎ )١( 
.١78 غنية النزوع: الصوم / في النيّة ص‎ )1( 
.١١ (؟) مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج ؟' ص‎ 
.68١60 ع( ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص‎ 
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ومن ذلك يظهر لك أنّ المتّجه _بناءً على هذا القول _الاجتزاء بنيّة 
وائخدة لعفن اله ذا قاقد الئتة التعكن الككر لعذو او غير #رورة 
أولويّة الاجتزاء بها للبعض منه للجميع . 

لكن عن البيان ا «الأوجه عدم الاكتفاء بذلك ؛ ارك شهر رمضأن : 
اقاعيادة واهذة كقلاتو عيادةوقلا يجوز أن يعدله فسا اخ 

وفى المدارك أنّ «ضعفه ظاهر ؛ إذ المفروض كونه عبادة واحدة, 
فلا وجه لتفريق النيّة لكنّ العبادة الواحدة لا يمتنع الإإنيان ببعضها 
لفوات البعض الآخر. ومتى وجب الإتيان به تعيّن اعتبار النيّة فيه على 
هذا الوجه»”". 

تلع كان الى ها فدهي فك ميق ان المجر اددهيو لمحي فس 
الاجتزاء بالنيّة الواحدةء لا غير . 

وكيف كان , فهذا الحكم مختصٌّ بشهر رمضان. أما غيره فيجب فيه 
تجديد النيّة لكل يوم يومء بلا خلاف أجده فيه”", بل في الدروس 7 
الإجماع عليه , من غير فرق بين نذر شهر معيّن او ايام معيّنة متتابعة 


١‏ وس ضيرهينا: القاعية النزالمة عن اليها ردن هنا 


لكن عن المنتهى تعليله ب«أَنّه عندنا لعدم النصّ , وعندهم للفرق 
بين صوم لا يقع فيه غيره وبين صوم يجوز أن يقع فيه سوأه»!". 


."١ البيان: الصوم / وقت النيّة ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1 ص ."١‏ 

() انظر الخلاف: الصوم / مسألة ج ؟ ص 177., والسرائر: الصيام / فى حقيقته ج ١‏ 
ص 1/١‏ والجامع للشرائع: الصوم / في حقيقته ص .١64‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج ١‏ ص 7717. 

(5) منتهى المطلب: الصوم / في النيّة ج 4 ص //". 


عدم وقوع صوم غير رمضان فيه .| هع 


وفي المدارك : «وكأنٌ مراده جواز الوقوع لولا النذر؛ إذ لا ريب 
في امتناعه بعده, وامًا تعليله بعدم النصٌ فهو مشترك بين صوم شهر 
رمضان وغيره»١".‏ 
والامر سهل بعد وضوح المقصود . 
ذو» على كل حال فالمشهووين الاشحاب نا واي" 
انه «لاايقع فى »4 شهر بإرمضان صوم غيزه 4 ”راجيا أومقد وبا مين 
المكلف بصومه وغيره كالمسافر ونحوه. بل هو المعروف في الشريعة, 
بل كاد يكون من قطعيّات اربابهاء إن لم يكن من ضر وريّاتها . 
لكن عن مبسوط الشيخ : «لو كان مسافرا سفر القصر: فصام بنيّة 
رمضان لم يجزه» وإن صام بدية التطوّع كان جائزا. وإن كان عليه حو 
نذر معيّن ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن 
رمضان ولا يلزمه القضاء لمكان النذرء وإن كان مسافرا وقع عن النذر 
وكان عليه القضاء لرمضان . وكذا إن صام وهو حاضر بي صوم واجب 
عليه عن! رمضان وفع عن رمضان ولم يجزهعمّانواه. وإن كان 
مسافرأ وقع عمّا نواه»!©. 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج1 ص ."١‏ 
(1) كما في كفاية الأحكام: الصوم / في النيّة ج١‏ ص 47 1. والحدائق الناضرة: الصوم / في 
النيّة ج١١‏ ص ."١‏ 
(") انظر الخلاف: الصوم / مسألة 4 ج ١‏ ص ١14‏ و173, وغنية النزوع: الصوم / في النيّة ص 
 ٠٠/‏ 178. والسرائر: الصيام / في حقيقته ج ١‏ ص 1/١‏ و١1‏ و1/7, وإرشاد الأذهان: 
الصوم / خاتمة النظر الأوّل ج١‏ ص ."٠ ١‏ 
(0) المبسوط: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص //1". 
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وهو غريبء خصوصاً بعد مرسل الحسن بن بسّام, قال: «كنت 
مع أبي عبداللهلليْةٍ فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم. 
ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطرء فقلت له: جعلت فداك. أمس 
كان من كسان وأنك ناكد والبوغ من شهر ومضان وأنث مقط ؟! 
ندال رداك تطوّع , ولنا أن نفعل ما شئناء وهذا فرض وليس لنا أن 
نفعل إلا ما امرنا»7". 
وكالة اوها بلائلة الما انضدل مدعا عدر واهد ين احمفاها من ان 
«العبادة وظيفة متلقّاة من الشارع , فتتوقف على النقل , ولم يثبت التعبّد 
في شهر رمضان بصوم سوى الصوم الواجب منه بالأصالة , فيكون فعله 
بدعة محلامة)»!". 
وزاد في المختلف الاستدلال بقوله تعالى: «فمن كان منكم 
مريضا...»" إلخ؛ فإنإ يجاب العدة يستلزمإ يجاب الإفطارء وبقوله اد : 
«ليس الب الصيام فى السفر»!. 
اك اناقال فى الحو ابيعةا ذ كرو ليا" العو اوسن رأ تدزمان 9 بحب 
صومه عن رمضانء فأجزأه عن غيره كغيره من الأزمنة التي لا يتعيّن 
)١(‏ الكافي: باب صوم التطوّع في السفر... ح 0 ج41 ص ,١17١‏ تهذيب الأحكام: باب /اة حكم 
المسافر... في الصيام 18 ج4 ص 77. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب من يصمٌ منه 
الصوم ح 6 ج ٠١‏ ص .٠١”‏ 
(؟) كما في مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1 ص "١‏ وذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة 


ص 06. 
0( سوره 0 : الآابة . 


ص 177. 


عدم وقوع صوم غير رمضان فيه سب لاع 


الصوم فيها», قال : «الفرق : أ أن هذا الزهان ن لا ينفك عن وجوب الصوم 
عن رمضان ووجوب الافطارء. بخلاف غيره من الأزمنة . ولا" يجب 
إفطاره فى السفر فأشبه العيد فى عدم صحّة صومه»”". 

والإنصاف : أن جميع ذلك محل للنظرء بل بعضه مصادرة . 

فالعمدة حينئذ : معلوميّة عدم وقوع غير رمضان فيه في الشريعة 
(و» أنه إلو نوى غيره» فيه «واجبا كان ل أو ندبا» لم يقع ما نواه 
فطعا إذ| كان قد ارك ار الدروس : : إجماعا فيه 
وفي غيره من المعيّن لو نوى فيه غيره'" 

نعم , قد سمعت ما فى المبسوط من أنه «إن نوى ذلك «اجزا»ه 
«إعن رمضان دون ما نواه»». ونحوه عن المرتضى”!*) ومعتبر 
المصنّف”", وفى المختلف : «أَنّه لا يخلو من قوّة»0". بل هو صريح 
التدذكرة9, 

لحصول نيّة القربة, والزائد عليها _باعتبار عدم إمكان وقوعه ‏ لغو 
لاعبر ةيده وذ الع مستع إلى :كه اتسين الى يستاح النها التعبيل بين 
المنوى وغيره. 

وهذا لا يقتضى عدم إيجاب النيّة أصلاً؛ ضرورة أعمَّيّة وقوع 
(؟) مختلف الشيعة: الصوم / في حقيقته جص 1/4 
[6) عسل العلخ والعمل(وسائل المرضى):حقيقة الشنوم :تن “اصن 887 


(0) المعتبر: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 150. 
(1) مختلف الشيعة: الصوم / في حقيقته ج ‏ ص /57. 


(0) تذكرة الفقهاء: الصوم / في النيّة ج 1 ص .٠١‏ 


0 
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الامساك من الصوم وغيره. 

كما أنّه لا يرد : أن المنّجه حينئذٍ عدم وجوب نيّة التعيين لو تضيّق 
وقت الصلاة ؛ باعتبار عدم وقوع غيرها فيه . إذ هو _مع ندرة فرضه, 
وعدم تعيّن الوقت للصلاة ؛ للإمكان وقوعها قبله مثلا قد يجاب عنه : 
بمنع كون التعيين فيه كشهر رمضان بحيث لا يصلح وقوع غيره فيه كائناً 
ماكان» كما هو واضح . 

وقد ظهر من ذلك حينئذٍ : أن الصوم المأمور به وقع على وجهه 
وبشرطه فكان مجر : ٍ 

ولأنّه لا فرق -عند التامّل بين الجاهل بكونه شهر رمضان 
والناسي وبين العالمء والظاهر الاتفاق على الإجزاء في الأول 
فكذا الثاني . 

قال في التذكرة : «لو نوى الحاضر في رمضان صوماً مطلقاً وقع عن 
رمضان إجماعاء ولو نوى غيره مع الجهل فكذ لك ؛ للاكتفاء بنيّة القربة 
فى رمضان وقد حصلت . فلا تضرٌ الضميمة)١".‏ 
. وفي المدارك : «أمّا الوقوع عن رمضان مع الجهالة بالشهر فالظاهر 
أنه موضع وفاق» كما اعترف به بعض"'" الأصحاب في يوم الشكٌ»”". 

والفرق بينهما': بارتفاع حكم الخطاب” عنهما دونه كماترى ؛ 





)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) ليست في المصدر. 

(؟) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج71 ص ."١‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج١‏ ص ؟7١.‏ 
(5) في المصدر بدلها: الخطأ. 


عدم وقوع صوم غير رمضان قييه ؟”؟” ا فاه 
غير صالح لقاعدة تبعيّة الأفعال للنيّات . 

لكن قد يناقش : بأنّ إلغاء الزائد على نيّة التقرّب إِنّما هو بالنسبة 
إلى وقوع ما نواه. لا أَنّه لغو بحيث يكون كما لو نوى الصوم المطلق 
الذي ينصرف إلى شهر رمضان ؛ ضرورة ال لواب فك مدل 
معلوميّة تضادٌ جزئيّات الكلّي -وأنّ إرادة أحدها تنافى إرادة الآخر - 

فلا ريب فى اقتضاء القواعد حينئذٍ البطلان فى الفرض ؛ باعتبار 
خلوٌ الفعل عن النيّة بالخصوص وبالإطلاق المنصرف إليه , ولا يقع علا 
نوأه لعدم صلاحيّة الزمان .فدعوى وقوع الصوم المأمور به على وجهه 
وبشرطه فيكون مجزيا كماترئ: 

نعم » لو كان الفرض أنه نوى صوم شهر رمضان وأنّه قضاء عمّا 
في ذمّته مثلاً أمكن فيه تقرير ذلك» لا أنّه نما نوى من أُوّل الأمر 
القضاء مثلا . 

وعدم الفرق بين الجاهل وغيره مسلّم من حيث القاعدة», لكن 
خرجنا عنها فيه للإجماع ولنصوص يوم الشكٌّ. خصوصا خبر 
الزهري”"منها الطويل المتتمل على أقسام الصوم, ‏ - 

وعن المقنعة أنّه «ثبت عن الصادقين 960 أنه لو أنّ رجلا تطوّع 
شهر وهو لخيطك ١‏ لمن شين ومضاو ليتق اميد صباعه | كان 
من شهر رمضانء. اجزاه ذلك عن فرض الصيام»!". 


,6574 الكافي: باب وجوه الصوم ح١ ج؛ ص 87 الخصال: أبواب الأربعين ح١ ص‎ )١( 


وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح ١‏ ج ٠١‏ ص 777. 
(؟) المقنعة: الصيام / فى النيّة ص .٠١7‏ 





6 جواهر الكلام (ج )١/‏ 


فلا يقاس عليه العالم الذي قد نهي عن نيّةَ غير رمضان فيه ؛ ومن 
ناكا فقا الدت 0" والتمينين "ا وعناعة اقم الاجراء هيما 
فى العالم . 1 

بل الظاهر أنه لا يجزى وإن جدّد النيّة قبل الزوال ؛ للأصل السالم 
عن معارضة ما يقتضي الاجزاء: بعد بطلان القياس -عندنا على 
الاجتزاء بالتجد يد لناسي النيّة ونحوه . 

لماح دوه تقد عر فك الع اد قيه فى رمق نات بالق 
فى الدروس الواجب المعيّن في رمضان بذلك©. فقال: «ويتأدى 
رمضان بنيّة النفل مع عدم علمه؛ والأقرب سريانه في غيره من 
الواجبات المعيّنة ثم قال:- ويتأدّى رمضان وكل معيّن بنيّة الفرض 
غيزوا"ابطويق الاولي))1. 

وظاهره الفرق في رمضان وغيره -بين نيّة النفل وغيره ؛ ولعله 
لنصوص يوم الشك واتحاد صنف الواجب, بخلاف المندوب . 

نعم , قد يتوقّف في أصل الحكم بتأدَي المعيّن غير رمضان -بنيّة 
النفل أو فرض آخر غيره ؛ لعدم الدليل, وحرمة القياس , فتأمّل جيّداً. 


."ا/١ ص‎ ١ السرائر: الصيام / في حقيقته ج‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج ١‏ ص 78؟, البيان: الصوم / في النيّة ص 08, مسالك 
الأفهام: الصوم / في النيّة ج ' ص ؟7١,‏ الروضة البهيّة: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص .٠١5‏ 
(1) كالكركي في فوائد الشرائع (أثار الكركي): ج ٠١‏ ص 150, والأردبيلي في مجمع البرهان: 

الصو م /فيالنيّة جه ص ,.١67‏ واستجوده العلامة فيالمختلف: الصوم /فحقيقتهج اص 1/ا. 
() الأولى التعبير ب: برمضان فى ذلك. 
(5) في المصدر: وغيره. 00 
(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج ١‏ ص358؟. 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ل اس ##ميم 
المتقدم : «إن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء »27 , فقد 
علق الإعادة على عدم بقاء شي.من بلَّة الوضوء » ودعوى إرادة البلة في 
امحالَ الثلاث ممنوعة , فاحتمال الاختصاص بالثلاثة كاحتمال التعدي 
إلى خصوص بل الوجه فقط بعيدان . 

ثم إن الظاهر من عبارة المصئّف هنا اشتراط الأخذ من اللحيّة ونحوها 
بجفاف اليدء فل وأخذ مع عدمه بطل الوضوء , كيا هو الظاهر من 
لظ 297" بوالنبير ار 210 بوالعمر 9 القن 70ا“بوا لقو ن 18 بو التغرير 0 
والإرشاد 29 , والدروس (1) 0 وعن الو والتذكرة 059 
وغيرها 0" . 

لكته قال في المدارك : « الظاهر أنه لا يشترط في الأخذ من هذه 





.”64١ ص‎ يف)1١(‎ 

(؟ ) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص4 . 

() السرائر :.الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١7”‏ . 

(؛ ) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص17 ١‏ . 

(5 ) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص57 . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(0) تحرير الاحكام : :الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(8) ارشاد الاذهان : اسباب الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(5) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛ . 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص و80‎ )٠١( 

. "١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

. ١7ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )١6( 

)١(‏ كنهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص48 , والبيان : الطهارة / في الوضوء 
ص؛ , وكشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7,‏ . 


الترديد في النيّة بين الواجب والنذدب ---------- سق 

وحكم تجديد النيّة بعد الانكشاف : ما تسمعه فى يوم الشك, 
واه أعلم . 

(و» كيف كان فل لا يجوز أن يردّد نيّة4 صوم!«ا ه بين 
الواجب والندب» قطعاً بناءً على اعتبار نيّة الوجه بل لا بدٌ من قصد 
أحدهما تعييناً» بل وعلى تقدير عدم اعتبار نيّة الوجه إذا لم يذكر 
الفزيةوين ‏ ذكرهها فررد ذا متيها +121 إذ1ن1 كترها قياس كل هندد 

بل أو قلنا يشيع العادة وان التسمات على الزبه الذى ل يطابق 
الواقع فنوى الوجوب في مقام الندب. وبالعكس _كان الحكم 
بالصحّة هنا أولى ,كما هو واضح . 

ودعوى7 أنه مع التعدض للوجه يتعيّن قصد أحدهما وإن لم نقل 
بوجوب التعرّض.ء عارية عن الدليلء بل إطلاق الاكتفاء سابقا في 
رمضان بنيّة أنه يصوم متقرّبا إلى الله تعالى منافيٍ لذلك . واحتمال'" ,', 
إرادة ما يتناول الطاعة بالفعل والوجه الذي يقع عليه من القربة» :7 
كما ترف 

نعم , يمكن أن بريد المصئف : وجوب التعيين مع تعدّد ما على 
المكلّف من الواجب والمندوب ؛ فإنّ من الواضح حينئذ عدم جواز 
الترديد له بل لابد من التعيين» لا أنْ المراد وجوب التعيين في صوم 
)١(‏ كما في مدارك الأحكام: الصوم / في النة ج اص .5١‏ 


(1) نقل العاملي هذا الاحتمال عن الشارح للشرائع. انظر مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة 
لكين 


جواهر الكلام (ج )١7/‏ 





كك 
اليوم المشخّص الذي لم يرّد من المكلّف غيره ؛ فإنّه غير متّجه بناءً على 
عدم اعتبار نيّة الوجه قطعاً. كما هو واضح. واللّه أعلم . 

(ولو نوى الوجوب» أي وجوب شهر رمضان في صوم «آخر 
يوم من شعبان مع الشكٌ لم يجز عن أحدهما» على المشهور بين 
الأصحاب'". بل في الرياض'" نسبته إلى عنمن ا احدويي عم 
المبسوط'" نسبته إلى الأصحاب! مشعراً بدعوى الإجماع عليه . 

لبطلانه بالنهى عنه المقتضي للفساد في العبادة ولو كان لشرطها : 

قال الصادق 391 في موالق سماعة : «... إنما يصام يوم الشكٌ من 
شعبان . ولا يصومه من شهر رمضان ؛ لأنّه قد نهي أ قفر الأسبان 
بالصيام في يوم الشكٌ . وإنّما ينوي من الليل أنّه يصوم من شعبان, فإن 
كأن هن نتهر برمضان أجرا عنه بنضل أله (عرٌ وجل) وبما وسّع على 
عواقو ار له ذلك ليلك النانئ ةا 

وفي خبر الزهري : «سمعت عليٌّ بن الحسين ده يقول : يوم الشك 
اهيا هربا عيده امو أن بصرعد انبا د على امن يهان : 


)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 14 ؟. والحدائق الناضرة: الصوم / في 
النيّة ج ١1‏ ص ”3 - 4". 

(1) رياض المسائل: الصوم / في النيّة ج ه ص "١4‏ 

(”) المبسوط: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 171 /1/ا. 

(4) في المصدر نسبة روايته إلى الأصحاب فقال: «روى أصحابنا أنه لا يجزيه». 

(0) الكافي: باب اليوم الذي يشكٌ فيه من شهر رمضان ح 7 ج41 ص 87, تهذيب الأحكام: 
باب 27 فضل الصيام يوم الشكٌ... م4 ج؛ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب 
وجوب الصوم ونيّنه ح ؛ ج ٠١‏ ص .7"١‏ 





نيّة صوم يوم الشكُ م6 


ونهينا أن يصومه على أنّه من شهر رمضان وهو لم ير الهلال»1". 

وفى صحيح هشام عن الصادق لَه : «يوم الشك من صامه قضاه 
وإن كان كذلك ؛ يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية 
قضاه وإن كان يوماً من شهر رمضان ؛ لأنّ السنّة جاءت فى صيامه على * 
انهو هنا ند دروم كالنها تاو اللاي 0 3 

وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 1 : «في الرجل يصوم 
اليوم الذي يشك فيه من رمضان ؟ فقالةٍ : عليه قضاؤه وإن كان 
كذلك)»”". 

وقال الصادقحَيْةٍ في خبر الأعشى : «نهى رسول اهيبي عن صوم 
سمّة أَيّام : العيدين , والتشريق . والذي يشكٌ فيه من رمضان»!؟. 


وقال له عبدالكريم : «إنْي جعلت على نفسي أن أصوم حنّى يقوم 
القائم ؟ فقال: لا تصم في السفرء ولا العيدين, ولا أيَام التشريق, 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح 76 ج4؟ ص 174, الاستبصار: 
باب 17 صيام يوم الشكٌ ح ٠١‏ ج ١‏ ص ١‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب وجوب 
الصوم ونيّته ح 4 ج ٠١‏ ص 51. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوّل شهر رمضان...ح 74 ج14 ص177, وسائل الشيعة: 
ألباب ‏ من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح 0 ج ٠١‏ ص .١7‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 47 فضل صيام يوم الشكٌ... ح8 ج؛ ص ١187‏ الاستبصار: باب /ا7 
صيام .بوم الشك ح١1‏ ج”7 ص 8/, وسائل الشيعة: الباب 7 من ابواب وجوب الصوم ونيّته 
حاج ١٠ص‏ 30. 

() تهذيب الأحكام: باب 47 فضل صيام يوم الشكٌ... ح ٠١‏ ج؛ ص 1817, الاستبصار: باب 
صيام يوم الشكٌ ح8 ج؟ ص 74, وسائل الشيعة: الباب 7 من ابواب وجوب الصوم 
ونيّته ح " ج ٠١‏ ص 160. 


ثم سسسب بم لبلب جواهر الكلام (ج )١79‏ 
ولا اليوم الذي يشك فبه»(", 
وعن المقنع روايته بزيادة : «من شهر رمضان»”". 
وعلى كل حالء فالمراد : ما في النصوص السابقة من النهي عن 
صومه على أنه من شهر رمضان ؛إذ صوم يوم الشكٌ لا بهذه النيّة بل نيّة 
أنه من شعبان مندوب إليه بلا خلاف فيه بينناء إلا من المفيد فيما 
حكى عنه!", فكرهه على بعض الوجوه. وهو شاذ. بل على خلافه 
النلصوص والإجماع في محكيٌ الانتصار! والغنية! والخلاف() 
وظاهر غيرها كالتنقيح'!" والروضة!". 
أنه مذهب جماعة من العامّة!"», وإن كان يشهد له بعض المعتبرة : «عن 
اليوم الذي يشك فيه , فإن الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من افطر 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صوم يوم الشكٌ ح ١970‏ ج١؟‏ ص ,١77‏ تهذيب الأحكام: بانن 
"؛ فضل صيام يوم الشك... ح ١١‏ ج4 ص 187. وسائل الشيعة: الباب ‏ من أبواب وجوب 
الصوم ونيّنه حم" ج ٠١‏ ص 5. 
(1) ليست هذه الزيادة في المقنع (انظره: باب صوم اليوم الذي يشكٌ فيه ص87١- )١187‏ بل 
في الكافي: باب من جعل علىنفسه صوماً معلوماً.. ح ١ج‏ 4ص ١ 5١‏ إلا أ نّالخبر عن «كرام». 
(؟) قاله في الرسالة الغريّة على ما نقله العلامة في المختلف: أحكام أقسام الصوم ج7٠‏ ص 
6-7 604. 
(5) الانتصار: الصيام / مسألة ١٠م‏ ص .١87‏ 
(6) غنية النزوع: الصوم / في النيّة ص .١706‏ 
(3) الخلاف: الصوم / مسأله 4 ج ؟ ص .١17١-1١1١‏ 
(/) التنقيح الرائع: الصوم / في النيّة ج ١ص‏ 707- 01". 


(8) الروضة البهيّة: ما يحرم من الصوم ج ١‏ ص .١179‏ 
(1) المجموع: ج7 ص .4٠ ٠‏ حلية العلماء: ج ص ١0/7‏ -178. 


نيّة صوم يوم الشك هه 





في شهر رمضان ؟ فقال : كذبواء إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق 
لهء وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيّام1". 

كل ذلك , مضافا إلى ما فيه من التشريع المقنضي لعدم تحقّق 
الامتثال . 

خلافاً لابني أبي عقيل'" والجنيدا", فاجتزيا بها عن شهر رمضان 
اوصادقيوعن خلاف المح اقعاره حتت علهه نضاء الفرفة 7 
وأخسبارهم على أنّ من :صا يوم القك أجواه عن رمضان: 
ولم يفوّقوا»”“. 

وهو كماترى ؛ ضرورة تحقق الفرق في النصٌ والفتوىء والأولى 
الأبعدلال عله يسهيح جاور وهر و سماغة لابين 0 

والمناقشة'" في بعض الأدلّة السابقة. كصحيح هشام باحتمال 
قوله :يعني . إلخ بن الزاوفي ااالحاء 117ا ركون سه . 

وصحيح محمّد بن مسلم وما شابهه باحتمال تعلّق الجارٌ ب«يشكٌ», 
بل هو اولى من «يصوم» لقربه . والإجماع على ترك العمل به على هذا 
التقدير لا يقتضي حمله على المعنى الذي يصلح لأن يكون حجّة ؛ إذ 
)١(‏ الكافي: باب اليوم الذي يشاكٌ فيه... ح8 ج+ ص 87, تهذيب الأحكام: باب 47 فضل 


صيام يوم الشكٌ ح “اج 4 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب وجوب الصوم ونيّته 
حلاج ٠‏ ص؟". 

.5/7٠١ نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في حقيقته ج ؟' ص‎ )١( 

(") انظر الهامش السابق. 

(؛) الخلاف: الصوم / مسألة 77 ج7١‏ ص .١18١‏ 

(6) في الصفحة الآتية وما بعدها. 

(1) كما في رياض المسائل: الصوم / في النيّة ج ه ص .5١6‏ 


لا دليل يعتد به على ذلك , على أنّ أقصاه أولويّة ذلك من الابطال. وهى 
لا تصلح لجعل ذلك المعنى حجّة على الدعوى . 
ولو سلّم فالمعنى المعتمد عليه في هذه الأدلّة غير منحصر فيما ذكر ؛ 


أخبار أهل العصمة, بل في الذخيرة"": احتمال الجمع بين هذه 
النصوص والنصوص الدالّة على نفي القضاء عمّن صام يوم الشكٌ بحمل 
الأولى على الندب والآخرى على نفي الوجوب . 

والتشريع إِنْما يقتضي الحرمة دون الفساد . 

واضحة الدفع : بعدم جريانها في البعض الآخر من النصوص التي 
سمعتها , الذي هو الشاهد لإرادة ذلك في باقي النصوص, بل هو الشاهد 
على أنّ قوله : «يعني ...» إلخ من الإمام يه . على أنّ كونه من الراوي 
المشافه بالخطاب كافيٍ فى المطلوب . 

وتعلّق الجارٌ ب«يشاكٌ» غير قادح بعد أن كشفت النصوص الحال عن 
صوم يوم الشكٌ, وأنّه إن صام بنيّة أنه من رمضان كان عليه قضاوه , 
وإن صام بنيّة أنّه من شعبان أجزاً. فوجب حيئئذٍ حمل النصوص 
المطلقة على هذا التفصيل, فلو سلّم تعلّقه ب«يشكٌ» كان دالاً على 
المطلوته 


ولا يعارضه حسن معاوية الاسحعةه قلت ا عبدالل اكلا : 
الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ؟ 
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.0١7 ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص‎ )١( 


لاه 





نيّة صوم يوم الشك 


فقال: هو شيء وقق له»7", ومولّق سماعة : «سألته عن اليوم الذي 
يشك فيه من شهر رمضان., لا يدرى اهو من شعبان او من رمضان 
فصامه من شهر رمضان ؟ فقال : هو يوم وفق له , ولا قضاء عليه»!" بعد 
البريل هفك التفصيل السزووو خصوضا وقد ورف الأخير في 
الكافى :«صامه فكان هن كهر ومشانة اوهو امتطامن غيوة: 
النيّة ولم يخرج الفعل به عن قصد امتثال الأمر المتعلّق به , وما نحن فيه 
قن أذ للف 

وكذا المدافكنه ذ بالحعاليهذة التصوصى النون عن ضوس دسا 11 
من شهر رمضان وإن لم يظهر كونه كذلك, فتكون كالنصوص المتضمّنة 
لذلك : 

ألو او يع ا ا 

وفي المرسل : دكا 1 ل ابه 
شهر رمضان احبٌ إلى من ان اصوم يوما من شعبان ازيده في 


)١(‏ الكافي: باب اليوم الذي يشلك فيه... م٠‏ ج4 ص ,8١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من أيبواب 
وجوب الصوم ونئته ح0 ج ٠١‏ ص .١١‏ 

.١18١ تهذيب الأحكام: باب 47 فضل صيام يوم الشك... م1 ج؟ ص‎ )١( 

() الكافى: باب اليوم الذي يشك فيه... م١‏ ج؛ ص .8١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من ابواب 
وجوب الصوم ونيّنه ح7 ج ٠١‏ ص 77 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح17 ج4 ص177, وسائل الشيعة: 
الباب 5 من أبواب وجوب الصوم وتيّته ح لاج ٠١‏ ص 77. 


01 
1 
00 
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شهر رمضان»!". 

وفى خبر سهل بن سعد'": «سمعت الرضاءظة يقول : الصوم للرؤية 
الفا الل قية ولس عثامى ما قبل الزقمة البوقة واف فيل 
الرؤية للرؤية؛ قلت: يابن رسول الله , فماترى في صوم يوم الشك؟ 
فقال: حدّثني أبي عن جدّي عن آبائه 8 قال: قال أمير 
المؤمنين نهذ : لأن أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من 
شهر زامضتان)»532..: إلى غير دلك: 

ضرورة صراحة بعض النصوص السابقة بعدم العبرة به وإن بان أنه 
من شهر رمضان . 

لكن ومع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكالء ومن هنا كان ما عليه 
المشهور قويّا باعتبار موافقته للاحتياط , هذا . 

وفي المدارك!» وغيرها: «لا يخفى أن نيّة الوجوب مع الشكٌ نما 
تتصوّر من الجاهل الذي يعتقد الوجوب لشبهة ء امّا العالم بانتفائه شرعا 
فلا يتصوّر منه ملاحظة الوجوب إلا على سبيل التصوّرء وهي غير النيّة , 
فإنها إِنْما تتحقق مع الاعتقاد كما هو واضح». ش 


1 وسائل الشيعة: الباب‎ ,١ من لا يحضره الفقيه: باب صوم يوم الشكٌ ح 77 ج 7 ص71‎ )١( 
.58 ص‎ ٠١ من ابواب وجوب الصوم ونيّته ح 8 ج‎ 

(؟) في الفقيه: سعيد. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صوم يوم الشك ح 84 ج" ص78١,‏ وسائل الشيعة: الباب 1" 
من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح 9 ج ٠١‏ ص 78. 

() مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1 ص ا 

(0) كذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص 615. 


نيّة صوم يوم الشك 55 


قلت : هذا جار في غير المقام ممّا كان من التشريع . ولعل الصورة 
كافية في ثبوته وترثّب الحكم عليه , والله أعلم . 
مكذويا» لا دمن شغان طاحرا عن ركان اذا اكيت بدسند» 





يفا ديفا 


المسلمين, بل الإجماع بقسميه عليه”*, بل المحكي منهما مستفيض 
حدٌّ الاستفاضة إن لم يكن متواتراً. 

كالنصوص التي فيها الصحيح وغيره المتضمّنة لبيان وجه الإجزاء 
من أنه يوم وق لهء وقد سمعت أنّ في خبر الزهري!*7" منها التعليل: 
أن الفرض إِنّما وقع على اليوم بعينه . 

ومنة سبل :ومن التأكل فى غيرهستفاةالالراءنه عين شهر 
رمضان وإن لم بوه -2 بل نواهعن قضاء أو قدو اد نحوهما. 
ووالحملة :العو ان ارا فضا على | مين معان قمان كزنه يمن 


.807 ص‎ ١ نفى الخلاف في المسائل الرسية (رسائل المرتضى): مسألة ه ج‎ )١( 

(1) المعتبر: الصوم / في النيّة ج ' ص 5149 .160١‏ 

() تذكرة الفقهاء: الصوم / في النيّة ج 1 ص .١5‏ 

() نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص ,١1١‏ ومدارك الأحكام: الصوم / 
في النيّة ج 7 ص 0" ورياض المسائل: الصوم / في النيّة ج ه ص .7١”‏ 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 76 وابن زهرة في الغنية: 

الصيام / في النيّة ص ,١170‏ وأبن سعيد في الجامع للشرائع: الصوم / في حقيقته ص ١61‏ 
و00١,‏ والعلامة في الإرشاد: الصوم / خاتمة النظر الأوّل ج ١‏ ص .7"٠٠‏ 

(5) الذي تقدّم خبر آخر للزهري ليس فيه التعليل المذكور, انظر ص 07 017. 

(1) الكافي: باب وجوه الصوم ح ١‏ ج 4 ص 8 تهذيب الأحكام: باب 717 وجوه الصيام ح ١‏ 
ج 4 ص 745. وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح 8 ج ٠١‏ ص 77. 
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رمضان». وقد سمعت'" التصريح به في الدروس وأنّه أولى من 
الاجتزاء بالمندوب, وإن ناقشه فيها في المدارك!", لكنه فى غسير 
محلّه , نعم قد يتوجّه عليه ما ذكرنا سابقاء فلاحظ وتامّل . 
نمّ إن إطلاق النصٌّ والفتوى يقتضي الاجتزاء بذلك وإن لم يجدد 
النيّة, إذا بان أنّه من رمضان في أثناء النهار. لكن في الدروس: 
1 «ولو نوى الندب وظهر الوجوب جدّد نيّة الوجوب وأجزاأ وإن كان بعد 
3 الزوال» وكذا لو نوى الوجوب عن سبب فظهر استحقاق صوم اليوم 
لغيره جدّد التعيين . وهنا يجب التعيين فى رمضان»!", وعن المعتبر 
أيضاً التصريح وجو التجديد 0 
إلا أنه قال في المدارك : «إِنّما يتم إذا اعتبرنا ذلك في صوم رمضان ؛ 
نعم لا بأس باعتبار التعيين هنا وإن لم يفتقر إليه صوم رمضان ؛ لتعلّق 
الئيّة بغيره, فلا بنصرف إليه بغير نيّة»1*. 
وفية؛ أنه قد.يقال: إن الضرف هدا شرع لأمد خابة للنثة فيه ..:ومئة 
يعلم عدم وجوب النجد يد ؛ للإطلاق المزبور. 
(و» قد تبيّن منذلك كله حكم : صوم يوم الشكٌ بنيّة أنه مسن 
ومطان اومن شه وديا أو قطراء وتحوة. 
نا إلو صام» ه «على أنه إن كان من» شهر «رمضان كان 


6 فى ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج " ص 1. 
() الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم جج ١‏ ص 7117. 
(8) المعتبر: الصوم / في النيّة ج ؟' ص .16١‏ 

(0) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج اص ١‏ 5,. 


4ع بلالشلسسصسص ل ا ببسب جواهرالكلام (ج1) 


المواضنع جفاف اليد بل يجوز مطلقاً » والتعليق في عبارات الأصحاب 
مخرّج مخرج الغالب » 27 انتهى . 

ومثله المنقول عن جده في المسالك (" والروض”" , مستدلاً عليه في 
الأخير باشتراك الجميع في كونه بلل الوضوء , فلا يصدق عليه 
الاستئناف » وبإطلاق قول الصادق (عليه السلام ) في خيرمالك بن 
أعين : «من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح , فإن كان في لحيته بلل 
فليأخذ منه ويمسح به »227 , حيث جوز الأخذ من غير تقييد بالجفاف . 

واستشكله بعض المتأخرين *' مخالفته لكثير من الوضوءات البيانيّة » 
وقوله ( عليه السلام) : « امسح مما بق في يدك رأسك » » وقوله 
( عليه السلام ) : « تمسح ببلة ممناك ناصيتك ) , والاد شتراط المتقدّم في 
المرسل . وما في بعض الوضوءات البيانية من المسح بنداوة الوضوء » فهو 
مع كون الغالب المسح بما بق في اليد ونحوه ظاهر في إرادة النداوة الباقية 
فيها » على أنه مطلق يخكم عليه غيره » وبه تعرف ما في المَسّك بإطلاق خبر 
مالك المتقدم . 

وأمَا ما ذكره من خروج القيد مخرج الغالب » فهو وإن كان ممكناً في 
مثل المرسل المتقدم » لكتّه بعيد في مثل عبارات الأصحاب » وكيف ! مع 
أن المعروف فيها أن مفهوم اللقب فيها حجّة فضلاً عن غيره ؛ على أن ما 


)00 مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 73١"‏ . 

(؟) مسالك الافهام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ . 

(؟) روض الجنان : الطهارة / اساب الوضوء ص" . 

(4) تقدم في ص75" . 

(5) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج؟ ص 1817 . 


لثةاصوم يوم القبه يسبت عي سب و ب ين خسو ب 1 


والجبا وإلاكان مندوباً» ذج« قيل» والقائل الشيخ في الخلاف'!" 
والميسوط"" والعداق "ا وانن فيو والقداضل فى المغتلف 0 
والشهيد في جملة من كتبه": يجزي» عن رمضان إذا صادفه . 

«وقيل» والقائل الشيخ في باقي كتبه'" وابن إدريس”" 
والمصئّف'" وأكثر المتأخّرين!"": «لا يجزي» عنهؤ وعليه الاعادة, 
وهو الأشبه» بأصول المذهب وقواعده؛ لأنّ صوم هذا اليوم إِنّما يقع 
على وجه الندب على ما يقتضيه الحصر الوارد فى النصّ», ففعله على 
خلاف ذلك لا يتحمّق به الامتثال . 1 

ودعوى١":‏ أنه نوى الواقع فوجب أن يجزيه. وأنّه نوى العبادة على 
وجهها فوجب أن يخرج عن العهدة , وأنّ نيّة القربة كافية وقد نواها . 

يدفعها : منع الاوّلين بعد ان عرفت كون الوجه المعتبر الندب خاصّة 
بمقتضى الحصر الوارد في الرواية. ولا ينافيه كون ذلك اليوم من 


.١78 ج ” ص‎ 7١ الخلاف: الصوم / مسألة‎ )١( 

(؟) المبسوط: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 71 /ا/ال. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في حقيقته ج اص 787. 

(؛) الوسيلة: كتاب الصوم ص .١5١‏ 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج ١‏ ص 777 البيان: الصوم / في النيّة ص 05؟. 

(7) النهاية: الصيام / علامة شهر رمضان ج ١‏ ص ."5١‏ 

() السرائر: الصوم / علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 584. 

)5( المختصر النافع: كتاب الصوم ص 10, المعتبر: الصوم / في النيّة ج تدص .٠607‏ 

)٠١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الصوم / خاتمة النظر الأول ج ١‏ ص "٠٠‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الصوم/في النيّة ج ١‏ ص .١7‏ وسبطه في المدارك: الصوم / في النيّة ج 7 ص77 

.584 كما في مختلف الشيعة: الصوم / في حقيقته ج "اص‎ )١1١( 


ام6ظةظطةممما .سسسب جواهر الكلام(ج97١)‏ 
رمضان. فإنّ الوجوب إِنْما يتحقق إذا نبت دخوله لا بدونه, والوجوب 
فى نفس الأمر لا معنى له . 
واج القالى:قيدسمه اند لأ رمم الأكطاء فى صو م هر رمضنان 

بنيّة القربة الصحّة مع إيقاعه على خلاف الوجه المامور به. بل على 
الوجه المنهيّ عنه . وأيضاً فإنّ نيّة التعيين تسقط فيما علم أنه من شهر 
رفضان, لا فيما لم يعلم . 

هذا حاصل ما في المدارك”" والرياض”'" والذخيرة”". نعم في 
الأخير _بعد أن ذكر التشريع دليلاً لعدم الإجزاء قال : «ويرد عليه : أن 
غاية ما يستفاد من ذلك تحريم بعض خصوصيّات النيّة , ولا يلزم منه 
فساد الصوم, والحقّ ان إثبات وجوب القضاء لو صامه على الوجه 
المذكور فى غاية الإشكال» . 

قلت : يقوى في النظر عدم وجوب القضاء إذا كان قد نوى القربة 
المالقةوو الترديف انها شوافن القع اق لقم وق يواتف لا لذ 
ترديد في النيّة ؛ إذ هو كالترديد لاحتمال طروٌ 5 من حيض أو 
سفرء الذي صرّح بصحّة الصوم معه, وأنّه ليس من الترديد في النيّة . 

ولعلّه بذلك يمكن رجوع النزاع هنا إلى لفظ ؛ ضرورة أن من 
المستبعد القول بالصحّة مع فرض كون الترديد في النيّة. وما في 
الدروس من أنه «يشترط الجزم مع علم اليوم . وفي يوم الشكٌ بالتردّد 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1 ص /”. 


(؟) رياض المسائل: الصوم / في النيّة ج ه ص 08 
(؟) ذخيرة المعاد: الصوم / في النيّة ص .0١15‏ 


لو تبيّن كون يوم الشك من شهر رمضان 6 م 
قول قويٌ»7" يجب حمله على ما ذكرنا ؛ لقوله في التذكرة : «لو نوى أَنّه 
إصومه عو وومهان أواقافلة لبريضة إجماع ا ".كما رمن السعيعد 
القول بالعدم إذا كان بالفرض الذي ذكرنا . 

ودعوى : توقف الصحّة على نيّة الندب _المقابل للوجوب ‏ وعلى 
كونه من شعبان يمكن منعها ؛ إذ المسلّم البطلان مع نيّة أنّه من شهر 
ريق #حاكة زهان عدا معنا 

ولا يخفى أنّ موضوع هذه المسألة أخصٌ من موضوع المسألة 
السابقة يعني قوله : «ولا يجوز ان يردد...» إلخ ؛ لاختصاص هذه 
بصوم يوم الشك وإطلاق تلك فما عن بعض الشارحين من اتحاد 
الفميا انيعو اها مكةؤة "ليس يمت 

«ولو أصبح» في يوم الشكٌ «بنيّة الإفطار ثم بان أنه من:الشهر 
جدد النيّة4 إذا كان لم يفعل ما يقتضى الإفطار «واجتزا به4 كغيره من 
أذ نالع هلين و اناوه الإاطاذف جه دسي ل لع اداه 
هي عله كناعر تاسايق إذ المسالنمن واذواحك: 

«وإن'* كان ذلك بعد الزوال أمسك» وجوباً بلا خلاف". بل ” 
عن تاه المتوى أله لل يسخالك فده اسدميع علناتنا "نادو 77 


.5117 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصوم / في النيّة ج 5 ص .,٠١‏ 

(*) كالمهدّب البارع: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص "؟. 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فإن. 

(6) كما في رياض المسائل: الصوم / في النيّة ج هص .٠١8‏ 


ياا686ظطمممةنسه4يششهطئشطسط لب جواهر الكلام(ج )١9‏ 
من العامّة7", وعن الخلا ف'"'الإجماع عليه . وهو الحجّة بعد اعتضاده: 
بما عرفت ء وبما قيل!" من عموم عدم سقوط الميسور بالمعسورء بناءً 
على أنّ الواجب عليه الصوم مع النيّةء فإذا فاتت لم يفت . وإن كان 
هو كماترى. ٍ 

والمعروف بين الأصحاب عدم الاجتزاء بهذا الإمساك لاو؟ أن 
عليه القضاء» لعدم كونه صوماً معتبراً ؛ باعتبار فوات وقت النيّة من 
إذ ما بعد الزوال ليس منه كما عرفت, ووجوب الامساك أعمٌ من كونه 
595 معتبراً. ا 

كلانا للإمكاقن سارف نين فا قبل الزوال وعد شيعه ادن 
ووش يدلاوو لذ روي نميه كذا نقد برسنابنا ,لظ وتأخل» 

بقى فى المقام «فروع» كثيرة ذكر المصئف منها « ثلاثة»: 

(الأَوّل4: ما تقدّمت الإشارة إليه سابقاً من أَنّه : إلو نوى الإفطار 
في يوم من “4 شهر إرمضان» عصياناً إثمٌ» تاب فط جدّد» 
النئّة قبل الزوال» فالمعروف بين الأصحاب _كما فى المدارك©, 
وإق اسه المصتك إلى اه قبل »مشعراً بسع يشهت أنه :9لا فد 
وعليه القضاء» لأنّ الإخلال بالنيّة في جزء من الصوم يقتضي فساد 


.13 منتهى المطلب: الصوم / في النيّة ج 9 ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الصوم / مسالة ٠١‏ ج ١‏ ص .١78 1١١78‏ 

() كما في رياض المسائل: الصوم / في النئيّة ج دمص .,5١8‏ 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في حقيقته ج ‏ ص 57/6. 
(0) هذه الكلمة ليست في نسخة الشرائع والمسالك. 

(1) مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1 ص 579. 


لتق الإفطان وام يلوا حم ا ا 
ذلك الجزء ‏ لفساد شرطه _-ويلزم منه فساد الكل ؛ لأنّ الصوم 
لا يتبعقض », فيجب قضاوٌه . ودليل التجديد المخالف للقواعد غير شامل 
لها فحن ننه قلعا : 

بل قد عرفت فيما تقدّم القول بوجوب الكقارة بذلك فضلاً عن 
القضاء 9و4 أنّ قول المصدّف : الو قيل بانعقاده كان أشبه» في غاية 
الضعف . 

وفي المسالك : «إنما يتجه على القول بالاجتزاء بالنيّة الواحدة 
للشهر كلّه مع تقدّمهاء أو على القول بجواز تأخير النيّة إلى ما قبل 
الزوال»7". 

وفيه : أنّ القول الثاني غير متحقّق » واللازم على الأول عدم اعتبار 
تجد يد النيّة مطلقا ؛ للاكتفاء بالنيّة السابقة . 

«الثاني لو عقد نيّة الصوم, ثمٌ نوى الإفطار ولم يفطر, نم جدد 
البيئة كا ن صحيحا» وفاقاً للأكثر في الذخيرة' ", وللمشهور في 
المدارك””. 


لصحا العيخة انبا ننه ينن لبمالاقة فين الجه رضن : اخيضن 7١‏ 


الناقض للصوم في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر قةٍ قال: «لا يضرٌ 
الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب, والنساء 
والارتماس فى الماء»!'. 


.١5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج‎ )١( 

(1) ذخيرة المعاد: الصوم / فى النيّة ص .01١7‏ 

() مدارك الأحكام: الصوم / في النيّة ج 1آص .5١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 0غ ماهيّة الصيام ح ؟ ج 4 ص 189, وسائل الشيعة: الباب١‏ > 


سسسب جواهر الكلام(ج7١)‏ 


ولانة نيه الافطار إنما ننافي :24 الصوع »لا حكمها التايت بالانعقاد 
الذي لا ينافيه النوم 006 
ولأنّ البيّة لا يجب تجديدها في كل أزمنة الصوم إجماعاً, 


فلا تتحقّق المنافاة . 
خلافاً للمحكى عن أبى الصلاح فجزم بالفساد بذلك, بل جعله 
موجباً للقضاء والكقّارة" 


وإن خالفه فيه الفاضل فى المختلف”_للأصل السالم عن 
الععار قت سيفة أن وافقه على اذلف قو الك الشرظ لنت يهو النئة الى 
كان متتضى الأصل اعتبارها فى جميع أجزاء الغباذةء إلا أنه المشئة 
والحرج داعت جافيها غذا الابتداءن حكمها» الحفن : ا ايان مده 
تخالفها ولا ينوي قطعها فمع أحدهما تفوت النيّة حينئلٍ حقيقة 
وحكماً. فيبطل الفعل . خصوصاً في نحو الصوم الذي لا يتبّض . فإذا 
فسد جزء منه بفوات النيّةَ فسد جميعه . كما هو واضح . 

ومرجع الجميع من الطرفين إلى اعتبار استمرار النيّة في الصحًّة 
وعدمه. 

والتحقيق : حصول البطلان بنيّة القطع التي هي بمعنى إنشاء رفع اليد 
عمّا تلبّس به من الصوم على نحو إنشاء الدخول فيه ؛ ضرورة خلوٌ 
الزمان المزبور عن النيّة , فيقع باطلاً. ودعوى تأثير النيّة الأولى فيه وإن 


الكافي في الفقه: ووه ا 
(؟) مختلف الشيعة: : الصوم / في حقيقته ج "اص 180. 


لو توى الإقفطار ولم يفطر باس ةا 


كانهة التحال واضتجة الم 

وأا نيّة القطع بمعنى العزم على ما يحصل به ذلك وإن لم يتحقّق 
الإنشاء المؤيور: وك انه القاطم :كته يقوى عنم النطان مهنا 
استصحاباً للصحّة السابقة التي لم يحصل ما ينافيهاء إذ الواقع عند 
التأئل ‏ يؤكّدها . 

ودعوى كون المعتبر في الصحّة العزم في سائر الأزمنة على 
الانعا نالفو ف سار ار قات البوع ل رف لبا مهدا ويران كان 
قطي الأققضا ر على الققان: الك , 

والترذق الأنا هداق الجر التعقير فى النئد ك الابيد اه لهم فى 7١‏ 
كف ايعاد التو دفي الأنتاء نان كنان رليك تف على السوان 
فلا إشكال»!". 1 

شه سكن اذريكون نكا رسا عقاتحن فيه #ضرور قاد 
عزمه السابق على الصوم, إلا أنّ تردّده في حصول المنافي » فتأمّل . 

وقال فيه أيضاً: «إنّه لونوى الإبطال لزعم الاختلال فبان عدم 
الاشكال فلا إشكالء. وكذا لو زعم رجحان ترك الصيام فبان 
الرجحان»!". 

قلت : يمكن أن لا يكون ذلك أيضاً مما نحن فيه من نيّة القطع ؛ 
طوووة تاقينا ذديها ا #عنانه دبعن قر ترق فس أسيات 
خصو ايا ,كانس :فى اللسقفة نينا عند الصيوم فتى القرض يل 


.١0 كشف الغطاء: الصوم / في شرائطه ج؛ ص‎ )١( 
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36 جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 


أقصاه :أنه تخيّل البطلان فعزم على ما ينافي الصوم لو كان معتبراً. 
نا | مشقدا . 

وعلى كل حال فتجديد النيّة الذي ذكره المصنّف في المتن» بل 
وماق الله كات ركون ضر بح المنتهى!"و أنه إذا لم يجدّد لا إشكال 
يعتدٌ به في البطلان, لا مدخليّة له فيما نحن فيه ؛ ضرورة كون المقتضي 
اللاي اللقة المزبووة: فإن ثبت ذلك وجب الحكم بالبطلان بهاء وإلا 
وجب القول بالصحّة كذلك . كما أطلقه في المحكي عن المعتبر”". والله 
اعلك بحن الحالن. 0 

وممّا ذكرنا يعلم ما فى كلام جماعة من الأصحاب وإطلاقهم ؛ حتّى 
الدروس. قال : «ويجب استمرار حكمها. فلو نوى الإفطار فى الأثناء 
اوارية تشهاد والمشهور الانهر يواه الم يركذا لو كرما لايق ومين 
النفظرانت يأئم ولا يبطل أمَا الشهوة لها مع بقاء إرادة لبر 
والااستمرار عليها حكماً فلا إثم, ولو تردّد في الإفطار أو في كراهة 
الامتناع فوجهان مترثبان على الجزم , وأولى بالصحّة هناء والوجه 
الافساد بالجميع»'©. فتأمّل جيّداً والله أعلم . 

الفرع «الثالث» :قد تقدم البحث في | ن ؤنيّة الصبىّ المميّر 
7 صحيحة4 أو لا (وصومه شرعي» أو تمريني لكن في المسالك 
هنا :«لا إشكال في صحّة صومه ؛ لأنّ ن الصحّة من خطاب الوضع , وهو 





.0١7 كما في ذخيرة المعاد: : الصوم / في النيّة ص‎ )١( 

.٠١١ منتهى المطلب: مايمسك عنه الصائم ج ه ص 19 ب‎ )١( 
.107 المعتبر: الصوم / في النيّة ج١ ص‎ )1( 

(8) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج ١ص .5١7‏ 


العدول من فرض صيام إلى غيرة ب شت 18 


غيو نو قن عك التكليف: .وان كان صوهه تمريةا 3 

وقيه: ان الضكة والطلاقي اللدية هما مو افق الام بومكا لفق .. 
لا تحتاج'" إلى توقيف من الشارع », بل يعرف'" بمجرّد العقل لكونه 
مؤدَياً للصلاة وتاركاً لها . فلا يكونان من حكم الشرع في شيء : بل هو 
عقليٌ مجرّد كما صرّح به ابن الحاجب”** وغيره!. 

الفرغ الرابع #مقتضى اصول النذهب وقؤاعذه ألدالا يجوز العدول 
من فرض مع تعيين الزمان للأوّل؛ بل ولو صلح الزمان لهماء أمّا لوكان 
بعد الزوال في قضاء رمضان لم يجز قطعاً . 

بل وكدا لوخدل ين فرط عير معن إلى لعل لكبن في 
الدووسن :تروجهان مر تبان» وان قال: «إنه اولئ بالمنع» . نعم فيها: 
«ويجوز العدول من نفل إلى نفل ما دام محل النيّة باقيا»" . 

ولريب في أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى _العدم في الجميع , 


واللّه أعلم . 


.١6 مسالك الأفهام: الصوم / في النيّة ج١ ص‎ )١( 
(؟ و”) الأولى: لا تحتتاجان... يعرفان.‎ 

(؛) منتهى الوصول والأمل: ص .4١‏ 

(5) انظر حاشية العطّار: ج١‏ ص .١79‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج١‏ ص 518. 


الركن «الثانى > 
فى «مايمسك عنه الصائم» : 
روطام 
[المقصد] «الأوّل» 


زيب الاساك عن كلها كول# مادا كاق كالغين والفواكة 


أو غير معتاد كالحصى والبَرّدا", وعن كل مشروب ولو لم يكن 
معتاداء كمياه الأنوار"'”" وعصارة الأشجار» . 


الاخلاق' ا حضف النعدا سكسا تنا بر سف المسلم الأويل 
لعلة من الظيررور ثالث المسعفادة غود ند كرما ةل علمةهو الكقافية المسوة 


)١(‏ البرد: الماء الجامد ينزل من السحاب قطعاً صغاراً. المصياح المنير: ج١‏ ص "27 (برد), 
المعجم الوسيط: ج ١‏ ص 54 (برد). 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: الأنهار. 

() الأنوار: جمع نَور: زهر الشجر. لسان العرب: ج ١4‏ ص 7171-7377 (نور). 

(5) كما في كفاية الأحكام: الصوم / المبحث الأول ج ١‏ ص 77؟. والحدائق الناضرة: ما 
يمسك عنه الصائم ج١١‏ ص 056. 

(0) كما في ظاهر ذخيرة المعاد: ما يمسك عنه الصائم ص 495. 

(1) سورة البقرة: الآية .١41/‏ 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوه  ---.‏ ل مبنتبتيشسس #48 
ذكره احتمال لا يكتنى بمثله في بيان ماهيّة العباديّة التوقيفيّة مع مخالفته 
الاحتياط . 

لكنّ الإنصاف أن التأمّل في عبارات الأصحاب والروايات يورث 
الفقيه الظنَ بالجواز؛ لظهورها في إرادة المسح بما بتي عدم استساف الماء 
الجديد(؟ كيا هو مذهب العامة . 

وممّايرشد إلى ذلك ماف المنتهى » فإنه بعد أن ذكر كما ذكر 
الأصحاب من أنه إن لم يكن في يده أخذ من لحيته » واستدلّ عليه بالأخبار 
المتقدمة, قال : «ولأنه ماء الوضوء » فأشبه ما لو كان علٍ اليد ؛ إذ 
الاعتبار بالبقيّة لا محلها »7 انتهبى . وهو كالصريح في عدم إرادة التقييد 
السابق . 

وما في الوسيلة » قال في تعداد واجبات الوضوء : « ومسح مقدّم الرأس 
ببلة الوضوء » 7" , 

وما في الجمل والعقود» قال : « ويمسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة 
الوضوء من غير استئناف ماء جديد » 47 . 

وما في الإشارة» قال : « أقلّه إصبع واحدة ببقيّة النداوة لا ماء 

يستأنف )20 . 

وما في بعض عبارات المقنعة » كقوله : «لا يستأنف للمسح ماءً 


. لعل الأولى أن يقال : لظهورها في ارادة عدم استسناف الماء الجديد من المسح بما بتي‎ )١( 
. 5١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء‎ )0( 

(") الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص٠٠‏ . 

(4) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : ما يقارن الوضوء ص ١99‏ . 

(5) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 


المفطرات /الأكل والشرب 7١‏ 





وسنة سيّد المرسلين'", فيفسد حينئذٍ في تعمّده الصوم , ويجب القضاء 
والكفارة. 

إِنْما الكلام في غير المعتاد : والمشهور بين الأصحاب نقلاً" 
وتحصيلا”" أنّه كالمعتاد في الحكم شهرة عظيمة . 

بل لم يحك الخلاف إلا عن الإسكافي”* والمرتضى" فلم يفسدا 
الصوم بابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها . 

وعن بعض أصحابنا”" ‏ وإن كنا لم نعرفه ‏ فأوجب القضاء فيه 
خاصّة دون الكفارة, وهو موافقٌ فى الافساد به , مخالفٌ فى خصوص 1 
الكفّارة التى لا ينبغي التوقّف فيها بعد تسليم تحقّق صدق الإفطار له 7 
المقتضي لوجوب القضاء ؛ ضرورة شمول أدلّة وجوبها حينئذٍ لمثله . 

فالأخير حينئذٍ مع كونه مجهول القائل -واضح الضعف . 

بل وكذا سابقه الذي لم نتحقّق كونه مذهب المرتضىء بل المحكي 


)١(‏ تأتي الأخبار الدالّة على ذلك خلال البحث, وانظر وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم جج ٠١‏ ص .7"١‏ 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الصوم / اامبحث الأوّل جج ١‏ ص 177, والحدائق الناضرة: ما 
يمسك عنه الصائم ج ١1‏ ص 07. 

(؟) انظر المقنعة: ما يفسد الصوم ص 745 40", والمبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 
8"”, والوسيلة: اقسام الصوم ص 4 والسرائر: الصوم / فى حقيقته ج ١‏ ص ا 
وقواعد الأحكام: الصوم / في الإمساك ج ١‏ ص ؟77, والدروس الشرعيّة: كتاب الصوم ج ١‏ 
ص .١511١‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج 7 ص 87؟. 

(0) عبارته: «وقال قوم: إن ذلك بلع ما لا يوكل؛ كالحصا وغيره - ينقض الصوم وإن لميبطله, 
وهو أشبه» جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ما يفسد الصوم ج اص 08. 

(1) كما نقله المرتضى. انظر المصدر السابيق: ص 60. 


3 جواهر الكلام (ج /1) 


عنه في مسائل الناصريّة : «لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من 
جهة فمه إذا اعتمده أنّه يفطره ؛ مثل الحصاة والخرزة ومالا يؤكل 
ولا يشرب, وإنّما خالف في ذلك الحسن بن صالح» وقال :إِنّه لا يفطر, 
وروي نحوه عن عن أبي طلحة, والإجماع متقدّم ومتأخّر عن هذا الخلاف . 
فسقط حكمه»!7/ وكفى به خصما لنفسه مع فرض خلافه . 

مضنافا إلى تناول النهي عن الأكل والشرب في الكتاب والسئّة 
لذلك . وعدم اعتياد المأكول والمشروب لا يقتضي عدم صدق الأكل 
والشرب, بل ولا يقتضى ندرة في إطلاقهما على ازدرادهما ؛ ضرورة 
عدم التلازم بينهما , فالمعتاد حينئزٍ وغير المعناد سواء في صدق الأكل 
والشرب. كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

ومنه يظهر ما ى الاسعد لال" با تضراك الأكل والشرب إلى 
المعتاد ‏ كغيره من المطلقات فيكون حينئذٍ مختلفاً باختلاف الأزمنة 
والأمكنة . فيكون مفطراً في أحدهما دون الآخر , وهو مقطوع بعدمه في 

وأمّا قول الباقرطيّة : «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث 
خصال : الطعام والشرابء والنساء . والارتماس فى الماء»”". كقول 
الصادق َكل : «الصياه!» من الطعام والقبر ابي الفا فيمكن إرادة 








.594 ص‎ ١١9 الناصريّات: مسألة‎ )١( 

(؟) ذكر هذا الاحتجاج للخصم فيمختلف الشيعة: الصوم /ما يجب الإمساك عنه ج" ص /758. 

(9) تقدّم فى ص 10. 

(8) كذا فى الوسائل. ٠‏ وفي التهذيب (باب 10 ماهيّة الصيام ح ١‏ ج؛ ص88١)-_الذي‏ هو 
مصدر يي : «ليس الصيام». 

(0) وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج ٠١‏ ص 9 


المفطرات /الجماعء 3د سي 


ما يشمل غير المعتاد من «الطعام والشراب» فيهما. كما جزم به فى 
اندلق لوست بعد الخيرين هن ادلة.الكالزرفية. 

لكنه لا يخلو من نظرء خصوصاً بعد خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر 
عن أبيه عن آبائه 2ك : «إنّ عليَكةِ سئل عن الذباب يدخل في حلق +7 
الصائم ؟ فقال: ليس عليه قضاء ؛ إِنّه ليس بطعام»!"؛ ضرورة ظهوره 
في عدم عموم الطعام لكل مطعوم , بل هو دال على ان الى رحب 
القضاء :المعتاد من الطعام خاصّة , لا مطلقاً بحيث يشمل غير المعتاد . 

اللّهمّ إلا أن يقال: إن خبر مسعدة خال عن شرائط الحجّيّة بحيث 
يملح متي ا الإطلاق فى الكتابد و انلف والخصير ان !ولاك اميسل 
إرادة خصوص المعتاد من الطعام والشراب فيهما فليسا بمساقين لنحو 
المقام قطعاً كما لا يخفى على من لاحظهما متأمّلاً. فأصالة صحّة 
افر تح لوكو رادو لمرو عد فصر ميدق سم الصوم 
على الإمساك عن خصوص المعتاد, وإلا لم يقبت أصل الصوم فضلاً 
عن استمراره» فتأمّل جيّدا» والله أعلم . 

(و» يجب فيه الامساك أيضاً عن الجماع» المتحيق توه 
الإنزال فنا 7 في القبل» ليرة «إجماعا» مخ الستليية "مياد 


ا 0 .ا 000 84 ١‏ 
ا جَ اا 3 

(؟) كما في نذكرة الفقهاء: ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 77, ومدارك الأحكام: ما يمسك عنه 
الصائم ج ١‏ ص 1ش. 


/ جواهر الكلام (ج )١7‏ 


عو النؤييى "اميه مضانا إلى الكتاب!" واليسنة 0 

بل ويجب الإمساك عن الجماع في دبر المرأة والغلام والبهيمة 
وقبلها على الأطور الأخهر “اويل المشهور ": 

بل فى الخلاف الإجماع على بعضه , قال : «إذا ادخل ذكره في دبر 
امرأة أوغلام كان عليه القضاء والكقّارة... دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة 
الاحتياط»7. 

1 قال : «إذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفّارة , فإن أولج 
ولم ينزل فليس لأصحابنافيه نصٌّء لكن مقتضى المذهب أنّعليه القضاء ؛ 
لثمالا كلاق فيدامرو اما الكفارة فلأتلومهة لذن الأصلنراءة الذقة) 7 

وإن كان قد يناقش : بأنّ دليل القضاء دليل الكفارة , فالمتّجه نفيهما 
أو إثباتهما . 

ومن هنا قال ابن إدريس : «لمّا وقفت على كلامه كثر تعجبى , 
والذي دفع به الكمّارة به يدفع القضاء مع قوله : لا نصّ لأصحابنا فيه . 
وإذا لم يكن فيه نص مع قولهم : (اسكتوا عمّا سكت الله)'" فقد كلفه 





)١(‏ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١10‏ ج ١‏ ص 47 1, والحدائق الناضرة: ما يمسك عنه 
الصائم ج ١7‏ ص ,٠١7‏ ورياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص ."٠١‏ 

(؟) سورة البقرة: الآبة .١41/‏ 

() تأتى بعض الأخبار خلال البحت؛ وانظر وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ج ٠١‏ ص 9" 

(5) كما في رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص ٠١‏ 

(0) كما في مستند الشيعة (للنراقي): ما يمسك عنه الصائم ج ٠‏ ص .7١7‏ 

(1) الخلاف: الصوم / مسالة ١ج‏ 7ص .153١‏ 

(0) الخلاف: الصوم / مسألة 45 ج ؟ ص .١9١‏ 

(8) عوالي اللآلي: باب الحجّ ح 7١‏ ج "ا ص 177. 


المفطراق 7 الأععاء وس و يي سو 1 


الظناء و قون :13 درا ولعب نا معضى بوحوي لشم اء اارسل 2 
أصول نلعي قسن ننه فوس وزلدة الاقد والكير لمجي علية اا 

لكن مقتضاه اختيار عدم القضاء والكفارة فيه, فلا يكون مفسدا 
للصوم . 

بل عن ظاهر الشيخ نوع تردّد في الفساد بالوطء في دبر المرأة 
فضلاً عن غيرهاء قال : «يجب القضاء والكفّارة بالجماع في الفرج, 
أنزل أو لم ينزلء سواء كان قبلاً أو ديراً فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو 
بهيمة , وعلى كلّ حال, على الظاهر من المذهب , وقد روي : أن الوطء 
فى الدبر لا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معهء وأنّ المفعول به 
لا بنتقض صومه بحال, والأحوط الأَوّل)". 

تلكو كاله أغاويالروايئة إل جما رواة اعد سم معد دفي 
الصحيح -عن بعض الكوفتّين, يرفعه إلى أبي عبدالله ليذ : «في الرجل 
يات العز نتف ديوها وكتى سنائقة ؟ قتالج ل" تفظن حسوتها ولس 
علها كس" ْ 

وعليّ بن الحكم في الصحيح عن رجل عن أبي عبدالله لقة : «إذا 
أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومهاء وليس عليها 
سل 
)١(‏ السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص ."8١‏ 
(1) المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج١‏ ص 519. 


() وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب الجنابة ح 7ج ١‏ ص .7٠١‏ 
(8) وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب الجنابة ذيل ح اج 7١‏ ص .١5١١‏ 


01 


ةا 
51 


سس جواهر الكلام(ج 11) 

لكنّ المحكي عنه في تهذ يبه!" أنه اعترف بعدم العمل بهما . 

وإلى كثير مما ذكرنا أشار المصنّف بقوله : #و» سنا الأنمناك انها 
عن الجماع إفي دبر المرأة على الأظهر. ويفسد صوم المرأة. وفي 
فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم, وكذا الكلام في 
فساد صوم الموطوء, والأشبه أنّهِ يتبع وجوب الغسل» . 

كما أنّ منه يعرف : عدم المحيص للفقيه عن القول بالفساد بالوطء 
في دبر المرأة» وفاقا للمشهور شهرة عظيمة جل قد عترفت: و ضصسورىئ 
الإجماع الذى يشهد له التتسبّع في المقام ظ فالإجماع 5 5 بدعوأاه, 
وكفى به دليلاً. 

ما فا إلى 0 المباشرة!" بناءً على إرادة ما يشمله من اللإذن فى 
المباشرة فيها ؛ كي يكون المنهي عنه في الصوم السباشرة في القسبل 
والدور »وض كان فحةم فنسه اقينة احماها . 

بل لوسلى إزاةة تخخوض الوجلع': فى القبل من إباحة المباشرة 
نذاء ا والبرا ات وساب 
ل 

والأمر سهل بعد عدم انحصار الدليل فى ذلك. بل قد عرفت 
الإجماع وغيره. 

مضافا إلى صحيح ابن الحجّاج : «سالت ابا عبد الله ليلا : عن الرجل 


."7١ تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ذيل ح 160 جغ؟ ص‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الآبة /اثمىا.‎ 


المفطرات / الجماع // 





يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ؟ قال: عليه من الكقّارة مثل 
ما على الذي يجامع»١".‏ 

كمرسل ابن سوقة”" وغيره الدال على تحقّق الفساد بصدق 
«الجماع» الذي لا ريب في تحقّقه في الوطء بالدبرء اللَّهِمَ إلا أن يدّعى 
الاتكلذت المتسا ف هنا : 

ومضافاً إلى ما دل على وجوب الغسل به في باب الجنابة بناءً على 
التلازم يبنه وبين الإفطار إذا كان بالاختيار, كما أومأ إليه المصتّف” 
والفاضل!' وغيرهما!, وإن ناقشه فيه في المدارك”" والذخيرة!", لكن 
اعترف أُوَّلهما بأنّه يلوح ذلك من الأخبار. 

قلت : منها ما دل على تعمّد البقاء على الجنابة من الليل» أو بعد 
العامة نيرع كما انمع از شاء كار 


00 تهذيب الأحكام: باب‎ ٠١ ١ص الكافي: باب من أفطر متعمّداً من غير عذر... 4 ج14‎ )١( 
وسائل الشيعة: الباب  من أبواب ما‎ .١١ الكفّارة في اعتماد إفطار يوم... ح 4 ج؛ ص‎ 
."9 ص‎ ٠١ ج١ يمسك عنه الصائم ح‎ 

(1) الكافي: باب من أفطر متعمّداً من غير عذر... ح// ج4؟ ص ,٠١"‏ تهذيب الأحكام: باب ؟/ 
الزيادات من الصيام ح١0‏ ج4 ص .7١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم حم ج ٠١‏ ص 9" 

("') المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج ' ص 101. 

(؛؟) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج اص -54. 

(5) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 97" والشهيد الثاني في المسالك: ما 
يمسك عنه الصائم ج" ص 6١و1١ .١‏ 

(1) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 7" ص 35]. 

(0) ذخيرة المعاد: ما يمسك عنه الصائم ص "44. 

(8) فى ص ٠١5-7٠١8‏ 1779. وانظر وسائل الشيعة: الباب ١6‏ و ١1‏ من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ج ٠١‏ ص 5١‏ و 17. 


ع ل ل ا ار بلتب77ر أ الكلام (ح )١7‏ 

كل ذلك مضافاً إلى الفتاوى , بل يمكن دعوى الإجماع المركّب . 

1 والكفارة:«ان يحصل جنبا في نهار الصوم مع تذكر للصوم عن عمد 

ا سيف غليدين اللذا 01 

ومن ذلك يظهر لك الوجه فى الفساد بوطء البهيمة . مضافا إلى 
ااسمعنة مرو نفى الخلاق من الشية» الذى ل سنافنةبما ذكيرة ذلا 
من عدم معرفته النصٌّ لأصحابنا ؛ بعد إرادة الخبر منه لا الفتوى . 

بل مقتضاه الفساد به وإن لم يجب الغسل به, كما هو المحكى عنه 
أيضاً". 

و قل« القاغدة القرذز ها عليه 

أو لصدق الجماع عليه واشتراط الغسل بالتقاء الختانين» فلا يجب 
الغسل به _لعدمه فيه وإن فسد به الصوم لصدق الجماع . 

أو لأنّه المراد من نفى الخلاف الإجماع , فيكون حينئذٍ هو الحجّة 
فى الساديه تدا وإن ل ريحب لفسا ,جد 

لعو عه غليده] قدمكاوسابقا من نويعوت الكنايه افا ا لاعاء 
الدليل كما تسمع لذلك تتمّة إن شاء الله . 

ولا فرق في الموطوء بين الحىّ والميّتء بل ولا الواطئ ؛ فلو 
الاكلك الخراه متا بج كر عقت ان فرسها ارذيرها انطركة لا عاد 


.١178 غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص‎ )١( 
.١9١ الخلاف: الصوم / مسألة 47 ج7 ص‎ )1( 


المفطرات / الجماع 


المدرك في الجميع . 

وكذا لا فرق بعد تحقق | سم «الوطء» و«الجماع» بين الصغير 
0 : خضوضا بناء على التلازم بين الغسل والإفطار. فلو أولج في 

صغير أو صغيرة من إنسان أو حيوان ن أفسد صومه , ولو أولج الصغير في 

الكبير أو الكبيرة فسد صوم الموطوء . 

نعم , قد يستشكل في إدخال آلة الطفل الصغير قبل نشوئه'"كما في 
كقنق الأسعاذا"اء كما أنهستعشكل فى الفساد بإدخال ذكبر النهينة :؛ 
للإشكال في الغسل . 

وريّما ظهر من بعض "" البطلان أيضاً وهولا يخلو من وجه؛ 
مانن العضال الالارم عو حك الواطلةةبوالمروان قم ومن برقا 
وجوب الغسل وإن كان قد تقدم لنافي باب الغسل ما ينفيه , والله اعلم . 

ويتحتق الماع عرفا قو العشيفة ولفاءالاى كعك سد 
الشارع بالتقاء الختانين, ومنه يتّجه اعتبار دخول مقدارها من ٠.‏ 
المقطوع, فلو دخل بجملته ملتوياً ولم يبلغ الحدّ ‏ ولو أرسل بلغ - 5 
فلافساد. 

كما أنه لا فساد أيضاً مع النسيان , والقهر المانع عن الاختيار, 
والشكَ في الأصل أو في غيبة الحشفة والإيلاج في غير الفرجين 
بلا إنزال» وإدخال غير الذكر من إصبع وغيره . 


/1 





80 0106 ”5ك مص "7١7-7١١‏ 


م جواهر الكلام (ج )١/‏ 





ولو طعن بزعم غير الفرج فدخل فيه من غير قصد فلا شيء عليه , 
بل وكذا العكس بناءً على عدم اعتبار نيّة القاطع . 

ولو ارتفع القهر والنسيان أو طلع الصبح بعد إدخاله فنزعه من حينه 
فلا بأس. ولو تراخى فسد الصوم كما هو واضح , هذا . ْ ْ 

وفى كشف الأستاذ أنّ «جماع الخنثى لمثله مشكلاً أو لاء قبلاً أو 
دبراً - يقضى بالفساد على الأقوى»'". وفيه ما لا يخفى مع عدم 
الإازال ممتصوهيا موعدم الإفكال» 

والتحقيق : فساد صومها بموطوئيّتها دبراً من الرجلء وبوطئها 
للمرأة مع وطء الرجل إيّاهاء وإن كان لا يحكم بفساد صوم كل من 
الرجل والامرأة, بخلافها هي . / 

ما لو وطئت كل من الخنثى'" الأخرى فلا قطع بفساد صومهما ؛ 
ضرورة احتمال كونهما امراتين ولا جماع بالنسبة إليهما. والمساحقة 
لا تفسد ما لم يكن معها إنزال . وبذلك يظهر لك ما في عبارة الأستاذ من 
الاجمال. والله العالم بحقيقة الحال . 

و4 كذا يجبالإمساك ف ىالصوم عن الكذب على الله 
و"ارسوله وا*الأئمّة (عليهم السلام)» بلا خلاف أجده فيه كما في 
الرياض.ء بل قال : «ولا في وجوب الإمساك عن مطلق الكذب بل 
مطلق البح هناكم وا ننا الخلذفيقى | محافة النساد وال انيار العوحب 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة «الخنثيين» بدلها. 
(' و]) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها: على. 


م. رب رلطمسسسب سد جواهرالكلام (ج؟) 
جديداً بل يستعمل فيه نداوة الوضيوء 0 

وما في الغنية والمهدّب والكاني » قال في الأول : « الفرض الثاني : أنه 
لا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديداً بدليل الإجماع المشار 
إليه... »27 إلى آخره . فإنَ اكتفاءه بذلك وعدم ذكره إيجاب أن يكون 
ببلة اليد كالصريح فيا ذكرنا » ومثله ما في الثاني : « ثم يرفع يده المنى 
ببلل الوضوء من غير أن يأخذ ماءًٌ جديداً » 20 , وكذا الغالث قال : «فإن 
مسح غير الجبهة أو استأنف للمسح ماء جديداً بطل الوضوء »2497 . بل هو 
الذي يقضي به التدبّر في عبارة الخلاف ”* والانتصار”"؟ , فلتلاحظ . 

غن أن ما ذكرسن الفتغليق :فى كلمات الأصبحات وبفضن الأخار 
لا دلالة فيه على خلاف ذلك ؛ لأنّ الظاهر أنَ المراد منها أنه إن لم يكن في 
يده ماء وجب عليه أن يأخذ من لحيته أو من أشفارعينيه » ففهومها أنه إن 
كان في يده بلل لا يجب أن يأخذ , لا أنه منبىّ عن الأخذ . 

والحاصل : أن التأمّل في كلمات الأصحاب والروايات يقضي بجواز 
الأخذ مع عدم الجفاف » بل فيها أمارات كثيرة على إرادة ذلك لا تخق على 
من لاحظها » ولعله الأوفق بسهولة الله » مع أنه لم ينقل التحرّز ني حال 


. 44 المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص‎ )١( 

(؟) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص؟41 » وفيه : الفرض الثامن . 

() المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4 ؛ . 

(1) الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها ص١1‏ » وفيه : غير 
اليه القروفة : 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ؟ ج١‏ ص١8‏ . 

. 73١-١9 الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص‎ )١( 


المفطرات / الكذب على الله ورسوله ١م‏ 





للقضاء والكفارة»27. 

كقول المصئف بعد الحكم بوجوب الإمساك عنه : وهل يفسد 
الصوم بذلك؟ قيل: نعم, وقيل: لاء وهو الأشبه» مما هو مشعر 
بمعلوميّة وجوب الإمساك عنه . 

وهو كذلك بالنسبة إلى نفسه كغيره من المحرّمات, أمّا حرمة أخرى ” 
من حيث الصوم على وجِدٍ تخصّه دون باقي المحرّمات فقد يمنع عدم 1 
الخلاف فيه, بل يمكن نفي الخلاف فى عدمه. وستسمع ما ان 
للمصئّف في المقصد الثاني . ولكنّ الأمر في ذلك سهل . 

نعم هو متّجه على القول بالفساد. فيكون حينئذٍ محرّماً من جهتين . 
كما هو المحكي عن الشيخين!" والقاضي"" والتقيٌ!* والسيّدين في 
الانتصار'" والغنية'" وغيرهم , كالأّستاذ في كشفها" والفاضل في 


الرياض!4, بل فى الخلاف'" نسبته إلى الأكثرء بل فى الدروس'*" إلى 


)١1(‏ رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم جه ص ؟77". 

(1) المقنعة: ما يفسد الصوم ص 65" المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج١‏ ص 194" 
الاقتصاد: ما يجب على الصائم اجتنابه ص 71817. 

() المهذّب: ما يفسد الصوم ج١‏ ص .١197-1١9١‏ 

(4) الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص 187. 

(6) الانتتصار: الصيام / مسألة 457 ص .١184‏ 

(1) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١78‏ 

(0) كشف الغطاء: الصوم / في موانعه ج اص 15. 

(8) رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم. وما يجب به القضاء والكفارة جه ص 777 و7"81. 

(9) الخلاف: الصوم / مسألة 86 ج؟ ص ١7؟.‏ 

.171 الدروس الشرعيّة: درس "لا جاص‎ )٠١( 
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المشهورء بل فى الأخيرين'" الإجماع عليه , وهو الحجّة . 

قافا إلى مو تق سماعةونررس لنت عن رودل كذنيع فى رميظاة ! 
فقال: قد أفطر وعليه قضاوٌه, فقلت: ما كذبته؟ قال: يكذب على الله 
ورسوله»'". 

و قن ل 1 

وضبى أى رصيو« اسمعة أحاعد ا ةا مقرل الكرية تمض 
الوضوع برشن الصسائي :قال وقلع هلكنا! قال لس معت انلاقب: 
نما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأثمّة 80)!. 

كشرو اشر كيه قا ايك :زرا الكني على الد رورسو تسود 
الأئمّة لوخ يفطر الصائمه»!". 


وكذا خبره المروي عن نوادر ابن عيسى"'. 
وفى المرفوع إلى الصادق ا المروي عن الخصال : «خمسة اشياء 


)١(‏ أي الانتصار والغنية, وقد تقدّم تخريجهما. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 40 ماهيّة الصيام ح7 ج؛ ص 184., وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من 
ابواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 7". 

() تهذيب الأحكام: باب 06 ما يفسد الصيام... م7 جغ ص ١”‏ 7. وسائل الشيعة: الباب ” 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7ج ٠١‏ ص 6". 

(5) الكافي: باب أدب الصائم ح ٠١‏ ج4 ص 158, تهذيب الأحكام: باب 08 ما يفسد الصيام... 
ح ١‏ ج؛ ص ١‏ 7, وسائل الشيعة: الباب؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح/اج ٠١‏ ص ”. 

)0600( من لا يحضره الفقيه: باب اداب الصائم... ح غ66 ج ١"‏ ص 7 ,٠١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم حغ ج ٠١‏ ص 6]". 

(1) النوادر: باب 7 ح ١5‏ ص 5 ؟. وسائل الشيعة: الباب "١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم -/ 
جُ ٠‏ ص 571. 


على الله وضاكن :زسوله نعلت الأتم كاه 

وتحوه اليحك عن ققد رضنا قا 8 

لذ اهدي ذلك كلد يهار اكت الداخ ين إن الم بكى تحنس" 
إلى عدم الفساد به, كما هو المحكي عن المرتضى في الجمل أيضاًا* 
والعماني!©: 1 

للآصل. وحصر المفطر في غيره في الصحيح"'", بعد موهونيّة :7 
الإجماع بمصير أكثر المتأَخَّرين كما عرفت إلى خلافه » بل في المعتبر: 
«دعواه مكابرة»”", بل المرتضى -الذى هو العمدة فى حكاية ابن زهرة 
ل ل لا اح سس عه هار سور 
المحكيّة في الدروس لم نتحقّقها . 

وبعد الطعن في النصوص سنداًء واشتمالاعلى ما لا يقول به الخصم 
مو نض :رتوو واعهال القرادرالعياة الفيدلة» تيكوة المر اددعتة 
نحو المراد منغيره؛ كالمروي عن عقاب الأعمال عن رسول لَه : 


)١(‏ الخصال: باب الخمسة ح و ص 783, وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح 5 ج ٠١‏ ص 4". 

(؟) فقه الرضا: باب -” نوافل شهر رمضان ص7١‏ ؟, مستدرك الوسائل: الباب ١‏ من أبواب ما 
معد ع العام ع ١ج‏ لاص .,775١‏ 

() كالعلامة في المختلف: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج ص 797 والكركي في فوائد 
الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 197, والشهيد الثاني في المسالك: ما يمسك عنه الصائم 
لطا ما يمسك عنه الصائم ج1 ص .]١‏ 

(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ما يفسد الصوم ج ؟' ص 01. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج؟ ص 917. 

(1) تقدّم فى ص 10 . 

(0) المعتير: ما يمسك عنه الصائم ج؟ ص .16١‏ 
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«... من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوؤه...»7"إلخ . 
كو صيّنه يَيَْةُ لعلىّ ليا المرويّة عن تحف العقول لابن شعبة -: 
عله الكو تقر النسية واوا "١‏ القبية النلريم لين حون 
عدا الف 
وقول الباقرءاكة فى خبر محمّد بن مسلم المروي عن الخصال": 
«... والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء»/. 
وفي كتاب الإقبال: «رأيت في اعتل عن كتنب اصتهاكا #سسيفة 
أباجعفر 46 يقول :إِنّ الكذب يفطر الصائم , والنظرة بعد النظرة , والظلم 
كلّه قليله وكثيره»!©, 
بل قد يقال : إِنّ المراد بننصوص المقام التعريض بها في قضاة العامّة 
ورواتهم وأتباعهم ؛ بقرينة اشتمالها على نقض الوضوء بالكذب, 
فيكون المطلوب حينئذٍ بيان حال صومهم وصلاتهم ؛ أي أنه لا صوم 
لهم ولا صلاة بسبب ذلك . 





)١(‏ عقاب الأعمال: باب يجمع عقوبات الأعمال ح١‏ ص 70: وسائل الشيعة: الباب 7 من 
أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 6 ج ٠١‏ ص 6" 

(1) تحف العقول: وصيّة له - النبىَ يي - أخرى إلى أمير المؤمنين ص .١18‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 6" 

() لم يرد هذا الخبر في نسخة الخصال المعتمدة لنا في التحقيق. ونقله في الوسائل عن نوادر 
ابن عيسى (انظر الهامش اللاحق). 

(؛) النوادر (لابن عيسى): باب 7 ح ١7‏ ص77, وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب ما يمسك 
لماعم /ج ١٠ص‏ 60", ٍ 

(6) إقبال الأعمال: الباب الخامس من أعمال شهر رمضان / الفصل الثالث ج١‏ ص ,١1516‏ 
وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 9 ج ٠١‏ ص 6". 


وعلى كل حال فلا ريب أنّ الأحوط الأُوّل» وإن كان الثاني لا يخلو 
من قوة . 

بل 'المتجه مراعاة الكثارة أبضا كما هو المعروق بين من فال 
بكونه مفطراً؛ لعموم ما دل على وجوبها بالإفطار المفروض تحيّقه , 
وخلوٌ نصوص المقام عنها أعمّ من عدم وجوبها . 

وي إن اع ال كنا رادي اللتستيو فى لنظاقن العسا ليرا 0 
المستفاد من النصوص أنّ الأصل وجوب الكقّارة فى كل ماتحقّق به 
ابم الافظار؟إذاكاق على جية الفمد و الاشعنان: ل حصوص البنتها رف 
من أكل المفطرات كالأكل ونحوه. والله أعلم . 

وكيف كان, فالأولى إلحاق الزهراءئ8 وباقي الأنبياء 
والأوصياء80؛ لرجوع الكذب عليهم إلى الكذب على الله , خصوصاً 
اذ على ها قر كن الأمهاذ ساو كتون المر اد الكاد ب فى لسدة 
الأحكام الشرعيّة مستفادة من قول أو فعل أو تقرير دون الأمور العاديّة 
والطبيعيّة , نعم قال : «الاحتياط في تسرية الأحكام إليهاء وإلى القضاء 
والفتوى»7". 

وإن كان قد يناقش : بِأنّ من الفتوى ما يكون إخباراًء فمع فرض 
كونها باطلاًكانت كذباً وبإطلاق النصوص الظاهر في تناول الأعمّ من 
الأحكام الشرعيّة, وفي التحرير: «لا فرق بين الدنيا والدين»'" بناءً 
على الإفطار به . كظهوره في عدم الفرق بين الرجوع عن الكذب 


(1) تحرير الأحكام: الصوم / ما يقع الإمساك عنه ج١‏ ص 356]. 
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والاخبار من حينه بالصدق وعدمه, مع التوبة وعدمها. والجهل 
بالحكم وعدمه. 

ا لو نقل قول الكاذب عليهم نهد اليد أو قصد الكذب فبان 
صدقاً_بناءً على عدم الفساد بنيّة القطع أو الصدق قات كد اوكا 
ناسياً للصوم , فلا فساد . 

وفى كشف الأّستاذ : «أو أفاد المعنى بفعل أو تقرير'", أو في مقام 
تقئة» أو دون البلوغ ؛ اي لا فساد»!". 

كن قناقن وي اعغفال إرادة نهنا يتبعل الأزل من الكدت: 
00 با ناكار ن بالكتنابة'" اد لاسرا دحمو سين ذلك 


ترفع الاثم لا أنه لوو 50 
بين ما قبل البلوغ وعدمه, ودعوى: أن الإفطار بما هنا من جهة الاثم 

كما أنه قد يناقش فى بعض ما ذكره بقوله : «لو حدّث بحكم صادق 
ثم قال : كذبتٌ , أو كاذب فقال: صدقتٌ, أو أخرج الخبر الكاذب إلى 
الإنشاء بعهد او يمين ونحوهماء او اخبر بخبر عن إمام مسند إلى 
وافيظة ع او كزيا ياد فقان كارا جنا اخيرية يده ابا ممه يدق او احير 
صادقا فى الليل فقال فى النهار: خبري ذاك كذب, أو سأله سائل هل 


000 في المصدر بعدها: أو كان ناسياً للصوم‎ )١( 
تقدّم المصدر قريباً.‎ (0) 

0( في المصدر: «بالكناية» كما يأتي عند نقل عبارته. 
(غ) كشف الغطاء: : الصيام / في موانعه ج اص .40١‏ 


المفظر افك" / الث تماف: سح 0ح سلب7 ا يب 


قال النبى يَيْْةُ كذا؟ فقال : نعم في مقام لا أو لا في مقام نعم , أو أفاد 
المعنى بإشارة او كنار ترئب الفساد» فلاحظ وذامل :ازول فس اميه 
أقسام الصوم , ولا بين اللغات , نعم يشترط فيه قصد الإفهام ؛ فلو تكلّم 
الخطاب., فلا فساد»”". والله أعلم . 

(و» كذا يجب الإمساك «إعن الارتماس» على المشهور بين 
الأصحاب”". بل قيل”": إِنّه إجماع ؛ لقول الصادق نيا في خبر يعقوب 
أبن شعيب : «لاير: نمس المحرم في الماء ولا الصائم»!*. 

كقوله فى صحيح الحلبي!: «لا يرتمس الصائم ولا المحرم واسية 
فى الماء» 7" 

وفي ورس لاعن زماددرا : الحمن الفيية "قال ومالك 
أباعبدالله نك عن الصائم يرتمس في الماء؟ قال: لا ولا المحرم, 
قالفوسها لنذكق الضاقي بليس النوت السلول؟ قال 300 


.4١ 79 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) كما في الدروس الشرعيّة: درس "/اج٠اص‏ غ74 . 

() كما في الانتصار: الصيام / مسألة 45 ص 1814 180. 

(5) الكافي: باب أنّ لمعرم لا رتمس في الماح ١‏ 4 ص 07, وسائل الشيعة: البباب ١‏ 

من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 6". 

(6) الخبر عن حريز. 

(1) وسائل الشيعة: الباب "من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج ٠١‏ ص 58. 

(/) فى المصدر: عن مثنّى الحنّاط والحسن الصيقل... 

(8) الكافى: باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ح1 ج؛ ص ٠١5‏ وسائل الشيعة: الباب 
“من أبواب ما يمسك عنه الصائم حغ ج ٠١‏ ص 76 
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وقال الباقر ماللا في خبر ابن مسلم : «الصائم يستنقع في الماء 

ويصبٌ على رأسه ويتبرّد بالثوب وينضح المروحة"" وينضح البوريا”" 

تحته , ولا يغعمس ره في الماء»”" . 

-550. وغيرهما"': ولايحرم» للاصل وبل يكره» عونا للنهي 

000 ؛ بقرينة قول الصادق د فى خبر عبد الله 

1 ابن سنا ن:«يكره ه للصائم أن يرتمس في الماء»”", والتعبير به فيه وفي 
03 لبس الثوب المبلول_المعلوم أنّه للكراهة -في خبر الصيقل . 
وفيه : أن الأصل مقطوع بما سمعت مما لا يقبل حمله على الكراهة 
كمحكيّ الإجماع ‏ بل خبر ابن مسلم كالصريح في نفيها عند التأمّل . 
مضافا إلى عدم المقتضى , وخبر ابن سنان بعد الطعن في سنده 
ا 009007 
ار 000 ج” ص 15 ارمح 

2( الكافي. بانت كراهية الارتماس فى الماء للصائم ح "م ؛ ص + 0 تهذوت ب الأحكاء: باب 
0 ما يفسد الصيام. عق 1 عن 4 .٠١‏ وسائل الشيعة: الياب " من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ” ج ٠١‏ ص .7١‏ 

(؟) نقله عنه في المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج؟ ص 101. 

(0) المستفاد من السرائر في الارتماس أنه يرى حرمته وإن لم يوجب القضاء والكقّارة, انظره: 
الصوم / في حقيقته. وما يجب على الصائم اجتنابه ج ١‏ ص 176 71/7 و5387 5817. 
ونقلت الكراهة عنه في مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج71 ص 48. 

(1) كالشيخ فوالتهذيب: باب 00 الكفارة في اعتماد إفطار يوم. .. ذيلح ١١‏ جغ ص ,1٠١ ٠‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 0 0 ل ص ,٠١9‏ الاستيصار: 


المفظرات /الارتماس ا سس قم 


يمكن إرادة الحرمة من الكراهة فيه, بل هو أولى من حمل النهي في 
النصوص السابقة عليها . 

والجمع بينه وبين الثوب المبلول بلفظ النهي في خبر واحد, أعمّ من 
الكراهة بعد استقلال كل منهما بنهى . 

' و4 بالجملة: لاا محيص للفقيه عن القول «الأوّل» بل هو 

«اشبه». 

واستبعاد كون خصوص غمس الرانين من البدن مفطراً ‏ مع فرضص 
النصّ . 

كالقول : بأنّه محرام ولكن لا يوجب قضاء ولاكقّارةً» وإن اختاره 
المصئّف لقوله : وهل يفسد» الصوم «بفعله؟ الأشبه لا» تبعاً 
للمحكى عن اسقيضار الشيخ!", وشبعه عليه غيره كالفاضل”7" وولده”" 
والمحقّق الثاني وثاني الشهيد ين !/ وغيرهم!": 


.460 الاستبصار: باب 47 حكم الارتماس في الماء ذيل ح ” ج؟ ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج7٠‏ ص ٠٠١‏ - ١0غ.‏ تذكرة الفقهاء: 
الصوم/ ما يوجب القضاء والكفّارة ج 1ص 14 - 080, تحرير الأحكام: الصوم / ما يقع 
الإمساك عنه ج ١‏ ص 110. 

() إيضاح الفوائد: الصوم / فى الإمساك ج ١‏ ص 70؟. 

(5) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 791 - 798, حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج1 
ص .١17/‏ 

(0) مسالك الأقهام: ما يمسك عنه الصائم ج ؟ ص .١6‏ 

(1) كالعاملي في المدارك: ما يمسك عنه الصائم ج 1ص /غ. والنراقى في المستند: الصوم / 
ما يحرم ويجب اجتنابه ج ٠١‏ ص 731١‏ و 5117. 


,و | 6 .ننتنسسسسيشسب سيلب جواهر الكلام (ج )١9‏ 

للأصل, بعد خلوّ النصوص عن التعرّض لهما ؛ حتّى حكي عن 
الشيخ انذاقال 4 زلة أعررف ديا فى ايتيجاث القنضاء والكثارة او 
أحدهها بد اثاوواقتضارها على النهى المراة.حنتة حقيقة الحرمة الع هن 
أعمّ منهماء بعد فرض تعلقها بخارج عن العبادة . 
الوضعيّة فى أمثال هذه النواهى كالأوامر ؛ بقرينة كون المقصد الأهدّ 
للشارع بيان الصحّة والفساد, حتّى صار ذلك من تفاهم أهل العرف فى 
كطايه الفتدلة غناك ار عا فلةقا “يوضنتب: الففحة رو القبدا دعوم 
بنوا كثيراً من الشرائط والموانع كما لا يخفى على المتتبع . 

ودغرى: انأ النهى هذا للؤجما ط عن فهو ل:الذاء المدافد له لا نه 
مفطر , اجتهاد لا دليل عليه . 

كلّ ذلك مضافاً إلى ظهور خبر الخصال المتقدّم في المسألة 
اللعاقة!'افى اتقرمن المقظر كدو داكا كن والشومهي ]م لحنت 
ذلك» بل وصحيح ابن مسلم : «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث 
خصال: الطعام والشراب, والنساء, والارتماس فى الماء»”"... وغير 
ذلك ممّا هو دالٌ على كونه مفطراًء بعد قطع النظر عن محكيّ الإجماع 
الما وا تنه العظيية 

وخبر إسحاق بن عمّار: «قلت لأبى عبداله هة : رجل صائم 
)١(‏ تقدّم تخريجه آنفاً 


(1) تقدّم في ص -/8١‏ 875,. 
() تقدّم في ص 160 . 


الطهارة / مسح الرأس في الوصو ببس #841 
المسح عن محالطة ماء باطن اليد من غيره من محال الوضوء » بل قد يتعى 
أنه لا بأس في الماء الذي على مقدمات الوضوء ‏ كالماء الذي يكون على 
الرأس مثلاً مقدّمة لغسل القصاص.» فإنه لم ينقل عن أحد تجفيفه حال 
المسح , لكنّ الأولى خلافه . 

ثم ليعلم أنه بناءً على الاشتراط المذكور فالظاهر اخستصاص الحكم 
بالجفاف الحاصل من النسيان ونحوه من الأعذارء أمَا لوجمّفها اختياراً 
فالأقوى عدم الجواز؛ لانصراف إطلاق النصّ والفتوى إلى الأول » وإن 
ظهر من المحقّق الثاني في جامع المقاصد(' جوازه عند ذكر المسح بالماء 
الجديدء إلا أن الأقوى خلافه, وكيف! وقد احتمل بعضهي""ا 
اختصاص الحكم في النسياني دون غيره » لظواهر ما سمعت من الأخبار 
وبعض كلمات الأصحاب » لكتّه في غاية الضعف كسابقه . 

«فإن لم يبق نداوة» ني شيء من محال الوضوء ب استأنف* 
الوضوء , بلا خلاف أجده بين المتقدمين7" والمتأخرين 229 ولعلّ ابن 
الجنيد يوافق في خصوص المقام , لا لعدم جواز المسح بالماء الجديد بل 


. جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص71‎ )١( 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج؟ ص/781 » 
والخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص١١‏ . 

() كالمفيد في المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص"( 41 , والطوسي في المبسوط : الطهارة / كيفية 
الوضوء ج١‏ ص ١؟‏ » وابن ادريس في السرائر : الطهارة / كيفية الوضوء ح١‏ ص 2٠١ 4-1١١7‏ 
والمصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١47‏ . 

(؛) كالعلامة في النباية : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص "4# , والقواعد : الطهارة / افعال 
الوضوء ج١‏ ص١١‏ ء والشهيد في الدروس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛ , والبيات : 
الطهارة / في الوضوء ص؛؟ . 
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ارتمس في الماء متعمّداًء عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاء , 
ولأسوة 1افاضر ع المعارضة عند 1 لمن وجوه 
اللي يات لولمه عطي ع0 
الإجماع فقول بوجوب القضاء فيد خاسّة -كما عن أبي الصلاح”*. 
للأضل ‏ ضعيق ارهنا لما غرفت» 
وخلوٌ النصوص عن التعرّض غير قادح بعد ظهور نصوص اخر فيه 
على أنّ عدّها إِيّاه هنا مع الأكل والشرب في الصحيح وغيره -لا يخلو 
من إشعار باتّحاد الحكم فيها؛ ولعلّه لذا قال فى المحكى عن 
المبسوط :«إن ونعوني لقنا عزو الكفارةانة أظهر فى الروايات»7" 
وك كانم لمات هن الأر فعاين شنا مين الرافن ا كه 
لاجميع البدن» كما صرّح به غير واحد'*, ا سر 
اماس اير لحني يسيم 
ترب الحكم غمسه وإن كان البدن كلّه خارجأ . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 00 الكفارة في اعتماد إفطاريوم... ح 4١ج‏ 4 ص 5١5‏ 
الاستبصار: باب 47 حكم الارتماس في الماء ح 1 ج ١‏ ص 15, وسائل الشيعة: الباب 1 من 
6 الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص 87 1. 
(”) المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 19". 


(4) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 198. والشهيد الثاني في المسالك: ما 


)00( الصحيح: «ما تسمعه». 


به جواهر الكلام (ج )1١7‏ 


275 والظاهر أنّ المراد غمسه دفعة للغسل أو للتبريدء فلو غمسه على 
٠+‏ التعاقب لم يتعلّق الحكم , وإن احتمله في المدارك!", لكن لا ريب في 
ضعفه . نعم , لو غمسه تدريجا حتى انتهى إلى حصول تمام راسه تحت 
الا عنينا ترتب الحكه . 
وعلى كلّ حال, فما فى الدروس بعد أن ذكر المفطرات الثمانية 
اومتها الاارثماى نولو تسن ردقن أوهلى القعاتب فين 
إلحاقه بالارتماس نظرء نعم لو سبق الماء إلى حلقه قضى » ولو سبق في 
الأغسال الواجبة أو المستحبّة فلا شيءء وفي التبررّد احتمال»'!" - 
لا يخلو من نظر بل منع , وإن كان هو ظاهر المتن 1 
«الارتماس» الظاهر في ارتماس البدن جميعه . لكن قد عرفت أن 
ظاهر الأدلّة خلافه . 
ثم إن المنساق إلى الذهن من الرأس هنا : تمام ما فوق الرقبة » وفي 
المدارك : «لا يبعد تعلّق التحريم بغمس المنافذ كلها دفعة وإن كانت 
يذاءت القيعر تكارفة هق الما ا وفية: الف كه عب كون نهنا 
الفكم الاسعياظ فى عدم [دحال الماء العنافد».ولبيى فى تب مين 
النصوص إشعار به . 
نعم , لا يقدح في الصدق خروج الشعر وحده من الماءء .كما أَنَّه 





() كالعلامة في الإرشاد: الصوم / في ماهيّنه ج ١‏ ص 797 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
1/6 ج ١‏ ص /ا2١.‏ 
(5) تقدّم المصدر قريباً. 


اللنفظار اك الاراتفاس: جح و 1 
اران الاافافة وقعوهايكا له مسق | مانا وإ كنقر الساءويا: 
لا بأس برمس بعضه في الماء وإن كان ما فيه المنافذ . 

ولو شك في التمام بنى على الصحّة , وخبر العدل -فضلاً عن 
العدلية بدخوله تماماً يقوم مقام العلم على الأقوى . 

وفي كشف الأستاذ: «أمّا سدّ المنافذ وإدخال الرأس في مانع من 
وصول الماء إليه مصلا به , فلا يرفع حكم الغمس ‏ وفي المنفصل يقوى 
رفعه»7". وفي الأَوّل نظر واضح ؛ ضرورة كون الر أس اسماً للبشرة . 

وذواء عض فاك بيدا .ما لم يكن أحدهما زائداً فيكون 
المدار على الأصلي . مع أنّ طريق الاحتياط أسلم . 

وماكان منه عن نسيان » أو قهر ء أو سقوط من غير اختيارء أو إلقاء 
انتمد و اهها ١ ١‏ الالقاء لآ مدتتب: انقماى | 1ر اس بلقاي لأ يميه عن 
فساد ؛ فحينئذٍ الناسي لا يفسد صومه ولا غسله ‏ كما أن العامد يفسدان 


معاً بالنسبة إليه . 
ولو ارتمس في المغصوب أو فيما كان في آنية من أحد النقدين - 
ناسياً للصوم , بطل غسله دون صومه . 0 
ولو توف خروج نفس محترمة -أو مال كذلك -عليه؛ صحّ الغسل "٠‏ 
وفسد الصوم . 


وكذا إذا كان الصوم افلة أو واجباً موسّعاً. وفي المدارك احتمال 
حرمته تعبّداً بناءً على أنّه محرّم غير مفسد كالتكفير في النافلة, 
قال :«إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي أنه لافرق في هذا الحكم 


7 كشف الغطاء: الصيام / في موانعه ج4 ص‎ )١( 


و اا سسسسسسسسسسس ب جواهر الكلام(ج )١7‏ 


بين صوم الفريضة والنافلة . ثم إن قلنا : إن مفسد , جاز فعله في صوم 
النافلة كغيرة من المفطرات» وإن قلنا بالتحريم خاصّة _كما هو الظاهر - 
احتمل التحريم في صوم النافلة كالتكفير في الصلاة المندوبة, 
والاباحة ؛ إمّا لقضور الأخبار المائعة عن إفادة العموءء أو لأنّه إذا جاز 
تناول المفطر جاز فعل ما هو مظنّة له بطريق أولى»”". 

فلك هذا كله رق كل.ما قلتاد هن إرادة الفيياة من تو هذا الحهى؟ 
شروو أ" إطلاق الصوع ف الصوص ب بوإزادة اللعزنة بعد خامة 
في النافلة بل الواجب الموسّع -مع جواز الإبطال فيهما كما ورك 
لا يقبله ذوق فقيه , وكذا التكفير بافتامل حقدا “واه اغلم «هذا: 

وفي المسالك بعد أن حكم أنّ الأصمّ الحرمة من غير إبطال - 
قال :«وتظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس في غسل مشروع ؛ فإِنْه يقع 
فامدا ؛ الى عرد.عضنى احذائة المتمضى الفساددفى القياة ولي كفان 
الما ززنتم محواقهاه لفندم تونخه«النهى البدمو ااهل انين 1 

وفي المدارك : «انه جيّد إن وقع الغسل في حال الأخذ في 
الارتماس أو الاستقرار في الماء ؛ لاستحالة اجتماع الواجب والمحرّم 

في الشيء الواحد أمّا لو وقع في حال الأخذ في رفع الرأس من الماء 
ذانه ركب !لمك ساعد لأنّ ذلك واجب محض لم يتعلّق به نهي 
اصلاء فينتفي المقتضىي للفساد»() 


.6٠ مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص‎ )١( 

(1) إضافة يقتضيها السياق. 

(؟) مسالك الأفهام: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص .١7-1١7‏ 
(4) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج7 ص .0١‏ 


المفطرات /الارتماس 9 





وفي الذخيرة بعد أن حكاه عن المدارك : «هو حسن إن كان الغسل 
يتحقق بإخراج البدن من الماء , لكن لي في ذلك تأمّل ؛ أن المتبادر من 
الغسل المأمور به فى الأخبانغين :ذلك »و بالجمالة: لا يحصل اليقين 
بامتثال التكليف بهذا الفعل»7". 

قلت : قد بِيّنًا في محل : أنّ المراد من الغسل ما يشمل ذلك , : 
ا 7 

م لا يخفى أن مراد الشهيد التفريع على الحرمة خاصّة , ولأ فعلى 
البطلان لا ينبغي التأمّل في الصحّة بكل ما يصدق معه الارتماس في 
عاك لفكت ار العروع او وها عرد دول البدظال نه ليوو" 

وحينئذٍ فالمتّجه الحرمة بالارتماس والمكث والخروجء بناءً على 
ان ما بالاختيار لا ينافي الاختيارء فهو كالداخل فى الدار المغصوبة ؛ 
نه يأ بخروجه منها وإن كلّف به كما تقرّر في محلّه , فينّجه بناء على 
ذلقيها أطلقه الخهيت. 

مله شير انها ها فى اماد ا رسفن" 11 لين ينا ا الا 
الناسي في الصحّة ؛ لاشتراكهما في عدم توجّه النهي, وإن أثم الجاهل 
تقصيره في التعلّم»7"؛ ضرورة إمكان منعه عليه , وأنّهِ لا مانع من توجّه 
النهى إليه بعد أن كان التقصير بسوء اختياره, والاآمر سهل , هذا . 

وألعق يتظهوب#التهية التائى واعرو الا قير المالرمو المائعات». 


(1) مدارك الأحكام: مايمسك عنه الصائم ج اص .6١‏ 
(؟) كالشهيد الأوّل في شرح الإرشاد: الصوم / في ماهيّته ج ١‏ ص ."١0‏ 


فى حك الارتمامي ال تالف العسنا لف لق حكم الال خطاق 
المائع وإن كان مضافاء كما نبّه عليه بعض اهل اللغة والفقهاء»(". 

قلت : قد يشكل : بأنٌّ الموجود في النصوص التقييد بالماء , اللّهِمْ إل 
أن يقال : إِنّه غير منافٍ للمطلق فلا يتقيّد به . 

نعم , قد يمنع انسياق المطلق لما يشمل الارتماس بكل مائع. بل 
أنصى اسل نه الماع المضا ف واتحوة4 و لدله لذ قال الأسسهاذ فنى 
كسس وتو عدم دكا ليباق النائعات قر حك انين لامكا 
من لفيا المضا قدو وها قى رح قوت 16 نلكو مع ولك لخم ل 
لخريضى تركه وان على 

5 إيصال الغبار» الغليظ من الدقيق والتراب أو غيرهما 
«إلى »> ما يحكم معه بالإفطار من «الحلق. خلاف» و" «الأظهر 
التحريم وفساد الصوم» وفاقاً للمشهور'*؛ بل لم أجد فيه خلافاً بين 
القائلين بعموم المفطر للمعتاد وغيره*'إلّا من المصدّف في المعتبر فتردّد 
فيه.كما اعترف بذلك الفاضل في الرياض". 0 


)١(‏ مسالك الأفهام: ما يمسك عنه الصائم ج ؟ ص ١١‏ (الهامش). 

(1) كشف الغطاء: الصيام / في موانعه ج 4 ص 87 

() الواو فى نسخة المدارك - جزء من المتن. 

(5) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 710 ج ١‏ ص 148 والحدائق الناضرة: ما يمسك عنه 
الصائم ج7١‏ ص 7/7 

(0) كما في رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص 7١64‏ 

(1) المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج "اص 1060-04. 

() انظر المصدر قبل السابق. 


المفظرات /ليصال القبار إلى الخلق .سس 8# الى 


بل ظاهر الغنية'" والتنقيح'"' وصريح السرائر'" ومحكىّ نهج 0 
الحق!* اللإجماع عليه . ومن ذلك يعلم ما فى قول المصئّف : «خلاف» . 

الهم إلا أن يريد المرتضى“ ومن تبعه"' على القول باختصاص 
المفطر بالمعتاد . لكن كان عليه حينئزٍ تقييد الغبار بذلك . 

أو المفيد ؛ لقوله فيما حكي عنه : «ويجتنب الصائم الرائحة الغليظة 
والغبرة الني تصل إلى الجوف ؛ فإنّ ذلك نقص في الصوم»””, بناءً على 
أن مراده نقص فضيلة الصوم . 

لع ل ا او قا 
لفوله في موضع أخر على ما حكي عنه : «وإن تعمّد الكون في مكان فيه 
غيرة كتيوه أو اناه بظايظلة وو إن تان ضقن الكو قيس فيه كز عاق 
شيء من ذلك . وجب عليه القضاء»!". 

وكيف كان » فلم نتحقّق ما ذكره المصنّف من الخلاف» نعم هو 
متحقّق بالنسبة إلى القضاء خاصّة أو مع الكمّارة , وهو شيء آخر . 

مع أنّ الأقوى فيه وجوبهما معا به, بناء على ما عرفت وتعرف من 
وجوبهما بكلّ مفطر_مع العمد والاختيار-لا خصوص الأكل ونحوه. 


.١2/ غنية النزوع: ما يمسك عنه الصائم ص‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 707و 08 .١‏ 
() السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص 577,. 

(4) كشف الحقٌ: الصوم / مسالة ؟" ص .451١‏ 

(6 و1) تقدّمت التخريجات عند ذكر مفطريّة الأكل والشرب. 
(/17) المقنعة: حكم العلاج للصائم ص 501. 

(8) المقنعة: الصيام / حكم الساهي ص 5095-5308. 


رفن 


حد | كد 


وى سسسب جواهر الكلام(ج )١9‏ 

مضافاً إلى خصوص خبر المروزي الذي هو دليل الأصحاب في 
المقام على أصل الإفطار به قال : «سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم 
فى شهر رمضان أو انتطشق تقد اوه راع عليه أ كش با 
لدي فى | له جاه شان قدا صو نهر نع ونا بحن اق ب 3ل ل 
مقطر كالذكل والشرب والنكاح»١".‏ 

وإضماره ‏ بعد معلوميّة عروضه من تقطيع الأخبار لا من أصل 
الرواية ‏ كما بِبّن فى محله غير قادح » فلا جهة للمناقشة فيه بذلك, 
أنه لا يجدي في دفعه الانجبار بالشهرة؛ ضرورة عدم ثبوت كونه 

كما أَنّه لا يقدح فيه اشتماله على ما لا نقول به من الإفطار من شم 
الرائحة والمضمضة والاستنشاق . بعد ان تبيّن فى محله كون الخبر 
اا 5 


+" بمنزلة الأخبار المتعددة , مع أنّه يمكن فرضها فعا عن وجه يوجب 


ذلك وإن كان عيداء بل نحن فى اغبية غنه.بناء على اندرا لنحوه فى 
الإطلاقات ؛ لعدم اعتبار الاعتياد فى المفطر. مضافاً إلى محكيّ 
الإجماع وغيره. 

فما فى المعتبر من أَنّ «هذه الرواية فيها ضعف؛ لأنا لا نعلم 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 00 الكفارة في اعتماد إفطاريوم... ح 74 ج41 ص ؛ ,7١‏ الاستبصار: 


باب 4 حكم المضمضة والاستنشاق ح” ج7 ص 48. وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب 





المفطرات / إيصال الغبار إلى الحلق 19 
القائل١",‏ وليس الغبار كالأكل والشرب ولا كابتلاع الحصى والبرد»”" 


واضح الضعف . 

وإن كان يشهد له المونّق عن الرضاءئة : «سألته عن الصائم يدحَّن 
كود ريشي :ذلك فرطل الفكنة فى يحلقةه ؟ كان لان من تدا اقل 
عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال : لا بأس», المؤيّد : بالأصل , 
وصحيح الحصر'* في غيره. 

الواجب تقييدهما بما سمعت. كوجوب حمل الموثق المزبور 
بعدما عرفت من قصوره عن المقاومة من وجوه. منها : ما قيل من 
موافقته العامّة على دخول الغبارء لا إيصاله إليه ولو بفعل باعث عليه , 
والمفطر عندنا الثانى, لا الأوّل الذى هو ما يوصله الهواء من دون قصد . 

ل اماي اه اك ورد قيس ارم 
ويلزة عنما يخلات يكن أوالسف» أوتقليت طعاء» أو حفر اررض 
ونحوها»!". 

وظاهره الفرق بين ترك التحفْظ من الهواء ‏ وبين تركه من الكنس 
ونحوه سواء كان منه أو من غيرهء كما صرّح به قبل ذلك, قال : 
«ثالتها :وصول الغبار الغليظ إلى الجوف ؛ بإيصاله إليه , او بفعل باعث 
ا 
)١(‏ في المصدر: العامل. (1) المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج "١‏ ص 106. 
() تهذيب الأحكام: باب /١‏ الزيادات من الصيام ح ١‏ ج 4 ص 71. وسائل الشيعة: 

الباب 77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ” ج ٠١‏ ص ./١‏ 


,و تشسسسسسسسس سسسب لب ب ججواهر الكلام (ج )١7‏ 


وهو مشكل بناءً على أن الإفطار به لإطلاق النصوص _باعتبار 
وقول اهوت العوف دلأ لخصوضن الخير المريون 4 :وال كان المتحة 
الاقتصار على ما إذا كان الباعث منه خاصّة , لا الأعمّ منه ومن غيره 
عدا الهواء ونحوه. 

وفي تعليق الإرشاد: «الإيصال: تمكينه من الوصول؛ بأن 
لا يبتحفظ مع التمكن منه)) ١7‏ . 

1 بل قد يشكل -_بناءَ على ما ذكرنا ‏ تقييده بالغليظ , كما وقع من 
1١١‏ ع ع ع اس 
الاستاذ'" وغيره”": بل نسب إلى الأكثر. ومال إليه بعض متأخّرى 

المداخرية مغللا لهبالاقتضا فنا خالن الأضل على المدق: 
وفرّع عليه في الكشف عدم البطلان بالشك في دخول الغليظ. 

والوصول إلى الجوف وخروج اثار الغبار بنخامته وبصاقه لا يدل على 
لكن لايخفى عليك : أنّ المنّجه الإفطار به وإن لم يكن غليظاً , 

بناءً على ان الموودك الإطلاق, بل ولو قلنا: الخبر المزبور؛ إذ هو 

ملق يفنا : 

.١706 ١75 حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج4 ص‎ )١( 

(1) المصدر قبل السابق. 

(') كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصوم / في حقيقته ص .١01‏ والعلامة في الإرشاد: 
الصوم / في ماهيّته ج اص 1 , والشهيد في الدروس: كتاب الصوم ج ١ص .١١١‏ 

() كما في ذخيرة المعاد: الصوم / فى ماهيّته ص 14. 


(5) كالسبزواري في الكفاية: الصوم / المبحث الأَوّل ج ١‏ ص 78؟. 


لسغ سبلل جؤاهرالكلام (ج؟) 
لفوات الموالاة » وفي كشف اللثام : « إنه مقطوع به مروي ا 

قلت : قد سمعت ما يدل عليه من الأخبار الآمرة بالانصراف وإعادة 
الوضوء التي لا يقدح إرساها بعد انجباره بفتاوى الأصحاب » لكن ظاهرها 
كالفتاوى حيث يكون الاستئناف محصّلاً للمسح ماء الوضوء ء أمّا إذا ل 
يكن كذلك , كأن يكون الجفاف لشدّة حر أو حرارة أو نحوهما , و 
يتمكن من حفظ نداوة الوضوء بالجلوس في مكان رطب أو إكثار الماء على 
آخر جزء من وضوئه » فالظاهر جواز المسح بالماء الجديد» كما في المعتبر!") 
والمنتهى (") والقواعد 7 والذكرى **» وجامع المقاصد”" والمدارك 2 وعن 
غيرها 0 أيضاً ؛ للضرورة , ونني الحرج » وصدق الامتثال » واختصاص 
وجوب المسح بالبلل بالإمكان . 

وفيه : أن جبيع ذلك لا يقضي بالانتقال إلى الماء الجديد » بل جميعها 
تندفع بالمسح من دون تجديد ماء » كما لعله يظهر من العلامة في التحرير في 
الموالاة» قال : « ولو جفٌ ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء» 
ولا يجوز استئناف ماء جديد للمسح » ٠‏ , ونحوه ما عن نهاية 


. 7١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص08١‏ . 

(") منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 7١‏ . 

(؛) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص47 . 

030( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 
(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 7١‏ . 
(4) كذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص/ا” . 

(9) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 


المفطرات / إيصال الغبار إلى الحلق ب نا 
ولقد أجاد فى المدارك'" والذخيرة”" حيث قال”": «إنّ الاعتبار 
لكن في الرياض ان «التقييد لا يخلو من قوّة, لا للجمع ؛ لعدم 
شاهد عليه . بل لعدم دليل على الإبطال على الإطلاق سوى الرواية, 
وهي - لقطعها . وعدم معلوميّة المسؤول عنه فيها - لا تصلح للحجَّيّة 
وإن خضلت معيا الشهرة» لأنها انما تجبر الروانة الميقدة لا المقطوعة : 
ولا إجماع على الإطلاق ؛ لوقوع الخلاف فيما عدا الغليظ , مع شهرة 
التقيبد به كما عر فته( . 
وفيه : أنّ القطع غير قادح بعدما ذكرناه فى محلّه . ومعقد 
بعض الإجماع مطلق أيضاً. مضافاً إلى ما يظهر من الفاضل'* وغيره!" 
من أنّ مدرك الإفطار به الإطلاقات _وأنّه كابتلاع غير المعتاد ‏ 
وفى المسالك : «لم يقيّد المصنّف الغبار بكونه غليظا, كما فعله 
جماعة وورد فى بعص الأخبار, والظاهر أن عدمالقيد أجود؛ أن 
الغبار المتعدّي إلى الحلق نوع من المتناولات وإن كان غير معتاد, 
)١(‏ مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 07. 
(1) ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص 148. 
() الأولى التعبير ب «قالا». 
(؛) رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ة ص 17-1١6‏ 
(5) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج اص 1١"‏ 4 -4. منتهى المطلب: ما 


(1) كالمقداد في التنقيح: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 017 


)١ا/ جواهر الكلام (ج‎ ٠6١ 





فيحرم ويفسد الصوم ويجب به الكقارة . 0 
بل الحكم فيه أغلظ من المأكول إذا كان وقبارها يحو قا زلةم 0 
1-0 

نعم » ٠‏ ينبغي أن يستئنى ما يعسر التحرّز منه, كما أنه ينبغي أن إيعلم 
أن مطلقاً غير مفطر مع النسيان والقهر . إلا إذا خرج إلى فضاء الفم بهيئة 
الطين فابتلعه فإنه يفسد حينئلٍ ويأثم . 

وعلى كلّ حالء فعن أكثر المتأخّرين!" إلحاق الدخان الغليظ به 
الذي يحصل منه جزء يتعدى إلى الحلق» بل في المدارك نسبته إلى 
العا يات 

وقد يشكل بمنافاته للأصل وغيره؛ ولذا مال إلى العدم في 
المدارك” والذخيرة7 

وفى كشف الأستاذ : «أنّه غير مفطر إلا لمن اعتاده وتلذّذ به فقاء 
عندومقاء القوت يتقان أشتامو الغبانء توكذا البخار كير يفط )0 الام 
الغلبة والاستدامة, فإنّه إذا فقد الماء قديقوم هذا مقامه, والأحوط تجدّب 
الغليظ منها مطلقا»”", وفيه ما لا يخفى مما لا يرجع إلى دليل معتبر . 


.١7 ص‎ ١ مسالك الأفهام: ما يمسك عنه الصائم ج‎ )١( 

(1) كالمقداد في التنقيح: ما يمسك عنه الصائم ج١‏ ص 708 والكركي في حاشية الإرشاد 
(آثار الكركي): ج4 ص .١10‏ والشهيد الثاني في المسالك: (انظر الهامش السابق). 

(؟) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج1 ص 07 07. 

(؛) المصدر السابق. 

(0) ذخيرة المعاد: الصوم / فى ماهيّته ص 149. 

(1) في المصدر بدلها: ودون البخار. 

(0) كشف الغطاء: الصيام / في موانعه ج 4 ص 7”". 


المفطرات / البقاء على الجنابة عمداً إلى الجر .تنا 
نعم , قد يقال بالإفطار به بناءً على شمول الإطلاقات للغبار؛ 
باعتبار كونه أجزاءً وصلت إلى الجوف بالحلق » والمفروض عدم اعتبار 
الاعتياد بالمفطر, ومثله يجري في الدخان الذي هو أشْدٌ من الغبار في 
عفن الهو 
فالقول كوف صرف القسة إلى : بعض الأشخاص الذذين 
يستعملون التنباك لا يخلو من قوّة, بل يجب معه القضاء والكفارة 
مخبر الذيفة سكو خخوله فلن لها الول لأ المتصوديهنة م اد 
على الحلق دون الجوف , أو نحو ذلك . والله أعلم . 
زوه بحب أكا الأننا لوعن القاء على التعانة عامذا لخد 
يطلع الفجر من غير ضرورة. على الاشهر» بل المشهور بين 
الأصحاب'" شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاء بل هي كذلك في 
االخلاف() وال شبيلة والغنية(؟) والسبراتر )0( وظاهر التذكرة0, 
كالمحكى عن الانتصار" وظاهر المنتهى!" أيضاً, بل هو إن لم يكن 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الصوم / المبحث الأوّل ج ١‏ ص 178. والحدائق الناضرة: ما 
يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص .1117-1١7‏ 
(1) الخلاف: الصوم / مسألة 41 ج7 ص 777. 
(") الوسيلة: أقسام الصوم ص .١57‏ 
(]) غنية النزوع: الصيام / فى المفطرات ص .١7/‏ 
(0) السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص //ا. 
(1) تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج 5 ص 58 -89. 


(/) الانتصار: الصيام / مسألة 41 ص .183-1١806‏ 
(8) منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج 4 ص 7/. 


م٠‏ جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 


محصّلاً يمكن دعوى تواتره . 
كالنصوص '" التى فيها الصحيح وغيره القريبة من التواترء بل لعلّها 
كذلك كما فى الرياض”". خصوصاً إذا لوحظ معها ما دلّ من النتصوص 
عن قيناة لصوم يتمق اللضارة فى النهارا" ستريب أن لك انس ل 
1 لمنافاة تعمّد الجنابة للصوم, بل ما نحن فيه أولى بالبطلان؛ باعتبار 
١‏ سيق التقاد الضو م وعديم كنا موي ذلك فق الستخداك 1" وسعكه 
المنتهى 7 وأوماً إليه فى المعتبر'"". 
بل عن الانتصار: «ليس لهم أن يقولوا: إنّ حكم الجنابة لا ينافي 
الصوم ؛ بدلالة أنّه قد يحتلم نهاراً ويوّخَّر اغتساله ولا فساد, لأنا 
لم نوجب ذلك للمنافاة بين الجنابة والصوم, بل لأنّه اعتمد لأن يكون 
جنباً في نهار الصوم , وليس كذلك من احتلم نهارا واسقنة على حاله ؛ 
لذن كو هيا فى هذا الخال كن غير اعتماذ لذن باه خلن التعنابة 
الواقعة بالاحتلام ليس بأكثر من حصول الجنابة في النهار . وأمّا الجنابة 
الواقعة في الليل وتمكّن من إزالتها فقد اعتمد أن يكون جنباً في النهار, 
تأعدانه المو قو عا الا 1 





)١(‏ يأتي التعوّض لها خلال البحث. 

(1) رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص ."١1‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ٠١‏ ص 94". 

(؛) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج 7 ص 107. 

(0) لم يصرّح بالأولويّة, انظره: ما يمسك عنه الصائم. وما يوجب القضاء والكقّارة ج 4 
ص الا... و70 ...١‏ 

(1) المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 16060. 

(0) الانتتصار: الصيام / مسألة 7 ص .1817-1١857‏ 


المفطرات /البقاء على الجنابة عمد إلى النجر ...7 سسسسسسسهءةا 


وعلى كلّ حال فالحكم من القطعيّات, بل لم أتحقّق فيه خلافاً, 
ورواية الصدوق في المقنع خبر حمّاد بن عثمان, قال: «سئل 
أبوعبد الله ىة : عن رجل أجنب في شهر رمضان من أُوّل الليل, فأخّر 
الغسل إلى أن يطلع الفجر ؟ فقال له : قد كان رسبول لم16 جاه 
نساءه من أُوّل الليل ويؤخَّر الغسل إلى أن يطلع الفجرء ولا أقول كما 
يقول هؤلاء الأقشاب”": يقضي يومآ مكانه»'" أعمّ من العمل به ؛ وكونه 
لا يروي إلا ما يعمل به غير ثابت . 

على أنه محجوج بما عرفت من الإجماعات والنصوص التي 
لا يعارضها غيرها ؛ إذ هو : 

بن مالف شب فيناق 1 الك يحب اتقنيلدة يها # كفو ليها لى 11 جل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم»7", وقوله : «فالان باشروهن» إلى 
«(حتى يتبكن)»2. 

وبين ما يجب تأويله إلى ذلك وإن بعد ؛ لقصوره عن المقاومة من 
6 

كصحيح العيص : «سألت أباعبدالله سه : عن رجل أجنب في شهر 
رمضان في أوّل الليل, فأخّر الغسل حتّى يطلع الفجر ؟ قال: يتمّ يومه 
ولااشىء عليه»!. 


.)بشق(١‎ 41 الأقشاب: جمع قَّشِب, وهو من لا خيرفيه منالرجال. مجمعالبحرين: ج "ص‎ )١( 

(1) المقنع: باب ما يفطر الصائم ص 184, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح اج ٠١‏ ص 07. 

(0' و]) سورة البقرة: الآية /ا/١.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 00 الكفارة في اعتماد إفطاريوم... ح ١6‏ ج4 ص .5٠١‏ > 


يضف 


المحمول على غير العمدء أو الفجر الكاذب, أو كاد أن يطلعء أو 
الضرورة لاعواز الماءء أو التقيّة ؛ لأنّ العدم مذهب الجمهور كما في 
المعتبر١"‏ والتذكرة!", ويؤيّده النسبة" إلى عائشة . 

ولا ينافيه النسبة إلى الأقشاب في خبر حمّاد, المحمول على 
التأكيد في التفيّة ؛ بقرينة ما فيه من : كاه ن يجامع نساءه من 3 
اليل ويؤْخّر الغسل حتّى يطلع الفجرء ويفوته وقت الفضيلة . #4الذف © 
دنحىي أن ينسب إلى من له أدني رابطة في الدين فظنا عحقن هدو 
أساسه ونظامه والعدا شق بأققالة وأخوالة: مع" ظهور «كان» في استمرار 
ذلك منهء مع أ ا بعد الإغضاء عن حرمة 
ا 

فلا يك من له أدنى ممارسة لكلماتهم , في أنّ ذلك منهم خارج 
متروع التفيّة , أو التعريض بهم على نحو الاستهزاء والسخرية بهم 
وبعائشة التي روت لهم ذلك . 

وكذأ صحيح حبيب حبيب الخئعمي عن أبي عبداش ليا . قال : «كان 
رسول الله عي بصلّي صلاة الليل في شهر رمضان لم يجنب ء ثم يؤّخر 
الغسل متعيّداً حتى نى يطلع الفجر»7'. 


د الاستبصار: باب 47 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح ١‏ ج ١‏ ص 80, وسائل الشيعة: 
الباب ١7‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج ٠١‏ ص 08. 

.100 ص‎ ١ المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج آص 19-148. 

(؟) انظر خبر إسماعيل بن عيسى الآتي قريباً. 

(؛) أشير في هامش بعض النسخ إلى نسخة: التي. 

(0) في بعض النسخ إضافة «خصوضا» قبلها. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 00 الكفارة في اعتماد إفطاريوم... ح /؟ ج؛ ص7١7,‏ > 


٠6) 





المفطرات / البقاء على الجنابة عمداً إلى الجر ببت_”ت”ت”ت”ت>ت> ]تي ب ئمسسبلإءةا 


ورواية إسماعيل دن عيسى : قال:: «سألت أبا الحسن الرضالَئِة : 
عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان, فنام عمدا حتّى أصبح, أيّ ا 
شيء عليه؟ قال : لا يضرّه هذاء ولا يفطر ولا يبالي ؛ فإ اليل فال 
قالت عائشة إن رسو لاله وَياة أصبح جنباًمن جماع من غير احتلام»7". 

وتحويه نكي مع ون اشنا عي 0/7 1 

بل وصحيح القمّاط : «سئل الصادق ني : عمن أجنب فى أُوّل الليل + 
فى شهر رمضان فنام حتّى أصبح ؟ قال : لا شىء عليه , وذلك أَنّ جنابته 
كانت في وقت حلال» 0“ أو على غير العمد!©. 

وكذا خبر سليمان بن أبي زينبة كشي الى ان الحسن 
موسى مه , أسأله : عن رجل أجنب في شهر رمضان من ادن الول 
فأَخّر الغسل حتّى طلع الفجر ؟ فكتب إلىّ بخطه ‏ أعرفه -مع مصادف : 
يغتسل من جنابته . ويتمٌ صومه , ولا شىء عليه»7". 


د الاستبصار: ياب 47 حكم من أصبح جنباً فى شهر رمضان ح4١‏ ج7١‏ ص 88, وسائل 
الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح © ج ٠١‏ ص 14. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 00 الكقارة في اعتماد إفطاريوم... م7١‏ ج4 ص ,7١7‏ الاستبصار: 
باب 47 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح ١١‏ ج7 ص 48, وسائل الشيعة: (انظر 
ذيل المصدر في الهامش بعد اللاحق). 

(؟) الخبر مروي عن سعد بن إسماعيل عن أبيه عن إسماعيل بن عيسى. 

(") الاستبصار: باب 47 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح” ج١7‏ ص 10, تهذيب 
الأحكام: باب 00 الكفارة في اعتماد إفطاريوم... ١7‏ ج1 ص ,7١٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 
١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 ج ٠١‏ ص 04. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر في شهر رمضان ح ١897‏ ج١‏ 
ص .١١5‏ وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب مايمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 07. 

(0) العبارة معطوفة على قوله: «مخرج التقيّة» المتقدّم فى س ١١‏ من الصفحة السابقة. 

(3) تهذيب الأحكام: باب 00 الكقّارة في اعتماد إفطاريوم... ح ١7‏ ج14 ص ,5٠١‏ 


وبالجملة : لابد من طرحها أو تأويلها ؛ لقصورها عن المقاومة من 
وجوه ؛ منها إعراض الأصحاب. وللعلم أو الظنّ المتاخم له بأنها 
صناونك :غير هرا ينتها لأ غرها كما هو واطم. 

بل المتّجه وجوب الكقارة مع القضاء فيه ؛ لإطلاق ما دل على 
وجوبها فى فساده. وخصوص خبر سليمان بن جعفر'" المروزي عن 
نط1 . قال عبر اذا أجعب البحل .فى شور رمضان بلا لول يفصبيل 
حتّى يصبح , فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ‏ ولايدرك 
فضل يومه»'". 

وخبر إبراهيم بن عبدالحميد”' عن بعض مواليه: «سألته: عن 
احتلام الصائم ؟ فقال : إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فليس له أن ينام 
حتّى يغتسل. وإن أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام“ ساعة حتّى 
يغتسل ؛ فمن أجنب في شهر رمضان ن فنام حتى يصبح , فعليه : عتق 
وله أو إطعام سين ميذكننا زوتضاء :ذلك ادوم ومع صضدامة: 
ولم يدركه د00 , 


٠١م‎ 





د الاستبصار: باب 417 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح7 ج ١‏ ص 160 وسائل الشيعة: 
الباب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح © ج ٠١‏ ص 08. 
)١(‏ في التهذيب ونسخة من الوسائل ونسختين من الاستبصار: حفص. 

(1) تهذيب الأحكام: : باب 0ه الكقارة في اعتماد إنطاريوم...ح 4” ج: ص ؟١7,‏ 
الاستبصار: باب 41 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح ٠١‏ ج١‏ ص 417 وسائل 
الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8ج ٠١‏ ص 17. 

(*) في الاستبصار: عبد الله. 

(4) في الاستبصار والوسائل بعدها: «إلا». وفي موضع من التهذيب: «إلى». 

(0) تهذيب الأحكام: باب 808 الكفارة في اعتماد إفطاريوم... ح 70 ج؛ ص ؟7١5.‏ > 


المفطرات / البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر ١‏ 





وموق أبي بصير عن الصادق اه1 : «فى رجل أجنب في شهر 
رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمّداً حتّى أصبح ؟ قال : يعتق رقبة أو 
يضوم شهرين متتابعين أويطج سنيق مسكيدا قال دوقال؟ الدسليو نه 
أن لا اراه يدركه ابد|»”" . 

لكن في المدارك أن قله الروا وات كلها فبعيفة السيقد ,فيشكل ' 
التعويل علبها في إثبات حكم مخالف للأصل, ومن هنا يظهر رجحان 72 
ما ذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى من ١‏ الذاهي رلك لقنا 
دون الكفارة» . 

اما الخائمن والمستحاضة والنفساء لح الع بعدم رف 
ذلك" عليهنٌ مع الإخلال بالغسل ؛ تمسّكا بمقتضى الأصل السالم من 
“00 

مع أنا لم نتحقق حكايته عن المرتضى ابل العتقول عند دي 

000000 المنهوي كما ا المحكي عنه الخلاف في المسألة 


ابن أبي عقيل خاصّة'". 


د الاستبصار: باب 47 خكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح١١‏ ج١‏ ص 87, وسائل 
الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج ٠١‏ ص 15. 

)١(‏ فى متن الوسائل: حقيق. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 00 الكقّارة في اعتماد إفطار يوم... ح "77 ج4 ص 7١7١‏ الاستيصار: 
باب 47 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح1 ج ١‏ ص 1 وسائل الشيعة: الباب ١1‏ 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ” ج ٠١‏ ص 17. 

() أي الكقّارة. كما فى المصدر. 

(4) مدارك الأحكام: الصوم / ما يوجب القضاء والكقّارة ج7 ص 1/. 

(0) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه جا ص 2١‏ -/501. 

(1) المصدر السابق: ص 7 .4١٠‏ 


اسيم ب ل تت وبي حت يفو افر الكلاء (2 /9) 

أن خاؤنه دهن ا لنا نيفين عبد ادسة ١‏ يداف على العمل 
بالأخبار المزبورة, بل فى الخلاف"'" والغنية!" وعن ظاهر 
الاعوارا ا لاعما عم قر فابعبرل لا توي حتعك النستد 
على أن فيها المولّق وغيره . 

مضافا إلى ما دل على وجوب القضاء للإفساد, الذي ستعرف 
أصالة وجوب الكفّارة معه . فحينئذٍ الأصل يقتضيها لا ينفيها . 

واقتصار بعض النصوص أو أكثرها على القضاء لا ينافي وجوبها 
بالنصوص المزبورة ؛ حتى ما تسمعه من صحيح الاستغفار وإن كان فيه 
كمال الإشعار, ولو سلّم فهي أقوى منها دلالة قطعاً . ولو سلّم فهي أرجح 
منها من وجوه أخر. 

ته إن ظذاهر المشتهوو كما اغدر فده فى الخذائق "مغدم اشيرق 
افد لبسو ل الا سور سسا سر 
أفراد الصوم الواجب _معيّناً أو غيره -والمندوب ؛ ضرورة عدّهم له في 
سلك غيره من المفطرات التي لا يختلف فيها أفراد الصوم, ثم حكى 
بعضهم '" الإجماع على ما هو من جملتها من دون إيماء إلى التفريق بينه 
وبين غيره . ظ 

لكن في المعتبر : «ولقائل أن يخصٌ هذا الحكم برمضان دون غيره 


-١(‏ ”) تقدّمت تخريجاتها في أوّل الفرع. 

(؟) الحدائق الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص .١7١‏ 

(0) كابن زهرة في الغنية: الصيام / في المفطرات ص ,١78‏ وابن حمزة في الوسيلة: أقسام 
الصوم ص .١87‏ 


الطهارة / مسح الرأنس في الوضوء __ آي #68 
الإحكام7؟ كا أنه تندفع أيضاً بالعدول إلى التيمم » بل هوقضيّة 
اشتراط السح بالنداوة ؛ لانعدام المشروط بانعدام شرطه . 

إلا أن قصورما دلَ على شرطيّة المسح بالنداوة عن شموها للمقام 
لظهورها في صورة الإمكان », مع عدم ذكرهم مثل ذلك في مسوّغات 
التيمّم » يمنع العدول إليه , على أن التتبّع بالنسبة إلى تعذّر كثير من أجزاء 
الوضوء , كما في أقطع اليدين وأقطع الرجلين ونحوذلك » يقضي بعدم 
سقوط الوضوة عد تعد ر ذلك كا أن استصيحات الطاب قاع :وقولة 
( عليه السلام ) : «لا يسقط الميسور بالمعسور» 7" , و «ما لا يدرك كله 
لا يترك كله » 7(" ونحوها قاضية به أيضاً . 

ولعله لجميع ذلك لم أعثر على مفت بالتيمّم » نعم ذكره بعضهم © 
احتمالاً » وآخرا*» جعل الاحتياط في الجمع بينهها» والأولى ني الاحتياط 
الجمع بين الاحتياطات الثلاثة » وهي المسح بلا استسناف » واستسناف 
الماء الحديد , والتيمم : 

واحتمال القول بوجوب الاحتياط في المقام لعدم الترجيح محصيلا 
للبراءة اليقينيّة وإن كان ممكناً » لكن قد عرفت أنْ الأقوى في النظر المسح 
من دوك وجوب استسّناف » تمسّكاً بإطلاق ما دلّ على وجوب المسح فيه ؛ 
ومقتضاه جواز الأخذ من الماء الجديد ؛ للإطلاق المتقدم , مع عدم شمول ما 


. نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١ ص"؛‎ )١( 

(0) تقدم في ص "357 . 

(9) تقدم في ص115 . 

(5) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / الموالاة في الوضوء جح ص 701 . 
(4) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 


المفطرات /البقاء على الجنابة عمداً إلى الجر .لس 9ؤة 
من الصيام»١"‏ 

الج عاب ساس سرب الجا بسن اهادي 

بل قيل 51 سس كدان تابنا قا 07 
أبوعبدلله ل في رجل احتلم أوّل الليل أوأصاب من أهلد. وام 
ل 

وإن كان قد يمنع ؛ إذ المراد منه القضاء بعد أن يفرغ من 
شهر رمضان, فليس هو حينئذٍ إلا كغيره من النصوص في الااختصاص 
المحتمل للاهمّيّة يه » ولأنه الواقع مكرّراً من النساس وض هنا كدر 
الستؤالعته.وعن أقضائه:دوق. غيزونسق أفزاد الضوة سل لل حبدلة 
فن النقطرابك تاتولك فيه الخصوص» ال ١‏ الامجا وهر وها ينه 
إلى غيره . 

مع أنه قد يؤيّد ذلك هنا صحيح ابن سنا ن الوارد في قضائه لا فيه , 
قال : « كتب أبي إلى 5 عبدالله كلا -وكان يقضي شهر رمضان - 
فقال اسح اس سوسم 
النخر ؟ فاجاية : لااتصم هذا اليوم وصم غدأ»!*. 


.1601 المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج١ ص‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص .5١9 15١8‏ 

() الكافي: باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان... ح١‏ ج4 ص ,٠١6©‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١1‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 37. 

(4) الكافي: باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان... ح1 ج41 ص 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١9‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ” ج ٠١‏ ص 117. 
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جواهر الكلام (ج )1١/‏ 





١0١ 


وصحيحه الآخر قال: «سألت أبا عبدالله هذ : عن الرجل يقضي 
رمضان , فيجنب من سس وياب آخر الليل, وهو 
يرى أنّ الفجر قد طلع ؟ قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره»'". 

وموّق سماعة : «سألته : عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل 
في رمضانء فنام وقد علم بهاء ولم يستيقظ حنّى يدركه الفجر ؟ فقال : 
عليه أن يتم صومه ويقضي يوماً آخرء فقلت : إذا كان ذلك من الرجل 
وهو يقضى رمضان ؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض ؛ فإِنّه لا يشبه 
رمضان 587 من الشهور»'" 

ماده يديم القيذه النديسي كيد الانبب ا للابجرينة لابو إن ساد 
الصوم, لا أنه من جهة لحوق قضائه بأدائه في الحكم , فيختصّان بذلك 
ويبقى غيره من الصوم المندوب والواجب الموسّع والمضيّق على أصالة 
عدم البطلان بذلك, كما اختاره في المدارك”" والذخيرة' والرياض, 
بعد أن حكى الأخير منهم التردّد عن المنتهى من النصوص ومن 
التعاوى وحن التتبر الميل إلى التشتخاض: 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر... في شهر رمضان ح ١845‏ ج؟ 
ص ,١7١١‏ تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر رمضان... ح ٠١‏ ج؛ ص 777 وسائل 
الشيعة: الباب ١9‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 37. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 6 الكفارة في اعتماد إفطار يوم... م18 ج4 ص ,7١١‏ الاستبصار: 
باب 47 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح؛ ج7١‏ ص 87, وسائل الشيعة: : الباب ١9‏ 

من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح #'ج ٠١‏ ص 17. 
() مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج1 ص 05. 
)ع( استشكل في غير المندوب. ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص 58غ8. 


المفطرات / البقاء على الجنابة عمداً إلى النجر .6  _‏ سبلو 

قالوازورهو الأظيريوقاقا لجملة متو جاح لجا عدهين اعد 
بلوغ فتوى الأصحاب بالإطلاق الإجماع. مع اختصاص عبائر 
جملة منهم -كالنصوص _برمضانء كابن زهرة والشيخ في الخلاف 
وكبرها بنضان ان محملة من لمم ة المصرّحة بالعدم في التطوّع , 
وفيها الصحيح والموثّق وغيرهماء ويلحق به ما عداه من الصوم 
الوا حبيوو نايا مه مق لالجل مونسف ننه تنضا ع رميهنا د 
للصحيحين والموتّق»'". 

وفيه : أوّلاً: أنّه لا يخفى على المتتبئع لكلمات الأصحاب إطلاتها 
على وجه يظهر منه عدم الاختصاص . ومن هنا نسب القول بالبطلان 
في الندب الكركي في تعليقه على الكتاب إلى الشيخ والأصحاب.ء قال : 
ااوغلية الفتوف:.وكذ | النذ و التطلق وها حرص :مد امار 

ومنه يعلم ما في نسبته إلى خلاف الشيخ , مع أنّ الموجود 
فيما حضرني من نسخته!* ونسخة الغنية" لا ظهور فيهما في 
الاتساضي رولا اقشارةهرووة أعنتةة كر الفضاءروالكنا ر سيد 
ذلك, كما هو واضح : 

وثانياً: أن الذي عثرنا عليه ممّا ورد في صوم التطوّع خبر حبيب 


)١(‏ في المصدر: مع. 

(؟) رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص ."١8‏ 

() فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص ."١6‏ 

)0( تعرّض للمطلب في موضعين. جعل في أحدهما الموضوع مختضّاً بشهر رمضان. وفي 
الثاني أطلق. الخلاف: الصوم / مسألة ولام ج؟ ص ١74‏ و111. 

(0) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١78‏ 


)١7 جواهر الكلام (ج‎ ١١ 





الخنعمى : «قلت لأبى عبدالله له : أخبرني عن التطوّع وعن هذه الثلاثة 
الأيام إذا ايه 0 0 الليل, فأعلم ني فكا ا جنيك فأناء دا 
حبّى ينفجر الفجر, أصوم أو لا أصوم؟ قال: صم»7". 

وموّق ابن بكير : «سألت أبا عبدالله له : عن الرجل يجنب ثم ينام 
حتّى يصبح , أيصوم ذلك اليوم تطوّعا؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه 
ونون تصنت النهاا ردي ا 

ونغررة الكخر لوق ايضا واقال# برغل عن برحل دامتعال 
الشمس وهو جنبء ثم أراد الصيام بعدما اغتسل ومضى من النهار 

1 ما مضى ؟ قال: يصوم إن شاء . وهو بالخيار إلى نصف النهار»!". 

3 ووصفها!“ بالمعتبرة بعد فرض إعراض المعظم عنها غير لائق , على 
أنه لو عمل بها في خصوص التطوّع لم يتعدٌ منه إلى غيره ؛ ضرورة 
معلوميّة التسامح فيه بما لا يتسامح فى غيره»ء كما فى صلاة التطوّع 
بالنسبة إلى صلاة الفريضة . 

ولعلّه لذا ظهر من الدروس العمل بها في خصوص التطوّع, قال : 
«ولو أصبح كنا ول يعلم انعقد المعيّن خاصّة . وفي الكقارة وما وجب 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صوم السئّة ح ١788‏ ج7١‏ ص 7١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من 
أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١ج ٠١‏ ص 58. 

(1) الكافي: باب فيمن اجنب بالليل فى شهر رمضان... حم" ج؛ ص ,٠١0©‏ وسائل الشيعة: 
الباب ٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 18. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات من الصيام ح /اه ج4 ص 377 وسائل الشيعة: 
الباب ١٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ”اج ٠١‏ ص 58. 

(4) كما في عبارة الرياض السابقة. 


المفطرات /البقاء على الجنابة عمداً إلى الجر ...ب لسسسسسسسب8ة!ا 


تتابعه وجهان . وإن كان نفلا ففي رواية ابن بكير صحّته وإن علم 
بالجنابة ليلاًء وفي رواية كليب إطلاق الصحّة إذا اغتسل . ويحمل على 
المعيّن أو الندب ؛ للنهي عن قضاء الجنب في رواية ابن سنان)7". 

وكذا ا 0 
جد م مق صروا ول ١‏ لقتو 31 لور عه إلى لبون ساك عليه 
يشعر بتوقفه فيه. ووجه عدم الجواز: أنه غير معيّن . فلم يصح صومه 
كقضاء رمضان, وأنّ الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال, والصوم 
لا يتبعض» . 

«ومستند الجواز: رواية عبدالله بن بكير عن الصادققة -إلخ - 
وتوران كلني طللاق الفيظة ذا اشع موسيانيا التييدسان المعتن 
أو الندب ٠‏ وهو يشعر بتجويزه ذلك» . 

تويز يله أيضا: جواز تجديد النيّة!" للعازم على الافطار خصوصاً 
بعد لزوال وهو ايض ناف الصوم»: 

«وعدم قابليّة الصوم للجنب إِنْما يمنع منه حال الجنابة . اما بعد 
الغسل فلا » . 

«[و]”" يمنع عدم تبعّض الصوم مطلقاً. كيف؟! وقد تقدّم النصّ 
الصحيح بِأَنّ الناوي بعد الزوال إِنّما له من الصوم ما بعد النيّة» . 

«وهذه الأدلّة وإن ضعف بعضها إلا أنّها لا تقصر عن أدلة جواز صوم ‏ ' 
الذافلة فر اوقد هلها اسان الحا ةي قا 1 كا المي 77 





)00 الدروس الشرعيّة: درس اج ١‏ ص 7 . 
)1١(‏ فى المصدر: الندب. () الإضافة من المصدر. 





15> 
وتخير و لعشي من اعمال الخير]!” بشملها7)0, 

وهو -كماترى -صريح في الاقتصار على التطوّع . خصوصاً بعد 
قوله آنفاً في شرح قول المصنّف ؛ «ولو استيقظ جنباً لم ينقد 
57 «لافرق في ذلك بين من علم بالجنابة ليلا وتعّد البقا فليا 
ومن لم يعلم بها حتّى أصبح ؛ لإطلاق النهي في الخبرء ولأنّ القضاء 
موسّع . نعم » لو تضيّق برمضان أمكن جواز القضاء للثاني كما ينعقد مع 
ذلك كل صوم معيّن» . 

«وفي حكم القضاء النذر المطلق والكمّارة قبل التلتّس بهاء ولو كان 
في الأثناء - حيث يشترط التتابع , أو في أثناء صوم يشترط تتابعه - 
فوعيا ه ا حو دهما عدم صحّة الصوم» ولا يقطع التتابع لعدم التقصير»!*/ 
ولاس لشو “ موافقته في جميع ذلك أو أكثره . 

فظهر من ذلك كلّه : 9 القول باختصاص التطوّع بالصحة _دون 
باقي أقسام الصوم ‏ أولى من التعدّي منه إلى غيره, المرجوح بالنسبة 
إلى التعدّي فيما دل على بطلان الصوم في شهر رمضان وقضائه إلى 
قرهما: كما اومان اللديناقا امل" 

بل الواجب الموسّع يفسده الإصباح بالجنابة وإن لم يكن عالماً بها , 
ا كاوق سه او عدر ةلك هو ضور الاخطراو حي فنا ترط 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر الباب ١8‏ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١‏ ص .6١‏ 
(؟) في المصدر: يشملهما. 
(؟) مسالك الأفهام: من يصمّ منه الصوم ج ١‏ ص 48. 


)0( ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهئنه ص 24 


المفطرات / البقاء على الجناية عمدا إلى الفجر .سس سلاةا 


فيه التتابع مع الوقوع في الأثناء ‏ وإن كان يقوى عدم بطلان التتابع به ؛ 
لعدم التقصير , كما سمعته من الشهيد . 

وعلى كلّ حال , فمن البقاء على الجنابة عمداً: إحداث سببها فى 
وقت لا يسع الغسل بعد حصوله ولا التيمّم. ولو وسع التيمم فقط عصى 
وصح الصوم على إشكال . 

وتارك التيمّم مع فقد الماء حتّى يصبح كتارك الغسل ؛ لعموم 
المنزلة .وما في المدارك من أنّ «الأُصمٌ عدم وجوب التيقم»١"‏ مبنيّ 
على أصل فاسد قد ذكرناه في كتاب الطهارة”", وعدم الأمر به هنا في 
صحيح ابن مسلم'' وخبر ابن عيسى '* لابتناء السؤال ظاهرا على تخيّل 
سعة الوقتء لا أقلّ من احتمال ذلك فيهماء فيبطل الاستدلال , كما أنه 
يلقن عموء المتر ااسبدالما فعا مل بحيدا . 

والأحوط بل الأقوى وجوب البقاء معه مستيقظأ حتّى يصبح فيه . 
خلافاً له أيضاً قال: «لأنُ انتقاض التيمّم بالنوم لا يحصل إِلّ بعد تحقّقه , 
وبعده يسقط التكليف ؛ لاستحالة تكليف الغافل»!". وهو كماترى. 


)0 مدارك الأحكا : ما يمسك عنه الصاء حم 1 60. 
1 دم بج ١‏ ص 


0( كيلبي 0 : باب ل إنطارييوة. ح ١٠ج‏ ؤأص ١١ل‏ 
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0( تهذيب 000 : باب ع عه 0 .ا ح/17ااج عا ص 56١‏ 


فاحل مسد آنا 








م١١‏ 
وكذا الكلام في كل مايصح فيه الصوم بالتيقم عوضاً عن الغسل . 
مس افان عله سق الكتابة عليه انين المت 
مئلاً-دخل في حكم البقاء غير متعمّد حتّى يصبح , وإلآ فهوكمن أجنب 
بالنهار من دوي الأعذان: فلا يفرّق فيه بين الموسّع وغيره والله --- 
والظاهر أن حدث الحيض والنفاس كحدث الجنابة في الإبطال , بل 
فى أشة #ضترورة بطلان الصوء نفانخا ده قهراً. فايس فى ١|‏ التمناقا: 
وين أفرم بقاع سر - متعمّداً حتى الصبح مبطل للصوم, 
كما أومأ إليه مونّق أبي بصير عن الصادقظة : «إن طهرت بليل من 
حيضهاء ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت. عليها قضاء 
ذلك اليوم»”" 
وعلى كلّ حالء فالتردّد فى أصل الحكم _كما هو ظاهر المعتبر”" 
ومحكيّ الذكرى'", بل عن نهاية الفاضل”* الميل إلى العدم» بل قيل : 
رإلكالاى عه كلق الحمل والمسيوطء (" تتفي غير مداه الها . 
بل لعل المتّجه وجوب الكفارة مع القضاء . وإن لم ينصٌ عليها في 
الخبرء إلا أنّك ستعرف أصالة وجوبها في تعمّد الإفطار. 
وتنتقل إلى التيمئقم عند حصول موجبه ولو كان الضيق بسوء 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١14‏ الحيض والاستحاضة والنفاس ح 1 ج١‏ ص 97 وسائل 
الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 14. 
(1) المعتبر: الطهارة / أحكام الحائض ج ١‏ ص 17771 -777. 
(؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / حكم الحائض والنفساء ج ١‏ ص 779 7174. 


(؟) نهاية الإحكام: الطهارة / أحكام الحيض ج ١‏ ص .١١4‏ 


المفطرات / البقاء على حدث الاستحاضة حتّى الفجر -------- سسسس ١١84‏ 


تعجار الترحب لزقم :را تت فاه إلى ضيعم معة لان 
نعم . لو حصل النقاء حيث لم يبق مقدار فرصة الغسل أو بدله, أو 
اشتغلت بالغسل أو بدله في وقت نظنّ سعته له ففاجأها الصبحء أو 
لم تعلم بنقائها في الليل حتّى دخل النهارء صحّ صومها المعيّن . 
وفي كشف الاستاذ : «او المندوب» دون الموسّع»١",‏ وهو مبنىٌ 
على ان المندوب بالنسبة إليها كالمندوب بالنسبة إلى الجنب , وفيه 
بحث يعرف ممّا قدّمناه سابقاً. بل هو قال قبل ذلك: «لا فرق في 
الواجب الموسّع بين تعمّد الإصباح وعدمه في الإفساد, وفي التطوّع 
لبان بد مطلفا على إشكال»'". 
وأمّا حدث الاستحاضة : فقد تقدم في كتاب الطهارة تفصيل البحث 
فيها'". خصوصا عند شرح قولهم :«وإذا كاك دكات عكر كام 
وفي الحدائق -في المقام ‏ تارة : «المشهور بين الأصحاب توففن 
صوم المستحاضة على الأغسال»!, والشر: «أن ن الحكم متفق عليه 
بينهم»!" 
وفق المذارك: ران السسأخرين فقوا ذلك ينال أ عمال النوارئة: 
وحكموا بعدم توقف صوم اليوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة, 
وترددوا في 5 صوم اليوم الانتي على غسل الليلة الماضية»' 
)١(‏ كشف الغطاء: الصيام / في موانعه ج 4 ص .١7‏ 
(؟) المصدر السابق (بتصدف). 
(7) في ج” ص 17١‏ فما بعدها. 
(4) الحدائق الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج٠١‏ ص .١76‏ 


(6) المصدر السابق: ص .١7١31‏ 
(1) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص /67. 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 





١ 

قلت : يظهر لك التحقيق في ذلك كلّه بملاحظة ذلك المقام الذي 
العمدة فيه بعد كلام الأصحاب ‏ صحيح ابن مهزيار: «كتبت إليه : 
امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان , 
نه استحاضت» فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل 
ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين. هل يجوز صلاتها 
وصومها أم لا؟ فكتب: تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؛ فإنٌ 
رسول الله يَيييُةُ كان يأمر فاطمة كلك والمؤمنات من نسائه بذلك»20, 
وإن كان فيه من الإشكال بنفي قضاء الصلاة ما لا يخفى . 

1 فلاحظ وتأمّل؛ كي تعرف : شرطيّة ما له مدخليّة في الصوم من 
22 ان . أو أنه الغسل خاصّة, بل الغسل النهاري منه دون الليلي ؛ لعدم 

تعقّل تأخر الشرط . 

تارك ا : :أ و العترى جه ميكل لحي من أفعالها فى 
اضوع د فده التسل فياك ان أن أفخاليا لها سوكاية: كنا على ماقتو 
مفهوم قوله : «وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر» . 

وتعرف غير ذلك أيضا ؛ حتّى ما في شرح اللمعة للفاضل الاصبهاني 
في المقام أنّ «الوجوه سيّة : الأول : اشتراط صومها بكلّ ما عليها , كما 
هو ظاهر الشيخ وابن إدريس». 

ااي : عدم اشتراطه بشيء كما بظهر من المبسوط والممنتهى ؛ 

كيت اشر كلامهما بالتوقّف في القضاء إن أخلّت بالأغسال» . 


)0 6 : باب صوم 0 00 0 ص كلل تهذيب 0 :باب 07 


ص 03 


تولالل لل سب جواهرالكلام (ج؟) 
دلَ على المنع منه للمقام , وما احتمال وجوبه فقّد عرفت ما فيه » وكونه 
أقرب إلى المكلّف به ونحوذلك تعليلات اعتباريّة لا تصلح لأن تكون 
مدركاً للأحكام الشرعيّة » كاحتمال إيجاب حفظ ماء الوضوء المتساقط 
لكونه ماء وضوء » فتأمّل جيّداً » والله أعلم . 

«والأفضل مسح الرأس مقبلاً, ويكره مدبراً على الأشبه* 
بأصول المذهب وقواعده» ووفاقاً للسرائ ر(" والمعتبر(" والنافع 7) 
ين وامختلف (6) والغديض يي 00 والإرشاد 09) والقواعد!ة) والألفيّة )5( 
وجامع المقاصد'' والروضة(١"‏ وغيرها/""", على اختلاف فيها لا يقدح 
ف أصل خوان النكسن م وهوقضيّة إطلاق الحداية 9) والجمل والعمّود49) 


. ٠١"ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

0( المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١45‏ . 

(6) امختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ص" . 

)00( منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص4" . 

(6) محرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

00( ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 37١"‏ . 

(8) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(9) الالفية : المقدمة الأولى / واجبات الوضوء ص44 . 

6 جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص8١1-7١7‏ . 

)١١(‏ الروضة الهية : الطهارة / في الوضوء ج ١‏ ص"ل/ا. 

: كتذكرة الفقهاء: الطهارة/ واجبات الوضوء ج١ ص1 ؛ ونهاية الاحكام‎ )١١( 
. الطهارة / فروض الوضوء ج١ ص" » ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 44 ج١ ص40‎ 

فين الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص49 . 

(0) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص ١5١9‏ . 


المفطرات / لو أجنب ثم نام غير ناو للغسل ع م رن لا 


«والثالث : اشتراطه بالغسل النهاري خاصّة. وهو اختيار الدروس 
والبيان» . 

«والرابع : اشتراطه بالغسل الفجري وعدم اشتراطه بالغسل للظهرين 
إن تجدّدت الكثرة في اليوم , وهو الذي احتمله العلامة في التذكرة» . 

«الخامس : اشتراطه بالغسل الفجرى خاصة. وهوالذدى احتمله 
العلامة في النهاية مع وجوب تقديمه على الصوم ؛ بنا #عدان انه 
لا ركون مشروط الا يها :1. 

«والسادس : اشتراطه بما قارنه أو تقدّم عليه لا بما تأَخَّر عنه . وهو 
الذي اختاره ثاني الشهيد ين , ويحتمله كلام أَوّلهما في اللمعة» . 

«وريّما يحتمل وجوب القضاء 0 صحة صومها ؛ لان القضاء امر 
جديد ورد به النصٌّ وأفتى به الأصحاب, ولم يقم على الفساد دليل, 
وإيجاب القضاء لا يدل عليه»”", والله أعلم . 

هذا كله في تعمّد البقاء على الجنابة إلى الصبح «و» أمّا إلو أجنب 
اللراروا اللاي سسا جارس براق 7 
استمر نومه «فطلع الفجر, ٠‏ فسد الصوم» كما عن الفاضل'" وغيره'". 

بل عن منتهى الأوّل : «أنّ عليه مع ذلك _القضاء, ذهب إليه 
علماؤنا», وظاهره الإجماع عليه . 


)١(‏ المناهج السويّة: شروط وجوب الصوم ورقة ٠٠١‏ (مخطوط). 

(1) تحرير الأحكام: الصوم / ما يقع الإمساك عنه ج١‏ ص 415: تذكرة الفقهاء: ما يمسك عنه 
الصائم ج 1 ص .١7‏ 

(7) كالشهيد في الدروس: درس 7١‏ ج ١‏ ص ,"/١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 7071 ج ١‏ 
ص 758 والسبزواري في الكفاية: الصوم / المبحث الأوّل ج ١‏ ص .١59‏ 

(؟) منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج9 ص //. 


ف جواهر الكلام (ج )١07‏ 





وبعضده : تعبير كثير من غير خلاف يعرف بينهم0", ومنهم المصئف 
فى المعتبر, إلا أَنّه استدل عليه بأَنّه «مع العزم على ترك الاغتسال 
سقط اعتبار النوم » ويعود كالمتعمّد على البقاء على الجنابة»”" . 
205 وفيه: أنه لا يلزم من انتفاء نيّة الغسل تحقّق العزم على ترك 
2 : : 
الاغتسال ؛ لجواز الذهول عن كل منهما . 
ومن هنا جعل في الرياض مراده صورة النوم مع العزم على الترك, 
قال:«وإلا لما توجّه الاستدلال وورد عليه ذلك, مع أن مورد 
الكبمدا لها هو القالت #خبوورة ندوة اذهو إلى او قال سعوهية 
يمكن تنزيل بأقي إطلاق عبارات القوم على ذلك»'", ومال إلى عدم 
القضاء لعده الدليل وإ كان أحوظ . 
فالوزيا لعن وجل امدايوامن أهلة قت شور ومضان: او اضنبا هد 
كذ نع قز وداه عن عضي معنا ؟ قال يك ذلك الوم وداه 
قضاؤه»!*. والحلبى عن أبى عبدالله ىذ المتقدم آنفاً؟©. 
ففيه : ما سمعته من أَنّ الظاهر من تعمّد النوم منهما العزم على البقاء 
)١(‏ في الرياض الذي أخذت هذه العبارة منه ‏ بعدها: بعين ما في المنتهى هنا. 
(1) المعتبر: الصوم / ما يجب فيه القضاء والكقارة ج١‏ ص 57١‏ 3717. 
() رياض المسائل: الصوم / ما يجب به القضاء والكفارة جه ص 104 5"00. 
(غ) تهذيب الأحكام: باب 5 الكفارة في اعتماد إنطار يوم... ح 5ك" اج ص 5١١‏ 
الاستبصار: باب 47 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح0 ج ١‏ ص 87, وسائل الشيعة: 
(4) في ص .١١ 7١‏ 


المفطرات / لو أجنب ثم نام غير نار للغسل .6 با با١‏ 
على الجنابة أيضاًء فتنتفى الدلالة على وجوب القضاء فى حال الذهول . 

وتاك كلسالن المدا رقن وخرب: النشاك د تمده الغددرة 
غير واضح, لكنها نادرة)1. ش 

قلت :دبهد الاغساءعنين المداققة فى ولالة السريمية 
المزبورين ‏ يمكن دعوى ده خبر سليمان المروزي وخبر إبراهيم 
ابن عبدالحميد المتقدّمين انفا'" في الكقارة على متعمّد البقاء . 

بل منهما ينّجه القول بوجوبها في المقام مع القضاء . كما هو الأصل 
في كلّ مفطر فعل عمد ا . ' 

بل في المسالك : «إِنّما يصح النومة الآولى بعد الجنابة مع نيّة الغسل 
ليلا وإلا لم يصمٌ النوم , ولابدٌ مع ذلك من احتمال الانتباه وإلاكان 
كمتعمّد البقاء . وشرط بعض الأصحاب مع ذلك اعتياده الانتباه وإلاكان 
كمتعمّد البقاء على الجنابة , ولا بأس به»”". 

ا ري ا ل ل 0 
الجنابة لاعت لغيره مع أَنّه لا معنى لتحريم النوم ؛ لسقوط التكليف ٠‏ 
معه . ولعلّ المراد : تعلّق الحرمة بالتوجّه إليه والأخذ في مقدّماته. 
وكيف كان, فلا ريب في تحريم العزم على ترك الاغتسال, وأمّا تعلق 
العرفةهالتوة فقر وام بخصوضات اتكياد الانارقة ل كارع الج ا 


(؟) في ص .٠١8‏ 
() مسالك الأفهام: ما يمسك عنه الصائم ج١‏ ص .١18‏ 
(5) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج7 ص .5١‏ 


)١07 جواهر الكلام (ج‎ ١) 





قلت :قد يدل عليه صحيح معاوية بن عمّار الآتي "على حرمة النوم 
00 5 ورك نه خبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم سابءقا!", 


والأمر سهل . 

لإولو كان» الجنب النائم قد إنوى الغسل» فاتفق أنه استمرٌ إلى 
أن أصبح صم صومه» المعيّن؛ لصحيح العيص”'" وغيره من 
النصوص. بل لا خلاف أجده فيه!*, بل عن الخلاف" الإجماع . 

لكن في موضع من المعتبر : «ولو أجنب فنام ناويا الغسل حتّى 
أصبح فسد صوم ذلك اليوم وعليه قضاؤه, وعليه أكثر علمائنا»”". ثم 
استدلٌ عليه بصحيح ابن أبي يعفور الآنى وصحيح ابن مسلم”". وهو 
عمبت قرو ا المعرو نين الاصدانع ماد كرناة. 


بل هو قال في موضع آخر من المعتبر: «من أجنب ونام ناويا 
للغسل فطلع الفجر فلا شيء عليه ؛ لأنّ نومه سائغ ولا قصد له في بقائه , 
والقاعياة "امقر الل على التقريط والاتو مرو ليس الحدهدا مقرروضا . اما لو. 


.178 فى ص‎ )١( 

(؟) في ص .٠١8‏ 

(') تقدّم في ص ٠66‏ . 

(؛) كما في مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج1 ص -- 

(0) الخلاف: الصوم / مسالة 864 ج 7 ص .١77‏ 

(1) المعتبر: دا ينعك عند المابم ج اص 105-500. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 0 الكفارة في اعتماد إفطاريوم...ح ٠١‏ ج 4 ص ,"١١‏ 
الاستيصار: باب 4 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح /اج ص 85 وسائل 
الشيعة: الياب 0 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ؟'ج ٠١‏ ص 57. 

(8) في المصدر: والكقارة. 


المفطرات / لو أجنب ثم نام ناويا للفسل .سس 88ة 


انتبه ثم نام ثانياً ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء ؛ لأله فرط في 
الاغتسال مع القدرة, ولاكذا المذة الذولق ؛ لأنّ في المنع منها تضبيقاً 
على المكلّف)22, 07 * استدل بصحيحي ابنيٍ عمّار ادوأبي يعفور ٍ 
ال أونكة جاقهدل عله 

وإطلاق صحيحي أحمد والحلبي وحبر أبي بصير وصحيح 
ابن مسلم وموثّق سماعة بن مهران في القضاء , يجب تقييده : بمن لم ينو 
الغسل بل لفل الحرااد من التعمّد فيها ذلك ؛ على معنى : تعمد النوم إلى 
الصبح ‏ أو بما إذا نام بعد الاستيقاظ... أو نحو ذلك مما لا بأس به ؛ 
للجمع بين الفتاوى وباقي النصوص التى هي كالمقيّدة لهذه المطلقات . 

فما عن المنتهى من أنه «لو أجنب ثم نام ناويا للغسل حتّى يطلع 
الفجر ولم يستيقظ . فمفهوم ما تقدّم من الأحاديث يدل على الإفساد 
والقضاء»”". 

في غير محلّه ؛ إذ لريب في أنّ مراده الإطلاق المزبور الذي 
تاك جرد حر الاك ركرك ومسي سدم 

وما د الفؤق هن اللهذا ب امسشقظا منار ويتتها سلما #قنقب 
القضاء فى الْأُوّل بالنومة الأولى لأنّه كالمنتبه ثم نامء بخلاف المحتلم 
في نومه ‏ والفرض عدم علمه حتّى الصبح ‏ فإنه لا قضاء عليه ؛ لعدم 


.// منتهى المطلب: الصوم / مايمسك عنه الصائم ج14 ص‎ )١( 


037 


0 


1 
560 


0 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


اللفضير بوه وانكعاكا لحيل 1د نوس كنوه العاب ةا : 
فينبغي تساوي الحكم فيهما . 

فهو تهجّس في النصوص والفتاوى ؛ ضرورة ملاس 
خلافه . فلاحظ وتأمّل كي تعرف ذلك, وتعرف ما في الذخيرة”" من 
الاحتمالات في الجمع بين النصوص . 

هذا كله في غير المنتبه (ولو» كان واتدواعيدكة تاوقاويا لعل > 
أو لا «فأصبح نائماء فسد صومه وعليه قضاؤٌه» لصحيح معاوية بن 
عمّار: «قلت للصادق لَك : في الرجل يجنب من اذك اليل ا ونام 2 
يصبح في شهر رمضان ؟ قال : ليس عليه شيءء قلت : فإنّه استيقظ ثم 
نام حتّى أصبح ؟ قال : فليقض ذلك اليوم عقوبة»!". 

وصحيح ابن ابي يعفور عنهطيّةَ ايضا : «قلت له : الرجل يجنب في 
شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حت رصح (قال: يتم صومه ويقضي 
يوما اخرء فإن لم يستيقظ حتى يصبح اتمّ صومه وجاز له»'"... 
0507 

معتضدة بالشهرة العظيمة , بل في المدارك : «لا أعلم فيه مخالفاً), 





.598 ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص‎ )١( 

(') تهذيب الأحكام: باب 66 الكقارة في اعتماد إفطاريوم... ح 7١‏ ج4 ص ؟7١7,‏ 
الاستبصار: باب 41 حكم من أصبح جنباً في شهر رمضان ح8 ج ١‏ ص 87, وسائل الشيعة: 

ا 0 باب 0 ا اعتماد 2 اح ١١‏ ج12 ف 51١‏ 

(5) مدارك ا 0 ٠‏ 


المفطرات / لو أجنب ثم نام ثاوياً للفسل .7 سس لاا 
بل عن الخلاف'" الإجماع , هذا . 

وفي المسالك أيضاًهنا :«قد اتقدّم أنّ النومة إِنْما تصمٌ مع العزم على 
الغسل وإمكان الانتباه واعتياده, فإذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا حرم عليه 
النوم ثانيا وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه, لكن لو خالف وأثم 
فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصّة»!". 

ونوقشس"'": بعدم وضوح مأخذ الحرمة, وربّما كان قوله 9ه : 
«عقوبة» بناءً على أنْها إِنْما تكون على فعل المحرّم. وفيه : أن ترتّب 
مثل هذه العقوبة لا يقتضى تحريمه . 

والأضةة إبانفد النومة التالقاول والقالنة أنها .ران تركك علهنا 
القضاء .كما هو ظاهر المحكي عن منتهى الفاضل!*)؛ للأصل السالم عن 
المعارض . 

قل شير ابراقيى بن هبد اميه واعتم ال لال على الصرومة» 
للنهي فيه صريحاً عن النوم حتّى يغتسل, والأمر سهل ؛ ضرورة كون 
اللتروكي اضرم لحل الدى يجب على المكلف حنظه من كل 
ما يقتضي إبطاله , ومنه البقاء جنب إلى الصبح . 

وأمّا لو انتبه في الفرض بعد ذلك ايضاء فسياتي التعرّض له في كلام 
الس تيو التقهور قموعوت النضباء و لكنا رقا 
(1) مسالك الأفهام: ما يمسك عنه الصائم ج "١‏ ص .١18‏ 


(7) كما في مدارك الأحكام: انظره قبل عدّة هوامش. 
(4) منتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكقارة ج ه ص .١78‏ 


> جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 


1 فيكون حاصل ما عند الأصحاب في النوم مع نيد الغسل أنه على 
"ااانه اممافة الأول يويدب نيا موسو الدى اسهد إلى اليم 
والثانى : الذي حصل معه انتباهة . وهو موجب للقضاء ء خاصة . الثالث : 
اس | ل لل ا ووو فوعب القساء و لكا رم 

لكن قد يناقش في عدم الكفّارة في الناني إن لم يكن إجماعاً» بناء 
على ما أومأنا إليه غير مرّة من أصالة ترثّبها على كل مبطل مقصود . 
واقتضار النصوص هنا غلى القضاء اعم من عدمها . 

كما أنّه ينبغي أ ن يعلم : أن ن الفاضل الاصبهاني حكى عن فخر 
الإسلام في شرح الارشاد انه قال : «الانتباه من الاحتلام وفي حال 
العا 1 بعد ين انتما سين »بل المعتبر انتباهة بعد نومه جنباً»'1, ثم 
يده هو بالنصوص من الأصحاب والأخبارء فإنّ الحكم إِنْما علّق على 
النوم ثلاثا يتخللها انتباهتان بعد الجنابة . 

قال :«ولو أجنب في النوم ولم ينتبه بالاحتلام ثمٌ انتبه , فالظاهر أَنّه 
اها غير دوقو ها المعدوفها يعن الدلم ا لتسابة كينا عر نمق 
الشارح»!". 

قلت : : قد أومأنا سابقاً إلى بعض ذلك, وقلنا : #إن الانشاة سيق 
الاحتلام كالجنابة مستيقظاًء ولا ريب في عدم عد تلك اليقظة عندهم 
انتباهة فكذلك هذه ؛ لعدم صدق أنه نام > جنباً ثم استيقظ , وهو المدار 
نضّاً وفتوى , إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه بحالء والله أعلم . 





)00 حاشية الارشاد: الصوم / ذيل قول المصئف: «وعن معاودة النوم للجنب» ورقة 4" 
(مخطوط). 
(1؟) المناهج السويّة: ما يمسك عنه الصائم ورقة 16 (مخطوط). 


المفطرات /الاستمتاء 2-1-2 77777 بر ل ير يي ور 104 1 


(و» ستسمع تمام البحث عند تعرّض المصنّف لحكم رامين 
كما أنكٌ تعرف فيما يأتي تمام الكلام فيما ذكره هنا من أنه إلو استمنى 
أولمس امرأة فأمنى فسد صومه» . 

لكن ينبغي أن يعلم : أَنّ المراد بالاستمناء هنا: طلب الإمناء بغير 
الجماع مع حصوله, لا مطلق طلبه وإن كان محرّماً أيضاً إلا أنه 
جرب عليه حك شوى ارم . 

بخلاف الأوّل فإنِّ لا خلاف أجده في حصول الإفطار به!", بل في 
المعتبر : «ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتفاقا». 

ودر المنتهى : : «الإنزال نهاراً مفسد للصوم مع العمد. سواء أنزل 
باسضناء او ملاسة اواقبلة ,بل خلاف)5 

وفي المدارك: «قد أجمع العلماء كافة على أن الاستمناء مفسد 
للصوم»!©. 

دي للّمعة : «إفساده ممّا أطبق عليه الأصحاب ١‏ 
وناك يلكا 0 : 00 

وفي صحيح ابن الحجّاج : «سألت أبا عبدالله قةٍ : عن الرجل يعبث 
بأهله فى شهر رمضان حتّى يمنى ؟ قال: عليه من الكقارة مثل ما على 
الذي يجامع»1". ش 


.؟"١ كما في كفاية الأحكام: الصوم / المبحث الأوّل ج١ ص‎ )١( 
.105 المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج اص‎ )1( 

(') منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج 9 ص .1١‏ 

(؛) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص .1١‏ 

(0) المناهج السويّة: ما يمسك عنه الصائم ورقة 5/ا(مخطوط). 
(1) تقدّم فى ص 11 //,. 


وك سداقة أوهو دترم لفش هدق سل لوق باحيلة نات ن؟ 
قال :عليه إطعام ستين 0-0-8 مدا" لكل 000 


ع 


وخبر أبي بصير: «سألت أبا عبدالله يِذ : عن رجل وضع يده على 
5 من كيد ااه فأدفق ؟ فقال: كفارته أن يصوم شهرين 


< 
٠. 
ينها‎ 


متتابعين ؛ أو طعي سين مسكيا اد بعتق رقبة»1!". 

بل في صحيح ابن مسلم!*: «أنّه سأل أبا جعفرء3 : هل يسباشر 
الصائم أو يقل في شهر رمضان؟ فقال: إِني أخاف عليه ؛ فليتنرّه عن 
ذلك» إلا أن يثق أن لا يسبقه منيّه». 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في الإفطار وإن لم يكن قد قصد 
بذلك الإمناء ولا كان من عادته , كما هو مقتضى إطلاق الفاذز يه )03( 
وغو اميا 

ع أنه للايشلومق شكال حضوصا إذا كان الدلموسة لذلا . 


)١(‏ في المصدر: «مد» بالرفع. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ الزيادات من الصيام ح 48 جغ ص ,"7١‏ وسائل الشيعة: الباب 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ؟7 الزيادات مسن الصيام ح 49 ج؛4 ص "7١‏ وسائل الششيعة: 

(؛) في المصدر: محمّد بن مسلم وزرارة. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 54 حكم الساهي والغالط في الصيام ح4١‏ ج؛ ص ,"١‏ 
الاستبصار: باب 79 حكم القبلة للصائم ح١‏ ج؟ ص 87, وسائل الشيعة: الباب 77 من 

(1) المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 108 قواعد الأحكام: الصوم / في الإمساك ج١‏ 
ص 77 .,١‏ 

(/0) كابن زهرة في الغنية: الصوم / في المفطرات ص .١78‏ 


١6 
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والإشارة07) والمراسه”"ا وغيرها2", وا منقول 07 الإصبا-7؛) والشيويز 50 
فانن أن بعتي "© والدوبية فق النبيان؟" واتقداةاى السديي "ا 
وغيرهو"", ولعلّه لذا قال في الحدائق: «إنه المشهور»”'". 

وقيل : لا يجوز النكس » كما هو خيرة الصدوق في الفقيه 0 والمرتضى 
5 الانتصا ‏ (5) والشيخن 5 لسري والمخنلاف9") وظاهر 
اتهذزيب2. بل صريحه , وهو المنقول عن ظاهر النهاية ١7‏ وصريح 
الوسيلة22"7, واخختاره الشهيد في ظاهر الدروس””"'' , ونسبه فيها إلى 


. ١١8ص اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء‎ )١( 
. ا مراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص/”‎ (0 

(6) كتبصرة المتعلمين : الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

(1) اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الوضوء ج١‏ ص" . 
(6) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(5) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص74 . 

(0) البيان : الطهارة / في الوضوء ص . 

000( التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 17-87 . 

(9) كالمهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص44 . 

. 776 الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج7٠ ص‎ )٠١( 
. 15 من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ج١ ص‎ )( 

. ١9ص الانتصار: الظهارة لق الوضوء‎ )١١( 

. 4 المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص‎ )٠( 

. الخلاف : الطهارة / مسألة ١م ج١ ص85‎ )١5( 

(15) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب صفة الوضوء ج١‏ ص17ه-58. 
(5) النهاية : الطهارة/ آداب الحدث ص؛ ١‏ . 

(10) الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص»0٠‏ . 

(16) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص4 . 


لو احتلم الصائم نهاراً ١‏ 





بل في المدارك : «الأصحٌ أنّ ذلك إِنْما يفسد إذا تعمّد الإنزال)1", 
وربّما يؤيّده : أنّه المناسب للجمع بين إطلاق الأخبار السابقة» وبين 
فامنى لم يكن عليه شيء»!" . وتسمع تمام الكلام و ذلك إن اك 
الدع يها ياق» 
بل الاجماع بقسميه عليه ؛ من غير فرق بين اقسام الصوم . 

بل لا يجب عليه البدار فى الغسل, وفى المدارك : «لا أعلم فيه ” 
خلانا اغا "وكير إرافيوون عي الععياد لدف إننا د مجمول: ١‏ 


على ضرب من الندب . 


.13 مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج لاص‎ )١( 

(1) المقنع: باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره ص 184, وسائل الشيعة: الباب ٠”‏ من أبواب 
ما يمسك عنه الصائم ذيل ح هج ٠١‏ ص 08. 

(؟) انظر منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج 4 ص 4" والحدائق الناضرة: ما يمسك عنه 
الصائم ج7١‏ ص 2-١١7‏ 178, ومستند الشيعة (للنراقي): الصوم / ما يوجب القضاء 
والكفارة ج ٠١‏ ص .١6١‏ 

(5) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: ما يمسك عنه الصائم ج7 ص 78. 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 77, والعلامة في 

التحرير: الصوم / ما يقع الإمساك عنه ج ١‏ ص 417. والشهيد الثاني في المسالك: ما يمسك 
عنه الصائم ج ؟ ص 18. 

(0) وردت هذه العبارة فى المدارك فى سياق نقله لعبارة المنتهى, انظره: ما يمسك عنه الصائم 
جاص 7. وانظر منتهى المطلب قبل هامشين. 

(1) انظر ص ٠١8‏ . 





١7 
- بل لوكان ناسياً قضى في المعيّن -على ما تسمع الكلام فيه إن شاء الله‎ 
كما أَنّهِ لو كان جاهلاًكذلك , بل المتّجه في الأخير الكقّارة, إلا إذا كان‎ 

معذوراً بعدم خطور السؤال بباله , فعليه القضاء خاصّة , والله أعلم . 
إوكذا» لا يفسد الصوم «لو نظر إلى امرأة» حلال أو حرام 
إفأمنى على الأظهر 4 عند المصنّف «أو استمع فامنى4 للأصل 
وعيره. 
خلافا للشيخ فعليه القضاء إذا كان المنظورة لا تحل له بشهوة!", 
قبل فأمنى فعليه القضاء»”". 

نعم . قد يشكل فيما إذا لم يكن مقصو ده الإمناء ولاامن عادته. 
ومن هنا قال في المدارك : «الأصح أنّ ذلك غير مفسد إلا إذا كان من 
غعادقة الانداءمبوكد| القول فى الششيل او قو تب عليه الآفرال ال 

ولأباس :يف 

الأقوى كونها «بالجامد جائزة وبالمائع محرّمة, ويفسد بها الصوم» 

لكن إعلى ترددٍ» عند المصنّف , وخلافٍ تعرف تمام الكلام فيه إن 

شاء الله( . 
)١(‏ المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج١‏ ص 7/ا". 
(1) الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص .١187‏ 


0( مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 5 ص 17 . 
(؟) في ص ١1514‏ فما بعدها. 


١7 





اعتبار العمد في المفطر 

وهنا «مسألتان» : 

«الأولى» 

كل ما ذكرنا أنه يفسد الصيام» غير البقاء على الجنابة «إِنّما 
يفسده إذا وقع عمدا» لا بدونه . كالذباب يطير إلى الحلق والغبار الذى 
يدخل من غير قصد ؛ فإنه لا يفسد الصوم 00 قولاً واحراًا" 
ونصوصا"". 

يخلحف 11 1 دنا نل رمو قسافة ا جد لسو كان عنارياه 
بكونه كلا راو جاهلا» به إعلى تردد» عند المصنف لإفى 
الجاهل””4 ل الأول الذي لا ريب في فساد الصوم معه ‏ ينشأ من 


الخلاف فيه : 
فإن المحكي عن لكر بل هو المشهورا" فساد صومه كالعالمء» * 
/ : ج١١‏ 
فيجب عليه القضاء والكفارة ؛ للإطلاق ما دل على وجوبهما. 0 


وعن الشيخ في التهذيب"" وابن إدريس" أنّه «إذا جامع أو أفطر 


."١9 ص‎ ٠١ انظر مستند الشيعة (للنراقي): الصوم / الفصل الثالث ج‎ )١( 

(1) يأتي بعض ما يدلّ على ذلك خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم ج ٠١‏ ص 50. 

(”) عبارة: «على تردّد في الجاهل» ليست في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك. 

(5) كما في مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج71 ص 7 ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١179‏ 
ج١‏ ص 107, وكفاية الأحكام: الصوم / المبحث الأوّل ج١‏ ص 778. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص .٠١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): 
الصوم / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 74". 

(1) تهذيب الأحكام: باب 00 الكقّارة في اعتماد إفطاريوم... ذيل ح 4 ج؟ ص .5١8‏ 

(1) السرائر: ما يجب على الصائم اجتنابه ١‏ ص 587. 





١ 
وفى المعتبر : «الذى يقوى عندي : فساد صومه ووجوب القضاء‎ 
فوق الكتنا تروف المند ار لك زرو ان هنذا القبو لوقنب | كنن‎ 

ل ل هوا لمعتمد»!". 

قلت : فيكون حاصل الأقوال ثلاثة . 

وربّما كان التفصيل بين الجاهل المقصّر في السؤال فيجب عليه 
القضاء والكفارة وبين غير المقصّر لعدم تنئهه فلايجب عليه الكفارة 
كا مهب رونك وسعطى ينعا بعداا افو لد رايها اد دغوى كوخ ميج 
التحت الادّل دون الثاني محل منع . 

اللْهمَ إلا أن يقال : إِنّ الكقارة إِنَما هي عقوبة , ولا وجه لها مع عدم 
الإثم ؛ لأنّ المفروض عدم تنبّهه بحيث يصحٌ عقابه . 

وفيه : أن إطلاق بعض أدلة الكفّارة شامل للجميع , فيمكن حينئذ 

منع اعتبار الإثم في وجوبهاء وسقوطها في النسيان ونحوه ‏ للدليل - 
إلا أن الانصاف عدم خلوّه من الاشكال, بل الذي يقوى فى النفس 

.45 منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج 9 ص‎ )١( 
.117 ص‎ "١ المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج‎ )1( 
.آأ١ مدارك الأحكام: مايمسك عنه الصائم ج11 ص‎ (0 


(؛) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: الصيام / في موانعه ج 4 ص ”7 والنراقى في المستند: 
الصوم / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 7752378. 


الكفارةو ل اقل مئ القنك والاضل البراءة: 
ومن ذلك يظهر لك حيئئذٍ قوّة القول الأخير : 
آنا القضاءالإطلاق ادلعده الذى لأ يبعا ره مدو فى ؤرارة 
وابى بصير : «قالا : سالنا أبا جعف ركه : عن رجل أتى أهله في شهر 
رمضان, أو أتى أهله وهو محرم, وهو لايرى إلا أنّ ذلك حلال له ؟ 
قال :ليس عليه شيء»١"‏ بعد ظهوره في غير المتنبّه من الجاهلء ون 
المراد حينئذٍ من «نفي الشيء عليه» فيه نفي الكفارة . 
وفقو كذلك يتا على ما قدمتاهء.يل هو شاهد لدفته التاتل» * 
كالنصوص الدالّة على عذر الجاهل ؛ كقول الصادق نظا في صحيح 7.0 
غبة الفسد» :و أى رجحل يركب أميرا ميجهالة قلا شن ضلية:. 1 
وغيره'" بناءً على إرادة عدم اللإثم والمؤاخذة . 
واحتمال إرادة الأعمّ من ذلك, يدفعه : أنّ التعارض بين الأدلة 
حينئذٍ من وجدء ولا ريب في كون الرجحان 5د 1ف لقنا ترفن وفعوة: 
منياة الختهر ذه وزمنها #كلبوو حل نتن أذلة الففتاوافى العنادل» كما 
لا يخفى على من لاحظ المقام وغيره. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 00 الكفّارة في اعتماد إفطار يوم... ح ٠١‏ ج41 ص .5١8‏ وسائل 
الشيعة: الباب ‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 07. 
(1) تهذيب الأحكام: الحجّ / باب ل/اصفة الإحرام ح /ا4 جه ص "7١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ٠‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ ج8 ص 718. 


(”") الخصال: باب التسعة ح1 ص .4١7‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من انوا الخلل الواقع في 
الصلاة ح ١ج‏ مص .١155‏ 


كا جواهر الكلام (ج )١/‏ 





وأمَا الكفّارة : فلإطلاق موتّقي سماعة”" وصحيح ابن الحجّاجِ”" 
وكير عبد النلام بن صالم الفروى "جد وغيرنها مقا رتت فنها الكتارة 
على الجماع ونحوه, ممّا للاريب في شموله للجاهل والعالم . 

تنااقى العدار من ٠:‏ لد بلكو لالة فى تبن سق الروا نات الخ 
وفلة ساق نهدا انان على على الكتارة بالداهل ؟ | العكورنها 
وفع لها على تقد الإفطار, وهو إِنّما يتحقّق مع العلم بكون ذلك الفعل 
مفسداً للصوم, فإنّ من أتى بالمفطر جاهلاً كونه كذلك لا يصدق عليه 
أنه تعمّد الافطارء وإن صدق عليه أَنّه تعمّد لذلك الفعل» . 

«بل رواية ابن سنان'» التي هي الأصل في هذا الباب إِنّما 
تضمّنت تعأق الكفّارة بمن أفطر في شهر رمضان متعمّداً من غير عذرء 
والجهل بالحكم من أقوى الأعذان» كما يدل عليه صحيح عبدالرحمن 
ابن الحجّاج المتضمّن لحكم تزويج المرأة فى عند يا : حيث قال: 
...١‏ قلت : فأىّ الجهالتين أعذر. جهالته أنّ ذلك محرّم عليه, أم جهالته 
أنها في عدّة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى, الجهالة بِأنّ 


)١(‏ تقدّم أحدهما فى ص ,17١‏ وانظر فى الآخر: تهذيب الأحكام: باب 00 الكقّارة فى اعتماد 
إفطار يوم... ١١‏ جء ص 7+8 والاستبصار: باب ٠ه‏ كقارة من أفطر يوماً من شهر 
رمضان ح7 ج؟ ص 47., ووسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ 
ج١٠‏ ص 49. 

(1) تقدّم فى ص 116 //. 

() معاني الأخبار: آخر أبواب الكتاب ح ١7‏ ص89" تهذيب الأحكام: باب 00 الكقّارة في 
اعتماد إفطاريوم... ح ١١‏ ج14 ص 4 ١؟,‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص "68. 

(؛) تاتي فى ص .١60‏ 


الله حرّم ذلك عليه وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معهاء فقلت : في 
الأخرى هو عور قال هيار 

لا يخفى ما فيه , بل قد يمنع عليه عدم تتناول «تعمّد الإفطار» 
للجاهل ؛ ضرورة صدقه على : من أكل المفطر في الواقع وإن لم يعلم أنه 
كذلك . ولو أنه يعتبر فيه ذلك لم يتّجه له الحكم بن عليه القضاء ؛ لما في 
الحدائق من أَنَ نززوانات القضاء قد على الحكم فنا علن .فق أفنظر 
عامداًء والفرض عدم صدقه على الجاهل»٠‏ ", فالتفرقة حينئذ بينه وبين 
الكقّارة في غير محلّها . 

ودعوى أن مطلق الجهل عذر واضحة المنع . وخبر ابن سنان 
لاصراحة فيه فى ذلك , بل ولا ظهورء بل لعل الظاهر منه : غير المتنبّه 
بق التداهل + 1ه إلى الا قدو على الالحياط ميقلاف المعياف ا 
سطع السيؤال» 

فالاستدلال له به على ذلك فى غير محلّه . كالاستدلال بمولق 
زرارة وأبي بصيرالمتقدّم سابقاً »الذي حملناه على غير المتنيه من 
الجاهل. . 

وبذلك كلّه ظهر لك ما في بقيّة الأقوال. خصوصاً نفيهما معاً مطلقاً 


١1 جه ص 477. تهذيب الأحكام: باب‎ ٠ الكافي: باب المرأة التي تحرم على الرجل... ح‎ )١( 
من أبواب ما‎ ١17 من بحرم نكاحهنّ بالأسباب ح 77 ج/ا ص *", وسائل الشيعة: الباب‎ 
.50١ ص‎ ٠١ يحرم بالمصاهرة ونحوها ح؛ ج‎ 

(؟) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج" ص11. 

(*) الحدائق الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج ١1"‏ ص 1١‏ -17. 

(؛) فى ص .١170‏ 


جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 





١26 


وان , اختاره المحدث البحرانى ماسوو انم 
هذا كله فيمن تناول 0 فو4»* ما ولو كان سهوأ» عن 
ا اي 
مدا كلاق ادوم نيه :كلما عن المسنتهى الاعتتراف«تدلك» 
1 قال «دلا خلاف بين علمائنا في أن * النا سى لا يفسد صومه ولا يجب 
عد عليه قضاء ولاكمّارة بفعل المفطر ناسياً»©. 
وفي صحيح الحلبي : «أَنّها" سئل : عن رجل نسي » فأكل وشرب 
ند ذكر ؟ قال : لا يفطرء إنما هو شيء رزقه الله تعالى , فليتمٌ صومه»!*. 
ونحوه غيره ممّا لافرق في إطلاقه _كالفتوى بين اقسام 
الصوم : الواجب والمندوب والمعيّن وغيره., ولا بين افراد المفطرات . 
نعم , قد عرفت في الجملة وتعرف ما يأتي حكم نسيان الجنابة حتى 
الى عورالا 
الببعي ي اعو ونيا 
حاله , مع قدرة المتوعّد على فعل ما توعّد به وشهادة القرائن بأن! 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق: ص 55. 
(1) منتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج 4 ص .١515‏ 
(*) أي الصادق نئل 
(؛) الكافي: باب من أكل أو شرب ناسياً.. ع١‏ ج4 ص١١٠.‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما 


يجب على من أفطر... في شهر رمضان ح 17 ج>” ص ,١18‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من 
أبواب ما يمسك عنه الصائم ١‏ ج ٠١‏ ص 50. (0) في بعض النسخ: بأ نّه. 


الأكراة علق الأفظار لمعتس حت ع تت ا ا ١11‏ 


يفعله به لو لم يفعل «أو وجر في حلقه» : 

بلا كادف اكد في الأخب؛ لعدم صدق الاختيار -الظاهر 
اعتباره في الإفطار من الأدلّة -عليه .كما هو واضح . 

ما الأول : فعن الأكثر”" أنّه كذلك ؛ للأصل , وحديث الرفع”", 
وفنا ركة لزان فى عدية لقم با لتلا ول بولاترنا قيه دتري الفا برعل 
المريض بعد اختصاصه بالدليل . 

والمحكي عن مسو الشيخ!: الفساد ؛ لصدق الاختيار معه . 

وضعفه في المدارك داه «ليس بمفطر اختيارأ»!2, وقال:«نعم 
يمكن الاستدلال على هذا القول: بعموم ما دل على كون الإتيان بتلك 
الامور المخصوصة مفسدا للصيام, لكن في إثبات العموم على وجِدِ 
يتناول المكرّه نظر»”". 


إذ هو في معنى الا كرأه : 
كرض زقاعةاغن الضادى كيرا ثد قال« مخلت على اب العتاس 

)١(‏ كما في ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّتهد ص 008. والحدائق الناضرة: ما يمسك عنه 
الصائم ج ١7‏ ص 57 -18. 

(؟) كما في مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 7 ص 14 وكفاية الأحكام: الصوم / 
المبحث الأوّل ج ١‏ ص 778. 

(؟) الخصال: باب التسعة ح1 ص ١‏ التوحيد: باب الاستطاعة ح ١4‏ ص ”07, وسائل 
الشيعة: انظر الباب 51 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص 519. 

(؛) المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 717/7. 

(6) عبارته: «ليس لمضطةٌ اختيارٌ». 

(1) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 5 ص ./١‏ 


جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 





١ 


بالحيرة » فقال : يا أبا عبدالله ,ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت : ذلك إلى 
الإمام. إن صمت صمنا وإن أفطرتٌ أفطرناء فقال: يا غلام. علي 
بالمائدة. فأكلت معه وأنا أعلم ‏ والله أنه من شهر رمضان, فكان 
إفطاري 0 وقضاؤٌه أيسر عليٌ 0 يضرب عنفي ولا أعبد*"الله»"". 
وفي آخر :«... أفطر يوماً من شهر رمضان أحبٌ إِليّ من أن يضرب 
عنقي»' " 2 
حيث أطلق عليه اسم الإفطار ؛ مؤيّداً ذلك كلّه : بما عساه يظهر من 
تنبّع النصوص ' الواردة في للح الا دا 
المراعاة وغيره - من التسنافي بين الأكل وشحوة و اضوع سيت 
د مسبدار د اذ كلجا اشر عاً؛ ولذاأمر المتسخر المزبور بعدء 
صوم يومه إذا كان واقضا > عن ومضا طلقا ولو كاف القحى سراعيا . 
على أن حقيقة الصوم ليست إلا الإمساك عن المفطرات, وهو 
غير متحد الفه عونا فعلف مول وشيرع ؛ ال الشى سن الحا عد 
المتشرّعة, ولا ريب أنه الإمساك وعدم وقوع المفطر باختيار المكّف 
أصلاًء وهو منتفٍ ؛ ولذا صحّ سلب الصوم والإمساك عنه . وأطلق عليه 
الإفطار في الخبر المزبور. وليس هو إلا للفساد فيجب القضاء ؛ لعدم 
قائل بالفرق بينهما . 


لاب امو أو ا إسلدعة اسمن ء حَ 0 


ب ث###سسسسسسسسح جبهوا | كلام (ج 1) 
الشهرة بين الأصحاب .ء وني الانتصار(2 والذكرى (" إلى الأكثر, وني 
الخلاف 29 الإجماع عليه » وني امختلف : « إِنْ المرتضى ادّعى الإجماع 
عليه في الانتصار» 7؛2 , قلت : لا دلالة في عبارته » بل فيها ما يدلَ على 
خلاف ذلك كا لا يخفىئ على من لاحظها . 

وأقصى ما يستدل به للأوّل الأصل في وجه , وإطلاق الأمر بالمسح في 
الكتاب والستة » وإطلاق حكايته في الوضوءات البيانيّة ؛ إذ لو كان ذلك 
واجباً لنقله زرارة وبكير وغيرهما ممّن حكي لهم وضوء رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله ) » بل حكاية غيره كالبدأة بالأعلى مثلاً في الوجه ونحوه وعدم 
حكايته تشعر بعدم وجوبه », ومثله في ذلك مكاتبة عليّ بن يقطين 
المشهورة(*) , ِ 

وقول الصادق (عليه السلام ) في صحيح حمّاد بن عثمان : «لا بأس 
بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً» 7" كما رواه الشيخ”" في المقام كذلك ‏ 
والمْحقّق في المعتبر0" , والعلامة في المنتبى 7" وامختلف”''” والمْحقّق الثاني في 





. ١9ص الانتصار: الطهارة / في الوضوء‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص"8 . 

() الخلاف : الطهارة / مسألة ١‏ ج١‏ ص" . 

(؛) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص *» إلا انه نقل عبارته فقط ولم يذكر 
الأجماع . 

() راجع هامش (") من ص75575. 

(5) تقدم فيص7507, 0 (1) راجع هامش (؟) من ص 7517. 

(8) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١150‏ . 

(5) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص "١‏ . 

مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص؟ . 


الاكراه على الافطار ١١‏ 


كل هذا مع ضعف دليل الخصم ؛ ضر ورة انقطاع الأصل ء وإرادة رفع 
المؤاخذة من حديث الرفع لا القضاء. وعدمه في الناسى لك ليل 
مخصوص لاله , والمشاركة للناسي في عدم الاثم لا توجب المشاركة 
في عدم القضاء ؛ بعد حرمة القياس عندنا . 

فحينئذٍ قول الشيخ في غاية القوّة. كما مال إليه شيخنا 

في الرياض'" واختاره في المسالك”", وستسمع تردّد المصئّف فيه 
5 يأني . 

ومنه عُلم حال اليوم الذي يفطر للتفيّة . 

قيل : «ومنه الذى يفطر قبل الغروب»!" 

قلت : قد يفرّق بإمكان إدراجه في التقيّة التي هي دين ؛ باعتبار 
ذهابهم إلى أن الغروب ذهاب القرص.ء فلا يستعقب قضاءً. بخلاف 
الأوّل.. اللّهمْ إلا أن يدّعى رجوعه أيضا إلى ذلك ؛ باعتبار اكتفائهم 
البينة وإن لم تكن عادلة . 





هه بن ** 


القضاء فيها بالارسال ,ويختصٌ دليل القضاء حبش فى لى الاكراه غير 
القن يما د كرناء كد . 
السو سيو ياد و ا 1 


بين ا ا كر 
)١(‏ رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص .57١8‏ 


.٠١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: ما يمسك عنه الصائم ج‎ )١( 
.,١ (؟) كما في مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج7 ص‎ 


وعلى كل حال فيكفي فيها وفي الإكراه: مطلق ظنّ الضرر بل 
خوفه .كما هو المستفاد من النص والفتوى . 

غاذفا للا عساه يظهر من الدروس فخصّه بخوف التلف'", ولعله 
اتمروله اناق "الذي كولالة فنا عبلى:اامخصيصض» 
ايها زعا المظلقانك تح «الفتة فى كل ضرورة وصباحيها اغله 
بها حين تنزل به»7", ونحو : «التقيّة في كل شيء يضطرٌ إليه ابن أدم فقد 
عله امال مهدا 

وفي المسالك : «وحيث ساغ الإفطار للإكراه والتقيّة يجب الاقتصار 
على ما تندفع به الحاجة, فلو زاد عليه كفّرء ومثله ما لو تأدّت بالأكل 

ب0*, او بالعكس)''. 

وهوحقةبالنسبة إلى سكوب الاققضا ووالكق قينا قش ف ومجردت 
الكتا وه على ها بخن وي والاهووق نهذ لصوب إذ الكتازه تفط 
بما يحصل به الإفطار ويفسد به الصوم , والفرض حصولهما بالمباح ما 
وقع عليه الإكراه؛ فلا فساد حينئذٍ ولا إفطار بالزائدء فلا تتعلّق به 
الكثّارة وإن كان محرّمآ تعبّدا ؛ احتراما لشهر رمضان مثلاء والله العالم . 


١" 





١ج و0‎ 7١ ذكر هذا القيد في الإفطار تقيّة دون الإكراه. انظر الدروس الشرعيّة: درس‎ )١( 
00565000 ص 717/8 و781.‎ 

(") الكافي: باب التقيّة ح ١٠"‏ ج 7 ص ,7١4‏ وسائل الشيعة: الباب 75 من أبواب الأمر والنهي 
ج11 ص4 .1١‏ ش 

(؛) الكافي: باب التقيّة ح ١8‏ ج ١‏ ص ,77١‏ وسائل الشيعة: الباب 70 من أبواب الأمر والنهي 
7ج ص .5١‏ 

(6) فى المصدر بعدها: معه. 

(1) مسالك الأفهام: ما يمسك عنه الصائم ج7 ص .5١ 17١‏ 

(/7) «الواو» وردت في المعتمدة دون باقى النسخ. 


مص الخاتم ومضغ الطعام للصبى... ١١‏ 





اله 


000 وتحورها ميقا لذ يتعدى إلى لعل اللأصل. وإطلاق ع 


الصحيح : «لا يضر الصائم ...70" . 

وخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبدالله لي : «... سئل : عسن 
المرأة يكون لها الصبيّ وهي صائمة, فتمضغ مم الخبز وتطعمه ! قال: 
لاسن و الطيو إن كان ييا 

وصحيح عبدالله بن سنان عنه اق أيضاً لم لال 
شهر رمضان ؟ قال اليو أن يمصّ الخاتم»'". 

وصحع حداد و ضتان فيال بعال حبداة بن از يعفور 
أبا عبدالله الثلا ونا أسمع :عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال العم » 
ويذوق المرق» ويزق الفرخ»7!. 

إلى غير ذلك من النصوص, المؤيّدة : بصدق اسم الصوم مع عدم 
الابتلاع . 


.10 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب في الصائم يذوق القدر... ح ١‏ ج؛ ص 1١4‏ تهذيب الأحكام: باب "/ 
الزيادات من الصيا] ح ٠ج‏ 4 ص ١7١‏ وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح ١ج ٠١‏ ص .٠١8‏ 

(') الكافي: باب في الرجل يمصّ الخاتم... ح١‏ ج+ ص ,١١١‏ تهذيب بب الأحكام: : باب ”لا 
الزيادات من الصيام ح 79 ج؟ ص 715 وسائل الشيعة: : لباب +١‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 5 .٠١‏ 

() تهذيب الأحكام: : باب 77 الزيادات من الصيام ح 4 ج؟ ص ١١‏ الاستبصار: باب 44 ما 
يجوز للطبّاخ أن يذوق من الطعام ح؟ ج؟ ص 0. وسائل الشيعة: الباب ٠/‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم ح ”" ج ٠١‏ ص6١٠.‏ 


1١1 


0 
3 
51 





ع١‏ جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


قينا قم نعود الا عرض «اسالت أنا عبد الله لي : عن الصائم 
يذوق الشىء ولا يبلعه؟ فقال : لا»(", بعد حمله على الكراهة. التى 
هي أولى من جمع الشيخ بينها: بحمله على من لا يكون به حاجة إلى 
ذلك,ء قال : 

«والرخصة | انها وردت في ذلك ك لصاحبة الصبيٌ أو الطبّاخ الذي 
اس ل ا 0 فنا مر دو 
مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له أن ن يدوق الطعام»”" . 

ل 00 
0 ال ا 
عرد ١‏ لاد جورضة يعد لتر 

لكن عن المنتهى أنه «لو أدخل في فيه شيئا وابتلعه سهوا : فإن كان 
لغرض صحيح فلا قضا #اغليت والا وحبب القضاء” .ولايخلو من نظر 
0 

(و» كذا لا بأس ,9 الاستنقاع في الماء للرجال» بلا خلاف 


ع 
أجده فيه!2): 


ع 


للأصل . 
)١(‏ الكافي: باب في الصائم يذوق القدر... ح1 ج14 ص .١١0١‏ تهذيب الأحكام: باب 7/ 
الزيادات من الصيام ح ١١‏ ج14 ص "١7‏ وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح؟ ج ٠١‏ ص .٠١5‏ 
(1) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات من الصيام ذيل ح ١١‏ ج 4 ص ؟١١".‏ 
(؟) منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج1 ص 57. 
)0( انظر المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 77 والجامع للشرائع: الصوم /ف حقيقته ©« 


استحباب السواك للصائم 


وإطلاق بعض النصوص . 

وخصوص خبر ابن راشد : «قلت لأبي عبد الله اا كا تقضي 
الصلاة؟ قال : لاء قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم , قلت : من أين جاء 
هذا؟ قال أَوَل من قاس إبليس . قلت : فالصائميستتقع في الساء ؟ 
قالااتجواقلات فيل نويا على عمو فالثلا دالت دمن | دن معاء 
هذا؟ قال : من ذاك ...»30 , 

وخبر حنان بن سدير عن أبي عبدالله ىة أيضاً. قال: «سألته عن 
الصائم يستنقع في الماء ؟ قال: لا بأس ولكن لا يغمس رأسه!", 
والفرا: لا تستنقع في الماء ؛ لأنها تحمله بقبلها»”". 

بل مقتضاهما : عدم الكراهة فى ذلك. بعد حمل النهى فى الأوّل 
عن بلّ الثوب» وفي الثاني للامرأة ‏ عليها. كما هو كذلك كما ستعرف , 
والله أعلم . 

«ويستحبٌ السواك*4 للصائم" «باليابس» بلا خلافء. بل 


١, 





د ص /107, وقواعد الأحكام: الصوم / فى الإمساك ج ١‏ ص 77 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
اجا ص .70١‏ 

)١(‏ الكافي: باب الطيب والريحان للصائم ح0 ج14 ص7١١,‏ تهذيب يب الأحكام: : باب 77 حكم 
العلاج للصائم... ح 40 جغ] ص 7717, وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ه ج ٠١‏ ص /ا". 

(1) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

() الكافي: باب كراهية الارتماس في الماء للصائم ح0 ج؟ ص5 ,٠١‏ من لا, يحضره الفقيه: 
باب اداب الصائم... ح 18417 ج7 ص ,١١١‏ وسائل الفيعة: الباتب من أبوات ما يمسيك 
عنه الصائم ح١‏ ج ٠‏ ص 77,. 

(5) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: للصلاة. 

(0) في نسخة المدارك جعلت هذه الكلمة في المتن. 


)١7 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





الإجماع بقسميه عليه'''. 
بل وبالرطب”4 عند الأكثرا", بل عن المنتهى : «أنّه قول 
قلت : ومقتضاه أنه لا خلاف بين الجميع في الجوازء لكن في 
المختلف حكى عنه المنع!" . 
الحلبى :«سألت أبا عبداللهظةٍ : عن الصائم يستاك ؟ قال: لا بأس به 
وقال : لا يسنتاك يحو اك رطب)7 , 
وحييق انق هنا وغكه 1ه يكنا +( اتلاكره السام اكاك بسواك 
ع 

."1 نقل الإجماع فى ظاهر تذكرة الفقهاء: ما يمسك عنه الصائم ج1 ص‎ )١( 
ص88 وابن سعيد في الجامع للشرائع:‎ ١ في السرائر: ما يجب على الصائم اجتنابه ج‎ 
والعلامة في القواعد: الصوم / في الإمساك ج١ ص 7/ا".‎ ,١088 الصوم / في حقيقته ص‎ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: «ويستحب السواك بالرطب واليابس» وفي نسخة المدارك 
بدل «وبالرطب»: والرطب. 

(؟) نسب إلى المشهور في مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 7" ص ", والحدائق 
الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج ١7‏ ص .١6035‏ 

(؟) منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج 4 ص --615. 

(0) مختلف الشيعة: ما يجب الإمساك عنه ج ؟' ص 177. 

(1) الكافي: باب السواك للصائم ح١‏ ج1 ص .١١7‏ تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من 
الصيام ح 7١‏ ج41 ص 717 وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أيواب ما يمسك عنه الصائم ح ٠١‏ 
ج١٠‏ صغ44. 

() الكافي: باب السواك للصائم حم ج1 ص7 .١١‏ تهذيب الأحكام: باب 717 حكم العلاج > 


استحباب السواك للصائم 3-5 





ومونّق الساباطي عند ظة أيضاً: «في الصائم ينزع ضرسه؟ 
فال الاء:ولا يدمي فاهء.ولا يستاك بعود رطت»!". .. ونحوها. 

وعلى اا ع و0 
لا اي 
ا يحصوضا قول الصادقَليةٍ في صحيح ابن سنان : 
«يستاك الصائم أيّ ساعة فون النيان احي” وغيره. وخصوص 
صحيح الحلبي : «سألت أبا عبدالله ةٍ : أيستاك الصائم بالماء وبالعود 
اأرظب مجه طعهة ا فقال اسفن الاين ووه لاا 
منها :الاعتضاد بالشهرة العظيمة , بل سمعت إجماع المنتهى . 

وأا الثانى : فإنّه وإن حكى عن الشيخ! وابن زهرة”" وجماعة من 
المتأخّرين!" ‏ للتسامح في الكراهة , فينبغي حمل النصوص السابقة 


د للصائم... ح ١6‏ ج41 ص 177, وسائل الشيعة: الباب18؟ من أبواب ما يمسك عنه الصائم 
ح١1‏ ج١٠‏ ص66 

)١(‏ الكافي: باب السواك للصائم حغ ج؛ ص 1١7‏ وسائل الشيعة: الباب ١8‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 66. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج للصائم... ج18 ج4 ص ,11١‏ وسائل الشيعة: 
الباب 78 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 87. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج للصائم... ح ٠١‏ ج؛ ص ١517؟,‏ الاستبصار: باب 
1 السواك للصائم... ع١‏ ج١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ”٠ج ٠١‏ ص 87. 

() الاستبصار: باب 11 السواك للصائم ذيل ح 7ج 7 ص 17. 

(0) غنية النزوع: الصيام / الفصل الأوّل ص .١5١‏ 

(1) كالعاملي في المدارك: ما يمسك عنه الصائم ج7 ص 74 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
7 جاص والنراقي في المستند: الصوم / تنمّة القسم الخامس ج ٠١‏ ص 1 -. 
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م١‏ جواهر الكلام (ج )١7‏ 





علبها لك عل الأولى 5 جمعا باعتبار مر 59 الاضهاية؟ اراد: 


1220101111111 
عن أبيه ليك8 قال : «قال علي لك : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك 
الرطب في أُوّل النهار وآخره» فقيل لعليّةٍ في رطوبة السواك, 
فقال :المضمضة بالماء أرطب منه, فقال علي له : فإن قال قائل : لابد 
من المضمضة لسنّة الوضوءء قيل له : فإنّه لابدٌ من السواك للسنّة الي 
جاء بها جبرئيل ...»'"' 

وخبر موسى بن أبي الحسن الرازي عن أبي الحسن الرضائية . 
قال: «سأله بعض جاسائه عن السواك في شهر رمضان ؟ قال: جائز, 
فقال بعضهم : إنّ السواك يدخل رطوبته في الجوف'"؟! فقال: الماء 
التضحضة ارطيييق المير اك الرظطنيو فا ن قال قاتل كيد طروي الى 
اخرينا تقدم في الخبر السابق . 

وكيف كان فالأمر سهل إن كان الخلاف في الكراهة وعدمها . 

وعن القبيع فى التهذيب أن الكراهة فى هذه الاأكنار نذا توحيت 
مدع لذأ بوط تيضر ذا يعض في فيه مو رطوية التورد نا ميق 


)١(‏ قربالاسناد: ح 7917 ص 44, وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 
ح 16اج١٠‏ ص83. 

(1) في المصدر بعدها: «فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق؟». 

() تهذيب الأحكام: : باب 717 حكم العلاج للصائم... ح 7١١1‏ ج؛ ص 711 الاستبصار: باب 51 
السواك للصائم... ح0 ج7١‏ ص 47. وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح غ ج ٠١‏ ص 87. 


الصيام الذي تجب فيه الكقارة ١.4‏ 





يتمكن من حفظ نفسه فلابأس باستعماله على كل حال)20. 
وكأنّه جمع آخر لكن لا شاهد له والأمر سهل بعد كون النزاع في 
الكراهة وعدمها. والله أعلم . 


«المقصد الثانى» 
فيما يترتب على ذلك > 
(وفيه مسائل» : 
قد تقدم الكلام في حكم : 
«الأولى» 
منهاء وهي يجب" مع القضاء الكفارة بسبعة أشياء: الأكل 
والشرب المعتاد وغيره. والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل 
العرأه أو :دويهاء وضقد اللقاء على العدا اتن يلم الفجرء ركد 
لو نام غير ناو للغسل حتتى يطلع الفجرء والاستمناء. وإيصال 
الغبار» الغليظ «إلى الحلق» بل وفي غير ذلك ممًّا عرفته مفصّلاً 
فلاحظ وتدبر. 
«والثانية » 
ولا تجب الكفارة إلا فى صوم» شهر إرمضان. وقضائه بعد 
الزوال: والنذر المعيّن. وفى صوم الاعتكاف إذا وجب» بلاخلاف . 
فيما عدا الثاني من ابن أبي عقيل فلم يوجبها فيه وإن أثم بالإفطار كما 


.1 1١ص‎ 4 تهذيب الأحكام: باب 717 حكم العلاج للصائم... ذيل ح 6" ج‎ )١( 


0 
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جواهر الكلام (ج )١/‏ 





١6٠6 


في المدارك7". 

كوه قوش هفه ا لقال :امن جامع أو أكل أو شرب في 
ادحو رعاو رسو لثاوق اناي لقند أبس رساي النشناء 
ولاكفارة عليه»”) ٌْ 

ومقتضى إطلاقه خلاقة فى :النذرالمعين أيضاًء بل حك فى 
الدروس عنه أنه «لاكقّارة في غير رمضان»., ثم قال : «وهو شاذ»!". 

وعلى كل حال فلاريب في ضعفه ؛ للمعتبرة المستفيضة 
فى خصوص قضاء شهر رمضان , سعد الزوال ؛ كخبر بريد العجلى' 
ع 1 بن سالم”" ومولق زرارة''' ومرسل حفص'" وإن 


./8 مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 7 ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق. 

(*) الدروس الشرعيّة: درس "الاج ١‏ ص 776. 

(؛) الكافي: باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام... ح ه ج؛ ص77١.‏ تهذيب الأحكام: 
باب 16 قضاء شهر رمضان... ح ١!/‏ ج41 ص 77/8, وسائل الشيعة: الباب 74 من أبواب 
أحكام شهر رمضان ح ١‏ ج ٠١‏ ص 87". 

(0) تهذيب الأحكام: باب 50 قضاء شهر رمضان... م18١‏ ج 4 ص 774, الاستيصار: باب 17 
ما يجب على من أقطر يوماً.. ..حغ ج١؟‏ ص ,17١‏ وسائل الشيعة: الباب 794 من أبواب 
أحكام شهر رمضان ح ١‏ ج١٠‏ ص 17”. 

(1) تهذيب الأحكام: : باب 10 قضاء شهر رمضان. .. ح9١‏ ج؛ ص 19, الاستبصار: باب 55 
ما يجب على من أفطر يوماً ح ه ج” ص 1١١‏ وسائل الشيعة: الباب 79 من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح ”7ج ٠١‏ ص 18". 

(0) الكافي: باب من أفطر متعمّداً من غير عذر... ح/ ج4 ص .٠١١‏ تهذيب الأحكام: باب /١‏ 
الزيادات من الصيام ح 0١‏ جغ ص ,”7١‏ وسائل الشيعة: الباب 05 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١7١‏ 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ب ب ببس وس 
جامع المقاصد (©, والسيّد في المدارك 20, وكشف اللثام () وصاحب 
الحدائق 24 , وعن التنقيح *) وصاحب الذخيرة 29 وغيرهم '" , وهو 
العمدة في المقام . مع اعتضاده بما سمعت من دعوى الشهرة » بل هي 

وأقصى ما يستند إليه للثاني -مضافاً إلى ما سمعت من دعوى الإججاع 
المعتضد بالشهرة المدّعاة من مثل الشهيد » ونسبته إلى الأأكثر منه ومن 
المرتضى » وقد سمعت ما حكاه عنه في امخحتلف أن الشغل اليقيني 
يستدعي البراءة اليقينيّة » وهو ليس إلا في المسح مقبلاً . 

مع أن امحكي من الوضوءات وإن اشتملت على أنه مسح برأسه , لكنّه 
قطعاً إنما كان المسح مقبلاً ؛ إذ لا إشكال في كونه راجحا » فلا معنى لتركه 
مق الح (ضلى الله عليه وآله ) وارتكاب المرجوح , بل الظاهر ماها في 
حكايته أنه وضوؤه الذي لا زال يفعله » واستمراره على المرجوح مما يقطع 
بعدمه, وإلا فلو كان كذلك لوجب القول بوجوب المسح مدبراً» وهو 
مخالف لإجماع المسلمين » فحينئذٍ يكون المراد به المسح به مقبلاً » فيجب 





000( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص8١5-7١3‏ . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛؟ 7١‏ . 

() كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص56 . 

(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج؟ ص 776 . 

(9) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص8 . 

. "١ص ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء‎ )١( 

(0) كاين فهد في المهذب البارع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص "1 , والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص ه", والطباطباني في رياض المسائل : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 


الصيام الذى تجب فيه الكفّارة ٠6‏ 


وبها ينقطع الأصل ويطرح موق الساباطي عن ا عبد الله ايا : 
«عن الرجل يكون عليه أَيّاء من شهر رمضان, ويريد أن يقضيها متى 
يريد :0 ينوي الصيام؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس. فاذا 
زالت الشمس فإن كان نوى الصيام'" ثم أفطر بعدما زالت الشمس , 
قال: قد أساء, ليس عليه شيء إل قضاء ذلك اليوم الذي يريد أن 
يقضيه»!!؛ لقصوره عن المعارضة بوجوه. 

اووخول على الققد على نا عن المسة مو | زادة««اليسن اانه 

يء من العقاب ؛ لأنّ من افطر في هذا اليوم لا يستحقّ العقاب وإن 
أفطر بعد الزوال ولزمته الكقارة»!"؛إذ هو _مع أنه منافٍ لقولههةٍ فيه : 
«أساء», وللتفصيل بين قبل الزوال وبعده ‏ مخالف للمعلوم من أن 
الكفارة لا تكون إلا مع الذنب . 

كما أَنّه من المعلوم نضّاً وفتوى التحديد بالزوال, فما في صحيح 
وتنائويين الصديد بالنشر تطرح أ رمشبول على إرانة مخول السلاتين 
بالزوال إلا أنّ هذه قبل هذه, أو أن الوهم من النسّاخ بإبدال الظهر 
بالعصر أو نحو ذلك . 

لا أنه يجمع بينها بالإثم بالإفطار بالزوال والكقّارة بما بعد العصر ؛ 





)١(‏ في المصدر يعدها: «فليصم. وإن كان نوى الإفطار فليفطر. سئل: فإن كان نوى الإفطار 
يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: لا. سئل: فإن نوى الصوم...». 

(1) تهذيب الأحكام: : باب 50 قضاء شهر رمضان... ح ٠١‏ ج4 ص ,78١‏ وسائل الشيعة: أورد 
صدره في الباب من أبواب وجوب الصوم ونيّته ح ,٠١‏ وذيله في الباب 79 من أيواب 
أحكام شهر رمضان ح ؛ ج ٠١‏ ص ١7‏ و44" 

(؟) تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 


)١ا7 جواهر الكلام (ج‎ ١6 


لعدم المقاومة والشهرة العظيمة على الخلاف . بل لعل الفقيه المساهر 
1 يمكنه القطع بفساد ذلك افميل معضن نكا حرق المدا <روو ا ايها 
7 لتعفيال يمظن النتوميو "اك إلنه لخيلطيع اليويواه اعلى: 
وللمعتبرة”" أيضاً في صوم النذر ؛ منها صحيح على بن مهزيار قال : 
يفنا سوق ادوس ونا شتلق اتدرت أن أضوم كل يوخ سيت 
فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكقّارة؟ فكتب وقرأته : لا تتركه إلا من 
علّة » وليس عليك صوم في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك , 
فإن كنت أفطرت ذلك من غير علّة فتصدّق بعدد كل يوم على سبعة 
ميا كدنع تداك الله لوقيف لما كم بوط ا 
وللمعتبرة أيضاً فى ضوم الاعتكاف؛ كموق سماعة© وخبر 
زرارة”" وعبد الأعلى بن أعين”". وإن اختلفت في كيفيتها؛ إذ الكلام 








.0١5 كالسبزواري في الذخيرة: الصوم / في ماهيّته ص‎ )١( 

(1) كالشيخ في الاستبصار: باب 51 ما يجب على من أفطر يوما... ذيل ح4 ج7 ص .١7١‏ 

(7) عطف على قوله: «للمعتبرة المستفيضة» فى ص ١6١‏ س /. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 106 قضاء شهر رمضان.. .اح 20 ج4 ص 181, الاستبصار: بياب ٠١‏ 
ما يجب على من أفطر يوماً ح7 ج؟ ص .١750‏ وسائل الشيعة: الباب / من أبواب بقيّة 
الصوم الواجب ح 4 ج ٠١‏ ص 7/6 

(0) تهذيب الأحكام: باب 757 الاعتكاف وما يجب... ح 7١‏ ج14 ص 197, الاستبصار: باب 
/ ما يجب على من وطئ... حال الاعتكاف ح4 ج١‏ ص .17١‏ وسائل الشيعة: الباب 1 

فون انوا الاعتكاف ح ه ج ٠١‏ ص 087. 

(1) الكافي: بابالمعتكف يجامع أهله ١‏ ج؟ ص .١/4‏ من لا يحضره الفقيه:ياب الاعتكاف 
ح ١7ج"‏ ص188, وسائل الشيعة: الباب ‏ من أبواب الاعتكاف ح ١‏ ج١٠‏ ص015. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 7١٠١7‏ ج ١‏ ص 188 تهذيب الأحكام: باب 11 
الاعتكاف وما يجب... ١١‏ ج4 ص 197. وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب الاعتكاف > 


لو ظنّ فساد صومه فأفطر ١6‏ 


الآن في أصل وجوبهاء ويأتي -إن شاء الله في مظائّها البحث عنها . 

فخلاف ابن أبي عقيل"" في ذلك _مع أنّا لم نجد له شاهداً فى 
الأخيرين _ممّا لا يصغى إليه , سيّما مع شهرة الأصحاب شهرة عظيمة , 
بل لا بأس بدعوى الإجماع معها «و» الله أعلم . 

نعم «إما عداه لا تجب فيه الكفارة؛ مثل صوم الكفارات والنذر 
الغير”" المعيّن" والمندوب وإن فسد الصوم» بلااخلاف المي الود 
عي المنتهى : «أَنّه قول العلماء كافة»!0. 

بل لا يبعد جواز الافطار قبل الزوال وبعده كما عن العلامة:6 
وغيره'" التصريح به . 

لكن في المدارك : «وريّما قيل بتحريم قطع كل واجب ؛ لعموم النهي 
عن إبطال العمل. وهو ضعيف»" لما ذكرناه فى بطلان الاستناد إلى 
عدوم 5 112 لرعووو وال الى ش 

«تفريع: من أكل ناسيا. فظنٌ فساد صومه فأفطر عامداء فسد 





د ح؛ ج ٠١‏ ص /6087. 

)000 تقدّم ذلك في ص ١49‏ , وانظر مختلف الشيعة: سداد 
(؟) في نسخة المسالك والمدارك ‏ وبعض نسخ الجواهر -: 

() في نسخة الشرائع: : معيّن. 

ا المعاد: الصوم / في ماهيّته ص .0٠١‏ 

(0) منتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج91 ص .١55‏ 

(1) تذكرة الفقهاء : الصوم / في اللواحق ج 1 ص 777. 

(7) كالشهيد الثاني في الروضة: الصوم / المسألة الأولى ج ؟ ص .١١9‏ 

(8) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتب على الإفطار ج1 ص ْ/. 

(9) سورة محمّد: الآية 77. 


01 
ا 


6ك جواهر الكلام (ج )١7‏ 


صومه وعليه القضاء*"4 بلا خلاف'" ولا إشكال 9وفى وجوب 
الكنارة تردّد» كما في كل جاهل للحكم ذماتحن فدهن افيرادة: 





نا ا * «الأشبه”" الوجوب؟» فيه, إلا إذاكا عاذ نينت 


يرتفع الاثم معه فلاحظ وتدبّر . 

ؤو» كذا قد تقدّم الكلام في حكم ما الو وٌجر في حلقه أ وأكره 
إكراهاً بر تفع معه الاختيار» وأَنّه لإلم يفسد صومه» قطعاً (و» أمّا 
ولو اق فانطر وحي القتضاء على تر دده فيزن الضيلك 
ور 5ن 1 4 لها . 

لكن ينبغي أن يعلم أنه قد أطلق المصنّف وغيره!» عدم البطلان 
باللإكراه الرافع للاختيار؛ مع أن من صوره الإغماء والجنون ونحوهماء 
وعدم البطلان بهما لا يخلو من إشكال . اللَّهمٌ إلا أن يكون ذلك مستثئنى 
باعتبار أَنّهِ فعل الغير , أو يحمل كلامهم على إرادة رفع الاختيار لا على 
هذا الوجه. 

قال المحقق الثاني في حواشي المتن : : «وينبغي أ فبيكوين كذلك 
دان كالزيجا ريما لد اك عل الفا ري ارتفع قصده وذهب 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: قضاوه. 

(1) انظر المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج١‏ ص 77١‏ والمعتير: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ 
ص 517 - 177, وتذكرة الفقهاء: ما يمسك عننه الصائم ج 7 ص 8-377 والدروس 
الشرعيّة: درس 7١‏ ج١‏ ص 777 71/8. 

(؟) في نسخة المدارك: والأشبه. 

(5) كالعلامة في القواعد: الصوم / فيما يجب بالإفطار ج ١‏ ص 271 والسبزواري في الكفاية: 
الصوم / تتمّة المبحث الأوّل ج ١‏ ص .١78‏ 


كقارة الافطار فى شهر رمضان .77777 سس ةا 


اختياره, كما لو قهره ذو شوكة بضرب شديد ونحوه, أو تخويف عظيم 
وتهديد بليغ ؛ حنّى لم يملك أمره ولم يكن له بد من إيقاع الفعل . أما لو 
خوّف تخويفاً لا يرفع القصد ؛ لكن حصل بسببه الخوف, وشهدت 
القرائن 00 ن خالف أوقع به إلا اسيك وسيم 
برتفع , ففي إفساد صومه قولان ...76" إلخ , وكذا في المسالك"" 

وظاشر ها عفد ندل حأ المرافير قم الانشيا ريما الأ يحض عه 
زوال العقل, وأَنّ الفرق بينه وبين القسم الثاني أَنّه وقع به الفعل , بخلاف 
القاتقى والقو وده وق ععووانه اعلي: 

ْ المسألة «الثالثة» 

المشهور”"_بل عن الانستصار'» والغنية!© الإجماع عليه أن 
(الكفارة في شهر رمضان: : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 
إطعام س: سي سين مسكيناً؛ مخيّراً فى ذلك» : 

للأصل . 

وصحيح ابن سنان عن أبي عبدالله ايه : «في رجل أفطر في شهر 
زفضان معدا يونا والعد ا عن قرو هدق قال ؛ يعتق نسمة أو يصوم ' 


."٠ ١ ص‎ ٠١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )١( 

(1) مسالك الأقهام: الصوم / ما يمسك عنه الصائم ج ' ص .5١ ١9‏ 

() كما في مختلف الشيعة: الصوم / في الكقارة ج 7ص 8". والتنقيح الرائع: الصوم / 
(]) الاتتصار: الصيام / مسالة 17 ص .١915‏ 

(0) غنية النزوع: ما يمسك عنه الصائم ص .١11١9‏ 


55 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


يطيق»7". 

وخبر أبي بصير: «سألت الصادقطةِ : عن رجل وقع يده على 
فى من جمد ورا لتقأ دقق: 1 ذا ن,: تا ريد إن مضو ورين نا بودن 
الطب ستين دكين ار يعتق رقبة)»!". 

وهر سداغة النووى .عبن السوادو: والح ةودن رتسل انق 
أهله فى شهر رمضان متعمّداً؟ قال: عليه عتق رقبة أو" إطعاء 
سيّين مسكيئاً أو“ صوم شهرين متتابعين » وقضاء ذلك اليوم » ومن أين 
له مثل ذلك اليوم؟!)00. 

وصحيح عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبداللّه اكلا : «سألته : 
عو وخا اط رونا مو شور ويضان مهدا ؟ قال هليم حي عسر 
عاط لكل مسكين مد...»20. ونحوه حسن جميل'!" في الافعر 





٠/7 تهذيب الأحكام: باب‎ ٠١١ ج؟ ص‎ ١ الكافي: باب من أفطر متعمّداً من غير عذر... ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه‎ 7١ الزيادات من الصيام 07 ج4 ص‎ 
.48 ص‎ ٠١ ج‎ ١ الصائم ح‎ 

(1) تقدّم فى ص .١7١‏ 

(" وغ) فى النوادر بدلها: «و». 

() النوادر (لابن عيسى): باب 7١ح ١4+‏ ص 18, وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 88. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ الزيادات من الصيام ح 07 ج4 ص ,"7١‏ الاستبصار: باب 5٠‏ 
كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان ح ٠‏ ج7 ص 41, وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب 
ما يمسك عنه الصائم ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 48. 

() الكافي: باب من أقطر متعمدا من غير عدر.. .اح ؟ جا ص ؟ ,٠١‏ تهذيب ب الأحكام: : باب 
0 الكفّارة في اعتماد م ..ح 7 جغ ص7١٠7,‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 10. 


كقارة الإفطار في شهر رمضان /ا6 ١‏ 





بالصدقة الدال على عدم الترتيب - وإلآا لم يناسب إطلاق الأمر بها 
المحمول على أنّها أحد الخصال بقرينة النصوص السابقة . 

«(وقيل4 والقائل ابن أبي عقيل'" والمرتضى في أحد قوليه'" 
على كا حك يداد لست على اللخون وبل فى غلى الترنيب 4 
بمعنى العتق اوّلاء فإن لم يجد فالصيام, فإن لم يستطع فالإطعام : 

لخبر عبد المؤمن بن الهيثم'" الأنصاري عن أبي جعفر يه : «أنّ 
يعاد اف النبيّيَيُ فقال: هلكت وأهلكت, فقال: وما أهلّكك؟ 
قال :أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم , فقال النبيَ يي : أعتق ا 
زفقو فا لوال احة فقال: صم شهرين متتابعين, قال 0 
فقال :تصدّق على سئّين مسكيناًء قال : لا أجد. فأتى النبِيّيييعُ بعذق 
فى مكدر :ا لاله كييية عقر منا عا من تمرء فقال له : خذ هذا فتصدق 
بهء فقال : والذي بعثك بالحومٌ نيبا ما يبن لابتيها!" أهل بيت أحوج إليه 
منّاء فقال : خذه فكله أنت وأهلك ؛ فإنّه كفّارة لك»”" . 


.178 نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في الكقارة ج ”ص‎ )١( 

(1) نقله عنه الماتن في المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 117. وانظر جمل العلم والعمل 
(رسائل المرتضى): ما يفسد الصوم ج ؟ ص 0060. 

(17) في الفقيه والمعاني ونسخة من الوسائل بدلها: القاسم. 

(4) المكتل ‏ كمنبر -: الزنبيل الكبير. مجمع البحرين: : ج60 ص 11١‏ (كتل). 

(0) اللابة: الحرة ‏ بالفتح والتشديد ‏ : الأرض ذات الحجارة السود. النهاية (لابن الأثير): ج 4 
ص 7,74 (لوب). 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر... في شهر رمضان ح ١8860‏ ج١‏ 
ص .١١6‏ معاني الأخبار: باب معنى العرق واللايتين ح ١‏ ص 71, وسائل الشيعة: الباب / 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 0 ج ٠١‏ ص 41]. 


م للللللمسمسسسسس بسب جواهر الكلام(ج )١9‏ 


وهو عق جاده و تيو ره اكد ا وعدم جر انمه فى التر نيب بل 
ولا ظهوره'" وإن وقع الترتيب في الذكر. واشتماله على كون الصدقة به 
على أهله كذازة لد قاصر هن معارضة اللضوهن السائقة المحمو ليها 
نيك ال طبجا نع 

ولو وزضيعت زلاانه لالمه جياه على الندف الذلقب كالفووى عية 
كتاب على بن جعفر أَنّه سأل أخاه: «عن رجل نكح امرأته وهو صائم 
في رمضان, ما عليه؟ قال : عليه القضاء وعتق رقبة ‏ فإن لم يجد فصيام 
كرون ناسين ذا : ن لم يستطع فإطعام سين مسكيناً وفنإ لود 
فليستغفر اللّه» 7" رسييو ان لوبي 
والشافعي والأوزاعي”"؛ على معنى : أنّ أبا جعفر هه نقل الخبر الأُوّل 
حن كسا زووة قد يوا ياد ع سه 

«(وقيل» والقائل الصدوق الغا :إنه يجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث 

كنار اتكءنو نيعلل كنا 1ه واد على التمحيدر من 
للمشهور في الشقّ الأول . 

وإطلاق النصوص السابقة حجّة عليه . 

واحتمال تقييدها بخبر عبدالسلام بن صالح الهروي: «قلت 
للرضاءَيّةِ : يابن رسول الله , قد روي عن ابائك فيمن جامع في شهر 
)١(‏ في بعض النسخ: «ظهور». 
(؟) مسائل علىّ بن جعفر: ح/ا14 ص7١١,‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه 

الصائم ح؟ ج ٠١‏ ص 48. 
(؟) المغني (لابن قدامة): ج؟ ص 10, الشرح الكبير: ج ص 16, المبسوط (للسرخسي): ج" 


.١١0 .بداية المجتهد : ج اص‎ 107-10١ المجموع 38 ص 77, فتح العزيز :ج1١ ص‎ ١ 
)ع0( تأتي عبارته قريا.‎ 


كقارة الإفطار في شهر رمضان تك أ 


رمضان او اط انيه : ثلاث كقّارات , وروي عنهم أيضاً :كقارة واحدة . 
نات العديفن (أكذ؟ قال ب هنا جميعا :مت حاف الرسل رات ار 
أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كقارات : عتق رقبة وصيام 
شهرين متتابعين وإطعام سئّين مسكينا وقضاء ذلك اليوم» وإن نكح 
حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة (وقضاء ذلك اليوم)'", 


وإن كان ناسياً فلا شىء عليه»!". 
32د اننا ظلاق مر وسسماغة التمابق "على ها واه الشمية الابالواق 
ا ١‏ 
ع1 
وبما في الفقيه من أن «الخبر الذي روي (: فيمن أفطر يوماً من 53 


كوو مضا عفدا : ا فلوتاقك كنارات) فإتي ا 
أفطر بجماع محرّم أو بطعام محرّم عليه ؛ لوجود ذلك في روايات أبي 
الحسين الاسدي فيما ورد عليه من الشيخ ابي جعفر محمّد بن عثمان 
العمرى»!" انتهى . والظاهر اتصال ذلك بالناحية له من وكلاثها التى 
لا ينطق إلا عنها . ش 

قر لك الفقا ومق» المققوودة قله القاقل ا لشهرة اننا تل ع خافن 


)١(‏ ليس في التهذيب والوسائل. 

(1) معاني الأخبار: آخر أبواب الكتاب ح 1 ص 84 تهذيب الأحكام: باب 00 الكفارة في 
0005 .. ح17 ج4 ص 4 ,7١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١‏ ج١٠‏ ص 5ه . 

() فى ص ١01‏ . 

() تهذيب الأحكام: : باب 66 الكفارة ذ في اعتماد إفطار يوم. .. ح١اج4ا‏ ص .5١8‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه: نا نا بعت حلتويهن ار ..ذيل ح 1897 ج ” ص 118. 

(1) خبر قوله: «واحتمال» المتقدّم في الصفحة السابقة س قبل الأخير. 


3 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


شهرة عظيمة . وفي المحكي عن معتبر المصنّف أن «هذه الرواية لم يظهر 
لقم عابيو الأصعا ني ظيور يوجب العمل بها. وربّما حملناها على 
الاستحباب ليكون اكد فى الزجر»[؟. 

ينانا إلى :ماق المدارك من لاون الريو عن رااان 
ممق ند بوكو ير أن جل ول مدوم مده يعتد نه 
وعبد السلام بن صالح الهروي, وفيه كلام, فيشكل التعويل عليها في 
إثبات حكم مخالف للاصل»'" . 

وإن أمكن مناقشته : أن العلامة في المحكي عن تحريره”" قد حكم 

وفي المختلف أ نلعي الو ادا “ابر عبدوس القيضا بور ل" يحضر ني 
الان حاله , فإن كان ثقة فالرواية صحيحة يتعيّن العمل بها»!". 

اماس ا سركي ا هزيمم به 
نات الصيدرى لسري الدين احدعري العنويك الابدر قن كدر 
فى الووابة عدف كعنينا"ا, كنبا أن امن قشية افق فيل زا لمم 
مشايخ الكشّي , وقد أكثر النقل عنه في كتابه»'. فلا أقلّ من أن يكونا 





)١(‏ المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص158. 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج ” ص 84. 
(؟) تحرير الأحكام: الأيمان / المقصد الخامس ج 4 ص 7//ا". 
(؛) في المصدر بعدها إضافة: ابن محمَد... 
(0) مختلف الشيعة: الصوم / في الكقّارة ج "ص 18غ. 
(1) كما في مدارك الأحكام: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج 5 ص 845. 
(0) انظر منتهى المقال: ج؛ ص 736 رقم (1841). 
(8) الحدائق الناضرة: الصوم / في الكفّارة ج ١‏ ص ١7؟.‏ 


64م _ م للب لل جؤاهرالكلام (ج؟) 1 
التأسَّي به» مضافاً إلى قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إن هذا وضوء 
لا يقبل الله الصلاة إلا به» 9" على أنه الفرد الشائع الذي ينصرف 
الإطلاق إليه » وبذلك تعرف الجواب عن الإطلاقات , على أنَّ جوازه من 
مذهب العامّة » والرشد في خلافهم . 

وأمَا الصحيحة فمَا يضعف الاحتجاج بها أنه رواه الشيخ في مقام آخر 
بهذا السند أنه «لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً» ("), ومن المستبعد 
جداً تعددها » بل الشيخ ( رحمه الله ) ذكر هذه الرواية في مقام الاستدلال 
على عدم جواز النكس في غسل اليدين » فقال : «أمَا الخبر الذي رواه 
متمد بن يعقوب عن يوس قال:: ( أخميرل هين .رأئ آبا الحسين 
(عليه السلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب» ومن 
الكعب إلى أعلى القدم ) فقصور على مسح الرجلين , ولا يتعدى إلى الرأس 
واليدين » ويدلّ على ذلك أيضاً ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عثمان عن 
أن يهان عليه السام )واقفال:(الاباس فضع اوقد مق 
ومدبرأ)»”", فقد أخرجها شاهداً على التوسعة في مسح القدمين , كما ورد 
مثل ذلك في غيرها من الأخبار أن « الأمرفي مسح الرجلين موسّع » من 
شاء مسح مقبلاً ومن شاء مسح مدبراً» وأنه من الأمر الموسّع » 9 . 


. 73590 تقدم في ص‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح7” ج١‏ ص875 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
الوضوء ح” ج ١‏ ص 586 . 

ف دين الأحكام : الطهارة / باب ج١‏ صل/لاهة-/ه 1 

() الكاني : باب مسح الرأس ح7 ج” ص ١‏ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الوضوء حم 
ج١1‏ ص 586 . 


كفارة الافطار فى صيام النذر ]ا 


هما من مشايخ الإجازة المتفق بينهم -كما قيل١_على‏ عدم احتياجهم 
[إلى ]!" التوثيق . 

وأَمّا حمدان بن سليمان: فهو ثقة في كتبالرجالء ولا خلاف فيه!". 

وأمًا عبدالسلام: فقد ونّقه النجاشي, وقال: «إِنّه صحيح 
الحديث»*, وما ذكره الشيخ في كتب الرجال من أنّه عامّي”" فهو 
وهم ء وقد أورد الكشّى روايات تدل على أنه من فضلاء الشيعة7". 
الاجتهاديّة. إلا أن مع ذلك لا يخلو من دغدغة, والعمدة ما ذكرناه .70 
008 

(و4 منه قد ظهر لك : مع كون «الأوّل أكثر» قائلآً أنّه أظهر دليلاً. 
فلا مناص للفقيه عنه, إلا أن الاحتياط لا ينبغى تركه . 

وأمّا الكلام فى باقى أحكام الكقّارة فيأتى في محلّه إن شاء الله , 
والله أعلم . 

المسألة «الرابعة » 

«إذا أفطر زماناً نذر صومه على التعيين كان عليه القضاء» 
بلاخلاف ولا إشكال نضّا وفتوى «وكفارة كبرى مخيّرة» كشهر 
(1) الإضافة من المصدر. 
(7) الخلاصة: القسم الأوّل حرف الحاء باب ١4‏ رقم ١‏ ص .١77‏ 
(غ) رجال النجاشي: ركم 127 ص .١520‏ 


(0) رجال الطوسي: أصحاب الإمام الرضائقة باب العين رقم ١4‏ ص ."1١‏ 
(1) اختيار معرفة الرجال: رقم 44١و‏ 5١١ص .١1١0‏ 





ا جواهر الكلام (ج ا )١‏ 


مهام عمط النشههو ريصن الاصيهها ب يعن الانشضينار" 
الإجماع عليه : 
لخبر عبد الملك بن عمير' "عن أبي عبد اله لق : «من جعل لله عليه 
ل كن ميا فرك »قال : ولا أعلمه إلا قال #فلمف رقنية از 


لهم ري أدلطم سن سكي" 

هوم بيباك فرق :لقدايوم علي أهله, ما عليه مب الكثارة؟ 

فاخانخ) : يصوم يدها ندا يوم وتحرير رقبة مؤمنة»6', ونحوه مكاتبة 

ارس لواح وا ار مسيعاي انين 
2000 والقائل الصدوق "” :«كقّارة مرا اس الباتين 

أبي عبدالله لقا قيس أن غيم الريحل سعد ايه ترا ولا ويه 


.1١ كما في تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكفّارة ج 1 ص‎ )١( 

(؟) الاتتصار: الصيام / مسألة 4٠‏ ص .١196-١94‏ 

(9) فى المصدر: عمرو. 

ااتهلايي الأعكاء زاهة التذور ع اسان 115 الاسعساره يناب كداز نتن 
خالف النذر ح اج 4ص 05, وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب الكقّارات 7 ج 7١‏ ص 914 

(6) فى المصدر بدله: الصيقل. 

اكاتيديب الأمكاء وباب :هفشا شور وسان ع ان سن 85 الالسصان بات 
ما يجب على من أفطر يوماً... ح ١‏ ج ١‏ ص ,١70‏ وسائل الشيعة: الباب ٠‏ من أبواب بقيّة 
الصوم الواجب ح ”7ج ٠١‏ ص //7. 

(10) تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر رمضان... ح 9 ج4 ص 787, الاستبصار: باب ٠٠١‏ 
ما يجب على من أفطر يوماً... 7 ج7١‏ ص ,١١0‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب بقيّة 
الصوم الواجب ح ١‏ ج ٠١‏ ص 8/”. 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان والنذور والكقّارات ذيل ح 2798 ج” ص /37". 


كفارة الافطار فى صيام النذر س0 


آل ان سعيت قهويها سظيت وان لم قتي انيد ملس ونح بد 
قلت :لله على فكفارة يمين»7" 

وصجع عن بن ميري ررحي اد رفون ادو واد انير 1 
ني نذرت أن أصوم كل سبت , وإن ن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكقارة؟ 00 
فكتب وقرأته : لا تتركه إلا من علة » وئيس عليك صوم في سفر 
ولأعوض 0ن كون اتويت :الك وروان كيت اطرش فيه عن عبر عله 
فتصدّق بعدد كل يوم على سبعة مساكين .. ا 

(والأوّل أظهر» عند المصنّف وغيره”” 

خلافاً لسيّد المدارك فالئاني لصحّة السند, بخلاف راوي خبر 
الأول اانه غورمو اق وال تدوع بناجا يعتد بدو رويعهالة القاسم سن 
الفضيل , وإضمار الثالث الذي في طريقه علي بن محمّد بن جعفر الررّاز 
وهوكترمر اق لضا 

مع تضمّن الأخيرتين الأمر بالتحرير خاصّة, ولم يقل به أحد. 
والجمع بالتخيير بينه وبين باقي خصال الكبرى ليس بأولى من الجمع 
بالتخبير بينه وبين كقارة ال و ل ا ل ل ا 
الاستحباب!*ا 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان والنذور والكفارات ح 474٠‏ ج” ص 14" وسائل 
الشيعة: الباب "١‏ من كتاب النذر والعهد ح ه ج 7 ص /191. 

(؟) تقدّم في ص .١07‏ 

() كأبي الصلاح في الكافي في الفقه: صوم النذر ص 180. وابن البرّاج في المهذّب: صوم 
النذر ج اص 158, ذابق ادف :فى السبرائرة الصيام / ما يجرى مجرى شهر رمضان ج ١‏ 
ص 11. 

(؛) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 57 ص 06/-81. 


جواهر الكلام (ج 117) 





١1 
5-0-6 0 ا ا‎ 
وما‎ 
» المسألة «الخامسة‎ 
التي ذكرها المصنّف هنا ؛ وهي : : أن «الكذب على الله وعلى‎ 
رسوله وعلى الأئمّة (عليهم السلام) حرام على الصائم وغيره وإن‎ 
تأكد على'" الصائم الك لا بح نه ققناء ولاكنارة على الأقنيم»:‎ 


و«السادسة» 
وهى: 0 نّ «الارتماس حرام على الأظهر. ول" تحب "أنه كبازة 
ولا قضاء. وقيل: عبان نشيو ال ول أ شنية 4 
فقد عرفت الكلام فيهما مفصّلاً”", ومنه تعرف ما في كلام المصئّف , 
فلاحظ وتامّل وتديّرء واللّه أعلم . 
المسألة «السابعة » 
إلا بأس بالحقنة بالجامد على الأصمّ» وفاقاً للإسكافي”“/ 
والشيخ'!" وابن إدريس" وجماعة من المتأخّرين بل ومعظمهه”" 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: في. 
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج ص .1١١‏ 
(0) النهاية: ما على الصائم اجتنابه ممّا يفسد الصيام ج ١‏ ص 94". 
(1) السرائر: ما يجب على الصائم اجتنايه ج ١‏ ص 817. 


() كالعلامة في التحرير: الصوم / ما يقع الإمساك عنه ج ١‏ ص 518. والشهيد في الدروس: 
درس “لاج ١‏ ص 778, والكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص ١”‏ ". 


حكم الاحتقان للصائم .7 88ا 


للأصل, وحصر ما يضر الصائم في غيره؛ وكثير ممّا تسمعه فى ' 
التقطير فى الاتخليل وفيما "١!‏ رص ل إلى الحووف من غيالعلق مبوغين ذلك 7 
وخصوص صحيح علىّ بن جعفر سأل أخاءطكة : «عن الرجل 
والمر أة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ فقال: 

ا ا 


وقو تق ابرق قصال كتين إلى ابن الحسن َك : «ما تقول في اللطف”"' 
يستدخله الإنسان وهو صائم؟ 5 له ان بالجامد»2. 


بل لا ا فيه حلفا قبل الفاضلين فى المعتبر"» والمختلف77؛ 
كديا ل عير ارعيييها اتا النهايشاضة. 

ني أطلق لمن بابوهة عيرم الحو 815 واليشد: التساواة, 
والمرتضى في المحكي عن جمله عن قوم من أصحابنا: وجوب 
القضناء والكنا يكوه اخريو و التغاء اكه" روغبن اضرتاته: 
«وأمًا الحقنة فلم يختلف في أنّها تفطر»!"", وفي الغنية :وجوب القضاء 


)١(‏ في بمض النسخ بدلها: ومتا. 

وسائل الشيمة: : الباب العام د 6 جَ 0 
ا ا 
ا مسادعند لسائ. 58 يب اقذاء باع . ٠ص‏ 0 
ل ب جل اجا 5١‏ . إلى لقي رق السو سن 211 
0٠١(‏ الناصريّات: مسألة ١79‏ ص 784. 


)١/ جواهر الكلام (ج‎ ١ 


ياخاكةة": كالميحك عن أبن الضلام "١‏ 

وتنك رادة العدعه الداع كنا شو الينيا ون العام 

وضعفه واضح ؛ لابتنائه على عدم حجّيّة الموثق ؛ كي يصلح لتفييد 

صحيح البزنطي : «سأل أبا الحسن قل : عو اليل عدن كو 

العلّة في شهر رمضان ؟ فقا : الصائم لا يجوز له أن يحتقن»”", مؤيّداً 
بما عن فقه الرضاءكة عالببررائعام أن تفظن فنى اذل سينا : 
ولا يسعط , ولا يحتقن»!*' 

وفيه :-مضافاً إلى ما تحرّر في الأصول من حجَّيّة المونّق , سيّما مع 
اعتضاده بما سمعت أنه يمكن دعوى انسياق المائع من الصحيح 
1 المزبور كما اعترف به في المدارك!' وغيرها!", فيبقى غيره على 
> مقتضى الأصل . 

(و» من ذلك كلّه ظهر لك: أَنّه لا ينبغي التوقّف في أنه يحرم» 
الاحتقان «#بالمائع» وإن حكي عن ابن الجنيد إطلاق استحباب 





)١(‏ أوجب القضاء والكقّارة بالحقنة فى مرض لا بلجي إليهاء والقضاء خاصّة فى المرض 
المحوج إليها. انظر غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص ١178‏ و79. 0 

(1) الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص .١87‏ 

(”) الكافي: باب في الصائم يسعط... ح” ج] ص 1١١‏ تهذيب الأحكام: باب 04 ما يفسد 
الصيام... ح1ج؟ ص 4 ١؟.‏ وسائل الشيعة: الباب © من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 
ج١٠‏ ص17. 

(4) فقه الرضاءيةٍ: باب ١‏ نوافل شهر رمضان ص .1١7‏ مستدرك الوسائل: أورد بعضه في 
الباب7 م نأبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ وبعضه في الباب 0 منها ح "اج /اص ١0‏ و14 77. 

(0) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 5 ص 14. 

(1) كذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص 0٠٠‏ 


يكم الاعتقان الضائع ع ع جح سييست حي و ا سو 1117 


الامتناع من الحقنة ؛ لأنه يصل إلى الجوف”*", بل عن جمل 
المرتضى :«ان قوما قالوا : بان الحقنة تنقص'" الصوم ولا تبطله . وهو 
شه 

اكنال يكن علياة ١‏ افيه التررور ونا ستعدمن الناضرتات 
ومحتمل إجماع الغنية حجّة عليهم » بل وعلى معتبر المصنف : 

لا لما في المختلف من ان «تعليق الحكم على الوصف يشعر 
بالعليّة. فيكون ببن الصوم والاحتقان ‏ الذي هو نقيض المعلول ‏ 
منافاة, وثبوت احد المتنافيين يقتضىي عدم ثبوت الآخرء وذلك 
يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان»!*. 

الذي أورد عليه فى المدارك!" وغيرها”" بأنّ «نقيض المعلول إِنّما 
هو هيو ر ا ذفان لذ فبيدور اللا رميس ذلك اكتاء الوم عرد باذ 
الانسيقا د لاعين حهولة وإن كان مهما كما هو واضع »ب وإن امك 
مناقشته فيه . بل مقتضاه البطلان ولو جاز الاحتقان لمرض ونحوه . 

بل لظاهر انسياق البطلان عرفاً من نحو هذه النواهي في العبادة . 
لا الحرمة خاصّة , كما هو محرّر في محله . 

«إو» حينئذٍ ذ يجب به القضاء على الأظهر» خلافاً لمن 


.2١١؟ مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج #اص‎ )١( 

(؟) في المصدر: تنقض. 

(*) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ما يفسد الصوم ج ص 01. 

(5) تقدّم المصدر قريباً. 

(0) مدارك الأحكام: ما يمسك عنه الصائم ج 1 ص 16. 

(1) كذخيرة المعاد: الصوم / فى ماهيّته ص .5٠١‏ ومستئد الشيعة (للنراقي): الصوم / ما يحرم 
ويجب اجتنابه ج ٠١‏ فن ١15‏ 


0 
1١ ا‎ 
88 


3-7 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





عرفت بل الأقوى إن لم ينعقد إجماع -كما حكاه في المختلف!" عن 
السيّد -وجوب الكقّارة به ؛ لاندراجه فيمن أفطر متعمّداً اللَّهمَ إلا أن 
بدّعى انسياق غيره منها . وفيه بحث . 

فمن الغريب بعد ذلك كلّه ما في الرياض من أنه «لولا اشتهار القول 
التحريم بالقائم مزل عدم الخالاف فنه لمن السرقصى على أله 
يستفاد من الناصريّة والغنية الإجماع على الإفطار به والقضاء ‏ لكان 
القول بالجواز غير بعيد ؛ لمامرّ من الأدلّة في السعوط , مع قوّة احتمال 
ا و ا اي 
6 المتضمّن للنهي عن السعوط بكلمة (لا يجوز) الداخلة على كلتيهما 
وهى بالاضافة إلى السعوط للكراهة . فليكن بالاضافة إلى الأعقاء 
كذلك ؛ لثلا يلزم استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز»”". إذ هو كما 
ترى -جمع لا شاهد عليه ولا داعي إليه . 

نعم , ما ذكره واغير ونين الأححا "اسن قب اغنة السعقاة 
بالجامد لم أقف فيه على خبر بالخصوص. إلا أَنّه لا بأس به ؛ للتسامح 
فيهاء وكراهة بعض النظائر . والاحتياط ... ونحو ذلك . بل قد يتكلّف له 
بدعوى إرادة الأعمّ من الحقيقة والمجاز من النهي في الصحيح ‏ بقرينة 
ما في المونّق وغيره ممّا دل على الجواز في الجامد _بعد إرادة الأعمّ 
من المائع من الاحتقان فيه , والله أعلم . 


.8١١ مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه جا ص‎ )١( 
ص 18.. والشهيد في الدروس:‎ ١ كالعلامة في التحرير: الصوم / ما يقع الإمساك عنه ج‎ )( 
.؟7١ ص‎ ١ درس “لا ج١ ص 774, والسبزواري في الكفاية: الصوم / المبحث الأوّل ج‎ 


حكم الكفارة لو نام يعد انتباهتين .7 سس هوا 
المسألة «الثامنة » 

ومن أجنب ونام ناوياً للغسل» قبل الفجر 9ثم انتبه. ثم نام 
كذلك ثم انتبه. ونام الثةٌ ناوياً حبّى طلع الفجر, لزمته» مع القضاء 
«الكفارة على قول مشهور؟» بل في الخلاف”" والغنية'"' والوسيلة'” 
وجامع المقاصد'“الإجماع عليه . 1 

وهو الحجّة. مع خبر المروزي" ومرسل عبدالحميد”", بعد 
تقييدهما بما دل على القضاء خاصّة فى الانتباهة الواحدة , ولانّْه كتعمّد 
البقاء على الجنابة ؛ لندرة الاثتباه قبل الفجر زاتذا على :ذلك 

«و» لكن مع ذلك كلّه (فيه تردّد» عند المصنّف, بل جزم بعدم 
الكفّارة في المعتبر, وتبعه الفاضل في المنتهى'!" وبعض متأَخَري 
المتأَخّر .67 ظ 

للأصل , وقصور سند الخبرينء بل ودلالتهما ؛ لإطلاقهما الكقارة 


.777 الخلاف: الصوم / مسألة 88 ج؟ ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١78‏ 

() الوسيلة: أقسام الصوم ص .١57‏ 

(4) جامع المقاصد: الصوم / فيما يجب بالإفطار ج 7 ص ./١‏ 

(0) تقدّم فى ص .٠١8‏ 

)0( الصحيح: «إبراهيم بن عبدالحميد» وقد تقدّم في ص .٠١4‏ 

(0) المعتبر: الصوم / المقصد الثاني ج ؟ ص 17/8. 

(8) منتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج 9 ص .١719-1١1١1‏ 

(1) كالعاملي في المدارك: الصوم / ما يتردّب على الإفطار ج 7 ص .4١‏ والسبزواري في 
الكفاية: الصوم / المبحث الأوّل ج ١‏ ص 775 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١1/1‏ ج ١‏ 
ص 159-718. 


لل سيسمر رم6:ة»”سمءبشششسسسس ب جواهر الكلام(ج97١)‏ 


على تارك الغسل حى الصيح . وتقييدهما بما إذا تعمّد الترك كما في 

خبر أبى بير "ا دممكن» أو أولى من التقييد المزبور. والبحث في مثل 

4ذ الاجم مدر 

وفيه : ا نّ الأصل مقطوع والتعوة محيون ردي اداه مسو 

ضرورة إمكان ع الشيف يها ينا دواو سل فهو اولك ؛ للشهرة وغيرها ممّا 
0 عرفت . والبحث هنا ضعيف ؛ لشهادة التتبّع له قبل المصنّف , وأضعف 
37 م منه البحث في أصل الحجَّيّة . 

والذاهل عن نيّة الغسل ‏ فى الانتباهتين او إاحداهما _اولى 
بالوجوب . 

وَالكلاهر اذه لا إئم عليه في النوم -وإن زاد على الثالث _مع احتمال 
الانتبأه العقم ال معدا د 0 للأصل 6 ولا تلازم ببن الكقارة والإثم 


3 «التاسعة » 
اه بسع أكتناء 4 عند ال 


000 : «فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة» تمتكاً 
بالاستصحاب ثم ظهر سبق طلوعه, بلا خلاف أجده فيها "نضا وفتوى, 


٠ ٠5 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: المتعيّن. 

(*) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص ,7//١‏ والحلبي في الكافي 
في الفقه: متو نهر رمضان ان 147, وابن حمزة في الوسيلة: أقسام الصوم ص ؟5١,‏ 
والعلامة في الإرشاد: الصوم / في ماهيّته ج ١‏ ص .١935‏ 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ‏ سس م 

بل قد يظهر من ملاحظة هذه وغيرها أن الحكم مقصور على الرجلين , 
بل في الوسائل2"7 باب جواز النكس في المسح » ولم ينقل هذه الرواية 
فيه(" » بل نقل رواية أنه «لا بأس مسح القدمين مقبلاً ومدبراً» » فغير 
بعيد أن يكون هذا التغيير من النسّاخ . 

وما يقال : إنه يتم الاستدلال برواية القدمين بالإجماع المركب ؛ إذ 
لا قائل بالتوسعة فيهما دون الرأس » يدفعه : أنه ظاهر الشيخ في 
الهذيب7", بل هوصريحه , وما عن ظاهر اللهاية ) الني هي متون 
أخبار» بل نقل في كشف اللثام'* التوسعة في القدمين عن جمع لم ينقل 
الجواز عنهم في المقام » كما أنه قد نصّ على الجواز في القدمين في الإشارة(0) 
والمراسم 7" , وأطلقا في المقام 9 , فلعلهما يخالفان أيضاً » كما هوقضيّة 
حجية مفهوم اللقب في عبارة الفقهاء , وانه به يثبت الوفاق والخلاف . 

فقد ظهر لك من ذلك كله أنَ القول بعدم الجوازلا يخلومن قوّة , وإن 
كان الأول أقوى ؛ لمكان حصول التردّد من جميع ما ذكرنا ‏ وما شك في 
شرطيّته ليس شرطاً عندنا » سيّها في مثل الوضوء , فتأمّل جيّداً . 


. من ابواب الوضوء ج١ ص785‎ ٠١ وسائل الشيعة : باب‎ )١( 

(0) لكنه نقلها في الحديث الأول من الباب ٠١‏ », راجع حاشية (؟) من ص١9١‏ . 

(9) كما في عبارته السابقة في هذه الصفحة . 

(1) النهاية : الطهارة / اداب الحدث ص؛ ١‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص56 و١7‏ . 

03( اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 

(0) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8" . 

0( اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية): فروض الوضوء ص8١١»‏ والمراسم : 
الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص7” . 


مايحب به القضاء خاصّة ااا 





بل في صر بح الانتصار'" والخلاف!" وظاهر الغنية7") الإجماع عبلية» 
مضافاً إلى عموم الفوات في وجهٍ -الصادق بعدم إمساك تمام اليوم . 
نيتو اع كار كان لها اليل أوساكا فيه أو لان عدي لاششراك 

الجسع فى جر ار ودام ؛ لقاعدة اليقين , وللاية الكريمة' “ الظاهرة فى 
عدم اعتبار الأمر ب|امساك النهار واقعاً ؛كي يحتج" بباب الك 
المقتضية للصوم مع ظَنْ البقاء أيضا فقباذ عن السك 

وااو ب تناول المفطر فيه كما اعترف به 
يعني اموق فى العا ره بابل السا, 

فما توهمه عضن العباراكت"" من :وجويها على الشناك ع حما عينه 
الظان للعدم واد مج المع 

والمعوو ف كين لمحا مدل ف اربوا ف وو كيان اجده 
فلالا الوزلة تعدا مغك الفا عد هو الب اعاة» #الفحوس :لمن 
بلا خلاف أجده*©؛ للأصل , وجواز التناول له , مع اختصاص النصٌّ 
والفتوى ‏ بحكم التبادر وغيره بصورة القدرة .كما لا يخفى على من 


.١84 الانتتصار: الصيام / مسألة 47 ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الصوم / مسألة ١5‏ ج7١‏ ص .١76-1١174‏ 

(') غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١1١ ١19‏ 

(5) سورة البقرة: الآية /ا/١.‏ 

(6) كما في رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني ج ه ص 117". 

(1) كالعاملي في المدارك: الصوم / ما يترتّب على الإفطارج1 ص .1١‏ 

(0) انظر تحرير الأحكام: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج ١‏ ص “لاغ -41/8, 
والدروس الشرعيّة: درس ١‏ ج١‏ ص 777. 

(6) رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني ج ة ص /70. 

(9) «بلا خللاف أجده» كأنها زائدة. 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 





تديئرهما. 
لكن قد يناقش : بانقطاع الأصل بعموم : «من فاتته "١0...‏ بناءً على 
صدق اسمه عليه بعدم الإمساك في بعض اليوم في أيّ حال يكون إلا 
1 ماعلم عدم البأس فيه كالنسيان . 
روم يما كان تناو لالط فى غير شهر رمظان بعد طلوع الجر 
مفسداً للصوم, واجباً كان أو مندوباً؛ مع المراعاة وبدونهاء كما عن 
العلامة'" وغيره التصريح بهء وقد رواه الحلبي عن الصادقنقِةٍ في 
غير رمضان”". وإسحاق بن عمّار!“ وعليٌّ بن ابي حمزة!“ عن 
أبي إبراهيم ليةٍ في قضاء شهر رمضان . 
لكن فى المدارك : «ينبغى تقييد ذلك بغير الواجب المعبّن , اما هو 
اا لور يم وا فلمو لهو رمق اله وهر (البخ اورم كار لسدرنه 
دعا نا فى 
وبأ" جواز التناول له للاستصحاب لا ينافي بوت القضاء 


.05 ج 7 ص‎ ١47 عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأوّل ح‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: مأ يوجب القضاء والكقّارة ج ص ./١‏ 1 

2( الكافي: باب من اكل أو شرب... ح ١ج‏ ص 415, تهذيب الاحكام: باب غ4 حكم 
الساهي والغالط في الصيام ح ه ج 4 ص 519. وسائل الشيعة: الباب 40 من أبواب ما 

)0( الكافي: باب من اكل او شرب... ح0 اج ص /31, وسائل الشيعة: الباب 0 من ابواب ما 
يمسك عنه الصائم ح؟ ج ٠١‏ ص .١١7‏ ' 

(1) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج7 ص 47. 

(1) معطوف على قوله: «بانقطاع» المتقدّم فى س١‏ من هذه الصفحة. 


ما يحب يه القضاء خاصّة ١‏ 





عليه , وبمنع اختصاص النصّ بما في القادر, فالاحتياط لا ينبغي تركه . 

ومراعاة غير العارف كعدمها , وفي معاملته حينئذٍ معاملة العاجز, 
أو تكون مراعاته رجوعه إلى غيره -فيكون هو المدار حينئذٍ في القضاء 
وعنهةج وحها ون اذو اهها الأول 

0 ريل حاتي امي 0 
: 0 أجده فيه 8 بل في الغنية'" الإجماع. عليه ؛ لأصالة 
عدم الكفارة » وعموم الفوات في القضاء في وجي . 

وقال معاوية بن عمّار للصادق َيه : «آمر الجارية أن تنظر طلع 
الغر ا ” ' فتقول تم 0 وسييات بحم 
تررك :ها كا و ليك قطنا قوع 

وصريحه كالمونّق'" سقوط القضاء مع المراعاة بنفسه, مع أنه 
الاق فيدا وبل فى اصريع الانعصار ا" وظاهر المحكى عدن 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: أخبره. 

(1) كما في الحدائق الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 160. 

(1) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص 89 .11١‏ 

)ع( الكافي: باب من أكل أو قمر .اح 7ج ص /5, تهذيب يب الأحكام: :باب 14 حكم 
الساهى والغالط في الصيام م ج؛ ص 7159, وسائل الشيعة: الباب 47 من أبيوات ما يفسك 
عنه الصائم ح ١‏ جِ ٠‏ ص .1١8‏ 

(0) الكافي: باب من أكل اوشري:: .اح "اج ص 31, . من لا يحضره الفقيه: باب الوقت الذي 
يحرم فيه الأكل والشرب ح ١978‏ ج” ص ,١7١‏ وسائل الشيعة: الباب غ44 من أنوات 
مايمسك عنه الصائم ح "اج ٠١‏ ص .١1١6‏ 

(1) كما في رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني ج ه ص .١ ١١‏ 

(7) الانتصار: الصيام / مسالة 41 ص 189. 


ولاس تم ع ا جح ص بوسح و أشن الكلام زع 117) 


المنتهى "١‏ وغيره'" الااجماع عليه . 
بل ظاهر النصّ والفتوى سقوطه مع المراعاة وإن كان شاك أو ظانا 
1 بالفجر ثم تبيّن أنه تناول بعده . لكن قد يشكل : بإطلاق مادلٌ على 
ل ول لسري لول لعن لطر لل ار 
الجارية والاستصحاب ؛ ومن هنا مال إليه في الرياض'", وهو أحوط 
إن لم يكن أقوى . 
نعم ظاهرهما أي الصحيح والموّق _كالفتاوى : اعتبار المباشرة 
فى ذلكء فلا يجدي غيره وإن كانوا عدولا متعدّدين. واختصاص 
السؤال فى صدره بالجارية , لا ينافي العموم المستفاد من الجواب . 
خلذنا لعاتى المحتقيي 4 والسيد يه فوع يريا الا نظو القضياء 
بلدا كريد ع 
بل عن غيرهما" الاكتفاء بالعدل الواحد بناءً على أنّ المقام من 
الإخبار لا الشهادة , فيكون الواحد فيه حجّة شرعيّة . 
وهما معاكما ترى؛ ضرورة أنه ليس المدار في سقوطه على كون 
القناول,محخة سر عقةاو وا را تكد ا لاسحصيها بع بد غدل هيا ير 


.١1085 منتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكقّارة ج )ص‎ )١( 

(1) كتذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكقّارة ج 5 ص 59 ./١‏ 

(؟) رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني جه ص 1". 

(5) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص ؛ "١‏ جامع المقاصد: الصوم / ما يوجب الإفطار 
اج اص 1-1 

(5) مسالك الأفهام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج ؟ ص .١6‏ 

(1) كالعاملي في المدارك: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 7 ص 57. 

(/) كالبحراني في الحدائق: ما يمسك عنه الصائم ج ١١‏ ص 55. 


الغراعاة واقيدوتها ب تدرها ععك للا وتنا وز فلن القضنا عيذ افده 
من خبر عليّ بن أبي حمزة وغيره . 

حجّيّة العدلين أو العدل الواحد لا تنافي ثبوت القضاء ؛ وإلا وجب 
خفيض ها نل هلها يها هنا : 

(و» الثالث : «ترك العمل بقول المخبر بطلوعه» أي الفجر 
«و4» البقاء على ماكان عليه من «الإفطار, لظنه» إرادة 
المخبر 9 كذبه» للسخرية ونحوهاء بلا خلاف أجده'". بل في ظاهر 
المدارك!" وعن غيرها”" الإجماع عليه بل هو أولى قطعاً من الأوّلين 
في وجوب القضاء . 

وسأل عيص بن القاسم الصادق هةٍ : «عن رجل خرج في شهر 
رمضان وأصحابه يتسحرون في بيتء فنظر إلى الفجر فناداهم , فكف 

بعضهم , وظنّ بعضهم أنه يسخر فأكل ؟ فقال : يتم صومه ويقضي»”*. 
ما الكقارة فالجميع' مشترك في نفيها بالأصل , ولا فرق بين تعدّد 
الفكير واتها ده وكدالنه وقسقف غلانا لجماعة "ا فاستهريوا الكفانة 
يار العد لين 


.505 كما في رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني ج ه ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 57 ص 17 - 15. 

() كالحدائق الناضرة: : ما يمسك عنه الصائم ج ١7‏ ص 7 

(5) الكافي: باب من أكل أو شرب... ح 0 “تهذيب 00 : باب 0 

ا بالجميع. 

(1) كالشهيدالأوّل فيالدروس: درس ,/١‏ ج١‏ ص 777, والكركيفيفوائدالشرائع(اثارالكركي): 
١٠١‏ ص 5 ١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج ١‏ ص 10. 


ولعلّهم يريدون إذا لم يظنّ السخرية بإخبارهماء فإنّ جواز التناول 
تلديم غبار هيا ييل شاد الفدل الوا نحت رتراك المرافاة عاد 

على الاستصحاب. الذي يشكٌ في حجَّيّته مع هذا الفرض -لا يخلو من 
نظرء بل لعل المتّجه الكقّارة ؛ لانقطاع الأصل بالخبر ء فهو كالمتعمّد . 

نعي لو اكير العدلان او العندل الو اخيده تتراعبى قل معدن له 
ذلك . ساغ له التناول سواء ظنّ الخطأ أو لا؛ بناءً على جواز التناول 
له حال الشكٌ . 

وفى المونّق : «عن رجلين قأما فنظرا إلى الفجر , فقال أحدهما : هو 
ذاء وقال الآخر : ما أرى شيئاً؟ قال : فليأكل الذي لم يتبيّن له الفجر, 
وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر ؛إِنّ الله (عرّ وجل) يقول : (كلوا 
وأشرووا تت ون ب لو 

ومن ذلك بان أن الأحوال ثلاثة» ولعلّ التقييد بما في المتن بظِنٌ 
الكذت إقارة النهنا اد إلى سمي بعنا ,كنا ١١‏ افواصن نفى الت عل 
من راع تيه تأخطا شنائلة بإطلاتها لعنا النقاء واد كان الستكير 
ل" ا عدلين . 

والظاهر اختصاص هذا الحكم وسابقيه بشهر رمضان دون غيره؛ 
من الواجب والمندوب, المضيّق والموسع , المعيّن وغيرهء بلا إشكال 
في شيء منه إلا في المضيّق والمعيّن. خصوصا بعدما ورد من استئناف 


.١41/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) الكافي: باب من أكل أو شرب... ح// ج4 ص 47, تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من 
الصيام ح 0ج ص ,”١7‏ وسائل الشيعة: الباب من ابواب مايمسك عنه الصائم ح ١‏ 
اج ١٠ص‏ 119. 


مايحب به القضاء خاصّة .سس ةا 
يوم اخر وإفطار ذلك اليوم في قضاء رمضان الذي هو أولى من غيره 
بالإلحاق . 

بل قد يدّعى أنّ مقتضى إطلاق خبرى ابن اح سسيرة رجاف 
ابن عمّار ذلك وإن تضيّق بدخول رمضانء بل في الثاني منهما التعليل 
بالك ا كلك ضيه الخس اي بام ادي 


او 0 0" كا 1 


26 


باقر حي صحيع ابن سم برلل يضرٌ الصائم الاك إذ| اليه ' 05 


اريمسخضال الطواموالقرايه والقساء والاركمانى)١"‏ رحو مياكا 
اطلق فيه اعتبار الاجتناب عن ذلك _في اعتبار الصوم اللغوي في 
الشرع إلا ما خرج بالدليل من النسيان ونحوه, بل خبر أبي بصير 
وسماعة في المسألة الآآنية'"كالصريح في ذلك . 

بل منه يظهر دلالة قوله تعالى : «نم اتمّوا الصيام»!" عليه , فالاحظ 
وندبر. 

وحينئذٍ فهو في الفرض مفطرء لا يصلح للامتثال به لأمر الصوم, 
فإن كان ممًا له بدل انتقل إلى بدله . وإلا سقط . 

وفعوق ان صحيح معاوية بنعمّار بل وموثق سماعة كالصريحين 


.10 تقدّم في ص‎ )١( 
هناك خبران أحدهما ل«أبي بصير وسماعة» والآخر ل«سماعة» والذى يأتي هو الثانيء‎ )١( 


وإن كان لفظهما متقارباً, وقد جمعهما في الوسائل فجعل الثاني ذيلاً للأول؛ انظر الخبر 
في ص 6ك . 
(؟) سورة البقرة: الآية .١41/‏ 


0 
2 


57 





)١ا7/ جواهر الكلام (ج‎ ١/4 


في إطلاق الصحّة مع المراعاة» من غير فرق بين شهر رمضأن وغيره , 
إل تافل اكة المسحدمتيناعاة عرك الاليعتضال فيه 

يدفعها : معارضتها بإطلاق نصوص الإفطار في قضاء رمضان وترك 
الاستفصال فيهاء مع رجحانها عليها بظهور الصحيح وتصريح الموثق 
بكون ذلك فى شهر رمضان . 

دمن الك يا و حك العاف" المنين -فضلاً عن غيره -به » وإن كان 
فد يحتج للأوّل : بعدم معلوميّة الفساد شرعاً ؛ لأعمَيّة فساد الصوم لغة 
منه كما في الناسي , ومع احتمال ذلك يجب إمساكه ؛ تحصيلاً لامتثال 
الأمر القطعى , فلا يجب القضاء ؛ لأنْه بأمر جديد , ولا فوات معلوم بعد 
عدم التقضير فى الالمته اذ 

نعم هذا مختصٌ بالواجب المعيّن ؛ لأنّه الذي يفرض فيه القضاء 
المتوقّف على أمر جديد المنفىٌ فيما نحن فيه. ولاكذلك الواجب 
المطلق ؛ لأنّ أمره - لعدم توقيته بوقت -_باتي» فلابد من الخروج عن 
عيدقادو لآ يحص ل يهل هذا الصوع المشكو لك قن حيكقة وفيا قد ومن 
مجو لحك ف لخدو ع 000 

ويذبٌ عن النصوص : بأنّْها مع ضعف السند في بعضها بين 
مختصٌ برمضان مورداً فلا يعارض .ء وواردٍ في قضائه ممّا لا يجري فيه 


)١(‏ كما في رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني جه ص 7, ومستند الشيعة (للنراقي): 


الصوم / القسم الخامس ج ٠١‏ ص 188. 
(؟) كما في مدارك الأحكام: الصوم / ما يترنّب على الإفطار ج 7 ص 47, وكفاية الأحكام: 
الصوم / المبحث الأوّل ج١‏ ص 777 - 777. 


مايحب به القضاء خاصّة سبج ل ا 7 ا ب ب يق 17 


الاضا المذكور, ومنساتي منه عدم المراعاة . 

لكنّ الجميع كماترى , خصوصاً بعدما عرفت من ظهور الأدلة في 
اعتبار الإمساك لغةَ عن المفطرات في الصوم شرعاًإلا ما ثبت فيه خلافه 
كالناسي ونحوه. 

ومقتضاه : الإفطار في الجميع ؛ إذ حقيقة الصوم ليست إلا عبارة 
بابي ضير را ربس بو 
ولالاعرق «للاشرع إن الى عا كيت | ساني البم ادج سند 
المتشرّعة من الإمساك وعدم وقوع المفطر باختيار المكلّف أصلاً وهو 
منتفي ؛ ولذا يصحّ سلب اسم الصوم والامساك عنه, كما يصمّ إطلاق 
لفظ الافطار عليه 

ومنه ينقدح : الاستدلال عليه أيضاً بما في بعض نصوص القضاء 
من ظهور دورانه على تحقّق الإفطارء وأنّهِ متى ثبت ثبت القضاء . 

بل لا يخفى على من تتبّع النصوص ‏ خصوصاً الواردة منها فيما 
نفدم من الجسالتين -اية وضوحها في النافي بين فل المفطر والصوم: 
حبك ال عهدا وان كان الكتاو هار | سترعا لامها وجوه 

«وكذا» يجب القضا ء خاصّة في الرابع من التسعة وهو : «الإفطار 
تقليدأ» لمن أخير ذأ و لتيل وخل »حي يجوز ا#الحيه لعي 
اتسيف أو اكلنا: يعوا النغ ا .: فيه على العدل الواحد أو العدلين 
ثم تبيّن فساد الخبر» ضرورة عدم منافاة الجواز شر عا النفناء» 
الذي قد عرفت ظهور النصوص في ثبوته بمطلق فعل المفطر إلا ما قام 
الدليل عليه . 


ام٠‎ 





جواهر الكلام (ج )١7‏ 


ليهو ارال بالتعامن النازل ف اللال عاتهار المشير سقائه 
7 المعتضد باستصحابه . 
0 ويحنفتة اكه و تكد الوك ليف ا نانك هم ذلك فلا يستلزم شيء 

منها سقوط القضاء القع على ها عرفت 

مع أنّ في الخلاف'" والغنية'" الإجماع على القضاء خاصّة على 

من أفطر شاكّاً في دخول الليل وكان غير داخل, ويندرج فيه بعض 
أفراد المقام . 

بل لوأريد من الشكٌ ما يشمل الظنّ كما هو معناه لغدا". ويفهم من 
كثير من الأخبار الواردة فى بحث الخلل في الصلاة0), بل وفتاوى 
اللقبادد ابدرت لجعي آذ اديه لاع ون الخير اقتس واو كان 
قيادح ا تنتدهن القارت امقر وض اندرا له فى الع 

وأقالكتا ره يقالا مل عنسها جد صو انانف النارهبوالجوار 
شرعاً. 1 

نعم لو تناول بإخبار المخبر . وكان لا يجوز له التقليد . اتجه وجوبها 
مع القضاء ؛ لصدق الافطار عمداً حتّى لوكان جاهلاً بعدم جواز التقليد 
فى وجه. 

بل في بعض النصوص “'"الصحيحة ما يقتضي وجوبها مطلقاً من غير 


.١70 ص‎ ١ ج١4 الخلاف: الصوم / مسألة‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١1١ ١9‏ 

(”) انظر الصحاح: ج41 ص ١044‏ (شكك). ومجمع البحرين: جه ص 771 - 77/17 (شكك). 
(4) وسائل الشيعة: الباب8 من أبواب الخلل الواقع فيالصلاة ١‏ و وغ ج8 ص؟١7‏ و7١7.‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ٠١‏ ص 44. 


الى ااسسمخسبب7 7 م ا ااا اا ا ا ا ا 2 جواهرالكلام (ج") 

وكيف كان, فا ذكره اللصتف من الأفضليّة كما في القواعد () 
والأرش ند 2 بل 0 اعرهل حالف فيه صريحاً ؟ بل يظهر من ا مرتضى قٍ 
الانتصار”" أنْ الاماميّة بين قولين:الوجوب وكونه مسنوناً » فلعلَ وجهه أنه 
المتادرمم اللسيانه ولحصول يعن البراءة 3 والخروج من شمهه الخلااف 
عقلي غير محتاج إلى الدليل» كما هو مبيّن في محله. وماذكره من الكراهة كما في 
السرائر”؛“والمعتير””؟ والقواعد” والتحرير؟"؟ وغيرها”“لعله لعكس ماذكرنا 
في وجه الاستحباب مقبلاً,والأمر سهل؛إذ المراد بالاستحباب والكراهة 
أفضل أفراد الواجب وأقليّة الثواب؛لما عرفت من إيجاب المسحءوالله أعلم . 

و كيف كان في -لوغسل موضع المسح # محتزياً به ععنه ##ل 
يجز» كا صرّح به في المقنعة 7 والتهذيب''' والسرائ ر(١"‏ والمعتير(19) 


. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١( 

(؟) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص "7١؟‏ . 

() الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص9١‏ . 

(:) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص7١٠‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١40‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

69 تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(8) كامختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ص" . وتذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء 
جا ص؛ك؟17 . 

(9) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص48 . 

)٠١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب ؟ ج١‏ ص17 

. ٠١7 السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )1١1( 

. ١ المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص48‎ )1١( 


مايحب به القضاء خاصّة لل سسسب [هما 


تفييد بالعمد. بل هو في أكثر أخبارها في كلام الرواة خاصّة , 
فلا يصلح مقيّداً لما أطلق من أخبارها . وحينئدٍ فالأصل وجوبها مطلقاً 
إلا ما قام الدليل فيه على العدم , وليس منه ما نحن فيه . وبعض الأخبار 
الو الشتعلى اعشراط التعسن بالكسنة الها سبل والقتضنام ايها لأ نفك 
اليفك بزب الدلالة. 

ومن ذلك كله يظهر لك : محل النظر فيما في جملة من كتب 
الأآصحابء. خصوصا الرياض'" والمدارك" والذخيرة', بل وجامع 
المقاصد67'. 

وأنّ دعوى" ظهور المتن فيمن لا يجوز له التقليد إذ لا إشكال فى 
مقروحل! نضا د عقن تدوز له كا لا عم و عو وكا أنه لا كنار على هه 
لا يجوز له التقليد ؛ للأصل ‏ واضحة النظرء من وجوه لا تخفى عليك 
بعد الاحاطة بما ذكرنا . 

اللّهمَ إلا أن يقوم إجماع على بعضها , كسقوط القضاء عمّن جاز له 
كلتف وضقة الخدريشير العدل أو الجد ليق ينا #على هوا ذلك رفون 
ثبوته خرط القتاد , فتأمّل جيّداً واللّه العالم بحقيقة الحال . 

«و» الخامس : «الإفطار للظلمة الموهمة» أي الموجبة لحصول 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(؟) رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني ج ة ص 1١-110‏ ؟. 
(") مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج "١‏ ص 15. 
(8) ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص 0-7. 

(0) جامع المقاصد: الصوم / ما يوجب الإفطار ج ؟' ص 10 و11. 
(1) انظر رياض المسائل قبل هوامش. 








ما جواهر الكلام (ج )١7‏ 


الوهم بالمعنى المصطلح 9 .دخول الليل4 أو الشكٌ كما هو لفظ 
النهاية'" مقابلاً له فى صورة القضاء _بغلبة الظنّ . وحينئذ لا خلاف”" 
ولا إشكال في وجوب القضاء, بل الإجماع بقسميه عاليه"؛ لعسموم 
مادل عليه م طرفة: 

لكن قد يشكل عدم الكفارة حينئذٍ بما سمعته ممّا يقتضي وجوبها , 
بل هو هنا من العالم العامد ولو بملاحظة الأصل الشرعي وعدم جواز 
الاقداء اسع و انعم" الاشقياه 

ودعوى : اعتبار العلم بالإفطار بالنهار فى وجوبها _بحيث لا يكفي 
الأضل وعورو هافيك المنه كبا عرقي سابقا . 

وإجماع الغنية) ومحتمل إجماع الخلاف!" على سقوطها عمّن 
تناول شاكًا في الليل, كما هو صريح المختلف7", متبيّن خلافه . 

نعم , قد يقال : بانتفائها مع جهله بعدم جواز الإقدام بذلك _بناءً على 
سقوطها عن الجاهل بالحكم _وبه أيضاً مع مصادفة الواقع للأصل . 


.9/ النهاية: باب ما على الصائم اجتنابه ممًا يفسد الصيام ج١ ص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: الصوم / المقصد الثانى ج ه ص 5"19. 

(") ياتى المنقول. 

وانظر المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 77١‏ ١/ا,‏ والمهذّب: ما يفسد الصوم 

ويوجب القضاء دون الكفارة ج ١ص ,١97‏ والكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص ,١87‏ 
وإرشاد الأذهان: الصوم / في ماهيّته ج ١‏ ص 17973 -191. 

(4) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١1١ ١79‏ 

(5) الخلاف: الصوم / مسألة ١4‏ ج ١‏ ص .١76‏ 

(1) نسخة المختلف خالية من ذلكء انظرها: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج7 ص 270 - 
0. نعم ورد ذلك في المسالك: الصوم / ما يترئب على الإفطار ج ١‏ ص 7؟. 


مايحب به القضاء خاصة مم١‏ 





مع أن في فوائد الشرائع”" وحاشية الإرشاد'" الإشكال في الأخير , 
كنظ رومن الانطا مهدا ابن رشان انين ا لدعي وتحوهه لكن 
قال بعد ذلك في الأول : : «والذي ينساق إليه النظر حصول الثم دون 
الكفارة» . 

وإن اك من «الوهم» : الظنّ . كما هو أحد إطبلاقا تقوعيل ميق 
إرادة غير الغالب هنا؛ بقرينة قوله: إفلو غلب على ظنّهِ لم يفطر» 

ففيه : أن سقوط القضاء به حينئذٍ دون الثانى مذهب ابن إدريس”"" 
خاصّة , ولم يساعد عليه شيء من الأدلة ؛ ضرورة عدم الفرق فيها بين 
مراتب الظنَ حيث يجوز التعويل عليه أو لا يجوز. 

بل لعل دغوى استقادة سقوطهما فعا عن الغالب والكثارة خاضصة 
عن غيره من الأدلّة ولو بدعوى: أَنّه مقتضى الجمع الذي لا شاهد له 
بين النصوص من الغرائب ؛ ولذا شدّد النكير عليه في المختلف“ 
وجعل منشاً خياله هذا ما توهّمه من كلام شيخنا أبي جعفر ممّا هو ليبس 
“700-27 ش 


بترجيح أحد الطرفين لامارة غير شرعيّة . والآخر الترجيح لها''. مع 


7١7-1١6 ص‎ ٠١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )١( 

(؟) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج1 ص 115 .١‏ 

(؟) السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص /1 7 77/8. 

(5) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج 7 ص 178. 

(0) نقله عنه في مسالك الأفهام: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج "١‏ ص ."١‏ 


01 


١3ج‎ 


ومثله في الغرابة ما عن الشهيد من تفسير الوهم على هذا التقدير 7 


,هذ .سبل للب جواهر الكلام (ج )١7‏ 
ما في الروظةمن اللاغير فاه اهنا الآن الل المجوة الإنطار لا يتوق 

لكرحَ الانصاف أن تفسير المتن وما شابهه بالأوّل أي إرادة الشكَ 
من الوهم أو الطرف المرجوح -_بعيد أيضاً جدً» بل قد عرفت ما فيه من 
إشكال عدم الكفارة . 

ولعلَ الأولى إرادة «الخطأ» منه ؛ بمعنى أن الظلمة أوقعت الصائم في 
الخطأ فيها حتّى تخيّل أنّها ليل. ومثله ينّجه فيه وجوب القضاء ؛ 
الإطلاى لسابو ونخصوض مرح سناع اننا 

بخلاف ما لوعلم أَنّ فى السماء علّة من سحاب ونحوه وظنّ دخول 
لان معي ايه ا 

3 اهمه اقرف وذ تسروف عنقا عن قوط لقا دوو انها 
لا تنافى إطلاق ما يقتضيه . 

بل لأنَ أبا الضباح الكناى سل أبآ عبذاشناكة #««عن رج ل ضام انه 
طن أن القمين تدكايك مو الساء غيم واظر ننه إن التصحات 
اقدق :13ذ| اسمس لد اللي ١‏ فسا ل قدا صومه زلة انضي 1 

والشحّام روى عنه َه أيضاً: «فى رجل ضاتوطة أن اللبل قدكاق 
وأ التيسين تدعا يدم كا ررقي الببدامسعات فأفطر, ثم إن السحاب 
)١(‏ الروضة البهّة: الصوم / مأ يوجب القضاء ج؟ ص 41. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر... ح ١40١‏ ج7 ص ,١7١‏ تهذيب 


الأحكام: باب 14 حكم الساهي والغالط في الصيام ح؟ ج4 ص 77١‏ وسائل الشيعة: 


ها يبه التضاء خاكة 


انجلى فإذا الشمس لم تغب ١‏ فقال : تم صومه ولا يقضيه»7" 

والباق رمق قال لزرارة : «وقت المغرب إذا غاب القرص .ء فإن رأيته 
بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك , وتكفّ عن الطعاء 
ن كنت أصبت منه شيئاأ»!", 

وبها يقيّد إطلاق ما دل على القضاء . 

كما أنّك قد عرفت أن دليل القضا ء على الأول عواندا 5" 


ع/, 





1١1 


من التفسير - 000 إلى الإطلاق . و و سما غه 0 عن قوم 0505 


صاموا شهر رمضان , فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس ء فظنّوا 
أنّه ليل فأفطرواء ثٌ إن السحاب انجلى فإذا الشمس ؟ فقال : على الذي 
أفطر صيام ذلك اليوم. إن الله تعالى يقول:(تم انتقو الضساء إلى 
الليل)”". فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه؛ لأنه أكل 
متعمّداً»!). وهو كالصريح فيما ذكرنا . 

بل من علم أنّ نظر الأصحاب في تعبيرهم إلى النصوص, وأَنَهمِ 
كالناقلين بالمعنى . يقطع بكون المراد ما في هذا الخبرء وهو ظاهر أو 
صريح في تخيّلهم كون السحاب الليل . 


,"7١ ج؛ ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: باب 14 حكم الساهي والغالط في الصيام ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: الباب‎ .١١0 من أفطر قبل دخول الليل... ح؟ ج١ ص‎ 7١ الاستبصار: باب‎ 
.١77 ص‎ ٠١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج‎ ١ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر... ح ١107‏ ج؟ ص ,17١‏ تهذيب 
الأحكام: باب 74 حكم الساهي والغالط في الصيام ح ١١‏ ج14 ص 77١‏ وسائل الشيعة: 
الباب 0١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص ؟١7١.‏ 

(”) سورة البقرة: الاية .١/1/‏ 

(5) الكافي: باب من ظنّ أَنّه ليل فأفطر ح ١‏ ج4 ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: الباب 0١‏ من أيواب 
ما يمسك عنه الصائم ذيل ح ١ج ٠١‏ ص .١77‏ 


جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 


والمراد من الظٌ حينئذٍ : القطع , نحو قوله : «الذين يظنُون أَنّهم 
ملاقو ربّهم»7"؛ لمعلوميّة عدم جواز الاعتماد عليه مع عدم العلة . 

والمتافية” و دلالنه على القضاء : باحتمال إرادة وجوب إتمام 
صياه ذلك البوض و انعد لال بالآية ل لي يؤكده. كقوله اقلا : 
«فمن اكل ...» إلخ ؛إذ التعمّد في الااكل الموجب للقضاء انما يتصوّر بعد 
الانجلاء , لأنّهِ إفطار حينئذ , لا قبله ؛ إذ هو تعمّد للأكل كناسى الصوم 
لا للإفطار. 

كماترى ؛إذ هو مخالف للظاهر من وجوه. خصوصا بعد فهم معظم 
الأصيحانت»فنه ذلك» :والتعبيرغنة بالافطارج وطهوو الأسدلال:فمة 
بقرينة تتمّته بقوله علي : «فمن ...» إلخ - فى إرادة بيان قضاء ذلك 

نعم , لا وجه للاستدلال به -كما عن المعظم على القضاء على من 
أفطر بظنّ الدخول ولو للعلّة في السماء, مؤيّدا : 

وفى دلالة الصحيح منه : بأنّ مضي الصوم لا يستلزم عدم القضاء . 
وشذوذ العمل بإطلاقه الشامل لصورتى الوهم والشكٌ, ولا قائل بهما 

كالظنّ مع التمكّن من العلم بالمراعاة ونحوها الذي لم يقل أحد 
ا : الآية 1غ 


الصو / القنيه 0 من 4ل 


كلما 





/امما 


بسقوط القضاء ب . إلا ما يحكى عن صاحب الذخيرة'" لهذا الصحيح . 
الذى يوكى تكسيصه يناه الضورزة #اتوقيقا ونه وني الأ حيو ل المقتطية 
ال يسدر الدن الس ايا ل ا 
لزوم مراعاة الوقت بالنظر إلى القرص والحمرة"". مع دلالة بعضها كما 
القند يكيونة القرض اوازوال العو 0 

كل ذا مع ندرة القائل بأصل المعارض أو شذوذه ؛إذ لم يعرف القول 
به -بحيث لم يرجع عنه بعد ذلك إلا من الصدوق!" 

جوع الفح عكاسيية ا "مضفتى الجهاية إلى القضاء فى 
المبسوط©. ب ب 

وعبارة الغنية!) ا دفي الرمامن «وابن البرّاج على 
ما في المختلف»'''', و 5 ن لا يوافق ما حضرني من نسخته'' ا 





ذااحعن :نه القضاء خا 


.0075- 05١17 ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّنه ص‎ )١( 

(1؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 07 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ٠١‏ ص .١75‏ 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج ١١‏ ص7 .٠١‏ 

(8) فى المصدر بدلها: العذر. 

(6) وسائل الشيعة: انظر الباب ١7‏ من أبواب المواقيت ج 4 ص 151. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر ذيل ح ١107‏ ج؟ ص١7١.‏ 

(0) فى ص 187. 

(8) المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 8/١ 17/١‏ 

(1) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١1١ ١9‏ 

.١76 ج ” ص‎ ١4 الخلاف: الصوم / مسألة‎ )٠١( 

)1١(‏ رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني جة ص 77؟. 

)1١(‏ قال: «وعدّ ابن البّاج فيما يوجب القضاء خاصّة تناول ما يفطر ممّن شكٌ في دخول الليل 
لوجود عارض ولم يعلم ولا غلب على ظنّه دخوله» مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب © 


لير ل 7 بج حو جو اه الكلام 1172 ) 


«الشكٌ» المحتمل إرادة المعنى الشامل للظنٌّ منه. بل قيل : «إنه 
المعروف منه لغة»'", ويكونون من القائلين بالقضاء معه حينئذٍ , بل في 
الأخيرين الإجماع عليه . 

والفاضل قد رجع عنه في المختلف ومال إلى القضاء!". 

إذ لا يخفى عليك سقوط ذلك كله بناءً على تفسير الصحيح بما 
ذكرناه ؛ ضرورة خلوٌ نصوص السقوط حينئئذٍ عن المعارض, إلا 


الإطلاق المقيّد بها . 
ا ا 


والندرة ممنوعة بعد فتوى الصدوق والشيخ والقاضي!" والمصئف 
هنا والنافع' والفاضل في الإرشاد* والقواعد'"... وغيرهه”". 

بل يمكن إرادة المثبت للقضاء مع الظنّ : ما لا يجوز التعويل عليه 
منه ؛ فإنّ المتّجه فيه ذلك بل والكفارة مع العلم بعدم الجوازء بل ومع 
عدم العلم بالجواز فى وجه يعلم ممّا تقدم . 


د الإامساك عنه ج” ص .45١‏ 

)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) الهامش قبل السابق: ص4 47. 

(؟) تقدّم تخربج الأوّلينء وانظرالمهدّب: ما يفسدالصوم ويوجبالقضاء دو نالكفّارةج ١ص .١57‏ 
(؛) المختصر النافع: الصوم / المقصد الثاني ص 117. 

(5) إرشاد الأذهان: الصوم / في ماهيّته ج ١‏ ص 3797 7197. 

(1) قواعد الأحكام: الصوم / ما يوجب الإفطار ج اص 7 1, 

(1) كالسبزواري في الكفاية: الصوم / المبحث الأوّل ج ١‏ ص 717؟. 


ما يحب به القضاء خاصة ا يي ل رسي را يي 


بل لعل المفيد”" الذي هو أصل الخلاف في المقام بنى ذلك على 
ماأبظير من كلتمن عله بعراز التموررل على القلن يهاه بل تحني ١‏ 
الصبر إلى حصول اليقين, ولعلّ غيره ممّن وافقه كالمرتضى'" وأبي 
الصلاح'" وغيرهما”“ كذلك , كما ان ظاهر المحكي عن ابن إدريس' 
بناء إيجابه القضاء على من أفطر بالظَنّ 5 عدم جواز 
عمله بالظَنٌ المزبور. 

ومن ذلك كلّه ظهر لك ما في نفي الخلاف في المدارك عن جواز 
العمل بالظنّ عند تعذر العلم'” ٠‏ بل عن الذخيرة : «أنّ ما ذكره من نفي 
الخلاف غير واضح ؛ فا: نّ أكثر عباراتهم خالٍ عن التصريح بد»'". وفي 
التذكرة”/ ما يشير إلى وجود الخلاف في ذلك , فلاحظ وتأمّل. 

وقد ظهر لك ممّا ذكرنا : الحكم في جميع الصور؛ حتّى لو أفطر 
بالاعتقاد الجازم حيث لا يكون في السماء علّة ثم بان الخلاف» ون 
المتجه وجوب القضاء عليه ؛ للإطلاق . وصحيح زرارة غير معلوم 
شموله لمئله كي يقيّد به, والأولويّة من الظنّ حيث يعمل به -ممنوعة . 


."0/ المقئعة: حكم الساهي... في الصيام ص‎ )١( 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ما يفسد الصوم ج 7 ص 060. 

(7) الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص 187. 

(؛) كسلار في المراسم: أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 48. والشهيد في ظاهر الدروس: 
درس ١‏ ج١‏ ص 17 والأردبيلي في مجمع البرهان: الصوم / في ماهيّته ج ه ص 17. 

(0) السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص /3171- 7". 

(1) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 7 ص 40. 

(10) ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص 007. 

(8) تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكقارة ج 7 ص 4/. 


٠و١‏ جواهر الكلام (ج )1١/‏ 


وعلى كل حال فالأمر حينئذٍ في المراد من المتن ونحوه سهل بعد 
معرفة الحكم في شقوق المسألة , والله أعلم . 

(و» السادس : إتعمّد القىء» على المشهور بين الأصحاب"”" 
شهرة عظيمة , بل إجماع من المتأخّرين", بل في الخلاف”" وظاهر 
الغنية!*» والمحكي عن المنتهى”© الإجماع عليه . 

وقد رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق نهّة"', كالصحيح 
المروي عن كتاب علي بن جعفر", وأرسله ابن بكير أيضاً عن بعض 
أصحابنا عنه4!3, وأضمره سماعة في الموئّق!5. 

إلى غير ذلك من النصوص المقتصرة في مقام البيان على بيان 
القضاء خاصّة, بل فى بعضها بعد الأمر بالاعادة التععدض لاثمهء وأَنّه 





.87١ كما في مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج “اص‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني ج ه ص 7/1 /1/ا. 

(") الخلاف: الصوم / مسألة ١9‏ ج ” ص .١78‏ 

(؟) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١1759‏ 

(0) منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج 4 ص 4/. 

(1) الكافي: باب الصائم يتقيّاً... ح ١‏ ج] ص ٠١8‏ تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج 
للصائم... ح ١9‏ ج؛ ص 751؟, وسائل الشيعة: الباب 74 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 
ح١اج‏ ١٠ص‏ 86 

(0) مسائل عليّ بن جعفر: ح 04 ص7١١,‏ وسائل الشيعة: الباب 74 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ٠١‏ ج١٠‏ ص 85. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 717 حكم العلاج للصائم... ح 7١‏ ج4 ص 111, وسائل الشيعة: 
الباب 14 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح /اج ٠١‏ ص 88. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب اداب الصائم... ح ١874‏ ج؟ ص .١١١‏ تهذيب الأحكام: باب 
”7 الزيادات من الصيام ح 04 ج4 ص 7١‏ وسائل الشيعة: الباب ١9‏ من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح ه ج ٠١‏ ص 87. 


/ام* 





الطهارة / مسح الرأس في الوضوه ل 


و الع 00 والقواعد 0( والإرشاد 0 والدروس 0 والذ كرى )0( 
وغيرها0) انف اللندين: : « إنه به قال علماونا أججمع » 50 » وف 
الذكرى ( وكشف اللثام 7؟ : «لا يجزي الغسل عن المسح عندنا » , 


وفي الحدائق : « إن هذا الحكم ثابت عندنا إجماعاً فتوى ودليلاً واية 


ورواية 0 


وكأنَ الوجه في ذلك واضح ٠‏ لكون الغسل والمسح فرضين متغايرين في 
نظر الشرع ‏ فلا يحزي أحدهما عن الآخر. 

ولأنَ الله تعالى أوجب الغسل في الوجه واليدين » والمسح في الرأس 
والرجلين » فن غسل ما أمر الله بمسحه أو مسح ما أمر بغسله لم يكن ممتثلاً ؛ 
لاختلافهما لغةّ وعرفاً » كما يشير إلى ذلك قول الصادق ( عليه السلام ) في 
خير محمّد بن مروان : ( إِنْه يأ على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله 
منه صلاة » قلت : وكيف ذاك ؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله مسحه 0١1١١»‏ 


. "١ منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(") ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 3١7”‏ . 

(4:) الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١7‏ . 

() كالجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص ه”» والبيان : الطهارة / في الوضوء ص؟ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص87 . 

(1) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص16 . 

. 5596 الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج؟ ص‎ )٠١( 

١ج تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح105‎ »#”١ الكافي : باب مسح الرأس ح؟ ج" ص‎ )1١( 
. 5594 ص؟1 , وسائل الشيعة : باب 76 من ابواب الوضوء ح؟ ج١ ص‎ 


مايحب به القضاء خاصّة ١و١‏ 





((إن نشاء الله عذبه »وان شاء غفر له»(", وهو كالصريح فى عدم الكفارة 
التي فزع 2 في كبر الديه 


0 


ا لللعراه رائقة مون عورم 505 


الثقاء عليه 

كلّ ذلك مضافاً إلى صريح إجماع الخلاف وظاهر غيره المؤيّد 
باتنع بل لم نعرف القائل بوجويهما معاً عليه منّاء وإنّما حكي عن 
المرتضى '""إرساله كما ١‏ للاد لل فسوي اطلاق تشتوصضن كناد 

فيمن أفطر عمداً": الذي يجب الخروج عنه بما عرفت . 

0 قيل : «إن المتبادر من الإفطار : الإفساد بالأكل والكنون »وان 
إطلاق الوصف عليه في نصوص المقام أعمّ من الحقيقة , والمجاز أولى 
فو الاق الا 

وإن كانت المتافشة فيه واضسحة #حتى لو سلهء قباون الكل 
من الإفطار فى نصوص الكفارة. لكنٌ التجوّز بإطلاقه عليه هنا 
بقنتضى الاشتراك فى وجوه الشبه والمنزلة . الهم لاقي عى تادز 
الإثم التعراة ميها خاطة وقد سو راطو انع قد يقال به في 
خصوص المقام لما عرفت . كوضوح منع مجازيّة إطلاق الإفطار عليه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج للصائم... ح ١‏ جغ1 ص 714؟, وسائل الشيعة: 


الباب 79 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ‏ ج ٠١‏ ص 88. 
(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ما يفسد الصوم ج 7 ص 04. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ٠١‏ ص 15. 
(؛) كما في رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني جه ص //1. 


)١ا/ جواهر الكلام (ج‎ ١ 





لتر نظ > امراف علي لدان جور بوط مد 
العبادة عند الفقهاء . 
وما أبعد ما بين هذا القول, والقول بعدم وجوب شيء به أصلاًكما 
عن المرتضى""؛ للأصل المقطوع بما سمعت .ء وأنّ الصوم الإمساك عمّا 
بدخل الجوف لاما يخرج منه, الذي هو اجتهاد في مقابلة النصّ, 
وحصر الباقرءةٍ فى صحيح ابن مسلم «ما يضر الصائم» في اربع 
خضال #والطماكء : والسراتوو رو التبداف والا همايق" الذق إن لم نقل 
باندراج ذلك في الطعام فيه بناءً على إرادة الأعمّ من ابتلاعه أو 
إخراجه منه وجب تقييده بما سمعت . 
1 اام ا : «ثلاثة لا يفطرن 
الفائم لقح والافسبد رو للحي نابي كان لد يحمل على نفي 
الكدا رةه الهراة هتددنا عن القالي دو اهان البه العع الى رو عي ل 


)١(‏ قال: «وقال قوم: إنّ ذلك - التعمّد للقيء... - ينقض الصوم وإن لم يبطله. وهو أشبه». انظر 
«جمل العلم والعمل» قبل عدّة هوامش. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب اداب الصائم... ح ١801‏ ج7 ص ٠١1١‏ تهذيب الأحكام: باب 
"7 الزيادات من الصيام ح ٠4‏ ج4 ص .١8‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح ١ج ٠١‏ ص "١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج للصائم... ح ١‏ ج؛ ص ,77١‏ الاستبصار: باب 
0 الحجامة للصائم ح ج 7 ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب 79 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح 8 ج ٠١‏ ص 88. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 7١‏ والعلامة فى القواعد: الصوم / 
انين الإفطار ج ١‏ ص الى والشهيد فى الدروس: درس ١لاج ١‏ ص 37 
والسبزواري في الكفاية: الصوم / المبحث الأوّل ج ١‏ ص ١"7؟.‏ 


مايحب به القضاء خاصّة لل ل لل لس ١‏ 


فون تدعا ن'" ذرعه» القيء وسبقه قهراً إلم يفطر »4 الذى لا خلاف 
أجده فيه نصّاً وفتوى , سوى ما عن ابن الجنيد :من وجوب القضاء به 
كدص مدر ]ا مكار ملكتاو رضن كاد 
ا لو و90 عرفت كما هو ظاهر 
كلام طني ٠والالم‏ يحتج حينئذ فى وجوب القضاء إلى ذرع 
القىء , فتأمّل . 

«و» السابع : ما تقدّم الكلام فيه من «الحقنة بالمائع» . 

«و» الثامن: «دخول الماء الى الحلق للتبرد» بالمضمضة 
وغيرها فغلبه ودخل الجوف . والمراد'* د خول الماء الفم فغلب ودخل مأ 
ببطل به الصوم من الحلق . وعلى كل حال فالمراد واحد . 

والحكم لا خلاف فيه أجده”/ بل هو من معقد النسبة إلى علمائنا 
والخلاف”" والغنية!" 

ورواه سماعة في مونّقه!"" لكن مضمراء بل في خبر ابن الصلت عن 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: لو. (؟) في المصدر: استكره. 
() نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج ؟" ص .83١‏ 

ع( الأولى لخر بدأو -- 

(1) منتهى المطلب: اضو ناماب انام والكمار - ا 

(/) الاتتصار: الصيام / مسألة 468 ص ١417‏ -188. 

(8) الخلاف: الصوم / مسألة 71ج 7 ص .7١1-1١6‏ 

(9) غنية النزوع: الصوم / في المفطرات ص .١19‏ 

)٠ (‏ من لا يحضرهالفقيه: باب أدا ب الصائم. .اح /1ثما ج؟ اص ١1ال‏ ٠تهذيب‏ الأحكام: : ياب > 


ع6 


يونس" إطلاق الإعادة للدخول بالحلق بالمضمضة في غير وقت 
الفريضة للتبرّد وغيره, إلا أن الظاهر كونه من كلام بوتيو كها اوها اله 
بنسبة ذيله إليه فى الدروس'" وغيرها!". 
وأوار دمن النضام وغول الما ء الاق فى الوضوء لغيلؤة النانلت 
كما في الصحيح عن الصادق نظِة!». يمكن منعها أَوَلاً. وأصل الحكم 
ثانيا كما ستعرف . 
فالأولى الاقتصار في الاستدلال على قطع الأصل وعموم حديث 
الرفع'ونحو ذلك مما يقضي بعدم القضاء -على ما عرفت» الذي يجب 
6 بملاحظته تنزيل ما عن الصادقنيةٍ في موثق الفطحيّة من أنه ليس 
على المتمضمض إذا دخل حلقه الماء شيء إذا لم يتعمّد ذلك في الأولى 
والقاقة و1م/3ة1" على غير عضمظة الود كما هو واضع: 





؟7الزيادات من الصيام ح 09 جغ ص 77, وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح 6 ج ٠١‏ ص ."١‏ 

)١(‏ الكافي: باب المضمضة والاستنشاق للصائم ح 4 ج 4 ص ,٠١7‏ تهذيب الأحكام: باب 
4 ما يفسد الصيام... ح ٠١‏ جغ؟ ص ٠7١0©‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح” ج ٠١‏ ص ./١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس ١لاج ١‏ ص 514. 

(؟) انظر مدارك الأحكام: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج 7 ص ٠٠١‏ و١١٠,.‏ 

(؛) الكافي: باب المضمضة والاستنشاق للصائم ح١‏ ج14 ص١٠,‏ تهذيب الأحكام: باب 7 
الزيادات من الصيام ح 77 ج 4 ص 75, وسائل الشيعة: الياب 7 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح ١‏ ج١٠‏ ص»١7,.‏ 

(0) الخصال: باب التسعة ح9 ص 7 4١1‏ التوحيد: باب الاستطاعة ح4١‏ ص 07 وسائل 
الشيعة: انظر الباب 01 من أيواب جهاد النفس ج6١‏ ص 15" 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات من الصيام ح 14 ج4 ص 377. وسائل الشيعة: الباب 
77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 0 ج ٠١‏ ص 7/. 


مايحب يه القضاء خاصّة .ا الل لل لل سسصشسس ةا 


ولا يلحق به في القضاء الا مر لا ف 
الفم مثلاً ؛ لإطلاق دليله العفو عنه بعد انسياق غيره من أدلّة المقام . 
خاده لكلانهى | لعجت ١‏ أوافي ربعة ذا دحيو روه سا 

نعم . صر بح بعضهم'" إلحاق العبث بالتبرّد ء بل هو في معقد إجماع 
المنتهى'", وفي معقد إجماع الانتصار!»: التمضمض تغير الطهارة من 
التباد وغيره . 

ولغله لواو تتديين التضمفة الحلف وضاةة لقا فلاو وهين يونين 
والمفهوم في مواق سماعة ء وانتفاء حقيقة الصوم به. وخروج النسيان 
مثلا لا يقضى بخروجه , والإجماع المحكي . 

لكن في الجميع نظر ؛ إذ لعل العطش جزء سبب في دخوله الحلق, 
ولذا فرّق المصئف بينه وبين العبث فيما تسمعه في الفروع. على 
ان النافلة فيها البحث الاتى . ويونس لا حجّة فى قوله, والمراد من 
المفهوم في موق سماعة : مضمضة العطش, لا مطلق مضمضة غير 
الوضوء, والإجماع المحكي لا يجسر هنا على رفع اليد عن تلك الأدلة 
به ونمنع انتفاء حقيقة الصوم شرع ا به . إلا أن الاحتياط _مع ذلك كلّه - 
لاشيض تركة. 

وكذا لو أدخل غير الماء فمه عبثاً أو لغرض صحيح فدخل جوفه . 
لادليل على القضاء به إلا دعوى التنقيح , وفيها منع واضح 


)١(‏ المعتبر: الصوم / المقصد الثاني ج ١‏ ص"1717. 

(؟) كالكركي فى حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج ص 318, والطباطبائي في الرياض: 
الصوم / المقصد الثاني ج ه ص 7/94. 

(' و]) تقدّما في أَوّل الفرع. 


كوضوح المنع أيضاً في إلحاق الاستنشاق للتبرّد بها مسا 0 
الدخول في الأنف كالدخول في الفم, و! ن كان هو صريح الدروس"". 
بل من معقد إجماع الغنية'". . بل في الرياض بعد أن ا : : «إنه 
أحوط إن لم نقل بكونه المتعيّن»!". 

هذا كلّه في دخول الماء للتبرّد ونحوه دون التمضمض به 
للطهارة» فإنّه لا قضاء لو دخل وكان في وضوء الفريضة المودّاة, 
بلا خلاف نضّاً وفتوى”», بل الإجماع في الانتصار" والخلاف'" 
ومحكي المنتهى”" عليه . 

اسه الا ل منياء التمضيطن للطيارة م والاخيرين» المسعف: 
للصلاة نافلة كانت أو فرضاً. وهو أخصٌ من الْأُوّل ؛ لاندراج الكون 
على الطهارة ونحوه فيه . واحتمال أخصّيّة الأوّل منه أيضاً ‏ باندراج 
التجديد فيه , بخلافه ؛ لعدم كونه طهارة ‏ بعيد . 

والطوارة من ال حور قا ريك لهم عا : 

وهذا التعميم هو الموافق للأآصلء وحديث الرفع”", ومولّق 
التتلحتة ليون | رسلة من اباد الطائفة في الخلاف”"", والإجماع 
المحكي ... وغير ذلك . 


.774 ص‎ ١ج‎ /١ الدروس الشرعيّة: درس‎ )١( 

(1) تقدّم في أوّل الفرع. 

(5) رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني جه ص 378١‏ 787. 
(؛) انظر المصدر السابق: ص 7/9. 

(9 و1 و/) تقدّمت تخريجاتها في أوَل الفرع. 

(و8ة) تقدّم تخريعهما قرنيا 

.5١6 الخلاف: الصوم / مسألة الاج ”اص‎ )٠١( 


١91 





ما يحب به القضاء خاصّة /و ١‏ 





فما فى صحيح حمّاد عن الصادق لقِةٍ من أنّ عليه القضاء إن كان 
وَظو وه لضلاة تافلة "با على إرادة المضمطة لد أو أثيا مناه 
الأول - ينبغي حمله على الندب ؛ لضعفه عن مقاومة غيره عموماً 
وخصوصاً من وجوه منه اموافقةلظاهر الناوى . 
جما ةا لين القولري أرالغيل اليد 

والتمضمض للتداوي وإزالة النجاسة لا قضاء فيه أيضاً. لا للالحاق 
بالصلاة الذي يمكن منعه ؛ بل لاتّحاد الجميع في أصالة عدم القضاء . 
حر او اجر اموي وم رمات عبار 
المسضمضة له شرعا حم العو الاضال «دوموم ا سناه عدن 
الصادق كه 0 , وموائق تق الفطحيّة!... وغيرها ١‏ 

نعم » فى خبر الشحام عن الصادق عد : «لا يبلع المنمضمض ريقه 
حتى ببزق ثلاث مدات)00 

كما ان ف سرس عدا لاعن ايشا اشن الصائم يستنشق 


َ .١97 من ص‎ )٠١( انظر هامش‎ )١( 

(؟) كالشهيد الأوّل فىالدروس: درس ,/١‏ ج١‏ ص 74؟.والكركيفيفوائدالشرائع(اثارالكركي): 
ج ٠١‏ ص 7١7‏ والشهيد الثاني في المسالك: الصوم / ما يترتب على الإفطار ج ١‏ ص ."١‏ 

() الكافي: باب المضمضة والاستنشاق للصائم ح” ج4 ص ,٠١7‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص ./١‏ 

() انظر هامش (6) من ص .١55‏ 

(0) الكافي: باب المضمضة والاستنشاق للصائم ح ؟ ج ؛4 ص ,٠١7‏ تهذيب الأحكام: : باب 
7 حكم ا ..ح 6"اجغ ص 7560, وسائل الشيعة: الباب 7١‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم ح ١‏ جَ ٠‏ ص ١ك6.‏ 


01 
ع 


55١ 





١4 


ويتمضمض؟ فقال: نعم. ولكن لا يبلغ»7". وإليه أوماً في الدروس بذكره 
كراهة المبالغة فيه للصائم”", ولولاه لأمكن قراءتها بالعين المهملة, 
والامرنسول يعد أن كان الجاك اديا. 

والفزاة الدال إشكالش السوازخلافا المحك عدن كهاسى 
الحديث للشيخ : فمنع عنه للتبرّد في الاستبصار'", وفي التهذيب : «إن 
كان لغير الصلاة فدخل حلقه , فعليه الكفارة والقضاء»!. 

ولا نعرف له في الْأُوّل موافقاً ولا دليلاً معتداً به. بل يمكن إرادة 
رجحان الترك من عدم الجواز فيه كما هو مقتضى المحكي من 
ادا ليها فو سير ابن لكان "افرع يوقسى اتديبوالأفضل الضاقم ا 
لابتمضمض)''. 

وكذا الثاني , حتّى في نحو التبرّد الذي أوجبنا القضاء فيه أيضاً؛ 
للأصلء المؤيّد : بخلدّ نصوص بيان الحاجة عنها ء والفتاوى . 

وإيجاب صيام الشهرين بالتمضمض والاستنشاق وشم الرائحة 
الغليظة ودخول الغبار الأنف والحلق بكنسه في خبر المروزي", 


)١(‏ انظر هامش (”) من الصفحة السابقة. 

(1) الدروس الشرعيّة: درس ١‏ ج١‏ ص .١74‏ 

(؟) الاستبصار: باب 14 حكم المضمضة والاستنشاق ذيل ح١‏ ج7 ص 15. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 00 الكفّارة في اعتماد إفطاريوم... ذيل ح /7 ج14 ص .7١4‏ 

(6) في المصدر: ريّان بن الصلت. 

(1) الكافي: باب المضمضة والاستنشاق للصائم ح 4 ج 4 ص .٠١7‏ تهذيب الأحكام: باب 
4 ما يفسد الصيام... ح ٠١‏ ج؛ ص 5 ١؟.‏ وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح *'ج ٠١‏ ص .١‏ 

(0) تقدّم فى ص /4. 


مايحب به القضاء خاصّة ,سس قفا 


الضعيف ا الذي لا قائل ال م يتعد الحلق, 
فينبغي تقييده بما اذا تعمّد الازدراد جمعاً . وتقيبده بصورة التعدّي 
خامدفيه اماع لما مهن رادل فتأمّل جيداً» وله أعلم . 

«و» التاسع:ل«امعاودة» أي رجوع #الجنب» باحتلام أو 
جماع أو غيرهما إلى «النوم ثانا حبس يطلع الفجر» الصادق 
9ناوياً للغسل» لإجماعي الخلاف'" والغنية" الشاهد فيهما انه 
والرضوى انار على حقنه ريمحت انف اونة ارا يعتر نا 
عن الصادق عد . المحتاج دلالتهما على عدم الكفارة إلى قبح التأخير 
عن وقت الحاجة ونحوه. 


أغا ذا له معدم النومة الأرلن: أوناء تاو اندم الفملل» فتدهة ١‏ 


تفصيل البحث فيه!", فلاحظ . 

والذاهل أولى بالقضاء من الناوي . 

والظاهر عدم الاثم عليه بالنوم مطلقاً ؛ للأصل , والعقوبة في صحيح 
ابن عمّار أعمّ من الاثم قطعاً. خلافاً لبعضهم فحرّمه بعد الانتباه”", 
ولااريب في ضعفه , بل ستعرف أنه لا إنم عليه بالزيادة على النلاث 


.777 ص‎ ١ الخلاف: الصوم / مسألة 84ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١179‏ 

() فقه الرضاءاة: باب ١‏ نوافل شهر رمضان ص ١٠‏ ؟. مستدرك الوسائل: الباب ٠١‏ من 
أبواب ما يمسك عنه الصائم ح١‏ ج/ا ص .77١‏ 

(؛) الصحيح «عمّار» لأنها عن معاوية بن عمّار, وقد تقدّمت في ص .١11‏ 

(0) تقدّمت فى ص .١71‏ 

(3) فى ص ١١١‏ فما بعدها. 

() انظر الحدائق الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج١١‏ ص .١171‏ 


+ 
١ 





00 


فضلاً عنها , والله أعلم . ' 
«و4 أمَا إمن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فامنى» 
فقد لإقيل» : إِنْ إعليه القضاء» بل هو خيرة الشهيد'" والمحكي عن 
النقيدا"اوالمسوط لا وسلار “ا وغيرض 1 اللنهى.. 
«وقيل: لا يجب, وهو الأشبه» عند المصنّف, وفاقاً للسيّدين!5 


والفا 085 "٠‏ والشهنا 0 والقاضي!" والحلّى 0" ؛ للاضدك 0000 
بما فى الخلاف" ومحكيّ الناصريّة'"" من الإجماع, ولا نهى مقنض 
للفساد. 

يووكدا كانت بسللااريسية القضاء ايض «دل هو اد لن.: 


.07 ص 71/6, اللمعة الدمشقيّة: الصوم /مايوجب القضاء ص‎ ١ ج‎ 1/١ الدروس الشرعيّة: درس‎ )١( 

(1) المقنعة: حكم الساهي... في الصيام ص 09. 

() المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 7/. 

(؛) المراسم: أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 48. 

(5) كالعلامة في التحرير: الصوم / ما يوجب القضاء والكفّارة ج اص 478. 

(1) المرتضى في الناصريّات: مسألة ١179‏ ص 550, وأمّا ابن زهرة فعبارته لا تدلّ على ذلك 
انظر الغنية: الصيام/ في المفطرات ص .١5١ ١794و ١78‏ 

(0) المعتبر: الصوم / المقصد الثاني ج ١‏ ص 17١‏ المختصر النافع: الصوم / المقصد الثاني ص 
/17., إرشاد الأذهان: الصوم / في ماهيّنه ج ١ص‏ 19. 

(8) تقدّم أنفاً عن الشهيد الأوّل القول بوجوب القضاء. وأمًَا الشهيد الناني فانظر المسالك: 
الصوم/ ما يتردّب على الإفطار ج ١‏ ص 7”. 

(1) استفيد من إطلاقه عدم فساد الصوم بتعمّد النظر إلى ما لا يحل النظر إليه. بضميمة عدم ذكر 
ذلك فيما يوجب القضاء أو القضاء والكقّارة. انظر المهذّب: باب ما يجب الامساك عنه مما لا 
بفسد الصوم ج ١‏ ص .١517‏ 

.884 ص‎ ١ السرائر: ما يجب على الصائم اجتنابه ج‎ )٠١( 

.١198 الخلاف: الصوم / مسألة 50 ج 7 ص‎ )1١( 

)١١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 


4ه » جواهرالكلام (ج؟) 


بل اللغة والعرف والشرع كتاباً وسنّة صريحة في أن الغسل غير المسح , وأنَ 
الآتي بالغسل في مقام الأمر بالمسح وبالعكس ليس ممتثلاً كما هو واضح . 
نما الإشكال في أنهما متباينان لا يصدق أحدهما على اللآخر أو بينهما 
عموماً من وجه ؟ يظهر من جملة كا مرتضى )١(‏ والشيخ''" وغيرهه 7 من 
الأصحاب الأوّل » وصرّح بعض المتأخرين 7 بالثاني » زاعماً صدق اسم 
الغسل والمسح في إجراء الماء بمعونة اليدء وصدق الأوّل بدون الثاني في 
جريان الماء بنفسه مثلاً » والثافني دون الأول بما لم يكن معه جريان للماء . 
وعليه ينبغي التشخيص بالنسبة إلى محل الاشتراك بالنيّة » فن كان 
من نيه الغسل يعد ممتشلاً في مقام الأمربه كالعكسء بل لعل النيّة في 
ابتداء الوضوء كافية , فلا تقدح الغفلة عنده حينئلٍ . وقد يشير إليه صحيح 
زوارة + قال* قال ( عليه السلام ) لي : لو انك توضات فجعلت مسح 
الرجلين غسلاً ثم أضمرت أن ذلك من المفروض ل يكن ذلك بوضوء» 7 . 
وبراد حينئكٍ بقول الاصحاب : « إن الغسل لا يجزي عن المسح » وما 
نقلوه من الإجماع عليه » الغسل الذي لا يتحقق معه مسمّى المسح كجريان 
الماء بنفسه مثلاً » أوما كان مع إمرار اليد وكان المقصود الغسل » وأمّا إذا 





. 3١ص الانتصار: الطهارة / في الوضوء‎ )١( 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة 4" ج١‏ ص8608 . 

(") كامحقق في المعتير: الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص48 ١‏ », والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 5١‏ » والتذكرة : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ » 
والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص ؟ 8-19" . 

(:) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 5١5‏ » والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص "١‏ . 

(5) تقدم في ص 5". 


ما يحب به القضاء خاصة "٠.١‏ 





نعم , لو كان من عادته الامناء بذلك . وقد قصده. وجبت الكقارة 
عليه فضلاً عن القضاء ؛ لاندراجه حينئذٍ فيما دل عليهما فى 
الاستمناء”". إذ لا فرق فيه بين اللعب والنظر والتخيّل... وغيرها 
من أسبابه . 

وكأنّه لاخلاف فيه كما اعترف به فى الرياض”", بل فى المختلف!؟ 
واللفغة © ويجوييها فعا بالقضد نكا كد كه أن فس الر رضي 4131 
بالاعتياد خاصّة , 

وإن كان وخول الناى قتى الاشكناء سبيت اعتماده مع أله 
غير مقصود لا يخلو من نظرء كما أن إيجاب الكفّارة بالقصد 
- بدعوى الاندراج -كذلك . خصوصاً والموجود في نصوص الكقّارة : 
الداؤعيدهو الوق بالاه امبو تحوهييا ليها لأ بشيفل لكبو لاسا 
يقضي بالكفارة ولو مع عدم القصد _كما هو المشهور في الملحق به - 
ولا قائل به. 

نعم » قد يقوى وجوب القضاء خاصّة بكل منهماء بل وبكل إنزال 
غير مقصود حصل من النظر والاستماع بشهوة لغلام أو امرأة محذّلة أو ” 


ا 


محرّمة , وفاقاً للفاضل فى المختلف'" والشهيد فى اللمعة»؛ لما يفهم 7 


0 تبك متت التشوضى فى بع الاك 1 

(؟) رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني ج ه ص 871 

() مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج اص 4760. 
(5) اللمعة الدمشقيّة: الصوم / ما يوجب القضاء ص /0. 

(6) الروضة البهيئة: الصوم / ما يوجب القضاء ج ؟ ص 48. 

0 تمت فى ع ا 3 

( و8) تقدّم تخريجهما انفاً. 





0" جواهر الكلام (ج )١7/‏ 


ون تحار افرراض للحي و التال اونا فيا مين التعايل 1 يخوت 
الانزال وعدم الأمن منه'" ‏ وأنّ بدو القتال اللطام ‏ ونحو ذلك ممّا هو 
ظاهر في البطلان لو وقع ؛ ولذا حسن التحرّز عنه . 

000 ن كان معتاد الانزال حرم عليه هذه المقدّمات ؛ وإلا كان 
وكا امععا وان أشترك الجميع في البطلان مع الإنزال . 

ومن ذلك ظهر لك أنه لا فرق بين المحلّل والمحرّم امرزور عدم 
مدخليّة الإنم بالنظر في فساد الصوم كما هو واضح وات اعلي 


** )هوه 


«الأوّل» منها «ودر زا سحي داو أو طرح في فيه'" 
خرزا أو غيره. لغرض صحيح: فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه. 
واوقدل ذللت غتناء قيل: عليه القضاء. وقيل: لا. وهو الأشبه» . 

ا 2 00 
بمخرج يحرم ابتلاعه للصائم» بل ولغيره إذا صار من الخبائث 
إفاذا! “اكليم هيدا وح عليه النقها قل وابهذا عنوااة .خلافاً 


لأبى حنيفة فلم يوجبه'". 


...178 تأتي الإشارة إلى جملة منها في ص‎ )١( 

(؟) هذه الكلمة ليست في ؛ بعض النسخ. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فمه. 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فإن. 

(0) كما فى ظاهر تذكرة الفقهاء: ما يمسك عنه الصائم ج1 ص ١"؟.‏ 

(1) المبسوط (للسرخسي): ج “اص 47, المغني (لابن قدامة): ج اص 48 - 47. الشسرح 
الكبير: ج ا ص 17, المجموع: ج73 ص .”"١7‏ 


ابتلاع بقايا الطعام للصائم م 





والمناقشة!": بعدم تنسميته أكلاً. وبما روآه عبدالله بن سنان عن 
الصادق نهِةٍ : «في الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء, أيفطره 
ذلك ؟"قالة لا قلتك فا ازدودم عد أن هيا زهان لسائة؟ كان 
لا يفطره ذلك»)7(". 

واهية ؛ لمعلوميّة إرادة ما يشمل مثل ذلك من «الأكل» الممنوع منه 
في الصوم . 

وبالفرق بين محل البحث وما في الصحيح , المحتمل : أصل اللسان 
المتصل بالحلق . 

أو كون الازدراد بغير اختياره كما هو الغالب ؛ فانّ المراد بالقلس ' 
-كما في موق سماعة -: الجشأة ة التي يرتفع الطعام بها من جوف "١‏ 3 
الرجل من عن ان ن يكون تقيّء وقد سأله عن ذلك فقال «لا ينقض 
دوو ا ار ري 01 

ولوتصصي حومسم 6: : أنه خروج الطعام من الجوف 

ملء الفم أو دونه وليس بقيء؛ فإن عاد فهو القىء, وحكاه في الصحا !© 


.٠١4-١٠١"” كما في مدارك الأحكام: الصوم / ما يترّب على الإفطار ج 5ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج 0 4“ ج؛ ص 7170, وسائل الشيعة: 
الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ؟ ج ٠١‏ ص 88. 

(*) الكافي: باب الصائم يتقياً... 7 ج؛ ص ٠١8‏ تهذيب الأحكام: باب حكم العلاج 
للصائم... ح 71 ج؛ ص 774 وسائل الشيعة: الباب ٠٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح" 
اج ٠١‏ ص .3١‏ 

(4) الدرّ النثير (بهامش النهاية لابن الأثير ‏ طبعة القاهرة): ج ‏ ص 7١1-١0‏ (قلس). 

)00( الصحاح: ج؟ ص 456 (قلس). 

(1) المصدر السابق. 


ع" جواهر الكلام (ج )١7/‏ 


عن الخليل'" بعد أن فسّره فيه بالقذف . ولولا اعتبار ملء الفم أمكن 
إرجاع الجميع إلى شيء واحد . 

وسئل أبوعبدالله ليذ في الموثق الآخر: «عن الرجل يخرج من 
بواائر ارو ا بويا با 
ليس بشي ع»"". 

وسثل الباقر ل عن القلس أيضاً - فى صحيح ابن مسلم - : «أيفطر 
العا فبال ان" 

على أنه لا أجد عاملاً بما في صحيح ابن سنا نْ2 ٠‏ نعم في النهاية! 
وعن القاضي'" الاقتصار على القضاء : فيمن ابتلع ما حصل في فيه من 
ذرع القيء : 

وعن ابن الجنيد اللا ده »فان تحصّل : في الفم ثمّ عاد إلى 
جوف الصائم والاحوط القضاء»واق* تعمد أفطر»7, 

وفي المختلف : «والظاهر أنه بريد بذلك وجوب الكفارة»”" 
كول لغ وهنا كاد هن سد ون ران تققد أفطر»00, 





' (قلس).‎ ١017 العين: ج7٠ ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب الصائم يتقيّاً... 4 ج؛ ص8١٠.‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم ح7 ج ٠١‏ ص .4١‏ 

0( الكافي: با بالصائم يتقيًا ... ح 0ج ص ,.٠١8‏ من لايحضر هالفقيه: باب ادا بالصائم ١1811‏ 
ج ١‏ ص ,1١١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 84. 

(1) النهاية: ما على الصائم اجتنابه مما يفسد الصيام ج١‏ ص 97". 

(0) المهذّب: ما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكقّارة ج١‏ ص .١197‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج ٠‏ ص 177. 

(0) المصدر السابق. 

(8) المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج١‏ ص ١/ا".‏ 


ما يصل إلى الجوف يغير الخلق  .‏ سسا 9 


والتحقيق : وجوبهما معاً في ابتلاع ما تخلّف في الفم من القيء أو 
الشن عدا . كما عن ابن إدريس'" التصريح به ؛ لاندراجه فيما دل 
عليهما . خلافاً لصريح الغنية فالقضاء خاصّة'", بل ظاهره الإجماع 
عليه . ولاريب في ضعفه ؛ لصدق تناول المفطر ء وإلالم يجب به القضاء 
عمداً-كما هو المفروض دقلية.: 

وأا لفل عند م كرون :حا ا عه عمد مله : فلا شيء فيه 
إذا لم يصل الطعام فيه إلى الفم , ولو وصل ولكن سبقه رجوعه ولم يبتلعه 
غبار فويهوييي لقع ديه - انر رقاد ا السسييو ب لأ بقلو مق فك نا كن 

من القيء, فيشمله حينئذٍ ما دلّ عليه ونصوص المقام محمولة على 
ذا ‏ ذ احصل التلسى قيهن أو لم يصل به الطعام إلى الفم . 

أو4فن ذلك كله ظهر لكف أ لا الاشيه القشناء والكفارة» أمضا 
في ابتلاع الخارج من الغذاء من بين الأسنان في العمد ل جاده 
خلافاً صريحا؛ إذ إيجاب القضاء عليه ردًاً على أبي حنيفة من غير 
تعرّض للكفارة, لا يقتضي نفيها . 

(و» أما إفي السهو» ف« لا شيء عليه» قطعا إن لم يكن قصّر 
في التخليلء أمّا معه فجرى الريق ببقيّة طعام في خلل الأسنان. ففي 
الفا دب لضا شام سر ره معو 
للإفطار بتهاونه فى تخليل الأسنان»'", وللنظر فيه مجال. واللّه أعلم . 

«الثالث: لا يفسد الصوم ما يصل إلى الجوف بغير الحلق» من 
)١(‏ السرائر: ما يجب على الصائم اجتنابه ج ١‏ ص 817 


(1) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص ١79‏ (ظاهره ذلك). 
("1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص ."١8‏ 





5 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





منافذ البدن المعلومة «عدا» ما عرفت البحث فيه من «الحقنة 
بالمائع» : 

لصدق أسم الصوم معه شرعا ؛ ؛ لكون المعتبر فيه عدم الوصول 
الى ا للعوفتدسا مسقي كاد وتترباء للافظلق :الو اضال و الوصو نا أنه 
كينها 1ن 

وأقالة السكة شه لو اق للف لاوقا يعن الاقاد. 

"فكو ادر فددمن كراهة الكسل والميعوط و الاحنقان بالسا نيد 
والتقطير بالأذن وإيصاله الماء من منافذ الشعر ببِلّ النوب أو الجسد 
ونحو ذلك ونحوها . ٍ 

وحصر الباقرءقّة ما يضر الصائم في اربع : «الطعامء والشراب, 
والجماع والا رتماس)» بين في اخر عن الصادق َك :«الصيام من 
الطعام والشراب "رقنا ل عباتن السو تتأزل دم الا 
بالكدل و الديايا : ليس بطعام!, والغالب فيما يصل بغير الحلق من 
كا اذ لد 0 سكن عقا فنا ول قيرانا : 

نعم » لو فرض منفذ ولو بالعارض -لهما في البدن أفطر به قطعا إن 
كا ن مما يصل به الغذاء أما لوكان في مكان لذ يقد عزنا لرهن ل سه 
جد العا ا 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: والموصول. 

(1) تقدّم في ص 197. 

(؟) تقدّم في ص 7/. 

(؟) انظر في «الكحل» ما سيشير إليه في ص 714 - 7١40‏ من خبر ابن مسلم وابن أبي يعفور, 
وانظر في «الذباب» خبر مسعدة المتقدّم فى ص ”"ل. 


ما يصل إلى الجوف يغير الحلق سي 


يصل إلى الجوف يفسده» كما حكاه في المختلف عن المبسوط , 
قال :«قال : وإن كا: ن يابسا" لم يفطر»'"', واختاره هو فيه -كما حكي '" 
عن جماعة ‏ مستد لآ ب«أنّه قد أوصل جوفه مفطراً بأحد المسلكين , 
فإن المثانة تنفذ إلى الجوف , فكا وقويهما لافطا ركما في الحقنة»7». 

في غاية الضعف , ٠‏ خصوصاً مع إمكان منع نفوذ المثانة إلى الجوف , 
وأنِّ نما يرشح لها رشحاً أو لوقه 

وأضعف من ذلك : ما حكاه”"عنه”" أيضاً فيه_مع اختياره له أيضاً- 
من الإفطار بطعنه نفسه أو أمره به فوصل إلى جوفه باتيما أو امل 
غيره» الذي هو كما لو أوجر في حلقه ‏ لكن لاكقّارة للأصل . 

بل الشدرف قيدا»! أركا د سكطير اهدق السسينوط الال الاقيطار 
بوصول دواء الجرح إلى جوفه . 

والجميع كما ترى -مع أنه مخالف للأدلّة مخالف للمشهور بين 
الأخحامة. 

بل الشيخ نفسه صرّح في الخلاف بعدم الإفطار بالتقطير في الذكر . 
ولا بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه, ولا بوصول الرمح مثلاً إليه 
رطب كان أو يابساً استقر في الجوف أو لا باختياره أو لا. مقتصراً في 
(؟ و؛) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج ‏ ص .4١5‏ وانظر المبسوط: ما 

يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 8/9 
ا ا الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج7 ص 5 .٠١‏ 
(0 و1) مختلف الشيعة: الصوم / ما لاوط وم 8 تار السسوطةنا 


و 7 الهامشين السابقين. 


جواهر الكلام (ج )١17‏ 





م١"‏ 
حكاية الخلاف فى ذلك على العامّة'". ومن ذلك كلّه ظهر لك ما في 
قول المصنّف : «إوفيه تردّد» . 

ولو وضع الشيء في المنفذ ولم يعلم وصوله إلى الجوف فلا إفطار 
قن بل وك لوبو ظيل كاك كيس متصو مو لامعا دا ,,والعفا ل لافطا 
هذا التعريض في غاية الضعف . فمحل البحث حينئذ احى السوضوع 

بقصد الإيصال فوصل ء أو كان معتاد الوصول بالوضع . وقد عرفت أَنّ 

الأقوى قد القع بلدا موالة غلم 

«الرابع : لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة» وهي في مختصر 
النهاية : «البزقة : التي تخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء 
المعحمة»!"'., 

وفي الصحاح : : «النخامة : النخاعة , وبالعكس»!". 

لكن في المختصر المزبور: : «النخامة!): البرقة التى تخرج من أصل 
الفم ممّا يلي النخاع»8. 

وعن القاموس: «أنّها النخامة, أو ما يخرج من الصدر أو 
الخيشوم»'' 

والمغرب : «ما يخرج من الخيشوم عند التنخّع»!" 

وعلى كل حال فلا يُفسد ابتلاعها ولا اجتلايها . 


.7١4و‎ 7١7 الخلاف: الصوم / مسألة “/اا وا ج7 ص‎ )١( 

(1) الدرٌ النثير (بهامش النهاية لابن الأثير طبعة القاهرة): ج41 ص ١1١‏ (نخم). 

(؟) الصحاح: ج60 ص ٠١ 5١‏ (نخم). وج 7 ص ١١188‏ (نخع). 

(؛) في المصدر بدلها: النخاعة. 

(5) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة: مادّة (نخع). 

(1) القاموس المحيط: جا ص 87 (نخع). () المغرب: ج ١‏ ص 754 (نخم). 


الل 


(و» لا «البصاق» المجموع في الفم أو لا إولو كان عمداً. 
ما لم ينفصل عن الفم» . 

بل فى التذكرة نسبة الثانى!" إلى علمائناء قال : «سواء جمعه فى 
فمه ثم ابتلعه أو لم يجمعه»'", وفي الخلاف نفي الخلاف فيه'", بل 
ظاهره ذلك فى النخامة أيضاً: 

للاصل في الجميع , والسيرة في بعض . والحرج فيه وفي اخر حتّى 
اثر النخامة المتخلف بعد البصق., وقول الصاد قلطي فى المونّق : 
الا بأن يزدرد الصائم نخامته»!؟. واطلاق قوله ميلا في خبر عبد الله 





ابتلاع النخامة والبصاق للصائم 


ابن سنان : «من نخع في المسجد نمّ ردها فى جوفه, لم تمرٌ بداء فى 


حو قد | لبوا تيع افارروفبخوض فظن اصوصن القاض الى وقين امنا 
لفق فيصبيق الورضول الى فظداء الك بوعدمظ.ومن تعلبها وعدم 
وانحقما ل 01 الفا هن فب "الت ايها عن معن الفا وكا 


)000 أي: البصاق. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكقارة ج7 ص 717 -11. 

() الخلاف: الصوم / مسألة ١4‏ ج” ص .١77‏ 

(5) الكافي: باب الصائم يزدرد نخامته... ح-١‏ ج؛؟ ص ١١5‏ تهذيب الأحكام: باب ؟/ 
الزيادات من الصيام ح 77 ج 4 ص 377 وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ١‏ ج ٠١‏ ص .٠١8‏ 

(5) ثواب الأعمال: باب ثواب من رد ريقه تعظيماً.. 7 ص 0”. تهذيب الأحكام: باب ١5‏ 
فضل المساجد والصلاة فيها م 4” ج؟ ص 701, وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب 
أحكام المساجد ح ١ج‏ ه ص .١77‏ 

(1) تقدّم العديد منها فى ص ...٠١7‏ 

(0) الأولى التعبير ب : قبيل. 

(8) المجموع: ج37 ص 7١4‏ المغني (لابن قدامة): ج؟ ص 07 الشرح الكبير: ج '' ص 515. 





"6١ 
ومقتضيأة الأقطا ويه ولو ركه بد كد هوق مساواة:قضاء النم للخاوج‎ 
عند كنا اخداره ذل الشهيدين 7" وثاتى المحتفين !" وغيرهما! "اب فى‎ 
1ن القنحق 1 لاشاهة ليما نيل علهما تفحدى كوا عرفت‎ 
نعم , لو انفصلا عنه ثم أبتلعهما أفسدا كما لو كانا من أجنبىّ , بل في‎ 
التذكرة : «لو ترك في فمه حصاة وشبههاء وأخرجها وعليها بلّة من‎ 
الريق ,ثم أعادها وابتلع الريق أفطر, وإن كان قليلاً فإشكال ؛ ينشاً : من‎ * 
يد ا برطية للعو ورين اله اكلم رركا منفضا عن ثجدء‎ 
فأفطر به كالكثير»!.‎ 
وفيها أيضاً: «لو بلٌ الخيّاط الخيط بالريق أو الغرّال الغزل بريقه » ثهّ‎ 
برده إلى الفم على ما يعتاد عند الفتل : فإن لم يكن عليه رطوبة تنفصل‎ 
1 فل وامن مواق كانت وابذلعها انظ عتدنا دوه فول اكقر القافتة‎ 
وإن كان فى جميع ما ذكره منع واضح متى استهلك بما في الفم؛‎ 
بحيث يعد ابتلاع ريقه لا غيره؛ وعليه تحمل نصوص ذوق المرق‎ 
وغيره ومضغ الطعام ونحوه'"‎ 
وسئل الرضاءقة في خبر أبي الحسن"" الرازي : «... عن السواك‎ 


.77/8 الدروس الشرعيّة: درس ”لا ج١ ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الصوم / ما يوجب الإفطار ج 7 ص 18. 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج ١‏ ص 4”. 
(8) تذكرة الفقهاء امسوم انها برحب اتاد و كنار 2 1ن 1 

(6) المصدر السابق: ص 10. 

(1) تقدّم جملة منها فى ص .١17‏ 

() في المصدر: موسى بن ابي الحسن. 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوة لس ببس يم 
تحقق مسمّى المسح كما إذا أمرّيده وكان الماء قليلاً اجتزى به وإن حصل 
معه الجريان الذي هو مسمى الغسل ؛ إذ لا شك في صدق المسح حينَةٍ , 
ولا ينافيه صدق اسم الغسل الغير المقصود معه . 

بل ربا يظهر من بعضهم دعوى كون ذلك ليس غسلاً وإن حصل 
الجريان » والاكتفاء به في مثل الوجه واليدين من دليل خارجى لا لصدق 
0 : 

لكنّ المعروف بينهم الوجه الأول » أي أنه لا ينافي صدق اسم المح 
صدق أسم الزن بكر التقابل في الاية حينئذٍ باعتبار صورت الافتراق 
والتنافي بالنيّة والقصد. ويراد برواية ابن مروان التعريض بالعامّة الذين 
يكتفون بالغسل الذي لا مسح معه عن' المسح ‏ على أنه ضعيف السند . 

بل قد يؤيّده مضافاً إلى الصدق المتقدم » أنه لووجب المسح ببلة 
الوضوء بشرط عدم تحقّق جريان ولوضعيفاً لكان فيه من الحرج والضيق 
المنافيين لمسهولة الملّة ما لا يخفى , بل السكوت في مقام التعليم المستلزم 
لتأخير البيان عن وقت الحاجة مع غلبة تحقق الجريان في البلة الباقية في 
اليد مما يدل على عدمه ؛ إذ لم يرد لنا خبر بتجفيفها أو تقليلها أونفض اليد 
أو نحوذلك , بل لم ينقل عن أحد من السلف مع توفر الدواعي إليه » بل لو 
ورد الأمربه لنافى المسح بالبلة ؛ إذ لا يكاد : عمل القطلع ييا عرلة ميت لد 
مسح بها لم يجرشيء منها ولم ينتقل من مكان إلى مكان إلا بتجفيفها جفافاً 
يقرب إلى اليبوسة , ومعه ينتني المسح بالبلة » فلا يبعد أن ينزل كلام 
الأصحاب على إرادة ما ذكرنا , وإلا كان حينئُذٍ للبحث معهم مجال . 

وما ذ كرنا ظهر لك وجه القول بالتباين . 

قلت : لا ينبغي الإشكال في تباين حقيقة الغسل والمسحء وأنها 


51١ 





ابتلاع الصائم للفضلات النازلة من رأسه 


الرطب يدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من 
السواك الرطب ...»(", 


ع 


لوجر ابي ضير و2 ص "الى التصياص ريق أحد 
الزوجين الآخرء مع أنه أعمّ من الابتلاع , كما أن النبوي العائى من 
مصّد يي لسان عائشة كذلك!4, مع أنّه أعمّ من رطوبته أيضاً. 

بل وخبر أبي ولد الحتّاط الذي قال للصادق نيه : «إنَى أقبّل بنتاًلى 
صغيرة وأنا صائم , فيدخل في جوفي من ربقها شيء ؟ فقال لي : 
لأانى: دس هناف قن "ادو اعرد رلك من جماة ى لوو كن 
عدم القصد""'. ْ 1 

وعلى كلّ حال فمتى استهلك لم يكن به بأس ء بل كان كما لو أخرج 
لسانه ثم ردّه وابتلع ما عليه , الذي صرح غير واحد'" بعدم البطلان به 
بل فى التذكرة : «عندنا»!". 

ووه أن الما تبكر سن الفعناة كين را هه ذا ستيه بوتا 


(0 


)١(‏ تقدّم في ص ١18‏ (انظر المتن والهامش). 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١؟7,الزيادات‏ من الصيام ح 47 ج14 ص ,١5‏ وسائل الشيعة: الباب 
4" من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح "4 ج4 ص 7١‏ وسائل الشيعة: الباب 
” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج ٠١‏ ص7 .٠١‏ 

(4) السئن الكبرى (للبيهقي): ج 4 ص 774. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح 44 ج4 ص ١5‏ وسائل الشيعة: الباب 
4" من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص ؟7١٠.‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: درس 7/7 ج١‏ ص 778. 

(0) المصدر السابق. 

(8) تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج 5 ص 160. 


0" جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 


الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم» بلا خلاف ولا إشكال . 

إولو تمك انتلاعه افسد» كما م الإرشاد'", وفي الدروس ”7 
واغيورها" اترإن صار في فضاء الفم» ورئما حند يا كنيا في فوائد 
ال اص ويه اك الم ٍ ٍِ 

والأقوت كوف الأول ل مبظل نظلا .وفناقا لعيواغة “ايل 
القتهور على الظاهر -لأكتوما معت او حسمي عت خب النشايةة 
قاة على شمو لها للخارج من الجوف والرأس كما في الذخيرة!". 

بل لو سلّم وجوب الاجتناب مطلقاء أو إذا وصل إلى فضاء الفم 
تحصيلاً ليقين البراءة مع فرض القيك ها ووش امكين الول 
بعدم القضاء معه أيضاً في أحد الوجهينء بل جزم به في الذخيرة!/ 
والرياض”*' في مواضع ؛ لعدم العلم بتحقق سببه م نالإفطار ونحوه 
بذلك ؛ إذ الفرض احتمال كونه مفطرا. 

وإن كان قد يناقش : بإمكان تحقيق سببه بأصالة عدم وقوع المراد 





.598 إرشاد الأذهان: الصوم / في ماهيّته ج١ ص‎ )١( 

() تقدّم التخريج قريباً 

(؟) كمسالك الأفهام: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج ' ص 4". 

(]) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص .7١95‏ 

(0) كالعلامة في التذكرة: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج 1 ص 11, والعامليى في 
المدارك: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج 7 ص .,٠١5©‏ والنراقي في المستند: الصوم / 
القسم الأوّل ج ٠١‏ ص 770. 

(1) تقدّم فى ص .7١5‏ 

(/1) ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص .0١7‏ 

(8) المصدر السابق. 

() لم يتعوّض في الرياض لهذا المطلب. 


حك العلك للفتائع يسح مح تآ ب ب ف 117؟ 
والمطلوب من المكلّف , فيندرج فيما دلّ على القضاء إذا لم يفعل . 

وكيف كان فعلى الفساد تجب الكقّارة مع القضاءء بل ربّما قيل”" 
فجرت كفارة الجمع بناءً على حرمة ابتلاعه ووجوبها فيه. وفيهما 
معأ منع . 

نعم . لو خرج من فمه -مئلاً-دم فابتلعه, أمكن وجوب ذلك 
بناءَ عليه . وقد يحتمل عدم الإفطار به لأنه من الريق. وإن حرم 
ابتلاعه لأنه دم . 

ولو شكٌ في الفضلة أَنّها من الرأس أو الصدر_بناءً على الفرق 
بينهما -كان له ابتلاعه ؛ للأصل . ولو اشتبهت محصورة لا يجوز له 
الابتلاع إلا أنّه إذا ابتلع لا قضاء ولاكفّارة عليه في وجه قويّ . 

«الخامس: ماله طعم» إذا تغيّر الريق بطعمه من غير انفصال 
أجزاء منه 9 كالعلك» ونحوه «إقيل» والقائل _كما قيل!" -الشيخ في 
النهاية والإسكافي : «يفسد الصوم» وإن كان الذي عثرت عليه في 
الأولى”": نفى جواز العلك للصائم, وإلآا فلم يعدّه فى موجبات القضاء 
ا م الا ل التو ل ا 
الجنيد فيما حضرني من المختلف”'* غير صر يح فيه . 


)١(‏ احتاط بذلك في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص ١4-1١8‏ وتردّد فيه الشهيد 
في الدروس: درس الاج اص 176. 

)١(‏ كما فى رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص 1؟". 

(") النهاية: ما على الصائم اجتنابه ج١‏ ص 5994. 

(4) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج ‏ ص 4 -4159. 





)١ا7/ جواهر الكلام (ج‎ "١5 
مو مهبو اتناف لأس !أو اوور« لا مسد وس‎ 
. للأصل‎ 


وحصر الباقر طليةٍ «ما يضر الصائم»'" في عير ه: 
ومضغهد م العلك وهو صائم في صحيح أبن مسلم'* 0 لا در 


هاا قد و حاقى الس وذة تنيت : 

وخبر أبي بصير سأل الصادق نظ : «عن الصائم يمضغ العلك؟ قال : 
ا . لكن عن الشيخ بارانه خي معفو ل علية 1" رو لعل الغراة 
ظهوره أو إشعاره في عدم الكراهة, لا في الرخصة فيه . نعم هو مكروه, 
ا ل ل ا 
ضيه قال للصادقعَيةَ : «الصائم بمضغ العلك؟ فقال :/0) 7" , 


فالقول بعدم الجواز ؛ لذلك, ولامتناع انتقال الأعراض . فوجود 
الطعم لا يكون إلا بتحلّل أجزاء ذي الطعم , وابتلاعها مفسد . 


كما فى ,هين المطلب هما يعنك عله الشائه جة من :45 :ومجيع الفائدة والدرهات: 
ما لا يفسد الصوم ج ه ص .١77‏ 

(1) انظر رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج6 ص 76-9754 

(") تقدّم فى ص 50 و .1١97‏ 

(؛) الكافي: باب مضغ العلك للصائم ح 7 ج4 ص .١١4‏ وسائل الشيعة: الباب + من أيواب 
ما يمسك عنه الصائم ح ١ج ٠١‏ ص .٠١6‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح 7١‏ ج؛ ص 75, وسائل الشيعة: الباب 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح “اج ٠١‏ ص .٠١6‏ 

(1) تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). 

() الكافي: باب مضغ العلك للصائم ح١‏ ج 6 ص .١١8‏ وسائل الشيعة: الباب + من أبواب 
ما يمسك عنه الصائم ح؟ ج ٠١‏ ص .٠١6©‏ 


وجوب الصوم على المنفرد يروّية الهلال. ا #998 


وفيه”": منع التحلّل أَوَلاً. ولعلّ الطعم المزبور بالمجاورة. وعن 
المنتهى : «قد قيل : من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه, 
ولا يفطره إجماعاً»!". ومنع الإفطار بمثل هذه الأجزاء التى لا تدرك 
لعن و نذا يدام وجوردها بوحوة يعض عر تن الحا كينا 
تأنا العو لو كان فنا فرصل جتد نت إلى التعوف لصوم كما لذ 
وي د لاسو روا تمر سر 

«السادس: إذا طلع الفجر وفي فيه طعام ل لفظه. ولو ابتلعه فسد 
صومه. وعليه مع القضاء الكفارة» إجماعاً. بل في المدارك: «أنّه 
موضع وفاق بين العلماء»”"كما أنّه معلوم من نصوص المذهب!* 


واحتمال إلحاق ما في الفم بما في الجوف -فيجوز ابتلاعه حيئئذٍ ‏ 


لا ينبغي الالتفات إليه . 

«السابع: المنفرد برؤية هلال شهر رمضان» يجب عليه الصوم . 
ذه إذا أفطر“ عليه القضاء والكقّارة» لتناول الأدلة له . خلافاً لما عن 
دل 11 1 لصون حداف الاب را مرح الا ود 
الكفارة وإن وجب القضاء . 


)0( الأولى «فيه» بدون وأو. 

.1١ منتهى المطلب: ما يمسك عنه الصائم ج1 ص‎ )١( 

(*) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 1 ص .٠١8‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ٠١‏ ص 5]. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: وجب. 

(1) المغني الال يدام 000 اشر 0 ع من ٠‏ بادلساة : جاص 791. 
) 


الهداية (للمرغيناني) 5 ١‏ ام امريد 00 3 ا ا 1 





م جواهر الكلام (ج )١7‏ 





«المسألة العاشرة » 
لا إشكال ولا خلاف في أنه يجوز الجماع» في ليلة الصيام 
9حتّى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه والغسل» فإن عصى 
ولم يغتسل كان عاض ذ القن لأنسما عدن 

(ولو تيقن ضيق الوقت» عن الجماع والغسل «فواقع »4 وطلع 
الفجر عليه وهو جنب ألم قطعاً. و إفسد صومه. و» كان «إعليه 
الكفارة» مع القضاء بناءً على ما عرفت من وجوبهما بذلك, وفي 
الخلاف الإجماع علية! 0 

نعم , لو قيل بمشروعيّة التيمّم بدله للضيق عنه كالصلاة امكن القول 
بصحّة صومه وعدم الكقّارة, وإن كان قد أثم بنقله حال الاختيار إلى 
الفط اد 

(ولو فعل ذلك ظانًاً سعته» فبان عدمها «فإن كان مع المراعاة 
لم يكن عليه شيء» كما في الأكل ؛ إذ لا فرق بين سائر المفطرات في 
ذلك, فالدليل حينئذٍ متحد. وبه بخرج عن ظهور ما يقتضي القضاء من 
النصوص بحصول ما ينافي الإمساك . 

(و» حينئذ فط إن أهمل"» المراعاة إفعليه القضاء» خاصّة ؛ 
لأصالة عدم الكفارة ,واطلاق الأدلة فى القضاء . فدغدغة سيّد المدارك 
وفافل الدخيزوة قيه بأنه :لديل عليه سوىئيراي العنيية "وجري 
القضاء بالأكل قبل المراعاة» ‏ وهو متوقّف على بوت التعليل في 


(1) في نسخة الشرائع والمسالك: أهمله. 


موارد تكرّر الكفارة وعدمه /1" 





الأول لأايوفية ا فى الذاى "اد فن ,بغي ندا سعيها تصمعت بين 


«المسألة!"الحادية عشر !)4 

الاتتكرّر الكفارة بتكرّر الموجب إذا كان في يومين من صوم 
على اثآيد الكنا ره همح شور راسد كعناد عن التهرية» ا شمافا نا 
بقسميه!"'. من غير فرق بين تخلل التكفير وعدمه, واتّحاد جنس 
الموجب وعدمه. والوط ء وغيره؛ لصد ق«الافطار»المعلّق عليه الكقّارة . 

خلافاً للمحكي عن أحمد والزهريا "فواحدة» وأبسي حسنيفة إن 
لم يكمّر في إحدى الروايتين . وفي الأخرى كالأُوّل!. 

(وا ن كان» تكرّرا لموج ب لافي يوم واحد, قيل: و 
«مطلقا» كما عن المرتضى في إحدى الروايتين ولوقي الالخرى' 


.٠١9 مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج7 ص‎ )١( 

(1) ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص .6١‏ 

(؟) هذه الكلمة ليست جزْءٌ من متن نسخة المدارك. 

(5) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: عشرة. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: يتعلق. 

(1) تقل اللإجماع في المعتبر: الصوم / المقصد الثاني ج ١‏ ص .18١‏ وتذكرة الفقهاء: الصوم / 
ما يوجب القضاء والكقّارة ج7 ص 16 ومنتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكقارة 
اج ص .١ 71-117١‏ 

وتأتى الأقوال خلال البحث. 

() المغني (لابن قدامة): ج 7 ص ,7١‏ الشرح الكبير: ج" ص .1١‏ 

(8) بدائع الصنائع: ج ١‏ ص ,٠١١‏ المبسوط (للسرخسي): ج "اص 274 المجموع: ج1 ص١ ١‏ 5. 

(1) نقله عنه الشيخ في الخلاف: الصوم / مسألة 78ج 7 ص .11١ 1١84‏ 

.18١ نقله عنه الماتن في المعتبر: الصوم / المقصد الثاني ج١ ص‎ )٠١( 
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الوطء خاصّة وثاني المحققين'". بل وثاني الشهيدين وإن قال: «إن 
لم ينعقد االإجماع على خلافه»7". بل صرّح الأرّل بتعدده 
فى الأأكل والشرب بتعدّد الازدراد وفي الجماع بالعود بعد النزع”", 
وكذا الثاني منهما لكن قال : «يتجه في الشرب اتحاده مع اتصاله وان 
طال ؛ للعرف»!. 

«وقيل : إن تخلله التكفير» وإلا فلا مطلقاء كما عن الإسكافي!". 

وق شولك الحيس او خالن التكفيرء واختاره الفاضل في 
|| خدأة 4" 

وغى اللمعة(") والد ووس بالوطء مطلقا: وفع فال التكقين ل 
تغاير الجنس في عيره لحن في الدروس منهما فى احير «على 
الأحوط», وقال فيها : «ومع اتّحاده فلا تكرار قطعا» , وفي الروضة عن 
العودت : «إجماعاً»". 

«وقيل: لا تتكدر» مطلقاء كما هو خيرة الشيخ!'" وابن حمزة!١"‏ 


./7١ جامع المقاصد: الصوم / ما يجب بالإفطار ج 7 ص‎ )١( 
.9 ص‎ ١ (؟) الروضة البهيّة: الصوم / في الكفارة ج‎ 

(") فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص ."٠١‏ 

(:) المصدر قبل السابق: ص .٠٠١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في الكقّارة ج اص 114. 
(1) المصدر السابق: ص .40١٠‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الصوم ص 07. 

(8) الدروس الشرعيّة: درس "7ج ١‏ ص 776. 

(9) الروضة البهيّة: الصوم / في الكقارة ج١‏ ص 49. 

.7174 المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج١ ص‎ )٠١( 

.١85 الوسيلة: أقسام الصوم ص‎ )١١( 


موارد تكرّر الكفارة وعدمه 


والمصئف'" والفاضل في المحكي عن منتهاه”" وغيرهم”". 

ؤوهو الأشبد» ين لإسواء كان من جنس واحد أو 

«و ديه خبر العيون ؛ وتعليقها في أكثر النتصوص 
على «الإفطار» ونحوه المتحقّق ون #ابل “نتيا جميع النصوص 
ذلك ؛ حتّى النادر متها الذي علّق فيها في كلام السائل - على الميت 
بالأهل حتّى أمنى©؛ ضرورة إرادة المفطر منه , لا فعله مطلقاً حبَّى من 
لا يجب عليه صيام لسفر ونحوه. خصوصا بعد عدم استفصاله . 

كعدم استفصاله عن الإفطار مع غلبة تعدّده إن كان بالأكل بناءً على 
دفي تعن ف لاز دراه . 

وكعدم أمره بالتعدّد للجماع , الذي هو في الغالب ‏ الاستمناء مع 
إدخال الفرج في الجماع , وهما سببان, بل المأمور به له كقارة واحدة . 

اما الوطع: فقد .يقال بالتعده لتعدّده ؛ لما رواة الصدؤق ف العو ونة 


احلض 





)١(‏ المعتبر: الصوم/المقصد الثاني ج ١‏ ص .18١‏ المختصر النافع: الصوم /المقصد الثاني ص11. 

(1) منتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكقارة ج ه ص .١77‏ 

(”) كالفاضل الآبى فى ظاهر كشف الرموز: الصوم / المقصد الثاني ج ١‏ ص ,"5١‏ والأردبيلي 
في مجمع البرهان: فيما لا يفسد الصوم ج 0 ص 4١‏ 1. وتلميذه في المدارك: الصوم / 
ما يترتب على الإفطار ج 3 ص .١١ ١-١١١‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ٠١‏ ص 8غ. 

(4) كصحيح ابن الحجّاج المتقدّم فى ص ١1‏ //ا. 

(1) عيون أخبار الرضا ىا: باب 7١‏ ح اج ١‏ ص 101. 

(0) الخصال: باب العشرة ح 04 ص .10١‏ 


١١ 


والمحكو عن الخصال”" بإسناده عن الفتح بو يك الجرجاني : 0 0 


)١7 جواهر الكلام (ج‎ "١. 


500 الحسنلئة يسأله: عن رجل واقع امرأة في رمضان من 
حلال أو حرام في يوم عشر مرّات ؟ قال: عليه عشر كفارات لكل مرّة 
كثارة عفان أكل أو تقر ب فكفازة بوع اتن 01 

وما فى الميختلف عن ابن أبى عقيل أنه قال #«ذكر أبو الحسن زكري 
ابن بحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم 80 : أنّ الرجل إذا جامع 
فى شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة», وإن عاد إلى المجامعة 
ل فيو حوري قدا دفي 5 ونه كتارم 111 

وق لع لتويك | اقول القيم لسن (أصيدا بن دص ) 

وهمء وإ فقد روى عن الرضاءكًة : أن الكفارة تتكرر بتكرّر الوطء) 
واختاره المرتضى»!". 

وعن المنتهى بعد نقلها في حجّة السيّد أنه «يحتمل أن يكون قول 
اعد طول وقوه عزن ذه رواية وكين احناب عدا لد 
«لم يحضرني الآن حال رواتها»!©. 

وبالجملة : القول بالتكرار فى خصوص ذلك غير بعيد ء لا مطلقا ؛ 
نه لا دليل عليه : 1 

شق اضبالة تعدّد المسيّبات بتعدّد الأسباب”©. وفيه : منع السببيّة 
بعد أن كان المعلّق علية «الإفطار» . 





.06 ص‎ ٠١ ج‎ ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح‎ ١١ وسائل الشيعة: الباب‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الصوم / في الكفارة ج 7ص 408060. 

() المعتبر: الصوم / المقصد الثاني ج ١‏ ص .18١‏ 

(]) منتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكقارة ج ص .١7‏ 

(0) استدلٌ به لهذا القول في مدارك الأحكام: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج 3 ص .١١7‏ 


ا | أ ل حت خزاهرالكلام زع 1) 


لا يجتمعان في فرد واحد أبدأ, كما هوظاهر الكتاب والسنّة والإجماع 
والعرف واللغة ؛ لكون الغسل عبارة عن جريان الماء على المغسول وانتقاله 
من جزء إلى غيره سواء كان بنفسه أو بمعين من يد أو غيره » ولعلّ غمس 
العضو في الماء منه إدخالاً وإخراجاً , وكذا الكث مع التحريك » وقد 
يصدق على مجرّد الإصابة في أماكن خاصّة , كما في البواطن التابعة للظواهر 
وما نحت الحبيرة ونحوها . 

والمسح على ما قيل 7" عبارة عن جر الشيءعلى الشيء مع مماسّته له 
مع بقائه متصلاً كالماء ورطوبته » أو مع الانفصال كالمسح باليد ونحوها 
وبالتراب والغبار غالباً وكأنْ إيكاله إلى العرف أولى من هذا التعريف , إلا 
أن يراد به مطلق التصوير. 

وكيف كان فا ذكروه من الفرد الذي ظنّوا أنه محلّ اجتماع » ومن 
جهته حكموا بالعموم والخصوص من وجه , وهوما تحقّق فيه إمرار اليد مع 
الجريان الضعيف » فهوممًا لا إشكال في الاجتزاء به كما قضت به تلك 
الأدلة الي ممع اوها ورهن الاندما 3 من عدم الاجعزاء به ؛ لأنه 
أخذ في المسح أن يكون بقدرمن ماء لا يحصل معه جريان» في غاية 
الضعف » أو يرجع إلينا بوجه من الوجوه . 

لكنّ ذلك في الحقيقة شيئان لا شيء واحد مصداق للكليين كما هو 
قاعدة العموم واخصوص من وجه , بل هما فردان متغايران متباينان لكلّيين 
كذلك . فإمرار اليد فرد المسح , وجريان الماء فرد الغسل » وليس الإمرار 
مع الجريان مسحاً ولا غسلاً حتى يكون ذلك محل اجتماع للكليين . 
(؟) الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص١"‏ . 


موارد تكدّر الكقارة وعدمه أضض 





وسوك هوق وجويها الإمساك يعد الانطان كالاسداك قيليزة 
وفيه : أنّ الأوّل صوم يصدق على إبطاله اسم الافطارء بخلاف الثاني , 
بل لا ينكر ظهور النصوص -أو صراحتها في كون الأول سبباً 
للكقّارة , لا الأعمّ منه ومن الأأخير ء ولا مع شيء من التفاصيل السابقة ؛ 
إذ لااثر لاختلاف الجنس . 

والأبعد لال فى المعدلت ان زر الكذا وه قر لي على كز و البحد وين 
العنظ رات قبع الالجلطاح 3 سقط" اللعكد وذ" ارم جتروع لاطي عر 
مضنا هااحالة الظتمافها الى غيرها فلا ركنوو تلك الماكة اتلك 
الماهيّة)!", وهذا خلف»)”'". 

بدفعه :مع أنه يمكن تقريره في غير المختلف جنساً -ما عرفت 
من صدق السبب حالة الانفراد دون الاجتماع , فلا تغيّر للماهيّة التي 
هي الإفطار وليس لها حالة اجتماع وانفراد كما هو واضح . 

ولا اثرايضا لتخلل التكفير بعدما عرفت من ان السبب صدق 
الإفطار الذى لا تفاوت فيه بين التكفير وعدمه . 

ومن الغريب الاستدلال عليه في المختلف بِأنّ «الثاني مؤثّر 
كالأوّل ؛ لاشتراكهما في الصدق , فإمًا أن يكون أثره الأوّل ويلزم 
تحصيل الحاصلء أو غيره وهو المطلوب ... وأمّا إذا لم يكفّر فلن 
الحكم معلّق على الإفطارء وهو أعمّ من المتّحد والمتعدّد. والأصل 


الي الصوم / في الكقارة ج "اص .40١‏ 
02( انظر لياح عن اناك 





راع للكت انر 
إِذ فيه : مع أنّه مخالف لدعوى تعليقها على اسم التناول لا الافطار 
فى السابق أن تخلل التكفير غير مجدٍ على كل حال» وإن اردت نمام 


العجب فالحظ ما فى المختلف . 
ومن ذلك كلّه يظهر لك أيضا: أَنّه لاكقارة في إفساد ما وجب 


قضاؤه من الصوم بترك مراعاة ونحوه من الأسباب السابقة ؛ لأنْه 


إمساك لا صوم صحيح, إلا كان مسقطأً للقضاء . 

واحتمال: كون وجوب صوم آخر غيره حكماً شرعيّاً لا لأنّه باطل 
وؤذا قذار كلدب يدفه: إطلاق النمت والتسرص,عيلية انس القنضاء: 
كإطلاق اسم الإفطار على فعله . 

وكذا لا تجب الكفارة بإفطار الصوم الذى عرض له مشكوك المانعيّة 
مقذبينا تعن ١١‏ انه ابد عفد اهل هذه الفا عو التو ددن يقن البراءة 
عليه ؛ وإلا فهو غير معلوم كونه صوماً صحيحاً ولا فاسداً. فلا يجب 
قضاوٌه بعروض المشكوك مثلاً؛ لعدم العلم بالفوات, وإل وجب عليه 
الودافيه ذلك [اكحواا الواحم 

فلو تناول مفطراً في مثل هذا اليوم الذي قد فرض سبق عروض 
المسكرك هل عا را لم اعحى غليه الكنا زو لدة العلم يكوه إفطا را : 
لاحتمال تحقّقه قبله بعروض ذلك الذي لم يكن متعمداً له. وأنّه به 
تحقّق الافطار, فتأمّل جيّداً. 


.10١ مختلف الشيعة: الصوم / في الكفارة ج؟ ص‎ )١( 


لو أفطر ثم سقط فرض الصوم ١١‏ 





«فرع: من فعل ما تجب" به الكفارة, ثمّ سقط فرض 
الصوم بسفر» قهري «أو حيض» أو جنون «وشبهه. قيل: 
تسقط الكفارة» واختاره الفاضل في جملة من كتبه'" إن لم يكن فعل 
المسقظ التخلص بهنها. 

وفيل -كما في فوائد الشرائع'"- : تسقط إن لم يكن المس قط 
اختياريّاً كسفر ونحوه, وإن كنت لم أتحقّق قائله . 

إوقيل: لا»4 تسقط مطلقاً كما هو خيرة الأكثر!». بل فى الخلاف 
الإجماع عليه وهو الأأُشبه» لذلك, لا لصدق الإفطار؛ إذ التحقيق 
انتفاء الأمر بالمشروط مع العلم بانتفاء شرطه . 

ع بيك ان بكرن سن الكفارة ولو بمعونة الاإجماع السابق, 
المعتضد بفتوى الأكثر التكليف ظاهراء الذي به يحصل هتك الحرمة 
الح 

بل قد يظهر ذلك أيضاً من صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن 
أبى جعفر اها 77" الوارد فى الفرار من الزكاة بعد تعلّقهاء وأنّه كالفارٌ من 
)١(‏ في نسخة الشرائع: يجب. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكقّارة ج 7 ص 87, مختلف الشيعة: الصوم / 


في الكقّارة ج ٠‏ ص 7 قواعد الأحكام: الصوم / ما يجب بالإفطار ج١‏ ص 7/17. 
(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص ٠١‏ 
(5) كما فى مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 7 ص .١١8‏ 

(0) الخلاف: الصوم/مسألة 74ج ٠ص 7١5‏ (ادّعى الإجماع في مثالالمسقط غير الاختياري). 
(1) الخبر طويل وبعض فقراته رواها زرارة ومحمّدبنمسلم وبعضها عنزرارة فقط. كماانبعض 
الفقرات مرويّة عن الباقر ميد وبعضها عن الصادق:2ة وبعضها لم يعيّن فيه مرجع الضمير. 
(0) الكافي: باب المالالذي لا يحول علي هالحول في يد صاحبه ح 4 ج ص 010 تهذيب > 


قف جواهر الكلام (ج )١7‏ 


الكقّارة بالافطار بالسفر في آخر النهارء وإلا فهو دالٌ على بعض 
الدعوى , وهو ما إذا كان المسقط من فعل المكلّف مقصوداً به إبطال 
الكفازة فوان حكن شن يعض لمجا شرن لان موضع الخلاف في 
موعن انون كو كلك سا و عر مار المضاة العلا رين 
للمحردمات . 

وسيأتي من المصنّف الجزم بوجوب الكفّارة على من أفطر من 
المسافرين قبل بلوغ محل الترخص وإن سافر بعد ذلك حتّى بلغه, 
ولعلّه يخرجه عن موضوع النزاع أيضاً . 

كما أنّ ظاهر الفاضل”" وغيره”": خروج سقوط الكفارة -عمّن 
أخلز أخر القهر كويان الدمع شووال صن ذلك ايها واتهعمن 
الحو 

واااسية ذ كان اماع , اوقلنا” :إن مدار وجوبها على إفطار 
شير نضا وووا قفا دروا ل" فين + على أن مدان الكنا داكا مكديفا 
ظاهراً يتّجه حينئزٍ وجوبها فيه أيضاً كما لو طرأ الحيض وتبيّن عدم 





© الخطاب بالصوم واقعاً حتّى يتحقّق إفطار. 


د الأحكام: باب ٠١‏ وقت الزكاة ح غ ج ص 5", وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب زكاة 
الذهب والفضة ح 7ج و ص .١77‏ 

.١١6 كالعاملي في المدارك: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 7 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج 7 ص 87, مختلف الشيعة: الصوم / 
في الكفارة ج 7 ص 407. 

() كالشهيد الثاني في المسالك: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج١٠‏ ص 5": والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 7ج ص 7014. 


تكرّر الافطار بعد التعزير مرق 





«المسألة'" الثانية عشر!"» 

«من أفطر في شهر رمضان ن عالماً عامداً» فإن ن كا و وعدا فق 
مراند ؛ لإنكاره الضروري لو كان بأكل وشرب . 

وقال الباقرعقة في صحيح بريد في رجل شهد عليه أنه أفطر 
شهر رمضان ثلاثة أَيَام : ادال هل عليك في إفطارك إثم! فإن 
قال كك فإنَ على الإمام أن ؛ بقتله . وإن قال : نعم ء فإنّ عليه أن ينهكه 
ضربأ»” ٠‏ وإليه أشار المصنّف وغيره!* بقوله : «عزر مرّة, فإن طياة 
كذلك سوقان ». 

لكن قد يستفاد من الخبر في المسألة الآنية تقدير تعزيره بخمسة 
وعاتر مسو اه الى سار د امير ه» وإن كان ظاهر الفتاوى 
هنا عدم التقديرء كما أَنّك سمعت ما في الصحيح المزبور. 

وعلى كلّ حال «فإن عاد قتل4 عند أكثر الأصحاب”*, بل قيل : 
انه المشهور ".وروا سماعة", 


)١(‏ هذه الكلمة ليست جزءٌ من متن نسخة المدارك. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: عشرة. 

(*) الكافي: باب من أفطر متعمّداً من غير عذر... ح0 ج4 ص ,٠١”‏ تهذيب الأحكام: : باب 051 
حكم من أفطر يوماً.. ح ١‏ ج14 ص .1١0‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب أحكام شهر 
رمضان ح اج ٠‏ ص8 .١‏ 

(؛) كالعلامة في الإرشاد: الصوم / في ماهيّته ج ١‏ ص 159. والشهيد في الدروس: درس ؟/ 
اج اص .١76‏ 

(0) كما في مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 7 ص ,١١1‏ وذخيرة المعاد: 
الصوم / في ماهيّته ص ؟١١60.‏ 

(1) كما في الحدائق الناضرة: الصوم / في الكقارة ج ١١‏ ص 7794. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر... فى شهر رمضان ح ١81١‏ ج١‏ > 


جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 


وقيل : «يقتل فى الرابعة»؛ للمرسل عنهم 8 : «إنّ أصحاب 
الكبائر يقتلون في الرابعة»؟" 

وهو وإن كان معارضته للأوّل بالتعميم والتتخصيص - بل هذا 
المرسل معارض بالصحيح : «أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد 
متي قتلوا فى الثالثة»””" - إلا أنه أحوط بخنصوضا فى الدساء: 
يع ع د لي عه لسرن معاًء ولتمام الكلام في المسألة 

50005 ْ 
21 وعلى كل حال. ففي التذكرة : «إِنْما يقتل في الثالثة أو الرابعة لو رفع 
كن كر ونه الى الام ومين آنا ذا لبو مرشره المعو فياك 2 


وهو جيد . 


فى 





«المسألة!الثالثة عشر!"» 
إمن وطىٌّ زوجته فى شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها 


ا 0 : باب ا ل اح 0 ج؛ ص ٠.‏ 5 

)كما في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ج ١٠ص ٠١‏ 0 الفتو ارما 
على الإفطار ج ١‏ ص 7”. 

(1) أرسله الشيخ في المبسوط: الصلاة / حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص 188. 

(؟) الكافي: باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالئة ح 5 ج / ص 5١5‏ تهذيب الأحكام: باب 
/ الحدٌ في السكر ح 7١‏ ج ٠١‏ ص 40. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب حدّ المسكر 

(4) تذكرة الفقهاء: الصوم / ما يوجب القضاء والكقارة ج 1 ص 8/8. 

(6) هذه الكلمة ليست جزءً من متن نسخة المدارك. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: عشرة. 


حكم من وطئ زوجته وهما صائمان 6 --#2222 ا 
كان عليه كفارتان» وتدروران مسموحيها نقمسون نظا ل قضاء 
عليها إن كان برفع الاختيار بل وبغيره. في المشهور'". بل ظاهر 
التذكرة الإجماع عليه" و» على كلّ حال «لاكقّارة عليها» . 

إفإن طاوعته فسد صومهماء وعلى كل واحد منهما كفارة عن 
نفسه., ويعزّران!"»4 أي كل منهما إبخمسة وعشرين ببورط ف 

كل ذلك لقول الصادقنهةٍ في خبر المفضّل بن عمر : «في رجل أتى 
امرأته وهو صائم وهي صائمة ؟ فقال: إن كان استكرهها فعليه 
كفا ر تان وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كقّارة . وإن كان أكرهها 
ريهظ بع يتدييين يعوف ا لع لقا يو ان كما متنا وعد ميرتب 
خمسة وعشرين عريل وضربت خمسة وعشرين سو طأ) عا 

ولا يقدح ضعفها في إثبات حكم مخالف لأصالة عدم التحمّل عن 
الغير وعدم الكفارة على المتحمّل عنه للإكراه, بعد انجبارها بفتوى 
المشهور شهرة عظيمة , بل لا أجد فيه خلافاً إلا ما حكاه في المختلف 
عن ظاهر العماني!" 

مع أن ما حكاه من عبارته فيه يمكن منع ظهورها فيه ؛ بل في ظاهر 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الصوم / المبحث الأول ج ١‏ ص ١4؟.‏ 
(؟) تقدّم التخريج آنفاً. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ويعزّر. 
(؛) الكافي: باب من أفطر متعمّداً من غير عذر... ح4 ج4 ص ٠١7‏ تهذيب الأحكام: باب 07 

حكن اطريوةا ..ح 7ج غ ص ,7١6‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب ما يمسك 

عنه الصائم ح ١ج ٠١‏ ص 651. 
(6) مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه جص 578. 


م ا د د طدغدغسس غلب جواهر الكلام(ج )١9‏ 


المعت وغيره!" وصريح الخلاف”" الإجماع عليه . 
بل فى المعتبر” وعن المنتهى© والتنقيح"": «إِنّ علماءنا ادّغعوا 
الإجماع على ذلك؛ ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأَئمّة ليا 
تعب العف قا وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمّة باشتهارها بين ناقلي 
مذهبهم . كما تعلم أقوال أونات المذاهب بنقل أتباعهم مذاهبهم وإن 
استندت في الأصل إلى آحاد من الضعفاء», وهو جيّد جد . 
والمناقشة فيه في المدارك'" والذخيرة '“ واهية, فلا ينبغى حينئذٍ 
1 التوقّف في الحكم المزبورء خصوصا بعد مخالفته للجمهور, وإمككان 
عدي ااانا د اميه ر 1 للدي عله اليد 
نعم ينبغي الاقتصار عليه , فلا يلحق بالجماع غيره ولو للزوجة. 
ولأ اك اهيا كلهم ولة ا كراه الكسيية هما على التعل» أويقيدلي | كذراة 
الآخرء ولا النائمة خلافاً للشيخ*", ولا المدلّس عليها . 
ولا تندرج الأمة في المرأة المضافة إليه, كما عثرنا عليه في رواية 
)١(‏ المعتبر: الصوم / المقصد الثاني ج١‏ ص .18١‏ 
(1) كالحدائق الناضرة: الصوم / في الكقارة ج ١‏ ص 7754. 
() الخلاف: الصوم / مسألة !7 ج ١‏ ص 187. 
(5) تقدّم المصدر قريباً. 
(0) منتهى المطلب: الصوم / ما يوجب القضاء والكفارة ج . ص 70 . 
(1) التنقيح الرائع: الصوم / المقصد الثاني ج ١‏ ص ١/ا.‏ 
(1) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 3 ص .١١18-1١١17‏ 
(4) ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص .0١7‏ 
(9) الخلاف: الصوم / مسألة 71 ج7 ص 187. 


حكم من وطئ زوجته وهما صضائمان .سس ف##» 


الغبر النويوو فى كب التروع والاضول يذل لم تعد على سيق 
بالتحرية يق الأعنافة وغل ا اتورانخهذا فى الغر اه قيهءها ديق كلاعوس 
لالتعا ف يوان لم تكن عدرحةرغلانا النا مل فالسوومه الكنا رين 
بإكراهها ايضا!". 

وقد يجتمع في حالة واحدة : الإكراه والمطاوعة ابتداءً واستدامةً, 
وحينئذٍ يلزمه حكمه ويلزمها حكمها, كما في الروضة'" والمدارك”” 
والرياض!"*. 

ولعلّه لظهور النصٌ في استمرار الإكراه إلى الفراغ , فيبقى غيره على 
مقتضى الضوابط فلا حاجة حينئذٍ إلى دعوى الاندراج في «المطاوعة» 
في النص ء الواضح منعها . 

نعم , قد يقال _فيما لو أكرهها ابتداء : إِنّه وجب عليه الكقّارتان 
وَل مصداق الجماع , ومطاوعتها بعد ذلك سبب آخر لوجوب الكقارة 
عليها ؛ باعتبار صدق الإفطار عليها عمداً ! ن لم تكن قد أفطرت بالاإكراه 
الأول داق كان رافها للأحعيان أو فليا بعادم الافطار به مطلقاً ول 
فالأ كناوة هيا ء لأ نيا فدهلا ومعديعه ان افظريت 

اللّهِمَ إلا أن يدّعى ظهور النصٌ المزبور في كون الموجب 
للكقّارتين : الاكراه بتمام الوطء ؛ حبّى أنه لو ارتفع صدق الإكراه في 
الأثناء بنوم ونحوه ‏ بحيث كان وقوع تمام الفعل لا للإكراه الأوّل - 


.17١ مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج 7 ص‎ )١( 
.٠٠١ ص‎ ١ الروضة البهيّة: الصوم / في الكفارة ج‎ )١( 

(") مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 1 ص .١١18‏ 
(؛) رياض المسائل: الصوم / المقصد الثاني ج ه ص ."5١‏ 


ا جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 





لم تجب الكفارتان, وفيه بحث . 
ولو كان مفطراً بسفر ونحوه وهي صائمة فأكرهها : فعن بعضهه'" 
وتعوبيه الكنازة عنها لاغنة: 
زقه يجفئل كناف «القراعد الى القوط #الكرايه مباعجا عبن فظر 
لهاء لانتفاء المقتضي للتحريم وهو فساد الصوم ؛ إذ المفروض أن 
1 صومها لا يفسد بذلك . 
7 الكورق الندارافة! ١‏ وارامنة المحري و الأضالة هده هراز إخسبار 
المسلم على غير الحقّ الواجب عليه»7", وفيه بحث . والله اعلم . 
والتقيبد في المتن بشهر رمضان خال عنه النصٌ», فيمكن طرد 
الحكم في كل ما له كفّارة من الصوم الواجب عليهماء أو في خصوص 
فضاء الصو عذن تعتند: اللية إلا أن يدعى اتسياق شهر رضان: 
والحكم مخالف للقواعد . 
ومنه بعلم ما في قول المصنف : إوكذا» تجب الكفارتان «لو كان 
الإكراه لاجنبيّة4 حاكيا له عن بعضهم بقرينة قوله: «إوقيل: 
لا يتحمّل هناء وهو الأشبه4 لما عرفت , وغاظ الذنب لا يفيد أولويّة ؛ 
اقول" يقال اللكفير لعظفه كنا فى تكران الضين هد . 
011 الإنساف 5ه التوليها فى محملة بنك مسمعيك يا لان 
لا ينبغي تركهء خصوصاً فيما لو أكرهها على أَنّها زوجته ثمّ بان أنّها 
)١(‏ كما هو ظاهر العلامة في القواعد: الصوم / المطلب الرابع ج ١‏ ص //1. 


(؟) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج7 ص .١١4‏ 


الظهارة / مسح الرأس في الوضوء ‏ __س ب [إايم# 

فحينئل الاجتزاء مثله لتحقق اسم المسح الذي لا يقدح مقارنة الغسل 
له كالعكس », فالتفرقة حينئل حقيقيّة لا اعتباريّة » بل قد يقال : لا عبرة 
بنية الغسل مع عدم نيّة الامتثال به » والعبرة بالمسح وإن لم يستحضر حينه 
النيّة » اكتفاء بالنيّة التي في ابتداء الوضوء . 

فالحاصل : أن المكلف مع الاتيان بذلك الفرد, لا يخلوإمًا أن يكون 
قصد الامتثال بجريان الماء وانتقاله الحاصل بإمرار اليد أو يكون قصد 
الامتشال بنفس إمرار اليد من غير قصد للجريان» أو مع قصده بدون قصد 
الامتثال به » أولم يكن مستحضراً لشيء من ذلك . 

فإن كان الأول فلا اشكال في فساد الوضوء , لا لانتفاء المسح » بل 
لقصد الامتثال بالغسل » وهومنبيّ عنه , وإن لم يقصد الامتثال به فوضوؤه 
صحيح على كل حال؛ حتّى لوقصد نفس الجريان» بل لعل في قوله 
( عليه السلام ) في خبر زرارة : « ثم أضمرت أن ذلك من المفروض لم 
يكن ذلك بوضوء )6( إشارة إلى ما ذكرناء وكذا في صورة عدم 
الاستحضارء لمكان النيّة في الابتداء » فتأمّل جيّداً, فإنَ منه ينقدح التأمّل 
فيا ذكره الفحول من المتأخرين 7" » من التقييد لعدم إجزاء الغسل عن 
المسح المستفاد من النصٌ والفتوى مما إذا لم يكن يصدق عليه مسمّى 
المسح ؛ لا عرفت" أنهما لا يتحدان في المصداق أبداً » والفساد حي ث.يكون 
الغسل مقصوداً به الامتثال- لأمر آخر لا لانتفاء المسح . 

لكن قد يقال : إِنَّ جميع ما ذكرته يتم بالنسبة إلى نفس الغسل 
)١(‏ المتقدم في ص "7 . 


(0) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص7 ١١‏ » والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص ”١‏ . 


حكم من وجب عليه صوم شهرين فعجز .7 سسسسسس الم 
اناده نعط :نيه النائى حوكل كنا أ لد الا امح عولياك ميد 
ما ذكرنا -ما يمكن تصوّره من الفروع وإن كثرت . والله أعلم . 


(المسألة!" الرابعة عشر!"» 

«كل من يجب'" عليه شهران متتابعان» فى نذر أو كقارة مراثبة 
أووسكيرة كداقرل "اوويمك دضوى اسياق المسيوسن المسنن ومن 
شابهه , بل المتّجه في المخيّرة الانتقال إلى الفرد الآخر من التخيير . 

كما أنّ المتّجَه عدم عنوان الحكم المستفاد من الخبرين الآتيين به 
بمثل هذه العبارة الظاهرة فى المباينة لها0؛ باعتبار اشتراط تعذر 
العصال الناؤك ف لافقا إلى العذا به عير ولاه إذ اضر فد 
اووس يذ ناد لكين قا ل وروواء عندن عن عضا ل :انان ف ساد 
ثمانية عشر يوم متتابعاً على الأشبه»7", 

وقد يظهر من الأُوّل من الخبرين : أن الذي ينبغي مراعاته من 
النلاث عند التعذر _الإطعام ؛ لأنّه أخقّها. ومع فرض التخيير نما 
يطالب المكلف به لأنّه أدنى ما يمتثل بهء فلو عجز صامء ولعل 
صحيحي الصدقة بما يطيق”" يومئان إلى ذلك» وإلى قاعدة عدم سقوط 


)١(‏ هذه الكلمة ليست جزءٌ من متن نسخة المدارك. 

(؟) فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: عشرة. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وجب. 

(4) كمافي مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج71 ص .١7١١‏ 

(0) الأولى تثنية الضمير لرجوعه إلى الخبرين. 

(1) الدروس الشرعيّة: درس "لا ج١‏ ص /711. 

(0) تقدّم أحدهما في ص ,١600‏ وروى الآخر في الكافي: باب من أفطر تكد بلع 


0 





لذن «السصوو ىد 


وعلى كل حال 9 ف لو إعجز'" صام ثمانية عشر يوما» عن كل 
عتترة فسا كين نلؤنة انام 

ولو عجز عن الصوم أصلا» ففي النافع في باب الكقّارات 
ابي با 2 
الرياض'!» عن الشيخ وجماعة : تصدّق بمدّ عن كل يوم من الستّين أو 
الثمانية عشر ء على اختلاف الوجهين كما في الرياض", وفيه نظر 
بعرف ممّا مر ويأتي . 

وإلا استغفر الله فهو كفارته» . 

إلا اندلم الو في الادلة معني ها يدل عولى :ذلك شعو نبي 
المونّق :«عن رجل ظاهر من امرأته. فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدّق 
ولانقوع ضلى الصيام:؟ قالطو الوانية عقن بوم لقا 

ولخبر أبى ضير وسماعة" إذ سألا أبا عبد اش لقة : «عن الرجل 
يكون عليه صيام شهرين متتابعين, فلم يقدر على الصيام . ولم يقدر 


د غير عذر... ح” ج14 ص١7 ,٠١‏ وتهذيب الأحكام: باب 00 الكفارة في اعتماد إفطار يوم... 
ح” ج؛ ص7 ,7١‏ ووسائل الشيعة: الباب8 من أبواب مايمسك عنه الصائم م 7ج ١٠١ص‏ 85. 

)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: عن صومهما. 

(؟) المختصر النافع: ذيل كتاب الإإيلاء ص .١١١‏ 

(') مسالك الأفهام: الكقّارات / في الإطعام ج ٠١‏ ص .5١‏ 

(؛) رياض المسائل: الكفّارات / المسألة الثالئة من المقصد الثاني ج١١‏ ص /77. 

(0) المصدر السابق: ص .78١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ حكم الظهار ح 44 ج8 ص 77, وسائل الشيعة: الباب / من 
أبواب الكقّارات ح ١‏ ج 7١‏ ص 777 

(1) لم يذكر «سماعة» في التهذيب والوسائل. 


حكم من وجب عليه صوم شهرين فعجز لل لس إل 


على الفقى "يولم يقد و ظلى القووقة؟ قال فيضي كنا يه عش يونا : 
عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أَيّام»”", 
وما تنا + كنا ترم قير لبن على فيان ذ لكب وشا هيا كنا 
في المدارك"_الانتقال إلى الثمانية عشر بعد العجز عن الخصال الثلاثة , 
وإن كان ما ذكره لا يخلو من نظر, بل الأول منهما في خصوص الظهار . 
وفي الرياض أن «سياق الثاني مر وك -اختصاص الحكم 
بصيامها بصورة العجز عن الخصال الثلاث التى هى فى الكفارة خاصّة , 
فهذا القسم خارج عن موردها البثة»7). 0 
لكن قد يناقش فيه : بظهور السؤال في الأعمّ , ولا ينافيه ذكر العجز 
عن العتق والصدقة ؛ لامكان إرادة التكفير بهما لو عجز عن أداء النذر ” 
يا قتأقل يقد ااقالا وى التعميه بالنظر إن هذا الحكم: 0 
نعم , قد يقال: إن مقتضى الجمع بينهما وبين الصحيحين ‏ : «في 
رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر؟ قال : 
بعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم سدّين مسكيناًء فإن 
لم يقدر تصدّق بما يطيق»التخيير في البدل كما في المختلف!" 


)00( «ولم يقدر على العتق» لم ترد في الاستبصار. 

(؟) الاستبصار: باب 00 كقّارة من أفطر يوماً.. ح ه ج7١‏ ص 47, تهذيب الأحكام: باب ”9 
الواجب ح ١ج ٠١‏ ص ."8١‏ 

(") مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج7 ص .١٠١‏ 

(؛) رياض المسائل: الكقّارات / المسألة الثالثة من المقصد الثاني ج١١‏ ص .١8١‏ 

(6) انظر هامش (7) من ص .77١‏ 

(1) مختلف الشيعة: الصوم / في الكقارة ج “اص 411 - 810. 


ع" جواهر الكلام (ج )١7/‏ 


والدروس"",. لا أنه الصوم خاصّة كما عن المشهور”"؛ لاقتضائه طرح 
الصحيحين .ء ولا التصدّق المزبور المقتضى طرح المعتبرين ولو بالعمل, 
ولا دليل على الجمع ببنهما بالترتيب ؛ بمعنى أنّه إن عجز عن الصوم 
تصدّق بما يطيق , فلم يبق إل التخيير . 

وما في المدارك”" بعد أن حكى عن جدها “ القطع به من أنه جيّد 
كاف لد ليا هم ولس شعت سند الأزائى وصيخة ال اكير ون مايه 
بالخيحقى بن ضوع عارالة الصيقة بالعمل , 

وفي أ" حراك كان , فى الثمانية عشر قولان”". ينشان: من 
الإطلاق » ومن أَنّه بدل عن صوم يعتبر فيه التتابع . لكن قد يمنع الثاني : 
بظهور الخبر المزبور في أنّ ذلك بدل عن الإطعام إلا أنه الأحوط إن 
لم يكن المنساق من الإطلاق .كما اختاره في الدروس"". 

ولو حصل العجز بعد صوم شهرء ففي المدارك : «احتمل وجوب 
تسعة ؛ أن الثمانية عشر بدل عن الشهرين , فيكون نصنفها بدلاً عن 
الشهر . والسقوط ؛ لصدق صيام الثمانية عشر. ووجوب الثمانية عشر 


.777 الدروس الشرعيّة: درس ١/ا ج١ ص‎ )١( 

(1) اختاره المفيد في المقنعة: الصيام / الكفارة في اعتماد إخطار... ص 5151-7140 والمرتضى 
في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ما يفسد الصوم ج؟ ص 60 وابن إدريبس في 
السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص 7/5. 

(") مدارك الأحكام: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج 7 ص .١7١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الصوم / ما يترئّب على الإفطار ج١‏ ص 8". 

(0) اختار التتابع: المفيد في المقنعة والمرتضى في الجمل (انظرهما قبل ثلاثئة هوامش). واختار 
عدمه في ظاهر السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص 2”/4 والشهيد الثاني في المسالك: 
الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج ١‏ ص 78- 5"9. 

(1) الدروس الشرعيّة: درس "لاج ١‏ ص 7/ا7. 





حكم من وجب عليه صوم شهرين فعجر .3332-7 ل سس هلام 


بعد العجز ؛ لأنّ الانتقال إلى البدل لا يكون إلا بعد العجز عن المبدل, 
وها اطافة أكلا انها كان سحييوبا مع الميل لقلا يوق عن الب ل. 
وذ امال ل يعلويسه 18 . 

فلك :#قن ,تعد ينا على المتخعار: البنقوط :والتكد مها نطق 
الذي كان يجزئه من '" العجز أُوَّلاً. والله أعلم . 

ولو عجز عن الثمانية عشر أ: تى بالممكن من الصوم والاإطعام » وفي 
اووس :ان فسوهيا ميشه وهو الأقان بالعدكم سين حداف 7 
حتّى لو أمكن الشهران متفرّقين وجب»'" ع 

ولو قدر على صيام الأكثر من ثمانية عشر؛ ففي [فوائد]!“ الشرائع 
(«في الوجوب نظر»”. قلت : : ظاهر الأدلة عدفةو كما ا ظاهرها عدم 
الأقلّ لو قدر عليه خاصّة . 

وأمّا الاستغفار: فلم أجد في النصوص تعميم بدليّته أيضاً» نعم قال 
الصادق اثلا في خبرأبي بصير: كل من عجز عن الكفارة التى يجب 
عليه : صوم أو عتق أو صدقة في يمين, أو نذرء أو قتلء أو غير ذلك 
ساو و وم 0 
الظهار ...»7 


.١؟١ مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج7 ص‎ )١( 

0( لعل الأولى بدلها: مع. 

() تقدّم المصدر قريباً. 

(8) ساقطة من المعتمدة. 

(6) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص ."١١‏ 

(1) الكافي: باب نوادركتا ب الأيمان والنذور حه ج/ا ص 41١‏ تهذيب الأحكام: باب "' حكم 
الظهار ح ١0‏ ج48 ص7 .١‏ وسائل الشيعة: الباب” من أبواب الكقّارات ح ١‏ ج١١‏ ص 7517 





والباق راق في المونّق في كقّارة اليمين لمّا قيل له : «... فإن عجز 
عن ذلك ؟ قال : فليستغفر الله (عرٌ وجل) ولا يعود ...70" 

وعدا غير حاتي لحم كور تعد ر التمهرين بل اتن أزلهما 
التصريح بخروج يمين الاستظهار . 

ثم إن المعتبر منه كما في الرياض : «مرّة واحدة بالنيّة عن الكفارة , 
مضافاً إلى اللفظ الدالٌ على الندم على ما فعل والعزم على عدم العود إن 
ان عن دم 

قلت : إن لم ينعقد إجماع , كما عساه يظهر من المدارك ؛ حيث 
قال :«هذا الانتقال مع العجز عن الصوم إلى الاستغفار مقطوع به في كلام 
الأصحاب. بل ظاهرهم أنه موضع وفاق'". فان توووالا مكدو 
ران افون الكقارة من الخبر يق ها واف عاجرا مو الاتمه ينانوي 
لا على أنّها بدل عن الكقارة, وربّما يومئ إليه ما في المونّق في المظاهر 
أنه يستغفر ويطأ فإذا وجد الكقّارة كرا“ وعن الشيخ العمل به في 
التهذ يبين!"؛ إذ لو كان بدلا لأجزأ وإن تمكن . 


)١(‏ الكافي: باب كقارة اليمين ح ١١‏ ج لاص 4047. تهذيب الأحكام: باب ؛ الأيمان 
والأقسام ح 43 ج8 ص 748, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب الكقّارات حم 5 ج ١7‏ 
ص +ل/الا. 

(1) رياض المسائل: الكقارات / المسألة الثالثة من المقصد الثاني ج ١١‏ ص .18١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الصوم / ما يترتّب على الإفطار ج 5 ص .١77‏ 

() الكافي: باب نوادر كتاب الأيمان والنذور ح 1 ج /ا ص .41١‏ وسائل الشيعة: الباب 1" من 
ابواب الكقارات ح 4 اج 77ص 778 

(5) تهذيب الأحكام: باب 5 الكقّارات ذيل ح /اج 4 ص ,”7١‏ الاستبصار: باب 1” أنّ من 
وجب عليه كفارة الظهار... ذيل ح 7 ج 4 ص 07. 


لو تبرّع متبرّع بالكقارة 0 سسسب لام 

وفىي الدروس : «ولو قدر بعد الاستغفار فاشكال؛ إذ لا تجب 
الكفاوة على التو يجوهق الأفشال» انا لو :فدو يعد النمادة عند اورينا: * 
امك متها بااقيئن) الموامر اكوا على يعن با ذكرنا بوعيام 7 
الكلام فى المسألة فى باب الكفارات إن شاء الله . 


«المسألة الخامسة عشر !"47 

«إلو تبرّع متبرّع بالتكفير عمّن وجبت عليه الكفارة جاز» وإن 
كان حا ؛ لاقتضاء تنزيل لحو ه من النلصوص منزلة الدية ذلك.ء 1 
إلى ابتناء حقّ الله على التخفيف . 

إلكن »> مقتضى ذلك : عدم الفرق بين الصوم وغيره.ءكماهو 
المحكى عن مبسوط الشيخ!» واختاره فى المختلف**, لا أنه إيراعى 
فى * خصوص «الصوم: الوفاة» كما اختاره المعنية وان كان ديد 
يوجّه : بأنٌ الصوم _كالصلاة -لا يودّى عن الح أصالة وإن أذن » وفيه 

والأقوى عدم التبرّع عن الحيّ مطلقاً وفاقاً لجماعة". بل لعلّه 
(') في نسخة المدارك بدل «المسألة الخامسة عشر»: و. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: عشرة. 
(5) المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 6/ا. 
(0) مختلف الشيعة: الصوم / في الكقّارة ج ' ص 07 4. 


(1) منهم الكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص "١١‏ والشهيد الثاني في 


يترّب على الإفطار ج 1 ص .١77‏ 


يف جواهر الكلام (ج )١7‏ 


المشهور ؛ للأصل . أنَا الميّت فالمعروف بين الأصحاب'!" صحّة التبرّع 
عنه مطلقاً : لحن ظاهر الدروس ترتب الإجزاء وعدمه فى الحيّ على 
القولين فى الميّت» قال : 57 بالمنع ؛ لعدم إذنه»!", ولتحقيق الحال 
فى ذلك امحل الثره وال أعلم. 
«المقصد الثالث» 
«إفيما يكره للصائم > 
(وهو» عند المصنّف 9تسعة أشياء» : 


<2 


الآوّل : «مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة» مع ظنّ عدم 
الابقا لدى تيده ل شهواتد يذلك:»اجماغا عن المقوى 5 . 

وى القاذق ررك القرله للفيات إذا كان عسائما دولا بكي 
للشيخ... دليلنا : إجماع الفرقة)0. 

وفي التذكرة : «أجمع العلماء على كراهة التقبيل لذي الشهوة»!". 

وسال العلبى الفناوف م اند عن مي العبناكه يها من الصيراد: 
لوو ام يتس شال لسر ذاه لكر لليسل الداك يفانة أ 





)١(‏ قال بذلك: العلامة فيالقواعد: الصوم/ما يجب بالإفطار ج ١‏ ص 77. والكركي في حاشية 
الارشاد (اثار الكركي): ج 4 ص ,١7١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الصوم / في ماهيّنه 
ج ه ص ١67‏ 107, والسبزواري في الكفاية: الصوم / المبحث الأوّل ج ١‏ ص .١8١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: درس ١/اج ١‏ ص 778. 

(؟) ادّعى الإجماع على خصوص القبلة. منتهى المطلب: ما يستحبٌ للصائم اجتنابه ج 4 
ص ١78‏ و78 .١‏ 

(؟) الخلاف: الصوم / مسألة 44 ج ؟ ص .198-1١97‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: ما يستحبٌ للصائم اجتنابه ج 1 ص .4١‏ 


3 يكرة اللهدائة عع جه تج جم ا ا م ج114 


سقو لبق الا 

وسماعة أيضاً عن الالتصاق بالأهل , فقال : «ما لم يخف على نفسه 
فلا باس)!"'. 

ومنصور بن حازم عن تقبيل الجارية والعر ان كفا 2 الشيخ ” 


ع3 


ال ا كالهلا رهن 1 
والقرلة لض اكه مي 18 للح وتنا 


وزرارة”/ الباقرطقةٍ عن المباشرة والتقبيل. فقال له : «... فليتنده 
عن ذلك إلا ان يثق ان لايسبقه منيّه»!. 

ومن ذلك كله قيّد إطلاق الكراهة بما عرفت جماعة من 
سي وا والعييداد ا وغيرهم4. 

لك شد ١‏ القبامع دوا حدق فى الأصول مدو عند دل 


)١(‏ الكافي: باب الصائم يقل أو يباشر ح١‏ ج14 ص 5 ,.٠١‏ مانا القنيقةة نباف انمق ابوانية 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب آداب الصائم... ح /ا81١‏ ج 7 ص ,١١8‏ وسائل الشيعة: الباب 
“ا من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7 ج ٠١‏ ص 18. 

(") الكافي: باب الصائم يقبّل أو يباشر ح ” ج41 ص 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب “الا من 

اس الس د 

)0( تقدّم في ص رن بعتوان (اصصيم ابن مسلم» وقد أشرنا في الهامش هناك إل اله عن 
«ابن مسلم وزرارة». 

(1) المعتبر: ما يمسك عنه الصائم ج ٠‏ ص 177 تحرير الأحكام: الصوم / ما يستحبٌ اجتنابه 
اج اص .17١‏ 

(/) الدروس الشرعيّة: درس “7 ج ١‏ ص 4/؟. مسالك الأقهام: ما يكره للصائم ج "ص .1١-19‏ 

(8) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠‏ ص "07١‏ والعاملي في المدارك: ما 
يكره للصائم ج11 ص ,١71‏ والسبزواري في الكفاية: الصوم / المبحث الأذل ا 


7 جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


المطلق على المقيّد في أمثال المقام, واحتمال أنّ منشأ الكراهة التلدذ 
كما ورد في كراهة : شم الريحان!" ااخوب الوتوع ف المطل ٠‏ بل قد 
يومئ إليه قول النبىَيَييةُ لمَا سئل عن قبلة الرجل امرأته وهو صائم : 
دهل هى إلا ريحانة يشمّها؟!»0", بقر ينه ما ستسمعة من كراهة شم 
بباسود 
فقال :قبل وألاصائم ؟ فقال ا 0 
وقالظة أيضاً: «أما يستحي أحدكم أن لا يصبر يوماً إلى الليل؟! ىَ 
كان يقال : إن بدو القتال اللطام ا. وصحيح ابن مسلم : «سال 
الباقرئُةٍ عن الرجل يجد البرد. أيدخل مع أهله في لحاف وهو 
صائم ؟ فقال له : يجعل بينهما ثوبا»_بالشدّة والضعف . 

زاغله لذا اطلق جتماعة الكراهة معهم المساى هنا وفى 





١١)خاتى‏ الاشازة إليها فى. عن ١16..:::واظر‏ :وسائل الشيطة: الباب امن أبواتك مآ يمسك 
عند الضائم ج١١‏ ض 4١١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب آداب الصائم... ح ١4174‏ ج7 ص .١١7‏ وسائل الشيعة: الباب 
“ا من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج ٠١‏ ص 48. 

() تهذيب الأحكام: باب 74 حكم الساهي والغالط في الصيام ح ١6‏ ج4 ص 777, 
الاستبصار: باب 79 حكم القبلة للصائم ح7 ج؟ ص 47١‏ وسائل الشيعة: الباب *اا من 
أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ماج ١٠ص .٠٠١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب آداب الصائم... ح 148170 ج ١‏ ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: الباب 
7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح هج ١٠ص‏ 48. 

(0) من لا يحضره الفقيه: : باب آداب الصائم... ح 1887 ج ١‏ ص ,1١0‏ وسائل الشيعة: الباب 
7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح /اج ٠١‏ ص 48. 


م ب م .اخأ زا لكلام:'(ج 4) 


والمسح » ومحلَ البحث المسح بالبلة » وكلامهم فيه من دعوى العموم من 
وجه تام ؛ لصدق المسح بها مع جرياها الموجب لتحقّق صدق اسم الغسل . 

وفيه : أنه لا مدخليّة للبلة في ماهيّة المسح , بل هي شرط خارجي ني 
الوضوء , على أن إمرار اليد مع تلك البلّة مسح , ومع جريانها غسل » فهما 
فردان أيضاً كما ذكرناه بالنسبة لأصل المسح ء والله أعلم . 

:ل ويجوز المسح على الشعر المحتصٌ بال مقدم و كذا يجوز« على 
نفس # البشرة 6 بلا خلاف أجده بين الإماميّة 27 , بل في ظاهر المعتير(") 
وصريح المدارك ( والحدائق7؟) وغيرههما”2 كما عن ظاهر التذكرة0) 
دعوى الإجماع عليه ؛ لصدق المسح بالرأس ا موجود في الكتاب والسئّة 
ومعقّد الإجماع على كل منهها من غير فرق بين كون البشرة مستورة بالشعر 
أو لا ولا بين كون الشعر كنيقا أو خفيفاً . 

خلافاً لا ينقل عن بعض العامّة 9" من إيجاب المسح عليه حيث تكون 
البشرة به مستورة ؛ لكونه بدلاً عنها مسقطاً التكليف مسحها ء فيكون 
كالمستور باللحية » فكما لا يجوز هناك لا يجوز هنا . 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ صن 7١‏ » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص5" » والعلامة في النهاية : الطهارة / فروض 
الوضوء ج١‏ ص15 . 

. ١؟”ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة/ كيفية الوضوء‎ )١( 

(6) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 5١9‏ . 

(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ج ص 59-107 . 

(5) كمشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص ١١7"‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص7١١1. ٠‏ 

(0) المجموع : ج١‏ ص ؛ 4١0‏ ء المغني ( لابن قدامة ) : ج1١‏ ص5١1‏ : 


ها ركرة الضائع سح ب ب || || ا ماف ا 7517 


النافع”", بل هو مقتضى ما في الكهذريت ا نه برزووف نيا ل من عاذ 
رخصة للشيخ في المباشرة»'" ومن إطلاق اسم الرخصة,. بل سأل * 
. ج3١‏ 


رفاعة أباعبداللهكُةِ: «عن رجل لامس جارية في شهر رمضان 5 
نامدا 5 فقا وان كان تحرام فلسعفتر الله اسعقنا دهن لايقورد اند : 
وبصوم يوماً مكان يوم» وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود, 
وبصوم يوم مكان يوم»!". 

ولكن نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ ومخالفته لفتوى أصحابنا 
كلّهم . ئمّ إلى وهْم الراوي ؛ لأنّه شرع فيه ليفرّق بين الحلال والحرام ثم 
سوّى بينهما في الحكم”!“. ولعل حمله على الاستحباب -كما عن 
موضع اخرين اللينوني!#اداوان: 

وفى الوافي : أَنّ التقيبد بالأبد _الظاهر في إرادة رمضان وغيره في 
الأول :دوق القاى يرق النسوية الموبو راي ْ 

وظاهره الفرق بين رمضان وغيره في الحلال» وقد يشهد له خبر 


.51 المختصر النافع: الصوم / المقصد الأوّل ص‎ )١( 

(؟) ليس في التهذيب. بل في الفقيه : باب آداب الصائم... ذيل ح ١887‏ ج ” ص ,١١6‏ 
وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 8 ج ٠١‏ ص 49. 

() تهذيب الأحكام: باب 74 حكم الساهي والغالط في الصيام ح ١8‏ ج ؛ ص ١7١‏ 
الاستبصار: باب 1١‏ حكم من أمذى وهو صائم ح 7ج ” ص 87, وسائل الشيعة: الباب 
0 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ح ” ج ٠١‏ ص .١51‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 54 حكم الساهي والغالط في الصيام ذيل ح 8١ج‏ 4 ص 17؟, 
الاستيصار: باب 0+ حكم من أمذى وهو صائم ذيل ح 7ج 7 ص 87. 

(6) تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ذيل ح /اغ ج 4 ص ."7١‏ 

(1) الوافي: الصيام / باب 77 ذيل ح ١4‏ ج ١١‏ ص 7١5‏ (بتصرّف). 


1" جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 


اش بصير 0 أبا عبد الله اليه اسن رجل كلم امرأته في شهر رمضان 
وهو صائم ؟ فقال: ليس عليه شيء, وإن أمذى فليس عليه شيء : 
والمباشرة ليس بها بأس ولاقضاء يومهء ولا ينبغي أن يتعرضلرمضان)7". 

وكيف كان فلا إشكال في أصل الجواز. خصوصاً بعدما روى 
أبوبصير عن الصادقعَيِّة : نفي اباس عن وضع الرجل يده على جسد 
امرأته وهو صائم”". وعن تقبيلها وعن مضّها لسانه'". وعلىٌّ بن جعفر 
عن أخيه موسىنةٍ : نفي البأس عن مصّ كل منهما لسان الآخرا". 

نعم, ينبغي تقييده بما إذا لم يقصد الإنزال بذلك ولا كان من عادته , 
وإل حرم فى الصوم المعيّن ؛ لأنّه كتعمّد الإبطال . اللّهِمَ إل أن يدّعى 
تو تنه دان معطيو ل الأكر ابروا قاذ كوا عر هنا 1 

وأما إذا لم يغلب على ظنّهِ ذلك , ففى التذكرة أَنّ «الأقرب الكراهة 
لاالحرمة ... لأنّ التعريض للإفساد مشكوك فيه ولا يثبت التحريم 
بالشيك)00, 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 14 حكم الساهي والغالط في الصيام ح ١7‏ ج ؟ ص ؟7, 
الاستبصار: باب 1١‏ حكم من أمذى وهو صائم ح ١‏ ج ١‏ ص 7 وسائل الشيعة: الباب 056 
من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ” ج ٠١‏ ص .١78‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 14 حكم الساهي والغالط في الصيام ح ١17‏ ج 4 ص 7177. وسائل 
الشيعة: الباب "77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١7‏ ج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح ؟4 ج4 ص ."١5‏ وسائل الشيعة: الباب 
"من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ” ج ٠١‏ ص ؟١٠.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح 47 ج4 ص ,7٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 
” من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح اج ٠١‏ ص .٠١7‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: ما يستحبٌ للصائم اجتنابه ج 7ص 4١‏ 47. 


ماكن القااة ججت ب أ أ ب تي 111 1 


قلت : قد يومئ إليها إيجاب الكفارة _بناءً على ملازمتها للإثم, إلا 0 
أنبيغك الفده على اللآزق ياهله فاك ل:فى العونق"" الشامل لمحل 
ارم كيعاقد لا عماعاكصها وان لد كد من قضية الا 

قال هو في التذكرة في المقام : «إذا عرفت هذاء فلو قبل لم يفطر 
احماعا نان انول وعتن القظاءوالكنا زه قدو علا قا ويه كال جمد 
ومالك)7". 

بل كينها كنا زاناة العرمة مق :تلك التصوضن المققدة كد قاور 
بلفظ الكراهة متها بناء حلى أنه للأعمَ متها ومن المصطلح في العرف 
القديم . 

ومنه ينقدح: وجه آخر للجمع بينهاء غير ما ذكرناه من الشدة 
والف: 

لا أنّه ينافي ذلك : حكم الأصحاب هنا بالكراهة ؛ إمَا مطلقاً أو 
لخصوص من تتحرّك شهوته ولا يملك إربه . الشامل لصورة الظنّ قطعاً . 

فيمكن أن يكون هذا منهم -مع ضميمة ما ذكروه سابقاً من الكقّارة 
لو أنزل بالملامسة والتقبيل وإن لم يكن من قصده_لعدم التلازم عندهم 
بين الكقّارة والانم كما أومأنا إليه فى السابق , فوجوبها حينئذٍ بذلك لا 
بنافي الكراهة في مقدّمة الإنزال , كما هو صريح نهاية الشيخ" أو 
كصريحها . فتأمّل جيّداً والله أعلم . 

.17١ تقدّم فى ص‎ )١( 


.87 947 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
.599 ص‎ ١ (؟) النهاية: ما على الصائم اجتنابه ج‎ 


يق جواهر الكلام (ج )١7/‏ 





و4 الثانى : «ال'كتحال بما فيه صَّبر "4 ونحوه ممّا يجد طعمه 
أو مسك» بلاخلاف 0" 
وهو المراد من البأس في مفهوم مضمر سماعة : «إذا كان كحلاً ليس 
فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس»' ", وقول أحد هما نيه ييه في 
صحيح أبن مسلم :«إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في الحلق فلابأس ال 
لا العرية حماعا محكدا ضريع لذ وظافر81ا| لغ كد ما 


مضافاً إلى نفي البأس عن مطلق الكحل في خبر ابن مسلم"م 


)١(‏ الصبر ‏ بكسر الباء -: الدواء المرّ. الصحاح: ج ' ص ١‏ (صبر). مجمع البحرين: ج" 
ص 75١‏ (صبر). 

(1) انظر المبسوط: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص ,"١‏ والوسيلة: أقسام الصوم ص ,١55‏ 
والجامع للشرائع: الصوم / في حقيقته ص .٠6‏ وإرشاد الأذهان: الصوم / في ماهيّته ج ١‏ 
ص 597. والدروس الشرعيّة: درس 77 ج١‏ ص 7794. 

(") الكافيى: باب الكحل والذرور للصائم ح ” جغ ص١١١,‏ تهذيب الأحكام: باب 717 حكم 
العلاج للصائم... 8 ج 4 ص 109. وسائل الشيعة: الباب 76 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 4/. 

() تهذيب الأحكام: باب 717 حكم العلاج للصائم... ح 4 ج 4 ص 09 ؟, الاستبصار: باب 614 
حكم الكحل للصائم ح لاج ١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح 0 ج ٠١‏ ص 70. 

(5) رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص 774 مستند الشيعة (للنراقي): الصوم / 
ما يستحبٌ الإمساك عنه ج ٠١‏ ص 7١7‏ 

(1) منتهى المطلب: ما يستحبٌ للصائم اجتنابه ج 4 ص 187 - 184, تذكرة الفقهاء: 
ما يستحبٌ للصائم اجتنابه ج كص 17. 

)07( انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

(8) الكافي: باب الكحل والذرور للصائم ح ١‏ ج 4 ص ١١ ١‏ تهذيب الأحكام: باب 517 حكم 
العلاج للصائم... ح 7ج 4 ص 108, وسائل الشيعة: الباب 70 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح اج ٠‏ ص 5ل. 


مايكره للصائم م 





1 
وابن أبي العلاء١١)‏ وابن أبي يعفور(") والقدّاح'' معدلا : 3" لجفون بطعام 00 
وعن خصوص ما فيه مسك في خبر ابن أبي غندر'*, الذي منه 
بعلم بطلان احتمال الجمع بينها بالإطلاق والتقيبد كما في الذخيرة0©. 

على الك دعر فت الاجماء على الكراهة. 

نعم , قد يحتمل الجمع بين هذه النصوص وبين النهي عن الكحل 
بالذرور وشبهه في موق ابن فضال" _وعن الكحل في صحيح الحلبي 
معلا نننا ند يخاف انكل راصةا"ا ومن الأرووفى ميج سعف ين 


حكم الكحل للصائم ح "اج ١‏ ص 14 وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح 7ج ٠١‏ ص 71 

(؟) تهذيب الاحكام: باب حكم العلاج للصائم... ح اج ص 508" الاستيصار: باب 41 
حكم الكحل للصائم ح ؟” ج ١‏ ص 14, وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الساتمج ادع ٠‏ ص 0/. 

(”) تهذيب الأحكام: باب 717 حكم العلاج للصائم... ح ١‏ ج 4 ص -17؟, الاستيصار: باب 
6 الحجامة للصائم ح 7ج ١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أبواب ما يمسك عنه 
سامخ 4ج ٠‏ ص 6/. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 717 حكم العلاج للصائم... ح ٠١‏ ج؛ ص -7؟, الاستبصار: باب 
؛؛ حكم الكحل للصائم ح 8 ج 7 ص -4. وسائل الشيعة: الباب 76 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح ١١‏ ج١٠‏ ص/ا/. 

(0) ذخيرة المعاد: الصوم / فى ماهيّته ص 6. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7 حكم العلاج للصائم... ح 7 ج 4 ص 709 الاستبصار: باب 414 
حكم الكحل للصائم ح ؛ ج ١‏ ص 14, وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح 8 ج ٠١‏ ص 71 

(0) تهذيب الأحكام: باب 717 حكم العلاج للصائم... ح / ج؛ ص 109, الاستبصار: باب 41 
حكمالكحل للصائم ح6 ج7 ص 14, وسائل الشيعة: الباب 70 من أبواب ما يمسك عنه > 





حدق 
معنا "ادير خسن فيد مظلقا مع الكراهةء ونقدتها قبما قد مسك أو يجيد 

طعمه في الحلق مؤيّدا بالتسامح فيها. وقاعدة عدم حمل المطلق على 

ا » هذا. 

براي سم غير الاق :فهو كالتعليل المستفاد من التقبيد بماإذ 
لم يجد طعمه ممًا لا إفطار به قطعاً ود وحصي رم - يراد منه 
الكراهة في الواصل وفيما فاك بي أن الفذفافى الأول وفنا قل عيد ا : 

والله أعلم . 

«و» التالث : : «إخراج ج الدم المضعف» أي عسي منه الضعف ». 
يحدافة | مفينها وان كا د .سوه العو كلو الار لذ أن العدلن: 
فيها -بتخوف الغشيان أو ثوران المدّة والضعف - يقتضى التعميم: بل 
لغير إخراج الدم مما يورث شيئاً من ذلك. من غير فرق بين شهر رمضان 
وغيره ؛ للإطلاق . 

وقول الصاد ق عي فى صحيح ابن سنان : «لا باس بان بحتجم 
لمات إل : و افا ا كره ان عقن قيض لكان ايداف 

د اصائوح ١‏ جَ ليد 
ونا ساف يك لماي اح 00 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر الباب من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج ٠١‏ ص 7/. 


() كلمة «لا» ليست فى التهذيب. 
(]) تهذيب الأحكام: باب 71 حكم العلاج للصائم... ح ١4‏ ج4 ص ,"7١‏ الاستبصار: باب > 





مايكره للصائم /ا 2" 1 
كما أنّ نفي البأس عن الاحتجام للصائم في موئّق الساباطي -وأن +5 
لا ينبغي للحجّام ان يحجم وهو صائم'" محمول على الرخصة في 


الأول وشدّة الكراهة في الثاني . 

نعم , تطابقت نصوص المقام على نفي البأس مع عدم الخوف , وهو 
كذلك . 

كما أن في خبر القدّاح منها عن أبي عبدالله عن أبيه 0 التصريح 
أن الحجامة لا تفطر الصائم, وأنّه «قد احتجم النبيَّييةٌ وهو 
صائم ...'", مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه”". 

لكن قد يقيّد ذلك في الصوم المعيّن بما إذا لم يعلم حصول الغشيان ؛ 
لحرمة الإبطال به كما هو واضح . 

و4 الرابع : دخول الحمّام كذلك4 أي ما يخاف معه الضعف 
ونحوه ؛ لما عرفت من التعليل المزبور. 


د 0؛ الحجامة للصائم ح 4 ج ١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١١‏ ج ٠١‏ ص .6١‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7الزيادات‏ من الصيام ح 74 ج 4 ص 70 وسائل الشيعة: الباب 
1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١١‏ ج ٠١‏ ص .4١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج للصائم ح ١‏ ج 4 ص 51-١‏ الاستبصار: باب 40 
الحجامة للصائم ح 7ج ؟ ص .41١‏ وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١١ج ٠١‏ ص .68١‏ 

() نقل الإجماع في منتهى المطلب: مايستحبٌ للصائم اجتنابه ج 4 ص .١181‏ وتذكرة 
الفقهاء: ما يستحبٌ للصائم اجتنابه ج 7 ص 160. 

وقال بذلك: المفيد في المقنعة: حكم العلاج للصائم... ص 01" والشيخ في النهاية: ما 
على الصائم اجتنابه ج ١‏ ص 298 وابن إدريس في السرائر: ما يجب على الصائم اجتنابه 
ج ١ص‏ 783 والعلامة في القواعد: الصوم / في الإمساك ج ١‏ ص 774. 
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مضافاً إلى قول الباقرايّة في صحيح ابن مسلم وقد سكل عنه : 
والأراسيها ل وى ضهنا ", وبه يقيّد إطلاق :: نفي البأس فى خبر 
أبي بصير عن الصادق 0341", أو يحمل على مطلق الرخصة ؛ للإجماع 

موي راوسب 
السعوط للصائم»'". 

وسأل ليث المرادي الصادق هه ل 


"4 





ل ل ا 


)١(‏ الكافي: باب في الصائم يحتجم... ح 7 ج14 ص ,٠١5‏ تهذيب الأحكام: باب 717 حكم 
العلاج للصائم... ح ١7‏ ج 4 ص .51١‏ وسائل الشيعة: الباب 777 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .6١‏ ْ 

(؟) الكافي: باب في الصائم يحتجم... ح4 ج 4 ص ٠١4‏ تهذيب الأحكام: باب 77 حكم 
العلاج للصائم... ح 17 ج 4 ص .11١‏ وسائل الشيعة: الباب 777 من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح 7ج ٠١‏ ص .8١5‏ 

(؟) الّعوط -_بفتح أوّله -: الدواء يصب في الأنف. الصحاح: ج ‏ ص ١١7١‏ (سعط». النهاية 
(لابن الأثير): ج ٠‏ ص 778 (سعط). 

(1) كالعلامة في 57 الصوم / في ماهيّته ج ١‏ ص 1941 والشهيد في الدروس: درس ٠/7‏ 
ج ١ص‏ 7728. والعاملي في المدارك: ما يكره للصائم ج 7 ص 178, والسبزواري في 
الكفاية: الصوم / المبحث الأوّل ج ١‏ ص 581. 

(6) فى الوسائل: «عن جعفر بن محمد عن ابيه عن على عيق». 

(1) تهذيب الأحكام: باب 80 الكقّارة في اعتماد إفطار يوم... ح 74 ج؛ ص 1١5‏ وسائل 
الشيعة: الباب ٠‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح "اج ٠١‏ ص 4]. 

() الكافي: باب فى الصائم يسعط... 4 ج 4 ص ٠٠١‏ تهذيب الأحكام: باب 64 ما يفسد > 


قا يكرة للضاقع #آ ت ‏ م ا ب 6 1/1414 


لكن لا تقييد فيهما بما في المتن كالخلاف”" والنهاية'" ومحكيّ 
الجمل”' والاقتصاد!“ والمرتضى”: 

للأصل. وحصر ما يضر الصائم في صحيح ابن مسلم" في غيره: 
وما سمعته من تعليل نفي البأس عن الكحل بِأنّهِ ليس بطعام ولاشراب , 
وفحوى كراهة الاكتحال بذي الطعم , وما تقدّم في الفرع الثالث”". 

نخلافا لحك 'أتاعن المفية وسلان دوق كان مفتعة الأول ل 
ضريعة ف ١‏ الدرد قا ريسا القضا ووو الاكذا رديه[ وطن المررتضي اميه 
إلى قوم من أصحابنا'"", وفي الفقيه : «لا يجوز ...0", لكن قد يريد 
الكراهة ؛ بقرينة ما عن المقنع واو 03 

وكيفكان ءفلادليل عليه سوى دعو ى|رادةالحرمة من لفظ «الكراهة» 
في الخبرين المزبورين , وسوى أنّه أوصل إلى جوفه أو دماغه المفطر . 


الصيام... ح 9 جغ ص 8 7١١‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ 
ج١٠‏ ص 15. 

.١1١0 ص١ الخلاف: الصوم / مسالة هاج‎ )١( 

(1) النهاية: ما على الصائم اجتنابه ج ١‏ ص 896. 

(*) الجمل والعقود: ما يمسك عنه الصائم ص .١١7‏ 

(5) الاقتصاد: ما يجب على الصائم اجتنابه ص 188. 

(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ما يفسد الصوم ج 7 ص 015. 

(1) تقدّم في ص 70 و1917. 

(/0) فى ص 3١0‏ فما بعدها. 

(4) كما في مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج 7 ص .4١7‏ 

(4) المقنئعة: ما يفسد الصوم ص 51" المراسم: أحكام الإفطار في الصوم الواجب ص 18. 

)٠١(‏ انظر جمل العلم والعمل المتقدّم قبل هوامش. 

.١١١ من لا يحضره الفقيه: باب آداب الصائم ذيل ح 1819 ج ؟ ص‎ )١1١( 

.١9١ المقنع: باب ما يفطر الصائم ص‎ )١١( 





"00 


وفيه أُوّله1: منع لزوم السعوط الوصول إليهما . فتعمّده أعبية مين 
تعمّد الوصول . وحصوله من دونه لا يوجب القضاء فضلا عن الكفارة . 

ومنع قدح الأَوّل'" منهما 'ولذالم يفطر التقطير في الاذن» بلا خلاف 
5 د 000 7 المفبو اه لاهن أبي الصلام!. وكير لكالا 
وصحيح حمّاد'"' وحسنه" وإطلاق غيرهما!“ والأصل حجّة عليه 
وقد عرفت المراد من تعليل الكحل فى صحيح الحلبي . 

بل منع قدح الثاني" أيضا بعدما عرفت في الفرع الثالث!*", ومنه 
يعلم منافاة تقييد المصنف هنا إطلاقه السابق . 

كما أن منه يعلم ما في المحكي عن أبي الصلاح "١"‏ وابن ادا" 


)١(‏ لااعدل ظاهر له في العبارة. 

(؟) الصحيح: «الثاني» أي الوصول إلى الدماغ. 

(") المقنعة: حكم العلاج للصائم ص 5"00. 

)0( الكافي فى الفقه: صوم شهر رمضان ص .١187”‏ 

(0) تقدّم فى ص 58". 

(1) الكافي: ا اح 3200 ٠٠‏ تهذيب ا : باب 00 
0( 00 باب في لصائه يسعط... م١‏ ج 4 ص ,١١٠١‏ تهذيب الأحكام: باب 7 حكم 
(8) الأولى: وغيرها. 

() الصحيح: «الأوّل» أي الوصول إلى الجوف. 

)٠١(‏ فى ص 3١6‏ فما بعدها. 

010 الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص .١87‏ 

157 المهذب: ما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكقارة ج اص‎ )١١( 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوة بن ## 

وأجاب عنه في المنتهى (١‏ بأنه إِنْما اعتبرنا الظاهر من اللحية لانتقال 
اسم الوجه إليه وزواله عن البشرة » بخلاف الرأس الذي اسمه لازم مع 
ستره بالشعر» فافترقا . 

وظاهره الموافقة على عدم الاجتزاء هناك , وهولا يخلومن تأمّل ؛ إذ 
المستند في ذلك المقام قوله (عليه السلام ) : « كل ما أحاط به الشعر 
فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه »220 , فإن كان دالا على 
بدليّة الشعر وسقوط التكليف عن المبدل بحيث لا يجتزى به كوضوء الجباثر 
ونحوه فلا فرق بينهما أيضاً . وما ذكره ( رحمه الله ) من صدق الوجه بالنسبة 
لقص الح وو اضر لاف كير الرامى فدها لذ خن ».. 

وبذلك تعرف ما في التعليل المتقتم في أصل الحكم ؛ فإِنّ صدق مسح 
الرأس لا يناني جعله الشعر بدلاً عنه مسقطأ للتكليف , سيّا على رواية 
الشيخ من قوله ( عليه السلام ) : « ليس للعباد أن يطلبوه » 9 , وقد تقدّم 
في الوجه أن الأظهر على كل من الروايتين عدم الاجتزاء بغسل البشرة 
هناك , اللّهم إلا أن يتعى أن الرواية في خصوص الوجه أو خصوص 
الغسل » كما يرشد إليه قوله ( عليه السلام ) : « ولكن يجري عليه 
الماء » (24 , 

وكفى بما سمعت من إججاع أصحابنا حجّة على الاجتزاء بمسح كل 
منبهاء بل قد عرفت أن الاجتزاء بالمسح على الشعر مجمع عليه بين العامّة 


. 5١ منتهبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )١( 
. 774 تقدم في ص‎ )( 
. 73079 في تقدم في ص‎ 
. 774 تقدم في ص‎ (0) 


ماايكرة للضات جع سآ ل 1 :1 18 
من إيجاب القضاء به خاصّة . بل وما فى المختلف من انه «إن تعمّد 0 


الوصول إلى الحلق قضى وكفّر ء وإلا فلا»”". 

وما أبعد ما بين هؤلاء, وما عن ابن الجنيد'"' ومقنع الصدوق” 
من عدم الكراهة ؛ لإطلاقهما نفي البأس , لكن قد يريدان مطلق الجواز , 
واللّه أعلم . 

«إو» السادس : «شم» كل نبت طيّب الريح, وعن نص أهل 
اللغة'؛ تسميته با الرياحين» بلا خلاف أجده, بل عن المنتهى : 
الإجماع ليوا 

للنهى عنه في خبري ابن راشد'" وخبر الصيقل'" والمرسل”'"؛ 
ودلاد فى بعضها :ا 4 لد تور كوه لهاك العاد التع ما رود عن 
الصادق نك لمّا سئل عن تركه شم الريحان إذا صام, فقال: «أكره أن 


.118- 4١7 مختلف الشيعة: الصوم / ما يجب الإمساك عنه ج * ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابيق: ص .1١7‏ 

() المقنع: باب ما يفطر الصائم ص .١5١‏ 

(5) النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 788 (ريح). مجمع البحرين: ج ١‏ ص 7717 (ريح). 

(5) كما في رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ة ص 575. 

(1) منتهى المطلب: ما يستحبٌ للصائم اجتنابه ج و ص.0١19.‏ 

(0) الكافي: باب الطيب والريحان للصائم ح ه ج ص ١١7‏ تهذيب الأحكام: باب 7 حكم 
العلاج للصائم... ح “41 و0؛ ج 4 ص 777, وسائل الشيعة: الباب 37” من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح لاو ١١ج ٠١‏ ص 9 و 44. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج للصائم... ح 44 ج4 ص 5277, الاستبصار: باب 
/اء شم الريحان للصائم حه ج ١‏ ص 47. وسائل الشيعة: الباب ٠7‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 15. 

(9) الكافي: باب الطيب والريحان للصائم ذيل ح 4 جغ؟ ص .١١7‏ وسائل الشيعة: الباب ١"‏ 
من ابواب ما يمسك عنه الصائم ح " ج ٠١‏ ص 45. 


00" جواهر الكلام (ج )١7‏ 





الخلط صومى بلذة»0". وفى اخووياه بدعة للصائم . بخلاف الطيب 


5 سن على 
فأنه 0-0" 


ومنه -مضافاً إلى الإجماع المزيورء وخبر أبي بصير!؟ وصحيح 
البجلى!) وخبر سعد بن سعد”"ا, وإشعار التعليل ... وغير ذلك يعلم 


9٠ 
٠.٠ 


إرادة الكراهة من النهي . كما هو مقتضى الجمع بينها 9و4 إن ضعف سند 
نصوص النهي . 
فدغدغة سيّد المدارك"' فى الكراهة المتسامح فيها. كظاهر 


القية انيما هذا اللسحي متها فى شر ما 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب أداب الصائم... ح 14880 ج؟ ص .1١5‏ علل الشرائع: 
باب ١١4‏ ح7 ج7 ص 87: وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 
ح 6١ج ٠١‏ ص 10. 

(؟) المحاسن: كتاب العلل ح 47 ص ١88‏ من لا يحضره الفقيه: باب آداب الصائم... 
ح 14179 ج؟ ص 1718, وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١4‏ 
ج١٠‏ ص 10. 

() تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج للصائم... ح 37 ج 4 ص 510, وسائل الشيعة: 
الباب ”7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 ج ٠١‏ ص 14. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 37 حكم العلاج للصائم... ح 4١‏ ج 4 ص 11", الاستبصار: باب 
/اغ شم الريحان للصائم ح ” ج 7 ص 47, وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح 8 ج ٠١‏ ص 47. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 71 حكم العلاج للصائم... ح 4١‏ ج 4 ص 511, الاستبصار: باب 
/اء شم الريحان للصائم ح * ج ١‏ ص ”47, وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب ما يمسك 
عنه الصائم ح ٠١‏ ج١٠‏ ص 44. 

(1) مدارك الأحكام: ما يكره للصائم ج 7 ص .١7١‏ 

(1) المقنعة: حكم العلاج للصائم ص 017 

(8) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يتأكّد. 


مايكره للصائم وء ف 





في خبر ابن رئاب ؛ معلّلاً: أنه ريحان الأعاجه”" 

وفي الكافي : «أخبرني بعض أصحابنا أنّ الأعاجم كانت تشمّه إذا 
صامواء وقالوا: إِنّه يمسك الجوع»”". 

وفى الالبقيصان) كان المحوس نوم : رضوس نه قلعا كناو ذلك 
اليوم كانوا يشمّون النرجس»" 

ومراد الجميع ما في المقنعة”* من أَنّ النهي عنه خلافاً لهؤلاء وتترّهاً 
عن الشبه بهم . 


الريحان _-من التلذذ ونحوه _بذلك . 

هذا كلّه في خصوص الريحان وخصوص النرجس.ء وإلا ففيى خبر 
ابن راشد : «كا ا عبد الله ماكلا إذا صام تط نطيّب , ويقول : الطيب تحفة 
الصائمه»" 

وفي المرسل السابق ما سمعت : من الفرق بينهما بالسنّة والبدعة 


)١(‏ علل الشرائع: باب ١١4‏ ح١‏ ج؟ ص 147, من لا يحضره الفقيه: باب اداب الصائم... 
ح 1878 ج ”7 ص ,1١4‏ وسائل الشيعة: الباب ٠7‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ذيل ح 4 
ج ٠١‏ ص 07. 

0( الكافي: : باب الطيب والريحان للصائم ذيل ح ” ج 4 ص 7 ,١١‏ وسائل الشيعة: الباب ؟'" 

من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح هج ٠١‏ ص 15. 

("1) الاستبصار: باب 21 شم الريحان للصائم ذيل ح لاج ” ص 44 (هامش الصفحة). 

(؛) تقدّم المصدر قبل هوامش. 

(5) الكافي: باب الطيب والريحان للصائم ح 7ج 4 ص ١١7‏ تهذيب يب الأحكام: : باب 7 حكم 
العلاج للصائم... ح 777 ج] ص 116, وسائل الشيعة: الباب 7" من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح ” ج ٠١‏ ص 57. 


0 


6 


ومن الجميع علم شدّة الكراهة ؛ ضرورة زيادته على علّة كراهة 0 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 


وفى آخر: «أنّ من تطيّب أُوَّل النهار وهو صائم -لم يكن”" يفقد 
عقله»!". 

عم, عن الحلّي" وابسن زهرة'* إلحساق خصوص المسك منه 
بالرياحين . 

بل عن العلامة0 الل يي اح حي مايا كير 
غياث عن جعفر عن أبيه ليله : » أ عليَأَلقة كره المسك أن يتطيّب به 
لاقي وال على الأول وهو دا : 

بما تقدّم من كراهة الاكتحال بالكحل فيه المسك . 

وبغلظ رائحته التي في النهاية'" وعن ابن البرّاج!" وجوب القضاء 
لاا ا حي 0 
الصائم في شهر رمضان, أو استنشق 505 وري 
كنس بيتاًفدخل في أنفه وحلقه غبار, فعليه صوم شه رين متنا بعين ...) 
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)١(‏ فى المصدر: يكد. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب آداب الصائم... ح ١84١‏ ج؟ ص .١١8‏ وسائل الشيعة: الباب 
"لمن أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١7‏ ج١٠‏ ص 16. 

() السرائر: ما يجب على الصائم اجتنابه ج ١‏ ص /8". 

(4) غنية النزوع: الصيام / الفصل الأوّل ص .١8١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الصوم / ما يستحبٌ اجتنابه ج ١‏ ص .8!١‏ 

(1) الكافي: باب الطيب والريحان للصائم ح ١‏ ج4 ص ١١7‏ تهذيب يب الأحكام: : باب 7177 حكم 
العلاج للصائم... ح 9 جغ ص 777, وسائل الشيعة: الباب ٠7‏ من أبواب ما يمسك عنه 
الصائم ح 5 ج ٠١‏ ص 47. 

(0) النهاية: ما على الصائم اجتنابه ج ١‏ ص 935". 

(6) المهذّب: ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكقّارة ج اص 57 . 

0( تقدّم فى ص 18. 


مايكره للصائم 


ويا الرائحة عرض واتتفاله يدوق محل حال ففوصولها إل 
الجوف دال على وصول محلها . وهو موجب للإفطار. 

وإن كان فيه من الضعف ما لا يخفى , سيّما مع معارضته ما يقتضى 
الصحّة : من الأصل , ولخصرني ضحم الع مسا 1 وخيره» وفتخوده 


ظ6ظ» 





فو دق عيفر ('ابن سعيد عن الرضا كلا 4 0 1 


بغي رذلك, فيد خل الدخنة في حلقه ؛ فقال ا 0 مدو اواضير للك 
و4 السابع: والا حتقان ن بالجامد» على ما تقدم من الكلام فيه». 
«و» الثامن: ابل الثوب» ولبسه إعلى الجسد» بلا خلاف 
اده فيه !29: 
3 00 راشِد يي 00 نقضي الصلاة 0 00 لوا 
وو وي ب هذا قال من اقبي 
وسأله الصيقل: «... عن الصائمء يلبس الثوب المبلول؟ فقال: ل0»”" 
وسمعه عبدالله بن سنان يقول : «لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو 
وطنه وانت صائم ؛ حتى تعصره» !7" 


ف تقدّم في ص 4 يعنوان «الموئق عن الرضا». 

(غ) فى ص ١14‏ فما يعدها. 

(0) كما في رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج 0 ص 8017" 

(1) تقدّم فى ص .١50‏ 

7( تقدّم فى ص /ام/. 

(8) الكافي: باب كراهية الارتماس... للصائم ح؛ جغ ص١٠‏ وسائل الشيعة: الباب٠‏ من > 
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لكنّ الأخير يقضي برفع الكراهة بالعصر , مع أنّهِ لا يرتفع اسم البار 
به ؛ فإمًا أن يراد منه : ما قبل العصر ء أو التجفيف'" به ؛ جمعاً بين الأدلة . 
كما أنّ خبر الصيقل يقضي بكراهة لبسه وإن لم يكن على الجسد, 
ولا ينافيه سابقه ولاحقه لعدم المعارضة _بل ولا قول الصادق 7" 


في صحيح ابن مسلم : «الصائم يستتقع في الماء , ويصبٌ على رأسه . 
ويتبرّد بالنوب , وينضح بالمروحة. وينضح البوريا تحته , ولا يغمس 
رأسه في الماء»'" بعد إرادة الرخصة منه . 

وكيف كانء فالمراد : الكراهة من النهي المزبور قطعاً ؛للأصل, 
والإجماع في الظاهر'»؛ والحصر في الصحيح المزبور”” المنساق بل 
اوت كن العذ قود فونه او اندشافل له وقضافا ال شبعق صوص 
الهوونوانة اعلي» 

«(و4 التاسع : إجلوس المرأة في الماء» على المشهور بين 
الأصحاب نقلاً" وتحصيلاً""؛ للنهي في مونّق حنان عنه ؛ معلّلا: 20 


د أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 7ج ٠١‏ ص 7 )١(‏ في بعض النسخ: التخفيف. 

(؟) روي هذا الخبر تارةًٌ عن الصادقءياٍ وأخرى عن الباقر ْيلا. والموجود فى الوسائل كما 
أنه تقدّم في ص 88 نقله .: «عن الباقر». 1 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 77 حكم العلاج للصائم... ح 77 جغ ص 717, الاستبصار: باب 
1 السواك للصائم... ح ١‏ ج ١‏ ص .4١‏ 

(؛) كما في غنية النزوع: الصيام / الفصل الأوّل ص .١8١‏ 

(6) الصحيح المزبور ليس فيه حصر. ولعلّ أصل العبارة: «والحصر والصحيح المزبور...» 
فيكون الحصر إشارة إلى الحصر في صحيح ابن مسلم المتقدّم فى ص 5060 و157١.‏ 

(1) كما في ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيته ص 0 0, ومستند الشيعة (للنراقي): الصوم / 
القسم الخامس ج ٠١‏ ص 7.7 

(0) قال بذلك: ابنإدريس فيالسرائر: ما يجب على الصائم اجتنابه ج ١‏ ص 817 وابنحمزة > 


ما يكره للصائم لل _ ل سح ١‏ 


تجيلة كان أن 

وهو مضافاً إلى الشهرة العظيمة , والأصل . والحصر في الصحيح ' 
وغيره» وإطلاق الرخصة في استنقاع الصائم في الماء وو 7 
إلى الحوق تطعا ميل لعز الشعاء: خط مدن عالدنا 
ايعان شاه فك آراذة الكراهة سن اللهى: 

| الخرية النوسة للقضاء خاصّة كما عن الحلبي”" أو مع الكقارة 
كما عن القاضي"'" وابن زهرة!, ومدعيا عليه ثانيهما الإجماع, 
الموهون بمصير غير من عرفت إلى خلافه, الذي هو مظنة الإجماع 
د يس لجال وات ايد ف المج ني 
هو احوط. 

ويلحق بالماء غيره من المائعات, كما ألحق في اللمعة بالمرأة : 
الخنثى والخصي الممسوح”"؛ لمساواتهما لها في العلّة, والله أعلم . 





ه في الوسيلة: أقسام الصوم ص ١47‏ 155, وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصوم / في 
حقيقته ص .١67‏ والعلامة في الإرشاد: الصوم / في ماهيّته ج ١‏ ص 791. 

.١50 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص 147. 

() المهذدّب: ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكقّارة ج ١‏ ص ؟157١.‏ 

(4) غنية النزوع: الصيام / في المفطرات ص .١178‏ 

(0) رياض المسائل: ما يمسك عنه الصائم ج ه ص 7178 779. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الصوم ص -5. 


والركن الثالث» 


من أركان الصوم : في الزمان الذي يصمح فيه الصوم»: 

وهو النهار دون الليل» إجماعاً". بل ضرورة من المذهب, بل 
ا 

(و» حينئك ذ«8 لو نذر الصيام ليلاً لم ينعقد, وكذا لو ضمّه إلى 
النهار» لعدم مشر وعييته » والنذر إِنْما يلزم المشروع لا أنه 5-2 سِ 
غير فرق بين ضمٌ النهار معه وعدمه . بل الظاهر عدم انعقاده نفسه ايضا 
كما عن التذكرة”" التصريح به , واستحسنه في المدارك”"؛ لكونه حينئذ 
بعضاً من غير المشروع الذي لم ينعقد بالنذر . 

«و»كذا ؤلا يصمٌ صوم العيدين» بحالء إجماعاً من 
المسلمين”* «و4 حينئذٍ ف« لمو نذر صومهما لم ينعقد» خلافاً لما عن 


)١(‏ كما في منتهى المطلب: الزمان الذي يصمٌ صومه ج 4 ص .5١7‏ وتذكرة الفقهاء: (انظر 
الهامش الآتي). 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزمان الذي يصمّ صومه ج 1 ص .١١١‏ 

(”) مدارك الأحكام: الزمان الذي يصمّ فيه الصوم ج 7 ص .١174‏ 

(4) كما في منتهى المطلب وتذكرة الفقهاء, وقد تقدم المصدر قريباً. 


جرع شكةاسن الواين سبي بي ب مي ب وي زا 
عطن القاكايج :افقاو التدرو ان عليه قهنا ميل قال نه لوعافه حرا 
عن الندو وسقط التقاء اوهو كما ترض» 

بل لا فرق فيما ذكرنا بين جهل الناذر وعلمه , فلو نذره جاهلا أنه 
عيد لم ينعقد إجماعاً:": بل لم يكن عليه قضاوه ؛ ضرورة عدم مدخليّة 
الجهل بالحكم أو الموضوع في المشروعيّة . فلو ندر العيد ‏ للجهل 
بكونه عيداء أو بحرمة الصوم فيه لم ينعقد , ولم يكن عليه قضاء قطعا . 

بل وكذا لو نذر يوم السبت المخصوص مثلاً, وكان هو العيد . 

«و4 أمّا إلو نذر 5 106 بأسم مخصوص «فاتفق » ور 1 
ت( اجن مد كنا وجول لولدم كر مستا ا لي 1 
مخصوص اجتمع فيه الوصفان, بعد أن افترق كل منهما بمصداق آخر 
إلم يصحٌ صومه» قطعاً وإجماعاً"؛ ترجيحاً لما دل على حرمته على 
تاذل على الوفاع را لندو: 

(و» لكن (هل يجب قضاؤه؟4 لصدق اسم «الفوات» الذي 
يكفي فيه حصول عنوان الوجوب وإن منع الوصف الآخر من التأدية , 
الذي هو كالحيض والسفر والمرض ونحوها ممّا يمنع صحة الصوم, 
لا أنه يكشف عن بطلان تعلّق النذر . 

ولمكاتبة القاسم بن اف القاسم الصيقل إليهحيةَ : «يا سيّدي . رجل 
() بدائع الصنائع: ج ١‏ ص 1794 8١‏ المبسوط (للسرخسي): ج ”ص 40. الهداية 

(للمرغيناني): ج ١‏ ص ,١17١‏ مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 701, ادو :اج 7ص .15١‏ 


(1) كما في ظاهر تذكرة الفقهاء: الصوم المحظور ج 7" ص 5١؟.‏ 
() كما في منتهى المطلب: الصوم المحظور ج ؟ ص 917 
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نذر أن يصوم يوماً من الجمعة دائماً ما بقي , فوافق ذلك اليوم يوم عيد 
فظر أو أضى» أو يام الشريق» أ وسفر» أو مرطن» هل غليد سوم 
ذلك اليوم , أو قضاؤه» أو كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إليه : قد وضع الله 
عنك الصيام في هذه الأيّام كلها . وتصوم يوما بدل يوم إن شاء الله»7". 

وصحيح ابن مهزيارء قال : «... وكتب إليه - يعني ابا الحسن عي -: 
با سيّدي, رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى. فسوافق 
ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحىء أو يوم جمعة, أو أيّام التشريق» أو 
سفرء أو مرض ء هل عليه صوم ذلك اليوم , أو قضاوه, أو كيف يصنع يا 
سيّدي؟ فكتب إليه : قد وضع الله الصيام في هذه الايّامم كلها. ويصوم 
وكا ب لبيية اشام امي 

«قيل4 والقائل الصدوق'" والشيخ! وابن حمزة!: 9نعم» يجب 
نضا زه 

«وقيل» والقائل الشيخ في موضع آخر من المبسوط ””" وابنا البداسِ”"" 


,774 ج 4 ص‎ 7١ تهذيب الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح‎ )١( 
من‎ ٠١ وسائل الشيعة: الباب‎ .٠١١ ص‎ ١ الاستبصار: باب 01 صوم النذر في السفر ح 4 ج‎ 
.١55ص‎ ٠١ج أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ؟‎ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ه النذور ح ١١‏ ج 8 ص ١0‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من كتاب 
النذر والعهد ح ١‏ ج 71 ص "١٠١‏ 

(”) المقنع: باب الأيمان والنذور ص .4٠١‏ 

(4) المبسوط: أقسام الصوم ج ١‏ ص ."8١‏ 

(9) الوسيلة: أقسام الصوم ص .١54‏ 

(1) المصدر قبل السابق: ص 87". 

(0) المهذّب: صوم النذرج ١‏ ص .١158‏ 


6م لللللغغت طسبل جواهرالكلام (ج") 
والخاضة ».بل يقرب إلى.حت الضرورة من الدين + فيراد حيشذ يمن البشرة 
في قول الصادق ( عليه السلام ) في الذي يخضب رأسه بالحتّاء ثمّ يبدو له 
ل الوضوء ؟ زولا عورستى يصوت بشرة رآسة الماء »210 ما يعم الشعر كما 
هوواتيي فلل سيل لأنبيقال :رن الراسس يحقيقة ف االبشرة'دزة الشعرة 
ولذلك لا يجتزى بغسله في غسل الجنابة . 

والمراد بالشعر المختصّ بالمقدم في كلام المصتّف الشعر النابت فيه الذي 
لا يخرج بمده عن حده لإ فلوجمع عليه شعراً من غيره )# أو خرج شعره 
باسترساله عن حده هلو ومسح لم يجز#المسح عليه في كل منهها ؛ لعدم صدق 
مسح المقدم فهها لغةً وعرفاً » بل الأول حاجب كغيره من الحواجب » 
فيشمله ما دل على عدم الاجتزاء بمسحه من الإجماع وغيره » وعدم صدق 
المقدّم والناصية على الثاني واضح ؛ ولذا صرّح جمع من الأصحاب بكلّ من 
الحكمين من غير تردّد» بل هوظاهر غيرهم » بل لا خلاف أجده فهما» بل 
في كشف اللثام(" الا تفاق على الأول . 

والمراد بعدم الاجتزاء بالمسح في الثاني المسح على القدر الزائد على 
ل سر » كما صرّح به في جامع 
المقاصد/" وغيره!؟ » بل قد يظهر من المنقول من بعضهم دعوى ظهور 


٠١ح‎ ١5 تبذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ "١ الكاني : باب مسح الرأس ح؟١ جم ص‎ )١( 
. "7١ص‎ ١ج‎ ١ح ص54" » وسائل الشيعة : باب /ا" من ابواب الوضوء‎ ١ج‎ 

(١؟)‏ كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص١7‏ . 

م جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ضري 1 

(1) كمسالك الافهام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ » وذخيرة المعاد : الطهارة/ اسباب 
الوضوء ص 39 . 


عدم ضطة صوم العيدين 797 ناس !فآ 


وإدريس”" وأبو الصلاح'" والفاضلان” وثاني الشهيد ين وغير هي ١م‏ 
9لا» يجب قضاؤه ؛ للآصل . 

ولظهور عدم تعلّق النذر؛ لتخصيص عموم الوفاء بالنذر بما ا" 
حرمة صوم العيد . 0 

والقضاء وإن قلنا :إنْه بفرض جديد , لكن لابدٌ فيه من حصول سبب 56 
الأداء . وليس ؛ ضرورة كونه كنذر السنة الخارج عنها يوما العيد 
ونحوها'"', والعامّان من وجه بحي عب دان كر 
كونا :اننال والغاض الظلفين فى كرو مب التاتصيض عو 
حكم العام . 

والفرق بين المقام وبين السفر والمرض والحيض واضح ؛ ضرورة 
كون الزمان هنا غير صالح, فلا وجه للقضاء الذي هو تدارك مصلحة 
الأداء. بخلاف الثلائة ؛ فإنَ الزمان صالح إلا أنّ المكلّف منعه مانع . 
تأ كل عدا . 

وضعف المكاتبة الأولى ؛ لجهل الكاتب والمكتوب إليهء وتعليق 
القضاء فيها على المشيئة بلفظة «إن» التى هى للمحتمل , فتحمل حينئدٍ 
على التدب: ١‏ 

واشتمال الثانية على ما أجمع الأصحاب على خلافه ؛ من مساواة 


."54 ص‎ ١ السرائر: الصيام / حكم المسافر والمريض ج‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: صوم النذر ص 186. 

() الماتن فى المختصر النافع: : كتاب النذور ص 751 (قال: وفي القضاء تردّد). والعالامة في 
التذكرة : لصوم المحظور ج 7 ص ١1‏ ؟,. والمنتهى: الصوم المحظور ج 4 ص 517. 

(5) مسالك الأفهام: الزمان الذي يصمّ فيه الصوم ج ؟ ص .]١‏ 

(0) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص ."١7١‏ 

(1) الأولى تثنية الضمير. 
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كف 
يوم الجمعة ليومي العيدين . 

إو» من هنا كان جوز لاهو الاك »تعن المسافيه قير 

لكن فيه : أن الأصل مقطوع بما عرفت . 

ومنع ظهور عدم تعلق التدريعه أن كام قد انهموسود ا باتني ندا 
تعارضت الأدلّة كان مقتضى الجمع بينها ترجيح دليل الحرمة ؛ باعتبار 
إنكان قن رك الو نجي« القضاء ذونها . 

وكذا بالنسبة للحيض والسفر والمرض ؛ إذ لا فرق بين يوم العيد 
ويوم الحيض مثلاً في جميع ذلك , وكون المنع في الْأُوّل في التكليف 
والثانى فى المكلف غير مجد . 

وافعوى المكادد ب يه مداو بيد امد ل ا مهاد 
خصويا فى المقاء الطتقدل على 1 لك ع همه غير لاما ةب 
غير قادح بعد المكاتبة الصحيحة المصرّح فيها العا ' 

واشتمالها على يوم الجمعة غير قادح , على أنه في خصو ص رواية 
التهذيب”" لها . دون الكافي 7" 

والتعلبى على النشيقة معلوء إزادة لني فيسهة مترورة عده الفرق 
ره الراجيع و لاديف عد التدلزى ليها : 

على أله لا علات ند وحوي النضنادببالسجة إلى تنا الث عليه 
من السفر والمرض"", وخبر زرارة! وغيره المشتمل على نفيه في 


و ا ١1‏ 
0 


عَدَء ضَكةضوة ايام التشريق ‏ حت 0 
السفر مطرح . 

فلا وجه حينئذٍ للإشكال فيها من هذه الجهة ,كما لا إشكال في عد 
يشا جوايا عاك الدب 

ومن هنا كان الأحوط إن لم يكن الأقوى وجوب القضاء . 

«وكذا البحث فى أَيّام التشريق» وهي: الحادي عشر والقاني 
عشر والثالث عشر من ذي الحجّة _باعتبار أَنَّ لحوم الأضاحي تشبّق 
فيها أي تقدّد, أو لأنّ الهدي لا ينحر حتّى تشرق الشمس_للإجماع في 
المعتبر'" على تحريم صومها «المن كان بمنى» فيكون حكمها حكم 
يومى العيدين كما اشتمل عليه المكاتبتان» وإن كان لتمام البحث -_في 
اعتبار الكون بمنى في الحرمة , وللنسك -مقام آخرء والله أعلم . 


./١7 المعتبر: الصوم / في أحكامه ج ' ص‎ )١( 


«الركن الرابع» 
«من يصحٌ منه الصوم» 
(وهو العاقل المسلم. فلا يصمح صوم الكافر» إجماعاً" (وإن 
وجي 200 على ماين الترر كنا وو انعورف د 1 
بل لواريد فى الاشاء فسن ممه وإن عاد إلى الاسلام بعده, خلافا 
الوعنك ا ومح الفبميونا وا جا ا لو يعي بن سيفيد "ا ونا 7 
للقاضا © والختهيرة وق ف كار 





)١(‏ كما في منتهى المطلب: من يصمٌ منه الصوم ج 9 ص ,7١7‏ ورياض المسائل: من يصمح 
منه الصوم ج 0 ص 8917. 

(1) انظر منتهى المطلب في الهامش السابق, والحدائق الناضرة: الصوم / من يصمٌ منه ج ١‏ 
ص .١1506‏ 

(؟) المعتبر: الصوم / في أقسامه ج ' ص 191. 

(؟) المبسوط: الصوم / في حقيقته ج اص 555,. 

(0) السرائر: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص 517. 

)0( الجامع للشرائع: الصوم / في حقيقته ص .١67‏ 

(1) في بعض النسخ: وفاقاً. 

(8) مختلف الشيعة: من يصمٌ منه الصوم ج اص 10/8. 

(1) الدروس الشرعيّة: درس ١7ج ١‏ ص .١19‏ 

.56 كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: الصوم / شروط الصحّة ج 4 ص‎ )٠١( 


من يصع منه الصوم /كامل العقل سس 9 


على راق تعد يق النقة (وسفد ذه وكان قل الو البواتفياا عن غير القه: 

يعاذا الى 'قولة "قال #ررلئن اخر كت حيط عمالة ارود ضورف 
اشتراط ذلك بالموت على الشرك”" منافية لاطلاق الآبة. فلاريب 
حينئذٍ في كون الإسلام في مجموع النهار شرطأا 

بل اقدعر نع قماسيق ار الما وشرط انم _هبكة العمادات 
- التي منها الصوم -فضلاً عن الإسلام, فلا تصمٌ عبادة المخالف 
وام عدا ننه عاديا [الشر لط علدنا 

0 ا 0 
وروا عي 6 تعالى . 


(ولا» يصحَّ صوم «المجنون» الذي رفع الله القلم عنه, مطبقاً 


أن اذو اران مستغدوفا للقت معفم وات الأمن المحتير يفا ود في 
صحة العبادة . 

إولا» صوم «المغمى عليه4 وغيره ممّن فقد العقل, الذي هو 
شرط فى التكليف المعتبر فى صحّة العبادة؛ ضرورة كونه حينئدٍ 
كالمجنون . 

وإلى ذلك أشار فى محكيّ المنتهى فى الاستدلال على ذلك ب«أنْه 


ع يي : الآبة ٠0‏ 
(؟) كما في منتهى المطلب: الصوم / في شرائطه ج .4 ص 04 8٠١‏ 


() في ج "اص الا. 


وحن 


جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 





51 
بزوال عقله سقط التكليف عنه وجوباً وندباً. فلا يصمٌ منه الصوم مع 
سقوطه)» . ٍ 

وزاد ب«أنّ كلّ ما أفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد 
يمحن "اجوز والحيم» 
وو قوط الاضناء تعره سقوط الاداءتفى الصو والازل 
نابت على ما بتي فيتحقّق الثاني»'". 

لكن مع ذلك كله في المقنعة : : «فا' ن استهل عليه الشهر وهو يعقل , 
فنوى صيامه وعزه عليه» ثمٌ أغمي عليه وقد صام شيئًاً منه أو 
لم يصم ثم أفاق بعد ذلك , فلا قضاء عليه ؛ لأنّه في حكم الصائم بالنيّة 
والعزيمة على أداء الفرض»١!",‏ ونحوه فى الخلاف”"" 

راق ناك عار انان ا مووود ري عقت وين المسقدى 
عليه النيّة كان بحكم الصائم» بل في المدارك أنه «نقل عن ظاهر 
الشيخ في الخلاف أيضاً أنّه ساوى بين الجنون وبين الإغماء في الصحّة 
مع سبق النيّة» . قال : «ولا يخلو من قرب»!. 

ولاكان فى معصع با عدم رمع المادرمة! ؛ فأ' و النالبغير مقن 
قطعا مع أنّ صومه لا يفسد بذلك إجماعا» . 

وب«المنع من كون الإغماء مفسداً للصوم مع سبق النيّة » بل ذلك 
محل النزاع فكيف يجعل دليلا؟!» . 


.؟١7 منتهى المطلب: من يصمٌ منه الصوم ج 9 ص‎ )١( 

(1) المقنعة: الصيام / حكم المغمى عليه ص 807. 

() الخلاف: الصوم / مسألة 5١‏ واه ج 7 ص 198و١١7.‏ 
(؛) مدارك الأحكام: من يصمٌ منه الصوم ج 7 ص .١78‏ 


من يصع منه الضوم /كامل العقل سس #9 


90 سقوط القضاء يجامع عيكة !ندا وقيجا دوي كينا 9 
وجوبه بجامع وجوب الأذاء ومنيد لا نيه فرض ب ا 
فيتوقف على الدليل وينتفى بانتفائه , فلا يكون فى سقوط القضاء دلالة 
على سول الداع ت, ْ ْ 

ثم قال : «والحقّ : أن الصوم إن كان عبارة عن مجرّد الإمساك عن 
الأمووالبخصوعة مع النئةدكما هو العسدهاه مو العموياتوعب 


الحكم بصحّة صوم المغمى عليه إذا سبقت منه النيّة كما اختاره ظ 


الشيخان. وإن بعرم لات ربع جم أجزائه على وجه الوجوب 
أو الندب ؛ بحيث يكون كل جزء من أجزائه موصوفاً بذلك , انّجه القول 
بفساد ذلك الجزء الواقع في حال الإغماء ؛ لأنّه لا يوصف بوجوب 
ولا ندب» ويلزم من فساده فساد الكل ؛ لأنّ الصوم لا يتبقض إلا أن 
ذلك منفيّ بالأصل ومنقوض بالنائم افا مكو فك ل نلعا : .مع أن 
د د لد اك 

وفيه ما لا يخفى ؛ من وضوح الفرق بين النوم والغفلة وبين الجنون 
واللفماف ولوق حيت الأدلة الفرهة: 

ومن أنّ المراد من الدليل الثاني :اقتضاء الصحّة في المجنون”!ونحوه 
الذي لا ينبغي لفقيه التزامه ؛ ضرورة معلوميّة عدم الاكتفاء في الصوم 
بالنيّة واتّفاق الإمساك ولو مع عدم ينه الور لاله توميو 
المّت ونحوه ؛إذ لا فرق بينه وبين الجنون في رفع التكليف . 

بل لعل المنّجه _بناءً على ما ذكره _الصحّة ولو مع عدم الإمساك ؛ 


)0( المصدر السابق: ص .١8-‏ (1) فى د بعض النسخ: الجنون. 





يعدن 


أحيدى 


"714 





جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 


ضرورة عدم الإفطار بما يقع منه حينئذٍ ؛ كالغافل والناسي والنائم . 
ومن ذلك ظهر لك ما في كلامه الأخيرء الذي ظاهره فيه الميل إلى 
الشقّ الأول من الشقين . 

مضافا إلى القطع بعدم كفاية ذلك بعد ظهور النصوص في اعتبار 
مصاحبة النيّة لتمام العمل . وهذا من جملة المؤيّدات لكونها هي الداعي 
الذى يمكن دعوى مصاحبته لتمام العمل , بخلاف الإخطارء والصحّة 
2 زواله في الأثناء في النائم والغافل ‏ للدليل غير قادحة في ذلك . 
مع أنه يمكن دعوى عدم زواله في الغافل , وأنّه إِنْما زال الالتفات إليه . 
بل ربّما ادّعي ذلك في النائم أيضاً لكنّه بعيد , فتأمّل . 

ومن أث العراد.فن الذليل النالك؟ أن سقوطل القضاء دلبل علي 
سقوط الأداء ؛ وال لصدق عليه اسم «الفوات» الذى علق عجلية 
القضاء .فليس حيئئذٍ هو إل كالصبيّ ونحوه ممّا لم يصدق عليه اسم 
«الفوات». فتامل جيّدا . 

«و» بذلك كلّه ظهر لك: أنّ (الأوّل أشبه» بأصول المذهب 
وقواعده؛ إذ لاا ريب فى عدم صدق «الصائم» على المجنون والمغمى 
عليه والسكران, بخلاف النائم ونحوه. 

ولعل مراد الشيخين من كونه بحكم الصائم _بالنسبة إلى سقوط 
القضاء , لا الصحّة بمعنى امتثال الأمر. 

وكأنٌ الذي دعاهما إلى التعبير المزبور: فرقهما فى القضاء وعدمه 
فى لقي عليه 3 إاتموينا ديعا د ظلى ين ل ابيرق ينو الكل رخا تبسن 
سبقت منه , فوجب حيئئذٍ التعبير عنه بصحّة صومه, وأَنّه بحكم الصائم 


صن يصع منه الصوم / الصبيّ والقائم ---- سس 88 


من هذه الجهة ؛ لأنها عند الفقهاء بمعنى إسقاط القضاء . 

ومن فنا تقل تمر الشلافق الفرض ينا #علل قوط القسا عق 
اك 

«و» على كل حال ف« يصح صوم الصبيٌّ المميّز4 مع جمعه لما 
عدا البلوغ من الشرائط صحَّة شرعيّة يترتّب عليها الثواب» بناءً على 
ما سلف لنا سابقا من كون عباداته شرعيّة كذلك لا تمرينيّة , ولا أنّها 
صحيحة بمعنى جواز وصفها بها باعتبار كونها من أحكام الوضع التي 
لا يعتبر فبها البلوغ , فيكون حينئذٍ معنى صحُّتها : ترنّب الأثر عليها لولا 
أن اتفقك الهو 

ولعل هذا هو المراد ممّا حكي عن ثاني الشهيدين من «أنٌّ الصحّة 
ادلم كوه صمومة ضغبي لا ناسين نطاب الورجم وتوقسن 
لا يتوقف على التكليف»7". 

وإن كان هو كما ترى» وفى المذادك :اله عير حدو !"لوقن تقدم 
قصل الحال فى ذلك موانه أعلب.: 

«و» أمَا «النائم» فلا خلاف" ولا إشكال في صحّة صومه «إذا 
سبقت منه النيّة ولو استمرٌ إلى الليل» بل الإجماع بقسميه عليه!*. 


.]7 ص‎ "١ مسالك الأفهام: من يصمّ منه الصوم ج‎ )١( 
.١5١ مدارك الأحكام: من يصمّ منه الصوم ج 7 ص‎ )1( 
ص 778, ومستند الشيعة (للنراقي): من يصحّ‎ ١ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 717 ج‎ )( 
."17 ص‎ ٠١ منه الصوم ج‎ 
(؛) نقل الإجماع في مدارك الأحكام (انظر الهامش قبل السابق).‎ 
> ص 11" والعلامة في‎ ١ وممّن قال بذلك: الشيخ فىالمبسوط: الصوم/ في حقيقته ج‎ 


1 


0" جواهر الكلام (ج )١7‏ 





بل لعلّه من الضروريّات المستغنية عن الاستدلال بالإجماع والروايات . 
وما في السرائر من أن «النائم غير مكلف بالصوم , وليبس صومه 
شرعيّاً»!" محمول على إرادة أن الإمساك في حال النوم لا يوصف 
بوجوب ولا ندب ؛ لعدم الأمر حينئذٍء فلا يوصف بالصحّة التى هي 
تمفلى يمرو أققادة بخلاف الصحّة التي هي بمعنى إسقاط القضاء . 
فما في المختلف من تغليطه في ذلك قاعلا سحي السام : 


0 > وإنّه لا يسقط عنه التكليف بذلك ؛ لزوال عذره سريعاً'" في غير محلّه . 


خصضوضا نذا أخيراً: «وإنّه لا يسقط...» إلخ . وإن اراق كدها اطاليية 
ناف القويدين :فى سا لكدميهية قال 

تكليف عاتم و لتاقل وير هما مان يقن قتررط البكليت رازه 
ينظر فيه من حيث الابتداء به ؛ بمعنى توجّه الخطاب إلى المكلف 
بالفعل . وأهرة بإيقاعه على الوجه المأمور به بعد الخطاب, وقد ينظر 
فيه من حيث الاستدامة ؛ بمعنى أَنّه لو شرع في الفعل قبل النوم والغفلة 
أو غيرهما ثم عرض له ذلك في الأثناء» . 

«والقسم الأَوّل : لا إشكال في امتناع التكليف به عند المانع من 
تكليف ما لا يطاق, من غير فرق فيه بين أنواع الغفلة , وهذا هو المعنى 
الذى أطلق الأكتررمن الأصبولنين وغيرهه اتناعه: كما يرقيد إلى ذلك 


د الإرشاد: الصوم / في أقسامه ج ١ص‏ ” ٠‏ والشهيد الأوّل في الدروس: درس 7١‏ جاص 
6 », والشهيد الثاني في المسالك: : من يصحٌ منه الصوم ج م اص 45. 

.,710 السرائر : الصوم / في حقيقته ج اص‎ )١( 

(") مختلف الشيعة: من يصمٌ منه الصوم ج "اص 408. 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ‏ ب ب ببس #8 
الإجماع عليه » ويدخل فيه حينئ ما لونبت الشعر من أعلى المقدّم ثم تدلى 
عليه حتى انتهى بانتهائه » فلا يحتاج إلى إزالة المسترسل من الشعر عمًا نحته 
من منابت الشعر احلوق » بل بمسح عليه ويجتزي به » لكن إن لم يثبت كونه 
مجمعاً عليه كان للنظر في صدق اسم المقدّم والمسح عليه مجال . 

كما أن له مجالاً أيضاً فها صرّح به بعضهم 7( من أن شعر المقدّم لوكان 
مجتمعاً عليه وكان بحيث لومت خرج عن الحد لا يجوز المسح على ذلك الزائد 
التقديري » بل عن شارح الدروس : إنه مشهور بين القوم بحيث لم نعروف 
فيه خلافاً » 2؛ لصدق اسم مسح المقدتم كغير الزائد ؛ إذ لا فرق بينهما 
على الظاهر. 

وقال الشهيد في الذ كرى بعد ذ كره عدم جواز المسح على ما يخرج بالمدَ 
عن الحدّ : « وكذا لا يجزي المسح على الجمة » وهي مجتمع شعر الناصية 
عند عقصه7 , نعم لو أدخل يده تحت الجمة 29 ومسح بشرة الرأس أو 
أضل شعر الناضية أحزأ » 2*0 انتهى . 

وظاهره أن الجمة ليس من الذي يخرج بام عن الحدّء بل عدم الجواز 
فيه من جهة علوّها وارتفاعها ء وهولا يخلومن وجهء بل لعله يحمل عليه 


: كالعلامة في النهاية : الطهارة / فروض الوضوء ج١ ص "45 » والشيخ جعفر في كشف الغطاء‎ )١( 
. في الممسوح من الاعضاء ص87‎ 

(0) مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص ١١4‏ . 

() عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده. مجمع البحرين : ج؛ ص ١75‏ مادة 
( عقص ) . 

(4) الجمة من الانسان : مجتمع شعر الناصية . مجمع البحرين : ج” ص "٠‏ مادة ( جم ) . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص87 . 


من يصح منه الضصوم /التائم بص يي او 


دليلهم عليه - وإن أطلقوا الكلام فيه لأُنّهم احتجّوا عليه : بأنّ اللإتيان 
بالفعل لغرض امتثال الأمر يقتضي العلم به المستلزم للعلم بتوجّه الأمر 
ووه نان هذا الدلين قير قات فى أداء العيادة فى كتير عن السوادة 
إجماعاً؛ إذ لا يتوقّف صحُّتها على توجّه الذهن إليها فضلاً عن إيقاعها 
على الوجه المطلوب , كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى» . 

روما القاتى فالعا وض قد تكو مرجب عن احلتة الشولاب 
والتهتق له أضلاء كالحتون.والاظما دبعلى أصن الشولينوهدا يمن 
استدامة التكليف كما يمنع ابتداءه, وقد لا يخرج عن ذلك كالنوم 
والسهو والنسيان مع بقاء التعقل, وهذه المعاني وإن منعت من ابتداء 
التكليف بالفعل لكن لا تمنع استدامته إذا وقع على وجهه»١"‏ 

إذ هو أيضاً كما ترى مخالف لإطلاق كلامهم في امتناع تكليف 
الغافل!", وحديث رفع القلم". ولصريح الدليل الذي عوّلت عليه 
الإماميّة في امتناعه م يف قاد ؛لجريانه مجرى تكليف 
الها تدبو العا داته عن كن ارق ين لهذا يرا انفد امورو إلا كدان 
آثما بالاخلال بهاء وهو باطل بالضرورة . 

نعم , لا بأس بدعوى إجراء الشارع إيَاه مجرى الصحيح في 
استحقاق الثواب , وفي إسقاط القضاء... وفي نحو ذلك فإن كان المراد 


.11 - 47 مسالك الأفهام: من يصمّ منه الصوم ج 7 ص‎ )١( 

(1) انظر المواقف: ج١‏ ص /ا8-17/, وج 7 ص 7117. 

() سنن الترمذي: ح ١4177‏ ج 4 ص 7. سنن أبي داود: ح 440١‏ - 447 ج 4 ص ١1١‏ 
و41١,‏ سنن الدارقطني: ح ١78‏ ج اص 178, سئن الدارمي: ح ١797‏ ج 7 ص 710, 
صحيح ابنحبّان: ح ١147‏ ج ١‏ ص 00 المعجمالكبير (للطبراني): ح ١١١4١‏ ج١١‏ ص41. 


'ل” جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 


0 بالاستدامة ذلك -على معنى : اكتفاء الشارع في المركّبات بالنيّة 
ولا وقوح الفعل جامعا للشرائط ثائقا متعرمضا بالوقا وتو كاد 

كمنع دعوى مساواة الجنون والإغماء للنوم والغفلة ؛ ضرورة 
وصوح الفرق بينها ولو باعتبار سرعة زوالهما وكونهما كالطبيعة الثانية 
للإنسان, بل لا يمكن تعيّشه بدون النوم ؛ ولعلّه لذا فرّقت الأدلة بينها . 
وكفى بها فارقة 9و» الله اغلي. 

نعم «لو لم يعقد صومه بالنيّة مع وجوبه. ثم طلع الفجر عليه 
ا واستمد حتتى زالت الشمسء. فعليه القضاء» بلا خلاف”" 
ولا إشكال ؛ لفساد الأداء بفوات النيّة التي هي شرط فيه , بل المتّجه بناءً 
على ما قدّمناه سابقاً' وجوب الكقّارة عليه أيضاً مع تعّد الترك في 
مره قور ويض او بغلانا اكد المدا رق 

(و» كذا لا خلاف'“ ولا إشكال في أنه إلا يصمٌ صوم الحائض 
وا“النفساء» بل الإجماع بقسميه عليه”", والنصوص متواترة”" في 





)00( () انظر المبسوط: الصوم /ذكر النيّة ج١١‏ ص 177 والسرائر : الصوم /في حقيقته ج ١‏ ص 77١‏ 1 
ولاج السراع : الصوم /في حقيقته ص ,١6060‏ والدروس الشرعيّة: درس ٠١‏ ج١‏ ص 19 .١‏ 


) 

(؟) مدارك الأحكام: من يصمّ منه الصوم ج7 ص .١17”‏ 

(5) كمأ في ذخيرة المعاد: الصوم / في مأهيّته ص 0870. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لا. 

(1) انظر المعتبر: من يصمٌ منه الصوم ج ١‏ ص 187”, وتذكرة الفقهاء: الصوم / شرائط الوجوب 
ج 7 ص 174, والحدائق الناضرة: من يصمّ منه الصوم ج ١‏ ص 178 ومستند الشسيعة 
(للنراقي): من يصمٌ منه الصوم ج ٠١‏ ص 5"80. 

(1) وسائلالشيعة: انظر الباب 70 و77 من أبواب من يصمّ منه الصوم ج ٠١‏ ص 7177 و7758. 


من يصحّ منه الصوم / حكم المسافر ايام 


الحائض المتحد حكم النفساء معها على ما يِبَنّاه في محلّه'" إسواء 
حصل العذر قبل الغروب أو انقطع بعد الفجر». 

«و» كذا لا إشكال ولا خلاف"" في أنه إيصحٌ من المستحاضة 
إذا فلت ما يجب عليها من الأغسال أو الفسل» وغيرهماء ونا 
نازر هديق هليه ل بورحو ا 
يخل فيه الإخلال بغسل ليلته . 

وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في باب الحيض وغيره؛ فلاحظ 
وتامل . 

(و» كيف كان, فا لمشهو ر نقلا؟" وتحصيلا» أنه لايصحٌ الصوم 
الواجب» صوم شهر رمضان وغيره «من مسافر يلزمه التقصيرء إَِا 
ا ا ال 0 


وجرا على فول 0 بلا خلاف معتل به : 0 
للنصوص التي يمكن دعوى تواترها : 7 


منها : قول ف جعفر طلئة"2: «ليس من الب الصيام ‏ في السفر»”". 


.193 في ج ”اص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: من يصحّ منه الصوم ج ه ص 594. 

() كما في مدارك الأحكام: من يصمح منه الصوم ج 7" ص .١16‏ 

(5) تأتى الأقوال خلال البحث. 

(0) في نسخة الشرائع والمدارك: المشروط. 

)03( في روابة: «أبي الحسن كا » وفىي أخرى: «الصادق مغ ». 

(/1) من لا يحضره الفقيه: يباب وجوب التقصير في الصوم... ح ١‏ ج١‏ ص ”7 ,١8‏ تهذيب > 


كقول الصادق علي في خبر الساباطي :«... لا يحل الصوم في السفر 
فريضة كان أو غيره؛ والصوم في السفر معصية»!". 

وقوله ليا في صحيح عمّار بن مروان : «من سافر قصّر وأفطر, إلا 
ايكون رجلاً سفره إلى صيد , أو في معصية الله » أو رسولاً لمن يعصي 
لله (عرّوجل)» أو طلب عدوّء أو شحناء, أو سعاية» أو ضرر على قوم 
من المسلمين»!". 

وقال سماعة : «سألته عن الصيام في السفر ؟ فقال: لا صيام في 
السفرء قد صام أناس على عهد رسول الَهيَييةُ فسمّاهم العصاة... إل 
الثلاثة الأيَام التي قال الله (عرّ وجل) في الحجٌ»”". 

وقال محمّد بن حكيم : «سمعت أباعبدالله 40 يقول : لو أن رجلا 
داكهاقا ف اللشريا مانت عليه 1 

إلى غير ذلك من النصوص . 


"2 / 





د الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح ؛ ج 4 ص 7 ,١١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ح ١٠و١١‏ ج ٠١‏ ص .١7/‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ؟7 الزيادات من الصيام ح 4٠‏ ج 4 ص 78 وسائل الشيعة: 
الباب ٠١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ح 8 ج ٠١‏ ص .١55‏ 

(1؟) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب التقصير في الصوم... ح ١91/4‏ ج 7 ص 53 .,١‏ تهذيب 
الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح ١6‏ ج 4 ص 4١؟,‏ وسائل الشيعة: 
الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ح ٠‏ ج8 ص 476. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح 01 ج4 ص ١5؟,‏ 
وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ا 

(5) الكافي: باب كراهية الصوم في السفر ح / ج 4 ص ١738‏ تهذيب الأحكام: باب /ا0 حكم 
المسافر والمريض في الصيام ح 4 ج14 ص 7١؟.‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من 
يصمٌ منه الصوم ح 9 ج ٠١‏ ص77١.‏ 


من يصحّ منه الصوم / حكم المسافر 3 سبل 


نعمء يستثنى من ذلك : صوم الثلاثة دون السبعة ؛ للآية”" 
والإجماع المحكي إن لم يكن المحصّل'", والخبر المزبور. وخبر 
يونس عن أبيعبدالله م : «في رجل متمتّع لم يكن معه هدي ؟ قال : 
بصوم ثلاثة أَيَام : قبل التروية بيوم» ويوم التروية» ويوم عرفة , قال : 
فقلت له ؛ :إذا دخل يوم التروية وهو لا ينبفي أن يصوم بمنى أيَا 00 
التشريق ؟ قال: فإذا رجع إلى مكّة صامء قال: قلت: فإن أعجله 
أصحابه وأبوا أن يقيموا بمكّة ؟ قال: فليصم في الطريقء قال : 
فقلت :يصوم في السفر ؟ قال: هو ذاء يصوم في عرفة , وأهل عرفة هم 
فى السفر»”". 

. ولا ينافي ذلك صحيح ابن مسلم عن أحدهما 8ه : «الصوم الثلاثة 
أَيَام إن صامها فآخرها عرفة» وإن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتّى 
يصومها في أهله, ولا يصومها في السفر»!“ بعد القطع بإرادة الرخصة 
منهء وأنّه لا يجب عليه أن يصومها فى السفر, كما عساه يوهمه ظاهر 
الآية على ما أومأ إليه اه بنفى الأمر فيما أرسله المفيد . قال : 


. سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) ذهب إلى ذلك: الشيخ في المبسوط: الصوم / حكم المريض والمسافر جج ١‏ ص 80 وابن 
البوّاج في المهذب: حكم الجسائر في الصو جع ١١ص‏ 556 وابن حمزة : فى الوسيلة: بيان 
و ن ترس والعلامة فى القواعة: لف د الإمساك ج ام عن 
الشيعة: اليباب لي د "اج 2_5 ١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١‏ الذبح ح ١7٠١‏ ج ه ص 7171, الاستبصار: باب ١114‏ جواز صوم 
الثلاثة الأنيّام في السفر ح + ج ١‏ ص *78, وسائل الشيعة: الباب 17 من أبواب الذبح ح ٠١‏ 
ج4١‏ ص١18.‏ 


اهف جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 





«سئل عمّن لم يجد هدياً وجهل أن يصوم الثلاثة أيّام .كيف يصنع؟ 
فقاليئةٍ : أما إنني لا آمره بالرجوع إلى مككّة ولا أشق, ولا آمر بالصياه 
في السفر. ولكن يصوم إذا رح جع إلى أهله»7". 

وس اسان عقر هموما ايا الصجيع تبرس عدن 
أن جعفر 3# : وسألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب 
الشمس عامداً"؟ قال : عليه بدئة ينحرها يوم النحرء فإن لم يقدر صام 
ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو في أهله»””. 

لك ادر الاقفضا رق الابقا حل طنيزه فى اليفك 

عن المرتطى :فى الحمل!والشنيخ في الاقتصادا» وسلارا6 
والراوندي”" وابنى حمزة! وزهرة!"' - يقنضى عدم جوازه ؛ للإطلاق 
المتت يما عرفت ش 


وعن الصدوقين جواز صومها أي الثمانية عشر -سفراً في جزاء 


)١(‏ المقنعة: باب الزيادات في فقه الحجّ ص ١0غ.‏ وسائل الشيعة: الباب ٠غ‏ من أبواب الذيح 
حة ج ١4‏ ص186. 

(؟) هذه الكلمة ليست فى الوسائل. 

(؟) الكافي: باب الإفاضة من عرفات ح 4 ج 4 ص 417. تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الإفاضة 
من عرفات ح 7ج ه ص 1817, وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف 
بعرفة ح ج١١‏ ص /06. 

(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصوم / حكم المسافر ج اص 05. 

(0) الاقتصاد: : حكم المسنافن : في الصوم ص 550. 

(1) المراسم: الصوم / أحكام الإفطار ص 7. 

(/) فقه القران: صوم دم المتعة, وتفصيل أفعال الحجٌ المتمتّع ج ١‏ ص ١54‏ و71/84. 

(8) الوسيلة: الصوم في السفر ص .١4/‏ 

(4) غنية النزوع: الصيام / الفصل السادس ص .١56 - ١44‏ 


من يضح منه الضوم / حكم المسافر سسب لب 
لقي وسيا تي الكلام فيه إن شاء الله . 

وما التذو المققد يه ة ققد تشع عبارة المتن يوجوة الخلا نيف ا 1 
أنّي لم أجده لأحد من أصحابنا كما اعترف به بعضهم”؛ لصحيح علي © 
ابن مهزيار : «كتب بندار مولى إدريس :يا سيّدى باللاوتا ن أصوم كل 
بوع سيف انان ذا ل اضيفه نا بدازمتى هنين الكددا ةا كمي ان 
وقرأته :لا تتركه إلا من علّة » وليس عليف ضومة قن سفن ولا مرض إلا 
أن تكون نويت ذلكء وإن كنت أفطرت فيه من غير علّة فتصدّق بقدر 
كل يوم على سبعة مسا كين...» 7" 

ولا يقدح : جهالة الكاتب, بعد قراءة علىٌ. ولا إضمار المكتوب 
إليه ء بعد العلم بكونه الإمام لك , كما هو محرّر في محله . 

ولذ افسكها اد على كيون كدارة القدي الصددقة عا بسيعة 
وكون المرض كالسفرء مع احتمال رفع الأخير بدعوى تخصيص 
الإشارة فى السفر . 

ولا احتمال كون المراد: نوى الصوم ثم سافر فيخرج عن الدلالة 
على المطلوب؛ ضرورة عدم منافاته للظهور الذي مناط الاستدلال في 
أكثر الأحكام عليه , فهو حينئذٍ جامع لشرائط الحجّيّة . خصوصاً بعد 
اعتضاده بما عرفت . 

فما في المعتبر من أَنّه «لمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً 
)١(‏ نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: من يصمٌ منه الصوم ج ؟ ص 517. وقتاله الولد في 

0 ايان أن ملت د 01 


0( تقدّم في ص 9 





ف جواهر الكلام (ج )١7‏ 





متهور 1 مدا بعر بتر كي ونبعه بعض متأخّري المتأخّرين!"- 
أبيالحسن 39 به. قال جردا كع اليد مدل لاعلي ضيه يوم 
سبك ؟ قال : يصومه أبداً في السفر والحضر»”". 
يما بعد معارضته بخبر كرّام : «قلت لأبي عبدالله 4 : ني جعلت 


على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائملية ؟ فقال: صم ولا تصم في 
السفرء ولا الييدين, ولا َم النشريق , ولا اليوم الذي يشاك فيه أْه من 
شهو:ورمضان)7. 

لاسي أبي القاسم الصيقل ,قال :«كتبت إليه : يا سيّدى , 
رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فيوافق ذلك يوم عيد 
فطر أو أضحى أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض .هل عليه صوم ذلك 
اليوم واو نضافة 0 وح ل ا ا قد وضع | 
عنك الصيام في هذه الأَيّام كلّها ء وتصوم يوما بدل يوم | اشغ اليو ةا 


.1814 المعتبر: من يصمٌ منه الصوم ج " ص‎ )١( 

(؟) كالعاملي في المدارك: من يصمح مئه الصوم ج " ص 4 , والطباطبائي في الرياض: من 
يصمح منه الصوم ج ه ص 599 .٠٠‏ 

0( الكافي: باب من جعل على نفسه صوماً.. ح اج ص ,١87”‏ تهذيب الأحكام: ياب /اه0 
حكم المسافر والمريض في الصيام ح 77 ج 4 ص 70, وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من 
ابواب من يصمح منه الصوم ح ٠‏ ج١٠‏ ص518١.‏ 

(4) الكافي: باب من جعل على نفسه صوماً.. ح ١‏ ج14 ص ١5١‏ تهذيب الأحكام: باب /ا0 
حكم المسافر والمريض في الصيام ح 08 ج 4 ص 7, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
راجش لسر الولعم ع1 ع ١‏ عن 0 

(0) تقدّم فى ص 709 .51١‏ 


من يضح منه الضوم / حكم المسافر .سس فلم 


وخبر زرارة : «إنّ أمّي جعلت عليها نذراً: إن رد الله عليها بعض 
ولدها من شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما 
الي ارس نا فسا درة إلى كه ونا كول كلها لمان سد 
أتصوم أو تفطر؟ فقال: لا تصوم . وضع الله (عرٌ وجل) حقّه عنها, 
وتصوم هى ما جعلت على نفسها...»!". 

وكير كا ورة رع هوا ر "لضن اد عبد اللناقة وترفى امد بع ندء 
عليه أن يصوم شهراً أو أكثر من ذلك, فيعرض له أمر لابد أن يسافرء 
أبصوم وهو مسافر؟ قال : إذا سافر أفطر ؛ لأنّه لا يحل له الصوم فى 
السو قريضة كان ا ووو 

المعتضدة بعموم ما دل على النهى عن الصوم في السفر من 
النضوضن الكنير 0 

فما عن المفيد" والمرتضى'" وسلار" من الاكتفاء بإطلاق النذر 
- لتناوله السفر. ولعموم الوفاء بالنذر ‏ واضح الضعف ؛ ضرورة 


01 تهذيب الأحكام: باب‎ ١87 ج4 ص‎ ٠١ الكافي: باب من جعل على نفسه صوماً.. ح‎ )١( 
من‎ ٠١ حكم المسافر والمريض في الصيام ح 77 ج 4 ص 74؟, وسائل الشيعة: الباب‎ 
.153 ص‎ ٠١ أبواب من يصمٌ منه الصوم ح اج‎ 

(1) فى المصدر: عمّار الساباطى. 

(") تهذيب الأحكام: باب 7/الزيادات من الصيام ح 4٠‏ ج 4 ص 78, وسائل الشيعة: الباب 
٠‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح 8 ج ٠١‏ ص .١159‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ج ٠١‏ ص .١177‏ 

() المقنعة: حكم المسافرين في الصيام ص 0٠‏ 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصوم / حكم المسافر ج “اص 05. 

(0) المراسم: الصوم / أحكام الإفطار ص 47 (في النسخة تشويش). 


0 
1١1 0 
51 


سن عو ا ادك متها الى البحضد .فلا يكفى قصد 
0 

والعموم المزبور ‏ مع أنّ التعارض بينه وبين مادل على النهي عن 
اب ا ا ا وبااي : 
واد أ 

راطف من :ذلك ماعن المقيذا ايظا من حصو ار سطاق الصسوة 
الو اس عدا شهر ومشنا فى فن المق51؛ ل#طلاق ما دل على وبعوية: 

ولأنّ الإفطار في المققر وعديو الله الناقن رهد نه لين يما | ربعي 
هو عليهم , فلا ينبغى أن ترد هديّته , لا فيما اوجبوه هم على انفسهم 
بسبب من الأسباب ء كما أوماأ إليه بعض النصوص : 

كخبر الحسن بن أسباط”" عن رجلء قنال: «كنت مع أبي 
عبدالله يْةٍ فيما بين مكّة والمدينة في شعبان وهو صائم »ثم رأينا هلال 
شيو ويفا ب انار انفلك لدستحولف قد لك مين كان فن تتفا يو انلق 





تين 


. 06 نقله عنه في المعتبر: من يصمٌ منه الصوم ج *دص‎ )١( 
./181 (؟) الصواب «الحسن بن بسّام» كما مر (انظر الهامش الآتي) ويأتي فى ص‎ 


ة 2 ز ز ز 3727[ 22222-22222277 جواهرالكلام (ج") 


تصريح المصنّف ١‏ والعلامة7') بعدم حوار المج عليها . 

ع وكذا لومسح على العمامة أوغيرها مما يستر موضع المسح ه 
كالمقنعة والقلنسوة ونحوهما إجماعاً حصلا(" ومنقولاً على لسان جملة من 
الأساطين كالشيث9©) والمصئف ( “) والعلامة َ0)) وغيرهه (") 

وقول لبه ضاقنا إلى ذلك , وعدم صدق المسح على المقَدم- 
الا ا الآمرة بإدخال الاصببنع تحت العمامة» وقول أحدهما 
(عليهها السلام ) في خبر محمد بن مسلم: «لا مسح على الخنفٌ 


. ١ المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص47‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١5‏ » تحرير الاحكام : الطهارة / افعال 
الوضوء جح١‏ ص١٠‏ . 

(") ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص35 » وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ؛؛ » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / كيفية 
الوضوء ج١‏ ص ٠١7‏ , والعلامة في النباية : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص45 . 

(:) الخلاف: الطهارة / مسالة 91 ج ١‏ ص 80. 

(0) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج .١‏ ص .١51‏ 

)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١5‏ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات 
الوضوء جح ١‏ ص7١‏ . 

(0) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص78 » والخونساري في مشارق الشموس 
الطهارة اهنا بق الوضوة هن وذ واناتراساق ى#نغيرة المعاد » الطهارة /اسدات 
الوضوء ص "١‏ . 

(8) منها ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد , عن شاذان بن الخليل» عن 
يونس » عن حماد , عن الحسين » قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل توضا وهو 
معتمٌ » فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد » فقال : ليدخل اصبعه » . 

الكاني : باب مسح الرأس ح"” ج” ص 0 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 حا 
و6 ج ١‏ ص١5‏ », وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب الوصوء ح ١‏ وكجاص"؟5؟. 


من يصحّ منه الضوم / حكم المسافر ب 7 أب ل ئس ابي 


ف تفعل ها هفنا بهذا فرهى فلبتسن لذا اونقة .لاما ارقا 

ونحوه خبر إسماعيل بن سهل عنه هه" أيضا . 

إلا أنه -كماترى -لا يصلح بمثل ذلك الخروج عن تلك النصوص 
الدالة على خلاف ذلك نصّا وظاهراًء التى يمكن دعوى تواترها . 

بل خبر كرّام”" المتقدّم يدل على خلاف 0000007 اذا سقط 
الصوم الذي ابتداً الله بإيجابه عليه فأولى بالسقوط ما أوجبه المكلّف 
على نفسه . 

وفي خبر محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله هه : «... وإن ظاهر وهو 
مسافر أفطر حتّى يقدم...»60. 

مضافا إلى ما تقدّم وغيره من النصوص الدالّة على خلافه 
بالخصوص ء فضلاً عن العموم المقطوع بعدم إرادة خصوص شهر 
رمضان منه , هذا. 

وربّما قيل : إن خلاف المفيد ليس بمطلق الواجب كما حكاه عنه 
الفاضلان” والشهيد'" وغيرهم”", بل إِنما هو في خصوص المتعيّن 
)١(‏ تقدّم في ص 3]. 


(؟) يأتي في ص 787 - 1814. 
() الأولى التعبير ب «خبر زرارة» لأنّه هو الدالٌ على ذلك. 


(5) تهذيب الأحكام: باب /اه حكم المسافر والمريض في الصيام ح 037 ج 4 ص ؟77, 


وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب من يصمّ منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١1560‏ 
(0) المعتبر: من يصحّمنه الصوم ج7١‏ ص 18060”, مختلف الشيعة: من يص>منه الصوم ج "١‏ ص 6605. 
)03( الدروس الشرعيّة: درس اج ١١ص‏ قا 


مفتاح 717 ج١‏ ص 779. 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 





ذف 


ولو بالشروع فيما يجب فيه التتابع » وقد يوْيّده: صدر عبارته المحكيّة 
رلك ١‏ لوارهاافها سن اعد يشدهذ لادوك فلاحظ وتأقل . 

على 8( مدال بشدفه بئان بن الرطويع, تفلك السناكن تين 
الصدوقين من جوازه سفراً في كقّارة جزاء الصيد'", وريما د شاء 
الله التعدض لهء والله أعلم . 

هذا كله في الواجب«وهل يسصوم يتدوياً؟ قفي كدر الئل 
اليد وفاق الالوابنا البذالع الأو دريس الا وغيرف 60 على الى يز 
بعضهم : :لإلا» يجوزء بل نسبه الأخير إلى جملة" المشيخة الفقهاء من 
لعي 

«إوقيل» والقائل ابن حمزة!": نعم » يجوز بلا كراهة . 

(وقيل» والقائل الأكثر على ما في شرح الاصبهاني”: (يكره. 
ا 0 ا 


.7 7/1 771 تقدّم نقل ذلك عنهما فى ص‎ )١( 

(؟) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: من يصمّ منه الصوم ج “ ص 410. وقاله الولد في 
المقنع: تقصير المسافر في الصوم ص .١59‏ 

(") عبارته: «فأمًا الصومالتطوّع فمكروه فى السفرإلا ثلاثةأيام... فأمًا ماعدا ذلكمن جميع وجوه 
الصيام فلايجوز للمسافر صومه في السفر» المهزّب: حكم المسافر ذ في الصوم ج ١‏ ص .١55‏ 

(4) عبارته غير صريحة في ذلك. انظر السرائر: الصيام / حكم المسافر ج ١ص‏ 15973,. 

(0) كالعاملي في المدارك: من يصمٌ منه الصوم ج 7 ص ,١0١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
11ج ١ص‏ , والسبزواري في الكفاية: الصوم / في أقسامه ج اص 159-718. 

(1) في المصدر: : جُلّة. 

(0) الوسيلة: الصوم في السفر ص .١55 - ١148‏ 

(8) المناهج السويّة: الصوم / المسأله ١‏ ورقة ١19‏ (مخطوط). 

(9) المعتبر: من يصمٌ منه الصوم ج ١‏ ص 787 - 184. 

> والشهيد الأوّل في الدروس:‎ "١٠١ ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: الصوم / في أقسامه ج‎ )٠١( 


من يصحّ منه الصوم / حكم المسافر 56 


بين ما دل على المنع : من الإطلاقات والعمومات وخصوص 
صحيح زرارة عن الصادق لد : «لم يكن وسو ل ل يصوم فى 
السفر في شهر وقضاة ولا غيرة )03 

كخبر محمّد بن مسلم المروي عن تفسير العيّاشي عنه ك3 أيضا أَنّه 
«لم يكن رسول اللْهيَييُةُ يصوم في السفر تطوّعاً ولا فريضة...)7". 

وصحيح البرنطي : ليا لت ا الحسن ليةٍ : عن الصيام بعك 
والمدينة ونحن في سفر” قال: فريضة؟ قلت : لا ولكنه تطوّع كما 
يتطوّع بالصلاة, فقال: تقول: اليوم وغدا؟ قلت : نعم , فقال : لا تصم»”". 

وخبر الساباطي عن أبي عبدالله قةٍ : «... إذا سافر فليفطر ؛ لأنّه ” 
لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره» والصوم في السفر 7 


معصية )!ا . 


وبين نا دل على الخواز من هرسل ابن سهل عن اى عبد اش اقد: 
«خرج ابو عبداللّهليْةٍ من المدينة في اتاد يقين مين شعانفكان 


د درس ١/اج‏ ١1ص ,77١‏ والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص ,5١4‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: من يصمح منه الصوم ج ؟ ص 87. 

776 تهذيب الأحكام: باب اه حكم المسافر والمريض في الصيام ح 77 ج غ ص‎ )١( 
١١ وسائل الشيعة: الباب‎ .٠١ 7" ص‎ ١ الاستبصار: باب 07 صوم التطوّع في السفر ح ” ج‎ 
.٠١١ ص‎ ٠١ من أبواب من يصمّ منه الصوم ح 5 ج‎ 

(1) تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح ١10‏ ج ١‏ ص ١‏ وسائل الشيعة: الباب١١‏ من 
ابواب من يصحٌ منه الصوم ح1 ج ٠١‏ ص 1 .5١‏ 

(”) تهذيب الأحكام: باب /اه حكم المسافر والمريض في الصيام ح 106 ج4 ص 0"؟, 
الاستبصار: باب 61 صوم التطوّع في السفر ح ١‏ ج ١‏ ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ 
من أبواب من يصع منه الصوم ح 7 ج ٠١‏ ص 7 .٠١‏ 

(؟) تقدّم أكثره في ص 711. 





58 
بصوم , . نه دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل 
له : أتصوم شعبان وتفطر في شهر رمضان؟! فقال: نعم . شعبان إلى , 
إن شئت صمت وإن شئت لاء وشهر رمضان عزم من الله (عرٌ وجل) 
على الإفطار»!". 

وخبر الحسن بن بسّام الجمّال!" قال الأكساي أبي عبدالله لظا 
فيما بين مكّة والمدينة في شعبان وهو صائم, ثم رأينا هلال شهر 
ونفان فاضا اقلت اموسولة قوالق امن كامس شعن ووانك 
صائم ‏ واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟! فقال : إِنّ ذلك تطوّع ولنا 
مان ها نهد وهدا ترضى لبي نذا ١ن‏ لكر ككينا ا مرمام ار 

وفحوى ما دل على جواز نذره الظاهر في ثبوت مشروعيّته قبله. 
وما عساه يشعر به استفصال أبي الحسن نلا في صحيح البزنطي 
المتقدّهم!2؟. 

والمناقشة”!' فى سندهما. يدفعها : الانجبار بما عرفت. وفى 
قينا اعمال الامساك بلقتقة أو دار الصو فده لدعلا ااه 
منهما إن لم يكن المقطوع به . 








)000 الكافي: باب صوم التطوّع في السفر.. ..ح ١ج‏ 4 ص 12١‏ تهذيب يب الأحكام: : باب لاه 
حكم المسافر والمريض في الصيام ح 1ج 9 ص 57؟, وسائل الشيعة: الياب ١١‏ من 
ابواب من يصمّ منه الصوم ح 4 ج ٠١‏ ص .٠١"”‏ 

(؟) في المصدر بعدها: عن رجل. 

(7) تقدّم في ص 13. 

(؛) في الصفحة السابقة . 

(5) كما في مدارك الأحكام: من يصمٌ منه الصوم ج 7ص ,٠07-1١0١‏ والمناهج السويّة: 
الصوم / المسالة ١7‏ ورقة ١59‏ و٠١7١‏ (مخطوط). 


من يصح منه الصوم / حكم المسافر سس 9 


فلا بأس بالعمل بهماء لا للتسامح في أدلّة السنن كي يرد عليه"": 
الةهناوائر يتن الوخويه والرمة الذاتيد كضوة يوم العيد »بومسداره 
تتفي ١د‏ لجيه 

بل لجمعهما شرائط الحجِّيّة ولو بملاحظة الانجبار بالشهرة, 
والاعتضاد بإطلاق ما دل على صوم التطوّع , الذي بينه وبين ما دل على 
حرية الضوة فعا ردن العهوء من وح 

وغلى كل غعال: » فيستثنى من الكراهة او لعي : صوم الثلاثة 


الأيام للحاجة بالمدينة بلا خلااف ده فيه7"!؛ لقول الصادق َك في | 1 


0 


مجمع سار بوضان در ن لك مقام بالمدينة ثلاثة أيَام صمت 7 0 


وَل يوم الأربعاء. وتصلي لله ال وها عند انا ان أبي لبابة. وهي 
ابلراة انر التي از ريط كبوا امه ائر زل رو سين السواء. 
مقام النبى كيه ليلتك وجويك” وتصوم يوم الخميس. ثم تاتى 
الاسطوانة التى تلى مقام النبئّ ييه ومصلاه ليلة الجمعة . فتصلى عندها 
ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة» . 

«وإن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الأَيّام إلا ما لابد لك منه , 
ولا تخرج من المسجد إلا لحاجةء ولا تنام في ليل ولا نهار فإنّ ذلك 
فقا يعد فيه الفضنل )1 
0( 0 حكم المسافرين في الصيام ص 0 والمهزّب: حكم المسافر في الصوم 


ع 00 0 ا ص97. والسرائر: 0 


«ثرٌ احمد الله في يوم الجمعة واثئن عليه وصل على النبى دا وسل 
حاجتك , وليكن فيما تقول : اللهمّ ما كان لي إليك من حاجة .» شرعت 
أنااقى كلها والتفاسها أى لم شرع وسالتكها اولم اسالكهاء فانى 
أتوجّه إليك بنبيّك محمد يي نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها 
وكير هاف قاتك أخرى أن تقى عاك إن هاه اشوا 

وألحق بها المفيد في المقنعة باقي المشاهد, قال فيها : «ولا يجوز 
دار يصوم في السفر ناوعا وله فرعي إلا: : صوم ثلاثة أيَام لدم 
المتعة من جملة العشرة الأيّام؛ ومن كانت عليه كفارة يخرج عنها 
بالصيام . وصوم النذر إذا نواه في الحضر والسفر معاء او علقه لوقت من 
١‏ رتاتي روصو لان اثاء [لها جه | رداك وكميين عمد سرالاك 


لين 





عند قبر النبت يَيلُةُ أو فى مشهد من مشاهد الأئمّة 850 » . 

«وقد روي حديث في جواز التطوّع في السفر بالصيام, وجاءت 
أخبار بكراهة ذلك, وأنّه ليس من البرٌ الصيام في السفرء وهي أكثر, 
وعليها العمل عند فقهاء العصابة. فمن اخذ بالحديث لم ياثم إذا كان 
أخذه من جهة الاثباع. ومن عمل على أكثر الروايات واعتمد على 
المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى 
ماعددناه كان اولك بالحق»!". 

وفهم ابن إدريس'" منها حرمة صوم التطوّع , ولعل ذلك هو الظاهر 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب © تحريم المدينة وفضلها ح ١6‏ ج 1" ص ,.١75‏ وسائل الشيعة: الباب 


."6١ ص‎ ١4 ج١ من أبواب المزاررح‎ ١ 
.6٠١ المقنعة: حكم المسافرين في الصيام ص‎ )1( 
."97 ص‎ ١ السرائر: الصيام / حكم المسافر ج‎ )'”( 


من يضح مئه الضوم / حكم المسافر  --------.‏ سسسب إل 


من أولها وهل :منكع إزاذة الحومة سن الكرافةانى القريها ل ا قولف 
«فمن أخذ...» إلخ ينافي ذلك» بل هو نصّ في الجوازء بل يؤْيّده ما 
حكي عنه قبل ذلك من جواز صوم الواجب عدا شهر رمضان في السفر 
فضلا عن المندوب , وقد عرفت تحقيق الحال فى ذلك . 

وأمّا سلار فالمحكي عنه أنه بعدما عدّ صوم الواجب في السفر من 
ابعر ا / ا نات قال : «ولاييصوم 
ذا اعلنه بوم عضي وترم وضوء القاكنة أناء الخاجة روا« وميس 
وعد دونه رو جه ررضو التكرن في السير” . 

قيل : «لعلّه أراد بنفي الصيام في السفر ما , بيعم التحريم والكراهة, 
وبالجواز انتفاء الكراهة»!", وهو كماترى 

وقال ابن حمزة : «وامّا صيام النفل فضربان: مستحبٌ وجائز, 
فالأوّل : صيام ثلاثة أَيّام عند قبر النبيّيَْرةٌ لصلاة الحاجة , والثاني : ما 
سوى ذلك . وروي كراهيّة الصوم فى السفر, والأُوّل أثبت»”". 

قبل : «وهو يعطي جو | 9 العند وص غير التاانةاب العف الحم 
المرادف اك ل 

وكيد ا الصوم الشرعي لا يكون إل عبادة, والعبادة لا تقع إلا 
رالفسة فتك أن ذكوى المراهبالاستحات :الي كدعوب لجرا 
)١(‏ المراسم: أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 57 -48. 
(1) كما في المناهج السويّة: الصوم / مسألة ١‏ ورقة ١7١‏ (مخطوط). 


(") الوسيلة: الصوم في السفر ص .١59 ١158‏ 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 





54 


غير البدا كن والأمرسهل بعد أن عر فخ حقيقة الحال»#والله اغلم: 
هذا كلّه في الصوم في السفر الموجب للتقصير, أمّا المنقطع 
فلا إشكال في صحّة الصوم فيه و4 حينئظٍ ذ9 يصح 1 اس من له حكم 
المقيم» في وطنه, كناوي الإقامة عشراًء والمتردّد ثلاثين يوماً. 
والعاصى بسفره, وكثير السفر... وغيرهم ممّا تقدم تفصيله في الصلاة, 
"> رلؤيقالات أعدوكه؟ قال الصنادق لقة وزو هما مع التتقضير 
والالاوسواهد إذا قشر الظرك ذا اسار شرم اكد 
هو واط ضح . والله أعلم . هذا . 
«و4 قد تقدّم الكلام'» في أنّه إلا يصحٌ» صوم شهر رمضان 
ولاافوويس القبوع الو لحني ومن اللعنت إدا ترك العبدل خانذا مه 
القدرة حتى يطلع الفجر». 
«و4 أمّا إلو استيقظ بعد» طلوع «الفجرا “ جنباً"» فالمعروف 
بين الأصحاب أنه إلم ينعقد صومه قضاءً عن» شهر إرمضان» 
لصحيح عمد امون سنا نه ركد 5 إلى ا عبدالله طليةٍ وكان يقضى 
فى رومض اف وقال: ات اميه نسل فأضابتى عدا ة .فلم أعقيل 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها إضافة: كلّ ذلك. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: من يصمّ منه الصوم ج ١‏ ص 188. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١19‏ ج ١‏ ص /47. تهذيب الأحكام: 
باب 71١‏ الصلاة في السفر ح 7١‏ ج اص ,77١‏ وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب صلاة 
المسافر ح ١7‏ ج / ص 007. 

(4) فى ص ٠١١‏ فما بعدها. 

(0) «بعد الفجر» ليست فى نسخة المدارك. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: ولو استيقظ جنباً بعد الفجر. 


لو اسقط ايع التعر فا ل ل ع ع ا 1/؟ 


5 طلع الفجر ؟ فأجابه : لا تصم هذا اليوم وصم غواءاقة 

وماروأه هو أيضاً عنه افلا في الصحيح: «أَنّه ساله عن الرجل يقضي 
شهر رمضان, فيجنب من أوّل الليل ولا يغتسل حتّى يجيء آخر الليل , 
وهو يرى أنّ الفجر قد طلع ؟ قال : لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره»!". 

وفي المدارك ا «إطلاق النص وكلام الاسكاب بقتضى عدم 
الفرق في ذلك بين من أصبح في النومة الأولى أو الثانية , ولا في القضاء 
بن الفوشع والمعتى 1 

وفيه : منع إطلاق في النصّ يقتضي الأخير. خصوصا بعد 
قوله حَقةٍ :«وصم غدا» , بل قد يمنع شمول إطلاق الفتوى لذلك ء نعم هما 
مطلقان بالنسبة إلى الأول . 

ومن نهنا اسعدل فى السنالك على أضيل الفكة كان إلى ادق 
الخبر ب«أنَ القضاء موسّع», ومقتضاه: أَنّ المقتضي لعدم الانعقاد كونه 
57 

ثمّ قال : «نعم , لو تضيّق برمضان أمكن جواز القضاء للثاني» كما 
بنعقد مع ذلك كل صوم معيّن»7. ٍ 

وفى المدارك أنّهِ ويحتمل مساواته لصوم رمضان . فيصم إذا أصبح 
فى النومة الأُولى خاصّة)!“. 


.١١١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) تقدّم فى ص ؟7١١.‏ 

(*) مدارك الأحكام: من يصمّ منه الصوم ج 7" ص .١05‏ 
() مسالك الأفهام: من يصمّ منه الصوم ج ١‏ ص 17. 
(0) المصدر قبل السابق. 


ل جواهر الكلام (ج )١7‏ 


201 وفيه: أنّه لا دليل على المساواة المزبورة على وجه يخرج عن 
القياس المحرّم» فلا يبعد الحكم بصحته مطلقاً؛ تمسكاً بالإطلاق 
المقنصر على تقييده ضياع يد بخللاف الفرض الذى هو بحكم 
الجنابة في النها لين 

بل إن لم ينعقد إجماع على البطلان في الموسّع أمكن ذلك 
فيه نهنا ,ويهما لمتحم المتريور مان الأصضباح عيية ايل قد 
يدّعى ظهوره فى ذلك . ومن هنا حكي عن الذخيرة الاعتراف بعدم 
وضوح الدلالة على البطلان وعدم الانعقاد'", ولو سلّم فينبغي قصر 
الحكم عليه خاصّة . 

لكن فى المسالك أَنّ «فى حكم القضاء : النذر المطلق والكقّارة قبل 
للش يها "ازيل فى ظاهر حاكية الكركى على الكنات نين الخاق 
ذالقوو لنت إلى العيتروالأمتحاجو ا عليه النفزى 1" 

ولعل الوجه فيه : أنّ مبنى البطلان فى القضاء التوسعة المشتركة بين 
احص 
53001111100 
في إلحاق النذر المطلق وصوم الكفارة بالقضاء ؛ لعدم وضوح 
فتك )1 


قلت : ويؤيّده إطلاق الأصحاب في أُوّل الكتاب أن المفطر تعمّد 





.448 ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص‎ )١( 
تقدّم التخريج قريباً.‎ )( 
"١6 ص‎ ٠١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )( 


الطهارة / مسح الرأس في الوضوء ل سس 81م 
والعمامة » 207 والصادق ( عليه السلام ) : لا يجوز حتّى يصيب بشرة 
رأسه الماء » ('2 وغيرها . خلافاً لما ينقل عن بعض العامة © من جواز 
المسح على العمامة » وضعفه واضح . 

ولا فرق في الحائل بين أن يكون ثخيناً ممنع نفوذ الماء أو رقيقاً لا منع , 
خلافاً للمنقول عن أبي حنيفة 29 من تجويزه المسح على الثاني » ولا بين 
كونه لطوخاً كالحتاء ونحوها وغيره», كما صررّح به في المنتهى (0) 
والتحرير"' والذكرى 7 وغيرها " , بل هوقضيّة كلام كثير من 
الأصحاب » بل قد يظهر من كشف اللثام 9 أنه لا احتمال في الفرق 
بينه وبين غيره من الحواجب » بل لم أعثر فيه على مخالف من الأصحاب » 
وإن كان قد يستفاد من الشهيد ني الذكرى”''؟ حيث نقل الإجماع على 
عدم الاجتزاء بالمسح على العمامة والشهرة على الحنّاء وجودُ مخالف فيه . 

وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز المسح عليه ؛ لعدم 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ح١٠‏ ج١‏ ص51" وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب الوضوء حم ج١‏ ص17" . 

(0) تقدم في ص 7714. 

(*) تفسير الرازي : ذيل اية * من سورة المائدة ج١١‏ ص ١6١‏ . 

)0( مجمع الأنهر: ج١‏ ص ١ه‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١5‏ . 

(1) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص87 . 

(8) كمشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص4 ١١‏ . 

(9) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص76‎ )٠١( 


لو استيقظ بعد الفجر جنباً 7 سس ؤم 


البقاء على الجنابة, الظاهر في عدم الفطر بغيره» وفي عدم الفرق بين 
صوم شهر رمضأن وغيره . 

وفي المسالك أيضا أنّه «لوو كان ذلك في أثناء الكمّارة حيث يشترط 
التتابع , أو في أثناء صوم يشترط تتابعه. فوجهان, أجودهما عده 
صحّة الصوم , ولا يقطع التتابع لعدم التقصير»"". 

وناقشه في المدارك بأنّ «عدم التقصير إِنْما يقتضي انتفاء الاثم 
لا تحقّق الامتفال مع غدء الانيان بالمامور بعلن وميه نار 

قلت : يمك أن يكون مستنده : ماتسمعه في محلّه -إن نا الردت 
من عدم قطعالتتابع بما يقع قهراً اكالبرط والحيكي وتحوهبا نعم 
تتجه المناقشة فى حكمه بفساد الصوم جما ضر دك وين هنا ارك 
بالشتقة: انه كالمسته.. 

«(و» من ذلك كلّه يعرف الوجه فيما يشعر به قول المصنّف : «#قيل: 
ولا» يصمٌ الصوم أيضاً (ندباً» في الفرض من تمريض هذا القول, 
وإن نسبه الكركي إلى الشيخ والأصحاب كما سمعت ؛ إذ مبنى البطلان ” 
فيه : الالحاق بالقضاء لعدم التعيين فيه, ولأنّ الجنب غير قابل للصوم + 
في تلك الحال» والصوم لا يتبّض . 

لكن قد عرفت أن الإلحاق ‏ بعد عدم الدليل عليه لا يخرج عن 
القياس كما اعترف به فى المدارك!". 

مع أن عبدالله بن بكير قد روى عن الصادق نه : «في الرجل يجنب 
)١(‏ مسالك الأفهام: من يصمٌ منه الصوم ج ' ص 27 - 18. 


(1) مدارك الأحكام: من يصمح منه الصوم ج اص غ6١.‏ 
فو المصدر السابق: ص 00 .١‏ 





خض 


نم ينام حتّى يصبح , أيصوم ذلك اليوم تطوّعاأ؟ فقال: اليس هو بالخيار 


وحبيب الخثعمي عنه اك أيضاً في الصحيح: : «قلت 6 
عبدالله لق : أخبر ني عن التطوّع وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من 
أوّل الليل, فأعلم أَنّي أجنبت» فأنام متعّداً حتّى ينفجر الفجر, أصوم 
أولا أصوم؟ قال: صم»”". 

إن كص انير الأول «العرادش التضاك أرضا «راعساد توس 
الأتر ق تق لكو تيع الأدلة السائية ,فنقى عير وعلى الجراة: 

وفي الدروس : «وإن كا ن الصوم نفلاً ففي رواية ابن بكير : صحته 
روطام بالعناة لبإ موق رواب كلدي إطادى الصيحة إذا اعم : 
ويحمل على المعيّن أو الندب ؛ للنهي عن قضاء الجنب في رواية 
عند انون تمق 1" 

لكن في الحدائق أن «ما أسنده إلى رواية كليب هو مضمون رواية 
أبن بكير» والروأية التي ذكرها لم أقف عليها في كتب الأخبار بعد 
الفحص والتتبع»!. 

قلت : لكنّ حمله الرواية على ما ذكره ظاهر : فى المفروغيّة من 
الجواز فى المعيّن والندب . 

وق الخبسالف لخر ده أ رض اجو كويد الله فني بدت 


.1١4 تقدّم فى ص‎ ١( 

(1) تقدّم في ص 114-117. 

() الدروس الشرعيّة: درس ١/اج ١‏ ص ١1؟.‏ 

(؛) الحدائق الناضرة: ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص .١١" ١77‏ 


حد المرض المسوّغ للإفطار 
للعازم على الإفطار خصوصاً بعد الزوال» وهو أيضاً منافٍ للصوم . 
وعدم قابليّة الصوم للجنب إِنّما يمنع منه حال الجنابة سس 
دادو نمع عدم تبعّض الصوم مطلقاً كيف؟! وقد هدم المت الضحيم ١‏ 
اد نّ الناوي بعد الزوال إِنْما له من الصوم ما بعد النيّة» . 

«وهذه الأدلّة وإن قصر بعضها إلا أنّها لا تقصر عن أدلّة جواز صوء 
النافلةسقرا .وقد عمل المضتك: وجفاعة هه ياهلا بادلة اسن 
وخبر: (من بلغه شيء من أعمال الخير) يشملها»”" 

الف لد ل ران واد كل الا ل ل 
وقضائه ؛ للأصل وصحيح الخثعمي”" 

ومن ذلك كله يظهر لك الحال فى الالحاق المزبور وأنّ الأقوى 
السبةامع تكد الإصباع جنا فى الدب فقياذ عرم ال عدم العقدب 
إن لم ينعقد إجماع على الخلاف , فلاحظ وتأمّل . 

وكيف كان «فإن كان فى رمضان فصومه صحيح. وكذا في 
النذر المعيّن4 بلا خلاف'" ولا إشكال . 

كما لا خلاف' و4 لا إشكال في أنه ويصح» الصوم إمن 
المريض ما لم يستضبٌ به» لإطلاق الأدلة السالم عن معارضة إطلاق 


نض 





.18 ص‎ ١ مسالك الأفهام: من يصمّ منه الصوم ج‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: من يصمّ منه الصوم ج 7 ص .١601-١66‏ 

(”) انظر المبسوط: قضاء مافات من الصيام ج ١‏ ص 84 والمهزّب: قضاء الفائت من الصيام 
اج ١١ص ,1١7‏ والجامع للشرائع: المعذور في الصيام ص ,١174‏ وقواعد الأحكام: الصوم / 
وقت الإمساك ج ١‏ ص 887. 

(5) انظر رياض المسائل: من يصمّ منه الصوم ج 0 ص .4١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): مسن 
يصمٌ منه الصوم ج ٠١‏ ص */8. 


١١ج‎ 
١ 


جواهر الكلام (ج )١07‏ 





تلض 


ما دل على الافطار للمريض من الاية"" والرواية!", بعد معلوميّة كون 
الزافسفه سرض التضور عاضا وفتوى ءالا مطاف المرض.: 

وعلى ذلك ينرّل خبر عقبة بن خالد عن الصادقءَيُةِ : «في رجل 
صام وهو مريض ؟ قال : يتم صومه ولا يعيد. يجزيه» ". 

ضرورة عدم جواز الصوم للمريض الذي يتضرّر بالصوم ؛ بزيادة 
موطف انط مورثفه اوبحدوت فرك الخو اد مقةة لاخةا :اد 
نحو ذلك , وأ إذا تكلفه مع ذلك لم يجزه بل كان آثما. 

بللا خللاف أخدة فيه », بل الإجماع قسميةه عله !0::والنضوض 0" 
متتيفد ف رمتواترة عفان الى قرله هال بردمو كان ساك 
مريضاً أو على سفر فعدّة من أَيّام آخر»”". بل لا يبعد البطلان مع الغفلة 
عن المرض كما ستعر ف . 

والمدار في معرفة الضرر إليه ؛ لأنّ الإنسان على نفسه بصيرة , قال 


.186 و‎ ١86 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١8‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ج ٠١‏ ص .7١7‏ 

(') تهذيب الأحكام: باب 17 حدّ المرض الذي يجب فيه الإفطار ح 4 ج4 ص ,١017‏ وسائل 
الشيعة: الباب 7١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ح 7 ج ٠١‏ ص 771. 

(5) كما في ذخيرة المعاد: الصوم / شرائط الوجوب ص 077. والحدائق الناضرة: من يصمٌ منه 
الصوم ج "اص :١159‏ 

(6) نقل الإجماع في رياض المسائل: الصوم / في اللواحق ج ه ص /!1. 

وقال بذلك في المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 88” والمهدّب: المريض 

والعاجز في الصيام ج١‏ ص ,١40‏ والسرائر: الصيام / حكم المسافر ج١‏ ص 56. والجامع 
للشرائع: المعذور في الصيام ص 177, والشهيد في الدروس: درس 7١‏ ج ١‏ ص .77١‏ 

(1) وسائلالشيعة: أنظر الباب ١4‏ و77 من أبواب من يصمٌ منه الصوم ج ٠١‏ ص 7١7‏ و 7714. 

(0) سورة البقرة: الآية .١81‏ 


حدٌ المرض المسوّغ للإفطار تلد 





سماعة : «سألته ما حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما 
يجب عليه في السفر؟... فقال ال ل ا ٠‏ فإن وجد 
ضعفاً فليفطر » وإن وجد قوّة فليصم »كان المرض ما كان(" , 

وقال كهر ين اد كيت ل أبي عبد الله اقلا اها لنس فم به 
المرض الذي يفطر فيه صاحبه . والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة 
من قيام! قال : (بل اللإنسان على نفسه بصيرة)”", وقال : ذاك إليه هو 
أعلم بنفسه»”". ونحوهما غيرهما . 
' ونكنية القن والقرو قكها من اعاوة ع او كهرنق افر ل فادقا: 
ووذ للقن 

بل قد يقوى الاكتفاء بالخوف الذي لا يعتبر فى صدقه عرفاً حصول 
اظنّ ,كما هو مقنضى تعليق الحكم على على «الخوف» في إطلاق المحكي 
عن الأكن ا ييل لعله المراة فق ««الطة »و في القواعدا' لوو 1" 
واللمعة”". 


)000 الكافي: باب حدٌ المرض الذى.. . يفطر فيه ح "' ج؛ ص8١١,‏ تهذيب الأحكام: :باب ”117 
حدٌ المرض الذي يجب فيه الإفطار ح " ج؛ ص 701, وسائل الشيعة: اليباب “كفن ابوانت 
من يصحٌ منه الصوم ح 5 ج ٠١‏ ص .57١‏ 
(1) سورة القيامة: الآية 6 .١‏ 
() الكافي: باب حدٌ المرض الذي.. 00 ١‏ جغ ص8١1١,‏ تهذيب يب الأحكام: : باب 1175 
حدٌ المرض الذي يجب فيه الإفطار ح ١‏ ج 4 ص 2101 وسائل الشيعة: الباب امن ابوافب 
من يصمّ منه الصوم ح 60 ج ٠١‏ ص .52١‏ 
(:) كما في المناهج السويّة: من يصمّ منه الصوم ورقة ١7‏ (مخطوط). ومستئد الشيعة 
(للنراقي): من يصمح منه الصوم ج ٠١‏ ص 570. 
(6) قواعد الأحكام: الصوم / وقت الإمساك ج ١‏ ص ."87١‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: درس ١/اج ١‏ ص .١57١‏ 
(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الصوم ص 08. 


01 
001 


امدق 


نع انع اننا رجه الأخير على غدة كناية سجده الاحجهمال: 
فأوجب الصوم مع اشتباه الحال ؛ لثبوته في الذمّة فيستصحب مالم يعلم 
مسقطه , وهو العلم بالضرر أو ظنّه . 

وفيه : أنّ الأصل براءة الذمّة إلى أن يحصل القطع . وصوم كل 
وغ عبادة متجدّدة, والتمشك بإطلاق أدلة الصوم ليس بأولى يجن 
التمسّك بإطلاق الاية والنصوص. مضافا إلى تعليق الحكم على 
«الخوف» في صحيح حريز عن الصادقنيةٍ : «الصائم إذا خاف على 
عينه من الرمد أفطر»'". 

ودعوى : إرادة الظنّ منه لا شاهد عليها , كما أنه لا مقتضي لها بل 
منافية لنفي الحرج في الدين”"؛ وإرادة الله بالناس اليسر دون العسر!, 
وتسقة له الغلة وسينا حنيا: 

نعم » يعتبر فيه كونه خوفاً معتداً به. لا نحو الناشئ من الأوهاء 
السوداويّة. وكذا الكلام فى غير المقام المشترك معه فى كون 
المذرك بعيين متهن ٠‏ باامد دو تيل زتها ايك سرس 
مجبولة عليه -من غير اعتبار للظْنٌ, بل ربّما لا يمكن حصوله في كثير 
من المقامات كما هو واضح. واللّه العالم . 1 


لض 





.٠١0 ص‎ ١ الروضة البهيّة: من يصمّ منه الصوم ج‎ )١( 

() الكافي: باب حدّ المرض الذي... يفطر فيه ح 4 ج41 ص8١١.‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
حدٌ المرض الذي يفطر صاحبه ح ١940‏ ج7 ص ١777‏ وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب 
من يصمٌ منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .7١18‏ 

(؟) كما في سورة الحجّ: الآية //. 

(5) كما في سورة البقرة: الآية .١186‏ 





حدّ المرض المسوّغ للإفطار 57 
وعلى كل حال فإذا بان عدم الضرر لم يكن عليه إثم في إفطاره ؛ 


إنما الكلام في الصحّة لو صام بزعم عدم الضرر فبان خلافه : 

بسد ا سعد اة لشو ةئر ان ارق مسراو جاور حاتري 
ضرورة كونه حينئذٍ كالحائض التي لم تعلم بحيضها. والمسافر الذى 
لم يعلم بسفره. 

وادغورض : :أن ن الفساد هنا للنهي عن التغرير بالنفس مثلاً - وليس في 
الفروض ؛ لتخيّل عدم الضرر يدفعها : منع كون الفساد لذلك .بل لظهور 
أدلة المقام في إخراج هذا الموضوع عن الأوامر بل وإدخاله في المنفىٌ 
عنه الصوم واقعا . 

ويحتمل الصحة العابى الك بو ضح كر على الخواكم 
المفروض انتفاؤٌه, فيكون حينئذٍ مأموراً, والأمر يقتضي الإجزاء . 
وتعليقه فى غيره على «الضرر» المنصر ف إلى الواقع , لا يجدي 
د الفيجم الررور الاق بدو عمقو 11 المققة ليوو حون الج ادل جود 
من المجموع : أنه إذا خاف الضرر وجب الإفطار عليه . ولعلٌ ذا لا يخلو 
من قوة . 

وكيف كان. فقد ظهر لك : أنْ المدار فى الإفطار على «خوف 
قوله حي : «كلّ ما أضرٌ به الصوم فالافطار له واجب»)7", ولأنّه المناسب 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب حدٌ المرض الذي يفطر صاحبه ح 1 جاص زضالة وسائل 


11 
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4" جواهر الكلام (ج )١7‏ 





وم بء- لمقاض سهولة الملة وسماحتها. وإرادة الله البسر بالناس دون العسرء 


ولظهور النصوص في أنّ المبيح للفطر في المريض: الضرر» فلا يتفاوت 
بين الصحيح والمريض معه . 

ا او دي 
من ذلك , ومن عموم الأمر بالصوم السالم عن معارضة المرض' 

وفيه ما لا يخفى -خصوصاًبعدما عرفت من عدم مدخايةالمرض . 
وإلا لأبيح له الإفطار مع عدم الضررء وهو معلوم البطلان نضّا وفتوى . 
بل المدار على «الضرر» الذي لا تفاوت فيه بين الصحيح والمريض 
الذي من أقسامه : من يخشى حدوث مرض اخر بالصوم, الذي هو 
كالصحيح الذي يخاف المرض بالصوم . 

وبالجملة : فالعمدة اشتراك الصحيح والمريض في معظم المدارك 
المسوّغة للإفطارء كما هو واخ ضح والله أعلم . 


«مسألتان» 
«الأولى» 
«البلوغ الذى تجب"'" معه العبادات» ونضح معه المعامللات: 
(الاحتلام» أي خروج المنيّ من الذكر والأنتى , في اليقظة أو النوم . 
العام أو عترم بأو الإننات #اللقسر الحفين خلى القائةا نوأ باون 
خمس عشرة سنة في الرجال على الأظهر» الأشهرء بل المشهور 


.770 منتهى المطلب: الصوم / في شرائطه ج 4 ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع والمسالك: يجب.‎ )1( 


شهرة عظيمة”", خلافاً لابن الجنيد فاكتفى ببلوغ الأربع عشر ا" «و» 
لاريب في ضعفه . وضعف غيره من الأقوال المحكيّة في المقام على 
فرض ثبوتها . 

أو بلوغ إتسع» سنين «في النساء» كما بِيّنّا ذلك كله وغيره 
- على وجه لم نُسبق إليه في كتاب الحجر مفضّلاً عند تعرّض 
الماك ل فاذسط ودام 

المسألة «الثانية 4 

يستحبٌ للوليّ أن «يمرّن الصبىٌ والصبيّة على الصوم» وغيره 
من العبادات «قبل البلوغ» ويعوّدا عليه -سواء قلنا بشرعيّة عبادتهما 
أو لا-عند تمييزهما على وجه يمكن حصول الصورة منهما . 

وفي المتن ومحكيّ القواعد'" والتحرير'» وغيرهما: (ويشدد 
عليهما لسبع مع الطاقة4 ومقتضاه حصول التمرين قبلها . وهو جيّد إذا 


ترق حضون تمقو و اللا قد فيليا 1 

1 

وفي المعتبر : «ويؤخذ الصبئّ بالصوم إذا بلغ ست سنين وأطاق 037 
الصو استحيان 101 


0000 نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الحجر‎ )١( 
ص 10”. وابسن‎ ١ وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: حقيقة الصوم وشرائط وجويه ج‎ 

فرك الفتةدقى الححر دمن 181.. وار عدو ف الرمبيلة: ككات السمسن من / 1 
والعلامة في التبصرة: الديون / في الحجر ص  .1١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: في الحجر ج ه ص .47"١‏ 

() قواعد الأحكام: الصوم / وقت الإمساك ج ١‏ ص 787 

)0( تحرير الأحكام: : من يصمٌّ صومه ج ١‏ ص 140. 

(0) المعتبر: من يصمّ منه الصوم ج "١‏ ص 180. 


جواهر الكلام (ج )١7/‏ 


وفى صحيح زرارة والحلبي'" وحسنهما!" عن 5 عبدالله كه : 
«أنّه سئل عن الصلاة على الصبيّ متى يصلّى عليه؟ فقال : إذا عقل 
المناكةاء اولع مت تتنصي الضاذه عليه قال إذا كان انؤريست سين 
والصيام إذا أطاقه» . 


وخبر سماعة : «سألته عن الصبىّ متى يصوم؟ قال : إذا قوي على 
الصيام»!" 
لكن في اللمعة”* والنافع ©: أنه يمرّن الصبىّ لسبع ؛ ولعلّه لحسن 
الحلبي عن أبي عبد اله مق : «إِنَا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع 
سنين بما أطاقوا من صيام اليوم : فإن كا: ن إلى نصف النهار أو أكثر من 
ذلك 7 أقل؛ فإذا غلبهم العطش أفطروا حتّى يتعوّدوا الصياءم 
ويطيقونه”, فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بما أطاقوا من 
صيام , فإذا غلبهم العطش افطروا|»”". 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة على الميّت ح 487 ج ١‏ ص ,١1717‏ وسائل الشيعة: الباب 
١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ ج "اص 46. 

(؟) الكافي: باب غسل الأطفال والصبيان ح ” ج ا ص .5١1‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ 
الزيادات في الصلاة على الأموات ح 7ج اص .١98‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر 
في الهامش السابق). 

(؟) الكافي: باب صوم الصبيان... حم ٠‏ ج؛ ص .١70‏ وسائل الشيعة: الباب 79 من أبواب من 
يصحٌ منه الصوم ح ” ج ٠١‏ ص 751. 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الصوم ص 08. 

(0) المختصر النافع: الصوم / من يصمح منه ص 18. 

(1) في المصدر: ويطيقوه. 

() الكافي: باب صوم الصبيان... ح ١‏ ج 4 ص .١11‏ تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر 
رمضان ح71 ج1 ص ,181١‏ وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ١‏ 
ج ٠١‏ ص 771,. 





لل _ لب جواهرالكلام (ج؟) 
الصدق » مع دخوله تحت إطلاق ما دل على عدم المسح على الحائل » مضافاً 
إلى خصوص مرفوعة ابن يحيى المتقدّمة عن الصادق ( عليه السلام ) : « في 
الذي يخضب رأسه «الحتاء ثم يبدو له في الوضوء أن يتوضاً , قال : لا يجوز 
نكت بسيع بتر رامن الماع 37 

وأمّا صحيح عمر بن يزيد « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
الرجل يخضب رأسه بالحتّاء ثم يبدوله في الوضوء » قال : بمسح فوق 
الحتّاء »7 » وصحيح محمّد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً : 
في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحتاء ويتوضأ للصلاة , فقال : لا بأس 
بأن بمسح رأسه والحنّاء عليه » 29 , 

فيحتملان الحمل على الضرورة : أو عدم الاستيعاب » أو كون الحنّاء 
على البشرة نحت الشعرء أواللون والاثر خاضة سيا الأول ؛ لأن 
« خضب » تأت فعق :زا لون كراعن القاسوت 0 » أوعلى أن الخضاب 
والإطلاء كان ماء المتاءج اكول 03 مفعوليّة «فوق » لقوله : « بمسح » 
على معنى مسح الأعلى الذي فوق موضع الحّاء » والثاني عطف الحتاء على 
الرأس » أي لا بأس بأن مسح الحتاء الذي عليه ثم يتوضأ, إلى غير ذلك , 
وإن بعد كثير منها . 





)١(‏ في ص754؟. 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح4ة ج١‏ ص 5ه" » الاستبصار: الطهارة / باب 44 ح١‏ 
ج١‏ ص 7/5 ؛ وسائل الشيعة : باب /ا" من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص١7"‏ . 

م تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١١‏ ج١‏ ص55" » الاستبصار: الطهارة / باب 44 
ح؟ ج١‏ ص 798 » وسائل الشيعة : باب / من ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص "7١‏ . 

(14) القاموس المحيط : ج١‏ ص١5‏ مادة ( خضب ) . 

(5) أي : ويحتمل الأوّل . 


تمرين الصبيّ والصبيّة على الوم فم 


وفيه  :‏ مع اشتماله على التفرقة بين صبيانهم <إِ وصبيان غيرهم 
الذين هم محل البحث, ولذا والمرسل عن الصادقنَىةٍ : «الصبىّ يوؤخذ 
ا ا 
بعده صام إلى ذلك الوقت, فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر»'" 
علق التمرين في النهاية”" كالمحكي عن ابني بابويه”" على الطاقة 
والنسم أنه يمكن أن يكون ذلك مبنيًاً على ما هو الغالب من الفرق بين 
صبيانهم علي وصبيان غيرهم فى شدة التمييز والطاقة, اللذين هما 
المدار في التمرين . ويشتدٌ باشتدادهما . 
با وى لدي و سم سن لمان اك 
قال :«ويستحبٌ أخذه ‏ أي الصبيّ - بذلك إذا أطاقه . وحدٌّ ذلك بتسع 
سنين فصاعدا, وذلك بحسب حاله فى الطاقة»١. ١‏ 
هذا كله بناء اهلك سقرةة الزوابة من صبيان نك وضبيان عبر هو ١‏ 
ما على كونها بالسبع فيهما -كما رواها في المختلف“_فهي دالّة على 
استحباب التمرين للسبع . كما سمعته من بعضهم . 
وعلى كل حالء فالتحقيق الذي تجتمع عليه الآدلة ماذكرناء 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الحدّ الذي يوّخذ فيه الصبيان بالصوم ح ١9-7‏ ج ؟ ص ,١177‏ 
وسائل الشيعة: الباب 79 من أبواب من يصمّ منه الصوم ح ١١‏ ج ٠١‏ ص7؟. 
(؟) النهاية: ماهيّة الصوم ج ١‏ ص 84 
() نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: من يصمّ منه الصوم ج ‏ ص 481. وقاله الولد في 
المقنع: الوقت الذي يوّخذ الصبي فيه بالصوم ص .١50‏ 


() المبسوط: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص 510. 
(0) انظر الهامش قبل السابق. 


5< جواهر الكلام (ج )١7‏ 





ولا ينافيه صحيح معاوية بن وهب : «سألت أبا عبدالله ةا : في كم 
يؤخذ الصبى بالصيام؟ فقال: ما ببنه وبين خمس عشرة سنة وأربع 
عشرة سنة , فإن هو صام قبل ذلك فدعه , ولقد صام ابني فلان قبل ذلك 
فتركته»7"؛ ضرورة عدم المنافاة بين الأخذ فى هذا الوقت وبين الأمر 
به قبل هذا الوقت . 
مع احتمال كون المراد : الأخذ الشرعي » دون التمريني ؛ على أن 
يكون الفراة اه وخديه ناويحل املو وال حباد | حوره في 
احرف السفين فاليا فتأمّل 000 
ومن الغريب ماعن الشارح من أنّ مقتضى هذه الرواية عدم تحديد 
مبداً وقت التمرين'"؛ إذ فيه : أَنّه لكان كذلك لم يبق لقوله لِك : «فإن 
هو صام قبل ذلك فدعه» وكذا قولهحيّة : «ولقد صام ابني فلان قبل ذلك 
فتركته» فائدة . 
وأمّا ما رواه السكونى عن أبى عبداللهمقةِ : «إذا أطاق الغلام صوم 
ثلاثة يَام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان»'" فلم أجد من 
أفتى به. سوى ما يحكى عن المقنعة من أَنّه «يؤخذ الصبيّ بالصيام إذا 
بلغ الحلم, أو قدر على صيام ثلاثة يام متتابعات قبل أن يبلغ 
يؤخذ فيه الصبيان بالصوم ح ١1-07‏ ج 7 ص 177, وسائل الشيعة: الباب 74 من أبواب من 
يصحٌ منه الصوم ١‏ ج ٠١‏ ص "717. 
(؟) مسالك الأفهام: من يصمّ منه الصوم ج اص 0660. 
(؟) الكافي: باب صوم الصبيان... ح 4 ج غ ص .١76‏ وسائل الشيعة: الباب 74 من أبواب من 
يصحٌ منه الصوم ح هج ٠١‏ ص .١١0‏ 


تمرين الصبىّ والصبيّة على الصوم + ااا وي 
الحلم»”", ولعل المتّجه : حمله على شدّة التشديد عليه إذا كان كذلك , 
والله أعلم . 

قل لون ديعا كزان أله لاترى إلى السعنيااب الببدرين بين 
الصبئ والصبيّة على الوجه الذي ذكرنا؛ ضرورة اشتراكهما فى حكمته * 
ا سين الى 0 

وق التوارك اتسرقط الأعيداب بانع ان اتقريها قل البلوة: 

والتشديد عليها للسبع», لكن قال : «ولا ريب في استحباب التمرين, 
إلة أن تعينق ميلاقة يعو قفن غلى الذليل »19 قلق قد يغرف الخال فنها 

وعلى كل حالء فقد قيل : (إِنْهِ يتخيّر فى الصوم الواجب وغيره 
- من كل عبادة واجبة يموّن عليها بين نيّة الوجوب والندب, 
فالوجوب لأنّ الغرض التمرين على الفعل الواجب. والندب لعدم 
وجوبه عليه»”". 

وفي الروضة أنه «قد ذكر ذلك المصنّف وغيره»!. 

قلت : لكن في البيان رجّح الوجوب. قال: «وينوي الصبىٌ 
الوجوب, ولو نوى الندب جاز»”". 

وفي الذكرى : «وهل ينوي الوجوب أو الندب؟ الأجود الأوّل ؛ ليقع 


.١ا١١‎ 3 المقنعة: الصيام / قضاء شهر رمضان ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: من يصمّ منه الصوم ج 5 ص .١17‏ 

(؟) كما في المناهج السويّة: شروط الصوم ورقة ٠١7‏ (مخطوط). 
(؛) الروضة البهيّة: شروط الصوم جج ؟' ص .٠١58‏ 

(0) البيان: الصلاة / أحكام الأذان والإقامة ص .١59‏ 





غ6 


التمرين موقعه»؛ وقال: «ويكون المراد بالوجوب في حقّه ما لابدّ منه 
- يعني ولو تمريناً - أو المراد به الواجب على المكلّف » ويمكن الثاني ؟. 
لعدم وجه الوجوب في حقه»”". 

وفي الروضة 3 «الندب أولى»”", وعن العلامة”" أنه اقتصر عليه , 
والبقنار مض اللا2 وى لاؤار؟ ندال فعض لظ فا نيف 41 اوجو يلعل 
غيره, ولامعنى للوجوب التمريني إلا الأولويّة المتحقّقة في الندبء أو 
الوجوب العقلي ؛ لقبح مخالفة الأمر من والد ونحوه عقلاً, ولا عبرة به 
إذا خالف الشرع . 

ولا يجدي كون الغرض التمرين على فعل الواجب ؛ فإن التمرين 
عليه لا يستلزم التمرين على إيقاعه لوجهه . 

على أَنّ الغرض من التمرين تسهيل التكليف عليه لتعوّده به 
ولا صعوبة في النيّة ليمرّن عليها . 

بل الأولى أن لا ينوي إلا القربة ؛ فإنّ الندب أيضاً لا معنى له في 
حقّه , فإنّ الأحكام الشرعيّة كلّها متساوية فى انتفائها من غير المكلف , 
نكما لا ومعرت عدهرع اند النسة نه 

إلا أن يمنع عدم خطاب المميّز بالمندوبات ؛ فإنّها باعتبار ما 


)0 ذكرى الشيعة: الطهارة / النيّة في الوضوء ج اص 148. 

() تذكرة الفقهاء: من يصحٌ منه ألصوم ج اص ١‏ منتهى المطلب: من يصمح منه الصوم ج 
00 

() كالفاضل الهندي في المناهج السوية: شروط الصوم ورقة ٠١1‏ (مخطوط). 

(6) في المناهج السويّة ‏ التى أخذت العبارة منها -: لفعل شيء. 


تمرين الصبيّ والصبيّة على الصوم . 57 


ليست مكلف بهاء ومعنى رفع القلم إِنّما هو رفع قسلم الإيجاب ورفع 
المؤاخذة ؛ فانّ من البيّن كونه يئاب بفعل الطاعات , بل ذلك متعيّن بناء * 
على اتريعقة عياذ اك الظقل على جيه التذرقة.. 0 

ولا ينافيه كون الحكمة في ذلك التمرين ؛ ضرورة كون المراد منه 
التمرين على نفس الأفعال لا نيّاتها كما هو واضح. نعم, بناءَ على 
التمرينيّة قد يتجه ذلك ؛ لكون الاتمّ فيه نيّة الوأجوب فى الواجب 
والندب في المندوب . 

ودعوى: أنّه لا معنى للوجوب التمريني إلا الأولويّة المتحقّقة في 
الندب, أو الوجوب العقلي ؛ لقبح مخالفة الأمر من والد ونحوه عقلاً, 
ولا عبرة به إذا خالف الشرع . 

يدفعها :_بعد الإغضاء عمّا فرضه من مخالفة الشرع لما حكم العقل 
بقبح مخالفته ‏ أن المراد منه التشبّه بالبالغين بإبراز الصورة الصادرة 
منهم » .كما هو واطخ اك 


ملل 
ه-ه<» ههه | هه> 
«ن» 





«النظر الثاني: في أقسامه» 
أي مطلق الصوم الشامل للصحيح والفاسد. 
بووهى أربعة: واجب وندب ومكروه» كراهة عبادة «ومحظور 
و4 لو للتشريع : 


ما إالواجب» 

فلؤستة4 باستقراء الأدلّة الشرعيّة , والإجماع بقسميه”": الْأُوّل : 
«صوم شهر رمضان. و4 الثاني ؛ صوم «الكفارات» التي 1 
تفصيلها إن شاء الله 9و4 الثالث : صوم بدل «دم المتعة» في الحجّ 
9و4 الرابع: صوم «النذر وما فى معناه» من العهد واليمين 
ونحوهمااو» الخامس : صوم «الااعتكاف على وجه» كالنذر 
وامتكاق ومين المتوحي لامكا ف كا لها وه السا دين ابوه 
ونا ل ع 
)١(‏ نقل الإجماع في مدارك الأحكام: الصوم / في أقسامه ج 7 ص 174. 


كر المتوط أقسام اصوم ‏ ١ص‏ إلا والمراسم أقسام الصوم ص 46. وقواعد 


«القول في شهر رمضان» 
والكلام فى: علامته. وشروطه. وأحكامه» : 
«أمَا الأرّل» 

إف» لا إشكال ولا خلاف بيننا'" في أنه «يعلم الشهر برؤية 
الهلال» وحينئذ إفمن رأه وجب عليه الصوم ولو انفرد. وكذا لو 
شهد فرذت شهادته. وكذا يفطر لو انفرد ب» رؤية (هلال شوّال» . 
كل ذلك لصدق «الرؤية» المأمور بالصوم والإفطار لها. وصدق 
«شهادة الشهر», وللسنّة المستفيضة أو المتواترة » والإجماع بقسميه!". 
001 اخلافاً لما عن بعض العامّة من عدم صوم المنفرد وفطره إل في 


ع 


)١(‏ انظر جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): حقيقة الصوم ج “ا ص 08. والمهذّب: صوم 
شهر رمضان ج ١‏ ص 184, والوسيلة: أقسام الصوم ص ,١ 8١‏ والجامع للشرائع: الصوم / 
في حقيقته ص ,١07‏ وإرشاد الأذهان: الصوم / في شهر رمضان ج ١‏ ص .”٠١"‏ 

(؟) نقل الإجماع في منتهى المطلب: الصوم / في رؤية الهلال ج 9 ص 777 ومفاتيح الشرائع: 

وانظر في الأقوال الهامش السابق. 
(*) المغني (لابن قدامة): جا ص 47 و10, الشرح الكبير: ج ٠‏ ص ٠١‏ و١١.بدايةالمجتهد:‏ > 


الطلهارة / مسح الرأسس في الوضوة ببس ايم 


لكتّه لا بأس بها في مثل ا مقام بعد ظهور إعراض الأصحاب صريحاً من 
بعض وظاهراً بن لحرن د كاد كر ار المي لون للحي 
جداً بل المقطوع بعدمه أنه أطلقوا عدم الاجتزاء بالمسح على الحائل » حتّى 
حكى الإجماع عليه بعض » وعن آخر نني الخلاف فيه » مع الفتوى بمضمون 
الصحيحتين » خصوصاً مع عدم إشارة ممّن عثرنا على كلامه إلى استثنائه » 
بل ذكره أولى من الشعرء مع كون الصحيحتين بمنظر منم ومسمع » 
فاحتمال تقييد النصّ والفتوى بها لا يلتفت إليه » كاحتمال دخول المسح 
على الحنّاء نحت مصداق المسح بالراس 

لكنّ الشيخ في الاستبصار قال : « باب المسح على الرأس وعليه 
الحتاء » ثم ذكر الصحيحتن وقال : «فأمًا ما رواه محمّد بن يحيى -وذكر 
المرفوعة السابقة- فأوّل ما فيه : أنه مرسل مقطوع الإسناد, وما هذا حكمه 
لا تعارض به الأخبار المسندة » ولوسلّم لأمكن حله على أنه إذا أمكن 
إيصال الماء إلى البشرة فلابت من إيصاله , وإذا لم مكن ذلك أولحقه مشقة 
في إيصاله لم يجب عليه . 

ويؤكد ذلك رواية الوشا قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن 
الدواء إذا كان على يدي الرجل » أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء ؟ 
فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه ) » '"! انتهى 

تسح التدرد كاج الاغائف ل النالك: 141 اعد 
أحد أغان] ل دلق عرد قار" عنعن السحيضت عل العرو رةه ولعاه 
لا ذكره بعد التسلم » وقوله : « ويؤكد ذلك » , فتأمل جيّداً . 
(1) الاستبصار: الطهارة / باب 4؛ ج١‏ ص 77-08 . 
(0) كما في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص86 . 





فنا ركيتانيه الهلا ل حسم حي و م ع ا 0 


اليا ا 0 
كثير من النصوص «إلا أن يمضي من شعبان قاذ رن ووه فيضت 
الصوم عند اماع" اوهوورة ف الديه قار 

(أو م رؤية شائعة4 على وجهٍ تفيد العلء الذى هو مدار 
التكاليف , فيجب الصوم حينئذٍ بلا خلاف'“ ولا إشكال ؛ ضرورة عدم 
اعتبار الزائد على ذلك . 

نعم , إن لم يكن الشياع على الوجه المزبورء بل كان مفيدا للظنّ , 
كان المتّجه عدم الاجتزاء به ؛ للأصل السالم عن المعارض. وظاهر 
النصوص . 

خلافا للفاضل فى التذكرة فاكتفى به ؛ لمساواة الظَنّ الحاصل من 
شهادة العدلين*. بل حكاه في المدارك عن الشارح وغيره, 
قال :«واحتمل في موضع من الشرح اعتبار زيادة الظَنّ على ما يحصل 
منه بقول العدلين ؛ ليتحقّق الأولويّة المعتبرة فى مفهوم الموافقة»)!0 

إلا أنّ ذلك كلّه كماترى ؛ ضرورة توقّفه على كون الحكم بقبول 


د ج اص 19160-554. 

)١(‏ كما فى ذخيرة المعاد: صوم شهر رمضان ص .6"١‏ والحدائق الناضرة: علامة شهر رمضان 
اج لاص ."58١‏ 

(؟) كما في مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 1 ص .١16‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 5860 
اج اص 3507. 

(7') فى نسخة الشرائع: ير 

(؛) كما في المعتبر: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 181. ومنتهى المطلب: علامة شهر رمضان 
اج وص /397. 

(0) تذكرة الفقهاء: علامة شهر رمضان ج 1" ص .١1١1‏ 

(1) مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 7 ص .١11-١76‏ 





ا" جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 


شهادة العدلين معدلا بإفادتها الظنّ ؛ ليتعدّى إلى ما يحصل به ذلك, 
وليتحقّق الأولويّة المذكورة» وليس في النصّ ما يدل على هذا التعليل , 
وأنما هو مستنبط . فلا عبرة به . 

مع أن اللازم من اعتباره: الاكتفاء بالظنَ الحاصل من القرائن إذا 
ساوى الظنّ الحاصل من شهادة العدلين» او كان اقوى. وهو باطل 
لماع : 

فلا دليل له حينئذ سوى معلوميّة الاكتفاء بالعلم في جميع 
التكاليف . فيكون الامر دائرا مداره. 

وما أطنب به في الحدائق من الاستدلال عليه بصحيح محمّد بن 
مسلم"" وموثق عبدالله بن بكير'" وخبر أبي العبّاس'" وخبر إبراهيم بن 
عثمان الخرّاز' _التى سيمرٌ عليك بعضها. المشتملة على تفسير الصوم 
للرقيةيدا يؤواك إلى اللتداع الا لا وارالة قي على غير المقية للدلي كلما 
اعترف هو به ؛ لعدم ذكر لفظ «الشياع» فيه نفسه حتى يستند إلى صدقه 


بدعوى شموله للاعم . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح0 ج ص ١0685‏ الاستيصار: ياب 
3 علامة اوّل يوم من شهر رمضان ح 0 ج ١‏ ص 17., وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب 
أحكام شهر رمضان ح ١١ج ٠١‏ ص 188. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١؛‏ علامة أَوّل شهر رمضان... حم 77 ج 4 ص ,١14‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4١ج ٠١‏ ص .١9١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١غ‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح ” ج41 ص05 ,١‏ الاستبصار: ياب 
7 علامة أوّل يوم من شهر رمضان ح 7ج 7 ص 17. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب 
أحكام شهر رمضان ح ١7‏ ج ٠١‏ ص .74١0‏ 

(غ)ياتى فى ص .5١1‏ 

(6) الحدائق الناضرة: علامة شهر رمضان ج ١١‏ ص  ”40‏ 787. 


فا تكيكااية الهلا لت حي ب م و 01 


وكذا الابهدلال !"عليه بكر سما عة النتشفل على الاضن بالضوده 
إذابراة اهل المضن وكاتوا "مها نة اال ويفير عمد الصمية روف" 
وخيرى أن العارود#"المشعولة على الام ذلك بوبالضو يضوم الناسن 
والنطان بط ريقي إن له تكملها غلى إرادة الضبوع يصو العاقةابوالاقطاء 
وعلى كل حال لا دلالة فيها على غير ما عرفت , وحينئزٍ لا ينحصر 
المخبرون في عددء ولا يفرّق في ذلك بين خبر المسلم والكافر والصغير 
والكبير الذكر”" والأنثى كما قرّر في حكم التواتر؛ ضرورة كون المدار 
على حصول العلم الذي تدور معه التكاليف . 
وكيف كان «فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان» عدلان «قيل» 
ولكن لم نعرف القائل : إلا تقبل4 . 
' إوقيل4 والقائل الصدوق والسيخ وبنوزهرة وحمزة والبداج'"' 
وأبو الصلاح": «تقبل مع العلة» خاصّة, ومع عدمها يعتبر 


.550 - ١7414 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ياب الصوم للروّية... ح 11ج اص ١55‏ وسائل الشيعة: الياب 
١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ج ٠١‏ ص 191. 

(*) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح 71 ج 4 ص 171, وسائل الشيعة: 
الباب ١7‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ” ج ٠١‏ ص 71917. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 2١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح 4”. وباب 7 الزيادات من الصيام 

(0) كأنّها كانت في الأصل: «والذكر» فضرب على الواو. 

(1) تأتي عبائرهم قريباً. 

09/0 الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص الما. 


الخمسون. 
نعم , في عباراتهم خلاف بالنسبة إلى داخل المصر وخارجه : 
ففي المختلف عن المقنع : «واعلم أنه لا تجوز الشهادة في رؤية 
الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة. ويجوز شهادة رجلين عدلين 
إذا كانوا من خارج البلد, أو"كان بالمصر علّة»!". ومقتضاه: قبول 
شهادتهما مع الخروج عن البلد مطلقاً. 
لكن فى شرح الاضبهاتي للْمعة أن «الموجوه فيما عتاثا من انس 
عون و اراس واس ا 
حبيب الجماعى . وقد ذكره تماما من غير تغيير»!". 
0 نل معي ابرط ل جياه : «إِنّه مع العلّة تقبل شهاد دتهما 
لي ب سن سيان لضان مصسبو يد 
فق اليلد اوكا يهدواة . ونحوه عن ابني زهرة!") وحمزة'" 
وقال فى محكي الخلاف : «لا يقبل فى هلال رمضان إلا شهادة 
لا هديق الا لحر زلا تقول متسوه امع الشيع ثانا قبع الضعو 
فلا يقبل فيه إلا خمسون قسامة أو اثنان من خارج البلد»”" 





)١(‏ في المختلف: «و» ولم يشر في الهامش إلى وجود نسخة «أو». 

(؟) مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم ج اص 184. 

() المناهج السويّة: علامة شهر رمضان ورقة ٠١١‏ (مخطوط). ونسختنا من المقنع بالواو 
أرشاء انظرئ:بباب روبة هلال شهر رمفناك عن 1841 

؛) المبسوط: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 511-75160. 

0) غنية النزوع: علامة شهر رمضان ص .١176‏ 

1) الوسيلة: أقسام الصوم ص .١5١‏ 


) 
) 
) 
(0) الخلاف: الصوم / مسألة ١١‏ ج ١‏ ص .١77‏ 


ما يثبت يه الهلال 


وقال في محكيّ النهاية : «إن كان في السماء علّة لم يثبت إل 
بشهادة خمسين رجلا من أهل البلد'"... أو عدلين من خارجه, وإن 
لم يكن هناك علّة وطلب فلم ير لم يجب الصوم, إلا أن يشهد خمسون 
من خارج البلد أَنّهم رأوه»'". وكذا عن ابن الْبداس "ا 

لكن من المعلوم إرادتهم اعتبار الخمسين إذا لم يحصل الشياع 
بالأقلٌ, وإلا أجزأ قطعاًكما هو واضح . 

«وقيل؟4 والقائل المشهورا: «تقبل مطلقا» سوا كان في السماء 
عله أو لأ وهو الأظي سواء كانا من اليلد او تخاريعةةه لاطا 
ما دل على قبولهماء وخصوص المعتبرة : المستفيضة : 

' كصحيح الحلبي عن أبي عبدالله ظة : «أنّ عليَاظِةٍ كان يقول: 
اموق رزية البلال الأسهاة: لين 0 

550 منصور بن حازم عند كةٍ أيضاً أنه قال : «صم لرؤية الهلال 
وأفطر لرؤيته. فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنُهمارأياه فاقضه»”" 


مهلام 





)١(‏ ليس فى عبارة النهاية تقييد يكونهم من أهل البلد. 

(1) النهاية: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 74١‏ (بتصوّف). 

(؟) ليس في عبارته تقييد الخمسين بكونهم من أهل البلد. انظر المهدّب: صوم شهر رمضان 
جاص 188. 

(5) كما في منتهى المطلب: علامة شهر رمضان ج 4 ص 77, وتذكرة الفقهاء: علامة شهر 
رمضان ج 7 ص ,١78‏ ومجمع الفائدة والبرهان: في شهر رمضان ج ه ص .7١57‏ 

(6) تهذيب الأحكام: باب ١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح ١/ا‏ ج 4 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8ج ٠١‏ ص 188. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح 8 ج 4 ص ,١161‏ الاستبصار: ياب 
٠"‏ علامة أوّل يوم من شهر رمضان ح 7ج ١‏ ص 17, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب 
احكام شهر رمضان ح ؛ ج ٠١‏ ص 587. 
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جواهر الكلام (ج /1) 


وصحيح عبدالله'" الحلبي عنهناقة أيضاً: «قال على ىه : لا تقبل 
شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين»'" . 

وصحيح الشحَام عنداقة أيضاً سأله عن الأهلّة , فقال: «هي أهلة 
الشهور, فإذا رأ بت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر فقلت : أرأيت إن كان 
+ الشهر تسعة وعشرين يوماً» أقضي ذلك اليوم؟ قال : لا, إلا أن تشهد لك 
بين عدولء فإن شهدوا أَنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم»”". 

إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بغيرهاء التي لاا معارض 
لها سوى : ٍ 

خبر إبراهيم بن عثمان الخرّاز عن ابي عبدالله طلكلا قال : «قلت 
له :كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال: إِنْ شهر رمضان فريضة من 
فرائض الله . فلا تؤدّوه بالتظنّي , وليس رؤية الهلال أن تقوم عدّة فيقول 
واحد : قد رأيته , ويقول الآخرون : لم نرهء إذا رأه واحد رآه مائة, وإذا 
زادطاثة يواه الفعهولا يجوز فى زؤية الهلال إذا لفريكن فى السماء غلة 
ميات خمين ير اذا دان قن لبها اه فاك قي ادش يداي 
يدخلان ويخرجان من مصر»!*. ْ 


للضي 





)١(‏ في المصدر: عبيدالله. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوَّلُ شهر رمضان... ح ١7ج‏ غ ص ,.18١‏ وسائل 
الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح لاج ٠١‏ ص .١88‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح ١‏ ج 4 ص ١00‏ الاستبصار: باب 
3١‏ علامة اول يوم من شهر رمضان ح ؟ ج ” ص ,1١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من ابواب 
احكام شهر رمضان ح 4ج ٠١‏ ص 515. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح 7 ج4 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 185. 


ما يفيت يه الهلال  _ _  ---------‏ سح ب لايم 


وخبر حبيب الجماعي!": «قال ل عبدالله للك : لا تجوز الشهادة 
في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة , وإنما تجوز شهادة 
رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أَنّهما رأياه, 
واخبرا عن قوم صاموا للرؤية...»!". 

اللذين ردّهما في المعتبر بن «اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم 
سوى قسامة الدم» نم لا يفيد اليقين بل قوّة الظَنّ, وهي تحصل بشهادة 
العدلين إلى أن قال”": _وبالجملة : فإنّه مخالف لعمل المسلمين كافًة , 
فكان با ق طلم ا 

وفي محكيّ المنتهى بالمنع من صحّة السند”" ولعلّه لما قيل من «انّ 
في طريق الول العتاس بو عوسى» وهو غير معلوم الحالء وإن كان 
الظاهر أنه الاق الثقة الذي هو من أصحاب يونس ؛ بقرينة روايته عنه 
نا وض :يونين كلاه + وها له سحبيية فى متنا النانية 31 

وق مفكة المكدات الصيل على عدم غدالة القهوة" «وحفول 
التهمة في إخبارهم'. 


)١(‏ فى المصدر: «الخزاعى» وأشير فى هامش الوسائل إلى ما هنا بعنوان نسخة. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١؛‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح 7١‏ ج4 ص ١08‏ الاستيصار: باب 
4" حكم الهلال إذا رئي قبل الزوال... ح 7ج ؟ ص 5/, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
ابواب أحكام شهر رمضان ح اج ٠‏ ص .59٠0‏ 

(*) «إلى أن قال» زائدة؛ إذ لا فاصلة فى المصدر. 

(؛) المعتبر: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 188. 

(6) منتهى المطلب: علامة شهر رمضان ج 9 ص ؟١77.‏ 

(1) مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 5 ص .١19‏ 

(0) أي: «عدم العلم بعدالتهم» كما في المصدر. 

(4) مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم ج “اص 197. 


الل تسسسس ل جواهر الكلام(ج )١7‏ 


وظنّي ‏ والله أعلم ‏ أَنّهما تعريض لما في يد العامّة من الاجتزاء 
7 بشهادة رجلين في الصحو مع القطع بكذبهما ؛ باعتبار عدم العلّة في 
1 
لوا ىرو هر ل و كرة المتطلعيى: .. وغير ذلك . 
وعلى كل حالء فلا ريب في سقوطهما في مقابلة ما عرفت . لكن 
أطنب فى الحدائق وظنٌ أنّه قد جاء في الباب بما لم يلم به أحد من 
الأصحاب, وهو الجمع بين هذين الخبرين وبين غيرهما من النصوص 
الدالّة على الاجتزاء بشهادة الشاهدين : 
أنه لا بدٌ من العلم مع عدم العلّة من الغيم ونحوه, ولا يجزئ التظنّي 
وإن كان من شهادة العدلين , وهذا هو الذي أشارواطه8 إليه بقولهم: 
الدب اذا واه الو اخت يرا مغقيرة 4 واذا وا قشر رادها نهع !"كبو لين معد 
رؤيته : أن يقوم واحد من العشرة فيقول : رأيته » ويقول التسعة : لم نره . 
لقي لو كان ختناك كني أو تجو المعو بال هديق لإمكان 
اختصاصهما حينئذٍ بالرؤية دون غيرهماء بل لعل اعتبار كونهما من 
خارج البلد جرياً مجرى الغالب ؛ لأنّهما لو كانا قد رأياه وهما من أهل 
نذا اكووهما ها حلاف الها جين 
كما أنّ اعتبار الخمسين في الخبرين ليس إلا لإرادة حصول العلم, 
ونصوص الاجتزاء بالشاهدين ليس فيها إلا الاهمال المتحقّق فى حال 
الغيم . وعلى تقدير الإطلاق فهو مقيّد بالخبرين المزبورين”" 


4١ الموجود في المصادر الحديئيّة المقطع الأوّل من الخبر انظر تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
والاستبصار: باب 7 علامة اوّل يوم من شهر‎ ,١015 علامة اول شهر رمضان ح مج ص‎ 
.1١ رمضان ح 6 ج اص‎ 

(1) الحدائق الناضرة: علامة شهر رمضان ج ١١‏ ص 1701 -7035. 


ما يثبت به الهلال لف 





إلا أنّ ذلك جميعه كما ترى ؛ إذ هو _مع إمكان تحصيل الإجماع 
المركب بخلافه واضح الضعف من وجوهء خصوصاً بعدما عرفت من 
ان مبنى تلك النصوص الإنكار على ما هو متعارف عند العامة من 
الشهادة على الهلال زوراً وأنّه يجيء الواحد منهم فيقول : رأيته من 
بين الجمّ الغفير » بل ربّما ادعى رؤيته في غير إمكانها, كما لا يخفى على 
من له علم بأحوالهم وفساد مذهبهم . 

فخرجت هذه النصوص مخرج الإنكار عليهم, لا لبيان عدم 
الاجتزاء بالشاهدين العدلين اللذين قد اكتفى الشارع بهما في جميع 
الموضوعات, التي فيها ما هو أعظم من رؤية الهلال بمراتب كالدماء _ 1 
ونحوها فلا ينبغي التوقّف في ذلك ولا الإطناب في فساد ما يخالفه. »” 3 
الله العالم . 

والظاهر من النصٌّ والفتوى : الاجتزاء بهما من غير اعتبار لحكم 
الحاكم بشهادتهما , بل لكل من قامت الشهادة عنده الصوم والإفطار بعد 
فرض إحراز العدالة ؛ تمسّكاً بإطلاق الأدلّة . 

بل قال الصادق نقد فى صحيح منصور بن حازم : «... فان شهد 
عرد لك اهدان مر متا نيا هما رأياه فاقضد»'". 

وفي صحيح الحلبي وقد قال له نوه اريك او كان الور شبعة 
وعشرين يوماًء أقضى ذلك اليوم؟ قال ؛ لا أن سود اك به عدرل 
فإن شهدوا أَنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم»!" 


."١0 تقدّم في ص‎ )١( 
© علامة أوّل شهر رمضان. .. ح ج4 ص161١, الاستبصار: باب‎ 4١ تهذيب الأحكام: : باب‎ )١( 


ااي ل يي بط أن اكلام تم 117) 


نل الساهربين: | للنااقوما: لعفا بهجا راو رفيا العياكف: 
لعدم تحّق عدالتهما أو نحو ذلك ممّا لم يكن كذلك عند غيره ممّن 
شهدوا عنده . 

وار :كلف الشناهنا قتف ضئة البلذلبالامضفا مهو لاخر اوجن 
ذلك مكنا هي الختافق المشهوة عليه رظلات فده انيما :ول كنذ لك 
لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتّحاد الليلة : 

ولو شهد أحدهما برؤية شعبان الاثنين , وشهد الآخر برؤية رمضان 
الأويعاء: اشعتل القبول لاثفافيما فى المع وغدمة لأن كل واحند 
كا الا حورش هوا د درام يعي ا حدهها زلف إل ذل فر وهلا 

قل كمد ار له عررارة تكتى يعو ل السامة الوم الضوع اولظ ويل 
بعب دن لبان الالستفا ل الدالاف الأقو الاك المبدالة» تبجو 
اسان الشاهد الحسيي اكير قي دل طن المامم ولع إو علي الخو افقة 
اجزا الإطلاق كما في الجرح والتعديل»!". 

وقم يا فقن :نا را تتفي شياو كوه كد لك واقعا ,وهو لا اختلان 
فيدانو اذا لم يحب نص اله قن القينا ناا املك و القصيو وا دام 
واخوها مقا نعي مختائة الأبيياي أرقا بزكلالك الحرج و التعد دل مراك 
ظهر منه المفروغيّة من وجوب استفصال الشاهد بهماء ولعل الأمر 
بالعكس» كما يشهد له الاكتفاء بما يذكره علماء الرجال فيهما: بل 
د “”علامة أَوّل يوم من شهر رمضان ح7 ج١‏ ص 17. وسائل الشيعة: الباب © من أبواب 


أحكام شهر رمضان ح اج ٠اص‏ 5١ا١.‏ 
)١(‏ مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 7" ص .١7١‏ 


6 سس سما ل لل ل لب ب ب سس ججواهرالكلام (ج؟) 


هذا كلّه في الحائل الاختياري » وأما الاضطراري فالظاهر جواز المسح 
عليه»بل عن بعضهم”"'نقل الاتفاق عليهءويأٍ الكلام فيه إن شاء الله. 


الفرض الخنامس * 
من فروض الوضوء فلا مسح الرجلين *إججماعاً عند الاماميّة حصلا( 
ومنقول 90 » بل هومن ضروريّات مذههم » وأخبارهم به متواترة » بل في 
الانتصار: «إنها أكثر من عدد الرمل والحصى »7 , بل ورواه عا لفوهم 
أيضاً عن أميرا مؤمنين ( عليه السلام ) » وأنّه قال : «ما نزل القرآن إلا 


بالمسح » 00 , 
وعن ابن عبّاس عن النبىّ (صلَّى الله عليه وآله ) : « إِنّ كتاب الله 
بالمسح ويألى الناس إلا الغسل »27 , 


. 7١ص‎ ١ج كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

(0) ممن قال بذلك الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص5" » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص25 وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / ما يقارن 
الوضوء ص ٠‏ ه , والعلامة في النهاية : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص؛؛ . 

(*) من نقل الاجماع : الشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص87 » والشهيد 
الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص ه", والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / كيفية الوذ ءج١‏ ص١9١1؟.‏ 

(4) الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص75 . 

() تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح4؟ ج١‏ ص78 », بحار الانوار: باب 8 من ابواب 
الوضوء ح ١‏ ج١٠8‏ ص519؟ , وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب الوضوء ح8 ج١‏ 
ص 556 . 

(7) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح"؟ ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة : باب 70 من ابواب 


مهد 


ما يفيت يه الهلال | سس لاسي 


السيرةافن الالماء وغيره م لك هذه امنتضال السناهه ذا شود بالفيدي 
أو العدالة , وما ذاك إلا لما ذكرناه, فتأمّل جيّداًء والله أعلم . 

ثم إن الظاهر تبوت الهلال بالشهادة على الشهادة ؛ لإطلاق أو عموم 
مادل على قبولها ظ لان الشهادة حق لازم الاداء فيجوز الشهادة 
عليفن كينائ الخفوق» 

خلافاً للفاضل في المحكي عن تذكرته فلم يثبته بها بل أسنده فيها 
الى قليا تنا سهد عليه كي ا ضالة البراوةوو اخعصاصى مووة لقنيو 
بالأموال وحقوق الآدميّين!" 

وفيه  :‏ بعد انقطاع الأصل بما عرفت أن اختصاص مورد القبول 

كما أنّ الظاهر ثبوته بحكم الحاكم المستند إلى علمه ؛ لإطلاق ما دل 
على نفوذه وأنّ الرادٌ عليه كالراد عليهم نيك . من غير فرق بين 
مواشتوكاك الميفا صماك وفوها ؛ كلعل الذوالنبمق والاعتهاد و السيي 
ونحوها . 

وفىي المدارك ارول ند لو قات عنده الستنه فحكم بذلك وجب 
الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام » والعلم أفو فسن الست و0 
المرجع في الاكتفاء بشهادة 007 وما يتحقّق بةه العدالة قوله!", 
فيكون مقبولاً في < جميع الموارد»'". 

ل ل شهادة 


.١1١0 ص‎ 1١ تذكرة الفقهاء: علامة شهر رمضان ج‎ )١( 
لد ل ا‎ 3-9 0 


شف جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 





العدلين , وحينئذٍ يتجه الاستدلال به في المقام #ضخرورة كوؤن الفسشين 
فى الثبوت عند الغير في المشبّه به ليس إلا حكمه الحاصل في الفرض , 
إذ شهادة الشاهدين عنده ليس شهادة عند غيره . 
والحصر في قوله : «لا أجيز في رؤية الهلال إلا جهاد رجلين 
عدلين»1مراد منه بالنسبة إلى الشهادة#بمعنى : أني لا أجيز في 
الشهادة على رؤية الهلال إل شهادة رجلين عدلين, لا فاسقين أو 
مجهولين -كما هو عند العامّة ولا عدل واحد.ء لا ان المراد : عدم ثبوته 
إلا بذلك ؛ ضرورة ثبوته بالشياع وبالحكم بالبيّنة... وبغير ذلك . 
«لاتتسمالااتدسحيع الخير المريوري الم شويع اطق ايها 
م رم ا طن و ع سباسن رار وت د من 
مما نياية دن وعر دق كا العمل ش 
و اطع مده لانساد إن عده قوت عموم حك الحاك لبا يشما 
ذلكء إِنما المسلم منه في خصوص موضوعات المخاصمة دون غيرها . 
إذ هو -كما ترى -منافيٍ لإطلاق الأدلّة, وتشكيك فيما يمكن 
تحصيل الإجماع عليه. خصوصاً في أمثال هذه الموضوعات العامة 
التي هي من المعلوم الرجوع فيها إلى الحكام ‏ كما لا يخفى على من له 
خبرة بالشرع وسياسته , وبكلمات الأصحاب في المقامات المختلفة . 
فما صدر من بعض متأَخَّري المتأخّرين!" من الوسوسة في ذلك - 


العا سد 000 419. 


ما يثبت به الهلال 5 





من غير فرق يبن حكمه المستند إلى علمه أو البّنة أو غيرهما -لا ينبغي 
الالتفات إليه ؛ لما عرفت من ثبوت الهلال بذلك . 

بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين الحاكم الآخر وغيره, فيجب 
الصوم او الفطر على الجميع . ٍ 

نعم لو قال : «اليوم الصوم او -الفطر» من غير تصريح بكونه لرؤية 
أو شهادة؛ ففي الدروس : «في وجوب استفساره على السامع ثئلانة 
أوجد, ثالثها : :كان ن السامع مجتهدا استفسره»7". 

قلت : قد يقوى في النظر عدم وجوب استفساره ؛ ضرورة كون ذلك 
ملهتشكى فنعب اعد ال سم 

ار وان ني4 3 وفى البلاد المتقارية 
اي و0 

بعد قول الصاد قءَة فى صحيح منصور: «... فإن شهد عندك 
شاهدان مرضيّان بأ هما رأياه فاقضه»!". 

و ضع حر ف مام اموه رفير يرن إرروا ا لمكم 
بِيّنة عادلة على اهل مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى 
يوما»!”... وغيرهما من النلصوص . 


.581 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: درس 70ج‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: «ساكنيهما» وفي نسخة المدارك: «ساكنها». 

(*1) انظر مستند الشيعة (للنراقي): صوم شهر رمضان ج ٠١‏ ص .53١‏ 

)0( تقدّم في ص .5١60‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح ١6‏ ج غ ص 08 ,١‏ وسائل الشيعة: 
الباب © من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 5160. 


0 


5 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 


إدون؟ البلاد «المتباعدة؛ كالعراق وخراسان» ونحوهما مما 
علم فيه اختلاف المطالع , أو احتمل» فلا يجب الصوم ولا القضاء «بل 
يلزم حيث رُئي4 للأصلء بعد انصراف النصوص إلى غير الفرض . 

لكنّه قد يشكل : بمنع اختلاف المطالع في الربع المسكون ؛ إِمّا لعدم 
كرويّة الأرض بل هي مسطحة فلا تختلف المطالع حينئذ , وما لكونه 
قدرا سير 8 اعفد ا با خعاافه بالقبينة الى علد السيماء.: 

ورتنا عومة اك أل كد عهنانا إلى الاطلذى الجرووى: تصضوضا 
سيار الل علي الكرا : الشائعة المتناولة للجميع على البدل 
قو له ءاجه يد في الدعاء : «وجعلت رؤيتها لجميع الناس ات تضق 01 
وعدم اتّفاق حصول الاختلاف يبن البلاد الشرقيّة والغربيّة فى ذلك . 

ولعلّه لذا قال في الدروس بعد نسبة ما في المتن إلى قول الشيخ -: 
«ويحتمل نيوت الهلال في البلاد المغرية برؤيته ف البلاد المشرقية وإن 
تباعدت ؛ للقطع بالرؤية عند عدم المانع» ."0‏ 

بل ظاهر المحكي عن المنتهى ريق ول كالقو ام لكن قال 
في 5 : «وبالجملة : إ دعام طلوعة ني بعض الأصقاع . وعدم 
طلوعه فى بعضها المتباعد!»عنه _لكرويّة الأرض -لم يتساو أحكامهما : 
ما بدون ذلك فالتساوي هو الحقّ»!”, واستجوده فى المدارك0". 


تضق 








.570 مصباح المتهجّد: دعاء السمات ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: درس هلاج ١‏ ص 180. 

(") منتهى المطلب: علامة شهر رمضان ج 9 ص .١07‏ 
(؟) في بعض النسخ بدلها: للتباعد. 

(0) المصدر السابق: ص 5600. 

(1) مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 1 ص .١77١‏ 


فا يتسك مه الهلاك: تبج -- - ب ل 7 1 


د لا يكون كذلك ؛ ضرورة عدم اتفاق العلم بذلك عادة. 
فالوجوب حينئذٍ على الجميع مطلقاً قويّ . 

وحينئذٍ يسقط ما ذكره في الدروس من التفريع بما «لو رأى الهلال 
في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في!" حكمه انتقل حكمه إليه . اليصضوا 
زائداً أو يفطر على ثمانية وعشرين بو امعان و اميد كد 
انتقل أمسك» . 

«ولو أصبح صائما للرؤية : ثم انتقلٍ ففى جواز زالإفطار نظر»”"" ؛ أي 
موي لمي ع 

ئي الهلال فيها ليلة السبت أو بالعكس صام في الأوّل أحدا وثلاثين 
يوماًء ويفطر في الثاني على تمانية وعشرين يومأه . ٍ 

«ولو أصبح عدا ثم انتقل وومةه روصل قبل الو ال فاك عالفقة 5 
0-6 ؛ ولو وصل بعد الزوال أمسك مع القضاء» . 

«ولو أصبح صائماً للرؤية احتمل جوارٌ الإفطار لانتقال الحكم, 
وعدمّه لتحقّق الرؤية وسبق التكليف بالصوم»'”" . 

فدرورة قوط ذلك كلهعلى المتتار,. 

لكن في الدروس أنه «لو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان 
اول 

وفك المدارك الم اريت فى ذلك 01 العيدالة قو نه ال شكال 

قلت لكى يبول لفطب ندرة وقو فى دمن النروض السبالقة, 
)١(‏ في بعض النسخ بدلها: إلى. 
(1) الدروس الشرعيّة: درس 76ج ١‏ ص 185. 
() مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 1 ص .١77‏ 
(؟ و0) انظر الهامش قبل السابق. 


55 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


واه اقلم 

«ولا يثبت؟ الهلال 9بشهادة الواحد على الأصحٌ» خلافاً 
لسلار" فاجتزأً في هلال شهر رمضان بالنسبة إلى الصوم دون حلول 
الأجل ونحوه ‏ بشهادة العدل الواحد ؛ لقول أبي جعفرظة في خبر 
محمّد بن قيس : «قال أمير المؤمنين نظة : إذا رأيتم الهلال فأفطروا 
أو شهد عليه عدل من المسلمين . وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار 

3 اخر نا تقو السيام الى الليل»» وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين 558 

م أفطر وأ»". 

لكن مع ندرة خلافه, بل يمكن دعوى استقرار الإجماع بعده بل 
دوا وين 

مقنافا إلى الطعن!" في سنده : باشتراك محمّد بن قيس بين الثقة 
والضعيف , وإن كان قد يدفع!): أنه هنا البجلي النقة؛ بقرينة كون 

الراوى عنه يوسف بن عقيل!" 

وفي دلالته : ب«صحّة إطلاق لفظ (العدل) على الواحد فما زاد ؛ لأنْه 

مصدر يقع على القليل والكثيرء فيقال: (رجل عدل) و(رجلان عدل) 

.15 المراسم: أحكام صوم شهر رمضان ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الصوم للرؤية... ح ١91١‏ ج؟ ص ,١177‏ تهذيب الأحكام: باب 
١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح ١7‏ ج 4 ص ,١168‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب 
أحكام شهر رمضان ح ١ج ٠١‏ ص 778. 

(”) كما في مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم ج ‏ ص .89١‏ 


(0) انظر حاوي الأقوال: التنبيه الثالث من الخاتمة ج 4 ص 1480. 





مالا يثيت به الهلال سس الاسم 


و(رجال عدل))'". 
واضطرابه : لان نّ الشيخ رواه في الاستبصار بطريقين, أ حدهما: 
ما سمعت١‏ ", والثاني : (إذا رأن بتم الهلال فأفطروا أو يشهد عليه ببّنة عدل 
من المسلمين)7", وفي التهذيب بطريقين أيضأً الخانها اسع 
والناني : (إذا رام ل و سود اعو ا د 


المشلهب )3010 
وقصوره عن معارضة المعتبرة المستفيضة ؛ لعدم الاكتفاء يما دون 
العدلين من وجوه'". 0 
لا ينبغي!" الالتفات إليه كما هو واضح . م 


(و» كذا 9لا» يئبت إبشهادة النساء» منفردات ومنضمّات إلى 
الرجالء إجماعا بقسميه'" ونصوصا"". 


.١١١ كما في تذكرة الفقهاء: علامة شهر رمضان ج1 ص‎ )١( 

(؟) الاستبصار: باب 4 حكم الهلال إذارئي... ح؟ ج7 ص 7/. 

(*) الاستيصار: باب ”7 علامة أوّل يوم من شهر رمضان ح 4 ج ١‏ ص 15. 

(8) انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(6) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوَّل شهر رمضان... ح 77 ج 4 ص .١7/‏ 

(1) مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 7 ص .١76 - ١74‏ 

(0) انظر الهامش السابق. 

(8) متعلّق بقوله: «لكن» المتقدّم في س4 من الصفحة السابقة. 

(9) نقل الإجماع في: مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 7 ص ١70‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 787 ج١‏ ص 7017. 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 2711 وابن حمزة 

في الوسيلة: أقسام الصوم ص ,١5١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصوم / في حقيقته ص 
١0‏ والعلامة في القواعد: الصوم / في شهر رمضان ج ١‏ ص 87, والشهيد في الدروس: 
درس 0/اج ١‏ ص 786. 

.185 ص‎ ٠١ من أبواب أحكام شهر رمضان ج‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر الباب‎ )٠١ 


صه 


يلف جواهر الكلام (ج )١7/‏ 





و4 كذا «لا اعتبار» في ثبوته «بالجدول» الذى هو حساب 
مخصوص عند المنجّمين, مأخوذ من مسير القمر واجتماعه مع 
الشمس . 

لاستفاضة النصوص'" في عدم ثبوت دخول الشهر إل بالرؤية, أو 
مضي ثلاثين يوماً من الشهر السابق . 

على أنّ أكثر أحكام التنجيم من الحدس الذي خطؤه أكثر من 
صوابه , بل هم لا يثبتون أوّل الشهر على وجه لزوم الروية بذلكء وإنّْما 
هو على معنى تأخّر القمر عن محاذاة الشمس ؛ ليرتّبوا عليه مطالبهم من 
حركات الكواكب وغيرها ‏ ويعترفون بأنّه لا يمكن رؤيته . وإِنْما يظنون 
-فى بعض الأحوال _مقارنة الرؤية للتأخّْر المفروضء فقد يخطىٌ وقد 

لسط ا جات المزبور, وكونه كأيّام الأسبوع ماابياته عه 
القطعيّات وليس من أحكام المنجّمين لا تقتضي : نحقق الرؤية به التي 
بظتّها المنجّم بسبب التأخّر المزبور. 

وححيائل هما عن .يعن العمهر را" وشاذ من" -لم نتحقّقه ا 
النبوت به ؛ لقوله نعالى الأوبالجم هم يودون» 2), وبأل" ) الكواكب 
وَالفقازل يرجع إليها في القبلة والأوقات التي هي أمور شرعيّة . 

واضح الضعف ؛ ضرورة تحقّق الاهتداء بالنجم بمعرفة الطرق 


.767 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر الباب ”من أبواب أحكام شهر رمضان ج‎ )١( 

(1) المجموع: ج ” ص 14!, بداية المجتهد: ج ١‏ ص 191, حلية العلماء: ج 7 ص .١01‏ 
(؟) نقله عنه في الخلاف: الصوم / مسالة86 ج كدص .١19‏ 

(؛) سورة النحل: الآية .١"‏ 


ما لا يبت به الهلال | اس 


وفيا لك امداق ومع نه أرقا نه وهو للف وا الذى يرجم البه.فى 


الوقت والقبلة : مشاهدة النجم, لا ظنون أهل التنجيم الكاذبة فى أكثر 
لوقاف الذين ممّا ورد فيهم : «من 0100002" منجّماً فهو كافر 0 
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بما أنزل على محمد ييلةُ»1". 3 

(و» كذا ؤلا4 اعتبار «بالعدد» المراد به هنا : ما صرّح به المصتّف 
في المحكي عن معتبره!" من عد شعبان ناقصاً أبداً وشهر رمضان تامّاً 
داه الى > لهذ ا بور تسر ص المعيدة ضر ريد 

كقول الصادق نيد فى صحيح حمّاد بن عثمان : «شهر رمضان شهر 

يي اب | 

وقال له افلا الحلبي في الصحيح انها درنيها رامق د كان السسهر 
عبعة وعكرين: يوم ء انط :ذلك اليورم ؟ 0 تشهد لك بين 
عدولء فإن شهدوا أَنْهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم»! 

وقال ابو جعفر اكه فى صحيح ابن مسلم : «... إذا كانت علة فاتم 
شعبان ثلاثين»!0. 


)١(‏ المعتبر: علامة شهر رمضان ج ؟ ص 188, وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح ؟ ج ٠١‏ ص 591. 

(1) المعتبر: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص /18. 

(*) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح ١5‏ ج4 ص ,175١‏ وسائل الشيعة: 
لباب 0 من أبواب احكام شهر رمضان ح ” ج ٠١‏ ص .51١‏ 

(5) تقدّم فى ص .7١9‏ 

(5) تهذيب الأحكام: : باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح 6 ج 4 ص ,١55‏ الاستبصار: باب 
8" علامة أوّل يوم من شهر رمضان ح 0 ج ؟ ص 1. وسائل الشيعة: الباب © من أيواب 
أحكام شهر رمضان ح 0 ج ٠١‏ ص 777. 


إلى غير ذلك من النصوص, التى لايعارضها غيرها من النصوص "'" 
المنسوبة”" إلى أهل البي تن , التى جميعها أو أكثرها لا يخلو من 
ضعق وان تكثر غنادها واققملت على القشع ناش ختضوها سعد 
إعراض الأصحاب عنهاء بل في محكيّ المعتبر: «انّ عمل المسلمين 
على خلافها»””, بل لو صم سندها لوجب تأويلها بما ذكره الشيخ 
فى كتابى التفاة ةا اويقوة الها بعة معنا نانها الوعهدان 
والمشناه دا لعيا ن: 

فما عن قوم من الحشويّة كما في المعتب ر*_-من العمل بها لا ينبغي 
أن يلتفت إليه . 

وأعل العراف يها ميا المععدل. هه على القضو وا نه على ان اتير 
رمضان لا ينقص-التعريض بما يستعمله المخالفون في هذه الأزمنة من 
مار 0 : 0008 بدعوى روية 00 ا وجهة هم يعلمون 

ش واب يي 7 
لان برية م مده التهوون الدى سععرف الخال انيه 

واقروت هاا سن لذ يعتطرره اللقية حبق ند سعد 2 كثر 


0 





.771-778 ص١٠١ وسائلالشيعة: انظر الباب0 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 71-74 ج‎ )١( 

(؟) وردت النسبة في المعتبر: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 188. 

(؟) المصدر السابق. 

(4) انظر تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ذيل ح 014 ج41 ص ,....١19‏ 
والاستبصار: باب 7 علامة أوّل يوم من شهر رمضان ذيل ح ١7‏ ج7١‏ ص15... 

(0) تقدّم المصدر قريبا. 

(1) نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص 7198. 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوة ب لم 
وروا أيضاً كما قيل' عن أوس بن أبي أوس الثقنى ( أنه رأى 
النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أتى كظامة قوم بالطائف » فتوضأ ومسح على 


قدلمية . 


وغنن اق عباس أرضا ذا أنه:وضك وضو رشول الله سل اللاعلة 
وآله) فسح على رجليه » (2 , إلى غير ذلك من الأخمبار امرويّة من طرق 
مخا لفينا . 

بل هو المنقول عن جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء, كابن 
عبّاس وعكرمة وأنس وأ العالية والشعبي 2 » وعن أبي الحسن البصري 
وابن جرير الطبري وأبي علي الجبائي ©» التخيير بينه وبين الغسل » وعن 
داود يجب الغسل والمسح ا ونحوه عن الناصر الزائدي (2 , وباقي 
الفقهاء 9 على إيجاب الغسل فقط . 

لنا : -مضافاً إلى ما سمعت من الأخبار المرويّة من طرقهم- قوله تعالى : 
«فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَئِدِيَكُمْ إلى المَرافِق وَامْسَحُوا برو وسِكُمْ وأَرجلكُم 
إن الكَعْبيْنِ »" بالجرٌ في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة » وفي رواية أبي 


الوضوء ح/ ج١‏ ص 785 . 

. كها في منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص””‎ )١( 

(0) سئن أبي داود : 1١١‏ ج١‏ ص١4‏ . 

() تبهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ؛ ح؟؟ ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب 
الوضوء ح” ج١‏ ص 7590 . 

(4) تفسير الرازي : ذيل آية 5 من سورة المائدة ج١١‏ ص 15١‏ . 

(0) المجموع : ج١‏ ص"7١4‏ » تفسير الرازي : ذيل أية 5 من سورة المائدة ج١١‏ ص ١5١‏ . 

(5) المصدر السابق : وفيه : الزيدي . 

() المصدر السابق . (8) سورة المائدة : الآية 5 . 


مالايثي ةيه الهلال ب ل +٠٠‏ ؟ب ‏ _سسبح)ببب ب واي 


جملة من الروايات الدالّة على ذلك المشتركة فى الضعف كما فى 
الوذارك تقال وررحن خبالك هذه الأحنيان: وذهب الى الأخناد 
الموافقة للعامّة فى ضدّهاء اثّقى كما يتّقى العامّة, ولا يتكلم إلا بالتقيّة 
كاقنا من كانه إلااى كو معرقيدا فرسد ويك لنافا ذ الدع الا 
تماث وتبطل بترك ذكرهاء ولا قرّة إلا بالله»”". 

وكالك اليه كران النعاف زوفي التعتتر تتوي لكاي ل تتفت تدر أن 


لَه 


الاق بعك ل نتن عله الطائفة ومن خزّان آل معد 1 انهو 
أعلم بما قال وإن صدر منه ما هو أعظم من ذلك من القول بجواز السهو 
خلاقهه وتسان انه العقى:والعافية :والمقية لذا ولدافانه الققودر ال رديه 
الرؤوف الحليم العليم الحكيم . 

«و» كذا «لا» اعتبار «بغيبوبة الهلال4 في ليلة الرؤية بعد 
الشف فى تروت كونة لليلة الشاقة؛ لما عر فته هنع النصوضن ‏ 
المعتفدة القما ميل لغل الوجدان على الداقق _كون كذ لك قيما هنيو 
معلوم إِنّما هو هلال ليلته إذا كان الشهر تامًا . ْ 

خلافاً للصدوق أيضاً في المحكي من مقنعه, قال فيه : «اعلم أن 
الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو لليلة , وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين ؛ 
)١(‏ مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 7 ص .١78‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الصوم ذيل ح ج ”7 ص .١ 7١‏ 


() من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح ٠١7١‏ ج ١‏ ص 705. 
(؛) وسائل الشيعة: انظر الباب ”من أبواب أحكام شهر رمضان ج ٠١‏ ص .١07‏ 





وان رئي فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث ليالٍ»”". 

و عل لقول الصادق ىا 3 خبر إسماعيل بن الح : «إذا غاب 
الهلال قبل الشفق فهو لليلة» وإن غاب بعد الشفق فهو لليلتين»”" الذي 
| هو لمي ب ا با 
تحصيل الإجماع على خلافه , مضافاً إلى ما سمعته من دعوى الوجدان 
٠١‏ الى السام جتو تار قارط ال مار 

إو» كذا «لا» اعتبار «برؤيته يوم الثلانين قبل الزوال» في 
قوت ١ه‏ الله الذاطية عل المشيوومق الامحاي الأشور #عظيي ا 
يمكن تحصيل الإجماع معها . 

ولذانسيه فى المتتهى إلى اكثر علمائنا إلا من شد مني 81 

بل في الغنية دعواه على ذلك ؛ معلّلا له ب«أنٌ من خالف من أصحابنا 
لم يوْثّر خلافه فى دلالة الإجماع»7". بل نسبه فى التذكرة إلى علمائنا 
أجمع'" من دون إشارة إلى شذوذ المخالف . 

(1) الكافي: باب الأهلّة والشهادة عليها ح ١7‏ ج 4 ص 78 تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة 
وَل شهر رمضان... ح 7 ج 4 ص ,١78‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب أحكام شهر 
رمضان ح ”اج ٠١‏ ص 787. 

(") انظر مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 7" ص ,١74‏ والحدائق الناضرة: علامة شهر 

(؛) كما في رياض المسائل: علامة شهر رمضان ج ه ص .87١‏ 

(0) منتهى المطلب: علامة شهر رمضان ج 4 ص ١87‏ -/75. 

(1) غنية النزوع: علامة دخول شهر رمضان ص .١174‏ 

() تذكرة الفقهاء: علامة شهر رمضان ج 1" ص .١71‏ 





وفي الخلاف نسبته إلى الرواية عن أمير المؤمنين نظِ'" وابن عمر 
اسن »نم قال : «ولا مخالف لهم ل على أنه إجماع الصحاية»'" . 

وعلى كل حال فذلك هو الحجّة, بعد الأصل, وخبر محمّد بن 
عيسى المعتضد بما عرفت, قال : «كتبت إليه : جعلت فداك, ربّما غمّ 
علينا الهلال في شهر رمضانء فيرى من الغد الهلال قبل الزوال»: وربيّما 
رأيناه بعد الزوال» فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا؟ كيف تأمر 
في ذلك؟ فكتبحقة : يتمٌ إلى الليل , فإِنّه إن كان تامأ رُئى قبل 
الزوال»7". 

والمناقشة في سندها وجهالة المكتوب إليهاث». 

واضحة السقوط بعد الانجبار بما عرفت . ومعلوميّة كون المكتوب 
إليه -هنا _: الإمام عي , ولو بالقرائن الموجودة في نفس الخبر المزبور. 

كسقوط دعوى : طرحها باعتبار اضطرابها «لكون المفروض في 
السؤال وقوع الاشتباه في شين مضا ندوانه انا رَئي في غد تلك 
الليلة وهو يوم الثلاثين من شعبان . وعلى هذا فالحكم بصوم ذلك اليوم 
يذل على أعشار الرؤية فيل" الزواليهوقول السائل»(ضرى اوترون 
إلخ كالتعليل في الجواب يدل على أَنّ الاشتباه في هلال شوّالء وأنّه 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: وعمر. 

(1) الخلاف: الصوم / مسألة ١٠ج‏ ” ص .177-1١7١‏ 

(") تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح 71 ج 5 ص 177 الاستيصار: 
باب 74 حكم الهلال إذا رئي... ح ١‏ ج ١‏ ص 7. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب أحكام 

(5) كما فى المصابيح في الفقه: مصباح: في حكم رؤّية الهلال ورقة 6 (مخطوط). 


4 
ع5 
كن 


ساسا جواهر الكلام (ج 3117 ) 


لااعتبار برؤيته قبل الزوال فى الحكم به للّيلة الماضية ؛ لأنّه قد يتفق 
رؤية هلال الليلة اللاحقة قبل الزوال إذا كان الشهر تامّاً. فتكون 
مضطربة ساقطة في نفسها فضلاً عن النظر إلى معارضتها لغيرها»!". 

ضرورة كون المراد بهلال شهر رمضان: هلال شوّال توشعاً. 
ولو بقرينة ذيل الرواية ؛ لصدق الإضافة بأدنى ملابسة . 

وأغرب من ذلك دعوى"" دلالتها على الاعتبار ؛ بحمل قولهاقة : 
«إن كان تامّاً...» إلخ على أنّ المراد : إن كان الشهر المستقبل تامّاً 0 
هلاله قبل الزوال. 

إذ لا يخفى عدم مدخليّة تمام الشهر المستقبل ونقصانه في رؤية 
الهلال قبل الزوال وعدمهاء فقد يرى هلاله وإن كان ناقصاً باعتبار 
تماميّة الشهر الماضي . كما هو واضح . 

وخبر جرّاح المدائني عن الصاد قطيةٍ : «من راى هلال شوّال بنهار 
في رمضان فليتمٌ صيامه»!". 

والمناقشة فى سنده! مدفوعة بما عرفت, وفى دلالته0»: بكونه 
نظلذا يحول على الحقتد د وهو عا تسمفة هماد على الستصيل ب 
يدفعها :معلوميّة اعتبار المقاومة في الحمل المزبورء وهي مفقودة 
هنا من وجوه . 





)19١(‏ انظر المصدر السابق. 

(') تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح 14 ج 4 ص 178, وسائل الشيعة: 
الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 ج ٠١‏ ص 778. 

(؛) كما في ذخيرة المعاد: في صوم رمضان ص 077. 

(0) كما في مستند الشيعة (للنراقي): صوم شهر رمضان جج ٠١‏ ص 875. 


هالا ركيت يه الهلال» جم يي 101 


والمرسل المروي عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين نه : «إذا 
رأ الهلال أو رآه ذوا عدل منكم هارا فلا تفطروا حثى تغرب 
الشمسء كان ذلك في أوّل النهار أو في آخرهء وقال: لا تفطروا إلا 
لتمام ثلاثين من رؤية الهلال» أو بشهادة شاهدين عدلين أنْهما رأياه»*". 

بل لا يخفى عليك ما فيه من الإشعار بأنّ المراد من إطلاق 
الزؤية الروية فى الليل .كيهل تكنو التصوض الستفيطة ام 
المقواتنة1"تيكما ولاب ال التاعلى أت الضوء.والكظا وريه داله 
على المطلوب ؛ ضرورة ظهورها أو صراحتها في حصر الطريق بذلك . 

على أنّ الأمر بالصوم فيها إِنْما يكون قبل دخول وقت الصوم ؛ إذ لو 
أمر به بعد مضي جزء من وقته : فإمًا أن يتوجّه إلى مجموع الوقتء أو 
إلى الليلة المستقبلة من النهارء والأوّل باطل ؛ لانتفاء القدرة عليه . وكذا 
الثاني ؛ لعدم كونه صوماً شرعيّا . فتعيّن كون المراد : الأمر بصوم يوم ليلة 
الرؤية . وإفطار يوم ليلتها . 

والمناقشة فى ذلك ب«أنّ ظهور لفظ الرؤية في الرؤية الشائعة 
السننا رفت اديرد على عنده إراده عيرنها من اللتقلام وإننا تشتعنى ذلاء 
القطع بإرادتها منه, ويتوقف إرادة الغير وعدمها على دليل يدل عليه . 
ومع فرضه لا يكون ذلك معارضاً له ؛ إذ كما لا يدل اللفظ على إرادة 
الرؤية الغير الشائعة فكذا لا يدل على عدم إرادتهاء وليس الظهور هنا 
١‏ بخاقم الإساذ. :3 كز لسر اذى الوح اين لف 


(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ٠"‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ج ٠١‏ ص ؟07١.‏ 
(؟) كما فى ذخيرة المعاد: فى صوم رمضان ص 077. 


سسا جواهر الكلام (ج 117) 


بمنزلة ظهور اللفظ فى المعنى الحقيقى ؛ إذ ذاك يقتضى إرادته خاصّة 
حذراً من ازوم المجازء بخلافه هنا فإنّ المفروض دلالة اللفظ حقيقة 
علهداتينا ,ااه يقياق الى الله منيما السام السعاوف شيع 
فرض دليل يدل على إرادة الآخر معه لا يكون منافياً له . فظهر لك أَنّ 
المعنى الظاهر من اللفظ قسمان, أحدهما: الموضوع له اللفظ, 
وثانيهما : الفرد الشائع من المعنى الموضوع له اللفظ , والأوّل هو الذي 
يقتضى عدم إرادة غيره» بخلاف الثاني الذي ما نحن فيه منه ؛ فإنه 
لأنيدا رضنا يول على اععار الزؤية تفيل الجوال»:: 

وب«أنّ المراد من الأمر بالصوم بعد مضي جزء من الوقت هو 
الامند فوى اللتنة التسخف له عار وه الاعتد ودود كوزاتورون اميا اذ 
فى لفق كتير مين الالغبال الواردة فى الطيوم الاسدوب إذا أراده فى 
أثناء النهار ولم يكن قد تناول مفطراً؛ كصحيحي عبدالرحمن'" وموّق 
أبي بصي وغترهمًا7: 

يدفعها: أوّلاً: اقتضاوها اعتبار الرؤية قبل الزوال لنفسهاء لا لكشفها 
عن صلاحيّة الرؤية في الليلة السابقة إلا أنّهِ اتّفق المانع من غيم أو 
أخطأه المتطلّع أو نحو ذلك , وحينئذٍ يمكن دعوى الضرورة على خلافه 
وأَنّ المعتبر إِنْما هو الرؤية في الليل دون النهار بالمعنى المزبور. 

وثانياً: أنه بعد تسليم ظهور تلك النصوص في إرادة الحصر, 





.,1 ١و‎ 89 هما واردان في قضاء شهر رمضان. وتقدّما فى ص‎ )١( 
.77 تقدّم في ص‎ )1( 


مالا يثبت به الههلال | ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لاسي 


وتسليم كون المنساق إلى الذهن الرؤية الليليّة ‏ يكون المعنى : 
لا تصوموا إلا للرؤية الليليّة ولا تفطروا إلا لهاء فتعارض حينئذٍ ما دل 
على اعتبارها قبل الزوال كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

وأنْ”" إطلاق الأمر بالصوم على الإمساك في البقيّة في بعض 
النصوص'"_للقرينة الدالة عليه -لا ينافي ظهوره مع عدمها فيما قلناه . 

وبالجملة : لا يكاد ينكر منصفٌ ظهور تلك النصوص في عدم 
اعتبار غير الرؤية الليليّة ‏ كظهور النصوص الواردة في إفطار يوم الشك 
بمجرّد الاستهلال في ليلته وعدم رؤيته فيها إذا كانت مصحية من غير 
تعرّض للاستهلال في النهار ؛ كصحيح هارون بن خارجة'" وخبر الربيع 
ابن ولاد!» وخبر محمّد بن مسلم! وخبر عبيد بن زرارة!" 

ودعوى”": كون المراد منها عدم الرؤية فى جميع زمن اعتبارها 


)١(‏ إشارة إلى دفع آخر لكلام صاحب المصابيح. جُعل من تتمّات الإشكال ب «ثانيأ». 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب وجوب الصوم ونيّته ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

2 الكافي: : باب الأهلّة والشهادة عليها ح 4 ج؛ ص //. تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة 
أوّل شهر رمضان... ح ١9‏ ج ؛ ص ,١04‏ وسائل الشيعة: الباب ١1‏ من أبواب أحكام شهر 
رمضان ح 4 ج ٠١‏ ص 759. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوَّل ام ١‏ ج 4 ص ,١70‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١‏ اج ٠١‏ ص 798. 

(0) تهذيب الأحكام: : باب 4١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح ١‏ ج14 ص ,١1606‏ الاستبصار: باب 
*” علامة أَوّل ا جَ ١‏ ص 17, وسائل الشيعة: الباب © من أبواب 
أحكام شهر رمضان ح ١‏ ج ٠١‏ ص .51١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح ‏ ج 4 ص ,١01‏ وسائل الشيعة: 
الباب © من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 114. 

(1) كما في المصابيح في الفقه: مصباح: في حكم رؤية الهلال ورقة 6 (مخطوط). 


الذي منه قبل الزوال, مخالفة لظاهرها أو صريحها كما لا يخفى على 
بن جديا س اع اع ع 
كدعوى دفع ذلك كله أو أكثره : بأ الرؤية قبل الزوال كاشفة عنها 
في الليل ولكن افق خطأ المتطلع أو حصول المانع أو نحو ذلك ؛ إذ هي 
1 واضحةٌ المنع إن أريد كشفها على جهة العلم بل لا يدّعيها الخصم. 
بولق التقاها كا قور وااغايه كاوها ند ودافلة تحت التظتي التي 
قد استفاضت النصوص'" أو تواترت في 0 الاعتبار به هنا -إن ا 
كشفها على جهة الظَنٌ, بعد التسليم . 
ودعوى'": خروج خصوص هذا الظَنٌ للدليل -القاصر عن 
معارضة ما سمعت من وجوه _كماترى ؛ إذ ليس هو إلا نصوص قد 
وردت على حسب غيرها ممّا ورد فى العمل بالجدول والعدد والتطوّق 
وتخويه اويا نكو طروي عقن |لاأميحان 3 ليبا رطته النندوا ريون برها 
كما اعترف به الشيخ في التهذيب'" مكرّراء او محمول على بعض 
الوجوه التى لا مدخليّة لها فيما نحن فيه : 
منها: الحسن -كالصحيح عن أبي عبدالله كه : «إذا رأوا الهلال 
قبل الزوال فهو لليلته الماضية, وإذا راوه بعد الزوال فهو لليلته 
المستقبلة»/2. 





.١07 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر الباب “من أبواب أحكام شهر رمضان ج‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١غ‏ علامة أوّل شهر رمضان... ذيل ح 04 و0 و١7‏ ج 4 ص ١19‏ 
و١لااولالا١.‏ 

(؛) الكافي: باب الأهلّة والشهادة عليها ح ٠١‏ ج4 ص8/, تهذيب الأحكام: باب١4‏ علامة > 


فالا يفيت:به الهلال: > #آ72آ7جح ا ا ييا 


ومنها : مونّق عبيد بن زرارة”" عنه طق أيضاً: «إذا رأوا الهلال قبل 
الزوال فذلك اليوم من شوّال , وإذا رأوا بعد الزوال فذلك اليوم من 
شهر رمضان»7". 

ومنها: صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ا قال : «قال أمير 
المؤمنين ئلا ذا واه بتم الهلال فأفطروا ا تين عليه عيد ل نين 
المسلمين» و ولركا سوم ابا 7200 
الصيام ء وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة : نم أفطر وا»!”" 

وها مزق إسها ورين عفار عى أ 81541 0ن ]له يتن 
هال مقا بحم علماا في قبع بوعدر رومن سعيان ؟ فقال ال 
الناك قا سيد اهل بلدا حر فاقضهي رو دارا بتمومقة العا قا فم 5 
صومه إلى الليل)!'. 

ومنها : خبر داود الرقى عن أبى عبدالله ليذ : «إذا طلب الهلال فى 
المشرق غدوة فلم ير ء فهو هاهنا هلال جديد , رُئي لياه 


د أوّل شهر رمضان... ح 7١‏ ج] ص 176. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب أحكام شهر 
رمضان ح 5 ج ٠١‏ ص .18٠‏ 

)١(‏ في المصدر: عبيد بن زرارة وعبدالله بن بكير. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أوّل شهر رمضان ح 7١‏ ج 4 ص 176, الاستبصار: باب 
" حكم الهلال إذا رئي... ح5 ج ١‏ ص 71 وسائل الشيعة: الباب / من أبواب أحكام شهر 
رمضان ح 0 ج ٠١‏ ص 778. 

0 تقدّم فى ص 771. 

(غ) تهذيب الأحكام: : ياب 5١‏ علامة أوّل شهر رمضان ح 0ج عا ص ؛, الاستبصار: باب 
حكم الهلال إذا رئي... ح 4 ج 7 ص 7/, وسائل الشيعة: : الباب 8 من أبواب أحكام شهر 
رمضان ح ”7ج ٠١‏ ص 778. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 7 الزيادات من الصيام ح ١١6‏ ج 4 ص 777 وسائل الشيعة: > 


041 م ل ا 77ت 7 ل لو لق الكلام (ج )1١‏ 


نهاءالرسل عو أبن بسبار اننا سي انان سيان 
ولم يروا الهلال. وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤّية. فليفطرواء 
وليخرجوا من الغد أَوّل النهار إلى عيدهم , وإذا رُئي هلال شوّال بالنهار 
قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال» وإذا رُئي بعد الزوال فذلك اليوم من 
شهر رمضان)(". 

لكع لا يخنى غلك شدوة هده التصوضن الناقد يعضنها عضن تدرا تمل 
الحجّيّة , وأنها كغيرها من نصوص العدد والجدول والتطوّق وغيرهاء 
وقد ألقتها الطائفة وأعرضت عنها واستقرٌ عملها _قديماً وحديثاً - على 
نصوص الرؤية . 

فالواجب حينئذٍ : طرحهاء أو حملها على بعض الوجوه ولو بعيداً؛ 
لكونه أولى من الطرح . ٍ 

ولذا حمل الشيخ'"الأَوَّلِين منها _اللذين هما العمدة في هذا المقام ؛ 
ولذا اقتصر عليهما بعض!"-على اعتبارها مع شهادة الشاهدين بالرؤية 
في الليل في الصحوء الذي يعتبر فيه لولاها الخمسون . 
ش 2 أنه كماترى - مع بعده في نفسه, ولا يتم على القول باعتبار 
الشاهدين مطلقاً_منافٍ لظاهرهاء وظاهر مادلٌ على اعتبار الخمسين 
ومادل على حك التراهدين.: 


د الباب 4 من أبواب أحكام شهر رمضان ح ؛ ج ٠١‏ ص 187. 

.١1/8 ج؟ ص‎ ٠١78 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على الناس إذا صحّ... ح‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان ذيل ح 7١‏ ج 4 ص .١77‏ 

(') كالماتن في المعتبر: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 184. وابن فهد في المهدّب البارع: 
علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 17 - 15. 


إيرمادبدددتدشطشسسسسس سس ب جواهرالكلام (ج١)‏ 
بكرعن عاصم7" ؛ بل قيل'" : إنها مجمع علها » وإنها هي القراءة 
المنزّلة » بخلاف قراءة النصب فإنها مختلف فبها . 

ويؤيّده خير غالب بن الهذيل من طريق الاصحاب » قال : « سالت 
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله (عزّ وجل ) : ( وَامْسَحُوا بُرو وسِكُمْ 
وَأْنجُلكُمْ ) على الخنفض هي أم على النصب ؟ قال : بل هي على 
الخفض )20" . 

على أنه لوسلّمنا قراءة النصب » كما نقلت عن نافع وابن عادر 
والكسائي وني رواية حفص عن عاصم”؟" » فهي غير منافية لما ؛ لحمل 
الأول على العطف على اللفظ » والثانية على امحل . 

ودعوى أنه ليس أولى من جعلها في النصب معطوفة على لفظ الأيدي , 
وحمل قراءة الجرٌ على جر ا مجاورة » كما في قولهم : هذا جحر ضبٌ خرب » 
يدفعه : أن العطف على امحل أولى ؛ للقرب » وللفصل » وللإخلال 
بالفصاحة من الانتقال عن جملة إلى أخرى أجنبيّة قبل تمام الغرض » بل 
فيه إغراء بالجهل ومنافاة للغرض . 

مع أنه يقتضي حمل قراءة المرّعلى المجاورة كما اعترف به في السؤال , 
وإلا يحصل التنائي بين القراءتين » وهوغير جائز» وارتكاب إيجاب الجمع 
بين الغسل والمسح كما قال به داود فهو_مع عدم وضوح ترتبه على ذلك - 





(1) و(؛) احكام القرآن ( للجصاص) : ذيل آية ١‏ من سورة المائدة ج؟ ص 40 » تفسير 
الرازي : ذيل آية ” من سورة المائدة ج١١‏ ص ١5١‏ . 

(؟) كما في تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ج١‏ ص١7‏ . 

ف تفسير العياشي : تفسير سورة المائدة ح 70 ج١‏ ص »7١١‏ مستدرك الوسائل : باب 71 من 
ابواب الوضوء ح”" ج١‏ ص8١"‏ . 


مالايثيت يه الهلال ل سس سس ع 


ولابدٌ حينئذٍ : من ارتكاب التخصيص في الأوّلين كما لايخفى, 
ولع الطرح أولى من هذا الحمل . 

أو يخملان على إرادة بيان كون ذلك أمارة يستفاد منها الظنّ .وريم 
تفيد إذا انضمّت مع غيرها -كشهادة الواحد, أو المتعدّد ممّن لا يعتبر 
0# حصول القطع , ولعلٌ ذلك هو الوجه في ذكرها . 

أن المراد منها : بيان ذلك ليظنٌّ السامع _-ممّن يتّقى منه -الاجتزاء 0 

ا ن لم تكن هي كذلك.ء فتندفع التقيّة بذلك مع عدم التصريح "0 
بالاعتبار. 

وكون المحكي عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهه!" عدم 
اعتبار ذلك بل قيل”" إن المشهور بينهم ستوى ورواية -لا الى 
وتمونها من غيرهو» كا الور "وان يوسن" '-اللذين هما في زمن 
الصادقليّةٍ وغيرهماء بل حكاه المرتضى عن ابن مسعود وابن عمر 
وأنس وقال : «إِنّه لا مخالف لهم»!“. 

بل الظاهر: أن استفاضة النصوص بعدم العمل هنا بالشك والظن 

دو ار شه رمقنا تافيش هج ناض اد ذا مذ اق سيما با ندريضا 
في الردّ عليهم . وأَنّ المشهور بين رواتهم ومحدّثيهم ذلك, والله أعلم . 


١(‏ و؛) بدائع الصنائع: ج ؟ ص 7 المجموع: ج 7 ص 777 - 777, فتح العزيز: ج 7 ص 
187-1, مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 71 المنتقى (للباجي): ج ؟ ص 7"8, الشرح الكبير: 
3 

(1) كما في الحدائق الناضرة: علامة شهر رمضان ج١١‏ ص .19١-8‏ 

(") المحكى عنه ذلك هو: الثوري. 

(0) الناصريّات: مسألة ١71‏ ص .75١‏ 


ا 2 جواهر الكلام (ج )1١/‏ 


وأمّا صحيح محمّد بن قيس : فقد يقال بدلالته على المطلوب ؛ 
باعتبار كون المراد من «الوسط» فيه ارتفاع النهار. وتخصيص ذلك 
لكونه المظنّة في ابتداء رؤية الهلال نهار بخلاف اوّل طلوع الشمس أو 
قبلها لا أقلّ م الاحتمال الذي يبطل به الاستدلال . 

ودعوى”": كون المراد من «الوسط» ما بعد الزوال -فيدل بالمفهوم 
عد ادق البتالوي د لقن هدالها ل لعز انتج اك« الوسيط» فيها بيه 
قبل الزوال وبعده ينافيها . 

وتكلّف": تخصيص خصوص الأخير منها -لاقتضاء إلغاء المفهوم 

في الوسط على تقدير دخول جزء ممّا قبل الزوال -لا داعي لهء مع 
00 الفائدة في الاقتصار كوي ذلك اعد املنة الروية نهار 
كما أومأنا إليه . فتأمّل جيّداً. ولعلّه لذلك ونحوه جعله بعضهه” دليلا 
للمشهور. 

وكذا موق إسحاق أيضاً بناء على كون المراد من «الوسط» فيه 
وااغرقت» فركون الفرافة الام باتاء صضوحه على لين عات 
كما فهمه 'الراوي حيث قال : «يعنى أتمٌ صومك إلى الليل على أنه من 
تعبا ووفون إن ينوى أندمن معان ف 

لا أن المراد منه ما قبل الزوال -لحمل الأمر فيه بالاتمام على 
الوجوب. ولا يكون ذلك إلا للحكم بكونه لليلة الماضية ؛ للرؤية قبل 


.١1١١1 ص١١‎ ج١ ذيل ح‎ ١4 كما في الوافي: الصيام / باب‎ )١( 

)١(‏ كما في المصابيح في الفقه: : مصباح: في حكم روّية الهلال ورقة ١37*‏ (مخطوط). 
() كالنراقي في المستند: صوم شهر رمضان ج ٠‏ ص 257 -24758. 

(5) انظر التهذيب والاستبصار في هامش (5) من ص 5539. 


ما لا يثيبت يه الهلال  --------‏ _ _ سح ع 


ازاهج ذهو ساق يرل انز دن الاكيال المطل تسمال 3-1 

وأمّا خبر داود الرقّي : فالظاهر كون المراد منه : الحكم بطلوعه فى 
الليلة المستقبلة بمجرّد عدم الرؤية في المشرق فيما قبل تلك الليلة عند 
الفجرء وه حيَئزٍ خارج عمًا نحن فيه :.وإن كان أيضاً لاغبرة بذلك: 
كما أومأ إليه في الدروس بقوله : «ولا عبرة بعدم طلوعه من المشرق في 
مخرل العديرف اللئلة المسضقياة لاقن رووانة ارد 00 

000 535 
سدح لواف ع قامعا تالقان السقطة من :قري نذا “ايكون 
عين ما في الدروس . 

وربما يويْده :أنه ليس في نص ولا فتوى اعتبار خفا ء الليلتين ؛ 
عت كو إنارة لد 

اللّهِمَ إلا أن يكون إشارة إلى ما يشعر به المرسل عن الصادق 34 : 
«قد يكون الهلال لليلة وثلث , وليلة ونصفف, وليلة وثلئين» وليلتين. 
(ولا يكون)'" وهو لليلة»" من أنّ منتهى الخفاء ليلتين . 


.186 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: درس هلاج‎ )١( 

(١؟)‏ فى المصدر بعدهما. 

(") اللمعة الدمشقيّة: كتاب الصوم ص 08. وذيل العبارة مأخوذ من الروضة: علامة شهر 
رمضان ج 7 ص .١1١4‏ 

)0( انظر ما يأتي في ص .١ 0١‏ 

(5) في المصدر بدلها: إلا شيء. 

(1) المقنع: : باب رؤية هلال شهر رمضان ص 184, مستدرك الوسائل: الباب 5 من أبواب 
أحكام شهر رمضان ذيل ح ١ج‏ لاص .]١6‏ 


ل جواهر الكلام (ج )١7‏ 





وعلى كل حال لا عبرة بذلك ؛ لما نراه بالوجدان من الخفاء أزيد 

وأمّا مرسل الصدوق : فهو مع عدم كونه حجّة ‏ كخبر داود الرقي - 
يجري فيه بعض ما ذكرنا . 

وقد بان لك من ذلك كله : أنه لا يليق بالفقيه العارف بقواعد الفقه 
ولسانه الركون إِلى هذه النصوصء والإعراض عن تلك النصوص التي 
ادّعى "١‏ تواترهاء والموافقة مع ذلك لقوله : «لتكملوا العدّة»”" بناءً على 
إرادة الثلاثين منها مع قيام نحو هذه الأمارات على ما أشار إليه بعض 
النصوصء ولقوله تعالى : «أتمّوا الصيام إلى الليل»"كما أشار إليه بعض 
آخرء وللأصل . والإجماع المحكي... وغيرها . 

فما» عن المرتضى يله فى الناصريّات من اعتبار ذ ؛ حيث إنّه 
دوعن اقرش كز قول الناضرةرزذ ا تي العاول قبل الدوال شيو لبيلة 
الماضية» ‏ قال : «هذا هو الصحيح . وهو مذهبنا», بل قال ؛ «إن 
عليّاءكُةٍ وابن مسعود وابن عمر وأنساً قالوا به , ولا مخالف لهم»”, وقد 

وربّما استظهر'" ذلك أيضا من الصدوق والكلينى ؛ باعتبار إيرادهما 


.١6١ ص‎ ١١ ذيل ح 7 ج‎ ١7 كما في الوافي: الصيام / باب‎ )١( 

.١166 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(") سورة البقرة: الآية .١/1/‏ 

(5) خبر هذا المبتدأ ليس ظاهراً في العبارة. إلا أنّه مفهوم من خلال السياق؛ مثل «ضعيف». 
(0) الناصريّات: مسألة ١١1‏ ص .59١‏ 

(1) كما في المصابيح في الفقه: مصباح: فى حكم روّية الهلال ورقة ١97‏ (مخطوط). 


ما لا يثبت به الهلال ل ل لل ل ل ل ا 


رواية التفصيل في الفقيه'' والكافي”''. خصوصاً الأذل الذي :دك فب 
اله لها دور فيه | لها يعتقه أله سيقة ون وين تا 

لكن من تتبّع كتابه المزبور يعلم عدوله عن ذلك كما أن من تتبّع 
الكافى يعلم أَنّهِ قد يورد فيه ما لا يعمل به . 

فانحصر الخلاف حينئذٍ فيمن عرفت . نعم مال إليه جماعة من 
متأشَّرىالمتأخرين !© إلا أن منشأهاختلال”” الطريقة : لكن من غرائب 
الاثفاق خيرة العلامة الطباطبائي له فى مصابيحه "١‏ مع استقامة ل 

وأمّا ما ذهب إليه العلامة في المختلف _من التفصيل بين الصوم 
والفطرء فيعتبر فى الأوّل دون الثانى" ‏ فكانّه ليس قولاً فى المسألة ؛ 
ضرورة 9 مقذاء الاجعاط . ْ 1 

بل قال في آخر المبحث : «لو رأى الهلال في أَوَّل الشهر قبل 
الزوال» ولم ير ليلة أحد وثلاثين هلال شوّال: وجب صومه إن كان هذا 
الأوفن دكن أوحضلة علة لأ الالشباط الصوم مسو قاذ يجو 


م 


)١(‏ العبارة التي استظهر منها ذلك -كما نص على ذلك البحراني في الحدائق _قوله: «وإذا رئي 
هلال شوّال بالنهار قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال, وإذا رئي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر 
رمضان» من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على الناس إذا صم عندهم بالروية ذيل ح 
8ج 7 ص 139. 

(1) تقدّمت في ص 717 بعنوان «الحسن كالصحيح عن أبي عبدالله ة». 

("1) من لا يحضره الفقيه: المقدّمة ج ١‏ ص ”. 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: في صيام شهر رمضان ج اص 65, والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 06 ج ١‏ ص /67 ١‏ مفتاح 1/60, والنراقي فى المستند: صومشهررمضانج ٠‏ اص .47١‏ 

(6) فى بعض النسخ بدلها: : اختالاف. 

)03( 0 مصباح: في حكم روّية الهلال ورقة ١97‏ (مخطوط). 

(/0) مختلف الشيعة: : أحكام أقسام الصوم ج “اص 445. 


الاقدام على الافطار بساءً على مثل هذه الروايات المفيدة للظن, 
العا رامن ةا 

ومنه يعلم أن المراد بالاحتياط : تأكّد الصوم في الأوّل بنيّة الندب 
لا بئئة أنه رمضان, وأنّه يقوى بذلك احتمال تقدّم الهلال» فلا وجه 
حينئذٍ لمناقشته'"': بأنٌّ الاحتياط فى الصوم في الأخير معارض بحرمته 
فى العيد ء وبأنّه منافٍ لنيّة كونه 50 1 

1 نعم قد يقال : إن الحكم فيما ذكره من الفرع كذلك مع قطع النظر 
عن الاحتياط ؛إذ من الواضح كون ذلك عند القائل امارة يجوز تخلفها , 
فهو حينئذ كما لو ثبت بشهادة العدلين . 

وفقا يويد أن ماق اليختلف لبس 'قولا فى النسالة: : وضوح عدم 
الفرق,صيل ولا بين سائر الاهلة في الأمارة المزبورة ٠‏ خصوصا مع 
> إطلاق بعض الأدلة . اللَّهمَ إلا أن يقال باختصاص الشهر ين اقتصاراً فيما 
ال افا هك المعدي لكه كما ترف 

(و» كذاؤلا» يعلم «بتطوّقه» بظهور النور فى جرمه مستديراً؛ 
الاشلاف جد قد كي العتريك و المذار لك لاله اما عب قاين 
من الصدوق في الفقيه ؛ حيث روى فيه الصحيح الدالٌ عليه بناء على 
ما ذكره في صدره من أنه لا يورد فيه إلا ما يعمل عليه! 





.495 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) كما في المصابيح في الفقه: مصباح: في حكم رؤّية الهلال ورقة ١17‏ (مخطوط). 
(؟) مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 7 ص .١18١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الصوم للروّية... ج417١‏ ج ” ص .١78‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: المقدّمة ج ١‏ ص ”". 


مالا يثبت به الهلال ل _ ل سس لع 


وؤقا ماك ادانع سات :فى اللنغير 5ن نضفة اللقين الذال عاليد 
دوفو مجع يراق كن أ مدع أدهي الأدقة بور نطو الساول 
نوو سوير ذا و مكدر را لبك فيد دوو لناذاك ال لتر كو يوي 
إلى ما يعارضه نسبة المقيّد إلى المطلق الذي هو: ما دلّ على وجوب 
الود رار فيه ار اهدي أو مضئ الاقدى هرما ونا د[ علض 
وجوب قضاء يوم الشكٌ إلا مع قيام البيّنة بالرؤية في الليلة السابقة . 

وفيه : أنّ الشرط فى حمل المطلق على المقيّد المكافأة المفقودة فى 
المقاء كلها من :وجوه عك )|( طناك «عن يدو الذى متم صخيد نت 
التذكرة'©, وعن احتماله الاختفاء تحت الشعاع لليلتين أو ثلاث 
احج ال ير لقو ةقر النسضن ريوط انالك رسا بول نويف الل 
أنّ المشار إليه في نصوص النهي عن العمل بالشك والتظّي هنا هو ذلك 
ونحوه ممّا عرفت وتعرف . 

ومن الغريب ما في التهذيب فإنّه مع مبالغته للعمل'" بأمثال هذه 
سرض »حت يطاو امظا لنة مهدلو من للق التو تر وظبيرة الي 





ا ع ار 0 

3 الكافي: 55 لي عليها ح 1١‏ ج 4 ص 7/8 تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة 
1١17 .. 0‏ جغ ص لال وسائل الشيعة: اليباب من أعوانت أحكام شهر 

7 “سن عا 11 

(0) تقدّم في ص فنا 

(1) أي: مع مبالغته في عدم العمل... 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١غ‏ علامة أوّل شهر رمضان ذيل ح 04 ج 4 ص ...١19‏ 


قال هنا بعد أن أورد هذا الصحيح وخبر إسماعيل بن الحرٌ المتقدّم آنفا : 
«الوجه فى هذين الخبرين وما يجري مجراهما ممّا هو في معناهما : أن 
ذلك إِنّما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علّة 
من غيم اوها تجرف مجراه. فجاز حينئذٍ اعتباره في الليلة المستقبلة 
بتطوّق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق»!". 

ولعلّه يريد ما ستسمعه منه - في النصوص الانية من الاعتبار 
الاحتياطي ؛ بمعنى : أنه ينبغي له الاحتياط مع ذلك ؛ لقوّة الظنّ بكون 
اليوم السابق من شهر رمضان, وإلا فلا فرق ين العلّة وعدمها في عدم 
كون ذلك علاقة مل هوقر ل سيهديها وخا وضعو الوص ميا . 

واحتمال الاكتفاء هنا بالظنّ _كالوقت بالنسبة إلى الفريضة ‏ خلاف 
ظاهر النصوص والفتاوى أو صريحها. وإن كان هو متّجهاً من حيتث 

القياس , المعلوم بطلانه عند الإماميّة . 

«و» كذا لالا» عبرة بعد خمسة يام ميق أوَل الهلال في» 
السنة «الماضية»4 وصوم يوم الخامسء وإن كان موافقاً للعادة ٠‏ بل في 
المحكي عن عجائب المخلوقات للقزويني : «قد امتحنوا ذلك خمسين 
سنة فكان صحيحا»!" 

وبه خبر عمران الزعفراني : «قلت لأبي عبدالله طبه : إن السماء 
تطبق علينا بالعراق اليوم واليومين والنلاثة, فأيّ يوم نصوم؟ قال: 





.١78 ١78 المصدر السابق: ذيل ح /51 ص‎ )١( 
.١77/صا١ (؟) عجائبالمخلوقات (بهامش حياةالحيوان للدميري): فيفصو ل العرب /الخاتمةج‎ 


ما لا يثببت به الهلال | ل لل ل ل ل لل 


أفظ""" الوه الذى صعكيين اليكة الناضية وص اللوع الخا مس0 
وخبره الآخر اا «قلت لأبي عبدالله ىه : إنا : تمكيك في الشتاء 
أفطر'" اليوم الذي صمته من السنة الماضية . وعدٌ خمسة أيّام. وصم 


اليوم الخامس»!*. 
ومرسل الصدوق عنهدطلية : «إذا كان شهر رمضان في العام الماضي 
في يوم معلوم , فعدٌ في العام المستقبل من ذلك اليوم خمسة أَيّام ؛ وصم 
يوم الخامس»". 0 
وخبر محمّد بن عثمان الخدرى عن بعض مشايخه عنه (صلوات 0م 


الأول" , 


تصومون فيه وثلاثة ايام بعده وصوموا يوم الخامس. فإنكم لن 


)١(‏ فى المصدر بدلها: انظر. 

(1) الكافي: باب (قبل باب اليوم الذي يشاك فيه...) ح ١‏ ج 4 ص .8١‏ تهذيب الأحكام: باب 
١‏ علامة أوّل شهر رمضان... ح 78 ج + ص 174, وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب 
أحكام شهر رمضان ح 7ج ٠١‏ ص 787. 

("؟) فى المصدر بدلها: انظر. 

() الكافي: باب (قبل باب اليوم الذي يشاك فيه...) ح 4 ج 4 ص 4١‏ تهذيب الأحكام: باب 
١‏ علامة أَوّل شهر رمضان... ح 8 ج 4 ص .١178‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الصوم للرؤية... ح ١414‏ ج ١‏ ص .١76‏ وسائل الشيعة: الباب 
٠‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج ٠١‏ ص 784. 

(1) الكافي: باب (قبل باب اليوم الذي يشكٌ فيه...) ح ؟ ج4 ص ١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ 
من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ج ٠١‏ ص 787. 


م جواهر الكلام (ج )١7‏ 


خناة اللي 

وخبر غياث”"' الذى هو نحوه. 

نعم , قيّد ذلك بعضهم'“ بغير السنة الكبيسيّة , أمّا فيها فيعدٌ سنّة أَيَام ؛ 
لخبر السيّارى قال: «كتب محمّد بن الفرج إلى العسكريَطْيِة , 
بسأله :عمّا روي من الحساب في الصوم عن ابائك80 : في عد خمسة 
أيَام بين أُوّل السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتي ؟ فكتب : صحيح , 
ولكن عدّ في كل أربع سنين خمسا, وفي السنة الخامسة سنا فيما بين 
الأول والخادت »وهاسوى ذلك فائما هو خمية خمسة)»: 

«قال السيّاري : وهذه من جهة الكبيسة , قال : وقد حسبه أصحابنا 
وي ا 
داعسا اهكينا اك امات :ان مع سلس انها ادا له 
يعرف السنين ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة , ثمٌ يصحٌ له هلال 
شهر رمضان أوّل ليلة» فإذا صحٌ الهلال لليلته وعرف السنين صم له 
ذلك اق شناء الع ار 





)١(‏ في المصدر بدلها: تخطئوا. 
(؟) إقبال الأعمال: الباب الرابع من أعمال شهر رمضان / الفصل الثاني ج ١‏ ص 048., وسائل 
("') إقبال الأعمال: (انظر الهامش السابق). وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب أحكام شهر 
(؛) كابن فهد في المهذّب البارع: علامة شهر رمضان ج١‏ ص 17, والكركي في فوائد الشرائع 
(اثار الكركي): ج . ١اص4 ,"١‏ والشهيد الثاني في المسالك: علامة شهر رمضان ج7١‏ ص 060. 
(6) الكافي: باب (قبل باب اليوم الذي يشكٌ فيه...) ح "اج 4 ص ,8١‏ وسائل الشيعة: > 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 
قد استقرٌ الإجماع على خلافه كما قيل » كاحتمال القول بالتخيير بينبها » فلم 
يبق إلا التزام جر امجاورة . 

وهو-مع ما عن محمّق النحوييّن "١‏ منعه » وتأويل جميع ما يتخيّل فيه 
ذلك , بأن يراد مثلاً بخرب صفة مشبّهة أي خرب جحره » ونحوه غيره : 
وعن بعض 7" االصر بح بعدم جواز وقوعه في الكلا م الفصيح » وأنه اذ 


نفض 





بقتصر فيه على بعضص الألفاظ المسموعة مشروط ببدم وحود حرف 
العطف ؛ لانتفاء المحاورة معه» وعدم اللنسن. كا فى المثال + بخلاف ما 


وما يتخيّل أن منه قوله تعالى : « وحور عِيْن » (" بقراءة الجرّ؛ لكونها 
لا يطاف بهاء يدفعه : أنه على تقديرتسلم هذه القراءة عطف على 
« جنات التَع » ”*2, كأنه قال : هم في جنات النعيم وفا كهة ولحم 
ومقارية حور عبن » أو على « أكواب » ؛ لأنَ مناه يتنقمون بأكواب » على 
أنه لا امتناع في أن يطاف بهنّ » فلا يعارض مثل مثل ذلك الحمل على عطف 
امحل الواقع في الكلام الفصيح شعرا ونثراً . 

ومن هنا التجأ بعضهه ©) إلى ارتكاب شيء آخرء وهو أن المراد 
بالمسح هنا الغسل ؛ لاشتماله عليه » وإنها عبّرعنه بلفظ المسح تنبيهاً على 
وجرت الافتضياد ل ميت لاغ الكرن الأرسل تكسل بالفيت دمن نين 


. كما في مغني اللبيب : الباب الثامن من القاعدة الثانية ص847‎ )١( 

(؟) كما في تفسير النيشابوري ( هامش الطبري ) : ذيل آية ١‏ من سورة المائدة ج7١‏ ص74 . 
(') سورة الواقعة : الآية 3١‏ . 

(4) سورة الواقعة : الآية ؟١‏ . 

() تفسير النيشابوري ( هامش الطبري ) : ذيل آية ١‏ من سورة المائدة ج١‏ ص74 


مالا يثبت به الهلال لق 


ولعلّ هذا من كلام الكليني» وأنّ قوله : «قال» ثانياً يراد منها سيان 
تاريخ الكتابة الأولى التي رواها أوَلةً. 

وحينئل يكوق ذلك وجها للخصوض المزيورة تجميعها «وأنها خاضة 
مو عرف :للقن والطاسن التتصاصى هه السغرقة معان رحينا 
القطعي _بأهل البيت نيك خاصة . 

أو تحمل النصوص المزبورة على إرادة بيان الأمر بصوم يوه 
الخامس لا على أنّه من شهر رمضان بل من شعبان ؛ ليحصل الإجزاء به 





أو على ما قيل!": من اختصاص الاعتبار بها مع غمّ الشهورء أو" إذا ؟ 
كانت فى السماء علدويناة على الاجتاء بالطة حيط 00 


وإن كان الأقوى عدم اعتبارها مطلقاً؛ لقصورها عن معارضة غيرها 
- ولو بالتفيبد -من النصوص المزبورة التي ادّعي”" تواترها _ولعلها 
كذلك _المفتى بمضمونها على وجِدٍ يمكن تحصيل الأجماع عليه . 
خصو صا مع ملاحظة المحكي منه على لسان جماعة!. 


ه الباب ٠١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ؟ ج ٠١‏ ص 187. 

1000 كما فى الدروس الشرعيّة: درس اج اص 0 والروضة البهيّة: علامة شهر‎ )١( 
الشرانا‎ 00-5 

(؟) فى بعض النسخ بدلها: و. 

(؛) كالشيخ في الخلاف: الصوم / مسألة 8ج ؟ ص 174 وابن زهرة في الغنية: علامة شهر 
رمضان ص غ١‏ و30 والأردبيلي فى مجمع البرهان: في شهر رمضان ج 0 ص 8 





وخصوص امع تصريح غير واحد”" بكون هذه النصوص وما جرى 
با يسنا إلا لفن ع صر ور : 


على وجه حر له القطم ده دون ن الظرة والتخمين ؛ أو يراد منها الاحتتياط 
لكونها من الأمارات المفيدة للظنٌ ... أو غير ذلك . وإن أبيت فليس لها 
إلا الطرح وردّها إلى علمهم © بها ء هذا . 

وفي اللمعة _بعد أن ذكر مثل ما هنا من عدم العبرة بشيء من الأمور 
السابقة قال : «(والخفاء لليلتين) فى الحكم به بعدها'". خلافا لما 
زوف فى قو التعار من اعنيار لك كلدها: 

وهو جيّدء لكي لم أقف على من أفتى باعتبار الخفاء ليلتين في 
الحكم بخروج الهلال عدهياء. ول على خبر وال عليه 

اللْهمّ إلا أن يكون أشار به إلى ما رواه الصدوق فى المحكى عن 
مقئعه مرسلاً عن أبي عبدالله ليد : «قد يكون الهلال لليلة ولت وليلة 
ونصف , وليلة اللو انين وول يكون وهو لليلة»!* باعتبار إشعار 
الآقتضار غلن ليلتين أله لايكون لتلاك::وإلى خبن داود الرقى عنه 
(صلوات الله عليه) : «إذا طلب الهلال في المشرق غدوةٌ فلم ير فهو هنا 


)١(‏ كالطباطبائي في الرياض: علامة شهر رمضان ج 4 ص .4١0‏ والنراقي في المستند: شهر 
رمضان ج ٠‏ ص .4١0‏ 

(؟) في متن المصدر: بعدهما. 

() المنقول هنا مزيج من عبارتي اللمعة والروضة وميّزناهما بالأقواس. انظر الروضة البهيّة: 
علامة شهر رمضان ج ١‏ ص .١١4‏ 

(4) تقدّم في ص 71417. 


استحباب صيام يوم الثلاثين من شعيان م 





هلال جديد, رُئي أو لم ير»”" 
إلا انهما كما ترى مع ضعفهما وشذوذهما غير ظاهرين في شيء 
0 


ب 
الهلال لليلة الثلاثين, ويكون المراد بالخفاء ما فى خبر داود المزبور, 


كما قال في الدروس :«ولا عبرة... بعدم طلوعه من المشرق في دخول 
الشهر فى الليلة المستقبلة , إلا فى رواية داود»””". 


ولعلّ ذلك أولى ؛ لأنّ الخفاء ليلتين ممّا لم يذكره أحد ممّن وصل 
إلينا كلامه , والله أعلم . 

ؤو» قد بان الا 
لزت كا خاقك مض بد نضا رضرى : ', بل الاجماع بقسميه عليد!©, 


. 779 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) إذا قلنا باشتمال الكلمة على «ثاءين» تصير «لثلثين» الذي هو «لثلاثين» في الخطّ القديم 
المتعارف فيه حذف الألف. 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس هلاج ١‏ ص 5880. 

(؛) كما في رياض المسائل: الصوم / في النيّة ج ه ص ."١ ٠7‏ 

(5) نقل الإجماع في الانتصار: الصيام / مسألة 4٠١‏ ص ١87‏ - 185, وغنية النزوع: الصيام / 
في النيّة ص ,١70‏ وظاهر التنقيح: الصوم / في النيّة ج ١‏ ص 7505 5060. 

وممّن قال بذلك: الشيخ في الخلاف: الصوم / مسألة 4 ج ؟ ص ,17١- 117١‏ وابن 

البرّاج في المهذّب: صوم شهر رمضان ج ١‏ ص ٠‏ والعلامة في التحرير: الصوم / في النيّة 
ج ١‏ ص 401. والشهيد الثاني في الروضة: الصوم / المسألة ١١‏ ج 7 ص .١1"9‏ 


01 


عت جواهر الكلام (ج )١7‏ 


بل 9و4 على أنه إإن انتكشف من الشهر أججزأ» مضافاً إلى 
الفضروض وا 

«و» أمَا إلو صامه بنيّة رمضان لأمارة, قيل: يجزئه. وقيل: 
لا»> يجزئه وهو الأشبه» كما تقدّم الكلام في ذلك كلّه مفصّلاً”". هذا 

«فإن”* أفطره. فأهلٌ شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال 
رمضانء. قضاه» قطعا ؛ لانكشاف خروجه قبل ذلك . ضرورة عدم 
نقصان الشهر عن تسعة وعشرين . 

«وكذالو قامت بيّنة برؤيته" ليلة الثلانين من شعبان» 
الاتغاكق للانضا وكتوض وله شكال 

ما إذا كان هلاله ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان ببيّنة ‏ ففي 
وحوري لفقلا وكدمةدوحيا مه انواهذا الأتل اغا للج محرد 
البقين واه القال. 

«و» حيث بان عدم العبرة بشيء من الأمور السابقة » كان المتّجه 


٠ 


لي 
في لكل شهر تشتبه" رؤيته يعد ما قبله ثلاثنين» ويحكم به من 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ذ. 

(1) وسائل الشيعة: انظر الباب 0 من أبواب وجوب الصوم وتنيّنه ج ٠١‏ ص .٠١‏ 
() فى ص 07 ... 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وإن. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: برؤية. 

(1) كما في مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 7 ص .١180‏ 

(10) في نسخة الشرائع والمسالك: يشتبه. 


لو غلت شهور اسه _” سح هه 
غير فرق بين شهر رمضان وغيره ؛ لأصالة بقاء الشهر ببقاء القمر في 
المحاق, السالمة عن معارضته عادة ونحوها فيما لو كان الاشتباه فى 
شهر أو شهرين على وجه لا نة تقضي العادة بنقصانهما . 


0 
وفي صحيح محمّد بن فيس : « كا ن أمير المؤمنين افلا نول وإن هض 


غمٌ عليكم فعدٌوا ثلاثين ثم أفطروا»*". 

وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفرنظة : «... وإذا كان ذا 
علة فاتمٌ شعبان ثلاثين»!". ونحوهما غيرهما . 

اوه أن تلو كفت فعيور البيلة » كتزيااء تاكس كما فين 
المسالك”" «عدٌ كلّ شهر منها ثلاثين4 أيضاً ؛ للأصل المزبور أيضاً. 

لكن أشكله في المسالك ب«أنّ ذلك خلاف الواقع في جميع 
الأرماق ٠‏ ويمنع كون التمام و الأصل ؛ ؛ إذ ليس للشهر شر عا وظيفة 
مكلةاست. ركوق كلانه خارسا عن لصتل ينوا نما المعثير ره 
الأهلّة. وهى محتملة للأمرين» . 

واجاك ورا مو الأمال :أ الغوو الدع تكقيهيا د اد دواقه 
اندها لال اسعهرارة إلى أن تعلق زوألهه ولحيية ذلك لا سيط 
ثلائين , وكذا القول فى غيره» . ش 

أورل:]ذ احصلف العنة لقواذل وهو الما دافا[ اد 
بقاؤها وعدم إمكان الرؤية إلى أن يتحقّق خلافه بمضيّ الثلاثين» . 
)١(‏ تقدّم فى ص 7171 و779. 


(1) تقدّم فى ص 779 . 
(*) مسالك الأفهام: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 01. 
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9 جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


«ولكئ ذلك يتوجّه في الشهرين والثلاثة» أَمّا في جميع السنة _كما 
هو المفروض -ففيه إشكال ؛ لبعده وعدم وجود نظيره. ومن نمّقال 
جماعة من الأصحاب -_منهم العلامة والشهيد في الدروس -_بالرجوع 
إلى رواية الخمسة». 

«ولا بأس به ؛ عملاً بالرواية وقضاء العادة , لكن يبقى الإشكال فيما 
لوغ بعض السنة خاضّة كما هو الواقع , وحينقزٍ فعدٌ الثلاثين للشهرين 
أقوى ء وفيما زاد نظر» . 

م ذكر خبر الزعفراني وقال : «وعمران مجهول, والرواية مرسلة في 
طريق وضعيفة في آخرء وغير مقيّدة بغمّة الجميع . ومحتاجة إلى تقييد 
الكمرة ير افيد السمةةبوقمها سنتدو مها بالفاذة برمشيفي. 





الحساب)(". 


قلت: 9و4 لعلّه لذلك «قيل: ينقص منها؛ لقضاء العادة بالنقيصة». 

يرق الددا رك 1 «الار او عم ببيعتها باصا معهول انان 
مع جهالة قدر النقص وجهالة خصوص الناقص»'!". 

وكامو ها 32ل 4 رالقائل القيح ف المعكى فح بير با 
والفاضل في المحكي عن جملة من كتبه!. والشهيدان في الدروس ‏ 


.07- 07 ص‎ ١ مسالك الأفهام: علامة شهر رمضان ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج 1 ص 187. 

() المبسوط: علامة شهر رمضان ج اص 7"556,. 

(4) تذكرة الفقهاء: علامة شهر رمضان ج 7 ص ,١1١‏ تحرير الأحكام: علامة شهر رمضان ج 
١ص‏ 4417-4947 منتهى المطلب: علامة شهر رمضان ج 9 ص 1015. 

(6) الدروس الشرعيّة: درس 6/ا ج ١‏ ص 5806. 


والروضة”": يعمل فى ذلك برواية الخمسة» . 

وفي المختلف أنّ «المعتمد فى ذلك العادة, لا الرواية»'". وفيه : 
منع اطراد العادة بالنقيصة على هذا الوجه , كمنع صلاحيّة الرواية للعمل 
يها كذلات» 

(و» حينئذٍ فلا ريب في أنّ «الأوّل أشبه» بأصول المذهب 
وقواعده مع كون المراد تنقيح حال شهر أو شهرين بل وأزيد من ذلك 
مع تعدّد المكلّف واتّحاده؛ ضرورة إمكان جريان الأصل حيئئذ 
بلا معارض . 

ما إذاكان محل التكليف تمام السنة كما لو نذر عبادة مثلاً فى سنة 
هلاليّة واتفق غم الشهور كلّهاء أشكل حينئذٍ وجوبها في جميعها على 
ثلانين ؛ للأصل المعلوم عادة انقطاعه . 

فالمتّجه حينئذٍ : فعلها فيما لم يتيقّن بمقتضى العادة نقصانه, وكذا 
كر ماكان روه القيز ووفلانوما ركان سن اكات شومر 
مخضوصةه ا شور بو وتهو نه 

ولا يخفى عليك: أن العادة لا تعارض حكم الثلاثين في الشهرين 
فما زاد؛ ضرورة عدم الحكم بتمامها واقعاكي يلزمه نقصان ما بعدهاء 
بل هى تامّة بمقتضى الأصل الذي هو حجّة فى مقتضاه خاصّة دون 
لزي تها دراطت 1 

فتأئل عنتداءفاله لا يخلو من قله .ووه يعلم: كوق المدار غيل 


/اه 





.١١7-١١١ ج ” ص‎ ١١ الروضة البهيّة: الصوم / المسألة‎ )١( 
.144 (؟) مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم ج “اص‎ 
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ممم جواهر الكلام (ج )١‏ 


ثلاثين » إلا مع العلم عادةٌ بالنقصان ولو على الوجه المزبورء والله أعلم . 

إومن كان بحيث لا يعلم الشهر»4 شهر رمضان بخصوصه 
(كالأسير والمحبوس, صام شهرا؛ ب ري ل 
تحرّى فغلب هو على ظنّه أنه شهر رمضان دون غيره من الأشهر؛ إذ 
احتمال وجوب السنة تماماً عليه للمقدّمة . منافٍ لنفي الضرر والعسر 
في الشريعة » وصوم غير المظنون منافي لتعبّد المرء بظنه . 

وحينئذٍ «إفإن استمرٌ الاشتباه فهو بريء؛ وإن أنّفق في شهر 
ركنا ف ا وده احا ندوان كان ‏ قفنلا تهنا 0ه كلاق اجدوة ييل 
الإجماع في محكيّ التذكرة'" والمنتهى/" عليه ؛ لصحيح عبدالرحمن 
ابن الحجّاج! عن أبي عبدالله يةٍ , قال: «قلت له : رجل أسرته الروم 
والوض ا"النو رومض فعولن يدبن أ شه هدو ؟ قال حصو هرا 
وهاه وعفسبيءافان كان الشبهر الذى امه قبل شهر رمضان 
لم يجزهء وإن كان بعد رمضان أجزأه»'". 

ولا يشكل ذلك: بأَنٌ شرط صحّة القضاء نيّة التعيين: وهو لم ينو 





)١(‏ كما في ذخيرة المعاد: صوم شهر رمضان ص 474, ورياض المسائل: علامة شهر رمضان 
ج هص 477, ومستند الشيعة (للنراقي): صوم شهر رمضان ج ٠١‏ ص .87١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: علامة شهر رمضان ج 1ص "ؤ١او"2١.‏ 

(") منتهى المطلب: علامة شهر رمضان ج 4 ص 761 -/50. 

(؛) فى المصدر: «عبد الرحمن بن أبى عبدالله» وأشير فى هامش الوسائل إلى نسخة 
«اعبد ألر. حمن بن أبى العلاء». ١‏ ْ 

(0) في الفقيه والوسائل: يصمٌ . 

(1) الكافي: الصيام / باب النوادر ح ١‏ ج 4 ص ,18١‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصوم 
للروّية... ح ١97١‏ ج7 ص ,1١0‏ وسائل الشيعة: الباب من أبواب أحكام شهر رمضان - ١‏ 
اج ١٠ص‏ 776. 


من لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس 0 





القضاء وإِنّما نوى الأداء . 

إذ هو _مع أنه اجتهاد في مقابلة النصّ والفتوى ‏ يمكن التخلّص 
منه بما قيل0": من أنّهِ ينوى الوجوب عمًّا فى ذمّته » فإن كان ذلك الشهر 
قور ومضان أجراء ذلك لذ اعرفث سر لاكشا فيه روقة القررةي ل بد 
لا يقع فيه غيره . وإن كان ما بعده تعيّن كونه قضاءً ؛ لأأنْه هو الثابت في 
الذمّة » وقد تبيّن في محلّه عدم وجوب التعرّض لنيّة الأداء والقضاء . 

وإن ن كان قد يناقش فيه : بأ نه غير جازم بكونه فى ذمّته بعد فرض 
احتمال التقدّم على شهر رمضان . 

وعلى كل حال» فقد صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّهِ «يبلحق 
ما ظنْه حكم الشهر:» . 

«في وجوب الكفارة في إفساد يوم منه إن لم يتبيّن تقدّمه , وإلاكان 
فيه الوجهان فيمن فعل موجباً للكفّارة ثمّ سقط فرض الصوم عنه 
بحيض أو مرض أو نحوهما . وكذا إن تبيّن تأَخَّره كان فى وجوب كقّارة 
الأنطار فى رمضان؛ أو كثازةالأقطاوفى ققنائد»«وجهان):. 

«وفى وجوب متابعته , وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال في الطرفين. 
فإن راه فيهما لم يكن عليه إلا صوم شهر هلالي . نعم , لو تبيّن مخالفته 
لرمضان وكان رمضان تامّاً كان عليه قضاء يوم إن لم يكن الشهر الذي 2 
صامه شوالاً أو ذا الحجّة, وإلا فصيام بومين أو أكثر لمكان العيد ين 
زناه الشريق انحوء الواكان ومفان ناقضا وقد صضاء شز ال ركان ناما 
لم يكن عليه قضاء» . 


)١(‏ كما في المناهج السوية: علامة شهر رمضان ورقة ١١9‏ (مخطوط). 


جواهر الكلام (ج )1١/‏ 


«ويلحقه أيضاً: أحكاء العيد ؛ من الصلاة والقطرة وحرمة الصوم... 
وغير ذلك من أحكام الشهر واجباته ومندوباته»20. 

كم يفك :ننه نه لبس فى العتب الذى مو السمدة فتى 

ولو سلم , فجريان الوجهين ‏ فيما لو بان التقدم, بل والتاخر ‏ في 
غاية الإشكال ورور طبرو هدم إظار ير يضاق ادهو 
كمن زعم يوماً من شهر رمضانء فأفطره . ثمّ با انه اجن سك 

وأشكل من ذلك كله :ما ذكروه أيضاً -من غير خلاف فيه يينهم بل 
لويم ورا رسيا ا در 
را ب ا 

ويد أؤلا : أنه لا دولل على هذا الففين: .ود عورف انخضار الاتهال 
مو ان و وود الا مسقا ء 


ا 





)١(‏ ذكر بعض ذلك في مسالك الأفهام: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص «07, وكلّه في المناهج 
السويّة: علامة شهر رمضان ورقة ١١١ ١١9‏ (مخطوط). 

(1) كالعلامة في المنتهى: علامة شهر رمضان ج 4 ص 104, والعاملي في المدارك: علامة شهر 
رمضان ج 1 ص 185. 


اا ل سس سسب ب يلح ججواهرالكلام (ج)) 
الأعضاء , فهي مظتّة الإسراف , ثم جيء بقوله : « إلى الكعبين » قرينة 
على إرادة الغسل ؛ لعدم ضرب غاية للمسح في الشرع , بل هذا التحديد 
قرينة على عظطفه على الأيدي ؛ لا تحادهما بذلك . 
ويدفعه : -مع أنهم لا يقولون به بالنسبة للرأس_ما تقدم لك سابقاً من 
التباين بين الحقيقتين لغةً وعرفاً وشرعاً » ومجرّد الاشتمال عليه لا يوجب 
ثم إنه لا دليل على وجوب الاقتصاد في غسل الرجلين » ولا مانع من 
التحديد في المسح ؛ إذ هو كالغسل في قابليّته لذلك , بل لا مانع من عطف 
ا حدود على غير امحدود » كما في عظف الأيدي على الوجوه » بل الظاهر أنه 
أولى ؛ لوافقة الجملة الثانية مع الجملة الأولى بالنسبة إلى ذلك . 
وعن ا 00 حمل قراءة ا جر عل طهارة ذي الخفين » فالتزموا بالتعبير 
عن الخ بالرجل » وهو أشنع من الأوّل . 
قيل : 
لقه أسيعة توناديت سا ولكن للاحياةلمن تنادي 
عانم # إنهعا يجب المسح #عندنا على ظاهر #القدمين'!" من 
رؤوس الأصابع إلى الكعبين #لا باطنههاء ولا الظاهر والباطن » كما 





. سبل السلام : باب المسح على الخقين ج١ ص88‎ )١( 
: كذا في جميع النسخ , وعليها تكون عبارة المئن غير مترابطة , والموجود في نسخ الشرائع هكذا‎ (0 
. الفرض الخامس : مسح الرجلين , ويجب مسح القدمين من رؤوس...»‎ « 


وقت الامساك اس 


الطرق الممكن تكليف الشارع بها في هذا الحال: من القرعة وغيرها . 

م بعد الإغضاء عن ذلك كلد إجيراء أحكاة شير رشان عالن: 
كما تر “مع نّ العلامة في التذكرة لم يقطع بذلك بالنسبة إلى التتابع في 
8-000 فضلاً عن الثاني قال: «فإذا توخَّى شهراً فالاأولى 
وجوب التتابع فيه , وإن كان له أن و0 قبله وبعده»!" . 

ولعلّه لذلك كلّه وغيره مال بعض المحقّقين من مشايخنا إلى سقوط 
الأداء عنه, ويتعيّن عليه القضاء””". 1 

0 1 كك 
ولو حصل له العلم بعدم التقدم لو صام, امكن القول بوجوب © 
فوم ثاويا ماق ذتعه مق الأداء ا ى القضاء فنا مل ححتدا . 





ثم نه إذا اختار شهراً فهل يتعيّن ذلك في حقّه بحيث لا يجوز له 
العدوال عنه الى شهر لخي أ 841 وجياي اقوانفها الحندة: كينا 1١‏ 
الظاهر العدول في المظنون لو تجدّد له ظَنّ بغير الشهر الذي ظنّه أوّلا. 

(و» كيف كانء ف«اوقت الإمساك» عن المفطرات : «طلوع 
الفجر العاقى درلا خلافويين علماء الانياك “انيل اعماعيي ميمه 
عليه ا" ببودد فال اله ضبان » و كلوا واشريوا ست بيقع لقنم الشيظ 


)١(‏ الأولى إبدال هذه العبارة ب «ثانيً» ليكون عدلاً لقوله: «أوّلآ». 

(1) تذكرة الفقهاء: علامة شهر رمضان ج 7 ص .١54‏ 

(؟) كشف الغطاء: : صوم شهر رمضان ج 4ص 06. 

)0( «أو لا» ليست في بعض النسخ. 

(0) كما في ذخيرة المعاد: الصوم / في ماهيّته ص 130. 

(1) انظر منتهى المطلب: علامة شهر رمضان ج 4 ص 514. ومدارك الأحكام: علامة شهر 
رمضان ج 7 ص 14١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 7١‏ ج ١‏ ص 147؟, ورياض المسائل: 
علامة شهر رمضان ج ه ص 577. 





م جواهر الكلام (ج )1١‏ 


الأ رهن مو الشظ الأو هن التبعرع 1 

نعم » في المذار كا" وعي ها لد «يستثنى من ذلك الجنابة . فيجب 
الامساك عنها قبل طلوع الفجر إذا لم يشّسع الزمان لها وللاغتسال ؛ 
لبطلان الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة» . 

وهو كذلك مع فرض قصور الوقت عن الغسل والنيمّم» أما إذا كان 
عن الأول خاصّة فقد يقال: بصحّة صومه وإن أثم بالجنابة , كتعمّد البقاء 
عليها حنّى ضاق الوقت, والإثم بذلك أعمّ من البطلان» نحو من أراق 
الماء بعد دخول الوقت . 

لك الأتضافعذة خلو ذلك هنا من الإشكال #باغعا وعدم دلدل 
يعتدٌ به فى قيام التيمّم مقام الغسل. خصوصا بعد ان لم يرد هنا نحو 
داوووة فى الصالاة بمو عدم سقوطها يال وغوه كنا انحرزنا إلى ذلك 
سابقاً والله أعلم . 

«ووقت الإفطار غروب الشمس» بلا خلاف أيضاًكذلك© «و» 
إِنْما الكلام فى «حدّه4 والتحقيق أنه إذهاب الحمرة من المشرق» 
كنا أعيها ده البسف ف كنان الغالةة "كلاف لماع تتاو كفي 


.١/1/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج1" ص .١5١‏ 

(؟) كتذكرة الفقهاء: علامة شهر رمضان ج1 ص 0غ ,١‏ ومفاتي حالشرائع:مفتاح ١/ااج‏ اص 717. 

(4) انظر مستند الشيعة (للنراقي): الصوم / وقت الإمساك ج ٠١‏ ص .""١‏ 

(4) في ج لاص 187 فما بعدها. 

(1) كالشيخ حسن في المنتقى: الصلاة / مواقيت الفرائض ج ١‏ ص 2٠5‏ و7١‏ و7١4],‏ 
والعاملي في المدارك: الصلاة / في المواقيت ج" ص "07., والسبزواري في الذخيرة: الصلاة / 
في أوقاتها ص ,١97‏ والكاشاني في المفاتيح: : الصلاة / مفتاح 0. ٠ج‏ اص 658. 


استحباب تأخير الافطار عن صلاة المغرب لاجم 





من العامة(" 0 وتأمل . 
ا 


520 # ايه ايه 0 تليق 
أبو عبدالله ةٍ عن الإفطار, قبل الصلاة اف يدها ؟ فقال: إن كان معه 
قوم يخاف أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم , وإن كان غير ذلك 
فليصل ثم ليفطر»!". 300 

ومرسل عبدالله بن بكير عنهحقةٍ ايضا: «يستحبٌ للصائم إن قوى 
على ذلك حيصي قبل أ رطان 

بي جود بو اد وا نوو بد 
أفرم صلء وإ قابدالصلاة. قات ولم ذلك؟ قال 000 

ضان : الإفطار والصلاة, فابداً بأفضلهما ء وأفضلهما الصلاة , ثم قال : 
راقن النرا يكنا عل "كاوه تكب عباللاتك ميحتومة بالصوه »معطي 


جه صن 11-150 احلة الماع ؟ من وا ف اباي اج لام -6, 
ا اح ١ج‏ ؛ا ص 10 وسائل الشيعة: الباب 1 اداب 50 
ج١٠‏ ص 144. 
(؟) تهذيب الأحكام: باب 0١‏ فضل السحور... ح ١١‏ ج 4 ص 154, وسائل الشيعة: الباب ٠‏ 
(5) تهذيب الأحكام: باب 0١‏ فضل السحور... ح ” ج 4 ص ,.١98‏ وسائل الشيعة: الباب ٠‏ 
من أبواب آداب الصائم ح ؟ ج ٠١‏ ص .١6١‏ 
(5) كما في الحدائق الناضرة: خاتمة كتاب الصوم ج ١١‏ ص 44. 


ى جواهر الكلام (ج )١‏ 





كاه تصلةة المباكنين: 
ورواه في المقنعة عنهما عنه مق : «تقدّم الصلاة على الإفطارء إلا أن 
نكون مع قوم يبتدئون بالإفطار فلا تخالف عليهم وأفطر معهم, وإلا 
قايد السلا ذانيا أمضان يمن لافطا زوم واكن عبلانك رانك عسات 

أحبٌ إل" ", هذا. 

وفي العوار ١8‏ زور نما سور هنم العسعارة جدرايكيات باون 
الإفطار إذا نازعته نفسه في تقديم الصلاة» ولم افق فلن روا كدل 
فليدورورتها كا ور وجيف ابعارادتندي الملا على هذا الريعة قوانك 
الخشوع والإقبال المطلوب في العبادة. وعندي أن الأولى تقديم 
الصلاة في هذه الصورة ؛ لإطلاق النصوص المتقدّمة , ومخالفة النفس 

في الميل إلى خلافه , فا ير عادة)»(") 

قلت : في المقنعة دض أبضأ ف ذاق: انك ذا كدض تشسكن قن 
اأفساقة وديا وذ ى على حدوققا قبلا تنظ ر فا نشل ان تسد 
قل الانطاوء وإن كدت بقن تنازعك نفيك لافطا ربرتشكلك شهوتك 
عن الصلاة فابدا بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوّامة, غير 
أنّ ذلك مشروط بأن لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج 
وقت الصلاة»!؟) 


)١(‏ المقنعة: الصيام / فضل السحور ص 7١8‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب آداب الصائم 
ح وج ١٠ص .10١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: علامة شهر رمضان ج7 ص .١197-١9١‏ 

(؟) فى المصدر: وتعقلها. 

() المقنعة: الصيام / فضل السحور ص :"١8‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب آداب الصائم 
ح وج ٠١‏ ص .١10١‏ 


استحباب تأخير الافطار عن صلاة المغرب 3 رسسسس هيوس 
ورئما توهم كون ذلك _بعد الفتوى به من المصئف وشيره لان كا فنا 
وفيه : أنه هنا مقتض أرفع مستحبٌ اخر. فيشكل جريان دليل 
التسامح فيه ؛ إذ الظاهر اختصاصه بما إذا كان المقابل احتمال الاباحة . 
على أنه قد يمنع استحباب الإفطار في الفرض. بدعوى كون 
الظاهر من النص والفنوى : عدم استحباب تقديم الصلاة حيسدرٍ 
لا استحباب الإفطارء والأمر وإن ورد به لكنّه فى مقام توهّم ترك 
الأولى» فلا يراد منه إلا بيان عدم كونه كذلك حينئد . 
لكنْها كما ترى. خصوصا مع ملاحظة الموق . 
وقد يلحق به منازعة النفس على التنباك والقهوة والترياك ونحوها 
د ن لم يدخل تحت المراد من الإفطار. 
وعلى كل حال فالظاهر اعد اختصاص الححم في حون رمضان : 
لإطلاق الأدلة » وعدم اعتباركون المنتظر وها ]ا ن كان هو الموجود في 
اللنصوص المزيورة . 
و«الممسك أديأ» خارج عن أصل العد ورور ظهور النصّ 
والفتوى في الصوم المعتبر شرعاء نعم ظاهر صحيح الحلبي الاجتزاء 
في ثبوت الندب في المستثنى بمخافة حبس القوم عن عشائهم , هذا . 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: علامة شهر رمضان ج ١‏ ص 27318 وأبن إدريس في السرائر: علامة 
فهر ارمضانج ١‏ :00 وابن سعيد في الجامع للشرائع : الصوم / في حقيقته ص ,١00‏ 


والعلامة في القواعد: في شهر رمضان ج اص 88 والشهيد ذ في الدروس: درس الاج ١‏ 
ص 71/8. 





وفى الحدائق : «الظاهر أَنّ المراد بالصلاة المأمور بتقديمها في هذه 
النصوص هي صلاة المغرب وحدها ؛ ؛ محافظة على وقت فضيلتها 
ل ؛ فيكفي في دي السنّة تقديمها خاصّة»'". 
وده ان ذلك وان كان ظلااه النصلف إضاء إلا اله قد يك ظيود 
النصوص في ذلك . خصوصاً مع ملاحظة تعليل الختم بالصوم . 
ومنه يعلم : منع كون الحكمة في ذلك المحافظة على وقت الفضيلة , 
بل لو أفطر بما لا ينافي المحافظة على وقت الفضيلة فاته المستحبٌ, 
كما هو واضح . 
كما أنه قد يعلم من التأمّل في بعض النصوص المزبورة ‏ خصوصاً 
1 الموئّق المزبور -كون المراد هنا: أفضليّة الإفطار في المستثنى ء لا أن 
الاستحباب مخصوص فيه بمعنى أنه لو لم يفطر وققدّم الصلاة ة في 
الفوظن الفزيوو لم بيار انه ادش ومن التواني ويل المراد العاف هبنذ 
الحال الأولى مراعاة المنتظر الام قا قل جلك مزوالله عله 


3 


مد | سا 
ص 


4 


© الثاني: في الشروط * 
9 وهى قسمان * : 
2# الاول: ما باعتباره بحب الصوم»: 
(وهو سبعة: البلوغ وكمال العقل. فلا يجب على الصبيّ 
لاعن المسيون اح كماد ف ن طلو النعر» ف له يه 


(1) الحدائق الناضرة: خاتمة كتاب الصوم ج ١‏ ص 471. 


شروط وجوب الصوم ا 


عليهما حينئذٍ بلا خلاف!" ولا إشكال . 

«و 4 أما (لو كملا بعد طلوعه لم يجب» الصوم على 
الأظهر 4 الأشهر بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكو نواه 0 
بل هي كذلك عند ابن إدريس . فإنْه 505 ن حكى ما في الخلاف للشيخ 
من أن «الصبي إن نوى الصوم أَوّل النهار ولم يفطر فبلغ وجب عليه 
الإتمام»”" الذي برجع إلى ماعن المبسوط : : «إذا بلغ حال الصوم جدد 
النئّة وكان فوها صحيدا 6 قال : : «إنه خللاف إجماع امحانا ٠‏ وإنه 
من فروع المخالفين , فلا يلتفت إليه»!". 

قلت : خصوصا بعد ان كا والمححي عدف الحيل ااوا اامقا9 
وكتابي الصلاة من المبسوط”" والخلاف!"إطلاق ا ن عليه الإمساك بقيّة قي 
النهار تأديباً لا اكوا »عو شين تتنيه كناو املد وقيره:. 

بل استدل في الأخير - بعد أن نصّ على عدم وجوب القضاء عليه 
عن 0 أن نَّ أُوّلَ النهار لم يكن مكلفاً فتجب 0 
عليه القعاد :ارود الهان الاليضية صسومهو روحوب الا دي 7 





.١19 كما في منتهى المطلب: : الصوم / في شرائطه ج 4 ص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: الصوم / في شروطه ج ه ص 170]. 
(*) الخلاف: الصوم / مسألة /اه ج ‏ ص .7١"‏ 

(غ) المبسوط: قضاء مافات من الصيام ج ١‏ ص 388-7481. 

(0) السرائر: من أسلم في شهر رمضان ج ١‏ ص 1١7‏ -507. 

(1) الجمل والعقود: أقسام الصوم ص .١7١‏ 

(0) الاقتصاد: أقسام الصوم ص .١97‏ 

(8) المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .١١7‏ 

(9) الخلاف: الصلاة / مسالة "01 ج ١‏ ص .5١1‏ 

)٠١(‏ في المصدر: الإعادة. 


هم جواهر الكلام (ج )١,7‏ 


الل دلبل »والأضلراءة الدة)7, 

ومن ذلك يعلم: ضعف ما يحكى عن الاقتصاد'" من وجوب القضاء 
بعد القول بعدم وجوب الإمساك . 

كما أَنّهِ يعلم حينئذٍ : ضعف الخلاف المزبور وإن حكي عن ابن 
حمزة القول به, بل أطلق وجوب الصوم عليه إن بلغ في الأثناء ولم 
يفطر من غير تقييد بالنيّة!". 

وعن المصنّف في المعتبر أَنّه قوّاه؛ تمسّكاً نمتكا +«أنّ الصوم ممكن في 
حقه . ووقت النيّة باتي», ثم قال : «لا يقال :لم يكن الصبيّ مخاطباً آنا 
تقول : له ها مشاطا ولو قيل : لا يجب صوم بعض الوم . 

قلنا: متى؟ إذا تمكن من نيّة يبسري حكمها إلى أوّل النهار (أو إذا 
لوريتمكن #وإشاهدا قو متمكن فق نه تشرى إلى 51ل1)4 وهال إليه 
فى المدارك(" 
وفيه : منع ما يدل هنا على سريان النيّة -بعد أن لم يكن مكلفاً إل 
القياس الممنوع عندناء بل المتجه منعه هنا عند غيرنا ايضا ؛ لكونه مع 


الفارق , هذا . 





.7١17 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسألة لاه ج‎ )١( 

(1) تقدّم المصدر قريباً 

(؟) الوسيلة: أقسام الصوم ص 417 .١‏ 

لت وين وهو موجود في عبارته المنقولة في المدارك. انظر 
ل الصوم في أمكابدع لاص ١١ل.‏ 


شروط وجوب الصوم ا 





الصبيّ في أثناء الصلاة -ما له نفع في المقام في الجملة , فلاحظ وتأمّل . 

وكذا الحال في المجنون . 

« وكذا المغمى عليه »> وإن أفاق قبل الزوال وقد سيقت بمقة الكةة 
لما عرفته فيما تقدّم من كون الاغماء مفسداً كالحيض ١‏ و» عرفت 
أيضاً ضعف ما ١‏ قيل » من أنه إن نوى الصوم قبل الإغماء صم » 
صومه « وإلاكان » فاسداً و« عليه القضاء» . 

«و» لا ريب في أنّ «الأوّل أشبه » بأصول المذهب وقواعده, 
كا | اد سي نه -ستوط النسامعيه ا ها كنا امراف نعاداة 
07" 1 

و »4 منها: (( الصحة من المرض ؟ لما تقدم سابقاً"' من عده 
صحّة الصوم من المريض الذي يتضرّر به , إجماعاً بقسميه'". وكتاباً”", 
ونضوها] “امسففة ‏ وسترادرة 0 

(فإن برئٌ قبل الزوال ولم يتناول» شيئاً يقتضي الإفطار 
وجب »4 عليه 9 الصوم » بتجديد النيّة , على المشهور'*؛ لتمكنه منه 


...1 917 فى ص‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع في: منتهى المطلب: الصوم / في شرائطه ج 4 ص 17؟, ومدارك الأحكام: 
الصوم / في الشروط ج 1 ص .١560‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 711 ج ١‏ ص 357 . 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 848” وابن البرّاج في 

المهذّب: المريض والعاجز عن الصيام ج ١‏ ص 150. وابن إدريس في السرائر: الصيام / 
حكم المسافر ج ١‏ ص 40 والعلامة في القواعد: الصوم / وقت الإمساك ج ١‏ ص 87". 

(؟) سورة البقرة: الأية ١168‏ و18060. 

(4) وسائل الشيعة: انظر الباب ٠١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ج ٠١‏ ص .1١5‏ 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الصوم / من يصمح منه ج ١‏ ص .١77‏ 


حينئذٍ ببقاء وقت النيّة» فيشمله عموم ما دل على وجوب صوم الشهر . 
كن تموناققن "تيمت ما ريد ل علي مودت الئقد فيه ]لا الشانين 
على المسافر والناسي والجاهل ونحوهم , وهو معلوم البطلان عندنا . 
ولعلّه لذا أطلق ابن زهرة : استحباب الامساك للمريض إذا برئئُ!". 
وعد ابن حمزة من الصوم المندوب: صوم المريض إذا برىٌ, 
وأطلق . وقال: «والمسافر إذا قدم أهله قبل الزوال ولم يفطر وجب 
عليه الصوم»!". فكأ نه فرّق بينه وبين المريض ؛ للنص . وهو جيّد إن لم 
يقم إجماع على المساواة في ذلك . 
« و4 كيف كانء ف إن كان 4 قد ١‏ تناول4 قبل البرء « أو كان 
برو شجعطة !وال اممك امتحيا با ارهد النضا 4 السك انا هر 
رمضان , وتشبيهاً بالصائمين , وأمنه من نهمة من يراه, وقول علىّ بن 
الحسين نيةٍ فى رواية الزهري : «و... كل من أفطر لعلّة من أُوّل النهار, 
ري ويد ا لضي لسن للا ا وف ل رن 





فرط عكار 
خلافاً لظاهر المفيد" والمرتضى”" فأوجباه . ويمكن أن يريدا تأكّد 


)١(‏ كما في مستند الشيعة (للنراقي): من يصمّ منه الصوم ج ٠١‏ ص 77 ///ا. 

(1) غنية النزوع: الصيام / الفصل العاشر ص .١595 1١148‏ 

(؟) الوسيلة: أقسام الصوم ص .١81‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الصوم ح ١78‏ ج ' ص 7/, تهذيب الأحكام: باب 1 
وجوه الصيام ح ١‏ ج 4 ص 194. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم 
ذيلح ١ج‏ ١٠ص‏ 7370. 

(0) المقنعة: الصيام / حكم المريض ص 5"01. 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصوم / حكم المسافر ج ‏ ص 05. 


الطهارة / مسح الرجلين في الوصو اس الام 
نصّ عليه في المقنعة ٠7‏ والإشارة7' والمراسم 7" والسرائر”؟» وغيرها 7" , 
وعن الغنية7" والكاني(" , بل هوظاهر أو هو صريح تحديد العبارة وغيرها 
من عبارات الأصحاب”" التي منها معقد إجماع , بل نقل الإجماع عليه في 
كشف اللثام 7" , كيا عن صريح شرح الدرو س0 والرياض 2١١‏ وظاهر 
الغنية 20١0‏ أيضاً . 

ويدل عليه -مضافاً إلى ذلك » وإلى ما في صريح جملة من الوضوءات 
البيائيّة » وظاهر الآية والأخبار المشتملة على حو تحديد العبارة قول 
أميرالمؤمنين(عليه السلام):«لولا أني رأيت رسول الله(صلّى الله عليه وآله) 
يمسح ظاهر قدميه» لظننت أن باطنها أولى بالمسح من ظاهرهما»9"©. 


. 4 المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص4‎ )١( 

() اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 

(") المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8" . 

(4) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص19 . 

() كالوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص 5١-6١0‏ » ونهاية الاحكام : الطهارة / فروض 
الوضوء ج١‏ ص44 . 

(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص 41١‏ . 

(0) الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها ص”1717 . 

(4) كالمبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟؟, والخنلاف : الطهارة / مسألة 6١‏ ج١‏ 
ص 47-17 , والجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص5" . 

(1) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

. ١١6 مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص‎ )٠١( 

. 7١ص‎ ١ج رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )1١( 

. 41١ص الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ كيفية الطهارة‎ )١١( 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ح 7 ج١‏ ص47 » وسائل الشيعة : باب 1" من 


شروط وجوب الصوم ١‏ لام 





الندب ؛ لعدم الدليل عليه . بل ظاهر الأّدلّة خلافه . 

لكن في الخلاف : «القادم من سفره وكان قد أفطرء والمريض إذا 
برىٌء والحائض إذا طهرت., والنفساء إذا انقطع دمها 4 هس حون ديه و 
التهان تادييا ركان عليهم القضاء قال امو 0ه اليس عاليهم 
الأفسا كوو إن امشكوا كان احد البذا . دليلنا: إجماع الفرقة , وطريقة 
الاحتياط . ولأن هذا اليوم واجب صومه , وإِنّما أبيح الإفطا ند 


زال العذر وبقى حكم الأصل»'". 
ثم قال : «إذا بلغ الصبيّ , والكافر إذا أسلم , والمر. بض اذا برئىُ » وقد 
افطروا ذل النها رن يمسكون: 7 يّة النهار تأد يبا . ولا يجب ذلك بحال 2 


قال : _دليلنا : : إجماع الفرقة . وا الأصل براءةالذمة. ولا يجب 
عليهم [ إل ا 0 


١و7‎ 


تأدبياً 5 ومنه بتقدح شك في دلالة بر الزهري , 


لا أن الجميع -كماترى -لا يصلح لقطع الأصل وغيره. والله أعلم . 

«و 4 منها : «الإقامة» عشراً «أو» مافي إحكمها» من 
اللعقي .و المي دو تلوق نوما .كتير الس باوغير ذلك: 

لإفلا يجب الصوم « على المسافر, ولا يصح منه» 
بلاخلاف أجده فيه بيننا» 9 بل 4 الإجماع بقسميه عليه!6 


)١(‏ فىالمصدر بعدها: «عليهم أنيمسكوا بقيّة النهار علىكلٌّحال. وقالالشافعي وأصحابه:...». 
(؟) الخلاف: الصوم مسألة 04 ج 7 ص ؟7١٠.‏ 

(") الخلاف: الصوم / مسألة /ا0 ج 7 ص .7١ 5-7١"‏ 

(4) كما في ذخيرة المعاد: الصوم / شرائط الوجوب ص 010. 

(0) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الصوم/شرائط الوجوب ج17 ص ١6١١‏ و105١,‏ ومدارك > 


يفف جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 





والنصوص '" بعد الكتاب العزيز'" مستفيضة أو متواترة فيه وفى أنه 
زمه القظناء » مضانا إلى الكتاب" والإجماع!©. _ 

«و» حينئذٍ ذمؤلو صام لم يجزئه مع العلم 4 قطعا؛ للنهي ١‏ و » 
غيره. ٍ 

نعم « يجزئه مع الجهل » بكون السفر موجبا للإفطار حتّى خرج 
الوقتء بلا خلاف أجده فيه!*/؛ للصحيح عن ابن أبي شعبة : «قلت لأببي 
عبد الله ليلا : رجل صام فى السفر؟ فقال: إن كان بلغه أن رسو ل الله مدير 
نهى عن ذلك فعليه القضاء , وإن لم يكن بلغه فلا شيء غلية 7 

وساله ايضا عبدالرحمن بن الحجاج”" في لفحم «(عن رجل 
صام شهر رمضان في السفر؟ فقال: إن كان لم يبلغه أنّ رسول اله ياه 
نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم»7". 


د الأحكام: الصوم/في الشروط جح “ص45 .١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 77ج ١ص‏ 7117و7/8؟. 

وممّن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصوم / حكم المسافر ج ١‏ ص +١"‏ و5 .4١‏ وأبن 

سعيد في الجامع للشرائع: المعذور في الصيام ص ١74‏ و10١,‏ والعلامة في الإرشاد: الصوم / 
شرائط الوجوب ج ١‏ ص "١7‏ والشهيد في الدروس: درس ١7ج ١‏ ص 719. 

.١77 ص‎ ٠١ من أبواب من يصمّ منه الصوم ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر الباب‎ )١( 

(1) سورة البقرة: الآية ١864‏ و186. 

() انظر الهامش السابق. 

(4) انظر فى الأقوال هامش (2) من الصفحة السابقة. 

(0) كما في ذخيرة المعاد: الصوم / شرائط الوجوب ص 576. 

(1) الكافي: باب من صام في السفر بجهالة ح ١‏ ج 4 ص .١١8‏ تهذيب الأحكام: باب /اه 
حكم المسافر والمريض في الصيام ح ١9‏ ج 4 ص ١7؟.‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب 
من يصمٌ منه الصوم ح "اج ٠١‏ ص .١78‏ 

)/9( ورد في المصدر بعنوان: عبد الرحمن بن أبي عبد الله. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح 7١‏ ج 4 ص ,7١١‏ > 


شروط وجوب الصوم وفف 


إلى غير ذلك من النصوص التي لريب في صراحتها بأَنّ الجهل هنا 
عذر على حسب ما سمعته في القصر والإتمام , ومن هنا لا يخفى عليك 
جريان كثير ممّا تقدم هناك . 

فلاحظ وتأمّل ؛ كي تعلم أَنّ المنّجه الاقتصار فيما خالف الأصل 
على المتيقّن من النصّ والفتوى, فلا يلحق حينئذٍ بجاهل الحكم ناسيه 
وإن حكي عن بعضهم'" ذا اسيم #وفرحعه الى لقان © 
المعلوم بطلانه عندناء فيجب عليه القضاء حينئٍ : 00 

ومن الغريب ما في المسالك من أن راس م أن 
افترقا فى الصلاة ؛ إذ لا يتصوّر إعادة الناسى هنا فى الوقت»'" إذا كان 
وراد ا لدمتلمانى اليعةورية القررور عرو رابوم قدا درن 
تصوّره ذلك, بل أقصاه أنه يتعيّن عليه القضاء لو لم يذكر حتّى خرج 
الوقت. ويجب عليه الإفطار _مع ذلك لو تذكر قبله, كالجاهل الذي 
يعلم في الأثناء , فإِنّهِ لا إشكال في وجوبهما عليه .كما هو واضح . 

ل( و» على كل حالء فلا يلحق به المريض لو تكلف الصوم وصام 
حر عام ني انار ع لجا عرض مز خرريه لاسن 

نعم لو حضر» المسافر 9 بلده أو بلدا ا 
«الإقامة عشراً" كان حكمه حكم'* المريض في الوجوب » 


ج وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ؟ ج ٠١‏ ص .١78‏ 

.101 ص‎ ١ كالسبزواري في الكفاية: الصوم / شرائط الوجوب ج‎ )١( 

(1) مسالك الأقهام:الصوم / في الشروط ج ؟ ص 08. 

(؟) هذه الكلمة ليست في نسخة المدارك, وفي نسخة الشرائع والمسالك بدلها: «عشرة أَيّام». 
(5) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: برء. 





تيف جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 


لو كان قبل الزوال ولم يفعل المفطر لإ وعدمه » لو كان بعد الزوال 7 
كان قد الملا بو مسهية لهالسا 3له روع ا اذ ل ع 





5 فى شىء من ذلك(" , 

وفي خبر أحمد بن محمّد : «سألت أن الحسن طلا : عن رجل قدم 
من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئا قبل الزوال؟ قال: يصوم»!". 

وخبر ابي بصير : «سالته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان! 
تقال إن ققد قدل زوال السمس تعليه صياه :ذلك البوم وريتقة ين 1 

وصحيح يونس بن عبدالرحمن عن الكاظمقة أنه قال: «فىي 
المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال» ولم يكن أكل , فعليه أن يتم 
ضومة ولا قضناء عليه :16 يناء على كون المراد الجنابة عن احستلام 
ونحوه ممّا لا يقدح البقاء عليها فى الصوم . 

ومن ةلك وعلم راد وفك انه التبيئة كا لنانسين لانو العا ها يكيونة 


شهر رمضان . 
وذاف تين اطاذق المعياى اماك السسياض عه 


(؟) الكافي: باب الرجل يريد السفر... فى شهر رمضان ح / ج 4 ص ,١1717‏ تهذيب الأحكام: 
باب ١‏ حكم المريض يفطر ثم يصمحّ ح اج ؛اص 0" وسائل الشيعة: الباب من 
أبواب من يصمٌ منه الصوم ح اج ٠‏ ص .153١0‏ 

(9) تهذيب الأحكام: باب ١‏ حكم المريض يفطر ثمّ يصمٌ ح 8 3 ص 00,, وسائل 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب النقصير في الصوم في السفر ح ا ج ؟ ص ةك 


شروط وجوب الصوم ام 





ولام وحن عد يله على :نا بعق الزوال.: 

كفريل الختا وين الشيوى وخددمد فى صيشيع ان ديام 
أبا جعفر ك3 : عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان , فيدخل أهله 
حين يصبح أو ارتفاع النهار؟ فقال :إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل 
اعتطاف :فهو اعبار إن شان عساو واو نبا "اوسن 
رفاعة :«سألت أبا عبدالله يِه : عن الرجل يقبل فى شهر رمضان من 
عترم جا يري لاسيدكل أهله ضحوة و ارت عالهار :فال د 
طلع الفجر وهو خارج لم يدخل. فهو بالخيار: إن شاء صام وإن شاء 
افطر»'" على ما قبل القدوم . 

بل يجب تنزيل صحيح ابن مسلم الآخر عن أبي عبد الله ىه : «إذا 
سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار. فعليه صيام ذلك 
اليوم ويعتد به من شهر رمضان, فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر وهو 
و ا وا و 
فلااصيام عليه , وإن شا ء صام»!* وما فى خبر سماعة : «... إن قدم بعد 


.١59-1١148 غنية النزوع: الصيام / الفصل العاشر ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب الرجل يريد السفر... في شهر رمضان ح 7 ج 4 ص 177 تهذيب الأحكام: 
باب 1١‏ حكم المريض يفطر ثمّ يصمّ ح 8 ج 4 ص 101. وسائل الشيعة: الباب 1 من 
أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ” ج ٠١‏ ص .١15١‏ 

(”) الكافي: باب الرجل يريد السفر... في شهر رمضان ح 0 ج 4 ص 177. تهذيب الأحكام: 
باب 1١‏ حكم المريض يفطر ثمّ يصحّ ح /اج 4 ص 100. وسائل الشيعة: الباب 1١‏ من 
أبواب من يصمّ منه الصوم ح ” ج ٠١‏ ص 184. 

(4) الكافي: باب الرجل يريد السفر... فى شهر رمضان ح ؛ ج 4 ص .١1١3١‏ من لا يحضره 
الفقيه: باب وجوب التقصير في الصوم في السفر ح ١9417‏ ج ١‏ ص ,١17‏ وسائل الشيعة: > 


1 
0 
7 


زوال الشمس أفطر ولا يأكل ظاهراًء وإن قدم من سفره قبل زوال 
الى :فتلي ضياع ذلك النوم إن شاءغ"" على نا لا يداف ذلك :امن أن 
له الخيار قبل القدوم إذا عرف أنه يقدم قبل الزوال» أو غير ذلك ممّا هو 
أولى من الطرح . 

وعلى كلّ حال» فلا ريب في عدم الاجتزاء بالصوم منه إذا قدم بعد 
التوال لج ااسمستددين: اصوصن فق افا الى شير سحقه من سيل : 
«سألت أبا عبدالله لي : عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر 
+ رمضانء فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض. يواقعها؟ فقال: 
او المعتضدة بفتاوى الأصحاب على وجِدٍ يمكن تحصيل 
الإجماع عليه'". 

تاكن يا لدي ؛ من إطلاق وجوب الصوم عليه وسقوط 
القضاء عنه إذا قدم أهله ولم يكن ' لايل باوفض سيراك يديب 
تنزيله على ما قبل الزوال» وإلا كان محجوجا بما عرفت. بل في 





ه أورد صدره في لباب 6 من أبواب من يصمّ منه الصوم ح ,١‏ وذيله في الباب 5 منها ح ١‏ 
ج١٠‏ ص 186 و185. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح 88 ج + ص 77 وسائل الشيعة: الباب 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 08 العاجز عن الصيام ح ١7‏ ج 4 ص 157 الاستبصار: باب 00 

المسافر إذا أفطر... ح 7 ج ١‏ ص .٠١5‏ وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب من يصمٌ منه 

الصوم ح ١٠ج ٠١‏ ص .7١8‏ 


() انظر المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 88" والسرائر: الصيام / من أسلم في 


(4) النهاية: الصوم / حكم من أسلم في شهر رمضان ج ١‏ ص 7 .5١‏ 


شروط وجوب القضاء   ---‏ سس سس اام 


محكىّ السرائر أنّه مخالف للإجماع"". 

نعم , عليه ان يمسك بقيّة يومه استحبابا ؛ احتراما لشهر رمضان, 
كمن أفطر قبل الدخول قبل الزوال » وكالمريض . ودعوى الوجوب فيه 
اضعف من دعواه فيه . 

«و» قد تقدّم في كتاب الصلاة”" أن « في حكم الإقامة: كثرة 
السفرء كالمكاري والملاح وشبههما ما لم يحصل لهم الإقامة 
عشرة أيّام 4 والعاصي بسفره, والمتردّد ثلاثين يوماً في مكان واحد... 
وغير ذلك ممّا هو مذكور هناك مفصّلاً . 

« و 4 منها :9 الخلوٌ من الحيض والنفاسء, فلا يجب » الصوم 
« عليهماء ولا يصمح منهماء وعليهما القضاء 4 بلا خلاف أجده في 
شيء من ذلك بيننا!", بل الإجماع بقسميه عليه'*. والنصوص " 
مستفيضة أو متواترة فيه . 

# الثانى * من الشرائط: 

ما باعتباره يجب القضاء » وينتفي بانتفائه وهو ثلاثة 
شروط: البلوغ, وكمال العقل, والإسلام»: 


.107 ص‎ ١ السرائر: الصيام / من أسلم في شهر رمضان ج‎ )١( 

(1) فى ج ١5‏ ص 47151 و1440 و017. 

() ادّعاه على بعض المدّعى في غنية النزوع: الصيام / الفصل الأوّل ص .١1١‏ وعلى بعضها 
فى ذخيرة المعاد: الصوم / في شرائط الوجوب ص 010. 

(4) انظر: تذكرة الفقهاء: الصوم / شرائط الوجوب ج 7 ص .١54‏ ومدارك الأحكام: الصوم/ 
في الشروط ج 7 ص ٠١١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١17‏ ج ١‏ ص ١1١7‏ و28", والحدائق 
الناضرة: من يصمٌ منه الصوم ج ١‏ ص .١7/8‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب +١‏ من أبواب الحيض ج ١‏ ص 17". 


بم ليسا 999559 لز ل 11-ب--000012022 1١‏ الكلام (ج /11) 


الصبا ف حده فيه( ا مانا إلى 
ادل الدرادة وقيوة: 
انه أبي عقيل من أن «الكافر إذا أسلم والصبيّ إذا بلغ , وقد 
مضى بعض رمضان أو بعض يوم منه. لم يلزمهما إلا صيام ما 
يستقبلانه . ولو قضيا ما مضى ا كان ادي واحوط»'" يجب 
اج ١7‏ 
م 9 إلا اليو لي فاق ابا 33ل طارع ليتر )دار ينيم 
لمكن عليه قضناوة قطي ؛ لإطلاق الأدلة حينئذٍ ؛ حتّى لوكان ن بلوغه 
قبله في زمن لا يسعه الطهارة من الجناية مثلاً ولو الترابيّة ؛ ضرورة كونه 
حينئذٍ معذوراً في ذلك ؛ كمن أفاق كذلك . 
وأمّا اليوم الذي قد بلغ في اثنائه قبل الزوال ولم يفعل المفطر , فقد 
عرفت البحث فيه وأنّ الأصحّ عدم وجوبه عليه ؛ فلا يلزمه قضاوًه . 
ولو قارن بلوغه طلوع الفجر قوي القول بوجوب الصوم عليه 
ولو شك في تقدّمه وتأخره بنى على تأخر مجهول التاريخ منهما . 
)١(‏ كما في مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص ٠١١‏ ورياض المسائل: الصوم / 
(؟) نقل الإجماع في الحدائق الناضرة: صوم القضاء ج اص 55959 -1591. 
وقال بذلك: ابن البرّاج في المهذّب: الصوم / حكم الكافر إذا أسلم ج ١‏ ص .١57‏ وابن 
سيد في الجاع اران ما مه لي ع لون 


() نقله عنه في المناهج السوية: ل ل ورقة ١71+‏ (مخطوط). 


شروط وجوب القضاء ,3 اباس 


ولو جهلا حكم بالاقتران» فيجب الصوم حيئئذٍ . لكن فيه : ما أشرنا 
إليه سابقا في كتابى الطهارة”" والصلاة'" من أن الاقتران حادث أيضاً , 
والأصل عدمه . 

فالمتّجه : الرجوع إلى غيرهما من أصل ونحوه وهو هنا البراءة , كما 
يشهد له جعلهم ذلك شرطاء فالشك فيه حينئذٍ شك فى المشروط , بل 
ربّما قيل بنحو ذلك في الصورة الأولى أيضاً ؛ لعدم اقتضاء الأصل تأخّر 
المجهول عن المعلوم, بل أقصاه التأخّر في نفسه, وهو لا يجدي في 
نودت التكليكك ا وسنقورطه شنا مل سيدا . 

وكذا» البحث في « المجنون 4 الذي هو كالصبىّ في ذلك 
ونحوه عند الأصحاب من غير خلاف يعتدٌ به بينهم'". بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه . بل حكاه عليه فى الروضة'!". 

من غير فرق بين ما كان الجنون بفعله على جهة الحرمة وعدمها ‏ 
وبين ما كان بفعل الله تعالى ؛ لاطلاق الأدلة . 

خلافاً المحكن .عن الأسكافى تأوبعن القضاء عليه إذا كان بقفلد 
على بحهة اللحريطة قا لوو المعاوري على عقلة :فى غتر بين | فال" 
على نفسه لا قضاء عليه إذا لم يفق فى اليوم كلّه , فإن أفاق في بعض 
اليوم ولم يكن فعل ما بمثله يفطر الصائم صام ذلك اليوم واجزاء وإن 
)١(‏ في ج 7ص .171١ 377٠‏ 
(1) في ج ١١ص‏ 1795-1477. 


(") انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 





امل ل ات ب يت :يقاو أ فزن الكلام (ج /ا١)‏ 
كان من محرّم قضى كل ما غم عليه منه»7". 
ولعلّه لاندراجه في الأُوّل تحت :«كل ماغلب اله عليه فهو 
اولك اعد بخلافه في الثاني , فإنه هو الذي فوّت على نفسه 
ج” * 
امي 
وربّما مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين» لكن قال : «لا فرق بين 
المحرّم والمحلل إذا علم إفضاءه 5 الإغماء يوم الصوم في وحو تب 
لتك ا درو فى عدو حالم يعام ااتكنا لاد تاوخاو يتن 
كم من أطلق نفي القضاء على هذا التفصيل»!". 
وفيفة اذل مطلافة اشتما ها تعرفةت اوتباء اله'تتغا ليت 
نصوص الإغماء التى فيها الصحيح وغيره. نعم . يمكن تنزيل كلام 
الإسكافى على السكران الذى ستعرف الحال فيه . 
وعلى كل حال فمن ذلك يعلم ضعف ما يحكى عن الشيخ !© أيضاً : 
من تكليل المحتوة بالتظناء إذا آفاق إق لم عفدم التةعلى حدونة :إلا 
9 والكافر» الأصلي ١‏ وإن وجب عليه 4 الصوم ؛ لأنّه مكلف 
بالفروع 9« لكن لا يجب » عليه « القضاء » إجماعاً بقسميه“ 9 إلا 


.100 نقله عنه العلامة في المختلف: من يصمّ منه الصوم ج “اص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١87‏ ج ١‏ ص 7, تهذيب 
الأحكام: باب ١‏ صلاة المضط ح 7ج ” ص 7 ,"١‏ وسائل الشيعة: الباب "من أبواب 
قضاء الصلوات ح ”و/او4و7١‏ و7١‏ ج 8ص .15١-1705‏ 

(”) المناهج السويّة: الصوم / في القضاء ورقة ١١7‏ (مخطوط). 

(5) الخلاف: الصوم / مسألة 0١‏ ج 7 ص .١98‏ 

(0) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الصوم / شرائط وجوب القضاء ج " ص .١14‏ 


وم ل سبلل جواهرالكلام (ج؟) 

وقول أي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « وتمسح ببلة 
يمناك ناصيتك , وما بتي من بله يمينك ظهر قدمك المنى » وتمسح ببلة 
يسارك ظهر قدمك اليسرى » (2 وغيرها . 

فا في مرفوعة أي بصيرعن أبي عبد الله (( عليه السلام ) « في مسح 
القدمين ومسح الراس » فقال : مسح الراس واحدة من مقَدّم الراس 
ومؤخره » ومسح القدمين ظاهرهما وباطهها » 7" , وخبر سماعة بن مهران 
عنه ( عليه السلام ) ايضا » قال : « إذا توضات فامسح قدميك ظاهرهما 
وباطهها» ثم قال : هكذا » فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على 
باطن قدميه ثمّ مسحههما إلى الأصابع » 7 مع قصور سندهما وشذوذهما 
لا يبعد حملهها على التقيّة » كما يرشد إليه مسح المؤخر في الخبر الأول ؛ لما 
ينقل عن بعض العامّة © ممّن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل » أو 
لأنَ المسح على ما في الخبر الثاني يوهم الناس الغسل » أو غير ذلك . 

والأقوى إلحاق صفحتي القدمين بالباطن ؛ لكون المتبادر من الظهر 
خلافهما » ولا يقدح تبادر الباطن في خلافهها أيضاً ؛ لأن قضيّته الخروج 
عنهما» فلا يحصل الامتثال بمسح الظاهر. 


ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 717 . 

)١(‏ تقدمت في ص7”77. 

(؟) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح54 ج١‏ ص١3‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 4 ح” 
ج١‏ ص١5‏ » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الوضوء حلا ج١‏ ص؟7357 . 

(6) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح44؟ ج١‏ ص؟1 » الاستبصار: الطهارة / باب ه"اح؛ 
ج١‏ ص55 », وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الوضوء ح" ج١‏ ص 75117 . 

(؛) المجموع : ج١‏ ص7١‏ ؛ » المغني ( لابن قدامة ) : ج1١‏ ص١١‏ . 


شروط وجوب القضاء امم 





ما أدرك فجره مسلماً » أن «الاسلام يجب ما قبله»1" بناءً على 
منافاة القضاء وإن كان بفرض جديد ‏ لجبٌ السابق ؛ باعتبار كون 
ردقه عت ها اقلا وود وله ير ندم لم ينتعا لعر لمق قو ةر ذل 
للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف" لا أنّ المراد جبّ 
خصوص العصيان . 


ولصحيح الحلبي عن أبي عبدالله اه : «سئل : عن رجل أسلم فى 
النصف من شهر رمضان ء ما عليه من صيامه؟ قال : ليس عليه إلا ما 


5" فبه»7" , 
وصحيح العيص : «سالت ابا عبدالل كلا : عن قوم اسلموا في شهر 


ع 


تومه الذى امتلمو افيه ؟ قال لمن علب فساو لتسونيع الذي 
أسلموا فيه , إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر»!. 


د وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص 714 وابن البرّاج في المهدّب: 
الصوم / الكافر إذا أسلم ج ١‏ ص ,١47‏ والعلامة في الإرشاد: الصوم / شرائط الوجوب ج ١‏ 
ص "٠"‏ والشهيد في الدروس: درس ج ١‏ ص 77 

” ج‎ ١46 المجازات النبويّة: ح 7" ص 08. عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدّمة ح‎ )١( 
,7١0و‎ 7٠١5و‎ ١19 ص 064. وباب الصلاة ح 38 ج 7 ص 174 مسند أحمد: ج 4 ص‎ 
ص 871, كنز‎ ١ الجامع الصغير: ح 7034 ج‎ ,١77 السنن الكبرى (للبيهقي): ج 4 ص‎ 
ص 57 و76.‎ ١ العمّال: ح *717 و7917 ج‎ 

.,”4 سورة الأنفال: الآية‎ )1١( 
ج غ ص 0 ؟, وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب أحكام شهر‎ ١ أسلم في شهر رمضان ح‎ 

(5) الكافي: باب من أسلم في شهر رمضان ح ” ج 4 ص ١70‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ > 


وخبر الحلبي : «سألت أبا عبداللهلكةٍ : عن رجل أسلم بعد ما دخل 
من شهر رمضان أَيّام ؟ قال: ليقض ما فاته»!' محمول على الندب كما 
سمعته من ابن أبي عقيل , أو على من أسلم وفاته ذلك لعارض من 
مرض ونحوه,ء أو من أسلم ولم يعلم وجوب الصوم وأفطر ثمّ علم 
الور غير ذلك ؛ لقصوره عن إفادة الوجوب من وجوه . 

«و» من ذلك كله يعلم الحال فيما 9 لو أسلم في أثناء اليوم» 
فإن نفي قضائه عنه ظاهر في نفي وجوبه عليه كما هو المشهور'" شهرة 
عظيمة . نعم « أمسك » بقيّته ل استحباباً » احتراماً الشهر ( ويصوم 
ما يستقبله وجوباً». 

إوقيل > والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه : «١ا‏ يصوم إذا 
اعم قبل الروال#وجده التدووكاق صومه صحيعا وان شر اد 
قضى 12#" . وقوّاه المصئف في المعتبرا: 

لعين ما سمعته سابقاً في الصبيّ , وظاهر صحيح الحلبي المتقدّم آنفا 
الذي محل الفرض أوّل ما يدخل فيه, بل لعلّه لا ينافيه صحيح العيص ؛ 


د من أسلم في شهر رمضان ح١‏ ج 4 ص 80 ؟, وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح ١ج ٠١‏ ص 777. 

)١(‏ الاستبصار: باب 1 حكم من اسلم في شهر رمضان ح ج " ص ٠١‏ تهذيب 
الأحكام: باب -7 من أسلم في شهر رمضان ح 4 ج 4 ص 157, وسائل الشيعة: الباب ١7‏ 
من ابواب احكام شهر رمضان ح هج ٠١‏ ص 555. 

(؟) انظر مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7" ص .٠١”‏ 

(؟) لم يصرّح بوجوب القضاء, انظر المبسوط: قضاء مافات من الصوم ج ١‏ ص 87". 

(5) الموجود في نسخة المعتبر: «أمّا الصبي والكافر إذا زال عذرهما قبل الزوال ولم يتناولا 
فللشيخ قولان: أحدهما: يجدّدان نيّة الصوم ولا يجب عليهما القضاء. وهو قوئىّ» المعتبر: 
الصوم / في احكامه ج ؟ ص ."١١‏ 


لاحتمال وجوب صومه أداءً» ويكون فائدة النصّ فيه على عدم قضائه 
لرفع توهم وجوبه معه ؛ باعتبار خلوّ , بعض اليوم من شرط الصحة . 

وفيه : أن ما دلّ على جبٌ الاسلام ما قبله شامل لبعض اليوم أيضاً 
الذي قد تعمّد ترك النيّة فيه . ولا دليل هنا على سراية النيّة الأخيرة, 
والاستئناء في خبر العيص يأبى التنزيل المزبور المحتاج إلى تقيبد نفي 
القضاء فيه بما إذا أَدّوا الصوم . 

فالصواب: حمل صحيح الحلبي على النصف الأخير الذي حصل 
الإسلام فيه , فلا يدخل فيه إل اليوم الذي يدرك فجره مسلماً ؛ إذ 
الناقص مندرج في عموم النفي عنه. فإذا سقط وجوب صوم ذلك 
البعض أداءً وقضاءً لم يجب عليه صوم الباقي ؛ لأنّه لا يتبقض . 

(و 4 لذاكان «الأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده. والله 
اعلي: 

وإن نا ن لك مقا تقدّم بعضها امت لس انور يك 3 
شىء منه . فر ا عدون أو كفر أصلى, فلا قضاء عليه » للأصل 


الإجماع عليه فى الأخير فضلاً عن الأَوّلين. 


)١(‏ جواهر الفقه: مسألة ١١4‏ ص 5" (فيه نفى الخلاف). 

() المعتبر: الصوم / شروط القضاء ج ١‏ ص 745 و191. 

(") منتهى المطلب: الصوم / شرائط القضاء ج ه ص 799 و١٠٠7و0١5.‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: الصوم / شرائط وجوب القضاء ج 57 ص ١76‏ و1715و19١1.‏ 
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١ا/‎ 


وغيره» بل عن جواهر ابن البرّاج'" والمعتبر'" والمنتهى!" والتتذكرة!؟ ١‏ 


الاح ل ل و ع حت هوأ فر الكلام (ع /ا١)‏ 


وكذا إن فاته لاغماء » على المشهور بين الأصحاب'" شهرة 
عظيمة . بل عن ظاهر فقه القران للراوندي الإجماع ؛ حيث قال : 
«لا قضاء عليه عندنا»”"' وحمل كلام المخالف على الاستحباب : 

للأصل . 

وقاعدة: «معذوريّة ما يغلب الله عليه»'" التي ينفتح منها ألف ناف 

وصحيح أيّوب بن نوح : «قال : كتبت إلى أبي الحسن النالث نظة , 
أسأله : عن المغمى عليه يوماً أو أكثرء هل يقضي ما فاته من الصلاة أم 
لا؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولايقضي الصلاة»!©. 

وصحيح عليّ بن مهزيار: «سألته : عن المغمى عليه يوماً أو أكثر. 
هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي 
الصلاة)»' , 

ومكاتبة القاشاني!": «كتبت إليه أسأله : عن المغمى عليه يوماً أو 
اكثرء هل يقضي مافانه؟ فكتب عد : لا يقضي الصوم»!". 


.555 ص‎ ١١ كما في الحدائق الناضرة: صوم القضاء ج‎ )١( 

(؟) فقه القران: الصوم / تفصيل ما اجملناه ج اص ”7ق 1. 

() تقدّم فى ص .7"8١‏ 

)0( انظر هامش )060( من ص 1/7. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ صلاة المضط ح1ج اص ١”‏ "1,الاستبصار:ياب7/٠صلاةالمغمى‏ 
عليه 7 ج١‏ ص 408. وسائل الشيعة: الباب ”من أبواب قضاء الصلوات ح؟ ج8 ص .١04‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ صلاة الغريق والمتوحّل ح 8 ج ‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: 
الباب ” من أبواب قضاء الصلوات ح ١8‏ ج 8 ص 517. 

(0) في المصدر: القاسانى. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 05 حكم المغمى عليه ح ؟ ج 4 ص 141 وسائل الشيعة: البباب 
4" من أبواب من يصمّ منه الصوم ح ؟ ج ٠١‏ ص .١77‏ 


من يجب عليه القضاء ومن لا يجب 





نكن 

السالمة عن المعارض : سوى دعوى”" كون الاغماء مرضاً, 
فيشتملة ها دل على وجو التقاء عليه من الكناى او الما 

وسوى النصوص الواردة في وجوب قضاء الصلاة عليه»؛ بناءً 
على أله لاقائل بالفر قي ”7 

ومنع لاون واضحء وبعد التسليم يتّجه تخصيص تلك الأدلة بما 
هنا. على أنه لاكلام في تخصيصها بمايضرٌّء ومقتضاه تخصيص الاغماء 
بذلك بناءً على اندراجه في المرض ء وهو تفصيل لم 5500 

وأمّا الثانية : فالمتّجه حمل تلك النصوص على الندب ؛ لمعارضتها 
بالأقوى منها من وجوه كما تقدّم بيانه في محلّه . 

ولو سلّم الفتوى بها اقتصر عليها دون ن الصوم ؛ لحرمة القياس عندنا . 


القول بالفصل على وجه يحصل منه إجماع معتدٌ به على التسوية - 
ممنوعة كل المنع ؛ إذ عدم العلم بالقائل لا يقتضي عدمه كما هو واضح . 
وخبر حفص عن ابى عبدالهليِةٍ : «يقضى المغمى عليه ما فاته»(" 
- مع ضعفه باللإرسال وغيره -قاصر عن مقاومة غيره من وجوه . 
و4 من ذلك كله , وما قدّمناه سابقاً فيمن يصحٌ منه الصوم . يظهر 


.100 احتجّ بها لهم العلامة في المختلف: من يصمّ منه الصوم ج 7 ص‎ )١( 

(1) سورة البقرة: الأية ١18‏ و18060. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١6‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ج ٠١‏ ص 7*0. 

(4) وسائل الشيعة: انظر الباب 4 من أبواب قضاء الصلوات ج / ص 511. 

(5) احتجٌ بها لهم العلامة في المختلف: من يصمٌ منه الصوم ج 7 ص 500 -10. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 09 حكم المغمى عليه ح 1 ج 4 ص 147 وسائل الشيعة: الباب 
4" من أبواب من يصمّ منه الصوم ح ه ج ٠١‏ ص 577. 
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على أنّه مع الفارق ؛ باعتبار كون الصلاة آكد. ودعوى©: عدم 7 


مع | ب 6 دك دشسس سبلب جواهر الكلام(ج )١9‏ 


لك ضعف ما ١‏ قيل » من أنه ( يقضي مالم ينو قبل إغمائه » 
فإن نوى صحّ صومه ولو بقى مغمىّ عليه تمام الشهر بناءً على 
الهو يمه وانعساد زاك شكس 3 لق هدق الوعني لانو امرض 1" 
وسلار”" وابن الب اح©): ْ 

قال الأوّل : «إذا اغمى على المكلف قبل استهلال الشهرء ومضى 
عليه أَيَام ثمّ أفاق ,كان عليه قضاء ما فاته من الأيّام , فإن استهلٌّ الشهر 
عليه وهو يعقل . فنوى صيامه وفرع غلية ثم أغمى علية ب وقد صام 
شيئاً منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه ؛ لأنه في حكم 
الصائم بالعزيمة على أداء فرض الصيام» . 

ونسبه الفاضلان”" إلى الشيخ ؛ ولعلّه لظهور قوله في الخلاف : «اذا 
نوى الصوم من الليل» فأصبح مغمىّ عليه يوم وتوفين وما زاد عليه . 
كان صومه صحيحاً, وكذلك إن بقي نائماً يوماً أو أيَاماً. وكذلك من 
أصبح صائماً وجنّ في بعضه, أو مجنوناً فأفاق في بعضه, ونوى 
فلا قضاء عليه»'"' في ان الإغماء كالنوم : إن سبقت منه النيّة صح, وإلا 
كان عليه القضاء . خصوصاً بعد قوله أيضاً : «إذا نوى ليلا وأصبح مغميّ 


.,١ 07 المقنعة: الصيام / حكم المغمى عليه ص‎ )١( 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصوم / حكم من أسلم... ج اص 07. 

(؟) عبارة المراسم: «ومن أغمي عليه قبل استهلال الشهر ومضت له أَيّام ثم أفاق فعليه القضاء» 
المراسم: الصوم / أحكام الإفطار ص 48. 

(4) المهذّب: الصوم / المريض والعاجز ج ١‏ ص .١55‏ 

(0) المعتبر: الصوم / شروط القضاء ج ؟' ص 145, تذكرة الفقهاء: الصوم / شرائط وجوب 
القضاء ج 7 ص .١178‏ 

(3) الخلاف: الصوم / مسألة 05١‏ ج 7 ص .١198‏ 





عليه حتى ذهب اليوم صحّ صومه . ولافرق بين الجنون والاغماء»7" 
بل لعل ظاهر موضع من مبسوطه ذلك أيضاً ٠قال:‏ «والمغمى عليه 
إذا كان مفيقاً في أَوّل الشهر ونوى الصوم , م 
اثاء اك له يلزن قضاء شىمء لأنه يحكم الضائعء«وآق لم يكن مفيقاً 
في أوَّل الشهر بل كان مغمىّ عليه . وجب عليه القضاء على قول 
بعض اصحابنأ» . 1 
«وعندي أنه لا قضاء عليه أصلاً؛ لأنّ نبته المتقدّمة كافية في هذا 7 
البايةوانما تعب 3 لك على مدهي فين را تقد فين الننة | ويمقا ونه ندند 
التي هي القربة , ولسنا نراعي ذلك)»”". 
ضرورة ظهوره في كون المسقط للقضاء صحّة صومه بتقدم النيّة 
ولو على الشهر . فيلزمه وجوب القضاء مع عدمها أصلاً, ويكون 
الفرق بينه وبين المفيد بجواز تقديم النيّة على الشهر وعدمه. وإلا فهما 
متفقان على القضاء . 
لكن قال قبل ذلك : «وأمًا إذا زال عقله بفعل الله مثل الاغماء 
والجنون وغير ذلك., فإنّه لا يلزمه قضاء ما يفوته في تلك الأحوال, 
فعلى هذا إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه أو مجنون أو نائم 
وبقى كذلك يوماً أو أَيَاماً كثيرة ‏ أفاق فى بعضها أو لم يفق لم يلزمه 
تنشد شي نمك و يدم لانن كر تيد أو طريم فى سطاقه عن ونه 
)١(‏ الخلاف: الصوم / مسألة 1ج 7 ص .7١١‏ 
(1؟) في المصدر: أيّاما. 
() المبسوط: الصوم / حكم المريض والمسافر ج ١‏ ص 581. 


مسوك ددمل جواهر الكلام(ج )١7‏ 
المداواة له فإنّه يلزمه حيئئذٍ القضاء ؛ لأنّ ذلك لمصلحته ومنفعته , 
وسواء أفاق فى بعض النهار أو لم يفق» فإنّ الحال لا يختلف فيه»20. 
وظاهره نفيه مطلقاً إل في الصورتين . 

(و 4 على كلّ حال؛ فلا ريب في أنّ ‏ الأوّل أظهر 4 لما عرفت 
فق الأصيل :والنضورضن الالفة عق المعار طن عدانها عرفت :مدا سو 
واضح الضعف ؛ كمرسل حفص بن البختري عن أبي عبدالله اقة : 
«بقضي المغمى عليه ما فاته»!" القاصر عن معارضة غيره من وجوه. 
فلاباس بحمله على الندب . 

ومن الغريب ما في المختلف" من الاستدلال عليه بخبر حفص بن 
البخترى الآخر عن 9 عبدالله طليةٍ : «المغمى عليه يقضى صلاته ثلاثة 
أَيَام» الوارد أَوَلاً في خصوص الصلاة . وفي 0 ثلاثة أيَاهم 
منها . وقياس الصوم عليها يقضي بكونه كذلك , ولا قائل به . 

وهذا فين امور القتو اهو هك صمل تلق التصوض على اندم كنا 
لا يخفى على من لاحظها متأمّلاً لما فيها من الاختلاف : بنفى القضاء 
مطلقاً. وإثباته كذلك , وفي خصوص بعض الأَيّام »كما تقدّم الكلام فبها 
ميا وان حو لك 

( ويجب القضاء على المرتدٌ سواء كان عن فطرة أو عن كفر » 


."10 ص‎ ١ المبسوط: الصوم / في حقيقته ج‎ )١( 

.7"8060 تقدّم فى ص‎ )١( 

() مختلف الشيعة: من يصمٌ منه الصوم ج ‏ ص 100. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 09 حكم المغمى عليه ح 0 ج 4 ص 17 ؟. وسائل الشيعة: الباب 6 


بلا خاات اجدة فبه(")؛ 0 : «من فاتته 6 وغيرة ديفا ندال 
الا باو ا او يي 

ولا ينافي ذلك قولنا بعدم قبول توبة المرتدٌ عن فطرة ظاهراً 
وباطناً؛ إذ أقصاه عدم التمكن من القضاء كغيره من التكاليف حتّى 
الإسلام» إلا أن ذلك غير مانع من تكليفه على وجهٍ يترتّب عليه 
العقاب _بعد أن كان ذلك بسوء اختياره. كما حب رناه فىكتاب الطهارة0) 

وأمّاالمخالف «فقد أشبعنا الكلام فيه في باب القضاء من الصلاة'*'وفي 
كتاب الزكاة"", فلاحظ وتأمّل» والله أعلم . 

و » كذا يجب القضا على« العائفن والشيناء ول شارك 
0 تقدّم من شرط 9 وجوبه عليه 4 من البلوعغ 
والعقل, فيدخل حينئذٍ النائم ونحوه ممّن يجب القضاء عليه وإن لم يكن 
مكلّفاً بالآداء . 

نعم , نما يجب عليه 9إذا لم يقم» الشارع #مقامه غعيراة 4 

القضاء ج 6م ص ١‏ 27. 
)0 د 
جَ ص الا 


(؛) فى ج 1 ص 50. 
(0) في ج ؟٠اص ١١‏ نما بعدها. 


(1) تقدّم فى ج ١0‏ ص .٠١8-1١1‏ 


0 
26 
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تومع 6 تش _ ب سس سب _ ل ب جواهر الكلام(ج )١7‏ 
عليه المررض : كه استورف تنصيل :ذلك كلمعقن كردن المستان له 
وان السكران وضرة فتن لأ يكل تمه ان المضو يو المتقمى 
عليه : فالمتجه وجوب القضاء عليه ؛ لعموم : «من فاتته...». كما عن 
الشيخ'" وابن إدريس'" والفاضلين'" والشهيد! القطع به . 
بل المقعه حدم الترق ريق كورى :لقعي على بحية العرمة بوعديها 
كالغافل والمكره والمضطر ونحوهم . خلافاً لما يظهر من بعضهم! من 


الفرق بينهما فى القضاء وعدمه . 
وفيه : أَنّ الدليل عاءٌ ولا معارض له, والإنم وعدمه لا مدخليّة له 
فى القضاء وعدمه. 


لكن استفاضة الفتوى في اعتبار كمال العقل فى وجوب القضاء 
يناف ذلكء اللهة إلا أن يتل على إرادة ثفيه عن ختصوض المتجتوة 
والمغمى عليه من ذلك كما يوميّ إليه تفريعهم ذلك عليه لا مطلق 
زوال العقل, ولو سلم يمكن منع وصوله إلى حد الإجماع الذي يرفع 
العذرء فتأمّل جيّداً» والله أعلم . 


.516 ص١ المبسوط: الصوم / في حقيقته ج‎ )١( 

(1) السرائر: الصيام / في حقيقته ج اص ١1ا5.‏ 

(1) المعتبر: الصوم / شروط القضاء ج ١‏ ص 148:, تحرير الأحكام: الصوم / شرائط القضاء ج 
١‏ ص 444, تذكرة الفقهاء: الصوم / شرائط وجوب القضاء ج 7 ص ,17١ - ١7١‏ منتهى 
المطلب: الصوم / شرائط القضاء ج 9 ص ."٠١‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: درس اج اص .١377‏ 

(6) كالفاضل الهندي في المناهج السويّة: الصوم / في القضاء ورقة ١77‏ (مخطوط). 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوة سس #909 ظ 

كه إن ظاهر عبارة الملصتف كظاهر المهداءة(1) والجمل والعقود(؟) 
والإشارة 7 والخلاف 29 والمراسب 0) والنافع 29 والقواعد7" والتحرير(8) 
ورف :8 والخترق !112 والدؤويى 007 كك هن لشي اكوازياري 017 
والوسيلة 2١47‏ والكاني !2 إيجاب الاستيعاب الطولي ؛ لظهور حرني الختفض 
في ابتداء الفعل وانتهائه » لا في تحديد الممسوح » على أنه لو أريد ذلك أيضاً 
في كلامهم لوجب الاستيعاب الطولي أيضاً ؛ لظهور مسح الحدود في 
استيعابه , فيكون حينئٍ ما في الخلاف7') وعن ظاهر الغدية 0" من 


. الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص48‎ )١( 

(؟) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص ١95‏ . 
() اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 
(:) الخلاف : الطهارة / مسألة ١٠؛‏ ح١‏ ص؟؟. 

(5) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص78 . 

(7) امختصر النافع : الطهارة / في الوضوء ص" . 

(10) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(8) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

() ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 3١7”‏ . 

. مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص1"‎ )٠١( 

. الدروس الشرعية : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص؛‎ )1١( 

. 45١ص الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة‎ )١0( 
. المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص14‎ )16( 

. ٠٠ص الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء‎ )١1( 

. ١1"7ص الكافي 5 الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها‎ )1١١( 
. ص"1‎ ١ج‎ 4٠ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١1( 

. 41١ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ كيفية الطهارة ص‎ )١( 


استحباب الموالاة فى القضاء اوس 





( وتستحبٌ"" الموالاة فى القضا احماطا للبراءة » ولا تجب 
إجماعاً محكيّاً عن الناصريّات'" والخلاف" والمختلف* إن لم يكن 


للأصل . 

وإطلاق الأمر بالقضاء فى الكتاب”" والسنّة . 

وصحيح سليمان بن جعفر : «سألت أبا عبد الله ةا" عن الرجل 
يكون عليه أَيّام من شهر رمضان, أيقضيها متفرّقة؟ قال : لا بأس بتفريق 
نضاء شهر رمقان إتما الصياء الذى لا ينذى#كتاره الها وكقاره 
النهي "١1‏ مسبو كير مين اللصوض القن سيد غارف عضي 

5 يستحب ؛ احتياطً للبراءة من اعمال اعتبارها كالمقضيت 
الدع ينيقى أن تكون قطنا فطل 

9 الحلبي عن أبي عبدالله 2 : «إذا كان على الرجل شيء 
فى ضوع اشير رفظ ل(لليتصدق أن الور ضاء اناد مصايطة. ق نه 
لم يستطع فليقضه كيف شاء , وليحص الأَيّام ؛ فإن فرق فحسن وإن تابع 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: ويستحبٌ. 

.7918 - 797 ص‎ ١ الناصريّات: مسألة‎ )١( 

(") الخلاف: الصوم / مسألة 74ج 7 ص .7١٠١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ا ص 007. 

(0) سورة البقرة: الأية ١865‏ و 186. 

(1) فى المصدر: أبا الحسن مكل 

(/) الكافي: باب قضاء شهر رمضان ح ١‏ ج 4 ص ١١١‏ تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر 
رمضان ح 7ج 4 ص 774. وسائل الشيعة: الباب 7١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح / 
اج ٠١‏ ص 17" 


ا جواهر الكلام (ج )١17/‏ 





ع 


تحين كال قلكه ارامت انق عليه نتن عمق ضوم هر مضنا 3+ 
ا لي فى ذى الحجّة! قال : نعم»'". 
وصحيح ابن سنان عنه لق أيضاً : افرع انظ قينا من شهر رمضان 
فى عذرء فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل » وإن قضاه متفرّقا فحسن»)!". 
3 موقي 4و التائل يعن الا صحاف على ما أرسله في السرائرا»: 
«بل يستحبٌ التفريق؛ للفرق 4 بين الاداء والقضاء . ' 
وفى المدارك! وغيرها/ أنّه «مال إليه في المقنعة ؛ فإنّه ‏ بعد أن 
حكم بالتخيير بين التنابع والتفريق _قال : (وقد روي عن الصادق عليه د 
إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم . وكذا إن كان عليه خمسة ايام 
وا زافو فاق كان علية عقر ار اكت جاع بين السمانة إن سام ده 
فرّق الباقى)» . 
«(والوجه في ذلك : أَنّهِ إن تابع بين الصيام في القضاء ‏ لم يكن فرق 
بين الشهر فى صومه وبين القضاء ء فأوجبت النيّة'" الفصل بين الأيَام ؛ 


71 ج 4 ص 7748, الاستبصار: باب‎ ١ تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر رمضان ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: أورد صدره في‎ ,١١ 7 ج 7 ص‎ ١ كيفيّة قضاء مافات من شهر رمضان ح‎ 
ص‎ ٠١ ج‎ ١ منها ح‎ 7٠7 وذيله في الباب‎ .٠ من أبواب أحكام شهر رمضان ح‎ ١1 الباب‎ 
كن‎ 

(1) الكافي: باب قضاء شهر رمضان ح ” ج 4 ص ,١١١‏ تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر 
رمضان ح " ج 4 ص 774, وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح] 
اج ٠١‏ ص 780 

() السرائر: قضاء شهر رمضان ج١‏ ص 2-6 .1١5-‏ 

(؛) مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص .7١8- 7١7‏ 

(0) كالحدائق الناضرة: صوم القضاء ج ١١‏ ص ."١‏ 

(1) في المصدر: السنّة. 


استحباب الموالاة فى القضاء .ل لل ل ل لاي 


ليقع التفريق بين الأمرين)7"» . 

لكنّه -كما ترى ليس فيه استحباب التفريق مطلقاً , كما أَنَا لم نجد 
ما ذكره من الوجه في شيء ممّا وصل إلينا من النصوص . والاعتبار 
يقضي بأولويّة المشابهة ؛ لأنّ: «من فاتته فريضة يقضيها كما فاتته»”" 

9وقيل» والقائل بعض الأصحاب على ما أرسله في السرائر 
أيضاً: :«يتابع في ستة ويفرّق» في «الباقي؛ ؛ للرواية4 التي هي موق 
عمّار عن أبي عبدالله هه : «سألته عن الرجل يكون عليه أَيّامِ من شهر 
ومقناف كيف يقطنيها ! افقال إن كان عليه ونان فلبقظر ينما يما : 
وإن كان عليه خمسة فليفطر بينها أيّاماً وليس له أن يصوم أكثر من سئّة 
أَيَام متوالية , وإن كان عليه ثمانية أَيّام أو عشرة أفطر بينها يوماً»!. 

ورواه الشيخ في الزيادات بهذا السند عنه أيضاً: «سألته عن الرجل 
يكون عليه أَيَام من شهر رمضان , كيف يقضيها؟ قال: إن كان عليه 
يوعان فلبتط ينهم برها :وان كان عليه ختهية ااء قارشط ينها 
يومين , وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أيَاماًء وليس له أن يصوم أكثر 
من ثمانية أَيَام ‏ يعني متوالية -وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر 
يها وما 0 


"5٠ 7694 المقنعة: قضاء شهر رمضان ص‎ )١( 

(1) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب لأبذل ع 7ج 7 ص 088. 

.4١05-1-00 ص٠١ السرائر: قضاء شهر رمضان ج‎ )١( 

(4) تهذيب الأحكام: باب 50 قضاء شهر رمضان ح + ج 4 ص 770, وسائل الشيعة: الباب 
1 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 ج ٠١‏ ص ."8١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب "/الزيادات من الصيام ح 97 ج4 ص 78 الاستبصار: باب 117 
كيفيّة قضاء مافات من شهر رمضان ح 4 ج ؟' ص .١١8‏ 


01 ادلم دجن صوزيى حارو قا ارييه ازول ديه على اميتعات 
7 لمعا ساق السته أو العاف ويل أنضاء الرخصة. 
اللْهم إل أن بستدل عليها باطلاق الأدلة السابقة . وقوله هنا : «إذا 
كان عليه ثمانية أو عشرة...» إلخ» بناءً على كون المراد التفرقة بين 
الستة او الثمانية وما زاد. كما يقضى به قوله : «بينهما» بصيغة التثنية . 
على ما وجدته فيما حضرني من نسخة التهذيب”". وإن كان قد كتب 
عليها :«بينها» قوق سف" 
وأيضاً لابدَ من حمل ذيله على أن ذلك فرد آخر للتفريقء وإلآ 
نافاه ما ذكره من الفصل بين الخمسة بأَيّام ويومين كما في الثاني 
واحتمال التعبّد فى ذلك بعيد . 
فيكون المتجه حينئذٍ : حمله على بيان أفراد التفريق , وأنْ الكامل 
منها فصل كل يومين بيومء فالخمسة حينئذٍ تحتاج إلى الفرق بأربعة , 
ودونه الفرق بينها بيومين » ودونه الفرق بين النمانية والعشرة بيوم . 
وعلى هذا يصلح المونّق دليلاً للقول السابق من استحباب التفريق , 
بناءً على كون المراد ذلك في جميع أَيّامم القضاء ؛ على معنى :فصل كل 
يومين منه بيوم , لا ان المراد منه الفرق فى الجملة . 
وعلى كلّ حال؛ فالظاهر أنه" هو الذي أشار إليه المفيد*. بل 
والمرتضى في المحكى عن جمله ؛ حيث قال : «القاضي مخيّر بين 


)١(‏ تعليل لكون نظر الماتن إلى موق عمّار. 

)"١(‏ صيغة التثنية وردت في الاستبصار وباب 50 من التهذيب. دون الزيادات من التهذيب 
والوسائلء انظر الهامشين قبل السابق. (”) هذه الكلمة ليست في بعض النسخ. 

(5) تقدّمت الاشارة إلى قوله انفاً. 


استحباب الموالاة فى القضاء .سسسب ببق 


المتابعة والتفريق . وقد روي : أنه إن كان عليه عشرة أيَام أو أكثر منها 
كان مخيّراً في الثمانية الأول بين المتابعة والتفريق» ثح يفرّق ما بقى ؛ 
ليقع الفصل بين الأداء والقضاء»"". 

بل وابن الجنيد ؛ حيث قال : «وقد روي عن أبى عبد الله ني : ليس 
لد ضوع | كتررسق تعائنة أ اكه اميا اللي 

وفي محكيّ المبسوط : «وما لا يراعى فيه التتابع أربعة مواضع 5 
أن قال  :‏ وصوم قضاء شهر رمضان لمن أفطر لعذر : وإن كان التتابع 
فيه فطل فإن اراد 'الفضل افليضع سيته أتناء #امتتعا فياك اق 
يفرّق الباقي»!* 

وتو هين لكيام اه فيها : «فا' ن لم يتمكن من سرده» 0 

وفي محكىٌ الوسيلة : 1 ن صام ثمانية أو سدّة وات د وفرّق 
الآخر كان أفضل»". وهو يشعر بأفضليّته من التتابع مطلقا والتفريق 


اي ا 0 


.017 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): قضاء شهر رمضان ج  ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج "ا ص .00١ 06١‏ 

(*) في المصدر بعدها: أو ثمانية أيّام. 

(4) المبسوط: أقسام الصوم ج اص ١لم”.‏ 

(6) هذه العيارة بدل «فان اراد الفضل» في عبارة المبسوط. انظر النهاية: قضاء شهر رمضان 
جاص 401-14-1. 

(1) الوسيلة: أقسام الصوم ص .١57‏ 

(0) السرائر: قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص 1-5. 


ولا يخفى عليك أنّ نظر الجميع إلى هذا المونّق ؛إذ لم نجد غيره . 

نعم . خبر علي بن جعفر عن أخيههُةٍ المروي عن قرب الاسناد 
فرّق بين اليومين وغيرهما ء قال : «سألته عمّن كان عليه يومان من شهر 
رمضان كيف يقضيهما؟ قال : يفصل بينهما بيوم , فإن كان أكثر من ذلك 
فليقضها متوالية»١".‏ 

ولعلّه لذا قال فى المختلف : «لا يقال: قد اشتهر هذا النقل بين 
الأمجحاني ف كدر حي لان نزاو هذا الحديك سرس عن 
الصادق َه , ولولا ثبوته عندهم لما نقلوه كذلك» . 

لأا تقول الى ذكروه لمرو كذا وله يذكروم على سبيل 
القطع» . 

قال : «مع أنّها قابلة للتأويل بما قاله الشيخ : من أنّ الأمر بالفصل 
ليس على الإيجاب بل على جهة التخبير» للا يتوهّم وجوب التتابع في 
القضاء كما وجب فى الأداء»”". 

وإليه يزجع ما عن المنتهى من أنه «على جهة التخيير والإباحة , لا 
على سيل الانعات ول القدس لسغل الأريتا د كار الك فيه انه 
يدفع ذلك اشتماله على قوله : «ليس له...» إلخ . 

ومن هنا قال بعض متأخَّري المتأخّرين : إن الصواب جعل السؤال 
)١(‏ قرب الاسناد: ح 4٠7‏ ص ,77١‏ وسائل الشيعة: الباب 71 من أبواب أحكام شهر رمضان 


(؟) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج اص 07 0. 
(؟) منتهى المطلب: الصوم / أحكام القضاء ج 4 ص /7. 


استحباب الموالاة فى القضاء 2667ل لبلب اوم 


في الخبر عن رجل معهود كان يضر به التوالي'". 

وإن كان هو كما ترى أيضاً, إلا أَنّه أولى من طرحه, وإن أبيت إل 
ذلك كان حقيقاً به ؛ باعتبار معارضته لما عرفت , خصوصاً مع اشتماله 
على ما يقتضي كراهة المتابعة ولا أظنّ أحداً منّا يقول بهاء بعد الغضّ 
عن اضطرابه في نفسه كما سمعت . على أنّ من ذكره من الأصحاب لا 

(و » حينئذٍ فلاريب فى أنّ < الأول » أي القول باستحباب 
المتابعة مطلقاً ( أشبه ».20 

بل ريّما يستفاد كراهة التفريق من المفهوم فى خبر غياث بن إبراهيم 
عن جعفر عن أبيه عن علي طبِهُ في قضاء شهر رمضان : #لاإن كنان 


رمضان فى عشرة من ذي الحجّة»'" بناءً على كون ذلك للتحرّز عن 
التفريق بالعيد وأيّام اتتشريق . 

ولعلّه لذلك قال المصنّف : «إِنّها أحوط» ؛ إذ لم نجد قائلاً بوجوبها 
سوى ما يلزم المحكي عن أبي الصلاح من القول بفوريّة القضاء''؛ مع 
أنه في غاية الضعف , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . 

بل فى محكيّ الناصريّات أنه «لو كان الأمر بالقضاء هنا على الفور ؛ 


)١(‏ الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

(؟) الاستبصار: باب 50 قضاء مافات من شهر رمضان ح ؟ ج ١‏ ص ١١9‏ تهذيب يب الأحكام: 
باب 50 قضاء شهر رمضان ح 7 ج ؛ ص 776, وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح " ج ٠‏ ص 24 5. 

("1) الكافي في الفقه: صوم القضاء ص .١184‏ 


0 


ج337 


امقر على سوفوفة ديل ومو قز لساك افيه ايض : «لاا يقضي شهر 1 





لل جواهر الكلام (ج 7ا١)‏ 


لكان يحب تق أمكنه القضاء أن يتعيّن الصوم فيه ؛ حتى لا يجزي 
سواه , ولا خالاف فى أنه يؤخر القضاء»!". 

انا إلى يكنا معت من النصوص. وممّا ورد فى صحيح 
البخترى”" من تأخير نساء النبىيبَلُةٌ القضاء إلى شعبان!؟. 

عن ند يك اللون بو ونه الجقابقة عن عضن الواقة لين 
جعل الله الرشد في خلافهم . 

وكماالة تحن المننا ةله يحب التراقتين :يلآ كلاف اجد :0ه الاضلء 
وإطلاق الأدلّة. وعدم وجوبه فى الأداء . وإِنّما كان فيه من ضرورة 
الوقت , وحيتئزٍ فلو أخلى النيّة من التعيين , أو عيّن الأخيرء أجزأ كما 


نص عليه بعضهم”" . 
نعم , في المسالك”" وغيرها!": انه افضل ؛لكنوق الاسبيق اق 
بالمبادرة . ١‏ 


.598 ص‎ ١ الناصريّات: مسألة‎ )١( 

(1) أي «حفص بن البختري» كما فى المصدر. 

(") الكافي: باب صوم رسول الله يَبيْهُ ح؛ ج 4 ص ١٠.تهذيب‏ الأحكام: ياب الاصيام 
شعبان ح 8 ج 4 ص 7١8‏ وسائل الشيعة: الباب 777 من أبواب أحكام شهر رمضان ح ] 


١00 ص‎ ٠١ج‎ 


(0) انظر مسالك الأفهام: الصوم / في الشروط ج ؟ ص .1١‏ ومدارك الأحكام: الصوم / في 
الشروط ج 7 ص 5 ١؟.‏ وكفاية الأحكام: الصوم / شرائط الوجوب ج ١‏ ص 704, ومستند 
الشيعة (للنراقي): صوم القضاء ج ٠١‏ ص 47/8. 

(1) كالفاضل الهندي في المناهج السويّة: الصوم / في القضاء ورقة ١77‏ (مخطوط). 

(0) انظر المسالك فى الهامش قبل السابق. 

(4) كالروضة البهئة: الصوم / في القضاء ج ١‏ ص .١١6‏ 


حكم الترتيب في قضاء الصوم م 





مع أنه لا يخلو من إشكال كما في الدروس”"؛ واعلّه لتساوي الأيَا 
فى التعلق بالاقةوو كوو الفرنيي فى الأو امسن مسرو ارقت 
الأفدل صيكل لبها وطق دوو النميق أعتاقن دالت 

لكن على كل حال ظاهر من تعرّض لهذا الحكم: أنه يتعيّن 
بالتعيين , لا أن نيّته تقع لغواً باعتبار كون الأمر بالقضاء كالأمر بصوه 
عدد معيّن من الزمان لا جهة لتعيين أحدها ؛ ضرورة وضوح الفرق بين 
ما نحن فيه وبين ذلك : بوجود جهة التعيين هنا وهو السبق واللحوق - 
بخلافه هناك . 

وتظهر ألثمرة فيما لو ظهر صحّة ذلك اليوم الذي نوى قضاءه. فإن 
المتجه حينئذٍ عدم وقوعه عن غيره ؛ لعدم نيّته . ولو كان الظهور في 
الأثناء ففي جواز العدول أو التجديد إشكال, كالإشكال في جواز 
العدول بعد التعيين مع عدم الظهورء بل وفيما لو لم يعيّن في الابتداء ثم 
أراده بعد الفراغ من الصوم . 

وكزالةه مدي انرا القضاء اذا كا و رانين تفاعد ا #لعين ينا 
عرفت ء نعم لا يبعد وجوب خصوص الحاضر عند التضيّق . 

اكد تيب نضا بين القضاموغير يق أقساء الميوع الزابحب كنار 
أو غيرها ؛ للأصل السالم عن المعارض. خلافاً للمحكي عن ابن 
أبي عقيل من عدم جواز الصوم عن النذر أو الكفّارة لمن عليه قضاء عن 
شهر رمضان حتّى يقضيه!". ولم نقف على مأخذه . 


(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج اص -01. 


اس سسسسسسسسس بسب جواهر الكلام(ج )١9‏ 


نعم , لا يجوز التطوّع بشيء من الصيام لمن عليه صوم واجب قضاءً 
كان أو غيره كما هو المشهور”"؛ لقول الصادق نئةٍ في صحيح الحلبي 
والكناني المروي في الوسائل عن الفقيه : «لا يجوز أن يتطوّع الرجل 
بالصيام وعليه شيء من الفرض»'" المعتضد بإطلاق النهي عن التطوّع 
لمن عليه شيء من من المرصن.. 

بل فيها عنه اه 2 قال : «قد وردت بذلك الأخبا وو ال او 

كما أنّ المحكي عنه في المقنع أنه «كذلك وجدته في كل 
الاحاديث)27*. 

وخروجنا عنه في الصلاة لقوّة المعارض -_لاينافي في "حجّته هنا. 

كاذنا اكد لبد ارك كر لمحتت الس ان لقنا د كه غلية 
ع مور وم ونون رودن لوا سات ماين له اللي لابين 
الكلينى -للأصل المقطوع بما عرفت , والعمومات المخصّصة به . 

واختصاصه فى صحيح الحتاني ' : «سألت أباعبدالله اكلا : عن الرجل 
يكون عليه من شهر رمضان أَيّام أيتطوّع؟ فقال:لا. حثى يقضي 


.894 ص‎ ٠١ كما في مستند الشيعة (للنراقي): الصوم المندوب ج‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الرجل يتطوّع بالصيام وعليه شيء من الفرض ج ١‏ ص ,1١1‏ 
وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 7 ج ٠١‏ ص 745 

() أنظر الفقيه في الهامش السابق, والوسائل: ح ". 

(5) المقنع: الرجل يتطوّع بالصيام... ص .7١"‏ 

(6) الأولى حذف هذه الكلمة. 

(1) مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج ” ص .١١١‏ 

(10) الحدائق الناضرة: صوم القضاء ج ١١‏ ص .,7"١9‏ 

(8) بل استظهره ثانيهما منه أيضاً بل استظهره من الصدوق أيضاً. ووجه الاستظهار: عدم 
إيرادهما إلا خبري الحلبي والكناني الآتيين. 


سلس سح جواهرالكلام (ج؟) 


الإجماع حجّة على وجوبه » كما صرّح به في المعتبر1» وجامع المقاصد 9) 
وكشي اللشام ا" بل كاد يكون صريح التقنعة (4) والسنات 90 
والانتصار والمنتهى ؛ لعدم احتمال التحديد في كلامهم , بل في الأخيرين 
الإجماع على ذلك . 

قال في الانتصار: « مما انفريدت به الاماميّة القول بان مسح الرجلين 
من أطراف الأصابع إلى الكعبين إلى أن قال :- والدليل على صحّة هذا 
المذهب الإججماع 29 مضافاً إلى الإجماع الذي تقدم ذكره, أنَ كلّ من 
أوجب من الأمَة في الرجلين المسح دون غيره يوجبه على الصفة التي 
ذكرناها » "9 , 

وقال فى التي : ردلا عب اسفيعاته الرسلن عيبل الوام د 
رؤؤوس الأصابع إلى الكعبين ولوباصبع واحدة, وهومذهب علمائنا 
أجمع ا 

وعن التنقيح : « أمَا وجوب المسح إلى الكعبين فبإججاع علماء أهل 
الببت» 9) , 


. ١5١ المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

000( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص 3١١‏ . 
(") كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
(8) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص؟ 4 . 

(5) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص9؟ . 

(5) الظاهر زيادة هذه الكلمة كما في المصدر. 

(0) الانتصار: الطهارة / في الوضوء ص/758-77 . 

(8) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص”” . 
(5) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"8 . 


التطوّع بالصيام لمن عليه صيام 





ما عليه من شهر رمضان)(". 


وصحيح الحلبي : «سألته ‏ أيضاً عن الرجل يكون عليه من شهر 
رمضان طائفة ويتطوّع؟ قال: لاء حتّى يقضي ما عليه من شهر 
رمضان)»”!". 

غير منافي للصحيح الأول بل لعلّهما حجّة على الإطلاق أيضاً 
بضميمة عدم القول بالفصل , المحجوجين به . 

كما أن قياس الصلاة عليه أي قضاء شهر رمضان في المنع , في 


٠6 


صحيحي زرارة المروبّين في التهذيب"'" والحبل المتين”!' المتقدمين في 
كنات الصلاة فى مبي اله الذا قلة:وقك القرريضة اله ينض تكو الما 
بنه لكراظة يننا على محسي ها الخترعاد ميقا الما تقكه سابفا #خروورة 
ضيح رودن لايور انرق مومافى اتوي اليد 
الأستاذ”. بل ظاهر هذين الصحيحين المفروغيّة منه هناء وأَنّه كان من 
الواضحات في ذلك الزمان . 


)١(‏ الكافي: باب الرجل يتطوّع بالصيام... ح ١‏ ج 4 ص .١١7‏ تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء 
شهر رمضان ح 4 ج 4 ص 776, وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب أحكام شهر رمضان 
اجاج ١٠ص‏ 846 

(1) الكافي: باب الرجل يتطوّع بالصيام... ح ١‏ ج 4 ص ١١7‏ تهذيب الأحكام: باب 160 قضاء 
شهر رمضان ح 8 ج 4 ص 777, وسائل الشيعة: الباب 7١8‏ من أبواب أحكام شهر رمضان 
اح 6ج ٠١‏ ص 511. 

(') تهذيب الأحكام: باب كيفيّة الصلاة وصفتها ح 78١‏ ج 7 ص .١77‏ 

(5) الحبل المتين: أوقات القضاء ص .١6١‏ 

(0) في ج لاص 3787 3781و7949-١10.‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: درس 71 ولاج ١‏ ص .1879١47‏ 

(0) كشف الغطاء: الصلاة/في الأوقات ج ص77١,‏ الصوم/أحكام القضاء ج4 ص 4/ و 0/. 


01 
اج ١‏ 
الى 


3 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





فما عن المرتضىي#ة '' وجماعة منهم العلامة في القواعد'": مسن 
القول بالجواز مطلقاً ‏ تمسّكاً بالإطلاق , الواجب تقييده بما هنا -واضح 
الضعف , هذا . 

وفى المدارك : «الظاهر أنّ المنع من التطوّع مع اشتغال الذمّة 
اضر راحب -عند من قال به -إنما يتحقّق حيث يمكن فعله, 
الوكان وي ليكو كصوم شعا ندا لمن عدلية كنارة سرف 
جاز صومه»!". 

وقد تبع بذلك الشهيد في الدروس ؛ حيث قال : «ويشترط فيه كلّه 
سواط مسلاا موسيم وابس روا اناا لوبي سي 
لمكو كنعان لتو صن كتارة ير زا صق بسر ا ويد 
المرتضى التنقّل مطلقاً, والرواية بخلافه»!©. 

لكن فيه : أن الأدلّة مطلقة . ويمكن أن يكون المانع نفس اشتغال 
الذمّة بالواجب , وإن كان غير متمكن من أدائه لسفر ونحوه . 

نعم , ينساق منها : الواجب عليه لنفسه دون غيره ؛ بإجارة أو نذر أو 
تبرّع أو لكونه ولياً... أو غير ذلك؛» مع احتماله . 

كما أَنّ المنساق منه : التطوّع من حيث كونه تطوّعاً , فلو وجب عليه 
بنذر ونحوه جاز له أداؤه ؛ لخروجه عن الوصف المزبور واندراجه في 
)١(‏ المسائل الرسية الأولى (رسائل المرتضى): المسألة ٠١‏ ج١‏ ص 8171. 
(1) عبارته: «ولا يشترط خلوٌ الذمّة من صوم واجب على إشكال» قواعد الأحكام: الصوم / 

في أقسامه ج١‏ ص 7814 

(؟) مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص .5١١-7١١‏ 
(؛) الدروس الشرعيّة: درس 14 ج١‏ ص 787. 


حكم من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض 7 سس افع 


الوااجب "من خين فرق نين أن بنذر التطوّع على الإطلاقء أو أيَاماً 
مخصوصة يمكن وقوع الواجب قبلها . 

أمّا لو نذر أيّاماً مخصوصة لا يمكن وقوعه قبلها ففى صحّة نذره 
إشكال, أقواه الصحّة ؛ لحصول الرجحان الذاتى الذي يكفى فى تعلّق 
النذر به, المخرج له حينئذٍ عن التطوّع . 

ولو نسي الواجب فتطوّع . ولميعلم حتى فرغ, صم واحتسب 
له .ولو علم في الأثناء قطع . ويحتمل كون الخلوٌ شرطأ في الواقع ؛ لأنه 
الأصل ولو كان مستفاداً من النواهي , كما حرّر في محلّه . 

ل( و 4 كيف كان فط« فى هذا الباب مسائل »4: 

«الأولى» 

إمن فاته شهر رمضان :أو ضيه تمظن لفان ن مات فى مرضه 
لم يقض عنه وجوباً 4 بلا خلاف أجده فيه نصّاً وفتوى .بل الإجماع 
بقسميه عليه”" . 

١و‏ 4 لكن 9 استحبٌ”"4 القضاء عنه عند الأصحاب على ما فى 
المتتهن © 


. في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: لمرض‎ )١( 
ورياض المسائل:‎ ,7١8- 7١7 نقل الإجماع في الخلاف: الصوم / مسألة 74 ج 7 ص‎ )1( 
.455 الصوم / في احكامه ج م ص‎ 
ص 87 وابن إدريس‎ ١ وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: قضاء مافات من الصيام ج‎ 
فى السرائر: الصيام /حكم المسافر والمريض ج اص 90", وابن سعيد في الجامع للشرائع:‎ 
."١ ص"‎ ١ المعذور في الصيام ص "1717, والعلامة في الإرشاد: الصوم / شرائط الوجوب ج‎ 
في نسخة الشرائع والمسالك: يستحبٌ.‎ )'( 
."١5 منتهى المطلب: الصوم / أحكام القضاء ج 4 ص‎ )4( 


ا لمي ل ل مق أشن الككالام وح 337) 


لكن قد ينافيه : خبر أبي بصير عن أبي عبدالله ليِةٍ : «سألته عن 
امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال, فأوصتني أن أقضي 
عنها ؟ قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا. ماتت فيه , قال : لا يقضى 
عنها ؛ فإنّ الله لم يجعله عليها . قلت : فإِنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد 
أوصتني بذلك ؟ قال: فكيف تقضي شيئاً لم يجعله الله عليها؟! فإن 
اشتهيت ان تصوم لنفسك فصم»'''. 
اللّهمْ إلا أن يكون المراد : نفي تأدية القضاء عنها لعدم ثبوته 
عليها. على حسب النصوص النافية للقضاء عن المريض الذي مات في 
0 مرضه _لا الصوم عنها على جهة النيابة ؛ بحيث يكون لها وكأنّه واقع 
منهاء وهو الذي قد اشار إليه بقولهءْكة : «فان اشتهيت...» إلخ ؛ إذ 
الظاهر كون المراد: الصوم لنفسك عنهاء أي لا لوصيّتها الباطلة, لا أن 
الغراة الضوء لتفسك ثة إهداء الثوات إلبها. 
وبذلك يظهر لك: أنّه مستند الأصحاب فى الاستحباب المزبور؛ 
ضرورة عدم إرادتهم استحباب تأدية القضاء عنها لتصريحهم بنفيه 
عنياء فكك وتضر و حادرة لداقضلا قو استحيا يه ؟! بل العرافها د كرثاة: 
ولاباس باطلاق اسم التضامعلها توقنا . 
وربّما يؤيّد ذلك : استدلاله عليه فى المنتهى بِأنّه «طاعة فعلت عن 


الشف قوم اليه توا بها اق 


)00 الكافي: باب صوم الحائض والمستحاضة ح 8 ج 4 ص .١77‏ تهذيب الأحكام: باب 3٠‏ 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. 


حكم من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض ... سس 6 


والمناقشة!" في مشروعيّنه » يدفعها : إطلاق ما دل”" على جواز 
فعل جميع العبادات عن الأموات . وتنزيل ذلك على إهداء الثواب, 
لا داعي له . 
في جواز التطوّع بالصوم وإهداء ثوابه إلى الميّتء بل في قضاء النائب”" 
عنه ء والحكم بشرعيّته يتوقّف على الدليل ؛ لأنّ الوظائف الشرعيّة إِنّما 
تستفاد من النقل, ولم يرد التعبّد بذلك, بل مقتضى الأخبار المتقدّمة 
عدم مشروعيّة القضاء»!". 

واضح الضعف ٠‏ خصوصا مع ملاحظة ما يحكى من تعاقد بعض 
اياي اصحات ا اكد بيخ على أن و عدوي 
الصوم والصلاة», فإن من الواضح عدم كون ذلك من إهداء الثواب رس د ا 
على عدم مشروعيّة التنفقل باليوميّة والصوم بعنوان ما فات من شهر 
رما قلسن يذ الالشروعه النا على عسوا ذكر نا 

والحائض والنفساء فى شهر رمضان _-مع موتهما -كالمريض في 
سقوط وجوب القضاء ؛ للنصوص " المستفيضة فى ذلك. وفى ثبوت 
الانسحيات شا كعك ١ن‏ مدركيدها ذكزنا. 


.؟١؟ كما في مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات ج 4 ص 51/1. 

(") فى المصدر: الفائت. 

(؛) مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7" ص .7١١‏ 

(5) وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان ح؛ و4 و١٠3و4١-1١ج ٠١‏ 
0 


3 جواهر الكلام (ج )١‏ 


2-1 « و »> كيف كانء فط إن استمرٌ به المر ض إلى رمضان اخر سقط١"‏ 
١7‏ 5 75 5 
قضاؤه على الأظهر » الأشهر". بل المشهور”"لا وكفر عن 
كل يوم من السالف'*“ بمدٌ من الطعام » كما استفاضت بذلك النصوص 
وقد رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وابي عبد الله ملي« ””. وزرارة 
عن أبى جعفر اك ". وأبو بصير عن أبى عبدالله له" أيضاً. والفضل 
ابن شاذان عن الرضاءظِةِ©. وعليّ بن جعفر عن أخيه موسى آ4ة!", 
وعبدالله بن جعفر”""عن أخيه يِه" أيضاً . بل وأبو الصباح الكناني 9" 
وعددا توم يفت "لعل وا سس في وفيها المكون» 
فلا بأس بدعوى تواترها والخروج بها عن ظاهر قوله تعالى : «فمن 
كان منكم مريضاً...!9" إلخ , على أنّ التحقيق جواز تخصيص الكتاب 
بخبر الواحد . 
فلا محيص عن العمل بهاء خصوصاً بعد اشتهار الفتوى بها بين 





)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: عنه. 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الصوم/ شرائط الوجوب ج١‏ ص 100. ورياض المسائل: الصوم / 
فى احكامه ج ص 7١‏ 27. 

(*) كما في الحدائق الناضرة: صوم القضاء ج ١١‏ ص .٠0١‏ 

)0( في نسخة الشرائع والمسالك: السلف. 

(0 و6 و7) تأتى الاشارة إليها قريباً. (8 و4) تأتى الاشارة إليهما لاحقاً. 

زا هذ الخير كسا شد دهن علن بن تسر ْ 

)1١(‏ قرب الاسناد: ح 91١‏ ص 77 وسائل الشيعة: الباب 76 من أبواب أحكام شهر رمضان 
اح ١٠ج‏ ١٠ص‏ ولام 

(؟1و١1١)‏ تأتى الاشارة إليهما لاحقاً. 

.184 سورة البقرة: الآية‎ )١4( 


حكم من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض 9333 ساس لاع 
الطائفة , وعدم المعارض المعتدّ به لها. خصوصاً بالنسبة إلى الفدية .كما 
اعترف به المصئّف فى المعتبر!". 

عوابا ا ني ان لي اااي" رضي 
زهرة!“ وإدريس''' وابي الصلاح'" والفاضل في التحرير': من تعيّن 
القضاء دون الكقّارة . واضح الضعف ؛ لابتنائه بالنسبة إلى بوت 
القضاء -على عدم حجِّيّة الخبر الواحد, أو عدم تخصيص الكتاب به 


وهما معاً باطلان كما حرّر في محلّه . 
مضافاً إلى إمكان دعوى التواتر هناء أو القطع ولو بالقرائن. 7 
خ ١1/‏ 
ودعوى الشيخ فى الخلاف'"الاإجماع منزّلة على غير ذلك .بل ظاهرها 0 
المسألة الاتية كما لأ يكن على من لاحظه. 


وإلى ما عساه يقال!"": من ظهور ما دل على القضاء بالمرض من 


./٠١ 794 المعتبر: الصوم / في أحكامه ج 7 ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة فى المختلف: الصوم / في اللواحق ج " ص 0١7‏ -018. 

(©) الموجود في كتبه المتداولة موافقة المشهور ونقل ما هنا -عنه ‏ الماتن في المعتبر: الصوم / 
في أحكامه ج ؟ ص 144. ْ 

(؛) عبارته غير صريحة في الفرض كما سيشير إليه الشارح لاحقاً. انظر الخلاف: الصوم / 

مسألة 77 ج؟ ص 7١5‏ 7017. 

(0) غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص .١5١‏ 

(1) السرائر: الصيام / حكم المسافر... ج ١‏ ص 40 

(0) الكافي في الفقه: جو اتاد الكتارةاس 111 

0 تحرير الأحكام: الصوم / في شهر رمضان ج ١ص‏ 8144 ٠.‏ 

(9) تقدّم تر وعد ترويا. 

)٠ .(‏ كما في رياض المسائل: الصوم / في احكامه ج 6 ص 277. 


م للللللللللللللللسسسششسسسس ب جواهر الكلام(ج )١7‏ 
بعاناظا .وان كا نقد واانن:. 
وأمّا ضعيف أبي الصباح الكناني : «سألت أبا عبد الله للئّة : عن رجل 
عليه من شهر رمضان طائفة. ثم ادركه شهر رمضان قابل؟ قال : عليه 
أن يصوم وأن يطعم عن كل يوم مسكيناً . فإن كان مريضاً فيما بين ذلك 
حتى ادركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح, فإن تتابع 
المرض عليه فلم يصحّ فعليه أن يطعم لكل يوم مسكيناً»". 
فغير صالح للمعارضة من وجوهء مع احتماله صيام الشهر'" رمضان 
الحاضر لا قضاءه, أو قضاءه لكن مع عدم استمرار المرض كما 
ستسمعه من الكاشاني في القسم الأخير”"؛ ولذا أدرجه سيّد المدارك! 
في نصوص المشهور . 
وعلى كل حال فلا ريب فى ضعف القول المزيور؛ كالمحكى عن 
نالفي الاين اتعمانطا مخمديها نمم رقا كلى | راقه لو اس ناد 
تحمعا بين لاد له الع لاستسصى يقي الو عل وواكة ل دان وصوت 
اذ كور عضول التده الئاه بذلا 
وفيه ما لا يخفى . فلا ريب في ضعفه وإن نسبه في الدروس إلى 
)١(‏ الكافي: باب من توالى عليه رمضانان ح " ج 4 ص ,١١١‏ تهذيب الأحكام: باب 10 من 
أسلم في شهر رمضان ح ١94‏ ج 4 ص ,70١‏ وسائل الشيعة: الباب 76 من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح "اج ٠١‏ ص 771 
)1( أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة «شهر» بدلها. 
() يأتي فى ص .8١7- 14١0‏ 


(؛) مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص .7١4- 7١7‏ 
(6) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج .ص 077. 


حكم من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض .سمس ا 


الرواية'". 

ولعلي عقي يداغ نزي كته وض[ ادر كبومها م واه وا 

قبل ذلك لم يصمه؟ فقال : يتصدّق بدل كل يوم من الرمضان يد 
بمدّ من طعام . وليصم هذا الذي أدرك فإذا أفطر فليصم رمضان الذ 
كان عليه عو 

له اركف وها ن'" فتصدّقت بدل كل يوم ممّا مضى بمدّ من طعام , نم 
عافانى الله وصمتهرة»7”" , 

لكنها : مع ضعفها وإضمارها . 

واحتمالها اعوه المكدحو ١‏ جاب ووه بحاي العضيعه عمد ٠‏ 3 
القضاء ؛ لجواز أن يكون تجدّد له من العذر ما منعه من القضاء , سواء 7 
خلت | ارهن المووايا ااانه انيه الو قت السدرووه ادا جور عن اال 
زمان العذر. 

أَنّهسئِةٍ مرض في رمضان ففدى عن كل يوم بمدّ ثمٌ عوفي قبل 
الرمضان الثانى فصامه , ثيٌ مرض فى الرمضان الثانى ففدى عن كل يوم 
بمدّ ثم عوفي قبل الثالث فصامه, وكذا الثالث, ويكون السؤال عن 
رجل عوفي فيما بين الرمضانين ولم يصم ما فاته من الأوّل . 

قاصر! عن معارضة ما تقدم من وجوهء فلا باس بحمله على 


.188- 17817 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: درس لاج‎ )١( 

(؟) فى التهذيب والوسائل: رمضانا. 

(6) تهذيب الأحكام: : باب ٠‏ من أسلم في شهر رمضان ح ١‏ ج 4 ص ,10١‏ الاستبصار: 
باب 08 من أفطر شهر رمضان ح 5 ج ١‏ ص 7 ,1١١‏ وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أسواب 
أحكام شهر رمضان ح هج ٠١‏ ص 6ل" 

(؛) الأولى التعبير ب «قاصرة». 





الندب كما يشهد له صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله لها : «من 
أفطر شيئاً من رمضان في عدر نم أدركه ضاق اخير وهو مريض 
فلِيتصدّق بمَدٌ لكل بوءء وأمًا أنا فإني صمت وتصدّقت»7" بناءً على أن 
الدراة كته لسعم انو وطق «العذو» قنه المروضى » نقزرية فقنو له «ززوهسو 
مريض...» إلخ أو على تساوي المرض مع غيره من الأعذار مع 
الاتظبال يواه اعلم: 
هذا كله فيما إذا استمرٌ المرض إلى رمضان اخر . 
(و» أمَا (إن برئ بينهماء وأخّره عازماأ على القضاء» مع 
التمكّن منه, فاتّفق حصول العذر عند الضيق ١‏ قضاه. ولا كفارة». 
«وإن » كان « تركه تهاوناً 4 بأن لم يكن عازماً على الفعل 
ولا على الترك في تمام الزمان على فرض قصوره, أو كان عازماً 
على اقلم ليع يدو ا رظي لد لاي يعن لان فيه ةمق لضا ولا د 
على العدم عند الضيق خاصّة بعد العزم على الفعل قبله , أو على العدم 
في السعة لكن عرض له بعد ذلك ما منعه عن القضاء , وبالجملة : أدركه 
الرمضان الثاني أو غذر آخر مستمه إليه وه غير غازم على القضاء 
( قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمدٌ من الطعام » . 
بلا خلاف أجده في الأخير'" بأقسامه السابقة» إلا من الحلّي في 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 5٠‏ من أسلم في شهر رمضان ح 7١‏ ج 4 ص 7107, الاستبصار: 
باب 08 من أفطر شهر رمضان ح ٠‏ ج 7 ص ,.١١7‏ وسائل الشيعة: الباب 76 من أبواب 


أحكام شهر رمضان ح 4 ج ٠١‏ ص ”". 
(1) انظر عبارة المعتبر الاثنية. 


الطهارة / مشج الرجلين في الوضوء تي ب ليم 
وف الذ كرى : « إنْ عليه عمل الأصحاب » (2 , 
فا يظهر من بعض متأخري المتأخرين 7" من الميل إلى عدم وجوبه 
ليس في محله » كظهور التردّد من الذكرى 7 والمدارك 27 , وكذا ما وقع 
من بعض المتأخرين *2 من نسبة إيجاب الاستيعاب إلى الشهرة المشعر 
ولقد وقع في الرياض في المقام خلل لا يغتفر؛ لأنه قال في مزج عبارة 
النافع : « وطولاً من رؤ وس الأصابع إلى الكعبين إجماعاً كما في الخلاف 
والانتصار والتذكرة وظاهر المنتّبى والذكرى » 7 انتّهى . 
أمَا ولا : فلن الموجود في الدكرئ نسبته إلى عمل الامحانن » وهو 
معزل عمًا نحن فيه » ولذا كان ظاهره فها التردّد . 
وأمَا ثانياً : فلأنَ قوله : « وظاهر المنتّبى » يقضى بصراحة ما قبله في 
الإجماع على المقاء » وقد عرفت أنْ عبارة المنتهبى هي التي كادت تكون 
صريحة » بخلاف عبارة الخللاف كما عرفت . 
وما ثالثا : فلجعله عبارة التذكرة من الصريح » مع أن ظهورها في 
المقام محل إشكال » قال فيها : «لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح » بل 
يكني المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولوباصبع عند فقهاء أهل 
(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص81 . 
)١(‏ كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اس اب الوضوء ص١"‏ . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص81 . 
(:) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 7٠١‏ . 
(5) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / ما يجب في الوضوء ص١1‏ , والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج؟١‏ ص 35١‏ . 
(7) رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 





0 


العم ا #فبشى يدل أعدل البواةة سالما عن المعا رحن 

عقا عور الما عضر مسد على وحرف ه01 130 د كبر 
أصحابنا لا يذهبون إليها ولا يوردونها في كتبهم ؛ مثل الفقيه و'"اسلار 
والسين المراتضى وغيرهما دولا بيذهت إلى الكقارة فى هذه المسسالة 
ديقت يله التوزاق لفقا المقيه يحون معد ين اعمال 

في الجزء الثاني من مقنعته ولم يذكرها في كتاب الصيام فبها ولا في 
5 جعفر» ومن تابعهما وقلّد كتبهما ٠‏ ويتعلّق 
بخان الاعيداة العى الك عق اال النبيت 0 يعيدة مان فنا 
شرحناه»7". ْ 

وقد تنه ايشا : مرسل سعد بن سعد عن أ بى الحسن كه : «سألته 
فح رجل يكين مريها ف هر رنشان» )يض بعد ذلك ؛ فيؤخر 
القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر لاسب 00 
تعجيل الصيام , فإن كان أَخَّره فليس عليه شىء»!» 

وهو-كما ترى -مبنيىّ على اصل فاسد . 

لكن بالغ فى الإنكار عليه في المعتبرء فقال : «إِنّه ارتكب 
مالم يذهب إليه أحد من فقهاء الإماميّة فيما علمت», ثم ذكر رواة 


.,59-59156 ص١ السرائر: الصيام / حكم المسافر... ج‎ )١( 

(؟) يحتمل السياق زيادتها. 

(*) المصدر السابق: ص 91". 

(؟) تهذيب الأحكام: : ياب ٠‏ من أسلم في شهر رمضان ح 77 ج غ8 ص 707, الاستبصار: 
باب 08 من أفطر شهر رمضان ح 0 ج ١‏ ص ,١١١‏ وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أبواب 
أحكام شهر رمضان ح/ج ٠١‏ ص /ا". 


ل 


د جواهر الكلام (ج 7ا١)‏ 





الفدية :زرارة ومحمّد بن مسلم وأبو'" الصباح الكناني وجو ابنصير 
وعبدالله بن سنان. وقال : «هؤلاء فضلاء السلف من الإماميّة . وليس 
لروايتهم معارض إلا ما يحتمل ردّه إلى ما ذكرناه» فالرادٌ لذلك متكلف 
لال ووو السو لوعو تشع اندي لل 

وفي المختلف : «انّ البراءة إِنّما يصار إليها مع عدم دليل الشبوت 
وشغل الذمّة . وقد بيّنا الادلة. وعدم ذكر احد من اصحابنا غير 
الشيخين لهذه المسألة ليس حجّة على العدم, مع أن الشيخين هما 
القيّمان بالمذهب, وكيف يدعي ذلك!! وابنا بابويهءَعا سبقا الشيخين 
بذكر وجوب الصدقة مطلقاً ولم يفصّلا بين التواني وغيرهء وكذا 
ابن أبي عقيل وهو أسبق من الشيخين , وهؤلاء عمدة المذهب . 
والحديث الذى رواه سعد بن سعد مرسل ضعيف السند»!. 

قلت : ومع ذلك كلّه , يمكن دعوى تواتر النصوص فيه أو القطع به 
منها ولو بالقرائن ؛ كالاعتضاد ونحوه» فلا إشكال حينئذٍ فى ذلك . 

إل تلاس المدك عن الصندرقين ##ويعيدل الى ديد" والمنينة: 


١(‏ و١)‏ ظاهر السياق أنّ ما بعد كلمة «الفدية» بدل عمًا قبلها. فالأولى نصب الكلمتين. 

(1) المعتبر: الصوم / في أحكامه ج 5ص 119. 

(5) منتهى المطلب: الصوم / أحكام القضاء ج 4 ص ."١14 7١7‏ 

(6) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ‏ ص 070. 

(1) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: (المصدر السابق: ص 077)., وقاله الولد في المقنع: باب 
قضاء شهر رمضان ص .٠١7‏ 

097 الجامع للشرائع: المعذور في الصيامءص 17 ١141-١‏ المختصرالنافع:الصوم /فيشروطه ص /. 

(8) المقنعة: باب الكفارات ص .07١‏ 


حكم من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض سس اع 


وابن زهرة!: وجوبهما على كل تارك له مع القدرة عليه . سواء عزم 
على القضاء أو عدمه أم لاء واختاره الشهيدان'" وغيرهما كسيّد 
المدارك”" وغيره!, بل حكاه فيها عن المصنّف في المعتبر على الجزم : 

لإطلاق قول أبي جعفركةٍ في صحيح زرارة : « . فإن كان صمّ 
يا ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان 0 
ونتصدق عن الأوّل)©, 

والصادق نهذ في صحيح أبي الصباح بل وخبر سماعة, المتقدّمين 
بلا ل 131 


وقول الرضاءيةٍ في صحيح الفضل المروي عن العلل!" والعيون!": 
ل سي لاس الم ل له ا ياه 
واقداء -إلى أن قلقي يله اسقان أفاق فيما ينهم ول يصمه وجب 
مليف لثاذا المتسه و الصنوء لبك عتمي 1 


.١57-١4١ غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: درس 75ج ١‏ ص 587,. الروضة البهيّة: الصوم / المسألة النالئة ج ١‏ 
ص 177, مسالك الأفهام: الصوم / في الشروط ج 7 ص 57. 

(؟) مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص .7١9- 7١8‏ 

(5) كالسبزواري في الكفاية: الصوم / شرائط الوجوب ج ١‏ ص 5017, والبحراني في الحدائق: 
صوم القضاء ج اص .7١0‏ 

(5) الكافي: باب من توالى عليه رمضانان ح 7 ج 4 ص .١١5‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ من 
أسلم في شهر رمضان ح 6ج 4 ص ,10١‏ وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح ؟ ج١٠‏ ص 570. ' 

(1) فى ص 08+ و05غ. وعبّر عن الاوّل هناك ب : «ضعيف ابي الصباح الكناني». 

(0) علل الشرائع: باب 1417 ح 4 ج١‏ ص 71/١‏ و517. 

(8) عيون أخبار الرضائظة: باب 74ح ١ج ١‏ ص ١١7‏ و118. 

(9) وسائل الشيعة: الباب 70 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 8 ج ٠١‏ ص 717؟. 


جواهر الكلام (ج )١0‏ 

وغيرها من النصوص الظاهرة في أن الحكم هنا على قسمين 
خاصّة , أحدهما : الفداء لا غير , والآخر : مع القضاء . 

لكن قد يشكل ذلك : بما في صحيح ابن مسلم أو حسنه عن 
أبى جعفر وأَبى عبدالله 0ه : «سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى 
درك شه رمضا نه اخر افقال 11 إن كان برت ته توانى شل أن يدركه 
اارمضاة ن الآخرء صام الذي أدركه . وتصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام 
فى اس كان وغ له فظنا فو وان كاه الي .0" الحديث . 

وفي خبر أبي بصير عن أبي عبدالله يةٍ : «... وإن صمّ فيما بين 
الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام , فإن تاونيه وقد مع قلي 
الصدقة والصيام جميعاً ؛ لكل يوم مدّ إذا فرغ من ذلك الرمضان» 7" 


غاء 





وفي خبره الآخر المروي عن تفسير العيّاشي : «... فإن صم فيما 
من الرمقانيو مقو الى انتيده هال اشنا الأخرو قار عله 


الصوم!), ويتصدق من ا أنه ضيّع ذلك الصيام»!" 


ل ود : فقالا. 
ا اج ؛ ص 1 وسائل الشيعة: : الباب 7 أحكاء 
شهر رمضان ح اج ٠‏ ص .,5١0‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 1١‏ من أسلم في شهر رمضان ح 7٠١‏ ج 4 ص ,70١‏ الاستبصار: 
باب 08 من أفطر شهر رمضان ح 4 ج ١‏ ص .١١١‏ وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب 

)ع0( في المصدر بعدها: «والصدقة جميعا. يقضى الصوم». 

(6) تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح اج ١٠ص‏ 4", وسائل الشيعة: الباب 70 من 


حكم من فاته شهر رمضان أو بعضة بمرض ...3 سس سس ١ع‏ 

مضافاً إلى إطلاق نفي الفدية في مرسل سعد السابق, وأَنّه 
- مع التهاون - مفرّط في واجب وتارك للعزم الذي يجب بدل الفعل 
ما دام موسّعاًء فناسب عقوبة إيجاب الصدقة الذي هو تطهير للذنب, 
بخلاف عدمه . 

ولعله لذا ولأصالة براءة الذكة اقتصر المضتف وغيو ”ابل قتي * 
«إنّهِ المشهور خصوصاً بين المتأخّرين» كما في المسالك!"_ على 
القضاء خاصّة في غير المتهاون بالمعنى المزبور ؛ إذ لا معارض لهذه 
التضوض الآ تلك البطلقات النتئدة يما هنا من التفصيل المهفا ةميق 
تعليق الحكم على «التهاون» فى حسن ابن مسلم وغيره. المشعر بالعلَيّة . 

لكن قد يدفع ذلك : بمنع كون «التهاون» و«التواني» ذلك, بل ليس 
المراد منهما إلا عدم القضاء _مع التمكن منه ‏ تكاسلاً واعتمادأً على 
السعة, وهو اعم منه بالمعنى المزبورء بل ظاهر المقابلة له باستمرار 
المرض في حسن ابن مسلم وغيره يقتضي إرادة مجرّد ترك القضاء 
منه فكأنّه قال : إن كان برئ ثم ترك القضاء . 

وفي فوائد الشراة ئع أن «اللائح من الأخبار :أ غير المتهاون هو 
الذي يعرض له ما يمنع الصوم . وهو ظاهر كلامه في التذكرة»”" . 

قلت : لكن قد تكلّف الكاشاني”» وأطنب في دعوى اشتمال خبري 


)١(‏ كالفاضل الآبي في كشفالرموز: الصوم /في أحكامه ج ١‏ ص 1-7 والعلامة في القواعد: 
الصوم /بقايا مباحث ج ١‏ ص 7376 وابن فهد في المهدّب: الصوم / في أحكامه ج ١‏ ص ./١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الصوم / في الشروط ج 7 ص 17. 

(”) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص .57١‏ 

(5) الوافي: الصيام / باب 04 ذيل ح ” ج ١١‏ ص 7"137. 


د رئسسسمسم مب لبلب جوهر الكلام(ج )١7‏ 


أبي الصباح وأبي بصير على تثليث الأقسام _كما يقوله المشهور بجعل 
المذكور فى الصدر فى الأوّل القسم الأوّلء وهو ما تجب به القضاء 
5-5 : 

وقوله : «فإن كان مريضاً...» إلخ القسم الثاني . وهو ما يجب فيه 
لعفا سا كمون مع تعدوك المسوكن تمترييعد | و الست :من 
القاء كها اسار اله بقوله : «إن صح» . 

وقوله : «فان تتأبع...» إلخ القسم الثالث . وهو الذي تجب به الفدية 

5 كات 
يي ا ل الا نج م الم 

والقسم الثاني : القضاء خاصّة ؛ بأن يكون المراد من قوله فيه: 
«فإنّما عليه أن يقضي الصيام» بعد أداء الرمضان الحاضر ؛ أي ليس 
على من فاته شيء من شهر رمضان لمرض قد صم بعد وتركه إلى أن 
جا عير يشان الاح شير كينا روب ال القضا و 

فإن كان قد تهاون كان عليه الفدية معه أيضاًء وهو القسم الثالث فيه . 

إلا أنه كماترىء اللّهمّ إلا أن يكون بملاحظة الشهرة المزبورة . 

ومنه يظهر لك قوّة القول بكون الأقسام ثلاثة, ولا ينافي ذلك 
الاطلاقات المزبورة المحمولة على هذا التفصيل , على أنه قد يدّعى 
كون الظاهر منها : السؤال عمّن تعمّد ترك القضاء حتى جاء شهر رمضان 
ار فلا تشمل العازم على المبادرة في ثاني أوقات الإمكان نه 
عرض له المانع المستمرٌ إلى الرمضان الآخرء بل ينبغي القطع بعدم 
صدق «التهاون» على ذلك , بل ولا «التواني» . 


حكم من فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض سس لاع 


بل قد يقال: بعدم صدق «التهاون» عرفاً بالتأخير في مثل المقاء 
- الذي قد حدد فيه الوجوب . وإن كان لا على جهة التوقيت - ولو إلى 
اع ازمنة الامكان كالضلذة بالسية الى وقها ءالأ على إرادة لها وت 
بالواجب من حيث وجوبه ؛ أي تعمّد تركه في وقته الذي قد خوطب به 
مو ككدنة كبارنا دوعنس لاله مدي" 1 

ولعلّ هذا هو المقصود أُوَّلةً وبالذات من هذه النصوص . وإن كان قد 
يلحق به غيره ممّا سمعته في صور المشهور , كمن كان عازماً على العدم 
ففاجأه العذر وإن عزم بعد ذلك على القضاء , و'"إذا ارتفع فلم يتيسّر له 
حتى ادركه رمضان اخر. 

إلا أنه لا يخلو من إشكال, وأشكل منه : الخالي عن العزم إذا كان 
كذلك, ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . 

ثم إن الظاهر : عدم الفرق هنا بين الفوات بالمرض وبين غيره من 
الأغذا و كالسقن والسيطن رو لااعين العدن وبين غتيرة كبالعافن: 
طيو ووه ليون الأدلة فى حر تت القسباء والقيرات او الفسا عمق اماه جل 
التهاون وعدمه, أو على التمكّن من القضاء وعدمه, من غير فرق بين 


أسباب الافطار فى شهر رمضان ؛ لاطلاق أدلّة القضاء , ولتعليل الفدية 7 


بالتضيبع في خبر أبي بصير وصحيح الفضل , وإطلاق وجوبها مع القضاء 
فى خبر سماعة'!" بل وغيره . 
وافكيال) كتر النصوص على القوابك: ب السرظ نوي انه المينقال 


)١(‏ «الواو» وردت في المعتمدة دون باقي النسخ. 
)١(‏ تقدّم في ص 48ٌ. 


لع ل بس سس للب جواهر الكلام (ج )١79‏ 
بالنسبة إلى ما نحن فيه قطعاً . 

نعم » قد يفرّق بين المرض والسفر في المسألة السابقة اتني قلنا 
بوجوب الفدية فيها دون القضاء. وفاقاً للفاضل في المختلف”" وثاني 
الشهيدين!" وسبطه'" وغيرهه!)؛ باعتبار اطلاق ادلة القضاء الذى 
يجب الاقتصار في تقيبده على المتيقن , وهو ما إذا كان الفوات بالمرض 
السعمو و الك وى كاه ها مص اف لسعو ! رثالا رار 
ولكاهيا وال رالنسية إلى كللته 1 

اللهم إلا لا أن يقال بالجمع ؛ استناداً في القضاء للعمومات, وفي 
الفدية إلى أولويّة السفر من المرض الذي هو أعظم الأعذار. لكن 
لا أظر قائلاً به . 

مع احتمال منع الأولويّة هنا وإن ذكرها في المختلف فيما لو كان 
الفوات بغير المرض وأخَّر القضاء توانياً”" ‏ للفرق الواضح ؛ باعتبار 
فرض ثبوت القضاء معه دونه , فلعل التكليف بالقضاء الذي هو أشقّ 
منها كافٍ فى مرجوحيّته بالنسبة إلى المرض . 

كال و3 اط كاتا لكورة كا لمررطي ل انفضا عله يوان كان 
هو طاهر صيعيع النض[ ,ين كا ذا عن لزا كل إذ تدمع الحادة: 
)١(‏ مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج " ص 0751 -/6077. 
(؟) مسالك الأفهام: الصوم / في الشروط ج ١‏ ص .57-57١‏ 
(؟) استوجه التسوية في موضع. ولم يستبعد كلام المختلف في موضع آخر. انظر مدارك 

الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص 7١7-7١17‏ و770. 


(0) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج "اص .057١‏ 


حكم من فاته شهر رمضان أو بعضة بمرض 3-7 سسسسس 1 


ل ار فار ع ارا رار 

لكن في الدروس : «هل يلحق غير المريض به كالمسافر؟ توقف 
فيه المحقّق في المعتبرء وتظهر الفائدة : فى وجوب الفدية على القادر 
مجه ااه دعو للدي كاك اصع وش د ا بدت 
في ذوي الأعذار, وربّما قيل: بطرد الحكم في وجوب الكقارة 
بالتأخير ‏ لا في سقوط القضاء بدوام العذر»!". 

وا ل عليك د : الأخير هو الأصيمٌ . والمحكي عن الحسن 7 





مساواة الطرد في ذوي الأعذار في غير صورة ابعر اراالكيالي 1 
مذهبه -كالشيخ في الخلاف'" الذي حكى عنه فيه الطرد المزبور- 
وجوب القضاء لا غير في استمرار المرض ء فلا( خلاف حينئذٍ . 

ولعل ما وقع من المصنّف في المعتبر“ والفاضل في التحرير”" 
والمنتهى!" ‏ من النظر والإشكال فيما حكياه عن الشيخ : من إلحاق 
جر العرض دم هلي الظرة من بحي كر طرداً؛ بحيث يأتي 
على جميع الأقوال , التي منها الاقتصار على الفدية وسقوط القضاء مع 
الاستمرار. 

ولاريب في إشكاله حينئذٍ . بل الأقوى عدمه ؛إذ الظاهر اختصاص 


(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج “ا ص 0١17‏ -018. 
(؟) الخلاف: الصوم / مسألة 77 ج 7 ص .7١‏ 

(6) المعتبر: الصوم / في أحكامه ج ١‏ ص ./٠١‏ 

(1) تحرير الأحكام: الصوم / أحكام شهر رمضان ج ١ص 6٠١0‏ 


ع مطظطممشممششممسسلب_جواهر الكلام(ج )١79‏ 


ذلك بالفوات بالمرض المستمرٌ إلى الرمضان الآخر دون غيره. مع 
التلفيق وعدمه. 
عدذرء ثم أدركه رمضان اخر وهو مريضء فليتصدق بمد لكل يوم...3(6, 

مع احتماله كون العذر «المرض» كما لعله يشعر به قولهحْيّةٍ : «وهو 
خصوصاً بعد عدم ظهور العامل به . 

كصحيح الفضل بن شاذان عن الرضاءقة الذي أشرنا إليه سابقاً""- 
المحفم | الشتعنا عند ارقا البو طن كه لاا ميدفر. على يو لاه نيتنا 
وقد عرفت أنّ الشيخ يه يقول بالقضاء في استمرار المرض فضلاً عن 
غيره»ء فلا وجه لحكاية الخلاف عنه هنا . 

ومنه يعلم حينئذٍ : مهجوريّة الخبرين. فلا باس بطرحهماء او 
حملهما على ما يقتضى الاختصاص بالمرض . 

ومقدار الفدية : مد عن كل يوم , على المشهور بين الأصحاب”" 
شهرة عظيمة . بل لا خلاف فيه فيما وصل إلينا من النصوص . سوى 
ما عن بعض النسخ في خبر سماعة من المدّين!, وكأنّه اشتباه من قلم 
النسشاخ فى لفظ «من», كما يشهد له الرسم فى «طعام»". 
)١(‏ تقدّم في ص .4٠‏ 
(1) تقدّم فى ص .4١4 - 4١7‏ 
() كما في الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الثالئة ج ١‏ ص .١7١‏ 
) 
) 


:) لم يشر في النسخ إشارة إلى هذه النسخة, وقد تقدّم الخبر فى ص .4١05‏ 
6) حيث إنها بالرفع. ونسخة «مدّين» تقتضي نصبها على التمييز. 


0 جواهرالكلام (ج") 





السيية 0 6 ومثل هذه العبارة حرفا خرف وقعست للمصتف فق ملعتا 

الذي هوأوّل من تردذ بالمقام 6 وكأن مرادهما منها عدم إنجاب استيعاب 

العرض » وأنَ المسح من رو وس الأصابع إلى الكعبين ولو باصبع واحدة 

مجزء لا أنه واجب كيها نحن فيه » على ما يظهر من قولما : « يكن » . 
وكيف كان » فيدلَ عليه -مضافاً إلى ما سمعت- أنه الظاهر المتبادر إلى 

الذهن من الوضوءات البيانية ؛ لظهور قوله ( عليه السلام ) : ((... ومسح 

قدميه. .. 76 ونحوه في الاسقيعاب الطول والعرضى : إلا أن التعقاد 

الإجماع من الأضحاتب عل عه وحوب الثاني قرينة عل عدمه ,» ودعوى 

2 اسم ات الي هت حزء منه بعيدة» وق بعضها : « ... إنه 

( صلى الله عليه واله ) مسح قدميه إلى الكعبين... »2 واحتمال التحديد 

منها.لا وجه له كما هوواضح عء وني الخبر: « أخبرني من رأى أبا الحسن 

( عليه السلام ) بمنى بمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب... »7 , 
وقولة قتعا 4 وزو افوا برووسِك وَأنجلكئ إلى الكَعْبَئْن »27 أمَا 

على قراءة النصب فواضح على كلا التقديرين إن جعلت « إلى » غاية 

. ص18‎ ١ تذاكرة الفقهاء : الطهارة / واحبات الوضوء ج‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١5١‏ . 

(*) الكاني : باب صفة الوضوء حه ج"٠‏ ص 5" » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء حم 

ج١1‏ ص777 . 

(1) تهذيب الأحكام الطهارة / باب ؛ حل ج١‏ ص58 » الاستبصار: الطهارة / باب 9" ح١‏ 
ج١‏ ص/ه » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص 375 . 

(9) تقدمت في ص 04” . 

. 5 سورة المائدة : الآية‎ )١( 


اللذئة عق المرف سس م 111 


فما عن النهاية'" والاقتصاد'" وابني حمزة”" والبرّاج'* : من أنّها 5 
هذان+افان لمنتمكن مد ويل قد يحتمله ما عن الجمل © والمبسوط 00 
انها مدان وأقلّه مدّء والترتيب في الفضل . 

لم نجد ما يشهد له. فضلاً عن أن يصلح معارضاً لما هناء والقياس 
على كقّارة جزاء الصيد أو على كقّارة ذي العطاش والشيخ الكبير ليس 
فرع يا . 

على أنّك ستعر ف أنها مدّ أيضاً في الأخيرين» وإن ورد فى صحيح 
الق شسلة أنه هذان 91 لا اند لعا وظهه يبا هو اقوئ مف كما 
معد قرحي خوله فلن الندفي. 


ولا تتكرّر الفدية بتكرّر السنين» من غير فرق بين فدية الاستمرار 
وفدية التهاون ؛ لصدق الامتثال بالمرّة . كما صرّح به هنا غير واحد7", 


3 لذ أحد :فيه كاذنا الام الفاطتل كن الميدك مو #ذكر نه قال : 


.و 


وتتكد رجفا ءقياباً علق البتة الاون الى اويعية المذ عن كل يوه : 


.٠٠٠ ص‎ ١ النهاية: الصوم / حكم المريض ج‎ )١( 

.791 الاقتصاد: الصوم / حكم المريض ص‎ )١( 

(”) الوسيلة: الصوم / أحكام المريض ص .١6١‏ 

(5) المهذّب: الصوم / باب المريض ج ١‏ ص .١560‏ 

(0) الجمل والعقود: الصوم / حكم المريض ص 77 .١1‏ 

(1) المبسوط: قضاء مافات من الصوم ج ١‏ ص 817". 

(0) ياتى فى ص 5١7‏ . 

(8) كالعلامة فيالتحرير: الصوم/أحكام شهر رمضان ج١‏ ص .0٠ ٠‏ والشهيدالثاني فيالمسالك: 
الصوم/في الشروط ج7 ص .1١‏ وسبطه في المدارك: الصوم / في الشروط ج 7 ص 7١؟.‏ 

(9) نذكرة الفقهاء: الصوم / أحكام القضاء ج 7 ص .١177‏ 


ع د د 6دءدء46دلطمططس ب جوهر الكلام(ج )١7‏ 


وهو كماترى. 

نعم » لا فرق في حكم الاستمرار بن الرمضان الواحد والأكثر ؛ 
لإطلاق الأدلّة. وخصوص خبر سماعة!" وخبر أبي بصير المروي عن 
تفسير العيّاشي '" 

فما عساه يظهر من المحكي عن الصدوقين : من وجوب الفدية 
للأوّلء والقضاء للئانى الذي قد استمرّ إلى الثالث!", واضح الضعف , بل 
و أجد لهااي 2 

بترح بوعب مربي موارب الابونناوهنيق احدية 
موسى علي : «سألته عن رجل يتابع عليه رمضانان لد بصم!* فيهما , ثم 
صح بعد ذلك . كيف يصنع! قال: يصوم الأخير ‏ ويتصدّق عن الأوّل 
بصدقة , كل يوم مدّ من طعام لكل مسكين» 7" 

يراد منه : الذي قد صح بعد الثانى. بل ريما يحتمل ذلك كلام 
الفبناودين كنا عدر كاه دي المختلف'", بل عن ابن إدريس" الجزم 
بهء وحينئذٍ فلا خلاف » والأمر سهل . 


.5١94 تقدّم فى‎ )١( 

(1) تقدّم 414. 

() نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ‏ ص 077. وقاله الابن في 
المقنع: قضاء شهر رمضان ص .٠١7‏ 

(؛) في المصدر: يصح. 

(6) قرب الاسناد: ح 9٠١‏ ص 777, وسائل الشيعة: الباب 0" من أبواب أحكام شهر رمضان 
ح وج ٠١‏ ص 708 

(1) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ‏ ص 077 677. 

(0) السرائر: الصيام / حكم المسافر ج ١‏ ص 8975. 


قضاء الولي ما فات الميّت من الصيام سس ب اع 


ثم أن الفدية فى مسد مستمرٌ العذر ‏ على المختار ‏ عزيمة لا رخصة, 
فلا يجزئٌ القضاء حينئذٍ عنها ؛ لظاهر التعيين فى الأدلّة السابقة .لكن 


عن تحرير الفاضل الإجزاء'", ولريب في ضعفه , كما هو واضح . 
المسألة ١‏ الثانية» 


يجب على الوليٌ أن يقضي ما فات عن'" الميّت من صياء 
وات ومشنان كا ن أو غيره. سواء فات بمرض" أو غيره» 
بلاخلاف أجده فيه في أصل الحكم!, سوى ما عن ابن أبي عقيل من 
أن المشروع الصدقة عنه عن كل يوم بمدّ دون القضاء , بل نسب القول 
ندال التبدوق كما اله سبي الصيدقة ال القى او لفك 

وهو من الغرائب ؛ ضرورة كون العكس مظنّة التواتر أو القطع , ولو 
بمعونة شهرته بين الإماميّة بل كأن من ضروريّات مذهبهم وصول 
جميع ما يفعل عن الميّت -من صوم أو صلاة -إليه . 

ومن ذلك يعلم ما في استدلال المختلف له بقوله تعالى : «ليس 
للإتتيياق “هاسع ""الوجهو لعلف بأ اتقو ل يهنا هانوا + ترات 
التق يصو الخو بون كازرنانقاك متدسميا اريسيورت الفعوة عدلى 
الرلك ام وستى فضا ل لتم وال فالنواي للحن خاكة جره عين 
)١(‏ تحرير الأحكام: الصوم / أحكام شهر رمضان ج ١‏ ص 5٠١‏ 
(؟) ليست في نسخة المدارك. وفي نسخة الشرائع والمسالك بدلها: من. 
() في نسخة الشرائع والمسالك: لمرض. , 
(5) كما في رياض المسائل: الصوم / في أحكامه ج ه ص 11. 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج ص 577 -078. 


(1) سورة النجم: الآية .4" 
(0) المصدر قبل السابق: ص .607١‏ 


ا ا 7 و أ الكلام (ج )١17‏ 


الذقض اق و النضة) ومعضا به القراى لان شور اكود "ايض ذا قال 
فى الأوّل : «فإن قيل : فما معنى قولهم : صام عنه إذا كان لا يلحقه وهو 
متهاو اج ولاك لاحل هذا الفمل ؟ قلنا سا للك ا لضام .وس 
صومه تفريط الميّت, ولأنّه حصلت به علقة قيل : عنه. من حيث كان 
التفريط المتقدّم سبباً في لزوم هذا الصوم» . 

ثم احتج'" له شد : يما روى عنه عد : «اذا مات المؤمن انقطع 
عمله الأ من ثلاث»!* ولم تأكوفيه الصوم ضع واجات يتحو ما 

"'. ونبعه في الغنية . 

وهو غريب ؛ ضرورة تواتر النصوص في وصول ثواب ما يفعله 
الحىّ عن الميّت"", بل هو من ضروريّات مذهب الشيعة . 

وبذلك تخصّص الآية والرواية إن لم نقل : إِنّها منسوخة الحكم . 
وإِنّها مخصوصة بالامم السالفة كما روي عن ابن عبّاس""؛ لقوله تعالى : 
«و... الحقنا بهم ذرتتهم»!", فرفع درجة الدرئة باعمالهم ه: 


.٠٠١ غنية النزوع: الصلاة / الفصل السابع عشر ص‎ )١( 

(1) متشابه القران: فيما يحكم عليه الفقهاء ج ؟' ص .١177‏ 

() الاحتجاج بذلك سابق على العبارة الآنفة. لا لاحق, نعم الجواب عنها لاحق. 

(8) بحار الأنوار: :ح 76 و١/اج‏ 7 ص 75 و77 عوالي اللآلي: ح ١79‏ ج 7 ص 07. سنن 
أبي داود: ح 788٠‏ ج ” ص 7 ,1١‏ السئن الكبرى (للبيهقي): د 0 
ج؟ ص 7١‏ الجامع الصغير: ح 86١‏ ج ١‏ ص .17١‏ 

(0) الانتصار: الصيام / مسالة 91 ص .١19/8 0-١97‏ 

)0 وسائل الشيعة: انظر الباب 78 من أبواب الاحتضار ج ' ص 117. 

(0) تفسير القرطبي: ذيل الآية 74 من سورة النجم ج ١١‏ ص ,١١4‏ مجمع البيان: ذيل نفس 
الآية جه ص ٠ ٠‏ 

(8) سورة الطور: الآية ١؟.‏ 


قضاء الولي ما فات الميّت من الصيام ---------- ب ب هع 


أرما فلن :إن ولده وحميمه وصديقه -وكل من تبرّع عنه ‏ 
من سعيه أيضاًء إن ن الصلاة والصوم من ولده استغفار له. فيندرج 
عي 
ب و 097 د ا 
لم يكن له مال تصدق عنه وليّه»7". 

فهو قاصر عن معارضة غيره من النصوص التي يمكن دعو 
تواترها . وسيمرٌ عليك بعضها , على ان الصدوق'" والكلينى!"_المعلوم 
كونهما أضبط من غيرهما -قد رويا هذه الرواية :«... وإن صم ثمّ مات 
وكان له مال تصدّق عنه مكان كل يوم بمدّء فإن لم يكن له مال صام 
عه و لته )!2 

نمّ إن إطلاق النصٌّ والفتوى. وترك الاستفصال في الأوّل منهماء 
يقتضي : عدم الفرق بين اسباب الفوات , وبين العمد وغيره . 

لكن في الذكرى عن المصنّ فيك أنه قال في مسائله البغداديّة 
الكينونة إلى همال السو ب يعات المكتترى )الذي خلين لى ان الول 
يلزمه قضاء ما فات من الميّت من صيام وصلاة لعذر _-كالمرض والسفر 
)١1(‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ من أسلم فى شهر رمضان ح 4 ج 4 ص 158, الاستبصار: باب 

/اه حكم من مات في شهر رمضان ح 6ج ” ص .٠١59‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب قضاء الصوم عن الميّت ح ٠٠١8‏ ج ؟ ص ؟607١.‏ 


والحيض -لا ما تركه عمداً مع قدرته عليه . 

نم قال الشهيد : «وقد كان شيخنا عميدالدين نتضر هذا التول: 
ولا بأس به ؛ فإنّ الروايات تحمل على الغالب من التركء وهو إِنْما 
يكون على هذا الوجه, وهو اعتبار حسن7)"77", 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه . 

( و4 كيف كان, 9لا يقضي الوليّ إلا ما تمكن الميّت من 
تا ةو اشملة اذه يفوت بالسفر. فانم وققتى ولف عانق مسافزا 
على رواية 4 بلا خلاف أجده فيما عدا السفر”, فلو مات المريض 
حي قبل التمكّن من القضاء سقط عن الولي الثفاقاًكما قيل'*, بل عن 
المنتهى 'تسبعه إلى الغلينا 1 1 

وقد سأل أبو حمزة أبا جعفرنية : «عن امرأة مرضت في شهر 
رمضان أو طمئت أو سافرت» فماتت قبل خروج شهر رمضان, هل 
يقضى عنها؟ قال : أمّا الطمث والمرض فلاء وأمّا السفر فنعي»!" 
مونّق محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله يِه" . 


)١(‏ «وهو اعتبار حسن» ليست فى المصدر. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /مواقيت القضاء ج ١‏ ص 4141 - /44. 

() انظر رياض المسائل: الصوم / في أحكامه ج ه ص 177. 

(:) كما في المناهج السويّة: الصوم / مسألة ؛ ورقة ١4١‏ (مخطوط). 

(0) منتهى المطلب: الصوم / أحكام القضاء ج 4 ص .١8‏ 

(1) الكافي: باب صوم الحائض والمستحاضة ح 9 ج 4 ص ,١77‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
صوم الحائض والمستحاضة ح ١9917‏ ج 7 ص 517 .١‏ وسائل الشيعة: الياب 7 من أبواب 
احكام شهر رمضان ح اج ٠١‏ ص .53١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ من أسلم في شهر رمضان ح ١6‏ ج 4 ص 154, وسائل الشيعة: 
الباب 71 من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 77”14. 


3ع 





قضاء الولى ما فات الميّت من الصيام 


وفى خبر منصور بن حازم عن أبي عبدالله ليه : «في الرجل سافر 
في شهر رمضان فيموت ؟ قال : يقضى عنه , وإن امرأة حاضت في شهر 
رمضان فماتت لم يقض عنها . والمريض في شهر رمضان لم يصحٌ حتّى 
مات لا يقضى عنه»7"'. 

ولأنه لم يجب على الميّت حتى بقضيه غنة:ولقية» كما أوما البية 
الصادقنَيْةٍ في خبر 5 بصير المتقدّم في المسألة السابقة : فى الامرأة 
الى :مريت فن قور وها فون قير قد ارصيع ا لقعا عني :ةا وفي 
مرسل ابن بكير تعليل قضاء الولي : ب«أنّه قد صمٌ أي المريض - 
فلم يقض ما وجب عليه»7". 

ولذلك كان خيرة الشيخ في الخلاف'“ والنهاية' والفاضلين في 
النافع والتحرير" والمنتهى!" والمختلف*" وظاهر السرائر”" م 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب -5 من أسلم فى شهر رمضان ح ١4‏ ج 4 ص 754, وسائل الشيعة: 
الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 6١ج ٠١‏ ص 771. 

.5١ 1 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب -7 من أسلم في شهر رمضان ح ١7‏ ج 4 ص 159, الاستبصار: 
باب 01 حكم من مات في شهر رمضان ح 4 ج١‏ ص ١١١‏ وسائل الشيعة: الباب 17 من 
أبواب أحكام شهر رمضان ح ١‏ ج ٠١‏ ص "ا0". 

(5) الخلاف: الصوم / مسألة 74 ج 7 ص .75١8- 17١7‏ 

(0) يفهم المطلب من مفهوم عبارته لا منطوقها. انظر النهاية: الصوم/حكمالمريض ج ١ص .5٠ ١‏ 

(1) المختصر النافع: الصوم / في أحكامه ص ./١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الصوم / أحكام شهر رمضان ج ١‏ ص 507. 

(8) منتهى المطلب: الصوم / أحكام القضاء ج 4 ص 178 379. 

(9) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج اص 070. 

."86 ص‎ ١ السرائر: الصيام / حكم المسافر ج‎ )٠١( 


م متسس بسب جواهر الكلام(ج )١7‏ 


والتبصرة'" على ما حكي عن بعضهم : عدم القضاء عن المسافر إذا 
لم يتمكّن من القضاء ولو بالإقامة فى أثناء السفرء فتحمل النصوص 
الموودوشفن الندمد” 

لكن عن التهذيب”" وجامع ابن سعيد”" وظاهر الصدوق فى 
المقنع الوجوب ؛ للنصوص المزبورة التي فيها الصحيح وغيره 
الواجب تحكيمها على غيرهاء مضافا إلى إطلاق خبر أبي بصير: 
اأبعدا لك اناعيد نطق وكين رون افر فى شتير ونضنان فا ذر كذ المورت 
قبل أن بقضيه؟ قال : بقضيه أفضل أهل ببته))(9 , 

وريّما كان الفرق بينه وبين المريض ‏ حيث لا يكون السفر 
ضروريّاً-: بأنّ السفر من فعله, وكان يمكنه الإقامة والأداء الذي هو 
أبلغ من التمكّن من القضاء , بخلاف المرض -مثلاً الذي هو ممّا غلب 
الله عليه فيه . 

وفاعوي! "امل تضوصن البفو على يفا اذاكاق فعض موا له 
فى شهر رمضان ؛ بناءً على كونه فيه كذلك ‏ يدفعها : أنّها خلاف الظاهر 
بلا قرينة . 
)١(‏ تبصرة المتعلّمين: الصوم / في المعذورين ص 07. 
(؟) تهذيب الأحكام: باب من أسلم في شهر رمضان ذيل ح 1ج غ4 ص 754. 
0( الجامع للشرائع: المعذور في الصيام ص 175 .١‏ 
(4) المقنع: باب قضاء شهر رمضان ص .٠١١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح ها ج 4 ص 70 وسائل الشيعة: الباب 


من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١١ج ٠١‏ ص 707 
(1) كما في مسالك الأفهام: الصوم / في الشروط ج ٠‏ ص 17. 


قضاء الولي ما فات الميّت من الصيام سس --ننسسة#9ع 


كدعوى'": المناقشة في سندها ومنع صحته بحيث يصلح لإنبات 
الحكم ؛ إذ هي كماترى . 

نعم , قد يقال : إنها ‏ بعد إعراض المشهور عنها -قاصرة عن تقييد 
الإطلاق المزبورء خصوصاً بعد ما اورفك إليه فى خبر أبي بصير'"ا 
العجب . وأنّه كيف القضاء عمًا لم يجعله لله؟! إلا أنه ومع ذلك 
فالاحتياط لا ينبغي تركه . 

ثم إن ظاهر المعظم نصّاً وفتوى : عدم الفرق في وجوب القضاء على 
الولي بين من ترك ما يمكن التصدق به عمّا عليه من الصيام وغيره, 
بل في السرائر: «أمّا الصدقة فلا تجب؛ لأنّ الميّت ما وجبت 
عليه كقارة, بل صوم لا بدل له. والولي هو المكلف بقضائه لا يجزئه ١‏ / 
بدا رسا ستيب باعل امور يه إ 10 0 
السيّد غيره» 7" 

خلافاً للمرتضى فاشترطه؛*؛ لصحيح أبي مريم السابق على ما رواه 
الضدوق وو الكل اللذاونهما اضبط من قترهها وبال لبه يكن 
متأخّرِي المتأخّرين "١‏ 

بل في المعتبر: «ليس ما قاله اي ابن إدريس ‏ صوابا مع وجود 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(1) تقدّم في ص 1 .1١‏ 

(؟) السرائر: قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص 108 -505. 

(8) الانتصار: الصيام / مسالة ''ة ص .١57‏ 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الصوم / شرائط الوجوب ج ه ص 777 774 وتلميذه 
في المدارك: الصوم / في الشروط جِ 7 ص 777 15؟57. 


سا6 د لمهي لب جواهر الكلام (ج )١7‏ 


الرواية الصريحة المشتهرة , وفتوى الفضلاء من الأصحاب, ودعوى 
علم الهدى إجماع الإماميّة على ما ذكرهء فلا أقلٌ من أن يكون ذلك 
قولاً ظاهراً بينهم , فدعوى المتأخّر : أن محقّقاً لم يذهب إليه ‏ تهجّم»'". 

قلت : لكن لا يخفى عليك قصور الرواية _-باعتبار اتحادها. وظهور 
إعراض المعظم عنها, وموافقتها للمشهور عن العامّة عن تقيبد إطلاق 
غيرها الذي هو كالصريح في هذا الفرد ؛ باعتبار غلبة تركة مقدار ذلك 
بق أكثو الناس + تفى حرو مها رطتة الامتكدة: 

على أنه قات فرق المروي في التهذيب'", ولا مدخليّة 
لضبط الكلينى والصدوق هنا؛ إذ الظاهر أنهما خبران له؛ ومقتضى 
احم واه اله كاسع معي محته بن سما د 
بزيع عن أبي جعفر الثاني هذ : «قلت له : رجل مات وعليه صوم ‏ يصام 
عنه أو يتصدّق؟ قال: يتصدّق عنه ؛ فإنّه أفضل»7", لكن لا يقول به 
أحد عدا ما عساه يظهر من الشيخ!». وقد أعرض الجميع عنه . ولكسن 
سم الاتّحاد فهو مضطرب , يشكل العمل به في نحو المقام . 

وإجماع المرتضى -مع موهونيّته بمصير المعظم إلى خلافه -إنما 
ادّعاه على الصيام عنه إن لم يتصدّق , فى مقابلة من أنكر الصيام عنه 
ااذه لاسا ا نين جدء زلا وين سكل فى | الى با قله 
(1) تقدّم فى ص 210 . 


() من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان والنذور والكقارات ح 1 7 ص 337/1. 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 
كقوله تعالى : « إلى المَرَافِقٍ »(" , 

ولا ينافيه قراءة الور؛ للبعتبال كون « إلى » غاية للمسح » فيوافق 
الأول » ويحتمل كونها غاية للممسوح » فيوافقه أيضا على أحد الاحتمالين » 
وهوعلى أن يراد بقوله تعالى : « إلى الكَعْبَيْن » بيان للبعض امأمور بمسحه 
المستفاد من تقدير الباء » نّعم يخالفه على الاحتمال الثاني » بأن يراد بكونه 
غاية للممسوح الاجتزاء بمسح أيّ جزء منه » لكن لا مقتضي للحمل عليه : 
بل المقتضي على خلافه موجود . 

وما يقال : إِنَ جعل « إلى » في الآية والروايات غاية للمسح ينائي 
ماسيجيء من جواز النكس »ء فيه : أن خروج ذلك بدليل لا يناني ما نحن 


شه . 


24م١‎ 





وكذا ما يقال : إنه ورد في خير الأخوين : « ... إذا مسحت بشىء من 
رأسك أوبشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد 
أحزأك "© كخبرهما الآخر في تفسير قوله تعال «روا موا برو وسِكُمْ 
وا . إلى الكَمْسَيْن » : «... فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من 
قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه... »27 ما ينافي 
بظاهره ما ذكرت بجعل ما » بدلا من لفظ القدمين أو غيره . 

فإنه يدفعه : معارضته باحتمال أن يكون «اها » خير مبتدأ محذوف » أو 
بياناً للشيء من القدمين » أو بدلاً من لفظ شيء »ء فلا ينافي ما تقدم » بل 
يكون دليلاً لنا ؛ لاقتضاء المفهوم فيها عدم الاجتزاء بدون ذلك . ولا ينافي 


(0) تقدم في ص 0307" وراجع هامش )١(‏ من ص 1 .7١‏ 
ف راجع حاشيةه (١‏ من ص . 


قضاء الولي ما فات الميّت من الصيام  ------‏ ب سننباالاع 


المصهور اأبوات اعلم: 

« و» كيف كان, فالمشهور نقلاً | ن لم يكن تحصيلاً": أ 00 
هو أ كبر أولاده الذكور» لاغير :أ فين لاد كن اكير منة من ولذةعوإن 
لم كن هن إلا واهدا: 

«( و4 حينئذ ذط لوكان ن الأكبر أنثى لميجب عليها القضاء » لأنّ 
المنساق من الولي هنا إلولة. الذس ؛ خصوصاً مع ملاحظة الشهرة : 
وقوله تعالى امنيب أن بن انار 9 برائي»") وأذا ره الديق 
يه (4) بل في المختلف امع كد الول على سر 

ومكاتبة الصفّار إلى الأخير هه ول ارده انين ين 
رمضان عشرة أيّام وله وليّانء هل يجوز لهما أن #رققما علد ديفا : 
خمية اناعد الاين وحمية اذام الم ؟ فوقع لي : يقضى عنه 
أكبر ولفيةغعهرة ا تأفيولاة إن اء ام اتاياء على ما عن الحرّ العاملي 
من أن روايته كذلك”". وإن كان الموجود فيما عندنا من اللاصول: 
«ولته»0", لا «ولديه» . 


.777 ص‎ ١ كما في الحدائق الناضرة: صوم القضاء ج‎ )١( 

(1) يأتى نقل الأقوال خلال البحث. 

سور مروت الآية 0 -1. 

(4) المبسوط: قضاء مافات من الصوم ج ١‏ ص 817". 

(0) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ”اص 077 017. 

(1) الكافي: : باب الرجل يموت وعليه صيام... ح 0 ج 4 ص 174 تهذيب الأحكام: باب 7١‏ 
من أسلم في شهر رمضان ح 7 ج 4 ص 141, وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب أحكام 

شهر رمضان ح ” ج ٠١‏ ص 77١‏ 
(0) الموجود فى الوسائل: ولتيه. 
(4) كذا في الكافي. وفي باقي المصادر: ولتّيه. 


3300م تسسس بسب جواهر الكلام(ج )١7‏ 


وعلى كلّ حال فمنه يستفاد اعتبار كونه الأكبر, بل لعلّه المراد من 
شير اى رصيو المنقلاة القامباعفار كونو هو أفضل اهل النيرة سحيب 
اختصضاضهبالعباء ويل طاهر الأضحاب :فى كتاب: اليرات تعليل 
العبام أت عليه التضاءبل ريما فدعوا| "عليه ترما ن فتاسيت القل 
ونحوه ‏ ممّن لم يكن صالحاً للقضاء -من الحبوة» وقد اععترف في 
الذكرى وير" الأكتر قد قرتوايين الحبوةويين قضناء الضلةة ا 

بل قد يقال : إِنّهِ المراد أيضاً من خبر حفص بن البختري عن 
أبي عبد الله نظ : «في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟ قال : يقضي 
غنه أولى الناش تمي الدع 'قلت:# فان كان اول الثافى: سخيرا شه ادر ١‏ ؟ 
فقال: لا إلا الرجال»!», ونحوه مرسل حمّاد بن عثمان عنه نالا 
أيضاً"” ؛ بناءً على أنّه هو الأولى من جميع الناس بالميراث باعتبار 
الخخصاصه. الهيرة. 

ولا ينافيه قوله : «فإن...» إلخ ؛ ضرورة كون المراد : أنّه إذا اتفق 
اختصاص المراة بالآإرث , وحينئذٍ يكون المراد من «اولى الناس» فردا 
معّناً. لا أنه مطلق يدور الحكم مداره في جميع الطبقات . 


٠" أنظر المقنعة: باب ميراث الوالدين ص 184. والنهاية: باب ميراث الولد وولد الولد جج‎ )١9١( 
."817/ والوسيلة: باب ميراث الأولاد ص‎ ,148-1١97 ص‎ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت القضاء ج ١‏ ص /5]. 

(؛) الكافي: باب الرجل يموت وعليه صيام... ح ١‏ ج41 ص ,١777‏ وسائل الشيعة: الباب 77 من 
من ابواب احكام شهر رمضان ح هج ٠١‏ ص .53١‏ 

)0( الكافي: باب الرجل يموت وعليه صيام... ح 4 ج 4 ص .١78‏ تهذيب الأحكام: باب 3 
من أسلم في شهر رمضان ح 0 ج 4 ص 117. وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح 7 ج ٠١‏ ص .”١‏ 


قضاء الولى ما فات الميّت من الصيام احا لاع 


ولئن كان في ذلك نوع تكلف أمكن جبره بالشهرة ؛ فإنّها صالحة 
لذلك ونحوه؛ باعتبار حصول الظنّ بكون ذلك هو المراد دون غيره. 
وإنكار الشهرة المعتدٌ بهاء يدفعه : التتبّع . 

بل لم أجد من عمل بهذه النصوص على طبقات الإرث ؛ فإنّ الذي 
نسب إليه الخلاف هنا المفيد وابن الجنيد والصد وقان وابن الْبرَاج : 

وقد قال الأوّل منهم : «فإن لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه 
أكبر أوليائه من أهله وأولاهم به وإن لم يكن إلا من النساء»*©. 

وقال الثانن: تزواوك الناس بالقضاء عن المقت اكبر أولأدة الدكورع 
أو قوف ار لياته إليد إ وال يكن نواد 17 

وهما -كما ترى قد اعتبرا نفي الولد في قضاء غيره. وهو غير 
مدلول الرواية . 

وقال الصدو قيلي في الرسالة : «من مات وعليه صوم رمضان فعلى 
ولبّه أن يقضى عنه... فإن كان للميّت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال, 
تإزاله يكو له.ولك عن الزنهال تشى عنه ولتدمن الات "نجوه 
ولده في المقنع . 

وليس في كلامه تصريح في المراد من الوليّ . 

وقال ابن البرّاج : «على ولده الأكبر من الذكور: أن يقضي عنه 
ما فاته من ذلك ومن الصلاة أيضاًء فإن لم يكن له ذكر فالأولى من 
)١(‏ المقنعة: الصيام / حكم من أسلم... ص 01. 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج ” ص 077. 


(؟) المقنع: باب قضاء شهر رمضان ص .7١ 7-17١١‏ 


4 72027070777 7 ز010 1 |1101 م 000 الكلام (ج )١‏ 


اللبسا 0 
وهو كالأوّلين في اعتبار نفي الولد . 
نعم , قد اتفقوا على تبوت الولاية للنساء . وهم محجوجون بصريح 
العيريى لاقيو بوط هر غير هه الدواتكتمال: كين الراك وها تينيها 
عو مع حون بعال كما رك 
فمن الغريب بعد ذلك _ما فى الدروس ؛ من حيث إنْه حكى عن 
المفيد ما سمعتء ثم قال : «وهو لاه القلدماء والاجباى و العشتان 1 
ولذا قال فى المدارك ‏ بعد ان حكاه عنه ‏ : «وهو غير جيّد ؛ فان 
صحيحة حفص ومرسلة حمّاد صريحتان في اختصاص الوجوب 
بالرجال السرطكاه جد اخصاض الرجور كت 0/0 در ل 
تعلقه بالأولى بالميراث من الذكور مطلقا مظلفا و تمتها امت ابن الجنيد 
زإقاان يلوعدا عد ولا باس ين ا 
ْ وفيه : ل ا ا الحواعة با ن كلام هؤلاء الثلاثة 
صريح في خلاف ذلك ؛ لتصريح الأخيرين بثبوت الولاية للنساء. 
واغقبار الال فقد الولد الا كين : 
ومقاة كنا يلين لك :أنَّما في الروضة لا يخلو من خلل ؛ فانّه أشار 
إلى ذلك بقوله : «وقيل : يجب على الولي مطلقاً من مراتب الإرث حتّى 
الزوجين والمعتق وضامن الجريرة, ويقدّم الأكبر من ذكورهم فالأكبر, 


.١151-1١960 ص‎ ١ المهدّب: الصوم / باب المريض ج‎ )١( 
.188 ص‎ ١ (؟) الدروس الشرعيّة: درس لاج‎ 
.,0 مدادك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 1 ص‎ 
الأولى التعبير ب «عن».‎ 0١ 


قضاء الولى مافات الميّت من الصيام سس اع 


نم الإناث , واختاره فى الدوومن عو لاو نت ند أحوط»'"؛ إذ لا يخفى 
عليك عدم تمام انطباقه على ما سمعته من عباراتهم . 

ولئن اغضى عن ذلك كلد كان المتجه مااغلية المتتهور أيضا + لأ 
الأصل البراءة . والواجب الاقتصار في الخروج عنه على المتيقّن , 
ونش ١2‏ كب لاو لاف 
لإطلاق الأدلة التى ليس فى شىء منها ظهور فى كون تعلق القضاء بذمّة 
الولي من حين الموت, ولا إشعار بكماله حينه , بل هي ظاهرة في كونها 
من باب الأشعاهه انكو نين ا حنب ا غتهدا؛ ومن اتلك مال عيره فهو 
ضامن له»... وما شابههماء ممّا لا ينافيه رفع القلم عن الصبى والمجنون . 

فما فى الروضة'" والمسالك'": من التردّدء بل فى كشف الأستاذا* 
وعن حاشية الإرشاد”" والدكرئ” والايضام'": الجزم يعدم الوجوب. 
لا يخلو من نظر . 

كينا اله لذ جاو شددها فنها نضا فم السززلو اختيض تسد اولاده 
بالبلوغ والآخر بكبر السنّ فالأقرب تقديم البالغ ؛ لكونه الأولى 
)١(‏ الروضة البهئة: الصوم / المسألة الرابعة ج ١‏ ص .١77‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .١77‏ 
() مسالك الأفهام: الصوم / في الشروط ج ١‏ ص 17. 
(؛) كشف الغطاء: صوم النيابة بالقرابة ج 4 ص 1 و18. 


9 ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت القضاء ج 5 ص 5 


م د د 5ك دئشسسس سس ل جواهر الكلام(ج18) 


بالميّت» ؛ إذ هو _كما ترى -_منافٍ لإطلاق النصٌ والفتوى. ومقتضاه 
ذلك أيضاً في العاقل والمجنون ونحوهما . 
واو شه ال كن احتمل السقوط , والقرعة , والتوزيع . وإن كان 
الأقوى الأوّل ؛ لأصالة البراءة بالنسبة إلى كل منهم . كواجدي المنىّ في 
الثوب المشترك . 
ولا يعتبر في الولي الإإرث فعلاً ؛ للإطلاق » فلو حجب بقتل أو كفر أو 
رق تعلّق به القضاء , وإن توقف بعضهما "في الأخير ؛ لمنع صدق كونه 
0 لكا وزمعا وه نو اكد بل ربّما ينقدح الإشكال في سابقه أيضاً؛ 
لعدم الولاية له. 
لا أنه لا يخفى عليك دفعهما بخصوها يعد وال الما : 
«ولو كان له وليّان أو أولياء متساوون في السنّ, تساووا في 
القضاء 4 بالتقسيط عليهم ١‏ و 4 إن قال المصنّف هنا : « فيه تردد» 
لكنّْ الاقوى ذلك وفاقا للاكثر'"؛ لعموم «الولي» و«الاولى» للواحد 
والمتعدد. 
٠‏ وخبر «الأكر» م يقضي بلتيين عليه مع وجوده. لا أ يقضي 
شتراط وجوده في القضاء ؛ إذ لاا ريب في وجوب القضاء حددح 
وو ع ل ن لا أكبر 
منهء وهو هنا متحقق . 
ها عق ان ا دوين فين ابلقاط الفضا من راسى؟ الاض المتفضتر 


.!7١ كالأردييلي في مجمع البرهان: الصوم / شرائط الوجوب ج ه ص‎ )١( 
ص 77 ونسبه إلى الشهرة في الحدائق‎ ١ (؟) كما في المهذّب البارع: الصوم / في أحكامه ج‎ 
77 ص‎ ١١ الناضرة: صوم القضاء ج‎ 


قضاء الولي ما فات الميّت من الصيام 7 ب لاع 


في الخروج عنه على المتيقّن وهو الولد الأكبر”"؛ واضح الضعف . 

كالمحكي عن ابن البرّاج : من تخيير ايّهما شاء قضى . فان اختلفا 
فالقرعة'"'. ومرجعه عند التأمّل إلى الوجوب الكفائي ؛ لصدق 
«الولي» على كل منهما . 

والظاهر أنه يجوز التوزيع مع التراضي وتوريها لحتل العلدم. 

وعلى كل حال ففيه : أنه لا وجه للقرعة حينئذٍ أَوّلا؛ ضرورة كونه 
كباقى الواجبات الكفائيّة المعلوم عدم القرعة فيها ؛ لعدم الإشكال 
حينئذٍ في شيء ؛ لتحقق الوجوب على الجميع وإن سقط بفعل البعض, 
ومع عدمه يعاقب الجميع , فلا إشكال حينئذ . 

وثانياً: ما قيل!" من منع صدق اسم «الولي» على كلّ منهماء بل هو 
مجموعهما . وإن كان هو كماترى 

وثالنا :ان المشاق من امثال لمكا هو شابل السو ريم به 
الاسترالقي 

نعم » امود 0 ا الوم لوبعد يي ويا مدع 2 
الفاضل'» والشهيدان وغيرهم", فلهما حينئذٍ أن يوقعاه معاً. 
)١(‏ السرائر: الصيام / حكم المسافر ج ١٠ص .25٠١-599‏ 
(1) المهذّب: : الصوم / باب المريض ج ١‏ ص .١53‏ 
(5) كما في المناهج السوية: الصوم / المسألة الرابعة ورقة ١4٠‏ و١64١‏ (مخطوط). 
)0( تحرير الأحكام: الصوم / أحكام شهر رمضان ج ١‏ ص ,.0٠0١‏ تذكرة الفقهاء : الصوم / 

أحكام القضاء ج + ص .١77‏ مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج .ص 070. 

(6) الدروس الشرعيّة: درس 76 ج ١‏ ص -75. مسالك الأفهام: الصوم / في الشروط ج " 


ص 15, الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الرابعة ج ١٠‏ ص .١١7‏ 
(1) كالعاملى في المدارك: الصوم / في الشروط ج . ص 6 والسبزواري فى الذخيرة: و 


0 ل 7 و يي تت و ا تج 7 قو أشن الكلام (ح )١07‏ 


ولا ينافو ذلك اتحاده فى ذم الميّت؛ ضرورة عدم نوقف البراءة منه 
على التعيين . 

ولق اقطر افيه بعد الهو التوكان ققاء شير مضا ف اتعسل #وحوت 
الكنارة عليهما ؛ لصدق «القضاء عن رمضان» على صوم كل منهما وإن 
الخ لاض 

ووجوبٌ كفارة واحدة عليهما بالسويّة ؛ لكون القضاء فى الواقع 
اخوهماء وضيق لاترجيم كانت السوانة. 

ووجوبها وكونها على الكفاية أيصاً. كأصل الصوم . 

وسقوطها عنهما, واستقربه فى الدروس'", واستوجهه في 
العدد الاك ١‏ "الاروالى جمتشعده فى اللبفد| رق" لاتق اهنا ونال على بيكرت 
الكفارة فى القضاء على وجهٍ يتناول ذلك . 

وشد : أنه نكفى الاطلاق بعد فرض تنأول القضاء للنفس وللغر ؛ 
المقام وغيره بلا إثم فضلاً عن الكقارة . 
ادها فلآ شر عليه إذا ظريقاء 
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(؟) الذروس الشرعيّة: درس 56/ا ج ١‏ ص 0١49؟.‏ 
(؛ مسالك الافهام: ألصوم “ في الشروط ج "” ص, 3114 
(؟ مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج > عر ١17‏ 


0( 5 _ 
4 تقدم المصدر قريبا. 


2 





قضاء الول ما فات الميّت من الصيام 


صوم واجب من قضاء رمضان. فلا يجوز الافطار فيه بعد الزوالء الله 
إلا أن يناقش في العموم المتناول لذلك كما في الكقارة»" ظ 

( و4 كيف كان, فطلو تبرّع ب» جميع 9 القضاء بعض ؟ الأولياء 

سقط » عن الباقى كالاً- جنبيّ ؛ لأنّه كالدين كما يومئ إليه : المرسل 

عن النبي يلي : «ان رجلاً جاء إليه فقال : نا رول عن اتن افك 

وعليها صوم شهر , فأقضيه عنها؟ فقال : 0 د على أ سن كنت 
تقضيه عنها! قال : نعم , قان لد عر أن يقضى 0 

اخ أي صر الس سااالممل عوسي انرا 

وقول الصاد عليه : «إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان 
فليقض عنه من شاء من أهله»'*... وغيرها من النصوص المتفرّقة في 
الح وغيره . 

والمناقشة في ذلك كلّه من عضن اناس 217 يصع ايها . 

ومنه بلقدح ؛: جواز تجار 1 حادم على مأ يخصّه , كما 


صرح : به في الدروس “ايل اا لت رهما الأجنبي -' 00 اناد 


١ 
كم‎ 1 | 


1 أ ٠‏ 
؛ - , هج د ١5 -. 1 ١‏ 
وهو عه عمأ عخار التبر م له مه م 0 كت متها د عَلَيد 5 سلس 3 


5 ا 


اقل الفايقل قبل السايق. 

مسي يمور ع لاوااته لضي القن ابي رودم الات ماضن اسمن 
أحمد: ج ١‏ ص 711 و7177 و37 

فى هن 1 

لانن لا عضر التتتهوياك قطاء لصوم عن الاكك ع فرعا رااان له تونائل اليةة 
اناه لاسن أبواب أعكاء فهر رمضان دراه انه 1 

(6) كالفاضا ل الهندي فى المناهج انسوية: : الصوم ع ار سقاورقة 1 (مخطوط؛). 

31 الفروس الفرعة: درك لانم الغ 191 


لل سس ب سسبييبيبيلسس ججواهر الكلام (ج )١7‏ 


فرّق بينهما في الدروس ؛ فاستقرب الجواز في الأوّل واحتمله في 
الثاني”". لكنّه في غير محلّه ؛ ضرورة تحقّق التلازم بينهماء كما هو 
مفروغ منه في محله . 

ولا ينافي ذلك : وجوبه على الولي ؛ صرورة ارتفاع موضوع 
الوجوب بأداء الأجير .كما هو واضح . 

ومنه يعلم : ضعف ما في المدارك من أن «الوجوب تعلق بالولي, 
وسقوطه بفعل غيره يحتاج إلى دليل ؛ ومن ثم ذهب أبن إدريس 
والعلامة في المنتهى إلى عدم الاجتزاء بفعل المتبرّع وإن وقع بإذن من 
تعلّق به الوجوب ؛ لأصالة عدم سقوط الفرض عن المكلف بفعل غيره, 
وقواته ظاهرة»!". 

قلت : بل ضعفه ظاهر , كما لا يخفى على من أحاط بنصوصهم 820 
وفهم رموزها وما ألحنوه له من القول ؛ فإِنه لا يستريب فى جواز 
التبرّع , ومتى جاز جاز الاستئجار, ومتى جازا معاً ووقع الأداء برئت 
ذمّة الولي ؛ لفراغ ذمّة الميّت حينئذٍ . التى شغلها كان سببا للوجوب عليه 
على وجه التادية عنه كالدين ؛إذ قد عرفت : ان التحقيق وقوع ذلك عن 
الميّت وإبراء له من خطاب القضاء , لا أَنّه يقع للولى نفسه كما زعمه 
بعضهم”", واللّه هو العالم . 

( وهل يقضى عن المرأة ما فاتها 4 من الصوم على حسب حال 


.١894 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص 777 -778. 

(*) لعلّه يستفاد ممّن جمع جواز التبرّع عن الميّت وعدم السقوط عن الولي. كالنراقي في 
المستند: صوم القضاء ج ٠١‏ ص 816. 


١‏ للسسسسس سب بسب سس سب جواهرالكلام (ج؟) 
الأخير تقدير الباء » فتفيد التبعيض ؛ لمكان دخوها في مفعول الفعل 
المتعدي بنفسه ؛ لكونها في المبدل منه للإلصاق قطعاً , فكذا في البدل . 

وما قول أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في خبر جعفر بن سليمان 
«قلت : جعلت فداك يكون خف الرجل مرّقاً » فيدخل يده فيمسح ظهر 
قدميه, أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم 2١7»‏ فلا صراحة فيه بعدم الاستيعاب ‏ 
بل ولا ظهور, كالأخبار”" الدالّة على المسح من دون استبطان الشراك ؛ 
بح ع يي الحا ل ها بي رم سيم 
استبطانه أعمّ منه » وعلى تقديره فأقصاه كون الشراك بدلاً عن البشرة 
يجزي مسحه عن مسحها » كما تسمعه من بعضهم » وإلا فهودالَ على 
الاستيعاب ولو للبدل » فتخرج حينئذ دليلا للمطلوب . 

كص حيح محمّد بن أني نصر: لأسالبت أبن اسن الرظنا 
( عليه السلام) عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على 
الأصابع ففسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم , فقلت : جعلت فداك لوأن 
رجلاً قال باصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال : لا, إلا بكفه »7 . 

واشتماله على خلاف المجمع عليه بين الطائفة من إيجاب المسح بتمام 
الكف ء لا يقدح في أصل الاستدلال على ما نحن فيه » ولا يبعد حينئذ رحمله 


١ج تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح4”‎ »"١ الكافي : باب مسح الرأس ح١٠ ج" ص‎ )١( 
. 55١ من ابواب الوضوء ح؟ ج١ ص‎ ١ ص 5" » وسائل الشيعة : باب‎ 

(؟) سيأني ذكرها في ص 9 و44" . 

(5) الكاني : باب مسح الرأس ح5 ج” ص 0*» تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح8؟ ج١‏ 
ص54 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص357 » وفيها جميعها : عن 
احمد بن محمد بن ابي نصر . 


قضاء الولي ما فات الميّت من الضيام 9 ةع 


الرجل؟ ١‏ فيه تردّد » وخلافء أقواه ذلك ؛ وفاقاً لظاهر المعظم”", بل 
فت !2" إلى الاضحاف» 
لقاعدة الاشتراك. وصحيح أبي حمزة , وموثّق محمّد بن مسلم, 
وخبر أبي بصير المتقدّمة سابقاً" في المسافرة والمريضة, بل ظاهر 
الأخير عدم الفرق فى أسباب الفوات . 
لكن قد يناقش : بأَنّ قاعدة الاشتراك في التكاليف على معنى : أَنّ 
الأصل اشتراكهما فى التكليف , لا فى نحو المقام . 
وبأنّ غاية ما يستفاد من النصوص السابقة : مشروعيّة القضاء عنهاء * 
ع ١7‏ 
وهو اعمٌ من الوجوب ومن كونه على الولى على حسب الرجل . 2 
ونان تبوت القطاء فى يقابل اللحيوة الداع هنا تاصيالة الميرادة 
ولعلّه لذا بالغ ابن إدريس فى إنكاره, وقال : «إِنّهِ ليس مذهباً لأحد 
من الأصحاب. والشيخ إِنّما أورده إيراداً لا اعتقاداً. والإجماع إِنّما 
انعقد على قضاء الولد عن والده»”». وربّما مال إليه الشهيد الثاني 
في الروضة27. 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص .4-١‏ وابن البرّاج في المهذّب: 
الصوم/ حكم الحائض ج ١‏ ص .١197‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: المعذور في الصيام 
ص 177, والعلامة في المنتهى: الصوم / أحكام القضاء ج 4 ص 777 والشهيد في 
الدروس: درس 75ج ١‏ ص 1848. 

(1) كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الرابعة ورقة ١47‏ (مخطوط). 

() في ص 2١8‏ و877. 

(5) السرائر: الصيام / حكم المسافر ج١‏ ص 7994(بتقديم وتأخير). 

(6) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الرابعة ج ! ص .١70 ١75‏ 


ا 1 001 الكلام (ج )1١/‏ 


ويدفع الأوّل : بأنّ الثابت أصالة الاشتراك في جميع الأحكام, من 
غير فرق بين الوضع والتكليف . 

والثاني : بأنّ ظاهر خبر أبي بصير الوجوب. وبأنّه ببابتى نبعب 
المشروعيّة ؛ لعدم القائل بالفصل . كما أنه متى ثبتت أو نبت 
الوجوب ثبت بالنسبة إلى الولى ؛ ضرورة معلوميّة عدم الوجوب على 
جميع الناس . فليس حيئئذٍ إلا الولي ولو بقرينة ثبوته في الرجل . 

ا سب 

م . فيكون تلك الأدلة دليلاً للمسألة . 

ا لالمحصا لاوميوانى ذا لسن دل 
فالذ رركا كوفيزها عدون اصع ذا جه سند ران اعد اع 
من الشيخ؟! خصوصاً مع اعتضاد قوله بالروايات والأدلّة العقليّة , مع أن 
جماعة قالوا بذلك كابن البرّاج . ونسبة قول الشيخ إلى أنه (إيراد 
لا اعتقاد) غلط منه , وما يدريه بذلك! مع أنّه لم يقتصر على قوله بذلك 

في النهاية » بل في المبسوط أيضاً»'". 

ولأفرق بق هن اله والعبد في الحكم المزبور؛ لإطلاق النصّ 
والفتوى السالم عن معأرضة اقتضاء نفى الحبو ة نفيه ؛ لعدم بوت العذة 
الصألحة لذلك, والمراد بدا اول م افج الأتسمان دان 
لولا المانع . 

فتوقف الفاضل فيه في القواعد'" بل عن فخر الإسلاء'" الجرم 
)١(‏ مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ”اص 078. 


(؟) قواعد الأحكام: الصوم / بقايا مباحث ج١‏ ص 78٠١‏ 
() إيضاح الفوائد: الصوم / بقايا مباحث ج ١‏ ص .55١ 71١‏ 


لولم يكن الفقة بولق أ ر كان الوك انق جح م 4/4 

ولو كان الولد خنئى مشكلاً فلا قضاء ؛ للأصل بعد الشكٌ في 
الرجوليّة التى هي شرط الوجوب . 

ذل لوكا قعه كر اصع ننه امكن نقد نينا ع د ثنااالشس دلا 
عرفت ٠»‏ 8" لو كوه ال كي ؛ لاحتمال كون الخنثى 
نك و الي ١‏ وال قري ف لصن روااوة الذاقة ريخف وله لد 
الوالد هال اهن ٠‏ يا داقو الولاية, واعتبا: الأكبريّة إنّما هو مع التعدّد 
ولم يعلم . ولعله الأقوى . 

وولد الو دوك فتعلوية الفضاعهم كوثد اكير» او لسن عدر 

11 يكو من شكال ييل لفر الافوى خالافه؛ الاضدل يعد 
التمزاق قير سكن فى :بض الصون» كما لو كنان للمتت ا ولاذووله 
اوالاد كه اكبر شق أو لادهفان تعلق القضاء بهم حينئظ مع عدم 
الارث لهم وفراغ ذمّة الأولاد الذين هم أولى بالميراث, كماترى, 
كاذل حكدا بروابه غلم 


المسألة « الثالثة » 
«إذا لم يكن له وليّ» أصلاً لاذكر ولا أنتى «أ وكان » له إناث 
حاشو توالا كين #اعنو اط اش »حمق أو تسن اللاتعيفر إل اش 
وأكتراتنها على معت : أن لا كبر متها موعن كل حال مشي كان كذلك 
« سقط القضاء 4 عن ورثته «و» عن غيرهم, بناءً على المختار من 
انحصار الولى فى الولد الذكر الذي ليس معه ذكر اكبر منه ؛ للاصل 





لس ب بيبيبيبيبب سسسحججججببب جوأظر الكلام (ج )١9‏ 


نعم «إقيل »> والقائل الشيخ'" وابن حمزة'' والفاضل”" وجماعة!2), 
بل فى صريح || 152 © وظاهر الروضة" أنه || 1 ر :ا ب: لق 
عنه عن كل يوم بمذ» مطلقا أو مع العجز عن المدّين على حسب ما 
سمعته فى صدقة ما بين الرمضانين » وقد نصّ ما عدا الأوّلين على أنه 


من » أصل ١‏ تركته > . 
إلا أنه توقّف فيه غير واحد من متأخّري المتأخّرين". بل لعلّه 
ظاهر المتن أيضاً ؛ لعدم الدليل . 


قلت : قد يستدل له : _بعد معلوميّة قيام هذه الصدقة مقام الصوم من 
فحوى خبر الوشًا الآتي, بل استفاضت به النصوص في بدليّة صيام 
النلائة من كلّ شهرء وفي بعضها : أنه أفضل من صوة البوم "بل في 
آخر : أفضليّة إطعام المسلم من صوم الشهر!٠"_بخبر‏ أبي مريم المتقدّم 


.5817 ص‎ ١ المبسوط: قضاء ما فات من الصوم ج‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الصوم / أحكام المريض ص .١6١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الصوم/أحكام القضاء ج4 ص77. تحرير الأحكام: الصوم / أحكام شهر 
رمضان ج ١‏ ص .00١ 5٠ ١‏ إرشاد الأذهان: الصوم /شرائط الوجوب ج١‏ ص7 ٠7 37١‏ "8. 

(]) كالشهيد في اللمعة: الصوم / المسألة الرابعة ص 05. 

(5) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج “اص .07١٠‏ 

(1) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الرابعة ج ١‏ ص 6؟7١.‏ 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الصوم / شرائط الوجوب ج ه ص 718 774. والبحراني 
في الحدائق: صوم القضاء ج ١1‏ ص 7727 - 758 والطباطبائي في الرياض: الصوم / في 
احكامه ج ة ص 118. 

(8) في ص 487-447 . 

(9) وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب الصوم المندوب "و6 و" ج ٠١‏ ص 47846 - 576. 

.474 ص‎ ٠١ من أبواب الصوم المندوب ح 4 ج‎ ١١ وسائل الشيعة: الباب‎ )٠١( 


لولم يكن للميّت ولي أوكان الولي أثقى ب ب سب-ياسةغغ 


سابقاً؟", المعتضد بمرسل ابن أبي عقيل الذي قد ادّعى تواتر 
مضمونه . 

ولا ينافيه : الخروج عن الإطلاق مع وجود الولي ؛ للأدلة السابقة , 
كما أن لا ينافيه : ما في خبر أبي مريم بعد ذلك من أنه «إن لم يكن له 
مال تصدّق عنه الولي أو صام» ؛ إذ أقصاه اقتضاء كون الحكم كذلك 
على تقدير وجود الولي أيضاً والخروج عنه فيه بخصوصه ‏ لحصول 
المعارض -لا ينافي حجَّيّنه في القسم الآخر . 

على أنه يمكن إرادة غير الأكبر من «الولى» فيه, وأَنّه يصوم ندباً 
عنه مع عدم المال له. ودعوى : ظهور القائل هنا بتعبيين الصدقة 10 
لا يشرع القضاء عنه, واضحة الفساد. خصوصاً مع ملاحظة صحيح 
ابنبزيع المتقدّم'" الظاهر في إجزائهما معأ عنه, وإِنْما الصدقة أفضل . 

ومن هنا قال فى الروضة بعد أن ذكر الحكم المزبور: «هذا إذا 
فريوطى الحدث رتسا نمو و الافكلات الضدقة حيع مقط سف 1 
وهو صريح في عدم تعيّن الصدقة . ٍ 

وعلى كلّ حال , فما عن أبي الصلاح ”من أنّه يستأجر عنه من ماله 
من بقضي عنه!"؛ لأنّه صوم وجب عليه ولم يفعله فوجب قضاوٌه عنه 


.170 فى ص‎ )١( 
.018- 017 نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج 7 ص‎ )1( 
.57١ فى ص‎ )9( 

() الروضة البهّة: الصوم / المسألة الرابعة ج ١‏ ص .١760‏ 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى أنه في المبيضة: «الصياح». 

(1) الكافي في الفقه: أحكام صيام شهرين متتابعين ص 189. 


بالأجرة:كالحب”". 


١و‎ 








0 ااقيضيها لايكنى ارقن جنا ناته الخير المريون وغيرية إن راد سيد 
على وجه لا تجزى الصدقة -بل في المختلف: «منع الملازمة والمساواة 
للحج ؛ فإنٌ الحجّ لا يجب على الولى, والصوم هنا يجب عليه»'!". 
قلت : ولأنّ الصوم له فداء بخلاف الحجّ ولا بأس به إن أراد جواز ذلك 
للوارث ؛ لما عرفت . 

وكذا ما عن ابن إدريس من إنكار الصدقة . بل قال : («إِنّه لم يقل به 
الخامق اضحانها المحنقيي 2 

وعلى كل حال, تخرج الصدقة والأجرة من أصل ماله ؛ لظاهر 
الخبر المزبور ومَؤيّداً : بكونه_باعبار أَنّه حقّ واجب_كالدين : بل قد 
سمعت ما في المرسل السابق من أنّه لكونه حقّ الله أعظم من غيره, 
اله علي 

( ولو كان عليه شهران متتابعان. صام الوليٌ شهراً. وتصدّق 
من مال الميّت عن شهر » وفاقاً للمشهور كما فى الروضة'!*., بل فى 
الدووسن :«انه ظاهر المذهب»”. 1 1 

لخبر الوشًا عن أبي الحسن الرضائةٍ المروي في الكافي” 


)١(‏ احتتجّ له بذلك العلامة في المختلف (انظر الهامش الآتي). 

(؟) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج #اص .024١‏ 

() السرائر: قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص 408. 

(؟) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الرابعة ج "١‏ ص .١7١60‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: درس 77ج ١‏ ص .79١‏ 

)3( الكافي: ياب الرجل يموت وعليه من صيام... ح اج ع ص .١١8‏ 


لوكان على النوت شهران معان م 1417 


متتا بعين من غير'" علّة ٠‏ فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضى 
الثاني»”" . 

المنجبر ضعفه بسهل _مع سهولته -بالشهرة» فلابأس حينئزٍ بتقييد 
إطلاق النصوص السابقة بهء الذي هو ليس بتلك المكانة فى التناول لما 
هنا ؛ فإِنٌ أكثر النصوص السابقة أو جميعها في قضاء شهر رمضان, نعم 
فيها من التعليل ما يقضى بعدم اختصاصه بذلك . 

والمناقشة!؟!: بعدم ذكر الولى فيه. يدفعها: ظهور لفظ «عليه» 
بالمعويوو رو لسن هو إلا على الولى فاجعيال!إرادة اليتق درتها 
باعتبار الثبوت في الدمَة فتهيد و عله تر عن الازل ا كر 30 
على قضاء الناني -لاداعي !| الحموات جتعياه كا شان ا 
الرمضانين المتتابعين بقرينة قوله : «من غير علّة», فتخرج حينئذٍ عن 
الذلالة على المنهون اذه كبا تر 

فما عن ظأهر المفيد”/وصريح الحلّى "والفاضل”“والشهيد”وغيرهم 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 5١‏ من أسلم في شهر رمضان ح ١7‏ ج 4 ص .١14‏ 
() وسائل الشيعة: الباب 74 من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١ج ٠١‏ ص 71؟. 
(؛) كما في مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج اص -01. 
(5) كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الرابعة ورقة ١1‏ (مخطوط). 
(1) المقنعة: الصيام / حكم من أسلم ص 707 05 (المتن والهامش). 
00 الحرار: الصيام / حكم المسافر ج ١‏ ص 9/8 


(8) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج اص 0578 -079. 
(9) كنب الشهيد الأوّل كاللمعة والدروس ‏ ظاهرة في القول الأوّل. إلا أن الشهيد الثاني > 


مدت د ك._ مسب سلب جواهر الكلام(ج )١7‏ 


من متأخّري المتأخّرين": من طرح الخبر المزبور, والعمل على 
إطلاق ما دلّ على وجوب الصوم على الولي -فيقضي الشهرين حينئذٍ ؛ 
إلا أن يكونا من كفارة مخيّرة , فيتخيّر بين صومهما وبين العتق والإطعام 
من مال الميّت » كما نص عليه ابن إدريس'!"-لا يخلو من ضعف . 
نعم , قد يتّجه على المختار : تعيين الصدقة على الأوّل والقضاء 
للثاني كما نصٌّ عليه في الدروس””؛ لأنه مدلول الخبرء فإطلاق 
المصنف وغيره! تسامح أو مبنىّ على عدم وجوب هذه النيّة » وليس 
فى الخبر دلالة على تقديم الصدقة, فلا يبعد كون المراد الصدقة عن 
أحدهما رالنضا دعن الح نامل 
ولا يتعدرمقه إلى غدر مداو لمن الزائ عق التهرين او الاق : 
لعدم تنقيح العلّة على وجه يخرج عن القياس المحرّم . فيبقى حينئذ 
على إطلاق الأدلة . 
نعم , يقوى في الذهن أنّ ذلك رخصة لاعزيمة. فيجزئه حينئذ 
يام التهريين: كما محروف و اتروع بها مدوع واسؤفظ سيك 
الصدقة ؛ ضرورة كونها بدلاً عن الصوم الذي قد فرض حصوله . ومن 
د اختاره صريحاً في كتبه, انظر المسالك: الصوم / في الشروط ج ١‏ ص11. والروضة: الصوم / 
المسألة الرابعة ج ؟" ص ,١١50‏ وحاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): الصوم / شرائط الوجوب 
اج اص 8# 
)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الصوم / شرائط الوجوب ج 0 ص 74؟. وتلميذه في 
المدارك: الصوم / في الشروط ج 7" ص ١7؟.‏ 
(1) تقدّم المصدر قريباً 


2 الدروس الشرعيّة: درس الاج ١‏ ص ارم 
(4) كالعلامة في الإرشاد: الصوم / شرائط الوجوب ج ١‏ ص .”١‏ 


لوكان على الميّت شهران متتابعان اع 


ذلك تعرف : أنه لو أوصى الميّت بقضاء الشهرين عنه سقط عن الولي مع 
فرض الاداء كما هو واضح , وقد نص عليه بعضهم'". 

ثم إن الظاهر اختصاص الحكم بالشهرين المعتبر فيهما التتابع, 
لاما اثفق فيهما كذلك, كما لو فاته رمضانان على التعاقب, بل إن 
لم يقم إجماع أمكن اختصاص الحكم بما إذا كان التتابع معتبراً فيه 
بأصل الشرع كالكقّارة» فلا يدخل المنذوران كذلكء بل قد يدّعى أن 
المنساق الإشارة إلى الكفارة من ذكر التتابع » إلا أن من تعض هنا من 
الأصحاب لذلك لم يفرّق بين الكقّارة والمنذور. وحينئذٍ يقوى إرادة 
الاطلاق الغريوز المتاول لذلك:. 

كه 1ن الأقرى عدم الارى سن هن كان عليه شهزاق سكا بعا و هيا 
وبين من كان عليه تخييراً؛ لصدق «عليه» ولو على التخييرء إلا أنه 
لا يتعيّن على الولي ذلك ؛ لعدم نقصان الفرع عن أصله, وحينئذٍ فله 
التخيير الذي كاد المت فإن اختار الصيام جاز له حينئذ الصدقة عن 





شهر وصيام الآخر . 

ولو كان قد تعيّن على الميّت الصوم لعجز عن غيره لم يتعيّن على 
الولي » بل له الخيار بينه وبين غيره ؛كما لو عجز عن الصوم لمرض.ء فإِنه 
لا يتعيّن على الولى الفردان الآخران ؛ ضرورة عدم كون العجز معيّناً 
التكليف في ملت كنا هويرا ضر دغل وال اعلم: 


)١(‏ انظر المحوّر (الرسائل العشر): الصوم / في أقسامه ص ,١5١‏ وكشف الغطاء: صوم النيابة 
بالقرابة ج ؛ ص 18. 


١و7‎ 


ملب جواهر الكلام(ج )١9‏ 
المسألة 9 الرابعة » 

المسيوويية لكا « القاضي لشهر رمضان 4 مع سعة 
الخاراه رمد الإفطار قبل الزوال» لعذر وغيره» بل عن 
العلامة في المدنيّات الأولى”": الإجماع عليه ؛ للمعتبرة المستفيضة : 

منها : صحيح ابن سنان عن الصادق ِل : «صوم النافلة لك أن تفطر 
ما بينك وبين الليل متى شئت , وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى 
زوال الى قا ادالك التيسن فليس للك ان تقطن" 

ومنها : صحيح جميل على ما في التهذيب عنهاظْةٍ أيضاً : «في الذي 
عدن شور رهاز ا لشالغار ال زوال التسبس لا 

ومنها : موئّق إسحاق بن عمّار عنه 3# أيضاً: «الذي يقضي شهر 
رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس, وفي 
التطوع ما بينه وبين لوقيب العمنى ا" ش 


)١(‏ كما في المناهج السويّة (انظر الهامش الآني). والحدائق الناضرة: الصوم / في الكفارة ج 
#ض 11 

(؟) نقله عنه في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الأولى ورقة ١١‏ (مخطوط). ومستند 
الشيعة (للنراقي): صوم القضاء ج ٠١‏ ص 577 -138. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 0 قضاء شهر رمضان ح 5١ج‏ ؛ ص 17/8, الاستبصار: باب 13 
ما يجب على من أفطر يوما... ح ١‏ ج ١‏ ص ,١7٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب 
وجوب الصوم ونيّنه ح 9 ج ٠١‏ ص .١18‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 560 قضاء شهر رمضان ح 77 ج 4 ص ,78١‏ وسائل الشيعة: الباب؛ 
من أبواب وجوب الصوم ونيّنه ح 4 ج ٠١‏ ص .١5‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر رمضان ح 7١‏ ج 4 ص 0 الاستبصار: باب 1 
المتطوّع بالصوم... ح ١‏ ج ١‏ ص ؟77١,‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب وجوب الصوم 
ونيّنه ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص18. 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضو ل ل ل لس اس 
بالنسبة إلى ذلك للاستحباب ؛ لما في المعتبر”" والمنتهى 7 من الإجماع على 
الاجتزاء بالمسح ولوباصبع واحدة » ومنافاته لظواهر غيره من الأخبار» 
وتازيلها عليه تنزيل المطلق على المقيّد مع عدم إمكان جريانه في بعضها 
مشروط بالمقاومة المنتفية هنا من وجوه . 

وما يظهر من إشارة السبق 7" للحلبي من أن أقلَ احزي المسح باصبعين 
لم أعثر على موافق لهءولا على مايدلَ عليه» بل ولا من نقل خلافه في ذلك . 

وما لعله يظهر من الصدوق في الفقيه من العمل بهذه الرواية لقوله : 
(( وحدّ مسح الرجلين أن تضع كفيك على أطراف أصابعك من رجليك 
وتمدّهما إلى الكعبين »247 لا يقدح في الإجاع المتقدّم » مع احتمال أن يريد 
حد الفضيلة والاستحباب» كما نص عليه الشيخ في جمله وعقوده(") 
والشهيدان في النفليّة"' وشرحها”" . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر معمّر بن عمر: « يجزي من المسح 
على الرأس موضع ثلاث أصابع , وكذلك الرجل »2 المشعر بن ذلك أقل 
الحزي » لم أعثر على من أفتى بظاهره » فلا يبعد أن يراد منه استحباب مسح 
ثلاثة أصابع من العرض وإن انتهت بالطول إلى الكعبين . 

وكيف كان, فلا ينبغي الإشكال ني إيجاب الاستيعاب الطولي ؛ 
(0 كا تقدم في ص 00 - (؟) كما تقدم في ص70/8. 
(©) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهيه ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 
(1) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ج١‏ ص 45 . 
(5) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص5١‏ . 
(1) النفلية : الفصل الأول / المقدمة الثانية ص"؟ . 
(0) الفوائد الملية : ذيل قول المصنف : «وجعله بجميع الكف » ص76 . 
(4) تقدم في ص .7”١05‏ 
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إلى غير ذلك من النصوص التي دصر حب سن رضها بشع 
ابن الحجّاج المحمول على الكراهة : «سألته عن الرجل يقضي رمضان . 
أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ قال إذاكان تو مسن 1 
الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومد...» 0 

ومولق زرارة : «سألت أا جعفرطيةِ : عن رجل يقضى من شهر 
رطان ذا اللسياء ١‏ لقال عليه وق الكنا واد رم لعن اذى اضناب 
فى ابو سيان ل :ذلك الهم عند اله من أناء رطا و11" شدي 
مع إرادة التشبيه فيه بأصل الكمّارة : 

و3113" انعموم لأ سيطاوا اعنبالكي) 0 المخطصض بها ار 
المنرّل على الصلاة, أو على إرادة إبطالها بالكفر ونحوهكما هو 
فى ل ل 

وباقتضناء الندالئة ذلك كما اوها الله أب تععل النةه زا لكان اتعامة 





5-6 فلا يجزىٌ عن الواجب . الذي هو كماترى؛ ضرورة منع 
اقتضاء المعنويّة منها ذلك بل المسلّم اقتضاء إطلاق اللفظيّة المشاركة 
فى الأحكام المتعارفة للمبدل» وأقصاها حينئذٍ الإطلاق الذي يقيّده 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 45 نيّة الصيام ح 0 ج 4 ص 187. وسائل الشيعة: الباب ؛ من 

(1) تهذيب الأحكام: باب 706 قضاء شهر رمضان ح ١9‏ ج 4 ص 775. وسائل الشيعة: الباب 
9 من أبواب أحكام شهر رمضان ح "اج ١٠ص‏ /51. 

(”) استدلٌ به للقول الآخر ‏ العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج ا ص 004. 


مسمس لب جواهر الكلام(ج )١7‏ 


فما عن ابن أبي عقيل!" وأ بي الصلاح'" وابن زهرة7": من الحرمة 
راطع العفو و اضعق اوموق الاخير سنيم الالجماع عنيه 
المعارض بإجماع الفاضل الذي يشهد له التتبّع « و4 حيئئذٍ فالمختار 
مظنّة الإجماع لا دعواه. 

نعم لإ يحرم» عليه الإفطار لإ بعده» إجماعاً محكيّاً في 
الانتصار والخلاف* والغنية"'. ونصوصاً قد تقدّم بعضهاء بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه أو القطع به ؛ لعدم المخالف فيه سوى ما عساه 
يظهر ممّا في التهذ يبين”" 

من حمل خبر عمّار عن أبي عبدالّه لق الذي رماه بعضهم 
بالشذوذ ‏ : «أَنّه سئل عن الرجل يكون عليه أَيّام من شهر رمضان 
ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال : هو بالخيار إلى أن 
تزول الشمس. فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم » وإن كان 
نوى الإفطار فليفطر . سئل : فإن كان نوى الإفطار, يستقيم أن ينوي 
اضوع يغل ها زالت الشمس؟ قال لا بسكل فان تو الضوه ند اقبطر 


(0) 


.003 نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج اص‎ )١( 

0( الكافي في الفقه: : صوم القضاء والكفارة ص . 

(5) غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص .١47‏ 

(؛) فيه الإجماع على ثبوتالكقّارة, لا على الحرمة. الانتصار:الصيام/مسألة ١9ص .197-1١56‏ 

(6) فيه الإجماع على ثبوت الكفارة, لا على الحرمة. الخلاف: الصوم / مسالة 851 ج ” 
ص 377١‏ 777. 

(1) تقدّم المصدر قريباً. 

(0) أنظر ذيل الحديث في التهذيب والاستبصار في الهامش بعد الآتي. 

(6) الوافي: الصيام / باب "1١‏ ذيل ح اج ١‏ ص 1537. 


حكم الإفطار فى قضاء شهر رمضان و2 


يدها زالنكة الشيمسن "قال كت اننا عوبر لسن عليه تي افك عنة لل 
اليوم الذي أراد أن يقضيه»١"_على‏ أنّه ليس عليه 0 مق العقاف :وان 
كا عله التضاءوالكثارةريكلاف رسن الطرفى مساق فغليه لناب 
والقضاء والكفارة . 1 





وربّما يؤيّده : خبر أبى بصير عن أبى عبد الله يةِ : «فى المرأة تقضى 
شهر رمضانء فيكرهها زوجها على الإفطار؟ قال: لا ينبغي له ان 
يكرهها بعد الزوال)”" ؛ للتعبير بلفظ «لا ينبغى» المشعر بالكراهة . 

وفيه : أن حمله على التقيّة أو على إرادة عدم وجوب أكثر من يوه 
فى قضائه أو غير ذلك أولى ؛ ضرورة عدم صلاحيّنه لمعارضة ما دل 
على الحرمة من الإجماع والنصوص السابقة وغيرها ؛ حتّى ما دل منها 
على الكفارة التي من المعلوم كون الاصل فيها ان تكون عن ذنب, 
فلاينافي حينئذٍ ثبوتها في قتل الخطا والصيد خطا ونحوهما للدليل, 
كما أنّ الأصل فيها التكفير للذنب وأنّ جميع الكفّارات من سنخ واحد 
بالنسبة إلى ذلك . 

وحينئدٍ : فإن اراد الشيخ نفى العقاب عنه قبل التكفير فلا وجه 

ما يجب على من أفطر يوماً... ح اج اص "3١‏ وسائل الشيعة: أووة صدره في الباب 7 

من أبواب وجوب الصوم ونيّنه ح .٠١‏ وذيله في الباب 79 من أبواب أحكام شهر رمضان 

حاج ٠١‏ اص و7844 
(1) الكافي: باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام ح 1 ج 4 ص ١77‏ تهذيب الأحكام: باب 

0 قضاء شهر رمضان ح ١60‏ ج ص 7 ,١‏ وسائل الشيعة: الباب امن انوات وحنوت 


همهم ا تتسسسبٍيلب يلل ججواهر الكلام (ج )١7‏ 
حينئذٍ للكمّارة وإن أراد بعدها فلا فرق بينه وبين رمضان . 

وخبر أبي بصير وإن كان هوا بذلك لكن يجب حمله على إرادة 
الحرمة هنا ؛ لقوة المعارض . 

على أنّهِ يمكن بناؤؤه على جواز الإكراه للزوج وإن كان فرضها 
الامتناع منه على حسب طاقتها ؛ عملاً لكل منهما على حكمه. إذ 
الوجوب عليها لا يقتضي حرمة الوطء عليه , بل لعل مثله يأتي في شهر 
رمضان حيث يكون الزوج مفطراً لعذر والزوجة امهو ولا بيد صومها 
ذلك لكوي مكرسة #الموسر ف محلقه الماع فنا تا هذا بهد ا: 

توفي كلف كلد قير عدا رساو لما فى الفتى وخيرةاالنيرى أذ 
تجب'" معد 4 أي الإفطار بعد الزوال 9« الكفارة 4 بل فى الانتصارا" 
والعلافارالفية #التجماء علدويل ليله كندلكة ذل مدقي 
خلافاً إلا من المحكي عن ابن أبي عقيل حيث أطلق نفيها'”. ومال إليه 
في المسالك كما ستعرف*: ١‏ 

للأصل ء المقطوع بالنصوص والإجماع . 


)١(‏ كالمبسوط: قضاء ما فات من الصوم ج ١‏ ص 88" والمهدّب: قضاء الفائت من الصيام 
ج١‏ ص ٠١7‏ والوسيلة: أقسام الصوم ص ,١57‏ والمحرّر (الرسائل العشر): الصوم / في 
اقسأمه ص .١19٠‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: يجب. 

() الانتتصار: الصيام / مسالة 9١‏ ص .١155-١96‏ 

(؟) الخلاف: الصوم / مسالة 87 ج 7 ص 3717١‏ -577. 

(0) غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص .١857‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج ا ص 063. 

(/) في ص 09+ .11١‏ 
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ولأنّه زمان لا يتعيّن صومه كقبل الزوال. وهو اجتهاد في مقابلة 
النصٌّء أو قياس مع الفارق . 

وللخبر المزبورء الشاد القاصر عن معارضة غيره مين النصوص 
المستفيضة التى سمعت وتسمع جملة منها . 

فلا وجه للجمع بينه وبينها : بحمله على خصوص من جدد النيّة , 
وخملها على هن ينها من النبل» التى :لم تح د اسهد ا ديل هو نكا لك 
للنص والفتوى . 

كما لاوجه لحمله فى المعتبر'": على كون الافطار بترك النيّة التى 
قرحب الكقار قال سور م رومض زب تكد فى عبات اللتى لا ويدوا 
فيه إلا ما يوجبها فى شهر رمضان . 

وكا الام روعاه إلى ذلك الحدفوافى روا بة لغب الصسديود 
جملتى جواب وسؤّالء, قال: «وفى رواية عمّار: (سئل :إن نوى 
الفلا دكاتم أن وى اضرم يدها الع اماقتنا ب داقر 
أساء . وليس عليه شيء...)»'"إلخ , وقد سمعت أنَّه ليمس هكذاء فلا يتم 
فيه الحمل المزبور . 

على أنه يمكن منع عدم ترثّب الكفّارة بذلك خصوصاً في شهر 
رمضان ؛ ضرورة كون المراد من الإفطار في النصوص : إفساد الصوم 
الو اتيم القتافيل لتعو؟ لك كما أقرنا اليدسانها . 


./١6 المعتبر: الصوم / في أحكامه ج؟ ص‎ )١( 
«لا» ليست في نسختنا من المعتبر.‎ (0) 


(") انظر الهامش قبل السابق. 


«و» كيف كان, ف« هي 4 عنده (إطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين مد من طعام, فإن لم يمكنه صام ثلاثة ايام 4 لخبر بريد 
العجلي : في رجل أتى أهله في زوم يفعية من شهر رمضان : «إن كان 
أتى أهله قبل الزوال فلا شىء عليه إلا يوما”' مكان يوم » وإن كان أتى 
أمادينة زراك فولنه انر صن على عقنة مم كو قاع ال قازر 

15 صام يوماً مكان يومء وصام ثلاثة أَيّام كقارة لما صنع»!". 

0 وصحيح هشام بن سالم : «قلت لأبي عبد الله ميةِ : رجل وقع على 
أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال :إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر 
فلاشيء عليه يصوم يوماً بدل يوم, وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم 
وأطعم عشرة مساكين » فإن لم يمكنه صام ثلاثة أَيّام كقّارة لذلك»"". 

ولا ينافيه اشتماله على نفيها قبل صلاة العصر خصوصا بعد تقييده 
شره: و اجتمال" ذال الطلين «العصر ينيو :و كو نيه عدلى اتح لد 
الوقت بين الظهرين ء فأوّل وقت العصر حينئذٍ الزوال... وغير ذلك . 

قال ساني تسمال يلاولل على العا كدرو منعقد المجهو ل 
ااه زياع رت 


)١(‏ في الكافي والوسائل بدلها: يوم. 

(؟) الكافي: باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام ح ه ج 4 ص .١77‏ تهذيب الأحكام: باب 
6 قضاء شهر رمضان ح ١7‏ ج 4 ص 778, وسائل الشيعة: الباب 74 من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح ١‏ ج١٠‏ ص 47". 

(”) تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر رمضان ح ١8‏ ج 4 ص 74, الاستبصار: باب 17 
ما يجب على من أفطر يوماًح 4 ج 7 ص .١7١‏ وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب أحكام 
شهر رمضان ح 7 ج ٠١‏ ص 87" 


الكقارة فى قضاء شهر رمضان سا 





خلافا للصد وقين”"وابن البّاج”'على ما عن موضع من المختلف: 


فكفارة زمنضان 77 
ولأبي الصلاح” وابن زهرة!: فالاطعام أو الصيام, مدّعياً ثانيهما 


ولابن حمزة”" والمحكي عن أبي الفتح الكراجكي" وابن البرّاج 
على ما عن موضع من المختلف»: فكفّارة رمضان إن أفطر استخفافاً 
-كما عن الشيخ في النهاية!" وكتابي الأخبار؛""احتماله _وإلا فالاطعام 
أو الصيام 8 

ولابن إدريس : فكفارة بن انار" أنه يمكن أن يريد بها ما عند 
المشهور ؛ بقرينة اختياره له في موضع آخر"", نحو ما قال المفيد في 


)١(‏ نقله عن الأب في السرائر: قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص .4٠١‏ وقاله الابن في المقنع: باب 
قضاء شهر رمضان ص .٠١١‏ 

(؟) جعله «أحوط» في المهذّب: قضاء الفائت من الصيام ج ١‏ ص "١؟,.‏ والكقّارات / باب 
كفّارة من أفطر في يوم من شهر رمضان ج ١‏ ص ”177. 

() مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ” ص 0050. وكفّارات الصيد ج48 ص 7١1؟.‏ 

(5) الكافي في الفقه: صوم القضاء والكفارة ص .١184‏ 

(0) غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص ؟5١.‏ 

(1) الوسيلة: أقسام الصوم ص 81 .١‏ 

(0) حكاه عنه في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الأولى ورقة ١١‏ (مخطوط). 

(8) نقله فى المختلف عن ابن حمزة فقطء انظره: الصوم / في اللواحق ج “اص 005. 

(9) النهاية: قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص 601. 

(١٠)تهذيب‏ الأحكام: باب 16 قضاء شهر رمضان ذيل ح ١9‏ ج 4 ص 774, الاستيصار: ياب 
ما يجب على من أفطر يوماً ذيل ح 0 ج ” ص .١١١‏ 

.4٠١ ص‎ ١ السرائر: قضاء شهر رمضان ج‎ )1١( 

(؟١1)‏ المصدر السابق: ص .5١‏ 


لع للم مسسسسس سبلب جواهر الكلام(ج )١97‏ 


باب الكقّارات : «كان عليه كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين . فإن 
لم يجد صام ثلاثة ايام متتابيعات»!". 

وقال الفاضل في المختلف : «المشهور عند علمائنا : أن كقّارة 
من أفطر 2 يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختاراً كقارة 
يمين» ذهب إليه الشيخان وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس»!", 
واتشد ل لخرنها سمت 

بل منه يعلم : رجوع ما سمعته من أبي الصلاح وابن زهرة إلى 
المشهور ايضاء كما يشهد له : ما عرفت من دعوى الثاني منهما الإجماع 
الذي لاوجه لدعواه إلا على ذلك . 

وفى المحكى من النهاية : «كان عليه كفارة اليمين؛ فإن لم يجد 
صام ثلاثة يام" والظاهر أن“ مراده مسن (أكفاوة اليمين» : إطعام 
العشرة. 

مؤيّداً ذلك كله : بأنّهِ لم نقف على ما يدل على شيء من هذه 
الأقوال عدا الأوّل منها فإنّهِ يدل عليه : 

كوو زرارة النانة 41 المطعي كفن مده علق برق فضا ل 

ومرسل حفص بن سوقة عن أبي عبدالل !فد : في الرجل يلاعب 
أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان , فيسبقه الماء فينزل؟ فقال : 


.607/١ المقنعة: ص‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: في الكفّارات ج 8 ص 7١؟.‏ 

(") النهاية: باب الكقارات ج” ص 18. 

(4) تقدّم في ص .10١‏ 

(5) كما في مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص 77؟. 


الكفارة فى قضاء شهر رمضان 0 





عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان»"" الفاقد 
شرائط الحجيّة . 

مع احتمال الأوّل : الصوم قضاءً عن رمضان من غير علم بِأنّهِ فيه 
مع دا "اها فد من التعليل».والنا تن أكون القضاء تع التها . 

والاحتياط المقتضي للوجوب ممنوع , كمنع البدليّة المقتضية 
للمساواة» بل جواز الإفطار فيه قبل الزوال ينافيها . 

على أن ساعذا ومظا تمن لاد مقا ويه قالطا رجمضها له يدل 
مساوء بخلاف رمضانء فيبعد تساويهما في العقوبة» بل المناسب 
السعطاظة مسر ف عه غنة يعد الؤوال كباتحطاق] يله كنا وريه 
إليه :استبعادهم ني مساواة قضاء رمضان له ؛ حتّى قالوا : «... وَأَنّى له 
عله 015 فلو كانت كناوته كناواته لما واف 

ا اده بع لن مقار:ة القرربى الزيورين نولاق سين 
وجوه, فلا ريب في أن الأقوى الأُوّل . 

وأخااها فى التمبالك مق خوندة اعمال يمل الكذار ينا على 
الانعمباي» لتقدلاف قديرها فى الزواباتقمبوالعدلاق ديد وقت 
ثبوتها ‏ يعني بالزوال والعصر والإطلاق ‏ وقصورها من حيث السند 


)١(‏ الكافي: باب من أفطر متعمّداً ح لاج 4 ص ٠١7‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات من 
الصيام ح 0١‏ ج 4 ص ,7١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١‏ 
ج١٠‏ ص 89 

(؟) كذا فى المعتمدة. وفى غيرها: : مؤيّداً 

(؟) تهذيب الأحكام: : باب 06 الكفارة فى اعتماد إفطار.. اح ١ج‏ 4 ص ,7١8‏ الاسستبصار: 
باب 0١‏ كقارة ا 5 ج 7ص 47, وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب ما 
يمسك عنه الصائم ح " ج ٠١‏ ص 68. 


عن إفادة الوجوب'". 
فهو واضح الضعف ؛ لما عرفت من النصّ والإجماع على الوجوب, 
1 وليس نحو هذا الاختلاف -الغالب وجود نظيره في النصوص - أمارة 
فصان كه فرطاض. 
هذا كلّه في قضاء شهر رمضانء أمّا غيره من الواجبات المطلقة فقد 
بيشعر ما في المتن وغيره'" بجواز الإفطار فيها قبل الزوال وبعدهء كما 
صرّح به جماعة منهم الفاضل'" والشهيد الثاني'» وغيرهما”؛ للأصل 
السالم عن المعارض . نعم » لو تعيّن لم يجز الخروج عنه مطلقا قبل 
الزوال وبعده قضاء ومضان كان امقيرهه انه لا كفارة ؛ للأصل 
خلافا للمحكي عن بعضهم : فحرّم قطع كل واجب معيّن أو غيره!", 
ولعلّه الظاهر من المحكى عن أبى الصلاح" وابن زهرة!؛ حيث ذكرا 


.١7 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الكفّارات / في ضبطها ج‎ )١( 

(1) كالمختصر النافع: الصوم / في أحكامه ص ."١‏ وتحرير الأحكام: الصوم / أحكام شهر 
رمضان ج ١ص .60١3‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الصوم / بقايا مباحث ج ١‏ ص ."8١‏ 

(5) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الأولى ج 7 ص .١١4‏ 

(0) كالعاملي في المدارك: الصوم / في الشروط ج 7 ص 777, والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
٠‏ ج اص 105. 

(3) ألحق الأردبيلي بقضاء رمضان كلّ صوم واجب. مجمع الفائدة والبرهان: الصوم / في 
ماهيّته ج ه ص 8١‏ وتظهر الحرمة من إشارة السبق في النذر غير المعيّن (قبل الزوال وبعده) 
انظر إشارة السبق: كتاب الصوم ص .١١18- ١١7‏ 

() الكافي في الفقه: صوم النذر ص .١185‏ 

(0 غنية النزوع: الصيام / الفصل الرابع ص .١27‏ 


4مملااابسس طم لبمبلبدبدببلبلب ججوؤاهرالكلام (ج؟) 


لكثرة شواهده من الكتاب والسنّة » فها يظهر من بعض المتأخرين أنه لول" 
الشهرة لكان القول بعدم الوجوب متّجهاً ليس على ما ينبغي . 

نعم مما ذكرنا تعلم أنه لا يجب استيعاب العرض » بل عليه الإجماع في 
مدر 20 والمتتى 229 :والذكرى 299 .وغنق العذكرة 99 ع كنا لعله يظهنن هن 
غيرها 9 6 مضافاً إلى ظاهر كثير من الأخبارء وبذلك يضرف ما لعلّه 
لأي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري » فجعلت على إصبعي 
مرارة » فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله 
(عزوجل ) قال الله تعالى : (مَا جَعَل عَلَيكُمْ في الدّينٍِ مِنْ حرّج ) إمسح 
عليه » '' بتقريب أنه لولم يجب استيعاب العرض لم يكن 1ا.ذكره 
( عليه السلام ) وجوولبقاء محل المسح في غيره . 

فيقال : إنه لا صراحة بكون المنقطع ظفر الرجل » أو يقال : إِنَّ المراد 
جبيع أظفاره » أو يقال : إنه عمّت الجبيرة وإن كان السبب إصبعاً واحداً : 
أو يقال : إنه يجزي المسح عليه وإن أمكن المسح على غيره ؛ لكونه أحد 
أفراد الواجب الحيّرء وقد انتقل إلى بدل فيقوم بدله مقامه ‏ ولا ينحصر 
التكليف بالفرد الآخرء فتأمّل جيّداً . 





(1) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص5 . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص88 . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص18 . 

(5) كالغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص 41١‏ . 

(1) الكاني : باب الجبائر والقروح ح؛ ج ص" » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 15 ح/" 
ج١‏ ص7”57 , وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص77" . 


في النذر الغير المعيّن : أن كلّ من أفطر كان مأثوماً. واختاره بعض 
متأخَري المتأخّرين”"؛ عملاً بعموم النهي عن إبطال العمل!", خرج منه 
قضاء رمضان بالنصٌّ » وبقي الباقي . 

اكتف لا يح غليك ما فيد عد الاتحاطلة ينا #ااكاء.دهها رفني 

باب الصلاة من عدم صلاحيّة الآية لإثبات ذلك, فلا ريب حيئئذ 

"كتبعت الك عن على فى ابوه من عبسنار ا وااء الند و لتساء 
رمضان فى الحرمة بعد الزوال والكفارة”". وإن كان قد يشهد للحرمة : 
سجبع أبن مقان السارق الوسر سواغة يو امير ان فق أى عدا 4ك 
«الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ؟ قال: إن ذلك في الفريضة, فأمَا 
النافلة فله أن يفطر أيّ ساعة شاء إلى غروب الشمس» 

[1 ينكان دعر انضراق «التريضت+ قينا خرق السعيد 
إلى الواهب بالاضالة دل يشمن الندوويعلى ١‏ المراة مين كير 
سماعة إخراج النافلة . 

نم إِنّه لادلالة فيهما على الكقّارة , والاستدلال لها : بأنّ الموجب لها 





١١ ١٠ كالفاضل الهندي في المناهج السوية: الصوم / المسألة الأولى ورقة‎ )١( 
.405-10١ (مخطوط). والطباطبائي في الرياض: الصوم / في أحكامه ج م ص‎ 

(1) سورة محمّد: الأية *77. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج ا ص .07٠‏ 

(4) في ص 06 . 

(0) الكافي: باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام ح " ج ؛ ص ,١١7‏ تهذيب الأحكام: : باب 50 
قضاء شهر رمضان ح ١7‏ ج 4 ص 78!. وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب وجوب الصوم 
ونيّنه ح 8ج ٠١‏ ص .١7‏ 


5 كونةقد أبطل عنادة قل اكدرها وهو متسقى نهدا وداقتضاء اليد لثه هن 
ج7١‏ ع 
الوتدورة اقم تعطق على اضول العامة 
نم إِنه لا يجب عليه المضيّ في الصوم مع إفساده بعد الزوال كما 
بعطيه المحكي عن تحرير ابن فهد'", بل لعله ظاهر غيره ؛ للآأصل 
وقوله لَلكِلٍ في صحيح هشام : (... صام ذلك اليوم...»7' يراد منه 
حفلنة على هذا الأفساك قلق اننا إن تحمل عليه خلا الشير عن 
التعدض للقضاء . 
وخبر زرارة'!" قد عرفت ندرته وشيذوةه على أنه لأ يفطي 
المساواة في جميع الأحكام التي منها الإمساك تعدا ا على وحوية 
فى شهر رمضان الذي ورد أنه لا يساويه غيره أبدا!. 
ومن الغريب التمسّك بالاستصحاب. مع أَنّ حقيقة هذا الإمساك 
مباينة لحقيقة الصوم شرعاً . 
فما فىالروضة"" ومحكي ّّالدروس": من الوجوبء. واضحالضعف 1 


.186 المحوّر (الرسائل العشر): ما يجب الامساك عنه ص‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 101. 

(”) تقدّم فى ص .10١‏ 

(5) وسائل الشيعة: الباب ١64‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح " وانظر الباب ١1‏ من نفس 
الأبواب ج ٠١‏ ص 7 و11. 

(6) استدل بالاستصحاب_ثم رده _في المناهج السويّة:الصوم/المسألةالأولى ورقة ١‏ 1١(مخطوط).‏ 

(1) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الأولى ج ١‏ ص .١١5‏ 

(/) الدروس الشرعيّة: درس /الاج ١‏ ص .79٠‏ 


حكم من نسي غسل الجناية وضام سس اع 


وعلى تقديره. فالظاهر عدم وجوب تكرار الكفارة بتكبر السبب ؛ 
للاصل السالم عن المعارض ايضاء وإن قلنا به في شهر رمضان 
- مطلقاً؛ أو مع تخذّل التكفيرء أو اختلاف الجنس . أو الجماع 5 
بعد حرمة القياس عندنا ومعلوميّة الفرق بين شهر رمضان وغيره في 
عظم الحرمة وغيرها. وقد عرفت ندرة الخبر المزبور وشذوذه وقصوره 
غن المساواة فى ذلك ونحوه: 

فما فى الروضة أيضاً: من تكرّرها به كالأصل”". واضح الضعف 
أيضاً, والله أعلم . 

المسألة ©« الخامسة » 

(إذا نسى غسل الجنابة, ومرٌ عليه يام أو الشهر كلّه. قيل » 
والقائل الأكثر: لإ يقضي الصلاة والصوم 4 لصحيح الحلبي عن 
الصادق كه : «سألته!" عن رجل 5 في شهر رمضان ٠‏ فنسي ل 
يغتسل حتى خرج شهررمضان؟ فال :عليه زيرقظي العباد: والصباء)". 

وشو الككر © الذى هو بهذا المضهوة ارضا , 

وخبر إبراهيم بن ميمون : «سألت أبا عبدالله نه : عن رجل يجنب 2ه 
بالليل فى شهر رمضانء ثم ينسى ان يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة او 
)1( في المصدر: «سسّئل». 
(") تهذيب الأحكام: باب "77 الزيادات من الصيام ح 5 ج 4 ص ,"١١‏ وسائل الشيعة: 


(4) تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح 08 ج 4 ص 77", وانظر ذيل الوسائل 
في الهامش السابق. 


بخرج شهر رمضان؟ قال : يقضي الصلاة والصيام»'". 

بل ومرسل الصدوق: «ان من جامع في اوّل شهر رمضان ثم نسي 
الغسل حبّى خرج شهر رمضان: أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاتة 
وصومه. إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة, فإنّه يقضي صلانه وصومه 
إلى ذلك اليوم» ولا يقضى ما بعد ذلك»'"؛ فإن ما فيه من الاستثناء 
لايناقق الخمعولكل يدغلى المظلوي» كما هو واضيم. 

نعم هي أخبار أحاد, ينج طرحها عند من لم يعمل بها (١‏ و» لذلك 
9 قيل 4 والقائل ابن إدريس”":« يقضى الصلاة حسب »4 لعدم نبوت 
اشتراط الصوم بالطهارة من الأكبر إلا مع العلم ؛ ومن ثم لو نام جنباً أَوَلاَ 
فأصبح صم صومه وإن تعمّد ترك الغسل طول النهار, فهاهنا أولى . 

لكن وافقه عليه هنا من لم يوافقه على الأصل المزبور ؛ كالمصتّف 
هنا والنافع '» حيث قال: ( وهو الأشبه 4 بأصول المذهب وقواعده, 
بل لعلّه ظاهر الفاضل في المحكي عن التلخيص ؛ حيث نسب الأول إلى 


٠6 


القيل!*), وفي اللمعة : الاقتصار على نسبته إلى الأشهر!". 


)١(‏ الكافي: باب فيمن أجنب بالليل فى شهر رمضان ح 0 ج 4 ص ,٠١5‏ تهذيب الأحكام: 
من يست امنه اليتوم اح 10/٠‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من أفطر أو جامع... ح 61 ج 5 ص 18 , 
وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ح ” ج ٠١‏ ص 778. 

(') السرائر: قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص 4-7. 

(؟) المختصر النافع: الصوم / فى احكامه ص .١‏ 

)06( تلخيص المرام: كتاب الصوم ص 0 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الصوم / المسألة الأولى ص 58. 


حكم من نسي غسل الجتاية وضام ‏ سس سس 0ع 


ولعلّه لرفع الخطأ والنسيان, بناءً على أنّ القضاء من المؤّاخذة 
المرفوعة ؛ باعتباركونها أقرب المجازات بعد نفي الحمل على الحقيقة . 

ولأنّ الظاهر من إطلاق الفاضل : في القواعد'" والشهيد في 
الدروس'" واللمعة!": عدم الفرق عندهم في هذا الحكم بين اليوم 
والأيّام وجميح الشهر -واقتصار النصوص المزبورة على الأيّام وحجميع 
الشهر تنبيهاً على الفرد الأخفى ‏ وهو منافيٍ لما ذكر سابقاً من عدم 
قضاء ما نام الجنب فيه حتى اصبح وإن تعمّد ترك الغسل طول النهار, 
فكيف يقضي مع النسيان؟! 

ومن هنا قال في المدارك : ؛ «ينبغي تقييد ذلك بما إذا عرض النسيان 


في الليلة الأولى وانتبه قبل طلوع الفجر على وجد مك اخفهيان - 


لو كان ذاكراً و!*/أصبح في النومة الثانية» أمّا إذا حصل بعد طلوع الفجر 
من اليوم الأوّل وكان قد أصبح في النومة الأولى فينبغي القطع بسقوط 
قضاء ذلك اليوم ؛ للأخبار الصحيحة المتضمّنة لأنّ الجنب إذا أصبح في 
النومة الاولى فلا قضاء عليه, أمّا ما عدا اليوم الاوّل فلا ريب في 
وجوب قضائه ؛ عملاً بالنصّ الصحيح السالم عن المعارض»*" 

وقد الخل :ذلك مي حداف الخس الف ف تسد ان كر الإشكال 
الويوز افا دروا عنت يخم ما فنا على الكانمي لاا بعد اناوه ار 


."8١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصوم / بقايا مباحث ج‎ )١( 
.577-177١ ص‎ ١ ج7١ (؟) الدروس الشرعيّة: درس‎ 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: الصوم / المسألة الأولى ص 08. 

(؛) فى المصدر: أو. 

(0) مدارك الأحكام: الصوم / في الشروط ج 7 ص 771. 
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على ما عدا اليوم الأوّل على تقدير النسيان بعد فوات محل الغسل ؛ 
جمعاً بين النصوص ثم قال : ولعلٌ مخالفة المصنّف في الحكم هنا 
لأجل ذلك ؛ حيث لم يجد قائلاً بالتفصيل, ولم يكن القول بالقضاء 
ملفا #المقدا فا قة ها م1 

وفي الروضة - بعد أن ذكر الإشكال المزبور قال : «وربّما جمع 
بينهما : بحمل هذا على الناسى . وتخصيص ذلك بالنائم عالما عازما, 
فضعف حكمه بالعزم » أو بحمله على ما عدا اليوم'" الأُوّل» . 

«ولكن لا يدفع إطلاقهم , وإِنّما هو جمع بحكم آخرء والأوّل أوفق , 
بل لا تخصيص لأحد النصّين ؛ لتصريح ذلك بالنوم عامدأ عازماً . وهذا 
بالناسى» . 

«ويمكن الجمع أيضاً: بأنّ مضمون هذه الرواية نسيانه الغسل حتّى 
خرج الشهرء فيفرّق بين اليوم والجميع عملاً بمنطوقهما. إلا أنه 
بشكل :بأنّ قضاء الجميع يستلزم قضاء الأبعاض ؛ لاشتراكهما في 
المعنى » إن لم يكن اا 

«(ونسب المصئنف القول إلى الشهر فون القواة ومافى معناها ‏ 
ايدان تلفي ققد زد انق ا ريسن و المحتق: ليد | او لجرو 

إلا أن الجميع كماترى , خصوصاً ما سمعته من ابن إدريس ء المبني 
على أصل فاسد قد فرغنا منه فى الأصول . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الصوم / في الشروط ج ١‏ ص 14-57/8. 


(؟) في المصدر: «النوم» وتحتمله المعتمدة. 
(17) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الأولى ج ؟ ص .١١8-1١١17‏ 


حكم من نسي غسل الجنابة وصام 3 





وأضعف منه : الاستدلال بحديث الرفع , الذي هو إمّا مقيّد بما هنا أو 
غير شامل ؛ لمنع كون القضاء مؤاخذة, بل هو تكليف جديد بعبادة. 7 

بل أضعف من ذلك : دعوى انحصار القضاء في تعمّد البقاء. وقد 
عرفت وجوبه بالنوم بعد الانتباه ولو مع العزم على الغسل قبل الفجر, 
وهو ليس من التعمّد قطعاً . 

بل لا يخفى عليك أنّ جملة من الكلمات السابقة كأنّها اجتهاد فى 
مقائلة التصك . 1 

ودعوى: المنافاة لما دل على عدم قضاء ما نام الجنب فيه حتّى 
أصبح . 
يدفعها : ظهور تلك النصوص -كما لا يخفى على من لاحظها 
متديّراً لها في كون العذر النوم خاصّة, فلا تشمل ما لو نسي ونام 
الذي يشبه العامد على البقاء على حالته التى هي جنابة في الواقع ؛ 
ضرورة أنه بعد أن نسي جنابته نام عازماً على البقاء على ما هو عليه 
يزعمه المخالف للواقع , فلا تشمله تلك النصوص الظاهرة في أنّ المانع 
من الغسل غلبة النوم دون غيره . 

فمن أجنب ليلاً ونسي ثم نام حتّى أصبح وجب عليه القضاء ؛ 
للنصوص الصحيحة , ولا يحتاج إلى الانتباه قبل طلوع الفجر على وجه 
يمكنه الاغتسال . 

نعم , لو نام متذكّراً فأصبح في نومته ولمّا أصبح نسي الغسل لم يكن 
عليه قضاء ذلك اليوم قطعا . والنصوص لا تشمله ؛ ضرورة ظهورها في 
نسيانه في وقت الخطاب به لوكان ذاكراًء بخلاف الفرض الذي لو فرض 


ا يت ترون أن الكلام زع 197) 


ودعوى : عدم نعقل الفرق بين كون العذر في عدم الغسل النوم وبين 
كونه النسيان, واضحة الفسادء بل هي اجتهاد في مقابلة النصّ . 
ولاج الابقا لتر متها بالديد عتاى لقي سن الا ان 
دك عي بعاكنى الحها ةوقل كن هاي فض مب نهازته 
في النسيان ؛كي يرد عليه : بأنّ العزم قد يتقدّم على النسيان الذي فرض 
أنه كالنوم . 
كنا ١‏ لين 1 بعد ما عرفت - إلى الجمع بين النصّين : بالفرق 
بن انود روا لاني تيم اهنا بالا ناه كما عدر تارق صوص 
والأوّل باليوم . 
5 مع أن قد يرد عليه: أن عذريّة النوم قد تكون في أَيَام أيضاً فيما لو 
ل ع ا اد ول 
ودهوف: 0 بندرج في اليلة لثانية تحت ذي الانتباهتين -الذي 
قد تقدّم الكلام فيه سابقاً. وقلنا : إن يجب بها القضاء _وفي الثالثة تحت 
ذي الثلاثة التي تجب بها الكفارة . 
يمكن دفعها : بظهور تلك النصوص في ذي الانتباهتين في ليلة 
واحدة, وكذا الثلاثة . وأشكله أيضاً في الروضة : ب«أنّ قضاء لجميع 
يستلزم قضاء الأبعاض ؛ ل: شتراكهما في المعنى » إ و تسكن ارلا 


وإن كان فيه ما فيه . 


.١١8 ص‎ ١ الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الأولى ج‎ )١( 


حكم من نسي غسل الجنابة وصام 5-0 


بل لا حاجة أيضاً إلى ما أطنب به الشهيد -في المحكي من شرحه - 
في دفع الإشكال المزبور, قال : «ويمكن حل : بأ نَ النائم ليس يناس »: 
وقد ايوم لداققل النوه اول مك1 إرقاقاً ليس اللو م مظنّة التذكّر ء وإباحته 
تستلزم إباحة ما يترتب عليه بخلاف النائم بودن نك ناه 
التذكّرء فترك الغسل عقيبه والاشتغال بالنوم تفريط محض .أما الناسى 
فإنه مع يقظته في مظنّة التذكر ء وعدم تذكّره مع طول الزمان لا يكون إل 
لتفريطه , فافترقا» . 

قال: «فإن قلت : ما تقول لو نام أوّلاً ثم انتبه ونسي النسيان 
المذكورء أيجب عليه قضاء مع إطلاق الأصحاب أن لا قضاء عليه؟» . 

تقلت إن كان اساهه ليلذ واتخدة مانه الكو وجريه اللقاء 
لعين ما ذكرناه» وإن لم ينتبه حتى فات وقت الغسل واستمرٌ نسيانه عذر 
في ذلك اليوم» وإطلاق الأصحاب محمول عليه , وإطلاق الرواية في 
قاد لصوم فى غير تناز الوه الأ 12 مول على ال اكر ناه إن 
عقيب نومته أو لا عقيبها -مع طول زمان التذكّر نم ينسى» . ذ! 

«فإن قلت : يلزمك فيما لو انتبه جنباً وطال الزمان عليه مستيقظاً نم 
نام فأصبح أنه يجب عليه القضاء» . 

(أقلك: لسن يعية وا طلاق الاضحاب يراد به المعتاد من النوم 
عقيب الانتباه الذي هو في موضع الضرورة؛ ولو منع القضاء فالفرق 
عدم صدق النسيان هناء والتفريط إِنْما هو بالنسيان في مظنّة التذكر أو 
بالنسيان بعد التذكر , وكلاهما منفيّان»7". 





١7 ص‎ ١ غاية المراد: الصوم / في ماهيّنه ج‎ )١( 


بع سسسسسسمسمب ب جواهر الكلام(ج )١97‏ 

إذ لا يخفى عليك أنّ جميع ذلك تكلّف لا حاجة إليه. وكفى 
اللسرس السبعرة دايا الحاكي وله بمارش لايس لخريل ولاك 
النصوص على ما سمعت . 

والظاهر أنّه لا فرق في نسيان الجنابة : بين وقوعها في شهر 
زمضاق »وبين :وقوهها سابقاً علية فنسيها فيهء أو قله واسعية تسيائة. 

كما أنه لافرق _على الظاهر بين غسل الجنابة وغسل الحيض 
والنفاس في الحكم المزبور بناءً على أنّهما شرط في صحّة الصوم ؛ إذ 
الظاهر اتّحاد الجميع في كيفيّة الشرطيّة , بل قيل : «إِنّهما أقوى ؛ لأنّه 
لم يرد فيهما ما ورد فيه ممّا يوهم أنّ الشرط إِنّما هو تعمّد البقاء»"". 

وكذا فى حكم صوم رمضان: النذر المعيّن وقضاوه وغيرهما ؛ لعدم 
الفرق - على الظاهر في أقسام الصوم في الاشتراط بالطهارة, والله 
أعلم . 

المسألة © السادسة» 

(إذا أصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائماً وثبتت الرؤية 
فى الماضية 4 قبل الزوال « أفطر وصلّى العيد 4 بلا إشكال؛ لبقاء 
الوك :وان كان يع الزنوال 4 انط طؤفدق كات الصاذة دولا 
عليه على الأصمّ والمشهورء كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في كتاب 
الصلاة. واللّه أعلم . 


)١(‏ المناهج السويّة: الصوم / المسألة الأولى ورقة ١١8‏ (مخطوط). 


الطهارة / مسح الرجلين قي الوضوء  _‏ ل ل لل 1 ب 88ل” 

ثم إنه على تقدير إيجاب استيعاب الطول فهل يجب إدخال الكعب في 
المسح أو لا ؟ قولان » صرّح بالأول في المنتهبى 7" والتحرير(" , واختاره في 
جامع المقاصد 20 مستدلين عليه بأنَ « إلى » إِما أن تكون معنى ((معم», 
كما في قوله تعالى : « إلى المَرَافِق »9 , أو بوجوب إدخال الغاية في المغيًا 
حيث لا مفصل محسوس . 

وبأن الكعب كما وقع غاية للمسح في بعض الأدلة وقع بداية في رواية 
يونس » قال : او احير ل سب ران أن الحسن ( عليه السلام ) بمنى بمسح ظهر 
قدميه من أعلى القدم إلى الكعب , ومن الكعب إلى أعلى القدم »0 
فيدخل حينئذٍ » فيجب أن يكون في الانتباء كذلك ؛ لعدم القائل بالفرق , 
ولأنه يلزم إسقاط بعض مايجب مسحه في إحدى الحالتين»وهو باطل اتفاقاً. 

واغقا و الضتته فى الغهر'" القانن وتسفة فلي عفن رق قاخن 
ينوا" وسار الأعوين ا"الررورة الأراله يذ ركرة يديا يا يدانه 


. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص4"‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(*) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 5١5١‏ . 

1 )اشؤرة المانةةة لان 

(5) تقدمت في ص 50". 

(5) المعتبر : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ؟ ١5‏ . 

(0) كالسيد في مدارك الاحكام . الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 5١9١‏ » والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص »”١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح 
الرجلين في الوضوء ج؟ ص 5590 . 

(8) تقدم في ص ١17‏ وراجع هامش )١(‏ من ص3١‏ 7. 

(9) كما في منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 9" . 


وأمّا ( القول في صوم الكقّارات » 

فتمام البحث فيه في أبوابها 9 و4 لكن لمّا كان الغرض هنا استيفاء 
أقسام الصوم ناسب التعرّض له إجمالاً .فنقول: ١‏ هواثنا عشر» 
شما موعن سكن النييد 19+ ثالالة عقي عتيها وولسله الأصد ةلا ند 
المتطيق على :نا ذكره:. 

5 وينقسم'" أربعة أقسام » : 

ل الأوّل: : ما يجب فيه الصوم مع حرم وض صصدوه «كفارة 
قتل" العمد؛ فإنٌ خصالها الثلاث تجب جميعاً 4 بلا خلاف معتدّ به 
أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه!». 


)١(‏ لم يشر إليها في هامش الشرائع. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: على. 

(*) في نسخة الشرائع والمسالك: القتل. 

)0( نقل الإجماع في مدارك الأحكام: صوم الكقارات ج اص 595 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
٠ج‏ ١٠ص .5٠١‏ 
ص ١69‏ والعلامة فى التبصرة: في الكقارات ص 1١‏ . 
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١ ج‎ 
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اممسشمشممسس مسلب جواهر الكلام(ج )١7‏ 


عق أ عب ا شاقة «رزقا ل اسقل # المؤمق. يقتل المنزمن متعمقد ا + الد 
توبة؟ فقال : إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له, وإن كان قتله لغضب أو 
عي من أمر الانيا فإ نا قويته أن زا دسنة موا لمكن علد الطلق إلى 
أولياء المقتول فأقرٌ عندهم بقتل صاحبهم , فإن عفوا عنه فلم يقتلوه 
أعطاهم الدية , وأعتق نسمة . وصام شهرين متتابعين ‏ وأطعم ستين 
مكنا ا 


9٠ 
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( والحق بذلك: من أفطر على محرّم في شهر رمضان عامداً 
على رواية" »4 قد تقدم الكلام فيها : مفصّلا”” . 
القسم!“'9 الثانى: ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره. وهو 


أحدها : ل( صوم كقّارة قتل الخطأ 4 بلا خلاف معتدّ به ؛ للآية 2 
التي في معناها أخبار كثيرة” قد عمل بها الأصحاب. إل من شد ممّن 
هو محجوج بذلك ؛ كالمحكى عن ظاهر المفيد(" وساتراة من انها 


١١ ج / ص 716, تهذيب الأحكام: باب‎ ١ الكافي: باب أنّ من قتل مؤمناً على دينه... ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب القصاص في‎ .١10 ص‎ ٠١ القضايا في الديات ح 78ج‎ 
."١٠ ج79 ص‎ ١ النفس ح‎ 

(؟) أي رواية عبد السلام المتقدّمة فى ص .١035-١08‏ 

(؟) في ص ...١08‏ 1 (؛) هذه الكلمة ليست في بعض النسخ. 

(6) سورة النساء: الآية 97. 

(1) وسائل الشيعة:الباب ١‏ م نأبو اب بقيةالصومالواجب ح اج ١٠ص‏ 7" والباب ٠١‏ منأبواب 
الكفارات ح ١‏ ج١7‏ ص 741 والباب ٠١‏ من أبواب القصاص في النفس ح 4 ج79 ص 1". 

(0) المقنعة: باب الكفارات ص 677. 

(8) المراسم: باب الكقارات ص .١1‏ 


صوم الكقارات لاع 





مخيّرة . 

«و »4 ثانيها : كفارة ١‏ الظهار» التي نصّ على ترتيبها الكتاب 
العزيزء قال الله (عرٌ وجل) : «والذين يظاهرون من نسائهم نم يعودون 
لما قالوا فتحرير رقبة -إلى أن قال: -فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين من قبل أن بتماسًا فمن لم يستطع فإطعام سئّين مسكينا»1". 

(١‏ و4 ثالتها: كفارة الإفطار فى قضاء شهر رمضان بعد 
الزوال 4 التي" قد عرفت البحث فيها آنفاً. 

9و » رابعها: صوم االؤسكفارة 4 في ١9‏ اليمين » المعلقة دفي 
الكتاب العزيز”", ٠‏ فضلاً عن السنّة! والإجماع مك عدم ارهد > 

و4 خامسها :9 الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً:» 
فإنٌّ الواجب فيها : صيام الثمانية عشر يوماً بعد العجر عن البدنة . 

قال ضريس : «سألت أبا جعفركة : عمّن أفاض من عرفات قبل 
أن تع الشسيى قال عليه يدنة تعره يوه التهر فاق ل زتار سياه 
تائيه عق يونا ب الاتورافي إنقانا نتعياء العف قياف الع 

# و » سادسها: الصو م9 فى كفارة جزاء الصيد » الذي هو النعامة 
)١(‏ سورة المجادلة: الآية 37 4. (1) في بعض النسخ: الذي. 
(”) سورة المائدة: الأية 84 . 

(5) وسائل الشيعة: انظر الباب ١١‏ من أبواب الكفّارات ج77 ص 6/ال. 
(6) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تقديم «عامدا» على «قبل الغروب». 
)03( 0 : يباب ا 6 3 ص 471 تهذيب 0 : باب ١5‏ الافاضة 


قرفة ع لاج اص 068. 


01 


١ 


1 


وبع سسسب جواهر الكلامج97١)‏ 


والبقرة الوحشيّة والظبي وما الحق بها لكن في المتن هنا: فيه 
9 تردّد » من لفظ «أو» في الآّية!". ومن دلالة أكثر االعبارة على 
2 .نم قال ٠:‏ وتنزيلها على الترتيب أظهر » ويأتي إن 

نحقيق الحال فيها . 

١‏ وألحق بهذه» الكقارة المرئبة :«كفارة شق الرجل ثوبه على 
زوجته أو ولده. وكفارة خدش المرأة وجهها » في المصاب حتّى 
ادمتعظا وفيا عير متها #نفيه ارضا : 

1 لقول الصادق عد فى خبر سدير”" ؛ ((. .. وإذا شقّ زوج على امرأته 

3 أو والد على ولده فكفّارته كفّارة حنث يمين » ولا صلاة لهما حتّى يكفّرا 
وسورامن : وروا ذ كوت العر : وحييا ار عاك ديه ار لق 
ففي جر الشعر : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين او إطعام ستين 
مسكرنا وى بخندكن الوحمه |ذ١‏ دست يوهي النسن» ناوه ديت 
لفع يلار ْ ْ 

إلا أنه لضعف الرواية بخالد حتّى قيل :إن كتابه موضوع“ - 


.460 سورة المائدة: الآبية‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر الباب 7 من أبواب كقّارات الصيد ج ١‏ ص 8. 

(؟) فى المصدر: خالد بن سدير. 

(]) تهذيب الأحكام: باب 1 الكقّارات ح ١٠‏ ج 8 ص 6ل" وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من 
5 الكقارات ح ١ج 7١‏ ص .1١07‏ 

(6) نقل هذا القول ابن داود عن فهرست الشيخ عن محمّد بن بابويه. والموجود في فهرست 
الشيخ عبارتان: «خالد بن عبدالله بن سدير له كتاب ذكر أبوجعفر محمّد بن علىّ بن بابويه 
القمّي عن محمّد بن الحسن بن الوليد أَنّه قال: لا أرويه لأنّه موضوع...» و«لهما -يعني: زيد 
النرسي وزيد الزراد ‏ أصلان لم يروهما محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه» وقال في 
فهرسته: «لم يروهما محمّد بن الحسن بن الوليد وكان يقول: هما موضوعان وكذلك كتاب > 


صوم الكفّارات /ء 


جاع الأنتات» كباهق اليدك عن ابن دريس راكنا 
غيره!"؛ ومن هنا جعلها المصئف العاذا ونان إن شاء الله تحفيق 
لعافم 

اموي الدالشيوها يكون القيات يغار ‏ ويه مله وفيق ره 
وهو خمسة”: كفّارة من أفطر يوماً'» من شهر رمضان عامداً » 
على الأُصمّ كما تقدّم البحث فيه سابقاً" ( وكفارة خلف النذر » بناءً 
على كونها مثل كفارة شهر رمضان . 

ف 4 آنا كنارة ( العهد 4 ففي المدارك: «المشهور أَنّها مخيّرة 
أيضاً وقيل : إِنّها مرنّبة » وقيل : إِنْها كقّارة يمين»", ويأتى تحقيق 
العال إدشاء انث ش 

9و4 كذاكفارة 9« الاعتكاف الواجب »4 التى هى مثل كفارة شهر 
عضا رغاد ل كقنع نا قل 0ه لكبرسيا عدا لارروتيل: نيا كنا : 





د خالد بن عبدالله بن سدير...» واستظهر بعض المحققين أنّ نسبة ابن داود مبنيّة على استظهار 
اتحاد «خالد بن عبدالله بن سدير» مع «خالد بن سدير». انظر رجال ابن داود: باب الخاء 
رقم 06٠‏ ص 47 وفهرست الشيخ: باب خالد رقم 4 وباب زيد رقم #'اص ؟”١١او١13.‏ 

.,/8 السرائر: باب الكقّارات ج اص‎ )١( 

(؟) كالعاملي في المدارك: صوم الكقارات ج ” ص ”117. 

(*) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: صوم. 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: في يوم. 

(0) فى نسخة المدارك بدلها: فى. 

(3) فى 160. ْ 

(0) مدارك الأحكام: صوم الكقّارات ج 5 ص 717 - 151. 

(8) المصدر السابق: ص 551. 

(9) يأتى فى ص 75/,. 


كماع 


ظهار'" فتكون مرثَّبة حينئذ ؛ لصحيح زرارة!" داجن 7 د( 
ويأتي تحقيق الحال فيها إن شاء الله . 
( وكقّارة حلق الرأس في حال الإحرام » التي نصّ علبها في 

الكتاب العزيز بقوله تعالى : «ولا تحلقوا رؤوسكم حنى يبلغ الهدي 

بحله نمق كان منككم مريضاً أو به أذىّ من رأسه ففدية من صياء 1 

صدقة أو نْشك)6. 
03 تاوالع 4013 الكتاره اليعقه ‏ اكتاره تس المرا ةشبيعر 
رأسها في المصاب» للخبر المزبور, وربّما قيل: إنّها مرثبة. وني 
المدارك : «الأصح أنّها تأثم ولا كقّارة ؛ استضعافاً للر واي فشكا 
بالأصل»”"2 ويأتي تحقيق الحال في ذلك . 

القسم « الرابع :ما يجب مرب على ء شيرفت اسينة وميه 
ا الواطيئ أمته المحرمة بإذنه » لأنها د كما سرف 
إن شاء اللهديدنة أونقرة أوشناة» فإن عجر عن الأولين فشناة أو'ضياء 
ثلاثة أيّام , فالصيام فيها مرنّب على غيره وهو البدنة والبقزة مخيّراً يبنه 





.010 قاله ابن بابويه. كما نقله العلامة في المختلف: الصوم / في الاعتكاف ج ”ا ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب المعتكف يجامع أهله ح ١ج‏ 4 ص ,١175‏ تهذيب الأحكام: باب 31 
الاعتكاف وما يجب فيه من الصيام ح ١4‏ ج 4 ص ,15١‏ وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب 
الاعتكاف ح اج ٠‏ ص 055. 

(') ياتى فى ص ./١١‏ 

()سورة البقرة: الآية .١197‏ 

(0) في نسخة الشرائع: «بذلك» وفي نسخة المسالك والمدارك: «بهذا». 

(1) السرائر: باب الكقارات ج 7 ص 8/. 

(0) مدارك الأحكام: صوم الكفّارات ج 5 ص .١50‏ 


ما يلزم وما لا يلزم فيه التتابع من الصوم ا الع 
وبين غيره وهو الجحا 0 57 ا 
أربعة » لذب :ما عداها فالتتايع فيد :إالازم ادعين الزمان م 
رمضان, أو منصوص عليه في الكتاب والسنّة , أو فى السئّة خاصّة . 
نعم , في المدارك أَنّه «ويمكن المناقشة في وجوب المتابعة في صيام 
كفارة قضاء رمضان وحلق الراس وصوم الثمانية عشر في بدل البدنة 
وبدل الشهرين عند العجز عنهما ؛ لإطلاق الأمر بالصوم فيها . فيحصل 
الامتثال 5 التتابع وبدونه»!"'. 
قلت : يمكن دعوى انصراف التتابع من الإطلاق المزبور؛ ولو 
بقرينة الفتوى به , وكونه كقّارة والغالب فيها التتابع ؛ خصوصاً بملاحظة 
ما ورد من تعليل التتابع في الشهرين منها بأنّ كي «لا يهون عليه الأداء 
فيستخف به ؛ ؛ لأنّه إذا قضاها متفرقاً هان واستخف بالاأيمان»7". 
قضافا الها عرفت فين نموم ف يكتار اسان رتشا 
كالصوم في كفارة اليمين ؛ ولذا نصّ المفيد” والفاضل”' على أ نها كقارة 
يمين مع التصريح بأنْ خصالها : الإطعام او الصيام, دون الكسوة 
والتحرير. 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: صوم. 
)0 مدارك الأحكام: صوم الكفارات ج اص 75" 
(*) عيون أخبار الرضائظة: باب 54 ح١‏ ج ١‏ ص ,1١١5‏ علل الشرائع: باب 817١ح‏ 1 ج ١‏ 
ص ”/71, وسائل الشيعة: الباب "١‏ من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح ١‏ ج ٠١‏ ص ."7١‏ 


(غ) في ص 105. 
(0) المقنعة: ياب الكقارات ص 07 
(1) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ١‏ ص 0606و001. 


مع .م تسسسيس سلب جواهر الكلام(ج )١79‏ 


وأمّا الحلق : ففي ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع على وجوب 
التتابع في صومه'". ْ 
وامًا صوم الثمانية عشر بدل الشهرين : فالظاهر ان المراد الاقتصار 
على هذا القدر منهما إرفاقاً بالمكلف ٠‏ فتكون حينئلٍ متتابعة » مضافاً إلى 
0 ما أرسله المفيد في المقنعة بعد تصريحه بالتتابع وغيره -إلى مجيء 
الآثار عنهم 82 بذلك”". 
إل الظاغر ا عاض المعوثةا فق يدل البنة لعن اناضى مج غرفات: 
وإن كان ظاهر الدروس”" أو صريحها عدم وجوب التتابع فيه. ورثما 
ذأ ذلك كله توف محله إن شناء اس 
وحينئذٍ بان : أنّ الكليّة المزبورة في محلها في المعظم أو الجميع , 
ولا ينافيها الحصر الإضافى فى خبر الجعفري عن ابى الحسن َيه : 
«... نما الصيام الذى لا يفرّق : كفارة الظهار والقتل واليمين»!“؛ 
إذ من المعلوم كون المراد منه بقرينة السؤال _بالنسبة إلى قضاء 
شهر رمضأن . 
كمعلوميّة أن المراد من قول الصادق نظ فى صحيح عبدالله بن 
سنان : «كلّ صوم يفرّق إلا ثلاثة أَيّام في كقّارة اليمين»!* عدم التفرقة 
0( انظر عبارته في المقنعة: باب قضاء شهر رمضان ص ١7‏ 


(؟) ظاهر بعض عبائرها ‏ وصريح الآخر ‏ وجوب التتابع. الدروس الشرعيّة: درس 9/, 
و4١٠٠‏ ج١اص‏ 795-790 و4195. 

(4) تقدّم فى ص "4١‏ بعنوان: «صحيح سليمان بن جعفر». 

(6) الكافي: باب صوم كفارة اليمين ح ١‏ ج 4 ص ,١5١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب 
بقيّة الصوم الواجب ح ١‏ ج١٠‏ ص87". 


/اع 





ما يلزم وما لا يلزم فيه التتابع من الصوم 


ولو على بعض الوجوه الآنية , أو غير ذلك . 

وعلى كل حالء فالكلّيّة المزبورة تامّة في الجميع أو المعظم, إِنّما 
الكلام في الأربعة المستثئنيات : 

الأول : 9 صوم النذر المجرّد عن التتابع 4 أو ما يستلزمه 
9 وما في معناه من يمين أو عهد» حيث لا يضيق وقته : : بظنّ الوفاة 
أو ظنّ طروء العذر المانع من الصوم أو العلم , وممنه ضضيق الوقت . 
والمشهور كما قيل!" جواز تفريقه ؛ للأصل . 

خلافاً للمحكي عن أبي الصلاح فيمن نذر صوم شهر وأطلق, فإن 
ابتدأ بشهر لزمه إكماله!". 

ولابن زهرة : «وإن ن لم يشترط الموالاة دين من ادرصوة عورد 
فأفطر مضطرًا بنى . وان كا ن مختاراً في النصف استأنف , و! ذ كان فى 
النصف الثاني أئم وجاز له البناء»”"؛ ونحوه المحكي عن ابن البرّاج'. 
بل والمفيد'" إلا أنه لم يصرّح بعدم اشتراط الموالاة» فربّما يحتمل 
حمله على ما إذا نذر شهراً متتابعاً. 

وكيف كان , فحجّتهم على ذلك : مك دياق اهنا -خبيرا ‏ ' 
نوس بوكر عى أى عير نظا والتضيل ين عدا دعن أى عمو ند 3 


<.. )5 
اله ليبن 3 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: صوم الكقارات ج١١‏ ص77". 
(؟) الكافي في الفقه: صوم النذر ص .١81‏ 

() غنية النزوع: الصيام / الفصل الرابع ص 417 .١‏ 

(5) المهذّب: صوم النذر ج ١‏ ص .١98‏ 

(6) المقنعة: قضاء شهر رمضان ص 75١‏ 717". 

(3) في ص 14860 -181. 


ا ب سس ببسي بجيواشر ألكاام (ج )١97‏ 


لكن قيل : «إنهما مع ضعفهماء واحتمال حملهما على شرط 
التتابع » ولو بقرينة : أن السائل لا يسأل إل عن ذلك إِنّما يدلآن على 
اشتراط قيام النصف وإن كان مضطر ًا ولم يقولا به»”", هذا . 

والانصاف : أنه يمكن دعوى انصراف الاتّصال في جميع من 
علّق نذره على ما ينساق إلى الذهن من اللفظ ولم يلحظ المطلق 
الصادق على المتتابع وغيره كما ذكروه في ثلاثة الحيض والاعتكاف 
وعشرة الإقامة . 

بل لعلّه المدرك لهم في اعتبار التتابع في جملة من الكقّارات التي 
ذكروا وجوبه فيها مع عدم دليل غير الإطلاق المزبور. كما في كفارة 
تنا م اقتهى رسكا نبو القما ننه عاد ذو ما للمفيض وكقّارة العاف تمده 
ذلك . فإن لم يقم إجماع كان القول به به مشّجهاً . 

بل يمكن حمل ما هنا من كلام الاصحاب على ما لا ينافيه من نذر 
«مطلق الصوم» أو «الصوم المطلق» الذي هو لا فرق في صدق الثلاثة او 
الشهر على المتتابع منه وعدمه, وإن كان المنساق منها الأُوّل, إلا أنه 
لا مانع من كون المقصود : المنذور من حيث الصدق, دون الانسياق , 
فتأمّل جيّدا . 

« و » الثاني :ل( صوم القضاء 4 أي قضاء الصوم الواجب ولو نذراً 
معيّناً ؛ ؛ للأصل السالم عن المعارض بعد أن ه كان القضاع بام كديد. 

خلافاً لأبي الصلاح في قضاء شهر رمضان!", وقد عرفت ضعفه . 


)١(‏ المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١6١‏ (مخطوط). 
(؟) عبارته: «يلزم من تعيّن عليه فرض القضاء لشيء من شهر رمضان أن يبادر به في أوّل 
أحوال الإمكان. والموالاة أفضل» الكافي في الفقه: صوم القضاء والكقّارة ص .١84‏ 


05 ل لبلب ججواهرالكلام (ج؟) 


المبدأ» كقوله : له عندي ما بين واحد إلى عشرة » فإنه يلزمه دخول الواحد 


2 


قطعاً . 

قلت : كأنَ كلامهم في المقام غير محرّر؛ لأنه إن أريد إدخال تمام 
الكعب فالمتجه عدم وجوبه » بل قد يظهر من الشهيد في الذكرى "1 
دعوى الإجماع عليه ؛ لنسبته إلى ظاهر الاصحاب والاخبار» ويويّده اخبار 
عدم استبطان ما نحت الشراك » وكون « إلى » بمعنى « مع » مجاز لايصار 
إليه بغير قرينة » وإن أريد إدخال جزء منه أمكن النزاع فيه » لكن لعل 
المتجه وجوبه إن أريد الأصالة » وإلا فينبغي القطع بوجوبه للمقدمة . 

والأقوى فيه الوجوب ؛ لخبر الأقطع المتقدّم السابق(" , ولظهور دخول 
الغاية في المغيًا في مثله » مؤيّداً بخير الابتداء به » وإن كان الظاهر أنة يجري 
فيه ما يجري فيا بعد « إلى » وإن لم يذكروه في نزاع الغاية . 

ولا يخفئ جريان كثير من المباحث السابقة في مسح الرأس » من المسح 
بالبلة وكونه بباطن الكفّ وصور التعذر في الماسح والممسوح به ونحوذلك 
هنا » فلا حاجة إلى الإعادة » فلاحظ وتدبّر. 

«وهما قبّتا القدمين©* كا ني النافع 27 والروضة”؟2 والتنقيح 20 , 
ناسباً له في الأخير إلى أصحابنا . وقبّتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل 
والمشط » فالكعب في كل قدم واحد . 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص81-88‎ )١( 
في ص؟717 و91؟.‎ )6( 

(") امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص . 

(؛) الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص76 . 

(5) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 41-87 . 


ما يلزم وما لا يلزم فيه التتابع من الصوم ١م‏ 





والشهيد فى الدروس فاستقرب وجوب التتابع في قضاء ما 
اشترط فيه ذلك١"‏ كنذر ثلاثة أيَام متتابعة فى ركنت ناد : وتردد فيه 
العلافة فى القواعد "امن للسس ومين أذ التكباء هبو الأدالمه ران 
يتغايران في الوقت . وهو واضح الضعف . 

وا فشن مله : دعوى أن ن التتابع منذورء فكما يجب تحصيل الصوم 
يجب تحصيل تنابعه ؛ إذ المنذور إذا فات وقته انحل », ولو لم يكن دليل ي ', 
على القضاء لم يجب , ولا دليل على تتابعه . 

ودعوى: أن دليل القضاء وهو «من فاتته فريضة فليقضها 
كما فاتته»”" يدل عليه ؛ لكون الفائت متا بعاً . 

يدفعها : ظهور كون المراد من التشبيه غير ذلك من الكيفيّات الي 
وضهها الها ريع كالقص والاتخاموالجوى والتشقات: ثانا يشمل مل 
ذلك الى هو كدو المكا نو الأخر ال ونعوها متها هو مار هده 
الالترام بمراعاتها في القضاء , والله أعلم . 

« و » ثالتها:ه صوم جزاء الصيد 4 ولو كان عمد دمن 
موق سااعر فته فى انصرا ف التضال .من الكتلاى كاذنا التفوه 
والموقطى كا ورراو "فا ويه فى جزائهاء بل في المختلف : 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: درس 4/اج ١‏ ص 591. 
(1) قواعد الأحكام: الاعتكاف / في النذر ج ١‏ ص 97". 
() تقدّم فى ص 5791 . 
(]) المقنعة: الحجٌ / الكفّارة عن خطأ المحرم ص 550. 


(5) الاتتصار: الحجّ / مسألة ١١0‏ ص .70١‏ 
(1) المراسم: الح / أحكام الخطأ ص .١١9‏ 


ىع للم تسشسسشمشسسس ب جواهر الكلام(ج )١79‏ 


«المشهور أنّ فيه شهر ين متتابعين»١".ويأتي‏ تحقيق الحال فيه إن شاءالله . 

و 4 الرابع : صوم 9 السبعة في بدل الهدي 4 للإطلاق, وخبر 
إسحاق بن عمّار : «قلت لأبي الحسن موسى بن جعفرطكة : ني قدمت 
الكوفة ول أضع النبيعة الأناء يحت رعق" لزن اعد إلىبينداد أاقال: 
صمها ببغداد , قلت : أفرّقها؟ قال : نعم»”". 

خلافاً لابن أبيعقيل!* وابن زهرة!" وأبي الصلاح”" فأوجبوه فيها 
الثلاقة لين علابن جغتر صن أشداقة كلما عن السشتاكق 3" 
والمنتهى'. والصحيح كما عن حج المنتهى '" والتذكر 501 
عن صوم ثلاثة أَيّام في الحجّ والسبعة, أيصومها متوالية أو يفرّق يبنها؟ 
قال: يصوم الثلاثة ولا يفرّق بينها ء والسبعة ولا يفرّق بينها. ولا بجعم 
السبعة والثلانة تحميه ا 031 


.005 مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم ج اص‎ )١( 

(؟) فى التهذيب والوسائل: «فزعت» وفى الاستبصار: «نزعت». 

() تهذيبالأحكام: باب+١‏ الذبح ح ١7+‏ جه ص 777. الاستيصار: باب 147 صوم السبعة 
الأيّام هل هي... ١‏ ج ؟ ص .18١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 0من أبوابالذبحح ١ج‏ 4 ١ص .٠١ ١‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: أحكام أقسام الصوم ج 7 ص 005. 

(0) غنية النزوع: الصيام / الفصل السادس ص ١88‏ و58١.‏ 

(1) الكافي في الفقه: صيام دم المتعة ص .١8/‏ 

(0) تقدّم المصدر قبل هوامش. 

(8) منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق ج 4 ص 177. 

(1) منتهى المطلب: الحجّ / بدل الهدي ج ١١‏ ص .١١١‏ 

.777 تذكرة الفقهاء: الحجّ / بدل الهدي ج / ص‎ )٠١( 

)1١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات من الصيام ح ١6‏ ج 4 ص "١6‏ الاستبصار: باب 
١7‏ صوم السبعة الأيّام هل هي... ح ١‏ ج 7 ص ,78١‏ وسائل الشيعة: الباب 00 من أبواب 
الذبحم ح 7ج ١54‏ ص .٠١١‏ 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع 7 





والثلاثة الأيّام في الحيجٌ لا تفرّق, إِنّما هي بمنزلة النلاثة الأيَام في 
اليمين»!". 

إلا أنهما_مع ما في سندهما ؛ حتّى الْأُوّل منهما الذي فيه محمّد بن 
احمد العلوي, ولم ينص على توثيقه في كتب الرجال على ما قيل!", 
وندرة العامل بهما ‏ يمكن ان يكون المراد بهما: تجويز المتابعة 
لا وجوبها. الذى من المحتمل كون السؤال عنه, والله أعلم . 

(و» كيف كان, ف« كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر فى أثنائه 
لعذر 4 كحيض ومرض ادباو سيا لم2 
عر وجرا عار هما مريذاب ليد التي قالواطع# : «إنه ينفتح 
منها ألف باب)(6 .بل أ: شير إليها فى نصوص المقام : 

قال رفاعة: «سألت ان يدان اه : غين ركسل غتلية صيام 
شهرين متتابعين . فصام شهراً ومرض؟ قال: يبني عليه الله 
نيس قله إمراة كدا و فانها صداء شوريق مضنا مهافت 
وأفطرت أَيَام حيضها؟ قال :تقضبها ء قلت : فإنّها قضتها ثم يئست من 
(1) الكافي: باب صوم كقّارة اليمين ح 7ج 4 ص ,15١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب 

بقيّة الصوم الواجب ح ؟ ج ٠١‏ ص 787. 
() كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١6١‏ (مخطوط). 
(4) تقدّم فى ص ١‏ ٍ 
(5) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح ١4‏ ص 148,. وسائل الشيعة: الياب ٠‏ من أبواب قضاء 


غم .6 .ب ب ل جواهر الكلام (ج )١7‏ 


الحيض؟ قال : لا تعيدهاء أجزأها ذلك»١".‏ ونحوه صحيح محمّد بن 
مسلم عن أبي جعفرءيِة'". ومن المعلوم أنّ المراد بالقضاء : البناء ؛ 
بقرينة السؤّال الثاني . 
وقا ل سليمان بن خالد:تزسالت اباعبداش لكة وعن رجل كان عليه 
صيام شهرين متتابعين, فصام خمسة وعشرين يوماً ثمّ مرض» فإذا 
برئٌ يبني على صومه أم يعيد صومه كلّه؟ فقال: بل يبني على ما كان 
صاءء ثم قال : هذا ممّا غلب الله (عرّ وجلٌ) عليه . وليس على ما غلب 
الله (عرٌ وجل) عليه شىء»7”. 
قناقق ميحيم تعمل ومحقد ون مرا وى أ عبد اللا وطاذى 
الرجل الحرّ يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار, فيصوم شهراً ثم 
يمرض؟ قال : يستقبل , فإن زاد على الشهر الآخر يوماً أو يومين بنى 
على ما بقى»!"'. 
0 وخخبر ا رضيو : «سألت أبا عبدالسه اثلا :عن قطع صوم كفارة 
” اليمين وكقّارة الظهار وكقّارة الدم؟ فقال: إن كان على رجل صياء 
شهرين متتابعين , فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل كان عليه : أن يعيد 
الصيام , وإن صام الشهر الأَوّل وصام من الشهر الثاني شيئاً م عرض له 


,784 و7 و") تهذيب الأحكام: باب 106 قضاء شهر رمضان ح 17و78 والاج 4 ص‎ ١( 
ص 7 وسائل‎ ١ و"'واج‎ ١ الاستبصار: ياب 5 من وجب عليه صوم شهرين... ح‎ 
."/4 ص‎ ٠١ ج‎ ١١-٠١ الشيعة: الباب ” من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح‎ 

() الكافي: باب من وجب عليه صوم شهرين... ح ١‏ ج 4 ص 178. تهذيب الأحكام: باب10 
قضاء شهر رمضان ح 4” ج 5 ص 184, وسائل الشيعة: الباب ”من أبواب بقيّة الصوم 
الواجب ح ” ج ٠١‏ ص ١/ا.‏ 


لو أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع ا 00 00 11 
ما فيه العذر فإنّما عليه أن يقضي»7". 

يجب حمله على الاستحباب, أو على كون المرض غير مانع من 
الصوم, أو على التقيّة من المحكي عن الشافعي" في أحد قوليه من 
الفرق بين المرض والحيض . فخصٌ العذر بالثاني ذو الأول» اوعلى 
عدم المبادرة بعد ارتفاع المانع... أو غير ذلك . 

ضرورة قصورهما عن معارضة تلك النصوص. المعمول بها بين 
الأصحاب قديماً وحديثاً, بل لا أجد فيه خلافاً بالنسبة إلى الشهرين , 
بل في شرح الاصبهاني أَنّه «ممّا اتّفقت عليه كلمة الأصحاب فيهما وفي 
الشهر»””. ولعلّه كذلك . 

إلا أن الشيخ في النهاية بعد أن ذكر هذا الحكم في الشهرين 
المتتابعين قال : «ومن نذر ان يصوم شهرا متتابعا فصام خمسة عشر 
يوماً وعرض له ما يفطر فيه وجب عليه صيام ما بقى من الشهرء وإن 
كان صومة أقل من خمسة عشر يوم كان عليه الأسهناق)0 ؤظاهر: 
ذلك مع العذر. 

ولعلّه لخبر موسى بن بكيرا* عن 5 عبد الله طلةٍ : «في رجل جعل 
)١(‏ الكافي: باب من وجب عليه صوم شهرين... ح /ا ج 4 ص 1759. تهذيب الأحكام: باب 


6 قضاء شهر رمضان ح 0ج 4 ص 180, وسائل الشيعة: الباب ٠"‏ من أبواب بقيّة الصوم 
الواجب ح 7 ج ٠١‏ ص 7/ا". 

(؟) المجموع: ج 1ص .0١7‏ 

(") المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١6١‏ (مخطوط). 

(4) النهاية: الصوم / ما يجري مجرى شهر رمضان ج ١‏ ص .8١١‏ 

(0) في المصدر: بكر. 


01 
١7ج‎ 
7 


عليه صوم شهر , فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر؟ فقال :إن 
خسة عشريوما لم يجرعتى يضوع شهرا نامأ»1: 
وخبر الفضيل بن يسار عن ابي جعفرطَيّةَ : «في رجل جعل على 
له ان يقضي ما بقى عليه , وإن كان اقل من خمسة عشر يوما لم يجز له 
حتى يصوم هرا تامأ»”" . 
ولأنه بدون المتابعة خارج عمّا تعلّق به النذر. فلا يجزىٌ وإن 
لم يكن عليه إثم للعذر . 
واحتفاليهما الامن الذى لا ودى إلى الامطران:ويكؤن .هما لني اله 
عليه -قاصران عن معارضة ما عرفت من النصوص السابقة من وجوه, 
مضافاً إلى خبر على بن أحمد بن أشيم : «كتب الحسين إلى الرضا كا : 
جعلت فداك, رجل نذر أن يصوم أيّامأْ معلومة . فصام بعضها ثم اعتل 
فأفطرء أيبتدئ فى صومه أم يحتسب مما مضى؟ فكتب إليه : يحتسب 
بما مضى»7!". 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر رمضان ح 77 ج4 ص 180. وسائل الشيعة: الباب 
0 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ذيل ح ١ج ٠١‏ ص 71716 /ا/ا؟. 
(1) تهذيب الأحكام: باب 50 قضاء شهر رمضان ح 7 ج14 ص 180 وسائل الشيعة: (انظر 
الهامش السابق). 
(') الكافي: باب من جعل على نفسه صوماً ح 7 ج 4 ص ١1١‏ تهذيب الأحكام: باب 0+ 
قضاء شهر رمضان ح 4١‏ ج 4 ص 187 وسائل الشيعة: الباب ٠‏ من أبواب بقيّة الصوم 
الواجب ح 7ج ٠١‏ ص 7/١‏ 


لو أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع  --------‏ ب بابب المع 


ودعوى الخروج بذلك مما تعلّق به النذر فلا يجزئ , كأنّها اجتهاد 
في مقابلة النصّ والفتوى . مع ما قيل من «أَنّها مبنيّة على كون صوم 
الشهر عبادة واحدة منذورة, وهو ممنوع , بل الظاهر أنّ صوم كل يوه 
عبادة , فصوم الشهر ثلاثون عبادة منذورة, والتتابع منذور آخرء فإذا 
مرا موا شيا ققد أ فى ميعقن المتذ ورا وتوقد د كله قامعا قعل 
ولاادليل على قملدمذة خرف ور المع بنسفظا سنعنه اوور تابون 
كان لا يخلو من نظر . 

وعلى كلّ حال فمن ذلك كله يعلم أن ما فى المدارك!-_من قصر 
لتك على الفورين قا طةه ليو الل على يفا بنش المكلك 
تحت العهدة إلى ان عهتى الأنعنا لووال قا ى بالما مور معان ويه 
الذي هو المتابعة في غير محلّه ؛ ضرورة أنّ ذلك لا يصلح معارضاً 
للمستفاد من النصوص المزبورة من القاعدة المذكورة . 

نعم , صرح الشهيد في الدروس'" واللمعة!): أن كل ثلاثة يجب 
تتابعها تستأنف بالإخلال به ء سواء كان لعذر أو لغيره إل" ثلاثة دم المتعة 
في خصوص الفصل بيوم النحر وأَيّام التشريق . ولعلّه ظاهر يحيى بن 
سغيذ!" مخ غير اسكتناء. 

وفن القواغق :امن أخل بالتتابعة في كقّارة اليمين أو قضاء رمضان 


)١(‏ المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١0١‏ (مخطوط). 
(؟) مدارك الأحكام: صوم الكفّارات ج 1 ص .١47‏ 

() الدروس الشرعيّة: درس /ااج ١‏ ص 195. 

(5) اللمعة الدمشقيّة: الصوم / المسألة الثامنة ص 04. 

(5) الجامع للشرائع: ذيل بحث (ما يستحبٌ للصائم) ص .١64‏ 


لىع ...6 شسسسسس ب جواهر الكلام(ج )١9‏ 


1 الكسمتكاق أعداة مط لاا ونحوه فى المسالك'" ومحكىيٌ 
1 الاقتصاد”" والمبسوط©. 1 1 
2 لقاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه . 
وقول الصادق نئي : «كل صوم يفرّق » إلا ثئلاثة أيَام في كفارة 
اليمين»!. 
وقول أبى الحسن لِهّةٍ فى خبر الجعفري : «... إنّما الصيام الذي 
ترق كنار لظلاو و كنا رذ لدم بركقارة البميرة "ا 
وقول الصادق اق في صحيح الحلبي : «صيام كقّارة اليمين في 
الظهار شهران متتابعان , والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر أَيّاماً 
أو شيئاً منه . فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه . 
وإوصاء ضير م عرض له شيء فأفطر قبل أن عو ون لكر هد 
فلم يتابع فليعد الصيام ٠‏ وقال: : صيام ثلاثة أيَاهم في كفارة اليبمين 
بنع عات وله صل ب 
كن الأخير اننا يدل دول قريية السياق على الفرق :نين كفانة 


)١(‏ قواعد الأحكام: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص 80" (بتصوّف). 

(؟) مسالك الأفهام: صوم الكقّارات ج ؟ ص .,/١‏ 

(”) الاقتصاد: أقسام الصوم ص .74١‏ 

(4) المبسوط: أقسام الصوم ج ١‏ ص ."8١‏ 

(0) تقدّم في ص 27/8. 

(1) تقدّم في ص "4١‏ بعنوان: «صحيح سليمان بن جعفر». 

(0) تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر رمضان ح 794 ج 4 ص 187 وسائل الشيعة: 0 
صدره في الباب ”من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح ؟ (انظره مع ذيله). وذيله في الياب ٠١‏ 
منها ح 6 ج ٠١‏ ص 7/8 غ/ا و8417 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه اللتتاببع  ------‏ اع 


اليمين في الظهار واليمين في غيره بالنسبة إلى تجاوز النصف وعدمه, 
لاعلى حكم الفصل للعذر . 

كما أَنّ الحصر في سابقه إضافي بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان ؛ 
ضرورة عدم حصر ذلك في هذه الثلاثة, كضرورة تحقق التفرقة في 
الأوّلين للعذر الذي يغلب الله عليه , أو أن المراد هذه وما ماثلها . 

والمراد بالتفريق المنفي في كقارة اليمين : الاختياري بتجاوز 
الغنت ‏ لاماكان الغدرة ترجه السعنا دمن التسوصض السنابقة كل 
ذلك. خصوصاً بملاحظة إطلاق معقد إجماع الانتصار وخصوص 
إجماع الغنية : 

قال في الْأُوّل : «وممًا يظنٌ انفراد الإماميّة به : القول بأنّ من أفطر 
لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم, ولم يلزمه الاستئناف ثم 
قال :_دليلنا : الإجماع المتردّد ء وأيضاً فإنّ المرض عذر ظاهر لسقوط 
الفروضء وقد علمنا أَنّه لو أفطر بغير عذر للزمه الاستئناف ولم يجز له 
البناء . فلا يجوز أن يكون مثل ذلك حكمه مع العذر؛ لأنّ المعذور لابد 
أن يخالف حكمه حكم من لا عذر له»7". 

وقال في الثاني : «ويجب التتابع في كل ذلك يعنى : صوم كفارة 
الحلق وكقّارة اليمين -فمن فرّق مختاراً استأنف , ومن فرّق مضطرٌأ 
بنى ؛ بدليل ما قدّمناه»”" أي الإجماع والاحتياط . 

ونصٌ ابن حمزة على البناء مع العذر على ثلاثة دم المتعة 
)١(‏ الانتصار: الكقّارات / مسألة ٠٠١١‏ ص 78-57 
(1) غنية النزوع: الصيام / الفصل السابع ص .١50‏ 


ا 7 سب يك جه قو فل الكلؤه زع 3197) 


وغيرها'". وأصرح منه الحلبي في الإشارة!", كما أَنّه نص عليه في 
السرائر فى ثلاثة اليمين””", كل ذلك مضافا إلى إطلاق المصئّف فى 
كفده كايو القاض[ #اشما عن التواعد: 1 

ومن ذلك يعلم أنّ المشهور البناء مع العذر مطلقاًء فلا بأس حينئذ 
بترجيح المستفاد من النصوص المزبورة ‏ من القاعدة التي ينفتح منها 
القوباب دغل نا بظير متدخلاق ذلك.من غير فرق سين العلالة 
وغيرها حتى ثلاثة الاعتكاف . 

اللّهمّ إلا أن يقال : بأنّ فيه جهة أخرى غير تتابع الصوم , وهي التتابع 
من حيث الاعتكاف . ولميثبت البناء فيه من هذه الجهة . مضافاً إلى 
ظاهر بعض النصوص التى تسمعها فى محلّها إن شاء الله . 

الفعلف وعي .51 أطلى تدايق لحك ضلى الغلار وغ جنم كنا 
أن أخر ا" اطلى تمليق الحكه على الاضط رار الالهنا رهن غير تعدضن 
للخصوصيّات . 

ولا إشكال كما لا خلاف نضّاً وفتوى في اندراج المرض الحاصل 


.١45 الوسيلة: أقسام الصوم ص‎ )١( 

(؟) إشارة السبق: كتاب الصوم ص .١١5‏ 

() السرائر: الصيام / ما يجري مجرى شهر رمضان ج ١٠ص‏ 5١غ.‏ 

(؛) المختصر النافع: الصوم/في اللواحق ص 7١‏ المعتبر: الصوم/في اللواحق ج ١‏ ص ./7١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصوم / في اللواحق ج 1 ص 77؟. منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق 
جه ص 277١‏ 477, تحرير الأحكام: الصوم / في التوابع ج ١‏ ص 0١7‏ إرشاد الأذهان: 
الصوم / في اللواحق ج ١‏ ص 4 ,"٠‏ تبصرة المتعلّمين: الصوم / الباب الثالث ص 07. 

(1) انظر الهامشين السابقين. 

(1) كابن زهرة في الغنية: الصيام / الفصل السادس والسابع ص ١45‏ و56١.‏ 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ب ننس ليم 

وهوما علا منه في وسطه على الوصف المتقدم » كما في المقنعة 27 , بل 
في التبذيب7 الإجماع ممّن قال بوجوب المسح عليه . 

قرا الشراك , كما ف الا والراض وعن الكاف 0 

والعظمان اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك , كما في 
ال 

والنابتان في وسط القدم عند معقد الشراك . كما في الغنية 29 , 
وحكى عليه الإجاع المتقدّم عن الشيخ . 

والعظمان النابتان في وسط القدم , كما في الخلاف 7 والجمل 
والعقود "2 وعن المبسوط (20, حاكياً في الأول عليه الإجاع المتقدّم . 

والعظمان النابتان في ظهر القدم عند معقد الشراك , كا في 
الانتضا 0117 وعن مجمع البيان7"'', ومكان الظهر « وسط » كما في 





. 45-4 المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص4‎ )١( 
. 76 (؟)تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ذيل ح/ام ج١ ص‎ 

() اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / فروض الوضوء ص8١١‏ . 
(1) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8" . 

(5) الكافي في الفقه : الضلاة / الفصل الثالث من شروطها ص؟؟1١‏ . 

(7) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص 45١‏ . 

(8) الخلاف : الطهارة / مسألة 4١‏ ج١‏ ص51 . 

(1) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارت الوضوء ص ١58‏ . 

. المبسوط : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١ ص"”‎ )٠١( 

(1)) الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص38 . 

(؟١)‏ مجمع البيان : ذيل آية * من سورة المائدة ج47 ص17 . 


لو أفطر في أقناء ما يشترط فيه التتابيع ‏ ا سسا افع 


منه تعالى , بل وكذا الحيض, وإن كان اققتصار الصدو قي على 
المرض''قد يشعر بعدمه , لكن لا يبعد إرادة المئال منه ‏ بل فى الخللاف 
أن «الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد حكمهما حكم المريض 
عندنا»!": واختاره فى الدروس"'". 

خلافاً له في المبسوط , فقوّى قطع التتابع بإفطارهما!» لكن ينافيه 
عموم التعليل المزبور . 

كما أنه ينافي ما عن يحيى بن سعيد من النصّ على وجوب 
الاستئناف لغير المرض والحيض ", بل لعلّه ظاهر اقتصار الشيخ عليهما 
في المحكي من جمله'"' ومبسوطه" واقتصاده'”؛ ضرورة ظهور 


النصوص السابقة في تحقّق العذر بكل ما غلب الله عليه , من غير فرق ؛ 


بين المرض والحيض وغير هما . 

بل لا ببعد ظهور قو له اليه : «... الله حبسه...)!") فى تناول السفر وإن 
لم يكن ضر وريّأ؛ باعتبار كونه محبوساً عن الصوم معه, بل هو حينئزٍ 
ممّا غلب الله عليه ؛ باعتبار كون منع الصوم فيه منه , فيكون ذلك كناية 


.٠١" المقنع: قضاء شهر رمضان ص‎ )١( 

,000 ج 4 ص‎ 0٠ الخلاف: الظهار / مسألة‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس ١61‏ ج ” ص 180. 

(4) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١١"‏ 

(0) الجامع للشرائع: ذيل بحث (ما يستحبٌ للصائم) ص .١1١‏ 
(1) الجمل والعقود: أقسام الصوم ص .١١8‏ 

(1) المبسوط: أقسام الصوم ج ١‏ ص "8١-198١‏ 

(8) الاقتصاد: أقسام الصوم ص ."95١‏ 

() تقدّم في خبر رفاعة في ص 1/7, 


7/7 


اا ب حت ا ا ري و أ الكلام (ج )١7‏ 
عن كلّ ما ينافي الصوم إذا لم يكن من قبل المكلّف ؛ بمعنى أنه لا ينافي 
التتابع إلا التعمّد للإفطار . 

فما فى الوسيلة”" والسرائر''" وظاهر الخلاف”': من أن السفر قاطع 
للتنابع » بل صرح في الثاني بعدم الفرق بين المضطرٌ في ذلك والمختار, 
ولعلّه لعدم صدق غلبة الله له عليه بعد أن كان باختياره, مع حرمة قياسه 
على المرض والحيض اللذين لم نتعرّض!* لغيرهما, فلا مخرج حينئدٍ 
عن اصل وجوب التتابع . 

فيه : أنه شريكهما في الضرورة» بل لعله شريكهما فى حبس الله 
وغلبته بعد الإذن فيه ؛ لنفي العسر* والحرج في الدين””, ولذا جاز 
وقوعه في شهر رمضان الذي يجب التتابع فيه , بل قد عرفت أَنّ دقيق 
النظر يقضي بكون المراد من التعليل بالحبس والغلبة إخراج تعمّد 
الإفطار» فلا يشمل تعمّد سبب ما أمر الشارع بالإفطار منه . 

ومنه يعلم حينئذٍ : أنّه لا فرق في المرض والحيض وغيرهما من 
الاعذار التي يرتفع خطاب الصوم معها ‏ بين ان تكون أسبابها من الله 
(عرّوجِل) وبين أن تكون من العبد ؛ فإنّها على كلّ حال تكون أعذاراً 
وقد حبسه الله تعالى عن الصوم معها وغلبه عليها . 


.١57 الوسيلة: أقسام الصوم ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الصيام / ما يجري مجرى شهر رمضان ج ١٠ص .6١8‏ 
() الخلاف: الظهار / مسألة 49 ج + ص 005. 

(غ) يحتمل: «تنعرّوض» أي النصوص. 

(6) سورة البقرة: الآية .١1/60‏ 

(1) سورة الحجٌ: الآية 74 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتاابع  ------‏ اع 


كما ان منه يعلم حينئذٍ: عدم الفرق بين السفر الضروري 
واللاختياري . كما هو ف مقتضى إطلاق الشيخ فى النهاية عدرية السفر(", 
وإن استحسن الفرق بينهما المصئف في المعتبر'", بل قطع به الفاضل!", 
بل والشهيد في الدروس إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم”. 

وهذا وإن كان هو الأحوط _بل أحوط منه قطع التتابع به مطلقاً إلا 


أن الأقوقى ما عاذت 
ويندرج فيه : : ما لو نسي النيّة حتى فات وقتها أو نام عنها كذلك ؛ 08 
فإنَ صوم ذلك اليوم باطل, إلا أنه لا يقطع التتابع ؛ للعذ ريّة . 7 


ودعوى”": ا النسيان من الشيطان فلا يكون عذراً ٠كماترى‏ 

بسي العدن اهنا ها لو كا تادر عتاذ عقيل تعلق الكتارة - 
ما ينافي التتابع ‏ كصوم كل خميس . فيجزئَه اميا 
ولا يجب عليه الانتقال لغير الصوم من خصال الكفارة باعتبار تعذر 
التتابع , نعم لو كان قد نذر صوم الدهر اتّجه ذلك . 

وكيف كان ء فالمراد من البناء مع العذر: أَنّه لا يخلّ بالتتابع شرعاً 
باعتبار غلبة الله تعالى عليه فهو اولى بالعذرء لا أن المراد سقوط التتابع 


)١(‏ عبارته التى استفيد منها ذلك: «وليس على من وجب عليه صوم هذه الأشياء ‏ أي كقّارة 
قتل الخطأ والظهار والإفطار في شهر رمضان - أن يصومه في السفر. .» النهاية: الصوم / 
ما يجري مجرى شهر رمضان ج اص ١١غ.‏ 

(1) المعتبر: الصوم / في اللواحق ج ' ص 7 

(؟) تحرير الأحكام: الصوم / في التوابع ج ١‏ ص .0١١‏ تذكرة الفقهاء: الصوم / في اللواحق ج 
1 ص 774, منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق ج 4 ص 71]. 

(5) الدروس الشرعيّة: درس هلاج ١‏ ص 195. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: صوم الكقّارات ج ١١‏ ص 7147 751. 


عوع م تنسشسسس ‏ يللب جواهر الكلام (ج )١7‏ 


حينئذٍ معه في جميع الصوم -حتى ما بقي -باعتبار انقطاعه في الجملة , 
وحينئذٍ لا يمكن حصوله . فما في الدروس : من القول بسقوطه فيما بقى 
لذلك”", واضح الضعف . ْ 
هذا كلّه إن أفطر لعذر 9 وإن افطر لغير عذر استانف »4 في 
الشهرين إجماعاً بقسميه”", بل يمكن دعوى تواتر المحكي منهماء بل 
لاأجد خلافاً بين الأصحاب في غيرهما أيضاً خصوصاً في الشهر 
المنذور تتابعه ‏ وقد اعترف الاصبهاني'" بقطع الأصحاب في ذلك . 
إلآ الى ل افق لدافى المت على هيدل عليه فى غبير التديرين 
والسيزرو تي ذ كر غير واخد: الاتعد لال عليه وزرا هلم رداك الما مور.يه 
على وجهه , فيبقى فى عهدة التكليف»!'. 
وهو جيّد بناءً على أن الجميع عبادة واحدة وعمل واحد؛ ضرورة 
فسادها بالإخلال بالتتابع . إذ هى كالصلاة المركبة من الركعات المعتبر 
(1) نقل الإجماع في المعتبر: الصوم / في اللواحق ج١‏ ص ,/7١١‏ ومنتهى المطلب: الصوم / في 
وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: أقسام الصوم ج ١‏ ص 78٠١‏ و١8"‏ وابن البوّاج في 
المهذب: الصوم / باب صوم الظهار (وما بعده) ج ١‏ ص ,....١195‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: ذيل بحث (ما يستحبٌ للصائم) ص .17١ ١04‏ والعلامة في الإرشاد: الصوم / 
في اللواحق ج ١‏ ص 04 
(7”) المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١67‏ (مخطوط). 
(؛) تذكرة الفقهاء: الصوم / في اللواحق ج” ص 777. 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه التابيع  -------‏ ب 98 


إلا أنّه لاايخفى عليك صعوبة التزام ذلك بعد حصر مفسدات الصوه 
-الشامل لصوم الكقّارة وغيره -بغير ذلك" خصوصاً بعد انتهاء اليوه 
وتمامه المقتضي لاعتبار الكشف عن الفساد لو أخل بالمتابعة 
البدا ره كال كعد لمعا خردة بالفسة الى الركفة السابقة بل المتعة يناه 
على ذلك الاجتزاء للجميع بنيّة واحدة ؛ ضرورة كونه عملاً واحداً 
مركبا... إلى غير ذلك ممّا يصعب التزامه . 

فلا يبعد القول : بكون كل من الأيّام عبادات مستقلّة لا ربط لصحّة 


بعضها بالآخر, 9550 الشارع تتابعها في الكقارة حينئذ!" فالمتجه ١‏ 


00 


حينئد -ينا على ذلك وكوق الحقابعة انيرا فنا ل سدوطتاً ا 7 


بتركها والصوم على صحّته , كالمتابعة فى صلاة الجماعة على الأصحٌ . 
ودعوى: كون المتّجه على ذلك اعتبار شرطيّتها في الكفارة دون 

الصوم , فتكون كالمتابعة الواجبة في القضاء ونحوه بنذر وشبهه . 
يدفعها : أَنّ ذلك إِنْما يتمّ فى المتابعة الخارجة عن العمل نفسه, 


بخلاف ما نحن فيه الذي هو نوع من الصوم, وليست الكقّاريّة أمراً 


خارجاً عنه, بل لا يتصوّر القول بصحّة الصوم وعدم إجزائه عن 
الكفّارة ؛ ضرورة اقتضاء صحّته سقوط الاعادة . 

ودعوى : أنه بالاخلال بالمتايعة يبطل كونه صوم كفارة ويصح 
ضوف مالفا : 

واضحة الفساد ؛إذ الفرض أنّ المكلّف لم ينوه إلا صوم كقّارة , فنقله 


0 


37 طق سمسطمطبب ب يبيبلل ججواهر الكلام (ج )١7‏ 


إلى غيرها بلا نيّة مخالف للضوابط الشرعيّة ؛ إذ الجنس لا يبقى مع 
ذهاب الفصل , كما هو واضح . 

وأضعف منه دعوى: أنه صوم كفارة لكنّه غير مجز عنها ؛ باعتبار 
فقده للتتابع . فيحتاج إلى الاستئناف لذلك . 

إذ عدم إجزائه عنها يقتضى فساده بالنسبة إليهاء والفرض عدء 
لغيرهاً. ش 

فلا محيص عن القول بالوجوب التعبّتدي, أو التزام الأمور السابقة 
من اتحاد العمل ونحوه., كما هو ظاهر وجوب الاستئناف فى كلمات 
لسعاي لله لاسن التزانها بت متنا عق النضل والنتوى علها: 

وريّما فوّق!": بين ما كان دليله نحو «كفارته كذا». وبين ما كان 
نحو «عليه كذا». فيدخل التتابع في الحقيقة على الأول ون السانى.: 
كاب كه زول مسداعد شفع التمت بز الشوي ول يهنا فهر اق :دن 
000 ْ 

وريّما قيل: إن المحكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد ظاهر 
في كون المتابعة واجباً تعبّدياً, قال : «الصوم إِما أن يجب فيه التتابع أو 
لاء فإن لم يجب فلا بحث , وإن وجب فإمًا أن يكون شرطأً فى صحّته أو 
لاء والثاني لا يبطل بترك التتابع ولا يجب الاستثناف. والْأُوّل يجب 
الاستئناف إل ما استثنى»!" 


)١(‏ كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١6"‏ (مخطوط). 
(؟) حاشية الاإرشاد: الصوم / ذيل قول المصتف: «ولو غمّت الشهور أجمع فالأولى العمل 
بالعدد» ورقة "” (مخطوط). 


لو أفطر في أثناء ما يشتوط فيه التتابع ل لب --- 6840 


وفندة | نك مك ان يريد التتابع الواجب في القضاء ونحوه بنذر 
وشبهه , فإنه لا ريب في عدم اعتباره فى صحّة الصوم عن القضاء ؛ 
قرورة زه قر الي لزاني قووف صوص اكد ميان ا 
يحنث بالنذر والوضوء صحيح ؛ ضرورة عدم صلاحيّة النذر لإثنبات 
شرطيّة ونحوها ممّا امره راجع إلى الشرع . بل اقصاه الوجوب دون 
الشرطيّة كما هو محرّر في محله , فتامّل جيّدا , فإن المقام غير منقح في 
كلام الأعلام . 
ال 0 
دن اتاني "ول يومأ» ناكا دكذك وبنى. ولوك برل 
بالمتايعة ا , بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميد عليه!؟ ,بل 
المحكي منهما متواتر أو مستفيض . 
للمعتبرة : المتقدم بعضها . 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: شيئاً. 
(؟) نقل الإجماع في غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص ,١875‏ وتذكرة الفقهاء: الصوم / 
في اللواحق ج 1 ص .7١17‏ 
وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: أقسام الصوم ج ١ص ."8١ 598٠0‏ وابن البوّاج في 
اليد ا 8 , 0 00 0 


ا 


هودع ب .ب سد لل جواهر الكلام (ج )١7‏ 
فنا فا الى عبر سيدا ةن مهدر 3ه رشالت انا عبد ا لك عن 
الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين» أيفرّق بين الأيّام؟ فقال : إذا 
صام أكثر من شهر فوصله ثمّ عرض له أمر فأفطر فلا بأس ء فإن كان أقل 
من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام»!". 
وخبر متضور ين نخادم 2 أبي عبد الله م : «في رجل صام فى 
ظهار : شغبان له أدركة شهر وفضان قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف 
وين صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيئتد»"". 
إلى غير ذلك ممّا هو موافق لسهولة الملة وسماحتها ونفى الحرج في 
لكين "ا وازاقة التحفيى والميو الا بروالة عاففة إلى كلت لبف لا ليها 
هو محل للنظر . 
0 وحينئدٍ فما في النهاية من أنّ «من وجب عليه شيء من هذا الصياء 
7 و ايه ان تسروف قا با فأ' ن لم يتمكن من صيامه متتابعاً صاء 
الشهر الأول ومن الشهر الثاني شيئا ئم فرّى ما بقي عليه»'” ما يعطي 
وحوب اغاغ فى القهرينيه را متابحة الشهر الثانى بهوم نيه لول إلا 
يكون مع العجز. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 70 قضاء شهر رمضان ح 78 ج 4 ص ,78١‏ وسائل الشيعة: 
الباب 7 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 0 ج ٠١‏ ص 7/ا”. 

(؟) الكافي: باب من وجب عليه صوم شهرين ح 0 ج 4 ص ,١174‏ تهذيب الأحكام: باب 10 
قضاء شهر رمضان ح ١7ج‏ 4 ص 187, وسائل الشيعة: الباب + من أبواب بقيّة الصوم 
الواجب ح ١‏ ج ٠١‏ ص 776. 

(؟) سورة الحجّ: الآية //. 

(غ) سورة البقرة: الآية .١186‏ 

(0) النهاية: الصوم / ما يجري مجرى شهر رمضان ج اص .48٠١‏ 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع -. بع 

واضح الضعف , مع أنه قال فيها بعد ذلك : «ومن وجب عليه صياء 
شهرين متتابعين في أوّل شعبان فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان نه 
يصوم شهرين متتابعين, فإن صام .: تاق والزعضاق لد مكرائفه إل أن 
بكون قد صام مع شعبان شيئاً مما تقدّم من الْأيّام فيكون قد زاد على 
الشهرء فيجوز له البناء عليه ويتمّم شهرين»١".‏ وهو يعطي جواز 
التفريق إذا صام من الثاني يوماً . 

ولعلّ بمعونته يمكن حمل كلامه الأوّل على إرادة الإإثم بالتفريق 
بعد الشهر ويوم -كما هو مذهبه فيما حكي عن التبيان!" وكقّارات 
النها ةلا وكلهان سوط "لوول عو كير السقين فاو لقنا" وا فى 
إدريس”" وزهرة!" _ لا وجوب الاستئناف الذي قد عرفت الإجماع 
والنص عليه!". 

وإن كان الأقوى في هذا أيضاً خلاف ما ذكروه -وإن حكى السيّدان 
الإجماع عليه _وفاقاً اظاهر المحكي عن ابني الجنيد!"" وأَبيعقيل:" 


.4١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

() التبيان: ذيل الآية 47 من سورة النساء ج “ا ص 747 (نقله عن الأصحاب). 
(") النهاية: ج ‏ ص 18. 

السو اج وص ,١77‏ 

(0) المقنعة: ل 1 

(1) الانتصار: الكقّارات / مسألة 7١١‏ ص 38" 

(0) السرائر: الصيام / ما يجري مجرى شهر رمضان ج ١‏ ص .]١١‏ 

(8) غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص .١87‏ 

(9) الأولى: على عدمه. 

.01١ نقله عنهما العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج “ا ص‎ ١١و‎ ٠١( 


وصريح الفاضل'" والدروس""؛ لظهور النصوص السابقة في الإذن 
في التفريق بعد ذلك , فيستعقب عدم الاثم . 

تعدانا الل ظهور قو له اكلا في صحيح الحلبي ده والتتابع 0ن 
إلخ في حصول التتابع المأمور به بذلك, ولعلّه لكون المراد: تستابع 
الشهرين أنفسهما دون أَيّامهما بناءً على صدقه بذلك ,كما تسمع له نتمّة 
إن شاء الله فى المسألة الثانية . 

فما عساه يقال: إِنّ الثابت الشرطيّة والتكليفيّة . وسقوط الأولى 
بذلك لا يقتضي سقوط الثانية . واضح الضعف ؛ ضرورة كونه ‏ بعد 
الإغضاء عمّا نحن فيه نفسه -غير صالح لمعارضة ما عرفت. فتأمّل , 
كالمحكي عن ابن إدريس من الاستدلال: بأنّ التتابع أن يصوم 
الشهر يه 6 

وقد أجاد في محكيّ المنتهى في رده بقوله : «نحن نمنع ذلك ؛ لما 
ثبت في حديث الحلبي عن الصادقنظةٍ : (أنَ حدٌ التتابع ...) إلخ, 
وحينئذٍ لايتوجّه الخطاب" إلى المكلّف, وقول الصادق ني أولى 
بالاتباع من قول ابن إدريس»7". 


)١(‏ نذكرة الفقهاء: الصوم / في اللواحق ج 1ص 7725, منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق 
ج١1‏ ص 477, مختلف الشيعة : (انظر الهامش السابق). 

(1) الدروس الشرعيّة: درس "لاج ١‏ اص 777. 

(؟) تقدّم في ص /118. 

(غ) هذه الكلمة وردت في المعتمدة. دون باقي النسخ. 

(0) السرائر: الضيام ها يجري مجرى شهر رمضان ج اص ١٠غ.‏ 

(1) في المصدر: : الخظا. 

(0) منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق ج 1 ص7 17. 


الل ا ل سس ا 0 جواهرالكلام (ج؟) 


المهذب '' , حاكياً في الأول عليه الإجماع المتقدم , وفي الشاني نسبته إلى 
الاماميّة . 

وهما ظهر القدم » كما عن ابن أبي عقيل '" . 

اك ال 0 

عن ابن الحنين 7م 

والعظمان النابتان في وسط القدم وهما معقد الشراك » كما في 
الععر 1 واللتى 9ه تايا تدان الأول إل فقهناء أهل الحيت 
( عليهم السلام ) » وفي الثاني إلى علمائنا . 

ومعقد الشراك وقبّتا القدم وعليه إجماعنا كما في الذكرى 0(7) 

والعظمان اللذان في ظهر القدم , كما عن النباية الأثيريّة "© “فاسباً له 
إلى الشيعة » ونحوه في ذلك ما نقل عن صاحب لباب التأويل 2 , و وافقنا 
عليه ختادين اميق لقي لفن العامة وتوا لك الباقوق 1171 هيا 
إلى أنهما العظمان النابتان بمين الساقين وشماهماء كما نقل ذلك عنهم في 
)١(‏ المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص ؛ . 
(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص؛؟ . 
(9) المصدر السابق . 
)0( المعتبر: الطهارة / كيفة الوضوء ج١‏ ص ١5١‏ . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص4" . 
© ذكرى الشيعة : الطهارة / واحبات الوضوء ص88 . 
69 النهاية : ج4 ص78١‏ مادة ( كعب ). 
(8) لباب التأويل : ذيل آية 5 من سورة المائدة ج ١‏ 8 
(5) المغني ( لابن قدامة ): ج١‏ ص؛4؟١»‏ تفسير الرازي : ذيل أية 5 من سورة المائدة ج١١‏ 


ص>72١١ا.‏ 
60 المصدر السابق . 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع  ---------‏ نبالا 

وهو كما قال, إلا أن الاحتياط _مع ذلك -لا ينبغي تركه ؛ لعده 
ثبوت ذلك عن الصاد قءَةَ بطريق التواترء وعدم القطع بكون المراد 
منه ذلك نعم هو حجّة شرعيّة للفتوى التي لا تنافي أولويّة الاحتياط , 
الويو نيه التدن واكدرة: 

لكنه لا يخلو من إشكال ؛ باعتبار انسياق غيره من النصوص وشْدة 
مخالفة الحكم فيه للضوابط . خصوصاً مع تصريح الناذر بالتتابع ستّين 
يوماء بل ومع إطلاقه بناءً على ظهوره في ذلك ؛ ضرورة عدم الحقيقة 
الشرعيّة لتتابع الشهرين . وكشف النصوص للمراد بالخطابات الشرعيّة 
لا يقتضي التعدّي إلى الخطابات العرفيّة التي من المعلوم كون المرجع 
فيها العف . 

ولعلّه لذا قصر بعض مشايخنا'" الحكم على غير النذر ونحوه, 
وهو جيد . 

اللَّهمَ إلا أن يكون الناذر علّق مراده بالمراد الشرعي ممّا وقع فيه 
ذلك. أو أنّ الشارع قد كشف كون المراد واقعاً بهذا الخطاب ذلك وإن 
زعم صاحبه خلافه . والحكم الشرعي يتبع الواقع الذي هو المقصود 
بالخطاب, وتخيّل ذي الخطاب كون الواقع غير ذلك لا مدخليّة له بعد 
أن لم يكن مقصوداً له بالخطاب , كما حرّرناه فى محله , وحينئزٍ فيتّجه 


)١(‏ صرّح الشيخ جعفر والنراقي بعدم إلحاق ما صرّح فيه بمتابعة الستّين يوماً. كشف الغطاء: 
صوم الكقارات ج ع ص “الى مستند الشيعة: كفارة الصوم ج ١٠١‏ ص 8ه - 0595. 


؟مرءَلسلطبسببب لل ججوأهر الكلام (ج )١7‏ 
إطلاق الأصحاب . 
0 نعم . يخرج منه ما لو صرّح الناذر بتتابع الأَيّام, ولعلّه غير مندرج 
ىا ع تا 
ضام خسنة عشريؤوياً: م أقطر» افير عذر فضللعته الم يطل » 
ما مضى من ا صومه وبنى عليه. ولو كان قبل ذلك استأ نف » على 
المشهور بين الأصحاب”” ديل في السرائر سير 
ودلالةً ذلك . 

ولا حاجة هنا إلى تجاوز النصف بيوم كما في الشهرين ؛ ضرورة 
عدم احتمال التتابع هنا غير اتّصال الأيّام. فليس الاجتزاء بالخمسة 
م بخلافه في الشهرين , فإنَ من المحتمل فيه إرادة تتايع 

وفي السرائن يعد أن 1ك التو يتين الب قارفا فرق 
نوا وكيد الكحنا زعو انقة امسق لاطبا م 

ومن ذلك كلّه يعلم: أَنّه لا وجه للمناقشة! “فى هذا الحكم من أصله . 


.7116 ص‎ ١ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 714 ج‎ )١( 

(؟) السرائر: الصيام / ما يجري مجرى شهر رمضان ج 1ض 555-1١7١‏ 

() فى ص 1-0 28. 

(8) الهامش قبل السابق: ص .1١١‏ 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصوم / في اللواحق ج ةحص ,”١٠0-7١58‏ ومدارك 
الأحكام: صوم الكقارات ج 1 ص ؟107١,‏ وذخيرة المعاد: الصوم / في اللواحق ص .0١70‏ 


لو أفطر فى أثناء ما يشترط فيه التتابع ل ب-بااااءة 

كما لا وجه لما في الوسيلة : من عدم الفرق بين الشهر والشهرين في 
اعتبار مجاوزة النصف في البناء”"؛ إذ هو _كماترى _خارج عن الأدلّة 
لغزوررة يعن .مرا لش بطر عدم الس روأبنا دمتنانا ني 
حرمة القياس وكونه مع الفارق . 

ركذلا ويد كناف الستتين القر من القسر اللى قوط 
تتابعه في النذر والذي أطلق حك بالاستئناف في الأول ل كل 
حال إذ أقطن خغارا :توفي القانى را دان كناواقي الصف اول 
اد أنك وان 4ا5كاه ولدله عدم لقعد الخيرين بالختان.. 

اليه يعافا إلى تر كك الأممطصا ل فسا اند لذفوق نين ذ كر القيد 
وعدمه إلا بالصراحة والظهور بناءً على انسياق التتابع من المطلق, وإلا 
خرجا عن موضوع المسألة, ولا ينطبق ما فيهما من الحكم عليه 
فالتدبر فيهما يقضي بعدم الفرق بينهما . 


ومنه يعلم ما في إشارة السبق. قال في صوم النذر والعهد : م 


«ومتى شرط فيهما التنابع لم يجز التفريق إلى أن قال : ولو اضطرٌ إلى 
تفرقة صومهما بنى ولم يلزمه استئناف إلا مع الاختيار, وإذا لم يشترط 
متابعة ولا لجأت ضرورة إلى غيرها فلا بناء إلا بعد الإتيان بالنصف 
ومازادعليه. وإلا فالاختيار لإفطاره فيه قبل بلوغه يوجب 
الف 

.١57 الوسيلة: أقسام الصوم ص‎ )١( 


(1) غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص .١17‏ 
() إشارة السبق: كتاب الصوم ص .١١8‏ 


ءع.وه. .ا لسسسسسسسسسسسس سي 4+4« يسيب ججوأظر الكلام (ج )١7‏ 


إذ هو _مع أنه فرّق بما سمعته من ابن زهرة بل وابن حمزة , اللَهمِ إلا 
أن قوننك معت :أراوطا امن قو له :تزتها واد لقرينة اقول فيل مالو عه 
المعلوم إرادة قبل بلوغ النصف منه ظاهر في عدم الفرق في ذلك بين 
حرمة القياس عندناء وكونه مع الفارق في بعض الصور . 

فالمتّجه : الاقتصار على مضمونها بعد مخالفة الحكم للضوابط . كما 
هو واضح . 

فما عن الشيخ : من طرد الحكم فى السنة'" لا يخلو من منع» وإن 
كان هو أعلم بما قال كما فى الدروس”". والله أعلم . 

و4 الموضع الثالث : التفريق « فى صوم الثلاثة الأيّام”'" عن 
الهدي » المعلوم وجوب التتابع فيها نضّا!» وفتوى, بل إجماعاً“, إلا 
لمن" صام يوم التروية وعرفة : ثم أفطر يوم النحر» فإّه 
( جاز 4 له 9 أن يبني بعد انقضاء أَيّام التشريق 4 إجماعاً محكيّاً عن 
المختلف””", 

لخبر عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبداللْهظُةٍ : «في من صام 


.05 النهاية: الأيمان / أقسام النذور والعهود جج “اص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس 8/اج ١‏ ص 197. 

(*) في نسخة الشرائع والمسالك: ثلاثة أَيّام. 

(5) كخبر الحسين المتقدّم في ص 447. 

(6) كما في منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق ج 4 ص 475. ومدارك الأحكام: صوم 
الكفارات ج 1ص 707. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: إن. 

(/) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ‏ ص 65117 638. 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع م66 





يوم التروية ويوم عرفة؟ قال: يجزئه أن يصوم يوماً آخر»'". 1 
وخبره الآخر أيضاً عن أبي الحسنحيُةٍ : «... كان أبو'"' جعفر 3 +7 
يقول : ذو الحجّة كله من أشهر الحرم (ومن صام يوم التروية ويوم عرفة 
فإنه يصوم يوما اخر بعد أيّام التشريق)60)5. 
وخبر بحيى اررق عن أبي الحسن اق أيضاً : «سألته عن رجل 
قدم يوم التروية متمتّعأ اه له هذىيء فصام وم التروية ويوم عرفة! 
قال: يصوم يوما اخر بعد ايام التشريق»!". 
لكن في المدارك : «انّها أخبار ضعيفة , وفي مقابلها أخبار صحيحة 
السند دالّة على خلاف ما فاطق وميد احليق ذلك فى كتاب 


الحج»"" . 


قلت : ويك تنقيق غيره أنضاً ؛ وهو ما «اذا فاتت الثلاثة قبل 
النحرء فلم يصمها ولا اليومين منهاء يصومها أيَام التشريق» كما عن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح حم ١١9‏ ج ه ص ١7؟,‏ الاستبصار: باب ١97‏ من صام 
يوم التروية ويوم عرفة ح ١‏ ج ١‏ ص 774, وسائل الشيعة: الباب 07 من أبواب الذبح ح ١‏ 
جاص ١06‏ 

(؟) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(*) الظاهر أنّ ما بين القوسين ليس جزء من الرواية, بل من كلام الشيخ في التهذيب. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 17 الذبح ح 1١4‏ ج ه ص ,75١‏ الاستبصار: باب ١1١‏ من لم يجد 
الهدي وأراد الصوم ح ” ج ٠‏ ص 778 وسائل الشيعة: الباب 0١‏ من أبواب الذبح ح ] 
ج4١‏ ص 197. 

(6) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح ١٠٠١‏ ج ه ص 77١‏ الاستبصار: باب ١97‏ من صام 
يوم التروية وبوم عرفة ح 7 ج 7 ص 77/4. وسائل الشيعة: الباب 01 من أبواب الذبح ح ١‏ 
ج4١‏ ص 195. 

(1) مدارك الأحكام: صوم الكفارات ج 1 ص 07؟. 


.و65 تند د دل سيب لل ججواهر الكلام (ج )١7‏ 


اب نالجنيد!": 
لخبرى إسحاق بن 0١‏ وعبداله بن ميمون القداح”" عن 
أبي عبد الله عن أبيه “اليو : «أن علي افلا كان يقول: من فاته صيام 
الثلاثة الأيّام التي في الحج 0 فإن ذلك جائز له». 
القاد بق السغا رين : بالأصحّ يدا والاكسن عدد ا رفضانا 


إلى العمل : 

قال ابنسنان في الصحيح : «سألت أبا عبدالله هِةٍ : عن رجل تمتّع 
فلم يجد هدياً؟ قال: فليصم ثلاثة أَيّام ليس فيها أَيّام التشريق...»!. 
ونحوه خبر ابن نشكا عنه لك" أيضاً . 


نعم , في صدر خبر ابن الحجّاج المتقدّم”" عن أبي الحسن افا 


.777 نقله عنه العلامة في المختلف: الحجّ / في الذبح ج غ ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١1١‏ الذبح ح ١١7‏ جه ص 159, الاستبصار: باب ١4١‏ من لم يجد 
الهدي وأراد الصوم ح + ج 7 ص 7!؟. وسائل الشيعة: الباب 0١‏ من أبواب الذبح ح 5 
جاص 19. 

(") تهذيب الأحكام: باب 17 الذبح ح ١١7‏ ج0 ص 179, الاستبصار: باب ١1١‏ من لم يجد 
الهدي وأراد الصوم ح 6 ج ؟ ص 7117. وسائل الشيعة: الباب 0١‏ من أبواب الذيح ح + 
جاص 197. 

)0( 0 بيذ" في الخبر الثاني 7 ترد في الاستبصار. 
ج4١‏ ص 151 

(1) تهذيب الأحكام: : باب 5 اج فص 3, نواد : باب ل 
ج4١‏ ص 197. 

(0) في الصفحة السابقة س 7. 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع .6 


- الذي نصّ فيه : على صوم الثالث منها بعد أيام التشريق _قال: 
«... فإن فاته ذلك أي صوم الثلاثة يصوم!" صبيحة يوم الحصبة 





ويومين بعد ذلك...» . 

وفي صحيح صفوان عنه كذ أيضاً قال :«ذكر ابن السرّاج أنه كتب 
إليك يسالك عن متمتع لم يكن له هدي , فاجبته في كتابك : يصوم ثلاثة 
قال :أمّا أيّام منى فإِنّها أَيَام أكل وشرب لا صيام فيها . وسبعة أَيّام إذا 0 
رجع إلى اهله»”", م 

فإنّ اقتصاره على إنكار أَيَام منى ظاهر في الإقرار بالآخرء وهو 
الصوم صبيحة الحصبة واليومين بعدها . 

بل عن الصدوق"'" ووالده'/ والشيخ في النهاية'" والمبسوط"" وابن 
ارهن "لفقو يذللة؛ إلا ان الصدوى قال#رزسيكر ليلةالحضية دوهن 


ليلة النفر - وأصبح صائماً» , وفي النهاية فسّر يوم الحصبة بيوم النفر. 
ومقتضى ذلك : ابتداء الصوم فى ثالث أيّام التشريق ؛ لأنّه هو يوم 


)١(‏ فى المصدر قبلها: «قال». 

(1) تهذيب الأحكام: باب 17 الذبح ح ١1١6‏ ج 0 ص 7755, الاستيصار: باب ١4١‏ من لم يجد 
الهدي وأراد الصوم ح ” ج ؟ ص 777, وسائل الشيعة: الباب 0١‏ من أبواب الذبح ح ١‏ 
ج4١‏ ص 197. 

(7) من لا يحضره الفقيه: الحجّ / باب ما يجب من الصوم على المتمتع ج ١‏ ص 508. 

(؛) نقله عنه العلامة فى المختلف: الحجّ / في الذبح ج 4 ص 777. 

(0) النهاية: الحجّ / باب الذبح ج ١‏ ص 055. 

(1) المبسوط: الحجّ / نزول منى ج ١‏ ص 695. 

(0) السرائر: الحجّ / باب الذبح ج ١‏ ص 657. 


عه ل ل سسميبهسهييبي ججواهر الكلام (ج )١7‏ 
النفر» مع أَنّهم صرّحوا بعدم جواز الصوم فيها . اللَّهِمَ إلا أن يكون 
المراد :عدم جواز تمام الثلاثة فيها . لكنه -كما ترى -منافٍ لإطلاق 
دليل الحرمة فيها . 

ويمكن أن يكون المراد في الخبرين ب«صبيحة الحصبة» اليوم الذي 
بعدهاء بل قيل : إِنّه المتبادر”", فهو حينئذٍ الرابع عشر ء وليس من أَيّام 
التشريق . 

وتكلّف”": إرادة ذلك في كلامهم يأباه تصريح بعضهم, فليس 
حينئذٍ إلا الحكم بضعف قولهم , كضعف قول ابن الجنيد , وأنّ الأصحّ 


وهذا كلّه خارج عمّا نحن فيه ؛ إذ الكلام فيمن صام يومين قبل 
البخر.. 


مط كر كال و ارين را قوق رقن الصور ,زلا لو كاج 
أقلّ من ذلك » بأن صام يوماً ‏ استأنف » صومه ١‏ وكذا لو فصّل بين 
اليومين والثالث بإفطار غير العيد» كما لو صام قبل التروية بيوم 
ويوم التروية وأفطر يوم عرفة 9 استأنف أيضاً 4 لاطلاق ما دل على 
اشتراط التتابع فيها . 

ولعل إطلاق الشيخ _ة في المحكي من مبسوطه”" وجمله !ا 


)١(‏ اختار هذا القول في كشف اللثام: الحجّ / في الذبح ج 7 ص ١5١‏ إلا أنه لم يقل: «إنّه 
المتبادر» كما أنّ الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

(1) كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١66 ١614‏ (مخطوط). 

() المبسوط: أقسام الصوم ج ١‏ ص .8١‏ 

(5) الجمل والعقود: أقسام الصوم ص .١١4‏ 


لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه اللتابع .ب ب ةق 


واقتصاده!": جواز البناء إذا صام يومين _منرّل على ذلك . 

نعم » صرّح ابن حمزة بجواز الفصل بيوم عرفة”", ونفى البأس عنه 
في الب" مكار الساعل اندي ء للشارع . ولا يخفى ما فيه . 

بقي شيء : وهو أنّ الظاهر من النص والفتوى :عدم الفرق في ذلك 
ببن علمه بتخلّل العيد وعدمه , فيكون هذا مستة ممع ون الكاءة الآانية 
ا 

لكن في المسالك : «يظهر من بعض أ ن البناء مشروط بما لو ظهر 
العيد وكان ظنّه يقتضي خلافه , وإِل استأنف)!4. 

فلت : لدع عا نيهت الكتدان "عدا موان كان 5 
المحكي عنه في الحجّ”" الأوّل, وهو الأقوى ؛ للإطلاق الذي را 
أفراده العلم بالعيد . 

نمّ إن ظاهر المتن : عدم الاستثناف بهذا التفريق ولو تعمّد تأخير 
ضوم النوم ن أتام الفشريق ويا غلى كون :هذه الصسألة كالفسألعين 
السابقتين, لكن صرّح بعضهم": بِأنّ التتابع يسقط في الثالث إلى 
انقضاء ايام التشريق . 
() الوسيلة: الحجّ / نزول منى ص 187. 


(؟) مختلف الشيعة: الحجّ / في الذبح ج 4 ص 710. 

(5) مسالك الأفهام: صوم الكقّارات ج ؟ ص 7/. 

(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 571. 

(1) المصدر السابق: ص 471. 

(0) كالعلامة في المنتهى: الصوم / في اللواحق ج 9 ص 455. والتذكرة: الصوم / في اللواحق 
ج 7ص 770. 


وىٍرمنة]:”سٍم بسض_شبببسب ججواهر الكلام(ج )١9‏ 


وفي شرح الاصبهاني أَنّ «المبادرة بالصوم بعد أَيّام التشريق وإن 
لم يصرّح به في فتوى ولا خبر عثرثا عليهء إلا أَنّه المتبادر من كلام 
الأصحاب وبعض الأخبارء ويدل عليه : أنّ التتابع واجب فيهاء وإِنّما 
اغتفر الفصل بالعيد وأَيّام التشريق للعذر ؛ بحرمة الصوم فيها, ولا عذر 
فيما بعدهاء فلا وجه لاغتفار التأخير بعدها ؛ كما إذا أفطر في النصف 
الأول من الشتهر | والشهريق لعدرقة يزول العذن) 1 

ومقتضى ذلك : أنّ هذا التفريق للعذر. وهو خلاف ظاهر الاستثناء 
الذي قد يستدل له بإطلاق البعديّة . اللّهمّ إلا أن يقال: بانصراف أُوّل 
أفرادها منه , ولا ريب في أنه أحوط . ويأتي -إن شاء الله في كتاب 


الحج له تتمّة . 

(و» كيف كانء فقد « الحق 4 الشيخ'" ويحيى بن سعيد””" 
والفاضل” فيما عدا المنتهى على ما قيل* ١‏ به » أي الشهر المنذور 
«من وجب عليه صوم شهر في كقّارة قتل الخطأ أو الظهار؛ لكونه 
مملوكاً 4 وكفّارته نصف كقّارة الحر ؛ مستدلاً عليه في المختلف بأنّ: 


)١(‏ المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١66‏ (مخطوط). 

(1) المبسوط: أقسام الصوم ج ١‏ ص 8١‏ الجمل والعقود: أقسام الصوم ص ,١١8‏ الاقتصاد: 
أقسام الصوم ص .١9١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الصوم / بقايا مباحث ج ١‏ ص 787 تذكرة الفقهاء: الصوم / في اللواحق 
ج 7 ص 1714 -770, تحرير الأحكام: الصوم / في التوابع ج ١‏ ص .0١١‏ مختلف الشيعة: 
(يأتي تخريجه قر يبا). ويستفاد من إطلاق إرشاد الأذهان: الصوم / في اللواحق ج ١‏ ص 
؛ ١‏ وتبصرة المتعلمين: الصوم / الباب الثالث ص 67. 

(0) كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثامنة ورقة ١67‏ (مخطوط). 


)ظظ 





الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 
النقنعية ١١‏ والتدين 7 والمذاذق ١'‏ والانعضيا”*! والمبعر 81 والمشي 53 
5000( 

لكن لا ينبغيى إطالة البحث معهم بعد إتفاق الفرقة امحفّة على عدمه , 
بل كاد يكون ضروريّاً من مذههيم اس ااه 
كادت تكون متواترة » بل هي كذلك كما ادّعاه بعضهم ]| 
في الذكرى 29 عن العلامة اللنوي عميد الرؤساء ل الكعب أن 
العقلاتين فى أسفل. الساقين اللكن :يستيان: كعبا عند العامة يستيان عند 
العرب الفصحاء وغيرهم جاهاهم واسلاميهم رك بفتح امم والجيم 6 
والرهرّهن بضم الراءين » وسمدعت فا مف كاة غيره انههما سمياك الظنبوب 
أيضاً . 

ومن العجيب ما وقع للفاضل المقداد في التنقيح هنا : « إن ما عليه 
أكثر الجمهور واختاره العامة أنهها عظيا الساقين ١0»‏ , فإنه إن أراد 


. 40-44 المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ذيل ح/ا ج١‏ ص ©/ . 

() الخلاف : الطهارة / مسألة 4١‏ ج١‏ ص؟؟ . 

(؛) الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص58 . 

(5) المعتر: الطهارة /, كيفية الوضوء ج١‏ ص١ ١5‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص6" . 

00( كجامع المقاصد: الطهارة/ افعال الوضوء ج١‏ ص 5١١‏ » ومدارك الاحكام : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص7١3‏ . 

() كالشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص88 » والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء صه” . 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص88 . 

600 التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص84 . 


زمان الشروع في الصوم المتتابع سب 813 
«التنصيف كما يكون في العدد كذا يكون في الوصف , وكما أجراً 
تتابع الشهرين' وسو و لذن الشبهر فى 
بنصف يوم» . 
وبأنّه «لا يزيد على النذر المتتابع . وقد أَجزأ فيه تتابع خمسة عشر 
وبأن «الجعل الذي في الخبرين قد يكون بالنذر. وقد يكون بفعل 
ماوحب ‏ افدفن انطار اوظهار اوانست هيا 1 1 
والجميع كماترى؛ ومن هنا قال المصنّف : «١‏ وفيه تردد» من 6م 
القطع بالأولويّة من المنذور, واضحة المنع «و» من ذلك تعلم: أن 
الأولى الجزم بالعدم دون التردّد . 
كما أَنّهِ يعلم مما قدّمنا: أنّ كل من وجب عليه صوم متتابع 
لا يجوز ان يبتدى زمانا 4 يعلم أنه 9 لا يسلم 4 له التتابع ١‏ فيه »4 
بتخلل عيد أو شهر رمضان أو غير ذلك ممّا لا يجوز صومها عنه ؛ لتوقف 
با ا 
إلا خش ادرو 


)١(‏ في المصدر: الشهر. 
(؟) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج 7 ص 077 034. 


قر3ةٌٌٍٍمممللهملبببيبلب جواهر الكلام(ج )١7‏ 


رجل صام في ظهارٍ : يه رحاب وو : يصوم شهر 
وتضان انك الصو ونان ن صام في الظهار فزاد فى النصف كيدا 


أنهي كي تر لذ دل على إتماء'" الكلّيّة ؛ ولذا اقتصر على 
مضمونه فى النهاية'", ولم أتحقّق إجماعا عليهاء بل ربّما ظهر من 
بعضهم خلافها , ولعلّه لأنّهِ انقلاب تكليف , فتشمله روايات العذر, 
وربّما كان في تكليف المرأة بها وعدم انتظار زمان ن يأسها مع غلبة عدم 
واذهوا دن لحن شهزا ويونا لإيماء إليه!*. والصحيح المزبور 
معارض بنصوص الثلاثة* التى يفصل بينها بالعيد . 

وقد ظهر من ذلك كله : أَنّ هذه الكليّة إن لم يتحقّق إجماع عليها 
امكو المتاققة نيام خضوصا نيما لو مناه والقق العذى الشرعى بقن 
واييسين ا 
وإن لم تق العذرفها ويكفي كونهاعذرًمع الفلة 

لكن فى الدروس : «ولا يعذر بفجأة مئل رمضان او الع موا علي 
أو لاء بخلاف فجأة الحيض والنفاس»'" 
)١(‏ تقدّم في ص 198 . 
(؟) كذا في المعتمدة ة, وفي بأقي النسخ: تمام. 
(7) النهاية: الصوم / ما يجري مجرى شهر رمضان ج ١٠ص .4١١‏ 
(]) إضافة يقتضيها السياق. 
(0) تأتي الإشارة إليها قريباً. 


زمان الشروع في الصوم المتايع 7 بس 00# 


وكيف كان , فيستفاد من المثال في المتن : 0 ليالس ين 
أثنا ء الشهر لا يوجب كونه ثلاثين متّصلة ؛ وإلا لم يتمّ الحكم إلا بتقدير ", 
كون شعبان نأا اسل هحودلا تون 

وكذا ييتقاة» الةالانرق فتن البصء ب الراكند صان الشسهر دسي 
سبقه عليه ولحوقه به. ولعله كذلك, وإن كان الذي ينساق إلى 
الذهن تعقيب الشهر بيوم. إلا أن التديّر يقضي بكون المراد : صوم شهر 
ويوم كيفما كان. 

١و‏ » على كل حال ١‏ لا» يجوز لمن كان عليه شهران متتابعان أن 
يصوم 9 شوّالاً مع يوم من ذي القعدة ويقتصر» على ذلك ١‏ وكذا 
الحكم في ذي الحجّة مع يوم آخر » من المحرّم ؛ ضرورة نقصان 
الشهر بالعيد. فلا يحصل المطلوب باليوم. نعم, لو صام يومين اتجه 
الإجزاء ؛ لحصول الشهر ويوم كما هو واضح . 

( وقيل 4 والقائل الشيخ'" والصدوق في المحكي عن مقنعه”" 
وابن حمزة"": إن ١‏ القاتل ذ في أشهر الحرم يصوم شهرين 4 متتابعين 
لاينيا و واقاندخل هما الحد وأيّام التتشريق؛ لرواية زرارة 4 عن 
أبى جعفرمبة : «سألته عن رجل قتل رجلاً خطأ في الشهر الحرام ؟ 
دا لا لاي 


517 تهذيب الأحكام: باب‎ .4١١ ص١ النهاية: الصوم / ما يجري مجرى شهر رمضان ج‎ )١( 
وجوه الصيام ذيل ح ؟ ج 4 ص 191 الاستبصار: باب 4 تحريم صوم يوم العيدين ذيل‎ 
.1١5١ اح7اج 7ص‎ 

(1) المقنع: باب الديات ص .6١6‏ 

(") الوسيلة: كتاب الكقّارات ص 701. 

(5) فى نسخة الشرائع والمسالك: ولو. 


#رمءكك_..:ٌٍٍطٍٍممبببببب لب جواهر الكلام(ج )١7‏ 


أشهر الحرم . قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء! قال: وما هو؟ قلت : يوم 
العيد وأَيّام التشريق. قال: يصوم فإنّه حقّ لزمه»'". ونحوه حسن 
زرارة الآخر عنهلكُة!" أيضاً . 

لكن في المعتبر : «وهي نادرة» مخالفة لعموم الأحاديث المجمع 
عليها ومخصّصة لهاء ولا يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم 
المعلوم ‏ على أنه ليس فيه تصريح بصوم العيد , والامر المطلق بالصوم 
في الاشهر الحرم ليس بصريبح فى صوم عيدها, وامًا ايام التشريق 
فلعله لم يكن بمنى . ونحن لا نحرّمها إلا على من كان بمنى»”" 
فى المختلف!6. 

بل في التذكرة أَنّْ «في طريقه سهل بن زياد . وهو ضعيف , ومع ذلك 
فهو مخالف للإجماع»2©. ونحوه عن المنتهى”". 

ومن ذلك يعلم الحال ة في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر 14 : 
تلك الده ول فك ريكلا فى البعرة 5 كا لو عليه بذينة وكات دياك 
ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين 
سكين قال فلت وغل فى ذا نس ءا قال نوها عد ؟ 


)١(‏ الكافي: باب من وجب عليه صوم شهرين ح / ج + ص 1١59‏ الاستيصار: باب ل ء[2, 
56 يوم العيدين ح ” ج 7 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب بقيّة الصوم 
الواجب ح ١‏ ج ٠١‏ ص 8٠‏ 

(1) يأتي نصّه قريباً. 

(”) المعتبر: الصوم / في أحكامه ج ١‏ ص 1711 ./١4‏ 

(؛) مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم ج “اص 017. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصوم المحظور ج ” ص .,١8‏ 

(1) منتهى المطلب: الصوم المحظور ج 9 ص 97. 


زمان الشروع في الصوم المتابع 7 ب ب سسسب 88 


قلت :العيدان وأيّاء التشريق. قال : يصومه فإنه حقّ لزمه)»(". 

بل إرادة صوم الشهرين -وأَنّه لا ,يضر هذا الفصل بالتتابع -أظهر من 
الأول ؛ لاتحاد ضمير «يصومه» والمتقدم فيه «العيدان» ٠‏ مع 2 لمتمو 
في هذه الأشهر إلا الأفنحن : ال أن يريد بالآخر يوم الغدير وإن 
لم يحرم صومه . ٍ 

( و 4 كيف كانء فلا ريب في أن « الاوّل اظهر!"» واصح ؛ لقوّة 
ما دل على تحريم الصوم في هذه الايّام؛ بحيث لا يصلح ذلك 
لمعارضتها كما هو واضح . 

هذا كلدافق الواحت: 


)0 الكافي: باب من وجب عليه صوم شهرين ح اج عا ص , وسائل الشيعة: الباب 8 من 
أبواب بقيّة الصوم الواجب ح؟ ج ٠١‏ ص .58١‏ 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: أشبه. 


«و >4 أمَّاءٍ الندب من الصوم » 

على وجدٍ يشمل المكروه, أو على إرادة ما عداه كالمحدّم , ذ«قد 
لايختصٌ وقتاً. كصيام أَيَام السنة؛ فإنّه جنّة 4 وسترة « من النار» 
لتسبيبه العفو عمّا يوجبهاء وتقدّم في أوّل الصوم ما يعلم منه ذلك « وقد 
بختصٌ وقتا 4 معيّناً. وهوكثير 9 و4 لكنّ 9 المؤكد منه أربعة عشر 
ما 
خميسس 00 وأوّل أربعاء فر في" العشر الثاني » : 

فإنّ رسول لهي قد صام حتّى قيل : ما يفطرء : لد اط در 
قيل :ما يصوم, ثم صام صوم داود يوماً ويوماً لا ثم قبض على صيام 
هذه الثلاثة التي اذكب النواظلة على كوعها وك العملا وو سوسفة: 
وتعدل صوم الدهر ؛ باعتبار عدل كل يوم منها عشرة أَيّام؛ لأنّ «من 


(1) في نسخة الشرائع والمسالك: من. 


استحباب صيام ثلاثة أيّام من كل شهر /ااة م 


ناد الصيلة كلد عش أسالواالو,وقد كان قن يننا من الهم 3اتر + 
على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيّام'". 

والذي يظهر من مجموع ما وصل إلينا من النصوص : أنّ الأفضل ما 
ذكره للحت وغيره'" من الكيفيّة المربورة فى صومها. وإن كان لها 
كيفيّات اخر : 

كصوم الخميسين بينهما أربعاء في العشرات الثلاثة ؛ لإطلاق الأمر 
بذلك في بعض النصوص**, الذي لا يعارضه المقيّد فى غيره*, بعد 
جاه مان نية اللمعواني واه ارق مد بالف إن 
الحقدوراق ومن غترهااحظة الاول والاخير 0 

أو ذلك في شهر. وأربعاء وخميس وأربعاء فى شهر آخر ؛ لخبر 
أبي بصير : «سألته عن صوم ثلاثة أَيّام في الشهر؟ فقال: في كل عشرة 
يام يوم الخميس وأربعاء وخميس ء والشهر الذي يليه أربعاء 
وخميس وأربعاء»”" الحديث!". 





.١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: الباب ؛ من أبواب الصوم المندوب ح ١و8‏ ج ٠١‏ ص 6١4و9١غ4.‏ 

() كالعلامة في الإرشاد: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص "٠-٠‏ والشهيد في الدروس: درس 4 
جَ اص ,58٠١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 11ج ١٠ص .18١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر الباب 7 من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص 8١6‏ . 

(6) وسائل الشيعة: الباب /ا من أبواب الصوم المندوب ح ١‏ وه و8 و4١‏ ج١٠‏ ص 1١١‏ 
و/١١4‏ و9١24و477.‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 18 صيام ثلاثة أَيَام في كل شهر ح 6 ج 4 ص ١"‏ وسائل 
الشيعة: الباب 8 من أبواب الصوم المندوب ح ” ج ٠١‏ ص 875. 

(0) ليس للخبر تتمة. 


جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 

أو الأربعاء والخميس والجمعة, أو الخميس بين أربعاءين ؛ لخبر 
إسماعيل بن داود'" قال : «سألت الرضاكة : عن الصيام؟ فقال : ثلاثة 
أيَام في الشهر : الأربعاء والخميس والجمعة, فقلت :إن أصحابنا 
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بصومون أربعاء بين خميسين؟ فقال : لا بأس بذلك» ولا بأس بخميس 
بين أربعاء ين»”" الحديث”" 

ولتم وال نقاء السيميو: ادق كم عابر سوها اكير 
اف ضير : وسألك أباعيواشاكة معن ضوع السنة؟ 5 : 1 الثلاثة 
أَيَام من كل شهر 6 والأويعا عو القنسوى. وان قاع" سين 
والأريناء والخميس »+ :ون شاء فى كل عشرة نوما 0 ذلك ثلاثين 
حسنة » وإن اد 7 

بل الظاهر الاكتفاء فى أصل الاستحباب : بصيام ثلاثة أيَام من 
الور مقو التنة او :سل نه عون 3ه أو ١‏ ترون فال علها ررح مز سن انربيا لزن 
أباعبداللهِةِ : عن الرجل يكون عليه الثلاثة أَيّام من الشهر . هل يصلح 
له أن يؤْخرها أو يصومها في آخر الشهر؟ قال: لا بأس, قلت : يصومها 


باب 9 صيام ثلاثة أيّامِ في كلّ شهر ح ه ج ١‏ ص ,١77‏ وسائل الشيعة: الباب8 من 
أبواب الصوم المندوب ح ١ج ٠١‏ ص 475]. 

(9) ليس للخبر تتمّة. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 78 صيام ثلاثة أيِّام في كلَّ شهر ح ” ج 4 ص ”7.", الاستبصار: 
باب 4 صيام ثلاثة أيّام في كلّ شهر ح ١‏ ج 7 ص 176, وسائل الشيعة: الباب لا من 


استحباب صيام ثلاثة أيّام من كل شهر .7 بن - 9ه 


متوالية أو يفة قبييقها؟ قال ما لحنت إوشاء معواللة وان شنا افق 
بينها»7. 

وسأل على بن جعفر أخاهماية : «عن صيام الثلاثة أَيَام فى كلّ شهر 
تكون على الرجل , يصومها متوالية أو يفرّق بينها؟ قال: أيّ ذلك 
احب»”". وحمل ذلك على خصوص القضاء لا داعى إليه 3 

وقد يظهر لك من ذلك : كيفيّات متعدّدة لصوم الثلاثة وإن كان اكدها 
مافى المتن . 

ولا ينافيه مرسل الفقيه أنه «سئل العالم : خميسان يتفقان في اخر 
العشر؟ فقال: صم الأوّل, فلعلّك لا تلحق الثانى»'' وإن حكى عن 
ابن أبى عقيل! الفتوى به . 
فيستحبٌ صوم الاوّل ؛ لاحتمال النقص في الشهر . 

مع أن المحكي عن ابن إدريس ار (الشمعسن الأخير هوا المؤكد 
صومه ؛ فآن جاء الشهر ناقصا فلا شيء عليه»!", ولعله لكثرة ما دل(" 


/١ تهذيب الأحكام: باب‎ ١50 الكافي: باب تأخير صيام الثلاثة الأيّام ح “اج 4 ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الصوم‎ ."١ 8 ج 4 ص‎ ١9 الزيادات من الصيام ح‎ 
.]7١ ص‎ ٠١ المندوب ح 4 ج‎ 

(1) قرب الاسناد: ح 1-١‏ ص -77, مسائل على بن جعفر: ح 4/؟ ص ,١185‏ وسائل الشيعة: 
الباب 4 من أبواب الصوم المندوب ح 8 ج ٠١‏ ص 177. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صوم السنّة ح ١719‏ ج ١‏ ص 480 وسائل الشيعة: الباب /ا من 
أبواب الصوم المندوب ح 4 ج ٠١‏ ص .8١7‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: أحكام أقسام الصوم ج” ص .01١- 05٠١‏ 

(5) السرائر: صيام التطوّع ج ١‏ ص ..5١7‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر الباب ٠‏ من ابواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص .4١6©‏ 


لللللللشسشسسسسسمب ل يبب ججواهر الكلام (ج )١79‏ 


على أفضليّة الخميس الأخير في العشر الأخير, والأوّل في العشر الأُوّل. 
وعلى كل حالء فقد اقتصر في الدروس على ذكر بعض الكيفيّات , 
قال : «ويتأكّد أَوّلُ خميس في العشر ل ادل أربعاء في العشر الثاني 
وآخر خميس في العشر الآخر. وروي: لحميس بين أربعاءين ثم 
اروفاء سن سيق كقول احق العفيدم وروى #امنطاق, الخعييين 
والأريغاءفن الأعقنان الدلانة»7): 
والأمر مول يف كان الأمس ممما 
وكيف كان, فيكره له فيها المجادلة والجهل والإسراع إلى الحلف 
1 والأيمان بالله, كما أنه يستحبٌ له احتمال من يجهل عليه ؛ كل ذلك 
> القول الا ده كلاد بخ الفطل بو مدا و9[ اضيا عدف اللنادةة 
اناهن الشنوو فلا سادق أحد امو لا وا .دولة مسرم إلى الك 
والأيقاق ياش وان جهل عليه اخد:فلبعهم 1 
( و »4 المشهور بل لا أجد فيه خلافاً" أن ١‏ من آخرها يستحت 7 
له القضا ء 4 لقول الصاد ق عي فى خبر انن اسككنا 5 زد .. ولا يقضي شيئاً 
من صوم التطوّع إلا الثلاثة الأَيّام التي كان تضيونيا شن كل جهن 
ولا يجعلها بمنزلة الواجب. إلا أني أحبّ لك أن توه على العمل 


)00 الدروس الشرعيّة: درس الاج اص - الىا. 

(؟) الكافي: باب أدب الصائم ح 4 ج ؛ ص 88 تهذيب الأحكام: باب 48 سئن الصيام ح 5 
3 ص 150 وسائل الشيعة. لباب 000 - 00 1 ٠١‏ ص 1 
000 الع السنود من 1 ولعلاة في لقاع اص /ن سا ١ص‏ مم 


وم جواهرالكلام (ج؟) 





بعظمي الساقين العقدتين فالعلامة لا يوافقهم على ذلك . وكيف! وهوقد 
ادّعى الإجماع في المنتبى على خلافه » وأكثر من الشواهد على بطلانه » وإن 
أراد مفصل الساق والقدم » فهو وإن اقتضاه ما ستسمعه من بعض عبارات 
العلّامة, لكتّه ليس ذلك مذهباً للعامّة ‏ بل المعروف عنهم أنهما 
العقدتان » كما نقل ذلك غير واحد (2 . 

ونحوه ما نقله امحقّق الثاني أيضاً في شرح الألفيّة عن العلّامة : «إِنَّ 
الكعبين عنده العقدتان» 9 , 

وكيف كانء فقال الععلامة في المنتبى بعد ما ت من عبارته 
المتقدّمة وإفساده كلام العامّة : « فرع : قد يشتبه عبارة علمائنا على بعض 
من لا مزيد تحصيل له في معنى الكعب » والضابط ما رواه زرارة وبكير في 
الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) : (... قلنا: أصلحك الله فأين 
الكعبان ؟ قال : هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق... )20 )9 , 

وقال في امختلف : «يراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق والقدم , 
وني عبارات علمائنا اشتباه على غير امحضل ثم نقل جملة مما ذكرنا من 
العبارات وقال : -لنا ما رواه زرارة وبكير ابنا أعين -وذكر الرواية السابقة 
وما رواه ابن بابويه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( حكى صفة وضوء 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) إلى أن قال :- ومسح على رأسه وظهر 





.7١7ص‎ ١ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج‎ )١( 

(؟) شرح الالفية ( ضمن رسائل الكركي ) : واجبات الوضوء جا ص55١‏ . 

(6) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح١1‏ ج١‏ ص1 وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
الوضوء ح” ج١‏ ص 7٠١‏ . 

(4) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص54 . 


استحباب صيام ثلاثة أيّام من كل شهر 52 حا ال ا ا ل ا 1101231 ا ٠‏ 


الصالح...»١"‏ وغيره. 

إلا أنه ظاهر في مشروعيّة قضائها بمطلق الفوات , كما أفتى به فى 
الدروس'" وغيرها'". 

لكن في المدارك : «ولو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحبٌ 
قضاؤها ؛ لما رواه الكليني في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري عن 
أبي الحسن الرضاءظِةِ : (سألته عن صوم ثلاثة أَيَام في الشهر , هل فيه 
قضاء على المسافر؟ قال : لا)!) وإذا سقط القضاء على" المسافر سقط 
عن المريض بطريق أولى ةلاه اعلاق منه»(''. 

قلثك:يمكن حمله على عدء التأكد أو الوحوف لير عنذات - 
«قلت أ عبد الله ميلا : أصوم هذه الثلاثنة الأيَام في الشهر. فرثما 
سافرت وربّما أصابتني علّة , فيجب علي قضاوها؟ فقال لي :نما يجب 
تعدا لاوطو ماعنا غير التفر كن فاك إفسرديا لكيا 1 فنى العجبتر 
والمرضء قال : وقال : المرض قد وضعه الله 2١‏ رسفم والسر 


)١(‏ الكافي: باب من جعل على نفسه صوماً ح 8ج ؛ ص ١17‏ تهذيب الأحكام: باب /ا0 
حكم المسافر. - في الصياوح ج غ4 ص 777 وسائل الشيعة:الباب ١؟‏ من أبواب من 
يصمح منه الصوم ح ؟ ج ٠١‏ ص ؟١5.‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس 4/اج ١‏ ص .58١‏ 

(؟) كمسالك الأفهام: الصوم المستحبٌ ج ص /. والروضة البهيّة: الصوم / المسألة العاشرة 
اج ”اص 134-177#. 

(4) الكافي: باب صوم التطوّع في السفر ح ” ج 4 ص .17١‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
أبواب من يصمّ منه الصوم ح” ج ٠١‏ ص 777. 

(6) في المصدر -كما استظهر في هامش المعتمدة -: : عن. 

(1) مدارك الأحكام: الصوم المستحبّ ج 1 ص .515١- 71١0‏ 

(/0) في المصدر بعدها: «قلت: بالخيار». 


١7ج‎ 


أ١ألث66رملسم_بسششسم‏ ملب للب جواهر الكلام (ج )١7‏ 
إن شئت فاقضه , وإن لم تقضه فلا جناح عليك»!". 

وضعف سئده غير قادح هناء ولعلٌ نفيه في المرض محمول على 
إرادة التأكيد أيضاً ؛ لخبر داود بن فرقد عن أبيه عن أبي عبد الله يا في 
حديث -فيمن ترك صوم ثلاثة يام في كل شهر. فقال: «إن كان ممن 
مرض فإذا برئٌ فليقضه, وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم 
هذا 

وفي الروضة أنه «إن قضاها في مثلها من الأيَام أحرز 
فضيلتهما»”". أي الأداء والقضاء , ولم أره لغيره . 

قيل : «ولعلّه لما عرفت من أن العلّة في استحباب صومها: عرض 
الأعمال وهو صائم , أو استدفاع العذاب»!©. 

لكنّه -كما ترى -لا يصلح قاطعاً لأصالة عدم تداخل الأسباب, 

كالمحكي عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام : «الصائم لرمضان أو 
النذر المعيّن إذا كان فيه أحد الأيّام الثلاثة التى يستحبٌ أن يصومها من 
كل شهر وأيّام البيض يحصل له ثواب 5 والتدوت معا بير كنت 
الواح عق الستدوي ودخل السدوي كمنا»: 


)١(‏ الكافي: باب صوم التطوّع في السفر رح ؟ ج 4 ص ,17١‏ وسائل الشيعة:الباب ١١‏ من 
أبواب من يصمّ منه الصوم ح هج ٠١‏ ص 777. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 08 العاجز عن الصيام ح 7 ج 4 ص 775. وسائل الشيعة: الباب 
٠‏ من أبواب الصوم المندوب ح ١ج ٠١‏ ص 77]. 

(؟) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة العاشرة ج ١‏ ص .١174‏ 

(4) المناهج السويّة: الصوم / المسألة العاشرة ورقة ١68‏ (مخطوط). 


استحباب صيام ثلاثة أيّام من كل شهر. 230 سس اه 

ل(وكذا اوضاء قضاء شه رمضنا و او الندر !لمعت » أو الكنا رات 
او اتاهيوه كان مق الو اعبات فى الأثام المقد ورا نع افا له معهدل 1 
ثواب الصوم الواجب والعتد وت فعا ويكفي فيه نيّة الواجب 
وا"المندوب»'". 

اللّهمَ إلا أن يقال : إِنّ المستفاد من الأدلة : رجحان وجود طبيعة 
الصوم فيها واجباً أو غيره ومثله ليس من التداخل في شيء . لكر 
الكلام في استفادته ؛ ولعلّه لما ورد من التعليل في صومها المنطبق على 
ذلك . فلاحظ وتأمّلء والله أعلم . 

(و» كيف كانء فلا خلاف أيضاً نصّاً وفتوى!؟ في أنه ( يجوز 
تاخيرها الختارا هن الضييك الى القيقاء # قال الحم لاسن 
أبِي حمزة : «قلت لأبي عبدالله2": صوم ثلاثة أَيَام في الشهر أَوْخَره 
في الصيف إلى الشتاء , فإنّي أجده أهون عليّ؟ فقال : نعم , فاحفظها»””" 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: الغير. 

(؟) فى المصدر بدلها: عن. 

(؟) حاشية الإرشاد: الصوم / ذيل قول المصئّف: «وآكده أوّل خميس» ورقة 5 (مخطوط). 

(4) قال بذلك: الشيخ في النهاية: صيام التطوّع ج ١‏ ص ,6١7‏ وابن إدريس في السرائر: صيام 
التطوّع ج ١‏ ص ,4١18 - 4١7‏ والعلامة في التحرير: الصوم المندوب ج ١‏ ص 007. وابن 
فهد في المحوّر (الرسائل العشر): الصوم / في أقسامه ص .١5١‏ 

(0) فى ثواب الأعمال: الحسين. 

(1) فى المصدر: «قلت لأبى جعفر أو لأبى عبدالله 802 ». 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صوم السنّة ح ١746‏ ج 7 ص 88 ثواب الأعمال: باب ثواب 
صوم ثلاثة أيّام في الشهر ح 4 ص ,٠١7‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الصوم المندوب 
مس17 
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ونحوه غيره'". 
بل قد يستفاد من خبر الحسن بن راشد جواز تعجيلها : «قال : قلت 
لأبيعبداله 3 أو لأبي الحسن له : الرجل يتعد الشهر في الأيَاء 
القصار يصومه لسنته؟ قال : لا باس)7!"'. 
1 إلا أن لم أجد من ذكرهء بل في المدارك" الاستدلال به على 


0 التأخير المزبورء الذي هو في الحقيقة من القضاء . 
(و» على كلّ حالء فؤ إن عجز » عن صومها لكبر أو نحوه: أو 
شق عليه ذلك واشتدٌ « استحتٌ له أن يتصدّق عن كل يوم رمم 

أو مد من طعام 4 كما استفاضت به النصوص'. 


بل قد يستفاد منها : استحباب هذا الفداء لترك صومها على كل 
حال ؛ ولذا خيّر بينه وبين القضاء في الدروس”'". وهو جيّد , وإن كان ما 
في سوال كثير منها : المشقّة والشدّة ونحوهماء إلا أن خصوص المورد 
لا يخصّص الوارد . 

بل خبر يزيد بن خليفة ظاهر في غير ذلك أيضاً » قال : «شكوت إلى 
أبي عبدالله لك فقلت : إِنّى أصدع إذا صمت هذه الثلاثة الأيَام وشقّ 


علىّ ؟ قال: فاصنع كما أصنع ؛ فإِنّى إذا سافرت تصدّقت عن كل يوم 

.27١ ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: الباب 9 من أبواب الصوم المندوب ح ”اج‎ )١( 

(؟) الكافي: باب تأخير عنيام الثلاثة الأيّامٌ ح ١‏ ج ؟ ص ١56‏ تهذيب الأحكام: باب /١‏ 
الزيادات من الصيام ح ١١‏ ج 4 ص .١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبسواب الصوم 
المندوب ح ؟ ج ٠١‏ ص .20٠‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الصوم المستحبٌ ج 5 ص 377١‏ 5117. 

(4) وسائل الشيعة: انظر الباب ١١‏ من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص 877. 

)0( الدروس الشرعيّة: درس الاج ١‏ ص ١ما.‏ 


استحباب صوم أَيّام البيض 070779 سس 088 


بمدّ من قوت أهلى الذي أقوتهم به»0". 

كما أنه يستفاد من خبر عمر بن يزيد : كراهة ترك الصوم -مع 
ارا إلى الفداء , قال : د و عبد الله اثلا اا 
وما أحت 4 1 

ولاينافي ذلك ما استفاض في النصوص": أنّ الصدقة بدرهم 
أفضل من صيام يوم ؛ بعد إمكان إرادة مطلق اليوم منه, لا أحد الثلاثة . 

ويلن :ذلك كلدورظيه: لك : شدّة الندب في صيام هذه الثلاثة, وأنّها 
دون الوجوب بيسيرء والله اعلم . 

« و الثاني : «صوم ايام » الليالي « البيض, وهي: الثالث عشر 
والتذكرة!6. 

للمروي في محكي العلل بسنده إلى ابن مسعود 10 سمعت النبيّ َك 
يقول : إ' نّ ادم لما عصى ربّه ناداه منادٍ من لدن ن العرش :ايا ادم 5-95 
من جواري ؛ فإنّه لا يجاورنى أحد عصانى , فبكى وبكت الملائكة» . 

لافبعت انزع وها )عير 1 وافاهطةه إلى الأوطى فو اقلق 


)١(‏ الكافي: باب كقّارة الصوم وفديته ح 1 ج ص ,١54‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب 
الصوم المندوب ح ” ج ٠١‏ ص 177. 

(1) الكافي: باب كقارة الصوم وفديته ح 0 ج 5 ص 88 .١‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من ابواب 
الصوم المندوب ح 7ج ٠١‏ ص 575. 

ف وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب الصوم المندوب ح © و5 ج ٠١‏ ص 2115 و8750. 

(4) منتهى المطلب: الصوم المندوب ج ة ص 7"05. 

(0) نذكرة الفقهاء: الصوم المندوب ج 7" ص .١15١‏ 


لمر سسسسس ب جواهر الكلام(ج )١97‏ 


رأته الملائكة ضجَّت وبكت واشحيت و هالقو يا وو كينيا خواته 
ونفخت فيه من زؤحك واسحدت لدملاتكناة يدنب واحند حولت 
عاضة هواة ا 15 

وفنادق متا دمن البقاء« أوهت آرتك البوم فضا فتوافدئ هوه 
صومه يوم ثلاثة عشر من الشهر فذهب ثلث السواد., ثمّ نودي يوم الرابع 
عشر: أن صم لريّك اليوم: ا فذهب ثلثا السواد “لم لودي فى يوم 
خمسة عشر بالصيام , فصام فأصبح وقد ذهب السواد كله , فسمّيت أَيّام 
البيض للّذي رد الله (عرّ وجل) فيه على ادم من بياضه, ثمّ نادى منادٍ 
من السماء : يا آدم ‏ هذه الثلاثة أَيَام جعلتها لك ولولدك؛ من صامها في 
كل ترفك جا صام الهو 

إلا أنه قال الصدوقءة : «هذا الخبر صحيح , ولك الله (تبارك 
وعالك )نوص إلى ده سحا 11 سر ديه فتقال عد ود ): 
(ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)!"", فسن رسو ل الله ياه 
مكان أَيَام البيض ميا في أل الشهر وأربعاء في وسط الشهر 
وكميسا فى اخ الشهره وذلك هنو المشة رهن ضامها كان كمودضاء 
أده لقو نه ع وعم )!قن يدايا الخسيدة دل عر أمقاليا اماف 

قال في المدارك : «ومقتضاه أَنّ صوم هذه الأيّام منسوخ بصوم 
)١(‏ علل الشرائع: باب ١١١‏ ح ١‏ ج” ص 74 وروى أكثره في وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من 

أبواب الصوم المندوب ح ١‏ ج ٠١‏ ص 875. 
(؟) سورة الحشر: الآية /ا. 
(1) سورة الأنعام: الآية .١7١‏ 
(؛) علل الشرائع: باب ١١١‏ ذيل ح ١ج‏ 7 ص 78٠‏ 


استحباب صوم أيّام البيض .3777 سسسب لاا 


الخميسية والوعاووورتها كان انل عضن الووانات الفاع سامون * 
_ِ 1 


١ 





إشعار يذلك)27. 7 

قلت : لكن فيه : مع عدم المنافاة بين استحبابها واستحباب تلك 
الثلاثئة ان الإجماع بقسميه على خلافه . 

نعم » في الدرروس أله «يشعر خبر الزهرى بعدم تأكدها»", ولغلة 
لأنّه عدّها من المخيّر : «... إن شاء صام وإن شاء أفطر...»”". 

وفيه : أنّه لم يذكر فيه الصوم المندوب قسماً والمخيّر فيه قسماً 
آخر ؛ حتّى يكون فيه إشعار بذلك, وإِنْما اقتصر فيه على المخيّر ء وعد 
منه هذه الأيّام » فليس المراد منه إلا عدم الوجوب والحرمة , هذا . 

وقد اعترف الفاضل!) وغيره””* بعدم العنور على نصّ من طرقنا يدل 
على استحبابها. عدا خبر الزهري والخبر المزبور. 

قلت : لكن في قرب الاسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن 
علوان عن جعفر اقة”": «أنّْ عليَاجْةٍ كان ينعت صيام رسول الله ييه , 
قال: صام رسو ل الَهيَيياُة الدهر كلّه ما شاء الله ثم ترك ذلك وصام 


.114 مدارك الأحكام: الصوم المندوب ج 1 ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: درس 4/ج ١‏ ص 787. 

(”) من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الصوم ح ١788‏ ج 7 ص 7/, وسائل الشيعة: الباب 05 
من أبواب الصوم المندوب ح١‏ ج ٠١‏ ص .8١١‏ 

(؛) الموجود فى كتبه تعرضه لهذه الرواية فقط من روايات الخاصّة, انظر منتهى المطلب: الصوم 
المندوب ج 4 ص 05 00", وتذكرة الفقهاء: الصوم المندوب ج 7 ص .15١‏ 

(0) كالفاضل الهندي في المناهج السويّة: الصوم / المسألة العاشرة ورقة ١04‏ (مخطوط). 
وانظر ذخيرة المعاد: الصوم / في أقسامه ص 015. 

(1) في المصدر بعدها: عن أبيه. 


ممم تسسشسس سس لب جواهر الكلام(ج )١7‏ 
صيام داود - يوماً لله ويوماً له -ما شاء الله ثم ترك ذلك فصاء الاثنين 
والخميس ماشاء الله تهرك ذلك وضاء البيضن ثلاثة آيام مين ككل 
شهر ء فلم يزل ذلك صيامه حتى قبضه الله إليه»”". 

وفي المحكي عن الدروع الواقية'" لابن طاووس عن كتاب تحف 
العقول" ‏ تاليف عبدالرحمن بن محمد الحلواني عن علي بن 
أبي طالب قِةٍ » قال : «قال رسول اله ميا : أتاني حيرتيل فنفال :قن 
لعل صم من كل شهر ثلاثة أيّام, يكتب لك بأوّل يوم تصومه : (غسرة 
الاف سنة, والثاني : ثلاثون ألف سنة ء والثالث : ابفائة الق:سية: قلتك: 
يا رسولالله , لي ذلك خاصّة أم للناس عامّة؟ فقال: يعطيك الله ذلك 
ولمن عمل مثل ذلك, فقلت : ما هي يا رسولالله؟ قال : الأَيّام البيض 
من كل ريوص النالنت عر والراع عر والخاصير لسر 

وكالداكا : «وجدت في تاريخ نيسابور في ترجمة (الحسن”" 
ابن جعفر ‏ بإسناده إلى)”" الحسن بن على بن أبي طالب822 , 
قال :سئل رسول الله ييَيُةُ : عن صوم أَيّام البيض؟ فقال: صيام مقبول 
غين هرد )7 


)١(‏ قرب الاسناد: ح ١44‏ ص 4 وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب الصوم المندوب ح ؟ 
ج ٠١‏ ص /اثا2. 

(1) لم يرد في الدروع الواقية. 

() في المصدر: تحفة المؤمن. 

(؛) وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب الصوم المندوب ح "اج ٠١‏ ص /871. 

(0) في الوسائل بعدها: ابن محمّد. 

(1) ما بين القوسين ليس في الدروع الواقية. 

(0) الدروع الواقية: الفصل الرابع عشر ص 11. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب الصوم 
المندوب ح ؛ ج ٠١‏ ص /17. 


استحياب صوم يوم الفغدير ‏ . .6 .لبد ل لببببب ب 017 

ودعوى: أنّ المراد بِأَيّام البيض : الثلاثة الأيّام أي الخميسان 
ينهم ربعا ليحك عن ارن أى عقيل اناا المتامق الفا 
فصوم شعبان وصيام البيض ؛ وهي ثلاثة في كل شهر متفرّقة : أربعاء بين 
حسميو الخمسين ادل فق العقين الا لوالا رعاء الا خوهق السر 
الأوسط « وخميس من العتير الاير 1ك 

كماترىء لا تنطبق على ما جاء فى وجه التسمية فى اللغة والخبر 
وشيواظها : 

والظاهر : الاجتزاء بما كان منها أَوّل أربعاء عنها وعن ثانى الثلاثة, 
وليس من التداخل في شيء, بل مناجتماع عنوان الأمرينء والله أعلم . 

« و4 الثالث : «#صوم يوم الغدير 4 وهو اليوم الشامن عشر من 
للناس وعلماً لهم : 

وفك قال الضاقع كدف عر اعدو سن زالقنة ار | صصوفة 
يعدل ير شهراً...»!, 

وزاد في ار :هق أشهر الحرم...»7". 

بل قال فى خبر العبدى : «... إِنْه يعدل مائة حجة ومائة عمرة 


.0١7 نقله عنه العلامة في المختلف: اح امار ا #«اص‎ )١( 

0( الكافي: : باب صيام الترغيب ح ١‏ جَ ص .١58‏ وسائل الشيعة: الباب اهن انوا 
الصوم المندوب ح " ج ٠١‏ ص .65١‏ 

(7) مصباح المتهجّد: يوم الغدير ص ٠‏ وسائل الشيعة: الباب امن ابوات الصوم المندوب 
اح ١٠ج‏ ١٠ص‏ غغ64. 
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مبرورات قور ماي 
وقال أيضاً في < ل رأث عدوي كنا ول تين سي كام 
وفى خبره الآخر: «...من صامه كان أفضل مرح عم شتيق :ننه 7 
إلى غير ذلك ممّا ورد!» فى فضله . وفى ذكر من صامه من الأنبياء 
والأوصياء الذين نصّبوا فيه , وفى ذكر ما وقع فيه في الأزمنة السابقة 
ممّا فيه قوّة الدين وكسر شوكة الكافرين والمنافقين . 
ومن أعجب ما اتّفق فيه نصب رس ول الهييوةٌ أميرالمؤمنين اهل 
وقد خذووه إلى أن قتل عثمان فيه»ء وبايع الفاسن 


أميرالمؤمنين ِدِ في ذلك اليوم, وتمام التعيض لشرح هذا اليوم ليس 


« و4 الرابع : #صوم'" يوم مولد النبى كا 4 وهو سابع عشر من 
شهر ربيع الأوّل على المشهور”"؛ لخبر إسحاق”" بن عبدالله عن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7 صلاة الغدير ح ١‏ ج “ا ص ,١87‏ وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من 
أبواب الصوم المندوب ح 4 ج ٠١‏ ص 887. 

(1) مصباح المتهجّد: يوم الغدير ص 17/4. وسائل الشيعة: الباب ١5‏ من أبواب الصوم المندوب 
ح 8ج ٠١‏ ص 1447. 

(؟) الخصال: باب الأربعة ح ١46‏ ص 778, وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب الصوم 
المندوب ح لاج ٠١‏ ص 487. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر الباب ١4‏ من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص :.48٠‏ 

(0) ليست في نسخة المدارك. 

(1) كما في فوائد القواعد: الصوم / في أقسامه ص ,"١7‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الصوم / في 
أقسامه ج ه ص 184. ومدارك الأحكام: الصوم المستحبٌ ج ” ص 7154. 

(1) كذا في الوسائل. وفي التهذيب عن «أبي إسحاق». 


الطهارة / مسح الرجلين في الوصو 3 ببس [ يم 


قدميه )17 وهو يعطي استيعاب المسح لجميع ظهر القدم ولأنه أقرب إلى 
ما حتده أهل اللغة » 7(" . 

وقال في التحرير: « إن الكعبين هما المفصلان اللذان يجتمع عندهما 
القدم والساق 96" . 

وني القواعد : « هما حدّ المفصل بين الساق والقدم »9 , 

وفي الإرشاد : « هما مجمع القدم وأصل الساق »7* . 

وعن التذكرة : « إنهها العظمان في وسط القدم , وهما معقد الشراك ‏ 
أعني مجمع الساق والقدم» ذهب إليه علماؤنا أجمع , وبه قال محمد بن 
الحسن » 2007 , 

ولقد أنكر عليه بعض من تأخرعنه » كالشهيد”" وامحقق الثاني ا 
وغيرهما 99 » بل قيل 1١7‏ : إن من متفرّداته» وإنّه خالف به امجمع عليه 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله ح74 ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب 
من ابواب الوضوء ح”؟ ج١‏ ص377 , وهي - كما في امختلف وكذا المصدر عن الباقر 
( عليه السلام ) . 

. ١ مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص؛‎ )١( 

(") تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

6 تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص8١‏ ( هامش الصفحة ) . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص88 . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص "١٠١‏ . 

(1) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص "” . 

: وذ كرى الشيعة‎ » 55١-7١١ كما في جامع اللقاصد : الطهارة/ افعال الوضوء ج١ ص‎ )1١( 
. الطهارة / واحبات الوضوء ص88‎ 


استحباب صوم يوم مولد التي 777 سال 


أبي الحسن علىّ بن محمّد لق في حديث : «أَنّ الأيّام التى يصام فيها 
أربع : يوم مولد النبئ يا يوم سابع عشر من شهر ربيع الأوّل...»30, 

وفي المصباح : «روي عنهم 95/2 أَنّْهم قالوا: من صام يوم السابع 
عشر من شهر ربيع الأوّل كتب الله له صيام سنة»”". 

وفي خبر العريضي : «ركب أبي وعمومتي إلى أبي الحسن لئةٍ . وقد 
اختلفوا في الأيّام التي تصام في السنة , وهو مقيم بقرية قبل مسيره إلى 
سر من رأى ء فقال لهم : جئتم تسألون عن الأُيّام التي تصام في السنة؟! 
فقالوا: ما جئناك إلا لهذاء فقال : اليوم السابع عشر من ربيع الأوّل, وهو 
اليوم الذي ولد فيه رسول الَهيَييةٌ . واليوم السابع والعشرون من رجب, 
وهو اليوم الذي بعث فيه رسول الله ييا ٠‏ واليوم الخامس والعشرون من 
ذي القعدة , وهو اليوم الذي دحيت فيه الأرض من تحت الكعبة, واليوم 
الثامن عشر من ذى الحجّة , وهو يوم الغدير»”". 

وعن المفيد في مسار الشيعة : «اليوم السابع عشر من ربيع الأول 
كان مولد رسو لاله ييه . ولم يزل الصالحون من ال محمّد 2ك على 
قديم الأوقات يعظّمونه , ويعرفون حقّه . ويرعون حرمته, ويتطوّعون 
بصيامه)» . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 14 صوم الأربعة الأيّام في السنة ح 4 ج 4 ص .١060‏ وسائل 
الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب الصوم المندوب ح ١‏ ج ٠١‏ ص 05]. 

(1) مصباح المتهجّد: شهر ربيع الأوّل ص 17. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب الصوم 
المندوب ح ” ج ٠١‏ ص 100. 

() الخرائج والجرائح: الباب الخامس عشر ح 7/8 ج ١‏ ص 704. وسائل الشيعة: الباب ١9‏ 
من أبواب الصوم المندوب ح ” ج ٠١‏ ص 10060. 


١ ج‎ 


0 جواهر الكلام (ج )١‏ 





قال: «وروي عن أئمّة الهدى 2 أَنّهم قالوا: من صام يوم السابع 
عشر من شهر ربيع الأول - وهو مولد سيّدنا رسول اله يوه -كتب الله له 
عنما موف 1 

وقال فى المقنعة : «ورد الخبر عن الصادقين نغ بفضل صيام أربعة 
أَيَام في السنة... : يوم السابع عشر من ربيع الأوّل» وهو اليوم الذي ولد 
فيه رسول اله ييه إلى أن قال  :‏ ويوم السابع والعشرين من رجب , 
وهو اليوم الذي بعث فيه . فمن صامه كتب الله له صيام سين سنة”", 
ويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة دحيت الأرض... ويوم الغدير 
نصّب رسول اللَهييياة أميرالمؤمنين حمْةِ إمامأ»”". 

وفي المحكي عن روضة الواعظين : «روي!“ ل يوم السابع عشر 
من ربيعالأوّل : يوم مولد النبيَّعَيوةُ . فمن صامه كتب الله له صيام سئّين 


سنة )!0 , 
فما عن | لكلين فق ادو النا عسر يمه كنا غن ! لمشهو و 
بين الجمهور"(, بل عن حاشية التواعد للشهيد اناق #«اولعلةه 


)١(‏ مسارٌ الشيعة: شهر ربيع الأوّل ص .5٠‏ وسائل الشيعة: الباب ١9‏ من أبواب الصوم 
المندوب ح ؛ وه جِ ٠١‏ ص .601١‏ 

(1) فى المصدر: ومن صامه كان صيامه كثّارة سئّين شهراً. 

(") المقنعة: باب صيام الأربعة الأيّام في السنة ص 1/١ 71١‏ وسائل الشيعة: الباب ١5‏ من 
أبواب الصوم المندوب ح 5 ج ٠١‏ ص 801. (5) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(0) روضة الواعظين: مجلس في ذكر ليلة القدر وفضل الصيام ص "0١‏ وسائل الشيعة: الباب 
9 من أبواب الصوم المندوب ح /اج ٠١‏ ص 4031. 

(1) الكافي: باب مولد النبِيَيييُةٌ ووفاته ج ١‏ ص 159. 

(/) «بين الجمهور» ليس في بعض النسخ. 

(8) انظر السيرةالحلبيّة: ج7٠‏ ص441. والسيرة النبويّة (لابنهشام): ج١‏ ص 1717 والسيرة > 


استحباب صوم يوم المبعث يفك 





ا كم واضح . 

« و » الخامس : ١9‏ يوم مبعثه » وهو اليوم السابع والعشرين”" من 
بحيب الكبو العنانة االووطي العهن يو راسد عن ادن د 
«... لاتدع صيام سبعة وعشرين من رجب ؛ فإنه هو اليوم الذى أنزلت 
فيه النبوّة على محمّد وي » وثوابه مثل ستّين شهراً لكم»!©. 

بل قال عد في خبر عبدالله بن طلحة: «من صام يوم سبعة 
وعشرين من رجب ء كتب الله له صيام سبعين سنة»!. 

وقال أيضاً في خبر كثير النوا: «... في اليوم السابع والعشرين منه 
أ رحن نزلت الدبؤة على رسول الل 32اة :من ضاء .هذا اليو كان 
ثوابه ثواب من صام ستّين شهراً»”". كقول أَبي الحسن الْأُوّل ها في 
مرسل سهل بن زياد!". 


د (لابن حبّان): ج ١‏ ص ”2 والمعجم الكبير (للطبراني): ح ل/اه؛ ج ١١/‏ ص .١77‏ 

.7"١7 فوائد القواعد: الصوم / فى أقسامه ص‎ )١( 

)١(‏ الأولى جعلها مرفوعة. 

() أي خبر العريضي المتقدّم في ص .657١‏ 

(5) الكافي: باب صيام الترغيب ح ١‏ ج 4 ص .١58‏ تهذيب الأحكام: باب 19 صوم الأربعة 
الأيّام في السنة ح اج 4 ص 0 ٠‏ وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب الصوم المندوب ح 
١ج ٠١‏ ص 487. 

(5) أمالى الصدوق: المجلس السادس والثمانون ح /ا ص .47١‏ وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من 
أبواب الصوم المندوب ح "اج ٠١‏ ص 458. 

(1) أمالي الطوسي: ح 07 ص 45. وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب الصوم المندوب ح ] 
ج ٠١‏ ص 488. 
الأيّام في السنة ح ١‏ ج غ ص 4 ,"٠‏ وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب الصوم المندوب 


1 
11 


لش لس ا ا 1 جواهر الكلام (ج )1١/‏ 


إلى غير ذلك من النصوص التي لا ينافيها ما فى خبر الحسن بن 
بكار الصيقل عن أبى الحسن الرضالقة + ربعت الله محتد أَجَلِلهُ لثلاث 
ليالِ مضين من رجب , وصوم ذلك اليوم كصوم سبعين عاماً» بعد ما 
حك عر سعد انك قال تركان مها يهنا فقولون :إن ذلك غلط من 
الكاتب» وإنه لتلاث بقين من رجحب(" 

«و» السادس : «يوم دحو الارض » من تحت الكعبة, وهو 
اليوم الخامس والعشرين" من ذي القعدة. الذي فى ليلته ولد 
إبراهيم لق وولد عيسى كه" . 

وغي خبر الوشاء : «... وفيها دحيت الارض من تحت الكعبة . من 
وعشرين من ذى القعدة الل الله الكعبة 0 الحرام. فمن صام ذلك 
اليوم كان كفارة سبعين سنة , وهو اوّل يوم انزل الله فيه الرحمة من 
السماء على ادم اق3ي!. 

وفي مرسل سهل بن زياد عن أبي الحسن الأَوَّليِقةٍ في حديث 


)١(‏ ثواب الأعمال: باب ثواب صوم رجب ح ه ص 87 وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب 
الصوم المندوب ح 7 ج ٠١‏ ص 817. 

)١(‏ الأولى جعلها مرفوعة. 

() انظر الهامش الآتي. 

(:) من لا يحضره الفقيه: باب صوم التطوّع ح ١8١5‏ ج ١‏ ص 858, وسائل الشيعة: الباب ١1‏ 
من أبواب الصوم المندوب ح ١ج ٠١‏ ص 884. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها م ١١99‏ ج ؟ ص .,١8١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١7‏ من أبواب الصوم المندوب ح؟ ج ٠١‏ ص 100. 


استحياب صوم يوم دحو الأرض .سس ا 


قال: «وفي خمس وعشرين من ذي القعدة وضع البيت, وهو أوّل 
رحمة وضعت على وجه الأرض فجعله الله (عرّ وجل) مثابة للسذا من 
وأمناً. من صام ذلك اليوم كتب الله له صيام سئّين شهراً...»27. 
ع حّ 

وقال محمّد بن عبدالله الصيقل : «خرج علينا ابو الحسن الرضا افا 5 
في يوم خمس وعشرين من ذي القعدة», فقال: صوموا فإني أصبحت 
عاتم كلنا :حلفا قدالقم أت يوم نهو ؟ قال كيو ضرت فيد الرسمة: 
ودحيت فيه الأرضء ونصبت فيه الكعبة . وهبط فيه آدم» !"ا 

وعن عبد الله بن عبّاس!": «قال رسول الله ييه -فى خلال حديث -: 
كط عي ان سي اك الس سو ا ار ره 
كن مود ب المي 0 

وعن ابن طاووس بسنده إلى عبدالرحمن السلمى عن امير لدو نين 
علو رين او رطانق لاذ اوقا لايرول وعد نر تسن السماء إلى إل رمن 
في خمس وعشرين من ذي القعدة, فمن صام ذلك اليوم وقام تلك 


)١(‏ الكافي: باب صيام الترغيب ح ” ج 4 ص 55 ,١‏ تهذيب الأحكام: باب 19 صوم الأربعة 
د ١ج‏ 4 ص ١4‏ وسائل الشيعة: الباب ١1‏ من أبواب الصوم المندوب 
ح اج ٠١‏ ص 100. 

(؟) الكافى: باب صيام ا ج 4 ص ,١54‏ تهذيب الأحكام: باب 14 صوم الأربعة 
الأيّام في السنة ح 7 ج 4 ص 4 ,"١‏ وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب الصوم المندوب 
عوج ١٠ص‏ 100. 

(1) في المصدر: عبدالله بن مسعود. 

(8) فى المصدر: سبعين. 

(6) إقبال الأعمال: فوائد شهر ذي القعدة / الفصل الثاني عشر ج 7 ص 77١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١7‏ من أبواب الصوم المندوب ح 8 ج ٠١‏ ص .80١‏ 


0 
١7ج‎ 
6.١ 


م 000 جواهر الكلام(ج 19) 
الأبلة هلد هن نهين لماه نيازها وقاء لبليابين "ا 

وعنه أنه قال: «فى رواية : [فى]'' خمس وعشرين ليلة من ذي 
ابوه انالك رحمة من العام ووارال طن الكفية عن ادع قيهن 
صام ذلك اليوم استغفر له كل شيء بين السماء والآرض». 

وفي خبر إسحاق”* بن عبدالله عن ابي الحسن على بن محمّد نِم 
في حديث قال: «الأَيّام التي يصام فيهنَ أربعة ‏ إلى أن قال: ‏ ويوم 
الخاميس: والنقر من من ذى لقعلاف قد شعي ارط از 60 

إلى غير ذلك من النصوص ,ء وحينئذٍ فلا إشكال في تأكّد صومه . 

نعم في المحكي عن حاشية القواعد لناني الشهيدين : «دحو 
اررض يلها وا لمر دنه سمطو اجن اكيت الكمية ماوطو شطب باق 
ال ييار رقيو انيع فى الوراية ا الى ال الخامين 
والعشرين من ذي القعدة. وفي بعض الروايات: (دحو الكعبة) 
لا الأرض» 5 1 
)١(‏ في المصدر: عبادة مائة سنة. 


(1) إقبال الأعمال: (انظر الهامش قبل السابق: ص 71 - 77). وسائل الشيعة: الباب ١5‏ من 
ابواب الصوم المندوب ح/ ج ٠‏ ص .40١‏ 

(7) الاضافة من المصدر. 

(4) إقبال الأعمال: (انظر الهامش قبل السابق: ص 737). وسائل الشيعة: الياب ١7‏ من أبواب 
الصوم المندوب ح 9 ج ٠١‏ ص .10١‏ 

(0) الخبر فى المصدر مروي عن «أبى إسحاق». 

(1) في المصدر: الكعبة. 1 

(0) تهذيب الأحكام: باب 14 صوم الأربعة الأيّامِ في السنة ح 4 ج4 ص 6 ١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١7‏ من أبواب أحكام الصوم المندوب ح5 ج ٠١‏ ص .]10١‏ 


استحباب صوم يوم عرفة .5 سس سس سب لمم 


«وكلّها ضعيفة جدّاً, والحكم بها مشكل ؛ لما علم من أنّ الله تعالى 
خلق السماوات والأرض وما بينهما في سنّة أيَامء وأنّ المراد من 
اليوم :دوران الشمس في فلكها دورة واحدة .وهو يقتضىي خلق 
السماوات قبل ذلك , فلا يتم عدّ الأشهر في تلك المدّة» . 

«مع أ د اتسنا ويس روك دان الكفية رلك بوم التاسع والعشرين من 
ذلك الشهرء وإثبات مثل هذه الأحكام المتناقضة بالأخبار الضعيفة بعيد 
وإن اشتهرت . فربٌ مشهور لا اصل له»'" . 

وقد يدفع : بأنّ دحوها غير خلقها ؛ لقوله تعالى: «بعد ذلك 
دحاها»”" . 

وأكانفيطو الف فنعق ودعو لارضن نتيا ا على لا هوه 
ولا منافاة ؛ فإنّ الأرض قبل الدحو إِنْما كانت موضع الكعبة, فدحوها 
هو دحو الارض بعينه . 

وأمّا رواية نزول الكعبة في يوم التاسع والعشرينء فالمراد بها: 
الياقوتة أو الدرّة التي كانت هناك قبل الطوفان .كما ورد في الأخبارا", 
وننهم منها أنّها الكعبة , والقطعة من الأرض موضعهاء فالمراد بها يي 
أخبار النزول هي الجوهرة . وفي أخبار الدحو موضكها . والله أعلم. 

9 و» السابع : لوصوم بوم عزراقة #بواهر ابوه اللاس بن دي الخد 
9 لمن لم يضعفه » الصوم عمّا عزم عليه ( من“ الدعاء » كمّاً وكيفا 


.517-7١7 فوائد القواعد: الصوم / في أقسامه ص‎ )١( 
."١ سورة النازعات: الآبة‎ )1( 


() انظر بحار الأنُوار: باب0 من كتاب الحجّ ح ١‏ و"4 وباب/, منه ح ؟ ج 13 ص 71 و7/. 


(؛) في نسخة المسالك والمدارك: عن. 


. 


١ 


4ه 


( وتحقّق الهلال» على وجدٍ لا يقع في صوم العيد؛ لخبر سليمان 
الجعفري : «سمعت أبا الحسن نىُةٍ يقول : كان أبي يصوم يوم عرفة في 
اليوم الحارّ في الموقف, ويأمر بظلَ مرتفع فيضرب له» فيغتسل ممّا يبلغ 
منه الح")»(". 

وارسضل الصدوق عن الصادق َك ا قال: «صوم يوم التروية 
كفارة سنة . وصوم يوم عرفة كفارة سنتين»!". 

بل قال : «روي : أنُ... في تسع من ذي الحجّة نزلت توبة داودء فمن 
صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة»!" , 

وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهماطة8 : «أنّه سئل عن صوم 
عرفة؟ فقال : انا أصومه...)). 

وفى خبر عبدالرحمن عن أبي الحسن عد : «صوم يوم عرفة يعدل 
اليم ْ 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا ينافيها وقوع ترك صومه من 
بعضهم دري 7", المحتمل كونه : للضعف عن الدعاء . ومخافة الوقوع في 





)١(‏ تهذيبالأحكام: باب17 وجوهالصيام حلاج؟؛ ص198, الاستبصار: باب/ا/اصوميومعرفة 
اح" ج١7‏ ص 177, وسائل الشيعة: الباب 77 من أبواب الصوم المندوب ح” ج ٠١‏ ص 410. 

(؟ و”) من لا يحضره الفقيه: باب صوم التطوّع ح ١4801‏ و8١8١‏ ج” ص 7 وسائل الشيعة: 
الباب ا ٠و١1اج١٠‏ ص 415و/10. 

(؟) الكافي: باب صوم عرفة وعافوراح ١‏ ج ؛ ص ,١56‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
ارات الصوم المندوب ح ١‏ ج ٠١‏ ص414. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 1 وجوه الصيام ح 5 ج 4 ص 198,. الاستبصار: باب /الا صوم 
يوم عرفة ح ١‏ ج7 ص 173, وسائل الشيعة: الباب 717 من أبواب الصوم المندوب حه 
ج١٠‏ ص 1160. 

(1) وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب الصوم المندوب ح7 و6 و/اج ٠١‏ ص 454 -511. 


استحباب صوم يوم عرفة ومن 





صوم العيدء ومخافة التأسَى به فيكون واججباً. كما نص عليه 
الحسين ني في خبر سالم عن أبي عبد الله ىه . قال : 

«أوصى رسولاله وه إلى علي ةٍ وحده, وأوصى علي قة إلى 
الحمين و التعسيين كن جميدا ..ذكا ناسين اناه امامة "قدي ريا 
يوم عرفة على الحسن نيد وهو يتغدى والحسين لقا صائم » ثمّ جاء 
بعد ما قبض الحسن ني فدخل على الحسين د يوم عرفة وهو يتغدى 
وعلىٌ بن الحسين ع3 صائم» . 

«فقال له الرجل : إِنّى دخلت على الحسن ليا وهو يتغدّى وأنت 
وقوه مكلت غناك وا نت عل اإنفقال: إن العو نك كا زا]عاياً 
فأفطر لثئلا يتَخذ صومه سنّة وليتأسّى به الناس, فلمًا قبض كنت أنا 
الإطاه فارووات أن له شغد صوس سن ندا قلى الذاض بع 

واملم شل :12لنية نكي معتان ون يتملح مقت | اعفار 1 
بقول: إنّ رسو لاللّه82 لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر 
رمضان»7". أو" على أن المراد: لم يصمه يعنوان الوجوم 1د 
يضعفه عن الدعاء ؛ فإنٌ الذي يظهر من النصوص أن الدعاء فيه أفضل 
من صومه : 

قال محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفر ها : عن صوم يوم عرفة؟ 
فقال: من قوي عليه فحسن . إن لم يمنعك من الدعاء فإِنّه يوم دعاء 


)00 علل الشرائع د 0 00 ا ل 6١‏ 


0 
١7/ اج‎ 


16. 


.ءوم... سس سس لب ججواهر الكلام (ج )١7‏ 


ومسا لثاى تقنية و و ا ركهيق أن تشع عن :ذال فاضيو 01 

وقال ترون نوين لنقم يضناً عن صوم يوم عرفة , فقلت : جعلت 
فداكء إِنْهم يزعمون أنّهِ يعدل صوم السنة؟ قال : كا ن أبي لا يصومه. 

قلت : ولِم ذاك جعلت فداك؟ قال : : إِنّه يوم دعاء ومسألة » وأتخوف أن 

يضعفني عن الدعاء وأكره أن أصومه... وأتخوّف أن يكون يوم عرفة 
بوم أضحى وليس يبوم صوم»!". 

ومنه يعلم الوجه في اعتبار تحقق الهلال في استحباب صومه . 

كما ا هيك ان يككون الترك من بعض أتمّتنا لياق -لصومه ؛ لغلبة 
كونه عيداً فى تلك الأزمئة كما عن الصادققة : «أئّه لها قتل 
الحسين 32 أمر الله ملكاً يناد : أَبّتها الأمّة الظالمة القاتلة عترة نبيّها , 
لا وفقكم الله لصوم ولافطر»'". وفي حديث اخر: «لا وفقكم الله لفطر 
ولا اضحى»!. 

بل مقتضاه _كالخبر السابق _كراهيّة صومه في الحالين المزبورين» 
المنزل عليهما خبر زرارة عن الصادقفين ني : «لااتصم فى يوم 
عاشوراء ولا عرفة بمكة, ولا في المدينة» ولا في وطنك, ولاافي مصر 


)١(‏ تهدذيب الأحكام: باب 7 وجوه الصيام ح ٠١‏ ج4 ص 3 الاستبصار: باب اال صوم 
ج١٠‏ ص 110. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 11 وجوه الصيام ح؟ ج ص 195, الاستبصار: باب /الااصوم 
٠‏ ص 20 

(' و) من لا يحضره الفقيه: باب صوم التطوّع ح ١8١١1‏ و8117١‏ ج7 ص 484 وسائل الشيعة: 
الباب ١1١‏ من أبواب أحكام شهر رمضان ح7 - 4 ج ٠١‏ ص 7956 -791. 


لتاب سل ملب للب جواهرالكلام (ج؟) 
بين أصحابنا » بل الأمّة من الخاصّة والعامّة ؛ لما عرفت أن مذهب الخاضة 
العظم الناتي » والعامّة العقدتان» وإِن ما ذكره عجيب » ودعواه تنزيل 
عبارات الأصحاب عليه أعجب » وإنه إن أراد بكونه أقرب إلى ما حدّده به 
أهل اللغة لغويّة العامّة فهم مختلفون » وإن أراد لغويّة الخاضة فهم متفقون 
على خلافه . 

وقال في الذكرى : « إنه أحسن ما ورد في ذلك ما ذكره أبوعمر 
الزاهد في كتاب فائت الجمهرة» قال : اختلف الناس في الكعب» 
باحيرق ا نعي الاغين لمعي [ الاق ل أتعل اسان عن مدن 
وشمال » وأخبرني سلمة عن الفرّاء قال : هوني مشط الرجل » وقال هكذا 
وجلدونان اس انعتابى: كه الل بيك اباصم كدي هومة 
العرب التسجم » قال : وأخبرني سلمة عن الفرّاء عن الكسائي قال : قعد 
حمّد بن علىّ بن الحسين ( عليه السلام ) في مجلس كان له , وقال : هاهنا 
الكعبان » قال : فقالوا : هكذا ؟ فقال : ليس هو هكذا, ولكته هكذا, 
وأشار إلى مشط رجليه » فقالوا له : إن الناس يقولون هكذا , فقال : هذا 
قول الخاصّة » وذاك قول العامّة »() انتّهى . 

وفي جامع المقاصد : «إنه إن أراد نفس المفصل هو الكعب لم يوافق 
مقاله أحد من الخاضة والعامّة , ولا كلام أهل اللغة, ولم يساعد عليه 
الاشتقاق الذي ذكروه» فإنهم قالوا : إِنَ اشتقاقه من كعب إذا ارتفع , 
ومنه كعب ثدي الجارية »27 انتّهى . 
)١(‏ في المصدر: ابونصر. 


(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص88 . 
0( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 775١‏ . 


حكم صوم يوم عاشوراء ١غ6‏ 





من الأمضار)»!20, والله أعلم 1 

« و4 الثامن بلا خلاف أجده فيه" بل في ظاهر الغنية الإجماع 
عليه!": « صوم » يوم «١‏ عاشوراء 4 وهو اليوم العاشر من المحرّم, 
الذي قتل فيه أبوعبداللهقةٍ لا التاسع , كما عن ابن عبّاس في أحد 
النقلين عنه!2)-: 

لخبر أبي همّام عن أبي الحسن نظ : «صام رسولالْهوياة يوم 
عاشوراء»!2. 


وخبر عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن بيه اه : «صيام يوم 
عاشوراء كفارة سنة )0( . 


<َ 


وحبر مسعدة بن صدقة عن الصادق عن ابه طليّتق : «ان ا ماد 


- 
وه 


قال: صوموا العاشوراء : التاسع والعاشر ؛ فإِنّْه يكفر ذنوب سنة»7". 


)0 الكافي: باب صومعرفة وعاشوراج اع اض 1 1 تهذيب الأحكام: باب/31” وجو هالصيام 

(؟) غنية النزوع: الصيام / الفصل العاشر ص .١58‏ 

)ع0( صحيح مسلم: ١7١372‏ ج ”7 ص /./,, المغني (لابن قدامة): ج اص غ١3‏ الشرح الكبير: 
ج؟ ص ٠١4‏ عمدة القاري: ج١١‏ ص 1١7‏ المجموع: ج 7 ص 587. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 77 وجوه الصيام ح ١7‏ ج4 ص 154 الاستبصار: باب 8/ صوم 
يوم عاشوراء ح7 ج7١‏ ص ١78‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب الصوم المندوب ح ١‏ 
جَ ٠‏ ص407. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 1 وجوه الصيام ح ١7‏ ج4 ص 7٠٠‏ الاستبصار: باب 8/ا صوم 
يوم عاشوراء ح”7 ج 7 ص ,١74‏ وسائل الشيعة: الباب 7٠١‏ من أبواب الصوم المندوب ح ١‏ 
٠ 2‏ ص/107. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 77 وجوه الصيام ح ١١‏ ج4 ص 199, الاستبصار: باب 8/ا صوم 
يوم عاشوراء ح ١‏ ج 7 ص ,١74‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب الصوم المندوب ح؟ > 





05 جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 


وخبر كثير النوا عن الباقرناية : «لزقت السفينة يوم عاشوراء على 
الجودي, فأمر نوح من معه من الجن والإنس أن يصوموا ذلك 
البوعري 0" الحديت: 

لكن قيّده المصنّف وجماعة": بأن يكون ١‏ على وجه الحزن » 
لمصاب سيّد شباب أهل الجنّةَقةٍ وما جرى عليه في ذلك اليوم, 
مما ينبغي لوليّه أن يمنع نفسه عن الطعام والشراب طول عمره فضلاً 
داتاصومة لا أن يكون على جهة التبرّك والشكرء كما يصنعه بنو 
اميّة واتباعهم . 

وبذلك جمع الشيخان' وغيرهما!“ بين ما سمعت» وبين النصوص 
المتضمّنة للنهي عن صومه : 

كصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم سألا الباقريقةِ : «عن صوم يوم 
عاشوراء؟ فقال: كان صومه قبل شهر رمضان. فلمّا نزل شهر رمضان 
ترك»00. 


داج ٠‏ ص /40. 

٠١ وسائل الشيعة: الباب‎ "٠٠ ج41 ص‎ ١5 تهذيب الأحكام: باب 17 وجوه الصيام ح‎ )١( 
.108 ص‎ ٠١ من أبواب الصوم المندوب ح 60 ج‎ 

(؟) كابن إدريس في السرائر: صيام التطوّع ج ١‏ ص 414, وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصوم المسنون ص 177, والعلامة في القواعد: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص 88" وابنفهد 
في المحرّر (الرسائل العشر): الصوم / في أقسامه ص .١5١‏ 

(') المقنعة: الصيام / باب الزيادات ص 377 - 57, الاستبصار: باب 8 صوم يوم عاشوراء 
ذيل ح لاج7 ص 1١6‏ -176. 

(؛) كالماتن في المعتبر: الصوم المندوب ج ١‏ ص 4 27١‏ والعاملي في المدارك: الصوم المندوب 
اج اص 3517. 

(0) من لابحضره الفقيه: باب صومالتطوّع وثوابه ح ١٠١‏ ج؟ ص 10, وسائل الشيعة: باب > 


حكم ضوم يوم عاشوراء ‏ .  -‏ ل لم ب#عة 


وبشي كغنن المللة قال بالك أما غود داف : عن مسو مدو 
تالموغا ووه اشورا دمو مور ليده #كقال تنه :اوها دبيوم جوج ٠‏ 
فيه الحسين ف وأصحابه بكربلاء , واجتمع عليه خيل أهل الشاء 
وأناخوا عليه , وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها , 
واستضعفوا الحسين نيةٍ وأصحابه (كرّم الله وجوههم), وأيقنوا أن 
لايأتي الحسين نهِةٍ ناصر, ولا يمدّه أهل العراق, بأبى المستضعف 
الذويسا. ْ 

«ْمٌ قال : وأمّا يوم عاشوراء فيوم أصيب فيه الحسين لقة صريعاً 
اسك اا دمرس براك ال اي 
كلا وربٌ البيت الحرام! ما كو ابو صو ».وما هو إلا يوم حزن ومصيبة 
دخلت على أهل السماء وأهل الأرض وجميع المؤمنين» ويوم فرح 
وسرور لابن مرجانة وآل زياد وأهل الشام (غضب الله عليهم وعلى 
ذرّيّاتهم), وذلك يوم بكت عليه جميع بقاع الأرض خلا بقعة الشام» . 

«فمن صام أو تبتك به حشره الله تعالى مع آل زياد ممسوخ القلب 
وسغويا عليدب ومن ره إلى نواه اير أعقبه الله نفاقاً في 
قلبه إلى 0 يلقاه . وانتزع البركة عنه وعن أهل بيته وولده. وشاركه 
الشيطان في جميع ذلك)00". 

وحار سور بن اسيسى مانت الرضاءكةٍ : عن صوم يوم 
عاشوراء وما يقول الناس فيه؟ فقال: عن صوم ابن مرجانة: 


و ل ح ٠‏ ص 404. 


ءطبب جواهر الكلام (ج )١7‏ 


تسألني؟! ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين نةٍ » وهو 
يوم يتشاءم به آل محمّديَيييُةُ ؛ ويتشاءم به أهل الاسلام ٠‏ واليوم الذى 
ل حل سسا ل ل ا 
نيه يزه يقتا ايت آل محتدييّة إلا يوم الاثنين وافكتباع هنا نه 
وتبرّك به عدوّنا م عاشوراء قتل فيه الحسين نةٍ . وتبراك به 
ابن مرجانة . وتشاءم به آل محمد يَيياةُ . فمن صامهما أو تبرك بهما لقي 
الله (تبارك وتعالى) ممسوخ القلب, وكان محشره مع الذين سنوا 
00002 

وخبر يزيد'"النرسي قال : «سمعت عببيد بن زرارة”" يسأل 
الصادق كلا : عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: من صامه كان ن حظّه مسن 
صيام ذلك اليوم حظٌ ابن مرجانة وآل زياد» قال : قلت : وما كان حظّهم 
مرو ذلك قال القاي اغاذنا اللنتسم الذان وس عمل رمن الناي ا 

وخرفكةالاين الحارك الغلاو بالك النات كه هو صو بوه 
عاشورا ء؟ فقال: صوم متروك بنزول شهر رمضانء والمتروك بدعةء, 
قال نجيّة : فسألتالصادق نا من بعد أبيه , فأجابني بمثل جواب أبيه , 

ثم قال ال سيريييه لوو انيد واج ب 5 


)000 الكافي: باب صومعرفة وعاشورا ح0 جأص١] ١‏ تهذيب الأحكام: باب/17 وجو هالصيام 
علا لاعن ا زوسائل العيمةء الناب1 م من أبواب :الصو الستدوياح اج 1 س2 . 

(؟) في المصدر: زيد. 

0( في التهذيب والاستيصار: «حدثنا عبيد بن زرارة قال: سمعت زدارة...». 

0( الكافي: باب صوم عرفة وعاشورا ح اج غ ص ,١87‏ تهذيب الأحكام: باب 1" وجوه 
الصيام ح ١6‏ ج 4 ص ,"١٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 7١‏ من أبواب الصوم المندوب ح ] 
ج١٠‏ ص .11١‏ 

(6) في الكافي: نحبة. 


حكم صوم يوم عاشوراء 016 


الزياد بقتل الحسين مقْةِ»7". ومنه يعلم : أنّ صومه [ما]'"'كان واجباً: 





2 


وخبر زرارة عن الباقراكة! أيضاً: «لا تصم في يوم عاشوراء, 
ولاعرفة بمكّة...» وقد انقدّم!. 

وخبر الحسين بن أبي منذر”" عن أبيه عن الصادق ها : «سألته عن 
صوم عرفة؟ فقال : عيد من أعياد المسلمين ويوم دعاء ومسألة, قلت : 
فصوم عاشوراء؟ قال : ذلك يوم قتل فيه الحسين نكِةٍ . فإن كنت شامتاً 


فصم» . 

تقال د إن ال امقةاندووا نزرا : إن فل العفي كلا اوييتجدرا 
ذلك عيداً لهم الضودون دكا ويفرحون. فصارت في ال [أنسن 3 
سفيان سنة إلى اليوم , فلذلك يصومونه, ويدخلون على عيالاتهم 
وأهاليهم الفرح ذلك اليوم» . 

«ثمٌ قال :إن الصوم لا يكون للمصيبة , ولا يكون إلا شكرا للسلامة , 


)١(‏ الكافي: باب صوم عرفة وعاشورا ح 4 ج 4 ص ,١51‏ تهذيب الأحكام: باب 71 وجوه 
الصيام ح ١7‏ ج 4 ص "١٠‏ وسائل الشيعة: الباب 7١‏ من أبواب الصوم المندوب ح 5 
ج١٠‏ ص 111. 

(1) ساقطة من النسخ, وضرورة وجودها تنشأ من: ١‏ أنّ المستفاد من الخبر عدم كونه واجباً. 
"'- أن أبا حنيفة قائل بأنّه كان واجبا. 

() عمدة القاري: ج ١١‏ ص .١١8‏ المجموع: ج7 ص 7817: حلية العلماء: ج؟ ص .١77‏ 

(؟) في المصدر: «عن الصادقين يي ». 

(0) في ص .6015١0‏ 

(1) فى المصدر: غندر. 

(0) إضافة من المصدر. 


ج3237 


وإن الحسين َك اصيب بوم عاشوراء . فاإن كنت فيمن اصيب به 
فلا تصم ء وإن كنت ممّن سرّه سلامة بني اميّة فصم شكرا لله»7". 
ال ا/ ا ال 0-0 


1 بل ترول شهر ممضان, لاعل الوج المزور, الذي قد افيه قدول 


الصادق نظِةٍ : «إنّ الصوم لا يكون للمصيبة...» إلخ . 

لكن فيه : _مع أنه منافي لظاهر اتّفاق الأصحاب , ومعلوميّة حصر 
الحرمة في غيره ان اقصى ما يستفاد من هذه النصوص الكراهة, 
خصوصاً بعد جمعه مع الاثنين ومع يوم عرفة, كمعلوميّة أنّ المذموم 
والمنهيّ عنه : اتخاذه كما يتّخذه المخالفون والتبرّك به وإظهار الفرح 
والسرور فيه, لا أن المنهيّ عنه: مطلق صومه وأنّه كالعيد وأيّام 
التشريق ؛ وإلا لم يكن ليخفى مثل ذلك على زرارة ومحمّد بن مسلم 
حتّى يسألاعنه ؛ ضرورة حينئظٍ كونه كصوم العيدين . 

نعم , قد يقال : بنفي التأكّد عنه ؛ لمشاركته في الصورة_لأعداء الله 
وإن اختلفت النيّة» بل لعل ذلك إِنْما يكون إذا لم يتمكن من إفطاره ولو 
للتقيّة , فينوي فيه الوجه المزبور لا مطلقاً . 

خصوصاً مع ملاحظة خبر عبدالله بن سنان عن الصادق ىه , 
قال :«دخلت عليه يوم عاشوراء, فالفيته كاسف اللون, ظاهر الحزن, 
)١(‏ أمالي الطوسي: ح ١91‏ ص 1117, وسائل الشيعة: الباب 7١‏ من أبواب الصوم المندوب 


ح لاج ١٠ص‏ 187. 
(1) كالبحراني في الحدائق: الصوم المندوب ج ١١‏ ص 7/6 و1/ا. 


حكم صوم يوم عاشوراء لاه 





ودموعه تنحدر كاللوُلوُ المتساقط . فقلت : يا بن رسو لاله عَييرة ,مم 
كارك لا ابك اله عسنيك؟ فقال لى» أو فى غفلة أنت؟! آنا علمت "١‏ 
عيونت سبي مل نهدا ليو يي 

اتلك انط تناتر اد عره 11 لى ميدس سر 
تبييت , وأفطره من غير تشميتء ولا تجعله صوم يوم كملاًء وليكن 
إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء ء فإِنّه في ذلك الوقت 
-من ذلك اليوم ‏ تجلّت الهيجاء عن آل الرسول ويه » وانكشفت 
الولح عي 0" 1 


33م 


وتعيوها دنا وو كو ميف لتقا - في حديث طويل مما ٠٠١‏ 
يدل على كذب ما ذكروا وقوعه فيه: من خروج يونس من بطن 
الحوتء واستواء سفينة نوح على الجودي, وقبول توبة داود وتوبة 
أدم» ويوم فلق الله البحر لبني إسرائيل!". 

وبه يظهر: ضعف خبر كثير النوا الذي روى ذلك , مضافاً إلى ما قيل 
فيه من: «أَنّهِ بتري عامّيء قد تبرّأ الصادق ىذ منه في الدنياوالآخرة»””" 

وعلى كل حالء فلا ريب في جواز صومه سيّما على الوجه الذي 
ذكره الأصحاب . 

وما في المسالك من أنّ «مرادهم بصومه على جهة الحزن : 
)١(‏ مصباح المتهيّد: زيارة الحسين نكِةٍ يوم عاشوراء ص 75/. مستدرك الوسائل: الباب ١7‏ 

من أبواب الصوم المندوب ح 4 ج لاص 0715. 


.777 ح7 ج١ ص‎ ١77 علل الشرائع: باب‎ )١( 


هه 6 د ءدددبلب لب جواهر الكلام (ج )١79‏ 
الإمساك إلى العصر .كما في الخبر المزبور»'' واضح الضعف . بل يمكن 
القطع شح اذى والعلاك والة ا عل 

(و4 التاسع : صوم «يوم المباهلة» بأميرالمؤمنين ك1 وزوجته 
وولديه طلي2: . وهو اليوم الرابع والعشرين'" من ذي الحجة'". 

قيل: «وهو الذي تصدّق فيه أميرالمؤمنين ا بخاتمه في ركوعه , 
فنزل قوله تعالى : (إِنْما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون)!*, وأظهر الله فيه نبيّه ييه على 
خصمه, كما أَنّهِ ظهر فيه قرب سيّدنا علىّ (صلوات الله عليه) من ربّه , 
وأنّه نفس رسول الْهوَيياْةُ , فهو حينئذٍ أشرف الأيّامء الذي ينبغي فيه 
الصيام, شكراً لهذه النعم الجسام والمنن العظام»!. 

«و» العاشر والحادي عشر: «وصوم”" كل خميس» لأنه اليوم 
الذي تُعرَض فيه الأعمال إوكل جمعة4 لخبر الزهري عن عليٌ بن 
الحسين طإج9 : «وأمّا الصوم الذي يكون صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم 
الخمو: العمعةر الي ار 





./8 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصوم المستحبٌ ج‎ )١( 

(؟) الأولى جعلها مرفوعة. 

(”) انظر مصباح الكفعمي: أعمال ذي الحجّة ج ١‏ ص 000. 

(غ) سورة المائدة: الأية 66. 

(0) منتهى المطلب: الصوم المندوب ج 9 ص 77". 

(1) ليست في نسخة المدارك. وفي نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: يوم. 

(/) من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الصوم ح ج 7 ص /الا. وسائل الشيعة: الياب © من 
أبواب الصوم المندوب ح ١‏ ج ٠١‏ ص .]١١‏ 


ادك 





استحباب صوم كل خميس وجمعة 


وقول الرضاءكة في المحكي عن العيون ن بسنده ليه : : «من صام يوم 
الجمعة صبراً واحتساباً أعطي ثواب صيام عشرة يام غرر" زهر. 
لا نشاكل أيَام الدنيا»”" . 

وخبر هشام عن أبي عبدالله اه ؛ في رجل ريه ا جنع شيا من 
الخير ؛ مثل الصدقة والصوم ونحو هذا قال: يستحبٌ ان يكون ذلك 

وقال عبدالله بن سنان: «رأيت أبا عبدالله طق صائماً يوم الجمعة, 
فقلت له : جعلت فداك, إن الناس يزعمون أنه يوم عيد ! فقال : كلاء إن 
يوم خفض ودعة»!". 
0 00 : ذلك صوم مب 1 

وفي خبر أنس بن مالك المروي في المقنعة عن رسو ل الله 42 : 


)١(‏ في العيون: «غز» وفي الوسائل: «غرّ». 

(؟) عيون أخبار الرضا هِةِ: باب ١9ح‏ 15 ج7 ص 71, وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب 
الصوم المندوب ح؟ ج ٠١‏ ص .1١١‏ 

() الخصال: باب السبعة ح 97 ص 47 وسائل الشيعة: الباب 6 من أبواب الصوم المندوب 
ح؛ ج١٠‏ ص .4١7١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب ؟/ الزيادات من الصيام ح 77 ج14 ص ١1‏ وسائل الشيعة: 
الباب6 من أبواب الصوم المندوب ح0 ج ٠١‏ ص .1١١‏ 

(0) الكافي: باب صوم رسول اهوبا ٠‏ ج؛ ص .4١‏ من لا يحضره الفقيه: باب صوم السئة 
ح 1786 ج؟ ص الى وسائل الشيعة: الباب/ من أبواب الصوم المندوب ح 0 ج ١٠ص .1١7‏ 


01 
١7ج‎ 


1١6١ 


ل لل سمب له يس سي يبيبيببيببس جوأظر الكلام (ج )١7‏ 


«من صام من شهر حرام : الخميس والجمعة والسبت ء كتب الله له عبادة 
تعها يويد ال 

لكن عن ابن الجنيد أن و تاضوم الاحين والحمس مسو وتوم 
المع متية مدقن لبد 7م11 

وفيه -كما في اليغقلق وذ[ اللدووسى ان انه ليمت عدا 
شيء من ذلك,» ولم يذكر المشهورون من علمائنا ذلك . 

نعم » روى جعفر بنعيسى عن الرضاءية ما سمعته سابقاً ىصو 
عاقور ا الانإقان حي كان يوه الاققى ماكروها افونا - 
وإلا فلا. 

وكذا ما حكي عنه أيضاً من أنه «لا يستحبٌ إفراد يوم الجمعة 
بصيام . فإن تلا به ما قبله او استفتح جاز»'', نحو ما رواه الجمهور عن 
أبى هريرة الكذاب عن رسو ل الَهيَييُ : «لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن 
تصووو | قزله ا و1 

وروايتهم : «أَنّه سأل رجل جابر بن عبدالله وهو يطوف فقال 


)١(‏ المقنعة: الصيام / باب الزيادات ص 76, وسائل الشيعة: الباب 760 من أبواب الصوم 
المندوب ح 4 ج ٠١‏ ص 154. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: أحكام أقسام الصوم ج اص 000. 

(؟) المصدر السابق: ص 60١060‏ -68050. 

(5) الدروس الشرعيّة: درس 4/ ج١‏ ص .18١‏ 

(0) فى ص 047 - 055. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: أحكام أقسام الصوم ج “اص 505. 

(10) صحيح مسلم: ح ١487‏ ج 7 ص 8١١‏ سنن الترمذي: ح 1/47 ج 7 ص ,1١4‏ سنن أبي 
داود: ح 11ج "١‏ ص ,7"7١‏ السئن الكبرى (للبيهقي): ج غ ص ,"١7‏ سنن أين ماجة: 
١1/78‏ ج١‏ ص 014. 


الطهارة / مسح الرجلين في الوصو ل ل ب نس # تم 

بل قيل : إنه مخالف للأخبارء منها : ما رواه الشيخ والكليني عن 
أمد بن محمّد بن أبي نصرني الصحيح عن أبي الحسن الرضا 
( عليه السلام ) » قال : « سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع 
كفه على الأصابع فسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ... »'' بتقريب أن 
قوله : « إلى ظاهر القدم » بدل أو بيات . 

ومنها : ما رواه الشيخ عن ميسر عن أي جعفر ( عليه السلام ) » قال : 
(« ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) , ثم أخذ كفا 
من ماء- إلى ان قال : ثم مسح راسه وقدميه 5 وضع يده على ظهر 
القدم , ثم قال : هذا هوالكعب. قال : فأومى بيده إلى اسفل 
العرقوب 7(" , ثم قال : إِنَّ هذا هو الظنبوب »”" . 

ففتنا :هنا ؤواة الشيخ في الحسن أو الصحيح قال (عليه السلام ) : 
« الوضوء واحدء ووصف الكعب في ظهر القدم »9 . 

ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير عن أبي جعفر 
( عليه السلام ) أنه قال في المسح : « تمسح على النعلين , ولا تدخل يدك 
تحت الشرالك يج 





(1) الكاني : باب مسح الرأس والقدمين ح” جم ص »0 » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 6 
ح17؟ ج1١‏ ص١4‏ : وسائل الشيعة : باب 14 من ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص59 . 

)١(‏ العرقوب: بالضم العصب الغليظ ال موترفوق العقب. مجمع البحرين: ج؟ ص ١١5‏ مادة (عرقب). 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح6" ج١‏ ص 5+ , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
الوضوء ح؟ ج١‏ ص 75 . 

(؛) تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب 4 ح58 ج١‏ ص80 » وسائل الشيعة : باب 5١‏ من ابواب 
الوضوء ١‏ ج١‏ ص5١"‏ . 

(5) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح87 ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب *؟ من ابواب 


سه 


استحباب صوم كل خميس وجمعة ببس ل ___سسسسسس )٠ح‏ حي ف 886 


له : سمعت رسول الهمَيياُةُ نهى عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم وربٌ 
الكعبة)(", 

وفي شرح الاصبهاني أنه «إن صم يمكن حمله على كراهيّته لمن 
يضعفه عن الفرائض ونوافل الجمعة والأدعية وأداء صلاتها على وجهها 
والسعى»!". 

وهو _كما ترى -إِنْما يحتمل في الأخيرء دون الأوّل الموافق 
للمروي عن العيون بسنده إلى ادم بن فيضة'" عن الرضا اق », قال : 
«قال رسو لاله ييه : لا تفرد الجمعة بصوم»!0. 

كما آنّها فى الوسائل :من :احعدال الأول التشخه والعأويل بارادة 
نفي الوجوب وكون الاستئناء منقطعاً, أو الكراهة, أو نفي تأمّد 
الاستحباب , قال : «وهما متقاربان)7" . 

لا يخفى عليك ما فيه, فليس حيتئذٍ إلا الطرح أو نحوه ؛ للقصور, 
خصوصا هد اعطاق الأول شتوف الاضحات» أى يحم فاق النداكة 
في التأكد , كما أومأ إليه الشيخ فى المصباح قال : «روي الترغيب في 


)١(‏ صحيح مسلم: ح 1١ج‏ اص ١‏ سنن ابن ماجة: ح "اج ١‏ ص 044. سئن 
الدارمي: ج7١‏ ص ,١4‏ المصئّف (لعبد الررّاق): ح 808/, ج4 ص ,18١‏ السنن الكبرى 
(للبيهقي): ج14 ص 707-70١‏ 

(1) المناهج السويّة: الصوم / المسألة العاشرة ورقة ١1١‏ (مخطوط). 

() في المصدر: دارم بن قبيصة. 

() فى المصدر بعدها: عن أبيه عن آبائه عن على بن أبى طالب 822... 

(5) عيون أخبار الرضالة: باب ١ح‏ 61" ج؟ ص 4/, وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب 
الصوم المندوب ح ”اج ٠١‏ ص ؟7١8.‏ 

(1) وسائل الشيعة: الباب 6 من أبواب الصوم المندوب ذيل ح 5 ج ٠١‏ ص .5١7‏ 


؟ومة ب ل ب ب يي بي ي بي سسسب جوار الكلام (ج )١9‏ 


كه عن سن بسي 


صومه. إلا أنّ الأفضل أن لا ينفرد بصومه إلا بصوم يوم مثله0057, 
والأمر سهل . 

«و» الثاني عشر: «أوّل ذي الحجّة» لمرسل سهل عن أبي الحسن 
الأول افلا «... في وَل يوم من ذي الحجّة ولد إبراهيم خليل 
الرحمن ني . فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستّين شهراً»". 

ولا ينافيه ما في خبر الوشاء عن الرضا اللا المتقده'!*: «ليلة خمس 
وعشرين من ذى القعدة ولد فيها إبراهيمءة...0؛ للاحتمال كونه 
ابن رسول الله ويا . 

ومرسل ابن بابويه'' وغيره''' عن موسى بن جعفر طِينه : «دمن صام 
وَل يوم من ذي الحجّة كتب الله له صوم ثمانين شهراً, فإن صام التسع 
كتب الله له صوم الدهر»!". 


)١(‏ فى المصدر بدلها: قبله. 

(؟) مصباح المتهجّد: ما جاء في فضل يوم الجمعة ص 44؟, وسائل الشيعة: الباب 5 من 
أبواب الصوم المندوب ح /ااج ٠١‏ ص .8١7‏ 

() الكافي: باب صيام الترغيب ح ؟ ج 4 ص ,١54‏ تهذيب الأحكام: باب 19 صوم الأربعة 
الأيّام في السنة ح ١‏ ج 4 ص 4 "١‏ وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب الصوم المندوب 
ح١اج‏ ١٠ص‏ 401. 

(4) الذي تقدّم جزء آخر من الخبر. لا هذا المقطع. انظر ص 0714. 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب صوم التطوّع ح ١8١5‏ ج ١‏ ص 14, وسائل الشيعة: الباب ١5‏ 
من أبواب الصوم المندوب ح ١ج ٠١‏ ص 85]. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صوم التطوّع ح ١407‏ ج ؟ ص 87. 

(1) كمصباح المتهجّد: أعمال شهر ذي الحجّة ص 1١7‏ (روى جزء منه). ورواه - لكن مسئداً - 
في ثواب الأعمال: باب ثواب صيام عشر ذي الحجّة ح ١‏ ص 18. 

(8) وسائل الشيعة: الباب ١8‏ من أبواب الصوم المندوب ح ” وج ٠١‏ ص 107. 


اتكحبات ضوع رحب وان د يي يآ[ يز يو ري ا و 


بل قال فى الميحك عه فى كتاي 'تواب الأعسمال !1 عد راروض: 
...من صامه كان كقارة تسعين 0" 

كينا الدووق ف سعدا إلى عاققية عرران شار كان صا حب ماع 
وكان إذا أهلّ هلال ذي الحجّة أصبح صائماً. فارتفع الحديث إلى 
رسولالهيييلةُ . فأرسل إليه فدعاه. فقال: ما يحملك على صيام هذه 
الأيّام؟» . 

«فقال : بأبي أنت وأمّي يا رسولالله. أيَام المشاعر وأيَام الحجّ. 
عستي الله أن بشركني في دعائهم» . 

«قال: فإنٌ لك بكل يوم تصومه عدل عتق مائة رقبة ومائة بدنة 
ومائة فرس يحمل عليها في سبيل الله ء فإذا كان يوم التروية فلك عدل 
ألفى!" رقبة وألفى !© بدنة وألفي”" فرس يحمل عليها في سبيل الله » فإذا 
كان يوم عرفة فلك عدل الفي رقبة والفي بدنة والفي فرس يحمل عليها ‏ * 
فى سبيل الله . وكفارة سدّين سنة قبلها وستين سنة بعدها»'". 1 

و4 الثالث عشر والرابع عشر: #صوم رجب» كله او بعضه ولو 
يوماً منه, أوّلاً أو آخراً أو وسطأ «و "4 كذا إشعبان4 بالضرورة من 
)١(‏ عبارة الوسائل توهم كونه في «ثواب الأعمال». إلا أنه ورد في من لا يحضره الفقيه: باب 

صوم التطوّع ح ٠4‏ ج" ص 17/. 

(١؟)‏ وسائل الشيعة: الباب ١8‏ من أبواب الصوم المندوب ح © ج ١٠ص‏ 1017. 


(1) ثواب الأعمال: باب ثواب صيام عشر ذي الحجّة ح١‏ ص 48. وسائل الشيعة: الباب ١8‏ 


(/) فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك يعدها إضافة: صوم. 
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الدذهت او الديق: 

بل لا يمكن إحصاء ما ورد في فضل صومهما من سئة سيّد 
العويدليين وعقر ته الوافيس كها لا يفكن اخضاتدها وعد ايعان :دلق 
إلا أرب العالمين . 

بل من شدة ما ورد في شعبان منهما ابتدع أبو الخطّاب وأصحابه 
وسوية ب وجعلو ا على إفطاره كناوة كبو لعلهالذا فرك كتير ين الاتقةيكة 
صيامه . مظهرين للناس بذلك عدم وجوبه, في مقابلة بدعة أبي 


العطام (لعنه الله) . 
بل يستفاد ممّا ورد فيهما أحكام آخر متعلّقة بهما؛ كالاستغفار 
والصدقة'١"‏ ونحوهما . 


كفا وبسادرون التصوص قبوث التاكنة فى حير الك أ مضا : 
كالنيروز'" وأوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه””* والتاسع والعشرين 
من ذي القعدة!/ وسمّة أَيَام بعد العيد"". 

لكن في الدروس : «وفيها بحث ذكرناه في القواعد. وروى 
صحيحاً : كراهة صيام ثلاثة بعدالفطر بطريقين, وصوم داوداقُةٍ يوم 
ويوم لا-ويوم التروية . وثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة , ويوم النصف من 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر الباب 77 و١‏ من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص 487 و005. 
(1) وسائل الشيعة: انظر الباب ١4‏ من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص 138. 

(7) في المصدر: وتاسعه. 

(5) وسائل الشيعة: ألباب 70 من أبواب الصوم المندوب ح ١‏ و؟ و 3و ٠١‏ ج ٠١‏ ص578-١47.‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١77‏ من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص 107. 

(1) وسائل الشيعة: انظر الباب © من أبواب الصوم المندوب ج ٠١‏ ص .]١١‏ 


استحباب صوم رجب وشعيان 6ه 





جمادي الأوّل»'" وغير ذلك . 

لكن قد سمعت"" ما في الدروس في السئّة الأيّام بعد الفطر, 
والأولى صومها بعد مضيّ الثلاثة ؛ لقول الصادق نكِةٍ في خبر زياد بن 
أب الجلال”: «لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أَيَام, ولا بعد الفطر ثئلاثة 
أيَام» إنْها أَيَام أكل وشرب»0©. 

وسأله 3" أيضاً عبدالرحمن بن الحجّاج عن اليومين بعد الفطر؟ 
فقال له : «اكره لك ان تصومهما»" . 

كما أن حريز"'روى عنهم به ؛ «إذا أفطرت من رمضان 
فلا تصومنٌ بعد الفطر تطوّعاً إلا بعد ثلاثة يمضين»1. 


.78١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: درس 4/اج‎ )١( 

(1) لم يتقدّم له ذكر. والموجود في الدروس عبارتان: «ومن المستحبٌ... التاسع والعشرون من 
ذي القعدة... وسنّة أيّام بعد الفطر» و«وفي رواية الزهري... جعل قسم من الصوم من باب 
التخيير وهو الجمعة والخميس والبيض وسئّة الفطر... وهو يشعر بعدم التأكيد». انظر الهامش 
قبل السابق. وص 7587١‏ منه. 

2( فين المصدر: الحلال. 

(؛) الكافي: باب صوم العيدين ح ” ج 4 ص ١48‏ تهذيب الأحكام: باب 7 الزيادات من 
الصيام ح 49 ج 4 ص .7١‏ وسائل الشيعة: الباب ”من أبواب الصوم المحوّم والمكروه 
ح١اج‏ ١٠ص‏ 019. 

(0) فى الكافى: سألت أباالحسن اكلا 

(1) الكافي: باب صوم العيدين ح 7ج 4 ص 158 وسائل الشيعة: الباب ٠‏ من أبواب الصوم 
المحوّم والمكروه ح ” ج ٠١‏ ص 015. 

(0) الأولى نصب الكلمة. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 117 وجوه الصيام ح 0 ج 4 ص 798, الاستبصار: باب 1 صيام 
الأيّام التى بعد يوم الفطر ح ١‏ ج 7 ص .١77‏ وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب الصوم 
المحرّم والمكروه ح” ج ٠١‏ ص 088. 


ىمسم س_شمهششس سل جواهر الكلام(ج7١)‏ 

وإن'" اقتصر المصئّف منه على هذه الأربعة عشرء والله أعلم . 

هذا كلّه في الصوم المندوب . 

(و» أمَا صوم التأديب : فقد عرفت فيما تقدّم أنه إيستحبٌ 
الإمساك تأديباً وإن لم كن طيو ناك ره وهو المراد بصوم 
التأديب . كما في خبر الزهري”" فى سبعة مواطن» : 

(المسافر إذا قدم أهله أو بلداً يعزم فيه الإقامة عشراً فما زاد. 
مذ الذوال اى قتلهوقل فط 6 

(وكذا المريض إذا برىٌ» بعده» أو قبله وقد تناول . 

وكساك الحاتظن .و النقساء إذا طيرقا فى اققاء التيا ره و الكافر 
إذا اليو الصيق إذ ابل مو المعفو ناذا اناقيو كذا التععى علي 
من غير فرق -فيها بين ما قبل الزوال وبعده. كما تقدّم الكلام فيها 

ولا يجب؟4 عندنا إصوم النافلة بالدخول فيه» إلا في 
0 الاعتكاف على قول يأتي _للأصل . ظ 

وقول الصادق عه في صحيح جميل في الذي يقضي شهر 
رمضان :«إِنّه بالخيار إلى زوال الشمس ء وإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل 

بالخيار»”". 





.001 من ص‎ ١١ متعلّق بقوله: «يستفاد» فى س‎ )١( 

(؟) الكافي: باب وجوه الصوم ح ١‏ ج؛ ص 7 تهذيب الأحكام: باب 71 وجوه الصيام ح ١‏ 
ج؛ ص 144 وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 770. 

() تهذيب الأحكام: باب 10 قضاء شهر رمضان ح 7١‏ ج4 ص ,18١‏ الاستبصار: باب 51 © 


صوم التأديب /لاؤهة 





وقولهقةٍ في صحيح عبدالله بن سنان: «صوم النافلة لك أن تفطر 
ما بينك وبين الليل متى شئت. وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر 
إلى زوال التممس»:فاذاازالك المي فلنسن للق" نه تلط نا 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا أجد خلافاً في الفتوى 
بمضمونها'", بل الإجماع بقسميه عليه”", فالنهي عن إبطال العمل في 
الاية!» يجب تنزيله على غير ذلك , بناءً على شموله له . 

(و» حينئذٍ: ذ9له الإفطار» في «أىّ وقت شاء. و» لكن 
إيكره بعد الزوال» لخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عن 
أبيه 8 المحمول على ذلك أو نحوه ؛ لقصوره عن معارضة ما دل 
على الجواز من وجوه لا تخفى قال : «إِنّ عليالئِةٍ قال : الصائم تطوّعاً 
بالخيار ما بينه وبين نصف النهارء فإذا انتصف النهار فقد وجب 


الصوم»!". 


د المتطوّع بالصوم ح ١‏ ج ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيّنه 
اح ج١٠3‏ ص7١1.‏ 

.10١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: الصوم / في اللواحق ج 0 ص 448. ومستند الشيعة (للنراقي): 
الصوم المندوب ج ٠١‏ ص 595 -/897. 

("1) نقل الإجماع في مدارك الأحكام: الصوم المستحبٌ ج 7 ص ”717 - 774 ونسبه إلى 
«علمائنا» في منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق جج 8 ص 7 .4١‏ 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصوم / في أقسامه جج ١‏ ص "8١‏ وابن إدريس 

في السرائر: قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص -4. وأبن سعيد في الجامع للشرائع: ذيل بحث (ما 
يستحبٌ للصائم) ص .,١71١‏ والعلامة في القواعد: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص 84" 
والشهيد في الدروس: درس ١/5‏ ج١‏ ص 187. 

(غ) سورة محمّد: الآبية *8. 

(0) تهذيب الأحكام: باب50 قضاء شهر رمضان ح 77 ج4 ص ,18١‏ الاستبصار: باب 717 © 


وومةه للللدشسصسصبب ل يبب ججواهر الكلام (ج )١7‏ 

والكافكة يانه انما يدل فل تاكن الندي جيعه لعجو و'ينافظ 
الويجوريه ل الكراهة. 

يدفعها : أن المفهوم الأوّل يقضي بكون المراد من الوجوب مجازاً : 
الراجح الفعل , المكروه الترك . 

على أنه قد يحتيجٌ لها بخبر معمر بن خالاد عن أبي الحسن ل ((.. 
قلت له : النوافل ليس لي أ 3 ااريقينا بعد لين قال : نعم)0. 

والمناقشة!": باحتمال كون المراد من «نعم» أن ” لك أن ن تفطر, 
نحوما في قوله : / 

النشى اللول بيجعم | عمررو. «زإتانا ف ةاتيبنا تدان 

نعم وارى الهلال كما تراه ويعلوه النهار كما علاني'!" 

بدفعها : أنه لا ينافي الظهور الذي يكفي في غيرها من الأحكام, 
فضلاً عن الكراهة المبنيّة على التسامح . 

نعم , ينبغي تقييدها بالإفطار اقتراحاً لا الأعمّ الشامل من دُعي إلى 
طعام . فإنّه لا كراهة فيه , بل ربّما كره له المضئّ على الصوم, كما 


د المتطوّع بالصوم ح ٠‏ ج7 ص 177, وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّنه 
حَ ١ج‏ ١٠ص‏ 19. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4١‏ علامة أَوّل شهر رمضان ح 40 ج 4 ص 177, وسائل الشيعة: 
الباب 4 من أبواب وجوب الصوم ونيّنه ح 0 ج ٠١‏ ص7١.‏ 

(1) كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة السابعة ورقة ١6١‏ (مخطوط). وتعوض لها 
النراقي - من دون ذكر الشاهد ‏ في المستند: الصوم المندوب ج ٠١‏ ص /49. 

(*) هما من أبيات لجحدر بن مالك, انظر جامع الشواهد: باب الألف بعده اللام ج ١ص .7١8‏ 


«و» أمّا القسم الثالث من الصوه 

ذ«المكروه'"» على حسب كراهة غيره من العبادات» وقد ذكر 
حمق دو ارسة»: 

الأول : :ما عرفته سابقاً" من إصوم عرفة لمن» خشي أن 
إيضعفه عن الدعاء» الذي هو أفضل من الصوم «إو» كذا يكره امع 
الشك في الهلال4 ولو لوجود غيم ونحوه ممّا يفيد التخوّف أن يكون 
يوم أضحى ؛ لصحيح محمّد بن مسلم وخبر سدير المتقدّمين سابقاً". 

«و» الثاني : ما تقدّم سابقاً» من «صوم النافلة في السفر» عند 
المصئف وجماعة! «عدا ثلاثة يام بالمدينة" للحاجة» وقد 
عرفت تحقيق الحال في ذلك”", فلاحظ وتأمّل . 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: المكروهات. 

(؟) فى ص /الاه ... 

(9) فى ص ولاه .61١‏ 

(؛) في ص 187... 

(0) كالشيخ في النهاية: الصوم / حكم المسافر في شهر رمضان ج١‏ ص 4-5. والعلامة في 
القواعد: الصوم / في أقسامه ج١‏ ص 85" والشهيد في الدروس: درس 7١‏ ج١‏ ص .77١‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: في المدينة. 

(0) فى ص 06 . 


سبلب جواهر الكلام(ج )١7‏ 

(و4 الثالث: «إصوم الضيف نافلة من دون" إذن مضيّفه» كما 
فى القواعد”" والدروس'" والمحكى عن سلار'“. ويقرب منه ما فى 
الغنية من أنه سكت أن ل" 56 إلا بإذنه»!, ونحوه ما في 
الوسيلة !"ا والمعي 6 واليد ك0 

لخبر الزهري عن علىٌ بن الحسين دلي : «... والضيف لا يصوم 
تطوّعاً إلا بإذن صاحبه . قال رسول الهو : من نزل على قوم 
فلا يصوم تطوّعاً إلا بإذنهم»'" المحمول على ذلك ؛ لعدم صلاحيّته 
سنداً لتقييد أصالة الجواز وعدم الاشتراط المستفادة من إطلاق الأأمر 
بالصوم الذي هو جنّة من النار"". 

كالنهي في وصيّة النبيَييةٌ لعل كِةٍ التي أكثرها من ذلك, أو 
امجح ب دريو را عله ااقصره المرادتتطرها (1كاة ودوها: 
ولا يصوم العبد تطوّعاً إلا بإذن مولاه ولا يصوم الضيف تطوّعاً إلا بإذن 


)١(‏ فى نسخة الشرائع والمسالك: غير. 

(1) قواعد الأحكام: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص 584. 

1١‏ لمات اقباء السو ص1 

(5) غنية النزوع: الصيام / الفصل العاشر ص .١44‏ 

(1) الوسيلة: أقسام الصوم ص .١57‏ 

(0) منتهى المطلب: صوم الإذن ج وص 1816. 

(8) تذكرة الفقهاء: صوم الإذن ج اص .,٠٠١‏ 

)8 الكافي: باب وحوه الصيام ح ١‏ ج؛ ص الى تهذيب الأحكام: باب ١7‏ وجوه الصيام ح ١‏ 
اج ص 515 ,١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من ابوا بالصوم المحوّم والمكروه ح ١ج‏ ١٠١ص‏ 075. 

8940 من أبواب الصوم المندوب ح١ و8 و١ و79 ج١٠ ص‎ ١ وسائل الشيعة: الباب‎ )٠١( 
.46١5و‎ 2٠٠١و ولاة‎ 


6وم ب 3 ل لابب _ للب جواهرالكلام (ج؟) 


ونحخوة غيرة فنا دل أن عليّاً ( عليه السلام ) توضأ ومسح ولم يستبطن 


الشراك 7 . 
عل أنه لا مقتضى لارتكاب التأويل 2 عبارات الأصحاب ممع عدم 
قابليّة بعضها لذلك . 


وأمَا ما ذكره من الاستدلال بخير الأخوين » فف الأوّل منهها -وهو 
العمدة في مطلوبه ‏ لا صراحة فيه ؛ إذ قد يراد بقوله : « مفصل » أي ما 
يقرب إلى المفصل » بل يؤيّد ذلك أنه رواها في الكاني الذي هو أضبط من 
غيره بعد قوله ( عليه السلام ) : « دون عظم الساق » : « فقلنا : هذا ما 
هو؟ فقّال : هذا من عظم الساق » والكعب أسفل »0 , ومن المعلوم أنه 
إن أريد بعظم الساق في الرواية المَنجَمان فالمفصل الذي ذكره العلامة 
قريب منه جدّأ » فيبعد أن يقال بالنسبة إليه : إنه أسفل » واحتمال أن يراد 
٠. .- 9 ٠‏ و 8 . 
بمعنى التحت في غاية البعد » وإِن أريد بعظم الساق الملتق مع عظم القدم 
فعدم دلالتها على ما يقول واضح . 
نعم يحتمل أن يراد بالمفصل فيها محلّ القطع للساق » فيكون مفصلاً 
شرعيّاً » ويؤْيّده وقوع الاستدلال بهذه الرواية من المحقّق 0(" والشهيد9©) 
وغيرهها(*» على أن الكعب هو العظم الناشزء ولا يستبعد خطاب زرارة 
000 ص ١9؟.‏ 
(1) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح01" ج١‏ ص54 » وسائل الشنيعة : باب ؟ من ابواب 
الوضوء ح8 ج ١‏ ص؟517؟. 
(؟) الكاني : باب صفهة الوضوء حه ج" ص 35 . 
(") المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١5١‏ . 
(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص88 . 
(ه) كالشيخ في الخلاف : الطهارة / مسألة 4١‏ ج١‏ ص58 . 


الصوم اللكمُسشس2252225 10 ااا 31 ا 
صاحبه...)(") 

خصوصاً بعد إشعار «لا ينبغى» مع التعليل -في خبر الفضيل بن 
يسار عن أبي جعفرهةِ' ‏ بهاء قال : «قال رسول الَهيَييةُ : إذا دخل 
رجل بلدة فهو ضيف على من بها من اهل دينه حتى يرحل عنهم, 
ولا ينبغى للضيف أن يصوم إلا بإذنهم ؛ لئلا يعملوا الشيء فيفسد عليهم , 
ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف ؛ لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام 
فيتركه لهم»!". 

بل لعلها تفوح أيضاً من قول الصادق له في خبر هشام بن الحكم . 
قال: «قال رسو لاله ييه : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلا بإذن 
ضاسية ومن طاغة البراه ازوهها أن لاتضوء طوف لا راذنة» رومن 
صلاح العبد وطاعته أن لا يصوم تطوّعاً إلا بإذن مولاه وأمره » ومن بر 
الولد أن لا يصوم تطوّعاً إل بإذن أبويه وأمرهماء وإلا كان الضيف 
جاهلاً. وكانت المرأة عاصية, وكان العبد فاسقاً, وكان الولد عاقًاً»!. 

وزاد في المروي عن العلل في الأخير : «ولا يحجّ تطوّعاً, 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الخردياني من اموات ا » وسائل الشيعة: 
الباب ٠‏ من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح 4 ج ٠١‏ ص .017١‏ 

(؟) في متن الوسائل: عن أبيعبد اللهائِة . 

(”) الكافي: باب من لا يجوز له صيام التطوّع ح ” ج ؟ ص ,١0١‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
صوم الإنذح 7١٠‏ ج7 ص 104, وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الصوم المحرّم 
والمكروه ح ١‏ ج او كن 

(5) في المصدر بدلها: فاسداً عاصياً. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب صوم الإذن ح 7١١4‏ ج7 ص ,١600‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ 
من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح " ج ٠١‏ ص .07٠‏ 


4 
١ اج‎ 


١١17/ 


01 


ولا يصلّي تطعا 1. 

ظرورة الاكرن الننقضوه منياه البالقة فى تتحتى الأرصضنياك 
الفوتووة 115 لعزا دنيناك ا لمعي اف 

فإطلاق الشيخين”" وجماعة'* النهي عن الصوم بدون الإذن » منزّل 
على ذلك أو محجوج به . 

كالذي في المعتبر* والسرائر'" والنافع”" والإرشاد» والتلخيص'" 
والقهي: "ادوم أنه لا يصح, بل وزاد في الثاني : «يكون روا 
لكا حو نا في الأُوّل الإجماع عليه . 

وهو-_مع معارضته بإجماع الغنية'١",‏ الذي يشهد له التتبّع » ويعضده 
ما عرفت _واضح الضعف . بعد مصيره نفسه إلى خلافه هنا . 


س عسي 


اللّهمَ إلا أن ينزّل على النهي , فيكون كقوله في المتن: «والأظهر 





)١(‏ علل الشرائع: باب ١١6‏ حغ ج ١‏ ص 80 وسائل الشيعة: الباب ١٠١‏ من أبواب الصوم 
المحرّم والمكروه ح "اج ٠‏ ص .07١‏ 

(1) تعليل لقوله: «بل لعلها تفوح» المتقدّم فى الصفحة السابقة س8. 

(1) المقنعة: وجوه الصيام ص 71 النهاية: صيام التطوّع ج ١‏ ص .]١5‏ 

(؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصوم الحرام ص ,١717‏ والشهيد في اللمعة: الصوم / 
المسألة الثانية عشرة ص .5١‏ 

(0) المعتبر: الصوم / في أحكامه ج ١‏ ص ؟7١/.‏ 

(1) السرائر: صيام التطوّع ج ١‏ ص .4٠١‏ 

(/) المختصر النافع: الصوم / في احكامه ص ."١‏ 

(8) إرشاد الأذهان: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص ."١١‏ 

(9) تلخيص المرام: كتاب الصوم ص 07. 

.05 تبصرة المتعلمين: الصوم / الباب الثالث ص‎ )٠١( 

.١518 غنية النزوع: الصيام / الفصل العاشر ص‎ )١١( 


الصوم المكروه جم 


أنه لا ينعقد مع النهى» وهو القول الثالث المفصّل بين عدم الاذن 
فيكره, وبين النهي فلا ينعقد . 

وفيه : أن الأدلة المزبورة قد اعتبرت «عدم الإذن» الشامل للنهى 
وعدمه , فلا دليل حينئذٍ على التفصيل المزبور. 

للْهمَ إلا أن يقال : بدلالة خبر هشام عليه ؛ باعتبار «عدم تحقّق 
العقوق والعصيان في الزوجة والعبد إلا بالنهى . وكذا الجهل ؛ فإنّ المراد 
به الجهل بحقّ المضيّف وما يجب رعايته 5 جانبه . فإن صام بدون 
إذنه ولا علمه لم يحصل له انكسار قلب. إلا إذا قدّم ما يتناوله فيمتنع 
منه ء وهو غير لازم » فلا جهل بالصوم من غير علمه , وإنما يكون إذا نهي 
فلم ينته»7". 

وهو كماترى ؛ فإنّ الجهل لا يتعيّن أن يكون بالمعنى المذكور, ولو 
سلم فاقتضاؤه الفساد ممنوع . 

وأغرب من ذلك الاستدلال عليه : بفحوى كراهة استدامة الصوم إذا 
دعي إلى طعام , فإِنّها تقتضي مرجوحيّة الابتداء عند نهي المضيّف, 
ولاتقع العبادة مرجوحة . 

فإنه لا يليق وقوعه من محصّل . كما لا يليق بالخرّيت الماهر 
المتدبّر العارف بأساليب كلامهم #0 وما يلحنون به من خطاباتهم , 
ويرمزون به فهم غير الكراهة من هذه النصوص القاصرة عن إفادة 
غيرها سنداً ودلالةً »كما هو واضح . 

وعلى كل حالء فقد قيل : «إِنّْ الحكم باشتراط الإذن في الصوم 


)١(‏ المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثانية عشرة ورقة ١14‏ (مخطوط). 





7 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


-صحّة أو فضلاً ‏ ثابت وإن جاء نهاراً» فلا يتمّه إلا بالإذن؛ لإطلاق 
النصّ والفتوى ما لم تزل الشمس. فإن زالت لم يشترط ؛ لإطلاق النصص 
والفتوى بكراهة الإفطار بعده»!". 

وفيه : أن بين الإطلاقين تعارض العموم من وجه . 

ودعوى : ظهور الإطلاقات هنا في ابتداء الصوم نون امعد ا نشةه» 
يمكن معارضتها أَوَلاً: بظهور ذلك الإطلاق في الاشتراط من حيث 
الصوم نفسه لا من حيث الضيافة , وثانياً: بأنّها منافية لتعميم الاشتراط 
لما قبل الزوال:: 

ولولا أَنّ الكراهة ممّا يتسامح بها أمكن القول بعدمها في الفرض ؛ 
للأصل . أمَا على الحرمة مطلقاً ‏ أو مع النهي -فالمتّجه ذلك , فتأمّل 
جتد | ..والله اعلم: 

«وكذا يكره صوم الولد» وإن نزل في احتمالٍ من غير إذن 
والده» وإن علا كذلك , كما فى القواعد'" وكذا المنتهى”" والتذكرة)؛ 
فيو هاسع المي 7 

خلافاً للنافع" والإرشاد”" والتلخيص"" والتبصرة00 





.١"7 المصدر السابق: ورقة‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص 84". 
("') منتهى المطلب: صوم الإذن ج 4 ص 7817. 

639 تذكرة الفقهاء: صوم الإذن ج كص ؟7١5.‏ 

)060( المختصر النافع : الصوم / في احكامه ص ١ل.‏ 

(1) إرشاد الأذهان: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص "١١‏ 
(0) تلخيص المرام: كتاب الصوم ص 07. 

(8) تبصرة المتعلمين: الصوم / الباب الثالث ص 05. 


الصوم المكروه 


والدروس''وشرح الإرشاد لفخرالاسلام!" على ماحكي عن بعضها _: 
فلم يصحٌ ؛ لخبر هشام المتقدّم'" الدال على اعتبار إذن الوالدين معاً. 

قيل : «ويمكن حمل الوالد في كلام الأصحاب على الجنس, 
الشامل للذكر والأنثى : والواحد والمتعدد». وهو كماترى: فلا عامل 
به حينئذٍ على ظاهره, وهو مضعّف اخر للعمل بهء مضافاً إلى ضعف 
سنده وغيره ممّا عرفت سابقا . 

ومن ذلك يظهر لك ضعف القول بعدم الصحّة ‏ بل لعلّه كذلك حتّى 
مع النهي ؛ لعدم ما يدل على وجوب طاعته في ذلك . ما لم تستلزم إيذاءً 
بذلك من حيث الشّفَّقة التي لا فرق بين الوالد والوالدة معها. وهو خارج 
عن محل البحث . والله أعلم . 

«و»الرابع : «الصوم ندباً لمن دعي إلى طعام» كما ذكره 
الفاضل” والشهيد”". 

لكن في المدارك”" وغيرها”: أَنّه لم نقف على ما يدل عليها من 
النصوص. وإِنّما تدلّ على أفضليّة القطع , التي حكى الاثّفاق عليها في 


0) 





.787 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: درس 5/اج‎ )١( 

(1) نسختنا خالية من ذلك. نعم تعض لبطلان صوم الضيف مع نهي مضيّفه. انظر حاشية 
الإرشاد: الصوم / في أقسامه ورقة 0 (مخطوط). 

() تقدّم فى ص .01١‏ 

(5) المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثانية عشرة ورقة ١114‏ (مخطوط). 

(0) تذكرة الفقهاء: صوم الإذن ج ” ص ١7‏ !, منتهى المطلب: صوم الإذن ج 1 ص 817؟. 

(1) الدروس الشرعيّة: درس 4/اج ١‏ ص 787. 

(7) مدارك الأحكام: الصوم المكروه ج 1 ص 778. 

(8) انظر مجمع الفائدة والبرهان: الصوم / في أقسامه ج ه ص 5 .٠١‏ 


+ 
اج و١‏ 
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المعتبر (". 

قال علىٌ بن حديد : : «قلت ا الحسن الماضي عله فك على 
القوم وهم للبم واد مارت الريةا سا ديق لو : أفطر, 
فقال : أفطر ؛فانّه أفضل»'!". 

وقال الصادق لذ في خبر داود : «لإفطارك في منزل أخيك المسلم 
أفضل من الصيام سبعين ضعفاً أو تسعين ضعفاً»”" .والترديد من 
الراوي» أو تقسيم من الإمامة بحسب تفاوت الأخدّة والاغتيراطن 
والدواعى . 

وقال أ حمل تق وزمى تر الصرعاقة مغل على كيه باه ان 
يل عت الا رسكل عله لبور ا ل يس لهل له السو 
غشرة اثاء» وقق قول الله (عد وبل )* (مرن 'جاء بدالحستة قله عثسر 
اننا ليا )07 

ا 7 
صائم , فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمنّ عليه , كتب الله له: صوم 


./١7؟ المعتبر: الصوم / في أحكامه ج١ ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب فضل إفطار الرجل عند أخيه ح 0 ج 4 ص ,١0١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من 

() الكافي: باب فضل إفطار الرجل عند أخيه حم ج4 ص ,١16١‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
صوم السئّة ١11/41‏ ج 7 ص 48 وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب آداب الصائم ح 1 
ج١٠‏ ص 105. 

(4) سورة الأنعام: الآية .١7٠‏ 

)0( الكافي: باب فضل إفطار الرجل عند أخيه ح ج 4 ص ,١6١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من 

(1) السياق يعطى أنّ الخبر عن أبى جعفرناكِا. إلا أنه فى المصدر عن الصادق افلا 


الصوم المكروه ال ات ار ا ا ا ا 1 


سنة)(, 

ولعلّه لذا قيّد ابن إدريس الأفضليّة بعدم الإعلام'". وفيه : أنّ ذلك 
مستحبٌ في مستحبٌ ؛ ويمكن اميكون هراد 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا تدل إلا على أفضليّة القطع من 
الصوم , والاكتفاء بذلك لإثبات الكراهة _وإن كانت فى العبادة ‏ 
غير واضح . 

نعم قد يستدلٌ عليها: ‏ مضافاً إلى فتوى المصنّف وغيره”" بها - 
بمادلٌ على النهي عن معارضة المؤمن وترك إجابته؛ بل قال 
القاد عانق بر يها عةارى عورا زف اذا مكلف إلى جفرل احنيك 
فليس لك 008 

وقالئة أيضاً في خبر الحسين بن حمّاد : «إذا قال أخوك : كل 
وأنت صائم فكل ء ولا تلجثه إلى أن يقسم عليك»'. 

وكفى بذلك دليلاً لمثلها . 

وكيف كان فقد قيل أيضاً : «إنّ مقتضى إطلاق النصّ والفتوى : أنه 


)١(‏ الكافي: م 0 00 ص 0 : يباب 
جَ در 

(©) تقدّم نقله عن الفاضل والشهيد في أوّل ل 
امترح 4 ا 


4ه جواهر الكلام (ج )١‏ 





لا فرق بين من هيّأ له طعاماً وغيره, وبين من يشقّ عليه المخالفة 
وغيره»!''. 

قلت : لكن قد يومئ ما في بعضها مما هو كالتعليل لذلك بإدخال 
السرور ونحوه -إلى خلاف ذلك . بل فى خبر الحسين بن حمّاد : «قلت 
لأبى عبدالله ظِة : أدخل على رجل وأنا صائم , فيقول لي : أفطر , فقال : 
أذ كاه ةلك اعبت النه فاسان 0 

وعلى كلّ حال , فقد نص الفاضلان!” وغيرهما!' على اشتراط كونه 
موّمناً. 

ولعلة لكونه المتبادر من «الأخ», لله الذي رعايته أفضل موق 
ا 

و( اسكيلا الإطار ليسم من سيية الأكل مول سن سيت 
جاه هاه الترمن وعد زر قر لدنروا نما يسدق الو ات على الانظاز 
مع قصد الطاعة به لذلك ونحوه من إدخال السرور وغيره.ء لا بمجرّده ؛ 
لأنّه عبادة يتوقّف ثوابها على النيّة» فتأمّل جيّداً والله أعلم . 


)00 مداركالأحكام: الصوم المكروه ج11 ص 78 ,١‏ ريا ضالمسائل: الصوم المكروه ج00 
ص 159. 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح ١58‏ ص .4١١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب آداب 
الصائم ح 5 ج ٠١‏ ص .١04‏ 

,٠١9”ص‎ 1 المعتبر: الصوم / في احكامه ج ؟ ص ١ل/ا, نذكرة الفقهاء: سل الإذن ج‎ (١ 
.587/ منتهى المطلب: صوم الإذن ج 41ص‎ 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الصوم / في أقسامه ج * ص 87 والشهيد الثاني في 
المسالك: الصوم المكروه ج 5 ص لل والطباطبائي في الرياض: الصوم المكروه ج 0 
ص 1159. 


الصوم المكروه ا ا ا 2 11 1 


وظاهر المصئف'" وغيره!": عدم الفرق فى ذلك بين الصوم 
المندوب وغيره من الواجب الموسّع كالقضاء ؛ لإطلاق النصٌّء والتعليل 
بامكا ل الشرور وكير عيدات الحتعى "#وسالتك آبا عبداله اك »عق 
الرجل ينوي الصوم , فيلقاه أخوه الذي هو على أمره» أيفطر؟ قال: إن 
كان تطرّعاً أجزأه وحسب له وإن كان قضاء فريضة قضاه»!*. والله 


عله 


)١(‏ ظاهر المصّف هنا وفي المختصر النافع والمعتبر ‏ تخصيصه بالصوم المندوب. 

)١(‏ كالعلامة فى القواعد: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص 84 وابن فهد في المحرّر (الرسائل 
العشر): : الصوم / في أقسامه ص . 

() في المصدر: صالح بن عبدالله الخثعمي. 

(؛) الكافي: باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام ح 7 ج 4 ص ,١77‏ من لا يحضره الفقيه: 
باب قضاء صوم شهر رمضان ٠ ٠7”‏ ج7 ص 184. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب 
آداب الصائم ح ” ج ٠١‏ ص .١107‏ 


1 
١ ج‎ 


امل 


«و» أمّا الصوم «المحظور”"» ذه« تسعة» 


الأول والناني: وصوم» يومي «العيدين» بإجماع علماء 
الإسلام!", والنصوص المستفيضة . 

نعم , قد استثنى الشيخ من ذلك خصوص القاتل في أشهر الحرم , 
فإنه يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وايّام التشريق. وقد 


0 


عرفت ضعفه فيما تقدم 


«و4 الثالث والرابع والخامس: «ايّام التشريق لمن كان بمنى» 
وهي الحادي عشر والثانى عشر والثالث عشر من ذي الحجة . 
بالأطاذق تكد د ا هذه فيه0, بل عن الغنية!* والمعتبر' والتذكرة”" 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: المحظورات. 

(1؟) كما في المعتبر: الصوم / في أحكامه ج ؟' ص ,/١7‏ وتذكرة الفقهاء: الصوم المحظور ج 5 
ص ا () فى ص 01. 

(5) كما في ذخيرة المعاد: الصوم / في أقسامه ص 077. ْ 

(0) غنية النزوع: الصيام / الفصل العاشر ص .١59‏ 

(1) المعتبر: الصوم / في أحكامه ج ٠‏ ص ./١7‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصوم المحظور ج 7 ص 7١5‏ (ظاهره الإجماع). 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 7 ل اس #48 
وبكير بذلك ؛ لكونها العارفين بكون المفصل هومحل القطع من معقد 
الشراك » فيكون قوله فها : « دون عظم الساق » أي أسفل منه » بشهادة 
رواية الكلينى لها . 

والحعياة إنكار كون محل القطع ذلك ؛ لكون الوارد في بعض الأخبار 
هناك أنه يقطع من الكعب , والكلام فيه كبا هنا باطلٌ ؛ لما نقل من 
التصريح منهم في ذلك المقام ‏ بل قد يظهر من بعضهو7 دعوى الإجماع 
عليه حتّى من العلامة » أن محل القطع وسط القدم , وعليه دلّت أخبارهم , 
ففى بعضها أنه اا له ما يقوم عليه للصلاة... »( , وف آخر أنه 
« ...يقطع من وسط القدم... » (2, فيكون هذه ونحوها قرينة على أن 
المراد بالكعب في غيرها ما ذكره الأصحاب من أنه الناشز في وسط القدم , 
وعن الفقه الرضوي : « يقطع السارق من المفصل ويترك الفقمويطا 
عليه » 29 ع وهذا ينادي بمعروفيّة المفصل بالمعنى المتقدم . 

والحاصل : أن المقطوع به على الظاهر كون محل قطع السارق كعب 
المشهور, لا ما ادّعاه العلامة ( رحمه الله ) , فلا مانع حينئفٍ من حمل المفضل 
في هذه الرواية عليه , ويتّجه بذلك استدلال الشيخ” وا محقّق 0 


. كالطباطبائي في رياض المسائل : حد السرقة ج١ ص157‎ )١( 

(؟) الكاني : باب حدّ القطع ... ح07١‏ ج/ ص 3١90‏ » تهذيب الأحكام : الحدود / باب 8 ح8١‏ 
ج١٠‏ ص١٠‏ , وسائل الشيعة : باب ه من ابواب حد السرقة ح8 ج18 ص 414 . 

(7) الكاني: باب حد القطع ... ح8 جا ص77» تهذيب الأحكام : الحدود / باب 8 ح7١‏ 
ج١٠‏ ص”١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب حد السرقه ح؟ ج8١‏ ص4856 . 

(:) لا يوجد هذا الحديث في فقه الرضا ء ونقله في البحار ( ج4/ا ص197 ) عن نوادر الحسين بن 
سشسعك . 


(5) و(5) تقدمت في ص 914". 


الصوم المحظور 


والمنتهى'" اللإجماع عليه . 
' وفي خبر الزهري : «و... ما الصوم الحرام : فصوم يوم الفطر» ويوم 

الأضحى .ء وثلاثة أَيّام من أَيّام التشريق...»7". 

وفي خبر زياد بن أبي الجلال عن الصادقنيِةٍ : «لا تصم بعد 
الأضحى ثلاثة أيّام ‏ ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ؛ إِنّها أيَام أكل وشرب»". 

وفى صحيح أبي أيُوب عنه يه أيضاً : «في رجل كان عليه صوم 
شهرين متتابعين فى ظهار , فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجّة . كيف 
يصنع؟ قال : 0 ذا الحجّة كلّه إلا أيَام التشريق, ثم يقضيها في اول 
بوم من المحم ؛ حتّى يتم ثلاثة أَيّام...!2. 

إلى غير ذلك من النصوص.ء التي هي وإن كانت مطلقة كبعض 
الفتاوى ‏ لكن يجب تنزيلها على من كان بمنى ؛ لصحيح معاوية بن 
عمّار: «سألت أبا عبداللَه لي : عن الصيام أَيَام التشريق؟ فقال: أمَا 
بالأمصار فلا 9 : 7 بمنى فا3»!” . 


ما/١‎ 





."91 منتهى المطلب: الصوم المحظور ج 9 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب وجوه الصوم ح ١‏ ج 4 ص ”47 من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الصوم 
ح ١,784‏ ج7 ص 7/. وسائل الشيعة: ألباب ١‏ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح ١‏ 
ج١٠‏ ص 015. 

() تقدّم فى ص 00060 . 

(؛) الكافي: باب من وجب عليه صوم شهرين ح 4 ج 4 ص , تهذيب الأحكام: باب 77 
الزيادات من الصيام ح 40 ج4 ص 745 وسائل الشيعة: الباب " من أبواب بقيّة الصوم 
الواجب ح 8ج ٠١‏ ص 7/”. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 77 وجوه الصيام ح ” ج 4 ص 7917, الاستيصار: باب 0 تحريم 
صوم أيّام التشريق ح ١‏ ج ” ص ١77‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصوم المحرّم 
والمكروه ح ١ج ٠١‏ ص .08١١‏ 


ربو سمهب جواهر الكلام(ج )١97‏ 


وللإجماع في الروضة على عدم الحرمة لمن لم يكن بمنى 
* «وريّما لحظ المُطلق أن جمعها كاف عن تقيبد كونها بمنى ؛ لأنّ أقل 
اجيم لالختةبرواعام انررق لذ تكون تلاقة الالسى: آنا فى قبيرها 
فيومان لا غير»!". 
«إذ لا يجزئٌ التضحية بعد اليومين , ولا يستحبٌ أو يجب التكبير | 
فيهما»”"'. 
وعيعة يرهم الخلاقة :فق الببن + ولا كين قول اليستن هنا : 
«على الأشهر» إشارة إلى هذا الخلاف ‏ وإن كان قد يشهد له ما فى 
العثيرا "اسيل هو اضازة إلى ينا معط با واكام خلان التسيخ شي 
خصوصى لقا تل:قى أخهر لحرو كما ينهة ذلك عيبا ونه فى اناده الا 
داحم ون 
وقد عرفت ضعفه فيما تقدّم”". كما أَنّك قد عرفت وتعرف -إن شاء 
الله ضعف ما عن ابن الجنيد من جواز صيامها بدل كفارة الهدي, وما 
عن غيره من جواز صوم الثالث منها في ذلك ؛ إذ الجميع -كماترى- 
منافٍ لإطلاق النصّ والفتوى, هذا . 


عم 


.١19 - ١8ص‎ ٠١ج الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الثالئة عشرة‎ )١( 

(؟) المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثالئة عشرة ورقة ١16‏ (مخطوط). 

(؟) استفيد من قوله: «وقال الشيخ: إِنّما يحرم على من كان بمنى. وعليه أكثر الأصحاب...» 
المعتبر: الصوم / في أحكامه ج ١‏ ص ./١7‏ 

(غ) فى ص 017. 

)0( المختصر النافع: الصوم / في أحكامه ص ١ال.‏ 

(1) فى ص 017... 


وفي المسالك أنه «يمكن أن يعود قيد (على الأشهر) إلى ما دل 
عله ادق بعري صوم عدا بام لف كان يمني لكوي إار إن 
خلاف من خصٌ التحريم بالناسك»”" ؛ أي بحجٌ أو عمرة . 

قلت : لكن فيه : أَنّا لم نجده لأحد قبل المصنّف , نعم هو للفاضل فى 
القواعد”" والارشاد”". وإن استشكل فيه فى التحرير'“ والتذكرة67 
وقد رده غير واحد'" بإطلاق النصّ والفتوى . 

الهم إلا أن يدّعى انسياق ذلك منهماء فيبقى إطلاق ما دل على 
النوي يحالف لكنه ل وكاو تمن حت 

ويمكن -على تكلّف _إرجاع القيد إلى جميع ذلك . والأمر في ذلك 
كله سهل , هذا. 

وفي كشف الاستاذ أنّ «صومها محرّم لمن كان بمنى أو مكّة على 
الأقوى , منذورة أو لاء قضاء أو لاء مبّضة -كأن يخرج منها أو يدخلها 
قبل الزوال أو لاء وأمّا في غيرهما فلا بأس»”". ولا يخلو من بحث في 
البعض . والله أعلم . 

«و»السادس : إصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة الفرض» 





.8١ ص‎ ١ مسالك الأفهام : الصوم المحظور ج‎ )١1( 

(؟) قواعد الأحكام: الصوم / في أقسامه ج١‏ ص 814 

(9) إرشاد الأذهان: الصوم / في أقسامه ج اص .,70١‏ 

(5) تحرير الأحكام: الزمان الذي يصمّ فيه الصوم ج ١‏ ص 184. 

(0) نذكرة الفقهاء: الزمان الذي يصمّ صومه ج " ص .١١4‏ 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: من يصمّ منه الصوم ج ١‏ ص .4١‏ وسبطه في المدارك: الصوم 
المحظور ج7 ص ,18١‏ والطباطبائي في الرياض: الصوم المحظور جه ص .57١‏ 

(0) كشف الغطاء: الصوم / في المحظور ج 4 ص 08. 





ؤ/اة جواهر الكلام (ج )١/‏ 
أى رمضان ؛ لورود النهى عنه, ولانه تشريعء وقد تقدم ته نفصها| 
٠ 0‏ )010( 
الكلام فيه 5 


«و» السابع : صوم» أَيّام مطلقة مثلاً أو مخصوصة بعنوان الوفاء 
5 عن انذر المعصية» بفعل محرّم أو ترك واجب شكراً أو زجراً عن 
3 عيب لك الي ير عن العكس . فإِنّه يصح حينئذ , 
والقاةة للق 
ولا خلاف أجده في حرمة الصوم'", بل نسبه بعضهم إلى قطع 
الاصحات ”2 
وقال علىّ بن الحسين ييه فى خبر الزهري: «.. دصحو ندر 
المعصية حرام...»!*, كقول النبىّيَييهٌ في وصيّنه لعليّ لكةٍ فيما رواه 
الصادق عن آبائها في خبر حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أببه 
جميعاً عند 32 
كما هلا فق التشمكاليضى حرم الندن] ذا اوفع يعو ان البقاي 
شروو كوي جيةر ترينا .وبين جر 25 الشعضية الى يعزو الل 
محم مستتو وو اا 


5 ا السويّة: الصو م / المسألة الثالثتة عشرة ورقة ١18‏ (مخطو ط) 

؛غ) من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الصوم ح :020 ج ١‏ ص الا, تهذيب الأحكام: : ياب /1” 
وجوه الصيام ح ١ج‏ 4 ص 191, وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب الصوم المحرّم 
والمكروه ح ١٠ج ٠‏ ص 051. 

(0) من لا يحضره الفقيه: آخر باب من أبواب الكتاب ح 60117 ج4 ص 17 وسائل الشيعة: 

الباب 1 من ابواب الصوم المحرّم والمكروه ح ١'ج ٠‏ ص 0 . 


) 
) 
) 


الصوم المحظور 


ولاه 





لكا رو لا 

وريّما كان في قول أبي جعفرنائيةٍ فى خبر أبى حمزة الثمالى - 
شان التعير قال : رمن سا ء تمان كان سور دمن كل ل وميا 
تال اقلت نوما الرهينة؟ قال+ النميو فى المحضية رالوس 
المعصية...»!". 1 1 

كصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهماطييّ : «أنّه سئل عن امرأة 
جعلت مالها هدياء وكل مملوك لها حرّاء إن كلمت اختها أبدأ؟ 
قال اتكنمها دو لس هد بقح ع ا مها هذا وكبسه مين خط اه 
الشيا طب 1 

بل ربّما ظهر من الاصبهاني * وغيره أن مبنى الحرمة في الصوم 
التي يتبعها الفساد _التشريع أيضاً . 

وإليه يرجع ما في المدارك من أَنّه «لاريب في عدم انعقاد هذا النذر 
وتحريم الصوم على هذا الوجه ؛ لأنّ الصوم يفتقر إلى القربة . وهذا ممّا 
لا يمكن التق حوويه) ١‏ 


)١(‏ انظر المناهج السويّة المتقدّم قبل عدّة هوامش. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ثواب صوم شعبان ح ١877‏ ج١‏ ص 47, وسائل الشيعة: الباب 
8 من أبواب الصوم المندوب ح لاج ٠١‏ ص 688. 

(؟) أشير فى هامش المعتمدة إلى أنّ فى المبيضة: خطرات. 

(؛) تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح ١47‏ ج١‏ ص “/. من لا يحضره الفقيه: باب. الأيمان 
والنذور والكقّارات ح 47174 ج7 ص وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من كتاب الأيمان م١‏ 
ج78 ص 718. 

(6) المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثالئة عشرة ورقة ١18‏ (مخطوط). 

(1) مدارك الأحكام: الصوم المحظور ج 5 ص .18١‏ 








كلاه جواهر الكلام (ج )١7‏ 
4س عيض هلان ديام ذل و عه الحك 
ج ١‏ 
ين لكل صوم نذر لم ينعقد إذا جاء على هذا الوجه. من غير فرق بين 


الماخور سد لوقيل السدورواتها فاده السدن الزاما يكن 
أن يقال : بالصحّة بعد فرض نيّة التقرب بالصوم, وإن لاحظ مع ذلك 
نعم . خرج من ذلك -للنصٌ والفتوى صوم نذر المعصية . ويبقى 
فوهك الاضر:.: 
بل قد يقال : بالاقتصار على خصوص الصوم , دون الصلاة ونحوها 
واللسيي 0 
0 الما رش 
جام 
كقول ا فيما رواه أبوجعفر كذ * في صحيح منصور بن 
)١(‏ لم يقل: «أجمع» تذكرة الفقهاء: الصوم المحظور ج7” ص .١١٠١‏ 
(1) منتهى المطلب: الصوم المحظور ج 1 ص 6.6٠‏ 
(”) كمدارك الأحكام: الصوم المحظور ج71 ص ,١ 8١‏ ومفاتي حالشرائع: مفتاح 4 37ج ١ص‏ 1817. 
(؟) الكافي: باب وجوهالصوم ١‏ ج4 ص 87 من لايحضره الفقيه: باب وجوه الصوم ح ١7815‏ 


ج ١‏ ص //, وسائل الشيعة: الباب6 من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح7 ج ٠١‏ ص 077. 


حازم : «... لا صمت نوما ان الليل...»30", 
كقولهيَييهُ أبضاً في الوصيّة لعلىقةٍ بالإسناد السابق: «... 
ولأصيت اوها إلى اليل إلى ان قا لوصوم الضمة بعراء ,يذه 
وقال ييه أيضاً في خبر زيد بن علىّ عن أبيه عن عليّ 8 المروي 
عن معاني الا ((الفسين في أمُتي رهبانيّة . ولاسياحة, ولا زه7"؛ 
يعني سكوت»7*... إلى غير ذلك . 
وإنما يحرم : بآن ينوي الصوم ساكتا ولو في بعض اليوم , لا الصوم 
ساكتأ ولو في تمام اليوم بدون جعله وصفا للصوم بالنيّة ‏ فإِنّه من 
المباحات» بل لو صمت ناويا بعد الصوم فإِنّما المحرّم التشريع بذلك إن 
على يه قوظن ضحم :دون الفنوه الى ضسك)فية: 
وأمّا صوم الصمت بمعنى : نيّة الصوم عن الكلام خاصّة , فهو غير 0 
مراد هنا ؛ ضرورة كون المراد بيان انواع الصوم بالمعنى المعروف » دون 00 
هذا المعنى , وإن كان هو حراماً أيضاً إذا لم يتعلّق به غر ض صحيح 
بوجيه أو يندبه . 
وكيف كان , ففى المدارك : «ظاهر الأصحاب أنّ الصوم على هذا 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان والنذور والكقارات ح 4777 ج7٠‏ ص 504 وسائل 
الشيعة: الباب 4 من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح7 ج ٠١‏ ص .07١‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: آخر باب من أبواب الكتاب ح 01/17 جغ ص 7717 وسائل الشيعة: 
الباب © من أبواب الصوم المحوّم والمكروه م7 ج ٠١‏ ص 077. 
(؟) في معاني الأخبار: رم. 
(5) معاني الأخبار: باب معنى الرم ح ١ص‏ 17. وسائل الشيعة: الباب © من أبواب الصوم 
المحوّم والمكروه ح1 ج ٠١‏ ص 074. 


لاه جواهر الكلام ((ج )١7‏ 


الوجه يقع فاسداً ؛ لمكان النهي . ويحتمل الصحّة ؛ لصدق الامتثال 
بالامساك عن المفطرات مع النيّةء وتوجّه النهي إلى الصمت المنوي 
ونيّنه » وهو خارج عن حقيقة العبادة»'" 

وفيه : أنّهِ إن كان مبنى الفساد : النصّ ومعقد الإجماع , فلا إشكال 
في ظهورهما في نوجّه النهي إلى نفس الصوم على هذا الوجه , وإن كان 
فاه : التشريع فالتحقيق الفساد أيضاً مع الإدخال في العمل على وجه 
التشخيص للمأمور به من حيث تعلّق الأمر ؛ ؛ ضرورة عدم حصول 
الامتنال حينئذٍ , لعدم أمر كذلك, والفرض عدم ملاحظة غيره ممّا هو 

وأمّا التشريع في أثناء العمل, أو في ابتدائه لكن لا على الوجه 
المزبور بل على ضمٌ الصمت إلى المفطرات _فالأُصمٌ عدم إبطاله ؛ 
لعدم الدليل» لأنّه أمر خارج عن العبادة . 

لكن قد ينافى ذلك حينئذٍ : عدم اختصاص صوم الصمت بالحكم 
المزبورء فلا ينبغي الاقتصار عليه . 

اللهة إلا أو يكووى قيعا للم مرولا النادك :فى شرع ءتتى إسبراتديل 
الصوم عن الكلام كالصوم عن الطعام بل ربّما فسّر”" به قوله 
الى دكا ترين من البشر أحداً فقول إِنّي نذرت للرحمن صوماً فلن 
اكلم التوء إنستا” ', فلذلك ناسب ذكره بالخصوص . 

«و» كذلك البحث في إصوم الوصال4 الذي قد حكي الإجماع 





)0 دار 0 الصو 0 1ص .18١‏ 
ا ا 


الصوم المحظور 
على حرمته -أيضاً-في محكيّ التذكرة”" والمنتهى''' وغيرهما!". 

وقال علىّ بن الحسين دي فى خبر الزهري : «وصوم الوصال 
حراه»!2. 

والصادق نيةٍ في صحيح زرارة : «لا صيام في وصال»!©. 2 


0/4 





وفي صحيح منصور بن حازم : «... للاوصال فى صيام...)0 7 , 

وكان يواصل ويقول : «... إني لست كاحدكم» إني أظل عند ربي 
فيطعمنى ويسقينى»7. 

وقال ابوجعفرءاّةٍ فى خبر زرارة المروي عن المستطرفات: «... 
ولاقران بين صومين»)0". 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصوم المحظور ج71 ص 7١١‏ (ظاهره الإجماع). 

(1) منتهى المطلب: الصوم المحظور ج91 ص .5٠١‏ 

() كغنية النزوع: الصيام / الفصل العاشر ص .١55‏ 

(؛) الكافي: باب وجوه الصوم ح ١‏ ج4 ص 87, من لايحضرهالفقيه: باب وجو هالصوم ح ١784‏ 
ج؟ ص 7/. وسائل الشيعة: الباب؛ من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح7 ج ٠١‏ ص .07١‏ 

(0) متنه: «لا وصال فى صيام». انظر من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الصيام ح ٠١149‏ ج؟ ص 
7, وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح١‏ ج ٠١‏ ص .07١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان والنذور والكقارات ح 4777 ج” ص09 وسائل 
الشيعة: الباب 4 من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح 7 ج ٠١‏ ص .07١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: اخر باب من ابواب الكتاب ح 1لا0 ج غ ص 77, وسائل الشيعة: 
الباب + من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح "اج ٠١‏ ص .07١‏ 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الصيام ح ٠١47‏ ج7١‏ ص ,١77‏ وسائل الشيعة: الباب 4 
من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 4 ج ٠١‏ ص .087١‏ 

(9) مستطرفات السرائر: كتاب حريز بن عبدالله ١7‏ ص "”الا, وسائل الشيعة: الباب 4 من 
أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 077. 


جواهر الكلام (ج )1١/‏ 


إلى غير ذلك من النصوص التي جعل في الوسائل منها : ما تقدم فى 
بعض أخبار مسألة تقديم الصلاة على الإفطار : «أَنّهِ قد حضرك فرضان 
فابدأ بأفضلهماء وأفضلهما الصلاة»'", وإن كان فيه ما فيه . 

فما عساه يظهر من ابن الجنيد من جواز الوصال لا ريب في فساده , 
قال: «لا يستحبٌ الوصال الدائم في الصيام ؛ لنهي النبي كا عن ذلك 
ولا بأس بما كان منه يوماً وليلة ويفطر في السحرء ويكره أن يصل الليلة 
الىمن ول الشيرياليوة الذي هو آخر الشهن: 

مع احتمال إرادته عدم الجواز من نفي الاستحباب ؛ بقرينة 

الاستدلال عليه بهي المفيد للحرمة وأ العرادة لانكون الا را ةم 
ويكون قوله ل بادى. جرح بوي كما ستعرف » 
ومرجعه حينئذٍ إلى كلام ابن إدريس'" 

ويحتمل ايضا إرادته صوم الدهر عدا يومي العيدين -من الوصال 
الدائم » والكراهة من نفى الاستحباب ؛ للنصوص الدالة عليهاء وما فى 
المختلف : من احتمال المنع فيه واضح الضعف , وحيئئذٍ فلا يكون في 
كلامه تعض للوصال بالمعنى الذي تسمعه من ابن إدريس . 

واكتبا قيواه : «(ويكره ... إلخ فقد يناسبه في الجملة قول 
أبي جعفرمئةٍ في خبر عمرا بن خالد :«كان رسول اهنا يصوم 


04 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 0١‏ فضل السحور ح 7 ج + ص .١98‏ وسائل الشيعة: الباب /ا من 
أبواب اداب الصائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .16١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: أحكام أقسام الصوم ج “اص 605 . 

() يأتي نقله لاحقاً. 

() مختلف الشيعة: (انظر الهامش قبل السابق). 

(0) في المصدر: عمرو. 


5س لجسل ل << سمح جواهرالكلام (ج؟) 
وغينزهما"'' بها على الكعب المشهوربين الأصحاب» كما أنه يتّجه 
الاستدلال أيضاً بروايات القطع ؛ لما ورد في بعضها”" أن محله الكعب . 

وأمّا الرواية الثانية فيجاب عن ظاهرها المقتضى للاستيعاب أن 
استيعاب العرض مجمع على عدم وجوبه » واستيعاب الطول قد حدّد بغيرها 
من الروايات يكونه إلى الكعب » وقد عرفت معناه عند الأصحاب » فينرٌل 
عليه حملاً للمطلق على المقيّد» فلا شهادة له فيها حينئذ , 

نعم قد يشهد له ما في خبريونس : « أخبرني من رأى أيا الحسن 
(عليه السلام ) منى مسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب » ومن 
الكعب إلى أعلى القدم »”" ؛ لظهوره في مغايرة الأعلى للكعب » وليس إلا 
اللفصل . لكنّه -مع قصوره عن معارضة ما تقدّم محتمل لإرادة الأعلى فيه 
رؤوس الأصابع وإن بعد أوغير ذلك » هذا . 

ومع ذلك كله فقد وافق العلامة الشهيد في ألفيّته9؟2 بعد أن شدّد 
الإنكارعليه قي الذكرى ء والمقداد قي 0 2 والبهاني قي أربعينه (0) 


.”9554 تقدمت فيص‎ )١( 

(؟) كاخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب » عن علي بن رئاب » عن زرارة » 
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : «... وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل » وإذا قطع 
الرجل قطعها من الكعب » . 

من لا يحضره الفقيه : باب حد السرقة ح 5١١6‏ ج؛ ص56 » وسائل الشيعة : باب ؛ 

من ابواب حدّ السرقة ح8 ج8١‏ ص١5‏ . 

() تقدم في ص ؛ ه “وص 85" . 

(؛) الالفية : المقدمة الاولئ من الفصل الأوّل ص44 . 

(0) كنز العرفان : في الوضوء ج١‏ ص18 . 

(5) الاربعين : شرح الحديث الرابع ص6-95” . 


هم١‎ 





الصوم المحظور : 


شعبان وشهر رمضان يصلهما. وينهى الشافن أن ريهناوهها جو الي 
خصوصا إذا اريد منه العموم لاخصوص ذلك . 

وكيف كان فخلافه غير محقّق , أو غير معتدٌ به في تحصيل الإجماع 
على ذلك , كما اعترف به فى المختلف”". 

(و4 إِنْما الكلام في موضوعه : ففي المتن والنافع”" والإرشاد”“ 
والمختلف'" وغيرها"': «(هو ان ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر» 
بل فى المدارك : نسبته إلى الشيخ فى النهاية وأكثر الأصحاب”". 

لقول الصادقنَىةٍ في صحيح الحلبي : «الوصال في الصيام : أن 
يجعل اه سحوره)» !5 , 

وقوله فى الصحيح أيضاً عن حفص بن البختري : «المواصل في 
الصيام يصوم يوم وليلة ويفطر فى السحر»!". 

وفيما ابعل عن الصدوق أيضاً : «الوصال الذي نهي عنه : أن يجعل 


)١(‏ الكافي: باب فضل صوم شعبان ح 4 ج] ص 41. تهذيب الأحكام: باب ١/ا‏ صيام شعبان 
ح” ج؛ ص 7-, وسائل الشيعة: الباب74 من أبواب الصوم المندوب ح0 ج ٠١‏ ص455. 

(؟) مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم جص 005. 

(7) المختصر النافع: الصوم / في احكامه ص .١‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص "١١‏ 

(6) مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم ج “اص 0501. 

(1) ككفاية الأحكام: أقسامالصوم ج١‏ ص 0١‏ '. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 774 ج ١‏ ص 7817. 

(1) مدارك الأحكام: الصوم المحظور ج7” ص .١87‏ 

(8) الكافي: باب صوم الوصال ح7 ج ] ص 40 تهذيب الأحكام: باب /77 وجوه الصيام ح] 
جء ص798؟, وسائل الشيعة: الباب4 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح/ج ١٠ص .07١‏ 

(9) الكافي: باب صوم الوصال ح” ج 4 ص 41. وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الصوم 
المحرّم والمكروه ح 4 ج ٠١‏ ص١07.‏ 


الرجل عشاءه سحوره»!". ٍ 
05 ؟ قوله نعالى : ثم اتمّوا الصيام إلى الليل»'" . 
«وقيل» والقائل ابن إدريس'" حاكيا له عن اقتصاد الشيخ ولم 
نتحقّقه ‏ والفاضل في محكيّ التلخيص!*: إهو أن يصوم يومين مع 
ليلة بينهما». 00 [ 
لخبر محمّد بن سليمان عن أبيه عن ابي عبد الله اه : ساله عن صوم 
شعبان ورمضان لا يفصل بينهما؟ قال : «إذا أفطر من الليل فهو فصل , 
قال: وإِنْما قال رسول الَهيَيياةُ : لا وصال في صيام ؛ يعني لا يصوم 
الرجل يومين متواليبن في غير إفطارء وقد يستحبٌ للعبد أن لايدع 
5 السحو )2 1 
0 وربّما أشعر به خبر المستطرفات”" أيضاً. 
بل لعلّه المفهوم من الوصال ؛ ضرورة كون المنساق منه وصال 
اليومين بالصوم . ٍ 
وقوله تعالى : «ثمٌ اتمّوا الصيام إلى الليل»”" لا دلالة فيه إلا على 
عدم وجوب الصيام بعد الليل, دون الحرمة . 


4 وسائل الشيعة: الباب‎ ,١77 ج؟" ص‎ ٠١ 21/ من لاا يحضره الفقيه: باب نوادر الصيام ح‎ )١( 
.07١ ص‎ ٠١ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 6 ج‎ 

.١/ا/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

() السرائر: صيام التطوّع ج ١‏ ص .87١- 47١‏ 

(؟) تلخيص المرام: كتاب الصوم ص 04. 

(0) الكافي: باب فضل صوم شعبان ح © ج 4 ص 47. تهذيب الأحكام: باب ,/١‏ صيام شعبان 
ح ”7ج ص ,١7‏ وسائل الشيعة: الباب74 من أبواب الصوم المندوب ح” ج ٠١‏ ص495. 

(1) المتقدّم فى ص 07/5. 

(0) سورة البقرة: الآية /141. 





الصوم المحظور 


وظاهر المحكي عن اقتصاد الشيخ في المختلف أن «صوم الوصال : 
جعل عشائه سحوره. او طىّ يومين»7"'. 

ويقرب منه ما في الروضة من أنه «أن ينوي صوم يومين فصاعداً 
بحيث لا يفصل بينهما بفطر أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب , 
ومنه أن يجعل عشاءه سحوره بالنيّة»!". 

ولعلّه كذلك بناءً على أن مبنى الحرمة فيه التشريع ؛ ضرورة اشتراك 
الجميع فيه على هذا التقدير . 

نعم , تظهر ثمرة الخلاف بناءً على كونه محرّماً لنفسه وإن خلا عن 

ولعل الأقوى حينئذٍ ما في الاقتصاد'" من كونه الأعمٌ من الأمرين ؛ 
جمعاً بين النصوص . ' 

وعلى الأَوّل ينج عدم الحرمة إذا أَخَّر الإفطار بغير النيّة . أو تركه 
رأساً ليلاً؛ لعدم التشريع حينئذ . 

بل يظهر من الفاضل!» وغيره !"أنه لا وصال مع عدم النيّة ء بل في 
المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب”". 


ممه 





.0017 مختلف الشيعة: أحكام أقسام الصوم ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الثالئة عشرة ج ؟ ص ١4١‏ ؟53١.‏ 

(") الاقتصاد: أقسام الصوم ص .١97‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصوم المحظور ج 4 ص +١7‏ - 407. تحرير الأحكام: الصوم المحظور 
جاص 008. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الصوم المحظور ج ١‏ ص ,87-/4١‏ والبحراني في الحدائق: 
الصوم المنهي عنه ج ١‏ ص 917؟. 

(1) مدارك الأحكام: الصوم المحظور ج 7 ص ”18. 


قيل : «لأن تناول المفطر أمر مباح لا دليل على وجوبه . ولا ظهور 
للنصوص ولا كلام الأصحاب في الإطلاق» فإنّ الظاهر منهما ملاحظة 
لنيّة التى هي معتبرة في مفهوم الصيام شرعاً فبمجرّد ترك الافطار 
لتيفضيدى :ضياء توميو متلا وكذا لتق ترك الإفطار أو تاخيرة فى 
الليل أو فى أثناء النهارء من غير أن يجعل ذلك في نيّة الصوم , لم يؤثّر 
ساد ول 0000 

قلت : لكن فى المدارك: «أنّ الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ؛ إذ 
السكقاددمن الروا ب« شكتق الورضا ليها خير الانتطا ر إلى المسخر 
مطلقا»”" . 

وربّما يؤيّده : قولهية فيما تقدّم في مسألة تأخير الإفطار عن 
الفلكة را قن ضير قطنا قايدا بأفس لما ,وا نضادهما اللو لاز 

وما في المحكي عن نكاح المبسوط أنّ «من خصائص النبيّ ياه 
إباحة الوصال» قال: «وهو أن يطوي الليل بلا أكل وشرب مع صيام 


لله 





1 النهارء لا أن يكون صائماً ؛ لأنّ الصوم في الليل لا ينعقد, بل إذا دخل 


الليل صار الصائم را بلا خللاف) 207 ونحوه عن نكاح التذكرة 
أيضاً©. فتأمّل جيّداً, والله أعلم . 

(و4 الثامن: إان تصوم المرأة ندبا بدون إذن زوجهاء او مع 
)١‏ المناهج السويّة: الصوم / المسألة الثالئة عشرة ورقة ١14‏ (مخطوط). 
؟) انظر الهامش قبل السابق. 


؛) المبسوط :كتاب النكاح ج ؛ ص 1817 
0) تذكرة الفقهاء: المقصد الأوّل من النكاح / المقدّمة الرابعة ج ٠‏ ص 017 (الطبعة الحجرية). 


6خ/0 





الصوم المحظور 


نهيه لها» لقول أبي جعفرُةِ!" في صحيح ابن مسلم : «ليس للمرأة أن 
تصوم تطوّعاً إلا بإذن زوجها»”". 

وقوله لها في خبره الآخر أيضاً : «جاءت امرأة إلى النبئَ ويه , 
فسألت: ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال: أن تطيعه ولا تعصيه, 
ولاتتصدّق من يبته إلا بإذنه » ولا تصوم تطوّعاً إلا بإذنه , ولا تمنعه 
نفسها وإن كانت على ظهر قتب2()...57, 

وقال الصادق َك في خبر عمرو بن حبيب العرزمي”: «جاءت 
امرأة إلى النبيّييَْةُ فقالت : يا رسولالله, ما حقّ الزوج على المرأة؟ 
لها أن تصوم إلا بإذنه»0". 

وفي خبر الزهري عن على بن الحسين ه85 : «... وأمّا صوم الإذن : 
فالمرأة لا تصوم تطوّعاً إلا بإذن زوجهاء والعبد لايصوم تطوّعاً إلا بإذن 
مولاه...) 77 , 


.»... فى المصدر: «قال: قال النبئ يلاك‎ )١( 

(1؟) الكافي: باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلا بإذن غيره ح 4 ج4 ص ,16١‏ وسائل 
الشيعة: الباب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح ١‏ ج ٠١‏ ص 077. 

() القَتّب: ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه. الوافي: النكاح / باب ١١8‏ ذيل ح١‏ ج 77 
ص /الا. 

(5) الكافي: باب حقّ الزوج على امرأته ح ١‏ ج ه ص 05015. وسائل الشيعة: الباب 4 من 
أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 7ج ٠١‏ ص 077. 

(6) في المصدر: عمرو بن جبير العزرمي. 

(1) الكافي: باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلا بإذن غيره ح 0 ج 4 ص ,١07‏ وسائل 
الشيعة: الباب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح 4 ج ٠١‏ ص  .077‏ 

7 الكافي: باب وجوه الصوم ح اج غ ص ”87, من لاا يحضره الفقيه: باب وجوه الصوم © 


جواهر الكلام (ج )2 


ومرسل قاسم بن عروة : «لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلا بإذن 
زوجها»"., 
كل ذلك , مضافا إلى ما تقدّم سابقاً من النصوص في الولد والضيف , 
المشتملة على ذلك وعلى العبد ايضا . 
وإلى ما في المعتبر : من الإجماع عليه ايضا ٠كالإجماع‏ غَيْلية 
7 بالنسبة إلى العبد”"؛ ولذا قال المصّف : إوكذا المملوك» الذي 
١‏ سك لهذا رلة العام على عد اندفا د ويه يشر 111 
وإلى ما ذكره غير واحد من الأصحاب”: من ملك المولى والزوج 
من منافعهما ما ينافى الصوم . ولاسيّما فى المرأة والأمة . 
لكن عن علم الهدى'" وجماعة -منهم سلار" وابن حمزة!/- 
التصريح بالكراهة . 


م1١‎ 





د ح 1784 ج 7ص 7 وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح ١‏ 
ج١٠‏ ص 019. 

(1) الكافي: د و ا ات 1 اج 4 ص .١0١‏ وسائل 
الشيعة: : الباب 8 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ح ؟ ج ٠١‏ ص 077. 

(؟) المعتبر: الصوم / في أحكامه ج ١‏ ص ؟١/.‏ 

(") انظر المصدر السابق. 

() مدارك الأحكام: الصوم المحظور ج 7 ص 184. 

(0) كالعلامة في المنتهى: صوم الإذن ج 4 ص 80 و87" والبحراني في الحدائق: الصوم/ 
من يصحٌ منه ج ١١‏ ص .5١1‏ 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صوم التطوّع ج 7 ص 04. 

(0) المراسم: أقسام الصوم ص 45. 

(8) الوسيلة: أقسام الصوم ص .١57‏ 


الصوم المحظور سسسب ب سسب لم 
ورين دلك ما عن ابن زهرة : مناستحباب أن لا يصوما بدون 
الإذن: حاكياً عليه الإجماع!". 
بل لعلّه هو الذي يعطيه ما عن النهاية في المرأة قال : «وأمًا صوم 
الآذن: فلا تصوم المرأة تطوّعاً إلا باذن زوحها :فان صامث من غير 
إذن جاز له أن يفطرها ويواقعها»”". 
اللجة ال" ان يكين الفرادسنها :نا فى السب ابر ةززو ا كنا اضدوه 
الآذن: فلا تضوخ السرأة تطوّعاً إلا بإذن زوجهاء فإن ضافتك 
من قير اذه قاذ عقن صوهها :وله دكوى قتوفعةا وله سو اتعتيا هيه 
وإلزامها الإفطارء ويجب عليها مطاوعته»”". فترجع حينئذٍ إلى ما في 
محكىّ المبسوط!*. 
وأمّا التفصيل : بين عدم الإذن والنهي -فيكره في الأوّل , ويحرم في 
الثاني -فلم أجد به قائلاً هنا سوى ما يظهر من الشهيد في اللمعة*, كما 
أَنَى لا أعرف له دليلاً: 
سوى ما عرفته سابقاً في حكم الضيف والولد . 
وسوى ما عساه يقال: من حمل جميع ما فى هذه النصوص على 
الكراهة ؛ بقرينة «لا يصلح» في المرسل المزبورء وضمّهما مع الولد 
والضيف اللذين قد عرفت الحال فيهماء وغير ذلك ممّا عرفته فيما تقدم . 


.١18 غنية النزوع: الصيام / الفصل العاشر ص‎ )١( 

.4١ 5 النهاية: صيام التطوّع ج١ ص‎ )١( 

02( السرائر: صيام التطوّع ج اص .45١‏ 

(5) اللمعة الدمشقية: الصوم / المسألة الثانية عشرة ص .1١‏ 


ممه جواهر الكلام (ج )١7‏ 





مضافاً إلى ضعف سند جملة منهاء وإلى خبر عليّ بن جعفر المروي 

في المحكي من كتايد عن أخيد 4# سالك عون المرأة تصوم تفلقها 
عن اذ نز وعتها؟ قال 07" 

ودعوى : الملكيّة للمنفعة الى وجيو سي دن المبوم يدون اذوب 
واضحة المنع ‏ ؛ خصوصاً بعد تجويز الاستمتاع للزوج وأنّ الصوم 
لا يمنعه . وخصوصاً بعد تجويز ما لا ينافي منافع السيّد من العبادات 

١‏ الشرعيّة ؛ كالذكر والتفكر ونحوهما. 

0 إل قد ومع وجوب طاع الود فى تبجو ذلك لى مراع والنهي 
لاطلاق أَدلّة شرعيّتها الشامل للعبد والحرٌ فا نيوان كان بينه وبين ما 
دل على وجوب طاعة السيّد تعارض العموم من وجه إلا أنه قل يمنع 

على أنّ ذلك إن سلّم في العبد فلا يسلّم في الزوجة المعلوم عدم 
وجوب طاعتها للزوج في ذلك ونحوه ممّا لا ينافي الاستمتاع . 

ومقنضى ذلك : صحّة الصوم مع النهي ادعو مام الرلوه اير 
إلا أن بنعقد إجماع عليه في لا أجد خلافاً فيه ؛ إذ من ذكرنا عنهم 
الغلوف هاه سيفن بعد الزن . واحتمال إرادتهم منه ما يشمل 
النهي بعيد ٠‏ فيبقى حينئذٍ هو مظئة الإجماع . 

أمَا مع عدمه فلا يخلو القول بالصحّة من قوّة ؛ لما عرفت . خصوصاً 
0 عيبة الزوج ونشوزه ومرضه... ونحو ذلك مما لا معارضة فيه لحقّه , 
كناف الطفل وتحووه بن قو ينات فى تعارال كلك اصوصن ل 


)١(‏ مسائل علىّ بن جعفر: م775 ص ,١74‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب الصوم المحوّم 
والمكروه حه ج ٠١‏ ص078. 


الصوم المحظور ا لل سس سبيبيبيبببب ل مم6 


ضرورة ظهورها في كون الزوج ممّن له أهليّة الإذن, ودعوى الاتتقال 
إلى وليّه كماترى 

ومن الغريب ما في المدارك هنا!"؛ لظهوره في أنّ الحكم بعدم 
الصحّة في الزوجة والعبد من المسائل المفروغ عنها وَالفببالة 
الواضحة . خصوصاً في العبد ؛ حيث حيث إِنْه لم ينقل فيها'" خلافاأ ا" 
وقد ظهر لك حقيقة الحال. 

ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك بل في سائر الأفعال 
المندوبة التي تنافي الاستمتاع -في الجملة أو الخدمة, فتأمّل جيّداً, 


وله اغلم. 

(و» التاسع : إصوم الواجب سفراً. عدا ما استئني» من 
الف وو يقرا وتحظير ا موتلانة الودك بدو التوائية عش يول اليدسس كا 
عرفت الحال فيه مفصّلاً. 

وأمّا صوم الدم”: فإِنّهِ وإن روى الرعري في خره عن خبلى بن 
الحسين لاي حرمته فيد!*. كالوارد في وصيّة النِيَ يه لعلي 450 ١‏ 


لكن فيل إن المراد به مع صوم الْأيّام المحرّمة أنايةونيافا انعماع ” ا 


.185- ١8” مدارك الأحكام: الصوم المحظور ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: فيهما. (©) كذا في النسخ. والصحيح: الدهر. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الصوم ح 8 ج 7ص 77/, تهذيب الأحكام: باب11 
وجوه الصيام ح ١‏ ج 4 ص 754, وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه 
ح 7ج ٠١‏ ص 0810. 

(0) من لا يحضره الفقيه: آخر باب من أبواب الكتاب ح 0777 ج+ص 17 وسائل الشيعة: 
الباب 7 من أبواب الصوم المحوّم والمكروه ح اج ٠١‏ ص 071. 

(1) منتهى المطلب: الصوم المحظور ج4 ص 1١”‏ 5 50. تحرير الأحكام: الصوم المحظور 
جاص 608. 
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على الظاهر» إلامن بعض متأري المتأخرين ٠‏ 
ويمكن إرادة الكراهة من الحرمة فيهما. كما افتى بها الشهيد في 
الدروس”", وقال الصادق نقد لما ساله زرارة عنه : «لم فر 
مكروهأ»”", وفى خبر اخر له ايضا : «لمنزل نكرهه»!؟, وقال سماعة : 
«سألته عنه فكرهه ‏ وقال :لا بأس بأن يصوم يوماً ويفطر يوما!. 
واحتمال العكس ء يدفعه : ما عرفت من اثّفاق الأصحاب على 
الظاهرء بل ربّما أشعر التشبيه به في نصوص بعض الأيّام المستحبّة ‏ 
ذالة أفضل الأفراد", وفى كتاب الملهوف" لابن طأووس : « 
نبو انه ديو رك على ايد | ربعن سن عيذائها موارم فاته 


ليله...60, والله أعلم . 


و © © <» > هو © 
ل لله 6ه 


)١(‏ كالبحراني في الحدائق: الصوم المنهى عنه ج ١‏ ص 358 - 90" والنراقى في المستند: 
الصوم المحظور ج ٠١‏ ص 017. 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس 4/اج ١‏ ص 787. 

2( من لا يحضره الفقيه: باب نوادر اصسبااح ج "7 ص ,١772‏ وسائل الشيعة: الباب ٠‏ 
ل ات 0 اج ١٠ص‏ 08160. 

(8) الكافي: باب صوم --00 ج 4 ص 41, وسائل الشيعة: الباب لاهن أبوات الصوم 
المحوّم والمكروه ح 4 جَ 6 

(0) الكافي: باب صوم الوصال ح 0 ج 4 ص 135, وسائل الشيعة: الباب امن ابوات الصوم 
المحرّم والمكروه ح مج ٠ص‏ 011 

(1) وسائل الشيعة: الباب / من أبواب الصوم المندوب ح 8 و9١‏ و١7‏ و7" ج١٠‏ ص 4١5‏ 
وغ7ؤآو478. (1) في ؛ بعض النسخ: اللهوف. 

(6) اللهوف: المسلك الثالث ص 547., وسائل الشيعة: الباب لا امن يوا الصوم المحورّم 
والمكروه ح 1 ج ٠١‏ ص 0878. 


م 





الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 
وحبله '' » وهوالمنقول عن ا محدث الكاشاني () والمقدس الأردبيل © ع 
ل بالخ باثي (رحه اله) في التشنيع على من شتع على السلامة » متعيا 
أنه ليس في كلمات الأصحاب ولا الأخبارما ينافيه » بل في كلمات أهل 
اللغة والتشريح ما هو صريح فيه . 

وحاصل دعواه : « أن الكعب يطلق على معان أربعة : 

الأول : العظم المرتفع في ظهر القدم الواقع فيا بين المفصل والمشط . 
وهوالذي ذكره عميد الرؤساء من أصحابنا اللغوبّين في كتابه الذي ألفه في 
الكعب », وصريح عبارة المفيد منطبقة عليه . 

الثاني : المفصل بين الساق والقدم , وهوالذي ذكره جماعة من أهل 
اللغة كصاحب القاموس , حيث قال : الكعب كلّ مفصل العظام 29 , 
وهو المفهوم من كلام ابن الجنيد » وتنطبق عليه رواية الأخوين بحسب 
الظاهر. 

الغاث:: أحد العانعن عن فين الاق وشميالة اللذق. يقال ل : 
المنجمين » وهذا الذي تسمّيه العامّة كعباً» وأصحابنا مطبقون على خلافه . 

الرابع : عظم مائل إلى الاستدارة واقع في ملتق الساق والقدم » وله 
زائدتان في أعلاه يدخلان في حفرتٍ قصبة الساق», وزائدتان في أسفله 
يدخلان في حفرق: العقب , وهوناتٍ في وسط ظهر القدم أعني الوسط 


. سيأتي نقل عبارته قريباً‎ )١( 

(0) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 0٠‏ ج١‏ ص45 . 

(6) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة/ اسباب الوضوء ج١‏ ص7 ٠١‏ » زيدة البيان : 
الطهارة / ذيل الآية الأول ص18-17 . 

(1) في المصدر: للعظام . 


«النظر الثالث: فى اللواحق» 
إوفيه مسائل»: 
«الآولى» 

«المرض الذى بجحب معه الإفطار: ما بخاف م الزيادة 
بالصوم, ويبنى فى ذلك على ما يعلمه فى" نفسه. أو يظنّه لأمارة 
كقول عارف» . 

بل قد عرفت فيما تقدم١"‏ الاكتفاء بالخوف الذى نتحقق بالاحتمال 
المعتدّ به وإن لم يصل إلى حلدّ الظنّ ,كما سمعت تفصيل الكلام في ذلك 
(و» فيما إل صام مع تحقّق الضرر متكلفاً قضى''* وفي غيره ممّا 
يتعلّق بهذه المسألة ٠بل‏ و: 

المسألة «الثانية» 

التى هى : أنّ «المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب» 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يه. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: من. 


(*) في ص 756. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: قضاه. 


كوو مم سسسسشمسمبمبببب للب ججوأهر الكلام (ج )١7‏ 


عليه ذلك فى الصوم والصلاة . 

9و4 حينئذ ذمؤلو صام عالماً بوجوبه» أي القصر لم يجزئه ذلك , 
ووجب عليه إقضا»ؤط» المأمور به في الكتاب”"'9و» السنّة" 
والفتاوى”". 

نعم إن كان جاهلاً» بالوجوب أجزأه ذلك, و«لم يقضه ه, نحو 
ما سمعته في الصلاة. ولا يلحق به الناسي ‏ كما قدّمنا الكلام فيه آنفاً, 
بل وتقدّم فى كتاب الصلاة!* ما له نفع في المسالة هنا فاخ وتام 
وله غلم 

المسألة «الثالثة » 

لا خلاف أجده” في أنّ «الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة 
معتبرة فى قصر الصوم» للاشتراك في الآدلة . 

بل «ويزيد» الصوم «على ذلك» عند الشيخ ”"وابني حمزة”"والبد اس !0 


. سورة البقرة: الابة غ8 و80‎ )١( 

- 7١١ ج14 ص‎ 7١-14 تهذيب الأحكام: باب /01 حكم المسافر والمريض في الصيام‎ )1١( 
.١78 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر الباب ؟ من أبواب من يصمّ منه الصوم ج‎ ,؛١‎ 

() انظر المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 788 والمهزّب: حكم المسافر في الصوم 
ج ١‏ ص 148 والسرائر: الصيام / حكم المسافر ج١‏ ص "4١‏ وإرشاد الأذهان: الصوم / 

(؛) فى ج ١45‏ ص 010 فما بعدها. 

(6) كما في رياض المسائل: الصوم / في اللواحق ج ه ص 578. 

(1) النهاية: الصوم / حكم المسافر ج ١ص‏ 54٠١غ.‏ 

(0) الوسيلة: الصوم في السفر ص 59 .١‏ 

(8) المهدّب: حكم المسافر في الصوم ج ١‏ ص .١51‏ 


هل يعتبر تبييت نيّة السفر في قضر الصوم؟ 7 سسسب 88 
والفاضلين في المعتبر'" والكتاب والنافع'" والتلخيص"''" باعتبار 
ص 5 00 


٠666 


وقت عاو ا 
نعم , قال في النهاية : «ومتى بيت نيّته للسفر من الليل ولم يتفق له 
الخروج إلا بعد الزوال, كان عليه ان يمسك بقيّة عه بقيّة النهارء وعليه 


القضاء»" . ونحوه عن اللاقتصاد””) والجمل". 

وقال في المبسوط : «ومن سافر عن بلده في شهر رمضانء وكان 
خروجه قبل الزوال: فإن كان بيّت نيّة السفر أفطر وعليه القضاء , وإن 
كان بعد الزوال لم يفطر. ومتى لم يبيّت النيّة للسفر وإِنّما تجدّدت له أتمٌ 
ذلك اليوم ولا قضاء عليه»”". 

فإن أراد من عدم الإفطار : الامساك تعبّداً, كان نحو ما سمعته من 
النهاية , وإلا كما عساه يومئ إليه التعبير بالإفطار كان قولاً آخر . 

وأظهر منه فى ذلك ما فى الخلاف : من إطلاق حرمة الافطار على 


./١6 المعتبر: الصوم / في اللواحق ص‎ )١( 

(1) المختصر النافع: الصوم / في اللواحق ص ./١‏ 

() تلخيص المرام: كتاب الصوم ص 07. 

(؛) الخلاف: الصوم / مسألة 04 ج ١‏ ص 5 .7٠١‏ 

(0) السرائر: الصيام / حكم المسافر ج ١‏ ص ."4١‏ 

(1) النهاية: الصوم / حكم المسافر ج ١‏ ص 1-0. 

() الاقتصاد: حكم المسافر في الصوم ص 796. 

(4) الجمل والعقود: الصوم / حكم المسافرين ص .١76‏ 
(9) المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 86". 


1 
١ اج‎ 
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03 جواهر الكلام (ج /ا١)‏ 


من تلبّس بالصوم أُوّل النهار ثمٌ سافر آخره؛ محتجّاً عليه :بالإجماع , 
وبالاستصحاب'", وبقوله تعالى : «اتمّوا الصيام إلى الليل»"7"؛ 
ا ا و 

الصوم والافطار, وأفضليّة الذُوّل0© يف ذلك بها 


مع احتتمال 0 إرادة | الامساك, فيتفق ما يكم ينها 


التبييت في جواز الأقطار. 


«وقيل» والقائل المفيد(©) والاسكافي!" واد الصلاح”" والفاضل 
في أكثر كتبه !"وال يدان'" وغيرهم''":لالا يعتبر» ذلك «بل يكفى» 


)١(‏ لم يستدلٌ بالاستصحاب. 

(؟) سورة البقرة: الآية .١41/‏ 

(؟) الخلاف: الصوم / مسألة 8١‏ ج 7 ص .77١-17١9‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب01 حكم المسافر والمريض في الصيام ذيل ح 41 و44 ج 4ص ١74‏ 
و 20" الاستبصار: باب 0١‏ حكم من خرج إلى السفر ذيل ح 7و8 ج 7 ص 9 و١٠٠.‏ 

(0) المقنعة: الصيام / حكم المريض ص 01". 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: : من يصحٌ منه الصوم ج 7 ص 6717-./7. 

(1) عبارته: «وإذا عزم المرء على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضراً. فإن خرج قبل الزوال 
أفطر, ٠‏ وإن تأخّر إلى أن تزول الشمس أمسك بقيّة يومه وقضاه. وإن عزم على السفر بعد 
طلوع الفجر... لزمه صومه» الكافي في الفقه: ا ل 

(8) تذكرة الفقهاء: الصوم / شرائط الوجوب ج 7 ص .١07‏ منتهى المطلب: الصوم / في 
شرائطه ج 4 ص 2-3717 188, مختلف الشيعة: من يصمٌ منه الصوم ج اص 14+ ,47١‏ 
تحرير الأحكام: شرائط شهر رمضان ج ١‏ ص 897. 

(1) الدروس الشرعيّة: درس ١‏ ج١‏ ص ,77١‏ الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الخامسة ١‏ 
ص 1717, مسالك الأفهام: الصوم / في اللواحق ج١‏ ص 87. 

> وتلميذه في المدارك:‎ 77١ كالأردبيلي في مجمعالبرهان: الصوم/في اللواحق ج0 ص‎ )٠١( 





هل يعتير تبييت نيّة السفر فى قصر الصوم؟  -‏ ل 08# 


في جواز إفطاره إخروجه قبل الزوال» وإذلء مها المفري ا 

أن أباالصلاح منهم ارسي الحنيناك دا مع القضاء ال 

(وقيل» والقائل عليّ بن بابويه'" واختاره في السرائر 
«لايعتبر» ذلك «أيضاً بل يجب القصر ولو خرج قبل لغروب» 
ولم يكن مبيّتاً السفر. ' 

فتكون الاقوال تحيشز سثة ا و:سبعة : 

«والأوّل» منها «أشبه» عند المصنّف ومن عرفت ؛ لمضمر 
أبي بصير المرسل : «إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل 
فاتمٌ الصوم واعتد به من شهر رمضان»”". 

وخبر عليّ بن يقطين عن أبي الحسن موسى لق : «في الرجل 
يسافر فى شهر رمضانء ايفطر فى منزله؟ قال : إذا حدث نفسه فى الليل 
باكر طن ذا ترج مق ست لاه ون ل وح افيه من اليل الج ذا له 
في السفر من يومه اتمّ صومه»!"' 
مشر عزانت أ رأنعيدا سه عن نا سرض لها اسار 


ه الصوم / في اللواحق ج 7 ص 787. 

.118 نقله عنه العلامة في المختلف: من يصمّ منه الصوم ج 7 ص‎ )١( 

)0( السرائر: الصيام / حكم المسافر ج اص 557,. 

() تهذيب الأحكام: باب /اه حكم المسافر والمريض في الصيام ح 40 ج 4 ص ,١78‏ 
الاستبصار: باب 0١‏ حكم من خرج إلى السفر... ح 4 ج ١‏ ص 48. وسائل الشيعة: الباب ه 
من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ١١ج ٠١‏ ص 188. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح 44 ج 4 ص 78" 
الاستبصار: باب 0١‏ حكم من خرج إلى السفر... ح *ج ١‏ ص 48. وسائل الشيعة: الباب 0 
من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص .١187‏ 


014 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





في شهر رمضان حين يصبح ؟ قال : يتم صومه ذلك...)70", 
وخبر سليمان بن جعفر الجعفرى : «سألت أبا الحسن الرضااكًة : 
عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان, فيخرج من أهله بعد ما 
يصبح؟ قال : إذا أصبح هله ققد ويعب علية صياء الك البوم ل ان 
يدلج دلجة»!". 
وخبر أبي بصير: «سمعت أبا عبدالله لقة يقول :إذا أردت السفر في 
شهر رمضان فنويت الخروج من الليل ؛ فإن خرجت قبل الفجر أو بعده 
فأنت مفطر , وعليك قضاء ذلك اليوم»”". 
/ وصحيح صفوان عن الرضاكة في حديث قال : «ولو أَنّه خرج من 





0 فلم يرود وروا انها وحانا لكاق عله أن ينو من اللذل تعفر 
والإفطارء فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في 
السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك»!2, 


,77 تهذيب الأحكام: باب/اه حكم المسافر والمريض في الصيام ح 47 ج 4ص‎ )١( 
حكم من خرج إلى السفر... ح ” ج ”' ص 48. وسائل الشيعة: الباب ه‎ 0١ الاستبصار: باب‎ 
.1817 ص‎ ٠١ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح 0 ج‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح 4١‏ ج ؛ ص 777, 
الاستبصار: باب 0١‏ حكم من خرج إلى السفر... ح ١‏ ج ١‏ ص 48., وسائل الشيعة: الباب 0 
من أبواب من يصمّ منه الصوم ح 5 ج ٠١‏ ص .١1817‏ 

(') تهذيب الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح 48 ج 4 ص ,١75‏ 
الاستبصار: باب 0١‏ حكم من خرج إلى السفر... ح /اج ١‏ ص 49. وسائل الشيعة: الباب ه 
من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ١77‏ ج ٠١‏ ص 188. 

(5) تهذيب الأحكام: باب /ا0 حكم المسافر والمريض في الصيام ح /ا"اج 4 ص 770, 
وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ١١ج ٠١‏ ص .١187‏ 


هل يعتبر تبييت نيّة السفر فى قصر الصوم؟ - 6044 

وللآمر بالإتمام في الاية”" الشامل للخارج قبل الزوال؛ خرج منه 
المبيّت بالإجماع , فيبقى ما عداه . 

وااستصحاب صحة صومه.؛ المعتضد بظاهر قوله تعالى: «ولاتبطلوا 
أغمالك ١»‏ ؛:ضرورة أنه إذا كان السفر بدون تبييت فهو حاصل بعد 
انعقاد الصوم , بخلاف ما إذا كان مبيّناً, فإنّه لم ينو الصوم , فلم ينعقد . بل 
في المعتبر: «ولو قيل : يلزم 5 لولم يخرج أن يقضيه , التزمنا 
ذلك» فإنّه صامه من غير نيّة , إلا أن يجدّد ذلك قبل الزوال»!". 

إلا أن الجميع كماترى: 

إذ النصوص فيه -مع ضعف السند في أكثرهاء وضعف الدلالة 
في بعضهاء ومخالفتها لما سمعته من الشيخ من القضاء وعدم 
الاعتداد به من شهر رمضان , مع عدم دلالتها على تمام الدعوى, 
وموافقتها كما في الحدائق!» لالمحكي عن الشافعي وأبي حنيفة 
والأوزاعي 5 ثور والنخعي ومكحول والزهري! ‏ معارضة بما هو 
أصمٌ منها سند وأقوى دلالة: 

كصحيح الحلبي عن الصادق ناقِة : «أنّه سئل : عن الرجل يخرج من 
بيته يريد السفر وهو صائم؟ فقال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار 


.١141/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة محمّد: الاية وه 

() المعتبر: الصوم / في اللواحق ج؟ ص 1 ."١‏ 

(؛) نقله عن المنتهى. انظر الحدائق الناضرة: الصوم / في اللواحق ج ١‏ ص 5١5‏ -07. 

(6) بحر النذاهب: ج:+ .ص .4+" المغنى (لاين قدامة): ح # ص 4 الشرح الكتبير: ج 7 
ص ١15‏ المجموع: ج اص ,, حلية العلماء: ج "ص 50. 


١7ج‎ 


١1 


)١/ جواهر الكلام (ج‎ 1.٠ 


فليفطر وليقض ذلك اليوم» وإن خرج بعد الزوال فليتمٌ يومه»!". 


رصحي مخقديرن ملم عتدلكة: أريضا : :رذ اسافر الرجل قن شهر 
رمضان فخرج بعد نصف النهارء فعليه صيام ذلك اليوم, ويعتدٌ به من 





شهر رمضان..)0, 
وحسسان زرارة”") اق يمه عنه لكلا أيضاً: ((في الرجل بسافر في 
شهر رمضانء يصوم أو يفطر؟ قال :إن خرج قبل الزوال فليفطرء وإن 


خرج بعد الزوال فليصم...»!". 

وموثقه!" عنه ليلا أنهنا : «اذا خرج الرجل فى شهر رمضان بعد 
الزوال أتمٌ الصيام . فإذا خرج قبل الزوال أفطر»7". 

والجمع بينها باعتبار التبيبت والخروج قبل الزوال في الإفطار. 
ما سمعته من صريح النهاية ومحتمل غيرهاء بل لم أتحقّق قائلاً به ممّن 


)١(‏ الكافي: باب الرجل يريد السفر... ح ١‏ ج 4 ص ١17١‏ تهذيب الأحكام: باب لاه حكم 
المسافر والمريض في الصيام ح 47 ج 4ص 778, وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب من 
يصمح منه الصوم ح 'ج ٠‏ ص 18060. 

(1) الكافي: باب الرجل يريد السفر... ح 4 ج 4 ص ,١17١‏ تهذيب الأحكام: باب لاه حكم 
المسافر والمريض في الصيام ح !4 ج4 ص 175 وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب من 

(') في المصدر: عبيد بن زرارة. 

(؛) الكافي: باب الرجل يريد السفر... ح * ج 4 ص 187, وسائل الشيعة: الباب 6 من أبواب 
من يصحٌ منه الصوم 3 ج ٠‏ ص 181. 

(6) في المصدر: عن عبيد بن زرارة. 

(1) الكافي: باب الرجل يريد السفر... ح ؟ ج 4 ص .١17١‏ وسائل الشيعة: الباب 6 من أبواب 
من يصمح منه الصوم ح + ج ٠‏ ص 1815. 


6م يت سس عيبب جواهرالكلام (ج١1)‏ 


العرضي » ولكن نتوه غير ظاهر بحسٌ البصر» وقد يعبر عنه با لفصل بجاورته 
له أوون ييل قبوية كال رياني المي وقر الذي فى أرجل الف 
والبقرء وبحث عنه علماء التشريح » وبه قال الاآصمعي ومحمد بن الحسن. 
الشيباني » كما نقله عنهها العامّة في كتبهم . 1 

وهو الكعب علٍ التحقيق الذي أراده العلامة ( رحمه الله ) » وعبارة ابن 
الجنيد والسيّد المرتضى والشيخ وأبي الصلاح وابن أبي عقيل وابن إدريس 
وامحقق لا تأبى الانطباق عليه » والعلامة لا ينكر أن الكعب نات في وسط 
القدم, كيف ! وقد فسّره بذلك في المنتهى والتذكرة وغيرهما» ولكته 
يقول : هوليس العظم الواقع أمام الساق بين المفصل والمشط » بل هو 
العظم الواقع في ملتق الساق والقدم . 

نعم عبارة المفيد صريحة في إرادة المعنى الأوّل » فذكرها في امحتلف في 
سلخ تلك العبارة ليس على ما ينبغي » ولعلّه ( رحمه الله ) حمل المشظ في 
كلامه على نفس القدم » وجعل قوله : ( أمام الساقين ) بالنظر إلى امتداد 
الغاية7'" , لكنّه حمل بعيد . 

وكيف كان فالكعب عند علمائنا ما ذكرناه , ويراد بالنتوّفي كلامهم 
إنما هو النتوَ الذي لا يدرك بالحسٌ » وبقوهم : ( في وسط القدم ) إنها هو 
الوسط العرضي » والعامّة يعرف(" ذلك من أصحابنا فضلاً عن المخاضة , 
فإنَ كتبهم مشحونة بنقله » وهو الذي شنعوا به علينا » قال الفخر الرازي في 
تفسيره الكبير: قالت الاماميّة وكلَ من ذهب إلى وجوب المسح : إِنَ 
الكعب عبارة عن عظم مستدير مثل كعب الغنم والبقر موضوع تحت عظم 


(1) في المصدر: القامة . (؟) لعل الأولى : تعرف . 


هل يعتبر تبييت نيّة السفر في قصر الصوم؟ + ا 
اعقو التببيك "أو | نهاناذر كما عرفت 

على أنه فرع التكافؤء المفقود هنا من وجوه قد'" أشرنا إلى بعضها , 
فلا باس حينئذٍ بطرح ما لا يقبل التقييد منها بهذه -إن كان وتقييد 
الباقي بها . 

كل ذلك مضافاً إلى ما في عدم الدلالة في بعضها ؛كخبر الإدلاج , 
بل قيل : «إنّه لم يقل به حورو ظهوره في عدم الاكتفاء 
بالتبييت نبل ل يعد | ن يكون مبنى هذا الخبر على حرمة السفر فى شهر 
رمضان من بعد الفجر إذا لم تدع حاجة إليه ؛ لاستلزامه إبطال الصوم 
الواجبء فلذلك كان عليه إتمام الصوم, بخلاف ما إذا أدلج؛ فإنّه 
لم يقطع صومه وإن لم يضطرٌ إلى السفر . 

بل قيل : «إِنْه يجوز أن يكون تبيبت النيّة في النصوص المزبورة 
كناةاعين العف السفطة النتفويقا علي الختالب اك كها انه 
قيل :«يحتمل فى خبر على بن يقطين منها عدم السفر أصاكّ»!» 

إلى غير ذلك ممّا قيل أويقال فيها. على حسب غيرها من النصوص 
التي ثبت رجحان غيرها عليها . 

واستصحاب الصوم ,ء والأمر بالإتمام» والنهى عن الإبطال _-بناءً 
على شمولها لمثل المقام يجب الخروج عنها بنصوص الزوال . 

ودعوى": عدم النيّة مع التبييت مع عدم جريانها في المتردد - 
)١(‏ في بعض النسخ: وكد. 
او كيالى لحامة لبوا الصوم / المسألة الخامسة ورقة ١47‏ (مخطوط). 


(؛) كما في منتهى المطلب: الصوم / في شرائطه ج 9 ص 717 -191. 
(6) كما في مختلف الشيعة: من يصحٌ منه الصوم ج. "اص 2. 


/ 


0.7 جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


يدفعها : منع المنافاة بين نيّة الصوم ونيّة | لسفر؛ ضرورة الاكتفاء 


في تحقّق الأولى بأصالة عدم وقوعه منه وإن بيت نيّته ؛ إذ ذلك أعمَ 





من وقوعه. 

رع اديس امرك ل با لل بد ا 
الصوم, وإِنّما هو منافيٍ له ؛ بمعنى : أنه ير تفع وجوب الصوم عند تحقّقه ‏ 
فلا يقدح حينئذٍ العزم عليه في نيّة الصوم في حال عدم وقوعه. الذي 
هو الموافق للأصل العقلي . وكذا المتردّد في وقوعه . 

واستوضح ذلك : في منافيات الصوم القهريّة -كالحيض ونحوه-مع 
فرض التردّد فى حصولها أو الظرّ ؛ فانه لا إشكال فى تحقّق النيّة 
اذوه عمادا على :ذلكةالأمل الفرعى الذ لا قا رك عبر لدبي 
الاختياري والاضطراري . 1 

ومن هنا يمكن دعوى الإجماع على خلاف ما التزمه المصنف ؛ إذ 
كلام الشيخ الذي هو الأصل في المذهب المزبور صريح في اعتبار 
الخروج مع التبيبت في الإفطار ووجوب القضاءء وأنّه لا يكفى الثاني 
عن الأرله قدى حق عبد ولك كان مقطا بالتنكابة بون كان أول 
عبارته في النهاية قد يعطي ذلك, إلا أن آخرها صريح فيما قلناه . 

وعلى كل حال» فلا ريب في أن الأقوى ما اختاره المفيد وجماعة ؛ 

00 
وأمّا ما ذهب إليه عليّ بن بابويه , فلم نجد له دليلاً ‏ بعد إطلاق 
الاية المنرّل على التفصيل المزبورء كإطلاق ما دل على التلازم بين 
القصر والإفطار سوى مضمر عبدالأعلى مولى آل سام : «في الرجل 


2 ع / 
يريد السفر في شهر رمضان ! قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب 
الشهسن فليا 16 

الشفيقك سند ا .بل ودلالة بما قيل من احتمال «كون (خرج) فيه 
ل وي (يفطر), والمعنى 
حَ 
أن غلى المسافر فى شير رمضان أن يضداول مقطرا ولى شيل ٠‏ 
مغعيب الشمس وإن كان يعسر عليه ذلك, 0 للسئّة ومخالفة 
للمنافقين الذين يصومون فى السفر»”"' . 
وعلى كلّ حال فمثله لا يصلح معارضاً لتلك النصوص.ء كما أن 
صحيح رفاعة بن موسى : «سألت أبا عبداللهكة : عن الرجل يريد 
السفر في شهر رمضان ؟ قال : إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام 
وإن شاء أفطر»”"كذلك ؛ لعدم قائل بمضمونه . 
نعم . احتمل العلامة فى المختلف العمل به فيما بعد الزوال. قال : 
«وإنّما فتّدنا بذلك للجمع بين الأخبار»!“ 
وفى المدارك : «هذا الحمل بعيد , نعم لو قيل بالتخيير مطلقاً كما هو 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح 49 ج 4 ص 79", 
من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ١5‏ ج ٠١‏ ص 188. 
(؟) كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الخامسة ورقة ١47‏ (مخطوط). 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ؟/الزيادات من الصيام ح 47 ج 4 ص 377, وسائل الشيعة: الباب 


من أبواب من يصمّ منه الصوم ح 7 ج ٠١‏ ص 1817. 


ظاهر الرواية -لم يكن بعيداًء وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار»"". 

قلت : بل هو أبعد من ذلك . بل لعل التأمّل في النصوص -فضلاً عن 
الفناوى ‏ يورث القطع بعدم ذلك . 

ومنه يعلم : ضعف ما سمعته من الشيخ من التخيير للمبيّت لو خرج 
بعد الزوال ؛ لعدم دليل معتد به له كعدم دليل له فيما ذكره هو وغيره من 
وجوب الامساك عليه تعبّدأ ؛ ضرورة بطلان إرادة ذلك من لفظ 
«الصوم» في تلك النصوص , خصوصاً مع التصريح في بعضها بالاعتداد 
به من شهر رمضأن . ٍ 

وقد بان لك بحمد الله ضعف الجميع , وان الآأقوى التفصيل بين 





»66©© 


اللجداطط ب اللاى ره ساكل يعر اليلكةن لأ كيش شركدى رموه 
بحصل بالتبيبت مع الخروج قبل الزوال» دون غيره ؛ لدوران الأمر بين 

(و» كيف كان, ذ« كل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر 
الصوم» فيه «وبالعكس» اللغوي ؛ أي كل سفر يجب قصر الصوم فيه 
بيجب قصر الصلاة فيه , لا الاصطلاحى الذى هو العكس المستوىي؛ 
بقوية تزلدمي ل“لصيه الما رة على قول »روز كون الانيساء 
خايسا ولاه انكر وهو شعي ا كون لسع نمريج كام 


فلايكون من المصطلح . 


.١5١ مدارك الأحكام: الصوم / في اللواحق ج 1 ص‎ )١( 


الملازمة بين قصر الصلاة وقصر الصوم 


على أن ذلك هو مقتظى أدلة المقاع من التصوصن وغيرها : 

قال الصادق ها في صحيح معاوية بن وهب : «... هما واحد ؛ إذا 
قصّرت أفطرت . وإذا أفطرت قصّرت»270. 

كخبر سماعة عنه َك : «... ليس يفترق التقصير والإفطار. فمن 
قصّر فليفطر»7"؛ أي ومن أفطر فليقصّر . 

مقبافا الن كون المقاط قنهها معأ الف : 

قال في صحيح عمّار بن مروان: «من سافر قصّر وأفطرء إلا أن 
يكون رجلاً سفره في الصيد أو في معصية الله , أو رسولاً لمن يعصىي 
له أو في طلب شحناء : أو سعاية ضرر على قوم من المسلمين»60,” 

وقال أبو جعفر كا في خبر تغلب : «قال رسو لاله وَيله :خيار 
متي الذين إذا سافروا أفطروا وقصّروا.. 6" الخبر . 

وفال الغن تضى لله في الانتصار: «لا خلاف بين الأمّة في أن كل 
سفر أسقط فرض الصيام ورخّص في الإفطارء فهو بعينه موجب لقصر 
الصلاة»'"2. ونحوه فى الغنية!" . ْ 
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.188 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب ,7١‏ الزيادات من الصيام ح 84 ج غ4 ص 78 وسائل الشيعة: 
الباب؛ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح 7 ج ٠١‏ ص .١1845‏ 

(7) تقدّم فى ص 711. 

(4) في المصدر: أبان بن تغلب. 

(0) الكافي: باب كراهية الصوم في السفر ح 4 ج 4 ص ,١7١7‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
وجوب التقصير في الصوم ح ١191‏ ج ١‏ ص .15١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من 
يصمٌ منه الصوم ح 5 ج ٠١‏ ص 176. 

(1) الانتتصار: الصلاة / مسالة 7١‏ ص .١5١‏ 

(0) غنية النزوع: الصلاة / الفصل السابع ص 4/. 


فما عن الشيخ فى النهاية!" والمبسوط'" وابن حمزة!": من الفرق 
بينهما -فيما إذا كانت المسافة أربعة فراسخ , ولم يرد الرجوع ليومه - 
بتحتم الصوم والتخيبر فى الصلاة بين القصر واللإتمام 6 إلا ]0غ ابن 
حمزة اشترط في التخبير المزبور إرادة الرجوع من الغد . 
2014 واضح الضعف. خصوصا بعد إطلاق الآية* القضاء في الصوم 
بمطلق السفر. كقول الصادق 46 : «إذا خرج الرجل في شهر رمضان 
انر أفطر...»! ", وقوله لد فى صحيح ليث : «إذا سافر الرجل في 
شهر رمضان أفطر...»", 
وكذا ما فرّقناه”” بينهما في كثير السفر إذا أقام في بلده خمسة 
أَيَام بالتقصير في صلاة النهار دون الصوم وصلاة الليل . ووافقهما عليه 
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)١(‏ النهاية: الصوم / حكم المسافر ج ١‏ ص 04غ. 

(1) المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 86". 

() الوسيلة: الصلاة / احكام النش عن 77> ٠6‏ 

(4) الإضافة من المصدر الذى أخذت العبارة منه؛ أعني «المناهج السويّة» الآتي تخريجه بعد 
عدّة هوامش. 

(6) سورة البقرة: الآية ١816‏ و186. 

(1) الكافي: باب كراهية الصوم في السفر ح 0 ج ؛ ص 177, من لا يحضره الفقيه: : باب 
وجوب التقصير فى الصوم ح 191/7 ج 7ص ,15١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من 
يصح منه الصوم ح لاج ٠١‏ ص .١3716‏ 

(0) الكافي: باب من صام في السفر بجهالة ح ” ج 4 ص .١78‏ وسائل الشيعة: الباب "١‏ من 
ابواب من يصمح منه الصوم ح 5 ج ٠١‏ ص .18١‏ 

(8) الصحيح: «ما فرّقاه» أي الشيخ وابن حمزة بقرينة «ووافقهما» الآتى. انظر النهاية: الصلاة / 
الصلاة في السفر ج ١‏ ص 08" والمبسوط: كتاب صلاة المسافر ج اص ,٠١"”‏ والوسيلة: 
الصلاة / أحكام السفر ص ٠ ٠8‏ 


الملازمة بين قصر الصلاة وقضر لصوم 77777 ب 7 ل _ سسسب و4 


ابن البرّاج”" أيضاً على ما قيل!" ولا ريب في ضعفه . 

وأضعف من ذلك : القول الذي أشار إليه المصئّف وإن حكى 
ابنإدريس الإجماع عليه'" إلا أنا لم نتحقّقه , بل المتحقّق خلافه - 
وهو قول الشيخ في النهاية!) والمبسوط”": بالفرق بينهما فى صيد 
التجارة , بالإتمام في الصلاة والقصر في الصوم ؛ إذ لا دليل عليه , فضلاً 
عن مخالفته للادلة . 

وخر زرارة!29:تإسالت آبا عبداه اقل :عن الرجل تصن السوء 
واليومين والثلاثة , أيقصّر الصلاة؟ قال : لا إلا أن يشيّع الرجل أخاه في 
الدين ء وإن التصيّد مسير باطل لا تقصّر الصلاة فيه...»". 

صريح فيما ل يقوله الخصم من كون التصيّد مسيرَ باط » فلا ينبغي 

أن يفطر فيه أيضاً؛ ضرورة عدم كون الصيد للتجارة من ذلكء وإلّ 
لم يكن للرفطار فيه وجه , وهو واضح . 

كخبر عبيد ولده: «سألته - أيضاً عن الرجل يخرج إلى الصيد . 
أيقصّر " أو يته؟ قال : لالم لسن السساعير دو ا 


.٠١ 7-5٠١5 ص‎ ١ المهذّب: الصلاة / صلاة السفر ج‎ )١( 

(؟) كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة الخامسة ورقة ١54‏ (مخطوط). 

(") السرائر: الصلاة / صلاة المسافر ج ١‏ ص 5717. 

(؛) النهاية: الصلاة / الصلاة في السفر ج ١‏ ص /50. 

(0) المبسوط: كتاب صلاة المسافر ج ١‏ ص ١97‏ (نسبه إلى رواية أصحابنا). 

(1) في المصدر بدلها: ابن بكير. 

(0) الكافي: باب صلاةالملاحين والمكارين ح؛ ج ٠‏ ص 477. تهذيب الأحكام: باب17 الصلاة 
في السفر ح 0غ ج اص 777 وسائل الشيغة: الباب 4 من أبواب صلاةالمسافرح /اج /ص .1/١‏ 

(8) أشير فى هامش المعتمدة إلى أنّ فى المبيضة بدلها: أيفطر. 

() الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح 8 ج 7 ص 478.تهذيب الأحكام: باب 77 > 
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نعم » ؛ في مرسل عمران بن محمّد بن''! عمران لحك عند 


1 «قلت : الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين, يتم أو بقمٌ ؟ 


ج3237 


فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر ويقصّرء وإن خرج لطلب 


الفضول فلا, ولا كرامة»!". 
(فمن اضط غير باع ولا عاد)'"؛ قال: الباغى : باغى الصيد. 
والعادي : السارق » ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرًا إليها. هي حرام 
عليهما , ليس هي عليهما كما هي على المسلمين . وليس لهما ان يقصّرا 
فى الضادة) . 
وفيه : :أن نّ المراد بالفضول في الأوّل : صيد اللهو , للا صيد التجارة 
اوري على أن ع 
“تجار لني لوكانت منهما لم يكن وجه للق بين الصوم والصلاة. 
ويمكن قراءة الأخير بكشر الضاد» بمعق : «الملوك الصيد» : 


ه الصلاة في السفر ح 47 ج ص ,7١17‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب صلاة المسافر ح 4 
جِ مص 4/ا1. 

ا اليا عن 
لصلاة : في المنفرخ اج لاص 011, 0 : الباب ارا ملا ريه 
ج مص .48١‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية .١7/7‏ 

(5) الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح /اج ” ص 478. تهذيب الأحكام: باب 77 
الصلاة في السفر ح 48 ج ” ص ,7١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ح ١‏ 
ج4 ص .17١‏ 


الملازمة بين قصر الصلاة وقصر الصوم .+ 


المتكبّرين , والباغي منهم : الخارج على الإمام ,كما فسّر به و«العادى» 
باللص في مرسل البزنطى'" وغيره”". 
كن د قير حتادين عنيان عله كووب الناغن وطالنن السيد: 
و[العادي]"': السارق » ليس لهما أن يقصّرا من الصلاة. وليس لهما إذا 
اذا الى الع ان ا كلاه وله بحل ليماها مدل الثاس 1ن 
وفي المحكي عن معاني الأخبار: «وروي: أنّ العادي :اللصّ, 
والباغي : الذي يبغي الصيد, لا يجوز لهما التقصير في السفرء ولا أكل 





الميتة في الاضطرار»!". 

إلا أنْهما كما ترى ظاهران في صيد اللهو - ولذلك لم يكن محلا ي/, 
للرخصة الشرعيّة التى منها الإفطار في السفر لا صيد التجارة الذي هو 4 
محل البحث »كما هو واضح . 


فاق للتادمونة لك كله > ضلفت القوال الع بورق عيرم فقا قه قن افيد 
بين الصلاة والصوم , مضافا إلى ما تقدّم فى كتاب الصلاة مما له نفع 
في هذه المسائل . 

ولقد أطنب 26 في المختلف”" في عيض على فساد لقو 5 
ويام ا اك 


)١(‏ الكافي: باب ذكر الباغي والعادي ح ١‏ ج 1 ص 110, معاني الأخبار: باب معنى العادي 
والباغي ح ١‏ ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: الباب07 من أبواب الأطعمة المحرّمةح 0ج 1 ٠ص .7١7‏ 

(؟) وسائل الشيعة: الباب 07 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 7 ج ١4‏ ص .1١6‏ 

() الإضافة من المصدر. (4) تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح ١61‏ ج ١‏ ص 0". 

(0) معاني الأخبار: باب معنى العادي والباغي ذيل ح ١‏ ص .١١4‏ 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة / صلاة السفر ج 7 ص 951 فما بعدها. 





نعم , ربّما فرّق'" بينهما : في الأماكن الأربعة التي يخيّر فيها في 
الصلاة بين القصر والاتمام بل الإتمام أفضل - بخلاف الصوم ؛ ف 
الظاهر عدم جوازه فيها . 

وفي المسالك 522 تكلف الغنى عن استثنائها من الكليّة 

في المتن ونحوه: بالتزام كون القصر فيها واجباً تخييرياً بنبه وبين 
التمام ؛ ؛ لأنَ الواجب - وهو الصلاة والخينا د الت ادها تيكون 
[كلّ ]!" واحد منهما موصوفاً بالوجوب, كالجهر والإخفات في بسملة 
القراءة الواجبة الاخفاتيّة»!". وحينئد ينطبق على الكليّة المزبورة في 
المتن وغيره©) 

فاك ريمكن اح تقال ١‏ المزاد سواكرن النشر الترحب للإنطار 
فوكا التضووزوووه اح الأماكن لسن مق النقر فى تت ع 

وام القدق: نهم افق المع لذ السابقة يروي فيها اودهوا قر بعد 
الزوال ‏ فقد يقال: بعدم اندراجه في الكليّة ؛ لأنّه باعتبار كونه بعد 
الزوال كالذي قد فرغ منهء فلا يؤثّْر السفر فيه , كما يومئٌ إليه حكم 
القادم من السفر ؛ فإنّه قبل الزوال يصوم إذا لم يكن قد تناول شيا , 
بخلافه بعد الزوال» بل وناسي النيّة ونحوه ممّا يشعر بكون الزوال منتهى 
الخطاب بالصوم, فلا يندرج حينئذٍ في الكليّة, أو يلتزم تخصيصها 
)١(‏ انظر الهامش بعد الآني. 
(؟) الاضافة من المصدر. 
(؟) مسالك الأفهام: الصوم / في اللواحق ج "١‏ ص 684. 


(؟) انظر منتهى المطلب: الصوم / في شرائطه ج 4 ص 1887. واللمعة الدمشقيّة: الصوم / 
المسألة الخامسة ص 04. ومستند الشيعة (للنراقي): من يصع منه الصوم ج ٠١‏ ص 800. 
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الطهارة / مسح الرجلين في الوضوة ‏ ب ينس 8م 
الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم » وهوقول محمّد بن الحسن 
الشيباني , وكان الأصمعى اختار هذا القول . 

كال التبيها يوري فى تتسيرد: إن الامامئة ركز امن فيال :تالس هوا 
إلى أن الكعب عظم مستدير تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق 
والقدم والمفصل يسمّى كعباً : ومنه كعوب الرمح لمفاصله »7 , 

ثم نقل في الأربعين جملة من كلمات أهل التشريح سما يدل على 
ذلك . ونقل جلة من كلام أهل اللغة في تسمية المفصل كعبا با « قال في 
الصحاح : كعوب الرمح : النواشز في أطراف الأنابيب » وقال في ا مغرب : 
الكعب : بيه ال ا 0 
أصل القدم ينتهي إليه الساق بمنزلة كعاب القناء ونقل فخر الرازي في 
تفسيره أن المفصل يسمّى ععباً» وقال في القاموس : الكعب : كل مفصل 
للعظام » والعظم الناشز فوق القدم . 

فظهر من ذلك أن ما اعترض به على العلامة من أنه لم يقل به أحد من 
الخاصضة ولا من العامّة ولا من أهل اللغة كلام خال عن الاستقامة إلى أن 
قال :- ثم إني والله لشديد التعجب من أولئك الأعلام باك رات أقدام 
أقلامهم في هذا امقام » حتى زعموا أن ما قاله العالامة ممّا لم يقل به أحد 

من اخاصن والعاءً؛6( انتهى ملخصاً . 

قلت : والإنصاف يقضي بأنَ التعججب منه أشد والقسم على ذلك 

كدء فإنْ فيه : 

( أولاً ) : أن كلام العلامة معزل عمًا ذكرء وكيف! وقد عرفت أنه 
)١(‏ الحبل المتين : الطهارة / في الوضوء ص18-١٠7‏ . 
(؟) الاربعين : شرح الحديث الرابع ص1-75” . 


وقت ترخص المسافر فى الإفظار .لل 499 
بذلك للأدلّة السابقة . والله أعلم . 

والأمر سهل بعد وضوح الحكم . كوضوح الحكم في : 

المسألة «الرابعة » 
لوي 4 0 57 يلزمهم الصوم. 
ج3137 

عشرة أيّام في بلده أو غيره» بلاخلاف أجده في شىء من ذلك ؛ 15 
ولا إشكال »كما عرفته في كتاب الصلاة ل 

«و» لكن فى المتن هنا : إقيل: يلزمهم الإتمام مطلقاً عدا 
لع ع سير يري 


8 ل 


و«الخامسة » 
أيضاً. وهي : «لا يفطر المسافر حتّى يتوارى عنه جدران بلده 
او يخفى عليه اذانه!» بعد الإحاطة بما قدمناه فى كتاب الصلاة!" 


فيها وفي غيرها من الفروع المتعلّقة في المقام . 


)١(‏ في ج4١‏ ص 07... و1717... 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصوم / في اللواحق ج 7 ص157. 
() المهذب البارع: صلاة المسافر ج ١‏ ص /18. 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك: أذان مصره. 

(5) فى ج ١5‏ ص 115 فما بعدها. 


اي جواهر الكلام (ج )١‏ 





فلو أفطر قبل ذلك كان عليه مع القضاء الكفارة» بلا خلاف”" 
ولا إشكال. 

وإنما الكلام في ظهور يتوطها لو استمر على اليش نحتى تخفي عليه 
ذلك؛ وقد قدّمنا تحقيق الحال فيها وفي نظائرها, والله أعلم . 

المسألة «السادسة» 

«الهمّ و» الشيخ والمرأة «الكبيرة وذو العطاش» بضمٌ العين 
وهو داء لا يروى صاحبه -ذكراً أو أنثى «يفطرون فى رمضان» 
اذحائت ]| حتدقت بللا عدا لسعاي امو غير فر بين 
عجزهم عنه (و» يبن كونه شاقّاً عليهم مشقَّةَ لاتتحمل . 

نعم إيتصدّقون عن كل يوم بمدٌ من طعام» وفاقاً 
للصدوقين”" وبني ابي عقيل“ والجنيد( والبراج!" وسعيد("" 


)١(‏ انظر المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 806 والسرائر: الصيام / حكم المسافر 
ج ١‏ ص 147 والجامع للشرائع: المعذور في الصيام ص 51 .١‏ وإرشاد الأذهان: الصوم / في 
اللواحق ج ١‏ ص 5 ."٠‏ 

(؟) نقل الإجماع في تحرير الأحكام: الصوم / في التوابع ج ١‏ ص 0804 و١٠0.‏ ورياض 
المسائل: الصوم / في اللواحق ج ه ص 1845 و488.؛ ومستند الشيعة (للنراقي): من يصحّ 
منه الصوم ج ٠١‏ ص 7178 و5806 

فياى قل فصن الأقوال خلال البحف: 

(؟) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج "ا ص 0680. وقاله الابن في 
المقنع: باب من يضعف عن الصيام ص .١54‏ 

(؟ و0) نقله عنهما العلامة فى المختلف: انظر الهامش السابق. 

(1) الموجود في نسخته: «يتصدّقا عن كلّ يوم بمدّين من طعام أو مدّ إذا لم يقدرا على المدّين» 
المهذب: المريض والعاجز عن الصيام ج ١‏ ص .١935‏ 

(0) الجامع للشرائع: المعذور في الصيام ص .١74‏ 


حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش 


والشيخ'" والفاضل'" وغيرهم”" على ما حكي عن بعضهم . 
لصحيح ابن مسلم : «سمعت ابا جعفر مَك يقول: الشيخ الكبير 
والذي به العطاش , لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان . ويتصدّق 
كل واحد منهما في كل يوم بمدّ من طعام, ولا قضاء عليهماء فإن 
لم يقدرا فلا شىء عليهما»!'. 1 
ونحوه موحوة الخد عنه طلا © أيضاً إلا اند قال : «ويتصدّق كل 0 
واحد منهما في كل يوم بمدّين من طعام»7". 
وجمع بينهما الشيخ فى محكي التهذيب'" والنهاية'!" والمبسوط!6: 
بالفداء بمدين » فإن لم يقدرا فبمدء ولا شاهد له . 
زاك منه : ما في الاستبصار من الجمع بالندب!"؛ لأصالة البراءة 
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.٠١ 5-٠١7 ص‎ ١ الاستيصار: ياب 4 ما يجب على الشيخ الكبير... من الكقّارة ج‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الصوم / في اللواحق ج ١‏ ص 4 "٠‏ تحرير الأحكام: الصوم / في التوابع 
ج ١‏ ص 005. تذكرة الفقهاء: الصوم / في اللواحق ج 1 ص ,1١60 - 7١4‏ منتهى المطلب: 
الصوم / في اللواحق ج 9 ص .4١١- 2٠١‏ 

(؟) كالشهيدين في اللمعة وشرحهاء انظر الروضة: الصوم / المسألة السادسة ج؟ ص ١١7‏ 
و78١.‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 719 ج ١‏ ص .11١‏ 

(5) الكافي: باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ح 4 جج 4 ص 7 تهذيب الأحكام: 
باب 88 العاجز عن الصيام ح 4 ج 4 ص 778. وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب من 
يصمّ منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .7١9‏ 

(6) رواه فى الوسائل عن الصادق ِل 

(1) الاستبصار: باب 06 ما يجب على الشيخ الكبير... من الكقّارة ح 4 ج ٠‏ ص .٠١5‏ وسائل 
الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ؟ ج ٠١‏ ص .7١٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 08 العاجز عن الصيام ذيل ح0 ج4 ص 778 7794. 

(8) النهاية: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 80١‏ . 

(9) المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١ص‏ 81 1. 

.٠١ 5 الاستبصار: باب 04 ما يجب على الشيخ الكبير... من الكفارة ذيل ح 4 ج ؟ ص‎ )٠١( 


31 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


من الزائد, ولأنّه مقتضى التخيير بين الأقل والأكثر . الذي هو مقتضى 
لأمربهما في الخبرين . 

معنانا إن اقضور التقي التديور عن تيد قترو مقا تضمن الم : 

من الصحيح الأول . 

والصحيح الآخر نا («في قول الله (عرٌ وجل): (وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين)7"؟ قال: الشيخ الكبير والذي ياخذه 
العطاش...»'" بناءً على أن طعام المسكين مد . 

وخبر عبدالملك بن عتبة الهاشمي : «سألت أبا الحسن ليةٍ : عن 
لبي الكبيربوا جور لكبيرة الى تعد قو الصوه فى شور مضا ؟ 
فقال: تصدق فى كل يوم بمدّ من حنطة»7". 

وصحيح م ا د ل ار لك 
عن صوم شهر رمضان؟ قال : يتصدّق كل يوم بما يجزئٌ من طعام 
نكي كار 

ومرسل ابن بكير عن أبي عبدالله مُه : «في قول الله تعالى : (وعلى 





.١814 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) الكافي: باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ح ١‏ ج 4 ص ١١5‏ تهذيب الأحكام: باب 
العاجز عن الصيام ح؟ ج 4 ص 717؟, وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب من يصمٌ منه 
الصوم ح "اج ٠١‏ ص .7١١‏ 

() الكافي: باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ح ؟ ج 4 ص 7 تهذيب الأحكام: 
باب 08 العاجز عن الصيام ح ”* ج 4 ص 58؟. وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب من 
يصمح منه الصوم ح 4 ج ٠١‏ ص .5١١‏ 

(4) الكافي: باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ح " ج 4 ص ,١١7‏ وسائل الشيعة: الباب 
6 من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح 0 ج ٠١‏ ص .١١١‏ 


حكم الشيخ والشيخة وذي العظافن حت ا 6 1 


الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)؟ قال:الذين يطيقون الصوم 
فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك , فعليهم لكل يوم مدّ»". 

وطير أ وصير المرؤق عن اتشهن العتاشى #«بالتد عن فول الله 
(عرّوجل): (وعلى الذين...) إلخ؟ قال: هو الشيخ الكبير الذي 
لا يستطيع . والمريض»7". 

وخبر رفاعة المروي عنه أيضاً عن 5 عبدالله ليا فى الآية أيضاً 
قال : «المرأة تخاف على ولدهاء والشيخ الكبير “0# 1 

وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ك9 : «سألته عن رجل كبير يضعف ٠0‏ 
عن صوم شهر رمضان؟ فقال: يتصدّق بما يجزىٌ عنه من طعام 
مسكين , لكل يوم م90»60, 

وخبر الكرخي : «قلت لأبي عبدالله قد : شيخ لا يستطيع القيام إلى 
الخلاء لضعفه , ولا يمكنه الركوع والسجود ؟ فقال: ليوميٌ برأسه إلى 


)١(‏ الكافي: باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ح 0 ج 4 ص ,١١7‏ من لا يحضره الفقيه: 
باب ما جاء فيمن يضعف عن الصيام ح ١159‏ ج 7 ص 177, وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من 
أبواب من يصمّ منه الصوم ح 5 ج ٠١‏ ص .١١١‏ 

(1) نفسيرالعيّاشي: تفسير سورة البقرة ح /الا١‏ ج ١‏ ص 8", وسائل الشيعة: الباب ١١6‏ من 
أبواب من يصمٌ منه الصوم ح/ا ج ٠١‏ ص؟١١5.‏ 

(17) نفسيرالعيّاشي: تفسير سورة البقرة ح ١٠‏ ج ١‏ ص 74, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
أبواب من يصمٌ منه الصوم ح 8 ج ٠١‏ ص ؟١١.‏ 

(5) هذه الكلمة ليست فى المصدر. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 08 العاجز عن الصيام ح ١‏ ج 4 ص //7, الاستبصار: باب 08 ما 
يجب على الشيخ الكبير... من الكفّارة ح ١‏ ج ؟ ص ,٠١7‏ وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من 
أبواب من يصمّ منه الصوم ح 9 ج ٠١‏ ص ؟7١5.‏ 
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أن قال :قلت : فالصيام؟ قال : إذا كان في ذلك الحدّ فقد وضع الله عنه , 
فإن كانت له مقدرة فصدقة مدّ من طعام بدل كل يوم أحبٌ إلىّ» وإن لم 
يكن له يسار فلا شيء عليه ْ 

وخبر أبي بصير المروي عن نوادر ابن عيسى : «قال أب عبد الله كا : 
يما رجل كبر لا يستطيع الصيام؛ أو مرض من رمضان ن إلى رمضان نم 
صمٌ» فإنُما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية طعام» وهو مد لكل مسكين»!". 

وخبره الاخر عنه اللا ايضا : «قلت له : الشيخ الكبير لا يقدر ان 
يصوم؟ فقال: يصوم عنه بعض ولدهء قلت: فإن لم يكن له ولد؟ 
قال :فأدنى قرابته , قلت : فإن لم يكن له قرابة؟ قال : يتصدّق بمدّ في كل 
يوم» فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه»”". 

ادر ا عدي دافمق ترك 
الصيام!*؟ قال :إن كان من مرض فإذا برىٌ فليقضه , وإن كان من كبر أو 
عطش فبدل كل يوم مد»0. 

وهي -مع اشتمالها جميعاً على المدّ -دالّة على أصل الحكم . 


الأحكام: باب 7١‏ صلاة المضطرَ ح 74 ج “اص ١‏ وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب 
من يصمح منه الصوم ح ٠ج ٠‏ ص ١؟١7١5١.‏ 

(©) تهذيب الأحكام: باب 08 العاجز عن الصيام ح 1 ج 4 ص 78, الاستبصار: باب 06 ما 
يجب على الشيخ الكبير... من الكفارة ح مج ؟ ص ١‏ وسائل الشيعة: الياب 06من 

(4) في المصدر: فيمن ترك صوم ثلاثة ايام في كل شهر. 

(0) تقدّم في ص 01717. 


حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش 777 سسسب 0# 


وما في الأخير!" منها من صيام الولد أو غيره من ذوي القرابة عن 
الشيخ _لم أجد عاملاً بما يظهر منه من وجوب ذلك فى زمن حياته. نعم» 
حمله الشيخ”" كالشهيد في الدروس”'" على الندب, ولا بأس به وإن * 


١7ج‎ 


كان سستريا . 5 
(ثمٌ» على كلّ حال 9إن أمكن القضاء» بعد ذلك (وجب» كما 
نصّ عليه الفاضل!) وغيره*؛ لعموم : «من فاتته...06", ولأنّ بعض 
أفراد ذي العطاش أو جميعها من «المرض» الواجب قضاء ما فات به 
فى الآآية" والرواية. لكن قد يشكل ذلك : فيما لو صام عنه ولده أو 
ذواقر اعدينا على مس وطكه فد عل فوا ١‏ منقط 4 
ولا ينافي ذلك : نفيه في صحيح ابن مسلم السابق!" بعد انصرافه 
- حتّى في ذي العطاشء الذي هو كانقلاب المزاج لحرارة في الكبد 
أو غيره إلى الغالب من عدم التمكّن من القضاء . 
للَّهمّ إلا أن يقال : إِنّ نفيه ظاهر في حال التمكّن منهء لا عدمه . 


)١(‏ بل قبل الأخير مئها. 

(؟) الاستبصار: باب 08 ما يجب على الشيخ الكبير... من الكقارة ذيل ح 0 ج 7 ص 5 .٠١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس /ال/اج ١‏ ص .19١‏ 

(؛) إرشاد الأذهان: الصوم / في اللواحق ج ١‏ ص 4 ,"١‏ قواعد الأحكام: الصوم / بقايا 
مباحث ج ١‏ ص 78٠‏ 

(6) كالشهيد في الدروس: درس /الااج ١‏ ص .59١‏ 

(1) تقدّم فى ص 7917. 

(/) سورة البقرة: الأية ١4816‏ و186. 

(8) وسائل الشيعة: انظر الباب 70 من أبواب أحكام شهر رمضان ج ٠١‏ ص 770. 

(9) في ص 117. 
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وفنه : أنه يمكن أن يكون المراد منه : بيان أن حالهما عدم القضاء 
كالأداعي اوساو كد القضا عنيها اماتان او انحو ذللكه فها ا .. 

بل الظاهر وجوب الفدية أيضأ مع ذلك كما نص عليه في 
الدروس'"؛ لإطلاق ما دل عليهما . 

وليس ذلك جمعاً بين العوضين ؛ إذ يمكن بل لعلّه الظاهر -كون 
الفدية كفارة عن صورة تعمّد إفطار اليوم, لا قضائه . فلا ينافيه حينئزٍ 
غلبة عدم التمكّن من القضاء حتّى ينرّل إطلاقها عليه , مع أنه لا دليل 
عليه ول داف اليس نكا مل 

البق رن اح قال لق الاعرام فى صعي الجا عه 
الوسقان وظاه فى إرادة الاحراء عن الصوع و وكونه يد لا عله 

وكنمه .مضه الااككا ما اعافد وميغوط لفنه اي 'لة الدكمن 
الذى هو محل البحث » فتأمّل جيّداً . 

وعلى كلّ حالء فقد بان لك الدليل على أصل الحكم وفروعه . 

«(و» لكن ومع ذلك إقيل» والقائل المفيد'"' وعلم الهدى”" 
وسلارا“ وابنا زهرة'" وإدريس'" والفاضل في المختلف”": «إن عجز 





.79١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: درس /ال/اج‎ )١( 

(؟) المقنعة: حكم العاجز عن الصيام ص .,١ 0١‏ 

(”) الانتصار: الصيام /مسالة 464 ص .١97‏ 

(4) المراسم: أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 47. 

(0) غنية النزوع: الصيام / الفصل الأوّل ص .١5١‏ 

(1) السرائر: الصيام / حكم المسافر ج اص .4٠١‏ 

(0) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج اص 087 0141. 


حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش 3 لل -بس 398 م 
الشيخ والشيخة سقط التكفير. كما يسقط الصوم. وإن أطاقا»ه 5 
(بمشقة كفرا» بل حكى الناني والرابع منهم : الإجماع عليه : 

للأصل ‏ ومناسبة الفدية لكون المفديّ مقدوراً عليه في الجملة . 
وفع اتن مدلةب الفدقلته فى تيبي الآ يات لكلاو فتن كدو 
الشيخ الكبير وذوي العطاش يطيقان الصوم , ومن المعلوم أن منهما من 

لا يطيقه . فلابدٌ من حمله على تخصيص الفدية بمن أطاقه منهما ء دون 
من لا يطيقه . 

وظهور جملة ممّا دل عليها فى المطيق , كالمتضمّن لفظ «يضعف» 

و«لا حرج» ونحوهما . 1 

إلا أنّ الجميع كماترى ؛ ضرورة انقطاع الأصل ببعض ما عرفت 

ومنع المناسبة المزبورة أو عدم صلاحيّتها دليلاً. 

ومعارضة صحيح ابن مسلم بغيره من الأخبار الواردة في تفسير 
الآية التي ادّعى بعضهم أنّها منسوخة”", فتخرج حينئذٍ عمّا نحن فيه . 

وعدم انحصار الدليل فى الخبر الظاهر فى ذلك , بعد تسليم ظهوره . 

وأا الالصماء المحاكس نهو موكاون يما عرفت 

ومن الغريب الاستدلال بقوله ملكلا : «فإن لم يقدرا» فى صحيح 
ابن مسلم , وقولهطّْة : «فإن كانت له قدرة» في خبر الكرخي ؛ بتخيّل 

.1١8 في ص‎ )١( 


(1) مجمع البيان: ذيل الآية ١414‏ من سورة البقرة ج "١‏ ص ٠١‏ تفسير القرطبي: ذيل نفس 
الآية ج 7 ص 1817... 
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كون المراد القدرة على الصوم . وهو كماترى؛ إذ لا ريب في ظهورهما 
أو صراحتهما ‏ خصوصاً خبر الكرخي في إرادة القدرة على الصدقة , 
الا 59 [ 

ومن هنا قال المصنّف : إوالاوّل اظهر» لكنّ ظاهره أن القول 
المزبور إنما هو في الشيخين دون ذي العطاش . 

وليس كذلك ؛ فإنّ سلار على ما حكي عنه قد نفى الفدية عنه مع 
اليأس من برئه”©: وعن ابن حمزة التوقف فيها0"', وإن كانا محجو جين 





بما عرفت . 

بل قطع المحقّق الشيخ علي بعدم القضاء والفدية على المأيوس من 
بره فاتفق أَنّه برٌ”"؛ واختاره المقداد في التنقيح!. 

كما أن الفاضل فى محكيّ التلخيص نفى الفدية عنه واقتصر على 
القضاء في المأيوس الذي يريخ 6. 

وقطع في جملة من كتبه'" ‏ تبعاً للمفيدا" وعلم الهدى ام 


.47 المراسم: أحكام الإفطار فى صوم الواجب ص‎ )١( 

(1) الوسيلة: الصوم / احكام المريض ص .١1 0١-١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الصوم / بقايا مباحث ج ‏ ص 8١‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ 
ص 0707 حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج4 ص .١184‏ 

(غ) أسقط القضاء عنه دون الفدية, انظر التنقيح الرائع: الصوم / في اللواحق ج ١‏ ص 460". 

(0) تلخيص المرام: كتاب الصوم ص 05. 

(1) منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق ج14 ص 7 ١75‏ 4, مختلف الشيعة: الصوم / في 
اللواحق ج "اص 047. 

(0) المقنعة: حكم العاجز عن الصيام ص .”6١‏ 

(8) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصوم / حكم المسافر جا ص 035. 


ايح لكام 0/2 
( رحمه الله ) صرّح تصريحاً غير قابل للتأويل بكونه عبارة عن المفصل » وقد 
سلّم هذا المأؤل أنه من جملة معاني الكعب , وذكر جملة من أهل اللغة 
وغيرهم ممّن نصّ عليه » وجعلّه ذلك من التجوّز لعلاقة القرب أؤ الحال أو 
امحل في غاية البعد ؛ إذ لا إشارة منه في جميع كتبه إلى شيء من ذلك 
وكيف يحتمل أن العلامة يريده ويتكل على التعبير عنه بمثل ذلك اللفظ 
الموهم لخخنلاف المراد» مع أنه ليس في كتب أهل اللغة إشارة إليه » بل هو 
شيء ذكره أهل التشريح ؟! كلا إن ذلك لا يقبله من له أدنى مسكة . 

وثانياً : دعوى تازيل كلمات الأصحاب عليه » التى قد عرفت اشتماها 
على الأوصاف التِى كادت تكون صريحة في عدمه من النتوّء وكونه في وسط 
القدم, وقنة القدم , ومعقد الشبواك « وظهر القدم , وحمله النتوعلى إرادة 
النتوّ الغير المسحوس بالبصرء والوسط على الوسط العرضي » كلام لا ينبغي 
أن يلتفت إليه , فإِن النتوّ الذي نقله عن أهل التشريح من كون هذا العظم 
المستدير له زائدتان من أعلاه , كلّ واحد منههما في قصبة من قصبتي الساق » 
مما لا يعرفه إلا من نقله عنهم » فكيف يجوز التعريف به لعامّة الخلق ؟ 
سيّما مع إهامه خلاف المراد, وما ذاك إلا إغراء بالجهل » وإيقاع في 
الوهم , وكذلك الوسط , فإِنَ المتبادر منه الوسط الطولي والعرضى », على أن 
لفظ الظهر الموحود في بعض العاراك كنا عليرة الإجماع لم أدر على ماذا 
ينزله » وكذلك معقد الشراك . 

ثم إنه بناءً على ذلك لا ثمرة للخلاف بيننا وبين العامّة من قديم 
الدهرء فإِنَ إيصال المسح إلى المكان الذي ذكره إن لم يكن ذلك المكان 
فهوقريب منه جداً . 

وأيضاً قد سمعت جملة من الأخبار المتقدمة التى تتبرّأ من هذاء سيّا 


حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش 9 سس 078 


وابن إدريس١١١_بعدم‏ الفدية عليه إذا كان مرجوٌ الزوال. 

خلافاً لما عن الشيخ !"ا قا" وابني 0 والباسِ0)؛ كن 
مريض . فيجري عليه حكم غيره من المرضى . 

ومال إليه بعض متأخْري المتأخّرين. قال: «لأنّ صحيحى 
ابن مسلم _باشتمالهما على نفي القضاء ‏ ظاهران في المايوس من 
وخبر داود -مع ضعفه _ربّما يظهر منه أيضاً عدم التمكن من 
القضاء)»" , فيبقى حينئدٍ على حكم المرضى : الذى هوالقضاء خاصة 
مع البرء ء دون الفداء . 

ومنه يعلم ما في كلام المحقق الشيخ على ؛ فإنٌ العطاش مرض, 
وقد دل النصّ والإجماع على أن المريض إذا برئ وجب عليه القضاء . 
لاسدانة من الأمرا عن كما أ كتير د اوه لأ يدل على مقس وده يد 
إطلاق المرض . 

وفى الروضة : «الأقوى أنّ حكمه كالشيخين يسقطان عنه مع العجز 
ا وإِنْما تجب الفدية م المشقّة»" , 


.4٠٠ ص‎ ١ السرائر: الصيام / حكم المسافر ج‎ )١( 

(1) المبسوط: الصوم / حكم المريض ج ١‏ ص 856". 

() المراسم: أحكام الإفطار في صوم الواجب ص 3. 

(5) الوسيلة: الصوم / احكام المريض ص .١0١ ١6١‏ 

(5) المهذّب: الصوم / باب المريض ج ١‏ ص .١535‏ 

(1) المناهج السويّة: الصوم / المسألة السادسة ورقة ١44‏ (مخطوط). 
(1) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة السادسة ج ' ص .١798‏ 
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فد جواهر الكلام (ج )١7‏ 





وفيه : أن إطلاق النصوص المزبورة يدفع ذلك كله ؛ ضرورة 
اقتضائه وجوب الفدية عليه على كل حال . 

وأمّا القضاء فَإنه وإن نفي في صحيحي ابن مسلم» إلا أنه 00 
على هذا إذا لم يشتكن رسا دفلا يشاقى :ما دل على روي مسن 
عموم : «من فاتته...(", و«فمن كان منكم مريضا»'" ونحوه, بناءً على 
أن العطاش منه . 

ولا بأس باختصاص هذا المرض من بين الأمراض بوجوب الفداء , 
ولو قيل بعدم اندراجه في إطلاق المرض -_كما عساه يشعر به خبر 
داود -لم يكن إشكال في الحكم أصلاً؛ إذ وجوب الفداء لهذه 
النصوص ., ووجوب القضاء لعموم : «من فاتته...», الذى لا يحكم عليه 
ما في الصحيحين المتقدمين بعد ان عرفت الحال فيه , فتامّل جيّدا . 

ثم لا يخفى عليك : أَنّ الحكم في المقام ونظائره من العزائم 
لا الرّخص ؛ ضرورة كون المدرك فيه : نفي الحرج ونحوه ممّا يبقضي 
برفع التكليف , مضافاً إلى لفظ «الوضع» ونحوه في خبر الكرخي . 

فما عساه يظهر من قوله : «لا جناح» ونحوه _من ارتفاع التعيين 
خاصّة _لابدٌ من إرجاعه إلى ما ذكرنا , سيّما مع عدم ظهور خلاف فيه 
مق اخد علق أضخها بنا ع عن اننا عساه يظهن فن الميحلات البخرانى» فجدل 
المردقم » التعبين بقاظة ا رتكا يطاس قرله الى وردو ل الندفن 


(؟") سورة البقرة: الآية 184. 
0( الحدائق الناضرة: الصوم / في اللواحق ج "لاص ١3ث...‏ 


حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش 9 سس ا 


يطيقونه -إلى قوله : -وأن تصوموا خير لكم»١"‏ بعد كون المراد منه : 
الشيخ وذا العطاش 

لكنّه كماترى ؛ إذ الاية مع فرض كونها غير منسوخة بقوله : «فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه»!", وقد عرفت ما ورد فيها من النصوص, 
مضافاً إلى ما رواه علي بن إبراهيم ذ في الندكي يمن سيره يبنده إن 
الصادق هةِ . من تفسيرها ب«من مرض في شهر رمضان فأفطرء لم 
و ا و 
لكلّ يوم بمدّ من طعام»”'يمكن حملها على استقلال قوله :«وأن 
تصوموا» عن الأَوّل ؛ لبيان كون الصوم خيراً من السفر المقتضي 
اركاب المرادة سيا ل لس ا ا م 
ذلك متا لا ينافي ما ذكرنا, والله أعلم 00 

والتحقيق ١:‏ المزاد نلعم بوالفنيقة رامن هر نك بقارا 
مزاجهما على تعدّد الأكل والشرب في أزملة متقانة:(لاسعانة " 
لالمزيد)”” الهضم . ولا ريب في منافاته للصوم . بل هما حينئذٍ كذي 
العطاش بعد عدم تمكّنهما من الأكل دفعة ‏ ولو لضعف في الهاضمة - 
ولاامن عدم الأكل مطلقاً . 

وليس المراد من «الشيخ» الذي ذكره في القاموس : «من استبانت 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١1814‏ 
(1) سورة البقرة: الأية .١1660‏ 


0 نك جاص .١١‏ 


0 
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+ جواهر الكلام (ج ١7‏ ) 


فيه السنّ. أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر عمره. أو إلى 
النمانين»0", المعلوم بلوغ أكثر الناس هذا السنّ مع وجوب الصوم 
عليهم , بل المراد منه ما ذكرناء كما يعرف ذلك من كلام الأطبّاء . وبه 
يعرف وجه حكمة الشرع في إفطارهماء بل وإلحاق ذي العطاش بهما. 
والله العالم . 
المسألة «السابعة» 

لا خلاف”"' في أنّ الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن 
يجوز لهما الإفطار فى رمضان؟ مع التضرّر بالصوم ؛ لعموم أدلة نفي 
العرع واللظرا وهو تأنه ااتعالى السو وينهواة الله بوتس ذلك 

وخصوص صحيح ابن مسلم : «سمعت الباقر ءاد يقول: الحامل 
المقرب والمرضع القليلة اللبن» لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر 
رمضان ؛ لأنهما لا يطيقان الصوم . وعليهما أن يتصدّق كل واحد منهما 
في كل يوم يفطران بمدّ من طعام , وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه 
تقضيانه بعد( وغيره » مع الإجماع مه 121 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١ص 5١١"‏ (شيخ). 

(؟) كما في المناهج السويّة: الصوم / المسألة السابعة ورقة ١49‏ (مخطوط). 

(؟) الكافي: باب الحامل والمرضع يضعفان عن الصوم ح ١‏ ج 4 ص ,١١17‏ تهذيب الأحكام: 
باب 08 العاجز عن الصيام ح 8 ج 4 ص 774, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من 
يصمٌ منه الصوم ح ١ج ٠١‏ ص ."١0‏ 

(؟) نقل الإجماع في منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق ج 4 ص .4١17‏ وإيضاح الفوائد: 
الصوم / بقايا مباحث ج ١‏ ص 770, ومستند الشيعة (للنراقي): من يصمّ منه الصوم ج ٠١‏ 
ص 74/7 

ويأتي التعّض للمصادر أثناء البحث. 


حكم الحامل المقرب والمرضع القليلة اللِن .7ش هوا 


وواحن س المجع الارور مع عموم : «من فاتته...6١١'‏ وغيره 
مما" قيل : من أولويّته من المرض"”. وإن كان فيه ما فيه يستفاد 
أنْهما إتقضيان» وجوباً. 

مضافاً إلى مكاتبة ابن مهزيار المرويّة عن المستطرفات, قال : 
«كتبت إليه أسأله - يعني علىّ بن محمّدطِوه : إنّ امرأة ترضع ولدها 
وغير ولدها في شهر رمضان, فيشتد عليها الصيام وهي ترضع حتى 
عشي عليها . ولا تقدر على الصيام » ترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا 
أمكنها . أو تدع الرضاع وتصوم؟ فإن كانت ممّن لايمكنها انُخاذ من 
بر ضع ولدها فكيف تصنع 9). 

(افكتب» اق كاق مكنينا اتخاذ طن سس طعت أو ادها واحفت 
صيامها » وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت, وأرضعت ولدهاء وقضت 


صيامهامتى ما أمكنها» !2 المنجبرة بعمل المعظم بل في الروضة القطع به!". 


فما عن علي بن بابويه" وسلار”" :من عدم وجوب القضاء -بل لعله 
الظاهر من عدم تعردض الصدوق'" وعلم الهدى”" له أيضاً لا وجه له . 
)١(‏ تقدّم في ص 797. 


)0( 0 لمعتمدة: : وممًا. 
(؟) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ص 0645. 


(؛) مستطرفات السرائر: كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى أبيالحسننظِةٍ ح ١١‏ ص 17. 


وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ح” ج ٠١‏ ص .5١5‏ 
(0) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة السابعة ج 7 ص .١79‏ 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصوم / في اللواحق ج اص 048 0594. 
(0) المراسم: أحكام الإفطار فى صوم الواجب ص 47. 
(8) المقنع: باب من يضعف عن الصيام ص .١94‏ 
(9) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصوم / حكم المسافر ج ص05. 
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بل يجب «مع» القضاء «الصدقة عن كل يوم بمدّ من طعام» إذا 
كان الخوف على الولد ء بلا خلاف أجده فيه" ؛ للصحيح المتقدم . 

أمَا إذا كان الخوف على النفس خاصّة : فعن ظاهر الأكثر كما فى 
شرح الاصبهاني'", والمشهور كما في المسالك”" ور ااا يه 
وجوب الفدية حينئد . 

بل فى الدروس ما يقضي بكونه ظاهر الأصحاب. قال : «لو خافت 
المرأة على نفسها دون ولدها ففى وجوب الفدية وجهان. والرواية 
مطلقة , ولكرت الأصحاب قيّدوا بالولد»©. 

وإن كان قد يناقش فيه: بأنٌ المحكي عنه التصريح بذلك : 
فخرالاسلام فى شرحي الإرشاد'"" والقواعد”"' وبعض من 0 عنه !2 , 

مع أنّ المحكي عن الصدوقين'", وابن حمزة!"", والفاضلين في 


)١(‏ كما في المناهج السويّة: (انظر الهامش الآتي). 

(؟) المناهج السويّة: الصوم / المسألة السابعة ورقة ١44‏ (مخطوط). 

(؟) مسالك الأفهام: الصوم / في اللواحق ج١‏ ص 81. 

(5) كالحدائق الناضرة: الصوم / في اللواحق ج ١1١‏ ص 177. 

(0) الدروس الشرعيّة: درس 7/7 ج١‏ ص 757. 

(1) حاشية الإرشاد: الصوم / ذيل قول المصئّف: «والحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن» 
ورقة 7(مخطوط). 

)97( إيضاح الفوائد: الصوم / بقايا مباحث ج ١‏ ص .١١0‏ 

(8) كالكركي في جامع المقاصد: الصوم / بقايا مباحث ج ”ص 77 والشهيد الثاني في 
الروضة: الصوم / المسألة السابعة ج ١‏ ص 4؟7١.‏ 

(1) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج 7 ص 048 014. وقاله الابن 

.٠0١-١ الوسيلة: الصوم / احكام المريض ص‎ )٠١( 


حكم الحامل المقرب والمرضع القليلة اللين .سب لاح 


المعتبر'" والتذكرة'" والمنتهى'" والتحرير': القطع بتساوي الخوفين 
فى وجوب الفدية . 

. كما أنّ المصنّف هنا وفي النافع', وعن الشييخ في الخلاف:5 
والفاضل في الإرشاد" والتلخيص”" والتبصرة”": ذكروا الإطلاق 
الشامل لهماء ولعلّه لا يخلو من قرّة ؛ لإطلاق الصحيح المزبورء بل قد 
بشعر قوله فيه : «لا يطيقان» بكون الخوف على النفس . 

وفوف ايساق الخو ف غذكك الو لدمين قدلة اللنيى «ستوعة» 
لإمكان كون ذلك داعياً لشدّة ضعفها , مع أنّها لا تتم في الحامل . 

ومكا نه ابن ترا رالاتدلالة لها تعلى تفى الاذا عياف كوق الخو 
على النفس خاصّة على وجدٍ ناا الإطلاق المزبورء وإن ظنْه 
بعض متأخّري المتأخّرين! 

وعدم الفداء في الذي يخشى على نفسه المرض أو زيادته, ب“ 
المندرج فيه ما نحن فيه للأصل , لا لأ ذلك يقتضىي عدم الفداء؛ 66 


(1) المعتبر: الصوم / في اللواحق ج ١‏ ص ./١8‏ 

(1) نذكرة الفقهاء: الصوم / في اللواحق ج 7" ص 7١7 3١5‏ (انظر ذيل العبارة). 
(*) منتهى المطلب: الصوم / في اللواحق ج ؟ ص 4١7‏ و5١‏ (انظر ذيل العبارة). 
(5) تحرير الأحكام: الصوم / في التوابع ج ١‏ ص .0٠١‏ 

(5) المختصر النافع: الصوم / في اللواحق ص 7/. 

(1) الخلاف: الصوم / مسألة /اغ جج ” ص 191. 

(0) إرشاد الأذهان: الصوم / في اللواحق ج ١ص .٠١45‏ 

(8) تلخيص المرام: كتاب اقصوم ص 05. 

(1) تبصرة المتعلّمين: الصوم / الباب الرابع ص 607. 

.475 ص‎ ١ كالبحراني في الحدائق: الصوم / في اللواحق ج‎ )٠١( 





114 
ضرورة أنه إِنْما يقتضي الإفطار خاصة . 

فلا بأس حيئئذٍ بالفرق بين افراده : في وجوب الفدية _مع القضاء ‏ 
وعدمه , وليس فيه تخلّف المعلول عن العلة كما هو واضح ؛ إذ لا مانع 

ودعوى: أن عدمه في الأقوى يقتضي عدم وجوبه في الأدنى 
- الذي هو محل البحث - واضحة المنع ؛ ضرورة عدم مجال للعقل 
فى إدراك ذلك هنا ؛ بحيث يصلح لرفع اليد عن ظاهر الدليل الشرعي . 

كتصرف أذ الفلهوو مزففة اعراطن المشيوى عه لما عرقت من 
عدم تحقّق الشهرة , بل لعل المتحقّق خلافها. على انها بنفسها هنا 
لا تصلح لذلك, فلا ريب حينئذٍ : في أن ل ماقيو ا عوط حوب 
القد الها : 

عم , قد يقال : باختصاصه فيما إذا كان الخوف على النفسء أو 
الولد للجوع أو العطش أو نحوهماء لا لغير ذلك -كمرض الولد وإشرافه 
على المرض المحوج إلى شرب دواء ونحوه فإِنْه وإن وجب الإفطار 
ذلك لا يخلو من نظر فى الجملة . 

ولافرق في المرتضع : بين كونه ولدأ من النسب والرضاع . ولا في 
المرضعة : بين المستأجرة والمتبرّعة . لكن فى الروضة : «لو قام غيرها 
مقامها متبرّعاً» أو أخذ'" مثلها أو أنقص . امتنع الإفطار»”". 


)١(‏ في المصدر: آخذاً. 
(1) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة السابعة ج ' ص .١17١‏ 


حكم الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبين .77 سس هلاه 


وقد تبع في ذلك الدروسء قال: «لا فرق بين المستأجرة 
والمتبرّعة ء إلا أن يقوم غيرها مقامها» . 

م قال: «لو قام غير الام مقامها روعي صلاح الطفل. فان 
تم بالأجنبيّة فالأقرب عدم جواز الإفطارء هذا مع التبرّع أو 
منارق اللحر دويز الى ظلنيك وني وياذة إن معو ميمه مها 
وجاز الإفطار». 

«وهل يجب هذا الإفطار عليها؟ الظاهر : نعم مع ظنّ الضرر بتركه , 
واد لا يدفعه إلا إرضاعها»!". 

فعض ذلك كلذف بوجوب العقدمة الى له قتع ىورا أو قيض : 
والمكاتبة المزبورة . بل جزم في الحدائق بوجوب الاستئجار وإن 
زادت الأجرة على المثل مع الإمكان ؛ لإطلاق المكاتبة"". 

ولقائل أن يقول: بعدم وجوب الاستئجار مطلقاً. بل عدم وجوب 
إجابة المتبرّع ؛ تمسّكا : بإطلاق الصحيح المزبور الذي تقصر المكاتبة 
المزبورة عن تقبيده طلذا وغيره دكهوضا سم امعضاد» باطلاق 
الفتوى . 

ولا استبعاد فى الرخصة شرعاً لخصوص «المرضعة» -كائنة ما 
كانت _في ذلك. بل ريّما يؤيّده: تصريح هؤلاء بعدم الفرق بين الام 
الإفطار ؛ حبّى الم إذا كان للولد أب . 


(1) الحدائق الناضرة: الصوم / في اللواحق ج ١١‏ ص .57١ 47٠‏ 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 





كن 
وعلى كل حالء, فالفدية من مالهما وإن كان لهما زوج وكان الولد 
له ؛ لأنها بدل إفطارهما وإن كان بسبب الولد » ولأنّ ذلك هو مقتضى 
قولهظة : «عليهما» في النصّ , كما هو واضح ء هذا . 
وقد ذكرفا ناكا ]هذا الافطاب الاق متشؤة الضدرر وجحوهب 
عزيمة لا رخصة ,كما صرّح به في الروضة!", تبعاً لما سمعت التصريح 
به فى الدروس . 
المسألة «الثامنة » 
لإمن نام فى رمضان واستمرٌ نومه: فإن كان نوى الصوم 
فلاقضاء عليه, وإن لمينو فعليه القضاء». 
«والمجنون والمغمى عليه ااحن ان ا عدهيا النضناء: 
موا فورض ذلك اانا اطي نوه وسو اه سح كتكهما اد 
لم تسبق, وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج على الأشبه» كما تقدّء 
الكلام في ذلك مفصّلا . 
المسألة «التاسعة » 
قد قطع الأصحاب كما في المدارك”: بأنّ من يسوغ له 
الإفطار» كالمريض والمسافر وغيرهما فى شهر ركم يكره له 
التملّى من الطعام والشراب» بل في المسالك”» نفي الخلاف عنه في 


.١17١ الروضة البهيّة: 7 / المسألة السابعة ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع:‎ 

(؟) مدارك الأحكام: 0 0 
(5) مسالك الأفهام: الصوم / في اللواحق ج ؟' ص 87. 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 6 


أخبار القطع من الكعب » كما أنك قد عرفت اعترافه بأنَ عبارة المقنعة 
لا تقبل هذا التأويل » مع أن الشيخ قد ادّعى الإجماع ني التبذيب عليها ؛ 
بل قد عرفت أن المقداد في التنقيح نسب القول بأنه قبّتا القدم إلى أصحابنا. 

والحاصل : كأنَ إطالة الكلام في رد هذا انحقّق وبيان منافاة كلام 
الأصحاب له من تضييع الوقت مما لا يفيد . ومن العجيب تعويله في ذلك 
على نقل فخر الرازي ونحوه, وهولا يعلم مذهب أصحابه فضلاً عن 
مذاهب الخاضة » بل لا يبعد أن يكون تعمّد الافتراء به علهم قصداً 
للتشنيع » وكيف يعارض ذلك ما سمعت من غيره من الشيعة خلافه ممّن 
هواعرف منه بمذاهب الشيعة » وبعيد عن تعمد الافتراء إلى غير ذلك ؟ ! 

نعم يحتمل كلام العلامة احتمالاً غير بعيد -بقرينة نقله الإجماع 2 , 
وذكره أوصاف الأصحاب في بعض كتبه("© أن الكعب يبتدئ من مبدأ 
العظم البناني على ظهر القدم » وينتهي إلى المفصل » والإشارة إلى المفصل في 
رواية الأخوين باعتبار أنه ينتبى إلى الكعب » وإطلاق الكعب على الناتي 
في ظهر القدم في غيرها من الروايات باعتبار كونه مبدأ الكعب . 

وكأن جميع ما تقدّم من العبارات والروايات لا تأبى التنزيل على ذلك » 
كما أشار إليه الشهيد في الذكرى » قال : « نعم لوقيل بوجوب إدنخال 
الكعبين في المسحء إِمَّا لجعل « إلى » بمعنى « مع » » وإمّا لإدخال الغاية في 
المغيّا » قرب مما قاله وإن لم يكن إِيّاه إلا أن ظاهر الأصحاب والأخبار 
بخلافه» ويؤْيّده المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين » 9©) 





. ) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١ ص8١ ( هامش الصفحة‎ )١( 
. كمنتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص56‎ )؟١(‎ 
. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص84-88‎ )( 


ما يسوغ فعله لمن يجوز له الإقطار ‏ ااا 


غير ذي العطاش ؛ احتراماً لشهر رمضان , واقتصاراً في الرخصة على 
ييه 


رمضان ومعه جارية له أفله أن يصيب منها بالنهار؟ فقال : سبحان الله ! 
أما يعرف هذا حرمة شهر رمضانة! إن له في الليل سبحا طويلً». 
«قلت : أليس له أن وا كل شرم و مر ؟ قال ذا الله (تيارك 
وتعالى) قد رخص للمسافر في الإفطار والتقصير رحمة وتخفيفاً 
لموضع التعب والنصب ووعثاء السفرء ولم يرخص له في مجامعة 
النساء في السفر بالنهار في شهر رمضا فووا نعي عليه فضا الصعوء 
ليع ل عار لسرن لك روس د وريه 
لا تقاسء وإِنى إذا سافرت فى شهر رمضان ما اكل إلا القوت 
ولا الوك لقا ش 
خلافاً للمحكي عن أبي الصلاح من عدم الجواز”", ولغيره في 
خصوص ذي العطاش"'"؛ لخبر عجلان!» عن أبي عبد الله : «في 
الرجل ,يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه ؟ قال: يشرب بقدر 
)١(‏ الكافي: باب الرجل يجامع أهله في السفر ح هج ؛ ص 171 تهذيب الأحكام: باب 58 
العاجز عن الصيام ح ١7‏ ج 4 ص 11١‏ وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب من يصمٌ منه 
الصوم ح ه ج ٠١‏ ص .7١1‏ 
(1) الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص .١87‏ 
() المعتبر: الصوم / في اللواحق ج ٠‏ ص ,/١8‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصوم / في اللواحق 


جَ هه ص .5١0‏ 
(4) فى المصدر: عمّار. 


1١ا/‎ 


لان ادن سهان وزمالك نظي لماه رشن رع ربا فر ا 1 


5< جواهر الكلام (ج )١7‏ 





ما يمسك رمقه . ولا يشرب حتى بروى»'" المحمول على الكراهة عند 
الأكثر”؛ لإطلاق الرخصة في الإفطار . 

وليس هو بحكم الصائم كي يقتصر على مقدار الضرورة التي هي 
بحكم «الإيجار» الذي من الواضح الفرق بينه وبين المقام المتحقّق فيه 
الاختيارء فلا فرق حينئدٍ في الحكم المزبور بين أفراد من يسوغ له 
لاد 

«وكذا» لا فرق بين «الجماع» وبين الأكل والشرب في الجواز, 
قال عمر بن يزيد في الصحيح : «سألت أبا عبدالله يه : عن الرجل 
فرق نوريف ان الذاى سيوس ساد فال لعي ار 

وتان عبد اك المج ايها ءويازت انا لصيو دمض 





ج ٠ ١‏ 5 
0 موسى طَلية -: عن الرجل يجامع أهله فى السفر وهو في شهر رمضان! 
كال لذ با من به 27 , 


)١(‏ الكافي: باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ح 1 ج 4 ص ١‏ تهذيب الأحكام: 
باب 08 العاجز عن الصيام ح 9 ج 4 ص 1٠‏ 5. وسائل الشيعة: الباب ١1‏ من أبواب من 
يصمح منه الصوم ح اج ٠‏ ص .15١8‏ 

(1) كالمفيد في المقنعة: العاجز عن الصيام ص 07 والشيخ في المبسوط: الصوم / حكم 
والعلامة في القواعد: الصوم / وقت الإمساك ج١‏ ص 7/. 

(؟) الكافي: باب الرجل يجامع أهله في السفر ح ١‏ ج 4 ص 177, تهذيب الأحكام: باب 08 
العاجز عن الصيام ح 6ج 3 ص ١‏ :, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب من يصمح منه 

(4) الكافي: باب الرجل يجامع أهله في السفر ح ” ج 4 ص ,١174‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ 
من ابواب من يصمح منه الصوم ح " ج ٠‏ ص .1١0‏ 


ما يسوع فعله لمن يجوز له الافطار 1 





ونحوه خبر سهل بن زياد'" عن ابيه!", وخبر ابي العبّاس”", وخبر 


داود بن الحصين!*. وخبر على بن الحكه'", وصحيح محمّد بن 
مسلم”... وغيرها من النصوص التي لا ينبغي التأممل في حمل ما 
ظاهره المعارضة لها _كالخبر السابق. وصحيح محمّد بن مسلم عن 
أبي عبد الله ك1 : «إذا سافر الرجل في شهر رمضانء فلا يقرب النساء 
بالنهار في شهر رمضان ؛ فإن ذلك محرّم عليه»'" ‏ على الكراهة ؛ 
باعتبار منافاته لحرمة شهر رمضان . 

كنا اوها البدكير ابق يان أرقا قال ززيها انه جين حمل ١‏ نتن 
جاريته في شهر رمضان بالنهار في السفر؟ فقال : ما عرف هذا حقّ شهر 
رمضان؟! إن له في الليل سبحا طويلاً)©. 


)١(‏ في المصدر: «محمّد بن سهل» او «ابن سهل». 

(1) الكافي: باب الرجل يجامع أهله في السفر ح ؟ ج 4 ص 117 تهذيب الأحكام: باب 08 
الصوم ح 7 ج ٠١‏ ص .5١0‏ 

(؟) الكافي: باب الرجل يجامع أهله في السفر ح 4 ج 4 ص 178. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح 97 ج 4 ص 78, وسائل الشيعة: الباب 
من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح 7 ج ٠١‏ ص .7١17‏ 

)0( الاستبصار: باب 0 المسافر إذا افطر هل يجوز له... حم" ج ١‏ ص كء ل وسائل الشيعة: 
الباب ١١‏ من ابواب من يصمح منه الصوم ح اج ٠‏ ص .5١7‏ 

(1) تقدّم فى ص 7716. 

(0) تهذيب الأحكام: ياب 0 العاجز عن الصيام ح ١1ج‏ 3 ص 4 الاستيصار: باب 06 
المسافر إذا أفطر هل يجوزله... ح ١‏ ج؟ ص © ,٠١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من 
يصحٌ منه الصوم ح /ج 1 من 57 . ٍ 

(8) الكافى: باب الرجل يجامع أهله في السفر ح1 ج؟ ص ١١١5‏ تهذيب الأحكام: باب08 > 


(و» حينئذ ل فما «قيل4 والقائل الي : : «إنه وححرم» للمسافر 

أن يجامع نهاراً إلا عند الحاجة)»(", وعن أبي الصلاح له ليه بجور 
لمن يسوغ له الإفطار : الجماع مختاراً. .مالم يخف فساداً في 
الدين» 8 واضح الضعف و4 لا سيّما مع أت «الأئل أشبه» ناصول 
المذهب وقواعده. 

كوضوح الضعف فيما حكي عن أبي الصلاح أيضاً من أَنّهِ «إذا دخل 
الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارأً»”"؛ لظاهر قوله تعالى : 
«فمن شهد منكم الشهر فليصمه»!, وقوله تعالى : «ثم أتمّوا الصيام إلى 
الليل»!". ولخبر 9 بصير : «سألت أبا عبدالله لكلا : عن الخروج فين 

7 شهر رمضان؟ قال :لاء إلا فيما أخبرك به : خروج إلى مكّة , أو غزوة في 
5 سبيل الله , أو مال تخاف هلاكه, أو أخ تريد وداعه...70, ولإطلاق ما 

ول على وععورية: 

الاصدل.ء 
د العاجز عن الصيام ح ١‏ ج4 ص ,71١‏ وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب من يصمّ منه 
)١(‏ النهاية: الصوم / حكم المريض ج ١٠١ص .4١00‏ 
(1) الكافي في الفقه: صوم شهر رمضان ص .١87‏ 
() المصدر السابق. 
)0( سورهة البقرة: الآية 0 . 
(0) سورة البقرة: الآية .١/1/‏ 
9 الكافي: باب كراهية السفر في شهر رمضان ح ١ج‏ 4 ص ,١71‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ 


00 





ما يسوغ قعلة لمن يجوز له الإفظار 77 اه 


وظاهر قوله تعالى : «ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيَاه 
اخر»(" 
وقول الصادق نةٍ فى صحيحة عمّار بن مروان: «من سافر قصّر 
وافطر...»(" 
وصحيح محمّد بن مسلم عن ابي جعفرءَيّةِ : «سئل عن الرجل 
فقال: لاباس بان يسافر ويفطر ولا يصوم»”". 
ونحوه خبر ابان بن عثمان عن الصادق ىة 0 , 
وفى الصحيح عن الوشاء. عن حمّاد بن عثمان: «قلت 
لأبي عبد الله اليه : رجل من أصحابي جاء ني خبره من الأعوص" 
وذلك في شهر رمضانء أتلقّاه وافطر؟ قال : نعم قلت :أتلقّاه وافطرء أو 
اقيم وأصوم؟ قال : تلقّاه وأفطر»7". 
والمرسل عن الصاد ق عق ايضا: «سئل عن الرجل يخرج ليشيّع 
اخاه مسيرة يومين او ثلاثة؟ فقال: إن كان في شهر رمضان فليفطر, 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١186‏ 
)١(‏ تقدّم في ص 774. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء في كراهية السفر في شهر رمضان ح 197١‏ ج ١‏ 
ص ,١79‏ وسائل الشيعة: الباب من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ” ج ٠١‏ ص .١8١‏ 
(4) انظر ذيل الفقيه والوسائل في الهامش السابق. 
(5) الأعىوص: موضع قرب المدينة المنوّرة على مسافة أميال منها. معجم البلدان: ج١‏ ص 777. 
(1) الكافي: باب من لا يجب له الإفطار والتقصير في السفر ح 5 ج 4 ص ,١59‏ من لا 


يحضره الفقيه: ا ا ل 4 


3 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





قال : أبّهما أفضل يصوم أو يشيّعه؟ قال : يشيّعه . إن الله (عرّوجل) و 
الصوم عنه إذا شيّعه»1". ظ 
ال اليو نا متنا لداللنائى على السفر: 
رظير اأقدقا بظير.منه» أن الشف كالفوائع الاسطرارئة :وان 
الصوم لا يجب إلا على الحاضرء وأَنّه لا يجب عليه أن بعر كد 
كن كنا درل هويا كلى إناحة السر له بل لعل ذلك كذلك في كل 
0 صوم قد تعين ؛ ؛ كقضأ ء شهر رمضان مادامو + «الاضه الالح روصو 
0 الكفارة لو تعيّن . وصوم النذرء ولا تجب له الإقامة . 
فيكون الحاصل من مجموع الأدلة : وجوب الصوم على من كان 
حاضراً. وعدمه على المسافر إلا ما خرج بالدليل . 
شهر رمضان : 
قال في الأول . فزني انث أيا عبد الله ليا : عن الرجل بدخل في شهر 
ب اي ا رن 
فشان أن سيتافر؟ فسكت «فسألته غير مرّة, فقال : يقيم أفضلء إلا أ اق 


يكون له حاجة لابدّ من الخروج فيهاء أو يتخوّف على ماله)!©. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء في كراهية السفر في شهر رمضان ح ١9/١‏ ج 7 ص 
,١4‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب صلاة المسافر ح 7ج 8 ص 187. 

.8!/7١ ص‎ ١4 وسائل الشيعة: انظر الباب 01 من أبواب المزار وما يناسبه ج‎ )١( 

(”) البراح: مصدر «بَرِح مكاته» أي زال عنه وغادره وصار في الْبَرَاح أي المتّسع من الأرض. 
الصحاح: ج ١‏ ص 0 (برح). المعجم الوسيط: ج ١ص‏ 28و64 (برح). 

(5) الكافي: باب كراهية السفر في شهر رمضان ح ” ج 4 ص .١72‏ من لا يحضره الفقيه: > 


ما يسوغ فعله لمن يجوز له الإفظار .سس له 

وقال في الثاني أيضاً: «جعلت فداك, يدخل علىَ شهر رمضان 
فأصوم بعضه , فتحضر ني نيّهُ في زيارة قبر أبى عبداش اه فا رورة 
وأفطر ذاه وعائياء آر أقيم حاتى أفطر 5270 أفطر بيوم أو 
يومين؟ فقال : أقم حتّى تفطر , قلت له : جعلت فداك , فهو أفضل ؟ قال : 
نعم , أما تقراً في كتاب الله : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)!"؟!70". 

بل في المختلف أن «المشهور كراهة السفر إلى أن يمضى ثلاثة 
5200 منه , فتزول الكراهة»7". ش 

ولعلّه لمرسل ابن أسباط عن أبي عبدالله هه : «إذا دخل شهر 
رمشان :فلل فيه شو قال اتناك :(ضسمن شود شتكم التجهر 
فليصمه), فليس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن يخرج إلآ في حجٌّ 
او عمرة او مال يخاف تلفه او اخ يخاف هلاكه, وليس له ان يخرج 
في إتلاف مال غيره. فإذا مضت ليلة ثلاثة وعشرين فليخرج 
عي تداع , 


وقد بان لك الحال من ذلك كله , وأنّ المراد من الآية : وجوب صوم 


: باب ما جاء في كراهية السفر فى شهر رمضان ح 89 ج 7 ص ,.١175‏ وسائل الشيعة: 
الباب ”من ابواب من يصمٌ منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .18١‏ 

.١16 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات من الصيام ح 9؟ ج غ ص ١1‏ وسائل الشيعة: 
الباب٠‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح /ا ج ٠١‏ ص .١87‏ 

(؟) مختلف الشيعة: من يصمٌ منه الصوم ج اص -11. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 01 حكم المسافر والمريض في الصيام ح-١‏ ج 4 ص .7١7‏ وسائل 
الشيعة: الباب من أبواب من يصمّ منه الصوم ح 5 ج ٠١‏ ص .١187‏ 


الشهر يع على هن قدب أى كان اضر نوات المراة الكز ةمه 
0 النهى في خبر أبي بصير”" القاصر سنداً ودلالة, وإطلاق ما دل على 


وجوبه يقيّد بما إذا لم يكن مسافراً كما عرفت . والله أعلم . 


ني 2 يك 





.١١ 1 تقدّم في ص‎ )١( 





سي يي يع يس سيج ييحت غزه 606 


انتَى . ولعلّه يظهر منه أنه لا يصل المفصل » لكنّ الظاهر وصوله . 

وكيف كان فلا إشكال في الاجتزاء بالمسح من رؤٌوس الأصابع إلى 
الكعب ء للا و4 الأقوى أنه ملا يجوز منكوساً# بأن يمسح من الكعب إلى 
رؤؤوس الأصابع وك غير التانكي !2 والامكضيار"" والأشارة 2 
والمراسم (4) وال معت ر(*) والناف» 0© والقواعد 7 والتحري,0© والإرشاد (1) 
وامختلف )٠١(‏ وال كم ولتق 07 وجامع الا 592 والروضة (11) 
وغيرها من كتب المتأخرين *", وعن المبسوط"" والنهاية 0 


() تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ذيل ح١١١‏ ج١١‏ ص58. 

(؟) الاستبصار: الطهارة / باب 8" ذيل ح؟ ج١‏ ص58 . 

(") اشارة السبق : الطهارة / فروض الوضوء ص8١١‏ . 

00( المراسنم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8" . 

(9) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 19١‏ . 

() امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(8) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

() ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص ”717 . 

. مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص4"‎ )٠١( 

. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص4"‎ )١١( 

0100 التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص84 . 

)0 جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص "١١‏ . 

. الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١ ص76‎ )١:( 

: ومفاتيح الشرائع‎ » 79١ كمدارك الاحكام: الطهارة/ كيفية الوضوء ج١ ص‎ )1١( 
. 7١ص‎ ١ج الصلاة / مفتاح 49 ج١ ص ه5؛ » وكشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء‎ 

00250 المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص75 . 

. ١ النهاية : الطهارة / آداب الحدث ص؛‎ )١1( 


#كتاب الاعتكاف »* 


«(و» يقع «الكلام في» ماهيّدهه, و'"أقسامه, وأحكامه»: 


اا الذذل 

ذ«الاعتكاف» غ1" : هو «الاحتباس» ومنه : «اللبث الطويل» 
الاعيهو اعد اثراة: لؤوم التر وبحي النشن ملهو ا كتان اد 
غيره» قال الله تعالى : «ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون»'"؛ أو 
لازمون لها وحابسون أنفسكم عليها , نحو قوله تعالى : «يعكفون على 
أصنام لهم)!؟. 

وشنوعا على وج التقل» أو النجاز القرعوى هيو اللنيك 
المتطاول للعبادة». 

وفى المنتهى : «لبث مخصوص اللعبادة»!" 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: في. 
(1) القاموس المحيط: ج 7 ص ١77‏ (عكف». مجمع البحرين: ج0 ص ١١7‏ (عكف). 
02( سورهة الانناء: 7 07 


(4) سورة الأعراف: الآية .١7/4‏ 
(0) منتهى المطلب: الاعتكاف / في ماهيّنه ج 9 ص 1317. 


٠ع‏ جواهر الكلام (جَ )1١/‏ 





وفى الدروس : «لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم اففدا 07 
إلى غير ذلك من تعريفاتهم , التي لا فائدة مهمّة في استقصائها 
- والمناقشة”" فى طردها وعكسها. وذكر الشروط ونحوها فيها ‏ 
بعد معلوميّة كون المراد منها الكشف في الجملة, الحاصل بذلك 
ونحوهء كغيره من الموضوعات الشرعيّة والمتشرّعيّة التي تعرّضوا 
لها. مع احتمال ملاحظة من ذكر الشروط كونه اسماً للصحيح , لا العم 
1 هنة و الفاسك:. 
0 كينا أن المراد من قو له ةزر للعنا 83 كون الليث على وه التعتدحنه 
نفسهء فلا يتوهّم شموله اللبث لعبادة خارجيّة ؛ كقراءة قران ونحوها . 
بل لا يتوهّم : أن المعتبر فى الاعتكاف قصد كون اللبث لعبادة 
سي سن انم انا عي نهنا راس 
ضرورة ظهور النصوص والفتاوى فى مشروعيّته لنفسه . من غير اعتبار 
ضمّ قصد عبادة ا ْ 
ففي خبر السكوني بإسناده إلى الصادق عن أابائه 8 , عن 
رسو لاله وا : «اعتكاف عشر فى شهر رمضان يعدل حجّتين 
وعمرتين» ". ش 
لكنّ ظاهر ما يأتي من التذكرة اعتبار ذلك بل جزم به شيخنا 


)١(‏ عوّفه ب «اللبث في مسجد جامع ثلاثة أَيّام فصاعداً صائماً للعبادة» الدروس الشرعيّة: 
كتاب الاعتكاف ج١‏ ص 7198. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الاعتكاف / في حقيقته ج ١‏ ص .1١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 7١١١‏ ج7 ص 188, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
أبواب الاعتكاف ح "اج ٠١‏ ص 05714. 





الأكبر فى رسالته""' وكشفه”". 

وعلى كل حال, فالإجماع من المسلمين بقسميه على مشروعيّته 
على وجه الندب, وربّما كان في قوله تعالى : «طهرا بيتى للطائفين 
والعاكفين»'" دلالة عليه , كقوله : «ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون فى 
المساجد)»!. 

وأمّا النصوص الدالّة على مشروعيّته ولو بتضمّنها فعل النبىَ يل - 
فهي متواترة!". 

نعم » فى المنتهى أنّ «أفضل أوقاته : العشر الأواخر من شهر 
زشيا مسقل لد روا السكوني المتقدّمة70, وهوكماترى. 

ولعل قول الصادقنَيُةٍ في خبر أبي العبّاس : «اعتكف 
رسولاللهعَبياُةٌ فى شهر رمضان في العشر الاولى , ثمّ اعتكف في الثانية 
في العشر الوسطى ء ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخرء ثم 
لم يزل ييه يعتكف فى العشر الأواخر»”" أظهر دلالة . 

كقوله يا في خبر الحلبي في حديث : «كان رسول اله يَييُةٌ إذا كان 
العشر الأواخر اعتكف في المسجد. وضربت له قبّة من شعرء وشمّر ٠١‏ 
)١(‏ بغية الطالب: الاعتكاف / في حقيقته ورقة 8 (مخطوط). 
)١(‏ كشف الغطاء: الاعتكاف / في حقيقته ج 4 ص 17. 
("7) سورة البقرة: الآية .١70‏ 
(غ) سورة البقرة: الآية .١41/‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب الاعتكاف ج ٠١‏ ص 077. 
(1) منتهى المطلب: الاعتكاف / في ماهيّته ج 1 ص 111. 
(0) الكافي: باب الاعتكاف ح ” ج 4 ص .١170‏ من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف 

ح 7٠١6‏ ج7 ص 184, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الاعتكاف ح1 ج ٠١‏ ص 071. 


المتزن؛ وطوىئنفراشةه..": 

بل قوله لا في خبر داود بن سرحان : «لا اعتكاف إلا في العشر 
الأواخرمن شه رمضان.. .»على ها واه فن النهذيت "اد وفي الكافى + 
والاق الفسريئع "لان أطيرمتهما د والأق في ذلك سهل 2 

زوه كيف كان #لنلا يض الأفن. مكل مس الها قلاسناة 
سابقاً"» من اشتراط الايمان فى صحّة العبادة فضلاً عن الإسلام ؛ 
اعقب ركه القريدهيها المعلوم حدم قائلقة غين المومن بالذى 5 :ونه 
من ربّه شىء بعد فقد الإيمان لها . 

على أنّك قد عرفت كون الاعتكاف «اللبث» المنافي لوجوب 
خروج الكافر من المسجد . 7 

بل الظاهر اعتبار ذلك ابتداءً واستدامة ؛ لما عرفت . فلو ارتد في 
الأثناء بطل اعتكافه وإن رجع ‏ كالصوم, بل أولى هنا ؛ للنهي حينئذٍ عن 
اللبث في المسجدء خلافاً للمحكي عن المبسوط : فلا يبطل, وفاقاً 
للشافعى”" . 


)١(‏ الكافي: باب الاعتكاف ح١‏ ج 4 ص .١170‏ من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 
7 ج 7 ص 181, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الاعتكاف ح ١‏ ج ٠١‏ ص 0717. 
(1) تهذيب الأحكام: باب51 الاعتكاف وما يجب فيه ح ١7‏ ج 4 ص .74١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١‏ من ابواب الاعتكاف ذيل ح ه ج ٠١‏ ص 0560. 

() الكافي: باب المساجد التى يصلح الاعتكاف فيها م١‏ ج14 ص ,١76‏ وسائل الشيعة: 
الباف :مق انوات الاعتكاف (انظر حه0 وذيله) ج ٠١‏ ص 675 01780. 

(؛) في ج 7 ص .,/١‏ 

(6) المبسوط: ما يفسد الاعتكاف ج ١‏ ص 5٠-٠‏ . 

(1) المجموع: ج7 ص018. فتح العزيز: ج7 ص 440, حلية العلماء: جا ص ١817‏ - 2.188 > 


شروط الاعتكاف / النيّة 16> 





وأمّا التكليف : فلا ريب في اعتباره من حيث العقل ؛ لمعلوميّة عدم 
وقوعها من فاقده حتى السكران ولو بالآثناء . 

552 حيث البلوغ : ففيه البحث السابق'"' في عبادة الصبي بالنسبة 
إلى الشرعيّة والتمرينيّة . 

فمن الغريب جزم المصنّف هنا بعدم الصحّة . مع حكمه بها سابقاً في 
الوم 

اللْهمّ إلا أن يريد بالتكليف ما لا يشمله اتكالاً على ما ذكره سابقاً. 
اد فوفة نقى الضبكد الفرشتة ينا وفنا نت لعصيكة القع رنقة ينا لكب كنهنا 
اعدازواقي الفبمالاها اندر ارما اليه فى التذكرةواقال# ريصي اعدكاف 
الصبىّ المميّرز كما يصح صومه, وهل هو مشروع أو تأديب؟ 
إشكال»”"... او غير ذلك . 


و4 كيف كان, ذ«شرائطه سثة»: 
«الآوّل: النيّة4 المعلوم اعتبارها في جميع العبادات التي منها 0 


والبحث فى حقيقتها واعتبار الوجه... وغير ذلك من مباحتها قد 
تقدّم سابقاً (و» قد ذكرنا هذاك:] نه ا جا يحمي ف 4ح ال 


د المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 0 ,١5‏ الشرح الكبير: ج اص .١111-١50‏ 
)١(‏ انظر ج اص 76 1لا وج ١١‏ ص 1487- 1817, وص 714 و598... من هذا المجلد. 
(؟) مساك الأقهاء. : الاعتتكاف / في حقيقته ج ' ص 47. 
() نذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في شرائطه ج 7 ص ."5١‏ 
(؛) كما في رياض المسائل: : الاعتتكاف / في شروطه ج :م ص .08١5‏ 


ا جواهر الكلام (ج )١‏ 





القدنة» بعاقة,ويخيهر فا شكال سناامع سائز الوعفوزو» كما اعترق 
به ثانى الشهيدين في المحكي من فوائده على القواعد , قال : 

«ولو لم يعتبر الوجه -كما هو الوجه -استرحنا من الإشكالات, 
وكان معنى وجوب الثالث على القول به : ترتب الثواب على فعله 
والفقات على ترك كلاف يو 01 

وهو_كما ترى -في غاية الجودة, إلا أن ظاهره اختصاص ذلك في 
القول بعدم اعتبار الوجدء أمّا عليه فلا. 

وهو ظاهر عبارة المتن ؛ ولذا قال المصنّف _بناءً على ما اختاره من 
اعتبار نيّة الوجه - 9 ثم إن كأ لور مقا درو اماو اميا وات ا 
د نوى الندب. فإن!" مضى له يومان وجب الثالث على 
الأظهر وجدد نيّة الوأجوب4 ضرورة ظهوره في وجوب التجديد. 

لكن في المدارك بناءً على اعتبار الوجه : «إن كان منذوراً نوى 
واد ري بالدخول فيه ولو 
ا : أن يكون الجر الأول منه أو 
اليومان الأوّلان على وجه الندب والباقى على وجه الوجوب». 

«ولا يتوجّه عليه ما ذكره الشارح : من تقدّم النيّة على محلّها ؛ لأ 
محلها أوّل الفعل, غاية الأمر أن يقع على وجهين مختلفين . فيجب 
نيّتهما كذلك» . 
)١(‏ فوائد القواعد: الاعتكاف / في شرائطه ص 774. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: وإذا. 


شروط الاعتكاف /التية .سس الاعه4ة 


«ولو اقتصر على نيّة اليومين الأوّلِين ندباً ئمّ جدّد نيّة النالث على 
وجه الوجوب -كما هو ظاهر عبارة المصنّف _كان جيّداً» . 

«ولا يرد عليه ما ذكره بعضهم : من أنّ الثلاثة أقل ما يتحقّق به هذه 
العبادة وهي متّصلة شرعاًء ومن شأن العبادة المتّصلة أن لا يفرّق النيّة 
على أجزائها بل يقع بنيّة واحدة . لأنا نقول : إِنّه لا ديل على امتناع 
التفريق بل قد اعترف الأصحاب بجوازه في الوضوء ونحوه؛ فليكن 
هنا كذلك». 
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وواقاها قي ذفن أن ' الاعتكاف لما كا: لاقي فيه الندق»: 031 


والوجوب لا يتعلّق به إلا لأمر عارضء, جاز أن ينوى فيه أجمع ما هو 
مقتضى الأصل وهو الندب, فضعيف جد ؛ إذ لامعنى لإيقاع الفعل 
الواجب على وجه الندب »كما هو واضح»١"‏ 

قلت:بل هوقويٌّ جدأ؛ ضرورة كون اعتكاف الثلاثة 
عبادة واحدة, ولا توصف قبل الوقوع إلا بالندب, فهو حيئئز 
وجههاء والوجوب الحاصل بعد مضي اليومين أو بالشروع إِنْما هو 
من أحكام تلك العبادة المندوبة» لاامن وجوه أمرها ؛ ضرورة كونه بأمر 
اخر عقي الأعو ال الأفككا فالا بعتي فى حبكت أضل اللقه فضي 
0 
الي ووو ا 
النافلة بعد الشروع فيها بناءً على حرمة القطع . 


"١١-1٠١ مدارك الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج 1 ص‎ )١( 


23.8 جواهر الكلام (ج 7ا١)‏ 





ولورساه للضي اللوديد ماكر المصئّف ؛ إذ لا معنى لقصد 
امتئاله قبل تحمّق الخطاب بهء ضرورة عدم الوجوب إلا بعد مضيّ 
ا 

كما أنّ المتّجه -على التجديد -وقوع النيّة عند الغروب من 
اليوم الثاني على وجدٍ لا تنافي المقارنة عرفاً من غير اعتبار التقدّم 
الما اجر 

لكن فى الروضة : «ظاهر الأصحاب: أن النيّة للفعل المستغرق 
للزمان المعيّن -كالوقوف بعرفة -يكون بعد تحقّقه, لا قبله016. 

وربّما نوقش : بخلوٌ جزء من الزمان حينئذٍ من النيّةء فالأولى 
تقدّمها بما لا ينافي المقارنة عرفاً, مع فرض تعدّر المقارنة حقيقة . 

وفيه : أَنّه مناف لاعتبار المقارنة المستفادة من الأدلّة, ودعوى 
صدق تحقّقها عرفاً -فى نحو ما نحن فيه بذلك لا تختصٌ بالتقدّم, 
وعد كاه اللي ا ل ا تفل ا الفة 
الإخطارء أَمّا على الداعي فالأمر سهل له 
تحض] يذ الحئذا وله جف 1د 

لكن في رسالة شيخنا أنه «يكفي الت 9 لتبييت هنا على الأقوى»'" 
وهو مشكل . 


.٠١5 ص‎ ١ الروضة البهيّة: الصوم / في النيّة ج‎ )١( 
: (؟) بغية الطالب: الاعتكاف / في شروطه ورقة ١71١1(مخطوط). وانظر كشف الغطا‎ 
.45 الاعتكاف / في شروطه ج 4 ص‎ 


شروط الاعتكاف / الصوم 53.4 





الأحياء»'" لا يخلو من إشكال أيضاً. بل الأقوى جوازه. ولا يقدم * 
ما فيه من النيابة فى الصوم التبعى . كالصلاة للطواف ونحوها. 05-3 
عو ها قنها هن ا للزلا مدو تدرا بالنتد عن امتكاف إلن حي. 
مع اختلافهما في الوجوب والندب واتحادهماء ولا عن نيابة ميّت إلى 
غيره, إلا إذا نوى واجباً فبان عدم وجوبه, فإنّ الأقوى جواز العدول 

إلى الندب, ولا يخلو من إشكال»'" جيّد جد والله أعلم . 

ولا يخفى عليك جريان هذا البحث في نيّة أصل الاعتكاف أيضاً, 
بل في كل عبادة مستغرقة للزمان 

الشرط «والثانى: الصوم, فلا يبصح» بدونه ؛ بللا خلااف اد فيه 
بيننا", بل الإإجماع شه علو 

لقول الصادقنقِةٍ في حسن الحلبي وغيره: «لا اعتكاف إلا 
بصوم...00, وهو المراد من الوجوب في قول علىّ بن الحسين ليك في 
خبر الزهري : «... وصوم الاعتكاف واحياة بل النكو نض 3 بذلك 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(7) كما في ذخيرة المعاد: الاعتكاف / في شرائطه ص 64 

() انظر الا : المسألة ١8‏ ص 81 , 0 : الاعتكاف / مسألة كا ص يفف 
الاعتكاف / في ل 1 ص "١5‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١1١”*ج ١‏ ص 776. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 7١87‏ ج ١‏ ص 1858. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
أبواب الاعتكاف ح "اج ٠١‏ ص 076. 

(1) الكافي: باب وجوه الصوم ح ١‏ ج 4 ص 87 من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الصوم ح 
ج 7 ص 1/17 وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب الاعتكاف ح ؟ ج ٠١‏ ص 6070. 
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في غاية الاستفاضة إن لم تكن متواترة . 

فلا حاجة إلى الاستدلال عليه مضافاً إلى ذلك _بما في التذكرة 
من أ «الاعتكاف لبث فى مكان مخصوص فلم يكن "١‏ بمجرّده قربة 
كالوقوف بعرفة... فاحتاج إلى اشتراط الصوم ؛ لأنّه بمجرّده لا يكون 
عبادة»!"؛ إذ هو كماترى 

نعم , الظاهر أنّ شرطيّة الصوم له كشرطيّة الطهارة للصلاة لا يعتبر 
فيه الوقوع له بل يكن ف صبحة الا عدكا كوو تر عه ممه بر ن لم يكن له , 

سواء كا ن الصو واجباً أو ندباً. رمضان كان أو شري ا ادف مده 
قدانيل فين الحعير أن عليه فتوغلما تنا 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك في الجملة -وقوعه من النبيّيَيياةُ في 
ال :. علو لحي 

لكن فى التذكرة بعد أن ذكر نحو ذلك قال : «ولو نذر اعتكاف 
لزنه تامس وجسدعانه الصو بالتلدره لا نما لأينة الوانعب الايد 
يكون واجبا»”"'. 

وأشكل إطلاقه في المدارك بدأن نْ النذر المطلق يصحٌ إيقاعه في 
صوم شهر رمضان ن أو واجب غيره, فلا يكون نذر الاعتكاف مقتضياً 
لوجوب الصوم, كما أنّ من نذر الصلاة فانّفق كونه متطهّراً في الوقت 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: يمكن. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في شرائطه ج لاص 1588. 
() كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح "١١‏ ج ١‏ اص /77؟. 
(4) المعتير: الاعتكاف / في شروطه ج ١‏ ص 71/. 

(0) كما في < خبر أبي العبّاس المتقدّم فى ص 127. 

(1) تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في شرائطه ج كص .١554‏ 


4 





الطهارة / مسح الرجلين في الوضوه 


والمهزب () والجامع 5 والإصباح 9 » وحكي عن الحسن 247 , بل في 
الذكرى 9 وعن غير 20 : « إنه المشهور» . 

لإطلاق الأمر بالمسح » وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح 
حمّاد: «لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً» 7(" , وفي خير آخر له 
أيضاً : «إنه لا بأس مسح القدمين مقبلاً ومدبراً» 7" , ومرسل يونس 
قال : « أخبرني من رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى مسح ظهر قدميه 
من أعلى القدم إلى الكعب , ومن الكعب إلى أعلى القدم » ويقول : الأمر 
في مسح الرجلين موسّع » من شاء مسح مقبلاً » ومن شاء مسح مدبراً » فإنه 
من الأمر الموسّع إن شاء الله » 7" . 

وما في سند الثانية من الإرسال منجيربما سمعت من الشهرة » كا أنه 
ينجير به دلالته| لوسلم عدم وضوحها في المطلوب ؛ لعدم ظهورها في جواز 
المسح مدبراً مستقلا , بل أقصى ما تدلّ على جوازه مجموعاً مع الاستقبال » 
مع ما فيه من أنه لا مجال له في ذيل رواية يونس » وخلاف الظاهر في رواية 


. المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص41‎ )١( 

00( الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص"6” . 

() اصباح الشيعة ( ضيمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الوضوء ج١٠‏ ص" . 

(4) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص؛؟ . 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص84 . 

(5) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج ١‏ ص5١7‏ . 

69 تقدم في ص 7501 . 

(8) تقدم في ص ؛ ه". 

(5) الكاني : باب مسح الرأس والرجلين ح7 ج"٠‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
الوضوء حاجاص385 . 


شروط الاعتكاف /الضوم ب 888 


الذي تعلّق به النذر لم يفتقر إلى طهارة مستأنفة , نعم لوكا والوقت قا 
ولم .يكن صومه واخنا | د وجوب ضومة ١!‏ للوو امهنا فلونذر 
المعتكف صياماً وصام تلك الأَيّام عن النذر أجزأ»!". 

لقند ١‏ القراد قوف كا فهرينا بها ولاتدما د امكو واو كي . 
كتدج تن الو الح انهو لذ ا ناسعد افر قدو اعفان 
وأطلق , فاعتكف في أيّام أراد صومها استحباباً جاز»'", وهو 
كالصريح فيما قلناه. 

لكن جزم في المسالك بالمنع من «جعل صوم الاعتكاف المنذور 
مندوباً؛ للتنافى بين وجوب المضيّ على الاعتكاف الواجب وجواز 
قطع الصوم المندوب»0*. 000 

وفي المدارك : «هو جيّد إن نبت وجوب المضيّ في مطلق 
الاعتكاف الواجب وإن كان مطلقاً, لكنّه غير واضح كما ستقف عليه , 
اما بدون ذلك فيتجه جواز إيقاع المنذور المطلق فى الصوم المستحبٌ, 
اما المعيّن فلا ريب في امتناع وقوعه كذلك ؛ لما ذكره من التنافي بين 
وجوب المضى فيه وجواز قطع الصوم»!". 

وفيه : أنّه لا منافاة بين الاستحباب الذاتي والوجوب الغيري, 
فبتّجه حينئذٍ وقوع المعيّن فيه -فضلاً عن المطلق _بعد اختلاف الجهة , 


)١(‏ فى المصدر بعدها: لكن لايتعيّن صومه. 

(؟) مدارك الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه جج ” ص ١6‏ 

("1) نذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في شرائطه ج 7" ص 7859 .70١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص 17. 

(0) مدارك الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج 7 ص .7"١1 8-1١6‏ 
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3 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





كالفريضة في المسجد ونحوهاء وهو واضح . 

وعلى كلٍّ حال , فقد ظهر لك : أنّ الاعتكاف لا يصمّ «إلّا في زمان 
بصح فيه الصوم, ممّن بصح منه» الصوم إفاإن ن اأعتكف في 
العيدين4 مثلاً إلم يصيٌ, وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء» بل 
والمسافرء بناءً على عدم مشروعيّة الصوم منه . 

لكن في المختلف عن ابن بابويه'" والشيخ"'" وابن إدريس”" 
استحباب الاعتكاف في السفرء محتجّين عليه ب «أنّه عبادة مطلوبة 

الشارع لايشترط فيها الحضر» فجاز صومها في السفر»!». 

وفيه : أنه يكفي في اشتراط الحضر فيه : اشتراطه في شرطه وهو 
الصوم , فلاوجه للاستدلال بإطلاق مشروعيّته على جواز الصوم له 
سفراً؛ ضرورة أنه لا يتوّف أحد في اعتبار استفادة ذلك من نحو 
قولهظةٍ : لااعتكاف إلا بصوم , وقولهظِةِ : «ليس من البرٌ الصيام فى 
السفر»'") الذي هو بمعنى قوله : لاصيام إلا في الحضر . ش 

والشمال العكين أن يقال لا اعتكاف إل بصيام, والاعتكاف 
للإطلاق - مشروع دترا وحضر: فالصوم له كذلك, كماترى, 
ولا أقل من أن يكون ذلك من التعارض من وجه.ء ولا ريب في كون 


.١94 المقنع: باب تقصير المسافر في الصوم ص‎ )١( 
97 ص‎ ١ المبسوط: أقسام الاعتكاف ج‎ )1( 
.5554 ص٠١ السرائر: الصيام / حكم المسافر ج‎ )( 
.08060 مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج 7 ص‎ )1( 
.777 تقدّم فى ص‎ )0( 


الترجيح لما ذكرنا ؛ لوجوه. والله أعلم . 
الشرط «الثالث»: العدد إلا يصمٌ الاعتكاف إلا ثلاثة أيام» 
بلاخلاف أجده فيه بيننا"", بل الإجماع بقسميه عليه”". وقال 


1637 





الصادق ل في خبر أبي بصير”” وموئّق عمر بن يسزيدا": دلا يكدود 
الاعتكاف أقل من ثلاثة أَيّام...». 
كقو له لكلا في خبر داود بن سرحان : «الاعتكاف ثلاثة أيَام ؛ يعنى 
السئة...»00. ش 
واب ع ا في خبر أبي عبيدة : «... من اعتكف ثلاثة يام فهو 
نوم الراع بالكياوء إن شاد واد قلاثة أتام الحجبرم وإن نشساء رج سين 
المسجد, فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتّى يتم 


.01٠ كما فى ذخيرة المعاد: الاعتكاف / فى شروطه ص‎ )١( 

(1) نقل الإجماع في المعتبر: الاعتكاف / في شروطه ج ١‏ ص 78/, ومنتهى المطلب: 
الاعتكاف / في شرائطه ج 4 ص 1!8. 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: أقسام الاعتكاف ج ١‏ ص 90" وابن البرَاجٍ في 

المهدّب: باب الاعتكاف ج ١‏ ص ؛ 7١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الاعتكاف ص 
6 والعلامة في الإرشاد: في الاعتكاف ج ١‏ ص 7٠0‏ والشهيد في الدروس: كتاب 
الاعتكاف ج ١‏ ص 798. 

(”) الكافي: باب أقلّ ما يكون الاعتكاف ح ” ج 4 ص 177, تهذيب الأحكام: باب 15 
الاعتكاف وما يجب فيه ح 8 ج 4 ص 784, وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الاعتكاف 
ح١7ج ٠١‏ ص 044. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 51 الاعتكاف وما يجب فيه ح ٠١‏ ج 4 ص 184, الاستبصار: باب 
١‏ الاشتراط في الاعتكاف ح ؟ ج 7 ص ,١75‏ وسائل الشيعة: الباب ؛ مسن أبواب 
الاعتكاف ح 6ج ٠١‏ ص 015. 

(0) الكافي: باب أقلٌ ما يكون الاعتكاف ح 0 ج 4 ص .١78‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من 
أبواب الاعتكاف ح 4 ج ٠١‏ ص 041. 


ع6 جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 





ثلاثة أيّام...076... إلى غير ذلك . 1 
وحينئذٍ «فمن نذر» مثلاً اعتكافاً مطلقاً وجب عليه" أن 
يأتى بثلاثة» لأنّها أقل ما يتحقّق به المطلق المزبور. 
وله أن يأتي بالأزيدء وليس من الأقل المتحقّق في ضمن الأكثر 
4 الذي ل يتسؤر اميثالة بالرائك عليه بع محضوله بالأقل #«خبرورة عند 
الاق لسقى النو لاقل الذى سارييعة ترس فنع الدكدات 
الزائد جز كاليو م من الثلاثة . 
ولا ينافيه : وجوب القضاء له خاصّة لو افسده. بل قد يحتمل: 
عدم اعتبار القصد أخيراً له بعد القصد الأوّل؛ لعدم الدليل على 
مشر وعبّنه كذ لك . 
«وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف, اعتكف ثلاثة »> 
بضمٌ يومين ندباً له إليصحٌ» له قضاء «ذلك اليوم» وإن كان هو مخيّراً 
فى تكعلة ول او كيرا أووبيطا على اقكا لفن لكين يوا رسف دون 
الأول لقح تر كف 1 
والمراد باليوم لغة”" وعرفاً: من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة 
المشرقيّة , فلا تدخل الليلة الأولى في الثلاثة فضلاً عن الأخيرة .كما 
يناه غير مرّة . 
)١(‏ الكافي: باب أقلّ مايكون الاعتكاف ح؛ ج؛ ص 177 منلايحضرهالفقيه: با بالاعتكاف 
ح/17ة ١١‏ ج7 ص 187, وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الاعتكاف ح 7ج ٠١‏ ص 084. 


)9( تاخرت هذه الكلمة - في نسخة الشرائع عن كلمة «يأتي». 
0( انظر مجمع البحرين: ج اص (يوم). 


شروط الاعتكاف /عدد الأيّام 088 


وربّما يشهد له في الجملة : قوله تعالى : «سخرها عليهم سبع ليال 
وثمانية ايام حسوما»"", فالنيّة حينئذ عنده لا عندها. وإن كان 
الأحوط الجمع بينهما 

خلافاً المحكى”" عن الفاضل -_وإن كنا لم نتحقّقه ‏ ولنانى 
التميدين © ف هذ الليلة الأول انها »يعاذا مها العم افاي 
على الليلتين في الأثناء . 

وفيه : أن دخولهما لا لكونهما من مسمّى اليوم, بل لظهور النصٌ 
والفتوى في استمرار حكم الاعتكاف وأنّه لا انتقطاع فيه . ولذلك دخلاء 
فهو قياس مع الفارق . 

ومن ذلك يعلم : أنّ الاعتكاف بدونهنٌ يبطل , فلو نذره كذلك كان 
باطلاً, خلافاً لما ستعرفه من الشيخ . 

وأضعف منه: القول! بدخول الليلة الرابعة, الي يشهد اللغة 
والعرف بخلافهاء بل خبر عمر بن يزيد" المتقدم في كتاب الصوم”" 
صريح في نسبة هذا القول للمغيريّة وأنّهم كذبوا فيه . نعم , له إدخالها في 


0 
نه 


الاعتكاف ؛ ؛ لأنّه لا حدٌ لأكثره؛ أمّا بعضها أو بعض اليوم ففي بغية 055 


./ سورة الحاقة: الآية‎ )١( 
.45 كما في مسالك الأفهام: : الاعتكاف / في شرائطه ج اص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 
." ١7١ تقل عن بعض الأصحاب احتماله, انظر مداركالأحكام: الاعتكاف /في شرائطهج 1 ص‎ )4( 
كأن؟ التأنيث لتضمين «القول» معنى «الدعوى».‎ )6( 
ج ص 77/4 وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب أحكام‎ 0١7 الكافي: كتاب الروضة ح‎ )1( 
.18١ ص‎ ٠١ شهر رمضان ح /اج‎ 
لم يتقدّم نقله‎ )0( 





65 جواهر الكلام (ج ١7‏ ) 


شيخنا :الميل فيه إلى العدم(", وعليه إبداء الفرق . 

وهل يجزئ التلفيق في صدق الثلائة؟ وجهان بل قولان. أقواهما 
بايا ااي يي 
وخلافاً للمحكي عن المبسوط'" وغيره' 

ولوانة و افتكا ف اشير 500 فكل قبه اللبلة الأولى : 
لأنها من مسمّاه, ويجزئه ما بين الهلالين تمّ أو نقص , ويقوى الاجتزاء 
بالعدد أيضاً إن شاء ؛ لصدق الامتثال بكلّ منهما عرفا . 

كما أنه يجزئه : التتابع والتفريق ثلاثة في الشهر المطلق والأيّام 
-للصدق كما في الصوم, إلا أنه لا يخلو من نظر؛ لما تقدّم في 
نذر الصوم . 

بل صرّح شيخنا في بغيته بوجوب التتابع في نذر الشهر'*, إلا ا 
اليبو مع يوي جود 
على أن يضم لكل يوم من النذر يومين ندبأ» قال: «لا يقال: لا يصح 
الصوم تطوّعاً ممّن عليه صوم واجب ؛ لأنا تقول : نمنع أَوَّلاً ذلك على 
ما اختاره المرتضى ء سلّمنا لكرمٌ نذر الاعتكاف لا يستلزم نذر الصوم : 


)١(‏ بغية الطالب: الاعتكاف / في شروطه (الشرط السابع) ورقة ١77‏ (مخطوط). وانظر كشف 
الغطاء: الاعتكاف / في شروطه ج 4 ص .٠0”-٠ ٠"‏ 

.086 مختلف الشيعة: : في الاعتكاف ج "اص‎ )"١( 

(؟) المبسوط: أقسام الاعتكاف ج ١‏ ص 960". 

(8) كمدارك الأحكام: : الاعتكاف / في شرائطه ج 75ص 788-77١7‏ وذخيرة المعاد: 
الاعتكاف / فى شروطه ص .01٠‏ 

(0) بغية الطالب: الاعتكاف / في شروطه (الشرط السابع) ورقة ١17‏ (مخطوط). وانظر كشف 
الغطاء: الاعتكاف / في شروطه ج 4 ص .١٠١‏ 


شروط الاعتكاف / عدد الأيام ال ا 013 


فنا 1ت يععتكف في نهار رمضان فينوي أُوّل نهار من اعتكاف المنذور 
وباقيه(" ندباء او بالعكس)!". 

اما لكان , نذره اعتكاف شهر معيّن وجب مراعاة التوالي ؛ لتوقّف 
الفيد ف غلية فلو أفطر يوماً منه بعد مضي ثلاثة مثلاً ألم وأتب 5 
وقضى ما فات , كما ستعرفه عند تعرض المصئف له . 

(و» كذا تعرف الحكم في «من ابتداً اعتكافاً مندوباً» 
وار كان الوعانت وعداعة ادر قن المسيو لا ا تند ط قات 
بالخيار في المضىّ فيه وفي الرجوع. فإن اعتكف يومين وجب 


الثالث». 
«وكذا لو اعتكة خلاجزه) ثم اء 0 ومين بعدهاء وحنب 
السادس» . 


(و» قد عرفت الحال فيما لو دخل في الاعتكاف قبل العيد 
بيوم أو يومين» أي أنه هلم يصح4 لما نقده0" : من أنه لا اعتكاف إلا 
صوء ,دومع في العيد. 

ما لو دخل في اعتكافيٍ خامسه العيد مثلاً» أو نذره؛ ففي صحّة ما 
عدا العيد وبطلانه وجهان , هذا . 

(و» قد عرفت الحال فيما إلو نذر اعتكاف ثلاثة» أيَام إمن 


)١(‏ فى المصدر: وثانية. 

(1) مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج 7 ص 087 (مع تصرّف في صدر العبارة). 

() كابن البّاج في المهدّب: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 7١4‏ وابن حمزة في الوسيلة: كتاب 
الاعتكاف ص ١6‏ 104, والشهيد في الدروس: درس ١8ج ١‏ ص ."٠١‏ 

(4) كما في التنقيح الرائع: الاعتكاف / في شروطه ج ١‏ ص 1 .5١‏ 


(0) في نسخة الشرائع: ثلاثاً. (1) في ص 189. 


4+ جواهر الكلام (ج )1١/‏ 


دون لياليها» وأنه غير جائز. 

لكن «#قيل؟ والقائل اليم في المحكي عن خلافه : (بصح» 
ذلك, قال : «إذا قال ؛ لله علىّ ان اعتكف ثلاثة ايام لزمه ذلك,. فان 
تاليا لومدييتها لبقا يران لم متكرظ الضها حتاجا د أن يكت 
نهار ثلاثة أَيَام بلا لياليهن»1". 

وقال فى هذا الكتاب أيضاً قبل ذلك : «لا يكون الاعتكاف بأقلّ من 
ثلاث يام ولملقيم © 

وقال في المحكي عن مبسوطه : «إن نذر أَيَاماً بعينها لم يدخل فيها 
ذالبواء لان يفول العضى الا لشريوها معرى سسخر اب قد رمه حصي 
الليالي ؛ لأنّ الاسم يقع عليه»”". 

م قال في موضع اخر منه : «وإذا نذر اعتكاف ثلاثة ايام , وجب 
عليه : أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أُوّل يوم إلى بعد الغروب من 
ذلك اليوم, وكذلك اليوم الثاني والثالث, هذا إذا أطلقه, وإن شرط 
التتابع لزمه الثلاثة الايام بوني للع ل 

«إوقيل» والقائل المشهور. بل لا أجد فيه خلافاً إلا من 
عرفت :لالا»يصم الأنّه بخروجه عن قيد الاعتكاف» في الليل 
9يبطل اعتكاف ذلك اليوم» لكونه حينئزٍ اعتكافاً أقلّ من ثلاثة أيَام. 





.779 ج 7 ص‎ ١١6 الخلاف: الاعتكاف / مسألة‎ )١( 

(1) المصدر السابق: مسألة ٠١١‏ ص 7717. 

(؟) المبسوط: أقسام الاعتكاف ج ١‏ ص 896. 

(غ) المصدر السابق: ص 917". 

(6) كما في الحدائق الناضرة: الاعتكاف / في شرائطه ج ١١‏ ص 117. 


شروط الاعتكاف / عدد الأيّام 4 





قيل : وإلى ذلك يرجع ما في المختلف من الاستدلال على المطلوب 
عداو الامسكاف لآ يكون أدل من الدلانة ا تناه ومتتهوم :اك :ديول 
الليالى»7"©. 

لكن قد يناقش : بأنّه لا يتم فى الزائد على الثلاثة. فالأولى 
عدل كاعد على إراذنة فهو الاتصالب فى ونفه يول ني 
الليالي المتوسّطة _من أمثال هذا التركيب في إقامة العشر وثلاثة 
الحيض وغيرهما . 

كما أن الأولى الاستدلال عليه أيضاً: بما يأتي من النصوص 0 
على وجوب الكفارة على من جامع ليلا وهو معتكف ؛ + صرورة 00 
الداعي إلى حملها على اشتراط التتابع سما ل ا 
دعوى الإجماع على المطلوب. والله أعلم . 

و4 كيف كان ذ«لا يجب التوالي فيما نذره من الزيادة على 
الثلاثة, بل» له ذلك والتفريق ؛ لصدق الامتئال بكل منهماء وإن كان 
فى التفريق لايد أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد» لما عرفت من أت 
الامككاف لا تكرق أكر من خلانة ول تدسموت ااابناافى السجعلت مد 
التفريق د 3275 وإن كان هو خروجا" عن محل البحث ؛ ضرورة 
إرادة التفريق في المنذور نفسه من غير ضمٌ غيره معه , ومثله يأتى في 
نذر الثلاثة كما صرّح به شيخنا في بغية الطالب!؛ لعدم تصوّر الفرق 


.084 مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج “اص‎ )١( 

(؟) فى ص 1615. 

(*) الأولى نصب الكلمة. 

(5) بغية الطالب: الاعتكاف / في شروطه (الشرط السابع) ورقة ١77‏ (مخطوط). وانظر > 
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بينها وبين العشرة فى ذلك , هذا . 

ولا بخفى عليك أنه لا يجب عليه التوالي «إِلّا» إذا نذر مثلاً على 
جد يظهر مه كما إذ اشترط" التابع لفظ» بأن قال: عشرة أب 
ينه واو منت #اكذا لوكلا شهر :ريعي ار الخدرة الأخير تمده اد 
فق هر رهطا دمفاا.. رامقا كرتن حدق الانس عله ونانه 





حينئذ يجب عليه مراعاته . 

فلو أخلّ به لعذر : احتمل البناء ؛ لما تقدّم فى الصومء واحتمل 
العدم ؛ اقتصاراً على المتيقّن . وإن كان عمداً : استأنف على الأقوى , مع 
اعتمال النذاى كما تدر الصا قيس مشاه انه دعيه ندة صن المصاك 
له . والله أعلم . 

الشرط «الرابع: المكان, فلا يصحٌ» الاعتكاف «إلّا فى مسجد» 
يا ب ال ا 

إنْما الكلام فى تعيينه : فعن ابن أبى عقيل : أنه كلّ مسجدء قال : 
«الاعتكاف عند آل رسول الله لايكون إلا فىالمساجد. وأفضله 
5 كشف الغطاء: الاعتكاف / في شروطه ج 3 ص ١٠١7‏ 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: أن يشترط. 
(1) انظر منتهى المطلب: الاعتكاف / في شرائطه ج 4 ص .69١‏ ومدارك الأحكام: 


() تأتي الإشارة إلى بعضها قريباً. وانظر وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب الاعتكاف ج ٠١‏ 
ص 0 . 


ال ثب جز رم 4 


حمّاد ؛ لظهور الواو في تقدير العامل لمعطوفها » فيكون المراد لا بأس بمسح 
الوضوء مقبلاً , ولا بأس بذلك مدبراً, واحتمال المعيّة فيها امحتاج إلى 
القرينة هنا مناقٍ للنبي عن تكرار المسح . 

نعم قد يناقش في صدر رواية يونس بعدم وضوح المراد منها ؛ إذ الأعلى 
نفس الكعب كما عرفت من المشهور, مع ظهورها حينئل في عدم إيحجاب 
الاستيعاب الطولي ‏ إلا أن ذلك لا يقدح في الاستدلال بذيلهاء بل 
ولا بصدرها ؛ لظهوره على كلّ حال في جواز النكس »ء فتأمّل . 

وقيل : لا يجوز النكس » كما هوظاهر الفقيه(" والمقنعة() 
والانتصار”" وصريح السرائر”» وعن ظاهر أي الصلاح 7 وابني حمزة(©) 
وزهرة" , وفي الذكرى”2" والدرو س2 : « إنه أولى » ؛ لظهور « إلى » 
بانهاء المسح في قوله تعالى : إلى الكعبين , وكونه المتبادر من 
الوضوءات البيانيّة » مع ما في بعضها "١7‏ من المسح إلى الكعبين , مع أن 


. من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء ذيل ح88 ج١ ص45‎ )١( 

(؟) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص4 4 . 

(") الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص38-717 . 

(؛) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص55-١٠٠‏ . 

(5) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص7١‏ . 
(5) الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص "8ه . 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص 45١‏ . 
(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص88 . 

(9) الدروس : الطهارة / كيفية الوضوء ص4 . 

. 5 سورة المائدة : الآية‎ )١1١( 


. "77 كما في خبر زرارة وبكير المتقدم في ص 17/8 وص‎ )1١( 


شروط الاعتكاف / المكان ىد 





مساجد الجماعات)(2, 
وعن جماعة”": أنه لاايكون إلا في إجامع» وهو ظاهر المصنّف» 57 
بل والمفيد”" وإن عبّر ب«المسجد الأعظم» إلا أنّ الظاهر إرادة الجامع 
منه , في مقابلة مسجد السوق والقبيلة ونحوهما من المساجد التي 
لم يجتمع فيها المعظم من أهل البلد ولا أعدّت لذلك . 
ولو فرض تعدّد «الجامع» في البلد الواحد جاز فى كل واحد منها . 
وليس له التشريك بينها في الاعتكاف الواحد مع عدم الاتتصال» أمّا معه 
- بالباب مثلاً في بغية الأستاذ : «لا تبعد الصحّة»!». وفيه: أنّ ذلك 
غير مجدٍء بعد فرض ظهور الأدلة في اعتبار الوحدة» المفروض عدم 
تحققها بذلك في المفروض . 
وتان فى محص المي :الى فصل الجامع الادي يجوز الاعتكاف 
مدع ها ذا ن يعتكف بكل منهما ؛ لأنّه بعضه . وليس له أن يخرج 
عن أحدهما إلا لضرورة أو حاجة من حرٌ أو برد اواقير لله خاو كان 
أحد الموضعين ملاصقاً للآخر _بحيث لا يحتاج إلى المشي في 
غيرهما -جاز ان يخرج من احدهما إلى الآخر»'”" 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: في الاعتكاف ج ” ص /017. 
(؟) كالشهيد الأوّل في الدروس: كتاب الاعتكاف ج ١‏ ص 158, والشهيد الثاني في المسالك: 
الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص 11 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١ج ١‏ ص .١77‏ 
() المقنعة: باب الاعتكاف ص 57117. 
(4) بغية الطالب: الاعتكاف / في شروطه (الشرط الثالث) ورقة ١77‏ (مخطوط». وانظر كشف 


الغطاء: الاعتكاف / في شروطه ج 4 ص 18. 
(0) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 9 ص ٠7‏ 66 
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كا 


قلت العدارعكى سدق الو حدة عرفاء كما لا يعن : 

ولو تعذّر المكث في محل النيّة فالأقوى البطلان مع احتمال 
الاكتفاء بجامع اخر . [' 

(وقيل» والقائل الأكثر كما في الدروس"": إلا يصمح إلا في 
الفا كن الأرينة معو كه مسد النبي يا ومسجد الجامع 
بالكوفة ومسجد البصرة» بل في محكيّ المنتهى : أنّه المشهور'", بل 
عن المرتضى'" والشيخ !كا وابن زهرة!0) والطبرسي”7": الإجماع عليه . 

«وقائل» وهو علىّ بن بابويه'" «#جعل موضعه» 0 الاين 
إمسجد المدائن» الذي روي: أنّ الحسن لا صلَّى فيه" . 

وفيه : أن المنّجه حينئذٍ ضمّه مع الأربعة -كما عن المقنع ١لا‏ إبداله 
(و4 ذلك لأنّ إضابطه» عندهم : كل مسجد جمع فيه نبيٌ أو 
وصيّ» نبي «جماعة» ومن المعلوم أَنّ الأربعة قد تحقّق فيها ذلك : 


.١98 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب الاعتكاف ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الاعتكاف / في شرائطه ج 4 ص .44١‏ 

(") الانتصار: الصيام / مسألة 44 ص .5١١ ١99‏ 

(؛) الخلاف: الاعتكاف / مسألة 4١‏ و7١٠١‏ ج7 ص 777 و7980 

)0( غنية النزوع: الصيام / الفصل الثامن ص .١857‏ 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية ١41/‏ من سورة البقرة ج ' ص 7 (ظاهره الإجماع). 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: في الاعتكاف ج ٠‏ ص لاه 01/17. 

(8) رواه الماتن في المعتبر: الاعتكاف / في شروطه ج ١‏ ص 7/. والعلامة في المنتهى: 
الاعتكاف / في شرائطه ج 4 ص 41غ. والمجلسي في مرأة العقول: باب المساجد التي 
يصلح الاعتكاف فيها ذيل ح ١‏ ج ١1‏ ص 478. 

(9) المقنع: باب الاعتكاف ص 9 .7١‏ 


شروط الاعتكاف // المكان + 





' 
والخامس على فرض صحة الرواية المزبورة ‏ يلحق بها او» 06 
مسجد يراثا . 

بل «منهم» كالشيخ في المبسوط'" والمرتضى في الانتصارا 
على ما قيل”" من قال» باعتبار كون الجماعة في لاجمعة» 
ولم يتحقّق ذلك في غير الأربعة» بل لعل المتحقّق خلافه , وربّما قيل : 
إن هذا فائدة الخلاف في اعتبار الجماعة والجمعة. 


وعلى كل حال فالأقوى الثاني ؛ لقول الصادقليْةٍ فى صحيح 
الحلبي!/: «لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع»57. 

وقوله لكلا في خبر أبن سنان : «... لا يصلح العكوف فى غيرها 
مول كنك <١‏ أو كون ميرم 1لا أرتى مسد من 
فعننا عفن ا 0 1 


."97 ص‎ ١ المبسوط: الاعتكاف / في حقيقته ج‎ )١( 

(1) الانتتصار: الصيام / مسألة 44 ص .١94‏ 

(؟) كما في مدارك الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج 7 ص ؟77". 

(5) كما في إيضاح الفوائد: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص 501. ومسالك الأفهام: 
الاعتكاف / في شرائطه ج ' ص 14. 

(0) عر عنه سابقاً ب «حسن الحلبى». 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 7١81‏ ج ١‏ ص 184 وسائل الشيعة: الباب من 
أبواب الاعتكاف ح ١ج ٠١‏ ص 078. 

() تهذيب الأحكام: باب 51 الاعتكاف وما يجب فيه ح 77 ج14 ص 197, الاستبصار: باب 
"١‏ المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ح 8 ج " ص .١78‏ وسائل الشيعة: الباب “ا من 
أبواب الاعتكاف ح ”ج ٠١‏ ص 6579. 


0 


المسجد الجامع»!". ومثله خبر علىّ ونم عفرا 

فشان قن لعش الأواكسر؟ قال إن عدلنا ل كنا سقو ل + ل ارين 
الاعتكاف إل في المسجد الحرام» أو في مسجد الرسولبَيياة . أو في 
نيفق خف 0 

فقال: لايصلح الاعتكاف إل فى المسجد الحرام؛ أومسجدالرسول 2 
سد الكوقة: وميه جماعة و وقضيوة نا دهت معكياء ار 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 





0 


وقال لكلا 5 خبر داود بن سرحان : «... لذ رض الاعتكاف إلا 
فى مسجد الحرام ‏ ومسجد الرسول ,َي » أو فى مسجد جامع...»70. 
وقاليقة أيضاً في خبر يحيى بن العلاء" الرازي : «لا يكون 


)١(‏ الاستبصار: باب 7١‏ المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ح 0 ج؟ ص .١77‏ وسائل 
الشيعة: الباب ٠"‏ من ابواب الاعتكاف ح 4 ج ٠١‏ ص 079. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 51 الاعتكاف وما يجب فيه ح ١١‏ ج41 ص ,75١‏ (وانظر ذيل 
الوسائل فى الهامش السابق). 

(؟) في المصدر: جامع. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 11 الاعتكاف وما يجب فيه ح/1١‏ ج 4 ص ,79١‏ وسائل الشيعة: 
الباب ”" من ابواب الاعتكاف ح 6ج ٠١‏ ص 079. 

() الكافي: باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ح ”ج 4 ص 171. وسائل الشيعة: 
الباب” من أبواب الاعتكاف ح لاج ٠١‏ ص -01. 

(1) الكافي: باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ح ١‏ ج 4 ص .08١‏ تهذيب الأحكام: 
باب 51 الاعتكاف وما يجب فيه ح ١7‏ ج14 ص ,74١‏ وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب 
الاعتكاف ح ٠ج‏ ١٠ص‏ 011 

(1) في التهذيب و الاستبصار: يحيى بن أبي العلاء. 


شروط الاعتكاف /المكان . ىد 
اعتكاف إلا في مسجد جماعة)7". 

بل ميري إلى تلك الحرسل عن لمق ا اروف ادك ا 
لاقي ميحد رصلى افيه اللمسيعة با نلاع وحمل 17بوالمسرهدل عدن 
ابنالجنيد أَنّه «روى ابن سعيد ‏ يعني الحسين ‏ عن أبى عبدالله افِة : 
جواز الاعتكاف اكز ممع مان قد إبناء عَمدل صلاة الجمعة 
جماعة , وفي المسجد الذي تصلّى فيه الجمعة بإمام وخطبة»'". 

ضرورة كونه هو الجامع غالباً. كمعلوميّة كونه المراد من مسجد 
الجماعة ؛ إذ لم يقل أحد باعتبارها في الاعتكاف . 

وف يديد - انما قرس منة عاق يقلات لمعك عه 
ابن أ غقيل 81 

وأمّا مونّق عمر بن يزيد الذي هو دليل المشهور ‏ : «قلت 
لأبى عبدالله يا : ما تقول فى الاعتكاف ببغداد فى بعض مساجدها؟ 
لقان الاعواك الى سح جما ةنده أن لدرناء عدل صلاة 
جماغة .ولا بان أن 5-7 فى مسجد الكوفة والبصرة ومسجد 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 11 الاعتكاف ومايجحب فيه م ١١‏ اج ص , الاستبصار: باب 
١‏ المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ح7 ج١‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: الباب "ا من 
جَ ١٠١‏ ص 0. 

(؟) مختلف الشيعة: فى الاعتكاف ج ” ص .048١‏ وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب 
الاعتكاف ح ١5‏ ج١٠‏ ص 017. 

(4) تقدّم فى ص .11١ 577٠‏ 


4 
١7 ج‎ 


١ 


ححد جواهر الكلام (ج )١/‏ 


المدينة ومسجد مكّة»!" فيمكن إرادة الأعم من المعصوم من «الإمام 
العدل» فيه , بل لعلّه على التوصيف ظاهر في غيره . 

وكأنّ وجه اعتبار عتلاة الغدل فيه جداعة دان المسسائل سأل عن 
اكه كد افووفى انيت ساعد أهل الح ل اله يرن حمالنها 
الحكم إذا اتَخَذها أهل الحقّ لصلاتهم وجوامع لهم , فيكون المراد : أَنّه 
لا عبرة بمسجد الجماعة لهم إذالمم يصل فيها إمام عدل جماعة على 
وجِدٍ يكون جامعاً لهم ولغيرهم ؛ للشكٌ في الاكتفاء بغير ذلك وإن سمّي 
جامعاً ؛ باعتبار اتّخاذ غير أهل الحقّ كذلك . 

وعلى كل حال؛ فهو مع اتّحاده. وكونه من قسم الموثق, 
واعفياله ها عرقك ب قاصر عن معا رطع لما بق يتما بعد اعتضاد: 
بظاهر الآية”" بناءً على دلالتها على مشروعيّته بكل مسجد . ودعوى 
المرتضى والشيخ وغيرهما" الإجماع لم نتحقّقهاء بل لعل المتحقّق 
خلافه , فلا ريب فى أنّ الأقوى ما قلناه. 

وبلحق بالمساجد : حيطانها التي من جانبها وآبارها التني فيها 
وسطوحها ومنائرها ومنابرها ومحاريبها وسراديبها ؛ كبيت الطشت في 
الكوفة... ونحو ذلك ممّا هو مبنيّ على الدخول ما لم يعلم الخروج, 
بخلاف سنائدها ونحوها ممّا هو مبنيّ على الخروج ما لم يعلم دخولها . 





)000( الكافي: باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ح ١‏ ج؛ ص ,.١716‏ من لا بيحضره الفقيه: 
باب الاعتكاف حكل "٠١‏ ج١1‏ ص 184, وسائل الشيعة: الباب ” من ابواب الاعتكاف ح/ 
ج١٠‏ ص -5., 

.١ا/ سورة البقرة: الآية‎ )7١( 

(0) تقدمت التخريجات في ص 1 


شروط الاعتكاف /المكان لس باك 


والإضافات إلى الجوامع حكمها حكمها مع انّخاذها اتُخاذها . 

وقبر مسلم بن عقيل ني وهاني... ونحوهما ليبس من المسجد 
على الظاهر . 

وما في الدروس: من تحقق الخروج عن المسجد بالصعود على 
السطح'"_لعدم دخوله في مسمّاه -واضح الضعف . 

نعم » لو فرض قصد المعتكف الاعتكاف في الأسفل دونه جاء فيه 
البحتة البنابق» الى قن ذكرنا ف عدم الذايل على.وحوتن اهار 
ذلك ولو قصده ؛ ولعلّه لذا قطع في محكىّ المنتهى بعدم الفرق بين 
السطوح وغيرها من غير نقل خلاف فيه. بل حكاه عن الفقهاء 
الأربعة”", واستحسنه فى المدارك”", وهو كذلك . 

ولاعكك ا نعي النسصنفة و العاي يال كانه 
ولا يصلحه لحوقهما. 

ولو تعذر إتمام اللبث في المكان الذي اعتكف فيه لخروجه عن 
قابليّة اللبث فيه بأحد الأسباب _احتمل'* الاكتفاء باللبث في غيره » بل 
ربّما قيل بهء وهو مشكل . ولو زال المانع احتمل*" البناء , والأقوى 
الاستئناف مع فرض الوجوب . 

وتعلم الجامعيّة : بالبيّنة والشياع وحكم الحاكم... ونحو ذلك . بل 


.,٠٠١ الدروس الشرعيّة: كتاب الاعتكاف ج اص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج41 ص 607. 

(”7”) مدارك الأحكام: : الاعتكاف / في شرائطه ج 1ص .,373١‏ 

(5) كما في كشف الغطاء: : الاعتكاف / في شروطه ج ؛ ص 38. 
(0) كما فى تحرير الأحكام: : الاعتتكاف / في ماهيّته ج اص .0١3‏ 


ىد جواهر الكلام (ج )١07‏ 


يمكن الاكتفاء بخبر العدل . 
(و» كيف كان, ة9يستوي في ذلك الرجل والمرأة» بلا خلاف 
أجده بيننال", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما ادّعاه في 
5 الحدائق'"؛ لأصالة الاشتراك. وظاهر بعض النصوص''" في وجهء من 
ابرق قروين المكان الذى ا غنانهالعتلاة اتن ينها وخيرء عند نا انع 
خالف بعض العامّة فى ذلك؛, فجوّز لها الاعتكاف في مسجد بيتها)؛ 
وداه للك قد المستدي عاك السو الفو بور 
والحضرات المشرّفة ‏ وإن كانت أفضل من الجوامع لا تلحق بها 
هنا ء وكذا رواقها وإن كان متّخذاً للعبادة لا لاحكام البناء . 
وجميع بقاع جامع الاعتكاف على حدّ سواء للمعتكف, بل لا يبعد 
عدم اعتبار خصوص بعضها وإن خصّصه المعتكف . نعم , قد يقال 
باعتباره لو خصّصه الولي كحاكم الشرع . على إشكال فيه ؛ ينشا: من 
عموم ولايته على هذا النحوء والله أعلم . 
الشرط «الخامس: إذن من له ولاية4 على المنع من الاعتكاف 





.٠٠١ ص‎ ١ نفى الخلاف في مسالك الأفهام: الاعتكاف / في شرائطه ج‎ )١( 
وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الاعتكاف‎ .477١ ص‎ ١ في السرائر: باب الاعتكاف ج‎ 
."4٠١ ص‎ ١ والعلامة في القواعد: الاعتكاف / في شرائطه ج‎ ,١706 ص‎ 

(؟) الحدائق الناضرة: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص 138. 

(؟) كخبر داود بن سرحان الأتتنى فى ص 177. وانظر وسائل الشيعة: الباب لا من أبواب 
الاعتكاف ح؟ ج ٠١‏ ص 0194. 

(5) بدائع الصنائع: ج ١‏ ص ,١١7‏ بداية المجتهد: ج١‏ ص 71", حلية العلماء: ج ص ,١8١‏ 
المجموع: ج1 ص ٠‏ فتح العزيز: ج1 ص .603”-٠‏ 


شروط الاعتكاف /إذن من له ولاية .لل لس سس 38 


9 كالمولى لعبده» مدبّرًكان : أو آم ولد أو غيرهما «والزوج لزوجته» 
بلا خلاف أجده فيه”"؛ معلّلِين له" بملكيّة السيّد والزوج منافعهما, 
فلا يجوز صرفهما لها بغير الإذن بل في الدروس إضافة الوالد والأجير 
والضيف'" لهم!". 

ولم نعثر هنا على دليل بالخصوص. نعم قد تقدّم في الصوم 
أخصٌ من المقام ؛ ضرورة أعمّيّة الاعتكاف من ذلك حتّى فى الصوم 
المندوب الذي يفرض حصول الإذن فيه . 

فلبين للعمالةقدر على الطاهر سوى المتلكتة الموروزة كدان 
الوجه المزبورء التي يمكن تسليمها في العبد وفي الاجير دون الزوجة 
ودون الوالد”"؛ ولذا لم يعتبر إذنه بعض مشايخنا , لكن اعتبر عدم منعه , 
وكذ| الو الذةاة يؤفيه ا نا مث 

وأمّا الضيف : فليس مبنى المنع فيه إل حيئيّة الصوم قطعاً» فينبغي 
أن يدور الاعتكاف مدارها. 

وبالجملة : قد تقدّم في الصوم ما له نفع في المقام , ومنه يعلم الحال 
فى الاعتكاف الواجب المعيّن والمطلق, واعتبار اللإذن فيه وعدمها . 
هي الطلب. : الاعتكاف / في 0 وص 07 
(") «الوالد» يُستأذن. والأخيران يَستأذنان. 
(0) الأولى ‏ بحسب سياق سرد المستأذنين إبدالها ب «الولد» وإن كان الضمير في «إذنه» 


و«منعه» الآتيين يعود ل«الوالد». 


«و» على كلّ حال» ذ9إذا أذن من له ولاية كان له المنع قبل 
7 الشروع» للأصل السالم عن المعارض 9و بعده مالم يمض يومان» 
12 5 على عرسم اد يكون وألكنا بندذر وشبهه» وقلنا بوجوب 
إتمامه بالشروع ؛ لعدم طاعة المخلوق في معصية الخالق . 
ولو قلنا بوجوب الاعتكاف بالشروع مطلقاً لم يكن له الرجوع معه ؛ 
ولعلّه لهذا أطلق الشيخ في المحكي عن مبسوطه'" وخلافه!": عدم 
جواز الرجوع مع الاذن , وإلاكان واضح الفساد . 
إفرعان4 بل فروع : 
«الأوّل: المملوك» المبّض «إذا هاياه مولاه جاز له الاعتكاف 
في أيّامه» التي تسع أقلَ الاعتكاف «وإن لم يأذن له مولاه» لعدم 
الملطان لفقيها : 
نعم » قيّده بعضهم : بما إذا لم يضعفه في نوبة السيّد'", وزاد آخر: 
«ولم يكن الاعتكاف في صوم مندوب إن منعنا المبعض من الصوم بغير 
إذن المولى»'. 
وهوعتن :فى الكفير ما الال تمك لبا فده فيد طالزق ادل 
على أنّ له الانتفاع في أَيّامه ؛ ولذا لم يعتبر في نوبة السيّد التقييد بما إذا 


٠666© 


غ02 





."94 المبسوط: أقسام الاعتكاف ج١ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الاعتكاف / مسالة 48 ج7١‏ ص ١7؟.‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب الاعتكاف ج ١‏ ص 758 فوائد الشرائع (آأثمار الكركي): ج ٠١‏ 
ص /الالا د ا 

(؛) مسالك الأفهام: الاعتكاف / في شرائطه ج7١‏ ص ,٠١١‏ مدارك الأحكام: الاعتكاف / في 
شرائطه ج 7 ص 77". 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ‏ لبج قو 
الوضوء البياني الواقع من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إن كان الابتداء 
فيه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين لم يجز العكس » وكذا العكس » لكنّ 
الثاني باطل بالإجماع , فتعيّن الأول . 

ولصحيح احمد بن محمد : « سالت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن 
المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع ثم مسحها إلى 
الكفبين 3 

ولأنَ الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة » وهي في المسح مقبلاً . 

وف الأول : -مضافاً إلى احتمال كون « إلى » بمعنى ( مع » » أوغاية 
للممسوح , وعدم دلالته على وجوب البداة بالاصابع ؛ إدلا تلازم بين 
الانتباء إلى الكعبين والابتداء بالأصابع- أنه يخرج عن الظهور بما ذكرنا من 
الأدلة » ولا ينافيه ما تقَدّم لنا من الاستدلال بالآية على إيجاب الاستيعاب 
الطولي ؛ إذ الخروج عن بعض المدلول لدليل خاصٌ لا ينافي الاستدلال 
بالباتي ؛ لأن المفهوم من « إلى » أمران : كيفيّة المسح » وكميّة الممسوح , 
فيكون كالعاءً المحصوص كا تقدم سابقاً . 

وفي الثاني : -مضافاً إلى المناقشة في دلالة الوضوء البياني على الوجوب- 
أن ظاهر الفعل لا يعارض صريح القول . 

وفي الثالث : -مع احتمال السؤال عن أفضل أفراد المسح » كما لعله 
يشعر به المسح بالكف ؛ لعدم وجوبه قطعاً كما عرفت أنه يخرج عنه 
بصريح ما سمعته من الادلة . 

وفي الرابع : أن البراءة اليقينيّة يكني فيها المطلقات فضلاً عن النصّ . 


)١ )‏ تقدم في ص 871".. 


شروط الاعتكاف /استدامة اللبث ل سس لاإنوي 


لم يضعفه في نوبته , فتأمّل 000 

«الثاني: : إذا اعتق » العبد ا(في أثناء الاعتكاف »4 الذى :لم يدن 
فيه إلم يلزمه المضيّ فيه. إلا أن ا ع" بإذن المولى» 
وحصل سبب اوكرت , خلافاً للمحكي عن الشيخ فأوجب الإتمام 
عليه فيه وإن لم يكن اصله ماذونا فيه", وهو غريب . 

الثالث : المكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء . حكمه حكم القن فى 
عدم جواز الاعتكاف بغير الإذن ؛ للآصل وغيره . نعم , لو كان اعتكا 
اكتساباً انّجه عدم اعتبار الاذن حينئذٍ ؛ أنه مقتضى الكتابة . فما عن 
الشافعي : من عدم اعتبارها مطلقاً"" واضح الضعف , كإطلاق المحكي 
عن الشيخ من اعتبارها, والمتّجه ما ذكرناه . 

القيوظ تو السافس اننقؤزائة اليك 6 مصفية قاتها اوجدالبنا آذ 
مضطجعاً أو راكباً مستقرًاً أو مضطرباً إفى المسجد» بلا خلاف أجده 
فية1 يل الإجماع افيه غلية اويل في العداار 0 وغيره]!" تدعكة 


)١1(‏ فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها إضافة: فيه. 
(1) المبسوط: أقسام الاعتكاف ج ١‏ ص 841 


(5) الأمّ: ج١7‏ ص .1١18‏ حلية العلماء: ج77 ص .18١‏ المهذّب (للشيرازي): ج١‏ ص ,١15١‏ 


(؛) انظر الهامش قبل السابق. 
(0) كما في ذخيرة المعاد: الاعتكاف / فى شروطه ص 01٠‏ و١081.‏ 


(1) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في شرائطه ج 1 ص 517, ومفاتيح الشرائع: 


مفتاح ١١لاج ١‏ اص 778. 
ويأتى نقل المصادر خلال البحث. 
00/0( مذارة 0 : الاعتكاف في 0 1ص 778 


> جواهر الكلام (ج 7ا١)‏ 





إلى العلماء كافة . 

أنه معنى الاعتكاف . 

ولقول الصادقنِقْةٍ في خبر داود بن سرحان في حديث : 
«ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد 
متها 0 لا مانن حتت ريعش والعرأة قل ه01 

وزاد في صحيح الحلبي : «ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود 
بريشأ بولا مدل حا عع 11 

وقال لهمي أيضاً داود بن سرحان في خبره الآخر : : «كنت بالمدينة 
في شهر رمضان. فقلت لأبي عبدالله اقِةٍ إنّي أريد أن أعتكف , فماذا 
أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ فقال : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة 
لابدٌ منها . ولا نقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك»". 

وقال أيضاً في خبر ابن سنان : «... لا يخرج المعتكف من المسجد 
إلافى حاجة»!'. 


د الأحكام ج1 ص 4938. 

11 من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح١4١١٠ ج١ ص 180 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب الاعتكاف‎ ,74١ ج1 ص‎ ١ الاعتكاف وما يجب فيه ح‎ 
.045 ص٠١‎ ج١ ح‎ 

(1) الكافي: باب المعتكف لا يخرج من المسجد ح ” ج14 ص 178. تهذيب الأحكام: باب 
7 الاعتكاف وما يجب فيه ح” ج؛ ص 7188, وسائل الشيعة: الباب / من أبواب 
الاعتكاف ح7 ج ٠١‏ ص 014. 

(؟) الكافي: باب المعتكف لا يخرج من المسجد ح ١‏ ج14 ص ,١178‏ من لايحضره الفقيه: باب 
الاعتكا فح 98 ١‏ !٠ج‏ 7ص 117 وسائل الشيعة: الباب /امنأبوا بالاعتكافح ”اج ١٠ص .00٠‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 51 الاعتكاف وما يجب فيه ح 77 ج؛ ص 197, الاستبصار: باب 
١‏ المواضع التي يجوز فيها الاعتكاف ح8 ج١‏ ص8١7١,‏ وسائل الشيعة: الباب /امن > 


شروط الاعتكاف /استدامة اللبثت. | ل _طاطيد 


الجمعة أو جنازة أو غائط)»27. 

بل خبر ميمون بن مهران ظاهر في معلوميّة منافاة الاعتكاف 
الحررع في تناك رعاو وان اركجا لما عو الكش رن ع 0 . 
فأتاه رجل فقال له : يا بن رسول الله إِنّ فلاناً له علي مال ويريد أن 
يحم »تقال#توالله ما قد مال تأتطى مك قفا ل دكات 
فايس ناكل قله ,افقلات لده ران رسو ل الله أسية اعتكا فك #قفا ل :+ 
لم أنس , ولكنّي سمعت أبي يحدّث عن جدّي رسول الْه ويا أنّه قال : 
من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأ نّما عبد الله (عرّ وجل) تسعة آلاف 
ملل عنائها يانه ذاقه اليلد الى إلى ضير ولك فين التفوصي اللسفةة 
بما سمعت . 

وحينئذٍ فلو خرج لغير الأسباب المبيحة بطل اعتكافه» 
ضرورة ظهور جميع ما عرفت في الشرطيّة ‏ التي ينعدم بانعدامها 0 
التشروظ: 

بل جزم المصّف هنا ومحكيّ المعتبر بأَنّهِ لا فرق فى لكين أن 
20002 خرع أوكرها »مين عله ني الأخير سان 


د أبواب الاعتكاف ح6 ج ٠١‏ ص .00١‏ 

٠ وسائل الشيعة: الباب‎ .١78 ج 4 ص‎ ١ الكافي: باب المعتكف لا يخرج من المسجد ح‎ )١( 
.060 ص‎ ٠١ من أبواب الاعتكاف ح 7 ج‎ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 7١١8‏ ج7 ص 184., وسائل الشيعة: الباب /ا من 
ابواب الاعتكاف ح؛ ج١٠‏ ص .008١‏ 

() هذا التعميم لم يذكر صريحاً في المعتبر, وإِنّما ذكر الخروج «لغير عذر» وهو شامل لما هنا. 
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الاعتكاف لبث في المسجد فيكون الخروج منافياً له)7" , 

كن تند وناقدى #يظيوو الأدلة فى كون المنداض جرع الازل: 
خصوصاً بملاحظة ما دل على الرخصة في الخروج فيه للحاجة 
ونحوهاء ممّا هو أسهل من الإكراه بمراتب . 000 

ولذا قال الفاضل في تذكرته : (إِنّما يبطل بالخروج اختياراء وما 
إذا خرج كرهاً فلاء إلا مع طول الزمان بحيث يخرج عنكونه معتكفاً»”". 

ونفى عنه البأس في المدارك ؛ للأصل , وحديث رفع القلم'". وعدم 
توجّه النهى إلى هذا الفعل0. 

وفي المختلف : «قال الشيخ في المبسوط : (لو أخرجه الساطان 
ظلماً لم يفسد اعتكافه , وإِنّما يقضى مايفوته , وإن أخرجه لإقامة حدٌ أو 
استيفاء دين يقدر على قضائه بطل ؛ لأنّه أحوج إليه , فكان مختاراً في 
خروجه)0!0), 

«وقال فى موضع اخ ": (كل من خرج من الاعتكاف لعذر أو غير 
عذر وجب عليه قضاؤه... ومتى خرج قبل أن يمضي ثلاثةاستأنف) "2 . 

«وهذا هو الأقرب إن طال الزمان» أمَا مع عدمه فلاء لنا: أن 


)١(‏ المعتير: الاعتكاف / في شروطه ج ١ص‏ ”7ا/. 

(1) تذكرة الفقهاء: الرجوع عن الاعتكاف ج 7 ص 75١‏ و15١7.‏ 

() المراد حديث «رفع ما لا يعلمون» لا رفع القلم عن الصبي وما شابه. 

(4) مدارك الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج ” ص 775. 

(6) المبسوط: مايفسد الاعتكاف ج ١‏ ص .10١‏ 

(1) هذه العبارة وما بعدها من تتمّة كلام «المختلف», إلا أنه حصل اشتباه في المصدر بتقديم 
وتاخير ضنيطة كاملة: 

(0) المبسوط: ما يمنع الاعتكاف منه ج ١‏ ص 594. 


شروط الاعتكاف /استدامة الليبث ...سس ةا 


الاعتكاف هو اللبث, ولا يتحقّق ماهيّنه مع الخروج , احتجٌ : أنه عذر 
فاذعاض الامتكاقي كالسينوالعرات ١‏ السير لاير ند ذا كان 
لعذر, بخلاف المتطاول»7". 

قلت : لا صراحة في كلام الشيخ في المتطاول الماحي للصورة, 
التي'" لاا تفاوت فيه بين العذر وغيره» فيرجع إلى ما ذكرنا ء كالمحكي 
عن الحنهي. ع اس ع 

وكذا ينساق من الادلة : ان المنافي الخروج بجملته ؛ لا بعضو من 
أعضائه , وبه قطع المصنّف والفاضل في محكيّ المعتبر'“ والمنتهى'"". 
من غير نقل خلاف ؛ مستدلاً عليه في الأخير: بما رواه الجمهور عن .' 


١7ج‎ 


عانشه #رركاة رسو لاله وَل إذا اعتكف تدقى إل براسيكة ان 037 
عه عدم كونه من طرقنا ‏ لا ظهور فيه بخروج ل كبن 
والتحقيق؟ أن المداوعلن صدق الليك فد قنا عن المسالك "هن 


منافاة خروج الجزء له كالكل". كماترى. نعم , ليس له أن ينوي 
الاعتكاف ببعض بدنه . 


)١(‏ مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج "اص 055 و058. 

)0( الأولى التعبير ب«الذي». 

(1) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 9 ص 199 و١1١0175-0.‏ 

(8) المعتبر: الااعتكاف ل 

(6) انظر الهامش قبل السابق: ص 199 ٠٠‏ 

(1) صحيح مسلم: ح ١1ج‏ ١ص ,١11‏ 0 اح /1 ج15 من 77 سان 
الترمذي: جح ٠‏ جص 717 مسئد أحمد: :اج اص ,8١‏ الموطأ: :ح ا جاص .5١١‏ 

(0) مسالك الأفهام : الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص ٠٠١‏ 6 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 


ومن الاضطرار : الكون في الخارج لغبار ونحوه. والجهل بالحكم 
0 . بخلاف الموضوع . 

وكيف كان «افإن لم تمض'" ثلاثة أَيّام» التي هى أقلّ الاعتكاف 
قبل خروجه الاختيارى «بطل الاعتكاف» من أضلة (وإن مصت 
فهى صحيحة إلى حين خروجه» . 

«ولو» كان قد إنذر اعتكاف يام معيّنة» كالعشر الأواخر 39 
شهر رمضان ونحوها ثم خرج قبل إكمالها. بطل الجميع إن شرط 
اتتتابع. ويستأنفهها بأن يقضيها متتابعة في وجه ؛ لعدم الإتيان 
بالمامور به هك الوجه المطلوات قرغا اجو يسيب البنان النذق له يخرج 
عو هيد راقن كماافن السسبوط لا ولد روس 1 

لكن في المختلف : «ولقائل أن يقول: لا يجب الاستكناف وإن 
وجب عليه التمام متتابعاً وكفّارة خلف النذر؛ لأنّ الأيَام التي اعتكفها 
متنابعة وقعت على الوجه المأمور به » فيخر ج بها عن الجيادة / ولا يجب 
عليه استثنافها ؛ لأنّ غيرها لم يتناوله النذر. بخلاف ما إذا أطلق النذر 
وشرط التتابع , فإنّه هنا يجب الاستئناف ؛ لأنّه أخلّ بصيغة”» النذرء 
فوجب عليه استئنافه من رأس , بخلاف صورة النزاع» . 

لو القرق مكيبا يي ن هناك , وإطلاقه هنا لكل صوم متتابع : 
فأيّ زمان كان الإطلاق يصمٌ أن يجعله المنذورء وأمّا مع التعيين 
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(1) المبسوط: 0 الاتكاف - 57 8 
(”) الدروس الشرعيّة: درس ٠‏ ج ١‏ ص ٠7‏ 3 
(؟) في المصدر: بصفة 


مايسوًّغ للمعتكف الخروج من المسجد 3333ل سسسب ةا 
فلا يمكنه البدليّة)0". 

ووافقه ثاني الشهيدين فى المحكى عن مسالكه”". 

وفيه : أن التتابع في البعض غير كافي في الامتثال بعد أن فرض 
اعتباره في الجميع في صيغة واحدة, وعدم إمكان استئنافها نفسها 
باعتبار تعيّنها لا ينافي وجوب القضاء , كما إذا لم يأت بها أجمع .وكما 
إذا نذر صوم يوم بعينه . 

فالمتّجه حينئذٍ : ما ذكره المصنّف , نعم ظاهره اعتبار اشتراط التتابع 
لفظأ . وعدم الاكتفاء عن ذلك بتعيّن الأيّام الذي يلزمه التتابع -كما هو _'. 
صريح الدروس”"- وهو كذلك ؛ ضرورة كون التتابع فيه كالتتابع في 07 
صوم شهر رمضان لا يفسد ما سبق ء ولا ينافي ما يأتي, وإنّما يجب 
تع رةه هنا : 

لوقل لين لمن التتصوص السافة -مضافاً إلى الإجماع 
كتسنية اه ويجوز» له والخروج» في العمل اللامور 
لخي وو كفرعا هناد اوعد و مساح احاح هوي 
أوغائط, 

نعم ,عن الأصحاب”**: أَنّهم أوجبوا تحرّي أقرب الطرق إلى موضع 
قضاء الحاجة , ونحوه يجري في غيره . 

وفي محكيّ المنتهى : «لوكان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها . 


)١(‏ مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج ص 087 (مع اختلاف في بعض الألفاظ). 
)١(‏ مسالك الأفهام: الاعتكاف / في شرائطه جج ١‏ ص 97 - 98 و7 .٠١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس 8١‏ ج ١١‏ ص 7١"‏ 

(5) نسبه إليهم في الحدائق الناضرة: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص 1177. 


هلبا جواهر الكلام (ج )١7‏ 


ِل أن يجد بها غضاضة ؛ بأن يكون من أهل الاحتشام . فيجد المشقّة 
بدخولها لأجل الناس » فيعدل عنها حينئذٍ إلى منزله وإن كان أبعد»1". 

ناك نولو ود ل لل«صنة رو ماه لد سروه ترس مين العسيية - 
اتضاع حاحة لوواويه الكعاية؛ لها فيدامن العقدةة ب الاحهاء بطل 
بمضي إلى منزله» ". 

ورثما قاور مخ فطاع القيل لوالا 

واستشكله فى الحدائق ب«أنْه تقييد لاطلاق النصّ بغير دليل, 
وما ذكروه من الال لا يصلح لتأسيس الأحكام افر 
مشيراً بذلك إلى الغضاضة ونحوها , كما صرّح به بعد ذلك!. 

وفيه: أن مرجع هذا التعليل ونحوه إلى ما علم من : نفى الحرج في 
الدين؛ وسهولة الملة وسماحتها... ونحو ذلك., ولا فرق بين البعيد 
والقريب مالم خرج عن مسمّى الاعتكاف . 

«و4 منها أيضاً: «الاغتسال» من الجنابة والاستحاضة ونحوهما 
ممّا هو فيها واجب . 

نعم » في الحدائق : «لا يجوز الخروج للغسل المندوب»(") 





.00١ منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج4 ص‎ )١( 

(7) كالشهيد الثاني في المسالك: : الاعتتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص ,٠١7”‏ وسبطه في المدارك: 
الاعتكاف / في شرائطه ج 1ص 335١‏ 7ل و السبزواري في الذخيرة: ؛ الاعتكاف / في 
شرائطه ص .1١‏ 

(غ) الحدائق الناضرة: الاعتكاف / في شرائطه ج ا ص "7غ "/ان. 

(6) المصدر السابق: ص 2!/5. 

(1) المصدر قبل السابق: ص 2777. 


ما يسوّغ للمعتكف الخروج من المسجد 777 سس 088 


واتعحيتة فن الفدارك "يعد ان بشكاو هع التذكر 08 , 

واقة وناقس #سمومما دل #اتضلى السك عليه فى الجمعة رلحوفا : 
وإن كان بينهما تعارض العموم من وجه, لكن قد يويّد ذلك :بما دل * 
على الخروج للحاجة المتعلّقة به وبغيره #قوورة | طلان الأدلة يوا 7 
الخروج لهاء ولا داعي إلى تخصيصها بالغير . 

بل ظاهر المحكي عن ثاني المحقّقين عدم الفرق بينهما ؛ ولذا 
احتمل فى عبارة المتن إرادة مطلقها, قال : «فيدخل فيه حاجة نفسه 
ويعاحة غير وق الدزاققى + لاالعا اذ لقا 

بل كما أنه لا حاجة إلى إرادة خصوص الغائط والبول منها ؛ وإن 
جنح إليه في المدارك”” حتّى أنه توقّف في جواز الخروج لقضا 
جاح لقي انعد غلبو حر مين بو نو هقان سر كله 
قاصر من حيث السند , فلا يصلح لتخصيص الأخبار المنضمّنة لإطلاق 
المنع من الخروج»'" . 

وفيه ما لايخفى , بل يمكن دعوى الإجماع على خلافه . 

ولو أمكن الغسل فى المسجد على وجهٍ لا يتعدّى إليه النجاسة , 


7 مدارك الأحكام: الاعتكاف / في عرايطه ب 1 ص‎ )١( 

(؟) الذي حكاه عنها: تقييد الاغتسال بكونه للاحتلام. وانظر أيضاً تذكرة الفقهاء: الاعستكاف/ 
في الرجوع عنه ج 1١‏ ص 588. 

(') وسائل الشيعة: انظر الباب 7 من أبواب الأغسال المسنونة ج 7 ص ."١١‏ 

() انظر خبر ميمون بن مهران المتقدّم في ص 117/7. 

(0) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 78". 

(1) مدارك الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج 7 ص .""١‏ 

(0) المصدر السابق: ص 777 - 0#ا7. 


.مد لتتشدششسططسمس ب لبلب جواهر الكلام (ج )١7‏ 


ففى المدارك : «قد أطلق جماعة المنع من ذلك ؛ لما فيه من الامتهان 
الفداني الإعترام,ويجتيل الجبوان كناافنى الرحدوء والتدينا 
المندونت)027: 

وفيه : أنه تازه للك المعددةوومنة يفرّق بينه وبين الوضوء 
والغسل المندوب, على أنه قد ورد النهى : عن الوضوء في المسجد من 
اناكو الفا تس كار 

«و» منها : «شهادة الجنائز”"» للحمل . والصلاة عليها . ودفنها . 


الجنازة وعيادة المريض)!'. 


وقد سمعت ما في صحيح الحلبى وصحيح ابن سنان» من غير فرق 
بين تعيّن ذلك عليه وعدمه ؛ لإطلاق النصٌ, لكن في التذكرة اعتبار 
الأوّل!, وفيه ما لايخفى . 

«(و4 منها: 9عودا" المريض”4 بلاخلاف أجده“, بل في 


)١(‏ المصدر قبل السابق: ص #م. 

(1) وسائل الشيعة: انظر الباب 01 من أبواب الوضوء ج ١‏ ص 1947. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الجنازة. 

(؛) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 4 ص ”-0. 

(0) تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في الرجوع عنه ج7 ص .١57‏ 

(1) في نسخة الشرائع: عيادة. 

(0) في نسخة المسالك والمدارك: المرضى. 

(8) انظر النهاية: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 4١7‏ والمهدّب: باب الاعتكاف ج ١‏ ص ,٠١5‏ 
والجامع للشرائع: باب الاعتكاف ص .١517‏ وإرشاد الأذهان: في الاعتكاف ج ١‏ ص ,"١‏ 
والدروس الشرعيّة: كتاب الاعتكاف ج ١‏ ص 194. 


ةمل ل لل لس جواهرالكلام (ج؟) 
فالأقوى حينئذٍ ما عليه المشهور. 

وليعلم أنه بناءً على ا متا رلا فرق بين جواز النكس في جميع العضو أو 
في بعضه » نعم قد يتّجه احتمال الفرق على المذهب الثاني » فيمكن القول 
بالصحّة مثلاً لوابتدأ بالأصابغ وجعل الغاية الكعبين ولكتّه لم مسح ما 
دن هرناه إلا أن الظاهر من قولهم : « من الأصابع إلى الكعبين » إيجياب 
كون المسح مرتباً حتى ينتبي إلى الكعبين . 

وقد يفهم من هذه العبارة ونحوها إيجاب كون المسح لا تقطيع فيه » فلو 
مسح شيئاً مثلاً ثم قطعه ثم مسح من موضع القطع لا يجتزى به » لكنّ 
الظاهر عدم وجوب مثل ذلك كيا نص عليه ف التنقيح )١7‏ . 

وقد يظهر من عبارة لصتف ونحوها (") ا لا كراهة في المسح 
منكوساً , وهو كذلك ؛ إذ ليس في الأدلّة ما يقتضيه » بل قوله : «لا بأس 
به » يشعر بخلافه » ويجرّد الخروج عن شبهة الخلاف لا يصلح لذلك » لكنّه 
صرّح بها في جامع المقاصد2؟) 

نعم لاا يبعد | ستحباب المسح مقبلاً كما صرّح به في المراسم ؟» وعن 
المهذّب”"', وني المختلف : « إنه الأولى »27 ؛ لظهوره من الوضوءات 
البيانيّة » ولبعض الأوامر بالمسح من رؤوس الأصابع إلى الكعبين , وللخير 
)010( التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص84 . 
(؟) كعبارة العلامة قٍِ الارشاد : الطهارة/ اسباب الوضوء ج ١‏ ص١7‏ , والقواعد: 

الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
(*) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص ١؟؟‏ . 
(:) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8”. 


(5) المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص44 . 
(7) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص74 . 


4 وهوأدرى مأخذها . 


ما يسوّغ للمعتكف الخروج من المسجد .سقو 


التذكرة : «انّه قول علمائنا أجمع»'". وهو الحجّة, مضافاً: إلى صحيح 
الحلبي » وإمكان اندراجه في الحاجة, وإلى ما دل على استحبابه ‏ ” 


١ اج‎ 
١١ 000 فى‎ 


«و» منها: إتشييع المؤمن4 كما ذكره الفاضل'!" وغيره!», إلا 
ني لم أعثر على نص فيه بالخصوص , وكذا قوله : «وإقامة الشهادة4 . 

إلا أنهما مندرجان فى «الحاجة» التى قد عرفت إطلاقها . وتقييدها 
عنم اليد منهاام يمكق إرادة: التق لذ يفكن الجمع رونها وبين الاستكان 
وتفوت بعدم الخروج إليهاء أو إرادة ما يشمل ذلك ونحوه. 

على أن إقامة الشهادة مع تعيّنها حاجة لابدّ منهاء بل وتحمّلها مع 
التعيّن كذلك أيضاً. 

مضافاً: إلى كون التعارض بين ما دل على عدم خروج المعتكف , 
وبين ما دل على وجوب إقامتهاء تعارض العموم من وجه., والترجيح 
للثاني من وجوه, بل لعلّه كذلك مع عدم التعيّن -خلافاً للفاضل في 
بعض كتبه!© - خصوصاً مع ملاحظة ما ورد في الجنازة وعود المريض 


.559١ تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في الرجوع عنه ج 1آص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ٠١‏ من أبواب الاحتضار ج ١‏ ص .8١5‏ 

(”) قواعد الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص "5١‏ 

(5) كابن إدريس فى السرائر: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 4750. وابن فهد في المحوّر (الرسائل 
العشر): كتاب الاعتكاف ص ,١147١‏ والشهيدين في اللمعة وشرحهاء انظر الروضة البهيّة: كتاب 
الاعتكاف ج "تدص .١10١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الاعتكاف / في الأحكام ج ١‏ ص 077. منتهى المطلب: الاعتكاف/ في 
الأحكام ج14 ص 8١0‏ (ذيل العبارة). 


ولعلّ هذا هو الوجه في كثير ممّا ذكره الأصحاب في المقاه!" 
فلذا لم يقتصروا عليه . 

وأكثرهم توسعةً شيخنا في بغيته . قال : «ويجوز الخروج للضرورة”" 
الشرعيّة والعقليّة والعاديّة وللأكل والشرب والغسل والاقامة للشهادة 
والتحمّل ولمقدّماتها -مع التوقف عليها!» ورد الضال وإعانة المظلوم 
وإنقاذ المحترم وعيادة المريض وتشييع المؤمن الحىّ وجنازة الميّت 
وصلاتها وحضور دفنها وسننه واستقبال المؤمن وغسل النجاسات 
والقذارات والاستحمام نشد بد الحاجة ولصلاة الجمعة والعيدين -بناء 
عار هو از صومد للقاتل في أشهر الحرم بل لمطلق الصلاة في مكة , 
وخوف ضيق وقتها. وقضاء حاجة المؤمن وإعانة بعض !© - خصوصاً 
المعتكقين دعلن مطالبه والخروج معه دفعا لخواف أو ردأ لماله الضائع 
والشارد والمسروق أو قياما بحقه وانتظاره لدفع خوفه ,. وفعل ما فيه 

إلى أن قال 5 تعلّق بمصالح نفسه من الإتيان 05007 
بعلن" لدائنه أو تخى ذلك ليا عن" يدم والا يار الارهيس وو انما 


)١(‏ انظر الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص ,١01‏ ومسالك الأفهام: الاعتكاف / في شرائطه ج ؟ 
ص ٠١7‏ و4١٠.‏ (1) في بعض النسخ بدلها: و. 

(1) في بعض النسخ: للضروريّة. 

(؛) في المصدر بدلها: على الخروج. 

(6) في المصدر بعدها إضافة: المؤمنين. 

(1) في المصدر: علف. 

(0) خبر لقوله: «والخروج» المحذوف في النقل هنا. 


ما يسوّغ للمعتكف الخروج من المسجد لب __س_س سح ح ح ح ‏ خخ 


وآن كان بوانهذا ومطاعا مبوريشكل كن بواسد المملر فيو ال جحي 

دويق الخائعة ابعال أ المالاعبر الوالدريين والشنادة لبسخدويه 
والمتعلّم لمعلّمه والمّنعَم لصاحب نعمته . ومعرفة الوقت والتأذين وجهاد 
العدرٌ ومصاحبة المّحرم الإمرأة الجميلة أو الخادم المشخّص أو الجليلة 
والقويّ للشيخ الضعيف والمريض للاعتماد عليه» . 

«ومن الحوائج : طلب الاحتياط فى غسل أو إزالة نجاسة ونحوها, 
وال يكل تتى الوشواتى راق م قود سكاف رمنها: 
ما لو احتاج إلى مسألة والمجتهد خارج المسجد, أو احتاج إلى قرآن أو 
كتاب دعا 5" شيء مما تتوقف عليه العبادة» . 

ذولو أطتقابة اشن ولي يسعه الحلق في المسجد خرج له. ومثله 
طلى النورة والحجامة والفصادة ونحوها (من الأعذار ومظنّة)!" تماء 
الكعتكاق فتبيّن خلافه بعد خروجه وك فراغه»!". 

بل في المختلف”" عن المبسوط”7): «يجوز للمعتكف صعود المنارة 
والأذا انها سوواء كاق زابكل المسهد: اوكا رجه ل دمن القريات: 
وإذا خرج إلى دار الوالي وقال : (حيّ على الصلاة أَيّها الأمير) بطل 
اعتكافه» . 

وفيه أيضاً عن الخلاف : «يجوز للمعتكف أن يخرج فيؤدُن في 
)١(‏ في المصدر: ومن الأعذار مظنّة. 
(1) بغية الطالب: الاعتكاف / في شروطه (الشرط الخامس) ورقة 177 ١14‏ (مخطوط). 

واظر كشف القطاء : الاعتكاف / في شروطه ج 4 ص 99 .٠١١‏ 


(") مختلف الشيعة: : في الاعتكاف ج "ص /1قه. 
(8) المبسوط: ما يفسد الاعتكاف ج اص .4٠-١‏ 


١م‎ 


0000 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





منارة خارج الجامع وإن كان بينه وبين الجامع فضاء ولا يكون في 
الرحبة... لما روي من الحثٌّ على الأذان ولم يفصّلوا»”". 

واستشكله كرا ليست ا سفكنة احولة في المسععد: فسبكوة 
الخروج له لا لضرورة ؛ فلايجوزء على أنه معارض بالحثٌ على الأمر 
بالصلاة . فكما يبطل الخروج له فكذا هو»'". 

ونحوه عن التذكرة'" والمنتهى!'؛ نعم زاد فيهما : «امّا لو فرض ان 
يكون هو المؤذن وقد اعتاد الناس صلاته ويبلغ من الاستماع 
ما لا يبلغ لو أَذْن في المسجد لم أستبعد قول الشيخ» . 

إلى غير ذلك من كلماتهم المتّفقة على الزيادة على المنصوص في 
الما 

وكأنّ مبناه : فهم المثاليّة ممّا فى النصوص . 

اك يلقن الالقصار عله على باعل فنه العم ئلةه ول طلا 

أو مبناه-في جملة منه ‏ : تعميم لفظ «الحاجة» له ؛ لأنها أعمّ مما 


تتعلّق بالنفس أو الغير . 


إلا أنه مع عدم شموله لجميع ما ذكر ؛ لعدم صوق الحا حة 4 ان 
الشك قد عرفت تقييدها فى النصوص بعدم البدٌ منهاء الذي يجب 


.77"0 ص‎ ١ج‎ ٠١ الخلاف: الاعتكاف / مسألة‎ )١( 

.68/ - 0817 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(”) تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في الرجوع عنه ج 7 ص 794 7146. 
(؟) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 1 ص 0١0‏ -001. 
(0) في المصدر: بصوته. 


ما يسوّغ للمعتكف الخروج من المسجد 779 سا0 


حمل المطلق عليه ولا أقلّ من الشكٌ في جملة من الأمور أنّها من 
الحوائج التى لابدٌّ منها . 

أو أن مبناه: ما أشرنا إليه من كون التعارض فى أكثرها أو جميعها 
من وجهء والترجيح لها : بفتوى جماعة من الأصحاب بل جميعهم في 
الجملة وبأنّه كالواجبات في هذا التعارضء فكما يخرج لما يطرأ من 
الواجبات -مع أنّ التعارض بينها من وجه يض -فكذا هذه التدويات: 
وباشتمال النصوص على بعضها المحتمل او المظنون او المعلوم فيه 
المثاليّة » وبأنّ ظاهر استدلال الحسن بن على له" ترجيح كل ما كان 
من هذا القبيل على الاعتكاف... أو غير ذلك . 

إلا أنه لا يخفى عليك بعد ذلك كلّه : رجحان الاحتياط الذي هو 

كما أَنّْه لا يخفى عليك : تقييد ذلك كلّه بما إذا لم يستلزم محو 
صورة الاعتكاف . وإلا بطل على كل حال؛ ولذا وجب خروج 
المراه من السحد الو خاضك فى أنناء الاسستكاف» والسريضن الذى 
لا يسعه اللبث, وكذا غيرهما من ذوي الأعذار التى تنمحى صورة 
الاعتكاف معها . 
وعليه ينزّل إطلاق بعض الأصحاب وجوب العود إلى الاعتكاف, 


.177 تقدّم في خبر ميمون بن مهران فى ص‎ )١( 


أو طمئت المرأة المعتكفة فإنّه يأتي بيته, ثمّ يعيد إذا برئ ويصوم»"", 
0 وقوله مي في خبر أبي بصير : «في المعتكفة إذا طمنت؟ قال : ترجع إلى 
86 بيتها. فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها»!"؛ جمعا بين ذلك . وبين 
ما دل على عدم وجوب الاعتكاف بمجرّد الشروع, والذانها سكت 
بالنذر أو مضيّ يومين ,كما ستعرف تفصيل الكلام فيه . 
وعلى كلّ حال» فظاهر الخبرين : استثناف الاعتكاف , لكن في 
المنتهى تردد فيه ؛ من ذلك . و«من حيث حصول العارض المقتضي 
للضرورة؛ فكان كالخروج للحاجة». بل قال: «الأقرب عدم 
الاستئناف»”. 
وفيه ما لا يخفى بعد فرض محو الصورة حتى في المقيس عليه 
فلاريب حينئذٍ فى وجوب الاستئناف . 
ركان الا عكاكرراعنا ولد بمض قلؤلة ومع النتضا ومين 
أسله وال" قلعتو لد عا مواقي لى كان الروك اذالق الصدوب دملا 
وجب فضاوه بإضافة يومين إليه ؛ لما عرفت من أن الاعتكاف لا يكون 
اقل من تكله : 
«(و» كيف كان, ف«إذا خرج» المعتكف «لشيء من ذلك لم يجز 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 7٠٠١‏ ج7 ص 187, تهذيب الأحكام: باب 3 
الاعتكاف وما يجب فيه ح ١6‏ ج4 ص 194, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب 
الاعتكاف ح ١ج ٠١‏ ص 004. 
(1) الكافي: باب المعتكف يمرض ح ؟ ج 4 ص 174 من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 


ج” ص 184, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب الاعتكاف ح اج ٠١‏ ص 001. 


ما يسوغ فعله للمعتكف إذا خرج من المسجد .سس 0# 


له الجلوس» تحت ظلال., بلا خلاف أجده فيه0", بل يمكن تحصيل 
الإجماع عليه”". كما أن صحيح الحلبى'" وخبري داود بن سرحان 7“ 
دالةعلهم يل ل8 تقبيك فى الأول بو أحد الأخيريق بكرم قدت الظلال: 
ولذا أطلق النهى عنه بعضهم6. 

اكش العر اق 3 أ نيما مدان بالخير الألخير لداردة رمن هتنا 
000 الشيخاه ”" والفاضلان!" والمرتضى !6 وا ا وأبو الصلاس "ا 


(؟1) 


وان أدويين" توفي #الاسيرينه بلك 


.017 كما في رياض المسائل: في الاعتكاف ج ه ص‎ )١( 

(1) انظر مستند الشيعة (للنراقي): الاعتكاف / في شروطه ج ٠١‏ ص 004. 

(؟) تقدّم في ص 7/7. 

(؛) تقدّما فى ص 17/7. 

(0) كالماتن في المعتبر: الاعتكاف / في شروطه ج 7 ص 0"/, والعلامة في التبصرة: في 
الاعتكاف ص 68. 

(1) الحدائق الناضرة: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص 817. 

(0) المقنعة: باب الاعتكاف ص 777 المبسوط: ما يمنع الاعتكاف منه ج١‏ ص 794/8. 

(8) الماتن هنا «بجعل قيد (تحت الظلال) للجلوس والمشى معاً. والعلامة فى المختلف: فى 
الاعتكاف جا ص 048. ْ ْ ْ 

(1) الانتصار: الصيام / مسألة /1 ص ١7‏ 7, جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب 
الاعتكاف ج اص .1١‏ 

.194 المراسم: في الاعتكاف ص‎ )٠١( 

.١187 الكافي في الفقه: صوم الاعتكاف ص‎ )1١١( 

(؟1) عبارته: «فلا يقعد في موضع ولا يمشي تحت الظلال...» السرائر: باب الاعتكاف ج ١‏ 
ص 170. 

(1) كأبي المجد في إشارة السبق: كتاب الاعتكاف ص ,١١8‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
باب الاعتكاف ص ,١17‏ والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الاعتكاف ج ١‏ ص .١67‏ 


+ 
١7ج‎ 


١1ه‎ 


4+ جواهر الكلام (ج )١7‏ 


ويمكن منعها وأنّها كمفهوم اللقب . 

وقال جماعة منهم الشيخ!" والمصئف”" والفاضل 7" وغيرهم!: 
«ولا المشى تحت الظلال» بل عن المرتضى : «ليس للمعتكف إذا 
خوج عن الحمهة | يستظل بسقف حنّى يعود إليه», ثم استدل عليه : 
بالإجماع وطريقة الاحتياط!". ولعلّه الحجّة . 

مضافاً: إلى ما دلّ عليه فى المحرم”". بناءً على أصالة مساواته له 
فى ذلك حبّى يعلم الخلاف . 1 

" ,ولك العصال) لكا ءتصوطةة«التدلومن بم زكون اذا لسرلا اتيت 

الظلال», فلا فرق ببنه وبين المشي والوقوف, وفي الوسائل أنّه «وقد 
تقدّم مايدلٌ على عدم جوازالجلوس والمرور تحتالظل للمعتكف»”". 

والى قاعدة لفك فى الشرط ينا عليه و الى كين ذلك 

هذا كلبرمع اانا ره أكاام اللاططرار قلا را نى كهاا مرو بير 
واحد'"؛ ولعلّه لإطلاق ما دل على الجواز المقتصر في تقييده بما هو 





.١71 الجمل والعقود: في الاعتكاف ص‎ .4١1 7 ص‎ ١ النهاية: باب الاعتكاف ج‎ )١( 

(؟) هناء والمختصر النافع: الاعتكاف / في شروطه ص "/. 

(") إرشاد الأذهان: في الاعتكاف ج١‏ ص "١7‏ قواعد الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه 
جاص 17940و" 

(4) كابن حمزةفىالوسيلة:كتا ب الاعتكاف ص 5 ,١0‏ والشهيد فىاللمعة: كتا بالاعتكاف ص .15١‏ 

() الاتتصار: الصيام / مسألة 917 ص ١”‏ 7. ْ 

(1) وسائل الشيعة: الباب 14 من أبواب تروك الإحرام ج ١1‏ ص .0١60‏ 

(0) وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب الاعتكاف ذيل ح 7 ج ٠١‏ ص 007. 

(8) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 5 والشهيد الثاني في المسالك: 
الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص .٠١6‏ 


ما يسوغ فعله للمعتكف إذا خرج من المسجد 24 





المنساق من حال الاختيار. 
ؤو»4 كذأا الى يجوز للمعتكف «الصلاة خارج المسجد» الذى 
اعتكف فيه مع عدم الضرورة ؛ لإطلاق الأدلّة السابقة «إلا بمكة, فإنه 
اده فيه!", 
لقول الصادق لقِةِ فى صحيح ابن سنان : «المعتكف بمكّة يصلّى فى 
اىّبيوتها شاء . سواء عليه صلى في المسجد او في بيوتها»”". 
بيوتها شاء ؛ والمعتكف بغيرها لا يصلى إلا في المسجد الذى سمّاه»”". 
وقال ابن سنان أيضاً : «سمعت أبا عبداللهقةٍ يقول : المعتكف بمكة 
-إلى ان قال : ولا يصلى المعتكف فى بيت غير المسجد الذى اعتكف 
فيه إلا بمكة , فإنّه يعتكف بمكّة حيث شاء ؛ لأنّها كلها حرم الله...»0. 
)١(‏ نفى الخلاف في رياض المسائل: الاعتكاف / في شروطه ج ه ص 014. 
(1) الكافي: باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها ح 4 ج4 ص .١77‏ تهذيب الأحكام: 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح 7١97‏ ج1١‏ ص 180, تهذيب الأحكام: باب 35 
الاعتكاف وما يجب فيه ح ١1‏ ج14 ص 1417, وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب الاعتكاف 
اح ٠‏ ص .0١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: باب 51 الاعتكاف وما يجب فيه ح 7١‏ ج14 ص 1917, الاستيصار: باب 
أبوات الاعتكاف ح ”7ج ٠١‏ ص 0607. 


+ جواهر الكلام (ج )1١/‏ 





قال الشيخ : «إنما يريد بقوله لثيةٍ : (يصلي) صلاة الاعتكاف)١‏ كما 
يقضي به سياق الكلام والتصوص الباق 
اعتكافه» بلا خلاف © ؛ للأصل » وحديث رفع اقلم ره ما 
دل على الشرطيّة إلى غيره, ولو لاشتماله على النهي المتوجه إلى غيره . 
عم بمتيقى اتقبيد للك يما إذ الك يطل عحتى التمعيت الصورة كنما 
اعترف به غير واحد”)؛ ضرورة رجوعه حينئدٍ إلى انتفاء الحقيقة , الذي 


لافرق فيه بين العمد والسهو. والاضطرار وغيره. هذا . 
وقذ:زاذ يعض نا يكنا شتورطا آخر للاعتكاف :وهو إباحة اللعت 


«فلو وجب عليه الخروج لجنابة أو لعارض يخافه على نفسه أو عرضه 
5 غيره ممّا يوجب الخروج فمكث فسد اعتكافه»!", ثم قال بعد 


ذلك :«كلّ من حرم عليه اللبث لخوف على نفسه أو عرضه أو أمر يلزمه 
حفظه فلبث بطل اعتكافه»7". 


وهو كلق وكا الأسحافه: كرا الفلاطن لد اوتمويحة و ولا 


)١(‏ انظر ذيل مصدر التهذيب في الهامش السابق. 

(1) انظر المبسوط: ما يفسد الاعتكاف ج ١‏ ص .4٠ ٠‏ والمعتبر: الاعتكاف / في شروطه ج ” 
ص 6 وقواعد الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص "4١‏ والدروس الشرعيّة: 
كتاب الاعتكاف ج١‏ ص .١94‏ 

(”) المراد حديث «رفع ما لا يعلمون...» لارفع القلم عن الصبي وما شايه. 

(؟) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص "15١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الاعتكاف / في شرائطه ج7١‏ ص ,٠١0‏ نيلي مه البرهان: الاعتكاف / في 
أحكامه جه ص ا 

(0) كشف الغطاء: الاعتكاف / في شروطه ج 4 ص .٠١١‏ 

(1) المصدر السابق: ص .٠١7‏ 


الطهارة / مسح الرجلين قي الوضوء اي ا 0 2 2 77779 611 
المتقدم في كيفيّة المسح عليهما» وللاحتياط وغيره مع التسامح فيه . 
«وليس بين الرجلين ترتيب #*# فيجوز مسح اليسرى قبل النى » 
ومسحهما معا ع كك هو خيرة ال الت 0 وال 0 وا تله )0( 
والإرشاد 2*7 والقواعد ' والتنقيح (" , وظاهر المبسوط 27 والغنية 17 
والمهذّب''' والوسيلة 21١7‏ والكاني(" والسرائر0"" والتذكرة9" , 
بل في املف" والذكرى7© وكشف اللغام”" وغيرها © : 


. 155-١696 ص‎ ١ المعتير : الطهارة / كيفة الوضوء ج‎ )١( 

. منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص59‎ )١( 

(") تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(14) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص0 ؟ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص7377 . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(0) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠5‏ . 

(8) المبسوط-: الطهارة / كيفية الوضوء جح١‏ ص١7‏ . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص4517 . 

. المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص44‎ )٠١( 

. الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص؟ه‎ )١١( 

(؟١)‏ الكاني : الصلاة./ الفصل الثالث من شروطها ص177 . 

(1) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص” ٠١‏ . 

. ١9ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )١5( 

. "5 مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص‎ )1١5( 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص84 . 

. "١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١0( 

(14) كمدارك الاحكام : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص؟77١؟‏ » ورياض المسائل : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص75 » الحدائق الناضرة : الطهارة / الترتيب في الوضوء ج ١‏ 


هما 


لو خرج المعتكف من المسجد سافياً ل سسسسسسسؤؤوة 


المنشأ لماذ كروه من الشرط الخامس الذي هو إذن من له ولاية كالزوج 
والسيّد ؛ ضرورة كون ذلك لحرمة اللبث عليهم من دون الإذن» فيعمٌ 
حينئذٍ كل من حرم عليه اللبث؛ على أنّ من الواضحات عدم اجتماع 
لاهو والنهي في شيء واحد . 

نعو يتف أن يكن« النديينا إذا كان حدما فى تنس لأ من نيت 
القبديه لأذاء !"دين وتحوه ءاقن الأقوى حيتقز الضحة: لماحتقناة فى 
امسن أن الم بالق وله الى الكو ل ا 5 

ثم قال : «ولو غصب مكاناً الس 55 على شراتن 
مغصوب فالأقوى البطلان, وأمّا اللباس والمحمول فلا يبعث على 
الفساد على الأقوى , ولو وضع في المسجد تراب أو فراش مغصوب 
ولا يمكن نقله فلا مانع من الكون عليه , ولو جلس في المغصوب أو 
فلتسهورا أويا هاا لقعي لسن عله نل 6 

ركان ا رافيتصي المكان دونمس سيق الداقيرا اراس لف كا 
بوم إليه قوله متّصلاً بذلك : «ومن سبق إلى مكان فهو أحقّ به حتّى 
يفارقه , أو يطيل المكث غير مشغول حتّى يخل بعبادة المتعبّدين» . 

«ولو فارقه وله فراش أو شيء يعتدٌ به بقى اختصاصه إن 
كان خروجه لغرض صحيح لا يقتضي البطاء المفرط ووضع الخيط 
والعود والخرقة كلا وضع. وأمّا ما يسجد عليه والمسبحة فممًا يلحظ 


في الوضع» . 





)000 ِ يحتمأ ( بدلها: كأداء. 


١ لام‎ 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 

«وحدٌ الانتظار إلى أن يحصل خلل في نظم الصلاة ونحوها ؛ كلزوم 
القْرَج في الجماعة بعد قول :(قد قامت الصلاة)» . 

«والسابق للحجرة أولى بها في السكنى , ولكن ليس له منع الشريك 
ماله خضل ضور كلاف المدرسة: 

«وتهرى الركالة فى الخسصاص يعي يخلنن الكل في كان 
00 : : 

«وما لها أعمال خاصّة من بقاع المسجد يقدّم مريد الأعمال على 
غيره6٠"‏ انتهى . 

لكنّ أكثره لا يخلو من نظر ؛ حتّى الفرق بين اللباس والمحمول 
وغيرهما في الأوّل. فضلاً عمًّا في الأخير من تقدّم مريد الأعمال, 
وعن دعوى جريان حكم الغصب على كل كن نافى أولويّة الي 
وعن الفرق بين المسبحة وغيرها. فتأمّل جيّداً» والله اعلم. 

«فروع» يمكن استفادة حكمها ممّا تقدم : 

«الأوّل: إذا نذر اعتكاف شهر معيّن ولم يشترط التتابع, 
فاعتكف بعضه”" وأخل بالباقى, ضح ما فعل» إذا كان ثلاثة 
ساصه «وقضى ما أهمل, ولو اف باالدع اعبعا لف # كديا 
عرفته في شرح قول المصئف : «ولو نذر اعتكاف يام معبّنة...»!" إلخ . 

وفي المدارك _بناءً على ما سلف له هناك _: «بل الأصحّ عدم 
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(1) في نسخة الشرائع والمسالك: بعضاً. 
(7) تقدّم في ص 175. 


نذر الاعتكاف - _ وب 
بطلان ما فعل إذا كان ثلاثة فصاعداً مع التلقّظ بالتتابع وبدونه؛ إذ 
المفروض تعيين الزمان, وقد عرفت أن التلقّظ بالتتابع لا يفيد مع 
نعيين الزمان إلا مجرّد التأكيد ؛ لإفادة تعيين'" التتابع المعنوي , وقد 
ينا ذلك فيما سبق»!". 

قلت : قد عرفت ما فيه أيضاً سابقاً من وضوح الفرق . 

«الثاني: إذا نذر اعتكاف شهر معيّن, ولم يعلم به حتى خرج؛ 
كالمحبوس والناسي, قضاه» بلا خلاف”", بل في المدارك : «انه 
مقطوع به في كلام الأصحاب»!*, 

لكن ربّما استشكل : بعدم ما يدل على قضائه!". 

ويدف احمشافا إلى امال اول رميق فداطييه) له وتوا اه 1 
متعنلن على الضوع الى قودقنت القضاء الو اعب يه درا داقن اديت 
القضاء في الحائض والمريض وغيرهما ممّا قد اشتملت عليه النصوص 


والفتاوى . مع عدم القول بالفصل . 
نعم دعن الشهيد أنه لو غقت عليه الشهور:توحى »:وإلا تخيّركما في 
الصوه”". 


)0( مدارك الأحكاء. ا : الاعتكاف / في شرائطه ج 71 ص 7737,. 

() انظر المبسوط: أقسام الاعتكاف ج ١‏ ص 97 والجامع للشرائع: باب الاعتكاف ص 
1, ومنتهى المطلب: الاعتكاف / في الشرائط ج 9 ص 187 -487. والدروس الشرعيّة: 
درس 8١‏ ج١‏ ص ”7"07. 

(5) انظر الهامش قبل السابق. 

(5) انظر مدارك الأحكام المتقدّم قريباً. 


(1) نقله عن «الدروس» في المسالك. والموجود فيها: «ولو اشتبه - أي الشهر ‏ فالظاهر > 


3946 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





وأشكله بعضهم"": بأنّه لا دليل عليه هناء والقياس محرّم . 

وقد يدفع : بأنّ مبناه في الصوم على القاعدة التي لا تفاوت فيها بين 
المقامين, وهي أصالة بقاء التكليف , وقبح تكليف ما لا يطاق, فليس 
حينئذٍ إل التوحّى , ومع عدمه فالتخيير ؛ لأنّهما أقرب طرق الامتثال : 
على أنه شهر معيّن قد وجب صومه ولو للاعتكاف, ولا خصوصيّة 
لشهر رمضان . فتأمّل جيّداًء واه أعلم . 

«الثالث: إذا نذر اعتكاف أربعة أَيّام فآخل بيوم قضاه. لكن 
يفتقر» إلى «أن يضم إليه آخرين ؛ ليصمٌ الإتيان به . 

والمراد بالقضاء : الإتيان به ؛ ليتناول المنذور المطلق والمعيّن. 
ضرورة عدم اختصاص الحكم بالقضاء, بل هو لكل من وجب عليه 
اعتكاف يوم كما أشار إليه المصنّف فيما سبق وفيما يأتي . 

والظاهر التخيير بين التقديم والتأخير والتوسيط , لكن عن جماعة 
من المتأخرين'" أنّ «الزائد على الواجب :إن تأَخَّر عن الواجب لم يقع 
وأجباً وإن تقدم جاز 1 ينوى به الوجوب من باب مقدمة الواجب, 
والندب لعدم تعيّن الزمان له»”". 

فى الغنذا زلةوززوواتقا يشتكل يما اذا كان الواحم يوه رادا 
إن اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالت: فلا يكون مجزثاً عمًا 


د التخيير. وكذا لو غمّت الشهور عليه» الدروس الشرعيّة: درس ١8ج‏ ١ص .7١"”‏ 
)١(‏ كالعاملي في المدارك: الاعتكاف / في شرائطه ج ” ص /"”. 
(1) نقله عنهم العاملي في المدارك: الاعتكاف / في شرائطه ج 7 ص "١8‏ والسبزواري في 
الذخيرة: الاعتكاف / فى الشرائط ص .04١‏ 
() مسالك الأفهام: الاعتكاف / في شرائطه ج ١‏ ص 460. 


نذرا الامتكاف ع ا ا 


في ذمّته » وبأن الاعتكاف يتضمّن الصوم . وهو لا يقع متدويا ممّن في 
ذمّته واجب». 

«ويدفع : بِأَنّ غاية ما يستفاد من الأدلة الشرعيّة أنٌ من اعتكف 
بومين يتعيّن عليه اعتكاف الثالث , وهو لا ينافى وجوبه من جهة 
الي : 1 

«وعن الثاني : بأَنَّ الممتنع إِنْما هو وقوع النافلة ممّن في ذمّته قضاء 
رمضان. لا مطلق الواجب كما بِيّنَاه فيما سبق»7". 

فلك ولو أراة: وال الأ شكال الأول بن ا ضيله وتتوزف يا لول القدن 





ونع نا فى د تيه وييظا ,على ١‏ نينا هنا راجيا ومن جا به لعل مقع 5 
قل إإشكا ل ميقا م دوا لعية. 

وكنك كانه قلو كات السسدوو حوسة قف الفد ارك روج اذ 
ها سياف ا افر ري لشفي ا الداسات 
بيَنّاه فيما سبق من أن الأظهر وجوب كل ثالث»'". قلت : ستعرف 
تحقيق الحال فيه . 

«الرابع: إذا نذر اعتكاف يوم لا أزيد لم ينعقد» قلغا ؛ لما عرفت 
من أنّ أقلّ الاعتكاف ثلاثة ‏ فلا يكون مشروعاً «ولو» نذره لا بهذا 
القيد أو «نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد» مثلاً إصح ويضيف إليه 
آخرين» كما هو واضح . 

هذا كلّه في حقيقته وشرائطه . 


."١9-71١8 مدارك الأحكام: الاعتكاف / في شرائطه ج 7 ص‎ )١( 
.١78 المصدر السابق: ص‎ (0 


55 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





(وأمًا الكلام في «أقسامه» 

«فائه بنفسم: إلى واجب وندب* ضرورة كونه عبادة ٠وهي‏ 

لإفالواجب: ما وجب بندر وشبهه4 من العهد واليمين والإجارة 
وأمر السيّد ونحوها إوالمندوب: ما تبرّع به» عن نفسه أو عر 

«فالأوّل يجب بالشروع» بلا خلاف أجده'" إذا كان معيّنا. بل 
هو واجب قبله . 

لغيه كران كان مشيورا قش كنا قرز 'اب إلا نه مسعي 
إقائة اله لزتعي كفرومو الأمتكاق الو انعين تونقيها م وم :هنا قال فى 
الفا زكر لهاو قبل يمساوانة الغنداوي :قن عدم وحوري المظيه قد 
قبل اليومين لم يكن بعيدا»”". 

وهو كذلك. والنهي عن إبطال العمل بعد تسليم إرادة 
الإبطال منه بغير الارتداد ونحوه ‏ خاصٌ فى الصلاة . كما يشهد له 
الاستقراء وغيره. 1 

فالوجوب حينئذٍ بالشروع لا يخلو من نظرء اللَّهِمَ إلا أن يكون 
مستنده: ما تسمعه من دليل الوجوب بالشروع في المندوب الذي هو 
اضعف من الواجب بمراتب ., فتامل . 
)١(‏ كما في التنقيح الرائع: الاعتكاف / في أقسامه ج ١ص .1١0"‏ 
ان لعران ار : الاعتتكاف ٠‏ / في 00 اص 274. 


(غ) سورة محمّد: : الآابة 0 


أقسام | لامتكا ا ل لل ل ل لل لل لس بو 


ماف كاملاة احناعا من القاقلية بهذا القو ل «فيجب الغالث» 


وفاقً للإسكافي"" وابن البراع”" والشسيخ في النهاية'" وجسمع ممن 


ع( 


36 


المت حوييد ومن دين ا 0 


و 


للاصل . 

وصحيح محمّد بن مسلم : «إذا اعتكف يوماً ولم يكن اشتر ترط فله أن 
يخرج وينسح اعتكافه» قن أقام يومين ولم يكن أ: شترط فليس له أن 
يخرج ويفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة يام , 

وصحيح ابي عبيدة عن الباقرءكّةِ : «... من اعتكف في ثلاثة ايام 


فهو يوم الرابع بالخيار: إن شاء ازداد أَيّاماً أخرء وإن شاء خرج من 
المسجد.ء فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى 


يستكمل ثلاثة أيَام...””" 


.08١ نقله عنه العلامة في المختلف: في الاعتكاف ج "ا ص‎ )١( 

.٠١5 ص‎ ١ المهذّب: باب الاعتكاف ج‎ )١( 

() النهاية: باب الاعتكاف ج ١‏ ص .4١7‏ 

(؟) كالشهيد الأوّل في الدروس: درس 8١‏ ج ١‏ ص "٠٠‏ والكركي في فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ٠١‏ ص 4"", والشهيد الثاني في المسالك: الاعتكاف /في شرائطه ج ١‏ ص 47. 

(6) كالعاملي في المدارك: : الاعتكاف / في شرائطه ج 7 ص ,7"١7 1١١‏ والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 7-4 ج١‏ ص 770, والبحراني في الحدائق: الاعتكاف / في الأحكام ج 
لالاص 9غ 487. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 51 الاعتكاف وما يجب فيه ح ١١‏ ج 4 ص 184, الاستبصار: باب 
1" الاشتراط في الاعتكاف ح 4 ج ١ص ,١74‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب 
الاعتكاف ح ١ج ٠١‏ ص 047. 

(7) تقدّم فى ص 107. 
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بل قد يظهر من الأخير: وجوب كل ثالث بعد اليومين» فيجب 
ايناس لون متكت كمه والنايكم لجر اسك نعائنة .يد ويهكذا : 

والمناقشة'" في سندهما : بعلي بن الحسن بن فضّال . 

يدفعها: أنّهما في طريق الكافي”" في أعلى مراتب الصحّة , على 
أنه هو قد ذكر في الخلاصة :«وأنا أعتمد على رواية علي بن الحسن بن 
فضال وإن كا' وامناهية فاسيد 0ن وك الا عن التحاشى “ا والكشي ل" 
والشيخ'"' وغيرهم!" توثيقه وقربه من الإماميّة . 

فلا وجه حيئئزٍ : لحملهما'" على شدّة الاستحباب, بعد جمعهما 
لشرائط الحجَيّة وعدم المعارض لهماء سوى الأصل الذي بقطعه أقل 
ون ذلك ذ! 

«إو» حينئذٍ فما (قيل» من أنه : إلا يجب؟ الثالث أيضاً كما 
هو خيرة المرتضى””'" وابن إدريس'"'" والفاضلين في المعتبر"" 


)١(‏ كما في منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 9 ص .01١‏ وتذكرة الفقهاء: 
الاعتكاف / في الرجوع عنه ج كص 588060. 

(؟) الكافي: باب أقل .ما يكون الاعتكاف ح ”ج 4 ص .١77/‏ 

(؟) الخلاصة: القسم الأوّل حرف العين باب ١‏ رقم ١6‏ ص .١717‏ 

(]) انظر منتهى المقال: رقم ١997‏ ج غ4 ص 5/"... 

(6) رجال النجاشي: رقم 1171 ص 7017. 

(1) اختيار معرفة الرجال: رقم ٠١١4‏ ص .07١‏ 

(0) الفهرست: باب علىّ رقم ١4‏ ص .١161‏ 

(8) كالتفرشي في نقد الرجال: باب على رقم ١لاج‏ اص 751 -551. 

(9) كما في مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج *8"اص 087 087. 

.,٠٠١ الناصريّات: مسالة 30> ص‎ )٠١( 

.877 ص‎ ١ السرائر: باب الاعتكاف ج‎ )1١( 

)1١١(‏ المعتبر: الاعتكاف / في اقسامه ج ؟ ص /"/ا. 


أقسام الاعتكاف 111 





و|أ 5 (١)وأ||أ‏ مدلة 3" والتذكرة'" والقواعد” واضح |أذ 522 


بل القول بالوجوب بمجرّد الشروع كما عن المبسوط 60 
وأبي الصلاح'" اقرب منه ؛ لإمكان الاستدلال له: -مضافاً إلى النهي 


عن إبطال العمل”", وإلى أنّه كتعيّن الكل بالفرد ا 
وجوب الكفّارة على المعتكف إذا أبطل اعتكافه بالجماع" 0000 
محمّد بن مسلم وأبي بصير المتقدّمين سابقاً" الدالين على وجوب 
إغاذة البويطن والتعاتضي لامك اعد البرم الظيارة, 

وإناحين عن الأولى ب«أَنّها مطلقة لاعموم فيها. وتصدق بالجزء 
والكل » فيكفي في العمل بها : تحقّقها في بعض الصورء فلا يكون حجّة 


( 


فى الوجوب)76"". 
على أنه «لو سلّمنا عمومها لم يلزم من ذلك الوجوب ؛ لاختصاصها 
بجماع المعتكف , كما ستقف عليه» . 


.015 منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 

(1) تقدّم التخريج انفاً. 

(") تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في الرجوع عنه ج 1 ص 5806. 

(5) عبارته «أو بمضي يومين فيجب الثالث على قول» قواعد الأحكام: الاعتكاف / المطلب 
الأول ج ١ص‏ 588 

(6) المبسوط: أقسام الاعتكاف ج ١‏ ص 44" 

(1) الكافي في الفقه: صوم الاعتكاف ص .١181‏ 

(/) سورة محمّد: الآية “77. 

(4) تأتى الإشارة إلى بعضها ذيل قول المصئّف: «ويجب كقّارة واحدة إن جامع ليلاً» في 
ص /7/ا... 

(4) الذي تقدّم خبرا ابن الحجّاج وأبي بصير. انظر ص 7/06 -187. 

)٠١(‏ المعتبر: الاعتكاف / في أقسامه ج ١‏ ص /الا/. 


حل 


)١7 ما جواهر الكلام (ج‎ ٠.٠. 





«ولا امتناع في وجوب الكقّارة بذلك في الاعتكاف المستحبٌ»!". 

وبنحو ذلك عن الثانية . 

وإن كان قد يناقش أوَلاً: بأنّ الاطلاق حجّة كالعموم, وبِأن”" 
الكقّارة على ما عهد من الشرع -إِنّما تجب في مقام الوجوب, 
المستلزم مخالفته للعقوبة, فتكون الكفارة لدفع تلك العقوبة. وهذا 
لاايعقل في المستحبٌ الذي لا يترتّب فيه على تركه عقوبة , وإِنْما غاية 
ذلك عدم الثواب عليه . وكيف يمكن القول بوجوب الكفّارة في 
الاعتكاف المستحبٌ؟! 

(و» لكن مع ذلك كلّه فلا ريب في أن «الأوّل أظهر » لصراحة 
ميهي البنا قيق الحا كبن على غيرهها مواق كان الاخير خوط 
بل لا يخلو من قوّة » والله أعلم . 

هذا كلّه مع عدم الشرط في الاعتكاف والنذر 9و4 أما ولو شرط 


0 مايا ا للع يي يي يان 
« كان ن له ذلك» في «أيّ وقت شاء» عملاً بقولهم 80 9 : «المؤمنون 


عند شروطهم...00". 

(ولا قضاء» للأصل السالم عن المعارضء من غير فرق بين 
المعيّن وغيره»ء وبين منذور التتأبع وغيره. 

«(ولو لم يشترط» بل كان مطلقأً إوجب استئناف ما نذره إذا 


."١4 مدارك الأحكام: الاعتكاف / في أقسامه ج 7 ص‎ )١( 

)0( الأولى: «وثانياً: بآن...». 

() تهذيب الأحكام: باب 7١‏ المهور والأجور وما... ح77 ج/, ص ١/ا,‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١٠١‏ من أبواب المهور ح 4 ج١7١‏ ص 7716. 


04 جواهرالكلام (ج") 


« إنه المشهور» . 
بل عن ابن إدريس في بعض الفتاوى : «لا أظنّ مخالفاً متا 
010 





فيه )) 

بل قد تشعر عبارة الغنية بالإجماع ؛ لقوله فيها : « الفرض التاسع : 
الترتيب » وهو أن يبدأ بغسل وجهه , ثمّ يبدأ بابمنى » ثم اليسرى , ثم مسح 
رأسه , ثم يمسح رجليه » بدليل الإجماع المذكور» 7(" , فإنَ ذكره للترتيب 
في غيرهما وتركه فيهها كالصريح في عدم وجوبه » وظهور دعواه الإجماع على 
الجميع » وكذلك يظهر من كل من تعرّض للترتيب في غيرهما وتركه فيهما » 
كالشيخ في الجمل والعقود ( وغيره من القدماء؟؟ . 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك إطلاق الكتاب والسئّة » وما يظهر من 
الوضوءات البيانيّة » فإنها على كثرتها وتعرّضها للترتيب في غيرهما كادت 
تكون صريحة في عدم وجوبه , ولأنه لووجب لكان ذلك شائعاً ؛ لعموم 
البلوى به وتكرّره في كل يوم كالترتيب في غيرهما . 

بل قد يظهر أيضاً من خبر عبد الرحمن بن كثير الهاشمي عن الصادق 
( عليه السلام ) قال : « بين أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) جالس مع 
محمد بن الحنفيّة -والحديث طويل قد اشتمل على الدعاء عند غسل كل 


صل ه 55-8" . 

)١(‏ كما نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص 5١‏ » والفاضل ال حهندي في 
20-1 اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١,‏ . 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ كيفية الطهارة ص497 . 

(6) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص ١56‏ . 

(4) كالحلبي في اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 


اشتراط الرجوع فى الاعتكاف .1777ل 


قطعه» وكان مشروط التتابع » أو لم يمض منه ثلاثة أَيّام ‏ على التفصيل 


الذي عرفته سابقاً. 
إِنْما الكلام في صحّة الشرط المزبورء ولعلّه موقوف على صحّته فى 
الاعتكاف . 


وربّما يدل عليها فيه: -مضافاً إلى عموم: «المؤمنون 
عند شروطهم...»7" إلخ ونحوه ‏ قول أبي جعفرءظة : «إذا اعتكف 
يوماً ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف, وإن أقام 
يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتّى يمضي 
ثلاثة أيّام»''"؛ ضرورة ظهوره في أنّ له الفسخ مع الشرط بعد 
اليومين ايضا . 

وقال أبو ولد في الصحيح : «سألت أبا عبداللههةِ : عن امرأة كان 
زوجها غائباً. فقدم وهي معتكفة بإذن زوجهاء فخرجت حين بلغها 
قدومه من المسجد إلى بيتها ء فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها ؟ فقال: إن 
كانت شرعف من السمحه قعل أن تعفن ثلالة اناءوولم تكن 
اشترطت في اعتكافها , فإنّ عليها ما على المظاهر»”". وهو ظاهر أيضاً 
في عدم الكفارة عليها مع الشرط . 
)١(‏ المصدر السابق. 
0( 00 


عا جَ الام 


.7 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





لكن يظهر من الحدائق١"-‏ تبعاً للمدارك!" -التوقف فى صحّة هذا 
الشرط فى عقد النذر ؛ لأنَ نصوص المقاء إِنّما دلت عليه في الاعتكاف 
000 
وفيه : أنّ جوازه في الاعتكاف يقضي بجوازه في النذر ؛ ؛ ضرورة 
1 كون مورد النذر حينئذٍ : هذا القسم من الاعتكاف . فيشمله أدلّة النذر, 
+ فالبحث إن كان حينئذ فهو في جوازه في الاعتكاف . 
وربمًا خصٌ جوازه فيما لو كان ن الشرط عروض العارض لا مطلقاً, 
بل حكى ذلك عن جماعة من الأصحاب منهم الفاضل فى التذكرة: 
حيث قا لاثما يضية اشتراط الرجوع مع العارضن» فلوشرط الجماءة 
في اعتكافه أو الفرجة أو التنرّه أو البيع والشراء للتجارة أو التكسّب 
بالصناعة في المسجد لم يجز»”". وعن ثاني الشهيدين القطع يه (4) 
نعم , ينبغي أن يراد بالعارض : ما هو أعمّ من العذر, كما يدل عليه 
صحيحة أبي ولاد ؛إذ حضور الزوج ليس من الأعذار المسوّغة للخروج 
من الاعتكاف, وإِنْما هو من جملة العوارض, فيختصٌ الشرط حينئذ 
بعروض العارض لا مطلقاً . 
ويؤئّده : قول الصادق مي في المونق : «إذا اعتكف العبد فليصمء. 
وقال: لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيّام» وأ شترط على ربّك فسي 
اعتكافك -_كما تشترط عند إحرامك -أن يحلّك من اعتكافك عند 


.1480 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الاعتكاف / في الأحكام ج‎ )١( 
."4١ مدارك الأحكام: الاعتكاف / في أقسامه ج 5 ص‎ )1( 
."١8 (؟) تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في الرجوع عنه ج 7" ص‎ 
.٠١8 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الاعتكاف / في أقسامه ج‎ )4( 


اشتراط الرجوع فى الاعتكات .77س تيل 


عارض إن عرض لك من علّة نزلت بك من أمر الله»7". 

وقوله اه فى قوىّ أبى بصير: «لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة 
أيّام ؛ ومن اعتكف صامء وينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما 
اشترط المحرم»!". 

بل ربّما قيل : باختصاص الجواز في اشتراط العذر الذي يسوغ معه 
الفسخ بلا شرط ؛ للموّق الأوّل» وأنّ فائدة الشرط مجرّد التعبّد'" وإن 
كان قد يدفعه : ظهور النصٌ والفتوى بخلافه . 

بل ظاهر الأكثر أو صريحه جواز الاشتراط مطلقاً من غير تخصيص. ” 
بالعارضء كما اعترف به في الحدائق!. وليس في صحيح أبي ولاد 6 
منافاة لذلك, بل لا يخلو من تأييد , كما أنّه ليس في المونّق والقويّ 
ذلك أيضاً ؛ ضرورة عدم ظهورهما في حصر الجواز بذلك, فلا ينافي 
المطلق الدال على الجواز حينئذٍ مما عرفت . 

نعم . قد يخصٌ الندب بالشرط على حسب شرط المحرم؛ لأنّه 
المأمور به في الخبرين المزبورين . 


)١(‏ الاستبصار: باب ١‏ الاشتراط في الاعتكاف ح ؟ ج 7 ص 174, تهذيب الأحكام: باب 
7 الاعتكاف وما يجب فيه ح ٠١‏ ج4 ص 184. وسائل الشيعة: أورد صدره في الباب ١‏ 
من أبواب الاعتكاف ح4. وقطعة منه في الباب ؛ منها ح 0. وذيله في الباب 9 منها ح؟ 
ج١٠‏ ص /الاة وغ04 و007. 

(1) الكافي: باب أقلٌ ما يكون الاعتكاف ح7 ج41 ص .١177‏ تهذيب الأحكام: باب 11 
الاعتكاف وما يجب فيه ح 8 ج 4 ص 784 وسائل الشيعة: أورد صدره في الباب 4 من 
أبواب الاعتكاف ح !. وقطعة منه في الباب ” منها ح/, وذيله في الباب 9 منها ح ١‏ ج ٠١‏ 
ص 048 و0751 و0073. 

(") انظر الحدائق الناضرة: الاعتكاف / في الأحكام ج ١١‏ ص /18. 

(5) المصدر السابق: ص 481 (نسبه إلى كثير من الأصحاب). 
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ْظثْ«ئ, 

فالأقوى حينئذٍ جواز الشرط مطلقاً .كما أن'ا نّ الأقوى أن له الرجوع 
على حسب ما اشترط إن باط فشاما وان للق فمطلقا . 

ولااحافئ ذلك ما نفاه'" الفاضل من عدم جواز اشتراط الجماع 
ونحوه ؛ ؛ ضرورة كونه من اشتراط منافيات الاعتكاف الذي يبطل به 
يدينك نحو الشرط الفاسد في" العقد على الأصحّ »كما صرح به 
في الدروس'" مع قوله بجواز الشرط مطلقاً:». وليس هو كاشتراط 
فسخد ‏ كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

ولك في ان ن يعلم : أن د تفصيل الحال على ما ذكرنا : أ ن الشرط إن 
كان في النذر وقد اعتكف مشترطاً »كان له على مقتضى ما شرط ؛ من 
غير فرق بين المعيّن وغيره.ء والمتتابع وغيره., ولا قضاء عليه 
ولا إعادة, كما سمعته من المصئف . 

وإن كا ن الشرط في الاعتكاف دون النذر فلا أثر له مع فرض كونه 
معتنا ,روانم حكن كما اذالميشرط, 

وان تلن عي نين تنه عاذ اران الوه ارين جات جنيب 
جريانه في المندوبء ويأتي بغير ذلك الفرد مع إبطاله . 

ومرجع فائدة الشرط حيئئذ : إلى نفس الاعتكاف دون النذرء 
فلا يلتزم'ا ' بمضيّ اليومين كالشرط في الاعتكاف المندوب, 
ولا ينافي ذلك قولهم هناك نه يجب الاعتكاف بمضيّ اليومين , بعد أن 


)0 الأولى إبدال «نفاه» ب«ذكره». 

(1) في بعض النسخ بدلها: من. 

(9) الدروس الشرعيّة: درس ١8ج ١‏ ص .7"١7‏ 
() المصدر السابيق: ص .7”٠١١‏ 

(6) يحتمل بدلها: يلزم. 


اشتراط الرجوع فى الاعتكاف .77س هل 


عرفت تنزيله على غير المشروط فيه الرجوع . 

وبذلك ظهر: أنّه لا يجدي الاشتراط في الاعتكاف مع فرض 
الإطلاق في النذر ء كما صرّح به شيخنا في رسالته'" وغيره”": «ولو 
كان واجبأ بنذر وشبهه : فإن أخذ الشرط حين إجراء الصيغة فلا قضاء . 
وإلا لزم» . 1 

وفي محكيّ المنتهى : «الاشتراط إِنّما يصمٌ في عقد النذر, أمَا إذا 50 
أطلقه من الاشتراط على ربّه فلا يصمٌ له الا شتراط عند إيقاع 
الاعتكاف»'(". ونحوه عن المعتبر!. 

وفي الدروس : «ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع ولم يتقيّد 
بالعارض .ء ولو جعل الشرط فى نذره أو عهده أو يمينه فكذلك . ولو خلا 
النذر من الشرط فلا عبرة بالشرط عند الشروع في الاعتكاف»'... إلى 
غير ذلك من عباراتهم المطابقة لما ذكرنا وللقواعد المعلومة . 

فما في الحدائق من أنّ «محلّ هذا الا: شتراط وقت الدخول في 
الاعتكاف , ونيّته اعايه اف يكوق سعرها به اوشطةورا: لأى ولك 
مدلول نصوص المقام . وليس في نصوص الباب تعرّض للاعتكاف 
على وجه النذرء فضلاً عمّا يدل على إيقاع هذا الشرط فيه». 


)١(‏ بغية الطالب: الاعتكاف / في شروطه (الشرط الأوّل) ورقة ١7١‏ (مخطوط». وانظر كشف 
الغطاء: الاعتكاف / في شروطه ج 4 ص 46-11. 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الاعتكاف / في أقسامه ج ”ا ص .٠١7‏ 

(*) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 4 ص 676. 

(1) المعتير: الاعتكاف / في أحكامه ج ١‏ ص ./1١‏ 

(6) الدروس الشرعيّة: درس ١8ج ١‏ ص ."١١‏ 


1١1911 
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إلى أن قال : «ولمأر من تنبّه لذلك إلا السيّد السند في المدارك, 
حيث قال : لم أقف على رواية تدل على ما ذكروه من مشروعيّة 
التعراظ لفقي غقة اندو وإننا كناد من صوصن العقام ان فيد 
ذلك نيّة الاعتكاف» . 

ووو فنا سمو ان اسعراظة فى تند الامتكاف السدور إذا كان مظلقاً 
اي ري على بار مدي امن ارات 
المندوب في عدم وجوب المضيّ فيه إلا بمضيّ يومين, ولو قلنا: إن 
اشتراظ الخروج إِنَمَا يسوح عند العارض وفسشرناه بالضروري جاز 
اشتراطه فى المنذور المعيّن ايضا»!". 

انر راشع اللساه: فمرورة اله زا اع ينذا لسرا قي 
الاعتكاف المنذور مطلقاً. ونصوص المقام مساقة لبيان أصل حكم 
الاشتراط في الاعتكاف, من غير مدخليّة للنذر الذي هو يلزم ما شرع 
على حسب ما شرع , فلا حاجة إلى دليل خاصٌ يدل على المشروعيّة 
في النذرء بل يكفي فيها ثبوته فى الاعتكاف , كما هو واضح . 

نعم , قد يقال : بوجوب الاشتراط في الاعتكاف أيضاً مع الاشتراط 
قو علد النذوء الى مرسعه؟ الالسزاء بالافتكاف التشتفيل على 
الشرط, فلا يجري عليه حينئذ حكم الاعتكاف المشروط بدون ذكر 
الشرط فيه . مع احتماله ؛ اكتفاءً بالإتيان به وفاءً عن النذر المفروض 
ذكز الاشتراط قيدوان كان الأدل اخوط واولن. 


)١(‏ الحدائقالناضرة: الاعتكاف/في الأحكام ج ١‏ ص 180-581 (بتصردف في صدرالعبارة). 


اشتراط الرجوع فى الاعتكات .77 سس لانن 


وكيف كان, فقد عرفت الحكم فى صور الاشتراط فى 
النذر الأربعة: كما أنك قد عرفت الحكم فى الأربغة الفاقدة 
للقفرط :1 ١‏ مجمرح الصوو نهب 1د قدو نا اج م على تن د 
لاء وعلى التقديرين إِمّا أن يشترط فيه التتابع أو لاء وعلى الأربعة إِمّا 
أن يشترط الرجوع متى شاء أو لاء فالصور ثمانية , قد علم حكمها مما 
لدواء اذا وإسا نا . 

لكن عن المسالك في حكم صور الشرط أَنّ «له الرجوع مع 
العاوفنء'تة إن كان الزعان معتا لم يجب قضاء ما فات في زمن 
العارض سواء اشترط التتابع أم لاء وإن كان مطلقاً ولم يشترط التتابع 
ففي وجوب قضاء ما فات أو الجميع إن نقص ما فعله عن ثلاثة قولان, 
أجودهما القضاء , وفاقاً للمصئّف في المعتبرء ولو شرط التتابع 
فالوجهان»"". وكذلك اختاره فى الروضة!". 

وفى الروس:روواة اتشرع للقبرط شبن اللعبدكاف التدريب 
فلا قضاء . وإن كان في الواجب المعيّن فكذلك, وإن كان غير معيّن 
ففي القضاء نظرء وقطع في المعتبر بوجوبه, وقال ابن إدريس: إذا 
اشترط التتابع ولم يعيّن الزمان وشرط على ربّه فخرج فله البناء 
والأشاء دون الاسبعنافوموان لم يرط اسساشيرزامله ارادييه اد 
شرط على ربّه في التتابع لا في أصل الاعتكاف»”". 


(1) الروضة البهيّة: الاعتكاف / في أحكامه ج ' ص05١- .١00‏ 
0 الدروس الشرعيّة: درس 6م ج ١‏ ص 1١7”‏ 
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وفي محكيّ المنتهى : «الخامس :لم يعيّن زماناً لكن شرط المتابعة 
شترط على ربّه » فعند العارض بيخرج ». ام يأتي ما قي عليه عند 
وروا ب كان أقلّ استأنف إلى أن قال:- 
الضاع لويخ وا" شترط على ربّه ولم يشترط التتابع» فإنه يسخرج مع 
العا واي ثم يستأنف إن ن كان قد اعتكف أقلّ من ثلاثة أَيّام وإلا بنى إن 
كان النناعيه افيد هنو اف بالنافى إن كان ثلاثة فما زاد وإلا فثلاثة»7". 
ومتلة عن اليذ 5ك 8 1 
5 إلى غير ذلك من عباراتهم المنافية لما ذكرناه من عدم وجوب 
القضاءو لتساك ف ضور اللندر اك 
اللمدالا أن كوج وج ذلك أ المتروظى غدى بنذو العسما ران ” 
الخروج عند العارض الذي هو أعمّ من العذر الشرعي المسوّغ للخروج 
عن العيدد لاعن أصل الاعتكاف ‏ وإن خرج عنه في عضن اللهوال 
المتفظسة الةويطول المكف وتحووها بطرنة اضر الاعفكاف» 
بخلاف العارض المشترط الخروج عنده هنا قال”": فإنّ المراد به : 
اشتراط الخروج عن الاعتكاف معهد, فلا ينافي بقاء وجوب الاعتكاف 
الذي هو مقتضى النذر في غير وقت العارض» فيعتكف حينئدٍ 
ما بقي إن كان قد اعتكف ثلاثة فصاعداً, أو يأتي بالجميع إن نقص 
اعتكافه عن ثلاثة . كالمطلق الذي لم يشترط فيه . 


.0١0 منتهى المطلب: : الاعتكاف / في الأحكام ج 41ص‎ )١( 


(1) تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في الرجوع عنه ج 7 ص 708-7١17‏ 
(؟) السياق يقتضي زيادة هذه الكلمة. 


اشتراط الرجوع في الاعتكاف ا 





إلا أن الظاهر إتيان البحث السابق في مشروط التتابع , وقد قلنا 
هناك : بقوّة وجوب مراعاته , فيأتي حينئذٍ بعدد متتابع فيه , كما أَنّ 
المنّجه حينئذٍ في المعيّن وجوب اعتكاف ما بقي منه بعد زوال 
العارض . نعم . يسقط قضاؤه مع فرض استيفائه!"؛ مع احتمال وجوبه 
أيضاً؛ لأنّ الشرط إِنّما سوّغ الخروج عند العارضء فهو حينئذٍ كالعذر 
الطارى المسوّغ لقطع الاعتكاف, الذي لا ينافي وجوب القضاء . 

للم إلآ أن يقال : إن مقتضى اشتراطه:فنى عنقد التنذر ووب 
الاعتكاف المتزلزل عليه , فمتى اختار الفسخ لم يكن خطاب عليه 
والترضن الستيعابه العاركتن لوقه اما كل بعك ا “قا الصيالة مدن 
المشكلات التي هي غير محرّرة في كلام الأصحاب . 

وكيف كان. فقد عرفت ان المختار : ان للمعتكف الاشتراط 
المزبور, من غير فرق بين تعليقه على العارض وغيره وإن لم يعلّقه على 
المشيئة . وهو حينئذٍ كاشتراط الخيار في العقد؛ ولذا عامله هذه 
المعاملة شيخنا في رسالته , فقال : 

وستعت أ يشترط الفسخ متى أراده. أو إذا حصل صاد أو مانع . 
ولوا* شترط أمراً مخصوصاً وإن لم يكن مانعاً أو مانعاً لذلك”", أو في يوم 
مخصوص » أو وقت مخصوص من ليل أو نهار عمل عليه . ويندفع 
دحي وكاء ار حوب ووجيرب 2 نيام ولو كنا و انها تند 
ولخوه فان اك الشرط بحي إجراء الصيغة فلا قضاء , وإلا لزم » ويعتبر 
المقارنة فى الشرط لعقد النيّة ‏ فلا أثر للمتقدّم والمتأخّر المنفصل . وفي 
اعتباره قبل الدخول في الثالث وجهء والأقوى خلافه, ولو شرط 


)١(‏ الأولى: استيعابه. (؟) في المصدر يدلها: كذلك. 


.يا. 6 6.َدءكء.مطمسس ‏ ب _ لب جواهر الكلام (ج )١7‏ 


انق حك شتررطله فكمن لم بشتترط وولافرق فى العارضئنينين الاإليين 
و01 

إلى غير ذلك من الأحكام التي تعرف جريانها هنا بأدنى ملاحظة 
لأحكام اشتراط الخيار في العقد . 

كما أنه يعلم أيضاً بأدنى نظر : أنه لا يجوز التعليق في الاعتكاف . 
فمتى علّقه بطل . إلا إذا كان شرطاً مؤٌكّداً .كقوله : «إن كان راجحاً أو - 
كاة المح سعدا اوتعو للقن على حسيويا قبل ان الشقةل ف 
لفك كا ام عفدا . 1 

عم , الظاهر أنه لا يصمٌ له اشتراط الفسخ في اعتكافه لاعتكاف 
عبده, او ولدهء او اعتكاف اخر له كما صرّح به شيخنا ايضافي 
رسالته'". وإن كان ربّما يحتمل ؛ بناءَ على جواز مثله فى الخيار 
المشترك معه في أَنّ مدركه عدر #بوالموسوح معد سر ب 
الذي هو المنشأ في كثير من الأحكام السابقة وغيرهاء فتأمّل جيّداً . 

وعلى كل حالء فلا فرق في جواز الرجوع مع الشرط بين اليوم 
الثالث وغيره ؛ لما عرفته من إطلاق النصّ والفتوى, خلافاً المحكى عن 
التفيخ ذلم روز اجون مع الررط فى اليوع انالك 1قا] لأ تدروأ جب مر 
قبل الله , فلا يفيد الشرط جواز الرجوع فيه . 
أبن اطالب ا ام وطه (الشرط الأوّل) ورقة ١١‏ (مخطوط). وانظر كشف 


2 تقدّم في ص ٠‏ ٠ى/,ى,‏ 
(4) المبسوط: أقسام الاعتكاف ج ١‏ ص 791 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء + ل للش 04 
عضو عضو إلى أن قال :- ثم مسح رجليه » فقال : أللهم ثبت قدميّ على 
الصراط يوم تزْلَ فيه الأقدام... »7 إلى آخره . بل هو كالصريح في أنه 
مسحهما معأء بل قد يشعر بعدم الاستحباب » كما لعله يشعر به خبر التوقيع 

وصريح المراسم”" » بل يقرب منها عبارة الفقيه © كصريح جامع 
القاضره!؟" واللنيدية'"؟ والذارك 7" زظاهرالروفية 9 سوبو وهو 
الحكي عن ابني الجنيد " , وأبي عقيل 29 وعلىّ بن بابويه 0" وفي 
كشف اللشام : « إنه يقتضيه إطلاق ابن سعيد وجوب تقديم البمين على 
اليسار» 2١١‏ , 

قلت : ونحوه الشيخ في الخلاف » قال : « الترتيب واجب في الوضوء 
في الأعضاء كلها , ويجب تقديم المنى على اليسار_إلى أن قال :- دليلنا 
الإجماع من الفرقة »09 , 


١ج الكاني : باب نوادر الطهارة ح” ج ص١7 تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 4 ح؟‎ )١( 
. 587١ ص‎ ١ من ابواب الوضوء ح١ ج‎ ١5 ص”اه , وسائل الشيعة : باب‎ 

(0) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8" . 

() من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ذيل ح88 ج١‏ ص45 . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؛ "3 . 

(8) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص77 . 

() مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”7١737‏ . 

(0) الروضة اليهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص7/6-/ا/ . 

(8) نقله عنه العلامة في اتمختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص5" ., والشهيد في الذ كرى : 
الطهارة / واجبات الوضوء ص84 . 

(9) و( )٠١‏ المصدر السابق . )1١(‏ كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١,‏ . 

)١1١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة 49 ج١‏ ص17-186. 





ما يحرم على المعتكف لاإ 


ولا ريب في ضعفه ؛ للإطلاق السابق الذي لا ينافيه كون الوجوب 
من قبل الله بعد أن كان الرجوع به من الله أيضاً. كما هو واضح . 


9 وأمًا أحكامه» 
إفقسمان»: 
(الأوّل: إنما يحرم على المعتكف سنّة»: 
والشداء: مسا #«ستحووة ين وت قينا 4 كد لك «ووجماعاً» ف * 


5 5 ج32 


الفرجين إجماعاً بقسميه في الأخير'" وكتاباً” اوشة هبيشتضه او ١9‏ 


متواترةًء على“ المشهور في الأُوّلين © بل لا أجد فيه خلافاً"' سوى 
ما عساه تشعر به عبارة التهذ يب : 

فإنه “00 روى عن الصادقءَقّةَ فى الحسن : « 
وسزل اشعلة إذا كان العسر الأوا عر التق فى امسق #«وضريت 1ه 
قبّة من شعرء وشمّر المئزرء وطوى فراشه, فقال بعضهم : واعتزل 


)١(‏ نقل الإجماع في منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 4 ص 0877. ومستند الشيعة 

(للنراقي): : الاعتكاف / جملة من أحكامه ج ٠‏ ص /الثهة. 
وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: ما يمنع الاعتكاف منه ج ١‏ ص 48" وابن البرّاج في 

المهزّب: باب الاعتكاف ج ١ص‏ 1 .'١‏ والحلبى في إشارة السبق: كتاب الاعتكاف 
ص ,١١8‏ والعلامة في القواعد: الاعتكاف / في أحكامه ج ١‏ ص ."9١‏ 

(1) سورة البقرة: الآية /ا/١.‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر الباب 0 من أبواب الاعتكاف ج ٠١‏ ص 010. 

(؛) كذا في المعتمدة, وفي باقي النسخ: وعلى. 

)0( 10 الأقوال فى هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

(1) كما في رياض المسائل: الاعتكاف / في أحكامه ج ه ص 077. 


خف جواهر الكلام (ج )١7‏ 





النساء؟ فقال أبو عبد ا شلقة : أمَا اعتزال النساء فلا _قال : «فإنه أراد 
بذلك : مخا لطتهر ومجا هيوه ومحاد نتهن » دون الجماع « والذى بحرم 
على | 7 لمعتكف من ذلك : الجماع دون غيره)»!". 

مع احتمال إرادته الحصر الإضافي , فلآ يشهمل اللكسن: والعقييل 
نيوو عله لذاانبيه فى المتدارك إلى قنطء الأصيجات* ,الذي 
بملاحظته يقوى إرادة ما يعم ذلك من المباشرة في الآية). 

كما أنه يقوى حينئذٍ إرادة الإبطال أيضاً من النهي فيها, لا التحريم 
خاكة وان افا زه الفاضل فى المشدلك !6 وغيرو !8 + لاا هعنس مسعتى 

لكن فيه : أنه وإن لم يكن منافاة عقلاً؛ ضرورة كون النهي عن أمر 
خارج فى العبادة. لكنٌ الفهم العرفى كاف في ذلك . كالنهي عق التكفير 
فى الصلاة ونحوها . 

على أنّ تأديتهما مع الجماع الذي لا إشكال في البطلان به_بعبارة 
واحدة. امارة اخرى على ان الجميع من سنخ واحدء كما ان حكمهم 
)١(‏ الكافي: باب الاعتكاف ح١‏ ج14 ص ,١170‏ تهذيب الأحكام: باب11 الاعتكاف وما يجب 

فيه ح ١‏ ج1 ص 7817, وسائل الشيعة: الباب ه من أبواب الاعتكاف ح ”7 ج ٠١‏ ص 010. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 11 الاعتكاف وما يجب فيه ذيل ح 7١‏ ج4 ص 197. 
() مدارك الأحكام: الاعتكاف / في أحكامه ج ” ص 47. 
(غ) سورة البقرة: الآبة /اق/١.‏ 
(0) مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج 7 ص 050. 


(1) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص ”47 والشهيد الثاني في المسالك: 
الاعتكاف / في أحكامه ج ١‏ ص ,٠١9 7١8‏ وسبطه في المدارك: الاعتكاف / في 
أحكامه ج 1 ص 81 


ما يحرم على الممتشكف ا 2 1 


بالبطلان به وليس في الآآبة ولا في السئّة تصريح به. بل أقصاهما 
النهي والكفّارة, وهما أعمّ من البطلان -لا وجه له إلا الفهم العر في 


المشترك بين الجميع . الحاصل بملاحظة أنّ السارع في أمثال ذلك ' 


شنا 


معظم لقره نيأ ن الصحّة والفساد. بل قد لا يكون مقصوده إلا ذلك وإن 
داه بلفظ النهى ونحوه, كما هو واضح بأدنى ا 

ومن هنا كان مختار الإسكافي'" والشيخ'" في الخلاف البطلان 
بهماء بل هو مختاره أيضاً”"', بل فى محكيّ المنتهى مع زيادة : «الجماع 
فل عن الترضتين انل او مير 00 

بل عن الإسكافي زيادة : إتباع النظر للنظر بسهوة مسن محرما", 
ل : ووعياع اونا بالنساء» فى اللو" م ؛ ضرورة 

لكنه ل 50 المنهيئٌ عنه فى الاية!" «المباشرة» , 
الهم إلا أن يراد منها: ما يعمّ ذلك وله وجه ينبغي عدم ترك الاحتياط له. 

والظاهر انْ حكم المراة في ذلك حكم الرجلء فيبطل اعتكافها 
بمسّها وتقبيلها بشهوة وجماعها ؛ لآصالة الاشتراك , ولبعض النصوص 


.085 أفتى أَولاٌ بالإفساد في القبلة, ثم استشكل. انظر الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الاعتكاف / مسألة 17 ج7 ص 778. 

() تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في تروكه ج 7 ص 101, تحرير الأحكام: الاعتكاف / في 
الأحكام ج ١‏ ص 078. 

(؟) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج91 ص 077 (لم يصرّح بالتعميم). 

(6) تقدّم التخريج قريباً. 

(1) الدروس الشرعيّة: درس 8١‏ ج١‏ ص .”١7‏ 

(0) سورة البقرة: الآية .١/1/‏ 





ك7 
في الجماع”". وللاتّفاق ظاهراً على ذلك . بل الظاهر عدم الفرق في 
الجماع بين المرأة والذكرء بل وغيرهما كالدابّة» بل يمكن تعميم اللمس 
والتقبيل بشهوة لذلك ايضا. 

وبالجملة :كل جماع وكلّ لمس وتقبيل ونحوهما بشهوة ولذة» من 
الرجل والمرأة وغيرهماء محرّم ومبطل. لكنّه يصعب إقامة الدليل 
عليه ؛ إذ ليس هو إلا التنبيه بما دل على النهى عن ذلك في النساء إليه , 
وهو وشكز عدا تخصوضا بالشية الل بيعل الافعر اديور ى كان هنيو 
الموافق للاحتياط . 

نعم , قد صرّح في المنتهى : بأَنّ الجماع -فضلاً عن غيره إِنّما 
يبطل مع العمد دون السهو'", وإن كان للنظر فيه مجال.ء إن لم ينعقد 
إجماع عليه . 

ما اللمس ونحوه بغير شهوة : فلا بأس به ؛ للأصل السالم عن 
المعارض بل في المنتهى : «لا نعرف فيه خلافاً»”", وفيه أيضاً أنه 
«ثيت أ نَ النبي عي كان ن يلامس بعض نسائه في الاعتكاف)7. 

(و» كذا يحرم عليه (شمٌ الطيب على الأظهر» الأشهر” لينل 
المشهور'"؛ لصحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر ك1 : «المعتكف لا يشم 


)١(‏ كخبر أبي ولاد المتقدّم في ص ١‏ ا 

.076 منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج وص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص 678. 

(8) المصدر السابق. 

(6) كما فى رياض المسائل: الاعتكاف / في أحكامه ج هم ص 075. 

(1) كما فى الحدائق الناضرة: الاعتكاف / جملة من أحكامه ج ١1‏ ص 457. 





ما يحرم على المعتكف ماب 


الطيب ولا يتلذذ بالريحان ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع...2»١".‏ بل 
متتضا» تعرمة القلد د الزوجاق ايها :كما سف العد اراك سدرية 
شمّه إلى الأكثر أيضاً". 


الضعف »2 بل هو اختار خلافه قن المحكى من جمله(غ) ونهايبته(6 
وخلافه”", بل عن" الأخير دعوى الإجماع عليه . ولعلّه كذلك, 


خضوضا ميو النذا حر يوه لقا 
اك يتتيغى أن غلم : أن الفتساق الى الذهق هن بررشية اليب العلدذ 


فى الصحيح ولا يتلذذ» : 
و4 آنا طاستدعاء المنة #افقن 5 كر التيضتك رمه فى 
الاعتكاف تبعاً للشيخ'", لكن لم نقف على نصّ فيه بالخصوص ء كما 


11 الكافي: باب أقلّ ما يكون الاعتكاف ح4 ج4 ص 177, تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من أبواب الاعتكاف‎ ٠١ الاعتكاف وما يجب فيه ح 4 ج4 ص 188. وسائل الشيعة: الباب‎ 
.008 ص‎ ٠١ ح اج‎ 

(1) مدارك الأحكام: الاعتكاف / في أحكامه ج 7 ص 44". 

() المبسوط: ما يمنع الاعتكاف منه ج ١‏ ص /9". 

(؟) الجمل والعقود: الاعتكاف وأحكامه ص .١70‏ 

(0) النهاية: باب الاعتكاف ج ١‏ ص .4١7‏ 

() الخلاف: الاعتكاف / مسالة ١١5‏ ج ” ص .11١‏ 

(0) فى بعض النسخ: بل وعن. 

() كالعلامة في الإرشاد: في الاعتكاف ج١‏ ص "١5‏ والكركي في حاشية الإرشاد (اثار 
الكركي): ج9 ص .١ 5١‏ والشهيد الثاني فيالمسالك: الاعتكاف/في أحكامه ج؟ ص 5 .٠١‏ 

(4) المبسوط: ما يمنع الاعتكاف منه ج ١‏ ص 98". 


دلب جوأهر الكلام (ج )١/‏ 


اعترف به في المدارك!" وغيرها”". نعم عذّله فيها : بأولويّته من اللمس 
والتقبيل فن متاقاة الأمتكاف» إلا اله كماترق: 

«و» يحرمعليه أيضاً : «البيع والشراء» بلا خلاف”", بلالإجماع 
بقسميه عليه , وهو الحجّة , مضافا إلى صحيح ابي عبيدة السابق . 

بل فى المنتهى : «كلّ ما يقتضي الاشتغال في الأمور الدنيويّة من 
أصدات المافى فيتيقى القؤل بالفلع رمد اواعماذ يتقهوه النين عر البيع 
والشراء» . ثمٌ حكى عن المرتضى : المنع عن التجارة والبيع والشراء!", 





وقال : «التجارة أعرّ» . 

١ ج‎ 

05٠.‏ بل قال : «الوجه تحريم الصنائع الممُشغلة عن العبادة, كالخياطة 
وضبيينا: الكها لك من 


بل عن ابن إدريس : التعدّي إلى كل مباح لا يحتاج إليه'". 


."44 مدارك الأحكام: الاعتكاف / في أحكامه ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كذخيرة المعاد: الاعتكاف / فى أحكامه ص 047. ورياض المسائل: الاعتكاف / فى 
أحكامه ج ص 075. ١ ١‏ 

() كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 7١4‏ ج ١‏ ص 74 والحدائق الناضرة: الاعتكاف / جملة 
من أحكامه ج ١١‏ ص 197. 

(4) نقل الإجماع في الانتصار: الصيام / مسألة 49 ص 4 7١‏ وغنية النزوع: الصيام/ الفصل 
الثامن ص 47 .١‏ 

وقال بذلك: الشيخ في النهاية: باب الاعتكاف ج ١‏ ص .4١‏ والحلبي في إشارة السبق: 

كتاب الاعتكاف ص .١18‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الاعتكاف ص ,١51‏ 
والعلامة في التحرير: الاعتكاف / في الأحكام ج ١‏ ص 0718. 

(0) انظر الانتصار فى الهامش السابق. 

(1) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 4 ص .07١‏ 

(0) السرائر: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 871. 


مايحرم على المعتكف .  ..‏ 3 سسسيييس ا 
وإن كان لا يخفى عليك مافيه.بل ومافى سابقه ؛ حتى 
إلحاق الصلح والإجارة ونحوهما'" بذلك. وإن كان وجه القياس 
فيها واضحاً إلا أنه محرّم عندنا على كلّ حال, فالاقتصار عليهما 
-حينئذٍ -هو الوجه . 
بل الظاهر استثناء ما تمسٌّ الحاجة إليه مما يضطرٌ إليه من مأكوله 
ومشروبه ونحوهماء وإن كان ممّا ينبغي تقيبد ذلك بما إذا تعذر التوكيل 
والنقل بغير البيع ؛ لعدم الضرورة حينئد . 
وال ذلك اوها القية فى الجتملة:_بعيق قكذة نما إذا تتعدر 
المعاططاة كل كته هق تعلق نيا الست رمعا +وسو هولاق عقيف 
والأمر سهل . 
وعلى كل حالء ففي بطلان البيع وصحّته لو وقع وجهان بل 
قولان , كالبيع وقت النداء . أقواهما الصحّة ؛ لعدم انصراف الذهن إلى 
إرادة الفساد من النهى عنه فى أمثال ذلك . والله أعلم . 
(و» كذا يحرم «المماراة» بلاخلاف أجده'"؛ للصحيحالمزبورا. 
وفى المسالك : «المراد بها هنا : المجادلة على أمر دنيوي أو دينى 
لمجرّد إثبات الغلبة والفضيلة , كما يتفق لكثير من المتسمّين بالعلمء 
)١(‏ صرّح بالإجارة ونحوها في تذكرة الفقهاء: الاعتتكاف / في تروكه ج 75ص 108. وفوائد 
الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 47, وحرّم جميع أنواع التجارة في تحرير الأحكام: 
الاعتكاف / في الأحكام ج ١٠؛ص0588.‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الاعتكاف ج١‏ ص .٠ ٠١‏ 


() نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١4‏ ج١‏ ص 719. 
(؛) فى ص .7١0 1١14‏ 


ا الل سس لب جواهر الكلام(ج )١97‏ 


وهذا النوع محرّم في غير الاعتكاف, وقد ورد التأكيد في تحريمه في 
النلصوص» . 
اوإدخالدافى مخةنات الاعتكاف: إما سين عمو متفهومة ؛ أو 
ازيادة تحريمه في هذه العبادة كما ورد تحريم الكذب على اله 
ورسوله في الصيام . وعلى القول بفساد الاعتكاف بكل ما حرم فيه 
تتضح فائدنه» . 
نولو كأن الفض.من الجدال فى العبالة الفلكة محةد اظهار الندو” 
وو الخضوهع الغطا كان .من أفضل الطاعات . فالمائز بين ما يحرم 
٠.‏ منه وما يجب (ويحرم)(" ويستحبٌ النيّة » فليتحرّز المكلف من تحويل 
الشىء من الوجوب إلى جعله من أكبر القبائح»”". 
وهو جيّد . والكلام في إبطاله على حسب ما عرفت . 
رهن لقنو هنا ء السو اليسياب لا نمه التعتكا فاه ل لوالا رنمية 
الصوم . وهو كما ترى. 
وعن المنتهى!» والدروس© زيادة: تحريم الكلام الفحش في 
الاعتكاف «و» لم نقف له على دليل . 
بل «قيل» والقائل الشيخ في المحكي من جمله”” 


)١(‏ ليس فى المصدر. 

(؟) مسالك الأفهام: الاعتكاف / في أحكامه ج ١‏ ص .١٠١ ١١4‏ 

() المبسوط: ما يفسد الاعتكاف ج ١‏ ص .60١‏ 

(4) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 9 ص .07١‏ 

(0) لم يذكره فى محرّمات الاعتكاف. وإِنْما نسب إلى ابن إدريس كون «السباب» منافياً. انظر 
الدروس الشرعيّة: درس 8١‏ ج ١‏ ص7" والسرائر: با بالاعتكاف ج ١ص‏ 171 - 476. 

(1) الجمل والعقود: الاعتكاف وأحكامه ص .١76‏ 


مالا يحرم على المعتككف -------------__-- ب ب سس 4 9/1 


وابنا حمزة'" والبرّاج!": يحرم عليه ما يحرم على المحرم» وفي 
محكيٌ المبسوط : «روي أنه يجتنب ما يجتنب»'" «ولم يثبت» 
فالأصول حينئذٍ بحالها . 

بل في التذكرة _بعد أن حكى ذلك عن بعض علمائنا -قال : «وليمس 
المراد بذلك العموم «ذ» إِنه «لا يحرم عليه لبس المخيطء ول إزالة 
الشعر, ولا أكل الصيد, ولا عقد النكاح»)©, فلا خلاف حينئذٍ . 

ولعلّه إلى ذلك أومأ المصنّف بقوله : «ولم يثبت» ؛ أي لم يثبت القول 
بذلك لأحد . وعلى كلّ حال فلاريب فى ضعفه إن كان » بل لعل المعهود 
من سيرة النبئ مياه وأصحابه وغيرهم خلافه . 

وها كذا البعيوة ينها انةط تحوز له الننظ. فى [#امتجاقية 
والخوض في المباح» المحتاج إليه وغيره. وما سمعته من ابن 
افاززفين قدغر فتك فسا ذهو أ تدالادليل عليه 

كدعوى7": أن الاعتكاف اللبث للعبادة فلايجوز فيه غيرها ؛ إذ قد 
غرفت 10 أن الهراة من هذه الغارة: كون الاستكاف اللنيت الذى هه 
عبادة ؛ لإخراج اللبث الذي لم يكن كذلك . 
)١(‏ الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص .١64‏ 
(7) المهذّب: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 5 .7١‏ 
(") المبسوط: ما يمنع الاعتكاف منه ج ١‏ ص 598. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في تروكه ج " ص 7717. 
(0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: أمور. 


(1) كما فى السرائر: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 877. 
(/0) فى ص 517. 


جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 





076 
على :نه للوتنيل إرادة العبادة الخارجة عنه , فأقصى ما يمكن أن 
يسلّم : العبادة في الجملة , لا أنّه لا يقع في زمن الاعتكاف إلا العبادة , 


كما هو واضح . رِ 
1 (و» كيف كان, فط« كل ما ذكرناه من المحرّمات عليه نهارا 
0 بحرم عليه ليلاً» لكونه معتكفاً فيهما . فتشمله الأدلة في الحالين عدا 
الافطار» لأنّ الصوم محلّه النهار. 
إومن مات قبل انقضاء اعتكافه"" الواجب» عليه : بالشروع 
- على القول به أو بمضيّ اليومين» أو بنذر أو عهد... أو نحو ذلك 
(قيل: يجب على الوليّ القيام به. وقيل: يستأجر من يقوم به. 
والأّل أشبه» عند المصئّف والفاضل””. 
والأصل فى ذلك ما فى المبسوط”" على ما حكاه عنه فى 
جلت قال نادو نماك كل القضاء مك دكا فده فى سبحا ينا دن 
يقول : يقضي عنه وليّهء أو يخرج من ماله من ينوب عنه قدر كفايته ؛ 
لعموم ما روي: أن من مات وعليه صوم واجب وجب على وليه أن 
بقضي عنه , أو يتصدق عنه» . 
قال في المختلف : «وهذا يشعر بعدم وجوب قضائه عليه ؛ ؛عملاً 
بالأصل الدالٌ على البراءة » وبِأنٌ : إيجاب الصوم لا يستلزم إيجاب 
الاعتكاف,. وحجّة الآخرين | هك ورد وود متكهو را وعفضوض 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: الاعتكاف. 


(1) قواعد 0 : الاعتكاف ني 00007 ١ص‏ ؟59, 


وفي الذكرى : « إِنْ العمل بالترتيب أحوط » ( . 
وف الدروس : «ولا يجزي تقديم اليسرى على الهنى ولا مسحههما معاً 
احتياطاً » 29 . 
وقد ترجع إليه أيضاً عبارة القنعة » قال : « ثم يضع يديه جميعاً على 
ظاهر قدميه فيمسحههما جميعاً معأ » © ؛ إذ لا قائل بظاهرها وهو وجوب 
المعيّة» نعم نقل في الذكرى © قولاً لم نعرف قائله » وهو وجوب تقديم 
الهنى أو مسحهها معاً» ولا يجوز تقديم اليسرى » ولعلّه لرواية التوقيع التي 
ستسمعها » وقد تنزل على ذلك عبارة المقنعة » فتامّل . 
وكيف كان فيدل على الثاني -مضافاً إلى ظاهر إجماع الخلاف المتقدم : 
والاحتياط- ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم عن 
أني عبد الله ( عليه السلام ) » قال : « وذكر المسح فقال : امسح على مقدّم 
رأسك » وامسح على القدمين , وابتدئ بالشقّ الأمن »2 , 
وما رواه النجاشي بإسناده عن عبد الرحمن بن محمّد بن عبيد الله بن 
بي رافع وكان كاتب أميرالمؤمنين (عليه السلام ) أنّه كان يقول : « إذا 
توضأأحدكم للصلاة فليبدأ بالمبن قبل الشمال من جسده »22 , 


/9 ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص‎ )١( 

(9) الدروس : الطهارة / كيفية الوضوء ص4 . 

(9) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص5 4 . 

(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص86 . 

(5) الكافي : باب مسح الرأس والقدمين ح؟ جم ص55 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الوضوء ح١‏ ج١‏ ص1 75 . 

(5) رجال النجاشي : ذكر الطبقة الأولى ص"» وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب الوضوء 


ح؛ ج٠١اص6١١5.‏ 


من مات قبل اتقضاء اعتكاقه --------- صب ب لو 


القضاء عن الميّت, ولا يمكن الإتيان بمئل هذا الصوم إلا على هيئته 
وهو هيئة الاعتكاف . فكان الاعتكاف واعا 1 

وهذا كما ترى لا دلالة فيه على أن القول المزبور مختار الشيخ . 

وفي المدارك فى شرح عبارة المتن : «هذان القولان حكاهما 
سوي اع اي اك ار 
الاعتكاف فلا) وهو ا 

وفى المسالك : «أطلق الشيخ وجوب قضاء الولى ذلك ؛ لعموم ما 
روي... -إلخ -ويجب تقييده بما إذاكان قد استقرٌ فى ذمّته قبل ذلك , أو 
تمكّن من قضائه فلم يفعل» كما هو المعتبر في الصوم., وإلا لم ينّجه 
الوجوب على الولى ؛ إذ ليس للاعتكاف نصّ على الخصوص»”" 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا تنطبق على ما وصل إلينا من عبارة 
الشيخ التي سمعتها ؛ حتّى عبارة الدروس ؛ فإنه قال: «ولو مات قبل 
القضاء بعد التمكّن وجب على الولى قضاؤه عند الشيخ , والرواية 
لادلالة فيها إلا على قضاء الصوم, وجوّز الفاضل الاستنابة فيه للولى»!©. 
الاعتكاف المتلبّس به على الول ؛ إذ لا يزيد على الصوم, إِنْما الكلام 


.097-05١ مختلف الشيعة: : في الاعتكاف ج #'اص‎ )١( 

(') مدارك الأحكام: : الاعتتكاف / في أحكامه ج لص 128-727 7,. 
(؟) مسالك الأفهام : الاعتكاف / في أحكامه ج ؟ ص .١١١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: درس 6١‏ ج اص ,٠٠١7”‏ 
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جواهر الكلام (ج )١‏ 


فيما سمعته من عنوان الدروس : 

والحقّ عدم وجوبه أيضاً ؛ للأصل السالم عن المعارض» بعد ما 
عرفت سابقاً: من أنّ وجوب الاعتكاف لا يقضي بوجوب الصومء بل 
أقصاه أنه لا يصمح بدونه , وفرق واضح بين المقامين ؛ ضر ورة الاكتفاء 
بوقوعه في شهر رمضان ونحوه من الصوم الواجب بغير الاعتكاف . 

نعم , قد يتم فيما لو نذر «الصوم معتكفاً» ففاته بعد أن تمكّن من 
فقائة فاه قذ جه الرسوب :حيقز على الولى م ويفبغة الاعتكاف :من 
الى الكخلاو فعرى :فيد ع ةراما سمح ياتا فى كناب الوم من 
جواز الاستنابة» ووجوبه على الأولياء المتعددين, وكون المنكسر 
كفرض الكفاية... وغير ذلك من الأحكام السابقة . 

ومن ذلك ظهر: أنّ الأشبه عدم الوجوب. لا ما اختاره المصئّف 
00007 

ثم إن الظاهر عدم الفوريّة في قضاء الاعتكاف حيث يقضى ؛ لعدم 
اقتضاء الأمر إيّاهاء فما عن المبسوط'" والمعتبر”": من وجوبه على 
الفور واضح الضعف . 

وفي الدروس -_بعد أن حكى ذلك عنهما : «والظاهر أَنّه من فروع 
الفوريّة فى الأمر المطلق, لا من خصوصيات الاعتكاف»©. قلت : قد 
حتفنا عد اقتضاء الأمر التظلق القور قر مله ذا 


)١(‏ كالفاضل على ما تقدّم انفاً. 

."94 ص‎ ١ المبسوط: ما يمنع الاعتكاف منه ج‎ )١( 
./44 ص‎ ١ المعتبر: الاعتكاف / في أحكامه ج‎ )”( 
.,٠١ الدروس الشرعيّة: درس م ج١ ص غ8‎ )8( 


من مات قبل انقضاء اعتكاقه ل ل ل ل ل ل ل ل سس ف 


وقد تقدّم سابقاً ما يعلم منه الوجه فيما ذكره في الدروس هنا من 
الدولو يق سين الاعدكا فب اى الوادت اقل فقن ثلاته أو ندر الأقل 
للد اند ررحي امسج را لع 17 فعا لنالست له ان رن 
أصله , ويجيء على القول بقضاء صومه وجوب ثلاثة غيرها , ولو فرّق ي ', 
الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر بحيث لا يحصل الخروج عن .7 
مسمّى الاعتكاف قيل : صمٌ, أَمّا توزيع الساعات فلا»!". 

بل وما في المنتهى من أنه : «إن اغمي على المعتكف أَيَّاماً ثم أفاق 
لم يلزمه قضاؤه ؛ لأنه لا دليل عليه , والوجه : وجوب القضاء إن كان 
واجبا غير معيّن بزمان» . 

«إذا عرفت هذاء فإذا فسد الاعتكاف وجب قضاوه إن كان واجباً, 
وإن كان ندباً استحبٌ قضاؤه, وعلى قول الشيخ يجب قضاؤه مطلقاً ؛ 
لأنّه يجب بالدخول فيه, قاليلية : ومتى كان خروجه من الاعتكاف 
بعد الفجر كان دخوله فى قضائه قبل الفجر. ويصوم يومه. ولا يعيد 
الأعتكات للد وان كام نت ويه اذ كا ونا لمعو اكرات 
إلى اخر مدّة الاعتكاف المضروبة . وإن كان خروج وقته من مدّة 
الاعتكاف بما فسخه به ثم عاد إليه وقد بقيت مدّة من التى عقدها تمّم 
بأقى المامو نادف اعرها مقدارها قاقد من لوقت 

١‏ كني ليك الال :فى جيم الك يده الالعاطلابينا كاننا: 
سابقاً في النذر المعيّن والمطلق وغيرهماء والله أعلم . 


)١(‏ المصدر السابق. 


/اء 


كس 


ى”ى, جواهر الكلام (ج )١7‏ 





«القسم الثاني: فيما يفسده» 
لإوفيه مسائل»4: 
«الأولى» 

لا إشكال ولا خلاف'" في أن كل ما يفسد الصوم يفسد 
الاعتكاف» لما تقدم من اشتراطه بهء والمشروط غندم عند عدم 
شرطه . من غير فرق بين ما هو مفسد للاعتكاف في نفسه « كالجماع, 
005007 5 «الأكل والشرب والاستمناء» ونحوها من 
الوك انق كسد هيدنا اها : غير ذلك من باقى ما نهى عنه فيه ؛ لما 
عرنه نضا . 

وريْما ظهر من المتن: اختصاص مفسده في ذلك وفي الجماع, 
ولكن التحقيق خلافه . 

وعلى كل حال إفمتى» أفسده بأن «أفطر : في اليوم الأوّل أو”" 
الثاني لم تجب"" به كقّارة. إلا أن كو بواجا مشا انا للق 
ففيه البحث السابق في أنه لا يجب إلا بمضيّ اليومين أو بالشروع, 
_ الأول يكون كالمندوب, وعلى الثاني كالمعيّن . 

وإن أفطر في الثالث وجبت' “الكفارة» على كلّ حال؛ 

4 :إلا أن يكوق سقبروطا على بود يرتفع وجوبه, فيكون 
كاليومين الْأوّلين. 


.071 كما في رياض المسائل: الاعتكاف / في أحكامه ج ه ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع والمسالك: وجب.‎ )4( 


مايفسد الاعتكاف وحكمه 





ميف 


وومنهم4 وهو الشيخ'" ومن تبعه'". بل في المدارك : نسبته إلى 
أكثر المتأخّرين!" «من خصٌ الكفار ة بالجماع حسب؟ الذي لا أجد 
خلافا في ثبوتها به!*), والنصوص به مستفيضة”", وفيها الصحيح وغيره 
(واقتصر في غيره من المفطرات على القضاء. وهو الأشبه» 
داصوك المد هيو نراعدة ؛ ضرورة عدم الدليل على وجوبها بغيره عدا 
القياس عليه . وهو محرّم عندنا . 

نعم , قد يلحق به0": استدعاء المنى ء بناءً على فساد الاعتكاف به . 

كم ا ينال سشى دا متصال السو سرت 
الكتاره يمامظنا من غير ترق مين سنوي سخة اراسي جا 
ومطلقاً» في اليومين الأوّلِين وفي غيرهما . 

ولا ينافي ذلك : الندبيّة والتوسعة في المطلق .كما لا ينافيان حرمة 
وقوعه فيهما وإن جوّزنا له الخروج , وأنّهِ يخرج به وبغيره » لكن ليس له 
فعله . وهو بات على الاعتكاف مستمرٌ عليه , فمتى فعل كذلك أثم وكفّر . 

اللْهمّ إلا أن قال إن تعليق الكفارة على عدم الاشتراط في صحيح 


,١7١1 ص 417. الجمل والعقود: الاعتكاف وأحكامه ص‎ ١ النهاية: باب الاعتكاف ج‎ )١( 
ص --)) ألحق بالجماع: كلّ مباشرة توّدّي إلى‎ ١ وفي المبسوط (ما يفسد الاعتكاف ج‎ 
إنزال الماء عمدا.‎ 

(1) كابن البوّاج في المهذدّب: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 4 ١؟.‏ وابن حمزة في الوسيلة: كتاب 
الاعتكاف ص ١0‏ (ذكر الجماع وإنزال المني). 

(*) مدارك الأحكام: الاعتكاف / فيما يفسده ج 7 ص /19-174". 

(4) كما في رياض المسائل: الاعتكاف / في احكامه ج ة ص .071١‏ 

(0) تأتي الإشارة إلى بعضها لاحقاً. 

(1) كما ألحقه به الشيخ في المبسوط وابن حمزة (وقد تقدّم تخريجهما آنفا). 


شف جواهر الكلام (ج /7ا١)‏ 





أبي ولاد المتقدّم”", يومئ إلى عدم وجوبها مع عدم تعيّن الاعتكاف ؛ 
حتّى في اليوم الثالث إذا فرض الاشتراط فيه على وجِدٍ يرفع وجوبه . 
نشافا إن صل االبراكة كوه زط توي بعل بافيكون الفدا رسيي" 
فى وجوبها بالجماع وعدمه : بتزلزل الاعتكاف وعدمه. فتجب في 
الثانى دون الأَوّل . 

وغل كز حال قمعا ذكرنا لور لك« العال قن مالظ مو عا رات 
الاصحات: 

فكها عار الدووس زو شين الاعيتكان حيار ميد 
الفنوه ومظلق 0١‏ الالمعهام بالناء- إلى ان تال ادكه إن سيد 
وكان معيّناً ولو بمضيّ يومين كفّر إن كان بجماع أو إنزال وغيره من 
مفسدات الصوم, ونقل عن” الشيخ أنّ ما عدا الجماع يوجب القضاء 
خاصّة , والظاهر أَنّه يراد به مع عدم التعيين , فلو أفسده بالخروج أو 
باستمتاع لا يفسد الصوم أو سبب يوجب قضاء الصوم خاصّة فكمّارة 
خلف النذر أو اليد : 

ومنها : ما فى المنتهى , قال : «كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف 
شمف ودر يعت ننه ك1 قال اسه الم كى و المشيد: 
الكفّارة بكلّ مفطر في ومشاؤوولة أعوف المسعد. 


.7١١ فى ص‎ )١( 

(؟) في المصدر: ومطلقاً. 

(7) هذه الكلمة ليست فى المصدر. 

(؛) الدروس الشرعيّة: درس ١8ج ١‏ ص 7.7 


مايفسد الاعتكاف ورحكمة ا الل سيا 


«والوجه عندي التفصيل : فإن كان الاعتكاف فى شهر رمضان 
وفيت الكنارة بالأكل والشرب وغيرهما ممّا وااو نات ١!‏ شتهر 
رعشا وى وان كان اقى غير فان كان سقلاورا مكنا وجيت الكذارة أيضا ؛ 
ليحك رطا 

«أما لو كان الااعتكاف اويا أوو اليا طب معنتو يزهان الى اح 
الكفّارة بغير الجماع . مثل الأكل والشرب وغيرهما. وهذا غير لاق 
فو التكنةة نه لذ بر بجوي الخعتكا ف الخو ل قد ميطاناء امنا 
على قول الشيخ في المبسوط من وجوب المندوب في الاعتكاف 
بالشروع فيه فإنه يجب به الكفارة, وكذا اليوم الثالث على قول 
العيكين : ائااضل ‏ قولدا وقول السقه المر طن فل تهبن الكنارة لان 
له الرجوع متى شأء» . 

«فإن تمسّكوا بعموم الأحاديث الدالة على وجوب الكقّارة, 
قلنا :إنما وردت في الجماع . فحمل غيره عليه قياس محض .ء وإن كان 
الصوم يفسد به ويفسد الاعتكاف بفساد الصوم.ء لكنٌ الكقارة 
زلا تتبع)!" هنأ لجواز الرجوع»'". ونحوه عن التذكرة!. 

ولا يخفى عليك حقيقة الحال بعد الإحاطة بجميع ما ذكرناه . 

ي(و» منه يعلم أيضاً أنه يجب كفارة واحدة» للاعتكاف 9إن 


)١(‏ الاضافة من المصدر. 
0( في المصدر بدلها: «تنبع الإثم ولا إثم». 

(') منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 4 ص 079. 

() تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في الكقارة ج 7 ص ."١9-7١8‏ 


يف جواهر الكلام (ج )١7‏ 


جامع ليلاً. وكذا إن'" جامع نهاراً في غير رمضان؟ إذا لم يكن في 
7 إفطاره كفارة كقضاء رمضان «ولو كان فيه» 3 في قضائه «إلزمه 
كا رطان ماله هت الممقاك سد امنا هركذا لو كان الصو 
منذوراً مثلاً. 
وإطلاق ما دل على وجوب الكفارتين من حبر عبدالأعلى ”" 
ومرسل الصدوق'" في المعتكف : «إذا جامع نهاراً» -منرّل على 
رمضان ونحوه مما يفتضي إفطاره كفارة أيضاً. كاطلاق بعضص 
الافخامه: 
بل 8 الظاهر من خبر عبدالأعلى, قال فيه: «سألت أباعبد اسه لاقلا : 
عن رجل وطيٌ امرأته وهو معتكف في شهر رمضان؟ قال: عليه 
الكنا نكا نه عله عفاد وكلنيا نهار ؟قأن معليه كنا ران" بمخصودا 
بعد ملاحظة الإجماع _-على الظاهر ‏ على عدم اقتضاء الاعتكاف إلا 
كفارة واحدة من غير فرق بين الليل والنهار, كما هو واضح . 
وحينئذٍ فمدار تعدّد الكقّارة واتّحاده©: تعدّد السبب واتّحاده, 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: لو. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ح ١١١7‏ ج7 ص 188. تهذيب الأحكام: باب 11 
الاعتكاف وما يجب فيه ح 7١‏ ج 4 ص 797. وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب الاعتكاف 
ح اج ١٠ص‏ 087. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف ذيل ح 7١١١‏ ج7 ص 188, وسائل الشيعة: الباب ‏ 
من أبواب الاعتكاف ح ”ج ٠١‏ ص 087. 

() انظر الهامش قبل السابق. 

(0) الأولى تانيث الضمير. 


مايفسد الاعتكات ورحكيه .سس إهبنو 


فربّما اجتمع خمس كفارات وربّما اتحدت, وهو على الضوابط غير 
اداع إلى الدليل: ذ' 

ئمٌ إن الأقوى - وفاقاً للمشهور'". بل نسبه الفاضل إلى الأصحاب 

ا" وإلى فتوى علمائنا أخرى!"؛ مشعراً بدعوى الاإجماع عليه : 
كون كفارة الاعتكاف مخيّرة مثل كفارة شهر رمضان , كما نص عليه في 
و لق سماعة : «سألت أبا عبداللّه يِةِ : عن معتكف واقع أهتئلة؟ 
قال :عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً : عتق رقبة , 
أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام سئّين مسكينأ»!» 


ولا ينافي ذلك ما في صحيح زرارة!؛ وغيره”: من أنّ على 
المعتكف إذا جامع ما على المظاهرء. بعد وجوب حمله على إرادة 


أأمة* ذا وحوت اطل الكنارة: اوعلى انضاةة مراعاة الترتيب , بل هو 


)١(‏ كما في التنقيح الرائع: الاعتكاف / في أحكامه ج ١‏ ص .4١08‏ والحدائق الناضرة: 
الاعتكاف / جملة من أحكامه ج ١‏ ص 895. 

(؟) مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج ٠‏ ص 056 -015. تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في 
الكقارة ج71 ص ."١6‏ 

() كما فى تذكرة الفقهاء: (انظر الهامش السابق: ص7١).‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 11 الاعتكاف وما يجب فيه ح ٠١‏ ج 4 ص 797,. الاستيصار: باب 
7 ما يجب على من وطئ امرأته ح 4 ج7؟ ص ,١7١‏ وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب 
الاعتكاف ح0 ج ٠١‏ ص 047. 

(5) الكافي: با بالمعتكف يجامعأهله ١‏ ج4 ص ١74‏ من لا يحضره الفقيه: باب الاعتكاف 
والمداع ص 188, وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب الاعتكاف ح ١‏ ج ٠١‏ ص01. 


(1) كخبر أبي ولاد المتقدّم في ص ./٠ ١‏ 


6تتنشسششسيب يل جواهر الكلام (ج )١7‏ 
المسألة «الثانية » 
قد عرفت فيما تقدّم”" أنّ (الارتداد» في أثناء الاعتكاف 
إموجب للخروج من المسجد. و» حينئذ 9 يبطل به إالاعتكاف» 
الذى قد عرفت اشتراطه باللبث فى المسجد . مضافا إلى إبطاله استدامة 
النبئتة هنا . 
«والأوّل أشبه» بل لا ريب في فساد الثاني , كما قدّمنا الكلام فيه 
0" 
المسألة «الثالثة » 
(قيل4 والقائل الإسكافي”" والمرتضى'» والشيخ”*' وبنو حمزة١‏ 
والبوّاج”" وإدريس! عه : «إذا أكرة امرأنه على الجماع 
-وهما معتكفان -نهاراً في شهر رمضان. لزمه أربع كقّارات» 
اثنتان عنه واثنتان عن زوجته . 
دل فى الدووسن اله التعنيووج قعل فيه مالفا وف 


(١و1)‏ في ص 148. 

(") نقله عنه العلامة في المختلف: : في الاعتتكاف ج #"“اص 095. 

(8) الانتتصار: الصيام / مسألة اص .5١١‏ 

(0) المبسوط: ما يفسد الاعتكاف ج ١‏ ص .1٠٠‏ 

(1) الوسيلة: كتاب الاعتكاف ص 67 .١‏ 

(/) المهدّب: باب الاعتكاف ج ١‏ ص .٠١4‏ 

(8) السرائر: باب الاعتكاف ج ١‏ ص 8751. 

)0( كالحلبي في إشارة السبق: كتاب الاعتكاف ص ,١١5‏ وابن زهرة فى الغنية: الصيام / 
الفصل الثامن ص .١67‏ والعلامة في المختلف (انظر الهامش بعد اللاحق). - 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ل شد 409 

وما روي عن النبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « أنه كان إذا توضأ بدأ 
بميامنه »207 , 1 

وبأنَ الوضوء البياني إن وقع فيه الترتيب فوجوبه ظاهرء وإلا لزم 
وجوب مقابله » والثاني باطل اتفاقاً» فيجب الأوّل ؛ لأنَ بيان الواجب 
واجب » ولقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة 
إلابه» 9" , 

وما يقال : إنه يجوز أن يكون الواقع منه خلاف الترتيب وعدم وجؤبه 
للإجماع , مدفوع : أن في ذلك تخصيصاً لقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : 
« هذا وضوء لا يقبل الله... » إلى اخره, وهو خلاف الاصل » وما لزم 
منه خلاف الأصل خلاف الأصل . 

وبهذا الأخير اعتمد في جامع المقاصد”" على القول بالوجوب » ورتّما 
تبعه عليه بعض من تاخر عنه » وهو عجيب » وضعفه واضح . 

ويظهر منه ومن غيره ممّن تقدمه كا حقق والعلامة والشهيد عدم 
عثورهم على الحسنة المتقدمة » كما اعترف به في المنتهى 49 , ولا على رواية 
النجاشي ؛ لعدم ذكرهما في أدلّة القول بوجوبه , بل ذكروا له أدلة 
ضعيفة » بل ولا ذكروها في أدلّة الاستحباب » وهو أعجب» مع وجود 
تلك الحسنة في الكافي في باب الوضوء . 


١ج أمالي الطوسي : ج١ ص4107"» وسائل الشيعة : باب 84 من ابواب الوضوء ح"‎ )١( 
.”١5ص‎ 

. "98 4 وص‎ 7١6 تقدم في ص‎ )١( 

م( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؛ 3١‏ . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص6" . 


من أكره امرأنه على الجماع وهما معتكفان سآ 
المعتبر»0". بل فى المختلف : نفى ظهور الخلاف”". وفى المسالك أن 
«العمل على ماذكره الأصحاب متعيّن»'". ونحوه عن المحقّق الثاني!. 

«وقيل» ولم نعرف القائل قبله : «يلزمه كفارتان. وهو الاشبه» 
عند المصئّف ؛ للأصل السالم عن المعارض . 

وفيه : أن المتّجه على مختاره سابقاً ثلاث ؛ لأنّه صرّح بالتحمّل 
بالنسبة إلى الصوم , وإنما ناقش هنا فى المعتبر فى إلحاق الاعتكاف به ؛ 
لعدم الدليل عليه بعد حرمة القياس!. 

اللَّهِمَ إل أن يكون قد عدل هنا عن اختياره هناك . فحكم بعدم 
التحمّل مطلقاً. وحينئذ لم يكن عليه إلا كفا تان . 

لكن لا يخفى عليك ما فيه بالنسبة إلى الصوم ؛ لما تقدم من الخبر 
التعفول بين الاصحات: 

بل قد يقوى ذلك فى الاعتكاف ؛ بحمل ما فيه من «الصوم» على 
المثال للاعتكاف, أو أن الكفارتين هنا للصوم أيضاً وإن كان التعدّد 
بسبب الاعتكاف ,إلا أن المتّجه على ذلك عدم التحمّل لو جامعها ليلا 
فالأوّل أولى . 

وحينئذٍ فهو لا الثانى - أشبه ؛ ضرورة صلاحيّة مثل هذا الاتّفاق 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: درس ج ١‏ ص7٠‏ 7. 
(1) مختلف الشيعة: في الاعتكاف ج 7 ص 047. 
(7) مسالك الأفهام: الاعتكاف / فيما يفسده ج ؟ ص .١١4‏ 


(4) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 587. 
(6) المعتبر: الاعتكاف / في أحكامه ج ؟ ص 47/. 


يفف جواهر الكلام (ج )١7/‏ 


1 من الأصحاب للشهادة على إرادة ما يعمٌ نحو المقام من الخبر المزبور, 
ل 





المسألة «الرابعة » 
قال في التذكرة : روط اذا كلك الس كلة ريحي ريصت الى 
منزلها» عند علمائنا أجمع»!" . وهو بعد شهادة ة التتبّع له -العمدة فى في 


هذا الحكم , لا الآآية'" التي يمكن المناقشة في استفادة الحكم منها هنا : 
إذاكان الاعتكاف واجباً معيّناً عليها ولم تكن قد اشترطت . 

ولالامال كي العيدا ا عد راجح ال ورد : «إن ذلك يتمّ مع 
كون الاعتكاف مندوباً؛ أو واجباً غير معيّن, أو مع اشتراط الحلّ عند 
العا وطى واو كاو بعتا مي عبن قرط هاقرف اعد ادها فى السحدم 
فان دين الله أحة” أن يفضي )0 ْ 

وفي الدووس + <زولق طلقت اعترة فى منزلها مسع عدم تعيين 
اومان وال ففي المسجد»'». وهو جيّد لولا الإجماع المحكي 
المعتضد بكلمات المعظم . 

نم4 إذا خرجت من العدّة قضت واجباً إن كان واجبأ» معيناً 
نذاو مواد مضى يومان4 فتعيّن الثالث . وإن كان واجباً مطلقاً 
اققيمة أداة روسك اويرادمق النضاء ها تمده نوو 45 المدكنت 
وديا 4 إن شارك 


٠ تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / في الرجوع عنه ج اص‎ )١( 
.١ أي قوله تعالى: «لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن» سورة الطلاق: الآية‎ )1( 
.١١6 ص‎ ١ (؟) مسالك الأفهام: الاعتكاف / فيما يفسده جج‎ 


وقد يظهر من المصئف : مشروعبيّة قضاء الاعتكاف المندوب . وفيه 

بحث أو منع» ولعلّه يريد أيضاً من قضائه نحو ما ذكرناء والأمر سهل 
المسألة «الخامسة » 

قد عرفت الحال فيما 9إذا باع أو اشترى» وأن التحقيق أَنّه 
«يبطل'" اعتكافه» بذلك ؛ عملا بما يفهم من النهي عنه في مثله عرفا . 

«وقيل؟» والقائل جماعة : إياثم ولا يبطل» لكون النهى عن 
لي إوهوة»ة ضعيف . كما عرفت" 

والاوّل «الاشبه» . 

كما أَنّك قد عرفت الحال!" في: 

المسألة «السادسة» 

أيضاً. وهى : «إذا اعتكف ثلاثة متفّقة» على معنى اعتكاف 
النهار دون الليل إقيل» والقائل الشيخ : 9يصح؛ أن التتتابع لا يجب 0 
إلابالاة شتراط. وقيل» والقائل غيره: «لا» يصح وهو الأصح“» . 

وكذا عرفت الحال2(7 و فى التفريق بمعلى العلفيق من الأيَاهم 
المنكسرة -الذى أفتى العلامة فى المختلف بصحته . 

وقد ينساق من العبارة : أن المراد بالتفريق اعتكاف الأيَام المتفردقة 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: «قيل: يبطل». 
(؟) الذي تقدّم منه تقوية الصحّة. انظر ص ./١7‏ 
() فى ص 1017 ... 
(4) فى نسخة المدارك: الأشبه. 
(60) فى ص 101... 


ا لكا م لك سسلل"؟"اتت2 161 ا111ال171ا ك7 ك1 جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


في ضمن الشهر مثلاً؛ على أن يكون يوم في أوّله. وآخر في وسطه, 
وثالث في آخره ولو بضمٌ الليل معه . 

وحاصله : عدم اعتبار الاتّصال في الْأُيَام وإن كان هو عبادة 
واحدة. كالتفريق فى اجزاء الغسل . 

لك ذلك اسبح حلزنا سعد را فى كله الأ ضيد ابم والةا عرف القاذل 
بصحته ؛ ضرورة انصراف الاتصال من «الثلاثة» التى هى اقل 
الكفنكاق. 00 

وعلى كل تقدير فلا يخفى عليك التحقيق في الجميع , واللّه هو العالم 
7 

والحمة نه اول وآخرا وظاهرا وياطنا عل تواتر اله 
ووفور نعمائه . 
وض الاعلن محكد واله الكلاهرين : 


5 4 و 
١‏ 9 0ت 0 


محتويات الكتاب 


كتاب الصوم 
فضل الصوم 
بعض أسرار الصوم 
النظر الأُوّل 
الركن الأُوّل 
معنى ألصوم 
نيّة الصوم 


ما يعتبر في نيّة صوم رمضان 

ما يعتبر في نيّة صوم النذر المعيّن 

ما يعتبر في نيّة صوم غير رمضان والنذر المعين 
مقارنة النيّة لأوّل جزء من الصوم 

منتهى وقت النيّة في الصوم وتجدديدها 

كفاية نيّة واحدة لصيام شهر رمضان كله 

عدم وقوع صوم غير رمضان فيه 

الترديد في النيّة بين الصوم الواجب والمندوب 
ني صوم ,يوم الشك 


7 


نيّة إفطار يوم الشك ثم تبيّن كونه من رمضان 
لو نوى إفطار يوم من رمضان ثم تاب 

لو نوى الإفطار ولم يفطر 

ني الصوم من الصبي 

العدول من فرض صيام إلى غيره 


الركن الثاني 
ما يمسك عنه الصائم: 
الأكل والشرب 
الحمح 
الكذب على الله ورسوله 
الارتفاتي 
إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق 
البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر 
حكم البقاء على الأحداث غير الجنابة 
حكم عدم تعمّد البقاء على الجنابة 
الاستمتاء 
لو احتلم الصائم نهاراً 
لو نظر إلى امرأة فأمنى 
الحقنة 
اعتبار العمد في المفطر 
الإكراه على الإفطار 
مصل الخاتم ومضغ الطعام للصبي... 
استنقاع الرجل في الماء 
السواك للصائم 
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محتويات الكتاب 


القضاء والكفّارة باستعمال المفطر عمداً 

لو ظنّ فساد صومه فأفطر 

لو أكره أو خُوّف فأفطر 

كفارة الإفطار في شهر رمضان 

كفّارة الإفطار في صيام النذر 

حكم الاحتقان للصائم 

حكم الكقارة لو نام بعد انتباهتين 

ما يجب به القضاء خاصّة: 

فعل المفطر بل قراعاه الاجر 

الافطار إخلاداً إلى من أخبر أنّ الفجر لم يطلع 
ترك العمل بالإخبار بطلوع الفجر لظنّه الكذب 
لو أخبر بالغروب فأفطر فتبيّن الاشتباه 
الافطار للظلمة الموهمة 

حكم تعمّد القيء 

الحقنة بالمائع 

دخول الماء إلى الحلق للتبرّد 

حكم التمضمض للطهارة / 
معاودة الجنب النوم إلى الفجر ناويا للغسل 
حكم القضاء فيمن نظر إلى امرأة فأمنى 
ابتلاع بقايا الطعام للصائم 

ما يصل إلى الجوف بغير الحلق 

ابتلاع الصائم للنخامة والبصاق 

ابتلاع الفضلات النازلة من الرأس 

حكم العلك للصائم 

لو طلع الفجر وفي فمه طعام 


51١ 


5١0 
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لو أفطر المنفرد بروية الهلال 

حي الشماع قبل الفدر لمريد الصيام 
تكرّر الكفارة وعدمه بتكوّر الموجب لها 
لو أفطر ثم سقط فرض الصوم 

ما يجب من الحدّ والتعزير على المفطر عالماً عامداً 
حكم من وطئٌ زوجته وهما صائمان 
من وجب عليه صوم شهرين فعجز 

لو تبوّع متبرّع بالكقارة 

ما يكره للصائم: 

مباشرة النساء تقبيلاً ولمساً وملاعبة 
الاكتحال بما فيه صبر أو مسك 

إخراج الدم المضعف 

دخول الحمّام 

السعوط بما لا يتعدّى إلى الحلق 

شم الرياحين 

الاحتقان بالجامد 

بل الثوب على الجسد 

جلوس المرأة في الماء 


الركن الثالث 
الزمان الذي يصح فيه الصوم: 
النهار دون الليل 
نذر صوم يومي العيدين 
صوم أَيّام التشريق 
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محتويات الكتاب 


الركن الرابع 
من يصح منه الصوم: 

المسلم دون الكافر 

العاقل دون المجنون والمغمى عليه 

صوم الصبي المميّز 

وم الاثم 

صوم الحائض والنفساء 

صوم المسافر 

ما ينعقد وما لا ينعقد من الصوم بالإصباح جنبا 
صوم المريضء وحدّ المرض المسوّغ للإفطار 
ما يتحقّق به البلوغ 

تمرين الصبي والصبيّة على الصوم 


النظر الثانى 
أقسام الصوم 

الصوم الواجب: 

القول في شهر رمضان 

علامته: 

مايثبت به الهلال: 

الروية 

مضي ثلاثين يوماً من شعبان 

الشياع على الرؤية 

شهادة العدلين على الرؤية 


فى 


م 
.ام 
ام 
ا 
1 
1 
1م 
لف 


أ 


حكم الشهادة على الشهادة في الهلال 

حكم الحاكم بثبوت الهلال 

اتّحاد الآفاق واختلافها 

ما لا يثبت به الهلال: 

شهادة الواحد على الرؤية 

شهادة النساء 

الجدول 

العدد 

غيبوبة الهلال يعد الشفق 

روّبة الهلال .يوم الثلاثين قبل الزوال 

التطوّق 

عد خنسة يام من اوّل الهلال في السنة الماضية 
استحباب صيام يوم الثلاثين من شعبانء وإجزاوه 
لو اشتبهت الروبة في شهر 

لو غمّت شهور السنة 

حكم من لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس 
وقت الامساك 

وقت الإفطار 

استحباب تأخير الإفطار حتّى يصلّي المغرب 
في الشروط: 

شروط وجوب أداء الصوم 
شروط ثبوت قضاء الصوم في الذمّة 
أحكامه: 
من يجب عليه قضاء الصوم ومن لا يجب 


خض 
37١‏ 
فضي 
مضل 
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رض 
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علس سس هبي يبيبلل ججواهرالكلام (ج١)‏ 

ومن هنا كان القول بالوجوب لا يخلومن قوّة » وأنه لا معنى لتوهين 
الحسنة بإعراض المشهور بعد ظهور عدم العثورء وإن كان الأول أقوى ؛ لأنَّ 
الظاهر أن إجماع الخلاف ليس على ما نحن فيه كما لا يخنى على من لاحظه » 
بل لعل مراده بالمنى اليد المنى , والاحتياط يخرج عن وجوبه بالمطلقات 
المتقدّمة . 

والحسنة -مع عدم صراحتها بإيجاب مسح تمام الشقّ الأمن قبل مسح 
الشق الأيسر معارضة برواية التوقيع المشتملة على جواز ال معيّة » مع أنها أعلى 
منها سندأً» ومعتضدة بفتوى من عرفت » وإطلاق الكتاب والسنّة » وظهور 
الوضوءات البيانيّة وغيرها على كثرتها كما تقدّم في عدمه , بل الأخبار 
المشتملة على ذ كر الترتيب لم ستعرض في شيء من الجميع للترتيب فيها » 
مع شدّة الحاجة إليه وعموم البلوى به , واستبعاد خفائه لتكرّر وقوعه ‏ ونحو 
ذلك من المؤيّدات الكثيرة» فلا يبعد حمل الأمرعلى الاستحباب » كما 
صرّح به في المعتير(") وال 0 والنفاتة9) وغيرها؟» بل نسبه في 
التنقيح* إلى نصّ الأصحاب . 

وكذا الخبر الثاني » مع احتمال لفظ المنى فيه لليد المنى بقرينة ذكر 
الشمال » وكذا الثالث على ضعفه , بل فيه تأييد للحكم بالمستحبٌ ؛ لمكان 


. ١55"ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص59‎ )١( 

(") النفلية : المقدمة الثانية من الفصل الأول ص"؟ . 

(:) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص١‏ » وكشف اللثام : الطهارة / افعال 
الوضوء ج١‏ ص 7,١‏ . 

(5) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 85 . 


فجكوداة: الكتاني" ١‏ ابس يبص سس ا ل ص1 1/14 


استحباب الموالاة فى القضاء 2-1 
حكم الترتيب في القضاء 0 
التطوّع بالصيام لمن عليه صيام 5 
من مرض في شهر رمضان ومات في مرضه لك 
حكم من استمرٌ مرضه إلى رمضان آخر م 
حكم من برئ من مرضه بين الرمضانين غ1 
كروت لحر لدطاد” ل 3 
الفدرية وبعض احكاميا 6 
قضاء الولى ما فات الميّت من الصيام وف 
التبروّع بالقضاء عن الميّت و 
القضاء عن المرأة 37 
لولم يكن للميّت ولي أو كان الولي أنثى و33 
لوكان على الميّت شهران متتابعان 3 
حكم الإفطار في قضاء شهر رمضان 6 
كفارة إفطار قضاء شهر رمضان 1ظ] 
حكم الإفطار في غير قضاء شهر رمضان 3 
حكم من نسي غسل الجنابة وصام 3 
لو ثبعت الرؤية يوم الثلاثين 7 
صوم الكقّارات ١/اء‏ 
ما يلزم فيه التتابع من الصوم 3 
لو أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع 1/١‏ 
زمان الشروع في الصوم المتتابع 01١‏ 
الصوم المندوب: 015 


صوم ثلاثة أَيّام من كلَّ شهر 011 


حى 


صوم أُيّام البيض 

صوم .يوم الغدير 

صوم يوم مولد النبئ 2ة 

صوم يوم المبعث 

صوم يوم دحو الأرض 

صوم يوم عرفة 

حكم صوم .يوم عاشوراء 

صوم يوم المباهلة وكل خميس وجمعة 
صوم أوّل ذي الحجّة 

00 رجب وشعبان 

توارة اشعفيات الاتنياك 

لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه 
الصوم المكروه: 

صوم عرفة لمن .يضعفه عن الدعاء ومع الشك في الهلال 
صوم النافلة في السفر عدا ثلاثة أَيّام بالمدينة للحاجة 
صوم الضيف من دون إذن مضيّفه 

عيره الولد من غير إذن ولد 

الصوم لمن دعي إلى طعام 

الصوم المحظور: 
صوم يومي العيد.ين 
صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى 
صوم ,يوم الثلاثئين من شعبان بنيّة الفرض 
صوم نذر المعصية 
عو اليد 


ع0 
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017 
0 
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0 
00 
007 
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001 
0608 
006 
008 
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017 
017 
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غ/اه 
1/ام0 


صوم الوصال 

صوم المرأة بدون إذن زوجها 
صوم المملوك بدون إذن مولاه 
صوم الواجب سفرأ عدا ما استثني 


النظر الثالث 
فى اللواحق 
المرض الذي يجب معه الإفطار 
لو صام المسافر 
هل يعتبر تبييت نيّة السفر فى قصر الصوم؟ 
الملازمة بين قصر الصلاة وقصر الصوم 
لزوم الصوم لمن يلزمه إتمام الصلاة سفراً 
وقت ترخّص المسافر فى الإفطار 
حكم الشيخ والشيخة وذي العطاش 
حكم الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن 
من نام في رمضان واستمرٌ نومه 
ما يسوغ فعله لمن يجوز له الإفطار 


كتاب الاعتكاف 
فى ماهيته: 
معنى الاعتكاف 
مشروعيّة الاعتكاف 
من يصمح اعتكافه 
شروط الاعتكاف: 
النئّة 
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0>, 
0 
0/5 
0/18 


اال سسب ب رب بز و فزن لكلا عد 007 


الصوم 44 


عدد الأيام 507 
المكان ١‏ 
اذقافن رولا 7 
استدامة اللبث ١/ا+‏ 
ما يسوّغ للمعتكف الخروج من المسجد > 
ما يسوغ للمعتكف فعله إذا خرج من المسجد 1 
لو خرج المعتكف من المسجد ساهيأ 19٠‏ 
نذر الاعتكاف 4 
اكسافن: 531 
الاعتكاف الواجب 1145 
الاعتكاف المندوب /19 
اشتراط الرجوع في الاعتكاف ُْ/ 
كانت 71١‏ 
ما يحرم على المعتكف 7*١‏ 
ما لا يحرم على المعتكف 7 
من مات قبل انقضاء اعتكافه 7 
ما يفسد الاعتكاف 7 
حكم إفساد الاعتكاف 3 
الارتداد أثناء الاعتكاف ٠‏ 
من أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان ع 
حكم ما لو طلّقت المعتكفة ١‏ 
تفريق اللاعتكاف رفرف 
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فهرسة توش يز انناتن الالاعات فنا 9 - 027 - 470 - 964 - 978 15811 

جع 18. (جاب دوّم: 161١‏ -1188 ش). 

كتابنامه: 

١‏ عدن ا ؛ جعفر بن حسن؛» 56037 1ق دشرابغ الإسلام فى مسائل الخلال والعرام بد 
نقد و تفسير. 1 فقه جعفرى ‏ قرن /ق. الف. محقّق حلى, جعفر بن حسن؛ 171-7٠01‏ ق. شرايع 
الإسلام فى مسائل الحلال والحرام, 3 . دباغ» حيدر؛ مصحح. ج. جامعة مدرّسين حوزهٌ علمية 
تراج الإجلتم في معائل الخلا والخرام: تبرج 
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التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة 
















اليه دروت العنا لميق وضملي اله عدن مكدر لد للقي 
الطاهرين » الغرّ الميامين , هداة الخلق وأعلام الحقّ. 


كتاب الحجح» 

الذي هو من أعظم شعائر”" الإسلام , وأفضل ما يتقدّب به الأنام إلى 
الملك العلام؛ لما فيه من إذلال النفس وإتعاب البدن, وهجران الأهل 
والقة عضن المطوي ووففن العاد افوف: كلد عدر لوراك 
والنكاة انق المكز يعاق تاروفان الها لوف البها رك يمنا 
الخ "أو الأ زتها لع ومقايتاة الهو لوو لاعلا ء فعا شر السفلموالاندال.: 

فهو حينئذٍ رياضة نفسانيّة .وطاعة ماليّة .وعبادة بدنيّة؛ قوليّة وفعليّة , 
وجوديّة وعدميّة , وهذا الجمع من خواصٌ الحجٌ من العبادات التي ليبس 
فيها أجمع من الصلاة , وهي لم تجتمع فيها ما اجتمع في الح من فنون 
الطاعات . 


)0( 5 «التعة شن ان ات ا وهات» كما في المصابيح في الفقه الذي أخذت العبارة منه 


(*) في المصابيح: الحمل. 


الشهارة / مسح الرجلين في الوصو لش 41# 
دلالته على أنَّ النبىَّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يبدأ بالميامن في وضوئه , 
ومع هذا لم يحكه الباقر (عليه السلام )27 في حكاية وضويه ( صلى الله 
عليه وآله ) » وما ذاك إلا أنه كان يريد حكاية الواجب . 

وأمَا رواية التوقيع التي ذكرت مستنداً للثالث » فقد رواها في الوسائل 
عن الطبرسي في الاحتجاج من التوقيع الخارج من الناحية المقدّسة في جملة 
أجوبة مسائل الحميري » حيث سأل «عن المسح على الرجلين يبدأ بالمنى 
او بمسح عليهها جميعا ؟ فخرج التوقيع : يمسح عليهها جميعا , فإن بدا بإحداهما 
قبل الأخرى فلا يبدأ إلا بالمنى » 7" فهي -مع عدم شهرتها بين الطائفة 
رواية وفتوى , بل قد يتعى الإجماع المركب على خلافها » ومعارضتها ما 
سمعت من أدلّة القول الثاني لا تصلح لأن تكون حاكمة على إطلاق 
الكتاب والستّة » بل قد عرفت أن أخبار الوضوءات البيانيّة وغيرها كادت 
تكون صريحة في عدم وجوب الترتيب . 

نعم من المحتمل قويّاً الجمع بين هذه الرواية وما تقدم من الأخبار 
بالحكم باستحباب الجمع بينهها أو الابتداء بالهين » لكن لم أعثر على مصرح 


)١(‏ كما في الخبر الذي رواه الكليني عن عدّة من اصحابنا , عن احمد بن محمد , عن علي بن 
الحكم , عن.داود بن النعمان؛ عن أبي أيوب , عن بكير بن اعين » عن أبي جعفر 
( عليه السلام ) » قال : «ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فأخذ 
بكقّه المسئ كمّاً من ماء فغسل به وجهه , ثم أخذ بيده اليسرى كفا من ماء فغسل به يده 
المبى , ثم أخذ بيده المنى كفاً من ماء فغسل به يده اليسرى , ثم مسح بفضل يديه رأسه 
ورجليه » . 

الكاني : باب صفة الوضوء ح١‏ و" ووم ج”؟ ص؛” وه؟ », وسائل الشيعة : باب ١١‏ 
من ابواب الوضوء ح 4-7 و و9-١١‏ ج١‏ ص 7175-7171 . 
)١(‏ الاحتجاج : ص47 » وسائل الشيعة : باب 4” من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص5١"‏ . 


+ 
/؟ 


51١غ‎ 





ومن هنا ورد: أن الحيجٌ المبرور لايعدله شيء*", ولا جزاء له إلا 
الجنّة'", وأنّه أفضل من عتق سبعين رقبة7". 

بل قال أبو الحسن اها فى خبر محمّد بن مسلم :«... من قدم 
عاضا عت إذا مج نكة فل وترافيها اذا وكل المسعه فصر 
حطا سن ماه اله اموه ) افوا ليك نطرافا روهى كمعن 
كتب الله له سبعين ألف حسنة , وحط عنه سبعين ألف سييّئة . ورفع له 
سبعين ألف درجة , وشفّعه في سبعين ألف حاجة, وحسب له عتق 
سيغين ال كار فبة افيف كل رقبة عشرة اللاف درهم»!". 

وفى خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله عن أبيه عن آبائه اليا : 
«أنّ رسول الْهيِي لقيه أعرابي فقال: يا رسولالله, إِنّي خرجت أريد 
الح ففاتني , وأنا رجل مميّل0". فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به 
مثل أجر الحاج» . 

«فالتفت إليه رسول اهموي . فقال : أنظر إلى أبى بيس ., فلو أن 


)١(‏ الكافي: باب فضل الحج والعمرة ح ١‏ ج 4 ص .11١‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح 7ج ١١‏ ص .1١١‏ 

(؟) عوالي اللآلي: المسلك الثالث من الباب الأوّل ح ١١4‏ ج ١‏ ص 477, مستدرك الوسائل: 
باب ١5‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ذيل ح 77 ج 8 ص .]١‏ 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(:) هذه الكلمة ليست في ثواب الأعمال. 

(0) ثواب الأعمال: باب ثواب الحج والعمرة ح ؟١‏ ص ”/. وسائل الشيعة: باب 47 من 
ابواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 1 ج ١١‏ ص .١7١‏ 

(1) في نسخة: «ميّل», والميّل: الرجل الكثير المال. القاموس المحيط: ج ؛ ص ”7ن (مول). 


وو بيب ببس 7 بسي ا 


اه 2 ا ا اا 10 
عشر حسنات . ومحا عنه عشر سيّئات . ورفع له عشر درجات. فإذا 
ركب بعيره لم يرفع حَفَّاً ولم يضعه إل كتب الله له مثل ذلك, فإذا طاف 
:اذ ارقت بعر فالت ريه ون الوه فإذا وقف بالمشعر الحراء م خرج من 
ذنوبه » فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه » قال : فعدٌ رسول اللَهيَييرْةُ كذا 
وكذا موقفاً إذا وقفها الحاجّ خرج من ذنوبه, ثم قال: أَنّى لك أن تبلغ 
الت ا 000 

«قال ابو عبداله لي : ولا تكتب عليه الذنوب اربعة اشهرء وتكتب 
اهيدا كه إلا ارات كبر )1 

والدرهم فيه أفضل من ألفي ألف درهم فيما عو اف ف تحمل الله 
تعالى!"'. 

وأنّه أفضل من الصياء'" والجهاد والرباط!». بل من كل شىء 


(١)تهذيب‏ الأحكام: باب ثواب الحج ح ١‏ ج ه ص ,١15‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص .1١7‏ 

(1) من لابحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح 7١19‏ ج ؟ ص 7750, وسائل الشيعة: باب 47 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ”ج ١١‏ ص .١١8‏ 

(؟) علل الشرائع: باب 7١86‏ ح ١‏ ج ”؟ ص 01غ. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح لاج ١١‏ ص 7 .١١‏ 

(؛) الكافي: باب فضل الحج والعمرة ح 4” ج 4 ص ١‏ 7, وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص ؟177. 


م د .ءءء سملب جواهر الكلام(ج )١8‏ 
إلا الصلاة . 

وفي الحديث : «... أما إِنْهِ ليس شيء أفضل من الحج إلا الصلاة , 
وفي الحجّ هنا صلاة» وليس في الصلاة قبلكم حج 1 

بل فيه : أنّه «أفضل من الصلاة والصيام؛ لأنّ المصلي يشتغل عن 
اماسافة ورا اعتانه مشدل عن ا جلهيماعن موي الجا 
ليشخص بدنه ويضحي نفسه وينفق ماله ويطيل الغيبة عن اهله, لا في 
مال يرجوه ولا في تجارة»!" ش 

وقد تطابق العقل والنقل على أَنّ «أفضل الأعمال أحمزها»'" و«أنٌ 
الأجر على قدر المشقّة»! 

بل يستحبٌّ: إدمان الحجٌ والإكثار منه وإحجاج العيال ولو 
بالف شاو ليل النققة و كاه قهري النسرة لمعيف الاير اين 
ذلك إلا لعظم هذه العبادة. ويكفى لفاعلها أَنّه يكون كيوم ولدته أمّه فى 
عدم الذنب . ش 1 

نعم , ينبغي المحافظة على صحّة هذه العبادة المعظمة أَوَلاً بتصحيح 
)١(‏ الكافي: باب فضل الحج والعمرة ح 7 ج 4 ص 707, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 


7 ١ج‏ ١اص .1٠١١‏ 
(1) من لايحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح 7775 ج 7 ص ,77١‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 0 اج الاص١72١1.‏ 
(*) بحارالأنوار: كتاب الإيمان والكفر باب 01 ذيل ح 7 ج /51 ص .١9١‏ 
(؟) انظر المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص ١ل!4,‏ وكشف 0 (للعجلوني): ح ١1١1‏ ج ١‏ 
ص 44 والجامع الصغير (للسيوطي): ح ١1١5‏ ج ١‏ ص 518. 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب -0 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص .١1١‏ 


قدو الس م ا يي ا ا 1 


النيّة؛ لآنّ الحجّ موضوع على الإعلان, ومعدود في هذه الأعصار من ظ 
مانب لد كن و الابيد رو م و اليا و ويف و ب 


التجارة والانتشارء ومشاهدة البلدان والأمصار . والاطلاع على أحوال 
الما كرنر ال يان. 

قيعي عله من تطذى هده الوواعصى القساسكة الميظة التعدل 
فى يعض :ل ندر لبوبوالة ادص من :لك 1ب لان ااضى يزو | انين 
إلا بالخلوص من شوائب العجب والرياء. والتجرّد عن حبٌ المدح 
والقنا مظني العناوانه الذي عن اللدازروكييا لتقاضب دين ا 
ولا يكون ذلك إلا بإخراج حب الدنيا من القلب, وقصر حبّه على حبّ 
الى يتويكويق دللفهبن الداعنى الى اسه برهيو فيااك الامتن 
ومدار الفضل . 1 

والطريق العلمي إليه واضح مكشوف, ولكن عند العمل تسكب 
العبرات وتكثر العثرات , ولاستدامة الفكر في أحوال الدنيا ومالهاء 
ومزاولة علم الأخلاق الذي هو طب النفس وعلاجهاء نفع بِيّن في ذلك 
وتأثير ظاهرء واللّه الموفق . 

كما أَنّه ينبغي التفقّه في الحج؛ فإنّه كثير الأجزاء جمّ المطالب وافر 
المقاصد وطضوامع ذلك غير وا وبين وغير متكرّر, وأكضر الناس يأتونه 
على ضجر ء وملالة سفرء وضيق وقت, واشتغال قلب . 

مع أنّ الناسلا يحسنون العبادات المتكرّرة اليوميّة ‏ مثل الطهارة 
والصلاة , مع الفهم لهاء ومداومتهم عليهاء وكثرة العارفين بها؛ حتى أن 
الرجل منهم يمضي عليه الخمسون سنة وأكثر ولا يحسن الوضوءء 





م..رسيشسشهسيهشمشمهمبيييبببب ل ججواهر الكلام (ج )١8‏ 
فضلاً عن الصلاة ‏ فكيف بالحج! الذي هو عبادة غريبة غير مألوفة 
لاعهد للمكلّف بهاء مع كثرة مسائلهاء وتشعّب أحكامها, وأطولها”" 
ذيلاً» وخصوصاً مع انضمام الطهارةوالصلاة إليها ؛ لشرطيّة الآولى 
وجزئيّة الثانية , فإنٌّ الخطب بذلك يعظم . 

قال زرارة : «قلت لذبي عبدالله ليه : جعلني الله فداك. اسالك في 
٠‏ الحج منذ أربعين عاماً فتفتيني؟ فقال : 3 زرادة ؛ بيت يحجٌ قبل آدم 
بألفي عام تريد أن تفنى مسائله في أربعين عاماً؟!»'". 
إلا أَنّهِ يلوح من الخبر المزيور عدم اعتبار استقصاء مسائله , بل هو 
غير مقدورء ولكن لابد من معرفة فروض المناسك . 
وعلى كلّ حال, فللحجٌ أسرار وفوائد لا يمكن إحصاوؤهاء وإن 
خفيت على الملحدين كابن أبي العوجاء وأشباهه؛ لكر «من أضله الله 
وأعمى قلبه استوخم الحقّ فلم يستعذبه, وصار الشيطان وليّه ورئّه. 
يورده مناهل الهلكة ثم لا يصدره»”". 
إذ من الواضح أنّ الله تعالى سنّ الحيمٌ ووضعه على عباده؛ إظهاراً 
لاله وكتو راث وعداو قاثة وضظلكء بسلطالهء و إعنلذنا ارق النساسن 
وعبوديّنهم وذلهم واستكانتهم , وقد عاملهم في ذلك معاملة السلاطين 


)١(‏ مرجع هذا الضمير إلى «العبادات» المتقدّمة قبل أسطر. وليس على نسق ما قبله من 
الضمائر وفي المصابيح يرجع إلى شيء قد حذف هنا. 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب نوادر الحج ح 8١١١‏ ج ١‏ ص 019. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ح 7١ج ١١‏ ص .١7‏ 

() أمالي الصدوق: المجلس التسعون ح 4 ص 27١0‏ التوحيد: باب الردّ على الثنويّة والزنادقة 
اح اص 767, 


يفن أسران اليه ١‏ سي يح يي و ل يع سمي عسي و لكي ١11‏ 


لرعاياهم والملاك لمماليكهم , يستذلونهم بالوقوف على باب بعد باب , 
واللبث فى حجاب بعد حجاب, لا يؤذن لهم بالدخول حتّى تقبل 
هداياهم, ولا تقبل منهم الهدايا حتى يطول حجابهم . 

وأَنّ الله تعالى قد شرّف البيت الحرام وأضافه إلى نفسه, واصطفاه 
لقدسه , وجعله قياماً للعباد ومقصداً يوْمٌ من جميع البلاد. وجعل 
ما حوله حرا : وجعل الحرم أعناء وجعل ليتجيدا ١‏ ومجا1 : وجعل له 
في الحلّ شبهاً ومنالاً. فوضعه على مئال حضرة الملوك والسلاطين . 

لم أَذن في الناس بالحج يتوه رجالا وركباناً من كل فج وأمرهم 
بالإحرام وتغيبر الهيئة واللباس , شعثاً غبراً. متواضعين مستكينين , 
رافعين أصواتهم بالتلبية وإجابة الدعوة . 

حتّى إذا أتوه كذلك حجبهم عن الدخول, وأوقفهم في حجبه 
يدعونه ويتضرّعون إليه . حتى إذا طال تضر'عهم واستكانتهم ٠‏ ورجموأا 
شياطينهم بجمارهم . وخلعوا طاعة الشيطان من رقابهم, أذن لهم 
بتقريب قربانهم وقضاء تفنهم'", ليطهروا من الذنوب التى كانت هي 
الحجاب بينهم وبينه . وليزوروا البيت على طهارة منهم . 

ثم يعيدهم!" فيه بما يظهر معه كمال الرقّ وكنه العبوديّة. فجعلهم 
تارة يطوفون -- ويتعلقون باسكا رق هياو يوبا ركا هيبروا خري يسخون 0 
بين يديه مشيأ وعدوا؛ ليتبيّن لهم عرٌ الربوييّة وذل العبوديّة. وليعرفوا +5 
أنفسهم ويضعوا الكبر من رؤوسهم . ويجعل نير الخضوع في أعناقهم 
)١(‏ التفث: الوسخ والقذارة. المفردات (للراغب الاصفهاني): ص ١10‏ (تفث). 
(1) في المصابيح: تعبّدهم. 


حيست ا ا أ 72292 حت ركز أفن العلخم 2 1) 


وستشعروا شعان المذ لامويترعواملابين الفشر والعزة وهدامن علد 
فوائد الحج. 

مضافاً إلى ما فيه : من التذكّر بالإحرام والوقوف في المشاعر العظام 
لأحوال المحشر وأهوال يوم القيامة؛ إذ الحجّ هو الحشر الأصغر, 
وإحرام الناس وتلبيتهم وحشرهم إلى المواقف - ووقوفهم بها وَلِهِين 
الناس من أجدائهم . وتوشّحهم بأكفانهم . واستغاثتهم من ذنوبهم, 
وسدرهي الى ضعي واهد إمَا إلى نعيم أو عذاب أليم #عل يخيركات 
الحاج في طوافهم وسعيهم ورجوعهم وعودهم يشبه أطوار الخائف 
ا انا الحو اها احفر 

وإلى ما فيه : من اختبار العباد وطاعتهم وانقيادهم إلى أوامره 
وو كيه كا شيعه امعد المدز شين 0 ليد في المروي عنه في نهج 
ابلاغ 

«و» كيف كان, ذ«اهو يعتمد على ثلاثة اركان»: 


كأغ اأذأثع 5ت 
مزيت 206 


() تهج البلاغة: : الخطبة ١47‏ (الكعبة المقدّسة) ص 197, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١١ج ١١‏ ص .١١‏ 





الركن «الأوّل» 
إفى المقدمات» 
فؤوهى أربع 4: ١‏ 
«المقدّمة الأولى» 
(الحيٌ» بفتح الحاء المهملة وقد تكسر «وإن كان في اللغة» هو 
«االقصد» أو كقرعة الى ميرد يراد اتام در الك ونوالسسد وهر لسدة 
بالحجة . وكثرة الاختلاف والتردد!" «إفقد صار في الشرع» على آ, 
وجه الحقيقة ينا #عل اتوتهاقيير والسعار فيه والجتعاعيد ١‏ 1 
المشاعةه واسهها لمجموع العنتايك التتوداة فى المشاعر 
المخصوصة »4 ا ل «قصد البيت الحرام لأداء سفاسك مخصوصة 
عندة) 200 أو مع زيادة : «متعلقة بزمان مخصوص 2" 


وفي الدروس : «يلزم على الأوّل النقل, وعلى الثاني التخصيص, 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١ص‏ 147 (حجج). العين: ج اص 4 (حجج). 

(1) كما في قواعد الأحكام: الحج / في حقيقته ج ١‏ ص 7917. 

() كما في المبسوط: الحج / في حقيقته ج ١٠ص‏ 00غ. ومنتهى المطلب: الحج / في المقدّمة 
ج١٠‏ ص 4. 


16 لسسسس هببسب جواهرالكلام (ج1) 


به, كما أنه يستفاد كراهة مسح اليسرى » ولم يصرّح بها أيضاً . 
ثم إنه هل يجب المسح باليدين أو تكني يد واحدة ؟ وعلى الأول فهل 
تجب المنى لليمنى واليسرى لليسرى أو يحجزي الاختلاف ؟ 
قد يظهر من جملة من الوضوء البياني المسح بها معأأء بل في حسنة زرارة 
بإبراهم بن هاشم : « وتمسح ببلّة بمناك ناصيتك , وما بق من بلّة بمينك 
ظهر قدمك النى , وتسمح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى »27 إلا أني لم 
أعثر على من نص على الوجوب » نعم قد يظهر من بعض عبارات القدماء 
ذلك . كالحلبى في إشارة السبق(" . 
وقد 55 حمل هذا الأمر بالنسبة إلى الناصية على الاستحباب » ولعلّه 
يكون قرينة على ذلك فيا نحن فيه ؛ إذ تقييد النصوص والفتاوى بما يظهر 
من الوضوءات البيانيّة لا يخلومن إشكال » فلا يبعد حينئنٍ الاكتفاء بمسح 
يد واحدة لما » وبمسح المنى باليسرى وبالعكس » نعم قد يقال باستحباب 
ذلك ؛ كما نص عليه الشهيد في النفليّة'" . 
وف التنقيح : « يجب أن يكون المسح باليد في الموضعين -أعني الرأس 
والرجلين- ولو بيد واحدة »7 » وهوممًا يؤيّد ما ذكرنا . 
ل وإذا قطع بعض موضع المسح #من القدم + مسح #6 وجوباً على 
ما بق #منه ومن الكعب » ولا ينتقل بذلك إلى التيمّم » كا مرّ في أقطع 
اليد, والدليل الدليل . 


)١(‏ تقدمت في ص77". 

(؟) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 
(0) النفلية : المقدمة الثانية من الفصل الأول ص18 . 

(1) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص84 . 


وهو خير من النقل»'". 

وف المسالاك: لياف علي كارهه ١!‏ بوالغيرة وكدن ميا ذه مك 
مكان مسوم االموعلى كمد الاق الس النار فاعض 
الى الكمديكل لقاو الطلذو يعون عليه ابس العا قا كتون 
الحجّ اسما للمجموع!*. 

كما أنّ المصنّف أورد على الثاني : أنه يخرج عنه الوقوف بعرفة 
والمشعر؛ لأنّهما ليسا عند البيت الحرام, مع كونهما ركنين من الحج 
اماه 8 

إلى غير ذلك مما لا فائدة معتدٌ بها لطول البحث فيها . بعدما ذكر ناه 
غير مرّة : من أن الغرض من أمثال هذه التعاريف الكشف في الجملة , 
فهى اشبه شيء بالتعاريف اللغويّة . وحينئذٍ فالامر فيها سهل . 

(و» على كل حال» ف«هو فرض على كل من اجتمعت فيه 
القرراتط الادية جمس الريها لبو النونا عرو الخذاق > كبا (الووينية ار 
وإجماعاً من المسلمين!». بل ضرورةٌ من الدين'"' يدخل من أنكره في 





.”١0 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / المقدّمة ج‎ )١( 

(1) أي التعريف الأوّل. 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / المقدّمة الأولى ج ١‏ ص ١؟١.‏ 

(5) المصدر السابيق: ص .١7١١‏ 

(0) المعتبر: الحج / المقدّمة ج ١‏ ص 16/. (1) سورة آل عمران: الآية /41. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص /. 

(8) انظر المعتبر: الحج / في المقدّمة ج '١‏ ص 2710 ومنتهى المطلب: الحج / في المقدّمة ج 
٠‏ ص 135. 

(9) كما في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / في الواجب بأصل الشرع ج ١١‏ ص .١١‏ 


وجوب الحم مرّة واحدة على المكلّفين .2 ل سس #اا 


سبيل الكافرين » بل لعل تأكّد وجوبه كذلك , فضلاً عن أصل الوجوب , 
كما هو واضح «و» لذا سمّى الله تعالى تركه كفراً في كتابه العزيز'". 
نعم إلا يجب بأصل الشرع إِلّا مّة واحدة» إجماعاً بقسميه من 
المسامين ا قضاذ عن المتووفن "لمكا نا إلى الأعيل وو افا 
إطلاق الامواقق الكتا وو اليا ذلك كما سدى :قن ملهو الى قير ذالة 
ف تومي لكتر نايع ١‏ !لذ لة يفا تافر ا شيا الكنعاتك 
دلالتها!؛. وستسمع بعضها . 37 
فما عن الصدوق في العلل من أن «الذي أعتمده وافتي به : أنّ الحجّ 
على أهل الجدّة في كلّ عام فريضة»!* واضمٌ الضعف . وفي محكيّ 
المنتهى : «قد حكي عن بعض الناس الوجوب في كل سنة مرّةء وهي 
حكاية لم تنبت . ومخالفة للإجماع والسنّة» 7" إل ". 
أو محمول على ما حمل عليه بعض النصوص الموهمة لذلك : 
كخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ليه : «إنَ الله تعالى فرض 
الحجّ على أهل الجدة في كل عام , وذلك قول الله (عرّ وجل): (ولله 
على الناس حم البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإِنَّ الله غنيٌ عن 
)١(‏ سورة ال عمران: الآية /ا9. 
(1) كما في تذكرة الفقهاء: الحج /كيفيّة الوجوب ج لاص .١6‏ 
(*) كما في كشف الغطاء: الحج / ما يتعلّق بوجوبه ج 4 ص 5317. 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب ”من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص .١5‏ 
(4) علل الشرائع: باب ١87‏ ذيل ح 0 ج 7 ص 18-0. 
(1) منتهى المطلب: الحج والعمرة / كيفيّة وجوبهما ج ٠١‏ ص .١7‏ 
(0) ليس للعبارة فى هذا المطلب تتمّة. 
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ج3137 
لحف 


الم ممسس بسب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


العالمين) قال : قلت : من لم يحي منّا فقد كفر؟! قال : لا. ولكن من قال : 
لت ةا هكد ققد 16ر01 

وخبر حذيفة بن منصور عن أبي عبداللهنائِةِ :«... الحيجّ فرض على 
أهل الجدة في كلّ عام»!". 

ومرسل التميمي”" عنه نقذ أيضاً: «إِنّ في كتاب الله (عرّ وجل) فيما 
أنزل الله : (ولله على الناس حجٌ البيت) في كل عام (من استطاع إليه 
تن ))0 27 

من إرادة الوجوب على البدل ؛ بمعنى : أَنّ من وجب عليه الحيّ 
فلم يفعل في السنة الأولى وجب عليه في الثانية ... وهكذا في كلّ عام , 
أو الندب, أو تأكّدهء أو غير ذلك ؛ لأنّ ظاهرها مخالف لإجماع 
المسلمين , كما اعترف به في المعتبر'"' وغيره”"؛ لما عرفت مسن عدم 
اجون نهتمي مو عقها "سهد 


)١(‏ الكافي: باب فرض الحج والعمرة ح 0 ج 4 ص 5770 تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب 
الحج ح 48 ج ه ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١‏ 
١قاص‏ 17. 

(؟) الكافي: باب فرض الحج والعمرة ح ١‏ ج 15 وسائل العيند بات فين اموا 
وجوب الحج وشرائطه ح 7 ج ١١‏ ص .١5‏ 

(؟) في المصدر: الميثمي. 

(5) علل الشرائع: باب ١87‏ ذيل ح 5 ج 7 ص .4١8‏ وسائل الشيعة: ياب ” من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح /اج ١١‏ ص 18. 

)060( بيان [ «ما» في س ١"‏ من الصفحة السابقة. 

(1) المعتبر: الحج / في المقدّمة ج ' ص 47/. 

(/1) كمفاتيح الشرائع: الحج / في المقدّمة ج ١‏ ص .١591‏ 


وجوب الحج مرّة واحدة على المكلّفين .ب سسس سس 4 


ومن الغريب ما في الوسائل: من حمل هذه النصوص على 
الوجوب كفاية”", وإن جعله الوجه بعض الأفاضل”". مؤيّداً له: بما دل 
من النصوص التي فيها الصحيح وغيره -على جبر الإمام الناس على 
الحجّ إذا تركوه, وإلا استحقّوا العقاب ولم ينظروا". 

إذ هو مخالف لإجماع المسلمين -على الظاهر ‏ أيضاً. فلابدٌ من 
طرحهاء أو تنزيلها على ما عرفت ... ونحوه . 

ونصوص الجبر خارجة عمّا نحن فيه؛ ضرورة عدم اختصاصها 
بأهل الجدة, كما يومئئ إليه اشتمال الصحيح منها : على أنه إن لم يكن 
لهم مال أنفق عليهم من بيت المال, بل اشتمل أيضأ على الجبر على 
المقام عند البيت, وعلى زيارة النبيَّمَييةُ والمقام عنده0*, ولعلنا تقول 
به كما اوما إليه فى الدروس , قال فيها : 

((ويستحبٌ للحاج وغيرهم زيارة رسول انوي بالمدينة استحباباً 
مؤكداء ويجبر الاإمام الناس على ذلك لو تركوه؛ لما فيه من الجفاء 
المحرّم وكا ترون على لادان ».ومنع ابن إدريس ضعيف؛ 
لقوله ييه : (من أتى مكّة حاجَاً ولم يزرني إلى المدينة فقد جفونه يوم 


.18 ص‎ ١١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ذيل ح /اج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) كالسبزواري في الذخيرة: الحج / في أنواعه ص 054. والطباطبائي في المصابيح: الحج / 
مصباح: إنما يجب الحج والعمرة مرّة واحدة ورقة ٠١١‏ (مخطوط). 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ وه من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص ٠١‏ و*7. 

(5) الكافي: باب الإجبار على الحج ح ١‏ ج 4 ص 177. من لايحضره الفقيه: باب الإجبار 
على الحج ح 781١‏ ج ١‏ ص .47١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح 7ج ١١‏ ص 71. 


لمر سم _سش_بشمهمم يه يبلل ججواهر الكلام (ج )١8‏ 


ا ا ل 5 
وحيت له الجنّة ...)000 , ش 1 

وفى المختلف : «قال الشيخ**: إذا ترك الناس الحيّ وجب على 
الامام أن يجبرهم على ذلك وكذلك إذا تركوا زيارة النبي ييه كان 
عليه جنا رس هلها ايضا ونال ابوز| ريسن 40 للايعب الاعيان ليا 
غير واجبة . واحتجٌ الشيخ : بأنّه يستلزم الجفاء , وهو محرم»80. 

وعلى كل حال, فالوجوب بهذا المعنى خارج عمّا نحن فيه: من 
الوجوب كفاية على خصوص أهل الجدة, المستلزم لكون من يفعله مّن 
حجٌ في السنة السابقة منهم مؤدّياً لواجب ولو كان مع من لم يحجٌ منهم , 
وقد صرحت النصوص بأنّ ما عدا المرّة تطوّع : 

كقول الصادق نظِة'" للأقرع بن حابس إذ سأله : «في كل سنة مرّة 
واحدة, ومن زاد فهو تطواع»”" , 

بل هو مقتضى قولهاة أيضاً في خبر هشام بن سالم المروي عن 


)١(‏ الكافي: باب زيارة النبئية ح ه ج غ ص 018. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب المزار 
اح اج 1١ص‏ لالم 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب المزار ج ؟ ص 0. 

() المبسوط: الحج / في الزيادات ج ١‏ ص .011-0١6‏ 

(؟) السرائر: الحج / في الزيادات ج ١‏ ص 147. 

(0) مختلف الشيعة: الحج / الفصل الخامس من التوابع ج ؛ ص 18 

(1) في المصدر: «النبئَءيياة» ولعلٌ المقصود هنا: الصادق الأمين 2 . 

(1) عوالياللآلي: ج١71‏ ج7 ص 80, سنن أبيداود: 10717١‏ ج7 ص ,١79‏ سئن أبن ماجة: 
ح 7883 ج 7ص 4317 المستدرك (للحاكم): ج 7 ص 197, مسند أحمد: ج ١‏ ص 8017 


فوريّة وجوب الحم . . .  .‏ ------- سسبسسجببب ب ار 
المحاسن'" والخصال'": «... وكلّفهم حجّة واحدة. وهم يطيقون أكثر 
3 للك ا 

وقول الرضاءكةٍ في علل الفضل : «إنّما أمروا بحجّة واحدة لا أكثر 
من ذلك؛ لان الله 500 على 5 القوة ...!2". ونحوه فى علل 
اب سنا قا 

(و» كيف كان فهذه الحجّة الواجبة بأصل الشرع «هي» الحجّة 
التي هي ان اركات الإسلام؛ إذ في كثير من الأخبار أنه «بني الإسلام 
على خمسة أشياء: على الصلاة, والزكاة, والح والصوم. والولاية»©, 
وبهذا الاعتبار أطلق عليها إحجّة الإسلام» في النصّ والفتوى . 

9وتجب» بعد فرض إحراز الشرائط «على الفور» اثّفاقاً محكيّاً 
ع نالناصريّات'" والخلاف!" وشرح الجمل للقاضى'" وفي التذكرة!١"‏ 





.555 المحاسن: كتاب مصابيح الظلم ح 476 ص‎ )١( 

(؟) رواه عن إسماعيل بن مهران. الخصال: ابواب الثلائين ح 4 ص .67١‏ 

() وسائل الشيعة: باب ”من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص .١9‏ 

(5) علل الشرائع: باب ١81‏ ح 4 ج ١‏ ص *77, وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح ” ج ١١‏ ص .١5‏ 

(5) علل الشرائع: باب ١417‏ ح ه ج ١‏ ص 1 :.4١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح "اج ١١‏ ص .7١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١‏ ص .١1١‏ 

(0) الناصريّات: مسالة /ا١‏ ص 700. 

(8) الخلاف: الحج / مسألة ؟؟ ج ١‏ ص 707. 

(9) شرح الجمل: كتاب الحج ص .٠١37‏ 

.١7 تذكرة الفقهاء: الحج /كيفيّة الوجوب ج لاص‎ )٠١( 


١ ج‎ 
"١ 


تت 3 0 


والمنتهى”". إن لم يكن محصّلاً » وربّما يومئ إليه : ما نص فيه من 
الأخبار على نهى المستطيع عن الحجٌ نيابة”"". 
وسأل الشحّام الصادق لكة : «التاجر يسوّف الحجّ؟ قال: ليس له 


عدر يل 


وقاللئِةٍ أيضاً فى صحيح الحلبى : «إذا قدر الرجل على ما يحجّ 
بهء ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع 
الإسلام ...1 . 


بل قد تدل عليه النصوص الكثيرة! التى فيها الصحيح وغيره - 
الدالة على أنّ من وجب عليه , د سوّفه العام والعام الآخرء ثم مات فقد 
ترك شريعة من شرائع الإسلام » ونه المراد بقوله تعالى : «ومن كان في 
((ونحشره يوم القيامة اعمى»”" . 

بأعساز ان الوعيدميطلنا ولب العضيقكنهما اعصرن يه فين 
)١(‏ منتهى المطلب: الحج والعمرة / كيفيّة وجوبهما ج ٠١‏ ص 4 .١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب النيابة في الحج ج ١١‏ ص .١77‏ 

() الكافي: باب من سوّف الحج ح ” ج غ4 ص 759, تهذيب الأحكام: باب ”' كيفيّة لزوم 
فرض الحج ح 7ج 0 ص .١7‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه م 
اج ١اص37.‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب 7 الزيادات في فقه الحج ح 0١‏ ج ه ص ١"‏ 5. وسائل الشيعة: 

(6) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص .١6‏ 

(1) سورة الاسراء: الآية 7/,. 

(/) سورة طه: الآابة غ7 .١‏ 


ويه وحورت لق بسب ب 10 


المنتهى"" «إو» المدارك!". 

بل الظاهر أنّ «التأخير مع الشرائط» عن عام الاستطاعة معصية 
« كبيرة موبقة4 ومهلكة _كما صرح به غير واحد!"_وإن حجّ بعد ذلك؛ 
لكونه كذلك في نظر اهل الشرع . 

ولما رواه الصدوق عن الفنضل بن شاذان عن أ. بي الحسن 
الاستخفاف بالحج*, الصادق ار ع دابا 

مضافاً إلى ما قيل!: من أنه قد يصادف الترك أصلاً الذي لا إشكال 
في أنه كبيرة. بل في الكتاب”" والسنّة إطلاق اسم «الكفر» عليه 

57 أبا عبدالسّ افلا :عن الكبائ ؟ 0 اف ل كاد عات ا 
سبع : الكفر باللّه (عرٌ وجل)» [وقتل النفس] لالموعقوق الوالقين موا كل 


.١6© ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج والعمرة / كيفيّة وجوبهما ج‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الحج / في المقدّمات ج /ااص .١18‏ 

(؟) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 54" والشهيد الثاني في المسالك: 
الحج / في المقدّمات ج ١‏ ص ؟7١١.‏ 

(5) عيون أخبار الرضاءا: باب 0ح ١‏ ج ” ص 177, وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب 
جهاد النفس م 77ج ١6‏ ص 75". 

(6) ذكره الطباطبائي في المصابيح بعنوان «قد يقال»., انظره: الحج / مصباح: فرك الحج 
المفروض من الكبائر ورقة ٠٠١‏ (مخطوط). 

(1) سورة آل عمران: الآية /ا8. 

(/) الاضافة من المصدر. 
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3 يسيج« بسي يبسلسلسب ججيوأر الكلام (ج 16) 


الربا بعد التنبّه”", وأكل مال اليتيم , والفرار من الزحف , والتعدّب بعد 
الهجرة» . 

«قلت : فهذه أكبر المناهي؟ قال : نعم» . 

«قلت : فأكل درهم من مال اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصلاة؟ قال : 
ترك الصلاة». 

«قلت : ما عددت ترك الصلاة فى الكبائر؟! فقال: أىّ شىء أوّل 
دآاقلث للناة قال فلك الكقرء قال قا داركالا كاقره يعس منت 
غير علو!")!". 

فإنه ظاهر في إرادة ما يشمل المقام من الكفر المعدود في الكبائر, 
بل لو قلنا: إن الحجّ أعظم من الصلاة أو إِنّ المراد من الصلاة ما يشمل 
صلاة الطواف _كانت الدلالة ظاهرة . 

إلا أنه لا يخفى عليك مافيه؛ ضرورة أَنّذلك فى التركء لا فى التأخير 
عو عاء انهلا عة يواح بح راق الام لخر لذ بدو مقر وطن 
البحث دون الترك أصلاً بل ودون تكرار الداجهير إصراراً بلاتخلّل نوبة؛ 
فإنه لا صغيرة مع الإصرارء فالعمدة حينئذٍ ما ذكرناه أَوَلاً. 

ما الترك أصلاً فكونه من الكبائر مفروغ منه . بل يمكن دعوى كونه 
. 
)١(‏ في المصدر بدلها: البيّنة. 
(1) في المصدر بدلها: علّة. 
(') الكافي: باب الكبائر ح 8 ج ١‏ ص 778. وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب جهاد النفس 

ح اج ماص "71١‏ 


فوريّة وجوب الحجٌ م 





ثم المراد بالفوريّة : وجوب المبادرة إليه فى رك عام الاستطاعة, 
وإلا ففيما يليه ... وهكذا. ولو توقف على مقدّمات من سفر وغيره تعيّن 
الاقاو ماعل وعد يدرك كذلاك» 

ولو تعدّدت الرفقة في العام الواحدء قيل : وجب المسير في أُوَّلها . 
فإن أخَّر عنها وأدركه مع التالية , وإلا كان كمؤخّره عمداً فى استقرار 
الحج, وبه قطع في الروضة7". 

وجوّز في الدروس التأخر عن الاولى إن وثق بالمسير مع غيرها'", 
وامتحملة. فى «المد ارك نا انرو تعمد :دو هر ان الا حون سيد 
احتمال سفر التالية؛ لانتفاء الدليل على فوريّة المسير بهذا المعنى, 
الواقاي لحار لساري م" 
الأول قبل أشهر الح وقبل تضي الوقت الذي يسكن إدراكد فيه 0 
الأصل ء ولا مقتضي للخروج عنه»”" 

قلت : لعل المقتضى : تحقّق الخطاب بالمقدّمات, والأصل عدم 
مقلاكة احروى 'تتوموقاء داه النسكر #بويتهيوها ذا كان المشبوو عد 
بحصول غير هما , فا كتفاوؤه بمجرّد الاحتمال كما ترى . 

نعم , قد يقال : إنّ له التأخير مع الوثوق الذي ذكره في الدروس » مع 
)١(‏ الروضة البهيّة: الحج / في شرائطه ج ١‏ ص .١١١‏ 


(؟) مدارك الأحكام: الحج / في المقدّمات ج /ا ص .١18‏ 


الظهارة :شيع الرظن اق االرسيوه ل ا ب تب 418 


ولوقطع من الكعب #مع دخول ما بعد في القطع « سقط المسح 
على القدم * وكذا لوقطع من فوقه , ولا يسقط بذلك الوضوء كما تقدم في 
اليد بلا خلاف أجده في شيء من الحكمين » بل قد يظهر ممّن تعرّض 
لهذا الحكم كالمصتف'' والعلامة( والشهيد22 وا محقّق الغانىي9) 
والفاضل الهندي 2 وغيرهم 2 كونه من المسلمات» ولعلّه كذلك . 

ما لوبق الكعب ء فعلى القول بوجوب مسحه تماماً أو بعضه أصالة 
وجب المسح » وعلى المقاتمي لا يجب كما تقدم في المرفق » وفي خبر رفاعة 
بو : «سألته عن الأقطع » فقال : يغسل ما قطع 
منه»( ؛ ولعلَ المراد بالأقطع في السؤال أقطع اليد والرجل » وجواب 
الامام ( عليه السلام ) بالغسل للتغليب » كما ينبئ عنه خبره الآخر عنه 
( عليه السلام ) أيضاً , قال : « سألته عن الأقطع اليد والرجل » قال : 
يغسلهها »20 , 

وترك الاستفصال عن بقاء شيء من محلّ الفرض وعدمه وإن قضى 


. ١57 المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ » تحرير الاحكام : الطهارة / افعال 
الوضوء ج ١‏ ص »,٠١‏ منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 19 . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص88 » الدروس : الطهارة / واجبات الوضوء 
1 

(:) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 55١‏ . 

(ه) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 7/١‏ . 

(1) كمشارق الشموس : الطهارة / واجبات الوضوء ص5١؟١‏ . 

(0) تقدم في ص 717 . 

() تقدم في ص 7517. 


ب" سح ب للب ججواهر الكلام (ج )1١14‏ 


أن الظاهر استقرار الحجّ بالتمكّن من الرفقة الأولى . كمن وجبت عليه 
الصلاة ومضى وقت يمكن أن يفعلها ولم يفعلها ومات مثلاًء فانه 
لا إشكال في تحقق وجوب القضاء عليه بذلك . 

على أَنّهِ في الفرض مندرج في جميع النصوص الدالة على أنّ: من 
استطاع الحج ولم يحجّ ومات, فإن شاء ان يموت يهوديّا او نصرانيًا... 
انوس 

فمن الغريب اكتفاء السيّد المزبور بما سمعت , ودعواه القطع بالجواز 
فيما عرفت . 

وإطلاق التذكرة يمكن تنزيله على ما لا يشهد له : من غلبة التأخير 
مع الوثوق . 

ا ل 5 
الأجير يتبع رضا المستأجر, ومعلوم منه عادة المضايقة في التأخير مع 
عدم الوثوق . 

ولو سلّم جواز التأخير في حقّ النائب فلا يلزم منه الجواز لغيره؛ إذ 
الفوريّة فيه تتبع العقد , وفي غيره تنبت بمقتضى الدليل , ومع اختلافهما 
في المدرك لا يجب توافقهما فى الحكم . 

"ب ان عنس انكل حا يحم لوقاو عي ل الفباءة 
لتعلّق الخطاب المنجّز. وهو باطل؛ وإلا لزم : جواز التخلّف عن الوفد 
الخارج قبل أشهر الحجّ مع الانحصارء وعدم استقرار الحيٌ في الذمّة 


.74 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج‎ )١( 


فوريّة وجوب الحجٌ 0" 


بالتمكن من الخروج قبلها. وسقوطه عن البعيد إذا كان بحيث لا يمكنه 
قطع المسافة في تلك المدّة , واللوازم كلّها باطلة . فكذا الملزوم , فتجب 
إناطة التكليف بالخطاب المعلق . 

ولا يختلف الحال بدخول أشهر الحجّ وعدمه, كما هو ظاهر؛ 
ضرورة كونه حينئذٍ كباقي أفراد الواجب الموسّع الذي يتضيّق بخوف 
الفواك ونه نعل الأر كبا عتدا و علدع الواتوان قفد اخرى دين 
التقديم . وهو المطلوب . 

على ان اشتغال الذمّة يقينا يوجب الإتيان بما يعلم معه حصول 
الامتثال, ولا يتحقق ذلك -في محل الفرض - إلا بالخروج مع الوفد 
الأوّلَ؛ ضرورة انتفاء العلم فيه مع التأخير . فكذا!" ما يقوم مقامه 
من لاز وم 3 الاتعفينال التضير اين اذل ان من الخار فنهنا لاض 

وحينئلٍ فلا ريب في عصيانه بالتأخير مع التمكّن من الرفقة الأولى 
من دون وثوق بغيرها؛ إذ هو لايخلو إمّا أنيتاً نّى له الخروج بعدهاء أملا : 

ما الثاني : فظاهر؛ لأنّه تأخير للحج من عام إلى آخر مع التمكن . 

وأمّا الأوّل: فإن قلنا ببدليّة العزم في الواجب الموسّع فكذلك؛ 
لاستحالة العزم على الفعل مع عدم الوثوق بالتمكن من مقدّماته, وإلا 
فالعصيان ثابت له من حيث التعرّض للمعصية والجراة عليها بالتاخير 
عن الرفقة الأولى مع عدم الوثوق بالثانية وإن تبيّن له الخلاف بعد ذلك , 





)١(‏ في المصابيح الذي أخذت العبارة منه -: «وكذا» وهو أوفق بالمفاد. 


1# علب اسلو أشن كالم( 142) 


والتمكن اللاحق لا يرفع حكم الاجتراء السابق , ولا فرق في المجترىٌ 
بين المصادف للتمكن وغيره ممّا يتعلق بالاختيار. والقول بعصيان 
اندها دون الاخير تحكم ظاهر ؛ ولذا يتوجّه عليه الذمٌ على 
التقديرين . 

وما يقال: من أن العزم على المعصية ليس بمعصية . فعلى تقدير 
تسليمه إِنما هو في العزم الذي يبقى معه الاختيار, لا في مطلق العزم . 

ثم إن الوفد'" الخارجين إلى مكة : إِمّا أن يكونوا!" متوافقين في 
الخروج زماناً أو مختلفين ‏ متقاربين أو متباعدين , في أشهر الحجٌّ, أو 
قبلهاء أو خروج أحدهم”" فيها والآخر قبلها . 1 

وعلى كل انيف ذا اذييكون احد الواقه نين حمداد دضو لوقا بده 
روا وسلامة وإدراكاً دون الآخرء أو يكون كلاهما مولوقاً به مع 
التساويء أو الأوثقيّة في الكل أو البعض مع تساوي الباقي أو اختلافه , 
كما لو كان السائق وى مخروعها والللاتخق انلق ساقي دراك 8 

والاختلاف من غير جهة الوثوق لا تأثير له في الحكم, وأمَا 
باعتبارة: فإن كان فى أصل الوثوق تعيّن المسير مع المعتمد منهه'" وإن 
02 وإلآ فالأولى الخروج مع الأوئق» ومع التتساوي أو 
الخدلاف الجهات المكبياورة فالمكلتالخيار: 

والمراد بالإدراك : إدراك التمتّع الذي هو فرض البعيد بأركانه 
الاختياريّة . فلو ضاق وقت التاخير عن ذلك وجب الخروج مع 


١(‏ 79 و في المصابيح: «الوفدين ... يكونا ... أحدهما». 
3 وه) في المصابيح: «أو إدراكاً ... منهمأ». 


استحباب الحج لفاقذ الكنزائك. محسحيحنحت بآ[ 7 #7 #؟آ تأت ا 


السابق, فلو أخّر عصى وصمٌ حجّه وإن علم فوات التمتّع أو اختياري 
أاحد الموقفين بالتاخير؛ لصدق الاضطرار المسواع للعدول بدلك وإن 
كان منشوه سوء الاختيار , كما في نظاثره . 

«و» كيف كان, ذطقد يجب الحج بالنذر وما فى معنأه»4 من 
العهد واليمين «وبالإفساد» على ما ستعرفه «وبالاستئجار للنيابة» 
ونحو ذلك «و» حيئئذٍ ذف« يتكرّر» الوجوب «بتكدّر السبب» 
واد نان حسسن يو اعد ار حراس ا 

وما خرج عن ذلك» ونحوه فهو إمستحبٌ» إن لم يعرض ما 
لفاقد الشرائط”"؛ كمن عدم الزاد والراحلة إذا تسكع. سواء شق 
عليه السعى او سهلء وكالمملوك إذا اذن له مولاه» وواجدها * 


7 : ج ١7‏ 
المتبرّع به بعد أداء الواجب .ء والله العالم . 0 


١ والسرائر: الحج / في حقيقته ج‎ .4١0 ص‎ ١ انظر المبسوط: الحج / في حقيقته ج‎ )١( 
١ وقواعد الأحكام: الحج / في حقيقته ج‎ ,١61 والوسيلة: الحج / في المقدّمة ص‎ 0-٠١ ص‎ 
.," 917 ص‎ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: الشروط. 


«المقدمة الثانية » 


في القول «إفي الشرائط» 
«والنظر فى: حجة الإسلام, وما يجب بالنذر وما فى معناه. 


وفي أحكام النيابة» : 


(القول» الأوّل: «في حجّة الإسلام» 
«وشرائط وجوبها خمسة»: 
«الأوّل: كمال العقل والبلوغخ", فلا يجب» الحجّ إعلى 
الصبىٌ» المميّز وغيره ولا على المجنون» المطبق والأدواري الذي 
تعن نويه فين أذا د عماء الزالضيع اوما لل حكمتم اجماعا تسميواة: 


. م 


)١(‏ في نسخة المسالك والمدارك: «البلوغ وكمال العقل» وفي نسخة الشرائع: «[البلوغ و] كمال 
العقل» وأشير في الهامش إلى أنّ ما بين المعقوفتين ورد في نسخة واحدة فقط. 

)0( انظر المعتبر: الحج / شرائط ححة الإسلام ج "١‏ ص /87/, ومنتهى المطلب: الحج / في 
الشرائط ج ٠١‏ ص ”5, والحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص 04. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص 46. مستدرك > 


لو كمل الصبي أو المجتون قبل المشعر .77 _ سسسب لل 


«و» حينئذٍ ذإلو حجٌ الصبىٌ» ولو قلنا بشرعيّة عبادته أو حجٌ 
عنه4 الول «أو عن المجنون» على الوجه الذي تعرفه إن شاء الله 
لم يجزىٌ عن حجّة الإسلام» إجماعاً بقسميه!". 
نم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام»!". 
قال: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم , وكذا الجارية عليها الحجٌ إذا 
طمغت)70", 

إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بماعرفت.وبالأصل «و» غيره . 

نعم إلو دخل الصبيٌّ المميّز أو“ المجنون فى الحجٌ ندباً 
الإسلام» على المشهور بين الأصحاب*. بل فى التذكرة ومحكيٌ 5 


ه الوسائل: انظر باب ١١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج 4 ص 77. 

١ انظر كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص . ومفاتيح الشرائع: مفتاح 784 ج‎ )١( 
.٠١ ص‎ ١١ ص 751, مستند الشيعة (للنراقي): شرائط حجّة الإسلام ج‎ 

١ ج 4 ص 778 تهذيب الأحكام: باب‎ ١8 الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح‎ )١( 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه‎ ١7 وجوب الحج ح 6١ج ه ص 1. وسائل الشيعة: باب‎ 
.11 ص١ ح 17ج‎ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب حج الصبيان ح 7848 ج 7 ص 470. وسائل الشيعة: باب ؟١‏ 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١‏ ج ١١‏ ص 44. 

(5) في نسخة الشرائع والمدارك بدلها: و. 

(0) كما في مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ' ص ,.١7١7‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
شرائط حجّة الإسلام ج 17 ص 717 15. 


)14 متبحم ا 7 77 ق7بب7 جوأ زر | لكام (ج‎ ١ 


الخلاف'"' الإجماع عليه في الصبيّ : 

قال في الْأُوّل : «و! ن بلغ الصبيّ أو أعتق العبد قبل الوقوف بالمشعر . 
فوقف به أو بعرفة بالغا أو معتقاً. وفعل باقي الأركان, أجزاً عن حجّة 
الإسلام . وكذا لو بلغ أو أعتق وهو واقف , عند علمائنا أجمع» 0 

الا تافر الأكبا وسبان فزن ادرك المشهر أدرك 
الحيّ, كما تسمعها إن شاء الله -فيما يأتي في حكم الوقوفين بعرفة 
رمعي مي ادر ا لاو اد 

بل المستفاد منها وممّا ورد في العبد هنا'" ونحو ذلك : عموم الحكم 
لكل من أدركهماء من غير فرق بين الإدراك بالكمال وغيره: ومن هنا 
استدل الأصحاب'* بنصوص العبد على ما نحن فيه مع معلوميّة حرمة 
القنافن عتو قو الس سيق ةلله باماعر تدم كهوء اللفكع سيدا 
من النصوص المزبورة . 

مضافا'“ أيضاً إلى ما يأتي من أنّ من لم يحرم من مكّة أحرم من 

حيث أمكنه . فالوقت صالح لإنشاء الإحرام , فكذا لانقلابه أو قلبه ‏ مع 
لاد أحرم من مككة وأتيا بما على الحاج من الأفعال .فلا يكونان 

بو حال نتن اجر هن عرفا كاسنا ولى يدرك الآ المشعن, 


.817/9 37178 ص‎ ١ الخلاف: الحج / مسألة 777 ج‎ )١ 

") تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 78. 

") وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص 07. 

؟) انظر الهامش قبل السابق: ص 8-727 ومجمع الفائدة والبرهان: شرائط حيّة الإسلام 
جاص 77 14. 

(0) تحتمل المعتمدة: ومضافاً. 


) 
) 
) 


لو كمل الصبى أو المجتون قبل المشعر . 7 سس باس 


بل في كشف اللثام : «إن كملا قبل فجر النحر وأمكتهما إدراك 
اضطراريّ عرفة مضيا إليها . وإن كان وقفا بالمشعر قبل الكمال ثم كملا 
- والوقت باتي وجب عليهما العود ما بقي وقت اختياريّ المشعر»!". 

وفي الدروس : «ولو بلغ قبل أحد الموقفين صم حجّه , وكذا لو فقد 
التمييز وباشر به الولي فاتفق البلوغ والعقل, ولو بلغ بعد الوقوف والوقت 
باتي جدّد النيّة وأجزأ»”". 

لكن في المتن كالمحكي عن المعتبر”" والمنتهى'»: الإجزاء 

عن حجّة الإسلام إعلى تردد» يل عن ظاهر النافع” وصريح 
الجامع7": العدم «للأصل », ومنع الإجماع ودلالة الأخبار. فإِنّها إنما 
دلت على إدراك الحجٌ بإدراك المشعر , ولكن إِنّما يدرك الحجّ الذي نواه 
وأحرم به» . 

توف اكحة ردق [لإجراء اينيد ١‏ ذا الم كين حرم اننا 
المحرء فليس له الاخرام ثانياً إلا بعد الإخلال (أو العدوؤل)" إلى منا دل 
عليه لالز بيو لقوليل سدائيو رن لامج اعة واحكة ابول نويه 
للانصراف إلى ما في الذمّة, فإنًا نمنع وجوب الحجّ عليه بهذه 


./4 كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / في المقدّمة ج ١‏ ص ."١5‏ 
(") المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 715. 

(8) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠‏ ص 09 و١1.‏ 
(5) المختصر النافع: شرائط حجّة الإسلام ص 76. 

(1) الجامع للشرائع: باب وجوب الحج والعمرة ص .١77‏ 


(0) أشير فى هامش المعتمدة إلى أن فى المسودّة: «ولا العدول إلا» وهو المطابق لكشف اللثام. 





بح ا ا ا لج حي بو شرا الكل 12 
الاستطاعة؛ لاشتغال ذمّته بإتمام ما أحرم له مع أن صلاحيّة الوقت إذا 
فاتت عرفة ممنوعة . والحمل على العبد إذا اعتق قياس)(". 

لكن فيه : أن الأصل مقطوع بما عرفت.. 

ولا وجه لمنع الإجماع الذي نقله الثقة العدل وشهد له التتبّع .كما 
لاوجه لمنع دلالة الأخبار إن كان المراد منها ما ورد في العبد؛ فإنّها 
صريحة في الإجزاء عن حجّة الإسلام» بل هو المنساق من إطلاق ان 
إدراك المشعر إدراك الحجّ, لا الحجّ الذي نواه وأحرم بهء فإنّه مدرك له 
قا عضول هاه الضفة: 

فوفلم 1 هه هايا ادا لعن قي لذ ١‏ ادلي 
ضرورة وضوح الفرق بين نفس الموضوعين . ْ 

ومنع الوجوب بهذه الاستطاعة لما عرفت مصادرة .كما ان الحمل 
على العبد ليس قياسا بعد ما عرفت من الإجماع وظهور نصوص العبد 
في عدم الخصوصيّة له , 

وعلى كل حال, فلا ريب في أنّ الأقوى الإجزاء عن حجّة 
الإسلامء نما الكلام فى: 2200 

وجوب تعديه الج للإحرام بحجّة الإسلام ‏ وللوجوب كذلك فى 
لوقو عيضا على شتير ا عبان الوهة ان ١‏ ناور لوال له اكه 
إلا بنيّة. والفرض عدم نيّة حجّة الاسلام سابقاً. 

وعدمِه؛ للأصل ء وانعقاد الإحرام ؛ وانصراف الفعل إلى ما فى الذمّة 
إذا نوى عينه وإن غفل عن خصوصيّته ولم يتعرّض لها في النيّة 


لو كمل الصبى أو المجنون قبل المشغر .7ش هب 


ولاللوجوب في نيّة الوقوف . 

ولعلّه الأقوى؛ تمسّكاً بإطلاق النصّ فى العبدء والفتوى فيه وفى 
المقام, فهو إجزاء شرعي . 

وتظهر الثمرة : فيمن بلغ قبل فوات المشعرء ولم يعلم حتّى فرغ منه 
أو من باقي المناسك . 

فما عن الخلاف : :من وجوب تجديد نيّة اللإحرام اللو المع 5 
والمنتهى'" والروضة': من إطلاق تجديد نيّة الوجوب, والدروس: 
من تجديد النيّة», محل للنظر بل المنع . 

كنا ان الأفرى كوه اعفان لاطا عة يعد الكتما ل مين التسلك أو 
الميقات في الإجزاء عن حجة الإسلام؛ للإطلاق المزبور. بل هو 
كالضريمبالنسنة إلى العبدورولا استعاد فى امشعاء :3 لفافتها دل على 
اعتبارها فيها . 

بل في التذكرة : «لو بلغ الصبي أو اعتق العبد قبل الوقوف أو في وقته 
وأمكنهما الإتيان بالحيجٌ وجب عليهما ذلك؛ لأنّ الح واجب على 
اللررروا عدرر ينا تأخير وبي إجكاله لالع الم 0 
لوح الا َم ذلك واجب عليهما بإمكانه فى موضعد 


)١(‏ الخلاف: الحج / مسألة 777 ج ؟ ص 8/ا. 

(1) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ؟ ص 15/. 

() منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 04. 

(؛) الروضة البهيّة: شرائط حجّة الإسلام ج ؟ ص .١74‏ 

(4) الدروس الشرعيّة: الحج / في المقدّمة ج ١‏ ص ."١5‏ 


2-5 ل ملت جواهرالكلام (ج؟) 
حادس عيرس سجاوه ادر ٠‏ طبر تال و امخرر 
المقام , ؛ بل كأنه متفق عليه بينهم » وجب تتزيلها على بقاء شيء من محل 
اك او باج بو ا 0 
كيا تقد َم مله في اليدء أولا؟ قد امغرف الشهيد في الذكرى بعلم ع 
على نص يقتضيه كما في اليد » قال : « إلا أن الصدوق ( رحه الله ) لما 
روى عن الكاظم (عليه السلام 2١0)‏ غسل الأقطع عضده , قال : وكذلك 
روي في أقطع الرجلين 7 ؛ لكته في الدروس2") أفتى باستحبابه » ولعله 
لذلك أو لغيره» والأمرفيه سهل . 

ولوقطع الماسح الاختياري والاضطراري » فهل يسقط المسح أو ينتقل 
إلى مسح غيره ببلّة وضويًه ؟ وجهان, أقواهما السقوط ؛ لعدم الدليل على 
اح 0 صا ار 
الإعادة . 

ولعلّهم اكتفوا بذكر البحث في اليد الزائدة عن القدم الزائدة, فإِن 
الظاهر كون الحكم فيهما واحداً, فلا يجب مسحها حيث تعلم زيادتها 
وكانت في غير محل الفرض » وكذا لو كانت فيه ولم يكن المسح على ما 
يقابلها ؛ لعدم إيجاب استيعاب العرض في المسح » وبه يفترق عن الغسل ‏ 
ومثلها كل لحم زائد في محل الفرض من الثالول وغيره . أمّا لو كانت أصلية 
)١(‏ تقدم ذكره في ص 788 . 


0( من ل يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ذيل ح15 ج١‏ ص 56 . 
م( الدروس : الطهارة / واجحبات الوضوء ص؛ . 





ليسي ا يي 7ج ري 7777 رايا از الكلام (ج 14) 


فلم يم 101 ارات كر 001 
و وو بو عو ا ا انظ 
ذكمانيت الاقارة البدال تشغرطوها ؛.ولذا قال فى السذكرة .ب إلى 
آخر ما سمعتء ثمّ قال: «ومن اشترط استطاعة النائي لمجاور مككة 
اشترطها هنا فى الاجزاء»”" 

فما في الدروس"" والروضة”*! وغيرهما!“: من اعتبار سبق 
الاستطاعة وبقائها لأنّ الكمال الحاصل أحد الشرائط , فالاجزاء من 
جياه - محل للنظر؛ إذ لو سلم أن التعارض بين ما هنا وبين ما دل على 
اعتبار الاستطاعة من وجه أمكن الترجيح لما هنا من وجوه خصوصاً 
بملاحظة نصوص العبد . 

ولذا قال في الروضة -بعد أن حكم بما عرفت : «ويشكل ذلك في 
العيد ١‏ ” ن أحلنا ملكه ‏ وربّما قيل بعدم ا: شتراطها فيه للسابق ء أّا اللاحقة 


(0) 


0 
وكيفت كان فالمنساق من المتن وغيره!"!: اعتبار إدراك اختيارىٌ 


.٠0 تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج /اص‎ )١( 
./6 كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص‎ )1( 

(") الدروس الشرعيّة: الحج / في المقدّمة ج ١‏ ص ."١8‏ 
(4) الروضة البهيّة: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص .١16‏ 
(5) كمسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ٠‏ ص 6؟7١.‏ 
(1) تقدّم المصدر قريباً 

(/) كقواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص .1١07‏ 


لو كمل الصبى أو المجنون قبل |المشعر .27 ل_سسسب لايم 


المشعرء فلا يجزىٌ اضطراريّه وإن وجب عليهما ما أمكنهما من 
اضطراريّ عرفة , ولعلّه كذلك ؛ اقتصاراً على المتيقّن . 

نعم , لا فرق في الحكم المزبور بين حجٌ التمتع والإفراد والقران؛ 
الكمال التمتّع بقي على التمبّع ‏ وكفاه لعمرته ما فعل منها قبل الكمال, 
كما نص عليه في محكيّ الخلاف!" والتذكرة”". بل في الدروس نسبته 
إلى ظاهر الفتوى”". 

نماافق كقنن اللناء تمن ١‏ تيلم بع عه الدليل انال كن مداه 
إجماع. فإنّ إدراك أحد الموقفين الاختياريّين يفيد صحًّة الحجّ, 
والعمرة فعل آخر مفصول منه وقعت بتمامها في الصغر أو الجنون كعمرة 
اوقعها فى عام أخرء فلا جهة للاكتفاء بها . ولذا قيل بالعدم . فيكون كمن 
عدل إلى الافراد اضطراراً, فإذا أتمّ المناسك أتى بعمرة مفردة فى عامه 
ذلك | بعده)!2'. 

فيه : أن إطلاق متن الإجماع المعتضد بظاهر الفتوى وإطلاق 
نصوص العبد كاف فى إثبات ذلك , بل لعلّه المنساق من ظاهرهما . 

ولاساجة إلى ها قبل من النانيا ى بعد التماء بعمرة التريى قدا 
في ذلك العام إن كانت أشهر الحجٌ باقية. ويسقط الترتيب بين عمرة 


.58١ ص‎ 7١ الخلاف: الحج / مسألة 778 ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج /ا ص 9 
() الدروس الشرعيّة: الحج / في المقدّمة ج ١‏ ص .7١8‏ 
(5) كشف اللثام: شرائط حيّة الإسلام ج ه ص 71. 


3# اح يي حي صصط تدا عقو أشن الكلام ( ع 18) 


التمبّع وحجّه للضرورة . وإن لم يبق أشهر الح أتى بالعمرة في القابل» . 
روعل معان فيه كه ا خرض ااوهها ومين الأصسل ومين 
دخول العمرة في الحجّ. ووجوب الإتيان بهما فى عام واحد على 
المتميّع »01. 
وأمّا إن كان فرضه الإفراد أو التمتع وكان الذي أتى به الإفراد 
فالأمر واضحء ويأتي بعد الإتمام بعمرة مفردة وعلى الأخير يكون 

1 عادلاً عن فرضه إلى الإفراد ضرورة . 

207 ومن ذلك تعرف الحال فيما في الدروس من أنّه «لو حجٌ العبد 
الأفقي ‏ أي غير المكّي ‏ أو المميّز كذلك قراناً أو إفراداً أو حي الولي 
بغير المميّز أو المجنون كذلك, وكملوا قبل الوقوف, ففى العدول إلى 
دوه ميفة أرقت اظل ونين امون مام النيكة وال دري المندول 
للحكم بالاجزاء مطلقاً» . 

«ومع عدم القول بالعدول أو لم يمكن العدول ففي إجزاء الحجّ 
هنا نظر؛ من مغايرته فرضهمء ومن الضرورة المسوّغة لانتقال الفرض », 
وهو قوىٌ»!". 

وأمًا إن كان فرضه الإفراد والذي أتى به التميّع : فهل يبقى عليه 
ويجزىٌ عن الإفراد, او يعدل بنيّته إليه. او ينقلب حجّه مفردا وإن 


)١(‏ إيضاح تردّدات الشرائع: الفصل الخامس ج ١‏ ص ١‏ -/177, وقوّبه في كشف اللثام: 
(انظر الهامش السابق). 


و 155255222222225 


لمينوه؟ وجوه أوجهها أحد الأخيرين . وحينئذٍ فعليه عمرة مفردة . 
قيل : «وعلى ما فى الخالاف والتذكرة الظاهر الأوّل»!'', وهو مشكل 
والاحتياط في جميع ذلك لا ينبغي تركه؛ ضرورة انسياق الاكتفاء 

اعد اليوقفع [ لساك ينا عو ذروطه إن فيان كامات هين الأد لتم 

فالمتّجه الاقتصار عليه , وعدم ترك الاحتياط في غيره؛ هذا . 
وفي نصوص العبد ومعقد إجماع التذكرة'" وجملة من العبائر”" 

الاكتفاء في إدراك الحجٌ بإدراك أحد الموقفين , لا خصوص المشعر كما 

فى المدن وبحضن العارات الاو ؤلمله لآن إنتراك المشعر ينا حر عو مو قفن 

عرفة » فالاجتزاء بأحدهما يقتضي أَنّه الأقصى في الإدراك . 
ولوفرض تمكنه من موقف عرفة دون المشعرء فلا يبعد عدم الإجزاء؛ 

ضرورة ظهور النصّ والفتوى في أ نكل واحد منهما مجز مع الإإيان 

بما بعده, لا هو نفسه . وربّما يأتي لذلك نتمّة ع ان لقعا ع الله -في العبد . 
و4 على كلّ حال. فلا إشكال في أنه إيصمٌ إحرام الصبيّ 

الفعكز جو | ن له ريحي عليه رن لتعالى شر طق عاد ند 

نعم , لابدٌ من إذن الولي بذلك؛ لاستتباعه المال في بعض الأحوال؛ 

فليس هو عبادة محضة . مع احتمال العدم؛ لعدم كونه تصرّفاً مالياً أَوَلاَ 


./1 كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج /ا ص 59. 

() السرائر: حقيقة الحج ج ١ص‏ 017. الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص ,١7‏ 
المختصر النافع: شرائط حجّة الإسلام ص 0. 

(5) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص .4١7‏ إرشاد الأذهان: الحج / في الشرائط ج ١‏ ص ."٠١‏ 


0 


١و7‎ 





5 


ءُ 





جواهر الكلام (ج )١4‏ 
وبالذات, إن لم يكن إجماعاً, كما هو ظاهر نفي الخلاف فيه بين 
العلماء'" من محكي المنتهى!" والتذكرة”". 

ما البالغ : فالأقوى عدم اعتبار إذن الأب في المندوب منه -فضلاً 
عن الم ما لم يكن مستازماً للسفر المؤدّي إلى إبذائهما باعتبار 
مفارقته , أو سبق نهيهما عنه في وجه . 

خاذما الناصل فى القواعة فاع رتو اراي "ادل غم سان 
التويوين ف الكبالكف اله قوق نو فقه على اذن الأبوين [9: لك قال فى 
الروهقور | اعد اعبار | اتومااحيين إذاالن. تكن الى بنارا العتدر 
المفشل على الخطرع وإلا فالاشتراط احسوة) 1" 

(و4 على كلّ حال. ف«يصمٌ أن يحرم عن غير المميّر وليّه ندباً, 
وكذا المجنون» فيستحقّ النواب حينئذٍ عليه. وتلزمه الكفارة 
والأفعال والتروك على الوجه الذي ستعرفه . 

بلاخلاف أجده في أصل مشروعيّة ذلك للولي”. بل يمكن 





)١(‏ ظاهر العبارة يوهم أنّ المنتهى والتذكرة نفيا الخلاف عن ذلك. وليس كذلك, بل يُفهم نفي 
الخلاف من عدم تعرّضهما لنقل الخلاف. 

١(‏ و") المعروف في الحكاية عن المنتهى والتذكرة هو نفي الخلاف عن صحّة إحرام الصبي 
التعيء لاغلن إذن الولى: كما أ الحكايه غير مطابقة المصديزين: لأتهما تل الغلاق:فى 
ذيل عبارتهما عن أبي حنيفة. منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠‏ ص 06. تذكرة 
الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 75 -70. 

(؛) قواعد الأحكام: الحج / في حقيقته ج ١‏ ص /79. 

(6) مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج اص .١75-1١7١6‏ 

(1) الروضة البهيّة: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص .١74‏ 

(0) نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 74 ج ١‏ ص 7147., وفي كشف اللثام: «كأنّه > 


احرام الولى عن المجنون وغير المميّرٌ ‏ سس اع 


عا د د 

مضافاً إلى دلالة النصوص الكثيرة عليه : 

كقول الصادقءَيّةٌ فى صحيح معاوية بن عمّار : «انظروا من كان 
معكم من الصبيان, فقدّموهم إلى الجحفة أو إلى بطن مرّء ويصنع بهم 
مايصنع بالمحرم, ويطاف بهم , ويرمى عنهم . ومن لا يجد الهدى 
فليصم عنه وليّه ...7" 

وسأله عبدالرحمن بن الحجّاج في الصحيح : «... إنّ معنا صبيّاً 
مولودا؟ فقالعْيةٍ : مر امّه تلقى حميدة فتسالها كيف تصنع بصبيانها , 
ذاقها قا لتها و نقالكة ]ذا لانيو القروية فا حرمو انه ويم دوه 
وغسّلوه كما يجرّد المحرم, وقفوا به المواقف. وإذا كان يوم النحر 
فارموا عنه واحلقوا 0 م زوروا به البيت ٠ومرى‏ الجارية أن 
تطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة»!". 

وقال أحدهماطي8 في خبر زرارة : «إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير ” 
ذلك رفوه أن ماق ررد ا تان لو يكين اح الى اقبو ا عفدم 7 
ويطاف بهء ويصلّى عنهء قال زرارة : ليس لهم ما يذبحون, فقال َك : 
يذبح عن الصغار ويصوم الكبارء ويتقى عليهم ما يتقفى على المحرم من 


د لاخلاف عندنا في ذلك» انظره: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص 8/. 

)00 الكافي: باب حج الصبيان ح اج غ4 ص غ2 من لايحضره الفقيه: باب حج الصبيان ح 
1 ” ص 471 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أقسام الحج 7 ج١١‏ ص 187. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7 الزيادات في فقه الحج ح ١ج‏ ه ص .4٠١‏ وسائل الشيعة: 


ب نءدءك4ادل4طمططسغغس ب جوهر الكلام(ج 18) 


الثياب والطيب ء فإن قتل صيداً فعلى أبيه»7"... إلى غير ذلك ممّا هو 
واضح الدلالة عليه . 

خلافاً لأبي حنيفة فأنكره من أصله!". ولاريب في ضعفه . 

كما أنّ ظاهر النصّ والفتوى كون الإحرام بالصبي على معنى : جعله 
مره لعل 21 ينوب عنه في الإحرام؛ ومن هنا صرّح غير واحد 
الذي فترق فى الولى بين كونيه محا اررمعريا:” نماك القاندية 
في وجه _من كون الأحرام عنه'*', واضح الضعف . 

وعلى كل حال, فكيفيّته : أن ينوي الولي الإحرام بالطفل بالعمرة 
والح لتر ل اليه إلى حرمت ودالبيه إلى كر القف 

وفي الدروس أنه «يكون حاضراً مواجهاً له ويلبسه ثوبي الاإحرام . 
موحد يداك فهر وراك هلة ان له متها رو ادامرا 

الى التراعدا" وغيرييا"" أ اذك ها مستكن الشندى من قله دمن 


)١(‏ الكافي: باب حج الصبيان ح ١‏ ج 4 ص "١"‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه 
الحج ح 7١‏ ج 0 ص 5 .5١‏ وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب أقسام الحج ح هج ١١ص‏ 18/8. 

(1) فتح العزيز: ج /اص .17١‏ 

() منهم: الشهيد الثاني في المسالك: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص .١١1‏ وسبطه في المدارك: 
شرائط حجّة الإسلام ج /ا ص 5؟. والفاضل الهندي في كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام 
اج ص ق/. 

(4) الحاوي: ج 4 ص .٠١5‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: الحج / في المقدّمة ج ١‏ ص .7١7‏ 

(1) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 4-7. 

() كتحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 017. والحدائق الناضرة: شرائط حجّة 
الإسلام ج ١4‏ ص 15. 


احرام الولى عن المجنون وغير المميّر -.... سس لاع 


التلبية والطواف وغيرهما ‏ فعله ‏ وإلا فعله الولي عنس رواج عير 
زرارة فيه إشارة إلى ذلك . 

وليكونا في الطواف متطهّرين وإن كانت الطهارة من الطفل صوريّة , 
وفى الدروس : «يحتمل الاجتزاء بطهارة الولى»١".‏ 

وفي كشف اللثام: «وعلى من طاف به الطهارة كما قطع به في 
التذكرة والدروسء وهل يجب إيقاع صورتها بالطفل أو المجنون؟ 
وجهان كما فى الدروس وظاهر التذكرة؛ من أنها ليست طهارة مع 
الأصل .ومن أنه طوافه لله طواف)!" بالمحمول»”". 

وفي التذكرة: «وعليه أن يتوضّأ للطواف ويوصّئه , فإن كانا غير 
متوضّئين لم يجزئ الطواف , وإن كان الصبي متطهراً والولي معدن 
لم يجزئه أيضا؛ لأنّ الطواف بمعونة الولي يصمّ, والطواف لا يصمٌ إلا 
بطهارة , وإن كان الولي متطهّراً والصبي محدثاً فللشافعيّة وجهان . 
احدهما لا يجزئٌ»!*. 

فلك كاري فى ١١‏ الأشوط بها رتوم مها ذا له السد من هد 
الحكم المخالف للأصل ٠‏ وإن كان يقوى فى النظر : الاكتفاء بطهارة 
الزلىء كنا يومن البندها فى طقن زرا رامن الاتهرا د والضاؤة غنيب دل 
فرق بين أفعال الحيجٌ نفسها وشرائطهاء فيجب مراعاة الصوري منه في 


)١(‏ تقدّم المصدر قريباً. 

(؟) في المصدر بدلها: «لا طواف الحامل؛ فطهارته أولى بالوجوب وإن كان على نفسه طواف 
كان له أن ينويه مع الطواف». 

() كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص 4/. 

(4) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص .7"١‏ 


"تع مب ب ا ا 22222722222020 22 لز نو | شق الكلام (ج )١8‏ 


5 فون الثانىء فتأمّل جّداً. 

ولو أركبه دابّة فيه أو في السعيء ففي التذكرة”" والدروس'": 
وحن كز تيدتها او اين ١١‏ 3 ل" قضت لخي المطر )وهو تخسن 

وفى المدارك أنه «ينبغى القطع بجواز الاستنابة فى الطواف؛ 
لإطلاق الأمر بالطواف به , ولقول حميدة في صحيح ابن الحجّاج : مري 
الجارية ...6" إلخ . 

قلت : بل لا يبعد جواز الاستنابة في غيره أيضاً, كما عساه يلوح 
من النصٌ والفتوى . 
#وعك ما قاله الأضحاية من امرادى سك بالصاذة بقعا نقصه عن : 
ولو قيل : يأتي بصورة الصلاة كما يأتي بصورة الطواف أمكن»!. وكأ نه 
اجتهاد فى مقابلة النصّ . 

وكيف كأن. فإن أحرم به بالحج ذهب إلى الموقفين , ونوى الوقوف 
به ثمٌ يحضره الجمار ويرمى عنه ... وهكذا إلى آخر الأفعال. 

وفى القواعد! ومحكيّ المبسوط”" ا «يستحبٌ له ترك الحصى 
في بد غير المميّز نم يرمي الولى» اي بعد اخذها من يده ء ولكن لم نظفر 


."١ تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / في المقدّمة ج ١‏ ص ١7‏ "؟. 

() مدارك الأحكام: شرائط حبّة الإسلام ج لا ص 760 (بتصرف في ذيل العبارة). 
(؛) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 107. 

(1) المبسوط: حكم الصبيان فى الحج ج ١‏ ص 180. 


احرام الولى عن المجئون وغير المميّر ب سس ل 


له تساك 

وفى محكىٌ المنتهى : «وإن وضعها في يد الصغير وبرمى بها فجعل 
بده كالآلة كان حسناً»27. 

قلت : هو كذلك؛ محافظة على الصورة منه؛ لأنّ الرمي من أفعال 
الحج. وربّما يأتي لذلك كلّه تقة عند تعض المصنّف له ولغيره من 0 
الأحكام. 0 

«و» المراد ب «الولئ”"» فنا لمق لهو لا ينة المال؛ كنال مياه 
والعد را مودو لضي كل سادق الحدف :لذ لبن وول فى انكر » 
6 5-65 : : 

وام الوصيّ : ففي المدارك : «رأنّه مقطوع 2 في كلام الأصحاب»! 
ويشهد له إطلاق «الوليئّ» فى النصوص . 

بل منه يستفاد : ولاية الحاكم التى بها صرح الشيخ في المحكي عنهاةا 

بل عن مبسوطه أنّ «الأخ وابن الأخ والعمّ وابن العمّ إن كان وصيّاًء 
أو له ولاية عليه وليهاء فهو بمنزلة الأب. وإن لم يكن أحدهم ويا 
ولكوها كاتو اكوائر لاتيم لابو عو معن الماك" 


.01 ص‎ ٠١ منتهى المطلب: شرائط وجوب الحج ج‎ )١( 
في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: هو.‎ )1( 

(") تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 77-377. 
() مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 5. 
(0) نقله عن بعض كتبه في المدارك : (انظر الهامش السابق). 
(1) المبسوط: حكم الصبيان في الحج ج ١‏ ص 810. 

(0) السرائر: حكم الصبيان في الحج ج ١‏ ص 177. 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء سس 4119 
أو مشتيهة بها فالظاهر وجوب مسحهما معأ بناءً على وجوب ذلك في نحو 
اليدين . 

وفي الذكرى : «إِنَ القول في مسح الرجل الزائدة كا قلناه في اليد 
بحسب الأصالة والزيادة » ولو كانت تحت الكعب فالأقرب المسح عليها 
للعموم , ويمكن الاجتزاء بالتامّة منههاء فإن استويا تخيّر؛ لأنَّ المسح 
لا يجب فيه الاستيعاب طولاً وعرضاً » (2 انتهى . 

وفيه ما لا يخفى ؛ لما تقدّم من وجوب الاستيعاب الطولي » وأنه 
لا ينبغي الإشكال فيه : الله إلا أن يريد أنههما لا يجبان معأ فتأمّل 
دا. 

«وويجب المسح على بشرة القدمين * كما في القواعد'" والإرشاد”" 
والتحرير”*» والدروس"؟ والروضة(2 , وعندنا على ما في كشف 
اللثام” , وأجمع علماؤنا على وجوب المسح على بشرة القدمين كرا في 
المدارك ©" , 

الإولا يجوز على حائل » يستر موضع الفرض من ظهر القدم ل من 
خف أوغيره #مع الاختيارء وهومذهب فقهاء أهل البيت 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص84‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
(") ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص”377 . 
(؛) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
(5) الدروس : الطهارة / واجبات الوضوء ص؛ . 

(5) الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص76 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”7١7‏ . 


قال فى التذكرة : «وهذا القول يعطى أنّ لأمين الحاكم الولاية كما 
ى الحاكيواا فلت ار للسزلايةي) اله لامضرك لد ماق 
وحكي عن الشافعي في توكيل كل من الوصي وأمين الحاكم وجهان'". 

قلت : الأقوى ذلك . بل عن الشهيد الثاني التصريح : بجواز التوكيل 
يخ للق لا دقعل توهلة القن 11" كها اوهانا اليف, 

بل عن الشيخ : أن غير الولي إن تبرّع عن الصبي انعقد إحرامه!*. 
ولعلّه : لاطلاق أكثر الأخبار: واحتمال «الولى» فيما تضئنته : المتولى 
العامة يو احصالة كن أ وس الهر ا هلي القالس اد ملي 2 

زه لكق للآربي فى عه اهار ا هما كال لصيل غلن 
المتيقن , المعتضد بظاهر النصّ والفتوى . 

عم «إقيل» والقائل المبسوط" أيضاً والخلاف" والمعتير'" 
والمنتهى!” والتحرير" والمختلف”'" والدروس١٠"‏ بل في المدارك 


(؟) المجموع: ج /اص 5 "؟,. الحاوي: ج 4 ص 7١7‏ و8١٠.‏ 
(؟) مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص .١77‏ 
(4) المبسوط: حكم الصبيان في الحج ج ١‏ ص 450. 

(0) المصدر السابق. 

(1) الخلاف: الحج / مسألة ١914‏ ج 7 ص 81١0‏ 

() المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ؟' ص 18/. 

(8) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 05. 
(1) تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 017. 
)٠١(‏ مختلف الشيعة: الحج / في الشرائط ج 4 ص .١6©‏ 
)١١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / في المقدّمة ج ١‏ ص 7 .7١‏ 


حكم نفقة الصبي الزائدة على نفقة الحضر .777 سب اع 


نسبته إلى الأكثر'" : «للأمٌ ولاية الاحرام بالطفل» . 

اغب غبةامديق تان اوعنضيحة عن الضناذق نظ #ززي أن امهرا: 
قامت إلى رسول اله تكد ومعها صبي لهاء فقالت: يا رسول الله أيحج 
بمثل هذا؟ قال: نعم ولك أجره»'"؛ ضرورة اقتضاء الأمر لها : كونها 
محرمة به أو آمرة لغيرها وغير وليّها أن يحرم به » وحينئذٍ فتلتزم لوازم 
الإحرام كالولى . ولعلّه الأقوى . 

خلافاً لظاهر المتن والقواعد”" ومحكيّ السرائر © وغيرها!ة؛ 
اول السام عا عر نك متفوصا بد الببائع فى البسيمة. 

«و» كيف كان, ف«انفقته الزائدة» على نفقة الحضر؛ مثل الة سفره 
وأجرة مركبه وجميع ما يحتاج إليه في سفره . ممّا كان مستغنياً عنه في 
حضره «اتلزم الوليّ4 في ماله «دون الطفل» بلا خلاف أجده'"؛ لأنه 
فر اسيم والت عانه اليس ظرورن هده الزاي اتير لسري اك 
وعدم الانتفاع به في حال الكبرء ولأنّه أولى من فداء الصيد الذي نصّ 


.١16 مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح ١1‏ ج 5 ص .١‏ الااستيصار: باب 83 الصبي 
وشرائطه ح ١ج‏ ١١ص‏ 06. 

() قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 107. 

(4) السرائر: حكم الصبيان في الحج ج ١‏ ص 17. 

(0) كإيضاح الفوائد: تفصيل شرائط الحج ج ١ص .١١158‏ 

(1) انظر المبسوط: حكم الصبيان في الحج ج ١‏ ص 4160. والسرائر: (انظر الهامش قبل 
السابق). وجواهر الفقه: مسألة ١67‏ ص 48. والمعتبر: شرائط حبّة الإسلام ج ' ص 48/. 


0 
ج ١‏ 
وف 


لس سشسس سس ب جواهر الكلام(ج 18) 


عليه فى خبر زرارة"". 

فما عن الشافعي -في أحد الوجهين - 0 
البيوكاجرة السام ل ب ربا 
والعمرة . 

نعم , قد يتوقف في الحكم المزبور فيما إذا توقف حفظ الصبي 
ا ا ا ولعل إطلاق 

دسي ا ليا يي 
في وجوبه على الولي الذي هو السبب فى حجّه. وقد صرّح به في 
صحيح زرارة!" 7 7 

بل صرّح فيه أيضا بأنّه «إن قتل صيداً فعلى أبيه». وبه أفتى 
الأكثر'* في كل ما لا فرق في لزومه للمكلف في حالتي العمد والخطأ . 

خلافاً للفاضل في محكيّ التذكرة افعاى الى الجداء: لو جويه 
بجنا بته , فكا و كه لو | القعوما ليها بوك له الحتهاة فى سقاءلة النضك 
المعتبر . 


.غ١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) المجموع: ج /ا ص "٠‏ فتح العزيز: ج /ا ص 477. الحاوي: ج 4 ص ,7١١‏ حلية العلماء: 
اج لاص 197. 

(") تقدّم في ص .]١‏ 

(؛) كما في مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /ا ص 77. والحدائق الناضرة: شرائط 
حجّة الإسلام ج ١4‏ ص ./7١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج /اص 377 870. 


حكم نفقة الصبي الزائدة على نفقة الحضر .777 سس ةع 

نعم . قد يقال ذلك فيما يختلف حكمه فى حال العمد والسهو فى 
لبالغ ؛«كالوطء واللبس إذا اعتمد الصبى: ‏ - ش 

فعن الشيخ أنه قال 00 تتعلّق به الكفّارة على وليه , 

وإن قلنا : إِنّه لا يتعلّق به شىء لما روى عنهم علِهاة : ااداقطة لضي ١‏ 
ويحلاء رن اعد ور العا ف نهار سان لا ددن ود ارهن البالقي 
كان قويّاً»!". ش 

رامت دوقن النذ ارك( إو انيع انان عمد اس فاته عد 
وه العموى الكت غير واضع 11 ذلك نذا لعاف الدياك ها كه" 

قلت : وهو كذلك؛ لبطلان سائر عباداته من صلاة ووضوء ونحوهما 
بتعمّد المنافى . 

مه دل بالوجوب"؛ تمسّكاً بالإطلاق. ونظراً إلى أن الولي 
يجب عليه منع الصبي عن هذه المحظوراتء ولو كان اماه تا نيا 
يحيتعيه الع ل الخطأ لا يتعأّق به مكب ارسي العدى. 

فما في المدارك من أَنّ «الأقرب عدم الوجوب؛ اقتصاراً فيما 
خالف الأصل على موضع النصّء وهو الصيد»'!" واضح الضعف؛ 
ضروزة عدم الفرق يبن الصيد وغيره في حال العمد كما غرفت فتششمله 
القطاداظة الع قن مق فقيل ااانا مدوومتتضا هات وإواكان الورجيوت 


.11 ص‎ ١ المبسوط: حكم الصبيان في الحج ج‎ )١( 
.18 مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /اص‎ )١( 
."17-73١ ص‎ ١ ج‎ ١91 (؟) الخلاف: الحج / مسألة‎ 
(؟) انظر الهامش قبل السابق.‎ 
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سسسب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


على الصبي بعد البلوغ , أو في ماله إلا أنّه قد صرّح في صحيح زرارة!" 
كر دمل الأ واقعار ١‏ لهو السيية. 

وممّا ذكرنا يظهر لك الحال فيما حكي عن الشيخ : من أنّه يتفرّع 
على الوجهين ما لو وطئ قبل أحد الموقفين متعمّدا ء فإن قلنا :إن عمده 
وخطأه سواء لم يتعلّق به حكم فسا الحجٌ» وإن قلنا؛ إن عمده عمد 
أفسد حجّه ولزمه القضاء . ثمّ قال : «والأقوى الأوّل؛ لأنّ إيجاب 
القضاءشوخه الى الفكلت وقد الس كل 

وفي المدارك الوح جاتيم وجل باد فبياو قاد بجر به لكام 
حتّى يبلغ فيما قطع به الأصحابء ولا يجزى عن حجٌ الإسلام» إلا أن 
يكون بلغ في الفاسد قبل الوقوف بالمشعر إن ن اجتزأنا بذلك)»7". 

3 الامشقن هبلك ان المتحة دقفا فتن ما عي فقن فياه 
حجّه بتعمّده , وحينئذٍ يترتب عليه القضاء بعد البلوغ . كالغسل بالجنابة 
الضافرة مق ورتها وات أزالك مكلافيعة معنن السضتع لدهوان: 
ل : 

الشرط «الثاني : الحرّيّة .فلا يجب» الحم ولا العمرة 
علس المعمار انوا ن © أذن له مولاه» وتشبث بالحدبّة 
وبذل له الزاد والراحلة؛ للأصل, والإجماع بقسميه منّا'» ومن 


.1١ تقدّم في ص‎ )١( 

(1) المبسوط: حكم الصبيان في الحج ج ١‏ ص 111. 

(؟) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص .١8‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: ولو. 

(0) نقل الإجماع في تحريرالأحكام: شرائط حجّةالإسلام ج١‏ ص 064. ومفاتيح الشرائع: > 


شرائط حجّة الاسلام / الحريّة .ةف 


ار 

وقول أبي الحسن موسىطىةٍ في المونّق : «ليس على المملوك حجٌ 
ولا عمرة حتتنى يعتق»!"ا 

وقولهمئِةٍ في خبر ادم بن علي : «ليس على المملوك حجٌ 
ولا جهاد. ولا يسافر إلا بإذن مالكه»'". 

4 اتولغدم الانستطاعةالأنه لا يملك نكا ولا مقذى على 
شيء»1*. وفيه : أنّه يمكن تحقّقها ببذل ونحوه, فالعمدة في الدليل 


هنا تنيضع: 
«(و» منه يعلم : أنه إلو تكلفه بإذن» مولا لإه صم حجّه. لكن 
لا يجزئه عن حجّة الإسلام» مضافاًإلى : الإجماع بقسميه عليه منّاا 


د مفتاح 9179اج ١ص‏ 195. 
وانظر المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 5 .4٠‏ وإشارة السبق: كتاب الحج ص ,١77‏ 

والوسيلة: الحج / المقدّمة ص .٠506‏ والجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص .١77‏ 

)١(‏ كما في المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 2714. ومنتهى المطلب: شرائط حجّة 
الإسلام ج ٠١‏ ص 17. 

(1) الكافي: باب فرض الحج والعمرة ح/ا ج4 ص 711 تهذ يب الأحكام: باب١‏ وجوب الحج 
ح7 جه ص ؛. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح؟ ج١١‏ ص18. 

() تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح ه ج 4 ص 4. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح 4 ج ١١‏ ص 48. 

(؟) كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ة ص 86. 

(0) انظر مجمع الفائدة والبرهان: شرائط حجّة الإسلام ج 7 ص .0١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتا 
8ج ١ص‏ 19558, وكشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص 806. ومستند الشيعة 
(للنراقي): شرائط حجّة الإسلام ج ١١‏ ص 77. 


011 
ج337‎ 
"١ 


0 لذب سحتب ب ب للب ججواهر الكلام (ج 16) 


لعن يا أيضاً!" 
وقول الكاظمظْةٍ فى صحيح أخيه : «المملوك إذا حجّ ثم اعتق فإنٌ 
عليه إعادة 0 


وهو مملوك : موعيت انار ابي ا 0 
أعاد الحج»”". 

وقوله يه في الصحيح الآخر : عا سبو سباك 
إذا مات قبل أن يعتق »فا ن أعتق أعاد الحجّ»!*. 

وقول لي أيضاً في خبر مسمع: او دحي عشر حجج كانت 
عليه حجّة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك سبياةٌ) !0 


ومن لمجا دن هما ره رق رت أبا إبراهيم 3 : عن أ الواد 0 





)١(‏ منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 15 تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام 
اج لاص 6" 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح /اج 6 ص ؛., الاستيصار: باب 87 المملوك 
يحجّ بإذن مولاه ح ١‏ ج ١‏ ص 1587, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح ”ج ١١‏ ص 9غ. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 8 ج 0 ص ؛. الاستبصار: باب 87 المملوك 
يحجٌ بإذن مولاه ح ؟ ج ١‏ ص ,١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح ؛ ج ١١ص‏ 060. 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب حج المملوك ح 5889 ج ؟ ص 57١‏ وسائل الشيعة: باب ١"‏ 

ف انو اما وعوت الحج وشرائطه ح ١‏ ج ١١‏ ص 19. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 4 ج © ص .٠‏ الاستبصار: باب 7 المملوك 
يحجٌ بإذن مولاه ح " ج ” ص ,١817‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح 0 ج ١١‏ ص 060. 


إدراك العبد الوقوف معتقاً .سس لاق 


للرجل قد أحجّها. أيجزئٌ ذلك عنها من حجّة الاسلام؟ قال : لا, قلت : 
لها أجر فى حجّتها؟ قال : نعم»7". 

إلى غير ذلك من النصوص التى لا يعارضها خبر حكم بن حكيم 
الصيرفي : «سمعت أبا عبدالله نة يقول : أَيّما عبد حي به مواليه فقد 

فمن الواجب : طرحه, أو حمله على إدراك ثواب حجّة الإسلاه 
ما دام مملوكاً ‏ كما أومأ إليه لفظ الإجزاء فى الصحيح المزبورء ويشهد 
له خبر أبان بن الحكم”!": «سمعت أبا عبدالله كةٍ يقول : الصبي إذا حُجّ 
به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر. والعبد إذا حج به فقد قضى حجّة 
الاسلام حتّى يعتق»©. أو على إدراك الموقفين معتقاًء أو غير ذلك . 
«ف» لا إشكال كما لا خلاف في الحكم المزبورا". 

نعم «إن» حجٌ بإذن مولاه, و «ادرك الوقوف» بعرفة والمشعر او 


١ ص "1 تهذيب الأحكام: باب‎ ١ ج‎ 784٠0 من لايحضره الفقيه: باب حج المملوك ح‎ )١( 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ ,٠١ وجوب الحج ح 6 ج 0 ص‎ 
.060 ص١١ ح اج‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح ١١‏ ج 0 ص .٠‏ الاستبصار: باب 87 المملوك 
يحجٌ بإذن مولاه ح 0 ج ” ص ١87‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح لاج ١١ص‏ 060. 

(") فى الفقيه ‏ وأشير إليه فى هامش الوسائل -: «أبان عن الحكم». 

لاس الأسشر لتستديات عع لدان حي اج 1 هن 118ازموببائل افيه يانه ا 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١‏ ج ١١‏ ص 19. 

(5) كما في رياض المسائل: شرائط حجّة الإسلام ج 7 ص ١5‏ (طبعة آل البيت). 


01 
ج /7 


دي 


مم/237َ88ظةعثسٌٌٍٍَضشممماءمبب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


ع 


«بالمشعر معتقاء أجزاه» ذلك عن حجّةالاإسلام. بلاخلاف”". بل 

الإجماع بقسميه عليه!", بل فى محكيىّ المنتهى : «لو حج بإذن مو لاه لم 

أدركه العتق : فإن كان قبل الوقوف فى الموقفين أجزأه الحج , سواء كان 
قد فعل الإحرام أو لا. ولا نعلم خلافاً في أَنّه لو اعتق قبل إنشاء اللإحرام 
بعرفة فأحرم أنه يجزئه عن حجّة الاسلام”" عندنا أيضاً. ذهب إليه 

علماوّنا»!. 

مضافاً إلى اصح يعار بنعمّار : «قلت لأبي عبد الله !ك1 : مملو 9 

ا تق ووو عاو ومني 2 

ورإدضيه واه" في المعتبر : «وإن 0 ن فقد فاته الحج, و. 

)00 نظر ا الهامش السابق, والسرائر في الهامش الآتي. 

(1) نقل الإجماع في الخلاف: 8 / مسألة 777 ج 7١‏ ص 3778 - 174, وتذكرة الفقهاء: 
حقيقة الحج ج ا لح والعمرة 0 
والعلامة في القواعد: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص "107. 

(؟) في المصدر بعدها: «لأنّه لم يفته شيء من أركان الحج ولا فعل شيئاً قبل وجوبه. وأمًا إن 
أعتق بعد إحرامه قبل الوقوف بالموقف فإِنّه يجزئه عن حجّة الإسلام». 

(؟) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠‏ ص 15. 

(60) من لايحضره الفقيه: باب ما يجزي عن المعتق عشيّة عرفة ح 67 ج 7 ص 077 
تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح ١‏ ج ه ص 0. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ” اج ااص 088. 

(1) المعتبر: 0 وجي" امن :+8 وسائل الشيعةديات ١17‏ من امو ايا ووب 


إدراك العبد الوقوف معتقاً ه06 





وصحيح شهاب عند كه أيضاً : «فى رجل ا عشية عرفة عبداً 
ها قالع عرئ عن العد كه الانياا :رركتي لكده اجران زرا 
الحج وتواب العتق»!". 

ونحوه في الإجزاء خبره الآخرا" وغيرها من النصوص الظاهرة أو 
الصريحة في إدراك حجّة الإسلام بذلك وإن لخ يك «مسنتطيعا , كمااكلو 
الغالب في محل الفرض , خصوصاً بنا مسد 

لكن فى الدروس : اشتراط تقدّم الاستطاعة وبقائها”” 

ولكب يله فى لبد ررد لالميععا لقملك العبد منود رومن فقا قا 
هو : «ون بنبغي القطع بعدم اغقيار الاستطاعة هنا مطلقاً 1 ادق اليضنت 
رط السابقة)!©. 

وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك . وفي التجديد للنيّة .. وغيرهما 
من المباحث التي لا يخفى عليك جريانها في المقام الذي هو الأصل 
لذلك المقام . 

كما أَنّه لا يخفى عليك الحال : فيما ذكروه!* من الفروع هنا؛ كعدم 
جواز رجوع السيّد بالإذن بعد التلبّس. ضرورة وجوب الإتمام على 


157 ج 7 ص‎ 584١ من لايحضره الفقيه: باب ما يجزي عن المعتق عشيّة عرفة ح‎ )١( 
.087 ص‎ ١١ ج١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) الكافي: باب ما يجزي من حجّة الإسلام ح 8 ج 4 ص 777. وسائل الشيعة: باب ١17‏ من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ؛ ج ١١‏ ص 07. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / المقدّمة ج ١‏ ص ."١8‏ 

(5) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص .7"١‏ 

(0) انظر المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 270١‏ ومنتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام 
اح ٠١‏ ص 18. 


646 ل ا ل ##سس###### اجأ هرأ لككالا.م (ج 1) 
(عليهم السلام ) كا في المعتبر'"" » ومذهب أهل البيت (عليهم السلام ) 
كما في المنتبى 7" » وإجماعاً ما كما في الذكرى 7" , ونحوهم غيرهم 0" 
بل الإجماع عليه محضل * . 

ولا ينافيه اشتمال عبارة القدماء 29 على لفظ الخفّ والجرموق 
والجورب والشمشك ؛ لظهور إرادتهم من ذلك القثيل» كما لا يخفىئ على 
من لاحظ كلامهم فيه كالأخبارء فإنها وإن كانت تقرب إلى التواتر في 
النبي عن المسح على الخق » لكنّ الظاهر من فحاوها التعميم لكلّ حائل ؛ 
لوقوع الاستدلال فيها على ذلك بالاية الكتابيّة » وأنه سبق الكتاب المسح 
على الخقين 7(" , ونحوذلك . 

وفي خبر الكلبي النسّابة : « ...قلت له ( عليه السلام ) : ما تقول في 
المسح على الخفيّن ؟ فتبسّم » ثم قال : إذا كان يوم القيامة ورد الله كل 
شيء إلى شيئه ورد الجلد إلى الغن » فترى أصحاب المسح أين يذهب 





. ١57 المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 59 . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص89 . 

(؛) كروض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص5" , ومشارق الشموس : الطهارة / واجبات 
الوضوء ص ١١5‏ . 

(5) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟؟ » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص/”» واللصنف في المختصر النافع : 
الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

(7) كعبارة النهاية : الطهارة/ اداب الحدث ص١‏ والمهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ 
ص ؛ » والوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ . 

(0) كما في خبر زرارة الأتي في ص 4١95‏ . 


العند نه لاطلاق أذليه المعلوم تشكيمه على :نا دل على وجوي طلاعة 
العبد ولو بملاحظة النظائر و حيئئزٍ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

بل لو رجع السيّد قبل التلبّس ولم يعلم العبد به حتّى أحرم؛ وجب 
الاستمرار في أقوى الوجهين؛ لأنّه دخل دخولاً مشروعاً . فكان رجوع 
المولى كرجوع الموكل قبل التصرّف ولم يعلم الوكيل. .. 

فما عن الشيخ : من أنه يصمٌ إحرامه وللسيّد أن يحلّه!©, واضح 
الضعف , وإن استشكله في القواعد”". بل اختاره في المختلف'”؛ لعموم 
عق العولك موعدم اريوه الاذن.» يخصوصا وقدبرجم قبل التلتم, 

ولكن فيه : أنّ صحّة الإحرام إِنّما هي لبطلان رجوع المولى» فكأنه 
لم برجع فيشمله قوله تعالى : «واتمُّوا الحج ...»!* الاية وخصرةء 
والإحرام ليس من العبادات الجائزة» وإنما يجوز الخروج منه في 
مواضع مخصوصة ولم شيت ان نؤذا لها . 

ولعل احتمال عدم صحّة الإحرام لعدم حصول الشرط في الواقع , 
الذي هو كالوضوء للصلاة, فالاستصحاب إِنْما هو لجواز الإقدام فى 
اذاه ومس ا ف كينادو كنت الطاذي ترف مق للم و ارد 
في الصحة وعدمها المصنف في المحكي من معتبره/ وغيره!". 


.887 ص‎ ١ المبسوط: الحج / حكم العبيد ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص ”107. 

() مختلف الشيعة: الحج / أحكام العبيد والصبيان والمجانين ج 4 ص 31717 7171. 
(8) سورة البقرة: الآية .١95‏ 

(0) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص ./6١‏ 

(1) ككشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص 87. 


إدراك العبد الوقوف معّاً .سس لاق 


وإن كان فيه : منع الشرطيّة على الوجه المزبور؛ لعدم ما يدل عليها 
كذلك . بل أقصاه أنّها كاشتراط طهارة الثوب للصلاة , فتأمّل جيّداً . 

نعم , لو رجع قبل التلبّس وعلم العبد بذلك لم يكن له إحرام . وفي 
الاكتفاء بالعدل الواحد هنا وجه قويّ . 

وللمولى بيع العبد في حال الإحرام قطعاً. بل في المدارك : 
«بإجماعا»”"؛ للاصل السالم عن المعارض بعد كون الاحرام ل” بمنع 
التعلني :وعد هوا( الفعليل لقا الويكوت علي العبدياذق الول 
الى كبا ذال : إل أنفناء السباري عدم فصر ايان معد 
لا يفوته شيء من المنافع؛ لحديث نفي الضرر والضرار . 

ولو جنى العبد فى إحرامه بما يلزم فيه الدم؛ كاللباس والطيبء لزمه 
وتوا عن ال سن الما ره انعسي ام تساي 


و 
30 . كف ٠. ٠‏ ( 
درولا درر وازرة ورر آخر ى»/ . 


نعم عن الشيخ أَنّه : «يسقط الدم إلى الصوم؛ لأنّه عاجزء ففرضه :٠‏ 


الصوم , ولسيّده منعه منه ؛ لأنّه فعل موجبه بدون إذن مو/7»50. 

قلت : فهو حينئذ عاجز عنهما. فالمتجه حينئذ : بقاء الدم فى ذمّته 
يتبع به بعد العتق , فإن عجز عنه صام . 

ولا يقال : إنّ ذلك من الأحكام الشرعيّة المترتّبة عليه من دون 
مراعاة إذن المولى . كقضاء الصلاة ونحوها. 


٠ ."١ مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )١( 
سورة الأنعام: الاية 6 والاسراء: الآية 6 وفاطر: الآية مل والزمر: الاية ل/ا.‎ 0) 
.4115 ص‎ ١ المبسوط: الحج / حكم العبيد ج‎ )6( 


حم ل ا ا و تج عد فل الكلام رخ :18) 


لاقو هما 15 على ملكنة السب المتد وا ه لس له النميف 
بنفسه إلا بإذنه ‏ أرجح مما دل على الكقّارة من وجوه, فالجمع حينئذ 
بين الخطابين القول بمضمون كل منهما. وينتج تبعيّته به بعد العتق, 
كضمان ما يتلفه من مال الغير . 

وفيق لك كلفوظير له هما عن الدقيك مره وصضويب اللبواء 
فى الصيد على السيّد”", وإن كان قد يشهد له قول الصادقنهْةٍ فى 


صحيح حريز : «كلّ ما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على 
السيّد إذا أذن له ...»”". 

لكن يعارضه -مضافاً إلى ما سمعت -خبر عبد الرحمن بن أبي 
نجران : «سألت أبا الحسن نك : عن عبد أصاب صيداً وهو محرم , على 
مو لاه شىء من الفداء؟ فقال : لا شىء على مولاه»”". 

وحمله -كما عن الشيخ على من أحرم بغير إذنه , يدفعه : ظهور 
الخير.فى كو الغية محرما .ولأ يكون ذللن الهم إذق الستقده .ولا 
لم يكن له إحرام . 


.479 المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطأ المحرم ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب حج الصبيان والمماليك ح لاج + ص 5 -", من لايحضره الفقيه: باب حج 
المملوك ح 7887 ج ١‏ ص -47, وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ 
ج٠7‏ ص .٠١4‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 760 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 748 ج ه ص 87" الاستبصار: 
باب ١4١‏ المملوك يحرم بإذن مولاه ح 7ج ؟ ص .1١7‏ وسائل الشيعة: باب 601 من أبواب 
كفارات الصيد ح " ج ١١‏ ص 6 .٠١‏ 

(4) انظر ذيل مصدر التهذيب في الهامش السابق. 


إدراك العبد الوقوف معتقاً .ب سس 8ه 

وربّما جمع بينهما'": بأنّ الفداء على السيّد إن كان قد أذن له السيّد 
في الجناية ايضاء ويامره بالصوم إن عجز هو عنه . وعلى العبد إن كان 
الإذن في الإحرام خاصّة , فيتعيّن عليه الصوم لعجزه . 

وفيه : -مع أن صوم العبد غرامة للسيّد أيضاً أنه جمع بلا شاهد: 
ولا ينتقل إليه من نفس اللفظ . 

كالجمع بينهما'": بِأنّ الإذن إن كان في الإحرام لزم السيّد ء وإن كان 


_ 


لعل ما ذو مطلقا ب الحراها وضير هيدا[ رمداقوى المقد واتايسى عي 0 
ترجيح أحد الخبرين على الآخرء فقد يرجّح الأوّل: بصحّته, وكونه 
ناقلاً عن الأصل , وبخبر جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ميةٍ : «سال 
رجل أبا عبدالله ة : عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع؟ قال: فمره 
فليصم . وإن شئت فاذبح عنه»!". 

وفنع ا الميكلييه اعراقن محا علا ين ال عع افد أر د كدر 
لاتجدي . والخبر المقرّر أولى من الناقل؛ لاعتضاده بحجّة أخرى. 
وخبر جميل إن لم يشهد للعكس فلا شهادة له عليه؛ ضرورة أمره بالأمر 
بالصوم , وتعليق الذبح على المشيئة , مع أنّه خارج عمًا نحن فيه؛ 
ضرورة كون الذبح هناك من توابع الاذن لا أنه وجب كقَّارةً. ولذلك 
أوجبه على المولى بعضهم . 


(؟) تهذيب 0 25 ا 1ج دص 0 لاتبمار باب 178 المملوك يتمبّع 
بإذن مولاهح “اج 7 ص 7717, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الذبح ح ١‏ ج ١5‏ ص 87. 





شطب جواهر الكلام(ج 18) 

ى 0 له -في باب الذبح تمام البحث فيه, ون 
لحان ون عدر جني لنولى ون لذ متشوين ا فروبا لضو 
للرواية المزبورة . 

لكنّ الإنصاف مع ذلك مراعاة الاحتياط . 

وان كر يا ل نقديا ة القدييقاة كدر ايت لمعك عن 
لي الصاحم ومن القتصيل بيو الاخراميا لانن وصدمه» قبعب الكذارة 
في الأوّل على السيّدء وفي الثاني على المملوك , لكنّه يصوم؛ لعدم 


تمكنه من الهدى والإطعاه!". 
إذ قد عرفت فساد الإحرام مع عدم الإذن» فلا يتردّب به على كل 
منهما شيء » كما هو واضح . 


(و» كيف كانء ذ«لو أفسد» العبد 9حجّه» بالجماع قبل الوقوف 
بالمشعر وحي عليه المضة قبه ويدنة وقضنازٌة؛ لاله كالنده فى :ذلك 
ورور كراء تن ا خافن ابعه لمعم ند عن أحكايه 

وفى وجوب تمكين السيّد إِيّاه منه وعدمه وجهان. بل قولان”" 
ينقان: 

من أن الإذن في الحجّ تقتضي الالتزام بجميع ما يترتّب عليه شرعا . 


١‏ توسنهالشيوول ولد تفيل ديشاول نانول على الواء القن كل ها اضاك: 


.٠١0 الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص‎ )١( 

(1) اختار أوَلهما في الخلاف: الحج / مسألة 7١‏ ج ١‏ ص 8١‏ والسرائر: الحج / حكم 
العبيد ج ١‏ ص 170. ومسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ؟ ص ,١178‏ واختار ثانيهما 
في حاشية الإرشاد (اثار الكركي): جه ص 1935. 


- ٠١ 01 1 ا‎ 2 


العية قن تحال ا حرافه ادلكه» 

ا اا تر اتيس رون 
السابقة فيه بوجه من الوجوه, بل ربّما أدَى ذلك إلى الاحتيال بتعطيل 
اخل عو مل و ع عل كي لك را 1د 
هن الأموف وستصوضا عدا سه فى الكنار#وتحوها , 

روناي "ا التولا على ا التسامس التري والعافيه متو 
فيتّجه الأوّل حينئذٍ؛ لتناول الإذن له , وقد لزم بالشروع ء فيلزمه التمكين 
منه» أو بالعكس فيتّجه الثاني؛ لعدم تناول الإذن له 

وقيفة أن فن البعلوج عد ” ايل الاقن امس قازار! كا هد 
الترض ل ماما اميك د زد 

هذا كله إذاكا ن لم يعتق . 

فاذا أفسده قبل الوقوف «ثمّ أعتتق مضى في الفاسد» أيضاً: ؛ لما 
دل على وجوب إتمامه (وعليه بدنة4 أو بدلها «وقضاه» كالح ؛ لما 
عرقك لو اندز ميعن حك | لالوالاة سواه قلناة إن الا كفال علتوية 
والثانية حجّة الإسلام» أم بالعكس : 

أمَا على الأرّل: فظاهر؛ لوقوع حجّة الإسلام في حال الحرّيّة التامّة . 

وأمّا على الثاني : فلما سبق من أن العتق على هذا الوجه يقتضي 
إجزاء الحجّ عن حسٌ الإسلام . 

ووان ه أضيده قل الرقوقوو يا ع بعد قوات ت الموقفين 





1 لل سس سبيببيججج سسسب بجوواظر الكلام (ج م١ا)‏ 
وجب""4 الإكمال و «القضاءء. ولم يجزئه عن حجة الإسلام» 
فتجب عليه حينئذٍ إذا أحرز شرائطها . 

بل لو فرض شغل ذمّته بهما وجب عليه أن يقدّمها على القضاء .كما 
في القواعد'"' ومحكىّ الخلاف”" والمبسوط*؛ لفوريّتها دونه, ولأنّها 
أكد ؛ لوجوبها بنصٌ القران . 

وحينئذٍ فلو قدّم القضاء لم يجزئٌ عن أحدهما؛ أمّا القضاء : فلكونه 
قبل وقته, وأمّا حجّة الإسلام : فلأنّه لم ينوها . 

خلافاً للمحكي عن الشيخ : فصرفه إلى حجّة الإسلام. لكن عن 
مبسوطه : احتمال البطلان قويّاً"", واستجوده في المدارك بناءً على 
مسألة الضدٌ, وإِلا انّجه صحّة القضاء وإن أثم بتأخير حجّة الاسلاه!". 

قلت : بل في كشف اللثام : «الأظهر عندي تقديم القضاء؛ لسبق 
سببه , وعدم الاستطاعة لحجّة الإسلام إلا بعده»0, 

قلت : هو كذلك مع فوريّة القضاء . بل ومع عدمه فى وجه . 


)١(‏ فى نسخة الشرائع بعدها: عليه. 

(؟) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص "1-7. 
(؟) الخلاف: الحج / مسالة 317 ج 7 ص 887. 

(4) المبسوط: الحج / حكم العبيد ج ١‏ ص 445. 

(0) انظر الهامش السابق. 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

() مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /اص 4". 
(8) كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص 815. 





ولافرق في المملوك: يبن القنٌ والمدبّر وآمّالولد والمكاتب بقسميه 
والمبّض في عدم وجوب حجّة الإسلام عليهم, التي قد عرفت 
اشتراطها بالحرّيّة المفقودة في الجميع . 

نعم . للمبعض لو تهايا مع مولاه: الحج ندباً في نوبته من دون إذن 
من المولى » إذا لم يكن تغرير بنفسه في السفر . 

ومن الغريب ما ظنْه بعض الناس: من وجوب حجّة الإسلام 
عليه في هذا الحال؛ ضرورة منافاته الإجماع المحكي من المسلمين 
- الذي يشهد له التتئع -على اشتراط الحرّيّة. المعلوم عدمها في 
العيقضوواللة اغلم: 

الشرط «الثالث» : أن يكون له ما يتمكّن به من «الزاد والراحلة»4 
لأنهما من المراد بالاستطاعة التي هي شرط في الوجوب بإجماع 
المسادون و الشف قدي الكتعاية العبيق "لوز نشو ا تين شو سني 
هد التربدليى 17 ااقبيل لذ #للسدمين كرورقات النريو اكا عيال 
وجوب الحج. 

وحينئذٍ فلو حجٌ بلا استطاعة لم يجزئه عن حجّة الإسلام لو استطاع 
بعد ذلك قطعا . 

كالقطع بكون الراحلة من المراد بالاستطاعة , فيتوقف الوجوب 


)١(‏ كما فى منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 274 وتذكرة الفقهاء: شرائط حجّة 
الإسلام ج /اص 44. 

(؟) سورة آل عمران: الآية /ا8. 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص ”7”7. 


على حصولها وإن تمكن بدونها بمشى ونحوهة؛ للإجماع المحكي عن 
النا مي ات والغنية(") والتذكرة”" والمنتهى!', والنصوص المستفيضة 
التى فيها الصحيح وغيره: 

فقد سأل جعفر”" الكناسى فى الصحيح أبا عبدالله نالا : «عن قول الله 
(عرٌ وجل) : (ولله ...)7" إلخ. ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحاً في 
بدنه » مخلى سربه ء له زاد وراحلة , فهو ممّن يستطيع , او قال : ممّن كان 
له مال» فقال له خفصن: فاذا كان صحيحاً فى بذنه مخلى سسربه له زاد 


اهايا باو وساي 
بو ا 
وخبر السكوني عن ابي عبداللهنيةٍ : «ساله رجل من اهل القدر 
ا م 1 غ308. 
م انتما مب ارا 
اق الس عاط 
(1) سورة آل عمران: الآية /ا8. 
(0) الكافي: باب استطاعة الحج ح 7 ج 4 ص 117, تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج 
ح 7١‏ جه ص" وسائل الشيعة: باب8 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح؛ ج ١١‏ ص 6". 
)0 التوحيد: باب 01 الاستطاعة ح ١‏ ص 60 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب وحجحوب 
الحج وشرائطه ح لاج ١١‏ ص 80”. 


شرائط حجّة الاسلام / الاستطاعة 6 





اليبس قد جعل لهم الاستطاعة؟ فقال: ويحك إِنّما يعني بالاستطاعة 
د ا 
اسيل :لاه وارالة ع امح ا 
وخبر اللاعمش المروى عن الخصال عن جعفر بن محمّد طلقا : «... 
وحجٌ البيت واجب على مناستطاع إليه سبيلاء وهو الزاد والراحلة 
اللي الى قير لك 
وفي كون الزاد كالراحلة بالنسبة إلى ذلك وجهان» ينشا حعنان: 
من ظاهر النصوص المزبورة اومن اقتضا رالفتفاوى او أكهرها عل * 


00 





الزالعلة شاه اقيق الود كقره يهال مدق لاسعلا عل يو سه ١‏ 


لا يخلو من فواة 5 
وعلى كل حال فقد وسوس عند الندار كك -وتبعه صاحب 


الحدائق© _فى الحكم بالنسبة إلى الراحلة فضلاً عن الزاد: مسن 
ظهور لفظ الاستطاعة فى الآية فى الأعمّ من ذلك, الشامل للمستطيع 


)١(‏ الكافي: باب استطاعة الحج ح ه ج 4 ص 518 وسائل الشيعة: باب / من أبواب وجوب 
م ا 0 
و حو نبب الحج 0 اج ١لا‏ ص 50. 

(؟) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح هن 3:35 :وشائل الفيعة: بات 5 من ابوأت :وجوت 
الحج ا 0 

(6) الحدائق ا شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص ...8١‏ 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ا _ 2 مسمس 4١8‏ 
وضوؤهم ؟!... » 27 , فلا ينبغي الإشكال في أن ملاحظة الأخبار في 
خصوص الخفين والوضوءات البيانية تشرف الفقيه إلى القطع بإرادة 
التعميم لكلّ حائل » كما ادّعاه من عرفت . 

ومن العجب أن العامّة العمياء يجتزون بالمسح على الخ () 
ولا يجتزون به على الرجل » بل يوجبون الغسل”" , وأصل إضلاهم في 
ذلك عمرء كما ينبى.عنه خبر رقية بن مصقلة » قال : « دخلت على أبي 
جعفر ( عليه السلام ) فسألته عن أشياء » فقال : إني أراك ممّن يفت في 
مسجد العراق » فقلت : نعم , فقال لي : من انت ؟ فقلت : ابن عم 
لصعصعة » فقال : مرحبا بابن عم صعصعة » فقلت : ما تقول في المسح على 
الخقين ؟ فقال : كان عمريراه ثلا ثاً للمسافر ويوماً وليلة للمقبم » وكان أبي 
لا يراه في سفر ولا في حضرء فلما خرجت من عنده فقمت على عتبة 
الباب , فقال : أقبل يا ابن عم صعصعة » فأقبلت عليه » فقال : إِنَّ القوم 
كانوا يقولون برأهم فيخطئون ويصيبون » وكان أي لا يقول برأيه »9) , 

قلت : ومن العجيب أن عمر قد نبّهه أميرامؤمنين ( عليه السلام ) ولم 
يتنبّه» فإنه روى زرارة عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سمعته 
يقول : جمع عمر بن النظاب أصحاب النبيَّ ( صلَّى الله عليه وآله ) وفيهم 


» الكاني : باب ما يفصل به بين دعوى المحقَ والمبطل في أمر الامامة ح” ج١ ص8"‎ )١( 
. 3١7 وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الوضوء ح؛ ج١ ص‎ 

(0) المجموع : ج١‏ ص47 » المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص387 . 

() تفسير الرازي : ذيل آية ١‏ من سورة المائدة ج١١‏ ص 15١‏ , المجموع : ج١‏ ص7١4‏ . 

(94) دكت الاحكام : الطهارة/ باب ١١5‏ ح5١‏ ج١‏ ص١75»‏ وسائل الشيعة : باب 8" من 


ابواب الوضوء ح ٠‏ 1 ص”3”77 . 


بالمشي ونحوه من غير مشقّة لا تتحمّل , كما اعترف به الأصحاب في 
حق القريب. 00 

ودلٌ عليه صحيح معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبداللهايُةِ : عن 
رجل عليه دين ء أعليه أن يحيّ؟ قال : نعم , إِنّ حجّة الإسلام واجبة 
على من أطاق المشي من المسلمين» ولقد كان من حج مع النبيّ اه 
مشاة» ولقد مد رسول لَه ييةُ بكراع الغميم'". فشكوا إليه الجهد 
والعناء, فقال : شدٌّوا أزركم واستبطنوا!", ففعلوا ذلك فذهب عنهم»!". 

وقال أبو بصير لأبي عبدالله ك9 : «قول الله (عرّ وجل): (ولله ...) 
إلخ؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده, قلت : لا يقدر على المشي! 
ذال بعس وبر كوو قلت لا قدو على ذلكاب اعت النقيى قال 
بخدم القوم ويخرج معهم»!. 

وصحيح محمّد بن مسلم : «قلت لأبي جعفرنقِةِ : قول الله تعالى : 
(ولله ...) إلخ؟ قال: يكون له ما يحجٌ به. قلت : فإن عرض عليه الحجّ 
فاستحيا؟ قال : هو ممّن يستطيع الحج, ولمّ يستحيى؟! ولو على حمار 


(؟) أي «شدّوا الإزار على البطن» الوافي: الحج / باب ١8‏ ذيل ح /اج ١١‏ ص 7717. 

(') من لايحضره الفقيه: باب المشي في السفر ح 70٠١7‏ ج ” ص 150, تهذيب الأحكام: 
باب ١‏ وجوب الحج ح 77 ج 0 ص ,١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص "17. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح ١1‏ ج 0 ص ,٠١‏ الاستبصار: باب 8١‏ ماهيّة 
الاستطاعة ح 0 ج ١‏ ص .١1١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه 


شرائط حجّة الإسلام /الاستطاعة .ا لا 


أجدع'" أبترا""؛ فقال : إن كان يستطيع أن يمشي بعضأً ويركب بعضاً ' 
فليفعل»!". ونحوه صحيح الحلبي عنه كل ايضا). 0 
وقيةة أن من المعلوة ضرورة عدم الوحوب سحة« الاسطاعة 

العدلنة الى فعضا بالقومة وتحوها كنا تضيده كير ان بصو ينها : 
و11 مسي لحري كنا سن السدرء مسرو ع مامه 

ر ن رة 

فلا معنى لحمل تلك النصوص من جهتها على إرادة بيان ما لو 
توقف الحجٌ على الزاد والراحلة كما هو الغالب أو على التقيّة ... أو 
قن لك:: 

نعم لا بأس بالعكس لذلك, فتحمل هي على كون المراد من هذه 
االعوضيا د ققال لح القند وي فرطيي قسر اله اانا عه 
هذه المشاقٌ, نحو ما ورد في زيارة الحسين لد وغيره من الائمّة طريكة . 

وكون ذلك وقع كيرا للاية كير نا ديعل أن فتريت التهرض 
امتقلاعة الى الع نينا عرافكيوو ابيتطاعة المقووميو لك واف كون المراد 


ع 


من الكرة القد د المشبرك» أو أن المراة ريا ى حك مح اليققة الوموف فى 


١ الأجدع: المقطوع الأنف والأذن والشفة, وهو بالأنف أخصٌ. النهاية (لابن الأثير): ج‎ )١( 
(جدع).‎ ١ 11 ص‎ 
م‎ 5 
الاستطاعة ح اج 5 ص 5 وسائل الشيعة: أورد صدره في باب امن بوانت وحوب‎ 
ص و88‎ ١١ ج١ منها ح‎ ٠١ الحج وشرائطه ح١, وذيله في باب‎ 
.67 (؟) يأتي نقل أكثره في ص‎ 


534 ب-ببببببب سبج سسسجححبيبيبب بجيواهر األكلام (ج 14) 
تيا امد شير ذلك 

وإن أبيت فليس لها إلا الطرح في مقابلة ما عرفت من الإجماع 
والنصوص السابقة . بل يمكن دعوى تحصيله . كدعوى ضروريّة عدم 
كفاية مطلق الاستطاعة فى الوجوب . 

وهق هنا قا" يخطى ما يفذا :ىلر قها لاتيم عد ى الفيو نتن 
عليها وجوب الحجٌ _معنى شرعي مجمل , فكل ما شك في اعتباره فيها 
ون الوعوي غليفة لآن الكداك فى افرط شان فى لم و 1 

وإن كان قد يناقش فيه : بأنّا وإن علمنا عدم كفاية مطلق الاستطاعة 
ف الوجوب» إلا أن النضوض كقفة .ما اعغيزه الشارع فيهاء ببق 
عبرة على المرافيا اتططلاعة #حعيرووة حون :د العفدن فعييل التبرظ 
التتوعى ايان ومسي و :فيا ناك افى: اعنفا و يهنا رائدا على نما قنظ لني 
الشرع ينفى بأصل العدم , نحو غيرها من ألفاظ المعاملة . فليس حيئئذٍ 
لها حقيقة شرعيّة . بل ولا مراد شرعى مجمل . كما لا يخفى على من 
لاحظ النصوص والفتاوى فى المقام, وإنما التحقيق ما ذكرناه . 

«و4 منه يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من أدّإهما معتبران!" 


فيمن يفتقر إلي»هما في «قطع المسافة4 وإن قصرت عن مسافة 


القصر. خلافا للمحكى عن العامّة فشرطوا ذلك!". 
)١(‏ المصادر المتوفرة خالية عن ذلك. 
(؟) فى نسخة الشرائع: يعتبران. 

ص ,17١-١١‏ الحاوي: ج 4 ص /. 


شرائط ححة الاسلام /الاستطاعة  .‏ -_ و 


كمد الزريب الت يسدق العمانة ب الس من دو ةا 
وا نل لا جه نيه خلانا وبل فى العد ار اله فميعه إلى لسعاي 01 
مشعراً بدعوى الإجماع عليه. . 

وإن كان الذي وقفنا عليه : الشيخ في محكيّ المبسوط'", والفاضل 
فى القواعد”" والتذكرة' والمنتهى!© وعن التحرير"', والمصئّف!" 3 
6 الراحلة للمكّي . ولعلّهما يريدان" أيضاً ما يشمل ذلك؛ 

لكن في كشف اللناء : «يقوى عندي اعتبارها أيضاً للمكّي؛ ؛ للمضىّ 
إلى عرفات وأدنى الحلُ والعود ولذا أطلق الأكثر ومنهم الشيخ ا 
غير المبسوط _والفاضل فى الإرشاد والتبصرة والتلخيص, والمحقّق 
في النافع»!". 1 





.77 مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاا ص‎ )١( 

(1) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 108. 

() قال في كشف اللثام: «ويعطيه كلامه في القواعد» انظر قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج 
اج اص 104. 

(4) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 0١‏ و087. 

(0) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 7/. 

(1) في التحرير عبارتان. إحداهما: «فلو فقد الزاد والراحلة أو أحدهما مع بُعد المسافة سقط 
الحج», والأخرى: «القريب من مكّة يعتبر الراحلة في حقَّه بنسبة حاجته. ولو لم يحتج 
لم يعتبر الراحلة. وكذا المكّي» والظاهر أنّ نظره إلى الأولى. انظر تحرير الأحكام: شرائط 
حجّة الإسلام ج ١‏ ص 017 و044. 

(1) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص ؟601/. 
(8) الأولى التعبير ب «ولعلّهم يريدون». 
(9) كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص 55. 


سس يبب جواهر الكلام(ج )١8‏ 

قلت : قد يقال: إنّه ينقدح الشكٌ من ذلك كله في تناول 
دليل الشرط المزبور لمثل الفرض ء فيبقى اعتبار صدق اسم الاستطاعة 
بالنسبة إليه خالياً عن المعارضء وإِنّما يبقى تقييده بنفى الضرر والحرج 
... ونحوهماء ويكون حينئذٍ المدار عليها. كما فيما لم يدل دليل على 
اعشار امو شرع :هن الاسنتظاعة بالنسبة إليهة لنا سفعته مق التتحفيق 
السابق . 

«(و» كيف كان. ذ « لا تباع ثياب مهنته» بالفتح والكسر؛ اي ما 
معذلةفن القاي لان الدية الخدمة: 

وعدم ببعها في حجٌ الإسلام لا أجد فيه خلافاً"", بل عن المعتبر ا" 
والمنتهى!' والتذكرة/): الإجماع على استثناء «ثياب بدنه» التى يدخل 
فبها اتات لفق[ للاتقة ساف ونان وكا فضا عن تراب المسةم 
كاطلاق «الثياب» في الدزروف © ومححىٌ التحرير”'. 

وهو الحجّة ‏ مضافاً: إلى ما فيه من العسر والحرجء وأَنّ الشارع 
استثناها فى دين المخلوقين الذي هو أعظم من دين الخالق.ء وإلى 
فحوى ما تسمعه من خبر أبى الربيع الشامى الذي فسّر «السبيل» فيه 
بالبقة بالعال 


.١17١ ص‎ ١ نفى الخلاف في مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )١١ 

(1) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج 7" ص 67/. 

(؟) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 8/. 

(]) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج /اص 17. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١8ج ١‏ ص .5١١‏ 

(1) الموجود فيه: «ثياب بدنه» انظر تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 047. 


مايباع وما لا يباع لأجل الح | ا سس فو 


بل «و» من ذلك كله يعلم: أنه لا» يباع إخادمه ولا دار 
سكناه للحجٌ» أيضاً, كما صرّح به غير واحد"", بل عن المعتبر "ا 
والمنتهى”" والتذكرة!: الإجماع عليه . 

بل في الأخير دعواه على استثناء فرس ركوبه, وإن قال في 
كشف اللثام : «لا أرى له وجهاً؛ فإ فرسه إن صلح لركوبه إلى الحجّ فهو 
من الراحلة, وإلا فهو في مسيره إلى الحجٌ لا يفتقر إليه. وإِنّما 
يفتقر إلى غيره» ولا دليل على أنه حينئزٍ لا يبيعه في نفقة الحجٌ إذا لم يتجٌ 
إلا بثمنه»!. 

لكن لعل وجهه ما عرفت . خصوصاً بعد استثنائه في الدين . 

تمواق الدروس الاوعن العية 1١‏ الجا جللة المراه متعسمب 
حالها في زمانها ومكانها بالثياب . وهو مشكل؛ لعدم الدليل . 

كالاشكال فى استثناء كتب العلم على الإطلاق » وإن كان هو متّجهاً 
في التي لابد له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به؛ أن الضرورة 
الحرككة أ فقل جع الدنيو كذ 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص .4١7‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: وجوب 
الحج والعمرة ص 176, والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 770 ج ١‏ ص 591. 

(1) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 017/. 

(”) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 58/. 

(5) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 17. 

(6) كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص 45. 

(1 و7) المطلب منقول ‏ فى الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص 15 عن 
الشهيد الثاني في المسالك, انظرها: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 179. ولم يتعّض لذلك 
في الدروس ولا في كتب الشيخ المتوفرة بأيدينا. 


ااا سسسسسس ب جواهر الكلام(ج 18) 


ومنه يعلم ما فى إطلاق ابن سعيد والتحرير : 

فعن الْأُوّل أنه قال : «لا يعد في الاستطاعة لحي الإسلام وعمرته 
دار السكنى والخادم . ويعتبر ما عدا ذلك : من ضياع عفاودو كك 
وفين د لل 7 

والثاني :أنه أطلق بيع ما عدا المسكن والخادم والثياب ؛ من ضياع 
اوتعنا ذا و اغدرهها مو لد 01 

وحن هذا اقيق [فاقن :مسكة الفسعوطا "او المتتهي "١‏ والدذك زلقابيا 
ميدي :ولغله لتقي الحرع والضوو و لسر وسهولة الملقم ااذه الله 
اليسر... وغير ذلك . 

وإليه أوماً في المدارك؛ 0-0-6 -بعد أن ذكر عن المنتهى ' "إجماع 
القلكاء على امهنا ء المسكن والخادم , وله اقيفر العو رد الف رس 
الركوب وكتب العلم وأناث البيت من فراش وبساط وانية؛ ونحو 
ذلك»_قال : «ولا ريب في استثناء جميع ما تدعو الضرورة إليه من 
ذلك؛ لما في التكليف ببيعه ف الشديدة إليه من الحرج 
المنفي»7". . وتحوه غيره ار د اك 


3 العام الخراة:ونوت :انعبر والنمكة هن 0/6 

(1) تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 087. 

ال أأض 2.07 

)03 اأظرامسدرقل ساق . 

2 كالخراساني ا اا حجّةالاسلام ص 01م والكاشاني في المفاتيح: مفتاح © 


ما يباع وما لا يباع لأجل المج 33333 سس سين 


فما فى الدروس #من التوقف.فى استتناء.ما يضطر إليه من أمتتعة 
المنزل والسلاح وآلات الصنائع' ان باهر ار 0 

واو فيك اغبا لوااضى الدر اللؤاتدة وجي يبعا تلقل هافن 2 
الدروس'" وغيرها'". 

بل الأقوى وجوب البيع لو غلت وأمكن بيعها وشراء ما يليق به من 
ذلك بأقل من ثمنها كما صرّح به في التذكرة”* والدروس””" والمسالك!" 
وغيرها1" لما عرفت من أنّ الوجه فى ابتشتناتها : الخرع ووه يننا 
لاياتى فى الفرضء لا النصٌ المخصو ص كى يتمسّك بإطلاقه . 

ماعن الكركى امن عدم وجوه الا سقيدال ذا كدانت لها 
بحاله", لا يخلو من نظر مع فرض كون الأدون لاثقاً ايضا نؤان ايده 
فى كشف اللثام”*) ومحكي التذكرة!١'؛‏ لأنه كالكفارة , ولعدم زيادة العين 
عن اللوالعاور #باللاعدم ,روي كما كن »و لجيه . 


ىج .70 ج١‏ ص/197, والبحراني في الحدائ قالناضرة: شرائط حجّةالإسلام ج14١‏ ص 41 16. 
)1١(‏ المصدر السابق. 
(*) كتذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج/ا ص 048. ومدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام 


3 لاص 559. 
)06( تقدّم المصدر ري 


(1) مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ؟ ص .١17١‏ 
() ككشف الغطاء: شروط وجوب الحج ج 4 ص .18١‏ 
(8) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص .560١‏ 

(9) كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ه ص 10. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 08. 


م م ب م ب ا ع ا ني لس كقق أى الكلاء 12 


والجميع كما ترى , مع أنه قد يفرّق'" بين الكقارة والحج : بأنَ العتق 
فيها له بدل بخلاف ما هناء فتامّل جيّدا . 

ومن لم يك له.هذة المسطنيات اسع له أتمائهاة كما فى 
ادوس 1ن لعساافا وس م ال مر ود في المدارك إذا دعت 
الضرورة إليهء وهو كذلك «أمّا مع الاستغناء عنها أو عن بعضها باستئجار 
ونحوه. ووثق بحصوله عادة ولم يكن عليه في ذلك مشقة, فمشكل »0 . 

وإن كان الأقوى : عدم وجوب بيعها لو كان يمكنه الاعتياض عنها 
بالأوقاف العامّة وشبههاء بل في الدروس القطع بذلك؛ ضرورة وضوح 
الفرق نين المقامين , لكن لو فعل احتمل تحؤّق الاستطاعة ‏ والله العالم . 

«والمراد بالزاد: قدر الكفاية من القوت والمضروب» ادنوامن 
معدامق الثاتى و اللزوانك ل دهيانا وعنيود اك إلى رطفه ان اراذمكرات 
لم يكن له به أهل ولا له فيه مسكن مملوك , خلافاً للشافعيّة فلا عبرة 
باللوياب مطلقاً في قول , وإن لم يملك به مسكناً في آخر , وإن لم يكن له 
به اهل فى ثالث" . 

العرم فى النكليك والاقاقة فى غير ونه وو امشحيينه اش النبنارك 


)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: (المصدر السابق). 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١8ج ١‏ ص ."١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ؟ ص .١17١‏ 
(؛) كالروضة البهيّة: شرائط حجّة الإسلام ج ؟' ص .١77‏ 
(0) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 4 
(1) تقدّم المصدر قريباً. 

(0) المجموع: ج /ا ص 77 - 18, فتح العزيز: ج لاا ص .١7‏ 





المراد بالزاد فى الاستطاعة 7 





«مع تحقّق المشقّة بهء أَمّا مع انتفائها كما إذا كان وحيداً لاتعلّق له 
بوطنء أو كان له وطن ولا يريد العود إليه ‏ فيحتمل قويّاً عدم اعتبار 


كفاية العود فى حقّه؛ لاطلاق الأوامر»7". 1 
والقراذينا لقند يعدن لتر بعل معدل :سن لجن وديا لكر اك لفق 2 
منازله . ْ 


قال في المنتهى : «الزاد الذي يشترط القدرة عليه : هو ما يحتاج إليه 
من مأكول ومشروب وكسوةء فإن كان يجد الزاد في كلّ منزل لم يلزمه 
حمله ... وأمّا الماء وعلف البهائم : فإن كانت توجد في المنازل التي 
ينزلها على حسب العادة لم يجب حملها, وإلا وجب مع المكنة , ومع 
فقدها!" يسقط الفرض»”". 

لكن في الدروس : «ويجب حمل الزاد والعلف ولو كان طول 
الطريق » ولم يوجب الشيخ حمل الماء زيادة عن مناهله المعتادة»!. 

ولعلَ الشهيد يريد وجوب الحمل مع الحاجة إليه, كما أنّ الشيخ 
يريد عدم الوجوب مع عدم التوقف عليه . 

لكن عن التذكرة التصريح بالفرق بين الزاد والماء, فأوجب حمل 
الأول إذا لم يجده في كل منزل , بخلاف الثاني وعلف البهائم . فإِنّهما إذا 
فقدا من الموضع المعتاد لهما لم يجب حملهما من بلده ولا من أقرب 


.]1١ مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )١( 
في نسخةٍ على هامش المعتمدة _-كما في المصدر : عدمها.‎ )1( 
.87 ص‎ ٠١ منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )1"( 
.,"١١؟ ص‎ ١ ج8١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )5( 


.انلسلسم ممه يهبييبيبب يببسب جواهرالكلام (ج؟) 
على ((عليه السلام )» وقال : ما تقولون في المسح على الخنفين ؟ فقام 
المغيرة بن شعبة فقال : رأيت رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) يمسح على 
الحفين, فقال علىّ ( عليه السلام ) : قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : 
لا أدري » فقال علي ( عليه السلام ) : سبق الكتاب المسح على الخقين » 
إنها نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة »(0) فإن تنبّه ولمّا يرجع 
فهو أعجب » فكي ف" ؟ وهوالمرجع له في كلّ ملمّة » حتّى قال : « لول« 
علي لملك عمر» 7" » مع أنه قد اعترف أن كلّ الناس أفقه منه حتّى 
الخدرات7' . وكيف كان, فالمسألة مفروغ منها بين الشيعة . 

نعم الإشكال في مقامين : 

الأؤل : أنه هل الشعر الخناصٌ في ظهر القدم من الحائل فلا يجتزى 
بالمسح عليه » او لا ؟ 

قلت : قد يظهر من المصئّف وغيره ممّن عبّر بلفظ البشرة الأول » بل 
كاد يكون صريح المصئّف ومن حذا حذوه ؛ لقوله في الرأس : « ومسح 
مقدّم الراس او شعره» », فإن تنصيصه هناك على ذلك قرينة على عدم 
دخول الشعر تحت اللفظ الأول » بل هنا أولى . 

وهو الذي يقتضيه عموم معقد الإجماع على عدم جوازه على كل حاثل , 


(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١5‏ ح١؟‏ ج١‏ ص١5"‏ وسائل الشيعة : باب 88 من 
ابواب الوضوء ح" ج١‏ ص77" . 

(0) في «ه» : وكيف . 

() الفصول المهمة ( لابن الصباغ ) : باب ذ كر شيء من علوم علي (ع) ص 4" ذخائر العقبى : 
ص١8‏ . 

(؛) الاربعين ( للرازي ) : الفصل الخامس من الامامة ص4507 . 


6 لل ممسسمسم _ل ب جواهر الكلام(ج )١86‏ 
البلدان إلى مكّة من طرف الشام ء ويسقط إذا توقف على ذلك7". 

وهو مشكل, والمتجه عدم الفرق فى وجوب حمل الجميع مع 
الامكان . وسقوطه مع المشقّة الشديدة . 

ويمكن أن يريد الفاضل ذلك» كما يومئٌ إليه ما في التذكرة : من 
التعليل يها فيدسية عظم الفشكة وعده كريان العاذةو ولا يتمكن مي 
عمل العام ادواله في جميع الطريق'". ونحو ذلك عن موضع من 
المنتهى أيضاً'". 

ولعلدلةا اقتصر في الدروس على نسبة الخلاف في ذلك للشيغ 
غافة ةا وان ايك هن لف كلا شيدها لأ شد 

وكيك كان فا لامر في ذلك سهل؛ ضرورة وضوح الحال فى حكمه 
وفي المراد منه . كوضوح الحال في وجوب حمل المحتاج إليه من 
الأواني والامقة التي يتوقّف عليها حمل المحتاج إليه من ذلك, 
وغيرهأ من اسباب السفر . 

قال على ع فى المروى عنه فى الخصال بسنده إليه : «... إذا 
7 ارقق الع جايو ف تترا وها ركم على السقر قا العالى 
شو ولو ارادوا الخروج لأعدّوا له عدّة)©...»00 
)0 ا 1" شرائط حجّة الإسلام ج لاص 05. 
(9)التضدى السايق: 
(؟) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 87 و60. 
(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١8ج ١‏ ص ؟7١".‏ 
(0) سورة التوبة: الآية 1. 
(1) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح ٠١‏ ص 117. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب وجوب 

الحج وشرائطه ح اج اص 50,. 





المراد بالراحلة فى الاستطاعة .سس لانو 


«و؟4 أمّا المراد «بالراحلة4 : ذ«راحلة مثله» كما فى القواعد'" 
وظاهرها اعبار 'الممانة فى النزة والشع والرف:والشحة» كما عن 
التذكرة التصريح به'"". 

لكن في كشف اللنام الجزم بها في الأوّلين دون الأخير؛ بن «لعموم 
ةنال خباز وخصوص قول الصادق َل في صحيح ابي بصير: 
(من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو 
مستطيع ١)...‏ ونحوه غيره لي" ركبوا الحمير والزوامل!04'". 
واختاره في المدارك لذلك أيضاًلت 

بل هو ظاهر الدروس., قال دكرالتسني فى الراسناة هنا قا فيه 
ولو محملاً إذا عجز عن القتب”", ولا يكفى علوّ منصبه في اعتبار 
المحمل والكنيسة؛ فا إن السبي كك وار تدا جدرا سال 


00 ا باب استطاعة السبيل إلى اد 48 جس "١‏ ص .4١5‏ التوحيد: 





وشرائطه ح لاج ١١‏ ص "17. 

(5) الزاملة: الدابّة التى يحمل عليها من الإبل وغيرهاء وفي النهاية: «الزاملة: البعير الذي يحمل 
عليه الطعام والمتاع». انظر المحكم (لابن سيده): ج 4 ص 05 (زمل). والنهاية (لابن الأثير): 
اج "اص "١73‏ (زمل). 

(0) كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج ة ص 11. 

(1) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص .٠0‏ 

(7) القتّب: ما يوضع على سنام البعير ويركب عليه. الوافي: النكاح / باب ١١8‏ حقّ الزوج 
على امراته ذيل ح ١‏ ج 77 ص 74/. 

(8) الكنيسة: شيء يغرز في المحمل أوالرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به. > 





4# عم موقن الكلام [ ١1‏ ) 


الزوامل»7". 
ارا ع كسم سؤي اعارص الفعن في مد ؛ إذ فيه 
من العسر والحرج ما لا يخفى , وحجّهم طبِيك لعلّه كان في زمان لا نتقص 

فيه فى ركوب مثل ذلك . ٍ 
والافر فى التسمل والكنيية كد اكه فغلى الأول عقني القلارة قايه 

إن اقتقن اليه لحك ارود أو :شعق ور لأ غيرة ديمع القتى علة وو كان 
افرأة خلافا لتعطن الشاقدتة فاشعرطظه ليا مطلق؟'..ولعله السفرع وقيه 

أنه يحصل بالملحفة ونحوها. 
والمعتبر القدرة على المحمل بشقّيه إن لم يوجد شريك وأمكن ”" 

الركوب بدونه بوضع شيء يعادله في الشقّ الآخرء أو شقّ محمل مع 

معود روف للق الأخوو او امكاو سد ادهل ظير القطنة عله كر 

ذلك للاستطاعة . 
نما عق التذكر ةمق اتدبر ان لى وعد فررركا وسك عضن الميجمل. 

بتمامه احتمل الوجوب للاستطاعة , والعدم لآنَ ندل العال سراق 

لا مقابل له وظاهره التوقف -في غير محلّه . 
نعم , لو تعذر الشريك وتعذر الركوب بدونه سقط الفرض؛ لعدم 

الاسنتطاعة . 


د مجمع البحرين: ج 4 ص ٠٠١‏ (كنس). 

7١7 ص‎ ١ ج8١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 
.١١ المجموع: ج /ااص 17, فتح العزيز: ج لااص‎ )١( 

(”) في كشف اللثام الذي أخذت العبارة منه -: ولا أمكن. 
(؛) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 07. 


شراء الزاد والراحلة للح ...7 2-3 7 سسسب فقنو 

وان الم مكنه المحدل اكير فى ده الكنيية 25 لقي فاق قد ريت 
سقط الفرض . 1 

هذا كلّه مع مراعاة الحاجة للضعف أو الحرّ أو البرد أو نحوهاء أمّا 
الشرف والضعة ففي اعتبارهما البحث السابق. والله أعلم . 

9و4 كيف كان. فلو لم يجد عين الزاد والراحلة وغيرهما مما 
بتوقف عليه السفر إيجب» عليه إشراؤهما '" ولو كثر الشمن مع 
وجوده» لأنّ الحجّ و! و كان رونا باللانسطافة) ل< الود حضوي 
يصير وجوبه مطلقاً» فتجب حينئز مقدّماته . 

«إوقيل؟4 والقائل الشيخ”": «إن زاد عن : نمن المثل لم بجب*»* 
للأصل, والضررء والسقوط مع الخوف (", وضعف الفرق : بِأنّ العوض 
هنا على الناس وهناك على الل 

(والأوّل» أشهر و «أصمٌ» بل هو المشهور'“ شهرة عظيمة , سيّما 
بين المتأخَّر ين © 

نعم . عن التذكرة : «إن كانت الزيادة تجحف بماله لم يجب 
الشراء عسلى إشكال كشراء المناء للوضوء»!" بل عن الشنهيد 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: شراؤها. 

(1) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 1٠١‏ -١١غ.‏ 

0( اي: على المال. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص 87, ونسبه إلى الأكثر في 
مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 47. 

(0) انظر إيضاح الفوائد: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 778 54؟, وكفاية الأحكام: الحج / 
في الشرائط ج ١‏ ص 58. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 37٠‏ ج ١‏ ص 198. 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط حجّة الإسلام ج /اص 05. 


لوىم.2هد4#1طضئططمهبسس ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 
الثانى "١‏ والمحمّق الثانى!": تقييده أيضاً بعدم الاجحاف . 
ركل الوزادة ا وحوري سن نه راصي سيدا ذا لد ميدا» 
ضرا لحكل ::وقيخا عير التكليك يده لأنه اح الادلة الذى قير 
يعارضه غيره ويرجح عليه كما هناء فإنْ ذلك _كما لا يخفى على من 
لاحظ كلمات الأصحاب في غير المقام ‏ ليرجح على الخطابات 
الأصليّة فضلاً عن التبعيّة؛ ولذا تسقط الصلاة من قيام إلى القعود مثلاً , 
والوضوء إلى التيمم , ولا فرق في الضرر الذي لا يتحمّل مثله ببن المالي 
0 منه والبدني» فتأمّل جيّداً , فإنّه نافع في غير المقام . 
2 ولعلَ ذلك هو المنشأ في سقوط وجوب المقدّمة في الشبهة الغير 
المحصورة . 
فالمتّجه حينئذ: دوران الحكم على ذلك . وهو غير ما ذكره الشيخ , 
م تدا 
ولو كان له دين» حال اوهو قادر على اقتضائه» بنفسه أو 
وكيله ولو بواسطة حاكم الشرع , بل وحاكم الجور مع عدم الضرر في 
وجه, بل ومعه في أخر وجب عليه4 لأنّه مستطيع بذلك . 
وإن كان قد يقوى في النظر عدمها مع التوقف على حاكم الجور؛ 
للنهي عن الركون إليه والاستعانة به, وإن حملناه على الكراهة مع 


)١(‏ اختار الوجوب مطلقاً مع الإجحاف وعدمه. ونسب في بعض كتبه التقييد إلى جماعة, انظر 
مسالك الأفهام: شرائط حبّة الإسلام ج 7 ص 17١‏ 9و151, والإحصار والصدٌّ جِ ؟ 
ص 591 و5944 وحاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): الحج / في الشرائط ج ١‏ ص 70", 
وفوائد القواعد: تفصيل شرائط الحج ص 17". 

(؟) جامع المقاصد: تفصيل شرائط الحج ج "ص 77 ١.فوائدالشرائع(آثارالكركي):ج‏ ١٠ص ."60١‏ 





الاستطاعة / حكم المديون سسب آم 


التوققف عليه؛ ترجيحاً لما دل على الجواز _بالمعنى الشامل للوجوب - 
من دليل المقدّمة وغيرهء ومثله لا يتحقّق به الاستطاعة بعد فرض أن 
الجواز المزبور كان بعد ملاحظة المعارضة بين ما دل على المنع ومادل 
على خلافه من المقدّمة وغيرهاء فتأمّل جيّداً , فإنّه دقيق نافع . 

ومقنظاه سيهد» أن من ترك الاستسعانةبالظ لعل تحصيل كاله 
المتوقف استطاعة الحجّ عليه لم يثبت في ذمّته حجّة الإسلام . 

وكيف كان «فإن منع منه» لغصب أو إعسار أو تأجيل إوليس له 
سواه سقط الفرض» لعدم الاستطاعة . ولا يجب عليه الاستدانة 

كن في الندارف :ديعسل قوةا الوجوب إذاكان ينيك سنك 
فضا مرعد: للع : كبا ذا كان عتويما ل ارود كد الح يده الوق 
منع صدق اسم الاستطاعة بذلك. 

ولو كان موّجّلا وبذله المديون قبل الاجل . ففى كشف اللثام : 
رون الكو ال شعو تعفن الدكة وردل الحدموق لديم له الما شوم 
وصوى ابد عل ووهد ناخو لزاعدلة مود الل 

وفيه : أَنّه يمكن منع ذلك كله » نعم لو أخذ صار به مستطيعاً قطعاً . 

«ولو كان له مال وعليه دين» حال «بقدره» خمس أو زكاة أو 
كفّارة أو نذر أو لآدمي «لم يجب» الحجيٌ؛ لعدم الاستطاعة؛ باعتبار 


سبق وجوب الوفاء بما عنده على وجوب الحجّ «إلا ان يفضل عن 
)١(‏ مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 43. 
)١(‏ كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج مص /اة -18. 


وائر ا كلم ار 


١ 


: طقسا قوم والح » تعن خز اضداتها‎ ٠ 

بل فى المنتهى'' والقواعد'" والدروس'": «سواء كان الدين حالا 
أو مؤْجَلاً» معللاً له في الأوّل ب«أَنّه غير مستطيع مع الحلول والضرر 
اسع ب إن سد اله 

قلت : ولتعلّق الوجوب به قبل وجوب الحجٌّ رفصي ابخان 
التاخير إلى اجله . 

لكنّه لا يخلو من نظر أو منع؛ ولذا حكي عن الشافعيّة في المؤجّل 
وجه بالوجوب!*. بل مال إليه في المدارك , بل وفي الحال مع عدم 
المطالبة . 

قال : «ولمانع | ن بمنع توجّه الضرر في بعض الموارد؛ ؛ كما إذا كان 
الو كاذ اوها ل لكت عر مط اديه ركان المدروة مه الى اميد 
الع بوم اتتلى لقتو روخف[ المك وين ال تحتدة الأبعطا عه 
المقتضية للوجوب». 

«وقد روى الشيخ ة في الصحيح عن معاوية بن عمار سال 
الصادق عَليةِ : (عن رجل عليه دين» أعليه أن يحمٌ؟ قال : نعم » إن حجّة 
الاام يواسي عاي سن اطاق الس فق الفسن امي يي لكر 


.6١ ص‎ ٠١ منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )١( 
.10 5 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج‎ 
7١١ ص‎ ١ ج8١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )"( 
.18 (؛) المجموع: ج لاص‎ 

(0) تقدّم فى ص 17. 

(1) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 17. 


الاستطاعة / الاقتراض للحجّ الل ل ل سس م 


لقم يسرق كفك الأنار ويتود وج النديوة الزقابة له ده 
أن حكن :للك عن لقنا قلي فا ننه زوولة وى سنن موا كاوس 
عليه من حقوق الله كالمنذور وشبهه أو من حقوق الناس؛ لأنّه قبل 
الأحل طبر ميقع عليدى هته حلولة» إن كان نويا فى جيذ داق 
وإلا سقط عنه مطلقاً أو إلى ميسرة, وكما يحتمل التضيبع بالصرف في 
الحج حك قرت ا تين حم احداله» تصيوضه وال با ورد 
بن الحجّ أقضى للديون» ويؤيّده : ما مرّ من صحيح معاوية إن لم يحمل 
على من استقئ عليه الحج سابقا»7" . 
رفو عند التوكل دون الخال ٠‏ وإن لم يطالب به صاحبه الذي ي', 
تدرخوطي القدبون يوقاتة قبل الطاب انع ف فل 0 
«(و» كيف كان , فالا يجب الاقتراض للحيٌ» قطعاً. بل لو فعل 
لم يكن حج إسلام «إلا ان حوو 0ه موه يحتاج إليه» في 
الع وياد عي البتعيياء فين الأمور السابقة وى د بحب سي 
الاقد الى عدا اذاكاه لا يمكنه صرف ماله في الزاد والراحلة , ويكون 
6 م إسلام لم يؤديه من ماله وإلا رحب تخييراً؛ ؛ لصدق الاستطاعة, 
وقول الصادق لكلا لجفير'": «ما لك لا تحج!! استقرض وحح»!*ا 


.18 كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: استثناه. 

(؟) ضبطت هذه الكلمة بأشكال: ففي التهذيب والاستبصار: «عقبة». وفي مستن الوسائل: 
«جفينة». وفى هامش الوسائل أشير إلى ماهنا بعنوان نسخة, كما أشير إلى أنْ في مخطوطة 
الوسائل: ال 

(4) تهذيب الأحكام: باب71 الزيادات في فقه الحج ح ١8١‏ ج0 ص 44١‏ الاستبصار: باب © 


لبلب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


بلقن يستمافمن وجوي الانقةانةغينا إذا تعدى بيع اله أت 
لو كان له دين موّجّل يكفي للحجٌ, وأمكن اقتراض ما يحي به كان 
مستطيعاً؛ لصدق التمكّن من الح كما جزم به في المدارك!". 

ومن هنا يظهر أنّ ما ذكره في المنتهى من أنّ «من كان له مال, 
فباعه قبل وقت الحجٌ مؤْجَلاً إلى بعد فواته. سقط عنه الحجّ؛ لأنّه غير 
مستطيع»!"' غير جيّد على إطلاقه . 

قال: «وهذه حيلة يتصوّر ثبوتها في إسقاط فرض الحجّ عن 
الموسر يبو كذ] لو كان لقال قوهيه قل الوقة او فلات قلق عدا وفك 
الخ كان فقيراً لايعب علية وخرى مخرى من | تلق غاله قبل حلول 
الع )ار 


ع 


وينبغي أن يريد بالوقت : وقت خروج الوفد الذي يجب الخروج 
معه ‏ وقد تقدّم الكلام فيه كما أومأ إلى ذلك فى الدروس بقوله : «ولا 
ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه موْجّلاً إذاكان عند سير الوفد»!؟. 
لم يجز صرفه في النكاح وإن شق عليه «تركه» كما في القواعد!” 


د 777 هل يجوز أن يستدين الإنسان ويحجٌ ح ؟ ج ١‏ ص 74. وسائل الشيعة: باب 6٠‏ من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح اج ١١‏ ص .١1١‏ 

4 مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص .6١‏ 

(") المصدر السايق. 

(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١8ج ١‏ ص 5١7‏ 

(6) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 15 10. 


لو نازعته نفسه إلى التكاح وهو مستطيع .6 ل لل مم 


ومحكيّ المبسوط”" والخلاف'" والتحرير" «#وكان عليه الححّ» * 
- ج7١‏ 





لصدق الاستطاعة المقتضية لوجوب الحجٌ الذي لا يعارضه النكاح ٠.‏ 
السفعنة ون فى الدلانة الاتخيرة رزوان حافك الك حفاوف لظن 
العامّة في الأخيرا. 

بل فى محكيّ التحرير: «أمّا لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه 
عندي تقديم النكاح»'". ونحوه في الدروس''' ومحكيّ المنتهى”". 

بلقي المذارك عنه'تقديمه فى المشقة العظيية الى لأ تيحقل معلها 
في العادة , وفي الخوف من حدوث مرض أو الوقوع في الزنا". 

وهو جيّد, كما هو خيرة اين الحووون ورور “ا والكر كي 11 
وغيرهم "١١‏ على ما قيل؛ لما تقدّم من نفي الضرر والضرار والحرج ... 


.4١08 المبسوط: حقيقة الحج ج اص‎ )١( 

(1) الخلاف: الحج / مسألة ه ج ١‏ ص 5518. 

(*) تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 0518. 

(4) المجموع: ج /ا ص ,7١‏ فتح العزيز: ج / ص ١5‏ المهذّب (للشيرازي): ج ١‏ ص .١157‏ 

(6) انظر الهامش قبل السابق. 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١8ج ١‏ ص ."١١‏ 

() منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص .4١-8٠١‏ 

(8) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 16 - 160. 

(9) مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 117 .١77‏ 

)٠١(‏ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 707 707, جامع المقاصد: تفصيل شرائط 
الحج ج اص .١78‏ حاشية الإرشاد (أثار الكركي): ج 4 ص .١57‏ 

)١١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / في الشرائط ج ” ص 377- 74, والسبزواري في 
الكفاية: الحج / في الشرائط ج ١‏ ص ”587. 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 4١‏ 


وقد سمعت معقد إجاع المدارك , وقد نص عليه في كشف اللثام 407 كا 
عن الشهيد الثاني!'' وغيره من متأخري المتأخرين 7 : بل في ال حدائق : 
« ظاهر كلمة الأصحاب الا تفاق على أن من ا حائل الذي لا يجزي المسح 
عليه اختياراً الشعر»9) . 

قلت :لكنّ الثاني لايخلو من وجه؛لعموم قوله (عليه السلام):«كلّ ما 
أحاط به الشعر»» ”.مع صدق اسم مسح الرجل بمسحه مع كثرته وإحاطته. 

وما يقال : إِنْ نبات الشعر على موضع القدم من الأفراد النادرة 
فلا يشمله الإطلاق » يدفعه : كون الخبرمن قبيل العموم اللغوي لا يتفاوت 
فيه النادرمن غيره» كما يشعر به إلحاقهم لحية الامرأة بلحية الرجل » بل 
ربا وقع من بعضهم 7 منع ندرته » بل دعوى الغلبة » فتأمّل . 

ومن المحتمل قوياً إيجاب مسح البشرة مع الشعر, كما ينبىءعنه إيجاب 
بعضهو" غسل ما كان منه على اليد مع اليدء وكونها يجب فيها 
الاستيعاب بالغسل بخلاف القدم لا يصلح أن يكون فارقاً بعد القول 
بوجوب الاستيعاب الطولي ؛ لأنّ المراد مسح ما كان منه على المنظ 





. 7١ كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء صه” . 

() كالسيد الطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟؟ . 

(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج١٠‏ ص7١"‏ . 

(5) كا في خير زرارة المتقدم في ص 7790 . 

() كا خونساري في مشارق الشموس : الطهارة / واجبات الوضوء ص ١١9‏ . 

(0) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص89 », والدروس : الطهارة / واجبات 
الوضوء ص؛ », والبحراني في الحدائق : الطهارة / غسل اليدين في الوضوء ج ١‏ 
ص49؟١-0١76.‏ 


1م مح بت ببست ب ا و مط جو أشن الكلام (جخ 16) 


ولا يخفى أن تحريم صرف المال في النكاح إِنْما يتحقّق مع توجّه 
الخطاب بالحجٌ وتوقفه على المالء فلو صرف فيه قبل سير الوفد الذي 
يجب الخروج معد, أو أمكنه الحجٌ بدونه, انتفى التحريم قطعاً 

إو» كيف كانء فطلو بذل له زاد وراحلة ونفقة له» بأن 
استصحب في الحجّ «و» أعطي نفقة «إلعياله» إن كانواء أو قيل له : حي 
وعليَ نفقتك ذهاباً وإياباً ونفقة عيالك, أو لك هذا تحجٌ به وهذا لنفقة 
عيالك, أو أبذل لك استطاعتك للحجٌ, أو نفقتك للحي وللإياب 
ولعيالك, أو لك هذا لتحجٌ بما يكفيك منه وتنفق بالباقي على عيالك , 
ونحو ذلك لإوجب عليه» الحج من حيث الاستطاعة . 

إجماعاً محكيّاً في الخلاف'" والغنية'"' وظاهر التذكرة 
والمنعيى “ا وغتتيرهماا": إن لمكن حك "موسو الحيتة بعد 
النصوص المستفيضة أو المتواترة : 
فإن عرض عليه الحجّ فاستحيا؟ قال: هو ممّن يستطيع الحجّ 





.10١ ص‎ ١ الخلاف: الحج / مسألة 4 ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل العشرون ص .١55‏ 

(7) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج لاص .1١‏ 

(؟) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص /311- 8/. 

(0) كالحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص 49. 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 8١غ.‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص 178, والعلامة في القواعد: تفصيل شرائط الحج جٍ ١‏ 
ص 0 -4. وابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): شرائط حجّة الإسلام ص .١150‏ 


الاستطاعة / فى اليدذل /اى 


ولَمّ يستحيي ! ! ولو على حمار أجدع أبترء قال: فإن + كا 00 
يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل»1". 
وصحيح معاوية بن عمّار : «قلت لأبي عبدالله لق اوعل ووه 





فالغ » فحج به رح من اخوانه رع عي حي 20 


ناقصة؟ قال : بل هى حجّة نامّة»7" 
وقال ليلا أيضاً في خبره الآخر :«... فإن كان دعاه قوم أن يحجوه, 
فاستحيا فلم يفعل » فإنّه لايسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع 


3 
و 


وفي صحيح الحلبي عنههْةٍ أيضاً في حديث: «قلت له: فإن 
عرض عليه ما يحجّ به فاستحيا من ذلك , أهو ممّن يستطيع إليه سبيلاً؟ 
قال : نعم , ما شأنه يستحيي؟! ولو يحج على حمار أجدع أبتر» فإن كان 
يستطيع أن يمشي بعضأً ويركب بعضأ فليحج»1*. 


على حمار م ان الذنف ا 0 الحي» 60 . 


. 51 تقدّم فى ص‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح ١7‏ ج ه ص 7, الاستيصار: مانت 1 السعسر 
يحص به بعض اخوانه ح 'ج ١‏ ص 367 وسائل الشيعة: ياب ٠‏ من ابواب وجوب الحج 
وشرائطه ح ' 00 6 

ا الحج ا ١ص .1١‏ 

(4) الكافي: باب استطاعة الحجّ ح ١‏ ج ] ص 117 تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج 
ح “اج ها ص ", وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح0 ج ١١‏ ص .1١‏ 

(4) تقدّم في ص // . 





سس يس يي أي و لاير للب لفق أن اكلم زع ةا 


وخيوه لاخر :قلت لننكات ايها فترخل كان لامال قذهب ان 
عرض عليه الحجّ فاستحيا؟ فقال: من عرض عليه الحجّ فاستحيا 
ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فهو ممّن يستطيع الحجّ»"". 

إلى غير ذلك من النصوص المرويّة في الكتب الأربع وغيرها . 

ولا ينافي ذلك : ما في بعضها من الأمر بمشي بعض وركوب بعض , 
حو ع امئان ناحتما لاحر لامر دراك بعد ميا 
استحيا فلم يحج؛ أي لما استطاع بالبذل فلم يقبل ولم يحجٌ استقرٌ عليه . 
فعليه أن يحي ولو مشياً ؛ فضلاً عن مشي بعض وركوب بعض . واحتمال 
قوق المعدى: إد دل ةحبار اجوع ابس فيسسحيى أن يركيه اليستين 
وليركبه إذا اضطبٌ إلى ركويه»!". 

وكذا لا ينافيه : ما فيها من الحمار الأجدع الأبترء سيّما بعد ابتنائه 
عان كه اععار ساسة از أحلة شرن ويطقه كاعر حي :مو بغر كم 
وا ذلك فى خصوص) ل لي د مارم رالية إلى الات 

وكنك كا و فظاهرها ا كمعاقن اكد التجماعاك تعن الرسوى 
بمجرّد البذل؛ من غير فرق بين كونه على وجه التمليك أم لا .ولا بين 
كونه واجباً بنذر وشبهه أم لاء ولا بين كون الباذل مونوقاً به أم لا. 
ولا فده يرل ل تعن :لذ وال اله وريدن ١‏ ينا نهدا 

لكن عن ابن إدريس : اعتبار التمليك في الوجوب”", ومرجعه إلى 


)١(‏ المحاسن: كتاب مصابيح الظلم ح 45717 ص 597. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح 8ج ١١‏ ص 67. 

.٠ كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص‎ )١( 

() السرائر: حقيقة الحج ج ١‏ ص 017. 


الاستطاعة / فى البذل 014 


عدم الوجوب بالبذل, بناءً على عدم وجوب القبول المقتضى للتمليك؛ 
لاله كشياي قلا سنت 

ومن هنا في المختلف - بعد أن حكى ذلك عنه _قال : «إِنّ فتاوى 
أصحابنا خالية عنه, وكذا الرواياتء بل لووهب المال لم يجب القبول»)7". 

قلت : اللّهِمّ إلا أن يلتزم وجوب القبول في خصوص المقام . 

وكذا الكلام فيما ذكره فى التذكرة؛ فانّه بعد أن حكى كلامه _قال : 
[التحقيق عهناة أن البحف هنا فى اموي الأول بهل يحي طلى البادل 
بالبلل الشىء الفتدول ام 130 فان اقلنا بالوحوي امكن وكوب الح 
على المبذول لهء لكن في إيجاب المبذول بالبذل إشكال, أقربه عدم 
الوجوب. وإن قلنا بعدم وجوبه ففى إيجاب الحيمٌ إشكالء أقربه العدم؛ 
لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب»!". 

بل هو اوضح في رجوعه إلى عدم الوجوب بالبذل, بل هو غير 
قابل لما ذكرناه من الاحتمال, وحينئذٍ يكون مخالفاأ للنصّ والفتوى 
ومعاقد الاجما عات 
التمليك او الوثوق بهء وهل يستقرٌ الوجوب بمجرّد البذل من غير قبول! 
إشكال ؛ من ظاهر النقل, وعدم وجوب تحصيل الشرط. ولو حج 
كذلك أو فى نفقة غيره أجزأً. بخلاف ما لو تسكع ؛ فإنّه لا يجزىٌ عندنا . 
وفيه دلالة على أن الإجزاء فرع الوجوبء فيقوى الوجوب بمجرّد 





.١١ مختلف الشيعة: الحج / في الشرائط ج 4 ص‎ )١( 
.17 تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج /اص‎ )1( 


01 


١ا/‎ 


7” 


6٠ل‏ ل ل __باا_ سس سس ل سسب ججوأهر الكلام (ج )١8‏ 


البذل لتحدق الاعران اذى يقال الوجوميافنا لقيو ل الندل وو اوونهية 
راذا وراجلة لم يجب عليه القبول, وفي الفرق نظرء وابن إدريس قال : 
لبهي الع بنذ ل ست ييولكه لفو ول وميم إليد لقا الا 

بل في حاشيته في الهامش على قوله : «وهل ...» إلخ كتب في 
آخرها : أنّها منه ‏ : «فيه تنبيه على قاعدتين , إحداهما : إجزاء حي من 
حي بمجرد البذل . ثانيتهما : عدم إجزاء حجٌ من حجٌ متسكّعا. ولا فرق 
يينهما معقولاً سوى أن المتسكّع حج لامع الوجوب ء والمبذول له حيج 

مع الوجوب. فيلزم من ذلك : أنّ الإجزاء لا ينفك عن سبق الوجوب , 
ولمّا كان الإجزاء حاصلاً مع البذل دل على س سبق الوجوب التجدان 
وذلك يستلزم الوجوب بمجرّد البذل, فانتفى الإشكال في الاستقرار 
بمجرّد البذل من غير قبول قولا» . 

«إلا أن يقال إشارة إلى جواب هذا الكلام وتقريره: صحّة المقدّمات 
إلا قولكم : (وذلك يستلزم الوجوب بمجرّد البذل) وسند منع صحتها : 
أنّ ضروريّات الإجزاء الوجوب على الإطلاق لا الوجوب بمجرّد 
الأدل جو تمن تقو لة التجراء مسيعية إلى قرؤل اليد ل كا تقولا قيلت 
أو فعلياً كاستمراره مع البذل على ذلك الممكن, وهذا لا تردّد فيه 
ولا يلزم منه وجوب القبول الذي فيه النزاع , فاللإشكال باقي بحاله» . 

«وهذا كلام بِيّن لا يدفعه إلا ظاهر الرواية . وابن إدريس اختار هذا؛ 
أعني عدم وجوب القبول, وقد أشار إليه الفاضل في التذكرة, ولا بأس 





الاستطاعة / فى البذل 


به»7" انتهى . 

وهو كالصريح في عدم وجوب القبول, نحو ما سمعته من الفاضل 
الذي قد خالف بذلك النصّ والفتوى , بل ما ذكره هو أوّلاً فى التذكرة من 
متواتتيط الى لمانا تماد عو سعته سما و شيره» ب سياه 
إجماعه في غيرها كالمنتهى : 

قال فيها : «ولو لم يكن له زاد وراحلة , أوكان ولاامؤونة له لسقفره أو 
لعياله , فبذل له باذل الزاد والراحلة ومؤونته ومؤونة عياله مدة غيبته. 
رحب المع عانعن عم ائدا .سوا ء كان الباذل قربا اوممغيد ا لاله 
مستطيع»!". 

وفى المنتهى : «ولو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله وجب عليه 
عدم انكتكما ل الشروظ الباقنةم ركد الى ابه عض لخر اله اننيب 
الاكننا تتأيضلاها لجسيو 1 

وهو_كما ترى -لا يتم بناءً على ما عرفت من عدم وجوب القبول 
الذى هو واضح الفساد. 

وكونه منّة لا تتحمّلها النفوس - ولم يكلف الشارع معها بشيء 
من التكاليف يدفعه : أن المالك الحقيقي يلحظ ذلك في خصوص 
الحي الذي يراد به وجه الله تعالى , بل ذلك فى الحقيقة كأنّه اجتهاد في 
مقابلة النصٌ» فلا ريب في وضوح فساده, كوضوح فساد ما سمعته من 
)١(‏ لا توجد هذه الحاشية على نسخ ا المتوفرة. 


(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج لاص ٠‏ 
(؟) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص /17- 8/. 


> 
00 


ال عي م و ب ا دحتي قل أن لام( 2 38 


ابن إدريس ء بل هو مخالف لظاهر النصّ والفتوى. خصوصاً في آخر 
الفصل الااني . 

ودعوى”3: أنه لا معنى لتعليق الواجب بغير الواجب , يدفعها : -مع 
أنها اجتهاد فى مقابلة النصّ أن غاية ذلك عدم استقرار الوأجوب, 
ولا بأس به؛ 0-000 حينئذٍ كالمستطيع بنفسه , الواجب عليه السير 
مع احتمال زوال الاستطاعة . والاكتفاء بالاستصحاب مشترك بينهما . 

على أن الدعوى المؤبورة'إلما '#قتضى بوجوب البذل على الباةل 
للمبذول له بنذر وشبهه, لا اعتبار خصوص التملّك؛ ومن هنا حكي 
عن الفاضل ذلك!" بل جزم به الكركي , قال فيما حكي عنه في شرح 
عبارة المتن : 

«هذا نما يستقيم إذا كان البذل على وجه لازم , كما لو نذر له مال 
ليحجٌ به, أو نذر له ما يكفيه لمؤونة الحجّء أمّا لو بذل له لا على هذا 
الوجه , فإنّه لا يجب القبول, ولو نذر لمن يحجٌ وأطلق ثم بذل لمعيّن 
ففي وجوب الح نظر؛ لأنّه لا يصير مالكاً إلا بالقبض ء ولا يجب عليه 
الاكتساب للحجٌ بالقبضء وكذا لوأوصى بمال لمن يحجّفبذ ل لمعيّن»7". 

وفى كشف اللثام بعد أن اختار ما قدّمناه قال: «وقد يقال 
ل 20 
لاتخييراً؛ حتّى لو نذر أو أوصى به لمن يحجٌ مطلقاً فبذل له لم يجب 





.84 كما موّت في كلام التذكرة في ص‎ )١( 
.84 استفيد من عبارة التذكرة السابقة فى ص‎ )1( 
.7017 ص‎ ٠١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )( 


الآستطاعة /فى اليول :2-2 ا ا ا ا ل يا أي 


اقول 

لكن لا يخفى عليك ما في الجميع من مخالفته للنصّ والفتوى 
ومعاقد الإجماعات . وأنّ تعليق الواجب على الجائز لا يقتضى إلا عده 
| لاستفران. 

نعم , قد يقال باعتبار الطمأنينة''" بالوفاء أو بعدم'" الظنّ بالكذب؛ ‏ 
حذراً من الضرر والخطر عليه , وللشكٌ في شمول أدلّة الوجوب له إن 
لم تكن ظاهرة في خلافه , بل لعل ذلك كذلك وإن وجب على الباذل, 
بل هو في الحقيقة خارج عمًا نحن فيه؛ ضرورة أن محل البحث : 
الوجوب من حيث البذل. من دون نظر إلى الموانع الخارجيّة التى قد 
تنتفي الاستطاعة معهاء كما هو واضح . 

ولاريب فى أنّ المتّجه ما قلنا؛ عملاً بإطلاق النصّ والفتوى ومعاقد 
الاجواعا ف ومطتاناً إلى تحدق الاستطاعة دالت 

كما أنّ المتّجه لذلك كلّه أيضاً ما صرّح به غير واحد من الأصحاب : 
من عدم الفرق في الوجوب بين بذل عين الزاد والراحلة وبين بذل 
انما نيس 

خلافاً لناني الشهيدين : فلم يوجبه في الثاني”, ولعلّه لأنّ القبول 


.٠١7 كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص‎ )١( 

(؟) أي الاطمئنان. 

0( الأولى: «عدم» لعطفها على «الطمأنينة». 

(5) منهم: العلامة في التذكرة: الحج / تفصيل الشرائط ج /7ا ص 17. والعاملي في المدارك: 
ج 6١ص .٠١5‏ 

(0) مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص .١77‏ 


حي ا ا ا وج نه بخوامن الكاام )١1872(‏ 


لها شرط لحصول الاستطاعة التى هي شرط للوجوب. فلا يجب 

وفيه : أنّه لافرق في تحقّق الاستطاعة عرفاً يبذل كل منهما , فيجب 
القبول حينئذٍ وغيره من المقدمات؛ ضرورة صيرورة الوجوب حينئذٍ 
مطلقاً. فيجب حينئذٍ جميع مقدّماته من شراء الآلات ونحوها؛ ضرورة 
عدم كون ذلك من شرائط صدق الاستطاعة, بل هي مما يتوقف عليها 
قعل الغ فى الميطم فصيدى الاتطاعة يز بحاصل يندوتها” 
وكفى فيه القدرة على شرائها مثلاً. كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

كل ذلك . مضافأ إلى ما في النصوص السابقة ممّا هو كالصريح في 
التعميم المزبورء بل ربّما ادّعي معروفيّة بذل الأثمان في البذلء دون 
عن لامي ل حاف 1 1 

وكذا افر فى المعوي ين :ذل المع انلا قد وبين ينذا 
البعض لمن كان عنده ما يكمّله؛ ضرورة أولويّته من الأوّل في الحكم . 

ولا يمنع الدين الوجوب بالبذل وإن منعه فى غيرهء بل إن لم يقم 
إجماع على اعتبار بذل مؤونة العيال في الوجوب أمكن منعه في 


"لمعم حقيا ضر ا للأطلاق المويور ولس العددول صق انالا كن 


المطلقة له.كى يجب عليه إعطاء ما يلزمه منهء ومن هنا قلنا : لا يمنعه 
الدين؛ ومن ذلك من وهب له مال اشترط الحج به عليه . كما صرح به 
( 


في الدروس'". 
نم لا يخفى ظهور النصٌ والفتوى او صراحتهما خصوصا صحيح 


الاستطاعة / فى البذل 10 





معاوية بن عمّار المتقدّم'" منه في أنّ حجٌ المبذول له حجٌ إسلام, 
فلا يجب عليه حينئذٍ غيره وإن أيسر بعد ذلك؛ لما عرفته سابقاً من 
وجوبه فى العمر مرّة واحدة . 

خلافاً للشيخ فأوجبه في الاستبصار”" الذي لم يعدّه للفتوى؛ لخبر 
الفقبل بن عدا للف قال يالك أنا عيدا لوقه يعن بول ل يكن ا 
مال فحجٌ به أناس من أصحابه, أقضى حجّة الإسلام؟ قال : نعم , فإن 
أيسر بعد ذلك فعليه أن يحيم؛ قلت : هل تكون حجّته تلك تامّة أو 
ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال : نعم قضى عنه حجّة الاسلام, 
ركو نان بسكو نصة وان | مير فليعة : (رك ةك الحاضي ١‏ 
عرف فعليه الحجّ وإن كان قد حج)0") القاصر ‏ سندا ودلالة عن 
معارضة غيره من وجوه . 

فلا بأس بحمله على الندب كما عن المشهور”“. بل لعلّه الظاهر عند 


(0 في ص 87. 

(؟) الاستبصار: ياب 67 المعسر يحجٌ به يعض اخوانه ذيل ح 7ج 7 ص .١515-1١47”‏ 

() ما بين القوسين جزء من خبر أبي بصير. لا من خبر الفضلء انظر وسائل الشيعة: باب 77 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح هج ١١‏ ص .1١‏ 

(4) الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح ١‏ ج 4 ص 78؟, تهذيب الأحكام: باب ١‏ 
وجوب الحج ح 4١ج ٠‏ ص ". وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه 
ح 3ج ١اص .4١‏ 

(0) قال بذلك: الشيخ في النهاية: باب وجوب الحج ج ١‏ ص 108 -404. وابن البرّاج 
في المهدّب: باب ما يفعله من وجب عليه الحج ج ١‏ ص 777 -718, وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص ,١178‏ والماتن في المعتبر: شرائط حجّة الإسلام 
ج 7 ص “01/. 


:4 ددغ لل جواهرالكلام (ج؟) 
الطولي » وما ذكرنا هناك من التعليل جار هنا 

ولعله لا يناني هذين الوجهين ما تقتم من لفظ البشرة ودعوى الإجماع 
على مطلق الحائل من الخنفٌ وغيره ؛ لاحتمال إرادة الأول بها ما يشمل 
الشعرء وإرادة الثاني ما عداه ؛ لعدم ظهور دخوله في اسم الحائل حينم » 
ويننبىء عنه استدلالهم » فلاحظ وتَأمّل . وكأنّ أوسط الوجده أقواها إن لم 
ينعقد إجماع على خلافه . 

الثاني : يظهر من بعض الأصحاب أنه يستثنى من الحائل المسح على 
شراك النعل العرني » وهو الذي يظهر من المنقول عن العلامة في التذكرة » 
قال : « وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب ؟ إشكال » وكذا لو 
ربط رجليه بسير للحاجة » وفي العبث إشكال )0( انتّبى . وكذا المنقول 

عن المبسوط 7" وابن حمزة7©) ؛ لتصريحهم باختصاص الحكم بالنعل العرني 
دوك غيره » بل يحتمله عبارة التحرير؛ لقوله : « يجوز المسح على السعل 
اسرد و وو امريد 46 انتبين ويل النسمية ال 
إلى ظاهر قول الأصحاب . 

وكأنَ وجهه ما في خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إِنَّ علي 
(عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين 272 , 





.. تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١ ص18‎ )١( 

() المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

() الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ . 

'(4) تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 55 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح١"‏ ج١‏ ص56 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب 


سهه 


لمي ع ل ب حا كس كو اهو الكاز م( ع ) 


التأكل ع بخصوها عدج لاعظلة سك الناصى قي المطلوع كزنه كز للك 

وقد يحتمل كما في كشف اللثام : «أن يح عن غيره. وعدم 
بذل الاستطاعة؛ ؛ فإنَ الحج به إنْما يستلزم استصحابه أو إرساله في 
الحج , وهو أعم ,ولا يأبى عنه تسميته حجٌ الإسلام»' '". ولا باس به وإن 
كا : 

هذا كلّه في البذل المستفاد من : «عرض عليه الحيٌ» ونحوه في 
النصوص, الظاهر في إباحة أكل الزاد وركوب الراحلة. أو الإباحة 
المظلقة الشاملة للإذن فى التملك إن أرادهء:وتحو ذلك مُمًا لم يعتبر فى 
حر ارك تا لكلاف كان توي العا بال تجو هما سورد هد 
صدق الاستطاعة بذلك قبل القبول الذي به يتمّ العقد المسّب للتمليك , 
قاذ اناه تله ملف 

وقن ةقان المع و الفاض "او غوين! "ابو ومين نمال 
لم يجب عليه قبوله» من غير فرق بين الهبة مطلقاً ولخصوص الحج . 
وسحاد ذل لقي لزانو رز علدو انها هما 

فما في الدروس : من النظر في الفرق بين الهبة والبذل!*, بل في 


.٠١7 كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الحج / في الشرائط ج ١‏ ص "٠١‏ تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام 
ج ١‏ ص 087, تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج /ا ص 17. 

(؟) كابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): شرائط حجّة الإسلام ص .١50‏ والشهيد الثانى فى 
المسالك: شرائط حيّة الاسلام ج ٠‏ ص 14 والشيخ جعفر في كشف الشطاء: ثسروط 
وجوب الحج ج 4 ص .18١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١8ج ١‏ ص 8٠١‏ 





الاستطاعة / لو وهب له مال /4 





المدارك!" وغيرها”": الجزم بعدم الفرق, واضح الضعف . كوضوحالفرق 
بينهما بما عرفت ء لا لأنّ البذل يفيد التمليك بلا قبول بخلاف الهبة؛ إذ هو 
-كما ترى - واضح المنع . كوضوح فساد الويراد عليدةاريا ناهر قري 
إلى الله تعالى لا يعتبر في تملّكها القبول . وإِنّما التحقيق ما سمعت . 

ولا ينافيه : ما قدمناه في صور البذل التى لم يدخل فيها ما نحن فيه 
مقا | رود هاندا كد رطق لجنل قصيك ردقه الح يها نب رتفد لالنان! ال 
لأا اران محا يميه القول ««ويدرنة يكو قالنيد | لآ يدون انعرف 
فيه , فتأمّل جيّداً . 

نما الكلام في وجوب الحجٌ على من أبيح له المال على وجه 
الإطلاق الشامل للحجٌ وغيره. على وجه لو أراد الحيّ استطاعه 
بالإباحة المزبورة : 


نقد برقا ليده تفيدق الاسطافة ب الدى قن اقول يدهلى الوحوت: " 


في المبذول له لخصوص الحج ولو بالإباحة المزبورة . 

وقد يقال بعدمه؛ اقتصاراً فيما خالف ما دل على عدم الوجوب فى 

لخن للحي رص الناكا لبد فا لوضوم والعالزالنا ب القدلاة وفك لواب 
على المتيقّن من النصوص المزبورة بل هو الظاهر منها أو صريحها. 
ولعلا دورق 

0100 اغدة الوسوت على ين بنط عدر بعلة مووورة 
)١(‏ مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /ااص 87. 


(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: الحج / في الشرائط ج > ص 2745 وكفاية الأحكام: الحج / في 
الشرائط ج ١‏ ص *18,. والحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .٠١6 ٠١5‏ 





"14 


المي ا 1 وح وت تج سكت انقو اهن الكاذم ( 812 1) 


ونحوها وزاد مبذول لا لخصوص الحج. بل إن لم ينعقد إجماع على 

وجوبه للمبذول لهم الحجّ على جهة الإطلاق من دون خصوصيّة -كأن 

يقال : بذلت الزاد والراحلة لكل من يريد الحجّ مثلاً ‏ أمكن القول 

بعدمه؛ للأصل وغيره . 

وبالجملة : المدار في العمالة ا وحوري المج عبان المنيدول له 
لصدق الاستطاعة المتحقّق فى ذلك وأمتاله, أو أنّه لمكان الأدلة 
التخصوطة: لنده الاكقاك هده الاتتطاعة المسلة على الست الى 
سقط لها ونحوها أكثر التكاليف . ولعلٌ الأخير لا يخلو من قرّة» فتأمّل 

جيّداً , فإنّه نافع في المقام . 

ْ 9(ولو استؤجر للمعونة على السفر ور ار ا 

اوتخفيةه ركان ن بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه وأجزأه عن 

الفرض إذا حيجٌ عن نفسه» كما في القواعد'" وغيرها"" 

وهو المراد مما في التذكرة : «ولو طلب من فاقد الاستطاعة إيجار 
نفسه للهنساعندة 5 في السفر بما تحصل به الاستطاعة لم يجب القبول؛ لأن 
تحصيل شرط الوجوب ليس بواجب . نعم لو آجر نفسه بما تحصل به 
الاستطاعة, أو ببعضه إذا كان مالكاً للباقي. وجب عليه الحجّ, وكذا 

لوقبل مال الهبة؛ لأنّه الآن مالك للاستطاعة»”". 

.400 ص‎ ١ قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج‎ )١( 

(1) كالمبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 4١8‏ وفوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 07" 
ومسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج١‏ ص 170, ومدارك الأحكام: شرائط حجّة 
الإسلام ج لاص 48 -44. 

(©) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج ,اص .1١‏ 


الاستطاعة /لو استؤجر للمعونة على الشفر .سس ب4 


كما أن المراد ممّا في المتن وغيره'": الاستئجار بما يقتضي 
الاستطاعة أو شرطه أو نحو ذلك ممّا لا إشكال في عدم وجوب القبول 
فيه فيه لأ نه تحصو اقوط الجو يه قاذ نس .كما لا إشكال في 
الوجوب عليه بعد القبول؛ لتحقّق الاستطاعة حيئئذ . 

نعم , قد يشكل ذلك' أزيار الوضون الى يسكد والمكدا عر قسن نا 
واجبا على الأجير بالإجارة: فكيق يكون محزثاً عن حخة الاسلاء؟! 
وما الفرق بينه وبين ناذر الحجّ في سنة معيّنة إذا استطاع في تلك السنة 
لحجّة الاسلام؛ حيث حكموا بعدم تداخل الحجّتين؟! 

ويدفع: ب«أنّ الحجّ الذي هو عبارة عن مجموع الأفعال 
المخضوطة دل تعلوية الأغازة وها تعاطاك را للمثى مويو 
غير داخل في أفعال الحجٌ» وإِنّما الغرض منه مجرّد انتقال البدن إلى 
تلك الأمكنة ليقع الفعل حتّى لو تحقّقت الاستطاعة فانتقل ساهياً أو 
مكرهاً أو على وجه محرّم ثم أتى بتلك الأفعال صم الحجّ, ولا يعتبر 
وقوعه لأجل الحجّ قطعاً. سواء قلنا بوجوب المقدّمة أولاء وهذا 
بخلاف نذر الحجٌ في السنة المعيّنة »إن الحجّ نفسه يصير واجباً بالنذر, 
فلا يكون مجزئاً عن حجّة الاسلام؛ لاختلاف السببين .كمأ سيجيء 
بيائه إن نشاء الله , 


وقه سا امسا ونه وى عار الغنا وق ندا كي« اليسل عم بهار 


)١(‏ انظر قواعد الأحكام المتقدّم تخريجه انفاً. 


(1) انظر مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 170, وقرّره بهذا اللفظ في المدارك: 


(انظر الهامش اللاحق). 
(”) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 45. 


شين 
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1ج يج جحت بغر أشن الكلام 120 ) 


بويك لمكن اد غيرها من البلدان وطريقه بمكة . فيدرك الناس وهم 
يخرجون إلى الحج , فيخرج معهم إلى المشاهد , ايجزئه ذلك عن حجّة 
الإسلام؟ فقال : نعم»!'!. 

وبا لكاكة هذا تكن عن الستال تامسن تاتقي شفال: 
تامة ...)0 , 1 

وفي خبر الفضل بن عبدالملك أَنّه لد : «... سئل عن الرجل يكون 
له الإبل يكريها فيصيب عليهاء فيحجٌ وهو كرىّ يغنى عنه حجّه, أو 
يكون يحمل التجارة إلى مك فيحجَ . فيصيب المال في تسجارته أو 
بضع , تكون حجّته تامّة أو ناقصة, أو لا تكون حتّى يذهب إلى الحجّ 
ولا ينوي غيره» أو يكون ينويهما جميعاً, أيقضي ذلك حجّته؟ قال : 


1 نعم ؛ ححته نامة)»(" , 
ج ١7‏ 


2 فظهر لك من ذلك كله : أنّه لا تنافي بين وقوع حجّة الإسلام 
ووجوب قطع المسافة عليه بالإجارة مثلاً في الفرض, وأنْه غير مانع 
من صدق اسم الاستطاعة؛ ضرورة عدم منافاة وجوب القطع المزبور 

لها بعد ماعرفت من إمكان الجمع بينهما .كما هو واضح . هذا كله فيمن 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مأ جاء في حج المجتازح 7880 ج 7 ص ١‏ 47. وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ” ج ١١‏ ص 08. 

)1١(‏ الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح ”ا ج 4 ص 774. من لايحضره الفقيه: باب 
حج الجمّال والأجير ح ١88١‏ ج ١‏ ص 478., وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص 08. 

(”) الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح 0 ج 4 ص 1؟. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
ابواب وجوب الحج وشرائطه ح 0 ج ١١‏ ص 09. 


الاستطاعة / عدم سقوط حجّة الإسلام عمّن حجّ عن غيره  .‏ نغ نت -دااءا١‏ 


استطاع بالإجارة على قطع الطريق . 

«و» أمَا إلو كان عاجزاً عن الحيٌ. فحجٌ» متسكعاً. أو حب 
عن غيره» لم يجزئه عن فرضه» قطعاً؛ وإن كان قد استطاع بهذه 
النيابة ووكان عليه الحم إن وجد الاستطاعة» بعد ذلك ولو 
باستمرار بقائها إلى السنة القابلة لو فرض حصولها بعوض النيابة 


بلا خلاف أجده في شيء من ذلك”", بل يمكن تحصيل الإجماع 

مضافا :إلى وضوح وجهه . 

وإلى قول أبي الحسن لي في خبر ادم بن علي المنجبر بما عرفت : 
«من حجٌ عن إنسان ولم يكن له مال يحجٌ به أجزأت عنه؛ حنّى يرزقه 
الله تعالى ما يحج به. ويجب عليه الحج»'". 

وقول الصادق نظا في خبر أبي بصير: 1 ايخ تعور اله 
وجل كانك لا فكة ذان سرع :اك كان ن عليه الحج . ا نا 00 
أن المراد من اللإحجاج فيه النيابة عن رجل ء لا البذل . 


)١(‏ كما فى مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لا ص 44. وذخيرة المعاد: الحج / في 
الشرائط ص .685١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح ٠١‏ ج ه ص ١‏ الاستيصار: باب 65 المعسر 
بحجٌ عن غيره ح ١‏ ج ١‏ ص 154., وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح ١ج‏ ١١ص‏ 0860. 

() الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح ١‏ ج 4 ص 778, تهذيب الأحكام: باب ١‏ 
وجوب الحج ح 7١‏ ج ه ص 4. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه 


0 
ج ١‏ 
حل 


ااا لحي تت ع عت فو أن الكلام (2 8 1) 


وال تتاو لهانةل على الوجونو له 
الصادقَقّةِ : «في رجل ليس له مال. حجّ عن رجل أو احجه غيره. ثم 
أصاب مالا هل عليه الحجّ؟ قال : يجزئ عنهما جميعاً»!'خصو صا بعد : 
احتمال عوه الضمير فيه إلى المنوب عتهها من حع نه نيعا 
ومن أَحجّه غيره؛ بقرينة تثئية الضمير في الج وأب, ويكون حيئئذ 
غرض السائل السؤال عن إجزاء حجٌ الصرورة نيابة . 
واحتمال عود الضمير إلى النائب والمنوب؛ على معنى : الإجزاء 
عن النائب فيما عليه من النيابة , كقوله 3 أيضاً في صحيح معاوية بن 
عمّار: «حج الصرورة يجزى عنه وعمّن حج عنه»'". 
وأمّا حسنه سألهظةِ : «عن رجل حجّ عن غيره» يجزئه عن حجّة 
الإسلام؟ قال: نعم...»'"فيحتمل: الإجزاء عن المنورت عنةاء وكون العراد” 
وكذا خبر عمرو بن إلياس قال : «حج بي ابي وانا صرورة ... فقلت 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب دفع الحج إلى من يخرج فيها ح ج ؟*ا ص ؟573, وسائل 
(1) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 8/, ج ه ص .4١١‏ الاستبصار: باب 
9 جواز أن يحجٌ الصرورة ... ح 7 ج 7 ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١'ج‏ اص 00. 
() الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح ”اج 4 ص 1718, تهذيب الأحكام: باب ١‏ 


وجوب الحج ح ١9‏ ج ه ص 8. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه 
اح اج ١١‏ ص .6١‏ 


الاستطاعة / عدم سقوط حجّة الإسلام عمّن حم عن غيره 0 101 


لبي ني أجعل حجّتي عن أمّي ؟ فقال :كيف يكون هذا وأنت صرورة 
واّك صرورة؟ قال : فدخل أبي على أبي عبدالله ك1 -وأنا معه فقا 
لحك ان ني حججت بابني هذا وهو صرورة, وماتت أَمّه وهي 
فوووة رغم الم ستد عق ادا فال حمسن فى عبن اد 
أفضل . وهى له حجّة» 5 
ان ا معارض بصحيح ابن مهزيار" قال : «كتبت إلى 
أبي جعفر ف : إن ابني معي , وقد أمرته أن يحج عن أَمّي ؛ يجزٌعنها 
حجّة الإسلام!؟ فكتب : لا وكان التي ور ةر كانت لايرو ا ل" 
ولا وجه للجمع بينهما'“ إلا ما قلناه من كون المراد بحجّ الإسلام 
في الأوّل المندوب, وفي الثاني الو عبيون امت فلابدٌ من الطرح في 
مقابلة مأ عرفت , كما اعترف به في المدارك!“ مع اختلال طريقته, 
وما هو إلا لأنّ المسألة من القطعيّات التى لا يقبل فيها أمثال ذلك . 
ا وسوسة بعض متأَخَّري المتأخّرين -كصاحب 
الذخيرة'" _في الحكم بعد ذلك ؛ لهذه ه النصوص التي لا دلالة معتدّاً بها 





()تهذيب الأحكام: : باب ١‏ وجوب 5 2 ص 8, وأورد بعضه في وسائل الشيعة: 
نأك ١‏ تعن انوات حوب الحج وشرائطه ح “اج ١١‏ ص 01. 

(؟) في المصدر بعدها: عن بكر بن صالح ... 

() تهذيب الأحكام: باب 1" الزيادات في فقه الحج ح 4 ج ه ص ١؟١4.,‏ الاستيصار: باب 
4 جواز أن يحم الصرورة ... ح لاج ؟ ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب النيابة 
في الحج ح 4 ج ١١‏ ص .١74‏ 

(5) كما في الاستبصار: باب 85 المعسر يحجّ عن غيره ذيل ح ”اج ١‏ ص .١545‏ 

(6) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 050. 

(1) ذخيرة المعاد: الحج / في الشرائط ص .01١‏ 


)16 بر هد تت توي لهو أشن الكلام (خ‎ ٠6 


في شيء منهاء إلا صحيح جميل الذي قد عرفت الحال فيه . بل قيل : 
«إنّه -باعتبار عدم انطباق الجواب فيه إلا عن أوّل الأمرين في السؤال , 
مع ١.‏ إضالة الحال تاقث كزت بعد الذالى فيط رب ومطنة عدم التفنيقا 
فى حكاية الجواب»!", 
فيشكل حيئئذٍ لذلك -فضلاً عن غيره الالتفات إليه في مثل هذا 

الحكم المخالف للأصول والفتاوى وغيرهماء كما هو واضح . 

الشرط «الرابع: أن يكون له ما يمون بها" عياله حتّى يرجع 
فاضلاً عمّا يحتاج إليه. فلوا" قصر ماله عن ذلك لم يجب 0 
الحيجٌ بلا خلاف أجده!'! بل ربّما ظهر من بعضهم الإجماع عليد'". 

للأضل .وعدم 'تحقق الاستطاعة يدولة خصوضا يعد أن اعصتير 
الشارع فيها ما هو اسل منه؛ ضرورة وجوب الإنفاق عليه , فهو حينئد 
سابق على وجوب الحج , فلا استطاعة مع عدمه . 

ولخبر ابي الربيع الشامي الذي رواه المشايخ النلاثة": «وسئل 
أبوعبدالله لي : عن قول الله (عرٌ وجل) : (ولله على الناس ...)" إِلم؟ 


.6١ منتقى الجمان: باب ما يجزي عن حجّة الإسلام ج “اص‎ )١( 

(1) هذه الكلمة ليست في نسخة الشرائع والمسالك. 

("1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ولو. 

(؛) كما في منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 87- 87. 

(6) كابن زهرة في الغنية: الحج / الفصل الثاني ص .١67 1١607‏ 

(1) الكافي: باب استطاعة الحج حم" ج41 ص5117, من لايحضره الفقيه: باب استطاعة السبيل 
إلى الحج ح 7808 ج ١‏ ص 418 تهذيب الأحكام: باب١‏ وجوب الحج ح ١‏ ج0 ص .١‏ 

(10) سورة آل عمران: الآية /ا6. 


شرائط حجة الاسلام / وجود ما يمون يه عياله .. سس ءا 


نذا كسما نشول الفاش قال فنق :الر امبر ال عله يوقا تفال 
واب يي ل ل ا ا 
لئن كان لمن كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغني به عن 
الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إِيّاهِ لقد هلكوا إذاً!» . 

«فقيل له : فما السبيل؟ فقال: السعة في المال؛ إذا كان يحي ببيعض 
ويبقي بعضاً يقوت به عياله, أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا 
على من يملك مائتى درهم؟!70. 

ارول التفيدنى الجقدة ا رسا ] 3١‏ ةراف يعو قر لدة ارو سوه 
ددع التاسى )ات : يجب عليه أن يحجٌ بذلك ثم يرجع فيسأل الناس 1 


ع 





بكفّه؟! لقد هلك إذأً» نم ذكر تمام الحديث . وقال فيه : «يقوت به نفسه ”7 
وعياله»”" ., 

وخبر الأعمش المروي عن الخصال بسئده إليه عن جعفر بن 
محمّد نيه فى حديث شرائع الدين » قال :«... وحج البيت واجب على 
من استطاع إليه سبيلاً. وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن, وأن يكون 
للإنسان ما يخلفه على عياله , وما يرجع إليه بعد حجحّه ...»'" 

بل عن الطبرسى فى مجمع البيان أَنّه قال في قوله : «ولله ...» 
إلخ-_: «المروي عن أَئمّتناء8 : انه الزاد والراحلة, ونفقة من يلزمه 


."/ ص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١و7 ج‎ )١( 

(؟) المقنعة: باب وجوب الحج ص 17814- 7/0. 

(") الخصال: أبواب المائة فما فوقه حم 4 ص .1١1‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح 4 ج ١١‏ ص 58. 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ل اٌجٌا0اهج لس ىرن 
وما في صحيحه الآخر مع أخيه بكيرعن الباقر ( عليه السلام ) أيضاً . 
الشراك ... »30 , 
وما في المرسل : « إن وول ألله: ‏ صل الله عليه وآله ) توضاً ‏ ثم مسح 
على نعليه ولم يدخل يده نحت الشراك #انقذال له انير سيت 
نارشول الله ؟ فقال له يل أنك نيع هكذا أمرني ربّي » 7" . 
وغيره من الأدلّة الدالّة على المسح على البشرة- أنه لا صراحة فيها بالدعوى ؛ 
إذ عدم الإدخال وعدم استبطان ما نحت الشراك قد يكون لحصول 
الغرض . وكذا قوله : « المسح على البعلين » » فإنه -مع ظهور أن المراد منه 
عليه . 
ولذا قال ابن إدريس : «وأما النعال فا كان منها حائلاً بين الماء 
منسوباً إلى العرب أو العجم »7 وهو صريح المنتبى 47 وظاهر المعتير '") ؛ 
الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص4" . 
)١(‏ تقدم في ص 7517 . 
() من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله ح70 ج١‏ ص/", وسائل الشيعة : باب 
” من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص8 ”7 . وليس فيه : «ولم يدخل يده نحت الشراك » . 
(") السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟١٠‏ . 
(:) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 5" . 
(5) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ١575‏ . 


5 عع ا حت و متكت د جو اهن الكللام 21 16) 


نفقته , والرجوع إلى كفاية : إمّا من مال أو ضياع أو حرفة , مع صحّة في 
لقي مو لدو يهن لجرا ردو انق ان اعنم 

المؤيّد ذلك كلّه : بخبر عبدالرحيم القصير عن أبي عبد الله قَةٍ . قال : 
وسالشحتضن الاغوو بار اذا ممع عن قول الشه لق وول )ويب 
إلخ؟ فقال : ذلك القوّة في المال واليسارء قال: فإن كانوا موسرين فهم 
نكو وييتقطيع لقال وانعو بواالازى إلى غير ذلك 

لكورفى النسين الاو اليو ا زلطاضاء ا العراددمن ريق اققنه سلية ميق 
العاك مون لمؤولة بزا يفا رن الاكسووى ريا عدت يا حون البياء أن 
من يستحبٌ فلا؛ لأنّ الحم فرض ء فلا يسقط بالنفل!0. 

قلت : قد يشكل ذلك بظهور النصّ فيمن يعول به عرفاً؛ وليس هو 
دوع وذ اسح الو امت د مدن كر دصرل الخات 
بالواجب عليه . وفرق واضح بين المقامين . 

بل الظاهن: اممضاءما شاع إليه من مؤونة أطتياقه ومصائعاتة 
وغيررها امن كله اللوضرورةاكوى المراذ بالانتطاعة على ما يظهن من 
هذه النصوص. وما تقدم في المسكن والخادم ونحوهما ‏ : وجدان 


)١(‏ مجمع البيان: ذيل الآية /41 من سورة أل عمران ج ١‏ ص 0١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح هج ١١‏ ص 88. 

(؟) المحاسن: كتاب مصابيح الظلم ح 77؟ ص 5956. وسائل الشيعة: باب 4 من أبيواب 
وجوب الحج وشرائطه ح اج ١١‏ ص 78. 

(') منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 87. 

(5) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص .0١‏ 

(6) العبارة ملفقة من كلامّي المنتهى والمدارك. 


اعتبار المباشرة للحجّ على المستطيع ‏ . .الفا 


ذا ردي هل ها بع عد من هق ذلك الللازية له اول ولاك كاك 


وبالعرض؛ كالحفظ لعرضه ودفع النقص عنه أو ظلم الجائر... أو نحو 
ذلك, وهو الذي رمز إليه الامامحْيةٍ بقوله : «اليسار فى المال» . 

بل قد يندرج التكليف بالحجّ مع عدم ملاحظة ذلك في الحرج 
والضرر والعسر المنفيّة عقلاً وآية'" ورواية”". فهي حينئذٍ الدليل له: 
كنظائره مما تقدّم سابقاً في استتنا + المسكن والقاده وضدورهها اولظ 
ونال ع 

وكبفن كا فالحج من الواجبات التي يعتبر فيها «المباشرة» التى 
هي الأصل في كل العبادات المطلوب فيها الخضوع وإظهار العبوديّة 
«و» حينئذٍ فالمستطيع إلو حجٌ عنه» غيره م لمن يطيق الحجٌ 
لم يسقط عنه فرضه, سواء كان4 النائب «واجداً للزاد”' والراحلة 
أو فاقدهما. وكذا لو تكلف الحجٌ مع عدم الاستطاعة» . 

بلا خلاف اجده بيننا'', بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . وعلى 
عدم الإجزاء لو حج بنفسه غير مستطيع -او احج نائبا عنه ثم 
استطاع , كما تقدم . 

لعدم إجزاء المندوب عن الواجب, ولأنّه مع قصد الاجتزاء به 
عنه _-كالصلاة قبل الوقت والزكاة قبل الوجوب؛ إذ الأصل عدم إجزاء 


./ سورة البقرة: الآية 06 والحج: الآية‎ )١( 

0 اوسا السيدةه يالبنة امن أنوات الوظوه قح هن 151 تونافي فق ابو المواكيت 
ح ١1ج‏ ص 104, وباب ١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 178. 

2( في نسخة الشرائع والمسالك: «واجد الزاد». 

(:) كما في مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص .0١‏ 





0 


ع 
م 


موبطظطد+ءت_.دسغسس يي يبب لس ججوأهر الكلام (ج )١8‏ 


المندوب والمتبرّع به قبل الوجوب عن الواجب, كأصالة عدم 
إجزاء فعل الغير عمّا اعتبر فيه المباشرة المتمكّن منها 

فيا عن العام يدن دوا ء موقي الغدة قبل الالبسط ااا براقي 
الفساة: 

ولا يخفى عليك ما في عبارة المتن من عدم حسن التأدية , واعلّها 
هي بالبناء للمجهول من دون اتصال الضمير بحرف الجرّء بل المجرور 
يها به امن واشعه التشاع فيه والأمر سهل بعه:وضوح المطلوب: 

و4 على كل حال, ذ«لا يجب على الولد بذل ماله لوالده في 
00 

ولا يجوز للوالد-فضلا عن أن يجب عليه أخذ ما يستطيع به من 
مال ولده الصغيرء ولا يجب عليه الاتّهاب من الكبير على الأشهر بل 
المشهور!"؛ ؛ للأصل . 

وقول أبي جعفر كا في خبر الثمالي قال : «قال رسولاله وَل 
الكل انك ومالك انك لقان أو جمد كدوم أحقاله إن ادر 

ب هال اق | نما مساح السك لذ سب :انه زع ويد الكيدة 
الفساد»!". 





.١177 المغني (لابن قدامة): ج اص‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١١5‏ ونسبه للأكثر في كشف 

() الكافي: باب الرجل يأخذ من مال ولده ح ” ج ه ص .١170‏ تهذيب الأحكام: باب 48 
المكاسب ح 87 ج 7 ص 47, وسائل الشيعة: باب 8/ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ 
عأ 


ول ركو الؤلة بد لهال الع لوالةة سمي _ يي ع ع حي[ يق 


وخبر الحسين بن أبي العلاء ‏ أو حسنه على ما رواه في معاني 
الأخار" سان العادة كه »رما نيعل الرسل من مال ولده؟ فنال: 
قوته بغير سرف إذا اضطرٌ إليه . قال : فقلت له : فقول رسول الله وَياة 
للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال: أنت ومالك لأبيك؟! فقال: إِنّما 
جاء بأبية إلى النين عل فقال يا وسؤل لهذا أبي قد :طلم ميرائى 
فنع مواقا يوه الاأمة ١‏ داقن الداع ده فيكتي فقا ل انث 
ومالك لأبيك , ولم يكن عند الرجل شيء . أفكان رسول الله يَيإُةُ يحبس 
إلات للابين؟!)»!" . 

وك عل بون بسع بال القان نه وب الريك ا كل عق ال لان ؟ 
قال : لا. إلا أن يضطٌ إليه, فليأكل منه بالمعروف ...70" . 

وكين ابوسهقا عا لق لغيه للدت ونا ذا جد [لو ال ف فيال 
وله ؟فقال: أما اذا انقو عاية و لذس بحسن النققة ليس له ١‏ رون حك فزق 
ماله شيئاً» فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها. 
إلا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه , قال : ويعلن ذلك قال : 
وسالة عن الوالد 7 و يصيب -_من مال ولده؟ قال لعم ولا 0 


.١50 ص‎ ١ معاني الأخبار: باب معنى قول النبّ ... أنت ومالك لأبيك ح‎ )١( 

(؟) الكافي: باب الرجل يأخذ من مال ولده ح 5 ج ه ص 17, من لايحضره الفقيه: باب 
الأب يأخذ من مال ابنه م 5739 ج ‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب ما 
يكتسب به ح 8 ج /ا١‏ ص 510. 

() الكافي: باب الرجل يأخذ من مال ولده ح ١‏ ج 0 ص 170, تهذيب الأحكام: باب 17 
المكاسب ح 85 ج 1 ص 48", وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 1 
ج/ااص 774. 





)١ سس بببببسسججججججسسبببي بجيوا شير ألكلام (ج‎ 3-3-300٠ 
الولد من مال والده شيئاً إلا بإذنه . فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية‎ 
فأحبٌ أن يعتقها'" فليقوّمها على نفسه قيمة, ثمّ يصنع بها ما شاء : إن‎ 
شاء وطئ وإن شاء باع»!"‎ 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على عدم الجواز إلا مع الحاجة . 

خلافاً للمحكي عن النهاية”" والخلاف'* والتهذيب”“ والمهذب", 
إلا ا أنّ في الأوّلين النصّ على الوجوب, وفي الأخير على الجوازء 
وأجمل في التهذيب أنه يأخذ من مال الولد . 

وقى محكة المنسوط #«اروي اضحانفا؟ | ناذا كان لدرو لذو لففال 
تمجاه اخد يننا بحج به ويجب عليه إعطاه»"". 

وكأنّه أشار بذلك إلى صحيح سعيد بن يسار سأل الصادق اكه : 
«الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير! قال: نعم. يحجج منه حجة 
الإسلام» قال : وينفق منه؟ قال : نعم » ثم قال : إن مال الولد لوالده», إن 
رجلاً اختصم هو ووالده إلى رسول الَهيَييةُ . فقضى: أنّ المال والولد 


)١(‏ فى التهذيب والاستبصار بدلها: «يفتضها» وفى الوسائل: «يقتضيها». 

)59 الأحكام: باب 17 المكاسب حم 0ج 5ص 50" الاستبصار: باب 71 ما يجوز 
للوالد أن يأخذ من مال ولده ح /, ج “ ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب 6/ من أبواب ما 
يكتسب به ح *اج /1١ا‏ ص 777. 

() النهاية: بأب وجوب الحج ج ١‏ ص 40/8. 

(؛) الخلاف: الحج / مسألة 4 ج 7 ص .70١‏ 

(6) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ذيل ح 47 ج ه ص .١6‏ 

(1) المهذب: باب مأ يفعله من وجب عليه الحج ج ١‏ ص 7717. 

(1) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 108. 


هل يلرزم الولد يذل مال الحج لوالده؟ -------------------- ١١1‏ 


للوالد»7"'. 
وفي محكي الخلاف الروك الاضيفان: ادا كا: ن له ولد وله مال 


بحب عليه اذ يأخذ من مال ولده قدر ما يحجٌ به ويجب عليه 
إعطاؤه ؛ وخالف جميع الفقهاء في ذلك , دليلنا : الأخبار المرويّة في هذا 
الت مع عحنة الغاحةووقه ذكزتاها فى الكداب الكزير مولن فنا 
مايخالتها ,قد ل على الجناعه على لك 

قلت : لم نعرف من وافقه على ذلك غير المفيد'". كما أَنّك عرفت 
ما يخالف الرواية المزبورة القاصرة ‏ بالإعراض وغيره عن إشبات 
مثل هذا الحكم» و أن امكف اذا يها : 

ادل على يخواز اك لمعمو هال امقر 

وبما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ءكة!*: «... في كتاب 
غلك كه ١:‏ الوك لذنا كلمو ها نبو التو قيها لاا ذثة واو الفاله أن 
لذبن هال ادها الب ونان ام على بجا نيه ابن إن لم كن الاق 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 14 ج ه ص .١6‏ وسائل الشيعة: باب 7 مسن 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص .4١‏ 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة 8 ج ” ص .70١‏ 

() قال البحراني: «وقال الشيخ المفيد في المقنعة: وإن كان الرجل لا مال له ولولده مال فإِنّه 
يأخذ من مال ولده ما يحجّ به من غير إسراف وتقتير» وهذه العبارة لم ترد في نسخة المقنعة, 
وإنّما أوردها الشيخ في التهذيب الذي هو شرح لها _فيتبادر إلى الذهن أنّها للمفيد. مع أن 
من المحتمل أَنَّها للشيخ. انظر التهذيب المتقدّم قبل عدّة هوامش, والحدائق الناضرة: شرائط 
حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١٠١9‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 8/ من أبواب ما يكتسب به ج ١١/‏ ص 577. 

(0) كذا في الكافي والاستبصار. وفي التهذيب والوسائل: «عن أبي عبد اللّهنائة». 





اا 


)١8 مرممسشسسسشسمسص ب يبيب ب ب جواهر الكلام (ج‎ 6. 6 1١ 


1 وقع عليهاء وذكر أن رسو لاله ييه قال لرجل : أنت ومالك لأييك»7". 

وخبر الحسين بن علوان عن زيد بن علىّ عن ابائه عن على 80 
قال : «أتى النبيى ميا رجل فقال:يا رسو لالله “ان إن أسى عمد إلى 
مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرّ بي ؟ فقال رسول امْهييقُ : أنت ومالك من 
هبة الله تعالى لأبيك, أنت سهم منكنانته (يهب لمن يشاء إناثاً وهب 
لمن متنا الك كور عةويهدز عزن مكنا عقيها )انها هعاق ساك 

بتناول والدك من مالك وبدنك ولع لد د نا ولك ينا تدر انوت 
هم اناه ل 

وخبر محمّد بن سنان عن الرضاءةِ المروي عن العيون”“ والعلل'” 
الل كنن: انها كن رن جو امم مني ال3ي رووعله عبد رفاك ال أذ 
أو اله يقير | دنسو لنسن ةلك الو لفك لان الو لدنهمونهويه للد الددفى فول 
لاع ويا )17 بهن لحن :]1 إل بع الاناع بوره عقر 
كيرا مو ا تنوم 1ن لقولة زاعة ويج 1ه (امغوه اتوي | "امبو اقفو 


17 الكافي: باب الرجل يأخذ من مال ولده ح 0 ج ه ص 176, تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
المكاسب ح 87 ج 1 ص 747 الاستبصار: باب 71 ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده‎ 
.717 ص‎ ١7 ج١ ح ١ج 7ص 48. وسائل الشيعة: باب 8/ من أبواب ما يكتسب به ح‎ 

.6٠و سورة الشورى: الآبة 9غ‎ )1١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ العتق وأحكامه ح 87 ج 8 ص 70؟. وسائل الشيعة: باب 1 
من كتاب العتق ح ١‏ ج 7 ص 5 .٠١‏ 

7 شيو اخنان الرضاءكةٍ: باب 87ح ١‏ ج ١‏ ص 45. 

(5) علل الشرائع: باب 9-7ح ١ج‏ ” ص 071. 

(1) سورة الشورى: الآية 49. 

(0) سورة الأحزاب: الآبة 0. 


هل يلزم الولد يذل مال الحج لوالده؟ ------764040400ب_-ب-بسسسب اا 


النبيَيكيْةُ : أنت ومالك لأبيك . وليس للوالدة مثل ذلكء ولا تأخذ شيئاً 
من ماله إلا باذنة أ إذن الأة لان الو الدب هوة ينققة الولد مول د 


المر ان يتفقة لذ ها 
وخبر ل شال ابخاء اه ال 5 والجارية. 
أظاها؟ قال إن ال ان كا نتمم ند حك لا ننه 


اليأخذء وكات ال سي لأسي أن تأخذ مد يه قرشأ" 

ان الفمدفس: نهد التسوص وان تسسا صو قاو الات 
كيح ا كي يس الدج مرا سباك جد 
المتجه؛ جمعا بين الادلة . 

على أنه لو سلّم الجواز مطلقاً. فوجوب الحيجٌ بذلك محل نظر أو 
5 ؛ يعرف ما قدّمنا في الوجوب على من أبيح له المال عا عبان نعي 
الاطلاق ؛ ومن هنا لم يذكروا في المقام إلا خبر سعيد المزبور. 

بل فى كشف اللثام : :دكأ نّ الشيخ في الخلاف أراد بالأخبار المروية 
9 فى لتيل نه نكي ستعيك وتحد ةلله وزراء الي رق اذ .في الحج 
بطريقين؛ أحدهما : طريق موسى بن القاسم , والآخر : طريق أحمد بن 
محمّد بن عيسى . وفي المكاسب بطريق ثالث : هو طريق الحسين بن 
)71 








.513 ص‎ ١/ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج‎ )١( 

(؟) مسائل علي بن جعفر: ح ١77‏ ص 187 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يكتسب به 
اح ١٠ج‏ لاص 751. 

(*) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص :١١١‏ 


مستبي ب تح كوأ الكلام [عن2ة) 


المزبور محتمل : / 7 
للاقتراضن دكنا عن الأتعهها وك روا 100 وهنا كنا 0 
الج لكاو التذكوواكان اذاكا و سيعطيها شير 
ولمساواة نفقته في الحج لها فى غيره مع وجوب نفقته على الولد كما 
وحينئدٍ فقصور الصحيح المزبور عن إثبات ذلك واضح ء فوسوسة 
الفاضل الخراسانى! _كما قيل فى الحكم المزبور لذلك, فى 
خخوضا هذنا فى العذاتى ومين اعمال التخوض الساا فد 
الحمل على التقيّة كما يشعر به مزيد التأكيد في خبر الحسين بن علوان 
الذي جميع رجاله من العامّة, على أنّ العمدة فيها النبوي الذي قد ذكر 
حاله فى خبر ابن أبى العلاء ؛ بل وصحيح الثمالى الذي قد ذكر فيه أَوّلاً 
وتامّل» والله العالم . 


.05١ الاستبصار: المكاسب/باب77 ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ذيل ح4 ج*اص‎ )١( 
.018 ص‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج لاص 17. 

(؟) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص .٠١٠١‏ 

(0) ذخيرة المعاد: الحج / في الشرائط ص .61١‏ 

(1) كما في مستند الشيعة (للنراقي): شرائط حجّة الإسلام ج ١١‏ ص 08. 

() الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١١6‏ 


شرائط حجّة الإسلام / إمكان المسير ١‏ 


الشرط «الخامس: إمكان المسير» بلا خلاف أجده فيه'"', بل في 
كي المعتبر'" والمنتهى ”": اثفاقنا عليه . وهو الحجّة . 








مضافاً : إلى عدم تحمّق الاستطاعة بدونه . 2 

وإلى نفي الحرج والعسر والضرر والضرار. 

وقول الصادقءَية في صحيح ذريح : «من مات ولم يحجّ حجّة 
الإسلام, لم يمنعه من ذلك : حاجة تجحف بهء أو مرض لا يطيق فيه 
لح . أو سلطان يمنعه ليمت بهوديا أو نصراتي. 

وقول الصادق عه في صحيح معاوية بن عمّار فى قوله : «ولله ...» 
إلخ : «هذه لمن كان عنده مال وصحّة .... 

كقولهيةٍ فى صحيح هشام بن الحكم : «... إن كان صحيحا في 
لوجي ١‏ مدروق لد مور ار 

وغير ذلك ممّا يدل على اعتبار ذلك «و» لو بالنسبة إلى بعض 
أفراده؛ إذ هو يشتمل على» اعتبار إالصحّة , وتخلية السرب» 


.)١5١و‎ ١١1 كما في الحدائق الناضرة: (انظر المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 014/. 

(') منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص .4١‏ 

(5) الكافي: باب من سوّف الحج ح ١‏ ج 4 ص 518 تهذيب الأحكام: باب 7 كيفيّة لزوم 
فرض الحج ح ١ج‏ ه ص ,١17‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١‏ 
اج اص 79. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١‏ كيفيّة لزوم فرض الحج ح 4 ج ه ص 18, وسائل الشيعة: باب 1 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص 50. 

(1) تقدّم فى ص 115 . 


لللللللللللللسسسسسسس ب جواهرالكلام (ج؟) 
ونحوه يظهر من الشهيد في الذكرى7" . 

ولعلّه على ذلك ينزل اختصاص حكم المسح على النعل بالعربيّة » كما 
إليه كلام الشيخ في التهذيبء قال بعد الرواية الأولى : « نعني إذا كانا 
عربيّين » فإنهها لا يمنعان وصول الماء إلى الرجل بقدرما يجب عليه 
المسح 76" انتهى . 

نعم قد يقال بناءً على وجوب المسح إلى المفصل بالاجتزاء بالمسح على 
الشراك عمًا تستره ؛ لظاهر هذه الأخبارء إلا أنَ الأول إخراج هذه 
الروايات شاهدة على فساد هذه الدعوى ؛ لإطلاق الأصحاب عدم جواز 
المسح على حائل » بل قد عرفت أن معقد إجماعااتهم كل حائل , ولم يستئن 
أحد مهم صريحاً ذلك » بل ذكروه معذلين له بما سمسعت مع النصّ من 
بعضهم كما عرفت » فلا ريب أن حملها على ما يوافق كلام الأصحاب أولى 
من غيره » فتأمّل جيّداً . 

وكيف كان » فلا يجوز المسح على كل حائل يستر محل الفرض أو شيئاً 
منه يإ إلا للتقيّة #فيجوز حينئذ على الخ ونحوه بلا خلاف أجده بين 
أصحابنا 7" , بل في صريح امختلف 7 الإجماع عليه » وكذا غيره" نضّاً 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ . 
0( لنت الاحكام : الطهارة / باب 34 ذيل ح١”‏ ج١‏ ص16 . 
(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص75 » والمصنف في 

المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ؛ ١5‏ , والعلامة في القواعد : الطهارة / افعال الوضوء 

ج١١‏ ص١١‏ » والشهيد في الدروس : الطهارة / واجبات الوضوء ص؛ . 
(؛:) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص١7‏ . 
(ه) كمدارك الاحكام : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص”؟؟ », وذخيرة المعاد: 





بفتح السين المهملة وقد تكسرء وإسكان الراء ‏ : الطريق”" 
«والاستمساك على الراحلة. وسعة الوقت لقطع المسافة» وغير 
ذلكهما شو ففع الامكان عليه كله: 

إفلو كان مريضاً بحيث يتضرّر بالركوب» الذي يتوقف عليه 
الحج ولو بالمشقة التي لا تتحمّل, أو صحيحاً يتضرّر به كذلك لكبر أو 
زيادة ضعف أو نحو ذلك «لم يجب؟ الحج؛ لما عرفت» بلا خلاف 
الحادة فيه!", بل عن المنتهى : «كأنّه إجماعت» "2 نلعن المعكين #اتفاف 
الداع ملي 

نعي أو كان المروط ييا ل شو سعد الركوييعي ولا يعاقه لم سقط 
الحجّ قطعاً؛ لإطلاق الأّدلّة السالم عن معارضة مادلٌ بإطلاقه على اعتبار 
الصحّة فىالاستطاعة بعد انصرافه إلى الأوّل. خصوصاً بملاحظةالوصف 
في صحيح ذريح . ومن هنا قالالمصنّف كغيره!*: «ولايسقط» الحج 
«باعتبار المرض معإمكان الركوب» بل لا أجد فيه خلافاً يبنهم , بل 
يمكن تحصيل الإجماع عليه بل في كشف اللثام : الاتّفاق عليه”". 


(؟) كما في الحدائق الناضرة: شرائط حبّة الإسلام ج ١4‏ ص 171, ونفى الخلاف في مدارك 
الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 084. 

(؟) في المنتهى: «ذهب إليه علماونا أجمع» وسبب اختلاف النقل ما توهمه عبارة كشف اللثام. 
انظر منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص ,4١‏ وكشف اللثام: تفصيل شرائط الحج 
جَ 0 ص ”1 1 

(5) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 01/. 

(5) كالعلامة في التحرير: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص .060١‏ 

(1) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحم ج م ص .١١١‏ 


هل تجب الاستناية مع المانع عن المياشرة؟ ك -ل79"٠١‏ 


وكذا اواتفكن من المتى وح عليه ب و]ن تط رمال ركو يدها 
لم يشقّ عليه مشقة لا تتحمّل » دون المشقة اليسيرة التى لا ينفكٌ عنها 
النشر غالبا 
المحتاج إلى استصحابه كالخادم . 

وليس الأعمى من المريض عرفاً؛ فيجب عليه الحجّ عندنا؛ لعموه 
الأدلة: حتّى نصوض الصحّة التي لا ريب في تناولها له وللأعرج 
الأعمى'". نعم » لو افتقر إلى قائد وتعذر_لفقده, أو فقد مؤونته - سقط . 

وكذلك السفيه سفهاً موجبا للحجر عليه ليس مريضاً, فيجب عليه 
الحجٌ, وإن وجب على الولى إرسال حافظ معه عن التبذيرء إلا أن يأمنه 
عليه إلى الإيام أو الأ بص يعافطا معروها ويهلو ار احرته ومسروتتة 
00 

والنفقة الزائدة للسفر إلى الإياب في مال المبذّرء وأجرة الحافظ 
جزء من الاستطاعة إن لم يجد متبرعا, كما هو واضح . 
زمانة7 إلا بستمسك على الراحلة. أو عدم المرافق م اضطراره 


١ الفتاوى الهنديّة: ج‎ ١١١ ص‎ ١ بدائع الصنائع: ج‎ ,1١535 ص‎ ١ الهداية (للمرغينانى): ج‎ )١( 
.١601 ص 87 5, المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص‎ ١ فتاوى قاضي خان: ج‎ .7١8 ص‎ 
(؟ و”) «المعضوب لغد: الضعيف, والزَِّن: من لا حراك به. قاله في القاموس» انظر مدارك‎ 


اح يي لح ا ل لج 1س اشاقن الكللام [ غ18 ) 
إليه. سقط الفرض» بلا خلاف'" ولا إشكال فيه فى الجملة . 

اوعد فى لاسو لهاي لقم نا ر أرحي الانسياك فى 
المحمل وتمكن منه وجب ء كما هو واضح. ويأأتي تمام الكلام في ذلك 
أن هاه الما 

9و4 إِنّما الكلام الآن في أنه إهل تجب" الاستنابة مع» 
عروض «المانع: من مرض أو» ضعف وهرم و«إعدوٌ» قبل 
الاستقرار؟ 

(قيل4 والقائل الإسكافي” والشيخ!* وأبو الصلام”" وابن 
البرّاج'! والحسن”" في ظاهره والفاضل في التحرير': إنعم» ومال 
إليه في المنتهى0". بل لعلّه ظاهر قول المصنّف هنا: وهو المرويٌ» 
بسر إدلاف: 

إلى قول الصادقنايةٍ في صحيح الحلبي أو سنا رد نوا كدان 
يورا حال ستكوين الحم وض و خض أو أن يعناره الدشعالى 





.0١1 ص‎ ١ كما في السرائر: حقيقة الحج ج‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: يجب. 

(؟) نقله عنه في كشف اللثام: شرائط حجّة الإسلام ج هة ص .١١7‏ 

() النهاية: باب وجوب الحج ج ١‏ ص 407. الخلاف: الحج / مسألة 7 ج ١‏ ص 148. 
(5) الكافي في الفقه: النيابة فى الحم ص .7١9‏ 

(1) المهذب: باب ما يفعله من وجب عليه الحجج ج ١‏ ص 7717. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الشرائط ج 4 ص .١١‏ 

(8) تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 00١‏ -067. 

(9) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص .475-59١‏ 


هل تجب الاستنابة مع المانع عن المباشرة؟ - د دلب ١١9‏ 


فيه فإنّ عليه أن يحي عنه من ماله صرورة لا مال له ...»31. 

وإلى مضمر ابن حمزة”" الذي هو نحو ذلك . 

وقول أميرالمؤٌمنين ك1 في صحيح ابن مسلم : «لو أنّ رجلاً أراد 
الح تتحرض سرس أو خالطه سقم فلم يستطع الخروجء فليجهّز 
رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه»!. 


واحبجيام أبن منناة عن أبي عبدالل لكلا 0 «إن افحو الع ا 
أمر شيخاً كبيراً. لم يحجّ قطء ولم يطق الحجٌ لكبره, أن يجهّز رجلاً 


يحج عد 
وهو الحجّة بعد الإجماع المحكي في الخلاف عليه'”, مضافاً إلى 


معلوميّة قبوله للنيابة . فتجوز حينئدذ . واذا جازت وجبت هنا؛ للدخول 


71 الكافي: باب أنّ من لم يطق الحج يبدنه... ح0 جغ ص *57, تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب وجوب‎ .4١" ج ه ص‎ 0١ الزيادات في فقه الحج ح‎ 
.17 ص‎ ١١ الحج وشرائطه ح 7ج‎ 

(؟) فى المصدر: «ابن ابى حمزة» كما سياتى فى ص ١77‏ . 

6 الكاف بات أن من لوريطن العم جولض - الاج انض #الاتيتيي لكا ياوها 
وجوب الحج ح 79ج 0 ص ,١5‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب وجوب الحج وشرائطه 
حلاج ااص 160. 

(؛) الكافي: باب أنّ من لم يطق الحج يبدنه... ح 4 ج 4 ص "7؟. تهذيب الأحكام: باب ١‏ 
وجوب الحج ح 4١‏ ج ه ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه 
ح هج ١لاص .١11‏ 

(0) الكافي: باب أنّ من لم يطق الحج يبدنه... ح ١‏ ج 4 ص 777, تهذيب الأحكام: باب 57 
الزيادات في فقه الحج ح 7817 ج 0 ص ,41١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح 1١‏ ج ١١‏ ص 10. 

(3) الخلاف: الحج / مسألة 7 ج 7 ص 118 -159. 


00006 سس هيبيببللل ل ججواهر الكلام (ج )١8‏ 
في الاستطاعة الموجبة للحج. إذ ليس في الآية ! 5 ااعلى المستطيد 
الحج . وهو أعم من الحج بنفسه وغيره. 

الات الالشير كما فر 

والإجماع المحكي موهون بمصير ابني إدري س١"‏ وسعيد”" 
والمفيد”" فى ظاهره والفاضل فى القواعد”' والمختلف ‏ وغيرهم'" إلى 
خلافه . وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : «وقيل : لا» يجب . 
والحواء كناف الروضة" وعن الممنالك 1" 

أو على الندب؛ بقرينة خبر عبدالله بن ميمون القدّاح عن جعفر'" 
عن أبيه 82 : «إِنّ عليّاةٍ قال لرجل كبير لم يحجّ قط : إن شئت فجهّز 


0 


رجلا ثم أبعثه د بحج عنك»! 





.6١1 ص‎ ١ السرائر: حقيقة الحج ج‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص .١077‏ 

() المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص .117١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 100. 

(0) مختلف الشيعة: الحج / في الشرائط ج 4 ص .١١‏ 

(1) كأبن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): شرائط حجّة الإسلام ص .١155‏ 

(0) الروضة البهيّة: شرائط الحج ج ١‏ ص .١517‏ 

(8) مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 178. 

(9) في الوسائل: عن أبي جعفر. 

)٠١(‏ الكافي: باب أنّ من لم يطق الحج ببدنه... ح ١ج‏ ؛ ص ,71/١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 8ج ١١‏ ص 16. 


هل تجب الاستنابة مع المانع عن المياشرة؟ ب ب ١؟١‏ 


وخبر أبي سلمة عن أبي حفص' "عن أبي عبدالله عن أبيه”" ييه : 7 
«إنّ رجلاً أتى عليَبدٍ ولم يححجّ قط . فقال : إِنّي كنت كنير المال قد 
فرطت في الحيٌ حتّى كبر سنّى , قال : فتستطيع الحيٌ؟ قال : لا. فقال 
على ائْةِ :إن شئت فجهّز رجلا ثم ابعثه يحجّ عنك»7”" 

ولا ينافى ذلك ما فيه من لفظ «التفريط» المقتضى بظاهره 
الأمقران عرب جو مع اده الس جل سيت القدرة المالئة؛ 
على معنى : الاستطاعة بها منذ سنين مع ترك الحجّ ب: بنفسى وبغيرى ؛ 
ضرورةغدء الطباق الجوات «الاهرس التخبيو لفل ذلك 

رفوي اذ المحوييمن هذا اشير - مع أنّها تقتضي إخراج 
الخبر المزبور حينئدٍ عمّا نحن فيه كما ترىء» فما في الحدائق : مسن 
تعارف التعبير عن الوجوب بذلك!) -حتّى استدل”" بهذا الخبر وسابقه 
على الوجوب -لا يصغى إليه . 

وق دك الددعة لاحن النظال بن عتا ين ذال قر امت امر ا هيد 
ختئعم رسول اله وا فقالت : إن 5 درك فريضة الحج, وهو شيخ 
كبير لا يستطيع أن يلبث على دابّة ؟ فقال لها رسول الله : فحجّي عن 


)١(‏ في المصدر: سلمة أبي حفص. 

(؟) «عن ابيه» ليست فى الوسائل. 

(#اتهذيب المشكاء:باب#5الزيادات فى ققد الس س6 الاج 6«صن::3]: اؤسائل العنيمة: 
باب ١4‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح *ج ١١‏ ص 15. 

(5) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص ؟17١.‏ 

(0) المصدر السابق: ص .١579-١178‏ 

(1) لم يرد في المقنعة. وحكاه عنها في الوسائل: (انظر الهامش الآتي). 


الم و ب ا و 2 حت بكر اهن الكاذم زع :8 ) 


أمرلك كوو وتيا قاة اموا لقو لكين دار جوع 

على أنّ المروي في كشف اللثام أَنّ متن الأخير بعد قوله : «دابّة» : 
«فهل ترى أن أَحيٌ عنه؟ فقال : نعم , فقالت : هل ينفعني!" ذلك؟ قال : 
نعم . كمأ لو كان على ابيك دين فقضيته عنه نفعه»", وهو مع ذلك 
غير ظاهر في حياة الوالد . 

على أنّ الصحيحين الأُوّلين قد اشتملا على منع المرضء الذي 
لم مي رن ا يسسدريل12 الادر يه الل رقييي 
غير واحدا*: بأَنّ الوجوب _على تقدير القول به إِنّما هوفيما 
لمبرج زوالة. 

اما ما يرجى زواله : فلا تجب الاستنابة فيه. بل عن المنتهى : 
الاجماع عليه". وربّما يشهد له التتتع . 

بل في المدارك : «لو حصل له اليأس بعد الاستنابة وجب عليه 
العامة لذن مالفيلها أقل؟ لكو انها ماتاة محري عد الو سب 
رداك تراس جصون ان شي لماه ووه د 
شرطه الذي هو استقرار الحجّ أو الناص من الدوس "روهت كيه 


.15 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ج‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر: ينفعه 

(6) كشف اللثام: شرائط حجة الإسلام ج مص .١١5‏ 

(5) كالشيخ في المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 3 -4. والكركى في فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ٠١‏ ص 00-7501" والشهيد الثاني في الروضة: شرائط الحج ج ؟' ص 1١717‏ 
, والعاملي في المدارك: غنرائظ حخة الإسبلام ع لاضن 05 

(0) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص 97 -45. 

(1) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /ااص 67. 


هل تجب الاستنابة مع المانع عن المباشرة؟ ا ب9١‏ 


صر يح في عدم الوجوب قبله . 

نعم .قد يظهر من الدروس : الوجوب مطلقاً؛ فإنّه قال : «الأقرب أن 
وجوب الاستنابة فورى كس شمو السرعويو ا “افية الدون "١‏ 
واختاره في الحدائق'"؛ تمسّكاً بظاهر الأخبار المزبورة النتى كما 
لم يفرّق فيها يبن المأيوس منه وغيره فى الوجوب وعدمه. لم يفرّق فيها 
بينهما فى الفوريّة وعدمها . 

ف اه المدارك قد جزم بظهورها في المأيوسء وقال: «إِنّه 
لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقاً لم يتحقّق اعتبار التمكّن من 
المسير في حق احد من المكلفين. إلا ان يقال باعتبار ذلك في 
الوجوب البدني خاصّة)7". 

وإن كان هو كما ترى. 

ومن ذلك يظهر لك : قوّة القول بالندب. بل الصحيح الأوّل ‏ الذي 
هو العمدة لهم _ظاهر فيه؛ لمعلوميّة عدم وجوب استنابة الصرورة الذي 
لامال له . بل الذي يقوى كون المراد الإحجاج في مثل هذا الشخص 
بدل تركه الحبّ, لا أَنّه نائب عنه . 

مضافاً إلى ماعن غير واحبيدسنهم: كالقيكين “او الفلي 6 


."١١؟١ ص‎ ١ ج8١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١17١‏ 

() مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 01. 

(؟) المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص 447 النهاية: باب وجوب الحج ج ١‏ ص 107 
المبسوط: حقيقة الحج ج اص .40١09‏ 

(6) الكافي في الفقه: النيابة في الحج ص 5١؟.‏ 
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66060600ظطمممبطبب ب جواهر الكلام(ج 18) 


والقاضي'" وابن سعيد'" والفاضل في التحرير”" وأبي على في ظاهره 
على ما قيل!*-بل عن ظاهر التذكرة : أنه لا خلاف فيه بين علمائنا!» - 


غير فرق بين أن يكون الحيمٌ عنه مع رجاء الزوال وعدمه, وما ذاك إلا 
للأمر الأُوّل الذي لم يقم مقامه الأمر الثاني؛ لعدم وجوبه, وإلا لاقتضى 
الإجزاء. كما هو مقرّر في الأصول . 

إل أن يكوق هتاك دليل على خلافه: فيرجع البحت حيهز إلى أن 
العد بحب لذن والقالء :فى عدن الأو لوحيو فى الغال بخساطة: 
فإن تمكن منه بعد ذلك ببدنه وجب؛ لعدم إسقاط الواجب في المال 
الواجب في البدن . 

لكن لم نعرف ما يدل على ذلك بل هي دعوى مجرّدة عن الدليل, 
بل الدليل يقضي بخلافها , وجميع ذلك شاهد عند التأمّل -على الندب 
الذي قد اعترفوا به في غير المايوس . 

والكو الد ون مليدف الحداتق موا لسلس لهند التصوضن 
الظاهرة فى الوجوب مطلقاً!5. 

نلخة يوكن أن كو لئله طاول على ا ستحناب الننا باق النعنة 


.,7"7 المهذّب: باب ما يفعله من وجب عليه الحج ج اص‎ )١( 
.177 الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 007. 

(]) كما في كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص .١١4‏ 

١ 

) 





0) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج /اص ./١‏ 
1) الحدائق الناضرة: شرائط حجة الإسلام ج غاص ١١١‏ (بتصكف). 


هل تجب الاستنابة مع المانع عن المياشرة؟ .ل سسسسسس8؟١‏ 


لاحي والفريطن وقيرهها الرولا فكال فر هده اللعة يذاه مان 
ما قلناه من الاستحباب مطلقاً, فيكون متأكّد ا في خصوص موضوع 
المسألة . 

لكن ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه . 

وعليه : لو لم يجد الممنوع مالاً لم يجب عليه الاستنابة قطعاً. 

ولو بذل له لم يجب عليه قبوله؛ للأصل السالم عن المعارض بعد 
حرمة القياس على الصحيح . 

وكذا لو وجد المال ولم يجد من يستأجره. فإنه يسقط فرضه إلى 
العام المقبل . 

ولو وجد من يستأجره بأكثر من أجرة المثل وجب مع المكنة على 
الاقوى . 

ولا يلحق بحج الإسلام فى وجوب النيابة : حج الندذر واللإفساد؛ 
للأصل السالم عن المعارض . خلافاً للدروس فجعلهما كحي الاسلام 
في ذلك بل أقوى!", وهو مشكل . 

وعليه : فلو اجتمع على الممنوع حجّتان جاز له استنابة اثنين في ' 


١و7‎ 





عام واحد؛ لعدم الترتيب بينهما ء كما فى قضاء الصوم . 1 
ولو زال عذر الممنوع قبل التلبّس بالاحرام انفسخت النيابة. فيما 

قطع به الأصحاب على ما في المدارك””". ولو كان بعد الإحرام احتمل 

.١77 ص‎ ١١ من أبواب النيابة في الحج ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 


() مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 088. 


الطهارة / مسح الرجلين في الوصو ا نش 488 


وظاهراً» بل هو محصّل عليه فضلاً عن المنقول ؛ للأخبار”'" التي كادت أن 
تكون متواترة في الأمر بها , وأنها دين آل بيت محمد (عليهم السلام ) » بل 
اصل التقيّة من ضروريّات مذهب الشيعة . 

ويدلَ عليممضافاً إلى ذلك وإلى نني الحرج في الدين ونحوه- خصوص 
خبر أبي الورد , قال : « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن أبا ضبيان 
حدثني أنه رأى عليّاً (عليه السلام ) أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين : 
فقال: كذب أبوضبيان » أما بلغك قول على ( عليه السلام ) فيكم : سبق 
الكتاب الخقين , فقلت : هل فيما رخصة ؟ فقال : لاء إلا من عدو تتقيه 
أوثلج تخاف على رجليك » 7(" . 

ااال سكع ارال وبح كن لق المع بن 
الخفين تقيّة ؟ فقال : ثلاثة لا أتّق فِينَ أحداً : شرب المسكرء ومسح 
اللو بويفية انه رييب 17 كقروهن الاأخياره كزان خبر أن ععمر 
الأعجمي قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : يا أبا عمر إن تسعة أعشار 
الدين في التقيّة » لا دين لمن لا تقيّة له » والتقيّة في كل شيء إلا في النبيذ 


والمسح عل الخفين 0 . 


الطهارة/ اسباب الوضوء ص » #, والحدائق الناضرة: الطهارة/ مسح الرجلين في الوضوء جاص .7٠١‏ 

(1) الكاني : انظر باب التقية ج؟ ص717» وسائل الشيعة : انظر باب 4؟ وه؟ من ابواب الامر 
والنبي ج١١‏ ص1556 و4510 . 

(0) هذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؟؟ ج١‏ ص59" , الاستبصار: الطهارة / باب 40 
لك ١‏ ص76 » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص77” . 

(") الكاني : باب مسح الخف ح؟ ج ص7" تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؟؟ ج١‏ 
ص57" » وسائل الشيعة : باب 8” من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص ”7١‏ . 

(:) الخصال : باب الواحد حا ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب الأمر والنبي حم 


سهه 


الإقداء والتجلل» | 

وعلى الْأوّل: فإن استمرٌ الشفاء حي ثانياًء وإن عاد المرض قبل 
التمككّن «إف» يحتمل الإجزاء , بل في المدارك :أنه الأقرب”", هذا . 

وقد ظهر لك مما قدّمناه: أنّه إن أحمٌ نائباًه عنه «واستمث 
المانع فلا قضاء» عنه بعد موته قطعاً . 

«وإن زال4 المانع ووتمكن وجب عليه ببدنه4 عندهم, كما 
عرفت؛ لإطلاق ما دل على وجوبه «و» حيئئذٍ ذف«لو مات يعد 
الاستقرار ولم يود قضي عنه4» كغيره ممّن هو كذلك . 

لكن قد عرفت الإشكال فى الوجوب عليه بناءً على وجوب النيابة؛ 
و اس و فا عر مض 1 ابسجات سيا ديه 
حوبي قها لولم هرا :الالأصال مولا ته أت من لامالا امي الشنارم» 
تييا سس ناد كها ارج لعموا: 

بل في المداركة ارات هنذا الاسفيال بين سعنة بالا ان الأول 
أقرب»!"', وتبعه عليه في الحدائق!. 

وقد عرفت: أن التحقيق استحباب النيابة» فيتّجه حينئذٍ الوجوب 
عليه بعد زوال المانع وبقاء الاستطاعة, واللّه العالم . 

لواف كان لذ متسيياك لق قرز #ستقط 1لا الفرهى عن ننس 


)١(‏ المصدر السابق. 

(" و") المصدر السابق: ص 08 09. 

(8) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج غاص 178. 
(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يسقط. 


لو احتاج فى سفره إلى حركة عنيفة فضعف عنها ل _ لل م١١‏ 
وفد عو بو طالسى وقنل ورلدمه الأمعاءة هاسنا ردكي امنا دنه 
اعد نو "الوواء ون امهيا صول اللهب ودرا عد 

ما على المختار من الندب في العارضي فضلاً عنه فواضح . 

واقااعتي الوويه فيه تالمتجه الاتتصار هتكن الفشما مين 
النصوص المزبورة المخالفة للأصلء بل صحيح ابن مسلم منها 
كالصريح في ذلك, وسخبر ابن عبّاس ظاهر في عدم الاستقرار. بل ”* 


خب 
وده الوجوب :ويل غقين ظاهر فى حياة الوالد كما عرفت 0 
ودعوى”": ظهور صحيح الحلبي وخبر ابن أبي حمزة في العموم 


كدعوى!*: أن القول بعدم الوجوب فيه إحداث قول ثالث , على أن 
التحقيق عدم الباس في إحداثه إذا لم ينعقد إجماع على خلافه. كما 


للا ريك ف ان الالشية الأحوض هيا ذكتره اليه وم وان كدان 
الأحوط الثاني . 


«ولو احتاج فى سفره ل حركة عنيقة للالتحاق» بالحج : لضيق 
الوقت مثلاً أو الفرار» من العدرّ إفضعف» عنها لمرض أو خلقة أو 
شقّت عليه مشقّة لا تتحمّل «#سقط» عنه «الوجوب فى عامه., 
)١(‏ مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /اص 09. 
(؟) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١76‏ 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: (المصدر السابق: ص .)1231-1١6‏ 
(5) كما في مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص .١5١‏ 


8010 ا ل ب ب سس جججسسسسسحبسبيبي بجيال الكلام (ج 148) 


وتوقع المكنة في المستقبل» فإن حصلت وهو مستطيع حج ولو 
مات قبل التمكن والحال هذه لم يقض عنه» . 

والظاهر وجوب الاستنابة -عند القائل بها مع انحصار الطريق 
فاك غود لذ ممتطاعي سلف او لها كن ١‏ حكن هر ند مول الادلة 
السبابقة له.. 

وعلى كلّ حالء فلو تكلّف هذا وشبهه الحجٌ لم يجزىٌ عن 
حجّة الاسلام على الظاهر من إطلاق الأصحاب ذلك, وكذا المريض 
والممنوع بالعدوٌ؛ لعدم تحقّق الاستطاعة التى هي شرط الوجوب, 
فكان كما لو تكلفه الفقيرء وبه صرّح الفاضل في المحكي من تذكرته”" 
ا 

لكن فى الدروس بعد أن ذكر الشرائط . وإطلاق الأصحاب عده 
الكعراء اوح قاقوها ب قال تر وعفوى اورتاكلاك المريض7الميضورب 
والممنوع بالعدوٌ وبضيق الوقت أججزاً؛ لأنٌ ذلك من باب تحصيل 
الشرطء فإنّه لا يجب ولو حصّله وجب وأجزأ. نعم, لو أدّى ذلك إلى 


1 إضرار بالنفس يحرم إنزاله وقارن بعض المناسك احتمل عدم 





ام > 


الاخراي ا"اروض كته للناء كنا فى الددروين ار 
وكانه يشير القالق هله السروط تسيب إلى هيا لبقن 


.40-94 تذكرة الفقهاء الح لتقمل اتات لاص‎ )١١ 
)ا التعيدو بيدها امناقة دن‎ 

(6) الدروين الشرغية: انيع اناوس لزب اش ا 

(؛) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص ١17‏ 1717. 


لو احتاج فى سفره إلى حركة عنيفة فضعف عنها يمسي ا اي 7 4 111 


اختيار للعبد؛ كالبلوغ والعقل والحرّيّة. وهذه لا يمكن تحصيلها. 
ولا يتصوّر إجزاء الحيج بدونها 

وإلى ما ليس كذلك كالشرائط الباقية؛ وهي خمسة : 

وقد تقدّم أنّ الزاد والراحلة منها لا يجب تحصيله, ولو حصّله 
وجب الحجٌ وأجزأًء ولا يكفي التسكّع عنه؛ لعدم حصول شرط الوجوب . 

وفى حكم الزاد والراحلة «مؤوثة غيالة : 

واكالالتاكنة الراقة سو الضكمو الرض و ور عل ابرعم ين 
الغوؤاو لمكو من ليوطت عن التللانة بن مكان المسير ةا طادق 
الأصحاب عدم الإجزاء لمن حجّ غير مستكمل للشرائط يدخل فيه 
الو هل المز سور 

لكن فيه نظر أو منع إذا كان لا يودي إلى ارتكاب منهيّ عنه مضاد 
للمأمور به فإنّه حينئذٍ يكون في معنى الزاد والراحلة : يتوقف الوجوب 
عليهما . ولا يجب تحصيلهما . ولو حصّلهما وجب الحج ء وإليه أشار 
بقوله : «لأنه من باب تحصيل الشرط» أي ليس عدم هذه الثلاثة مانعاً 
من صحّة الحجٌ إذا تكلفها . 

فيحمل كلام الأصحاب على أحد أمرين : إِمّا على أنّه لا يجب 
تحصيل هذه الشرائط , وإِمّا على ما يؤدّي تحصيلها إلى ارتكاب منهيٌ 
عايض 3 للها مويه متو اليه اها ريقو لنورزوفا رو يكن الكامك) كماو 
كان في أثناء الإحرام تحمّل المرض أو دافع العدوّ مع غلبة العطب, فإنٌ 
ذلك يرجع إلى قاعدة اجتماع الامر والنهى . 

ما مع عدم هذين الأمرين فالإجزاء متحقّق مع تكلف تلك المشاق 


)18 سس جب هب لكام ( نج‎ ١ 


التى لا يجب تكلفها. بل ظاهر قوله : «احتمل عدم الإجزاء» احتمال 
الاحراء أبضادو لله 0 اله عدا عن رعش كا رع عن لتك قل 
يتحد متعلق الامر والنهى . 

بل ربّما قيل : إنّ في ذلك قوّة'. ولذلك جعل عدم الإجزاء احتمالاً. 
وان اختارة فق كشك اللثاة»وجفل الالعزاء اعتسالاً ضعيني 9 

و الجد ر سيد سك قن اريس امي ب ل رو 
الفرق نظرء والمتّجه : أنه إن حصلت الاستطاعة الشرعيّة قبل العلبّّس 
بالاحراء فيك الوصدوث:والاجزاء» لما يستاهين عدم أععا و الاتيتطاعة 
من البلدء وإن حصل التلبّس قبل تحقّق الاستطاعة اتتفى الأمران معاً, 
سواء كان عدم تحقّق الاستطاعة بعدم القدرة على تحصيل الزاد 
والراحلة» أو بالمرض المقتضي لسقوط الحجٌ. أو لخوف الطريق, أو 
غير ذلك؛ لأنّ ما فعله لم يكن واجباًء فلا يجزىٌ عن الواجب. كما 
لازي قعل الوالحن المو نت فيا تخول وق 

وفي الحدائق أَنّ «مرجع ذلك إلى ما اختاره الشهيد؛ لأنّه متى كان 
الاعتبار بالاستطاعة من الميقات, فلو تحمّل المشقة وارتكب الخطر 
-الذي لم يكلف بهء بل نهى عنه حتّى وصل إلى الميقات وجب عليه 
الخ و احراءوطو خلاق كلام الأميداب كما فوع يداقى القذكرة: 
وهو ظاهر غيره؛ لما صر حوا به فى الزاد والراحلة» . 

)١(‏ قال بذلك الشهيد الأوّل في بعض تحقيقاته على ما نقله في مسالك الأفهام: شرائط حجّة 
الإسلام ج ؟ ص .١15١‏ 


(؟) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج 0 ص 177 .١‏ 
(”) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لا ص .1١‏ 


لو احتاج فى سفره إلى حركة عنيفة فضعف عنها ١١١‏ 

وما ذكره من عدم اعتبار الاستطاعة من البلد فائما هو فى صورة 
ذال ! تقق لذ الورصول إلى الميقاك بات شحو كا زود ند لابرط ارم 
ملك الزاد والراحلة في بلده كما ذكره الأصحاب, لا بمعنى أن من كان 
بغيدا 3 سكيد لعي انهه ا لشرا قل ١‏ لهذ كور وو قار انط عفد | جما 
تحصل باعتبار الميقات, فإنّه باطل قطعاً. بل الاستطاعة في هذه 
الصورة تشروظة من البلدء فا ع ااستطاع بتعصو ل هذه القر انا الخممد 
المعدودة وجب عليه الحج والمسيرء وإلا فلا» . 

«نعم . يحصل الشكٌ هنا في أن المتكلّف للحجٌ بالمشقّة الموضوعة 
عنه في عدم إمكان المسير هل هو من قبيل المتسكع الذي لم يملك زادأ 
ولا راحلة فلا يجزئٌ عنه -كما هو المفهوم من كلام الأصحاب أو من 
قبل تكلن تعض م الزاددوالراسيلة وإن لك يعي عدله اتسضي ايم ا, 
فحجّه يكون صحيحاً مجزئاً عن حجّة الإسلام, كما هو ظاهر شيخنا 
الشهيد؟ إشكال)7". 

قلت الأشكال فقن مله 

ولا يقال :إن بذلك ينكشف كونه مستطيعاً وإن لم يكن عالماً بذلك. 

لأنَا تقول: أوَلاً: لا يتم فيمن وقع فيما خاف منه من جرح أو نهب 
فال 11 معوو ضراو انعو للق 

وثانياً: أنه ينكشف بذلك سلامته لا استطاعته, وفرق واضح بين 
الهف مره قتووارة نو لكر سوك لوق علن اهز البجلافة والخريق 
المعتد به شرعاً, ولا يكفي فيها عرفاً حصول السلامة في الواقع . 


.١1١ ١١94 ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )١( 


اا سي ل يج سر يفو أفن الكلم 18:23) 

نعم » قد يقال: بحصول وصف الاستطاعة له لو تكلف المشاق 
المزبورة ثمّ ارتفع المانع على وجهٍ كان يتمكن معه من المسير بعد 
ارتفاعه . 

ولعلّه إلى ذلك لمح سيّد المدارك فيما ذكره من التفصيلء لا ما 
سمعته من المحدّث البحراني الذي لا يرجع إلى حاصل عند التأمّل, 
واللّه العالم . 

(و» كيف كانء فلا ريب في أنه إيسقط فرض الحجٌ لعدم ما 
يقبط النععن الالك الذي انواوعة الزاد» وغيرها مما يحتاج 
إليه؛ عور عدم فرق يووا دا براه .كما أنه لاريب في وجوب 

مواد لك كلم وا عا و با توفي المتوووير نزام فين جر الال 
على حسب ما عرفته سابقاً . 

ولو تعدّدت الطرق تخيّر مع التساوي : في الأمن وإدراك النسك 
اي م بذلك . وفي كشف اللثام : «إلا أن 

يختصٌ الخوف بالمال بوكصوضا عير ا المتعح 1 تهرك وجهه 
متا يأتي . 

(و» على كل حالء ذ«لو كان له طريقان فمنع من أحدهما”" 
بلك لحاسو ا ن" أبعد أو أقرب» مع فرض سعة النفقة 
والفع اعد أمّا لو قصرت أو قصر الوقت عنه سقط الحجٌ إذا انحصر 
الطريق فيه .كما هو واضح . 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: كالقرية. 


(؟) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص .١77‏ 
(” و5 و0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: إحداهما ... الأخرى ... كانت. 


لو تعدّدت الطرق إلى الحجٌ ولم يكن بعضها مأموتاً .77 بابسا 
الفساد. | 
الزاد والراحلة وإن لم يأمن”؛ بمعنى : وجوب الحجّ عنه لو مات, 


وهو غير أمن : 


ابي ع وي لاا للج و زر لو وار رس 0 1 


شرووة ترانقوا عميه على امعان زقعلة الشسروةافى لافطا عل 7 


المعلوم اشتراط وجوب الحجٌ بها . 

فيسقط الحجّ حينئذٍ مع الخوف على النفس - قتلاً أو جرحاً. من 
عدة وبع بكر هماه اوغن لضي فل لقال جميعة اوها 
يتضرر به ؛ للحرج “و صداق عدم الاستطاعة, وعدم تخلية السرب. 
وظاهر الحدائق نفي الخلاف فيه , بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه : 

قال في الأُوّل: «لا خلاف نضّاً وفتوى في أنّ أمن الطريق من 
الخوف على النفس والبضع والمال : شرط في وجوب الحج»!". 

وقال في الثاني : «لو كان في الطريق عدو يخاف منه على ماله سقط 
فرض الحجٌ عند علمائنا -وبه قا لالشافعي واحمد فيإحدى الروايتين - 
)١(‏ جعلوه وجهاً انظر المجموع: ج /ا ص 1١‏ وفتح العزيز: ج /اا ص .١7‏ 


(1) المغني (لابن قدامة): ج اص ١77‏ - 174, الشرح الكبير: ج " ص 117. 
(؟) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١1١‏ 


1/ 





 ##‏ ا ل ا ص شحج شت أشن الكلام ع ؟) 


لأنّ بذل المال تحصيل لشرط الوجوب, وهو غير واجبء فلا يجب 
ما يتوقّف عليه , وفي الرواية الأخرى : أنّه لا سقط فرض الحجٌ عنه , 
وحب ان سب اك 

قلت : قد عرفت ما في وجوب الاستنابة في المريض ونحوه, فضلاً 
عن ذلك ونظائره ممّن لم يخل له السرب, بل ربّما ظهر من معقد ظاهر 
إجماع التذكرة ونفي الخلاف في الحداثق : عدم الفرق في المال بين 
القليل والكثير والمضرّ وغيره, وإن كان هو مشكلاً مع القلّة وعدم الضرر. 

بل فى كشف اللثام : «لا أعرف للسقوط وجهاً -وإن خاف على كل 
ما يملكه _إذا لم نشترط الرجوع إلى كفاية , ولم نبال بزيادة أثمان الزاد 
والآلات واجرة الراحلة والخادم ونحوهما ولو أضعافاً مضاعفة» . 

بل قال : «وعلى ا: شتراط الرجوع إلى كفاية وعدم الزيادة على ثمن 
الندنو خرة الم انض شوك :إذا تحقّقت الاستطاعة الماليّة , وأمن في 
المسير على النفس والعرضء أمكن أن لا يسقط خوفه على جميع 
ما يملكه فضلاً عن بعضه؛ لدخوله بالاستطاعة في العمومات, وخوف 
التلف غير التلف , ولم أر من نص على ا ا 
المصنّف , وغاية ما يلزمه أن يؤخذ ماله فيرجع»”" 

وفيه : منع صدق اسم الاستطاعة في الفرض عرفا أو شرعا » بل لعله 
في بعض أحوال الفرض يكون مخاطراً على النفس بالعارض لذهاب 


1ش راحلته أو زاده... أو نحو ذلك مما يخشى مع فقده التلف . نعم , لو كان 


.84 تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج لاص‎ )١( 
.١١8 (؟) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص‎ 


لوكان في الطريق عدو لا يتدقع إلابمال 3 سوبا 


المال قليلاً غير مضرّ وغير مجحف انّجه الوجوب حينئذٍ . وكان ذلك 
كزيادة أثمان الآلات على الأقوى . 

«و» من ذلك يظهر لك الحال فيما إلو كان في الطريق عدوٌ» 
لايأخذ المال قهرأ إلا أنه إلا يندفع إلا بمال» ضرو ورة أولويّة عدء 
الشقوظ يمن الأول لان" الدفع فيه بصورة الاختيار بخلافه. لكن 
ينبغى تقييد المال بما عرفت 

فما إقيل» كما عن الشيخ١"‏ وجماعة"": من أنه« يسقط» الح 
حينئذٍ إوإن قل4 المال واضح الضعف , كاستد لاله : بصدق عدم تخلية 
السرب.ء وبأنّه من تحصيل شرط الوجوب فلا يكون واجباً, وبأنّه 
إعانة على الظلم فلا يكون جائزاً» وبأنّه كأخذ المال قهراً. 

إذ لا يخفى عليك ما في الأخير بعد ما عرفت الحكم في المشبّه به 
بل وما في سابقه؛ ضرورة عدم كونه إعانة عرفاً؛ بل هو من باب تحمّل 
الظلم لأداء الواجب . ومصانعة الظالم لتحصيل الحقّ» فهو من مقدّمات 
الواجب المطلق كزيادة الأثمان ونحوهاء ومع فرض القدرة عليها 
د على وس الا ظورر فيد ول قمعب يحب وو كو نكل السر كينا 
هو واضح . 

ومن هنا قال المصتّف : «ولو قيل : يجب التحمّل مع المكنة كان 
حسناً» نحو قوله في المعتبر : «والأقرب إن كان المطاري جنا 


.4١5؟‎ ص١ المبسوط: حقيقة الحج ج‎ )١( 
منهم: أبن سعيد في الجامع للشرائع : وحوب الحج والعمرة ص ا وفخرالدين في‎ )1( 
.7١ ص‎ ١ الإيضاح: تفصيل شرائط الحج ج‎ 


53 جواهرالكلام (ج؟) 





وفي خبر زرارة عن غير واحد قال : « قلت للباقر ( عليه السلام ) : في 
المسح على الخقيّن تقيّة ؟ قال : لا يتق في ثلاث » قلت : وما هنّ ؟ قال : 
شرب المسكرء والمسح على الخفيّن » ومتعة الحج »(" , 

راد حر ركان اإاتال را اتاو قل الاج 
عليكم ألا : نتّقوا فيينَ أحداً » , فإنه كالصريح في أن زرارة فهم عن 217 مراد 
الامام ( عليه السلام ) أن ذلك حكم خاصٌ به » وهو أدرى بتكليفه . 

وما لأنَ المراد بنفي التقيّة فيه مع المشقّة اليسيرة التي لا تبلغ إلى الخوف 
على النفس أو ا مال كما تأوّله الشيخ ") بذلك . 

أو لأنّ المراد لا أتقق أحداً في الفتوى بها ؛ لأنَ ذلك معلوم من مذهبه » 
فلا وجه للتقية فيها . 

وما لأنَ هذه الثلاثة لا يقع الإنكارفها من العامّة غالباً ؛ لأنهم 
لا ينكرون متعة الحج وحرمة المسكر ونزع الخ مع غسل الرجلين » 
والغسل أولى منه عند انحصار الحال في,| على ما نص عليه بعضهم 76" . 


.؛58صا1١ج‎ 

)١(‏ الكاني : باب مسح الخف ح؟ جم ص7" » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب الأمر والنبي 
ح” ج١1‏ ص6ة5؛ . 

(0) تعليل لعدم المنافاة في قوله ص 450 : ولا ينافيه .. 

(5) أي في صحيحة زرارة الأولى » وذكرنا هناك مصدر الحديث من الكاقي . 

(1) في ((ه» و«ام» : أن . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ذيل ح"؟ ج١‏ ص 2757 الاستبصار: الطهارة / باب 
5 ذيل ح؟ ج١‏ ص/7/ . 

(7) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص18 » والشهيد في الذكرى : 

الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ » والبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين 





لم يجب ,ء وإ سسر اوحب 1 كاتنا ن الالات»” اليل سن 
الفح :ا والنيدن اله اشحيين انحو 

ومنقا جو اقة ذلك كلدن ا متتمر او الطرديقة كت عه الا سان مها بويع 
لم يكن فيه شك بين الأعوام!* والعلماء -على وجوب الحج, وقلما 
ينفك الطريق فيها على نجد ونحوه عن ذلك ونحوه, بل لا ينفك عن بذل 
المال المجحف المضرّ بل عن الأخذ قهراً إن لم يدفع بالاختيار . 

اللّهمَ إلا أن يكون وجهه : التمكن من السير على طريق لم يكن فيه 
توس يقي ارتسكا عي ” غير الطريق المزبور في 
كونه حجٌ إسلام, مع أنّ ظاهر السيرة ‏ التى ذكرناها احتساب الحجّ 

والتحقيق ما ذكرناه من وجوب الدفع للمقدمة. مالم يعارضها 
ما يقتضي سقوطها من أدلة الحرج ونحوه, كما أومأنا إليه سابقاً في 
انما ال لالت 

ومن ذلك يعرف الحال فيما في كشف اللثام من أَنّ «المناسب لعدم 
شتراط الرجوع إلى كفاية عدم الفرق بين المجحف وغيره إلا 
الإجماف ارا لاسطاعة» “؛ إذ لا يخفى عليك وجه الفرق بينهما . 
كنا اومان الوسناة و لاهن 


./66 ص‎ ١ المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 007. 
)ع( الأولى: العوام. 

(6) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص 1 . 


لوكان في الطريق عدو لا يندقع إلا يمال 3 لاا 

هذا كلّه إذا كان قبل الإحرام, وإلا كان من الصدّ الذى ستعرف 
البعف شه ااا 

«ولو بذل له» أي العدوّ إباذل4 فارتفع منعه وجب عليه 
الحح» بلا خلاف”" ولا إشكال «لارتفاع'" المانع» . 

(نعم » لو قال» الباذل له : اقبل وادفع أنت4 للعدوّ إلم يجب» 
لقتو ل4 دصل و المتق وول تكن تسهيا برل السصرت: 
وخيالة على ندل ادال اله قاين 

فما عساه يظهر من الدروس : من التوقف فيه" -بل فى المدارك 
لم يستبعد الوجوب «لأنّ الشرط التمكّن من الحي. وهو حاصل بمج د 
البذل. ولشمول قولهءَةِ : (إن عرض عليه ما يحجّ به فاستحيا فهو 
مستطيع )»1 - ليس في محلّه كما لا يخفى . 

فالمتجه حينئذٍ : سقوط الحجّ إذا لم يكن عنده ما يريده العدوّء أو 
قلنا بعدم وجوب الدفع له وإن استطاعه . 

ولو وجد مجيرا من العدوٌ باجرة, وتمكن منها على وجِهِ لاضرر 
فيه ولا قبح وجب؛ لما عرفته سابقاً في المال الستدول العدة 
قروو كره أولى؛ لآنها اجرة بإزاء عمل. فهى كاجرة الخادم 
والجقالوائ اسلة. 
)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص ١؟١4.‏ والعلامة في القواعد: تفصيل 

شرائط الحج ج ١‏ ص -4. والشهيد في الدروس: الحج / درس 87 ج ١‏ ص ."١5‏ 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: لزوال. 


1 فما في القواعد من أن : «الأقرب هنا عدم الوجوب»!" مع قوله 
2 5 : «في السقوط نظر»'" » ونحوه عن التذكر: 8" في غير محله . 
ووه على كن اللا لاطريق الجر كطريق :فى جسني 
ماذكرناه. وحينئذٍ إفإن غلب ظَنْ السلامة» على وجدٍ لم يكن خوف 
معتدٌ به عند العقلاء وجب الحجّ «وإِلّا سقط» إذا انحصر الطريق فيه . 
ولو أمكن الوصول بالبرٌ والبحر: فإن تساويا في غلبة 
السلامة» المعتد بها عند العقلاء كان مخيّراً» في سلوك أَيّهما شاء 
«وإن اختصّ أحدهما» واستطاعه 9: نعيّن, ولو تساويا فى رجحان 
العطب سقط الفرض» كما هو واضح . 
لكو فى المذااوك#ومقففى العاوة: ان طرق التكر العا ب 
سلوكه مع غلبة ظَنّ السلامة , فلا يجب مع اشتباه الحال؛ ولم يعتبر 
الشارح ذلك, بل اكتفى بعدم ترجيح العطبء وهو حسن» 1“ 
قلت : بل عن الشارح أنه -بعد أن اختار ذلك _قال : «هذا هو الذي 
يقتضيه ظاهر النصٌّ وفتوى الأصحاب»!*, وهو جيّد . 
إلا أن الفاضل في القواعد قال: «ولو افتقر أي فى السير إلى 
القتال فالأقرب السقوط مع ظَنَ السلامة»!5. ْ 


.107 ص‎ ١ قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(””) تذكرة الفقهاء: الحجج / في الشرائط ج /ا ص 4٠١‏ و١4.‏ 
(5) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 14. 
(0) مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص .١57‏ 
(1) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص .1١7‏ 


سلوك طريق اليخر إلى الحعّ .2س فيا 


وفي محكيّ الإيضاح أن «المراد بالظنَّ هنا : العلم العادي الذي 
لايعدٌ العقلاء نقيضه من المخوفات؛ كإمكان سقوط جدار سليم قعد 
نحته؛ لأنّه مع الظنّ بالمعنى المصطلح عليه يسقط إجماعاً» وبالسلامة 
هنا : السلامة من القتل والجرح والمرض والشَّين؛ لأنّه مع ظنّ أحدها 
بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع والآصول يسقط بإجماع 
المسلمين)!". 

وقد يناقتن أفن معد إجماغة الأول ب التقتفى ينظاهة السفوطا 
معدم اللان باليعى الدربوري له ااوعة ا ميم الاسسمال 
الى عد الخوف المعنة سدفقة العلا مويه كداول الاتتلافات 
والعمومات له 

كما أنه قد يناقش فيما في القواعد -من السقوط مع الافتقار إلى 
القتال مع فرض ظكنٌّ السلامة بالمعنى المزبور -ضرورة صدق 


الالوتطلاعة معد ونع عدم بضدق قل السري مد تضقن السين اهرا 


بمعروف ونهياً عن منكر وإقامة لركن من أركان الإسلام؛ ولذا حكي 
عنه : القطع بعدم السقوط في المنتهى!" والتحرير'", من غير فرق في _ 
لقن ك3 الفلاو كافر ا الها . 

ودغوئ ا عدم وجوت فنهال الأول إلا للدفع أو الدفاء إلى 


.17 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: تفصيل شرائط الحج ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 007. 
(؛) كما في كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج 0 ص .17١‏ 


5 


ام ع ل عي ب كج حب أفوزاهر العلام رخ :8 )١1‏ 


الإسلام» والثاني إلا للدفع أو النهي عن المنكرء ولم يفعله, وليس 
الفرض منه . 

يدفعها :بعد كون الوجوب هنا بالعارض أن ذلك من الدفاع أيضاً 
ومن النهي عن المنكر . 

وعلى كل حال فقد عرفت أن التحقيق كون المدار على الخوف 
المعتد به عند العقلاء . هذا . 

وفي المدارك : (إِنْما يسقط الحجّ مع الخوف إذا حصل في ابتداء 
السير أو في أثنائه , والرجوع ليس بمخوف, أمّا لو تساويا مع المقام في 
الخوف احتمل ترجيح الذهاب؛ لحصول المرجّح فيه بالحج. والسقوط 
كه أو يعفل :هذا نقد لوطيو لعل الأول اقرني اااوب توه فى 
الدروس من غير ترجيح'". 

قلت : قد يرجّح الثاني بصدق عدم تخلية السرب, والخوف . وعدم 
الاستطاعة . 

واشتراك الرجوع والمقام معه في ذلك غير.متاقء كما أنه لا يثافية 
ارتفاع الاثم عنه في ذهابه لتساوي الأحوال بالنسبة إليه؛ فإنّه ليس 
المدار على سقوط الحجّ عنه بالخوف الذى يكون معه السير معصية , بل 
يكفى فيه صدق عدم تخلية السرب والخوف وعدم الاستطاعة, فجواز 
المسير حينئذٍ هنا لا يقتضى الوجوب. فلا يكون حينئذ حج إسلام 
يجب عليه إنفاذه , فتامّل جيّدا . 


لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم .27 ب للسسس#ا 


«ومن» حج و «مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمّته» 
بلاخلاف أجده فيه كما في المدارك'" والحدائق'!" وغيرهما””, بل عن 
المنتهى!*: اللإجماع عليه . 

لصحيح بريد العجلي : «سألت أبا جعفرءكة : عن رجل خرج حاجَاً 
ومعه جمل وله نفقة وزادء فمات في الطريق؟ قال: إن كان صرورة ثم 
مات في الحرم فقد اجزات عنه حجّة الإسلام, وإن كان مات وهو 
صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام 00 


4 


ج37 


فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين ؛ قلت : #آرايت 2 م206 


كانت الحيظة لوا تناك فى الطروى :قال أن حرم لمق بكرن عا 
ونفقته وما معه؟ قال الكرو م فا روي رد الور 1 الا |.. 000 


ع 


علتفوين تقض :او سكو اقل ارضى نورضكة فتتلد ذلك لحن اونضى لد 
ود بجعا ذلك من تلته)00 . 
وصحيح ضريس عن ابي جعفرءّة : «في رجل خرج حاجًا حجّة 
الإسلام. فمات فىالطريق؟ فقال: إن مات فى الحرم فقد اجزات عن 
)١(‏ مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 15. 
(1) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١55‏ 
() كمستند الشيعة (للنراقى): شرائط حجّة الإسلام ج ١١‏ ص 854 86. 
(0) الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح ١١‏ ج 4 ص 776, تهذيب الأحكام: باب ١1‏ 
الزيادات في فقه الحج ح اج 0م ص 7غ وسائل الشيعة: ياب 1 من ابواب وجوب 
الحج وشرائطه ح ” ج ١١‏ ص 18. 


ابحم ا 7 حص كو اهن الكلام 8 1) 


الاسلام»!'". 
«وقيل» والقائل الشيخ !"ا وابن اذوسن ”7 في المحكي غنهما : 
«يجتزئ بالإحرام» . 


ولا دليل له سوى ما قيل!: من أنه يشعر بهمفهوم قولدقةِ في 
صحيح بريد : «وإن كان مات قبل أن بحرم ...» إلخ . 

وهو مع معارضته بمفهوم الجزء الأوّل من الخبرء وهو قوله : «إن 
كان صرورة ثمّ مات في الحرم ...» إلخ -معارض بما فى صحيح 
ضريس : «وإن كان مات قبل الحرم» . 

بل وبصحيح زرارة عق اع جعفرطقةٍ : «... قلت : فإن مات وهو 
محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال : يحجٌ عنه إن كانت حجّة الإسلام 
ويعتمرء إنما هو شىء عليه»!. 

وبالمرسل عن المققدة عن الصادق عه : «إن خرج حاجًاً : فإن كان 
مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة , وإن مات قبل دخول الحرم 





)١(‏ الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح ٠١‏ ج 4 ص 777, من لايحضره الفقيه: باب 
الحاجّ يموت في الطريق ح 741١06‏ ج ١‏ ص .48٠‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص 18. 

(؟) الخلاف: الحج / مسالة 45 ج 7 ص 4١‏ (فرض المسألة في حج النائب). 

(") السرائر: الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص .10١‏ 

() مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 15-570. 

(0) الكافي: باب المحصور والمصدود ... ح 4 ج 4 ص 7١‏ تهذيب الأحكام: باب 1" 
الزيادات في فقه الحج ح ١١7‏ ج 0 ص 477. وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح ”اج ١١‏ ص 14. 


لو مات بعد الإحرام ودخول الحزم .7 لس سس #ةا 


لم يسقط عنه الحيج , وليقض عنه وليّه»!" 

فالمتّجه الجمع : بكفاية أحدهما فى السقوط أو مشروعيّة القضاء , 
وبه يتم المطلوب . 

«و» من هنا كان «الاآوّل اظهر» اقتصاراً فيما خالف الأصل على 

١ اج‎ 

موضع اليقين . نعم » مقتضاهما اعتبار الموت في الحرم . 00 

لكن في المدارك”" والحدائق'": «إطلاق كلام المصنّف وغيره 
يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يموت في الحلّ أو الحرم. محرماً 
ومحلاً. كما لو مات بين الإحرامين». بل في الفناني!»: «وبه قطع 
عقا جر ومنو ل باس 0 

قلت : قد صرح بذلك في الدروس أيضاً!©. 

لكن لا يخفى عليك ما فيه من الإشكال بعد مخالفة الحكم للاصول 
التي يجب الاقتصار -في الخروج عنها -على المتيقن. وهو الموت 
في الخرم. ' 

اللية إلا أن يكون عماعاء كبااعى تند المع فى الخدائق إلى 
الأصحاب”". لكنّه كما ترى. ومن الغريب نسبته إلى إطلاق الأخبار 


)١(‏ المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص 480: وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح ؛ ج ١١‏ ص 19. 

(؟) مدارك ع : شرائط حجّة الإسلام ج لاص 10. 

(؟) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١6٠١‏ 

(5) العبارة موجودة في الأوّل لا الثاني. 

(6) الدروس الشرعيّة: اللي / درس ؟١8‏ ج١‏ ص .5١1‏ 

(1) تقدّم المصدر آنفا. 


)١8 سس يبلس ججوأظر الكلام (ج‎ ١. 
00 ها‎ 
. يجزى ذلك عن النسكين‎ 

بل ظاهر المدارك”" والحدائق”"كون العمرة المفردة كذلك . بل ذلك 
فى كته تيف إلى أطلاق الم نوو عبيوة فى لولبم والاضيهات 
والأخبار في الثاتي؛ ولعلّه لصدق اسم الحجّ. ولفحوى الاجتزاء به في 
عمرة التمتع . 

ثمّ إن مقتضى الامر بالقضاء فيهما : كون موردهما من استقرٌ في 
ذمّته الوجوب. فيستفاد منه حينئدٍ الإجزاء فى غيره ممّن هو فى عام 
الاستطاعة بالأولى؛ ومن هنا قال فى المتن : «وإن كان قبل ذلك» أي 
قبل الإحرام أو دخول الحرم إقضيت عنه إن كانت مستقكة, 
وسقطت إن لم تكن كذلك» . 

اللهه إل أن يقال بوجوي القضاء عليه ابنشاء كما عن لاه 
المقنعة! والنهاية' والمبسوط"'", فيتجه حينئذٍ شمولهما لهما . 
لكن فيه منع واضح؛ ضرورة انكشاف عدم الاستطاعة بذلك . 
وركذا فيل تعمل الامن تنهها على التي !وزو ل با دن قدت |50 له 


)00 تقدم المصدر أئفاً 
(؟ و") تقدّم المصدر قريباً. 


(5) المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص 180. 

(0) النهاية: باب آخر من فقه الحج ج ١‏ ص 001. 
(1) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص .1١7‏ 

(0) ذخيرة المعاد: الحج / في الشرائط ص 057. 


لو استقرٌ عليه الحجّ فأهمل .|3 سس هقع! 


فق الاجر ا مستن ايه علردملةا ةليل الذي لاخ ميرقه اليه 
ما اشيمعة إن نقداء اش فى ممكم الناتاب من الاجتراء يذ لك فنه.. 1 

وال الى سين لمحيعن الى ا معنا ل لاني لساك ييا 
في القدر المشترك بين الندب والوجوب . ومن ذلك يعلم حينئذٍ : اتُحاد 
من استقرٌ عليه الوجوب مع غيره في الاجتزاء بذلك عن النسكين أي 
الحج والعمرة؛ لظهور النصوص فيه . 7 

لكن في كشف اللثام : «في النفس منه شيء. خصوصا في الإفراد 
والقراك: الاأحتيال المتميهيق غير السك عله مركتي هما اللشدواء 
عن النسك الذي أحرم بد»' اموا لتحقيو ماع ستول عن القنهيد القطم 
اويل وف الناتك أ رفيا كانوانه العالي: 

(و» كيف كان, فلا خلاف" ولا إشكال نصّاً وفتوى في أَنّه 
«يستقرٌ الحجٌّ فى الذمّة إذا استكملت الشرائط وأهمل» حتّى 
فات . فيحج فى زمن حياته وإن ذهبت الشرائط التي لا ينتفي معها اصل 
القدرة . ويقضى عنه بعد وفاته : 

قال فحقدين مك :عالت ا الحمقر نه عن رعدل نات ولم 
بحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بهاء تقضى عنه؟ قال : نعم»!*' 





.١75 كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص .7"١6‏ 

() الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص ؟07١.‏ 

(1) من لايحضره الفقيه: باب ما يقضى عن الميّت من حجّة الإسلام ح 719177 ج 7 ص 117., 
تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 1١6‏ ج 4 ص 447., وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 0 ج ١١‏ ص ./١‏ 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ب ببسب !68 

أولأن المراد أنه لا تقيّة حيث لاضرر؛ لأنّ مذهب على 
(عليه السلام ) فيه معروف عندهم ء أو لغير ذلك من الوجوه . 000 

ولذا لم نعتر على عامل بهذه الرواية » أو من استثنى ذلك من عمومات 
التقيّة» نعم قد يظهر من الهداية() والفقيه'" العمل بها ؛ لما فيهما : « إِنه 
روي عن العالم (عليه السلام ) أنه قال : (ثلاثة لا أتق )... » إلى 
آخره » مع أنه في الفقيه ذكر ذلك بعد أن حك 57 بجوا: (اللععل الخق 
للتقيّة ل ل 1 

فظهر أنه لا ينبغي الإشكال في جوازه لل ا -بعد ظهور 
انعقاد الإجماع من الأصحاب » والعمومات , وخصوص خحر أبي الورد , 
وغير ذلك يجب تتزيلها على وجه من الوجو . 

وهل يشترط في التقيّة عدم المندوحة أو لا ؟ وجهان؛» بل قولان » 
اختار أوَهها في المدارك 29 ؛ لانتفاء الضرر مع وجودها » فيزول المقتضي ‏ 
والاقتصار على المتيقّن » فيبق ما دل على التكليف الأول سالاً» ولا يخرج 
عن العهدة إلا به. واختارثانيهما المحقّق الثاني" , وهوالمنقول عن 
الشهيدين 2 , واختاره الطباطبائي في منظومته » فقال : 


في الوضوء ج ١‏ ص6١"‏ . 

(1) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص41 . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ح15 ج١‏ ص48 . 

(") المصدر السابق : ص42 . 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”7١3‏ . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص17؟3 . 

(1) قال الشهيد الأوّل في البيان : الطهارة / كيفية الوضوء ص١٠‏ . والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / اسباب باالوضوء ص37 . 


01 
00 
"51 


وسينافة وق تحهر ان سالك افيد د كز فصي رع ,حيورك 
ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر؛ قال: يحجّ عنه من 
صلب ماله , لا يجوز غير ذلك)١"...‏ إلى غير ذلك . 

ِنّما الكلام فيما به يتحقّق الاستقرار فالمشهور نقلاً”'' وتحصيلاً” 
تحقّقه : بمضيّ زمان يمكن فيه الإتيان بجميع أفعال الحجّ مختارا 
مستجمعاً للشرائط . على حسب ما مر في استقرار وجوب الصلاة, من 
غير فرق بين الأركان وغيرها؛ ضرورة اشتراط صحّة التكليف بسعة 
الوقت لتمام ما كلّف بهء وإلكان تكليفاً بما لا يطاق 

ولابدٌ من ملاحظة حال الاختيار في ذلك» فلا يجزئ مضي وقت 
يمع هل المضظة فى امعتران وحوري على الفقعازم تعافن البادية” 
من احتمال الاجتزاء فيه بعضيّ زمان يتمكّن فيه من الإحرام ودخول 
الحرم'/ في غير محلّه . 

بل وكد اماع القويدة مين احعدال اللخعراءيحظة زمان 
تتأدّى به الأركان خاصّة, وهو مضيّ جزء من يوم النحر 


اا اب ااه والسعي!”» وإن #عكبي هبن اللجيدن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 4١‏ ج 0 ص ,١0‏ وسائل الشيعة: باب 78 من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ج ١١‏ ص ./١‏ 

ال 2 

(”) انظر المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص .4٠١‏ وقواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ 
ص :4١8‏ وإيضاح الفوائد: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 77 - 74؟, وفوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ٠‏ ص /اه". 


(4) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج /اص .٠١7‏ 
(0) الظاهر أنه الشهيد الثاني؛ لأنّه هو الذي تُقلعنه ذلكء انظر مسالك الأفهام: شرائط حجّة > 


لو استقرٌ عليه الحم قأهمل ‏ ---------------- سسسب ع8 


اها و1١‏ وضوورة احها فى ماد على الخهد اعد لكبو مهوي جنم 
تلبّس بالفعل وصارت حاله هكذاء لا أنّ ذلك يكفى فى تقدير تحقّق 
الخطاب ابتداء. 0 

وقد تقدم في مباحث الطهارة والصلاة تمام التحقيق 5-25 نظير 
المسألة من الفرق بين ابتداء الخطاب وغيره, والفرق بين أوّل الوقت 
واخرفييواسقتزاو القطايه لمين ادر ادر كع مين براقي ابكداء 
اكتف وعد اذهك وذ ش 

ومنه يعلم ما فى المدارك. فإنّه بعد أن ذكر خاو ما وقف عليه من 
اللخياد عن لفظ الا فضلاً عقا متحدىق يقال : «وإئما امبر 
الأصحاب ذلك بناءً على أنّ وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء . وإِنّما 
يتحقّق وجوبه بمضيّ زمان يمكن فيه الحيٌ مستجمعاً للشرائط , 
ويشكل جما كتادمرارا «مق أن وتجوتب القضاء لبس تتابعا أوحعوف 
الأذالتو وزيا ى المبقادمن كثر من الأشبار رحبي التشاء عبلى عدء 
الإتيان بالأداء مع توجّه الخطاب به ظاهراً, كما في صحيحي بريد 
وفبر يس الفكقد مده )1 

إذ لا يخفى عليك ما فيه : من عدم بناء ذلك على ذلك. بل للقاعدة 
لعقليّة والنقليّة؛ وهي عدم صحّة التكليف بفعل يقصر الوقت عن أدائه . 


وأمّا تبعيّة القضاء للأداء . فالتحقيق فيها : أَنّ القضاء محتاج إلى أمر 





.١174 ص‎ ١ المهذّب البارع: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )١( 
.18 مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )1( 


1 
١,7 ج‎ 


3 


1# لت سي سي جف نأش [الكلام زع :18 


جديدء ولا يكفى فى وجوبه خطاب الأداء .كما هو محرّر فى محله , إلا 
امل فى موضرع التقباء جز لدم اذاه على الماك يبيد + 
صرق سو وجوية عابت كذ ارمق لياف هونن ابو بشي المة مف 
كتاب الصوم ع قال : 

«سالته عن امراة مرضت في شهر رمضان فماتت في شوال, 
فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال : هل برئت من مرضها؟ قلت : لا. ماتت 
فيه , قال : لا يقضى عنها , فإن الله لم يجعله عليها , قلت : فإني اشتهي أن 
أقضي عنها وقد أوصتني بذلك؟ فقال : كيف تقضي شيئاً لم يجعله الله 
عليها؟!...»١"‏ الحديث . 

وخروج قضاء الحائض الصوم ونحوها عن ذلك بدليل خاصض 
لاينافي القاعدة المقتضية سقوط القضاء هنا عمّن مات قبل الإحرام أو 
قبل دخول الحرم في عام الاستطاعة ؛ ضرورة انكشاف عدم الوجوب 
علد قاذ قش 

واحعيال التو ليه هذا الشبريى الدنا قي مفكن اول إعراضن المع 
عنهما بالنسبة إلى ذلك وحملهما على الندبء بل لم يحك العمل 
بمضمونهما إلا عن ظاهر نادر ممّن عرفت . 

بل قيل : إنهما فيمن استقرٌ الحجّ في ذمّته(" كما دل عليه الحكم 


] وانظر الكافي: باب صوم الحائض والمستحاضة ح 8 ج‎ 4١ 5 ص‎ ١١ تقدّم في ج‎ )١( 
,718 ج 4 ص‎ ١١ من أسلم في شهر رمضان ح‎ 5١ وتهذيب الأحكام: باب‎ ,١17 ص‎ 
ص الا‎ ٠١ ج١ من أبوات أحكام شهر رمضان ح‎ ١7 ووسائل الشتيفة :“باب‎ 

(1) مختلف الشيعة: الحج / الفصل الخامس من التوابع ج 4 ص /ا. 


لو استقرٌ عليه الحجّ فأهل .|( سس قع! 
بالإجزاء عن حجّة الإسلام إن مات في الحرم , وبقضاء الولي عنه إن 
مات دون الحرم . ومن هنا قطع الأصحاب على ما اعترف به في 
المدارك١"‏ _بأنٌ من حصل له الشرائط وتخلّف عن الرفقة ثمّ مات قبل 
حج الناس لا يجب القضاء عنه؛ لتبيّن عدم استقرار الحجّ في ذمّته 
بظهور عدم الاستطاعة . 

لكن في الحدائق : «هذا موضع شك؛ حيث إن ترك الحج لم يقع 
بعذر شرعي» فيمكن أن يكون بتعمّد التأخير مع وجوب ذلك عليه 

بستقرٌ الحجّ في ذمّته وإن لم يمض الزمان الذي يقع فيه المناسك . كما 

ل أفطر عمداً في شهر رمضان ثم سافر لإسقاط الكقارة وزفم الامء 
فإنّه لايوجب رفع الإثم ولا سقوط الكفارة»”" 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من كون الأمر ظاهريّاً؛ لمعلوميّة اتتفاء 
الأمر في الواقع بانتفاء شرطه ء والإثم إِنْما هو للإقدام على المخالفة . 

وأمّا القضاء والكفّارة المترتّبان على مخالفة الأمر في الواقع 
دليل بالخصوص عليهما أو على أحدهما انّجِه الحكم بوجوبهماء 
كما هو واضح . 
ْ ولمراعاة القاعدة المزبورة جزم الفاضل في المحكى من تذكرته 0 
بان «من تلف ماله قبل عود الحاج وقبل مضئ إمكان عودهم لم يستقرٌ ٠.١‏ 
الحجّ في ذمّته؛ لأنّ نفقة الرجوع لابدّ منها في الشرائط»!". 
)١(‏ مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /اص 18. 


(1) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١106‏ 
(*) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج /اص .١7١‏ 


١6‏ تس حب ب ب ا ا و وت بح التو أشن الكادام ( 2 4ا) 


يو و وت لي لي 
يواد سو يصوي ابيا مير ال الذى 
يشقّ معه السفرء وهو معلوم البطلان»7" . ٍ 
قلت : قد يمنع معلوميّة بطلانه بناءً على اعتبار الاستطاعة ذهابا 
وإياباً في الوجوب . 
«والكافر يجب عليه الحج» عند" وجل االإجماع ففسوةه 
عليه لشهول خطاب أدلة الفروع له . خلافاً لابي لوه ا 
0 م و 0 ل 
الصحة . 
وكذا لا يصمٌ القضاء عنه لو مات؛ لعدم كونه أهلاً للإبراء من ذلك 
والإكرام: وعموم الأدلة له ممنوعء فيبقى أصل عدم مشروعيّة القضاء 
الى . 
عي و اسم ونعي عليه الإتيا ويه إذ! عمقت الاليتطاعة وال" 
(1) كما في كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص .١17١‏ 
(') نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج /ا ص 47. ومدارك الأحكام: 
شرائط حجّة الإسلام ج لاص 16 
وقال بذلك: الشيخ ذ فى الميبسوط: حقيقة الحم ج ١‏ ص ه وابن حمزة في الوسيلة: 
الحج ف القنة سن 95 وابن سعيد في الجامع للشرائع : وحوب الح والصتمرة 
0 000 الحج 0000 اص ”0١‏ 


وجوب الح / حكم الكافر ١88‏ 
لم يجب أيضاً وإن فرض مضي أغواة غلية مستتطيعاً فى الكت دن 
«الإسلام يجب ما قبله»!". 

لكن فى المدارك : «يجب عليه ذلك فى أظهر الوجهين»» ثمّ قال : 
«واعتبر العلامة في التذكرة في وجوب الحجٌ استمرار الاستطاعة إلى 
زمان الإسلام, وهو غير واضح»”" 

قلت : بل الوجوب غير واضح؛ كررر وكا ادي 
يثبت عليه بفوات الفريضة , فإنه بالإسلام ايض يسقط عنه. فكذلك 
وجوب الحج. 

ومرجعه إلى الخطاب به حال كفره على وجِهِ يتحقق به العقاب 
لوذات غليةع اما لوا اسلوسقط عند لما عرمهه مرو كت الاإسلامما قبله: 
فإنّه قد كان في حال أعظم من ذلك, فإذا غفره الله له غفر له ما دونه . 

ومن ذلك يعلم : أَنّه لو فقد الاستطاعة قبل الإسلام أو بعده قبل وقته 
ومات قبل عودها لم يقض عنه . 1 

ولو أحرم لم يعتدٌ بإحرامه حال كفره كما لا يعتدّ بغيره من عباداته - 
(فلو أحرم : م أسلم» في الأثناء «أعاد الإحرام» من الميقات: 
لفساد الأول «وإذا لم يتمكن من العودإلى الميقات احرى موطة » 

ولعلّه إلى ذلك يرجع ماعن الخلاف من أنّ «عليه الرجوع إلى الميقات 


” ج‎ ١40 المجازات النبويّة: ح 7" ص 018, عوالي اللالي: المسلك الرابع من المقدّمة ح‎ )١( 
,5١0و‎ 7٠١5و‎ ١94 ص 06. وباب الصلاة ح 78 ج 7 ص 1785, مسئد أحمد: ج 4 ص‎ 
171 ص‎ ١ ج‎ 7١54 الجامع الصغير: ح‎ .١77 الستن الكبرى (للبيهقي): ج 9 ص‎ 
ص 77 و70.‎ ١ كنز العمّال: ح 747 و7917 ج‎ 

(؟) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /اص 14. 


اذ م م ب ناكام خا 


والاحرام منه ‏ فإن لم يفعل وأحرم من موضعه وحججٌ تم حجّه»!". لا أن 
المراد عدمالوجوب, أو تحقّق الإنم خاصّة بعدم العود إليه مع الامكان. 

ولو احرم بالحجّ» كافراً «وادرك» الاختياري من «الوقوف 
بالمشعر» مسلماً «لم يجزئه إلا أن يستأنف إحراماً آخر» ولو فيه 
-كما فى القواعد”" والمسالك'-_مع فرض عدم التمكن . 

وفي كشف اللثام أَنّ «قول المحقّق: «وإن ضاق الوقت أحرم 
ولو بعرفات» كأنّه اقتصارا على حال من يدرك جميع الأفعال)!. 

وفى المسالك : «كان حقّ العبارة (ولو بالمشعر)؛ لأنّْه أبعد ما يمكن 
فرض الإحرام منه. فيحسن دخول (لو) عليه . بخلاف عرفة » وإن كان 
الإحرام منها جائزاً, بل أولى به»!”. 

وفي المدارك : «هو جيّد إن ثبت جواز استئناف الإحرام من 
المشعرء لكنّه غير واضحء كما سيجى ء تحقيقه)26. قلت : ستعرف 
ووعفة ات شباح الله 

ثمّ إن كان الع إتزادا أونزان ناسيك كه امسر معدم زان 
الإفراد. وجهان. 


778 ص‎ ١ الخلاف: الحج / مسألة 7760 ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 108. 
() مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام ج ؟ ص .١50‏ 
(؛) كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص .١17١‏ 
(6) المصدر قبل السابق. 

(1) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص ./١‏ 


وجوب الحجّ / حكم المرتدٌ .333ل سس قا 


أو يدود ود بو جايو نك 
ضع الضرورة المسوّغة للعدول من التمتّع إلى قسيميه»!". 

ات الكةظاهر التففوصن الأول فالمتهة الجزم متها 
كما عرفته في نظير المقام بل عرفت غير ذلك أيضاً ممّا يأتي هنا: 
فلاحظ وتأمّل. 

«إولو حجٌ المسلم ثمّ ارتدٌ» بعده ثمّ تاب إلم يعد على الأصحّ» 
للآصل بعد تحقّق الامتثال, وعدم وجوب حجٌ الإسلام في العمر إلا 
مرة. وقد حصلت . 

خلافاً للمحكي عن الشيخ!"؛ بناء منه على أن الارتداد يكشف عن 
عدم الإسلام في السابق» لأنّ الله لا يضل قوماً بعد إذ هداهم . 

وقكك ا سمغالني الوسهد ا يدو فليو اهير الكها فيدر الس تيو اناا 
الإحباط'"إِنْما تدل على عدم قبول عمل الكافر حال كفره, لا ما عمله 
سابقا حال إسلامه . ومع التسليم فهو مشروط بالموافاة على الكفر . كما 
هو مقتضى الجمع ببنها وبين الآآية الأخرىا “الدالّة على ذلك . 

هذاكله مضافاً إلى قول أبي جعفر ك1 فى خبر زرارة 
جين كيان منؤهنا فحه اك اضاكه ننه كه 0 
يحسب له كل عمل صالح عمله. ولا يبطل منه شيء» 3 


)١(‏ المصدر السابق. 

.4١7 ص‎ ١ المبسوط: حقيقة الحج ج‎ )١( 

(") سورة المائدة: الآية 60. 

(؟) سورة البقرة: الآية /1١؟.‏ 

(0) تهذيبالأحكام: باب1؟ الزيادات في فقه الحج ح ١17‏ ج ه ص 405. وسائل الشيعة: > 








ع طططظطمسممسشمطسسس سس ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


0 
4 ولو عن فط ؛ بأ تبه شو وحم مكة افق 
4 تاب»> دك د 0 على قبولها منه. سواء استددت 
استطاعته إلى ما بعد التوبة أو لا؛ إجراءً له مسجرى المسلم فى ذلك؛ 
لتشرّفه بالاسلام أُوّلاً ومعرفة أحكامه التى منها الحجّ . وخبر الجبٌ!" 
نما هو في غيره . 

بل في القواعد أَنّه «لو مات -أي المرتدٌ بعد الاستطاعة خوج من 
صلب تركته مأ يحج به عنه وإن ن لم يتب على إشكال»”". 

لكو فيدعها عر فق هن عمورا ولد تقد سين لل وعم اهيل 
للإكرام . ودعوى شمول أدلة القضاء له وكون الحجٌ كالدين؛ يمكن 
منعها أيضاً . فلعلٌ الأقوى عدم القضاء عنه . 

بل يقوى ذلك أيضاً فيما لو كان مستطيعاً قبل الارتداد ثرٌ أهمل ثُّ 
اوقد واف غية نه نل . 


د باب 7١‏ من أبواب مقدّمة العبادات ح ١ج ١‏ ص .١70‏ 

)١(‏ الكافي: باب أنّ الكفر مع التوبة لا يبطل العمل ح ١‏ ج 7 ص .61١‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب جهاد النفس ح ١ج ١١‏ ص .٠١5‏ 

(؟) انظر هامش )١(‏ من ص .١6١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 108. 


وجوب الحج / حكم المخالف .ب سسسسسبهها 
الزمان في مفهومه -كالصوم -كي بتجه بطلانه بمضيّ جزء منه 
ولو يسيراً. وعدم ثبوت اشتراط الاتصال فيه -كالصلاة _كى ينّجه 
لله سيفن تحصو القذافى [لؤركا قال ينو اسه نويع با لوقاو 
اقول وتكريييا ينا لااتطل ال سوقم من أعراتهها ر داكن جد 
أثنائهماء فإذا عاد إسلامه بنى حينئذٍ ما لم يحصل مبطل حارجو 
كالجفاف ونحوه. كما تقدّم تحقيق ذلك فى محلّه!". ش 

خلافاً للمحكي عن الشيخ هنا أيضاًا". وقد عرفت ما فيه . بل ألزء 
هو نفسه هنا" بِأنّ المنّجه على ذلك عدم لزوم قضاء ما فاته من الصلاة 
والصوء دمثلاً حال الارتداد لو تناب لكوثة يذ سن الكتافر 
الأصلى , فلا قضاء عليه؛ لجبّ الإسلام ما قبله . 

هذ كلاق الكاقر والمريدة 

ووه اغا «المشالف ١‏ لقص 4 الفعيير ا الول معد 
ما فعله من الحجج4 على وفق مذهبه؛ للمعتبرة المستفيضة* التي قد 
ذكرنا شطرأ منها في قضاء الصلاة", وشطرا اخر في الزكاة'' التي 


./61-1761 فى ج١ اص‎ )١( 

(1) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص .4١1‏ 

(؟) المصدر السابق: ص .4١7- 5١51‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: شرائط حيّة الإسلام ج ١‏ ص 187, ومدارك الأحكام: شرائط 
حبّة الإسلام ج لا ص "/, والحدائق الناضرة: شرائط حبّة الإسلام ج ١4‏ ص .١05‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 1" من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص .1١‏ 

(1) في ج ١‏ ص .١13-1١17‏ 

(/) فى ج ١7‏ ص ؟7١.‏ 


مل سملب لب جواهرالكلام (ج1) 


لإطلاق مادك'' على الأمربها » ولا يشعر به الأخبار(" الواردة في 
استحباب الجماعة مع المخالفين والحث العظيم علها , بل وغيرها أيضاً , 
ولعله هو الأقوى : 

وربّا نقل عن بعض 97 التفصيل بين ما إذا كان المأموربه للتقيّة 
بال خصوص » فيصح ولومع المندوحة , وبين ما كان بطريق العموم فيشترط 
عدم المندوحة . ولا أرى له وجهاً صحيحاً . 

نعم يحتمل التفصيل بين ما نحن فيه من المسح على الخ والأمرين 
الأخيرين وبين غيرها » فلا يجوز الثلاثة مع المندوحة ويجوزغيرها ولو 
معها » بل لعله على هذا تنزل ما سمعت من رواية زرارة وغيرها » ببل قد 
يشعر به خبر أَبي الورد المتقدّم»كما قد يرشد إليه نص جماعة أنه متى أمكن تأدية 
التقيّة بالغسل كان الغسل أولى» كما في الذكرى” وعن التذكرة0, 





. 7١ص الدرة النجفية : وضوء المضطر‎ )١( 

(؟) راجع هامش )١(‏ من ص 175 . 

(5) كاخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان » عن أب عبد الله ( عليه السلام ) أنه 
قال : «من صلَّى معهم ني الصف الأول كان كمن صلَّى خلف رسول الله ( صلَى الله عليه 
وآله ) في الصف الأوّل » . 

من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح4؟١١‏ و55١١‏ ج١‏ ص85" » وسائل 
الشيعة : انظر باب ه من ابواب صلاة الجماعة جه ص١8”‏ . 

(1) اختاره الشيخ علي في بعض فوائده, كما نقله عنه في الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح 
الرجلين في الوضوء ج١٠‏ ص5١"‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجحبات الوضوء ج ١‏ ص86 ١1‏ . 





يجب حمل ما ظاهره الوجوب منها على الندب؛ لضعفها عن المعارضة 
من وجوه. 

وحينئذٍ فما عن ابني الجنيد'" والبرّاج'"!: من وجوب الإعادة عليه 
واضح الضعف . 

نعم, في المتن والقواع دا" والدروس!؟ ومحكيّ المعتبر'” 
والمقيي "ا والضوير ‏ اطالا أ ن يخل بركن منه» بل في المدارك : 
سيف إلى التنبخ:واكثر الأصيعات", 

وهو متجه إذا كان المراد «عندهم»؛ ضرورة عدم اللإتيان بالحج 
اللاى هو شرزط فى سقوط الاعادة إن المنساق من النصوص المسقطة 
انلدي إذااكا نا قوس مالع عاو ردقا اعتدهي.. 

وامًا إذا كان المراد «عندنا» كما صرّح به في الكقبه اليمنابقة : 
تسكن دذاء كنا درفي عن واحد من عدا دري المشا< ريو 
ديدي ا ري او اسبيياي0 


.١15 نقله عنه لابه فى بتعلا" الحج / في الشرائط ج 4 ص‎ )١( 

(1) المهذب: باب ما يفعله من وجب عليه الحج ج ١‏ ص 778. 

(") قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 108. 

(8) الدروس الشرعيّة: الحج / درس "مج اص ."١6‏ 

(0) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 716. 

(1) منتهى المطلب: الحج/الفصل الثاني من المقصد الخامس ج ١ص‏ 870105 /الطبعةالحجريّة) 

(0) تحرير الأحكام: الحج / أحكام النساء والعبيد والصبيان ج ١‏ ص .4١‏ 

(8) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 4/. 

(9) كالسيّد السند في المدارك: (انظر الهامش السابق). والسبزواري في الذخيرة: الحج / في 
الشرائط ص 051. 


وجوب الحجّ / حكم المخالف /امة ١‏ 





الاقتكالممشافاً الجا تنقيا هذا لأطاوى اصوصن :القع مدق 
د رعنااعع قاعية لاوا انررق قاع النفل فانيد:. كما شقة جلف قو 
قضاء الصلاة . 

لكن قد يقال هنا : إن المراد بتقييد «الركن عندنا» : الضحّة لو أخل 
يما هو ركن عند ل عندنا كالحلق» لآ ان المراةوسسوب الاعنادة 
بالإخلال بركن عندنا وإن لم يكن ركناً عندهم؛ إذ الظاهر ركنيّة كل 
ماكان ركنا عنذ ا سندهو كنا اعتوقييه فى كبري قز كد 
حينئذ فرض ذلك . 

وحينئذٍ يكون المراد تكثير ما يحكم بصحته من فعلهم, لا تقليله 
كي نجه عليه الإشكال: بأنٌ إطلاق النصوص يقتضي الصحّة وإن أخل 
بالركن عندنا . ش 

كما أنه يكون حينئذٍ لا فرق ببنه وبين الصلاة؛ فإنّ الظاهر سقوط 
القضناء إذ اماع يها قاركاً فيها لما كسد حراكة خند هم ول نفس عندنا إذا 
فرض وقوعها منه على وجه لا ينافي التقرّب وإن فقدت النيّة 
المشيداه كه عور لجسي فرقم اننكل عيه رون اطله: 

ولعل الذى دعاهم إلى هذا التقييد هنا دون الصلاة هو ما عرفته من 
أن كلّ ركن عندنا ركن عندهم ولا عكس ء بخلاف الصلاة ؛ فإن وجوه 
المخالفة بيننا فىالتروك والأفعال متكثّرة . 

قله راهوا الف ع اقوط الع امنا هيد تاكيال قن عد 
بالقذل وقو هرك ماهر ركن عندي لأ عندتابوالفرضن :١ه‏ الشصر : 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت القضاء ج "ص 1595 (عبارته غير صريحة). 


4 
ا 


06 


5 سما 


مث .غظغسغءبدببب ب ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


150 العواة وت اذه دوام عر كدها هوركن عفدنا ولبسن كنا 
عندهم؛ كي يِتّجه عليه الإشكال: بأَنّ إطلاق النصوص يقتضي الصحّة 
فى هذا الفرد , فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق نافع . 
قبل استبصاره على وفق ما عند الشيعة إذا فرض كونها على وجه 
لاينافي التقرّبء بل يدّعى القطع؛ ضرورة أولويّته من سقوط القضاء 
والإعادة عنه بالفعل المخالف لهم الذي هو فاسد في الواقع . 

والتردّد الذي وقع من بعضهم إِنْما هو فى عبادة المخالف الباقى على 
خلافه إذا جاء بها على وفق ما عند اهل الحقّ وفرض كونها على وجد 
لا ينافى النيّة منه : من كونه مكلفاً بالفروع وقد جاء بتكليفه فيتحقّق 
امتثاله . ومن كون الإيمان شرطاًء فيعتبر فى الصحّة وقوع ذلك الفعل به 
لاله أم زمانه0": فلا تجزئه الإصابة الاثفاقيّة؛ وإلا لاستحقّ النواب 
الاخروى على فعله بمقتضى الوعد , المعلوم حرمانه منه بالضرورة من 

نه إن هذا السقوط عنه لانكشاف صحّة فعله بالايمان المتأخرء أو 

قد أطنب في الحدائق”" تبعاً للمدارك”" في ترجيح الثاني؛ 
سيييد لبن عليه ة بدا :3 فلن بظلاق هيا ده المها لتع وو نيا د البسناء 


)١(‏ العبارة بهذا الشكل لا معنى لها, والصحيح: «وقوع ذلك الفعل بدلالة إمام زمنانه». 
(1) الحدائق الناضرة: شرائط ححة الإسلام ج غاص ...١١158‏ 
١")مدارك‏ الأحكام: شرائط حجة الإسلام ج لاص 6. 





وجوب الحجّ / حكم المخالف سس ١688‏ 


المننورء والرماد الذي اشتدّت به الريح . والسراب الذي يحسبه الظمان 
ماء... وغير ذلك ممّا ورد فيهم!''. 
وفيه : أن القائل بالأوّل لا يلتزم صحّة عباداتهم مع بقائهم على 
خلافهم إلى الفوت يل المراد: صرحكة'!" (خصضوض من تعقيه ا همان 
وى فيكون الشرط فى الضكة حشر ختصولة سفازنا اومعاحراء. ” 
ولق كان علق قال يدا كوو كفلففرنما كدان و فدفيلع فده ١‏ 
للؤيمان!". فهو صحيح من اول وقوعهء وإن كنا نحن لم نعلم به؛ لجهلنا 
ويؤيّد ذلك : ما فى نصوص المقام من أنه إذا استبصر يؤجر على 
عمله الذى عمله حال خلافه!*؛ فانٌ الأجر عليه يقتضى صحته, 
ما عليه أهل الحقّ؛ كالفعل الموافق للتقيّة . 
وهو قويّ جداء بل هو المحكي عن الفاضل في المختلف!' وخيرة 
الفاضل الطباطبائي'"'. 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب مقدّمة العبادات ح ١‏ ج ١‏ ص .١١8‏ بحارالأثوار: كتاب 
الإريمان والكفر/باب” ح ١١‏ ج14 ص "7 ...١ ٠‏ » وبعض هذه المضامين وأرد فى «الناصب». 
)١(‏ الأولى إضافة: «عبادة» بعدها. 
() الأولى: بالايمان. 
(5) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 77 ج ه ص 4. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب مقدّمة العبادات ح ١‏ ج ١‏ ص 0؟١.‏ 
(0) مختلف الشيعة: الحج / في الشرائط ج مناه ١‏ 
(3) المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: المشهور بين الأصحاب أن المخالف لا يعيد ورقة 
(مخطوط). 





ابي م جص قل لكام 010 

كما أَنّه يقوى ‏ بملاحظة النصوص واشتمالها على الناصب 
والحروريّة ونحوهم من الفرق المحكوم بكفرها؛ لغلوّها أو لكونها من 
الخوارج -عدم الفرق في الحكم المزبور بين جميع فرق المسلمين وإن 
كان بعضهم كافراً بل وإن كان مرتدّاً عن فطرة . 

فما عن العلامة : من قصر الحكم على من لم يكن كافراً منهم'"' في 
غير محلّه, لا لشمول «المخالف» لهم نضّاً وفتوى فإنّه قد يقال بكون 
المنساق منه : من حيئيّة الخلاف ‏ لا إذا انضمت إليه حينيّة الكفر -بل لما 
يمري الل 

نعم ينبغي قصر الحكم على خصوص هذه الفرق., فلا يلحق بهم 
المحقّ الجاهل إذا أوقع حجّه مثلاً على وفق أهل الخلاف ثم بان له بعد 
ذلك الواقع 

وإن تردد فيه فى الدروس”"؛ ظنًا منه ان ذلك اولى من صحّة عبادة 
لحك نينا ةزر وروم ميلا ان قاد اال 

لكنه كما ترى قياس لا نقول به؛ ضرورة عدم وصول العقل إلى 
هذه الولو تل ولد في التصوص إشارة إلى علة يمكن جرياتها ني 
الترضيء كاهو راش ايد عل برها غلى 3 مقتضى القواعد. 
ودغوض وا هظا نه الضيكة لناعدة الجر وقد قر عن من يوان مانا 
في الاضول: 


."١ مختلف الشيعة: الحج / في الشرائط ج غ ص‎ )١( 


هل يعتير الرجوع إلى كفاية فى وجوب الحجّ ‏ + لس ل ١١1١‏ 


و4 كيف كان. ذ«ؤإهل الرجوع إلى كفاية'"» للمعيشة 
«من صناعة أو مال أو حرفة4 أو ضيعة أو نحو ذلك إشرط في 
وجوب الحجح»؟ 

إقيل* والقائل الشيخان'" والحلبيّان'' وابنا حمزة!) وسعيد!" 
وجماعة”": لإنعم» يشترطء بل عن الخلاف'" والغنية!"الإجماع عليه : 

«4 لأصل, والحرج . 

وطرواية أبى الربيع» الشامى : «سئل أبوعبد الله اظِةٍ : عن قول الله 
(عرّ وجل): (ولله على الناس حجٌ ...)”* الآية؟ فقال: ما يقول الناس؟ 
قال: فقيل : الزاد والراحلة . قال : فقال أبو ع بدالله اه : قد سئل 
أبو جعفرئٍُ عن هذاء فقال : هلك الناس إذاً! لثن كان من كان له زاد 
وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس ينطلق إليهم 
فيسلبهم إِيّاه لقد هلكوا! فقيل له : فما السبيل؟ قال : فقال : السعة في 


)١(‏ فى نسخة الشرائع: الكفاية. 

(1) المقئعة: باب وجوب الحج ص 584 المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 4١7‏ النهاية: باب 
وجوب الحج ج ١‏ ص 107. 

(*) الكافي في الفقه: الحج /الفصل الثالث ص ,١47‏ غنية النزوع: الحج /الفصل الثاني ص .١617‏ 

(5) الوسيلة: الحج / المقدّمة ص .١606‏ 

(6) الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص .١77‏ 

(1) منهم: الحلبي في إشارة السبق: كتاب الحج ص ,١77‏ والنراقي في المستند: شرائط حجّة 
الإسلام ج ١١‏ ص 5"60. 

(0) الخلاف: الحج / مسألة ١‏ ج 7 ص 557-17406. 

(8) تقدّم المصدر آنفاً. 

(9) سورة آل عمران: الآية /ا8. 


الل ار يي ب حي اق أشن الكادام 8:2 3) 


المال إذا كان يحجٌ ببعض ويبقي بعضاً يقوت به عياله , أليس قد فرض 
اله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم؟!)0". 

وعن بعض النسخ : «ينطلق إليه»”". 

كما عن المقنعة روايته : «هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة 
لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك ممّا يقوت به عياله ويستغني به عن 
اناس فقد وجب عليه أن يحجٌ بذلك , م يرجع فيسأل الناس بكقّه , لقد 
هلك إذا! فقيل له : فما السبيل عندك؟ فقال : السعة فى المال, وهو أن 
دكون معدم بح بنط وي بنط تررك بدانييه رغي لدي 

وكير الاعمتن هن السنادى 11 ايا ف حنسير العامة 
الذاذواا احلة ميضقة البدن وو ان كرون ايان هنا يخاة عدن 
عياله , وما يرجع إليه من حجّه ...». 

وغيرهما من بعض الاخبار المرسلة!". 

«وقيل* والقائل المرتضى"' وابن إدريس" وابنا ابي عقيل" 
والعيرة# والنعا خروري :17د كه سوط يرل سه تين وانحية ان 


.٠١0- ٠١5 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) كما في الكافي والفقيه (انظر الإرجاع في الهامش السابق). 

(') تقدّم في ص .٠١0‏ 

(4) تقدّم في ص .٠١6‏ 

(6) كالخبر المروي في «مجمع البيان» المتقدّم فى ص ٠١١-٠66‏ . 

(1) الناصريّات: مسالة ١1‏ ص ".”,. 

(0) السرائر: حقيقة الحج ج ١‏ ص 008. 

(و1) نقله عنهما في مختلف الشيعة: الحج / في الشرائط ج 4 ص 6 -5. 

> كالعلامة فيالتحرير: شرائط حجّة الإسلام ج١ ص 008. وابن فهد في المحوّر (الرسائل‎ )٠١( 


هل يعتبر الرجوع إلى كفاية فى وجوب الحجّ ..  .‏ . ل ب ١#‏ 


الأكور "اويل البهرة" ا لوعماذ بعموع 410501 والنضوصء دق 
اسمها بدونه لغدَ وعرفاً «وهو الأولى» . 

وبذلك ينقطع الأصل . 

كما أنْ من الواضح عدم الحرج. خصوصا بعد ملاحظة ما ضمنه الله 
من الرزق . 

ومنع الإجماع , سيّما مع ملاحظة ذهاب من عرفت إلى خلافه . 

وعدم دلالة الخبر بعد الطعن فى سنده؛ بل لعلّه على عكس ذلك 
أدل:عشى على ؤياةة المقتعة. 1 

ودعوى : ظهور إرادة ذلك من قوت نفسه؛ باعتبار معلوميّة إرادة 
م بعد رجوعه ء كقوله م3 : «يرجع فيسأل الناس بكقّ» . 

او قوف ازادةتنا ممعي تحصيا القورم جعنهة لتميقة اياده 
وإيابه » بل لعلّه المراد من كل رواية اشتملت على اعتبار ذلك . 

أو دعوى : ظهور قولهاكةٍ : «أليس قد فرض الله ...» إلخ في اعتبار 
بقاء شيء زائد على ما يكفيه للحج ذهابا وإياباء وليس هو إلا ما عند 
اكع للجد على عد وريه 

كماقرىء اذ لة ولذلة فى الأول و الككير على اعتيا ها « كررودامن 


د العشر): شرائط حجّة الإسلام ص ,١1406‏ والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ 
ص 04 والشهيد الثاني في المسالك: شرائط حجّة الإسلام ج ؟ ص .١59‏ 

/ ص 707, والعلامة في التذكرة: الحج‎ ١ كالماتن في المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )١( 
./7 تفصيل الشرائط ج /ا ص 048. والعاملي في المدارك: شرائط حجّة الإسلام ج /ا ص‎ 

.١75 ص‎ ١54 كالبحراني في موضع من الحدائق: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية /ا8. 


مقدار الكفاية الظاهر بعد عدم التقيبد بسنة أو بما دونها فى إرادة 


ع 


الدوام والاستمرار عادة؛ بأن تكون له صنعة أو عقار يكفيه نماوٌه ... أو 
جو :3 افده ناته لاسا ناكا تون التعلوع غدم المضادة العامة 
الخبر المزبور. ' 

وتتميمه بالإجماع -كما هو مقتضى الدعوى الثالثة ليس باولى من 
طرحة؛ لاشتماله على ما لا يقول به الجميع » ضرورة أنّ تحميله إرادة 
مقدار الكفاية بالمعنى المزبور ممّا فيه مما يكاد يقطع بعدمه, فلا يصلح 
حينئز لتقرير الاستدلال بهء فتأمّل . 

وشااعن يكن الث اسيل ضع التتضيضن عن ذلك جاتر لف 

كما أَنّه لا ظهور في خبر المقام في إرادة الاستمرار ممّا فيه: من 
اعتبار التقوّت, وإن كان هو محتملاً. لكن لا يخفى عليك أَنّ مجرّد 
الاحتمال لا يكفي في الاستدلال. خصوصاً في مثل المقام المخالف 
لإطلاق الكتاب والسئة . 

على أنه من المستبعد جدًاً: عدم وجوب الحجّ على من يملك 
جملة وافرة من أعيان الدراهم التي لا يزيد نماؤها على مقدار كفا يته, 
وإن كان لو أراد صرفها عينها تقوم به وبحجّه سنين . وكذا من عنده 
عقار كذلك . 

كما أَنّه من المستيعد : عدم ذكر ذلك فى المستثنيات السابقة , التى 
لا ينكر ظهور كلامهم في ذلك المقام في الاقتصار على مستثنيات 
الدين؛ على إشكال في بعضها . 

بلقن سكيد أيضاً: اشتراط «الغنى» في وجوب الحجّ الذي هو 


أفضليّة المشي أو الركوب للحجّ .3 سس ها 


مقتضى هذا الشرط . بل فيه زيادة على الغنى » مع أنّ مقتضى النصوص 
اومن نامر كقين 1 ملق قوت سن ميس عله اله 
لاستطاعته . وربٌ غنىّ يملكها'" لا يجب عليه؛ لعدم استطاعته له إلا 
اننا ف دسا ميدن ليها غر فت البشكدا ءه 

ولعلٌ هذا هو المراد بخبر أبي الريبع؛ على معنى : عدم كفاية نفس 
الغنى في الوجوب بل لابد من اعتبار ما يزيد على ذلك ضرورة 
تحقّقه بملك قوت السنة فعلاً أو قوّةً. ومثل ذلك قد لا يكفي في وجوب 
الحجّ ,كما هو واضح . 

(و» كيف كان, فلا خلاف'" كما لا إشكال نضّأً وفتوى في أنه 
«لوا" اجتمعت الشرائط فحجٌ متسكعاً وخح مائتنيا ,أو حيمٌ في 
نفقة غيره» أجزأه عن الفرض» بل الإجماع بقسميه عليه؛ ضرورة 
صدق الامتثال . وعدم وجوب صرف المال إلا للتوقف عليه . 

وبذلك يفرّق يبنه وبين من حجٌ متسكّعاً قبل حصول الشرائط؛ لعدم 
الأمر حينئذٍ , فلا امتثال, بل هو كالصلاة قبل وقتها . 

(و4 على كل حالء فلإمن وجب عليه الحجٌ» أو ندب 
«فالمشي» للحج خضوعاً وخشوعاً وطلباً للأحمز من حيث كونه 
مشياً إأفضل له من الركوب» من حيث كونه ركوباً؛ وفاقاً للمشهور 
به الأطيغات 2 


)١‏ الأولى إرجاع الضمير إلى «قوت سنته» فينبغي تذكير الضمير. 
') كما في مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /اص 4/. 
") في نسخة الشرائع والمسالك: إذا. 


) 
) 
) 
(؛) انظر الهامش قبل السابق: ص .8١‏ 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 424 


وتعيّن الغسل كما عن الروض"(", ووجب الغسل كرا عن البيان9', 
وني المدارك : « قطع الأصحاب بجواز المسح على الحائل للتقيّة 
إذا لم تتأد بالغسل »207 , وني الحدائق : « صرّح جملة من الأصحاب بتعيّن 
الفما انه قرف غتدرو 1116 انر عو ماعب الدعيرة "سا 
وجوب الغسل للأصحاب . 

ولعلّه لكونه أقرب إلى المأمور به ؛ لما فيه من الإلصاق » وكون الرجل 
من أعضاء الوضوء بخلاف الخنفّ » وهو كما ترى يراد به التأييد 
لا الاستدلال»؛ وإلا كان للنظر فيه مجال ؛ إذ وجوب الإلصاق ونحوه إنها 
كان مقتمة للمسح الواجب التي تسقط بسقوطه , ولأنَ تقييد النصّ 
والفتوى بل معقد ما سمعت من الإجماعات على جواز المسح على الخ 
للتقيّة بأمثال هذه التعليلات لا يخلومن إشكال ما لم يثبت إجماع , والظاهر 
عدم ثبوته ؛ لكون المتعرّض للمسألة بعض المتأخرين » على أنه قد عرفت أَنَّ 
العلامة وغيره ذكروا أنه أولى » وهوليس صريحاً بالوجوب , بل ظاهره 
العدم كما فهمه منه بعض المتأخرين7" . 

نعم نقل عن الأستاذ في شرحه على المفاتيح 7 أنه نسب تقديم الغسل 
)١(‏ روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص7" . 
(؟) البيان : الطهارة / كيفية الوضوء ص١٠‏ . 
(5) الحدائق الناضرة: الطهارة/ مسح الرجلين في الوضوء ج 7ص 6 ."١‏ 
)0( مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"7؟7 . 
(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص6" . 
3( كالبحراني قِ الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين 2 الوضوء ج " ص "١6‏ . 
(0) مصابيح الظلام : شرح مفتاح (51) ذيل قول المصنف : « بل المستفاد من الصحيح .... » 

ج١١‏ ص7786 ( مخطوط ) . 





5 امحبعيي بت سوس ري ل ووم بي جص عراف الكلقة زع 


حََ 
3 اقول الصادق 318 في خبر أبن سنان و عورو!: : «ما عبد الله بشيء 
فين املد ولا أفضل» . 
والمحراة:*<إلى ببنة): لقوله طليةٍ فى مرسل ابى الربيع”" المروي 
عن كنات :تو انب الأعمال:«زها غبت الد رت مدر «الضسيت: والمتض: الى 
ننقة) 21 , 
ومرسل الفقيه : «روى : أنه ما تقب العبد إلى الله (عرّ وجل) بشىء 
احبٌ إليه من 0 لى ب ببته 0 على ل ل" 
علي ليا 5 قاسم ربّه ثلاث مرّات حى نعلا ونعلً وثويً وشوياً وديتارً 
ودممان 2« وحج عشر بن حجة ؛ ماشياً...0", 
(تهذيب الأحكام: : باب ١‏ وجوب الحج ح 78ج © ص ,١١‏ الاستبصار: باب 77 أَنّ المشي 
أفضل من الركوب ح ١‏ اج اص ١‏ وسائل الشيعة: : باب امن انوا وحوب الحج 
وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص 8/,. 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 7١‏ و4” ج ٠‏ ص ١١‏ و"1, الاستيصار: باب 
8١‏ أن المشي أفضل من الركوب ح ”و/ ج ١‏ ص ١87‏ و47١,‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7 و4 ج ١لاص‏ 8/اوةل. 
(؟) في المصدر: «عن الربيع» نعم هناك خبر بهذا النصّ عن «أبي الربيع» إلا أنه عن الخصال 
كما اله لسن سنن : 
(؛) ثواب الأعمال: باب ثواب الصمت ح ١‏ ص ؟7١7,‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح 1 ج ١١‏ ص 9/. 
(0) من لايحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح 7١١7‏ ج ”؟ ص ,5١8‏ وسائل الشيعة: باب ل 
ف أدو اقت سحو الحج وشرائطه ح ه جِ الاص 78. 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 794 ج 6 ص ,١١‏ الاستبصار: باب 87 أن المشى 
أفضل من الركوب ح "اج ” ص ,15١‏ وسائل الشيعة: باب 7 ”من أبواب وجوب الح > 





أفضليّة المشي أو الركوب للحج .سسسب لاا 


وقال أيضاً في خبر العامة : «خرج م الحسن بن على ليها اكه 
ناك لومت لدعا وو لقان ب ا ا ا 
الألمء فقال :كلا...»!" الحديث . 


ما ندمت على شيء صنعته ندمي على أن لم أحجٌ ماشياً؛ لني سمعت 
رسول اللهعَياةٌ يقول : من حجٌ بيت الله ماشيا كتب الله له سيّة!” الاف 
حسنة من حسنات الحرم وقتل نيا وسرل انوروها حمكات الصرها 
قال مسالل الك بحيفةوقال : فضل المشاة ة في الحج كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر النجومء وكان على بن الحسين “الاي 0 
بمشى إلى الحج ودائته تقاد وراءه»!2. 3 

ما المشي لا لذلك ٠‏ بل ليكون أقل لنفقته . فلااريب في أن الركوب 
بير وار أبي بصير وقد سئل 

عن المشي أفضل أو الركوب؟ : : «إن كان اكه فوميرا فيمشي ليكون 
أقل لنفقته فالركوب أفضل»7". 


د وشرائطه ح “اج ١١‏ ص 8/. 

)١(‏ في المصدر: عن أبي أسامة. 

(1) الكافي: باب مولد الحسن بن على نليَ ح ‏ ج ١‏ ص 517. وسائل الشيعة: باب 7 من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 8ج ١١‏ ص .6١‏ 

(؟) في المصدر: سبعة 

(4) فى المصدر: الحسين بن علئ. 

(6) المسناستن دكات نوات الأعمال "لانن +37 وستائل الشيقة :باب ##امتن أبوات 
وجوب الحج وشرائطه ح 9 ج ١١‏ ص .8١‏ 

(1) الكافي: باب الحج ماشياً ح "ج 4 ص 401. من لايحضره الفقيه: باب فضائل الحج > 


ولعلّه : دفعاً للشح ‏ وصرفاً للمال في طريق الح , وعدم النواب في 
المشي في الفرض أصلاً . 

كما أَنّه فد يقترن الركوب بما يترجّح به على المشي؛ كالقوّة على 
العبادة والعجلة إليهاء أو دفع النقص عنه بتخيّل الشمٌ والقلّة من الأعداء 
زالعكا فى ومو الفا كما ما الي 

خبر هشام بن سالم , قال : «دخلنا على أبي عبدالله قةِ أنا وعنبسة 
ان مععب زمعة عقو يهار من فعا نا قدانف اسعلف الاق الك 
انها فرك لفقي ف كوي فقا ل ما عبد لكشيس انل ننه 
المشي , فقلنا: أيّما أفضل :يركب إلى ملّة فيعجقل فيقيم بها إلى أن يقدء 
الماشي أو يمشي؟ فقال : الركوب أفضل»1". 

وحور فيد تق كر «قلت أن عبدائه :إن ريد خوج إلى 


ع 


كان تان عمقو انوا ركو ام قتقلقية دعاك الالعنا ار 


الحسن بن على 2ه حجٌ عشرين حجّة ماشياً؟! فقال: إنّ الحسن بن 
علئ طلِي: كان يمشى ونساق معه محامله ورجاله؟"»”" 
وخبر سيف التمّار: «قلت لأبي عبدالله هذ : إناكنًا نحجّ مشاة فبلغنا 


د ح18١72ج‏ 7ص .1١9‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٠١‏ 
اج لاص 86, 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 74ج 0 ص 17, الاستبصار: باب 77 أنّ المشي 
أفضل من الركوب ح 7ج ١‏ ص ,١87‏ وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ٠7‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ؟. وذيله في باب 77 منها ح 7ج ١١‏ اص 17و487. 

(؟) في المصدر: ورحاله. 

() الكافي: باب الحج ماشياً ح ١‏ ج 4 ص 456 تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحجج ح "ام 
ج0 ص ,١7١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ” ج ١١‏ ص 87. 


أفضليّة المشي أو الركوي ال تمي 1 


عنك شىء . فما ترى؟ فقال : إن الناس يحجّون مشاة وي ركبون . قلت : 
ائيس صو يهنا اننال فقا ن: فعى ان شى يان قلق انها اح 
إليك أن نصنع؟ قال : تركبون أحب إِلِيّ؛ فإنَّ ذلك أقوى لكم في الدعاء 
والعبادة»(". 

وإلى هذا الأخير أوماً المصنّف بقوله : 9إذا لم يضعفه» أي 5 
(ومع الضعف : الركوب أفضل» نحو ما سمعته في صوم عرفة . 
ولايتوهّم من ذلك : أفضليّة الركوب من حيث كونه ركوباً وذلك حكمة 
ريل السراد ظنة مركم لله 

بل لعل ما ورد في جملة من النصوص من أفضليّنه على المشي؛ 
ا ل ل 00 
من ركب ملاحظاأً للتأسّي برسول اله ييه قد يترجّح ركوبه على مشيه . 

وبذلك يتّضح لك : عدم التعارض بين النصوص . وأنّه لا حاجة إلى 
ذا أطير ابه سن ةضور العم يتل الب إلى كز يعن الاجيرورة 


)١(‏ الكافي: باب الحج ماشياً ح ١‏ ج 4 ص 4035. تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه 
الحج ح 71ج ٠‏ ص 878. وسائل الشيعة: باب ٠“‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح0 
ج ١ص‏ 47 
(؟) وسائلالشيعة: باب ٠”‏ م نأبواب وجو ب الحج وشرائطدح ١و‏ ؟و؛و 8ج ١١ص ١‏ الو7 الو 0. 
(*) من جملة وجوه الجمع: 
أ - أن المشي أفضل لمن كان قد ساق معه ما إذا أعيا ركبه. ذكره الشيخ في التهذيب: باب 
١‏ وجوب الحج ذيل ح 77ج ٠ه‏ ص .١7‏ 
ب - الركوب أفضل من المشي لمن يضعف بالمشي عن التقدّم للعبادة. اختاره الشهيد في 
الدروس: الحج / درس ١8ج ١‏ ص 817 
ج - الركوب أفضل لمنكان الحامل له على المشي توفير المال معاستغنائه عنه. والمشي > 


.اك د ند هلل ججوأهر الكلام (ج )١8‏ 


بكلومتة وتجحان لمق جين ححيث كو ند يقي وول عله جورت وات 
أعافيب د على سهان ١‏ توي علادن السو سن باون 
نيث اقتران بعض المرججّحات به, فهو من باب دوران المستحيّات 

العام بع 1ل برس مو لله 
من المشي من حيث كونه مشياً؛ فإنّ ذلك مقطوع بفساده, بل لا ينبغي 
الايد اعمال 

وعظله الكلافش البح إلى |المش انيد ماصيوضا ستكدى رعبز لاق 
أا عبدالله |! لحسين طة , والله العالم . 


«مسائل أريع» 
«الأولى» 
(إذا استقرٌ الحج في ذمته ثم» لم يفعله والمراد به مايعم 
الُسكين وأحدهماء فقد تستقرٌ العمرة وحدهاء وقد يستقرٌ الحج وحده . 
وقد يستقرّان ند كله عقن لمكن على الو و امعتع ها بول هاتك 
أجده فيه ولا إشكال بل الاجمائع يفيه عليه واللميوض دالة ليه 
بل لغلة الحراة سد خير ا تضيرالذ سال الصادق علي فيه عن 
قول الله (عدّ وجل) : «ولله . إلخ ؛ فقال : : «يخرج ويمشي إن إن لم يكن 
غتددها ل قال ول" بقدر على المشى وقتال نماي وبر كي نال : 
لاايقدر على ذلك يعنى ي المشي ؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم» 00 
د أفضل إن كان الحامل له عليه كسر النفس ومشقة العبادة. اختاره ميثم البحراني فيش رح النهج: 


ج١ا‏ ص 170, واستحسنه الشهيد الثاني في المسالك: شرائط حجّة الإسلام ج؟ ص .١0١‏ 
)١(‏ تقلام عي ص 11. 


لو استقرٌ الحج فى ذمته ثمّمات .7 سسب 8( 


فإن لم يفعل حتّى «إمات» ولو لعدم تمكنه قضي عنه» أي فعل 
درون اع تركته» كسائر الديون, لا من الثلث . بلا خلاف أجده 
فيه بيننا'" بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً”', خلافاً لأبي حنيفة ومالك 
والنعى والتكي ل 
قآل الضادق نظة ف بحس العليى +( يتقى هن الرجل حكة 
الإسلام من جميع ماله»!. ش 
وسئل 32 أيضاً في خبر سماعة : «عن الرجل يموت ولم يحج 
حجّة الإسلام ولم يوص أيضاً وهو موسر؟ قال: يحجٌ عنه من صلب 
ماله . لا يجوز غير ذلك) 20 . 
(فإن كان عليه دين» ولو خمس أو زكاة مثلاً ووفت الشركة 
بالجميع فلا إشكال . 
ور اد ضافك» أ بوالرركة قكبية على الدمن واجروله 
المثل بالحصص» كما تقسّم في الديون؛ لاشتراك الجميع في الثبوت 


.١67؟ ص‎ ١14 نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )١( 

(1) انظر الخلاف: الحج / مسألة ١7‏ ج ١‏ ص 707 704, ومنتهى المطلب: أحكام الحج عن 
الميّت والوصيّة ج ١‏ ص 237١‏ (الطبعة الحجرية). والتنقيح الرائع: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ 
ص .4١5‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الحج / في الشرائط ج 7 ص .٠١‏ ومستند الشيعة 
(للنراقي): شرائط حجّة الإسلام ج ١١‏ ص 71. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ص55١,‏ عمدة القاري: ج ١٠ص‏ 717, المجموع: ج/اص7١١.‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 0١‏ ج ه ص ”١غ.‏ وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح "اج ١١‏ ص .77١‏ 

(0) تقدّم فى ص .١51‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: وعلى أجرة. 


ال اس ِهِب للب ب ججواهر الكلام (ج )١8‏ 


وفي التعلّق بالمال, لاثفاق النصّ والفتوى على كونه ديناً أو بمنزلته . 
فما عن الشافعي : من تقديم الحيج في قول بل عن الجواهر 
احتماله'"_وفي آخر: تقديم الدين!". 
فى كبر ةو تناك إلى الول في الحدائق؛ للحسن عن معاوية 
3 :ارو عقا قاض لووول مرت وعلد سما لتو رهم من لكات 
وعليه حجّة الإسلام؛ وترك ثلاثمائة درهم , وأوصى بحجّة الإسلام 
وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: يحجٌ عنه من أقرب ما يكون» ويرد 
الباقى فى الزكاة»”". 
فال : «ومثلها ما رواه الشيخ في التهذيب عن أبِي عبدالله 40 أيضاً. 
(في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم, 
فا وضنى أن بحجّ عنه؟ قال: يحجٌ عنه من أقرب المواضع . ويجعل 
ما بقى فى الزكاة)000. 
وليه عرض ا أمحات عهما موتضون بيذ الثالى منوننا. 
واختصاصهما بالزكاة ‏ أَنّه يمكن كون ما ذكره فيهما مقتضى التوزيع 
أيضاًء فلا إشكال حينئذ . 


.1١ ص‎ ١14 جواهر الفقه: مسألة‎ )١( 

(؟) المجموع: ج /ا ص .١٠١٠١‏ 

(") الكافي: باب قضاء الزكاة عن الميّت ح 4 ج ” ص 087., وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
أبواب المستحقّين للزكاة ح 7 ج ة ص 706. 

() تهذيب الأحكام: باب 0 الإقرار في المرض ح 4١‏ ج 9 ص ,.١7١‏ وسائل الشيعة: باب 43١‏ 
من كتاب الوصايا ح ١ج ١9‏ ص 809. 

(0) الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص ١87‏ - 188. 


لو استقرٌ الحج في ذمّته ثمّمات ‏ :777 سس تا 
ٍ ولو كان قد استقرٌ عليه كل من النسكين , ووسع النصيب خصوص 
احدهماء. صرف فيه . 

وإن وسع كلا منهما تخيّر؛ للتساوي في الاستقرارء ويحتمل : تقديم 
الحجّ لكونه أهمّ في نظر الشارع , وتقديمّه ممّن عليه الإفراد والقران 
خاصة , وتقديمٌ العمرة ممّن عليه التمئع خاصّة , والتخييرٌُ ممّن عليه 
أحد الأنواع مخيّراً. وقد يحتمل سقوطهما عمّن عليه التمبّع؛ لدخول 
الور ل ل 

د امو اللصيت عقي ونين اللسكين اتن لديو لا يدا 
المنن ا ماس لارات وا ل سي شه ل ع ونا 
ع الطوانت. 1 

واحتمال إثبات مشروعيّة ذلك بقاعدة «الميسور...» و«ما 
لاود ركب قديك فاده فى مخله: 

ع ١‏ كاف تقض الاسد لالييها على ما معفنيها شي كاه 
الاصحاب؛ لقصور سندها وعدم ثبوت كونها قاعدة . وكلام الاصحاب 
على الظاهر بخلافها هناء بل لعل ظاهره كون الطواف أيضاً كذلك؛ 
لإطلاقهم رجوع النصيب ميراثاً بمجرّد قصوره عن الحم أو العمرة, 
فالاحظ وتام :: 

وكيف كان ء فقد ظهر لك : أَنّ تعلّق الحجٌ بالتركة على نحو تعلق 
الدين بهاء الذى تعرف البحث فيه إن شاء الله فى محله على تقديرى 
الاستيعاب وعدمه. 1 

كما أنّه يأتي أيضاً إن شاء الله كيفيّة تعلّق حقّ الوارث بالتركة , وأَنّه 


ا ب حر و يقاو فقن الكلذم 121 
يخالف لقو رعد الفركة افيها لو افد الوارك يزاوت احم نار التق 
والفتوى كما تسمعه إن شاء الله فى كتاب الإقرار وغيره ‏ متطابقان 
على دقع لاقل دنا فى يدهب إن كاوولدن آنه لع لك الميقيار كه يها 
في بده وإن كان مساوياً له في اللإرث كما إذا أقرٌ بخ له وأنكره الآخر 
وكان الإرث لهماء فإنه يدفع له ثلث ما في يدهء وهو تكملة حصّة المقرّ 
له الناقة عند السك 

أمَا إذا لم يكن له في يده شيء -كما لو أقرٌ الأخ لآم بأخ لأب ‏ 
فلا شيء لهء وكذا لو قد لأخ آخر من الام فإنّ لهما الثلث , وليس في يد 
المقرّ إلا السدس , وهو نصيبه مع فرض الموافقة . فليس في يده ازيد 
من نصيبه كي يدفعه إلى من أقرٌ له . 

ولا ريب فى مخالفة ذلك لقواعد الشركة, التى مقتضاها: التساوي 
في الحاصل والالف لهما وعليهما كما لو أو أحد الشريكين في دار 
مثلاً لآخر بالشركة معهما على السويّة , وانكر الآخر وقاسم المقرٌ 
بالنصف. كان النصف بينهما بالسويّة؛ تنزيلاً للإقرار على الإشاعة, 
بخلافه في الإقرار بالوارث . 

وقد تجشّمنا وجهاً للفرق ببنهما في غير المقام, إلا أنّ الإنصاف 
كون الفارق النصٌ والفتوى . 

ونحو ذلك في مخالفة القواعد: إقرار الوارث بالدين وإنكار 
شركائه . فإنّه لا يمضي إلا على مقدار حصّته وإن استوعبها كما لو ترك 
الميّت ابنين وبنتاً وألفاً مثلاً؛ وأقدٌ أحد الولدين بألف ديناً فإنه يدفع 
جميع ما في يده من الألف - وهو أربعمائة ‏ للمقر له؛ لأنه لا إرث له 


يي ؟ 


لو استقرٌ الحج في ذمّته ثم مات 





باعترافه , أما إذ أقرْ بخمسمائة فإِنّه يدفع ممّا في يده ماثتين؛ لذأنه الذم 
مأو سيد من الدين ال هو موز على ماقي ينه ويد أخية رأخده, 
بلاخلاف محدّق معتدٌ به أجده في شيء من ذلك عندنا نضّاً وفتوى . 

نعم » . يحكى عن الشافعي : : وجوب دفع - جميع مأ في يده في الدين: 
لأنه لا إرث إلا بعده'", ولريب فى بطلانه . ومثل ذلك يأتى فى الت 
الى تطرقة دمن الدين أبضا . ا ا 

لكن ذلك كله في إقرار الوارث بوارث او دينء اما إذا أقَرٌ الدقار 
لآخر بدين زاون كان أو غيره. وفرض استيعابه للتركة - عفى تقد بر 
موافقة الشريك - وكذا لو أَقرٌ بحجّ أيضاً, فالّذي تقتضيه قاعدة تاريل 
الأقرار صلل التقاعة#قنيمة الحاضل :فى بي المة” من ديقه على شب 
5 ْ 

وربّما يشهد له : ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن أبي عم. 
متّصلاً بالحكم بن عقيبة » قال : «كًا على باب أبي جعفرطة نحن 
جماعة تننظر أن يخرج. إذ جاءت امرأة ة فقالت : أيكم أبو جعفر؟ فقال 
لها القوم : ما تريدين منه؟ فقالت : أسأله عن مسألة , فقالوا لها : هذ! ففره 
اهل العراق فاساليه» . 

«فقالت : إنّ زوجى مات وترك ألف درهم وكان لى عليه + 
اا 0 
رجل عدار درهم فشهدت ل ْ 

«قال الحكم : فبينما أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر مجه . فقال: ما دد: 


)00 المغني (لابن قدامة): ج 0 ص 8 


.م اللسسسسسسسصسم سس لب جواهرالكلام (ج؟) 
على المسح إلى الفهم من الأخبارء لكن لم أعثرعلى ما يفهم منه ذلك , 
أللهم إلا أن يريد ما ذكرنا , فالأولى بناء المسألة على أن مباشرة اليد لبشرة 
اتيج «العدارة واحبة بالاضالة أو لبقتن فإن كان لازن اده 
الوجوبء وآلا فلاء ولعلّه عند الشك يبنى على الوجوب الأصلىءفتأمّل جيّداً. 

ثم الظاهر أنه حيث يجوز المسح للتقيّة يجب أن يراعى في المسح على 
الخنق ما كان يراعى في المسح على البشرة , من المسح على الظاهر دون 
الباطن , وبالنداوة » والاستيعاب الطولي » فيقام الخفٌ مقام بشرة الرجل . 
وقد يشعر ببعض ما ذكرنا ما في المنتبى : إنه لومسح أسفل الخ دون 
أعلاه لم يجز عندنا في ضرورة الجوازء وهذا مذهب عامّة أهل العلم إلا ما 
نقل عن بعض أصحاب الشافعى وبعض أصحاب مالك 6( انتهى :. 

وإذ قد عرفت أن الشارع في مقام التقيّة أقام المسح على الحنق مغلاً 
مقام المسح على البشرة » ظهر أنه لوخالف مقتضى التقيّة فجاء بالتكليف 
الأصل لم يكن مجزياً ؛ لكونه ليس مأموراً به في ذلك الحال » بل منهيّاً عنه ‏ 
فكيف يقع به امتثال ؟! 

وما يقال : إن البي لوصف خارج فلا يقدح بالصحة , فيه ما لا يخق 
بعدما عرفت من ظههور أدلة التقيّة في كون تكليفه حاها ذلك » ولذا صرّح 
بالبطلان في مقام يجب الغسل لذ'نقيّة فخالف ومسح جماعة من 
الأصحاب7"» وهما من واد واحد . ومن المعلوم أنه لا فرق فا ذكرنا من 


. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص58‎ )١( 

(1) كالشهيد الأول في البيان.: الطهارة / كيفية الوضوء ص١٠‏ . والشهيد الثاني في المسالك : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ » والخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء 
ص؛”7. 


لل ممم 1 000 
الذي أراك تحرّك به أصابعك يا حكم؟ فقلت :إن هذه المرأة كرت : أن 
زوجها مات وترك ألف درهم, وأَنٌّ لها عليه من صداقها خمسمائةدرهم , 
واخدكهيرا وا تعا دوعن دادع عله القوعرهه تشنيدت له 
قال الحكم : فو الله ما أتممت الكلام حتّى قال : أقرّت بثلثي ما في يدها 
ولأميزات لهاء قال الحكة :فنا رايت والله أفهم من أبي جعفر افلا قط» . 

«قال ابن أبى غمير: وتفسير ذلك: أنه لا ميراث لها حتّى تقضي 
الدين ووانما فرك انمره ودين الدين الى وقييها تورف د 
وللرجل ء فلها ثلث الألف؛ لأنّ لها خمسمائة درهم , وللرجل ألف درهم 
فله تلثاها»("'. 

ترضح اح امود حر براي الجد عبج بوره الك 
نقتضاها + ان تركة المت تحومال المفلس فى كوتها اسيؤة القرهام : 

وكذا رواه الشيخ في بعض نسخ التهذ يب!55. 

بل مقتضى ذلك : عدم الفسرق بين كون الدين مستوعباً أم لا. 
وإن كان له الرجوع فيما قبضته حينئذٍ إرثا على مقدار ما يخصّه من 
الدين, بخلاف ما قبضته من الدين ء فإنْه يقسّم بين المقرٌ والمقرٌ له على 
حسب دينهما . 


,77 من لايحضره الفقيه: باب ما جاء فيمن أوصى ... وعليه دين ح 00171 ج 4 ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق).‎ 

(؟) هذه النسخة موافقة لما نقله في الوسائل عنه. والموجود في نسخة التهذيب المعتمدة في 
التحقيق: «بثلث». انظر تهذيب الأحكام: باب 0 الإقرار في المرض ح ١7‏ ج 4 ص ,١74‏ 

(”) لعل الأولى تقديم هذه الفقرة على الفقرة السابقة كلّها. 


لو استقرٌ الحج في ذمّته ثمّمات .2 سسسب بلالا 

لكن رواه في الكافي في كتاب الوصايا”'" وكتاب المواريث”": 
«أقرّت بثلث ما في يدها» حاكياً في الأول منهما ما سمعته من تفسير 
آيق أ عمير: 00 

وفي الثاني منهما أيضاً عن الفضل بن شاذان ما نصّه : «وتفسير ذلك 
أنّ الذي على الزوج صار ألفاً وخمسمائة درهم. للرجل ألفء ولها 
عمسمانة, ,وهو قلت النايق »وتنا جاز إقرارها فى حضتا فلها مثا 
ترك الميّت الثلث , وللرجل الثلثان, فصار لها مما في يدها الثلث, ويرد 
الثلثان على الرجل , والدين استغرق المال كله , فلم يبق شيء يكون لها 
من ذلك الميراث , ولا يجوز إقرارها في حقّ غيرها»”". 

وهنا كنا ترق ل يعتان_خضويها الناتى فنيماب إل على كتون 
الرواية «ثلثي ما في يدها» لا ثلث . 

ومن هنا قال في الدروس دايغان أن روى الخبر المزبور كما سمعته 
من الصدوق تي . ثمّ حكى عن الكليني ما سمعته من الفضل ‏ : «قلت : 
هداس على أن الأقرار يق على الإشاعة#وان إقراره لا تقد فى 
حقّ الغير . والثاني لا نزاع فيه. وأا الأول فظاهر الأصحاب أن الإقرار 
إنَما يمضي على قدر ما زاد عن حقّ المقرّ بزعمه, كما لو أقرّ بمن هو 
مساو له. فإنّه يعطيه ما فضل عن نصيبه ولا يقاسمه , فحينئذٍ يكون قد 
أقدت بثلث ما في يدهاء أعنى خمسمائة؛ لأنّ لها بزعمها وزعمه ثلث 
)١(‏ الكافي: باب من أوص وعليه دين ح "اج لا ص 78. 


(1) الكافي: باب إقرار بعض الورثة بدين ح ١‏ ج /ا ص .١ ١17‏ 
[6) المصدو المانق فلع )ا عو نان 


لذ __ _  _‏ »6_6 لل سلب ججواهر الكلام (ج )١8‏ 


1 الألف الذي هو ثلنا خمسمائة , فيستقر ملكها عليه . ويفضل معها ثلث 
تشميهما ف واذاكائف اخذت نينا بالارت نهو بسر سردو هين 

المقد له؛ لأنّه بزعمها ملك له» . 

«والذي فى التهذيب نقلاً عن الفضل : (لقد أقرّت بثلث ما فى يدها) 
رأضيغط ع تنو كلاق الالبديفا رالارووذا ميزافيق اليا فليا 
وذكره الشيخ ني بسندٍ آخر عن غير الفضل وعن غير الحكم متّصلاً 
بالقضل اين يبنا رفاك 0 اوت رزهات تلق اليا بول مراك ليا 
تأخذ المرأة ثلنيى خمسمائة . وتردٌ عليه ما بقي)»”". 

قلت : هو كذلك فيما حضرني من نسخ التهذيب المعتبرة » وإن كان 
كتب فى الهامش نسخة «الثلث» التى ينفيها خبر الفضل”' بن يسار 
ره بما سمعت مع زيادة: ايها على نفسها بمنزلة البيّنة»'0. 

لكن قد يقال : إن هذا الخبر غير نقىّ السند بمحمّد بن مروان . 

والاول - مع كو الراوى «الحكم» الذى هومن العامة فسي 
التهذيب : «عن السعدى'" عنه» 7" , وفي الفقيه : «زكريًا بن يحيى”" 


.١١4 ج 4 ص‎ ١ الاستبصار: باب 19 إقرار بعض الورثة لغيره بدين على الميّت ح‎ )١( 
في المصدر: بالفضيل.‎ )( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الميراث / درس ١90‏ ج ١‏ ص 581-7860 

(5) في التهذيب: الفضيل. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 0 الإقرار في المرض ح 77ج 9 ص .١79‏ 

(1) في المصدر بدلها: الشعيري. 

0) انظر هامش )١(‏ من ص .١175‏ 

(8) في المصدر: زكريًا بن أبي يحيى. 


قضاء الحجّ من بلد الميّت أو أقرب الأماكن إلى مكّة .ب سسسب لاا 


السعدى»!", وفى الكافى : «زكريًا بن يحيى الشعيرى 107" . 

مضافاً إلى ما سمعته: من اختلاف متنه في الثشلث والثلثين, 
وما ذكره الفضل وابن أبي عمير في تفسيره. 

والأسان الها شمف مين النسية الى لاهو الاضحاب الت 
لم نتحققها؛ إذ لم أعثر على من تعرّض لمفروض المسألة ولا الخبر 
المزبور عداهتي . نعم . هو كذلك في الإقرار بوارث افون كما حك 
تفصيل الكلام فيه . ودعوى اتّحاد الفرض مع ذلك واضحة المنع . 

فالمتّجه حينئذ : مراعاة قاعدة تنزيل الإقرار على الإشاعة نحو 
نا سععقة فى اقران اخ الشر كين «ضتورورنة اتحاد كينتة تعلق وق كل 
منهما بالتركة , كما أنّ الزعم من كلّ منهما متّحد في استحقاق الشلث 
والنلئين من الألف في مفروض الخبر . ا 

ولكن مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط ‏ والله تعالى العالم. .7 

المسألة «الثانية» 


«يقضى الح من أقرب الأماكن» عند الأكثر .بل الم رلقل 
بل عن الغنية : الإجماع عليه”"". 


.١77 من صفحة‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

(؟) ورد بهذهالصورة فى موضعمن الكافي. وفي موضع آخر: «عن زكريًا بنيحيى عن الشعيري». 
47 انظر فى هذه المصادر هامش ١‏ و؟") من ص /7 ١‏ 

(:) كما في مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج /ا ص 4, ومستند الشيعة (للنراقي): 
حمأ فو ا ع حي الحدائق الناضرة: شرائط ححة الارسلام جَ غ+اص 7 .١1‏ 

(1) غنية النزوع: في الوصيّة ص 708-١7‏ 


.م اللسسسسسسسسصسب_ هيب ب ب بي يب ييسب ججواهر الكلام (ج )١8‏ 


والدرافي كناافى المدار كا #راقري المواقيت الى مكة إن امكيق 
الاستئجار منه. فين غيره ؛ مراعياً الأقرت فالأقرب ٠‏ فإن تعذر 
الأمها هن اخدالدواقيك نوهي الاسمها رهن اقرف ها دكن 
الحج منه إلى الميقات»7". 

وفى القواعد : «من أقرب الأماكن إلى الميقات»!". ومزجها فى 
كسنته لقا قال رن ما يحب أى الجن اسمن قري ماده 
إلى مكة من بلده إلى الميقات , فإن أمكن من الميقات لم يجب إلا 
منهء وإلا فمن الاقرب إليه فالاقرب, ولا يجب من بلد موته, او بلد 
استقراره عليه»!". 

قلت : الظاهر اتّحاد المراد؛ وهو الحجّ عنه من أقرب الأماكن إلى 
مبدأ نسك الحجّ. فلو فرض عدم التمكن من ذلك إلا من بلده وجب . 
ولا يشكل ذلك : بمنافاته لحقّ الوارث, بعد إيجاب الشارع الحجّ من 
جميع ماله . وقد فرض توقفه على ذلك فيجب . 

بل الظاهر تقديمه على ما لو تمن من الحجّ عنه من أدنى الحل أو 
مر مكة هتاذ يتحو الرقو مو اقنيت اللأضط ا ر سس #قوران الام 
بين الحجّ عنه من بلده وبين مواقيت الاضطرار؛ فإنّه يقدّم الأوّل, كما 
هو واضح . 

إل الكذا هر مير اغا عرزا تسمه لديم عدن هادا الرجيه ا مضا ١|‏ 


(1) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص .1١07‏ 
() كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص .١74‏ 


قضاء الحجّ من بلد الميّت أو أقرب الأماكن إلى مكّة .| سل ا طم 


الاضطرار بالنسبة إلى الميّت : قصور ماله. والفرض سعته . وتكون 
حينئذٍ الأجرة خارجة من الأصل على جميع الأقوال . 

وال هذا اوها في المدارك بقوله : «فلو أوصى بالحيٌ من البلد : 
فإن قلنا بوجوبه كذلك من دون وصيّة كانت أجرة المثل لذلك خارجة 
مو الأضل ووز اقلناء الراحب النعة بن الفيقاك كان ما زاد الى اخرة 
الله كموي من الثلثك إن امك الأسعها رمو ايتاك و الوحت 
الاتراعدمن صيث سكوى وكات جره العم من الأض ا اميق 
واضح»١".‏ 

فإنّ المراد بقوله : «وإلا...» إلخ ما أشرنا إليهء فمن الغريب إنكاره 
عليه فى الحدائق وإطنابه فى ذلك , وقوله : «إِنّى لا أفهم لهذه العبارة 
5 صحيحاً)!", فلاحظ وتأمل < : 

نعم لو فرض عدم سعة ماله إلا للحجٌ عنه من أدنى الحل أو من مكّة 
وجب؛ لإطلاق الأدلة. وخصوص خبرعليّ بن يزيد”" صاحب السابري » 
قال :«... سألت أبا عبدالله ليِةٍ :عن رجل مات وأوصى بتركته أن أحجّ 
بهاء فنظرت في ذلك فلم يكف للحي فسألت من عندنا من الفقهاء 
فقالوا: تصدّق بها ء فقال كِة : ما صنعت بها؟ فقال : تصدّقت بهاء فقال : 
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١‏ مقت ال ان لتيكون يبلغ ما يحج به من مكة . فإن كان لا يبلغ 


.688 مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )١( 
.156 ١58 ص‎ ١5 الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )1( 
في الكافي بدلها: «فرقد». وفي الفقيه والتهذيب: «مزيد». وفي الوسائل: «زيد».‎ )"( 


1١ا/‎ 


رض 


ا م اح تح فو أن الكلام (ج:18) 
ما يحجٌ به من مكة فليس عليك ضمان ...76", والله العالم . 

وعلى كلّ حال فهذا أحد الأقوال فى المسألة . 

«وقيل4 والقائل الشيخ'" وابن إدريس" ويحيى بن سعيدا» 
وغيرهم!©: (يستاً جر من بلد الميّت» . ' 

«وقيل: إن اتسع المال فمن بلده. وإلا فمن حيث أمكن'0» 
واختاره في الدروس.ء قال : «يقضى من أصل تركته من منزله, ولو 
ضاق المال فمن حيث امكن ولو من الميقات على الاقوى»'". 

بل في المدارك إرجاع القول الأوّل إليه ء قال: «الموجود في كلام 
الأصحاب -_حتّى في كلام المصنّف في المعتبر -أنّ في المسألة قولين, 
وقد جعل المصئّف هنا الأقوال ثلاثة , ولا يتحقّق الفرق بين القولين 
الأخيرين إلا على تقدير القول بسقوط الحجّ مع عدم سعة المال للحجّ 
من البلد على القول الثاني ولا نعرف بذلك قائلاً. مع أنه مخالف 


)١(‏ الكافي: باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حقّ فغيّرها ح ١‏ ج / ص ,!١‏ من لايحضره 
الفقيه: باب ضمان الوصي لما يغيّره ح 04487 ج 4 ص .7١7‏ تهذيب الأحكام: باب ١8‏ 
وصيّة الإنسان لعبده ح 47 ج 4 ص 178 وسائل الشيعة: باب ٠/‏ من كتاب الوصايا ح ١‏ 
جاص 44" 

(") النهاية: باب وجوب الحج ج ١‏ ص 107. 

(؟) السرائر: حقيقة الحج ج ١‏ ص .0١6‏ 

(؟) الجامع للشرائع: وجو ب الحج والعمرة ص .١/1‏ والوصايا/الوصيّة المبهمة ج ‏ ص .١14‏ 

(0) كالقاضي في المهدّب: الوصايا / الإيصاء بالحج ج ١‏ ص .١١7‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يمكن. 

(/0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١8ج ١‏ ص ."١7‏ 


قضاء الحجّ من بلد الميّت أو أقرب الأماكن إلى مستا 


للروايات كلّها»'". ونبعه على ذلك في الحدائق!". 

لكن قد يناقش : بإمكان عدم التزام سقوط الحيمّ. بل ينتقل إلى 
الحجّ من الميقات, ولا يجب الاستئجار من حيث أمكن, كما هو 
مقتضى جملة من الروايات , وبذلك يتحقّق الفرق بين القولين . أو يقال : 


بوجوب التكميل من الولي مع القصور أو الحجٌّ عنه بنفسه ‏ كما يقتضيه 1 


كن 


إطلاق الجرو ار ا ع د عد حر 350 


حينئل , وإن وجب الحج من الميقات مع التعذر مطلقاً. 

و4 كيف كان. ف الأول أشبه» للأصلء. ومحكيّ الإجماع , 
وعدم اشتراط الحجّ بالمسير إلا عقلاً, فهو على تقدير وجوبه -واجب 
اخر لا دليل على وجوب قضائه؛ ولذا لو سار المستطيع في بلده إلى 
أحد المواقيت لا بنيّة الحجٌ» ثم أراده فأحرم صم وإن أساء ستأخير 
اللثتيوكذا لو أفاى الححنوه عند السقات: 

بل لو قلنا : بتبعيّة القضاء للأداء لم يجب هنا؛ ضرورة أنّ القول بذلك 
إنَما هو لتوهّم تحليل الخطاب المتعلّق بالأداء إلى إيجاب مطلق الفعل 
وإيجابه أداءً, ومن المعلوم أن دليل وجوب المقدّمة”"لا يصاح لذلك؛ إذ 
هو إِنّما يعقل في شأن المكلّف بالأداء . 


على أنّ التبعيّة المزبورة على تقدير تسليمها إِنّما تقتضي : 
الوجوب من بلد الاستطاعة دون بلد المنزل والموتءولاريب فى بطلانه : 


.87 مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )١( 
.1595-197 ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج‎ )1( 


اح ل رقتو أ فل الكلام '(182) 

اللّهم إلا أن يقال :إنّ ذلك كذلك إن لم ينتقل إلى ما هو أقرب منه إلى 
الوقاتم نال وعدن القضاء نه 

إلا أن الجميع -كما ترى شك في شكٌ. والتحقيق ما عرفت, 
قافا الى أطاذى .ما نول هن المعقيرة السعقضة عل .وجوب القضاء 
من دون تقييد(؛ بناءً على عدم انصرافه إلى خصوص البلد . 

بل قد يؤيّدا" أيضاً بصحيح حريز: «سألت أبا عبداللهظِةٍ : عن 
رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة. فحجّ عنه من البصرة؟ 
فقال : لا بأس» إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه»'". 

إذ لو كان الطريق معتبراً لم ينف البأس عن ذلك ؛ فإِنّ قوله : «من 
الكوفة» : 

إن جعل متعلّقاً بقوله : « يحي عنه» كان من مسألة من استؤجر على 
طريق فحجّ على غيره . وستسمع الخلاف فيها . ومبنى الصحّة على عدم 
اعتبار الطريق في الحج . 

وإن جعل صفة أرجل كان وجه الاستدلال فيه : أنه لو كان الطريق 
معتبراً. لوجب ملاحظة بلد من عليه الحجّ وإن أطلق في الاجارة؛ 
لانصراف ذلك إليه . 


./١ ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 78 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام: تفصيل شرائط الحج ج ه ص .١١0‏ 

(؟) الكافي: باب من يعطى حجّة مفردة ح ١‏ ج 4 ص 7١‏ تهذيب الأحكام: باب 71 
الزيادات في فقه الحج ح 1١‏ ج 0 ص 0١غ.‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب النيابة في 


الحج ح ١ج ١١‏ ص .18١‏ 


قضاء الحجّ من بلد الميّت أو أقرب الأماكن إلى مكّة 77 سس هما 


بل أده" أيضاً : بصحيح على بن رئاب عنههةٍ أيضاً: «فى رجل 
ا يع للحا ا يي ا اسه 
درهما؟ قال: يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله يَييةٌ من 
قرب»7"؛ باعتبار عدم استفصاله عن إمكان الحجّ بذلك من البلد أو 
غيره ممّا هو ابعد من الميقات . 

وإن كان قد يناقش : بإمكان كون ذلك لظهور السوّال فى قصور 
كمع عن ل دمن مداع واعوار لتر بر الها وه 1 
من ارتكاب ذلك فيها؛ ضرورة كون السؤال في الوصيّة التى يعترف هذا 
الفويدة بعتويلها على البلديو لااقون جرت يمكى: كما السمعة فلن بخير 
محمّد بن أبي عبد الله . 

يكبي كرتالين اللماوروداك [ لعسيو اذا بهن يعد مات 
وأوصى بحجّة, أيجزئه أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ 
فقال: ما كان دون الميقات فلا باس)!2). 

وفيه : أنّه أيضاً فى الوصيّة . فيجب حمله على عدم سعة المال 
التوضي العم ا كح سجر ين رروية تلات 1 عيدا لازت جر 


(1) الكافي: باب من يوصي بحجّة فيحجٌ عنه ح 4 ج 4 ص ,"١8‏ تهذيب الأحكام: كاين 15 

(") انظر الهامش قبل السابيق: ص /8. 

(؟) الكافي: باب من يوصي بحجّة فيحجٌ عنه ح ١‏ ج 4 ص 7١8‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب النيابة في الحج ح 4 ج ١١‏ ص .١57‏ 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضيءة. ‏ _ ١#...‏ ا 
الأحكام بين الخ وغيره ممّا يدخل المسح عليه تحت عنوان التقيّة . 

والظاهر أنه لا يجب تخفيف ما على القدم لو كان متعدّدأ » وكونه أقرب 
إلى اللأمور به لا يصلح لإيجابه ؛ نعم قد يقال : إن المتيقن من البدليّة 
المستفادة من الأدلّة في غير المتعدّد » إلا أن الأخذ بالإطلاق أو العموم 
لا يخكلومن قوّة, هذا. وني التقيّة مباحث جليلة ليس المقام مقام 
ذكرها . 

وإذ عرفت أنه يجوز المسح على الف للتقيّة » فكذلك يجوز لغيرها ممّا 
أشار إليه لصتف بقوله : 9# أو الضرورة ##ىيا في لمعتو" وامنتبى 0 
واتحشلق'" والتجحزرير؟"" والإرقياة!*" والفواعيد'"" .اليد نري 07 
والدروس 7(" وغيرها(؟ » وهو الظاهر من عبارة الفقيه(") وصريح 
الناصريّات , بل قد يظهر من الأخير دعوى الإجماع عليه», كما هو 


. ١5 المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص4‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص55 . 

(7) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص١7‏ . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص"7؟7 . 

(7) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص84 . 

(4) الدروس : الطهارة / واجبات الوضوء ص؛ . 

(9) كالمبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١"‏ ء والمختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء 
ص" » ونهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص ه؛ » والبيات : الطهارة / كيفية 
الوضوء ص١٠‏ . 

. من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ديل ح114 ج١ ص42‎ )٠١( 

. المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة 4 ص7؟؟‎ )١١( 


ما جواهر الكلام (ج )1١4‏ 





ع 
ا 
ل 


وصى بحجّة؟ فقال : تجزىُ من دون الميقات»7!". 
قري الالفى فالفترقلة لم اضاءرحل رهس مد 
قال : فيقدّمها فيحج من دون الميقات»!". 
ع سعيد عمّن سأل أبا عبدالله لا : «عن رجل اضيب 
0 درهماً في حجّة؟ قال: يحجٌ بها رجل من حيث تبلغه»”". 
عاد على ذلك يحمل خبر محمّد بن ان عبدانله2): «سألت 
.سن الرضاءيّة : عن رجل يموت فيوصي بالحج , من أين يحج 
“ال : على قدر ماله. إن وسعه ماله فمن منزله . وإن لم يسعه من 
.0 فمن الكوفة. وإن لم يسعه ماله من الكوفة فمن المدينة»!. 
ه اسحيح الحلبي عنه مالعلا 0 أيضاً : «... وإن افكن أن يحج عنه 
-:.< الإّسلام ‏ ولم يبلغ ماله ذلك , فليحج عنه من بعض المواقيت»!". 


00 الخافي: باب من يوصي بحجّة فيحجٌ عنه ح 'ج اص ,٠١8‏ وسائل الشيعة: باب "من 

ابوب النيابة في الحج ح 5 ج ١١‏ ص .١158‏ 

('؛ الكافي: باب الرجل ياخذ الحجّة فلا تكفيه ح "' ج 4 ص ."٠5‏ وسائل الشيعة: باب " من 

3 في المصدر: «(محمد بن عبد الله». وتاتى الإشارة أليه بهذا الاسم فى ص ل سس 71 .١‏ 
أنواب النيابة في الحجح "اج ١0ص‏ 339 . 

سيأق التهذيب يفهم منه أَنّ هذه العبارة من كلام الشيخ, انظر تهذيب الأحكام: باب 71 


قضاء الحجّ من بلد الميّت أو أقرب الأماكن إلى مككّة .77 سسب لم١‏ 
لكن في المدارك بعد أن أوردهما دليلاً للقائل باعتبار البلد ‏ 
لبعي ي االسنااي ب الس ارم ريا 
القرائن الحاليّة كانت دالّة على إرادة الحجّ من البلد. كما هو الظاهر من 
الوصيّة عند الإطلاق في زماننا, فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصيّة»7". 
وفيه : إمكان منع فرق العرف بين قول الموصي : «حجُّوا عني», 
وبين قول الشارع : «حجّوا عنه» في الانصراف إلى البلد وعدمه . 
والمتجه الحراب عنيها فيان أخبار الوصعة سذافية على اللا هر 
فمنها -كخبر زكريًا وغيره ما يقتضيى الاجتزاء فيها بالحجّ من 
الميقات, ومنها _كهذين الخبرين -ما يقتضي الحججٌ من البلد, وإلا فمن 
حي يسع المال. 
وحمل الاخبار السابقة على عدم سعة المال. ليس باولى من حمل 
هذه الأخبار على الوصيّة بمال معيّن للحجٌّ, ولا أقلّ من تساوي 
الها افيطل التبع د لال بك من ليمي على قت من الطر نين 
ويرجع إلى القاعدة التي قد عرفت اقتضاءها الحجّ من العنقا كه 
غيدان أئة لوسك تريسيع الحمل الأول كان مفضاه ذلك 
في خصوص الوصيّة . ولعلّه تعبّد شرعي.ء لا لفهم”" من العبارة 
المساوية لعبارة الشارع التي مقتضاها : الصدق بالحجّ من الميقات في 
الوصيّة وغيرها. 


(؟) في بعض النسخ: لا يفهم. 
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ا .5.غ.غ.غ.طئء__ ب دب ب_ ببسب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


على أنّ مفهوم صحيح الحلبي لا يدل إلا على عدم وجوب الحجٌّ 
من المبقات مع السعة في المال» بل يمكن حمل الأمر في المنطوق على 
الندب؛ باعتبار وروده فى مظنّة الحظر. 

ورذالفةظير اف ١‏ لعولا ل وده لتصوض حل هاااقولة النقصه 
في غير محلّه . 

كالاستدلال عايه بالمروي عن مستطرفات السرائر من كتاب 
المسائل بسنده عن عدّة من أصحابناء قالوا: «قلنا لأبي الحسن اها 
- يعني علي بن محمّدطله ‏ : إن رجلاً مات في الطريق وأوصى بحجّته 
وعابدي قي اقواقاكتلت اصبعا تاونقل مهمهي بحن عدن الرقت 
فهو اوفر لل" جا ان يبقى, وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات؟ 
ملي سين ما ٠‏ 1 

إذ هو مع انه ياتي فيه ما عرفت ايضا ‏ يمكن فهم ذلك من وصيّته 
بقرينة الحال؛ إذ الظاهر إرادة موته في طريق الحجّ. بل لعل الخبر 
«اوصى بحجته» اى بإتمام حجته . 

واد ب من ذلك كلّه الاستدلال عليه”": بالأخبار السابقة في النيابة 
عمّن لا يستطيع الحجٌ بنفسه؛ باعتبار اشتمالها على الأمر بتجهيز رجل 
بيحج عنه , الظاهر في إرادة الحج من البلد؛ إذ هو المناسب للتجهيز, 
وأنّه لا فرق بين النوّاب . 


)١(‏ مستطرفات السرائر: مسائل الرجال ح ‏ ص 17. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب النيابة 
في الحج ح اج 1١‏ ص ١9‏ 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج غاص 1ق18. 





قضاء الحجّ من بلد الميّت أو أقرب الأماكن إلى مكّة .77 سس سس هما 


وفيه  :‏ بعد حرمة القياس -_ما عرفت من حمل تلك الاوامر على 
الندب , مع أَنّها غير مساقة لبيان مثل ذلك . 

واغر م فقه لأبهد ةل 1ن لوالناقيف لسوتي ع ترا وف مني لذ 
واكاورااحلة وغيرنهها عقا ابعر تل ضلنةم وي الأطا ع عنه ييا سان 
الوجه الذى ثبت فى ذمته . 

انقو كنا ترك طرورة كو البح عبط ويا ذاه ال 
لا أنه وجه للمأمور به وهو الحج؛ ولذا لووقع على وجه محرّم 00 

ودعوى”": تعلّق نفقة الطريق من البلد بعد موته بماله كالدين , 
واضحة المنع , بل هي مصادرة . 

كوضوح فساد الاستدلال”” على اعتبار الطريق بمجممع هذه 
التضوصى على وه بط واذ كرنا من القاهدة قا له كا تر 

وف للك كله وظيى لفماما طني فتداق: لبعد أتوى وسكي مما 
جاء به من التحقيق؛ حتى قال بعد الفراغ 5 ((وعلبك بالتامل الدفيق 
فى هذا التسقيق الرشيق افانهبحتقيو بان يكنب العدر على الاحتداق 
لا الجر على الرزاق لذ أن الاك جالتديور متنا اذا شرك 
بالاجماعات -شنشنة أخزميّة . وطريقة لا تخلو من العصبيّة). 

ذانلك: اذا احظت شيرا ينا :كدوام تعرف: 1ن ذلك كامعسب 


.183-1١486 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.017 ص‎ ١ لعلّه ناظر إلى دليل ابن إدريس في السرائر: حقيقة الحج ج‎ )1( 
.1806 ١84 المصدر قبل السابق: ص‎ )"( 

() المصدر السابق: ص .١187‏ 


ول بللسسسسسشسسببببب ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 
الكسه وهب الأسينيه تسا ل اسعالن القورها وضفف كنا ا أن 
تعرف فساد ما عن ابن إدريس من دعوى تواتر الأخبار بذلك”؛ ولذا 
جزم المصنّف في المعتبر بأنّه غلط , قال : «فإنّا لم نقف بذلك على خبر 
شاذء فضلاً عن المتواتر»!". 
كلّ ذلك مضافاً إلى إمكان الطعن في أسانيد النصوص المزبورة , 
عدا صحيح الحلبي منها الذي عرفت الحال في دلالته . 
بل لو أغضينا عن ذلك كلّه ‏ باعتبار احتمال التأويل في أخبار 
الطرفين ‏ أمكن ترجيح أخبار المشهور: بالإجماع المنقول, والأصل ... 
يقير لكا 
1 وكيف كان. فالمراد بالبلد على تقدير اعتباره _: بلد الاستيطان؛ 
--077 2 المتسان من للب و التو صر م ون 1 مان نيما فنا 
خبر محمّد بن عبدالله . 
لكن في المدارك : «الظاهر أَنّ المراد بالبلد الذي يجب عليه الحجّ 
منه على القول به -: محل الموت حيث كان كما صرّح به ابن إدريس , 
ودل عليه دليله»”". 
وهو وإن كان يؤٌيّده : أنه البلد التى هي!* منتهى انقطاع” الخطاب 


.6١6 ص‎ ١ السرائر: حقيقة الحج ج‎ )١( 

(1) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 7/1٠‏ 

(؟) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 87. 
(؟) فى بعض النسخ بدلها: منه. 

)00( في الجمع بين «منتهى» و«انقطاع» حزازة. 


قضاء الحجّ من بلد الميّت أو أقرب الأماكن إلى مكّة 9 سس 
بالحجّ عنه _ضرورة كونه مكلَفاً به من ذلك المكان » فيناب عنه -: 
أن ما حكاه عن ابن إدريس لم نتحقّقه. بل المحكي من عبار نه ١ه‏ 
بلد الوطن'" وكذا دليله بل لم نتحققه لغيره من اصحابنا» نع. 
حكى عن بعض العامّة!". 

بل قد يناقش فيما ذكرناه توجيهاً: بأنّهِ لا تلازم بين خط. - 
ذلك المكان_الذي كان من اتفاقيّات الخطاب. لا أنه ملاحظ في ..٠:‏ 
الفط تبذع ومن تكد كه مدي وا نا البالاحظ فتن اضطل عت ا 
ل ا اا 

فالأقوى حينئذٍ اعتباره» لا بلد الموتء بل ولا بلد اليس , 
حصل وجوب الحجٌ عليه فيها. وإن احتمل أيضاً, بل عن بس: 
القول به" . 

ولو كان له موطنان كان الواجب من أقربهماء كما عر 
التصريح به!»؛ للصدق ء الذي يجمع به بين حقّ الوارث والمبّ.. 

والظناه كتوق السراد: أن بلد الالسقطان أفتل الس 
فلو استؤجر عنه ممّا هو أبعد منه أجزأ قطعاً. نعم . فى اعتيا, 
عليه إشكال, ولعل صحيح حريز*' يشهد للعدم كي ادف 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ا ص 151, الشرح الكبير: ج "اص 188. 

(") انظر الهامش السابق. 

(؛) نسبه إلى القائلين بوجوب الاستنابة من البلد. انظر تذكرة الفقهاء: الحج / تسر 
ج لاص 47. 

(0) تقدّم فى ص 1814. 





سمشم ِب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


واف انم الواريف حينئد . 
واحتمال عدم الإتيان بالمامور به على وجهه , يدفعه : منع كونه 
وهل يملك حينئذٍ الوارث الزائد؟ وجهان, اقواهما العدم عند بعض 
تاعرس قال عرزل (وا"احوة تعلق العم عد لة ليق قاذ سملكه 
الوادت 
وفيه : أن ذلك بمنزلة ما لو تبرّع عنه متبّع بالحيمٌ أو بوفاء الدين, 
ال اوكا لتضاءعدد انا لنقوط بسخة الأبرللام عنة: 
وأؤلم يكن لدبهاب 0 وكان ولم يخرج منه » فتبرّع عنه وليّه أو غيره 
فحجٌ عنه أجزأً عي 0 بل ريما أشعر 
ا و ا 
به فى بعض النصوص '"., فيجرى حينئذ فيه ما يجرى فيه : من براءة 
)١(‏ في بعض النسخ: «خلافاً للمحكي عن الدروس؛ لأنّه». 
(1) المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: اختلف الأصحاب في قضاء الحج عمّن استقد عليه 
ورقة ٠١5‏ (مخطوط). 
() كما في الحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص 7817. 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الشرائط ج 4 ص ١"؟.‏ 
(4) كخبر ضريس المتقدّم فى ص ,١5١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح ؛ ج ١١‏ ص 19. 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 70 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 وه ج ١١‏ ص 17. 


حكم التطوّع أو الحج عن الغير لمن عليه حجّة الإسلام ‏ طسو 


الذمّة لو وقع من الولي أو غيره, وعدم وجوبه على الولي إذا لم يكن 
للميّت مال والله العالم . 


المسألة «الثالثة» 

إمن وجب عليه حجّة الإسلام» وكان متمكناً منها إلا يحجٌ 
عن غيره"4 تبرّعاً أو بإجارة بل إولا» يحجّ 9تطوّعا» بلا خلاف 
د 5 الاوك منههها!": 

لالان الام وال يقتضي النهي عن ضدّه على وجِدهٍ يقتضي 
الفساد؛ فانّ التحقيق خلافه . 

ولا لكونه مؤقتأ على وجدٍ لا يصحٌ فيه غيره كشهر رمضان؛ فإنٌ 
التحقيق عدم اقتضاء الفوريّة أصل التوقيت فضلاً عن التوقيت على هذا 
ل ا ادر 00 

بل هو لخبر سعد بن ابي خلف : «سالت ابا الحسن موسى لَه : عن 
الرجل الصرورة يحج عن الميّت! قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجج 
به عن نفسه , فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئى عنه حتى 
بحجّ من ماله , وهي تجزئ عن الميّت إن كان للصرورة مال أو لم يكن 
له مال)»27. 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لا فرضاً. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص 717. 

() المبسوط: حقيقة الحج ج ١ص .4١7١‏ 

0( الكافي: باب الرجل يموت صرورة ح 'ج 3 ص 0 تهذيب الأحكام: باب 5" 03 


اح نح ل ا ع م ع ع قوفن العلاء (خ8) 


وصحيح سعيد : «سأل أبا عبدالله اي : عن الصرورة أيحجٌ عن 
المّت؟ فقال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به. وإن كان له مال 
فليس له ذلك حتّى يحجّ من ماله , وهو يجزئ عن الميّت كان له مال أو 
لم يكن له مال»7". 

لكن في المدارك : «قد قطع الأصحاب بفساد التطوّع والحجٌ عن 
الغير مع الاستطاعة وعدم الإتيان بالواجب ء وهو إِنْما يتم إذا ورد فيه 
نهى على الخصوص.ء أو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده 
حامق و تباط روصع ودين الى كله اف ذلك 
والفبالاحيه انا 

ولعلّه حمل قولهظةٍ : «وهو يجزىٌ...» إلخ على إرادة بيان 
الاجتزاء بنيابة الصرورة مطلقاً. سواء كان له مال أو لم يكن» وإن كان 
يأثم على الأُوّل الذي قد بيّنه ا بقوله : «إذا لم يجد ...» إلخ . 

وفيه : أنه خلاف ظاهر قوله ل : «لا يجزئىٌ عنه» وخلاف قاعدة 
اقتضاء النهي الفساد, بل هو _عند التأمّل ‏ تفكيك في الخبر ء بل يقطع 
بعدم إرادته . 


ومن هنا احتمل بعض المتأخَّرين كون المراد بقولهيةٍ : «وهو...» 


د الزيادات في فقه الحج ح ”اج ه ص .4٠١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب النيابة في 
الحج ح ١ج‏ ١١ص‏ 177. 

)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب دفع الحج إلى من يخرج فيها ح 7877 ج 7 ص 4755. وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب النيابة في الحج ح 7ج ١١‏ ص .١77‏ 

(؟) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 85-88. 


حكم التطوّع أو الحجّ عن الغير لمن عليه حجّة الانلام. ب سس سم 8و١‏ 
إلخ إرادة بيان الاجتزاء بنيابته بعد الحجّ عن نفسه بماله. ولا ينافيه 
إطلاق الضرووة!" باعقبار ها كدان عيليه سمنا به "ا وهو وإن تمّبه 
الاستدلال على المطلوب على هذا التقدير إلا أنه خلاف الظاهر . 

ولعل الأولى : حمله على إرادة بيان الأحوال الثلاثة للنائب التى 
ستسمع تعراض الأصحاب لها؛ وهى عدم جواز النيابة مع خطابه 58 
الإسلام وتمكّنه منهاء والجواز مع عدم خطابه أصلاً, أو مع خطابه 
وعدم تمكّنه منها لتلف ماله مثلاً. فالأرّل هو الذي أشار إليه بقوله ئها : 
«فإن وجد ...» إلخ. والثاني والثالث أشار إليهما بقولهظة : «وهو 
يجزىٌ ...» إلخ , والمراد : جواز نيابته وإن كان له مال في السابق ووجب " 


١و‎ 





عليه حجٌ الإسلام إلا أَنّه لم يجده حال النيابة . 1 

ا وده على اراذة الخرم الازل.من العدوفبالضمير دتا لوت 
الراقف ان نيابته غير جائزة» وعود الضميرين المجرورين في اخر 
الحديث إلى الميّت؛ يعنى سواء كان على الميّت حج واجب أو لم يكن 
وحج عنه ندبا . 

أو غير ذلك ممّا لا ينافي دلالته على المطلوب؛ وهو النهى عن 
النيابة مع اشتغال الذمّة بحجّة الإسلام والتمكن منهاء ولعل ذلك هو 
المنشأ لاتثفاق الأصحاب ظاهراً على ذلك . 

بل يمكن استفادة عدم جواز التطوّع منه أيضاً؛ باعتبار إطلاق النهي 
وو 
() الحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص 759. 


م4 سس للملهسببب لت جواهرالكلام (ج؟) 
صريح المختلف '' , وني الحدائق : « إِنَ ظاهر الأصحاب الاتّفاق 
عليه» 29 , بل قد يظهر من عبارة التذكرة الإجماع عليه أيضاً » قال : 
لا يجوز المسح على القين ولا على ساتر إلا لضرورة أو التقيّة » ذهب إليه 
علماؤنا » 7( , ومثلها عبارة الذكرى » بل هو الذي يظهر من كلام 
بعضهم في وضوء الجبائرء كما ستسمع إن شاء الله 29 , 

ويدل عليه -مضافاً إلى م سمعت- عموم ما دل )0 على نفي ا حرج قٍِ 
الدين » وهو وإن كان أعمٌ من إيجاب المسح على الخ ومن سقوطه ومن 
التيمم » إلا أنه قد يظهر وجه دلالتها من خبر عبد الأعلى مولى آل سام , 
قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري » 
فجعلت على إصبعي مرارة » فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال ( عليه السلام ) : 
يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله (عزوجل ) » قال الله تعالى : ( ما جَعَل 
عَلَيْكُمْ فِي الدّين مِنْ حرج ) امسح عليه» "2 , وفحوى أخبار 
الجبائر”"" » وخصوص خبر أبي الورد المتقدم ”” . 

وما في السند من يتأمّل فيه سوى أبي الورد ‏ مع أنه نقل عن المجلسي في 
لس 
)١(‏ محتلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص١7‏ . 
(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج٠١‏ ص 7٠١‏ . 
(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص18 . 
(؛) يأتي البحث في ذلك في ص 9١ه.‏ 
() كقوله تعالى : « وما جعل عليكم في الدين من حرج » سورة الحج : الآية 7 . 
(5) تقدم في ص 84" . 
(0) سيأتي التعرض لما في بحث احكام الجبائر الآتي في ص 515. 
(0) في ص 41755 , 


ا د اسح بو أشن الكللام:(ع 14) 
عن النيابة التى منها تطوّع الحجّ أيضاً كما لو كان متبرّعاً : على أَنّ المنع 
منها يستلزم ذلك » كما أنّ جواز التطوّع يستلزم جوازها؛ لأنّ كل ما جاز 
للبكلك لهجا دف العابة قب لها خوج بالدال ل فاعدى الاك 
الشيخ : من أَنّه يم" ويصحٌ حجّه!"'في غير محله. 

بن قد بسعنادامتلا ولو سمعونة كلام الأصحاب ديفا على إزادة 
المئال مما فيه : عدم الفرق بين حج الإسلام وغيره من أفراد الحجّ 
اواج ةقورا جارة افيد انين وضيرهاء ره قال العمات» 
«وكذا من وجب عليه» أي الحم إبنذر» مقتض للفوريّة «أو 
إفساد» ونحوهما ممّا كان وجوبه على ا المزبور. فلا يكون 
مدركه مسألة الضدّ التي هي محل خلاف, مع أ العينا لاا ساقنة 
على الظاهر, فتأمّل 000 

المسألة «الرابعة» 

قد عرفت سابقاً" أنه لا فرق في وجوب الحيّ بين الذكر والأنثى 
والخنثى بعد حصول سببه . ذ«لا يشترط» حينئذٍ فى وجوب الحج 
(وجود المَحرم في النساء» مع عدم الحاجة إليه إبل يكفي غلبة 
ظنها بالسلامة» على نفسها وبضعها للرفقة مع ثقات وكونها مأمونة 
أوكييذلك. 
)١(‏ لم يصرح بالائم. 


(؟) الخلاف: الحج / مسألة ١4‏ ج ١‏ ص 705. 
() فى ص .١1‏ 


هل يشترط وجوه المحرم للنساء فى الحج؟ 8و١‏ 

بلا خلاف أجده فيه بيننا'"؛ لصدق الاستطاعة بعد جواز خروجها 
مع عدم الخوف _نصّاً وفتوى -_بدونه : 

قال مهفوان الخال ا عبدالله قِة : «قد عرفتني بعملي, تاتيني 
المرأة أعرفها بإسلامها وحبّها إيَاكم وولايتها لكم. ليس لها محرم؟ 
قال ]نادت العراء المولمة فاسمله اقان الموسن هيه الموة 
بزتاؤاهةء ابه[ والم ون والمزمناث يمضه أولءا ‏ بطي )لوالا 

وقال الصاد قي فى صحيح سليمان بن خالد : «في المراة تريد 
الحجّليس معها محرم, هل يصلح لها الحجٌ؟ قال: نعم إذا كانت مأمونة»!. 

وساله معاوية بن عمّار ايضا: «عن المراة تحج بغير ولىّ؛ فقال: 
لاباس , تخرج مع قوم ثقات»1!". 

وفي خبره الآخر: «لا بأس , وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا 
أن يحجّوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن قدو ولا يقش لينم ان 


.014 كما في ذخيرة المعاد: الحج / في الشرائط ص‎ )١( 

.ا/١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

() من لايحضره الفقيه: باب حج المرأة مع غير محرم ح 79١7‏ ج ١‏ ص 479, تهذيب 
الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 4١‏ ج ه ص .4١ ٠١‏ وسائل الشيعة: باب /0 من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص .١67‏ 

(5) الكافي: باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام ح 4 ج ؟ ص 187, من لابحضره 
الفقيه: باب حج المرأة مع غير محرم ح 741١‏ ج 7 ص 479, وسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7 ج ١١‏ ص .١67‏ 

(0) الكافي: باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام ح 5 ج ؟ ص ,187١‏ من لايحضره 
الفقيه: باب حج المرأة مع غير محرم ح ١4٠١‏ ج ؟ ص 478 وسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح اج ١١‏ ص .١167‏ 





بمو ١‏ جواهر الكلام (ج 16) 





موه بتر إلى قير للقن الاسحياو: 

هده ار قوط توت فكي علناى الحو عيرق با عير مصيةة ا : 
وإه ليهو العا 

ولو اقترح أجرة أو نحوها وجب عليها مع استطاعتها لذلك وإن كان 
أزيد من أجرة المئل, وإلا لم يجب الحجٌ عليها؛ ضرورة كونه حيتئر 
كغيره من المقدّمات التي فرض توقف الحج عليها . 

وهل يجب عليها تحصيل أصل المحرم حال توقف الحجّ عليه؛ 
فيجب عليها التزويج مثلاً؟ إشكال . 

ولو ادّعى الزوج الخوف عليها وأنكرت ذلك ففي الدروس : 
«عمل بشاهد الحال أو بالبيّنة» فإن انتفيا قدّم قولهاء والأقرب أنه 
لا يمين عليهاأ» . 

م ود او ريو واي 
فالظاهرالاحتياج إلى المحرم؛ لأنّ في رواية أبي بصير'"'وعبدالرحمن 
(تحجٌ بغير محرم إذا كانت مأمونة)» وإن أكذبته فأقام بيّنة بذلك أو 
شهدت به القرائن فكذلك. وإلا فالقول قولهاء وهل يملك الزوج -محمّاً - 


)١(‏ الكافي: باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام ح 7 ج 4 ص .,187١‏ تهذيب الأحكام: 
باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 17 ج 0 ص .4١ ٠١‏ وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح 4 ج ١١‏ ص .١1604‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: باب 77 الزيادات في فقه الحج ح 79 ج 0 ص .4٠ ٠‏ وسائل الشيعة: 
باب 08 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 6 ج ١١‏ ص .١05‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح +١‏ ج ه ص .4١٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 08 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7 ج ١١‏ ص .١01‏ 


هل يشترط وجود المحرم للنساء فى الحجّ؟ دلبب ١84‏ 


منعها باطناً؟ نظر»!". وتبعه على ذلك كلّه في المدارك!" والحدائق!". ‏ ” 

لكن قد يشكل عدم اليمين عليها : بعموم قوله َك : «البسيّنة على 0 
المدعى والتعيق علق رن كلقا 

ودف :شوم الحزة للها اف هذا الخال مطلة مين دراه ا:.. 
يقتضي الإشكال في اصل سماع دعواه في ذلك؛ باعتبار كونها 
هي المكلفة, وقد رفع الشارع سلطنته عنها مع حصول شرائط 
استطاعتها عندها . 

وكذا الإشكال في النظر الأخير بالنسبة إلى عدم جواز منعها باطناً؛ 
إذ مقتضى أحد وجهيه : عدم جواز ذلك له وإن كان محقّاً في دعواه 
واقعا موكا ذاك إلا لعو السسلطية لفرو رق كانت عير ها موئة: 

ولو فرض الخلل في عرضه من ذلك سار معها حفظاً لعرضه, لا أنه 
يمنعها عن اداء تكليفها . 

على أنّ العرض مشترك يبنه وبين غيره من أرحامهاء وظاهرهم 
اختصاص الدعوى بين الزوج وزوجته في ذلك, ولعلّه لأ حقّ البضع 
مختصٌ به دون غيره, إلا أَنّ ذلك يقتضي جواز المنع له باطناً, ويقتضي 
توجّه اليمين له عليها . 

ودعوى :كون المراد من ذلك كلّه إثبات عدم استطاعتها , فليس لها 


."١6 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج‎ )١( 

.١ 3١ مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص‎ )١( 

() الحدائق الناضرة: شرائط حجّة الإسلام ج ١4‏ ص .١155-1١1560‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ج /ا/ا ص 777. 


.و 68606 ظمرمء.ك4هططممبشهسهمهس ل جواهر الكلام(ج )١8‏ 


الخروج بدون إذنه؛ لما ستعرفه من اختصاص سقوط السلطنة بالحجٌ 
للحي 

يدفعها : عدم اختصاص ذلك في المقام , مع أنّ ظاهرهم ذلك دونه 
بالنسبة إلى المال ونحوه من شرائط الاستطاعة وإن كان المتّجه أَنّ له 
ذلك باعتبار تعلّق حقّ الاستمتاع وغيره فيها . لكن ينبغي حينئذٍ جريان 
حكم باقي الدعاوي عليها من اليمين معالإنكار والمنع باطناً مع عدم 
االإثبات ونحو ذلك . 

كما أَنّ المنّجه عدم سماع دعواه لو أراد بها ما يقتضي عدم ائتمانها 
في نفسها على بضعها مثلاً؛ فإنّ ذلك إِنّما يقتضي سيره معهاء لا أنه 
سالط على منعها من الحج» فتأقل جيداً.. 

«و» كيف كان, ف «الا يصح م حجّها تطوّعاً إلا بإذن زوجها» 
إجماعاً محكيّاً عن التذكرة!", بل في المدارك: نسبته إلى علمائنا 
أجمع 7" بل فيها!" عن المنتهى!': «لا نعلم فيه خلافاً دق أهل العلم» . 
وهو الحجة. 

مضافاً إلى مونّق إسحاق بنعمّار عن أبي إبراهيم هِة . قال : «سألته 
عن الامرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام, تقول لزوجها: أحجّني 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الحج / بقايا مسائل تتعلّق بالنساء ج 8.ص .8١6‏ 
(؟) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص .1١‏ 
() المصدر السابق. 

(4) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص ١١8‏ وعبارته: «لا نعلم فيه خلافاً» من 


دون «بين أهل العلم» إلا أنّ ظاهره ذلك وفي الفصل الأوّل من المقصد الخامس ج ١‏ 
ص 805 (الطبعة الحجرية) اذعى الإجماع. 


ذا الاق فى اله عم تب 1 


مرّة أخرى , أله أن يمنعها؟ قال : نعم , يقول لها : حقّى عليك أعظم من 
حقك علىّ في ذا»”". 

ومنه يعلم الوجه في التوقف على الإذن؛ ضرورة تعلّق حقّه فيها 
بالاستمتاع ونحوه, فليس لها فعل ما ينافي حقه من دون إذنه على 
حسب غيره من الحقوق ء وإليه يرجع ما عن بعضهم من الاستد لال على 
المطلوب : بن حقّ الزوج واجبء فلا يجوز لها تفويته بما ليس 


و اعيى 1 


فما في المدارك من المناقشة فيه أنه : «إنْما يقتضي المنع من الحج 
إذا استلزم تفويت حقّ الزوج , والمدّعى أ عم» '"'في غير محلها؛ ؛ صرورة 
اقتضاء علقة الزوجيّة سلطنته على ذلك, كما يومئ إليه قوله تعالى: 
و لمجال انز اموه سل الفسا نا والخير المزريون م ول تيوك اليه ا ا 
حقّ الإسكان الذي تعيينه إلى الزوج . 

على أن الاحرام والطواف وصلاته والسعى ونحوها منافية 
للاستمتاع الذي هو حقه , بل السفر نفسه منقص له وإن صا حبها . 

ا ا ا ن كان ممنوعا 
المنع فى النص والقتاوى ومعقد الإجماع, هذا 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب ما جاء فى المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام ح 74-4 ج ؟ 
ص 57. وسائل الشيعة: باب قاين همعو الحج وشرائطه ح ؟ ج ١١‏ ص .١016‏ 

(1) منتهى المطلب: شرائط حجّة الإسلام ج ٠١‏ ص .١١4‏ 

(") تقدّم المصدر آنفاً 

(8) سورة النساء: الأية 55. 


الل تسسسس يب جواهر الكلام(ج )١18‏ 


وفي كشف اللثام ‏ بعد أن حكى عن التذكرة الإجماع على توققف 
قا تعن الويف لوزنو لكوتو اادسارها على إذق الدوج :حمل 
انتكوة علق لدمعقة الموبهية السلظنة وزو نوكو لخو لكان 
0 اذى فيه إلى ال رات يكون لحقّ الاستمتاع. فعلى الْأَوّلين له 
منعها من مصاحبته في السفر , واحتمل على الثالث أيضاً؛ لتطوّق التقص 
إليه في السفر» . 
(وفليضدوة القاتى لدعم المسستررهاموعان [الأول السيعما )01 
قيل : لو سافر للحجّ ففي منع المتمتع بها ضعف؛ لبقاء التمكين , وتحقّق 
بذل العوض» . 
قال وقول اامنعيا سه عين :عجره ند قطي نان كسان 
غير محرم فالظاهر له منعها تحصيلاً نغرضه, وإن كان محرماً 
فالظاهر لا؛ لتحقق المنع من طرفه» . 
(واشعيوانى البرك البدتت على مك ؛ لإمكا: ن إفاقته. مع 
حل در وات المدرم: ؛ لإمكان صدّه أو حصره فيتحلّل» . 
«ولكن ينبعى أن خرها فعا اد تحرم بعدهء وأمّا الإحلال فيجوز 
تقدّمها قطعاًء والظاهر جواز المقارنة . وهل لها تأخيره بتأخير المحلّل 
أو المعدّ للتحلّل؟ وجهان : من فوات حقّ الزوج, ومن ارتفاع حقّه 
بإحرامها الصحيح»'" 
قلت: قد عرفت التحقيق في ذلك, وأنّ له التسلّط على المنع, 


)١(‏ في المصدر يدلها: الاحتمال. 
(1) كشف اللثام: الحج / في حقيقته ج ه ص .١5 ١١‏ 


إذن الزوج فى الحج ‏ ---_-_-_-_-_-_-_-_-__ _ ____ اس 91# 


بل ليس لها الفعل إلا بالاذن مطلقاً؛ لمنافاة نفس الفعل لحقّه. وللآية 
والكتربوعير ها بها سيف وقااحا لديف إى ها دعم فرج 
«و» الترديد. 

نعم «إلها ذلك في الواجب» المضيّق ١‏ كيف كان» لعدم الطاعة 
للمخلوق في معصية الخالق!©, والمعتبرة التي منها : 

صحيح زرارة عن أبي جعفر ني : «سألته عن امرأة لها زوج وهي 
صرورة لا يأذن لها في الحجّ؟ قال : تحجٌ وإن لم يأذن لها»'". 

بل فيما روأه الصدوق عن عبدالرحمن عن أبى عبد الله لظةٍ , قال : 
«تحج وإن رغم أنفة» 7 , 1 

لوا ا اا ا اننا 
الأمتلام ولككرامةء نعي ناورك 

ويا 5-7 
لم تحيٌ ولها زوج ء وأبى أن يأذن لها في الح ؛ فغاب زوجها ء هل لها أن 


110* ص 017, الجامع الصغير: حم‎ ١7 ج‎ ١0611 المصئّف (لابن أبي شيبة): ح‎ )١( 
8١ ج 0 ص 2747 المعجم الكبير (للطبراني): ح‎ ١44٠١ ج 7 ص 14/, كنز العمّال: ح‎ 
.137١ ج18 ص‎ 

(؟) الكافي: باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام ح ”ج 4 ص ,78١‏ من لايحضره 
الفقيه: باب ما جاء ذ في المرأة يمنعها زوجها من حيّة الإسلام ح 7 ج 7 ص /17, 
وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 ج ١١‏ ص .١65‏ 

() من لايحضره الفقيه: باب مأ جاء فى المرأة د يمنعها زوجها من حجّة الإسلام ح 7108 ج ”7 
ص 478., وسائل الشيعة: ناب 05نم ا وات :وجوت الحم وشرا كلمح نه ج ١ص‏ 197. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 777 ج ه ص 478. وسائل الشيعة: 
باب 04 من أبواب وجوب الحج وشرائطه حم "اج ١١‏ ص .١1651‏ 


)١8 ا تسشس ممم ل ب ججوأظر الكلام (ج‎ 6 ٠.: 


تحج! فقال: لا طاعة له عليها فى حجّة الاسلام»7". 

بل ظاهر إطلاق المصئف وغيره'" وصريح المدارك”": عدم الفرق 
وا و 

وإن كان قد يشكل في الاخير : بعد ظهور النصوص المزبورة فى 

ارس ا ارط تين ابي المي اج المي ابل 
الست فيه إلى مدل تبي داكن ابمعططه والأيالة اه 
عليها فى ذلك»"*. 

وفيه : أنه يكفي فيه إطلاق أدلّة وجوب الطاعة. وتضييق حقّ 
الاستمتاع بها . 

«(وكذا» الكلام إلو كانت في عدة رجعيّة4 في الحجٌ المندوب 
والواجب مضيّقه وموسّعه؛ لآنها بحكم الزوجة . 

قال الصادق َكل فى صحيح منصور بن حازم وز لاه إن كانت 
صرورة حجّت في عدتهاء وإن كانت حجّت فلا تحجّ حثى تنقضي 
عد نيها!, 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح /1؟ ج ٠‏ ص ,4٠ ٠‏ الاستبصار: باب 
71 المطلقة هل تحجٌ في عدّتها ح0 ج7١‏ ص "١18‏ وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص .١00‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 108. 

(؟) مدارك الأحكام: شرائط حجّة الإسلام ج لاص 57. 

(8) المصدر السابق. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 45 ج ه ص ,4١7‏ الاستبصار: باب 
7 المطلقة هل تحجٌ في عدّتها ح ؛ ج ١‏ ص 7١8‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب > 


إذن الزوج في السج 77-777 7 لبق 

ونه يعمل ان مجس ينا رشو قار م ا ” 
لا تيج المطلقة في عدّتها»1". 

لو فر ينه رضن : المتطلقة تحجّ في عدتها إن علدا بدك تسيو 
زوجها»!". 

نعم «في البائنة لها المبادرة» في الحجّ المندوب في عدّتها إمن 
دون إذنه» لانقطاع عصمة الزوجيّة . فهى حينئذٍ كالمعتدة من الوفاة 
الى لبقا شوق اللصوصن ل نعو ف نعنكها في الع 

٠‏ ففي مو لق :اليذدين الخطين عن ابن عبداله يه : «سألته عن 

المتوفى عنها زوجها؟ قال : تحج وإن كانت في عد تها» 7" 


وموثق زرارة عنهعليةٍ ايضا ساله: «عن التي يتوفى عنها زوجها 


أتحجّ فى عدّتها؟ قال : نعم» 0“ 
وير امن هلال عنه مكلا أيضاً فيها : «تخرج إلى الحج والعمرة. 


د وجوب الحج وشرائطه ح ؟ ج ١١‏ ص .١08‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 47 ج 4 ص .4١ ١‏ الاستبصار: باب 
1 المطلقة هل تحجٌ في عدّتها ح ١‏ ج ” ص ,"١7‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح “اج ١١‏ ص .١08‏ 

)١(‏ الكافي: باب عدّة المطلّقة وأين تعتدّح ١7‏ ج 7 ص .4١‏ تهذيب الأحكام: باب 1 عدد 
النساء ح 0١‏ ج 8 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العدد ح ١‏ ج 77 ص .١١5‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 31 الزيادات في فقه الحج ح 47 ج 0 ص ”7 ,.1١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١‏ اج الاص .١109‏ 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب حج المرأة في العدّة ح ١4١5‏ ج 7 ص -441. تهذيب الأحكام: 
باب 51 الزيادات في فقه الحج ح /اغ ج ه ص ” -4. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص .١09‏ 
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الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء 1 يفل 





وحيرته9 وان المين فل :تلفكه 9 آنه ممدوح , وفي السند من أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصحٌ عنه » فلا يقدح ضعف من بعدهم على 
وجه . 

على أنا في غنية عن ذلك ؛ لانجبار السند مما سمعت كانجبار الدلالة ؛ 
إذ الأصحاب لم يقتصروا على الشلج » بل أطلقوا الضرورة » وكأنهم فهموا 
منه أنه مثال, وبذلك كله يقيّد ما دلَ على النهي 7 عن المسح على 
الخفق » وأنه لا رخصة في المسح عليه . 

ما في المدارك من « أن أبا الورد مجهول » والانتقال إلى التيمّم والحال 
هذه محتمل ؛ لتعذّر الوضوء ال متحقق بتعذّر جزئه » والمسألة محل تردّد » (4) 
لا يخفى عليك ما فيه . 

على أنك قد عرفت من تتبّع كثيرمن أدلّة هذا الباب أنه لا يسقط 
الوضوء بتعذّر شيء من الأجزاء » كما عرفته في الأقطع وغيره » بل ربّها 
يظهر أنَ ذلك قاعدة في كلّ ما يستفاد وجوبه من الأمر ونحوه ؛ لتقييده 
بالقدرة قطعاً حينئذ » فتخصّ بذلك قاعدة سقوط الكل بتعذر الجزء . 

على أن شمول أدلّة التيمّم لمثل المقام ممنوع ‏ لا أقلّ من الشك ‏ 
)١(‏ الوجيزة : باب الكنى ص8؟١‏ . 
)١(‏ بلغة امحدثين ( ذيل كتاب معراج أهل الكمال ) : باب الكنى ص 44١‏ . 
() كابر الذي رواه الشييخ باسناده عن الحسين بن سعيد . عن صفوان » عن العلاء » عن 

محمد بن مسلم , عن احدهما (عليهما السلام ) : « أنه سثل عن المسح على الخفين وعلى 

العمامة , قال : لا تمسح عليه| » . 

هذيب الاحكام : الطهارة / باب 7١-117 ١١‏ ج١‏ ص751» وسائل الشيعة : انظر 


باب 8" من ابواب الوضوء ج١‏ ص 317١‏ . 
(4) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4 7١‏ . 


سي عت م يي ع نت شو قي الكلام 2 


ولا تخرج التي تطلّقء إِنّ الله تعالى يقول : (ولا يخرجن)7"...»!" 

فما عن احفة ين حتيل مق حده الخواز للعتوافن تعنها زوجها” 
واضح الضعف . 

كاعتمال عد عفواوة المطلتة بان لاظلاق اللعصوض السابقةة 
العضمو تعد الاضيعا تي كل الهم كنا عسساه بشعر نه الحبير 
الأخيرء والله العالم . 


«القول فى شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد» 

في الجملة؛ إذ تفصيل ذلك في محلّه . 

«وشرائطها اثنان» إذ لا يشترط في الواجب بها ما يشترط في 
ةم بل يكفي فيه التمكن منه. كما هو واضح : 

«الأبّل : كمال العقل» في الناذر #فلا ينعقد ندر الصبئٌ 
ولا المجنون» بلاخلاف فيه كما في المدارك”*؛ لارتفاع القلم عنهما : 
وسقوط حكم عبارتهماء وه اليعي عليه ولا الساهي والغافل 
زكذاقا رول يوه ادها نون ا خديها بعنية ار ترك من الذاعب 

ل و د اسار 


مور لق : الآية .١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح *4 ج ه ص :4١ ١‏ الاستبصار: باب 
71 المطلقة هل تحجٌ في عدّتها ح ١‏ ج ١‏ ص ,١7‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح 4 ج ١١‏ ص .١68‏ 

(”) المغني (لابن قدامة): ج اص ,١40‏ الشرح الكبير: ج اص .١158‏ 

(4) مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج /اص 47. 


شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد 5 3-3 اب لاء3 


ولا مدخليّة هنا لشرعيّة عبادة الصبى وتمرينيّتها. كما لا فرق بين 
بلوغه غك وضدمة: 1 

الشرط «الثاني : الحرّيّة. فلا يصحٌ نذر العبد إلا بإذن مولاه» 
لآنْه مملوك العين والمنافع . ولذا لا يقدر على شيء . 

وفي صحيح "١‏ منصور بن حازم عن الصادق نيه «قال رسول الله ميزه : 
لا يمين لولد مع والده, ولا لمملوك مع مولاه, ولا للمرأة مع زوجها...»'". 

وفي صحيحه الآخر عن أبي جعفرناكةٍ قال: «قال رسول الله وة : 
لارضاع بعد فطام , ولا وصال في صيام ‏ ولا يُنْمَ بعد احتلام . ولااصمت 
يوماً إلى الليل, ولا تعردب بعد هجرة, ولا هجرة بعد الفتح, ولا طلاق 
قبل نكاح » ولا عتق قبل ملك, ولا يمين لولد مع والده, ولا لمملوك 
مع مولاه, ولا للمرأة مع زوجهاء ولا نذر في معصية, ولا يمين في 
قطيعة رحم»!". 

وخبر عبدالله بن ميمون القدّاح عن أبي عبداللهقِةٍ : «لا يمين للولد 
مع والده, ولا للمرأة مع زوجهاء ولا للمملوك مع سيّده»!". 


)١(‏ رواه في الكافي بسند حسن. 

(1) الكافي: باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ح 5 ج لا ص -41. من لايحضره الفقيه: باب 
الأيمان والنذور والكقّارات ح 4777 ج ” ص 709 (ضمن حديث). وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من كتاب الأيمان ح لاج 79ص .3١71‏ 

() النوادر (لابن عيسى): باب 7ح ١!‏ ص 71, من لايحضره الفقيه: (انظره في الهامش 
السابق). وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الأيمان ح ١‏ ج 7 ص .7١7‏ 

(؛) الكافي: باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ح١‏ ج/ا ص 475. تهذيب الأحكام: باب؛ > 


جواهر الكلام (ج )١18‏ 


إلا أن مورد هذه النصوص جميعها اليمين, لكنّ الأصحاب جزموا 
باتّحاد حكم الجميع , وهو الظاهر. خصوصاً بعد خبر الحسين بن 
علوان المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه لله : «إِنّ عليّا ايه 
كا فقول تنس علي الولو لكاتو رن ل" اجا دان ستقانوع اران بوتخصوييا 
بعد معلوميّة اتحاد الثلاثة في المعصية وقطيعة الرحم » مع اقتصاره'" في 
الأول على التذرووفق الثاتى على العنين : 
بل يمكن دعوى القطع بكون المنشأ في ذلك الزوجيّة والوالديّة 
واليقدئة لاكوتة يميد . 
وتعفد #الندافقية افق الفقامبوها الحو .نه مدق الدويجنة والواد» 
- بِأنّ الوارد اليمين , فإلحاق النذر والعهد به قياس ممنوع عندنا وإن 
اشترك الجميع في بعض الأحكام -ضعيفة؛ لما عرفت . 
مؤيّدأ : بإطلاق اليمين على النذر فى الخبر المروي عن الكاظم افلا 
1 لما سئل عن جارية حلف عليها سيّدها أن لا يبيعها , فقال : له علي أن 
033 بيعيا؟ فقال ا : «ف لله بنذرك»). 
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د الأيمان والأقسام ح 4١‏ ج 8 ص 180, وسائل الشيعة: باب ١٠١‏ من كتاب الأيمان ح ١‏ 


37 صن 715. 
)١(‏ قرب الاسناد: ح 171 ص ,٠١5‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من كتاب النذر والعهد ح ١‏ 
78 ص 515 


(؟) أي الصحيح الثاني لمنصور بن حازم. 

(*) كما في الحدائق الناضرة: حج النذر وشبهه ج ١4‏ ص .١98‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 0 النذور ح 71 ج 8 ص "٠١‏ الاستبصار: باب 77 أقسام النذر 
ح ؛ ج 4 ص 41.: وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب النذر والعهد ح ١١ج‏ 7 ص .7١‏ 


شرائط ما يجب بالتذر واليمين والعهد ----- اسس٠٠س٠س‏ 808 


وقو يو تتا عة وري الما التميق الواهرة الى دن اضاهيها ان 
ني ما مدل ع اسك دطو عان مومسم رصان 
عن اجن ماهم ور عه ماله ار دمن تسريه ار ناه 
زؤقا تقال هل كذا ركذا شكرافيذا لوعن على هيا عبد الذق 
تق له ان يفى 07( 1 

بل فى الحدائق'" الاستدلال على ذلك : بقول الصاد قلق فى 
صحيح ابن سنان : «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة 
ولا تديير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها. إلا فى حج او زكاة 
او برٌ والديها او صلة قرابتها»'". وإن كان هو كما ترى. خصوصا بعد 
عدم القائل بمضمونه . 

(و» على كلّ حالء ف«لو أذن له» مولاه إفي النذر فنذر 
وجب لعموم أدلّته «وجاز له المبادرة4 مع السعة «ولو نهاه» لكن 
فيه الإشكال السابق , كما اعترف به هنا في كشف اللثاه!. نعم , 
ل إشكال في ذلك مع الضيق . 

بل فى محكيى المنتهى والتحرير”': «يجب عليه الحمولة 


/ ج‎ ”١ النوادر (لابن عيسى): باب ” ح 4 ص 7", تهذيب الأحكام: باب 0 النذور ح‎ )١( 
."١8 ص‎ ١7١ من كتاب النذر والعهد ح ؛ ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ ١١ ص‎ 

(؟) الحدائق الناضرة: حج النذر وشبهه ج ١4‏ ص .٠٠١‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب حقّ الزوج على المرأة ح 40١5‏ ج ؟ ص 4738 وسائل الشيعة: 
باب ١6‏ من كتاب النذر والعهد ح ١ج‏ "7 ص .5١06‏ 

(5) كشف اللثام: تفصيل شرائط النذر ج ه ص .١77 1١131‏ 

(0) منتهى المطلب: في حج النذور والعمرة ج ١‏ ص 8376 (الطبعة الحجرية). 

(1) تحرير الأحكام: الحج عن الميّت والوصيّة بالحج ج ١‏ ص .٠١0‏ 


الاح ل ل تج تجن عق أشن الكلام (خ )١8‏ 
مع الحاجة؛ لأنه السبب في شغل ذمّته» . وإن كان لا يخلو من نظر 
أو منع . ذ! 

بل لعلّه كذلك أيضاً في وجوب تمكينه من تحصيل ما يتوقف عليه 
الحجٌ الواجب باستئجار على عمل ونحوه, وإن جعله في المدارك وجهاً 
قويّا"" هذا. 

(و» قد ظهر لك ممّا ذكرنا: أنه كذا» لك «الحكم في ذات 
الغل #4 بلقلاف جد فيه لآ لما قيل7" :من تو تن حكها تطوعا على 
الإذن من الزوج, فإنّه غير الإذن في النذرء بل لما سمعت من النصّ في 

1 اليمين الملحق به النذر والعهد بغير القياس الممنوع . 

١ ج37‎ 

00 فيتوقف حينئذٍ صحَّة الثلاثة على الإذن منه , ومعها ليس له المنع في 
الضيق وق السك قل الإشكالالسنايق: 

ولو كانت أمة مزوّجة, توقّف صحّة نذرها على إذن المولى والزوج . 

م إن الإذن المعتبرة يكفي في الصحّة لحوقها في وجه قوي . 

والتحو را لزرونجة و المطزوك: رارض ماكر جين عا تيده 
معهما فى الأدلّة السابقة , لكن فى القواعد _بعد اعتبار الاذن فى الزوجة 
والفد ةا ناك مده بعتن الل 1 ش 

.15 مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج لاص‎ )١( 
.460 المصدر السابق: ص‎ )١( 


(”) منهم: الكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 5١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج ' ص .١04‏ 
(؛) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النذر ج ١‏ ص 1035. 


شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد لل ل ل ل #99١‏ 


وظاهره عدم اعتبار الإذن في الصحّة, وإِنّما له حلها. بل فى 
الحدائق نسبته إلى المشهور”", بل ظاهره أو صريحه كون الشهرة على 
ذلك في الزوجة والعبد أيضاً . 

وفي كشف اللثام : رياني للمصنف استقرابه عدم اشتراط انعقاد نذر 
أحد من الثلاثة بإذن أوليائهم . وإِنّما لهم الحلّ متى شاؤوا . وإذا لم يأذنوا 
فإن زالت الولاية عنهم قبل الحل استقرٌ المنذور في ذممهم»!". 

وفيه : أن الفرق بينهما وبين الولد واضح؛ لمملوكيّة منافعهما دونه . 

نعم . قد عرفت اتّحاد كيفيّة دلالة الدليل في الجميع , ولعلّه ظاهر في 
اعتبار الإذن » بل قد عرفت التصريح به فى خبر الحسين بن علوان الذي 
به يستكشف المراد ممّا فى غيره » مضافا إلى ظهور إرادة نفى الصحّة فى 
قير موقا تشقن بالللظ التريو ووو عل ةلذ كان المحك مثا الشفيدين 
عقا زالةة نت فى المااكلة "ار وو افئة هليه بسكن وار اه 

وان لحاس اللي يع اص ادا ري الح وا اضر ان 
بعضهم في كتاب الأسمان 51 وساوى هنا”" بينه وبين العهد ونظر في 
النذر-فقد عرفت الجواب عنهاء وأنّ الظاهر اتّحاد حكم الجميع . 


.٠5١١ ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: حج النذر وشبهه ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص .١77‏ 

() مسالك الأفهام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج ؟' ص .١04‏ 

(5) كالبحراني في الحدائق: حج النذر وشبهه ج ١4‏ ص .١١١‏ 

(0) كما في مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج لاص 160. 
(1) الدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١607‏ ج 7 ص .١51‏ 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص "١17‏ 


#7 امس بيت ل ع ل وب حت فو اهن الكلام (ج هن ة) 


ويأتي إن شاء الله تمام الكلام في ذلك في كناف التليو وال نما 
كما يأتي تمام الكلام فيما ذكره بعضهم هنا من أَنّهِ «لو نذر الكافر أو 
1 عاهد لم ينعقد؛ لتعذر نيّة القربة منه . وإن استحبٌ له الوفاء'". ولو حلف 


ع 1 
انعقد على راع 


#مسائل ثلاث» 
«الأولى» 

(إذا نذر الحجٌ مطلقاً» غير مقيّد بوقت «فمنعه مانع ‏ أَخْره حتّى 
بزول المانع» ولا يبطل النذر بذلك, ما لم يكن مانعاً عنه في جميع 
الأوقات التي تدخل تحت الإطلاق إلى الموت. فإنٌ المعروف بين 
الأصحاب - حتّى نسبه في المدارك إلى قطعهم'", وحكى عن جدّه!“ 
نفي الخلاف فيه أن النذر المطلق يجوز تاخيره إلى ظنّ الوفاة . 

لكن فى كشف اللثام عن التذكرة أنّ «(عدم الفوريّة أقوى)'“" 
تتفل القورية نا لانصراف المظلى إلنها كناتقيل قن الأرائر النظلقة: 
أو لأنّا إن لم نقل بها لم يتحقّق الوجوب لجواز الترك ما دام حيّاً؛ أو 
لضعف ظنّ الحياة هنا؛ لأنّه إذا لم يأت به في عام لم يمكنه الإتيان به إلا 


)١(‏ في المصدر بعدها: إذا أسلم. 

.١77 كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج /ا ص 15. 
(4) مسالك الأفهام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج ١‏ ص .١04‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج /اص .٠١8-5٠١7‏ 


لو ندر الحجّ قمتعه مالع سس ١‏ ا 


في عام آخرء أو لإطلاق بعض الأخبار الناهية عن تسويف الحجّ»!". 
قلت : ولذلك جعل بعضهم'" الغاية في الأوامر المطلقة الوصول إلى 
حد التهاون عرفاً. 

وقد يقال : باستحقاقه العقاب بالترك تمام عمره مع التمكن منه في 
بعضه وإن جاز له التأخير إلى وقت آخر بظنّ التمكن منه, فإنٌ جواز 
ذلك له بمعنى عدم العقاب عليه لو اتّفق حصول التمكن له فى الوقت 
الثاني لا ينافي استحقاق عقابه لو لم يصادف بالترك في وَل نسي 
التمكن , وتمام تحرير ذلك في غير المقام . 

(و» عله لذا ولو تمكّن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل 
تركته4 كما هو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب على ما في 
المدارك”". بل فى كشف اللثام نسبته إلى قطعهم , وإن قال : «للنظر فيه 
مال لاص ل ووافتقان وتعويه الى اس جلويع لاد 

فوا لما'قن الهذار اديت ا قدي اسك كتين الاليقد لال لد 
ريال اع انه عي ل ين عل الدال كيه 
الإاسلام قال : 

«وهو استدلال ضعيف؛ للأصل بعد احتياج القضاء إلى أمر جد يد 


كما فى حجّة الإسلام. ولمنع كونه واجباً مالياً فإنّه عبارة عن أداء ٠.‏ 


.١ 78 كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج 0 ص‎ )١( 
.11 مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج لاص‎ )”( 
.١178 كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص‎ )5( 


إ ‏ اااللللللللسسسسسس ب جوهر الكلام(ج )١8‏ 


المناسك, وليس بذل المال داخلاً في ماهيّته, ولا من ضروريّاته 
وتوتّفه فى بعض الصور كتوقّف الصلاة عليه على بعض الوجوهء كما إذا 
احتاج إلى شراء الماء أو استئجار المكان والساتر مع القطع بعدم 
وجوب قضائها من التركة. وذهب جمع من اللاصحاب إلى وجوب 
قضاء الحجّ المنذور من الثلث . ومستنده غير واضح.ء وبالجملة : النذر 
إِنْما تعلّق بفعل الحجّ مباشرة , وإيجاب قضائه من الأصل أو الثلث 
يتوقف على الدليل»7". 

وتبعه على ذلك أيضاً فى كشف اللثام , فإنّه بعد أن حكى قضاءه 
م الأضاا.فن :الناضلي "اوظناس التفيكية 9لا نيه ومين كتبعكة 
الإسلام قال : «وعليه منع ظاهر». 

و حك :عم اب هلله "و التي فى البهار "او السولديين1” 
والمنه ل" وابنى ستعديك 56 المع لما والجامع!" الإخراج من الثلث : 
«للأصل , وكونه كالمتبرّع به) . 

«وصحيح ضريس ال أباجعفر كا :(عن رجل عليه حجة 
)١(‏ المصدر قبل السابق: ص 45 -/5. 

(1) المحقّق هناء والعلامة في القواعد: الحج / شرائط النذر ج ١‏ ص 1-05. 

(1) المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص 417. الخلاف: الحج / مسألة ١‏ ج ١‏ ص 6 7. 

(؛) نقله عنه ‏ أيضاً ‏ العلامة في المختلف: الحج / الفصل الخامس من التوابع ج 4 ص ١/ا.‏ 
(0) النهاية: باب آخر من فقه الحج ج ١‏ ص 007. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 1 الزيادات في فقه الحج ذيل ح 0ج ص .5١1١‏ 

097( المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 7 .4١‏ 

(8) المعتبر: الحج / القول في النيابة ج ؟' ص 14/. 

5( الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص ك/7, 
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الإسلام ونذر نذراً في شكر ليحجّنٌ رجلاً إلى ممّةء فمات الذي نذر 
قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي دده بات ؟ فال إن ترك 
مالا يحجٌ عنه حجّة الإسلام من جميع المال. وأخرج من ثلثه ما يحجّ 
به رجلا لنذره وقد وفى بالنذرء وإن لم يترك مالا إلا بقدر مأ يحج به 
حجّة الإسلام حجٌ عنه بما ترك, ويحج عنه وليّه حجّة النذر, نما هو 
مثل دين عليه)(") , 

«وصحيح ابن أبي يعفور سأل الصادقعظْةٍ عن (رجل نذر لله إن 
عافى الله ابنه من وجعه ليحجِّنّه إلى بيت الله الحرام ‏ فعافى الله الابن 
وماك الات ؟ 'فقال: الخحة على الامك. نود نينا عله عقن و انو اقلت 
هى واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هى واجبة على الأب من 
ثلثه, 5 يتطوّع ابنه فيح عن أبيه )!7 , 1 

«فإن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجّه . فهو دين مالي محض 
بلاشبهة» فإذا لم يجب إلا من الثلث فحيٌ نفسه أولى)7. 

قلت : قد يقال : _بعد الاتّفاق ظاهراً على القضاء عنه إن الخطاب 
بالحجّ من الخطابات الدّينيّة؛ على معنى : ثبوته في الذمّة على نحو 
توت النايق :يها لذ انيقل يخظات الفتقق اعدو اقفن الدكة 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب من يموت وعليه حجّة الإسلام ح 1887 ج 7 ص 478. تهذيب 
الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 09 ج ه ص 7 .4١‏ وسائل الشيعة: باب 79 من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص 4/,. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 7١‏ ج 0 ص 407. وسائل الشيعة: 
باب 74 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7ج ١١‏ ص 6/. 

(') كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص .١79 ١78‏ 


ع ل 2 ا ا 0 جواهرالكلام (ج') 


ولا ريب أن الترجيح لما نحن فيه من الإجماع وغيره» فتأمّل جيّداً . نعم قد 
يقال بإيجاب الجمع بينهها مع الغضٌ عن الترجيح بما ذكرنا من الأدلة . 

ثُمّ قد عرفت أن كلمة الأصحاب مطلقة في الضرورة » بل هي معقد 
ها سمعت من الإجماع الذي لا ينافيه قول البعض ( عقيب لفظ لضرورة : 
« كالبرد وشهه » ؛ لظهور إرادته من ذلك القثيل » لا الاقتصار على هذا 
الصنف من الضرورة » فحينئّلٍ ينبغي القول بالاكتفاء بالمسح على الخق 
مخافة عدو دنيوي أو ضيق وقت أو نحوذلك » بل لعلّ قوله ( عليه السلام ) 
قِ الرواية() : (« إلا من عدو » يشمل الدين والدنيا» فيكون الأوّل من 
قسم التقيّة , والثاني من الضرورة , وإن كان العمدة في تعمييم مسمّى 
الضرورة إطلاق معقد الإجماع المنقول , وإلا فاستفادة ذلك من النصٌ في 
غاية الإشكال» ولذا كان الاحتياط بالتيمم مع الوضوء في غير الضرورة 
التي اشتمل عليها النصّ متّجهاً . 

*« وإذا زال السبب #المسوّغ للمسح على الخنفّ بعد أن وجد قطعاً 
إأعاد الطهارة على قول* اختاره في المعتير(" والمنتهى 7؟) وعن 
المبسوط (* والتذكرة0 والإيضاح”" وبعض متأخري المتأخرين" , وهو 


. ١9 كالمصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص؛‎ )١( 
. 175 أي رواية أبي الورد المتقدمة في ص‎ )١( 

(*) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ ١5‏ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص55 . 

(0) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص18 . 
(0) ايضاح الفوائد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص" 4 . 

(8) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ؟7» والبحراني في الحدائق 


سه 


بإيجاده في الخارج وإن لم ينبت في الذمّة نبوت دين . 

ومن هنا وجب في حي الإسلام إخراج قيمة العمل من أصل التركة , 
هذا المع كان واهدا مانا + لمق يعني احتها عه إلى الققدناتن 
الماليّة التي لم تخرج من أصل التركة ما لم يوص جا غلن الأصحّء بل 
لعل خطاب النذر_الذي هو نحو الخطاب بالإجارة _أولى من الخطاب 
الأصلي بذلك . 

على أنّ متعأّق النذر الحجّ على حسب مشر وعيّته , وقد عرفت أنّها 
على الوجه المزبورء بل قولهحظة : «إنما هو مثل دين عليه» رمز إلى 
نا ذكرنا: 

بل إيجاب المال في نذر اللإحجاج في الصحيحين السابقين من ذلك 
اا 

وكذا الصحيح عن مسمع بن عبدالملك : «قلت لأبي عبدالله اق : 
كانت لي جارية حبلى ‏ فنذرت لله تعالى :إن هي ولدت غلاماً أن أحجّه 
أو أحجٌ عنه؟ فقال : إِنّ رجلاً نذر لله في ابن وله اذاهو امرك ان ضيه ار 
هن عنس :فنا فك لأسيو ادرك القلاه بع ذا فى وسعول الله 1 افتييا لد 
عن ذلك : فأمر رسو لالله 12 أ بيحج عنه ممّا ترك أبوه»07" 

وتدلك:| حدما عه فى الاسيطاب ف وجوت اإضا: القيضناء: 
وكونه من أصل المال؛ لأنّه واجب ديني بالمعنى الذي عرفت , ومن هنا 
حمل في محكيٌ المختلف الصحيحين السابقين على النذر في مرض 


8 ج‎ ٠١ الكافي: باب النذور ح 70 ج /ا ص 409 تهذيب الأحكام: باب ه النذورح‎ )١( 
81١5 ج 7 ص‎ ١ من كتاب النذر والعهد ح‎ ١1 ص 7-". وسائل الشيعة: باب‎ 


لو تدر الحج قمتعة مالع بس اام 


الموت'" لمخالفتهما للضوابط؛ ضرورة عدم الوجه لخروجه من الثلث * 


١7ج‎ 





بعد كونه واجباً مالياًء بل ومع فرض كونه واجباً بدنيا إنَما يجب من 28 
اتلعمع الوضتة يد ل بمعزة التذر» واعوى بيتوط ومورب الخلار 
بالموت ممّا اتفق النصّ والفتوى على بطلانها . 

وعن منتقى الجمان : حملهما على الندب المؤكّد الذي قد يطلق 
عليه لفظ الوجوب'". ش 

ولعلّه لعدم ظهورهما في الموت بعد التمكّن من النذر الذي هو 
مفروض المسألة, بل لعل الأوّل منهما ظاهر في خلافه, فلا بأس 
نايا عد طاى ضوين اند هما عردكين التحقيق اللا 
لاا محيص عنه . 

ومنه يعلم ما في الحدائق من الإطناب المشتمل على كمال 
الاضطراب””, 

ولااوتافى للق اعفان تسد و العداشر قن محبو اذ الاك انهم متمد 
507 ش 

كما لا ينافيه : عمومٌ ما دل على منع التصرّف فيما عدا الثلث من 
مال المقق الارعوينا عرفت دن كرا سن قبي القرون ميري لا إطاذى 
مادل على الإخراج من الثلث فيما عدا حجّة الإسلام : 


."7١ مختلف الشيعة: الحج / الفصل الخامس من التوابع ج 4غ ص‎ )١( 
.7/0 754 (؟) منتقى الجمان: باب [في الوصيّة بالحج] ج ” ص‎ 

(") الحدائق الناضرة: حج النذر وشبهه ج ١4‏ ص 7١١‏ فما بعدها. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ و١١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص ١!؟‏ و0؟. 


00 


01 


بم" ا ل تت ا 72 د ا رد الكلام (ج 10) 


كصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ليَةٍ : «سألته عن رجل 
يات و أن يحجّ عنه؟ قال: إن كان صرورة حجّ عنه من وسط 
لمان وان كان قر كر ور تمن الس 

وحسنه عنه ك3 أيضاً : «فى رجل توفي وأوضي أن يحج عنه! 
قاين كان عرو تين جنع الناله يدول دين ارا كعدوا 
كا لح قن قدي ١!‏ و15 رعرا للد عير الجد ومن شه 

كاختصاص حجّة الإسلام بالقضاء من صلب المال في قول 
لعادى طون المح ووب تش عو ا حل جم بان دن 
جميع ماله» 

7 إلّه لومات وكان بعلويعيةة الإملام والقدر نان النسم السان 


3 لاخر جهما قله ]فك لشن ولول كمم [لالاحدهما فبناة على القول 


بحروج المنذورة من الثلث بتجه تقديم ححة اللإسلام وات باحر سيهيا: 
فانها كالدين . فلا تعارضها المنذورة المفروض كونها كالوصية . 
نعم » على المختار يتجه التقسيط _بناءً على تساويهما في الخروج 
من الأصل -لأنُهما معاً حقّان ماليّان , ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . 
)١(‏ من ١‏ معضرة الفلية باب الوصيّة بالعتق والصدقة والحج ح 49 ج 3 ص 1 وسائل 
الشيعة: باب 0 من ابواب وجوب الحج وشرائطه ح اج ١,١‏ ص .1١7‏ 
(1) الكافي: باب الرجل يموت صرورة ح ١‏ ج 4 ص 7١0‏ وسائل الشيعة: باب 70 من 
إوان وكوب الحج وشرائطه ح 4 ج ١١‏ ص 17. 
() متعلّق ب «لا ينافيه إطلاق ...» فى س ١١‏ من الصفحة السابقة. 
() تقدّم في ص 7 . 
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خلافاً لبعض'" فأو جب تدرو حيخة الإكدلامه لان وجعويها نايت 
بأصل الشرع , ولأنّه كان تجب المبادرة فيها فيجب الابتداء بإخراجها 
فضا 

وهما معأكما ترى , نحو الاستدلال من بعضهم '" على ذلك بصحيح 
ضريس الذي فيه إخراج المنذورة من الثلث . وهو غير المفروض . 

لكنّ ذلك كله إذا فرض قيام النسط بكلٌ منهماء وإ فالظاهر 
التخيير , مع احتمال تقديم ما تقدّم سببه , هذا . 

ولا يخفى عليك كون الأمر بقضاء الولي عنه في صحيح ضريس 
للندب, كما يدل عليه الصحيح الآخرء فما عن ابن الجنيد من 
الوجوب" واضح الضعف . 

(و» كيف كان , ذ«لا يقضى عنه4 إذا مات «قبل التمكن» منه, 
بلاخلاف أجده فيه؛ للأصل السالم عن معارضة خطاب النذر الذي 
انكشف عدم تعلقه بعدم التمكن منه . 

نعم » في كشف اللثام ‏ بعد شرح ما في القواعد” من نحو المتن ‏ 
قال: «ويشكل الفرق بينه وبين الصوم المنذور إذا عجز عنه مع حكمه 
بقضائه في الأيمان, وإن فرّق بوجود النصّ على قضائه إذا افق عيدا 


)١(‏ كالشيخ فىالنهاية: بابآخر من فقه الحج ج١‏ ص 007. وابن إدريس في السرائر: الزيادات 
من فقه الحج ج ١‏ ص 184. وابن سعيد في الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص75١.‏ 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص .١155‏ 

(”) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / الفصل الخامس من التوابع ج 4 ص ١/ا”.‏ 

(5) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النذر ج ١‏ ص 405. 


رق جواهر الكلام (ج )١4‏ 





لزمه القول بقضائه حينئذٍ , مع أنه لقوس :01 وهو لسن شكال" 
لأصل الحكم . 

هذا كله مع الإطلاق في النذر «إفإن عبّن الوقت : » إن لابه 
مع القدرة' اللرسيايد ا رار لساري ااناات أب ليد بلي 
مقطوع به في كلام الأصحاب كما اعترف به في المدارك”؛ ؛ لما سمعت 
فإن مات ولم يقضه إقضي عنه» من الأصل على الأُصحٌ؛ 507 

5 وإن منعه» عنه إعارض كمرض"“ أو عدوٌ حتتى مات 
لم يجب قضاؤه عنه» إجماعاً في المدارك“. كما أَنّه لم يجب عليه 
القضا دون الر قف الأضل البمالم عق العا رضن : 

لكن عن الفاضل في الأيمان : أَنّه قطع بسقوط القضاء إذا صدّء 
والتش له د اعد رسيد طن ووه كما تر 

وفي المدارك بعد حكاية الإجماع المزبور-قال: «ولا يخفى 
أنّ طروٌ المانع من فعل المنذور في وقته لا يقتضي بطلانه؛ لوقوعه 
فعيها اجد ءازا سقط السب الس عنه ووه | شاد تدر 
غير المقدور ابتداءً كالطيران ونحوه. فإنٌّ النذر يقع فاسداً من أصله, 
كما هو واضح»" 


.١1١ كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص‎ )١( 

)0( أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة «قضى عنه» بعد كلمة «القدرة». 
(*) مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج /ا ص 47. 

(؛) في نسخة الشرائع: لمرض. 

(6) انظر الهامش قبل السابق. 

(1) قواعد الأحكام: نذر الحج ج 7 ص .59١‏ 

(0) تقدّم المصدر قريباً. 


لو نذر الحج أو أفسده وهو معضوب #77 

قلت : لا فرق بينهما إلا بالعلم بفساد الثانى ابتداءً, بخلاف الأول , 
يي لو ين بقضائه في بعض 
الأفراد؛ لوقوع صورة صيغة النذرء والله العالم . 

«ولو نذر الحج او افسد حجه وهو معضوب“"» حال النذر 
والإفساد «إقيل4 والقائل الشيخ'" وأتباعه'' فيما حكي عنهم : 
ل بجب أن يستنيب , وهو حسن» في الثاني بنا كع لقا لاسي 
الإسلام التي قد عرفت سابقاً استنابة المعضوب فيها؛ لأنّ الحيٌ واجب 
يا وماك :اذا د تعد و الااول انمتن النا تن 

وكا هي الندوقس يك شوك راهي ما لعو عه 
واخساض ارورايات التتدحه اوعرب اليه ناديد الإعاد ويا 
النذر إذا وقع حال العضب : فإن كان مقيّداً بوقت معيّن واستمرٌ المانع 
إلى ذلك الوقت بطل النذرء وإن كان مطلقاً توقّع المكنة, ومع اليأس 
يبطل , ولا تجب الاستنابة فى الصورتين . نعم » لو لاحظ فى نذره 
لاسا سحب 1 ادا 1 1 

ولو حصل العضب بعد النذر والتمكن من الفعل, ففى المدارك : «قد ٠6‏ 
قطع الشارح وغيره بوجوب الاستنابة , ونحن نطالبهم بدليله» 1 


(1) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 105. 
() كابن البوّاج في المهذّب: ما يفعله من وجب عليه الحج ج ١‏ ص 177, والحلبي في 
الكافى فى الفقه: النيابة في الحج ص 5١7؟.‏ 


فض لايرل _ لبمس جه ههبيبببيسبجبلسلسب ججواظر الكلام (ج 4م١)‏ 

وللإشكال المزيور فشر الأصنهاق فى كشفه خبارة القواعن1"- الفى 
هي كعبارة المتن بما سمعته من 5 قال : «والسبب في ذلك : أن 
عبارة المبسوط ليست نصّاً ولا ظاهرة في الوجوب على من نذر 
معضوباً؛ لأنّها كذا: المعضوب إذا وجبت عليه حجّة بالنذر أو بإفساد 
وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلاً, فإذا فعل فقد أجزأه»'". وعلى 
هذا فلا إشكال أصلاً. 

وما فى المدارك : من المطالبة بدليله , يدفعها : ما سمعته سابقاً من 
كن الح راجيا نالذا بالنعتى المذكور.. 

إلا أن الإنصاف ظهور عبارة المبسوط"" في النذر معضوباًء ولعل 
وجهه فحوى ثبوتها في حجّة الإسلام كذلك, بتقريب : أن مشر وعيّته 
على الوجه المزبورء فنذره ملزم به على حسب ما هو مشروع . 

بل قد يقال: بانصراف النذر شرعاً إلى الاستنابة وإن لم يقصدها؛ 
لأصالة الصحّة . وإطلاق ما دل على وجوب الوفاء بالنذرء فلا يحكم 
ببطلانه حينئذٍ , إلا إذا قصد المباشرة فعلاً. والفرض اليأس منها . 

ولو تكلّف المعضوب للسير لحجّة الإسلام فشرعء فهل ينويها 
وتجزئه إن أتمّهاء ويستقر إذا أفسد؟ احتمال قوي؛ لأنها إِنّما سقطت 
فنه قرا لدو رصت فا ذا كاده كالك اولي الاتجراء فى فل الناثيكه 


.1-05 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / شرائط النذر ج‎ )١( 
.١15757-١2١ (؟) كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج هص‎ 
.4-04 ص‎ ١ (؟) المبسوط: حقيقة الحج ج‎ 


لو نذر الحجّ ونوى حجّة الاسلام أو غيرها بوم 


المسألة «الثانية» 

وقلنا بانعقاده؛ لأنّ أسباب الشرع معرّفات, وتظهر الثمرة في الكقّارة 
وغيرها «إتداخلا» أي لم يجب به غيرها قطعاً بل في كشف اللثام : 
كسد لم يكن حين النذر مستطيعاً توقعها فا ن كا فو نه واد 

«وإن نوى غيرها لم يتداخلا» قطعاً . و«اثفاقاً» في كشف اللثام 
أيضاً"". نعم , لوكان مستطيعاً لها ونذر غيرها فى عامه لغاء إلا أن يقصد ” 
الفعل إن زالت الاستطاعة فزالتء بل فى المدارك: احتمال الصحة م 
لو خلا عن القصد؛ حملاً للنذر على الوجه الصحيح”” 

ما لو أطلق في نذرهء أو قيّده في سنة غير سنة الاستطاعة. صم 

ولوكان نذره حال عدم الاستطاعة . وجب الإتيان بالنذر مع القدرة 
وإن لم تحصل الاستطاعة الشرعيّة ,كما فى غيره من الواجبات؛ إذ هى 
شرط في وجوب حج الإسلام _للدليل دون غيره . 


.١8!/-1١55 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.19 مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج لاص‎ )”( 


...مسب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


لكن فى الدروس : «والظاهر أنّ استطاعة النذر شرعيّة لا عقليّة , 
اوعدو للع نه المسطاع ضرق ذلك إلى التنتومرفان أحمل واسشددت 
الاستطاعة إلى العام القابل وجبت حجّة الإسلام أيضاً. وظاهر الأصحاب 
قدي شيك الكنالت مظنا وضرت | الانتطافة يعن الاذن الها + إل ان 
يعيّن سنة للنذرء فيصرف الاستطاعة فيها إلى حج النذر»"" . 

وامكلهاقى التدارفوور ا الأيتطاعةيهذا المع نما ليث 
اعتبارها في حجٌ الإسلام: وغيره من الواجبات يراعى فيه التمكدّن من 
الفعل خاصّة» وبأنٌ النذر المطلق موسّع , وحجّة الإسلام مضيّقة, 
والمقية مقدم على الموسشع»!" . 

وحينئذٍ «فلو اتفق حصول الاستطاعة قبل الإتيان بالحجّ المنذور, 
قدّمت حجّة الاسلام إن كان النذر مطلقاً, أو مقيّداً بما يزيد عن تلك 
العدلة اد بمغايرها؛ لأنّ وجوبها على الفورء بخلاف المنذورة على هذا 
لومي قَدّم النذر؛ لعدم تحقّق الاستطاعة في كلك امن دن 
المانع الشرعي كالمانع العقلى , وحينئذٍ فيراعى في وجوب حجٌ الإسلام 

بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية»”". 

وقد يقال: إن مراد الشهيد ‏ بقرينة تفريعه عدم وجوب حجحة 
الإسلام بحصول الاستطاعة في عام النذر المطلق إلا أن تبقى إلى السنة 
الثانية؛ لصيرورة الحيجٌ بالنذر وإن كان مطلقاً كالد ين » فيعتبر في وجوب 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص ١8‏ 


(؟) مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج لاص .٠٠١‏ 
0( المصدر السابق: ص 48 .,٠١١‏ 


لو نذر الحجّ ونوى حجّة الإسلام أو غيرها 


حجّة الإسلام حينئذٍ وفاؤه؛ وليس المراد منه: عدم وجوب الحج 
بالنذر إلا بملك الزاد والراحلة نحو حجٌ الإسلام؛ ضرورة أنّه لا دليل 





" 





عليه . ومن المستبعد جزم الشهيد به. 4 
و4 على كلّ حال ذف«إن أطلق» في النذر أي لم يعيّن حجّة 

الإسلام ولا غيرها إقيل» والقائل الشيخ في محكيّ النهاية'" 

والأشهناد 1 والنينين !"اند خلا واحر اكحخة واحرة عرينا . 


ع 


ونحوه صحيح ابن مسلم عن ابي جعفر 9ه !". 

ولعلّه لذلك كان المحكي عن النهاية أنه ««إن حججٌ ونوى النذر 
اجزا"' عن حجة الإسلام؛ وإن نوى حجة الإسلام لم يجزى عن 
النذر»»”" . 

مضافاً إلى ما قيل من أنّ «العام لمّا كان عام حجٌ الاسلام انصرفت 


.110 ص‎ ١ النهاية: باب وجوب الحج ج‎ )١( 

.١9/ الاقتصاد: الحج / المقدّمة ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ذيل ح 7١‏ ج 0ه ص 105. 

(؟) الكافي: باب ما يجزئ من حجّة الإسلام ح ١١‏ ج 4 ص 717 تهذيب الأحكام: باب 71 
الزيادات في فقه الحج ح 7١‏ ج 0ه ص .4١07‏ وسائل الشيعة: باب 717" من أبواب ووب 
الحج وشرائطه ح ١‏ و"اج ١١‏ ص .7١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١4١‏ ج 0ه ص 405. وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١‏ ج ١١‏ ص ./١‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: أجزأه. 

(0) النهاية: باب وجوب الحج ج ١‏ ص .1٠١‏ 


الطهارة / مسح الرجلين في الوصو ا ب 4 
ظاهر كشف اللثام 7" , 

+« وقيل : لا تجب إلا لحدث # واختاره في المختلف 7 والذكرى9©) 
لدو 7 وجامع قاين 177 واليوارلة 197 والوساتوونة 0 كي صر 
الجامع والروض 7 , بل ربما قيل ١7‏ : إنه المشهور» وفي التحرير: 
« في الإعادة نظر» "١‏ , وفي القواعد : « إشكال 502" , 

وكيف كان فالأقوى في النظر الثاني ؛ لكونه شأموراً بذلك » والأمر 
يقتضي الإجزاء» ولاستصحاب الصحّة » ولا دلَ 7" على أن الوضوء 





الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ١‏ ص5١"‏ . 

. 71١-07١ كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص١7‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ . 

(5) الدروس” الطهارة / واجبات الوضوء ص؛ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؟7١7‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4 7١‏ . 

(0) الدرة النجفية : وضوء المضطر ص١7‏ . 

0( الجامع للشرائع : الطهارة / نواقض الطهارة ص8" . 

(1) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص/” . 

)١(‏ كما ني الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج١٠‏ ص١"‏ ورياض 
المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء جح١‏ ص١3‏ . 

)1١(‏ تحرير الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ 2 إلا أنه قال : « ولو زال السبب أعاد 
الطهارة على احوط القولين » نعم قال بذلك لكن فيا لوغسل رجليه بدل المسح تقية . 

. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١١( 

ليده تقدم في ص ١57‏ وص 3١17‏ . 


6 6 .6 ا .نسب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


النيّة إليه وإن نوى النذرء بخلاف حي النذر فلا دليل على انصراف نيّة 
غيره إليه . إلا ان بتعيّن في عامه»(". 

ولكن فيه : أنّ الصحيحين إِنّما يدلآن على نذر المشىء, وهو 
ل ريعان كدو سا قبست إلبهاللظواقوبوالداده وغير هماه فكأ نهم 
سألا: أنّ هذا المشي إذا تعقّبه حجّ الإسلام هل يجزىٌ, أم لابدّ له من 
القن اننا ؟ وظطاهر اله بحو اناه اذاكدر حيحة الأبلاه 
فينوي بحجّه المنذور دون حجّة الإسلام . 

و4 من هنا «إقيل4 والقائل المشهور'": لا تجزىٌ" إحداهما 
عن الأخرى» بل عن الناصريّات : الإجماع عليه" هوهو الأشبه» 
باصول المذهب وقواعده, التى منها : قاعدة تعدد المسبّب بتعدد سببه, 
المبني عليها كثير من مسائل الفقه في الكقّارات وغيرهاء وإن قلنا : إن 
اسباب الشرع معرّفات . 

ومن الغريب ما وقع من بعض متأخَّري المتأخّرين!" حنّى سيّد 
المدارك”" من هدم هذه القاعدة. ودعوى صدق الامتثال بواحد فى 
جميع مواردها. 


.١58 كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص‎ )١( 

(1) ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف: الحج / مسألة 7١‏ ج ” ص 1057 وابن البوّاج في 
المهذب: ما يفعله من وجب عليه الحج ج ١ص‏ 5"18, وابن زهرة في الغنية: الحج / الفصل 
العشرون ص ,.١55‏ وابن إدريس في السرائر: حقيقة الحج ج ١‏ ص 018. 

(©) في نسخة الشرائع والمسالك: لا يجزئ. 

(؛) الناصريّات: مسألة ١41‏ ص 7١4‏ (ظاهره الإجماع). 

(6) كالسبزواري في الذخيرة: الحج / في الشرائط ص 611. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج /ااص .٠١١‏ 


تدز الف واه ب حي سد ع و اي 7 11 


لكن يهوّن الخطب اختلال طريقتهم في كثير من المسائل. والله ” 


جا 





العالم والهادي . 2 
المسألة «الثالثة» 

«إذا نذر الحيمٌ ماشياً وجب» في الجملة , بلاخلاف أجده فيه'", 
بل لعل الإجماع بقسميه عليه”"؛ لعموم دليل وفاء النذر'". وخصوص 
صحيح رفاعة!* وغيره . 

لكن في أيمان قواعد الفاضل : «لو نذر الحيّ ماشياً وقلنا: المي 
افضل انعقد الوصف . وإلا فاه»!". 

وفي محكيّ إيضاح ولده: «انعقد أصل النذر إجماعاً. وهل يلزم 
القيد مع القدرة؟ فيه قولان؛ مبنيّان على أنّ المشي أفضل من الركوب, 
او العكس؟)00"'. 

وفيه : أن المنذور الحيٌ على هذا الوجه, ولا ريب في رجحانه وإن 
كان غيره أرجح منه, وذلك كاف في انعقاده؛ إذ لا يعتبر في المنذور 
كونه افضل من جميع ما عدأه . 


)١(‏ نفى الخلاف في منتهى المطلب: حج النذور والعمرة ج ١‏ ص 2720 (الطبعة الحجرية). 
والحدائق الناضرة: حج النذر وشبهه ج 6اص 77 7. 
(1) نقل الإجماع في المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص *77/. 
ويأتى تخريج المصادر خلال البحث. 
(') كالخبر المروي عن الكاظمءكِة المتقدّم فى ص .7١8‏ 
(5) يأتي في ص 7717. 
(0) قواعد الأحكام: النذر / نذر الحج ج ‏ ص .19١‏ 
(1) إيضاح الفوائد: النذر / الفصل الثاني ج 4 ص 115. 





رف جواهر الكلام (ج )١4‏ 


فلا وجه حينئذٍ لدعوى عدم الانعقاد على هذا التقدير أيضأً كماادة 
ما في كشف اللثام :من حمله على حال أفضليّة الركوب من المشي 
لبعض الأُمور السابقة'" كذلك أيضاً؛ ضرورة عدم اقتضاء ذلك ذلك 
كما هو وأضح . 

حعوض عدها فركدين أ ترام ال قوت يعدن الور 
لا يصير سبباً لعدم رجحان المشي أصلاً بل أقصاه ترجيحه على 
الي عاق يعو فرعي انها وها ا العري على اناقل ا» 
بالعكس , فهو من ترجيح المندوبات بعضها على بعض . فلا إشكال في 
الفبدالة حي 

وصحيحٌ الحذّاء سأل أباجعفرنية : «عن رجل نذر أن يمشي إلى 
مك حافياً؟ فقال : إنّ رسول الله ييه خرج حاجّاً , فنظر إلى امرأة تمشى 
من الأر تقال كعمو هك ة؟ ققالراة ا حك عقدين عاض تدرط ان تم 
نم2 مافنة فنا .ريع ول اله 2 1١‏ ورا عقيد الطلق إلى اتات تفيريها 
فلتركيةفان اشغية عن مفيها وحفاها ب" 

حكايةٌ حال كما عن المعتب ر”" والمنتهى0*, ولعلَّهييةٌ علم منها 


5 العجز , كما لعلّه يومئ إليه مشيها بين الإبل, ويفهم منه حينئذٍ جواب 


.١57 كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح /2 ج ه ص 17, الاستبصار: باب 84 من نذر 
أن يمشي إلى بيت الله ح *ج 7 ص ,١6١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح ؛ ج ١١‏ ص 85. 

(؟) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ' ص 717/. 

(1) منتهى المطلب: حج النذور والعمرة ج 7 ص 776 (الطبعة الحجرية). 


ند العة فاش سجسحسس سمس ب ا ا ل ا 


ع 


السائل بأنّه قد لا يجب وفاء هذا النذرء أو أن المراد عدم الانعقاد من 
حيت السقام الدق فى الغالي عسو نان ونه وسسافف انلكا تن 
عصرها ف مض الا شه هذا ظ 

والظاهر من اللفظ مع قطع النظر عن القرائن د و 
المشي في نحو الفرض من حين الشروع في أفعال الحج؛ ضرورة كونه 
حالاً من فاعل «أحجٌ» فيكون وصفا له, وإِنّما تيك ققد تاشسة يف 
كه أن متتهاه اخرالأقال توكو رمس الحمان. 

قال المادق كه فى عديم حمل ار[ ذا سعدت مانا ورسية 
الجمرة فقد انقطع المشي»'". 

وهو الذى حكاه عنه كا الرضاءيّة فى صحيح إسماعيل بن 
في الذي عليه المشي في الحيجٌ: «إذا رمىالجمرة زار البيت 3 
وليس عليه شىء»!". 

نداكن الب ني اجاور الو الدووس ا#انهن ١‏ اعم ليوات 
اعنام قبل الا لمسيوووة ال شير عات 

انيه اللعيد ا ع انا لدو تناف الكاني خر الور عدي 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 778 ج ه ص 278 وسائل الشيعة: 
باب 0” من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 7ج ١١‏ ص .4١‏ 

(؟) الكافي: باب الحج ماشياً ح 7ج 4 ص 407. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب وجوب 
الحج وشرائطه ح ”ج ١١‏ ص .5١‏ 

(*) شرائع الإسلام: النذر / النظر الثالث ج ا ص .١87‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص 7١9‏ 

(0) الروضة البهيّة: الحج / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .١18١‏ 

(1) شرائع الإسلام: النذر / النظر الثالث ج ا ص 181. 





لا الال ار ا ري يي ا تر ل ا ا لشن جواهر الكلام (ج 14) 


كنات النذوو1" لوحك اليوط ١١‏ والتخر ين والار فيا ذلك ويلك 
التااووالاة الع هو التصدو ند رود.هنا القضد إلى بوت اشاجر عدا 
قصده بالسفر إليه . ولأنّه السابق إلى الفهم عرفا من نحو قولهم : «حجّ 
ماشيأ», بل بلد النذر هو بلد الالتزام فهو كبلد الاستطاعة , بل قيل : «إن 
يلك الناذر هو المتبادر»6. إلا أن الجميع كما ا 

وقيل : «من اقرب البلدين إلى الميقات؛ لاصل البراءة»”". بل فى 
كفك اللناءوديمكن لقو ليا تدمع أنذن بلك يميد فيه ليقي إلى ال : 
لتطابق العرف واللغة فيه ا 3 ناشنيا )1 

وذلك كله يقنتضي عدم تنقيح العرف في الإطلاق, فالمتّجه بقاؤه 
على حقيقته , إلا مع القرائن المقتضية لقع نمو بل الندو اف النا دو ا 
اقراي البلدين :د اوعس ذلك 

وعلى ذلك يحمل المفهوم من سياق النصوص _خصوصاً ما تضمّن 
منها : القيام في المعبر - من كون المشي في الطريق؛ ضرورة كون 


)١(‏ عبارته: «ولو نذر الحج ماشياً وقلنا: المشي أفضل انعقد الوصف وإلَا فلاء ويلزمه المشي 
من بلده». انظر قواعد الأحكام: النذر / نذر الحج ج “اص .١9١‏ 

(1) نقله عنه في كشف اللثام: النذر / نذر الحج ج 4 ص 48. وعبارة الشيخ (في كتاب النذر 
ج7 ص )١0١‏ غير ظاهرة في ذلك. بل استظهر الشهيد من المبسوط -من تعريفه للحج - أن 
المشي يكون من الميقات,. انظر غاية المراد: أحكام النذر ج “اص 440. 

(') تحرير الأحكام: النذر / الفصل الثاني ج 4 ص 07. 

(4) إرشاد الأذهان: الأيمان / في النذر ج ٠‏ ص 47. 

(0) انظر كشف اللثام: النذر / نذر الحج ج 4 ص 48. 

(1) المصدر السابق. 

(7) المصدر السابق: ص 48 - 48. 


ما يفعله ناذر الحج ماشياً في مواضع العيور .7 !تام 


المقروطن فيها تدرا المعى إلى بيت الله ل الح مايا ,«ودنهما فرق 
وتبادر بعض الأفراد إلى الذهن غير مجد إذا لم يكن على وجه ينتفى 
الظَنّ بعدم إرادة الغير . 

وكيف كانء ففي المتن والقواعد'"' وغيرهما'": «أن» سه «يقوم 
فى مواضع العبور» المضطرٌ إليها كالسفينة ونحوهاء بل في الحدائق : 
أنّه المشهور ”: 

لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه 80 : «إنّ علبّا افا 
سئل: عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت » فمرّ في المعبر؟ قال : فليقم في 
المعبر قائمأ حتّى يجوز»!*. 

ولأن المشي يتضمّن القيام والحركة, ولا يسقط الميسور منهما 
بالمعسور. 

لكن في محكيّ المعتبر'*'والمنتهى '''والتحرير"والتذكرة'“وايمان'" 


.105 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / شرائط النذر وشبهه ج‎ )١( 

() كالنهاية: النذور / في أقسامها ج '' ص 48. والجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص 
0, وقواعد الأحكام: الحج / شرائط النذر ج ١‏ ص 105. 

(") الحدائق الناضرة: حج النذر وشبهه ج ١14‏ ص .١77‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١*9‏ ج ه ص 278 وسائل الشيعة: 
باب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص 47. 

(0) المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ١‏ ص 17/. 

(1) منتهى المطلب: حج النذور والعمرة ج ١‏ ص 770 (الطبعة الحجرية). 

(0) تحرير الأحكام: النذر / الفصل الثاني ج 4 ص 04". 

(8) تذكرة الفقهاء: الحج / تفصيل الشرائط ج /اص .٠١7”‏ 

(9) ذكره في كتاب النذر. 


ا اسمس مي بسب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


الكتاب١"‏ والقواعد”": الاستحباب؛ لضعف الخبر عن إثبات الوجوب 
دونه ء وانصراف نذر المشي إلى ما يمكن فيه ذلك دون ما لا يمكن, 
فيبقى على مقتضى أصل البراءة» ومنع دخول القيام في المشي؛ 
لكنه العيو عاد ييل الخعركة اول .فتهت لوسون »ب وعدوية فهها : 
وانتفاء الفائدة مشترك بينهما ء وكونه تعظيماً للمشاعر وطريقها خروج 

ولو اضطرٌ إلى ركوب البحر من بلده إلى مكّة سقط القيام قطعاً؛ 
للحرج , والخروج عن لفظ النصٌ والفتوى . 

لكن في كشف اللثام أنه «يمكن القول به إن أمكن الإرساء عند 
الإعياء . ونحوه ركوبه او ركوب نهر ايّاما»'". 

ولو تعارض العبور في سفينة وجسر تعيّن الثاني إذا لم يحصل مانع 
يسقط معه التكليف . 

وعلى كل حال «إفإن ركب؟ ناذر المشي المتمكن منه جميع 
«طريقه قضى» مع فرض تعيّن السنة بالنذرء بل يكفّر عن النذر, وإلا 
أعاد؛ لعدم صدق امتثاله, بل فى المدارك أنه «يستفاد من ذلك فساد 
الح لعدس بقوع عن قز ورا لمكا ناور لااكدر العو لق 


لكن في كشف اللثام أله «احتمل في المعتبر والمنتهى والتحرير 
)١(‏ شرائع الإسلام: النذر / النظر الثالث ج "اص .١817‏ 
(؟) قواعد الأحكام: النذر / نذر الحج ج 7 ص .55١‏ 
() كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج 4م ص 237 .١1255-1١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج لاص ٠١6‏ (بتصرّف). 


ا تت ل 


والمختلف سقوط قضاء المعيّن؛ لأنّ المشي ليس من أجزاء الحجّ 
والاضلفا دول شرورطةي رقن فى تحتمو را لعا مذري قاذ ادر لمشت 
الكفارة»20. 1 

بل لعلّه الظاهر من أيمان القواعد'" والتحرير'" والارشاد». بل فى 
ككف هوقو لالض فى عفد النل سوط “كما نط 
فى المختلف)»60. 0 

لتاق شاي درك ماق تن النطلق لا له العا تور بعد 

المنذور وقع عنه, وإِنّما أخْلّ بالمشي قبله وبين أفعاله , فلم يبق محل 
للمشي المنذور ليقضي. إلا أن يطوف أو يسعى راكباً فيمكن بطلانهما ؛ 
فيطل الع يز إن مار لالتلاو المت بيع" 

وستوسممق #اأقنها فى المد اذ قوق دديفد ا ضتكى ها مدعف طن 
الفحييب فال بتروقو تنا يتيخ ذاكان لون العاوا لقع كيرا 
ادها بالالشرو و النقهوم من ددرا الع وافي الاق لك 1 

والتتحقيق ::ضخة التعل مطلقا :سواء كان المنذون الحت ماشيا أو 
المشي فيه ء وسواء كان معيّنا او مطلقا؛ ضرورة عدم صلاحيّة الندر 


.١ 55 كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: النذر / نذر الحج ج “ا ص .١9١‏ 

() ذكر ذلك في كتاب النذر. تحرير الأحكام: النذر / الفصل الثاني ج 4 ص ”707 - 6014". 
(4) إرشاد الأذهان: الأيمان / في النذر ج ١‏ ص 57. 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

(1) تقدّم المصدر آنفاً. 

() مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج لاا ص .٠١0‏ 


اال ا اس ا ا ا 21 جواهر الكلام (ج 514) 


لإنبات الشرطيّة التى هى حكم وضعي . كعدم صلاحيّنه للتنويع . وقصد 
الوفاء بالفعل عنه لا ينافى قصد القربة به. وليس النذر إلا كالإجارة. 
نعم » تجب الكقارة فى بعض الأفراد, كما أنه يبقى المكلف به بالنذر في 
الذمّة فى بعض اخر . 
وقد أرهها عدد أطزاقهالصبالة قن كدر البوالاة فى الركودسين 
كات الفلها رن واتعط و نام 
هذا كله 2 جميع طريقه . 
«و» أتا إن ركب بعضاً» ذف«قيل» والقائل الشيخان!" 
0 وجماعة'": (إيقضي ويمشي مواضع ركوبه» لأنّ الواجب عليه قطع 
7 المسافة ماشياً. وقد حصل بالتلفيق ؛ فيخرج عن العهدة؛ إذ هو إِنّما نذر 
حجَاً كرود الب في بي ريا رد سملء رااته لعل 
بالمنذور فيما ركب فيه فيقضيه . 
«وقيل» والقائل ابن إدريس :ابل يقضى ماشياً ؛ الأخلالء 
بالعلقة الهم كله . ْ 
(وهو أشبه4 بأصول المذهب وقواعده في الجملة؛ لعدم الصدق 
بدون ذلك . ضرورة كونه نذر المشي إلى الحجّ فى جميع طريقه, 
ولم يحصل في شيء من الحجين . 


)00 المقنعة: باب النذور والعهود ص 20 المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 1غ النهاية: 
النذور/ في أقسامها ج اص 048. 

(1) منهم: ابن البرّاج في المهدّب: الأيمان / باب النذور ج ١‏ ص ١١غ.‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص ,١76‏ والشهيد في الدروس: الحج /درس 87 ج ١ص .7١9‏ 

0( السرائر: الأيمان / باب النذور ج #_ص .١١‏ 


لو ندر الحج ماشياً فعجر سس بم 


لكن فى المدارك : «هو جيّد إن وقع الركوب بعد التلبّس بالحج؛ إذ 
لايصدق على من ركب في جزء من الطريق بعد التلبّس بالحجٌ أنه حجّ 
ماشياً. بخلاف ما إذا وقع الركوب قبل التلبّس بالحجّ مع تعلق النذر 
بالمشي من البلد؛ لأن الواجب قطع تلك المسافة في حال المشي وإن 
فعل في أوقات متعددة . وهو يحصل بالتلفيق, إلا ان يكون المقصود 
قطعها كذلك فى عام الحجّ»7". 

وفيه ما لا يخفى , كما أَنّه لا يخفى عليك جريان ما تقدّم من الكلاء 
فى صحّة الحجّ وفساده هنا ء فإن الجميع من وادٍ واحد . 

وعلى كل حالء فما في خبر إبراهيم بن عبدالحميد بن عبّاد بن 
عبدالله البصري سأل الكاظمُةِ!": «عن رجل جعل لله نذراً على 
كمه الفقى الى فيقث اله العر اد على نت الطويق او اقل او اكتر؟ 
قال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به»'" لابد من حمله 

«إو» كيف كان. ذ«لو عجز » اى الناذر للمشى سقط عنه؛ إجماعا 
بقسميه!؛ ونصوصاً , ولعدم التكليف بما لا يطاق . 


.٠١1-١٠١6 مدارك الأحكام: الحج / شرائط ما يجب بالنذر ج /اص‎ )١( 

(1) ف يالمصدر: «ع نإبراهيم بنعبد الحميد عن أبي الحسن كذ قال:سأله عبّاد بنعبد الله البصري». 

() تهذيب الأحكام: باب ه النذور ح 07 ج 8/ ص ١1‏ الاستبصار: باب 7١‏ من نذر أن 
يحجٌ ماشياً فعجز ح ١‏ ج4 ص 44. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب النذر والعهد ح " 
اج 77 ص 3377. 

(5) نقل الإجماع في المعتبر: شرائط حجّة الإسلام ج ؟' ص 714 ومنتهى المطلب: حج 
النذور والعمرة ج "١‏ ص 370 (الطبعة الحجرية). 

ويأتي نقل المصادر أثناء البحث. 


م ا للتششسسسس م هبس ب جواهرالكلام (ج؟) 
بوضوثه رفع الحدث يجب حصوله ؛ لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : 
اتوي لكل افو مالو 

وما يقال : إِنَّ الضرورة تقدر بقدرها ء فيه : أنه إن أريد عدم جواز 
الطهارة كذلك بعد زوال الضرورة فحق؛ وإن أريد به عدم إباحتها فلا ؛ 
لآت المقدذر هي لا إباحتها » وهو محل النزاع . 

وكذا ما يقال : إنا نمنع حصول رفع الحدث بالوضوءات الاضطراريّة : 
وإنها هي مجرّد إباحة » كوضوء المسلوس والمبطون ونحوهما ء فيقتصر ني 
الإباحة على التيّن » وهوما دامت الضرورة موجودة . 

إذ فيه : أُوَلاً : أن الظاهر مخالفته الإجماع » وإلا لوجب اقتصار المضطر 
بالنسبة إلى كل ما يشترط فيه الوضوء من مس كتابة القران وغيره على ما 
يرتفع نه الضرورة » فلا يجوز لذي الجبيرة أن يمس مثلاً كتابة القران مع 
الاختيار ونحوذلك . 

فإن قيل : إِنْ البدليّة سوّغت ذلك », قلنا : مقتضاها أيضاً أن لا ينقض 
إلا بحدث , وهو المطلوب . 

لا يقال : إنه ليس بأولى من بدليّة التراب عن الماء » بل هي أقوى ممّا 
هنا بمراتب » ومع ذلك متى وجد الماء وجب الوضوء . ْ 

لانا نقول.: إنه قياس لا نقول به » فإن الفارق بينها الدليل » ومن 
وجوده هناك علم أن التيمم مبيح لا رافع , واحتمال القول هناك : إنه 
رافع إلى أن يوجد الماء ضعيف لا يلتفت إليه . 

وثانياً: أن المقتضي لرفع الحدث مع مسح البشرة من قوله : 





.١18ص تقدم في‎ )١( 


تنمس بيب لبلب ب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


نعم لإقيل 4 والقائل الشيخ١"‏ وجماعة'" على ما حكي : إيركب 
ويسوق بدنة 4 . ٍ 
20 لصحيح الحلبي : «قلت لأبي عبدالله هةِ : رجل نذر أن يمشي إلى 
بيت الله » وعجز أن يمشي؟ قال : فلي ركب وليسق بدنة؛ فإنّ ذلك يجزئٌ 
إذا عرف (أَنه في" لحيو 
وصحيح ذريح المحاربي : «سألت أبا عبد الله ظةٍ : عن رجل 
حلف ليحجّنٌ ماشياً فعجز عن ذلك فلم يطقه؟ قال: فليركب وليسق 
الهدى)!". 
ولما في محكيّ الخلاف من الاستدلال عليه : بالاحتياط وإجماع 
الطائفة واخبارهه". 
لكن فى كشف اللثام أَنّ «كلامه يحتمل الوجوب على من ركب 
قادراً على المشي م عجز عن القضاء»”" . 


.4١ 15 - 2١7 ص‎ ١ المبسوط: حقيقة الحج ج‎ 41١ ص‎ ١ النهاية: باب وجوب الحج ج‎ )١( 

(1) كابن حمزة في الوسيلة: الحج / في المقدّمة ص .١07‏ والشهيد في اللمعة: الحج / الفصل 
الأوّل ص 15. 

(؟) في المصدر بدلها: الله منه. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحج ح 71 ج ه ص ,1١‏ الاستبصار: باب 84 من نذر 
أن يمشي إلى بيت الله ح ١ج‏ 7ص ١54‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح 7ج ١١‏ ص 85. 

(6) تهذيب الأحكام: باب 31 الزيادات في فقه الحج ح 44 ج ه ص 4١"‏ الاستبصار: باب 
4 من نذر أن يمشي إلى بيت الله ح ١‏ ج ” ص 154, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١‏ ج ١١‏ ص 85. 

(1) الخلاف: الأيمان / مسألة ٠١6‏ ج 7 ص 187. 

(0) كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص .١57‏ 


لوتذر الى مانا قفص صمح عع ب جز اام 


ووقل»والقائن القيو ا وين الها رسع بن معت 
والشيخ في نذور الخلاف7*. بل في كشف اللثام ا «يحتمله 
كلام الشيخين والقاضي ونذر النهاية والمقنعة والمهذب)»0: #يركب 
ولاي سحب حانة. ن #يسوق» لانتفاء القدرة على المنذورء. 


000006 

ولذا تركه في صحيح رفاعة بن موسى : «قلت لأبي عبدالله اقة : 
بحل دو افاسقى الىيت له قال وفلبيسن وقنف نا داعي نمال 
إذا تعب ركب»"") 

وصحيح ابن مسلم سأل أحدهما 8 : «عن رجل جعل عليه مشياً 
إلى بيت الله تعالى , فلم يستطع؟ قال : يحجّ راكبا»”". وكذا غيرهما . 

تيجو سه الصرع بعد وجوية دان : «نذرت في أبن لي : 
إن عافاه الله تعالى أن أحمج ماشيا» فمشيت حتّى بلغت العقبة فاشتكيت 
تر كيه نت وعد كو ائحة فمتية نيالك | بلغيو امنا ؟ مقال) اك 


.650 المقنعة: باب النذور والعهود ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في النذر ج 8 ص 185. 

(*) الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص .١75‏ 

(؛) الخلاف: مسألة ؟ ج 3" ص .١197‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / تفصيل شرائط النذر ج ه ص .١50‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 48 ج ه ص .4١7”‏ الاستبصار: باب 
4 من نذر أن يمشي إلى بيت الله ح 4 ج 7 ص ,١0١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص 685. 

(1) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: باب 0 ح 8١‏ ص 47. وسائل الشيعة: باب 4لا من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 9 ج ١١‏ ص 88. 


3-7 جواهر الكلام (ج )١6‏ 





إن كنك موسر أن ا توم : معي نفقة ولو شكت أ ن أذبح لفعلت 
0 7 وعليّ دين؟ فقال :ني أحبّ | د كلت مود ' ن تذبح بقرةء فقلت : 
غ6 شيء واجب أفعله؟ فقال : له ,من جعل لله عليه شيئاً فبلغ جهده فليس 
عليه شيءع»! ". ورواه ابن إدريس في المحكي من مستطرفات سرائره 
نع ا 
(وقيل» 00 إدريس في أحد التقلين عو : 9إن كان » 
بويا وو وي و0 
عيزؤدفق الور 
لكنّ المحكي من عبارة ابن إدريس خلاف ذلك فاك :ومن 
لذن أن يي مانا + فيز كف فلب كرهم ولا عقا ره عليه , ولا يلزمه 
شيء على الصحيح من المذهب, وهو مذهب شيخنا المفيد في 
المقنعة ...»!*إلخ . 
وقيل كما عن الفاضل في المختلف : « كان اندر مدنا ركب 
ولاه وفلهو ون كار وا نت . فتكون الأقوال حينئذ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ٠‏ النذور ح 4١‏ ج 8 ص "١7‏ الاستبصار: باب ١‏ من نذر أن 
يحي ماشياً فعجز ح ” ج 4 ص 44. وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب النذر والعهد ح 0 
اج 77 ص 08 

)١(‏ مستطرفات السرائر: نوادر البزنطي ح 4 ص ”7 وسائل الشيعة: باب 4" من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح 1 ج ١١‏ ص 87. 

(") السرائر: الأيمان / باب النذور ج 7 ص 5١‏ 17. 

(5) هذه العبارة وردت في حج السرائر: حقيقة الحج ج ١‏ ص .0١18‏ 

(0) مختلف الشيعة: الحج / الفصل الخامس من التوابع ج غ ص 17/ا8. 


لونذر الحج ماشياً فعجر. 3س هترم 
اركت ين هااسيشدين المدار لق ركوق كامسا : 

9و4 كيف كان, فقد عرفت أَنّ المروىّ» في الصحيحين 
«الأوّلء و4 لكنّ الذي يقوى أنّ «السياق4 فيهما إندب» لما عرفته 
من خبر عنبسة وغيره. 

وها فى القذ اومن كوه الشاتى ينها دل على المسو ني ومين 
ميعع ردالفة وان وول لاطو الور اموق ذلتر تا ختصر 
عنبسة فهو ضعيف السند؛ لأنّ راويه واقفى'". 

في غير محلّه ؛ إذ عدم الذكر في مقام البيان لا ينكر ظهوره في عدم 
الوجوب , وخبر عنبسة من قسم الموثق الذي هو حجّة عندنا. 

وكذا ما فيها ايضا من ان «المعتمد ما ذهب إليه ابن إدريس إن كان 
العجز قبل التلبّس بالإحرام » وإن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله 
وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك؛ عملاً بظاهر النصوص المتقدّمة , 
والتفاتاً إلى إطلاق الأمر بوجوب إكمال الحجّ والعمرة مع التلبّّس بهماء 
واسعارام إعاذتهيا ها المقكة القند يرم 

مررر ع جد تي حر ضكر بر يمكن القطع 
بعدمه فيهاء والأمر بإتمام الحج والعمرة أعمّ من الاجتزاء به عن ', 
النذر؛ ولذا لم يجزئا عن حجّ الإسلام لو فسدا وإن وجب إتمامهما 700 
ايضاء كما هو واضح . 
)١(‏ لم يرد خبر ابن مسلم في المدارك, وذكره هنا باعتيار انّحاد المضمون مع صحيح رفاعة. 


0( المصدر السابق: ص .٠١‏ 


ع جواهر الكلام (ج )١8‏ 





فلا ريب في أنّ الأقوى الثاني؛ عملاً بالنصوص المستفيضة . من 
غير فرق بين النذر المطلق والمعيّن . وبين من عرف من نفسه العجز عن 
المشي قبل الشروع » وبين من عرض له ذلك في الأثناء . وبين العجز 
المأيوس من ارتفاعه وغيره؛ حتّى لوعلم التمكن في عام آأخرفي وجه . 

وخروج جملة منذلك عن القواعد غير قادح, بعد صلاحيّة المعتبرة 
لذلك سنداً ودلالةَ وعملاً ‏ فيكون حاصلها : أنّ ذلك كيفيّة حاصلة للحجّ 
الكتؤرى نك دواع روا قور ذهو نيا ور حك لمكا يد ووه + 

نعم قد يقال : بوجوب مقدار ما يستطيعه من المشي »كما يومئٌ إليه 
صحيح رفاعة وغيره. بل فى خبر سماعة!" وحفص المروي عن نوادر 
ارين نمي #ارس ال أن اقنية اندلا عرو رحل تلدو ان تمق إلى بدك الل 
جا كا 317ل انمق فاخ افيطل كفا 1 

ومرسل حريز عن أبي جعفر وأبي عبد الله لِك : «إذا حلف الرجل 
أن لا تر كه أو حدان 1 لأبر كب فاذا بلغ ا 
الحديث . 








)١(‏ ألحقه في المقنعة: باب النذور ص 010. وابن البوّاج في المهدّب: الأيمان / باب النذور 
ج ١‏ ص .4١١‏ وابن إدريس في السرائر: الأيمان / باب النذور ج * ص .5١‏ 

)١(‏ فى النوادر: رفاعة. 

(") فى المصدر: حافياً. 

(؟) نوادر أحمذ بن محمّد بن عيسى: باب 0 ح 8١‏ ص 47. وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ٠١‏ ج ١١‏ ص 88. 

6 واد أجلن مدن حمس : يبأب م 4/1 ص 8 وسائل الشيعة: باب "من 


ع الثيابة: /شرائظ التاقي ٠‏ سسب سس سح نس ب حت 1 2 7 


«القول4 الثالث: «في النيابة4 في الحجّ 

ضروريّات الدين2"7. 

نعم لها إشرائط 4 منها ما يتعلق ب«النائب» وعن بعض النسخ"": 
«النيابة» ولعلّها ألصق بتمام التفريع فى العبارة , والأمر سهل . 
لا يكون عليه حج واجب» . 

١7 ج‎ 2 

«فلا تصح نيابة الكافر» إجماعا بقسميه”؛ لعدم صحّة عمله, .+ 
و«إلعجز» بعض أفرادهه عن نيّة القربة» واختصاص أجره في 
الآخرة بالخزي والعقاب , دون الأجر والثواب اللازمين لصحّة العمل . 

ذل الظاهن :سساو الميشالق يل غير الأسامي للكتافر فى ذلك: 
فلا تصمٌ نيابته أيضاً؛ لعدم صحّة عمله . 

وعدم وجوب إعادته عليه لو استبصر تفضل _كالكافر لو اسلم», 
نحو التفضّل علينا بإجراء جملة من أحكام المسلمين عليه في الدنيا ‏ 

ولو سلّم , فغاية ذلك : الصحّة بشرط موافاة الإيمان» والبحث في 


.٠١8 ص‎ ١١ كما في مستند الشيعة (للنراقي): الحج الواجب بالنيابة ج‎ )١( 
(؟) وهي الموافقة لنسخة الشرائع والمسالك والمدارك المتوفرة.‎ 
.١١7-1١١١ ص‎ ١١ (؟) نقل الإجماع في مستند الشيعة (للنراقي): الحج الواجب بالنيابة ج‎ 
١ وقواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج‎ .١01 وانظر الوسيلة: الحج / المقدّمة ص‎ 
والمحوّر (الرسائل العشر):‎ "١5 ص‎ ١ والدروس الشرعيّة: الحج / درس 88 ج‎ .4٠١ ص‎ 
.١91/ الحج / أحكام النيابة ص‎ 


كك جواهر الكلام (ج )١4‏ 





عدم صحّة نيابته من حيث كونه مخالفاً. على أَنّه قد تمنع الصحّة في 
نحو ذلك حتى لو استبصر؛ لظهور النصوص - التى خرجنا بها عن 
القواعد في غيره. 

«و» كذا لؤلا» تجوز «نيابة المسلم عن الكافر» لما عرفت من 
عدم انتفاعه بذلك. واختصاص جزائه في الآخرة بالخزي والعقاب, 
والنوى عن الاتسنقفا و 1ن والعواةة لمر سحا اله عا الا 

والحشيال اعد الليكتر لك يغنه واتحوه »ناتف :وام التو انيب الفا 
هو دخول الجنّة ونحوه لصحّة العمل ولو من حيث الوعد بذلك, 
لا التخفيف ونحوه . 

مع إمكان منع قابليّته له أيضاً في عالم الآخرة كما يومي إليه 
نصوص تعجيل جزاء بعض أعماله في الدنيا'" التي هي جنّته , كالإنظار 
لإبليس ونحوه . 

وما في بعض النصوص: من انتفاع الميّت بما يفعل عنه من الخير 
-حتّى أنه يكون مسخوطأً فيغفر له أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه!» 
-في غيره من المؤمنين . 

نعم , في بعضها : أنّه إن كان ناصباً نفعه ذلك بالتخفيف عند إلا 


.١١7 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(1) سورة المجادلة: الآبية 1؟. 

(') تفسير العسكريءكِة: الافتتاح بالتسمية عند كلّ فعل ص 7؟. 

(5) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب قضاء الصلوات ح 4 و/اج 8 ص 7/7 و778. 
(0) كما في خبر إسحاق بن عمّار الآتى فى ص 117. 


حجٌ النيابة / شرائظ النائب  ------.‏ بي #9 


أنه مع اشتماله على الناصب معارض بغيره ممّا دل كتاباً"" وسنّةَا"' على 
عدم نفعه -أى المخالفوأئه ما له فى الآخرة من نصيب» وأنّه يجعل 
الله أعماله هباء متثوراً وأنّهم أشدٌ من الكقار ناراً. 

وكذا احتمال كون الحجّ عنه مع فرض استطاعته له وتقصيره فيه - 
من الواجبات الماليّة؛ لأنّه كالدين , فيتعلق بماله بعد موته , ويؤدّى عنه 

وإن لم ينتفع به كالزكاة والخمس .ء فينوي القربة مباشر الفعل من حيث 
مباشرته . نحو ما سمعته فى الزكاة . 

مدفوع : بمنع كون الح كذلك. وإن ورد فيه أنّه كالدين'" «و» 
قلنا بخروجه من أصل المال, لكنّه في سياق غير ذلك . 

بل «لا» تجوز نيابته عن المسلم المخالف» الذي هو كافر في 
الآخرة فيجري فيه نحو ما سمعته , من غير فرق فيه بين الناصب منه 


وغيره. بل والمستضعف منهم وغيره, والااب وغيره. 


خلافاً للمحكى عن الجامء”“ والمعتب !4 والمنتهم "والمختلف” مم 


.77 والفرقان: الآية‎ .٠١ سورة الشورى: الآبة‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب مقدّمة العبادات ج ١‏ ص ,1١8‏ بحار الأنوار: 


كتاب الاإيمان والكفر / باب ” ح 7١‏ ج 14 ص "7 ,٠١‏ تفسير فرات الكوفي: ص -0060 
وبعضها وارد في «الناصب». 
(1) كما فى حسن معاوية بن عمّار المتقدّم فى ص ١١8‏ س 1. 
(؛) الجامع للشرائع: الحج / في النيابة والاستئجار ص 7١1‏ (ظاهره ذلك). 
(0) المعتبر: الحج / القول في النيابة ج اص 5كلا. 
)0( ا الحج /الفصل الثالث من المقصد الخامس ج ١‏ ص 8517 (الطبعة الحجرية). 
(0) مختلف الشيعة: الحج / في النيابة ج 4 ص ."7١‏ 


01 
١ اج‎ 
5 


ا ا ب خا لفو أن اكلام( 38) 


والدروس"'" فجوّزوها عن غير الناصب مطلقاً؛ لكفره وإسلام غيره 
ومك دهن دورول لذ يعدها لوا مين 

وللشيخ'" فلم يجوّزها مطلقاً إلا أن يكون أب النائب”» 
كالفاضلين هنا والقواعن©؛ لصحيح وهب بن عبد ربّه أوحسته سأل 
الصادق عه : «أيحجٌ الرجل عن الناصب؟ فقال: لا. قال: فإن كان 
أن ؟ قال؛ إن كان أباك شعي ا..ورتما الح ق ثليه الجة للأب إن 


علا دونه لام. 

وللشهيد في المحكي من حواشي القواعد فجوّزها للمستضعف؛ 
لكونه كالمعذور”'". 

وشي الأؤلنها عرفت 


والثاني : - مع معارضته بالإجماع المحكىي”" عن أبني | ذاويسن 


0 التهاية يات من عع عن غيره اج 3 صن 0017 1 

(7) فى نسخة الشرائع والمسالك: «ابا النائب» وفى نسخة المدارك: «ابا للنائب». 

(5) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص .4٠١‏ 

(0) الكافي: باب الحج عن المخالف ح ١‏ ج 4 ص "١5‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات 
في فقه الحج ح 47 ج 0 ص .4١5‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب النيابة في الحج ح ١‏ 
ا 

(1) كما في الدروس الشرعيّة: (تقدّم المصدر آنفاً). 

() الحاشية النجّارية: الحج / شرائط النيابة ذيل قول المصئّف: «إلا أن يكون أب النائب» 
ورقة 47 (مخطوط). 

(4) قال في كشف اللثام: «وأنكره ابنا إدريس والبوّاج لشذوذ الخبر والإجماع على المنع مطلقاً 
ومنع الفاضلان الإجماع» ثم قال: «أقول: ولم أظفر فيكلامهما بدعواه» كشف اللثام: الحجج/ > 


حَع التهاية /إشرائط الناكي يي | ا 114 
والبرّاج -قاصر عن مقاومة ما دل على المنع , وأَنّه في الآخرة أعظم من 
الكتار الذيق لآ مود ليم الابعهنا رو كات اباك كلما حومة انه 
اعتذاره تعالى عن استغفار إبراهيم لأبيه بأنّه كان عن موعدة وعدها 
اللعيروا بلقا ين لها تمطد و لمك ا نوا 

بل نهي النيّطُ عن الاستغفار للمنافقين -الذيين لا ريب في 
اندراج المخالفين فيهم ‏ حتّى قال الله تعالى : «إن تستغفر لهم سبعين 
مرّة فلن يغفر الله لهم»”", بل ما ورد في كيفيّة الصلاة على المنافق”" 
كاف في إثبات حاله في ذلك العالم . 

نضافاً إلى قلع غلقة الاروهوالتذذيين السلم وقتره» كما سومة 
إليه قوله تعالى : «إِنّه ليس من أهلك إِنّه عمل غير صالح»!, هذا . 

وفي كشف اللثام أنّهِ «يمكن أن يكون الفرق بين الأب وغيره: 
تعلّق الح بالمال, فيجب على الولي الإخراج عنه أو الحييّ عنه بنفسه , 
ولفظ الخبر لا يابى الشمول لهماء وبالجملة : فليس لإثابة المنوب عنه, 
ويمكن أن يكون سبباً لخقّة عقابه, نما خصٌ الأب به مراعاةٌ لحقّه» . 


د شرائط النيابة بج ه ص ١0١ - ١6١‏ إِلا أَنّهِ قد يفهم من كلام ابن إدريس حيث عزى 
الصحيح المستثني للأب إلى الشذوذ. قال في الرياض: «ولعله لذا حكى عنه الفاضلان 
الإجماع وإن غفل عنه كثير» انظر السرائر: باب الاستئجار للحج ج ١‏ ص 1737, وأمًا ابن 
البرّاج فلعلّه ذكره في كتبه الأخرئ المفقودة. 

.١١4 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

.8١ سورة التوبة: الأية‎ )١( 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب غ من أبواب صلاة الجنازة ج "ا ص 14. 

(غ) سورة هود: الآأية "4. 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضره ‏ بسب سس 699 


«لا ينقض الوضوء إلا حدث » ونحوه موجود هنا ؛ لمكان وجود الأمر ني 
كل من المقامين , ومجرد كون الثاني في مقام خاصٌ هو الضرورة لا يصلح 
للفرق ؛ لأنه بمنزلة أن يقول : امسح في وضوئك مشلاً على البشرة إلا في 
هذا المقام فامسح على الخق . فهوني الحقيقة تكليف أُوَّل واقعي بالنسبة 
إلى هذا الموضوع مع ملاحظة وصف الضرورة مشخصاً له . 
لا يقال : إنا لا نسلّم دخول مثل ذلك تحت مسمّى الوضوء حتى يكون 
مشمولا للادلة . 
لأنا نقول : إِنه لا إشكال في كونه مشمولاً للفظ الوضوء ؛ إذ هومن 
قبيل المتواطئْ بالنسبة إلى سائر أفراده» بل وضوء المسلوس وا مبطون وضوء 
حقيقة ؛ إذ لم يؤخذ في ماهيّة الوضوء شرعاً مباشرة البشرة مطلقاً قطعاً وإلا 
لجرى ذلك في جبيع مسمّيات أسراء العبادات , وهو معلوم الفساد . 
وما يقال : إِنَّ اقتضاء الأمر الإجزاء معناه الخروج به عن عهدة الأمر 
المتعلّق به وهو هنا اقتضاه, إنها الكلام في وجوب وضوء آخر ليس هو 
بإعادة للأوّل حتى يكون منافياً للإجزاء . 
فيه : -مع أنَ ذلك هدم لتلك القاعدة- أنه كيف يتصوّر وجوب وضوء 
على المتوضى مع تصريح الآدلة بعدم وجوبه عليه ؟! 
وما يقال : إِنْ دليل الإعادة الآية(21 ؛ لاقتضائها وجوب الوضوء عند 
كل صلاة » خرج ما خرج وبي الباق . 
فيه : أُوَلاً : أنه منقوض ما إذا توضئْ لصلاة خاضة وضوء المضطرٌ ثم 
قبل فعلها زالت الضرورة . 
)١(‏ أي قوله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... » سورة المائدة : 
الآية 5 . 


ل ا ل ل لب و تل فو قن العاذة 182 


«وعن إسحاق بن عمّار أنه سأل الكاظمعظة : (عن الرجل يحجٌّ 
فيجعل حجّته أو عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب 
ببلدة أخرى ء فينقص ذلك من أجره؟ قال: لاء هي له ولصاحبه, وله 
حر سوس اندها وطالء قال اوهو عقت هل جنكل ذالناءعليد؟ قال: 
نعم؛ حتّى يكون مسخوطأ عليه فيغفر له أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع 
عليه ؛ قال : فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك لحقه؟ قال : نعم , قال : وإن 
كان ناصباً ينفعه ذلك؟ قال : نعم, يخفّف عنه)!10", 

وقيه ١‏ نّ الحج وإن كان له شبه بالماليّات في الإخراج 00 
ونحوه -كالزكاة والخمس - لكن من المعلوم أن دينيّته لله وحده 
لا شريك لهء فلا يمكن قضاؤه عنه إلا مع صلاحيّة أدائه عنهء بخلاف 
حقّ الزكاة والخمس فإنٌ الدّينِيّة فيه لله وللناسء, فإذا أدّى من ماله 
حصل رد المظلمة إلى أهلهاء وبقي العقاب عليه بالنسبة إلى حقّ الله , 
فلا ريب في عدم خروج الحجّ الواجب من أصل المال في الكافر 
والمخالف؛ لعدم انتفاعه به . 

واحتمال وجوبه ‏ لآن يحج به الناسن حاعقويه وإن لم يكن عنهء 
لا دليل عليه, بل لعل ظاهر الأدلّة خلافه. حتّى ما دل على خروج الحجّ 
من المال؛ ضرورة ظهورها فيمن يحجٌ عنه بعد موته ,كما هو واضح . 

وتخفيف العقاب بفعل الخير عن الميّت لم يثبت في غير المؤمن . 


0 من أبواب النيابة في الحج ح مج ١اص‏ 197. 
(؟) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص .١6١‏ 


حج النيابة / شرائط النائب سس لاغ 
خلاف ذلك . 
فيبقى حينئذٍ جميع ما شكٌ فيه على الأصل الذي هو مقتضى قوله 7 


١/2 





تغال»وأن ليس للإنساق الامااسى 00 والتطفيق حفر امعان .> 
الإيمان في النائب والمنوب عنه, والله العالم . 

«(و» مما يتفرّع أيضاً على اعتبار كمال العقل: أَنّهِ إلا#4 تصمّ 
«نيابة المجنون» مطبقاً أو أدواراً حال دوره «لانغمار عقله 
بالمرض المانع عن'" القصد» المعتبر» فلا يكون فعله صحيحاً (وكذا 
الصبىٌ غير المميّز» وإن حج به الولي . 

«(وهل تصمٌ" نيابة المميّز؟ قيل: لا تصحٌ لا إلاتصافه 
بما يوجب رفع القلم4 فلا وتوق بفعله وقوله؛ إذ ذلك لا ينافي 
مشروعيّة أصل النيابة» بل لأنّ عبادته تمرينيّة ‏ فلا تقع لنفسه فضلاً عن 
غيره, أو للشكٌ في تناول دليل النيابة له وإن قلنا بشرعيّة عبادته . 

(وقيل: نعم» تصمٌ «لأنّه قادر على الاستقلال بالحجٌ ندباً» 
بناءً على شرعيّة عباداته. ولاشك فى شمول دليل النيابة له . 

حي كان البكن رع مخاعداه اك عدال رجي اميه 
لاعلى كيفيّة أمر المكلّف بالنافلة مثلاً ‏ لاختصاص ما عدا ذلك 


.79 سورة النجم: الاية‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: من.‎ 
في نسخة الشرائع والمسالك: يصحٌ.‎ )'( 


17 سم ب ل ل وي يي تتم معدت جوافن العلذم زعي 


بالمكلّفين؛ لأنّ الحكم الشرعي خطاب الله المتعلّق بأفعالهم من غير 
فرق بين خطاب الوجوب والحرمة والندب والكراهة. بل لا يبعد 
إلحاق خطاب الإباحة بها ء وأنّ عدم مؤاخذة الصبي لارتفاع القلم عنه 
كالمجنون, لا لأنه مخاطب بالخطاب الإباحى . نعمء لما أمر الولى 
وها ادكه وكاق لاط سرع ةا عر إزانة التهرون 1 ان اا 
ا مؤؤرا با اموريه الولي من التعرون ندا #اعلى أن الأمويا امن ام الكن 
على جهة ذلك الأمرء فيكون عمله على جهة التمرين مشروعاً كان 
المتجه عدم صحة نيابته عن الغير ؛ ضرورة اختصاص جهة التمرين به 
وإن استحقّ هو عليه الثواب من هذه الجهة . 

بل يجوز إهداؤه إلى الغير بإذن الولي أو مطلقاً كما هو الأقوى؛ 
لاختصاص دليل الحجر في غير لقع لكل ليتع منه يطو ان النرارة عزج 
الغير المخاطب بالفعل لنفسه وجوبا او نديا. 

وأوضح من ذلك لو قيل : بأنّ التمرين فيه نحو تمرين الحيوانات 
على يفظن الاغها لعفا لها لكتتتتر روعت علد من حوك اطزيية أحناد و| لما 
يستحبٌ للولى تمرينه وأقرية بذلك . 

بل ريما قيل!©: بعدمها مطلقاً بناءً على الشرعيّة التى هي على نحو 
شرعة الندي الدكلت: دباميار اد في تناول إطلاقات النيابة لمثله : 
فيبقى حينئذ على مق: مقتضى أصل عدم الجواز الموافق لقوله تعالى لسن 
للإنسان إلا ما سعى»7", وإن كان هو كما ترى؛ لوضوح منع السنف: 


.5759 ص‎ ١4 كما في الحدائق الناضرة: حج النيابة ج‎ )١( 
"8 سورة النجم: الآية‎ 0), 


حجٌ النيابة / شرائط النائب .ب ةعم 
امل يد 

(ولابد» في الأفعال المفتقرة إلى النيّة من نيّة النيابة وتعيين 
التوميمع ها شاف ا حده عه لد ف انم سين ووه 
عياص لاهذها الا بالق كا لا يتشخّص لأحدهم مع 5 

والمراد «ب» تعيينه : القصد» بما يشخّصه في نفس الأمر من اسم 
أو غيره» ولو بقصد من له في ذمّته مع فرض اتّحاذه . 

ثم لا يخفى عليك : أنّ نيّةَ الاحراه والطواف عن فلان مثلاً هي نيّة 
النيابة عنه. وكذا الإحرام بحي فلان”" مثلاً. 

وعلى كل حال فالواجب قصد ذلك, وما فى صحيح ابن مسلم : 
«ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل؟ قال: يسمّيه في المواطن 
والمواقف»!"' محمول عليه, او على إرادة الاستحباب من الوجوب 
فيه؛ لعدم وجوب ذلك اتّفاقاً. ولصحيح البزنطي : «إنّ رجلاً سأل 
الكاظمليةٍ : عن الرجل يحجٌ عن الرجل يسمّيه باسمه؟ فقال: إن الله 
لا تخفى عليه خافية»”". 

حير المت بن عبدالسلام عن الصادق ماكلا : في الرجل يحجّ عن 


)0١(‏ فى بعض النسخ: بحجّة عن فلان. 

(1) الكافي: باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حجٌ عن غيره ح ؟ ج 4 ص 7٠١‏ تهذيب 
الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 19 ج ه ص 418. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب النيابة في الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص .١187‏ 

(*) من لايحضره الفقيه: باب ما يقول الرجل إذا حجّ عن غيره ح 7439 ج ١‏ ص ,11١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب النيابة فى الحج ح ٠‏ ج ١١‏ ص .١188‏ 


11 
اج ١‏ 
بحسن 


» جواهر الكلام (ج )١4‏ 


الإنسان, يذكره في جميع المواطن كلها؟ فقال: إن شاء فعل, 
وإن شاء لم يفعل» الله يعلم أنّه قد حي عنه » ولكن يذكره عند اللأضحية 
إذا ذبحها»”". 

نعم الظاهر رجحان ذلك , كما سيصرّح به المصنّف وغيره خصوصاً 
فى الأضحية؛ لحسن ابن معاوية!": «قيل للصادق ليه : أرأيت الذي 





تقى عق ابية أراقة او أخيه اوركبرهي اكلم نت 1 قال عم : 
قر ليه العرامدة اللمه نا اضادى مو لضب اد عت أر هه ا 
فلاناً فيه . وآجرني في قضائي عنه»”". 

وسأله الحلبي أيضاً عن مثل ذلك؟ فقال : «نعم , يقول بعد ما يحرم : 
اللّهمّ ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلاناً فيه, 
واجوك ل ضاق مني تممه مع اوسا العا 

ولاس ار ب عا وي رفن 
النبابة!, باردة؛ 1 يكفي عدم إغناء النيابة عنه . 


.110 ج 7 ص‎ 197١ من لايحضره الفقيه: باب ما يقول الرجل إذا حجّ عن غيره ح‎ )١( 
.١188 ص‎ ١١ من أبواب النيابة في الحج ح 4 ج‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) في المصدر: معاوية بن عمّار. 

() الكافي: باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حي عن غيره ح اج 4 ص ."١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب النيابة في الحج ح "اج ١١‏ ص 188. 

(5) الكافي: باب ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حي عن غيره ح ١‏ ج 4 ص ”٠١‏ الاستيصار: 
باب 7١7‏ من يحجٌ عن غيره هل يلزمه ... ح ١‏ ج ” ص 715: وسائل الشيعة: باب ١"‏ من 
أبواب النيابة في الحج ح 7 ج ١١‏ ص .١187‏ 

(5) كما في مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص .١١7‏ 


حج النيابة / شرائظ النائب سسسب ؤهم 


«وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه» بلاخلاف'", بل ولا إشكال؛ 
لعموم الأدلة وإطلاقها. وما عن بعض الجمهور: من المنع ‏ لعدم إسقاطه 
فرض الحجٌ عن نفسه . فضلاً عن غيره!' واضح الفساد . 

«ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقرٌ» بتقصيره بعدم 
فعله عام الاستطاعة , الذي قد عرفت وجوب فعل الحجّ عليه مع تمكنه 
ولو مشيا . 

ومن هنا لا تصحٌ نيابته؛ ؛ لما عرفته سابقاً مفصّلاً 9إلا مع العجز عن 
الحجٌ ولو مشيأ» فإِنّه يسقط عنه حينئدٍ, وتصحٌ نيابته؛ حت لو ا ثفق 
حصول التمكّن له في الأثناء لم تنفسخ الإجارة, كما لا تنفسخ بتجدّد 
الاستطاعة لحجٌ الإسلام, بل لا يجب إلا مع بقائها إلى العام القابل, 
كما هو واضح . 

«وكذا لا يصمح حجّه تطوّعاً» لما عرفته (و» حيئئذٍ: ف«لو 
تطوّع > يقع باطلاً . 

ولكن «إقيل4 والقائل الشيخ في محكيّ مبسوطه”" : بيقع عن 8 

حجّة الإسلام» قهراً وهو تحكم» واضح؛ بعد عدم دليل عليه 0 
صالح للخروج به عن مقتضى القواعد . 
«ولو حيجٌ عن غيره لم يجزىٌ عن أحدهما» لما عرفت . 


)١(‏ نفى العلم بالخلاف في مدارك الأحكام: (انظر المصدر السابق). وذخيرة المعاد: الحج / في 
الشرائط ص 018. ونقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 70ج ١‏ ص ”7 ."١‏ 
(؟) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص ؟7١].‏ 


ااا للسسهسب سب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


(ولمن'" حيٌ» واجباً فضلاً عن غيره «أن يعتمر عن غيره إذا 
لم تجب'" عليه العمرة, وكذا لمن اعتمر» واجبأ ان يحجّ عن 
غيره إذا لم يجب عليه الحجٌ» للعمومات السالمة عن المعارض . 

وليه يأخدا التسكين لا يمنم نيابعد فى النسلكة الأخر المتفر وض 
عدم خطابه به؛ إذ قد عرفت أنه لا تجوز نيابة من كان مكلفاً به فوراً 
متمكّناً منه . للاتّفاق عليه ظاهراً وللنصٌّ الذي سمعت الكلام فيه ء كما 
هو واضح . والله العالم . 

(و» كيف كان, فقد ظهر لك من ذلك كله : أنّه لا إشكال في أنه 
«يصحٌ'" نيابة من لم يستكمل الشرائط» أي شرائط وجوب الحجٌّ 
«وإن كان“ صرورة» لإطلاق الأدلّة. وخصوص جملة من 
النصوص”*, من غير فرق في ذلك بين الرجل «و» المرأة على 
المشتهورييين الأعيعاب شين عظليرة ا 

ف «يجوز أن تحيٌ المرأة عن الرجل وعن المرأة» وبالعكس؛ 
لإطلاق دليل النيابة, وخصوص الامرأة : 

قال الصادقنْهْةٍ في صحيح رفاعة : «المرأة تح عن أخيها 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك: ويجوز لمن. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: يجب. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تصمحٌ. 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: حجّه. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب النيابة في الحج ج ١١‏ ص .١17‏ 

(1) انظر مسالك الأفهام: الحج / القول في النيابة ج ١‏ ص .١77‏ ومدارك الأحكام: الحج / 
القول في النيابة ج /اص ,١١1‏ والحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص .١0١‏ 


ع الياية / شوائط الماك 2222م 


0 عٍِ 
واختها. وقال: تحججّ عن ابيها»!". 

وسأله معاوية بن عمّار أيضا عن «الرجل يحجّ عن المرأة» والمرأة 
تحج عن الرجل ؟ فقال : لا باس»١"...‏ إلى غير ذلك . 

خلافا لما عن النهاية”" والتهذيب”' والمبسوط" والمهذب”': من 
عدم جواز حج المراة الصرورة عن غيرها. والاستبصار: من عدم 

جوازه عن الرجال”" . 0 

ولعل الاوّل لخبر سلمان”" بن جعفر: «سالت الرضاءةٍ : عن امراة وم 
صرورة حجّت عن أمرأاة صرورة؟ قال: لا ينبغى»!" بناءً على إرادة 

الحرمة منه كما في الحدائق'!"". 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 84 ج ه ص .4١7‏ الاستبصار: باب 
جواز أن تحجٌ المرأة عن الرجل ح ١‏ ج ” ص ؟77", وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب النيابة في الحج ح 0 ج ١١‏ ص .١7/‏ 

(؟) الكافي: باب المرأة تحجّ عن الرجل ح ١‏ ج 4 ص ,"١7‏ تهذيب الأحكام: بات 
الحج ح ؟ ج ١١‏ ص 176. 

(؟) النهاية: باب من حجّ عن غيره ج ١٠ص‏ 005. 

() تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ذيل ح 8١‏ ج ه ص .1١7‏ 

(6) المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 117. 

(1) المهذّب: باب ما يتعلّق بمن حجٌ عن غيره ج ١‏ ص 719. 

(0) الاستبصار: باب 7١١‏ جواز أن تحجٌ المرأة عن الرجل ذيل ح ” ج 7 ص 77". 

(8) في المصدر: سليمان. 

(9) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 87 ج 0 ص 4١5‏ الاستبصار: باب 
"٠‏ جواز أن تحجٌ المرأة عن الرجل ح 0 ج ١‏ ص 777: وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
النيابة فى الحج ح ”ج ١١‏ ص .١78‏ 

.١017 ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: حج النيابة ج‎ )٠١( 





6" جواهر الكلام (ج بم4ا) 


والثانى لخبر الشحّام عن الصادق علي : «سمعته يقول : يحج الرجل 
الصرورة عن الرجل الصرورة, ولا تحجٌ المرأة الصرورة عن الرجل 

الصرورة»!". 

وخبر مصادف : «سألت أبا عبدالله 4 : أتحجٌ المرأة عن الرجل؟ 
قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجّتء ربٌ امرأة خير 

من رجل»!". 

وهو او عنيك وق اوراز ة قلتت الى عبد سافان« الربعل الفسرورة 
يوصي أن يحي عنه . هل تجزىعنه امرأة؟ قال : لا. كيف تجزىٌ امرأة 

وشهادته شهادتان؟! قال: إِنّما ينبغي أن تحجٌ المرأة عن المرأة, 

والرجل عن الرجل ء وقال : لا بأس أن يحي الرجل عن المرأة»”". 

وفيه : منع إرادة الحرمة من «لا ينبغي». خصوصاً في المقام الذي 
قد عرفت قوّة دليله من النصوص المنجبرة بالعمل؛ على وجهٍ يقصر 

غيرها عن معارضتها سنداً ودلالةً . فالمنّجه حينئذٍ حمله على الكراهة؛ 

لمكان كونها صرورة. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 80 ج ه ص .4١5‏ الاستبصار: باب 
٠‏ جواز أن تحج المرأة عن الرجل ح 4 ج 7 ص 77: وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
النيابة في الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص .١7,8‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 51 الزيادات في فقه الحج ح 87 ج ه ص ,1١17‏ الاستيصار: باب 
٠‏ جواز أن تحجٌ المرأة عن الرجل ح 7ج ١‏ ص 77 وسائل الشيعة: باب من أبواب 
النيابة في الحج ح لاج ١١‏ ص .١7/‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١48‏ وصيّة الإنسان لعبده وعستقه له ح 44 ج 4 ص 775. وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب النيابة في الحج ح ” ج ١١‏ ص .١7/8‏ 


حح النيابة / شرائط النائب بس 888 


بل لعل نيابة الرجل الصرورة لا تخلو منها ء وإن كانت الامرأة أَشْدٌ ؛ 
لمكاتبة بكر بن صالح إلى أبي جعفر 391 : «إن نأبني معي وقد أمرته أن 
بحجّ عن أمّي » أيجزىٌ عنها حجّة الإسلام؟ فقال: لاء وكان ابنه 
ضوورة وكانت ام سر وو الا 

ومكاتبة إبراهيم بن عقبة إليهةٍ يسأله «عن رجل صرورة لم يحجّ 


قط. حجّ عن صرورة لم يحجٌ قط . يجزىُ كل واحد منهما تلك الحجّة 
لا يجزئى ذلك»7!". 


١ا/‎ 


كبريقي لقال ارقم سد لم ديار علق إررده يها سان 7 
الرجل عليهاء قال : «سألته ِنّ والدتي توفت ولم تحجّ؟ فقال: يحجٌ 
عنها رجل أو امرأة» قال : أيّهما أحبٌ إليك؟ قال : رجل أحبٌ إِلنّ»”". 

بل قد يستفاد من التأمّل في جميع النصوص -صريحها وظاهرها 
وإشعارها -كموائق عبيد بن ا وغيره: 

أنّ للراجحيّة والمرجوحيّة جهتين : التساوي فى الذكورة والانوثة , 
والصرورة وغير الصرورة . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب71 الزيادات في فقه الحج ح 9/ ج ه ص .4١١‏ الاستبصار: باب 
8 جراز ان يحجّ الصرورة عن الصرورة ح لاج "اص "5١‏ وسائل الشيعة: باب أ من 
أبواب النيابة في الحج ح 4 ج ١١‏ ص .١74‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 1/ ج ه ص 4١١‏ الاستبصار: باب 
8 جواز ان يحجٌ الصرورة عن الصرورة ح اج 5 ص رض وسائل الشيعة: ياب من 
أبواب النيابة في الحج ح "اج ١١‏ ص .١79‏ 

(”7) من لابحضره ألفقيه: باب ما يقضى عن الميّت من حجّة الإسلام ح ١1ج‏ 5 ص 7غ 


#ابسببيبي بيس سيت ست عزافز اكلام 6 


وثانياً: قد عرفت سابقاً(" نقل الإجماع على أن المراد بقوله 
(عزوجلّ): « إِذا قُمْتَمْ » أي وأَنتم حدثوك ع أو من النوم » لا مطلقاًء عل 
أن عمومها ليس عموماً وضعيّاً يصلح لشمول المقام » بل هومنصرف إلى 
الأفراد المتعارفة . 

وما يقال : إن العمل بقاعدة الإجزاء على الوجه الذي ذكرت . ينافي 
قاعدة واقعيّة الشرائط وغيرها من القواعد » فينبغي الحكم بصححّة صلاة من 
زعم الطهارة أو الوقت أو نحوذلك . 

فيه : أنه فرق ظاهر بين الأمر الحقيق واقعاً لكته في مقام خاصٌ كما 
نحن فيه » وبين تخيّل وجود الأمرء كجهل الموضوع وجهل الحكم حيث 
يكون معذوراً؛ وإن اشتبه فيه بعض الأعلام وحكم بالصحّة مع الجهل 
حيث يكون معذوراً ولوجاء بصورة مضادّة لصورة الصلاة » وهوعجيب . 

وما يقال : إِنّه في المقام قد تعارض أصالة الصحّة مع أصالة بقاء يقين 
اشتغال الذمّة بالمشروط بالطهارة ؛ لعدم ثبوت أزيد من الاستباحة من الخبر 
امجوّزله للضرورة » وهى تتقدّر بقدرها . 

فيه : أنك 00 الصحّة فيا نحن فيه مستفادة من ظاهر الأدلّة : 
فلا يعارضها أصالة بقاء الشغل » وبعد التسليم فاستصحاب الصحّة قاطع 
لأصالة الشغل ؛ لأنه في الحقيقة استصحاب اقطوعيّته » فتأمل جيّداً . 

ومن العجيب ما عن الفخر ( رحمه الله ) في توجيه الاستسّناف » قال 
بعد أن ذكر احتمالي رفع الحدث بهذا الوضوء وعدمه : « والأقوى عندي 
وجوب الاستئناف على كلّ حال ؛ لأنّ صورة الفعل مقصودة ؛ لأنّ القصد 


6 ىِ الجزء الأول قِ الوضوء المستحب. 


وو ىح ب 77 ير يل7طاا7 تو أل الكلام (ج 516) 


والنهاية في المرجوحيّة : نيابة المرأة الصرورة عن الرجل 
الصرورة؛ لاجتماع الجهتين فيها. وكذا نيابة الرجل الصرورة عن 
الور« الفريورة 1ه اذا وزاعها عد ضوورة لجل فائمية ان 
فوونة لمر اه 

وأمّا نيابة الرجل الصرورة عن الرجل ففيه جهة الصروريّة فقط, 
كالاير اه الصوورة عن الأمر اه المضرورة#وكنذا غين الضصرورزة مع 
المكالئة لبي نيد لاحية البع ان 

والجامع للجهتين _كالرجل غير الصرورة عن الرجلء والامرأة 
غير الصرورة عن الامرأة -فيه الفضل , وخالٍ عن جهة المرجوحيّة . 

قوق كرون عم لقنن كرو واد ويروا ١‏ لسن ا 
بعض المرجّحات في خصوص بعض أفراد أحدهما على بعض أفراد 
كر كن انار له اناك بهن زروت لمر الخير نق رحا 

بل ربّما ظهر من قولهميةٍ في خبر بشير: «رجل أحبٌ إِليّ» : أن 
يس ا ا 
منهاء لا أنه خير منها في النيابة عن الامرأة حتّى مع فرض تساويهما 
فى الأذاك او كوو المر ا كينا مقة نكو ل" لذافى ا سمط فى بو بيك 
00 1 

لاو» كيف كان, ف9امن استؤجر» مثلاً إومات”" في الطريق : 
فإن أحرم ودخل الحرم فقد أجزأت عمّن حي عنه» بلا خلاف 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: فمات. 


حج النيابة / لو مات النائب سسسب #8 
أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه!". 

لما سمعته سابقاً من الخبرين اللذين وإن كان موردهما الحجّ عن 
يد ل أن القلاهر مواة بمعو اقيم الاضحعات: كوي لك كفن حاضه 
في الحجّ نفسه , سواء كان عن نفسه أو عن الغيرء وسواء كان واجباً 
باللدن اواغيرة 

فالمناقشة فى ذلك من بعض متأخّري المتأخّرين'" فى غير محلها؛ 
لداقر نك طصويه عد اوقد اننال قعل المتوب تنو د فرطل 
إجزاؤه في الثاني فيجزئ في الأوّل . 

افا ال نو دق اننا ول دم ضقا رصن أن كيدا ران “ا وررس الك 
عن الرجل يموت فيوصي بحجة , فيعطى رجل دراهم يحجّ بها عنه, 
فيموت قبل أن يحجّ؟ قال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي 
ما سكة اف دروو نظن اولي "١!‏ المجمو ل سر ان قر تاها فرقتتب 





)١(‏ انظر التنقيح الرائع: الحج / القول في النيابة ج ١‏ ص 477. ومفاتيح الشرائع: مفتاح "ا" 
اج ١‏ ص - 220 والحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص 501, ومستند الشيعة (للنراقي): 
الحج / في الواجب بالنياية ج ألأرص ؟١3١.‏ 

)١(‏ انظر غنية النزوع: الحج / الفصل العشرون ص .١57‏ ومنتهى المطلب: الحج / الفصل 
الثالث من المقصد الخامس ج ؟ ص 837 (الطبعة الحجرية). ومسالك الأفهام: الحج / القول 
في النيابة ج ؟ ص .١74‏ وموضع من ذخيرة المعاد: الحج / في الشرائط ص 018 قال: 
«اقتصاراً على.موضع الوفاق». 

() كالبحراني في الحدائق: حج النيابة ج ١4‏ ص 5035-51700, والطباطبائي في الرياض: 
الحج / القول في النيابة ج 1 ص 70. 

)ع( الخبر في المصدر. مصمر 

(0) الكافي: باب الرجل يموت صرورة ح 4 ج 4 ص 7١‏ تهذيب الأحكام: باب 7١1‏ > 


4" جواهر الكلام (ج )١8‏ 


على إرادة ما بعد اللإحرام ودخول الحرم . وعدم العمل بما دل عليه ممّا 
هو أزيد من ذلك _للمعارض الذي هو أقوى منه لا يقدح في العمل به 
تمان 3 
ومنه يعلم : وجه الاستدلال بغيره من النصوص ممّا هو نحوه في 
الدلالة؛ حتّى مرسل المفيد في المقنعة: «من خرج حاجًاً فمات في 
الطريق : فإنه إن كان مات فى الحرم فقد سقطت عنه الحجّة . فإن مات 
3 شيل وغول العم ل يسعامية العو وليطش حدر راقن اا: 
ج7١‏ 8 
تاق كال لغب القامى يكده ال 
كنا أنه ل إعنكا لذن عو ا ننتعفا ىالسيداً عرررة دابل ادن 
كنال عر يندا لاسا اسح بقن سيا عل عا لك" بويع 
العلذق هن عراز سوم يدي "إلى الال التصوضي ايكيا : 
مع إمكان القول : بأَنّ عقد الإجارة إِنّما يقتضي تأدية الحجّ من 
احير على تحني 5 نهف سداق سيو وا دزا دنمن وير للم 
كنذا رقو متي اللرطي بع أفراد ندل الس عر عليه ساي 





ه الزيادات في فقه الحج ح 17 ج ه ص .4١7‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب النيابة في 
الحج ح اج ١٠اص‏ 6 . 

)١(‏ المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص 480, وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب وجوب الحج 
وشرائطه ح اج ١٠اص‏ 15. 

(1) منهم: الشيخ في الخلاف: الحج / مسألة ١44‏ ج ؟ ص "4-١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الحج / القول في النيابة ج ؟' ص .١59‏ 

(”) كابن زهرة في الغنية: الحج / الفصل العشرون ص .١917‏ 

(5) كالشيخ في الخلاف: (انظره في الهامش قبل السابق). 


حجٌ النيابة / لو مات التائب سي #8 


نحو المستأجر على صلاة مثلاً فنسي فيها ما لا يبطلهاء فإنّه لا إشكال 
في استحقاق الأجير تمام الأجرة؛ ضرورة كون محل البحث : حال 
الإطلاق المجرّد عن التصريح بالتوزيع مع اتفاق النقصان . وعن عدمه 
لوأتفوق عد مه 

والظاهر ما ذكرناه فى هذا الحال وإن كان الحاضر فى ذهن الأجير 
والسساجر الأقناق. كنال الانقاق» لك لمان رمه سيط الجر 
بل كان لأنه أوّل الأفراد فى الاجزاء . 

لبها 0ه حيهر هن تجضن مبداحرى المبداترون اشن ييه 
امداق الكببددا خو و5 دا قا بل لحاس ا عرو خضل الميوت الدقة 
كته لبون اعها الوح قلن: »ايندو هيد ره النقاال الولف 
او وهل العيرئ الدقة الذي اسن عو تنام السيسا جر علية )ذفنو 
غين فليا اب ا ا ا 
بعدم الخلاف 9و4 غيره. 

عم الو مات قبل ذلك لم يججز» ما وقع منه قبل الإحرام قطعاً بل 
اجداع سمي "ىوان ور يكنا من التصورضن ا :4 ينان المسوت 


)١(‏ كالعاملى في المدارك: الحج / القول في النيابة ج لا ص ,١١5‏ والسبزواري في الذخيرة: 
الحج / في الشرائط ص 039. 
(1) كأنّه مكوّر مع ما سبقه. 
(؟) نقل الإجماع في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / في الواجب بالنيابة ج ١١‏ ص .١7١‏ 
وقال بذلك: الشيخ في النهاية: باب من حجّ عن غيره ج ١‏ ص 007. وابو الصلاح في 
الكافي في الفقه: النيابة في الحج ص ,"7١‏ والعلامة في التذكرة: الحج / تفصيل الشرائط 
ج لاص 107, والشهيد في الدروس: الحج / درس 84 ج ١‏ ص 8379. 





حجّة النائب إن كان قد حج سابقاً. وإلاكتب الله له حجّة''٠‏ مع فرض 
غزه هال الثاني ميا جر دعكا فى دكت 
0 المرسميا مسا ردم 
- 000 الله (تعالى شأنه) لا يضيّع ماله إذ فرض 000 
ولم يعلم الولي» بل استأجره واعتمد على أصالة عدم تقصير المسلم 
لات الخرامتها :الأحرام عقف »يعدت لو هلو الوا يد لكنوامكنه 
الاستئجار عنه ثانياً وثالثاً لم يجب عليه؛ فإنّه من المقطوع ببطلانه , 
معد . كما هو واضح . 
ابا رشي بع مد تر الداتر يوا البمن العمل وده الصتوص 
حير دك ف للالتفات . كغيره من مخالفاته الفاتكة عون الخدا دن 
الطربقة . نعوذ بالله منه . 
اا ا -2 عليه | ن يعيد من الأجرة 
دياو عر ايا ا 
التشعيف ‏ الدرروو نوقان لحو قدي ال صحاف 1 


16 و سهان , الشيعة: انظر باب 79 من ابواب التيأبة فى الحج سم ١٠١‏ ص , .١514‏ 


امحواني فى الحدائق حج النيابة م ١4‏ ص 07 ؟ فما بعذهأ. 
8 ا 5 
2 ع ع ١‏ 


١ 0‏ يمنا 


ارحيارج تحصن 


حج النيابة / لو مات التائب ------------- يي [88 

بل ينبغي القطع به مع فرض دخول قطع المسافة كذلك في 
العمل المستاجر عليه؛ ضرورة اقتضاء قاعدة الإجارة ذلك . على ما 
اوضحناء فنها: 

لكن ينبغي حينئذٍ تعيين المسافة, وإلا بطلت الإجارة للجهالة: 
قروو قلذة احدلذنيا : فمع فرض ذكرها في عقد الإجارة -كي يِنّجه 
التقسيط الذي لا وجه له مع فرض عدم ذكرها في العمل المستأجر عليه - 
لاد عن تنه ورو ل كان اف هن العووها للكت دن الك ا 


ما في إطلاقهم . 
وهل يجزىٌ غير المعيّن عنه مع رضا المستأجر؛ على وجهٍ يلحقه 
التقسيط أيضأ؟ وجهان . 


وعلى كل حال فلا إشكال بل ينبغي القطع بعدم التوزيع مع 
التصريح بإرادة نفس العمل , على وجه لا يستحقّ الأجير على مقدّمات 
العمل دما إذا فرض صحّة نحو ذلك . 

وإنّما الاشكال فيما لو أطلق الإجارة على الحجّ؛ فهل يدخل فيها 
قطع المسافة ذهابأوإياباً على وجهٍ يقتضي التوزيع والتقسيط. ا ولايدخل 
نما يراد نفس العمل , فلا تستحقّ المقدّمات حينئزٍ شيئاً؛ نعم يختصٌ 
التوزيع على فعل بعض العملء كما لو أحرم مثلاًومات قبل دخول الحرم؟ 

خيرة جماعة منهم"" الاوّل» واخرين "الثاني . 


عن غيره ج ١‏ ص 007, .وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: النيابة في الحج ص الوا 
البوّاج ذ فى المهدّب: ما يتعلّق بمن حجّ عن غيره ج ١‏ ص 519-1774. 
(1) منهم: الشيخ في المبسوط: الاستئجار للحج ج١‏ ص418, والشهيد الثاني في المسالك: > 





بم اد 6 .ٌظٌطم لس سل جواهر الكلام(ج )١8‏ 

والتحقيق : أن المقدّمات ملحوظة لكن في زيادة قيمة العمل نحو 
ملاحظة الأوصاف في المبيع , لا على جهة التوزيع في الأجرة والثمن . 
فإذا فرض وقوع بعض العمل لوحظت قيمة ذلك البعض على وجِهٍ 
بحتاج إلى تلك المقدّمة , فالتوزيع حينئذٍ بهذا المعنى في محلّه . 

وأمّا لو فرض وقوع المقدّمات خاصّة : فقد يتّجه استحقاق أجرة 
المثل فيها؛ لأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يقصد التبرّع بهء بل 
وقع مقدّمة للوفاء بالعملالمستاجر عليه؛ فلم يتيسّر له ذلك بمانع قهري. 

وعدم فائدة المستاجر به - مع إمكان منعه : بان فائدته الاستئجار 
انيأ من محل موته لا من البلد الذي تختلف الأجرة باختلافه غير 
قادح في استحقاق الأجرة عليه نحو بعض العمل المستأجر عليه الذي 
لا استقلال له في نفسه كبعض الصلاة ونحوه . 

نعم , قد يحتمل في الفرض: أن المستحقّ أكثر الأمرين من أجرة 
المثل وما يقتضيه التقسيط , او اقلهما . 

ولكرنّ الأقوى أجرة المثل؛ لعدم صمّة التقسيط من أصله بعد فرض 
عدم اندراجها في عقد الإجارة على وجه تقابل بالأجرة. كما هو 
واضح . ومن ذلك يعلم ما في كلام كلّ من الطرفين , اللّهمَ إلا أن يريدوا 
ما ذكرناهء والله العالم . 

هذا كلّه على المختار من عدم الإجزاء إذا مات قبل الإحرام أو بعده 
قبل دخول الحرم . 


د الحج / القول في النيابة ج "١‏ ص ,١19‏ والنراقي في المستند: الحج / في الواجب بالنيابة 


حم النياية / لو مات التائب + صب يم 


إومن الفقهاء» كالشيخيية «من اجتزأ بالإحرام» وإن لم يدخل 
الحرم؛ بل ادّعى أنه منصوص عليه بين الأصحاب لايختلفون فيه'". 
بل ريما استدل لهباطلاق خير إسحاق المتقدّم'" المنرّل على ذلك وإلا 
فهو شافل لم عات قبل الأغراء ولم يقل به أحد فيجب حمله على ' 
ما ذكرناء لقاعدة الاقتصار. 

و4 بذلك كلّه بان لك : أنّ «الأوّل أظهر» كما عرفت الكلام فيه 
مفضّلاً؛ إذ المسألة من واد واحد على ما سمعت . 

وأمّا إذا مات قبل الإحرام فقد عرفت : أنّه لا خلاف فى عدم 
إجزائه » بل الظاهر الإجماع عليه , مضافاً إلى الأصل . خصوصاً بعد أن 
كان كذلك في المنوب عنه الذي فعل النائب قائم مقامه, وإلى عموم 
قول الصادق َيه فى مرسل المفيد””". 

تو .فى العرينة ل عق أ عبدالله قد : «في رجل أعطى رجلا 
ما يحجّه . فحدث بالرجل حدث؟ فقال : إن كان خرج فاصابه فى بعض 
الطريق فقد جد أث عن الدول ا فلا» !2 . 

والآخر عنه اليا أيضاً : «في رجل أعطى رجلا مالا يحب به فمات؟ 
قال: إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزئٌ عنه , وإن مات في 


84٠ ص‎ ١ الخلاف: الحج / مسألة غ74 ج‎ )١( 

(؟) في ص 501. 

(1) تقدّم فى ص /70. 

(؛) الكافي: باب الرجل يموت صرورة ح ه ج 4 ص ١5‏ تهذيب الأحكام: باب 51 
الزيادات في فقه الحج ح 91 ج ه ص 418.: وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب النيابة في 
الحج ح اج ١١‏ ص 185. 
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2-7 جواهر الكلام (ج ما) 





الطريق فقد أجزا...»7" 
إلا أنهما مع إرسالهما لم أجد قائلاً بهما. بل يمكن تحصيل 
الإجماع على خلافهما , فيجب طرحهما أو حملهما على ما عرفت . 
الا 0 ا 


0 اه ل اي لل 
المعقى كته يوان كان انض 
١‏ وفى الحسن المضمر”*: «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحي بها 
ج ١7‏ 3 


حجّة مفردة» قال: ليس له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ, لا يخالف 
صاحب الدرأهم»!”. 

(و» لكن إروي» عن 5 بصير عن أحدهما غك أنه : «إذا مر 
أن يحججٌ مفرداً أو قارناً فح متمتّعاً جاز ؛ عدر نال ننه 
قال: «في رجل أعطى رجلاً دراهم يحجّ عنه حجّة مفردة, أ يجوز له أن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح ١6١‏ ج ه ص .11١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب النيابة في الحج ح 4 ج ١١‏ ص 187. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١”المهور‏ والأجور ح 1ج لاص "0١‏ الاستبصار: باب ١47‏ 
من عقد على امرأة وشرط لها ... ح 4 ج “اص 777 وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
المهور ح ؛ ج 7١‏ ص 776. 

(5) سورة المائدة: ألاية .١‏ 

(4) الخبر ليس مضمراً وإِنْما في سنده قطع. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 97 ج ه ص .4١7‏ الاستبصار: باب 
١‏ من أعطى غيره حبجّة مفردة ح 7 ج ١‏ ص 77" وسائل الشيعة: ياب ١١‏ من أبواب 
النيابة في الحج ح ؟ ج ١١‏ ص ؟187. 


لو اشترط على النائب حم التمتّع أو القران أو الإقرادة 7 سس #98 


بتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال : نعم . إِنْما خالف إلى الفضل»١"‏ 
الشيخ!"' وجماعة'" الفتوى بمضمونها . 

نعم , ؛ مقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان 
المستاجر مخيّرأ بين الأنواع ؛كالمتطوّع , وذي المنزلين المتساويين في 
الإقامة بمكّة وناءء وناذر الحج مطلقاً: ؛ لآنّ التمنّع لا يجزئٌ مع تعيّن 
الافراد . فضلاً عن أن يكون أفضل منه . 

«و» لكن قال المصنف : 9هذا يصح إذا كان ن الحم مندوباً 
أو قصد المستاجر الإتيان ن بالأفضل ء لا مع تعلق الغرض '“ بالقران 
أو الافراد» . 

وفي محكيّ المعتبر'*' والمنتهى !7 الاقتصار على المندوب . 

وفي محكيّ المنتهى”" والتحرير 0 ذلك أيضاً مع العلم بقصد 
السكين الانظ[ ٠»‏ ولذا قال !"في المدارك : لم يستجودماذكرهالمصدّف . 


١1 تهذيب الأحكام: باب‎ ١1 ج 4 ص‎ ١ الكافي: باب من يعطى حجّة مفردة فيتمتّع ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب ؟١ من أبواب النيابة في‎ ,.4١0 الزيادات في فقه الحج ح 47 ج ه ص‎ 
.187 ص١١‎ ج١ الحج ح‎ 

(1) النهاية: باب من حجٌ عن غيره ج ١‏ ص .00١ 06١‏ المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ 
ص 5 7. 

() منهم ابن البرّاج في المهذّب: باب ما يتعلّق بمن حجٌ عن غيره ج ١‏ ص 538. 

(5) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الفرض. 

(0) المعتبر: الحج / القول في النيابة ج ١‏ ص 9/. 

(1) منتهى المطلب: الحج /الفصل الثالث من المقصد الخامس ع١‏ ص 211 (الطبعة الحجرية). 

(7) المصدر السابق: ص 8517. 

(8) تحرير الأحكام: الحج / أحكام النساء والعبيد والصبيان ج ' ص 41. 

(9) الأولى حذف هذه الكلمة؛ لأنّ صاحب المدارك هو الذي لم يستجود ما ذكره المصّف. 


الطهارة / مسح الرجلين في الوصو ا سبيش 6# 
ليس رفع الحدث وحكمه خاصّة , بل نفس الفعل أيضاً » والضرورة 
أسقطته »217 انتّبى . 

وهوعجيب لم يسبقه إليه أحد ولا لحقه » وفساده واضح , كما أنه في 
المقام كلام لبعض المتأخرين 7 في المناقشة بجريان الاستصحاب وغيره 
خال عن التحصيل » وممّا ذكرنا تعرف وجه الاستدلال للأوّل » بل 
تعرف تسرية الكلام في غير المقام . 

وممّا يؤْيّد ما اخترناه اتفاقهم على ما قيل7" إِنَ من غسل رجليه عوض 
المسح للتفية ثم ارتفعت ل بحب إعادة الوضوء , وهما من واد واحد 

قال قِ جامع المقاصد قٍِ شرح قول العلامة قٍِ المواعد: « ولا بجرى 
الغسل عنه إلا للتقيّة » 247 مالفظه : « ولا يجب الإعادة بزواها قولاً واحداً 
فها أظتّه »0 انتهى . 

واحتمال الفرق بين المقام وبين الغسل للتفية -مع انه من بعض ما نحن 
فيه المسح على الخ للتقيّة بعيد» لكن قد يظهر من العلامة في المنتهى (0) 
الفرق بيهها » حيث حكم بوحوب الاستئناف قٍِ المقام مع زوال الضرورة 
بخلافه مع الغسل للتقيّة . 

ولعلّه لأنه فهم من الأدلّة كون التقيّة تكليفاً واقعياً» بخلاف غيره فإنه 
)١(‏ ايضاح الفوائد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١4‏ . 
(0) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص4" » والبحراني في الحدائق 

الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج ١‏ ص4 ."”١‏ 
(") كما في عبارة جامع المقاصد الآتية . 
(4) قواعد الأحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
(6) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص7١3‏ . 
(1) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص59 و57 . 


كوم مم سسسس ‏ مسب جواهر الكلام(ج )١8‏ 

لوول هاه ١‏ ككم ندر الابعة اوتفن المسدا حر الاتياءه 
بع للحكم المذكور , ولابدٌ من اعتبارهما معاًء ومع ذلك 
ننخصيص الحج بكونه مندوبا لا يظهر له وجه. فإنّ ما ذكرناه من أفراد 
الام مييذان الندي ف هذا المعقي نلا 

وفى الداع وفرحيا للأصبهاني'!: «(ولو عدل) النائب (إلى 
اماترحن تبميه و اهن 4 انان سرض اح تفرص السيديت 
1 (بالأفضل) بان يكون ناويا أو 57 مطلقاً أو كان المنوب ذا منزلين 
ا«اسوفبارين لمعي أن ع 1 [[ اقل مظاوي لد احضا وبالجيلة : 
اكير ١‏ الجر الاوناقا المعظي ]ناما على المعسكيى مع سيا بوالخبيو 
ا فيدر لعن يك 

٠‏ «خلافاً لظاهر الجامع والنافع والتلخيص وعليّ بن رئاب؛ قصراً 

ان النوع الماذون». 

«والجواب : أنّ غيره فى حكم المأذون؛ لفرض العلم بقصد التخيير 
وري كر ماس رمد ل شاد 

«(وإلا) يعلم تعلّق غرض بالأفضل (فلا) يجزئء وفاقاً للمعتبر 
والتحرير؛ لأنّه غير ما استنيب فيه حقيقةً وحكماً . خلافاً لظاهر أبي 
علي والشيخ والقاضى , فأطلقوا جواز العدول إلى الأفضل , ويمكن 
إرادنهم التفصيل, ويؤيّده : أنّ غيره إِنْما يكون أفضل إذا جاز فعله 


)١(‏ فى المصدر: ندب. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص ؟77١.‏ 
(") قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص .4١١‏ 
(غ) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص .١717-1557‏ 


لو اشترط على النائب حج التمتّع أو القران أو الافراه .ب ب لام 


للمنوب والنائب». 

إلى غير ذلك من كلماتهم المتفقة على جواز العدول مع فرض 
النخيين ,و فصنت المقوري انفضا . 

لكن قد يناقش : بما ظاهرهم الاثفاق عليه من كون التمتّع والقران 
والافراد أنواعاً للحجّ مختلفة, وأنّه يجب في الإجارة تعيين أحدها: 
لاختلافها في الكيفيّة والأحكاءم وإلا لزم الغرر, كما اعترف به في 
الف ارقن صدر البحق 3 

وحينئل فالتخيير للمنوب عنه لكونه مندوباً أو لغير ذلك -مع العلم 
بإرادة الفمتاجر الأتهل لا سدق يعد تتعيين البرة نا لجار : 
ودعوى'": أنه ذكر للرخصة في الادنى, لاا تقتضي صحة الاجارة مع 
إرادة التخيير فيها . للغرر والايهام . 

نعم , لو قلنا بعد تعيين الفرد بالعقد ‏ : بإجزاء غيره عنه مع 
وكا اهيدا حر هو الوقاء يكين الحقسى» امك الكهر سير للضم لا 
لأنّه مقتضى عقد الإجارة» بل نحوه يجري في العدول إلى غير الأفضل 
قله أ نضا . 1 

وبذلك يظهر لك النظر في جميع تلك الكلمات التي مبناها العلم 
بإرادة التخيبر في العمل المستأجر عليه ,كما لا يخفى على من لاحظها . 
وحملها على ذلك يأباه ظاهر بعضها وصريح اخرء وعلى تقديره 
فمرحبا بالوفاق . 


.١١١- ١١١ مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص‎ )١( 
كما مت في كلام كشف اللثام الآنف الذكر.‎ )1( 


موي مر ور لطر باس و 
على إرادة ةا نالفل برضا المسد حو رد يعدا د كوه عه 
الدا استل ل يمك قرضه على طاريق التسريف بل باقر إن يمنا 
الإجارة على رضاه بوقوع الأفضل عوضاً عن المستأجر عليه . 

وك كام تسعد اذو اكور او افعو را علي انرا 
بها-لو عدل لم يستحقّ عوضاً؛ لكونه متبرّعاً حينئذٍ وإن وقع عن الميّت 
باعتبار نيّة النائب . 

وما عن التحرير'" والمنتهى'": من الإشكال في ذلك فى غير 
عله زاف وميد ا قدا بالعمرة والح وقد نقلي فيهما كا 
زادهما كمالاً وفضلاً»”" إلا أَنّه كما ترىء والله العالم . 

ولو شرط الحجج على طريق معيّن. لم يجز العدول إن تعلق 
بدلك غرض* وفاقا للمشهور؛ لعموم «اوفوا...»!*, و«المؤمنون...»!0. 

«وقيل4 والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط'”: «يجوز» العدول 
ان 4 لصحيح حريز سأل الصادق اك : «عن رجل أعطى اا 
حجّة يحج عنه من الكوفة , فحج عنه من البصرة؟ فقال:لا بأس. إذا 


.5 تحرير الأحكام: الحج / أحكام النساء والعبيد والصبيان ج ' ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الحج / الفصل الثالث من المقصد الخامس ج ؟ ص 217 (الطبعة 
الحجرية). 

(”) كما في كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص .١717‏ 

(8) سورة المائدة: الآبة .١‏ 

(0) انظر هامش )١(‏ من ص 551. 

(1) المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ ص .418١‏ 


لواشرط على التائت الحع على طريق معد سم حمس بح ع سس عت ب هت 714 
قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه»!". 

ولعلّه لذا أطلق في محكيّ التهذيب: الإجزاء إذا استؤجر 
للحجّ من بلد فحجٌ من آخرء وفي محكيّ النهاية'" والمهزب* 
والسرائر): جواز العدول من طريق استؤجر ليحجٌ منه . وعن الجامع : 
نفي الباس غنها: 

إلا أن الجميع كماترى . 

ولا ظهور في الصحيح المزبور في جواز المخالفة حتّى مع الغرض , 
وَإِنْما دل على صحّة الحجّ وان هذه المخالفة لا تفسده, وهو المراد بنفو 
البأس , وذلك غير محل البحث . 

بل في كشف اللشام : «ظاهره عدم تعلق الغرض بالطريق». 

د التذكرة : «الأقرب أن الرواية اج الاي اذ 
فريك انان ار سرع رن ماف ريد اناي عازن ايان 
فالأقرب المنع؛ لاختلافهما قرباً وبعداء واختلاف الأغراض» وتفاوت 


57 تهذيب الأحكام: باب‎ ١٠ الكافي: باب من يعطى حجّة مفردة فيتمتّع ح ؟ ج 4 ص‎ )١( 
من أبواب النيابة في‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ .4١6 ج 0ه ص‎ 9١ الزيادات في فقه الحج ح‎ 
.18١ ص‎ ١١ ج١ الحج ح‎ 

.1١6 ج ه ص‎ ٠١ الزيادات في فقه الحج ذيل ح‎ 7١1 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 

() النهاية: باب من حجّ عن غيره ج ١‏ ص .00١‏ 

(5) المهذّب: باب ما يتعلّق يمن حجٌ عن غيره ج ١‏ ص 7"8. 

(0) السرائر: باب الاستئجار للحم ج ١‏ ص 177. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / النيابة والاستئجار ص .١١1‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ة ص .١57‏ 


هر 
١‏ 


بب«إ  _‏ 2ن87872انظنتدكدههس مس لب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


ل 
53 الاجر يسبب تفاوتهما»!"'. 


بل فى المدارك”" وكشف اللثاه”" احتمال أن «الكوفة»!* صفة 
اررمدا» لكمطلة اا حا 

بل لعل المتّجه ‏ للعموم المذكور -عدم جواز العدول إلا مع العلم 
باتتفاء الغرض. بل فى المدارك:«الأولى وجو بالوفاء بالشرط مطلقاأ»!. 

لوكا عاق عافد قن الغ ادهو الفبرض اداه كن عبد 
إرادة الالزام بماذكر من الشرط , وإِنّما المراد هو أو غيره» فهو كالاإجارة 
المطلقة التي لم يذكر فيها اشتراط طريقء ولا ريب في تخيير الأجير 

كما أنه لا إشكال بل ولا خلاف في صحّة الحجّ من حيث إِنّْه حجّ 
لو خالف وحج على غير الطريق المشترط وإن استلزم الإحرام من غير 
ديكا تقول عتى لو كان اغذاء الطريق المقه ا من ونا نك خصو ضر 

إنما الكلام فى صحّته من حيث الإجارة , وقد قطع المصنّف وغيره 
عغلى ما اعرف نيه فى المذارك ديضكية كذ لك؛ لأنهبعضن السمل 
العسدا جر علية وقد امتثل بفعله . 

ولكن أشكله فيها : «بأنّ المستأجر عليه الحيٌ المخصوص ء وهو 


.١5١ تذكرة الفقهاء: الحج / شرائط النيابة ج لااص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص .١77‏ 
(؟) تقدّم المصدر انفاً. 

(؟) في المصدر: من الكوفة. 

(0) تقدّم المصدر آنفاً 


لى شراط على النائب العم على طريق عون م تت ب ل تج لي 61/1 
الواقع عقيب قطع المسافة المعيّنة ‏ ولم يحصل الاإتيان به . نعم . لو تعدق 
الاستئجار بمجموع الأمرين -من غير ارتباط لأحدهما بالآخر ‏ نجه 
مان كروي 

وفي محكىٌ التذكرة : «الأقرب فساد المسمّى والرجوع إلى جره 
المثل»'". ولم نجده لغيره, بل ظاهر الجميع وصريح البعض تنقسيط 
الأحروتووة ها قابل الارق ا ويعتفدهنها. 

وربّما احتمل رد التفاوت بين الطريقين إن كان ما سلكه أسهل . وأ 
لم يرد”" شيئاً, لكنّه واضح الضعف وإن جزم به أيضاً في محك الندت + 
إذا لم يتعلق غرض بالطر يق 

إلا نك قد عرفت استحقاق الأجرة كاملةَ مع عدم تعلق العرت.. 
على الوجه الذى ذكرناه. 

والتحقيق : أَنّهِ إن أريد بالشرطيّة في كلامهم : الجزئيّة على معبر 
أنه ذكر الطريق على وجه الجزئيّة لما وقع عليه عقد الإجارة ا نجه 
التقفسيط؛ ؛ ضرورة كونه كتبقض الصفقة في المبيع حينئز و ييف 
تلط العا كر هاى الخمار قله لدت بح بووقع الجر لبد ع 
وقع منه . ٍ 

وإن كان المراد : الجزئيّة من العمل المستاجر عليه علي وج. 
التشخيص بهء فقد يتخيّل في بادىٌ النظر عدم استحقاق شيء - 


.١77 مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج /ا ص‎ )١( 
.١5١ تذكرة الفقهاء: الحج / شرائط النيابة ج لا ص‎ )1( 

(") الأولى إبدالها ب «يستحقٌّ» كما فى المصدر. 

(؛) الهامش قبل السابق: ص .١8٠ ١4‏ 


ام ا _ لغ« هي يللب ججواهر الكلام (ج )١8‏ 
كوا سيف مو به العذ ارك لغدع الأكا العمل الما جر عاية: قن 
متبراع به حينئدٍ . 

لكنّ الأصحّ خلافه؛ ضرورة مودق كوه يمو العيول السميعة هد 
عليه . وليس هو صنفاً اخرء وليس الاستئجار على خياطة تمام 
التو فحاط يعض مناذ يا ولى نمنه بد لكدويناء على سه الندرى مين 
التخلف لعذر وغيره فى ذلك وإن اختلفا فى اللإثئم وعدمه؛ لاصالة 
الجرام عدن المسدد. ش 

بل لو شرط عليه عدم استحقاق اجرة مع عدم الإتيان به على الوجه 
الفخضصوصن اشكل:ضحة الاجارة؛ لأن تشخيض العدل د قيلي وحة 
لاايصدق عليه أَنّه بعض العمل المستأجرعليه -لا يتبع شرط المستأجر, 
وإنْما هي تابعة لمشخصاته الخارجيّة , والفرض صدق الإتيان ببعض 
الغون العيكك كن كليةوان ن خالف التشخيص الذي صدر من المستأجر. 
فيرجع الشرط المزبور حينئذٍ إلى استئجار على عمل بلا أجرة . 

للَهمّ إلا أن يفرض الشرط على وجِهٍ يقتضي إسقاطه لما استحقّه 
بعقد اللإجارة من التقسيط . وهو غير ما نحن فيه . 

وإن أريد بشرطيّة الطريق في كلامهم : يعت الششرطيةاء الت «لى نذن 
العقود النزام بأمر خارجي عمّا قوبل بالعوض في العقد -فلا محيص عن 
القول باقتضاء التخلف : الخيار في الفسخ ودفع أجرة المثل: وعدمه 
ودفع الأجرة تماماً: ٠‏ نحو الشرط في البيع وغيره من عقود المعاوضة؛ ؛ اذ 
ليس للشرط قسط من الثمن على وجه التوزيع . 

ودعوى: ان نحو هذا الشرط في خصوص الإجارة كذ لك , لا دليل 


لو شرط على النائب الحجٌ على طريق معيّن .777 سس تام 


وإِنّما أوجبنا أجرة المئل في الفرض مع الفسخ؛ لوصول العمل إلى 
المستأجر مع عدم صدق التبرّع به » فيبقى على مقتضى أصالة احتراء 
عمل المسلم الذي كان مقابلاآ ‏ بمقتضى عقد الإجارة -بشيء من 
الأجرة فمع الفسخ يرجع إلى قيمته . 

ورذلك كلدظير لفت الفراد هق فن بعملة عن كنا راك الاصتعان: 
والنظر في جملة أخرى, وخصوصاً ما أطنب به الأصبهاني في شرحه 
من كثرة التشقيقات والاحتمالات الظاهرة في صدورها منه قبل أن 

ومن ذلك ماذكره فى صورة إرادة الشرطيّة المقابلة للجزئيّة وكون 
المراد بالطريق ما قبل الميقات لا منه من أنه : «إن نوى الشرطيّة 
بك عدم امقال الاجرة عاى تقد المتعالثةء لم صفق الأجير 
جود شا ١‏ جد الميقات أو لاء تعلّق غرض بالطريق أم لاء وإلا فإن 
تعلق غرض بالطريق ٠»‏ | ْ 

«فإمًا أن يتحقّق الغرض أو أفضل منه مع المخالفة -كأن يكون 
الغرض التادي إلى ميقات مخصوص فخالف الطريق وسار إلى ذلك 
المناك اد القن مدب اوهس رودم قي دوا سام ومسا نا 
الجر كاملة): 

«وإمًا أن يفوت الغرض, ففيه الأأوجه التى عرفتها : فساد المسمّى , 
واستحقاق أجرة المثل. وعدم الفساد مع رد التفاوت أو لا معه» . 

«(ووجه رابع : هو عدم استحقاق شي ء؛ لاتنفاء المشروط بانتفاء 
شرطه» . 

«وخامس : وهو التفصيل بأنّهِ إن كان الغرض شيئاً متعلّقاً بما 


اللاي ا وجي أن الكلام (ع8١)‏ 


اتش عر اللي كا لمتق اف وااتصعاط المتحوي من ماتة لق ةب 
ل سحن فنا ا البعيق أجيرة الفعل أ النيمكن سبع الرة ولا 
-كالمرور على أخ أو ضيعة -استحقّ المسمّى كاملاً. وإن لم يتعلّق به 
غرض استحقٍّ المسبتى كاملاً أو مع الرِدٌ»0". 

إذ هو جميعه كما ترى. وقس على هذا ما تركناه من كلامه . فانْه 
نش كدت ظ 

ومن الغريب عدم فرقه بين الشروط في عقود المعاملة واللشبروط 
الشرعيّة لمشروط التى يجرى فيها ققاعدة انبتفاء المشروط بانتفاء 

رو ا 

ولا ينافيه ما في كلام الأصحاب هنا من رد التفاوت بعد أن 
حملنا كلامهم على إرادة الجزئيّة من الشرطيّة , لا معناها الذي ذكرناه, 
وهو متجه على قواعد الإججارة . 

«وإذا استؤجر ['"» مباشرة «حجّة4 في سنة معيّنة إلم يجز ان 


يوجر نفسه» لمباشرة اخرى في تلك السنة قطعا؛ لعدم القدرة على 


التسليم , فتبطل الثانية حينئزٍ , ولو فرض اقترانهما بطلتا معاً. 
بلقديتال بكرن لمك لكوع غيدم اعجار المبامر قا 
إن تمكن من الإتيان بهما بالاستنابة ؛ لكن يعتبر في الإجارة تمكن 

لأ من العمل بنفسه , فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرأن 

على إرادة الاستنابة . 





.١11-1١160 كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: ب.‎ )١( 


إجارة التائب نفسه لحكتين لل ل ل ل ل ل لس قم 


ففي الفرض : لا يجوز الإجارة الثانية للحج في تلك السنة وإن كان 
القراد.نها ١‏ أو بالأولى» أو بهما -ما يعم الاستنابة , ولكن قد ذكرنا في 
كتاب الاجارة احتمال الصحّة . 

ولو كانت الإجارة الأولى مطلقة , فعن الشيخ : إطلاق عدم جواز 
الكمارة«لأخرى حي يأتى بالأولى»"". 

«و» قال المصنّف والفاضل في محكيّ المنتهى!": «يمكن أن 
يكال بالحواة ان كاه ن لسنة غير الأولى» بل عن المعتبر”" الجزم به . 

وهو كذلك؛ لاطلاق الأدلة السالمة عن المعارض ء بل في المدارك : 
تمل قوتا جخواز الاستعاز لليننة الاولي [ذ كانت الاجازة الأرلى 
موسّعة؛ إِمّا مع تنصيص المؤجر على ذلك, أو القول بعدم اقتضاء 
الإطلاق التعجيل» !“ا 

قال : «ونقل عن شيخنا الشهيد في بعض تحقيقاته ا حكم 
باقتضاءالاطلاق فى كل الاجارات التعجيل . فيجب المبادرة بالعمل 
بحسب الإمكان , ومستنده غير واضح»" 

وهو كذلك أيضاً بناءً على الأصمّ من عدم اقتضاء الأمر الفور, 
والفرض عدم ظهور في الإجارة بكون قصد المستأجر ذلك بل إن 
لم يكن إجماع فهو في الحججٌ كذلك, وإن صرّح باقتضاء الإطلاق 


.00 المبسوط: الاستئجار للحج ج اص 47 النهاية: باب من حجّ عن غيره ج اص‎ )١( 
ص 818 (الطبعة الحجرية).‎ ١ منتهى المطلب: الحج /الفصل الثالث من المقصد الخامس ج‎ )1( 
7/7١ ص‎ ١ (؟) المعتبر: الحج / القول في النيابة ج‎ 

() مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج /ا ص 0؟7١.‏ 


406 للسسسسبسببسسبسبس بي بس جواهرالكلام (ج1) 


عذري » وكأنه نما فرّق بين التقيّة أي تقيّة المسح على الخ وتقيّته ؛ لأنَّ 
الأولى جوازها لكونها من أفراد الضرورة بخلاف الثانية . 
والذي يظهر من يل بل منه ادا قٍِ التذكرة() عدم فرقه بين 
الغسل للتقيّة والمسح على الخٌ في وجوب الإعادة مع الزوال » بل يظهر 
من غيره("عدم الفرق بين المقام وغيره من ذوي الأعذار. وهو كذلك .وممًا 
يؤْيّد المحتار أيضاً ما تقدّم ما سايقاً من عدم اشتراط تعذّر المندوحة في التقيّة. 
ثم اعلم أنه لا فرق بناء على ما ذكرنا بين زوال الضرورة بعد تمام 
المسح على الخفيّن مدّة بحيث حصل الجفاف وتعذّرت الموالاة لومسح على 
البشرة » وبين زواها قبل فواتها » وبين زواها بعد مسح إحدى الرجلين أو 
غير ذلك » كله قضاءً للا سمعت من الأدلة . نعم يتجه التفصيل في ذلك 
على المذهب الآخرمن أنه إن زالت الضرورة وأمكن المسح على البشرة مع 
بقاء الموالاة اكتف بالمسح , وإلا أعاد الوضوء , هذا . 
وقد نصّ جماعة كا) تف 47) والعلامة (0) والشهر ر00) وء 0 عل 
)0 كفخر الدين قٍِ ايضاح الفوائد : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص 14١‏ » والبحراني ِ الحدائق 
الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج 7 ص*17 3716-7 . 
(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص18 ء إلا أنه قال فيا لوغسل موضع المسح 
للتقية ثم زالت : « لوغسل عوض المسح لم يجزئه لما تقدم , إلا أن يكون للتقية فيصح » وهل 
يجب عليه الإعادة مع زواها ؟ الأقرب لا .. «" 
(") كفخر امحققين في ايضاح الفوائد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١4‏ . 
(1) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ ١5‏ . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص56 » نهاية الاحكام : الطهارة / فروض 
الوضوء ج١‏ ص 45 . 
(5) البيان : الطهارة / كيفية الوضوء ص١٠‏ . (0) لعل الأولى : وغيرهم . 
(0) كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص5 ٠١‏ . 


0 
ج7١‏ 
اا 


م6 دد د د مس ببسب جواهر الكلام (ج )١8‏ 
التعجيل فيه جماعة . اللّهِمّ إلا أن يفرض اقتضاء التعارف فيه ذلك . 

ثم على تقدير التعجيل المزبورء فالظاهر صحة الإجارة الثانية 
المطلقة مع فرض علم المستأجر الثاني بالاخارة الول ضرورة كون 
المراد به التعجيل بحسب الإمكان . اما مع عدم علمه : فالظاهر ان له 
الخيارء مع احتمال البطلان. 

وعن المنتهى : القطع 0 مع إطلاق الإجارتين!", وفي كشف 
اللنام : «وكا نه لدلالة سبق الاولى على تاخير الثانية»!". 

وعلى كل حال, فالتعجيل ‏ على القول به ليس توقيتاً ٠.‏ وحينئذ 
فإن أهمل لم تنفسخ الإجارة وإن أثم بالتأخيرء ويستحقّ الأجرة التامّة. 

الك في الدروس : «ولو أطلق اقتضى التعجيل, فلو خالف الأجير 
فلا اجرة له»”". 

وضعفه واضحء بل هو منافٍ لقوله فيها متّصلاً بذلك : «ولو أهمل 
لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قويّ, ولو كان لا لعذر 
تخيّر المستاجر خاصّة»7؟. وان كان هو ايضا لا دليل عليه؛ بحيث 
يعارض أصالة لزوم العقد . 

اللْهم إلا أن يكون بنى ذلك على فهم اشتراط التعجيل . فيثبت 
الخبا ريغز لفوات الشوط ب وإن كان مضمرا :وإن كان نو كها تر 

نعم , تنفسخ الإجارة بفوات الزمان الذي عيّن للحي فيها . سواء كان 


)١(‏ منتهى المطلب: الحج/الفصل الثالث من المقصد الخامس ج7 ص 818 (الطبعة الحجرية). 
)١(‏ كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ة ص .١5١‏ 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 86 ج ١‏ ص 777 

(8) المصدر السابق. 


لو لحر النائب أو عد سحي حم ا ا ار يات 
بتفريط أو لا. خلافاً لأحد وجهي الشافعيّة بناءً على كونه كتأخير الدين 
عن محلّه0": وله وجه مع فرض كون التعيين المزبور بعنوان الشرطيّة , 
ولكن يثبت الخيار حينئد . 

ولو قل مضعىن السنة المعتقة فعن الدل كر برا لوكي اهراز ل نيد 
زاد بي ارق وهو المحكى عن الشافعى'". 

وفي المدارك : «في الصمّة وجهان أقربهما ذلك مع العلم بانتفاء 
الغرض فى التعبين»!'. 

زقيد اله .برسم الى عدم إرادة اتسين من الذكر فى النقك» :ريفز 
لاإشكال في الإجزاء. إِنما الكلام فيما اعتبر فيه التعيين» ولا ريب في 
عدا الالحتزاء يه عزن الأجازة الآ إذا كان يعنوان الشترطية: لا التعيخيض 
للعمل , والله العالم . 

«ولو» أحصر أو 9إصدٌ» الأجير على“ الذهاب إلى الحجّ وفعله 
في سنة معيّنة قبل الإحرام وقول الحره» انعيه مين الأخدرة 
بنسبة المتخلف» بلا إشكال بل ولا خلاف إذا لم يضمن الحجّ من 
قابل؛ لانفساخ العقد , واحترام ما وقع من العمل «و» ما بقى» فيستحق 
مهدا يتكدين الفسنيء كدااتى قير العقاء وكا | تعر ل 
نوالا عمال 1 


.607 فتح العزيز: ج /اص‎ .١١1 المجموع: ج /اا ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / شرائط النيابة ج لاص 57 .١‏ 

(؟) الحاوي الكبير: ج 4 ص 718 المجموع: ج /ا ص .١78‏ 
() مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج /ااص .١71‏ 
(0) الأولى «عن» كما أشير إليه في هامش المعتمدة. 


بل «لو ضمن» أي الأجير «الحجّ في المستقبل لم يلزم» 
المستأجر «إجابته» للأصل «و» غيره. 

خلافاً لما «قيل4 من أنه «يلزم4 إجابته؛ لوضوح ضعفاهء وإن 
نسب إلى ظاهر المقنعة!" والنهاية!" وَالبودي 3 بل ربّما قيل!*: إِنَّه 
قلا فى الممدو كل 1 و البو ائر اذا وظيريفم ا" 

اذا تحملة كي واعو فلن إرادةاها ذا وى المسدا جر متطسانة 
الأخير ممق النعها روتانيا بالتخل هن الاجرة وان معاطاء م فنازد 
عفد ذا الكالفيه» 

كما لا إشكال فى استحقاق الح عليه سنة أخرى لو فرض إظلاق 
الإجارة؛ ضرورة عدم انفساخها بتعذر كان أفرادها 1 بل الظاهر عدم 
يملكانه في وجه قويّ!". إلآ أنّه كما ترى . 


ييف 








.617 المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص‎ )١( 

() النهاية: باب من حجٌ عن غيره ج ١‏ ص 007. 

(*) المهذّب: باب ما يتعلّق.بمن حجٌ عن غيره ج ١‏ ص 78. 

(؟) كما في مستند الشيعة اللنراقي): الحج / في الواجب بالنيابة ج ١١‏ ص 11. 

(0) المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ ص (47. 

(1) السرائر: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 178. 

(1) كالكافي في الفقه: النيابة في الحج ص .77١‏ 

(8) كالماتن في فى المطدرنء الحج / القول في النيابة ج ؟' ص ,/17١‏ والفاضل الهندي فبي:كشنف 
اللثام: الحج / شرائط النيابة ج 6٠ص .١ 05-1١08‏ والطباطبائي في الرياض: الحج / الول 
في النيابة ج 1 ص 80. 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84 ج ١٠ص‏ 77 


أمّا لو صدّ بعد الإحرام ودخول الحرم. أو بعد الإحرام, فإِنّه وإن 
كان الحكم فيه كالأوّل أيضأ من انفساخ الإجارة, والرجوع بما قابل 
المتخلّف في المختار'". إلا أن فيه خلافاً؛ فإنٌ المحكى عن الخلاف : 
١‏ لاعفا ريت الإسراء كالتوت عله فى كروي 1 كير عن الهلا 
وعدم وجوب رد شىء عليه”". 

وإن كان لا يشفى ضع ندع الداليل واللاققاى خلى عدم الامجزاء 
إذا نح عن نفسه فكي أجزأ عن غيره؟! واخستصاص نص الإجزاء 
بالموت فحمله عليه قياس . 

لكنّهيقة نظمه نع الموت في سلك, واستدل عليه : بإجماع الفرقة , 
مع أنّ الحكم فيما نحن فيه منصوص لهم لا يختلفون فيه . ومن هنا قال 
فى كشف اللثام : «ظنّى أن ذكر الإحصار من سهو قلمه الشريف أو قلم 
١ 1 0) ("ً 9‏ 

وعلى كل حال .فيمكن أن يكون تفييد المصنّف بذلك إنسارة إلى 
هذا الخلاف, ل لاختياره الاجزاء, كما ظَنْ . 

وز هذا أو تعن الماك مق ا له «رسمكن أن كين فائدة 
التقييد بقبلية الإحرام ودخول الحرم : الاحتراز عمّا لو كان بعدهما؛ فانه 
لا يتحقّق استعادة الأجرة مطلقاًء بل يبقى على الاحكام'* إلى أن يأتي 





)١(‏ «في المختار» ليس“ في:بعض الستخ. 
() الختلاف: العبيج / سسألة :اج 7ص 88٠‏ 
() في الندارك الذي-نقل هذه العبازة : : ال#خرام. 


١ اج‎ 
5 


م ربط جوهر الكلام(ج 18) 
فئة المقاسك هع الامكان د إلى أن قال !"اند إلا أن فيد دهول السرم 
لامدخل له فى ذلك , بل مجرّد الإحرام كاف فيه»!". 
لرمكا مسا تتسيياض القددا نميو للقدرق أراد مقر ان اميه 
الامكان) إمكان الإتيان ببقيّة المناسك في ذلك العام فهو آتِ مع الصدٌ 
قبل الإحرام, وإن اريد به ما هو اعم من ذلك لم يكن مستقيما؛ إذ 
المصدود يتحلّل بالهدي, ولو صابر ففاته الحجّ تحذّل بالعمرة.كما 
سيك يان امنقاء ننه اول اجر لد هلها؛ را لداتعلها عله الل قار 
وإن كان قد تدفع : بأنّ مراده ما أشار إليه الكركي في فوائده على 
الكتاب“ من أنّ المحرم في بعض الأحوال يبقى على إحرامه حتّى 
يأتى بالمناسك؛ لعدم تمكنه من الهدي, أو العمرة التي يتحذّل بها . 
وفلهوب قال عدم انضادة الأحراقه وى السةهيان ذلك إلى 
السنة القابلة وكان أجيراً على الحجّ فى السنة الماضية ؛ وذلك لأنّه 
سه بالحج في هذه السنة كان كمن حي فيها. وإن انتقل تكليفه 


اضطراريّ الحجّ, ومن فاته بعض الأجزاء التى تقضى بعد فوات الوقت . 
وك كان فيض التسحت الكطازة ركان الاتيسكا رو ها الاجر 


)١(‏ ما بين الشارحتين زائد؛ لعدم الفاصل فى المصدر بين ما قبلهما وما بعدهما. 
(؟) مسالك الأفهام: الحج / القول في النياية ج ١‏ ص 1//1. 

ها من الفوسين لين :قن المضندن. 

(4) مدارك الأحكام: الحجج / القول في النيابة ج اص .١1/‏ 

(6) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 38 


لو كفيزت احزة النائت أل قشكلاة سح ب ف ب ري ا 


من موضع الصدّ مع الإمكان. إلا أن يكون بين الميقات ومكّة فمن 
المزقات: اوجوي شاه الجر ميد 

«وإذا استؤجر فقصرت الأجرة» عن نفقة الحجّ إلم يلزم» 
المستأجر «الإتمام» للأصل السالم عن المعارض «وكذا لو فضل'" 
عن النفقة لم يرجع'" عليه بالفاضل» لذلك أيضاً , ولأنّ من كان عليه 
الخسران كان له الجبران, من غير فرق في ذلك بين أن يكون قد قبض 
الأجرة أو لاء فيطالب بها جميعها أو بعضها مع عدم القبض ؛ ويجب على 
المستأجر الدفع إليه . 

وكأ تعض المصنّف وغيره لذلك مع وضوحه, وعدم الخلاف . 
قرف يندا تنا وفغوى .د ننه طن الوص لذن والتفية على مفاد قه أب 7 
حنيفة المبني على ما زعمه : من بطلان الإجارة'". فلا يجب حيئزٍ 
على المستأجر الدفع للأجير . 

نعم , عن النهاية!) والمبسوط'" والمنتهى'': استحباب الإتمام فى 


وو« 


الاولة لكونه فى انعا وئد على التو لوبو افيد 1515 وا ١‏ 


)١1(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: فضلت. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك زيادة: المستاجر. 

() المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص ,١04‏ المجموع: ج لا ص 1755. المغني (لابن قدامة): 
ج ”اص 018١‏ الشرح الكبير: ج 7 ص .18١‏ 

(]) النهاية: باب من حجٌ عن غيره ج ١‏ ص 007. 

(0) المبسوط: الافستئجار للحج ج ١‏ ص 177. 

(1) منتهى المطلب: الحج /الفصل الثالث من المقصد الخامس ج؟ ص 214 (الطبعة الحجرية). 

(10) تذكرة الفقهاء: الحج / شرائط النيابة ج /ا ص .١1١‏ 

(8) المصدر قبل السابق. 


ك1 جواهر الكلام (ج )١84‏ 


والتحرير'"' وغيرها'"؛ استحباب الردَ في القاني؛ تنحقيقاً الإخلاص 
في العبادة . 

بل عن المقئعة أَنّه «قد ججاءت رواية أنه إن ن قضلل معنا أخذه فانه 
يرده إن كانت نفقته :واسعة » وإن كان قتر على نفسه لم يرده» ثم قال : 
«وعلى الْأَوّل العمل وهو أفقه". 

ولعلّه أشار بذلك إلى خبر مسمع :قال الضادق نلق : «أعطيت الرتجل 
دراه يحت بها عنّى , ففضل منها شيء فلم يردّه عليٌ؟ فققال: هنو له؛ 
لعذّه ضَيّق على نفسه 'في النفقة لحاجته إلى النفقة»20. 

إلا أنه -كها ترى -ضعيف الدلالة على ذلك. ختصوصاً منع مالاحظة 
خبر محمد بن عبدالله القمي .قال : «سألت أبا الحسن الرضائية : عن 
لررجل يعطى الحتجّة يحتجٌ بهاء فوتتنع على نفسه فيفضل منهاء أيردّها 
عليه ؟ قال : لا هو له»0, هذا . 

وفي كش اللثام أنّه «إن شرطا في العقد الإكمال أو الردٌ لزم»'". 

















.48 تتمرير الأحكام: اليج / أحخكام النساء والعبيد'والضبيان بم ”ص‎ )١( 

(1) كالمختصر النافع: التمتج / القول في النيابة ص 7/8 والمعتبر: الحيج / القول في التيابة :يم ١‏ 
خض الا 

() التقئغة: باب الزيادات' في أفقه التحيج ص 17]. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 6 الزياذات في 'فقه الحج خ ااي "6*ض :2 28, وسائل التسيعة: 
باب ٠١‏ من أبؤاب النيابئة في الحج ح ١ج‏ 1ض 78 .١‏ 

(0) الكافي:“باب الرنجل يقطى اليج فيصرف ...ع ١ج‏ 4ص 3 تهنيبٍ الأحكام: :باب ١5‏ 
الزيادات في:فقه الحنج:ح 88ج ه“ص .2١06‏ وسائل الشيعة: باب “٠١١‏ من أبواب التياة'في 


الحج اح 7ج ١١‏ ص .18٠١‏ 
:(1) كنشف اللثام: الخمتج / شرائط التيانة تج :هص .1١'‏ 


النيابة فى الطوران _ - 3 سحب يب اي 


وقية: آنه يمكن مع مخةامفل هذا العرظ :فى غقة الإجارةللجهالة: 
كما هو واضحء والأمر سهل . 

(و» على كل حالء ذ«لا يجوز النيابة في الطواف الواجب 
للحاضر» للأصل . 

ومرسل ابن أبي نجران عن الصادق ني سئل : «الرجل يطوف عن 
الرجل.وهما مقيمان بمكة؟ قال: لاء ولكن يطوف عن الرجل وهو 
غائب ...)20 

ولأنّ المريض -المستمسك طهارته -إذا لم يستقل بالمسير حمل 
وطيف به . كما قال الصادقليّةَ فى صحيح معاوية بن عمّار : «الكسير 
يحمل ويطاف به ..والمبطون نات عنه ويصلّى عنه»7. 

وسأل صفوان أبا الحسن ا : «عن المريض يقدم مكة »فلا يستطيع 
الو قا _الفك وول اننا ق نين :لضفا اوالخريوة؟ فيال# مهل قمنه 
بع عد ار وميد ين ارد تدعينى الالبر قب 
نم يوقف به فى أصل الصفا والمروة إذا كان معتاق5 00 

وريس ذلك 0لا فيب و لامع القر» المانم مين العاواقتية 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح ٠١١‏ ج ه ص .4١5‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب النيابة.في الحج ح "اج ١١‏ ص .١9-‏ ' 

(1) تهذيب الأحكام: باب 1 الطواف.ح ١8ج‏ 0 ص .١١0‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 
الطواف ح 7ج ١‏ ص 48" 

() تهذيب الأحكام: باب.؛ الطواف ح 7 ج 0 ص ,١77‏ الاستبصار: باب ١47‏ المريض 
يطاف .يه ح” ج ١‏ ص 170. وسائل الشيعة: بياب/2 من أبواب الطواف م7 ج1١‏ ص 784. 





0ك جواهر الكلام (ج )١4‏ 


أيضاً؛ للإجهاز عليه مثلاً. أو لكونه 9 كالإغماء أو البطن وما 
شابههما» ممّا لا يمكن معه الطواف ولو بالحمل لعدم الطهارة, فيجوز 
0 حبيب الخئعمي عن أبي عبداشية : «قال: أمر 
رسول هيه أن يطاف عن المبطون والكسير»'". 
وصحيح حريز عنهة أيضاً: «المريض المغلوب والمغمى عليه 


0 





يطاف عنه ويرمى عنه» 
بل الظاهر جواز الاستنابة عن المغمى عليه فيهما من غير إذن منه 
ولا استنابة كما في سائر الأحياء؛ لعدم قابليّته , إلا أ 
قبل الاغماء لظهور أماراته . والاطلاق ينفيه . 
نعم » بنبغي تقييد ذلك بما إذا لم يرج البرء أو ضاق الوقت,ء وإلا 
نان لطا ميم عرله :قاذ حسف رظنب اطو ته عه و سي ؟ 


عاس 
ن يراد انه يستنيب 


فقال: لاء ولكن دعه فإن برئٌ قضى هوء وإلآ فاقض أنت عنه»”", هذا . 
ولكن في كشف اللثام أنّ «المغمى عليه لم أر من تعرّض له 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ؟ الطواف ح /الا ج 0 ص ,١78‏ الاستبصار: باب ١81‏ المريض 
يطاف به ح/, ج؟ ص777, وسائل الشيعة: باب44 من أبواب الطواف حه ج١١‏ ص 414". 
(؟) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح 0ج 0ه ص ,١177‏ الاستبصار: باب ١87‏ المريض 
يطاف به ح0 ج ١‏ ص777, وسائلالشيعة: باب44 من أبواب الطواف ح١‏ ج ١‏ ص 8917. 
(؟) تهذيب الأحكام: باب الطواف ح 8/ ج ه ص ,١75‏ الاستبصار: باب ١47‏ المريض 
يطاف به ح8 ج7 ص17 وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب الطواف ح” ج1١‏ ص 837. 


القنابة فى القلو قدب ب حب م يي 1 


بخصوصه ممّن قبل المصنّف وابني'" سعيد , نعم أطلقوا النيابة عمّن 
يناك اظيا ا 1 

ثم قال : «وقال الصادقلقةٍ في صحيح حريز: (المريض المغلوب 7 
والمغمى عليه يرمئ عنه ويطاف به)””, قال المفيد : والفرق بينهما أن 
الطواف فريضة والرمى سنّة». 

فلع لد ذلك | كدان سان تك السطرن الذى اللا نسكمينك 
طهارته فإنّ المغمى عليه أولى؛ لعدم طهارة له ولو اضطراريّة . 

وأمّا ما ذكره من الصحيح المزبورء فالموجود فيما حضرني من 
نسخة التهذيب”“ المعتبرة : «ويطاف عنه» كما ذكرناه سابقا. نعم كتب 
عله كه دروكا تيس الام واللاهر آى التسعيرة لذو ل فا نه لذ هه 
للطواف به مع عدم طهارة له بل لعل ذلك هو المدار في نحوه من غير 
فرق بين من لا يستمسك طهارته لبطن مثلاً وغيره» وهو الذي أشار إليه 
المصئف بقوله : «وما شابههما» . 

بل قد يقال: باندراج الحائض في ذلك؛ ضرورة عدم تمكنها مسن 
الطهارة كالمبطون, بل في كشف اللثام التصريح بهء قال : 


[أدات السك د النسدن: 
(؟) كشف اللثام: الحجج / شرائط النيابة ج ه ص 119. 
(©) تقدّم نقله آنفاً 

() كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص .17١‏ 
(0) وهي المطابقة لدسخة التهذيب المعتمدة لنا. 

(1) لم يشر إليها في نسختنا. 


الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ب ماش (84 
إلحاق مسح الرأس بالرجلين » فيجزي على الحائل مع الضرورة » بل عن 
شارح الدروس(1) نسبتة إلى الأصحاب ٠‏ كما قٍِ الحدائق : )0 إن ظاهر 
الأصحاب الاتفاق على جواز المسح على الحائل في الرأس والرجلين 
للضرورة , كالتقيّة والبرد الشديد » 29 . 

بل قد سمعت سابقاً 29 أنْ جماعة حملوا صحيح محمّد بن مسلم عن 
الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحنّاء ويتوضاً 
للصلاة, فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحتّاء عليه » 4 وصحيح 
عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخضب 
رأسه بالحتّاء ثم يبدو له في الوضوء , قال : مسح فوق الحناء » "2 على (0) 
الضرورة كالتداوي ونحوه ع ومقتضاه كون ذلك ات بل الظاهر أنه 
كذلك » وإن احتمل بعض المتأخرين ‏ الانتقال إلى التيمّم » مع أنه 
لزه اند سيف كرد القسرورة 90 لمن أداياء بل قاقر كان من 
الأدلة ما يظهر لك الحكم في غيرها » بل قد يفهم من فحوى أدلة وضوء 
الجبائر تعميم الحكم لما نحن فيه » كها ستسمعها إن شاء الله . 

بل الظاهر أن الحائل في المغسول والممسوح إذا كان اختياريّاً وعسر 
قلعه كالقير ونحوه ينتقل إلى غسله والمسح عليه » ولا ينتقل إلى التيمّم » بل 
)١(‏ مشارق الشموس : الطهارة / واجبات الوضوء ص١١‏ . 
)١(‏ الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج؟ ص "١١-7١5‏ . 
(0) في ص58”. 
(4:) تقدم في ص58" . 
(5) تقدم في ص78" . 
(") متعلق بقوله في هذه الصفحة س ه: حملوا. 
(0) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / واجبات الوضوء ص7١‏ . 





لحب ا ع ع ا ل عت جو اهن الكلام (82 1 ) 

لقنن أصكحات الأغذان أو الغينة الحتاكضن اذاحباق الوفيت» أو 
لم يمكنها المقام حتّى تطهر, ولا يكون لها العدول إلى ما يتأخّر طوافه , 
كما يحمل عليه صحيح أبيأيّوبٍ الخرّازا" قال:(كنت عند 
أبى عبدالله الفلا ري تقال املح كف الى | سهنا ارا 
عن رك الع ف مستبن ا الجا لبان لب متها افا 
فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها ولا يقيم عليها 
جمّالها. ثم رفع راسه إليه فقال: تمضي فقد تم حجها)'"”» . 

«وهي داخلة فيمن لا يستمسك الطهارة إذا ضاق الوقت, وإلا 
1 لم نتنب للطظواف ال" إذا غانك فا رطاف طيها هنا داك سباضرة 

0 ا : ععلمت مسيرها قبل الطهر. وفي الدروس : (وفي استنابة الحائض 

عندي تردّد)0) 6 

قلت : لعلّه من ذلك , ومن عدم قابليّتها لوقوع الطواف الذي هو 
كالصلاة _منها فكذا نائبها. ومن بطلان متعتها وعدولها إلى حجّ الإفراد 
لو قدمت إلى مكّة حائضاً وقد تضيّق وقت الوقوف؛ إذ لو كانت النيابة 
في الطواف مشروعة في حقّها لصحّت متعتها . 

ومن هنا قال في المدارك : «إنّ الحيض ليس من الأعذار المسوّغة 


)١(‏ في كشف اللثام ‏ وموضع من الوسائل -: الخراز. 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب حكم من نسي طواف النساء ح /7781 ج 7" ص 75-١‏ وسائل 
الشيعة: باب 84 من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١‏ ص 507. 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84 ج ١‏ ص 77". 

(؛) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة جج ه ص .١7١ ١79‏ 


النياية في الطواف اا سس ححححححججحح جح ةا 


للاستنابة فى الطواف7") !". 

اي حك قوااض بيذ اتير ار إجينا فللا نش قو برا ف الي 
وطواف النسباء مع الضرورة الشديدة اللازمة بانقطاعها عبن أهلها في 
البلاد البعيدة , ثمّ قال : «وهو غير بعيد»!*؛ بل قوّى الجواز في طواف 
النساء , بل قال : «إِنّ مقتضى صحيح أبي يوب السابق جواز تركه 
والجال هذه»'". 

قلت : هو وإن كان كذلك. إلا أنه بقرينة دم القائل به يجب 
عله عل القسها للم رلملةه اراي مه ذا فولت ينها 
وطهارتها. لا أنه يطاف عنها مع جضورها حال جيضها. بل جعل 
المدار على ذلك فى صجّة الإستنابة عنها فى الطواف متجه . 

وكنك كام قتلانون المي يعر از الخينين فا لقان مظلفا دل تسو 
ضريع اللاروس] "والتواغوا"ا ريدكة القباى الات وضين لودل نين 


2 


كشف اللقام : «كأئّه لاأخلاف فيد حكان أ ميناً, والأخبار به متظافرة. 





)١(‏ في المصدر بدلها: طواف النساء. 

(؟) مدارك الأحكام: الجج / القول في النيابة ج /ا ص .١79‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الجج / القول في النيابة ج ١‏ ص .١717‏ 
(4) المصدر قبل السابق: ص .١7٠‏ 

(5) المصدر السابق. - 

77 صٍ‎ ١ الدروس الشرعِيّة: ابجج / درس 86 ج‎ )١( 
.]4١١ صٍ‎ ١ قواعد الأجكام: الجج / شرائط النيابة ج‎ )1( 
.7١٠ ١ الجامع للشرائع: صلاة الطواف ص‎ )4( 

(1) كالمعتبر: الحج / القول في النيابة ج ؟ صٍ ١/لا.‏ 


م ...دب ل جواهر الكلام(ج 18) 


ويؤيّده: جواز الحج والعمرة عنه»'". 
بل لعل ظاهر الاطلاق ذلك وإن تمكن من الحضورء وإن كا 

تخاو هن إننكا نت نعط الأفر أذ 
يناعن ا معدمن دي لني هورة ا ل ومة 
ل ل ران ضيه شري الى رن عن الف انق ور 
كرك قدو للد ؟ فسا ل وغطرة أميا نه اضر ورزة تيور الالسعا ره اننا 
في المندوب بدون ذلك . 

«(و4 كيف كان, فلا إشكال في أنه أي الحاضر «يجب أن يتولى 
ذلك بنفسه» مع جامعيّته لشرائط التكليف؛ بمعنى نيّته له وإن طيف به 
على دابّة ونحوها . 

وحينئذٍ فلا ينافي ما في المتن 9و4 غيره'“ من أنه إلو حمله 
حامل فطاف به أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه» 
نوق العا مل محركقه اذا عية لطنو اكه لحنت والتجمول مني كه 
الع ويه كذلك: 

قال الهيئم بن عروة التميمي للصادق نظةٍ : «إني حملت امرأتي ثم 
طفت بها وكانت مريضة في البيت في طواف الفريضة. وبالصفا 


(١)كشف‏ اللثاء. الم / شرائط النيابة ج ه ص .١18‏ 

(1) تقدّم المصدر آنفاً. 

() تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ٠١١‏ ج 0 ص ,.4١5‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب النيابة في الحج ح ”اج ١١‏ ص .١9-‏ 

() كالنهاية: الحج / باب دخول مكة ج ١‏ ص 005. والوسيلة: الحج / دخول مكة والطواف 
ص ,.١178‏ وقواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص .]١١‏ 


النيابة فى الطواف 7 سسب قي 


والمروة . واحتسبت بذلك لنفسي . فهل تجزيني؟ فقال : نعم»7". 

فما عن الشافعي : من عدم جواز ذلك؛ لاستلزامه النيّة بفعل واحد 
طواف شخصين'" واضح الفساد؛ لمنع الملازمة أَوَّلاً ومنع بطلان اللازم 
آنا لخو تمل انين فضاعدا لك: 

بل من ذلك يظهر: أنّ المحمول إذا كان مغميّ عليه أو صبيّاً جاز 
للحامل نيّة طوافه مع طواف نفسه . كما نطق به صحيح حفص بن 
البختري عن الصادق نيه : «في المراة تطوف بالصبي وتسعى به. هل 
حرق لل هنا وعن !لمن ١‏ فقن العم الي 0 

عن شاع م [ از نما مدو على اقول بعدرا ويه نب 
التبرّد إلى نيّة الوضوء»!* في غير محله؛ ضرورة صدق «الطواف» على 

الظاهى بعد ميات العاء ا و التعمو لك ايها وإن كان 
العمل باحرةبواتشدقا قالغال كاله فى بالطو افيه لا ميافي 
اليا ندالقة | انهو كه لو المسريجر لحوا عت دولا ف وهر يحملف 1 
الفلو اق ونال يعض لد | ل" العمل , 


4 من لايحضره الفقيه: باب نوادر الحج ح 7777 ج 7 ص 077, تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
.906 ص‎ ١١ج‎ ١ من أبواب الطواف ح‎ 0١ وسائل الشيعة: باب‎ .١70 الطواف ح 87 جه ص‎ 

(1) فتح العزيز: ج / ص "8١-4٠‏ الحاوي الكبير: ج 4 ص ,١07 - ١07‏ المغني (لابن 
قدامة): ج “اص ,5١1‏ حلية العلماء: ج "ا ص .7١87‏ 

(") الكافي: باب نوادر الطواف ح ١١‏ ج ] ص 175, تهذيب الأحكام: باب الطواف ح 17/ 

() إيضاح الفوائد: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص /1؟. 


يوم سسسب | ججواهر الكلام (ج )١8‏ 
1 لك ها فلن فم ألاة 2 قتضاء الا 0 يكحا ر ١‏ 1 ستحقاق هذه 
الت كهاضايه قووذلا بجوو ليرفا إن لتنيف كالاتتجان للح 
بل عن الفاضل في المختلف استحسانه, إلا أنّه قال : «والتحقيق : 
أنه إن استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهماء وإن استؤجر للطواف 
لم يجزئٌ عن الحامل»'". ولعلّه لأنّه على الثانى كالاستئجار للحي . 
ولكنّ الظاهر انحصاره في الطواف بالصبي والمغمى عليه؛ فإِن 
اللوافتيكيرهما الما هو يمعتى الحتمل ,توه إن الشا جره غيرهها التحمل 
فى غير طوافه لم يجز الاحتساب . 
بل قد يناقش في الأُوَلِين أيضاً: بأنّه إذا جاز تبرّعاً الطواف بهما مع 
احتساب طوافه لنفسه _كما أومأ إليه صحيح حفص جاز الإجارة 
عليه . وليس هو كالاستئجار للحجٌ, بل أقصاه اشتراك الطوافين بمقدّمة 
واحدة, وهو حركته المخصوصة التي تكون سبباً لحصول الطواف من 
«ولو تبرّع إنسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته4 إن 
كانت مشغولة , واعطي ثواب الحجٌ إن لم تكن, بلا خلاف اأجده فى 


٠٠ه‎ 


شيء من ذلك”", بل الإجماع بقسميه عليه!. بل النصوص مستفيضة 


.١1860 نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الطواف ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: صن ١86‏ و181. 

(") كما في الحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص 7/7. 

(5) انظر مفاتيح الشرائع: مفتاح 74 ج ١‏ ص +٠١‏ ورياض المسائل: الحج / القول في 
النيابة ج 7 ص .4١‏ ومستند الشيعة (للنزاقي): الحج / في الواجب بالنيابة ج ١١‏ ص /ا١.‏ 


اتروع بالتيؤ عق الاو يح م ص جم حي يي 1 


5 متواترة فيه(" , 

من غير فرق فى الميّت يبن أن يكون عنده ما بحي به عنه أم لا. 
وبين إيصائه به وعدمه . وبين قرب المتبرّع للميّت وعدمه . وبين وجود 
العاد و من لنت اوبواتة وعد يلد 

كل ذلك لاطلاق النصوص ومعاقد الاجماعات , وثبوت مشروعيّة 
النيابة عنه مع تعذر الإذن منه وأنّ الحم مع شغل الذمّة به كالدين 
الذي لا إشكال في جواز التبرّع به مع النهي فضلاً عن عدم الإذن, 
وأضل عدم شراط حضو لها منة حال حي قد وعد اتعلى الشركن يننا 


يقابلها من ماله . 
1 0 جب 
واخرجاه من الثلث إن او ص 030 


ما الحيّ : فلا تجوز النيابة عنه باذنه مهاد عن الداع دفني 
الواجب مع تمكنه منه عندنا؛ ؛ للأصل وغيره. 


عه تجوز عنه في المندوب مع التبرّع فضلاً عن الإذن عندنا 
ملافا التبافني ولأحدد شي رواية"' 0 كا ن قادرا العام 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب "١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه, وباب 70 من أيواب النيابة 
في الحج ج ١١‏ ص /الاوة19١.‏ 
ص ,.١ ١‏ المغنى (لابن قدامة): ج “اص اك الشرح الكبير: ج' ص . 

(5) انظر مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج /اص .١77‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 774 
ج١‏ ص ,١١‏ والحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص .١84‏ ومستند الشيعة (للنراقي): > 


به جواهر الكلام (ج 16) 





لو 0 

القن عفدا من عن كان خيليه حت راحب دمسة ا كان ا لات 
وقبرة 2 تمك مق أدائه اققةط أو لب فرظ ميل وض الآن بنفسه بواجا 
ويستنيب غيره في التطوّع . 

خلافاً لأحمد: فلم يجز الاستنابة فيه ما اشتغلت ذمّته بالواجب؛ إذ 
لكا جهو أ قهله نيه :فا لافنا نه أر ل لا 

وقندته اذ عدم حعر اذ وله لذ للغاذله الوحت 4 بزلذ! لو حلت 
الاستنابة به لقصور النفقة ونحوه لم يجز عندنا أيضاً» لا أنّ عدم جوازه 
لعدم مشروعيّته في حقّه ؛ كي تمنع النيابة فيد . 

بل لا بأس بتشريك الكثيرين بحجّة واحدة. كما دلّ عليه صحيحا 
هشاء”" ومحمّد بن إسماعيل”! وغيرهما“. بل الظاهر عدم الفرق 8 
ذلك بين الح والميّت . 


الخام نقد ورهن روسل هو اناك معي لمقع وكيا لض ؟ قفالن: 


د الحج / في الواجب بالنيابة ج ١١‏ ص .١717‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 70 من أبواب النيابة فى الحج ج ١١‏ ص .١95‏ 
(1) انظر هامش (”) من الصفحة السابقة. 
8 من أبواب النيابة في الحج ح ؟' ج ١ص .,٠١7‏ 
8 من أبواب النيابة في الحج ح ١ج‏ ١اص .7١7‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب النيابة في الحج ج ١١‏ ص .٠١7‏ 


التبرّع بالحجّ عن الغير 


للميّتء فأمّا للحي فلا»'" محمول على غير ذلك أو معارض بما هو 
اقوى منه . 

وكذا لا بأس بتعدّد النوّاب في المندوب في سنة واحدة, فقد 
أحصي عن علي بن يقطين في عام واحد تاذماة اق ال ويا 
وخمسون وخمسمائة وخمسون”'", هذا. 

ولكن عن المنتهى التصر, بح: بعدم جواز الحجٌ ندباً عن الحي إلا 
ا ولعله جيل التصوضى عن إهداء النواف ل" على.وححة النيايةة. . 1 
لواقم لعن وها ل فى على عن ل 0 

إنّما الكلام في جواز التبرّع عن الحىّ في الواجب في حال جواز 
النيابة عنه لعضب ونحوه : 

للأصل'" السالم عن معارضة ما دل على مشروعيّتها عنه بإذنه؛ 
ضرورة أعمّيّة ذلك من جواز التبرّع , فيبقى حينئذ أصل بقاء شغل ذمّته 
واصل وجوب الاستنابة عليه سالما عن المعارضء بعد حرمة القياس 
ف المت 

وعدم ثبوت كونه في هذا الحال كالدين الذي يقضى عن صاحبه 
مع نهيه . 


وض 





4 قرب الاسناد: ح 477 ص 771, وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب النيابة في الحج ح‎ )١( 
.198 ااص‎ 

)١(‏ الأولى التعبير ب «ملتٌ». 

(1) اختيار معرفة الرجال: رقم 4٠١‏ ص 475. تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه 
الحج ح 64؟ ج ه ص .11١‏ 

(4) منتهى المطلب: الحج /الفصل الثالث من المقصد الخامس ج ؟ ص 877 (الطبعة الحجرية). 

)0( دليل لعدم جواز التبرّع. 


يسةطة600م6مٌ6مشمشسشمشمهشغغغلب_جواهر الكلام(ج )١8‏ 


وقو له وي : «دين الله اده أن يقضى»'" إنما هو في ال 

فالأحوط حينئذٍ -إن لم يكن الأقوى -الاقتصار في النيابة عنه 
حصا دن 

«وكل ما يلزم النائب من كفارة» في الجناية في الاحرام والهدي 
في التمتع والقران «ففى ماله» دون المنوب عنه, بلا خلاف اجده بيننا 
كما اعترف به بعضهم'". بل عن الغنية : الإجماع عليه في الكفارة”". 

نشاف إلى أن ذلك عقو يه على ققل :هدر نه انهو كما لودل 
نفساً أو أتلف مالاً لأحد . وإلى دخول الهدي في العمل المستأجر عليه , 
وهو واضح. 

«ولو أفسده» أي الحج الذي ناب فيه 9حممٌ من قابل» بلا خلاف 
ل لوي ل لا ' 

«و4 إنما الكلام في انه هل يعاد بالاجرة عليه4 أو لا؟ قال في 
المتن : 8 يبنى» ذلك «على القولين» أي القول بأنّ الفرض الأَوّل 
والإعادة عقوبة, أو الثاني وإتمام الأوّل عقوبة ‏ ولم يقيّد ذلك بكون 
لجار ود 1 


)١(‏ صحيح مسلم: ح ١00‏ ج 7 ص 4 /٠١‏ سئن أبي داود: ح #79٠١‏ اج 7ص 777 مسند 
احمد: ج ١ص 7١4‏ و7727 و7117 

.١77 كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص‎ )١( 

(”) غنية النزوع: الحج / الفصل العشرون ص .١57‏ 

(5) انظر المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 17, والسرائر: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 177, 
والجامع للشرائع: الحج / في النيابة والاستئجار ص 50١"؟.‏ وإرشاد الأذهان: الحج / في 
الشرائط ج ١‏ ص .”١١‏ 


لو أفضة انافك علب سم ب تي و سم م 01 


والتحقيق : أنّ الفرض الثاني» لا الأوّل الذي أطلق عليه اسم 
«الفاسد» في النصٌّ والفتوى 

واعففال أن هذا الاطلاق مجاز لآ ذاعن التفعيل يدو مقا ف الحمية 
ما ورد في بيان المبطلات في النصوص من أنه «قد فاته الحجٌّ» 
و«لا حج له». .. ونحو ذلك مما يصعب ارتكاب المجاز فيه . 3 

بل مقتضاه : أنّ الحجٌ لا يبطله شيء أصلاً, نما يوجب فعل هذه 6 
المبطلات الرثمء واللإعادة عقوبة . وهو كما ترى. 

وخبرا المقام -اللدان ستسمعهما -وإن كانا ظاهرين في أن الفرض : 
الأول 10 نك مم بجدايما على ا زادة إفظاء الة هالن الوب حقة 
ناكة كلما مندوان فض الداقني فى | فديا وها قوطي اغا 

الاسدصى ع هن القرل ا الزرضىء الاي كني عض 
عد با ل على :نلك عن لون القييات ال جره ١١‏ روني كرجها محل 
وعود الأجرة لصاحبهاء وأنّه يجب على النائب الاعادة للحجٌ من قابل 
بنيّة النيابة من غير عوض؛ لأنه هو الحم الذي أفسده وخوطب 
بإعادته , فيجزىُ حينئذٍ عن المنوب مع فرض وقوعه منه , وإلا استاجر 
الولى من يحج عنه . ْ 

بخلاف الاجارة المطلقة, فا إِنّ الظاهر عدم انفساخها كما الظطاهر 
الاجتزاء بالحج من قابل عن الحيج ثانياً ويستحقّ به الأجرة . 

ما الأوّل : فلأنّه الأصل في كل إجارة معيّنة لم يأت بها المستأجر 
قىها عتق لدمن الزمان .ودعو 3ن ذلك هن لافار او سرض 
د كنظناء .نيدن الأظواداوتتوو ننقالا يتاع فى المغنون ب واضيد: 


»ملسلل سس يبيب للب جواهرالكلام (ج1) 
قد عرفت أنه مكن جعل ذلك قاعدة في كلّ ما استفيد وجوبه من أمر؛ 
لتقيبده بالقدرة » كما أنه قد سمعت في وضوء الأقطع ما يفيدك في المقام , 
وكذا خبر المرارة2'7, بل ونحوقوله ( عليه السلام ) : «لا يسقط الميسور 
بالمعسيون) 97 غل إشكال فيه 

ولا يخفىئ عليك جريان كثير مما ذكرنا في الأغسال ونحوها . 

والاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم في الجميع حسن , ولذا قال 
الصتّف في المقام : 8( والأحوط الأول » أي إعادة الوضوء عند زوال 
الضرورة » وأحوط منه نقضه بحدث ثم الوضوء » خروجاً من شبهة احتمال 
الجزم برفع الوضوء الحدث » فتأمّل . 


. 17"7 المتقدم في ص 784 وص‎ )١( 
.117” تقدم ف ص‎ (0 


415 ا 6 د د د .م يبب جواهر الكلام (ج )١8‏ 
الفساد , فتعاد الأجرة حينئذٍ؛ لانفساخ ما أوجبها من العقد . ولا ينافي 
ذلك : وجوب الحجٌ عليه من قابل عن المنوب بخطاب شرعي من 
غير عوض . 

وان التاق #قلان الفركن كون الأهارة متطلفة م قفياد 
الفرد لايقتضى انفساخها وإن قلنا بوجوب التعجيل فيها. لكنه 
لا على وجه يتعيّن به المستأجر عليه؛ بحيث إذا فات تنفسخ الإجارة, 
لقواك المحل . 

نعو عن الشييد؟ اخقدال اتسلط الممها جر عدلى النست» لستوابع 
الفاضل فى القواعد!". 
الظاهر أَنّه يكتفى به عن خطاب الإجارة وخطاب الإفساد , كالمستطيع 
إذا أفسد حجّه فإنّه يحجٌ من قابل ويكتفي به عن خطابي الاستطاعة 
والإفسادء وليس من التداخل المحتاج إلى الدليل المخصوص.ء بل هو 

ودعوى: أن الحجٌ بإفساده له اتقلب لنفسه؛ لأنّه غير المستأجر عليه 
نقاذ ءافيهو كها إذ| مشر الو كيل :فى قر انل مبسطنة بها مول لاف 
الصفة فيكون القضاء عن نفسه . يدفعها : منع انقلابه إليه نفسه, كمنع ذلك 
فى المشبه به . 


(؟) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص .4١4‏ 


لوا فقي القت مآ رن 1 


وكذا ققوئ: أن سب وجوت الاعناهة الافياة ل الاسشجاره 
والأصل عدم التداخل . فإنّهِ يدفعها أيضاً: أَنّ الافساد إِنّما أوجب ما 
أوجبته الإجارة , كتعقّب بعض أسباب الحدث بعضاً آخر . 

وعقة كني فى اللنواعيوا" ومسكع السبيوة ار الشاتف” 
الع ا" نح زب مس شال اتناف د دان 

وجاك اكير الف وى انان لس لتو وجوه ا بذ ا معطه 
مع المختار ثمانية : 1 

أحدها: انفساخ الإجارة مطلقاً إن كان الثاني فرركد وه وا هر المقن.. 

الثاني : انفساخها مع التعيين دون الإطلاق. ووجوب حجّة ثالثة 
نيابة ‏ كما هو خيرة الفاضل في القواعد" والمحكي عن الشيخله 
وابن إدريس'". 

الثالث : عدم الانفساخ مطلقاً ولا يجب حجّة ثالثة, وهو خيرة 
الشهيد». 

الرابع : إن كان الثاني عقوبة لم ينفسخ مطلقاً ولا عليه حجّة ثالثة, 
وإن كان فرضه انفسخ في المعيّنة دون المطلقة وعليه حجّة ثالثة. وهو 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 177]. 

(") الخلاف: الحج / مسالة 779 ج ؟" ص /8". 
() السرائر: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 177. 

(6 و” و7) انظر هامش ١(‏ و١‏ وغ) من هذه الصفحة. 
(8) اللمعة الدمشقيّة: الحج / الفصل الأوّل ص 16. 
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514 
- على ما قيل!" -خيرة التذكرة”'' وأحد وجهي المعتبرا" والمنتهى!“ 


0 )0 
والتحرير د 


المعتب 0 والمنته !". 

عقوبة أو لا؛ لانصراف الإطلاق إلى العام الاوّل؛ وفساد الحج الاوّل وإن 

كان فرضه . 
السابع : عدم انفساخها مطلقا كذلك « يد ويحتمله الجامع 5 

و|| 9 (٠0)وأ|أ‏ تو 00و ل اة 2 اسحاق بن حَ مار قال: 

«... قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه 1 يصير عليه الحم من 

15 نم" 

قال : نعم» ٠:‏ 

.١5١ كما فى كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص‎ )١1( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / شرائط النيابة ج لاص .١6١‏ 

(؟) المعتبر: الحج / القول في النيابة ج ١ص‏ كثل/الا. 

(4) منتهى المطلب: الحج /الفصل الثالث من المقصد الخامس ج١‏ ص 810 (الطبعة الحجرية). 

(0) تحرير الأحكام: الحج / أحكام النساء والعبيد والصبيان ج ١‏ ص 54 40. 

(1 و) تقدّم مصدرهما قريباً. 

(8) كما في كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص .١19١ ١٠0‏ 

() الجامع للشرائع: الحج / في النيابة والاستئجار ص 0؟1. 

(1) الكافي: باب الرجل يموت صرورة ح 4 ج 4 ص "١5‏ تهذيب الأحكام: باب 51 
الزيادات في فقه الحج ح97 جه ص 417. وسائل الشيعة: باب ١60‏ من أبواب النيابة في 
الحج ح ١ج‏ ١١ص‏ 180. 


لزوم تعجيل النائب إلا مع اشتراط الأجل 3-3 سس #988 


وفي خبره الآخر سأل الصادقليةٍ عن «رجل حجٌ عن رجل 
فاجترح في حجّه شيئا. يلزم فيه الحجّ من قابل وكفارة؟ قال: هي 
للأوّل تامّة , وعلى هذا ما اجترحم»"". 

الثامن : المختار. وهو محتمل محكيّ المختلف'", وهو الأصمٌ لما 
سمعت » وليس في الخبرين منافاة له بعد ما عرفت . 

(وإذا أطلق الإجارة اقتضى التعجيل ما لم يشترط الأجل» 
كما عن المبسوط'" والسرائر والجامع والقواعد""". 

بل عن الشهيد : تعميم ذلك لكل إجارة مطلقة”". وإن قيل : «إن 
دليله غير واضح إلا على القول باقتضاء إطلاق الأمر المبادرة»" الذي 
قد علم فساده في محلّه , بل في كشف اللثام : منع جريان ذلك هنا وإن 


37 هناك 4١‏ , 
ولعله لذا كان مقتضى محكي المعتبر : العدم ؛ حيث جوّز ان يؤجر 
)١(‏ الكافي: باب نوادر الحج ح 7 ج 4 ص 0144. تهذيب الأحكام: باب 7١1‏ الزيادات في فقه 
الحج ح 67؟ج 0 ص ,.81١‏ وسائل الشيعة: باب 0 ١‏ من ابواب النيابةفي الحجح ”"ج .١18206 ص١ ١‏ 
(1) مختلف الشيعة: الحج / في النيابة ج ؛ ص 118 7794. 
(') المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 78]. 
(؛) السرائر: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 178. 
(6) الجامع للشرائع: الحج / النيابة والاستئجار ص .١١0‏ 
(1) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص .]١5‏ 
(0) قاله فى بعض تحقيقاته كما نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: الحج / القول في النيابة 
اج ص .١376‏ 
(8) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ة ص .١5١‏ 
(9) المصدر السابق. 


0 
00 


لذي 


الأحمي جلتية كىن انمداهية الازل ويظكن !"وض المضيي 
احتماله”", بل عنه أنّه قطع بالجواز إذا أطلقت الإجارتان””, وكأنّه 
لالالاسيق الارلى على تأحير الدانية, 

وعلى كلّ حال» فليس التعجيل _بناءً عليه توقيتاً؛ ولذا صرّح 
في القواعد بعد الفتوى به بأنّه «إن أهمل لم تنفسخ الإجارة»!, 
بل في كشف اللثام أنّهِ «ليس للمستأجر الفسخ أيضاً إلا على ما احتمله 
انون )10 

وكأنّ ذلك كله بناءً على أن وجوب التعجيل تعبّدي مستفاد من 
دليل مستقل» لا أَنّه مستفاد من إطلاق العقد على وجِدٍ يقتضي الانفساخ 
أو التسلّط على الفسخ . 

إلا أنّ ذلك كماترى؛ إذ لم نعثر على دليل صالح لذلك. ومن هنا 
يفكن تريل عبارة المضتق وغيرو فلن إرادقييان اقعضاء الاطلاق 
الحلول؛ بمعنى كون الأعمال كالأموال, فكما أن إطلاق العقد_المقنضى 
اوبات مال فى الذقة_ يقال على ذلك و فكدالك عفد الاجارة المشتضى 
لانبات عل الداقة. ْ 

فالمزاة حشزة أله يلظ العا جر على مظالنه فى الحال ولس 
للأجير التأخير؛ تمسّكاً بإطلاق العقد المنرّل على الحلول على حسب 


./7١ ص‎ ١ المعتبر: الحج / القول في النيابة ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الحج /الفصل الثالث من المقصد الخامس ج ١‏ ص 5158 (الطبعة الحجرية). 
(") المصدر السابق (النسخة فيها تشويش). 

(4) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص 4 .4١‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ة ص .١5١‏ 


النيابة عن اثتين في عام واحد ب ب ا 
عقد البيع وشبهه , وحينئذٍ فالعبارة هنا نحو عباراتهم هناك ء لا أَنّ المراد 

نعم ء يجب التعجيل مع طلب ذي الحقّ صريحاً» أو قيام شاهد حال 
على إرادته ذلك , فتاممّل جيّدا . 

وعلى كل حالء فلا إشكال في عدم استحقاق التعجيل مع اشتراط 
الأجل؛ فإنّه يصمٌ عندنا العامين والأزيد -خلافاً للشافعي!" إل في 
الواجب المضيّق 2 إمكان استئجار من يبادر إليه.ء فإنه لايجوز 
التأجيل حينئذٍ , كما هو واضح . 

«ولا يصح أن ينوب4 نائب واحد «عن اثنين فى» حج واجب 
ل«عام» واحد بلا خلاف أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه””؛ 
لعدم ثبوت مشروعيّة ذلكء بل الثابت خلافه . 

فلو وقع الحيٌ كذلك بطل؛ لامتناعه لهما لعدم قابليّته للتوزيع, 
ولا لواحد بخصوصه لعدم الترجيح . ولا له لعدم نيّته له, فليس حينئذ إل 
البطلان . 

نعم . الظاهر صحّة التشريك في الحجّ المندوب؛ بمعنى نيابته عنهما 
مثلاً. فضلاً عن إهداء الثواب لهما . 


.١18 الحاوي الكبير: ج ؛ ص‎ )١( 
.58/ ص‎ ١ (؟) نفى الخلاف في الخلاف: الحج / مسألة ١1؟ ج‎ 
.١717 ص‎ ١١ نقل الإجماع في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / في الواجب بالنيابة ج‎ )1( 
١ ص 4758. والسرائر: الاستئجار للحج ج‎ ١ وانظر المبسوط: الاستئجار للحج ج‎ 
ص 177, والجامع للشرائع: الحج / في النيابة والاستئجار ص 771. وقواعد الأحكام:‎ 
.٠١ ص‎ ١ الحج / شرائط النيابة ج‎ 


دن 


بل لو نذر جماعة الاشتراك فى حج استنابوا فيه . 

كما أنّه يجوز للشخصين فصاعداً استئجار رجل واحد للحي عنهما 
ندباً؛ ضرورة كونه كاستئجار الواحد له على الحجّ عن أبيه وأخيه مثلاً . 

نعم , لو كان قد استأجره شخص للحجّ عنه ندباً مثلاً لم يجز له أن 
عر شيم فرطل ذلك ةن الأزل لعيو اما لز كان تجاه 
لإدخاله في نيّة الحجٌ» لم يكن بأس في استئجاره ثانياً لإدخاله معهم 
في النيّة »كما هو واضح . 

«و» على كلّ حالء ف «لو استاأجرا في الواجب «لعام صح 
. الأسبق» وبطل المتأَخَّر؛ لاشتغال الذمّة بالأوّل . 

بل الفلاقو كوه كل التو ام أكاو الأول كاذ امى موسي ل حتيد 
الخاصٌ الذي إذا آجر نفسه وأجاز المستأجر له وقع العقد له لأنه مسن 
الفضولي؛ ضرورة كون المستحق عليه : النيابة عن شخص بعينه . وهي 
لا يتصوّر فيها الفضوليّة على الوجه المزبورء بعد فرض كون الواقع ثانياً 
النيابة عن شخص اخر . 

(ولو اقترن العقدان وزمان الإيقاع» للمستأجر عليه بطلا» 
لخروج فعلهما عن القدرة , وعدم المرجّح . [' 

نعم , لو استاجراه للحجّ عامين مختلفين صحًا معا إن لم تجب 
القداقرة الى ل كو انيفو نفيك وكوي بالعام المتأخّر اناا ساعد 
أو فقد أجير غيره, وإلآ فالأقرب بطلان المتأخّر كاعن الدروس الك 

اذا احص » النائب «تحلّل بالهدى, ولا قضاء عليه4 مع 


جواز استئجار أجيرين لمن وجب عليه حجتان . _ريشس ب ل _ لاوس 


تعيين الإجارة؛ لانفساخها حينئذٍء والأصل البراءة, ولا حرج في الدين . 

بل فى القواعد : «لا قضاء عليه وإن كانت الاجارة مطلقة على 
إشكال»37, بل فى كشف اللثام : «أنه قضيّة كلام الأكثر», 

لكنّه كما ترى؛ إذ الحجّ واجب عليه مطلقا بعد فرض إطلاق 
الإجارة كحجة الإسلام وإن لم يجب على المستاجر, 7 يبرا إلا بفعله, 
كما عن التذكرة”" والمنتهى!» التصريح به . وهو متّجه . 

لإومن وجب عليه حجّان مختلفان كحجّة الإسلام والنذر» أو 
غيرهما له جار ان سما حر ا حيرين لهما فى عام 
واحد» بلا خلاف اجده فيه بيننا"'". بل عن الخلاف : الإجماع عليه”" 
-خلافاً لبعض الشافعيّة!_لأُنّهما فعلان متباينان غير مترثَّبينَ» بل 
المندونان: انان كد للك كنا : 

بل الظاهر صحّة الحجّين وإن تقدم إحرام غير حجّة الإسلام ولو 
المندوبة؛ لوقوعهما في عام واحد. وَإِنْما يكن السدوي ان المتدون ام 


.]1١١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص .١77‏ 

() تذكرة الفقهاء: الحج / شرائط النيابة ج لاص .١6!‏ 

(4) منتهى المطلب: الحج / الفصل الثالث من المقصد الخامس ج ١”‏ ص 8154 821060 (الطبعة 
الحجرية). 

(0) فى نسخة الشرائع والمسالك: فمنعه. 

(1) نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 7174 ج ١‏ ص ."١"‏ 

(0) إجماع الخلاف انصبٌ على المنع من أن يفعل الشخص ما وجب عليه من حجّتي النذر 
والإسلام في عام واحد. انظر الخلاف: الحج / مسالة 561" ج ؟ ص 5960. 

(8) المهدّب (للشيرازي): ج ١‏ ص .7١7‏ 


.م ب للبم ل ل 2 لس وو شن الكلام (ج 10) 
فصرف السابق إلى حجة الإسلام وإن نوى الندب او النذر'". بل ريّما 
5 نسب" ذلك إلى قضيّة كلام الشيخ, إل أنّه فى غير محله؛ لنضّه على 
العدم هنا'”كما قيل!. 
وجوب ذلك على الحاجٌ عن نفسه”. مع أنه لا يخفى ما فيه أيضاً . 
ثم إن على الانصراف فهل له المسمّى؟ كما عن الشهيد : «انّه 
الأقرب؛ لإتيانه بما استؤجر لهء والقلب من فعل الشارع» بل قال : 
«وحينئذٍ تنفسخ إجارة العو ا 
أوالة يهو قها؟ لأ دفر الميعا ب عليه وان ابوا ذمة السما جد 
عن حجّة الإسلام . لكنّ ذلك بقلب من الشارع , لا منه؛ كى يستحق 
عوضه . خصوصا إذا تعمّد التقدّم على إحرام نائب حجّة الإسلام . 
والأمر سهل بعد البناء على عدم الانصراف كما عرفتء بل الظاهر 
ذلك حتّى لو بطل حج نائب الإسلام”", أو لم يحج . 


.7١١-37٠١ الشرح الكبير: ج #اص‎ ,١54 المغني (لابن قدامة): ج “ا ص‎ )١( 
."77 ص‎ ١ (؟) كما في الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84ج‎ 

(”) المبسوط: الاستئجار الحج / ج ١‏ ص .]14١‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ة ص .١77‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84 ج ١‏ ص 77”. 

(1) المصدر السابق. 

(0) الأولى: «حجّ نائب حجّة الإسلام». 


استحباب ذكر النائب من ينوب عنه فى المواطن لل هس 
المواطن!". وعند كل فعل من أفعال الحيمٌ والعمرة»4 خصوصاً عند 
لصحيح ابن مسلم سأل أبا جعفركة : «ما يجب على الذي يحج 
اا ل او 00-0 : تأكد 
ولصحيح البزنطي : «أنّ رجلاً سأل الكاظمناية : عن الرجل يحجّ 
عن الرجل , يسمّيه باسمه؟ فقال : إن الله تعالى لا تخفى عليه خافية» !ا 
وحراى ب جو عن لصاور در رظى ارجيل جع 
عن الإنسان» يذكره م جميع المواطن كلها؟ فقال يجيا 0 
والاشاء لم قعل اردق داس منورولكن بذكي كلد الاي 
إذا ذبحها»'!”. 
0 
أجزاء للحي أو العمرة 5 اللعي ل فرض تي النيابة في أبنداتهنا فتكفى 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك إضافة: كلها. 

(1) تقدّم فى ص 5131. 

(1) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة جه ص .١06‏ 
(4) تقدّم فى ص 759. 

(6) تقدّم في ص 1719 .10١‏ 





0 


+ مسائل ثمان * 
ع٠(‏ الاأولى »» 

الترتيب واجب في الوضوء # إجماعاً محضلاً )١(‏ ومنقولا 9" مستفيضاً 
كاد يكون متواتراً كالستّة, بل قيل7" : يدلَ عليه في الجملة أيضاً 
الكتاب » قضاءً للفاء في قوله تعالى : «فَاغْسِلُوا ووم : وأَبْدِيَكمْ 0 
ويتم بضمٌ عدم القول بالفصل » لكن لا يخلومن نظر . 

والمراد به #غسل #تمام « الوجه *#بما يسمّى غسلاً عرفا«( قبل » 
غسل جزء من اليد ها البمنى » و#غسل اليد ه اليسرى بعدهما # أي بعد 
تمام غسل الوجه والمنى و ومسح اراس تالنخا ملاعل تحسيت فا ذ كر 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص75 » وابن البراج في 
الماناب الفتهارة | كني لوقتو بوتس ة تراد سميةه ل القاع قيرع 
الطهارة / باب الوضوء ص 5 » والعلامة في النهاية : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص5؛ . 

(؟) ممّن نقل الاجماع : الشيخ في الخلاف : الطهارة / مسألة ”4 ج١‏ ص 55-55 » والمصنف في 
المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص؛ ١5‏ » والعلامة في التذكرة : الطهارة / واجبات 


الوضوء ج ١‏ ص6١١.‏ 
(*) الخلاف : الطهارة / مسألة ؟؛ ج١‏ ص55 » وذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء 
ص .1١‏ 


(؛) سورة المائدة : الآية 5 . 


اي يي ب ب يد ا تت واف الكاذ م ا 


نك فى كل مركب 

بل لا يبعد الاجتزاء بها في حجٌ التمبّع عند إحرام العمرة خاصّة, 
فلا تجدّد عند إحرام الحجّ حينئذٍ فضلاً عن أفعاله وأفعال العمرة التي 
أدخلها الله في حجٌ التمتّع وجعلها من أجزائه , هذا . 

ولكنّ الاحتياط في جميع ذلك لا ينبغي تركه . 

ووه 5 امهم را ديقرة ها كشن معدين |[ جد بيد 
حجه4 سيّما إذا لم يكن ذلك الفاضل بتقتير على نفسه في النفقة .كما 
عر فته فيما تقدم . 1 

«وأن يعيد المخالف حجّه إذا استبصر» للنصٌّ والفتوى «وإن 
كانت الأولى «مجزئة4 كما تقدّم الكلام فيه (و» في أنه إيكره أن 
وريه لمر اة | ذا كانيع صمرور: #وااحظ نامل 


#مسائل ثمان» 
«الأولى» 

«إذا أوصى أن بُحيجٌ عنه ولم تن الخسة أقصرت ذلك إلى 
ا المثل» فنازلةً؛ لكونه كالتوكيل في ذلك . 

(وتخرج من الأصل إذاكانت واجبة4 إسلاميّة؛ لما عرفته سابقاً 
من كونها كالدين . 

وإنها |الخلافه فى كرنهامن البلد ا والمنقاك وقد غرفت العا ل افيه 
كيدا لان اند غر فخ لحان فى الزالعية غير الإسيلاية بالنسية إلى اشرو 
فى لاض او التلك للك والعقات: 


استحقاق الأجير للأجرة بالعقد سس لاوس 


نعم . لا إشكال بل و4 لا خلاف'" في خروجها إمن الثلث إذا 
كانت ندبا »4 كغيرها من الوصايا . 

ولوافوضن توك وسودها عق ,إذل النلق كناد ركان اند فل 
اغجرة الفدن» فق ردلة ذلك شكال تمن نكا نقد الورصة وميه 
براعاة الاشماط فى حاتي الاريك الذى ول الكفاب والنيلتة عن * 
الكقال: لمان | ابه موك مو قله عد انما رق رده وقد فرعن انض لكر ف 7 
العقام إلى أجرة المفلء فلا يضايق بالزائده بل ينعظر إلى وقت الامكان . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إن أجرة المثل -مع فرض الانحصار هي مقدار 
الثلث, بل لعل ذلك كذلك وإن كان من جهة فوريّة امتثال أمر الوصبّة 
مع إمكانه . 

ومنه ينقدح : وجوب بذل المال كلّه في حجٌ الإسلام مثلاً مع فرض 
توقف أدائه عليه ولو من جهة فوريّة التادية . 

(و» كيف كان, فلا خلاف'" في أنّه إيستحقها» أي الأجرة 
«(الأجير بالعقد» بمعنى ملكه لها؛ لأنّه مقتضى العقد , فلو فرض كونها 
عيناً ونمت كان النماء له. نعم , إذا لم يكن ثم تعارف ولا قرينة لم يجب 
تسليمها إلا بعد العمل , كما أوضحنا الكلام فيه في محلّه . بل لو فرض 
كون المستأجر وصيّاً أو وكيلاً ودفع مع فرض عدم القرينة على الإذن له 


.14 كما في رياض المسائل: الحج / القول في النيابة ج 1 ص‎ )١( 

(1) المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ ص 477 وقواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة 
اج ١‏ ص7١غ.‏ والدروس الشرعيّة (انظر الهامش اللاحق). ومسالك الأفهام: الحج / القول 
في النيابة ج ١‏ ص .١84‏ 


م .......ددبلل ل جوهر الكلام (ج 18) 
فل ذلك كان ظياسا: لكوثه تفريطا هذا 

ولكن في الدروس : «إذا توقف حجٌ الأجير على دفع الأجرة, 
ولم يدفعها المستأجرء فالأقرب أن له الفسيخ 7" , 

وهو كنا توق ذا كا ورمرادوة المت روض الى لريب فى كتون 
المنّجه فيه انتظار وقت الإمكان . نعم , لو علم عدم التمكن مطلقاً انجه 
القول بجواز الفسخ لهما؛ للضرر. 

يهان كز كال ما فد الجر العميننا :"لضام فا مرك 
ايها جو عله ظافا و يخالنها قوط علي وكا بدو سكن ادل السر اد 

لكن «قيل» والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه"": « كان له 
أخرة الكل وهو قاقر عو اذا قنام امعان نز الوصيهة | مه 
لا اجرة4 له: ضرورة كونه من المتبرّع . 

بل يمكن عدم خلاف الشيخ؛ لم ا قال قن المسميو كل رفيا 3 
تعدى الواجب وذالى 0 المثل»!". ويجوز 9 بريد من أستوؤٌ جر 
على الحجّ. واشترط عليه طريق مخصوص ونحوه على وجه 
لا يقتتضى تشخيص العمل -فخالف. رد إلى اجرة المثل فى المشروط , 
وكا الفعرظ لاتق لك قيك قاد ا هر ل 
)010( الدروس الشرعيّة: الحج / درس 6 ج اص 10 .١‏ 
(1) تأتي عبارته قريباً. والحاكي عنه هو الغلامة في المنتهى: الحج / الفصل الرابع من المقصد 

الخامس ج ١‏ ص 2378 (الطبعة الحجرية). 
(”) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص .٠04‏ 





لو أوصى أن يحجٌ عنه ولم يعيّن المرّات .7ب سس يقبام 5 


به بد للندها قل ان القتيه على هذا لد 1 
التوزيع لا الرجوع إلى اجرة المثئل(". وإن كان فيه : ما عرفت يسان 
تاغل عنيدا . 


المسألة «الثانية» 

من أوضى أن يُحَيحٌ عنه ولم يعيّن المرّات: فإن لم يعلم مته 
إرادة التكرار اقتصر على المرّة4 التي تحصل بها الطبيعة الموصى بها ء 
كما فى قواعد الفاضل'" وغيرها'"., نحو ما لو امر السيّد عبده على 
00000 

لأصالة البراءة وغيرهاء بل يمكن دعوى دلالة اللفظ على إرادة 
ذلك فلا وصيّة حينئذٍ بالزائد , كما لا أمر به . 

بل لو سلّم دعوى صدق تحقّق الوصيّة بالحجٌ بتعدّد الحجّ عنه في 
نفة واحدةم الى تدر احمية لسن الو اويف: المسفض حورب 
الأقسار على أدز ما يمحتو يد الروضية اهم وضافء إن فرص الخضاد 
الوصيّة في اللفظ المزبور, كما في نظائره . 

«وإن علم إرادت»م ه «التكرار» المستوعب لماله #حجج عنه 
حتى يستوفى الثلث من تركته4 بلا خلاف! ولا إشكال مع عدم 


.١87 مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص .]١7١‏ 

(") كالسرائر: الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص ,210١‏ والمختصر النافع: الحج / القول في النيابة 
ص 8/. والدروس الشرعيّة: الحج / درس 86ج ١‏ ص 71". 

(؛) كما في رياض المسائل: الحج / القول في النيابة ج 5 ص 41. 





إجازة الوارث؛ لعدم تسلطه على غيره .كما حرّر في محله . 
لأبِي الحسن ِقةِ : جعلت فداك. إِنّي سألت أصحابنا عمّا اريد أن أسألك 
مال يحمله)»!", 
وخبر محمّد بن الحسين'!" قال ا جعفر طليِاةٍ : «جعلت فداك, قد 
1 اضطررت إلى مسالتك , فقال : هات, فقلت : سعد بن سعد أاوصى : 
537 (حجّوا عنى) مبهماء ولم يسمٌ شيئاء ولا ندري كيف ذلك؟ فقال: يحج 
عنه ما دام له مال»7". 
عن رجل اوصى أن (يحج عنه) مبهما؛ فقال: يحج عنه ما بقى من 
ا )ع 
لنه شيء» : 
)١(‏ الاستبصار: باب 84 من أوصى فقال: حبّوا عنّى مبهماً ح ١‏ ج 4 ص /1, وانظر وسائل 
الشيعة: باب ؛ من أبواب النيابة في الحج ذيل ح ١‏ ج ١١‏ ص .١7١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 0 ج 0ه ص .4١8‏ الاستبصار: باب 
النيابة في الحج ح ١ج ١١‏ ص .١7١‏ 
(4) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 71 ج ه ص :4١8‏ الاستبصار: باب 
من أوصى أن يحجٌ عنه مبهماً ح ١ج ١‏ ص 214 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
النيابة في الحج ح ؟ ج ١١‏ ص .١,7١‏ 


لو أوصى أن يحج عنه ولم يعيّن المّات .| ب ؤلاسم 


لكن عن الشيخ'"' وجماعة'" العمل بما في هذه النصوص وإن 
لم يعلم إرادة التكرار, واختاره فى الحدائق ؛ تحصيلاً ليقين البراءة!". 

فيه الد الا قي بالشغل يا ريدمق انه 
الأخيرينء ثمّ قال: «ويمكن أن يكونا بمعنى أنه يح عنه إن بقي من 
التكرار أصلاً»!'. ولكنّه كما ترى . 

واقتصر في المدارك ‏ في الاستدلال على التكرار المزبور على 
الغين اللخين» نه قال :دزو لذ ينعفى ١‏ ذلك المايقة إذا على سه اراذة 
التكرار على هذا الوجه, وإلا اكتفى بالمرّتين؛ لتحقّق التكرار بذلك , كما 
يكفي ده الاطلاق)0. 1 

وفيه : ان من المعلوم عدم كون لفظ «التكرار» عنوانا للوصيّة ؛ كي 
يكون المدار على تحقق مفهومه , وإِنْما الكلام فيما إذاكان عنوانها اللفظ 
المربور في النصوص . 

وقد يقال: إن محل فرضه بعد العلم بالوصيّة بثلثه , كما عساه يومئٌ 
النداقولةافى الخبر الأول ##رأوضى اله ولكن اقتضر على ذكر المضرف 


)١(‏ النهاية: باب آخر من فقه الحج ج ١‏ ص 001. تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه 
الحج ذيل ح 54 ج 0 ص 108. 

(1) منهم النراقي في المستند: الحج / في الواجب بالنيابة ج ١١‏ ص .١55 ١1417‏ 

(”) الحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١14‏ ص 199. 

(5) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص .١78‏ 

(0) مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج /اص "17 .١‏ 


بم ا ا د د سسسب جواهر الكلام(ج 18) 


العريور يكيل يجح عدمرة وبصوف الباعى في عيرره ين وجوه ابر ٠‏ أو 
جد على صرفة جف يه لار : تكراره بر أيضاً ويحتمل إرادته؟ 
المخصوص يقتضي إرادة صرف الجميع فيه . 

وى ور اسان ع و 
بو ا 0 
ونحو ذلك . 

رار مرا النشيع ومن تنه لقي ل الخدل على الذكرار تقد ون 
كان تلانو للك مق ذفن سرورة عقا دهف لقي االسلة. 

هذا كله إذا لم يكن في الحجّ الموصى به حجّ إسلام » وإلا احتسب 

من الل نم تكرّر الحج بقدر النلث كماهو واط ضحء والله أعلم . 

المسألة «الثالثة» 

إذا أوصى" أن يُحيجٌ عنه كل سنة بقدر معيّن» من غلأة 
و بوي سن دو ووو 
ذلك 5 إليه مم من لصيب ل الثالثة» بل خلاف أده 0006 بعل 
في المدارك : «هذا الحكم مقطوع به فى كلام الأضهات)! “, وفى 


لص لسحكة يا زيادة: المكة: 
(1) كما في الحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص .١93‏ 
(4) مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص .١51‏ 


كقنن اللذاء تسعه إلى عملي قر 

اخبر هلد بن يجمه الحكدي ‏ "كتب إلى أبي محمد ك1 «دإن 
اياي اي وا 
بكفي . ما تأمرني في ذلك؟ فكتبنيةٍ : تجعل حجّتين في حجّة , فإنَ 
لله تعالى عالم بذلك»'” 

وخبر إبراهيم بن مهزيار كتب إليه نا : «أعلمك يا مولاي أنّ مولاك 
عليٌ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها اك في كل 
سنة حجّة بعشرين ديناراً» وإنّه قد انقطع طريق البصرة كي فت 
المؤن على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا كاك اطي ده 
من مواليك في حجهم؟ فكتب نيه : تجعل ثلاث حجج في حجّتين 
أن اه اندم 2 

وضعفهما منجبر بما عرفت, بل قيل : «إنهما صحيحان في طريق 
الفقبه)!6) 

وقد يقال : إنهما مبنيّان على معلوميّة إرادة الموصي صرف ذلك في 
الحج أو ظهور الوصيّة فيه , وأنّ القدر المخصوص نما كان لأنّه يفي 


.١75 كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص‎ )١( 

(1) في بعض النسخ والكافي والوسائل: الحصيني. 

("1) الكافي: الباب الذي بعد باب الحج عن المخالف ح 7 ج 4 ص ٠١‏ تهذيب الأحكام: 
باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 74 ج 0 ص 08غ. وسائل الشيعة: باب 7 من أبسواب 
النيابة في الحج ح ١ج ١١‏ ص .١19‏ 


(؛) من لابحضره الفقيه: باب من أوصى فى الحج بدون الكفاية ح 7978 ج 7 ص 448. 


وسائل الشيعة: باب ” من أبواب النيابة فى الحج ح ” ج ١١‏ ص .١17١‏ 
(0) الحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص 791. 


بهء كما يومئ إليه قوله في الخبر الثاني : «وإنه قد انقطع ...» إلخ . فمع 
فرض قصوره يصرف غيره من الأقدار فيه؛ عملاً بالوصيّة التي لم يعتبر 
في إنفاذها كون الحج بقدر مخصوص: بناءً على ما عرفت . 

ما إذا علم ذلك : ففي الحيّ مما يمكن , أو العود ميراثاً» أو الصرف 
في وجوه البرّ إن لم يرج إمكان إنفاذ الوصيّة فيما يأتي من السنين وإلا 
انتظر؟ وجوهء قد ذكرنا تحريرها في كتاب الوصيّة . 

وسيل فاذوحة اذاف النبداار مين كدان النيداقفة وان 
التقال القدو المعتى باوصيد انما مسداق مع كان ضرفه فنييا: 
ولهذا وقع الخلاف في أنه إذا قصر المال الموصى به عن الحجّ هل 
يصرف في وجوه البرٌ او يعود ميراثا؟ فيمكن إجراء مثل ذلك هنا؛ لتعذر 
درت لخر ارسي يدئي الوعلاا. والسالة مدل اترخا ,إن قار 
المصير إلى ما ذكره الأصحاب لا يخلو من قرب»77؛ ضرورة أن ذلك 
في غير المفروض . 

ولو فضل من الجميع -إن خصر السنين في عدد؛ كعشرة ونحوها د 
فضلة لا تفي بالحج, ففي كشف اللثام : «عاد ميراثاء أو صرف في غيره 

من الميراث»!". 

قلت : قد يقال بوجوب دفعها أجرة في بعض السنين وإن زادت عن 
أجرة المئل مع فرض الوصيّة , فلا فضلة حينئذٍ . نعم , لو أمكن فرضها 
جرى فيها الوجهان, بل يتعيّن الثاني منهما مع فرض الوصيّة بها. وأنّه 


.١54 مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص‎ )١( 
.١78 (؟) كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص‎ 


لو مات مودع الوديعة وعليه حجّة الإسلام والورثة لا يؤدون ب اهاب 


ذكر ذلك مضنا لها فاتنى قن ري كه انها مهفن الاك ترد 
لعايعنا عن اد ا لضي لرسنة انور اال قد تررس 00 
ولححظ ماكتداه فى الررسنةانى مدل الفييمة: 

وفي كشف اللثام أيضاً: «الظاهر أَنّهِ إن لم يكف نصيبه حجّة لها 
في تددر قي لصن اياعر جر فزي حي بعر نواة كير ص يي 
مالأخرى وإن نصٌ في الوصيّة على الاستئجار من البلد؛ _ 





اح رسيي سوم وياد على عدم إكائه 7 0 
من السقا "ا 

قلق لداعي إلى هذا الاتحنياف فى مقايلة النفة المعمول سين 
الأصحاب »مع أنه تبديل للوصيّة يف : جاده على كونه في كل 
سنة - وإن خالف في أنّها من البلد ليس بأولى من المحافظة على 
الأخير وإن خالف الوصيّة في الأوّل؛ بل هو أولى بعد ظهور النصّ 
والفتوى فى ذلك . 

وعلى كل ال تماق الند سين ا« الو عدار ال 
بع الئلة أو الميقايعا قدا مدعا بالق لذاهر اللغبر العريون فى تكو 
الوصيّة به من البلد . ش 


المسألة «الرابعة» 
إلو كان عند إنسان وديعة. ومات صاحبها وعليه حجة 


)00 المصدر السابق: ص 8 ٠ملقمىا.‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص .١560‏ 


4:؛ سس لب ل يبب جؤاهرالكلام (ج؟) 
لعدم عده غسل البنى مستق ال و#مسح ف الرجلين أخيرأ ولا ترتيب 
فيهما على الأقوى كما عرفت . 

#«إفلو خالف * بأن قدم المؤخرء أو أخر المقتم » أوغسلهها معأ دفعة , 
أوغير ذلك ## أعاد الوضوء * من رأس لا عمداً كان أو نسياناً #لكون 
الترتيب ركنا في الوضوء على ما يستفاد من أدلّة إيجابه * إن كان قد 
جف * ما على الأعضاء من ماء#ا الوضوء » و ##أمًا ## إن كان البلل 
باقياً أعاد على ما يحصل معه الترتيب* بإعادة غسل المنى فقط فما إذا 
غسلها مع الوجه دفعة , أوغلسلههما مقتماً لليمنى عليه , أو بإعادة غسبل 
اليسرى فقط فها إذا ابتدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين دفعة أو مقتماً 
لليسرى » فإنه يحصل بإعادتها فحسب » وهكذا . 

ولوغسل الوجه واليدين دفعة حصل له الوجه فقط ء فلوأعاد هذا 
الدفعى ثانياً حصلت له العنى » ولو أعاده ثالشة حصلت له اليسرى » وكذا 
ل 

ولو نكس الوضوء من آخره إلى أوّله لم يحصل له إلا غسل الوجه ‏ ولو 
فعل ذلك مرّة ثانية حصلت اليد الهنى » وثالشة يحصل اليسرى » ورابعة 
يحصل مسح الرأس » وخامسة مسح الرجلين » وحيث نوجب الترتيب فيهما 
يتم بالسادسة » نعم يحصل الإشكال من جهة المسح بماء جديد » فلو كرّر 
النكس بالمسح فقط من بعد حصول اليسرى صمح وضوؤه . 

ولا يشكل صحّة الوضوء في صورة النكس وغيره بعدم حصول النيّة 
عند غسل الوجه ء أمَا أولاً : فلابتنائه على كون النيّة الإخطارء وثانياً : 
فلآنه يكني في تصوير الصحة حيث تحصل النيّة عند غسل الوجه أو غسل 
اليدين بناءً على جواز تقديمها » ولا يقدح وجود الفاصل بأجنبي ؛ لتحقق 


013 00ب دك د سبلب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


ا وعلم ٍْ نَ الورئة لا بؤدونها!"» عنه إجاز» 0 
العود بن زرفل ماه ن بقتطع » منها «قدر ا الحجح» حب ده 
النلد ارطع المسقاك إن لم بورض على الأضي السك إن ١‏ 

وخرج الزائد من الثلث أو أجاز الوارث «فيستاأ جر به» من ا 


عنه , أو يحي هو . 
9لأنه خارج عن ملك الورثة بناءً على بقاء ما قابل الدين على 
ملك المت . 


امتودعق مالاً. فهلك وليس لولده علم شيءء ولم يحجٌ حجّة 
الإسلام؟ قال: حج عنه , وما فضل فاعطهم»!". 

لكن لآ دلالة فيه على عله اعتبار اسعذان الحاكم_الذى :هو الول 
لمثل ذلك -وإن تمكن منه؛ لاحتمال الأمر منه لدابريد» الاذن به فيه 
فلا إطلاق فيه حينئذٍ يدل على خلافه . 

فما عن الشهيد : من استبعاده بعد أن حكاه قو ل1*, بل في الحدائق : 
الجزم بمنافاته لإطلاق الصحيح!", فين ير مجاه ضرورة ا من 


)١(‏ فى نسخة الشرائع والمسالك: «لا يؤدّون ذلك» وفي نسخة المدارك: «لا يودُون». 

(1) المهذّب: باب ما يتعلّق بمن حجٌ عن غيره جج ١‏ ص 514. 

(1) الكافي: باب الرجل يموت صرورة ح 5 ج 4 ص "١01‏ تهذيب الأحكام: باب 51 
الزيادات في فقه الحج ح 7414 ج ه ص :.41١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب النيابة في 
الحج ح ١ج‏ ١1ص‏ 187. 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: الحج / الفصل الأوّل ص 11. 

(6) الحدائق الناضرة: حج النيابة ج ١4‏ ص .١1/4‏ 


لو مات مودع الوديعة وعليه حجّة الإسلام والورثة لا يؤدون .للب ب لاتب 
كلاب البناقهةوالمعقة مق تعد يد الى كين المشداقه:د للك 

نعم : لو لم يتمكن منه استقل هو بذلك حسبة إن كان من غعدول 
المسلمين؛ لان المؤمنين بعضهم اولياء بعض . 0 

وظاهر المصئّف والفاضل فى القواعد : اعتبار العلم بعدم أداء .> 
الوروك نال كم عي اننا تالكاو ليوف 1 والمهدى!» والسو اف 6 
اعتبار الظنّ الغالب . ويمكن شمول العلم له . 

وعلى كل حال؛ فمع عدمه يستأذئهم . واستجوده فى المدارك, 
قال : «لأنّ مقدار أجرة الحجٌ وإن كان خارجاً عن ملك الورثة , إل أن 
الوارث مخيّر فى جهات القضاء . وله الحج بنفسه . والاستقلال بالتركة , 
والاستئجار بدون اجرة المثل . فيقتصر في منعه من التركة على 
موضع الوفاق»77. 

وفيه : أن الصحيح أعمّ من ذلك وقد يكون الوارث طفلاً, أو 
لا يطمئنٌ بتأد يته لو دفع له الوديعة أو أقرٌ بها له. وريّما أنكر وجوب 

بل قد يشكل الدفع مع العلم بالأداء من دون استئذان الحاكم؛ لتعلّق 
دين الحجٌ به .كما فى تركة المد يون المتوقف دفعها للوارث على الإذن , 
)١(‏ قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص ؟١١].‏ 
(1) النهاية: باب من حم عن غيره ج ١٠ص‏ 0605. 
(؛) المهذّب: باب ما يتعلّق بمن حي عن غيره ج ١‏ ص 519. 


)00( السرائر: الاستئجار للحج ج اص 8 .١[[٠١‏ 
(1) مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص .١56‏ 


لف جواهر الكلام (ج )١4‏ 


والتخيير في جهات القضاء لا يسقط الحق المزبور . 

وإن كان قد يدفع : بأنّ حقّ الدين وإن تعلّق بالعين لكنّ المخاطب 
به الوارث؛ فمع فرض العلم بتأديته لم يجز منعه عنه » بل لعلّه كذلك 

مع عدم العلم بحاله فضلاً عن حال العلم, ولعلّه لذا قيّدوا الصحيح 
لاسي 

بل عن التذكرة : اعتبار الأمن من الضرر على نفسه أو ماله مع 
ذلك("'. وهو حسن . 

بل عن بعضهم أَنّه «إذا تمكن من إثبات وجوب الحجٌ عليه ببيّنة 
-مثلاً لم يكن له الاستقلال»”". وله وجه . 

وبالجملة : ليس للأصحاب كلام منقّح في جميع أطراف المسألة , 
اراي امات ا 

نك إن مورك الروابة اله ونتميولكق النعق بها #خيرها مين حرق 

انان لك انس والدي ٠‏ وتيك اميق ما رودق ازدية 
«الحسبة» التي لا فرق فيها بين الجميع ء إلا أن اعتبار إذن الحاكم هنا 
أقوى من الأول خصوصاً في الدين الذي لا يتعيّن إلا بقبض من هو له 
أو من يقوم مقامه . 

ومن هنا ينّجه ما عن بعضهم'" أيضاً : من إلحاق غير حجّة الإسلام 





.٠١1 تذكرة الفقهاء: الحج / شرائط النيابة ج /اا ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في التذكرة (انظر المصدر السابق). واستحسنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الحج / شرائط النيابة بج ة ص .١8١‏ 

(؟) كالشهيدين في الدروس: الحج / درس 80 ج ١‏ ص 577 والمسالك: الحج / القول في 
النيابة ج' ص ١87‏ -1817. 


لو عقد الاحرام عن المستأجر عنه ثم نقل النيّة إلى نفسه ب لب بالا 


بها بل إلحاق غير الحج من الحقوق الماليّة -كالخمس والزكاة والديون 
ونحوها _به في الحكم المزبور خلافاً لبعضهه”". 

بل قد يئجه ما صرّح به بعضهم!": من الضمان بالدفع إلى الوارث 
المتمكّن من منعه مع عدم الأداء منه . 

ولو تعدّد الودعي , وعلموا بالحقٌّ, وعلم بعضهم ببعض, توازعوا 
الأجرة. ويمكن وجوب القضاء عليهم كفاية » ولو قضوا جميعاً قدّم 
السابق وغرم الباقونء على تردد للشهيد فيه مع الاجتهاد؛ لعدم التفريط . 
ولواتفقوا.سقط عن كل منهم ما يخصّه خاصّة . قال الشهيد : «ولو علموا 
بعد الاحرام أقرع ببنهم وتحلّل من لم تخرج القرعة له)””. 

المسألة «الخامسة» 

9إذا عقد الإحرام عن المستأجر عنه» مثلاً ثم نقل النيّة إلى 
نفسه لميصحٌ4 بلا خلاف ولا إشكال «ف»4 لا يترتّب له ثواب ولاغيره . 

نعم, عه الخلاف(غ) والمبسوط١")‏ والجواه () واليعت ‏ 3 والجامء'" 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الحج / شرائط النيابة ج ' ص ,١59‏ وفوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ٠١‏ ص 7/. 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / شرائط النيابة ج ه ص .١6١‏ 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 86ج ١‏ ص 77". 

(؟) الخلاف: الحج / مسالة ١7‏ ج ؟ ص 507. 

(0) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 1١5‏ ١٠غ.‏ 

(1) جواهر الفقه: مسالة ١١‏ ص 4”. 

() المعتبر: الحج / القول في النيابة ج ' ص /ا/ا/. 

(8) الجامع للشرائع: الحج / في النيابة والاستئجار ص .7١77‏ 


5 جواهر الكلام (ج )١8‏ 


والمنتهى”" والتحرير": أنه إإذا أكمل الح" وقعت عن المستجر 
مسو يه الأخرة» ولعله لاتتضفاق المنوي هبه احغالها بالاخراء 
غتد فلا يؤر الغدول:يعة أن ضار كالأجيز الخاص الذىاسفحنت 





منفعته الخاصّة . 

بل ربّما ظهر من خبر أبي حمزة!» عن الصادقطية : «في رجل 
أعطى رجلاً مالا ليحجٌ عنه. فحجّ عن نفسه؟ قال: هي عن صاحب 
المال»' أنّ ذلك كذلك حتّى لو أحرم لنفسه . 

وفى الدروس سعد ام حكن ذلك عق الفيخ قال : ايناء على أن 
4 جز كانتي تارتن دا قعال بور لسر رسو ا 
الأفعال» وأنّ النقل فاسد لمكان النهي» إلى أن حكى مضمون خبر 
أبي حمزة» نم قال : «وهذا أبلغ من الأُوّل)50. 

ورف حت كاوهي العين : «يظهر لي أنها لا تجزئّ عن 
العدهماا ها وجيف ا عن ؛ ووافقه الفاضل فى القواعد" وبعض 
داحرق الساعرين العا يانه انعو قرست عن النات معد 


)١(‏ منتهى المطلب: الحج/الفصل الثالث من المقصد الخامس ج ١‏ ص 237١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) تحرير الأحكام: الحج / أحكام النساء والعبيد والصبيان ج ١‏ ص 44. 

("1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الحجّة. 

(]) في المصدر: اين ابي حمزة والحسين. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 70١‏ ج ه ص ,41١‏ وسائل الشيعة: 
نات "١‏ من أبواب النيابة في الحج ح ١ج‏ ١اص‏ "19. 

() قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص .4١١‏ 

(4) كالعاملي في المدارك: (انظر الهامش اللاحق). والسبزواري في الذخيرة: الحج / في > 





لو أوصى بالحج وعيّن المبلغ... سس !الاسم 
كون الإحرام لغيره؛ لعدم صحّة النقل اتّفاقاًكما في المدارك!". وأمّا عن 
النتوري غنة لتنا النقة بق راف :الا مهال دو الوا به الس م 
الفذاهى مسعيلة لازادة التزاب له 

وفيه : أن عدم النيّة بعد الاستحقاق عليه شرعاً. وصيرورته 
كالأجير الخاصٌ غير قادح بناءً على ملك المستاجر له ما يقع منه من 
العمل . خصوصاً إذا كان الواقع العمل المستأجر عليه , ونيّة القربة بعد 
فرض حصولها -لا تنافي المعنى المعاملي . 

وحينئدٍ فالرواية المزبورة -مع تنزيلها على المعنى المزبور - ليست 
متروكة الظاهرء على أنّها منجبرة في خصوص الفرض بفتوى من 
عرفت, واللّه العالم . 

المسألة «السادسة» 

(إذا أوصى أن بَحج عنه وعيّن» الأجير و«المبلغ» وقلنا 
بظهور إرادة البلد من ذلك «فإن خ كا ن بقدر ثلث التركة أو أقل صحٌ» 
رتكا د وانهيا كان | ومتدودا #الفموم الرمفة :وان كاك لأ يعيب على 
الاخير القيول: 

«وإن كان أزيد وكان» الحجّ «واجباً ولم تجزا" الورثة كانت 


اجرة العدل كنمن ميق انك فى ول موعن الالندالى فقول اخ ومين ادل 
المال والزائد من الثلث» . 


د الشرائط ص -/07. والفاضل الهندي فى كشف اللثام: الحج /شرائط النيابة ج دص .١714-١١7‏ 
)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص .١87‏ 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يجز. 


| اد 4 سس سمس ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


«وإن كان ندباً حيجٌ عنه من بلده» بناءً على ظهوره من إطلاقه 
0 ن احتمل الثلث, وإن قصر حج عنه من , بعض الطريق . وان قصر 
عن الحيحّ حتّى لا يرغب فيه أجير صرف في وجوه البرّء وقيل : 
ضوو مير اذا عدا 
5 «ولكن كن العدار تدجول معو لمم لذ كنا قد فقا ل زلا وى 
0 أن 5520007 والكجزة معأ ويكون الحجٌ 5500 إيقاع ما عيّنه 
العرضى د | ن كانت الأجرة المعيّنة مقدار أجرة المثل أو افر نفدت 
فد الأصل وان ادك كانت جره اليدل من الأمتل والويا بي القت 
إن لم تجز الورئة , ولو استنع نه الفوطى لدهين الحع يظالك الوصة: 
واستؤجر غيره بقل ما يوجد من يحجٌ به عنه»!". 
وفيه : بعد تنزيل إطلاقه الخروج من الأصل على الميقات أو على 
القول الآخر_أَنّه لا وجه لبطلان الوصيّة إذا لم يظهر منها تقييد المبلغ 
المعيّن بخصوصيّة الأجير المخصوص , بل ينفذ وصيّته بالمبلغ المعيّن 
اقيره المسنا وى لذ 
ومن ذلك يعلم النظر فيما ذكره في الثانية » وهي الصورة بحالها 
والحجّ مندوب, قال : «ويجب إخراج الوصيّة من الثلث إلا مع الإجازة 
فينفذ من الأصل ء ولو امتنع الموصى له من الحجٌ فالظاهر بطلان 
الوصيّة ؛ لأنّها إِنْما تعلّقت بذلك المعيّن فلا يتناول غيره, نعم لو تعلق 
غرض الموصي بالحجٌ مطلقاً وجب إخراجه ؛ لأنّ الوصيّة على هذا 


.١55 مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص‎ )١( 


لو أوصى بالحجٌ وعيّن المبلغ... سس الاسم 


التققريو تكون ف قوة تين افلا تبطل اعرهها بقزاتك الالخو 1 

ضرورة أن لقتعي الرهدة ان يعلم إرادة التقنيد: لا أ.* 
التعيين مقتضاها حتى يعلم لك مع فرض كون الوصيّة على وجه 
لا يظهر منها أحد الأمرين , فتأمّل . 

ولوك الأجير دا ةر السة واحي:السعاً جروايا مر ة العيدا 
من الأصل » بل لا يبعد وجوب إعطائه اجرة مثله إن امتنع وإن خرج ما 
زاد منها على اجرة المثل من الثلث , بل احتمل : وجوب إجابته إلى ما 
طلب مطلقاً مع انّساع الثلث؛ تنفيذاً للوصيّة ‏ إلا أنه خلاف المنساق من 
إطلاقها . 

وفى القواعد : «ولو عيّن النائب ... وأطلق القدر استؤجر بأقلّ ما 
بود أ يكن نعند بدعكلة إن له درو على القلاعة "برضن الخبصو ةا 0 
والتحرير” والمنتهى!' ترك «مثله». والتحقيق ما عرفت . 

ولو امتنع الموصى له استؤجر غيره.. 

ولو كان الحجّ مندوباً كانت الأجرة أجمع من الشلث, ولو امتنع 
العوضى لذافقق العذارك #«سقظطت الوضقة إلا إذا على شعلى غدرصن 
الموصي 3 مطلقاً»”", فتأمّل . 


)١(‏ المصدر السايق. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النيابة ج ١‏ ص .1١5‏ 

(؟) المبسوط: الاستئجار للحج ج ١‏ ص .15١‏ 

(5) تحرير الأحكام: الحج عن الميّت والوصيّة بالحج ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / الفصل الرابع من المقصد الخامس ج ١‏ ص 2378 (الطبعة الحجرية). 
(1) مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لاص .١55‏ 
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وبا د ا ةءكءممسمسسمه ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


ولو عيّن الأجرة خاصّة والحجّ واجب ووكناذك ممياونة هده 
المنل ففى المدارك ل ا 
وكدا | متتصكيور كانت ا كاوها سارك أخرة المتل فين لض 
والرائن مع التلك)27, 

وهو حسن, لكن ولاية ذلك إلى الحاكم إن لم يكن له وصيّ على 
ذلك . لا إلى الوارثء ولو كان الحجّ مندوباً فالأجرة كلها من الثلث ,إلا 
مع إجازة الوارث . 

ولو لم يعيّن أجرة ولا أجيراً وكان الحيج واجباًء حي عنه من أصل 
المال بأقلَّ ما يوجد من يحجٌ به عنه من الميقات على الأصمّ. ولوكا 
الحجّ مندوباً خرجت الاجرة من الثلث. إلا مع إجازة الوارث . 

وقد تقدم سابقا ما يعلم منه التفصيل في كثير من هذه الاحكام ,كما 
نه قد ذكرنا في الوصيّة ما يعلم منه صرف مثل ذلك في وجوه البرّ أو 
ةمير ا . 

وَأ ناقش الأول هنا في المدارك بعد أن لبعية الى المشهو وجول فاك 
الى كوراة فير انا . ثمّ حكى عن المحقق الثاني”" : التفصيل بين قصوره 
ابتداءً فيعود ميراثاً, وبين طروء القصور فيصرف في وجوه الويوان 
الشارح'" استحسنه , ثم قال تروك نقد لقره فهر انا طلقا در 

وفيه : ما لا يخفى في الوصيّة النتى صحّت واتفق 10 


١6١ ١149 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 4/. 
(؟) مسالك الأفهام: الحج / القول في النيابة ج ١‏ ص .١85‏ 
(5) مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج لا ص .١6١‏ 


من كان عليه حجّة الإسلام ونذر أخرى ثمّمات 377 سوام 
أوضيطا تيل لقا كنات الرضتة.: 
بل ذكرنا فيه أيضاً ما يعلم منه الكلام فى : 


المسألة «السابعة» 
وهي 9إذا اوصى في حجّ واجب وغيره قدم الواجب» على 


غيره . 

فاق كان الكل وايا» كسمن وركاة وحممن ركنا زه وض لان 
(وقصرت التركة, قسّمت على الجميع بالحصص». 

وعن بعض اصحابنا : تقديم الحج لاولويّته'", ولااريب في ضعفه , 
بل ربّما كان احتمال تقديم غيره من الحقّ المالي الصَّرف للناس أولى . 


المسألة «الثامنة» 
«من» كان (عليه حجّة الإسلام ونذر أخرىء ثم مات بعد» 
حصول «الاستقرار» لهما بحصول التمكّن منهما فلم يفعل, فعن 
أبي علي '" والشيخ'" ويحيى بن سعيد!» بل المصئّف في المعتبر: 
وخر جت حجّة الإسلام من الأصل والمنذورة من الثلث» . 9 





)١(‏ منتهى المطلب: الحج / الفصل الرابع من المقصد الخامس ج ؟ ص 877 (الطبعة 
الحجرية). وانظر المهذّب: الوصايا / الإيصاء بالحج ج ١‏ ص .١١7‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / الفصل الخامس من المقصد الرابع ج 4 ص ١/ا".‏ 

() النهاية: باب آخر من فقه الحج ج ١‏ ص 007, المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص 7 ,.1١‏ 
تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ذيل ح 08 ج ه ص .1١5‏ 

(]) الجامع للشرائع: باب وجوب الحج والعمرة ص .١175‏ 

(0) المعتبر: الحج / القول في النيابة ج ١‏ ص 74/. 


8ك 





الطهارة / الترتيب في الوضوء 
الامتثال » فيخرج عن العهدة . 

ولو ارتمس ناويا صمح الوجه , فإن أخرج اليدين مرتبأً صحتا » ولو 
أخرجههما معا فالهنى إذا قصد بالإخراج الغسل . 

ولو كان في جار وتعاقبت الجريات ناوياً صحّت الثلاثة » بل في 
الذكرى : «الأقرب أنَّ هذه النيّة كافية في الواقف أيضاً ؛ لحصول مسمّى 
الغسل مع الترتيب الحكمي » ويمسح مماء الأولى »27 . 

وهو متّجه فيا تتعاقب فيه ازمنة النية مع حصول التحريك الذي يحصل 
به مسمّى الغسل » وإلا فجرّد الترتيب في النيّة لا يكني ؛ لعدم صدق 
الامتثال » وحمله على الغسل على تقدير القول به هناك قياس لا نقول به . 

وأيضاً فآنات المكث ليست غسلاً » فلوفرض اتحاد وضعهما في الماء 
مع نيّة الغسل لليمنى لم يصلح بعد نيّة غسل اليسرى ؛ إذ ليس هو إلا مكثاً 
لا غسلاً غير الغسل الأوّل . 

وما يقال : إِنَ السيد إذا قال لعبده : اغسل يدك وكانت يده في الماء ل 
يحتج إلى إخراجها في صدق الامتثال » ممنوع , مع أن العرف أكمل شاهد 
على عدم صدق غسل البمنى قبل اليسرى في الفرض . 

ثم إن قوله : « مسح بماء الأولى » ظاهر في أنه يكتنى باليد الواحدة 
للرأس والرجلين » وأنه لا يشترط في صدق المسح بنداوة الوضوء بالنسبة 
لليد امنى ‏ وكلاهما محل للإشكال » فتأمّل . 

لكن ربا يستدلَ على الاجتزاء بالترتيب الححمي بخبر عليّ بن جعفر 
عن أخيه موسى (عليها السلام ) » قال : « سألته عن الرجل لا يكون على 


. ١١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )١( 


لأنّه كالمتبرّع به . 

وصحيح ضريس بن اعين : «سالت ابا جعفر طبه : عن رجل عليه 
حجّة الإسلام؛ ونذر في شكر ليحجّنَ رجلاً. فمات الرجل الذي نذر 
قبل أن يحي حجّة الإسلام وقبل أن يفي لله بنذره؟ فقال: إن كان ترك 
مالاً حجّ عنه حجّة الإسلام من جميع ماله . ويخرج من ثلثه ما يحجٌ به 
عنه للنذرء وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجّة الإسلام حجّ عنه حجّة 
الإسلام ممّا ترك. وحج عنه وليّه النذرء فإنما هو مثل دين عليه»7". 

وصحيح ابن 5 يعفور سأل الصاد قطي : «عن رجل نذر لله : إن 
عافى الله ابنه من وجعه ليحجِّنّه إلى ببت الله الحرام, فعافى الله الابن 
ومات الأب؟ فقال : الحجّة على الأب يؤٌدّيها عنه بعض ولده, قال : هى 
واسيايطاكى ابد الدى تددو فية؟ فقا ل وى واس عن امن ته اذ 
يتطوّع أبنه فيحجّ عن أببه»7. 1 

فإن إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجّه , فهو دين مالىّ محض 
بلا شبهة , فإذا لم يجب إلا من الثلث فحج نفسه اولى . 

«(و» بذلك يظهر لك : ما فى مناقشة سيّد المدارك فى الاستدلال 
من ا 

لزب ايها لير :أنه إلو ضاق المال إلاعن حجّة الإسلام 
اقتصر عليها. و بستحبٌ أن يحجٌ عنه للنذرا*4» نعم لقا كان ذلك 


(1)تقدّم فى ص 510-114 

(؟) تقدّم في ص .5١6‏ 

() مدارك الأحكام: الحج / القول في النيابة ج /اص .١05 ١07‏ 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: النذر. 


من كان عليه حجّة الإسلام ونذر أخرى ثمّمات 77777 ل ل 2ب الال 


مخالناً امول وك بيعل العمل دمن الأضحات ولةاستفرا رولك 
عليه , حمله فى محكي المختلف: على النذر في مرض المسوت”" 
رمقل" لأفهة لال بد حل 1 

(و4 اعلّه لذا «منهم» أي الأصحاب -كابن إدريس'". بل قيل'": 
نه مقتضى إطلاق المقنعة والخلاف” -«من ساوى"" بين المنذورة 
3 حجّة الإسلام في الإخراج من الأصل ؛ والقسمة مع قصور التركة . 
وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده؛ ضرورة كون كل منهما ديناً. 

واحتمال سقوط المنذورة بالموت؛ لأنّه واجب بدني -كما في 
المدارك" _مناف لما يظهر من الأدلة : من كونه واجبا ماليّاً سواء تعلق 
مشطات الأضل اوقطات لذن كنا ايضعنا الفسنابف . 

نعم . قد يشكل القسمة بينهما في حال القصور مع فرض عدم 
حصول كل منهما بما يخصّه ‏ : بعدم الفائدة في التقسيم المزبور, 
وبإمكان ترجيح حجٌ الإسلام بوجوبها بأصل الشرعء والتفريط في 
تأخيرها لوجوب المبادرة بها وما سمعته من صحيح ضريس . 

ولكن يستحبٌ قضاء المنذورة عنه؛ للخبرين . وعن ظاهر أبي على 


./١ مختلف الشيعة: الحج / الفصل. الخامس من المقصد الرابع ج 4 ص‎ )١( 

(1) السرائر: الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص 115. 

() كما في كشف اللثام: الحج / شرائط النذر ج ه ص .١178‏ 

(]) المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص .11١‏ 

(6) الخلاف: الحج / مسالة ١5‏ ج ” ص 507. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: سوّى. 

(0) مداركالأحكام: الحج /شرائط مايجببالنذرء والقولفيالنيابة ج/اص 93و07 ١و4 .١0‏ 


1 


0 





العو 


ولعلّه لذا جزم في القواعد بخروج المنذورة من الأصل كحجٌّ 
انسعت لإحداهما خاصّة قدمت حجّة الإسلام»7", بل حكاه شارحه”": 
عن النهاية !ا والعيسو ا والعرا ةا والجامء”" والإصباح, بل 
وتاحرم عتهاي ركذا اديويعينا مق السلد نو تسنعث العركة لاعيد اهنا 
دولا حرق المقات اعرف سك الاواقدم اللو السدورة: 
فن لعفا كه لان سمش لسريو الله فى القلاو :فوتورى المكسن” 
لأصالة وجوبه حينئذٍ فيها. وفى حجّة الإسلام من باب المقدّمة»!". 
قلت : لكنّ ظاهر المصنّف عدم ترجيح إحداهما على الأخرى, 
فتورّع التركة عليهما ولو لبعض الافعال فيهما . 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / الفصل الخامس من المقصد الرابع ج 4 ص ١/ال.‏ 
(1) قواعد الأحكام: الحج / شرائط النذر ج ١‏ ص 105. 
() كشف اللنام: الحج / شرائط النذر ج ه ص .١179‏ 
(4) النهاية: باب أخر من فقه الحج ج ١‏ ص 007. 
(6) المبسوط: حقيقة الحج ج ١‏ ص .]١7‏ 
(1) السرائر: الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص 159. 
(/) الجامع للشرائع: باب وجوب الحج والعمرة ص .١756‏ 


() إصباح الشيعة: الحجج / الفصل الثالث والعشرون ص .18١‏ 


من كان عليه حجّة الإسلام ونذر أخرى ثم مات 7777 سب لالم 


كما أن ظاهره عدم العمل بالصحيح المزبور فيما تضمنه؛ حيث إن 
مك | ن أشار اليش تقول : «وفي الرواية'' ا نذر أن يحم رجلا 
ومات وعليه حجة الإسلام واخرحرع نه ابا ين اميل 
وما نذره من الثلث» _قال : «والوجه التسوية ؛ لا نهما دين4» كما 
صرح به في ذيل الخمين المزبور. ومنه يظهر نوع اضطراب * 
ليها وو قد اقلت يراها وا لدانق فى الإشاي انعط وار 00 


ل ل 
هه > وه 6 > >٠٠‏ 
ونه 


«ن» وحن» 


(1) في نسخة الشرائع والمسالك: إن. 


+ المقدّمة الثالثة » 
١‏ في أقسام الحج » 
ووهي ثلاثة : تمتع وقران وإفراد» بلا خلاف أجده فيه بين 
علماء الإسلام'", بل إجماعهم بقسميه عليه!". مضافا إلى النصوص 
الخو از فيه او التطفتة ايل قبل ا لعفي الضوور كاك كار 
لكن عن عمر متواتراً أنّه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اله يله , 
أنا محرّمهما ومعاقب عليهما : متعة النساء , ومتعة الحب!0. 


٠١ انظر تذكرة الفقهاء: أنواع الحج ج /7ا ص 177, ومنتهى المطلب: أنواع الحج جِ‎ )١( 
."١١ ص‎ ١4 والحدائق الناضرة: أقسام الحج جج‎ ,١1١8 ص‎ 

(1) انظر مجمعالفائدة والبرهان: الحج/في أنواعه ج7 ص ,٠١‏ ومدارك الأحكام: أقسام الحج 
جلا ص 6060 .١‏ ومفاتي حالشرائع: مفتاح 774 ج ١ص‏ غ "٠‏ وكشف اللثام: انوا عالحجج وص .١6‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و؟ من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص .1١79 7١١‏ 

(5) كما في مستند الشيعة (للنراقي): أقسام الحج ج ١١‏ ص .٠١8‏ 

(6) مسند أبي عوانة: ح 7749 ج ' ص 178 سنن سعيد بن منصور: ح 8017 ج ١‏ ص ,7١8‏ 
السنن الكبرى (للبيهقي): ج /ا ص 5 ١‏ ؟. معرفة السئن والآثار: ح ١8117‏ ج ٠١‏ ص ,١374‏ 
كنز العمّال: ح 40/١6‏ و؟1/ا0غ ج ١7‏ ص 019 و١071‏ التمهيد (لابن عبد البِرَ): ج 8 
ص 00" وج ٠١‏ ص ,1١7١‏ وج 19" ص 017 و7310 الاستذكار: ح ١11017١ج 1١١‏ ص7١7,‏ 
وح 74019 ج ١1‏ ص 191, شرح معاني الآثار: ج ؟' ص .١53‏ 


أقسام المج 3 ابم 


وظاهره عدم مشروعيّة المتعة في الحجٌ أصلاً؛ بمعنى بقاء الحجّ 
عنده كما كان قبل نزول التمتع : ما بين إفراد وقران 
وقد أخبره بذلك رسول اللَهمَييْةٌ في المروي متواترا عنه فى حجّة 


أن يحلوا إلا سائق هدي , فحمد الله وأثنى عليه, ثمّ قال :إن هذا جبرئيل 
- وأوماً بيده إلى خلفه ‏ يأمرني أن : آمر من لم يسق هديا بأن 0 
ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل الذي أمرتكم ‏ ولكن 
سقت الهدي , ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتّى يبلغ الهدي محلّه» . 
«قال: فقال له رجل من القوم وهو عمر - : لنخرجنّ حجّاجاً 
ورؤوسنا تقطر؟! فقالله رسول اهعيبي : أما إِنّكَ لم '"اتؤمن بعدها أبدأً» . 
«فقال له سراقة بن مالك بن خنعم'" الكناني : يا رسول الله , علّمنا 
ديننا كأنّما خلقنا اليوم , فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لما يستقبل؟ 
فقال له رسول اله ييه : بل هو للأبد إلى يوم القيامة , ثمّ شبّك أصابعه 
بعضها إلى بعض وقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ...»7 
ولكن أولياؤه حملوا ذلك منه على إرادة الانتقال من حي الإفراد 


إلى التمتع ‏ 


)١(‏ في المصدر: لن. 

)0( في الكافي والتهذيب: «(جعشم»., وفي الوسائل: «اجشعم», نعم فى روايات لحري واردة 
قبانين نيد -كماهنا: 

(”) الكافي: باب حج النبئَيية ح + ج 4 ص 550 تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في 
فقه الحم ح 74 ج ه ص 404. وسائل الشيعة: باب "١‏ من أبواب أقسام الحج ح 4 و4١‏ 
و76 وذيل ح /الاوح "اج ١1ص‏ 7717177 11و75 


حيو 


الونذاع لازو | ألرنسا مومعير 3[ عن قر اع مرو ييه قا مره ريا من لقا 5 


ااا له هسب جواهر الكلام(ج )١6‏ 


وعلى كلّ حالء هي مخالفة لرسول الله ييه على وجهٍ يقتضي 
الكفرء وكم له وكم له!! وكفى بالله حاكماً . 


أما4 حج «التمبّع : فصورته» 

المتّفق عليها في الجملة على الإجمال: «أن يحرم من الميقات 
بالعمرة ة المتمتع بها» إلى الحج ويتوصّل بها إليه . 

من قولهم : «حبل ماتع : :أي طويل»”" و«متع النهار: طالوارتفع»”" 

أو المنتفع بها : بالتحذّل بينها وبين الح أو بالإحرام للحجّ من مكة 
-و إلا لاحتتيج إلى الاإحرام له من غير مكة أو بفعلها في أشهر الحجٌ ؛ لما 
يقال : من أَنّه لم يكن تفعل في الجاهليّة فيها'". 

أو غير ذلك ممّا لا يجب التعرّض له في النيّة قطعاً. بل يكفي فيها 
قصد عمرة هذا النوع من الحج . 

نم يدخل!* مكة : فيطوف» لهاؤسيعاً بالبيت, ويصلي 
ركعتيه بالمقام ثم يسعى» لها بي نالصفا والمروة سبعاً. ويقصّر» . 

مععرك ار اركان السمرة مو قد الإحرام والطواف والسعي . وأا 
التلبية ففيها خلاف , كمعروفيّة الخلاف في النيّة أنه : كه 

(ثمّ ينشئ إحراماً للحي وو ضكة4 الاجم المسياة وتدد د 


)١(‏ تهذيب اللغة (للأزهري): ج ' ص 790 (متع). 

(؟) الصحاح: ج "ا ص ١787١‏ (متع). 

(1) تفسير القرطبي: ذيل الآية ١97‏ من سورة البقرة ج ؟ ص 97 النهاية (لابن الأثير): ج ] 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك إضافة: بها. 

(0) في نسخة الشرائع والمدارك إضافة: آخر. 


صورة حي التمآّع ل لل لاسي 


الرجوع «يوم التروية» الثامن من ذي الحجّة الذي أمر الله فيه 
إبراهيم يةٍ أن يروّي من الماء على الأفضل. وإِلّا بقدر مايعلم أنه 
يدرك الوقوف» بعرفات. 

(ثمٌّ يأتى عرفات4 يوم عرفة فيقف بها» من الزوال «إلى 
الغروب» مع الاختيار . 

« ثم يفنيض»4 ويمضي منها 9إلى المشعر . ف» يبيت فيه , وإ يقف 
به» مع الاختيار بعد طلوع الفجر» . 

« ثم يفيض إلى منى : فيحلق بها يوم النحر, ويذبح هديه4 أو 
بنحرء إلا إذا فقده ويأكل منه «ويرمي جمرة العقبة4 مراعياً للترتيب 
بينها , فير مي وَل ثم يذبح أو بنحرء ثمّ يحلق أو يقصّر أو يمر الموسى 
على راس إن لم ركم عليه شعر: 

(ثمٌ» يمضيء لكن في المتن هنا : «إن شاء أتى مكّة ليومه أو 
لغده» لعذر أو مطلقاً على الخلاف الآتي «فيطوف" طواف الحم 
وتان 1 ركعتية ويسعى ا"اسعية :يطوق طواف التتساء” 
ويصلى ركعتين !»4 ويأني اشير الذبح أو الحلق عن الطواف والسعي 
ضرورة أو نسياناً. وتقديم الطواف والسعي على الوقوفين ضرورة . 

(ثمٌ عاد إلى منى لرمي ما تخلّف عليه من الجمار» فيبيت بها 
ليالي التشريق , وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء 


١(‏ و؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فطاف ... وصلى. 
("' و8 وه) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وسعى ... وطاف 25 وضَلن ركعتيه. 


ا لح ا ا ا 313 1 101 11ل الكلام (ج 14) 
ويرمي مع الاختيار في أَيّامها الجمار الثلاث . ولمن اتّقى النساء والصيد ا 
فى إحرامه -كما ستعرف إن شاء الله ان ينفر في الثاني عشر . فيسقط 
عنه رمي الثالث والمبيت ليلته »كما أشار إليه المصنّف بقوله : (وإن شاء 
أقاء بمنى حنى بوم جماره الثللاث بوم الحادي عشر, ومثله يوم 
الثاني عشرء ثم ينفر بعد الزوال. وإن أقام إلى النفر الثاني» وهو 
النالث عشر ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي وجازايضاً. وعاد إلى 
مكة للطوافين والسعي» . 

57 لد لور كه بعواز الأقاحة يتمق اناء التتقيريق فيل 
5 والسعي , منافٍ لما سيذكره في محله : من عدم جواز تأخير 
ذلك عن غده يوم النحرء وكأنّه رجوع عن الفتوى» . 

«وربّما جمع بين الكلامين : (بحمله على)”" الجواز هنا على معنى 


الإجزاء. وهو لا ينافى حصول الاثم بالتأخير . وهو مقطوع بفساده» . 


«والأصحٌ ما اختاره المصنّف هنا من جواز تأخير ذلك إلى انقضاء 
يام التشريق ؛ للأخبار الكثيرة الدالّة عليه . وسيجىء الكلام فى ذلك 
0 : : 

وقد تبع في ذلك جدّه قال : «جواز الإقامة بمنى أَيّام التشريق قبل 
الطوافين والسعي للمتمتع وغيره. هو أصحّ القولين, وبه أخبار 
صحيحة , وما ورد منها ممّا ظاهره النهى عن التأخير محمول على 


(1) مدارك الأحكام: أقسام الحج جل/اص .168-1١617‏ 


وجواب حج التمتّع على البعيد ب ا ا - مع 


الكوائة يجمه متها ا 

«وعلى هذا القول يجوز تأخيرهما طول ذي الحجّة . وربّما قيل : 
بجواز تأخير المتمّع عن يوم النحر إلى الفد خاصّة» . 

((وجمع الشيخ بين الأخبار بحمل أخبار التأخير على غير المتمتع 
وأخبار النهي عليه , وما قدّمناه أجود» . 

«واعلم أنه سيأتي في كلام المصنّف اختيار المنع عن الغد من غير 
إشارة إلى خلاف , وهنا اختار الجواز كذلك , وكأنّه رجوع ...76" إلخ . 

قلت : ستعرف التحقيق في ذلك إن شاء اله كما تعرف» ان اركنان 
الحجّ من هذه : الإحرام والوقوفان وطواف الحجّ وسعيه ؛ بمعنى البطلان 
فرك ادها عمد اميل الوقوقين و اوهو ا + داقن يرفيف أ المزادنهنا 
الذكر على الاجمال . 

(و» كيف كان. ف9«هذا القسم فرض» البعيد عن مكة ممّن 
لم يكن قد حجٌ مع الاختيارء بإجماع علمائنا'". والمتواتر من 
نصوصنا'". الذي منه يظهر وجه الدلالة فى الآية أيضاً بل لعلّه من 
ضروريّات مذهبنا. ش 


.191-١97 ص‎ ١ مسالك الأفهام: أقسام الحج ج‎ )١( 

(؟) انظر الانتصار: مسألة ١77‏ حج التمبّع ص 78 - 7774, والخلاف: الحج / مسألة 1 ج ١‏ 
ص 777, وغنية النزوع: الحج / الفصل الأوّل ص .١0١‏ ومنتهى المطلب: أنواع الحج ج ٠١‏ 
ص .17١‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص 58؟. 

(8) سورة البقرة: الاية .١91‏ 


45 سبلل لل لل جؤاهرالكلام (ج1) 
وضوء » فيصيبه المطر حتّى يبتلٌ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه» هل 
يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فإنْ ذلك يجزيه »(2 , 

وفيه : أن ظاهره مخالف لوجوب الترتيب في الوضوء , وصرفه إلى 
الترتيب الحكمي ليس بأولى من صرفه إلى إرادة الترتيب الحقيق » ويكون 
قوله ( عليه السلام ) : « إن غسله » على مقتضى ترتيب الوضوء » بل 
يحتمل أن يجعل الفاعل الشخص » أي فإن دلكه بعد انصباب المطر 
أجزأه » وأيضاً هومنافٍ لما دلَ على تجفيف الممسوح ؛ لعدم الأمر به فيه » 
على أن الترتيب الحكمى بالنسبة إلى المككث إنما هو باعتبار تعدّد آنات 
الكتقي :وهر طر تتجه هذا # آله سب الثلة تبيرفا 1 كانه لااقول:مد 
( رحمه الله ) . 

ثْمّ إن ما ذكرناه من حصول الترتيب بإعادة غسل ما حقّه التأخير من 
غير حاجة إلى إعادة غسل السابق » هو الذي صرّح به الصتف""ا 
والعلامة7' والشهيد" وغيرهم من المتأخرين”" , بل لا أجد فيه 





(1)ا ديك الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح١١‏ ج١‏ ص7"05, الاستبصار: الطهارة / باب 4 
ح1١‏ ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة : باب 6" من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص "١٠١‏ . 

(0) الصحيح : صرف . 

() المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص5١‏ . 

(:) نهاية الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص45 » وقواعد الاحكام : الطهارة / افعال 
الوضوء ج ١‏ ص١١‏ » تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء جح١‏ ص؟١‏ . 

(5) ذ كرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١٠‏ » والبيان : الطهارة / كيفية الوضوء 
ص١٠١.‏ 

() كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ » والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١7‏ ص 50" . 





نعم» في نحد يد ذلك خلاف بيننا : 

فعن الفستسيوط 7 والاقتصاد'" والتبيانت””" ومجمع الحا ا 
وفقه القرآن” وروض الجنان'" والجمل والعقود'" والغنية”" والكافي!" 
والوسيلة!''والسرائر'"''والجامع'"'والإصباح'''والإشارة!“'وغيرها!0": 
هو إمن كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلاً فما زاد من كل 
جانب». 

إوقيل4 والقائل القمّى في تفسيره"" والصدوقان"" والمصئف 


.4١7 ص‎ ١ المبسوط: أنواع الحج ج‎ )١(. 


) 
(؟) الاقتصاد: أقسام الحج ص 798. 

(1) تنفسير التبيان: ذيل الآية 1 من سورة البقرة ج ١‏ ص .١09-١08‏ 

(؟) مجمع البيان: ذيل الاية ١17‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 9". 

(0) فقه القرآن: أنواع الحج ج ١‏ ص 151-1776. 

(1) تفسير روض الجنان: ذيل الآية ١17‏ من سورة البقرة ج ' ص .٠١7‏ 

(0) الجمل والعقود: أقسام الحج ص .١75‏ 

(8) غنية النزوع: الحج / الفصل الأوّل ص .١5١‏ 

(1) الكافي في الفقه: حقيقة الحج / الفصل الثاني ص .١97 ١9١‏ 

.١617 الوسيلة: الحج / المقدّمة ص‎ )٠١( 

.087١- 0١94 ص‎ ١ السرائر: اقسام الحج ج‎ )١١( 

.١77 الجامع للشرائع: أنواع الحج ص‎ )١١( 

(1) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الأول ص .١59‏ 

(15) إشارة السبق: كتاب الحج ص .١74‏ 

848 ص‎ ١ كقواعد الأحكام: أنواع الحج ج‎ )١0( 

.19 ص‎ ١ من سورة البقرة ج‎ ١17 تفسير القمّي: ذيل الآية‎ )١1( 

(1) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: أنواع الحج ج 4 ص 15؟, وقاله الولد في المقنع: باب 


الحم ص 10. 


وجوب حجٌ التمنّع على البعيد يي الاسم 
في النافع '' والمعتبر''' والفاضل في المختلف'" والتذكرة!* والتحريرا” 
والمنتهى'' والشهيدان”" والكركي“ وغيرهه": «ثمانية واربعون 
ميلاً» بل في المدارك نسبته إلى أكثر الأصحاب'"", وفي غيرها”"" إلى 
الب اي با ا 
العا انان ند النون ال رل إلى اللشررده 

ولعلٌ الأوّل : لنصٌ الآية'"" على أنه فرض من لم يكن حاضري 40" 
اعد العرام تايل العداظير شو العديا قرم وبعنة الطر اديدة 
فراسخ , كما حرّرناه في محله . 


.,/8 المختصر النافع: أنواع الحج ص‎ )١( 

ل انوا اع الحج ج ؟ ص 7/85 

(7) مختلف الشيعة: :أنواع الحج ج ؛ ص 70 1 

(5) تذكرة الفقهاء: أنواع الحج ج لاص .١79‏ 

(0) تحرير الأحكام: أنواع الحم ج ١‏ ص 008. 

(1) منتهى المطلب: أنواع الحج ج ٠١‏ ص ١١7‏ -178. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 85 ج ١‏ ص 7١‏ مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ؟ 
ص .١97‏ 

(8) جامع المقاصد: أنواع الحج ج "ا ص ٠١١٠١‏ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 7/05. 

(9) كالشيخ في النهاية: أنواع الحج ج ١‏ ص 11١‏ - 417. وابن فهد في المحوّر (الرسائل 
العشر): أنواع الحج ص ١ ١‏ ؟. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 778 ج ١‏ ص ."١0‏ 

.١17١ مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص‎ )٠١( 

7١ ص‎ ١4 كالحدائق الناضرة: أقسام الحج ج‎ )١١( 

./806 ص‎ ١ المعتبر: أنواع الحج ج‎ )1١( 

.١195 سورة البقرة: الاية‎ )١7( 

)١8(‏ نص الاية: «لم يكن أهله حاضري أي 


مم ددغ _ ب ب جواه ر الكلام (ج )١8‏ 


مؤيّداً: بإطلاق مادلٌ على وجوب التمّع'". خرج مسنه الحاضر 
وما الحق به ممّا هو دون ذلك قطعا ؛ فيبقى الباقي . 

ولعل الثاني ؛ لصحيح زرارة عن أبي جعفرطية :' : «قلت له : : قول الله 
(عرّوجل) في كتابه : (ذلك لمن . 0" إلخ 3 فقا فتن أل مكة ابسن 
عليهم متعة , كل من كان م ل ا ا ايد 
وعسفان كما يدور حول مكة فهو ممّن دخل في هذه الآية. وكل مسن 
كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة»”". 

وعن القاموس : «عسفان -كعثمان ‏ : موضع على راحلتين'! من 
مكّة)»0). و«ذات عرق بالبادية ميقات أهل العراق»7". 

وعن التذكرة : «ذات عرق على مرحلتين من مكة»". 

وعن المصباح المنير : «المرحلة : المسافة التي يقطعها المسافر في 
نحو يوم والجمع مراحل»!". 

وعنكتاب شمس العلوم : «يقال : يينهما مرحلة ؛ أي مسيرة يوم»!". 


.778 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب أقسام الحج ج‎ )١( 

.١95 سورة البقرة: الآية‎ )1١( 

() تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج ح ١1‏ ج ه ص ”7 الاستبصار: باب 4١‏ فرض 
من كان ساكن الحرم ح ”ج ١‏ ص ,١017‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أيواب أقسام الحج حم ١‏ 
جاص 709. 

(4) في المصدر: مرحلتين. 

(0) القاموس المحيط: ج 7 ص ١76‏ (عسف). 

(1) القاموس المحيط: ج ”ص 7717 (عرق). 

(0) نذكرة الفقهاء: الحج / في المواقيت ج لاص 5 .٠١‏ 

(8) المصباح المئير: ج ١‏ ص 7١7‏ (رحل). 

(9) نسخته خالية من ذلك. انظره: ج لاص 1105. 


كرفي 





وجوب حجٌ التمتّع على البعيد 
مؤيّداً أيضاً: بالصحيح عن عبدالله”" الحلبي وسليمان بن خالد 

وأبي ا أضن عبدالله ليا : «ليس لأهل كه ولالاه ته 
ولا لأهل شرف'" متعة , وذلك لقول الله ( (عرّوجل) : (ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضرى ...)16 إلخ . ونحوه خبر سعيد الأعرسِ اه 

بناءً على ما في المعتبر من أنّه «معلوم كون هذه المواضع أكثر من 
الذي عشر ميلاً»51. 

بل عن القاموس أن «بطن مرّ: موضع من مكة على مرحلة»”". 
واشرف -ككتف - : موضع قريب للتنعيه»!". 

لكن عن الواقدي : «بيين مك وم خمسة اميال)»7". 

وعن النهاية فى حديث تزويج ميمونة بشرف''": «هو بكسر الراء : 


)١1(‏ في المصدر: عبيدالله. 

(؟) في المصدر: أبي بصير 

(؟) فى المصدر: سرف. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح ١6‏ ج ه ص 7" الاستبصار: باب 4١‏ فرض 
من كان ساكن الحرم ح ١‏ ج 7 ص ,١67‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أقسام الحج ح ١‏ 
اج اص 108. 

(0) الكافي: باب حج المجاورين رقطّان مكة ح ١‏ ج 4 ص 744 تهذيب الأحكام: باب 51 
الزيادات في فقه الحج ح 2١١‏ ج ه ص 197. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أقسام الحج 
ح 7ج ١ص‏ ف 

(1) المعتبر: انواع الحبج ج "' ص 86/. 

(0) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١*‏ (مرر). 

(8) القاموس المحيط: اج "اص ١0١‏ (سرف). 

(1) تهذيب الأسماء واللغات: فصل في أسماء المواضع ج اص 75 

)٠١(‏ ضبطت في المصدر بالسّين. 


موضع من مكّة على عشرة أميال» وقيل : أقل» وأكثر»'". 
وخبر أَبى بصير عن أَبى عبدالله مِةٍ : «قلت : لأهل مكة متعة؟ قال : 


لأئولة لأهل عفان ولة اهل :ذات عرقوبولا لأشل عسنفان 





ونحوها»!". 
ا انا لا ررب باه بين 


وخبر زرارة عن أبي جعفرءكةِ : «سألته عن قول الله (عرّوجل) : 
مد ..) إلخ؟ قال : ذلك أهل مكة ؛ ليس لهسم متعة, ولا عاليهم 
قلت : فما حدّ ذلك؟ قال : ثمانية وأربعون ميلاً من جميع نواحي 
5 .دون عسفان وذات عرق»!*. 
وخبر عليّ بن جعفر: «قلت لأخي موسى ك3 : لأهل مكة أن يتمتّعوا 
بالعموة إلى حي قال «الة يصاع ١‏ يعت فقول اللة عد ويد 
(ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)»”", هذا . 


)١(‏ النهاية (لابن الأثير): ج 7 ص 717 (سرف). 

(1) الكافي: باب حج ا وقطّان مكة ح ١‏ ج 4 ص 559. وسائل الشيعة: باب 1 من 
أبواب أقسام الحج ح ١١ج ١١‏ ص 557. 

(”) الوافي: الحج / باب 5غ أنه لا متعة للمجاور بمكة ذيل ح 7ج ١١‏ ص 11/8. 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 4١١‏ ج ه ص 47غ. وسائل الشيعة: 
باب 5 من أبواب أقسام الحج ح 7ج ١١‏ ص 510. 

(4) قرب الاسناد: ح 971 ص 55 1؟, تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 71 ج 0 
ص 7", الاستبصار: باب 1١‏ فرض من كان ساكن الحرم ح ” ج ” ص ,.١607‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب أقسام الحج ح ” ج ١١‏ ص .١09‏ 


وجوب حجٌ التمتّع على اليعيد ل اناس ا# 


ولكن في حسن حريز عن أبي عبدالَهنايِة : «في قو الله 
(عرّوجل) :(ذلك ...) إلخ؟ قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من 
بين يديهاء وثمانيةعشر ميلاً من خلفها, وثمانية عشر ميلاً عن يمينها , 
وثمانية عشر ميلا عن يسارهاء فلا متعة له؛ مثل مر واشباهه»7". 

وفي المدارك : «يمكن الجمع بينه وبين صحيح زرارة الباق : 
بالحمل على التخيير بين التمتّع وغيره لمن بعد بثمانية عشر ميلاً. والتعيين 
على تن بعد الما ةو | ويعيرن ميات "ا لكو كي لز قوري رقنا فيد لدده 

وفي صحيح حمّاد بن عثمان عنه نظِةٍ أيضاً : «في حاضري المسجد 
الحرام؟ قال: ما دون المواقيت إلى مكة»!". 

وفي صحيح الحلبي عندحةٍ أيضاً: «قال في حاضري المسجد 
الحرام : ما دون المواقيت إلى مكّة من حاضريى المسجد الحرام » وليبس 
لهم متعة»!'. 

ولا يخفى عليك ما فى هذه النصوص من التشويشء بل والإشكال ؛ 
حل ان اليحدالك اللحراى ممع اللنابةافها قد اعترف جا درلا + 


)١(‏ الكافي: باب حج المجاورين وقطّان مكة ح ” ج 4 ص 72٠١‏ وسائل الشيعة: باب 1 من 
أبواب أقسام الحج ح ١٠ج ١١‏ ص .751١‏ 

(1) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص 2-177 1717. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 779 ج ه ص 476., وسائل الشيعة: 
باب 5 من أبواب أقسام الحج ح هج ١١‏ ص .77١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 78 ج 0 ص ”, الاستبصار: باب 4١‏ فرض 
من كان ساكن الحرم ح 4 ج ١‏ ص ١108‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أقسام الحج ح ] 
حالص 310. 


الل يي 01 200 جواهر الكلام (ج 10) 


الثمانية والأربعين عبارة عن مسيرة يومين, كما صرّحوا به في مسافة 
القصرء وحينئذٍ يلزمالإشكال في خبري زرارة وأبي بصير . بل وكلام 
الأضحاب الذين صرّعوا بأنّ عسفان وذات عرق من تشوابع مكّة 
وداخلة في مسافة الثمانية والأربعين. وقد سمعت التصريح عن 
1 0 امكونيسها على مع سان عن سكف 

م نك قد سمعت كون المراد بالمرحلة مسيرة يوم, وحينئذٍ يكون 
وسيسب 

إلى أن قال عزوو لا سامى عن الاشكال ل" بالطيق فنما مسعفة مين 
القاموس والتذكرة بكون المكانين ليس على مرحلتين» أو بالطعن فيما 
سمعته من المصباح وشمس العلوم من عدم كون المرحلة مسيرة يوم 
والكل مشكل»”" انتهى 

وحاول ابن إدريس رفع الخلاف بين الأصحاب بتقسيط الثمانية 
والاريعون على الحو اقم فقال:#(اوعةه من كا و مهربيين اليعد 
الحرام ثمانية وأربعون ميلاً من أربع جوانب البيت. من كل جانب 
التاعشر لأ" , 

ولعلّه استشعره ممّا في محكيّ المبسوط : «وهو كلّ من كان بينه 
وبين المسجد الحرام اثنا عشر'" ميلاً من جوانب البيت»!. 


)١(‏ الحدائق الناضرة: أقسام الحج ج ١4‏ ص 771 و8917 
(1) السرائر: أقسام الحج ج ١‏ ص 019. 

(؟) في المصدر: أكثر من أثني عشر. 

(4) المبسوط: أنواع الحج ج ١‏ ص .1١7‏ 


وَجَونٍ خم التنكم على البعية: م سح ع ب حا ع هي ج17 

والاقتضاذ زفق كا تقة وين المسعد من 5[ عناني اقننا تس 
مياق" , 

وما عن الحلبى : «وأمّا القران والافراد ففرض أهل مكّة وحاضريها 
ومن كان داره اثنى مشر هيا فزي أي جهاتها كان»7!". 

وأصرح من ذلك ما عن التبيان : «ففرض التمتع عندنا هواللازم 
لكلّ من لم يكن من حاضري المسجد الحرام , وهو من كان على اثني 
عشر ميلاً من كلّ جانب إلى مكّة ثمانية وأربعين ميلاً»”". 

بل عن ابن الربيب!* موافقته على هذا التنزيل. وجعل من الصريح 
فيه قول الصدوق : «وحدٌ حاضري المسجد : أهل مكّة وحواليها على 
ثمانية ايت مياك» 0 , ونحوه كلامه فى الهداية”") والأعنال لام وان 
كان فيه مأ فيه . 

ولكنّ ذلك كله يؤيّد ما قلناه من الرجوع إلى إطلاق ما دل على 
وجوب التمبّع مع الاقتصار على الفرد المتيقّن من الملحق بالحضور, 
وهو من الاثني عشر ميلاً فما دون » بل لعل ذلك هو المتعارف في التجوّز 
بالحضور والموافق لحواليهاء بخلاف الثمانية وأربعين ميلاً المنافية 


.748 الاقتصاد: أقسام الحج ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: حقيقة الحج / الفصل الثاني ص .١57-1١9١‏ 

(1) تفسير التبيان: ذيل الآية ١97‏ من سورة البقرة ج ؟" ص .١69 1١60/8‏ 

() كشف الرموز: أنواع الحج ج ١‏ ص /ا". 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الحاجٌ ذيل ح ١010‏ ج "ص "١١‏ المقنع : باب الحج ص 0 .١١‏ 
(1) الهداية: باب أقسام الحج وادايه ص 6١؟.‏ 

(0) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 0١7‏ 018. 


010 تت اك للا ل 01 0 الكلام (ج 10) 
للحضور حقيقةً وتجوّزاً . فلا يصلح تحديداً على وجه يكون تحقيقاً في 
0 والوجه والركوع ونحوها . 
7 .واختمال المراد«:شرعا وان لم يكن هن افراة مخاز الحصوركما تررى: 
او او و 
لنمانية وأربعين ميلاً. 
بل ب تدم ضام شير البو لاعت وا ها اوري الباق القمان: 
وأربعين» بل لعلّه من الاثني عشر ميلاً التقريبيّة . 
كها ١‏ نه قذيزة تدرها ذكره ابو ادوسين #معلومتةتعده كزق الحنابة 
وا وفيت قاد عن مها ١‏ الحشيور فك عن تنه 
فلاريب: فى 1ن الأقوى الفعديد بالا عتر يريع اعمال إرأد: 
التفريبيّة منها التي يندرج فيها الثمانية عشرء فضلاً عن كون مبداً 
للد يويكة او الصبعد وان عزن كان رفك راسها فهو من الدابكل د 
الخارج ؛ ضرورة أَنّ ذلك كله إِنْما بجيء على التحقيقي, لا التقريبي 
0 
ا 0 سد 


)١(‏ نفى الخلاف في ذخيرة المعاد: الحج / في أنواعه ص 000, والحدائق الناضرة: أقسام 
الحج ج ١4‏ ص 77”. 


فووطاضة الفتم/القة سب ع ب يس م و يو 711 
عليه"" 9و4 لما عرفت من أَنّهِم مأمورون بغيرهما حاله . 

كما لا خلاف”"في أنه «يجوز» لهم ذلك «مع الاضطرار» كضيق 
وقك ا رسيض يل الاجماء ايشا السييه عل "رمضانا الى التصترض 
المستفيضة أو المتواترة في ذلك , وستسمع جملة منها إن شاء الله . 

وكذا لا خلاف أيضاً'“ في أفضليّة التمتّع على قسيميه لمن كان الحجٌ 
مندوباً بالنسبة إليه ؛ لعدم استطاعته , أو لحصول حجٌ الإسلام منه, 
والنصوص مستفيضة فيه او متواترة!". بل هو من قطعيّات مذهب ' 
الشيعة, بل في بعضها عن الصادقءَظةٍ : «... لو حججت ألفي عام .5 
ما قدمتها إلا متمتّعاً»". 

ولافرففي «لتديين ان بحجٌ عن نفسه أو عن غيره» ولا بين من 
اعتمر في رجب اتقو رمضاة وغيره» بل ولا بين المقيم في مكة منذ 
عشر سنين وغيره. 

«و» لكن إشروطه» أي حج التمتع سواء كان سور ا راجيا 


)١(‏ انظر الخلاف: الحج / مسألة “47 ج 7 ص ,717١‏ وغنية النزوع: الحج / الفصل الأول 
ص ,١0١‏ والمعتبر: أنواع الحج ج ؟ ص 87/, ومنتهى المطلب: أنواع الحج جِ ٠١‏ 
ص ,١7١١‏ وتذكرة الفقهاء: أنواع الحج ج لاص .١79‏ 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(*) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) نسبه إلى «علمائنا» في تذكرة الفقهاء: أنواع الحج ج /ا ص .17١‏ ومنتهى المطلب: أنواع 
الحج ج ٠١‏ ص .١178‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص 717. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح ١١‏ ج 0 ص 195, وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب أقسام الحج ح 5١ج ١١‏ ص .70١‏ 


الطهارة / الترتيب في الوضوه ‏ ظ حصحب :1 
خلافاً7'" ؛ لصدق امتثال ما دلّ على الترتيب والبدأة ونحوهما بذلك , ونا 
رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر» نقلاً من كتاب النوادر لأحمد بن 
محمد بن أبي نصرء في ال موثّق بعبد الكريم عن ابن أي يعفور عن أ عبد الله 
( عليه السلام ) » قال : «إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك 
ورجليك , ثم استيقنت بعد أنك بدأت بها غسلت يسارك ثم مسحت 
رأسك: ورحليك:.., 37 , 

وما في خبر منصور بن حازم عن أب عبد الله ( عليه السلام ) في حديث 
تقديم السعي على الطواف ‏ قال : « ... ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك 
قبل بمينك كان عليك أن تعيد على شمالك 06" . 

لكن في الفقيه : « روي فيمن بندأ بغسل يساره قبل بمينه أنه يعيد على 
يمينه ثم يعيد على يساره » وقد روي أنه يعيد على يساره »47) انتهى . 

ولعل المراد أنه إن ذكر قبل غسْل بمينه غسّل بمينه ثم غسل يساره » وإن 
ذكر بعد غسل بمينه لم يكن عليه سوى غسل يساره » وهو أولى من الجمع 
بالتخيير» وإن كان ربا ظهر من عدم ترجيح الفقيه . 

وعليه حينئذٍ ينزل ما في صحيح زرارة قال : « سئُل أحدهما 
(علهها السلام ) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه » وبرجليه قبل يديه , قال : 
(1) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 775 . 
(0) مستطرفات السرائر: نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصرح" ص١‏ » وسائل الشيعة : باب هم 


من ابواب الوضوء ح4 ١‏ ج١‏ ص6١"‏ . 
(0) تهذيب الأحكام : الحج / باب ؟ ح15 جه ص 1١5‏ وسائل الشيعة : باب 0" من ابواب 








الوضوء ح" ج ١‏ ص١7١”3‏ . 
(1) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ح١٠1‏ ج١‏ ص5؛ » وسائل الشيعه : باب "٠‏ من 


ابواب الوضوء ح ٠١‏ و١اج١‏ ص ١١؟.‏ 


م8 تلشسسشمشس سس ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


#أربعة» : 

الأول : «النيّة» التى قد عرفت اعتبارها في كلّ عبادة . إلا أنّه قيل : 
رديه هنا ويه الججراء كباافى الدروس ال 

وفبه : أن ذكرها فيه حينئزٍ مغن عنه هناء على أنه لا فرق بينه وبين 
ني أفعال الحج والعمرة في اعتبار النيّة فيها. فلا معنى لتتخصيص 
حرام من بينها بذلك . وإن قيل : «إن الوجه في ذلك كونه معظم 
ال أفعال وكثير الأحكام»”". لكنّه كما ترى . 

ولعله لذا كان الأولى إرادة نيّة حجّ التمبّع بجملته, بل في المدارك 
عى الشارح أنّ ظاهر الأصحاب وصريح سلار ذلك””, وإن كان 
الحكي عن الأخير أنه قال: «نيّة الخروج إلى مكّة»!, بل في كشف 
انام عنه : «أَنّه قدّمها على الدعاء للخروج من المنزل وركوب الراحلة 
والسجي اهلان الظاهر منه إرادة نيّة النوع المخصوص من الحم . 

ولكن أشكله هو" وغيره”": باقتضائه الجمع بين هذه النيّة والنيّة 
لكل فعل من أفعال الحجّ على حدةء ولا دليل عليه بل الأأخبار خالية 


3 
نس بويد 


794 ص‎ ١١ اندروس الشرعيّة: الحج / درس 84ج‎ )* ١ 

(؟) الروضة البهيّة: الحج / الفصل الثاني ج ١‏ ص .7٠١‏ وانظر مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١‏ 
ص 194. 

(”) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص 173-176. 

(؛) حكاه عنه في الدروس: (تقدّم المصدر قريبأ), وانظر المراسم: مراسم الحج ص 4 .١١‏ 

كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 6 

(0) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .١11‏ 

كالسبزواري في الذخيرة: الحج / في الشرائط ص .67١‏ 


فوؤظ عة القمتخ 7 الثثة سسسب سي مآ ا د ان 


قلت : يمكن أن يكون مستنده صحيح زرارة : «سألت أباجعفر 92 : 
عن الذي يلي المفرد للحي في الفضل؟ فقال : المتعة. فقلت : وما 
المتعة؟ فقال : يهل بالحجّ في أشهر الحم فإذا بلدا فعا لسرن مدل 
الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحلء فإذا كان 
يوم التروية أهل بالحج ...» إلخ'". 

ولاداعي إلى حمله على إرادة العمرة من الحيمٌ . مضافاً إلى الأمربه _ 
جملة والأمر بكل منها؛ على وجه يظهر منه إرادة اعتبار النيّة المستقلة. 7 
وأنّه لا تكفي فيه النيّة الأولى . ولا تنافي بين وجوب نيّة الإجمال ونّة 

ولعلّ هذا أولى ممّا في كشف اللثام من أَنّ «المراد النيّة لكل من 
العمرة والحيٌ وكلّ من أفعالهما المتفرّقة من الإحرام والطواف والسعي 
ونحوها _كما ياتى تفصيلها فى مواضعها لا نيّة الإحرام وحده كما في 


الدروس»)”". 


وفى الدروس : «والمراد بالنيّة نيّة الإحرام . ويظهر من سلار أنها نيّة 
الخروج إلى مكة ٠‏ وفي المبسوط : الأفضل أن يقارن بها الإحرام: فإن 
فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحذّل . ولعلّه أراد نيّة التمبّع فى إحرامه , 
لا مطلق نيّة الإحرام . ويكون هذا التجديد بناءً على جواز الإحرام 
النطاق كنا هو مدهت القيض أ على يدوا( العنقول إلى السمع ميق 


ل 


أبواب أقسام الحج ح "اج ١١‏ ص 700. 
(؟) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 4 


بم عم حي بحم يت ل يت تي عي ا لبي | قر | لام (ج 16) 


إحرام الحجّ, أو العمرة المفردة, وهذا يشعر أَنّ النيّة المعدودة هي نبّة 
النوع المخصوص»'". 

قلت : فيكون موافقا لما قلناه . 

«(و» الثاني : إوقوعه في أشهر الحجٌ» بلاخلاف'". بل الإجماع 
بقسميه عليه”", مضافاً إلى قول الصادق للا في خبر عمربن يزيد : 
«... ليس يكون متعة إلا في أشهر الحجّ»! وغيره, فلا يصمّ وقوع 
بعض عمرته في غيرها , فضلاً عنه . 

«إوهي» على الأصحّ: إشوّال وذوالقعدة وذوالحجّة4 كما عن 
الشيخين في الأركان”" والنهاية'" وابني الجنيد وإدريس”" والقاضي 
و بوه : : 


8*4 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84 ج‎ )١( 

(؟) نفى العلم بالخلاف في ذخيرة المعاد: الحج / في الشرائط ص 077. 

(”) انظر السرائر: الحج / باب المواقيت ج ١‏ ص 017. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 774 ج ١‏ 
ص 0 -, ورياض المسائل: أنواع الحج ج > ص .٠١5‏ ومستند الشيعة (للنراقي): شرائط 
حج التمتّع ج ١١‏ ص 117. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 51 الزيادات في فقه الحج ح ١64‏ ج 0ه ص 470. وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب أقسام الحج ح ١ج ١١‏ ص 188. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح ١١‏ ج 0 ص 577, وسائل الشيعة: 
باب ١0‏ من أبواب أقسام الحج ح 7ج ١١‏ ص 1806. 

(1) نقله عنه في السرائر: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 6078 -079. 

(/) النهاية: باب أنواع الحج ج ١‏ ص 114. 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: أنواع الحج ج 4 ص 7,. 

(9) السرائر: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 078. 

.7١ شرح جمل العلم والعمل: كتاب الحج ص‎ )٠١( 





شروط حجٌ التمبّع / وقوعه في أشهر الحجّ م 





لظاهر «الأشهر» في الأة اا وصحيح معاوية بن عمار عن 
الصادقطلةِا". وحسن زرارة عن الباقرءكة". وإجزاء الهدى وبدله 
ار الى اللسحة ين البو قور للبم اا عر 1 

«وقيل» كما عن الحسن'** والتبيان'!" والجواهر ''' وروض ٠‏ 
الجنان”": هي شوّال و ذوالقعدة «وعشرة» أيَام «من ذي الحجّة» 7 
بل عن ظاهر الثاني والرابع اتّفاقنا عليه . 

لأنّ أفعال الحجّ بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشر وإن رخّص في 
اخخير بعضها ‏ وخروج مابعده من الرمي والمبيت عنها؛ ولذا لا يفسد 
بالإخلال بهاء وللخبر عن أَبي جعفريهةٍ كما عن التبيان”' والروض'". 

وف كاهو له :5لا والتمان والنوور وااو الي ياتنه 
الشهران الأوّلان إوتسعة» أيّام إمن ذي الحجّة4 لأنّ اختياري 


.١91/ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١97‏ ج 4 ص 450. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح ١ج ١١‏ ص .77١‏ 

("") الكافي: باب أشهر الحج ح ١‏ ج 4 ص 884, تهذيب الأحكام: باب 7 المواقيت ح ١‏ ج ه 
ص .08١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح هج ١١‏ ص 77؟. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: أنواع الحج ج 4 ص 77. 

(0) تفسير التبيان: ذيل الآأية ١41/‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص .١17‏ 

(1) جواهر الفقه: مسألة ١4١‏ ص .4١‏ 

(1) تفسير روض الجنان: ذيل الآية ١91/‏ من سورة البقرة ج ؟" ص .١١5‏ 

(لوة) تقدّم المصدر آنفاً. وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبوا ب أقسامالحج تج ١١ص‏ 777. 

.٠١ الاقتصاد: الحج / في الإحرام وكيفيّته ص‎ )٠١( 

.١7١ الجمل والعقود: الحج /كيفيّة الإحرام ص‎ )1١( 

.؟١7 ص‎ ١ المهذّب: الحج / الزمان الذي يصمٌ الإحرام فيه ج‎ )1١( 


الوقوف بعرفات في التاسع . 

بل عن الغنية : : (وتسع من ذى الححّة)»(" أي تسع ليا له فيخرج 
التأسع , إلا أ ن يكون توسّع . 

وعن'" الكافي : «وثمان مننة»!" أى تمان العالة فيخر ج الثامن , إلا 

أن يكون توسّع . وقد يكون ن ختتمها بالثامن لأَنّه آخر ما شرّع في أصل 
الشرع للإحرام بالحج وإن ايها الذا حير خض 

«وقيل» كماعن المسسوط”*“ والخلاف )0( والوسيلة'' والجامع”" 
الشهران و«إلى طلوع الفجر من يوم النحر» لأنْه لايجوز الإحرام 
بالحجٌ بعده ؛ لفوات اضطراري عرفة . ولكن يدرك اختياري المشعر إلى 
طلوع شمسه ؛ ولذا حكي عن ابن إدريس اختياره فى موضع ", بل 
قيل او اح عير لم وا والح وم سر وجي ام 
ومتشابه القران ؛ لان ن فيها : (أنها * شوال وذوالقعدة وعشرة ة من 
ذىالحجة) يتأنيث العشر المقتضي لكورة التم: اتناف له لكان 
ويحتمل التوسّع»! 0 


1 از الحج / الفصل الرابع ص .١04‏ 
(؟) في بعض النسخ بدلها: ومن. 

(؟) الكافي في الفقه: حقيقة الحج / الفصل الخامس ص .٠١١‏ 
(8) المبسوط: أنواع اعوج اص .4٠١‏ 

(5) الخلاف: الحج / مسألة 7 ج 7 ص 508. 
(1) الوسيلة: الحج / في المقدّمة ص .١608‏ 
007 الجابع الخراع : أنواع الحم ص .١77‏ 

(8) السرائر: أقسام الحج ج ١‏ ص 0875. 

(9) في بعض النسخ: لا ليال. 

.7"1١ كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )٠١( 


شروط حجٌ التمتّع / الاتيان بالحمّ والعمرة فى سنة واحدة 3 3 ل شا إفهمم 


وكيف كان , فالظاهر لفظيّة الاختلاف فى ذلك كما اعترف به غيم 
واحد”"؛ للاتفاق على أَنّ الإحرام بالحجٌ لا يتأنّى بعد عاشر ذي الحجّه 
وكذا عمرة التمّع » وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجّة , وأفعا.. 
أيَام منى و لياليها 3 

نعم , في الدروس أنّ «الخلاف فيها لعلّه مبنيّ على الخلاف الأنى 
فى وقت فوات المتعة»'". وفيه : أنّه لا يتمّ فى بعضهاء والله العالم . 

<و» على كل حال, فإضابط وقت الإنشاء» لحي العمثه 
وابتدائه في هذه المدّة : «مايعلم أنه يدرك المناسك» فيه؛ كغيره م.. 
الو اجبات الموقية: 

«و» الثالث: «أن ياتي بالحيجٌ والعمرة في سنة واحد. . 
بلاخلاف فيه بين العلماء كما اعترف به في المذار كا" وغيرها! وم 
الحجّة إن تمّ إجماعاً . 

مضافاً إلى انسياقه من قوله وي : «... دخلت العمرة في الحسّ هكد 
وشبّك بين اصابعه ...»!0. 

وصحيح حمّاد ها حسنه عن أبي عبدالله ليا : «من دخلا مد 


)١(‏ كالعلامة في المختلف: أنواع الحج ج 4 ص 88, والشهيد الثاني في المسالك: أقسام الحم 
ج 7ص ,١140‏ وسبطه في المدارك: أقسام الحج ج /ا ص 177, والكاشاني في المفاتب, 
مفتاح 94ج ١‏ ص 805 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص 776 (بتصرف). 

(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /ا ص .١178‏ 

(؛) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 774 ج ١‏ ص 70 

(6) إعلام الورى: حجّة الوداع ج اص ,51١‏ وسائل الشيعة: باب " من ابواب اقسام اله.ء 
اج 11ص 73216. 


متمتّعاً في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحج . .فإن 
عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج 
محرماً ودخل ملي بالحيّ. فلايزال على إحرامه. فإن رجع إلى مكّة 
رجع محرماً ولم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى منى على 
إحرامه . وإن شاء وجهه ذلك إلى منى» . 

«قال : فا ن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام أ 
رجع في إِبّان الحج : في أشهر الحجّ يريد الحج. تاها محرا اد 
إحرام ؟ فقال لَلكِلاٍ إن رجع في شهره دخل مكّة بغير إحرام ؛ 000 
في غير الشهر دخل محرمأ» . 

«قال : فأىّ الإحرامين والمتعتين متعته ‏ الأولى أو الاير ؟ قال: 
الأخيرة هي عمرته , وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّته . ا 

وك معاوزة عن مها رسزقلك لان عد ند 20 0 
المتمتّع والمعتمر؟ ققال: إن المتمتّع يرتبط بالحي. والمعتمر إذا فرخ متها 
تع:عنية شاءع وقل اعتمر الحسيق ليد في ذي الحجة ' ثم راح يوم 
التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ...1". [ْ 

وصحيح صفوان'" عن ابي جعفر كيه : «إذا دخل المعتمر مكة غير 





٠١ تهذيب الأحكام: باب‎ .48١ ج 4 ص‎ ١ الكافي: باب المتمبّع تعرض له الحاجة ح‎ )١( 
من أبواب أقسام الحجج م‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ ,١77 الخروج إلى الصفا ح ١7ج ه ص‎ 
.1 ١ اح لاض‎ 

(1) الكافي: باب العمرة المبتولة في أشهر الحج ح + ج 4 ص 070. تهذيب الأحكام: باب 51 
الزيادات في فقه الحج ح ١70‏ ج ه ص 477. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب العمرة ح ٠"‏ 
ج اص ١0ل"‏ 

() فى المصدر بعدهاأ: عن نجية. 





شروط حج التمتّع / الإتيان بالحج والعمرة فى سنة واحدة ‏ ب ب بوم 


متمتّع . فطاف بالبيت , وسعى بين الصفا والمروة . وصلّى ركعتين خلف 
مقام إبراهيم ا . فليلحق بأهله إن شاء , وقال: إِنّما نزلت العمرة 
والمتعة ؛ لكنّ”" المتعة دخلت في الحجٌ ولم تدخل العمرة في الحجّ»”". 

ومرسل اناق عق ان عبد الله مق : «المتمتع محتبس لايخرج سو 
مكّة حتّى يخرج إلى الحجٌ إلا أن يأبق غلامه أو تضلٌّ راحلته فيخرج 
فحنا وله حاو الى قرا لاف سر 1 

وصحيح زراوة عمق حي جعفرطكةٍ : «قدلت له: كيف أتمتّع؟ 
قال: تأتي الموقف فتلبّي إلى أن قال : -وليس لك أن تخرج من مكّة 
حتى تحج)!'. 

وصحيحه الاخر عنه اللا ما 1 قلت له : كيف أتمتّع ؟ نال 


تأتى الموقف فتلبّى بالحجٌ, فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحل من كل 
شيء وهو 5 وليس له أن يخرج من مكة حنّى يحج ...»!0. 


)١(‏ فى المصدر: لأن. 

52 الأحكام: باب 76 الزيادات في فقه الحج ح ١6١‏ ج 0 ص 4145 الاستبصار: باب 
7 أن من تميّع بالعمرة إلى الحج ... ح “اج ١‏ ص 750 وسائل الشيعة: باب © من أبواب 
العمرة ح 0 ج ١5‏ ص .5١ 1١‏ 

(”) الكافي: باب المتمبّع تعرض له الحاجة ح 0 ج 4 ص 447. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص 5 .7١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب صفة الإحرام ح 47 ج 0 ص 8 الاستبصار: باب ١١١‏ كيفيّة 
التلقّظ بالتلبية ح 7 ج ١‏ ص ,١7١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح ١‏ 
جاص 30١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج ح 77 ج ه ص ,"١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 0 ج ١١ص .7١7‏ 


سحي يي يه جح يسيس غراف اكلا رصيق 


وحسن معاوية : «قلت لأبي عبدالله مضةِ :... نهم يقولون -في حجّة 
التمبّع -: حجّة مكيّة وعمرته عراقيّة؟ قال : كذبواء أو ليس هو مر نبط!" 
بحجّته لا يخرج منها حتى يقضي حجه ؟70)!1". 

إذ الظاهر كون المراد بيان خطتهم في ذلك , الذي مآله إلى كون حجٌ 
التمتّع حم إفراد وعمرة كذلك بزعمهم؛ لحصول التحلّل بينهما ؛ فِإنٌ 
الحجٌ إذاكان مر تبطأ بالعمرة على وجهٍ لايجوز له الاقتصار على العمرة 
لاتكون العمرة مفردة ولا الحج . 

فما فى كشف اللثام _بعد أن ذكر الاستدلال بذلك, وزاد ما رواه فى 
المعتر ين سعيد بن المسيّب : «كان أصحاب رسول الله ياه 58 
في أشهر الحجّ. فإذا لم يحجّوا من عامهم ذلك لم يهدوا»”' _قال: 
«ودلالة الجميع ظاهرة الضعف , ولكنٌ ظاهر التذكرة الاثفاق عليه»'. 

لايخلو من نظر. خصوصاً بالنسبة إلى بعضها الذي هو كالصريح في 
أن عمرة التمّع مع حجّه في تلك السنة كالعمل الواحد , بل ظاهرها أنه 
لايجوز له الاقتصار على العمرة وجعلها مفردة بعد أن دخل متمتّعاً بها , 
فانّه بذلك يكون مرتبطاً ومحتبساً بح تلكالسنة معها إلا مع الضرورة , 
كما اعترف به في المدارك حاكياً له عن صريح الشيخ وجمع من 


)١(‏ في المصدر: مرتبطاً. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج ح 77 ج ه ص ,"١‏ الاستبصار: باب ٠3١‏ أن التمبّع 
فرض من نأى... ح 7١‏ ج 7 ص ,.١01‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح ١‏ 
اص 701١‏ 

() المعتبر: انواع الحج ج ١‏ ص ./8١‏ 

(5) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 8-71. 


شروط حي التمبّع / الاإتيان بالحج والعمرة في سنة واحدة مع ني ب ما 
الاأضيعان 1 

ولولا ظهور هذه النصوص في ذلك لأشكل إثبات الشرطيّة 
المزبورة؛ إذ الموجود في التذكرة : «الثالث : أن نشم العية والفمرة ب 
سنة واحدة, فلو اعتمر ثمّ حجٌ في السنة القابلة فلا دم عليه , سواء أقام 
بمكة إلى أن حجٌ أو رجع وعاد ؛ لأنّ الدم إِنّما يجب إذا زاحم العمرة 
حجّه في وقتهاء وترك الإحرام بحجّه من الميقات مع حصوله بها في 
قت الإمكا نموم بوهده وهذة القزرائل النلاية مدنا عش النط وين 
التمبّع»'". وليس صريحاً في الإجماع , بل ولا ظاهراً . 

على ان في الدروس : «والاعتبار بالإهلال في اشهر الحج. 
لابالأفعال أو الإحلال». ثمّ قال : «ولو أتى بالحجّ في السنة القابلة 
فليس بمتمتّع , نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى 
القابل احتمل الإجزاء , ولو قلنا: إِنّه صار معتمراً بمفردة بعد خروج 
أشهر الحجّ ولمًا يحل لم يجز»!". 

وإن كان فيه أيضاً ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكر ناه ؛ ضرورة أن 
ماذكره من كون الاعتبار بالاهلال خلاف ظاهر النصّ والفتوى الدال 
على اشتراط وقوع العمرة في أشهر الحجّ» فإنّها اسم لمجموع الأفعال, 
فيجب وقوعها فيها . ولا يكتفى بالإهلال . 

كضرورة منافاة ذلك لما سمعت من خبره الناص على الاتيان بهما 


)000 مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص 7/0 . 
() تذكرة الفقهاء: الحج / في المواقيت ج /ا ص 4١؟.‏ 
() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84 ج ١‏ ص 784 


كلب 4 4 ل بل ججواهرالكلام (ج؟) 
يبدأ ما بدأ الله به» وليعد ما كان(" , 

وصحيح منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) « في الرجل 
يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل المين » قال : يغسل البمين ويعيد اليسار» 2" . 

وخيرأبي بصيرعنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : (إذتسيت تبنت 
ذراعيك قبل وجهك ؛ فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه , 
فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل 
الا 

والمروي عن قرب الاسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن 
جعفر (عليهها السلام ) » قال : « سألته عن رجل توضَأ فغسل يساره قبل 
بمينه كيف يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : يعيد الوضوء من حيث أخطأ , 
يغسل. مينه ثم يساره ثمّ يمسح رأسه ورجليه »22 , 

فيراد فيها جميعاً أنه ذكر قبل غسل المين مثلاً وإن كان لولا ظهور 
عدم اتخالف في هذا الحكم لأمكنت المناقشة فيه أخذأ بإطلاق ما سمعت 
من الأخبارء سيّا مع اشتماها على لفظ الإعادة التي كادت تكون 
كالصريح في حصول الغسل لما معاًء وإلا لم يصدق لفظ الإعادة » وظهور 


١ح‎ 47 تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح١١٠ ج١ ص117» الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. ”١7ضص‎ ١ اج ص7 , وساثئل الشيعة : باب ه" من ابواب الوضوء ح١ ج‎ 

(؟) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح؟١٠‏ ج١‏ ص17 : الاستبصار: الطهارة / باب 4 حم 
ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب 0" من ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص7١"‏ . 

(5) الكاني : باب الشك في الوضوء ح” ج ص ه" , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح/1١٠‏ 
ج١‏ ص11 », وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الوضوء ح8 ج١‏ ص8١7‏ . 

(4) قرب الاسناد : ص" , وسائل الشيعة : باب ه” من ابواب الوضوء ١6‏ ج١‏ ص5١"‏ . 


1 
١8ج‎ 
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5م»ه ‏ مء_لممه ب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


في سنة واحدة ؛ إذ من المعلوم عدم وقوع العمرة بتمامها في سنة الحجّ 
في الفرضء لأنّ من أفعالها الإحرام والفرض وقوعه في السنة 
الماضية . على أن مقتضى قولهعَيةُ : «دخلت العمرة في الحجّ» كون 
حكمها حكم الحيّ؛ فكما لا يجوز البقاء على إحرام الحجٌ إلى القابل 
فكذا العمرة, والله العالم . 

و4 الرابع : إان يحرم بالحج له من بطن مكة» مع الاختيار 
والتذكّرء بلا خلاف أجده فيه نضّاً!' وفتوى'", بل في كشف اللثام : 
الإجماع عليه!". 

اكو قال انباقر لت ا الحسنلكة : عن المتمتّع يجيء 
فيقضى متعته , ثم يبدو له الحاجة , فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق 
أو إلى بعض المعادن؟ قال: يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر 
الذي تمتّع فيه ؛ لأنّ لكل شهر عمرة , وهو مرتهن بالحج» . 

«قلت : فإنّه دخل فى الشهر الذي خرج فيه؟ قال : كان أبي مجاوراً 
ذات عرق بالحج؛ و دخل وهو محرم بالحج»!. 


.”9 ص‎ ١١ من أبواب المواقيت ج‎ 7١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) كما في ذخيرة المعاد: الحج / في الشرائط ص 017. 

(؟) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 8. 

() الكافي: باب المتمتّع تعرض له الحاجة ح 7 ج 4 ص 487 تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
الخروج إلى الصفاح 74ج ه ص 174 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب أقسام الحج ح/ 


شروط حج التمبّع / الاحرام بالحجّ من بطن مكّة .| ل سب لاوم 

(و» لكن «أفضل» مواضعه من9لها المسجد» اتفاقاً كما في 
المدارك”7؛ لكونه أشر ف الأماكن, ولاستحباب الإحرام عقيب الصلاة 
التى هى فى المسجد أفضل . 

ولقول الصادق ليد فى حسن معاوية : «إذا كان يوم التروية إن شاء 
لله فاغتسل» ثم البس ثوبيك, وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة 
والوقارء ثدٌ صل ركعتين عند مقام إبراهيم هلا أو في الحجرء نم اقعد 
حتّى تزول الشمس فصل المكتوبة, ثم قل في دبر صلاتك كما قلت 
حين إحرامك من الشجرة» وأحرم بالحجٌ...". 
فصل فيه سثّ ركعات ...06" إلخ . 

وعلى كل حال ء لا يتعمّن الاحرام منه اتّفاقأكما عن التذكرة, وإن 
أو اهل بالبعة؟ فقال: أن تت مع وحلقاه وا واقفع من السحد: 


.١179 مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص‎ )١( 

(1) الكافي: باب الإحرام يوم التروية ح ١‏ ج 4 ص 404 تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام 
للحج ح” جه ص .١177‏ وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص8 .5١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ه ج ه ص 278 الاستبصار: باب ١77‏ ما 
ينبغي أن يعمل من يريد الإحرام ح ١‏ ج ؟ ص ,50١‏ وسائل الشيعة: باب "١‏ من أبواب 
المواقيت ح 4 ج ١١‏ ص 741١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: إحرام الحج ج 4 ص .١7١‏ 


و -.!سدغدبس يه جواهر الكلام (ج )١8‏ 


وإن شئت من الطريق»١"‏ 
إوافضله المقاه'"» لقول الصادق كلا فى خبر عمر بن يزيد : «اذا 
واي ود سيو سم 0 0 


0 


ا 

وعن 0 : التخيير بينه وبين الحجر'*؛ لحسن معاوية السابق . 
لكن فيه : أن شتراكهما في الفضل بالنسبة إلى سائر الأماكن لا ينافي 
+ وو يي اجو وتوا عي واي 


وشن قعد فا الروائة يسوهن هو افقعه لامر “اف الآية باتخاذة مضل 0 
نعم ء عن الكافي'" والغنية والجامع" والنافع"" وشرحه'"" 


)١(‏ الكافي: باب الإحرام يوم التروية ح4 ج+ ص 406. تهذيب الأحكام: باب 76 الزيادات 
في فقه الحج ح 77١‏ ج 0ه ص 477 وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح ” 
ج1 ص ونم 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: ثمّ تحت الميزاب. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام لسع - لاج هدص ١79‏ الاستبصار: بياب ١78‏ متى 
يلببتي المحرم بالحج ح غ ج ؟ ص ”107. وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب الإحرام م7 
جاص 97" 

(؟) المقنع: باب الحج ص 777, من لايحضره الفقيه: الحج / في التقصير ج "١‏ ص 07/7 -0778. 

(0) في بعض النسخ بعدها: به. 

(1) سورة البقرة: الآية .١760‏ 

(1) الكافي في الفقه: حقيقة الحج / الفصل السادس ص ؟١١؟.‏ 

(8) غنية النزوع: الحج / الفصل العاشر ص .١78‏ 

(1) الجامع للشرائع: الإحرام للحج ص 5 .٠١‏ 

./4 المختصر النافع: أنواع الحج ص‎ )٠١( 

./8١ المعتبر: أنواع الحج ج ؟ ص‎ )1١( 


نكن 





شروط حجٌ التمنّع / الاحرام بالحجّ من بطن مكّة 


والتحرير'" والمنتهى!" والتذكرة'" والدروس”): التخيير بينه 56 

تحت الميزاب في الأفضليّة . وفي كشف اللثام: «وكأنٌ المعنى واحد»!©. 
واقتصر فى محكيّ الإرشاد'" والتلخيص" والتبصرة”” على فضل 

ماتحت الميزاب ولم يذكر المقام . ولم نعثر له على شاهد بقتضي فضله 

على المقام . 

مضافا إلى الأصصل . وخصوص خبر يونس بسن يعقوب سأل 

الصادق ني : «من أىّ المساجد'" احرم يوم التروية؟ فقال: من أَيّ 


ا ىا ا لحار 
وفسى كشسف اللثام: «وكأنّه إجماع وإن أوهم خلافه بعض * 
7 ج ١8‏ 
العبارات»72", واللّه العالم . 0 


.1-١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: إحرام الحج ج‎ )١( 

.١77” ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج / في المواقيت ج‎ )١( 

("1) تذكرة الفقهاء: إحرام الحج ج 8 ص .١7-‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84 ج ١‏ ص ."8١‏ 

(5) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص .1١‏ 

(1) إرشاد الأذهان: إحرام الحج ج ١‏ ص 578. 

(0) تلخيص المرام: الحج / الفصل الأوّل ص 05. 

(8) تبصرة المتعلّمين: إحرام الحج ص ./١‏ 

(5و١٠)‏ فى المصدر: المسجد. 

)1١(‏ الكافي: باب الإحرام يوم التروية ح 6 ج 4 ص 466. تهذيب الأحمكام: باب ١١‏ الإحرام 
للحبج ح ؟ ج 6 ص 71 ,١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح ”7ج ١١‏ ص .7"1١‏ 

.1- كشف اللثام: شرائط أنواع الحجج ج ه ص‎ )١١( 


م ند .سسسب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


«ولوا" أحرم بالعمرة المتمتّع بها فيغير أشهر الحيمٌ لم يجز له 
التمبّع بها» لما عرفته من اشتراط وقوع حجٌ التمبّع في أشهر الحج ؛ 
ولذا قال فى المدارك : «هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب»'"؛ بل 
النصوص واف في الدلالة عليه ؛ كصحيح عمربن يزيد السابق!" وغيره. 

(وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحجٌ» خلافاً لبعض العامّة"». 
وإن كان الأكثر خلافاً لبي حنيفة منهم!©. 

«و» حينئذٍ إلم يلزمه الهدي» الذي هو من توابع التمتع . 

لكن هل تقع العمرة صحيحة وإن لم يجز التمتع بها كماتشعر به 
العبارة » بل عن التذكرة'" والمنتهى'" التصريح به بل عنهما التصريح 
بما هو أبلغ من ذلك من أن «من أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد 
إحرامه له وانعقد للعمرة», مستدلاً عليه : بخبر الأحول عن أبي 
عبدالله مية : «في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج؟ قال: يجعلها 


)١(‏ في نسخة الشرائع: فلو. 

(1) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص .١17١ 1١19‏ 

(؟) في ص /1". 

(4) بداية المجتهد: ج ١‏ ص 147" الهداية (للمرغيناني): ج ١‏ ص ,١08‏ بدائع الصنائع: ج ١‏ 
ص 178, فتح العزيز: ج /اص .١57- ١78‏ 

(0) انظر الهامش السابق. 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / وقت أداء النسكين ج /اص 181. 

(0) منتهى المطلب: الحج / أوقات أداء النسكين ج ٠١‏ ص .١66‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الحج / وقت أداء النسكين ج /ا ص 180 منتهى المطلب: الحج / أوقات 
أداء النسكين ج ٠١‏ ص ١67"‏ و66١.‏ 


لو أحرم بعمرة التمنّع في غير أشهر الحجّ ...| ل ل ب ابم 
عمرة)»7". 

أو لا تقع كما اختاره في المدارك, فإنّهِ بعد أن ذكرما حكيناه ‏ 
قال: «والأصحٌ عدم اكه ل ان عن المنوىّ فلعدم حصول شر طه. 
وأمّا عن غيره فلعدم نيّته » ونيّة المقيّد لا تستلزم نيّة المطلق كما قرّرناه 
مراراً»!". وتبعه فى كشف اللثاه”", وعن التحرير التردّد فى ذلك!؟. 

وفيه : أنه ارسق لبطلا و ممتقضى :التو اعد الها تامو لكق ليان 
بالقولبه للخبر المزبور, مؤيّداً بخبر سعيد الأعرج: «قال أبوعبد الله 391 : 
من تمتّع في أشهر الح ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الح من قابل فعليه 
شأةء وإن تمتّع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحجّ فليس 0 
عليه دم إِنْما هى حجّة مفردة . إِنْماالأضحى على أهل الأمصار»!. 6 

وذكرقة زعو اللالاالة ص يها ,لاعت ل أن كن لمر دمقها امن 
أراد فرض الحيجٌ في غير أشهره لايقع حجّه صحيحاً : 000 
يجعل النسك الذي يريد فعله عمرة»١''‏ يدفعها : ان ذلك لا ينافي الظهور 
لمجاو كنا يتين كا هورو جنيع مواد + 1 


)١(‏ من لابحضره الفقيه: باب أشهر الحج وأشهر السياحة ح ١977‏ ج ؟ ص 408., وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح /اج ١١‏ ص 778. 

(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .١7١‏ 

(*) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج 0 ص .4١‏ 

(5) تحرير الأحكام: أنواع الحج ج ١‏ ص .01١‏ 

(0) الكافي: باب من يجب عليه الهدي ح ١‏ ج 4 ص 487. تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب 
الحج ح/ا” ج 0ه ص 1 , وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص .77١‏ 

(1) مدارك الأحكام: أنواع الحج ج /ا ص .١7١‏ 


1ح م لش ولت قو أشن الكللام '(ج 18 ) 
وظاهر الأصحاب عدم اشتراط أمر آخر غير الشرائط الأربعة ‏ أو 
الثلاثة في حج التمتع . 

لكن عن بعض الشافعيّة اشتراط أمر آآخر ؛ وهو ككون الحجٌ 
العم اعن شخص واحددء فلو أوة قع المتميّع الحم عن شخص والعمرة 
عن آخر تبرّعاً مثلاً لم يصع 0 

00 :يكون عدم ذكر أصحابالذلك اتكالً على معلومية كود 
التمبّع عملاً واحداً عندهم ؛ ولا وجه لنبعيض العمل الواحد, فهو فسي 
الحقيقة مستفاد من كون ححجٌ التميّع قسماً تقلا . 

ويمكن أن لأ يكون ذلك شرطاً عندهم ؛ لعدم الدليل على الوحدة 
المزبورة التتي تكون العمرة معها كالركعة الأولى من صلاة الصبح , وإلاٌ 
لم تصحٌ عمرنه مثلاً مع اتّفاق العارض عن فعل الحم إلى أن مات , بل 
المراد اتصاله بها وإيجاب إردافه بها مع التمكن . 

وحينئذٍ فلا مانع من التبرّع بعمرته عن شخص وبحّه عن أخر 
لإطلاق الأدلة, بل لعل خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفرناقة دال 
عليه . قال : «سالته عن رجل يحج عن ابيه , ايتمتع ؟ قال : نعم , المتعة له 
والحج عن أبيه»!". 

وأمّا الوقوع من شخص واحد : فلم أجد في كلام أحد التعرّض له ؛ 

تمعتو. اله لى فراكن التراهة: بحج التمتع بنذر وشسبهه » فساعتمر عسمر ته 





.١7ا7/ فت العزيز: ج /اص ١؟١6١, المضدوع: غ8 لاص‎ )١( 
4 (؟) من لايخحضرهء الفقيه: ناب المتمتّع عن ابيه ح فتض 3 " ض 42.: وسنائل الشيعة: باب‎ 
.754 ص‎ ١١ ج١١ من أبواب أقسام الحج م‎ 





لو أحرم بحجٌ التمنّع من غير مَكّة لس 





ومات مثلاً فهل يجزىٌ نيابة أحد عنه مثلاً بالحجّ من مكّة؟ وإن كان 
الذي وى صدم جرم أ ن لم يكن دليل خاصٌ. وربّما يأتى 1 


١م‎ 


والتعاس 0 0 8 
0 0 اميقات» 9 وقّته رسو لافطا له ومع 0 
ا ا م 
منها : اعتبار موافقة الأمر فى صحة العبادة وإجزائها «وا" وجب 
استئنافه منها» ليوافق الأمر به . 

ودخول مكة بالإحرام من غيرها ولو من ميقات العمرة مع عدم 
تجديده منهاء لايجدي فى امتثال الأمر به منها . خصوصاً بعد فساد 
الأهراء الأول اللطاصل .هم غير :ا لغقاك غهد ا ,ب والعزامة اللعة عي 
ذلك اللإحرام عند مروره ليست نيّة لإنشائه . 

بلاخلاف اجده فى شىء من ذلك بيننا. بل عن التذكرة”" 
والحقيى ١‏ "ا#تسيقه إلى علماثنا مشعرا يدعوى الأجداععلية علد نا, نعم عن 
أحمد : أَنّه يحرم للحجٌ من الميقات!. وعن الشافعى : جواز ذلك له(" 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / في المواقيت ج /اص .١57‏ 
(؟) منتهى المطلب: الحج / في المواقيت ج ٠١‏ ص .١19‏ 
(4) المغني (لابن قدامة): ج اص .7١١‏ 

(0) انظر المجموع: ج /ا ص .١77‏ 


ات يح ع ببس أفو أن الكلام 8:2 1) 
وربّما أشعرت عبارة المتن بوجود خلاف فيه بينناء لكن عن شارح 
وناك الكناي لكاو الى را تقل كن شيشة: ان المصتن تق بير 
في كتابه بنحو ذلك إلى خلاف الجمهور. أو إلى مايختاره من غير أن 
كوه شاوه نزها ( حدهن ا سات قط ا 

«و 4 بالجملة : لا إشكال بل ولا خلاف محقّق في فساد الإحرام 
لعن العمكه م ظير يكذ مع الانكعيا روزلا بدو سعد المررون فنيها 
االمنوعةه الالعراء منها لد كنا نهو راضخ 

نيم لو تعذر ذلك4 ولو لضيق الوقت «قيل4 والقائل الشيخ في 
المحكي من خلافه'"': إيجزئه» ذلك الإحرام الذي أوقعه في غيرها 
لعذر من نسيان أو غيره» وتبعه في كشف اللثام حاكيا له عن التذكرة 
انها لضا وميا والانها اقدلة لما سما حوفي الكون من مير ك1 
وفى العذر؛ لأنُ النسيان عذر»””. 1 

زاوها سيد تاسيف متتو وان سعرفة روه يعد 
ذلك4 عالماً بالحال؛ لأنّ ما أوقعه أَوَلاً لم يوافق أمراً به فهو فاسد . 

ومن هنا كان مقتضى الأصل : الفسادء لا الصحّة . 

وأمّا دعوى المساواة : فلا ريب فى أنّها فياسن 4 و الاضل يفتضى 
الفككين» | ذ النضيكم الاحراء افيتان ماهو الاجماع على الصعايع: 
وليس النسيان مصحّحا له حتّى يتعدىبه إلى غيره, وإنما هو_مع العذر- 


.١68 ص‎ ١ إيضاح تردّدات الشرائع: الفصل الخامس ج‎ )١( 
.756 الخلاف: الحج / مسألة الاج 7 ص‎ )1( 
.87 كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )*( 


لو أحرم بحجٌ التمنّع من غير مكّة .|| سس سم 


ولم ينعقد إلا على اللإحرام المستأنف , وأمّا السابق فلا دليل عليه . 

نعم» قد يقال: بصحّة إحراه سرك كنذا لوتبجى الاخراد 
منها وأحرم من غيرها في حال عدم تمكنه من الحو إليها لو كان 
متذكراً ؛ لمصادفته الأمر به واقعاً حينئذٍ . فتأمّل . هذا كلّه فى المعذور . 

انآ العامذه فاق امكل سطع فو ميا اسن فقوو اذ بطل جيف 
ولم يفده الاستئناف من غيرها . 

بل قد يتوهم'" من نحو إطلاق المتن : عدم الفرق بين جاهل الحكم 
وغيره''"اللّهِمّ إلا أن يدّعى إرادة العالم من العامد ولع له كذلك ؛ 
لتظافر الأخبار بعذره إذا أَخَّر الاحرام عن سائر المواقيت : 

قال ززار#كرعن تافو يهن اضيها السو ا نامر معو دمو إن 
الوقت وهي لا تصلي فجهاوا أن مثله م ا 
لد ا انا 
فسألوا أبا جعفرحيةٍ فقال: تحرم من مكانها . قد علمالله نيّنها'". 

وقال ابن عمّار : «سألت أباعبدالله يه : عن امرأة كانت مع قوم 


.47 كما فى كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )١( 


(؟) في بعض النسخ: وعدمه. 
02( الحائي) ا ا ارضة: .اح 0ج ؤغا ص 11”, وسائل الشيعة: باب ١5‏ من 


540 





الطهارة / الترتيب في الوضوء 
الخبر الأخير في وقوع الذكر بعد القام » وسيّها مع عدم صراحة المروي في 
السرائر» بل وصلاحيّته أيضاً بنفسه للحكم عليها كمرسل الفقيه ؛ مع 
معارضته ممثله . 

على أنه قد بمنع صدق اسم البدأة في نحوا مقام » وكون غسل اليسار 
فاسداً مثلاً لا منع من أن يفسد غيره أيضاً ؛ لكونه سبباً حينئر في عدم 
صدق البدأة حينئذٍ بالبمين » خصوصاً فها سمعت من صور النكس أوّل 
المبحث » وأيضاً كما هوينهى عن تقدبم ما حقّه التأخير كذلك ينبى عن 
تأخير ما حقّه التقديم ‏ على أنَّ ما ذكروه من صور النكس إِنما هي صور 
تخريجيّة لا تصلح الآدلة لشموها . 

وقد يجيء نحوما ذكروه بالنسبة إلى العضو نفسه حيث نوجب فيه 
الأبتداء بالأعل + فن عسل وجهنه متكوساً ثه أعاده ذلك صخ وضوؤه ؛ 
لحصول غسل الأعلى بالأعلى "١(‏ وما بعده بالثاني , إلا إذا قصد التشريع , 
فإنه يفسد , وكذا فيا تقدّم من الترتيب في الأعضاء , لكنّ التأمّل يقضي 
ببعده وعدم صدق الامتثال معه . 

ثم إِنَّ ما ذكره المصنّف من التفصيل بين الجفاف وعدمه من غير فرق 
بن العدد والسيان» هو الظاهرمن المععر'" والمنتبى 29 والقواغن) 
وغيرها من كتب المتأخرين*2, ووجهه واضح ؛ لبقاء الموالاة في الأول 


. الصحيح : فالأعلى‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء جح١‏ ص5 ١5‏ . 

(") منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص59 . 

(: ) قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(5) كمدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 7١5‏ , وكشف اللثام : الطهارة / 0 


4 


7 للةرسك ين رولك الى فقا نهو ققالن اا ترق ا جلك إحراء اد لابو اليج 
حائض , فتركوها حتى دخلت الحرم؟ فقال :إن كان عليها مهلة فلترجع 
إلى الوقت فلتحرم منه, وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت 
عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم»!". 

وقال شوو ةنون كلبب:انقلنك لان سعد اكد شري ة يفنا اضرا 
من أهلناء فجهلت الإحرام فلم حرم ع دا كدو وها 
أن نأمرها بذلك؟ فقال: فمروها فلتحرم من مكانها من مكّة أو من 
المسجد»!"'. 

وقال عبدالله : «سألت أبا عبدالهطية : عن رجل مد على الوقت 
الذي أحرم الناس منه , فنسي أو جهل فلم يحرم حتّى أتى مكّة , فخاف 
إن رجع إلى الوقت أن يفوتهالحجٌ؟ فقال: يخرج من الحرم فيحرم 


0 


ويجزثئه ذلك» 
وقال الكناني : «سألت أباعبد الله افلا :عن رجل جهل أن سجر 
دن وض ل الع كنبيعه الال مشو العنرن قن يهل 


51 ج 4 ص 70", تهذيب الأحكام: باب‎ ٠١ الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ... ح‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح]‎ ١8 الزيادات في فقه الحج ح 8 ج ه ص 84, وسائل الشيعة: ياب‎ 
7798 اج اص‎ 

(1) الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ... ح ١7‏ ج 4 ص 7, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب المواقيت ح هج ١١‏ ص 75". 

(؟) الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ... ح 1 ج 4 ص 74". تهذيب الأحكام: باب 5 
المواقيت ح 71 ج ه ص 048, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب المواقيت ح 7 ج ١١‏ 
ص 778 


ا و ل سيت ا 


بالحج»'", 

بل أطلق في خبر الحلبي على وجه يشمل العالم العامد , وإن لم نجد 
به قاثلً هنا بل صرّح خير واحدا"'بفوات نسكه حينزٍ كما هو مقتضى 
القواعد . قال : 

«سألت أباعيدا له ليد : عن رجل ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ 
فقال: يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذين محربون هه فيحرم يوون 
خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ؛ فإن استطاع أن يخرج مسن 
الحرم فليخرج»”". ' ' ' 

بل في مرسل جميل عن أحدهما ل : «في رجل نسي أن يحرم أو 
جهل, وقد شهد المناسك كلّها وطاف وسعى؟ قال : يجزئه نيّته , إذا كان 
قد نوى ذلك فقد تم حجّه وإن لم يهل . 1 

بل في صحيح على بن جعفر عن أخيه اقلا -الذي استدل به في 
المدارك على الحكم المزبور”". وإن كان فيه مافيه خصوص المتمتع» 5 


7* الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ... ح /اج 4 ص 70" تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
١ من أبواب المواقيت ح‎ ١4 تفصيل فرائض الحج ح ”ج 0 ص 88 1, وسائل الشيعة: باب‎ 
774 اص‎ 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 777 والشهيد الثاني في المسالك: 
أقسام الحج ج ؟ ص 191. 

() تهذيب الأحكام: باب 7 المواقيت ح 77 ج ه ص 048. وسبائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
المواقيت ح لاج ١١‏ ص 77١‏ 

(4) الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ... ح 8 ج 4 ص 70, تهذيب الأحكام: باب 1 
المواقيت 78 ج0 ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج ١١ص‏ 78 

(5) مدارك الأحكام: أقسام الحجٌ جلا ص .١177‏ 


قال : «سألته عن رجل كان متميّعاً خرج إلى عرفات, وجهل أو بحرم 
يوم التروية بالحجٌ حتّى رجع إلى بلده؟ قال: إذا قضى المناسك كلها 
فقدتمٌ حجه ...170. 

لأ الايد لال موقو هن القر لسمشييو نه بحن سعنا دنه 

واحتمال الفرق بين ميقات إحرام حج التمتع وغيره بعيد. بل 
قوله اد فى بعضها : «قد علم الله نيّتها» مما هو كالتعليل الشامل للمقام . 

«و» على كلّ حال. فإهل يسقط الدم والحال هذه» أي أحرم 
بالحجّ من غير مكة للعذر بل من ميقات العمرة, أو مرّ عليه وهو محرم 
بالحيّ؟ «فيه تردد» ينشأ : 

من أن جبران لمافات منإحرام الحيجٌ من الميقاتكما عن الشافعي!", 
فيتّجه حينئذٍ سقوطه في الأوّل المفروض فيه حصوله من الميقات ‏ بل 
والثاني في وجه ء وهو مروره وهو متلبّس به عليه , بل قيل : «هو ظاهر 
المبسوط»!", وحينئل فيسقط عن لوك بطريق اولي 

وق" لذ نس سيط ١‏ لا كان انانتى دلقي كما فد نامر 
الأصحاب, بل والأدلة: بل عن صريح المبسوط”» وصريح الخلاف! 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 774 ج ه ص 477 وسائل الشيعة: 
باب 7٠١‏ من أبواب المواقيت ح ” ج ١١‏ ص 7/8 

(؟) المجموع: ج /ا ص ,١77‏ فتح العزيز: ج لاص .١417‏ 

() مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .١177‏ 

(4) المبسوط: أنواع الحج ج اص ؟455. 

(5) الخلاف: الحج / مسألة هاج ١‏ ص 519. 


خروج المتمبّع من مكّة قبل الاتيان بالحج .ب - ببسم 


أنه نسك, بل عن صريح الثاني منهما عدم سقوطه عنهما!". فالتردّد فيه 
حينئذٍ واضح الضعف . 

(ولا يجوز للمتمتّع الخروج من مكة حتّى يأتي بالحيمٌ» وفاقاً 
للمشهور على ما في المدارك'" «لأنّه صار مرتبطاً ئة4 كما سنفعك 
الفضيرة المستفيضة يه 

«إلا على وجِهٍ لايفتقر إلى تجديد عمرة» بأن يخرج محرماً 
بالحجّ باقيا على إحرامه حتّى يحصل الحجّ منه, أو يعود للحجٌ قبل 
مكاح اشبات الب عدا 

اجمعابين النصوص السابقة ويين مرسل موسى بن القاسم عن بعض 
م يا اه يس 1 
المدينة منزلي ومكّة منزلي ولي فيهما أهل وبينهما أموال؟ فقال: أنت 
مرتهن بالحيّ, فقال له الرجل : فإنّ لي ضياعاً حول مكّة وأريد الخروج 
إليها؟ فقال: تخرج حلالاً وترجع 5 إلى الحج». بناءً على كون 
السؤال منه عن إفراد العمرة بعد أن قصد التمتّع بها . 

وإطلاقه الحلّ خارجاً وراجعاً -مقيّد بما إذا رجع قبل شهر : 


.5 المصدر السابق: مسألة‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص .١177‏ 

() قواعد الأحكام: شرائط أنواع الحج ج ١‏ ص .1-٠‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح ١714‏ ج 4 ص 477, الاستبصار: باب 
0 جواز العمرة المبتولة ح 4 ج ١‏ ص 77. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أقسام 
الحج ح اج ١١‏ ص "١١‏ 


ليللا 


.م اللدغممء ب للب ججواهر الكلام (ج )١8‏ 


لخبر إسحاق بن عمّار سأل أبا الحسننىةٍ : «عن المتمتّع يجيء 
فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة . فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق 
وإلى بعض المعادن؟ قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر 
الذي تمبّع فيه؛ لأنّ لكل شهر عمرة ‏ وهو مرتهن بالحج "٠...‏ . 

ومرسل الصدوق عن الصادق نه : «إذا أراد المتمتّع الخر 3 
لل بعض المواضع فليس له ذلك: لأنه مرتبط بالحجّ حنّى 
0000 ن يعلم أنه لا يفوته الحجّ . وإن علم وخرج وعاد في 
الشهر الذي خرج فيه دخل مك محلاً. وإن دخلها في غير ذلك الشهر 
0050 

وحسن حماد السابيق”" 

لكن فيه : أن المرسل الأخير يقتضي الجواز ولو بعد شهر لكن يعود 
بعمرة جد يدة . ْ 

على ١‏ اداه صوص خزر جامنة در بسلا اعد تي الور 
محقّقة جابرة لهاء بل لم نعرف ذلك إلا للمصنّف والفاضل!*. بل فى 
كنيف اللقام اندر أطلق لنع ار راك را د ودر 

من الثهابة والميشوط وايسى ابن تحمةة الاضطرازعروان قال الضهين: 


.5051 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) من لايحضره الفقيه: باب المتمبّع يخرج من مكة ح 7701١‏ ج ؟ ص 78 وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح ٠١‏ ج ١١‏ ص 015 

(؟) في ص 70١‏ 8"017. 

(4) قواعد الأحكام: شرائط أنواع الحج ج ١‏ ص .1-٠١‏ 


خروج المتمتّع من مكّة قيل الاتيان بالحجّ اس #١‏ ا 


لعلهم أرادوا باللقرروج «التجوي الى عمو أخرى كما فالداقى المستوط ١‏ 
أو الخروج لابنيّة العود»'". 

لكن فيه : أنه لا داعي إلى ذلك» بل يمكن أن يكون لحرمة الخروج 
مطلقاً عندهم . 

وعلى كل حال.ء فالمتّجه الاقتصار في الخروج على الضرورة , وأن 
لا يخرج معها إلا محرماً؛ لإطلاق النصوص المزبورة , ولاحتمال عدم 
التمكن بعد ذلك من العود إلى مكة للإحرام بالحج, أو لصدق الاتُصال 
حينئذ بالحجٌ... ولغير ذلك . 

لكن في كشف اللثام: «إلآ أن يتضرّر كثيراً بالبقاء على الإحراء 
اطول الزمان, فيخرج محلاً حينئذٍ؛ للأصل , وانتفاء الحرج, ومرسل 
موسى بن القاسم المتقدم على وجه»., بل قال: «ومرسل الصدوق 
يحتمله . والجهل»!". 

وفيه : أن الأصل مقطوع بإطلاق الأدلّة. وعدم الحرج الذي يصلح 
مقيّداً له كالاحتمال في المرسلين اللذين لا جابر لهما . 

ودعوى :أن الحونة إنما هي لفوات الارتباط بين الحجّ وعمرته, 
فلا معنى لها مع فرض عدم الافتقار إلى عمرة بالرجوع قبل شهر . 

يدفعها : أنّها كالاجتهاد في مقابلة النصوص السابقة. بناءً على 
الفمل بها 


.15 كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )١( 


ريم د ادل د دطمسس غلب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


نعم , عن السرائر'' والنافع'" والمنتهى”" والتذكرة!) وموضع من 
التحرير”“ وظاهر التهذيب'' وموضع من النهاية”" والمبسوط”»: كراهة 
الخروج لاحرمته؛ للأصل , والجمع بين النصوص بشهادة قوله هذ : «ما 
أحبٌ» في خبر حفص '" منها “وهو 9 يخلى عن وجة د 

و4 كيف كان, ف«لو جدّد عمرة4 بخروجه محلاً لرجوعه بعد 
شهر 9تمتّع بالأخيرة» وتصير الأولى مفردة؛ لحسن حتاد 
السابق!:", ولارتباط عمرة التمتع بحجّه. وظهور الاية١"‏ في 
الاتصال .بل فى كشف اللثام : زو لله اتفاقي»7"". 

ولاه عد يط اف ادام كيه دون القياام عضي ار ارا لله 


.177 ص‎ ١ السرائر: الحج / العمرة المفردة ج‎ )١( 

(1) المختصر النافع: الحج / في العمرة ص 49. 

(") منتهى المطلب: العمرة / في التقصير ج ٠١‏ ص 117. 

(5) تذكرة الفقهاء: العمرة / في التقصير ج / ص .١0١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الحج / في التقصير ج ١‏ ص 048. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ذيل ح ١ج‏ ه ص .١177‏ 

(/) النهاية: الحج / السعي بين الصفا والمروة ج ١‏ ص .0١5‏ 

(8) المبسوط: الحج / السعي وأحكامه ج ١‏ ص 188. 

(9) العبارة وردت في خبر «الحلبي». انظر الكافي: باب المتمتع تعرض له الحاجة ح "جع 
ص 187. وتهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 77 ج ه ص .١74‏ ووسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح /اج ١١‏ ص .”١7‏ 

7017-3701 فى ص‎ )٠١( 

.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١1١( 

.17 كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )1١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص 760". 


خروج المتمتّع من مكّة قبل الانيان بالحجٍ .||| 7 ب لالم 


لجل متها اللقصينء :ورتم فى النباء قبل الخروج «ومك العيد سيدا 
حر متهن عليه بعده من غير موجب . 

ولو رجع قبل شهر دخل مكّة محلاًء لكن عن التهذيب!" 
والتذكرة'": ان الافضل ان يدخل محرما بالحج؛ لخبر إسحاق بن عمّار 
المتقدّم سابقاً”" في الإحرام من مكّة , الذي قلنا: لاصراحة فيه بذلك 
- أي جواز الإحرام لحي التمبّع من غير مكّة لجواز حج الصادق افا 
مترزد .او قار نا 

بل في كشف اللثام : «وكلام الشيخ مله مي وإعراض 
الكاظم كه عن الجواب . وجواز صورة الإحرام تقيّة . وأمر الكاظم اللا 
أيضاً بها تقيّدَ ويمكن القول باستحبابه أو وجوبه تعبّداً وإن وجب 
تجديده بمكة , ويجوز كون الحجّ بمعنى عمرة التمتّع . بل العمرة 
مطلقاً». ويأني داق شنا ءانه تمام الكلام فيه . 

كما أَنّه يأتي الكلام في اعتبار الفصل بالشهر بين العمر تين » وأن 
ظاهر نصوص المقام : اعتبار كون الرجوع في غير شهر عمرته في 
العمرة الجديدة, لا فصل شهرء كما هو ظاهر الأصحاب وصريح 
بعضهم؛ حتّى أَنّْهم اختلفوا فى مبداً حساب الشهر؛ وأنّه من إحلاله 
بالعمرة أو غير ذلك . 1 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ذيل ح 77 ج ه ص .١14‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: العمرة / في التقصير ج 8 ص .١67‏ 


() في ص .١01١‏ 
(5) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 18. 


ويم د ٌ._ طلس سلب جواهر الكلام(ج 18) 


بل إن لم يكن إجماعاً أمكن القول : إنّ ذلك البحث إِنَّما هو فى 
الفصل بين العمرتين المفرد تين » لا في مثل الفرض الذي هو عمرة التمتع 
التي يجب إكمالها بالحجٌ بعدهاء وقد دخلت فيه دخول الشيء بعضه في 
بعض ء كما هو مقتضى تشبيك أصابعهيَةُ:'". فهو حينئذٍ قبل قضائه فى 
أثناء العمل , فلا وجه لاستثنافه عمرة في أثنائه . 1 
والنصوص المزبورة -مع عدم جامعيّة كثير منها شرائط الحجَّيّة ‏ 


تعليم للجمع بين قضاء ضرورته وإيصال'"' حجه بعمرته . 

نعم » لو قلنا بفساد عمرة تمتّعه بخروجه ورجوعه بعد شهر, أمكن 

حينئذٍ القول باستئناف عمرة جديدة؛ لوجوب الحجٌ عليه بإفساده, إلا 

والحاصل : أنّ المسألة غير محرّرة فى كلام الأصحاب.ء والتحقيق 
كاذ كردا وو عياض لذلك اوشاء الله تققد 

ولدلة لذااتر ده الشهية فى بحبو ات الدووفى فت بعض أحكاء 
العينا لقال 

«وهنا فوائد : الأولى : هل يحرم بهذه العمرة من خارج الحرمء أو 
من ميقات عمرة التمتع؟ نظر» . 

«الثانية : هل هذه عمرة التمتّع حقيقة , أو لضرورة الدخول إلى مكّة 
لمكان الإحرام؟ احتمالان» . 


)١(‏ تقدّم الخبر الدالٌ على ذلك في ص 7*١‏ و501. 
(1) في بعض النسخ: واتّصال. 


خروج المتمتّع من مكّة قبل الاتيان بالحجٌ بم 


«والفائدة : فى وجوب طواف النساء فيها؛ فعلى الثانى يجب. 
وعلى الأُوّل لا يجب . وفي النيّة؛ فعلى الثاني ينوي عمرة الافراد, 
وعلى الأوّل ينوي عمرة التمتّع» . 

«الثالثة : لوعرض في هذا اللإحرام”"'مانع من الإإكمال »فهل يعدل إلى 
حج الإفراد أو لا؟ وتصريح الأصحاب بالتمبّع بها يمكن مله على 
اتصالها بالحجّ وإن كانت مفردة؛ لأنّ امتثال الأمر حصل بالأولى . وهو 
يقتضى الاجزاء»'". 

قلت : وكأنٌّ آخر كلامه صريح في أنّ عمرة التممّع الأولى لا الثانية , 
وإن جوّزنا العدول منها إلى الحجٌ أيضاً باعتبار اتصالها به. ولعلّه على 
هذا" يحمل الخبر المزبور لا أن الأولى بطلت متعةً بالخروج والمتمتّع بها 
الثانيقا كما هو كلاه عار المصف وعيره: 

وبالخعلة» الفنيدالة غير زوحت بالنسية الن اعفار الشهره ف ند 
إق كان أنه اقل ما مقن سيد لعمرصى: ففدعر د تتسفيق الجا ل فى 
ذلفء وأئه تشرح الععرقاق يأقل من :ذلك وطلى أن الفسالة خلافية .ول 
بشر أحد منهم إلى بناء ذلك على ذلك الخلاف . وإن كان هو لخصوص ‏ ', 
هذه الادلة وإن لم نقل به فى غيرها ‏ فقد عرفت ان كثيرا منها غير 027 
عابم قرا لمر . 

فلا ريب في أن الاولى والخود ار في الخروج من مكة 
على الضرورةء وأنّه لا يخرج إلا محرماً بالحجّ , هذا . 





)١(‏ فى بعض النسخ: «هذه» بدل: «هذا الإحرام». 
)١(‏ لا توجد هذه الحواشي بأيدينا. 


(؟) فى بعض النسخ بعدها إضافة: «المعنى». 


سسسب جواهرالكلام (ج؟) 


دونه في الثاني » لكنّ الذي يظهر من العلامة في التحرير”'" أن التفصيل في 
صورة النسيان » وإلا فني العمد يجب إعادة الوضوء من رأس جف أولم 

وكأن وجهه ما تعرف من مذهبه في الموالاة أنها المتابعة مع الاختيارء 
ومراعاة الجفاف مع الاضطرارء نعم ما حكي عنه في التذكرة 7" من 
عكس ذلك لا أعرف وجهه . 

ولا ينافي امختار ما في بعض الأخبار”" من إطلاق الإعادة عند مخالفة 
الترتيب ؛ إذ هو محمول على صورة الجفاف » أوعلى عدم حصول جزء 
صحيع , أو غير ذلك » جمعاً بين الأذلة . 

والمراد ببقاء البلل المذكور في العبارة بلل غسل جزء صحيح ء وإِلا فلا 
يثمربقاء البلل على الجزء الذي حقّه التأخير» كما هو واضح . 

ولا فرق في ظاهر كلمات الأصحاب في مخالفة الترتيب بين تقديم ما 
حقه التأخير وبين ترك غسل العضومن رأس في أنه يجري عليه التفصيل 
المتقدم » فإن كانت رطوبة باقية أعاد المنسي وما بعده» وإلا استأنف 
الوضوء , وبه نطقت الاخبار: 

في حسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : «إذا نسي الرجل أن 
يغسل بمينه » فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك » غسل بمينه 
وشماله ومسح رأسه ورجليه » وإن كان إنها نسي شهالة فليغه الشمان 


الوضوء ج١‏ ص١7‏ » والحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ ص "5٠0‏ . 
)١(‏ تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص 7٠١-١5‏ . 
(0) كما في خبر زرارة المتقدم في ص 447 و 448 . 





وليس في كلامهم تعرّض لما لو رجع حلالاً بعد شهر ولو آثما . ٠‏ فهل 
له الاحرا م بالحجّ بانياً على عمرته الأولى . :أو أكها بات العم 
بالخروج را ٍ 

ولكنّ الذي يقوى في النظر : الأَوّل؛ لعدم الدليل على فسادهاء بل 
داع قد لمااد كر نا هيفع عن 

وكيف كان , فالأولى والأحوط ماسمعت من الاقتصار. والله العالم . 

«ولو دخل بعمرة"" إلى مكة وخشي ضيق الوقت, جاز له نقل 
النيّة إلى الافراد. وكان عليه عمرة مفردة» بلاخلاف أجده فيه”", 
بل لعل الإجماع بقسميه عليه'". 

واننا الكلاقوفى بغز اليف : 

ففي القواعد!* وعن الحلبيّين!" وابنى إدري س١‏ وسعيد!": 
وحمل لمكم وبا دراكتمابيك العمر فم وميد إنعرام الخ وان كا 
بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراك الوقوف بها» . وحينئذٍ فحد 
الضيق : خوف فوات اختياري الركن من وقوف عرفة . 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بعمرته. 
(؟) نفى الخلاف في مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /ا ص ,١76‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح "4١‏ 
ج ١‏ ص ١-8‏ ”, والحدائق الناضرة: أقسام الحج ج ١4‏ ص 77. 
(”) نقل الإجماع في المعتبر: أنواع الحج ج ' ص 85/. 
وتأتي الإشارة إلى المصادر أثناء البحث. 
(5) قواعد الأحكام: شرائط أنواع الحج ج ١‏ ص .10١‏ 
(5) الكافي في الفقه: الحج /الفصل الرابع ص 54 .١‏ غنية النزوع: الحج /الفصل السابع ص .١7١‏ 
(1) السرائر: الحج / السعى وأحكامه ج ١‏ ص 08١‏ - 087. 
(/) الجامع للشرائع: الإحرام للحج ص 5 .٠١‏ 


لو خشي المتمبّع ضيق الوقت عن أداء العمرة .بش الاسم 


ولعلّه يرجع إليه ما عن المبسوط”"والنهاية”"والوسيلة”"'والمهزّب'“): 
من الوك رزروال الشمبى من يوم قرفة قبل شياع العمرة وبنناء علو 
تعد نشول غالباً إلى عرفة بعد هذا الوقت لمضيّ الناس عنه, لا أن 
القواة رخني ذا تفك ور ادك مس الوقوقبعد الوا 

وقم عله ون ها نويه !© والمفيد" ٠‏ ريع نوات البيعة ر وال امسن 
من يوم التروية». 

وعن المقنع”" والمقنعة" أنه «غروب الشمس منه قبل الطواف 
والسعى» . 

وفن الفووس عن التعلنى١ ٠‏ ذال كرزو قنك بطو اف الغمرة إلى شروت 
امسن يوء التروية المختار وو المضط؟ إلى اوريقى ها يلوك عوقة لخر 
وقتها»7". 

وعن ظاهر ابن وي ومحتمل أبي الصلاح'"": فى ححة 
الإسلام ونحوها ممّا تعيّن فيها المتعة لم يجز العدول ما لم يخف فوات 


.1488 ص‎ ١ المبسوط: الحج / السعي وأحكامه ج‎ )١( 

(؟) النهاية: الإحرام للحج ج ١‏ ص 015. 

(”) الوسيلة: الإحرام بالحج ص .١175‏ 

(5) المهذّب: الحج / التقصير بعد سعي العمرة ج ١‏ ص 147؟. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في السعي ج 4 ص .١١8‏ 
(1) نقله عنه في السرائر: الحج / السعي واحكامه ج ١‏ ص 087. 
(0) المقنع: باب الحج ص 7511-1770. 

(8) المقنعة: تفصيل فرائض الحج ص .47"١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص 7”0. 

٠١(‏ و١١)‏ تقدّم المصدر قريب 


جواهر الكلام (ج 14) 





كفا 


اضطرارى عرفة . : 

والأصل في هذا الاختلاف اختلاف النصوص. ! لا أن الكثير منها 
له 

لقي مرسل ابن بكير عن بعض أصحاين أله سأ أيا عبداق 1 
عن المتعة متى تكون!؟ قال : يتمتّع ماظن أنه يدرك الناس بمنى»7". 
قلت : أي ذاهبين إلى عرفة . 

وخبر يعقوب بن شعيب الميئمي!": «سمعت أباعبد اله 1 يقول : 
لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف 
فوات الموقفين»””". وعن بعض النسخ: «ان يحرم من ليلة عرفة -مكان : 


إن لم يحرم من ليلة التروية -متى ما تيسّر له»!*؛ يعنى يحرم ممستى 
ما نيسر له . 


وفي مرفوع سهل عن ابي عبد الله يذ : «في متمتع دخل يوم عرفة ؟ 
قال : متعته تامّة إلى ان يقطع التلبية»!. 


١١ الكافي: باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة ح ؟ ج ص 487. تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
* من أبواب أقسام الحجج م‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ ,١7١ ج 6 ص‎ ١7 الإحرام للحج ح‎ 
.797 جاص‎ 

(1) في متن الوسائل: المحاملي. 

() الكافي: باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة ح 4 ج 4 ص 445 تهذيب الأحكام: باب ١١‏ 
الإحرام للحج ح ١54‏ ج ه ص ١17١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ح ه 
جاص 797. 

(غ) نقل هذه النسخة في الوافي: الحج / ياب ١ "١‏ ذيل ح اج ١‏ ص 5 

(6) الكافي: باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة ح 0 ج 4 ص 445. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب أقسام الحج ح /اج ١١‏ ص 787. 


لو خشى المتمبّع ضيق الوقت عن أداء العمرة وبي م ع ا ب 10/1 


قلت : «إلى أن يقطع الناس تلبيتهم» وهو زوال الشمس من يوم 
عرفة؛ فإنّه وقت قطع التلبية . أرادظةٍ أنّه إذا دخل مكّة قبل زوال 
العهين امك أدراك الحقعة ناقة. 

وفي المرسل عن أبي بصير: «قلت لأبي عبدالله هةٍ : المرأة تجيء 
متمتعة » فتطمث قبل ان تطوف بالبيت , فيكون طهرها ليلة عر فة؟ فقال : 
إن كانت تعلم أَنّها تطهر وتطوف بالبيت وتحلّ من إحرامها وتلحق 
بالناس فلتفعل»!". 

وف حقين العقزقوقى قال +«خريهت انا وسحة رد فانتهينا إلى امعان 
يوم التروية , فتقدّمت على حمار فقدمت مك فطفت وسعيت وأحللت ,*. 
من تمتّعي ثم أحرمت بالحجٌ. وقدم حديد من الليل وفكقيت إلى 0 
أبي الحسن لَيْة أستفتيه في أمره؟ فكتب إلىّ : مره يطوف ويسعى ويحل 
من متعته ويحرم بالحجّ وبلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة»'"". 

وفى خب الحلبي بين الصادق 0 : «المتمتع يطوف بالبيت ويسعى 
ين الضعا والمروة ها أدرك الثانى مع 

وفى خبر مرازم بن حكه!: «قلت 5 عبد الله لكلا : المتمتع يدخل 


)١(‏ الكافي: باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ح 8 ج 4 ص 487., وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح 5 ١ص‏ 197,. 

(1) من لايحضره الفقيه: باب الوقت الذي إذا أدركه الإنسان يكون مدركاً للتمبّع ح 717١‏ ج ١‏ 
ص 86 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص 797. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ١١ج ٠‏ ص ,17١‏ الاستبصار: باب ١11‏ 
أبواب أقسام الحج ح 8ج ١١‏ ص 797. 


ليلة عرفة مكّة, أو المرأة الحائض , متى تكون لهما المتعة؟ فقال : 
فا أووكوا الناسس ص 01 
وصحيح الحلبي : ايسا لك أنا عبد الله طليلاٍ : عن رجل أهل بالحج 
والح تيد ؛قدم مكّة والناس بعرفات, فخشي إن هو طاف وسعى 
بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف؟ فقال : يدع العمرة, فإذا أتمٌ حجّه 
صنع كما صنعت عائشة, ولا هدي عليه»!". 
وصحيح جميل عن أبي عبدالله يه : «المتمتّع له المتعة إلى زوال 
الشمس من يوم عرفة , وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر»'". 
1 وفي خبر محمد بن سرو أو جزك : «كتبت إلى أبي الحسن 





01 


0 النالث سك : ماتقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة 
وخرج الناس من منى إلى عرفات , أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه؟ إلى 
أىّ وقت عمرته قائمة إذا كان :تمتها بالعمدة ة إلى الحجّ فلم يواف يوم 
التروية ولا ليلة التروية؟ فكيف يضيع : ؟ فوقع لَليِةِ : ساعة يدخل مكة, 


إن شاء يطوف ويصلي ركعتين», ويسعى ويقصّرء ويخرج بحجّته 

١17 الاستبصار: باب‎ ,١17١ ج ه ص‎ ١ الإحرام للحج ح‎ ١١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من‎ ٠١١ ص 155. وسائل الشيعة: باب‎ ١ الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح " ج‎ 
.748 ص‎ ١١ ج١4 أبواب أقسام الحج ح‎ 

(؟) تهذيب الاحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ٠ج‏ ص ,١75‏ الاستيصار: باب ١151‏ 
الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح ٠١‏ ج ” ص 10١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 7ج ١١‏ ص 7917. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح 6١ج‏ ه ص ,١17١‏ الاستبصار: باب ١151‏ 
الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح 0 ج ١‏ ص 87 7, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 6١ج ١١‏ ص 790. 


لو خشى المتمبّع ضيق الوقت عن أداء العمرة بي ا وي الا 


ويمضي إلى الموقف , ويفيض مع الإمام»!". 

وخبر زرارة : «سألت أبا جعفرحيةٍ : عن الرجل يكون في يوم عرفة 
وبينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرة إلى الحيّ؟ فقال : بقطع 
التلبية تلبية المتعة , يهل بالحيٌ بالتلبية إذا صلّى الفجر . ويمضي إلى 
عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع التداسك وو يقي شمكة سد 
متم جهن ة ترد ,زولا تى بعلي 1" 

وهوكالصريح فى خوف فوات اختياري عرفة . 

إلى غير ذلك من النصوص المتفقة في الدلالة على مشروعيّة المتعة 
في ليلة عرفة ويومهاء بل إذا كان المراد مما قيّد فيها بالزوال 
عوعاذكرنادق كله اليوط كفت حميدا علن مهن ر الممتن» 
الذي كاد يكون صريحاً فيه الخبر الأخيرء بل يؤيّدها أيضاً: ما تسمعه 
في مسألة الحائض؛ إذ الظاهر عدم الفرق بينها وبين غيرها من 
ذوي الأعذار. 

نعم لا يبعد القول: بأنّ مشر وعبّتها بعد الزوال من يومعرفة للمضطرٌ 
خاصّة؛ لمزاحمتها حينئذٍ بعض وقوف عرفة وإن لم يكن الركن منه . 


ولا ينافيها : خبر العيص بن القاسم : «سألت أباعبداللهقةِ : عن 7 


١11 الاستبصار: باب‎ ,١17١ ج ه ص‎ ١١ الإحرام للحج ح‎ ١١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ ,١4! الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح 5 ج ؟" ص‎ 
.١90 ص‎ ١١ ج‎ ١17 أبواب أقسام الحج ح‎ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ١7ج‏ ٠ه‏ ص 178, الاستبصار: باب ١13‏ 
الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح ١١‏ ج " ص ,70١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح لاج ١١‏ ص 598. 


ا ا لت رت 2 ش22 لل لخن جواهر الكلام (ج 14) 


المتمبّع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر, تفوته المتعة؟ قال : لاء له 
مابينه وبين غروب الشمس , وقال : قد صنع ذلك رسول الله ميب" . 

ولا خبر إسحاق بن عبدالله : «سالت ابا الحسن موسىلياٍ : عن 
المتمتّع يدخل مكة يوم التروية؟ فقال : للمتمتّع مابينه وبين الليل»”". 

ولا خبر عمر بن يزيد عن أبي عبدالله لقةٍ : «إذا كه يوم 
التروية وأنت متمتع فلك مابينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى , 
وتجعلها متعة»!". 

ولا المرسل فى التهذيب”* والاستبصار”: «روى لنا الثقة من أهل 
الليت هن أى لحن موسي نقة لقال آهل بالضة بالحنة امريد 
يوم التروية -إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء . 
ما 5 ذلك كلّه وأسع»١".‏ 


ضرورة عدم دلالة الجميع على عدم مشروعيّة غير ذلك, إلا 


١131 ج ه ص 177, الاستبصار: باب‎ ٠١ الإحرام للحج ح‎ ١١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من‎ ٠١ ج ” ص 158. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح‎ 
.794 ص‎ ١١ ج‎ ٠١ أبواب أقسام الحج ح‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح 7١‏ ج 0 ص 177, الاستيصار: باب ١13‏ 
الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح ١١‏ ج 7 ص 58 7, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح ١١ج ١١‏ ص 196. 

١551 الاستبصار: باب‎ ,١77١ الإحرام للحج ح >""'ج ه ص‎ ١١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من‎ ٠١ ج ” ص 758, وسائل الشيعة: باب‎ ١7 الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح‎ 
.794 ص‎ ١١ ج١7 أبواب أقسام الحج ح‎ 

() تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح 74 ج ه ص .١77‏ 

(0) الاستيصار: باب 117 الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح ١4‏ ج ١‏ ص 748. 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح ١7‏ ج ١١‏ ص 191. 


لو خشي المتمتّع ضيق الوقت عن أداء الع سام 


بالمفهوم الذي لا يصلح معارضاً للنصوص الصريحة التي سمعتها . 
نعمء ينافيها خبر زكريّا بن عمران!": «سالت اباالحسن لَه : عن 
المتمتّع إذا دخل يوم عرفة؟ قال : لا متعة لهء يجعلها عمرة مفردة»!". 
وخبر إسحاق بن عبدالله عن أبي الحسن 9 : «المتمتّع إذا قدم ليلة 
عرفة فليست له يدايا سي بايا لزنا الع بريد ارو 
وخبر موسى بن عبدالله : «سألت أباعبدالله هذ : عن المتمتّع س1 0 
مكة ليلة عرفة؟ قال : : لا متعة له ,. يجعلها حجّة مفردة . ويطوف بالبيت, 


سين اننا اراد ريق إلى تي وا علي اكير الي 
0 م , 
با يو اويا و 


)١(‏ في التهذيب والوسائل: زكريًا بن ادم. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ١6‏ ج ه ص 177, الاستبصار: باب ١13‏ 
أبواب أقسام الحج ح 8ج ١١‏ ص .١98‏ 

(”) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ١1‏ ج ه ص 177, الاستبصار: باب ١13‏ 
الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة حم ١7‏ ج ١‏ ص 89 ". وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح و ج ١١‏ ص .١98‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح 77 ج 0 ص 178, الاستبصار: باب ١13‏ 
الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح ١‏ ج ١‏ ص 754 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح ٠١‏ ج ١١‏ ص .١98‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ١8‏ ج ه ص ,١378‏ الاستيه.ار: ناب ١13‏ 
الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح ١8‏ ج ”" ص 154 وسائل الك .عة: باب 7١‏ > 


001 جع حتت ا لد تت قو | قر الكلام (ج 14) 


وخبر عمو .بن يزين عن أبى عدبداش له «(إذا قدمة مكة نوع 
التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة . امض كما انت بحجّك)١".,‏ 

الك انها اكنايقا ١‏ ناناذنة القاتن امه يسن اخنان العو افك دل 
فيها ما هو كالموضوع نحو قولهءظةِ : «قد صنع ذلك رسول الله يَيةُ» مع 
للف أبداًء اللّهِمّ إلا أن يراد صنعه لغيره 3 هر قد 

اه كان ذلك لحكمة عدم إرادة معروفيّة الشيعة في ذلك الوقت 
بالتخلف عن يوم التروية الذي يخرج الناس فبه لبي من + 

بل يلوح من بعضها اثار ماذكرناء خصوصاً خبر ابن بزيع منها, 
ذال سالك انا الكسن الرضا لوعن المرا قوس ةم 
فتحيض قبل أن تحل, متى تذهب متعتها؟ قال : كان جعفر 14 يقول : 
زوال الشمس من يوم التروية. وكان موس ىءَيدٌ يقول : صلاة الصبم”" 
من يوم التروية». 

«فقلت : جعلت فداك, عامّة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون 
ويسعون ثم يحرمون بالحج!! فقال : زوال الشمس». 

«فذكرت له رواية عجلان بن" صالح ء فقال : لا إذا زالت الشمس 
ذهبت المتعة, فقلت: فهي على إحرامها أم تجدد إحرامها للححّ؟ 


ه من أبواب أقسام الحج ح ١١ج ١١‏ ص 594. 

١11 الاستيصار: باب‎ ,١17 الإحرام للحج ح 79 ج ه ص‎ ١١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من‎ ١ ص 89". وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ ١9 الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح‎ 
.199 ص‎ ١١ ج١١ ابواب أقسام الحج ح‎ 

(1؟) في الوسائل: المغرب. 

(9) في المصدر بدلها: أبي. 


فقال : لاء هي على إحرامها . فقلت : فعليها هدي؟ قال : لا إلا أن تحب + 
أن تتطوّع , ثم قال : أُمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجّة قبل أن نحره 
فاتتنا المتعة)»("., 

فروزة اذ لاعن عم كذ وعن موسى لىةٍ كذا مع أنه 
منافٍ لما سمعته من نصوص التسوسعة في يوم التسروية إلى غروب 
الفتفيى و ل فى نعضتها بف العقتاء جز |1" كلدو ايل على وذ كرتا 

اوعك اخدلاف أرقاك المت إلى لوصول الى رفاك غناك 
الناس . 

أو على أنّ المراد بيان تفاوت مراتب أفراد المتعة في الفضل؛ بمعنى 
أن أفضل أنواع التمبّع أنتكون عمرته قبل ذي الحجّة, ثم يتلوه ماتكون 
عمرته قبل يوم التروية», ثم مايكون قبل ليلة عرفة . ثمّ ما يمكن معها 
إدراك الموقفين, ثمّ من كانت فريضته التمبّع يكتفي بإدراك الأخير 
منهاء ومن يتطوّع بالحج ولم إمتيسر له العمرة إلا بع التروية أو:عرفة 
فالمستفاد من بعض الأخبار : أن العدول إلى الإفراد أولى له , ولو لبعض 
الأمور التي لاينافيها أفضليّة التممّع بالذات على الإفراد . 

وربّما ظهر من بعض متأخّري المتأخّرين'!": الجمع بين النصوص 
بالتخيير بين التمتّع والإفراد إذا فات زوال يوم التروية أو تمامه . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١١‏ ج ه ص 4١‏ الاستبصار: باب 
8 المرأة تطمث قبل أن تطوف ح 7 ج ١‏ ص ,"١١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
أقسام الحج ح 4١ج ١١‏ ص 194. 

(؟) في بعض النسخ: وهذا. 

(؟) كالخراساني في الذخيرة: الحج / في انواعه ص 0807 0017. 


الطهارة / الترتقيب في الوضوء ا نش 8ع 
ولا يعيد على ما كان توضاً... 0(" وكذا غيره( . 

وهو وإن كان ظاهره النسيان خاصّة ولم يفصّل بين الجفاف وعدمه إلا 
أنه يجب تنزيله على ذلك المكان غيره من الأدلّة وماتسمعه من أدلّة الموالاة. 

وكذا لا فرق في جميع ما تقدّم بالنسبة إلى مخالفة الترتيب بين تمام 
العضو وبعضه » فن ترك شيئًاً من الوجه مثلاً وجب عليه إعادته وما بعده 
إن لم يق الوضوء , وإِلا استأنف . 

وما عن ابن الجنيد أنه «إذا كان المنسي لمعة دون سعة الدرهم كق 
بلّها من غير إعادة على ما بعد ذلك العضو» 0" لم نقف له على دليل يعتد 
به» بل قد يظهر من بعضهم '؟! دعوى الإجماع على خلافه . 

وما نقله هومن « أنه روى توقيت الدرهم ابن سعيد عن زرارة عن 
جعفر ( عليه السلام ) وابن منصور عن زيد بن علي » ومنه حديث ألي 
أمامة عن النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) »”*) لم نتحققه » فلا يجوز هدم تلك 
القواعد وبخصيص تلك الادلة بنحو هذه المراسيل . 

كما لا يجوز ذلك لما رواه الصدوق عن الكاظم ( عليه السلام ) » ونحوه 
عن كتاب عيون الأخبار مسنداً إلى الرضا ( عليه السلام ) أنه « سئل عن 
الرجل يبق من وجهه إذا توضاً موضع لم يصبه الماء » فقال : يجزيه أن يبله 


1 
© من 
1 


010( الكاني : نات الشك ف الوضوء ح4؛ جح" ص؛ 5» ديب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح8١٠١‏ 
1 ص19 »؛ وسائل الشيعة : باب ه” من ابواب الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص8١"‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح5١٠‏ ج١‏ ص54 » الاستبصار: الطهارة / باب 4 ح“٠‏ 
2 ص 7/4 » وسائل الشيعة : باب ه” من ابواب الوضوء ح؛ ج ١‏ صض7١”‏ . 

(") و(ه) نقله عنه العلامة في ا ختلف : الطهارة / احكام الوضوء ص37 . 

(4) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص .١4١‏ 


وهو جيّد إن أراد ما ذكرناه, لاافي صورة وجوب حجٌ التمتّع , 
بودي متكي الحيناةه وهرية على اذا |« قنك دمن غير 
معت عي ليم العو له 

ولذا صرح الشيخ _بعد الجمع بين النصوص المزبورة : بإرادة لهي 
الكمال فى المتعة . وبالخيار بينها وبين الإفراد على الوجه المزبور_-بان 
لك إذا كاد الح متدويا ء لافيما إذا كا وهو االقر يلايل قن عدت 
من أبن لومي الاكتقاء قن الويسوري يا فرك اقطر ار عوفة يوان كان 
الأقوى خلافه . 1 

وعلى كل حالء فلا ريب فى ان الأقوف ما قلناه. وعليه استقرٌ 
الوشعي م دما عق المدا لذ الاسقاامة قد لد انه وه الفى أقار 
وي و يال 

3 لإ وكد] البداتشن والنقياء |15" "متعهما عذوهما عق الججال 
وانقناء الاتحرام بالاعة اقيق لوقك هق الثر نض »لقعا ء أفتعال 
العمرة , على المشهور بين الأصحاب'" شهرة عظيمة!». بل في المنتهى 

الإجماع عليه , قال : 1 
تإذا كلت المرأة فكة :متفتعة طافةوسعت وقطرت اله حرست 


بالحجّ كما يفع ل الرجل سواء , فإن حاضت قبل الطواف لم يكن لها أن 


(1) في نسخة الشرائع والمسالك: إن. 

(؟) انظر مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١ص ٠٠١‏ ومدارك الأحكام: أقسام الحج ج ٠‏ 
ص ,١7/‏ والحدائق الناضرة: اقسام الحم ج غاص .571١‏ 

(؛) قال الكاشاني: «على المشهور بلكاد يكو نإجماعاً»مفاتيحالشرائع: مفتاح ١4ج‏ ١ص ١08‏ . 


لو حاضت المرأة أو نفست قيل إتمام العمرة .ساس اسم 
تطوف بالنيك اجداعا: لأنّ الطواف صلاة, ولا نها ممنوعة من الدخول 
إلى المسجد , وتنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين, فإن طهرت وتمكنت 
من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الإحرام بالحجّ وإدراك عرفة صم 
لها التمبّع ‏ وإن لم تدرك ذلك وضاق عليها الوقت أو استمرٌ بها الحيض 
إلى وقت الوقوف بطلت متعتها. وصارت حجّتها مفردة», ذهب إليه 
علماؤنا أجمع»7". 

قئل 1 وتو عن النذكر ةا 

وليس فيهما إشارة إلى الخلاف السابق فى فوات وقت العمرة» فهو 
حينئذ شاهد على المختار هناك؛ إذ الظاهر عدم الفرق بين الأعذار . 

واحتمال خروج الحائض من بينها للأدلّة الخاصّة , يدفعه : أَنّ من 
نصوص توقيت المتعة بيوم التروية ما هو في الحائض . 

وعلى كلّ حال» فلا ريب في أنّ الأصحّ ماعليه المشهور : 

لصحيح جميل : «سألت أبا عبدالله مق : عن المرأة الحائض إذا 
قدمت مكة يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها 
حجّة , ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة . قال 
(غ) 


ابن اى عدي كنا صفية ها تية) 
وحخبر إسحاق عن أبى الحسن افلا : «سألته عن العيراة تجىء 


)١(‏ منتهى المطلب: الحج/الفصل الأول من المقصد الخامس ج ١‏ ص 806 (الطبعة الحجرية). 

(1) كما في مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .١74‏ 

() تذكرة الفقهاء: الحج / الفصل الثاني من المقصد الرابع ج 4 ص .4١7‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 4 ج ه ص 55١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب أقسام الحج ح 7 ج ١١‏ ص 195. 


جواهر الكلام (ج )١4‏ 


00 قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات؟ قال : 
صرح مقردة قلت 00 بريد وس فيان" 


ج م١‏ 


الآتية , 

خلافاً للمحكي عن الإسكافي'" وعلىٌ بن بابويه”" وأبي الصلاح!“' 
من بقائها على متعتها ء فتفعل حينئٍ غير الطواف من أفعالها وتقضر, نم 
يدن بالحد عن مكانيا ران شعي ما انالواسن كارا يعد ان شور 
وحكاه فى كشف اللثام عن الحلبيّين وجماعة!", كما أنه حكى فيه عن 
اسيم 
دان صا كلهم موده عو أي عدا «المرأةالمتمتعةإذ 
اليك وسح ون لقا وأمروة مواق لم تطير إلى يوم النرب! ديات 
واحتشت وسعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى» فإذا ققضت 
المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها. ثم طافت طوافاً 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7 الزيادات في فقه الحج ح ١١‏ ج ه ص "4١‏ الاستيصار: باب 
4 المرأة تطمث قبل أن تطوف ح ١ج‏ 7 ص "٠١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
أقسام الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص 799. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / أحكام العبيد والصبيان ج 4 ص ."6٠‏ 

(؟) المصدر السابق: ص /”. 

(5) الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص .1١8‏ 

(6) كشف اللثام: انواع الحج ج ه ص ."١‏ 

(1) المصدر السابق: ص 7"”. 


لو حاضت المرأة أو نفست قبل إتمام العمرة  -‏ 52 


للحج نم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلّت من كل شيء 
كه لمع ور وجا لاف را ل د 
فراش زوجها»'". 

وخبر عجلان ا صالح : «قلت 5 عبدالله طيّة : متمتعة قدمت 
مكّة فرأت الدم , كيف تصنع؟ قال : تسعى بين الصفا والمروة وتجلس 
في بيتهاء فإن طهرت طافت بالبيت. وإن لم تطهر فإذاكان يوم 
اللزوة اناكت صليها لاع رهد الك وحرفت الى ملي موت 
المناسك كلها فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل : شيء ماعدا فراش 
زوجهاء فال #وكنق أنا وعيد الها ابن صالعسمينا هذا الحد دق فين 
المسجد. فدخل عبدان على ان الحسى طَلثِلاٍ ٠‏ فخرج إلى فقال: 
بالك || الحسماة عن وراد عجان قدت حو باينا 
من عجلان»!. 1 

ونحوه خبر درست" إلى قوله حَليةِ : «فراش زوجها» . | - 
«وأهلّت بالحجّ من بيتها». وزاد بعد قولهظةِ : «وقضت المناسك 
كلّها»_: «فاذا تنوك كه طافت بالبيت طوافين . وسعت بين الصفا 


)١(‏ الكافي: باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ح ١‏ ج 4 ص 480. وسائل الشيعة: 
باب 88 من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١١‏ ص 818. 

(؟) في غير الاستبصار: عبيدالله. 

(") فى غير الاستيصار: عبيدالله. 

41 العاف بانيدما سب علق الخائقق قن أذاة نانك ع قانع دم 015 الاتستما عياب 
6 المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ح” ج ١‏ ص ١١‏ وسائل الشيعة: باب 84 من 
أبواب الطواف حم ج١١‏ ص .86٠‏ 

(6) فى المصدر بعدها: عن عجلان. 


الك 


والمروة»(". 

وخبره'" الآخر أنه «سمع أبا عبدالله كةٍ يقول : إذا اعتمرت المرأة 
نم اعتلّت قبل أن تطوف قدّمت السعي وشهدت المناسك, فإذا طهرت 
وانصرفت من الحجّ قضت طواف العمرة وطواف الحجّ وطواف النساء . 
ثم أخلك فين كل شيء»!". 

وكأنٌ التخيير المزبور وجه جمع بين النصوص, إلا أنه مع كونه 
لا شاهد له -فرع التكافوٌ المفقود في المقام من وجوه . 

ومن هنا جمع بعض المتأخّرين بينها بطريق آخر: وهو الفرق بين 
من أحرمت وهي طاهر فإنّها تقضي طوافها بعد ذلك . وبين من أحرمت 
وهي حائض فإنّها تبطل متعتها وتعدل إلى حجّ الإفراد!. 

والقاسن هل ذلك قير ا مشتين قال رسيت | مافيد ا 11 
شوك فى القرا ١‏ المسقتة: ا ا حرمت وقى لقره لاطت بل 
أن تقضي متعتهاء سعت ولم تطف حتّى تطهرء ثم تقضي طوافها. 
وقد قضت عمرتها. وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف 


جواهر الكلام (ج )١4‏ 





)١(‏ الكافي: باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ح ١‏ ج 4 ص 445. تهذيب 
الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١5‏ ج 0 ص ,"5١‏ وسائل الشيعة: باب 84 من 
أبواب الطواف ح ١‏ ج ١‏ ص 185. 

(؟) في المصدر بعد «درست)»: عن عجلان. 

() الكافي: باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ح 5 ج 4 ص 447. تهذيب 
الأحكام: باب 7 الزيادات في فقه الحج ح ١١‏ ج ه ص 748 وسائل الشيعة: باب 84 من 
أبواب الطواف ح "اج ١١‏ ص 889. 

(؛) انظرمفاتيحالشرائع: مفتاح 4١‏ ج ١ص8-.‏ والحدائق الناضرة: أقسامالحيٌ ج14 ١ص‏ 81". 


لو حاضت المرأة أو نفست قبل إتمام العمرة .سس ام 


حتى تطهر»7". 

وهو _مع أنّه قول لم نعرفه لأحد من أصحابناء بل لا يوافق 
الاعتبار؛ ضرورة عدم الفرق بين الحالين بعد عدم اعتبار الحيض”" 
في السعي والتقصير لا يتمّ في بعض النصوص السابقة الذي هو 
كالصريح في بطلان متعتها في الأوّل . 

ومن هنا جمع الشيخ بينها: بحمل نصوص قضاء الطواف على من 
طا فقا ارينا كذا فسيفة فى الفسالة الائلة#وتصورسن العدول إلى ال قراد 
على من ل تقلاك قينا همون القلير نزيو لانسرا عسل لاه 
باعتبار أنّها لو أحرمت وهي حائض قد علم عدم وقوع شيء من 
الطواف منهاء بخلاف من أتاها الحيض بعد الإحرام الذي هو موضوع 


نصواص القضاء . 
ولابأس به بعد أن عرفت استحقاقها للطرح؛ باعتبار عدم مقاومتها 
الدخنان الما تمن وجوه 


وأما ما يحكى عن بعض الناس من استنابتها من يطوف عنها! 


)١(‏ الكافي: باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ح 5 ج 4 ص 447. تهذيب 
الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح "١‏ ج ه ص 54 وسائل الشيعة: باب 81 من 
أبواب الطواف ح ه ج ١‏ ص 100. 

)0( الأولى التعبير ب «عدم اعتبار الخلوٌ من الحيض». 

() تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ذيل ح ٠١‏ و١1‏ ج هص 5795 1940 
الاستبصار: باب 7١0‏ المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ذيل ح /و1 ج " ص .5١0-15١1‏ 

(5) نقله بلفظ «قيل» في كشف اللثام: أنواع الحج ج ه ص 7". قال في الرياض: «ولم أعرف 
قائله ولا مستنده» انظره: أنواع الحج ج 1 ص .١١5‏ 


اا يي ل 77707 يي ري يي تت ا ١ن‏ الكلام (ج )1١14‏ 


ب اسان او .بل مقتضى القواعد د فتلا عمق 
الأدلّة ‏ خلافه . 

وكذا ما في بعض النصوص : من تأخيرها السعي لو فرض عروض 
الحيض لها بعد إتمام الطواف'" لم نعرف قائلاً به . 

لإولو تجرد العدن وقنطافت ارنعا ضيحت :ستهتيا: وافتك 
بالسكن ويقنة الخدابتك الى فددعر فك دم اباط ممى متها 
بالطهارة إوقضت بعد طهرها مأ بقي من طوافها» قبل طواف الحج ؛ 
لتقدم سببه كما فى كلام بعض'", أو بعده كما في كلام اخر”"» أو مخيّرة 
كما هو مقتضى إطلاق الأآدلة . 

على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة!)؛ لعموم ما دل على 
إحراز الطواف بإحراز الأربعة منه!, 0 النصوص : 

كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله طليِةٍ : «إذا حاضت الغراة وهى في 
الطواف بالبيت أده مداو تروت قم رت ادم تيت د 
الموضع , فإذا طهرت رجعت فأتقت بقيّة طوافها من الموضع الذي 
علمته ؛ وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها أن تستأئف 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 31 الزيادات في فقه الحج ح 70 ج ه ص 517 وسائل الشيعة: 
باب 84 من أبواب الطواف ح 4 ج ١‏ ص +15. 
(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: أنواع الحج ج ه ص 78. 

(9) كالشيخ في النهاية: الحج / مناسك النساء ج اص 60 واين حمزة فى الوسيلة: الحج / 
مناسك النساء ص 157, والعلامة في المنتهى: العمرة / أحكام الطواف جج ٠١‏ ص 18. 
(4) نقلت الشهرة في مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /ا ص 18١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 

١1ج ١‏ ص 48 والحدائق الناضرة: أقسام الحج ج ١‏ ص /27 .١‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و40 و86 من أبواب الطواف ج لاص 8/ا" و7871 ولا10. 


لو حاضت المرأة أو نفست قبل إتمام العمرة 


الطواف من أوله»ي270, 

وخبر أحمد بن عمر الحلال عن أب بي الحسن علب يا : «سألته عن امرأة 
طافت خمسة أشواط ثم اعتلّت؟ قال : :فاضت لمر نوهي فى 
اللاو افوا لبيك وين الفنفا (والسروة وجا وروت لش مامت ذلك 
الموضع الذي بلغت, فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها 
ان تستانف الطواف من اوّله»7". 0 

والقرالتمها ري الصف لون لأري ماو اراز وه بره مق 1 
النصل والفتوى . وذكر الصفا والمروة معه لا ينافي حجَيّتهما فيه. كما 
هو واضح . 

وخر حاون "لجل الولو :عن سمع أبا عبداشهلكة يقول: 
«المرأة المتمبّعة إذا طافت بالبيت أوبعة أغواكل ارات الدده فمعتها 
نامة) !© . 


وزاد في التيلي!؟! وال متكدظيا د 00: ((و ثم نفضىي ف فاتها من الطواف 


لوم 





)١(‏ الكافي: باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف ح ١‏ ج ؛؟ ص 418. تهذيب 
الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 7٠‏ ج ه ص 740 وسائل الشيعة: باب 6 من 
أبواب الطواف ح ١ج ١‏ ص 107. 

(؟) الكافي: باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف ح 7 ج 4 ص 419. وسائل الشيعة: 
باب 80 من أبواب الطواف ح 7 ج ١١‏ ص 101. 

(") في التهذيب والاستبصار: عن أبي إسحاق. 

(5) الكافي: باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف ح ؛ ج 4 ص 484. وسائل الشيعة: 
باب 81 من أبواب الطواف ح 7 ج ١‏ ص 401. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح ١1‏ ج 0ه ص 97". 

(1) الاستبصار: باب ١١6‏ المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ح ؛ ج ١‏ ص ."١7‏ 





تلض جواهر الكلام (ج لما) 
بالبيت. وبين الصفا والمروة. وتخرج إلى منى قبل ان تطوف الطواف 
الأخير». 


قلت : لعل المراد بالطواف الأخير : الطواف المقضيّ . 

اح سنغيل الأعرج سكل أبو هبد اتناقة عن اقراة طنافت 
بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت؟ قال : تتم طوافها فليس 
عليها غيره؛ ومتعتها تامّة» فلها أن تطوف بين الصفا والمروة ؛ وذلك 
لأنها زادت على النصف ء وقد قضت متعتها , وتستأنف بعد الحب»١".‏ 

وزاد فى الفقيه بعد أن رواه مرسلاً: «وإن هي لم تتطف إلا ثلاثة 
اكوا نتحات الع وان أناء هايا عدالحة فلس إن 
الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر»”". 

بل في خبر محمّد الاكتفاء بئلاثة أشواط أو أقلء قال: «سألت 
أباعبد المقة عن امبر اة طافك قلاتة أشبواط او اقل من ذلفء 
ثم رأت دماً؟ قال : تحفظ مكانهاء فإذا طهرت طافت منهء واعتدّت 
بما مضى»!". 

بل في الفقيه : «بهذا الحديث أفتي دون الحديث السابق عليه؛ لأنّ 





)١(‏ تهذيب الأحكام: : باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١7‏ ج ه ص 97, الاستبصار: باب 
0 المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ح 0 ج ١‏ ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب 87 من 
أبواب الطواف ح ١‏ ج اص 403. 

.787 من لايحضره الفقيه: باب إحرام الحائض والمستحاضة ح 77717 ج 7 ص‎ )١( 

(") تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 77١‏ ج ه ص 49390, الاستبصار: باب 
60 المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ح ١4‏ ج ١‏ ص 7١7‏ وسائل الشيعة: باب 80 من 
أبواب الطواف ح "اج ١١‏ ص 105. 


لو حاضت المرأة أو نفست قيل إتمام العمرة .سس هسم 


إعنا دمتعا و مطتفوقة رقضه ورحية راان الول 

وفيه : _مع ندرة القول بذلك, بل استقرت الكلمة بعده على خلافه - 

أن الخبر المزبور هو قد رواه مرسلاً. وإلا ففي التهذيب وغير 
سند كان | ايا ىب ارو ا 
المزبور لغيره ممّا سمعت من وجوه.ء فمن هنا كان المتجه : حمله على 
طواف النافلة , الذى ستعرف _فيما سيأتي -جواز البناء فيه على الأقل 
من الأربع . 

وما أبعد ما بينه وبين المحكي عن ابن إدريس من بطلان متعتها 
بعروض الحيض في أثناء الطواف ولو بعد الأربع'", وكأنّه مال إليه في 
المدارك «لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم وقوع التحلل . ولإطلاق 
صحيح محمّد بن إسماعيل وغيره»'" 

51 أنهي كي قوق راانضنها دافى نقا بلة التصون الفاحة المحتضد: 
بالنصوص العامة التي لا يعارضها الإطلاق المزبور المنرّل على عروض 
الحيض قبل حصول الطواف . 

ولقد أطنب في المنتهى في نقل القولين المزبورين ودليلهماء ثم 
جعل الانصاف التوسّط بين القولين!© 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب إحرام الحائض والمستحاضة ذيل ح 7157 و/7771 ب ؟ 
ص 7/87 (بتصدف). 
() مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص 187. 


(؛) تعروض للمطلب في موضعين. انظره: العمرة / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص 38 017١‏ 


والفصل الأوّل من المقصد الخامس ج ١‏ ص 807 (الطبعة الحجرية). 


0 
2008 


؟6؛ لب ب لل سلس ب بيب للب جواهرالكلام (ج1) 
من جسده » 7( ؛ لعدم وضوح دلالته على ما قاله ابن الجنيد» ومنافٍ 
بظاهره لما عليه الأصحاب » فتنزيله على إرادة أنه يبله من جسله ثم يعيد 
على ما بعده إذا ذكر ذلك قبل غسل اليدين -وإن بَعْد أولى من هدم تلك 
القواعد. وتخصيص الأخبار الكثيرة . واحتمال كون الصدوق عاملاً به لعدم 
ردّه ولا تأويله لا يصيّره صا حاً لذلك » والله أعلم . 


المسآلة +9 الثانية ©“ 

ا الموالاة واجبة* ني الجملة وجوباً شرطيّاً إجماعاً حصلا 7" ومنقولاً 9) 
وإن اختلف ني المراد منها » فقيل : إنها « هي أن يغسل كل عضو قبل 
أن يجن ما تقدّمه »ولا يجب غير ذلك لا شرطاً ولا شرعاً » كما هو خيرة 
الجمل والعقود”؟) والمراسم *) وموضع من السرائر” وإشارة السبق”") 


)١(‏ عيون أخبار الرضا : باب " ح1؛ ج؟ ص١3‏ » من لا يحضره الفقيه : باب فيمن ترك الوضوء 
أو بعضه ح١‏ ج١‏ ص 7١‏ -وسائل الشيعة: باب؛من ابواب الوضوء ح ١ج‏ ١ص‏ "ا" . 

(؟) ممّن قال بذلك الشيخ في المبسوط : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص78 » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ه؛ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء 
ص5" » والعلامة في القواعد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(6) ممّن نقل الاجماع : الشيخ في الخلاف : الطهارة / مسألة 4١‏ ج١‏ ص "44-1 » والعلامة في 
النهاية : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص8؛ , والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية 
الوضوء ج١‏ ص5"6١؟‏ . 

(؛) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص ١58‏ . 

(5) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8" . 

(5) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

000 اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة فروض الوضوء ص8١١‏ . 


م جواهر الكلام (ج )١84‏ 





نعم »لا تنقيح في كلامهم : أن الحكم المزبور مختصٌ بحال الضيق , 
أو الأعمّ منه ومن السعة؟ فلها حينئذٍ في الأخير -السعي والتقصير 
والاحلال ثمّ قضاء ما عليها من الطواف بعد الإحرام بالحج» أو انها 
تنتظر الطهر _مع السعة _باقية على إحرامها حتّى تقضي طوافها وصلاته 

قد يلوح يق يعن الغناراك بت بخضوضا غبارة القوا عرب الأول 
تنزيلاً للأربعة منزلة الطواف كله . 

ولكن لا ريب فى أنّ الأولى والأحوط الثانى, الذي فيه المحافظة 
على ترتيب العمرةء بل لعل الأولى ذلك حتّى لو عرض لها الحيض بعد 
قضاء الطواف أجمع قبل صلاة ركعتيه , فإنّ متعتها صحيحة؛ لأولويّتها 
من الصورة الاولى : 

لصحيح الكنانى : «سألت أنا عبدالله ليل : عن ارا طافت بالبيت 

5 في حجٌ أو عمرة, ثم حاضت قبل أن تصلّي الركعتين؟ قال : إذا طهرت 
فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم ظٍْ . وقد قضت طوافها»!". 

زيمن راواه فاززسا لتفاعع عر انعلا فقا ايك فاضت فيل ان 
تصلّي الركعتين؟ فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتان!"؛ وقد قضت 
)١(‏ قواعد الأحكام: أنواع الحج ج ١‏ ص 99 .1٠0١‏ 

(1) الكافي: باب المرأة تتحيض بعد ما دخلت في الطواف ح ١ج‏ 4 ص 418. تهذيب 
الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح ١1‏ ج ه ص 917, وسائل الشيعة: باب 8 من 


أبواب الطواف ح ١ج ١‏ ص 108. 
(”) في المصدر: الركعتين. 


سقوط العمرة المفردة بالإتيان بحج التمنّع 33 لس ب #نوسم 


الطواف»7". 
وما في المدارك'" وأتباعها”" من «انّ في الدلالة نظراً وفي الحكم 
إشكالةً» واضح الضعف . 


نعم , لا دلالة فيهما على جواز فعل بقيّة أفعال العمرة ثم الإحلال 
فيها ثم قضاء الركعتين بعد ذلك مع السعة . 

فالأحوط حينئذٍ والأولى : انتظارها الطهر مع السعة, وربّما يأتي 
فيما بعد لذلك تتمّة إن شاء الله . 

«و» على كلّ حالء فلا خلاف ولا إشكال في أنه «إذا صح» حجّ 
«التمتع» الإسلامي «#سقطت العمرة المفردة» التي هى عمرة 
الإسلام , بل الأجماع بقسميه عليه!/!: 

قال الصادق َك في الصحيح : «... إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد 
قضى ما عليه من فريضة العمرة»!". 

وقال ك3 أيضاً في خبر أبِي بصير : «العمرة مفروضة مثل الحج, فإذا 


)١(‏ من لابحضره الفقيه: باب إحرام الحائض والمستحاضة ح 7777 ج ١‏ ص 8١‏ وسائل 
الشيعة: باب 84 من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١‏ ص 108. 

(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحم ج لاص 184. 

(؟) كذخيرة المعاد: الحج / في الطواف ص 1151. 

(5) نقل الإجماع في منتهى المطلب: حج النذور والعمرة ج ١‏ ص 877 (الطبعة الحجرية). 
وكشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 18. 

وانظر المبسوط: أنواع الحج ج١‏ ص 477. والسرائر: أقسام الحج ج١‏ ص 010. وقواعد 

الأحكام: شرائط أنواع الحج ج ١‏ ص 4٠ ٠‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 9108 ج ١‏ ص 5 ٠"‏ 

(6) علل الشرائع: باب ١67‏ ح ١‏ ج 7 ص :.4١7١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب العمرة ح ‏ 
ج اص 7035 


4م ا سآ ل طظطظطغم ب للب ججواهر الكلام (ج )١8‏ 


اذى المففة فق اذى الفهنة لوطي ل 
وقال الرؤقطى :بدا لنت أنا الحسن ني : عن العمرة ا هي! 
قال : نعم , قلت ا تمتّع يجزىٌ عنه! قال : نعه»”" 
وقال يعقوب بن شعيب : «قلت لأبي عبدالله هه : قول الله 
(عرّوجل) : (وأتقوا الحج والعمرة لله)'" يكفي الرجل إذا : تمئع بالعمرة 
7 إلى 'الحج مكان العمرة المفردة؟ قال: كذلك مسن رسو لاله يدا 


ج6اء 


اصحابه)»!؟. 
هذا كله في حسٌ التمتّع . 


«و4 أمّا إصورة» حجٌ «الإفراد» 
لمحتا رقيو اد بحرم من الميقات4 الذي ستعرفه, في أشهر 
الحجّ إن كان أقرب إلى مكّة من منزله «أو من حيث يسوغ له 
الإحرام بالحجح» وهو منزله إن كان أقرب إلى مكّة , أو غيره ولو 0 
من نسيان وغيره على وجدٍ لا يتمكن من الرجوع إلى الميقات بعد« ثم 


ا باب العمرة في أشهر الحج ح 0١‏ ج ١‏ ص 400. وسائل الشيعة: 
باب © من أبواب العمرة ح 7 ج ١4‏ ص ٠ ٠1‏ 

(1) الكافي: باب ما يجزئ من العمرة المفروضة ح ” ج 4 ص 0877, تهذيب الأحكام: باب 
1 الزيادات في فقه الحج ح ١607‏ ج ه ص 475. وسائل الشيعة: باب © من أبواب العمرة 
ح لاج 4١ص‏ #00 

("؟) سورة البقرة: الآية .١197‏ 

(5) تهذيب الأحكام: : باب 31 الزيادات في فقه الحج ح ١6١‏ ج ه ص 475. الاستيصار: باب 
"١‏ أن من تممّع بالعمرة ة إلى الحج... ح 7 ج ” ص 750 وسائل الشيعة: باب © من أبواب 
العمرة ح 4 ج ١4‏ ص 05" 





صورة حج الإفراد اك 


بمضى إلى عرفات فيقف بهاء ثم'" إلى المشعر فيقف به. ثم إلى 

حي بالكدن لم »4 بأتي مكة فيه أو بعده إلى الخبرودى 
الحجّة ف9يطوف بالبيت ويصلّي ركعتيه. ويسعى بين الصفا 
والمروة. ويطوف طواف النساءء ويصلى ركعتيه4 . 

بلا خللاف أجده'" في شيء من ذلك نصّاً وفتوى . . لعم» ستعرف 
جواز تقديم الطواف والسعي على الموقفين على كراهة , كما أَنّك 
ستعرف تمام البحث في هذه الامور جميعها . 

اول ب وص و لي ا" كانت فد 
وجيت عليدووالانانها » فعلها ثم وياتي بها من أدنى الحل4 الذي 
هو الاقررت والألصق بالحرم ؛ أو احه العو اقيق وززفتقهها» شكال اعراة 
الجوازء وأحوطه العدم . 

وربّما أشعرت العبارة ونظائرها بلزوم العمرة المفردة لكل حاج 
مفرد ء وليس كذلك قطعا في الحجّ المندوب والمنذور إذا لم يتعلّق النذر 
بالعمرة . كما يدل عليه الأخبار الواردة بكيفيّة حجّ الإفراد”". 

بل صرّح غير واحد من الأصحاب”!*: بأنّ من استطاع الحجّ مفردأ 
دون العمرة وجب عليه الحجّ دونها ثمّ يراعي الاستطاعة لها. ومن 
استطاعها دونه وجبت هي عليه خاصة . 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك إضافة: يمضي. 

(1) كما في رياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص .١١١‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر ياب ؟ من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(؛) منهم: الشهيد الأوّل فىالدروس: الحج/درس 88 ج١‏ ص78 والشهيد الثاني ف يالمسالك: 
كتاب العمرة ج ١‏ ص 444. والفاضل الهندي في كشف اللثام: في العمرة ج 7 ص ١5؟.‏ 
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وكذا صرّح غير واحد من الأصحاب”": بِأنّ من نذر الحيٌ لا تجب 
عليه العمرة. إلا أن يكون حجٌ التمبّع . فتجب حينئذٍ؛ لدخولها فيه . 

وبالجملة : فالمسألة لا إشكال فيها من هذه الجهة, إِنّما الكلام فيمن 
وهنا عليه ركان مقن الافرطية الاغراد او القرات.: 

وحينئذٍ يتعيّن عليه فعلها بعد الحجّ كما هو ظاهر بعض العبارات, 
بل فى الرياض أنّ «ظاهر الأصحاب الاثّفاق عليه»”", وفي المنتهى 7 
وغيره'*: الإجماع عليه » بل في مصابيح العلامة الطباطبائي التصريح 
بالإجماع عليه" وفي كشف اللثام في بحث العمرة : الإجماع عليه 
عاذ 5/6 

كن معي ف البعيق فى ذ لف كلدعى قرويه ا شنا انه 

#و» كيف كأن, فلا إشكال بل ولا خلاف“" في أنه هيجوز 
وقوعها» أي العمرة الواجبة إفي غير أشهر الحيٌ» لإطلاق الأدلّة 
كتابا وسْنّة ,السالم عن المغارضن. 

وصحيح عبدالرحمن : «سألت أباعيداشٌ افلا : عن المعتمر بعد 





.]77 منهم العلامة في التذكرة: الحج / اللواحق ج 4 ص‎ )١( 

(") ليست في بعض النسخ. 

(؟) رياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص .١١0‏ 

(4) منتهى المطلب: أنواع الحج ج ٠١‏ ص .١١١‏ 

(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 74ج ١‏ ص 01". 

(1) المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: القران والإفراد كالتمتّع ... ورقة 5 ٠١‏ (مخطوط). 
(0) كشف اللثام: ج 1 ص 5917. 

(8) انظر منتهى المطلب: الحج / أوقات أداء النسكين ج ٠١‏ ص .١61‏ 


عدول القارن والمفرد إلى حجٌ التمتّع ست ا ال 1 21 


الحج؟ قال :إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن»)7"'لا يدل على التوقيت 
لكن بمعنى صحّتها ‏ وإلا فستعرف البحث في وجوب الفور بها . 

وعليه يتجه وجوب المبادرة فيها على من وجبت عليه بعد الفراغ 
من الحجٌ . 

5 »جوز الشهيد في الدروس تأخيرها إلى استقبال المحرّم بناءً على 
عدم منافاة ذلك للفوريّة!". واستشكله في المدارك!". وهو في له 

(ولو أحرم بها من دون ذلك ثمّ خرج إلى أدنى الحل لم يجزئه 
الاحرا م الأوّل» الذي قد وقع باطلاً: إردوعةني العزم وو افتقر الي 
انكنافه »ديد عرق تفصيل هذه المباحث في محالها . 

(وهذا القسم والقران فرض أهل مكة ومن بينه وبينها دون 
اثنى عشر ميلاً من كل جانب» ارد فك انقو ارين عاد على الو لد 
الها قي 

(فإن عدل هؤّلاء إلى التمبّع اضطرارا» كخوف الحيض المتأخّر 
عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهرء أو خوف عدو 
يصدّه, أو فوات الرفقة إجاز» العدول حينئذٍ إليه ولو بعد الشروع؛ 
حتى في القران . 

بلا خلاف اجده فيه على ما اعترف به غير واحد'“. بل عن ؛؛ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١77‏ ج 0 ص 4758, وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب العمرة ح ؟ ج ١5‏ ص ."١6‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 88 ج ١‏ ص 77". 

() مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .١188‏ 

(5) منهم: العاملي في المدارك: أقسام الحج ج/ا ص 184 والسبزواري في الذخيرة: الحج/ > 


00 جواهر الكلام (ج )١8‏ 





بعضهم'" دعوى الاتّفاق عليه , فإن تمّ ذلك كان هو الحجّة , وإلاكان 
مشكلاً. وخصوصاً فى القران الذي استفاضت النصوص بعدم 
مشروعيّة العدول فيه'" ش 

والاستدلال عليه”": بإطلاق ما دل على جواز العدول بحج الإفراد 
إلى التمتع ؛كصحيح معاوية بن عمّار سأل الصادق ك1 3 :«عن رجل لبّى 
بالحج مفرداً ثيٌ دخل مكّة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة؟ قال : 
فليحلّ وليجعلها متعة, إلا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحل 
حانى يبلغ الهدىي محلّه» !“ا وغيره. 

كما تزئ: إِذ هوبسمع اله لايتة فى القران مساق لاضبل سيان 
مشروعيّة العدول به إلى المتعة دون النران» لا فنيمن كسان ف 0 
اشدها ؛ بل ستعرف عدم مشروعيّة المتعة له اختياراً 50 
إطلاق الأّدلّة الآتية عدم المشروعيّة مطلقاً . 

وكذا الاستدلال له!: بأولويّة الجواز فيهما معها من الجواز فى 
النمثم الذى نهو الأفضل بالتسبة الهنا معاً. ظ 
إِذ هو_مع أنه قياس لا نقول به بل ومع الفارق. خصوصا بعد 


ج في أنواعه ص 067. 

00 ص‎ ١ كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 778 ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص .7١7‏ 

(؟) ذكره في كشف اللثام: أنواع الحج ج ه ص 7؟. ثم نظر فيه. 

(4) تهذيب الأحكام: باب صفة الإحرام ح١١٠ج‏ وص 44, الاستبصار: باب” ١‏ ١كيفيّة‏ التلفّظ 
بالتلبية ح ١7‏ ج ١‏ ص 178, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الإحرام ح0 ج١١‏ ص 017 

(5) كما في مدارك الأحكام: أقسام الح ج لاص 184. 


عدول القارن والمفرد إلى حجّ التمّع ب #ءع 
ظهور الأدلة فى عدم مشروعييّته لهم مطلقاً ‏ مدفوع : لجر جر 
متعم فى الفماضرووة إمكان الفدوك :فى ذلك إلى السيرة المتقرية 
والإحرام ا من منزله أو الميقات إن 0-١‏ كم 

وليس فيه إلا تقديم العمرة على الحجٌ, ولا بأس به مع الضرورة , بل 
لادليل على وجوب تاخيرها عنه مع الاختيار. 

إل بعلل السالى كه فى خير إبراهنم برو عمر التمائن دعن قل 
خرج في أشهر الحجَ معتمرا م خرج إلى بلاده؟ قال: لا بأس» وإن ‏ ' 
حجّ من عامه ذلك وأفرد الح فليس عليه دم...»'". وظاهره الإتيان 6 
بعمرة مفردة ثم حج مفرد. 

وفي مرسل الفقيه عن أميرالممنين هل : «أمرتم بالحج والعمرة, 
فلا تبالوا بأبتهما بدأتم»'". بل منه يستفاد أيضاً: الاستدلال بإطلاق 
الادلة . 

وفى خبر سماعة عن أبي عبد الئل : من حج معتمراً في تداك 
ومن نيّنه أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك, وإن هو أقام إلى 
الحج فهو متمتع ... وإن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحجّ فهي عمرة » وإن 
اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحجّ فليس بمتمبّع , وإِنّما هو 


)١(‏ الكافي: باب العمرة المبتولة ح٠‏ ج؛ ص 0470, تهذيب الأحكام: باب71 الزيادات في فقه 
الحج ح ١77‏ ج 0 ص 877, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب العمرة ح7 ج ١54‏ ص ."٠١‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب نوادر الحج ح ١1ج‏ ء*ص 05 وسائل الشيعة: باب ١من‏ 
أبواب العمرة ح 7 ج ١4‏ ص 195. 


عم جواهر الكلام (ج )١8‏ 


مجاور أفرد العمرة ‏ فإن هو أحبٌ أن يتمتّع في أشهر الحج بالعمرة إلى 
الحج ٠‏ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفا' ادحل 
متمبّعاً بعمرة إلى الحجّ. فإن هو أحبٌ أن يفرد الحسجّ فليخرج إلى 
الجعرانة فيلبّى منها»!". 

وخبر 7 بن يزيد عن أبي عبدالله هِةٍ أيضاً: «من اعتمر عمرة 
مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاءء إلا 0 يدركه خروج الناس يوم 
التروية»!". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على جواز تقديم العمرة على حجّ 
الافراد. وعدم وجوب تأخيرها عنه . 

وحينئذٍ فلا ينحصر الأمر فيهما بالعدول إلى التمبّع . ولا يضطرّون 
منه إليه , ولعلّه لذلك كلّه كان المحكى عن ظاهر التبيان!" والاقتصاد”“ 
والققيةة» والبرزائر "الدع قن سال الضرورة بل لعل ظاهر كنا مسن 
قال : إنهما فرضهما من دون استثنائها . 

ومن ذلك يعلم ما في الاتّفاق ونفي الخلاف المحكيّين سابقاً؛ كما 





)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب العمرة في أشهر الحج ح 79*17 ج ١‏ ص 148., وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح 1ج ١٠ص 07١‏ 

(1) من لابيحضره الفقيه: باب العمرة فى ي أشهر الحج ح 10 ج ؛اص غ6 وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب العمرة ح 4 ج ١4‏ ص ."١7‏ 

(') تفسير التبيان: ذيل الآية ١47‏ من سورة البقرة ج "١‏ ص .١09‏ 

(؛) الاقتصاد: أقسام الحج ص /74. 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل الأوّل ص ١6١‏ و07١.‏ 

(1) السرائر: أقسام الحج ج ١‏ ص .07١‏ 


هل يجوز لغير النائي أن يحجّ متمنّعاً؟ة .سس ب سيهوءع 


أنه يعلم مما سمعته ما في الرياض من أ نّ ظاهر الأصحاب الاثّفاق على * 
لاحي ل يع ا راد الورك عساء وسس سي بحن السو 0 
وغيره الإجماع على ذلك. بل في مصابيح العلامة الطباطبائى”" 
التصريح بالإجماع على ذلك إلا أنّه لم نتحقّقه . 

ولعلّه أخذه من ظاهر العبارات التي تعرّض فيها لصورة الإفراد 
والقران . 

إلا أنّها وإن أوهمت ذلك لكنّها في بيان الفرق بينهما وبين التمبّع ‏ 
باعتبار تقديم العمرة في الأخير بخلافهماء لا أنّ المراد: اعتبار تأخير 
العمرة عن الحجّ على كلّ من وجبا عليه ولو إفراداً أو قراناًء فتأمّل 
جيّدا ؛ فإنّه إن تمّ الإجماع المزبور فذاك, وإلا كان للنظر فيه مجال, 
والله العالم . 

«إو» كيف كان, فممّا ذكرنا يعلم الحال فيما ذكره الف تمن اه 
هل يجوز» لغير النائي أن يودي فرضه متمتّعاً ابتداء أو بعد الشروع 
(اختيارا؟ قيل4 والقائل الشيخ في أحد قوليه'" ويحيى بن سعيد” 
فيما حكي عنه : إنعم» يجوز ذلك . 

«إوقيل : لا» يجوز وهو الأكثر» قائلاً. بل هو المشهور'». بل 
لم نعرف الأول لغير من عرفت , بل عن الغنية: الإجماع عليه*'. 


.1٠١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) المبسوط: أنواع الحج ج ١‏ ص .1١8‏ 

() الجامع للشرائع: أنواع الحج ص .١78‏ 

(؟) كما في مستند الشيعة (للنراقي): حج الإفراد والقران ج ١١‏ ص .٠١١‏ 
(0) غنية النزوع: الحج / الفصل الأَوّل ص .١67‏ 


اولنة 





الطهارة / الموالاة في الوضوء 

0 لالس والدروس '” ل وجامع 

ا مقاصد ( ريق "© والمدارك :و 000 وغيرها بين كك متأخري 

المتأخريه (1) » وعن ابن الجنيد 0 والمرتضى في شرح الرسالة(21 , 

وظاهر ابن البرّاج في المهذب'"' والكامل" وابن حمزة في الوسيلة 19 

وأبي الصلاح” 7 وابن زهرة( 0 والكيدري لد وهو الأشه ر كما 5 

الروضة 1" , والمشهور كما في غيره |9" » بل قد يظهر من الذكرى انحصار 

)0 امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء دس" 1 

(؟) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص77 . 

(6) الدروس : الطهارة / واجبات الوضوء ص4 . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص15 . 

(5) الالفية : المقدمة الأولى من الفصل الأول ص»؛ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 719-714 . 

(0) الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص/”7 . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 378-775 . 

(1) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص 77-7١‏ والخراساني 
في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص 0" . 

. 1١ نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص‎ )1١(و‎ )٠١( 

. ١9ص‎ ١ج نقله عنه المصنف في امعتبر : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١١( 

. 450 المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

. ٠ ٠»ص الوسيلة : الصلاة / ما يقار الوضوء‎ )١5( 

. ١؟*”ص الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها‎ )١5( 

. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص57‎ )1١( 

. نقله عنه الشهيد قٍِ الذكرى : الطهارة / واحبات الوضوء ص؟1‎ )1١0( 

(1) الروضة الهية : الطهارة / في الوضوء ج ١‏ ص/ال/ا . 

(19) كذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص ه"», ورياض المسائل : الطهارة / كيفية 


لظاهر «ذلك» في الااية١١)‏ المصرّح في النصوص بإرادة الإشارة إلى 
التمتّع منه", وللنصوص الكثيرة المتضمّنة أنه ليس لأهل مكّة 
ولالأهل مولا لأهل شرف" منعة) القى قد.م” جملة منها فى 
التحديد_السالمة عن المعارض, عدا : 

ما يقال من الاستدلال للشيخ ب«أنّ المتمتّع قد جاء بحس الإفراد , 
ولا ينافيه زيادة العمرة قبله» . 

الذي هو _مع أنه لا يتم في غير أهل مكة؛ ممّن إحرامه من دويرة 
أخلة وشح الفرقا عب كدا ترق 

وصحيح عبدالرحمن'" بن الحجّاج وعبدالرحمن بن أعين سألا 
الكاظم ني : «عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع . 
فمرّ ببعض المواقيت التى وقّت رسول انه وه أله أن يتميّع؟ فقال: 
ماأزعم أَنّ ذلك ليس له, والإهلال بالحجّ أحبٌ إلىّ» . 

«ورأيت من وال أباجعفر +24 وذلك أوّل ليلة من شهر رمضان. 
فقال له : جعلت فداكء إِنَى قد نويت أن أصوم بالمدينة؟ قال: نصوم 
إن شاء الله » قال : وأرجو ان يكون خروجي في عشر من شوّال» فقال : 
تخرج إن شاء الله فقال له : إِنّْي نويت أن أحجٌ عنك أو عن أبيك , فكيف 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) كخبر الحلبي المتقدّم فى ص 794/. 

(؟) هناك اختلاف في ضبط هذهالكلمة بالسين أو بالشين, انظرمجمعالبحرين: ج ١ص ١‏ /(سرف). 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص .١08‏ 

(6) كما في كشف اللثام: انواع الحج ج ه ص 70. 

(1) في الاستبصار: عبدالله. 


هل يجوز لغير النائي أن يحجٌ متمتّعاًة .ب ب لاع 


أصنع؟ فقال له : : عتع و قفا ل له إن ان محالى كسامتي عاك سريارة 
رسول اله يي ا ك والسلام عليك . وربما حججت عنك. وريما 
حججت عن أبيك, وربّما حججت عن إخوانى أو عن نفسى, فكيف 
أصنع؟ فقال له : تممّع , فرد عليه القول ثلاث مرّات يقول له : إِنّى مقيم 
بمكة وأهلي بها ء فيقول : تمتّع...»7" الحديث . 

وصحيح عبدالرحمن بن الحجّاج : نه سالت أباعبداللّه قا 0 
رجل من أهل مكّة يخرج إلى بعض الأمصارء ثمّ يرجع إلى مكة فيمرٌ 
بنعشن الموافتحب أله ان حت 5قالنما ‏ قم ا ذلك لبس االو فدرم 
وكان الإهلال أحبٌ إِلنَ»”". 

قاد كما تر فى ظلو و فين قيد ير 11 | كان سيره كين وابيد 
ممّن صرّح بالمنع في الفرض الجواز فيه . كما تسمع الكلام فيه إن شاء 
اله » على أنّهما غير صريحين في حجّة الإسلام بل ولا ظاهرين» بل 
لعل أوّلهما ظاهر في غيرها . 

نعم قيل : «لو لم يكونا في حجٌ الإسلام لم يكن معنى لقوله: (وكان 
الإهلال بالحيّ أحبٌ حبٌ إلى) ؛ لمعلوميّة أفضليّة التمّع : في الحج المندوب 
لأهل مكة وغيرهم»””" 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج ح ١9‏ ج 0ه ص ”77 الاستبصار: باب 1١‏ فرض 
من كان ساكن الحرم ح 6 ج 7 ص ,١68‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أقسام الحج ح ١‏ 
جاص 737. 
أبواب أقسام الحج ح 7 ج ١١‏ ص 777. 

() ذكره في كشف اللثام: أنواع الحج ج 0ه ص "١‏ يعنوان «فإن تمشك ...». 


4 دل سبي ججي اظر األكلام (ج )١8‏ 


201 ومن هنا قال في المدارك”" وغيرها": إن محل الخلاف في 
- حجٌ الإسلام» وأمّا المندوب فلا إشكال في رجحان ن التمتّم فيه لهم 
ولغيرهم . ولعلّه لإطلاق ما دلّ على أفضليّته . 

لكن إن لم يكن إجماعاً أمكن المناقشة : بظهور النصوص في عدم 
أصل المشروعيّة لهم . بل ظاهر جملة منها أو صريحها ‏ وهي الواردة 
فى مجاورى مكة - تناول المندوب أيضاً وحينئذٍ فلا يتمّ الاستظهار 
السابق من الخبرين . 

وممّا ذكرنا : يعلم الحال فيما في الدروس, قال : «واختلف في 
جواز التمبّع للممّى اختياراً في حي الإسلام؛ باختلاف الروايات, 
فجوّزه الشيخ وجوّز فسخ الإفراد إليه. محتجًا بالإجماع . وتبعه في 
المعتبر»!". 

إذ لم نقف على الروايات المقتضية للجواز إلا ما عرفت كما أنا لم 
تتحقّق ما حكاه من الإجماع , بل لعل المتحقّق خلافه . 

(و» على كل حالء فلو قيل بالجواز لم يلزمهم هدي» لعدم 
فوات ميقات الإحرام لهم . 

لكن قد عرفت أنه نسك لا جبران؛ لاطلاق الأدلة كتاباً وسبَدً, 
ولعلّه لذا قطع المصنّف به في باب الهدي من غير خلاف , وستسمع تمام 
الكلام فيه إن شاء الله . 


.١9١ مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص‎ )١( 
.6 6 كذخيرة المعاد: الحج / فى أنواعه ص‎ )1( 


شروط حم الإفراد يحد بح يي 72 2 2 22 72 22 121 


«وشروطه» أي حج الإفراد إثلاثة»: 

الأول : «النّة4 التي قد عرفت البحث فيها سابقا فى حج التمبّع . 

«و» الثاني : «أن يقع» بتمامه إفي أشهر الحيٌ» بلا خلاف فيه 
بيننا", بل في المعتبر : «عليه اثفاق العلماء»”"؛ لقوله تعالى : «الحج 
أشهر معلومات»'". لكن عن أبي حنيفة وأحمد والثوري: جواز 
الإحرام به قبلها. ش 

«(و» الثالث: «أن يعقد إحرامه من ميقاته» الذي يمرّ عليه إن 
كان تركس و ا اه «أو من دويرة أهله إن كان فم لهضة و3 
الميقات» بلا خلاف فيه أيضا بيننا"». خلافا لمجاهد؛ فإنّه قال: يهل 


ار 
نما الكلام فى اعتبار الأقرييّة إلى مكّة كما فى أكثر الأخبار", أو * 
١ 1 ١ ٠6‏ 


وعن المبسوط زيادة رابع : وهو الحجّ من سنته”" . 


.١76 كما في رياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المعتبر: أنواع الحج ج ١‏ ص 85/. 

(؟) سورة البقرة: الآية /ا9١.‏ 

(5) بدائع الصنائع: ج ؟' ص ,١1١‏ المجموع: ج /ا ص .١15‏ الشرح الكبير: ج ؟ ص ١77‏ 
المغني (لابن قدامة): ج “اص 1؟5. 

(0) كما في مدارك الأحكام: أقسام الحم ج /اص .١157‏ 

(1) المجموع: ج /ا ص ,٠١ 8 7١7”‏ المغني (لابن قدامة): ج 7 ص .1١7‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب المواقيت ج ١١‏ ص 0م. 

(8) المبسوط: أنواع الحج ج ١‏ ص .4١5‏ 


قال في الدروس : «وفيه إيماء إلى أنّه لو فاته الحجّ انقلب إلى 
لبوا نامسا إلياليد عي في عوية الوا7016 000 
يقول بالبطلان حينئذ - 

وعلى كلّ حال. فأهل مكّة يحرمون له من مكّة , قال في التذكرة : 
«أهل مك يحرمون للحجٌ من مكّة , وللعمرة من أدنى الحل سواء كان 
مقيماً بمكمة أو غير مقيم ؛ لأنّ كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له 
ولا نعلم في ذلك خلافا»”"'. والله العالم . 


اذ 





«وأفعال القارن وشروطه كالمفرد» 

(غير أنه يتميّر عنه بسياق الهدي عند إحرامه» وفاقا 
زلمة رك 

لنحو قول الصادق َك فى خبر منصور: «الحاج عندنا على ثلاثة 
أوجه : حاجٌ متمبّع. وحاجٌ مفرد للحجّء وسائق للهدي, والسائق هو 
القارن»2. 

وفي خبره الكهر فاع الصادق كه +:رزلة يكون القنارن فازنا إل 
بسياق الهدي , وعليه طوافان ن بالبيت . وسعي بين الصفا والمروة كما 


71-١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الحيج / في العواقيت ج لاا صن 4 ١؟.‏ 

(©) كما في كشف اللثام: أنواع الحج ج ه ص ١؟.‏ 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب وجوه الحاجٌ ح 7046 ج 7 ص "١١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
نن أبوات اننا السام اج اسن 11 

(0) الخبر السابق عن منصور الصيقل, وهذا عن منصور بن حازم. 


ولغ القراق وش وطة مجح بت و ا تت وي ا 11 


حل النقردم ليسي أن زيمن نقد ١‏ معان ميدي 

وفي خبر معاوية : «لا يكون قران إلا بسياق الهدي . وعليه طواف 
بالبيت ' وركعتان عند مقام إبراهيم عليه © وسبعين بين الصفا والمروة. 
وطواف بعد الحجٌ. وهو طواف النساء إلى أن قال :و أَما المفرد للحجّ 
فعليه طواف بالبيت , وركعتان عند مقام إبراهيم عْيّةٍ » وسعي بين الصفا 
والمروة” وطواف الزيارة. وهو طواف النساءء وليس عليه هدي 
ولأ اميك 

وفي صحيح الحلبي عن الصادق نيه : «إنما نسك الذي ,يقرن بين 
الصفا والمروة مثل نسك المفرد, وليس بافضل منه إلا بسياق الهدي, 
وعليه طواف بالبيت, وصلاة ركعتين خلف المقام . وسعي واحد بين 
الصفا والمروة. وطواف بالبيت بعد الحيجٌ. وقال: أيّما رجل قرن سين 
الحم والعمرة فلا يصلح إلآ أن يسوق الهدي قد أشعره أو قلّده, 
والإشعار: أن يطعن في سنامها بحديدة حتّى يدميها. وإن لم يسق 
الهدى فليجعلها متعة»!". 

وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله ليْةٍ : «القارن الذي يسوق 


)١(‏ الكافي: باب صفة الإقران ح ١‏ ج 4 ص 750, تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج 
ح 07 ج هص 47., وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أقسام الحج ح ١٠ج ١١‏ ص .57١‏ 
أبواب أقسام الحج ح ١و7‏ ج ١١‏ ص .7١7‏ 


() تهذيب الأحكام: باب غ ضروب الحج ح 07 ج ه ص 47, وسائل الشيعة: أورد صدره في , 


باب ١‏ من أبواب أقسام الحج ح .١‏ وقطعة منه في باب © منها ح ؟. وذيله في باب ١١‏ منها 
ح 17ج اص 7١8‏ و704و778. 


١4ج‎ 
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6 ندت4ء_ مس سس سب ب ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


الهدى عليه طواف'" بالبيت . وسعي بين الصفا والمروة . وينبغي له أن 
يشترط مع ربّه :إن لم تكن حجٌة فعمرة»1". 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في اتحاد أفعال القارن والمفرد, 
وعدم الفرق بينهما إلا بسياق الهدي . 

خلافاً للمحكي عن ابن أبيعقيل من أنّ «القارن معتمر أَوَّل, 
ولاايحل من العمرة حتّى يفرغ من الحجّ»'". 

ونرّل عليه أخبار حج النبيّ َي . المشتملة على طوافه وصلاة 
الركعتين وسعيه يين الضفا والمروة حين قدومه مكة وككذا اضحابه 
ولكن لم يحل هو لأنّه سائق , وأمر غيره ممّن لم يسق بالإحلال 
وجعلها عمرة , وقال : «لو استقبلت من امري ما استدبرت لفعلت كما 
أمرتكم , ولكتّي سقت الهدي , وليس لسائق الهدي أن يحل حتّى يبلغ 
الهدي محله . وشبّك اصابعه بعضها إلى بعض وقال : دخلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة»0©. ويؤيّده: خلوٌَ النصوص أجمع عن اعتمار 

بل روى الصدوق في محكيّ العلل مسنداً إلى فضيل بن عياض أنه 
شال الصادق نا : «عن الاختلاف في الحجّ, فبعضهم يقول: خرج 
رسول الهعياة مهلا بالحجّ ٠‏ وقال بعضهم : مهلا بالعمرة .وقال بعضهم: 
)١(‏ في المصدر: طوافان. 


(1) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 04 ج ه ص 47., وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح ٠ج ١١‏ ص .7١7‏ 


() نقله عنه العلامة في المختلف: أنواع الحج ج 4 ص 58. 


(؟) وسائل الشيعة: باب " من أبواب أقسام الحج ح 4 واج ١١‏ ص 7١7‏ و787. 


سورة حم القران وتووظة بححبب ‏ #آ/ /اا 6 


خرج قارناً وقال بعضهم : ينتظر أمر الله (عرّوجل)؟» . 

«فقال أبوعبدالله ية : علم الله (عرّوجل) أنّها حجّة لا يحجٌ بعدها. 
فجمع الله له ذلك كلّه في سفرة واحدة؛ ليكون جميع ذلك سُنّدَ لأمته, 
فلمًا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أمره جبرئيل أن يجعلها عمرة إلا 
من كان معه هدي فهو محبوس على هديه لا يحل ؛ لقوله (عرّوجل) : 
(حتّى يبلغ الهدي محلّه)'", فجمعت له العمرة والحيجٌ , وكان خرج على 
خروج العرب الأوّل ؛ لأنّ العرب كانت لا تعرف إلا الحجٌ . وهو في ذلك 
بنتظر أمر الله , وهوييية يقول : الناس على أمر جاهليّتهم إلا ما غيّره 
الإسلام , وكانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج» . 

«وهذا الكلام من رسول الَهيَياةٌ إنما كان فى الوقت الذي أمرهم 
بح الع باقتان تلت القعرة فى الع إلى ير الاذايت» مايوه 
اصابيعه يعنى في اشهر الحج» . 

«وقال فضيل : قلت : أفيعتدٌ بشىء من الجاهليّة؟ قال: إنّ أهل 
الجاهليّة ضيّعوا كل شيء من دين إبراهيم ا إلا الختان والتزويج 
رو برا و 

بل في المرسل الإنكار من عثمان على أميرالمؤمنين اك بقرنه بين ' 
الحج والعمرة, وقوله : «لبِيك بحجّة وعمرة معا»”". 20 


.١95 سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(1) علل الشرائع: باب ١81‏ ح ”اج 7 ص .1١5‏ 

(*) أرسله في الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج ١4‏ ص 77 74 وفي المختلف 
(أنواع الحج ج 4 ص )١5‏ قال: «روي أنّ عليَأئكةٍ حيث أنكر على عثمان ...». 


ا يح ا ا تف رفو أشر الكلام 2 ة) 


ْ وقد سمعت ما فى صحيح الحلبي السابق, الذى منه كان المحكي 

0 أبي على أنه قال: «القارن يجمع بين النسكين بنيّة واحدة. فإن 
ساق الهدي طاف وسعى قبل الخروج إلى عرفات ولا يتحذّلء وإن 
لم يسق جدّد الإحرام بعد الطواف , ولا تحل له النساء وإن قصر»"", 
وهو كابن أبي عقيل في جعل القارن معتمراً أيضاً. 

بل ظاهر الدروس أن غيره ايضا كذلك قال "١:‏ «وبسياق الهدي 
بتميّز عنه القارن في المشهور» . 

«وقال الحسن : (القارن: من ساق وجمع بين الحجّ والعمرة, 
فلا يتحلّل منها حتّى يحل من الحج). فهو عنده بمثابة المتميّع إلا في 
سوق الهدي وتأخير التحلّل وتعدّد السعي, فإنٌ القارن عنده يكفيه 
سعيه الأوّل عن سعيه فى طواف الزيارة. وظاهره وظاهر الصدوقين 
الجمع نمق التسكية را 

«وصرّح ابن الجنيد أنه (يجمع بينهما.فإن ساق وجب عليه 
الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات .ولا يتحلل, وإن لم يسق 
جدّد الإحرام بعد الطواف, ولا تحل له النساء وإن قصّر)» . 

«وقال الجعفي : (القارن كالمتمتّع . غير أَنّه لا يحل حتّى يأتي 
بالحج للسياق)». 

«وفي الخلاف : (إِنّما يتحلّل من أتمٌّ أفعال العمرة إذا لم يكن ساق , 


(؟) الأولى بحسب السياق إضافتها. 





صورة حم القراز رشروطة  ---‏ بيب اع 
فلو كان قد ساق لم يصحٌ له التمتّع ؛ ويكون قارناً عندنا)ء وظاهره أن 
المتمتّع السائق قارن . وحكاه الفاضلان عنه ساكتين عليه»7". 

قلت : لكن لا يخفى عليك ضعفه وإن تعدّد القائل به ؛ إذ في خبر 
ابوهةا رع أبي عبد الله الا الوارد في حجّة الوداع : «... أَنّهيَييهٌ لبّى 
بالحجّ مفردا وساق الهدي ...»7". 


| ا ا | 8 با 
وفى صحيح لحلبي عنه لوارد فيها هل لحج 0 
ا ا و 0 7 
ما المتعة ...»!". 


وهما كالصريحين ‏ خصوصاً أوَّلهما فى أنه لبَى بالحجّ مفرداً له 
عن العمرة ‏ ولا ينافي ذلك : ظهور نصو ص حجّه يي في عدم اعتماره 
في جا المخة انال كاد رس خيرات بتارلة. 
للحجّ و 0 ؛ وبقي هو 
على إحرامه ؛ لأنّهِ لم يكن يسوغ له الإحلال حتّى يبلغ الهدي محلّه . 
وأمّا خبر العلل : فهو _بعد الغضّ عن بعض ما في متنه ممّا يدل على 
كونه من غير الإمام ‏ يمكن حمله على إرادة جمع الله الحجّ والعمرة 


(1) الكافي: باب حج النبى يي ح ؛ ج ؛ ص 40!. تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات 
في فقه الحج ح 774 ج ه ص 04غ. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج 
1ص ."١7‏ 

(") الكافي: باب حج النبئَيلة ح 7 ج 4 ص 758 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أقسام 
الحج ح 4١ج ١١‏ ص 777. 
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جواهرالكلام (ج١)‏ 
الخلاف في المفيد ؛ لموافقة الشيخ للأصحاب في الجمل » قال : « ول وحمل 
قول المفيد : ( ولا يجوز) على الكراهة انعقد الإجماع »27 . 

وقيل : بل هي المتابعة بين الاعضاء مع الاختيار) بأن يغسل 
كل عضو بعد سابقه من غير فاصلة يعتد بها عرفاً «( ومراعاة الجفاف مع 
الاضطرار موكنفاد الماء ونحوه, كما هو خيرة المقنعة (» والخلاف 9) 
وعن النهاية '؟ والمبسوط *» وعن موضع آخ رمن السرائرء قال : 
« والموالاة أن يوالي بين الاعضاء من غير تراخ » فيصل غسل اليدين بغسل 
الوجه ومسح الرجلين بمسح الرأس » وليتعمّد أن يكون فراغه من مسح 
رجليه وعلى أعضائه المغسولة والممسوحة نداوة الماء » ومن فرّق وضوءه لعذر 
أو باختياره وجب عليه الاستئناف للوضوء من أوّله أومن حيث خف »؛ 
وإن كان التفريق لم يج معه ما تقدم وصل من حيث قطع » (2 . ولعل 
مراده بقوله : « من غير تراخ » حصول الجفاف » فلا يكون منافاة بينه وبين 
ما في الموضع الاوّل منها . 

وظاهر الكتب الثلاثة الأول كصريح المبسوط البطلان مع الإخلال 
بها في الاختيار» وتحتمل أيضاً الوجوب الشرعي مع الشرطي ؛ لقوله في 


الوضوء ج١‏ ص 7١‏ . 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص 5١‏ . 
(7) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص40 . 
(6) الخلاف : الطهارة / مسألة ١‏ جاصضص11-6575. 
(5) النهاية : الطهارة / اداب الحدث ص١١‏ . 
(9) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"3؟ . 
(5) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"١٠‏ . 


املد تدب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


ولو لأمّته لا له نفسه ؛ ضرورة صراحة النصوص الواردة في حجّه : 
نْهييةُ لم يطف في البيت طوافين غير طواف النساء . كما هو مقتضى 
الجمع بين الحجٌ والعمرة. بل لعل التأمّل في مجموع الخبر المزبور 
بقنضى ظهوره فيما ذكرناه او صراحته . 

وكا الجريل اموي كالم اميد أي لمزم ناد 
أهلّ بحجٌ التمبّع , الذي هو _في الحقيقة ‏ حجة وكمر ةوكر عله 
عثمان باعتبار مخالفته لرأي عمرء وليس المراد أَنْهِْقِةٍ أحرم لهما كما 
يصنعه العامة . 

وأمّا صحيح الحلبي : فقد أطنبوا فيه؛ فحمله الشيخ!" على إرادة 
اشتراط إن لم يكن حجّة فعمرة من القران. مستشهداً عليه بصحيح 
الفضيل السابق , وغيره'" على غير ذلك . 

ولكن أحسن ما يقال فيه : أنّ «بين» الأولى فيه متعلّقة بنسك, 
فيكون المعتى: أن الذى يقرن بحجّه نسكه بين الصفا والمروة وغيرهما 
نسك المفرد لا يفضل عليه إلا بسياق الهدي, فيكون حينئذٍ كالأخبار 
الوزاقة هليه 

وقولهكةٍ فيه بعد : «أيّما رجل ...» إلخ يراد به : أَنّه لا يصلح القران 
بجمع الح والعمرة ؛ إذ ليس القران إلا أن يسوق الهدي, لاكما يصنعه 
العامّة من القران الذي هو الجمع بينهما بإحرام واحد ,كما حكاه العلامة 


.17- 57 ج 0 ص‎ 05٠ تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ذيل ح‎ )١( 
.74 - 7١ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: أنواع الحج ج ه ص‎ )1( 


ضوح القران وشو طه يجيي يم زح[ بت وو وح 1/1 


في التذكرة عن العامّة وعن ابن أبي عقيل منّا". بل لعل ذلك مسن 

ومن هنا قيل : إن مراد ابن ابي عقيل -كغيره ممّن سمعت - بجمعهما 
العزم على فعلهما وإن كان الإحرام بالعمرة”". 

وان كان هو انها كنا ترى -منافي لما سمعته من النصوص الدالة 
على اختصاص جرواز ذلك بالتممتّع دون القسمين الأخيرين: 
والله العالم . 

وعلى كل حالء فيتخيّر القارن في عقد إحرامه بالتلبية والإشعار 
والتقليد. وفاقا للمحكى عن الأكثر ": 

لقول الصادق عه فى صحيح معاوية : «يوجب الأحرام ثلاثة 
أشياء : التلبية , والاشعارء والتقليد, فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد 
أخرة لوق ل وتكلء شلبل بول كبر )ها 
أشعر وقلّد وجلّل وجب عليه الإحرام, وهي بمنزلة التلبية»". ونحوه 


.١178 تذكرة الفقهاء: أنواع الحج ج /اص‎ )١( 

)١(‏ الكتب المتوفرة بأيدينا خالية عن ذلك. 

(*) كما في كشف اللثام: الحج / كيفيّة الإحرام ج ه ص .77١‏ 

(5) ما بين القوسين مأخوذ من خبر عمر بن يزيد الآتي. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج ح 08 ج 0 ص 47. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 7١‏ ج ١١‏ ص 7/8. ْ 

(1) الكافيى: باب صفة الإشعار والتقليد ح 0 ج 4 ص 791, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
أقسام الحج ح /اج ١١‏ ص 776. 


سس سب جواهر الكلام(ج 18) 


صحيح حريز عند عي ايضا!". ١‏ 0 ' 

وفى صحيح عمر بن يزيد عنه عي ايضا : «من اشعر بدنته فقد احرم 
أن له تكلم يقليل ول كنيرع1: 

خلافاً للمحكي عن السيّد" وابن إدريس'© فلم يعقدا الإحرام إلا 
بالتلبية؛ للاحتياط ‏ للإجماع" عليها دون غيرها ‏ والتاسى فإنهعَِية 
لَبَى بالاثفاق مع قوله يرك : «خذوا عنى مناسككم»"". ولكنه بعطى 
الوجوب لا توقف العقد عليها . 

وللمحكى عن الشيخ فون الجمل”" والمحس عل وابنى حمزة'ثا 
والبرّاج ١”‏ فاشترطوا العقد بهما بالعجز عن التلبية؛ جمعاً بين النصوص , 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح /اه ج ه ص 47]. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 9١ج ١١‏ ص .١75‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 04 ج 0 ص 44. وسائل الشيعة: باب ١17‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 7١‏ ج ١١‏ ص 574. 

() الاتتصار: مسالة ١17‏ فى التلبية ص 7017. 

(4) السرائر: الحجج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 077. 

(0) انظر الهامش السابق. والهامش قبل السابق: ص 7014. 

(1) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح “الا ج ١‏ ص 6١"؟,‏ السنن الكبرى (للبيهقي): 
جه ص 170 التمهيد (لابن عبدالبرَ): ج ' ص 59 و١4‏ و48. نصب الراية: ج7٠‏ ص 66. 

(0) الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص .١77‏ 

(8) له عبارات عديدة بعضها ظاهر فيما نقل هنا وبعضها ظاهر فى التخيير. انظر المبسوط: 
أنواع الحج. وكيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 1١5‏ و١147‏ و478. 0 

(9) الوسيلة: الحج / في المقدّمة ص .١08‏ 

)1١(‏ له تعبيرات تميل بظاهرها إلى المنقول عنه هناء انظر المهذّب: باب ضروب الحج. وما 
يقارن حال الإحرام ج ١‏ ص 7١8‏ و4١5.‏ 





5 


إلا أنه بلاشاهد. 

و4 كيف كان. ف9إذا لبَى استحبٌ له إشعار ما يسوقه من 
البدن» لقول الصاد ق عي فى خبر الفضيل بن يسار: «... إذا انتهى إلى 
اوفك حرق نه مسرن نوهد هاري 1( لبحديت.. 

وقال لدمتيّة يونس بن يعقوب : «إِنّي قد اشتريت بدنة , فكيف أصنع 
بها؟ فقال: انطلق حتّى تأتي مسجد الشجرة؛ فأفض عليك من الماء ؛ 
والبس ثوبيك, ثم أنخها مستقبل القبلة» ثمّ ادخل المسجد فصل» ثم 
افرض بعد صلاتك» ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من 
سنامها ...»7 الحديث . ونحوه غيره!". 

وقى حب مها وو الها اليشهيتوا اشنها و البفينة لان اول قطرة اتقطر 
م را ريد لني وده 
وفي القواعد: «لو جمع بين التلبية أو أحدهما كان الثاني سا 6 
لكن في كشف اللثام في شرح ذلك -بعد ان نسبه إلى الشرائع » مع ان 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب الإشعار والتقليد ح 701 ج 7 ص 75, وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب أقسام الحم ح ١١‏ ج ١١‏ ص 777. 

(؟) الكافي: باب صفة الإشعار والتقليد ح ١‏ ج 4 ص 155 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
اقسام الحج ح ؟ ج 1١١‏ ص 776. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الإشعار والتقليد ح /ال01؟ ج ١‏ ص 75, وسائل الشيعة: باب 
١١‏ من ابواب اقسام الحج ح "' ج ١١‏ ص .١370‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب الإشعار والتقليد ح ١67؟‏ ج 7 ص 77, وسائل الشيعة: باب 
١١‏ من ابواب أقسام الحج ح 6١ج ١١‏ ص 778. 

(6) في المصدر: و. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / في الإحرام ج ١‏ ص .]١5‏ 


150 جواهر الكلام (ج )١8‏ 





الفرق بين عبارتيهما واضح ‏ قال: «والأقوى الوجوب ؛ لإطلاق 
الأوامر واللاشى وهو ظاهر من قبلهما ما السيّد وبنوحمزة وإدريس 
لالع رايع فى ستول والمل فجن لبر لالهريمفا حرفي 01 
وفى 'البدار لوسر انا التعضات الاتهان ار" الفلدوعن التلبية قله 
تن لاط وض بالاخصورص زولف ل إطلاق لمر يها كات في للدم" 
للك صوص حر نو حتارعن ا هيدنه انق يدل 
سيا نض واد ناتك وك يشعر؟ قال ناقوا بعر ا عتدوها اكترها ١١‏ شور 
ولا يقلد ولا يجلل»'". 
إنّما الكلام في المستفاد من عبارة القواعد من استحباب التلبية بعد 
عقد الإحرام بالإشعار والتقليد» ولعل وجهه : الاحتياط . وإطلاق الأمر 
ها فى عقده,...وتحى ذ لكمنا كفن فل بمتلة.. 
رما احها ااسوتب تعيداً وإن انعقد الإحرام بغيرها كما 
صر سحي ما مج بلدا بل كد يرهم ساهرة : وجوب 
الإشعار والتقليد بعدها ايضا ‏ فهو فى غاية البعد. خصوصا الأخيرء 
نامل حتدا . 1 
«وا “4 كيفيّة الإشعار وما يستحبٌ فيه . على ما يستفاد من مجموع 


.١ 77١-7١7١ كشف اللثام: الحج / كيفية الإحرام ج مص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص .١96‏ 

(7) من لايحضره الفقيه: باب الإشعار والتقليد ح "/ا56 ج ؟" ص 77" وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب أقسام الحج ح ٠١‏ ج ١١‏ ص 777. 

(8) «الواو» ليست في نسخة المدارك, وفى نسخة الشرائع والمسالك بدلها: «وهو». 


استحبياب إشعار القارن ما يسوقه من البدن 5 ا ا ا ل 113 1 11 11 : 


النصوص : «أن'"4 يقوم الرجل من الجانب الأبسر و«يشق'"» 
ويطعن «سنامه» بحديدة إمن الجانب الأيمن» باركا 008 
مستقبلا بها القبلة إويلطخ صفحته بدمه» لمُعرف ا هدى. هذا إن 
لم تكن البدن كثيرة «إوإن كان معه بدن» كثيرة إدخل» فيما «(بين> 
اثنين مذ« ها وأشعرها يمينا » أوّلاً «وشمالا» ثانيا: 

قال الصادق َك فئن صحيح جميل «اذا كانت اليدق كتير ة قام فيما 
بون تعن ونه انيد التمقى :له ايحن امسر فح ربيخ" التعدينيت ا 

وقال أيضاً في صحيح حريز: «إذا كانت بدن كثيرة فأردت أن 
تشعرهاء دخل الرجل بين كل بدنتين ‏ فيشعر هذه من الشقّ الأيمن 
وهذه من الشق الأسريي الخ ٠‏ 

«و» يستحبٌ له أيضأ: «التقليد»ه وهو «ان يعلق في رقبة 

قال الصادق اك اانه فادها بنعل خلق قد صلى فيها»!", 
والظاهر البناء للمعلوم , من فعل الصلاة فيها . 


)00 «أن» ليست في نسخة المدارك. 

(1) في نسخة المدارك: بشق. 

() الكافي: باب صفة الإشعار والتقليد ح ه ج 4 ص 597. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
أقسام الحج ح لاج ١١‏ ص 776. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح /اه ج ه ص 47. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 9١ج ١١‏ ص 778. 

(0) الكافى: باب صفة الإشعار والتقليد ح 7 ج 4 ص 197. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
أقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص 776. 


ج م١‏ 
/اه 


د دء.ٌطممططسل_جواههر الكلام(ج 18) 


و4 كيف كان, ذ«الإشعار والتقليد للبدن,. ويختص البقر 
والغنم بالتقليد» لضعفها عن الإشعار . 

وفي صحيح زرارة عن أبي جعفرميُةِ : «كان الناس يقلّدون البقر 
والغنم , وَإِنْما تركهالنايس ده وويقاد ون يحيظ اوسا 

وعن ابن زهرة: «يعلّق عليه نعلا أو مزادة! "”", وعن المنتهى “ا 
والند ك0 «نعلاً صلى فيها اوه اد سيرأ او ما اشبههمأ» . ولعله 
للخبر المزبور. 7 

ولكن في الدلالة نظر , والأمر سهل بعد كون التقليد من أصله مندوبا 
كالإشعار؛ للاثفاق كما فى كشف اللناء(" على عدم وجوب شىء 
منهماء واللّه العالم . 

ووان شخل القاون او المتره فكد بو اراد الطواف »> الكتدوي قل 
الوقوف سعرقات :تاها ز ليما بااخلاف اجدو«قيد "ويل فى 
كشف اللثام : «الظاهر الاثفاق على جوازه كما في الويضاح»!", بل فيه 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب الإشعار والتقليد ح ١01/١‏ ج ١‏ ص 77 وسائل الشيعة: بساب 
١١‏ من أبواب أقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص 777. 

(1) المزادة: الراوية. سمّيت بذلك لأنّه يزاد فيها جلد آخر من غيرها؛ ولهذا انها أكبر من القربة. 
مجمع البحرين: ج ” ص 09 (زيد). 

() غنية النزوع: الحج / الفصل السادس عشر ص ١٠١‏ (المتن والهامش). 

(؟) منتهى المطلب: الحج /كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص 17؟. 

(6) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الإحرام ج لاا ص 07؟. 

(1) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 04. 

(0) انظر الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج ١4‏ ص 7/1. 

(8) المصدر قبل السايق: ص 00. 


الإتيان بالطواف عند دخول مكّة .سس اع 


0 :«ولعلّه مثله الواجب بنذر وشبهه)7. 

قلت : وكأن الوجه في ذلك عاق اول عدلى يها وار 
و ("قوله يي : «الطواف بالبيت الاق" وخيرت زهو الصراد مبيا فين 
المدارك من الاستد لال عليه بالأصل السالم عن المعارض "6 . 

وفي الحداث ئق "١‏ الاستدلال عليه أيضاً : بحسن معاوية بن عمّار عن 


أبي عبد الله سأله : «... عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد 
لواف الفريضة؟ قال: نعم ما ناء .ويج اللبية بعدالركعنين»والقارن 
لا 0 اا ص اكرات ل 1 


ل لا بيد ذلك أيضا في القع إذا أحرم باليج. وإن: فلات ١‏ 


اللصبر الم 0 0 0 : «سألته عن الرجل يتات المسجد 0 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب غ من أبواب الطواف ج ١١‏ ص 7 .8١‏ 

(7) في بعض النسخ بدلها: من. 

(؛) عوالي اللآلي: باب الطهارة ح ”ج ؟ ص 177, سنن النسائي: ج 0 ص 777, سئن 
لدارسيزع ؟ ص 48. المعجم الكبير (للطبراني): ح ٠١9175‏ ج١١‏ ص 5" كنز العمّال: 
اح" فى 1ارالسن الخبرم (للبيهقي): ج ه ص 806/و87. 

(0) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص 191. 

(1) الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج ١4‏ ص 76". 

(0) الكافي: باب الإفراد ح ١‏ ج 4 ص 198 تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 5١‏ 
جه ص 48. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب أقسام الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص 7187. 

(8) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص .١1599-١98‏ 

(9) الكافي: باب الإحرام يوم التروية ح ” ج 4 ص 400. تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام 
للحج ح 4 ج ه ص 174, وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب الطواف ح 4 ج ١‏ ص 511. 


غ جواهر الكلام (ج )١8‏ 





لكر الأولى حمله على الكراهة ؛ لقوّة إطلاق ما دل على جوازه . 

ذل فى يهو اق إنصنا ق ين كنكا ف رونا لك ٠١١‏ الحيين 1 :عدن 
يدل سير نع من كت قر برق اللحيف عا تطرف فيل أن 
يخرج وغلية شيء! فقال : ا 

بناءً على ظهوره في إرادة : نفي أن يكون عليه شيء , لا النهي عن 
ديات 

خصوصاً بعد خبر عبدالحميد بن سعد" عن أبي الحسن نه : 
«سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ, ثم طاف 
بالبيت بعد إحرامه , وهو لايرى أن ذلك لا ينبغي , أينقض طوافه بالبيت 
إحرامه؟ فقال : لا. ولكن يمضى على إحرامه»!", هذا . 

وأمّا جواز تقديم الطواف راع للقارن والمفردء فعن المعتبر أن 
«اعلية فتوق أصحابنا»؟, بل عن الغنية : اللإجماع عليه؛ لإطلاق 
الأدلةء وخصوص نصوص حجّة الوداع!". 

وخر زرارة سال أباعشقريافة عن التقرة للحم يقنم طؤافة او 


)١(‏ الكافي: باب تقديم طواف الحج للمتمتّع ح ١‏ ج 4 ص 407, من لايحضره الفقيه: باب 
تقديم طواف الحج ح 778٠١‏ ج ١‏ ص 87: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الطواف ح ١‏ 
ف 

(؟) في المصدر: سعيد. 

(”) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ٠١‏ ج ه ص 114. وسائل الشيعة: باب 7م 
من أبواب الطواف ح ” ج ١‏ ص 117. 

(5) المعتبر: أنواع الحج ج ١‏ ص 97/. 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص ؟77١.‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أقسام الحج ح؛ و4١‏ و77 ج١١‏ ص 7١7‏ و7717 797. 


الآتيان بالطواف غتد وخول مكة: ني ري يتحت 1 6 


يوْخَّره؟ فقال: (هو والله سواء , عجّله أو آخّره)0). وصحيم حئاد 
ابن عثمان : «سألت أبا عبدالله ليةٍ : عن مفرد الحجٌ, أيعجّل طوافه أو 
يؤْخَّره؟ قال : هو واللّه سواء , عجّله أو أخّره»”. 

وإن احتملا: إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أثاء 
التشريق وبعده. 

إلا أن خبر أبي بصير عن الصادق #6ة لا يحتمل ذلك. قال: «إن 
كت لا فقدمت يوم التروية فلا متعة لك. فاجعلها حجّة 
مفردة : تطوف بالبيت . وتسعى بين الصفا والمروة, ثمّ تخرج إلى منى , 
ولاهدى عليك»!*. 

وكذا خبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظمحظةٍ : «... عن المفرد للحجّ 
أذا قاف النيكويا لضفا والمروة ١‏ ست جلوات البساء قال لك ما 
طواف النساء بعد أن يأتى منى)60. 

000000 سأل الصادقعَليةٍ عن مثل ذلكء إلا أنه ذكر 


)١(‏ في المصدر بدل ما بين القوسين: سواء. 

(1) الكافي: باب تقديم الطواف للمفرد ح١‏ ج4 ص 409. تهذيبالأحكام: باب؛ ضروب الحج 
ح 77 جه ص 40 وسائل الشيعة: باب 4 ١‏ من أبواب أقسام الحج ح 7 ج ١١‏ ص 787. 
(؟) الكافي: باب تقديم الطواف للمفرد ح ١‏ ج 4 ص 404. تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح 

5ج هص 177, وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب أقسام الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص .18١‏ 
(5) رواه في المعتير: أنواع الحج ج ١‏ ص 744 ومنتهى المطلب: الحج / أحكام السعي ج ٠١‏ 
ص 88١‏ -177. 
(0) الكافي: باب تقديم طواف الحج للمتمتّع ح١‏ ج14 ص 407. تهذيبالأحكام: باب1 الطواف 
ح/١٠‏ جه ص 177, وسائل الشيعة: باب 4 ١‏ من أبواب أقسام الحج ح ؛ ج ١١‏ ص 787. 


الطهارة / الموالاة في الوضوء 9_9 تت د سس 488 
المقنعة : « ولا يجوز التفريق بين الوضوء » » وي الخلاف : «عندنا أن 
الموالاة واجبة » وهي أن تتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرّق بينها إلا 
لعذر... » إلى آخره, وعن النهاية ما نضّه : « والموالاة واجبة أيضاً في 
الطهارة » ولا يجوز تبعضها إلا لعذر» , كما في المبسوط : « والموالاة واجبة 
في الوضوء , وهي أن يتابع بين الاعضاء مع الاختيار» فإن خالف لم 
يجزه ... » إلى آخره . لكته بعيد ؛ لظهور إرادة الوجوب الشرطي في مثل 
هذه القانانك كرا غيرها :من القرائط :وال جراء.. ْ 

والذي اختاره المصئّف في المعتير('2 والعلامة في المنتهى 7 والتحرير7”) 
واتحتلف 27 بل عنه في سائر كتبه(* إيجاب المتابعة شرعاً لا شرطأً » فن 
أخلّ بها مع الاختيار أثم » ووضوؤه صحيح مالم يحصل الجفاف » وقد 
يحتمله بعض عبارات القدماء 27 , وبذلك تكون الأقوال ثلا ثة . 

لكن يظهر من المحقّق الثاني إنكار ذلك » زاعماً أنه لم يقل أحد 
بالبطلاك للمتابعة » فلم يبق معنى لوجوبها سوى التعبد الشرعي » ويويّده 


(1) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص/190 . 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(") تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(؛) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص 9؟ . 

(0) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات الوضوء ج١‏ ص »”١‏ وقواعد الاحكام : الطهارة / افعال 
الوضوء ج ١‏ ص١١‏ » وارشاد الاذهاد : الطهارة / اسياب الوضوء ج١‏ ص”7١؟‏ » ونهاية 
الاحكام : الطهارة / فروض الوضوء ج١‏ ص 9؛ . 

)١(‏ كما فهمه الشهيد الثاني في روض الجنان من عبارة المقنعة» المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء 
ص17 . 

69 جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص5 73١‏ . 


كام سل بجو أظر الكلام (ج 18) 
أنه قدم ليلة عرفة7". 

بلق هرفك كما ناض المتصتني و الناض ا فوع الكراهة وؤاق ادل 
"في رازه ريا اك ,اسل لاعن وناررها النعدة نقذ خلواقة د 
يؤخره؟ فقال: يقدّمه , فقال رجل إلى جنبه : لكنّ شيخي لم يفعل ذلك , 
كا لوإناتيم الأربيخ سي إناراع الثاى إلى على يسيم ٠‏ فقلت له : 

مَنْ شيخك؟ فقال : على بن الحسين قُةٍ . فسألت عن الرجل فإذا هو 
الخو عام بن لعسيو قا لان ل 

اكت كما برس ولالتدعلى عدمها لير خصوضا مالا مد مي 
الوداع التي عليها بناء المناسك, وفيها قال النبىّ ييا دوا عدن 
مناسككه»!؟. 

ولعلّه لذا كان المحكى عن الخلاف والنهاية'" أَنّ «لهما التأخير 
إل أي وقت شاءاء لد أفضل» . وهو بإطلاقه يتناول التقديم 
على الموقفين . 

وعلى كل حالء فمن ذلك كله يظهر لك ضعف المحكي عن 


. 787 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) كما في كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف ج ه ص .15١‏ 

() الكافي: باب تقديم الطواف للمفرد ح ” ج 4 ص 187, تهذيب الأحكام: باب ١1‏ 
الزيادات في فقه الحج ح 74 ج ه ص //41. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أقسام 
الحج ح 7 ج١١‏ ص 187. 

(]) تقدّم في ص .4١8‏ 

(6) الخلاف: الحج / مسألة ١١76‏ ج 7 ص 80١0‏ 

(1) النهاية: الحج / زيارة البيت ج ١ص‏ 68785. 


الاتيان بالطواف عند دخول مكّة سس لااع 


اق فريس :من عدم يهو از التقد 4 للأصل الدى :هو غين أضيل كدها 
قرّر في محلّه . وللاحتياط للإجماع على الصحَّة مع التأخيرء الذي هو 
غير واجب مع إطلاق الأدلّة, فضلاً عمّا عرفت من خصوصهاء قيل : 
«وللإجماع على وجوب التاخير»'". ورد'": بان الشيخ ادعى 
الإجماع على الجوازء وهو ادرى منه بذلك . 

لكن في كشف اللثام: أَنّه لم يحك الإجماع على ذلك وإِنْما حكى 
الإجماع المزبورء ولا الشيخ حكى الأجماع على الجواز!*. 

وقد يستدل لابن إدريس : بصحيح ابن أذينة عن أبي عبدالله اه أَنْه 
قال : «في هؤلاء الذين يفردون الحجٌ إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت 
أحلّواء وإذا لبوا أحرمواء فلا يزال يحل ويعقد حتّى يخرج إلى مسنى 
بلا حج ولا عمرة»!". 

وصحيح زرارة عن ابي جعفر عليه : «قلت له: ماافضل ما حج 
الناسن ؟ فقال«عمرة :فى رحن وحككة مقرردةافى حامها “فقلت» الدع 
يل ة اقل المشة قات وكيا نيتم ! قفالتويا فى الرقك فعيلق. 
بالحيمٌ, فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحل من كل شيء » وهو محتبس » 
وليس له أن يخرج من مكّة حتّى يحجٌ, قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : 


.07/0 ص‎ ١ السرائر: الحج / دخول مكة ج‎ )١( 

(1) استدلٌ له بذلك في منتهى المطلب: الحج / أحكام السعي ج ٠١‏ ص .]7١‏ 

("؟) المصدر السابق. 

(5) كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف ج 0 ص 4١ - 44١‏ (في المصدر اشتباه). 

)0( الكافي: باب نوادر الحج ح اج غ ص .04١‏ وسائل الشيعة: باب " من ابواب اقسام 


الحج ح 18ج ١١‏ ص 784. 


23 جواهر الكلام (ج )١8‏ 


القراق» والقران أن سوق الهدئ:اقلت :فنا الذى يلى هذا قال «عمرة 
مفردة ويذهب حيث شاء, فإن أقام بمكة إلى الحجّ فعمرته تامّة وحجّته 
1 ناقصة مكّيّةء قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال: مايفعل الناس اليوم 
يتردوى لحن :قاذ ادعو مكدوظا قو ابالنيت علو امبورذا لوا ألحرهو: 
فلا يزال يحل ويعقد حتثى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة»"". 
بناءَ على إرادة بيان بطلان حجّهم فيهما بتقديم طوافه المقتضي 
للتحدّل المزبور, وإن كان فيه منع كما ستعرف إن شاء الله . 
نعم , لا يجوز تقديمه في حجٌ التمتّع لغير عذرء بلا خلاف محقّق 
أده فيد كنا امراف نيد كي وانح اديز عدن الس الا ومسي 0 
والتذكرة”: إجماع العلماء كافة عليه . 
للقير اى يعور «زقلك و وجل كان فا فاهلا مالع ؟ قال 
لايطوف لبت حت ا عرفات, فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من 
رس ل ل ا ال ب 
وبمفهوم خبر صفوان بن يحيى الأزرق سأل أباالحسن نه : دعن 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج ح 7١‏ ج 6 ص ,١‏ وسائل الشيعة: أورد بعضه في 
باب 5 من ابواب اقسام الحج ح وف" وبعضه في باب 6 منها ح ١ج‏ ١اص‏ 70609وغ108. 

(؟) كالبحراني في الحدائق: أقسام الحج ج ١4‏ ص 8/". 

() المعتبر: أنواع الحج ج ١‏ ص 44/. 

(5) منتهى المطلب: الحج / أحكام السعي ج ٠١‏ ص 178. 

(6) تذكرة الفقهاء: الحج / أحكام السعي والتقصير ج / ص 47 .١‏ 

(1) الكافي: باب تقديم طواف الحج للمتمتّع ح4 ج41 ص408. تهذيب الأحكام: باب4 الطواف 
ح١١٠‏ ج0 ص 17١‏ وسائل الشيعة: باب'7١‏ من أبواب أقسام الحج ح ه ج ١١‏ ص .78١‏ 


الاتيان بالطواف عند دخول مكّة .سس قاع 


اغراةتمتعت بالفمرة إلى الق قفر غك يمن لواف العمزة ويدافة 
الطمث قبل يوم النحرء يصلح لها أن تعجّل طوافهاطواف الحجٌ قبل أن 
اق ول قال 1ن كافك أن تمعله إلى ذلك انسلف نار 

وخر نيحا ب عهار ينال السب كه رومن النسيتم إداكنا» 
شيخاً كبيراً» أو امرأة تخاف الحيض, تعجّل طواف الحم قبل أن تأتي 
منى؟ فقال : نعم . من كان هكذا فليعجّل ...10!". 

بل وححسن الحلبي ومعاوية بن عمّار": «لا بأس بتعجيل الطواف 
للشيخ الكبير . والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى». 

بل وخبر إسماعيل بن عبدالخالق : «لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير 
والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجٌ قبل أن يخرج إلى منى»”1. 

وغير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى حصول القطع منها 
باعتبار العذر في جواز التقديم . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 1" الزيادات فى فقه الحج ح ١ج‏ ه ص 558 وسائل الشيعة: 
باب 14 من أبواب الطواف ح 7 ج ١١‏ ص .1١6‏ 

)0( الكافى: باب تقديم طواف الحج للمتمتع ح اج 3 ص /ا6؛. من لايحضره الفقيه: باب 
تقديم طواف الحج ح 77٠١‏ ج ١‏ ص 87 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أقسام الحج 
ح لاج ١لا‏ ص .18١‏ 

(؟) في المصدر: «عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري. ومعاوية بن عمّار وحمّاد عن 
الحلبى جميعا ...4 

(؛) الكافى: باب تقديم طواف الحج للمتمتّع ح 7“ ج 4 ص 4088. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص .18١‏ 

(0) الكافي: باب تقديم طواف الحج للمتمتّع ح 0 ج14 ص408. تهذيبالأحكام: باب؟ الطواف 


جواهر الكلام (ج )١4‏ 


فمن الغريب وسوسة المحقّق الشيخ حسن في المحكي من منتقاه'" 
والسيّد في مداركه'" في الحكم المزبور؛ لإطلاق نصوص صحيحة في 
جوازه. محمولة على التفصيل المزبور . 

وما أبعد ما بينهما وبين الحلى فلم يجوّزه حتى للضرورة”" اطراحاً 
للأخبار المزبورة, ولا يخفى ضعفهما معاً. 

وكذا ما يحكى عنه من عدم جواز تقديم طواف النساء ولو 
الفرونة 1 

إذ هو _مع أنه مخالف للمشهور“ أيضاً-منافي لقول الكاظم نيةٍ في 
صحيح ابن يقطين : «لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل 
الح يوه التروية قبل خروجه إلى عت وكذلك لاباس لم خاف أمرا 
لا يتهيّا له الانصراف إلى مكّة أن يطوف ويودّع البيت ثم يم كما هو من 
منى إذا كان خائفاً 0" . 

نعم , في خبر عليّ بن أبي حمزة : «سألت أباالحسن كة : عن رجل 
بدخل مكّة ومعه نساء , وقد أمرهنٌ فتمتّعن قبل التروية بيوم أو يومين 
أو ثلاث فخشي على بعضهنٌ الحيض؟ فقال: إذا فرغن من متعتهنٌ 


ا 





.١84 منتقى الجمان: الحج / باب الطواف والسعي ج ا ص‎ )١( 

.١98 مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص‎ )1١( 

(") السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 07/0. 

(:) المصدر السابق. 

(0) كما في كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف ج ه ص 188. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح ٠١9‏ ج ه ص 177, الاستبصار: باب ١607‏ تقديم 
طواف النساء ح "اج 7 ص -”77, وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب الطواف م ١ج‏ ١١ص .١6‏ 


الاتيان بالطواف عند دخول مكة ب لص اطع 


وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض . فيأمرها فتفتسل وتهل” 
بالحجّ من مكانها. ثمّ تطوف بالبيت وبالصفا والمروة. فإن حدث بها 
شىء قضت بقيّة المناسك وهى طامث» . 
ْ «قال : فقلت : أليس قد بقي طواف النساء؟! قال: بلى, قلت : فهى 

مرتهنة حتى تفرغ منه؟ قال : نعم» . 
وااحف طون علدا هن أن تق عله المناينك كلها مها 0ه لع ناد ليزي 7 

«قلت : أبى الجمّال أن يقيم عليها والرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك, 
تستعدي عليهم'!" حتى يقيموا عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها»”". 

وهو مع شدة ضعفه . ومخالفة ذيله قواعد المذهب _قيل : «لسس 
لابن إدريس الاستدلال به ؛ لتجويزه تقديم طواف الحج»!) ويمكن 
حمله على إرادة أفضليّة التأخير مع العذر أيضاً. كما حمل عليه قول 
الشيخ فى محكىّ الخلاف : «روى اصحاينا رخصة في جواز تقديم 
الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات , والأفضل أن لا يطوف 
طواف الحجٌ إل يوم النحر إن كان متميّعاً»*, وإن كان ظاهره الجواز 
عالقا اهارا : 


)١(‏ الحَدّث والحادثة والحَدّئان كلها بمعنئّ. الصحاح: ج ١‏ ص 778 (حدث). 

(؟) يقال: استعديت على فلان الأميرَ: استعنت به. الصحاح: ج 7 ص ١13١‏ (عدا). 

(؟) الكافي: باب تقديم طواف الحج للمتمتّع ح "١‏ ج 4 ص 407. تهذيب الأحكام: باب 9 
الطواف ١٠١8‏ جه ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الطواف ح 0 ج١١‏ ص”7 '1. 

(؛) رياض المسائل: الحج / أحكام الطواف ج /ا ص 44. 

(5) الخلاف: الحج / مسألة ١1/6‏ ج ١‏ ص -60". 


14 سسب تت ع ا بي رس لقتو | لو الكلام (ج 514) 


كما أنّ ظاهر المحكي من موضع من التذكرة : احتمال الجواز وأنْه 
قال به الشافعى , قال: 

«وردك محص ةا فى مرا زاتقذى الطراققبوالنبعى على اتروع ان 
منى وعرفات .ء وبه قال الشافعي ؛ لما رواه العامّة عن النبي عكياة نم 
قنام عا قد دي اقلا جرع )"ومن طريق الخاصّة خبر صفوان بن”" 
بحيى الأزرق» الذي سمعته ... إلخ, ثمّ قال : «إذا ثبت هذا فالأولى 
تقييد الجواز بالعدذر»!". 

وأمّا عموم قوله كا لإسحاق بن عمّار: «... إِنّما طواف النساء بعد 
أن تأتي منى»!» فمخصوص بما عرفت . 

فلاريب في أنّالأقوى الجواز مع العذر, وربّما يأتي لذلك كله تتمة 
اقمشاء الل 

وكيف كان . فقد ظهر لك أنّ للقارن والمفرد الطواف مندوباً وواجباً 
9لكن يجدّدان التلبية عند كلّ طواف لثلا يحلا على قول» محك- 


)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج “اص /47, شرح معاني الآثار: ج ١‏ ص 772, الضعفاء 
(للعقيلى): ج ١‏ ص .5١‏ 

(؟) «صفوان ابن» ليس في المصدر. 

(؟) تذكرة الفقهاء: بقايا أفعال الحج ج 4 ص ١٠70و١01.‏ 

(4) تقدّم فى ص 170. 

(5) المبسوط: أنواع الحج ج ١‏ ص 77]. 

(1) لم نجد في الخلاف ما يدل على ذلك ونقله عنه في إيضاح الفوائد: شرائط أنواع الحج ج ١‏ 
ص 517 ورياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص .١1714‏ 

(/) النهاية: أنواع الحج ج ١‏ ص 814. 


تدان بالطو في عنق ؤنكو ل قكة. حبسم م # ف ع يي 1/1 


الإرشاد'" والفشالك'" والروؤضة"؟ ويل :قال الشبهيد: «إن الفنتوى ينه 


مشهو رةء ا 0 0 منتفي»!*. 


5 دون يسوي وي سد 6 0 
استظهره . 

وقيل كما غين الم تضى والمفيد ب فكس ذلك" وإق كنا 
5 0 


لو الحو #بغيتت الح 1151و السضلت: والنناعا الور لوو كنا 
«أنه لا يحل أحدهما إلا بالنيّة. لكنّ الأولى تجديد التلبية عقيب 
صلاة الطواف4 بل في التنقيح نسبته إلى المتأخّرين'". فتكون 


(1١)غاية‏ المراد: الحج / في أنواعه ج ١‏ ص 38 

(1) مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١‏ ص .٠١0‏ 

(”) الروضة البهيّة: الحج / الفصل الثاني ج ١‏ ص .1١0 7١54‏ 

(5) غاية المراد: الحج / في أنواعه ج ١‏ ص 719 

(0) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ذيل ح 7١‏ ج ه ص 5غ. 

(1) رياض المسائل: انواع الحج ج 1 ص .١130‏ 

(/) ذخيرة المعاد: الحج / في انواعه ص 000. 

(8) نقله عنهما في كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 08. 

(1) انظر جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): وجوب الحج والعمرة ج ا ص 15, والمقنعة: 
ضروب الحج ص .59١‏ 

.070- ص 077 و0754‎ ١ السرائر: أقسام الحج ج‎ )٠١( 

.60١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: شرائط أنواع الحج ج‎ )1١( 

.77 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: شرائط أنواع الحج ج‎ )١1١( 

(11) التنقيح الرائع: أنواع الحج ج ١‏ ص 187. 


الاقو ال حخيلة .ا ويعة. 

لكن يكير من حكن التدكرة الإجماع على خلاف الشخ .حيث 
كديع أ سكن قوله المزيووحةةززو ادكر انق أفرتسن وكافة العلماد 
ذلك»7", كما أنّ ظاهره : الإجماع ممّن عدا الشيخ على موافقة 
ابن إدريس . 

وكيف كان , فالذي عثرنا عليه من النصوص في المقام -مضافا إلى 
ما تقدّم سابقاً ممّا لايخفى عليك دلالته. كحسن معاوية بن عمّار 
وعرهوبل وخوض ججد الود 0 د 

صحيح ابن الحجّاج : : «قلت لأبي عبد الله ك3 : ني أريد عر 
كيف أصنع؟ فقال:إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجّة فاخرج إلى 
الجعرانة فأحرم منها بالحج» . 

«فقلت له :كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم بها إلى يوم التروية 
ولا أطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرة لا تأتي البيت إن عشراً لكثير, 
إن البيت ليس بمهجور, ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واشع بين 
الصفا والمروة» . 

اقلت الفين كل قرع لات ا لني ومتع بتي لضفا والعروة فد 
أحل؟ قال : إِنّك تعقد بالتلبية , ثم قال : كلما طفت طوافاً وصليت 
ركعتين فاعقد على طوافك بالتلبية ...»7 


.١ 50-١ 44 الموجودفيه: «وكافة العامّة».تذكرةالفقهاء: الحج /أحكام السعي والتقصيرج /ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب حج المجاورين وقطان مكة ح 0 ج 4 ص ٠ ٠‏ تهذيب الأحكام: باب ] 
ضروب الحج ح 57 ج ه ص 40. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح ١‏ 
جَ ١١‏ ص 0 . 


الاتيان بالطواف عند دخول مكّة 6ع 





وخبر أبي بصير: «قلت لأبي عبدالله علي : رجل يفرد فيطوف للحج 
بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة . ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة؟ قال : إن 
كان لَبّى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة له»١".‏ 

وصحيح معاوية بن عمّار عن أبى عبداللهقة : «سألته عن رجل 
أفرد الحيٌ, فلمًا دخل مكّة طاف بالبيت ,ثم أتى أصحابه وهم يقصّرون 
فقصّر معهم, ثم ذكر بعدما قصّر أنه مفرد؟ قال: ليس عليه شيء إذا 
صلى فليجدد التلبية»!". 
مجاورون بمكة, وهم بسالوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون!؟ قال : 
وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة, ثم يطوفوا فيعقدوا التلبية عند كل 
طواف ...»6 الحديث . 

ومونّق زرارة : «سمعت أبا جعفراقة يقول: من طاف بالبيت 
وبألضفا والمروة اخل ؛ احنت اوكرو» ا 


/ تهذيب الأحكام: باب‎ ١8 ج 7 ص‎ 7056٠ من لايحضره الفقيه: باب وجوه الحاجٌ ح‎ )١( 
4 وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب أقسام الحج ح‎ .4١ ج ه ص‎ ٠١* صفة الإحرام ح‎ 
.35035 جاص‎ 

١١ ص 0811., وسائل الشيعة: باب‎ 7١ ج‎ 7١178 من لايحضره الفقيه: باب نوادر الحج ح‎ )١( 
.017 ص‎ ١ ج‎ ١ من أبواب التقصير ح‎ 

(”) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ٠٠١‏ ج ه ص 457.: وسائل الشيعة: 
باب 9 من أبواب اقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص 1155. 

(5) الكافي: باب فيمن لم ينو المتعة ح؟ ج14 ص 559 تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج 
ح 1١‏ ج0 ص 4غ4. وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب اقسام الحج ح 0 ج ١١‏ ص 500. 


تب ع ع يق فقا هر الكلام 1 


ما في التنقيح من أنه « اتفق الكلّ على أنه لوأخر وم يجق ما تقدم لم يبطل 
وضوؤه » بل فائدة الخللاف تظهر بال ثم وعدمه » (1) ا 

إلا أننك قد عرفت من صريح المبسوط كظاهر غيره البطلان » ويؤيّده 
أن من نقل هذا القول كالمصتف7" وابن إدريس 7(" وغيرههما (:) فهم منه 
إرادة ذلك » نعم إنها ذلك أي الوجوب الشرعي فقط- اختيار في المسألة , 
بل أل من صرّح به المصئّف في المعتير» وتبعه عليه العلامة , مع أن أدلتهها 
عليه تقضي بالوجوب الشرطي كيها ستعرف إن شاء الله » فدعوى اتفاق 
الجميع على ذلك في غاية الغرابة . 

والظاهر ان مرادهم بالوجوب الشرعي انه لوجاء بوضوء غير متابع فيه 
جأفي ل سام ورف رط ا وتعرودن رانس ل انعدو عدت عرو طهر 
من ذلك كله أن الأقوال في المسألة ثلاثة . 

بل قد يظهر من بعض المتأخرين '*' وجود قول رابع » وهوما يظهر من 
الصدوقين من أن الواجب في الوضوء أحد أمرين : مراعاة الجفاف أو 
المتابعة واي ا 0 
وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمّه فانّيت بالماء فتمّم وضوءك إذا 
كان ما غسلته رطباً, وإن كان جف فأعد وضوءك » وإن جف بعض 





)010( التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص 87-865 . 

(9) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص/5١‏ . 

() السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١١‏ . 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

() كالعاملٍ في مفتاح الكرامة : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 774 » والبحراني في الحدائق 
الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص44" . 


ب ب بيب يج تج زوفن الكلاه: زع :42 


ومرسل يونس بن يعقوب عن ابي الحسنلةٍِ : دما طاف بين 
هذين الحجرين _الصفا والمروة -أحد إلا حل إلا سائق الهدى»7" 
وصحيح زرارة : «جاء رجل إلى ا جعفر اا وهو خلف المقام, 
0 فقال ني قرنت بين حجّ وعمرة؟ فقال له :هل طفت بالبيت؟ قال : : لعم » 
511 د فقال :هل سقت الهدي؟ قال أله قال ناخد الوط اق يقس ونال 
أحللت والله»”", 
وعمية ععانائة ون كار وررما لت الافداك دعن عل ابن 
إبراهيم ليد وسعى بين الصفا والمروة؟ فقال : فليحل وليجعلها متعة. إلا 
انتكوو ساق الوضى ا" 
ومونّق زرارة : «سمعت أباجعفر ا يقول : من طاف بالبيت والصفا 
والمروة أحل؛ أحبٌ أو كره. إلا من اعتمر في عامه ذلك؛ أو ساق 
الهدى واشلقية وقلّده»!». 
وخبر الفضل ارون حر فد العلل عن الركاءت 1" اا حم 
أمروا بالتميّم إلى الح لأنّه تخفيف -إلى أن قال : _وأن لايكون الطواف 


)١(‏ الكافي: باب فيمن لمينو المتعة ح” ج4 ص 154, تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج 
ح 15 ج ه ص 41. وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب اقسام الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص 501. 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب وجوه الحاجٌ ح 70141 ج 7 ص 777 وسائل الشيعة: باب 0 
من أبواب أقسام الحج ح لاج ١١‏ ص .١05‏ 

(؟) الكافي: باب فيمن لم ينو المتعة ح ١‏ ج 4 ص 198 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
اقسام الحج ح ؛ ج ١١‏ ص 506. 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب وجوه الحاجٌ ح ١047‏ ج ” ص ١7١‏ وسائل الشيعة: باب0 من 
ابواب اقسام الحم ح هج ١١ص‏ 506. 


الإنيان بالطواف عند دخول مككّة .7 ببسب لالع 


محظوراً ؛ لأنّ المحرم إذا طاف بالبيت أحلٌ, فلولا التمبّع لم يكن 
للحاجٌ أن يطوف ؛ لأنّه إن طاف أحلّ وأفسد إحرامه , وخرج منه قبل 
أداء الحج ...21 . 

وكير ضفواك :قات 1[ بو العسن علق ين موي ذا :إن 
ابنالسرّاج روى عنك: أنه سألك عن الرجل يهل بالحج ثمّ يدخل مكة 
وطاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة. فيفسخ ذلك ويجعلها 
بنعة؟ فقلات له لت ففال قد سبال عن ذلك وقلك لد لاوولة أن يع 
ويجعلها متعة» . 1 

«واخر عهدي بأبي أنه دخل على للحن بن الربيع وعليه ثوبان 
وساج”". فقال له الفضل : يا أباالحسن لنا بك اسوة, أنت مفرد للحجٌّ 
وأنا مفرد للحجّ؟ فقال له أبي : لا. ما أنا مفرد أنا متمبّع » فقال له الفضل 
ابن الربيع : فلي الآن أن أتمتّع فقد طفت بالبيت؟ فقال له أبي: نعم, فذهب 
بها محمّد بن جعفر إلى سفيان بن عبينة وأصحابه , فقال لهم : إِنّ موسى 
ابن جعفرءيُةٍ قال للفضل بن الربيع كذا وكذاء يشنّع بها على أبي»”". 

ولايخفى عليك دلالة كل من هذه النصوص بالنسبة إلى الآقوال 
السابقة حتّى قول المصنّف ؛ ضرورة ظهور الخبر الأخير في أَنّ ذلك له 


)١(‏ علل الشرائع: باب 147١ح‏ 4 ج ١‏ ص 78, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أقسام 
الحج ح 717 ج ١١‏ ص 757. 

(؟) الساج: الطيلسان الأخضر. الصحاح: ج ١‏ ص 7 (سوج). 

(؟) تهذيب الأحكام: باب /,اصفة الإحرام ح ٠١7‏ ج 0 ص 88., الاستبصار: باب ٠١7‏ كيفيّة 
التلفّظ بالتلبية ح ١‏ ج 7 ص ,١78‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الإحرام ح 5 ج ١١‏ 
ص 07 .١‏ 


ااا ل تي يس وق أن اكلام 1 
إن شاءء بل لعل قولهحيِةٍ فى حسن معاوية السابق : «فليحل وليجعلها 
كد اله | نا 1 

بل قد يرشد إليه أيضاً مرسل يونس وصحيح زرارة ومولّقه وغيرها 
من النصوص التي هي كالصريحة في أن القارن لا يحل حتّى يبلغ 
الهدى محلّه وإن طاف ولم يلبٌّ. 

ولا معارض لها إلا الإطلاق المقيّد بها. وخصوص حسن ابن عمّار 
السابق”" الذي جعل فيه القارن بمنزلة المفرد. ويمكن إرادة العازم على 
الحجّ والعمرة من «القارن» فيه . كما سمعت التصريح به فى صحيح 
زرارة» مع أنه متّحد لا يعارض المتعدّد المعتضد بالأصل وبغيره. ومن 
هنا ظهر لك وجه القول الثانى الذي اختاره فى الرياض . 

للكم ذ ١‏ ب المتجه جد الي الجوور على اد وه زر 
رجعان قول النمتف وصرورةتتصول الظدة يارادة الدب تيهنا 
لظهور الخبر المزبور فى اتحاد حكمهما وعدم الفرق بينهما؛ ولذا 
عمدهنا ب أعروو اعد فقا لبه يعد وما أجلقسن الطرافي انيار 

كلّ ذلك مع شدّة استبعاد الإحلال قهراًء واستبعاد الانقلاب عمرة 
كذلك. خصوصاً في الطواف المندوب الذي قد عرفت جوازه من 
القاوق.والمقره و وتفيوها فبدن كان نرهنه فم لدت الاين عراف 
حجّه أو زيارته إلى عمرة تمبّع قهراً عليه بمجرّد ترك التلبية مما 


.177١2: في ص‎ )١( 
177 تقدّم فى ص‎ (0) 


الاتيان بالطواف عند دخول مكّة لاع 


لا تصلح لإثباته الأدلة المزبورة . خصوصاً بعد معلوميّة تومّف الاحلال 
على التقصير نضّاً وفتوى . 

ايساو بايد بابو د 0 0 

:أن نَّ له الإحلال به إن شاء في مقام يجوز له العدول إلى العمرة» ٠‏ 

دار 

إذ الظاهر كنا اعتر قت يناف الهذار هك اكات أن ماده رمق قال عقالتد 
بالنية: أله لابجل الحا المقدّم طواقه وسيعيه إلأ"يلة:العدول ,بن للق إلى 
العمرة حيث يسوغ له ذلك ؛ كما إذاكان الحجٌ إفراداً غير متعيّن عليه . 

ومن ذلك يعلم النظر فيما ذكره المحقّق الثاني -معترضاً به على 
المصئف . بعد أن جعل مراده بالنيّة نّة التتحلل بالطواف قال : «إن 
اعتبار النبّة لايكاد يتحقّق ؛ لأنّ الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلّل, 
نكو قا نيد ا :قال يقد يداف كر قشييك ا" ؛ لعدم ضدى الطلو اقه تيون 
حينئذٍ , والرواية الواردة بالفرق بين القارن والمفرد ضعيفة, فالأصمَ 
عدم الفرق» . 

إلى أن قال: «فعلى هذاء هل يحتاج إلى طواف للعمرة أم لا؟ فيه 
وخيان كل هنيما عق + اما الأول فلأنّه إذا احتيج إليه لم يكن لهذا 
الخو أ تأثير في الإحلال» وهو باطل ددم : فلأنٌ إجزاءه عن 
طواف"" العمرة بغير نيّة أيضاً معلوم البطلان»!". 





.٠١7؟ مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص‎ )١( 
فوائد الشرائع (آثار الكركي):‎ ١١7-1١١0 (؟) جامع المقاصد: شرائط أنواع الحج ج  ص‎ 
880 ج ١٠ص ؤلا#ا‎ 
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عع 0909٠شظشظممطسببببببب‏ جواهر الكلام (ج 18) 

إذ هو كما ترى ؛ ضرورة أنّك قد عرفت إرادة القائل بالنيّة أنّ له 
الووو ا مكيف معو لب تعلق تاد يرنه شو يننا د كر 

كيالا إشكال شنا قدهه مثا ته سيك على أضل قانند» إن مرسم 
كلام المصئّف : أن الحكم في هذه المسألة هو حكم المسألة الآتية ؛ وهي 
جواز العدول للمفرد إلى التمبّع حيث يجوز له, وأنّه لا انقلاب قهري . 

وربّما يؤيّده : أنه لاوجه لعقد إحرامه بالتلبية من دون قصد ‏ 
لذلك بعد فرضنا تحقق الإحلال بالطواف, كما هو ظاهر النصوص 
المزبورة , وبه جزم في الحدائق'", بل في المدارك أنه «توهّمه بعض 
امنا وو 

ومن هنا جعل بعضهم المراد من النصوص : توقف بقاء الإحرام 
السابق على التلبية , لا أنّ التحليل حصل بالطواف والتلبية عاقدة له!". 

لكنّه -كما ترى -منافيٍ لظاهرهاء وليس بأولى حينئذٍ من القول : 
بكون المراد بذلك الكناية عن جواز العدول له وعدمه, فإن اختار الأوّل 
ترك التلبية وقصّر وجعل تلك الأفعال عمرة, وإن شاء بقي ملبّياً بحجّه 
ولا يعدل عنه . 

وَرتها يو تد قول المضتت أبضاً دما ذكروه فى توحميه القول بوجوب 
تجد يدا قلهة للتازن دوق الفزود هيا اقللا حم المنقرة إلى السمردة 
جائز دون حج القارن», فالمفرد لا باس عليه إن لم يجددهاء. فإن 


.579554 الحدائق الناضرة: حج الإخراد والقران ج غاص‎ )١( 
.7١” مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص‎ )1( 


الإنيان بالطواف عند دخول مككّة .7 سس ةع 


غاية أمره انقلاب حجّته عمرة؛ وهوجائز, بخلاف القارن فإِنّه إن 
لم يجددها لزم انقلاب حجّته عمرة, وهو لا يجوز؛ إذ هو _-كما ترى - 
لا يتمٌ إلا على إرادة ماذكرناه ؛ وإلا فمع فرض كون الانقلاب قهرياً 
لافرق بين المفرد والقارن . 

علق 1ن قد ركو الااثر تيصق عليفويل قد كون العدم شمر 
مشروع له . 

كما أنه لا وجه للوجوب الذي هو مقتضى إطلاق المحكى عن 
الشيخ -على المفرد إذا لم يتعيّن عليه الإفراد ؛ إذ أقصاه الانقلاب, 
ولا باس به . 

إلى غير ذلك ممّا يظهر بالتأمّل؛ على وجدٍ يمكن القطع بفساد دعوى 
اقتضاء عدم التلبية بعد الطواف الإحلال قهرأ . وذكرها العقد كذلك . من 
غير فرق بين المندوب منه الذي هو طواف زيارة ويحتاج إلى سعي 
في جعله عمرة ‏ والواجب, وبين حج الإفراد والقران» بل والتمتع إذا 
فرض تقديم طواف حجّه للضرورة . 

كما أَنّه يظهر لك ممّا ذكرنا: النظر في كثير من كلماتهم في المقاء 
المشوّشة غاية التشويش؛ حتى بالنسبة إلى الانقلاب عمرة بعد التحلل 
بترك التلبية كما عن المبسوط "١"‏ والنهاية'" التصريح بهء بل نسب" إلى 
جماعة . بل ربّما ظهر من بعضهم عدم خلاف فيه!“, كما يظهر من اخر 


.177 ص‎ ١ المبسوط: أنواع الحج ج‎ )١( 

(1) النهاية: أنواع الحج ج ١‏ ص 114. 

(*) كما فى مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١‏ ص © .٠١‏ 

(؛) استفيد من عبارة كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 05. 
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١8ج‎ 
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1ع ببسب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


عدم الخلاف في كون الإحرام لا يحل منه إلا بح أو عمرة . 

لكن في المدارك : «ليس في الروايات دلالة على صيرورة الحيّ مع 
التحلل عمرة كما ذكره الشيخ واتباعه »نعم ورد في روايات العامة 
التصريح بذلكء فإنّهم رووا عن النبي نإ : : (إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثم 
قدم مككّة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد أحل وهي عمرة)1007". 

وفى الرياض -_بعد أن حكى عن المدارك ذلك _قال : «وهو كذلك, 
نعم في المونّق السابق : (إن كان لبَى بعد ما سعى قبل أن يقصّر فلا متعة 
له). ومفهومه : أَنّه إن لم يكن لبّى له متعة, وهو نص في أن له المتعة مع 
النيّةء أمّا بدونها -بحيث يحصل الانقلاب إلى العمرة قهراً. كما هو ظاهر 
الجماعة -فغير مفهوم من الرواية»!". 

قلت : لكن ربّما لا تكون المتعة مشروعة له. وعلى كل حال فهو 
اعتراف منه بما يؤيّد المختار ,كما أنه يؤيّده أيضاً: ما سمعته من سيّد 
المدارك من روايات العامة ؛ فإنّ منه يقوى الظَنّ حينئذ بصدور جملة 

من الزوايات المزبور على وفنا افر 

وربّما يرشد إليه أيضاً : اختلافها في ذكر التلبية _العاقدة للإحرام - 
بعد الطواف , أو صلاته , أو بعد السعى , على وجهٍ يشعر بكون ذلك 
للندب أو للتقية . ْ 

لاد بإطلاق النصوص المزبورة يقتضي إثبات أحكاء 


سنح -__ يسايس سس سس سس يبس 22 سس يبيج جب بي بيجيب ا سجن للج لسلس 


(1) مدارك 00 أقسام ا 0 


(؟) رياض المسائل: أنواع الحجج ج 7 ص ١١17‏ - 178. 


العدول إلى التمنّع يعد دخول مككّة سا اع 


غريبة» يقطع الفقيه بخروجها عن مذاق الفقه. وبُعد التزام الأصحاب 
بها . فتامّل جيّدا . 

وممّا ذكرنا يظهر لك : أن الأصحّ رجوع حكم هذهالمسألة إلى 
المسألة الأخرى (و» هىي: : أنه ويجوز» بل يرجح «للمفرد» الذي 
تجوز له السعة «إذا دكل مكة أن ن .يعدل إلى التمتّع» اختياراً فضلاً 
ف لاسرا 

بلا خلاف أجده”". بل الإجماع محكيّ -صريحاً وظاهراً عليه 
فى جملة من الكتب؛ كالخلاف'" والمعتبر”" والمنتهى!' والمدارك'" 
وغيرها0". 

كما | التضوسى كل قو | مقا تروتقه ا1ابويحصوضا كبا يد 
الوداع التي أمر النبيّ يه فيها من لم يسق هدياً من أصحابه بذلك؛ د 
قال ررالط لق استقيلت مد أمري ما استدبرت لم أسق هديأ». 

واشكاليا لزان الكلاهر هنما ارهد الغوول فلن سيول الخوية» 
حيث إِنّه نزل جبرئيل نه بوجوب التمتّع على أهل الآفاق» ومبداً 
النزول كان حين فراغه من السعي , ونزلت الآية في ذلك المقام بذلك, 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج ١4‏ ص 54. ورياض المسائل: أنواع 
الحج ج 7 ص .١178‏ 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة /ااج ؟ ص 519. 

() المعتبر: أنواع الحج ج ' ص 417/. 

(؟) منتهى المطلب: أنواع الحج ج ٠١‏ ص .١54‏ 

(0) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /ا ص .7١*7‏ 

(1) كمستند الشيعة اللنراقي): تفصيل أفعال حج الإفراد والقران ج ١١"‏ ص .٠١5‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص ؟7١7؟.‏ 


ا تب ص و و و و سب قو قن الكلام ا( 


فأمرهم بجعل ماطافوا وسعوا عمرة , حيث إن جملة من كان معه من 
أهل الآفاق , وأن يحلّوا ويتمتّعوا بها إلى الحيّ, فهو ليس ممّا نحن فيه 
من جواز العدول وعدمه فى شىء»١".‏ 

بدفعه : أن أمر مويه جميع أصحابه بذلك مع القطع بأنّ منهم من 
أَدَى حجّة الإسلام ‏ أوضح شيء في الدلالة على المطلوب,ء ولا ينافيه 
شموله ايضا لمن وجب عليه الحج . 

نعم , الظاهر اختصاص الحكم المزبور بمن جازت المتعة في حقّه, 
ما من تعيّن عليه غيرها -بأصل الشرع أو بعارضه -فلا يجوز له 
العدول ؛ للأصل بعد قصور أدلة العدول عن تناول مثل ذلك . وتناول 
أمره ييه بالعدول لمن وجب عليه الحجٌ في ذلك العام , لايقتضي جوازه 
لمن لم تشرع المتعة في حقّه كحاضري مكّة ‏ بل أقصاه: العدول إلى 
التمتّع الذي هو فرضهم عند نزول الآية وكان ممكناً لهم لمشروعيّة 
العدول , وهو غير جواز العدول في الأثناء لمن لم يشرع التمتّع له في 
الابتداء. كما هو واضح . 

وحينئذٍ فلا حاجة إلى ما أطنب به في الرياض من الجواب عن ذلك 
بدعوى كون التعارض بين هذه النصوص وبين مادل على كون الإفراد 
فرض حاضري مكة من وجدء ولا ترجيح, فالأخذ بالمتيفّن واجب, 
وهو عدم جواز العدول”". 

وحينئذٍ فما عن المسالك من أنّ «التخصيص بذلك بعيد عن ظاهر 


.5١ ” ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج‎ )١( 
.١1١ (؟) رياض المسائل: أنواع الحج ج 1 ص‎ 


العدول إلى التمنّع بعد دخول مكّة .888 


النصّ»7" في غير محلّه . هذا . 

وفي المدارك : «لا يخفى أ نَ العدول إِنما يتحقق إذا لم يكن ذلك في 
يّةَ المفرد ابتداء» وإلا لم يقع الحيّ صحيحاً من أصله بن ونا 
بحج الإفراد . فلا يتحقق العدول عنه .كما هو واضح»”". 

وفيه مع توق تحقق اول على ذلك أؤً. ومع الحصارعنوان + 507 

على أن في الموئّق والصحيح المروي عن الكشي عن عبيد”" بن 
زرارة : «... وعليك بالحجٌ أن تهل بالإفراد. وتنوي الفسخ إذا قدمت 
مكة وطفت.وسعيت فسيدك واأضللت هه :وقليت العم عم 
وأحللت إلى يوم التروية, ثم استانفت الإهلال بالحج فقن دا ان مسنى 
- إلى أن قال: ‏ فكذلك حج رسول اللَهعَييوةٌ . وهكذا أمر أصحابه أن 
يفعلوا : أن يفسخوا ما أهلّوا به ويقلبوا الحجّ عمرة ...»!. 

وعلى كل حالء فقد عرفت أنه لا إشكال ولا خلاف في أصل جواز 
العدول نضَّأ وفتوى . 

الكن عن أبي علي : #اشتراظ العدول#الجها بوجوب العمرة, 
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.7١5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: أقسام الحج ج‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .٠١6‏ 

(؟) في المصدر: عبد الله. 

(5) فى المصدر بدلها: ما. 

(6)الختبارسعرفة الممال درق لاضن 18 توسائل الفيقة :يناك #نهن أبواب أقسام الضيع 
ح ١اج‏ ااص /307. 

(1) نقله عنه الشهيد في الدروس: الحج / درس 87 ج ١‏ ص 771 


الطهارة / الموالاة في الوصو .ب ب سس نش 48# 
وضوئك قبل أن تتمّم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بتي » 
عشت وشبيوؤله أو يق 2١»‏ انهى . بل اختاره بعض متأخري 
المتأخرين 7" » وقواه آخر7" . 

وفيه : أنه لا صراحة في العبارة بذلك , سيّما بعد قوله ( رحمه الله ) : 
«وإن جف بعض وضوئك » ؛ إذ قد يكون مراده أن جفاف البعض 
لا يقدح في الصحّة . نعم قد يظهر منه اختصاص البطلان بالجفاف 
للتفريق من جهة نفاد الماء خاصّة » بل قد يقال : إِنَّْ ما استظهروه منه -من 
أنّ الواجب أحد أمرين : إِمَا المتابعة أو مراعاة الجفاف- ليس مخالفاً 
لأصحاب القول بأنَ الموالاة مراعاة الجفاف ؛ لظهور أنَ مرادهم بالجفاف 
المبطل إنما هو الحاصل بالتفريق حتّى يح . 

قال في الجمل والعقود : «الموالاة: أن توالي بن غسل الأعضاء ‏ 
ولا تؤخر بعضها عن بعض مقدارما يق ما تقدم »7 . 

وقال في موضع من السرائر: « حة الموالاة المعتبر عندنا على الصحيح 
من أقوال أصحابنا المحصّلين » هو أن لا يجقق غسل العضو المتقدم في المواء 
المعتدل » ولا يجوز التفريق بين الوضوء مقدار ما يجفٌ غسل العضو الذي 
انتهى إليه وقطع الموالاة منه في الحواء المعتدل »”* , 

وقال في إشازة السبق بعد أن ذكر الفساد بمخالفة الترتيب : « وكذلك 


. من لا يحضره الفقيه : باب حكم جفاف بعض الوضوء ج١ ص/0‎ )١( 
. ١7؟7ص كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / واجبات الوضوء‎ )١( 
. "5١ص كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج؟"‎ )( 
. ١56 الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص‎ )14( 
. ٠١ ١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء‎ )5( 


> 
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ا 


نعم , قد يقال : باشتراطه بعدم وقوع التلبية بعد طوافه. كما عنه 
أيضاً"" بل وعن غيرء"؛ للموتّق المتقدم فى المسألة السابقةء الموّئّد 
تيا 5 0 


أو غيرها. وأ الاعتبار بالنية اف ا مس ا ا 0 
فاكدو كل العلمة هود وغفها ١).‏ اوغراد نه الكنا به ضبن الكسار 
عدم العدول . 

ما مع فرض عدم قصده ذلك بذكرهاء فلا يبعد جواز العدول له 
مده ؛ لاطلاق الأدلة الشابقةالعالمة عن معاوضة المونق المزيور يعد 
تنزيله على ما عرفت . 

فلا تقدح حينئذٍ لو وقعت بعد الطواف المنويّ به العدول بطريق 
أولى ؛ لسبق النيّة التي يدور العمل عليهاء إذ لو سآّم العمل بالموّق 
المزبور فأقصاه عدم جوا زالعدول لمن لبّى . لا إبطال التلبية للعدول , مع 
الك قو غرشق تورله على ما ست فى اطلاق الأد لصيل سالا 

عن المعارض ؛ حتّى أمر النبيَييَةْ أصحابه بالعدول بعد تمام السعي 
مقتصراً في الاستثناء ء على سوق الهدي . 

وف الرياض أله «عزاه بعض الأصحاب إلى الأكثر» , قال : «خلافاً 
لخي انو والمنتهى , وتردد الشهيد»”". 





العدول إلى التمتّع بعد دخول مككّة ب ب سسسب لاقع 

وبذلك يظهر لك: ما فيكتب غيرواح دمن الأصحابء فلاحظ وتأمّل . 

هذاكلّه في العدول إلى عمرة التمبّع . وهل له العدول إلى عمرة مفردة 
اختيارا؟ احتمال لا يخلى :من قؤة ».وان كان الأخوط عسدمه كما فنى 
كشف اللثاء01. 

وفي بعض النصوص : جواز العدول بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ 
إلى التمتع”". 

كما أنّ منه يظهر لك الوجه فيما في الدروسء قال : «وكما 00 
فسخ الحجٌ إلى العمرة يجوز نقل العمرة المفردة إلى المتعة إذا أحلٌ"" بها 
فى أشهر الحج, إلا لمن لبّى بعد طوافه وسعيه , فإن لبّى فلاء وفى التلبية 
بعد النقل ترددء وابن إدريس لم يعتبر التلبية بل النيّة » وكذا حكم تلبية 
فاب الى إلى القمر وان الجنيد ور العلاولين روات دفي عدون 
من الحج إلى المتعة ان يكون جاأهلا بوجوب العمرة» وان لا يكون قد 
ونا بول لت يعناطرا فة. وسكي لذ 

ولا يخفى عليك الحال بعد الإحاطة بما ذكرناء واللّه العالم . 

«ولا يجوز ذلك4 أي العدول المزبور اختياراً إللقارن» 
بلاخلاف أجده فيه, بل الإجماع بقسميه عليه'", والنصوص يمكن 


.1١ كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب العمرة ح ١‏ ج ١4‏ ص 1". 

() في المصدر: أهلٌ. 

(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 83 ج ١‏ ص 377 801. 

(5) كما في الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج ١4‏ ص 7894. 

(1) انظر المعتبر: أنواع الحج ج ؟ ص 2/41 ومنتهى المطلب: أنواع الحج ج ٠١‏ ص .١55‏ > 


07 لل سسسب جواهر الكلام(ج 18) 


دعوى تواترها فيه"". 
بل مقتضى إطلاقها _كالفتاوى -عدم الفرق بين من تعيّن عليه 
القران قبل الإحرام به ام لا لتعيّنه عليه بالسياق . 
نعم , إذا عطب هديه قبل مكّة ولم يجب علية الإبدال فهل يصير 
كالمفرد في جواز العدول؟ قد احتمل بعضهم ذلك «لتعليل المنع عنه في 
0 الأخبار بأيّه لا يحل حتّى يبع الهدي محله»'". ولا يخلو من نظر. 
202 وقد سمعت القول: بانتقاله قهراً إلى العمرة مع ترك التلبية بعد 
الطواف, وإن أثم بذلك . لكن قد عرفت ضعفه , ولو لأدلة المقام الظاهرة 
فى ذلك أيضاً. 
. وبذلك وما تقدّم سابقاً وغيره ممّا يأتي يظهر لك: أن حج التمتّع 
يمتاز عن قسيميه 0 
منها: أن العمرة والحيج في التمتّع بجميع أفراده مرتبطان لا ينفا 
احيهيا عن لالخ احماعا ولق ورخلنيها “فا نه يوز الزننا تباخ 
النسكين دون الاخر في التطوّع , وفي الواجب مع اختصاص السبب 
الموجب بأحدهما ؛ كما لو استطاع أحدهما دون الآخرء أو نذر أو 
امندؤ عر كل للك 
ومنها : تقدّم العمرة على الح في التمتّع وتأخّرها عنه في 
الاآخرين؛ بالإجماع فيهما . والنصوص المستفيضة في القران . 
د والتنقيح الرائع: أنواع الحج ج ١‏ ص 447. وكشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص .1١0‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ؟ و0 من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص 7١7‏ و104. 
(؟) كشف اللثام: (انظره في الهامش قبل السابق). رياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص .١57‏ 


فوارق حج التمتّع عن القران والإفراه  _  .‏ سس لع 


فما عن ظاهر الصدوق : من جواز التقديم فيهما أيضاً ‏ الخبر : 
«أمرتم بالحجٌ والعمرة, فلا تبالوا بأيّهما بدأتم», ثمّ قال: «يعني في 
العمرة المفردة»١",‏ الضعيف سنداء بل القاصر دلالة , بل قيل : «الظاهر 
أنّ المراد منه التخيير بين أنواع الحجٌ للمتطوّع»! واضح الضعف . 

ومنها : اشتراط وقوع عمرته في أشهر الحجّ بخلافهماء وإن وجب 
الإتيان بها فوراً بعد الفراغ من الحجّ, لكنّ الفوريّة غير التوقيت . 

ومنها : اعتبار كون النسكين في عام واحد في التمتّع كما عرفت 
الكلام فيه مفصّلاً. بخلافهماء فإنّه لا يشترط ذلك إلا من قبل المكلّف ؛ 
لاطلاق الأدلة . 

وثبوت الفوريّة فيما يجب منهما بالأصل لا يقتضي التوقيت, 
ولا قسام الحة كاحي لقي عند بور زو 01االتعلزال سند على ارح 
الصحيح . 
فال التتهيدان في اللمعتين : «(يشترط في التمتع : جمع الحج 
والعمرة لعام واحد) فلو آَخّْر الحجّ عن سنتها صارت مفردة فيتبعها 6 
بطواف النساءء أمّا قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة واحدة في 
المشهورء خلافاً للشيخ حيث اعتبرها في القران كالتمتّع». 

وفي المدارك : «لم نقف في هذه المسألة على رواية معتبرة تقتضي 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب نوادر الحج ح "١١١‏ وذيله ج 7" ص 050-01515. 
(؟) المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: القران والإفراد كالتمتّع ورقة ٠١8‏ (مخطوط). 
() الأولى: وعدم وقوع. 

(4) اللمعة الدمشقيّة: الحج/الفصل الثاني ص 17 الروضةالبهيّة: الحجّ /الفصل الثاني ج ٠ص .7١8‏ 


ب بي يت اح ل و لج قو أ قل لكام ضير ) 


التوقيت , لكن مقتضى وجوب الفوريّة التأثيم بالتأخيرء وهو لا ينافي 
وقوعهما فى جميع أَيّام السنة كما قطع به الأصحاب» . 

«نعم» روى الشيخ في الصحيح عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله 
قال : (سألت أباعبداللههِة : عن المعتمر بعد الحجٌ؟ قال: إذا أمكن 
الفوسى وين راعنة تعبيي )!الوه انول على التوقيك إل ارا العمل 
بمضمونها اولولار 

وفى الدروس : «وقت العمرة المفردة الواجبة بأصل الشرع عند 
الفراغ من الحيجٌ وانقضاء أيَام التشريق ؛ لرواية معاوية بن عمّار 
اللالفةو داوف امال المحك وليس هنذا التمدرهنافيا التور م 
وقيل : يؤخرها عن الحجّ حتى يمكن الموسى من الراس». ووقت 
الواجبة بالسبب عند حصوله . ووقت المندوبة جميع السنة»!". 

وهذا الكلام وإن أوهم بظاهره التوقيت, لكنّ قوله : «وليس هذا 
القدر...» إلخ . وتصريحه بما ينافى ذلك فى موضع آخر”» يقتضى 
الحمل على التوقيت اللازم من الفوريّة ..وليس ذلك توقيعاً حقيقياً. 

ومن الغريب إشكال ثاني الشهيدين له بوجوب إيقاع الحج والعمرة 
فى عام واحد, قال : «إلا أن يريد بالعام اثنى عشر شهراً»!©. واعترضه 


.101١- 1٠١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص 188. 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 88ج ١‏ ص /ا"”. 
(؛) المصدر السابق: درس 89 ص 4"". 

(5) مسالك الأفهام: كتاب العمرة ج ١‏ ص .00١‏ 


فوارق حم التمنّع عن القران والإقراة 9 سس 8ع 
ويا الوا ا و دليله»27. 


525 0 
واغرب من ذلك: ما عن صاحب المفاتيح من دعوى عدم الخلاف 
في الشرط المذكور؟". 
ووتها تحبا "اصن كان المويدون نبا ناتلى انخزاط النعمم اليناف 
إيجابه له . 


وعن سبطه!©: بأَنّ مراده المناقشة في الشرط المفهوم من كلام جده . 

ولكن ينل ول قوله : «في عام واحد». والثاني فحوى الكلام . 
ولعلّ منشأه التباس الفوريّة بالتوقيت كما يلوح من بعضها . 

هذا كلّه فى العمرة الواجبة بالأصل, وهى عمرة الإسلام. فأمًا 
غيرها فالحكم فيها ظاهر ؛ ضرورة جواز ترك المندوبة, وتبعيّة 
المنذورة لقصد الناذر.ء وعدم وجوب احد النسكين بالشروع في 
الآخرء إلا في التمبّع حيث يجب فيه الحجٌ بالشروع في العمرة ؛ لكونهما 
تيديف له العاوة الو اح 


. 848 مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اء ص‎ )١( 

0( مفاتيح الشرائع: مفتاح اج اص ١ا١5.‏ 

2( ذكر ذلك في المصابيح فى الفقه: الحج / مصباح: القران والإفراد كالتمتع ورقة ٠١0‏ 
(مخطوط) ثم أجاب بما هنا. 

)0( انظر الهامش السايق. 


+ 


١8ج‎ 
71 


ا بت سس 777 برك ا لقنو أن الكلام (ج )١8‏ 


قال فى الدروس : وفي كلامهم وفى الروايات دلالة على وجوب 
حب التميّم بالشروع في العمرة وإن كانت ندباً)01. 

والظاهر أَنّه لا خلاف في ذلك عندهم, ولا في اختصاص الحكم 
المذكور بالتمتع . 

ومنها : أنّه لا يجوز للمتمتّع الخروج من مكّة إلا محرماً إل إذا رجع 
قبل شهر كما في النصوص"'", وقيل : بالكراهة!". ويجوز لغيره الخروج 
منها متى شاء من غير تحريم ولاكراهة .كما صنع أبو عبد الله ايا ؛ حيث 
خرج من مكة إلى العراق يوم التروية والناس يخرجون إلى منى!. 

ومنها: أنّ محل الإحرام للحجٌ للمتمتّع بطن مكة , وللمفرد والقارن 
احد المواقيت أو منزلهما إن كان دون الميقات . نعم . لو كان من اهل 
مكنّة أحرم منها كالمتمتّع ؛ لأنّها أقرب إلى عرفات من الميقات. وهي 
مقصد الحاج, كمكة للمعتمر, ولأنّها ميقات, ومن أتى على ميقات 
لزمه الإحرام منه ء بل عن التذكرة : «لا نعلم في ذلك خلافاً»!©. 

ومنها: أن محل الإحرام بالعمرة للمتمتع من الميقات أو مافي 
حكده نلق بكلااف الويف لم بها مح علية لك لويد فليا انا 


.©75 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب أقسام الحج ج ١١‏ ص ."١١‏ 

(؟) السرائر: الحج / السعي وأحكامه ج ١‏ ص .048١‏ المختصر النافع: في العمرة ص 48, 
منتهى المطلب: الحج / في التقصير ج ٠١‏ ص 487. 

(]) كما في خبر معاوية المتقدّم في ص 607". 

(6) تذكرة الفقهاء: الحج / في المواقيت ج لاا ص 5 .٠١‏ 


فوارق حم التمتّع عن القران والإفراد اس اع 


لو كان في الحرم أحرم من أدنى الحلّ وإن لم يكن من أهله . ولم يجب 
عليه الخروج إلى الميقات إجماعاً على ما قيل!". 

ومنها : أن المتمتّع يقطع التلبية في العمرة إذا شاهد بيوت مكّة, 
بخلاف المفرد, فإنّه إِنّما يقطعها إذا شاهد الكعبة إن كان قد خرج من 
مكّة للإحرام وإلا فإذا دخل الحرم. وقيل بالتخيير في الأخيرا". 
وتعرف الكلام فيه إن شاء الله . 

ومنها : أن طواف النساء لا يتكرّر في التمّع , بل إِنّما يجب في الحج 
كاكةاؤوق العمرة كج مع نك تحقيقه إن قا انه سو كرف القران 
والإفراد في كل من النسكين على المشهور”". وقيل : هما كالمتميّه !© 
وحينئذ لاافرق , وكذا لوقيل بثبوته في عمرة التمتع مثلهما . نعم , لو قيل 
بنبونه في المتمتع بها دون المفردة انعكس الفرق » ولكنه غريب . 

ومنها : أنّ المفرد والقارن يجوز لهما تقديم طواف الحجٌ وسعيه على 
الوقوافيق اهارا على اللتشهور :ولا يعور ذلك لالنيتفء اذ اا 
يعرف . نعم قيل بالمنع فيهماء وهو شاذا*. 

ومنها : أنه يجوز للمفرد والقارن تأخير الطوافين والسعي بينهما عن 
يومي النحر والنفرء فياتي بهما طول ذي الحجّة من غير كراهة , بخلاف 


)١(‏ كما فى المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: القران والإفراد كالتمتّع ورقة ٠١80‏ (مخطوط). 

(؟) كما في من لابحضره الفقيه: باب مواقيت العمرة ذيل ح ١108‏ ج ١‏ ص 405. والمختصر 
النافع: الحج/في الإحرام ص 8١‏ والتنقيح الرائع: الحج / في الإحرام ج١‏ ص 77+ 17117. 

(") انظر الهامش قبل السابق, ومدارك الأحكام: كتاب العمرة ج 8 ص 137. 

(؛) قال به الجعفى على ما حكاه الشهيد في الدروس: الحج / درس 86 ج ١‏ ص 575. 

(0) تقدّم هذا الفرع مع تخريج المصادر. 


لم يح ل ل ا ا ا ع تت لقو فر الكلام (ج 16) 


المتمتع الذي ورد النهى فيه'", وإن كان في كونه 5035 أو تنزيهاً 
لان ذ! 
ومنها : أَنّهِ يجوز للمفرد والقارن إذا دخلا مكّة أن يطوفا ندباً. وفى 
عوانه لمعته الأخعزام ببالعة نولا ول لمن سورهم 
التحريم»!". 
ومنها : أن عقد الإحرام بالتمتّع لا ينعقد إلا بالتلبية ‏ وغيره ينعقد بها 
0 وباللإشعار والتقليد ار يد على المحهون» فإن عقد باحدهمااو 
بها وساق الهدي كان قارناً, وإلا فمفرداً . 
ومنها: وجوب الهدي على المتمبّع دون غيره وإن كان قارناً؛ لأنّ 
هدي القران لا يجب بالاصل وإن تعيّن للذبح بالاإشعار أو التقليد . 
ثم إِنْه يعتبر فيه السياق ولا يجوز فيه الإبدال» ولا يجب فيه الآكل 
ولا القسمة . ويجزىٌ عن صاحبه لو ضل اثُفاقأ على ما قيل!", وهدى 
التمتّع ليس كذلك . ش 
ومنها : أن التمتع يعدل إليه ولا يعدل عنه اختياراء عكس الإفراد 
فإنه يعدل عنه ولا يعدل إليه . وأمّا القران فلا يعدل عنه ولا إليه , هذا . 
وممّا سمعت ظهر لك الفرق بين القران والإفراد فى عقد الإحرام 
والهدي والعدول, وبين نوعي العمرة في محل الإحرام وقطع التلبية 
وفي طواف النساء . 
«و» كيف كان. ف«-المكي إذا بَعُدَ عن أهله. وحجّ حجّة 


.7147 ص‎ ١4 من أبواب زيارة البيت ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
(مخطوط).‎ 7١0 (؟ و”) المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: القران والإفراد كالتميّع ورقة‎ 


محل إحرام المكّى إذا بعد عن أهله ‏ ب سب ع 
الإاسلام على ميقات, أحرم منه وجوباً» بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ 
لأنّ رسول انه يَيلُةٌ وقّت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير 
ا هلاه واقها ونخفة لمق كا فخ ها زقلا ريخا وز السنقانف الام كاه 

بل عن الشيخ”" والفاضلين'" جواز التمتّع له حينئذٍ .بل فى المدارك 
نسبته إلى الأكثر!*, بل في غيرها إلى المشهور': 

لصحيح عبدالرحمن بن الحجّاج : «... سألت أبا عبداللهاثية : عن 
رجل من أهل مكة , يخرج إلى بعض الأمصار ثمّ يرجع إلى مكة , فيمٌ 
ببعض المواقيت, أله أن يتمتّع؟ قال : ما أزعم أن ذلك ليس له لو فعل, 
وكان الاهلال أحبٌ إِلت»!". 

وصحيحه الآخر مع عبدالرحمن بن أعين . قالا: «سألنا 
أباالحسن لقةِ: عن رجل من أهل مكة. خرج إلى بعض الأمصار نم 
رجع في بعض المواقيت التي وقّتها رسول اهمده أله أن يتممّع ؟ فقال : 
ما أزعم أنّ ذلك ليس له والإهلال بالحجٌ أحبٌ إليّ» . 

ازورايت من سال أبا تر قة ودلك.أول لبلتامين :شسون وسضان: 
فقا ل لد فلت :قداك: إلى اتويت أن ابوه ري الفؤيية؟ قال «اتتضوة 
إن شاء الله » فقال : وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوّال؟ قال : 


.7١0 كما في مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص‎ )١( 

(1) المبسوط: أنواع الحج ج ١‏ ص 47١‏ النهاية: أنواع الحج ج ١‏ ص 177. 

() المعتير: أنواع الحج ج ؟' ص 798 منتهى المطلب: أنواع الحج ج ٠١‏ ص .١817‏ 
(5) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .٠١7‏ 

(6) الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج ١14‏ ص .1١5‏ 

(1) تقدّم فى ص .1١7‏ 


ا مي ل سس ركه و 


إن لم يتابع بعضه بسعض بحيث يجق غسل عضو قبل موالا ته بغسل العضو 
الآخر» 7" , 

وقال في الوسيلة : « هي أن يوالي بين غسل الأعضاء ع ولا يؤخر 
بعضها عن بعض مقدار ما يجف ما تقدّم » 0" 

وقال الكيدري على ما في الذكرى في سياق الواجب : « وأن لا يؤخر 
غسل عضو إلى أن يجن ما تقدّم مع اعتدال اطواء »27 , 

وقال أبوالصلاح في الكاني : « هي أن يصل توضئة الأعضاء بعضها 
ببعض » فإن جعل بينها مهلة حتّى جف الأول بطل الوضوء »229 

وعن ابن زهرة : «إنها هي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض 
بمقدار ما يق ما تقدم في الهواء المعتدل »00 , 

وقال في الكامل على ما في الذكرى : ٠‏ وهي إعائنة يعن الح ضاء 
ببعض » فلا يؤخر المؤخرعمًا يتقدم بمقدارما يجت المتقدم في الزمان 
المعتدل 207 , 

إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة في أن المراد بالموالاة مقدار للزمان 
لا خصوص بقاء البلل » فيكون الجميع حينئذ قائلين بالصحّة في الصورة 
التي تخيّل انفراد الصدوقين بها ء وهي ما إذا تابع في وضوئه واتفق حصول 


. ١١8ص اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / فروض الوضوء‎ )١( 
. ٠0ص الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء‎ )'( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص؟؟ . 

(:) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص17 . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ كيفية الطهارة ص 417 . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص١4‏ . 


يي تعس فول لاقم م ب 
تكرح انشاء أنه ؛ فقال له اب اد اا ا مياه 
فكيف أصنع؟ فقال له: : نمبّع , فقال له : إنّ الله ريما منّ علي بزيارة 
رسول اله ييه وزيا رتك والسلام عليك الح ا ,ورثما 
حججت عن أبيك, وريّما حججت عن / بعض إخواني أو عن نفسي , 
فكيف أصنع؟ فقال له : اع فرد عليه القول ثلاث مرّات يقول له: ني 
مقيم بمكّة وأهلي بها فيقول : : تمقع » . 

اوش قود < اقادويها عن اضعنا ينا قال إنَّي أريد أن 0323 
هذا الشهر يعني شوّال؟ فقال له : أنت مرتهن بالحجٌ فقال له الرجل: إن 
أهلي ومنزلي بالمدينة» ولي بمكّة أهل ومنزل, ولي بينهما أهل 
ومنازل؟ فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: إن الى شكف 
حو :و ويك أن ن أخرج حلالاً ؛فإذاكان إِيّان الحجّ حججت»!". 

إلا أنهما -كما ترى -لا صراحة فيهما بحجٌ الإسلام. خصوصاً مع 
بُعْد عدمه من المكي اب الخروج المزبورء بل لعل ظاهر الثاني 
مهما الى هوشي اخر ورد على | نز اكير لزنب النون يل عن 
المحقّق الشيخ حسن في المنتقى الجزم بصراحته في ذلك , قال : 

«ومنه يظهر كون المراد بالخبر الأوّل ذلك أيضاً؛ لبعد عدم حجٌّ 
الإسلام من المكّي , اللّهمَ إلا أن يقال : إِنّهما لو لم يكونا فيه لم يكن 
الإهلال بالحجٌ أحب إليه ؛ لفضل التمتّع في التطوّع مطلقاً»”". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 79 ج ه ص 77 الاستبصار: باب 3١‏ فرض 
من كان ساكن الحرم ح 0 ج ١‏ ص .١08‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أقسام الحج ح ١‏ 
جج 1اص 3357. 

(1) منتقى الجمان: باب أنواع الحج والعمرة ج ا ص ١١7‏ (بتصوّف). 


محل إحرام المكّي إذا يعد عن أهله .سسب لاقع 

لكن قد عرفت المناقشة في ذلك مثاء بل في كشف اللثام احتمال 
كون ذلك للتقيّة, قال: «بل يجوز أن يهل بالحجّ تقيّهَ وينوي العمرة, 
كما قال أبوا الحسداقة للبزنطي في الصحيح : (ينوي العمرة ويحرم 
بالحج)007", 

ولعلّه لذا كان المحكي عن ابن أبي عقيل عدم الجواز””؛ لإطلاق 
مادل على أنه لامتخة لأهل مكة من الكتاب:والسئة. 

وعن المختلف احتمال الجمع بين القولين : بحمل الأوّل على من 
خرج من مك يريد أستيطان غيرهاء والثاني على غيره!*. لكنّه كما 
ترى -لا دليل عليه , بل ظاهر الدليل خلافه . 

وفى المدارك _بعد أن حكى قول الحسن ودليله _قال : «وهو جيّد 
رلأوووة الروانة لمعيه الع 0103 فرق كن تدصر فك عله 
دلالتها على حسٌ الإسلام . 

ودعوى : انقلاب فرض المكي بخروجه كانقلاب فرض المجاور 

يدفعها : حرمة القياس عندنا. مع ان القائل بذلك يقول به على 
التخيير , المنافي لظاهر الأدلّة السابقة المقتضي للتعيين في الفرض, 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب /اصفة الإحرام ح ؟/ ج 0 ص ,٠١‏ الاستبصار: باب 49 كيفيّة عقد 
الإحرام 4 ج ١‏ ص78١,‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص ."0١‏ 

(؟) كشف اللثام: أنواع الحج ج ه ص 7. 

(”) نقله عنه العلامة في المختلف: أنواع الحج ج 4 ص ”؟. 

(8) المصدر السابق: ص 5". 

(0) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص .5١‏ 


01 
ج8١‏ 
عم 


ولمع .م مسسسسس سد ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


وهو التمتّع للنائي والقران والإفراد لغيره . 

وهو مؤيّد آخر لابن أبي عقيل » بل في الرياض الميل إليه بناءً على 
عدم صراحة الرواية في الفريضة , قال : «والقرينة المشعرة بإرادتها مع 
ضعفها _معارضة بمثلهاء بل أظهر منهاء وحينئذ فيكون التعارض بينها 
زنك الأدلة المانعة تعارض العموم والخصوص من وجه.ء يمكن 
تخصيص كل منهما بالآخرء والترجيح للمانعة بموافقة الكتاب والكثرة» . 

«وعلى تقدير التساوي يجب الرجوع إلى الأصلء ومقتضاه: 
وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة التي لا تتحقّق إلا بغير التمبّع ؛ للاتفاق 
على جوازه -فتوى ورواية - دونه فتركه هنا أولى. وقد صرّحت به 
الرواية ايضا كما مضى»!". 

وإن كان قد يناقش : بأنّ الترجيح للعكس بالشهرة وانسياق غير 
الفوطى فق ,ادلة الحتع وان التخيير على تقدرر التساو -هو الموافق 
للأصل ولإطلاق أدلّة وجوب الحجٌ . 

ومن ذلك يعلم قوّة قول المشهور؛ لأنّه بعد تسليم قصور الخبرين 
عن الدلالة على كونه حجٌ الإسلام. وقصور تناول مادل على حكم 
المكى اليشكر لانن كنا ولقو اق القهرة الوورقم او« الظاهر فى عير 
الفرض - وقصور أدلّة النائي عن تناوله أيضاًء فلا مفزع حينئذٍ لمعرفة 
حكم هذا الموضوع إلا الإطلاق الذي قد عرفت اقتضاءه التخيير . ومن 
هذا يعلم مافى المدارك وغيرها . 

(ولو أقام من فرضه التمتع 4 وقد وجب عليه 9بمكّة» أو حواليها 





.١77 1١1١7 رياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص‎ )١( 


محل الإحرام للتائى إذا أقام 888 


نكا فودون الع العريون سناد سنتين» أو أزيد من ذلك ولو بقصد 
الدوام إلم ينتقل فرضه» الذي قد خوطب بهء بلا خلاف أجده 
فيه نصّاً وفتوى'", بل لعلّه إجماعي”" بل قيل : إِنّه كذلك!”؛ للأصل 
وقبود انها فى نهدا قسن الدا قل فيد الاق ير كله 

ركذا لاتحلاك نضا دالضا رشو ريق هده انعا لعدى فرضن 
انا يمد الوارد ابره لم كن وهب فادها نايل اميد 
إجماعي أيضاً. 

«وكان عليه» حيئئزٍ هالخروج إلى السيقات إذا أراد 
حجة الإسلام, ولولم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم, فإن 
تعذر أحرم من موضعه» . 

إنْما الكلام في تعيين ميقاته الذى يحرم منه : 

فعن الشيخ!" وأبي الصلاح'" ويحيى بن سعيدا" و المصئّف في 
النافع ' والفاضل في جملة من كتبه”": أنه ميقات أهل أرضه. 


.١7- 4١١ ص‎ ١4 كما فى الحدائق الناضرة: حم الافراد والقران م‎ )١( 
فى الخدابق النارة: حج الود جاص‎ 
.١١١ ص‎ ١ مستند الشيعة (للنراقي): أفعال حج الإفراد والقران ج‎ )*( 
.7١٠١ مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص‎ )5( 
.18060 ج ” ص‎ 7١ الخلاف: الحج / مسألة‎ )0( 
.٠١؟ الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص‎ )1( 
.178 الجامع للشرائع: أنواع الحج ص‎ )1( 
.8١ المختصر النافع: أنواع الحج ص‎ )8( 
٠١ تحرير الأحكام: الحج / في المواقيت ج١ ص 010 منتهى المطلب: أنواع الحج ج‎ )1( 
تذكرة الفقهاء: انواع الحج ج لاص ؟'مىا.‎ ,.١ 18 ص‎ 


مم6 متشششهه ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


لاندراجه فيما دل على حكمهم ؛ إذ لم يخرج بالمجاورة المجرّدة 
عن نيّة الوطن عنهم عرفا . ' ' 
ولخبر سماعة عن ابى الحسن نَل : «سالته عن المجاورء اله 
أن فلكم بالعمرة إلى الحم قال وتسم م شرع الى مهل" ره قلات 
إن شاء»!". 
مؤيّداً : بما دل على وجوب رجوع الناسي والجاهل إليه, بناءً على 
ذلك لكان وصوب ال قاول منة [ العدر المخصوض.. 
200 وبمادل على توقيت المواقبت المخصوصة لكل قوم أو من مرّ عليها 
من غيرهم ؛ ضرورة عدم خروجه بالمجاورة عنهم . 
وظاهر إطلاق المصئّف وغيره كالنهاية'" والمقنع'» والمبسوط” 
والإرشاد'"' والقواعد”"_على ما حكي عن بعضها -وصريح الدروس'" 
والستالك قاو ارو" #الخروع إلى أن ميقات: 


.١79 المهل: موضع الإهلال. والإهلال: رفع الصوت بالتلبية. عمدة القاري: ج 1 ص‎ )١( 

+ تهذيب الأحكام: باب‎ "١7 الكافي: باب حج المجاورين وقطان مكة ح /اج 4 ص‎ )١( 
.771 ص١١‎ ج١ المواقيت ح 4 جه ص 04. وسائلالشيعة: باب/ من أبواب أقسام الحج‎ 

(7) النهاية: انواع الحج ج ١‏ ص 117. 

(؟) المقنع: باب الحج ص 7571. 

(6) أطلق في موضع. وقيّد بميقات أهله في آخر, انظر المبسوط: أنواع الحج. والمواقيت 
وأحكامها ج ١‏ ص 2٠١‏ و471. 

(1) إرشاد الأذهان: الحج / في أنواعه ج ١‏ ص .”١5‏ 

(0) قواعد الأحكام: شرائط أنواع الحج ج ١‏ ص .10١‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84ج ١‏ ص 87" 

(1) مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١‏ ص .٠١5‏ 

.7١١ ص‎ ١ الروضة البهيّة: الحج / الفصل الثاني ج‎ )٠١( 


مخل الإحرام للتائي إذا أقام ب ش89 


للمرسل عن أبي جعفرظُة : «من دخل مكّة بحجّة عن غيره ثم أقام 
سنة فهو مكي , فإن أراد أن يحجّ عن نفسه, أو أراد أن يعتمر بعدما 
انصرف من عرفة , فليس له أن يحرم من مككّة لكن يخرج إلى الوقت , 
وكلما حول رجع إلى الوقت»١"‏ 

وموثّق سماعة عن أبي عبدالله ك1 : «من حجٌ معتمراً في شوال 
وفىي يّته أن يعتمر ورجع إلى بلاده فلا بأسن بذلك . وإن هو أقام إلى 
الحجّ فهو حي تمتّع ؛ لأنّ أشهر الحجٌّ شوّال وذو القعدة و ذو الحجّة . فمن 
اعتمر فيهنٌ وأقام إلى الحجّ فهي متعة , وإن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى 
الحيجٌ فهي عمرة, ومن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحجّ 
فليس بمتمتّع , وإِنّما هو مجاور أفرد العمرة , فإن هو أحبٌ أن يتمتّع في 
أشهر الحجّ بالعمرة يالك كع ناح جاور اك مره 1 
يجاوز عسفان فيدخل متميّعاً بعمرة إلى الحجّ. فإن هو أحبٌ أن يفرد 
الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها»'" الخبر”" 

وخبر انحا قبن هنذا له #وسالت اا العسى كه وعن المتيم يمكة, 
يجرّد الحجٌ أو يتميّع مرّة أخرى؟ قال : يتمتّع أحبٌ إليّ ؛ وليكن إحرامه 
من مسيرة ليلة أو ليلتين ...)»0, 


5 تهذيب الأحكام: باب‎ 7١” الكافي: باب حج المجاورين وقطّان مكة ح 8 ج 4 ص‎ )١( 
.119 ص١١ وسائل الشيعة: باب4 من أبواب أقسام الحج ح؟ ج‎ .1١ المواقيت ح 0ج 0 ص‎ 

(1) تقدّم في ص 107 -101. 

(؟) ليس للخبر تتمّة. 

(4) تهذيب الأحكام: باب7١‏ الذبح ح” جه ص ٠ ٠‏ ؟.الاستبصار: باب 170 الحاجٌ الغير المتمتّع 
ح” ج7١‏ ص 104, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أقسام الحج ح ٠١‏ ج ١١‏ ص .١07‏ 
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١م‎ 


سسسب جواهر الكلام(ج 18) 


البو واي او ا و 
فيقانا غير عق نف 

وعن الحلبي: را أدنى الحلٌ”". واحتمله في المدارك!", 
عن لا 
قال 0 اليس لأهل مك أن يتتمو 51 د الي قال 5 
أين يهلّون بالحيّ؟ قال : من مكّة نحواً ممّا يقول الناس»7 

وسقب ةا د روا لنت أباعبد اله لكا : عن أهل مكة أيتمتّعون؟ قال : 
لسن لم معد :فلك فالقاطتوق يها؟ قال+ إذا اقاءوياستة او سين 
بع تم هع اجرووكا شود ومح سير ة لازو سم اقلت 
من اين قال : يخرج من الحرم, قلت : من اين يهل بالحج! قال: من 
كلخو ا فعا قو ل الناس ار 


/ وذخيرة المعاد: الحج‎ ,1717-1١771 ص‎ ٠١ انظر منتهى المطلب: الحج / في المواقيت ج‎ )١( 
.١78 في المواقيت ص 017, ورياض المسائل: الحج / في المواقيت ج 7 ص‎ 

(؟) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص ”7 .٠١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص .7١7‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الحج / في أنواعه ج 7 ص .]١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج ح 77 ج ه ص 0", وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب أقسام الحج ح ”اج ١١‏ ص 7757. 

(1) الكافي: باب حج المجاورين وقطان مكة ح4 ج؛ ص ."٠ ٠‏ وسائل الشيعة: باب 4 من > 


محل الاحرام للنائى اذا أقام مك ا اك كه ل اك ا اك اكاك لاجلا 0311313 بر ا ا 


وصحيح عمر بن يزيد عنه علي أيضاً : دمن أراد أن يحرج من مكة 
لععير أحرء ين العغرانة او اللحةيينة ويا ا هيما ا 

وقد يناقش في الجميع : بضعف الخبر الأوّل سنداً ب«معلّى», 
وذلالة بقوله : «إن شاء» , مع احتمال كون المراد الاحتد حت د عر ماك 

وبلحوه يجاب عن الصحاح , مع أن التعدّي عنها قياس 

وعدم تعقل الفرق غير تعقل عدم الفرقء وهو المعتبر فيه دون الآخر. 

وموك غبار المراليت الدع ما سد اقية عسل تاففة) لديم 
تبادره منها بلا شبهة . 

وبا الفوسل #الخرونقى انيت فد لز و01 ادهع الوق 
اعد 1 فعيير ان اد يكير سهان اند لسرت 

ومن انبعل الداقنةفى اليو ى.والخين الكديى ا مضاعها 
الإطلاق المنزّل على التقيبد, ونه الخلاف في إجزاء الإحرام من 
غيره بعد المرور به غير المفروض من حكم المرور. 

وبأ الصحيح والخبر نادران, مع أنّ خارج الحرم 556 مطلق 
يجعيل الشيد بمهل أهل الأرض» أو:مطلق:الوقت :»أو تضورة عدر 
المصير إليهما ؛ للاثفاق على الجواز حينئذٍ كما ستعرف » فيتعيّن ؛ 0006 
للمطلق على المقيّد ولو قصر السند , للانجبار هنا بالعمل ؛ لاتفاق من 
عدا الحلبى على اعتبار الوقت, وإن اختلفوا في إطلاقه وتقييده . 


د ابواب اقسام الحج ح اج 1١١‏ ص 46 ١7‏ 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مواقيت العمرة من مكة ح 105 ج 5 ص غ6 وسائل الشيعة: 


باب 7١‏ من أبواب الموأقيت ح ١‏ ج ١١‏ ص ."4١‏ 





وأمّا الصحيح الأخير فمحمول على العمرة المفردة كما وردت به 
المستفيضة''', مع اهمها رسن بصريح الموثق المزبور. 

ون هذا قال بتعفن افا عل مداحرق العندا ريق تان الوائعب 
حينئزٍ الرجوع في المسألة إلى ماتقتضيه الآصول الشرعيّة -لضعف أدلّة 
الأقوال جميعها ‏ وهو هنا البراءة من تعيّن ميقات عليه إن افق على 
الصحّة مع المخالفة لما يوجب عليه؛ ووجوب الأخذ بالمبرئٌ للذمّة 
منها رقيناً إن كانها وجب علبهشرطا». 
أهو أمر (تكليفي خاصّة أو شرطي)”"؟ والظاهر الثاني ؛ لما مرّ من عدم 
الخلاف فى صحة الإحرام من كل وقت يثفق المرور عليه» وتصريح 
بعض من صار إلى اعتبار أدنى الحلّ بجوازه, وصحّة إحرامه من غيره 
من المواقيت البعيدة , وعليه فيعود النزاع إلى: وجوب الخروج إلى مهل 
أهل الأرضء أم لاء بل يجوز إلى أيّ وقت كان ولو أدنى الحل» . 

«والحق الثاني إلا بالنسبة إلى أدنى الحلٌ فلا يجوز الخروج إليه 
اختيارا ؛ لدلالة الروايات المعتبرة ولو بالشهرة -على وجوب الخروج 
على عرو نواه ' ْ 

«وآمًا وجوب الخروج إلى مهل الازض فالاآضل عدمة؛ بعدما 
عرفت من ضعف دليله , وإن كان احوط ؛ للاثفاق على جوازه»”". 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب "١‏ من أبواب العمرة ج ١4‏ ص 7148. 


(1) في المصدر: «شرطي أم تكليفى خاصّة» وعلى هذا لا يرد ما سيورده عليه بقوله: «بعد 
الاغضاء ...». 


(؟) رياض المسائل: أنواع الحج ج 5 ص .١51- ١56‏ 


محل الاحرام للنائي إذا أقام يجح ب ب ا 2 ا ا ري تق 80718 


وفيه  :‏ بعد الإغضاء عمّا ذكره دليلاً للثانى الذي استظهره أنه ” 
ارييف رجحان التول ذا لمن الاتوالنه #تسعت ولاه هين 7 
بالشهرة المحكيّة في الحدائق”"إن لم تكن محصّلة, ولا معارض له إل 
الاطلاق المترلعلية: 

وقوله فيه : : «أذ ن شاء» ظاهر في إرادة التخيير له ب بين التمتع وغيره ؛ 
لعدم كونه حج الإسلام . ولا ينافي الاستدلال به عليه ؛ ضرورة اقتضاء 

شركاضسه بالفيية الن المددوي أ شتراطه في الواجب بطريق أولى 7" 
كون ذلك كبنتة ميخضوضة لأضل: المشروعقة ,الى للا تاوت فنها نين 
الوأجب والمندوب . 

وتضورطن القاسى و عاط مانن و اللنابزة جرقلاهرة فى ١‏ الفييت 
فى ذلك مراعاة تكليفه الأصلى , على وجِهٍ يقتضى عدم الفرق بين 
الفرض وغيره . 

ومع اللإغضاء عن ذلك كله ؛ فلا شبهة في اندراجه في أدلّة حكم 
أهل أرضه؛ إذ لم يخرج بالمجاورة عنهم عرفاً قطعاً مع عدم نيّة 
الاستيطان, ومقتضاه : الاإحرام من مهلّهم أو يكون ما «اعلن حير 
قاصدأً إلى مكّة , لا إذا كان قصده الخروج منها إلى الإحرام منه, فإِنّه 
حينئزٍ لا يندرج في تلك الأدلة الأمر ة بالإحرام لأهل قطر إذا مر على 
ميقات غيره قاصدا إلى مكة , وأنه لايتجاوزه غير محرم . 

ومن ذلك حينئذٍ يظهر: وجه الشرطيّة في الإحرام من مهل أرضه , 
على وجدٍ لا يجزئه اللإحرام من غيره مع فرض كونه في حال لا يصدق 


.677 ص‎ ١14 الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج‎ )١( 


الطهارة / الموالاة في الوضوء  ---‏ ب بش 88 
جفاف ولو اختياري لكته لم يمض زمان بحيث لوبق لجف . وما في بعض 
العبارات كا مراسو ( ونحوها" من ظهور أن المراد بالموالاة بقاء بلل حسّي 
لا تقدير للزمان منزّلة على ما عرفت من تلك العبارات » بل يظهر للمتأمّل 
في كلماتهم دعوى الإجماع عليه , وما في بعض عبارات بعض متأخري 
المتأخرين7" من الإجماع على البطلان مع الجفاف.ممًا ينافي بإطلاقه ما 
سمعت يراد به الجفاف المذكور في كلام الأصحاب » وقد عرفت أنه عبارة 
عن مقدار الجفاف , وإلا كان هذا الإجماع مما تبيّن خطأه» فلا يكون 

لا يقال : إنه لا معنى حينئَذٍ لاستثناء ضرورة ا حر أو ال حرارة كما وقع 
في كلام جملة من أصحابنا 9 ؛ إذ بناءً على أن المراد بالموالاة تقدير زماني 
لا بلل حسّي لا يتفاوت ال حال بين الحرّ وغيره . 

لأنا نقول : إِنَّ الواقع في كلام القدماء من أصحابنا”" التقيد بالزمان 
المعتدل واطواء المعتدل ونحو ذلك , وهولا منافاة فيه » بل يؤكد إرادة تقدير 
الزمان , ولا استثناء في كلامهم حتّى يسقط اعتبار شرطيّة الموالاة في شدّة 
الحرّ ونحوها , وإلا لو كان المراد سقوط شرطيّة الموالاة في شدّة الحرٌ والحرارة 
لقضى بجواز التفريق مدّة مديدة ما لم يتخلل حدث بال ثناء ؛ إذ لا مراعاة 


. المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8"‎ )١( 

(؟) كالسرائر : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(*) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص8١"‏ . 

(4) كالقاضي في المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ه؛ » والراوندي في فقه القران : 
الطهارة / في الموالاة ج١‏ ص76 . 

(5) كما في عبارة السرائر والكيدري وابن زهرة والكامل المتقدمة في ص 158-451 . 


01 


م١‎ 


ىم مر هس سه لب جواهر الكلام(ج )1١8‏ 
غليده | نو غلية ذاهدا الدكول ليمكت 

كما أنّ منه يظهر : النظر فيما في الحدائق'" والرياض'" من الحكم 
بجواز ذلك له مطلقا . 

بل لعل منه يظهر: أَنّ إطلاق المصنّف وغيره”" منرّل على القول 
الفؤيور للعكمهى بالبقاءفلى فرظ الأول الذى سوا عرف لا ان 
المراد به الإحرام من أَيّ ميقات وإن لم يكن على الوجه المزبور . 

فيختص القول الثاني حينئئذٍ بالمصرّح به؛ توهماله من هذه 
الإطلاقات . 

وأمّا القول الثالث : فلم نتحقّقه لأحد وإن : حككي عن الحلبي 4 وإِنّما 
استظهره الأردبيليا فايرا فياه تلا تيع لذ لكنّه واضح الضعف , 
خصوصاً بعد وضوح ضعف دليله كما عرفت . فلا ريب حيئئذٍ في أن 
الأقورض الأول هذا . 

وفي المدارك هنا عن الشارح”": اليه اعتبر في وجوب الحجٌّ 
الاستطاعة من البلدء إلا مع انتقال الفرض فتنتقل الاستطاعة, ثمّ قال : 
«ولو قيل : إِنّ الاستطاعة تنتقل مع نيّة الدوام من ابتداء الإقامة أمكن ؛ 
لفقد النص المنافى هنأ» . 

وناقعديا لسدرلة لال على الععنا وثقة الموادة إذ اصقان عو نالا ب 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الحج / في المواقيت ج ١4‏ ص 100. 
(؟) رياض المسائل: الحج / في المواقيت ج 7 ص .١51‏ 
(؟) تقدّم في ص .11١‏ 


(غ:وه و١)‏ تقدّمت فى ص 17ش. 
(0) انظر مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١‏ ص .7١8- 7١‏ 


مخل الإحرام للثائي إذا أقام  _‏ يي ب 9ع 


الشريفة”" : وجوب الحج على كل متمكن منه والأخبار غير منافية 
لذلك فيل مو كدة له ؛ إذ غاية مايستفاد منها اعتبار الزاد والراحلة مع 
الحاجة إليهما لا مطلقاً بل قد ورد في عدّة أخبار : أن حجّة الإسلاء 
واجبة على من أطاق المشي من المسلمين' ",.وروى معاوية بن عمّار 
فى الصحيح قال : (قلت لأبى عبداللهظةِ : الرجل يمر مجتازاً يريد 
اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة فيدرك الناس وهم يخرجون 
إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد, أيجزئه ذلك عن حجّة الاسلام؟ 
قال : نعه)20)0, 

وفيه : ما قدّمناه من اعتبار أمر شرعيّ في الاستطاعة وهو ملك 
الزاد والراحلة من بلده ‏ وعرفيّ كما أوضحنا ذلك في محلّه ؛ وإلا لزم 
الاجتزاء , بح الح * ذا كار ل لديم 
معلوم البطلان ل 

وكيف كان : إفإن دخل فى الثالثة مقيماً ثم حج انتقل فرضه إلى 
القران أو الإفراد» كما صرّح به جماعة'" بل نسبه غير واحد”") عن 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية /ا9. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص 17. 

() تقدّم فى ص 99 .٠٠١‏ 

(5) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج ل/ااص .5١8‏ 

(0) منهم: أبن سعيد في الجامع للشرائع: أنواع الحج ص 178 والعالامة في المنتهى: أنواع 
الحج ج ٠١‏ ص 588 .١‏ والشهيدان في اللمعة والروضة: الحج / الفصل الثاني ج ؟' ص 7١؟.‏ 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: أقسام الحج ج ١‏ ص ١7‏ ؟. والسبزواري في الكفاية: الحج / 
في أنواعه ج١‏ ص ,18١‏ والبحراني ف يالحدائق: حج الإفراد والقران ج4١‏ ص 870 177. 
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7 "التشيوو وز رتنا فر إلى علعاتنا عدا اللعود قر 


لصحيح زرارة عن اق جعفر لكلا : «من اقام كه نستتيرم فهو بيرم 
أقل وك عه له فقلت لأسن يعر كه و ارابك إن كتان له هد 
بالعراق وأهل بمكّة؟ قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله»!". 

وصحيح عمر بن يزيد عن الصادق مه : «المجاور بمكة يتمتّع بالعمرة 
إلى الخ إلى سيق قاذ جاور مستعين كنا :قاطداء .ولس له أن 
يتمتع»7". وفى بعض النسخ : «جاوز» بالزاء المعجمة/“. 

خلافاً الحك عن الاسكاق “ا والنها يها والميشوط "ا والولر 60 

وقد اعترف غير واحدا": بعدم الوقوف لهم على كيس ةو ع ينا 


)١(‏ نسب القول المقابل للمشهور إلى الشيخ فقط في منتهى المطلب: (انظره في الهامش قبل 
السابق). والتنقيح الرائع: أنواع الحج ج ١‏ ص 188 - 410. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج م ١‏ ج ه ص 5" الاستيصار: باب 4١‏ فرض 
من كان ساكن الحرم ح 7 ج ١‏ ص ,١04‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أقسام الحج ح ١‏ 
اج الاص 3356. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح ١7ج‏ ه ص 8" وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب أقسام الحج ح ” ج ١١‏ ص 7175. 

() هذه النسخة هي المطابقة للموجود في التهذيب والوسائل (انظر الهامش السابق). وانظر 
الوافي: الحج / باب 47 ذيل ح ١‏ ج ١١‏ ص .10١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: أنواع الحج ج 4 ص 7. 

(1) تأتي عبارتها قريباً. 

() المبسوط: أنواع الحج ج ١‏ ص .87١‏ 

(8) السرائر: أقسام الحج ج ١‏ ص 077. 

(9) كالعلامة فيالمنتهى: أنواع الحج ج ٠١‏ ص 158 والعاملي في المدارك: أقسام الحج ج/ > 


محل الإحرام للثائي إذا أقام سس --- 808 


الأصل'"" الذي لم يعيّن القدر المزبور. على أنه مقطوع بما عرفت . 
إلا أنّ المحكي في الدروس عن النهاية والمبسوط انتقال الفرض 


بالدخول في الثالثة قال : «ولو أقام النائي بمكة سنتين انتقل فرضه 
إليها في الثالئة كما 0 المبسوط والنهاية. و يظهر ص أكثر الروايات أنه 
فى الثانية»!" 


تلنكه لتوحوة فى النها 3ف رومن ها وو تانينق ا وساهرة ها د |2 
ان يتمتع . فيخرج إلى الميقات ويحرم بالحج متمتّعا. فإن جاور بها 
ثلاث سنين لم يجز له التمبّع, وكان حكمه حكم أهل مكّة وحاضريها»””" 
ولم تحضرني عبارة المبسوط!, ولعلّها مثلها . 

ولااريب في ظهورها فيما ذكره الشهيد. على ان يكون المراد 
بالمجاورة يهاتلاث سنين : الدخول فى الثالثة؛ بقرينة قوله او ري 
ا سنتين) ؛ وإلا لقال : «أو تلاث» . 

بأوهوة للفيوظيي: ان القضاف فصن سيره كداة كر بتنسيرغيار: 
الشيخ , وان افير فوا شيعا ووة ثلاثاً الدخول في الثالئة . فلا يرد عليه ما 
اعترضه به في المدارك من أن «حكمه بانتقال الفرض بالدخول في 
التالبةمناف لما حكويه اؤلاً مق أن إقامة النتفين ل شويفب اتعقال 


د ص ,٠١5‏ والبحراني في الحدائق: حج الإفراد والقران ج ا ص 178. 

)١(‏ استدلٌ لهم به في مختلف الشيعة: أنواع الحبهرج ص ””", ورياض المسائل: أنواع الحج 
اج 1ص 127. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 83 ج ١‏ ص .89١‏ 

(7) النهاية: أنواع الحج ج ١‏ ص 1717. 

(؟) فيه عبارتان متفاوتتان في نفس الصفحة, انظر المبسوط: أنواع الحج ج ١‏ ص .47١‏ 
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ع الل مشسمسمسمس سيلب جواهر الكلام (ج )١6‏ 


الفرض ؛ فانٌ إقامة سنتين إِنّما يتحقّق بالدخول فى الثالثة»7". 

ا ا اا 

معكد كيد اللعولال لدب الصححين المز ورين 

كنا اله عه الاتنهد لال للقول العقائل له.دوشو الال الدخول 
فى الثانية, الذي يظهر من الشهيد'" والفاضل الأصبهانى'* الميل إليه - 
ل ل يو ل ل 
قال الراوي”: يعني يفرد الحجّ مع أهل مكّة وما كان دون السنة فله 


5 يتمتع»7". 

ومرسل حريز: «من دخل مكة بحجّة عن غيره ثم اقام سنة فهو 
فك مولا 

بل وبحبرى الحلبي وحمّاد السارقين 5 المت شملية على مجاورة 
الله او الستتين وين “على لملا ممق (ذلك] لااعملن ارافة المكول 


وهق هنا بان الك ضكة ابظيار الشهيد لفيق أكثر الووا اويا 


.٠١5 مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /ااص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: شرائط أنواع الحج ج ١‏ ص .60١‏ 

(*) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 85ج ١‏ ص 7١‏ 

(5) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 14. 

(0) لم يشر في الخبر إلى أنه من قول الراوي. 

(1) الكافي: باب حج المجاورين وقطان مكة ح 1 ج 4 ص "١-٠١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب أقسام الحج ح 8ج ١١‏ ص 719. 

() تقدّم بعنوان «للمرسل عن أبى جعفرافلإ» فى ص .15١‏ 

(8) في ص 117. ١‏ ْ 


محل الاحرام للنائي إذا أقام يت 1 21/7 


يمكن تنزيل الصحيحين المزبورين عليه؛ ولو بقرينة هذه السوير 
التى تصلح مرجّحة لإحدى النسختين!" فى احدهما على الااخرى 
أبضاً التي قيل : إِنّها لا تقبل التنزيل المزبور”", بل في كشف اللناء 
احتمالهما أيضاً ل«سئني الحج بمضع زمان يسع حجتين . وهو سنة ء 
كما ان شهر الحيض ثلاثة عشر يوما»!". 

وعلى كل حال» فتجتمع نصوص «السنة» و«السنتين» و«السنة أو 
السنتين» حينئذٍ على معنى واحد . 

نعم , تبقى نصوص السنّة أشهر أو أكثر كصحيح حفص بن البختري 
عن 5 عبد الله لك : «في المجاور بمكة يخرج إلى اهله ثمّ يرجع إلى 
مكة, بأىّ شىء يدخل؟ فقال : إن كان مقامه بمكّة أكثر من سنّة أشهر 
فلا يتمع . وإن كان أَقلٌ من سنّة أشهر فله أن يتممّع»!. 

ومرسل الحسين بن عثمان وغيره عن أبي عبدالله ليه : «من أقام 
كاسن أعهر قلبس اله أن تكرت لبوق بعش العم ورك 
اشهر» 7 . 


. 118 تقدّمت الإشارة إليهما في ص‎ )١( 

(1) رياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص .١58‏ 

(؟) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 11. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 70 ج ه ص 477 وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب أقسام الحج ح 7ج ١١‏ ص 754. 

(0 و1) نسختنا من كتابي التهذيب والوسائل مشتملة على النسخة الثانية. من دون إشارة إلى 
النسخة الأخرى. انظر تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 78” ج ه 
ص 477, ووسائل الشيعة: باب 8 من أبواب أقسام الحج ح 0 ج ١١‏ ص .١16‏ 


ا و ا ا يج جك قل أشن الكلدام (خ18) 

وخبر ابن مسلم عن أحدهما يي : «من أقام بمكّة (سنّة أشهر)'" 
لون لذ اها كف ار 

وحلكه حولي على التققلم نامضل كفاع الا كناف ضير و دام 
جاهرى النينيعد ا للعرام بالاتميطاويةة أضهر أ الدحولافى الشسهر 
0 

أو على اعتبار: مضيّ ذلك في إجراء حكم الوطن لمن قصد التوطن. 

وفي كشف اللام: «أو على إرادة بيان حكم ذي الوطنين بالنسبة إلى 
قأداليةة أغهر أى أفل أو اق لاني أرقي ذلك 

وبذلك بان لك : قوّة القول المزبور وإن قل القائل به صريحاًء بل 
لم نعثر عليه . كما أنّهِ بان لك : النظر فيما في المدارك” والرياض" 
قوسي 

وكيف كان, فلا إشكال ولا خلاف فى صيرورة المجاور بعد المدة 
المزبورة -وإن لم تكن بقصد التوطن -كالمكتي في نوع الحي . نعم , عن 
بعض الحواشي"'": تقييد ذلك بما إذا اراد المقام بها ابداء لكن عن 


.7 في المصدر بدلها: «سنة» نعم رواه بلفظه في كشف اللثام: شرائط أنواع الحم جه ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 777 ج ه ص ,.47١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص 7170. 

(؟) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج 0 ص 11 (بتصوّف في أوَّل العبارة). 

(5) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص .75١٠١ 7١5‏ 

(6) رياض المسائل: انواع الحج ج 1 ص 5/8 .١‏ 

(1) كذخيرة المعاد: الحج / في انواعه ص 005. 

(0) نقله عنها في كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 145. 


مخلّ الإحرام للثائي إذا أقام ‏ _ _ تت سب ب لالع 


المسالك : «أَنه مالك الس ال عاد ار 

ما بالنسبة إلى غير ذلك من أحكام الحجّ: فقد احتمله بعضهه”", 
فلا يشترط في وجوب الحج عليه الاستطاعة المشروطة له ولو إلى 
الرجوع من بلدهء بل يكفي فيه استطاعة أهل مكّة ؛ لإطلاق الآية وكثير 
فر ل يا وب 1 

بل ربّما احتمل'": جريان غير أحكام الحجّ من أحكاء أهل ماكة 7 
حتى الوقوف والنذور ونحوهما ؛ لما سمعته ممّا في النصوص «هو من 
أهل يكذ وهو مكى» و«بمنزلة أهل مكة» . 1 

1ن الفيع قا در م مده فيا للر د وضوروية الاق راد 
نوع الحجّ خاصّة من الجميع . فيبقى عموم ادلة استطاعة النائي بحاله, 
وكذا ا مهسا يا رامذ البراءة: 

ودعوى: أنّ تلك الاستطاعة شرط للتمتّع ولا تمع هناء يدفعها : 
أنْها شرط وجوب الحيٌ على النائي مطلقاً, وتعيّن المتعة أمر آخرء مع 
أنّه قد يجب عليه الافراد أو القران . 

نعم , الظاهر أَنّه كذلك مع قصد التوطن ؛ لصدق كونه حينئذٍ من 
اهلها وإن وجب عليه التمتع قبل السنة او السنتين للادلة الشرعيّة . 

ومن ذلك يظهر ضعف القول : بتقيبد إطلاق الحكم المزبور في النصّ 
والفقوى يما ذا راد القارقت أعامع إراوةالحقام ادا تقل ضيه 
)١(‏ مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١‏ ص .7١7‏ 


(1) كالعلامة في القواعد: شرائط أنواع الحج ج ١‏ ص .5١١‏ 
(؟) كما فى كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 15. 


01 
١8ج‎ 


1١ 


وار_|رازاز323030مميميميميةٌُسطططسس ب جوهر الكلام(ج 18) 


با ذلسنة الصدق كر سحاد من اهلها 

لكن في الرياض : «أنّ كلاً من القولين ضعيف ؛ لأُنّ بين إطلاقيهما 
عدون وتصيوضياً من وجه.ء لتواردهما في العا ور ستتيق معلا به 
الدوام» وافتراق الأوّل عن الثاني في المجاور سنتين بغير النيّة , 
والعكس في المجاور دون السنتين مع النيّة المزبورة , فترجيح أحدهما 
على الآخر وجعله المقيّد له غير ظاهر الوجه , ولكنّ مقتضى الأصل 
-وهو استصحاب عدم انتقال الفرض - يرجّح الأوّل)277. 

قلت : مضافاً إلى تصريح البعض به, وبأنّه المراد من إطلاق الفتوى , 
بل قد يقال : بظهوره من صحيح زرارة - ولو بقرينة سوّاله بعد ذلك عن 
ذي المنزلين بل ومن غيره, فتكون مقّدة لتلك النصوص التي قد 
بدعى ظهورها في غير متجددي الاستيطان . 

ولو انعكس الفرض : بأن أقام المكّي في غيرها لم ينتقل فرضه ولو 
سنين ؛ للأصل وغيره بعد حرمة القياس, إلا أن يكون بنيّة الاستيطان 
فينتقل من أوّل سنة ؛ لصدق النائي عليه حينئذٍ , كما هو واضح . 

«ولو كان له منزلان» ووطنان, منزل (بمكة» ا وجوالهااهنا 
هو دون الحد «و» منزل في «غيرها من البلاد» التي هي خارج 
الحدّ من غير فرق بين أفرادها إلزمه فرض أغلبهما عليه» بلا خلاف 
اجده فبه!): 


.١55- ١18 رياض المسائل: أنواع الحج ج 1 ص‎ )١( 
.)١55 (؟) انظر رياض المسائل: (المصدر السابق: ص‎ 


حكم الإحرام لمن له منزلان: قريب وبعيد .7777 سس هلع 


لصحيح زرارة السابق'" الذي يمكن استفادة ترجيح أحدهما على 
الآخر بالغلبة منه, أو أن المراد : الغلبة التى يكون معها وطنه عرفا 
الفالوتعلف 1 

ومن الأخير ينقدح : احتمال عدم اختصاص الحكم بالحيٌ؛ بل 
يجري في القصر والتمام ‏ وإن كان لم أجد من احتمله هنا . 

وعلى كل حالء فإن كان الأغلب مكة قبل استطاعة الحجّ كان عليه 
الإفراد أو القران وإن لم يقم بوااسقة و انسل يوان كدان غنيرها قتعا 
التمتّع , إلا أن يجاور بمكّة المدّة المتقدّمة متّصلة بالاستطاعة, فإِنّه 
يكون حنكز حكيه شك اهل مكة وإن كان الدالنيغليه الآأشر :كما 
صرّح به في المدارك”" وكشف اللثام”" وغيرهما!, بل في بعضها : أن 
ذلك اولى بالحكه المزبوز من .ذى المتزل الواجد» 

لكن فى الحدائتق:«تولقائل أن نقؤل: إن هاهنا عمومين قد 
اا ا 

«أحدهما : ما دل على أَنّ ذا المنزلين متى غلب عليه الإقامة فى 
أحدهما وجب عليه الأخذ بفرضه, أعمٌ من أن يكون دين 
أو لم يقم: فلو فرضنا أنه في كل مرّة يقيم في المنزل الآفاقى خمس 
سكين :.وفى المنزل:المكى ستتين أواثلاثا«فإنه يجت عليه فرضن 


() في ص 118. 

(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .7١١‏ 

(*) كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 16. 

(؛) كمجمع الفائدة والبرهان: الحج / في أنواعه ج 7 ص 4" وذخيرة المعاد: الحج / في 
انواعه ص 060. ورياض المسائل: انواع الحج ج 1 ص .١16١ ١594‏ 


عور ملس هيب جواهرالكلام (ج؟) 
للجفاف حينئذي وهو معلوم البطلات . 

لأ يكال : إندالو كان الراد الععدي الزمان :)ا اكشق التتهيد فى 
الذكرى7(" ومن تأخر عنه(" ببقاء البلل في المواء الرطب جداً أو المكان 
كذلك ولومدة مديدة, فإنه إذا كان المدارعلى التقدير الزماني بالنسبة 
للزمان المعتدل كما ينبئ عنه تقييدهم بالزمان المعتدل ونحوه لم يكن 

لذلك وحه. 

لأنا نقول : إنه قد يكون فهم من تفييد الأصحاب بالاعتدال بالنسبة 
للجفاف بشدة الحرّلا لبقاء الرطوية » وهو أمر آخرغيرما نحن فيه » على أنه 

لا يخلومن نظر كما ستسمع إن شاء الله . 

وكيف كان فالأقوى في النظر هو القول الأوّل في الموالاة » وهو 
تصيل عل وعوون !الأول صفون الطلؤة ب كناف مل حسيين 

تقدّم » والثانية عدم البطلان والوثم دغيره . 
أما الأول فيدلَ علها -مضافاً إلى استصحاب حكم الحدث , 

واستدعاء الشغل اليقيئي البراءة كذلك ‏ الإجماع محصّلاً ومنقولاً على لسان 

حملة من الأساطين من المتقدمين 9) والمتاح نب 90 » وخصوص صحيحة 

. ذكرى الشيعة : الصلاة / واجبات الوضوء ص17‎ )١( 

00( كالشهيد الثاني قٍ روض الجنان: الطهارة/ اسباب الوضوء ص9" », والسيد قْ مدارك 
الاحكام : الطهارة/ كيفية الوضوء ج ١‏ ص "7١‏ 7 والخراساني في ذخيرة المعاد: 
الطهارة / اسباب الوضوء ص/8" . 

(*) كالشيخ في الخلاف : الطهارة / مسألة 4١‏ ج١‏ ص14-17 » وابن زهرة في الغنية ( ضمن 
الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الطهارة ص457 . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص77 » والخونساري في مشارق 
الشموس : الطهارة / واجبات الوضوء ص/ا17١-78١‏ . 


.ب ب .4 دا ب سطس سس ل لب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


الآفاقي بمقتضى الخبر المذكور وإن كان قد أقام بمكّة سنتين» . 
وزو اهما سانل على ١‏ المقيم بمككّة سنتين ينتقل فرضه إلى أهل 
توك تمن أن تكون ليد يننا :"ام لابزاوك فامتدفيد أ 43 

«وتخصيص أحد العمومين بالآخر يحتاج إلى دليل , وما ادّعاه هذا 
القائل من الأولويّة في حيّز المنع»'". 

وقيفء | الفسفةا ميت الأدلة السابقة كوون عمجا وو الهدة الموووننة 
جهة مستقلّة لانتقال الفرضء وليست هي من أفراد أحد العمومين, 
فعدم إجراء حكم المنزل عليه من حيث غلبة نزوله في الاخر لا يقنتضي 
انتفاء جريان حكم أهل مككّة من حيث المجاورة المزبورة . 

اللّهِمَ إلا أن يدّعى اختصاص حكمها بذي المنزل الواحد . 

لكنّه كما ترى -منافٍ لإطلاق النصّ والفتوى. خصوصاً 
بعد فرض جعل الغالب هو المنزل شرعاً أو وعرفاً. فهو في الحقيقة 
ذو 00 واحد. 

إن الظاهر إرادة الوطن من «المنزل» فى الفتاوى. ومن 
ا فى النص , فما في المدارك ‏ من 1 000 من 0 
المزبور أَنّ الاعتبار بالأهل لا المنزل»”", وتبعه عليه فى الحدائق!* 
كما ترى . هذا. ْ 

وفي كشف اللثام ‏ بعد أن ذكر فى نسي ذى المترلين أنهما اللذان 


)١(‏ في المصدر: ناعء. 

() الحدائق الناضرة: حج الإفراد والقران ج ١4‏ ص .17٠‏ 
(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص .7١١‏ 

(5) المصدر قبل السابق. 


حكم الاحرام لمن له منزلان: قريب ويعيد 77777 سس سس سب لاع 


واف سعط هما ميا الما را أو عط ارا الها ا الى اجندهنا لوف 
مئلاً قال «وكذا إذا لم يرد استيطان شيء من المنزلين ولا اضطراراً. 
بل كان أبداً متردّداً أو محبوساً فيهماء ولوكان محبوساً في أحدهمامن 
دون إرادة استيطانه ممتوكلكا هيوان اقتطزارا فالظاهر أنه من أهل 
الآخرء وصحيح زرارة إِنْما يتناول بظاهره الاستيطان الاضطرارى » بل 
الاختياري ...16" إلخ . 

وقبدماالا يق ء إ لأاويب فى الندولة والتعيويين وما عد 
فرض كون وطنه غيرهما ‏ حكمه حكم أهل وطنه, ولا يجري عليه 
حكم أغلبهما . 

ونوا عن من ام يكن امروكن بل كان أبداً متردّداً يبنهما 
اوافجيوها لهذا : ؛ فأ' ن اكراء حك الاغاب قياساً على ذي المنزلين . 
الثراادييتهما الوظنان بدواضع النع بل المتعه فنه المي أو التستع ىل 
بنا كفك اله الاضل: 0 

يووا" كيف كان .ف« إن" تساويا» واتطاح من كل منهما 
كان له الحيجٌ بأيّ الأنواع شاء» بلا خلاف أجده فيه أيضاً*, سواء 
كان في أحدهما أو في غيرهما ؛ لعدم المرجّح حينئذٍ , ولاندراجه في 
إطلاق ما دل على وجوب الحجّ بعد خروجه عن المقيّدين» ولو 


.115 كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )١( 
في نسخة المدارك: ف.‎ )1( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: لو. 

(؛) انظر رياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص .١55‏ 


ع لج شق الكللام رخ 8 ) 


بل لو سلّم اندراجه فيهما كان المتّجه التخيير أيضاً, بعد العلم بانتفاء 
وجوب الجمع عليه في سنتين , كالعلم بعدم سقوط الحج عنه . 

لكن مع ذلك كلّه والأولى له اختيار التمبّع ؛ لاستفاضة النصوص بل 
تواترها في الأمربه. على وجدٍ يقتضي رجحانه على غيره, أو أنه 
الأصل فى أنواع التعنها. 1 

ولعله إذا حكن هن أثاتى اللؤيديق (1١‏ اخصيال كعيينه على من 
افيد حا لشفل يدل هل ماك اخلب أو لا دمع اراق الأول 
فعا قاننامهها ينشى التشير ولو لأضالةغدء غلبة احدهنا عن 
الآخر بناءً على عدم انتفاء التساوي بالأصل كما في نظائره ؛ ولذا أفتى 
به هو وغيره . 

ولكن مع ذلك فالأولى له التمتّع أيضاً لما عرفت, بل على القول 
نحو اوه لهل يفكة هو ال حوط: 

هذا كلّه مع الاستطاعة من كل منهما ولو كان في غيرهماء أمّا لو 
ادع في احدهنا لزمه فرضه كما في كشف اللثام'"؛ لعموم الآئة 
والاخبار. 

وعن بعض الحواشي'!": حصر التخيير فيما لو استطاع في غيرهما . 
وفيه ما لا يخفى . 

ومن ذلك بان لك الحال فيما يحكى عن ثانى الشهيدين من 
الإتكان فر سكم امشلاعته««من أصالة براءة الذقة مخ الوحوي بحي 
)١(‏ مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ؟ ص .7١٠١‏ 
)١(‏ كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 115. 
(") نقله عنها في كشف اللثام: (انظر المصدر السابق). 


حكم الإحرام لمن له منزلان: قريب ويعيد سسسب لع 


ايسن لاتددوين أنَ جواز النوع الخاصٌ بة بقتضي الحكم 
بالشظا عه .ورتوجه على تقدير التخيير ان يكوق إبتعاف ال باختيار 
المكلّف لو فرض استطاعته من مكّة خاصّة»'”". إذ هو كما ترى . 

بل وكذا ما فى المدارك من أنّ «هذا الإشكال منتنب بناءً على 
ااقووناه مرج عد اعتبار الاستطاعة من البلد. وتحقّقها بمجرّد التمكّن 
من موضع الإقامة على الوجه المعتبر»'". إذ الذي قرّره سابقاً اعتبار * 


١م‎ 


استطاعة الرجوع نا 6 

نم لافرق في المنزلين بين أن يسكن فيهما أو في أحدهما مكانا 
مغصوباً أم لاء حتّى لو كان جميع الصقع الذي يريد استيطانه مغصوياً ؛ 
لصدق الاستيطان عرفاً. وإن احتمل في كشف اللثام عدم اعتبار كونه 
فيه'". لكنه كما ترى 

ولا بين أن يكون بينهما مسافة القصر أو أقل . 

نعم , يقوى عدم العبرة بايّام عدم التكليف ؛ لعدم صدق الاستيطان 
عليها عرفاً. وإن استظهر احتسابها في كشف اللثام, قال : «وإرادة 
الاستيطان خينئذ تعلق بالولى قبل التمييز: وبه أو بنفسه بعذه»!. لكنّه 
كمااتر زولا ازقانبى ذل على قوقة البشطا ن الووجة والعمارك.. 

وكذا لا يخفى عليك حال ما فيه *' أيضاً من الوجهين في طرح أَيَام 


.؟١٠١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: أقسام الحج ج‎ )١١ 
.؟5١7 (؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج لاص‎ 
.117 كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )”( 
وه) المصدر السابق.‎ :( 


ا الل مسضٌ6ممممششسسسسس سب جواهر الكلام(ج )١8‏ 
السشر يليما من النين + أو احكسافب انا التوظةه إلى كل مين الاقامة فية: 
نم قال : «ويجوز أن يكون لأحدهماء قال أحدهمائيي : (من أقام 
تمكديستة اكور قوري له هل )1001 | درهو كما قرف 

بل وكذا قوله ايضا: «وإن كان المجاور الذى ينتقل فرضه 
بالنجاورة يعد من بريد الابديظا رج رمك ايد كما قبل حاو خضل نه 
لم يناف .ما هنا ؛ لأنّه لتاكان أوَلاً يريد الاستيطان بغير مكة أبدا جاز ان 
لا ينتقل فرضه ما لم يقم بمكة سنتين وإن لم يكن أقام بغيرها إلا يام 
لاقل وو لقاكان اخيرا يريد الابقا وييك ابد جار أن ةا فض 
إذا أقافيها ستتين وإن كان قاع بعيرها ستتيق هولق كان .هذا ميق أو 
الأفر حرق الامعطان ار يوكه وكازه كيرها ار دوا اعقير الاغلت 
مع استثناء المجاورة الناقلة كما نقلناه. إلا على اختصاصها بمريد 
استيطان مكة أبداً . فلا استثناء» . 

إقاف فلك وعن المهعا ومى التخاض هذه الما له مهن د كر 
وما تقدّمها بمن لم يرد استيطان مكّة , ما حكم من يريد استيطانها أبداً 
عد ان كا متوطاً لغيرهاء أو لميكق مسقورطنا لمكان ؟): 

«قلت : كانه بارادة استيطانها 525 عليه فرض أهل 3 في 
العام الاوّل» , 

الومل ا وركون معد هذاه لفسال امن كان مسدوطا و1 
أبذا فندا له السشيطانها أبدا لحق بالأغلب» واتهتر مم العسنناوى يوان 


. 277 تقدّم فى ص‎ )١( 
(؟) انظر هامش (”7) من الصفحة السابقة.‎ 


سقوط هدي التمتّع عن القارن والمفرةه .ب سس الع 
تحمّق الغلبة أو التساوى قبل سنتين والاستطاعة بعدهما . ولكتّه خلاف 
ظاهر صحيح زرارة»(") 

إذ هو كما ترى -قليل المحصول . 
العم لين 5000 المقام الاحتمال الأخير امار 010 
وفتوى .كما أن من المقطوع به إرادة الأعمّ مما ذكره من موضوع مسألة 
المقام ؛ ضرورة اندراج «من كان مستوطناً لغير مكّة أبداً أو لها كذلك - 
ثم بدا له استيطانها أو استيطان غيرها معها» فيه قطعاً. كماهو واضح, 
والغلية والتساوي إنما هما في حال قصد استيطانهماء ولا عبرة بما 
مضى سابقاً» والله العالم . 

«ويسقط الهدي4 أيهدي التمتّع «عن القارن والمفرد وجوبأ» 
بلا خلاف أجده'". بل الإجماع بقسميه عليه!", مضافاً إلى النصوص 
منطوقاً و4 مفهوماً!. 

نعم لا تسقط”*0» عنهما «الاضحية١‏ استحبابا 4 كغيرهماء كما 


.18- 77 كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )١( 

.70 ص‎ ١١ انظر الحدائق الناضرة: الحج / في الهدي ج‎ )١( 

() انظر تذكرة الفقهاء: الحج / نزول منى ج مص 774, ومدارك الأحكام: أقسام الحج ج ٠‏ 
ص ,1١١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 7415 ج ١‏ ص ,"0١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): الحج/ 
في الهدي ج ١١‏ ص 795. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الذبح ج ١4‏ ص 5/. 

(0) في نسخة الشرائع: لا يسقط. 

(1) في نسخة الشرائع والمدارك: التضحية. 


222552 مم00 الكلام (ج 14) 


سشترق اتفضيل :ذلك كله ]اشنا الله:. 

ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنيّة واحدة» بلا خلاف 
أجده فى غير القران » بل وفيه بناءً على ماسمعته سابقاً من إمكان تأويل 
كلام أبن أبى عقيل وغيره بما لا يرجع إلى ذلك» إل أنّ المشهورة" هنا 
عدّه وابن الجنيد مخالفين في مقابلة المشهور"" القائلين بالمنع . وقد 
سيعت لقراقهى اتفيوصى التوسية اندرا 

ومن هنا كان الكلام في المقام مبنياً على الكلام السابق في تفسير 
القران ؛ ولذا أحال بعضهم”"الكلام فيه على الكلام السابق, بل هو ظاهر 
جبع من عرص للمسلتين أو صريحه . ٍ 

لكن في الرياض -بعد أن حكى عن بعضهم اتحاد المسالتين _قال : 
تود كج توق 34 ١‏ بون 3ف المع ا ار بعر القران او بصو بك اندها 
عله الاليكاضي والعمانى «ؤقلك؟ أن القارق بين المقرية والقارى ها عو 
موقي عار لى بيعو اذ التراوبيهذ ا المفتى هده 81 

قلت : هو كذلك, إلا أَنّ لازم تفسير القران بما سمعته منهما مع 
معلوميّة جوازه نضأ وفتوى » ونه هو أحد أقسام الحج جواز القران 


ص ,!1١١‏ كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص 78 19. رياض المسائل: أنواع الحج 
اج اا ص .١05‏ 

(1) انظر الروضة البهيّة: الحج / الفصل الثاني ج ؟ ص ,7١5‏ ومسالك الأفهام: (انظره في 
الهامش السابق). ومجمع الفائدة والبرهان: الحج / في أنواعه ج 1 ص 45. ورياض 
المسائل: أنواع الحج ج 7 ص .١6١‏ 

(؟) كالعاملي في المدارك: أقسام الحج ج لاص .7١7‏ 

(؛) رياض المسائل: أنواع الحج ج 7 ص .١67‏ 


القران بين الحجٌ والعمرة بنيّة واحدة .سس مع 


بالفحتى المووور #شرورة 1ه لا معنن اتير القدر ان السهارة مجو اذه 
بالقران بالنيّة بناءً على عدم جوازه . 

وعلى كل حال , فدليل الجواز حينئذٍ تلك النصوص المستفاد منها 
تفسير القران بذلك ؛ لاقتضائها جوازه بمعنى الجمع بينهما بنيّة واحدة 
مع عدم الإحلال منهما إلا بعد الفراغ من افعال الحجّ من دون تجديد 
و 

إلا أنْك قد عرفت تفصيل الكلام فى ذلك , ومقتضاه عدم الفرق بين 
الاقراد بوالقرآن: سوق اليد وكلست ومعت د هالتر ان بعتي لشن 
بين الحيٌ والعمرة بنيّة واحدة خارج عن المراد بحجٌ القران المعلوم 
شرعيّته » فالنظر إلى جوازه وعدمه وإفساده وعدمه إلى ما تقتضيه 
القواعد الشرعيّة : 

ولاريب في أنه بعد معلوميّة كونهما نسكين مستقلين لا مدخليّة 
لأحدهما في الآخر_حبتّى في حي التمتّع الذي قد ورد فيه : دخول 
العمرة في الحجّ نحو دخول الأصابع بعضها في بعض عند التشبيك, 
لكن قد عرفت تفسير المراد منه بما لا يرجع إلى جزئيّة العمرة من 
الحجّ وصيرورتهما فعلا اعد ان كنا هو واضح -لا يجوز الجمع بينهما 
يَةَ على وجه التشريع والإبداع . كما في غيرهما من العبادات التي قد 
تقدّم البحث في حرمة ذلك فيهاء وفي اقتضائه بطلان العبادة المشرّع 
في نيّتها . 

وإن خالف فيهما معاً بعض المتأخَّرين, بل جزم بعدم البطلان على 
تقدير الثم بذلك . 


١8ج‎ 


44ٌ6ر.مضمششِممم سب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


لكنه واضح الضعف ؛ ضرورة معلوميّة حرمة التشريع . كضرورة 
اقتضائه فقد العبادة النيّة , المعلوم اعتبارها فيها . 

ولعلّه إلى ذلك يرجع استدلال بعضهم على الحكم في المقام 
ب«أنهما عبادتان متباينتان لا يجوز الإتيان بإحداهما إلا مع الفراغ من 
الأقرى بول تق الشدمن ستازاتها المتوي :فهو كته عياةة الطبير 
والع رف و اعد وا انع لسن 

وعدم الاجتزاء بهذه النيّة للآخر -ما لم يكن فيها التشريع المزبور - 
نما يقتضى فساد الأخير لا فسادهما معاً كما هو ظاهر كل من حكم 
بعدم جواز القران , على ما اعترف به في محكي المختلف!" وغيره”". 

وفي المسالك : «وعلى المشهور لو قرن بينهمابنيّة واحدة بطلا؛ 
للنهى المفسد للعبادة . كما لو نوى صلاتين»/' 

والظلاهن: ردقه النهى التشريعى هن الى المتكور فى كاذمد نيا 
يشعر به التشبيه بنيّة الصلاتين , مضافاً إلى نا لم نعثر هنا على نهي 
بالخصوصء إلا ما سمعته من بعض النصوص التي استدل بها الخصم في 
احبر تر الحا قيار 

وكأ الوجه في اقتضائه الفساد هنا : اقتضاؤه بطلان النيّة المقتضي 
لفساد العبادة . كما اوهانا اليه 


.19-5/8 كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: أنواع الحج ج 4 ص 3714 7"60. 

(") كالدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص 774 والروضة البهيّة: المج / الفصل 
الثاني ج ؟ ص .١١9‏ 

(4) مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١‏ ص .١١١‏ 


القران ب بين الحج والعمرة بنيّة واحدة 20 


وبذلك كلّه ظهر لك : أن مدار البطلان وعدمه على التشريع في النيّة 
على وجدٍ يقتضي الفساد كغيرها من العبادات ؛ ضرورة عدم خصوصيّة 
للمقام . وقد ذكرنا شطراً من ذلك في الوضوء والغسل والصلاة والصوم 
وخيوقا من العا د كوه 

ولكن في كشف اللثام -بعد أن ذكر تعليل البطلان بفساد النيّة لكونها 
غير مشروعة؛ء وهو يستلزم فساد العمل, وخصوصاً الإحرام الذي 
عمدته النيّة قال : 

«والتحقيق : أنه إن جمع في النّة على أنه محرم بهما الآن وأنَ 
فابتعلة هس لهال افقال ليها أو على أنه محرم بهما الآن ولكنّ 
الأففال صبايدة إل" آنه لايها إل" بعد اتماء مقا تنكهما جميعا ؛ أو فلن 
أنه محرم بالعمرة أَوّلاً-مثلاً ‏ ثم بالحيٌ بعدإتمام أفعالها من غير إحلال 
في البين » فهو فاسد . مع احتمال صحّة الأخير ؛ بناءً على أنّ عدم تخلل 
التحلّل غير مبطل» بل يقلب العمرة حجّاً» . 

«وإن جمع بمعنى : أنّه قصد من أوّل الأمر الإتيان بالعمرة نم 
الإهلال بالحج او بالعكس . فلا شبهة في صحّة النيّة واوّل النسكين إلا 
من جهة مقارنة النيّة للتلبية إن كانت كتكبيرة الإحرام فى الصلاة» فإن 
نك الفمدف لا رامس أيضا موا قات ش 

«وفي الخلاف : (إذا قرن بين العمرة والحجّ في إحرامه لم ينعقد 
إحرامه إلا بالحجّ, فإن اتى بافعال الحج لم يلزمه دم ء وإن اراد ان ياتي 
بأفعال العمرة ويحل ويجعلها مشتعة جا ز ذلك» ويلزمة الدء)». 

«وبمعناه ما في المبسوط من أنه (متى أحرم بهما يمضي في أبّهما 


الظهارة / الموالاة في الوضوء  --‏ ب مت 489 
معاوية بن عمّارء قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ربا توضأت 
فنفد الماء, فدعوت الجارية فأبطأت على بالماء فيجقّ وضوثي , قال : 
أعد »200 , 1 

وموثّقة أبي بصيرعن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً , قال : « إذا 
توضاة تدر .وضوتاك الفرظييك لفيا نه ددن يسيس وقيصر و لكوع 
وضوءك » فإِنَ الوضوء لا يبعض »'" . وإذا ثبت ذلك مع الضرورة 
فبدونها بطريق أولى . 

بل ربا استدلَ عليه بما دلَ7" على إعادة الوضوء عند نسيان مسح 
الرأس والرجلين إذا لم يبق شيء من نداوة الوضوء ء إلا أنه لا يخلومن 
نظر؛ إِذ لعلّه لعدم جواز المسح ماء جديد» ولكن فيا تقدّم كفاية . 

ولا ينافيه ما رواه الشييخ عن حريز بل عن مدينة العلم؟) إسناده إلى 
أبي عبد الله (عليه السلام ) في الوضوء , قال : « قلت : فإن جف الأول 
قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : جف أولم يف اغسل ما بتي » قلت : 


١ج‎ 49 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح١٠8 ج١ ص/837 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. ”١ وسائل الشيعة : باب 8” من ابواب الوضوء ح ج١ ص؛‎ 7١ ص‎ 

(0) الكاني : باب الشك في الوضوء 7ج" ص ه" , تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح؛ ٠١‏ 
ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب 8 من أبواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص4 ”١‏ . 

(') كمرسل الصدوق قال : « قال الصادق ( عليه السلام ) : إن نسيت مسح راسك فامسح عليه 
وعلى رجليك من بلة وضوثك إلى أن قال : وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء اعدت 
الوضوء )» . 

من لا يحضره الفقيه : باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه ح ١1‏ ج١‏ ص١5‏ » وسائل 

الشيعة : باب 7" من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص6١"‏ . 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص 1١‏ . 


5 -دللء مبلبلبيبببيلب ججواهر الكلام (ج )١8‏ 
شاء) وما في الجامع من أنّه (من كان فرضه المتعة قضى العمرة ثمّ حجّ 
وعليه دم . وإن كان فرضه الحج فعله ولا دم عليه)» . 

«وكأنّهما أرادا المعنى الأخير, وأنّ قصده إلى ثاني النسكين عزم 
لانيّة . ولا ينافى صحة الاوّل ونيّته» . 

اراق أراذا اح المعتمن الا دلبو :يداهل أن لسر اورنهما اراد 
بأحدهما وزيادة, فغاية الأمر إلغاء الزائد , لا إبطالهما جميعاً ‏ فيرد 
عليهما : أَنّه حينئذٍ نوى عبادة مبتدعة كما إذا نوى بركعة من صلاته أنّها 
فو هاا : اللهى و اضر مشميه ): 

«وإن أرادا المعنى الباقى احتمل البطلان ؛ لأنّ الذي قصده من عده 
لاعن فى الى مالك الستوئ برو الضرخة بام على 1ه امز يها وبر عق 
النسك, والواجب إِنْما هو نيّته. ولا ينافيها نيّة خارج مخالف للشرع , 
بل غايتها اللغوء مع أَنّ عدم التحلّل في البين مشروع في الجملة , ولأنّه 
لكييظل الفمر بل لبها تق ان 

وهو على طوله ؛ وجعله له تحقيقاً مقابلاً لما سمعت -لا يخرج 
عا كرات 

على أنّ بعضه لا يخلو من نظرء خصوصاً الأخير ؛ ضرورة عدم 
مدخليّة للدخول والخروج في المعنى الإبداعي والتشريعي المقتضي 
لفساد النيّة الذي هو محل البحث , من غير مدخليّة لوقوع ذلك منه بعد 
وعدمه . وفرض جوازه خروجٌ عن محل البحث الذي هو نيّة التشريع 
والإبداع. 


./١ 59 كشف اللثام: شرائط أنواع الحج ج ه ص‎ )١( 


إوخال الحج على العمرة وبالعكس .سسسب اع 


وما وقع من الشيخ!" ويحبى بن سعيد!" يمكن أن يكون مبنيّاً على 
بحث اخر ؛ وهو وجوب تعيين العمرة والحجّ في الإحرام, او يجزىئٌ 
إيقاعه لهما بمعنى عدم تعيين احدهما , وفى بعض النصوص دلالة على 
جوازه”", وربّما تسمع الكلام فيه إن شاء الله وهو غير ما نحن فيه . 

ويؤيّده: ما عن الشيخ في الخلاف من الإجماع على عدم جواز 
القران!»: الظاهر فى إرادة الفساد فيهما , والله العالم . 

لإو» كذا «لا» يجوز «إدخال أحدهما على الآخر» بأن ينوي 
الإحرام بالحجّ قبل التحلل من العمرة, او بالعمرة قبل الفراغ من افعال 
الحبّ, أتمّ الأفعال بعد ذلك أم لا؛ لأنّه بدعة , وإن جاز نقل النيّة من 
اعدهها ان التحو: اقطرار) او اتختها را ومكهنا بالقلات العيرة حك 
مفردة إن أحرم بالحجٌ قبل التقصير . 

ولعل العمدة فى :ذلكدهنا قبيل مين أن الحكم المنزيوو كالغ 
اعم لو افا ول عدن الخاذفة ١‏ والسراقر "أذقيواه مر يها دولا 
فلادليل على بطلانهما معا أو أحدهما بذلك مع فرض إتمام الأفعال, 
وعدم صدور غير النيّةَ منه ‏ بل لعل إطلاق الأدلة يقتضى الصحّة . 





.41 ١ ص‎ ١ ص 14, المبسوط: الحج / كيفيّة الإحرام ج‎ ٠١ج‎ ١ الخلاف: الحج / مسألة‎ )١( 
.١ 4 الجامع للشرائع: انواع الحج س0‎ )1( 

() وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الإحرام ح "اج ١١‏ ص 787. 

(؛) الخلاف: الحج / مسألة ١9‏ ج ؟ ص 511. 

(0) انظر كشف اللثام: شرائط أنواع الحجج هص "١‏ ورياض المسائل: أنواعالحجج 7ص 067 .١‏ 
(1) الخلاف: الحج / مسألة /اااج 7 ص .517-177١‏ 

(0) السرائر: الحج / باب السعي وأحكامه ج ١‏ ص .08١‏ 


او يج ب ار ا 0 ا 5 ترق أ رن الكلام (ج م١ا)‏ 


والقياس على إحرام العصر مثلاً في أثناء الظهر ليس من مذهبنا. 
على أنّ البحث في فساد الظهر حينئذٍ معروف وإن كبّر للإحرام للعصر 
في أثنائها ؛ لعدم كون ذلك زيادة ركن فيها . 

وتوقيفيّة العبادة لا ينافى الاستدلال على صحتها بالااصل 

* والاطلاق بناءً على الأعميّة. ‏ - 
- وقوله قال انو اعقو الحج والعمرة»'" لا يقنضي الفسبتا ذ ينا اكه 
المزبورة. ٍ 

0 أنّ صحيحٍ عبد انين سثا معن الصساذق ننه ١‏ نه سالمضيع 
«رجل متميّع نسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحج؟ قال:. ستكل اه 
ال الك اضا هوض بعد ما في المدارك 
في المسألة من أَنّه «متى امتنع الإدخال وقع الثاني فاسداً إلا إذا وقع 
الإحرام بالحجّ بعد السعي وقبل التقصير من العمرة. فإنه يصحّ في 
المشهور . وتصير الحجّة مفردة»”" 

ومن الغريب استد لاله!* بالصحيح الوارد في النسيان _المعلوم إرادة 
الندب من الاستغفار فيه -مع ذكره الحكم المزبور في العمد فضلاً عنه . 

ولكن ممّا ذكره يعلم : كون المراد بعدم الجواز الذي هو معقد 
الإجماع المذكور الفساد في الداخل , لا فيهما معاً, فينبغي الاقتصار 





.١97 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) الكافي: باب المتمبّع ينسى أنيقصّر ح ١‏ ج4 ص 44١‏ الاستبصار: باب ٠١7‏ المتممّع يحرم 
بالحج ح ١‏ ج ١‏ ص 170, وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص .٠١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: أقسام الحج ج /اص .7١7‏ 

(5) المصدر السابق. 


نيّة حجّتين أو عمرتين فى الإحرام ‏ سس ل 


في الحكم المخالف للإطلاق المتقدّم عليه . 
بل سكن الآسعد لال :عليه خنفد :رظهور الآدلة فن عدم مشروعةة 
الأحرام جديد ا مدل الأعاذ لمن الدحراء الأول فى الصورة المريورة 
التى ستعرف البحث فيها إن شاء الله . 
بولاله الها ذكر المي عن العديو را عدم هراز كال لمعه 
على العمرة . واختلفوا في العكس . لكن قد عرفت الإجماع منا على 
عدم الجواز مطلقأًء وكفى به دليلاً للحكم على الوجه المزبورء واللّه العالم. 
(و» كذا «لا» يجوز «نيّة!" حجتين ولا عمرتين'"* فيه 
فصاعداً ؛ لأنّه بدعة, كالقران بين الحجٌ والعمرة الذي قد عرفت 
انحصار دليل البطلان فيه بالتشريع المشترك بين الجميع . 
«(و» حينئذٍ فلو فعل» ذلك على وجدٍ يقتضي التشريع في النيّة 
بطلا معأ كما عن الفاضل التصريح به!. 
ولكن «قيل» هنا والقائل الشيخ فيما حكي من خلافه : «تنعقد'” 
واحدة» منهما مدّعيا الإجماع عليه". وبه قال الشافعي””". 


.779 المجموع: ج /ا ص 187, الشرح الكبير: ج " ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: بنيّة. 

(') في نسخة الشرائع بعدها: «[على سنة واحدة]» وأشير في الهامش إلى أنّ الزيادة وردت 
في بعض التسخ. ظ 

(]) منتهى المطلب: أنواع الحج ج ٠١‏ ص78١,‏ تذكرة الفقهاء: انواع الحج جلا ص .18١ -١18١‏ 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: ينعقد. 

(1) الخلاف: الحج / مسألة 770 ج 7 ص 881-787 

(0) المجموع: ج لا ص ,""5١‏ بدائع الصنائع: ج ١‏ ص ,١17١‏ الحاوي الكبير: ج 4 ص 500, 
المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 504. 


اب ا ا ار رت و ست نع قو قن الكلاء :1 82 )١‏ 
ولم يتمها!". 

إلا أنّ الجميع كما ترى و4 إن قال المصنّف هنا : «فيه تردّد» إل 
أنه في غير محلّه مع فرض كون النيّة على جهة التشريع , وإلا فلا تردّد 
أيضاً في صحّة الأولى التي قارنتها نيّتها . وأمَا النانية: فإن جمعت 
لترائظها - الى .هنين #مقارنة النثة لأول افعاليها لضت ارقا موا لاقل 
كما هو واضح . 

ومنه يظهر لك : النظر فيما ذكره فى المسالك من وجهى التردّد!", 
والله العالم . 


)١(‏ انظر المصادر الثلاثة الأخيرة فى الهامش السابق. 


(1) مسالك الأفهام: أقسام الحج ج ١‏ ص ؟١7.‏ 


» المقدمة الرابعة‎ ١ 
> فى المواقيت‎ « 

جمع ميقات . والمراد به هنا حقيقةَ أو توسّعاً : مكان الاحراءه!". 

يإو»4 على كل حالء قلا الكلام» الآزؤفي اقسامها 
واحكامها» وتعدادها. فنقول : 

9(المواقيت» خمسة كما عن المنتهى'" والتحرير”: أو «#سئة» 
كما فى القواعد!» وغيرها. بل قيل : «هو المشهور»”", أو سبعة 
كبها عن فى نض الفسواراف ]ا مال ار هشيرة كمافن 


)١(‏ المصباح المنير: ج ؛ ص 5317 (وقت). 

.١09 ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج / في المواقيت ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص .03١‏ 

(5) قواعد الأحكام: الحج / تعيين المواقيت ج ١‏ ص .1١7‏ 

(0) كإرشاد الأذهان: الحج / في الإحرام ج ١‏ ص ."١6‏ 

(1) كما فى مسالك الأفهام: الحج / أقسام المواقيت ج ١‏ ص ,7١7‏ والحدائق الناضرة: الحج / 
في المواقيت ج ١5‏ ص 471. 

(0) كعبارة النافع (الحج / في المواقيت ص .8١-/8١‏ والقواعد (وقد تقدّم التخريج آنفاً) 
فائهما وإن جعلاها سنّة إلا أَنّْهما في مقام التعداد أضافا «مكة» لحم التمتع. وياتي التنويه 
إلى ذلك. 


1 


كلدل 
٠.0‏ 


,ع | 6 ...ب تسشسسط يسبب لب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


الدروس""؛ إذ لكل اعتبار : 

اتنا لاون قبا غعار تين بك الستصرعة كبوا قال 
الصادقعقُةْ في حسن الحلبي : «الإحرام من مواقيت خمسة وقتها 
رسول لهي » لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. 
وقّت لأهل المدينة : ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلّي فيه ويفرض 
الحم ووقّت لأهل الشام : الجحفة, ووقت لأهل نجد : العقيق, ووقّت 
لأهل الطائف : قرن المنازل» ووقّت لأهل اليمن: يلملم, ولا ينبغي 
لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول لله يبيو" 

والثانى : باعتبار ذكره فى التوقيت وإن لم يكن مكاناً مخصوصاً 
كما في صحيح معاون بن عا زفق أبن عبد لكا ورين قهاء الع 
والعمرة أن دخرم من المواقيت التي وقتها رسول الله يي .لا تجاوزها 
إلا وأنت محرم, فإنه وقّت لأهل العراق -ولم يكن يومئذٍ عراق - : بطن 
النقيق مين قبل السراق ببووفة أل الععن يلما ووقت لهل 
الطائف : قرن المنازل» ووقّت لأهل المغرب : الجحفة وهي مهيعة , 
رونك ادك المممكين) العلنهه ريدن كا دمو اله عل هده العر اقبت 
مما يلى مكة فوقته منزله»7" , 

والتالك راعساو ويا الاعراء من مكة: 


(1) الكافي: باب مواقيت الإحرام ح ١‏ ج 4 ص 7١4‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
المواقيت ح 7ج ١١‏ ص 08 

() الكافي: باب مواقيت الإحرام ح ١‏ ج ؟ ص 718 علل الشرائع: باب 7١ح‏ 5ج ١‏ 
ص 11. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المواقيت ح 7 ج ١١‏ ص 7.1 


علق الحو اقمكة متسجج تت | ب ا ري 441 


والرابع : زيادة فح لحجٌ الصبيان . ومحاذاة الميقات لمن لم يمر به, 
افق الخل او هياواة أفرييية العزاقيت إلى كه لمن لم اذ ميقا نا : 

بل يمكن جعلها أحد عشر بنوع من الاعتبار أيضاً إذا جعل الأخير 

كسهولة الاتخدلاف قن التعير عق السنادسن ندويرة الأهل "١‏ أو يفكة 
لحجٌ التمبّع'", بل في بعض العبارات كالنافع '' والقواعد!» ذكرهما معاً 
مع فرضها سنّة . فيحتمل كون الزائد عليها منهما دويرة الأهل كما يفهم 
من بعص لان المنزل اللاقرب غير محدود»!6, ويفهم من ينها و5 
المصئّف كونه الاخر؛ حيث عد من السثّة الدويرة بدله ... إلى غير ذلك 
من الكلمات التي لا يترتب عليها ثمرة يعتد بها . 

غم الم اجدمى ة كز النسم والحعر انداكاو الخود ري "امن العوافيتة» 
مع تصريح النصوص بالإحرام للعمرة منها, ولعلّها هي أماكن مخصوصة 
على أدنى الحل» إلا أَنّه يفهم من بعض اختلافها فى القرب والبعد. 


.180 ص‎ ١١ مستند الشيعة (للنراقي): الحج / المواقيت وأحكامها ج‎ )١( 

(' وغ) انظر هامش (/) من ص .19١‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ة ص 4 .٠١‏ 

(1) قال في مجمع البحرين (ج ‏ ص ١17‏ جعر): «هي بتسكين العين والتخفيف وقد تكسر 
وضبطها ابن إدربس بالتثقيل, انظر السرائر: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص .01١‏ 

(0) قال فى مجمع البحرين (ج ١‏ ص 77 حدب): «بالتخفيف عند الأكثر». 

(8) انظر ذخيرة المعاد: الحج/في المواقيت ص 07/0. ومفاتيحالشرائع: مفتاح 417 ”اج ١ص .٠١‏ 


عوع | 6 .. . دك تس يل جواهر الكلام (ج )١8‏ 


جماعة الإجماع عليه”": بل قيل : (إِنّه كذلك عند العلماء كافة , إلا من 
مجاهد في دويرة الأهل فجعل بدلها مكة, وأحمد اي ]عدر 
الرواي: بتين -في مكة لحج التمتّع »فقال : يخرج من الميقات ويحرم منه»!". 

ونصوصنا مستفيضة أومتواترة في خلافهما"”.كاستفاضتهافي توقيت 
السئّة من رسول لله . 

وماعن بعض العامة : امن أن العقيق منها لم يكن بتوقيت 
رسول الَهيَييةُ ؛ لأنّه لم يكن يومئذ مسلم في العراق 0 

رادج اللساد و سكم الصرع من الضادق 2 ليه بأنه يََةُ وقّته 
ولم يكن يومئذٍ عراق » ولعلّه لعلمه يبام بصير ور تهم فوطامين و لق 

وعلى كل حال, ف إلاهل العراق» ومن يمرّ عليه من غيرهم : 
«العقيق» إجماعاً" ونصّا. 

رهواي اليه :كل واد عقّه السيل ؛ أى: شقّه فأنهره ووسّعه » وسمّي 
داري عدي بريه لبيها لبوك ايجار يندفق سيله 


في غوريّ تهامة , كما عن تهذيب اللغة”" 


)١(‏ انظر منتهى المطلب: الحج / في المواقيت ج ٠١‏ ص ,١04‏ ومدارك الأحكام: الحج / في 
المواقيت ج لاص .7١6‏ 
(؟) رياض المسائل: الحج / تعيين المواقيت ج 7 ص .١61-1١606‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 0 ا 
١‏ المغني لا تنا ارج اال 101 لطر اكير حي ا 
(1) تهذيب اللغة (للأزهري): ج ١‏ ص 04 (عقق). 


ميقات أهل العراق .8ع 
«و» المشهور'": أن «أفضله المسلخ» وهو أوّله كما في خبري 
ابي بصير : احدهما عن الصادق نلق (", والآخر عن احد هما نيه" 

1 وهو بالسين والحاء المهملتين ‏ : واحد المسالح . وهي المواضع 
العالية©, أ بالخاء المعجمة : وهو موضع النزع'"؛ ؛ لأنْه ينزع فيه الثياب 
للإحرام» فتكون التسمية حينئذٍ متأخّرة عن وضعه ميقاتاً . 

ودليل الأفضليّة : الأخبار والإجماع كما في كشف اللثام'". لكن 
ستسمع من النصوص مايقتضي كون أوّله ما دون المسلخ بستّة أميال, 
وفى النصوص أنّ أله الأفضل”". ولعلّ الاحتياط فى التأخير هذا 
النقذار تسجيعا من التصوصى :و الاحيها لاك واتدصياد لقان الرااف 
ولذا قطع به الأصحاب . 

(ويليه4 في الفضل : أوسطه إغمرة» بالغين المعجمة والراء 
المهملة والميم الساكنة : منهل من مناهل مكة . وهو فصل ما بين نجد 
ونهامة كما عن الأزهري00, وعن فخر الإسلام | لما رسشفيا اعد 


.1١ كما في مختلف الشيعة: الحج / في المواقيت ج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 5 المواقيت ح ١1‏ ج ه ص 01. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
المواقيت ح ل/اج ١١‏ ص 7١١‏ 

(”) الكافي: باب مواقيت الإحرام ح 0 ج 4 ص "7١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
المواقيت ح 6 ج ١١‏ ص "١7‏ 

(؛ و0) مجمع البحرين: ج ١‏ ص 717 (بعث). وص 275 (سلخ). 

(1) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص .٠١1‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب من أبواب المواقيت ج ١١‏ ص .١8‏ 

(8) تهذيب اللغة: ج 4 ص ١515‏ (غمر). 


١٠١غ‎ 


؟مى 6 دءكططممببب جواهرالكلام (ج؟) 
وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هو بتلك المنزلة » وابدأ بالرأس ثمّ أفض على 
سائر جسدك , قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال : نعم »7 ؛ إذ قد يكون 
المراد منه مع المحافظة على زمان الموالاة في الأول , أو يحمل على التقيّة » أو 
يراد مع بقاء بلل على العضو السابق » أوغير ذلك » فتأمّل جيّداً . 
وأمّا الدعوى الثانية فهى موقوفة على ذكر أدلّة المخالف وإفسادها ء 
وفته رتطيت إللنا ل وافنتول : اقصى :سكلل يوغل شرطتة المنايسة مر 
الاختيار_مضافاً إلى قاعدة الشكُ , والوضوء البياني ‏ حسنة زرارة 
بإبراهم بن هاشم ء قال : «قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : تابع بين 
الوضوء كنا قال الله (عز وجل )» ابدأ بالوجه ثم باليدين... »22 إلى 
آخره . 
والحسن الآخر كذلك عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث قال : 
... اتبع وضوءك بعضه بعضاً )»0 , 
والتعليل المتقتم 9 في موثّقة ألي بصير بأنَ الوضوء لا يبض . 
وكون الأمر بالغسل. والمسح للفور. 
واقتضاء الفاء في قوله تعالى : «إِذَا قُمْتَمْ إلى الصَّلاةَ فَاعْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ » 7" التعقيب بلا مهلة . 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح١8‏ ج١١‏ ص88 » وسائل الشيعة : باب 8" مسن ابواب 
الوضوء ح؛ ج١‏ ص؛ "١‏ . 
)١(‏ الكاني : باب الشك في الوضوء حه ج ص4" » تبذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح١٠٠‏ 
ج١‏ ص/1 » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص6١"‏ . 
() الكاني : باب الشك في الوضوء ح؛ ج" ص 4" » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح8١٠‏ 
ج١‏ ص9 » وسائل الشيعة : باب 5" من ابواب الوضوء حة ج١‏ ص8١"‏ . 
(1) في ص 15١‏ . (5) سورة المائدة : الأية 5 . 


الناس فيها»”". 
وعلى كل حال . فلم أجد في النصوص مايقتضي كونها تلي المسلخ 
في الفضل .بل ستسمع في النصوص مالنكى جروجها عن العنين» 
وإن كان المعروف بين الأصحاب أنّها أوسطه . 
عر فى كنلق! اللنام ١‏ لمكن حمل صطيخ عير بن ربد شير 
أبي بصير عن أحدهماطِهه _الآتيين -على شدّة كراهية تأخير الإحرام 


عن غم فق اجو لاعن ها 
«#واخره:ذات عرق» جبل صغير ء او قليل من الماء»ء او قرية 
0 


ويجور الإحرام من ع مواضعه اختيارا. كما هو ظاهر النصّ 
والفتوى 6 بل عن الناصر يه والخلا ف( والغنية50: الإجماع عليه . 
قال الصادق نيْةٍ في مر عل العيداو ف نزو قن رسو ل اله همل 
أفضل»7. 
ولحوه عن كتاب فقه الرضا اكه " , 
)١(‏ حاشية الإرشاد: الحج /فيالمواقيتذيل قولالمصف:«والمواقيتسئّه...»ورقة ٠‏ ؛(مخطوط). 
(؟) كشف اللنام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص .7١7‏ 
(") الناصريّات: مسألة ١4٠‏ ص "١8‏ 
(؛) الخلاف: الحج / مسألة 08 ج ١‏ ص 187. 


أكاامق الاأعره الفشس نت مواقت الاعرام ع زوالا انين با وسائل الشيدة بيات 





من أبواب المواقيت ح 4 ج ١١‏ ص 8١١‏ 


ميقات أهل العراق سسسب لاقع 


وقال أيضاً في خبر أبي بصير : «حدّ العقيق : أُوّله المسلخ . وآخره 
ذات غعورق) ١‏ . 

وكتب يونس بن عبدالرحمن ل انك الحسن كلا : «إنا نحرم من 
طررق اللصرةه وليه عرف جد عرض لتقيو ؟ كتين د بطر اميك 
وجرة»!"ا 

وعن الأصمعي : «وجرة : بين مكّة والبصرة , وهي أربعون ميلاً ليس 
فيها منزل»7". 


فخرج امود و أحرم بالحج 0 
لكن عن ظاهر الصدوقين!* والشيخ في النهاية: عدم 50 

الأنحراء من اشيعر قرمعة لا لقن | سوحن 
ل ا ا يزيد عن 

أبي عبد الله افا كدو زوفت رهول اله ١‏ لأهل الفشرق الحقرق نحو ا من بين 

د أبواب المواقيت ح ؟ ج 8 ص .٠١١‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 5 المواقيت ح ١7‏ ج ه ص 07. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أيواب 
المواقيت ح لاج ١١‏ ص 7١١‏ 

(1) الكافي: باب مواقيت الإحرام ح 8 ج 4 ص ,"٠١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب 
المواقيت ح 4 ج ١١‏ ص 7١١‏ 

() الصحاح: ج ؟ ص 8485 (وجر). 

(4) تقدّم فى ص 705 . 

(0) نقله عن الوالد فى مختلف الشيعة: الحج / في المواقيت ج 4 ص .4١‏ وقاله الولد في 
المقنع: باب الحج ص .7١8‏ 

(1) النهاية: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص 513. 

(0) في المصدر: بريدين. 


١.م‎ 


هودع 0 6 _ .ب .م بد يلب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


ما بين بريد البعث(" إلى غمرة "١...‏ الحديث . 

وصجحيمع معاوية بن عمّار عنه يه أيضاً : «أوّل العقيق : بريد البععث , 
وهو دون المسلخ بيه انيال ممّا يلي العراق » وبينه وبين غمرة أربعة 
وعشرون باذ ووذ انما 

وفي خسلة الاخر عته اه أن : «آخر العقيق : بريد اكلام 
وقال : بريد البعك دون عمرة نبر ايد درى )!19 

وفى مرسل ابن فضال عنه علي نضا : «أوطاس: ليس من العقيق)»١".‏ 

وخبر أبي بصير: «حدٌ العقيق : ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة»". 

بل قد يرشد إلى حمل الخبرين الاوّلين على التقيّة : خبر الحميرى 
المروي عن الاحتجاج فيما كتبه إلى صاحب الزمان (عجّل الله فرجه) 
يساله : «عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم. يحج 


)١(‏ فى متن الوسائل: «البغث» وأشير فى الهامش إلى نسخة «البغت». 

لدي االطكاء رياني :+ الدو افيه عن ا د نوسن :03وببائل القيشياية نانس أنوات 
المواقيت ح 7 ج ١١‏ ص 705 

(") الكافي: باب مواقيت الإحرام ح ٠١‏ ج 4 ص 77١‏ تهذيب الأحكام: باب 7 المواقيت 
ح ١١ج‏ هص 07. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب المواقيت ح ؟ ج ١١‏ ص "١7١‏ 

(5) في الوسائل: البغث. 

(0) الكافي: باب مواقيت الإحرام ح 4 ج 4 ص ١5‏ تهذيب الأحكام: باب 7 المواقيت م9١‏ 
ج ه ص 051 وسائل الشيعة: باب ” من أبواب المواقيت ح ١ج ١١‏ ص ؟7١".‏ 

(1) الكافي: باب مواقيت الإحرام ح ‏ ج 4 ص "7١‏ تهذيب الأحكام: باب 5 المواقيت م 7١‏ 
جه ص 051. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المواقيت ح 7 ج ١١‏ ص .”١١‏ 

(/) الكافي: باب مواقيت الإحرام ح 0 ج 4 ص "7١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
المواقيت ح هج ١١‏ ص ١؟7١".‏ 


ميقات أهل العراق 4 


وبأخذ عن الجادّة, ولا يحرم هؤلاء من المسلخ , فهل يجوز لهذا الرجل 


أن يوْخْر إحرامه إلى ذات عرق ء فيؤخَّر إحرامه لما يخاف من الشهرة , 
آم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟». 

«فكتب إليه في الجواب : يحرم من ميقاته , ثمّ يلبس الثياب ويلبّى 
في نفسه ء فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره»1". 

وفى كشف اللتام : «لااريب انه أحوط»”". 

فلت : لعل الوجه في الجمع بين النصوص المزبورة بعد تعارف 0 
إحرام العامة من ذات عبوق ونا قفن اميق ارين مين ١‏ رودت 1 
رسول اله َياةٌ لأهل العراق العقيق . فمن أىّ جهاته وبقاعه أحرم فيعقد 
التقّة . وآخرها ذات عرق . وهى أدونها فى الفضل إلا عند التقيّة 
والشناعة والخوف , فذات عرق هى أفضلها فى هذا الحال»”". 

وحينئذٍ فما فى مكاتبة الحميري تعليم للجمع بين مراعاة الفضل 

والتفئة . 

على أنّ بعض النصوص المزبورة لا دلالة فيه على خروج ذات 
عرق من «العقيق». الذي قد عرفت إطلاق النصوص :كونه ميقاتا لاهل 
العراق . 





)١(‏ الاحتجاج: احتجاجات الحجّة القائم لي ص 185 4860. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أيواب المراقبت مم ١٠ج‏ ١1ص‏ 7 

0 كشف النتام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص .7١١‏ 

.018 ص‎ ١ السرائر: الحبج / في المواقيت ج‎ ١ 


ثم لا يخفى عليك : وجوب حصول العلم أو ما يقوم مقامه شرعاً 
فى معرفة الوقت الذي وقّته رسول الَهوَيُ . لكن ذكر غير واحد 
من الأصحاب”" هنا : الاكتفاء فى معرفة هذه المواقيت بالشياع المفيد 


إلقلرة العالنية: 

ولعله لصحيح معاوية بن عمّار عن 5 عبد الله لقا : «يجزثك إذا 
لوتعرف العقيق أن اتتبآل التانى بوالأعر ات عن :ةلك 

«ولأهل المدينة؛: مسجد الشجرة» كما في النافع”" والقواعد!“ 
ومحكي الجامع”* والمقنعة'" والناصريّات”" وجمل العلم والعمل/ 
والكاف “ا والأشارة7"".وفيها : أنه ذو الحليفة©؛بل عن التاضريات: 
الإجما على ذلك 


)١(‏ كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 83-780 والشهيد الثاني في 
المسالك: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص .5١7- 5١17‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب مواقيت الإحرام ح ١0785‏ ج ” ص 5 ,"١‏ وسائل الشيعة: باب ه 
من أبواب المواقيت ح ١ج ١١‏ ص "١6‏ 

(*) المختصر النافع: الحج / في المواقيت ص .8١‏ 

(4) قواعد الأحكام: الحج / تعيين المواقيت ج ١‏ ص .8١7‏ 

(0) الجامع للشرائع: انواع الحج ص .١78‏ 

(1) المقئعة: الحج / باب المواقيت ص 91". 

(0) الناصريّات: مسألة ١14١‏ ص 08.”. 

(8) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / مواقيت الإحرام ج “اص 14. 

(1) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .١١7‏ 

.١7١6 إشارة السبق: كتاب الحج ص‎ )٠١( 

)1١(‏ هذه العبارة وردت في المقنعة وما بعدها. 


ميقات أهل المديتة سس أءم 


وعن المعتبر'" والمهذب'"وكتب الشيخ'" والصدوق'» والقاضي'* 
وسلار”" وابنى إدريس"'" وزهرة'" والتذكرة'" والمنتهى'"'" والتحرير اا 
أنّ «ميقاتهم ذو الحليفة , #0 فيحه لقني م كد ل جين اساي 
السابق'"", بل عن ابن لخر نوم العم على لك 0 


١8ج‎ 


وفي صحيح ابن رئاب المروي عن قرب الاسناد عنهطكة9": ٠.١‏ 
اعجو فك اهل المدينة 3 | الحلفةووهى ابعر بي 

وفي خبر قرب الاسناد عن علىّ بن جعفر عن أخيهاقةٍ المروي 
عند أيضا «راوقك :رسو ل اله لأمل الفدينه (ذا السلفة »رهبي 


وه 


.6١7” ص‎ ١ المعتبر: الحج / في المواقيت ج‎ )١( 

(؟) المهزّب: الحج / المكان الذي يصمّ الإحرام منه ج ١‏ ص .7١7‏ 

(؟) المبسوط: الحج / المواقيت وأحكامها ج ١‏ ص 475 النهاية: الحج / باب المواقيت ج ١‏ 
ص 4151. الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص .١1737‏ 

)0( المقنع : باب الحج ص ,5١7‏ من لايحضره الفقيه: باب مواقيت الإحرام ح 5707 اح 
ص "١7‏ الهداية: الحج / باب المواقيت ص .7١8‏ 

)060( لعلّه فى كتاب «الكامل» أو غيره من كتبه المفقودة. 

(1) المراسم: الحج / ذكر المواقيت ص .٠١7‏ 

(0) السرائر: الحج / باب المواقيت ج ١‏ ص 078. 

(8) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١04‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الحج / في المواقيت ج لاص .١5١‏ 

.١1609 ص‎ ٠ منتهى المطلب: الحج / فى المواقيت ج‎ )٠١( 

.01١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحج / في المواقيت ج‎ )1١1( 

.897 في ص‎ )1١( 

(1) أي الصادقءئة. 

(14) قرب الاسناد: 044 ص 754 ,١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبوابالمواقيتس/اج ١١ص ٠04‏ 


)١8 جواهر الكلام (ج‎ 6٠. 


الشجرة)!...1" 

وفي صحيح ابن سنان عن الصادق هه : «من أقام بالمدينة سهرا 
وهو يريد الحج» ثم يداله ان يخرج فى غير طريق أهل المدينة الدى 
يأخذونه, فليكن إحرامه من مسيرة سنّة أميال, فيكون حذاء الشجرة 
من البيذا2ع1؟ 

وفي المروي عن العلل أنه : «سئل الصادق 9 : لأيّ علة أحرم 
رسولالَهيَياةٌ من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه؟ فقال :إِنّه 
كا حر لل العبا ره وودة | السهر م عرد بلس 
فقال ييه : لتيك , قال : 3 أخواة ضما فا مف وألم ا يي 
فهد يتك؟ فقال النبئ عي : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك . 
فلذلك أخرم من التيجرة دوق البير اعم كياج كر 

بل عن شرح الإرشاد للفخر: «ويقال لمسجد الشجرة : ذو الحليفة , 
وكان قبل الإسلام اجتمع فيه اناس وتحالفوا»!, ونحوه عن التنقيم 7 





)١(‏ في المصدر بدلها: ومن يليها من الشجرة. 

(1) قرب الاسناد: ح 47٠١‏ ص 44 7, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبوا بالمواقيت ح 91ج ١١ص .١٠١‏ 

(1) الكافي: باب مواقيت الإحرام ح 4 ج 4 ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب / من أبواب 
المواقيت ح ١ج ١١‏ ص "١7‏ 

(؛) علل الشرائع: باب 194١ح ١‏ ج 7 ص 4707, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المواقيت 
"اج لاص ١١ل‏ 

(0) حاشية الإرشاد: الحج / في المواقيت ذيل قول المصنّف: «والمواقيت ستة ...» ورقة 4٠‏ 
(مخطوط). 

(1) التنقيح الرائع: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص 187. 


ولعلّه يرجع إلى ماعرفت ما في اللمعة'' ومحكيّ الوسيلة'" من أن 
«الميقات ذو الحليفة» كما فى جملة من النصوص. بناءً على ماعرفت 
المميحة السو 

نعم , في الدروس أنّه «ذو الحليفة, وأفضله مسجد الشجرة, 
والأحوط الاحرام منه»”". 

نلعن الكرك ان نّ «جواز الإحرام من الموضع المسمّى بذي 0 
العليية دواد كان يكاريه نو الصععد كاه يدفع»'. ولعلّه لإطلاق <١‏ 
أكثر النصوص . 

ولكن فيه : ما عرفت من أنّ مقتضى الجمع بينها تعيّن المسجد . 

وحينئذٍ فلو كان المحرم جنبا او حائضا. فقد صرّح جملة من 
الاصحاب" بالإحرام به مجتازين , فإن تعذر الاجتياز احرما من 
خارجه. 

ولعلة لان ذلك لبنن من أفراد الضرورة الني يسوغ معها تأخير 
الاحرام إلى الجحفة ؛ لأنْها المشقّة لمرض أو ضعف .ء كما ستعرف .كما 
92 قول الصادق ني في خبر يونس : «... ولا تدخل المسجد. وتهل 


.17 اللمعة الدمشقيّة: الحج / الفصل الثالث ص‎ )١( 

.١1٠١ الوسيلة: الحج / احكام الإحرام ص‎ )١( 

(*) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84 ج ١‏ ص 71١‏ 

(5) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 584 جامع المقاصد: الحج / تعيين المواقيت 
ج ”اص 108. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص ,١١0‏ وسبطه في المدارك: 
الحج / في المواقيت ج لاص ."١9‏ والسبزواري في الكفاية: الحج / في المواقيت ج ١‏ 
ص 75١‏ 


عه ل سسسسسم؟س]اسيه4هيبيبب بي يلل ججواهر الكلام (ج )١18‏ 


بالحجّ بغير صلاة»١_الوارد‏ في كيفيّة إحرام الحائض - يراد منه : عدم 
اللبث به للإحرام . 

نعم , قد يقال : بمشروعيّة التيمّم حينئذٍ للجنب والحائض بعد انقطاع 
دمها وتعذر الغسل مع فرض تعيّن الإحرام منه ؛ لعموم مادل على قيام 
الصعيد مقام الماء, ولعلٌ مراد القائل بالإحرام من خارج : مع فرض 
نعذّر أصل الدخول فيه لغير حدث الجنابة مثلاً. 

كما ١‏ قم نارهوب احير العراء يت د ضيبي اروب 
إلى حين الطهارة ؛ تحصيلاً للإحرام من ميقاته . 

للّهم إلا أن يقال: بعدم وجوب الإحرام من نفس المسجد. وإِنّما 
الواجب كيه مقا يحايس لا دونه وال مما رز اهنم كما مسعسية 
احتماله إن شاع الله 

عن كر يجان سين قير افرح ع مارب ١‏ القيدا نالحد 
الخاصّة من ذي الحليفة , أو هو ذو الحليفة . وهى معلومة معروفة على 
وه التق انها إلى رماها عدا كان مسجة تحر تدلوو عه 
الور د ديرق 

بالاطتاب ف لحر بيط عن الى الخليقة : 

وأ لإحوضع على ييه هيا يعن المدرقةو وشويهاء الى مدي كنا 
عن القاموس!". 


71 ج 4 ص 448 تهذيب الأحكام: باب‎ ١ الكافي: باب إحرام الحائض والمستحاضة ح‎ )١( 
١ ج ه ص 88 وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب الإحرام ح‎ ١ الزيادات في فقه الحج ح‎ 
889 اج 7ص‎ 

)١(‏ القاموس المحيط: ج "اص ١١9‏ (حلف). 


ميقات أهل المدينة ا _ن_- سسا 888 الى 


١8ج‎ 


وعق تحر اللووض روضلى تعوسنة امال عن اليد وني ١‏ 
سبعة » وقيل اريف وو كا مجعو او 1 ولحو منه 
عن تهذيبه". 
اميا لوقا ل علق اثللانة مويكا لعل خسنة ونسق» 7 

فق الفسيوظ كار التزكده اللورا اميعة انعجر قمرو ا على عقر 
راح م مكة وهف اللندينة هنا 0 

ووة ويا نميل الى فى الععارات افن واو العلرى ال لحت 
بالمدينة)»('. 

وفي صحيح ابن سنان عن الصادق نيةِ : «من أقام بالمدينة شهراً 
وهو يريد الحج, نم بدا له ان يخرج في غير طريق اهل المدينة الذي 
وا ماسو نل ل كم | ع انه فى فس علط امنا ا داك كوو حك انا سس 
5 و وحن اك رو ا 7 ون لشجر 
من البيداء»”" . 

وعن معاني الأكباو قال عن فد لد ادبن مهاف اد 


.١1١1/ ص‎ ١ تحرير ألفاظ التنبيه: كتاب الحج ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأسماء واللغات: أسماء المواضع ج “ا ص .٠١8‏ 

2( المصباح المئير: ج اص 85١(حلف)‏ وعبارته تنتهي إلى «ستّة اميال». 
(؟) المبسوط: الحج /المواقيت وأحكامها ج ١‏ ص 175 و150. 

(0) نذكرة الفقهاء: الحج / في المواقيت ج لا ص .١9١‏ 

(1) نقله في كشف اللثام: الحج / تعيين الموأقيت ج 0ه ص .١١١‏ 

(0) تقدّم في ص 007 . 


الطهارة / الموالاة في الوضء . بابب 8# 

والأمر بإعادة غسل الوجه عند مخالفة الترتيب في خبري زرارة وأبي 
بصير المتقدّمين7) في بحث الترتيب » إذ لولا وجوب المتابعة لما حكم 
بوجوب إعادة غسل الوجه . 

وإجماع الخلاف 7" . 

وفي الأول : -بعد تسلم أن ما شك في شرطيّته شرط- أنه لا شك في 
خصصص المقام ؛ لإطلاق الكتاب والسنئّة» مع قلّة القائل صرياً 
بالشرطيّة » بل قد عرفت(" أن ا محقّق الثاني أنكرهء والمقداد ادَعى 
الاتفاق على عدم البطلان . 

كما أن الثاني بعد تسلم حجّيته لا دلالة فيه على إيجاب المتابعة ؛ إذ 
لعلّ الا تصال الواقع في فعله كان لأجل إرادة بيان تمام الوضوء في تلك 
الساعة لالمخاط ب ولذا لم يحك عنه الراوي أنه والى في وضوئه » وإلا 
لوجب أن يضبط مقدار الزمان الذي وقع فيه . 

بل والثالث ؛ لظهور أن المراد بالمتابعة فيه الترتيب » كما يشعر به قوله 
(عليه السلام): «كما ...» إلى آخرهء بل ربا قيل/': إنه 
صريح فيهء مع أنه يكني فيه الاحتمالء بل قد يقال: بقرينة 
الأخبار الأخر النجبرة بفتوى المشهور. يراد المتابعة"” فيه 
الفعل قبل حصول. الجفاف» كما يظهر من تفسيرها يذلك في بعض 


)١(‏ في ص/1447و158. 

(؟) سيأتي نقل عبارته بتمامها في ص 4590 . 

(0) في ص 455 . 

(:) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص 7١١‏ . 
() الصحيح : بالمتابعة . 


0 تآ أ أ ب | ا 0 و بجت شوامن الكلاء (ج 14) 


رسول لهي كان من أهل المدينة . ووقته من ذي الحليفة , وإِنّما كان 
تدنهها فده اهيا ل دياق 

وعن السمهودى فى خلاصة الوفاء : «قد اختبرت فكان من عتبة 
باب المسجد النبوي جورف بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة 
بذي الحليفة تسعة عشر ألف ذراع وسبعمائة ذراع واثنان وثلاثون”" 
ذراعا ونصف ذراع»!". 

لا فائدة!' فيه الان ؛ لما عرفته من معلوميّة مسجد الشجرة الان». 
والله العالم . 

وكيف كأن ء فهذا ميقا تهم مع الاختيار. 

9و4 أمّا عند الضرورة» التى هى المرض والضعف فلا الجحفة» 
تاسدع سير وانجد البيل ( ا عد فى حر اود معيا الا 20 

وهي «موضع على سبع مراحل من المدينة. وثلاث عن مكة, 
وبينها وبين البحر سثة اميال»'”", وقيل : ميلان » ولعله لاختلاف البحر 


)١(‏ معاني الأخبار: باب نوادر المعانى ح ١١‏ ص 87", وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
المواقيت ح 6 ج ١١‏ ص ١7؟".‏ 

(1) في المصدر: واثنين وثلاثين. 

(؟) وفاء الوفا: ج 4 ص ١١48‏ بقاع المدينة (حلف). 

(8) خبر قوله: «فالإطناب» في س "قبل الاخير من ص 85 .6١‏ 

(0) كالشيخ فيالنهاية: الحج/باب المواقيت ج١‏ ص177-/411., وابنسعيد في الجامع للشرائع: 
انواع الحج ص ,١78‏ وابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): الحج / في الميقات ص .٠١7‏ 

(1) كما في ذخيرة المعاد: الحج / في المواقيت ص 0/6. ورياض المسائل: الحج / في 
المواقيت ج 7 ص ١77‏ -174. 

(0) تهذيب الأسماء واللغات: أسماء المواضع ج “اص 04. 


ميقات أهل المدينة يبيب ل ل ا ا 0 ل س3 5272727 611/7 
باختلاف الأزمنة . 5 
وقيل : «إنها كانت قرية جامعة . على اثنين وقلاين الها ود 
مكة!", 

وعن المصباح المئير : «منزل بين مكة والمدينة» قريب من رابغ , 
بين بدر وخليص»)'". 

وعلى كل حال فهي كما في جملة من النصوص'؟' المهيعة”, 
والما نقيت العددة ل عاق الس ها وباهاي 0 

ا تسبيرسية 
ا 106 
اندي سا اررة مني فيقولون ٍ لقيناء وعليه ثيابه! وهم لز ١‏ يعلمود وقد 
رخّص رسول لله ييه لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة»" 


)١(‏ في المصدر بدلها: وثمانين. 

(؟) القاموس المحيط: ج اص ١7١‏ (جحف). 

() المصباح المنير: ج ١‏ ص 4١‏ (جحف). ش 

(؟) كصحيح معاوية بن عمّار المتقدّم فى ص 373غ. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
المواقيت ح ١‏ و١٠‏ ج ١١ص‏ 7-7 و١٠37‏ 

(0) «بفتح الميم وإسكان الهاء وفتح الياء ‏ قيل: ويقال: كمعيشة ‏ من الهيع: وهو السيلان» 
كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص .7١7‏ 

(1) معجم البلدان: ج ١‏ ص ١١١‏ (جحف). مجمع البحرين: ج 0 ص ١‏ (جحف). 

(0) الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ح ”7ج 4 ص 75, وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 
المواقيت ح 6 ج ١١‏ ص 17 
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١8ج‎ 


٠‏ عليلاً» المؤيّدين بفتوى المعظم -هو اختصاص ذلك بالحال المزبور 


04 ممصت ع و ا حي 2 22222 ٍلهّيإ©]١ ‏ ترا 1ل | الكلام (ج 4ا) 


وخبر أبي بصير عنه اك أيضاً: «قلت له : خصال عابها عليك أهل 
مكّة! قال: وما هي؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة سكول ال 
أحرء من الشحرةافقال العغنة أحد الوسيو»وأهدت بأدتاهما: 
وكنت علياةً20. 


التعورة قافن السعنااوولة ساو العدفة ا بعري ا 


بل قد يظهر من الخبرين المزبورين : جوازه اختياراً. كما عن 
ظاهر الجعفي'" وابن حمزة!, بل هو مقتضى إطلاق نفي البأس عن 
الإنعرادمتها فى حصي ١‏ كرأ وكرتها عفنا لاقل المدة فى كبر 
اخرايضا""'. 


إلا أَنّ الذي يقتضيه الجمع بين ذلك وبين مايفهم منه الرخصة فى 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7 المواقيت ح 7١‏ ج ه ص 087. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 
المواقيت ح 4 ج ١١‏ ص 817. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ المواقيت ح ١7‏ ج ه ص 07. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 
المواقيت ح 7ج ١١‏ ص 7١16‏ 

(؟) نقله عنه الشهيد في الدروس: الحج / درس ١74‏ ج ١‏ ص 197. 

(4) الوسيلة: الحج / أحكام الإحرام ص .١7١‏ 

(5) من لايحضره الفقيه: باب مواقيت الإحرام ح 70171 ج ١‏ ص -", وسائل الشيعة: باب 
من أبواب الإحرام ح ١ج ١١‏ ص 8١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ المواقيت ح ١6‏ ج 0 ص 00. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
المواقيت ح هج ١١‏ ص ١5‏ 


ميقات أهل المدينة 0 





الموافق لقاعدة الاحتياط . 

بل قد يقوى الظنٌ: بإرادة بيان أصل مشر وعيّة الاحرام منها _وأنّها 
الخ النواقيت فى الشملة الى اتسوضن العديو رك قاد مما ررك جيه 

نعم , قد يقال : بالتخيير في الحال المزبور بين تاخير الإحرام إليها , 
عليه في المسالك'". 

ثمّ لا يخفى عليك : ان الاختصاص بالضرورة مع المرور على 
الميقات الأول وإلا فلو عدل عن طريقه ولو من المديئة في الابتداء 
جاز وأحرم منها اختياراً ؛ لأنها أحد الوقتين . 

ونا فى حكن زو اهينج قي لمعيه سنال الاك 1 عه 
قوع فهو المفرنةة فحات توه النوة وكعرة ال ناعمج رادو أن 
ياخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها؟ فقال : لا وهو مغضب من 
دخل المدينة فليس له أن يحرم إلآ من المدينة»!" محمول على ضرب 
من الكراهة . 

بل الظاهر: جواز الإحرام منها أيضاً لو أَخَّر عنه_بعد المرور عليه - 
إلى ميقات آخر اختياراًء وإن أثم بذلك ؛ للنهي”" عن مجاوزة الميقات 
بلا إحرام من غير علّة , وفاقاً لصريح جماعة!*. 


.١١0 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / في المواقيت ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب المواقيت ح ١6‏ ج ه ص 087, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
المواقيت ح ١ج ١١‏ ص 7١8‏ 

(؟) كما في صحيح الحلبي المتقدّم في الصفحة السابقة. 

(؛) منهم: الشهيد فيالدروس: الحج/درس 84 ج ١ص 8١‏ والعاملي فيالمدارك: الحج /في > 
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سمس ست | ل و وج تحرو فز الكلام (3182) 


لصدق «الإحرام من الميقات» الذى هو وقت لكل من يمر عليه 
وان كان انا فده خرافة ولأ عفد السرور عا الال ذلك 
لا يخرجه عن صدق اسم المرور على الثاني, مضافا إلى إطلاق نفي 
الباس عن الااحرام منه . 

وتقييد الحكم التكليفي لا يقتضي تقييد الحكم الوضعي المستفاد من 
ظاهر النصوص . ومن هنا قال بعض الناس : «إنّه ينبغي القطع بذلك»7". 

فما وقع من بعض المتأخَرين من احتمال عدم المشروعيّة لها" 0 


كلاف لخر الميل إلى ابوه الانافى كين مسلة. 


«ولأهل الشام» ومصر والمغرب : «الجحفة» ايضا اختيارا إن 
لم يمروا بذي الحليفة ‏ بلا خلاف أجده فيه نصّأ') وفتوى!" 
«و» كذا «الاهل اليمن» جبل او وادٍ يقال له: «يلملم» والملم 
ويرمرم . وهو على مرحلتين من مكة"". 
«ولاهل الطائف : قرن المنازل* , بفتح القاف وسكون الراء 
2 ع و 
د المواقبت جص 77 ا او ل اا 
(؟) مجمع الفائدة 5 الحج / في المواقيت ج 7 ص 187 الحدائق الناضرة: الحج / في 
المواقيت ج غاص .44١‏ 
(؟) رياض المسائل: الحج / في المواقيت ج 7 ص .١70‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب المواقيت ج ١١‏ ص ."٠١17‏ 
(©) كما في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / المواقيت وأحكامها ج ١١‏ ص 187. 
(1) القاموس المحيط: ج 4 ص ١174‏ (لمم). 
(0) القاموس المحيط: ج غ ص 7٠١‏ (قرن). 





فيقات من هت له ذوق الميقاة حب | ا ع يت 1 8:1 


القرني منسوب إليه!". 

وفي كشف اللثام : «اتفق العلماء على تغليطه فيهماء وإِنّما أويس 
من بني قرن بطن من مراد. بخلاف ما نحن فيه فإنّه جبل مشرف على 
عرفات على مرحلتين من مكة , ويقال له : (قرن التعالب) و(قرن) 
بلا إطتاقة ب:وسن يعطن ان (قرة العالت)اغيره هوا لدبكل مشرفه عل 
أسفل منى ء بينه وبين مسجدها ألف وخمسمائة ذراع»!". 

والأ قن ليسول تعد سدلونةة المكنان المتصوضن ادي 
00 

وفي بعض رواياتنا'" وروايات العامّة'*: أنه وقت أيضاً لأهل 
نجد. إلا أنّ المعروف في نصوصنا أن وقتهم العقيق!. ويجوز أن يكون 
لنجد طريقان, فلا تنافى حينئذٍ , والأمر سهل . 

ووعتات ين مد داء يوسن المناس ماده ا سات جد 
فيه', بل الإجماع بقسميه عليه”", بل عن المنتهى : «أَنّه قول أهل 


)١(‏ الصحاح: ج 7 ص 75١8١‏ (قرن). 

(؟) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص 7١1‏ (بتصرف يسير). 

() تهذيب الأحكام: باب > المواقيت ح ١7‏ ج 0ه ص 01. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
المواقيت ح 7ج ١١‏ ص 7١5‏ 

(4) صحيح البخاري: ج اص ,.١1091١14‏ صحيح مسلم: ح ١١1-١١ج‏ ”ا ص 878 
سنن البيهقى: ج 0 ص 15. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب المواقيت ج ١١‏ ص ١7‏ 

(1) كما في ذخيرة المعاد: الحج / في المواقيت ص +07. ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / 
المواقيت وأحكامها ج ١١‏ ص 180. 

(/) نقل الإجماع في تحرير الأحكام: الحج/في المواقيت ج١‏ ص 017. ومدارك الأحكام: > 


1 
١١ 


؟دٌعررمططممممبطهيهيبيبيبببب بس ججوأهر الكلام (ج )١8‏ 


العلم كاقّة إل مجاهدأ»1". 

وودال قليه :د مضافا الى ذلك التصوهن السشيفه: 

كصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله ميد : «من كان منزله دون 
الوقت إلى مكة فليحرم من منزله»!". 

وعق التهددت أنه («في حديث آخر: إذا كان منزله دون الميقات 


إلى 7 فليحرم من دويره اهله)»”" ., 
وبمعنأه م ده عن أبى عبد الله لكلا : «إذا كان مول الرجل 
م 5 10 7 0 5 
دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله»!*. بناءً على ان 
وكذا صحيح عبدالله بن مسكان : «حدثنى انق سغيك قنا ل نينا ليك 
وقال بذلك الشيخ فيالنهاية: الحج/باب المواقيت ج١‏ ص 417. واب البوّاج في المهزّب: 
المواقيت ج ١‏ ص 0575. وابنفهد في المحرّر (الرسائل العشر): الحج / في الميقات ص ./١7‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: الحج / في المواقيت ج ٠١‏ ص .١57‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: باب المواقيت ح ١9‏ ج ه ص 04. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
المواقيت ح ١‏ ج 1١١‏ ص 7779 
() تهذيب الأحكام: باب المواقيت ح 7١‏ ج 0 ص 04., وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب 
المواقيت ح ” ج ١١‏ ص 774 
المواقيت ح “اج ١١‏ ص 704. 
(0) تهذيب الأحكام: باب 7 المواقيت ح 77 ج 0ه ص 04. وسائل الشيعة: باب ١17‏ من أبواب 
المواقيت ح 4 ج ١١‏ ص 751 


ميقات من منزله دون الميقات لل سسسسسسسسس باه 


مكة ,كما صرّح به غير واحد من الأصحاب"". 
عرافات1 

ولم نقف له على دليل. وإن كان قد يؤيّده : الاعتبار فيما إذا كان 
الإحرام بالحجّ الذي لا يتوقف على الدخول إلى مكة . بخلاف ما إذا 
كان للعمرة التي لا مدخليّة لها بعرفات . 

ولعله لد اقال فى البييا للفه برلل" التضوهن انكن اشتصا ص القرنى 
في العمرة بمكة , وفي الحجّ بعرفة ؛ إذ لا يجب المرور على مكّة في 
إحرام الحج من المواقيت»'!". 

بل جزم أُوَّل الشهيدين في اللمعة باعتبار القرب إلى عرفات في 
حجٌ الإفراد لغير النائى , فقال: «يحسٌ من منزله ؛ لأنّه أقرب إليها من 
الميقات مطلقاً, إذ أقرب المواقيت إلى مكّة مرحلتان هي ثمانية 
وارسوق ياد + وك متت بناجا طرف كه 1لا 

واشكلة: فى الرؤعة هزر امكاع ناد مقر لذب الفمنة الى رفاك 


)١(‏ كالشيخ فيالمبسوط: الحج /المواقيت وأحكامها ج١‏ ص 470. والكركي فيجامعالمقاصد: 
الحج / في المواقيت ج ص .١04‏ والشهيد الثاني في المسالك: الحج / في المواقيت ج ” 
ص ,7١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص .١١7‏ 

./87 ص‎ ١ المعتبر: أنواع الحجج ج‎ )1١( 

(1) مسالك الأفهام: الحج / في المواقيت ج ؟ ص .١١7‏ 

(5) المنقول هنا مزيج من عبارتي اللمعة وشرحهاء انظر الروضة البهيّة: الحج / الفصل الثالث ج 
”اص 0؟775-177. 


اج و جح حم تش بحنب تاشن الكلام )١84:2(‏ 


والمساواة. فيتعيّن الميقات فيهما»١".‏ 

والجميع كما ترى ؛ إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النصٌ المصرّح فيه 
باعتبار القرب إلى مكة . 

نعم » يبقى الكلام في أهل مكة؛ من حيث عدم اندراجهم في اللفظ 
المزبور المقتضي للمغايرة» لكن عن صريح ابني حمزة!" وسعيد”" 
وظاهر الأكثر!»: الإحرام منها بالحجّ ؛ لإطلاقهم الإحرام من المنزل 
ليك كان ماله فون الميفات اوبوراءم: ظ! 

بل في الرياض - بعد نسبته إل ىالشهرة . حاكيا لها عن جماعة من 
الأصحاب _قال : «بل زاد بعضهم فنفى الخلاف فيه بينهم مشعراً بدعوى 
الإجماع عليه ,كما حكاه في الذخيرة عن التذكرة»!©. 

قلت : ويؤيّده النبوى : «فمن كان دونهن فمهله من اهله»'", بل 


والمرسل : «عن رجل منزله خلف الجحفة, من أين يحرم؟ قال: من 


07/) 


منزله» 

.؟١77 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الحج / المقدّمة ص .١68‏ 

(؟) الجامع للشرائع: أنواع الحج ص .١178‏ 

(5) انظر الجمل والعقود: الحج /كيفيّة الإحرام ص ,١77‏ والسرائر: الحج / باب المواقيت ج ١‏ 
ص 0145. وإرشاد الأذهان: الحج / في الإحرام ج ١‏ ص "١6‏ والمحوّر (الرسائل العشر): 
الحج / في الميقات ص .٠١7‏ 

(5) رياض المسائل: الحج / في المواقيت ج 7 ص ١717‏ -178. 

(1) صحيح البخاري: ج ١‏ ص 16 ,١‏ صحيح مسلم: ح ١١‏ ج 7 ص 8778, سنن النسائي: ج ه 
ص ١2571‏ السئن الكبرى (اللبيهقي): ج ه ص 75. 

(0) من لايحضره الفقيه: باب مواقيت الإحرام ح 707٠‏ ج؟ ص 7 ,”١‏ وسائل الشيعة: باب © 


لو حجٌ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت لب هاه 


لكن قد سمعت سابقاً في الصحيحين الواردين في المجاور : 
امره بالإحرام بالحج من الجعرانة . وهو بإطلاقه شامل لمن انتقل فرضه 
إلى فورض اهل يفك ام لانبويمكن ان تدا لكيه او يحل ذلك من 
خضائفن التجاور كباقى الحدائق © أو :تحمل على الأفضل انعد 
22 1 

وحينئد فالمراد بالإحرام من المنزل رخصة لا عزيمة ؛ ولذا كان 
المحكي عن الكافي'" والغنية'" والإصباح”“ أنّ «الأفضل لمن منزله 
اقرب : اللإحرام من الميقات», وفي كشف اللثام : «وجهه ظاهر ؛ لبعد 
المسافة وطول الزمان»!©. 

«ولو حم على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت, قيل» 
والقائل جمع من الأصحاب كما في المدارك”": يحرم إذا غلب على 
تش مهاناه أ قري العو نيك لبن ك4 

لأصل البراءة من المسير إلى الميقات, والإحرام من محاذاة 
الابعد. 

واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن أتاها". 


١ 5‏ من أبواب المواقيت ح 1ج ١اص‏ ولام 

.10١ ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: الحج / في المواقيت ج‎ )١( 

(") الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .٠١"‏ 

() غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١60‏ 

(5) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الرابع ص .١0١‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص .7١١7‏ 

(1) مدارك الأحكام: الحج / في المواقيت ج لاص 777. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من أبواب المواقيت ج ١١‏ ص .77١‏ 


ام ييح احج تحت ا قز لكالا( 8) 
كلمات 5 1 

وبما ذكرنا تعرف المناقشة في الرابع » على أن ظهور مثل هذا الأمر ني 
الشرطيّة ما ل ينجبر بفتوى الأصحاب محل نظر» وكيف ! والأصحاب على 
خلافه » لما عرفت من قله القائل بها صريجحا . 

وكذا الخامس ؛ إذ الظاهر أنَّ المراد بالتبعيض الجفاف » وإلا لواريد 
نه فطلق النتفريق لا قتد :دحتي 27 بيسن وضبووك (( الظاهر في أنه إن لم 
ييبس صمح ولا تبعيض فيه » على أنه يجري ذلك في صورة الااضطرار مع 
الاتفاق على أَنْ الموالاة فيها مراعاة الجفاف . 

وأما السادس فالتحقيق عدم اقتضاء الأمر للفور» وعلى تقديره هنا فهو 
لا يفيد الشرطيّة » ومن العجيب دعوى بعضهم”" الإجماع على إرادة الفوريّة 
في خصوص المقام » مع ما عرفت من أن المشهور بين الأصحاب مراعاة 
الجفاف » وإن أريد بالفوريّة ما يشمل مثل ذلك فهومسآم ؛ إذ لا قائل 
بجواز التراخي إلى آخره, بل أقصاه مراعاة الجفاف» ففع فرض أنه 
لا ينافيها عرفاً لا وجه للاستدلال به حينئد ي 

على أن إرادة الفوريّة بمعنى الإيجاب الشرعي ممنوعة ؛ لأنه وإن سلّمنا 
أن مراعاة الجفاف لا ينافياء لكن ذلك إِنما هوعلى سبيل الشرطيّة في 
ضحّة الوضوء لا الوجوب الشرعي » نعم يتحقق الوجوب عند ضيق الوقت 
من جهة تضيّق الأمر بالوضوء » فتأمّل . 

وني السابع : أن الفاء هنا هي الرابطة التي لا قضاء للتعقيب فيها » بل 


. 7١ص‎ ١ج كمنتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١( 
. الصحيح : فيد بحتى‎ (00 


() كالعلامة في المنتبى : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 


م اي ا و لت ركو اهن الكلام م8١‏ ) 


ولصحيح 0 سيدا ن بخ ابى عبداله لكلا : «(من أقاء بالمدينة وهو 
بويد الحج هرا أو نحوهء ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة, 
فاذاكان جذاء القحرة سعيرةاسئة امبال فليجرع فنها 81 

إلا أن الجميع -كما ترى -لا دلالة فيه على الإحرام من محاذاة 
الأقرب إلى مكة . 

ولعلّه لذا فسّر ثاني الشهيدين العبارة بغير ذلك, قال في شرحها : 
«موضع الخلاف ما لو لم يحاذ ميقاتاً. فإنّه يحرم عند محاذاته علماً أو 
ظ ؛ لصحيحة عبد الله بن 00 عن الصادق اكلا ) . 

«ومعنى غلبة الظنّ بمحاذاة أقرب المواقيت حيئئذٍ : بلوغ محل 
وكةرويين مك بقذونا نين مكة وأقرف العواقيت الها وهو مرعاتان 
لم د ظنًا» . 

(وفعد هذا لقو ان سده:العيداقة لا عو لعن تنه ال هويا 
من أيّ جهة دخل . وإنّما الاختلاف يقع فيما زاد عليها . فهى قدر متّفق 
علية:.والوجةه الآخر: أنه يحرء من أدنى الحل؛ عملاً بأصل البراءة من 
الزائد ء والأوّل أقوى»””" 
محاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة : أنّه مع تعدّد المواقيت التى يتحقّق 
محاذاتها في الطريق يجب الإحرام من محاذاة أقربها إلى ممّة دون 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مواقيت الإحزامم ح 077؟ ج ٠١‏ ص 17-, وسائل الشيعة: باب ٠‏ 


(1) مسالك الأفهام: الحج / في المواقيت ج ١7‏ ص 17١7‏ -717. 


لو حي على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت .7-777 - سس لاا 
الأرعة وده اذ كروي قلاف معي 'المغناة ودام ل 0 

قلت : لكن إقامة الدليل عليه حينئذٍ في غاية الصعوبة ؛ إذ لم نعثر إلا 
على صحيح | بن سنأن . وهو يقتضي خلافه . 

بل لم نتحقق القائل الذي حكاه حينئذٍ في ذلك ؛ إذ المحكي عن 
ابن إذرسن أنه أطلق "١‏ إذا هاذى اح المؤافيك حرم من المحاذاة 1 
وابن سعيد أن من قطع بين الميقاتين أحرم بحذاء العيقات1. 

بعلن المسوط التصريح باعفبان اقزرت النوافيت الببدا وهو 
خيرة الفاضل في المحكي من منتهاه. بل قال: 500 انبيكون 
إحرامه بحذاء الأبعد من المواقيت من مكة , فإن كان بين ميقا تين 
متساويين في القرب إليه احرم من حذو ايّهما شاء»'" 

وفى المدارك ‏ بعد ان حكى عن الفاضل ما سمعت -قال: «وما 7 
ذكره المصنّف أجود ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق)!”. ٠‏ 

قلت : لاريب أن مقتضى الصحيح وجوب الإحرام من محاذاة أَوّل 
المواقيت, بل لعل الظاهر منه رعو ع 
خصوصاً على ما رواه في كشف اللثام" أن المحاذاة المزبورة لكل 





.١7؟4 مدارك الأحكام: الحج / في المواقيت ج /ا ص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة «قال».‎ 

(*) السرائر: الحج / باب المواقيت ج ١‏ ص 079. 

(4) الجامع للشرائع: الحج / أفعال العمرة ص .١8١‏ 

(5) المبسوط: الحج /المواقيت وأحكامها ج ١‏ ص 170. 
(1) منتهى المطلب: الحج / أحكام المواقيت ج ٠١‏ ص .١9١‏ 
(0) مدارك الأحكام: الحج / في المواقيت ج /ا ص .١77‏ 
(8) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص ؟7١١.‏ 


لماه لللللملل يه يبب ب ججواهر الكلام (ج 14) 


تاقفن النواقيت قير عيفد بالمقات هن تخد اول الاتضيراء 
نين لك المكان أووا ايحا دست لا خصوصعه: 

ومن هنا انّجه للأصحاب : إطلاقهم عدم إيجابهم المرور به وإن كان 
متمكّناً من ذلك ؛ إذ لوكان هو شرطاً في صحّة الإحرام وجب المرور به؛ 

وبذلك ظهر لك: أنه لا وجه للمناقشة في الحكم المزبور في 
المدارك وأتباعها"؛ حتّى قال : «المسألة قويّة الاشكال, والاحتياط 
للدين يقتضي المرور على الميقات والإحرام منه ؛ تبعا للمنقول , 
وندلها من الخلاف»!". 

بل قيل: «خصوصاً وقال الكليني بعد أن روى الصحيح المزبور: 
(وفي رواية : يحرم من الشجرة 1 لم ياخد اى طريق كان))0, 

قلت : لكنّها رواية مرسلة , فلا تعارض الصحيح الموافق لظاهر 
الأصحاب ؛إذ لم أجد من أفتى بظاهرها . 

ونسبة الحكم إلى القيل يمكن أن يكون لاعتبار اقرب المواقيت إلى 
فكة أو لقبى ةالقم 5 لاقتنا ورويخوب المرور لفاك 

وروآه في كشف اللثام : «ثمٌ بدا له ان يخرج في غير طريق اهل 


١ كذخيرة المعاد: الحج / في المواقيت ص /01, وكفاية الأحكام: الحج / في المواقيت ج‎ )١( 
.59١ ص‎ 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / في المواقيت ج /اص 4؟١.‏ 

(”) الكافي: باب مواقيت الإحرام ذيل ح 4 ج 4 ص ,”7١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب 
المواقيت ح ١ج ١١‏ ص ."١8‏ 

(؛) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص 774. 


لو حجّ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت .ب ب ب 6008 


الخدرقة الناض باحذوه فايكن احرافة مين ,سير #مثة ميال م:شيكون 
بحذاء الشجرة من البيداء»2(0. 

نعم . قل يقال إن المتجه اعتبار العلم بالمحاذاة. لكن صلاحوا 
بكفاية الظنَ”"؛ ولعلّه للحرج , والأصلء وانسياق إرادة الظنّ في 
امثال ذلك . 

بل لا يبعد الاجتزاء به لو تبيّن فساد ظَنْه؛ لقاعدة الإجزاء . نعم, 
لو تبيّن فساد ظنّهِ بتقدّم الإحرام على محل المحاذاة, وكان لم يتجاوزه 
أغاة حينئك . 5 

ع 0 

لكن اطلق في الدروس"" والمسالك”“ الإعادة لو ظهر التقدم. 707 
وعدمها لو ظهر التأخر. وهو مشكل إن لم ينزّل على ما ذكرناه ؛ لإطلاق 
قاعدة الإجزاء . 

ولو لم يعرف حذو الميقات لا علما ولا ظئًاً, فعن المنتهى!" 
والتحرير("': «احتاط وأحرم من بعد؛ بحردث معدن ند لم يجاوز 
الميقات الا بخره ا 

ورامك را له كنا بيع حأخير الاعرام عن الليقات كبذا سق 
)١(‏ المصدر السابق: ص .5١7‏ 
(؟) كالشيخ في المبسوط: الحج / المواقيت وأحكامها ج ١‏ ص 470. وابن سعيد في الجامع 

للشرائع: الحج / أفعال العمرة ص 18١‏ والعلامة في التذكرة: الحج / أحكام المواقيت ج / 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 89ج ١‏ ص ."187-714١‏ 
(5) مسالك الأفهام: الحج / في المواقيت ج ؟ ص .7١١7‏ 
(0) منتهى المطلب: الحج / أحكام المواقيت ج ٠١‏ ص .١9١‏ 
(1) تحرير الأحكام: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص 616. 


36 الل «جيهبببيبيبيبلل ب ججوأهر الكلام (ج )١8‏ 


تقديمه عليه . وتجديد الإحرام في كل مكان يحتمل فيه المحاذاة 
524ل > ل"لد تكليفه شق لآ يمكن انيخا نه غير لبل 01 

ويدفع :بن ذلك لا ينافي كونه طريق احتياط عليه 55000 
على الوجوب أيضاً بناء على أن النيّة هي الداعي ؛ إذ لا مشقّة في 
استمرارها في أماكن الاحتمال لقتل تدا 

وكيف كان . فمن التأمّل فيما ذكرناه يستفاد: سقوط فرض ما ذكر 
من أنه لو سلك طريقاً لم يكن فيه محاذاة لميقات من المواقيت ؛ وإن 
كان قد عرفت أنّ فيه الاحتمالين بل القولين : الإحرام من مقدار أقرب 
المواشكه ارين ادق اله #ضرورة الديياء ساك اعهاز الحية 
المزبورة لا يخلو طريق منها بالنسبة إلى محاذاة ميقات منها؛ لأنها 
محيطة بالحرم . 

ولعله على ذلك ينرّل ما عن ابن ادريس من ان «ميقات اهل مصر 
ذفن طعد العو جف "اذا فلن ١‏ ا تحاذي أحدها”" لا أنّها ميقات 
بخضوضها:.وإن كان المضتفق قد أشار إلى خلاقم قوله» 2« وكذا فخ 
حي في البحر» في اعتبار المحاذاة المزيورة . 

وارجا سير يا وب برسم 
شالف اده فاضا وففرري نار 


)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / في المواقيت ج ل/ااص 770؟. 

.014 ص‎ ١ السرائر: الحج / باب المواقيت ج‎ )١( 

( و]) تحتمل بعض النسخ: احدهما تتصوصهنا. 

(6) موضع جملة «وكلٌ من حج.. .. الإحرام منه» في نسخة الشرائع والمسالك بعد قوله: «وميقات 
من منزله أقرب من الميقات منزله» المتقدّم في ص 01١‏ - مباشرة. 

(1) كما في منتهى المطلب: الحج / في المواقيت ج ٠١‏ ص .١77-1١773‏ 


من حج أو اعتمر على ميقات لزمه الإحرام منه .777 سس 88م 


وا بحل فهالحج» انا أو قر ادا عو العم عا اده 
ويتساو عاد وسرايا 1 ايو مياه يديو 
وعيرهم , بل هي ميقات لحي ساكنها تمتمأكان 0 


06 


ااميقات هرم لمن كان بعر اد دريو ننس لعفا لديا اموا كا 0 


بعمرة تمنّع أو إفراد أو حجّ ؛ لإطلاق الأدلة . 

نعم , قد ذكر غير واحد من الاصحاب'" اعتبار الخروج إلى ادنى 
الحل في العمرة المفردة للقارن والمفرد بعد الحجّ. بل في كشف اللثام : 
«لا نعلم في ذلك خلافا»'". بل حكى”'" عن المنتهى نفى الخلاف فى 
ذلك انفيااة. 

ولكن يستحبٌ أن يكون من الجعرانة أو من الحد يبية أو من التنعيم 
منه ؛ للنصوص السابقة . 

وعن التذكرة : «ينبغي الإحرام من الجعرانة ؛ فإنّ النبت ل - 
منها0». فمن فاتته فمن التنعيم ؛ لذ نه وكا ا عا ننه باللإحرام د 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: أنواع الحج ج ١‏ ص 49" والشهيد الثاني في المسالك: أقسام الحج 
ج ”اص 7٠١7‏ 

(1) فيالمصدر: «وفيالتذكرة: لانعلمفيه خلافاً»كشف اللثام:الحج /تعيين المواقيتج هدص .77١‏ 

() انظر المصدر في الهامش السابق. 

(؛) منتهى المطلب: الحج / في المواقيت ج ٠١‏ ص ١77‏ - 174. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب العمرة ج ١4‏ ص 758, صحيح البخاري: ج " 
ص ". سنن أبي داود: ح ١997‏ و444١‏ و443١‏ ج 7 ص 7١0‏ و5 .5١‏ سئن الترمذي: 
ح416و17مج لاص ١74‏ و١18.‏ 


(1) صحيح البخاري: ج "ص أ صحيح مسلم: ح اج اص "٠‏ السئن الكيرى © 





ببسب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


(0) 


فمن فاته فمن الحديبية» 

والامو هيل وواة كان البسناةة العسي المند وو هين ااختصو صن 
لا تخلو من إشكال . 

وعلى كل حالء لا يجب من واحد منها بلا خلاف أجده»ء ولا من 
أحد المواقيت كما عساه يتوهّم من محكيّ المراسم'", وإن كان الظاهر 
الجوازء بل لعلّه أفضل؛ لطول المسافة والزمان, وحينئذٍ فأدنى الحل 
رخصة لا عزيمة . 

نعم , لا يجوز الإحرام بها من مكمّة أو الحرم» بل لولا الإجماع 
اها عق اختصاضن الغهرنة المؤيورة ذلك لأمكن القول ياعتيا د ذلك 
في كل عمرة ؛ لإطلاق بعض النصوص"'". 

«وتجرّد الصبيان من فخ» وهو بئر معروف على فرسخ من مكة . 
وما عن القاموس من أنه «موضع بمكّة دفن فيه ابن عمر»!؟ يمكن 
إرجاعه إلى ذلك. نحو ما عن النهاية الأثيريّة من أنه «موضع عند مكّة»!6. 

وعن السرائر أَنّه «موضع على رأس فرسخ من مكّة قتل فيه (الحسين 
ابن علي بن أمير المؤمنين نقُةِ ؛ يعني )!" الحسين بن علىٌ بن الحسن بن 


د اللبيهقي): ج ه ص 1. 


.١154 تذكرة الفقهاء: الحج / في المواقيت ج ل/اص‎ )١١ 


(؟) المراسم: الحج / ذكر المواقيت ص .٠١1/‏ 

(؟) كالمرسل عن أبي جعفر المتقدّم في ص 11١‏ . 
(4) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 77/6 (فخخ). 

(0) النهاية: ج اص 2١88‏ (فخخ). 

(1) ليس في المصدر. 


ماعل تعريه الضبيان [لأغراة سبح ب ب ا ب وي جد 8116 


الحسن بن الحسن بن أمير الم منين نه )1". 

وعلى كلّ حال, فدليله صحيح ابن الحرّ : «سألت أبا عبدالله ائِا : 
عن الصبيان من أين نجرّدهم؟ فقال : كان أبي يجرّدهم من فمٌ»'". 
ونحوه صحيح علىٌ بن جعفر عن أخيه موسى 1341". 

نما الكلام : في أن ذلك كناية عن جواز إحرامهم منه, كما صرّح به 
بعضهم”*, بل ربّما نسب“ إلى الاكثرء بل في الرياض : «يظهر من اخر 


عدم الخلاف فيه»!". 
و أن إحرامهم من الميقات , ولكن رخص لهم في لبس المخيط إلى 
ف فيحذوون ده كما عرق السرائر #7 والمقداواه والكرك آكا 


قولان, أقواهما الثاني ؛ لعموم نصوص المواقيتء والنهي عن تأخير 


.077 ص‎ ١ السرائر: الحج / كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 

(1) الكافي: باب حج الصبيان والمماليك ح ١‏ ج 4غ ص ”07 تهذيب الأحكام: باب 71 
الزيادات في فقه الحج ح 77 ج 4 ص 5 .4١‏ وسائل الشيعة: باب ١48‏ من أبواب المواقيت 
ح اج ١اص‏ 8206 

(*) قرب الاسناد: ح 9737 ص 778, تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 14 
ج ه ص 4 .4١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المواقيت ح 7 ج ١١‏ ص 775. 

(5) كالماتن في المعتبر: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص ٠١4‏ والعلامة في المنتهى: الحج / في 
المواقيت ج ٠١‏ ص .١18‏ والشهيد في الدروس: الحج / درس 88 ج ١‏ ص ."17١‏ 

(6) كما في الحدائق الناضرة: الحج / في المواقيت ج ١4‏ ص 61]. 

(1) رياض المسائل: الحج / في المواقيت ج 5 ص .١7١‏ 

(0) السرائر: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 077. 

(6) التنقيح الرائع: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص /11. 

(9) جامع المقاصد: الحج / في المواقيت ج 7 ص ,١7١‏ وفوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ 
ص 783,. 


01 


6س سي لح لت ا بت عن حنخ اجو اهن الكلام (خ8١)‏ 


الإحرام عنها. وعبادة الصبيّ شرعيّة أو تمرينيّة إذا جاء بها على نحو 
نا بحو عند الدكلت» و لش فى اللقبريق ال التسر ين الذى لاوا فى ذلك 
على أن «ف) إنّما هو على طريق المدينة» أما لوكان غيره 
فلارخصة لهم في تجاوز الميقات بلا إحرام , الذي صرّح في النصّ : بن 
الإحرام من غيره كالصلاة أربعاً في السفر!". 
واحتمال!": حمل أدنى الحلّ من سائر الطرق على فمٌ الذي هو 
أدناه في طريقها. -بل قيل : «إِنْهِ يعطيه كلام التذكرة»!_واضح الضعف . 
وتخصيصٌُ أدلّة لزوم الكقّارة على الوليٌ بما دل على الرخصة في 


اه 75 
١.‏ اليس إلى ف سختو على القوليق ؛ إذ لا كلام ولا خلاف في جواز 


الاجر و يمن النقات. 

وأما الصحيح عن الصادق ني : «قدّموا من كان معكم من الصبيان 
إلى الجحفة أو إلى بطن مرّء ثم يصنع بهم مايصنع بالمحرم , ويطاف بهم 
ويسعى بهم ...»2 فقد استدل به بعضهم!/ على المختار بناءً على ان بطن 
مر غير خارج عن الميقات . ٍ 

لكن في الرياض: «أنّه على خلافه أظهر»”". ولعلّه لخروج بطن مرٌ 


71 ص١١ انظر خبر ميسرة الآآني قريباً. ووسائل الشيعة: باب ١١من أبواب المواقيتح "اج‎ )١( 

(؟) كما في كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص .7١9‏ 

(") المصدر السابق. 

(8) تقدّم نقل ما يقارب ألفاظ هذا الخبر _برواية الكلينى والصدوق ‏ فى ص ١؛.‏ وانظر 
هديب الكمكار ياب :1 الزياداك في فته الحيد يم فاح افاضن للعلا 

(4) كالشهيد الأوّل في الدروس: الحج / درس 84 ج ١‏ ص ”8”. والشهيد الثاني في 
المسالك: الحج / في المواقيت ج ١7‏ ص .7١8‏ 

(1) رياض المسائل: الحج / في المواقيت ج 5 ص ١77‏ 177. 


محل تجريد الصبيان للإحزام 77777 سس ةا 
عن الميقات . 

كاقل نار الهم لةافو يه الأتكال» وقيف اذ الشيةا دحم جنا 
عدم إشكال في جواز الإحرام بهم من الميقات بل وأفضليّته » وأنّ 
النالخير إلى قح الها هو هل جيل اللعوازء كان الأحراء فم من الفيقانت 
اولى واحوط»”". 

قلت : مضافاً إلى معلوميّة كون الحكمة في التأخير إلى فح ضعف 
الأطفال عن البرد والحر ونحوهماء وستعرف أنه متى كان ذلك فى 
النكلت العردرمين المقات وجان له اليس الشرورة, فالعتسة ممية. 
هنا ذلك أيهنا . 

وفي خبر يعقوب : «قلت لأبي عبدالله ظِة : إنّ معي صبية صغاراً 
وخ ملي اترت فين دم جردو افقان د يي العرب 
فليحرموا منهاء فإِنّك إذا أتيت العرج وقعت في تهامةءثمّ قال: 
فإن خفت عليهم فائت بهم الجحفة»'!". وهو ظاهر في مراعاة الميقات 
ولو ميقات الاضطرار. 

ولعلَ التخيير بين الجحفة وبطن مرّ وغيرهما : لاختلاف الأزمنة 
واختلاف حال الصبيان, كما أَنّه قد يطلق الإحرام بهم من غير الميقات 
على إرادة التجريد مجازاً» والله العالم . 


.17 المصدر السابق: ص‎ )١( 

)0( الكافي: باب حج الصبيان والمماليك ح 'ج 3 ص 7 من لايحضره الفقيه: باب حج 
الصبيان ح 7840 ج ١‏ ص 414. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح ٠‏ 
جاص 584 


الطهارة / الموالاة في الوضوء + ل لس 898 
ذلك في العاطفة , وإِلا لاقتضى وجوب الفوريّة بمجرّد إرادة القيام والتيَوْ 
للصلاة» ولم يقل به أحدء بل قد يرشد إلى عدم إرادة الفوريّة فيها معنى 
المتابعة عطف قوله تعالى : « وَإِنْ كُنْتمْ جُباً » 7" عليه ؛ إذ لاشكُ في عدم 
اعتبار الموالاة فيه . 

وما الثامن فهو_مع احتمال الأمرفيه بالإعادة لمكان الجفاف » أو 
لعدم غسل الوجه, وإطلاق لفظ الإعادة حينئذٍ من جهة الجزء الآخرء 
ومع أنه وارد في صورة النسيان » وعندهم أنه من الضرورة ‏ معارض بغيره 
مما دل( على إعادة غسل اليد اليسرى فقط إن كان قد غسلهما» وبقول 
الصادق ( عليه السلام ) في صحيح منصور بن حازم التقدم سابقاً”'" فيمن 
توضأ وبدأ بالشمال قبل المين : « يغسل المين ويعيد اليسار» لشموله 
العامد والناسي , مع ما فيه من ترك المتابعة . 

وأمَا التاسع فالظاهر أن إجماعه ليس على ما نحن فيه, قال في 
الخلاف : «عندنا أن الموالاة واجبة » وهي أن تتابع بين أعضاء الطهارة , 
ولا يفرّق إلا لعذر, ثم يعتبر الجفاف ثم نقل قول الشافعي إلى أن قال :- 
ل ل ل 
ققد شت أنه مأمور بإيقاع الوضوء في كل عضو عضو والأمر يقتتضى بي الفور, 
وترك الموالاة ينافيه:, وعليه إجماع الفرقة »47 انتهى . 

وهوغير صريح في إرادة الإجماع على شرطية المتابعة » على انه إن اراد 


. 5 سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(؟) كما في خبر ابن أبي يعفور المتقدم في ص 447 . 
(0) في ص447 . 

(؛) الخلاف : الطهارة / مسألة 4١‏ ج١‏ ص”11-17. 


«وأمًا أحكامها» 
(ففيه مسائل» 
1 «الأولى» 
الاخلاف بيننا", بل الإجماع منا بقسميه عليه”", والنصوص به 
مستفيضة في أنّ امن أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه؟ : 
قال ميسرة!": «دخلت على أبي عبدالله نه وأنا متغيّر اللون, فقال 
لى : من أين أحرمت بالحجّ؟ فقلت: من موضع كذا وكذاء فقال: ربٌ 
طالب غير ول ترمد لع فاه سول | ليت الكل فى النشر أريعا؟ 
قلت : لاء قال : فهو والله ذاك»). 
فما عن العامّة : من جواز ذلك معلوم الفساد . 
«إلالناذر» الاحرام قبل الميقات. فإنٌ عليه الاحراه 
منه حينئدٍ. كما صرح بهكثير".بلالمشهور 


.١85 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الحج / في المواقيت جج‎ )١( 

(1) انظر الخلاف: الحج / مسألة 77 ج ؟ ص 181, ومنتهى المطلب: الحج / أحكام المواقيت 
ج ٠١‏ ص 178, ومفاتيح الشرائع: مفتاح 74ج ١‏ ص 7١١‏ وكشف اللثام: الحبج / تعيين 
المواقيت ج ه ص 50". والحدائق الناضرة: الحج / احكام المواقيت ج ١4‏ ص 60. 

()اف الوسائل مس 

41 الكاقى نياك من اغرع ون لوقك ت ندج انض 8107 ودائل الكقتبيات لاسن اباك 
المواقيت ح ه ج ١١‏ ص 74 

(0) المجموع: ج / ص ٠١‏ ؟. فتح العزيز: ج / ص 47. الهداية (للمرغيناني): ج ١‏ ص 176, 
المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص ,177-1١77‏ بدائع الصنائع: ج ١‏ ص .١154‏ عمدة القاري: 
ج 4 ص 15١‏ المغني (لابن قدامة): ج اص ,7١0‏ الشرح الكبير: ج اص 777. 

(1) كالشيخ في النهاية: الحج / باب المواقيت ج ١‏ ص 516 -417. وسار في المراسم: © 


الاحرام قبل الميقات 


نقل1" إن لم يكن تحصيلاً ؛ للمعتبرة ولو بالشهرة : 

كصحيح الحلبي المروي عن الاستبصار: «سألت أبا عبدالله اقل : 
عن رجل جعل لله عليه شكرأ أن يحرم من الكوفة؟ قال : فليحرم من 
الكوفة , وليف لله تعالى بما قال»!". 

وخبرغلة بن أب ههزة كدت إلى احى عسدات نفل امسالة: 
عن رجل جعل لله عليه شكرا”" أن يحرم من الكوفة؟ قال: يحرم من 
الكوفة»(. 
ان نان عليه نعقة» او ناذه يزلقة فنا فاه سي تلك :الالئة وافجد عدلى 


يفك 





ا 


نفسه أن يحرم فرق خراساق كان غلية اخ يتم 1" . 


والنكا ققنة ف السك ةا دلو بس لمت فى الحديع ملق ها لخو 
شي شي فو 


د الحج / شرح الإحرام ص ٠١8‏ وابن حمزة في الوسيلة: الحج / أحكام الإحرام ص ١65‏ 

/ في مسالك الأفهام: الحج / أحكام المواقيت ج ؟' ص 8١؟, والحدائق الناضرة: الحج‎ )١( 
.41١ أحكام المواقيت ج 5ص‎ 

(؟) الاستبصار: باب 417 من أحرم قبل الميقات ح 8 ج ٠١‏ ص ,١77‏ تهذيب الأحكام: باب 1 
المواقيت ح8 ج60 ص 07, وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج١١‏ ص 771. 

(5) تهذيب الأحكام: باب المواقيت ح 4 ج ه ص 087, الاستبصار: باب 47 من أحرم قبل 
الميقات ح4 ج 7 ص ,١717‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المواقيت ح” ج١١‏ ص 377؟. 
الميقات ح ٠١‏ ج ؛ ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المواقيت ح ”7 ج ١١ص‏ 77 

(1) كما فى مختلف الشيعة: الحج / في المواقيت ج 4 ص ١‏ - 17. 


الل سسسسس لب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


وفي الدلالة”": باحتمال إرادة المسير للإحرام من الكوفة أو 
7 خراسان أو نحو ذلك, كما ترىء على أنّها لا تنافى الظهور الذي هو 


المار قي الأحكام . 

خصيوضا ون هذه الععار كن سوق قاعدة: اعتدان مشروعتة معان 
النذر في نفسه ء التي يجب الخروج عنها بما عرفت, سيّما مع وجود 
النظير الذي قد مر في الصوم . 

فالاناء لها دكن فين لد اللو ا لدان قل اليكدلفت #ارررل بعر 
08 ؟ قر فى كشف اللثام : أنه الأقوى ١ه‏ 
#الاتسسو اد فى مقابلة الع : ش 

نعم الللاهر ضبكة النذر و بشرظ أن بيقع "الح ها وعمرة العنتم له 
«إفي أشهره4» أي الحجّ إن كان نذر الإحرام لهما؛ لما عرفته من 
الإجماع على عدم جواز وقوعهما في غيرهاء مضافاً إلى قوله تعالى : 
«الحجّ أشهر معلومات»". والنصوص المزبورة إِنّما جوّزت الإيقاع 
قبل الوقت المكاني , وذلك لا يقتضي وقوعهما في غير الوقت الزماني . 

وحينئذٍ فلو بعدت المسافة ‏ بحيث لو أحرم في أشهر الحجٌّ 


.571 كما في كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج 0 ص‎ )١( 
.071 ص‎ ١ (؟) السرائر: الحج / باب المواقيت ج‎ 

(؟) مختلف الشيعة: الحج / في المواقيت ج 4 ص 47. 

(5) المعتبر: الحج / أحكام المواقيت ج ١‏ ص 8-1. 

(0) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص 571. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك إضافة: «إحرام» بعدها. 
(0) سورة البقرة: الآية .١91/‏ 


الإخااة قن الجاع تج ب ١‏ 1 811 
لم يمكنه إتمام النسك لم ينعقد النذر بالنسبة إلى المهلٌ» إن نذر الحيّ 
في ذلك العام . 

ما لوكان النذر للإحرام للعمرة المفردة مثلاً صحّ وإن لم يكن في 
أشهر الح ؛ لإطلاق الأدلة المزبورة . 

ولكن مع ذلك كله , والاحتياط بالإحرام أيضاً من الميقات لا ينبغي 
تركه. خصوصاً في مثل الحجٌ الواجب والعمرة الواجبة, كما هو 
واضح ., هذا. 

وفى إلحاق العهد واليمين بالنذر وجه استظهره فى المسالك١"؛‏ لشمول 
النصوص لهما . 

تكن لا وكنى هلك ار تعقة لقا وى اداو سل قد ماد عن | ده 
المنساق من النصّء بل الظاهر عدم دخول اليمين فيه .كل ذا مع مخالفة 
المسألة للقواعد , وينبغي الاقتصار فيها على المتيقّن ‏ واللّه العالم . 

(أو» إلا إلمن أراد العمرة المفردة فى رجب وخشى تقضّيه» 
إن أَخَر الإحرام إلى الميقات . فإنّه يحرم حينئذٍ قبله لإدراك إحرامها في 
رجب وإن وقع بقيّة أفعالها في شعبان . 

بالالغلاف: ا حدم قله لوول هن شعي » ررعلية ]| فاق كديا ا 1 
والمنتهى : «وعلى ذلك فتوى علمائنا»!؟, وفي المسالك : «هو موضع 


.7١5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / أحكام المواقيت ج‎ )١( 
.0174 كما في ذخيرة المعاد: الحج / في المواقيت ص‎ )1( 
.6١ 1١ المعتبر: الحج / احكام المواقيت ج ؟ ص‎ )'( 

(5) منتهى المطلب: الحج / أحكام المواقيت ج ٠١‏ ص .١78‏ 


١1 


ع0 لل _ سس ٠‏ ب يبب ببس ججوأهر الكلام (ج 14) 
نص ووفاق»!". 

متناف الى ضحي يدا ونث رى هقان اسفعتث | باعندا نلق يول 
ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اله يَيعٌ . إلا أن 
يخاف فوت الشهر في العمرة»'". 

00 اد بن عمّار: 000 أيا عبد الله كِلاٍ 7 : 0 
ا أيحرم قبل الوقت 0 8 ء' داعا ل العقيق 
ويجعلها لشعبان! قال: يحرم قبلالوقت لرجب؛ فإن لرجب فضلا...(. 

ولكنّْ الاحتياط المزبور لا ينبغي تركه أيضاً؛ لما قيل من أنه 
«لم يتعدّض له كثير من الأصحاب»١6‏ 

كما أنّه ينبغي له تأخير الإحرام إلى آخر الشهر؛ اقتصاراً في 
تخصيص العمومات على مو ضع الضرورة؛ء وإن كان الاقوى الجواز فيه 
مطلقاً مع خوف الفوات ؛ لما سمعته من الأدلة . 

لكنّ الظاهر اختصاص الحكم المزبور في عمرة رجب , والصحيح 
الأوّل وإن كان مطلقاً إلا أنّه لم أجد به عاملاً فى غير رجب ء وأعلّه للعلّة 


.77١ مسالك الأفهام: الحج / أحكام المواقيت ج 7 ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب من أحرم دون الوقت ح 8 ج 4 ص 777 تهذيب الأحكام: باب 5 المواقيت 
ح /اج هص 047, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج ١١‏ ص 706. 

(*) في المصدر: أيا إبراهيم كِ1ٍ. 

(1) الكافي: باب من أحرم دون الوقت ح 4 ج 4 ص 77 تهذيب الأحكام: باب 1 المواقيت 
ح 7ج هص 07, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المواقيت ح 7 ج ١١‏ ص 775 

(0) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص 778. 


تأخير الإحرام عن الميقات .2 سسسب لآق 


ع 


التي أشار الإمام عيذ إليها في الصحيح الآخر ء مضافاً إلى ماروي من أن 
العمرة الرجبيّة تلى الحجّ في اله لفضل'", ويكفى فى إدراكها إدراك 


إحرامها فيه كما دل عليه الصحيح . 
وعلى كلّ حال , فممّا ذكرنا يظهر لك الحال في : 
المسألة «الثانية» 
وهي «إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه» بلا خلاف أجده 8 
فيه'", والنصوص ''" وافية فى الدلالة عليه . 0 


ف حينئذ ف« لا يكفى مروره فيه ما لم يجدد الإحرام» فيه 
لامع راس #بانشاء ننه وعقنةالتلبية ب وقغير ذلك مقا تسحعه فنئ 
كينئة اغداء.|الاحرام كما هو واضي. 1 

«و» كذالا يجوز تأخير الإحرام اختياراً. إجماعاً بقسميه!؟, 
سبوا 10 

نعم لو أخره عن الميقات لمانع» من مرض ونحوه جاز على 


)١(‏ مصباح المتهجّد: أعمال شهر رجب ص 70. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب العمرة 
تاج اص 800 ْ 

(؟) نفى الخلاف في مدارك الأحكام: الحج / أحكام المواقيت ج لاص .77١ 577٠‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب المواقيت ج ١١‏ ص ."١5‏ 

(؛) انظر المعتبر: الحج / أحكام المواقيت ج 7 ص ١8‏ ومنتهى المطلب: الحج / أحكام 
المواقيت ج ٠١‏ ص 187 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 44 ج ١‏ ص ,١١‏ ومستند الشيعة 
(للنراقي): الحج / المواقيت وأحكامها ج ١١‏ ص 197. 

(4) كما فى حسن الحلبي وصحيح معاوية بن عمّار المتقدّمين في ص ؟47؛. وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المواقيت ج ١١‏ ص 7”7. 


ا سهس8يةٌةدءكٌ4سسس ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


ما صرّح به الشيخ في محكي النهاية , قال فيها : «إن من عرض له مانع 
من الاحرام جاز له أن يوٌّخَّر عن الميقاتء فإذا زال المانع أحرم من 
الموضع الذي انتهى إليه»7". 

ولعلّه للحرج . وقول أحدهماءي8:" في مرسل المحاملي : «إذا 
حاف |اريدل على نفس انكر الخرامه إلى اللحرة »"ارزووما ةا "من كول 
الرضاءئةٍ في الصحيح لصفوان بن يحيى : «... فلا يجاوز الميقات إلا 
من علّة»!©. 

لكو عن أو | فون ١‏ الفرا دمن ذلك داحير الصصويرة الظناه.: 
للإحرام من التعرّي ولبس الثوبين دون غيرهما ؛ فإن المرض والتقيّة 
ونحوهما لا تمنع النيّة والتلبية, وإن منعت التلبية كان كالأخرس,ء وإن 
اغمى عليه لم يكن هو المتأخّرا". قال: «وإن أراد وقصد شيخنا غير 
ذلك فهذا يكون قد ترك الإحرام متعمّداً من موضعه, فيؤدّي إلى إبطال 
حجه بغير خالاف»!" . 


.451 ص‎ ١ النهاية: الحج / باب المواقيت ج‎ )١( 

(1) في المصدر: عن أحدهمئ8. 

() تهذيب الأحكام: باب 7 المواقيت ح 78 ج ه ص 048. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
المواقيت ح ”اج ١١‏ ص “7 

(1) لم يتقدّم ذكره. 

(0) الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ح ” ج 4 ص 377”, وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب المواقيت ح ١ج ١١‏ ص "١‏ 

(1) السرائر: الحج / باب المواقيت ج ١‏ ص 077 (بتصرّفء منشؤه نقل العبارة من كشف 
اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص 5؟17). 

() انظر السرائر في الهامش السابق. 


تأخير الإخرام عن الميقات 00700 سس لق 


وارتضاه الفاضل في التحرير'" والمختلف'" والمنتهى!" على 
باجكيعه 

ولعله اقووفة المسو ىر لذ يقفا المفسون! “, والخبر المتقدم . , / 
ياه المي دعا الشدل مع الغاقة وام يدكله للها و لحر اقلا 5 
المتضمّن للإحرام من ميقاته ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه» وإذا بلغ 
ميقاتهم اظهره . 

ونفى عنه البأس في الرياض ء قال : «لقوّة دليله , مع قصور الخبرين 
-بعد إرسال احدهما كن التصر حاوف 

وفي المدارك -بعد أن حكى ذلك عن الشيخ والحلي -قال: 
«وفصّل المصنف يه في المعتبر تفصيلاً حسناً 0 : ومن منعه مانع 
عند الميقات : فان كا'' ن عقله ثابتاً عقد الإحرام ب نقلبةء ولو ؤزال عجقلة 


بإغماء وشبهه سقط عنه الحججٌ, ولو أحرم عنه رجل جازء ولو أخَّر 
وزال المانع عاد إلى الميقات إن تمكن » وإلا أحرم من موضعه»”". 


.014 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحج / في المواقيت ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الحج / في المواقيت ج 4 ص 47. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / أحكام المواقيت ج ٠١‏ ص .١185‏ 

(؟) أرسله عن النبيَيية بلفظ «لا يترك الميسور ...» في عوالي اللآلي: الجملة الأولى من 
الخاتمة ح 7١86‏ ج 4 ص 048. وعن علىَ2ةٍ في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 
7 ج ” ص 4/7, وبتعبير «عموم: لا يسقهل ...» في مسالك الأفهام: موانع الإارث ج ١‏ 
ص 8غ. وبعبارة «لقولهاكِلا: لا يسقط ...» 8 مدارك الأحكام: الصلاة / في الركوع ج " 
ص 7851 

(0) أي خبر الحميري الذي تقدّم في ص 198 - 195. 

(1) رياض المسائل: الحج / أحكام المواقيت ج ” ص ”.١77‏ 

(0) مدارك الأحكام: الحج / أحكام المواقيت ج /اص 7١‏ -7737. 





قلت :لا يخفى عليك ظهور كلامه أوَلاً في موافقة ابن إدريس إلا 
الاقف وا دما كر أخيراً موافقاً لما هنا من أنه لو أخَره لمانع لاثم 
زال المانع عاد إلى الميقات. فا تغذن:حدد الإحرام حيث زالء 
ولو دخل مكة خرج ج إلى الميقات, فإن ل تعذر خرج إلى خارج 
الحرم, ولو تعذّر أحرم من مكة» بل ذكر ذلك غير واحدا" أيضأ 
بساك نه بال المجهات: 

بل في المدارك : «أَمَا وجوب العود إلى الميقات مع المكنة فلا ريب 
فيه ؛ لتوقّف الواجب عليه , وأمّا الاكتفاء بتجديد الإحرام من محل 
زوال العذر مع تعذّر العود إلى الميقات فلأنَ تأخيره لم يكن محرماً , 
فكان كالناسي , وسيأتي أنّ الناسي يحرم من موضع الذكر مع تعذر 
العود إلى الميقات»”"... إلى غير ذلك من كلما تهم . 

إذلا يخفى عليك عدم انطباق الحكم المزبور على ما سمعته من 
ابن إدريس من كون المتأخّر الصورة الظاهرة ؛ ضرورة وقوع الإحرام 
من الميقات ., والامر يقتضي الاجزاء . 

اللْهمّ إلا أن يقال : إِنه مراعى بعدم زواله مع التمكّن من الرجوع, 
وإلالم يجزئه . لكنّه لا يخلو من نظر . 

ولو فرض أنه تعمّد التأخير حتّى للنيّة والتلبية, أشكل الاجتزاء 
بإحرامه من زوال العذر : بما ستعرفه من عدم الاجتزاء بذلك للعامد . 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الحج / تعيين المواقيت ج ١‏ ص ؟1غ. وابن فهد فى المحورّر 
(1) الهامش قبل السابق: ص .77١‏ 


تأخير الإحرام عن الميقات  ---‏ ب ب ب ب_بسسببسسسسببب 888 لي 


2 عُ ١86‏ 
الإحرام نفسه للعذر فقد عرفت أنّ ظاهر الشيخ _بل ودليله؛ أي الخبرين 
المزبورين -الاجتزاء بالإحرام من محل زوال العذر وإن تمكن من 
الرجوع إلى الميقات . الذي لا دليل على توقف الواجب عليه فى الحال 
المزبور وإن تمكن . والقياس على الجاهل والناسي ليس من مذهبنا. 
ولعلٌ الأقوى ما سمعته من ابن إدريس» وأنّه للاعود عليه إلى 
الميقات بعد زوال العذرء وإِنّما عليه أن يأتى بما تركه من التعردي ونحوه. 
هذا كلّه إذا لم يكن فى طريقه ميقات آخرء وإلآ لم يجب عليه 
الرجوع أيضاً على كلّ حال, بناءً على ما تقدّم من الاجتزاء بالاحراء 
ثم لو وجب العود عليه فتعذرء ففى المدارك : «فى وجوب العود إلى 
ما أمكن من الطريق وجهان, أظهرهما العدم ؛ للأصل . وظاهر 
الروايات المتضمّنة لحكم الناسى»27. 
قلت:قد يشهد للآخر صحيح معاوية بن عمّار: «سألت 
أباعبدالله نه : عن امرأة كانت مع قوم فطمثت , فأرسلت إليهم , فقالوا : 
لا ندري أعليك إحرام وأنت حائض. فتركوها حتّى دخلت الحرم؟ 
فقال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه» وإن لم يكن 
عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم. بقدر 


.؟7١ مدارك الأحكام: الحج / أحكام المواقيت ج /اص‎ )١( 


8 سس لارنج /1) 
ذلك كان من المتبيّن خطأه ؛ لما عرفت أنه كاد يكون الإجماع على خلاف 
ذلك . 

وما سمعت من الأدلة يستدل على القول بالوجوب التعبّدي كما وقع 
للمصئّف والعلامة”'', لكن قد عرفت ما فيها » ومن العجيب استدلالهم 
بها على ذلك مع قضاء بعضها الشرطيّة » كما أنه من العجيب الاستدلال بها 
على الشرطيّة مع قضاء بعضها الوجوب الشرعي . . 

وبذلك كله يقضح لك الدعوى الثانية من الختار أنه لا إِثم في ترك 
المتابعة ولا بُطلان » بل صحيح معاوية بن عمّّا ر(" ومويّق أبي بصير(©) 
ظاهران في عدم الثم » وإلا لوكانت المتابعة واجبة شرعاً ارجب عليه 
المسارعة » لا استدعاء الجارية ولا انتظارها حتى جف وضوؤه » وأيضاً 
إطلاق. الحاجة في مونّق أبي بصير مع أنّه قد تكون ضروريّة وقد تكون 
غيرها , مما كاد أن يكون كالصريح في أن المدار ني صحّحة الوضوء على 
مراعاة الجفاف » وأنه لا إِثم بالتأخير ولا بطلان . 

وكأن سبب الوهم هنا حتّى قيل بالوجوب الشرعي إطلاق لفظ 
الوجوب » وقولهم : «لا يجوز» ونحوذلك , إلا أن الظاهر إرادة حصول 
البطلان للوضوء به لاالوجوب الشرعي »كما في غيره من الأجزاء والشرائط . 

ومن هنا يظهر لك أنه لا إثم عليه لوأُخَرحتى جف وإن بطل وضوؤه » 
كها عن الروض ”27 حكايته عنهم ؛ لما عرفت , مع أصالة البراءة السالمة عن 





.4550 كما سبقا في ص‎ )١( 

(') تقدم في ص 145١‏ و١451.‏ 

() تقدم في ص .57١‏ 

(4؛) روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص8" . 


م م دا4آ40ظطممشسسس سلب جواههر الكلام(ج 18) 
ما لا يفوتها الحجّ , فتحرم»!" 
بقي الكلام فيمن كان عذره الإغماء ونحوه ممّن لا ني له ولا تلبية . 

ا رجل عنه, مستدلاً له 
بمرسل جميل عن أحدهما ءايه : «في مريض أغمي عليه فلم يفق حتّى 
5 الموقف؟ قال : يحرم عنه رجل»!". 

ثم قال : «والذي يقتضيه الأصل: أنّ إحرام الول جائزء لكن 
لا يجزىٌ عن حجّة الاسلام ؛ لسقوط الفرض بزوال عقله, نعم إذا زال 
العاوضن قبل الراقو ف بكر 76 

وفي القواعد : «ولو لم يتمكّن من نيّة! الإحرام لمرض أو غيره: 
أحرم عنه وليّه وجنّبه مايجتنبه المحرم»!0. 

بل حكاه فى كشف اللثاه" عن الأحمدي والنهاية والمبسوط 
والمهذدب والعامه .نو قال:«وهل يجديه هذا الاحرام 7 
ففي النهاية والجامع : تمّ إحرامه . وفي المبسوط : ينعقد, وظاهرها أَنّه 
يصير بذلك محرماً. ونصٌ المعتبر والمختلف والتحرير والتذكرة 
والمنفيى أله إن ل يقق يعتى اذاه الموقداق انكنتن الدالم يكن بوعب 


. 7” تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7 المواقيت ح 1ج ه ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
المواقيت ح ؛ ج ١١‏ ص 778 

(1) المعتبر: الحج / أحكام المواقيت ج ١‏ ص .6١5‏ 

(5) الكلمة ليست في القواعد. بل من كشف اللثام. 

(0) قواعد الأحكام: الحج / تعيين المواقيت ج ١‏ ص .]١7‏ 

(1) كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج 0 ص ١4١؟.‏ 


تأخير الاحرام عن الميقات .سس لتاق 
عليه , وإن أفاق قبل الوقوف أجزاً عن حجّة الإسلام ؛ لأنّه يقبل النيابة 
وتعذر عنه بنفسه)» . 

ثمّ قال : «وفيه : أن النيابة خلاف الأصل نما تثبت في موضع 
اليقين , وقد مرّ أنّ النيابة عن الحيّ إِنّما تصمٌ بإذنه , على أنّ هذا ليس 
نيآية الافن: النقةه:والاخراهبالغير انها لمت فى الصو وهذا الخير زاود 
توس و خا دوعن هذا ا عراف آنا العو فكان فلي 1 نا 
تضمّن الإحرام عنه , وهو يحتمل النيابة عنه . كما يحرم عن الميّت, 
وهو غير الاإحرام به» . 

ووالكو اف دوفن هذا التعرام: لأ الأكزا» المقطط تعن الفسلت: 
واستحخسن تخنية المخةمات): 

«والأولى عندي : أن يحرم به ويجتنب به المحرّمات, فإن أفاق في 
الحم قبل الوقوف وأمكنه الرجوع إلى الميقات رجع فأحرم منه, وإلا 
فين أدتى الخل إن أمكنه :ول فم موضعه هو إن كان ميقانث حدم 
رجع إليها إن أمكنه , وإلا فمن موضعه . كل ذلك إن كان وجب عليه : 
وإلا فوجوبه بالمرور على الميقات وخصوصاً مع الإغماء غير معلوم : 
وكذا بهذا الإحرام». 

«وإن أحرم به في العمرة : فإن كانت مفرذة التظراية بحسن فق 
فإذا أفاق وقد أدخل الحرم رجع إلى أدنى الحلّ أو الميقات إن أمكنه , 
فأحرم إن كانت وجبت عليه وأمكنه الرجوع . ومن موضعه إن لم يمكنه 
وضاق وقته بأن اضطرّ إلى الخروج , وإن كانت عمرة التمتع فأفاق حيث 
يمكنه إدراكها مع الحجّ فعلها بإحرام نفسه , وإلا حجّ مفردا بإحرام نفسه 


م بي ب ا ار ا ا ا الكلام (ج 514) 


كما قلنا إن كان وجب عليه حج الإسلام أو غيوفانة اغتمر إنوحعية 
عليه . وإن لم يكن وجب عليه شيء منهما تخيّر بينه وبين إفراد العمرة 
كذلك)070. 

وفي كشف اللثام : «وظاهر كلامهم أَنّه إن كان ممّن عليه حي التمنّع 
حجٌ الإسلام, فلم يفق من الميقات إلى الموقف, احرم به وجب 
المحرّمات وطيف به وسعي بهء نم بعد التقصير احرم به للحجّ واجزاه 
ذلك. ولم يجب عليه بعد الإفاقة عمرة» كما ليس عليه إحرام بنفسه, 
وقد مرّ الكلام فيمن بلغ أو أعتق قبل الوقوف, ويمكن تنزيل كلامهم 
على أَنّه ليس عليه شيء فيما فاته من الإحرام من الميقات . وإن وجب 
عليه بعد الافاقة الاحرام بنفسه» . 

م قال: «وعلى ما عرفت سابقاً من أنّ الفرض'" إيقاع المناسك 
والاجتناب عن المحرّمات قن النيّة في الاإحرام إنما وجبت بدليل 
لور على لذن مايه تمد لمعتب انه لقاع المتابيافر ةا 
أفاق , فيتّجه ظاهر كلامهم إلا مايعطيه ظاهر كلام الفاضلين من إيقاع 
افعال عمرة التمتع به وإجزائه عنه»”". 

فلت : قد تقدم في مسالة من بلغ أو اعتق قبل الوقوفين مايستفاد 
منه تحقيق الحال في ذلك كله . فلاحظ وتآمّل. ومنه يعلم : عدم 
انحصار الدليل في المرسل المزبورء كماأنّ منه يعلم محال النظر في 
)١(‏ كشف اللثام: الحج / تعيين المواقيت ج ه ص 37417 117؟. 


2 الهامش قبل السايق: ص 27 7. 


تأخير الاحرام عن الميقات نسياناً - 01 


كلام الفاضل المذكورء والله العالم . 
ادس قير ارس درن يننا در 
المكنة فا ن تعر جلاهه حيث زال السذر» إل أد روك دبارر 


0 


مكانه 550 د ل 


: ففي صحيح اأحابي : : «سألت أباعبد الله اثلا : عن رجل : نسي الااحرام 
حثى دخل الحرم؟ قال'"!: يخرج إلى ات 3 ا ظ 3 خشي 3 

وفي صحيح عبدالله بن سنان : «سالت اباعبد الله يه : عن رجل مر 
على الوقت الذي يحرم منه الناس , فنسي أو جهل فلم يحرم حتّى أتى 
مكة . فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج؟ قال: يخرج من 
الحرم , ويحرم ويجزئه ذلك»)!*. 

وهو وإن كان مطلقاً_كغيره إلا أَنّه يجب تقييده بما دل عليه غيره 
)١(‏ نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 51" ج ١‏ ص ١١‏ 
(1) في الكافي والوسائل بعدها: «قال أبي». 
() الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ح ١‏ ج 4 ص 77" تهذيب الأحكام: باب ”7 


شو داتس الحدع اح :قاس 117 وسائل الفينة بات ل كس واف الم كيه يج | 
١١ 2‏ ص 714 


00 


بعس ل لافيت يرك د قوفن الكاذة زع :16) 


بل صريح الصحيح المذكور وغيره إلحاق الجاهل بالناسي في 
الحكم المزبورء ولا باس به بل لا اجد فيه خلافا”". 

نعم!"', عن بعض الأخبار المنقولة عن قرب الاسناد الوارد في 
الجاهل : «... إن كان جاهلاً فليبن مكانه وليقض.ء فانّ ذلك يجزئه إن 
شاء الله » وإن رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فإنّه أفضل»!". 

وهو وإن كان كالصريح -بل صريح _في جواز الإحرام من غير 
الميقات مع التمكّن من الرجوع إليه إلا أن سنده غير واضح . وقاصر 
عن معارضة غيره من وجوه, خصوصاً مع عدم القائل به. هذا . 

وعن الفاضل في التذكرة!“ والمنتهى* أن «من نسي الإحرام يوم 
التروية بالحج حا حل بعرفات فليحرم من هناك», مستدلاً عليه : 
بصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى نه : «سألته عن رجل نسي 
الإحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات, ما حاله؟ قال: يقول : الهم على 
كتابك وسنّة نيك عَييْةُ » فقد تمّ إحرامه ...500 . 

ولا بأس بهء بل لعل اقتصاره على عرفات موافقة للصحيح 


."١١ ص‎ ١ نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 414” ج‎ )١( 

(") في بعض النسخ بدلها: و. 

(') قرب الاسناد: ح 1607 ص 13 5, وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب المواقيت ح ٠١‏ ج١١‏ 
07 الولو 

(؟) تذكرة الفقهاء: إحرام الحج ج 4 ص .١77‏ 

(0) منتهى المطلب: إحرام الحم ج ١١‏ ص 77. 

(3) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح 7" ج 0ه ص ,١76‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من أبواب المواقيت ح 8ج ١١‏ ص 77*١٠‏ 


تأخير الاحرام عن الميقات نسياناً لس آعة 5 


المزبورء وإلا فله تجديد الإحرام بالمشعر كما عن الشهيدين الجزم 5 
به("؛ لفحوى النصوص المزبورة. وإن كان خلاف ما تشعر به بعض 
العبارات , سيّما عبارة المصنّف السابقة فى الكافر إذا أسلم. إلا أن 
الأقوى :ها ذكرنا: 

بل في صحيح عليٌ بن جعفر عن أخيه موسى مق الاجتزاء مع تركه 
يوم التروية أصلا جهلاء قال : «سالته عن رجل كان متمتّعأً خرج إلى 
عرفات. وجهل ان اك التروية بالحج حتى رجحع إل بلادهء 
ماحاله؟ قال : إذا قضى المناسك كلها فقد تدّ حجّه»!". 

ال ففووئدة رضأ امروين عسل عن الى قينا ادرف وهر 
تجزئه نيّته , إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجّه وإن لم يهل ...606. بناءً 
على أنّ المراد : نيّة الحجّ بجميع أجزائه جملة, لا نيّة الإحرام ؛ لتعدّرها 
من الجاهل , وستسمع تمام الكلام في ذلك إن شاء الله , هذا . 

وربّما ظهر من المحكي عن الشيخ في النهاية اعتبار العزم السابق 
على محل الإحرام ؛ لأنّه قال : «فإن لم يذكر أصلاً حتّى فرغ من جميع 
مناسكه فقد تمّ حجّه . ولا شىء عليه إذا كان قد سبق فى عزمه 
الإحرام»!*. ولعلّه فرض المسألة في خصوص الناسي . 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١1‏ ج١‏ ص7١4.‏ مسالك الأفهام: شرائط حجّة الإسلام 
اج اص .١15860‏ 

(' وغ) تقدّما في ص 0-7517 718. 

(؟) في المصدر: «عن أحدهما 8 » وسيّرجع إليه بهذا العنوان هما 

(0) النهاية: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 177. 


"غ6 جتحي ب ل ل يت ل الب 77 ك7 حرج مو | فْن الكالام (ح )١8‏ 


وعلى كل حال ؛ فممّا ذكرنا ظهر لك : أن الحكم المزبور إذا ترك 

الابخزاف جياهلا أوالناسياً بل «أو لم يرد النسك» وإن مرّ على 

الميقات ؛ لعدم وجوب الإحرام عليه لدخولها ؛ كالحطاب ونحوه ممّن 

يتكرّر دخوله, أو دخلها لقتال ثم أراد النسك , أو لعدم إرادة دخولها بل 

أراد حاجة فيما سواها. فإِنّه لا يجب عليه الإحرام حينئذٍ بلا خلاف 

أجده فيه , بل في المدارك : إجماع العلماء عليه'0. وقد أتى البق 
0 مذو زافق .وم على ذي الحليفة وهو مُحل!" 





20 وبالجملة : فالمراد من كان غير مريد النسك ممّن لا يجب عليه 
الإحرام بالمرور على الميقات ممّن عرفت, بخلاف من وجب عليه 
ذلكء فإنّه متعمّد الترك فلا يجزئه إلا الرجوع إلى الميقات كما ستعرف. 

ما لآل قلة خلاف أجده في مساواته للناسي : فى الحكم 
المزبور؛ لفحوى النصوص الواردة فيه وفىي الجاهل , بل هو أعذر ين 
الناسي وأنسب بالتخفيف . 

مضافاً إلى صحيح الحلبي : «سألت أبا عبد اللهطقةِ : عن رجل 
ترك الإحرام حتى دخل الحرم؟ فقال : يرجع إلى ميقات اهل بلده الذي 
يحرمون منه», وإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه, 
فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم”7. المندرج فيه 
مدل النحت. 


.774 مدارك الأحكام: الحج / أحكام المواقيت ج لاص‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير: ج اص .,7١7‏ المغني (لابن قدامة): ج "اص .5١1‏ 
() «ثمٌ ليحرم» ليست في المصدر. 

(؛) تقدّم فى ص 7117 . 


تأخير الاحرام عن الميقات عمداً ب سسسب #ةة 


فما عن بعض العامّة : من القول بالإحرام من موضعه مطلقاً"" واضح 
الضف #مرؤوة وبحوي العوة قله مع التمكن منه, لإطلاق ما دل 
على اعتبارها فى صحّة الإحرام , والفرض تمكّنه من إتيان المأمور به 
على وجهه . كما هو ظاهر. 

هذا كلّه في الناسي والجاهل وغير مريد النسك «وكذا المقيم بمكة 
إذاكان فرضه التمتّع» كما عرفت الكلام فيه مفضّلاً سابقاً. 

«أمّا لو آخره عامداً» مريداً للنسك «لم يصمٌ إحرامه» للحج 
«حتى يعود إلى الميقات» . 

(و» حينئذٍ ف9 لو تعذر لم يصمٌ إحرامه» وفاقاً للأكثر". بل 
المشهور'". بل ريما يفهم من غير واحد!“ عدم خلاف فيه بيننا ؛ 
مؤاخذة له بسوء فعله . ولإطلاق ما دل على اعتبار الوقت فى صحّة 
الخحرام المقتصر فى تقبيده على من غر فاته ربخلاف الفرض. وإظااق 
صحيح الحلبي غير معلوم الشمول له كما اعترف به بعضهه !6 


العزيز: ج لاص 7م المغنى (لابن قدامة): ج "اص ,"١7‏ الشرح الكبير: ج "اص .١5١7‏ 
(؟) كما في ذخيرة المعاد: الحج / فى المواقيت ص 0/14 0170, ومستند الشيعة (للنراقي): 
الحج /المواقيت وأحكامها ج ١١‏ ص .١1519‏ 
9 ذهب 0 لضي في النهاية: باب فرائض باعوع ١١ص‏ 20032 واين حمزة في 
ا اللمعتين؛ انظر ل البهيّة: الحج / الفصل الثالث ج ١‏ ص 777. 
(5) كالعلامة في المنتهى: الحج / أحكام المواقيت ج ٠١‏ ص ”187 والتذكرة: الحج / أحكام 
المواقيت ج لاص .1١198‏ 
(0) كالطباطبائي في الرياض: الحج / أحكام المواقيت ج 7 ص .18١‏ 


ل ل لل سسسب ججواظر الكلام (ج )١8‏ 


ودعوى : تنزيل إطلاق دليل الشرطيّة على غير صورة التعذرء ليس 
بأولى من تنزيل إطلاق صحيح الحلبي على غير الفرض.ء بل هو أولى 

سين وجو 1 

25 “عيبر لكابصة الحرافه من عيره حت لوكأن الحية واعدياً عليه 
مقكنا نا فوقته كاذنا السك هن عا عديين الا خووى اليل 
قل( لميحميله ] طلاق اليوط بوالس اهو سم را 

وعلى كلّ حالء فلو جاء بالمناسك من دون إحرام» أو معه دون 
الميقات , كان حجّه فاسداً . ووجب عليه قضاوه . 

بل في المسالك : «حيث يتعذر رجوعه مع التعمّد يبطل نسكه, 
ووعن علية نضا زموان لمكن ميقطيعا التسفروول كان وصررد سيت 
إرادة دخول الحرم» فإن ذلك موجب للإحرام» فإن لم انيه وحن 
قضاوّه كالمنذور». 

«نعم » لو رجع بعد تجاوز الميقات ولم يدخل الحرم فلا قضاء عليه 
وإن أثم بتأخير الإحرام , وادّعى العلامة في التذكرة ة الإجماع علية)0) 

لكن فى المدارك : «هو غير جيّد ؛ أن : القضا اي 0 
فكو نك على الدالال مموهى يمشن اندو لض ستول القنضتاء كنا 
اختاره في المنتهى ؛ مستدلا عليه : بالأصلء وأنّ الإحرام مشروع 


)0 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / في المواقيت ج 7 ص 174, والعاملي في المدارك: 
الحج / أحكام المواقيت ج 7اص 770, والبحراني في الحدائق: الحج / أحكام المواقيت ج 
5ص .47١‏ والنراقي في المستند: الحج /المواقيت وأحكامها ج ١١‏ ص .١159‏ 

(؟) كشف اللثام: الحج /: تعيين المواقيت ج 0 ص .١١17‏ 

(*) مسالك الأفهام: الحج / أحكام المواقيت ج ١‏ ص 777. 





ا المجاشك: تتح سمج ببس و و كج سمج :8:48 


5-5 0 500 ادب لضافت تارك الاسرا 

من الميقات . ومع ذلك قد دخل الحرم حاجأً ولو بإحرام من دونه. 
والأمر سهل . 

نم إن ظاهر المتن والقواعد'" وغيرهما'": بطلان الإحرام منه 
ولو للعمرة المفردة , وحينئدٍ فلا يباح له دخول مكّة حتّى يحرم من 
الميقات , بل عن بعض الاصحاب”“ التصريح بذلك . 

لكن قد يقال : إن المراد بطلانه للإحرام للحجّ, لا العمرة المفردة 
التى «أدنى الحل» ميقات لها اختياريّ::وإن أثم ستركه الإخراء 
قن فو ووو وا لعنا كول قاد الاصحات اما هوا ذلك 
لامر اذاه ظرنا فا وييكن صرف ظاهر المت وفنيزة الب وو ليله 
الأقوىء والله العالم . 

المسألة «الثالثة» 
لو نسي الإحرام ولم بكر سني ا كما قناس3ه قيل4 والقائل 


0 
عمد 


3 : بيقضي» أي يدي ماكان يريد الإحرام له من حجٌ أو 00 


.775 مدارك الأحكام: الحج / أحكام المواقيت ج /اص‎ )١( 
.]١7 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الحج / تعيين المواقيت ج‎ 
."١5 ص‎ ١ كإرشاد الأذهان: الحج / في المواقيت ج‎ )”( 


(؛) كالعاملي في المدارك: الحج / أحكام المواقيت ج / ص 7706. والبحراني في الحدائق: 


الحج / أحكام المواقيت ج ١4‏ ص .87١‏ 
(5) رياض المسائل: الحج / أحكام المواقيت ج 7 ص .١8١‏ 
(1) السرائر: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 0174 .017٠‏ 


الطهارة / الموالاة في الوضوء ب 6919 
المعارض سوى ما يقال من النهى 7 عن إبطال العمل , والأخذ بإطلاقه في 
الأعمال المستحبّة والواجبة يفضي إلى مخالفة المقطوع به من الشريعة » بل 
الظاهر أن ذلك مخصوص في الصلاة خاصّة ؛ بل قد يدتّعى أن المراد منه 
لنهي عن إبطال العمل بالكفر ونحوه » وحرمة القطع في الصلاة من دليل 


خارجى 8 

07 العجيب ما في الدروس بعد اختياره أن الموالاة مراعاة الجفاف » 
قال : « ولوفرّق ولم يجت فلا إِثم ولا إبطال , إلا أن يفحش التراخي , 
فينم مع الاختيار» 7" » ومثله عن البيان(", ولم أعثر لغيره على ذلك » كما 
انه لا دليل عليه . 

فالأقوى حينسًذٍ أن مراعاة الجفاف شرط الصحّة, ولا إِثم إلا عند 
ضيق الوقت وفوات الواجب بذلك » كما في غيره من الشرائط والأجزاء , 
ولا أعرف وجهاً لذكرهم ذلك هنا ولم يذكروه في غيره من الشرائط 
والأجزاء من الترتيب وغيره » فإن كان ظواهر الأوامرفهي في الجسيع , 
وإن كان غير ذلك فلم نجده . 

ثم إنه بناءً على امختار قد عرفت أن جملة من الأصحاب قيّدوا ذلك 
باهواء المعتدل والزمان المعتدل ونحوذلك , بل نسب هذا القيد في الذكرى 
إلى الأصحاب » وقال : «إِنَ المقصود به إخراج طرف الإفراط با حرارة » 
لا طرف الإفراط في البرودة » فلو كان المواء مثلاً رطباً جدَا أو الكان 
كذلك وأخ ر إلى وقت بحيث لو كان معتدلاً لجق لم يقدح ذلك في 
)١(‏ كقوله تعالى : « ولا تبطلوا أعمالكم » سورة محمد : الأية 8#" . 
() الدروس : الطهارة / واجبات الوضوء ص4 . 

(6) البيان : الطهارة / كيفية الوضوء ص١٠‏ . 


«وقيل» والقائل المشهور شهرة عظيمة!". بل في الدروس'" 
نسبته إلى الأصحاب عدا الحلّى : «يجزئه. وهو المروىٌّ» : 

فى مرسل جميل عن أحدهما ني السابق”!", المنجبر سنده بما 
الجهل فيه, أو أنه ملحق به في الحكم . وعلى عدم الفرق بين إحرام 
الح وغيره . 

مؤيّداً ذلك كله : بالعسر والحرج في وجوب القضاء بالنسيان الذي 
هو كالظنيعة التاققة الإتسان» ويكتون الاخيراء كتباقى الأركيان الى 
لا يبطل الحجٌ بفواتها سهواً إجماعاً عدا نسيان الموقفين, كما صرّح به 
فى المسالك7. 

وبذلك يخرج عمًا يقتضىي البطلان: من إطلاق ما دل على اعتبار 
الإحرام أو عمومه؛ على وجدٍ يقتضي عدم الإتيان بالمأمور به على 
وجيد يع حدايهة» 


.7717 نسبه الشهيد الثاني إلى المعظم, انظر المسالك: الحج / أحكام المواقيت ج 7 ص‎ )١( 
وابن البرّاج في المهدّب:‎ ,١ 47 وممّن قال بذلك: الشيخ في الجمل: الإحرام بالحج ص‎ 

الحج / تجديد الإحرام ج ١‏ ص 147. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الإحرام بالحج 
ص ؛ ,7١‏ وابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): الحج / في الميقات ص 7 .٠١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 9١‏ ج ١‏ ص 00" 

(؟) في ص 048١‏ . 

(؟) المفروض أن يعبّر ب«صحيح علئٌ بن جعفر» وقد تقدّم في ص .6١‏ 

(5) مسالك الأفهام: الحج / أحكام المواقيت ج ١‏ ص 777. 


من نسي الإجرام حتّى أكمل المناسك 7777 7 - ب سسسب لاق 


نعي قد معت التقبيد فى المرسل العويور :نيما 3١‏ كان قله تقو 
ذلك . وقد يقال : إن المراد به نيّة الحجّ بجميع اعد لديو قنك سيفن 0١‏ 
ايضا عبارة النهاية . 

إِنْما الكلام في المراد بالإحرام : 

نع ليق | لسك لعن اين الر وني 111 ] انرصيارة عن الفدد 
والتلبية , ولا مدخل للتجرّد ولبس الثوبين فيه . وعن ظاهر المبسوط '“ 
والكنيا 107 هامر و اصن بيط وهو الت 

ثمٌ قال : «وكنت قد ذكرت في رسالة : أن الإحرام هو توطين النفس 
عن ترك الفعيقات المعيودة إلى اضيا :نمدا لحرو لين فلن الرايضلة 
لذلك التوطين , نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة»'". إلى أن قال : 
«فعلى هذا يتحقق نسيان الإحرام : بنسيان النيّة » وبنسيان التلبية»”". 

وعن الفاضل في المختلف : «أَنّه ماهيّة مركبة من النيّة والتلبية 
ولبس الثويينك»60. . وحينئلٍ فيتتفي بأحد أجزائه . م 





وعن المحقّق الثاني أَنّ «المنسيّ إن كان نيّة الإحرام لم يجزئء وإن 4 


. 6١ في ص‎ )١( 

(؟) غاية المراد: الحج / في المواقيت ج ١‏ ص 88". 

(”) السرائر: الحج / باب المواقيت, وكيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 077 و0137. 

(؛ وة) وجه استظهاره منهما: ما صرّح به بعد ذلك من عدم جعلهما التلبية ركنا ... إلخ. انظر 
المبسوط: أنواع الحج ج ١‏ ص 5١غ.‏ والجمل والعقود: أفعال الحج ص .١17١‏ 

(1) غاية المراد: لسع اه اص 784 

)06 ا : الج / في المواقيت ج 4 ص 46. 


مه لل .+ بببببيببب سسججججسببي جيواظر الكلام (جج )١8‏ 


كان المنسي التلبيات أجزأ»١".‏ 

وما 0000 المستفاة من المرسل المهدم واه الموافق لقاعدة 
الأقصار قبا خالك الأضل الام علو المقكن من النسي:والسعرف»:. 
وهو ماعدا النيّة » وإن كان قد يستفاد من المرسل وغيره من الأخبار 
الصحيحة أن المراد بالإحرام هو التلبية .كما ستعرف ذلك في بحتها» . 

«بل ولقاعدة الاحتياط فى المجمل ؛ إذ قد عرفت الاختلاف فى 
مناه عدر كعد نادير لا كل ما معفدل لوه إنعزا يا حر حر 
ماعدا النيّة فتوى ورواية ؛ لاثفاقهما على الصحّة في تركه , ويبقى تركها 
على مقتضى الفساد»”". 

إلا أَنّ الجميع كما ترى؛ ضرورة أن مقتضى الرواية : صحّة الح مع 
ترك الإحرام جهلاً أو نسياناً. والظاهر من حال الجاهل بوجوب 
التخراء بو النانين له اله لمريات ب القوو له التولوةامو لا المصند: 
وكلسن ارين ور ا نيك صق الع عمد لخادل ذلك كلدب فيه 
ا 

بل الظاهر دخول النيّة في الإحرام على جميع الأقوال وإِنّما الكلام 
في الزيادة» فلا إشكال حينئذ في دخول تركها في الصحيح . 

والتقييد بما في المرسل كما ترى ؛إذ هو لا جابر له هنا ء لخلوٌ فتوى 


)١(‏ جامع المقاصد: الحج / تعيين المواقيت ج ‏ ص ١177‏ فوائد الشرائع (آثار الكركي): 
ج١٠‏ ص 788 
(؟) رياض المسائل: الحج / أحكام المواقيت ج 7 ص 187- ١186‏ (بتصوف). 


من نسى الإحرام حتّى أكمل المناسك ‏ _ ع0 


الأكثر عن ذلك, وإِنّما ذكره الشيخ في النهاية!", مع أنّ ظاهره إرادة 
العم السابق لا النيّة المقارنة للعمل . 

وقد بان لك من ذلك كله : تحقيق الحال, وتسمع له -إن شاء الله - 
زيادة . 

كذ أنه قديا د اف معت المسى عق الح .وولالك تضوف 
باتك ننه مي نبي لال عن ذه لااعدل الكبنوة دكن رمي التدراء 
بدونها؟!!". 

وهو_كما ترى -لا يكاد يظهر له وجه ؛ ضرورة أن مفروض المقام : 
عدم الإحرام رأساً, لا صحّته بلا نيّة . 

بل إن كان المراد التعريض بما سمعته من الشيخ , ففيه : أَنّك قد 
عرفت أَنّ المحكي عن الشيخ أنه «نيّة بلا عمل» لا«عمل بلا نيّة» . كما 
أنه لو أراد عدم نيّة بقيّة المناسك, ففيه : كون المفروض حصولها أجمع 
بنيّة » ولكن بدون إحرام . ودعوى : فساد نيّاتها من دونه واضحة المنع 
بعدما عرفت ء والله العالم . 


.111 ص‎ ١ النهاية: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 


١8 
١2 


كتاب الحجّ 


فضل الحج 
التفقّه في الحج 
بعض أسرار الحج 
الركن الأول 
فى المقددمات 
المقدّمة الأولى 


حقيقة الح 

عوتب الح على كل من انميت لله ادال 
وجوب الحج مرة واحدة 

فوريّة وجوب الحج 


موارد لوجوب الحج واستحبابه 
الفقدّمة الثائرة 
فى الشرائط 
شرائط حجة الإسلام: 


كمال العقل والبلوع 


1١0 
١ 
١/ 
86 
18 


محتويات الكتاب 


لو كمل الصبي والمجنون قبل المشعر 
نه اخراء اعنيى 

إحرام الولي عن الصبي والمجنون 
حكم نفقة الصبي الزائدة على الحضر 
الحرية 

لو تكلّف العبد الحج بإذن مولاه 

لو درك اعد الوكو نوق أعلق 

لو أفسد العبد حجّه 

التمكن من الزاد والراحلة 

من ,يعتبران في حقه 

ما يباع وما لايباع لأجل الحج 

المراد بالزاد فى الاستطاعة 

المراد بالراحلة في الاستطاعة 


شراء الزاد والراحلة بأزيد من ثمن المثل 


حكم من له دين على غيره 
حكم المديون 


من نازعته نفسه إلى النكاح وهو مستطيع 


يذل الراةبوالز احا 
لو وهب له مال 
لو استؤجر للمعونة على السفر 


لو حجٌ غير المستطيع متسكعاً أو غيره 


وجود ما يمون به عياله 


اعتبار المباشرة للحج على المستطيع 
هل يلزم الولد بذل مال الحج لوالده؟ 


؟ مو لل سس ب يبييبيبيسسبيس ‏ جوأظر الكلام (ج )١8‏ 


إمكان المسير ١16‏ 


حكم المريض ١»‏ 
هل تلزم الاستنابة مع المانع عن المباشرة؟ ١١/‏ 
لو احتاج في سفره إلى حركة عنيفة فضعف عنها ١1‏ 
لو تكلّف الضعيف والمريض والممنوع الحج ١)‏ 
لو عدم آلات حمل الماء والغذاء ف 
لو كان له طريقان ومنع من أحدهما شك 
لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا يمال ١‏ 
سلوك طريق البحر إلى الحج ١)‏ 
لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم ١.١‏ 
لو مات قبل الإحرام أو دخول الحرم ١‏ 
لو استقرٌ عليه الحج فأهمل ١‏ 
وجوب الحج على الكافر ١06‏ 
لو أحرم الكافر ثمٌ أسلم قبل الوقوف بالمشعر ١0‏ 
حكم المرتدٌ ١00‏ 
حكم المخالف ١6‏ 
هل الرجوع إلى كفاية شرط في الحج؟ ١١‏ 
لو اجتمعت الشرائط فحجٌ متسكّعاً أو في نفقة غيره ا 
أفضليّة المشي أو الركوب للحج ١)‏ 
لو استقرٌ الحج في ذمّنه ثمّ مات ١‏ 
الموضع الذي يقضى منه الحج ١/4‏ 
التطوّع أو الحج عن الغير لمن عليه حجّة الاسلام ١0‏ 
هل يشترط المَحْرَّم للنساء في الحجج؟ ١‏ 


إذن الزوج في الحج 00 


محتويات الكتاب 


شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد: 
كمال العقل 

الحرّيّة 

انعقاد النذر بإذن من يعتبر إذنه 

لو نذر الحج فمنعه مانع 

لو نذر الحج أو أفسده وهو معضوب 

لو نذر الحج ونوى حجّة الإسلام أو غيرها 
نذر الحج ماشيا 

النيابة في الحج 

شرائط النائب 


لومات الثائت 

لو اشترط على النائب حج التمتّع أو القران أو الإفراد 
لو اشترط على النائب الحج على طريق معيّن 
إجارة النائب نفسه لحجّتين 

لو اعتضتر النائت اود 


وه 


5.1 
حي 
"١ 0/‏ 
0" 
1" 
”3 
تفن 
وردنا 
51١‏ 
1" 
51 
0 
؟ 
/ 2" 
/ 2" 
اميل 
"0١‏ 
١م؟‏ 
50 
ذف 
05 ؟ 
11 
يض 
5 
لاا 


. 65 





لوخصورت اخرة الناتت او قفنت 

النيابة في الضواف 

لزوم وا في مال النائب 

لو قزق اناك قد 

لزوم تعجيل اننائب إلا مع اشتراط الأجل 
النيابة عن ائنين في عام واحد 

تحذل اأنائب بالهدي لو أحصر 

استثيمار احيرين لمن وجب عليه ححتان 
استدباب ذكر النائب من ينوب عنه فى المواطن 
لو أومى بالحج ولم يعيّن الاجرة 
ايععةاى الأجير للأجر ة بالعقد 

لو حالف الأجير ما شرط عليه 

لو أوصى بالحج ولم يعيّن المدات 

لو أوصى بالحج كلّ سنة فقصرت الأجرة 
لو مات المودع وعليه حجّة الإسلام 

لو أومدى بالحج وعيّن المبلغ 

أو ا وحمي بحج وغيره 


ل سه 10 
من كأث علية حجه الإسلام وندر اخرى ومات 
المقدمة الثالثة 


أقسام الحج 
صوره حج التمتع 
وج.وب حج التميّع على البعيد 


51 
انين 
الكل 
م 
5 
ل 
56١‏ 
٠٠١ 7‏ 
لل 
م 
0 
ا 
او 
ا 
لض 
ضر 
احلض 
١‏ 
370 
مض 


تفرض 
7 


محتويات الكتاب 


عدول النائي عن التمتّع إلى القران أو الإفراد 
شرائط حج التمتع: 

النيّة 

وقوعه في أشهر الحج 

الإتيان بالحجج والعمرة في سنة واحدة 
الإحرام بالحج من بطن مكة 

لو أحرم بعمرة التمتّع في غير أشهر الحج 
لو أحرم بحج التمتّع من غير مكّة 

خروج المتمتّع من مكّة قبل الإتيان بالحج 
لو خشي المتمتّع ضيق الوقت عن أداء العمرة 
لو حاضت المرأة أو نفست قبل إتمام العمرة 
سقوط العمرة المفردة بالإتيان بحج التمبّع 
صورة حج الإفراد 

عدول القارن والمفرد إلى 2 التمتع 

هل يجوز لغير النائي أن يحجٌ متمتّعاً؟ 
شروط حج الإفراد 

صورة حج القران وشروطه 

استحباب إشعار القارن ما يسوقه من البدن 
الإتيان بالطواف عند دخول مكة 

العدول إلى التمتّع بعد دخول مكة 
فوارق حج التمتّع عن القران والإفراد 

محل إحرام المكّي إذا بعد عن أهله 

محل إحرام النائي إذا أقام يمكّة 

حكم الإحرام لمن له منزلان: قريب وبعيد 
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السقة العببوا و بغ الماء بحيث لواعتدل 
0 

ومقتضاه جواز ذلك وإن طالت المدّة جدّاً» واستجوده جماعة ممّن تأخر 
عنه(" , وكأنه لمكان تعليق البطلان على الجفاف » وهولا يشمل 
التقديري » ولكته قد يشكل ذلك بأنّ شرط الصحّة عدم الجفاف » وهو 
لا يشمل التقديري » والقسك بالضرورة ونني الحرج يندفع بالرجوع إلى 
التيمم أو الاستشناف . 

قلت : ينبغي أن يعلم أوَّلاً : أن مراد الأصحاب بقيد الاعتدال إِنْها هو 
بالنسبة إلى ما مضى من الازمنة » وليس المراد منه الفصل المعتدل من 
فصول السنة » فيدخل ما كان في شدّة مربعانيّة الصيف تحت الاعتدال ‏ 
إلا أن يتفق فيها شدّة حر خارج عن غالب الأزمنة ؛ لعدم الدليل على إرادة 
الاعتدال بالمعنى الثاني , بل ترك الاستفصال في صحيحة ابن عمّار9) 
وإطلاق اليبس في موثّقة أبي بصير”؛» ينافيه ؛ إذ قد يكون ذلك في شدة 
الصيف » أو في مكان غير محجوب عن هواء السموم , ونحوذلك . 

ويعلم ثانياً : أنه لا كلام عند الأصحاب في عدم الرجوع إلى التيمّم 
عند إفراط الحرّء بل يجب عليه الوضوء وإن حصل الجفاف » ولعلّه 
للاستصحاب في بعض الأحوال » ولعدم شمول أدلّة التِيمّم لنحو المقام . 

ثم إنه قد عرفت أن الظاهر من عبارات الأصحاب كم لا يخفى على 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص؟؟‎ )١( 

0( كالبحراني قِ الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ ص 5ه "لاه" , 
(*) المتقدمة في ص 45١‏ و١451.‏ 

(1) المتقدمة في ص .45١‏ 
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سقوط هدي التمتع عن القارن والمفرد 
القران بين الحج والعمرة بنيّة واأحدة 
إوخال النعير على التعزة وبالفكين 


ني حجّتين أو عمرتين في الإحرام 


الققفة الا 
فى المواقيت 
غزة ]لم اقيق ١‏ 
ميقات أهل العراق 
ميقات أهل المدينة 


ميقات أهل الشام واليمن والطائف 

ميقات من منزله دون الميقات 

لو حجٌ على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت 
من حج أو اعتمر على ميقات لزمه الإحرام منه 
محل تجريد الصبيان للإحرام 

أحكام المواقيت: 

الإحرام قبل الميقات 

تأخير الإحرام عن الميقات لمرض ونحوه 
تأخير الإحرام عن الميقات نسياناً 

تأخير الإحرام عن الميقات جهلاً 

مرور غير مريد النسك على الميقات 

تأخير الإحرام عن الميقات عمداً 

من نسي الإحرام حتّى أكمل المناسك 
محتويات الكتاب 
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التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 





ماري 


«الركن الثاني » 
في أفعال الحجّ» 
9والواجب» منها «اثناعشر: الإحرام. والوقوف بعرفات, 
والوقوف بالمشعر. ونزول منىء والرميء والذبح, والحلق بها أو'" 
التقصير. والطواف. وركعتاه. والسعي. وطواف النساءء. وركعتاه» 
على الأصمّ: في الرمي والحلق أو التقصير. كما تعرفه في محلّه 
5 
إلا أنّ منها : ما هو ركن ‏ يبطل الحجّ بتركه عمداً ل سهواً, إلا 
الوقوفين معاً؛ فإنّ تركهما معاً ولو سهواً مبطل ‏ ومنها : ما هو واجب 
غير ركن . ٍ 
وقد ذكر المصنّف أن الركن منها خمسة : الإحرام بالحج . والوقوف 
بعرفة , والوقوف بالمشعر ء وطواف الحج, وسعيه . 
والشهيد فى الدروس : ثمانية بإضافة النيّة , والتلبية . والترتيب'!", 


)١(‏ في نسخة الشرائع: و. 


3 





جواهر الكلام (ج )١9‏ 


يعدنعها بأرافقة الا عراءرسن الكدلار 

وفيه : أنّه ينبغى أن يكون نيّة كل ركن ؛ لعدم الفرق , على أن البطلان 
حيائز جنا ء.من قبل قوات الركن لامنها ..وكنذا الكتلام فى الفركين 
ودين 1 

بل في المسالك :«وأيضاً فقد تقدم أن الاخرام ليس أمراً زائداً على 
النيّة مطلقاً. أو على التوطين الملزوم لها» . 

«وفى ركنيّة التلبية خلاف , ويقوى ركنيّتها إن أوجبنا مقارنتها للنيّة 
وجعلنا الانعقاد موقوفاً عليها كتكبيرة الإحرام» والتقريب ما تقدّم 
فى نيّة الاحرام : وصحيحة معاوية بن عمّا را" مشعرة بركنيتها؛ حيث جعل 
تحقّق الإحرام موقوفاً عليها أو على الإشعار أو التقليد. وتعليق الحكم 
على الوصف يقتضى عدمه عند عدمه, والإخلال بالإحرام مبطل 
إجماعاً»”". 1 

قلت : ستعرف الكلام في ذلك كلّه مفصّلاً إن شاء الله , بل وفيما قيل 
هنأ أيضاً من الفرق بين الركن والفعل ه في الحج ب : 

وله ذا ترك الر كو ناسيا وضع أن بعوره لف مسثمة بان تعد 
امعا وات اعد رهسا بتسفتين : أخيدهها : المشقّة الكثيرة, 
وتانيما نظ "١‏ الاببطاعة المعيوةةبوالفعل إذااتر اتسينا سهان ان 


(1) الكافي: باب الإفراد ح ١‏ ج 4 ص 798, تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 7١‏ ج 
() مسالك الأفهام: أفعال الحج ج١‏ ص 777 777. 
(؛) في المصدر بدلها: تعذّر. 


آداب السفر / الاستخارة والوصيّة 


يستنيب فيه وإن تمكن من العود» . 

لاوترك الركن عهدا يطلو رتك النعل مهدا لايطل إذا له رتب 
عليه غيره من الأركان » فيبطل الحجّ من حيث ترك الركن"" المترنّبٍ 
على غيره مع ترك ذلك الغير عمداً!"", وإن لم يترئّب على الفعل المذكور 
ركن لايبطل الحيجٌ بتركه عمداً؛ كرمي الجمارء وطواف النساءء ولكن 
في هذا يحرم عليه النساء حتّى يأتي به بنفسه, ولو كان الترك نسياناً 
جاز أن يستنيب اختياراً. ويحرم عليه النساء حتّى يأتي به النائب»0". 

(و» على كلّ حال: فينبغي أن يعلم أُوَلاً أنه إيستحبٌ أماء 

التوجّه» إلى سفر الحجّ بل كل سفر: 

الاستخارة منالله تعالى في عافية على الكيفيّة المذكورة في 
محلها . 
والوصيّة؛ لما في السفر من الخطرء ولقول الصادق نيه في مرسل 
ان عمير : (من ركب راحلته فليوص»!. وينبغي له حينئذٍ : قطع 
الدلائق بينه ومن بدافلية. 

قيل: «ويستحبٌ له الغسل أيضاً»!", وقد تقدّم في الأغسال 
المندوبة مايعلم منه ذلك . 
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)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: لأنّ فعل الركن. 

(5) فى المطور وها اشنافة كل قيله: 

(©) المهدّب البارع: الحج / القول في الطواف ج7١‏ ص 5١‏ -7017. ' 

(4) الكافي: باب نوادر الحج ح ٠١‏ ج؛ ص 575, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب 
تريح ال ان 

() الحدائق الناضرة: الحج / في السفر وآدابه ج ١5‏ ص 47. 


01 


ج م١‏ 
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جواهر الكلام (ج 1) 


ويستحبٌ له أيضاً: «الصدقة4 فقد «كان علىّ بن الحسين هةٍ إذا 
أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله (عرّوجل) بما 
بتيسّر لهء ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركابء وإذا سلّمه الله تعالى 
فاتصروك كمد الله عر وععل ) وشكره واتصضد يما فشر ل4 1" 

لكف للخو الل ««اوتستفسية: أن يها ل يغتبي الفضد و اللي ست 
الريك هده لقد مه حفس وعلانة بان اللية الستطنى راط 
مامعي . وسلّمني وسلّم مامعي , وبلغني وبلّغ ما معي ببلاغك الحسن 
العي ا كر 

بل هي تدفع نحوسة السفر في الأيّام المكروهة : 

قال الصادق علي : «تصدق واخرج اىّ يوم شئت»!". 

وقال لدءلئةٍ حمّاد بن عثمان : «أيكره السفر فى شى عمسن الأيَاهم 
الكروهةطل الأ رياد وغيرة؟ تال لذ افع سفرك بالضلوقة وريم 
إذا بدا لك, واقرااية الكرسي , واحتجم إذا بدا لك)67. 

وعن احدهماطايّ# : «كان ابي إذا خرج يومالاربعاء من اخر 





)١(‏ المحاسن: كتاب السفر ح ١6‏ ص 48", من لا يحضره الفقيه: باب افتتاح السفر بالصدقة 
ح ١4١08‏ ج١‏ ص ,77١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب آداب السفر ح 60 ج١١‏ 
ص /ا. 

.44 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(”) الكافي: القول عند الخروج من بيته ح4 ج41 ص 187,. تهذيب الأحكام: باب 0 العمل 
والقول عند الخروج ح ١4‏ ج05 ص 45.: وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب آداب السفر ح ١‏ 
ج١اص‏ 370. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب افتتاح السفر بالصدقة حم ١1-80‏ ج7 ص 719, وسائل الشيعة: 
باب ١6‏ من أبواب اداب السفر ح ” ج ١١‏ ص 6/ا. 


آداب السفر / الصدقة 





الشهر , وفي يوم يكرهه الناس من محاق وغيره, تصدّق ثمّ خرج»”" 

بل هي تدفع نحوسة اليوم في الحضر أيضاً 

قال الصادق َهْةٍ : «من تصدّق بصدقة إذا أصبحء رفع الله عنه 
نحس ذلك اليوم»!". 

وقال ابن أبي عمير : «كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع , 
فيدخلني من ذلك شيء, فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن 
جعفر ئإة فقال : إذا وقع في نفسك شيء فتصدّق على أوّل مسكين , ثم 
امض فإن الله تعالى يدفع عنك)”" . 

بل قد ورد في الصدقة : أنّها تدفع البلاء” وقد ابرم إبراماً'" 

تليق كذ لك بعك المودة فطلا عن جغال الحياة 

ل ين و م لم 
اللسترع و ال خرن : عند وضع رجله في الركاب مثلاً. ويمكن أن يكون 


)١(‏ المحاسن: كتاب السفر ح 74 ص 58". وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب آداب السفر ح 
ج٠١‏ ص الا" 

0( المحاسن: كتاب السفر ح /؟ ص 4 من لا يحضره الفقيه: باب افتتاح السفر بالصدقة 
ص /الال. 

امن لا يعفر التقيلة ياب نضا السفر بالضدفةاح كن لاح لاض :15 بوسائل الفسيعة: 
باب ١6‏ من أبواب آداب السفر م ج ١١‏ ص 6/ا”. 

(؟) في المصادر بدلها: : «القضاء» وورد فى كتاب العامة والتسرةات على يما تعلنافى لضان ت: 
«الصدقة تدفع البلاء. وهي أنجح دواء, وتدفع القضاء وقد أبرم إبراماً. "0 انظر بحار الأنتوار: 
باب ١‏ من كتاب الزكاة والصدقة ذيل ح الاج 1 ص 777 . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الكتاب ح 01/17 ج4 ص 18": وسائل الشيعة: باب / 
من أبوزات الشدقة ع اع 5 هن 704 


لح ةزغو اق الكلام :زح 14) 


المراد صدقة واحدة «ولاريب تان : تكثيرها أولى . وقد تعارف الان 
الصدقة عند الخروج من باب الدارء وأخرى عند وضع رججمله في 
1 اكاك . بل مقتضى الخبر الأوّل استحبابها بعد المجيء بالك ١‏ سف : 


46 


عا 5 بولخبا من يقونواله العالى: 
و4 يستحبٌ أيضأ إصلاة ركعتين» : 
فعن أبى عبدالله عن آبائه 8 عن رسول الهييية: «ما استخلف 
رجل على اهله بخلافة 3 من ركعتين يركعهما إذا اراد الخروج إلى 
ب يب 0 اعتلاة اندها 
وافقيل فى ذلك افق اضسادة الأخهل :لاحي طأووس ل عن 
7 مالعا اي 
0 507 0 
بل في صحيح الحلبي'*ا: «كان أبو جعفر ك9 إذا أراد سفراً جمع 
عياله في بيت» ثمّ قال : الهم إني أستودعك الغداة نفسي ومالي واهلى 
)١(‏ الكافي: امالك ننه اتروع توه ١ج‏ غخ ص *18. تهذيب الأحكام: باب ه 
العمل والقول عند الخروج ح ١6‏ ج 0ه ص 9غ. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب آداب 
السفر ح ١ج ١١‏ ص 5/". 
(*) الأمان من الأخطار: الفصل الثالث عشر من الباب الأوّل ص 5؛. وسائل الشيعة: باب ١8‏ 
من أبواب آداب السفر ح اج ١١‏ ص 88١‏ 


اللطهارة / الموالاة ف الوضوء  ##__‏ _ _ببببب ا 499 
من أعطى النظر حقّه فها وفها اشتملت عليه من لفظ المقدار ونحوه أن 
لموالاة بمعنى مراعاة الجفاف إنما هو تقدير زماني لجواز التفريق » بمعنى أنه 
للمكلف التأخير هذا المقدار فلا مدخليّة لبقاء البلل وذهابه » ولذا كان 
لا يجب عليه تطلّب المكان أو إكثار الماء لأجل حفظ البلل حيث يكون 
ا حر مفرطاً ؛ لكان كون المدار على الزمان لا على بقاء البلل . 

إلا أنَ هذا التقدير لما كان يختلف بالنسبة إلى إفراط ال حر والبرد 
أرادوا بيان ذلك , فَقَدَروا بالزمان المعتدل» فإفراط الحرّيقدّر فيه الاعتدال 
كإفراط البرد » والمراد بالاعتدال عل حسب ما ذكرناء وإلا لواريد 
بالموالاة -معنى مراعاة الجفاف- بقاء البلل حسّناً من غير مدخليّة للزمان » فهو 
مع منافاته لاستصحاب الصحّة لا دليل عليه » كما أنه لا دليل على التقدير 
عند إفراط الحرّء بل ينبغي القول بالرجوع إلى التيمّم أو بسقوط هذا 
الشرط في مثل هذا الحال» فلا يقدح التأخير حينمدٍ يوماً أو أيَاماً ؛ إذ 
لا دليل على التقدير بعد فهمهم من الأدلّة وجود البلل حسّاً » بل لا معنى 
له ؛ إذ كما يزول بنفسه يزول بتجفيف مقف ونحو ذلك » فتأمّل جيّداً . 

ثم إنه بعد البناء على هذا الزمان لا نشترط في إفراط الحرّ مثلاً التتابع 
الحقيق » بل له التأخير زماناً بحيث لو كان الزمان على الغالب لم يق فيه 
لوو فا عساه يظهر من صاحب المدارك وبعظ ىفن تاخو عن 
اشتراط ذلك لا يخلومن نظرء قال فيها : « لووالى فاتّفق الجفاف أو 
التجفيف لم يقدح ذلك في صحَّة الوضوء ؛ لأنّ مورد الأخبار المتضمّنة 
للبطلان مع الجفاف باعتبار التفريق » كما يدل عليه قوله ( عليه السلام ) 


. كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة/ اسباب الوضوء ص/”‎ )١( 
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وولدي الشاهد منّا والغائب, اللّهمّ احفظنا واحفظ عليناء اللّهمّ اجعلنا 
فى وار ف انيه لأسي بعالمو ولا عفر با ناسين عافدك 
وتضلاف01 

و4 كذا يستحبٌ: «أن يقف على باب داره» إن كان, و إل 
فعلى الجهة التي يريد أن يتوجّه منها«ويقرأ فاتحة الكتاب أمامه 
-00005 شماله. وآية الكرسي كذلك» : 

فال أبوالحسن نئِةٍ في خبر الحذّاء المروي في الفقيه وموضع من 
الكافي “تالو كان الرجل متكم إذا أراد سفراً قام على باب داره تلقاء 3 
وجهه الذى يتوجه له انرا اللحمب اماهه ومن فيه وكن اقها لقي ١‏ 1 22 
الكرسي أمامه وعن يمينه وعن شماله, ثم قال : اللّهمْ احفظني واحفظ 
مامعي , وسلّمني وسلّم مامعي , وبلغني وبلغ مامعي ببلاغك الحسن 
الجميل , حفظه الله وحفظ مامعه, وبلغه وبلغ ما معهء وسلمه وسلم 
007 بت الرجل يحفظ ولا يحفظ ما معه, ويسم ولا يسلّم 
مامعه , ويبلغ ولا يبلغ مامعه ؟!...)(", 

ورواه في الكافى في موضع آخر بزيادة قراءة المعوّذتين والتوحيد 
ايضا امامه وعن يمينه وعن شماله!". 


(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يستحبٌ للمسافر من الدعاء ح ج" ص 7١‏ 1, الكافي: 
باب القول إذا خرج الرجل من بيته ح ١‏ ج 4 ص 87 5, وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر 
في الهامش الآني). 

(") الكافي: : باب الدعاء إذا خرج لوس بت ص 047., وسائل الشيعة: 


4 سمب ب ب ري اح فز اشن اكلام ( 92 


كلّ ذلك مضافاً: إلى ماورد في آية الكرسي , ومنه : «إنّ لكل شيء 
ذروة وهى دروة القران الحو قرأها مرّة صرف لله عنه ألف مكروه من 
كار اللنا موا للب دك روه هن كا ددا اشرق امبر كاه الها 
الفقرء وأيسر مكاره الآخرة : عذاب القبرء وإِنْي لأستعين بها على 
صعود الدرجة)!". 

وإلى ها وود أيضاً فى :«إنا أنزلناة»ومنه+ الى أن رجلاً حم ماشياء 
فق را إنَا أنز لناه »ماوجد أل المشى»!". 

و أنفبززيانة ١‏ اعد نا ارك دحيو يكب تقد لز سيا اليا 
تير لقوولقا نا اهل علق النو كين الحديدييه 3 

و«لو كان شيء سيق القادرو اقلق فارع ١١|‏ امولناء هين مسافر 
ويخرج من فر لماي 1 

وغير ذلك ممّا يتعذر أو يتعشر إحصاوه ء والله العالم . 

(و» كذا يستحبٌ : 9أن يدعو بكلمات الفرج» : 

قال الصادق نيد فى صحيح معاوية : «إذا خرجت من بيتك 


تنك الحج والعمرة غَان شاء الله -فادع دعاء الفرج »وهو. لا إله إلا 


الله الحليم الكريم ‏ لا إله إلا الله العلىّ العظيم . سبحان الله ربٌ السماوات 


)١(‏ تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح 40١‏ ج١‏ ص ,١171١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من 
(؟ و”) مكارم الأخلاق: الفصل الأوّل من الباب التاسع ص 587. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
(؛) مكارم الأخلاق: الفصل الأوّل من الباب التاسع ص 47؟, وسائل الشيعة: باب 74 من 
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اللععببورت الارضين الشبعوروردة العرشن الفنطي ببوالجيد سو 
الغ المي 
«وبالأدعية الحاتورة» عنهم نه التى منها: ما في الصحيح 
المزبور : قال فيه بعد ما سمعت : 
«ثم قل : اللّهمّ كن لي جاراً من كل جبّار عنيد ومن كل شيطان 
00055 
«ثمَ قل : بسم الله دخلت , وبسم الله خرجت., وفى سبيل الله , الهم 
إلى هدام ين عدص تسيا وضجلتى نتن الله 0 هذا ذكرته 
ا : : : 
«اللّهمّ أنت المستعان على الأمور كلّهاء وأنت الصاحب في السفر 
والخليفة فى الأهل , اللّهمَ هوّن علينا سفرناء واطو لنا الأرضء وسيّرنا 
فيا ظاعتك وطاعة رسولك, اللّهمّ أصلح لنا ظهرناء وبارك لنا فيما 
رزقتناء وقنا عذاب النار» . 
«اللّهمّ ني أعوذ بك من وعثاء السفر , وكآبة المنقلب . وسوء المنظر 
في الأهل والمال والولد, اللْهمّ الي عضدى وناصرى بك أحل وبك 
أسير » اللّهمّ إن أسألك في سفري هذا السرور والعمل لما يرضيك عنّي , 
اللّهمَ اقطع بُعده ومشقّته , وأح- حجّني'" فيه , واخلفني في أهلي بخير, 
)١(‏ الكافي: باب القول إذا خرج الرجل من بيته ح " ج 4 ص 864». تهذيب الأحكام: باب 0 
العمل والقول عند الخروج ح ١‏ ج ه ص 00, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب آداب 


السفر ح 6 ج ١١‏ ص 587 
(؟) في المصدر بدلها: وا صحبني. 


مل سس بيبل تت بسك عاض العلام ج14 


ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلىّ العظيم» . 

«اللّهمَ ني عبدك , وهذا حملاؤك!", والوجه وجهك , والسفر إليك . 
وقد اطّلعت على مالم يطلع عليه أحد غيرك , فاجعل سفري هذا كقّارة 
لما قبله من الذنوب , وكن عوناً لي عليه . واكفني دعته'" ومشكّته ؛ 
ولتق سن اقول روا ادل ررض شود لما انعد ركب ان 

:5« داف جلك فى الر كاي ككل تسم 11ذا| ودين اريسي 
نس لله والله أكير)»: 1 

«فاذا استويت على راحلتك, او استوى بك محملك, فقل : 
الحمدلله الذي هدانا للإسلام, ومنّ علينا بمحمّد كيه . سبحان الله 
سبحان الذي سخر لناهذا وما كنا له مقرنين» وإِنا إلى ربّنا لمنقلبون, 
والحمدلله رب العالمين» . 

«اللية انث الحامل على الظهرء :و الها ن .على الأسء اللهة بلغنا 
(ما نبلغ به)”” إلى مغفرتك ورضوانك. اللّهمٌ لا طير إلا طيرك» ولا خير 


إلا خيرك. ولا حافظ غ22 


وقال عاجه لكا أيضاً في < خبر أبي حمزة ث (0. .أن ن الإنسان إذا خرج وقال 
حين يخرج : الله أكبر الله أكبر ثلاثاً» بالله أخرج وبالله أدخل وعلى الله 


١07 في المصدر: «حملانك». والحملان: المتاع وأسباب السفر. مجمع البحرين: ج 4 ص‎ )١( 
(حمل).‎ 

(؟) فى المصدر بدلها: وعثه. 

() في المصدر بدله: «بلاغاً يبلغ إلى خير بلاغاً ‏ وفي التهذيب: بلاغ - يبلغ». 

) 0 المصدر آنفاً وقد أورد ذيل الخبر في وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب آداب السفر 
اج ١اص‏ 410 
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أتوكّل ثلاث مرّات.ء اللّهمّ افتح لي في وجهي هذا بخيرء واختم لي 
بخيرء وقني شرٌ كل دابّة أنت آخذ بناصيتها. إن ري على صراط 
مستقيم , لم يزل في ضمان الله (عرّوجل) حتّى يردّه إلى المكان الذي 
كان يف1 

وفي المرسل : «كان الصادق لهذ إذا أراد سفراًء قال : اللّهمَ خل 
مسولنادو ا حسيى سير نبوا عظلى عا فلار 

بل سضحتة له اللاهاء بالما نور عند الخروج من المنزل وإن لم يكن 

قال على بن الحسين مق في خبر أبي حمزة : «... إِنّ العبد إذا خرج 
من منزله عرض له الشيطان , فإذا قال : بسم الله تعالى قال له الملكان : 
كفيت » فإذا قال : امنت بالله , قالا له : هديت,» فإذا قال : توكّلت على الله 
بمن هدي ووقي وكفى !!... ثم قال: يأ اناعي :1د تبركثة اللحاسن 
لم يتركوك وإن رفضتهم لم يرفضوك, قلت: فما أصنع؟ قال : أعطهم 
من عرضك ليوم فقرك وفاقتك»”". 

وقال الصادق عَيةَ في خبر معاوية : «إذا خرجت من منزلك فقل : 
)١(‏ الكافي: باب الدعاء إذا خرج الإنسان من منزله ح ١‏ ج ص -04. وسائل الشيعة: باب 

4 من أبواب آداب السفر ح 7 ج ١١‏ ص 587 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يستحبّ للمسافر من الدعاء ح 14١5‏ ج ١‏ ص ١7؟.‏ وسائل 

الشيعة: باب ١9‏ من أبواب آداب السفر ح 8ج ١١‏ ص585. 
(©) الكافي: باب الدعاء إذا خرج الإنسان من منزله ح ١‏ ج ؟ ص .08١‏ وسائل الشيعة: باب 

9 من أبواب آداب السفر ح *ج ١١‏ ص 587. 


١ 


00 با 
و واو 

03 وقال الرضاقُةٍ لابن أسباط : «إذا خرجت من منزلك في سفر أو 
ولا قوّة إلا بالله , فتلقاه الشياطين فتضرب الملائكة وجوهها وتقول: 
ما سبيلكم عليه وقد سمّى الله تعالى وامن به وتوكل على الله تعالى 
وقال #ماشاء الله لاتحول ول قوة لذ باه ؟! 01 

وقال أبو جعفر ناكا في < خبر أبي بصير المروي في الفقيه : «من قال 

حين يخرج من باب داره : أعوذبالله مما عاذت منه ملائكة الله , من شر 





جواهر الكلام (ج 16) 


هذا اليوم . ومن شر الشياطين . ومن شر من نصب لأولياءالله ؛ ومن شد 
الجن والإنس». ومن شرٌ السباع والهوام, ومن ركوب المحارم 
كلّها ,أجير نفسي بالله من كل شر , غفر الله له وتاب عليه , وكفاه اللمه”", 
وحعرد كن السو وس مهي التق قا 


)١(‏ المحاسن: كتاب السفر ح اص ١و3‏ الكافي: باب الدعاء إذا خرج الإنسان من منزله 
ح 0 ج ”" ص 0473 وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب اداب السفر ح اج ااص 587,. 

(؟) المحاسن: كتاب السفر ح 37 ص ,"60٠‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما يستحبٌ للمسافر من 
الدعاء ح 7817 ج ” ص 777, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب آداب السفر ح 7 ج ١١‏ 
ص 7848. 

0( في المصدر بدلها: «المهم» او «الهمّ». 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يستحبٌ للمسافر من الدعاء ح ١‏ ج" ص 1ل". وسائل 
الشيعة: باب ١9‏ من ابواب اداب السفر ح لاج ١اص‏ 5860. 


آداب السفر / الدعاء عند الركوب 


1.6 





ونحوه في الكافي عند يه أيضاً, إلا أنه قال: «من شر هذا اليوه 
الجديد الذي إذا غابت شمسه لم يعد, من شرٌ نفسي . ومن شر غيري , 
ومن شر الشياطين»7". 

إلى غير ذلك ممّا ورد من نحو ذلك . 

«إو» كيف كان, فقد ظهر ممّا سمعته في صحيح معاوية : وجه 
انقع ا دان يقول إذا جعل رجله في'" الركاب: بسمالله الرحمن 
الرحيم بسم الله وبالله والله أكبر. لقا كوي عا امانه ديا 
بالوفاع الما تور ف 

وقال أبوالحسن ليذ في خبر إبراهيم بن عبدالحميد : «قال 
رسول الله ييه : إذا ركب الرجل الدابّة فسمّى ردفه ملك يحفظه حتّى 
ينزلء وإن ركب ولم يسم ردفه شيطان فيقول له : تغنٌّ. فإن قال له : 
ادو فا لسر ول يران عدا سان وقد لووقا ل مين قدا ذا 
ركب الدابّة : بسم الله ولا حو ل ولاقوّة إلا بالله (الحمدلله الذي هدانا لهذا 0 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ...)'" الآآية (سبحان الذي سخّر لنا هذا ٠.١‏ 
وماكنا له مقرنين)!) حفظت له نفسه ودايّته حتى ينزل»7". 


وفي خبر عليّ بن ربيعة المروي عن مجالس محمّد ابن الشيخ 





.04١ الكافي: باب الدعاء إذا خرج الإنسان من منزله ح ؟ ج ؟' ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: 0 

(") سورة الأعراف: الآية 577. 

(5) سورة الزخرف: الآية .١7‏ 

(0) المحاسن: كتاب المرافق ح ٠١“‏ ص 178. ثواب الأعمال: باب ثواب التسمية عند 
الركوب ح ١‏ ص 7377, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب السفر ح” ج ١١‏ ص588. 


اللوسى + ركني على بق أب طالب عْْة , فلمًا وضع رجله في الركاب 
قال: بسم الله ء فلمًا استوى على الدابّة قال: الحمدله الذي أكرمنا, 
وحملنا في البرٌ والبحرء ورزقنا من الطيّبات», وفضلنا على كثير ممّن 
خلق تفضيلاً. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين , ثمّ سبّح الله 
نلاناً وحمو اذا + تةافال:دريت اغقر لى.قاله لا يقفر الذنوب إل ات 
ثم قال : كذا فعل رسول اللَهعَياةٌ ...20. ْ ْ 

لكن في خبر الأصبغ بن نباتة قال: «أمسكت لأميرالمومنين اكه 
الركاب وهو يريد أن يركبء فرفع رأسه فتبسّم ل . فقلت له: يا 
بير لم ؤوسين براععاءرقفعة ايك وتبسّمت!إفقال: نعم 
ي[أصبغ .,أمسكت لرسول الَهيَياةٌ كما أمسكت لي . فرفع رأسه وتبسّم 
فسألته كما سألتني , وساخبرك كما أخبرني: أمسكت لرسول الهو 
الدهباء:فرفع,راسه وقيشم «فتقلت سارسول اش برشعت براسك 
وتبسّمت! فقال : يا علىٌ . ليس من أحد يركب الدابّة مما أنعم الله به 
عليه ثم يقرأ آية السخرة. ثم يقول : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحيّ 
القيّوم وأتوب إليه . اللّهمّ اغفر لي ذنوبي إِنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلا 
قال السشد الكويم :يا ملاتكىء عيدى بعلم اله لايعفن الذنوت غير 
اشهدوا أَنّي قد غفرت له ذنوبه»”". 








)١(‏ أمالى الطوسي: ح ١١77‏ ص .0١16‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب آداب السفر م5 
جاص ١4م‏ 

)1( المحاسن: كتاب السفر ح 30 ص 07 من لا يحضره الفقيه: باب القول عند الركوب 
ح 7١419‏ ج 7ص 71/7, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب آداب السفر ح #ج ١١‏ 
ص 788 
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١8 
000 وفي مرسل الصدوق :«كان الصادق عد إذا وضع رجله فى الركاب‎ 


يقول: سبحان الذي سخَّر لنا هذا وماكتًا له مقرنين» ويسبّح الله سبعاً. 
وبحمذه سبعاً .:ويهللة سيعاً 1 

وفي خبر عبدالله بن عطاء : قلّم لأأبى جعفر 39 0 
بالركاب فركب . فقال : «الحمدلله الذي هدانا بالإسلام, وعلّمنا القرآن, 
ومن علينا بمحمّد ييه , الحمدلله الذى سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين: 
وإنا الى وتنا لمقلبون:والحمة نوت العالمين كا 

وقال أبو الحسن نَيةٍ في خبر أسباط'": «... فإن خرجت برا فقل 
ال قن لنتسيح اند انييس ان الاك راذا لاوما كنا لتر ين 


ونا إلى ربّنا لمنقلبون)! فإنه ليس من عبد يقوله عند ركوبه فيقع من 
بعير أو دابّة فيضرّه شيء بإذن الله , وإذا خرجت من منزلك فقل : بسم الله 
اقيق اذه تو كلك قيلن له لاجر ل بوالاققة لذ بلسي ا 


إلى غير ذلك من النصوص التى لا ريب في رجحان قول جميع ما 
للع د العا ع ع 


)١(‏ من لا لا ميحضره التقيه: : باب القول عند 7 ج”7 ص ,71١‏ وسائل الشيعة: ياب 
٠‏ من أبواب آداب السفر ح هج ١١‏ ص 584. 

(1) المحاسن: كتاب السفر ح 1١‏ ص 0 وسائل الشيفة بات مق انوات اداك اسفن 
حلاج ١ص‏ -804 

() كذا في الوسائل. وفي قرب الاسناد: ابن أسياط. 

(4؛) سورة الزخرف: الآية .١5- ١‏ 

(0) قرب الاسناد: ح ووس تو امن الانا ولا وسائل الشيعةة بات <لامين ابوات 
آداب السفر ح8 ج ١١‏ ص .59١‏ 


1 


ل لطلهغهغمغل _ ل ل ل سل سل سح جواهر الكلام (ج )١9‏ 
ذهو الما و ابيط اذ انفد هيت فى ادر : العا جما مقفاد 
رسول الَهيَييُةُ في سفره : من التسبيح في الهبوط , والتكبير والتهليل!" 
فى الصعود'"" 
بل قال عَيييُةُ : «والذي نفس أبي القاسم مدي عد شيا و كير 
لمر اي ا ل بي بده 
3 4 
م١‏ اك العو سح الاير 
وسح اها ا 
الشيطان الذي عليها©'. 
وأن يقول إذا دخل 0 يخافه : «ربٌ امكل مدخل صدق. 
وأخرجنى مخرج صدق, واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً»» وإذا 
عاين ما يخافه قرأ آية الكرسي 





وأن يقول لدفع ضرر الأسد : «أعوذ بربٌ دانيال والجبّ من شر هذا 


)١(‏ لم يذكر التهليل في المصدر. 

دصقم : باب الدعاء ذ 0-00 ع : باب اكت انه 
ح اج ل 

0( المحاسن: كتاب السفر ح 17 ص 07 "؟, من لا يحضره الفقيه: باب ذكر الله والدعاء في 
المسير ح 71177 ج١7‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب آداب السفر ح ٠"‏ ج ١١‏ 
ص 937”,. 

() الكافي: باب الدعاء في الطريق ح ” ج 4 ص 187, من لا يحضره الفقيه: باب نوادر السفر 
ح 7018 ج7 ص "١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب آداب السفر ح ١ج ١١‏ 
ص 551. 

(6) المحاسن: كتاب السفر ح ١١4‏ ص 17, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب آداب السفر 
ح اج ١اص‏ 82954 


.4غ سبل ب ل ل ل ببببيبي ‏ جواهرالكلام (ج؟) 
في صحيحة معاوية بن عمّار ( ربا توضأت ونفد الماء » فدعوت الجارية 
فأبطأت علىّ بالماء فيجق وضوثي ) , وكلام الأصحاب لا ينافي ذلك » فا 
ذكره الشهيد في الذكرى من أن الأخبار الكثيرة بخلافه غير:واضح »() 
ا 

وفيه إشعار بما ذكرنا من التقدير الزماني » لكن ما يظهر من قوله : « لو 
والى » من اشتراط ذلك بها قد عرفت أن الأقوى سقوطه بناءٌ علل مراعاة 
التقدير الزماني . 

لا يقال : إنه ينافي إرادة التقدير الزماني الأمر بالإعادة عند حصول 
الجفاف الشامل لصورة التجفيف ؛ لصدق الجفاف عليه حينئذ , 

لأنا نقول : إِنْ الظاهر من قوله : « جف وضوث » و «يبس وضوؤٌّك » 
حصول. ذلك بنفسه » ل" بتحفيف يفف . 

وكذا لا يقال : إنه ينافيه ما وقع من المذلاف في أن المعتير في الجفاف 
هل هو جميع ما تقدم من الاعضاء » كما هوظاهر كثير من عبارات 
القدماء('"» وصريح 0 من المتأخرين كالمصئتف”" والعلامة(؟)وغيرها(*) 


. 37١ مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) كالخلاف : الطهارة / مسألة ١؛‏ ج١‏ ص54-98» والكافي في الفقه : الصلاة / الفصل 
الثالث من شروطها ص”"١‏ » وفقه القران : الطهارة / الموالاة في الوضوء ج١‏ ص75 . 

(©) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص/90١‏ . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 7٠١‏ , تذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات 
الوضوء خ١‏ ص١٠‏ . 

(5) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص4" » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 4؟؟ » والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / احكام الوضوء ج٠١‏ ص55" . 


آداب السفر ١‏ 





الأنيو تقلت ناكا 
الآخرة عند وضع جنبه على الفراش!" 
الصادق حهة : «اللّهمّ ني خرجت في وجهي هذا بلا ثقة منّي بغيرك, 
ولا رجاء آوي إليه إلا إليك, ولا قوّة أتكل عليها ولاحيلة ألجاً إليها 
نولتي فطتلات ووامنعا و و تانى وفوف ينوكتو إلى 
حسن عادتك, وأنت أعلم بما سبق لي في علمك في سفري هذا ممّا 
احبٌ واكره»ء فإن ما اوقعت علىّ يا ربٌ من قدرك فمحمود فيه 
وتدحد الكاوار 
«اللّهمَ اصرف عنّي مقادير كلّ بلاء. ومقتضى كل لأوا ايارو | سيط 
عليّ كنفاً من رحمتك, ولطفاً من عفوك, وسعةً من رزقك, وتسماماً 
ال رياف من معافاتك , وأوقع علي فيه جميع قضائك 0 
على موافقة جميع هواي في حقيقة أحسن أملي , ودفع ما أحذر فيه ١1‏ 
وما لا أحذر على نفسي وديني ومالي ممّا أنت أعلم به منّي؛ واجعل 
الللبخيرا لخر وداننا 0 
)١(‏ المحاسن: كتاب السفر ح ١١9‏ ص 18 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب آداب السفر 
ح اج اص 8460" 
(؟) المحاسن: كتاب السفر ح ١١١‏ ص 18, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب آداب السفر 
لج ١اص‏ 8460 
(”) اللأواء: الشدّة وضيق المعيشة. مجمع البحرين: ج١‏ ص 194" (لآ). 


المسسسم م سس هس سل سس سطس سح جواهر الكلام (ج )١9‏ 


«مع ما أسألك يارب أن تحفظني فيما خلّفت ورائي؛ من أهلي 
وولدي ومالي وتعبيتي'" وحزانتي وقرابتي وإخواني, بأحسن 
ما خلّفت به غائباً من المؤمنين» وفي تحصين كل عورة. وحفظ كل 
مضيعة , وتمام كل نعمة . وكفاية كل مكروهء وشر”" كل سيئة » وصرف 
كل محذورء وكمال كل مايجمع لي الرضا والسرور في جميع ا 
وافعل ذلك بي بحقّ محمّد وآل محمّد صلَى الله على محمّد وآل محمّد, 
والسلام عليه وعلبهم ورحمة الله وبركاته»”". 

قال اهنا في خبر عيسى بن عبدالله القمّي : «قل : اللّهمَ ا 
أسآلك لنفسي اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة» اللّهِمّ أنت ثقتي , 
5 زاك وان عمكضدى رانف ناصرى, بك عبد تويك 


الشيين الى 


إلى غير ذلك من النصوص الدالّة زيادة على ماسمعته من آداب 
السفر الذي لاينبغي أن بقع من عاقل إلا في ثلاث : تزوّد لمعاد, ومرمّة 
لمعاشء أو لذة في غير محرّم*. 
نعم , لا يصلح للمسلم أن يسيح في الأرضء أو يترهّب في بيت 


)١(‏ في المصدر بدلها: ومعيشتي. 

(؟) في المصدر بدلها: وستر. 

() الكافي: باب الدعاء في الطريق ح 0 ج 4 ص 188. وسائل الشيعة: باب 717 من أبواب 
اذك النسشر عر امانج ١1‏ عير عروع ' 

(؛) الكافي: باب الدعاء في الطريق ح 4 ج 4 ص 188 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
اداب السفر ح ا ا 1 


أداب السفر / ما يستحبٌ السفر له "١‏ 





لابخرج منه, وقال رسول اَي : «ليس في متي رهبانيّة . 
ا يا 

...يا علي » سر سنتين بر والديك . سر سنة صل رحمك , سرميلاً 
عد مويضاً سرميلين شيع جنازة .سر ثلاث أميال أجب دعموة. .سر 
ارك نيان رو عاق اه شا سر يفي ام ل حب اموت سد 
ونه اكال :السو لكأدوه رع اانا تدم ا 


و«سافروا تصحواء وجاهدوا تغنمواء وححوا نستغن |)(4) 
ولا بأس في السفر للرزق ؛ فإنٌّ الله إذا سبّبه للعبد في أرض جعل له 
فيها حاجة”2 . 


و«ما من مؤمن يموت في ارض غربة يغيب عنها بواكيه, إلا بكته 
بقاع الاآرض التي كان يعبدالله (عرّوجل) عليها , وبكته اثوابه وبكته 
ابو ان السماء الت كان نضعة قيها عملةيوركاه الملكان الم و كلا ن يدا" 
)١(‏ الخصال: باب الثلائة ح ١014‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب السفر ح 4 
(؟) من لا يحضره الفقيه: آخر باب من الكتاب ح 0/1 ج 3 ص 1 وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب آداب السفر ح * ج ١١‏ ص 814". 
لوت ا ل ا اي بانع ما حناء : 0 
0 
(0) المحاسن: كتاب السفر ح اص 780, ا : باب ماجاء: 0 
ص 20 .١‏ 
(1) المحاسن: كتاب السفر ح ١74‏ ص :7١‏ من لا يحضره الفقيه: باب الموت في الغربة ح 
٠‏ ج 7ص 144, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب السفر ح *“ج ١١‏ ص 137". 


ف جواهر الكلام (ج )١9‏ 





و«موت الغربة شهادة»!". 
و«الغريب اذا حضن الوك التقت«يمنة ويسرة ولع ير أحدا رفع 
راشع شيو ل نارف ود «الى سن ونش ؟1 إلى من هو عير المت 9 
وعزاني وجلالي . لئن | طلقنك من عقدتك لاصيّرنك إلى طاعتي » ولئن 
و سن 
فبضتك لاصيّرنك إلى كرامتي»!" . 
وصمن أميرالمؤ منين م42 لسئّة الجنّة الإركل حر هد جات 
ورجل حرج بعود مريضاً فمات. ورجل خرج مجاهداً في سبيل الله 
فمات. ورجل خرج ا اا ررم خرج إلى الجمعة فها ف 
ورجل خرج فى جنازة فمات...»”23, 
ب 7 
وينبغي اختيار يوم السبت من الأسبوح للسفر. 
قال الله ( (عدّوجل): : «فاذا ة قضضت الصلاة لخ «الصلاة يوم 
الجمعة , والانتشار يوم السبت»1©. 
و«من ارافسفر ا فلسنافر قية كلو | تهكرا وال عن بخبل فيه ارده 
)١(‏ من ليه لعي بريه ا ج ١‏ ص ا وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
(؟) المحاسن: 1 ص 0000 بات الفوت :كن السريه 
اح 0١‏ ج"” ص 1591, وسائل الشيعة: ياب " من ابواب اداب السفر ح اج ١اصض521.‏ 
() من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميّت ح ج١‏ ص 5 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب آداب السفر ح لاج ١١‏ ص 47". 
(غ) سورة الجمعة: الابة .٠‏ 
(0) الخصال: باب السبعة ح 97 ص 797 من لا يحضره الفقيه: باب الأيّام والأوقات التي 
يستحبٌ فيها السفر ح 7717 ج 7 ص 7717, وسائل الشيعة: باب ”من أبواب آداب السفر 
اح اج اص 128. 


آداب السفر / الأيّام التى يستحبٌ أو يكره فيها السفر .ساس ”539 


الله (عرّوجل) إلى مكانه ...0" , 
عو 
وقال الصادق عه : «... افٍِ للرجا المسلم يه يفرّغ نفسه فى 
و ع ع 2 
الاسبوع بوم الجمعة لامر ديه فيسال عنه)»7" , 1 
اع 2 ١8‏ 
وقال عجا ايضا : «لا تخرج فى يوم الجمعة فى حاجة , فإذا كان يوم 3 
|| : وقد لا 5 ال" فاخرج في حا حنكء الى 
5 و 
وفى النبوى : «اللهمّ بارك لامّتى فى بكورها يوم سبتها ...»!. 
٠.‏ ين ٠.٠‏ 00 8 و 
وفى غير واحد من النصوص : «السبت لناء والاحد لبني اميّة». 
لكن عن الصادق َك انه قال لرجل من مواليه : «يا فلان, مالك 
وما للااحد؟ا! قال الرجل : للحديث الدى عا من النبئ عبيزاة : احدروا 
حد الاحدوقان لناهد | معتل حد اليف قال كديوا كذبوا نا قال :ذلك 
وعيول |22 كان :ال عد انما عق اسعاء الداع وهال ةا 
)١(‏ الكافي: كتاب الروضة ح ٠١9‏ ج مص ”117, الخصال: باب السبعة ح 19 ص 785, 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب آداب السفر ح اج ١١‏ ص 69". 
(؟) الخصال: باب السبعة ح 97 ص 97, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب آداب السفر ذيل 
ح ١ج‏ ١اص‏ 8491-78 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب الأيَام والأوقات التي يستحبَ فيها السفر ح ٠793‏ ج ” 
ص 717, وسائل الشيعة: باب من أبواب آداب السفر ح 6 ج ١١‏ ص 64". 
(؛) الخصال: باب السبعة ح 48 ص 594 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب آداب السفر ح 0 
١اص‏ 809 
(0) المحاسن: كتاب السفر ح / ص 47", من لا يحضره الفقيه: باب الأيّام والأوقات التي 
يستحب فيها السفر ح 7748 ج ١‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب آداب السفر 
اح ١و‏ مج ١٠اص‏ 48" و00 5,. 
(1) الخصال: باب السبعة ح 7١‏ ص 87, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب آداب السفر ح ٠‏ 
جَ ١لا‏ ص 0١‏ 7,. 


1 


ميب ل ا مالالا رج قا 


ولعلّ المراد : كذبهم في التفسير المذكورء أو محمول على التقيّة , أو 
عليه و اكوا ارقي كردن نه لسن عو قدرهنا العا الاطالاق : 
ذال كف وود كيدي له التنيعةا "اهو | لدارووه غرعي رونا والابروغين د للك 

ولا تسافر يوم الاثنين الذي هو يوم 00000 ويوم كن 
الحسين َه (4) ولا تطلب فيه الحوائج, و«... أىّ يوم أعظم شؤماً 
فية ؟ فزن افيه با 1 وار نفع الوحي عنا عتا يي 01:وظلمتا فيه تهتنا 
وكلعسن انعبر اك اتمرووول ا لا 

ولكن قد ورد فيه رزو ا البروانه شق فال كينا د كرنا 


”.ذلك في صلاة الاستسقاءء فلاحظ . 


«... من تعذرت عليه الحوائج فليلتمس طلبها يوه الثلاثاء , فإنه 








)اعون ا الرضاءاكًة: باب 3١‏ ح 14ج ان 135 وشاتل القسنةزبنابية + من ابوات 
آداب السفر ح؟ ج ١١‏ ص 5601. 

,84 ص‎ 7١ علل الشرائع: باب 780 ح 45 ج ؟ ص 0948. الخصال: باب السبعة ح‎ )١( 
."05 ص‎ ١١ ج١ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب آداب السفر ح‎ 

(*) انظرالهامش قبل السابق. ووسائل الشيعة: باب5 من أبواب آداب السفرح ”اج ١١ص‏ 617”. 

(5) المزار (للشيخ المفيد): باب العزم على الخروج إلى الزيارة ح * ص 05. دلائل الإمامة: 
ح ٠١‏ ص 184. 

(0) الكافي: كتاب الروضة ح 497 ج 8 ص ١4‏ من لا يحضره الفقيه: باب الأَيّامِ والأوقات 
التي يستحبٌ فيها السفر ح 71٠٠‏ ج ” ص 777. وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب اداب 
السفر ح ١‏ ج١١‏ ص ."0١‏ 

(1) الخصال: باب السبعة ح 1“ ص 280 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب آداب السفر ح ١‏ 
اج اص 07" 

(0) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة, ووسائل الشيعة: باب 7 من أبواب آداب السفر ح 4 
اج اص 07" 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب من أبواب صلاة الاستسقاء. وباب ١‏ منها ح ١‏ ج 8 ص 6 و48. 


آداب السفر /الأيّام التى يستحبٌ أو يكره قيها السفر 


اليوم الذى ألانَ الله تعالى فيه الحديد لداودلقلةِ0”, وهو يوم سهل”" 
وقد أمر فيه بالخروج في عبرو اخد ين التصوضن ا 

وعن ابي الحسن العسكري قا  :‏ بدو امب الرعياة يديه 
الا تيون بات ار يي ناهر الى على الإساد ماقرا 
أبوالحسن ليا 1 :فوقاهمالله شر ذلك اليوم ولقّاهِم نضرة وسروراً) وا 

كنا لداقال الصادق كه : فى خبر عبدالله بن سنان : «... يكره السفر 
والسعى فى الحوائج يوم الجمعة من أجل الصلاة», فأمًا بعد الصلاة 
فجائز بتب“ك به»', 


وقالهةٍ أيضاً في خبر إبراهيم بن يحيى”" المدائني”: «لا بسأس 
003 


) 00 كعاتب السفر م 6 من لا يحضر افق : يأب 0 والأوقات أتسي 
ح اج ١١ص "0١‏ 

)١(‏ قرب ابت داج ا ص 199, الخصال: ياب السبعة ح لا ص 780, وسائل الشيعة: 

(") وسأئل الشيعة: أنظر باب 1 من ابواب أداب السفر ج١١‏ ص ."0١‏ 

(؟) سورة الإنسان: الآبة 15١‏ 

(5) أمالي الطوسي: ح ٠84‏ ص 178. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب آداب السفر ح 4 


>" 





١١ص‏ 07 
(1) الخصال: باب السبعة ح اص 797 وسائل الشيعة: باب / من ابواب اداب السفر ح ] 

ع 1 
037( في الفقيه: «اين ابي يحيى». )0 في الفقيه والوسائل: «المديني». 


(9) المحاسن: كتاب السفر ح ١1‏ ص 417, من لا يحضره الفقيه: باب الأيّام والأوقات التي 
يستحبٌ فيها السفر ح 79٠0‏ ج ١‏ ص 511. وسائل الشيعة: باب من أبواب اداب السفر 





ا يي يم 2101000 جواهر الكلام (ج 06) 


وأمّا يوم الأربعاء فيوم نحس 0 وهو يوم بني العبّاس 
وفتحهم!", من احتجم فيه خيف عليه ان تحضر'" محاجمه . ومن تنوّر 
فيه خيف عليه البرص'!). وخصوصا اخر اربعاء من الشهر!". 

وق نقد القلز 1 والعوى 1" والغصالامفدا ان الود له عن 
المي الموشيو اك فى عديك هران رجلا قاء البدففالويا 
أعهز لمعيو أخردا عو روه الاأريعادوتطة نا مدو وأئ أريعا د هدو؟ 
شال اخر اريعاء فى الشو وهو الفخا موقم تسل ايل هدا فا 
أخاه, ويوم الأربعاء ألقي إبراهيم نه في النارء ويوم الأربعاء وصعوه 
فى المتحيق وويوم الا ريعاء اغرق فرخوج :نيو الأروفاءجعل أله 
قرية لوط عاليها سافلهاء ويوم الأربعاء أرسل الريح على قوم عاد, 
ويوم الأربعاء أصبحت كالصريم» ويوم الأربعاء سلّط الله على نمرود 
البقة » ويوم الأربعاء طلب فرعون موسى ليقتله . ويوم الارففامش: 


١ الخصال: باب السبعة ح /الا ص 88 وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب آداب السفر حم‎ )١( 
.,500 صا١ واج‎ 

(؟) الخصال: باب السبعة ح 09 ص 87, وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب آداب السفر ح ١‏ 
واج ١ص‏ 0156" ولاه!. 
اداب السفر ح 4 ج ١١‏ ص 00". 00 

(5) الخصال: باب السبعة ح “/ ص 87: وسائل الشيعة: باب © من أبواب آداب السفر ح ١‏ 
اج اص 5700. 

(1) علل الشرائع: باب 80” ح 5 ج ” ص 057. 

(0) عيون أخبار الرضاءكة: باب ١4‏ ح ١ج ١‏ ص 717. 

(8) الخصال: باب السبعة ح 8/اص 888 


آداب السفر /الأيّام التى يستحبٌ أو يكره فيها السفر جب ب ب ل ا ألا 


عليهم السقف من فوقهم » ويوم الأربعاء أمر فرعون بذبح الغلمان» ويوم 
الأربعاء خرّب بيت المقدسء, ويوم الأربعاء أحرق مسجد سليمان بن 
داود ءاجه باصطخر من كورة فارس اك الأربعاء قتل فيه يحيى بن 
ذكز نا زيزع الاريعاء احدانوم فرعوق اذل العسذ انع بويعوة الاربيعاء 
خسف الله بقارون» ويوم الأربعاء ابتلى الله أيَُوبٍ بذهاب ماله وولده, 
ويوم الأربعاء دخل يوسف السجن, ويوم الأربعاء قال اللّه تعالى : (إنَا 
دمّرناهم وقومهم أجمعين)'", ويوم الأربعاء أخذتهم الصيحة. ويوم 
الأربعاء عقروا الناقة, ويوم الأربعاء امطر عليهم حجارة من سجّيل , 
ويوم الأربعاء شج النبيّبَةٌ وكسرت رباعيته , ويوم الأربعاء أخذت 
العضالقة العاروفت:. 1 

والظاهر اراد هااعيذا الاول:فنى ميظلق الاريهاء لقصو صن 
الأخيرة ‏ مع احتماله . 1 

نعمء عن الصدوق أنه «كتب بعض البغداديّين إلى أبي الحسن 
الثاني طقة يسأله عن الخروج يوم الأربعاء لايدورة"؟ فكتب 3 : ممن 
خرج يوم الأربعاء لايدورء خلافاً على أهل الطيرة » وقي من كل افة , 
وعوفي من كل عاهة . وقضى الله له حاجته»0). وعن الصادق لل عن 
)١(‏ سورة النمل: الآية 0١‏ . 
(1) وسائل الشيعة: باب © من أبواب آداب السفر ح ١‏ ج ١١‏ ص 501. 
(*) «لا.يدور: أي لا يعود في ذلك الشهر. والجملة صفة ليوم الأربعاء... وحاصله: يوم الأربعاء 

في آخر الشهر لزيادة شؤّمه ونحسه» وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش الآتي). 


(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الأيّام والأوقات التي يستحب فيها السفرح 7197 ج ١‏ 
ص 1 7, الخصال: باب السبعة ح ١/اص‏ 87 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب اداب © 


١8ج‎ 


يق ل الله ويا : «... لا طيرة ...0 . وركفارة الطيرة التوكل»!", بل فى 


+ 


سمب م ل يكنز قافن الكلاة 1 ) 


التسقى ابض درن اديت فامطون 2 

ولعل ذلك ونحوه محمول على من بلغ 5 التوكّل ١‏ تسارالبه 
بقوله : «ومن يتوكّل على الله فهو - 2064 , 

أو على غير ماورد النهي عنهم فيه بالخصوص؛ كالتطيّر من بعض 
ما هو متعارف عند الناس الذي ذكره ابوالحسن موسى بن جعفر ليه 
فى صحيح سليمان بن جعفر الجعفري : «الشوم | " افر في طريقه 
سبعة 1ن الغراتٍ التاعق عن سمينه» والكتلب الاشر لدحيه »«والذتتب 


العاوي الذي يعوي في وجه الرجل وهو مقع على ذنبه ثم يعوي ثم 
يرتفع ثمّ ينخفض ثلاثاء والظبي السانح''' من يمين إلى شمال ء والبوم 
الضارخة»والمراة العيطلا ع" تلقى فريهها والكنا ثم العضباء ‏ يعني 


د السفرح 4ج ١١‏ ص 7 

)١(‏ الكافي: كتاب الروضة ح 575 ج 8 ص ,١14‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب اداب 
السفر ح ١ج ١١‏ ص ١‏ 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح 771 ج 8 ص ,١17٠١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب اداب 
السفر ح اج ١١‏ ص 57 

() تحف العقول: باب ما روي عنه ييا في هذه المعانىي ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
0 اداب السفر ح ه ج ١١‏ ص 517. 
) سورة الطلاق: الآبة ”. 

)06( 0 بعض 0 «خمسة» وفي بعضها: «ستة» وأشير في هامش الوسائل إلى نسخة 
مطابقة لما 

سنع لي الشي. : إذا عرض. النهاية (لابن الأثير): ج ؟ ص 207 (سنح). 

(0) الشمطاء: : المرأة التي يخالط 7 مجمع البحرين: ج 4 ص ١08‏ 
(شمط). 

(8) الأتان: الأنثى من الحمار. الصحاح: ج ه ص 7١77‏ (اتن). 


الطهارة / الموالاة في الوضوء تن ب ب [419 
بل قيل(22 : عامّتهم » أو أي عضومنه كما عن ابن الحبيد اوقل 
كل عضومتلوه كما هو خيرة السرائ را" وإشارة السبق”') و 
الناضيزنات 7 والهذسة اليك 600 

وإن كان الأقوى الأوّل ؛ للأصل أي استصحاب الصحّة » وإطلاق 
الكتاب والسئّة ٠‏ وللهورها دل على البطلان بجفاف الجميع » كقوله : 
« جف وضوني 7 00 ( عليه السلام ) : « حتّى يبس وضوؤك » © , 
وللا تفاق ظاهراً على جواز الأخذ من اللحية والحواجب وأشفار العينين عند 
نسيان مسح الرأس والرجلين » كما دلّت عليه الروايات المتقدمة سابقاً: 
واحتمال اختصاص ذلك لصورة النسياك » يدفعه : عدم القول بالفصل إن 
لم يفهم العموم في جوابها ء بل لم نعث للقولين الأخيرين على حجّة يعتمد 
عليها . 

لأنا نقول : نه لا مانع من تطبيق هذا الخلاف أيضاً على إرادة التقدير 





: نسبه في المدارك الى الاصحاب عدا ابن الجنيد والمرتضى وابن ادريس , مدارك الاحكأم‎ )١( 
. 7١9 الا ا ص‎ 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص15 . 

(6) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١١‏ . 

(4) اشارة السبق ( (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / فروض الوضوء ص8١١‏ . 

زه( المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهيه ) : الطهارة / مسألة #م ص 73١١‏ . 

030 كذا في النسخ , والصحيح : « المهذب » ؛ لأنه لم يتعرض لبحث الموالاة في المهذب البارع 
أصلاً , مضافاً إلى أنه نقله عنه في كشف اللثام ومفتاح الكرامة. راجع ال مهذب : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 15 . 

(0) كما في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في ص .145١ 9 45١‏ 

(8) كما في موثقة أبي بصير المتقدمة في ص 45١‏ . 


آداب السفر / الأيّام التى يستحبٌ أو يكره يها السفر ب ب ننس ف 


الجدعاء”"-فمن أوجد في نفسه منهنٌ شيئاً فليقل : اعتصمت بك يارب 
من شر ما أجد في نفسي فاعصمني من ذلك , قال : فيعصم من ذلك»١"‏ . 
ذا كاغلى را العرادمفقه كون الشوع عند الدانى ذلك لو الشوع» 

بل قيل : إن الأدعية في ذلك كثيرة , منها : «اللّهم لا طير إل طيرك, 
ولاخير إلا خيرك ...» إلخ , ومنها: «حسبنا الله ونعم الوكيل» ... وغير 
ذلك . 


لكنّ هذا لا يتمّ فيما سمعته من الخبر الوارد فى خصوص «الأربعاء 
لأودويه اللاي بسب النظاز فيد بها ورد دق الشبرعء لأ سير السام 
01 كد . 

وأمّا يوم الخميس : فهو يوم يحبّه الله تعالى وملائكته ورسوله”". 

و«كان رسول الهصياة يسافر فيه ويقول : فيه ترفع الأعمال وتعقد 
فيه الالو ية(00)2, 


وقالعلا اها وز: الله بارك لاكتتن في بكورها يوم 


717 ص‎ ١ الجَدع: قطع الأنف والأذن والشفة. وهو بالأنف أخصٌ. النهاية (لابن الأثير): ج‎ )١( 
(جدع).‎ 

(؟) المحاسن: كتاب السفر ح ١١‏ ص 48" من لا يحضره الفقيه: باب الأيّام والأوقات التي 
يستحبٌ فيها السفر ح 74٠‏ ج ” ص 578؟, الخصال: باب الخمسة ح ١4‏ ص ,"7١‏ 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب آداب السفر ح ١‏ ج ١١‏ ص 8717 

(”) من لا يحضره الفقيه: باب الأيّام والأوقات التى يستحبٌ فيها السفر ح 7947 ج” 
ص 711. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب آداب السفر ح 7 و١١‏ ج ١١‏ ص708و710. 

(5) في العيون: «الولاية» وفي قرب الاسناد ذكر عقد الألوية يوم الاثنين والخميس, انظره: 
ح 5غ ص .137١‏ 

(0) عيون أخبار الرضاءكة: باب ١9ح ٠٠١‏ ج؟ ص ", وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 


آداب السفر ح 8 ج ١١‏ ص 710 


306 اللسسسسسس سم سس ل ل ل ل ل سطس جواهر الكلام(ج )١8‏ 


الشمسن 1 
0 وفى آخر : «... يوم سبتها وخميسها»”". 

وفي ثالث : «بورك 5 في بكورها يوم سبتها وخميسها»!". 

بل ورد فيه : أنّه ألانَ الله فيه الحديد لداود كا“ وإن كان المشهور 
أنه يوم الثلاثاء , ولعلّه لاتنافي . 

نعم , قد سمعنا من بعض مشايخنا أنه سمع من غيره كراهة السفر 
فيه إذا كان عند معصوم , وان الملائكة ترميه بالحجارة . 

هذا كلّه من حيث الاسبوع . 

ما من حيث الشهر : فعن الصادق َي : «انّق الخروج إلى السفر 
يوم النالث من الشهر ء والرابع منه , والحادي والعشرين منه, والخامس 
والعشرين منه»!". 

وكان أميرالمؤمنين حية يكره أن يسافر الرجل أو يتزوّج والقمر في 
المحاق"'. 

ولعلَّ ما عدا الرابع لأنّها من السبعة المشهورة بالنحوسة للسفر 


)١(‏ الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح ٠١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب آداب 
السفر ح 1 ج ١١‏ ص 509. 

(؟) الخصال: باب السبعة ح 44 ص 98" وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب آداب السفر ح 0 
ج اص 709 

() عيون أخبار الرضائكُة: باب ١9ح‏ 7# ج” ص 68”, وسائل الشيعة: باب /ا من أبواب 
آداب السفر ح 7 ج ١١‏ ص 705, ولفظ الأوّل: «اللّهمّ بارك لأمتي...». 

(5) قرب الاسناد: ح 47177 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب آداب السفرح ١١‏ 
جاص 310 

(0) مكارم الأخلاق: الفصل الأوّل من الباب التاسع ص .١4١‏ 

(1) مكارم الأخلاق: الفصل الأول من الباب التاسع ص .١47‏ 


آداب السفر / يمن الأيام وتجوستها اس لع 


وكيووه الفووى فنها تعق مر الموايهو أقد السناة بالكوامل : وهسي 
الثالث» والخباميس»:«والشالث عشبر :و السعادس م عشرء والحادى 
والعشرون. والرابع والعشرون., والخامس والعشرون"'". 

بل في خبر يونس بن حنان'" المروي مسنداً في المحكي عن 
الدروع الواقية'" للسيّد رضي الدين بن طاووس ., والمرسل عن مكارم 
الأخلاق!) للحسن بن الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي , 
والزوائد”" لولد السيّد على , بن طاووس عن الصادق 3 أيضاً المشتمل ‏ ' 
على تفصيل أَيّام الشهر ما يؤكّد ذلك'©: ٠‏ 0 

ففى الأُوّل : «أنّ اليوم الأُوّل يوم مبارك خلق الله فيه ادم. وهو 
والدخول على السلطان واتخاذ الماشية». وفى الثانى : «سعد يصلح 
لطلب الحوائج والشراء والبيع والزراعة والسفر». وفى الثالث : «يوم 
مبارك محمود سعيد لطلب الحوائج والبيع والشراء». 

وفي الأَوّل عنه هذ أيضاً: «أنّ اليوم الثاني يصلح للتزويج والسفر 
وطلب الحوائج, وفيه خلقت حوّاء من ادم وزوّجه الله تعالى بها 
() الدروع الواقية: الفصل الحادي والعشرون ص 4/ فما بعدها. 
(5) مكارم الأخلاق: الفصل السادس من الباب الثاني عشر ص 414. 
(5) لا توجد نسخته بأيديناء ونقله عنه في بحار الأنوار: باب 7١‏ من كتاب السماء والعالم 

ح ١١‏ وما بعده ج 07 ص 07 فما بعدهاء والحدائق الناضرة: الحج / في السفر وآدايه ج ١4‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب آداب السفر ح ” ج ١١‏ ص .80١‏ 


َظمم_مششسسسس ب ل جواهر الكلام(ج )١4‏ 
ويصلح لبناء المنازل وكتب العهد والاختيارات» . وفي الثاني عنه جه : 
ويصلح للسفر وطلب الحوائج». وفي الشالث عنهقة أيضاً: «يوء 
متيو بصالم التوويت ر لوول بو لسرا موا انيم وكلك الخو ة: 

واليوم الثالث في الأوّل: «ويوم نحس مستمرّء فائق فيه ابيع 
والشراء وطلب الحوائج والمعاملة , وفيه سلب آدم ! 9 وحواء 
لباسهماء وأخرجا من الجنّة. واجعل شغلك صلاح أمر مسنزلك, وإن 
امك و لاتخرج من دارك فافعل» . وفي الثاني : «روي”'": لا يصلح 
لشيء جملة» . وفي الثالث : « يوم نحس فيه قتل هابيل , لا تسافر فيه , 
ولاعهل عملا ول ةذ تلق هد ». 

الرابع في الأوّل : «يوم صالح للزرع والصيد والبناء, ويكره فيه 
السفر . فمن سافر فيه خيف عليه القتل والسلب او بلاء يصيبه , وفيه ولد 
هابيل , ويستحبٌ فيه اتّخاذ البناء والماشية . ومن هرب فيه عسر تطلبه 
ولجأ إلى من يحصنه». وفي الثاني : «يوم صالح للتزويج, ويكره فيه 
الفقرو, نوق التاله وروم متوقط بصالع لنما ءالعو نبوموولا اذى 
فيه فانّه مكروه» . 

الخامس في الأَوّل: «يوم نحس مستمرٌ؛ فلا تعمل فيه عملاً, 
واتحر ب حر تراد مشي حى حر ات وار ” في إصلاح 

1 الماشية , وفيه ولد قابيل الشقىّ , وفيه قتل أخاه» . وفي الثاني : «رديء 


١8ج‎ 


غ١‏ نحس» . وفي الثالث : «يوم نحسء وهو يوم نكد عسير لاخير فيه, 
فاستعذ بالله من شره» . 


(١ ١‏ في المصدر بدلها: رديء. 


السادسن: في الأوّل : «يوم صالح للتزويج ؛ ومن سافر فيه في ا 
بحر يرجع إلى اهله بما يحسبه!", وهو جيّد لشراء الماشية». وفي 
الناني : «يصلح للترويج وطلب الحوائج» . وفي الغالتك :«يوم صالح 
بصلح للحوائج والسفر والبيع والشراء». . , 

السابع في الاوّل : «يوم صالح لجميع الامورء فاعمل فيه ماشئت, 
وعالج ماتريد من'" عمل الكتابة'", ومن بدا فيه بالعمارة والغرس 
والنخل حمد أمره في ذلك» . وفي الثاني : «مبارك مختارء يصلح لكل 
مايراد ويسعى فيه» . وفي الثالث : «يوم سعيد مبارك . فيه ركب نوح 
السفينة , فاركب البحر وسافر في البرّء واعمل ماشئت, فإنّه يوم عظيم 
البو كل مشو لالب لحر نوو المع فنها: 

والثامن في الأول : «يوم صالح لكل حاجة من بيع أو شراء, 
كر في ركوس لحرو لكر كاي لبا" بزو اك روانيه كوي اليشرن 
ف لاد كروي به اتير سروح إن الحريير كي نويه 
ومن هرب فيه لم يقدر عليه إلا بتعب» . وفي الثاني : «يصلح لكل حاجة 
500 السفرء فإنه يكره فيه» . وفي الثالث : «يوم صالح للشراء والبيع , 
امنيا ا له ار وا 

الناسع في الْأُوّل: «يوم خفيف صالح لكل أمر تريده, فابدأً فيه 


)١(‏ فى المصدر بدلها: يحبّه. 

)0( في الدروع: ومن. ٍ 

(9) في الدروع بعدها: في هذا اليوم اكملها حذقا. 

(4؟) في بعض النسخ: والسفر. 

(0) في المصدر بدل ما بين القوسين: ومن دخل فيه على سلطان قضيت حاجته. 
(1) في بعض النسخ: وبث. 


لد وعم افر تجهب رو وياد وزاعم يشتير «اقهايد ا فعددميا لعدل» 
واقترض فيه . وازرع واغرس . ومن حارب فيه غلب . ومن هرب فيه 
لجأ إلى سلطان يمنع منه». وفي الثاني : «يصلح لكل مايريده الإنسان , 
ومن سافر فيه رزق مالاً» ويرى في سفره كل خير» . وفي الثالث : «يوم 
صالح محمود مبارك. يصلح للحوائج وجميع الأعمال». وفي رواية 
اخرق : «ومن سافر فيه رزق ولقي خيراً»!". 

العاشر في الأوّل : «ولد فيه نوح , يصلح للبيع والشراء و احور 
ويستحبٌ للمربض فيه أن يوصي ويكتب العهود , ومن هرب فيه ظفر به 
وحبس» . وفي الثاني : «يوم صالح لكل حاجة سوى الدخول على 
السلطان. وهو جيّد للشراء والبيع». وفي الثنالث: «صالح لاحدناء 
اقول ألميو محمو مير ع اوها لى قم ارقي نكا ١‏ اناد وقد 
رواية اخرى : «يصلح للبيع والشراء»”". 

الحادى خفن فى الأزل#وصالع لابعداء العمل والببيع والشتراء 
والمنقوئو لذدقيه قيو بو حعيه فيه لدجو ل على”“ السلطان». وفي 
الثاني : «يصلح للشراء والبيع ولجميع الحواك نج وللسفر .ماخلا الدخول 
بوم الاالدك يروم منالع لسراو الببع والسعاباة 


)0 8 الأوار: ,ا : باب "١‏ من كتاب السماء د ح 07 ج 3ه ص 17, الحدائق الناضرة: 

0( هذه الحملة 7 ليست فى المصدر. 

(*) بحار الأوار: باب 7١‏ من كتاب السماء والعالم ح /اه ج 457 ص 18, الحدائق الناضرة: 
(انظر الهامش قبل السابق). 

6 في بعض النسخ «دخول» بدل «الدخول على». 


آداب السفر / يمن الأيّام و تخ وستها ‏ تع ب 1 


والقرض». 

الناني عشر في الأوّل : «صالح للتزويج وفتح الجوائز'" وركوب 
البحرء ويتجتب فيه الوساطة بين الناس» . وفي الثاني : «يوم صالح 
مبارك , فاطلبوا فيه حوائجكم واسعوا فيها , فإنها تقضى» . وفي الثالث : 
و0 مبارك فيه فضى موسى اللجدل «وهو.جو”م التزويج والبيع 
والشراء» . 

القالث عشر في الأوّل: «يوم نحسء فائّق فيه المنازعة 
والخصومة”" ولقاء السلطان وغيره وكل أمرء ولا يدهن فيه الرأس, 
فد فيه الشعرء ومن ظل أو هرب فيه سلم». وفي رواية 
اخرى :«يوم نحس لاتطلب فيه حاجة»7". وفي الثاني : يوم نحس 
فاتق فيه جميع الأعمال». وفي الثالث : «يوم نحس . وهو يوم مذموم 
فى كل حاجة!), فاستعذ بالله من شره» . 

الرابع عشر في الأوّل : «يوم صالح لكل شيء . وهوجيّد لطلب العلم 
والبيع والشراء والسفر'“ وركوب البحر والاستقراض والقرض. ومن 
هرب فيه يؤّخذ» . وفي الثاني : «جبّد للحوائج ولكل عمل». وفي 
الثالث : «يوم صالح لماتريده من قضاء الحوائج وطلب العلو'", 


كن التسور العوايت. 

الى لمعيه ريد ليا والسكومة: 

لا يجان الاتواوي يات لانت كتابع السماة والسال تمل ع اام ةف :33 العنةانق 
الناضرء: الج 7 فى اشرو ادابداج 111 ضن :20 

(غ) فى المصدر بدلها: حال. 

هده الكلنة لتاقن العصدى. 

(1) في المصادر الناقلة للرواية بعدها: وفي رواية أخرى. 


م لل سس جوهر الكلام(ج4١)‏ 


ويصلح للبيع والشراء وركوب البحر» . 7 

الخامس عشر في الأوّل على ما في الحدائق نقلاً عن البحار"": 
ووم ضالع لكر الاسووه الا سين آراذ ان مستفر فض ان قرطو 
لكن فيما عندنا من الوسائل نقلاً عن الدروع : «يوم محذور في كل 
امور إلا من أراد أن يستفر ص أو يقرض أو يشاهد'" مايشتري , ومن 
هرب فيه ظفر به»). وفى النانى : «صالح لكل حاجة تريدهاء فاطلبوا 
ودحو تيك نانها اتقضى» .وق الثالت» ريوع مبنالع لكل غدل 
وحاجة, فاعمل فيه مابدا لك, فإِنّه يوم سعيد». وعن روضة 
الو العظية 131 أنه يوم صالح لكا عنما :وحناحة ولقعاء الأشيراف 
والعظماء والرؤساء. فاطلب فيه حوائجك, والق سلطانك . واعمل 
000 

الهنا حشر عشر في الأدل :ايوم نحس لايصلح لشيء 207 الدقية: 
ومن سافر فيه هلك»'". وفي الوسائل عنه : «يوم نحسء. من سافر 
فيه هلك , ويكره فيه لقاء السلطان. ويصلح للتجارة والبيع والخروج 
إلى البحر, ويصلح للأبنية ووضع شاه )!5 وفيالثاني: «رديء 





.18 ج 053 ص‎ 8١ من كتاب السماء والعالم ح‎ 7١ بحار الأنوار: باب‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة: الحج / في السفر وادابه ج ١4‏ ص 37 717 و8 

6 في نسخة الدروع بدلها: يشَد. 

(5) وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب أداب السفر ح ” ج ١١‏ ص 1١١‏ و107. 
(6) فى المصدر: روضة العابدين. 

([3) :وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب آداب النتفر يح #اح 0ن 224 

(0) انظر الحدائق الناضرة: الحج / في السفر وادايه ج ١4‏ ص 1". 

(8) وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب اداب السفر ح ١‏ ج ١١‏ ص .6١07‏ 


آداب السفر / يمْن الأيّام ونحوستها اس 





مذموم لكل شيء» . وفي الثالث : «يوم نحس ردىيء مذموم لا خير 
فيه فلا تسافر فيه , ولا تطلب حاجة . وتوقّ ما استطعت , وتعوّذ بالله 
من ره 

السابع عشر في الأوّل : «يوم متوسّط , واحذر فيه المنازعة» (وهو 
يوم ثقيل فلا تلتمس فيه حاجة)!"» . وفي رواية امرض ؛«يوم 
صالح»'". وفي الوسائل عنه : «متوسّط الحال, يحذر فيه المنازعة, 
ومن اقرضى هما لبيرت الدميوان رده فبجهد , ومن استقرض فيه 
لم برده»7". وفي الثاني : «صاف!) مختار. فاطلبوا فيه ماشتتمء 
وتزوجوا وبيعوا واشتروأ وازرعوا». وفي الثالث : «يوم صالح مختار 
محمود لكل عمل وحاجة, فاطلب فيه الحوائج واشتر وبع» . وفي رواية 
اخرى : «متوسّط , تحذر فيه المنازعة والقرض»!". 

الثامن عشر في الأوّل : «أنّه يوم سعيد , صالح لكل شيء من بيع أو 
قراء اورت أو سفر» . وفي الوسائل عنه : «ومن خاصم فيه عدوه 
خصمه وظفر به. ومن اقترض قرضاً ردّه إلى من اقترضه منه»!. وفي 
الثاني : «مختار صالح للسفر وطلب الحوائج». وفيالنالث: «يوم 


يننا 





)١(‏ ما بين القوسين ورد في الدروع عن سلمان الفارسي. 

(1) بحار الأنوار: باب "١‏ من كتاب السماء والعالم ذيل ح ٠١١‏ ج 037 ص ,7١‏ الحدائق 
الناضرة: الحج / في السفر وآدابه ج ١4‏ ص 51. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب آداب السفر ح 7 ج ١١‏ ص 7 10. 

(؛) في المصدر: صالح. 


(6) بحار الأنوار: باب ”١‏ من كتاب السماء والعالم ح ٠١6‏ ج 01 ص 77, الحدائق الناضرة: 


الحج / في السفر وآدابه ج ١5‏ ص 7 





4 الس سس _ لل لح جواهر الكلام (ج )١9‏ 


مختار للسفر والتزويج ولطلب الحوائج». 

الناسع عشر في الأُوّل : «أَنّه يوم سعيد . وهو صالح للسفر والمعاش 
والحوائج». وفي الوسائل عمنه: «يوم سعيد, ولد فيه إسحاق 
الى انعو وامروسر ضام لعلو و ليغا تر رو القع قي يكلسال 
وشراء الرقيق والماشية . ومن ضل أو هرب فيه قدر عليه»!". وفي 
الناني : «مختار صالح لكل عمل» ا الثالث : «يوم مختار مبارك, 
صالح لكل عمل تريد» . وفي رواية أخرى : «يصلح للسفر والمعاش 
ولطلب العلم»'". 

العضرون :فى الأول زا له يوم متوسّط. صالح للسفر وقضاء 
الجوائع. وقى الويعائل بخقد #«رمتر قط الغنا له صا للنننان و العو اق 
والبناء ووضع الأساس وحصاد الزرع وغرس الشجر والكرم واتّخاذ 
الماشية . ومن هرب فيه كان بعيد الدرك»”". وفى الثانى : «جيّد مختار 
للحوائج والسفر» . وفي الثالث : «يوم جيّد صالح 011 مبارك لما 
قوفي ؤواقة اخرى #ازابوه مر غيل بضنايم امير و اللهو فم اث 

الحادى والعشرون في الأوّل: «أنّه يوم نحس ردىء.ء فلا تطلب 
فيه حاجة . ومن سافر فيه خيف عليه» . وفي الوسائل عنه : «يوم 


.4١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(19) بان الأنوار: باب "١‏ من كتاب السماء والعالم ح ١٠١١‏ ج 07 ص 274 الحدائق الناضرة: 
الحج / في السفر وآدابه ج ١4‏ ص /"”. 

(") انظر الهامش قبل السابق. 

(4) بخار الأثوار: ياب 5 من كتاب السماء والعالم ح ١7‏ ج 5ه ص 7, الحدائق الناضرة: 
الحج / في السفر وادابه ج ١4‏ ص /". 


الاولعلطلغب لل للب جواهرالكلام (ج؟) 
الزماني » فيكون المراد حينئذٍ مضيّ زمان تف فيه جميع الأعضاء المتقدمة 
أو بعضها أو السابق ‏ أو يكون هذا النزاع مخصوصاً في صورة وجود الماء على 
الأعضاء . 

وليعلم أنه بناءً على ما هو الأقوى من أن المدارعلى جفاف الجميع كما 
سمعت » فالمراد أنه يشترط في الصحّة عند الشروع في غسل العضو اللاحق 
وجود بلل على شي.ممًا تقدم , ولا يشترط بقاؤه إلى تمام الغسل » بل 
الظاهر أنه يكت بالبلل المستحبّ » فلو كان على مسترسل اللحية شىء من 
البلل اكتني به ؛ لما سمعت من أدلّةَ نسيان مسح الرأس . : 

ثم على قول المرتضى وابن إدريس فهل يجري بالنسبة للأجزاء 
الممسوحة , فيشترط في مسح الرجل البنى مثلاً بقاء بلل على الرأس أو لا ؟ 
وجهان » وعن السرائر'" النصّ على ذلك , وظاهر غيره'" العدم » ولعله 
الأقوى , هذا . 

وينبغي أن يعلم أنا وإن لم نقل بعدم وجوب الموالاة ممعنى المتابعة إلا 
أنه لا ينبغي الإشكال في استحبابها ؛ لرجحان المسارعة والاستباق إلى 
الخير» وللخروج عن شبهة الخلاف . فحينئنٍ لا إشكال في صحّة نذرها 
والعهد والمين ونحوذلك , وكذا لوقلنا بوجوبها ؛ لما ستعرفه في النذر إن شاء 
الله من صِحّة انعقاده على الواجب . 

إنما الإشكال فيا لوخالف ذلك . فهل يبطل الوضوء أو لا ؟ وكلام 
الاصحاب لا يخلومن إجمال واضطراب . 

وكشف الحال أن نقول : إِنَّ النذر إن تعلّق بالموالاة في وضوء من 





. ٠١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 
. (؟) كامراسم : الطهارة | كيفية الطهارة الصفرى ص‎ 


آداب السفر / يمن الأيّام رنخوستها. سي قت 
نحس لا تطلب فيه حاجة . ويتقى فيه السلطان, ومن سافر فيه 
لم يرجع , وخيف عليه , وهو يوم رديء لسائر الآمور»"". وفي الثاني : 
يوم نحس مستمرٌ» . وفي الثالث : «يوم نحس مذمومء فاحذره 
ولا تطلب فيه حاجة, ولاتعمل فيه عملاً, واقعد فى منزلك , واستعذ 
بالله من شْرّه» . ش 

الثاني والعشرون في الول زرا له يوم صالح لقضاء الحوائج والبيع 
والقرافه الب يكن فيه مير ا سترويكا بو الحيمااف قية يرجع معافى» . وزاد 
في الوسائل أَنّ «الصدقة فيه مقبولة. ومن دخل فيه على سلطان 


يصيب حاجته»'". وفي الثاني : «مختار صالح للشراء والبيع وال 0 


والصدقة» . وفي الثالث : «يوم سعيد مبارك مختار لما تريد من 
الاعما ل امول ها فقت ميارك 

الثالث والعشرون في الأوّل: «أنّه يوم صالح لطلب الحوائج 
والتجارة والتزويج. ومن سافر فيه غنم وأصاب حيرا وزاد في 
الوسائل أنه «ولد فيه يوسف عَليّةٍ . ويوم خفيف يدخل فيه على 
السلطان»”". وفي الثاني : «مختار جيّد خاصة للترويج والتجارات 
كلّها» . وفي الثالث : «يوم سعيد مبارك لكل ماتريد : للسفر والتحويل 
من مكان إلى مكان. وهو جيّد للحوائج» . 

الرابع والعشنرون في الأوّل: «أنّه بومنحس ولد فيه فرعون, 
فلا يطلب فيه أمر من الامور». وفي الثاني : «يوم مشؤوم». وفي 
الثالث: «يوم نحس مستمرٌ. مكروه لكل حال وعمل, فاحذره ولاتعمل 


.5١7 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب آداب السفر ح ” ج‎ )” -١( 





اليم ل 7 لتاقو أهن الكللام [ 1 1) 


كيه عفان و لكلو افيه اخد تعد قر هد امير سد با ددهم ا 
الخامس والعشرون في الأُوّل: «أَنّهد يوم نحس رديءء فاحفظ 
نفسك فيه , ولا تطلب فيه حاجة, فإنه يوم شديد البلاء» . وفي الثاني : 
«(ردىء مذموم تحدار فيشون كل شر'"» . وفي الثالث:«يوم نحس 
مكروه ثقيل نكدء فلا تطلب فيه حاجة, ولاتسافر فيه, واقعد فى 
مز للك واستعك نالل عش : 
السادس والعشرون في الأوّل: «أنّه يوم صالح للسفر ولكل أمر 
براد . إلا التزويج» . وفي الوسائل عنه كيزن اقيه.فويسي الجر يخضياه 
فانفلق . وصالح للسفر ولكل أمر يراد إلا التزويج» فإنَّ من تزوّج فيه 
فذق نيعا دول تداكل إذا وروت من سفرك افيه إل اهلق وفى 
الثانى : «صالح لكل حاجة سوى التزويج والسفرء وعليكم بالصدقة 
فيه» . وفى الثالث : «يوم صالح, متوسّط للشراء والبيع والسفر وقضاء 
الحوائج» . ' ٍ ٍ 
السابع والعشرون في الاوّل : «انه يوم صالح لكل امر» ٠‏ وقفى 
الثاني : « جيد مختار للحوائج وفيكل مايراد» . وق القنالت: : ايوم 
صاف مبارك من النحوس . صالح للحوائج ع إلى السلطان وإلى الإخوان . 
وللسفرإلىالبلدان »فالق ("فيه من شئت #وعداق فيه الى حوكاها ره 
النامن والعشرون في الْأُوّل: «أَنّه بوم صالح لكل أمر» . وفي الثاني : 
«ممزوج» . وفى الثالث : «يوم بادك سعيك): 
(لل المصدر يدلها. و ١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: باب 77 من أيواب آداب السفر ح 7 ج ١١‏ ص "40. 
(1) في بعض النسخ: فاتق. 


آداب السفر / يمْن الأيّام وت جوستها ‏ مآع 


و عادبالا عزية» .دفي الوسائل عتم «صالع شنيف انسار 
500 اا ا ار ء 
لكل حاجة» . وفى الثالث : «يوم مبارك سعيد قريب الأمرء يصلح 
للحوائج والتصرّف فيها». وفي رواية أخرى : «المسافر فيه يصيب 
مالا كثير أ 7" 

الثلاثون في الأول : «يوم جبّد للبيع والشراء والتزويج» . وفي رواية 
اخرى : «يوم سعيد مبارك يصلح لكل حاجة تلتمس»'". وفي الوسائل 
عنهة ال ار ل 
51 المطاملة رومن شرمدنية ا خذي ومن افتوطن فيه شيا رسو يهلا 
ع و لا وه 
مبارك ميمون مسعود مفلح منجح مفرح . فاعمل فيه ماشئت, والق فيه 
من اردت. وخذ واعط وسافر وانتقل وبع واشترء فإنه صالح لكل 
ماتريد فيو افق الكل فاته اء 

ولاريب في أنّ المنساق من ذلك ونحوه : الأشهر العرييّة ؛ ولذا 
لاسا ا لسار سعادة اجام التسهور القع 
(؟) بحار الأنوار: باب ١‏ من كتاب السماء والعالم حم ٠١9‏ ج 657 ص 88 الحدائق الناضرة: 

الحج / في السفر وآدابه ج ١5‏ ص 9". 
(*) بحار الأنوار: باب 7١‏ من كتاب السماء والعالم ح ١١0‏ ج 07 ص ,4١‏ الحدائق الناضرة: 

(انظرها في الهامش السابق). 
(؛) وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب آداب السفر ح 7 ج ١١‏ ص .5١"‏ 
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يئيب برب تي ا جز فافز الكلاء (:5) 


اتعوستيا ا لاتقل الأخبان المربووة. 
فما عن الكاشاني في رسالته «تقويم لحني تمن بها فد 


1 الشهوو الفا تم بل ربّما حكي عن العلامة الطباطبائي » وإن كما 


لم نتحقّقه ‏ خلاف الظاهر بلا داع . 

كما أَنّه لاريب فيعدم المنافاة بين ماسمعته من أيَام الأسبوع 
وأَيّام الشهر بعدانسياق تعدّد الجهة من ذلك ونحوه؛ على معنى : أنه جيّد 
بن حيت الا عسو رذع عن حك وار لحا حر روصع 

ومن هنا ينبغى ايضا:اجتناب ايام السنة المرويّة عن 
اهي لله مين 143041 فى النينةا أريعة وعشرين دوه عيبا حداف كل 
شهر منها يومان» ففي المحرّم : الحادي عشر والرابع عشر. وفى صفر: 
الأول منه والعشرون . وفي ربيع الأوّل : لاسو سر وفى ربيع 
الثانى : الاوّل والحادي عشر . وفى جمادى الاولى : العاشر والحادى 
مقرم وفن عاد النالية# الأول والخادى عشرء و فى ريدب العا دق 
عشر والثالث عشر. وفي شعبان الوا بع , والعشرون .وفي شهر رمضأن : 
الثالث, والعشرون . . وفي شؤال : السادس والثامن . وفى ذي القعدة: 
السادس والعاشر . وفىذى الحجة : الثامن , والعشرون» 0 

بهن الضادوق ومن فى انه انتى عقو يوم من اتجتكيها نجنا 
ا ٠‏ فاحفظوها ٠‏ في كل شهر منها يوم ٠‏ ففى المحرّم : 


)000 تقويم المحسنين: جدول أَيَام كل شهر من الشهور الفارسيّة فيما ورد عن الصادقطبَة... 
ص ""... (الطبعة الحجريّة). 

(؟) تقويم المحسنين: جدول في بيان أن في كلّ شهر من الشهور العربيّة يومين لا يرتكب 
فيهما... ص 71١‏ (الطبعة الحجريّة). 


آذات الننس /آما يستتصضية السسنافر 3 





الثاني والعشرون, وفي صفر: العاشرء وفي ربيع دن : الرابع 
وفي ربيع الثاني : النامن والعشرون وفي جمادى الاولى : الثاني!" 
عشر , وفي شعبان : السادس والعشرون» وفى شهر رمضان: الرابع 
وفى ذا التحيكة : القامى 3 
وحينئدٍ فالذي ينبغي لمن اراد ان يخرج اليوم الذي ريده لسظر او 
0 
موي 7-0 
ايفن ينض اللصوص * 
بل والعقرب , الذى «إن سافر او تزوّج والقمر فيه لم ير الحسنى»!* 
وينبعى للمسافر وغيره: استصحاب شىء من تربة الحسين يا 
الت هن اما ومين كل نكو لووقا هون كل ذا قار 
)١(‏ في المصدر بدلها: الثامن. 
(1) تقويم المحسنين: جدول في بيان ما ورد أنّ في كلّ شهر من الشهور العربيّة يوماً لا يرتكب 
فيه . 0 الحجرية). 
)4( ا : كتاب السفرح ١ص‏ /17ث, ا بات ليام و الأوقات لعي 
اح اج ١١ص‏ 8507 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب /١‏ من أبواب المزار ج ١4‏ ص .07١‏ 
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1207 جواهر الكلام (ج 0) 





يكضوها ناكد السعةم تر فديودها متهاء اميت عدن 
اراق تالا شدي انعرانة اققليا بوروظتعها على مهموق ال:«اراللهة ا 
أسألك بحقّ هذه التربة وبحقّ صاحبها وبحقّ جدّه وأبيه وامّه وأخيه 
ووكة وللدو ا لكلا معديو احدليا فقا حمق كل داهو امانا مق كل نوف» 
وحفظأً من كل سوء» ثم وضعها في جيبه , فإنه من فعل ذلك في الغداة 
فإنّه لا يزال فى أمان الله حتّى العشاء . وإن فعل ذلك فى العشاء فلا يزال 
في أمان الله حتَّى الغداة'". وإن خاف من سلطان أوغيره وخرج من 
منزله واستعمل ذلك كان عر | لوكا 

وانتضعات خاته من ,عقيق اضفر على احدجانيه :اما شناء الل 
لا قواة إلا بالله أستغفرالله» وعلى الجانب الاخر «محمّد وعلي» فإنه 
أمان من النطع”", وأتم للسلامة, وأصوب للدين!*. 

وخاتم فيروزج نقشه في أحد جانبيه «الله الملك» وعلى الجانب 
الآخر «الملك لله الواحد القهّار» فإنّه أمان من السباع, وظفر فى 
الخد واو 

واستصحاب عصا من لوز مُرٌ : 


)١(‏ الأمان من الأخطار: الفصل الثانى من الباب الثانى ص 47. وسائل الشيعة: باب 44 من 
أبواب آداب السفرح ١ج ١١‏ ص 237 00 

(1) الأمان من الأخطار: (انظر الهامش السابق). وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب آداب السفر 
ح 7ج ١١ص‏ 418. 

(”) في المصدر بدلها: القطع. 

(5) الأمان من الأخطار: الفصل الثالث من الباب الثانى ص 68. وسائل الشيعة: باب 44 من 
أبواب آداب السفر ح١‏ ج ١١‏ ص 478. ْ 

(6) المصدر السابق. 


آداب السفر / ما ييستصحيه | لمسافر سس سخ 9+ب__+_”_”_/؟؟؟7 ا يق 


ففي الفقيه عن أمير المؤمنين 12 : «قال رسول الَهيَيةُ : من خرج 
في سفر ومعه عصا من لوز مرّ ‏ وتلا هذه الاية : (ولمًا توجّه تلقاء 
مدين) إلى”قوله تعالى : (واللّه على مانقول وكيل)١" ‏ امنه الله من كل 
سبع ضار ء ومن كل لصّ عاد ومن كل ذات حمة؛ حتّى يرجع إلى أهله 
ومنزله . وكان معه سبعة وسبعون من المعقبات. يستغفرون له حنّى 
ارم ويضعها»!". 

قال : «وقال عه : من أراد أن تطوى له الأرض فليتخذ النقد من 
العضاوو لتقل وعها لور "اويزوواه فى 'ثواب: الأعفال مسندا أن 
أميرالمؤمنين 340* وكذا الذي قبله». ‏ - 

قال : «وقال رسول الْهمَيياةٌ: إنْه ينفي الفقر , ولا يجاوره شيطان»7". 

#البةاورة رسو اانه ل امرض معنا قرا سويد دا عه 
وحشة , فشكا ذلك إلى جبرئيل يذ , فقال له : اقطع واحدة منه وضمّها 
الى ضتد رك« قفعل ذلك فأذ هي عه الوحقنة:...)”" اللحديك . 


.58- 71١ سورة القصص: الآية‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب حمل العصا في السفر ح 71-١4‏ ج 7 ص ,77١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب اداب السفر ح ١‏ ج ١١‏ ص 77ا". 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب حمل العصا في السفر ح 74١١‏ ج 7 ص 77١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب آداب السفر ح ” ج ١١‏ ص 8/ا7. 

(: و6) ثواب الأعمال: باب ثواب من خرج في سفر ح ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب ١“‏ 
من أبواب اداب السفر ح ”اج ١١‏ ص 77 

(1) المصدر السابق, وانظر من لا يحضره الفقيه: باب حمل العصا في السفر ح 74٠١‏ ج” 
ص .77١‏ 

(0) ثواب الأعمال: (انظر الهامش قبل السابق). وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب آداب السفر 
ح اج ١ص‏ 0/8". 


3 جواهر الكلام (ج 01) 


00 والأولى 3 يكتب في رقّ: «سلهملس"" وه ترلهوياه الله باو 
055 برصاف 4 معسار ربره»”" ويحفر راس العصا ويبضعه فيه 
وفى الدروس : «ويستحبٌ ... استصحاب العصاء وخصوصاً اللوز 
المت»!. ونحوه عن المنتهى!". 
وظاهرهما حصول الاستحباب بمطلق العصا وإن تاكد باللوز المرّء 
ولكن لم أجد ما يدل عليه في خصوص المسافر . 
نعم » فى الفقيه بإسناده: «قال رسول اللَهعَية : حمل العصا ينفى 
الفقر ولا يجاوره شيطان»2"). وقال : «تعصّوا فانها فوخ ستترع إخواني 
الفتتين وكا نوو اسراقيل د الضقا ررؤالكنا رع دممفون عط الصا 
حتى لايختالوا فى مشيهم»”". 
ولعلهها اد امن لكا 
كما أنّ ما فيها أيضا من تخصيص بعض ما سمعته في خصوص سفر 
الحجّ كذلك أيضاًء قال: «درس : يستحبٌ لمن أراد الحج أن يقطع 
العلائق بينه وبين معامليه . ويوصي بما يهمّه . وان يجمع اهله . ويصلي 





)١(‏ امسر قن هافكن التحمدة الى شبيقة بامهايس: 

(؟) نوكم اختلاف فى ضبط هدم الغروف: في المصادو: انلز رخاز الأثوار:بتاب ٠‏ مين كنات 
المزار ح ١١‏ ج 91 ص ,٠١8‏ والأمان من الأخطار: الفصل الأوّل من الباب الثاني ص /!4, 
ومصباح الزائر: الفصل الأَوّل ص 77 8". 

(؟) بحار الأنوار: (انظره فى الهامش السابق). 

(؛) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١‏ ج ١‏ ص 47 

(0) منتهى المطلب: الحج / آداب السفر ج ٠١‏ ص /8-17". 

(1) تقدّم نقله وتخريجه انفاً 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب حمل العصا في السفر ح 74١7‏ ج 7 ص ١17؟,‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب آداب السفر ح ” ج ١١‏ ص 4//. 





آداب السفر / التحتّك 5" 


ركعتين » سال انه الخيرة في غافية و«وودعو جلما تون فإذا خرج 
وقف على باب داره تلقاء وجهه وقرا القاتحة 3 در اشساضين حميه: 
ووعارهة وكذا اية الكتوسى مو دعن بالمستول» وعدن بش 2 
وليقل : بحول الله وقواته أخرج, ثمّ يدعو عند وضع رجله في الركاب : 
وعند | انع على ارا علةو و كر ون كران عاك فلن سرد 
ويستحبّ الخروج يوم السبت أو الشلاثاء. واستصحاب العصاء 
وخصوصا اللوز المرٌ ...6" إلخ . 

ولا يخفى عليك ‏ بعد الإحاطة بما ذكرناه -ما يدل على ما ذكره 
وحيردة:: 

027 له أيضاً : التحنّك ؛ فإنّ الكاظم قلا قال : «أنا ا لاا 
لفن ترج دريةاسدرا معتذا تحت حدكه: أن لايصيه السراق: 
ولا الغرق ء ولا الحرق»7". 

بل قال الصادق نيد : «من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت ' 
حنكه . فاصابه الم لا دواء له فلايلومن إلا نفسه»!". ا 

ومن خرج من منزله معتمّاً تحث حنكه يريد سفراً, لم يصبه في 
سفره : سرق » ولا حرق ء ولا مكروه»!". 


178-47 ص‎ ١ ج‎ 5١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 

(1؟) المحاسن: كتاب السفر ح ١7‏ ص 77/7, من لا يحضره الفقيه: باب نوادر السفر ح ١0١15‏ 
ج ”اص ,"-١‏ وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب آداب السفر ح ١‏ ج ١١‏ ص 107. 

(") من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلّى فيه وما لا يصلّى... ح 418 ج ١‏ ص 7117, وسائل 
الشيعة: باب 71 من أبواب لباس المصلّى ح 0 ج 6 ص 5-7: 

(5) الكافي: باب العمائم ح 7 ج 1 ص .41١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب لباس المصلّي 
ح ”اج 4 ص 107. 
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جواهر الكلام (ج )١9‏ 

بل عن الرضاءةٍ : «قال رسول الَهيَيية : لو أن رجلاً خرج من 
منزله يوم السبت معتمّاً بعمامة بيضاء قد حنّكها تحت حنكه, ثمّ أتى 
الى عل ازيل هين مكانه لذ الذي )11 


وفي المرسل عند يق أيضا : «من شرف الرجل : : أن بطيّب زاده إذا 
خرج في سفر»'". 

وعن الصادق 4 أيضاً : «إذا سافرتم فاتخذوا سفرة وتنؤقو|(" 
فيها» !“ا 


و«مامن نفقة احبٌ إلى الله من نفقة قصد , ويبغض الله اللاسراف إلا 


فى حجٌ أو عمرة»!0. 
وفي الفقيه : «كان على بن الحسين لكك إذا سافر إلى مكّة للحدده 
ترؤدمن اطبيت الرادمين اللنوق والسكر والكبويق "المختض 1 


)١(‏ الأمان من الأخطار: الفصل الثالث من الباب السابع ص 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب 04 من 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: باب الزاد في السفر ح ج ١‏ ص 8١‏ وسائل الشيعة: 
باب 27 من أبواب آداب السفر ح ١‏ ج ١١‏ ص 177. 

(؟) المحاسن: كتاب السفر ح 8١‏ ص 75١‏ من لا يحضره الفقيه: باب اتّخاذ السفرة فى السفر 
ح 7465٠‏ ج ” ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب آداب السفرح 7ج ١١‏ 
ص .17١‏ 

(6) المحاسن : كتاب السفر ح /ال ص 48 من لا يحضره الفقيه: باب الرفقاء ذ في السفر 
ح 1553 ج ١‏ ص 74!, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب آداب السفر ع ١‏ ج١١‏ 
ص 118. 

(1) في بعض النسخ: إلى الحجّ. 

(0) السّويق: دقيق مقلوّ يُحمل من الحنطة أو الشعير. مجمع البحرين: ج ه ص ١84‏ (سوق). 

)0 في المحاسن والفقيه: «المحمئض» وفى الوسائل: «والمحمئص». 


الطهارة / الموالاة في الوضوء ص7س٠+_‏ 7ب ب ب 49# 
الوضوءات من غير تشخيص له بزمان مخصوص مثلاً » فلا كلام في 
صيرورته بذلك من الواجبات الموسّعة » كسائر ما تعلق به النذر, لا يتضيّق 
إلا بظنّ الفوات أو الحصول7" إلى حت التهساون عرفاً على اختالاف 
الوجهين . كما أنه لا ينبغي الإشكال في صحّة ما يقع منه من الوضوءات 
في هذه المدّة إذا لم يقصد بها وفاء عن ذلك الواجب » وكذلك لوتضيّق 
وقصد المكلف العصيان بوفاء النذر وجاء بوضوء لا متابعة فيه . 

واحتمال أنه بالتضيّق صار مخاطباً من الشارع أن يتابع في هذا الوضوء 
الخاصٌ » فلمًا لم يفعل لم يقع ذلك صحيحاً . 

يدفعه : أُوَلآً : أنَ التضيّق لا يصيّر الخطاب الشرعي بهذا الخاصٌ 
بخصوصه » بل أقصى ذلك أنه يوجب على المكلّف أن يوجد الكلى الذي 
يؤققة ل هذا الترو »التحيك غم نك للك رق الزالحي ل قلق كان 
هذا لوفو اميا إرججا ‏ ىد عد سال 

وثانياً : أن التضيّق لا يزيد على نذرها في وضوء معيّن » وستعرف إن 
شاء الله أنه لا يببطل الوضوء بذلك . 

ما لوجاء بوضوء قاصداً فيه النذر ومع ذلك لم يتابع فيه قبل التضيّق 
أو حينه , فقد يظهر من بعضهم (' بطلان الوضوء بذلك » وبقاء النذر في 
ذمّته . أمَا الثاني قواضح ء وأمًا الأول فلعدم النيّة ؛ لأنَ ما نواه لم يقع » وما 
وقع لم يُنوء فيكون فاسيدا .. 

وقد يفرق بين نذرالموالاة في الوضوء وبين نذر الوضوء الموالى فيه , 
فيصح في الأول ويفسد ني الثاني » وكأنْ وجهه اختصاص جريان ما 
(؟) كالشهيد في الدروس : الطهارة / واجبات الوضوء ص؛ . 


آداب السفر / تطييب الزاد وأخذ السفرة 
والمحلّى»7". 
وينبغي ان يكون حلقة السفرة من حديد لا صفر ونحوه؛ حتى 
لا يقرب شيئاً متا فبها شيء من الهوام”"». 
نعمء ينبغي استثناء زيارة الحسيننّةٍ من ذلك ؛ لما عن 1 
١‏ 


ل 








لفاك ونج ولتق رفوم إذا رازوا العسمى انه تحدلوا تعيع السترك ٠‏ 
يا تعد ان ازور خيصة كار ارا نعصي ولي زا روا بور اموا واد 
معهم هذ|»!. 

ووفى أبخو قال لع أضعها سؤر دادو قثو ابن عد اله الحسين 1 ؟ 
قال لك نعي قال #تتحنروع زذلاك يفره ؟ قال ة نعم قال انا لو انيع 
فون ابانكورو ا ياك ل تتداو ا دلالم ققلات دالت ىع ذا كل 1 قبال” 
لغيه والليى ا ش 


)00( المحاسن: كتاب السفر ح 4ص 7٠‏ من لا بحضره الفقيه: باب الزاد فى السفر 
ح 7400 ج؟ ص 787, وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب آداب السفر ح ” ج ١١‏ 
ص 177. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب اتخاذ السفرة فى السفر ح ١40١‏ ج ؟ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: 
باب 1١‏ من أبواب آداب السفر ح ١‏ ج ١١‏ ص .85١‏ 

(") الجداء: جمع جَدْي: من أولاد المعز؛ وهو ما بلغ سنّة أشهر أو سبعة. مجمع البحرين: ج ١‏ 
ص ١‏ إجدا). 

(؛) الخبيص: طعام معمول من التمر والزبيب والسمن, ويجمع على أخيصة. مجمع البحرين: ج 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب السفر الذي يكره فيه اتخاذ السفرة ح 407” ج ” ص ,58١‏ 
وائل الشيفةيابة 11 من :يوان أداب السفر ح ١ج ١١‏ ص 877. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب السفر الذي يكره فيه اتخاذ السفرة ح ١1017‏ ج 7 ص ,18١‏ 


جواهر الكلام (ج 06) 





وفى الحدائق : «لا يبعد اختصاص ذلك بأهل البلدان القريبة كبغداد 
والعله والينهد ونحوها. دون اصفهان وخراسان ونحوهما»'". 

وعن النبيّ ييه : «الرفيق ثمٌ الطريق»”" أي السفر . 

بل قال #در ألا اشكه بعد الناس 5 قالوا بلق نيا ونسوال الثدواقال تمن 
سافر وحذده, ومنع رفده؛ وضرب عبده»!". 

وقال عي : «يا علي . لا تخرج في سفر وحدكء فإنَّ الشيطان مع 
الواحدء وهو من الاثنين أبعدء يا عليّ» إِنّ الرجل إذا سافر وحده فهو 
غاو , والاثنان غاويان, والثلاثة نفر»!. 


2 عنس 


بل عنديَييةٌ أيضاً أنّه «لعن الآكل زاده وحده, والنائم في البيت 
وحدهء والراكب في الفلاة وحده»!”. 
وفي المرسل عنهديَيية أيضاً: «لا تُسافروا حنّى تُصيبوا لمدّ»'" 


أي رفقة . 


قال إشماعيل بن خاب #زاكنت علد اب عيذان طلا سمكده إذنماء 


)١(‏ الحدائق الناضرة: الحج / في السفر وادابه ج غاص "اه لبتصرقا. ل 

0( المحاسن: كتاب السفر ح ٠‏ ص 01 ,١‏ من لا يحضره الفقيه: باب كراهة الوحدة في 
امف ة 0 ص 771, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب السفر ح 4 

ان ل يضر لقي اا في السفرح 178” ج17 ص 777, وسائل الشيعة: 

)0 أن لا يحض لقي اب كراهة الوسدة في السفرح ل ل ل 

)0 الفائق: . 56 ٠‏ (لمة), النهاية (لابن الأثير): : ج غ4 ص 778 (لمه). 


آداب السفر / اتّخاذ الرفيق اه 





رجل من أهل المدينة فقال: مَنْ صحبك؟ فقال : ماصحبت أحداً . فقال 
أو عيدائ 14 : أما لو كنت تقذمت إليك للدت أديكاقنة نال 
والح شيط اتنا تقبط ناوي دللانة ضعب نواريهة مما 1 
روتام لمم ران ادر رحد تلقن واس ل و 7 
ولا قوّة إلا بالله. الله اليس وسسي: راغي على وحدتي ساد 
غيبتي»!". 
وينبغي أن «تصحب من تتزيّن به ولاتصحب من يتزيّن بك» 
فانددزاها اضطخب النان إلا كان أعظمهما أجرا واحتهنا إلى الله أرففهما 
بصاحبه»!) 


لكا 


بل عن أميرالموٌمنين عَيّةِ : «... للا تصحبنٌ في سفر : من لا يرى لك 
من الفضل عليه كماترى له عليك)!". 


)١(‏ المحاسن: كتاب السفر ح ل وي باب كراهة الوحدة ه في السفر 
من 13 

9 المحاسن: : كتاب 2 3-3 ا لامعطر ل : باب الرنقاء : ني السغر 
ص ؟7١4.‏ 

راد ١‏ حر وي رساي سوج 610” ج 7 ص 778. وسائل الشيعة: باب 

(0) الكافي: بات الو دع 1 ع ا لاهلا يمر نه ناي الرققاء قن السسفر 
ح 18ج الض 10 وائل الطيفةة كات ان أبوات ادات السفنع © ع١‏ 


صن 111 





ل جواهر الكلام (ج 064) 
وليصحب الإنسان نظيره؛ حتّى لايذل ولايذل غيره إلا مع طيب 
نفس المبذول له بذلك27, 


و«من السنّة إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم ؛ فإِنّ ذلك 
اطببن لأنفسهم راد لأخلاقهم»”". 
ويستحبٌ أيضاً : تشيبع المسافر وتوديعه كما فعله أميرالمؤ منين اهلا 


رم 


بأبى 0 

و أن وقزك ككذا قال وضيرال اله عله إذا .ولع المزامقي وووقدكم انه 

التقوى , ووجّهكم إلى كل خيرء وقضى لكم كل حاجة؛ وسلّم لكم 
دينكم ودنياكم , وردكم سالمين إلى سالمين»!'. 

وفي آخر عن أبي جعفرهِةٍ : «كان رسول الَهيَيياةْ إذا ودّع مسافراً 

1 أخذ يبده ثم قال: أحسن الله لك الصحابة: وأكمل لك المعونة, وسهّل 

لك الحزونة, وقدب لك البعيد, وكفاك المهمّء وحفظ لك دينك وأمانتك 


وخوانيم عملك . ووجّهك لكل خيرء عليك بتقوى الله , استودع الله 


.8١7 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: أنظر باب 77 من أبواب آداب السفر ج‎ )١( 

(1) المحاسن: كتاب السفر ح 5/ا ص 04" من لا يحضره الفقيه: باب الرفقاء في السفر 
ح 7154 ج ” ص 778, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب آداب السفرح ١ج ١١‏ 
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(") المحاسن: كتاب السفر ح 40 ص 07, من لا يحضره الفقيه: باب تشييع المسافر 
ح 7578 ج ١‏ ص 770, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب آداب السفر ح ١‏ ج ١١‏ 
ص .4١00‏ 

(؛) المحاسن: كتاب السفر ح 47 ص 01" من لا يحضره الفقيه: باب تشييع المسافر 
ح 7819 ج ”7 ص 577, وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب آداب السفر ح ١ج ١١‏ 
ص .1١‏ 


آداب السفر / وصيّة لقمان ليه عند الشفر لئس بق 


نفسك . سرعلى بركة الله (عرّوجل)»7". 

7" تقدّم في الأذا. ن ما يعلم منه حكم الأذان خلفه 

وينبغي أ يعاق كي داه وماق : وجسوسا زا لكا فى قز اليية: 
فقد قال عليّ بن الحسين لِك : «من خلف حاجًاً في أهله وماله كان له 
كأجره؛ حتّى كأنّه يستلم الحجر»”". 

وينبغى للمسافر: المحافظة على ماحكاه الصادقنظة فى خبر 
عقاوين طم مو رده #التعان اانه 1 

«يا بنىّ» إذا سافرت مع قوم دا كتر مشا رتهم فى آمر اد 5 
وأكثر التبسّم في وجوههم , وكن كريماً على زادك , وإذا دعوك فأجبهم : 
وإذا استعانوا بك فاعنهم . واستعمل طول الصمت وكثرة الصلاة وسخاء 
افقو ينا سات وان ويا ا 401 

وورذا امنعتهتوك غيلى العدق فاهيد ليو واجسهد رابك إذا 
استشاروك, ثم لا تعزم حتى تثبت وتنظرء ولا تجب في مشورة حتتى 
تقوم فيها وتقعد وتنام وتأكل وتصلّي وأنت مستعمل فكرتك وحكمتك 
فى مشورتك. فإن من لم يمحض النصح لمن انفكا رو عليه لزاه 
ونزع منه الأمانة». 

إقواة رامق اميعاراك. يعضو :ذا عت سعيوينو إذاان كته مساوق 





3511 المحاسن 0 7 0" ل و ا‎ )١( 
وسائل الشيعة: 1 ع1 ا آداب‎ ,٠١ ص‎ ١ - ساس كاب 5 الأعمال‎ (2) 
.17١ ص‎ ١١ ج١ السفر ح‎ 


١8ج‎ 


١11 


م ع ل توج وار الكلام (خ:86) 
فاعمل معهم , وإذا تصدّقوا وأعطوا قرضاً فأعط معهم . واسمع لمن هو 
كبر قينا زو رذ ا اقروك افر وسالوك قينا قل «تعووولة بقل له 
فإن (لا) ع!" ولَوُم» . 

دوإذا تحّرتم فى الطريق فانزلواء وإذا شككتم في القصد فقفوا 
وكا عسوو اةبواةا رامق نضا وعدا فاشن ره عن ريت 
ولا نسترشدوه. فإنّ الشخص الواحد مريب لعلّه يكون عين اللصوص, 
أو يكون هو الشيطان الذي حيّركم ؛ واحذروا الشخصين أيضاً لان 
تروا ما لا أرى» فإ العاقل إذا أبصر بعينه شيئاً عرف الحقّ منه : 
والشاهد يرى مالا يرى الغائب». 

با مويو ب و 
منهاء فإنّها دين » وصل في جماعة ولو على رأس رج" 

اتام على داك ذلك سر في ترح" 50-0 
فعل الحكماء, إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدّد لاسترخاء 
المفاصل» . 

«وإذا قربت من المنزل فانزل عن دابّتك , وابدأ بعلفها , فإنّها نفسك , 
وإذا أردتم النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لوناً, وألينها تربة , 
وأكقرها ينا اانه له نضا ر كهين اقدن أن تح سبو اذا ارت 


)١(‏ العيّ ‏ بكسر العين -: الجهل, ويفتحها: العجز. روضة المّقين: باب آداب المسافر ج ؛ 
ص 718. 

() الرّجّ: الحديدة التي في أسفل الرمح. الصحاح: ج ١‏ ص 7١8‏ (زجج). 

() الدّبّر: الجرح الذي يكون في ظهر البعير. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 47 (دبر). 


آداب السفر / وصيّة لقمان لايته عند السفر ‏ -20ل-7-بل لس 8 
تشاع جاخنِك فابعد المذهب :ف الارض):. 

«وإذا ارتحلت فصل ركعتين» ثم ودّع الأرض التي حللت بها, 
وسلّم عليها وعلى أهلها . فإنّ لكل بقعة أهلاً من الملائكة , وإن استطعت 
أن لظن كل طلعا ها عق بد | تضد قن مه فافع[ .هلك بترا د كعات الله 
ناذافيك راكبا «.وعلياك بالعسببيد نا :دمت عاملاً عملا ,.وعليك: بالدهاء 
مادمت خالياً. وإناك والسي من اول الليل وسر في آخره 'وإيّاك ورفع 
الصوت فى مر ا 

ديا 9 سافر بسيفك وخفك وعمامتك وحبالك'" وسقائك 
وخيوطك ومخرزك, وتزوّد معك من الأدوية ما تنتفع به 7 ومن 
نغانوو كن للصضابك مو افق إلا في معصية الله (عرّوجل)'". 

وقال الصادقءَيةٍ ايضا فى خبر صفوان : «كان ابى َيه يقول: 
نايعا بمى رق هذا الببيك إذا لمروكى تو كلات عصال «حلف ساد 
من صحبه , وحلم يملك به غضبه , وورع يحجزه عن محارم اللّه)!. 

وهو معنى ماروأاه محمّد بن مسلم عنهءة0: «قل : مايعبا بمن 


)١(‏ المحاسن: كتاب السفر ح ١16‏ ص 76 من لا يحضره الفقيه: باب أداب المسافر 
ح 70١0‏ ج ”ا ص 5935, وسائل الشيعة: باب 07 من ابواب اداب السفر ح ١ج ١١‏ 
ص .41١‏ 

)١(‏ فى المحاسن بدلها: وخبائك. 

() المحاسن: كتاب السفر ح 46 ص -1". من لا يحضره الفقيه: باب حمل الآلات والسلاح 
في السفر ح 71068 ج ” ص 187, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أداب السفر ح ١‏ 
ج ١اص‏ 170. 

(5) الكافي: باب الوصيّة ح ١‏ ج غ ص 180 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام العشرة 
ح وج 7قاص١1.‏ 

)0( السياق يعطي أنه عن الصادق:اكلا, وفي المصدر: «عن أبي جعفر ليلا ». 


١ 183‏ عسي سسسب ب ا 7 ببستت عرفل الكلاء زع ا 


يسلك هذا الطريق إذا لم يكن فيه ثلاث خصال : ورع يحجزه عن 
معاصى الله . وحلم يملك به غضبه . وحسن الصحبة لمن صحبه»١".‏ 

وَدال الصادق ع3 فى صحيح معاوية : «وطّن نفسك على حسن 
الصحابة لمن صحبت فى حسن خلقك, وكفٌ لسانك, واكظم غيظك , 
وأقل رن الك و نفسك)»7(. 

إلى غير ذلك ممّا يستفاد من رواياتهم من مكارم الأخلاق وغيرها 
في انين والخشر»«وخضوصا ستر الحج. التي معدن او يعر 
استقصاوها. خصوصاً مع ملاحظة مافيها من تعليل البركة بولادة أحد 
الأنبياء أو وقوع نعمة عظيمة فيه . والشؤم بوقوع أمر سيّء فيه من موت 
نين اروص أو نوع من غضب الله تعالى أو نحو ذلك . 

وقد تكفل ابن طاووس والمجلسي والكاشاني والحرٌ في الوسائل 
مشمعها اد كدنها. 


)١(‏ الكافي: باب الوصيّة ح ؟ ج 4 ص 187. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أحكام العشرة 
اح 4ج 7٠ص .٠١‏ 

(؟) في الوسائل: وتغرس. 

(”) الكافي: باب الوصيّة ح ٠‏ ج غ4 ص 787, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام العشرة 
ح 1ج ١7١ص‏ 46. 


[في الإحرام] 
وكيفت كان ..ف: 
(القول» الأوّل: «في الإحرام» منها!": 
و » بفع «النظر فى : فقد يا ثفن وكيفيته, وكات و»# خاتمته : 


أَمّا «المقدّمات» 
فلإ كلها مستحبّة. وهى» أمور: 
منها : توفير شعر رأسه من أوٌّل ذي القعدة إذا أراد التمتع, 
ويتاكد عند هلال ذي الحجّة على الأشبه» وفاقاً للمشهور'" شهرة 
عظيمة”". وخصوصاً بين المتأخّرينء بل لعل كاقّتهم عليه!؛ إذ 
ا فسن نوراف حك هقد الشلذق لظيور اول كاذمة فيدر لكع كنا 


)١(‏ أي من أفعال الحج. 

(1) كما فى الحدائق الناضرة: الحج / مقدّمات الإحرام ج ١6‏ ص "؟. 

(”) مجمع الفائدة والبرهان: الحج / مقدّمات الإحرام ج 7 ص 41!, وانظر رياض المسائل: 
الحج / مقدّمات الإحرام ج اص 155. 

(:) انظر مدارك الأحكام: الحج / مقدّمات الإحرام ج /اص .١10‏ 


با السسسسصسصصصصصصصسسسس سبد جواهر الكلام(ج )١8‏ 


قيل١"‏ صرح بعد ذلك بالندب'". 1 

بل لم اجد فيه خلافا من غيرهم ايضاء إلا من الشيخين في المقنعة 
والنهاية والااستبصار. 

مع أنّ الأوّل منهما إِنّما قال : «إذا أراد الحجّ فليوفر شعر رأسه في 
مستهل ذي القعدة . فان حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه»7". 

والثانى فى الأوّل : «إذا أراد الإنسان أن يحج متميّعاً فعليه أن يوفّر 
تو راسد ولعي قن اول ذى القعدة؛ و لاتق ينا متها !"و حوره الى 
الثاني'”. 1 
مثلهم بإطلاق لفظه وإرادة الندب , فضلاً عن التعبير المزبور . 

وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ؛ فإن النصوص وإن كان ظاهر 
الأمر ونحوه فيها ذلك : 

قال الصادق ناىُةٍ في صحيح ابن مسكان7: «لاتأخذ من شعرك 
وأنت تريد الحجّ من ذي القعدة, ولا في الشهر الذي تريد الخروج فيه 
للعمرة»" . 


)١(‏ نقل عنه التصريح بالندب في مختلف الشيعة: الحج / كيفيّة الإحرام ج 4 ص 47. وكشف 
اللثام: الحج / مقدّمات الإحرام ج 0 ص ". 

(؟) السرائر: أقسام الحج ج ١‏ ص 077. 

(؟) المقنعة: الحج / العمل والقول عند الخروج ص .88١‏ 

(4) النهاية: أنواع الحج ج ١‏ ص 177. 

(0) الاستبصار: باب 47 توفير شعر الرأس واللحية من... ج ١‏ ص ١١‏ و١1١.‏ 

(1) في المصدر: «ابن سنان» وأشير في هامش الوسائل إلى ما هنا بعنوان نسخة. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 0 العمل والقول عند الخروج ح ١‏ ج 0 ص 41. وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 8١6‏ 


5 / م _- النااااا بحب لك جواهرالكلام (ج1) 
سمعته من التعليل فيه دون الأوّل . 

والأقوى الصحّة فيهما معاً. أما في نحو المقام -وهوما إذا نذرت الموالاة 
فلعدم مدخليّة قصده وفاء نذ رخارجي في الصحّة والبطلان » وعدم توقف 
نيّة الوضوء , أقصاه أنه كان قاصداً لأن يجمع تكليقين » فعدل عن ذلك 
القصد, فلا حرمة حيث يكون الأمر موسّعاً ولا بطلان فيه ولا في اللضيّق . 

وما إذا كان المنذور الوضوء المتابع فيه فلوجود المقتضي وارتفاع 
المانع » وما يقال : إِنه لا تطابق بين النيّة والفعل » فيه : أن هذا الاختلاف 
لا يقدح في أصل نيّة القربة بالوضوء ؛ إذ الفرض كونه راجحاً في نفسه لغاية 
من غاياته حتى يكون متعلّقاً للنذر» وتشخيص كلي الوضوء بهذا الفرد 
لا بمنع العدول منه إلى فرد آخرء إنها الممنوع العدول من صنف إلى صنف 
اخر محتلفين بالامرء وإلا لزم ان يفسد من نوى الصلاة بالفرد الجامع 
للمستحيّات أو شخصها مستحيّات خاصّة ثم إنه تركها » بل ينبغي القول 
بالفساد لوتركها سهواً أو نسياناً أوغير ذلك ؛ لمكان الاختلاف المذكورء 
وهو ظاهر الفساد . 

لايقال : بالفرق بينهما بأنَّ ناوي الفرد الجامع للمستحبّات يكف في صحّة 
فعله لوجاء بالفاقد؛ لكان نيّته صفة الاستحباب القاضية بالاختيارالى المكلف . 

لأنا نقول : نه .مع عدم صلاحيّته للفرق عند التأمّل- جار فيا نحن فيه 
أيضاً ؛ لأنَ اللكلف قصد إتيان وضوء مستحبٌ فيه التتابع يقع وفاءً عن نذر 
الوضوء الكلى الذي في الذمّة . 

الاي :2 قصند الزقاغروة عن القن لا بشرينة تعد القارية برضيو 
المتابع فيه » فعدم حصول الأول لا يقضي بعدم وقوع الثاني كما هوواضح . 

واحتمال القول : إنه بالنذر يحصل الاختلاف الذي يمنع العدول في 
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وت صحيح معاوية بن عمار«(الحع أشهر معلومات)(": 0 شمو ال 
وذوالقعدة. وذوالححة, ٠‏ فمن أراد الحيج وفّر شعره إذا نظر إلى هلال 
سايم إرلة لسر رار و0 

ذى القعدة, وللعمرة شهرا»”". 

وفي خبر سعيد الأعرج : «لا يأخذ الرجل -إذا رأى هلال ذى 
القعدة واراد الخروج -من واه ولاامن لخم" 

وفيى موثق أبن مسلم : «خد من شعرك إذا از معت الحج شوّال كله 
إلى غرّة ذى القعدة»!". 

وابو جعفرءْيّةٍ فى خبر ابي حمزة : «لا تاخذ من راسك وانت تريد 

الحج في ذي القعدة , ولا في | لتقن الذي تريد الخروج فيه للعم 0 

.١91/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)0 كني باب توفير 0 اجهح ١‏ حَِ 3 ما يا ا ا : باب 
ا 
اما 0 

(5) الكافي: باب توفير الشعر لمن أراد الحج ح 4 ج 4 ص 7١8‏ تهذيب الأحكام: باب 0 
العمل والقول عند الخروج ح /اج ه ص 47, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الإحرام ح 
لد 
0 
0 5 ص لام 0 
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ملب يبب رج ا تك عافن لكام ا 


وسأل الصادق ىه أيضاً الحسين بن أبي العلاء في الحسن : « 
الرجل يريد الحج, أيأخذ من شعر رأسه في شوّال كلّه مالم ير الهلال؟ 
قال : لا باس مالم ير الهلال»7". 

ويزيد الكناسي'": «عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في 
اشهر الحم قال لكمو لانم لحرن وو لكنا حدس شادنه رو افلمارى: 
وليطل إن شاء»7”" 

إلا أنّ روائح الندب منه ظاهرة. خصوصاً بعد ملاحظة الشهرة 
المزبورة . وصحيح علىّ بن جعفر عن اخيه ني : «سالته عن الرجل 


إذااهة بالج ماحد من شع راسهه ولصيفة وا ريه مالم جره ؟ 


تال ياواه 
وو د سا غة قا د 01 أ نكا : «ساألته عن الحجامة وحلق 
القفا مواقي اير الفة؟ قال لأباس»والسواك واليورة1” 


417 توفير شعر الرأس... 7 ج 7 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الإحرام ح] 
جَ لاص ,7٠١‏ 

0( استثناء من قوله فى ص /0 س ١-15:«وإن‏ كان ظاهر الأمر...». 

(5) مسائل علي بن جعفر: ح 7١4‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب من أبواب الإحرام ح 5 
جَ “اص .,77٠١‏ 

(1) السياق يعطي أنه عن الكاظمنكِةٍ. وفي المصدر: «عن الصادقاث» نعم فى الفقيه: «سألته» 

() من لا يحضره الفقيه: باب توفير التعر للح - 11ج 7 ص ؟ ٠‏ تهذايب ب الأحكام: 
باب 0 العمل والقول عند الخروج ح 8 ج ه ص 7. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب > 
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واحتمال'"': إرادة خصوص شوّال من «أشهر الحجّ» كماترى . 

وخبر محمد بن خالد الخرّاز:«سمعت أباالحسى لقة يقول: أن 
أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج إلى مكّة للإحرام»*”. 

بل وخبر إسماعيل بن جابر: «قلت لبي عبدالله كة : كم أومّر 
شعري؟ قال'): إذا أردت هذا السفر أعفه شهراً»*. بناءً على إرادة 
الأعمّ من العمرة من «السفر» فيه ؛ إذ هو حينئذٍ أقلَ من التوفير من أوّل 
ذي القعدة . 

بل لعل الإعفاء فيه وفي غيره من النصوص السابقة مشعر بالندب 
أيضاً . ْ 

وفي خبر جميل بن درّاج: «سألت أباعبدالله مق عن متمتّع حلق 
رامشمكة 5 فال 4 ذا كان جاعلا قلسن علبد يق عو و اعقة د للك فو 


وَل الشهور للحجٌ بثلاثين يومأ فليس عليه شيء , وإن تعمّد بعد الثلاثين 
يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فإنّ عليه دمأ يهريقه»". 


ج الإحرام ح اج اص 5١9‏ 

كماد الابعسازدبانج توق سس الاين واللسئة من مقرل ع مام لاضن ا 

(؟) فى الوسائل: الخراز. 

ا#اتيديئ الأحقاء اده التتمل والقول عفن روت اتج فين 17 الاتعساردباب 
انرس ار امن والنعنلاين ب حك اس 1١‏ البوقائل المسةدراك :ا هن ابوات 
الإحرام ح 0 ج ١١‏ ص 77١‏ 

(8) كلمة «قال» فى المصدر ققأحرة إلى بعد كلمة «السفر». 

(4)تيدهيةه الأعكاء ديات 6 السل والقول عن اروم غ مع :0 من 117 ««وستائل القسمة: 
ناب امن أبوات الأعر احم ان تسن 1 

(1) الكافي: باب المتمتّع ينسى أن يقصّر ح ٠‏ ج 4 ص :.41١‏ من لا يحضره الفقيه: باب تقصير 
المتمتّع وحلقه ح 776٠0‏ ج ؟ ص 7//8. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب التقصير ح 0 > 


7 لفو لم21 4 ) 


ونحوه مرسله الآخر إلا أنه ذكر الناسي مع الجاهل في المعذوريّة(". 
وبمضمونهما ما حكي من عبارة الفقه المنسوب إلى مولانا 
1 الرضاءابه ليلا (") 
5 «وظاهره هرون الللذقو ف الفرفي لاق هذى اليدةم وفية 
تقرف ولالة الخير السارق غليةت: 
فيجب الجمع بينها : بتفاوت مراتب الندب كما فهمه المشهور , الذي 
قد يؤيّده أيضاً : خبر ع بن جر عن أخيه المروي عن قرب 
الاسناد : «من اراد الحجّ فلا ياخذ من شعره إذا مضت عشرة من 
شوّال»!" المعلوم عدم إرادة الحرمة منه, بل لم اعثر على مفتٍ فيه 
بالكراهة عدا الحرّ في الوسائل!. 
وعلى كل حال» فوسوسة بعض متأخّري المتأخَّرين في الحكم 
المزبور عملاً بالأمر والنهي المزبورين في النصوص السابقة. مقتصراً 
على تاقري نعف النعا رهةايطاها فودقى الستة وي 
والدلالة , باعتبار إمكان إرادة ذيالقعدة من «أشهر الحيج» فبه!0, 





ج اج اص .6٠‏ 

)١(‏ تهذيب ب الأحكام: : باب احا ره جوع ١‏ ج اص ”لا2. وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب التقصير ح ١‏ ج ١‏ ص 501 . 

(1) فقه الرضاءاكًة: باب 3١‏ الحج 0 , مستدرك الوسائل: أورد صدره 
في باب ١‏ من أبواب الإحرام ح ١‏ ج 9 ص 17١‏ وذيله في باب ” من أبواب التقصير ح ] 
اج ٠١‏ ص 7. 

("1) قرب الاسناد: ح 477 ص 770 وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الإحرام ح 8 ج ١١‏ 
ص "١7‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب الإحرام ج ١1‏ ص 7١9‏ و١7‏ 

(0) كالعاملي في المدارك: الحج / مقدّمات الإحرام ج لاص 3710 -551. 


الإحرام / توفير الشعر 


في غير محلّهاء بل هو ناشئمن اختلال الطريقة ومن قصور الباع؛ 
لما عرفت من الشهرة العظيمة , وصحيح علي بن جعفر ... وغير ذلك : 

ثم إن يمكن إرادة ما يشمل اللحية من «الرأس» في المتن ونحوه, 
كما عن الشيخ'" وبني!دريس '"'وسعيد”" والبرّاج' “ والفاضل في جملة 
من كتبه!" التصر يح به . 

لخصوص خبر سعيد الأعرج » بل وإطلاق «شعرك» و«شعر رأسه» 

في النصوص المزبورة» بناء 0 مسق ان زر را ست 
لد يشل الرعد عدر يعمل شعرء ااادبرإق كان لاه سباق 
غيرها منه . 

وأكاها سمحةامق النقدو ذلك اعد ها يدل عليه موى كي عمل 
السابق, المطعون”" في سنده بعلىٌ بن حديد. وحمله بعضهم : على 
الندب!", واخر : على وقوع ذلك بعد الإحرام ؛ لتقيبد السؤال بكونه 
مكديع نقيذ الجوا نجه : لعو المي فيه إلى امورل عو 

ومنهنا قيل : «إنّه ساقط ؛ لكونه ضعيف السند . متهافت المتن, 
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.177 ص‎ ١ النهاية: أنواع الحج ج‎ )١( 

(؟) السرائر: أقسام الحج ج ١‏ ص 077. 

() الجامع للشرائع: الحج / أفعال العمرة ص .١8١‏ 

(5) المهدّب: الحج / ما يقارن حال الإحرام ج ١‏ ص .5١0‏ 

(0) تحرير الأحكام: الحج / مقدّمات الإحرام ج ١‏ ص 011 منتهى المطلب: الحج / مقدّمات 
الإحرام ج ٠١‏ ص 50 ,١‏ تذكرة الفقهاء: الحج / مقدّمات الإحرام ج لاص .77١‏ 

(1) كشف اللثام: الحج / مقدّمات الإحرام ج ة ص 110. 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان ومدارك الأحكام: (انظر الهامشين اللاحقين). 

(8) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / مقدّمات الإحرام ج 7 ص 714. 

(9) كالعاملي في المدارك: الحج / مقدّمات الإحرام ج لاص 17؟. 


رب عه لس ملل #سٍ ص ب ل جواهر الكلام(ج )١8‏ 


َي فلا يصلح لإثبات حكم شرعي»01. 

لكن فى كشف اللثام قد استدلٌ به على تأكّد الندب عند هلال 
فى الحكة اللا كر المعاته وه القناه لاه تال عتما 
اختصاصه بمتمتّع دخل مكة, وهو حينئذٍ محرم, وألزمه المفيد الدم 
بالحلق بعد هلال ذي القعدة, وهو الذي اوجب نسبة وجوب التوفير 
إليه ء لكن ابن سعيد وافقه فيه , مع أنه قال : ينبغي لمن أراد الحجّ توفير 
شعر رأسه ولحيته»!". 

ذلك تومي هذا قلذا + لاص انق كاين المخالقة :وا وزقلنا بو حوب 
افده إمكاد ررانانهالاتيدميه أ هنا بتع لايكتى 2ك نه لالت 
على التأكّد المزبورء بل فى الرياض : «فى كل من الاستدلال به على 
ادر الكعفمال لذ كوو وات 000 

وإن كان في النظر في الأخير نظر ؛ ضرورة احتمال الخبر المزبور 
اذلك؛ على أن يكون المراد : بيان حكم المتمتّع الذي دخل مكمّة في 
شوّال وفي غيره؛» فلا بأس بالحلق فيه بعد الإحلال من عمرة التميّع؛ 
لبقاء زمان توفير الشعر فيه للحجٌ . بخلاف ما إذاكان فى ذى القعدة مثلاً . 

عفدي اهمو الثلانين فيه النافة الكنا به عن ندال التى تمتها 
تحل الثلاثون التي يوفر فيها الشعر للحجٌ, فقولهجةِ : «التي يوفر فيها 
الشعر للحج» كالوصف للآياء المستفادة من قو له ليا : 5 وهي أيَاه 
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ذىالقعدة . 
ولعل هذا أولى ممّا في الحدائق'" من تقدير «بعد دخول الثلاثين» 

لامضيّها. ردا على صاحب المدارك؛ ضرورة كون المنساق من قوله : 

«(بعد» معنى المضيّ لا الدخول. لكن ماذكرناه أحسن", وعلى 

يصلح لإثبات الوجوب كما سمعته من المفيد. نعم لابأس بالقول 

باستحباب إهراق الدم بذلك . 

لشف نعلبك اطلذق التضوصن الفووورة 5 ان المسلت نينا 
ب للشيخ'"وابن حمزة!* قيّده بأ 2 لمتمتء »وتبعه الفاضل في كثير من كتبه!*. 
ولاتريحةان الاو لواولئ: 

وأولى منه ذكر استحباب توفيره للعمرة المفردة شه را كما صرّح به 
في الفووس 1" لما سمعده من النصء بل والتحرير وإن قال:«من 
اكلوالقير الذق نوبت القهرة م11 لمنا سففة مين التفن ٠:‏ نضا 

)00( الحدائق الناضرة: الحج / مقدفات الإحرام ج ١‏ ص /ا-/. 

(1) قوله: «لكن ما ذكرناه أحسن» كأنّه مكوّر مع «ولعلٌ هذا أولى...». 

(©) النهاية: أنواع الحج ج ١‏ ص 177. 

(؛) الوسيلة: الحج / أحكام الإحرام ص .١7-‏ 

(0) إرشاد الأذهان: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص "١7‏ قواعد الأحكام: الحج / مقدّمات 
الإحرام ج ١‏ ص ١17‏ تذكرة الفقهاء: الحج / مقدمات الإحرام ج لاص 7١‏ منتهى 
المطلب: الحج / مقدّمات الإحرام ج ٠١‏ ص 1560, تحرير الأحكام: الحج / مقدّمات 
الإحرام ج 1 ص .6١1‏ 


903 لالس _للللل سس ب جواهر الكلام (ج )١9‏ 


وعد قن الركائل: المميكعية :يدها "ووفك كرون ليرا 
د ل ادر 

وعلى كل حالء لم يذكر احد منهم الخلاف فيها ؛ لاقتصار عبارة 
الشيخين على الحج, لكن فيه : أنّ النصوص متّحدة الدلالة فيهما معاً 
وبذلك يظهر لك أيضاً قوّة الندب . فالتحقيق حينئذٍ : الندب فيهما معاً 
كما عوفظ ووالله الغالم.: 

«و» منها : (أن ينظلف جسده4 من الأوساخ إويقص أظفاره, 
وباكد من شاربه. ويزيل الشعر من'"' جسده وإبطيه مطلياً» 
بامخاذق ادم فى م بعرو لك !"اميل التضوض حفيفا هذا الأولت 

قال الصادق كا فى صحيح معاوية بن عمّار: «إذا انتهيت إلى 
الشف من 3 ل العر اك او إلى لوقت سيم هد د العو انيت ار الك قري 
الإحرام إن شاءالله , فانتف إبطيك , وقلّم أظفارك, وأطل عانتك, وخذ 
من اريك :ولك رضدد ياي ذلك يدأت نه افك واغتستل والس 
وساف رولكق تر فين ذلك او شاء ا مدعي ووال التحسين »قاد 
لم يكن عند زوال الشمس فلا يضدك ...»!. 


.8١8 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر عنوان باب "من أبواب الإحرام ج‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: عن. 

() نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: الحج / مقدّمات الإحرام ج ١6‏ ص 4. 

(؛) الكافي: باب ما يجب لعقد الإحرام ح ١‏ ج 4 ص 77 من لا يحضره الفقيه: باب التهيّرٌ 
للإحرام ح ”707 ج ١‏ ص 2١7‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الإحرام ح 7 ج ؟١‏ 
ص لاسا 


الإحرام / تنظيف الجسد وقضّ الأظقار والإطلاء يآ 7_7 4# 


وفى صحيحه الآخر : : «اذا اشيبيت إلى بعض المواقيت قيت التي وك 
رسول اله يَيََد ١‏ اتف إطيك . واحلق ماك وام أظقارك, وقعق 
شاربك , ولايض"“ك بأىّ ذلك بدأت270, 


وفي حسن حريز: «السنّة في الإحرام: تقليم الأظفار. وأخذ 


الشا رب . وحلق العانة»”!" ., 
وسأله في صحيحه الآخر :«عن التهيّوٌ للإحرام. فقال تقليم ١‏ 
ج8١‏ 
اال 5 مي « ا د ا 


اا وب 
اختصاص الإحرام بالغسل له المرشد إليه . بل قد يومئ النصّ على 
الاتوو الفزيورة الى كونه #السيدة الميفغت تنا الفنسل ع ير 
ذلك من قطع الرائحة الكريهة عن إبطيه مثلاً وغيره مما ينبغي أن يكون 
عليه المؤمن 

فما في اللمعة!' والدروس"': من إبدال الواو بالباء لعدم دليل عليه 
بالخصوص . في غير محله ؛ لما عرفت من رجحان التنظيف بنفسه, 





الإحرام ح “اج ١١‏ ص 77". 
)١(‏ الكافي: باب ما يجب لعقد الإحرام ح ؟ ج 4 ص 777 وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 
الإحرام ح ه ج ١١‏ ص 777. 
(*) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص777. 
(؟) يأتي بعضها قريباً. وانظر وسائل الشيعة: باب ”من أبواب آداب الحمّام ج١‏ ص 18. 
(0) اللمعة الدمشقيّة: الحج / الفصل الرابع ص 18. 
(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١‏ ج ١‏ ص ”81. 


5 ضوهن تفف لذ مها رو تحوره: 

نعم الظاهر إلحاق حلق العانة وغيرها بطليها ؛ لما سمعته من النصّ ء 
وإن صرّح في الدروس بكونه افضل'". 

«ولو كان قد اطلى » مثلاً «اجزاه مالم يمص حخمحسةه عشر 
يومأ» لعموم تحديد مابين الطليتين بها"". 

فورض حبر عات دن اب حمزهة فال: «سال ابو بصير 
أباعبدالله اا وأنا حاضر ء فقال : إذا أطليت للإحرام الأوّل فكيف أصنع 
بالطلية الأخيرة؟ وكم بينهما؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر 
وها فأط زج 

ولكن في خبره'“ الآخر: «لابأس أن يطلي قبل الإحرام بخمسة 
عر يونا اقل وهودد ال على اللسعراء مس وار عمطي حدمي مشر 
يونا بومك و هلدع ا راقساة امكل الحواةه امير انعفها اللترريية 
لا التحقيقيّة . أو غير ذلك . 

وسألهميِةٍ معاوية بن عمّار أيضاً: «عن الرجل يطلي قبل أن يأتي 
الوقت بسث ليال؟ قال : لاباس . وساله عن الرجل يطلي قبل ان ياتي 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب آداب الحمّام ج ؟ ص ./١‏ 

(؟) الكافي: باب ما يجب لعقد الإحرام ح 7ج 4 ص 71 تهذيب الأحكام: باب /اصفة 
الإحرام ح 1 ج 0 ص 17. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الإحرام ح 4 ج ١7‏ ص 70. 

(]) أي خبر أبى بصير. 

(6) الكافي: باب ما يجب لعقد الإحرام ح + ج 4 ص 777 تهذيب الأحكاء: باب 7 صفة 
الإحرام ح 0 ج 0 ص 17. وسائل الشيعة: باب / من ابواب الإحرام ح 0 ج ١١‏ ص 50". 


الطهارة / الموالاة في الوضوع ب بكب 808 
غاية الضعف ؛ إذ بعد فرض أن المنذور عليه ليس سبباً للاختلاف في نفسه 
فالنذر لا يصيّره كذلك . واستوضح في ذلك في الواجب بالإجارة بالنسبة 
إلى بعض مستحبّات الصلاة, فإِنَ التارك لها عمداً مع قل ولي ونا 
الإجارة لا يفسد العمل » نعم لا يقع مجزيا عن المستاجر عليه » فتامّل . 

وأمَا إذا كان المنذور الموالاة في وضوء خاصٌ » فهو وإن كان يعلم 
حكمه مما ذكرنا عند التأمّل لكن لا بأس بذكره على التفصيل » فنقول : 
أمَا ما كان مقيّداً بشهر أو بيوم ونحوذلك فهو كالسابق, وأمًا إذا كان 
شما عفحصيات لا يتعدّد معها كهذا الوضوء ونحوه » فالظاهر أيضاً 
صحة الوضوء من غير فرق بين نيّته الوفاء عن النذر وعدمها لوجود المقتتضي من 
جامعيّة الشرائط وفاقديّة الموانع . 

وما يقال : إنه لم يات بالمامور به على وجهه , فيه : أنه إن اريد بذلك 
الوجه المستفاد من النذر فهو مسلّم » لكن أقصاه عدم الاجتزاء عن النذرء 
ولا تلازم » وإن أريد غير ذلك فهو ممنوع . 

لايقال: إن الموالاة بالنذر تكون من قبيل شرط الوضوءءفيبطل بفواتها . 

لأنا نقول : إِنَ النذر أقصى ما يفيد أحكاماً شرعيّة من الوجوب 
وتخووج لا أحكاما وفنعتة ونفلة رصيرغر الشرط شرطا ولأ العكسس كرا هو 
واضح » وكونه مقتضياً للوجوب لا يلزم أزيد من تحقّق الإثم بالفوات » مع 
أن صيغة النذر لا دلالة فيها على الشرطيّة . 

وأمَا إذا كان المنذور وضوءٌ متابعاً فيه فهو كالسابق في أن الأقوى 
الصبة في جميع الصور وإن وجبت الكفارة في بعضها ء وهي فوا لم يبق محل 
للوفاء بالنذرء كما أنه في الصور السابقة كذلك , فتأمّل . 

لكن أطلق العلامة في القواعد فقال : « وناذر الوضوء موالياً لو أخلّ بها 
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مكّة بسبع أو ثمان ليال؟ قال : لابأس»!" 

إلا أن الجميع -حتّى المفهوم من الْأُوّل منهاء المحمول على 
إرادة عدم التاكد _كماترى لا ينافي استحباب إعادة الإطلاء وإن مضى 
له أقل من ذلك , كما عن الشيخ'" والفاضل”" التصريح به؛ لإطلاق 
الأدلّة السابقة . 

وخصوص خبر ابن أَبِي يعفور قال : «كنًا بالمدينة فلاحاني!* زرارة 
فنك الاظ وحلت قلت جلت أفغدل يوقا ل :زرا« نقله امضا.: 
ذانبعاًذ على أى عزو تنطاكة عادو لنا وهو الععاء يل فطل 
متم تاك ور و كين انال لاو لما قل ددا ندا لا مجو و 
شونا وق لقعا فقرنم ذا روا وه لقان نيان الطل بويكلتة. 
تقانت شاف انض قال ورار ضف انهل تال اصيت الي 
راط هاور ره يعاق انه وى نقد وطاليه نض مو حاف ند قال 
كام انبا :فقاها قفا سنة لخت تقال أعد ا قار الخطلخ م يو وو 

بل قال ليذ في خبر اخر لأبي بصير: «... تنوّر فقال : إِنْما تنوّرت 


٠ وسائل الشيعة: باب‎ "١8 ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب التهيّوْ للإحرام ح 700 ج‎ )١( 
715 من أبوات الاضراء ع 1ع ا اصن‎ 

(؟) المبسوط: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 477 النهاية: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ 
ص 13/8. 

("1) منتهى المطلب: الحج / مقدّمات الإحرام ج ٠١‏ ص .١199‏ 

(؛) لاحاني: نازعني وخاصمني. النهاية (لاين الأثير): ج 4 ص 547 (لحا). مجمع البحرين: 
ج ١ص‏ 70/4 (لحا). ش ْ 

(0) الكافي: باب الابط ح 6 ج 1 ص 008, وسائل الشيعة: أورد صدره في باب 80 من ابواب 
آداب الحمّام ح 4. وذيله في باب 7"منها ح 6 ج ١‏ ص ١1/‏ و14. 


01 


١ 


و م ب ا 7 ص و شل اقمع 15 


بل لعلّه ليس في عبارة المصئّف ماينافي ذلك ؛ لعدم المنافاة بين 


00 الإجزاء والفضل . 


بل قد يناقش فى دلالة النصوص السابقة على إجزائه عن إعادته 
والأوّل المراد منه : أنّ ذلك نهاية الفصل'" بينهماء فلا ينافي استحباب 
الاعادة قبل ذلك . خصوصاً للإحرام الذي إذا وقع مثلاً قبل مضيّها بيوم 
مثلاً قد يستمرٌ إلى غيره أَيّاماً تزيد على مدّة الفصل'”".ومنه ينقدح أن 
للإحرام خصوصيّة اخرى 
بوه عقن غر فك | لمعمو ل على إرادة ابيا ف الجوااق» [* الاجوراء فى 
الفضل . والله العالم . 

«إو4 منها: «الغسل للإحرام» للآمر به في النصوص المستفيضة 
او العو انرا “ المحمول عليه إجماعاً محكيّاً عن التذكر: والتحرير"” 


إن لم يكن مكف اذ :دل عى الى ورلا شرق فيه كلزياء لوكا كه 


لم يعتد بما حكاه في المختلف عن الحسن من الوجوب", وقد تقدم 

)00 لكافي. نات الور اح 7ج 7 ص 0800. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب آداب الحمّام 
ح 4ج 7ص 19. ١(‏ و") في بعض النسخ: الفضل. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب / من أبواب الإحرام ج ١١‏ ص 571. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / مقدّمات الإحرام ج /اص 777. 

(1) تحرير الأحكام: الحج / مقدّمات الإحرام ج ١‏ ص 073 -0717. 

الع ل الحج / مقدّمات الإحرام ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ و١1١7.‏ 

(8) مختلف الشيعة: الحج /كيفيّة الإحرام ج 4 ص 00. 


ييل الأخرا ١‏ سيبس يي م ع تي 1 
الكلام فيه في الأغسال المسنونة . 

«وقيل» والقائل الشيخ وابنالبرّاج في محكيّ المبسوط"" 
والمهذب'", بل في المسالك حكايته عن الشيخ وجماعة . بل قال بعد 
ذلك : «إنه اختاره جماعة من الأعيان»7": إن لم يجد ماءً تيمو! “اله » 
الات يمال علن تقول الترابه فتؤلة الما و "اندرا نف ركاف صامر 
سنين7" من غير فرق بين الطهارة وغيرهاء كما أنّه لا فرق بين عدم 
اوعد أ وضيم غيرة هن الاعذاو: 

وهو معنى ما عن التذكرة من تعليله ب«أنّه غسل مشروع. فناب 
عنه التيمم كالواجب»" 

لكن فى كشف اللثام هنا: «وضعفه ظاهر»!". وفي المدارك : «هو 
ضعيف جد»!" 

ذلك خورتنا اشع يضغنه ابا في النضنت له إلى لقب وزوقكةة 
تحقيق الحال في ذلك في كتاب الطهارة . 

(ولو اغتسل وأكل أو لبس ما لاايجوز للمحرم أكله ولالبسه ‏ * 


ج14 


اغا الغعسل ايفحياناً» لقول الصادق لكا فى صحيح معاوية : «إذا ٠7١‏ 





.]77 ص‎ ١ المبسوط: الحج / كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 

.1١5 ص‎ ١ المهذب: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 

(") مسالك الأفهام: الحج / مقدّمات الإحرام ج ١‏ ص .١78‏ 

(؛) في نسخة الشرائع والمدارك: يتيمّم. 

(6 و1) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب التيمّم ج لاص 806". 
(0) تذكرة الفقهاء: الحج / مقدّمات الإحرام ج لا ص .١74‏ 

(8) كشف اللثام: الحج / مقدّمات الإحرام ج ه ص 717. 

(9) مدارك الأحكام: الحج / مقدّمات الإحرام ج /ا ص .١595‏ 


؟/ا) الت سس سس ل ل سس سح جواهر الكلام (ج )١9‏ 
سانو ليتس لك اسفن أو أ كلك جلقافا 5 دفي لله اكلدوي ف عد 
وات 0 ْ 

وفي صحيح عمر بن يزيد: «إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع, 
ولا تطيّب , ولاتأكل طعاماً فيه طيب , فتعيد الغسل»!". 

وأبي جعفرنقُةٍ فى خبر محمّد بن مسلم : «إذا اغتسل الرجل وهو 
ريك أذ يحرم . فلبس قميصاً قبل أن بلبّي » فعليه الغسل»!" . 

الجبرعلت بن أى حيرة :وسالت أباعيداه خدوعن وجل اعسل 
لاسرع وان انس فيضا قبل أن يحرم؟ قال : قد انتقض غسله»!*. 

وإن كان الظاهر إرادة استحباب الاعادة من النقض لا البطلان من 
رأ دون كان رتما تقال تضمو كدا :«دعوى إقعار الإعادة فى النضض 
به لكنّه خلاف ظاهر الفتوى , بل مقتضى صحيح عمر استحباب إعادته 
للتطّب ايضأ كما في الدروس". نعم, لا دلالة في شيء منها 


على استحباب إعادته بفعل ماعدا ذلك من تروك الإحرام, اللَّهِمْ إلا أن 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح 4٠‏ ج 0 ص ./١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 897. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح 74 ج 0ه ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

(") الكافي: باب ما يجزئ من غسل الإحرام ح 8 ج 4 ص 75 تهذيب الأحكام: باب ٠‏ 
صفة الإحرام ح اج 0 ص 2,٠60‏ وسائل الشيعة: يأب "١‏ منابواب الإحرام ح "١‏ ج ١‏ 
ص اث 

(5) الكافي: باب ما يجزئ من غسل الإحرام ح 4 ج 4 ص 778 تهذيب الأحكام: باب ٠‏ 
صفة الإحرام ح فده ص 2.٠0‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ منابواب الإحرام ح اج ١١‏ 
ص .ام 

)00( الدروس الشرعيّة: الحج / درس 2 اص 5215. 





محف ما ننه مها ١‏ لعدر ند 

لكن في مرسل جميل عن الصادقناكِةِ(": «في رجل اغتسل 
للإحراء سم على اظفا روي فا هيا الما ددرو لا سيد القتيي 10 
وسأله ابن أبي يعفور: «ما تقول في دهنه”" بعد الغسل؟ فقال : قبل وبعد 
ومعه , ليس به بأس ...»!© وإن أمكن إرادة بيان عدم التأكّد . 

«ويجوز له4» أي المحرم إتقديمه» أي الغسل «على الميقات 
اذا خاف عوز الماء فيه» بلا خخلاف وي و ا 
الذخيرة'“ والرياض”" وغيرهما”", بل في المدارك : الإجماع عليه©. 

كن في النافع «دقيل: يجوز تقديم الفسل على الميقات لمن 
خاف عوز الماء . ويعيد لو وجده»١‏ الابيد مضه 0000 
النلصوص دالّة عليه : 


فى 





)١(‏ فى المصدر: عن أبى جعفرنائلا. 

(؟) الكافى: باب ما يجزىّ من غسل الإحرام ح 5 ج 4 ص 7378 من لا يحضره الفقيه: باب 
التهيّو للإحرام ح ١017‏ ج 7 ص ٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الإحرام ح ” 
ا لق 

(*) يمكن ضبطها بالتاء وهي تاء الوحدة, أو يالهاء فيرجع الضمير إلى المُحرم. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 74 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 77 ج 0 ص "٠7‏ الاستبصار: 
باب ١٠١8‏ كراهية استعمال الأدهان الطيّة... ح 4 ج ١‏ ص 187. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب تروك الإحرام ح 3 ج ١١‏ ص .11١‏ 

(0) ذخيرة المعاد: الحج / كيفيّة الإحرام ص 087. 

(1) رياض المسائل: الحج / مقدّمات الإحرام ج 7 ص .١57‏ 

(0) كمستند الشيعة: الحج / مقدّمات الإحرام ج ١١‏ ص .77١‏ 

(8) مدارك الأحكام: الحج / مقدّمات الإحرام ج /اص .١0١‏ 

(1) المختصر النافع: الحج / في الإحرام ص 87. 


سم 7777 ا 6 جل في الكللاة (2 5 1) 


ففي ضبكيع عشاء بعالم 15 رسلا إلى أبي عبد الله ك1 ده 
جماعة بالمدينة : إنا نريد أن نودّعك. فارسل إلينا: أن اغعتسلوا 
بالمدينةء فإنى أخاف أن يعرّ عليكم الماء بذي الحليفة , فاغتسلوا 
بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني 
- إلى أن قال :-فلمًا أردنا أن تخرج:'قال: لاغعليكم أن تغتسلوا إذا 
وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة)1". 

وقال ابوبصير: «سالته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه, 
أيجزئه ذلك عن غسل ذيالحليفة؟ قال : نعم ...»7". ونحوه صحيح 
الحلبى عن الصادق نه" , 

الى سصى بداو اسن رسي رييراك امن ردن 


بالمدينة عن التهيّؤ للإحرام, فقال: أطل بالمدينة وتجهّز بكلّ ماتريد 
وافضما وا فقت اتعيلة تعيصاف حت نا الى مسحل ال انار 


إلى غير ذلك من النصوص التى ظاهرها عدا الأوّل منها جواز 


/ وسائل الشيعة: باب‎ ,١8 من لا يحضره الفقيه: باب التهيّوْ للإحرام ح 10107 ج 1 ص‎ )١( 
775 ص‎ ١١ من أبواب الإحرام ح ١و7 ج‎ 

(؟) الكافي: باب ما يجزئ من غسل الإحرام ح ” ج 4 ص 78 تهذيب الأحكام: باب ٠‏ 
صفة الإحرام ح 8 ج ه ص 17. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الإحرام ح 7 ج ١١‏ 
ص 771,. 

() تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح 4 ج ه ص 17. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
الإحرام ح 0 ج ١١‏ ص 777,. 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب التهيّوٌ للإحرام ح 7075 ج ١‏ ص ١8‏ تهذيب الأحكام: باب / 
صفة الإحرام ح 4 ج ه ص 17. وسائل الشيعة: باب /ا من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ 
ص 74" 


التقديم مع عدم خوف إعواز الماء كما مال إليه سيّد المدارك”" والفاضل 
الاصبهاني!" وصاحب الذخيرة!", مضافاً إلى إطلاق أدلّة الغسل . 

لكن في التنقيح بعد أن اعترف باقتضاء الإطلاق ذلك _قال: 
«والشيخ قيّده بالخوف . وهو جيّد ؛ إذ العمل بالإطلاق لم يقل به 
قائل»!6. 

وفيه : أنّ عدم القائل لاينافي وجوب العمل بالخبر الجامع 
لشرائط الحجَّيّة . إلا أن يكون ذلك عن إجماع على العدم؛ وفي دعواه * 
هنا مع برو الننظى يكيل الجوطة ب الاق كد ريوع امس العوقى 7 
لا يقتنضى ذلك . 

5-0 مافي الرياض : من جعل مافي التنقيح إجماعاً منقولا 
وقيّد به النصوص, بل تردّد في تناول إطلاق النصوص لصورة عدم 
قوف ا اذ لايسق هناها فيه 

نعم , قد يقال : إِنّ التعليل في الصحيح الأَوّل مؤيّداً بذلك يقتضي 
التقييد المزبور. 

إلا أن الانصاف قصوره عن ذلك على وجِهٍ يقتضى عدم المشروعيّة 
وراد اسلف فا لعزم بذلف كنا فى الرواظى لادلا يخلومن بنع 


.١0١ مدارك الأحكام: الحج / مقدّمات الإحرام جلا ص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الحج / مقدّمات الإحرام ج ة ص 114. 

(*) ذخيرة المعاد: الحج / كيفيّة الإحرام ص 081. 

(]) التنقيح الرائع: الحج / في الأحرام ج ١‏ ص 101. 

(6) رياض المسائل: الحج / مقدّمات الإحرام ج 7 ص /!ا9١‏ و98١.‏ 
(1) المصدر السابق: ص 198. 


لمت ا يا ا جواهر الكلام (ج 06) 


بل راتما اجعيل اناف عبارة المصنّف في النافع أن يكون التمريض 
الذي أشعر به لفظ القيل ‏ راجعاً إلى التقييد بالخوف الذي مقتضى 
النصوص عدمهء لا لمطلق التقديم المصرّح به في النصّ والفتوى . أو 
يكون راجعا إلى الحكم الآخيرلإو» هو «لو وجده» في الميقات 
«إاستحبٌ له الإعادة» لعدم دليل واضح عليه عدا قوله علي فى ذيل 
الصحيح السابق : «ولا عليكم ...»إلخ الذي لا دلالة فيه على الندب 
الذي هو أخصٌ من نفي البأس . 

ولكن فيه : معلوميّة اعتبار الرجحان فى العبادة متى شرعت » 
كما هو واضح .ء بل لا فرق في استحباب الإعادة معه بين لبس ثوبي 

ثم لا يخفى عليك أن الصحيح الأُوّل ظاهر في استحباب لبس ثوبي 
الاحرام عند الغسل:وإن تحر الإحرام لوقتهة:فيجوز حيقز لدغمدء 
الوا بهذا 

وعن التحرير!“ والمنتهى * والتذكرة": تقييد جواز التقديم بأن 
لايمضي عليه يوم وليلة» ونفى عنه البأس في كشف اللثام”", ولعله 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) النهاية: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص /11. 

(؟) المبسوط: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 477. 

(؛) تحرير الأحكام: الحج / مقدّمات الإحرام ج ١‏ ص 037. 
(0) منتهى المطلب: الحج / مقدّمات الإحرام ج ٠١‏ ص ؟١٠.‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الحج / مقدّمات الإحرام ج /ا ص .١74‏ 
() كشف اللثام: الحج / مقدّمات الإحرام جه ص .١59‏ 





لما تسمعه عن قريب إن شاءالله . 

(و» كيف كان. فلا خلاف أجده'" في أَنّه يجزئ الغسل في 
وَل التهار ليومه» إذا أراد الإحرام فيه وف أوّل اللسيل للديلته 
ما لم ينم 4 بل قيل : إِنّه مقطوع به في كلام الأصحاب": 

لخبر ابى بصير : «... اتاه رجل وانا عنده. فقال : اغتسل بعض 
أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى » فقال: يعيد الغسل, يغتسل 
نهاراً ليومه ذلك , وليلاً لليلته»””" 

وصحيح عمر بن يزيد“ عن أبي عبدالله لي : «من اغتسل بعد 
طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل يكل موضع يجب فيه الفسل» و 
اغتسل ليلد كفاه غسله إلى طلوع الفجر»””. 

وخبر سماعة بن مهران عند ك3 أيضاً ار او 
اللجر ود م صر اوه م أحرم من يومه أجزأه هغسله, ومن 
اعتل في اول الليل ثم احرم في كن الليل لزاه غسله)»٠'‏ بناءً على 
ان المراد عند طلوع الفجر من قوله : «قبله» فيه . وفي وافي الكاشاني : 


)١(‏ كما فى رياض المسائل: الحج / مقدّمات الإحرام ج 1 ص 158. ونفى «النراقي» الخلاف 
فى مستند الشيعة: الحج / مقدّمات الإحرام ج اص ١77‏ 
(1) نسبه إلى تصريح الأصحاب في الحدائق الناضرة: الحج / مقدّمات الإحرام ج ١6‏ ص .١5‏ 
(") الكافي: باب ما يجزئ من غسل الإحرام ح ؟ ج 4 ص 78, وسائل الشيعة: باب 4 من 
() فى المصدر: «عثمان بن بزيد» وأشير في هامش الوسائل إلى ما هنا بعنوان نسخة. 
أبواب الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص 77 
(1) تهذيب الأحكام: باب // صفة الإحرام ح ١‏ ج ه ص 15, وسائل الشيعة: باب 4 من 
ايواب الإحرام ح مج "اص 1559. 


01 


كالهلا 
ما 


)١8 يشقشسشسسسسس ب جواهر الكلام(ج‎ ٠ 
«كأنّ المراد بالاستحمام تنظيف البدن»7"‎ 

بل في صحيح جميل عنهلهةٍ أيضاً أنه قال: «غسل يومك يجزئك 

لليلتك . وغسل ليلتك يجزئك ليومك»'". ونحوه خبر حسين 

الخراساني عن أحد هما لاه المروي عن مستطرفات السرائر 0 

وأفتى به جماعة من متأخّري المتأخّرين'' شبعا المحكي 

عن المقنع”*. ونفى عنه البأس في الرياضء قال : «ولكن الأفضل 
الإعادة؛ لصريح بعض الأخبار السابقة, المؤيّد بلفظ الإجزاء في 
هذه الرواية»"'. 

قلت : قد يشعر لفظ الإجزاء في عبارة المشهور بأنٌ ذلك أقل 
المجزى , ولولاه لأمكن الجمع ب بن السوض بعاد كرم على ميدي 
تفاوت مرا: فك ال عر عي ذا : باستبعاد عدم إجزائه مثلاً ليل أو 
اللااار ين وفوعه في آخر جزء منهما منهما . اللّهِمّ إلا أن يراد تقدير 
زمان الليل أو النهار من كل منهما . 

وربّما يومئ إلى ماذكرناه في الجملة: ما سمعته في خبر سماعة , 


.018 ص‎ ١١ الوافي: الحجّ / باب 37 التهيّوٌ للإحرام ذيل ح 0؟ ج‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب التهيّوُ للإحرام ح 7047 ج 7 ص "٠١‏ وسائل الشيعة: باب 4 
من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 778 ْ 

(؟) مستطرفات السرائر: كتاب جميل بن درّاج ح 4 ص 41. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
الإحرام ح 5 ج ١١‏ ص 774 

(5) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / مقدّمات الإحرام ج 7 ص 101, والعاملي في 
المدارك: الحج / مقدّمات الإحرام ج /اص 01 7, والبحراني في الحدائق: الحج / مقدّمات 
الإحرام ج ١6‏ ص .١6‏ 

(0) المقنع: باب الحج ص 7؟؟. 


وملسي ل ب ب للب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
فالاقرت الضعة والكفارة 190 ..:والأظهر أن مراده من نذر جميع وضوءاته 
موالياً » أو يراد به حيث يتعيّن المنذور عليه » لكن وجوب الكفارة بالنسبة 
إلى الصورة الأولى موقوف على الصحّة ؛ إذ مع احتمال البطلان لا تجب 
الكفارة ؛ لعدم محيئُه بوضوء صحيح لا موالاة فيه , اللهم إلا أن يفهم من 
النذر دخول الوضوء الذي يكون فساده من جهة مخالفة النذر» فيجب عليه 
الكمارة حيديل.. 

وللمحقّق الثاني( وصاحب المدارك (" كلام لا يخلومن نظر يعرف 
مما قدمنا» أعرضنا عنه خوف الإطالة » فلاحظ وتأمّل . 

وليعلم أنه لا فرق في جميع ما ذكرنا بين القول باستحباب الموالاة 
والقول بوجوبها التعبّدي من غير بطلان » بل هو أولى على الشاني ؛ لعدم 
زيادة الواجب بالنذر على ذلك الوجوب » فقول العلامة : «الآقرب 
الصحّة » مع قوله بالوجوب التعبّدي سابقاً من غير ترةد لا يخلومن تأمّل , 
واحتمال أن صيغة النذر تقضي بالشرطيّة واضح الفساد , وكذلك لوقلنا 
بالوجوب الشرطي مع الوجوب التعبّدي لا تفسد الوضوء بغيرما كان يفسد 
به سابقاً قبل النذر من تركها مع الاختيار» فتأمّل جيّداً » والله أعلم . 


المسألة جل الثالثة 6 
وهي أنَ +« الفرض في الغسلات #أي غسلة الوجه والمنى واليسرى 





. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١( 
. جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص71717-727‎ (00 
. 731-7١ مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ 4 


غيل الأجرام. يط سي ا ب ل 7 0/14 


الذي لا يخفى بعد حمل ماقبل الفجر فيه على مابعده, كبعد حمل اللام 
في الخبرين على معنى «إلى» ليوافق النصوص السابقة المعتضدة بشهرة 
الأضكاب. 

ولعل الفاضل فيما مضى من تقييد التقديم بما سمعت نظر إلى 
الخبرين المزبورين, ولكن عليه كان الأولى التقييد بما سمعته من 
المشهور بل الظاهى ان هذه الفسالة غين تلك المسألة الى سراد فيا 
انعد لعاف الافر اواك تاشر اثاما رداك قدا 

كما أنّ الإنصاف عدم خلوٌ القول بمضمون الخبرين المزبورين -وإن 
كان هو دون ذلك في الفضل _من وجه . 

بقي الكلام في تقييد ذلك بعدم النوم : 

ويدل عليه : صحيح النضر بن سويد عن أب الحسن نا : «سالته 
عن الرجل يغتسل للإحرام ثمٌ ينام قبل أن يحرم؟ قال: عليه إعادة 
الغسل»("'. 

قور علةونى اف كمد زعا ات انا العم لاون رودن أعفيا. 
اعرد تويقاء هل أن عرد ؟ قال غليه اغا ذه العساك 191 

وك ذلك فيا ول عليه فيد اعفن لحر لك ا القايوا نك 


٠ الكافي: باب ما يجزئ من غسل الإحرام ح “ج 4 ص 78" تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
١١ ج‎ ١ من أبواب الإحرام ح‎ ٠١ ج ه ص 10. وسائل الشيعة: باب‎ ١5 صفة الإحرام ح‎ 
.7179 ص‎ 

(1) الكافي: باب ما يجزئ من غسل الإحرام ح 0 ج 4 ص 78 تهذيب الأحكام: باب / 
صفة الإحرام ح ١6‏ ج 0 ص 16. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الإحرام ح ” ج ١١‏ 
ص .ا. 


سحب ل ا ا كس يكوأ فل اكلام جع 1 


كالصحيح : «عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ينام فيتوضّاً قبل 
أن يدخلء أيجزئه ذلك أم يعيد؟ قال: لايجزئه ذلك ؛ لأنّه إِنْما 
دخل بوضوء»'" 
ولكن مقتضى الجمع بينهما وبين صحيح العيص بن القاسم : «سألت 
97 أباعبدالله لضا : عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين نه 
عا قل ان هوه ؟ قال لس ضدليه عقيل" ابسععات الاعيادة: 
ل امقاضن الغسل» 
واحتمال كون المراد من صحيح العيص عدم مشروعيّة اللإعادة 
كما عن ابن إدريس”", مقتض لطرح ماسمعته من النصّ المؤيد بأنَها 
مبالغة في التنظيف . 


ا سس و على معي ١‏ اذ لسن ا 
د باه الب سرد نفي الوجوب” المنافي 


واجب , هذا. 


)0 ) الكافي: ب يات وعولدياة 2 ”7 ص .45٠٠‏ تهذيب الأحكام: باب 8 دخول مكّة ح 4 ج 
ه ص 49. وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب مقدّمات الطواف ح ١ج‏ اص .75١١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب التهيّوٌ للإحرام ح ١014‏ ج ” ص "١١‏ تهذيب الأحكام: 
ياب لا صفة الإحرام ح 11ج 0 ص 2.1٠6‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من ابواب الإحرام ح 7 
اج ١اص‏ فرؤرة 0 السرائر: الحج / كيفيّة الإحرام ج اص 0 

() مدارك الأحكام: الحج / مقدّمات الإحرام ج /اص 707. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ذيل ح ١7‏ ج60 ص 10. الاستبصار: باب 44 من 





غسل الاحرام ام 





وفي القواعد : «ولو أحدث _بغير النوم -فإشكالء ينشأ: من التنبيه 
الأول على الأعلى ومو عق للق ذا 

بل في الدوروهن : «الأقرب 0 الحدث كذلك»”". ونفى عنه فى 
المسالك البأس”, ولعلّه لكونه مساويأله أو أقوى باعتبار تلويثه للبدن . 

بل في كشف اللثام : «الظاهر 9 النوم هيا صار حدثاً لك معد مكلاد 
الاحداث» فحقائقها حينئذ اولى»!". 

بل في المختلف تعليل الإعادة للنوم ب«أنّه يبطل الطهارة الحقيقيّة , 


فالوهميّة اوماق 
بل في المسالك : «الاتّفاق على نقض الحدث غيره مطلقاً والخلاف 
فيه على بعض الوجوه»'''. 


إلآان ذلك كلهدكها ترى -لا يصلح دليلاً وإن قلنا بالتسامح , على 
ان دعوى الاثفاق المزبور لا تخلو من نظر أو منع . 

نعم » في الموثق : «عن غسل الزيارة . يغتسل بالنهار ويزور بالليل 
بغسل واحد؟ قال : يجزثه إن لم يحدث, فإن احدث مايوجب وضوءً 
فليعك غسله: :0 
)١(‏ قواعد الأحكام: الحج / مقدّمات الإحرام ج ١‏ ص 8١غ4.‏ 
() مسالك الأفهام: الحج / مقدّمات الإحرام ج ؟ ص .١78‏ 
(؛) كشف اللثام: الحج / مقدّمات الإحرام ج ه ص .١0١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: باب ١8‏ زيارة البيت ح ٠١‏ ج ه ص ."0١‏ وسائل الشيعة: باب " من 

ابواب زيارة البيت ح 2 غاص .١1528‏ 


01 
0 


8: 


الى لب مهلل سح جواهر الكلام (ج )١9‏ 
ولا صراحة فيه بانتقاضه بذلك وإن ادّعاها فى الرياض'!", كدعواه 
دلالة صحيح مكّة على مشاركة النوم غيره من الأحداث في نقض 
الغسل!", مع أنّه على ماسمعته لا إشعار فيه بذلك . 
فالتحقيق : عدم النقض هنابالنوم فضلاً عن غيره. بل الظاهر قصر 
استحباب الاعادة فى الإحرام عليه دون غيره ؛ لحرمة القياس , بل لعل 
إطلاق الاجتزاء بالغسل فى أَوّل اليوم والليلة مع غلبة تخلّل الحدث مما 
فظن عدقة ويل لعلهتملاحطة التلية الموبووة فى الليل يفون 
عدم الانتقاض بالنوم أيضاً كما ذكرناه . 
ولعله لذا كان خيرة الفخر”” والكركى ”© وسيّد المدارك60 
والاصبهانى” قصر الحكم على النوم» وقد تقدّم فى الأغسال المندوبة 
والظاهر مسأواة غسل الزيارة وعيره من احسينا د اللافعال لغسل 
العو اق الدال هك الاجفر وريه الل يكنا : 
وام اتفاعته بالتوء وغيره من مطلق الحديق أو انتحاب اعادة: 
)١(‏ رياض المسائل: الحج / مقدّمات الإحرام ج 5 ص .,٠٠١‏ 
(1) المصدر السابق: ص .١54‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: الحج / مقدّمات الإحرام ج ١‏ ص 7180. 
(:) جامع المقاصد: الحج / مقدّمات الإحرام ج ٠‏ ص ١1354‏ فوائد الشرائع (آثار الكركي): 
)0( مدارك الأحكام: الحج / مقدّمات الإحرام ج 90 ص 607؟. 
(1) كشف اللثام: الحج / مقدّمات الإحرام ج ه ص .70١‏ 


لو أحرم بغير غسل 


الطهارة تحقيق الحال . 

(ولو أحرم بغير غسل أو صلاة» . ع امسا اق 
ذه الإحرام» امقهيا ا عل التشهوريين الأصهات ابن لذانه 
فيه خلافا بناءً على استحبابهما ء بل ولا وجهاً ؛ ضرورة عدم تعقّل 
وجوب الإعادة مع كون المتروك مندوبأ. 

وقول الشيخ في النهاية : «من أحرم من غير صلاة وغير غسل , كان 
عليه إعادةالاإحرام بصلاة وغسل)»" * صراحة فيه بالوجوب ظ 
خصوضا بع فوله فى المسوط :ركان اجر امه متعقدا غير اند يه 
له إعادة الإحرام بصلاة وغسل»7". 
وصلّى لاحرامه لا يجزئه غير ذلك, إلا الحائض.ء فإِنّها تحرم بغير 
صلاة_-قال:_ولا ينعقد الإحرام إلا في الميقات بعد الغسل 
والتجرّد والصلاة»!» ظاهر فى وجوب الغسل والصلاة. وحينئذ بتجه 
وجوب الاعادة. 

وعلى كلّ حال» فالأصل فى ذلك صحيح الحسن بن سعيد : «كتبت 
إلى العبد الصالح أبى الحسن نىْةِ : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل 
جناهلا اوه الما عا عليه فى زاك ؟ وكيف يفف له ايض ؟ 


الم 





.؟١9 ص‎ ١ كما في مسالك الأفهام: الحج / مقدّمات الإحرام ج‎ )١( 
.115 ص‎ ١ النهاية: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )1( 

(") المبسوط: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 1758. 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كيفيّة الإحرام ج ؟ ص .0١‏ 


يسيب سي 7 بي 7 يض زفقو الهو الام 3 ) 


فكتب طليةٍ :يعيده»١"‏ بعد حمل الأمر فيه على الندب ؛ لما عرفت . 

كد حنم فشن اسان لضفن النسوال ومو كنك قفي له أن 
بعلم الي رشقي بظابقة اللعرااب اغيم ية !ادو | ف تزفق افيف لكر 
الفمد يناد كر اميا الظاهر التفروقتة متسوين الاصحاب: 

نعم , قال ابن إدريس على ما في المختلف”"_بعد أن حكى ذلك 
عن الشيخ : «إن را أنه نوى الاحرام وأحرم ولبّى من دون صلاة 
وغسل فقد انعقد احرامه . فاى إعادة تكون عليه؟! وكيف يتقدر ذلك؟! 
وإن أراد أَنّه أحرم بالكيفيّة الظاهرة من دون النيّة والتلبية فيصم ذلك 
ويكون لقوله وجه»!*'. 

وردّه في المختلف بأنّهِ «إنّما قصد الشيخ أنه إذا عقد إحرامه بالتلبية 


واللثلاوليس التوبين التو هق اركاق الاخرامر اجر اومن غير كم 
والأهاذة أبعت [2ااعادة العليية ولشين القيييق روالئكة عفار يدرواينة 
االعبيع نة فيك اصح ةوولة اتعيداد فى اجات إعادة الفتر كن 


لاجل النفل , كما في الصلاة المكتوبة إذا دخل المصلي فيها متعمّدا بغير 

اذان ولا إقامة , فانه يستحبٌ له اعادتها»!". 

٠ الكافي: باب ما يجب لعقد الإحرام ح 0 ج 4 ص 777 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
١؟ ج‎ ١ من أبواب الإحرام ح‎ ١١ صفة الإحرام ح 18 ج 0 ص 278 وسائل الشيعة: باب‎ 
.١ 2 ص /ا‎ 

(؟) رياض المسائل: الحج / مقدّمات الإحرام ج 7 ص ١١؟,‏ مستند الشيعة (للنراقي): الحج / 

)0( السرائر: الحج / كيفية الإحرام ج اص 0 

(6) المصدر قبل السابق: ص 19 .6١‏ 


لو أ خوام اباقيق لفل ١‏ بسح حي ب ير 

وقد استظهر منه في المسالك الحكم ببطلان الأوّل!". وتبعه في 
المذارك"". ثم أورد عليه فى الأول يما حاضله: وضوع الفرق 
بين المقامين , فإنّ الصلاة تقبل الإبطال بفعل منافياتها ولو نيّة 
الإيطال . بخلاف الإحرام الذي لايقبله إلا بالإتمام أو ما يقوم مقامه إذا 
اد جم 

قلت : لعل ابن إدريس فهم من عبارة الشيخ فى النهاية وجوب 
الاعادة المقتضية لبطلا: ل تر افيا ا سمي امعد 'فأنكر ‏ *' 1 
عليه ذلك , وردّه الفاضل بأنّه لا مانع من الإعادة وك لمم ال 0 
كما فى الصلاة بترك الأذان والاقامة . 

ررحي دوين للضي اإطاذن كي نا عيس ا جر يان 
المراة» أن إغاذة الضخيم تكورق ترك التسفحت وإن لبريكدن الأول 
باطاذيوكا الأوك نميه باغادة الصئلاة جماعة بعد ا هياية 
فرادى » ويقع له خيرهما من غير بطلان في الأولى:.. ْ 

ولعلّه لذا قال في الدروس : «ولو نسي الغسل أو النافلة أعاد 
الإحرام بعدهما مستحبّاء خلافا لابن إدريس ؛ إذ نفى الإعادة مع صحة 
الإحرام , والمعتبر هو الأوّل»!", ثمّ كتب في الحاشية التي كتب تحتها 
أنّها منه : «المعتبر فى الإجزاء الأوّل » وفي الكمال الثاني» . 

ومن ذلك عل الاسيهان حاف كنت مييق له ممعت أن د كبر 








)١(‏ مسالك الأفهام: الحج / مقدّمات الإحرام ج ؟ ص 77١‏ (لم يذكر العلامة باسمه 
ولا كتابه). 

(1) مدارك الأحكام: الحج / مقدّمات الإحرام ج /لاص .١04‏ 

(*) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 1١‏ ج ١‏ ص 1187 7"11. 





استحباب الاعادة ودليلها قال : «وأنكره ابن إدريسء إلا أن يراد 
صورة الإحرام من التجرّد ولبس الثوبين من غير نيّة » فإنه إذا نواه انعقد 
ولم يمكنه الاحلال'" إلا بالإتمام أو ما يقوم مقامه إذا صدّ أو احصر, 
وليس كالصلاة التي تبطل بمنافياتها وبالنيّة . فلا ينّجه ما في المختلف 
من أنّه كالصلاة التى يستحبٌ إعادتها إذا نسى الأذان والاقامة» . 

دوالتسوانيه أن الأعاده الا بسر إلى الالظال وله الا سنوة أن سعوت 
تجد يد النيّة وتأكيدها للخبر؟! وقد ينرّل عليه مافي المختلف»'" اتتهى 

وعلى كل حالء فا وكان صراد عن دريس ار علي تبيخ 
في الوجوب المقتضي لبطلان الأَوّل أو تعبّداً كان في محلّه , وإلاكان 
محلاً للنظر إلا أ ن يكون مبناه عدم العمل بخبر الواحد وإن كان 
د »وقد عرفت ضعفه في مجاه ود ا 

وفي الرياض بعد أن حكى ما سمعته من كشف اللثام -قال : «وهو 
حسن إن تح منع افتقار الإعادة إلى الإبطال, وفيه نظر؛ لتبادره منها 
عرفاً وقد صرّح في الأصول بأنّها عبارة عن الاتيان بالشيء ثانياً بعد 
الإتيان به أوَّلاً لوقوعه على نوع خلل, قالوا: كتجرّده عن شرط 
معتبر أو اقترانه بامر مبطل , فتدبّر» . 

«ولعله لذا لم يُجب عن الحلّى أحد من المتأخّرين إلا بابتناء مذهبه 
فذاعان مذهيه فى كبا را لأحاديرى هوه ستفها .ودر ضعت 

توعلى سذاهفالمجتريون الاعر انين تانيها عيا هو افر الميقتاف 


ا اعبار الاخلال. 
)١(‏ كشف اللثام: الحج /مقدّمات الإحرام ج م ص 0١‏ 1. 


لالم 





لو أحرم بغير غسل 


والعديى وف هما لزنا الشويدين :ذا ذليما ,قال تا نهيها :| اذ لوخ 
لإبطال الإحرام بعد انعقاده, فلا وجه لاستئناف النيّة. بل ينبغي أن 
يكون الوعافيس الللجنه بو اللبسى اكه ددبي 

«وفيه : ما عرفت من ظهور النصّ في الإبطال من جهة لفظ الإعادة , 
ا 
ل ال ا ل مثل ني الصلاة ااه 
للتكبير ‏ فإذا بطل تكبيرة الاحرام بطلت النيّة الأولى , فكذا هنا»”"" 

قلت : لا يخفى عليك مافيه , بل هو من غرائب ب الكلام ؛ ضرورة أن 
ماذكره من الإعادة اصطلاح لأهل الأصول لا يحمل عليه ما في 
النصوص 5000-7 :كا خلال بشرط: ..»إلخ قاض بخلافه هنا 
ضرورة عل مل . 

على أنه بعد حمل الأمر بالاعادة على الندب لا يتدٌ ماذكره من 
الظهور المزبورء والفرض أنه قد اعترف أُوَّلاً بالاستحباب, على أن 
مقتضاه حصوله بالإعادة نفسهاء ولم يسمع من أحد كونه من مبطلات 
الإحرام . ذْ ْ 

وما حكاه عن بعض المحدّثئين لا نعرف له حاصلاً؛ إذ لم يقل أحد 
ببطلان اللبس والتلبية المستلزمين لبطلان النيّة قياساً على تكبيرة 
الاحرام . وإِنّما ذكر ثانى الشهيدين”' بعد الحكم بصحّة الإحرام الأول 
)١(‏ ليس كلّ ما بين القوسين عبارة المسالك. فقوله: «فلا وجه...» إلخ مأخوذ من المدارك. 


(1) رياض المسائل: الحج / مقدّمات الإحرام ج 7 ص 7٠١7‏ ”١؟.‏ 
(©) انظر الهامش قبل السابق. 


قم 


م --ه 


الس سس جواهر الكلام(ج )١98‏ 


الاعادة الى ل تقتفى بظلاته لسك بابقداء العلبية واللسين ميق 
عر عناحة الى ديد ده فافض افيد إمكا ف ماق القعاية الناقة 
بدونهاء لا أنه يقول ببطلان التلبية واللبس دونها . وبالجملة : هذا الكلام 
كله لا مس رين , 
بقي الكلام في قول الفاضل في القواعد بعد أن حكم بالإعادة أي 

ندر هنا المعتبر؟ إشكال وتعبه ا الكذارة بالمتخلل بينهما»١".فإن‏ 
ظاهره المفروغيّة من الكقارة التى مقتضاها صحّة الأوّل» فلا يناسبه 
الأشكال فى المعتبر منهما. 2 

وف ىكشف اللثام: «لعلّ استشكاله هنا لاحتمال الاحلال هنا بخصوصه 
للنصٌّء وما وجوب الكقّارة بالمتخلّل فلاعتبار الأوّل ما لم يحل»!". 

وفي الرياض بعد أن ذكر الخلاف ورجّح البطلان بما سمعت - 
قال: «وتظهر ثمرة الخلاف في وجوب الكقّارة للمتخلّل بين 
الإحرامين, واحتساب الشهر بين العمرتين , والعدول إلى عمرة التمتع 
لو وقع الثاني في أشهر الحج» . 

«لكنّ ظاهر القواعد إخروج الأول من البين » ووجوب الكقارة على 
القوليىءفان: اجماعا ؛ وإلا فهو منفيّ على المختار قطعاً. وكذا مع 
التردّد ببنه وبين مقابله؛ عملاً بالأصل السالم عن المعارضء إلا أن يمنع 
باستصحاب بقاء الإحرام الأوّل الموجب للكقّارة بالجناية فيه, 
والإعادة لا تقطعه بناءً على الفرض . وفيه نظر»”" 


(") كشف اللثام: الحج 7[ مقدنات الإحرام ج 0 ص .١0١‏ 
(؟) رياض المسائل: الحج / مقدّمات الإحرام ج 7 ص .7١7‏ 


الطهارة / تعدّد الغسلات في الوضوء 33د 81909 
#مرّة واحدة #قولاً واحداً عندنا20, بل نسبه في المنتهى 7 إلى علماء 
الأمصار إلا ما نقل عن الأوزاعي وسعيد بن المسيّب من التثليث . 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك , وإلى إطلاق الأمر بالغسل في 
الكتاب7(" والستّة7 2 المتحقق بالمرّة الواحدة » وإلى الوضوءات البيانيّة 
أصالةٌ وحكايةٌ عن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله )0 وأميرالمؤمنين 
( عليه السلام )20 ما كاد يقرب من التواتر المعنوي في أخبارنا من كون 
الواجب من الغسل مرّة واحدة » وقد تسمع بعضها فيا يأتي . 

“و »الأقوى أن الغسلة لا الثانية سنّة كما هوخيرة المقنعة7) 
والانتصار 2 والتهذيب” والاستبصار”'" والخلاف'" والجمل 





: ممّن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص8؛ » والشيخ في المبسوط‎ )١( 
١ الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص"7” », والمصنف ف المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج‎ 
. 1١٠ والعلامة في النهاية : الطهارة / فروض الوضوء ج١ ص‎ » ١ ص588‎ 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

() كقوله تعالى : « إذا قت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم ... » سورة المائدة : الآية 5 . 

(:) كقول أي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر داود بن فرقد : « تغسل وجهك ويديك » . 

الكاني : باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء ح”“ ج" ص "١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ 
من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 3١‏ . 

(5) سيأتي التعرض للخبر الدالَ على ذلك في ص 460 . 

() كخبر عبد الكريم الآتي في ص 485 . 

(0) المقئعة : الطهارة / صفة الوضوء ص48 . 

(8) الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص78 . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ذيل ح08 ج١‏ ص١٠‏ . 

. 7١ص‎ ١ج ذيل ح”‎ 4١ الاستبصار: الطهارة / باب‎ )٠١( 

. الخلاف : الطهارة / مسألة م ج١ صلك82‎ )١١( 


استحياب الإحرام عقيب فريضة ب قم 


قلت : لا يخفى عليك ما فى ذلك كله بعد الاحاطة بما ذكرناه 
البقضى: لدوم لامكال قن وجري الكتازة عالقا دبك 
الكتجراء الأول وراك امشم الإعادة التى لاتبطله, بل هو حكم تعبّدي 
شرعيٌ لتدارك الفضيلة نحو إعادة الصلاة جماعة , ويحسب له في الواقع 
أفضلهما نحو ما ورد في الصلاة جماعة . وإن بقيت الأحكام الظاهريّة 
على الأوّل المحكوم بصحّته ظاهراً . 

ولعل إشكال الفاضل فى المعتبر منهما بالنسبة إلى الكمال؛ بمعنى 
ألا الأول ون لعفيرما شه كمالفء او اله القاتى.واع بقيت الاحكاء 
للأوّل» فتأمّل جيّداً. 

ثمّ إن ظاهر قول المصئّف : «ثمٌ ذكر» فرض المسألة في الناسي 
كما صرح به بعضهم!". 

لكن فيه : أن الصحيح المزبور في الجاهل والعالم من دون تعرّض 
للناسى . اللّهمّ إلا أن يفهم لحوقه بالفحوى . 

ها المشووض كيد لك اليل أو الفلةة »يكن هبيه تزه ١‏ 
أحدهما . فما سمعته من النهاية من اعتبار تركهما معاً في غير محلّه , 
كالمحكى عن بعظهم سن الاقنتضار عدائ الأرّل متهنا": فتامل 
جد روات القالم. 

«و» منها كما ذكره المصنّف وغيره'": «أن يحرم عقيب فريضة 


.]1١8 ص‎ ١ كالعلامة فى القواعد: الحج / مقدّمات الإحرام ج‎ )١( 
.0117 ص‎ ١ كالعلامة في التحرير: الحج / مقدّمات الإحرام ج‎ )1( 
> / كالعلامة في القواعد والتحرير: (انظر الهامشين السابقين). والشهيد في الدروس: الحج‎ )"( 


4 حع مص سيب ب ا جحت خافن القلام زع ) 
الظهر أو فريضة غيرها. وإن لم يتفق صلّى للإحرام ست ركعات» 
وأوسطه أربع ركعات «وأقلّه ركعتان. يقرأ في الأولى: «العمدوفل ين 
يها الكافرون. وفي الثانية: الحمد وقل هو الله ا لفل وفيه روابة 
أخرى» بالعكس”". 

والمراد ‏ بقرينة قوله بعد ذلك : «ويوقع ...» إلخ ‏ : أنه مم حضور 
الفريضة يصلى نافلة الإحرام ثم الفريضة ثمّ يحرم عقيبها. ومع عدم 
الفريضة يحرم عقيب النافلة , لا أَنّه مع الفريضة تسقط نافلة الإحرام 
كما ادّعى فى المسالك أنه ظاهر العبارة . 

قال *وليس كذلكم.وإتقا الستةة أدريصلى ستة الأحرام أولا..:» 
إلى آخر ما ذكرناه. ثم قال : «وقد اثفق أكثر العبارات على القصور 
عن تادية المراد هنا»!". وفد سبقه إلى ذلك الكركي في عا شييه 
على الكتاب”" 

لكن قد يقال: لا قصور فى نحو عبارة المتن بعد ملاحظة القرينة 
الى 11 تاها كالمشك من عيا ذه المسستوط ياقا لكازو فقيل ال قات 
التي يحرم فيها عند الزوال» ويكون ذلك بعد فريضة الظهرء فإن اتّفق أن 
يكون فيغير هذا الوقت جازء والأفضل أن يكون عقيب فريضة, فإن 


د درس 1١‏ ج ١‏ ص 87" وابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): الحج / كيفيّة الإحرام 
ص .5١0‏ 

)١(‏ الكافي: باب قراءة القرآن ذيل ح 77 ج ‏ ص "١5‏ تهذيب الأحكام: باب 8 كيفيّة الصلاة 
وصفتها ح 47 ج ”" ص 8" وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح ” 
جاص 10. 

(1) مسالك الأفهام: الحج / مقدّمات الإحرام ج 7 ص .77٠١‏ 

() فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 85 


1١ 


لم يكن فريضة صلى ست ركعات من النوافل وأحرم في دبرهاء فإن 
لم يتمكن من ذلك اجزاه ركعتان» . 
الى قال وترو سحو ان تصلّى صلاة الإحرام أَيّ وقت كان 
من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيّق , فإن تضيّق الوقت بدا 
بالفرض ثم الإحرام » وإن كان أوّل الوقت بدأ بصلاة الإحرام د بصلاة 
الفرض)!"'. 
ونحوه عبارة النهاية'". / 
ولآترنب أن الندكن فبهجا قطي فنا قلكاة: 030 
ومع ها كال أبق افوس فى المحكى مو برا تروف فقتل الأر قات 
التي يحرم فيها الإنسان بعد الزوال, ويكون ذلك بعد فريضة الظهر, 
فعلى هذا تكون ركعتا الإحرام المندوبة قبل فريضة الظهر بحيث يكون 
اللإحرام عقيب صلاة الظهر» م ساق الكلام على نحو ماذكره الشيخ!". 
وهو صخرم فيما ذكرناه . ٍ 
وقال في المقنعة : «وإن كان وقت فريضة وكان متسعا قدم 
نوافل الإحرام . وهي ست ركعات, ويجزي منها ركعتان, ثمّ صلى 
الفريضة وأحرم في دبرها فهو أفضلء وإن لم يكن وقت فريضة صلّى 
يت ركفات. ْ 


وقال في التحرير : «يستحبٌ له أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة 





استحباب الاحرام عقيب فريضة 


.878- 577 ص‎ ١ المبسوط: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 
.47١ 118 ص‎ ١ النهاية: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )1( 
.017 07١ ص‎ ١ (؟) السرائر: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ 
(؛) المقنعة: الحج / صفة الإحرام ص 95"؟.‎ 


ب عب بح 52 00 تب افر فل العلذم رع 19) 


الظهر ء يبدأ بصلاة الإحرام. وهي ست ركعات, فإن لم يتمكن 
فركعتان., ثم يصلئن الظهر . ثمّ يحرم عقيب صلاة الظهر» . 

اوأق لم متقى وفك الزوال اشحت أن كون عقيب قريضة »اسان 
لل كلتلق كسلى هت كعات "لذ جرع عفها فإن لم سكن فق ذلك 
صلّى ركعتين يقرأ في الأولى : الحمد وقل يا يها الكافرون, وفي 
الذامةه الحمد الفرسين فم ذا 

قله" قلقي العدكر قنو ال" السعكين الشرارة قن ال معدي 
تاقالع :زقياةا قرن يكهما أحرع مكتيينا إلى أن الوب قاذ 
ثبت هذاء فإنّ صلاة الإحرام تفعل في كل وقت وإن كان أحد 
الأوقات المكروهة, وأصمٌ الوجهين عند الشافعيّة الكراهة في 
الأوقانتك المكروهة )1 

«وهل تكفي الفريضة عن ركعتي اللإحرام؟ يحتمل ذلك , وهو قول 
الفناى رولك المشيوو هدي قاادلة لاله اهل الشركة ماب 
يتضيّق وقت الفريضة , وذلك يدلّ على عدمالاكتفاء بالفريضة في 
الا هاخبا نب ظ 1 

وكذلك صرّح في القواعد بتقديم نافلة الإحرام على الفريضة!*, 
ونحوه عن المنتهى'” . 


.037 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحج / مقدّمات الإحرام ج‎ )١( 
.77١ تذكرة الفقهاء: الحج / مقدّمات الإحرام ج لاص‎ )1( 
.؟؟١ المصدر السابق: ص‎ )”( 

(؛) قواعد الأحكام: الحج / مقدّمات الإحرام ج ١‏ ص .]١8‏ 
(5) منتهى المطلب: الحج / مقدّمات الإحرام ج ٠١‏ ص .7٠١‏ 


استحباب الإحرام عقيب فريظة 7 سسسب 8# 


وقال في الدروس : «ويستحبٌ ... صلاة سنّة الإحرام. وهى ست 
ركقاقك أو أ ديع اوور كفنا دراه القوريضة :ووو لفك ل .] عهرا مه حفيت الخاور: 
نم الفريضة مطلقاً» ولو لم يكن وقت فريضة فالظاهر أن الإحرام عقيب  ,١‏ 
فريضة مقضيّة افضل» فإن لم يكن فعقيب النافلة: ويقرا في الركعتين: <١‏ 
الجحد فى الاولى والتوحيد فى الثانية» . 

ووقا ناج الح اميد لاص م يعدون الفسل نر لوده 
والصلاة»١".‏ 

إلى غير ذلك من عباراتهم التى لا قصور فيها . 

نعم » استشعر الفاضل ممّا حكاه عن الإسكافي'" تقديم الفريضة 
على نافلة الإحرام ثّ الإحرام بعدها'", كما أنه حكى عنه وجوب 
علاة الالحرام:والقيدل واللبيى "ايو على كل تخال هو امسن شبن تصير 
ما نحن فيه . 

لكن مع ذلك كله قال في المدارك: «إنّ مقتضى العبارة عدم 
الاحتياج إلى نافلة الإحرام مع ضاذة اللتويفة و نيا بها كوم اذ 
لم يتفق وقوع الإحرام عقيب الظهر او نافلة او فريضة . وعلى ذلك دلت 
الاخبار الصحيحة» . 

نِم ذكر صحيحتي معاوية بن عمّار الآنيتين» إلى أن قال : «ومن هنا 
كير ها ذكر التساريم من أن (الفيراد أ السيدةة أن مضا مياه 
(؟) بل الاستشعار وقع من عبارة ابن أبي عقيل. 


.6١ مختلف الشيعة: الحج / كيفيّة الإحرام ج 4غ ص‎ )١( 


وى سس سب سس تح جواهر الكلام(ج )١98‏ 


الانخصراء.. ) -إلخ غير جيّد . ومن العجب قوله: (وقد اثفق 
ار العبارات 0 القصور عن تأدية المراد هنا). إذ لا وجه لحمل 
عبارات الأصحاب على المعنى الذى ذكره. فإنٌ الأخبار ناطقة بخلافه 
كينا ِتَنّاه»07 

وقد ظهر لك ممّا ذكرناه : تصريح كلمات الأصحاب بذلك وحكاية 
القهرةابين الناضل "١‏ وكفق اللناء “ا وغيرهماا»اعليه ول لم أغرف 
اعد امن الأضحاب افق د النده وانها :د كره القال احف الا بعذاة ان 
شكامعن النذا فى .. 

اننا لكلف قبداامو لمن اللصوص: 

وأظهره ما عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضاطية : «... فإن كان 
وقت صلاة فريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثمّ صل الفريضة , 
وروي: أن أفضل مايحرم الإنسان في دبر صلاة الفريضة ثمّ أحرم في 
دبرها ليكون أفضل ...70 , 1 

ورئما ودال غلية نضا : قول الصادق عَّدَ فى صحيح معاوية بن 
غقار«الكسن ضلوات لأ مرك على ال اذا اطفت بالبيتة واذا 
)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / مقدّمات الإحرام ج لاص 705 .١00‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الحج / مقدّمات الإحرام ج /اص .77١‏ 
(*) كشف اللثام: الحج / مقدّمات الإحرام ج ه ص 707. 
(؛) كرياض المسائل: الحج / مقدّمات الإحرام ج 7 ص 5 7٠١‏ و0 .,٠١‏ 
(0) بل «قبل», وتقدّمت عبارته فى ص 17 


(1) فقه الرضاك9: باب 7١‏ الحج وما يستعمل فيه ص ,7١7‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من 
أبواب الإحرام ح 7 ج 4 ص .17١‏ 


استحباب الإحرام عقيب فريضة 16 





ع 


اردت أن تحرم ... 

وف سير أبي بصير أيضاً: «خمس صلوات يصلّيها في كل وقت, 
-منها : صلاة.الاحرام»”". 

بل لعل إطلاق قوله حي أيضاً في خبره الآخر : «يصلّي للإحرام ست 
ركعات يحرم في دبرها»”" دالٌ على ذلك أيضاً. فإنّه شامل لمن 
صلاهنّ في وقت الفريضة وأحرم بعدهنٌ قبل الفريضة . 

كقوله اك أيضاً فى صحيح عمر بن يزيد : «... واعلم أنه واسع لك 
ان تحرم فى دبر فريضة أو نافلة او ليل او نهار»!*. 

ل سعاميو نكري سي لماي تناه عبد اق 
أحره رسول اله ييا ليلاً أم هارا ؟ فقال كنل هارا اه فقلت : أيّ بياعة . 
قال: صلاة الظهر . فسألته متى ترى أن نحرم؟ قال: سواء عليكم, إِنّما 
أحرم رسول الله ييَيْةٌ صلاة الظهر لأنّ الماء كان قليلاً كان في رؤؤوس 
الجبال, فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد ولا يكادون يقدرون على 


١9 الكافي: باب الصلاة التي تصلّى في كلّ وقت ح ” ج  ص 787, وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
687 ص‎ ١١ ج‎ ١ فق ابوات الإحرام ح‎ 

(1) الكافي: باب الصلاة التي تصلى في كلّ وقت ح ١‏ ج “ ص 187. وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
من أبواب الإحرام ح 7 ج ١١‏ ص 881 

() تهذيب الأحكام: باب لا صفة الإحرام ح 0ج هص 8خ7, الاستيصار: باب لاة صلاة 
الإحرام ح ١‏ ج 7 ص ,١157‏ وسائل الشيعة: باب ١18‏ من أبواب الإحرام ح 4 ج ١١‏ 
ص 5160. 
يلبتي المحرم بالحج ح ؛ ج ١‏ ص 107, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الإحرام ح ١‏ 
اج اص 0,. 


1 0) 


اسع يوب ب 0ه نفو أل الكلار زع 15 ) 
الماع واتما أحدثت هذه المياه حدديثاً», 
منضمّاً إلى المرسل عن أبي جعفر وأبي عبدالله له أنّهما قالا: «إذا 
صلَّى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حي أو عمرة في 
مقامه ذلك, فإنه إِنما فرض على نفسه الحجٌ, وعقد عقدة الحجٌّ, 
وقالا :إن رسول اميإ حيث صلى في مسجد الشجرة صلّى وعقد 
الحج, ولم قو لارساى وضقد الإخراء ير 
اسان راف ضاذة]! كشي عن ماله وسو 11 لاسناذة 
> الظهرع عخصوها بعد المويدل فى التذكر» | للارزروى الناكةه أن القيك 2 
صلّى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم»". فتأمّل جيّداً . 
وكأنٌ المراد من قوله اق : «سواء ليكو ميان العبرا نوالا 
فلاريب فى كون الفضل عند الزوال ؛ لقول الصادق عليه : «لا يضرّك بليل 
أخرسة أورها نلأ لضن للف هفو وول لقم وله لق 
فعله رسول الله يََيَةٌ وإن كان لقلّة الماء . 


وعلى كلّ حال؛ فليس في قول الصادق لهةٍ في صحيح معاوية بن 

)١(‏ الكافي: باب صلاة الإحرام وعقده ح 4 ج 4 ص 777 من لا يحضره الفقيه: باب عقد 
الإحرام وشرطه ح 7009 ج " ص ,"١4‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من ابواب الإحرام ح 5ه 
اج 7ص ولام 

(1) تهذيب الأحكام: باب /, صفة الإحرام ذيل ح 86ج 6 ص ”87 الاستبصار: ياب ١١7‏ من 
جامع قبل عقد الإحرام ح ؟ ج ١‏ ص 188. وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب الإحرام ح] 
7ص 706 

(') تذكرة الفقهاء: الحج / مقدّمات الإحرام ج /اص .77١‏ 

(4) الكافي: باب صلاة الإحرام وعقده ح ١‏ ج غ ص 77١‏ تهذيب الأحكام: باب لاصفة 
الإحرام ح 74ج ٠‏ ص 8/: وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 78 


استحباب الإحرام عقيب فريضة / 


عمّار: «صل المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة ...76" دلالة على 
سقوط نافلة اللإحرام . 

وكذا قوله في صحيحه الآخر : «لايكون الإحرام إلا في دبر صلاة 
مكتوبة أو نافلة» فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم » و| 
كانت نافلة صليت ركعتين واحرمت في دبرهما ...162" إلخ . 

بل لعل الآصحاب اخذوا التاليف المزبور الذي هو صلاة نافلة 
الإحرام» ثمّ الفريضة , ثم الإحرام -من الأمر به عقيب المكتوبة فى 
الصحيح المزبور, مع إطلاق الأمر بنافلة اللإحرام . 

مضافا إلى مايشعر به قول الصادق نىةٍ في صحيح معاوية أيضاً : 
«إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصل ركعتين نم أحرم 


(2 





فى دبرهما» 
بناءَ على كون المراد من مفهومه - ولو بقرينة الشهرة وغيرها مما 
عرفت -: أنه وإن كان فى وقت فريضة صلَّيت الركعتين ثم الفريضة 


وأخورمة كتيبهاء ل" ان الغراة#سقوطها والفويضة اذا كان وقت فر ننه ١‏ 


والاجتزاء بفعل الفريضة . 


)0( الكافي: باب صلاة الإحرام وعقده ح اج 3 ص 7 وسائل الشسيعة: بأب ١‏ من 
ابواكف الحهر اميس اع 1ض 101 

حر الكافى: ياب صلاة الإحرام وعقده ح ع2 3 ص "١‏ من لا يحضره الفقيه: باب عقد 
الإحرام وشرطه ح 7668 ج ١‏ ص ١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الإحرام ح ١‏ 
ح ظ؟“٠اص‏ 5 

() تهذيب الأحكام: باب /, صفة الإحرام ح 71 ج ه ص 2/78 الاستبصار: باب 91 صلاة 
ص 20 .١‏ 


ا ا ا اا 


بل لعل التأمّل في خبر إدريس بن عبدالله يقضي بذلك أيضاً, قال : 
«سألت أباعبدالله هه : عن الرجل يأتى بعض المواقيت بعد العصر, 
تق يضم العم إلى الغريي تبت ونان اح جقالة انيقي 
فزيه قال ولس لدان وخالته الي قلتء اله أن يتطوّع بعدالعصر؟ 
قال : لاباس به ء ولكن اكره للشهرة , وتاخير ذلك احبٌ إلىّ , قلت : كم 
أصلّي إذا تطبوّعت؟ قال : أربع ركعات»7". 

بناءً على كون المراد : أن تأخير التطوّع للإحرام بعد ذلك أحبٌ إلى ؛ 
لا أن المراد : تأخير الإحرام عقيب المغرب حتّى يسقط التطرّع للإحرام 
احبٌ إلى . 

والظاهر اتحاد المراد من الخبر المزبور مع خبر ابن فضّال عن 
ابىالحسن ع المروى فى الفقيه : «فى الرجل ياتى ذا الحليفة او بعض 
لاوقا نك يعن مراذة الفمي راقن غير رافك عاذ ةا نا ليه بتار عا 
كرون الوافة الى يعبلى افنها و لقال 1نف سهان اير د 
الظاهر أن و اي إلخ من كلام الصدوق أو الراوي : 

وكيف كان , فقد ظهر لك من ذلك كله : أنه لاكراهة في نافلة 
الإحرام في جميع الأوقات ؛ للنصوص السابقة , ولأنها ليست من 
النوافل المبتدأة» بل هي من ذوات الأسباب . 

كما أَنّه ظهر لك : عدم حرمتها في وقت فريضة ؛ لإطلاق النصوص 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح 717 ج ه ص 18 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب الإحرام ح "اج ١١‏ ص 137". 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب عقد الإحرام وشرطه ح 70114 ج ١‏ ص ,”7١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من أبواب الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص 747. 


0 س)---ببل- لبلب جؤاهرالكلام (ج؟) 


والعقود”" والإشارة7"" والمراسم”" والسرائر”) والمعتير”) والنافع 7" والمنتهى (") 
وامختلف”" والقواعد7؟) والإرشاد('' والتحرير(١2‏ والذكرى0١"‏ واللمعة(7) 
وغيرها من كتب المتأخرين"': بل وعن كتب المتقدّمين من المبسوط (*) 
والغنية(17) والوسيلة 9 والمهرّئ(11) وغيرها2"50 ل 5 الانتصا )1١(‏ 


. ١08ص الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء‎ )١( 

(0) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / سنن الوضوء ص8١١‏ . 

فر المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص86" . 

(1) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

زه( المعتبر : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص58١‏ . 

03( امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

00 منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(4) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص24 . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

. 777” ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١ ص‎ )٠١( 

. ٠١ص‎ ١ج محرير الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء‎ )1١( 

(15) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوهءضص 6 . 

فكة اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص؟"/ . 

010 كالبيان : الطهارة / مستحبات الوضوء ص١١‏ » والدروس : الطهارة / سنن الوضوء ص» » 
وروض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص١4‏ . 

. 7١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١5( 

(15) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص457 . 

(10) الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ . 

(18) المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”44-1 . 

)0195 الكاني في الفقه: الصلاة/ مستحبات الوضوء ص ١"‏ . 

() الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص75-78 . 


استحباب اللإحرام عقيب قرييظة  .‏ _ ___ ف 


المعتضدة بالفتوى, بل مقتضى مادل على كون الإحرام في وقت 
التريظنة ذلك #طيرورة في اقبقة الناقلة ليف الفا 

الك كامصالى طاريق اندي اانا لنا معدن الانكا فى 
المقتضي لوجوب نافلة الاحرام إذا لم تثفق في وقت فريضة. 7 

بل وللمحكي عن الجمل والعقود'" والمهذب"" والإشارة!" * 
والقرة» ررمي الارمى شدي التريضة على الذافلة وزل فى كسك ١‏ 
اللثام أنه «يشعر به كلام الحسن» . ش 

قال: «وهو أظهر ؛ لأنّ الفرائض تقدّم على النوافل إلا الرواتب 
قبلهاء إذ لا نافلة في وقت فريضة, ولم أظفر بما يدل على استحباب 
افلة الإحرام مع إيقاعه بعد فريضة إل الذي سمعته الآن عن الرضاطقة . 
ولذا قال فى التذكرة : وهل تكفى الفريضة عن ركعتى الاحرام؟ يحتمل 
افوقو :لق الخد فس نار 1 1 

اك لا مط و تسيا | الفط فى كا لعفي رياه 
نكا هموم | : كان الميار عيوار انعو فى يريت 
الفريضت كنا أكونانفن عات 

والالدة لتر اي ناف لفيا على ير ين ل ين 
)١(‏ الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص .١77‏ 
(؟) المهدّب: الحج / ما يقارن حال الإحرام ج ١‏ ص .7١6‏ 
(؟) إشارة السبق: الصلاة / نوافل شهر رمضان ص .٠١‏ 
(5) غنية النزوع: الصلاة / الفصل التاسع عشر ص .٠١‏ 


(5) الوسيلة: الحج / أحكام الإحرام ص .١١‏ 
(1) كشف اللثام: الحج / مقدّمات الإحرام ج ه ص 707. 


ا 


19 


تبي ني هرج 77ر77 6 جواهر الكلام (ج 06) 


اق عبد الله قلا : «لا يدع أن يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أَيّها الكافرون 
ف مدع مواظي قن ال كصيى قبل اندر بورك الروالهبوركميد 
بعد المغرب , وركعتين في أَوّل صلاة الليل, وركعتي الإحرام » والفجر 
إذا أصبحت بها وركعتي الطواف»1". 

لكن في التهذيب'" بعد أن 00 : «وفي رواية أخرى : : أنه 
يقرأ فى هذا كلّه بقل هو الله أحد. وفى الركعة الثانية بقل يا أيّها 
الكافرون , إلا في الركعتين قبل الفجر ء فإنّه يبدأ بقل يا أبّها الكافرون . 
ثم م يقرأ في الركعة الثانية بقل هو الله الحو كك 

والأمر في ذلك سهل بعد كون الحكم ندياً. 

بل ظهر لك أيضاً الوجه في قول المصنّف ا 
تبعاً له ولوكان وقت فريضة, مقدّمأ للنافلة مالم تتضيّق 0 
لعا سر كن فد موقي لطعي دل الها اشير الا يه 
فهم تبعيّة النافلة للإحرام في المشروعيّة , التى مقتضى النصوص كونها 
الس ان ل وى جنك قراط ار هي سن ال لات 
ال يرف 

وحن الغريب ما عن شارح الترددات من جعل الضمير في قوله : 
«له» عائداً إلى الغسل©؛ أي يوقع النافلة تبعاً للغسل لا يتراخى عنه . 


)١ 0)‏ الكافي: : باب قراءة القران ح, 7ج “اص 7١7‏ الخصال: باب السبعة ح ٠١‏ ص !1 ”, 
وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص 16. 

(1) ورد ذلك في الكافي أيضاً (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). 

(5) تهذيب الأحكام: باب8كيفيّة الصلاة وصفتها ح 47 ج ١‏ ص 4/. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يتضيّق. 

(0) إيضاح تردّدات الشرائع: الحج / الفصل الخامس ج ١‏ ص .١7١‏ 


معنى الاحرام يست 91 


إذ هو _مع أنه كماترى -لا دليل عليه, بل الدليل على خلافه قائم, 
كنا سيكدين التصوض الما قد 

بقى الكلام فيما ذكره غير واحد : من استحباب الإحرام عقيب 
الفريضة ولو مقضيّة!"؛ إذ قد عرفت ان المستفاد من النصوص السابقة 
امععيانه عقي الظير يوا “:فمطلق: المكتورة الفا متها الحا ضر 
نعم » في بعض النصوص السابقة «الفريضة», لكن لا دلالة فيه على 
الندب . فتأمّل . 

وقذظير لكفقا د كاناءمن التصوض: أذ ميقن العمل اهيلا 
الستٌ, ودونه الأربع » ودونه الركعتان. وضعف خبر الست بعد الانجبار 
بعمل الأصحاب_كما في كشف اللثام!"_وكون الحكم ندبيّاً غير قادح , 
كما أنه لا يقدح في ذلك عدم ذكر الست في محكي الهداية'" والمقنع!“ 
وكمل السكد 0 

هذا كلّه في مقدّمات الإحرام . 


«وأمًا كينئته» 


فت 4 ْ على واجب ومندوب» : 


لكن ينبغى أن يعلم أَوّلاَ: أنه ذكر بعض الأفاضل مقدّمة قبل ذلك , 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 4١‏ ج ١‏ ص 47" مسالك الأفهام: الحج / مقدّمات 
الإحرام ج؟١‏ ص ١7؟.‏ المحوّر (الرسائل العشر): الحج / كيفيّة الإحرام ص .2١0‏ 

.507 كشف اللثام: الحج / مقدّمات الإحرام ج ة ص‎ )١( 

() الهداية: الحج / باب المواقيت ص .1١5‏ 

(5) المقنع: باب الحج ص 9١5؟.‏ 

(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): سيرة الحج ج " ص .1١‏ 


.م 
ا 


١/ 


ع اببب لب م ل ا يقت لخو اهن الكلام لع ةاة) 
ذال يها خا صيلة: 

«الإحرام هنا كالإحرام في الصلاة, ومن المعلوم أنّ معنى الاإحرام 
فيها: الدخول فيها على وجه يحرم معه الكلام والضحك ا 
هو مبطل للصلاة» أو الدخول فيها على وجهٍ يكون مصلَياً وإن لزمه 
الاذلء كقاان الأول مهدي الانى)ت 

«وعلى كل حال, يتحقق ذلك بتكبيرة الإحرام» بل سمّيت بذلك 
لذلك وإن لم تكن هي السبب في الاإحرامء بل التكبيرة المقارنة للنيّة 
اليب ننه ذا لذ لس نايك الصو ال شير ينين العلة سه اللبنها 


0 الإحرام» : 


(يوتعيهز لارام ب العمر ةنو المح له الدمخول افسهها وصسيرورة 
ليخ مسر اجاج ا #مكولة فى نهالة وخرة كليه معنا نا يخرء 
علق احرعن اباك رعد ان بون لقا قا هو رشاع للقي لتقا رنةالقةالعمزه 
أو الحجّ ولو حكميّة ؛ أو غيره من النيّة الفعليّة لأحدهما الواقعة في 
الموضع المعيّن, أو هي مع لبس التوبين: أي لسن الما رون لها تو انا 
مجموع التلبية والنيّة واللبس فهو راجع إلى الأوّل ؛ لأنّ المعلول ينسب 
الى العو الا كير من العلته 

«والأوّل هو الذي صرّح به الشيخ في التهذيبين, بل هو ظاهر كلام 
الأكثر المصرّحين بعدم انعقاد الإحرام إل بالتلبية , بل عليه الإجماع عن 
الاتتصار والخلاف والجواهر والتذكرة والمنتهى وغيرهاء مضافاً إلى 
ابر ا اب عت راو كر لي ا و 


معنى الإحرام م١‏ 





الالنيةوان نوس كدرل هو ايا ظطاى العدرة الممعلظة الدع سعد * 
الأعرام بعد فرطن العه فى النسعة والصالةة وتعرساين البق ناه : 

«منها صحيح معاوية بن وهب : (عن التهيّوُ للإحرام. فقال: فى 
مسجد الشجرة, فقد صلّى فيه رسول اله يَيَاُةُ » وقدترى أناساً 01 
فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كدما أنعم فني 
محاملكم , تقول :اناف اللي اتيك الا مير يك لك لبيك, إن الحمد 
والتعنة قدو البلاك لاسر يلك [لك تراك بدلة يعيرة إلى انه )001 

«ولكن ينافي ذلك وض اخ سوط مصرّحة بمغايرة الإحرام 0 
للتلبية وأَنّه قبلها*, بل وما صرّحوا به من وجوب الإحرام من الميقات 
وعدم جواز تأخيره عنه , مع تصريح تلك التصوض تجواز تاخير التلبية 
عنه » بل وقولهم : ولو عقد الإحرام ولم يلب لم يلزمه كفارة لما فعل» بل 
وكذا عدّهم التلبية من واجبات الإحرام» بل وكذا حكمهم بوجوب النيّة 
للإحرام ؛ المعلوم عدم وجوبها للتلبية ‏ كعدم وجوبها لتكبيرة الصلاة» . 

«ومن هنا كان ن الثاني هو ظاهر الأكثر المستفاد من جميع ما مرّ من 
موافنالق كو التلية وبحيها الاتعر اد يوان كارو ونا قيةاها سانا 


ميك ذل عليه 

)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب الإحرام ج ١١‏ ص 717؟. 

(؟) هذه الكلمة مكرّرة في المصدر. 

(") تهذيب الأحكام: : باب / صفة الإحرام ح 860 ج ه ص 88 الاستبصار: باب ٠١١‏ الموضع 
الذي يجهر فيه بالتلبية ح ١‏ ج ؟ ص 119. وسائل الشيعة: أورد صدره في باب 8 من 
أبواب الإحرام ح *: وذيله في باب ١‏ منها ح ١ج ١١‏ ص ٠1و87‏ 

(8) وسائل الشيعة: انظر .ياب "من ايواتب الإحرام ج ١١‏ ص 19". 


غ66٠‏ اللا للل سس ل ست جواهر الكلام (ج )١9‏ 


«وربّما رجّح الأول بالجمع بينه وبين منافياته بأنّ مايجوز تأخيره 
من التلبية هو الإجهار بها ورفع الصوت بها» . 

«كما أنّه يمكن ترجيح الثاني بالجمع بينه وبين منافياته بأنّ المراد 
عدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبية, بل لذلك اطلق الإحرام عليها . بمعنى 
أنه لا كقارة على المحرم قبلها لو تناول محرّمات الاحرام من النساء 
وقدره اب" الى اها أطنودية.: 

لاله كي ترق العا مل معدد هد تقول لخوهة سوال فون 
الإحرام نفس إيقاع التلبية ؛ ضرورة كون اللإحرام عبارة عن النسك 
المخصوص .ء وأغرب من ذلك نسبته إلى الشيخ وظاهر الأكثر . 

بل لا يخفى عليك وضوح الفرق بين إحرام الصلاة وبين المقام 
الذق معظمه تروك مبولسن له أو يعلتتن به تجو التكبير الدى :هو اول 
أفعال الصلاة . 

كما أَنّه لايخفى عليك عدم فائدة معتدٌ بها لما ذكره بعد اثّفاق 
الجميع على وجوب النيّة واللبس في الميقات وعدم التجاوز عنه 
بدونهماء وأنّه لا تحرم المحرّمات إلا بالتلبية التى ستعرف الكلام فى 
عو اا كيجا عه السقات :وهدية: 1 1 

وكيف كان «فالواجبات ثلاثة 4 : 

«الأوّل: النيّة4 بلاخلاف محقّق فيه'" بل الإجماع بقسميه 


.510 103 ص‎ ١١ مستند الشيعة (للنراقي): الحج / الفصل الأوّل من الإحرام ج‎ )١( 
نفى الخلاف في كشف اللثام: الحج / واجبات الإحرام ج ه ص 107, ومستند الشيعة‎ )١( 
> ونفى معرفة الخلاف في‎ ,18١ ص‎ ١١ (للنراقي): الحج / واجبات الإحرام ج‎ 


عليه'"', بل المحكي منه مستفيض , مضافاً إلى عموم الأدلّة وخصوصها 
كما ستمرٌ عليك . نعم عن الشافعي وجهان'". 

وفي محكيّ المبسوط : «الأفضل أن تكون مقارنة للإحرام, فإن 
فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل»””". 

وفي المختلف : «فيه نظرء فانٌ الأولى إبطال مالم يقع بنيّة؛ لفوات 
الشرط»!. 

وعن الشهيد حمل ذلك على نيّةَ خصوص التمتع بعد نيّة الإحرام 
المطلق بناءَ على ما يأتي» أو الإحرام بعمرة مفردة أو حجٌ مفرد بناءً 
على جواز العدول عنهما إلى التمتع "قال : «وعقل بعضهم من قوله ذلك 
ناغير الله هرح العلبية اك 

وفي كشف اللثام : «قلت : وقد يكون نَظَرَ إلى ما أمضيناه من أن 
التروك لا تفتقر إلى النيّة, ولمّا أجمع على اشتراط الإحرام بها كالصوم 
قلنا بها في الجملة ولو قبل التحلّل بلحظة ؛ إذ لادليل على أزيد من 
ذلك ولولم يكن في الصوم , نحو قوله ع : لاصيام لمن لم يبت 





1- منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام ج ٠‏ اص 6. 


)١(‏ نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 7517 ج ١‏ ص ,"١١‏ وظاهر الحدائق الناضرة: 


الحج / كيفيّة الإحرام ج ١6‏ ص 58. 
ويا تقل المضادر خلال الهف 
(1) المجموع: ج 7 ص 774, فتح العزيز: ج /اص .7١0١-17٠١‏ 
(؟) المبسوط: أنواع الحج ج اص 418. 
(؛) مختلف الشيعة: أنواع الحج ج ؟ ص 6" 
(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 84ج ١‏ ص 578. 
(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 1١‏ ج ١‏ ص 87". 


13 


5 دادسل لس لس جواهر الكلام (جج )١9‏ 
الصياء”", قلنا فيه بمثل ذلك . وَإِنّما كان الأفضل المقارنة ؛ لأنّ النيّة 
شرط في ترثب الثواب على الترك»!". 

وفيسان الدلل فق إجماء اوقدرو م هلى اعفاريها في على تنجو 
اعتبارها فى غيره من العبادات المعلوم اعتبار المقارنة فيها. فلابد من 
جنل اسار «الدرروو على الخلاق» او على راوقهر انا خيرها عن 
إنشاء الإحرام على الوجه الذي تسمعه, والمراد بقوله : «فإن فاتت» 
ييان حكم اتّفاق فواتهاء لا العمد إلى تركها . 

الإو» كيف كان, فقد ذكر غير واحد ”أنه وهي'“ أن يقصد بقلبه 
الى امو ادي ما يحرم به من حي أو عمرة متقرّباً» إلى الله (تعالى 
شأنه) «ونوعه من تميّع أو قران ن أو إفراد. وصفته من وجوب أو 
لمؤوونا بحره لاهن حكة لاد | وغيريها»: 

ولكن قد عرفت في كتاب الطهارة والصلاة حقيقة النيّة. وأنّها 
انام اع سنا لدي ادا ا عد امشان ا م 
والتعسويمع التعادافى المامور يه 

ومنه يعلم ما فى المسالك من أنه «لا ريب فى اعتبار إحضار الفعل 
الفوضو قدي لصنات | لأ ريا لئان لعفت التضد الندولة 


)١(‏ عوالي اللآلي: باب الصوم ح 0 ج ” ص ,١177‏ مستدرك الوسائل: باب ” من أبواب 
وجوب الصوم ح ١ج‏ /اص ١6‏ 

(1) كشف اللثام: الحج 3-5 الإحرام ج ه ص 708. 

() كالعلامة في التذكرة: الحج / كيفيّة الإحرام ج / ص 777, والشهيد في الدروس: الحج / 
درس 1٠١‏ ج اص 580. 

(؟) في نسخة الشرائع: هو. 

(0) مسالك الأفهام: الحج / واجبات الإحرام ج ' ص 777. 


٠١٠١ا/‎ 





الإحرام /كيفيّة النيّة 


بل ويعلم أيضاً: أنه لشيء من الأربعة بداخل في النيّة, وإِنّما هي 
مشيخصات المنوي و إذ القة عازه عن القصة .وهو سي :واتحد لا يقه 
التعدّد إلا في معروضه, فيحتاج إلى التعيين حيئئذٍ لدوقف الامتثال 
عليه كما حققناه فى محله . 

وربّماكان في نصوص المقام دلالة عليه : 

كصحيح 0 بن عمّار عن أبي عبد الله كه : «لايكون إحرام إلا 
فى دبر صلاة مكتوبة ونافلة , فان كانت مكتوبة احرمت فى دبرها بعد 
تمواق كارك بافلة عات ددن و حرمت ل ديه وا 
انفتلت من صلاتك فاحمدالله تعالى وأثئن عليه وصلّ على النبي ييل , 
رتنه الليه فى امالك ان تعر مقن امعان قوير مويو عد لف 
وام أمر لق قال عيد اك وقق: يداني ل ارزقى إلانها وقييف ولا الخر 
إلا ماأعطيت , وقد ذكرت الحجّ, فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك 
وسنّة نبيّك , وتقوبني على ماضعفت, وتسلّم منّي مناسكي في يسر 
منك وعافية» . 

«واجعلنى من وفدك الذى رضيت وارتضيت وسمّيت وكتبت» . 

العا ع سم من كنة ودةووا فت وال سامير ضاتك: 


للّهمّ فتقم لي حجّتي وعمرتي» . 

«اللّهمّ ني اريد التمتّع بالعمرة إلى الح على كتابك وسنّة نبيّك؛ فإن 
عرض ا م سيان قحلن عي سيستاق تيرك الذي درت 
غلك اللخ رن لم تكن حجّة فعمرة, أحرم لك شعري وبشري ولحمي 
ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والطيب والثياب, أبتغي 


م ا احج نض بكر اف الكلام رع :1 


بلك هيك والداو ال خرف 
«قال : ويجزئك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرمء ثم قم فامش 
سق ناذا اتوت بك الأرط مانا كفك أوراكا فلك" 
- وصحيح حمّاد بن عثمان عنه له أيضاً: «قلت له: إِنْي أريد أن 
أتميّع بالعمرة إلى الحجّ, كيف أقول؟ قال : تقول : اللّهمَ إِني أريد أن 
أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نيكب . وإن شئت أضمرت 
الذى نريد»'" 
وصحيح عبدالله بن سنان عنهديظة أيضاً: «إذا أردت الإحراء 
والتمتّع فقل : اللَّهمٌ إنَى ي أريسد مسا أمرت من التسممّع بالعمرة ة إلى 
الحبمٌ .فيسّرلي ذلكء وتقبّله منّى » وأَعنّي عليه . وحلّني حيث حبستني 
لقدرك الذي قدّرت عليّ, أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب 
والنياب. وإن شئت فلبٌ حين تنهض . وإن شئت فآخّره حتى تركب 
بعيرك وتستقبل القبلة فافعل»7!". 
وخبر إسحاق بن عمّار: «قلت لأبي إبراهيم نه : إنّ أصحابنا 
يختلفون في وجهين من الحجٌ, فيقول بعض : أحرم بالحجٌ مفرداً فإذا 
)١(‏ الكافي. باب صلاة الإحرام وعقده ح 7 ج 4 ص 732١‏ من لا يحضره الفقيه: باب عقد 
الإحرام وشرطه ح ١5008‏ ج ؟ ص 2١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الإحرام ح ١‏ 
اج 7ص 840 
(1) الكافي: باب صلاة الإحرام وعقده ح “اج 4 ص 7" تهذيب الأحكام: باب /اصفة 
الإحرام ح 19 ج 0 ص 4/. وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب الإحرام ح ١‏ ج١١‏ ص 17". 
(؟) تهذيب الأحكام: باب /اصفة الإحرام ح ١لاج‏ 0 ص 4/, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب الإحرام ح 7 ج ١١‏ ص 4١‏ 


الطهارة / تعدّد الغسلات في الوضوء 49 


والسرائر”'؟ وعن الغنية7' دعوى الإجماع عليه, وني الاستبصار: 
«لا خلاف بين المسلمين أن الواحدة هى الفريضة » وما زاد عليه 
سة 00 ونسبه في منتهى 7 إلى أكثر أهل العلم . 

ويدلَ عليه -_مضافا إلى ذلك صحيحة زرارة عن الصادق 
( عليه السلام), قال : «الوضوء مثنى مثن , من زاد لم يؤجر 
عليه ... »2*0 » ونحوه صحيح معاوية بن وهب وضحيح صفوان(" , 

ومرسل أبي جعفر الأحول عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً » قال : 
«فرض الله الوضوء واحدة واحدة » ووضع حول انه رفك الصلدة 
4 





واله ) للناس اثنتين اثنتين » 
ومرسل عمرو بن أبي المقدام عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : 


« إنى لاعجب ممّن يرغب أن يتوضا اثنتين اثنتين وقد توضا رسول الله 


. ٠٠١ السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص 4519 . 

ف الاستبصار: الطهارة / باب 5١‏ ديل ح” ج١‏ ص١7‏ . 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

ره( مدنت الاحكام : الطهارة / باب عكوج١‏ ص 285١‏ الااستبصار: الطهارة / باب ١‏ حلا 
ج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص7 3١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ حلاه ج١‏ ص١٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 4١‏ حه 
١‏ ص 27٠١‏ وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الوضوء ح8؟ ج ١‏ ص .53١٠١‏ 

69 ديت الاحكام : الطهارة / باب ؛ حمه ج١‏ ص »8١‏ الااستبصار: الطهارة / باب احا 
ج١١‏ صض١٠7‏ » وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الوضوء 5١‏ ج ١‏ ص .7”١١‏ 

(8): من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله ح/ا/ا ج ١‏ ص8” » وسائل الشيعة : باب 


. "١8ص‎ ١ج‎ ١6 من ابواب الوضوء ح‎ "١ 


العام اكنققة البية حت سي يح ب ا ب 111 


طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة . وبعضهم 
يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحجّ» أىّ هذين أحبٌ إليك؟ قال : 
انو المتعة»١"'.‏ 

وصحيح البرنطي عن اكاك الحسن ُةٍ : «سألته عن رجل تمتّع 
كيف يصنع ! قال : ينوى العمرة ويحرم بالحج»”". 

إلى غير ذلك من النصوص المتضمّنة ذكر التعيين , الذي يوكٌده -مع 
ذلك ماسمعته من مسالة العدول؛ ضرورة أنه لولم يعتبر التعيين 
لم يحتج إلى العدول المعتبر فيه ماعرفت, لأنّ الفرض مشروعيّة النيّة 
على الاطلاق» بل كان هو الأحوط ثلثلا يفتقر إلى العدول إذا اضط” 
إليه .ولايحتاج إلى اشتراط : إن لم تكن حجّة فعمرة . 

لكن عن المنتهى/ والتذكرة” مع اعتبار نيّة الامور الأربعة : «ولو 
نوق الاحراء مظلقاً ول يشو ححا ول مزه العقد إحرامه:وكان لدصرافه " * 

5 ج8١‏ 
إلى اهما شنا 4 05 


)١(‏ الكافي: باب صلاة الإحرام وعقده ح ه ج 4 ص *727, تهذيب الأحكام: باب ل/اصفة 
الإحرام ح 7 ج ه ص 8٠١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الإحرام ح ١ج ١١‏ 
ص 18 ”. 

(7) هذه الكلمة ليست فى الوسائل. 

(*) تهذيب الأحكام: باب /اصفة الإحرام ح 7/اج ه ص ٠١‏ الاستبصار: باب 14 كيفيّة عقد 
الإحرام ح 4 ج ؟ ص 178. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الإحرام ح؟ ج١١‏ 
ص 58 ". 

(؛) منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص .7١7‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الإحرام ج /اص 777. 

(1) كالعاملي في المدارك: الحج / واجبات الإحرام ج /ا ص ١07‏ - 108,. والبحراني في > 


#آ#آت ير ا ا جواهر الكلام (ج 0) 


نعم . عن المبسوط'" والمهذب'" والوسيلة”": الصحّة والتخيير بين 
الحجّ والعمرة في أشهر الحجّ والانصراف إلى عمرة مفردة في غيرها , بل 
نال ماعة مق متا خرى المتاتريق الى هده اعشار التعييى ا 

بل في كشف اللثام : «هو الأقوى ؛ ؛ لان ن النسكين في الحقيقة غايتان 
لحر ل حا د ل ررم 55 
ولا صنفاً باختلاف غاياته كالوضوء والغسل , فالأصل عدم وجوب 
التعيين بعد حمل اخباره على الغالب أو الفضل , وكذا اخبار العدول 
والاشتراط» . 

«دولان ”* الإحرام بالحج يخالف غيره من إحرام سائر العبادات ؛ 
أنه لا يخرج منه بالفساد ‏ وإذا عقد عن غيره أو تطوّعاً وقع عن فرضه . 
فجاز ان لع وق ااه 

لاولها ماق مدن أن أمين الج مفي ةك أهدل إغلالا كا فلل 
النبى ا 'ولم 5 يعرف إهلاله» . 

«ولما روانه العاقة وين اداه خرج من المدينة لا يسمّي حجّاً 
ولكغو: بنقلر القاعنا افده عليه لقم نين لفقا وال وداه نا 


د الحدائق: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١6‏ ص 18. 

.4"٠ ص‎ ١ المبسوط: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 

(؟) المهذّب: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص .5١5‏ 

(") الوسيلة: الحجج / أحكام الاحرام ص .15١‏ 

(5) كالعاملي في المدارك: الحج / واجبات الإحرام ج /اص 561. 

(0) في المصدر قبلها: قال في المنتهى والتذكرة. 

(1) معرفة السئن والآثار: ح 4065 ج ,اص 171., سنن البيهقي: ج © ص 1, الأم: ج ١‏ 
ص ١77‏ المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 569. 

(/) كشف اللثام: الحج /كيفيّة الإحرام ج ه ص 101-1700. 


الاغراة '/كيقثة الكة” .ابم سي يي ب ا 6ت تت ا 


إلا أن الجميع كماترى ؛ ضرورة إمكان منع كون النسكين غايتين 
للإحرام , بل هو جزء من كل منهما ,كما هو ظاهر النصوص والفتاوى أو 
صريحهما . وإن كان المتجه _بناءً على ذلك_الاكتفاء بنيّة كل منهما عن 
تقد كما'فى فيروسين أجعواء العناةانع ب إلا أنه يمكن الول واعقبارها 
لظاهر النصّ والفتوى. ولا ينافي ذلك جزرئيّته كالطواف وركعتيه 
والسعي والوقوفين وغيرها. ١‏ 

وق الو دمن نه مسي الب ينك دل 7 
النص والفتوى عليه إن لم يكن ظاهرهما - وإن كان هو واضح الفساد ؛ 
ضرورة صراحة الفتاوى باعتبار نيّةَ مخصوصة للإحرام؛ كغيره من 
أجزاء النسك . 

وعلى كل حالء فلا داعي حينئذٍ إلى حمل أخبار التعيين والعدول 
والاشتراط على ما عرفت» بل لعل الداعي إلى خلافه متحقّق, ومن 
الواضح حينئذٍ اعتباره لتوقّف صدق الامتثال عليه . 

ومخالفة الاحرام لغيره من إحرام العبادات» له تقتضى صحّة وقوعه 

ودعو 1 اذا عقده عن غيره أو تطوّعاً وقع عن فرضه, 
ل تعضزى .زليل لها الآنهاوإن ا رشلها هذا المتعدل إربمال المسليات»* 
نعم , قد ذكرنا سابقاً أنّ من تعيّن عليه الحجّ لايجوز له الحج عن غيره 
تبرّعاًء لا أَنّهِ إن أوقعه عن غيره مثلاً يقع عن فرضه قهراً, فإِنّه لا دليل 


عليه وإن حكي عن الشيخ!", ولكنّ الذي يقتضيه الدليل بطلانه عن كل 


.105 ج 0 ص‎ 7١ تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ذيل ح‎ )١( 


؟!ظما لدددس8دصسصسصسمسس ل سس ل سس جواهر الكلام (ج )١9‏ 


ديفاد خلار دحلم 

بعر طادين بسر النروق ض قرب الابفاة"انيع التغي رايع 
لشرائط الحجّيّة غير صريح ولا ظاهر في ذلك, بل ربّما كان ظاهره 
الغلط اللفظي لا القصديّ ؛ ولذا استدل به عليه . 

ونااعن اعزال و ييه ادي دلت كوه طاو ز1اامقم ايو 
المختلف عدم معرفة أميرالمؤٌ منين نايا ماأهل به النبئ يَيُْْ1", ولعلّه لما 
في صحيح معاوية بن عمّار من ان عليًا ئيةَ قد جاء باربعة وثلاثين بدنة 
5 سنا" وثلاثين!. فيكون المراد حينئد بقوله ميد : «إهلالاً كاهلال 
رسول الْهيَية» الحجّ قارناً ‏ يمكن حمله على اختصاصه بالحكم 
المزبورء كما عساه يشعر به افتخاره به على غيره . 

على أنّه غير ما نحن فيه من كون الإحرام مطلقاً؛ ضرورة كونه 
متا 4015ل بعلم متصوصة: 

وماروته العامة غير ثابت, بل الثابت خلافه . 

ودعوى!: أن الأصل عدم اعتبار التعيين وكذا إطلاق الأدلة ‏ 
واضحة المنعء بل الأصل يقتضي خلافه بعد ماعرفت من 
توقّف الامتثال عليه ؛ لكون الإحرام جزء النسك المفروض تنعدّدا" 


)١(‏ يأتى نقله قريباً. 

(؟) مختلف الشيعة: الحج /كيفيّة الاحرام ج 4 ص .0١‏ 

(”) تحتمل المعتمدة: ستة. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 715 ج 0 ص 4015.: وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب أقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص7١7.‏ 

(0) كما في كشف اللثام: الحج / كيفيّة الإحرام ج ه ص 703. 


الاحرام / لو نوى نوعاً ونطق بغيره 


١117 





الأدلّة فى خلافه . 
فالتحقيق حينئذ : اعتبار التعيين كغيره من العبادات , كما صرّح به 
الفاضل فى القواعد”" وغيره”" 


بل لا يبعد اععتبار التعيين في حال تعيّن النسك على المكلّف كما هو 
ظاهر النصوص والفتاوى » وإن استقرب الانصراف إليه في محكيّ 
التذكرة" والمنعيب 2 

لكن فيه : أنه لا تصرفه إلا النيّة مع فرض عدم الصارف شرعاً 
كما في صوم يوم شعبان فبان أَنّه من شهر رمضان, وكونه متعيّناً عليه 
لا يقتضي الانصراف مع فرض عدم ملاحظته من هذه الحينيّة , وإلاكان 
ضرباً من التعيين . 

اما مع عدمه فالمتجه البطلان ؛ لعدم صدق الامتثال بعدم موافقة 
الأمر على ما هو عليه . ضرورة الاكتفاء فى التعدّد بالخطأ والغلط وتعمّد 
الغير ونحو ذلك . ش 

ويمكن حمل كلام القائل بالا كتفا على صورة وقوعه ملاحظ ا كونه 
المكلّف بهء فإنّه حينئذٍ تعيين وإن لم يشخّصه في ذلك الحال لجهل أو 
غيرهء ٠‏ والله العالم . 

ولو نوى نوعاً ونطق بغيره» عمداً أو سهواً«عمل على نيّته» 


.]1١5 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 
.187 ص‎ ١ كولده في الإيضاح: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )1( 
.774 تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الإحرام ج /اص‎ )( 

(4) منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص .١١8‏ 


بيب ب ا ا ممست قر اق اكلام اعدقنةا 


لفاوق ابل ولا إشكال#تضوورة كون المدارفى الاعمال غدل 
الات : بل في بعض النصوص السابقة التصريح بذلك . 
مضافاً إلى خبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد سأل 
امه عو يمل أخرم قبن انرون ودار دا لاخر ابا بح بو الترورة: 
6اااء 5 
فأخطأ فذكر العمرة؟ فقال 82 : ليس عليه شيء, فليعتدٌ بالاحرام'" 
بالحج»”". 
ولو لم ينطق بشيء صحّت وصح الإحرام ولم يكن عليه شيء » 
كما نصّ عليه نحو صحيح حمّاد بن عثمان عن الصادق له المتقدّم 
ننايقا .إل شفرف أن ال مهار افضل.. 
«ولو آخل بالنيّة» أي لم يأكها أماا <غهدا أوسهوا لم ب 
إحرامه» بلاخلاف فيه كما في المدارك!©؛ لكونها جزءً منه أو شرطاً 
فيه ففواتها على كلّ حال مخل به. وسأل الحلبي في الحسن - 
الصادقعَليةِ : «عن رجل لبّى بحجّة وعمرة وليس يريد الحجّ؟ قال: 
ب يت وو بلي دان دل لله 
ولايشكل ذلك 5 اعتبار النيّة في الإحرام بناءً على أنه جزء من 


ا 


.17١ 579 ص‎ ١ نفى الخلاف في المبسوط: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 

(1) كذا في موضع من الوسائل, وفى قرب الاسناد وموضع آخر من الوسائل: فليعد الإحرام. 

(؟) قرب الاسناد: ح 919 ص 770, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الإحرام ح 8 ج ١١‏ 
ص 505 

() مدارك الأحكام: الحج / واجبات الإحرام ج لاص .7١04‏ 

(0) الكافي: باب نوادر الحج ح ” ج 4 ص .08١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الإحرام 
حاج ١7ص‏ 87195 


الاحرام / لو أجرم بالحج والعمرة مغاً  ----‏ شم 1188 
النسك الذي يكفي نيّته عن نيد خصوص الإحرام ؛ ضرورة بناء الحكم 
هنا على اعتبار النيّة فيه وإن قلنا بجزئيّته كما عرفت الكلام فيه . أو على 
ان المراد فوات نيّة النسك نفسه الذى يبطل معه الإحرام» وإن كان هو 
خلاف ظاهر الأصحاب أو صريحهم من اعتبار نيّة للإحرام بخصوصه 
كباقي أجزاء الحج , ولايكفي نيّة العمرة أو الحج عن ننه له . 

فالأولى حينئ : الجمع بين نيّة النسك وبين التفصيل للأجزاء, 
ولا تكفي الأولى عن الثانية , نعم يمكن الاكتفاء بالعكس مع فرض 
الانيان بالأجزاء على أنّها أجزاء النسك المخصوص . والأولى الجمع . 

نم لايخفى أنّ الحكم ببطلان الإحرام بفوات نيّته عمداً أو جهلاً أو 
سهواً. لا يقتضي بطلان الحجٌ بفواته , كما عرفت الكلام فيه مفضّلاً في 
مسألة نسيان الاحرام أصلاًء أو تركه جهلاً. فضلاً عن نيّته خاصّة . 

نعم , ظاهر العبارة وغيرها عدم كون الإحرام هو النيّة ؛ ضرورة 
مغايرة النيّة للمنوي , وقد تقدّم الكلام فيه أيضاً سابقاً . 

ولق اخرء بالحج والعمرة» لم يقع لهما ؛ لأنهما لايقعان بنيّة 
واحدة وفى إحرام واحدء بل عن الشيخ فى الخلاف اللإجماع على عدم 
5 آلا 

ولك ول ع فانيهة لتساة العتوي وإن كان في أشهر الحجّ, 
كما قبه الفاضل7؟ 

أو أنه متى فعل ذلك اوكان فى أشهر الح كان مخيّرا, بين الحج 





.574 ص‎ ١ الخلاف: الحج / مسألة 9؟ ج‎ )١( 
.]١9 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )1( 


امن 


والعمرة إذا لم يتعيّن عليه أحدهما» وإلآكان للمتعيّن وإن كان في 
عن انعو لحب تعن التعيرة 4 انار ذل كما عن الكناا ” 
والمتسظ 7 ؟ 

بل في كشف اللثام : «هو قويّ على ماذكرناه» فإنهما إذا لم يدخلا 
في حقيقة اللإحرام فكأنّه ان يحرم ليوقع بعد ذلك النسكين, 
لين فيه شيء وإن عزم على إيقاعهما في هذا اللإحرام وإن لم يكن في 


أشهر الحبّ»”” 
وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه, بل لا ينبغي التأمّل مسي 
البطلان مع فرض ملاحظة المعيّة التي لا أمر بها 


ل المصنف : (لو قيل بالبطلان فى الأول ولزوم 
تجديد النيّة كا' ناهول المدشييو قواغنة.: 

إل أ نّ ظاهره الصحّة في الناني؛ ولعلّه لأنَ الحج لما لم يمكن في 
غيرها مركن النسلاضى اله ١‏ لقو محضا ب طلا . 

وقيهوان اللغويّة أو الخطئيّة لا تنافى حصول البطلان؛ باعتبار عده 
الات اموا ا 0 

الهم إلا أن يفرض : ملاحظة امتثال أمر كلّ منهما من غير ملاحظة 
الاجتماع . فيتّجه الصحّة في الثاني؛ باعتبار عدم منافاة الضيّ لصحّة 
احبر يوان ارا اماد لعن رار ما ال 010 


.5059 الخلاف: : الحج / مسألة 'ج كص‎ )١( 
النسيوط: العم [كزفية الالعرامرع قن دا‎ 90 
.١07 كشف اللثام: الحج / كيفية الإحرام ج ص‎ )( 


الاحرام / لو أحرم بالحج والعمرة معاً 
يها بهد 

وفي المسالك نسبة القول بالصحّة في الأَوَل إلى ابن أبي عقيل 
وجماعة'" ؛ تبعاً للكركي'". 

وفيه : أن ابن أبي عقيل وإن قال بصحّة الإحرام بالحجّ والعمرة في 
يه واحدة بشرط سياق الهدي لكن لا يقول بالتخيير بل يقول بوجوب 
الغمرة أل : نم لحي , وأنّ لايحل بن العهرة ونلا لا ناور انها ليا نوا 
بحل بعد الاتيان بأفعال الحي . 1 

وعلى كل حال حل ع ل 
الإحرام بهما قال ترونييا لت أباعبدالله لكا فقلت نوترك ل أن 
نذالك طيت فيرو ان حت ل المي قينا عبر بج 
أيق؟ قال أجمعهما قأقول: [تيك حتخة وعمرة معاء توفال: أما الى 
قلت لاصحابك غير هذا»”". 

لآنّ الظاهر إرادة حجٌ التمتّع الذي دخلت العمرة فيه إلى يوم 
النا عوكلا شر هوه اه قال لأصحابه مايوافق التقيّة . 

وأوضح منه صحيح الحلبي عنه ك3 أيضأً #قال :إن عثمان خرج 
عاك , فنا شرع إلى الأبواء ام ساد فادعيفى الثاتى: الجعارنا 
حجّة ولا تتمتعوا. فنادى المنادي, فمرٌ المنادي بالمقداد بن الاسود 


١1١/ 








)١(‏ مسالك الأفهام: الحج / واجبات الإحرام ج ' ص ”77؟. 

(؟) جامع المقاصد: الحج /كيفيّة الإحرام ج “اص 113-1١10‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): 
ج ١٠ص‏ 840 

() تهذيب الأحكام: باب ٠‏ صفة الإحرام ح 19 ج 4 ص 18 الاستبصار: باب ٠١7‏ كيفيّة 
التلفّظ بالتلبية ح ٠١‏ ج7٠‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الإحرام ح” ج١١‏ 
ص 17 7. 


امحل ا بي 7 جو فو أشن الكلام زح 15) 


قال اما لبحد ن هن القلاتضى "رعاد يتكر ما تقول 
«فلمًا انتهى المنادي إلى علي ليُةٍ وكان عند ركائبه يلقمها خبطا" 
رديه :اسع التداء تر كنا وطى إلى عنتما ور الايد 
الذي أمرت به؟ فقال: رأي رأيته . فقال : والله لقد أمرت بخلاف 
رسول اهموي , نم أدبر مولياً رافعاً صوته : لبيك بحجّة وعمرة معاً لبيك , 
وكان مروان بن الحكم يقول بعد ذلك : فكا ني أنظر إلى بياض الدقيق مع 
طق الفط فل :ذراعيه 7 
وقد سمعت'“ قول الرضائيةٍ في صحيح ابن أبي نصر في المتمتّع 
أنّه «ينوي العمرة ويحرم بالحج» . 
وفى نكب ا يناغال العف 'قالبميعريهت أذ وميس و الى حزن 
أصحابناء فقال لنا زرارة : لبوا بالحيد, فدخلنا على أبي جعفر هه فقلنا 
له : أصلحك الله إِنَا نريد الحم ونحن قوم صرورة أو كلّنا صرورة - 
فكيف نصنع؟ فقال : لبّوا بالعمرة, فلمًا خرجنا قدم عبدالملك بن أعين 
فقلنا له : ألاتعجب من زرارة قال لنا: لبوا بالحجٌ وإنّ أبا جعفر ىه قال 
ناه ترا اغمررة؟ لكل عبد لدالك ين انين فنقا اده ا انناسا سنت 
)0 القلائص: جمع تَلُوص: الناقة الشابّة. أو أَوّل ما يركب من إناث الاإبل. الصحاح: ج ‏ ص 
غ0١‏ (قلص). 
(؟) الخَّبط: ورق شجر ينفض ويجفّف وبطحن ويخلط بدقيق أو غيره ثم يمزج بالماء. 
القاموس المحيط: ج ١‏ ص 05" (خبط). 
() تهذيب الأحكام: باب / صفة الإحرام ح 4١‏ ج ه ص 806, الاستبصار: باب ٠١7‏ كيفيّة 
التلفّظ بالتلبية ح ١‏ ج ١‏ ص ,١7١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الإحرام ح /ا ج ؟١‏ 


ص 60١‏ 5. 
(؛) في ص ,٠89‏ 


2 تآ | مواقا لكلام زع 8 
على اللسليدواله ) تعن اتن 0 

وخبر الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال في كتاب 
إلى المأمون : « ... إن الوضوء مرّة فريضة » واثنتان إسباغ ... »7 , 

ومفهوم قول الصادق (عليه السلام ) في خبرعبد الله بن بكير: « من لم 
يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على اثنتين » 7" , 

وخبر داود الرقي على ما نقل عن الكشيّ في كتاب الرجال » قال : 
«دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام ) فقلت له : جعلت فداك كه 
غنْدّة الطهارة © فقال: أما ما أوحيه الله فواحدةع:واضاف اليا رسوك الله 
( صلَى الله عليه وآله ) واحدة لضعف الناس » ومن توضأ ثلا ثاً فلا صلاة 
له أنا معه في ذا حتّى جاء داود بن زربي » فسأله عن عدّة الطهارة » فقال 
له ثانا عفن تمن عق :نلعيل الدج قال #قارتقدت قرائضى ركان أن 
دلق القيظات» (أبضر أبوعيه آله (عليه السام ) إلى بوقد تختر لوي + 
فقال : اسكن ياداود» هذا هوالكفر أوضرب الأعناق . 

قال : فخرجنا من عنده؛ وكان ابن زربي إلى جوار بستان أبي جعفر 
المنصور» وكان قد ألتي إلى أبي جعفر أمرداود بن زربي » وأنه رافضي 
يختلف إلى جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) » فقال أبوجعفر المنصور: إني 





)1١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله ح 8٠١‏ ج١‏ ص5 وسائل الشيعة : باب 
”١‏ من ابواب الوضوء ح١١‏ ج١‏ ص "١05‏ . 

(؟) عيوك اخبار الرضا : باب ه” ح١؟‏ ج١؟‏ ص7؟1 , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الوضوء 
ح7 ج١1‏ ص05" . 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح؟5 ج١‏ ص١8‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 1١‏ ح ٠١‏ 
ج١‏ ص١7»‏ وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص7١‏ . 


الإحرام / لو أحرم بالحج والعمرة معاً ا 





مواليك أمرهم زوارة أ يلبّوا بالحيج عنك , وإِنّهم دخلوا عليك وأمرتهم 

ان يليوا بالعمرة ؟! فقال أبو جعفر افلا فيريدذ كل إلشان متهم ١‏ ن يسمع 
على حدة, أعدهم على , فدخلنا فقال : لبوا بالحج فانٌ رسو لاله َيِل 
لبَى بالحج»”". 

وفي خبر أبان بن تغلب : «قلت ا عبدالله الخلا : بأىّ 1 
قال : لانسمٌ حجّاً ولا عمرة , وأضمر في نفسك المتعة ٠فا:‏ ن أدركت كنت 
متمّعاً. والاكنت حاجًاً»”". 

وفي خبر حمران بن أعين قال : «دخلت على أبي جعفر افة فقال 
95 ابو الاك ؟انقلت : بالعمرة . فقال : أفلا أهللت بالحج ونويت المتعة 
لارل ا سي يت اكه و اهلدت 
ا تر ا 

وكأنه افا ليد فهم منه العمرة الست «وسوة بال 1 ٠‏ ماصنعه 
بكو عجر لزان واعيا و ارزيلال و وحم جك اغا وخر نينا 
0 ؛ بخلاف مالو نوى المتعة فإنّهما معاً يكونان كوفيتين ؛ أن حيج 
0 


ص 9" 

(1) تهذيب الأحكام: باب ا صفة الإحرام ح 44 ج ه ص 171, الاستبصار: باب ٠١7‏ كيفيّة 
التلفظ بالتلبية ح ه ج ١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الإحرام ح 4 ج ١١‏ 
ص 59" 

(") تهذيب الأحكام: باب / صفة الإحرام ح ٠٠١‏ ج 0 ص 48 الاستبصار: باب ٠١١‏ كيفيّة 
التلفّظ بالتلبية ح ١١‏ ج 7" ص 17/1, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الإحرام ح ه ج ١١‏ 
ص 0١‏ 5,. 


00 


)١98 الس سس سس يس سي بسح ججواظر الكلام (ج‎ (١ 


وعلى كلّ حال , فإلى بعض ذلك أشار الشهيد في الدروس,ء قال : 
اتزووك زرادة أن نْ المتمتع بهل بالحج , فإدا ا وسعى وقصّر أهل 
ال ب ع ا «زفشات العمرة ابي 
الحج إلى نو القسامةيم. الال رو ناو بن قار فيه السينا” 


حك 5 وروى الحلبي 07 علا للا قال افو مت وصور ينب 1 


«وليس يبعد إجزاء الجميع ؛ إذ الحج المنوي هو الذي دخلت فيه 
السراء لزردال عليها لضت ينهدا بأ باغتيار مول المي قينا 
لسار 00 
0 :الإشارة إلى نيه حج اننع ولكن بعبارات متعددة . 
منها : الإهلال بالحجّ مضمرا التمتّع . ومنها : الإهلال بعمرة التمتّع, 


2 


ومنها : الإهلال بحجة وعمرة معا. 
ولعل الاضمار أفضل : 
قال وصور ام : «أمرنا ميسن للتى :ول اسمن 
شيئاً. وقال: أصحاب الإضمار أحب إلخ»1©. 
( تهذيب الأحكام: باب 3 ضروب الحج ح ١1ج‏ 0 ص 1 وسائل الشيعة: باب من 
أبواب أقسام الحج ح اج ١١‏ ص 700. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 5 ج 0ه ص 70 الاستبصار: باب 3١‏ أنّ التمبّع 
(") تقدّم فى ص .٠١9-5٠١8‏ 


(0) الكافي: باب صلاة الإحرام وعقده ح 8 ج 4 ص 3737 تهذيب الأحكام: باب لاصفة > 


الاحرام / لو أحرم كإحرام فلان ١١‏ 





وسا ل اسكنا نين عقا رابا اميق موس لوقه ل مدان 
الأقمار اح الكو قلت ولا فيه ها 

بقي الكلام في شيء : وهو ما لو نوى نسياناً غير المتعيّن عليه . فهل 
يصح للمتعيّن أو يقع باطلاً لهما ويحتاج إلى تجديد النيّة؟ الأقوى الثاني 
بنَاء على.مناغرفت من غدغ الدليل على الصضرف شرعاً قهراً, كنا ذكرن 
الكلام فيه ء واللّه العالم . 

«ولو قال4 ناوياً: أحرم «كإحرام فلان, وكان عالماً» حين 
النيّة إبماذا أحرم. صحٌ» بلاخلاف'"' ولا إشكال ؛ لوجود المقتضي 
من النيّة والنعيين , وعدم المانع . 

«(وإن””' كان جاهلاً قيل4 والقائل الشيخ'» والفاضل في محكيّ 
المنتهى!" والتذكرة0": يصحٌ . 

ما بناء على أنّ الإيهام لايبطله فضلاً عن مثل الفرض . 

أو لصحيح الحلبي!" وحسنه”" عن الصادق نا في حجّة الوداع : 





د الاحرامح 96ج 4 ص 87, وسائل الشيعة: باب ١77‏ من أبواب الإحرام ح 6ج ١١ص‏ 1414 

)١(‏ الكافي: باب صلاة الإحرام وعقده ح 4 ج 4 ص 777 تهذيب الأحكام: باب / صفة 
الإحرام ج97 جه ص 87, وسائل الشيعة: باب ١77‏ من أبواب الإحرام ح 5 ج ١١‏ ص 741 

(1) كما يستفاد من مدارك الأحكام: الحج / واجبات الإحرام ج /اص ١1؟.‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: وإذا. 

(؛) الخلاف: الحج / مسألة 1 ج ١‏ ص 750, المبسوط: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص .517١‏ 

(5 و1) لا يظهر منهما اختياره وإِنّما نسباه إلى الشيخ. نعم اختارا ذلك في فرع «ما لو لم يعلم هل 
أحرم فلان أم لا» انظر منتهى المطلب: الحج /كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص ,77١ 75١9‏ 
وتذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الإحرام ج /اص 74 - 770. 

(0) علل الشرائع: باب ١6‏ ح ١‏ ج ؟ ص .4١7١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل الهامش اللاحق). 

(8) الكافي: باب حج النبئيية ح 7 ج ؛ ص 118 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أقسام > 


0 ادلدددششسسس ‏ س ههس سل لب جواهر الكلام(ج )١8‏ 
00 سيب ات 
١‏ النبيّ يَييهُ...) 7 
7 ومع سويب عتار ند أنه ال : «... قلت : إهلالا 
كإهلال النبى مَيي...) 
ب 5900 
بل ولاظاهرين في جهله بما أحرم به النبيّيَييُْ . ولافي أَنّه نوى كذلك ؛ 
لاحتمالهما أن يكون نوى حجٌ القران كما نواه النبيّءة. بل لعل 
«قلت» في الأخير بمعنى : افظت أو نويت» بل ربّما قيل : «الظاهر أن 
(إهلالاً) مفعوله»!" ا لاسموكساني, فق اللضواض :ف ١‏ اق 
كايا ارم سأ وثلاثين بدنة ٠‏ , 
تو عق اغاذة الور للتظبرسى ون #زرا تبه قال نتيا وسو لال 
الي واسيب اه ". ونحوه عن روح 
الجنان للرازى !“ا 
بل في خبري الحلبي أَنّ النبيّيَبيْةُ كان ساق مائة بدنة » فأشركه في 
الفدى وسمل له سيعاً وتلافين يرنة :وهو ظاه فى غلم موف الغائع 


د الحجح 4١ج‏ ١١ص‏ ؟117. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 774 ج ه ص 408., وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب اقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(1) كشف اللثام: الحج /كيفيّة الإحرام ج ه ص .١09‏ 

(؟) إعلام الورى: حيّة الوداع ج ١‏ ص 105, وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أقسام الحج 
اح الاج ١اص‏ 59806. 

(]) تفسير روح الجنان: ذيل الآية ١97‏ من سورة البقرة اج "اص .٠١8‏ 

(0) انظر هامش (1) و(7) من الصفحة السابقة. 





١77 





الاحرام / لو أحرم كإحرام قلان 


من نيّة القران . 

بل في الفقيه : «. .. وكان النبيّةٌ ساق معه مائة بدنة؛ فجعل 
لعليَ له منها أربعاً وثلاثين, ولنفسه سنّاً وسئّين, ونحرها كلها بيده 
دان أن قال دوكاق 0 يفتخر على الصحابة ويقول: من فيكم 
مثلي وأنا شريك رسو ل الله 1 ب هديه؟! من فيكم مثلي وأنا الذى 
ذبح رسول اله عَرُةُ هد بي يبده؟!»1". 

ال15ر انفدلاف النصوصن فنا سحدة ب واتسفدال الستعياضه ا 
كما يومئ إليه افتخاره به. خصوصاً مع احتماله اق نزول حكم ‏ ' 
جديد وكان ل طول ال يض و يت لاس سي 0 
من يعلم شغل ذمّته بنوع -كافٍ في عدم الخروج فيها عمًّا يقتضي 
الفين ؛ خصوصاً بعد ملاحظة عدم صدق القران في الفرض إذا فرض 
كون زيد مثلاً قارناً . اللّهمّ إلا أن يقرن حينئذٍ ولو في مكّة , وعد مثله 
حج قران كماترى . 1 

ومن هنا كان الأقوى البطلان, وفاقاً لجماعة”!". 

ولكن على الصحّة : فإن بان له الحال قبل الطواف كما اتفق 
لعل علي عمل على مقتضاه وقرن حينئذٍ , وفيه ماعرفت . 

وإن استمرّ الاشتباه لموت أو غيبة , قال الشيخ : «يتمتّع احتياطاً» 
للحجّ والعمرة””؛ لأنّه إن كان متمتّعاً فقد وافق» وإن كان غيره فالعدول 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب نكت في حج الأنبياء ح 7١84‏ و7189 ج 1١‏ ص 776 و7717 
وأورد 0 في رسال الخيقة. نات 0 امح داج ١ااص‏ ١"3؟.‏ 


و للللسسسسسسسصسس سسب ب لب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


غلة ها . 
وفيه : أَنّ العدول إِنْما يسوغ في حج الإفراد خاصّة إذا لم يكن 
نتعكنا خليه على أن العدول على خخلاف القواعد» والثايت منة: حال 

معلوميّة المعدول عنه لا مشكوكيّته . 

ولعلّه لذا حكي عن بعض البطلان في الفرض”؛ لتعذر معرفة 
ما أحرم بشو شتوو من الف الذي لايجوز الخطاب به مع عدم 

طريق لامتثاله . 

وربما احتمل””"التخيير كما في حالة الإطلاق ونسيان ما أحرم به. 

والجميع -كماترى شك في شك . 

ولكن على كل حالء قول المصنّف : «وإن كان جاهلاً قيل : يتمتّع 
احتياطاً» ليس بجيّد ؛ لما عرفت من أن القول بالتمتّع مع استمرار 

الاشتباه لا مطلقاً . 

ولو بان أنّ فلاناً لم يحرم انعقد مطلقاً. وكان مخيّراً بين الحجّ 
والفد كي عن الشيخ'" والفاضل'» النصريح ف 
ولو لم يعلم هل أحرم أم لاءكان بحكم من لم يحرم . 

)١(‏ اخت اختاره العاملي في المدارك: الحج / واجبات الإحرام ج ,اص 77١‏ وحكاه ثم احتاط 
فيه في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص ,"5١‏ ومسالك الأفهام: الحج / واجبات 
الإحرام ج ؟ ص 777. 

(1) احتمله في المدارك ثم قرّب البطلان: (انظر المصدر في الهامش السابق). 

() المبسوط: الحج / كيفيّة الاحرام ج ١‏ ص .57١‏ 


(8) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الإحرام ج /اء ص 0" منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام 
اج ٠١‏ ص 378 


الإحرام / لو نسي يماذا أحرم ب 988 


ولو طاف قبل التعيين لم يعتد بطوافه ؛ لأنه لم يطف في حجٌ أو 
هر ة , 

ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد فرض أنّ دليل الصحّة في 
المفروض ما وقع من علي ني ؛ ضرورة كون المنّجه حينئذٍ الاقتصار 7 1 
عليه فيما خالف قاعدة وجوب التعيين» ولا ريب في عدم : عاوله ل شان 7 
ذلك .كما هو واضح . 

(ولو نسي بماذا أحرم 00 بين الحج والعمرة 5 إذا 
لو يتلومة ا حدهما» :لا ضرف اله كما صوم بهالقاض| 0 
والشهيدان'!" وغيرهم!". 

لأنْه كان له الإحرام بأيّهما شاء إذا لم يتعيّن عليه أحدهماء فله 
صرف إحرامه إلى أيّهما شاء ؛ لعدم الرجحا دوعن جووا ز التحلدن 
بدون النسك إلا إذا صدّ أ و حصي ولا د بن السيكين فى حرام 

انا إذ قفتم عليه احدهها مورت الة» لذن الظاهر من كال الفكلن 
الإتيان بما هو فرضه , خصوصاً مع العزم المتقدم على اللإتيان بذلك 
55 

وفيه : أَنّ التخيير في الابتداء لا يقتضي ثبوته بعد التعيين ؛ ضرورة 


.غ١9‎ ص١ انظر التذكرة في الهامش لباق وقواغد 00 الحج / كيفيّة عامج‎ )١( 
ص 435" مسالك الأفهام: الحج / واجبات‎ ١ ج‎ 1١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 
.777 الإحرام ج ' ص‎ 
والكركي في جامع المقاصد:‎ ,47١ ص‎ ١ كالشيخ في المبسوط: الحج / كيفيّة الإحرام ج‎ )( 
 ج والعاملي في المدارك: الحج / واجبات الإحرام‎ .١71 الحج / كيفيّة الإحرام ج ا ص‎ 
.5317 ص‎ 





)١9 شه ب ال _لمسِِلل ل جواهر الكلام (ج‎ 6١85 
تغيّر الموضوع المانع من جريان الاستصحاب, وكذا عدم الرجحان,‎ 
رفوع وار الأعلال يدون السك‎ 

ودعوى اقتضاء العقل التخيير ‏ لإجمال المكلف به. وعدم طريق 
إلى امتثاله ‏ يدفعها : أنّ المتّجه حينئذٍ ارتفاع الخطاب به فيبطل, 
لا التستمير . 

ولو فرض توقّف التحليل على اختيار أحدهما -ليحصل به 
الطواف المقتضي للتحليل؛ وإل كان محرماً أبداً فهو ليس من التخيير 
على نحو الابتداء ؛ ضرورة عدم تحقق خطاب به» بل هو طريق لتحليله 
وافق اواكالف: 

كما أنّه لا دليل على اعتبار الظهور المزبور مع تعيّن أحدهما عليه . 

وأضالة الفيخة لا نقتت الاسخضن تن وجي كنا فاه برشة الى 
القن لعما ما 1ك روم ساد نا ماله الا في ١‏ ع 
نوىظهراً أو عصراً إذا لم يكن قد حفظ ماقام إليه وإلآ عمل عليه 
للنصّ'". على أنّ الصحّة أعمّ من الانصراف إلى ماتعيّن عليه ؛إذ الظاهر 
حصولها مع الجهل أو النسيان أو الغفلة ... أو غير ذلك . 

نعم , هو منّجه بناءً على الصرف شرعاً نحو الصوم في شهر رمضان , 


ولكن لادليل عليه هنا كما أسلفناه, وإن ادّعاه بعضهه”" بل أرسله 
اسان العسلما هي 


نعم , قد يقال بتشخيص أصل الصحّة إذا كان الفعل لايصمٌ إلا 


() وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب النيّة في الصلاة ج 1 ص 1. 
(؟) كالسيّد السند في المدارك: الحج / واجبات الإحرام ج /ا ص 777. 


الإحرام / لو نسي يماذا أجرم يي سس 088 


للمعيّن وإن وقع غفلة لغيره؛ بل وإن صم مع الغفلة أبضاً في وجه قويّ 
نأغتهان ان الأصيل عدم الغفلة . ومسألة الشكٌ في الظهر والعصر مع فرض 
مخالفتها لذّلك فهي للنصوص. فتأمّل جيّداً. هذا . 

وعن الشيخ في الخلاف : يجعله عمرة ؛ لأنّه إن كان متميّعاً فقد 
وافق» وإن كان غيره فالعدول منه إلى غيره جائز . قال : «وإذا أحرم 
بالعمرة لايمكنه ان يجعلها حجّة مع القدرة على افعال العمرة. فلهذا 
قلنا: يجعلها عمرة على كلّ حال»١"‏ وعن المنتهى'" والتحرير”: أنه 
حسن , وهو المحكي عن احمد!*. 

وه الساقى نفى القدن يدوي لا لداتعناة فى سرط السياة” 
الأليى المعوين لاجوالا حكني 2ل ماقي لاضن انراد 

نعج , ماذكره الشيخ قويّ بناءً على أن له ذلك على كلّ حال وأن 
حكم العدول يشمله , وإلاكان المتّجه البطلان؛ بمعنى سقوط الخطاب به 
بعد عدم الطريق إلى امتثاله ولو بالاحتياط بفعل كل محتملء فإِنّه وإن 
كان السو عند اممف من الع كي يل الو بق لون ال ار 
فعل أحدهما يقتضى التحليل لاشتماله على الطواف . ولعلّ مرادهم 
اوري الف 11 كيان تلب ل اتير كها فى اننا 


.791١و‎ 74٠ ص‎ ١ الخلاف: الحج / مسألة 78 ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص 777. 

(؟) تحرير الأحكام: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 6019. 

(5) المغني (لابن قدامة): جلا ص 107, الشرح الكبير: ج "اص 701. 

)00( الحاوي الكبير: ج غ؛ ص 60 المجموع: ج لاص 737, فتح العزيز: ج لاص 7١1١‏ 
"١‏ وانظر الهامش السابق أيضاً. 


اح تت وشو أشن الكللام (ج 4 1) 


ومن ذلك يعلم لك الحال فيما ذكروه من الفروع في المقام : 
منها : لو تجدّد الشك بعد الطواف. ففي التبزك :و" والتدت .ين 9 
«جعلها عمرة متمتّعاً بها» . وفي الدروس : «هو حسن إن لم يتعيّن عليه 
غيره وإلا صرف إليه»!". 
ومنها : لو شكٌ هل أحرم بهما أو بأحدهما معيّناً. انصرف إلى 
1 ماعليه إن كان معيّناء وإلا تخيّر بينهما ولزمه احدهماء وإن كان اللاصل 
ا 
وكذا لو شكٌ هل أحرم بهما أو بأحدهما مبهماً أو معيّناً. 
ما إذا علم أَنّهِ إِمّا أحرم بهما أو بأحدهما مبهماً فهو باطل بناءً على 
اشتر اط التعيين + 
وعن المبسوط : «إن شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أَيّهما 
شاء»'2). وهو ا على مختاره - من احدهنا عا ان : فتأمّل 
ولعل التحقيق : ما عرفت من البطلان, أو التخيير على الوجه الذي 
ذكرناه: والانصراف إلى المعيّن إن كان. خصوصاً مع عدم صحّة غيره 
ولو غفلة؛ لما عرفت, والله العالم . 
«الثاني» من واجباته : «التلبيات الأربع» بلاخلاف”" في أصل 
)١١‏ تذكرة الفقهاء: الحج /كيفيّة الإحرام ج ٠‏ ص /880. 
(؟) تحرير الأحكام: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص .07١‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 1١‏ ج ١‏ ص 85 
ظ 





الطهارة / تعدّد الغسلات في الوضوء 4/4١‏ 


مطلّع إلى طهارته » فإن هوتوضأ وضوء جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) 
-فإني لأعرف طهارته حققت عليه القول وقتلته » فاظلع وداود يتهيّأ 
للصلاة من حيث لا يراه» فأسبغ داود بن زربي الوضوء ثلا ثاً كما أمره أبو 
عبد الله (عليه السلام ) » فا أتمّ وضوءه حتّى بعث إليه أبوجعفر المنصور 
فدعاه, قال : فقّال داود : فلمًا ان دخلت رحب لي » وقال : يا داود قيل 
فيك شيءباطل » وما أنت كذلك » قد اظلعت على طهارتك وليس 
طهارتك طهارة الرافضة , فاجعلني في حلّ , وأمر له ممائة ألف درهم . 

قال: فقال داود الرثي : التقيت آنا وداود بن زربي عند الي عبد الله 
(عليه السلام ) , قال( : فقال داود بن زربي :جعلت فداك حقنت 
دماءنا ونرجوأن ندخل بيمنك وبركتك الجتة» فقال أبوعبد الله 
( عليه السلام ) : فعل الله ذلك بك وباخوانك من جيع المؤمنين , فقال أبو 
عبد الله ( عليه السلام ) لداود بن زربي : حدّث داود الرقي مما مرّعليكم 
حتّى تسكن روعته » قال : فحدّثته بالأمر كلهء قال : فقال أبوعبد الله 
(عليه السلام ) : لهذا أفتيته ؛ لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا 
العدو, ثم قال : ياداود بن زربي توضا مثنى مثنى , ولا تزدن عليه , فإن 
زدت فلا صلاة لك 06(" , 

وخير حمّد بن الفضل على ما بي إرشاد المفيد : « إن علي بن يقطين 
كتب إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) يسأله عن الوضوء » فكتب إليه 





)00( نسي قِ المصدر. 
)0( رحال الكشي ح14ه ج"” ص 15٠٠١‏ »2 وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الوضوء ح" ج ١‏ 
ص؟7١73.‏ 


١ 





الاحرام / اعتبار التلبيات الأريع 
وجوبها في الجملة, بل الإجماع بقسميه عليه'", مضافاً إلى النصوص 
التي سيمرٌ عليك بعضهاء بل عن المنتهى'" والتذكرة'": الإجماع على 
عدم وجوب الزائد, بل عن الأوّل منهما :أنه إجماع أهل العلم . 

لكن عن الاقتصاد : «تلبّي فرضاً واجباً. فتقول : لبيك اللّهمّ لبيك , 
أتزاك: ا الحعد :و التعمة قدو ا لملك اشرق لقو اتركك ذا رحد وسور ا 
اسك ةعوور وها نها علاك ترفوو ان اعناكته إلى ذلك القاظا عرو ب 
فق التلساتك كان افضا و الابوظا هه وسوييه الكمين.. 

اال يئر رسا ادر ان كنا 
2-9 00 تحقق اقول بالخسس إل لمن عرفت ,مع أنه 

مر فى بعض النصوص الزيادة على ذلك إل ها محمولة 
-بقرينة ماعرفت - على ضرب من الندب كما صرّحبه في بعضها!". 


,156 ١94 نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الحج / كيفيّة الإحرام ج 7 ص‎ )١( 
ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / واجسبات‎ ,١ ص‎ ١ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 757 ج‎ 
١4 ص‎ ١١ الإحرام ج‎ 

وتأتى المصادر خلال البحث. 
") منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص 559. 
؟) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الإحرام ج /ا ص 719. 
؛) في المصدر تكرّر «ليّيك» مرّتين, فتكون التلبيات ستة. 

0) الاقتصاد: الحج / الإحرام وكيفيّته ص .-١١‏ 

(1) المهدّب البارع: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص .١517‏ 

(0) نسبه في المهدّب البارع إلى السيّد المرتضى (انظر الهامش السابق). وانظر هامش (]) من 

هذه الصفحة. 
(8) وسائل الشيعة: انظر باب +١‏ من أبواب الإحرام ج ١١‏ ص 87. 
(9) تهذيبالأحكام: باب/, صفة الإحرام ح8١٠‏ ج 0 ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 1+١‏ من © 


) 
) 


.م ل سس سس ل بي ل ل سح جواهر الكلام (ج )١8‏ 


وكيف كان إف> لاخلاف'" في أنه لا ينعقد الإحرام لمتمتّع» 
055 بعمرة ارجا وول لساري ع رقا (11 بام بل الإسماع 
محصّلاً ومحكيّاً في الانتصار'" والغنية”" والخلاف”» والجواهر 
والتذكرة! '"والمنتهى”" وغيرها'" على ما حكي عن بعضها عليه؛ 
بمعنى : عدم الإثم والكقّارة في ارتكاب المحرّمات عليه قبلها : 
قال الصادق اثلا في صحيح معاوية بن عمّار #«الاباسن: أن يصلى 
الرجل في مسجد الشجرة, ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّي, لم 
يخرج فيصيب من الصيد وغيره» فليس عليه فيه شيىء»!". 
الإحرام ولم يلبٌّ؟ قال : ليس عليه شىء»!'". 





50108 "اج اص "8" 

.803 ص‎ ١ كما في التنقيح الرائع: الحج / كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 

.5014 707 فى التلبية ص‎ ١77 الانتتصار: مسألة‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: الحجج / الفصل الرابع ص .١61‏ 

(:) الخلاف: الحج / مسالة 77 ج 7 ص 3789 .59١‏ 

(0) جواهر الفقه: مسألة ١41‏ ص .1١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج /كيفيّة الإحرام ج /ا ص .١5/‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص .١77‏ 

(8) كالحدائق الناضرة: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١١‏ ص .2٠‏ ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / 
واجبات الإحرام ج ١١‏ ص .5١0‏ 

(9) تهذيب الأحكام: باب ا صفة الإحرام ح مج 6 ص 87 الاستبصار: باب ١١1‏ من 
جامع قبل عقد الإحرام ح ١‏ ج ١‏ ص 188, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الإحرام ح ١‏ 
1ص #8 

> ١١5 الاستبصار: باب‎ 8١ تهذيب الأحكام: باب لاصفة الإحرام ح 87ج 0 ص‎ )٠١( 





١7١ 





الإحرام #اعكناز التلبيات الأريع 


وفي صحيحه مع حفص بن البختري : «إِنّ الصادقنظْةٍ صلى 
ركعتين فى مسجد الشجرة وعقد الإحرام, فآتي بخبيص'" فيه زعفران 
فاكل منه»!". 

وقال أحدهماطيي في مرسل جميل : «في رجل صلّى في مسجد 
الشجرة وعقد الإحرام وهل بالحج: ثم مس الطيب.وأصاب طييراً أو 
وقع على اهله؟ قال : ليبس بشيء حتى يلبّى»”". 

وف عوسلة الالخر عن الحوهدا ليك | بتد راقن ريد جلي اللي 
فق سبعة لعي وعنه لإعراو تمتيكيا ار صادوصيدا اريوات 
اهله؟ اي ا انا ا" 


وفى خبر ابن سنا ن المروى عن مستطرفات السرائر شالك 
أباعبد اش افد :عن الإهلال بالحيمٌ وعقدته؟ قال : هوالتلبية» إذا لتى 


وهو متوجّه فقد وجب عليه ما يجب على المحر 8 

د من جامع قبل عقد الإحرام ح ١‏ ج ١‏ ص 188, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الإحرام 
1ج 7ص 8اما. 

.15 انظر هامش (؛) من ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب لاصفة الإحرام ح 87 ج 0 ص ,8١‏ الاستبصار: باب ١١3‏ من 
جامع قبل عقد الإحرام ح "ج ؟ ص 188, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الإحرام ح ؟ 
ج1١‏ ص لام 

(”) تهذيب 00 باب 7 صفة الإحرام ح 8١‏ ج 4 ص 87, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 

(6) الكافي: سه ”, الاستبصار: باب ١١71‏ من 
جامع قبل عقد الإحرام ح ه ج 7 ص 189. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الإحرام 1 
اج 7ص ثم 

(0) مستطرفات السرائر: كتاب الحسن بن محبوب ح/ا ص 5/, وساكل الشيعة: باب ١‏ من > 


ااا الات 22 م ا ل جواهر الكلام (ج 1) 


وفى صحيح حريز عن أبى عبدالله لئة أيضاً: «فى الرجل إذا نهيّأ 
3 الاتعراء قله ان ريات التسامع مالم يعقه التلنية او ريليت)00: 
00 . : ظ 
38 وفي خبر زياد بن مروان : «قلت لابي الحسننَليةٍ : ماتقول في 
رجل تهيّأ للإحرام وفرغ من كل شيء -الصلاة وجميع الشروط إلا أنه 
لم يلبٌّ» أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ قال : نعم»!". 
وفى خبر الحسين'" بن سويد عن بعض اصحابه قال : «كتبت إلى 
أبي إبراهيم ميُةٍ : رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من 
فكتب طثيةٍ : نعم ولابأس به . 
الإحرام فى مسجد الشجرة ثم وقع على اهله قبل ان يلبّي؟ قال : ليس 


عليه 7 
إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك . 


د أبواب الإحرام ح ١6‏ ج ١١‏ ص /ا”اا. 

70 تهذيب الأحكام: باب‎ 77٠ الكافي: باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله ح /ا ج 4 ص‎ )١( 
من أبواب الإحرام ح‎ ١54 وسائل الشيعة: باب‎ ,١ الكفّارة عن خطا المحرم ح 7ج 0 ص‎ 
706 مج اص‎ 

(1) الكافي: باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله ح ٠١‏ ج 4 ص .77١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ 
من أبواب الإحرام ح ٠١‏ ج ١١‏ ص 77. 

(") فى المصدر: النضر. 

(5) الكافي: باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله ح 4 ج 4 ص 77١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من أبواب الإحرام ح ١١‏ ج ١١‏ ص777؟. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب عقد الإحرام وشرطه ح 7010 ج 7 ص ,"7١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من ابواب الإحرام ح ١1"‏ ج ١١‏ ص77". 


الإحرام / اعتبار التلبيات الأربع يفل 





بل في التهذيب : «المعنى في هذه الأحاديث: أن من اغتسل 
لالإحرام وصلّى . وقال ما أراد من القول بعد الصلاة» لم يكن في الحقيقة 
محرماً, وإِنّما يكون عاقداً للحجّ والعمرة, وإنّما يدخل في أن يكون 
وها اذا ل )ا 

«والذي يدل على هذا المعنى : ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان 
عن معاوية بن عمّار وغير معاوية ممّن روى صفوان عنه هذه 
الأحاديث حا مسيم 


ا" و بي 
نفسه الحج وعقد عقد الحج» . 

«وقالا: إن رسول الهم حيث صلّى في مسجد الشجرة صلَى 
وعقد الحجء ولم يقل : صلى وعقد الإحرام. فلذلك صار عندنا ان 
لايكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم» . 

رول مقن عا ف الكل با كل الحيد فيل ان بول بواذضلى وقد 
قال الدى نزي اذ 0 ولكن لم يلبّ» . 

توقالز لقال انان ب تقل فين أبي عبدالله لقا لزيا كدان الصيد 
وقيوه» فإلنا فورض غلى تمه الذى قال »فلب :له علدنا ان بريصع 
حتّى يتمٌ إحرامه , فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون 
له أن يرجع إلى أهله حتّى يمضي, وهو مباح له قبل ذلك وله أن يرجع 
متى شاءء وإذا فرض على نفسه الحسٌ ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه 
الصيد وغيره. ووجب عليه في فعله مايجب على المحرم؛ لأنه 





/117؟ 





ا لل ل صن جو أهر الكلام (ح 14) 
قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة : الإشعار والتلبية والتقليد. فإذا فعل 
شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم , وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبّى فلبَى 
فقد فرض»0". ش 

ولا يخفى عليك ما فيه ؛ ضرورة صراحة النصوص في عقد 
الإحرامء لا الحجّ المراد منه ‏ ولو بالقرينة -إنشاء نيّته وغيره ممّا ذكر 
فيه إلا أنّه لم يلب . 

كما أنّها ظاهرة أو صريحة في أن له نقض الإحرام ورفع اليد منه 
وإن كان قد نواه مالم يلبٌ ؛ لعدم انعقاد اللإحرام على وجِدٍ يجب إكماله 
فيه ذا 

وعائسك دوعن اران فالتاهر نه السعها مد ل ا هين فون 
الصادقعَيّةٍ » ولا ريب في مخالفته لظاهر النصوص. بل وللفتاوى » بل 
يمكن تحصيل الاإجماع على خلافه . 

كما ان من المعلوم شذوذ خبراحمد بن محمّد, قال : «سمعت ابي 
يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيّاً للإحرام ثمّ يواقع أهله قبل أن يهل 
بالاهراف قال هليه وه ")روفن الأنسنيها رحسييلة غدلن 
الااستحباب'", ولا باس به . 

وكيف كان, فلا إشكال في ظهور النصوص المزبورة في عدم 


. 81-47 تهذيب الأحكام: باب /اصفة الإحرام ذيل ح 84 ج0 ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 4 ج ه ص ,”١7‏ الاستيصار: باب 
73 من جامع قبل عقد الإحرام ح 8 ج ١‏ ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
الإحرام ح ١5‏ ج ١١‏ ص /ث”ا. 

(1) الاستبصار: باب ١١7‏ من جامع قبل عقد الإحرام ذيل ح 8 ج 7 ص .١5١‏ 


الاحرام / هل يعتبر مقارنة النيّة للتلبية؟ ١)‏ 





اعتبار مقارنة النيّة للتلبية الذي هو مقتضى الأصل أيضاً كما هو مفروغ 
منه في محله ‏ وظاهر المعظم بل الجميع إلا من ستعرف . 

0 إلى صحيح معاوية بن عار المتقدّم سابقاً في البحث 
عن النيّةَ : «. .. اللّهم إني ا ن أتمتّع بالعمرة ؛ إلى الحيجٌ على كتابك 
وده تاه إلى ديفا ل اسوسرفك ان تقول هذا مرّة واحدة حين 
تحرم ء ثم قم فامش هنيئة , فإذا استوت بك الأرض -ماشياً كنت أو 
واكبا قلت 

وصحيح قبل اللدجيرة سنا فيه أباعبداّه اثلا يسقول: إن 


رسول ويه لم يكن يلبّى حتّى يأتى البيداء»!" 
وصحيح حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن 
الحجاج'" جميعا عن ابي عبدالله كا 1 «اذا صليت فى مسحد الشجرة 


فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة ما يقول المحرم, ثمّ قم فامش حنّى تبلغ 
الميل وتستوي بك البيداء, فإذا استوت بك فلبٌ» وإن اهللت من 
المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّيت خلف المقام , وأفضل من ذلك أن 
نمضي حبّى تأتي الرقطاء , وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطيم» ١‏ 


تقدم في ص /. ٠٠١8-٠‏ . 
0 اج 7١‏ ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب ”من أبواب الإحرام ح 0 
جَ اص .,77١‏ 

(”) فى المصدر إضافة «الحلبي» معهم: وسيضيفه معهم في ص 717. 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب عقد الإحرام وشرطه ح 50 ج ؛دص ,”٠٠‏ وسائل الشيعة: 
أورد صدره في باب 0” من ابواب الأحرام ح”, وذيله في باب 115 منها ح ١‏ ج ١١‏ 
ص 7377 و5951. 


١١ 





جواهر الكلام (ج )١9‏ 
وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبدالله هه : «إذا صليت عند 
الشجرة فلاتلبٌ . حتى تاتى الموداء ميث مقو ل التامن :يسفن 
0 وصحيح هشام بن الحكم عندقة أيضاً: «إن أحرمت من غمرة أو 
بريد البعث صلّيت, وقلت مايقول المحرم في دبر صلاتك, وإن شئت 
اقم نر موظع اك و لفل اق الى قلا سحت تلت )اخ 
وحسن معاوية بن عمّار عنه قل ا فال 06 المكتوبة 
نم أحرم بالحجٌ أو بالمتعة. وأخرج بغير تلبية حتّى تصعد أُوّل البيداء 
إلى اول ميل عن دا رك ء فإذا استوخايك الار ف سراكبا كنت اوعاقي 
8 ند 
وقال زرارة ل جعفر عَليةٍ : «متى البَى بالحج؛ قال: إذا خرجت 
التي ف قال[ دلت لتعي لادت سوم ممددا و الدقية فارز 
فلبٌ للحج»!". 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب /ا صفة الإحرام ح 41ج 0 ص 4 الاستيصار: باب ١‏ الموضع 
الذي يجهر فيه بالتلبية ح 'ج كص 17٠١‏ وسائل الشيعة: باب امن ابوات الإحرام ح 3 
ع عن ءام 
)١(‏ من © يحصرو افيه باب عقد الاإحرام وشرطه ح 50ج 5 ص 7١‏ وسائل الشيعة: 
() الكافي: باب صلاة الإحرام وعقده ح اج 3 ص 1 وسائل الشيعة: باب غ4" من 
أبواب الاحرام ح 3 ج ١١‏ ص 77١‏ 


١ 





فقال: في مسجد الشجرة , فقد صلَّى فيه رسول الله يَيييهُ . وقد وك اليا 
بحر مون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل, فتحرمون كما 
هم فى بم املكو تقول : اتيك اللية لشكي ج31 اديت 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على تسأخير الدلبية عمن ني 
وا 

ولعلّه لذا قال في الدروس : «يظهر من الرواية والفتوى جواز اخير 
التلبية عتنهيا)!. 

وفي المدارك : «صرّح كثير منهم بعدمه؛ حتى قال الشيخ في 
التهذ يب : وقد رويت رخصة في جواز تقديم التلبية في الموضع الذي 
يصلى فيه . فإن عمل الإنسان بها لم يكن عليه فيه باس»7!". 

وق الزوظة ور كيونهم ل عبر المقارة ينيها مطلقا رالتصوض 
خالية عن اعتبارها؛ بل بعضها صريح في عدمها»!. 

إلى غير ذلك من كلماتهم المتضمّنة للاعتراف بظهور النصٌ والفتوى 
فى عدم اعتبارها . 

ش واحتمال!©: إرادة تأخير النيّة أيضاً من النصوص ويكون الألفاظ 
الفاظ العزم على اللإحرام دون نيّته, في غاية البعد, بل كاد يكون بعضها 
صريحاً في خلافه . 
وي 
(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 4١‏ ج ١‏ ص 407 
(") مدارك الأحكام: الحج / واجبات الإحرام ج /اص .١77‏ 


01 


ج م١‏ 





5 


م1١‏ لس سس لل ل ست جواهر الكلام (ج )١9‏ 


نعم , قد يقال فى خصوص أخبار البيداء : بإرادة تأخير الجهر بها , 
ل صل التلفظ بها ولو بفرية فادل من التصوضى على عننم جاوز 
الميقات إلا محرما"". كما جزم به الفاضل في المنتهى في الجمع 


< 


بينهما'"؛ إذ الفرض أن بين البيداء وذي الحليفة الذي هو الميقات ميلاً. 

بل في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ةٍ : «إن كنت ماشياً 
تاهو نا دلالك. وليك من المسعة وإن كت راكب فنا ذا يلت 
رالخلدك النود اج 

بل الشيخ قد جعله شاهد جمع بين النصوص على التفصيل بين 
الماشي والراكب» فيستحبٌ للأوّل التلبية من المسجد, والثاني من 
البيداء. وإن كان فيه : أنّ ذلك بالنسبة إلى الاظهار, لا أصل التلبية ؛ 
لما فيه من المحذور السابق . 

ومن الغريب : أن بعض المحدّنين مال إلى وجوب تأخير التلبية إلى 
البيداء فى هذا الميقات؛ عملاً بالأوامر المزبورة!. ولم أعرفه قولاً 
لأحد. بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه, مضافاً إلى بعض 
النصوص المصرّحة بالتلبية من المسجد"", وظاهر الكليني المفروغيّة 


.”7 ص‎ ١١ من أبواب المواقيت ج‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الحج /كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص 717. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح 84 ج 0 ص 86 الاستبصار: باب ٠١١‏ الموضع 
الذي يجهر فيه بالتلبية ح 0 ج ١‏ ص ١7١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الإحرام ١‏ 
اج 1١7‏ ص 739 

(؛) تهذيب الأحكام: باب /اصفة الإحرام ذيل ح 88ج ه ص 86. 

(0) الحدائق الناضرة: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١١6‏ ص 15 - ا4. 

(1) كخبر عمر بن يزيد المتقدّم آنفاً وانظر وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الإحرام ح 7. > 


5 لِبهبيبيبيبببيبب ب ل جؤأهرالكلام (ج١)‏ 
أبو الحسن ( عليه السلام ) فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء , 
والذي امرك به في ذلك أن تتمضمض ثلا ثا » وتستنشق ثلاثأ » وتغسل 
وجهك ثلاثاً, وتخلل شعر لحيتك » وتغسل يديك إلى المرفقين ثلا ثاً: 
وتمسح رأسك كله » وتمسح ظاهر أذنيك وباطنها؛ وتغسل رجليك إلى 
الكعبين ثلا ثاً , ولا تخالف ذلك إلى غيره . 

فلمًا وصل الكتاب إلى عليّ بن يقطين تعجّب مما رسم له أبو الحسن 
( عليه السلام ) فيه مما جنيع العصابة على خلافه , ثم قال : مولاي أعلم ما 
قال» وأنا أمتثل أمرهء فكان يعمل في وضوئه على هذا الحدء ويخالف ما 
عليه جبيع الشيعة امتثالاً لأمر أبي الحسن ( عليه السلام ) . 

وسعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد وقيل : إنه رافضي » فامتحنه الرشيد 
من حيث لا يشعرء فلما نظر إلى وضوئه ناداه كذب ياعليّ بن يقطين من 
زع ادن الرائشة و ومرحف«اللاعفة ف :ووردعليية كناب أن 
الحسن ( عليه السلام ) ابتدئ من الآن يا عليّ بن يقطين » وتوضاً كا 
أمرك الله تعالى» اغسل وجهك مرّة فريضة » وأخحرى إسباغاً » واغسل 
يديك من المرفقين كذلك , وامسح مقدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل 
نداوة وضوئك » فقد زال ما كنا نخاف منه عليك 06(" , 

وهما صريحان في المطلوب , ونقلناهما بطولهما لما فيهها من الإعجاز 
ونحوه» إلى غير ذلك من الأخبار» كالمنقول من كتابة القَاتم (عجل الله 
فرجه) إلى العريضي من أولاد الصادق ( عليه السلام ) : « الوضوء كما 
امر به غسل الوجه واليدين ومسح الراس والرجلين واحدء وإثنات إسباغ 


)١(‏ الارشاد: طرف من دلائل أبي الحسن موسى (ع) ص 744 , وسائل الشيعة : باب 88 من 
ابواب الوضوء ج” ج١‏ ص١١"‏ . 








الإحرام / هل يعتبر مقارنة النيّة للتلبية؟ س١‏ 


رلك نا 

وأغرب منه : جمعه بينها وبين مادل على عدم تجاوز الميقات إلا 
محرماً : بأنّ المراد من الأخير عدم التهيّؤ له والنيّة وقول مايقوله المحرء 
ونحو ذلك ممّا لا بعد في إطلاق اسم المحرم عليه'". 

إذ هو -كماترى - يقتضي : جواز تأخير التلبية عن المواقيت أجمع 
مع التهيّؤ فيها. ويمكن تحصيل الإجماع على خلافه: إن لم تكن 
الضرورة. 

را نع لكان ال ا لوط الات كان 7 
النصوص المزبورة لكان له وجه في الجملة» وإن كان هو أيضاً مخالفاً 
لظاهر الأصحاب بل صريحهم . 

فليس إلا ماذكرناه من الوجه المزبورء وهو وإن كان ينافي 
الافنو الها سيد على غده امعان الميقارنة ال ان الذلل غير 
منحصر بها كماعر فت . 

وعلى كل حالء فما في اللمعة'" والتنقيح!» ومحكيّ السرائر”" 
وغيرها": من اعتبار المقارنة نحوها في تكبيرة الإحرام للصلاة؛ بل 





د وباب ١‏ منهاح 7ج ١١‏ ص 71و88" 

.571 ج 4 ص‎ ١7١ الكافي: باب صلاة الإحرام وعقده ذيل ح‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١6‏ ص 7]. 

(17) اللمعة الدمشقيّة: الحج / الفصل الرابع ص 18. 

(5) التنقيح الرائع: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 101]. 

(0) السرائر: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 077. 

(1) كالمحرّر (الرسائل العشر): الحج / كيفيّة الإحرام ص 4 ,٠١‏ وجامع المقاصد: الحج / كيفيّة 
التلبية ج “اص ,١17‏ وفوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص ."9١‏ 


سمب بيب ب ب ا بها بو اف الكللام لع ؤي 


حكي'" عن أبني حمزة وسعيد, و! ن كتّالم نتحقّقه ؛ لقول الأَوّل منهما : 
«إذا نوى ولم يلب 57 ى ارتو ,لم يصح الاحرام»! ", والثاني : «إنْه 
تصن محرما بالنئةدوالتلبية أويها قاء بمقامها»' "'؛ وليس فى شىء منهما 
اعتبار المقارنة . اا 
واضح الضعف ء وإن استدل له : بقاعدة الشغل المعلوم فسادها في 
معاي مضافاً إلى ماسمعته من الأدلّة في خصوص المقام . وبننصوص 
عدم تجاوز الميقات إل محرماً» التي من الواضح عدم دلالتها ؛ ضرورة 
عدم اقتضاء ذلك المقارنة المزبورة. فإنّ التراخي بينهما في الميقات 
ادرب ءِ ع اس 
ومن الغريب أنّ بعض الأفاضل بعد أن ذكر القولين جعل أدلّة 
الطرفين نصوص البيداء ونصوص عدم تجاوز الميقات إلا محرماً, لم 
ذكر الجمع بينها بوجهين , أحدهما : ما ذكرناه من الإجهارء ورذه : بأنّه 
لايتمٌ فى خبر الخبيص ونحوه منها . والثاني : ماسمعته من الشيخ في 
الودويه هال اليو 
وهو من غرائب الكلام ؛ لما عرفته من عدم دلالة نصوص عدم 
غير ال سراد عن اليقات على النقازثه المسزيورة > كع مهاه 
خبر الخبيص فى ذلك ؛ إذ ليس فيه : إلا جواز فعل المنافى قبل التلبية 
ولو في الميقات . 


.5 130-3710 كما في كشف اللثام: الحج / كيفيّة الإحرام ج ة ص‎ )١( 
.١1١ الوسيلة: الحج / أحكام الإحرام ص‎ )1( 

(؟) الجامع للشرائع: أنواع الحج ص .18١‏ 

(؛) رياض المسائل: الحج //كيفيّة الإحرام ج 1 ص .7١7 37١١‏ 


الاحرام / هل يعتبر مقارنة النيّة للتلببية؟ شح 1893 


وأغرب من ذلك : ميله إلى الجمع بما سمعته من الشيخ , الذي يمكن 
ذكوى الضروزناسلن كاذه كنا ارك سام . 

فالمسألة حينئذٍ ‏ بحمدالله ‏ خالية من الاشكال, وإن أكثر فيها 

بعض الناس”" الكلام . 

على أنّ ذلك واضح الثمرة بناءً على أن النيّة هي الإخطارء أمّا بناء 7 1 
على الداعي -كما هو التحقيق واقلؤاتينة غالا اسوورة هن نكا عير 7 0 
عن التلبية المقصود د بها عقد الإحرام » هذا . 

وفي روطن فيه اوعيي العيض ان توفي الفكة النعنية 
أيضاًء وجعلوها متقدمة على التقرّب بنيّة الإحرام؛ بحيث يجمع النيّتين 
جملة ليتحقّق المقارنة بينهما كتكبيرة اللإحرام نقة لايرو جا بيت 
النثة للتلبية دون التحريمة ؛ لأ ا 
فتكفى نيّة واحدة للجملة -كغير التحريمة من الأجزاء ‏ بخلاف التلبية 
اها عن عولة أفقال اللعه وه مصلة شيعا ردقا ,فياوة كد 
واحدٍ من نيّة» . 

«وعلى هذا فكان إفراد التلبية عن الإحرام وجعلها من جملة 
الأفعال أولى كما صنع في غيره؛ وبعض الأصحاب جعل نيّة التلبية 
عين "ا نيّة الإحرام وإن حصل بها فصل»!". 

ولا يخفى عليك خلوٌ هذا الكلام عن التحصيل , بل هو خلاف ظاهر 


)١(‏ كالفاضل الهندي فى كشف اللثام: الحج /كيفيّة الإحرام ج ه ص 716 فما بعدهاء 
والطباطبائي في الرياض: (انظر الهامش السابق). 

(1) فى المصدر بدلها: بعد. 

(") الروضة البهّة: الحج / الفصل الرابع ج١‏ ص .57٠‏ 


ل أ كت فو أهن الكلام ( 2 ؟) 


النصّ والفتوى ؛ ضرورة اقتصارهما في بيان كيفيّة الإحرام على ذكر 
قدو أن هووالتاف ولس التوبين وان كانهو بيهلا على لداعي 
ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بفعل جميع ذلك . 

وكيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرنا: أنّه لاينعقد إحرام المتمتّع 
والمفرد إل بالتلبية «أو'" بالإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها» كما 
هو المشهور”"؛ لقول أبي عبد الله ميةٍ في خبر السكوني المنجبر بالعمل : 
وإن عَلتاظة قال : تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن فى الصلاة 
تحريك لسانه وإشارته باأصبعه»!". 1 

ولول ضوع :ذ كر عقن القل يفيه دكما عن الأكتر "يذ الأكهنا يله 
بالاشارة بالإصبع التي لايتحقّق مسمّاها بدونه , بل الظاهر كون المراد 
مله كينا رن قلق عدلى عمني ادر قبير هاافين عقا فوت كما 
اوضحناه فى كتاب الصلاة . 

ل ل را ل سد 
«يجزئه تحريك لسانه مع عقده إيّاها بقلبه». ثم قال: ياك 5 
الصبي والاآخرس والمغمى عليه»!". 

واستدل له بخبر زرارة : «إِنّ رجلا قدم خاجا لا يحسن أن يلبَي ؛ 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: و. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١١6‏ ص 11. 

() تهذيب الأحكام: باب // صفة الإحرام ح ١١7‏ ج ه ص 47., وسائل الشيعة: باب 74 من 
أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 58١‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الحج /كيفيّة الإحرام ج 1 ص ١7١؟.‏ 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج /كيفيّة الإحرام ج ؛ ص 01. 


١ 





فاستفتي له أبوعبد الله قةٍ فأمر أن يلتّى عنه ...»0", مؤيّداً : بقبول أفعال 
الحج والعمرة النيابة . 

وفهم منه في كشف اللثام وجوب الأمرين ء قال : «ولاينافيه قوله 
031( مموتداء لالقر المزاد اجر وم عا رادم ميا بريه بسن انيدو كن 
اللسان ونحوهء فلا مخالفة حينئذٍ بين الخبر المعمول به بين الأصحاب 
وبين خبر زرارة»!". 

ولا يخفى عليك مافيه ؛ ضرورة إمكان دعوى القطع بكون 
المراد من النصّ والفتوى : اجتزاء الأخرس بالإشارة كما في غير المقام 
من غير حاجة إلى استنابة؛ لأنُ إشارته قائمة مقام النطق من غيره , كما 
هو واضح . 

نعم , قد يقال : بمشروعيّة النيابة عنه إذا فرض خرسه على وجه 
يتعذر عليه الإشارة. لعدم فهم معناها بالصمم ونحوه؛إذ هو حينئذٍ 
كالصبى ونحوه ممّن لا تحصل منه اللإشارة . 

ولو تعذر على الأعجمى التلبية, قال الشهيد : «ففى ترجمتها نظر, 
وروى : أن غيره يلبّى عنه»!". ش 

وق كفك اللناء ولمعت دجون الأعرين ارهن 
كونها كإشارة الاجخرسن وأوضح والنيابة لمثل ماعرفت»!*'. 


)١(‏ الكافي: باب الحلق والتقصير ح ١‏ ج ؛ ص 4 00. تهذيب الأحكام: باب ١‏ الحلق ح 
١‏ ج هص 14 5, وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الإحرام ح ا ص .”8١‏ 

(؟) كشف اللثام: الحج /كيفيّة الإحرام ج ه ص 77١‏ (بتصرّف وتقديم وتأخير). 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١‏ ج ١‏ ص 17". 

(؛) انظر الهامش قبل السابق. 





أ سس نسحتت جهوافر الكلام (ج 19) 

وفيه : ما تقدّم سابقاً. فلا يبعد القول بوجوب ما استطاع منهاء وإلا 
اجتزىٌ بالترجمة التي هي أولى من إشارة الأخرس , ويحتمل الاستنابة 
عماء كوو راو 

ولعلّه إلى ذلك - أو إلى سقوطها عنه ‏ يرجع ما عن التذكرة!" 
والمنتهى!" من أَنّْها «لاتجوز بغير العربيّة مع القدرة, خلافاً لأبي حنيفة 
فأجازها بغيرها كتكبيرة الصلاة»» بل وإطلاق التحرير عدم الجواز بغير 
العرييّة!", المعلوم تقييده بالقدرة . 

وعن ابن سعيد : «من لم يتأت له التلبية لَبَى عنه غيره»!',. وهو 
قيل الاخرينى لامع .وفيه ها لايش بعد التضاطة جنا 
ذكرناه ءوالله العالم . 1 

هذا كله في المتمتع والمفرد «و4 أمّا «القارن» فهو «بالخيار: إن 
انا عق اجر اند يها وان هناء قلن او ابعر عن الأظيرة 
الكقير! ييل المجهو رات المعقيرة السشفيفة: 

منها : قول الصادق عد في صحيح معاوية بن عمّار: «يوجب 
الاحرام ثلائة أشياء + التلتنةم و الاشعا ره :والقلية فإذا قعل كبا مسن 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الإحرام ج لاص 370١‏ ؟507. 

.13١58 ص‎ ٠ منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 

(5) الجامع للشرائع: أنواع الحج ص .١8١‏ 

(4) كما في رياض المسائل: الحج /كيفيّة الإحرام ج 7 ص .5١5 7١7‏ 

(1) كما في مدارك الأحكام: الحج / واجبات الإحرام ج /ا ص 117, والحدائق الناضرة: 
الحج / كيفية الإحرام ج 6ص 128. 


إحرام القارن ه., 





هذه الئلانة فقد أحره»01 

وقولهيئُةِ أيضاً في صحيح عمر بن تقول انق | الس بالق فود 
اوم داق لم يتكلم بقليل ولاكثير»”"!. 

وقولههةٍ أيضاً في صحيح معاوية الآخر قله يواد تدلي ند 
ضايت فيها . والاإشعار والتقليد بمنزلة التلبية»7” , 

وقوله اي أيضاً في حسن معاوية أو صحيحه «في قول الله 
(عرّوجل) : (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهنٌ الحجّ) )'*: الفرض : 
التلبية واللإشعار والتقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ. ولا يفرض 
الحج إلا في هذه الشهور . ل" 

وقولهكة أيضاً في خبر جميل : «وإذا كانت البد ن كثيرة كام ودنع 
اثنين منها نم أشعر اليمنى ثم البسرىء ولا يشعر أبداً حتّى يتهتّا 
للإحرام ؛ أنه إذا اشعر وقلد وجلل وجب عليه اللإحرام . وهو بمنزلة 
التلبية»!'. ونحوه صحيح حريز'". 


ذل قدت الأحكام: : باب ؛ ضروب الحج ح 00ج 0 ص 7 وسائل الشيعة: : باب امن 
أبواب أقسام الحج ح ٠ج‏ ١اص‏ 7/4. 
أبواب أقسام الحم ح ١١‏ ج ١١‏ ص 775. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الإشعار والتقليد ح ١018‏ ج ؟ ص 55, وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب أقسام الحج ح ١١ج ١١‏ ص 777. 

(8) سورة البقرة: الاية .١91/‏ 

(0) الكافي: باب أشهر الحج ح ١‏ ج 4 ص 84؟, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب أقسام 
الحج ح ” ج ١١‏ ص .77١‏ ' 
(1) الكافى: باب صفة الإشعار والتقليد ح ه ج 4 ص /!15, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 

أقسام الحم ح لاج ١١‏ ص 776. 
() تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح /ا0 ج ه ص 47, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من © 


يي ب ب ب لقالا ازع 1 


إلى غير ذلك من النصوص . 

فما عن السيّد'" وابن إدريس”'": من عدم الجواز إلا بالتلبية ؛ لأنّها 
الفرد المتيقّن بعد الإعراض عن النصوص المزبورة _بناءً على أصلهما!” 
المفروغ من فساده في محلّه. خصوصاً مثل المقام الذي يمكن فيه 
دعوى القطع بمضمون النصوص المزبورة -واضح الفساد. بل المرتضى 
منهما غير محقق الخلاف . 

وكذا ما عن الشيخ'/ وابني حمزة!“ والبرّاج: من اشتراط الانعقاد 
بغيرها بالعجز عنها؛ جمعاً بين النصوص التي لاتعارض بينها , كما هو 
ا 2 ءِ ِ 

وكيف كان , ففي القواعد”" وغيرها”" «وبايهما» اي التلبية او 
الإسواو انفلم يدا كان ل هر ميف دراك ند اعرف ير 
واحد''' بعدم العثور على نص له . 


د أبواب أقسام الحج ح 9١ج ١١‏ ص 7/8. 

.7067 فى التلبية ص‎ ١77 الاتتصار: مسألة‎ )١( 

(1) السرائر: الحجج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 0577. 

(*) أي: عدم العمل بأخبار الآحاد. (منه إله). 

(5) الجمل والعقود: الحج /كيفيّة الإحرام ص ,١7‏ وموضع من المبسوط:أنواعالحج ج ١ص .57١‏ 

(0) الوسيلة: الحج / المقدّمة ص .١08‏ 

(1) المهذب: الحج / ما ينعقد به الإحرام ج ١‏ ص .7١6‏ 

(0) قواعد الأحكام: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص .]١5‏ 

(8) كالدروس الشرعيّة: الحج / درس 1١‏ ج ١‏ ص 754 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 781 ج ١‏ 
عا 

.5117 منهم العاملي في المدارك: الحج / واجبات الإحرام ج /اا ص‎ )٠١( 


إحرام القارن /6 ١‏ 





وفيما حضرني من نسخة المدارك : «ولعلٌ إطلاق الأمر بكفاية كل 

من الثلاثة كاف في ذلك)١"'.‏ وفيه : انك يقنتضي استحباب 0 

ولعل الأولى الا ل وعد السامجي : بمادل على أن | 
شعار الححرء! "ووانها هي التي أجاب الناس بها نداء إبراهيم لكا 
اطلات الرجال:وارحام التساء"" ومنادل غتلى أن الاشبهار يقفا 4 
لقاغلة ياول قطرة ينه" «مضافا إلى ,ما تسمعه من النضوضن: الى يمك 
استفادة الندب في جملة من الصور منها. هذ 

وفي كشف اللنام بعد أن ذكر الدب عن الفاضلين-قال: 
«والأقوى الوجوب ؛ لإطلاق الأوامر والتأسَي , وهو ظاهر من قبلهما, 
أمَا السيّد وبنو حمزة وإدريس والبرّاجٍ والشيخ في المبسوط والجمل 
فحالهم ظاهرة مما عرفت». 

«وفي المبسوط أيضاً : (ولا يجوز لهما ‏ يعني القارن والمفرد -قطع 
التلبية إلا بعد الزوال من يوم عرفة) . ونحوه في النهاية أيضاً» . 

تاو فيها:! نضا : (فرائض الحجٌ: الإحرام من الميقات والتلبيات ' 
الأربع والطواف بالبيت إن كان متميّعاً ‏ ثلاثة أطواف : طواف للعمرة , 0 
وطواف للزيارة. وطواف للنساء . وإن كان قارناً أو مفرداً طوافان)» . 





)١(‏ المصدر السابق. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب التلبية ح 7080 ج ' ص 77 وسائل الشيعة: باب لال من 
أبواب الإحرام ح * ج ١١‏ ص 774. 

(؟) الكافي: باب التلبية ح ” ج 4 ص 770, تهذيب الأحكام: باب لااصفة الإحرام ح ٠١8‏ 
ج ه ص ,4١‏ وسائل الشيعة: باب 2١‏ من أبواب الإحرام ح ؟ ج ١١‏ ص 587. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الإشعار والتقليد ح 701١‏ ج ١‏ ص 777 وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح 6١ج ١١‏ ص .١78‏ 


لييح ب اق لكلا م( 14) 


(«وفي المقنعة والمراسم : (فأمّا القران فهو أن يهل الحاجّ من 
الميقات ...) إلخ . والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية , إلا ان يريدابه 
الإحرام». 

«ثمٌ إنهما فى باب صفة الإحرام ذكرا الدعاء الذي بعده النيّة 


5 
٠ 


وعقّباها بالتلبيات ‏ ثم قالا: (وإن كان يريد الإقران قال : اللّهمَ ني أريد 
الع كارا حسل لى عدي ور اعت فا ساسك حرم لك 
جسدى ...) إلخ . وظاهره دخول التلبيات ووجوبها» . 

لاه ذكر سلا مراسع الحج»واثها فغل وشرك» وده الأفتعال: 
تواقال: (وهذه الأشعال على ععوسق :واج بوكدء قالء اخية: 
النيّة. والمسيرء والإحرام» ولبس تيابه. والطواف, والسعي, 
والتلبية » وسياق الهدي للمقرن والمتمتع). وهو صريح فى وجوب 
التلبية على الثلانة)7". 

وفيه: أن ذلك كله ل يذل على أزيد من ومحوب القلبية فى تقس 
الى متك العا ناته أ نضا دمن التلوق الأسى بها بالق ادهيها: 
عقد الاحرام؛ بمعنى أنه لا يجب عقده بالأخير بعد عقده بأحدهما, 
فتأمّل جيداً . 

وق وى اسونصس !تالالد يعن لاتمعا فال ورقلك 
لأبي عبدالله 92 : إِنّي قد اشتريت بدنة, فكيف أصنع بها؟ فقال : انطلق 
حثى تاتى مسجد الشجرةء فافض عليك من الماءء والبس ثوبيك, 
ثم أنخها مستقبل القبلة» ثمّ ادخل المسجد فصل» ثم افرض بعد 


الطهارة / تعدّد الغسلات فى الوضوء  -----‏ ب 8# 


الوضوء , وإن زاد على الإثنين أثم » 7" وغيره . 
وما في بعضها من الضعف في السند غير قادح ؛ لأنها -مع كشرتها 
وتعاضدها , وموافقتها للصحاح » وكون الحكم استحبابيّاً يتسامح فيه 
منجبرة بما سمعت من الإحماعات المنقولة والشهرة التى كادت تكون 
إجماعاً ؛ إذلم ينقل الخلدف في ذلك الكيسة الالو وا © 
والبزنطي 7 ( رحمهم الله ) ؛ فإنهم قالوا بعدم الأجرء واختاره بعض 
الا سرون كالنا مل اندي "١‏ وشيره 1" ب«واغعارب الاامره ل بدا ري 
المتأخرين حتى لا يدري أحدهم كيف يصنع , فأكثروا من الكلام بما هو 
بعيد من الصواب في المقام » وربّما فهم بعضهم”" من المشايخ الثلاثة القول 
بالحرمة » وهو بعيد كما ستعرف . 
نعم يظهر من اذلاف 7 والسرائر '؟ وجود قائل من أصحابنا بكون 
الثانية بدعة . إلا أنا لم نعثرعليه » واحتمال إرادة الصدوق بذلك لكونه 
المعروف في الخلاف » يبعده ما ستسمعه من عبارته وما نقل عنه في الأمالي 
من أنه صرّح بجواز المرتين » بل نسبه إلى عقائد الاماميّة . 
وقال في الفقيه بعد أن ذكر بعضاً من الوضوءات البيانيّة الدالَ على 
الغسل مرّة : «وقال الصادق ( عليه السلام ) : ( والله ما كان وضوء 
(١)نقله‏ البببهاني في حاشية المدارك :الطهارة/في الوضوء ذيل قول المصنف: «وعلى هذا فيمكن». 
(؟) و(") و(؛) سيأتي نقل عبارتهم في هذه الصفحة السطرقبل الأخير-ص 485 س5. 
(5) كشف اللثام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص74 . 
() كالسيد في مدارك احكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 73١”‏ . 
(0) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج 7 ص 771-77١‏ . 
(4) الخلاف : الطهارة / مسألة ج١‏ ص87 . 
(9) السراثر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ . 


إحرام القارن 4 





صلاتك , ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأيمن من سنامها, ثم 
قل : بسم الله »اللّهمّ منك ولك, اللّهمّ فتقبّل مني , ثم انطلق حنّى تأتي 
البيداء فلتّه»07" 

وفي صحيح معاوية بن عمّار : الأمر بالتقليد بعد الإشعارء قال: 
«يشعرها من جانبها الأيمن , ثمّ يقلّدها بنعل قد صلّى فيها»”" 


فقال'":تقلّد وتشعرء قال : أمّا النعل لتعرف أنّها بدنة ويعرفها صاحبها 
علد وانا الأتعار كاله يعر ظيريها عك فاضا نوبحت اشعرها: 
فلا يستطيع الفبيطاق انمهيام قار 

وقال الفضل'" بن يسار : «قلت لاض عبد الله الك : رجل أحرم مجن 
الوقت ومضى.ء ثمّ اشترى بعد ذلك بيوم أو يومين بدنة فأشعرها 
وقلّدهاء فقال: إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس», قلت : 
فَنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلّدها ‏ 
أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لاء ولكن إذا 


)١(‏ الكافي: باب صفة الاشعار والتقليد ح ١‏ ج 4 ص 1417 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج ح 00 جه ص "4. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب أقسام الحج ح ١/‏ ج ١١‏ ص /77. 

(1) ليست في المصدر. 

عد : باب ع 01 هلب الحكام: عيابي ا 


01 


ج18 


وفي خبر السكوني عن جعفراظةٍ : «سألته ما حال البدنة؟ 00 


سبيت و يك فق انق الكل ع 1/47) 


انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ يشعرها ويقلّدها ...7" 

جات تالقيلك» تضت عل المضدرء واضله: لكا لك+ أ إقنامة او 
إخلاصاً, من «لبّ بالمكان: إذا أقام به»!", أو من «لبّ الشيء : وهو 
خالصه»”", وثنّى تأكيداً ؛ أي إقامةَ بعد إقامة, أو إخلاصاً بعد إخلاص . 
3 بحست الك 

فضا موضوعا الانجابة :وه هاهنا للنداء الذى أمراطه تعالى 
به إبراهيم حْقةٍ بأن يؤدْن في الناس ا #فقيل #واجايدمن الناسن من 
هو فى أصلاب الرجال وأرحام النساء , فجعله الله تعالى شعاراً لهم . 

ويجوز كسر «إن» على الاستئناف7', وفتحها بنزع الخافض » وهو 
لآم التعليل «ابوقي الأوّل تعميم فكان أولى . 

وأا الإشعار والتقليد فقد تقدّم الكلام في كيفيّتهما في محلهما, 
اي د 

9و4 كيف كان, فقد اختلف كلام الأصحاب في «صورتها» أي 
النقيياف الأريع الراجية : 1 [' 

في النافع !"ا وبعض نسخ المقنعة”": «أن يقول: لبيك اللهم لشلكه 


من لا يحضره الفقيه: باب الإشعار والتقليد ح ١01/7‏ ج ١‏ ص 775, وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب أقسام الحج ح ١‏ ج١١‏ ص 7177. 

)١(‏ الصحاح: ج ١‏ ص 7١6‏ (لبب». النهاية (لابن الأثير): ج 4 ص 77١7‏ (لبب). 

() القاموس المحيط: ج١‏ ص ١77-1١١1‏ (لبب). 

(4) انظر المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص .0٠‏ ومجمع الأنهر: ج ١‏ ص .١1/‏ 

(0) انظر المغني (لابن قدامة): ج ا ص 601", والشرح الكبير: ج ؟' ص 501. 

(1) المختصر النافع: الحج / في الإحرام ص 87. 

(0) المقنعة: الحج / صفة الإحرام ص 97 (يلاحظ المتن مع نسخة «ج» في الهامش). 


6, 


لبيك لا شريك لك لبيك » ولعلّه ظاهر التحرير'" و ل 0 
بل هو خيرة الكركي'" وسيّد المدارك”“ والاصبهاني!” وغيرهه!". ل 
«وقيل» كما عن رسالة علىّ بن بابويه”" وبعض نسخ المقنعة'0 
ايمل والأمالى!”" والفقية031 والمقنع!؟" ابدام "لابوا شر 
المختلف”*": إيضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة لك والملك501 
لي 5 شريك لك 43١١0‏ : 
لما لسمعه من يم معاوية بن مان : 


الاحرام / صورة التلبيات الأربع 





)١ 0)‏ تحرير الأحكام: الحج / كيفيّة َي الإحرام ج١‏ ص 01 

)١(‏ منتهى المطلب: الحج /كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص 77؟. 

(؟) جامع المقاصد: الحج / كيفيّة الإحرام ج ‏ ص 1717, فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج 
ص 97", حاشية الإرشاد (ائار الكركي): ج وص .53٠١‏ 

() مدارك الأحكام: الحج / واجبات الإحرام ج لاص 118. 

(0) كشف اللثام: الحج / كيفيّة الإحرام ج ه ص 7١‏ 777. 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / كيفيّة الإحرام ج 7 ص 140, والسبزواري في 
الكفاية: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص .١57‏ 

() نقله عنه العلامة فى المختلف: الحج / كيفيّة الإحرام ج 4 ص 06 (بإضافة «لبيك» في 
المورد الأخير). 

(8) المقنعة: الحج / صفة الإحرام ص 91". 

(9) انظر الهامش قبل السابق (بإضافة «لتّيك» فى المورد الأخير). 

.018 أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ ٠١ 

)1١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب التلبية ح 7080 ج ؟ ص 117-777 (جُعلت «لتيك» في 
المورد الأخير بين معقوفتين). ٍ 

)1١(‏ المقنع: باب الحج ص 7١١‏ (بإضافة «لبّيك» في الأخير. ثم قال: هذه الأربع مفروضات). 

(1) الهداية: باب التلبية ص 7١٠١‏ (وعبارتها نفس عبارة المقنع, انظر الهامش السابق). 

.04 مختلف الشيعة: الحج / كيفيّة الإحرام ج 4 ص‎ )١4( 

(15) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: لك. 

(11) في بعض النسخ بعدها إضافة: لبّيك. 


)١9 جواهر الكلام (ج‎ ١٠6 





رسول اللَهيَييَاةُ لما انتهى إلى البيداء حيث الميل قرّبت له ناقته فركبها , 
فلمّا انبعنت به لبّى بالأربع فقال : لبيك اللّهِمّ لتّيك, لبيك لا شريك لك 
لتيك» إِنّ الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك. ثيّ قال: هاهنا 
بحسنت لاك س١"‏ لومت 

إوقيل4 كما فى القواعد" والارشاد”" والتبصرة 
ومحكيّ الجامع*": بل يقول: لبيك اللهمٌ لبيك لبيك إن 
00 السو 7 ول يدث والمسعوط ا" واللس ا والكافي١"‏ 





١١ وسائل الشيعة: باب 7" من أبواب الإحرام ح 5 ج‎ ,١70 قرب الاسناد: ح 478 ص‎ )١( 
ص الال".‎ 

)1١(‏ قواعد الأحكام: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 1١1‏ (بتأخير «لك» عن «والملك»). 

(؟) إرشاد الأذهان: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص "١6‏ (ليس فيها كلمة «لك» الأولى). 

(1) تبصرة المتعلمين: الحج / في الإحرام ص 1١‏ (بتاخير «لك» عن «والملك»). 

(0) الجامع للشرائع: الحج / افعال العمرة ص ١187١‏ (ليس فيها «لبّيك» الثالثة. مع تاخير «لك» 
عن «والملك»). 

)03( فى نسخة الشرائع والمسالك 0 «لك» عن «والملك». 

(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): سيرة الحج ج " ص 17 (ليس فيه «لبّيك» الثالثة, 
كما أن" «لك» متقدّمة على «والملك»). 

(8) الصيغة التى ذكرها هى: «لبّيك لبيك اللّهِمَ لبتيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 
بتيك» انظر شرح جمل العلم والعمل: كتاب الحج ص 4؟؟. 

(1) المبسوط: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 475 (بتأخير «الملك» عن «لك»). 

)٠١(‏ السرائر: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 0536 (بتاخير «والملك» عن «لك»). 

)1١(‏ الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص ١97"‏ (كلمة «لك» مكوّرة قبل «والملك» وبعدها. 
مع جعل الثانية بين معقوفتين). 


الإحرام / صورة التلبيات الأربع ١١0‏ 





والغنية(" والوسيلة”) والعيدى؟ ٠‏ لكن بتقديم «والملك» على «لك», 
وعن النهاية'* واللإصباح كل اليف : 
و4 لاريب في أن «الأوّل أظهر » لقول الصادق لَىِ فى حسن 
معاوية بن عمّار'"' وصحيحه”": «... والتلبية أن تقول : لبيك اللّهمّ لبتي , 
0 .لا شريك لك 
0 1 لبيك إلى قوله امراك الى اإدانيات 
بّى المرسلون ...». فإنّه إنّما أوجب التلبيات الأربع . وهي تتح بلفظ 7 
«لبييك» الرابع 
وفي صحيح عمر بن يزيد : «إذا أحرمت من مسجد الشجرة, فإن 
كنك اهيا المخه ام مكا ناك بون السحد باتقزل: ناك المي قيفي تيان 
فريك الك لتاقي كيك الفها ريد لتاقي الراك حك دابيا يلاك 
واخوو ها كلها زكيض و كلما ف لكبو كنذا شط كبوامن اوهلوت أ كه 
)١(‏ غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص 05 ١‏ (بتقديم «لك» على «والملك»). 
(1) الوسيلة: الحج / أحكام الإحرام ص ١17-1١1١‏ (بتقديم «لك» على «والملك»). 
() المهّب: الحج / ما ينعقد به الإحرام ج ١‏ ص ١١6‏ (بتقديم «لك» على «والملك»). 
(8) النهاية: الحج / كيفيّة العر ع ١ص‏ ١ل‏ (في كلمة «لك» نسختان: إحداهما التقديم 
والأخرى التأخير, ولم يجتمعا معاً). 
(0) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الرابع ص ١0١‏ (المتن والهامش). 
(1) الكافي: باب التلبية ح ” ج 4 ص 0 وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش 
اللاحق). 
(0) تهذيب الأحكام: باب ا صفة الإحرام ح 8 ج 0ه ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 4١٠‏ من 
أبواب الإحرام ح 7 ج ١١‏ ص 787 


:مذ ”تلتسسسسس سس لس ل ل ل ل ب جواهر الكلام (ج )١9‏ 
أو لفيت راكباً, وبالأسحار»"" بضميمة الإجماع السابق على عدم 
وجوب مازاد على الأربعة . 

ولعلٌ مبنى القول الناني : جعل الإشارة بالتلبيات الأربع في 
حسن معاوية وصحيحه إلى ماقبل الخامسة, وماسمعته من صحيح 
عاصم بن حميد . 

مضافا: إلى ماعن الفقه المنسوب إلى الرضاءية : «ثمٌ تلبّى سرًا 
بالتلبيات الأربع . وهي المفترضات.ء تقول : لبيك اللّهمّ لتيكء لبيك 
لاشريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. هذه الاربعة 
مفروضات»)7". 

وإلى قول الصادق ِل في حر الأعمق السروى عدن الختضال» 
«...وفرائض الحجٌ : الإحرام » والتلبيات الأربع . وهي لتك اللي لقيلف 
فك الاريك لكف لكنياق» ان الحمهة ,و النضية اقم و الد القن ا اتويات 
لك ...»'". 


سس سم 


إلا أنّ ذلك كلّه لا يعارض صريح صحيح عمربن يزيد المتقدّم 
المعتضد بالأصل . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب , صفة الإحرام ح ٠١4‏ ج 0 ص 47. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب الإحرام ح "اج ١١‏ ص 87. 

(1) فقه الرضاءكة: باب ١‏ الحج وما يستعمل فيه ص 7١17 7١7‏ مستدرك الوسائل: أورد 
صدره في باب 7 من أبواب الإحرام ح ؟. وقطعة منه في باب 77 منها ح ه ج 4 ص ١71‏ 
و-18. 

(؟) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح 4 ص .1١5‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب أقسام 
الحج ح 79 ج ١١ص‏ 797#. 


الاحرام / صورة التلبيات الأريع ١6‏ 





ولكنٌّ الاحتياط الإضافة :ما كذلك كما في هذه النصوص وصحيح * 
ابن سنان عن الصادق لكي (". 0 
أو شاخير #لينك» التالية كما فال لد فى خير زوستف بن محقن زد 


زيادء وعليّ بن محمد بن بشّار" عن أبويهماء عن الحسن 
العسكرى عَيه الزن شتادعير نا زع وجل اننا م محمّد وَيياوٌ : ذاحا واه 
كلّهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أنّهاتهم : لبيك اللّهمّ لبيك 
لافنرك لك لتتلكه: | د الحملد والفنة القدو لد لاق لذ فر رلفه الك قيلت 
قال : فجعل الله تعالى تلك الإجابة شعار الحج»!. 

ومرسل الصدوق عن أميرالمؤمنينةٍ . قال: «جاء جبرئيل ك1 
إلى النبيَّييْدْةُ فقال له : إِنّ التلبية شعار المحرم , فارفع صوتك بالتلبية : 
لبيك اللّهِمّ لبتيك ...» إلى آخر ما ذكر فى ذلك الخبر ,50©١‏ 

زأغةالتوك العاف دمل مره القانل دين فى الدروين : 
أنه اند الصورء وإن كان الأوّل مجزئاً. والاضافة إليه احم" 8 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب التلبية ح 701 ج 7 ص 70", وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب الإحرام ح 4 ج ؟١‏ ص 584. 

(1) فى بعض المصادر بدلهاأ: «سيّار» وفى بعضها: «يسار». 

(©) كذا في العلل. وفي بقيّة المصادر تكرّر «لبّيك» في هذا الموضع. 

(؛) علل الشرائع: باب 151 ح 7 ج 7 ص 7 عيون أخبار الرضائة: باب 78 ح "١‏ ج١‏ 
ص 787, وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب الإحرام ح 6 ج ١١‏ ص 884 

(6) الموجود في الخبر تكوّر «لبّيك» في الموضع الثاني. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب التلبية ح 7080 ج١‏ ص 77 وسائل الشيعة: باب ا من 
أبواب الإحرام ح 7ج ١١‏ ص 9/. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١‏ ج ١‏ ص 47" 


يي ب ب يري و 7 7 نز اللو هن الكلقم عد 1 


فلم أظفر له بخبر كما اعترف به غير واحد”", لا من الصحيح 
ولا من غيرهء فى الكتب الاربعة ولا فى غيرهاء لابتقديم «لك» على 
«الملك» 0 'ولااذكره مرّاتين 06 وبعده. ولكن مع ذلك 
لا ينبغي تنك الأحصاط: 
وفي الدروس أنه «يستحبٌ فيها : الطهارة, والتتالي بغير تخلّل 
كلام إلا أن يرد السلام ‏ والصلاة على النبي يييْيُّ عند فراغها . والدعاء 
بعدها»!" 
لاضن بهء وإن لم يحضرني الآن من النصٌ مايفيد ذلك كلّه . 
(و4 على كلّ حال» فقد ظهر لك ممّا ذكرنا سابقاً من النصوص 
0 وفعاقير الا خفاعا ته ا د «(لو عقد نيّة الإحرام ولبسن لدوفة د 
- لم يلبّء وفعل ما لا يحل للمحرم فعله. لم يلزمه بذلك كقّارة إذا 
ا أو مفردأ» لعوه اننقاة الدراهغ وكذا لو كان قناونا 
ولم يشعر ولم يقلّد» ة: 
بل ربّما ظهر منها : أنّه لا يجب عليه استثناف النيّة بعد ذلك كماهو 
مقنضى الأصل بل وإطلاق النصٌ والفتوى , فيكفي الاإتيان بالتلبية من 
دون تجديدء وحينئدٍ يكون المنوىي عند عقد الإحرام : اجتئاب 
ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية . نحو نيّة الصوم عن 


)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / كيفيّة الإحرام ج 1 ص ,١50‏ والعاملى في 
المدارك: الحج / واجبات الإحرام ج /ا ص ١7؟.‏ والبحراني في الحدائق: الحج / كيفيّة 
الإحرام ج ١١‏ ص 09. 

(1) الهامش قبل السابق: ص /512. 


انس لزي الاخزا . تي ب ع تي 81 


المفطرات من الفجر ء فلا يقدح فعل شيء منها بعدها قبله . 

لكن عن المرتضى وجوب الاستئناف7", ولعلّه لانتقاض الاحراه 
بفعل المنافي » وربّما دل عليه مرسل ابن سويد”" من النصوص السابقة . 

وقندة اقل المناقى لانتقى النتض كينا لو مله بعد السالبية: 
والخبر مع إرساله ‏ يمكن حمل النقض في سؤاله على ضرب من 
المجاز . نعم , لو أراد إبطال النيّة الأولى برفع اليد من أصل الإحرام - 
بناءً على ما ذكرناه من أنّ له ذلك قبل التلبية -احتيج إلى تجديدها 
لانتتقاضها . 

ثم لايخفى عليك ظهور عبارة المتن في عدم اعتبار مقارنة النيّة 
للتلبية كما عرفت تحقيقه فيما تقدمء بل ولا لشد الإزار -كما حكاه فى 
اروس خم عقي ل سيدا اككيو اق كنا ل لتتةاد يلا صال ير لفق 
الأو لةالسارقة:, 

وومكن عنله على إزاذة غيه بعرادعقة الاجوراء الوه لاسن 
للثوبين , وإن كان لايفسد الإحرام بذلك على الأصحٌ, كما ستسمع 
تحقيقة إنشاءالله: 

ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط الذي هو ساحل بحر 
الهلكة , والله العالم . 

«الثالث: لبس ثوبى الاإحرام. وهما واجبان» بلاخلاف أجده 


(1) تقدّم فى ص 1717. 


جِ م١‏ 


ضري 


ووة سس م مسي سس سيت جوافر الكلام زج 16 


فيه كما اعترف به في المنتهى!" والمدارك”", بل في التحرير الإجماع 
على ذلك”". 

بل قصر الشيخ”' وبنو حمزة!” والبرّاج'' وزهرة!" وسعيدا" 
الإحرام في ثوب على الضرورة» بل عن القاضي منهم التصريح بعدم 
جواز الإحرام في ثوب إلا لضرورة . 

كر لك يهان إلى الأحى بلس القروية تن العنيرة المسقهة 
كصحيحى ابنى عمّار'" ووهب١""‏ مدعي بن الحك ١١‏ 
عون لكان وإن كا هو فى سياق غيره ممّا علم لذبةع نتفوضا يعد 


.510 ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 

(1) قال: «هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب» ثمّ نقل ما في المنتهى. انظر مدارك 
الأحكام: الحج / واجبات الإحرام ج لاص 74؟. 

(؟) تحرير الأحكام: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 074. 

(؛) الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص .١77‏ 

(0) الوسيلة: الحج / أحكام الإحرام ص .١1١‏ 

(1) المهذب: الحج / ما يجوز الإحرام فيه ج ١‏ ص .١١١‏ 

(/) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١106‏ 

(8) الجامع للشرائع: الحج / أفعال العمرة ص .١67‏ 

(9) تقدّما في ص 77/577 . 

0١ (‏ تهذيب الأحكام: باب /اصفة الإحرام ح ١١‏ ج 0 ص 14,. وسائل الشيعة: باب /ا من 
أبواب الإحرام ح ”اج ١١‏ ص 70 

)١١(‏ الكافي: باب حج الأنبياء ح ؛ ج 4 ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب 
الإحرام ح 7 ج ١١‏ ص 7860 

)1١(‏ الكافي: باب الإحرام يوم التروية ح ١‏ ج 4 ص 404. وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب 
الإحرام ح ١ج ١١‏ ص 1088. 


4 لس لللسلبييببببيبلب ججواهرالكلام (ج؟) 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إلا مرّة مرّة» وتوضأ النبيّ ( صلى الله 
عله واله ا متقيةة جروقان هذا وضون لأ يفيل الل العلةة لا وان 
الأخبار التي رويت في أن الوضوء مرتين فأحدها بإسناد منقطع برواية أبي 
جعفر الأحول » , وذكر الخبر المتقدم » وحمله على الإنكار على معنى أنه 
«حد الله حدّاً فتجاوزه رسول الله ( صل الله عليه وآله ) وتعداه ؟! وقد 
قال الله (عز وجل ) : ( ومَنْ يَكَمَدٌ دود الله فد ظَلمَ نفْسَهُ ) ؛ وقد روي 
أن ( الوضوء حت من حدود الله » ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ء وأنَّ 
المؤمن لا ينجّسه شيءء وإنها يكفيه مثل الدهن ), وقال الصادق 
( عليه السلام ) : ( من تعدّى في وضوئه كان كناقصه ) » . 

ثم قال : « وف ذلك حديث آخر بإسناد منقطع رواه عمروبن أبي 
المقدام», را العم وحمله على إرادة نجديد الوضوء » قال : 
«فإنَ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) كان يجدّد الوضوء لكل فريضة قال :- 
والخبر الذي روي أنَ ( من زاد على مرتين لم يؤجر) يؤكّد ما ذكرته » ومعناه 
أن التجديد بعد التجديد لا أجر له » وكذلك ما روي ( أنّ مرّتين أفضل ) 
معناه التجديد, وكذلك ما روي في مرتين ( أنه إسباغ ) » . 

إلى أن قال : « وقد فوّض الله ( عر وجل ) أمردينه إلى نبيّه ( صلى الله 
عليه واله)., ولم يفوّض إليه تعدي حدودهء وقول الصادق 
( عليه السلام ) : ( من توضاً مرتين لم يؤجر) يعني أنه أنى بغير الذي أمربه 
ووعد الأجر عليه فلا يستحق به أجراً وكذلك كل أجير إذا فعل غيرما 
استؤجر عليه لم يكن له أجرة »27 انتهى . 


. 1١-73568ص‎ ١ من لا يخضره الففيه : باب صفة وضوء رسول الله ج‎ )١( 


لبس ثوبي الإحرام 


وإلى التأسي بالنبيَّيَيْةُ وأئمة الهدى 82 فإنّ ثوبي رسول الله وك 
اللذين أحرم فيهما كانا يمائيّين : عبري وأظفارء وفيهما كمّن. على 
مارواه ابن عمّار عن الصادقعَيّة('"', وفى مرسل الحسن بن علىّ عن 
بعضهم لك : «أحرم رسولالله عي في ثوبي كرسف»!". ْ 

فما في كشف اللثام من ان «لبس الثوبين إن كان على وجوبه إجماع 
كان هوالدليل , وإلا فالأخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستنداً له . مع أن 
الأصل العدم, وكلام التحرير والمنتهى يحتمل الانّفاق على حرمة 
مايخالفهماء والتمسّك بالتأسّي أيضاً ضعيف ؛ فإنّ اللبس من العادات 
إلى أن يثبت كونه من العبادات , وفيه الكلام»”" لايخفى عليك مافيه . 

نعم . فى الدروس - بعد أن أوعت لبس الثوبين فيه قال : «ولوكان 
اللوفيطريااً فقوو عضه وا رشق بالباقى او تواتهم اجا 

وفيه :- مضافاً إلى منافاته لماذكره أُوَلاً-عدم صدق لبس الثوبين 

اللْهِمّ إلا أن يراد بهما الكناية عن تغطية المنكبين ومابين السرّة إلى 


168 





)١(‏ الكافي: باب ما يلبس المحرم من الثياب ح ” ج 4 ص 84 من لا يحضره الفقيه: باب مأ 
يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح ١044‏ ج ١‏ ص 774, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
الإحرام ح ” ج ١١‏ ص 7"04. 

(؟) الكافي: باب ما يلبس المحرم من الثياب ح ١‏ ج 4 ص 755 تهذيب الأحكام: باب / 
صفة الإحرام ح 7١‏ ج 0 ص 17, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الإحرام ح ” ج ١١‏ 
ص 094" 

() كشف اللثام: الحج /كيفيّة الإحرام ج ة ص 178؟. 

(:) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١‏ ج ١‏ ص 81". 


4 6ل للشسشسس سس سس ل ل ل سح جواهر الكلام(ج )١98‏ 


- الذكنةات وهو ل كلو هن وجدورو ان كان الاوك بو الاحووظ التعد دورو لز 

إنما الكلام فى اعتبار ذلك فى صحّة الإحرام وعدمه : 

قال في الدروس : «وهل اللبس من شرائط الصحّة؛ حتّى لو أحرم 
عارياً أو لابساً مخيطأ لم ينعقد؟ نظر . وظاهر اللأصحاب انعقاده ؛ حيث 
قألواه لى أحرة وغلية قفيض تزغه ول" يشثة ولو تيعد الاخراء 
انيه شتراط التج"د»("'. 

0 : «قلت ا 
ا ا 00 
يفهم من خبري عبد الصمد بن بشير وخالد بن محمّد الأصمٌ الفارقين 
ين جانل الحكو وعالنه إذا لبس فل التلييةهبوفال ابودهيان :ليس 
بنعقد الإحرام إلا من الميقات بعد الغسل والتجرّد والصلاة»!". 

وفي الفدا ركف وى لخر باللس ابهداء دن كر هسم نين 
مدت 0 يبطل إحرامه وان 5" حسن)'!". ونحوه عن 
ا “' وثاني الشهيدين!". 


)01 اد السابق: ص 550. 

(؟) كشف اللثام: الحج / كيفيّة الإحرام ج ه ص 774. 

() مدارك الأحكام: الحج / واجبات الإحرام ج لاص 74؟. 
(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): دج ١٠3ص‏ 5979588, 
(0) الروضة البهيّة: الحج / الفصل الرابع ج ' ص ؟777. 


الاحرام / لو أخلّ بليس الثويين ١١‏ 





ولعلّه الأقوى وفاقاً لمن عرفت, بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً إل 
ماسمعته من الإسكافي . ولاريب فى ضعفه ؛ فإنّ الأمر باللبس بعد 
إطلاق مادل على حصول الإحرام بالنيّة والتلبية لا يدل على أزيد من 
الإثم . كالنهي في صحيح معاوية عن أبى عبدالله مهةٍ : «لا تلبس وأنت 


تريد اللإحرام ثوب تزره ولا تدرعه ء ولا تلبس سراويل 9 أن لا يكون 
لك إزارء ولا الخقّين إلا أن لايكون لك نعلان)»!". ١‏ 
١8‏ 


0 


مضافاً إلى صحيح معاوية بن عمّار وغير واحد عن أبي عبدالَهمظُة : 6 
«في رجل أحرم وعليه قميصه, فقال : ينزعه ولا يشقّه » وإن كان لبسه 
عذها احره عكو ا خرجدمها ولى جلت 

وفي صحيحه الآخر عنه لَىْةٍ أيضاً: «إذا لبست قميصاً وأنت محرم 
للدورو ا خر ينو توك مك الأو نعو دين الك اقل 

وش فسفة تقر عه انا | كنا راذا لدت كوا فى اعد افك 
لانضلع لك اميه كلك و اعت عنس لكو رون لنمييع اقميصا فشمه واخرسة 
من تحت قدميك»!". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح 5؟ ج0 ص 14, وسائل الشيعة: باب 0؟ من 

(؟) تهذيب الأحكام: باب /لاصفة الإحرام ح اج 0 ص ؟/لىى وسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب تروك الإحرام ح ؟ ج ١7‏ ص 488. 

() تهذيب الأحكام: باب /اصفة الإحرام ح 480 ج ه ص ١ل.‏ وسائل الشيعة: باب 10 من 

(5) الكافى: باب الرجل يحرم في قميص ح 7ج 4 ص 18" وسائل الشيعة: باب 46 من > 





؟ذذ سس سس اس سس ل سح جواهر الكلام (ج )١9‏ 

وقلى كل حالء فلا إشكال في ظهور الأُوّل منها وغيره في صحَة 
الاحرام ؛ ضرورة أنه لو كان مثل ذلك مانعاً لانعقاده كما سمعت 
احتماله من الاصبهاني , بل مال إليه بعض المحدثين'" ‏ لوجب نجد يد 
اندو فلمقيو اننال بواقترى 6اذا كوا صر يعين ف الات 
والحسن الآخر محمول على ضرب من الندب ؛ وإلا لما أمره بالشقٌّ 
للقميص والاخراج من تحت القدمين . 

بل ينبغي الجزم به فى صورة الجهل ؛ لخبر خالد بن محمّد الأصمّ, 
قال : «دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم . فدخل في الطواف وعليه 
تمص وكساءى تافل النافن عليه فقون قيض را صلباً. فرآه 
أبو عبدالله هْةٍ وهم يعالجون قميصه يشقّونه, فقال له: كيف صنعت؟ 
قال عرويك شكذ | ف تعيض وكيا نو ققال» اوعد فين ر اسن 
سام سي قي ني واي إل امنا 
بالقول لي بيجلل أحرد ون اكريدد اليتوين اناا 

ا ال 5215 
حل ,كيدل السموه عر ام رودو لوطل تمد تر لي لها لاديس 
من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شقّ قميصك وأخرجه من رجليك. فإنّه 
عليك بدنة وعليك الحج من قابل وحجّك فاسد» . 





)١(‏ كالبحراني في الحدائق: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١6‏ ص اا ل ارلا 
(؟) الكافي: باب الرجل يحرم في قميص ح 'ج ص 18" وسائل الشيعة: باب 0 هن 
ابواب تروك الإحرام ح اج ١”‏ ص 9/. 





كيفيّة لبس ثوبي الإحرام مع ب _ ا ل_لالل08] _لللن ل ١”‏ 

«فطلع أبوعبدالله !كه فقام على باب المسجد فكيّر واستقبل الكعبة , 
فدنا الرجل من أبي عبد الله اكه وهو ينتف شعره ويضرب وجهه. 
فقال: اسكن يا عبدالله , فلمًا كلّمه -وكان الرجل أعجميّاً -فقال 
أبو عبد الله يه : ماتقول؟» . 

قال كتكدرهاذ عمل بيدي, فاجتمعت لي نفقة فجئت أحجّ 
له اسان اعد عن شى ده الأنو فى ركه لاله أن أشي تميضى و انزغة من 
قبل رجلىّ وأنّ حجّي فاسد وأنّ علي بدنة» . 

وكقان نس بسي ميات ا حنيا نيك أ فيل اانه فل ا 
الق قال فاحرجه من راسك قاله لمن غلك يدلة .ولس غلك 
الع دن3 .1ن رحدل كك ار بعال زوفي لسر طن لعن 
سبعاً. وصل ركعتين عند مقام إبراهيم ام واشعَ بين الصفا والمروة, 
وقصّر من شعرك,ء فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع 
كنا بصنم الناس)ث 

وريّما فهم'" منهما - خصوصاً الأخير -عدم الانعقاد مع عدم 
الجهل . إلا أَنّه لادلالة فيهماء بل إطلاق الصحيح الأوّل يقتضي خلافه . 

والأاكنةة اسوييا نظام الاسحاي الانتاى هن الاسزاز 
بأحدهماكيف شاءء. بل صرّح في الدروس بجواز عقده., 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح 4 ج ه ص 77, وأورد أكثره في وسائل الشيعة: 

باب 40 من أبواب تروك الإحرام ح ”ج ١١‏ ص 188. 


)١(‏ انظر كشف اللثام: الحج / كيفيّة الإحرام ج ه ص 74. والحدائق الناضرة: الحج / كيفيّة 
الإحرام ج ١6‏ ص /ا/ا # خبلا. 


اح ب ا لتحا وأ الكللام اج 195) 


1 بخلاف الرداء(", 
ج م١‏ 


0007 لكن في خبر 3 شعيق الأعرج عن الصادق عي نهى عن عقده 
فى عنقه!.وكذ| خبر عل بن جعفر المروى غن كتاب: مسائله!, 
ومورب الانناء الصبر يي عن نيد 101 لال ا« لتر ايسان 

له أن يعقد إزاره على رقبته , ولكن يثنيه ولا يعقده»!©. 

وعن الاحتجاج للطبرسي : «أنّ محمّد بن عبدالله بن جعفر 
الحميرى كتب إلى ضاحب الزمان نه يسأله :هل يجوز أن يشدٌ عليه 
فكاة العقك نك ؟ 70 

ررق حاتي : لسعو وش مقرو وق مسبو لاهن تكد او د11 

«وكتب أيضاً يسأله : هل يجوز أن يشدٌ المئزر على عنقه”" بالطول؟ 
أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما 
ويخرج الطرفين الآخرين بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته وشَدٌ 
طرفه إلى وركيه , فيكون مثل السراويل يستر ماهناكء فإنّ المئزر الأوّل 


861 ص‎ ١ ج‎ 1١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 

(؟) كلمة «ابى» ليست فى المصدر. 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح 741١‏ ج 7 ص 460 
وسائل الشيعة: باب 07 من ابواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 06057. 

(؛) مسائل على بن جعفر: ح 7174 ص 717. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش 
اللاحق). 

(5) قرب الاسناد: ح 147 ص 8١‏ 7, وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب تروك الإحرام ح 05 
ج ١ص‏ 005. 
(3) الاحتجاج: احتجاج الحجّة القائم. كلا ص 480 -487. وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب 

تروك الإحرام ح 4ج ١١1ص‏ "00. 
(/) فى الاحتجاج: عقبه. 


كيفيّة ليبس ثوبي الاحرام 


كنا نتروية إذاركب الرجل حمله انكف ما هفاك موهذا أسق», 

«فأجاب نه : جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث فى 
المئزر حدثا بمقراض ولاإبرة يخرجه عن حد المئزر. وغرزه غرزا 
ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض. وإذا غطى السرّة والركبة كليهما , فإن 
السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبة, والأحبٌ إلينا 
والاكمل لكا اخدكي نه على اليل المعروفة القالوقة الناين جديا ان 
ا اللّه تعالى»1". 

وأمّا الثاني : فعن جماعة أنه يتردى به"؛ أي يلقيه على عاتقيه 


ونا وسرعبايه. رضن بش بيتركع بوذا" روعي أخرين ار ضف 
لأس كالتوق بالسل» على ماعن الارهرى “اتوغييو ا" بل ضام 
غير واحد منهم"بأنّه نحو ما يفعله المحرم . 


)١(‏ الاحتجاج: احتجاج الحجّة القائم ثلا ص 480. وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب تروك 
الإحرام ح "اج ١١‏ ص 007. 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص ١00‏ إشارة السبق: كتاب الحج ص .١72‏ تذكرة 

() جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): سيرة الحج ج “ا ص 11. الوسيلة: الحج / أحكام 

(5) المقنعة: الحج / صفة الإحرام ص 317” النهاية: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 118 
الجامع للشرائع: الحج / أفعال العمرة ص 187. قواعد الأحكام: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ 
ص .4١15‏ 

ا 6 ص 00 
00 اج ا 5 (وشح). 


١6 





إلا أنّ الظاهر عدم وجوب شيء من الهيئتين ؛ للأصل. فيجوز 
حينئذٍ التوشّح بالعكس وغيره من الهيئات. ولعل من اقتصر على 
الأرقداءا و الخيير بق وبين التوش يريد التمقيل دون كتان ارد 
أولى الهيئات ؛ للتعبير في النصوص عنه بالرداء » المنساق منه : التردّي 
به على حسب المتعارف : 

ففى صحيح ابن سنان : «... والتجرّد في إزار ورداء» أو عمامة 
بعضها'" على عاتقه لمن لم يكن له رداء ...»!"". 

وفى خبر محمّد بن مسلم : «... يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له 


اي 


بل ربّما مال إلى تعيّنه بعض المحدّثين!. لكنّه في غير محلّه . 


نعم صراح في الدروس : بعدم جواز عفده الرداء', كالمحكي عن 
الفاضل''' وغيره!", بخلاف الإزار . 
ولقله لمونّق سعيد الأعرج : «سألت أباعبد الله هةِ : عن المحرم 


لاف البضد ره ييا 

11) الكافي: باب عح القرة زا ع لاع اضى :045.وسائل الشيعة .باب لاامن أبواب أقنباء 
الحج ح ١١‏ ج ١١‏ ص 777. 

(9) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح ”1١1‏ ج7اص 71٠‏ 
وسائل الشيعة: باب غ4 من أبواب تروك الإحرام ح /اج ١١‏ ص 4/7. 

(5) كالبحراني في الحدائق: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١6‏ ص 47. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 1١‏ ج١‏ ص 84 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص ٠٠‏ 

(0) استظهره الأردبيلي في مجمع البرهان: الحج /كيفيّة الإحرام ج 7 ص .7١5‏ 


كيفيّة لبس ثوبى الأحرام ا 





بعقد رداءه'" في عنقه؟ قال : لا10"". 
وأئذا الاازاد : فلابأس به ؛ للأصل , وقول أبيا "جعفر اليا في خبر ‏ ' 


36 5 


القداح : : «إن : علباً لكا كاء لذ نوق اها يدنف اللوب ذا مشر 0 52 
فيه وإن كان محرماً)0* 

لكن قد سمعت مافى مكاتبة الحميري. فالأولى تركه م أمكن أيضاً. 

وعلى كل حالء فقد ذكر غير واحد أنه يعتبر في الإزار: ستر ما بين 
الركة والية دوقن الداع كوندمقا سك المدكي ؟ بل في الرياض 
نفي الاشكال عن ذلك بإبدال الستر في الثاني بالوضع"" 

وفيه : أَنّه لا دليل على ذلك . بل مقنضى الأصل وإطلاق النصّ 
والفنوى خلافه . وقوله لد في خبر الاحتجاج : «فإنٌ السئّة ...»إلخ 
ظاهر فى الندب . 

ولعلّه لذا قال في المدارك : «ويمكن الرجوع فيه إلى العرف»!" 
ولعله الاقوى , هذا. 


وق علي للق مين سمعه فى النضق بوالفقوى اد مع اللمين قي 


كاف المسد و اده 

تمن ال يحظره الفقئةة باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح 714١‏ ج ” ص 80" 
وشائل الشيفة يات اه امن أبواب تروك التعرام صنان الس 01 

(”') كلمة «ابى» ليست فى المصدر. 

(؛) الكافي: باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز له لبسه ح “اج 4 ص 47", وسائل الشيعة: 
باب 67 من ابواب تروك الإحرام ح ؟ ج ١١‏ ص .60١5‏ 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك: الحج / واجبات الإحرام ج ٠‏ ص 777 /1؟, والنراقي في 
المستند: الحجج / واجبات الإحرام ج ١١‏ ص .19١‏ 

(1) رياض المسائل: الحج /كيفيّة الإحرام ج 1 ص 774 - 176؟. 

(0) مدارك الأحكام: الحج / واجبات الإحرام ج لاص .١74‏ 


د اتتسسشسشسشسص م سسب ببسب ب جواهر الكلام(ج )١9‏ 


عقد الإحرام , بل هو من جملة الأشياء التي يتهيّاً بها للإحرام؛ على وجِدٍ 
يكون حاصلاً حال عقده الإحرام . 

ومن هنا قال الفاضل في محكى المنتهى : «إذا اراد الإحرام وجب 
عليه تزع ثيابه ولبس توبي اللإحرام؛ 15 ترز بأحدهما ويرتدي 


بالأكن)(.ونحؤه غيرة!, 

نعم . لا يجب استدامة اللبس مادام محرماًء كما قطع به في 
المدارك”"؛ للأصل بعد صدق الامتثال بالطبيعة . 

«و!“» كيف كانء ففي المبسوط “" والنهاية'" والمصباح”" 
ومختصره”" والاقتصاد'" والمراسم'"" والكافي'"" والغنية'" والنافع" 
والقواعد!؟" وغيرها!" على ما حكي عن بعضها أنه لايجوز الإحرام 


.١05 ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 877. 

() مدارك الأحكام: الحج / واجبات الإحرام ج لاص .١74‏ 

(]) في نسخة الشرائع: ف. 

(0) المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 717]. 
(1) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 874. 
(0) مصباح المتهجّد: أعمال شهر ذي الحجّة ص 518. 

(8) مختصر المصباح: أعمال شهر ذي الحجّة ورقة 7170 (مخطوط). 
(9) الاقتصاد: الحج / الإحرام وكيفيّته ص ."١١‏ 

.٠١8 المراسم: الحج / شرح الإحرام ص‎ )٠١( 

.٠١7 الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص‎ )١١( 

.١160 غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص‎ )1١١( 

(1) المختصر النافع: الحج / في الإحرام ص 87. 

.]١5 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )١6( 

.٠١ كإشارةالسبق: كتاب الحج ص77١, واحرّر(الرسائل العشر): احج /كيفيّة الإحرام ص ؟‎ )١5( 


الطهارة / تعدّد الغسلات في الوضوء لس سس سل سس 8 

وعنه في موضع آخر: « الوضوء مرّة مرّة, ومن توضأً مرتين لم 
يؤجر»(2 , كما قال في الهداية : « ومن توضاً مرّتين لم يؤجرء ومن توضاً 
ثلاث فقد أبدع »() . 

ولا صراحة في هذه العبارات بالحرمة » ولذا نقل عنه بعض المتأخرين 
أنه قال : لا أجر علها »7 واختاره . 

لكن قد يقال : إنه يفهم مز حمله رواية عمرو بن أب المقدام على ما 
تقدّم الحرمة » ببل وقوله : «لا أجرعليها » ؛ لعدم تصوّر الإباحة في جزء 
العبادة » كتفسيره قول الصادق ( عليه السلام ) : « من توضأ مرتين لم 
يؤجر» بما سمعته من إرادة التببرّع لعدم الإذنذ» وإن كان لا يخلومن 
بحث , إلا أن تحقيق حاله ليس مهم . 

وقال الكليني بعد ذكره خبر عبد الكريم « سألت أبا عبد الله 
( عليه السلام ) عن الوضوء , فقال : ما كان وضوء عليّ ( عليه السلام ) 
إلا مرّة مرّة »29 : « هذا دليل على أن الوضوء مرّة ؛ لأنه كان إذا ورد عليه 
أمران كلاهما طاعة لله أخذ بأحوطههما وأشدهما على بدنه » وأن الذي جاء 
عنهم (عليهم السلام) أنه قال : ( الوضوء مرّتان ) لمن لم يقنعه مرّة واستزاده 
فقال : (مرتات ), ثم قال : ( ومن زاد على مرتين لم يوجر ), وهذا غاية 
الح في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء » وكان كمن صلى 


. من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء ذيل ح؟1 ج١ ص17‎ )١( 

(0) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص ؟9؛ . 

() كالفاضل المهندي في كشف اللثام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص4 , . 

(؛) الكاني : باب صفة الوضوء ح؟ ج ص77 » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ ح7ه ج١‏ 
ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الوضوء ح/ا ج١‏ ص7١”3‏ . 


جنس ثوبي الإحرام ١16‏ 


فيما لا يجوز لبس »> جنسؤؤه في الصلاة 4: 

كالثوب المنسوج -كلاً أو بعضاً من شعر مالا وك لحم ناد 
عن جلده الذي هو ليس بثوب عرفاً؛ فلا يصمٌ في المأكول منه فضلاً عن 
غيره على إشكال . 

لقول الصادق عَيةٍ في حسن حريز'" وصحيحه”": «كل ثوب ” 
يصلى فيد :نالا راب بالاتعرام فيد وسييا على أزاوة الستع مو التسا سو 0 

ولو بقرينة ما سمعته من الفتاوى, بل عن الكفاية أنه المعروف بين 
الأضحاتا لديل فى التذافع + ««يشترظ فهما كوهماامقا قدوو به 
الصلاة بلاخلاف»!, بل ربّما استظهرا ذلك من المنتهى وغيره ممّن 
عادته نقل الخلاف . 

بل وبقرينة مادل على رجحانيّة دوام لبسهما والتكفّن بهما والطواف 
بهما ونحو ذلك. ممّا يدل على قابليّتهما للصلاة التي لا ينفكٌ المكلّف 
عنواا قفا عو اكلوا فو صلاته. 

بل يستفاد منه حينئذٍ : اعتبار عدم نجاسته بغير المعفوٌ عنه. كما 





٠ الكافي: باب مأ يلبس المحرم من الثياب ح ” ج 4 ص 55 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
ج 0ه ص 15, وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق).‎ ٠١ صفة الإحرام ح‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح 0180" ج “ا ص 51, 
وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 704 

() كفاية الأحكام: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص .١97‏ 

(4) مفاتيح الشرائع: مفتاح 7017 ج ١‏ ص ."١7‏ 

(4) كما في رياض المسائل: الحج / كيفيّة الإحرام ج 1" ص 571. 


سس صمس سس سب سب ببسب جواهر الكلام(ج )١98‏ 


صرّح به في الدروس'" والمسالك!" وغيرهما'". مؤيّداً: يمافي حسن 
معاوية بن عمّار!؟ وصحيحه! ا ون ل : «عن المحرم يصيب ثوبه 
الحتابة» فالالا بلسة حتى يقسلة» وإ حرام قاء), 

بل في كشف اللثام : «ولنحو هذين الخبرين نص أبن حمزة 0-6 
عدم جواز الإحرام في الثوب النجس ء وفي المبسوط : وسيم د 
فى ثياب طاهرة نظيفة) وفى النهاية : (ولا يحرم إلا فى ثياب ا 
أعلنة) :تسوه الماك الوشيرها مقا ار هنا نتم ني 

ولكن فيه : أنّهما يدلان على عدم جواز لبس النجس حال الاحراء 

الا اند قال فى الفذارك :وو يمك حملة علق اخداءاللسى »اذ من 
السعدة وجوي الأ (الشهى التو دون النذني لأ أن تا ل هوت 
إزالتها عن البدن أيضاً للإحرام ولم أقف على مصرّح بهء وإن كان 
الاحتياط سصن ذلك)20, 

وفيه : أنه غير قابل لارادة حال الابتداء خاصة منه . 


"14 ص‎ ١ ج‎ 4١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / واجبات الإحرام ج ؟' ص 7717. 

(*) كالروضة البهيّة: الحج / الفصل الرابع ج ١‏ ص ١”؟.‏ 

(5) الكافي: باب ما يلبس المحرم من الثياب ح 4 ج 4 ص ,"4١‏ وسائل الشيعة: باب /اا من 
أبواب تروك الإحرام ح١‏ ج ١١‏ ص 476. 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح 7115 ج 7 ص ,”4١‏ 
وسائل الشيعة: باب /ا٠‏ من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 876. 

(1) ليس في المصدر. 

(1) كشف اللثام: الحج /كيفيّة الإحرام ج ة ص 771 -7177. 

(8) مدارك الأحكام: الحج / واجبات الإحرام ج لاص 71/0. 


جنس ثوبى الاحرام 16 


نعم هو دال عليها ولو بدعوى ظهوره فياعتبار طهارتهما حال 
الإحرام ابتداءً واستدامة , فيقتصر على الأوّل لاعتضاده بالفتاوى , دون 
غيره الباقي على حكم الأصل . 

مك تدا ذلك : بحسن معاوية بن عمّار أو صحيحه عن أبي عبدالله !14 

جم لوعن المحرء يقارن بين ثيابه وغيرها التى أحرم فيها؟ قال : 
ا بدلك | كانت طاهرة»7" 5 ءَ على إرادة الجمع من المقارنة 
قيشو فيعة النا بإددية على الوه المز يون 

00 -وإن أثم. دكفيره ما يعتبر فيهما ؛ ؛ لما 

وعلى كل حالء ققد يتدرح فى المتهوء المورورو ينا ل 
عدمه في الحرير للرجال «الدى مع غير والعز "ايل لأ جود 
اد وا 

يطافاً إلى شين أب ضير قال سكل أبنو هيداش افد : 
يحرم فيهاء إنما يكره الخالص منه»'". ونحوه خبر أبي الحسن 


)١(‏ الكافي: باب ما يلبس المحرم من الثياب ح 4 ج 4 ص "4٠‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الإحرام ح ” ج ١١‏ ص 877. 

(1) كالمفيد في المقنعة: الحج / صفة الإحرام ص 751 والعلامة في التحرير: الحج / كيفيّة 
الإحرااع اي 4 /اة, الم 3 / كيفيّة الإحرام ص 

0 لحي 6ق الجعرارع الس اك 

(؟) الخميصة: كساء أسود مريّع له عَلّمان. فإن لم يكن معلّماً فليس بخميصة. الصحاح: ج ١‏ 

(0) الكافى: باب ما يلبس المحرم من الثياب ح ؛ ج 4 ص 775 تهذيب الأحكام: باب /ا > 





01 


١8 
> ٠ 


اا سسسب سح جواهر الكلام(ج )١98‏ 


النهدي'؛ لمعلوميّة إرادة الحرمة من الكراهة فيهماء ولو لأنّ لبسهما 
محر م ٠‏ 2 ع 
وموييها كلامت لال وياد على بالفويا ا مجوي لسن قا 
على ماعرفته لا يجتمع مع النهى عنه . ومنه يعلم : عدم الجواز في 
المتصوي وق تكله المنة رقي الند كب اللرساك: 
بل لو قلنا بشرطيّة لبسهما في الإحرام اشترط إباحته أيضاًء ولو لأنّ 
دليل الشرطيّة لايشمل المحرّم» فلا يجوز حينئذٍ في الحرير للرجال 
وللافى جلد الميتة والمغصوب والمذهب. ش 
وبذلك كله يظهر لك فساد ما في كشف اللثام : من المناقشة في 
اعتبا رجميع ما يشترط في ثوب الصلاة «إذ لا دليل له إلا الخبران في 
الطهارة . وظاهرهما مبادرة المحرم إلى التطهير كلّما ينجس وجوباً أو 
0 استحيانا : ومفهوم خبر حريزء وهو بعد التسليم لا ينص على 
4 الحرمة, ولو سلم تلم يفهم العموم خصوصا المتنجّس الذى عرض له 
المانع من الصلاة»!" . 
إذ لا يخفى عليك مافيه بعد الإحاطة بما ذكرنا . 
تي أو لم تقل موجورت اليس درطلا ولااشيرها شرم 
المغصوب والحرير والمذهب والميتة عامّة للمحرم وغيره» لا تفتقر إلى 


د صفة الإحرام ح 77 ج 0 ص 17, وسائل الشيعة: باب 714 من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ 
ص .,”١‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح 71١١‏ ج 7 ص الا 
وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الإحرام ح "اج ١١‏ ص 7. 

(1) كشف اللثام: الحج / كيفيّة الإحرام ج ة ص 7717. 


جنس ثوبي الإخرام ب ب _ ببسب سس 098 


دليل خاصٌ, وما عداها على الحلّ, لكن قد عرفت الدليل على 
الويخواب شيرع : 

وعدم تعرّض الشيخ في الجمل وابني إدريس وسعيد لاعتبار 
بأفلناة سيم ١‏ سضى العيوا تهنا لاقن اللعدل ع 
الإبريسم'", ررحي على النجس'", والمفيد على ا والحرير 
والعخوا” انسرد وير الآرا تييع تر التعالات لكا 

إل ققمو الت للقتو السارى العتس د ييا عردظ د رافتها اده 
كرق الأزارهاكا 0 جزم به في الدروس', بل جعل - 
ذلك ك في الرداء اعوط لير قحال في المدارك : «إطلاق عبا 
الاصسكات يقتضي ل فيهما مطلقا» 00 آذ قد يمنع في نحو 
عَننا وا المصئف وماشابهها الذى هو معقد نفى الخلاف وغيره. بل 
استحباب التكقّن بهما ‏ تأسَيا بالنبي يه -مشعر بذلك . 

(وهل يجوز الاحرام في الحرير للنساء؟ قيل* والقائل المفيد 
فى كناب امكام النسا ةا وبين رصي فى ميك البدرا كرا" 


.15 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): سيرة الحجج ج اص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الحج / موجيات الكقارة ص .١717‏ 

() «الواو» ليست فى المصدر. 

() المقنعة: الحج / صفة الإحرام ص 93 

(6) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 6١‏ ج ١‏ ص 6غ" 

(1) المصدر السابق. 

(0) في المصدر: يقتضي عدم جواز. 

(8) مدارك الأحكام: الحج / واجبات الإحرام ج /ا ص 7176. 

(9) أحكام النساء (مصنّفات المفيد): باب أحكام النساء في الحج والعمرة ج 4 ص 0 
)٠١(‏ السرائر: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص .07١‏ 


0 ا تت 1 0 


والفاضل في القواعد(") وغيرهه!" .بل نسب'" إلى أكثر العها خرين:: 
لعم؛ لجواز لبسهن له في الصلاة» فيندرج في خبري حريز 
السدارفيك 2 
مضافاً إلى الأصل . 
وصحيح يعقوب بن شعيب : : «قلت لأبي عبدالله اليا 4 : المرأة تلبس 
القميص تزرّه عليها؟ وتلبس الحرير والخرٌ والديباج! فقال نعم لاباس 
به. وتلبس الخلخالين والمَسَك)»200. 
كن النها بنع المشكة لتك يك البو ارمع الدسل »وى 
0 قرون الأوغال».وقيل : جلوددابة بخرثة)60, 
0ك : 
5 وعلى كل حال, فلا ريب في ظهورهافي حال الإحرام» فلا وجه 
نينا قنوة فيه من هده الحية. 
ونين انير بق بويك عن اف الحسي 11+ لزب لنه شين العير + 
المعررية اس نابي من القناي !قيال اس فى 0 إل 
اع الأحكام: الحج / 5 كيفيّة الإحرام ج اص 4868. 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الحج / كيفيّة الإحرام ج ا ص 138. والشهيد الثاني في 
المسالك: الحج / واجبات الإحرام ج ١‏ ص //77, والسبزواري في الكفاية: الحج / كيفيّة 
الإحرام ج ١‏ ص 594. 
(") كما في رباض المسائل: الحج /كيفيّة الإحرام ج 7 ص ,7١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): 
الحج / واجبات الإحرام ج ١لا‏ ص 157. 


(غ) فى ص .١159‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب /اصفة الإحرام ح 04 ج 0 ص 4/. الاستبصار: باب ١١7‏ أَنّ 
الجراة العخرحة 9 ينعي ررض الام #ااض 7001 وسائل العنيقة :ذاه امن أبواتت العا 
عكع الس 1 

(1) النهاية (لابن الأثير): ج؛ ص 7١‏ (مسك). 





جنس ثوبي الاأحرام و 


المصبوغة بالزعفران والورس ء ولا تلبس القفّازين, ولا حليّاً تتزيّن به 
لل وهاو 3 نكتل الا هن غلة وله تمق ينا :ول لسن عفنا 
و فرك الول ياي ِالعَلّم فى الثوب)(". 

والقفاز -كرمّان ‏ : شيء يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسهما 
الغراة ل أ صرب من الحلىٌ لليدين والرحلي 1 والفرند 
- بكسر الفاء والراعيت رمه معر وف!'. 

«إوقيل* والقائل الشيخ”'" والصدوق”": «لا» يجوزء بل هو ظاهر 
فاسع هنا قا موكيا وض المفنةوالستد: 

لقول الصادق ليا فى صحيح العيص : «المرأة المحرمة تلبس 





)١(‏ الكافي: باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه ح ” ج 4 ص 44" تهذيب الأحكام: باب 
صفة الإحرام ح 07 ج ه ص 4/, وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج 
"اص 197. 

)١(‏ الصحاح: ج ا ص 847 (قفز). تهذيب اللغة (للأزهري): ج 8 ص 177 (قفز). مجمع 
البحرين: ج 4 ص "١‏ (قفز). 

(؟) جمهرة اللغة: ج "١‏ ص 8١١‏ (زفق). المحيط في اللغة: ج ه ص "١5‏ (قفز). معجم مقاييس 
اللغة: ج ه ص ١١6‏ (قفز). 

(5) تاج العروس: ج / ص 1417 (فرند). 

(0) تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ذيل ح -0 ج ه ص "7 وهو ظاهر النهاية: الحج / 
ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 470. والمبسوط: الحج / ما يجب على المحرم 
اجتنابه ج ١ص‏ 47"5. 

(1) المقنع: باب الحجج ص 75؟. 

() الكافي: باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه ح ١‏ ج 4 ص 44" تهذيب الأحكام: باب ٠‏ 
صفة الإحرام ح 0١‏ ج ه ص /. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الإحرام ح 1 ج ١١‏ 
ص 8/"”. 


سس سسب ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


وخبر أبِي عيينة سأله يةٍ أيضاً: «ما يحل للمرأة أن تلبس وهي 
تحريمة؟ فال + العا كلياماخلا الشازيق والبرهم والرور م فال 
اتليين الجر؟ قال« قم فلت كان مداه ار سم وهو حور فقالة 
مالم يكن حريرا خالصا فلاباس)(". 

وخبر إسماعيل بن الفضل : : «سألت أباعبد اله قلا : ع مايه 
يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي محرمة؟ قال: لاء ولها أن ' 

3 في غير إحرامها» ا 
مر ا كر فوس ماف عد د نالل ا سين 

الحرير والديباج إلا في الاإحرام»!". 

وخبر سماعة : «ساله عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال : لايصلح 
أن تلبس حريراً محضاً لا خليط فيه, فأمًا الخرّ والعلم في الوب 
التران أ اليه وش مرحت وإ موكيا بول ابطر ندري 
ولاتستتر بيدها ذو التسيل وو الس لعزم أما ايم مقو لون فين 
الخرّ حريراً وإِنّما يكره الحرير المبهم»!©. 

وفي مولّقه الآخر عنهظة أيضاً: «لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير 


)١(‏ الكافي: باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه ح 7 ج 4 ص 10 وساكل الشيعة باب اا مق 
ابواب الإحرام حَ 'جَ ١‏ ص .,١ ١7‏ 

(1) الكافي: باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه ح 8 ج 4 ص 417" وسائل الشيعة: باب ٠”‏ من 
بواب الإحرام ح ٠ج‏ ااص 78 
داك لالد العا الاج 6 ص 01/6 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح 500 ج اص 7م01 ظآظ 
وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الإحرام ح /اج ١١‏ ص 58 


جنس ثوبي الأحرام ف 


المحض وهي محرمة , فآمّا في الحرّ والبرد فلا بأس»7". 

وخبر جميل المروي عن نوادر البزنطي : «سأله عن المتمبّع كم 
يعدن قال وهنا روعت المر ا تتلمى العو قا لل 

وخبر جابر المروي عن الخصال عن أبي لود ويجوز 
للمرأة لبس الحرير والديباج فى غير صلاة وإحرام ...) 

0 ع --5 ا 
لابأس: إثمايكره الحرير الهم "». 

وخبر أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبدالل كة : «سألته عن 
العخامة الساترى ااذيها علج حور تحرم فيها المرأ قال بسع 
ذلك إذا كان سداه - جديا شير بقة قال انوع ايان 





)١ 00)‏ الكافي. وان اليس الأعر لدو 5 686:5 وسائل الشيعة فاب ١5‏ معن 
أبواب لباس المصلّى ح ؛ ج 4 ص 78١‏ 

(؟) مستطرفات السرائر: ح 7 ولا ص ”7. وسائل الشيعة: باب ”من أبواب الإحرام ح 8 
اج 7ص 308" 

(") الخصال: أبواب السبعين وما فوقه ح ١7‏ ص 0488., وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب 
لباس المصلي ح 7 ج 4 ص .58١‏ 

(؛) ظاهر السياق يعطي أنّ الخبر مضمر أو مروي عن أبي جعفراظِة. وظاهر الفقيه -كما صرح 
به في الوسائل -كون الخبر عن الصادق0طية. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح 775 ج ”ا ص 3710 
وسائل الشيعة: باب “77 من أبواب الإحرام ح ه ج ١١‏ ص 837. 

(1) السابريٌ: نوع من الثياب الوٌقاق تعمل بسابور موضع في فارس. مجمع البحرين: ج " 
ص 77١7١‏ (سبر). 

(0) «الأعرج» ليست في المصدر. 





)15 حتت تخت لق أن | كلام(‎ ١ 


الود نا سق أن يلبسها»7!". 

و4 لاريب في أنّ الاجتناب 9هو» ال«أحوط» وإن كان التدبّر 
في النصوص - ولو بملاحظة «لا ينبغي» و «لا يصلح» ولفظ «الكراهة» 
ونحو ذلك - يقتضي الحمل على الكراهة جمعاً بين النصوص , بل هي 
قد ما في الصلاة . 

وهو أولى من الجمع'" بينها .بحمل نصوص الجواز على الممتزج , 
ونصوص المنع على الخالص من وجوه. 

وهل يلحق الخنثى في ذلك بالرجل أو بالمرأة؟ نظر كما في 
الفسنالك ا لاتدرمى اررض الأصل.والاتياط ييل الإشكال فى أصصل 
جواز لبسه لها . وإن كان قد يقوى الأول ؛ لأنْ الاحتياط مالم يكن 
واجباً للمقدّمة -لايعارض الأصلء فتأمّل . 

م إنّ الظاهر عدم وجوب لبس ثويين لخصوص الإحرام للامرأة 
نحت ثيابهاء وإن احتمله بعض الأفاضل. بل جعله أحوط'©. 
ولكنّ الأقوى ماعرفت , خصوصاً بعد عدم شمول النصوص السابقة 
للإناث إلا بقاعدة الاشتراك التى يخرج عنها هنا بظاهر النصّ والفتوى, 
واللّه العالم . 

)١(‏ الكافي: باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه ح ه ج 4 ص 180 وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
أبواب الإحرام ح ١١ج ١١‏ ص 714 

(1) كما في الحدائق الناضرة: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١6‏ ص 87, واحتمله في مدارك 
الأحكام: الحج / واجبات الإحرام ج /اص 717. 


(؟) مسالك الأفهام: الحج / واجبات الإحرام ج ١‏ ص 717؟. 
(5) لم نجده في الكتب التي بأيدينا. 


5»لللللل ببلللبلللللل جواهرالكلام (ج؟) 
الظهر خس ركعات» ولولم يطلق (عليه السلام ) في المرتين لكان 
سيلها !"اسيل الفلارق 0 التي 

وعبارته كالصريحة في كون الثانية مباحة , فن العجيب ما فهم منه 
وانخنب: الدزائة 7أهرخ الخرمة. 

وقال البزنطي في نوادره على ما قيل : « واعلم أن الفضل في واحدة ع 
ومن زاد على فين ل يؤجو) 7 
الاستحباب », إلا أن الأفضل الاقتصار على الواحدة . 

وكيف كان » فحاصل ما مكن أن يعارض به ما تقدم من الأخبار 
الدالة على الاستحباب هو الوضوءات البيانيّة » مع ما في بعضها أنه 
( عليه السلام ) قال بعد الفراغ : « ... هذا وضوء من لم يحدث حدثاً: 
يعنى به التعدي في الوضوء » 7(" . 

وفنا وذ أن (( الوضبوة: واجدة واحدة يم 00 وأنة برها تتوضاً 
ستول الله (ضلى الله عليه وآله ) إلا مرة مرة 2 » و«ماا كان وضوء 


. ني المصدر: سبيلهما . () الكافي : باب صفة الوضوء ذيل ح؟ ج ص37‎ )١( 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١٠‏ ص ”1١‏ . 

(؛) مستطرفات السرائر: نوادر أحمد بن محمد بن أي نصرح؟١‏ ص 5" » وسائل الشيعة : باب ١ل‏ 
من أبواب الوضوء ح/7 ج١‏ ص "١٠١‏ . 

() الكاني : باب صفة الوضوء ح8 ج ص7 » وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الوضوء ح/ 
جا ص08". 

١ح من ابواب الوضوء‎ "١ الكاني : باب صفة الوضوء ح/ جا ص75 » وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
جاص05".‎ 

(0) تقدم في ص 487 . 


إبدال ثياب الإحرام 0/4 


(و» لاخلاف!"كما لاإشكال في أنّه يجوز أن يلبس المحره 
أكثر من ثوبين» : للأصل . 

وحسن معاوية بن عمّار المتقدم'" المشتمل على السؤّال عن قرن 
الفخرة بالعاض و ال حرام لاو ل 

وحسن الحلبي او صحيحه : «سالت اباعبدالله ليا : عن لمارا 
تردى بالتونيق؟ قال ا لز شيا عه يتفي بها الحرّ والبرد»”". 
ونحوه خبره عنه ملكلا أيضاً“ 

ومااهن القيدة محجامة لهو اننال في المنتهى" والتحريرا 
نقذ ومن الا فته ار على توه لمن طتازة لضفا ب ول 
تقديره فلا ريب فى ضعفه ؛ للاصل الذي لاينافيه الخبر المزبور. مضافا 
الى اللحمين الازل وليله لدذاضير المصنتو:وقيو بها سمعت:. 

(و» كذا يجوز له «أن يبدل ثياب إحرامه» : 

للأصل . 








0 ع ع 93 
ولقول الصادق َيه في حسن الحلبي او صحيحه : «... لاباس بأن 5:؟ 


."١7 كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 07" ج١ ص‎ )١( 

(؟) فى ص .١7١‏ 

(©) الكافي: باب ما 0 ١ج‏ 4خ ص ,"8١‏ وسائل الشيعة: باب "٠‏ 

من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 37 

(:) تهذيب الأحكام: باب , صفة الإحرام ح 78 ج ه ص .١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
المصدر فى الهامش السابق). 

(5) المبسوط: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 77]. 

(1) منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص 776. 

(0) تحرير الأحكام: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 07/0. 

(8) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الإحرام ج لاص .١57‏ 


«ما جواهر الكلام (ج )١9‏ 


يحوّل المحرم ثيابه . قلت : إذا أصابها شيء؟ قال: نعم » وإن احتلم بها 
فلبغسلها»(". 

و غروء افر وداظة أذاء سااته عن السرم يبول نيا 
فقال : نعم , وسألته : يغسلها إن أصابها شيء؟ قال : نعم , وإذا احتلم فيها 
فلتب 1 

وقولهكة أيضاً فى حسن معاوية : «لابأس بأن يغيّر المحرم ثيابه , 
ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهماء وكره أن 


٠‏ © ٠ه‏ ل" 


وبحمل الأمر فيه على الندب -كما عن ظاهر المتأخّرين!» قال 
المصئّف وغيره': «فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما» 
وإن قيل : «قد يوهم الوجوب عبارة الشيخ وجماعة6"'. ولا ريب في 
اله وفوا كان الول اموي: 

زواذا لد وكوي الإشباع قوب لاسرا وكا وعد ام يجان 





١/8 ج غ ص 47, وسائل الشيعة: باب‎ 7٠١ الكافي: باب ما يلبس المحرم من الثياب ح‎ )١( 
.411/ ص‎ ١١ من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج‎ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح 78 ج 0 ص ,/١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب تروك الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص /الاغ. 

1١ ج 7 ص‎ ١1١9 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لايجوزح‎ )'١ 
.7717 ص‎ ١١ ج‎ ١ من أبواب الإحرام ح‎ ”١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(؛) كما في رياض المسائل: الحج / كيفيّة الإحرام ج 7 ص 717؟. 

(5) كالعلامة في القواعد: الحج / كيفيّة الإحرام ج١‏ ص .4١5‏ وابن فهد في المحوّر (الرسائل 
العشر): الحج / كيفيّة الطواف ص 4 .٠١‏ 

(1) كشف اللثام: الحج /كيفيّة الإحرام ج ه ص 1؟. 





قاقد ثويي الإحرام ب بس ل ببس ((8! 


سكلور نبا و رصمل درل على كتنيه» بلالكاك أ جد دش أل 
الحكوه'", بل عن ظاهر التذكرة”" وا منت نه موضع وفاق. ل 
ادّعاهصريحاً غير واحد من متأخَّري المتأخّرين!): 
لقول الصادقنايِةٍ فى صحيح الحلبى : «إذا اضطرٌ المحرم إلى القباء 
ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوباأً, ولا يدخل يديه فى يدي القباء»”. 
وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه''' او قباه بعد 3 تتكسية) 00 
وحسن معاوية بن اانا وصحيحه"؟!: لزلا" ليس ثوبا له ازرار 
رانف تحر الاق تكمدوى لا نويا تدر عسوو لاسرافيل ال .ان لا نكو 
لك إزارء ولا حْفْين إلا ان لا يكون لك نعلان ...» . 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الحج / كيفيّة الإحرام ج 060 ص ١و.‏ ورياض المسائل: الحج / 
كيفيّة الإحرام ج اص .15١8‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الإحرام ج لاص .١817”‏ 
به في كلام الأصحاب» انظره: الحج / واجبات الإحرام ج لاص 717. 
(0) تهذديب الأحكام: باب لاصفة الإحرام ح 11ج 0ه ص ,٠‏ وسائل الشيعة: باب +44 من 
(1) فى التهذيب: عاتقه. 
(1) تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح 1" ج 0 ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب44 من 
0 الكافي: باب ما يلبس المحرم من الثياب ح اج غ) ص "1٠‏ وسائل الشيعة: باب 0" من 


(9) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح "1١7‏ جا ص 71٠‏ 
وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر فض الهامش السابق). 


0 
١8ج‎ 


521 


ا يبي ا تت يي ير ا ا ري جواهر الكلام (ج 06) 


وكبرغلة ابن أبى خوزة :إن اضطة المبحرم إلى أن ملسن قنباء 
ف يروف لا نجه نويا غيره فليلبسه مقلوبا. ولايدخل يديه في 
يدى القباء»!" 
إلا قباء . فلينكسه وليجعل أعلةه قاد دلي 

وفى رواية ارق : «يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره»”" 

و«في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين؟ قال: له ان يلبس 
الخفين إذا اضطرّ إلى ذلك . وليشقه من ظهر القدم, وإن لبس الطيلسان 
فلا يزرّه عليه . وإن اضطرٌ إلى قباء من برد ولم يجد ثوبأ غيره فليلبسه 
مقلوباً: ولايدخل يديه فى يدى القباء»!*' 
إذا لم يكن له نعل؟ قال : نعم . ولكن يشقّ ظهر القدم , ويلبس المحرم 
القباء إذا لم يكن له رداء ء ويقلب ظهره لبطنه»”". 








اس لمم للقي باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح 71-8 ج ” ص 51 
وسائل الشيعة: باب 6غ من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج ١١7‏ ص 187. 

(1) الكافي: باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز له لبسه ح 0 ج 4 ص 57", وسائل الشيعة: 
باب 6 من أبواب تروك الإحرام ح ”ج ١١‏ ص 481. 

() الكافى: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب تروك 
الإحرام ح 4 ج ١1‏ ص 181. 

(4) الكافي: باب المحرم يضطرٌ إلى ما لا يجوز له لبسه ح ١‏ ج 4 ص 151 وسائل الشيعة: 
أورد صدره في باب 0١‏ من أبواب تروك الإحرام ح "!. ووسطه في باب 1" منها ح ], وذيله 
في باب 44 منها ح © ج ١١7‏ ص 050١‏ و0 و141. 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح 7717 ج 7 ص 1١‏ > 


والظاهر من الأخير وصحيح عمربن يزيد : الاكتفاء في جواز لبسه 
بفقد الرداء خاصة, كما هو مفاد غير واحد من النصوص . وصريح 


الدروس'١"‏ وغيرها!". 
خلافا لما عسأة يظير من التضتف من اغغارفقدهما ميل :فى كف 
اللئام أَنّهِ نصّ كثير منهم ومن الأخبارء قال : 0 


١8 سِ‎ 


ابن مسلم , فليس فيهما اضطرار ولا فقد غير الرداء ء ووافقهما الشهيد, 
وهو غير بعيد على القول بوجوب لبس الثوبين مع الإمكان, مع احتمال 
أن لا يكون الواجب إلا الثويين المعهودين, وهما غير المخيطين ؛ إذ 
افلم الاثقاق تعلهها يبوالاحموط هددري السحني اسير سور 
ومنها أن لا يكون له نوب أو" إلا رداء لايمكنه الاتّزار به . فيتّرر إِمَا 
بقباء أو سراويل أو نحوهماء فهذه المسألة وما يأتي من فقد الإزار 
ا واحدة»!. 

ولعلّه غير مخالف لماقلناه. نعم , قد يظهر من بعض النصوص 
الاكتفاء به عن الثوبين إذا لم يكن غيره . 
0 وسائل الشيعة: أورد صدره في باب 0١‏ من أبواب تروك الإحرام ح ©. وذيله في باب 44 

منها ح/ا ج١١‏ ص 050١‏ و147. 

(1) كالروضة البهيّة: الحج / الفصل الرابع ج ١‏ ص ”*7, والحدائق الناضرة: الحج / كيفيّة 


(؟) هذه الكلمة ليست في المصدر. 
(؛) كشف اللثام: الحج //كيفيّة الإحرام ج ه ص .18١- 5178٠١‏ 


يسبب ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


وغلن كل حال :فالاقوى ماغعرفت «يل:فى المسالك + الاكتفاء فى 
جواز لبسه بفقد أحدهما!", ومقتضاه جواز لبسه مع فقد الإزار خاصّة , 
ولا يخلو من تامّل . 7 

اللَهمَ إلا أن يريد الاتزار بالرداء حينئذٍ . ولبس القباء عوضاً عنه , أو 

ولكن فيه : أنه خلاف المستفاد من النصوص المزبورة, إلا مع 
ذقوف اب5فا133 لمق تصوصن التبزاودل و نناء على انها قال لتظلق 
المخيط مع فقد اللإزارء وهو لايخلو من وجه . 

وكيف كانء فالتحقيق : جواز لبس القباء مع فقد الرداء , بل الظاهر 
وجوبه حينئذٍ -كما صرّح به في المسالك”" وغيرها'" -عملاً بظاهر 
الامو هنا ومهان الك الامو ملسن الترنين الاين هذامدل احدهما: 

ويمكن حمل الجواز في المتن على ما يشمل الوجوب. كما ان 
المراد بالاضطرار حينئذٍ : مايشمل عدم وجود ثوب غعيره اوالحاجة 
ونحوه, فاحتاج إلى لبسه ولو مع الإضافة إلى رداء الإحرام . 

إن المحكى فق ابن إدريى: التضريع بان الجراد مين النكسين 
جعل الذيل على الكتفين!©, وتبعه الشهيد”“ والفاضل فى القواعد7", 








.778 ص‎ "١ مسالك الأفهام: الحج / واجبات الإحرام ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() كالحدائق الناضرة: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١١‏ ص 40. ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / 
واجبات الإحرام ج ١١‏ ص ١"‏ 

() السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 017. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 1١‏ ج ١‏ ص 84". 

(1) قواعد الأحكام: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص .]١5‏ 


ويحتمله تعبير جماعة باللبس مقلوباً"". ويشهد له : -مضافاً إلى بُعده 
عن ضدق ابعه اللسن يفطن الاألحيان السايقة : 

وعن آخر : تفسيره بجعل الباطن ظاهراً''", ويشهد له: بعض آخر 
من النصوص'". . 7 

ولعلّه لذا اكتفى الفاضل بكل من الأمرين؛ جمعاً بينها'“ بالتخيي را" 
كما عن ابن سعيد""'. 

ولعل الأولى منه : الجمع بين الأمرين؛ لعدم المنافاة, بل 
يمكن حمل عبارة المتن عليه , ولم أجد من صرّح بوجوبه. بل في 
المسالك الإجماع على الاجتزاء بالأوّل", ومقتضاه : عدم قائل بتعيين 
الهيئة اللاخرى . 

بل قد يناقش فيما ذكروه من الجمع : بأنّ ظاهر بعض مادل عليه 
- ولو بقرينة قولهءيّةِ : «ولا يدخل يده في ,يده» -إرادة عدم النكس 
الذي لايحتاج معه إلى النهى عن ذلك, فيكون الهيئتان حينئذ 
ا جمع بينهما بالتخيير . 

اللهمّ إلا ان براد من النهي المزبور بيان حكم نفسه, لا حكم 
)١(‏ النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 470, الوسيلة: الحج / موجبات 


الكفّارة ص 177 المهزّب: الحج / ما يجوز الإحرام فيه ج ١‏ ص .7١7‏ 

(1) كما هو ظاهر تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ذيل ح 76ج ه ص ./١‏ 

(؟) كخبر محمّد بن مسلم المتقدّم انفا. 

(0) مختلف الشيعة: الحج / كيفيّة الإحرام ج 4 ص 17. منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام 
ج ٠١‏ ص 3077. 

)0( الجامع للشرائع: الحج / محدمات الإحرام ص 185. 

(0) مسالك الأفهام: الحج / واجبات الإحرام ج ١‏ ص 77/8. 


المقلوب على الهيئة المزبورة . 

وعلى كل حالء فلا إشكال في إجزاء الجمع , بل والنكس خاصّة 
بناءً على ماسمعته من الإجماع المزبور. 

ثم إن الظاهر عدم الفدية مع اللبس على الوجه المزبورء كما صرّح 
به غير واحد منهم الفاضل في محكي التذكرة'" والمنتهى'" والتحرير'", 
بل عن الشيخ نفي الخلاف فيه إذا توشّح بها». ولعل الأمر بالقلب 
والنكس والنهى عن إدخال اليدين لذلك . نعم , هي عليه لو لبسه لاعلى 
لوج انرون بل ل انكل يديه فى بدو كنان عليه لقاو د كاه 
1 1 

وفى المسالك : «المشهور اختصاص الحكم بالقباء. وفي روابة 
عدرون يتوم هن الضاه 1313 إنيو إن لم مكق معد رداء عرس فتقيطتة 
على عنقه او قباءه بعد ان ينكسه)!", واختاره فى الدروس»7"'. 

قلاف فوهو ل أذوع جديا حاف النضل من التناء على التعال .ومن 
بظهر قوّة ماسمعته من كشف اللثام . 

ثمّ إن صريح النصٌ والفتوى : ستر الكتفين به نحو الرداء ‏ لكن في 
محكيّ الخلاف : «يتوشّح به ولا يدخل كتفيه ؛ للاحتياط . خلافاً 


.١ 57 تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الإحرام ج /ا ص‎ )١( 

.77١ ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 
.070 ص‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: الحج / كيفيّة الإحرام ج‎ 
.19/ الخلاف: الحج / مسالة ولاج ؟' ص‎ )5( 

(0) تقدّم فى ص .١18١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الحج / واجبات الإحرام ج ؟' ص 778. 


إنشاء المحرم لاحرام آخر ما 





لأبي حنيفة»!". ول اعرف مستنده. بل ظاهر الأدلة خلافه , والله العالم . 
زوانا حكاية 
إفمسائل» 
«الأولى» 
«الايجوز لمن أحرم» بنشسك «(أن ينشئٌ عراف آخر» بمثله أو 
بغيره لإحتتى يكمل أفعال ما أحرم له4 بلا خلاف أجده فيه'"', بل 
الإجماع بقسميه عليه". 
مضافاً إلى النصوص المشتملة على كيفيّة حجٌ التمبّع . المصرّحة : 
أن إهلال الحجٌ بعد التقصير المحذّل لإحرام العمرة. وإلى الأمر بإإتماء 
العمرة والحيجٌ”*, الظاهر في عدم جواز ما يقع قبل الإتمام» بل وصحّته . 
وحينئذٍ فلو أحرم قبل السعي عامداً ‏ أو قبل إكماله للعمرة كان 
تفركاها ,و افيه القانى اعلا مو بجنت عليه | كمال الدزة ديد كد 
لو كان ناسياً وإن لم يكن آثماً. 
(ف» أا ولو أحرم متمبّعاً ودخل مكة, وأحرء بالحيجٌ قبل 
الفسرناا .لم يكن عليه شيء4 من دم أو قضاء التتصمر او 
)١(‏ الخلاف: الحج / مسألة 4/ا ج؟ ص 797 - 798 (بتصرف شديد). 


(؟) كما في ذخيرة المعاد: الحج / كيفيّة الإحرام ص 0487, والحدائق الناضرة: الحج / أحكام 
الإحرام ج 06 ص .١١١‏ 

() أنظر الخلاف: الحج / مسألة 19 ج " ص 114, والسرائر: الحج / أحكام السعي ج ١‏ 
اللنراقي): الحج / أحكام الإحرام ج ١١‏ ص 51717 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب اقسام الحج ج ١١‏ ص ١؟١5.‏ 

(0) سورة البقرة: الآاية .١957‏ 


الس ل سس للللل ل لل ل لس جواهر الكلام (ج )١9‏ 
محقّق أجده في صحّتهما كما اعترف به غير واحد”". بل ربّما ظهر من 
على تماميّة العمرة”" 
مع أن حكى فيه وفي محكيّ التحرير' والمنتهى'" قولاً لبعض 
الأصحاب ببطلان الإحرام الثاني والبقاء على الإحرام الأَوّل. قال في 
الول لو اخل بالتقصو ساهيا بو اذل إحرا ايح حلي العير” 
007 0 ا ا 
ا حال شيو العحة ميفانا ال 'السسية السسيسيم: 
حتّى أحرم بالحيّ؟ قال: , يستغفر الله, ولا شيء فلدة نمت عمرنه!")61 
)١(‏ كالسبزواري في الكفاية: الحج / في السعي ج ١‏ ص "4١‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: الحج / في التقصير ج 7 ص 7 7. والطباطبائي في الرياض: الحج / أحكام 
الإحرام ج 7 ص 717. 
(1) كالمقداد في التنقيح الرائع: الحج / في الإحرام ج ١‏ ص 177 (حيث نفى الخلاف) كما 
00 بذلك في الرياض. انظره في الهامش السابق: ص /71. 
0( بحا ان كيه الإحرام ج .ص .١1‏ 
41) بخبى المطللي لضع أطكار الإعرام ح ٠ص‏ 584 
)03 يل 
(0) «ولا شيء...» إلى آخر العبارة لم ترد في المصدر. 
(8) الكافي: باب المتمبّع ينسى أن يقصّر ح ١ج‏ أاص تهذيب ب الأحكام: : ياب /لاصفة > 





الطهارة / تعدّد الغسلات في الوضوء نب 4/19 
علىّ ( عليه السلام ) إلا مرّة واحدة »7 , 
الوضوء كان كناقصه »(2) . 
ومرسل ابن أبي عميرعنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : « الوضوء واحدة 
فرض » واثنتان لا يوحرء والثالثة بدعة ليد : 
ومرسل الفقيه المتقدّم أنه « من توضأ مرتن ١‏ يؤحر ))(1) 5 
ومرسله الآخر أنه « توضًاً النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) مرّة مرّة» 
فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به » 7" , 
وخبر ابن أبي يعفور المنقول عن نوادر البزنطي عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) في الوضوء قال : « اعلم أن الفضل في واحدة » ومن زاد 
على اثنتين لم يؤجر» 7" . 
لكن هذه الأخبار-مع عدم ما في بعضها من المنافاة كالوضوءات 
البيانيّة ؛ لظهور أن المراد منها حكاية الواجب » كما يقضي به ترك كثير من 
المستحبّات فيها » كا أن المراد بقوله ( عليه السلام ) بعد أحدها : «هذا 
وضوء من لم يحدث حدثا » التعريض على العامّة الذين أدخلوا في الوضوء 
(1) كيا في خبر عبد الكرم المتقدم في ص85؛ . 
00( علل الشرائع : باب ١89‏ ح؟ ج١‏ ص76" 2 وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الوضوء 
اح؛1؟ ج١‏ ص .73١٠١‏ 
(0) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١2‏ ص١8‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 4١‏ حو 
ج١‏ ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص/7١”‏ . 
(1) في ص 1854 . 
ره( تقدم في ص ٠484‏ 
(5) تقدم في ص485 . 


إنشاء المحرم لاحرام آخر كيل 





وصحيح ابن الحجاج : «سألت أباإبراهيم قا :عن رجل تمتع 
بالعمرة إلى الحجّ, فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل, ونسي 
أن يقصّر حتّى خرج إلى عرفات؟ قال : لابأس بهء يبني على العمرة 
وطوافها. وطواف الحجّ على اثره»!". 

وصحيح داور برع كفا ود أت أباعبدالله لقا : عن رجل أهل 
بالعمرة ونسي أن يقصّر حتّى دخل بالحجٌ؟ قال: يستغفرالله تعالى, 
ولا شيء عليه , وانمّحت عمرته»!"., 


العمد, او يطرح : 
(و» لكن «قيل» والقائل الشيخ”" وبنو زهرة'“ والبداس 6١‏ 
وحمزة'" والفاضل فى الإرشاد”" على ما حكى عن بعضهم : عليه 
ج الإحرام ح ٠١80‏ جه ضن :5 وسائل الشديفة نباب مهن أيواك الإحرام ح ١‏ ج١١‏ ص .1٠١‏ 
)١(‏ الكافي: باب المتمتّع ينسى أن يقصّر ح 7ج 4 ص 1 تهذيب الأحكام: باب لا صفة 
(؟) الكافي: باب المتمتّع ينسى أن يقصّر ح ؟ ج 4 ص .44١‏ تهذيب الأحكام: باب /ا صفة 
الإحرام ح /ا١٠‏ ج ه ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب الإحرام ح ” ج ١١‏ 
ص ١١غ.‏ 

(") النهاية: الحج / السعي بين الصفا والمروة ج ١‏ ص .0١5‏ 

(5) غنية النزوع: الحج / الفصل العاشر ص .١18‏ 

(5) المهذّب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص 770. 

(1) الوسيلة: الحج / الكفّارات المتعلقة... ص .١18‏ 

(0) إرشاد الأذهان: الحج / في السعي ج ١‏ ص 7". 


لظ الس سس ل ل لح ججواظر الكلام (ج )١9‏ 


٠‏ بن 


فينسى أن يقصّر حتّى يهل بالحجٌ؟ قال : عليه دم يهريقه»7" الذي يخصٌّّ 
به ما فى الصحاح السابقة بناءً على حجيّته . 

«إو» لكن لإحمله على الاستحباب اظهر» كما عن الصدوق”" 
والحلّى ”" والديلم ا وأكثر المتأخّرين0, بل هو المحتبهور بيني كان 
فيرجح حينئذٍ على مجاز التخصيص, خصوصاً بعد شدّة ظهور تلك 
الصحاح في عدم وجوب شيء عليه . 

إلا أنه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط , كما لا ينبغي تركه في كون 
الدم شاة كما عن الغنية”" والمهذّب" والإشارة'" وإن كان الخبر مطلقاً , 
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بل عن أبن حمزة إدراجه فيما فيه دم مطلقاً:" اللَّهِمّ إلا أن يدعى 
انصرافه فيه وفى الفتاوى إلى الشأة . 


١7 الاستبصار: باب‎ ١08 الخروج إلى الصفا ح ؟0 ج0 ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
.غ١7١ ص‎ 1١ج‎ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب تقصير المتمتّع وحلقه ذيل ح 77417 ج 7 ص 1/ا". 

(") السرائر: الحج / السعي وأحكامه ج ١‏ ص 08١‏ (قال: لا شيء عليه). 

(؟) المراسم: النسيان من أفعال الحج ص ١١6‏ (قال: لا حرج عليه). 

(0) كما في مدارك الأحكام: الحج / أحكام الإحرام ج لاص ,18١‏ ورياض المسائل: الحج / 
احكام الإحرام ج اص 1128. ٍ 

(1) نسبه إلى المشهور في الحدائق الناضرة: الحج / أحكام الإحرام ج ١6‏ ص .١١7‏ 

وانظر قواعد الأحكام: الحج / في التقصير ج ١‏ ص 4"7, وفوائد الشرائع (آثار 

الكركي): ج ٠١‏ ص 97 ومسالك الأفهام: الحج / أحكام الإحرام ج ' ص 779. 

() غنية النزوع: الحج / الفصل العاشر ص .١74‏ 

(8) المهذب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص 770. 

(9) إشارة السبق: كتاب الحج ص .١77‏ 

.١58 الوسيلة: الحج / الكقّارات المتعلّقة... ص‎ )٠١( 


هذا كلّه مع النسيان «وإن فعل ذلك عامداً قيل» والقائل الشيخ"" 
وابناحمزة'" وسعيد'" والفاضل في جملة من كتبه'!*, بل في الدروس 7" 
والمسالك'١"‏ نسبته إلى الشهرة : «#بطلت عمرته وصارت”" حجّدداه 


مبتولة » : 

موق أبيبصير دبل في الستتهى”" والمختلف"٠"‏ والمسالكا٠٠‏ 
ا ا 5 عبدالله قِةِ : «المتمتّع إذا طاف وسعى 
ذل قبل أو قطن فانم له اج بلط يرو لبي ايلم اللا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ذيل ح 04 جه ص .١04‏ الاستبصار: باب 
٠١"‏ المتمبّع يحرم بالحج ويلبّي ذيل ح 4 ج١‏ ص .١76‏ 

(1) الوسيلة: الحج / أحكام الإحرام ص .١17‏ 

(؟) الجامع للشرائع: أنواع الحج ص .١78‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الحج / كيفيّة الإحرام ج 4؛ ص 77 15,. تحرير الأحكام: الحج / في 
التقصير ج ١‏ ص 047. منتهى المطلب: : الحج / في التقصير ج ٠‏ ص 4#0, تذكرة الفقهاء: 
الحج / السعي والتقصير ج / ص .١57‏ إرشاد الأذهان: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ 
ص 101" 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 87 ج ١‏ ص 777. 

(1) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الإحرام ج ؟' ص .١1١‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: فصارت. 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: حجّة. 

(1) منتهى المطلب: الحج / في التقصير ج ٠١‏ ص 77]. 

.11 مختلف الشيعة: الحج / كيفيّة الإحرام ج 4 ص‎ )1١( 

)1١(‏ تقدّم المصدر انفا. 

.١7١ ص‎ ١ الروضة البهيّة: الحج / الفصل الثاني ج‎ )1١١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 04 ج ه ص ١04‏ الاستبصار: باب ١717‏ 
من نسي التقصير... ح 7ج 7 ص 147 وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب الإحرام ح 05 
ج١1‏ ص .1١7‏ 


و١‏ الست ا 0 جواهر الكلام (ج 06) 


وخبر محقد بن سسنان عن السلاء ب بن الشبكيل : «سألته عن 


ى 3 لذ )١‏ 5 


إوقيل» والقائل ابن إدريس'" والفاضل في التلخيص'" والشهيد 
في الدروس (4): ب ببقى! على احرامه ادل وكان ن الثاني باطلة4 
للنهى عنه المقتضي لفساده ؛ ضرورة عدم جواز إدخال الحجّ على 
العمرة قبل إتمام مناسكهاء والتقصير منها على الاصح ؛ لظهور النصوص 
السضعنة عبان قنقة الع ةنق ار الشصير ينها اميل عدن معد 
إجماع المنتهى فعل من" أفعال العمرة7: بل هو أيضاً ظاهر غيره!" 
فما في المسالك : من خروجه عنها وكونه محلّلاً'' واضح الضعف ؛ 
فإن حصول التحليل به لا ينافي كونه من افعالها . مثل التسليم في 
الصلاة على الأصحٌ, وحينئذٍ فالإحرام قبله -كالإحرام قبل السعى من 
0 تهذيب الأحكام: ياب 1 0 8 الاستيصار: : باب ٠ ٠"‏ المتمتّع 
ج١1‏ ص .14١7‏ 
(؟) السرائر: الحج / السعي وأحكامه ج ١‏ ص .08١- 058١‏ 
() تلخيص المرام: الحج / الفصل الأوّل ص 094 5-0. 
(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: بقى. 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب التقصير ج ١١‏ ص 000. 
(1) فى بعض النسخ «على هذا و» بدل «فعل من». 
(8) منتهى المطلب: الحج / في التقصير ج ٠١‏ ص 574. 
(9) ككشف اللثام: الحج / في التقصير ج 7 ص ١‏ و8". 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: الحج / أحكام السعي ج ١‏ ص 719 .71١‏ 


إنشاء المحرم لاحرام آخر 7 ١‏ 





أفعالها -منهي عنه أو غير مأمور به . 

على أَنّهِ لوكان الإحرام صحيحاً _باعتبار كون التقصير خارجاً عن 
العمرة ‏ لانّجه حينئذٍ صحّة العمرة, لا بطلانها وصيرورة الحج مبتولاً 
كما هو مقتضى النص والفتوى . 

كلا محص بعديقل غن: القيول :يمطلا التخيراء مطاف إلى 
وقوع خلاف مانواه إن نوى حج التمتع . وعدم صلاحيّة الزمان إن 
أذمد و 

والخبران قاصران عن إثبات حكم مخالف للأصلء مع عدم 
الصراحة ؛ لاحتمال الحمل على متمتّع عدل عن الإفراد ثم لِبَى بعد 
ما سعى كما في الدروسء بل قال : «لأنّه روي التصريح بذلك في 
رواية اخرى»!". 

ولعلّه أراد المونّق : «رجل يفرد بالحجٌ, فيطوف بالبيت ويسعى بين 
الصفا والمروة» ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة؟ فقال: إن كان لبَى بعد 
مسف قبل ان يقصّر فلا متعة له»!" الذي مر فى مسألة جواز الطواف 
للمفرد والقارن قبل المضيّ إلى عرفات . 

وك و الك بيه كد تويز 1ن كا ول نامض اك العا ل يه 
بقوله : «والأوّل هو المرويٌ» ضرورة كون الخبر من المعو اق اد 
الصحيح الصالح للخروج به عن الأصلء بناءً على أن التقصير من أجزاء 


(؟) من لا يحضره الفقيه: باب وجوه الحاجّ ح ١06٠‏ ج١‏ ص "١5‏ تهذيب الأحكام: باب ٠‏ 
ج١اص .559١‏ 


لري 
أ 


١8ج‎ 
١ 





:5 سس ل سس ا ب لل سح جواهر الكلام (ج )١8‏ 
العدرق و لاقع كن كرويهة غرها و ١‏ لعل < قدا فى اللنيينا رك اللتن 
يمنع مخالفته حيئئذٍ للأصل ؛ لعدم كونه حينئذٍ إدخالاً الحجٌّ 
على العمرة . 

اللْهِمَ إلا أن يقال: إِنّ ظاهر الأدلّة وقوع الحجّ بعد التقصير وإن قلنا 
بخروجه عن العمرة . 

وعلى كلّ حال فالخبر المزبور صالح للخروج به عن ذلك كله 
خموس ددن فعضا د التعير ة:والخير الأخرىو هن ا حهدان اهل 
المزبور أو فساده؛ ضرورة كون مفروض المسألة في «المتمتّع» الذي 
قو نكي المعلكتى والفية اه او الاغة مقة و العاضى »و العاد ل بعتن 


الإفراد إلى التمتّع متمتّع مجازاً . 


فالمتجه العمل به, ولكن ف ىالاجتزاء به عن فرضه الذي هو التمتع 
إفكا ليها عدار لعدول احنيا وق وو لي كب الماموى يدعلى رمحهة» 
ولدا 2 حيرة ا التريين و نا شيط العدم « وان خياد الإجزاء 
أيضاً؛ لخلوّ الخبر الوارد في مقام الحاجة عن الأمر بالاعادة . ولاريب 
في أن الاوّل احوط إن لم يكن اقوى . 
فيبقى على مقتضى الاصل الذي سمعته من الحلي . 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الإحرام ج ١‏ ص 74١‏ قال: «الأقوى أنه لا يجزيه» 
ولم يذكر الاحتمال. 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الإحرام ج لاص 787. 





الإحرام / جواز التمتّع للمفرد مالم يلب ماش 188 


بقى شيء : وهو ان الخبرين المزبورين لم يتعرّضا لاستئناف 
إحرام جديد لحجٌ الإفراد ؛ إذ الاجتزاء بالإحرام المزبور بعد أن 
مرك و عامور امل سنيدا فطد ا عار ادك لصا العمرناء 
لا وجه له كالاجتزاء بإحرام العمرة الذي كان منويّاً به غيره. مع 
قوله 1 فيهما : «بطلت متعته» المراد به : بطلان عمرة تمتعه التى مسن 
أفعالها الإحرام . 

إلا أنى لم أجد تصريحا بتجديد الإحرام لحجٌ الإفراد من ميقاته فى 
مفروض المسألة . نعم . فى الذخيرة بعد ذكر الخبرين قال : «ومقتضاهما 
بطلان المتعة ‏ وليس فيهما ‏ خصوصا المعتبرة منهما ‏ تصريح بعدم 
الحاجة إلى تجديد الإحرام .كما هو مذهب الجماعة)7". 
من جهة قوله لي : «مبتولة». والخلوً عن ذكره في مقام البيان .. ل 
ذلك في انقلاب ب فعله إلى حسٌ الإفراد , وإن كان ذلك باختياره ‏ بل وأثم 
فيه , إلا أنه كالانقلاب القهري الذي يجتزأ فيه باللإحرام الأوَلء ودليل 
اك القبران نيما عيه د مخاللة اأصول. من هذه العية أرها اله 


العالي. 


المسألة «الثانية» 
قد ند تقدّم الكلام مفصّلاً في أنّ إلو نوى الإفراد : ا 
جازان أن يطوف» احا للحج #ويسعى ويقصّر ويجعلها عمرة» 


)00( ذخيرة المعاد: الحج / كيفيّة الإحرام ص ؟للىه. 


01413ا0ا سبل سسب حت جواهر الكلام (ج )١9‏ 


فلؤإبيعيته بها مالم يلك فاج لتن العقد احرامه 4 ولبسين له«العدول 


عر 


0 ات لس فوشو ': للا اعتبار بالتلبية, وإنْما هو 


المسألة «الثالثة » 


وهي «إذا أحرم الوليٌ بالصبيٌ جرّده من فخ» على معنى : 
أنه يحرم به من الميقات ولكن لا يجرّده عن المخيط إلا من فحٌ» أو أنه 
لايحرم به إلا من فم , كما تقدّم تحقيق ذلك , ولعلٌ ظاهر المصنّف هنا 
الول 

ولكنّ مقتضى قوله: «وفعل به ما يجب على المحرم وجتبه 
ما يتجتبه'"4 عدم الاقتصار على نزع المخيط . بلغيره من تروك 
المحرم ‏ ولم اجد به تصريحا لاحد. 

بل مقتضى صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله هه : «انظروا 
إلى من كان معكم من الصبيان, فقدّموه إلى الجحفة , أو إلى بطن مر 
ويصنع به ما يصنع بالمحرم ويطاف به ويرمى عنهم . ومن لا يجد الهدي 
منهم فليصم عنه ولَيّه ...6!" وصحيح زرارة عن احددهماطلِهًه : «إذا حج 


)١(‏ السرائر: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١ص‏ 76ن. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يجتنيه. 

() الكافى: باب حج الصبيان والمماليك ح اج اص ,7١5‏ من لا يحضره الفقيه: باب حج 
الصبيان ح 7847 ج ١‏ ص 474, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أقسام الحجج ح 7ج ١١‏ 
ص 7/17. 





الاحرام / لو قعل الصبى ما تحب به الكقارة 3 3 سس ةا 


الرجل بابنه وهو صغير فإِنّه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجٌّ. فإن 
لم يحسن أن يلبّي لبوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه, قلت: ليس لهم 
ما يذبحون عنه, قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبارء ويتفى ما يتقى 
المحرم من الثياب والطيب ء فإن قتل صيداً فعلى أبيه»'" خلافه . 

فالمتجه : الاقتصار على خصوص نزع المخيط _مع الإحرام بهم 
من الميقات دون غيره من تروك المحرم . 

نعم , لو قلنا : إنّ ابتداء الإحرام بهم من فم لم يكن إشكال حينئذٍ في 
جريان حكم الإحرام حينئذ منه ,كما هو واضح . 

(و» كيف كان, فلا لو فعل الصبيٌ ما تجب"" به الكفارة» أو 
الفداء على المكلّف «لزم ذلك الوليٌ في ماله» كمافي القواعدا" * 


عا 





ومحكيٌ الكافي”*" والحينا اك ل قيل: زرو العتهل وي وان كاد مم ؟ 
لأمراحة لو طيووقى هنا الا 

عنام مقطات لضب والاجكد ات توه غير ا الما هقد و نما 
الواجب على الولي أن يجنّبه , فهو غرم أدخله هو عليه بالإحرام به 





)١(‏ الكافي: باب حج الصبيان والمماليك ح ١‏ ج 4 ص ١7‏ تهذيب الأحكام: ا 
اح هج١ا‏ ص 788. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: يجب. 

(*) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج اص " 6 

() الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص 0 .5١0‏ 

(0) النهاية: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١١ص‏ /ا. 

/ق١‎ م٠‎ 0 0 


سبي ب نجس لخو اش الكلام ع ؟) 
كالنفقة الزائدة . 

ولصحيح زرارة السابق» لكن فيه : قتل الصيد خاصّة .مع 0 
ظاهر المصنّف والفاضل في الإرشاد'" وغيرهما!": عدم الفرق بين 
ما يوجب الكفارة عمدأ وسهوا كالصيد وما فى معناه. وما يوجب 
الكفارة غهد| لا سهو ا : 

إلا أنّ المحكي عن الشيخ وأكثر الأصحاب كما في المدارك 
والذخيرة'" اختصاص الحكم بالأوّل ٠‏ قال في المدارك : «اقتصاراً فيما 
خالف الأصل على موضع النصّء وهو الصيد»'*؛ أي ومافي معناه ممّا 
يوجبها عمد | وهو ا: 

إذ لا قائل بالوجوب فيه خاصّة, بل لعل الإجماع المركب 
على خلافه . 

تيحض اللبخوي ينا ويحنها عبد | وهو ادووفيا لا دوهها <١‏ 
عمدا ؛ للقاعدة المزبورة التى لا يعارضها كون الولى المخاطب, فِإِنٌ 
قله عت الكذا ره عليه هد ا لأعيل ودع عار ل« الها اتركه 
اختاره فى المدارك . 

لكو قدا شعادب قانر اذ الزلى هو السب قرفا فى تر لب _ذلك»: 
ركوج عم الضين قط لماشو فى الدا همطاف الكدارا ضور القداء 
أشبه شيء بخطاب الأسباب. ‏ - 


."١7 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الحج / كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 

(؟) انظر هامش (5و0) من الصفحة السابقة, والمختصرالنافع: الحج /أحكامالإحرام ص 87 - 814. 
() ذخيرة المعاد: الحجج //كيفيّة الإحرام ص 087. 

(5) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الإحرام ج لاص 181. 





4غ دلبلل جواهرالكلام (ج؟) 
أشياء لم يأمر بها الله » وإلا فليس المراد عدم جواز التعدي عن هذه الكيفيّة 
بفعل بعض المستحبّات كالمضمضة والاستنشاق والتسمية ونحوذلك 
قطعاً » بل وكذا ما دل على أن الوضوء واحدة واحدة وأنّ التعتّي في الوضوء 
كالنقصات ؛ لعدم ثبوت كون ذلك من التعدّي » واشتراك الآخر بالضعف 
والإرسال ومخالفة المشهور بين الأصحاب بل المجمع عليه كيا سمعته 
لا تعارض تلك الأخبار الصحيحة الصريحة في الجملة » ومع ذا فلا صراحة 
فيه . 

أمَا ما دل على أنه ما كان وضوء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) 
وعلىّ ( عليه السلام ) إلا مرّة مرّة فلعل ا مراد بها الغرفة ‏ أو أن استحباب 
الغسل بالنسية إلى غيرهم , » كما يشعر بذلك الخخر: « إن رسول الله ( صلى 
لله عليه وآله ) وضع الشانية لضعف الناس ) ١٠(‏ '. وكأنْ وجهه ما نقل عن 
ابن أبي عقيل «أنْ الاثنتين سئّة لملا يكون قد قضر المتوضئ في المرّة : 
فتأقي الثانية على تقصيره » (2) » وهم منزهون عن احتمال ذلك » فيكون 
اللاستحباب بالنسبة إلى غيرهم . 

على أنه معارض ما سمعت في خبرعمرو بن أبي المقدام : « إن 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) توضأ اثنتين اثنتين »20 , وحمله على إرادة 
التجديد كما سمعته من الفقيه في غاية البعد ؛ لتكرّر لفظ « اثنتين » 
مرتين » مع أن كون التجديد ليس منحصراً في واحدة » بل متى قام احتمال 
الحدث مثلاً أو طال زمان استحبٌ التجديد , مع أن الراغب عن التجديد 


(1) كما في خبر داود الرق المتقدم في ص 48١‏ . 
(1) نقله عنه العلامة في ا مختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص؟١؟‏ . 
() المتقدم في ص 46 5809 . 


الإحرام / لو قعل الصضيى ما تجب يه الكثارة 5 شم 988 


وبظهور كون الصيد على الأب ده عليه والصوم عليه ... وغير 
ذلك مما عساه يظهر منه ترب هذه الأحكام للإحراء 20 
الصبي . خصوصا غير المميّز. 

وبذلك كله يظهر لك : شدّة ضعف ما عن ابن إدريس من عدء 
الوجوب مطلقاً؟" _لأنّ عمد الصبي خطأ فلا يجب عليه مايعتبر العمد 
في وجوبه, كما أن قاعدة الاقتصار تقتضي عدم وجوبها أيضاً فيما . 0 
يجب على العامد والناسي؛ لأنّ الوجوب على الناسى على خلاف .> 
لسارو ناوعا الك والإجماع , والخطاب الشرعي إِنما 
يتوجّه على المكلفين مضا نعو نّ عمده خطأً حتّى في المقام ؛ 
ضرورة كون المسلّم منه مافي الديات . 

وبذلك ظهر لك أن الأقوال ثلاثة, قيل : «والرابع والخامس : 
التفصيل بإيجاب الفداء فى مال المولى عليه _لأنّه مال وجب بجنا يته ‏ 
كاسن ١‏ للننه ام يرو رسو ختيرة القدكر ا «ونهتيا: السو 
والكفّارة على الولي . ولايجب على أحد, والتردّد فيهما محكي عن 
ريع الغيسوط وطافر الددكرة 1" 

ولايخفى عليك ما فيهما بعد الإحاطة بما ذكرناه خصوصاً في 
الضيلة: 

فالتحقيق حينئذٍ : ما هو ظاهر المصئّف من ترتّب الكفارة والفداء 
على الولى مطلقاً. هذا كلّه فيهما . 

اسل عع اي دي 10 


ل ا 


وااو 10 
القواعد 9 الولي»” اي 
على الولي ؛ للأصل وغيره . 

وَأما الوجوي غلية:افلعله لعموه دلبل 

لكن المحكي عن المبسوط”/ والخلاف* والسرائر" والجواهر”" 
العدم 5 به الحجّ ‏ لتعمّده الجماع .كما عن الجواهر" نافيا للخلاف 

حاو لغ لكوق عنمده نخطا بولان الخطات إلما شوك إلى المكلت» 

ووفو 201 أن القمن اب الأسابفخاطي بيه بعد بلوغه 
لجال ضياء عو كدا الفحتوى مامتو قفة على ال ليل.: 

و الى وجري رن الما علي الى بغار اقرية لوحو 
غنن التييد "٠‏ ولعلّه لأنّه السبب في وجوبه عليه . 

وافيدا 217 الدتكين القضاء كام[ وعي عليه فحكة لازامو المبا شر 








)١(‏ مختلف الشيعة: الحج / أحكام العبيد والصبيان ج غ ص 777 /ا0ام. 
(1) لم يقيّد في القواعد الوقوف بكونه في عرفات. 

(") قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 407. 

(؛) المبسوط: حكم الصبيان في الحج ج ١‏ ص 8117. 

(0) الخلاف: الحج / مسألة ١917‏ ج١‏ ص 5١‏ 

(1) السرائر: حكم الصبيان في الحج ج ١‏ ص /7. 

(/) جواهر الفقه: مسالة ١0‏ ص 10. 

(8) جواهر الفقه: مسألة ل1١‏ ص 44. 

(1) كما في جامع المقاصد: تفصيل شرائط الحج ج “اص .١7١‏ 
)٠١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / المقدّمة ج ١‏ ص ."١7‏ 

)١١(‏ تحتمل المعتمدة: ولكن فيه. 


الإحرام / تولّى الولى ما يعجز عنه الصبى من تلبية... ع وي د 1 


افق مق السب #واذا وجب عليه:فى:ضنورة البدّل:دون من بذل. : 

وكيك لكان بهاذ فضي لم تسوه السام عن ةلدالا تنيب 
حا عله 5١‏ ذا كان واكم فى النابيد قبل لمعن ,ينا على ان 1 
كالشدريالتض انعرنه) اعم ف 00 

ولو وجب القضاء وحجٌ الإسلام أُخَّر القضاء وإن تقدّم, بل قيل : 
«لو نواه بطل وانصرف إلى حجّة الإسلام» بل لو جوّزنا القضاء له في 
الصغر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الإسلام»”" 
فتأمّل . 

وقد تقدم جملة من الكلام فى هذه المسائل وغيرها فلاحظ 
507" 

«وكل ما يعجز عنه الصبئٌ يتولاه الولئ؛ ؛ من تلبية وطواف 

ونعضى .و قي ذلك »لذ فته فى انين 

مضانا إل ديع ابن المخااع لاله ١‏ عبن لمك ا رك ملك 
السنة مجاورين, واردنا اللإحرام م التروية ‏ فقلت : إن معنا مولودا 
صيذا «اقذال: هرو انه كلكا ت ميد ةقانا لها كين تنه | ,بضيعيا ياء قال: 
فأنتها فسألتهاء فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجرّدوه وغسّلوه 
كما يجرّد المحرم , ثمّ أحر موا عنه, ثمّ قفوا به في المواقف , وإذا كان يوم 
الفعن رمو اعقه و دقو انرا دونه ووو لبه النية لمرو الشادم ان 
يطوف به بالبيت وبين الصفا والمروة. وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه 
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ولبّه إذا كان متميّعاً:)0". وغيره من النصوص . 
(ويحي علق الوك لودع هين ماله [نضا »آنه كالنفقة الداكدة: 
أو الصوم عنه إذا لم يجده ‏ كماسمعته في صحيح معاويةا". 
1 وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق 2 : «ريصوم عن 
22 7 لضي رلته الم نهدي وكاد متمتعاً ءا 
كقول الباقرءكيةٍ في خبر عبدالرحمن بن 7 : «الصبي يصوم عنه 
وليّه إذا لم يجد هديا»'" 
وفى خبره الاخر : «تمتّعنا فاح رمنا ومعنا صبيان فاحر موا ولبّوا كما 
لتّيناء ولم نقدر على الغنم , قال : فليصم عن كل صبي وليه" . 
وف :موق إسحاق #اسالت اناعد اذكه :عن غليان لنا دحدلوا 
معنا بعمرة . وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام. قال: قل لهم: 
يغتسلون لم بخرمون روا توافتي كما تايضون فق شك كيين 








5 «وإذا لم يكن الهدي...» إلخ كأنّه من كلام الشيخ. لا من تتمّة الرواية. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١‏ جه ص .4٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب أقسام الحج ح ١ج ١١‏ ص 1817. 

() تقدّم فى ص .١93‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 77 ج0 ص ١٠غ.‏ وسائل الشيعة: 
باب من أبواب الذبح ح ” ج ١5‏ ص 87. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب من الصوم على المتمتّع ح 3٠١1‏ ج ١‏ ص ,0١7‏ 
وسائل الشيعة: باب "من أبواب الذبح خ ه ج ١5‏ ص 87/. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح ١4٠‏ جه ص 71؟, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
الذبم ح ؛ ج ١4‏ ص 687. 

(0) الكافي: باب حج الصبيان والمماليك ح 7 ج 4 ص "٠4‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
ابواب أقسام الحج ح ” ج ١١‏ ص 7187. 


على إرادة الصبيان من الغلمان . 
وقد سمعت ما فى صحيح زرارة السابق!", المراد من «الكبار» فيه 
- على ماصرّح به غير واحد!"_المميّزون , ومنه يستفاد الاجتزاء حو 
ولعلّه إليه أشار المصنّف بقوله : إوروي: إذا كان الصبىّ مميّرا 
جاز أمره بالصيام عن الهديء ولو لم يقدر على الصيام صام عنه 
وليه" مع العجز عن الهدي4 بضميمة مافي غيره من النصوص من 
مام ارك عنه هر انهو الى كما اكتره دل لم افعض على شير 
بالمضمون المزبور. 
كي انصال امريعطي ١١‏ على :ذلك نظا نيتو ى سما ع نيان 
أباعد اسه اكلا 00 : «عن رجل ا غلمانة أن متمعوا؟ كال :هله أن 
بضحي عنهم , قلت : فإنه اعطاهم دراهم . فبعضهم ضحى ». وبعضهم 
امبدك الدراقع وها قال تقد أجوا عهم دوهي الخار إوهقاء تركية 
كال واو أمرهم فصاموا احراعنهيعة, 
)١(‏ في ص 193 1917. 
(1) كالعاملي في المدارك: الحج / أحكام الإحرام ج / ص 587. والسبزواري في الذخيرة: 
(انظر الهامش بعد اللاحق). 
() في نسخة الشرائع والمسالك: صام الولي عنه. 
(؛) كالسبزواري في الذخيرة: الحج /كيفيّة الإحرام ص 087. 
)0( الكافي: باب حج الصبيان والمماليك ح اج 3 ص 06 من لا يحضره الفقيه: باب 
حج الصبيان ح ١491‏ ج ؟ ص 454 وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الذبح ح 8 
اج ١4‏ ص83 


2 ا_-__ سس - ل سس سح ججواهر الكلام (ج )١8‏ 
وقيفة ا لاهن رده الحم لاك شي الفلا واتدو على ١‏ لدالبن 
0 تمام المضمون المزبور للد اسن فى رده العمعز ين من «الكياو 
في الخبر المزبور, فيتعيّن على الولي الذبح 9 و الصوم إذا لم يجد . 
بارسر تي ابعر موا ود عر لبالناناببل الساي 
فيما وصل إلينا من النصوص من ترتّب صوم الولي على عجز الصبي 
وغيرهما خلافه . 
ولعلّه لذا في كشف اللثام-_بعد أن ذكر وجوب الهدي على الولي من 
ماله قال : «فان فقده صام أو أمر الصبي بالصوم , وقد نطقت الأخبار 
بجميع ذلك»6". وإن كنا لم نتحقق غير ماعرفت . 
فالأولى والأحوط ذبح الولي, فإن لم يجد صامء من غير فرق بين 
العمة وي 
وأَمّا ماعساه يظهر من صحيح معاوية : من اعتبار عدم وجدان 
الصبي الهدى فى صوم الولى», فلم نجد به قائلاً. بل ظاهر الأصحاب 
على خلافه . فيجب حمله على إرادة معنى «عنهم» من قوله : «منهم» 


فيه , والله العالم . 
المسألة «الرابعة» 
وإذ|ااشعرط الاق إحرامه ان يحلضحية حميدنة اجهر: 
تحذّل» بلا إشكال ولا خلاف نصّاً وفتوى . 





(؟) في بعض النسخ: شرط. 


اشتراط التحلّل فى الاحرام وحكم الهذى   -----‏ سس ة# 


«(و» لكنّ الكلام في أنّه هل يسقط الهدي؟ قيل» والقائل 
الخزاظى 1١‏ و الى !ااتو مح رن سعو لكو الناكك <فى ممصي ا عفرن ذا 
والتذكوة!" والخنتي 850 وصد القواعد”" على ماحكي عن بعضهم: 
لإنعم» يحل بمجرّد الإحصار من غير أن يحتاج إلى الهدي . وهو حينئذٍ 
فائدة الشرط . 

بل فى انتصار الأوّل منهم : الإجماع عليه , بل قال فيه : «لا فائدة 
لهذا الشرط إلا ذلك , وإطلاق الآية" محمول على من لم يشترط»!". 

وهو الحجّة. بعد صحيح ذريح المحاربى عن أبى عبدالَه يه : ١‏ 
«سألته عن رجل تميّع بالعمرة إلى الح واحصر بعدما أحرم: كيف 
يصنع؟ قال : فقال : أو مااشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحلّه من 
اعدرا فو حوره رضن غرضن لفشن اهن امنعفا ل فتلت ورلى قل ارط 
ذلك» قال : فليرجع إلى أهله حلالاً لا إحرام عليه, إن الله تعالى أحقّ 
من وفى ما اشترط عليه , فقلت : فعليه الحج من قابل؟ قال : ."١71»0/‏ 


.708 الاشتراط في الحج ص‎ ١47 الانتصار: مسألة‎ )١( 

(؟) السرائر: الحج / كيفيّة الإحرام, وحكم المحصور والمصدود ج ١‏ ص 607 و٠11.‏ 

(”) الجامع للشرائع: الحج / الإحصار والصد ص ؟7١؟.‏ 

(؟) تحرير الأحكام: ج ١‏ ص .8١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: ج مص .2١٠١‏ 

(1) منتهى المطلب: ج ١‏ ص 807 (الطبعة الحجرية). 

(0) قواعد الأحكام: ج ١‏ ص 101. 

(8) سورة البقرة: الاية .١91‏ 

(1) الاتتصار: مسألة ١17‏ الاشتراط في الحج ص 1708 -7105. 

> من‎ ٠٠١ الاستبصار: باب‎ ,8١ تهذيب الأحكام: باب ل/اصفة الإحرام ح 8/اج 0 ص‎ )٠١( 


5 اح ا تتح تفنو أن الكللام ( 019:2 


وصحيح البزنطي : «سألت أباعبدالله هةِ”": عن محرم انكسرت 
قاد اع قوع يكو بعاله؟ والاشى عليه قال واهور يهل لبن كل 
شيء وأفقلت # همالتسا والتباب: والطيت؟ فقال: احم بن جسم 
مايحرم على المحرم , وقال : أَوَمَا بلغك قول أبي عبد الله افا : وحلني 
حرق يحميننى تورك الذاى قاريت هل كاري اواو بناعيوة اتاجير 
الجاوعى وتات الماح ة ار كايواها . 

لجع الاخير كناد الاسبع لال كل ماول عل مشبر وعة 
الشرط المزبور بناءً على إفادته ذلك . 

«وقيل»4 والقائل الإسكافىي”" والشيخ 5 محكيّ الخلاف0) 
والمبسوط" والمصئّف في النافع'" والفاضل في المختلف" 
وغيرهم'": «إلا» يسقط «اوهو الاشبه4 باصول المذهب وقواعده, 





د اشترط في حال الإحرام ح ” ج ١‏ ص ,١174‏ وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب الإحرام ح ١‏ 
اج اص .50١‏ 

. في المصدر: : أبا الحسن الئل‎ )١( 

(1) الكافي: باب المحصور والمصدود... ١‏ ج 4 ص 19 تهذيب الأحكام: :باب 1" 
الزيادات في فقه الحج ح 778 ج ه ص 415. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الإحصار 
والصد ح ١‏ ج ١١‏ ص 188. 

(©) في بعض النسخ: لقاعدة. 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كيفيّة الإحرام ج ؟؛ ص 16. 

(0) الخلاف: الحج / مسألة 7714 ج ١‏ ص .17١‏ 

(1) المبسوط: الحج / حكم المحصور والمصدود ج ١‏ ص 6017. 

(0) المختصر النافع: الحج / أحكام الإحرام ص 15. 

(8) تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص57 والشهيد الثاني في المسالك: > 


اشتراط التحلّل فى الاحرام وحكم الهدى 3 ساس #69 


الى فيا » الاصماا ووضهيوة الامنة ةا وكسوفناء وا جهيات: 
وقول الصادق جه ية في خبر عامر بن عبدالله بن جذاعة المروي 
عن الجامع من كتاب المشيخة لابن محبوب : «في رجل خرج معتمراً, 
فاعتل في بعض الطريق وهو محرم, قال: ينحر بدنة» ويحلق رأسه, 
ويرجع إلى رحله. ولا يقرب النساء. فإن لم يقدر صام ثمانية عشر 0 
ااي بلي ااي ا 
وان كا قل امسرل فسن عليه ان بعتي لان ويا اهم 1 
ويجب أويعوة الصخ الراسب السطاة والأداء إن يشفت ااا 
فى قاب وتو الععمرة الو حي ك الع نبي التعين: الذاخيل يوان كنانا 
متطوّعين فهما بالخيار»”". مؤيّداً: بما تسمعه من صحيح معاوية في 
يضر الحسين نا 

«إو» حيئئذ ف«فائدة الاشتراط: سكا »قياس 
المبسوط”» والخلاف'" والمهذب في المحصور" والوسيلة في 
المصدود”"؛ أى #عند الالعصداي» كتها ل ران والتذكرة! 


د الحج / أحكام الإحرام ج ؟ اص 517. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١95‏ 
(؟) جعل فى المصدر انتهاء الرواية إلى هنا. 
() الجامع للشرائع: الحج / الإحصار والصد ص 17177 171؟. 
(4) المبسوط: الحج / حكم المحصور والمصدود ج ١ص‏ 4057. 
(0) الخلاف: الحج / مسألة 77ج 7 ص 479. 
(1) المهذّب: الحج / ما يقارن حال الإحرام ج ١‏ ص 6١5؟.‏ 
(/) الوسيلة: الحج / أحكام المحصر والمصدود ص .١44‏ 
(8) تحرير الأحكام: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 0177. 
(9) تذكرة الفقهاء: الحجج /كيفيّة الإحرام ج /اص -77. 





4 الس لس ملسلل سس ل سح جواهر الكلام (ج )١9‏ 


والمنتهى!؛ بمعنى أنه «من غير تريّتص» كما في النافع!" وكشفه 7" 
والمحكي عن شرح تردّدات الكتاب!4. 

اقول الضادق اق فى صحيم معاوية +10 إن العسين بن لك اق 
خرج معتمراً فمرض في الطريق », فبلغ علباً يه وهو بالمدينة . فخرج 
فى طلبه فادركه بالسقيا' وهو مريض. فقال : يا بنى ما تشتكى؟ قال : 
رس عن يواه عرد على سدور وا الع بي 
تافعلقل ال كان قن دوه باعمار ككتونة سيدا خاب كه 
الحسين ني , فيدلَ حينئذٍ بالتأسّي , وبأنّه متى شرع النحر تحليلاً نافى 
السقوط ؛ إذ احتمال سقوط الوجوب خاصّة لم نعرفه قولاً لأحد. بل 
يمكن تحصيل الاجماع على خلافه . 

١‏ اي الكن فيه ا لفاقة كبا فسا مدة 
ا ضار هنا معن فيه ١‏ كلاخ 
عدم خلاف معتد بها “ في عدم سقوط الهدي عنه, بل عن الإيضاح أن 


أ عون المطلر: الحج /كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص ./9١‏ 

(؟) المختصر النافع: الحج / أحكام الإحرام ص 818. 

(؟) كشف الرموز: الحج / في الإحرام ج ١‏ ص 700 

(؛) إيضاح تردّدات الشرائع: الحج / الفصل الخامس ج ١‏ ص .١170‏ 

(0) السّقيا: موضع يقرب من المدينة. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 77١‏ (سقا). 

(1) الكافي: باب المحصور والمصدود... ح * ج 4 ص 714 تهذيب الأحكام: باب ١1‏ 
الزيادات في فقه الحج ح 1١١‏ ج 0 ص .47١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الإحصار 
والصد ح "اج ١‏ ص 178. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب المحصور والمصدود ح 7٠١1‏ ج ١‏ ص 017. وسائل الشيعة: 
باب 5 من أبواب الإحصار والصد ح؟ ج ١١‏ ص 187. 

(8) كما في كشف اللثام: الحج / أحكام الإحرام ج ه ص 1 


الطهارة / تعدّد الغسلات في الوصو ب 44 
غير مأنوس حتّى تكون الرواية تعريضاً به . 

ومن هنا تعرف ما في حمل الأخبار الأخر الدالّة على أنَّ الوضوء مثنى 
مثنى على التجديد أيضاً » خصوصاً مع اشتمال بعضها على قوله 
( عليه السلام ) : « ومن زاد فلا اجر له » . 

فالآوجه الجمع بين هذه الرواية ورواية المرة بان عادته ( عليه السلام ) 
كانت المرّةِ ؛ لكون الثانية مستحبّة بالنسبة إلى غيره » إلا أنه اتفق له فعلها 
يومأ من الأيَام لغرض من الأغراض الصحيحة » كعدم تنفر الناس عنها 
بتركها ونحوه » فتكون مستحبّة بالنسبة إليه بالعارض . 

وأمَا ما دلّ على عدم الأجر بالثنتين كما في مرسل ابن أبي عمير وغيره » 
فقديكون المراد منه أن من لم يستيقن أن الواحدة تجزيه لا أجر له على 
الثانية , بمعنى يحبط الله أجره عليها » كما يومئ إليه خبر عبد الله بن بكير 
المتقدم » بل لعله مقتضى الجمع بين المطلق والمقيّد . 

إذا عرفت ذلك كله علمت أنّ المتتجه ما عليه الأصحاب من حمل 
الفلة الأول عك المعويب ونه الدائية عن الاشعاتب» وما عن يفن 
المتأخرين 27 من حمل روايات مثنى مثنى على التقيّة مدّعياً أن العامة تدكر 
الوحدة , وتروي في أخبارهم التثنية » ضعيف » وهو-_مع عدم امكان 
جريانه في جميع ما سمعت من الاخبار» بل قد يظهر من رواية داود بن 
زربي ومكاتبة علىّ بن يقطين أن المعروف عندهم التثليث لا التثنية » وأن 
في بعضها : « من زاد فلا أجر له » مما لا يقولون به ليس بأولى مما ذكره 
الأصحاب . 


. ١ كالشيخ حسن في منتق الجمان : الطهارة / باب كيفية الوضوء ج١ ص48‎ )١( 


اشتراط التحلّل في الإحرام وحكم الهدي ‏ ب 3 ل -شس 8ه؟ 


عليه إجماع الما '. فيحمل النحر فيه على البعث للنحر في محلّه ‏ نم 


الحدق يعد واد 0 ددا »بل يمكن دعوى القطع بفساده . 1 
.وليس هو أولى من حمل سوق البدئة فيه على سوقها لاعلى كونها ١‏ 0 


مم ء لا إشكال في أن حكم القارن البعت وإن اشترط ؛ لصحيحي 
بحند إق سحو و رناعة عو الباق والعبادق ايم : «القارن يحصر وقد 
قال واخة محر سي يشي لس يم 
قابل؟ قال لا. ولكن يدخل في مثل ماخرج عنه»'". 

ينامع كسد لس 2 اليه ا لضفه 
تحريف النشاخ . 

وعلى كل حالء فيكون فائدة الشرط : تعجيل التحليل في 
المحصور, وبدونه لايجوز مالم يبلغ الهدي محله كما هو مقتضى 
الاية» المحمول إطلاقها على غير صورة الشرط , وإجماع المرتضى 
لم نتحقّقه . بل لعل المتحقّق خلافه . والصحيحان لا صراحة فيهما بعد 
الهدى, بل ولاظهور بحيث يعارض خبر عامر وصحيح معاوية. 
وقاعدة تأخير البيان -مع منع تحقّق موضوعها في المقام ‏ يمكن أن 
يكين ترك نيانه الأتكال على الا نة وضييرها .نعم هما دالان على 
ل ل ن كأن مع الهدي لما سمعته من دليله . 


)00 إيضاح الفوائد: لحي العم ص لالم 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات فى فقه الحج ح ١١5‏ ج ه ص ”47., وسائل الشيعة: 
باب ؛ من ابواب الإحصار والصد ح ١‏ ج ١١‏ ص 184. 

(7') من لا يحضره الفقيه: باب المحصور والمصدود ذيل ح 7٠١١17‏ ج ؟ ص .01١1‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية .١91‏ 





كدي 


1# سس ع ل ا بر تجح افو أشن اكالم (ح فل ) 


بل قد يقال : إن الشرط لا يدل على أزيد من ذلك ؛ فإنٌ المراد عدم 
لزوم البقاء على الإحرام بعد الحصرء وأنّه يتحلّل من إحرامه بمحلّله 
الشرعي» لا أنه ينبت به تحليل خاصٌ لا يحتاج معه إلى هدي 
ولاغيره؛ بل ربّما ظهر من بعض العبارات عدم الاحتياج معه إلى النيّة , 
ويمكن القطع بعدمه . 

فظهر لك من ذلك كله : أنّ الأقوى كون فائدة الشرط : التعجيل 
المزبورء لا سقوط الهدي , ولاغيره من الفوائد التي تسمعها . 

(و4 أمّا مافي المتن من أنّه إقيل :يجوز التحلل "من غير شر ط » 
فلم يظهر لي لمن أشار بالقول المزبورء فإِنْ : أصل التحليل للمحصور 
لا اشكال فيه ولا خالاف ؛للاية والرواية» وإن ا رةس حور العا ره 
غير شرط فلم أعرفه لأحد من أصحابنا . 

ويمكق سردي لسار إل أن الخخرط ومصيودة تعدقه» 
ولكس نو عليه الا القواب كما شو المقيور ين العاف الاو اياده 
مان السبسيديو "ادورتهنا كان :اشر العمسوط ‏ “بلقلاف 1" 
والنيدب !"لبوق كان بنضو اق تق | خريلنا د الله 
)١(‏ في بعض النسخ: التحليل. 
(1) المغني (لابن قدامة): ج " ص 17" فما بعدها. عمدة القاري: ج ٠١‏ ص ,18!-1١1416‏ 


الشرح الكبير: اج لاص 307-7121 

(*) مسالك الأقهام: الحج / أحكام الإحرام ج ١‏ ص 717. 

(؛) المبسوط: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 10١‏ - 107. 

(5) يستفاد ذلك من مجموعة المسائل المتعلّقة بالمحصور والمصدود. انظر الخلاف: الحج / 
مسالة "واج *ص 848 و١؛.‏ 

(1) ليس واضحاً منه ذلك, انظر المهذّب: الحج / ما يقارن حال الإحرام ج ١‏ ص 6١؟.‏ 





اشتراط التحلّل فى الإحرام وحكم الهدذي ل ل سمس #809 


«و» على كلّ حالء فلا ريب في أنّ «الأوّل4 وهو القول بِأنَ 
فائدته التعجيل «أظهر» مما سمعته من المرتضى ‏ بل من القول بأنّه 
لافائدة فيه أصلاً سوى ترتّب الثواب , وممّا في الإإيضاح. فإنّه بعد أن 
ذكر قول والده في القواعد: «وفائدة الشرط : جواز التحلّل على 
واف ""ادهال: 

اا ا 207 
رد التحذّل ممنوع منه » ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز 
ل رحطة ومع الاشتراط صر القدال ميباب العا« 
نامف بالاضالة الاعف اطابو لودو 
قال : «والفائدة لير فنها لى ندو ا و فغيدى كلما نعل وكفنة بك 
وفى التعليق»!". 

ود كنا ارت م ممه اذى اللحقنة إلى حدم الناقد.: "السرم اين 
خصوص المشترط فيه من الحجّ والعمرة» فيكون حيئئذٍ تعبّداً محضاً 
كما غن اك العامة 

مضافاً :إلى عدم الفائدة أيضاً في ذكر خصوص الحصرء اللّهِمّ إلا أن 
يراد منه ما يعمٌ الصد . 

وإلى ظهور عبارة الفاضل والمصنّف فيكون الفائدة نفس التحذّل, 
لكيه اعينا فى مقارل الكمتبراع نكسن على سري هن 
جوزو الكو لا يق ازا بيده 


.]١١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / أحكام الإحرام ج‎ )١( 
ص 47؟.‎ ١ إيضاح الفوائد: الحج / أحكام الإحرام ج‎ )1( 


"1 


4 وكنف كان فقد اسقدل له'": بعموم الاية0", ومايحكى من فعل 
ل 0 5 
عد ال لنب يَوِيوُهُ فى المصدود”", وبخبر حمزة بن حمران : «سالت 

ناسين 2 نعم الدق ا ل سات يت عمقي ال فو عمد 
حيث حبسه , قال أو لم يقل»!», وحسن زرارة عنهلقةٍ أيضاً: «هو حل 
إذاتحميية» امغر طاو لم يشت )0 
وفيه : أن الآية مع انها مساقة لبيان حكم اصل الحصرء 
لاخصوض المتة طن حقتدة نما غرفت 
وفعل النبئ يَييةُ ‏ بعد أن كان مصدوداً لامحصوراً ‏ خارج عمّا 
وخبرا حمزة وزرارة -مع عدم صحة سند الاوّل منهماء وموافقتهما 
للعامّة . واحتمال كونهما فى المصدود ل دلالة فيهما إلا على تنبوت 
كما سمعت التصريح به فى النصّ . مضافا إلى استبعاد الأمر بالشرط 
)١(‏ كما في إيضاح الفوائد: الحج / أحكام الإحرام ج ١‏ ص ,195١‏ وكشف اللثام: الحج / 
أحكام الإحرام ج م ص 0 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١1957‏ ْ 
الإحصار والصد ح ١ج ١١‏ ص 185. 
9 الكافى: باب صلاة الإحرام وعقده ح 1 ج ا ص 2725 من لا يحضره الفقيه: باب عقد 
اج 7ص 007" 
)06( الكافي: باب صلاة الإحرام وعقده ح اج غ ص 7"3292, تهذيب الأحكام: باب لاصفة 


الإحرام ح هلاج ه ص ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الإحرام ح ١ج ١١‏ 
ص 07 .,١‏ 








اشتراط التحثّل فى الإحرام وحكم الهذي 3 سس ام 


المزبور مع عدم فائدة به . 

ومن الخووب" دخ فق شهنة او فساؤة دو انقة عليه البديين قبن 
الدروسن والفحدق الثالى قن حافية الكتانيه فى تقسسير عا ره كك 
0 شي : 

قال في الأَول4«وحكمهما ا الممتنع وغيره' في استحباب 
االاشتراط ايضنا واحد موفاتدته جهواذ صل العلل عفد العاوضن كفو 
ابن حمزة والشرائع , أو جواز التعجيل للحصر كقول النافع , أو سقوط 
الهدي عن المحصر والمصدود غير السائق كقول المرتضىء أو سقوط 
قضاء الحج لمتمتع فاته الموقفان كقول الشيخ في التهذيب ؛ لرواية 
ضريس بن عبدالملك الصحيحة»!". / 

قال ف قات نيرال اليم زا تدعا ابعر الجر 1 
جواب عن سوال مقدر يرد على عدم سقوط الهدي عن المشترط, 
صورته :أنه حينئذٍ لا فرق بين المشترط وغيره في وجوب الهدي إذا 
اضر وفالاقانوةالشرط خنة ##وهوابنة: الا 
مو انا لها يعد 21 4 رض ةرين فو اند ا مهيا ده نرت 
عليه النواب»©ا. 

والجميع كماترى ؛ فإنَّ العبارة كادت تكون صريحة ‏ خصوصاً 


[1) اظاهر هيازة الندووس دوع شير ذوحكنيما» إلى إلعزام التدم :و احزام الضطرة: 
(؟) الدروس الشرعيّة: الحجج / درس 4١‏ ج ١‏ ص "0١‏ 

(") فى المصدر: مستحربًا. 

(؛) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 93 


غظ1: الس ل سس ل سس ب يت جواهر الكلام (ج )١9‏ 
بملاحظة كلامه في النافع”" في أن الفائدة تعجيل التحليل. بخلاف 
غير المشترط الذي يجب عليه الانتظار حتّى يبلغ الهدي محلّه . بل لعل 
ذلك هو مراد كل من عبّر بأنّهِ «يتحذّل مع الشرط» كما عن المبسوط 
والخلاف والمهذب وغيرها!"؛ ضرورة نبوت أصل التحليل للمحصور 
من غير شرط » فليس المراد إلا تعجيله . 
لا يخنى خليك» اناما ذكره القهيد اتن الدروش اشير عدو 
الرابع من الأقوال في الفائدة , وقد ذكره ابول بور الم 
مستدلاً عليه بصحيح ضريس بن أعين: : «سألت أباعبدالله 1 ": عن 
رجل خرج متمبعا بالعمرة إلى الح , فلم يبلغ مك إل يوم النحر ء ققال . 
بقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة . فيطوف ويسعى بين 
يت 
شترط على ربّه عند إحرامه ‏ فإن لم يكن اشترط فإنٌ عليه الحجّ 
ود 
وهو -مع احتمال كون القائل ضريساً لا الإمام اي يشكل: بِأن 
الحج الفائت : 


إوكاق واجياً ل سقط قرضة فى القنابل بميحة» لاخر اط 


0 تقدّمت التشريعات اتناء الث 
١‏ ما يجب على من فاته الحج حه ج7١‏ ص ,"١8‏ وسائل الشيعة: باب !7 من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح ؟ ج ١5‏ ص 19. 


اشتراط التحثّل فى الإحرام وحكم الهدذي 5 لل سد 6م 


بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به فى محكيّ المنتهى قال : «الاشتراط 
لا يفيد سقوط الح فى القابل لو فاته ولا نعلم فيه خلافاً»”" بل 


ولاإمكال كباس دده لصتت , 
وإن لم يكن جنا ليجب مرف سواط عاليهم] رافه تي 1 7 


وحييو 77 
كون المراد منه البقاء على إحرامه إلى قابل ليحج به'". وإن كان فيه 
منع واضح . 

والخامس : ما فى المسالك, فانه _بعد أن ذكر الفوائد المزبورة عدا 
بانعع مو انكر ذال رك واحد دمو بع ةود الاو تدا لاذا ى حل 
جميع الأفراد التي يستحبٌ فيها الاشتراط, أمَا سقوط الهدي 
بوتطوص بر بالق 11د لو كاج لها بهد ار د تلم وا ناميا 
التحليل فمخصوص بالمحصر دون المصدود., وأمًا كلام التهذيب 
فمخصوص بالمتمتّع , وظاهر أنّ ثبوت التحليل بالأصل والعارض 
لامدخل له في شيء من الأحكام». واستحباب الاشتراط ثابت لجميع 
أفراد الحاج , ومن الجائز كونه تعبّداً , أو دعاءً مأموراً به يترتّب على 
فعله الثنواب»”” 

ااي 0 








(؟) مسالك 3" ب 00 الحرامع اص 717. 





يبي ب يبي بي يز لقو أن الكلقام :ج15 ) 


المصتحة بفائدة الشرط والفتاوى وغيرهما. 

على أنه موافق لكثير من العامّة الذين جعل الله الرشد في خلافهم , 
اروس وعدن خببر رار هري ومالك بل ان ضع كيم كان در 
ذلك ويقول : حسبكم سنّة نييّكم , ولأنّه عبادة واجبة بأصل الشرع 
لايفيد الاشتراط فيها كالصوم والصلاة7". وهو_كماترى _-مجرّد قياس 
وافتراء على النبيت يَيُةٌ » فالتحقيق ما عرفت . 

ووتها الحتمن اواقيل أكون الفائدة التحد هن كل سي د 
اللقياء كما مس فى ميم البزتظ يولي نا اكول إزادة الساضل 
ومن عبّر كعبارته ذلك أيضاً. 

ولكن يدفعه : صحيح معاوية بن عمّار المتقدم'" فى حديث حصر 
الحسين لكلا ا الصادق لَه : «... ارايت حين برئىٌ من وجعه اخ له 
الفيناء؟ ققال #الافحل له الساء :تح طوف بالبيك و سف تبن الضفا 
والفووةي ف ل قها يال النبى عدا حين رجع إلى المدينة حل له النساء 
ولم يطف؟! فقال يحي ؛ النبي يي كان مصد وداً والحسين اها 
كان 0000 

يكن فلم الت فيه عن ار وكون السؤال عن المحصور إذا 
أ هل يحل له البداء #التصووة: كنا يمكن بعيدا تقد كبر البو نان 
ها إن اطاك سه مرضي فرق الجان فيه فى مجله إويقا واندي هذا 


)000( المغني (لابن قدامة): ج؟' ص 3117 55ل الشرح الكبير: ج "اص ,١5١'‏ عمدة القاري: 
ج١٠‏ ص .١121-١1060‏ 


اشتراط التحلّل في الإحرام وحكم الهذي ‏ . - سس نسح #89# 


وفي ال.يضاح حكاية قول سادين او سابع وهو أن فائد ته سقوط 
الهدى عن المصدود وجواز تحذّل المحصور: 

ما الأوّل : فلأنّه يجوز له التحلّل اشترط أو لم يشترط ؛ لخبري 
زرارة وحمزة بن حمران, ولا يراد فيهما المحصور للاية» فلو لم 78 
الهدى لم يكن له فائدة . 

وأما الثاني : فلما روي : أن النبئييْيْةُ دخل على ضّباعَة بنت الزبير : 
فقال لها : لعلك أردت الحجّ, فقالت: واللّه ما أجد في إلا وجعة, 
فقال لها: حجّي واشترطي وقول : اللّهمّ 0:6 
وفى زوانة» دوك #لتقيك اللهة اكدك» وتجدى مين الاركن بحت 
حبستني , فإنّ لك على ريّك ما استئنيت”", ولكن إِنْما يتحذّل بهدي 
يبعنه ويتوقع بلوغه المحل للآية» وإن لم يشترط لم يحل حتّى يدرك 
الحجٌ أو العمرة”" 

وقيةة فشان إن عدم معرفة القائل بذلك بل يمكن تحصيل 
الإجماع على خلافه أن الآبة مطلقة لم تقيّد بالاشتراط . بل لعلها 
ظاهرة فى صورة عدم الشرط , وسقوط التربّص فائدة , ولا بأس بانتفاء 
الفائدة فى الصد, هذا . 
المع الطارياء لاع امس مطر يت 151 كنات الس 1ه مسد عبد 

جاص 4 , سئن النسائي: ج ه ص ,١18‏ سنن الدارقطني: ح ٠١-66‏ ج 75ص ,١51‏ 

سنن البيهقي: ج 0 ص .5١١‏ ٍ 
(1) سئن الترمذي: ح 44١‏ ج ” ص 778. سئن أبي داود: ح 17/77 ج 7 ص ,10١‏ سئن 

النسائي: ج ه ص 178-١717‏ كنز العمّال: ح ١١774‏ ج ه ص 48. 
(") إيضاح الفوائد: الحج / أحكام الإحرام ج ١‏ ص ١4؟.‏ 


يبي ل ل ا ل و أ الاقم د 014 


وفى المدارك بعد نقل الأقوال قال: «والذى يقتضيه النظر : 
41 لدت سوط ار تح يدن التمحعر: كنما مسبلئرا ديزن سواه إن :” 
(وحلّني حيث حبستني) وسقوط الهدي عن المصدود ؛ لما ذكرناه من 
لضان إلى شتف 5 لال وحويه يدوو تبط كما ند قله فى مهاه 
اانا ائلهة):. [ 1 

«بل لا يبعد سقوط الهدي مع الحصر أيضاً كما ذهب إليه المرتضى 
وابن إدر يس ءَايْع . ولا ينافى ذلك قوله كا فى حسنة زرارة : (هو حل 
إذا حبسه اشترط أو لم يشترط) لأَنّ أقصى مايستفاد من الرواية ثبوت 
التحلل مع الحبس في الحالين. ونحن نقول به ولايلزم من ذلك 
تساويهما من كل وجه ء فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرطء 
ولزومه دوهع لاونو تيه كل ذالك ومطن فى تحر ع 

ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا -مواضع النظر فيه 
وما ندري الأدلة التى ذكرها على سقوط الهدي فى المصدود . 

ولحت عي بوط لدي مطل تاقها اليا وى لمعا عر فض 
وسقوط الترّص في المحصور مع الشرط , والمصدود مطلقاً؛ أمَا في 
الأوّل : فلما سمعته من النصوصء وأمّا في المصدود: فللاثّفاق في 
المسالك على جواز التعجيل له من غير شرط'" ولا يضر عدم الفائدة 
للشرط فيه بعد الاثفاق المزبورء كما لا يضر أيضاً في القارن وإن 


.7197 179١ مدارك الأحكام: الحج / أحكام الإحرام ج لاص‎ )١( 
.680 كالسبزواري في الذخيرة: الحج / كيفيّة الإحرام ص‎ )1( 
.؟١57 ص‎ ١ (؟) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الإحرام ج‎ 


.ة؛ س للح جؤاهرالكلام (ج؟) 
وكذاما نقل عن بعضهه'(" من أن المراد بقوله ( عليه السلام ) : 
« مثى مثنى )» أي غسلتان ومسحتان» وكأنّ الذي دعاه إلى ذلك ما في 
بعضها أن الصادق ( عليه السلام ) قال : « الوضوء مثنى » من زاد لم يوجر 
: 0 ا رطس 1 0 7 
عليه » وحكى لنا وضوء رسول الله ( صلى الله عليه واله ) فغسل وجهه مرّة 
واحدة وذراعيه مرّة واحدة... »( إلى آخره ؛ لظهور المنافاة ببن حكايته 
وقوله » فلابت من حمل التثنية على ذلك حتّى يحصل الا تفاق ؛ 2014 فيه 
مع عدم إمكان جريانه في كثير مما تقدّم من الأدلّة أنه محتاج إلى التجوّز 
يجعل اليدين عضواً واحدأ » وكذا الرجلين حتى تحصل الا ثنينيّة . 
وكذا ما يظهر من صاحب المدارك 2 من حمله رواية الا ثنين على نهاية 
الجواز؛ إذ هو-مع عدم جريانه في كثير مما سمعت أيضاً منافٍ لاعتبار 
الرجخان في جزء العبادة» أللهم إلا أن يتعى أنه رخصة من الشارع , 
وليس جزء عبادة , وهوني غاية البعد؛ لاستلزامه نخصيص ما دل على 
المسح مماء الوضوء وغيره بذلك ٠.‏ 
وكذا ما ذكره بعضهم '*) من حمل أخبار التثنية على الغرفتين » وأخبار 
المرّة على الغسلة » فيكون المستحبٌ الغسلة الواحدة بغرفتين » وادّعى أنه 
بذلك تتّحه الأخوساره واستدل عليه محديث زرارة وبكير: «...قلنا: 
)١(‏ كالبهاني في الحبل المتين : الطهارة / الفصل السابع من الوضوء ص ؟ . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح05 ج١‏ ص١٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 4١‏ ح7٠‏ 
ج١1‏ صضص'٠/لاء‏ وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الوضوء حه ج ١‏ ص07" . 
().تعليل لضعف ما نقل عن بعضهم المستفاد من قوله في هذه الصفحة س ١‏ : وكذا ما نقل عن 
(4) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص9 . 
(9) الوائي : باب عدد الغسلات في الوضوء ج” ص77" . 


اشتراط التحثّل فى الإحرام وحكم الهذي ‏ ----- سس 888 


لم يعجّل . 

وبذلك كله يظير لك فاق السحكى عب و امن انرس الذق قد 
كفانا مؤونته الفاضل في المختلف؛ حيث قال : «وأمّا ابن إدريس فلم 
يزد في الاستدلال على ماقاله السيّد إلا تعجّبه من الشيخ واستطراف 
كلامه في الخلاف , وتوهّم _لجهله بالأحكام - مناقضة الشيخ نفسه في 

قاذ الع قال وزمما له هون تنح اوفط وركون - 
لك سعيه :ويجوز أن معلل احرضى لاوطو ردان نات 
وقال بعض الشافعيّة : لاتأثير لهذا الشرط , ووجوده كالعدم ...) إلخ» . 

«ثمٌ قال: (مسألة : إذا شرط على ريّه في حال الإحرام ثم حصل 
الشرط وراد التحلّل فلابدٌ من نيّة التحلّل والهدي, وللشافعي قولان, 
دليلنا : عموم الاية والاحتياط)». 1 

وكا لابن دريس السيك مفاظ. و مخاصي :ل السيدينلة :الا ولى 
من قال : إن الششرطة فنا نب له وويجوفد كل مها اله رليت سنا نج 
معدل على صحته وتأثيره ظ وفي النانية يذهب إلى أن وجوده كعدمه, 
ولابد من الهدى وان اشعوط و وسعدل بعموم الاية , وهذا عجب طريف 
فيه مافيه» . 

«أقول : أيّ عجب فيما ذكره الشيخ؟! وأيّ استطراف فيه؟! ولعله 
توهّم أن الشيخ حيث أوجب الهسدي جعل وجود اقوط كمون 
ولم يتفطّن أنّ التحلّل إِنْما يجوز مع الاشتراطء وأنّه لولاه لم يجز 


)١9 لس سس ل ل ل سح ججواهر الكلام (ج‎ ٠ 


التحلّل, وهل هذا إلا جهل منه, وقلّة تأمّل لفتاوى الفقهاء . وعدم مزيد 
لتحصيل مقاصدهم»!". 

قلت : هو كذلك مع فرض أن مراد الشيخ بالتحليل : التعجيل , 
لذ اصلة. 

م إن الشرط إنما يصمح وتترتب عليه الفائدة التى ذكرناها إذا 
كان خلى ولق جا بعت تابرع قل | وقول رع حسفي 0د اران 
عووظ:لن تن عاو أو النواة دعكا با واف التطروسن لان نعي الفلا هر 
و ا 
او قلت نفقتى » أو ضاق الوقت»... او نحو ذلك , كما صرّح به الفاضل”" 
0007| 

ولا ينافي ذلك ذكر المحصور في كلامهم ؛ لإمكنان إراذة الاعيه 
من المريض.ء قال في الصحاح : «كل من امتنع عن شيء فلم يقدر عليه 
فقد حَصِرَ عنه؛ ولهذا قيل : حَصِرَ في القراءة, وحَصِرَ عن أهله»””', ثم 
حكى عن أبي عمي را" الشيباني أن «حَصَّرَني الشيء وأحْصَّرَني : أي 
حَبَسَنىِ»'" 


() مختلف الشيعة: : الحج / كيفيّة الإحرام ج )ص .١7/-5356‏ 

(1) تقدّمت الإشارة إليها فى صدر مسألتنا. 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / أحكام الإحرام ج ١‏ ص .]7١‏ 

(؛) كالشيخ في المبسوط: الحج / حكم المحصور والمصدود ج ١‏ ص 107. 
(6) الصحاح: ج 7 ص 77١‏ (حصر). 
(1) فى المصدر بدلها: عمرو. 
(0) الهامش قبل السابق: ص 17. 





الاحرام / لو تحلّل المحصور أو المصدود موك اك ات ارا 1 0 1 1 1 ١‏ + 


١8ج‎ 


اواو المرادفن الشوعة المسرروع اللعتدتمن اسع جمعف 7 
المرض» وقد سمعت ما في صحيح ضريس بن أعين المشتمل على 
ضيق الوقت, فلاحظ . 

أو أن المراد من مشروعيّة الشرط : مطلق المانع الشامل للمرض 
وغيرهء نعم يختصٌ المصدود بعدم الفرق فيه بين الشرط وغيرهء 
ويمكن إرادة الاصحاب من «الحصر» المثال . 

وعلى كلّ حالء فلا يصحّ اشتراط «حلّني حيث شئت» بعد 
عدم مشروعيّته, فلا تترتّب عليه الفائدة المزبورة. ولعل من ذلك : 
اشتراط التحذّل بحدوث العذر ؛ أي من غير نيّة للتحلّل ولاهدي . وذلك 
لأن التغلال شين اتماء لما احيرم له وسفوظ الدء خبلاق الأصيل 
ولو بالشرط , فيقتصر فيه على محل النصّ والإجماع . والمتيقن منهما 
العا را لنيةوالهدى على محم ماعرفشهو رو الله العالم. 

المبالة 2 الخافهة * 

«إذا تحلل المحصور» أو المصدود الايسقط عنه الحم" 
فىالقابل إن كان واجبا » مستقرًا فى ذمّتهء أو بقيت استطاعته . وكذا 
العدوة عاذ كلاق مه يه كما جين العاتو رلك لك 
الأصل ىو العووطا كرو نكي النشيفة اذى قد سينا 1 

ف سقط إن كان فد » قرط ار لم وابترطة نهد لسن 
بن الذااسك لذ روحب العم مواقا بل سيق ميرف على سك 


(؟) فى ضن- 17 1 








ا يد و أ قن الككلة م( 2 :8 ) 


الندب الذي مقتضى الأصل عدم وجوبه. بل لعل التعبير بالسقوط 
باعتبار ما يقال : إِنّه يجب المضيّ بالنسك إذا أحرم به0". مضافاً إلى 
ما سمعته من الخبر المروي عن كتاب المشيخة'". وعموم صحيح ذريح 
لساري 

نعم يبقى البحث في حرمة النساء على المحصور إلى أن يطاف عنه 
مطلقاً أو إلا مع الشرط ء ويأتي البحث فيه إن شاءالله . 

وذاكلدفى كنك الو العيدبو احكابة. 

«و أمًا «المندوبات» 


فبإ رفع الصوت بالتلبية للرجال» كما هو المشهور'». بل في 
كشف اللثام : «اللإجماع فى الظاهر»'". ولعله كذلك ؛إذ ما فى التهذ يب 
من «أَنّهِ واجب مع القدرة والإمكان»'" محمول على شدَة الندب, 
خصوصا بعد قوله في محكيّ الخلاف : «لم أجد من ذكره فرضأ»”" . 
لكن عن المصباح'!" ومختصره'"': «وفي اصحاننا من قال : اللإجهار 
)١(‏ كشف اللثام: الحج / أحكام الإحرام ج ه ص .8١5‏ 
(1) تقدّم فى ص 7 .7١‏ 
(1) تقدّم في ص .5١06‏ 
(؛) كما في مختلف الشيعة: الحج / كيفيّة الإحرام ج غ ص 05. والحدائق الناضرة: الحج / 
كيفيّة الإحرام ج0١‏ ص ١.ومستند‏ الشيعة (للنراقي): الحج /واجبات الإحرام ج ١١‏ ص ١ه .7١‏ 
(/) الخلاف: الحج / مسالة 194 ج 5 ص .55١‏ 
(8) مصباح المتهجّد: أعمال ذي الحجّة ص .17١‏ 
(1) مختصر المصباح: أعمال ذي الحجّة ورقة 718 (مخطوط). 


مندوبات الاحرام / رفع الصوت بالتلبية وفف 





فرض». إلا أن لم نتحقّقه , وإن مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين!”, 
للأمربه في النصوص" المحمول على الندب بقرينة الشهرة وغيرها. 
وخصوصاً: 

في صحيح عمر بن يزيد : «... وأجهر بها كلما ركبت, وكلّما نزلت . 
وكلّما هبطت وادياً, أو علوت أكمة , أولقيت راكباً. وبالأسحار»””؛ وإِلٌ 
وجب تكريرها في كل ذلك , وهو مقطوع بعدمه . 

وفي مرفوع حريز عن الصادقين 8529 !*: «لمّا أحرم رسول الله يل 
أتاه جبرئيل ظِة . فقال له : مر أصحابك بالعجٌ والنجّء والعجّ: رفع 
الفبوركي تالجمو القن صر الندو قا ل توقان جما ترون عبد انه. :نما لعن 


الزو اوس نشت اضوااقنا 8 


الى قير لقسين اللسوص المتعيلة على الامرنية المتجمرل هده 
على ما عرفت . 

نعم في لخبر ال عبدالله لي"": «وليس على النساء جهر 
بالتلبية بي 


.17 5١ ص‎ ١6 كالبحراني في الحدائق: الحج / كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب الإحرام ج ١١‏ ص 178. 

(”") تقدّم في ص .١05 1١017‏ 

(؛) لم يبيّن في الكافي والفقيه المرفوع إليه. وفي التهذيب: «... عن حريز ومحمّد بن سهل عن 
أبيه عن أشياخه عن أبي عبدالله اك وجماعة من أصحابنا ممّن روى عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله اإت2!...». 

(0) الكافي: باب التلبية ح 4 ج غ ص 1 تهذيب الأحكام: باب /ااصفة الإحرام ح ٠١١‏ 
جه ص 47. وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 77/8 

)03 أى خبر أبى بصير عن أبي عبد اللْهايِة. 

() الكافي: باب المزاحمة على الحجر الأسود ح 8 ج4 ص 0 -4. وسائل الشيعة: باب 78 > 


:5" لنت تيتس _ لت جواهر الكلام (ج )١9‏ 

وفي مرسل فضالة عنهية أيضاً: «إِنّ الله تعالى وضع عن النساء 
أرها «العهر بالنلنيةه والبعن بين الفننا والميريوة يو وخول الكتعة, 
واستلام الحجر»!". 1 

و دا كت اسان الها لمات ال فاسع الس 

«و» يستحبٌ إتكرارها»4 خصوصاً «عند نومه, واستيقاظه, 
وعند علو الإكام'", ونزول الأهضاء'”» وبعد كل صلاة, 
وبالأسعار» وخلاقاة راكب» لأنها شتعار المحرة :.وإجاية لنذائه تعالى» 
وذكر وتذكير للاخرة . 

و بترعل عن عصال الم اج في عبرامة سيقي در 
العماد افيا .سهد ات خعالى لنذالك لفن “اويا سير تضبق 
الثاو ووو القن لتنا 1 

وفي مرسل الصدوق: «ما من محرم يضحي ملبّياً حتّى تزول 
امن الاظاية ذنوبه معها ...0(). 1 


د من أبواب الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص 78٠‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح ١١١‏ ج 0 ص 47, وسائل الشيعة: باب 78 من 
ابواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 7/9" 

(1) الإكام: التلال الصغيرة. مجمع البحرين: ج7 ص8 (اكم). 

(؟) الأهضام: المنخفضات من الأرض وبطون الأودية. القاموس المحيط: ج ؛ ص ١1١‏ 
(هضم). 

(غ8) «الف» الثانية ليست في بعض النسخ. 

(0) الكافي: باب التلبية ح 4 ج 4 ص 3737 المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح ١١7‏ ص 11. 
وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 81". 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح 7718 ج ١‏ ص 777. وسائل الشيعة: باب 4١‏ 
من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 817" 





مندوبات الاحرام / تكرير التلبية ف 





وللتأسّي » قال جابر بن عبدالله ما سمعته سابقاً. وقدسمعت صحيح 
عمر بن يزيد . 

وفي صحيح ابن سنان عنه 38 أيضاً: «.. كان بل يكلمائقي 
راكب : أو علا أكمة, أو هبط وادياً, وفي |< خرالليل. وفي أدبار 
الصلوات)!". 

وفى صحيح معاوية بن عمّار: «... تقول هذافى دبر كل صلاة 
مكتوبة أو نافلة, وحين ينهض بعيرك, وإذا علوت ترد أو هبطت 
واقياء أو لقي راكباء او اسقط عدمى ماما سوه لامعاو كبر 
ما استطعت ...06" إلى غير ذلك من النصوص . 

بل عن المنتهى”" والتذكرة”): استحباب ذلك بإجماع العلماء إلا 
مالكاً فلا يستحبّه عند اصطداء”* الرفاق . 

حرام جد اوسن لص موص كر طن لخر راحم 
اعترف به في المدارك”", بل في كشف اللثام :« لم ارَ لمن قبل الفاضلين 
ارك انر 

و ل ارس امسران 


الامو الا تعره افيه. باب التلبية ح 7018 ج 7 ص 70 وسائل الشيعة: باب 4١٠‏ من 
أبواب الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص 584. 

(1) الكافي: باب التلبية ح "' ج 4 ص 70 تهذيب الأحكام: باب /ا صفة الإحرام ح ٠١8‏ 
0 ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب الإحرام ح ؟ ج ١١‏ ص 587. 

() منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص 8؟7. 

(8) تذكرة الفقهاء: الحج /كيفيّة الإحرام ج /اص 707 104. (0) أي التقاء. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / مندوبات الإحرام ج لاص 197. 

() كشف اللثام: الحج / مندويات الإحرام ج ة ص 7817. 











85 اللتب ‏ لللملللسسل لب جواهر الكلام (ج )١9‏ 
تكريرها عند كل حادث كالنوه والاسشفاظ وملاقاة غيزه::ولعله لذأ 
عتر يه الفامل:فى: القواعده و دل التخوال المورو رظي وار قال 
فى كناك اللقافي رلك ره لمن قلف ]31 

م ا ييا ماعن المقنعة”" والمقنع' والمراسم”" 
والنقمة" هرد الستممنانها انض عدن :حبهوة الدائئة والفة ول ها او 
لصحيح عمر بن يزيد السابق . خصوصاً بعد التسامح في أدلّة السئن, 
ويه ساي د بو د اي 


9إلى' “و عرف ند ازا لسسع بي سلم عن أي سفرك 
«الذاع بقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس»!". وصحيح عمر بن 0 
عن أبي عبد الله اا اكد راذا زاك التسمسن بوم عرفة فاقطع التلبية . 0 

ونحوه صحيح معاوية بن عمّار عنه هه أيضاً' ا 


ل الأحكام: الحج / مندوبات الإحرام ج ١‏ ص .8١9‏ 

(9 المضدر قبل السبابق: 

() المقنعة: الحج / صفة الإحرام ص /9". 

(5) المقنع: باب الحج ص .77١‏ 

(6) المراسم: الحج / شرح الإحرام ص .٠١9‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: في التلبية ج ١‏ ص 0795. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فإلى. 

(8) الكافي: باب قطع تلبية الحاجٌ ح ١‏ ج 4 ص 417. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 
الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص "4١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 1 الغدو إلى عرفات ح ١4‏ ج ه ص 187. وسائل الشيعة: باب 4 
من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ح 4 ج ١7‏ ص .07١‏ 

> 44 وسائل الشيعة: باب‎ ,18١ ج04 ص‎ ١١ تهذيب الأحكام: باب الغدو إلى عرفات ح‎ )٠١( 
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وظاهرها الوجوب كما عن نصّ الخلاف”' والوسيلة'", وحكى عن 
علي بن بابويها" والشيخ*. واستحسنه بعض *! لظاهر الأمر . ولا ريب 
فى اله احوظ: 
ش إوإن كان معتمراً بمتعة فإذا اهن مورت مكة» كما صرّح به 
غير واحد”". بل قيل:إِنّه مقطوع به في كلام الأصحاب”, 


لقول الصادق نيا في حسن الحلبي : «المتميّع إذا نظر إلى بيوت مكّة 
قطع التلسية)80, 


وفي حسن معاوية : «إذا دخلت مكّة وأنت متمتّع فنظرت إلى بيوت 
مكة فاقطع التلبية, وحدّ بيوت مكّة التي كانت قبل اليوم: عقبة 
المدنيين ؛ فإنّ الناس قد أحدئوا بمكّة مالم يكن , فاقطع التلبية , وعليك 


٠٠ 


د من أبواب الإحرام ح هج ١١‏ ص 97"”. 

)١(‏ الخلاف: الحج / مسالة ١7ج‏ 7 ص ؟19. 

.١77 الوسيلة: الحج / الغدو من منى إلى عرفات ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه الشهيد في الدروس: الحج / درس 5١‏ ج ١‏ ص /7"5. 

(1) النهاية: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 477. المبسوط: الحج /كيفيّة الإحرام ج ١‏ 
ص .473١‏ 

(5) كالعاملي في المدارك: الحج / مندوبات الإحرام ج /اا ص 790. 

(1) كالشيخ في النهاية والمبسوط (انظر الهامش قبل السابق). وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الحج / أفعال العمرة ص 187, والعلامة في القواعد: الحج / مندوبات الإحرام ج ١‏ 
ص .47١‏ وابن فهد في المحوّر (الرسائل العشر): الحج / كيفيّة الإحرام ص .5١0‏ 

(0 الكتب التى بأيدينا خالية من ذلك. 

(8) الكافي: باب قطع تلبية المتممّع ح 7 ج 4 ص 134 تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام 
ح 1١60‏ جه ص 48. وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الإحرام ح ؟ ج ١١‏ ص 784 

(1) الكافي: باب قطع تلبية المتمتّع ح ١‏ ج41 ص 94 تهذيب الأحكام: باب صفة الإحرام > 


:ا" 


ا لبج بي ا اي تك تفواقن الكلذم (ع 5 ) 


وقولهماءاضّة لي فى خبر سدبر : : «إذا و بت أبيات مكّة فاقطع 
التلية ار 


إلى غير ذلك من النصوص التي ظاهرها الوجوب , بل عن الخلاف : 
الإجماع عليه'". ولابأس به . 1 

لكن في خبر زرارة عن أبي عبد الله لها : «سألته متى وديم 
عن التلبية؟ فقال : إذا دخل البيوت : بيوت مكة . لا بيوت الأبطم»””" 

وهو _مع ضعفه ‏ يمكن حمله على إرادة اللإشراف 

كما أنه يمكن حمل ضعيف زيد الشحّام عنه يةٍ أيضاً: «سألته عن 
تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرم»! على إرادة الجواز 
كما عن الفقيه* والاستبصار"؛ على معنى عدم تأكد استحباب فعلها 


ل 

د ح ع 0 0 3 00 : باب 41 من أبواب 0 اح ١7‏ 3 1. 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة 7١‏ ج١7‏ ص 797. 

(*) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 785 ج 0 ص 418 وسائل الشيعة: 
باب 27 من أبواب الإحرام ح لاج ١١‏ ص 4٠0‏ 

(غ) تهذيب الأحكام: باب /لاصفة الإحرام ح اخ م ص 060 الاستيصار: باب غ١٠‏ 
المتمبّع متى يقطع التلبية حه ج7١‏ ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب “٠غ‏ من أبواب الإحرام 4 
عا ا 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت العمرة ذيل ح 67 ج 7ص 101. 

(1) الاستبصار: باب 5 ٠١‏ المتمتع متى يقطع التلبية ذيل ح هج "ص ل7١.‏ 

(0) فى كشف اللثام الذي أخذت العبارة منه -: «بمعنى أَنّه إذا دخله لم يتأكّد استحبابها كما 
هى قبله». 


الطهارة / تعدّد العسلات في الوضوء سس ل اش (44 
أصلحك الله تعالى فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ فقال 
( عليه السلام ) : نعم » واثنتان تأتيان على ذلك كله 200 , 

وفيه : -مع مخالفته أيضاً لكثير من الوضوءات البيانيّة , وعدم إمكان 
جريانه في نحورواية داود بن زرني ومكاتبة علىّ بن يقطين وغيرهما أنه 
تحكم في الأخبار, وحمل لها على ما تشتّهي النفس من غير مرشد , وما ذكره 
من الخبر لا إشعار فيه بذلك فضلاً عن الظهور» فتأمّل . 

وليقض العجب مما في الحدائق'' من اختياره حرمة الثانية وأنها 
تشريع » وجمعه بين الروايات بأنّ مدارها جميعاً على استحباب الإسباغ , 
أي الإتيان بالغسل الواجب مماء كثير, فيكون المحزي منه ما كان مثل 
الدهن , والمستحبّ ما اشتمل على الإسباغ » وهو يحصل إِمَا بغرفة واحدة 
ملءالكف مع البلاغة فيها » أو يحصل بغرفتين بدون المبالغة » وجمع بذلك 
بين جميع الروايات حتّى الوضوءات البيانية . 

إذ هو_مع أنه مناي للإجماع من جواز الثانية وانها ليست ممحرمة , وما 
ادّعاه من حمل كلام الصدوق عليه والكليني قد عرفت أنه لا صراحة فيهما 
بذلك سيّما الثاني » بل والأول أيضاً ؛ لما عنه في الأمالي(" أنه نسب الجواز 
إلى اعتقاد الاماميّة لا يتجه بالنسبة إلى رواية داود بن زربي ولا روايه 
علي بن يقطين ؟ لكونبما كالصريحتين في إرادة الغسل » بل وكذا غبيرهما 
كح الفضال من فناذانةعن ارقا ( عليه السلام ) المتقدّم سابقً9" . 





)١(‏ الكافي : باب صفة الوضوء حه ج” ص © ؟ , وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح" 
ج١1‏ ص73071 . 

. الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج؟ ص511-78‎ )١( 

(6) كما تقدم في ص "18 . (4) في ص .18١‏ 
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وقال أبان بن تغلب في الحس: : «كنت مع أبي جعفرنائةٍ في ناحية 
من المسجد وقوم يلبّون حول الكعبة , فقال : اترى هؤلاء الذين يلبتون؟ 
واللّه لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير»'". ولعلّه لأنّهم كانوا 


من العامّة الذين لاحجٌ لهم . 
بيوت مكة قبل اليوم عقبة المدنيين. 


وفى خبر الفضيل بن اننا و 50 أباعبداللّه اقلا لت وجملت 
بعمرة , فأين أقطع التلبية؟ قال : حيال العقبة عقبة المدنيّين؛ قلت : فأين 
عقبة المدنيّين! قال : بحيال القصّارين»""" 

واف تكير ان نكا اد 000 لشاضام 


التجلية: قيال 0 


ذوطوى»!؛ '. ويحتمل غير عمرة التمبّع , بل لعلّه ظاهر في ذلك . 
وفى صحيح البزنطي عن الرضائية : «أَنّه سئل عن المتمتّع متى 


)١(‏ الكافي: باب نوادر الحج ح ؟ ج4 ص .04-١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الإحرام 
”ا ج11 ص 784 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت العمرة من مكة ح 5900 ج" ص 100 . تهذيب 
الأحكام: باب /ا صفة الإحرام ح ١74‏ ج0 ص 451. وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب 
الإحرام ح ١١ج ١١‏ ص 89060 

(") فى التهذيب: أيا الحسن اكلا . 

تونب الالكاءة اناي لا عله التكر امع تاتس تن هى :16 بوطائل الفيفةة باليد امن 
أبواب الإحرام ح 8 ج ١١7‏ ص .75١‏ 


01 


١8ج‎ 
1 





7 211111111111 جواهر الكلام (ج 06) 


بقطع التلبية؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى, قلت : بيوت 
مكة؟ قال : نعم»!'"'. 

ولعلة :داق الوقن" الدووسى : نوس اها غتقية الوكين ويف د 
د 1 . 

ونحوه فى اللمعة وشرحهاء ولكن قيّد الأوّل: بما إذا دخلها من 
اوها ب لنانيهيها | ذا وكيا من قله 

وعن السيّدا” والشيخ”" الجمع بينهما : بأنّ الأول لمن أتى على 
طريق المدينة, والثاني لعىءاتن على طريق العراق«واقبعهها الحلّى ”" 
والقبلي تقار 

وعم الفنوقي الاو لوزي 3 تشعيض القاتن بقن ات ا 
شرن المدية ش 


)١(‏ الكافي: باب قطع تلبية المتمتّع ح كج 4 ص 994" تهذيب الأحكام: باب / صفة الاإحرام 
ح 18ج 6 ص 44. وسائل الشيعة: باب 27 من أبواب الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص 884 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١‏ ج ١‏ ص 718 

() هذا التقييد -كلاحقه ‏ وقع في عبارة الروضة, نعم في باب الطواف ذكر استحباب دخول 
مكة من أعلاها. انظر اللمعة الدمشقيّة: الحج / الفصل الرابع ص 7١‏ و7/. 

(5) الروضة البهيّة: الحج / الفصل الرابع ج' ص 774. 

(6) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): سيرة الحج ج " ص 17. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ؛ صفة الإحرام ذيل ح ١74‏ ج0 ص 45. الاستبصار: باب ٠١6‏ 
المفرد للعمرة متى يقطع التلبية ذيل حغ ج ١‏ ص .١78- ١71/‏ 

(0) السرائر: أقسام الحج ج ١‏ ص .07١‏ 

(8) المراسم: الحج / شرح الإحرام ص .٠١9‏ 

(1) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: الحج / كيفيّة الإحرام ج 4 ص .1١‏ وقاله الولد في 
المقنع: باب الحج ص 06 ؟, والفقيه: في التلبية ج ' ص .07١‏ 

949 المقنعة: الحج / صفة الإحرام ص‎ )٠١( 
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وعن ابن أبي عقيل : «وحدٌ بيوت مكّة : عقبة المدنيّين والأبطيم»7" 

وفي المختلف ‏ بعد أن حكى عن الجميع ما عرفت -قال: «ولم 
نقف لأحدهم على دليل»”" 

وغن الغنية" والمهدب! :رحد يبوك مكدونن عتية الندكين إلى 
عقبة ذي طوى» . 
ف طريق التنعيم 3 ويعرف الان بالزاهر»!”. 

ونحو منه عن تهذيب الأسماء . إلا أَنّه قال : «موضع بأسفل مكّة»'" 
ولم يحدد مابينهما بفرسخ أو غيره. 

قلت : لا يخفى عليك كون الأحوط قطعها في جميع ماهو مظبّة ذلك 
أو محاذ له ل اي يي 
باعاو كوين التكراز مستحبّاً والقطع واجباً. وإن كان المتجه: عدم 
وجوب القطع إلى حصول اليقين . 

على ان عقبة المدنيّين معروفة في هذا الزمان على ما جزم به بعض 
المترددين على طريق المدينة ؛ بل ذكر ان القطع به من شعار الشيعة 
يعرفه المخالف منهم . فلا باس بالعمل حينئذٍ بما تضمّنه من النصوص 


.1١ نقله عنه العلامة في المختلف: الحج /كيفيّة التلبية ج ؛ ص‎ )١( 
0 

ا اسع ما يقد به الإحرا ع اص 8117 

()تهذيب الأسماء واللغات 0 ٠‏ (أسماء المواضع. حرف الذال). 


يبيب ا دس خافن الكلام رخ كن 


المعتبرة . 
وأمّا وادي طوى: فالظاهر أنه على غير الطريق المعروف في 
المدينة ؛ ولذا ذكر الشهيدان والسيّد ما سمعت . ويمكن ان يكون ماوقع 
من المفيد والصدوقين بطريق اخر من المدينة غير المتعارف . وعلى 
كل حال فالآمر فى ذلك هين , هذا . 
ل ل ل ار لي ييا 
والتهليل «و» الثناء بعد قطع التلبية كما نص عليه بعضهم'". 
هذا كله في عمرة التمبّع , ف«.| ن كان بعمرة مفردة قيل4 والقائل 
الصدوق' '' وتبعه المصنف في النافع'" ': إكان مخيّراً فى قطع التلبية 
عند دخول الحرم اوسا هدة الكهة 4 
يا بن : ما سمعته من خبر الفضيلء بناءً على أنه في العمرة 
المتر 5 
وخبر يونس بن يعقوب : «سألت أباعبداللهنكُةٍ : عن الرجل يعتمر 
عمرة مفردة, من أين يقطع التلبية؟ قال :إذا رأيت بيوت مكّة ذي طوى 
فاقطع التلبية»7. 


كالصدوق في لقي في التلبية ج “اص ١5م‏ ا الحج / صفة اللإحرام 
ا 

.101 من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت العمرة من مكة ذيل ح 617 ج”7 ص‎ )١( 

() المختصر النافع: الحجج /كيفيّة الإاحرام ص 87. 

(غ) تهذيب الأحكام: باب /اصفة الإحرام ح 2000 ص 10, الااستيصار: باب المفرد 
للعمرة متى يقطع التلبية ح٠‏ ج7١‏ ص ,١717‏ وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب الإحرام حا 
اج 7ص #44 
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ومرسل المفيد أنّهِ «سئل عن الملبّي بالعمرة المفردة بعد فراغه من 
الحجّ, متى يقطع التلبية؟ قال : إذا رأى البيت»7". 

والمرسل في الكافي”": «روي: أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت 
مكة)»7 , 

وخبر ابن أبي نضر ا" المروى عن قزري الانا نالك انا لين 
الرضاءظًة : عن الرجل يعتمر عمرة المحرم , من أين يقطع التلبية؟ قال : 
كان أبوالحسن نيةٍ يقول : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكّة»!©. 

وبين صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبدالله كة : «من دخل مكّة 
مفرداً للعمرة , فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم»'" 

وخبر معاوية بن عمّار عنهءَِة ايضا : «... وإن كنت معتمرا فاقطع 
التلبية إذا دخلت الحرم»" 








)١(‏ المقنعة: باب الزيادات في فقه الحج ص 484. وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب الإحرام 
اح 1 ج7ا ص 841 

)١(‏ أرسله الصدوق فى الفقيه. لا الكلينى فى الكافى. 

)ادن الأ يحضره الفقيده باب مواقي العمرة امن مكاح ره ولاح لاضن 101::وسائل الشيدة: 
باب 46 من اباب امعرامخ لاج ١اص‏ 590. 

(5) أي أحمد بن محمّد بن أبي نصر. 

(0) قرب الاسناد: ح ١8017‏ ص 74, وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب الإحرام ح ؟١‏ 
جاص 895 

(1) تهذيب الأحكام: باب لاصفة الإحرام ح ١7١‏ ج 0 ص 40. الاستبصار: باب ٠١0‏ المفرد 
للعمرة متى يقطع التلبية ح ١‏ ج ١‏ ص ,١717‏ وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب الإحرام ح ؟ 
اج 7ص 846 

(0) تهذيب الأحكام: باب /اصفة الإحرام ح ١١17‏ ج 0ه ص 44, الاستبصار: باب ٠١4‏ 
المتمبّع متى يقطع التلبية ح ٠"‏ ج ١‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب الإحرام ح ١‏ 
17ص “اوم 


ا م 77722222 2222222222 جواهر الكلام (ج 04) 


ومرسل زرارة"" عن أبى جعفرءيةٍ : «تقطع تلبية المعتمر إذا دخل 
الحرم»!". 
1 وحسن مرازم عن أبي عبداله له : «يقطع صاحب العمرة ة المفردة 
"القنية اذا وضعف الاين أحنانيا: في الحرم»!". 


«وقيل» الاق البشدورر على الى 4 ف اللثاءم!»: (إن 
كان ممّن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة» وإن كان ممّن 


أحرم من خارج فإذا دخل الحرم» تنزيلاً النصوص المزبورة على 
ذلك : 

لقول الصادق ١كةٍ‏ في خبر معاوية بن عمّار: «من اعتمر من التنعيم 
فلا يقطع التلبية حتّى بنظر إلى المسجد»!*. 

وفي صحيح عمر بن بزيد: 0.. من خوج من مك بريد المرة ف 
ا ,لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة»7". 


)١ 00)‏ الارسال وقع قبل زرارة في سلسلة السند. . 

(؟) الكافي: باب قطع تلبية المحرم م7 ج4 ص 077, وسائل الشيعة: باب 405 من أبواب 
الإحرام م0 ج١١‏ ص 594. 

02( الكافى: باب قطع تلبية المحرم ح اج 3 ص 071., من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت 
العمرة من مكة ح 7407 ج7 ص 400. وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب الإحرام ح5 
ج7ا ص 844 

(0) الكافي: باب قطع تلبية المحرم ح ٠‏ ج4 ص /67, وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب 
الإحرام ح؛ ج ١١‏ ص 41 

(03 من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت العمرة من مكةح 50 1 ص 04ء تهذيب 
الإحرام ح اج ١ ١‏ ص 00 


مندوبات الإحرام / التلقظ بما يعزم عليه 9 ا لم 


ومن هنا أنكر الشيخ على الصدوق القول بالتخيير الذي من شرطه 
التنافي والفرض عدمه ؛ فإن ماتضمّن قطعها عند عقبة المدنيّين محمول 
على من جاء من طريق المدينة. وما تضمّن قطعها عند ذي طوى 
محمول على من جاء من طريق العراق », وما تضمّن قطعها عند النظر إلى 
الكعبة محمول على من خرج من مكة!". 

وفيه : -مع أنّه خلاف المشهور أيضاً ‏ يمكن أن يكون مراد 
الصدوق ما ذكره المصنّف بقوله: «والكل جائز» عملاً بجميع 
التصيوضن :وان القداقة: افر انافاه والااسن ينا © على خنوم سوب 
القطع , أما عليه فلاريب في أن الأولى مراعاة الاحتياط . 

«و» يستحبٌ له ايضا: ان «يرفع صوته بالتلبية إذا حجّ على 
طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء. وإن”" كان راعلا فنسيية 
يحرم» لما عرفته من أنّ ذلك أولى الوجوه المذكورة في الجمع 
بينها »كما سمعت الكلام فيه مفضّلاً. فلاحظ وتأمّل . 

«ويستحبٌ: التلفظ بما يعزم عليه» من حجّ مفرد أو تمتع أو 
عمرة مفردة أو متمتّع بها فيقول : لبيك بعمرة أو بحجٌ أو بعمرة إلى الحجّ 
أو بحجّ متعة أو عمرة متعة أو بحيجٌ وعمرة ,كما صرّح به غير واحد'"؛ 
للامر به في النصوص السابقة : 


.١78 ص‎ ١ المفرد للعمرة متى يقطع التلبية ذيل ح 4 ج‎ ٠١0 الاستبصار: باب‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: فإن. 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الحج / مندوبات الإحرام ج 7 ص 151 والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الحج / مندوبات الإحرام جه ص 137. والطباطبائي في الرياض: الحج / 
أحكام الاحرام ج 7" ص 717 517. 


0 تت ب ا يي يلي 2 جواهر الكلام (ج 1) 


منها قول الصادق لَكاٍ فى صحيح معاوية : «... تقول : ...لبيك بمتعة 


بعمرة إلى الحج»١"‏ 
وفي صحيح عمر بن يزيد : «... تقول: ...لبيك بحجّة تمامها 
عأ بك 0 


وتيا بدا سم فول مرا لد فيه كر ار بح وعير, 

وها الك يمترين رن اندب :فى ليخي يي اا 
فقال اعد اا ؛ فقال: كيف تصنع؟ 
كل سي ا لك يت رمي ا 1 

ل لاسي ليه له اي يه 
وجوب ذلك , مضافاًإلى الأصل . وإن كان قد يوهمه المحكي عن عبارة 
المصباح!» ومختصره'" بل والاقتصاد”". إل أَنّه في غير محلّه . 

كناد ماعن اللدلكى ألا والقاض يميق النفى عن الول ينها 
لعدم تعلّق الإحرام بهما معاًء يشبه أن كوئامن الاجهاة فى بمعقابلة 
الو موف دي و تون البراد ا لل سر إلى الح ا 


. ٠١7 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) تقدّم فى ص .١014 1١017‏ 

(7) تقدّم في ص .١١7‏ 

(؛) مصباح المتهجّد: أعمال ذي الحجّة ص .1١5‏ 

(0) مختصر المصباح: أعمال ذي الحجّة ورقة 71/1 (مخطوط). 

(1) الاقتصاد: الحج / الإحرام وكيفيّته ص ."١١‏ 

(0) الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص 7١8‏ غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع 
0 

(8) مختلف الشيعة: الحج /كيفيّة الإحرام ج 4؛ ص ١‏ -17. 


شتراط أن يحلّه حيث حبسه وإن لم تكن حجّة فعمرة ‏ ب -02"٠ا-ىل‏ مس الاك 
اختلفت العبارات في تأديته .كما أشرنا إلى ذلك سابقاً . 

للعو أكتونا تسانقا الل ١‏ والويقة الااضيها زربا لاسرا ويد [لفدعيده التفقة ميل 
نيعب كنا أوما نت الك النصو صن" " وصرّح به الأصحاب؛ بل هو 
مقتضى عمومات التقيّة أيضاً, لكن من المعلوء أَنْ ذلك من حنيث الجهر 
بها كذلك, لا أصل قول ذلك على وجدٍ لا يسمعه المخالف. والأمر في 
ذلك سهل, هذا . ش 

وريّما يستفاد من العبارة ونحوها”": استحباب التلقّظ بها في غير * 


م 


التلبية »كما يومئ إليه ما في بعض النصوص أيضاً من الأمر بقول :«اللهمٌ 0 
إلى ا التمتع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسئّة نبيكضاة 
فاقبلها”12, والله العالم . 

«(و» يستحبٌ أيضاً: (اشتراط “أن يحلّه حيث حبسه» سواء 


أحرم بعمرة مفردة أو تمتّع أو غيرهما 9و4 في خصوص الحجٌّ 
يقول 007 حي سب يسيم 
نصّاً وفتوى”". 


.١7١- ١١١ كخبر أبان ومنصور وإسحاق المتقدّم أَوّلها في ص 9, والأخيران في ص‎ )١( 

(1) كعبارة قواعد الأحكام: الحج / مندوبات الإحرام ج ١‏ ص .17١‏ 

() هذه الكلمة ليست فى المصدر. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح ١7ج‏ ه ص 74 الاستبصار: باب 14 كيفيّة عقد 
الاحرام ح7 ج ١‏ ص ,١717‏ وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب الإحرام ح ” ج ١١‏ ص 17 

(5) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الاشتراط. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: يكن. 

(0) كما في ذخيرة المعاد: الحج/كيفيّة الإحرام ص 084. ورياض المسائل: الحج / أحكام > 


م طسبل بيب لس مح جواهر الكلام (ج )١8‏ 


نعم أنكره جماعة من العامّة!", بل لعل كثرة ذكره في النصوص 
المعتبرة للإشارة إلى خلافهم : 

منها : قول سد في خبر الفضيل بن يسار : «المعتمر عمرة 
مفردة يشترط على ريّه : السمسسدس يم يشترط 
على ربّه :إن لم تكن حجّة فعمرة»'" 

وفي صحيح ابن سنان : «إذا أردت الإحرام بالتمتّع فقل : اللَّهم إني 
أريد ما أمرت به من التميّع بالعمرة إلى الحجٌ, فيسّر ذلك وتقيّله , وأعنّى 

علد ودات ميت سريت دوك الذى دوت لي بر" 

وفي صحيح ابن عمّار: «... تقول : اللّهمْ ني أسألك إلى قوله: - 
فاك عوط الى كع وح لحان مقت بعتن رك الاك 
قدّرت علي ء الْلّهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة ...)1 

إلى غير ذلك من النصوص التى تقدم جملة منها. وظاهرها كون 
القررط فى بخاذل النقة على وحة يكتون اتتعقاه الاخراد على ذللفه: 
ويمكن الاكتفاء بذكروافن التلبيات: 





دج الإحرام ج لاص 550. 

)١(‏ عمدة القاري: ج ٠١‏ ص 181-١160‏ المغني (لابن قدامة): جاص 747 - 754, الشرح 
الكبير: جا ص ١7؟.‏ 

(؟) الكافي: باب صلاة الإحرام وعقده ح ١6‏ ج4 ص 7*0 تهذيب الأحكام: باب لاصفة 
الإحرام ح 1/4 ج ه ص ,8١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الإحرام ح ” ج ١١‏ 
ص 01 5. 

(') تقدّم فى ص .١١8‏ 

(]) تقدّم فى ص .٠١8-5١7‏ 


,م تسسسسمببي بدبهبب هوهمللل ب بجواهرالكلام (ج١)‏ 

ونحوه ما صدرمن بعض متأخري المتأخرين 7(" مما ينافي بظاهره 
الجمع » ومنشأه سوء الطريقة والإعراض عن كلمات أصحابنا الماهرين 
الذين هم أعلم بمضامين أخبار الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) » وإلا 
فلولاه لأمكن الجمع بين الروايات بأمور أخر» منها أن يقال : إِنَّ المستحبٌ 
الغسلة الواحدة» ثهن غسل مرين كان ناقص الأجرء على معنى أن 
للمستحب فردين » أشقهما أقلّهما ثواباً, كما يشعر به خبر البزنطي المتقدم 
سابقاً”"' » وغير ذلك من الوجوهء واللّه أعلم . 

ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب استحباب الغسلة الثانية , فلا يجوز 
يفل حون الأو متيف والقاقينة واتجنة وبواعله للق 4 لكيه عادر 
من النصوص . كما أن الظاهر المتبادر استحباب الثانية بعد تمام الغسلة 
الأول ؛ وإلا فتى كان العضوناقصاً لم يحصل الاستحباب »ء بل الظاهر 
عدم الا كتفاء بالتبعيض على معنى غسل بعض العضوثم يغسله ذلك مرة 
أخرى ثم يتم الأول ثم الشاني » نعم الظاهر جواز التبعيض بالنسبة إلى 
الاعضاء » على معنى غسل الوجه مرتين دوك اليدين مثلا . 

والمرجع في تحقق الغسلة الثانية العرف »؛ فلا يصدق على انات المكث 
بالنسبة للوضوء بالارتماس أنه غسل ثان أو ثالث » وكذا ما يحصل للانسان 
من إمرار اليد على العضومرَات زائدة على مقدار الواجب » لكن لعل عدم 
الحكم بالنسبة للأخير لكونه غير مقصود به غسلاً ثانياً أو ثالثاً » وإلا لوقصد 
حصل »ء بخلاف آنات المكث» فإنه وإن قصد لم يحصل ؛ لعدم الصدق 
عرفا » فتأمّل جيداً . 
)١(‏ كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / سنن الوضوء ص14 . 
(؟) في ص”"48. 


وفي حاشية الكركي : «المفهوم من الأخبار: أن موقع الاشتراط * 
ين الكفوالا كوو فى المعاذ الذي مضع عند رده سرام 
وفي بعض الأخبار ما يدل على ذكره فى التلبية » وليس من طرقناء 
وبمك كر فى كاذل الكل كوا فى الترفة فى اميك فد لاون 
والظاهر إجزاء الجميع ؛ فإنّالتلبية هي التي يعقد بها الإحرام»'. 

وهو جيّدء إلا ما ذكره أَوّلاً من كون «المفهوم ...»إلخ؛ ضرورة كون 
ذلك من النيّة , لا أَنّه دعاء خارج عنها ؛ وإلآ فلو فرض خروجه والفصل 
بينه وبين النيّة أشكل الاكتفاءبه ؛ للأصل وغيره. فإنّ المتيفّن من النصّ 
والفتوى كون الشرط في الإحرام ؛ بمعنى : أنه في خلال نيّته أو خلال 
عاقدي أله 

اللكة إلا ايراد لتساك حسما دكن 

وريّما كان المراد من قوله : «قبيل النيّة» ما يصدق معه الاتصال 
عرفاً. وكونه شرطاً في الإحرام . 

ولو نوى الاشتراط ولم يتلفظ به فالظاهر عدم الاعتداد به ؛ لعده 
ديعا و وكريه حلاف الباتررعمهانا إلى أهن هيده عن 
بالممعد ين النائقة ال"على الشرط المدكوى نظا #ضرور كور لحيل 
عدم التحليل من الاحرام إلا بإتمام فعل ما أحرم به . 

واحتمال كونه تابعاً للإحرام ‏ وهو ينعقد بالنيّة, فتكفى هى حينئذ 
فى تقر مله د كما قرى, خصوصا دما سبع التقادهبالترولا دونه : 


"59 ص‎ ٠١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 


6ع لل سم سس ا ا ل سس سح ججواهر الكلام (ج )١8‏ 


ون 4 مستة ‏ رضأ لاك يحرم في الثياب القطن» بلاخلاف 
أجده فيه'" بل نسبه بعض الأفاضل إلى قطع الأصحاب”". وكفى بذلك 

مضافاً إلى التأسّي بِديَكيةُ؛ لما عرفت من أنّه أحرم ييه في نوبي 
ك رسف , وقد سمعت قول الصادق عقةِ في صحيح ابن عمّار : «كان ثوبا 
رسولالَهيَيُ اللذان أحرم فيهما يمانيّين : عبريّ وأظفارء وبهما كفّن» . 

بل قبل : «وإلى قول أميرالمومنين 2ه : (البسوا القطن؛ فإِنّه 
لباس رسول اله ياه ٠‏ وهو لباسنا)'". وفى خبر أبي بصير وابن مسلم 
المووقت عن تخصال الفتدوق :(:.. النسوا نباي القطن عق نها يناسن 
رسول الله وناك ٠‏ وهو لباأسناء ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من 
علّة ...)0000 , 

«وأفضلها" البيض» التي تظافرت الأخبار بالأمر بلبسها, 
وكونها خير الثياب وأحسنها وأطيبها وأطهرها"". 


."١ 4 ص‎ ١١ كما في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / كيفيّة الإحرام ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الحج / مندوبات الإحرام ج ه ص 140 رياض المسائل: الحج / أحكام 
الإحرام ج 7 ص 717. 

(؟) الكافي: باب لباس البياض والقطن ح؛ ج17 ص 417. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 
احكام الملابس ح ١‏ ج ه ص 58. 

(؛) الخصال: أبواب المائة فما فوقه حم ٠١‏ ص .1١17‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
احكام الملابس ح؛ جه ص 0". 

(0) كشف اللثام: الحج / مندوبات الإحرام ج هة ص 550. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وأفضله. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب أحكام الملابس ج ه ص 71. 


رفع الصوت بالتلبية إذا أشرف على الأبطع سند 080 


ولكن انيه انها الأشكاك الاق ولا فاق حير الدهات عبن 
أبي جعفر ناةٍ : «يتجرّد المحرم في ثوبين نقيّين أبيضين . فإن لم يجد 
فلابأس بالصبغ!" مالم يكن بزعفران أو ورس أو طيب"'": وكذلك 
المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبغ'...»1. 

يي 0 : 9إذا أحرم بالحيجٌ من مكة رفع صونه 
باللبية إذا أشرف على الأسطع» كنا ضرع بغي واحد من 
الوق فين لاو ليها لحري ا 


لقول الصادق عد فى حسن معاوية بن عمّار: «إذا كان يوم التروية 
قاء اهب تاقفو ينه ابسن اتويفه و اهيل الس د ساني 7 


1 


وعليك السكينة والوقارء ثمّ صل ركعتين عند مقام إبراهيم ملا أو في 7 
لجرب امي ور ل نع الحا اران كل ا سر 
خبلاتك كنا قلنت سوق حرست من الشجرةاء فأحرم بالهد نه اضر 
ا 


الى السير ا 55 

)0( «أو طيب» ليس فى الدعائم. 
صدره في باب اهن ابوات تروك الإحرام ح ١‏ وذيله فى باب "١‏ منهاا ح ١‏ . 
1 و31 

(0) كالصدوق فى الفقيه: باب التقصير ج 7 ص 0"8. وابن زهرة في الغنية: الحج / الفصل 
العاشر ص 14 والحلبي فى إشارة السيق: كتاب الحجج ص 171. 

(1) كالعلامة فى القواعد: الحج / مندوبات الإحرام ج ١‏ ص .47١‏ وابن فهد في المحرّر 
(الرسائل العشر): الحج / كيفيّة الإحرام ص .7١5‏ والشهيد في الدروس: الحج / درس 1١‏ 
جاص 768 


ا امع يس يح ا ا ل تت لاقن الكلام زع 19) 


انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية ...1". 

الذي يمكن أن يرجع إليه قولهلهةٍ أيضاً في صحيح الحلبي 
جميعاً : «... إن أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت فلبٌ خلف 
المقام . وأفضل ذلك أن تمضي حتّى تأتي الرقطاء ‏ وتلبّي قبل أن تصير 
إلى الأبطحم»”". 

وعبّر فى محكي الهداية بمضمون الصحيح انا 

وأوزة عليه فى الرياض بد انه منافٍ لما ذكزه من اعتبار مقارنة 
التلبية للنيّة ؛ إذ الخبر صريح في خلافها , إلا ان يكون لم يعتبرها هناوان 
اعديرها تق كاهو ظاهر اليمكن عن السرائر والسهينى والقدكة؛ 
حيث إنهم عبّروا عن المستحبٌ هنا -في إحرام الحم -بما حكي عن 
المبسوط والنهاية والجامع والوسيلة من أنه (إن كان ضاقياً لبَى من 
موضعه الذي صلَّى فيه , وإن كان راكباً لبَى إذا نهض به بعيره, فإذا انتهى 
إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية). وحينئذٍ فينبغي 
القطع بعدم اعتبارها هنأ» . 

«خلافاً لشيخنا فى المسالك حيث قال: (والكلام فى التلبية 
)١(‏ الكافي: باب الإحرام يوم التروية ح ١‏ ج 4 ص 405 تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام 

للحج ح 7ج ه ص 177, وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب الإحرام ح ١ج ١١‏ 


ص 108. 
(1) تقدّم فى ص 170. 


() الهداية: الحج / باب التقصير ص 771. 


رفع الصوت بالتلبية إذا أشرف على الأبطع سس لاع# 


القى يعتد يها الأعرام كمالك قبل بن ا عفدا النيةويوت الشهر 
إلى الأبطح»1". ٠‏ 

قلت : لا ينبغي التأمّل في اتّحاد مسألة المقارنة فى المقام وغيره ؛ 
عرو 0 داس عرو لمم سرت يوان 
الها الداع ان لآو لاله فى عى ع مو ندة: | ضوهن دلول الفا و 
عا عله اغبا رك ا ميو اعد إرادة عقد الإحرام بهاء كما أنّك قد 
عرق ها شعيه تا خير نلبية الفتسعرن العفات الذى لا يعور جاده 
غير محرم . 

ولكنٌ ذلك لا يقتضى المقارنة على نحو مقارنة نيّة الصلاة لتكبيرها . 
ولا صراحة فى الخبر ل يها خير تلبية العقد ؛ إذ يمكن استحباب 
ليه تريس عن اقطان والسير عيا يه الجر فو ضاي 
الأبطح . بل مقتضى قوله : «فأحرم بالحجٌ...»إلخ الأمر بعقد الإحرام 
واوكايية ير : 

بل ينبغي الجزم بذلك بناءَ على أنّ الرقطاء خارجة عن مكّة, فإِنّه 
قيل : قد فتّشنا تواريخ مكة فلم نجد الرقطاء اسم موضع منها'". نعم بناءً 
على أنّ الرقطاء اسم موضع بمكّة جاز تأخير التلبية للعقد إليها ؛ لأنها 
من الميقات حينئذٍ , والفرض عدم اعتبار المقارنة نحو تكبيرة الإحرام : 
بل المراد : عدم الخروج عن الميقات قبل وقوعها . 


.775 رياض المسائل: الحج / أحكام الإحرام ج 7 ص‎ )١( 
(؟) نقل عن الفاضل الاستراباديذ. ولعلّه في شرحه على التهذيب (وهو مخطوط).‎ 


كذيف 


؛: ا لشسشغسمشمبشهبهسمسهيهب لب جواهر الكلام(ج )١8‏ 

ولك يروفك تقذدسابها تلن لقو | 0 لاض نهنا لبحو سا يده 
هناك . 

وعن شرح القاضي للجمل : «إذا أحرم بالحج يوم التروية فلا يلبّي 
شق اجرامه عت وى الى الرو مم31 

وهو ظاهر في أنّها تر ال ذلك هو 
زان لكف انحن . 

بل في كشف اللثام إضافة التحرير إليها وروض الجنان, قال: « 
0120" : ويسرٌ بالتلبيات الأربع الوق ذانيا ١‏ تاعدا : 
باب اعد وكاس ستقيل الحس الأبيويد ا وهندةالزينادة 
صريحة أو ظاهرة فيما قلناه . 

وكيف كان., فعن التهذيب'" والاستبصار'*: «الماشى يلبّى مسن 
الموضع الذي يصلّي فيه . والراكب يلبّي عند الرقطاء د 595 
الدفان لا عير 2 ااي 0 

ين به بين خبري زرارة : «سألت أباجعفر نيةٍ: متى تلبّي بالحج؟ 
قال : إذا خرجت إلى منى, ثم قال : إذا جعلت شعب الدبٌ عن يمينك 
والعقبة عن يسارك ...»00 وان تضين عن الصادق علي : «...ثم تلبّى من 


ل ال دن :كتاب الحيج ص 778 

(؟) كشف اللثام: الحج / مندوبات الإحرام ج ه ص .19١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح "فما بعده ج ه ص 179-1717. 
(5) الاستبصار: باب ١18‏ متى يلبّى المحرم بالحج ح ١‏ فما بعده ج ٠‏ ص .١07‏ 
(0) تقدّم فى ص .١771‏ 


رفع الصوت بالتلبية إذا أشرف على الأبطع 57 
العسحد الخراء كنا اتيق حيو حرفت اث 

مستشهداً لهذا الجمع : بخبر عمر بن يزيد عند لا : «... فان كنت 
ا ل ا ا ا 5 

مع بايا 0 
الدبّ»7”. 

وفيه ما لا يخفى في الشاهد والمشهود عليه كما أنّه لا يخفى 
مليف ليور فير الى بير تاقينا فلنانمجنا على كور المدراةه مين 
الإحرام فيه . 1 

وعن الكافي :«ثمٌ يلبّي ملسن أ افإذا وض يه جهيره أعلن بالتلية 
وكا جاع" الجهريها من عند الحخر لاسو" 

وفي المقنعة بعدالدعاء ولفظ النيّة : «ثم ليلبٌ حتى ينهض به بعيره 
ويستوي به قائما . وإن كان ماشيا فليلتَ من عند الحجر الاسود, 
ويقول : لبيك لبيك بحجّة تمامها عليك, ويقول وهو متوجّه إلى 
منى :اللّهمّ إِيّاك أرجوء وإيّاك أدعو, فبلغني أملي , وأصلح لي عملي : 
إذا اتوى إلى الرقلاء ذو ركد خرف على اد طلم للبرانه سواه 


تهذيب الأحكام: : باب ١١‏ الإحرام للحج ح 0 ج ه ص 178. وسائل الشيعة: باب 47 من 
أبواب الإحرام ح "اج ١١‏ ص 897. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح /اج ه ص ١19‏ الاستبصار: باب ١18‏ متى 
يلبّى المحرم بالحج ح 1 ج " ص 03". وسائل الشيعة: باب 11 من ابواب الإحرام ح " 
ج1١‏ ص 7و" 

(؟) كشف اللثام: الحج / مندوبات الإحرام ج ه ص 597. 

(؛) الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص ؟7١5.‏ 


لل سمس جواهر الكلام(ج )١8‏ 


بالالبية ست الى مقي 1 

وهو صريح في أنّها غير التلبيات الأربع ‏ كما أنّ ماقبله وجه آخر 

إلا أن ذلك كله ظاهر فى غير تلبية العقد. كما لا يخفى على 
المتآمّل. 

ولريب في أن الأحوط مقارنة التلبية للنيّة في المسجد, بل إن 
لم يقارن بها فلا يؤخرها إلى الرقطاء ؛ لاحتمال خروجها عن 
المقامة هذا . 

و«الردم : موضع بمكّة يرى من الكعبة» كما عن تهذيب الأسماء”", 
و«مضاف إلى بني جمح, وهو لبني فزارة!”» كما عن القاموس!. 
وقيل : «إنه مكا: ن قد يدعو به الجائي من الأبطح قبل الوصول إلى الكعبة 
قينا لبااه و انك فيه هما ره تر ميق وهنا رث تلا والله العالم . 


9و4 كيف كان. فهو يلحق بذلك » 
إتروك» أي متروكات «الإحرام» 
(وهى» رقا نحومات ارله مكروهات»: 
«فالمحرمات» 
بنك المضق هنا « عشرون شيئاً» وفي الدروس ثلاثة 


502 7 المقنعة: باب الإخرام للحي نص لا‎ )١( 
تهديب الأسماء واللفات: أسعاء المؤاضه بح لاض 99[ردم):‎ )0( 
(#افى التصدر جاليا: قرا‎ 

(5) القاموس المحيط: ج 4 ص ١١4‏ (ردم). 

(5) الكتب التى بأيدينا خالية من ذلك. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: و. 


لاع" 





تروك الاحرام / الصيد 


وعشرون ''', وفي الإرشاد لغالية عش "'. وفي النافع'" والتبصرة/“ 
اريعة عشت بيت 5 507 
5 00 ا 0 او 4 يم 
صاده محل - وإشارة ودلالة» لصائده المح والمحرء ٠‏ وإن 1-0 
معاً في الناني على ما في المسالك”/ جلف الفكسن قا ضف 
المخرم وإن. دله عليه المحل , لكثّه يأنم بناء على أثّه.من الاغانة عسلى 
الاثم . وعلى كل حال لايجوز الدلالة بل مطلق الاعانة ولو باعارة 
السلاح أو مناولته بل في المنتهى نسبة تحريمها إلى العلماء'" 
«وإغلاقاً» عليه حتّى يموت أو يصيده غيره «وذبحاً» . 

بلا خلاف ان فى شىء من ذلك نا 5 ايدان الإجماع 
قبي فلي ازيل كن السقهن ا نه نول كا هين مدنا عبت 


."0١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 17 ج‎ )١( 

."١7 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الحج / تروك الإحرام ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: الحج / محوّمات الإحرام ص 84. 

(غ) تبصرة المتعلّمين: الحج / تروك الإحرام ص 17. 

(0) مسالك الأفهام: الحج / تروك الإحرام ج ٠‏ ص .١47‏ 

(1) لم يُشَر إليها فى نسخة الشرائع المتداولة. 

() في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: أو. 

(8) مسالك الأفهام: الحج / محرّمات الإحرام ج ١‏ ص .١14/‏ 

(9) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص ٠١١‏ (الطبعة الحجرية). 

.088 كما في ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /ا ص 4 "٠‏ ومفاتيح الشرائع: 

ه” ج ١ص‏ 19-778 والحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١6‏ ص 3 
ومستئد الشيعة (للنراقي): الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص 7794. 


اح ف حيجن تخ افر العلكه (لع 5 ) 


العلم''', وإن كان المحكي عن الثوري وإسحاق الخلاف في الثاني”" 
وعن الشافعي وأبي حنيفة الخلاف في أكل ما صاده المحلّ وذبحه من 
فو ارول اللو عا ةا لدان خلاف مئل هؤلاء غير قادح . 
وحينئدٍ فهو الحجة بعد قوله تعالى : «لا تقتلوا الصيد وانتم حرم»!"' 
اقرانه مجان ناك سرد ادكو عر ااانا مان بعري 
اصطياده وأكله » بل يمكن إرادة مطلق المدخليّة في صيده ولو بمعونة ما 
سمعته من الإجماع . 


وقول الصادق لي في صحيح الحلبي :«لا تستحآن شيئاً من قود 
وال سرام و اكوا دع حلال ف الغرو و لأندل عليد مسد رادها 
معانو و قشر ايع فين حلفم قا افيه ادام ععة 
نعمّده»7. ضرورة كونه تعليلاً شاملاً لمطلق المدخليّة في 50 


وفى صحيح منصور بن حازم : «المحرم لايدل على الصيد . فإن دل 
عليه فقنل فعليه الفداء»”" . 
)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

ص 190-144 
620 سوره المائدة: 0 6060 
(0) سورة المائدة: الآية 45. 
(1) الكافي: باب النهي عن الصيد ح ١‏ ج 4 ص ,"8١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب تروك 
7( الكافى: باب النهي عن الصيد ح 'ج ؛ ص ,"/١‏ تهذيب الأحكام: باب 75 ما يجب > 





الطهارة / تعدّد الغسلات في الوضوه 

و#الغسلة #( الشالثة 4 بنيّة أنها من الوضوء جا بدعة )كما في 
النلاهدئ (1) والسيراتر 0( والمعتر9) والنافم9©) وا) ب (ه) ا 00 
والتحرير”"؟ وظاهر المهداية 0ع بل عن صريح المبسوط 217 وظاهر المقئه 29 
أنها عندنا بدعة » ونسبه في امختلف "١‏ إلى أكثر علمائنا . 

والظاهر أن المراد بالبدعة في كلامهم الحرمة التشريعيّة » فيكون مضافاً 
إلى ما سمعت خيرة الكافي !"1 والقواعد7"" والذكرى 47 والدروس () 
والتنقيح وجامع المقاصد"" وغيرهم" , كما هوظاهر 


4 





. الخلاف : الطهارة / مسألة 8" ج١ ص87‎ )١( 

. ٠٠١ السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(") المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص98١‏ . 

(؛) امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 1١-07١‏ . 
(5) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية الوضوء ص؟؟ . 

(0) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(8) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص46 . 
() المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص35 . 

. المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص"‎ )١( 
. 3١ص محتلف الشيعة : الطهارة / كيفة الوضوء‎ )١١( 

(؟١)‏ الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص1 . 
)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
(14) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص54 . 
(15) الدروس : الطهارة / سن الوضوء ص؛ . 

() التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"7 . 
2320 جامع المقاصد : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص 73١١‏ . 
(14) كايضاح الفوائد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١4‏ . 


تروك الاحرام / الصيد 4 





وقال أيضاً في خبر عمر بن يزيد : «واجتنب في إحرامك صيد الب 
كل ظ ولذتاكل ماصاده حير اك 6 ولانشر إليه فيصيده ا" 


وفى صحيح معاوية بن عمّار: «لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن 
كان أصابه محل » وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد, فإنٌ 
عليك الفداء فيه بجهل كان أو عمد»!". 

وحيقة: مسح رتنه روطتت روطتو ميك وت مره 
توليك قنااؤة و وفال اعلم اله الس عليك قوادشينء ادر انك يها فل 
به وأنت محرم في حجّك ولا في عمرتك إل الصيد. ففإنّ عليك فيه 
القدا كوهيا لكان أ تك لا 


وسالهعَليةِ الحلبي : «عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم 
لم يعلم بصيده ولم يأمر به . أيأكله؟ قال : ل0.. 


وسال البزنطي الرضاءيّة فى الصحيح : «عن المحرم يصيب الصيد 
د على المحرم اجتنابه ح 84 ج 0 ص ,"١6‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب تروك الإحرام 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 5" ما يجب على المحرم اجتنابه ح ١9‏ ج 0 ص 7٠٠‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب تروك الإحرام ح 0 ج ١١‏ ص .1١5‏ 
المحرم اجتنابه ح 87 ج ه ص ,١0‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب كقارات الصيد ح ١‏ 
اج 1( ص 18. 
(”) الكافي: باب النهي عن الصيد ح ٠١‏ ج 4 ص 87, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
(]) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح 87 ج ه ص ,5١4‏ وسائل 


مب ير يي ا 77 تح او اهز الكللام (خ 18) 
بجهالة؟ قال : عليه كقّارة» قلت : فإن أصابه خطأ؟ قال: وأيّ 0 
لعفل عكن 0 ؟ ولك ورم ك الفاة قبرضيب تقل ا وفع قال 
نعم :هذا الخطاء وعليه الكنارة قف نان لخم | معنن قد سه 
وهو محرم؟ قال : عليه الكفّارة , قلت : ألست قلت : إنّ الخطأ والجهالة 
والعمد ليسوا سواء , فبأيّ شيء ينفصل المتعمّد عن الخاطئ؟! قال : إِنّه 
5 ولعب بددينه»!'. ظ 

إلى غير ذلك من النصوص التى يمكن دعوى القطع بمضمونها إن 
لتك وويهواترة اصطلاها: 

نعم , الظاهر اختصاص الحكم بما هو المنساق من النصٌ والفتوى 
من كون الإشارة والدلالة مسبّبة للصيد , فلا تحرم دلالة من يرى الصيد 
بعوة لا فده اشنا ولا دلالة من لايريد الصيد كماصرّح به غير 
وانحة 1" لصيل وغيره. 

إل فيطع كوق هله من الدلالة ,الت هى دعل ما فيل" داعة فين 
الاشارة»ياغعباو تحقتها بالكتابةوشيرها بخلاف الاشسارة المخمة 
بأجزاء البدن , وإن كان لايخلو من نظر . 


)١(‏ الكافي: باب النهي عن الصيد ح 4 ج 4 ص 78١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
كفارات الصيد ح ؟ ج ١‏ ص 19. 

(1) كالعاملي في المدارك: الحج / محرّمات الإحرام ج /ا ص ١7-7١06‏ والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 770 والطباطبائي في الرياض: الحج / 
تروك الإحرام ج 1 ص .71١‏ 

(1) كما في مسالك الأفهام: الحج / محوّمات الإحرام ج ١‏ ص 58!, والحدائق الناضرة: 
الحج/ تروك الإحرام ج ١١‏ ص .١79‏ 


تروك الاخرام: 7 الصيك:. جح مج يت 1 1 718 


ولو ضحك أو تطلّع إليه , ففطن غيره فصاده؛ فإن تعمّد ذلك للدلالة 
عليه أثم , وإلاً فلا؛ للأصل في الأخير , بخلاف الأوّل الذي هو تسبيب؛ 
قار الفراع مك ها 4مطاق المدساتة فى اقطيا قن او |تالافهو لو على حية 
السواظة يكنا اوها النسرق لانت مرو لكمس البة سعد هن جلك 
و4 كيف كان, ف« لو ذبحه» أي المحرم كان ميتة حراما 
على الفيكل والمحرم» كما صرّح 3 الشية(" والحلّى 7" والقاضي" 
ويحيى بن سعيد!* والفاضلان!' وغيرهو ١‏ على ما حكى عن بعضهم . 
بل هو المشهور'" شهرة عظيمة!", بل لم حك الخلاف فيه 
بعض من عادته نقله وإن ضعف , بل في المنتهى!"' وعن التذكرة000: 
بل هو المراد أيضاً ممًا في النهاية" والمبسوط"" 





.10 5 الخلاف: الحج / مسألة 7177 ج 7 ص‎ )١( 

.619 ص١ السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج‎ )١( 

(") المهذب: نبذة من لزوم إعادة الحج ج ١‏ ص .77١‏ 

(؛) الجامع للشرائع: الحج / محوّمات الإحرام ص .١87‏ 

(0) المختصر النافع: أحكام الصيد ص ,٠١5‏ قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ 
ص .47١‏ إرشاد الأذهان: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص ."١7‏ 

(1) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 060" ج١‏ ص ."7١‏ 

(0) كما في مدارك الأحكام: الحج / محرّمات الإحرام ج /ا ص "١7‏ ومفاتيح الشرائع: (انظر 
الهامش السابق). والحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .١47‏ 

(8) كما في رياض المسائل: الحج / تروك الإحرام ج ” ص 514. 

(9) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج "١‏ ص ٠١7‏ (الطبعة الحجرية). 

.777 تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /ا ص‎ )٠١( 

.198 ص‎ ١ النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج‎ )1١( 

.]!7١ ص‎ ١ المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ج‎ )1١( 


6" جواهر الكلام (ج 5.16) 


والتهذيب'" والوسيلة'" والجواهر”' على ما حكي عن بعضها: أنّه 
كالميعة بل فى الأخين #الاجماع علية ايض : ش 

كلّ ذلك؛ مضافاً إلى خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عسن 
علي بك : «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحرام والحلال. وهو 
كالميتة . وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة. حلال ذبحه او حرام»!". 


< 


وخبر إسحاق عن جعفر ك1 أيضاً : «إِنّ عليَالئُةٍ كان يقول : إذا ذبح 
المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولامحرم, وإذا ذبح 
المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لايأكله محل ولا محرم»!©. 
المنجبرين 9 عرفت المؤيّدين بأخبار الأمر بدفنه : 
كمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبدالَهقةِ : «قلت له: المحرم 
ضيب المي متدري | يلمي أو يدا يح الفا 3 بكو عنايه افا 


ار و#قلت:: فما يصنع به؟ قال : بدفنه)»('. 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١50‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل ح 7١1‏ ج ه ص 7/ا. 

(1) الوسيلة: الحج / موجبات الكقارة ص .١77‏ 

(؟) جواهر الفقه: مسألة ١1117‏ ص 15. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 70 الكفّارة عن خطأ المحرم ح 778 ج ه ص 7177, الاستبصار: 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 779 ج ه ص 71/7, الاستبصار: 
باب ١4‏ تحريم ما يذبحه المحرم ح7 ج7١‏ ص ,1١4‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكفارة عن خطأ المحرم ح ١77‏ ج ه ص 78 الاستبصار: 





تروك الاحرام / الصيد لاوم 





وحسنة معاوية بن عمّار عنهظِةٍ أيضاً: «إذا أصاب المحرم الصيد 
في الحرم وهو محرم فإنّهِ ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد, وإذا أصابه 

في الحل فإنٌ الحلال يأكله , وعليه هو الفداء»7". 

باذ الاذكية إنما حدق بذكرا ته على ند سد ولحمفض الكزم علي 
ما حرّمه , فيكون لغواً . 

وبأخبار تعارض الميتة والصيد للمحرم المضطرٌ, سيّما ما رجّح 
منها الميتة على الصيد”" 

وإن كان قد يناقش : بإيماء الأوّل إلى جواز إطعامه وإن أوجب فداءً 
ا 

وباشتمال الاخر على لفظ «ينبغى» المشعر بالندب . وعلى التفصيل 
المنافي للمطلوب . ش 

7 لآمنافاة بين الذكر"' والحرمةة كتذكية المخضوته. 

وبنّ الأظهر ترجيح الصيد على الميتة . وليس إل لعدم كونه ميتة, 
وإلا لكان العكس ؛ ضرورة عدم الحرمة الصيديّة فيه. بل في بعض 





السيروض. :ب المرنقعة قد التع لك سمال ل ليله قد اذ لامرلا ف ١‏ 
نامرع "سيور تياكراة ملالى و ليان با 


)0 الكافي. 5 ل ج ‏ ص 7487 تهذيب الأحكام: باب 0؟ الكقّارة عن 
خطأ المحرم ح 37١‏ ج فوص 0/1 وسائل الشيفةة بات اميق انوا تروك الإحرام ح ” 
ج ١٠ص .17٠١‏ 01 

(0؟) وسائل الدينة: باب "لمق أبوآب كتارات الفمدح لوقاو انا اا ض 3و1 

(*) أشير فى هامش المعتمدة إلى أَنّ فى المبيضة: الذكاة. 

(؛) وسائل الشيعة: باب "47 من أبواب كقّارات الصيد ح 6 -/اج ١‏ ص 81. 


سيسخت نو أن الكلام ذخ 14) 


وسشعع د إن ساء أش حويادة تحقيق لذلك عند دض المضتق لهء 
نايا كى! لداتققة دز تدا امداق كات الأطعمة: 

ل د لين ةناها لساري ا ان 
95 » لكن عن الفقيه07" والمقنع'"' والمختصر الأحمدي”": أنه إن ذبحه : 

فى الحلّ جاز للمحل أن يأكله, بل في الأُوّل!* أَنّه «لا بأس أ 00 
ا ما صاده المحرم, وعلى المحرم فداؤه»'©. نحو المحكي عن 
افيا" والعرتضي 0 أيضا لكن 5 إرادة عدم خرمة عين صيد 
المحرم على المحلٌ؛ على معنى : أن له تذكيته وأكله, لا أَنّ المراد: 
الأكل مما ذكاه المحرم بصيده . 

وعلى كلّ حال» فقد مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين : 

للطعن في سند الخبرين الأوّلين» فلا يصلحان معارضين لما دل 
على الحل من العموم!". 

وصحيح معاوية بن عمّار : «سألت أباعبداللهقةِ: عن رجل أصاب 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم في أنواع... ذيل ح 77/77 ج ١‏ ص 7/ا. 

(1) المقنع: باب الحج ص 1017. 

(") نقله بلفظط «الأحمدي» في كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ص 7751, وبعئوان 
«أبو علي بن الجنيد» في مختلف الشيعة: الحج / كفّارات الإحرام ج 4 ص .١77‏ 

(5) بل والثانى أيضاً. 

(0) تقدّم المصدر انفاً 

(1) المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطأ المحرم ص /17. 

(/) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج ص 7/. 

(8) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / تروك الإحرام ج 1 ص 3.... والعاملي في 
المدارك: الحج / محوّمات الإحرام ج /ا ص 07”.. 


تروك الاحرام / الصيد مم-ؤثظثِ» 





صيدا وهو محر أيأكل هه الخلال؟ فقال لا ياسع إتما القداء على 


المحرم»7". 
وصحيح حريز: «سألت أباعبدالله اكد : عن محرم أضاب ضيداً 
أيأكل منه المحل؟ قال: ليس على المحلّ شيء. إِنّما الفنداء على 
المحرم»!". 
وصحيح منصور بن حازم : «قلت لأبي عبدالله ليِةٍ : رجل أصاتبٍ 
يدا وهو مغر كليو اا يحاذل وان آنا أناكعدت ناا لالت 
فيعل اعتادها 2 خراما ؟ نقال: لتم هد ام هذا حسف ليق 
وحسن الحلبي أو صحيحه عنه هة© أيضاً : «المحرم إذا قتل الصيد * 


١8ج‎ 


فعليه جزاؤه . ويتصدق بالصيد على مسكين»!. 22 
وحسن معاوية بن عمّار المتقدّم سابقاً" المراد بالاصابة فيه :القتل؛ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 70 الكقارة عن خطأ المحرم ح 7٠١‏ ج ه ص 770 الاستبصار: 
باب ١74‏ تحريم ما يذبحه المحرم ح 7 ج ١‏ ص 0١7؟,‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطأ المحرم ح 7١9‏ ج ه ص 770 الاستبصار: 
باب ١794‏ تحريم ما يذبحه المحرم ح 0 ج 7 ص ,7١0‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 

(”) تهذيب الأحكام: باب ١50‏ الكفارة عن خطأ المحرم ح 7١8‏ ج ٠‏ ص 70 وسائل 
الشيعة: باب ”من أبواب تروك الإحرام ح "اج ١١‏ ص .17١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكفارة عن خطأ المحرم ح 7٠١‏ ج ه ص 377 الاستبصار: 
باب ١19‏ تحريم ما يذبحه المحرم ح “اج 7 ص ,1١4‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 

(1) فى ص 7307 . 


ا ع ا ا ل حر لقو افر الكلا 9:21 1) 


بقرينة الأمر بالدفن في صدره. فيتعدّى إلى الذيل بشهادة السياق . 
وهو لا يخلو من قوّة. خصوصاً بملاحظة مافي بعض النصوص 
المرتكحة لد على الميثة عنذ الاخطرانء التى أشرنا ليها وحيال فيكون 
الفراد من كوندميية اتير البجرم لآ السك . 
لان الشهزة العظيمة والاجماعات البحكنة العجابه ارين 
المزبورين - ترجّح القول الآخر عليه وإن صحّت أخباره . خصوصاً بعد 
عدم الصراحة في دلالة البعض ؛ لاحتمال إرادة غير القتل من الإصابة , 
فيكون المحل هو المذكّى له وإن كان الذي رماه المحرم , وكون الباء فى 
«بالصيد» للسببية و«الصيد» المصدريّة؛ أي يتصدّق لفعله الصيد على 
مسكين أو مساكين. خصوصاً بعد ضعف القرينة المزبورة باختلاف 
النسخة في قوله : «يدفنه» على ما قيل"", فإنّ بدلها في أخرى: 
امققين د النرا فاه الفيد ا وكير دلق ش 
بل عن الشيخ : احتمال التفصيل بين الذبح والتذكية بالرمي ء فالأوّل 
ميتة بخلاف الثاني , الذي يمكن حمل النصوص'" عليه بل قيل : «إِنْه 
ذاه عار الشيد فى المتتعة 7 
لكن يمكن دعوى الإجماع على كون المراد مطلق تذكية المحرم 
من «الذبح» نضّأً وفتوى, هذا . 


.514 كما في رياض المسائل: الحج / تروك الإحرام ج 5 ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكفارة عن خطأ المحرم ذيل ح 7١١‏ ج ٠‏ ص 1/8 
الاستبصار: ياب ١‏ تحريم مأ يذيحه المحرم ذيل ح اج ١‏ ص 0 1. 

() مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /ا ص ."١8‏ 


تروك الإحرام / الصيد ‏ ب سس سس 889 


وقد قيل : «إِنّ الظاهر جريان جميع أحكام الميتة عليه فلاتجوز 
الصلاة في جلده ولا غيرها من الاستعمالات وخصوصاً المايعات, 
والفاضل في التحرير وإن استشكل فيه للإشكال في أنه ميتة أو 
كالميتة , أو لاحتمال أن يكون لحمه كلحم المسيتة لا جلده لكب 
استقرب بعد ذلك عدم الجواز»!" 

وإن كان لايخفى عليك أنّ في النفس منه شيئاً. خصوصاً مع 
ملاحظة ماسمعته من نصوص الترجيح له على الميتة . والتعليل المزبور ' 
تياو الفمووما كه وعتة مغر وفك تراط اوه معدا فى الفناكئة ويل ١‏ 
ظاهر تلك الأدلّة خلافه , فلا بُعد فى إرادة معنى «كالميتة» من قوله 
نها تمدق إلى جرنة الأكل لااعبريو فدأئل عدا . 

هذا كلّه في ذبح المحرم . أمّا ذبح المحلّ للصيد في الحرم فقد صرّح 
غير واحدا" بحرمته أيضاً, وكونه كالميتة» بل في الحدائق: اتّفاق 


الأضحات هله 
الموؤيّد ين : 


)١(‏ كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص "١31‏ (بتصوّف يسير). 

(1) كالشيخ في الخلاف: الحج / مسألة 77 ج ١‏ ص 400. وابن إدريس في السرائر: الحج / 
مايلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 014. والعلامة في الإرشاد: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ 
ص 17" 

(”) الحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١6‏ ص .١50‏ 





في الحل؟ قال : مايأكله محرم وإذا أدخل مكّة أكله المحل بمكّة . 
اله حيّاً نم ذبح في الحرم فلا تأكله؛ أنه ميهد أن 
فك ها مهم 00" 

وخبر شهاب بن عبد ربّه : «قلت له أيضاً ‏ : ني أتسحُّر بفراخ 
أت بها من غير مكّة, فتذبح في الحرم فأتسحّر بها؟ فقال: : بئس 
السحوو عور فيو آنا علقيق أن ما مكلك العردهيا تقد جرم عليكن 
ذبحه وإمساكه؟!»("ا 

وصحيح الحلبي عنه كا أيضاً أنه : «سئل عن الصيد يصادفي 
الحل نم يجاء به إلى الحرم وهي حيّ؟ فقال :إذا أدخله الحرم حرم عليه 
أكله وإمساكه فلا تشترينّ في الحرم إلا مذبوحاً قد ذبح في الحل ثم 
انكل الجر وافلانا ع نين الات ل كان 

وصحيح معاوية أنه : «سأل أبا عبدالله كا : عن طير أهلي أقبل 
مدن اح م ند بس ا حاترن (ومن دخله 
)10103 وغين د لمن النصوصض:. 


)١(‏ تهذيب بب الأحكاء: : باب 70 الكفّارة عن خطأ المحرم ح 77 ج ه ص 771, الاستبصار: 
باب 18 ما ذبح من الصيد في الحلّ حم ” ج 7 ص 7١؟,‏ وسائل الشيعة: باب © من أبواب 
تروك الإحرام ح 4 ج ١7‏ ص 875. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم وحكمه ح 71١‏ ج 7 ص 717 وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب كقّارات الصيد ح 4 ج ١١‏ ص "١‏ 

(”) الكافي: باب صيد الحرم ح غ ج 4 ص 777, تهذيب الأحكام: باب 750 الكقّارة عن خطأ 
المحرم ح 717 ج ه ص 71 وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ 
ص 17. 

(؛) سورة آل عمران: الآية /ا4. 

(0) من لاا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم وحكمه ح 7111 ج ” ص 577, وسائل > 


444 ب سسسببب بي ب يلس جؤاهرالكلام (ج؟) 


الانتصا (1) والرانت 1 وغيرها(” مع اعتقاد ا مشروعيّة كصريح الوسيلة؛) 
على ما نقل عنهاء وني المدارك : « لا ريب في تحري الثالثة »2*0 , 

قلت : تفصيل ال حال أن يقال : أمَا أنها ليست مستحيّة فالإجماع محل 
عليه فضلاً عن المنقول 7 » وأمَا كونها محرّمة فهو المشهور نقلاً ") وتحصيلاً 
شهرة كادت تكون إجاعاً , بل هي إجماع في الحقيقة ؛ لعدم قدح خلاف 
المفيد فيه » كالمنقول عن ابن الجنيد» قال في المقنعة : « وتشليثه تكلّف » 
ومن زاد على ثلاث أبدع وكان مأزوراً» 0 » واين الحنيد : « الثالثة زيادة 
غير محتاج إليها » 29 مع عدم صراحة الثاني بعدم الحرمة » كال منقول عن ابن 
أي عقيل أنه « إن تعذّى ا ! 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ما دل على حرمة إدخال ما ليس من المدين في 
الدين خصوص مرسلة ابن أبي عميرعن الصادق ( عليه السلام ) : 
«... والشالثة بدعة »6 , منضمّاً إلى قوله ( عليه السلام ) في خبر 


. الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص71-78‎ )١( 

(2) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص58 . 

(9) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

(1) الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ . 

(ه) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4 "31 . 

.. ل١ نقله العلامة في المنتهى : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص‎ )١( 

0 نقلت الشهرة في : ايضاح الفوائد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 4١‏ » والحدائق الناضرة : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص45" . 

(8) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص45 . 

(9) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص١5‏ . 

. المصدر السابق‎ )9١( 

() تقدمت في ص4870 . 


م 


نعم » لو ذبحه المحل في الحلّ جاز أكله في الحرم للمحلّ حنّى 
لو كان صيده بدلالة المحرم عليه وإعانته بدفع سلاح ونحوه. بلاخلاف 
ولاإشكال ؛ للأصل , والمعتبرة المستفيضة التي تقدّم بعضها . 

بل لا يبعد جواز أكله مع الجهل بحاله إذا كان في يد مسلم؛ 
لقاعدة الحل . 

لكن في صحيح منصور بن حازم : «قلت لأبى عبد الله كلا :أهدي لنا 
لونتوع ف كله مانا رونا ل انيري ادن تسر اد للعو 
شى تقول أدك؟ قال #عليهم قوت الا 

ويمكن حمله على معلوميّة ذبحه في الحرم, وسياتي -إن شاءالله - 
فرظ ف كلق انع فك ذلك وقي من اخكاء الخرو روا حكام الصيه 
والغر سدم روطي الكوبرو انه لقال 

«وكذا يحرم فريخه وييظنه» أكلاً وإتلافاً مياشرة ودلاله واعانة : 
بلاخلاف!", بل الإجماع بقسميه عليه'", بل في المنتهى : أنه قول كل 
من يحفظ عنه العلم, مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة حدٌ الاستفاضة 





تروك الاحرام / الصيد 


هق السيعةة نات اين ابوات كفارات الصيد ح ١‏ ج ١‏ ص 6/. 

)١(‏ الكافي: باب صيد الحرم ح ١8‏ ج 4 ص 717, تهذيب الأحكام: باب 706 الكفارة عن 
خطأ المحرم ح 7١4‏ ج ه ص 77 وسائل الشيعة: باب © من أبواب تروك الإحرام ح 0 
ج1ا ص 475. 

(1) كما في ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص 085. 

(*) انظر تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص 14", ومدارك الأحكام: الحج / 
محرّمات الإحرام ج /ا ص ١8‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 704 ج ١ص 7١‏ وكشف 
اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 7"71. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج "١‏ ص 5 ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


التى تسمعها -إن شاء الله في الكقّارات 

نعم . لا يحرم البيض -الذي أخذه المحرم أو كسره -على المحل في 
الحلّ؛ للأصل , وعدم اشتراط حلّه بنحو تذكبته أو بئسيء قُقد هنا. 
خاذنا المحك عن السوظا انون العالد. 

لؤوالتعراد فى معتى اتسين الردى»# علدناا"ادبل فى السنهيى © 
وعن التزكرة نازر نازر ل علداتنا و اكتعر الاقة موفي المسالك: 
ولاعلاف عون امريعلونا لان سد الخدري وال فعى رحن 
فى رواية"'. ش ْ 

ش 0 يأكلون 

جراداً وهم محرمونء فقال: سبحان له! وأنتم محرمون؟! فقالوا : إنما 
اح ايد 0 لوكان بحرن نان 

وقال الصادق ءهةٍ في صحيح معاوية : «الجراد من البحر ء وكلٌ 
شيء أصله من البحر ويكون في البرٌ والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله 


() المبسوط: الم 'رمارازع العخره بين الكقارة بج م اص 178. 

(1) كما في كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج 4 ص 77". 

(") منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ٠‏ ص ٠١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(5) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص .18١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الحج / محرّمات الإحرام ج ١‏ ص /15. 

(1) الحاوي الكبير: ج 4 ص 77" الشرح الكبير: ج اص 035 

(0) الكافي: باب فصل ما بين صيد البرَ والبحر ح 1 ج 4 ص 97 تهذيب الأحكام: باب 70 
الكفّارة عن خطأ المحرم ح ١77‏ ج ه ص 717 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب تروك 
الإحرام ح ١ج ١١‏ ص 878. 


تروك الاحرام / الصيد 0" 





فإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى»!". 

وفى صحيحه الاخر : «ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولايقتله, 
قال :قلت : ما تقول فى رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير 
من جرادة . وهو من البحر . وكلّ شيء يكون أصله من البحر ويكون في 
البدّ والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله , فإن قتله متعمّداً فعليه الفداء 
كما قال الله تعالى»!. 

وقال له أيضاً في الصحيح : «الجراد يكون في الطريق والقوم 
محرمون . كيف يصنعون؟ قال : ينكبونه مااستطاعواء قال: فإن قتلوا 
بفاشها ماعلي 5 قال اباب عليه ييار 

أي مع عدم الاستطاعة . كما في خبر حريز عنهنية أيضاً : على 


المحرم أن يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه, فإن لم يجد بدا فقتل 
فلابأس»0. 


وفى خبر أبي بصير : «سالته عن الجراد يدخل متاع القوم. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 78١‏ ج 0ه ص 118.: وسائل الشيعة: 
(1) تهذيب الأحكام: باب 0” الكقارة عن خطأ المحرم ح ١//‏ ج ه ص 77 وسائل 
الشيعة: باب / من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ ج ١١‏ ص 71. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 30> الكفارة عن خطا المحرم ح 6ج 0 ص 1 الأسيقصضا د : 
باب *1 من قتل جرادة ح 4 ج ١‏ ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب كقّارات 
() تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكفارة عن خطا المحرم ح ١8١‏ ج ه ص املد ااسحماد 
ياب ١1‏ من قتل جرادة ح مج ١‏ ص 14 وسائل الشيعة: ياب "من ابواب كفارات 


)١9 الس --- بح جواهر الكلام (ج‎ 0١ 
: فيدوسونه من غير تعمّد لقتله » أو يمرّون به فى الطريق فيطؤونه , قال‎ 
إن وجدت معدل قاعة ل ضقة يزان قن عبر بان فللا الى و الوا قل‎ 
راق الس معن عاض‎ 
وفى خسن معاوية عنداقة أيكا :ززاعله انما وطلك من لديا أو‎ 
وطئه 07 فعليك فداؤٌه»7".‎ 
إلى غير ذلك من النضوص التى تسمعها إن شاءالله في‎ 
الكفا راف‎ 
لكن في محكىّ التهذيب أن منه يا ومته بحري و4 مقتضاة‎ 
حل البحري منه؛ لأنه «لايحرم» على المحرم «صيد البحر»‎ 
بلاخلاف”", بل الإجماع بقسميه عليه'", بل عن المنتهى : دعوى‎ 





2< و سن و 
مضافا إلى قوله تعالى : «احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم 
)١(‏ الكافي: باب فصل ما بين صيد البرّ والبحر ح 8 ج 4 ص 94", وسائل الشيعة: باب / من 
أبواب تروك الإحرام ح 7ج ١١‏ ص 855. 
(1) الدبا: الجراد قبل أن يطير. الصحاح: ج 5 ص 778 (ديا). 
(”) الكافي: باب فصل ما بين صيد البو والبحر ح 0 ج 4 ص 97 وسائل الشيعة: باب /الا 
(5) تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل ح ١/7‏ ج ه ص 71. 
(0) كما في الحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١6‏ ص .١287‏ 
(1) انظر تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج / ص ,18١‏ ومدارك الأحكام: الحج / 
الشيعة (للنراقي): الحج / محرّمات الإحرام ج ١١‏ ص .80٠١‏ 
(0) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج اص > ٠١‏ [الطبعة الحجرية). 


تروك الاحرام / الصيد ا 





."١»ةراّيسللو‎ 

وقول الصادقليْةٍ في صحيح حريز ومعاوية'" في التهذيب!" - 
والمرسل في الكافي'؟ والفقيه ‏ : «لا بأس بصيد المحرم السمك: 
ويأكل طريّه ومالحه ويتزوّدء قال الله تعالى : (أحلّ لكم ...) إلخ قال : 
مالحه الذي تأكلون, وفصل ما بينهما :كل طير يكون في الآجام يبيض 
وشم فى الت نبو م ضع ارو ركان من الي كرح فب الع 
وشاع فى النحن فهو من صية البحرعات: 

«و» منه يستفاد : أن صيد البحر إهو مايبيض ويفرّخ في 
الماء”"» وإن كان هو في البرّء بل في المنتهى : أنّهِ لا يعلم فيه خلافاً إلا 
0 : : ظ 

رحيند فالمير اك الما عقو من الور فى ادن و التبجرة لضن 
والفرخ وإن ارتزق في أحدهما . 


.4" سورة المائدة: الآأية‎ )١( 

(؟) نسخة التهذيب غير مشتملة على تمام الخبر. ونسخة الوسائل مطابقة للمنقول هناء انظر 
تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١87‏ ج ه ص 14 وسائل الشيعة: 
باب 1 من ابواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 410. 

() تهذيب الأحكام: باب 76 الكفارة عن خطأ المحرم ح 87ج دص 716 

(؟) الكافي: باب فصل ما بين صيد البرٌ والبحر ح ١‏ ج 4 ص 47 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب مأ يجب على المحرم في أنواع ما يصيب... ح 7789 ج ١‏ 
ص 7/4؟. 

(1) وسائل الشيعة: باب من أبواب تروك الإحرام ح 7ج ١١‏ ص 577. 

/09( فى نسخة الشرائع: المياه. 

(8) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص ٠١١‏ (الطبعة الحجرية). 


ل ب ب ب ب ب يخ افر الكلام وخ 18) 


وعرسل اب سماعةاااعن عي واحدعن أبانبعن لطبا ارال يا كل 
المحرم طير الماء»!" محمول على المرتزق فيه ولكن يبيض ويفرّخ 
في البرٌ . 1 

وجول على امبو تمه اكالم خصوض يعد ضرل 
الصادق نهةٍ في حسن معاوية : «كل شيء يكون أصله في البحر ويكون 
في البرَ والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله . فإن قتله فعليه الفداء كما قال 
الله (عرٌ وجل)»”". 

وقد يدفع : بن المحرّم صيد الب لامطلق الصيد. فييقى غيره على 
الابائحة: 

اللْهم إلا أن يقال : إِنّ غير الآية المزبورة والرواية مطلقة في حرمة 
الصيد , المقتصر في الخروج منه على صيد البحرء لا ان المحرّم 
خصروض كوا هورم وجد في الاية لكنّه موافق للمطلق, 
فلا يصلح مقيّداً , فتأمّل جيّداً . 

وبذلك يتّجه حرمة كل صيد إلا صيد البحرء بل ومنه المتولد بين 
الصيدوقيره اذا اتش هله اماقم أغا ذا لحقة ا حدهما عه فس 
اللتكم دون ما !ذا الل عه الاابيما 1ك ركان مستتها قا دضع سحاد 
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(0 أي الحسن بن محمد بن سماعة. 

(؟) الكافي: باب فصل ما بين صيد البرّ والبحر ح 4 ج 4 ص 94" وسائل الشيعة: باب 1 من 
ابواب تروك الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص 77]. 

() الكافي: باب فصل ما بين صيد البرْ والبحر ح ١‏ ج 4 ص 97 وسائل الشيعة: باب 7 من 
ابواب تروك الإحرام ح ؟” ج ١١‏ ص 77]. 

(؛) لعلّه ناظر إلى ما لو لحق باسم حيوان ثالث. لكي يفرّق بين هذه العبارة والتي قبل السابقة. 








تروك الاحرام. / الضيد. سس ل ل سس 8م 


بناءً على عدم اختصاص التحريم للمحرم بالسنّة الأنواع المشهورة, 
وإلا اعتبر في ذلك الإلحاق بأحدها . 

وأو ]اخناك عسي الخيواة كالمالعياة اذ منها ب تتدرييا معرب 
تلكر شك تام وس الكننيا ءانا لمقيه العرندة جام على ما ند زناه 
في الأصول من أنّ فائدة العموم دخول الفرد المشتبه . 

ثم إن الظاهر إلحاق حكم التوالد بحكم البيض والفرخ. بل لعله 
أولى » بل يمكن إرادة ما يشمله من قوله : «ويفرّخ» وحينئدٍ فالمدار في 
كونه من صيد البرٌ والبحر في مثل الطير ونحوه _ذلك . 

كما أنّ مقتضى قوله ك1 : «ارمسوه في الماء» أن كل ما لا يعيش في 
الماء من الْبرٌ البثة , وحينئذٍ يفهم منه كون ذلك من البرّي ايضا . 

ثمّ إن مقتضى الحقيقة في قوله : «يبيض ويفرّخ في الماء» كون 
ذلك في نفس الماء, لافي حواليه ولا في الآجام ونحوهما. وربّما يؤيّد 
ذلك : تصريح البعض'" بكون البط من صيد البرّء بل في المنتهى : أنه 
قول عامّة أهل العلم”", مع أنه غالباً يبيض ويفرّخ حول الماء. 
لآق الماع سف 

معد ناك لبور لقا ننه يوسن ميد لوال ذا تعر 
مايبيض ويفخ في نفس الماء . كما أنه بناءً على هذا الميزان لا ينبغي 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الحج / تروك الإحرام ج / ص ,18١‏ والكركي في فوائد الشرائع 
(آثار الكركي): ج ٠١‏ ص .4٠ ١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الحج / محرّمات الإحرام ج ١‏ 
ص 4غ 1, وسبطه في المدارك: الحج / محرّمات الإحرام ج لاص ."٠١‏ 

)١(‏ منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص ٠١ "١‏ (الطبعة الحجرية). 


مسب جح و 6 افوا قل الكلة م 4 01 


الآلنقات إلى الحكه ركوته من ضحي النمكر عترقا“تقديما للأعبار 
ولكن لم نجد ذلك منقّحاً في كلامهم ؛ إذ من المحتمل كون ذلك 
بيزانا أقن المجكوة: كويد هن صود ابعر عو ذا ,يل وين لمعيل الاكننا - 
في كونه صيد بحر بالبيض والفرخ في حوالي الماء أوفي الآجام التي فيه 
أو حو 5 لقم ال" أن الاحماط يحضي اجكدابه» 
والمراف يا لتك بها يعة النهر قطعا ,فال كين اليا أن العدرت 
انق النهى جد الج وكيم قوله تعالى : «ظهر الفساد فى ابد والبحر»”", 


والله الغالك: 
«والنساء. وطء» قبلا يرا + بلا خللاف 5 ' بل الإجماع 
سويد له 


مقنافا ١‏ الى قدولة تنهال :ترقا رفع ولافسو ف برل عد ال :فى 
الحجّ»”'والرفث: هو الجماع بالنصٌ الصحيح عن الصادق والكاظم 840 : 
قال الأَوّلكةٍ في صحيح ابن عمّار : «إذا أحرمت فعليك بتقوى الله , 
وذكر الله ء وقلّة الكلام إلا بخيرء فإنٌّ إتمام الحجّ والعمرة أن يحفظ 


.58 تفسير التبيان: ذيل الآية 47 [94] من سورة المائدة ج 4 ص‎ )١( 

(1) سورة الروم: الآية .1١‏ 

(”) كما في الحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١6‏ ص 75: ورياض المسائل: الحج / 
تروك الإحرام ج اص 514. 

() انظر تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص 8١‏ ومدارك الأحكام: الحج / 
محرّمات الاحرام ج /ا ص ”٠١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 314 ج ١‏ ص 7”77. 

(0) سورة البقرة: الآية .١91/‏ 
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لسانه إلا من خير . كما قال الله تعالى: (فمن فرض فيهنَ الحجّ 
فلا رفث ولاافسوق ولا جدال في الحج)"'" والرفث : هو الجماع, 


و 


وبلى والله»”". 

وقال الثاني ميةٍ بعد أن سأله أخوه علىّ في الصحيح أيضاً عن 1 
الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ الرفث: جماع 00 
النساء . والفسوق : الكذب والمفاخرة, والجدال : قول الرجل : لا والله 
وبلى واللّه» فمن رفث فعليه بدنة ينحرهاء وإن لم يجد فشاة. وكفارة 
الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم»!". 

عله سقط من الخبر «شيء» كمااحتمله في الوافي!', وعرة قرافب 
الاسناد للحميرى ااي و كفارة الجدال والفسوق شىء يتصدق به ...»6 
نيمحن كن الساقط هنا «شىء» . وعن المنتق لد «تصحيف نلستغف 
ربّه»'0. وهو كماترى . 


.١9ا/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) الكافي: باب ما ينبغي تركه للمحرم ح 0 ج 4 ص 77 تهذيب الأحكام: باب غ” 
الإحرام ح اج "اص .21١5‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 55 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 7 ج 4 ص 197 وسائل 
الشيعة: اورد صدره في باب "” من ابواب تروك الإحرام ح اج ١١‏ ص 060 وذيله في 
باب ” من أبواب كقّارات الاستمتاع ح 4 ج ١‏ ص .١١١‏ 

() الوافى: الحج / باب 18 حفظ اللسان للمحرم ذيل ح 1 ج ١‏ ص 119. 

(0) قرب الاسناد: ح 9١6‏ ص 774, وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب كقارات الاستمتاع 

(1) منتقى الجمان: الحج / باب محرّمات الإحرام ج “اص .١175‏ 


جواهر الكلام (ج 51) 


وإلى ما يستفاد من نصوص الدعاء المشتملة على إحرام الفرج!". 
وك الم مايه لفيا ني القول الصادق 3 في 
: ع ب ا ا و بي 


على شهوه ؛ فعليه دم د 
بل «(وعقداً لنفسه 50-5 باكخلاف اجن فيد ار الإجماع 


معدا الى عن باش ل سم 
كالنضو ض : 

منها قول الصاد قي في صحاح ابن سنان : «ليس للسمحرم أن 
يتروج ولا يدخ 'فإن تزوّج أو دوج محلاً فتزويجه باطل)7". 

وزاد في أحدها : «وإنّ رجلاً من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل 
رسو لاله واة نكاحه»”" , 


كما ان فى آخر #«ررلنس وقضن :016 المراوديه التخريي 

)١(‏ المصادر التي بأيدينا خالية من ذلك. (؟) ليست في بعض النسخ. 

(*) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: و. 

(؛) كما في ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص 584. ورياض المسائل: الحج / 
محرّمات الإحرام ج 7 ص 714. 

(0) انظر غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١088‏ وتذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام 
جل/اص 87-787 ومدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج لاص ٠١‏ ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 74ج ١ص‏ 337 , 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطأ المحرم ح 4١‏ ج ه ص 78 الاستبصار: باب 
٠‏ أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوّج ح ١‏ ج ١‏ ص 197, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 171. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 77٠١‏ ج7 ص 31 
وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب تروك الإحرام ذيل ح ” ج ١١‏ ص //5. 

(8) تهذيبالأحكام: باب0١‏ الكفّارة عن خطأ المحرم ح 6٠‏ ج ه ص 7١‏ وسائل الشيعة: > 


511 





الطهارة / تعدّد الغسلات ف الوضوء .ب 3 سب 488 
عبد الرحيم القصير: «قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل بدعة 
ضلالة وكلّ ضلالة في النار» () ومع الباقر ( عليه السلام ) في خير 
الفضل بن شاذان (© مرفوعاً نحوذلك . 

مؤيّداً ما روي : « أن الوضوء حت من حدود الله , ليعلم الله من يطيعه 
ومن يعصيه... 0( ولا ريب أن من زاد في الوضوء فقد تعتى » كما 
يقضي به بعض الأخبار؛ لقوله (عليه السلام ) فها بعد أن فرغ من 
الوضوء : « ... هذا وضوء من لم ييحدث حندثا ...© وقال الصادق 
(عليه السلام ) في خبر السكوني : « إن من تعتى ني الوضوء كان 
كناقصه »0 , 

بل قد يستدل عليه بقول الصادق ( عليه السلام ) لداود بن زربي : 
« ... توضا مثنى مثنى » ولا تزدن عليه » فإن زدت عليه فلا صلاة لك » , 
وبقوله (عليه السلام ) في صدر هذا الخبر: «إِنَ من توضأ ثلا ثاً فلا صلاة 
له » 209 , 

وإن كان قد يناقش في الأخير بأنه لا يدل إلا على البطلان » وهو أعم 
من الحرمة » بل يمكن المناقشة في النهي المتقدم عن الزيادة بِأنَ النواهي 
والأوامر ني بيان الواجب والمستحبٌ لا تفيد إلا الايجاب الشرطي » وإن 





(1) الكاني : باب البدع والرأي ح؟١‏ ج١‏ ص١ه‏ . 
(؟) الكاني : باب البدع والرأي ح8 ج١‏ ص"ه . 
(6) تقدم في ص 484 ٠‏ 

(1) تقدم في ص”48 ٠‏ 

(5) تقدم في ص 487 ٠‏ 

(5) تقدم في ص 18١9 48١0‏ . 
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وفي خبر أبي بصير: «للمحرم أن يطلّقء ولايزوّج ؛ فإِن كاد 14 


باطل0)030 , 

وفى مضمر ابن عمّار: «... لا يتزوّج ولا يزوّج؛ فإن نكاحه 
باطل»”". 

وفي خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفرظِة : «قضى 
أميرالمؤمنين اف في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل : أن 
يخلّى سبيلهاء ولم يجعل نكاحه شيثئاً. فإذا أحلّ خطبها إن شاء » وإن 
شاء أهلها زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه»!* 

إلا أنه ظاهر فى عدم حرمتها أبداً عليه بالعقد. وهو محمول على 
اللخاهل #اجمعاً ببنه وبين قول الصادقنَّةِ في خبري الخزاعي'” 
وإبراهيم بن الحسين727": «إن المحرم إذا تزوّج وهو محرم فرّق بينهما . 


ديات ١1:‏ من أنوات تروك الإحرام ح 7 ج ١١7‏ ص 117. 

)00( الجملة الأخيرة ليست في المصدر, كما أنّ بدل «يزوج»: : يتروج. 

)7١(‏ تهذيب ب الأحكام: : باب يي 48 ج 0م ص 7/81١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص .18١‏ 

(”7) تهذيب الاحكام: باب 7360 الكفارة عن خطا المحرم ح اج ه ص ,"3١‏ وسائل الشيعة: 

(8) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطأ المحرم ح /ا4 ج ه ص 77١‏ وسائل الشيعة: 

(0) تهذيب الأحكام: باب 760 الكفارة عن خطأ المحرم ح 40 ج 0 ص 75 وسائل الشيعة: 
باب 6من ابواب تروك الإحرام ح 2 ١‏ ص 1 

الال الصدر الختصد. 
الكثارة عن خطأً حرم - "كاج 6 0 ص اس وسائل الشيعة: ناك ات 07 
الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 478. 


١ 17‏ ل و يي عق لفن اكلام 1خ 1 ) 
ولا يتعاودان أبدأ» . 

بشهادة خبر زرارة وداود بن سرحان عنه َيِه أيضاً فى حديث: 
«والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنه حرام لم يحل له أبدأ»'" المعتضد 
بالنسبة إلى علمائنا في محكيٌّ التذكرة!" والمنتهى'", بل هو مفروغ منه 
في كتاب النكاح ء كما تعرفه إن شاءاللّه . 

فوسوسة بعض الناس!* في غير محلهاء كما ان ما عن ابي حنيفة 
والثوري والحكم من جواز نكاحه لنفسه فضلاً عن غيره!" من جملة 
إحداثهم في الدين . 

بل الظاهر عدم الفرق في الحرمة في الأوّل بين المباشرة 
والتوكيل .كما عن الشيخ"' وغيره'" التصر يح به . 

بل لوكان قد وكّل حال الحل لم يجز للوكيل العقد له حال الإحرام . 


)١(‏ النوادر (لابن عيسى): باب 77 ح 778 ص ,٠١8‏ الكافي: باب المرأة الى تحرم على 
الرجل فلا تحلّ له أبداً ح ١‏ ج ه ص 417. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة ح ١‏ ج ٠١‏ ص .44١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /لاءص 81 

(؟) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص ٠١4‏ (الطبعة الحجرية). 

(8) كالعاملى فى المدارك: الحج / محدمات الإحرام ج لاص .5١١-753٠١‏ 

(0) عمدة القاري: ج ١‏ ص 0 الهداية (للمرغيناني): ج١‏ ص بداية المجتهد: ج ١‏ 
ص 44 المجموع: ج /ا ص 188, المغني (لابن قدامة): ج "ا ص 7١7-1١١‏ الشرح 
الكبير: ج اص 817-171١‏ 

(1) المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه بج ١‏ ص .17١‏ 

(0) كابن البرّاج في المهذّب: الحج / ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١‏ ص ,573١‏ وابن إدريبس في 
السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 087, والعلامة في القواعد: الحج / 





تروك الاحرام / النساء االاجااا سس حا 5 
الكااور حل يجان الاتصراء مسا على المشد لجان العا -/ 
7 ع يا 

صحّ ‏ بناءً على عدم اعتبار إمكان وقوع الموكل فيه من الموكل حال 56 
الوكالة ‏ لأنٌ التوكيل ليس نكاحاًء وستسمع تحقيقه فى التفريع الذي 
ذكون النضنت. 

وكذا يبن الفضولي والوكالة والولاية في الناني, بل قد عرفت 
في الخلاف'" والغنية'"' والتذكرة'' وظاهره في غيرها. 

نعم , في القواعد : «الأقرب جواز توكيل الجدٌّ المحرم محلاً»'" أي 
«في تزويج المولى عليه , بل مقنضاه الصحّة وإن أوقعه الوكيل والولي 
2 ولعلّه أنه والمولى عليه محلان والتوكيل ليس من التزويج 
المحرّم بالنصٌّ والاجماع»57. 

وفيه ما لا يخفى عليك فيما لو أوقعه الوكيل حال الإحرام؛ إذ 
الوكيل نائت السوكل:6:ولا تياية نيما ليس لده-فعله سن المزويج 
توكيل المحرم على التزويج لنفسه وبطلان العقد. ولعله من هنا كان 


."١0 ج 7 ص‎ ١١١ الخلاف: الحج / مسألة‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١08‏ 

() تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص 7817-3787 

(5) ككشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص ١0م.‏ 

(6) قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 177. 

(1) كما فى كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ة ص 0-377١‏ 7737. 


ص# للا مه 
جه ٠‏ 


)١9 ااال 3 _ _ا ل مسميللجلمطجلل سلب جوه الكلام(ج‎ ١ 
خيرة محكيّ الخلاف عدم الجواز مدّعياً عليه الإجماع'". على أنه‎ 
. لاوجه لتخصيص الجدّ بالذكر‎ 

والظاهر إلحاق المنقطع بالدائم هناء مع احتمال العدم . 

وإجازة الفضولي حال الإحرام كالمباشرة لو وقعت منه حال 
الإحراه كا بزل :0ه او ومع ديد هلد أن الندفه لواقم 
فضولاً حال الإحرام _بناءً على الكشف , كما لا تؤثّر إجازة الغير للعقد 
الصادر من المحرم فضولا . 

بل لا تؤثّر إجازته في حال الإحرام للعقد الفضولي الواقع 
حال الحلّ في وجهِ من وجهي الكشفء بل يحتمل مطلقاً بناءً 
على أنه نوع تعلق في النكاح 55 منه , كما تسمع اللإشارة إليه في 
مرسل أبي شجرة . ويحتمل الجواز؛ لأنّهِ ليس تزويجاً حال الإحرام 
واعفلى الكفسن»: 

والمشوط الول ٠‏ وإن كان الثاني لايخلو من قوّة . 

نعم , الظاهر عدم إلحاق التحليل بالنكاح في الحكم المزبور على 


إشكال وان العاله. 


«و» كذا تحرم عليه إشهادة على العقد» أي عقد النكاح 
للمحلين والمحرمين والمفترقين » بلا خالاف محفق اجده فيه!"., بل فى 
)١(‏ الخلاف: الحج / مسألة ١١١‏ ج؟ ص ١6‏ ظ 

(1) نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 74” ج ١‏ ص 77" ورياض المُسائل: الحج / 


تروك الأخرّاء ‏ / النساء: ١‏ حص م عست ات 1م 


المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب”", بل عن محتمل الغنية الإجماع 
عليه”"'. بل عن الخلاف دعواه صريحاً". 

لقول الصاد ق عه فى مرسل ابن فضال المنجبر بما عرفت: 
«المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح, وإن نكح 
فنكاحه باطل»'. 

وفي مرسل أبي شجرة”: «في المحرم يشهد نكاح المحلين؟ 
قال هلا بشييء ته قال#يخوز للمحنم أن يشير بصيد على سحل 51. 
المراد منه على الظاهر _الإنكار والتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك 
نكذلك لاتعو و" الشوانة كما !ادر هنا قفيعة: امياد اعتلن شير 
المحلين بالأولويّة . 

وعلى كل حال, فوسوسة بعض متأخّري المتآخّرين”" فيه لضعف 
الخبرين, في غير محلها بعدما عرفت» وخلوٌ المقنع والمقنعة وجمل 


."١١ مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج لاص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١68‏ 

() الخلاف: الحج / مسألة ١١6‏ ج ؟ ص 8١7‏ 

)0( الكافي: ياب المحرم يتزوج او يزوج ح ١ج‏ غ ص ,”/١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب تروك الاحرام ح /اج ١١‏ ص 158. ' 

(0) فى التهذيب والاستبصار ‏ ونسخة على هامش الوسائل - : «ابن ابي شجرة». وفى متن 
الوسائل: «ابن شجرة». 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح 86 ج 4 ص ,77”١6‏ الاستبصار: 
باب ١١0‏ أنه لا يجوز الإشارة إلى الصيد ح ١‏ ج ١7‏ ص 188, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب تروك الإحرام ح 8 ج ١١‏ ص .4١7‏ 

(0) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 777. 


:4م اس سس ل سس ل ل جواهر الكلام (ج )١9‏ 
ا 
اشهادة. فلو التق حضور لها لم يكن محزما» ٠‏ 

وفيه: 3 باو ا عليه وإن ن لم يحضر لها #كفاعق 
الجامع التصريح به'" 

«إو» كذا تحرم عليه «إقامة4 أي إقامتها على العقد.كما عن 
المسوط !"ا والمتراتر "ييل فى الرقا كن :ترشب إلى المشهون :"ييل 
فى الحدائق : «ظاهرهم الاتفاق عليه»!"' . 

لاحتمال دخولها في الشهادة المنهىّ عنها في الخبرين والفتاوى 
وفيه منع واضح ١.‏ ن شهادته غير الشهادة عليه 

ا اي 

ولكو فى القواعن الاشكال فى :ذلك" ولعله مها عبر قوسد 


عموم أدلة النهى عن الكتمان: وتوقف ثبوت النكاح شرعاً عليها. 


ووقوع مفاسد عظيمة إن لم تنبت, بخلاف إيقاعه ؛ إذ لا يتوقف عليها 





."١١ مدارك الأحكام: الحج / محرّمات الإحرام ج /اص‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: الحج / محرّمات الإحرام ص .١84‏ 

("1) المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص .]7١‏ 
(5) السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 047. 
(5) رياض المسائل: الحج / محوّمات الإحرام ج 7 ص .١18‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١١6‏ ص 217". 

() قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص .17١‏ 


تروك الإحرام / النساء ام 





عندنا ء ولذا يصح العقد وإن حضره . 

قيل : «ولأنّها إخبار لا إنشاء . والخبر إذا صدق ولم يستلزم ضرراً 
لم يحسن تحريمه, ولأنّها أولى بالإباحة من الرجعة التي هي إيجاد 
للنكاح في الخارج»”" . 

على أَنّه لا جابر للخبرين المزبورين في إرادة ذلك من الشهادة 
فيهماء والنسبة إلى الشهرة لم نتحقّقها. على أنّك قد عرفت ظهور 
الخبرين في حضور العقد لا الفرض ء ومرسل الإنكار _مع أَنّه لا جابر له 
أينيا بالمريعل إراذةما يشجل الفرضى مث 

ولعلّه أولى وإن كان الأول أحوط بل ربّما يومئٌالنهى عن شهادته 

نمٌّ على التحريم , قيل!": تحرم الإقامة حاله «ولو تحمّلها محلاً» 
أو كان بين محذّين ؛ لانتفاء المخصّص وإن تأكّد المنع إذا تحمّلها 
محرماً, أو كان على محرمين . بل قيل : «لا تسمع؛ لخروجه به عن 
العدالة , فلا ينبت بشهادته . وفيه : أنه ممنوع؛ لجواز الجهل والغفلة 
والتوبة وسماع العقد اتّفاقاً»'", بل يمكن القول بقبولها لو أَدّاها محرماً 
لغفلة ونحوها . 


.197 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الحج / تروك الإحرام ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 477. الدروس الشرعيّة: الحج / درس 
ج١‏ ص 718 جامع المقاصد: الحج / تروك الإحرام ج ‏ ص ١7 - ١77‏ مسالك 
الأفهام: الحج / محوّمات الإحرام ج ' ص 119. 

(؟) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام جة ص 719". 





5 لعغسس ل ل#4مم لس ل ل ل سس سب جواهر الكلام (ج )١9‏ 

وفي محكيّ التذكرة : «ولو قيل :إن التحريم مخصوص بالعقد الذي 
أوقعه المحرم كان وجهاً»"", بل قال : «إِنّ ذلك معنى كلام الأصحاب» 
على ما حكاه عنه ولده'". 

وفي المدارك : «لا بأس به ؛ قصراً لما خالف الأصل على موضع 
الوفاق إن تدّء وإلا اتّجه عدم التحريم مطلقاً»”". 

وفيه : أَنّهِ يمكن المنع بناءً على أنّه نوع تعلّق في النكاح . 

ولو خاف المحرم من ترك إقامتها وقوع الزناء ففي المدارك : 
تاوحيت عليه قنيية الا كم على ١‏ عند انيه 25 لوقك الحكم إلى 
إحلاله , ولو لم يندفع إلا بالشهادة وجب إقامتها قطعاً». 

وقيه و دلاولل على رجرب لشنه المزروووو لاعان دري 
إقامتها بعد فرض إطلاق دليل المنع . ظ 

«و» كيف كان ف«ٍلا بأس به بعد الإحلال» كما صرّح به 
الفاضل”" وغيره'"؛ على معنى : نبوت النكاح بإقامتها بعده وإن 
علم تحمّلها محرماً؛ لإطلاق الأدلّة ٠‏ وماعرفت من عدم خروجه بذلك 





.7817 تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 197. 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /اص .7١7‏ 

(؛) المصدر السابق. 

(5) قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 477. تذكرة الفقهاء: الحج / تروك 
الإحرام ج لاص 87 منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص /٠١‏ 
(الطبعة الحجرية). 

(1) كالعاملي في المدارك: الحج / محوّمات الإحرام ج لاص "١7١‏ 





تروك الإحرام / النساء يفف 
عن العدالة . 

خلافاً للمحكي عن المبسوط”": من عدم ثبوتها إذا كان التحمّل فى 
حال الإحرام : 

كا السسفهوروفية ها عر فت 


او لآن هذة الشهادة شهادة مرغوب عنها شرعاًء فلا تعتبر وإن 
وفيت مكيلا ا وسنهو! او اتفاقا. وهو مج”د دعوى لادليل عليها. بل 
ظاهر الأدلّة خلافها , والله العالم . 
«و» كذا يحرمن عليه «تقبيلا» بشهوة او لا بها. كما هو صريح 
55 (" وظاهر اخر'": 
تقول العناد و لاقن حسف ا نا رفررها: ابا عقارة ] يصضال 
المحرم ضيّقة , إن قبّل امراته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة, 
وإن قبّل امراته على شهوة فامنى فعليه جزور ويستغفر الله . وإن مس 
امراته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة» ومن نظر إلى امراته نظر 
شهوة فامنى : فعليه جزورء وان مسلٌ أمراته او لازمها من ْ عير شهوة 
فليس عليه شىء»* بناءً على اقتضاء ذلك الحرمة . 
)١(‏ المبسوط: الحع /ما يجب على المحرع اجتنابه ج ١‏ ص .1١‏ 
(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحيج / تروك الإحرام ج ه ص 771 
() كالحلبي في الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .!١"‏ وابن فهد في المحوّر 
(؛) الكافي: باب المحرم يقبّل امرأته ح غ ج ؛ ص 377 تهذيب الأحكام: باب 15 الكقّارة 
عن خطا المحرم ح غ4" ج ه ص 351, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب تروك الإحرام 
احج ١٠ص‏ 11. 


م لعغدغسس سس سس ل ب جواهر الكلام (ج )١9‏ 


وخبرغلة بن اى حمزة يالك ايا الحسن تَليةٍ : عن رجل 
قبل امرأته وهو محرم؟ قال : عليه بدنة وإن لم ينزل» وليس له أن يأكل 
منها»١".‏ 

وحسن الحلبي أو صحيحه عن الصادق نَهِةٍ : «سألته عن المحرم 
يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال : نعم . يصلح عليها خمارها . 
ويصلح عليها نوبها ومحملهاء قلت : أفيمسّها وهي محرمة؟ قال: نعم . 
قلت : المحرم يضع يده بشهوة؟ قال : يهريق دم شاة. قلت : فإن قبّل؟ 

اا مدا اه ينحر بدنة»!", 


١8ج‎ 


مو ونطاوم بن النعد عزاريا لك ا بألعيدا انان وجرن رد امير ا: 
تمتّعا جميعاً ؛ فقصّرت امرأته ولم يقصّر فقتلهاء قال: يهريق دماًء وإن 
كن لم يقرا جميعاً على كل واحد منهما أن يهريق دمأ" 

ذلك ك4 سيا ا أن الظاهر تقييد 


)١ 0)‏ الكافي. : باب المحرم يقبّل امرأته ح ”ج 6 ص 771 تهذيب الأحكام: باب 50 الكقّارة 
عن خطأ المحرم ح 71 ج60 ص 373707 وسائل الشيعة: باب من أبواب كقّارات الاستمتاع 
اج 7لص 56 ل ' 

) ؟) الكافي: : ياب 0 جَ 3 ص 0/0 ا 0 
30 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح ١١1‏ ج 0 ص /61, وسائل الشيعة: 

0( ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص ., 


45؛ سغطغ للم الللللللللللللت جواهرالكلام (ج؟) 
كانت حقيقة في الوجوب بال معنى المصطلح » كما يشهد بذلك كثرة ورودها 
في المعاملة ونحوها . 
ورا استدلَ(" أيضاً على الحرمة بأنْ فها تفويتاً للموالاة » وقد عرفت 

وجوبها. وفيه : أنه على تقدير التسلم لا يفيد حرمة الفعل » بل يقضي 
بحرمة الترك » والأمر بالشيء ليس نهياً عن ضذه » على أنه ليس منافٍ () 
للمتابعة العرفيّة » وأيضاً قد عرفت عدم وجوبا بمعنى المتابعة » وذلك لا يتم 
إلا عليها . 

ودعوى أنه يتم أيضاً على القول مراعاة الجفاف ؛ لأنَّ الغسل الثالث 
مُذهب ومزيل لماء الوضوء الاوّل » مدفوعة : بما سمعت من أن المراد مراعاة 
الجئاف تقدير زماني » وأيضاً فالحكم معلق على الجفاف » وهوغير صادق 
في المقام » على أن رطوبة الوضوء باقية وإن امتزج معها غيرها . 

وكيف كان فني الأدلّة المذكورة كفاية » ولم نعثرعلى ما يدل على قول 
احالف سوى الأصل » وقوله (عليه السلام ) في رواية زرارة : « الوضوء 
مثنى مثنى » من زاد لم يؤجر عليه ... »7 . والأصل مقطوع ما سمعت», 
والخبر أعمّ من الإباحة , بل قد يتعى أن ذلك كناية عن الحرمة ؛ لعدم 
تصور الإباحة في جزء العبادة . 

وما المناقشة9) فها ذكرناه من الأدلّة بأنَ اللازم منه تحريم اعتقاد 
ندبيّتهاء لا فعلها بدون ذلك الاعتقادء بل ومع الاعتقاد أيضاً » والكلام 


. كما في كشف اللثام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١ ص؟,‎ )١( 

(؟) الصحيح : منافياً . 

0( تقدمت في ص .45١‏ 

(14) هذه المناقشة للخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / سئن الوضوء ص ه7١‏ . 


تروك الإحرام /التساء. يس 99/8 


للأصل , المقطوع بما سمعت . 

وخبر الحسين ين حتّاد : «سألت أباعبدالله 4 : عن المحرم يقبّل 
فال 1 ع ره انريف لوا وشيلة الا 
المحمول على إرادة: إِنّما يكره ما يحتمل الشهوة , بخلاف الأء وغيرها 
من المحارم المستفاد جواز تقبيلها من : التعليل المزبور والأصل 
واختصاص النصوص السابقة بقبلة امرأته . وإن كان الظاهر إرادة الأعّ 
منها ومن الأجنبيّة كماهو مقتضى الفتاوى» هذا . 

ولكق قن وقفال: ان الففدان مني اطتلاق تشقون الأمراة كنوه 
على وجه الاستمتاع والالتذاذ المقابل لتقبيل الرحمة, وقولهظْةٍ في 
الغو الأول وى كير تكيو ةامحصيول فلن اراذة مده الإمكاء 
نقوؤنة ليها الات لاكوو يل وحم وتحووييقا لم كن انقتاع 
والتذاذاً بالامرأة الذي يمكن دعوى ظهور النصوص في كون المدار 
عليه في منع المحرم كما تسمعه في المسّ والملازمة والحمل ونحوها . 
وبذلك يقوى إرجاع القيد في نحو عبارة المتن إليه أيضاً. ولكنّ 
الأحوط الإطلاق . 

نعم , الظاهر تقييد جواز قبلة المحارم بما إذا كان لاعن شهوة ؛ 
لكونه أشدّ حرمةً , ولفحوى التعليل المزبور. 


)0 لكافي : باب 000 2 3 يغضة 0 : باب اداه 


36 ب ب ل ا ل شوج لقو فين اكالم 0 


«إو» كذا يحرمن عليه «نظراً بشهوة» كماصرّح به غير واحد”", 
وإن قيل : «خلاكتب الشيخ والأكثر عن تحريمه مطلقاً»!"' لما سمعته من 
كرق الميتعنا خرطة الؤلاناذ بالتساء قن اللصوض.: 
عل زتها ابعدل عليه بكسن هع ريه من عستا عدن 
أبى عبدالله هه : «سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى 
وهومحرم؟ قال : لاشيء عليه » لكن ليغتسل ويستغفر ربّه ‏ وإن حملها 
من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه , وإن حملها أو مسّها بشهوة 
فأمنى أو أمذى فعليه دم , وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها 
بشهوة حتّى ينزل؟ قال : عليه بدئة» وخبر أبي سميّار السابق . 
ققد لها لما يدل على بعررطة النظن سهوه يست شرل أو سملي» 
لظف , 
اللْهمّ إلا أن يقال: إن من المعلوم عدم مدخليّة الإمذاء في 
الكقارة, فليس إلا النظر بشهوة, فينتظم حينئذٍ في الدلالة على 
المطلوب التى منها : 
فحوى مادل من النصوص على حرمة المسّ والحمل إذاكان بشهوة 
)١(‏ كالحلبي في إشارة السبق: كتاب الحج ص ,١77‏ والعلامة في الإرشاد: الحج / تروك 
الإحرام ج ١‏ ص ,١7‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتأح 754 ج ١‏ ص 717 

(؟) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 6”. 

(') كما في مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /ا ص -371١7‏ 1, وذخيرة المعاد: 
الحج / تروك الإحرام ص .01١‏ 


(:) الكافي: باب المحرم يقل امرأته ح ١‏ ج 4 ص 6, وسائل الشيعة: باب ١77‏ من أبواب 
كفارات الاستمتاع ح ١‏ ج ١١‏ ص .١70‏ 


تروك الاحرام / النساء "١‏ 


لابدونها . كصحيح ابن مسلم وخبره سأل أباعبد الله لظةٍ : «عن الرجل 
تعول انرا نه ان يعنقها فامقى او اذاي ؟ فيقا ل مهايا وتيا 
بشهوة, فأمنى أو لم يمن, أو أمذى أو لم يمذ. فعليه دم شاة يهريقه , 
وإن حملها أومسّها بغير شهوة فليس عليه شيء أمنى أو لم يمن» أمذى 
او لم يمذ»'". وغيره من النصوص؛ حتى نصوص الدعاء عند التهيّوٌ 
للإحرام المشتملة على تحريم الاستمتاع عليه بالنساء'” 

بل لعل لا خلاف فيه في الأول كما اعترف به في كشف اللثام'". 62 
والمصئّف وإن تركه هنا لكن ذكرفي الكقّارات أنّكفّارته شاة . 5 

بل ربّما كان مقتضى إطلاق بعض العبارات حرمته مطلقاً!©, 
كاقتضاء بعض آخر”“ حرمة النظر كذلك أيضاً. وإن كان هو واضح 
الضعف ؛ للاصل وماسمعته من النص . 

كضعف القول بجواز النظر إلى امرأته بشهوة المحكي عن 
الصدوق'", بل مال إليه في كشف اللقاء"": 1 

للأصل المقطوع بما عرفت . 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ح ١0١‏ ج ١‏ ص 7727 تهذيب 
الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 7 و78 ج ه ص 77, وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع ح 7 ج ١‏ ص .١71/‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب الإحرام ج ١١‏ ص .6٠‏ 

(*) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص .77٠‏ 

(؛) كجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يجتنبه المحرم ج ص 16. 

(5) كالمراسم: الحج / ذكر الكف ص ,٠١7‏ وتلخيص المرام: الحج / الفصل الثاني ص .1١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم اجتنايه ذيل ح 7089 ج١7‏ ص .7"١‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج 0 ص 78 0" 


15 حتت و تح اقل اقل الكلام رع‎ ١ 


والمونّق عن أبى عبداللَهةِ : «في محرم نظر إلى امرأته بشهوة 
نال مس عله يه ل" الت عر نا ده غيرة فق الكو 
لأف جهله الدع على الس 

بل نفي الشيء عليه لاايدل على نفي الحرمة: كحسن على ببن 
يقطين سأل الكاظم نايا : «عن رجل قال لامرأته أو جاريته بعد 
ما حلق. ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة ‏ : اطرحي نوبك ونظر 
إلى فرجهاء قال : لاشيء عليه إذا لم يكن غير النظر»”" الخالي عن 
التقييد بالشهوة _مع ذلك _الذي قد عرفت جوازه. 

بل الظاهر جوازه أيضاً في الأمة للسوم والحرّة المخطوبة. بل 
الأجنبيّة في النظرة الأولى بناءً على جوازهاء بخلاف ماإذا كان بشهوة 
فإنه يحرم في الجميع . 

وفي المسالك : «لا فرق في تحريم النظر بشهوة بين الزوجة 
والأجنبيّة بالنسبة إلى النظرة الأولى -إن جوّزناها والنظر إلى 
المخطوبة, وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة»!؟. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 0 جه ص 77" الاستبصار: باب 
من نظر إلى امرأته فأمنى ح ” ج 7 ص 147, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 

(؟) تهذيب الاحكام: باب ١0‏ الكفارة عن خطا المحرم ذيل ح 0" ج ه ص 377 ". 

() الكافي: باب المحرم يأتى أهله ح 8 ج 4 ص 8١‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات 
في فقه الحج ح 44" ج ه ص 474. وسائل الشيعة: باب ١77‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع 
ح اج ٠‏ ص 3377 

(5) مسالك الأفهام: الحج / محوّمات الإحرام ج ١‏ ص .١59‏ 


تروك الاحرام /الاستمناء يذ 


قبل توكان وحة الالخطض اهن #عموء تعرم النظر إلى الأجسة 
على هذا التقدير. وعدم اختصاصه بحالة الشهوة»(". وتبعه فى 





٠ :‏ اللنام”". 
وفيه : أن ذلك انار اختصاص التحريم الإحرامي بالشهوة, 


66 


رك عاد ب ! ا 0 
ذلك فبقرة , وإن كان فقيراً فشاة, أما ني لم أجعل ذلك عليه من أجل 
العاعه لكي شن ا أنه نظر إلى ما لا يحل له»". 

وفي حسن معاوية بن عمّار: «في محرم نظر إلى غير أهله فأمنى؟ 
قال: عليه دم ؛ لأنّه نظر إلى غير مايحل له» وإن لم يكن أنزل فليئّق الله 
ولا يعدء وليس عليه شىء»!, والله العالم . 

1311 احر على لبج را سما ره الس ندا 
المني بلا خلاف أجده فيه©: 


."١١ مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج لاص‎ )١( 
74 كشف اللثام: الحج / تروك الاحرام ج 6 ص‎ )1( 

ص 2 ولي ايان 000 2 أ ا 
بغدنات الأخراء رع ١‏ عن 0 


للب لحل يي ا تت نوهل الكلذم 2 :5 1) 


لصحيح أبن الحجّاج عن الصادق لَك : «سألته عن الرجل يبعبث 
بامراته حتى يمنى وهو محرم من غير جماع» او يفعل ذلك في شهر 
رمضان؟ فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع»!". 
وكير ايعان بعرو دعقا رهن الى لغيه نه عار فلكت ينا تقول فم 
محرم عبث بذكره فامنى؟ قال : ارى عليه مثل ماعلى من اتى اهله وهو 
محرم : بدنة . والحج من قابل»!". 
وغيرهما من النصوص التي تقدّم بعضها , وياتي اخر في الكفارات 
الجمل. قال: «على المحرم اجتناب الرفث, وهو الجماع . وكل 
مايؤدي إلى نزول المني من قبلة وملامسة ونظر بشهوة»!". 
بناءَ على إرادته مايقصد به الإمناء كما فى شرحها للقاضى , قال : 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكفّارة عن خطأ المحرم ح 717 ج ه ص 377. وسائل الشيعة: 
باب ١58‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع (ح ١‏ وذيله) ج ١١‏ ص .17١‏ 
(1) الكافي: باب المحرم يقبّل امرأته ح 7 ج 4 ص 777 تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة 
عن خطأ المحرم ح 7 ج ه ص 75", وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب كقّارات 


الحج / محكمات الإحرام ج ١١‏ ص رةه 
(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يجتنبه المحرم ج 7 ص 10. 


تروك الاحرام 7الاستمناء. سس سح سس سج تت تست : 48 


قال ميية أو شان يشهواة أو غير ذلك»0". 

بل عن بعضهم'": إدراج اللواط ووطء الدوابٌ, وإنكان فيه منع 1 

١8 5 ٠ 

واضحء ولذا قال فى كشف اللتام : «إنهما يدخلان في الرفث وإن 050 
د 

وإن كان فيه : أنه جماع النساء فى الصحيح عن الكاظم اقل , 
الذي يرجع إليه مطلق الجماع في الصحيح الآخر, مع أَنّه المنساق 
منه» فلا يبعد القول ببقائه على الحرمة السابقة على الإحرام . 

اللّهمَ إلا أن يقال :إِنّه يستفاد من التأمّل في النصوص : شدّة التحريم 
فى حال الإحرام فى كل ماحرم الجائز منه للإحرام, فإنٌ الاستمناء فى 
العبث بالزوجة كان جائزاً ولكنّه حرم عليه فى الإحرام» ففى الأجنبيّة 
هك وسكا بهن الأبميد عاض كنا ارمض العدقر التصوصن البنا نف 

وعلى كلّ حالء فالظاهر أَنّه لا إشكال في الحرمة من جهة الإحراء 
كما فى غيره من أفراد الاستمناء المدلول عليه بالصحيح السابق وغيره, 
الفا لمق نات هو ضورع ارال لكر تي عله كنار ا كيدا لاض 
وغيره, وإن اقتضاه ظاهر التعبير . 
(؟) كالحلبى في الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص "١؟.‏ 
(7) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج 0 ص 0 
) 
) 


غ) تقدّم فى ص .١ ١7‏ 
0) تقدّم فى ص 7171 -711. 


3 لل لس لل جواهر الكلام (ج )١9‏ 
كما أَنّ الظاهر عدم شيء عليه فيما لو سبقه المني من غير استمناء 
من كر عه اف اللضوضن الما 
مضافاً إلى الأصل . وإلى خبر أبي بصير : «سألت أباعبدالله4 : عن 
رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتّى أنزل, 
قال: ليس عليه شيء»"". 
ومرسل ابن أبي نصر عنهظة أيضاً: «في محرم استمع على رجل 
مجامع أهله فأمنى » قال : ليس عليه شيء»!". 
1 وخبر سماعة : «فى المحرم تنعت له المراة الجميلة الخلقة فيمنى , 
الال لضي شيع كبوا الاك ش 
«تفريعان!4)2 : ش 
«الأوّل4 : قد عرفت بطلان عقد النكاح الواقع في حال الإحرام, 
فيسقط ما اقتضاه من المهر قبل الدخول مع اتّفاقهما على ذلك, 
سواء كانا عالمين أو جاهلين أو مختلفين . أمّا مع الدخول : فلها مهر 
المثل مع جهلها بما استحل من فرجهاء أمّا مع علمها فلا مهر لها ؛ لأنها 


)١(‏ الكافي: باب المحرم يقبّل امرأته ح ٠١‏ ج 4 ص ا تهذيب الأحكام: باب 50؟ الكفّارة 
عن خطأ المحرم ح 8 جه ص 77", وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع 
“اج لص 735 ار 

(1) الكافي: باب المحرم يقبّل امرأته ح ١١ج‏ غ ص 77: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
كفارات الاستمتاع ح7 ج ١1‏ ص .١5١‏ 

(”) الكافي: باب المحرم يقبّل امرأته ح ١7‏ ج 4 ص 7/, وسائل الشيعة: باب 7٠١‏ من أبواب 
كفارات الاستمتاع ح ١‏ ج ١‏ ص .١51١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تفريع. 


اختلاف الزوجين قي وقوع العقد حال الإجرام اس لم8 

هذا كله مع اتفاقهما على وقوع العقد حال الإحرام, وأمّا «إذا 
اختلف» ا أي «الزوجان في العقد: فادّعى أحدهما وقوعه 
في الإحرام. وأنكر الآخر. فالقول قول من يدّعي الإحلال. 
ترجيحاً لجانب الصحّة» المحمول فعل المسلم عليها في صورة النزاع 
وغيره من أحوال الشكٌَ في العقد المفروض اتّفاقهما على وقوعه, 
كما في غير المقام من صور مدّعي الصحّة والفساد, التي من الواضح 
كون مدّعيها موافقاً لأصلها . 

على أَنّ مدّعي الفساد يدّعي وصفاً زائداً يقتضي الفساد ؛ وهو وقوع 
العقد حال الإحراءء فالقول قول المنكر بيمينه ؛ لأنه منكر المفسد: 
كما صرّح بذلك الكركي في حاشيته”" وثاني الشهيدين في المسالك”". 

لكن فى المدارك المناقشة فى الأول ب«أنّه إنْما يتم إذا كان المدّعى 
لوقوع لعل فى حال الإحراه عالنا شنا دل اننا بج امات 
بالخيل فلا وجه العمل على الضيحة»: 

وفي الثاني ب«أنٌ كلاً منهما مدّع وصفاً ينكره الآخرء فتقديم 
احدهما يحتاج إلى دليل»”". 

وفيه : أن أصل الصحّة في العقد ونحوه لايعتبر فيه العلم ؛ لإطلاق 
(1) فوائه الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص .1١١‏ 


(؟) مسالك الأفهام: الحج / محوّمات الإحرام ج ١‏ ص .١0١‏ 
(”) مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج لاص .7١0‏ 


هه سس ت٠شتشسس‏ سس سسسستت جواهر الكلام (ج )١9‏ 


دليله . نعم أصل عدم وقوع المعصية من المسلم يعتبر فيه العلم » وهو 
غير أصل الصحّة التي هي بمعنى ترتّب الأثرء كماهو واضح . 

وأنّ مدّعي الفساد المعترف بحصول جميع أركان العقد. المحمول 
إقراره على الصحّة ‏ يدّعي وقوع العقد حال الإحرام, والآخر ينكره 
وإن كان يلزمه كونه واقعاً حال الإحلال؛ ولا ريب في أنّ الأصل عدم 
مقارئة العقد الخال المؤيوز وذ لك كاف قن إثيناتصيكتة ين سير 
حائحة إلى ا ننالك كوند فنا نالعال دن كت بعتا انه دان كن 
ودع كالول 1 1 

كلّ ذلك . مضافاً إلى ملاحظة كلام الأصحاب وحكمهم بتقديم 
مدّعى الصحّة على مدّعي الفساد فيما هو أعظم من ذلك , كدعوى عدم 
الالو بيو كوو المع كديرا اوتنا مها موغون لفقا برج 
بالأخرة إلى أوصاف أركان العقد فضلاً عن المقام. فما أدري ما الذي 
اختلجه فى خصوص ما نحن فيه! 

ثم إِنه قال فى صورة الجهل : «يحتمل تقديم قول من يدعي ل 
القن مطاف «الكسفيا موصو و الس اعد القت ريحم ل درل 
من يدّعى الفساد؛ لأصالة عدم تحقّق الزوجيّة إلى أن تثبت شرعاً, 
الفي لذ هما اللخاان" 

وفيه : أَنّهد خلاف مفروض المسألة الذي هو مجرّد دعوى الفساد 
بوقوعه فى الااحرام . ودعوى الصحة بعدم كونه كذلك , من غير تعرّض 


)١(‏ المصدر السابق. 


الطهارة / تعدّد الغسلات في الوضوء _ بس بس 441 
في حرمة الفعل لاالاعتقادءبل قد يناقش في حرمة ذلك الاعتقاد؛لأنه قد 
يكون ناشئاً من اجتهاد أوتقليد, فلا إِثم حينئذٍ وإن كان خطأ, ودعوى 
أن ذلك من الضروريات ممنوعة » وإلا لقضى بكفر المعتقد ولا قائل به 
بل قد بمنع تصوّر الاعتقاد مع العلم بعدم المشروعيّة . 

ففيها : أن المراد بحرمة غسل الثالثة إذا جيء بها على جهة المشروعيّة ‏ 
كبا هو الظاهر من الأدلّة ؛ لأنَ مساقها الردّ على العامة( المبدعين 
استحبابها » فالا تيان بها حينئدٍ لا على هذا الوجه بل كان لغرض من 
الأغراض كالتبريد ونحوه أو عبثاً خارج عن محلّ الفرض » ولا حرمة فيه من 
جهة التشليث » نعم قد تحصل ال حرمة حينئذ يمن أمور أخرء كاستلزامها 
فوات الموالاة بمعنى المتابعة إن قلنا بوجوبها » أو بطلان الوضوء لمكان المسح 
بالماء الجديد إن قلنا بحرمة قطع العمل . 

وأمَا دعوى عدم حرمتها حتّى لوجيءبها على جهة المشروعيّة زعماً منه 
أن امحرّم الاعتقاد دون الفعل فهوممًا لا ينبغي أن يلتفت إليه » بل يمكن 
دعوى الإجماع على خلافه , كما أن الظاهر أن التشريع ليس مخصوصاً 
بالجاهل الذي يتصوّر منه الاعتقاد ‏ بل يجري فيه وفي العالم ؛ لأنَ الحرّم 
هذه الصورة والنيّة الجمعليّة » سيّا في الرئيس ذي الأأتباع كأبي حنيفة 
ومالك . 

ومن العجيب قوله آخراأً: «إنه قد يناقش في حرمة ذلك 
الاعتقاد... » إلى آخره ؛ إذ الكلام في التشريع المحرّم » وهوعبارة عن 
إدخال ما ليس من الدين في الدين ‏ إِمَا من العالم بعدم مشروعيّته » أو من 


. ١؟؟ص‎ ١ج‎ : ) المجموع : ج١ ص ١#؛  المغني ( لابن قدامة‎ )١( 


اختلاف الزوجين في وقوع العقد حال الإجرام ----- سس #4فل 
التقذيى والعا حبر :و الهلا وج لاتهمال 'تقدين مناعى اللا د نيما 
فرضه مع فرض كون مدعي الصحّة يدعي تأخيره عن حال الإحرام 
الذي هو مقتضى الأصل . 

اللّهِمْ إلا أن يكون ذلك من الأصول المثبتة ؛ ضرورة عدم اقتضائه 
التأَخَّر عنه, لكن مقتضى ذلك مجهوليّة التقدّم والتأخّر بعد الاتفاق على 
عدم الاقتران رو المتعه فيه حو يان صمل الصلكة انبا ما قل 
جيّدا ؛ فإنّ كلام الأصحاب فى المقام وغيره مطلق بالنسبة إلى الحكم 
بالصحّة من غير التفات إلى مسألة التاريخ , هذا . 

وفي كشف اللثام ‏ بعد ان حكم بتقديم قول مدعي الصحّة في 
مفروض المسألة وإن كان المدّعى يدّعى إحرام نفسه _قال : «وكذا إن 
وجّه الدعوى إلى تاريخ اللإحرام م الاتفاق على تاريخ العقد, فادعى 
أحدهما تقديم الاحرام عليه لذلك , ولأصل التأخّر وإن ادّعى إحراءم 
نفسهء إلا أن يتّفقا على زمان ومكان يمكن فيهما الإحرام : فيمكن أن 
بان لقو ل ونه هيو فعا تينو حو 40+ 

«أما إن اتفقا على تاريخ الإحرام , ووجّه الدعوى إلى تاريخ العقد 
فادفى حورو امكن اند يكن الول وله الأعمل بل لتعارض أصلي 
الصحّة والتأخّر الموجب للفساد وتساقطهماء فيبقى أصل عدم الروجيّة 
بلا معارض»١"‏ 


وفيه النضنيوة بعال نفسه لا تقتضي إثبات حقّ على الآخر, 


7 كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص‎ )١( 


0 


١8ج‎ 
١١ 


)١8 لدغسس سس سب ل ب سي ل سس سح ججواظر الكلام (ج‎ ]٠6 


خصوصاً مع إمكان الاطّلاع على أحواله بإقرار وغيره ممّا يعلم منه أنه 
كاذب في دعوى الإحرام» والتعارض إِنْما هو فيإفراد وقوعه لا بين 
أصالة التأخّر وأصل الصحّة كي يتّجه ما ذكرء بخلاف ماقلناه, فإِنٌ 
القفة نيف لفيكة ذا ا ضلها بلمعا وقى :ند ذل عكند ا 

وكيف كان , فقد ظهر لك : أن القول قول مدّعي الصحّة في مفروض 
لحمل ونظائره. و «لكن إن كان المنكر المرأة» ففي محكيّ 
المبسوط : ل« كان لها نصف المهر» إن لم يدخل بها'" ل«اللاعترافه 
بما يمنع من الوطء» فيكون كالطلاق قبل الدخولء أو لأنّ العقد إِنّما 
بورق تضات المير مووداك اممف ال كر يهو الورطع او العوتك» 

إلا أن الجميع كماترى ؛ ضرورة كون الأوّل قياساً . كضرورة اقتضاء 
العقد ملكها تمام المهر ء وإنما ينصّف بالطلاق لدليله . 

«(و» من هنا يظهر لك أنه إلو قيل: لها المهر كله» وإن لم يكن 
دخل بها بل جزم به كل من تأخر عنه”" كان حسنا» بل ريما 
احتمل!": كون مراد الشيخ النصف بعد الطلاق : وأطلق يناء على الغالب 
من اختيار الزوج ذلك تخلّصاً من غرامة الجميع . 

ولا يقدح دعواه الفساد المقتضية لكون الطلاق لغواً ؛ إذ هو وإن كان 
كذلك لكنّه فى حقها _باعتبار دعواها الصحّة موت لسقوط مطالبتها 


.177 47١ ص‎ ١ المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج‎ )١( 

/ ص 457. والشهيد في الدروس: الحج‎ ١ كالعلامة في القواعد: الحج / تروك الإحرام ج‎ )١( 
١78 ص 27”18 والكركي في جامع المقاصد: الحج / تروك الإحرام ج؟ ص‎ ١ درس 18 ج‎ 
.500 -1701 ص‎ ١6 والبحراني في الحدائق: الحج / تروك الإحرام ج‎ 

(؟) ككشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 7. 





اختلاف الزوجين في وقوع العقد حال الاحرام ااا 991١‏ 


بالجميع إن لم تكن قد قبضته . وموجبٌ لردٌ النصف إن كان قد قبضته . 

ولكن في كشف اللثام بعد أن حكم بن لها المهر كاملاً دخل بها 
أم لا_قال : «إلا أن يطلّقها قبل الدخول باستدعائها, فإنّه يلزم به 
حينئٍ ء وإن كان بزعمه في الظاهر لغواً ويكون طلاقاً صحيحاً شرعيّاً , 
فإذاً بعدم الدخول يتنضّف المهر, وأمّا إذا لم تستدع الطلاق وصبرت 
فلها المهر كاملاً وإن طلّقها قبل الدخولء فإِنّه بزعمه لغوء, والعقد 
الصحيح مملّك لها المهر كاملاً»1". 

000 استدعاءها وعدمه لا مدخليّة له فى ذلك ؛ إذ الطلاق إن * 
كا سعيماً نكن وان اناد فى بز اع اس كن 2 
حكمه, وإلا فلاكما هو واضح , هذا . 

وفي الدروس : «وظاهر الشيخ انفساخ العقد حينئذٍ . ووجوب نصف 
العهر اد كان قل المسيين» وتجميغة يعد" 

وقنهة ا الاختلاف في الصحّة والفساد لايقتضي الانفساخ في حقٌّ 
مدعي الصحة , لا في المقام ولا فىغيره؛ وعلى تقديره هنا فلا دليل 
على إلحاقه بالطلاق . 

هذا كلّه إذا كانت هي المنكرة . 

ولوكان هو المنكر للفساد فليس لها المطالبة بشيء من المهر قبل 
الدخول مع عدم القبض. كما أنه ليس له المطالبة برد شيء منه مع 
قبضه , أخذاً لهما باقرارهما . 


اا سبي سس -بب سح ججواهر الكلام (ج )١8‏ 


وأمّا بعد الدخول وإكراهها أو جهلها بالفساد أو الإحرام فلها 
المطالبة بأقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل ؛ لأنّه المستحقّ لها عليه 
زاهرا فطلا بعد وغو اها القبناه الى تقتفيق لبها وى الفنيطة - 
دون غيره . ولعلّ إطلاق خبر سماعة : «لها المهر إن كان دخل بها»!" 
منرّل على ذلك . 

وعلى كل حالء فظاهر الأصحاب في المقام مؤاخذة كل منهما 
ظاهراً بإقراره في لوازم الزوجيّة وعدمها وأمَا في الواقع فعلى كل 
منهما حكمه في نفس الأمر يفعله مع التمكّن منه فعليها أن تتخلص 
نفسها منه مع دعواها الفساد ببذل على الفراق ونحوه, وعليه أن يخلص 
نفسه من لوازم الزوجيّة المستحقّة عليه ظاهراً مع دعواه الفساد 
بطلاق ونحوه» وليس لأحد منهما المخالفة في حقّ الآخر في الظاهر 
بعد الحكم بصحَّة العقد . 

ولعل هذا هو مراد ثاني الشهيدين في المسالك وإن كان في عبارته 
بعض القصور . 

فإنّه قال : «حيث تكون المرأة المنكرة للفساد يلزم الزوج حكم 


5 البطلان فيما يختصٌ به. فيحكم بتحريمها عليه ؛ لعموم (إقرار 


العقلاء ...) ولأنّ الزوج يملك الفرقة, فإذا اعترف بما يتضمّنها قبل, 
ولا يقبل قوله فى حقّها فلها المطالبة بحقّ الاستمتاع والنفقة, فما يمكن 
فعله مه كاد ا النققة ركلت: يم يوني لا تدكى كا لوه ورب قينا نة ارس عم 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 120 ص كر 


اختلاف الزوجين في وقوع العقد جال اللإجرام ‏ سس 


محرّم ‏ يتعارض فيه الحقّان, فلا يكلّف بهء بل ينبغى التخلّص من 
ذلك بإيقاع صيغة الطلاق ولو معلّقة على شرط . مثل : إن كانت زوجتى 
فهى طالق)»7", 
إلى اح قال «رنوما يقدص يها من ال حكاء الفعر بو على ضير اعنا 
يلزمها قبل الطلاق» فلا يحل لها التزوّج بغيره» ولا الأفعال المتوقفة 
على إذنه بدونه » ويجوز له الترويج بأختها وخامسة... ونحو ذلك من 
لوازة النساد + هذا بعس الظاهن»وانا فيما شيتهما وبين الله تعاق 
فيلزمهما حكم ما هو الواقع في نفس الأمر» . ْ 
«ولو انعكست الدعوى وحلف الزوج استقرٌ له النتكاح ظاهرا 
وعليه النفقة والمبيت عندها. ويحرم عليه الترزوّج بالخامسة والااخت, 
وليس لها المطالبة بحقوق الزوجيّة من النفقة والمبيت عندها. ويجب 
عليها القيام بحقوق الزوجيّة ظاهراًء ويجب عليها فيما بينها وبينالله 
تعالى أن تعمل ما تعلم أنه الحقّ بحسب الإمكان ولو بالهربء أو 
استنغاء الفر قه77)2 , 
إلى أن قال : «وإِنّما جمعنا بين هذه الأحكام المتنافية مع أن 
اجتماعها في الواقع ممتنع ‏ جمعا بين الحقين المبنّين على المضايقة 
المحضة , وعملاً فى كل سبب بمقتضاه حيث يمكن»!". ونحوه في 
م : 


.١0١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / محوّمات الإحرام ج‎ )١( 
.560١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 

(") المصدر السابق: ص 507. 

() فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 1١١‏ -107. 


مسجب يي و | فون الكلام (ج 0) 


وفيه : أنه إذا كان لايكلف هو بوطئها -لأنّه حرام بزعمه في الصورة 
الأولن بت مسق أن لا تكلف هي بتمكينه من نفسها في الصورة الثسانية ؛ 
لأنه حراء واعمها توارضا له الترويج بأختها وبالخامسة إن كان صادقاً 
فيمايينه وين لله تعالى , ولكن لابمكن منه في الظاهر بعد الحكم شرح 
بصحة العقد المانع من ذلك . 

وفي المدارك بعد أن حكى عن قطع الأصحاب ما سمعت: «إِنّ 
ناتك هله الا دكا مك[ مهد اه الهناد «خصوضا عراز ووه 
بأختها مع دعواه الفساد ؛ إذ اللازم منه جواز تزويجها بغيره إذا ادّعت 
ذلك . وهو معلوم البطلان» . 

رتوالاق ييه انان لمكم بيكة العقدشرها ني لخر نيك 
عليه لوازمه , فيجوز لهاالمطالبة بحقوق الزوجيّة ظاهراً وإن ادّعت 
الفسادء ولا يجوز له التزويج بأختها وإن ادّعى ذلك ؛ لحكم الشارع 
بصحّة العقد ظاهراً» وأمًا في نفس الأمر فيكلف كل منهما بحسب 
مايعلمه من حاله, لكن لو وقع منهما أو من أحدهما حكم مخالف 
لما ثبت في الظاهر وجب الحكم ببطلانه كذلك»!". 

وهو جيّد إلا قوله : «فيجوز لها المطالبة ...»إلخ؛ ضرورة كونه ونافيا 
لإقرارها الذي هو ماض عليها بالنسبة إلى حقهاء وغير ماض في حق 
لعي رع سا جسن ب اسه 


)00( هذه الكلمة وفعت في المصدر قبل كلمة «حكم» الانفة. 
)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / محئمات الإحرام ج لاص .,7١7‏ 


لو أوقع الوكيل عقد التكاح لمحرم 6 ب ب 888 


ذلك وغل هذ ايكون العدار كيه وفبيه كما عرفك ووات العاله 
والموفق والمؤيّد والمسدّد . 

«الثانى: إذاوكل» محرمٌ (إفي حال إحرامه» محلاً أومحل محلا 
حو ع" نه حو الموكل «فأوقع» الوكيل إفإن كان قبل 
لخادل الجوكن وطن كه وا ادق !بز ولا إضكا عدم سمعة سين 
النصٌّ والفتوى على أنه «لا يتزوّج ولا ينكح» الصادق على الفرض, 
وخصوصاً ما في صحيح محمّدبن قيس عن أبي جعفركةٍ عن 
أمي رالمؤٌ منين نجةٍ المتقدّم”" المشتمل على ملك المحرم بضع امرأة . وإن 
احتمل"" فيه : أنّه قضاء !فى واقعة كان الملك له فيها بنفسه لا بالتوكيل . 
15 كما فزن : 1 

وقال الصادق هْةٍ في خبر سماعة : «لا ينبغي الرجل الحلال 
أن يزوّج محرماً وهو يعلم أَنّه لايحل له, قال: فإن فعل فدخل بها 
المحرم؟ فقال : إن كانا عالمين فإنٌ على كل واحد منهما بدنة. وعلى 
المرأة إن كانت محرمة بدنة» وإن لم تكن محرمة فلاشيء عليهاء إلا أن 
تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم, فإن كانت علمت ثم تزوّجته 
فعليها بدنة)!0 , 


:6- ص‎ ١6 كما في الحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج‎ )١( 

(؟) فى ص 719. 

")كما في كشف اللثام: الحج نروك الأغرام يج انض ا 

(؛) فى بعض النسخ: قضيّة. 

(5) الكافي: باب المحرم يتزوّج أو يزوج ح 5 ج ؛ ص 7/7 تهذيب الأحكام: باب ١5‏ 
الكقّارة عن خطأ المحرم ح 0١‏ ج ص ,"”١‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب تروك > 


3 - 1 ؟آ7<_[بسىي 22 ل لل ل ل سح جواهر الكلام (ج )١8‏ 


بل لا يخفى على المتأمّل في النصوص ظهورها في منافاة الإحرام 
العصول الكاج بحاله مباشره أو تركياة أو ولابه كليس لولي اللفل 
6 والمجنون العقد لهما مباشرة وتوكيلاً وإن كانا محلين حال 
إحرامهماء واللّه العالم . 
«وإن كان» قد أوقع العقد إبعده» أي الإحلال «صحٌ» بلاخلاف 
اينف ولا شكال اطلاق ادكه الوكالة وتسحومينا : لبا لميرة 
عن المعارض حتّى لو كانت الوكالة في حال الإحرام؛ إذ لا دليل 
على بطلانها . 
قيل : «إلا ان يكون في حال إحرام الوكيل»'", ولعله لعدم قابليّته 
لإيقاعه حال التوكيل . ولكن لا يخلو من نظر أو منع . خصوصاً بعد أن 
اعترف بصحّة التوكيل محرما على النكاح . 
وحينئذٍ فالصور الاربع صحيحة مع عدم تقييد الإيقاع حال 
الإحرام . وتخلّل عدم الصحّة في زمان الإحرام لا ينافي صحّة الوكالة 
على الفعل بعده, فلا أقلَّ من بقاء الإذن الكافي في صحّة النكاح لو سلّم 
كالان:غقد الوكالة #«ضريؤرة كؤزنة كالطلان بالشرط الفاسة. ولس هو 
كالجنون ونحوه الرافع لأصل الإذن باعتبار انتقال الولاية لغير 
الموكّل .كما أوضحناه في محله . 
وبه جزم هنا فى المنتهى في صورة مالو وكل المحرم الحلال على 





5178 كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج  ص‎ )١( 


مراجعة المحرم للمطلّقة وشراؤة الاماء مب با #9 


التزويج'", وإن كان لنا نظر في بطلان الوكالة المزبورة ؛ ضرورة كونه 
من المانع على نحو المانع : في الموكل فيه كالحيض في طلاق الزوجة 
ونحوه, واللّه العالم . 

و4 كيف كان, فلا إشكال ولا خلاف'" في أنه «يجوز» للمحرم 
حال إحرامه «مراجعة المطلقة الرجعيّة» المحرمة فضلاً عن غيرها 
وشراء الإماء فى حال الأحرام» بلا خلاف كما عن التذكرة'" 
والمنتهى! الاعتراف به ء بل ولا إشكال بعد عدم ' نناول النهى المزبور 
لمثله ٠‏ فيبقى على الأصل والعموم الذي منه قوله تعالى اربوا ا 
او بره )1 “من غير فرق بين المطلقة تبرّعاً والتي رجعت ببذلها . 

عا ف إلى غير ابى بنصير عق الفساةق نف 6( السحرء فطل 
ولا يتزج»'"! 7 

وخبر حمّاد بن عثمان عنهقةٍ أيضا: «سالته عن المحرم يطلق؟ 
قال : نعم»" 


)١(‏ منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ؟ ص ٠١5‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) كما في مدارك الأحكام: الحج / محرّمات الإحرام ج /اص ١8‏ ومستند الشيعة 

(") تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص ٠‏ 

(]) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ؟' ص 3٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) سورة البقرة: الآية /57. 

(1) نقله بلفظ مقارب في ص 514, وبلفظنا هنا تقل في الكافي: باب المحرم يتزوّج أو يزوج 
اح تاج ؛ ص 377 

)007( الكافي: باب المحرم بتروج او بروج ح اج 3 ص 7 وسائل الشيعة: ياب 7و١‏ من 
أبواب تروك الإحرام ح 7 ج ١١‏ ص 447. 
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المحرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال : نعم»7". وغيره. 
المباشرة لهنّ حال الأحرام . 
بل الظاهر: صحّة الشراء وإن قصد المباشرة حاله حين الإحرام, 
وإن أثم بالقصد المزبورء لكنّه لا يقتضي فساد العقدء وإن احتمله في 
التذكرة ؛ لحرمة الغرض الذي وقع العقد له!", كمن اشترى العنب 
لكن فيه : أنه إن تمّ ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد , لا في الفرض 
الذي لم يكن الشراء فيه منهيّاً عنه بخصوصه, ولا علّة في المحرّم أعني 
المباشرة » فلا يكون تحريمها مستلزما لتحريمه . كماهو واضح . 
ويجوز له مفارقة النساء بالطلاق والفسخ أو غيرهماء بلاخلاف”" 
ولاإشكال ؛ للأصل والنصوص ومحكيّ الإجماع!؟. 
وتكره للمحرم الخطبة . كما فى القواعد'" ومحكيّ المبسوط”" 
)١(‏ الكافي: باب المحرم يتزوّج أو يزوّج ح 8 ج 4 ص 779 تهذيب الأحكام: باب ١60‏ 
الكفارة عن خطأ المحرم ح 67 ج ه ص ,77”١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب تروك 
الإحرام ح ١ج ١١‏ ص .48١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص ٠‏ أ,. 
(7) كما في الحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١١6‏ ص ."60١‏ 
(؟) حكاه في تذكرة الفقهاء: (انظر الهامش قبل السابق). 
(0) قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص .47١‏ 
(1) المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج اص 2753. 


سس ب ججواهرالكلام (ج؟) 
الجاهل الغير المعذور, ويكنى في الحرمة تلك الصورة » كل ذلك مع ما 
عرفت من ظواهر الأدلّة من كون الثالثة بدعة ونحوه القاضية بحرمة الفعل 
كبا هو واضح . 

ثم إنه بعد البناء على الحرمة فهل يفسد الوضوء بفعلها أو لا ؟ أقوال 
أربعة : الأول : الفساد مطلقاً كما هوظاهر إشارة السبق(2 وععن كافي أبي 
الصلاح(" . الثاني : الصحّة مطلقاً , واستوجهه المصتّف في المعتير”" . 
والثالث : الفساد إن مسح بمائها ؛ لكونه ماءٌ جديداً . والرابع : تخصيص 
البطلان بغسل اليسرى ثلا ثاً ؛ لكونه المستلزم المسح بماء جديد دون غيره . 

وكأنَ مستند الأول قوله (عليه السلام ) في صدر خبر داود المتقدم : 
« ...ومن توضأً ثلاثاً فلا صلاة له » , وفي آخره : « توضأ مثنى مثنى , 
ولا تزدن, فإن زدت فلا صلاة لك »9 , 

وقول الصادق ( عليه السلام ) قِ خبر السكوني : « إن من تعددى قِ 
الوضوء كان كناقصه » 0" , 

مضافاً إلى قوله ( صلّى الله عليه وآله ) في غير المشتمل على الثلاث : 
« إن هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به »22 , 

وأنه لم يأت با مأمور على وجهه ؛ لكون المفروض أنه مأمور به مرّة مرّة 





. ١١8ص اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / سئن الوضوء‎ )١( 
. الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص17‎ )١( 

(9) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص١١١.‏ 

(4) تقدم في ص 4/١9 58٠١‏ : 

(5) تقدم في.ص 1/817 . 

(5) تقدم في ص 484 ٠‏ 


حرمة الرجل على المرأة المحرمة 


والوسيلة'"؛ للنهي عنه في النبوي : «لا ينكح المحرم ولا ينكم 
ولايشهد ولا يخطب*", والمرسل السابق المحمول عليها بعد القصور 
عن اناك الحريمة وس ندا 2 اجتراي م الحرف ضعي مي 
الربا . فما عن ظاهر أبي على من الحرمة”" واضح الضعف . 
بل الظاهر عدم الفرق في الكراهة بين كونها لنفسه أو لغيره من 
المحليون» لأطلاق الخبريى هذا 
والظاهر ثبوت الأحكام المزبورة للمرأة المحرمة كالرجل ؛ ضرورة 
عدم كونه من خواص الرجل ء بل لا يبعد إرادة الجنس من «المحرم» 
في نحو قوله ييا : «لا ينكح ولا ينكح». 
قال في المنتهى : «لا يجوز للمحرم ان يزوّج ولا يتزوّج» ولا يكون 
ولِيَأ فى النكاح ولأو كا قوعي كداة وهنا اواغيراء ‏ اشيعاانه 
علماؤنا أجمع , وبه قال على »1 . 
سيد ولوك كافك الما #ميد ردت وريه فنا 
66 ا ا 0 الاب تدلدة: اج "اص ,١14‏ والمجموع: اج ص غ581 
والشرح الكبير: ج؟' ص 4” وبقيّة الفقرات وردت في سنن الدارقطني: ح 0 و١٠‏ ج" 
ص ,77١‏ وسئن النسائي: ج ه ص .١47‏ وسئن أبي داود: ح ١847914814١‏ ج؟ ص 179, 
والموطأ: ح ١ج ١‏ ص 58" ومسند أحمد: ج ١‏ ص 14, وصحيح مسلم: 4١‏ - 10 ج ١‏ 
ص ٠‏ ىق وسنن البيهقي: ج 60 ص 060 أ ومجمع الزوائد: ج اص 8ا. 
("؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / تروك الإحرام ج 4 ص 84. 
(غ) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج اص ١‏ االطبعة الحجرية). 


(0) قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 877. 


خض 
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فالحكم كما تقدّم) من حرمة نكاحها وتلدّذها بزوجها تقبيلاً أو لمساً أو 
نظراً أو تمكيناً له من وطئها وكراهة خطبتها وجواز رجعتها وشرائها 
ومفارقتها» بل فى الأخير الاثفاق على ذلك مضافاً إلى عموم الأدلة 
الصالح لتناول مثل ذلك . 

ما غيره فالعمدة فيه : الإجماع المزبورء ومايستفاد من الأدلّة من 
حرمة الاستمتاع للمحرم رجلاً وامرأةًء وحرمة مباشرة عقد النكاح له 
ولقره يو الاقاغدة الأستر لك لتاق قن سلما ووقامن المي هين 
تشقون رحدل ار نسو لاد اجله اف البهرا ب لسلس عند | 
ماعرفتء فيثبت عدم جواز تقبيلها لزوجها مثلاً وهي محرمة ... وعلى 
هذا القياس . والله العالم . 

«والطيب» إجماعاً في الجملة بين المسلمين'"' فضلاً عن 
المؤمنين”". بل النصوص متواترة فيه . 

بل في المستن والقواعد'" وغيرهما'» هو لإعلى ا 
وقادا المكهة "رفول العسلى و اليد 5و الخرابيي "انو لير اكير 


.”.7” كما في تذكرة الفقهاء: الحجج / تروك الإحرام ج /اص‎ )١( 

(؟) كما في مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج لاص ١4‏ ومستند الشيعة 
(للنراقي): الحج / محوّمات الإحرام ج ١١‏ ص 77. 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 177. 

() كاللمعة الدمشقيّة: الحج / الفصل الرابع ص 13, والمحرّر (الرسائل العشر): الحج / تروك 
الإحرام ص .٠١5‏ 

(0) المقنعة: الحج / صفة الإحرام. وما يجب على المحرم اجتنابه ص 7917 و8737. 

(3) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يجتنبه المحرم ج اص 51. 

(0) المراسم: الحج / ذكر الكف ص .٠١5‏ 

(8) السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 047 و080. 





تروك الأغرام /الطييع: ٠‏ يعي سحت ع ب حت ال 


والمبسوط'" والكافى'" وغيرها'" على ما حكى عن بعضها .كما حكى 

,: 00 الواتحع واصا د 

كان المحكي عن أوّلهما :أنه نف علئ النهى,غن «امن شىء 0 

ل : «وإنّما يحرم عليك من الطيب اوفط 350 
أشياء : المسك والعثبر والورس والنهلز اوس افانيو انا سين اناوه 

وعن اي 57-0 
وأكل طعام يكون فيه طيب»50. 

بل في الذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخّرين": بل في المنتهى إلى 
الأكثر". بل في الرياض نسبته إلى الشهرة العظيمة!5: 

ييه ات ري 


ويتوب إليه»! ا" 


.177 ص‎ ١ المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج‎ )١( 

(1) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .7١7 7١7‏ 

() كمصباح المتهجّد: أعمال ذي الحجّة ص .17١‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / تروك الإحرام ج 4 ص 14. 

(0) المقنع: باب الحج ص ١"7؟.‏ 

(1) الاقتصاد: الحج / الإحرام وكيفيّته ص .١١‏ 

(0) ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص -01. 

(8) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 8 (الطبعة الحجرية). 
(9) رياض المسائل: الحج / محورّمات الإحرام ج 3 ص 77,. 

> الكافي: باب الطيب للمحرم ح ” ج 4 ص 2045 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز‎ )٠١( 


؟680/ 8 _مل سس ل ل ل سح جواهر الكلام (ج )١98‏ 


والصادق نهذ في صحيح معاوية : «لا تمس شيئاً من الطيب ولا من 
الدهن في إحرامك, واتّق الطيب في طعامك , وأمسك على أنفك من 
ان يتلذذ بريح طيّبة... فمن ابتلى بشيء من ذلك فعليه غسله, 
وليتصدّق بقدر ماصنعء وإِنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء : 


المعك:والعتير,والورس :والوضفراق دغين اله ركدرء السحرة الأذهان 
الطيّبة الريح ...06©. 


وصحيح حريز : «لايمسٌ المحرم شيئا من الطيب ولا من الريحان, 
ولا يتلذذ به, فمن ابتلى بشىء من ذلك فليتصدّق بقدر ماصنع بقدر 
شبعه من الطعام» 7" . وفى الكافى : «بقدر سعته»”". 


وحسن الحلبي : «المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيّبة, 

ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة»©. 

د للمحرم إتيانه واستعماله ح 7777 ج7 ص ,"0١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب بقيّة 
كفارات الإحرام ح ١‏ ج ١‏ ص .١6١‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب "ما يجب على المحرم اجتنابه ح /ا7ا ج 40 ص ٠4‏ وأورد 
صدره في الكافي: باب الطيب للمحرم ح ١‏ ج 4 ص 017: وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
أبواب تروك الإحرام ح 5و8 ج ١١‏ ص 117 وغغ4. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 75 ما يجب على المحرم اجتنابه ح ه ج 0 ص1917, الاستبصار: 
باب ٠١1‏ الطيب ح ١‏ ج ” ص ,١78‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب تروك الاحرام 
ح١1ج‏ ١7١ص‏ 410. 

(؟) الكافي: باب الطيب للمحرم ح ؟ ج 4 ص 07 وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب تروك 
الإحرام ح 7 ج ١١‏ ص 117. 

ع( الكافي: باب الطيب للمحرم ح اج ع ص 04 5, من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز > 
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ونحوه فى صحيح هشام مع زيادة : «لابأس بالريح الطيّبة فيما بين 
الصفا والمروة من ريح العطارين , ولايمسك على أنفه»7". 

وقال لدحية أيضاً الحسن بن زياد : «الأشنان فيه الطيب , أغسل به 
بدي وأنا محرم؟ قال : إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم”" واعزلوا 
الذي لاتحتاجون إليه. وقال: تصدّق بشىء كقّارة للأشسنان الذ 
غسلت به بدك»”"” , ْ 


عفران؟ قال ايكيا ا ل 
يي 


وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما غ85 : «في قول الله (عرّوجل) : 
0 رض | تفنهم)! حفوف" الرجل من الطيب» 7" . 


د للمحرم إتيانه واستعماله ح 77170 ج ١‏ ص 707, وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب تروك 
الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 107. 

)١(‏ الكافي: باب الطيب للمحرم ح ه ج 4 ص 04" وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب تروك 
الإحرام ح ١ج ١١‏ ص 41/8. 

(1) المزادة: آلة يستقى فيها الماء. المصباح المنير: ج ١‏ ص 71١‏ (زود). 

(*) الكافي: باب الطيب للمحرم ح /اج 4 ص 04". وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب تروك 
الإحرام ح ؟” ج ١١‏ ص 101. 

(؛) الكافي: باب الطيب للمحرم ح ٠١‏ ج 4 ص 06" وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
تروك الإحرام ح 7 ج ١١‏ ص 187. 

(0) سورة الحج: الآية 19. 

(1) حفٌ الرجل حفوفاً: بَعْدَ عهده بالدهن. الصحاح: ج 4 ص ١70‏ (حفف). 

(/) تهذيب الأحكام: باب 74 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 8 ج 0 ص 1948, الاستيصار: 
باب 73 الطيب ح اج ١‏ ص ,١78‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب تروك الإحرام 
ح ١٠ج‏ ١7١ص‏ 0غغ. 


كح ا لقن اكلام زع 15) 


وفي خبر الحسين'" بن زياد : «قلت الى عبدالله لكلا : وضأني 
الغلام ولم أعلم بدستشان'" فيه طيب , فغسلت يدي وأنا محرم , قال : 


تصدق بشيء من ذلك» 7" 

وقال الصدوق : «كان على بن الحسين 52 إذا تجهّز إلى مكّة 
قال لأهله :إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئاً من الطيب ولا الزعفران تأكله 
او نطعمه»!. 

وفى خبر النضر بن سويد عن الكاظم لهْةٍ أَنّ «... المرأة المحرمة .. 
لان وال 

وسأل الصادقنهْةٍ حمّاد بن عثمان أنه «جعل ثوبا إحرامي 
مع أثواب جمّرت فأخذا من ريحهاء فقال: فانشرها في الربح حتّى 
تذهب ريحها»!"'. 

وما نصّ على أ نَ الميّت المحرم الايمس شيئاً من الطيب”". 

وخصوصاً ما روي ار بحسا مضع يز لقان ويه ٠‏ فقال النبئ ييه : 


)0١(‏ فى المصدر: الحسن. 

(1) يريد به غسول اليد. وليست الكلمة عرييّة. مجمع البحرين: ج ١‏ ص ٠‏ (دست). 

(”) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتسيانه واستعماله ح 4 ج 7 ص ,60١‏ 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب بقيّة كارات الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص .١6١‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح ج 5" ص ,36١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب تروك الإحرام ح 6ج ١١ص‏ 411. 

(6) تقدم فى ص ١,70 - ١748‏ . 

)3( الكافي: : باب الطيب للمحرم ح 14ج غ ص 03" وسائل الشيعة: باب ماين احداتب 
تروك الإحرام ح لي د 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب غسل الميّت ج كدص .6١395‏ 

(6) الوقص: كسر العنق. و«وقصت به راحلته» كقولك: خذ الخطام وخذ بالخطام. النهاية > 


تروك الإحرام / الطّيب 





لا تقربوه طيباً؛ فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّياً...'" الحديث . 
والنبوي : «الحاجٌ أشعث أغبر»'" المنافي للتطيّب . 
وتعليل عدم البأس بالفواكه الطيّبة أَنّها ليست بطيب'". 


إلى غير ذلك من النصوص الدالة منطوقاً ومفهوماً التي لا يقدح 
مافى سند بعضها بعد الاعتضاد والانجبار بما عرفت . 

كا لا يقدح التعبير بلفظ «لاينبغي» في بعضهاء خصوصاً إذا قلنا 
بأنها للقدر المشترك بين الحرمة والكراهة ؛ ضرورة توجّه الجمع حينئذ 
بينها وبين غيرها بإرادة الحرمة المستفادة من النهي في غيره . 

بل يمكن القول بظهورها في إرادة الحرمة هنا؛ للإجماع'“ على 
حرمة الطيب في الجملة ‏ المانع عن إرادة الكراهة منه. وخصوصا بعد 


التعبير به فى الزعفران الذى لا خلاف فى حرمته . 
ودعوى كونها المرادة إلا ما خرج كماترى» نحو دعوى إرادة القدر ١‏ 


1 عبرا 
المشترك ولو بقرينة ما تسمعه من المعارض ؛ ضرورة توقف ذلك على "٠٠‏ 


د الابن الأثير): ج ه ص ١١5‏ (وقص). 

117-811 صحيح البخاري: ج اص 7 صحيح مسلم: ج99 ١١٠3و١٠اج 1ص‎ )١( 
"١815 سنن ابن ماجة: ذيل ح‎ ,١50 مسند أحمد: ج١ ص 6١؟, سنن النسائي: ج 0 ص‎ 
,٠١ 7١ جاص‎ 

(؟) الحاوي الكبير: ج 4 ص .٠١٠١‏ سنن البيهقي: ج ه ص 048, وأرسله في الخلاف: الحج / 
مسألة ٠١5‏ ج 7 ص ."1١7‏ 

(؟) الكافى: باب الطيب للمحرم ح اج غ4 ص 703 تهذيب الأحكام: باب 75 ما يجب 
على المحرم اجتنابه ح 4١‏ ج ه ص 7+ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب تروك الإحرام 
ح7ج ١7١ص‏ 100. 

(5) تقدّم نقله في أوّل الفرع. 


3 مب بي اخزاقر القعلا لع قا 


رجحانه على احتمال الحرمة منهاء وتأويل المعارض بما ستعرف إن 
شاءالله , بل هو أرجح من وجوه كما تسمع إن شاءالله . 

واشتمال صحيح حريز على «الريحان» بعد تسليم كراهته 
لخناض الخرية ف الل طوف بعد السفقاة لترتفى ا خو يا مان 
أن قوله : «ولا» نهي . لا زائدة؛ إذ أقصاه كونه كالعام المخصوص حيئئذ ‏ 
| كد 

نعم , قد استثئنى المصئّف وغيره'" من ذلك . فقال : «ماخلا خلوق 
الكعبة4 وهو «ضرب من الطيب مائع'" فيه صفرة» كما عن المغرب”" 
والمعرس 1 

وعن النهاية : «أنّه طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من 
أنواع الطيب» وتغلب عليه الحمرة والصفرة»)!. 

وعن ابن جزلة المتطئب فى منهاجه ان «صفته : زعفران ثلاثة 
وراقي اب | لدو مده دراه اعدو روسن اتدل ريك من 
كل واحد درهم ٠‏ يدق ناعماً وينخل ويعجن بماء ورد ودهن ورد حتتى 
بصير كالرهشي في قوامه , والرهشي هو السمسم المطحون قبل أن 


.-. را )١(‏ 
حصن وسار م دضة)) '. 


)١(‏ كالمفيد في المقنعة: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ص ؛. والعلامة في الاإرشاد: 
الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 517 

(؟) فى المصدر: «ماتع» وأشير في بعض النسخ المحققة للمغرب إلى نسخة «مائع» بدلها. 

2( المغرب: اج اص 719 (خلق). 

ا إلى معرب المطورّزي. وهو غير موجود. 

(0) النهاية (لابن الأثير): ج "5ص ا" (خلق). 

)0( 0 ونقله عنه ف يكشف اللثام: الحج /تروك الإحرام ج 0 ص 0١-719‏ 7. 


فى 


وعلى كل حال فقد استثناه غير واحد» بل في المنتهى'" ومحكيّ 
الخلاف"" الإجماع عليه؛ لنحو صحيح حتادبن عثمان سأل 
الصادق نيه : «عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام؟ 
قال : لاباس به هما طهوران»”" , 

وسأله أيضاً ابن سنان فى الصحيح : «عن خلوق الكعبة يصيب ثوب 
المحرم؟ قال : لا بأس , ولا يغسله فإنّه طهور»!. 

ولعلة أيهز (لازاذنا دي سعيك 2 لوق لقي ١‏ ارو له با سو يلاد 

إل :فى التيذ وين الاروالنها ي02ك والشرا الثاوالشور ير والصوقي. 35 
والتذكرة'؟" زيادة زعفرانها أيضاً؛ لاشتمال الخلوق عليه . ولصحيح 


)١(‏ منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 806 (الطبعة الحجرية). 

.”07-7-1 الخلاف: الحج / مسألة 160 ج ”ا ص‎ )١( 

(”) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح 51١١5‏ ج “اص 8”", 
تهذيب الأحكام: باب 74 ما يجب على المحرم اجتنابه ح ١4‏ ج ه ص 744. وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب تروك الإحرام ح *ج ١١‏ ص 419. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح 7 ج ه ص 14. وسائل الشيعة: باب١7‏ من 
أبواب تروك الإحرام ح ١ج ١١‏ ص 484. 

(0) الصحيح إفراد الضمير لا تثنيته؛ لأنّ الخبر الثاني لم يشتمل على «خلوق القبر». نعم في 
كشف اللثام الذي أخذت العبارة منه ‏ وقعت التثنية باعتبار تقدّم ذكر خبر يعقوب التي مع 
خبر حماد. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / محرّمات الإحرام ص .١871‏ 

() تهذيب الأحكام: باب /اصفة الإحرام ذيل 77 ج06 ص 19. 

(8) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 1!0. 

(4) السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 017. 

.074 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )٠١( 

.1717 ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج /كيفيّة الإحرام ج‎ )١١( 

.١8١ تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الإحرام ج لاص‎ )1١( 





تروك الإحرام / الطّيب 


01 
ج8١‏ 
امرض 





م ---- ال ٠‏ د١ا_.‏ >> ك-. ثث## #2 اجنو أظر اكلام (جج )١8‏ 


يعقوب بن شعيب : «سألهملةٍ عن المحرم يصيب ثوبه الزعفران من 
الكعبة . وخلوق القبر يكون فى ثوب الإحرام؟ فقال : لا بأس بهماء هما 
طهوران»!". ش 

وك سماعة ووو أسقة بارضا دعن الرحل صمي نتريةه وعقران 
الكعبة وهو محرم؟ فقال : لابأس , وهو طهورء فلا تثّقه أن يصيبك»'". 

بل في التذكرة”" والمنتهى!): جواز الجلوس عند الكعبة وهي 
تجمّر؛ حملاً على الخلوق . 

ولكن في الدروس عن الشيخ : «لو دخل الكعبة وهي تجمّر أو 
كنب لمربكق لدالقة) كن وإن كذا ل تحسم 

بل في كشف اللثام : «الذي ظفرت به حكايته له في الخلاف عن 
القن نعي 

واقا لقن انها دور اجاو ضاحب العبالك حيى ةوقب الوق 
إذا طيّبت به الكعبة بالتجمير أو غيره؛ اقتصاراً على المنصوص , قال : 
لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حيئنئذٍ , وإنمايحرم الشدّء 


)١(‏ حصل دمج بين خبر يعقوب بن شعيب وخبر حمّاد بن عثمان المتقدّم آنفاً. ففي خبرنا بدل 
#وتخلوق القبرر»» إلم ودقال: لذ يطو ولا يسيلد» الظر تهديت الأحكام باب الا صفة الأحراة 
ح ”جه ص 14. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج ١١‏ ص 415. 

3 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح 51ج كدص 58 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب تروك الإحرام ح اج ؟اص 4غ4. 

() تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص .51١‏ 

اك سين النعانية الح ارها يعي احنايه كل النهزم بج لالض خاري! افاي المجرية): 





الطهارة / تعدّد الغسلات في الوضوء نس 4 
واجباً؛ ومثنى مثنى مستحبّاً, والتثليث منافٍ للكيفيّتين » وقد تكون 
الاثنينيّة فقط لها مدخليّة في الصحّة » سيّها على القول بأنَ ألفاظ العبادات 
اسم للصحيح ء أولم يعلم أنه له أو للأعمّ » وشغل الذمّة اليقيني يستدعي 
البراءة اليقينيّة » مع استصحاب حكم الحدث السابق . 

وينبغي القطع بصحّة هذا القول فوا لوكان التشريع في أصل النيّةع 
بأن يكون قد نوى التقرّب بوضوء مشتمل على ثلاث غسلات ؛ لأنه نوى 
القربة بما ليس مقرّياً» والمقرّب الحقيق لم ينوه » بل الظاهر حصول البطلان 
في نحو الفرض وإن لم يفعل الفعل المشرّع به . 

أمَا لولم يأخذه بالئيّة إِمَا بأن يكون نوى القربة بالوضوء الحقيقٍ لكنّه 
قصد التشريع في الأأثناء » أو أنه نوى القربة بالوضوء الواقعي وكان يزعم 
أن المشتمل على الثلاث من جملته » فالظاهر عدم حصول البطلان ؛ لكونه 
نيا عن شيء خارج عن العبادة . ' 

وبطلان الصلاة بنحو ذلك لدليل2 خاصٌ من إجماع أوغيره » أو 
لكون الظاهر من الأدلّة أنها هيئة اجتماعيّة مترتبة تقدح فيها الزيادة 
والنقيصة » بخلاف الوضوء كما يظهر من الإجماع على عدم البطلات فيا لو 
كرّر المسح مشرّعاً» أو خالف الترتيب ولمّا يحصل الجفاف ونحوذلك . 

واحتمال القول بالبطلات لا للتشريع بل للاستظهار مما سمعت من 
الأدلّة السابقة وإن كان ممكناً إلا أنَ أقواها خير داود » وهولا جابر له في 
خصوص ذلك ؛ بل موهون بمصير الشهور إلى خلافه, وكذا قوله 
( عليه السلام ) : «من تعدى في الوضوء كان كناقصه » , بل لعلهما 





. خبر لقوله : وبطلان‎ )١( 
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ولاكذلك الجلوس في سوق العطارين وعند المتطيّب, فإنّه يحرم»!". 

بل يشم منه ومن غيره - خصوصاً نفي البأس عن الريح الطيّبة بين 
الضفا والمروة الذى سمعته- أن مظلق ها يطتب به الكعبة بالتجمير 
وقيوة امن بدولعلة لقسر تجن متاق القيطن فون لاف 
لاحترامها . 

بل لعل الإذن في ذلك فيها _مع عدم الأمر: بالاجتناب, واللإمساك 
على الأنف , والتحفّظ عن إصابة الثياب -_ظاهر في عدم البأس . 

بل لعل قوله حي : «هو طهور» _مع إشعاره بالتعليل - يشم منه أنه 
من التطهير الذي أمر الله تعالى به إبراهيم وإسماعيل ليه للطائفين 
وغيرهم'". 
العطارين والمتطيّب _بأولى مما ذكرناه. 

وماذكره من حصر التحريم في الشمٌ يقتضى عدم الفرق بينها وبين 
السوق والمتطيّب , كما هو واضح 1 

بل وفك السكتوين :د للك دن رالفحرورة» القى لأ بقلاف فسن 
الجواز معها, بل في كشف اللثام : الاتّفاق عليه'"؛ لنفي العسر'*' والحرج 
(؟) كما في الآية ١١0‏ من سورة البقرة. 


(؟) سورة البقرة: الاية .١186‏ 


لع لدلههدسس ل سل ل ل ل ل ل سح جواهر الكلام (ج )١9‏ 


في الدين'!". 
وصحيح إسماعيل بن جابر وكانت عرضت له ريح فى وجهه من 
غلة أضنا سد وهو محرم _قال : «فقلت ان عبد الله ليَةٍ : إن الطبيب الذى 
بلع :وضق كن معورطا فيد هدك ؟ ققال + اسم ووم 101 
وفى خبره الآخر عنه ملا ايها زه قد عن المعواما للمحرم وفيه 
طيت 5 قال لاسي "المجهر لكل بعال الشوور ةيه : 
وكيف كان»افقد بان لك #«وجوب اجنتاب المحرم «الطيب» شما 
وتطيّباً وأكلاً ولو فى الطعام4 لعموم الأدلة وإطلاقها. مضافاً إلى 
خصوص بعض النصوص السابقة , بل في التذكرة : نسبته إلى إجماع 
علماء الأمصارا». 
لكن ينبغي اعتبار عدم استهلاكه فيه . على وجدٍ يعد انه اكل له 
ومستعمل إِيّاهء ولو ببقاء رائحته التي هي المقصد الأعظم منهء كما أن 
المقصد الأعظم من الزعفران لونه أيضاً . 
اما إذا استهلك على وجه لم يبق شيء من صفاته لم يحرم ؛ للاصل 
)١(‏ سورة الحج: الآية 18. 
(1) تهذيب الأحكام: باب 74 ما يجب على المحرم اجتنابه ح ٠١‏ ج 0ه ص 798, الاستبصار: 
باب ٠١7‏ الطيب ح 7 ج 7 ص ,١74‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ 
ج ١ص‏ 487. 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ١6‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح 4 ج ه ص 198, الاستبصار: 
باب ٠١7‏ الطيب ح 0 ج ١‏ ص ,١174‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ 


ج 77ص 147. 
(]) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص كنا 
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بعد عدم صدق أكله واستعماله . 

وربّما يؤيّده في الجملة : صحيح عمران الحلبى عن الصادق لل 
الموطل و محر تكو يد الجرع فدارى بدا لبقم الو 1 
نقاك: إن كاق الوغفران العالج عطلى الندواع ةيوان كالات الادوينة 
الغالبة فلا بأس»7", 

فما عن الخلاف'" والتحرير'" والمنتهى'“ وموضع من التذكرة!©: 
من حرمة أكل مافيه طيب وإن زالت أوصافه؛ لعموم النهي عن أكل 
مافيه طيب أو زعفران : أو مشه . 

واضح الضعف بعدما عرفت من منع تناول العموم له ولم نجد في 0 
النصوص المعتبرة مايدل على حرمة مافيه طيب على وجِهٍ يتناول + 
المستهلك . ومن الغريب دعوى الإجماع في المنتهى على ذلك, مع أنه 
فكلنة العكين.. 

ولاقوى عبد اين جا مشهه النارنو مرو عاونا لوالو اصنيدات 
الراع افا ءا هواها بشعه الذارميقيت اوضافه لت 





)000( الكافى: باب العلاج للمحرم إذا مرض ح اج 3 ص 8 من لا يحضره الفقيه: باب 
ما يجوز المخرم إنانه واتعسمالةبع 616 ادص :14 توسائل العنيطة: ينات 15 سن 

(؟) الخلاف: الحج اقوالد ١1ج‏ 7 ص 5007-1 

(5) تحرير الأحكام: الحج / الفصل الأول من تروك الإحرام ج ٠‏ ص 54. 

4 عتهى النظلب: العم ما عب الجسابة على التعرء ع ”اضن :483 (الظيفة اللفجتريية). 

(0) تذكرة الفقهاء: الحجج / تروك الاحرام ج /اص 1١١‏ 

(1) المنتقى (للباجي): ج ١‏ ص 4 ١/؛‏ المدوّنة الكبرى: ج ١‏ ص 4017. المغني (لابن قدامة): 


مسب ب اج لفو | قن :| كلوه 21 ) 


«إو» التحقيق : ما عرفت من حرمة أكله إذا لم يكن مستهلكاً » نعم 
إلو اضطرٌ إلى اكل مافيه طيب أو لمس الطيب» خاصّة إقبض 
على أنقه» تتديرا الضرورة قدوها ,وععلا بالتضصوصض "وكيا أنه 
لو اضظلة ا تق ة شاه اففضر عليه دون أكلة: 

والامشعاط السابق من جملة:«الشرورة» التى ريشن النأمل فون 
الجر ذينها واوا ن قد يشعر به نسبة ذلك في التحرير إلى الصدوق!". 
لكنّه في غير محلّه . كما لاتأمّل في الحرمة بدونهاء وإن قال في 
المنتهى "" والتذكرة!*: «إنّ الوجه المنع»؛ مشعراً باحتمال الجواز, إلا 
نه ا في غير 50 

(و» على كلّ حال, فقد إقيل» والقائل الشيخ في النهاية”” 
وابن حمزة فو في الوسيلة": «إِنّما يحرم» على المحرم «المسك 
والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس» بل عن الخلاف : 
الإجماع على أنه لاكفارة في غيرها”". 

وعن الجمل والعقود'" والمهذب'" والإصباح'"' والإشارة'"": 


)0( فسالل اليد افر باب 3846 من أبوانب تروك الإحرام ج ١١‏ ص 107 و400. 
(؟) تحرير الأحكام: الحج / الفصل الأوّل من تروك الإحرام ج ١‏ ص 8؟. 

("' وغ) تقدّم المصدر قريبا. 

(0) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 477. 

(1) الوسيلة: الحج / موجبات الكقارة ص .١57‏ 

(0) الخلاف: الحج / مسألة 84 ج 7 ص 0-١7‏ 

(8) الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص .١70‏ 

(9) المهذب: الحج / ما ينبغى للمحرم اجتنابه ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

.١67 إصباح الشيعة: الحج / الفصل الرابع ص‎ )٠١( 

.١7؟7 إشارة السبق: كتاب الحم ص‎ )١١( 


تروك الاحرام / الطّيب نف 





حصره في خمسة بإسقاط الورس. بل في الغنية : نفى الخلاف عن 
حرمته|1". 1 

ا(وقا ال 3 
اله ا "دان سعيد 0 لصحيم معاوية النسائف (8) « وخبر ا 

14 

عذاةة ١‏ مضا نر الططنسة السنكوو لعشا فشر قور لوس 7 
وخلوق الكعبة لابأس به50»”", 

وهنم عله كوى العراة مضى ذال ماله المجعرة: له إن المبراد 
حصر الطيب فى نفسه . بل فى صحيح معاوية الآخر عندظةٍ أيضاً : 
«الرجل يدهن بأيّ دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران 
ولاورس قبل أن يغتسل للإحرام» غير أنه يكره للمحرم الآأدهان 
الطيّبة الريح»!" 


.١10 1١609 غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: أربع. 

("') تهذيب الأحكام: باب 75 ما يجب على المحرم اجتنابه ذيل ح ٠١‏ ج ه ص 199. 

(6) فى ص 3 ١٠١‏ 

(1) جملة «وخلوق...» إلخ كا نها من كلام الشيخ في التهذيب. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح ١1‏ ج ه ص 194, وانظر 
الاستبصار: باب ٠١1‏ الطيب ح 9 جِ ١‏ ص ١‏ ووسائل الشيغة#بات.18 مَن أبواب تروك 
الإحرام ح ١17‏ ج ١١‏ ص 155. 

(8) الخبر ملفْق من خبرين لمعاوية بن عمّار. روى أحدهما في: من لا يحضره الفقيه: باب 
التهيّوُ للإحرام ح 7674 ج ١‏ ص ٠١‏ والآخر في تهذيب الأحكام: باب ١5‏ ما يجب على 


لع 


ب اي االااسلسللي ا بابي 2 ير 2 جواهر الكلام (ج 516) 


وو الفويظير للفو | ذه للاويعة لاسقا ل الور نمه يفيه وان قال 
العزاة ونه فى قير انين احى مشقون :تنيب الميك» والعكتيرء 
والوففر اموا حو للها ب اموي الع نكي الحكس بده 
الخمسة التى نفى الخلاف فيها فى محكي الغنية . 

لوت إضافة الكاقوو إلها: للتحرى ساد على جنع القت 
المحرم منه'", فالحيّ أولى» بل لعل الحصر المزبور في النصوص 
المذكووة فنينا بعد اه واعقيا راقلة المتعمال الكحياء لمر كهيا | خ يد 
كون ترك العود فى نصوص الأربعة لاختصاصه غالبا بالتجمير» وكونها 
سضين اد 

وبما ذكرنا ظهر لك : حجّة القول بالسئّة والخمسة والأربعة . 

وعلى كلّ حال, فيخصٌ أو يقيّد مادل على حرمة مطلق الطيب'”", 
أو يحمل على الكراهة, كما عساه يشعر بها ماعرفت من قول: 
(( ينبعى » ونحوه. 

(و» لكن مع ذلك «الأوّل أظهر» من ذلك كله . خصوصاً القول 
بالارهة الذي هو في غاية الندرة ؛ حتّى أنّ الشيخ _الذي قال به في 
التهذزيب قد رجع عنه في الممبسوط إلى العموم!». وفي الخلاف إلى 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 74 ما يجب على المحرم اجتنابه ح ١7‏ ج ه ص 1594, الاستبصار: 
باب ٠١1‏ الطيب ح 8 ج 7 ص 174, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب تروك الإحرام 
ح16ج 7ص 411. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب غسل الميّت ح © ولاومجٍ ١‏ ص 6١4‏ و0600. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب تروك الإحرام ج ١‏ ص 117. 

(5) المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 737]. 


تروك الإحرام / الطّيب 25 





السنّة""., 
ومنه يعلم المناقشة في الحصر في الصحيح بالأربعة -المشتمل 


على :ا لأ قو ليه اعد ين الكدارةاع بن نه لايد عن عير ندغين 
طاهره ساليية إلى الكدافون و الود لنذا عبر تعن لمكو مها أ 
بالنسبة إلى ذلك, وهو ليس بأولى من إبقاء العموم على حاله 
وعولة على ماقو اعلظ تعوريها أو المشتض .والكنا رفول لله اولي 
وإن كان التخصيص بالترجيح أحرى من المجاز حيئما تعارضا ؛ فإنٌ 
ذلك حيت لا يلزه الآ احذاهها وأما إذا ار المجاو غلك كل تتقدير 
فلا ريب في أن اختيار فرد منه يجامع العموم 5 من الذى يلزم معه 

والعمدة : كثرة النصوص المزبورة؛ مع عمل المشهور بمضمونها . 
والقما ل غضها على العليل ويا نه لأ متعى الشهره التلدد يذلاك 
المناسب لمعنى الإحرام ‏ ولما ورد في دعائه من إحرام الأنف وغيره, 
فيكون الظنّ بها أقوى. وإجماع الخلاف على نفي الكقارة فيما عدا 
السنّة لاينافى الحرمة بعد تسليمه . كما أَنّ إجماع ابن زهرة لاينافى 
حر عي 

كل ذلك . مضافا إلى معلوميّة عدم الحصر المزبور مع فرض إرادة 
ما يشمل الدهن من الطيب ؛ ضرورة المفروغيّة من حرمته. قال في 
المنتهى : «أجمع علماونا على أنه بحرم الادّهان في حال الإحرام 


."١7 ص‎ ١ الخلاف: الحج / مسألة 88ج‎ )١( 


دم ا السسسسسبب مم جوهر الكلام(ج )١8‏ 
بالأدهان الطيّبة . كدهن الورد والبان والزنبق, وهو قول عامّة أهل 
العلم , ويجب به الفدية إجماعاً»'". 

ومقتضى ذلك : كون النزاع هنا في الطيب غير الأدهان الذي 
مبيتعة كن له المضنت» اللهة إلا أنزيكون المراة غرداك خصوض الاذهان 
دون الشمٌ والأكل , فإنّه من مفروض البحث هناء ويأتي إن شاءالله تمام 

7 الكلام فيه. 

20 وإن كان قد عرّفه فى التذكرة ب«أنّه ماتطيب رائحته ويتّخذ للشة؛ 

كالقسك والعكن والكا فو وروالوغة اونوماء الوودر الا دهان اللليية كدهين 

البنفسج والورس .ء والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيّب»ء أو 

بظهر فيه هذا الغرض»'!". 
وقال الشهيد : «يعني به كل جسم ذي ريح طيّبة بالنسبة إلى معظم 

الامزجة او إلى مزاج المستعمل له غير الرياحين»!". 
وفي المسالك : «هو الجسم ذو الريح الطيّبة المتّخذة للشمٌ غالب غير 

الروناخيق ؛ كالمسك والتير والتغفراتوفاء الووف و الكافون "لهذا 
وقد قيل : «ذكر الفاضل“ أَنّ أقسام النبات الطيّب ثلاثة, الأول : 

مالاينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيْح والقَيْصُوم والخزامئ والفواكه 

)١(‏ منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ؟' ص 81/ (الطبعة الحجرية). 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /ا ص 5 ."١0‏ 

(؟) غاية المراد: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 8917. 


() مسالك الأفهام: الحج / محرّمات الإحرام ج ٠‏ ص .7١01‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /ا ص غ0٠‏ -5اه"؟, 


تروك الاحرام / الطّيب اس 


ولا يتعلّق 5557 

«قال الصادق لَكِلاٍ فى صحيح معاوية بن عمّار: كاسن 5 تشم 
الإذخر والقيصوم والخزامئ والشيح وأشباهه وأنت محرم)!"» , 

«وسأله اثلا عمّار الساباطي : (عن المحرم يتخدّل؟ قال : نعم لابأس 
به قلت له : أيأكل الاترج؟ قال : نعم , قلت : فإنٌ له ريحة طيّبة؟! قال : 
إن الاترج ص راس ترص يي 0 ' 

ومنه وغيره يعلم : ان الامر بالإمساك عنه في مرسل ابن ابي عمير 
عن يعن يفا بق عله ناا ركنا اشر م هده التدوي» قال :ربيب لنه 
قن الشاع والاشرع والقيى وما اي :ربخة! قال عمسك عدن 
شمّه ويأكله»!©. 

«الثاني ؛ماينبته الادمئون للطيب» ولايتخذ منه طيتب ؛ كالر يحان 
القاوسى :والمر تعونى [#اتوالك جوتت دلق الاضحان ف 


)00( الكافي: : باب الطيب للمحرم ح اج 3 ص 0 تهذديب ب الأحكام: : بياب "ما يجب 
على المحرم اجتنابه ح 1ج 4 ص 0" وسائل الشيعة: : باب امن أبواب تروك الإحرام 
8 ١ج‏ ١١ص‏ (10. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4" ما يجب على المحرم اجتنابه ح 1١‏ ج 4 ص ١5‏ وسائل 
الشيعة: أورد صدره في باب 47 من أبواب تروك الإحرام ح ", وذيله في باب 71 منها ح ١‏ 
اج ١ا‏ ص 637 و100. 

مارك 00 الحج / محوّمات الإحرام ج/اص 5177- 83377 
٠ 5 5‏ جواز أكل ماله رائحة طتية ح ١‏ ج 1ص 187 ا : باب 37 
أنوات تروك الإحرام ح ” ج ١١‏ ص 105. 

(0) في المصدر: والمرزجوض. 





يحون 


0# امي 1 7ك جواهر الكلام (ج 0) 


حكمه : فقال الشيخ عله : إنه غير محرّم, ولا تتعلّق به كقّارة » واستقرب 
العلامة فى التحرير تحريمه . والظاهر كونه من الرياحين التى ستعرف 
الكلام قم 1 

والنا لكوم تصن شنةروو خدافية اللنيين؟ كدا لباسحين و الوردة 
والنيلوفر» وقد وقع الاختلاف في حكمه أيضاً , واستقرب الفاضل أيضاً 
حر مته؛ 0 الفدية تجب فيما يتخذ منه . فكذا فى اصله»7". 

وفي محكيّ المعو اللي ل شيو د كد فيه 
الكقارة . وهي | ان السنّة التي ذكرناها : المسك والعنبر والكافور 
والزعقراف.بوالعودوالوويووالسرنة التخرغلن نلانة مروت 

«أوّلها: ينبت للطيب ويتّخذ منه الطيب؛ مثل الورد والياسمين 
والخبزي والكاذي”"والنيلوفر , فهذا يكره ولا يتعلّق باستعمالهكقارة ,إلا 
أن يتخذ منه الأدهان الطيّبة فيدهن بها ء فيتعلّق بها كقارة». 

ونا ها سيق الطيب ولا يتّخذ منه الطيب؛ مثل الفواكه كالتفّاح 
والسفرجل والنارنج والاترج والدارصيني والمصطكي والزنجبيل 
والشيح والقيصوم والإذخر وحبق الماء والسعد ونحو ذلك وكل ذلك 
لا تتعلّق به كفارة ولا هو محرّم بلا خلاف. وكذلك حكم أنوارها 
واورائهاع و كت افيد سصر منيا سن الما ميرو د ولي معي ذلك 
للمحرم» ٠:‏ 

«الثالث : ماينبت للطيب ولايتخذ منه الطيب؛ مثل الريحان 


.”77 مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج لاص‎ )١( 
في ضبط هاتين الكلمتين اختلاف في نسخ المبسوط.‎ )1( 


6.06يسعيسشس ا ا ماس ب ل مل سلس جواهرالكلام (ج؟) 
محمولان على إرادة الإدخال في أصل النيّة ىا عرفت » بل قد يظهر من 
بعضهو(" أن داود القائل بالبطلان إنما هو إذا استلزم المسح بمائها , 
فلا مخالف حينئذي 

وممّا يرشد إلى عدم البطلان مضافاً إلى ما سمعت قول الصادق 
( عليه السلام ) في خبر زرارة : « الوضوء مثنى مثنى » من زاد لم يؤجر 
عليه... »20 فكان القول بالبطلان حينئلٍ إنها يكون من شيء خارجى 
غير زيادة الثالثة » فنقول حينئذٍ لا نرى وجهاً للفساد بفعلها سوى ما يقال : 
إن فيه تفويتاً للموالاة » وقد عرفت ما فيه . 

وسوى ما يقال : إنه مستلزم للمسح بماء جديد » وهوحقّ حيث 
يستلزم » فلا فساد لوغسل الوجه حينئلٍ وحده أو مع النى من دون غسل 
اليسرنى ثلا ثاً, لكن بشرط مباشرة غسلها بالنى » ليكون الباتي في البنى 
نداوة وضوء حينئلٍ » أو قلنا بجواز مسح الرأس والرجلين باليد اليسرى , 
فإنه لا يقدح حينم غسل النى ثلاثأ » ولم7" يباشر بها غسل اليسرى ؛ 
لكون المسح خاصّة باليسرى . 

وبه يظهر أنه لوغسل اليسرى ثلا ثاً أيضاً ولم يغسل الهنى كذلك لم 
يبطل الوضوء إن جوّزنا مسح الرأس والرجلين بالهنى خاصة» وكذا لو 
غسلههما معاً ثلاثاً ولم يغسل الوجه كذلك وقلنا بجواز تجفيف الكف وأخذ 
ما على أعضاء الوضوء من ماء الوضوء اختياراً» كا ظهر لك قوّته سابقاً : 
فكان المدارحينئذٍ على وقوع المسح بمائها من غيرإمكان التدارك بوجه من الوجوه . 
)١(‏ كالفاضل الهندي ني كشف اللثام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص4 . 


() تقدم في.ص 41١‏ . 
(*) الصحيح بحسب السياق : ولول . 


تروك الاغرام 7الطيا ٠‏ سسسب يميم ع ل م 
الفارسي . ولا تتعلّق به كقّارة , ويكره استعماله , وفيه خلاف»)1". 

وهو نحو ما سمعته عن التذكرة, إلا ما عرفت من الحرمة في 
فل الوق 
غرفاً: كما أن الرباحين: ارضا كذلكه وان كان قد ينظير مد اسففاد 
محكىٌ المصباح'' ومختصره!" «الفواكه» من الطيب -وكذا الإرشاد!*", 
والتلخيص" مع زيادة «الرياحين» ‏ دخولها في الطيب. إلا أَنّه في غير 


محلّه , ويمكن إرادة المنقطع من الاستثناء . 


١8ج‎ 


لا!إشكال في حرمته على المحرم كما عرفت وتعرف . 0 
كنا أ الأفوضة جعرءة متلاق الطنب مق كيرها #السباك الاير 
والعود والزعفران وقصب الذريرة وغيرها ممّا هو طيب عرفاً ويتطيّب 
به عادة ولو للطعام ؛ كالزعفران الذي يمكن كونه في القديم يتطيّب به 
خصوصا الاربعة. وخصوصا العود منها . وخصوصا الكافور. 
وأمّا غيره ممّا هو طيّب الرائحة وليس من الطيب عرفا فقد عرفت 


.174 ص‎ ١ المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجّد: أعمال ذي الحجّة ص .17١‏ 

(؟) مختصر المصباح: أعمال ذي الحجّة ورقة 718 (مخطوط). 

(5) كلمة «الفواكه» ساقطة من نسخة الارشاد المتداولة. وهى ثابتة فى متن شرحه للأردبيلى 
والسبزواري, انظر إرشاد الأذهان: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص "١77‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الحج /تروك الإحرام ج7 ص 80 1, وذخيرة المعاد: الحج /تروك الإحرا,ص .05١‏ 

(0) تلخيص المرام: الحج / الفصل الثاني ص 17. 


م“ ل لسسسسصسص م سسب ببح جوهر الكلام(ج )١8‏ 
إباحة ما كان منه طعاماً كالتفٌاح والسفرجل والأترج ونحوها. وكذا 
وأكان يا ١:‏ طن أرائبية 4 لشي و اضوع وعد هما سقصوه هد 
اندراجها في الرياحين وقلنا بالجواز فيها . 

والاأشير اع ةا هو حلنن ار اتيحة ولس لعاف ول وها 
ولامثل الشيح والقيصوم فالظاهر جوازه أيضاً ؛ للأصل وغيره . 

كصحيح العلاء سأل الصادق ك9 : أنه حلق وذبح» أيطلي رأسه 
بالجاءوهومكة ١‏ كال وضع سين غير ان سن نيا من 
اللسدية 1 

وسألهطايةٍ ابن سنان في الصحيح : «عن الحنّاء؟ فقال: إِنّ المحرم 
ليمسّه ويداوي به بعيره, وما هو بطيب , ومابه باس»7". 

وف عرسل الدرق :أل يجوز ]د يهم اطلام عن (أنيعه كا 
بك السك اللوضريفة ١‏ القتاء اس لين 

بل خبر عمّار المتقدّم كالصريح في أنّ المحرّم «الطيب» لا مطلق 
ذي الرائحة الطيّبة التي قد يعسر اجتنابها أوقات الربيع في الحرم 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح 79 ج 0 ص 57؟, الاستبصار: باب ١18‏ أنه إذا حلق 
0007 
(1؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 516 ج ١‏ ص١0"‏ 
9 
(غ) من لا يحضره الفقيه: باب ما يحل للمتممّع والمفرد إذا ذبح ذيل ح 1١ج‏ 5 ص 1 


تزوة العام /الطت . ممح هسه نان 


١8ج‎ 57 5 

وغيره. وخصوصاالرياحين منهاء بل لعل السيرة القطعيّة على خلافه . 53 

وكذا الفواكه . وإن قال فى الدروس : «إنّه اختلف فيها»”". إلا أنه 
لم تتحققه . ويمكن أن بريد ما سمعته من الاختلاف فى الرواية . 

وحينئذٍ فيحمل الأمر بإمساك الأنف عن الرائحة الطيّبة على القدر 
المششرك إذا كاق المراف. ما يشمل الطب وغيره . 

وكيف كان . فما في كشف اللثام من الوجوه التسعة في الأجساءم 
الطيّبة الريح لا نعرف بها قائلاً. بل ولا مأخذاً لبعضها ؛ فإِنّه بعد أن 
استظهر من المصنّف والفاضل والشهيد خروج الرياحين من الطيب'", 
ومن الشيخ في المصباح دخول الفاكهة فيه لاستثنائها منه. وكذا في 
الإرشاد والتلخيص مع زيادة استثناء الرياحين”"_قال : 

«الأوّل : حرمتها مطلقاً, والثانى : حرمتها إل الفواكه, والثالث: 
حرمتها إلا الرياحينء والرابع : حرمتها إلا الفواكه والرياحين, 
والكافين «عرييها ال" الوا كضو ارا هيو وما ينيك الطري: 
ولا يتّخذ منها الطيب, (وهى نبات الصحراء والإذخر)”“ والأبازير خلا 
الاعقزاق» والسادس #«حرمتها الا الفواكته والابتازير غير الوعستران: 
ومالا يقصد به الطيب ولايتّخذ منه , والسابع : إباحتها إلا سنّة. والثامن : 
إباحتها إلا أربعة » والتاسع :إباحتها إلا خمسة , وفي الأربعة وجهان»!©. 


.87/8 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 44 ج‎ )١( 
637 (؟) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ة ص‎ 
.5584 المصدر السابق: ص‎ )( 

(؛) ليس فى المصدر. 

(5) الهامش قبل السابق: ص 66 





ااا اام 2ت 00 1غ جواهر الكلام (ج 06) 


ولعله لذلك كتب فيما حضرني من نسخة كتبها بيده في الحاشية”" 
عوضا عن .ذلك على الظذاهن: «وبالخملة :اقل كلام ف بحرمة الأزرة.: 
والورس منها أظهر من العود. وفيما زاد أقوال» منها : حرمة خمسة . 
ومنها : حرمة ستة , ومنها: حرمة الطيب مطلقاء وفي شموله الفواكه 
وجهان. وكذا في شموله الرياحين, وفي شموله الأبازير كالقرنفل 
والذذا وصيقى وروكة فى شدوله أ رشعول رواحي لها ل بعت انب 
ولا ةمه الطنت كاللطلا رز والمضقر وتياك اله كالزاتشن والسيي 0ف 

ِمٌ ذكر النصوص الدالّة على جواز الحنّاء للمحرم التي ذكرناها , 
وهو وإن كان في جملة منه نظر واضح أيضاً, إلا أَنّه أولى من كلامه 
الاق علي كل حال #فالتحنيق نا غرفت 

نم إنه لا إشكال في جواز اجتياز المحرم في موضع يباع فيه الطيب 
مثلاء أو يجلس عند متطيّب» إذا لم يكتسب جسده ولا ثوبه من ريحه 
وكان قابضا على انفه . كما صرّح به غير واحدا"؛ للاصل بعد عدم 
صدق عنوان النهى من المسٌ والأكل والاستعمال. وفي صحيح 
ابن بزيع : «رأيت أباالحسن نقة كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو 
محرم فامسك بيده على انفه من رائحته»!*. 


)١(‏ فى النسخة المعتمدة لنا فى التحقيق جعلت داخل المتن. 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 814 

(؟) كالشيخ في الخلاف: الحج / مسألة 97 ج 7 ص -", وابن حمزة في الوسيلة: الحج / 
موجبات الكفّارة ص 177, والعلامة في التذكرة: الحج / تروك الإحرام ج / ص خفن 

(5) الكافي: باب الطيب للمحرم ح 7 ج 4 ص 447.: وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب تروك 
الإحرام ح ١ج ١١‏ ص 487. 





تروك الاحرام / الطّيب 5-5 





وحينئذٍ فلاباس ببيعه وشرائه ... وغيرهما ممّا لا يندرج في عنوان 
النهى . 

55 الامتناع عن شمّه بقبض الأنف ونحوه؛ لحرمة ذلك 
عليه , وللخبر المزبور المعتضد بالأمر في النصوص السابقة بذلك عن 
الرائحة الطيّبة . 

خلافاً للمحكي عن ظاهر المبسوط'" والاستبصار'" والسرائر'” 
والجامع'* فلا يجب؛ للاصل بعد منع اندراج إصابة الرائحة في الطريق 
في موضوع النهي . بخلاف الشمٌ والمباشرة والأكل المؤدّيين لهء ولما 
سمعته من خبر هشام بن الحكم : «لا باس بالريح الطيّبة ...»إلخ . 

وهو كماترى ؛ ضرورة انقطاع الأصل بما عرفت, واختصاص 
الخبر المزبور في المكان المخصوص للضرورة أو غيرها ء بل لعل تعمّد 
الاجنتياز في الطريق المزبور مثلاً كالمباشرة والتناول وغيرهما المؤدّي 
لسر 

هذاكلّه فى الرائحة الطيّبة . 

ما الرائحة الكريهة: فالمشهور حرمة إمساك الأنف عن شمّها!*, بل 


.177 ص‎ ١ المبسوط: الحجج / ما يجب على المحرم اجتئابه ج‎ )١( 

(1) الاستبصار: باب ٠١1‏ الطيب ذيل ح ١٠ج‏ ” ص .18١-١18٠‏ 

(؟) السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 0106. 

(4) الجامع للشرائع: الحج / محوّمات الإحرام ص .181-1١86‏ 

(0) ذهب إلى ذلك: المفيد فيالمقئعة: الحج / مايجب.على المحرم اجتنابه ص 477 والشيخ 
في النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 4777, وابن البرّاج في المهذّب: 
الحج / ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١‏ ص "5١‏ والحلبي في إشارة السبق: كتاب الحج > 








عن ابن زهرة نفى الخلاف'١'‏ فيه ؛ للنهى عنه فيما سمعته من النصوص 
المعتبرة التى منها صحيح ابن سنان عن الصادق ك3 : «المحرم إذا مد 
على جيفة فلا يمسك على أنفد»!". 
<الاريعةالسافيه" العتهال إرادقضى الرمعري يدف فقا وريه 

الطيب -بعدما سمعته من نفى الخلاف والشهرة . 

وب انزلا اده نه فوراً كما صرح به الفاضل!*؛ لحرمة 
الاستدامة كالابتداء . 

وف الدووس زر اضر التحلال بيعل او يمل بالع 01 

ولكن في محكى التهذيب١‏ والتحرير" والمنتهى'!": التصريح 


بجواز إزالته بنفسه . 


ولعلّه لقول أحدهمالايّه: في مرسل ابن أبي عمير في محرم أصابه 
طبع ةبر له ذا سو أن بمسحه بيده ا يغسله)»(", 


و١٠‏ لي 


د ص177, والشهيد في الدروس: الحج / درس 44 ج ١‏ ص 4/ا". 

)١(‏ غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص ١1١‏ (نفى العلم بالخلاف). 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح 78 ج ه ص ,"٠0‏ وسائل 
الشيعة: باب 4؟ من أبواب تروك الإحرام ح ”ج ١١‏ ص 107. 

(”) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحج / تروك الإحرام ج 7 ص .١5١‏ 

(4) تحرير الأحكام: الحج / الفصل الثاني من تروك الإحرام ج ١‏ ص 15. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 48 ج ١‏ ص 774. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ذيل ح ١4‏ ج ه ص 199. 

(0) تقدّم المصدر آنفاً. 

(8) منتهى المطلب: الحج / مايجب اجتنابه على المحرم ج ' ص 806 (الطبعة الحجرية). 

(9) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح ١6‏ ج 4 ص 194, وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب تروك الإحرام ح؟ ج ١١‏ ص 100. 


تروك الاحرام / الطَّيْب صصص 8لا 

ولأنّه مزيل للطيب تارك له لا متطيّب . كالغاصب إذا خرج من الدار 
المغصوبة بنيّة تركها . 

ولظاهر قوله ييه لمن رأى عليه طيباً: «اغسل عنك الطيب»7". 

كخبر إسحاق بن عمّار : «عن المحرم لمس الطيب وهو نائم لايعلم؟ 
قال : يغسله , وليس عليه شيء, وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن 
الطيّب والمحرم لايعلم ماعليه؟ قال : يغسله أيضاً. وليحذر»'". 

لكن لا ريب في أن الأحوط ماسمعته من الدروس. بل يمكن القول 
بتعيّنه بعد معلوميّة حرمة مسّه بالإجماع بقسميه والنصوص 
- ولو بالباطن ؛ كباطن الجرح والاكتحال والاحتقان والاستعاط - 
على وجه لا يخرج عنه بمثل النصوص المزبورة . ويمكن حملها على 
حال الضرورةء بل لعل قولهاكةٍ في الأخير: «يغسله وليحذر» إشارة 

ولوكان معه ماء لا يكفيه لغسل الثوب والطهارة ٠‏ ولم يمكن 
قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء ء ففي المدارك : «صرفه لغسله 
وتيمّم للطهارة». قال : «لأنّ للطهارة المائيّة بدلاً. ولا بدل 
لفسا الو لخبي 1 

بل في الدروس : «وصرف الماء في غسله أولى من لياف وا نالن 5 





641 أرسله المقدسي في الشرح الكبير: ج “اص‎ )١( 

(1) الكافى: باب الطيب للمحرم ح ١6‏ ج 4 ص 600", وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب 
تروك الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص .105١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /اص 571 


اا ل 222 1 جواهر الكلام (ج 06) 


النجاسة , فيتيمّم»!", وهو صريح في عدم الفرق بين الحدث والخبث 
الذي ادل لد ايها : 

واحتمل فى المدارك «وجوب الطهارة به ؛ لأنّ وجوبها قطعىّ, 
207 الازالة والخال هذ مكرك فيه اعمال اانه للشترورة 
كما فى الكعبة والمسعى , والاحتياط يقتضي تقديم الغسل على التيمّم ؛ 
لمعتو فقن اجالع ا 

قلت : لا يخفى عليك مافي ذلك كله , والمتّجه التخيير » هذا . 

وقد عرفت سابقاً وجوب اجتنابه في مطلق استعماله للتطيّب . 
ولو بحمل مافيه طيب من غير أن يمس ثوبه ولابدنه ولكن تظهر رائحته 
عليه بحمله , وكذا التبخّرء أو لبس ثوب مطيّب بصبغ فيه أو غمس أو 
ذرّ... أو غير ذلك ممّايكون به مطيّباً. بل عن التذكرة إجماع علماء 
الأمصار على حرمة ثوب فيه!" طيب'“ا: 

لخبر حمّاد بن عثمان السابق!", ومفهوم خبر الحسين بن 
أبي العلاء : «عن ثوب المحرم يصيبه الزعفران ثمّ يغسل ء قال : لا بأس 


تم وعد ار 





)00 ) الدروس الشرعيّة: 7 / درس 14 ج ١‏ ص 4/ال. 
(؟) المصدر قبل السابق. 

(؟) فى المصدر: حرمة لبس ثوب ميله... 

(5) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص .7١9‏ 

(6) في ص ] 7 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح 701 ج اص 05 
تهذيب الأحكام: باب /اصفة الإحرام ح 78 ج 6 ص 18. وسائل الشيعة: باب 47 من > 


تروك الاحرام / الطّيب خف 


وخبر إسماعيل بن الفضل : «عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه 
الطيب؟ فقال : إذا ذهب ريح الطيب فلا بأسء فليلبسه»""... وغير ذلك. 
وكذا يحرم الجلوس عليه ارق عدا نورت عطار مثلاً» فتشيّث به 
الرائعة [زالقج كما ارمق الث فى تخي مجلا در جتنا السابق المشتمل 
على اكتسان توس الاجر فين النناك البخلرة الذى ام فيه يستصرها 
حتّى يذهب ريحهاء بل في محكيّ التذكرة'" والمنتهى'" والتحريرا 
«لو داس بنعله ظبباً فعلقٌ 25 أثم وكقّر» . 
وما عن الخلاف من أَنّه «يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خرقة ‏ ', 
ومشقيا ونا ققد اك فعليه 1001نم" ابيز افروه: !لحرو الزن القداء.: 3 
كما أنّ ما عنه”" والتذكرة'" من كراهة «القعود عند العطار الذي 
بباشر العطر, فإن جاز عليه أمسك على أنفه», وعن المبسوط زيادة : 
لتوتكرة الخلوس عند الكل المساتى: اذ اقح الوكين اله لا علض 
به فدية»7, ونحوه عن الوسيلة في الحكم بكراهة الجلوس إلى متطيّب 








أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 484. 

/ ج 4 ص 17" تهذيب الأحكام: باب‎ ١9 الكافي: باب ما يلبس المحرم من الثياب ح‎ )١( 
05 صفة الإحرام ح ١7ج ه ص 18,. وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب تروك الإحرام ح‎ 
.180 ص٠7 ج‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص ."١١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ؟ ص 87 (الطبعة الحجرية). 

(؟) تحرير الأحكام: الحج / الفصل الأوّل من تروك الإحرام ج ١‏ ص 18. 

(0) الخلاف: الحج / مسألة اج 7 ص 707 

(1) المصدر السابق: مسألة 45. 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج ٠‏ ص 5١١‏ 

(8) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 6/!]. 


ال ا 22 2 تت 2 جواهر الكلام (ج 06) 


5 قباشر للطيق””. 

معدو على غير لعي د لاق روعي الغياءبتولذ ا قال فى سمعكت 
التذكرة : «ولا يجوز الجلوس عند رجل متطيّب, ولا في سوق 
الفطاويفة لأ شرونة الس هيل 

نعم » لو فرش فوق توك مطئنب الوزياً يملع رائحته ثم جلس أو نام 
عليه لم يأثم ؛ للأصل عدص اجرج بوصو النهى . بل يمكن 
القول بالاكتفاء بثيابه مع عدم العلوق به. خلافا للاصبهاني فقال: 
«لايكفى حيلولة تياب بدنه»!", 

وق مطك» التكوة و اعمال اللليى :عدا رهن تكد أن إلضاة 
ااطبب انهو ار الوم ا كيف ال انسة اموه : تصدا العرقت: 

قال: «فلو تحقّق الريح دون العين بجلوسه في حانوت عطارء أو 
فى بيت يجمّره ساكنوه, وجبت الفدية إن قصد تعلق الرائحة به وإلا 
قارو لاتق علق التول يعدم وري البندية»: 

ووه اعترق عر مك 1 ينيك ادن عدف وعد ا تاك 
أبو حنيفة : لا تجب الفدية , ولو مس جرم العود فلم تعلق”' به رائحته 
فلافدية , وللشافعى قولان» . 

اوسيل سكا فى ذاه مضمومة الراص فقوي اله تيا 





(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص .١1١١‏ 
(9) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 27 .١‏ 
؛) في بعض النسخ: نشّث. 


(0) فى المصدر: تعبق. 


الطهارة / تعدّد الغسلات في الوضوء أءهة 


وأمَا ما في المعتبر''' من أنه لا يبطل وإن مسح بمائها » زعماً منه أن اليد 
لا تنفك عن نداوة الوضوء فيجتزى بالمسح حينئلٍ » ففيه : ما عرفت سابقاً 
من أن المتبادر أنه يجب المسح بها خالصة , على أن المركب من الخارج 
والداخل خارج » مع أنه لا يصدق على تمام مسح طول الرجل مثلاً بنداوة 
الوضوء , هذا إن لم نقل بعدم صدق اسم النداوة مع الغسلة الثالثة » وإلا 
لجاز أخذ ماء جديد ومزجه مع ما في اليد والمسح به » وصريح الروايات 
وكلام الأصحاب ينفيه . 

فظهر لك حينئنٍ من هذا أنه لا وجه لإطلاق القول بالبطلان لمكان 
المسح بمائها ؛ لما عرفت من أنه لا تلازم بين فعلها والمسح ممائها » نعم هو 
متجه في بعض الأفراد » ولذا قال في الدروس : « ويبطل إن مسح 
مائها »20 , ونحوه عن الذكرى ©" والبيان9' » وفي المدارك : « ينبغى 
القطع ببطلان الوضوء إن مسح ببلتها »0 . 1 

ثم اعلم أنه قد يظهر من المدارك "" والمنتهبى (" وكذا المعتبر”” الفرق 
بين ما نحن فيه من الغسلة الثالثة وبين من زاد ثانية معتقداً وجوبها بأنه 
لا يبطل الوضوء وإن مسح مائها ؛ لعدم خروجه بذلك عن ماء الوضوء » 





. ١١5١ المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) الدروس : الطهارة / سان الوضوء ص؛؟ . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحباءت الوضوء ص84؟ . 
(1) البيان : الطهارة / مستحبات الوضوء ص١١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 73١54‏ . 
(5) المصدر السابق . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 
(8) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 1١٠١‏ . 


تروك الإحرام / ليس المخيط للرجال اس 





وبه قال الشافعى . ولوكانت غير مضمومة فللشافعيّة وجهان, وقال 
بعضهم : إن 0 لا تطيّب)١0,‏ 

لوست اناك وا قاذ فضي لمكن واد كا 

كما أنّ ماعن الخلاف من أنه «إن كان الطيب يابساً مسحوقاً. فإن 
علق ببدنه منه شيء فعليه الفدية , فإن لم يعلق بحال فلا فدية , وإن كان 
يابساً غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فإن علق ببدنه رائحته فعليه 
الفدية»'" ‏ ونحوه عن المبسوط إلا أنّه ليس فيه ذكر المسحوق , وعن 
غيره زيادة : «وإن لم يعلق فلا شيء عليه» , ونحوهما الورس!*_كذلك 
ي الجملة أياً. 98 

والتحقيق ماعرفت ؛ ضرورة كون المدار في المنع على ما يندرج في 4< 
غنوان الى وتم اللعس. والتطتيه و الكل والشذه وفاقة يحاكة القسة 
رن عيسحرية العو وو ع قيرهانء وان القالم.. 

إولبس المخيط للرجال» بلاخلاف أجده فيه كما عن الغنية! 


.5١1-17١6 تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص‎ )١( 
01 الخلاف: الحج / مسألة 94 ج 7 ص‎ )1( 
)718 - 787 العبارة بأجمعها مأخوذة من كشف اللثام: (الحج / تروك الإحرام ج ة ص‎ )( 
إلا أنّ في النقل تفاوتاً في موضعين:‎ 
الأوّل: قوله: «وعن غيره» فظاهر السياق يعطى «غير المبسوط». بينما فى الكشف يمكن‎ 
عود الضمير إلى «المسحوق» حيث قال: «وزاد فى غيره» ويوّيّده وجود العبارة بتمامها في‎ 
.]76 ص‎ ١ المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج‎ 
الناني: قوله: «ونحوهما الورس» إذ فى الكشف: «ونحوهما الدروس» فمرجع الضمير:‎ 
.570 «الخلاف والمبسوط» ويؤيّده وجود المطلب في الدروس: الحج / درس 19 ج١ ص‎ 
.١09 غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص‎ )5( 


ا 5 تت جواهر الكلام (ج 064) 


والمنتهى'" والتحرير”" والتنقيح”" والمفاتيح!» وغيرها!' على ماحكي 
عن بعضها . 

بل عن التذكرة''' وموضع اخر من المنتهى'": إجماع العلماء 
كافة عليه . 

إل عن الأخير مهما غن ابن غبدالية الهلا يجوز لسى ان من 
المخيط عند جميع أهل العلم»”". ش 

وفي الأوّل عن ابن المنذر : «أجمع أهل العلم على أن المحرم يمنع 
ين اجنين اقيض والقدا دا و لعر او د ر الست وال هن جارف 
الغاقة» ( ان وجاذ سال :وسول الم عا بلس البحره مين القياب؟ 
فقال رسول الْهمَيةُ : لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات 
و11 النوا نضييو ذأ الخناتم ١‏ جد سيد لسابو مين الحدين 

ولبقطعهما قدا من الكعبين )(000)5, 


)١(‏ منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص /8١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) تحرير الأحكام: الحج / الفصل الأوّل من تروك الإحرام ج ؟ ص .١5‏ 

(") التنقيح الرائع: الحج / محرّمات الإحرام ج ١‏ ص 119. 

(5) مفاتيح الشرائع: مفتاح /9501 ج ١‏ ص ."؟. 

(6) كرياض المسائل: الحج / محرّمات الإحرام ج 3 ص 7177. 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص 590. 

(0) منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص .١04‏ 

(8) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ؟' ص /46١‏ (الطبعة الحجرية). 

(9) صحيح البخاري: ج ١‏ ص ١78‏ 179, صحيح مسلم: ح ١‏ ج ؟ ص 8175, سئن النسائي: 
جه ص ,1117-175١‏ سنن أبن ماجة: ح 79474 ج ١‏ ص 41/7, الموطأ: ح 8 ج ١‏ ص 714. 

.5951-596 تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص‎ )٠١( 


تروك الإحرام / لبس المخيط للرجال 

وفي الدروس : «يجب تركه على الرجال وإن قلّت الخياطة في 
ظاهر كلام الأصحاب»7"., 

وربّما استدل له(": بما تسمعه من نزع أزرار الطيلسان الذي هو 
-كما ستعرف لا خياطة فيه إلا بالأزرارء فليس حيئئذ إلا لأنّ الخياطة 
وإن قلت مانعة , ولكن ستسمع ما فيه . 

نعم ء ما سمعته من معاقد الاجماعات كاف فى جعل العنوان «لبس 
معطا ر وام حدق تس مها وصل إلبنا مو التصوصى المورجودة 
فى الكني | لأريعة وغيرها : كدا امترف يد يرو جه بعتن الشوياد انر 
ارو ابا و ل ال ورا ل 
التخخيطم ا جا ايحن القميضى و القناء:والتبير ريلف 

وهو كذالك: قات التصوص النقاية سابقاً ‏ في ثوبي الإحرام وفي 
جواز لبس القباء مقلوباً, ولبس السراويل مع الضرورة _وفي المقام إِنْما 0 
ا 
والققيضن. 

بل في صحيح زرارة عن أحدهما 8 : «سألته عمّا يكره للمحره 
اراسي ؟ ققال ا لبش كر ترف ل نويا يعد تع انا 


فى 





."/6 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 14 ج‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ة ص 8١‏ 

كا ليت ف اندر 

(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١17١‏ ج ١‏ ص 4806. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح 7718 ج ١‏ ص ,78١‏ > 


ااا د ام نت ل 1ت جواهر الكلام (جَ 50) 


وفى صحيح معاوية'! وحسنه'"' عن أبي عبدالله طْليةِ : «لا تلبس 
وان تريد اللإحرام وبا تزره ولاتدرعه , ولاتلبس سراويل إلا أن 
أكون لق زاري ول كدي الآ ان لأ نكون للق عاو : 

وفي صحيح الحلبي عن أبي عبداللههِةٍ : «في المحرم يلبس 
الطيلسان المزرور؟ فقال: نعم , في كتاب على عه : لاتلبس طيلساناً 
حنّى تنزع أذزارهذوقال: انما كرد ذل سشافة انرةه الجاهل و فانا 
الفقيه فلابأس بأن يلبسه»””. 

وفي صحيح يعقوب بن شعيب : «سألت أباعبد الله يا : عن المحرم 
يلبس الطيلسان المررورء قال : نعم » وفي كتاب على نيا : لا تلبس 
ولايد ا ا تنزع أزراره» فحدٌّثني أبي اله انما كيه فوشا فد ان 
يزه الجاهل ...)0, 

وهي -كما ترى -ظاهرة في كون المانع الادّراع والزرٌ لاكونه مخيطأ : 
وربّما يرشد إليه : ما تقدّم سابقاً من طرح القميص على العاتق إن 
لويكق لدبرد ادو ولس القباءمتكوسا من غير إدخال البدين فى الكقين» 


ه وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج ١7‏ ص 870. 

١(‏ و١)‏ انظر ما تقدّم من صحيحه وحسنه فى ص ٠‏ وانظر تهذيب الأحكام: باب /ا صفة 
ص 2777. 

() من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح 54ج دص 58" 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب تروك الإحرام ح” ج ١١‏ ص 1786. 


تروك الاحرام / لبس المخيط للرجال ‏ - ب باس 
ولعلّه لذلك لم يذكر في المقنعة اجتناب المحرم المخيط , وإِنّما ذكر أَنْه 
«لا يلبس قميصا»١".‏ 
من الدروس -من دعوى ظهور كلام الأصحاب في حرمة المخيط وإن 
قلت الخياطة ‏ ضرورة ظهورهما في الجواز وإن كان فيه 
أزرار مخيطة . 

بل قد يدعى : اتضرافق «المخيظ» إلى غير ذلك» خصوضاً 2 
دنا #على اسطاهة حسترفضة بزواو معونة الأسباء السز يورو ينها 
ورد من الثنوب الذى 0 والقميص والسراويل والخفٌ ونحو ذلك, 
بناءً على أنّها مئال لكل مخيط نحوهاء دون الخياطة القليلة في 
الأزاووالوذاء: 

بل قد يدّعى : انسياق الموضوع على الخياطة ممّا شابه الأشياء 
لمزبورة. بل غدل إطلاق «الإزار» و«الرداء» يشمل المخيطين 
وهنا 

ولكن _مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط في اجتناب مطلق 
اليف 

نعم , قد يشك في اندراج ما يستعمل لكف نزول الريح فو الاهين 
من المخيط . المسمّى في الفارسيّة ب«البادفتح»!"؛ من حيث عدم كونه 
)١(‏ المقنعة: الحج / صفة الإحرام ص 97. 


(') يطلق فى الفارسيّة «باد فتق» على مرض الفتق. و«فتق بند» على الكيس الذي يكف 
نزول الريح. 


ا ات فت جواهر الكلام (ج 06) 


من اللباس المعتاد المخيط الذي هو نحو الأشياء المزبورة. بل 
لعل إلحاقه بالهميان المشدود على الوسط والمنطقة وعصابة القروح 
أولى من إلحاقه بالخقّين . 

انق هت اذو اسم دوا خوط تركه . 

وكيف كان ء فلا يعتبر في حرمة المخيط كونه محيطاً بالبدن ؛ 
لاطلاق الأدلّة المزبورة . 

خلافاً للمحكي في الدروس عن ظاهر ابن الجنيد من اشتراطه؛ 
حيث قيّد المخبط بالضاءٌ للبدن» قال في الدروس : «فعلى الأوّل يحرم 
التوسشّح بالمخيط والتدثّر»81. 000 

وفيه : أنه يمكن عدمها عليه أيضاً؛ باعتبار عدم صدق «اللبس» 
على الثاني فإنّه العنوان في معقد الإجماع , لا حرمة المخيط مطلقاً ؛ 
ولذا صرّح هو بجواز افتراشه!". 

وظهور قولهءَيةِ : «يدرعه» فيكون المحرّم الادراع به لا التوشح 
وتحودم واعله لذا شئ الكنارة فيه القاعل :فى القو اع هن اشكتال 8 
عند ا ف تنش انا كلاس دا 

وفي المدارك : «ألحق الأصحاب بالمخيط : ما أشبهه ؛ كالدرع 
المنسوج, وجبّة اللبد. والملصق بعضه ببعض»!. 
)0 الدووس الشرعية: الحج / درس 44 ج ١‏ ص 71/16. 
(1) المصدر السابق. 


(؟) قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص 117. 
(5) مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /اص .77٠‏ 





تروك الإحرام / ليس المخيط للرجال سس اسم 


وقال في التذكرة : «وقد ألحق أهل العلم بما نصّ النبيّيَييةٌ مافي 
معناه ‏ فالجبّة والدراعة وشبههما ملحق بالقميص. والتبّان'" والران * 
رضوييا مالع بالدرا ريال ور الكاضية بوفيهها مار لله لين 
والساعدان والقفَازان وشبههما مساو للخقّين»”". 

ل ل اب يا سين 
إذا شابهها؛ كالدرع المنسوج, والمعقود كجُبّة اللبد. والملصق 
يفظيه عق ناز على المقيظ + المتندا بيقة لذالق لسع سين الخر ذه 
والتنعّم»!. ْ 

وف المدارك”" وغيرها”" أن «الأجود الاستدلال عليه بالنصوضص 
المزبورة المتناولة بإطلاقها لهذا النوع ؛إذ ليس فيها المخيط حتى يكون 
الحاق غترهية خروجاً عن المتصوص»: 

وهو جيّد فى خصوص المتخذ منها على وجِهٍ يصدق عليه الثوب 
والقباء والسراويل بناءً على عدم انصراف المخيط منهاء اما إذا لم تكن 
كذللة وز ازاة الإحرام بها فينبغي الجواز؛ ضرورة عدم صدق الدرع 


)١(‏ التّبان: سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلّظة يكون للملاحين. الصحاح: ج ه ص 


7 (تبن). 
(1) الران: كالخفٌ إلا أنّه لا قدم له وهو أطول من الخفٌ. القاموس المحيط: ج 4 ص 77١‏ 
(رين). 


(*) تذكرة الفقهاء: الحجج / تروك الإحرام ج /ا ص 191. 
(غ) المصدر السابق: ص 7917. 

(0) تقدّم المصدر قريباً. 

(1) كذخيرة المعاد: الحج / كيفيّة الإحرام ص /088. 


م لل لس سس جواهر الكلام(ج8١1)‏ 


والقدعن :و العراريا سهد لبها : 

فإن أراد الملجق : المنع في خصوص الأشياء المزبورة انّجه 
ذلك .وإلا فلا مناص عن دعوى كون هذا التلبّد وإلصاق البعض بالبعض 
ملحقاً بالخياطة , وحينئذٍ : إن تم إجماعاً فذاك, وإلا كان للمنع فيه 
مجال . 

نعم » قد يقال بحرمة لبس غير المنسوج منها في الاإحرام بناءً على 
انصراف الأمر بلبس ثوبي الإحرام إلى المنسوج دون غيره, فيمنع 
حيقر لذلك: 

لكن فيه : أن المتّجه حينئذٍ جواز لبسه معهما -لعدم المانع -وإن 
لم يكتف بهما فى ثوبي الاإحرام . 

واملة ا وان ون د ضرورة عدم صدق «المخيط» على شىء 
نا وعدم وريه امنا ع هلق الحا جظلق الالبيد وال الضف يرن 
لم تكن على هيئة المخيط , وإِنْما المسلّم منه ماكان على هيئة المخيط 
ولكن بالنسج والتلبيد والإلصاق ونحو ذلك على وجِهٍ يكون بيه 
وقباء وسراويل وجبَةَ وشبههاء لا أنّ مطلق التلبيد والإلضاق ملحق 
بالخياطة وإن لم يكن على هيئة شيء ممّا عرفت . 

ولكن مع ذلك لاينبغي ترك الاحتياط , فإن عباراتهم لاتخلو من 
تشويش بالنسبة إلى ذلك . 

م إنْك قد عرفت سابقاً تصريح الفاضل والشهيد بحرمة عقداالرداء 
ودليله . 


تروك الإحرام / لبس المخيط للرجال 


نل كن اللول 01 منهما هنا حرمة زرّه وتخليله . ويدل على الأوّل * 
منهما : النهي عن زر الثوب اذى يدكن نيد لرد اويا لح كما ا 

ويه فنيما :! لفحياطة املكو اميل فى النسالك اله 
ورتسى بالخاطة وها أغبهها من المقه وال فب لخادل لزان يواه 
كان فيه ما لا يخفى . 

وما الازار : فقد م النافير "لوقي !14 ايها مفوان هقدو لما 
سفحة انا مق عقى: سودي السفين: بالأصل , وبالاحتياج إليه 
لستر العورة » فيباح كاللباس للمرأة؛ لكن قد سمعت النهي عنه أيضاً في 
مكاتبة الحميرى!". 

وكذا صرّح الفاضل'" والصدوق”" وابن حمزة!" ويحيى بن سعيد !4 
والشهيد!' وغيرهم"": بجواز لبس المنطقة وشدّ الهميان؛ للأصل ء و! 


يفف 





)١(‏ منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 87/ (الطبعة الحجرية). 
تذكرة الفقهاء: الحجج / تروك الإحرام ج لاص .7٠ ٠١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / محرّمات الإحرام ج ' ص .١00‏ 

(") انظر المنتهى فى الهامش قبل السابق, والتذكرة -فيه أيضاً -: ص .”.١١‏ 

(؛) كابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): الحج / تروك الإحرام ص ,1١١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: (انظر الهامش قبل السابق»., والأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / تروك الاحرام 
ج 7 ص 7١5‏ والعاملى في المدارك: الحج / محوّمات الإحرام ج لاص .77١‏ 

(0) تقدّمت فى ص ١16-1١57514‏ . 

(1) قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 50؟4. 

() المقنع: باب الحج ص 777. 

(8) الوسيلة: الحج / موجبات الكقارة ص .١77‏ 

(9) الجامع للشرائع: الحج / محرّمات الإحرام ص .1817-5١81‏ 

.7"76 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 19 ج‎ )٠١( 

> والنراقي في‎ 775197١ كالعاملي في المدارك: الحج / محوّمات الإحرام جج لاص‎ )١١( 


ام 


كانا مخيطين : 

السب ل لبي ان ارال اا رن ييه 
الدراهم في ثوبه؟ فال انعم ورلنين المنطقه والهميان)(". 

وير يعقوب بن سالم : : «قلت دح عبداش ليلا : : تكون معي 
الدراهم فيها تما ثيل وأنا محرم وأجعلها في همياني وأشدّه في وسطي؟ 
شكال لحاس ار انس عي تفلك هلاقتنا د معة الله 
(عوجل)؟!»" ْ 

وخبر يونس بن يعقوب ؛ «سألت أبا عبداق هق ؛ المحرم يشسد 
الهميان فى وسطه؟ فقال : نعم , وما خيره بعد نفقته»7". 

وصحيح أَبي بصير : «سألت أباعبداللَههة : عن المحرم يشدٌّ على 
بطنه العمامة؟ قال : لا ثم قال :كان أبي اقلا بِشَدٌّ على بطنه المنطقة التي 
فيها نفقته , يستوثق منها؛ فإنّها من تمام حجّه»!4 

وخبره الاخر سالك أباعبد الله : عن المحرم يشدَ على بطنه 
المنطقة التى فيها نفقته؟ قال : يستوثق منها ؛ فانها تمام حجه»!”. 


د المستند: الحج / محوّمات الإحرام ج ١١‏ ص 17. 

6! الكافي: باب المحرم يشدّ على وسطه الهميان ح *ج 4 ص 85", وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.14١ ص‎ ١١ ج‎ ١ من أبواب تروك الإحرام ح‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب حفظ النفقة في السفر ح 7149 ج ”؟ ص .78١‏ وسائل الشيعة: 





جواهر الكلام (ج 1) 


(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح 7140 ج١‏ ص 151 
وسائل الشيعة: باب 217 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص 157. 

(؛) الكافي: باب المحرم يشدّ على وسطه الهميان ح ” ج 4 ص 47", وسائل الشيعة: باب 1غ 
من أبواب تروك الإحرام ح ” ج ١١‏ ص .18١‏ 

(0) عل ل الشرائع: باب 7١١‏ ح ١‏ ج 7 ص 00غ. وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب تروك > 


)١ج( جواهرالكلام‎ ١1 


بخلاف الثالثة » نعم في المعتبر جواز المسح بماء الثالثة لحصول بل الوضوء , 
لا لكون مائها ماء وضوء . 

لكن قد يختلج في بادئ الرأي الإشكال في هذا الفرق ؛ ولذا قال في 
التذكرة : « لواعتقد وجوب المرتين أبدع وأبطل وضوءه ؛ لأنّ المسح بغير 
ماء الوضوء ؛ لعدم مشروعيّته » على إشكال »7 انتهى . 

قلت: ولعلَ الوجه في الفرق أن نيّة الوجوب في مقام الندب مع 
تشخص الفعل غير قادحة كالعكس ء لكنّ اللازم من ذلك حيسئل عدم 
سقوط الأجرعلها مع تصريحهم بسقوطه , ولعله لقوله (عليه السلام ) : 
« من لم يستيقن أن واحدة في الوضوء نجزيه لم يؤجر على اين 1 

وربّا تخرّج هذه الرواية دليلا على وجوب نيه الوجه , إلا أن اللازم 
من العمل بهذه الرواية في خصوص المقام هوما قاله في التذكرة » فالجمع 
حينئنٍ بين القول بكون مائها ماء وضوء مع عدم الأجرعليها لكان هذه 
الرواية ممّا لا يخلومن إشكال » سيّما مع البناء على اشتراط نيّة الوجه » 
فتأقل جيّدا . 

#لإوليس في المسح * وجوباً ولا استحباباً هلإ تكرار#بلا خلاف 


أجده 7" ؛ وهومذهب الأصحاب كا في المعتير 2 » ومذهب علمائنا 








. ؟١ تذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 4/٠١‏ : 

(6) ممّن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص45 , والشيخ في المبسوط : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص77 , وابن ادريس في السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ 
ص ٠٠١‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(1) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 15١‏ . 


تروك الاحرام / حكم ليس المخيط للنساء .سس تسم 


بلقن السهى !" والتذكرة41 ان وان لسن القمان اقول تمتمهور * 
العا وكوهه ا رعس ونا قوورو ا لمجفدة الحا لتقم :قاو لم يعر للك 
الحرج . 

نعم , في أَوّلهما أيضاً أنّه «لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها فى 
بعض وعدم عقدها فعل ؛ لانتفاء الحاجة إلى العقد, ولو لم يثبت بذلك 
كان له عقده»7" 

وفيه : أن النصّ مطلق ء بل قد يمنع اندراجه في لبس المخيط , هذا . 

وظاهر صحيح أبي بصير حرمة شد العمامة , لكن في صحيح عمران 
الحلبي عن أبي عبد اله نئةٍ قال لسري 00 
شاء يعصّبها على موضع الأزاووج للتيوفعها إك مره إل ان 
الأحوط مع ذلك اجتنابه . 

هذا كلّه في الرجال . 

«و» أما في النساء» ففيه إخلاف. و4 لكنٌ وكين 
والأشهر: (الجواز اضطراراً واختياراً» بل هوالمشهور شهر 
علي انا 


د الإحرام ح 3 ج ١١‏ ص 197. 

)١(‏ منتهى المطلب: الحج / ما لا يجب اجتنابه ج ١‏ ص 3١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / مكروهات الإحرام ج /اص 79/7917 

() منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 7/7 (الطبعة الحجرية). 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح 7144 ج " ص 81", 
وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 077. 

(0) نسب إلى الأكثر في مستند الشيعة (للنراقي): الحج /محرّمات الإحرام ج١١‏ ص .١١-٠١‏ 

(1) كما في رياض المسائل: الحج / محوّمات الإحرام ج 1 ص 774. 


م حت لكام اج فة) 


بل لا يبعد دعوى الإجماع معها ؛ لندرة المخالف الذي هو الشيخ في 
النهاية'" التى هي عون شار ومعروفيّة نسبه . على أنه فد رجع عنه 
في ظاهر محكىّ المبسوط في القميص'", بل عن موضع آخر منه مطلق 
ال 

بل عبارته فيها غير صريحة , قال: «ويحرم على المرأة في حال 
الإحرام من لبس التياب جميع ما يحرم على الرجل» ويحل لها جميع 
مايحل له»!. ثمٌ قال بعد ذلك : «وقد وردت رواية بجواز لبس القميص 
للنساء . والأفضل ماقدّمناه» وأمّا السراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على 
كل حال»0. 

بل لعل قوله : «والأفضل ما قدمناه» صريح في الجوازء لكن عن 
بعض النسخ : «والأصل ماقدّمناه»5. 

كلّ ذلك ؛ مضافاً إلى الإجماع صريحاً في التذكرة والمنتهى 
والسرائر والمختلف”" والتنقيح” على ما حكي عن بعضهاء فضلاً عن 


عاض عبارته قريياً. 

9 الفسموطء الهم /مايعب على النخرم تابه ب ]اس 06 

(؟) المبسوط: حكم النساء في الحج ج ١‏ ص 445. 

.416 ص‎ ١ النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج‎ )١ 

(6) المصيدن الساق هن 1/5 

(1) هذه النسخة هي المثبتة في نسختنا المعتمدة في التحقيق. بل لم يشر إلى غيرها. 

97( تأتي عبائرها قرنها. 

() التنقيح الرائع: الحج / محوّمات الإحرام ج ١‏ ص 414 قال: «وانقراض المخالف وحصول 
الإجماع اليوم على الجواز». 


تروك الإحرام / حكم ليس المخيط للنساء سس م 
ظاهره المستفاد من غير واحد!": 

فال.قق اول رريعو ( اللمراء لين المكظ اجماف 1ل با شرو 
ولعوو افا بال 

وكذا المنتهى , بل قال : «لا نعلم فيه خلافاً إلا قولاً شاذاً للشيخ 
لا اعتداد به»7" اوحوكا سو فى الود عد يوادي 

وعن موضع آخر منه أيضاً: «وقال بعض منّا شاد: لا تلبس 
المخيط . وهو خطأ محض»*. ولعلّه لذا استدل في المختلف بالإجماع 
على جوازه, مع نقل خلافه””. 

وفي محكيّ السرائر: «الأظهر عند أصحابنا: أن لبس القياب 
المخيطة غير محرّم على النساءء بل عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم 
عن ذلك روكذ الك همل اللسلهيف 1 

إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة والصريحة فى معلوميّة الحكم . 

كر افو يمان اد مفصوض العف الميتفيظة الميقة نفس 
مسألة جواز لبس الحرير لهنّ. 


وبذلك تخصٌ قاعدة الاشتراك و«المُحرم» في بعض النصوص, بناءً 


اين هرق الغنية: الحج / الفصل الرابع ص .١65‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص ."١0١‏ 

(”) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 8 (الطبعة الحجرية). 
(5) منتهى المطلب: الحج / أحكام الإحرام ج ٠١‏ ص 790. 

(0) مختلف الشيعة: الحج / أحكام النساء ج ؛ ص 137-174١‏ 

(1) السرائر: الحج / مايجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 011. 





على إرادة الجنس منه الشامل لهن . 

تحرو اق جيلة متها افيه الحم وخيرمى الى ابد سن 
القُقَازين!" الذي حقيقته الحرمة . المحكيّ عليها الإجماع في صريح 
الخلاف'" والغنية”" وظاهر المنتهى!* والتذكرة!» 

فاحتمال بعض متأخري المتأخرين : إرادة الكراهة من النهي 
المزبور'"؛ 5-8 

إِمّا من جنس الثياب بناءً على تفسيرهما ب«أنهما شيء يعمل 
لليدين » يحشى بقطن , ويكون له ازراة ترٍرٌ على الساعدين من 
البرد تلبسه المرأة في يديها»”". 

وعن الأزهري : «قال شمر: القفُازان شيء تلبسه نساء الأعراب في 
أبديهنَ يغطي أصابعهنٌ وأيديهنَ مع الكف»'؛ يعني كما يلبسه حملة 
الجوارح من البازي ونحوه. كما قاله النعودي'" وغيره'"" 


...١ 5 تقدّم العديد منها فى ص‎ )١( 

.594 الخلاف: الحج / مسألة 7ج 7 ص‎ )١( 

("1) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١09‏ 

(5) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ؟' ص 7/87 (الطبعة الحجرية). 

(6) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص 7 ."١‏ 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / تروك الإحرام ج 7 ص 7١‏ والعاملي في 
المدارك: الحج / محورّمات الإحرام ج /اص 7777. 

(/) الصحاح: ج "ا ص 847 (قفز). مجمع البحرين: ج 4 ص "١‏ (قفز). 

(6) تهذيب اللغة اج #8 ص 11017 (قفز). 

(9) نقله عنه في كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص /17". 

)٠١(‏ انظر المصباح المنير: ج ١‏ ص 0١١‏ (قفز). 





تروك الإحرام / حكم ليس المخيظ للنساء سس لاعس 

وعنه أرضاً عن خالد ين عغنية :«الققازان تققرهما المرأه إلى كورب 
المرفقين فهو سترة لها ء وإذا لبست برقعها وقفازيها وخفها فقد تكنّنت, 
والقفاز يتّخذ من القطن, فيحشى له بطانة وظهارة من الجلود 
واللبود»”". ١‏ 

إلى غير ذلك ممّا يدلّ على أَنّه من «الثياب» التي دلت الأدلّة على .ا 
جوازها لهن . 

اومن جسن ادن البديو وال لين كما عبن بض ازيل 
وفارس"" وعبّاد!» فيتحد حكمهما معه؛ وهو جو اللبس 
لغير الزينة . 

واضحٌ الضعف ؛ ضر ورة تقديم الخاصٌ على العام بل هو أرجح من 
الجمع بالكراهة من وجوه -كما هو محرّر في محلّه -وخصوصاً في 
المقام . 

ولفظ الكراهة بدل النهي -في بعض الأخبار“ لا يصلح قرينة 
عليها بالمعنى المصطلح؛ لكونه في الأخبار للأعمٌ منها ومن 
الحرمة .ولوسلّم فيكفى الإجماعات المزبورة قرينة على إرادة الحرمة 
منهء وبقاء النهي على حقيقته 1 








)١(‏ تهذيب اللغة: ج 8 ص 8" (قفز). 
)١1(‏ جمهرة اللغة: ج :دص 83١‏ (زفق). 

(؟) معجم مقاييس اللغة: ج ه ص ١١0‏ (قفز). 
(5) المحيط في اللغة: ج ه ص 7١5‏ (قفز). 
(5) كخبر يحيى بن أبي العلاء الآتي. 


غ2 





ثمّ إن فى خبر أبي عنبسة!" عن الصادق لي : النهي لهنّ عن البرقع 
مع الققازين!". 
كره للمحرمة البرقع والقفازين»”". 

بل أفتى به في التذكرة؛ مستدلاً عليه بالخبر الثاني !©: بناءً منه 
على إرادة الحرمة من «الكراهة» فيه, ولو بقرينة كونها كذلك 
في القفازين . 
اقتصار غيره!" على القفازين خلافه؛ ولعله للاصل بعد عدم اجتماع 
شرائط الحجِيّة في الخبرين المزبورين ». سيّما بعد ظهور الاقتصار على 
القفازين من غير واحد فى خلافه , واللّه العالم 

وأا الغلالة4 بكسر الغين: ثوب رقيق يلبس تحت الشياب 
«للحائض فجائز "4 لها أي لبسها«إجماعا 4 كما اعترف به فى 
التذكرة!" والمتعف لك ولعلّه لآن الشيخ في النهاية وإن منع المخيط لهن 
(؟) تقدّم فى ص .١71‏ 
() من لاا يحضره الفقيه: يأب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح 51ج ١‏ ص + 

وسائل الشيعة: باب “77 من أبواب الإحرام ح7 ج ١١‏ ص 317. 

(8) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص ,٠١ ١‏ 
(0) كالحلبي في إشارة السبق: كتاب الحج ص .١77‏ وابن زهرة في الغنية: الحج / الفصل 


الرابع ص 4 والشهيد في الدروس: الحج / درس اه ١ص‏ 77 ؟. 
(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فجائزة للحائض. 


(10) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص ,5١‏ 
(8) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج 7 ص 87 (الطبعة الحجرية). 


تروك الإحرام / حكم ليس المخييط لللنساء  --‏ _ _ يم 


كالرجالء لكن قال فيها: «ويجوز للحائض أن تلبس تحت 
تان غزلولة كن انه اهن التجاسا 0 0 

كل ذلك مضاناً إن لقيال موقول القسادق ل فى سيم 7 
ابن سنا ن : «تليس المرا” ة الحائض تحت ثيابها غلالة)(" , 
لسار اا و 0 
أباعبد الله ليا : عن المرأة إذا أحرمت تلبس السراويل؟ فقال : نعم , إِنّما 
تريد بذلك الستر»!. 

وأمّا الخنئى المشكل : فقد صرّح الفاضل وغيره بالجواز لها!؛ 
للآصل بعد عدم العلم بكونها رجلا . 

زفية 14 تمريمكق إراذة العفين م «الككرء )فى النصوصىء فيسل 
الخننى حينئذٍ , وتختصٌ المرأة بالخروج . 


.411 ص‎ ١ النهاية: لحي / ما يجب على المحرم اجتنابه ج‎ )١( 

امن أ تبسر النقيد» راوها وود الأغراء اليتوين لا شوح تلاج اا ان 
تهذيب الأحكام: باب لاصفة الإحرام ح 09 ج ه ص 7" وسائل الشيعة: باب 07 من 
أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١7‏ ص .080١‏ 

(*) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ؟ ص 8١‏ (الطبعة الحجرية). 

(8) الكافى: باب ما يجوز للمحرمة أن تليسه ح ١ج‏ 4 ص 7141 من لا يحضره الفقيه: باب 
ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح 77١‏ ج 7 ص 44" وسائل الشيعة: باب +6 من 
ابواب تروك الإحرام ح ؟ ج ١١‏ ص 619. 

(0) نذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /ا ص ١”‏ منتهى المطلب: الحج / ما يجب 
ل 








ولكن يمكن منعه , كمنع اقتضاء قاعدة الشغل بعد القول بالأعمٌ . 

«و» كذا لا خلاف أيضاً في أنه «يجوز لبس السراويل للرجل 
ذا حك ]زارا » كعها اعسدورف سدقي المشديس 17 و اسار 
والذخيرة'". بل فى التذكرة : إجماع العلماء عليه!؛ لصحيح معاوية 
«المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ...»!", 

وفى محكي الخلاف : نفى الفدية عليه'", بل فى التذكرة نسبته 
الك ليا ”ا وول فى المسيي راكع عله العلفاء] فالا 


ع8 


وهو الحجّة . لاخلوٌ أخبار المقام عنه . ولا الأصل الذي يمكن قطعه 

بمادل على وجوبها مع الضرورة : 

ضروب من الثياب يلبسها؟ فقال هذ : لكل صنف منها فداء»"". 

.,/67 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /اص 77#. 

(*) ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص .1١١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: الح / تروك الإحرام ج /اص 7917. 

(0) الكافي: باب المحرم يضطرّ إلى ما لا يجوز له لبسه ح 7 ج 4 ص 47": وسائل الشيعة: 
باب 50 من أبواب تروك الإحرام ح ”اج ١١‏ ص 444. 

(1) الخلاف: الحج / مسألة8/ج ١‏ ص 7817. 

(0) تقدّم المصدر آنفاً. 

(8) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ؟' ص 7/8١‏ (الطبعة الحجرية) 
يوجد اشتباه في المصدر. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١6‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 767 ج ه ص 84 وسائل > 


لا 





لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزاراً 


وخبر العيص'": «سألت أباعبدالله قةٍ : عن المحرم يلبس القميص 
متعمّداً؟ قال : عليه دم (ومن اضطرٌ إلى لبس ثوب يحرم عليه مع 
الاختيار جاز له لبسه , وعليه دم شاة))7", 

بل ذيله _بناءً على أنه من الصادق 1 - أو ضح من غيره في شمول 
الفرضن:: 

بل وصحيح زرارة عن أبي جعفرنية : «من نتف إبطهء أو قلم 
ليس أو علق ر اهف لبس انبا لاأشفى الالسسة و اك لفان 
حمس لد أكلدم وهو محرو فقيل :ذلك تايا أو جانفا" قلس اده 
شيء» ومن فعله متعمّدا فعليه دم شاة»!. 

اللْهمّ إلا أن يقال : إِنّه عند الضرورة ينبغي له لبسه. لكن يِضعّفه 
قوله ليد : «ففعل ذلك لالع : 1 

ولعلّ خلوّ أخبار المقام للاتّكال على وجوده فى غيرها . 

نماك العطاراك هن ١‏ نهرلا روت قن كلاق اذو لور جوتي لقي 
0 إثبات شيء لادليل ليس الاي علقونا فيه 


ه الشيعة: باب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ١‏ ج ١‏ ص .١09‏ 

)١(‏ في المصدر: «سليمان بن العيص» وأشير في هامش الوسائل إلى نسخ أخرى. 

(1) ما بين القوسين ليس في المصدر. 

(*) تهذيب الأحكام: باب 70 الكفارة عن خطأ المحرم ح ١0١‏ ج ه ص 5848 وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب بقيّة كفارات الإحرام ح ؟ ج ١‏ ص .١61‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب 0 الكفارة عن خطأ المحرم ح 7٠١‏ ج ٠‏ ص 14 وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب بقيّة كفارات الإحرام ح ١‏ ج ١‏ ص .١61‏ 

(0) مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج 7ص 37717- 8101. 





اللْهم إلا أن يمنع تناول النصّ للمفروض؛ باعتبار ظهوره:فى 
«المحرم» , دون المقام الذي هو من أُوّل الأمر فاقد الإزار . وفيه : أنه 


يكن 





والإجماع عدم وجوب فتقه , فما عن الغنية'" والإصباح”" من أنه («( عند 


: واضح الضعف , مع أنّا لم نعرف القوم المزبورين . 


بل لا حاجة معه حينئذٍ إلى قيد الاضطرارء ولا إلى احتمال الفدية ؛ 
ضرورة خروجه عن كونه مخيطاً, اللّهمّ إلا أن يراد فتقه في الجملة »الله 
العالم . ظ 

ووكذا» جور اه« أن :طم اشنا لة ا رزرار#اكنيا اسسس: 
الصدوق”" والشيخ'! والفاضل”" والشهيد""' وغيرهم”". بل ظاهر 


.١605 غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص‎ )١( 

(؟) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الرابع ص .١67‏ 

(؟) المقنع: باب الحج ص 777. 

(5) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 470. المبسوط: الحج / ما يجب 
على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 1717. 

(0) قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 4758. منتهى المطلب: الحج / كيفيّة 
الإحرام ج ٠١‏ ص 14", تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الإحرام ج /ا ص .١17‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١‏ ج ١١‏ ص 81" 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / تروك الإحرام ج 1 ص 47 والعاملي في 
المدارك: الحج/ محوّمات الإحرام ج/ ص 714 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 7537 ج ١‏ 
ص الا 


الطهارة / التكزار في المح تس ب سس 01# 
أجمع كا ف المت 21١‏ :والتسوتر""" :والمذارلة 199 :وق الندكرة ”7 هيبن 
في الخلاف : « تكرار مسح الرأس بدعة »7 متعياً عليه إجماع الفرقة » وني 
السرائر: «لا تكرار في مسح العضوين » فن كرّر ذلك كان مبدعاً »9 , 
وعن ابن حزة : ( إنّه من التروك الواجبة »7 . 

وكأن مراد الجميع أنه محرّم مع قصد ا مشروعيّة » وأمَا بدونها فلا » نعم 
في الدروس©" وعن البيان”' : «إنه مكروه » ؛ بل نسبه في الحدائق 7" 
إلى الشهرة بين الأصحاب . ولم أعثرله على دليل خاصٌ » لكن لمكان 
التسامح فيه يمكن الاكتفاء بفتوى من عرفت » وما ذ كر له من التعليل من 
أنه كلفة غير محتاج إلهها » وللخروج من شبهة إطلاق الحرّمين ونحوذلك , 
مع ما عن شارح الدروس : «إنه لا بأس بالقول بالكراهة ؛ للشهرة بين 
الأصحاب » بل الإجماع ظاهرا 7""انتهى . 

وفي الخلاف : «إنه روى أبو بصيرعن أي عبد الله (عليه السلام ) في 





)010( منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص /١‏ . 
(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 
(6) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 75 . 
(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 
(0) الخلاف : الطهارة / مسألة /الااج١‏ ص 80-075 . 

() السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(0) الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ . 

(8) الدروس : الطهارة / سئن الوضوء ص؛ . 

(1) البياك : الطهارة / مستحبات الوضوء ص١١‏ . 

. ”١8ص الحدائق الناضرة : الطهارة / مسح الرجلين في الوضوء ج؟'‎ )٠١( 
. الشموس : الطهارة / سنن الوضوء ص14‎ قراشم)١١(‎ 


لبس الرجل لطيلسان له أزرار 


اد 





والدروس”" وخضوضا الخو ' 
ولكن فى الإرشاد : «ولا يزرٌ الطيلسان لو اضطر إليه»!2', وقد ليق 
باشتراط الضرورة . 


وفيه : أنه مناف لاطلاق ما سمعته من النصوص المعتضدة بظاهر 
الفناوى. بل ظاهرها وظاهر خبرى معاوية بن عمّار المتقدمين!" عدم 
وجوب نزح أزراره و إلكن لا يز ره على نفسه4 كما هو ظاهرها أيضاً 
أو صريحها. 

بل في المسالك : «ومنه يستفاد باللإيماء عدم جواز عقد ثوب 
الإحرام الذي يكون على المنكبين , ولو زرّه أو عقد التوب فالظاهر أنه 
كلبي الموقط تحب الففرية 111 ولكرق اده الى أوفقم: 

وعلى كلّ حال» فهو خارج عن حكم «المخيط» بناءً على أنه منه 
ولو لقلّة الخياطة فيه , أو عن «الثوب» الممنوع على المحرم في 
النصوص ., أو عن حكم الملحق به وإن كان هو لا خياطة فيه ؛ لأنّه على 
مافي المسالك : ثوب منسوج محيط بالبدن»”" , 

وعن مغربالمطوّزيّ" ومعورّبه" وتهذيب 
-1١(‏ "ا تقدم تخريجها آنفةٌ 0 
(8) إرشاد الأذهان: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص ."١8‏ 
(0) فى ص 73232 . 
1) مسالك الأفهام: الحج / محوّمات الإحرام ج "١‏ ص 1037. 
) المصدر السابق: ص .5١00‏ 


) 
) 
(8) المغرب: ج ؟ ص 7١"‏ (طيلس). 

(9) هذا الكتاب غير متوفر. 


4 
كيلا 


سيب ل ا رح قافن العام [ ع 14 ) 
الما زرا نه معرب تالشان» . 

وعن المطرّزى : «هو من لبا بن المج مدوّر أ أسوقة . قال: «وعن 
بي يوسف في قلب الرداء في الاستسفاء الوصل ابقاد لابق 
على شماله» . قال : «وفى جمع التفاريق الطيالسة لحمتها قطن”" 
وسداها صوف»!" 

روميت اللعرين العو ثوب محط النتنه تمع اليبو جار 

ولح ارح كد حو ب لمم براي في الجمع 
0 للعجمة ؛ انه فارسي معراب التيا )اغا والله العالم . 

وال كتحال بالسواد على قول» للمفيد” والشيخ"" وسلار”" 
وبنى حمزة7/وإدريس7وسعيد!"وغير هو( للمعتبرة المستفيضة التى 





١؟ المنقول عنه هو «تهذيب اللغة» والمطلب موجود فيه حكاية عن الأصمعي. انظره: جج‎ )١( 
ص 7377 (طلس).‎ 

(؟) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

() المغرب: ج ١‏ ص 77 - 74 (طيلس). 

0 (١ 

(0) المقنعة: : الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ص 1737. 

(1) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 477, المبسوط: الحج / ما يجب 
على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 470. 

(0) المراسم: الحج / ذكر الكف ص .٠١‏ 

(8) الوسيلة: الحج / موجبات الكفارة ص .١77‏ 

(9) السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 017. ظ 

)0200 الجامع للشرائع: الحج / محوّمات الإحرام ص . ْ 

)1١(‏ كابن فهد في المحوّر (الرسائل العشر): الحج / تروك الإحرام ص 4 ١؟.‏ والكركى فى 
جامع المقاصد: الحج / تروك الإحرام ج ص 18١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الحج/ > 


تروك الاحرام / الاكتحال بالسواد امم 


منها قول الصادقءَّةَ فى صحيح معاوية : «لا يكتحل الرجل 
والمراة المجرما نبالكحل الأسود الا من ةا 

وفى صحيح حريز'" وحسنه'": «لاتكتحل المرأة المحرمة 
بالسواد ؛ إن السواد زينة» . 

وسأله الحلبي في الحسن كالصحيح : «عن الكحل للمحرم؟ قال : 
أمّا بالسواد فلاء ولكن بالصبر والحضض02. 

بل ظاهر التعليل المزبور حرمته وإن لم يقصد الزينة؛ باعتبار 
2 دصر تمسدتورن اج يعد يو ذلك بالنبوي : «الحاج 
أشعث أغبر»7". 


لكو :نتى قعصي الاو انمي لمر ةو ئناه 





ج محركمات الإحرام ج ١‏ ص .١101‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 51 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 7١‏ ج ه ص ١٠‏ وسائل 

(1) علل الشرائع: باب 7١7‏ ح ” ج ١‏ ص 401 تهذيب الأحكام: باب ١4‏ ما يجب على 
المحرم اجتنايه ح 7 جه ص "١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب تروك الإحرام ح] 
ج 7ص 1394. 

(") الكافي: باب ما يكره من الزينة للمحرم ح ١‏ ج 4 ص 03". وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
المصدر في الهامش السابق). 

(؛) الخُضض - بضيٌ الضاد الأولى وفتحها _: دواء. وهو صمغ مرّ. الصحاح: ج ا ص ٠١7١‏ 

)00( الكافى: باب ما يكره من الزينة للمحرم ح اج 3 ص / 0" وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
أبواب تروك الإحرام ح /اج ١١‏ ص 813. 

(1) تقدّم في ص .7"١0‏ 

(/) الاقتصاد: الحج / الإحرام وكيفيّته ص 7 ."١‏ 

0 الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص .17١1١‏ 

(1) الخلاف: الحج / مسألة ٠١‏ ج 7 ص 8١١‏ 


ددن 


اخعكا 
والغنية'' والنافع''' على ما حكي عن بعضها أَنّه مكروه, بل عن الشيخ : 
دعوى إجماع الفرقة عليه'": 

للأصل بعد حمل النهي المزبور عليها ؛ لقول الصادقنقُةٍ في خبر 
هارون بن حمزة : «لايكخّل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران, 
وليكتحل بكحل فارست»'!. بناءً على إرادة الإثمد منه . 

رفسم 00:4 يد دا ليها عن احصورض الع بوره فين 
وجوهء فالتأويل فيه أولى . 7 

وأمّا صحيح فضالة وصفوان عن معاوية بن عمّار عنهقِة أيضاً: 
«لابأس أن يكتحل وهو محرم بمالم يكن فيه طيب يوجد ريحه. فأمّا 
للزينة فلا»'" فأقصاه العموم اللازم تخصيصه بما سمعت , كما أنّ أقصاه 
الحرمة للزينة , فلا ينافي الحرمة وإن لم يقصدهاء مع احتمال إرادة 
مايسبّب لها وإن لم يقصدها ء فيوافق السابق . 

وكلا ها تفز حير أي عضي علداتة ايها در هع الفيرا: 
المدريطة كيدل كله الها سو سقف كما هين الففية 





.١78 غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: الحج / محرّمات الإحرام ص 80. 

(") انظر الخلاف فى المصادر السابقة. 

() تهذيب الأحكام: باب 15 ما يجب على المحرم اجتنابه ح ١0‏ ج ه ص ١٠١‏ وسائل 
(6) تهذيب الأحكام: باب 16 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 7؟ ج ه ص "+ وسائل 
(1) وسائل الشيعة: باب ٠77‏ من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص .27١‏ 

(1) من لاا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح /5181 ج ١"‏ ص 127 5. 


تروك الاخرام / الاكتخال بالسواة سس اقم 


والمقنع”" بلام واحدة, وإن قيل : «هو أظهر في التخصيص حيئئذ»”" 
بل قيل: «يمكن إرادة الحرمة من الخلاف»'”"», فيقل المخالف حيئئذ . 

وعلى كل حال ففي المسالك : «لا فدية فيه على القولين»! ولعلّه 
للأصل . 

كما أنه صرّح في محكيّ المنتهى بجواز «الاكتحال بما عدا الأسود 
من أنواع الكحل إلا مافيه طيب بلا خلاف»)!©. 

قلت : قد يقال بكراهته ؛ لحسن الكاهلى عن الصادقلية . قال : 
داومل وا ماجا كرو ققاليها كيد :ذا جردت اال 
ولِمَ تكتحل؟ قال: ني ضرير البصرء فإذا اكتحلت نفعنيء وإذا 
تركته ضرّني » قال : اكتحل , قال : فإِنّي أجعل مع الكحل غيره, قال : 
ماهو؟ قال : آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة , 
واعصّبهما بعصابة إلى قفاى , فإذا فعلت ذلك نفعنى , وإذا تركته ضرّنى , 
قال : فاصنعه)7". ش ش 

ومنه يستفاد الجواز للضرورة وإن كان بالأسود . قال الصادق 32 : 
«لابأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولاكافور إذا اشتكى 


)١(‏ المقنع: باب الحج ص 77؟. 

(؟) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 561. 

(؟) المصدر السابق. 

() مسالك الأفهام: الحج / محرّمات الإحرام ج ' ص 101. 

(0) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 88 (الطبعة الحجرية). 

(1) الكافي: باب العلاج للمحرم إذا مرض ح 7ج 4 ص 708 وسائل الشيعة: باب 1 من 
أبواب تروك الإحرام ح ٠١‏ ج ١١‏ ص .47١‏ 


وم جواهر الكلام (ج 060) 





منتديج "نواه مالم 
وأو" بما فيه طيب4 كما هو المشهورا". بل في التتذكرةا 


والمنتهى !" الإجماع عليه . 
وهو الحجّة بعد عموم المنع عن استعمال الطيب» وخصوص 
وبحم عبدالله بن سنان عن الصادق غَكةٍ : «يكتحل المحرم إن هو 
رمد بكحل ليس فيه زعفران)7'. 
ومرسل أبان عنهطليةٍ أيضا المنجبر بما عرفت : «إذا اشتكى المحرم 
عبن فليكتحل بكخل ليس فيه.مسك ولا طبئب)» 77 , 
فما عن الإسكافي" والشيخ في الجمل'" والقاضي في المهذزب!١"‏ 
)00( من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 51 ج 1 ص اا ", 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: و. 
(؟) كما في مختلف الشيعة: الحج / تروك الإحرام ج 4 ص 71, وكشف اللثام: الحج / تروك 
الإحرام ج 0ه ص 61" والحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص 101. 
(5) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص 11010ظ 
(0) منتهى المطلب: الحج / مأ يجب اجتنابه على المحرم ج ؟' ص 788 (الطبعة الحجرية). 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح 14؟ ج ه ص ,"١٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب ”من أبواب تروك الإحرام ح ه ج ١١‏ ص 119. 
(0) الكافي: باب ما يكره من الزينة للمحرم ح 4 ج 4 ص 07", وسائل الشيعة: باب 77 من 
(8) نقله عنه في إيضاح تردّدات الشرائع: الحج / الفصل الخامس ج ١‏ ص .١18١‏ 
(1) الجمل والعقود: الحج /كيفيّة الإحرام ص .١171‏ 
)٠١(‏ المهزّب: الحج / ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١‏ ص 7١١‏ و777. 


تروك الاحرام / الاكتحال بما فيه طيب _سسممس ب قي 


شوح عمل العله,والعمل ("امن الكراهة. 

واضح الضعفء وإن احتيجٌ له ب«الأصل بعد زعم خروجه 
عن استعمال الطيب عرفا ؛ لاختصاصه بالظواهر»"", إلا أنه 
كما ترى ؛ ضرورة أَنّك قد عرفت الاإجماع بقسميه على حرمة مسّه 
ولو بالباطن, على أنه لو سلّم فالنصٌ الخاصٌ هنا كافيء فلا إشكال 
حينئذٍ في الحكم المزبور. 

دل قبن زه عع الننها بر السصيوظ الجسر يرع كاز 
النضع 19 و لعله لما سمعة 0 النصوص الناهية عنه مع الحاجة منطوقاً 
ومفهوماً. 

وإن كان هو واضح الضعف أيضاً ؛ لعموم ما دل على الإباحة معها 
على وجدٍ لا يخرج عنه بمثل ذلك والنصوص المزبورة محمولة على 
الاندفاع بغير ذلك . 

ئمإِنّ فديته : فدية الطيب على الظاهر كما صرّح به في المسالك!. 

وهل يعتبر في الحرمة وجود الرائحة فيالطيب كما هو مقتضى 
الحسن المزبورء بل أفتى به في الذخيرة!*'» بل ربّما يؤْيّده : إمكان منع 
دق الس اللي مع ذهات الراتكاه أن لا يعبر فيد اليك 


(1) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج 0 ص 00" 
(5) مسالك الأفهام: الحج / محرّمات الإحرام ج "١‏ ص .١03‏ 
)0( ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص ؟64. 
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والزعفران على فاقدها؟ وجهان. لايخلو أَوّلهما من قوّة. وقدتقدّه 
نحوه فيما مزجه بالطعام . والله العالم . 

«و» على كل حال ف« يستوي في ذلك الرجل والمرأة» 
بلاخلاف الأول شكال وبلق التصوهن السابقة نما يدل علية » 

«(وكذا» لايجوز لهما في حال الإحرام «النظر في المراة على 
الأشهر » كما عن الصدوق”" والشيخ'" وأبي الصلاس 0 وابنى إدريس'" 
وميد "اميل تيه غير و اعد إلى الا كر 0 

تقول الصادق نايا فى صحيح حمّاد : «لا تنظر فى المرأة وأنت 
محرم؛ فإنّها من الزينة»!7. 

وفي صحيح حريز: «لا تنظر في المرأة وانت محرم؛ ده 


الزينة»7". 


873 كما في مدارك الأحكام: الحج / محرّمات الإحرام ج /اص‎ )١( 

(1) المقنع: باب الحج ص 777. 

(*) المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 470. النهاية: الحج / ما يجب 
على المحرم اجتنايه ج ١‏ ص //اغ. 

(؟) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .٠١7‏ 

(0) السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 013. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / محوّمات الإحرام ص .١1814‏ 

(0) كالعاملي في المدارك: الحج / محرّمات الإحرام ج /ا ص 77, والسبزواري في الكفاية: 
الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 794. 

(8) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح 77 ج ه ص ١7‏ وسائل 
الشيعة: باب 74 من أبواب تروك الإحرام ح١‏ ج ١١‏ ص 177]. 

(1) الكافي: باب ما يكره من الزينة للمحرم ح ١‏ ج 4 ص 03" من لا يحضره الفقيه: باب 
ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 7479 ج ١‏ ص 57" وسائل الشيعة: باب 4 من > 


تروك الإحرام / النظر فى المرأة 3-7 





5 
وفي حسن معاوية : «لا ينظر المحرم في المرأة لزينة. فإن نظر 50 
فليلبّ»!". 
ومته يستقاد: استحباب التلبية» بعدالاجماع غلى عد الويجوب . 
وعلى كل حال فلا إشكال في الحرمة . ولكن عن الجمل والعقود”"" 
والوسولة الاتراليي الاو الففية". الدمكروكاليصتف فى ناف 
إل تقب سو السلذقع الارلكى يغعم ا ارادة العرنة مضنياء الك نفدل 
عليها بالإجماع وطريقة الاحتياط!. فيكون حجّة أخرى للحرمة, 
مضافاً إلى النصوص المزبورة وغيرها التي لا داعي إلى حمل النهي فيها 
ووديم داكي : 
نعم . في الذخيرة : «ينبغي تقيبد الحكم بما إذا كان النظر للزينة ؛ 
حهذا جين الأتههار للتطافة والوتقةةاروقييه ا اليناف 
كما سمعته في الكحل . 


د أبواب تروك الإحرام ح 7ج ١١‏ ص 7/!]. 

)١(‏ الكافي: باب ما يكره من الزينة للمحرم ح ؟ ج 4 ص 707, وسائل الشيعة: باب 74 من 
أبواب تروك الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص 478. 

.١7 الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص‎ )١( 

(") الوسيلة: الحج / ما يكره فعله للمحرم ص .١14‏ 

(5) المهذب: الحج / ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١‏ ص 77١‏ و777. 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١18‏ 

(1) المختصر النافع: الحج / محرّمات الإحرام ص 80 . 

(/1) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ة ص 00". 

(8) الخلاف: الحج / مسألة 1١9‏ ج ” ص 8١9‏ 

(9) ذخيرة المعاد: الحج / تروك الاإحرام ص 041. 


نط2 جواهر الكلام (ج 1) 


ولا بأس بما يحكي الوجه مثلاً من ماء وغيره من الأجسام 
السدلة م ين داس بالنظر فى الي اقش عن العفاةفعلة الو 
واللّه العالم . 

«ولبس الخفين و4 كل «مايستر ظهر القدم» اختياراً كما 
فى الاقتصاد'" والجمل والعقود'" والوسسيلة”" والمهذّب”) 


٠» 


والنافع'*' والقواعد'" والارشاد" وغيرها'» على ماحكي عن بعضها, 
بل في الذخيرة نسبته إلى قطع المتأخّرين!". بل في المدارك 
ال الاضيعا ب 

ذل فى الضة نفى الخلاقي قال فيا وان يسن نا سس تافر 
الوحت رض مجارت ارين ولاس سين اميه 
فضلاً عن إرادة الإجماع منه . 

الصارة السيلهة الفى منهاء ضحية مداو نه السابق عدن 


."١7 الاقتصاد: الحج / الإحرام وكيفيّته ص‎ )١( 

(؟) الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص .١70‏ 

() الوسيلة: الحج / موجبات الكقارة ص ١77‏ و717١.‏ 

(5) المهذب: الحج / ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١‏ ص ١7١؟.‏ 

(6) المختصر النافع: الحج / محرّمات الإحرام ص 84. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 171. 

(0) إرشاد الأذهان: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص .7١7‏ 

(8) كإشارة السبق: كتاب الحج ص ,١77‏ والمحرّر (الرسائل العشر): الحج / تروك الإحرام 
ص .5١٠١‏ 

(9) ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص 058. 

.”7 مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /ا ص‎ )٠١( 

.١69 غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص‎ )1١( 


54 جواهرالكلام (ج1) 





مسح الرأس والقدمين واحدة ان 

قلت : الموجود في رواية أبي بصيرعن أبي عبد الله (عليه السلام ) : 
« في مسح القدمين ومسح الراس فقال : مسح الراس واحدة من مقدّم 
الرأس ومؤخره , ومسح القدمين ظاهرهما وباطنه| » 7 . 

وكيف كان, فيدل على الاكتفاء بالمرّة -مضافاً إلى ما تقدّم- 
الوضوءات البيانيّة » وإطلاق الأمرني الكتاب 9" والستّة 29 المتحقق 
بها. وبما سمعت من الإجماعات وغيرها يعلم أن المراد بقولهم 
( عليهم السلام ) : « الوضوء مثنى مثنى » "2 ما لا يشمل المسح . 

وأقا مافي خبريونس قال: بترن سن زائ أبنا الحمسن 
( عليه السلام ) منى بمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ؛ ومن 
الكفين إلى أعل 'القدم.. ) 9 ويل عنن اين الحنيية 17 الفشوق 
بمضمونه » فلعلّ المراد منه أنه كرّر استظهاراً للاستيعاب الطولي » كما لعلّه 
يظهر من عبارة ابن الجنيد » وأنْ 9 المراد فعل ذلك مرّتين في وضوءين كما 





. ٠١ص‎ ١جااا/ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

(0) تقدمت في ص 775 . 

(6) كقوله تعالى : « وامسحوا برؤ وسكم وارجلكم » سورة المائدة : الآية 5 . 

(؟) كقول أبي عبد الله (عليه السلام ) في خبرعمربن أذينة : «... ثم اميد اله بفضل ما 
بتي في يدك من الماء, ورجليك إلى كعبيك ... » . 

الكاني : باب نوادر الصلاة ح١‏ ج ص 486 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من أبواب 

الوضوء حه ج١‏ ص 774 . 

(ه) ص١4:5.‏ () تقدم في ص 1١”‏ . 8 

() نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / مستحبات الوضوء ص45 . 


(8) الصحيح : أو أن ... . 


تروك الإحرام / ليس الخقين وما يستر ظهر القدم  --‏ بس يم 


الصادق كا المشتمل على قولهكة : «... ولا خقّين إلا أن لا يكون لك 
نعلان»37, 

وصحيح الحلبي : «أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن 
10] 
السو 1 

والخبر : «عن المحرم يلبس الجوريين؟ قال: نعم. والخفين إذا 
اضطرٌ اليهما»”". 1 

إلا أنْها جميعها مختصّة بالخفٌ والجورب ؛ ولذا اقتصر عليهما فى 0 
محكيّ المقنع'* والتهذ يب'©, بل في كشف اللثام : «وفي النهاية : على 
الخف , وفي المبسوط والخلاف والجامع : علدوفكن الحيية ,ولم 
بتعرّض لشيء من ذلك في المصباح ومختصره., ولاافي الكافي », ولا في 
جد دلبو القن ,لاقي المتتعدم ولافى البر اشع بولاف اللقنع 01 

لكن قد سمعت مافي الغنية مع سابقيه , الذي أقلّه الشهرة العظيمة 
فى التعدية عنهما إلى غيرهما ممّا يكون لبسه ساترا لظهر القدم, 
خصوصاً مع قوّة احتمال خروجهما في النصّ والفتوى مخرج الغالب 


)١(‏ تقدّم في ص ؟177". 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 70 الكقارة عن خطأ المحرم ح ١64‏ ج ه ص 84 وسائل 
الشيعة: باب 0١‏ من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج ١١‏ ص .05٠-٠‏ 

() من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح 71١6‏ ج اص ,71١‏ 
وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج ١7‏ ص .00١‏ 

(5) المقنع: باب الحج ص 778. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل ح 707 ج ه ص 5814. 

(1) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 787. 


ات ا ا ا 0 
فى استعما لبها و اة الكف النورورة كد عوون قداتن السازف:. 
اع تار الختصاص اللعرمة نباك داكا سار متهن اده 

بتمامه , فلا يحرم الساتر لبعضه , وإل لم يجز النعل . 

ودعوى: أن حرمة الجميع تقتضي حرمة البعض, ممنوعة بعد أن 
كان العنوان في الحرمة المجموع الذي لاايصدق على البعض . 

وحينئلٍ فما في الروضة من أن «الظاهر أن بعض الظهر كالجميع | 
ما يتوقف عليه لبس النعلين»”" واضح الفساد. خصوصا بعد ما في 
كشف اللثام : «ولا يحرم عندنا إلا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس»”" 
مشعراً بالإجماع عليه . وهو كذلك بملاحظة فتاوى الأصحاب . 

وحينئذٍ فلا يحرم ستر بعضه كماذ كرناء ولاستره جميعه بغير اللبس 
كالجلوس وإلقاء طرف الإزار وكونه تحت الغطاء في النوم ؛ للأصل بعد 
الخروج عن النص والفتوى . 

بل ا المريكن اعناها امكن الاتشخخاص متايه العف 
والجورب من لباس القدم ذيالساق دون غيره؛ أنه المناسب لكونهما 
مثالاً لغيرهماء بل يمكن اعتبار ستر الظاهر والباطن فيه ؛ لأنّ الغالب 
فيهما ذلك . 

إلا أنْي لم أجد من اعتبر شيئاً من ذلك, بل لعل ظاهر الأصحاب 
خلافه. " 


.565 ص‎ ١ الروضة البهيّة: الحج / الفصل الرابع ج‎ )١( 


تروك الاحرام / ليس الخقين وما يستر ظهر القدم اس [لإسم 


كما أن كلاهرهى حرمة ذلكعك المجرم قصوهه كارا عبن 
ميلك المي واد اند كوو تسدسيعة ا عتمهو ار لك ١مك‏ لتر ينا ني 7 


ج م١‏ 





منه؛ على معنى : كون المحرّم الخفٌ لما فيه من الخياطة. ويلحق به .00 
ماشابهه وإن لم تكن فيه خياطة كالجورب ونحوه. بل في المنتهى 
الاستدلال عليه بذلك20, 

وحينئذٍ يتجه اختصاصه بالرجال؛ لما عرفت من جوازه لهنّ 
كوعدي القويد يها شاكيا لدهى العرين نلا 

خلافاً لما عن ظاهر النهاية”" والمبسوط!* من عموم المنع . وأظهر 
منهما الوسيلة”*؛ لعموم الأخبار والفتاوى , وقاعدة الاشتراك . 

ولكن فيه ما لا يخفى بناءً على ماذكرناه من كونه من مسآلة المخيط 
التي قد عرفت البحث فيها مع الشيخ أيضاً بل لعل المنع منه هنا بناءً 
على مده النخع عن القيناء: 

موْيّداً ذلك : بالأصل . وفحوى تعليل إباحة السراويل بالستر . قيل : 
«بل يشمله قوله في صحيح العيص: (... تلبس ما شاءت من 
القايديي) اناك عل ١ن‏ الث مو مظافا الومادل مسق الفتصوكن 


)١(‏ منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ؟ ص 78١‏ و 7/87 (الطبعة 
الحجرية). 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠٠١‏ ج ١١‏ ص 77". 

(") النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 870. 

(؛) المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 1714. 

(0) الوسيلة: الحج / موجبات الكفارة ص 3١77‏ و77١.‏ 

(1) تقدّم في ص .١70‏ 


ا ا لك ا7تبتتبتتتب7ت7تت7ت 22 522ئ52ئ2 ئئر 1 اا اا جواهر الكلام (ج 1) 


على أنّ إحرامها في وجهها!''" وإن كان فيه : أن ذلك غير منافٍ , نحو 
قوله عَليةٍ : «... إحرام الرجل فى راسه»!". 
وعلى كل حالء فلا إشكال ولا خلاف كما اعترف به في المنتهى في 
5 , اللثاه'* و م السرات و | دل عليه 
وهو الحجة. بعد النصوص المصراحة بذلك في الخف والجورب”", 
الدلجى ريما قيوهينا كلدي كبوتهوه ويل قبل رعو الات 
لكن عن المبسوط'*" والوسيلة!7": عدم جواز الشُّمِشْك مع الضرورة 
ايضا. وإن كان هوكماترى؛ ضرورة فوؤة جحفو” ادلة الضرورة 
وخصوصها فى المقام» وإن قال فى كشف اللثام : «وكا نهما يريدانه 
دوق الشو31؛ |3 ذلك لأيجدئ:فتى احتخاصض الشميشك يذلك» 
)١(‏ الكافي: باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه ح 7ج 4 ص 86" من لا يحضره الفقيه: باب 
ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح 5177 ج ؟"' ص 7817, وسائل الشيعة: باب :من 
أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 197. 
)١(‏ كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ص 8١‏ 1. 
(*) انظر الهامش قبل السابق. 
(4) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 8١‏ (الطبعة الحجرية). 
(0) تقدّم المصدر آنفاً. 
(1) السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 017. 
(/) مختلف الشيعة: الحج / تروك الإحرام ج غاص .6١‏ 
() وسائل الشيعة: انظر باب 0١‏ من أبواب تروك الإحرام ج ١١‏ ص .60٠‏ 
(9) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 87". 
)1١(‏ الوسيلة: الحج / موجبات الكقارة ص .١517‏ 
)١١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 


نروك الإحرام / لبس الخفين وما ييستر ظههر ادم سبي #9# الى 


كما هو واضح؛ هذا . لق 
فح المسالك : «ولا فدية فى لبس الخفين عند الضرورة 
عند علمائناء نص عليه فى التذكرة»'١؛‏ ولعلّه لاطلاق الأدلة . وعدمها 


في نظائره . 
ولكن عن بعضهم وجوبها”'؛ ولعله لكون الخفٌ من المخيط الذي 
تسمع وجوبها في 1 ولو للضرورة إلا فيما 5ك من السراويل 
وكيف كان «إفإن اضطرٌ جاز» بلا خلاف'" ولا إشكال و4 لكن 
«قيل» والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط'" وابنا حمزة وسعيد في 
الواشيلهة 07 والجامع'" والفاضل فى مك" المختلف7) وال 5 ان فى 
الدروس والمسالك'' والكركي في حاشية الكتاب!"": يجب عليه أن 


9 0 


.١08 مسالك الأفهام: الحج / محرّمات الإحرام ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الحج / كفّارات الإحرام ج ١‏ ص .47١‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 817". 

(”) كما في منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 8١‏ (الطبعة 
الحجرية). 

(؟) المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 171. 

(0) الوسيلة: الحج / موجبات الكفارة ص .١117‏ 

(1) الجامع للشرائع: الحج / محوّمات الإحرام ص ١84‏ - 186. 

(0) مختلف الشيعة: الحج / تروك الإحرام ج غ ص .8١‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠٠١‏ ج ١ص‏ 76" 

(9) مسالك الأفهام: الحج / محورّمات الإحرام ج ١‏ ص 107. 

.1١00 ص‎ ٠١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )٠١( 





جواهر الكلام (ج 06) 


ولعلّه لقول الباقرءئةِ في خبر محمّد بن مسلم : «في المحرم يلبس 
نفلت ]ذا لي كع ابعل 1 قال وق وو لكو رقي لمر الفتدويع لا: 

والمرسل عن بعض الكتب: «لابأس للمحرم إذا لم يجد نعلاً 
واحتاج أن يلبس ْمَأ دون الكعبين»!". 

والصادق نقْةٍ في خبر أبي بصير : «في رجل هلكت نعلاه فلم يقدر 
عن سين ؟ قال له أن تلن لخدن ذا اضطة إلى و التوروريفته فين 
ظهر القدم ...»'". 

والنبوي العامّي : «فإن لم يجد نعلين فليلبس خقّين» وليقطعهما 
حل كردا اقل م الكسيو ار 

وللاحتياط . وحرمة لبس ما يستر ظهر القدم بلاضرورة, 
ولأضوورة ذا امكن الضوة 

إوهو» _مع قول المصنّف : إنه قول «متروك» مكيزا بالإجماع 
على تازه إل عن ابن ارين الحهما #تصريها على للك لاد ل نابر 
لخبريه الموافقين لأكثر العامّة!" ومنهم أبو حنيفة . على وجِه يصلحان 
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.١187 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) دعائم الإسلام: ذكر ما يحرم على المحرم ج اص "٠6‏ مستدرك الوسائل: باب 4١‏ من 
ابواب تروك الإحرام ح ١ج‏ أ ص .5١1‏ 

() تقدّم بدون عنوان «عن ابي بصير» فى ص .١187‏ 

(غ) صحيح البخاري: ج ؟ ص ,١19‏ سنن ابي داود: ح ؟87اج 17ص 06 , سنن الدارمي: 
جا ص 7": سنن النسائي: ج ه ص ,١76‏ سئن ابن ماجة: ح 79117 ج 7 ص 41/8, سئن 
الترمذي: ح 877 ج “ص 144, سنن البيهقي: ج 0 ص .0١‏ 

(0) السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ص‏ ”027. 

)3( المغني (لابن قدامة): ج "ص "7", الشرح الكبير: ج "ص "7", الممنتقى (للباجي): 
ج ١‏ ص 153 المجموع: ج 7ص 716 بداية المجتهد: ج ١‏ ص 708 


تروك الاحرام / لبس الخفين وما يستر ظهر اللقدم .اس تي 


مقيّدِين لإطلاق النصوص المزبورة الواردة في مقام البيان, المعتضدة : 

بإطلاق فتوى المقنع”" والنهاية'"' والتهذيب”" والمهزّب”*» على 
ما حكي عنها. وصريح غيرها كالمحكي عن السرائر”". 

وبما رواه الجمهور عن على لكةٍ من عدم الشقء بل رووا أنه 
قال: «قطع الخفين فساد.ء يلبسهما كما هما»”". بل ريما كان 
هه ناوه الى ا مهام اتفال واضناعة ةا حم سحت 
االإسراف والتبذير ؛ ضرورة عدم فائدة فى ذلك بعد حرمة اللبس 
الكبارا مع اكد ش 

بها ووو عن غائقة اضا بدن أن النبي عطي رخص للمحرم 3 
يلبس الخفين ولا يقطعهما”". 

بل عن صفيّة : «كان ابن عمر يفتى بقطعهما فلمًا أخبرته بحديث 
عائشة رجع»7". ش 

بل عن بعضهم : «الظاهر أَنّ القطع منسوخ ؛ وذلك لأنّ حديث ابن 
عمر الذي روى فيه القطع _كان بالمدينة . والحديث الاخر قد كان في 


.778 المقنع: باب الحج ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 750 الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل ح 707 ج ه ص 814 
() المهدّب: الحج / ما يجوز الإحرام فيه ج ١‏ ص .7١١‏ 

(0) تقدّم المصدر قريباً. 
)03( المغني (لابن قدامة): ج :“ص 78 5, الشرح الكبير: ج "اص .١78‏ 
07( انظر الهامش السابق, وعمدهة القاري: ج ٠‏ ص 4 . 

(8) انظر الهامش السابق. 
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عرفات 7 

إلى غير ذلك من المؤيّدات لما ذكرناه» فلا بأس بحمل الننصوص 
المزبورة على ضرب من الندب . 

نم إنّ ظاهر المنتهى!" والتذكرة!": كون الشقّ هو القطع حنّى يكونا 
أسفل من الكعبين الذي رواه العامّة!“ وأفتى به الشيخ في محكيّ 
الخلاف”" والإسكافي". 

بل عن الفاضل في التحرير'" وموضع من المنتهى'" والتذكرة'" 


القطع بوجوب هذا القطع . وعن موضع اخر من المنتهى : «انه اولى؛ 
فووا عن الخلافبو احذا بال ااانا 
وقال ابن حمزة : «شق ظاهر القدمين. وإن قطع الساقين كان 
فض )077 وهو صريح في المغايرة, وقد سمعت المرسل عن 
الباقرءليّة فى بعض الكتب . 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج “ا ص 774 - 710, الشرح الكبير: ج “ا ص 774 7170. 
)١(‏ منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص ”71 774. 
(3) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الإحرام ج لاص غغ1560-7. 
(]) تقدّم فى ص ا .١‏ 
(05) الخلاف: الحج / مسالة هلاج ؟ ص 590. 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / تروك الإحرام ج ؛ ص .1١‏ 
(0) تحربر الأحكام: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 076. 
(6) منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام ج ٠١٠‏ ص 177 . 
(9) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفية الإحرام ج لاص 1. 
)٠١(‏ في المصدر: بالمتيقن. 
)١١(‏ الوسيلة: الحج / موجبات الكقارة ص .١77‏ 





تروك الإحرام / لبس الخقّين وما ييستر ظهر القدم .ب __ب بس لسر 


فالمتجه التخيير بينهماء وإن كان الأحوط الجمع بين القطع المزبور 
وشقّ ظهر القدم. ولا إسراف ولاتبذير ولا إضاعة مع كون ذلك 
للاحتياط الذي هو من أغراض العقلاء . 

وعلى كل حالء فالظاهر أن القطع أو الشقّ واجب أو مندوب فى 
006 خوار اللبسن راعتا وعد كولاه عي 
ساتراً لتمام الظهر ؛ فإنّ اسم الخف والجورب باتي معهماء والمراد كونه 
ا ب ايه لم يكن ساتراً فعلا «أفهمااحيائل نبخو 
قلب القباء واسبه م كوي فى بعال الترووك زا نه شىء يقتضى 
ا : : : 

ومن هنا نصّ فى محكيّ الخلاف'" والتذكرة!" والمنتهى”” 
والتحرير'* على أنّه مع وجود النعلين لا يجوز لبس الخفين 
ولا مقطوعين إلى ظهر القدم ؛ لكونه حينئذٍ كالجورب والشمشك . 

وفي كشف اللثام : «وكذا إذا وجب الشقّ فوجد نعلين لم يجز لبس 
حمَين مشقوقين ؛ إذ لم يجز في الشرع لبسهما إلآ اضطراراً مع إيجاب 
السو عي ان لمعت النق كان الشغل اولى كيجا شين الدر يوان 
لا متعئنة )!0 , 

٠‏ والموجود في الدروس بعد أن أوجب الشقّ قال : «ولو وجمد 


)١(‏ الخلاف: لحي /7مسالة 0 ولالاج ١ص‏ 06 و595,. 

(1) نذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الإحرام. وتروك الإحرام ج /اص 7١48‏ و7150 و194. 
(") منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص 07" و770. 

)ع( تحرير الأحكام: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 017/0. 

(5) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 837 
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تعلين: فقيذا او الى :وغيف مقط قوير للها هر إرافة التو لوقه 
الواجبة ؛ لنصريح النصوص باشتراط جواز لبس الخقّين أ 
ع ا بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق في النعل 
بين المخيطة وغيرهاء ولا باس باستثناء ذلك من المخيط . 

وعلى كل ا لوقيقا ذكر ناظين لك اله لأوكه ادعوى :و جيورت 
الشقّ مقدّمة للتخلص من حرمة ستر ظهر القدم ؛ ضرورة كون المراد 
ممّا فى الفتاوى حرمة ذافن البسات و كا ذا .قا يجو ذ السه رو او ضاى وجدة 
لكوم سار ا على اله له كل يققه غرن طهر القيم فى يمراد البنية 
اخفيارا “فتأمل حئد أ +والل العاله. 

«والفسوق» بلاخلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه”", بل 
المحكي منهما مستفيض! كالنصوص“'". مضافا إلى الكتاب'" «و» 
نما الكلام في المراد بد 

شبى سجن وستصيير عات ين امراهيب ا" والمتكده ام 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠٠١‏ ج١‏ ص 7ا". 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 0١‏ من أبواب تروك الإحرام ج ١١‏ ص 5٠٠١‏ 

() انظر في المحكي منه (الهامش اللاحق). 

وتأتي المصادر خلال البحث. 

(5) انظر مدارك الأحكام: الحج / محرّمات الإحرام ج /اص "4١‏ وكشف اللثام: الحج / 
تروك الأحرام ج ة ص 217 والحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١6‏ ص 100., 
ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / محرّمات الإحرام ج ١١‏ ص .78١-78٠‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 7” من أبواب تروك الإحرام ج ١١‏ ص 177. 

(1) سورة البقرة: الآية .١91/‏ 

(1) تفسير القمّي: ذيل الاية ١917‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 14. 

) 


#) المقنع: باب الحجج ص 74؟. 


الطهارة / ما يجري في غسلات الوضو ا نش ههه 
يرشد إليه قوله ( عليه السلام ) فيه : « ... الأمرني مسح القدمين موسّع , 
الله »20 , 

وعلى كل حال فإن كرّر بقصد المشروعيّة لم يبطل الوضوء بلا خلااف 
كا في السرائر(, وإجماعاً في المدارك (", وهومتّجه إن لم يدخله في 
ابتداء النيّة كما عرفت سابقاً , والله أعلم . 


المسألة عل الرابعة 6* 
«إيجزي في 4 امتثال الأمر ب جإ-الغسل ما يسمّى به غاسلاً #عرفاً 
#«إوإن كان مثل الدهن * كا في سائر الألفاظ التى ليست لها حقيقة 
لوهم اله لبن ف اللقة مانها لق العق العرق يهنا 
والظاهر أخذ الجريان في مفهومه عرفاً » كما في الانتصار7؟) والسرائ (©) 
والمنتهى 7" والقواعد” والذكرى” والدروس 7 وجامع المقاصد!"") 


. 1١" تقدم في ص‎ )١( 

09 القزانن#الطبارة// كل الوسر اسع ا 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 3١0‏ . 
(:) الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص١7‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

. ه٠ص‎ ١ج منتهبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء‎ )١( 
. ٠١ص‎ ١ج قواعد الإحكام : الطهارة / افعال الوضوء‎ )0( 
. ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص80‎ )8( 

(1) الدروس : الطهارة / واجبات الوضوء ص4 . 

600 جامع الممقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص؟١7؟.‏ 


تروك الإحرام / الفسوق اس 


والنهاية'" والمبسوط'" والاقتصاد”" والسرائر'* والجامع* والنافه'" 
وظاهر المقنعة”" والكافي”" على ماحكي عن بعضها : هو الكذب» . 

ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن زيد الشحّام قال: «سألت 
أباع بد الله كه : عن الرفث والفسوق والجدال؟ قال: أمَا الرفث : 
فالجماعء وأمّا الفسوق : فهو الكذبء ألا تسمع لقوله تعالى : (يا أيّها 
الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبا)!"؟! والجدال: هو قول الرجل: 
لا والله . وبلى واللّه » وسباب الرجل الرجل»!"". 

والعيّاشي في تفسيره عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ايةٍ : «في 
قول الله (عرّوجل): (الحجٌ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)''" فالرفث: الجماع, 


.4171 ص‎ ١ النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: الحجج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 171. 
(") الاقتصاد: الحج / الإحرام وكيفيّته ص 07 

(؟) السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 010. 

) 

) 

) 








0) الجامع للشرائع: الحج / محرّمات الإحرام ص .١84‏ 

1) المختصر النافع: ل / محوّمات الإحرام ص 81. 
/) عبارته هكذا: «ويتجتب الكذب وأشباهه. قال الله: : (الحج اشهر... ولا فسوق ولا جدال) 
يعني: الكذب وغيره من معاصي الله (عزّ وجلّ) والجدال: هو اليمين». انظر المقنعة: الحج / 
صفة الإحرام ص /9". 

(8) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .٠١”‏ 

(9) سورة الحجرات: الآية 3. 

)٠١(‏ معاني الأخبار: باب معنى الرفث والفسوق والجدال ح ١‏ ص 595. وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب تروك الإحرام ح 8 ج ١١‏ ص 137. 

.١9ا/ سورة البقرة: الآية‎ )١1١1( 
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بذ | ل ا ىلص _ ل مدطدلدللللللسلسلسس سح ججواهر الكلام(ج )١9‏ 
والفسوق : الكذب , والجدال : قول الرجل : لا والله . وبلى واللّه»!". 
وعن الفقه المنسوب إلى الرضاءَقةَ : «والفسوق: الكذب, 
ا 
وفي كشف اللثام أَنّهِ «رواه العيّاشي في تفسيره عن إبراهيم بن 


؟ :6 عبدالحميد عن أبي الحسن لك وعن محمّد بن مسلم, وفي التسبيان 


0 البيان وروض الجنان : نه رواية أصحابنا , وفى فقه القران 
للراوندى : 2 رواية بعض اضعكا ندا 

وفي جمل العلم والعمل!؟ والمختاة او الفووم كله انه يب 
والسابيم 5 يرجع ماعن الحسن من أنه «الكذب والبذاء واللفظ 


القبيح»!". نكا دحل حي دمل اصح مكار يسن جبه 
التغفث و اليه ال انه يمكن إرادة غير السب منه 


الذي هو فسوق أيضاً : 


)١(‏ تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح ١01‏ ج ١‏ ص 40. وسائل الشيعة: باب ٠"‏ من 
ابواب تروك الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص 117. 

(1) فقه الرضاءية: باب ١‏ الحج وما يستعمل فيه ص ,7١7‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من 
أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح 7 ج 4 ص 795. 

(7) كشف اللثام: الحجج / تروك الإحرام ج ه ص 717. 

(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يجتنبه المحرم ج ؟ ص 16. 

(6) مختلف الشيعة: الحج / تروك الإحرام ج 4 ص 845. 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١١‏ ج ١ص‏ 587. 

(/) نقله عنه في مختلف الشيعة: (انظر المصدر قبل السابق). وكشف اللثام: الحج / تروك 
الإحرام ج ه ص 519. 


ا 





لقول الصادق نيا في صحيح معاوية : «إذا أحرمت فعليك بتقوى الله 
تعالى , وذكر الله تعالى , وقلّة الكلام إلا بخير , فإنّ تمام الحيمٌ والعمرة أن 
حنظ الدع لاله لاهن حي كا قال ال عالى قنان امامعاكن 
يقول :(فمن فرض فين الحجّ فلارفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ) 
فالرفث : الجماع , والفسوق : الكذب والسباب , والجدال : قول الرجل : 
لا والله . وبلى والله»", 

موادا ايها فى الكيرمن أن «ترسات المسبلة قفوي 

بل لعل إليه يرجع مافي صحيح على بن جعفر عن أخيهكة من أنه 
الكذب والمقاشرة :ناك على أن التقاخر ةلافك عن السياضه؛ لأنها 
نما تتمّ بذكر فضائل لنفسه وسلبها عن خصمه , وسلب رذائل عن نفسه 
وإثباتها لخصمه . وهو معنى السباب . 


وغن الحدا والعتود: اله الكذ ب على ا 
57 5 ج18 
وعن الغنية' والمهذب' والإصباح" والإشارة": انه الكذب 5 


.7117- 1777 تقدّم فى ص‎ )١( 

)١(‏ أمالي الطوسي: ح ١١77‏ ص //01. وسائل الشيعة: باب ١01‏ من أبواب أحكام العشرة ح 
4ج اص 8١‏ 7, سنن ابن ماجة: ح 79ج ١ص‏ 37, وح5919- 39411١‏ ج ” 
ص ,17٠١ - ١١99‏ السنن الكبرى (للبيهقي): ج ٠١‏ ص 94 ,٠١‏ مجمع الزوائد: ج 4 ص ؟7/, 
المعجم الكبير (للطبراني): ح 370 ج ١‏ ص ,١50‏ سئن النسائي: ج لاص .177-117١‏ 

() تقدّم فى ص 7117. 

)ع0( الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص .١1١0‏ 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١70‏ 

(1) المهزّب: الحج / ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١‏ ص .77١‏ 

(0) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الرابع ص .١67‏ 

(8) إشارة السبق: كتاب الحج ص .١78‏ 


ذف ل سس لس ل ب د ججواهر الكلام (ج )١9‏ 
غلن النهتعا لك ورسنوله 12 أو أحد الأكقةلمة وبل .فى الأول متها أن 
عندنا كذلك . 

وهو مع كونه منافياً لما سمعته من النصوص - لم نعثر لهم على 
للصوم لا يقتضي كونه المراد من الفسوق . 

وكذ| ماقق ابيا مق أن «(الأولى سبملة على جميع التعاضى الى 
نهى المحرم عنها»"". وعن الراوندي فى فقه القران متابعته"؛ إذ هو 
كالاجتهاد فى مقابلة النصوص المعتبرة والفتاوى . بل عن الشيخ أنّه 
غلّط من خصّه بما يحرم على المحرم لإحرامه ويحل له لو لم يكن 
محرا فنا + تخصيص بلا دليل»!". 

وها ادو ها السميةالذاعى الى الاعراضن ين التضوض ١١‏ التبى 
يمكن الجمع ينها : بأنّه عبارة عن جميع ما ذكر فيها: من الكذب 
والتسايو النذاج نعلي الرجه الوه ينا على ناغير السدات 
الذى هو رون جعل فن بزواية الصا “اميق اللعدالء إلا انه يبمكن 
وقوعه على وجوه. منها ان يجتمع فيه الجداليّة , فلا مانع من ان يكون 


.١14 ص‎ "١ من سورة البقرة ج‎ ١41/ نفسير التبيان: ذيل الآية‎ )١( 

(1) فقه القران: باب فرائض الحج ج ١‏ ص 187. 

(؟) المصدر قبل السابق (بتصئف). 

(4) لم يجعل السباب من الجدالء وإِنْما ذلك في رواية معاني الأخبار المتقدّمة فى ص 194”, 
وانظر تفسير الصافي: ذيل الآية /191 من سورة البقرة ج ١‏ ص 1١0-17١4‏ - 


تروك الاحرام / الفسوق بياس 





بل وكذا المفاخرة التى جعلت من «التفث» فى صحيح معاوية1, 
المفسّر فيه الفسوق بالكذب والسباب.ء فإنه بعد ذلك بفاصلة قال : 
وال الحا لاني الى "ا خخير :نا لمعه إن شنا انه اذه يكنا ارد 
كو يرن | اكات على وبع امايو خرى لون ك1زلقي 

واحتمال تفسير الفسوق بها خامّة دمع أنه لا قائل به وإن قيل : 
«إنه حكاه الشهيد في بعض حواشيه»!" ‏ لا شاهد له ؛ فان الصحيح 
المزبور لم يشتمل على تفسير الفسوق بها . 

ومن الغريب مافي المدارك من ان «الجمع بين الصحيحتين يقتضي 
المصير إلى أن النسوق هو الكذب خاصّة ؛ لاقتضاء الأولى نفي ,'. 
المفاخرة ء والثانية نفي الشبان 0 30 

ضرورة عدم كون ذلك جمعاً؛ إذ هو طرح لكل منهماء والجمع ما 
ذكرناه من تحكيم منطوق كل منهما على مفهوم الأخرى, فيكون 
التتين تع دقن الكدييو و السوانيوو الساهرة: 

وفيها أيضاً بعد أن حكى الإجماع على تحريم الفسوق في الحجج 
وبرودوار لصيل فيه الاية _قال : «ويتحقق الحج بالتلبّس بإحرامه , 
بل بالتلبّس بإحرام عمرة التمتع؛ لدخولها في الحج»!". 

وفيه : ان المستفاد من الفتاوى ومعاقد الإجماعات بل وبعض 
)0١(‏ يأتى في ص 7/0. 

10 اذشيرة المعادة الحم الاتروك الانراء ص 84 


(؟) مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /اص ."1١‏ 
6 المصدر السابق: ص 4 


ا امم را ااا ا ا جواهر الكلام (ج 0) 


النصوص'" كونه من محرّمات الاأحرام ولو للعمرة المفردة. ولا منافاة 

ثمٌ إنّ الظاهر كونه كغيره من المحرّمات فيه التي لاتقتضي 
فساده .فما عن المفيد : من كون الكذب مفسداً للإحرام!" واضح 
الضعف ء وإن كان قد يستأنس له بملاحظة الصحيح عن «قول الله 
(عرّوجل): (وأتمّوا الحجّ والعمرة)”"؟ قال: إتمامهما أن لا رفث 
ولافسوق ولا جدال في الحجٌ»!, ونحوه آخرا". إلا أنّ من المعلوم 
عدم إرادة الفساد من عدم الاإتمام .كما هو واضح 

وعلى كل حال فلاكفارة فيه ؛ لما رواه الحلبي ومحمّدبن مسلم في 
الصحيح أَنّهما قالا لأبى عبد الله ل : «... أرأيت إن ابتلى بالفسوق , 
ما عليه؟ قال : لم يجع ل الله تعالى له حدًء يستغفر الله تعالى ...)01. 

والكق :قل سبع واغتى فته ال كا ورهن الحسين ١‏ لله كناد 
فى الفسوق سوى الكلام الطيّب فى الطواف والسعى»”". 


.71/١ -3717١ كصحيح معاوية المتقدّم في ص‎ )١( 

(1) المقنعة: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ص 1737. 

(؟) سورة البقرة: الاية .١95‏ 

(4) الكافي: باب ما ينبغي تركه للمحرم ح ” ج 4 ص 7”, وسائل الشيعة: باب 7" من 
ابواب تروك الإحرام م1 ج١١‏ ص 1135. 

(0) انظر صحيح معاوية المتقدّم في ص 377٠١‏ ١/ا".‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ح 7041 ج ١‏ ص 78, وأورده 
- عن الحلبي في وسائل الشيعة: باب7 من أبواب بقيّة كقارات الإحرام ح ؟ ج١١‏ 
ص 518 .١‏ 

(0) نقله عنه الشهيد في الدروس: الحج / درس ٠١١‏ ج١‏ ص 87". 


كف 

فى كنل سعيع ساريتين مكار التسيدل على طون االسيرى ١‏ 
بالكذب والسباب : «واثق المفاخرة. وعليك بورع يحجزك عن 
المعاصي فَإنٌ الله (عرّوجل) يقول : ( ثم ليقضوا تفنهم وليوفوا نذورهم 
وليطُوّفوا بالبيت العتيق)1" قال أبوعبد الله 4 : من التفث أن تتكلّم في 
إحرامك بكلام قبيح , فإذا دخلت مكّة فطفت بالبيت تكلّمت بكلا 
طيّب ‏ فإنّ ذلك كقّارة لذلك ...»!" الحديث . 





تروك الاحرام / الحدال 


وقد سمعت صحيح على بن جعفر عن اخيه نه الذي ذكرناه فى 
حود دراه الما 

وكيف كان » فلا فائدة مهمّة في البحث عن المراد بالفسوق بعد القطع 
بتحريمه على جميع التفاسيرء وعدم وجوب كفارة فيه سوى الاستغفارء 

سن ع و 

النادرة, والله العالم . 

«والجدال4 كتاباً©» وسنّة وإجماعاً بقسميه«وهو» على 
)١(‏ سورة الحج: الآاية 19. 
(؟) الكافي: باب ما ينبغي تركه للمحرم ح عضن 100 من لا ايفكره الععيه بايا ما 

الإحرام ح0 ج ١5٠اص‏ 0 2. 
(”) تقدّم في ص 7577. 
(4) سورة البقرة: الآية .١91/‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب تروك الإحرام ج ١١‏ ص 177. 
(1) نقل الإجماع في غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص ١1١‏ (ظاهره الإجماع). وكشف 


اللثام: الحج / تروك الإحرام ج 0م ص 0 .١‏ 
ويأتى نقل عدّة من المصادر خلال البحث. 


01 
ج8١‏ 
4م 


اهف 


ما في أكثر كتب الأصحاب أو جميعها!" وأكثر النصوص التي تقدّم 
جملة منها : «قول: لا واللّه. وبلى واللّه» . 

ومنها : صحيح معاوية بن عمّار: «سألت أباعبداللهظةٍ : عن رجل 
يقول : لا لعمري وهو محرمء فقال: ليس بالجدالء إنما الجدال: قول 
الرجل : لاوالله . وبلى والله » وأمّا قوله : لاها فإنّما طلب الاسم , وقوله : 
ياهناه, فلا بأس بهء وأمّا قوله: لا بل شانيك, فإنّه من قول 
الجاهلتة»!". 

وق متصحة ا لاط وعندقةة أرضا #«ردى والعدال فون المج : 
ل د واللّه , واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام 
واحد وهو محرم فقد جادل, فعليه دم يهريقه ويتصدق به وإذا حلف 


جواهر الكلام (ج 1) 





يميناً واحدة كاذبة فقد جادل, وعليه دم يهريقه ويتصدّق به...»7” 
الحديث . 

وف محيكفة الأخر وار الرجل ]ذا حلك تلؤنة ١‏ مان ولاء في 
مقام ا وهو محرم فقد جادل. وعليه حد الجدال : دم يهريقه 


١ انظر المقنع: باب الحج ص 37؟, والمبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج‎ )١( 
ص ١7؟, وإشارة السبق: كتاب‎ ١ ص 475. والمهدّب: الحج / ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج‎ 
والجامع للشرائع: الحج / محرّمات الإحرام ص 184. وقواعد الأحكام:‎ ,١7١8 الحج ص‎ 
,  .471 ص‎ ١ الحج / تروك الإحرام ج‎ 

(3) تنهذيب الأحكام: باب 30> الكفارة عن خطا المحرم ح اج 6م ص 2 وسائل الشيعة: 
باب 737 من أبواب تروك الإحرام ح "اج ١١‏ ص 116. 

(”) الكافي: باب ما ينبغي تركه للمحرم ح ”٠ج‏ 4 ص 717, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
بقيّة كفّارات الإحرام ح ٠ج ١١‏ ص .١57‏ 


تروك الاحرام / الجدال ف 





ويتصدق به70". 
وفي صحيح ابن مسلم عن الباقرياكةٍ : «سألته عن الجدال في 


الحج؟ فقال: إن زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم. فقيل له : الذى 
يجادل وهو صادق؟ فقال : عليه شاة . والكاذب عليه بقرة»”" . 


يهريقه شاة , وعلى | لمخطء بقرة»!*) ونحوه غيره . 
وفي خبر أبان بن عثمان عن ابي بصير على مافي التهذيب قال : 

وإذا حلف يمينأ واحدة كاذياأ فقد جادل» فعليه دم يهريقه»7". ورواه في 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 0” الكفّارة عن خطأ المحرم ح 0 ج 0 ص 0, وسائل الشيعة: 
باب افق نوات بقيّة كفارات الإحرام ح مج اص .١155‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 70 الكفّارة عن خطأ المحرم ح 77 ج ه ص 70 وسائل الشيعة: 

() السياق يعطي أنه عن الباقرءئُا. والرواية ‏ التي هي عن الحلبي وابن مسلم -وردت في 
الفقيه عن الصادقءَيّة. والتيى هي عن «الحلبي دون أبن مسلم» وردت في الكافي عن 
الصادقنّة. والتى هي «عن محمّد بن مسلم دون الحلبي» وردت في المستطرفات عن 
الباقر اكه . 

(0) الكافي: باب ما ينبغي تركه للمحرم ح ١ج‏ ا ص 07" من لا يحضره الفقيه: باب 
ما يجب على المحرم اجتنابه ح 017 ج ”7 ص 78, مستطرفات السرائر: نوادر البزنطي 
اح 94" ص ١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام ح ١‏ ج ١7‏ ص .١10‏ 

(1) تهذيب الاحكام: باب 70 الكفارة عن خطا المحرم ح اج 0 ص 0 "”, الاستبصار: يباب 
4 من جادل صادقا ح ١‏ ج ١‏ ص ,١197/‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب بقيّة كفارات 
الإحرام ح /اج ١١‏ ص .١87‏ 


ج8١‏ 
م 





لكان عن أى بصيو عن أشددهها لكل :رزإذا لك حلات ا مان 
متتابعات ...76" إلخ . 


ع 


وخبر أبي بصير الآخر عن أبي عبد اله هه : «إذا جادل الرجل وهو 
محرم فكذب متعمّدأ فعليه جزور»!". 


وف بقبرة النالثك: زرو لندا"اعن المحره حرية أن سعمل العمل » 
فقول عيذ نض وو اذه ل سداق تقول 1و ان ل غدلي فييها لفذا مرا راع 
أبلزمه مايلزم صاحب الجدال؟ قال :نما أراد بهذا إكرام أخيه ‏ إِنّما ذلك 


ماكان فيه معصية»!". 

وفي خبر يونس بن يعقوب : «سألت أباعبدالله لظ : عن المحرم 
نقوال» لوا شبوبلى بوانهو وهو ادي عند شر اللا 

إلى عو ادمع التسيوص الاننة كالنا وى على عاذ اللعين ذل 
الجدال, الذي لا ريب في تحقّقه عرفاً بدونه ؛ ضرورة كونه الخصضومة : 


)١(‏ الكافي: باب ما ينبغي تركه للمحرم ح 4 ج 4 ص 78 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
بقيّة كفّارات الإحرام ح 6 ج ١1‏ ص .١135‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 70 الكفّارة عن خطأ المحرم ح 78 ج ه ص 70 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب بقيّة كقّارات الإحرام ح 9 ج ١‏ ص .١87‏ 

(*) الخبر في بعض المصادر مضمرء وفي بعضها عن أبي عبد الله ك1 . 

(4) فى بعض المصادر: فيخالفه. 

60) الكافن: بأبيهدها يتيقى تركة اللفعوم بع قري ص :11014 تمن الها شرن الفنظية امنا 
يجب على المحرم اجتنابه ح ١047‏ ج” ص 777, مستطرفات السرائر: نوادر البزنطي ح 
“ص 7, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب تروك الإحرام ح/ااج ١١‏ ص117. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 70 الكفّارة عن خطأ المحرم ح 74 ج ه ص 770 الاستبصار: باب 
4 من جادل صادقاً ح ؟ ج ١‏ ص 197, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب بقيّة كقّارات 
الإحرام ح 8ج ١١‏ ص .١87‏ 


«٠ت٠قيطم‏ سس ل سس تب جواهرالكلام (ج؟) 


و|| ع : 000 وك* م ع اللة ام 6 والناصريّات م وا) ! طّ 69 
واللوذت: 77" والتبينان "1 تورنوفى المفاق تومل ن السراتوة زا 
الموافق للسان الذي أنزل به القرآن » 0 . 

وفي كشف اللثام : « إنه يشهد به العرف واللغة » 290 , 

وعن الروض : «إنه في اللغة إجراء الماء على الشي.على وجه التنظيف 
والتحسين وإزالة الوسخ ونحوها » 7" . 

وعن مجمع البحرين : « إِنّ غسل الشيء إزالة الوسخ ونحوه بإجراء الماء 
عليه » 20١0‏ , 

وعن حاشية الجلسي على التهذيب : «إِنَ ظاهر الأصحاب اتفاقهم 
على لزوم الجريان في غير حال الضرورة , وإن الأصحاب حملوا أخبار الدهن 
على أقلّ مراتب الجريان مبالغة »29 انتّهى . 
(1) التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١8‏ .. 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/5 . 
() المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ؟؛ ص4 ؟؟ . 
(1) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"7 . 
(5) المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 45 . 
(7) البيان : الطهارة / كيفية الوضوء ص8 . 
07( روضص ال حنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص .3”١‏ 
(8) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ . 
(1) كشف اللثام : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص/” . 
)٠١(‏ روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص١"‏ . 
)١١(‏ مجمع البحرين : جه ص4 "1 مادة (غسل ) . 
)١1١(‏ ملاذ الاخيار: الطهارة / باب 5 ذيل 4/ا ج١‏ ص45؛ . 





تروك الأخراغ 7 ادال ٠‏ يسبب حب حم سي تت ب ف ب تت 8 رما 


ل خموص اليا كد انا لهي 

ولكن في كشف اللثام : «وكأنّه لا خلاف عندنا في اختصاص 
الحرمة بها. وحكى السيّدان ن الاإجماع عليه»! '"',ويؤيّده مع ذلك : اضالة 
البراءة من غيره . 

بل فى الغنية : «والجدال: وهو عندنا قول:لا والله. وبلى 
والتمولئل الحماع الظائنة وطرينة التعداط مويو المخا لك لبس 
ني ان ارب ]بدا فر اليبين) بس وني 0 إيس يسنن 5 

بقنضي العرف الشرعيّ ماليس في الوضع اللغويّ, كما تقوله في لفظ : 

(الغائط )»1 . 

بل ظاهر الأخير منها بل وسابقه: اعتبار الكذب أو كونه في 
معصية مع ذلك فلو جادل صادقاً لم يكن عليه شيء, مؤيّداً ذلك : 
بوي سو مويه 527 
عقاد وشرعا 

إلا 0 عموم النصٌّ والفتوى وخصوص نص الكفارة على الصادق 
بك افو لعله ال قال التعمى كل ماف الدروسينالفدا ل تاحهاه د 
كان كان اوش ةق لالت دا 

بل في القواعد : «وفي دفع الرعوى الكادبة أي بالصيغتين - 
اشكال)( 


519 كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص‎ )١( 
.١1١ غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص‎ )١( 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١١‏ ج ١‏ ص 581. 
(؟) قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 171]. 


ااا 1 1 1#1#1#3131 غ2 جواهر الكلام (ج 06) 


بل فى كشف اللثام : «هو أي عدم الحرمة -الأقوى, ولاينافيه 
وكوي الكنا را 

وفي الدروس : «لو اضطرٌ إلى اليمين لإاثبات حقّ أو نفى باطل 
فالا رم يهو | زوق الكنا رعق ذف بهد الفا مموفال آي اللعتين: 
ع و لس رم حي سان ايان اله 
وارتعاء الناسل 1 وتبعه الكركي'" وثاني الشهيدين!» وسبطه! 
رفور 0 

والانصاف : عدم خلوٌ ذلك عن إشكال أو منع مع عدم الوصول 
إلى حدّ الضرورة التي يباح لها مثله. وخصوصاً نفي الكقّارة المصرّح 
بخلافه فى النصوص المعتبرة. التى منها يستفاد: عدم جوازه 
- من حيث الجدال في الإحرام ؛ لأنّ الأصل فيها عدم وجوبها فيما 

نعم . قد يشكَ في ثبونها مع الضرورة المزبورة , مع احتماله ؛ لأنّها 
ميات الأساية ولاريب فى انه احتوط: 

وك الإنتكال تماق اللرروس أرضا بزاديوه أد حك عبن 


.”ا/١ كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١١‏ ج ١١‏ ص 587. 

(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 5 -4. جامع المقاصد: الحج / تروك الإحرام ج ٠"‏ 
ص 184. 

(؛) مسالك الأفهام: الحج / محرّمات الإحرام ج ١‏ ص .١0/8‏ 

(0) مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /اص 17". 

(1) كالبحراني في الحدائق: الحج / تروك الإحرام ج ١6‏ ص 19]. 


تروك الاحرام / الجدذال. ب #33 [طبيا 


بعض الأصحاب تخصيص الجدال بهاتين الصيغتين قال : «والقول 
بتعديتها إلى ما يسمّى يمينا أشبه»1". 

ضرورة كونه بعد حمل المطلق في النصوص على المقيّد - 
كالاجتهاد في مقابلة النصٌ الحاصر للجدال فيهما. والمصرّح بعدم كون 
قول : «لعمر اللّه» ونحوه جدالاً. والمعتضد باصل البراءة ونحوه 
وبالفتاوى ومعقد الإجماع المزبور. 

ويقرب منه ما عن الانتصار”' وجمل العلم والعمل" من أنه 
«الحلف بالله», الذي هو أعمّ من الصيغتين» بل ربّما أيّد ب«عموم لفظ 
اللغدال الك ناكام فى حصومة وو احعيال الحتصر فى لسار 
الإضاقة والضسيرباللنطى التعخصيص بالزة اتسوك بلحل سآن 
لابغيره . وقول الصادق نيد فى حسن معاوية»* المتقدم ونحوه . 

إلا أنّ الجميع كماترى ؛ ضرورة ظهور النصّ والفتوى ومعقد 
الإجماع في اختصاص الجدال بما سمعت, ومجرّد الاحتمال لاينافي 
حجَّيّة الظهورء والمراد من إطلاق النصوص المزبورة : اليمين التي 
هي جدال. وإِنّما أطلقت لأنّ المقصود فيها بيان مايوجب الكقّارة منها * 


011 





والفصل بين الصادقة والكاذية . دلق 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١١‏ ج ١‏ ص 7817-1978 

(؟) الاتتصار: مسألة ١74‏ الجدال في الحج ص ١8؟.‏ 

(*) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يجتنبه المحرم ج 7 ص 11. 

(:) فى المصدر بدلها: لكن لا. 

(5) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج 0 ص 7/١‏ 


ا تع ب ب تيبي ا 7 ل )خافن الكلام (خ :6 


وبذلك يظهر لك مافى الرياض؛ فإنّه بعد أن ذكر عن الأكثر تفسيره 
بالصيغتين -قال : «وفي الغنية الإجماع عليه , ولكن يحتمل رجوعه إلى 
تشب التعد ال «الخصومة لدو كد لسن سمل لكين لا الهم 
وعن المرتضى الإجماع عليه أيضاً» . 

«وبمثل ذلك يمكن الجواب عن الصحاح المستفيضة وغيرها 
المققرة الخد ال عاتيا رادة اله ولاك على لودل العبد ال«سيطاق 
الخصومة, لا الخصومة المؤكدة باليمين ولو مطلقها . وريّما يستفاد ذلك 
من الصحيح : (عن المحرم يريد العمل, فيقول له صاحبه : والله 
لاتعمله ...) إلخ ؛ فإن تعليل نفي الجدال بذلك دون فقد الصيغتين اوضح 
شاهد على أنه لولا إرادة الاكرام لثبت الجدال بمطلق (والله) كما هو 
فراض السؤال):. 

ووقلى نهذ وشقوض لقو ليان ملف لخدف الها لن نوما مسقي 
تمنداً كنا عليه الماتن هنا والشهيد في الدروس ...7" إلخ . 

إذ قد سمعت عبارة الغنية التى يبعد فيها الاحتمال المزبور إن لم يكن 
ممتنعاً. وعلى تقديره فهو احتمال لايصلح للاستدلال على ماذكره, 
والتعليل في الصحيح المزبور لابنافي وجود علّة أخرى, على أنه قد 
فقد لفظ «لا» او «بلى» ويمكن عدم اعتبارهماء فلا يثبت به مطلق 
دسق جد بعلل :٠ك‏ اللد فس عاق القع من اسه شو 
الايعدااعنا رخصرصة. ش 


.780 - 584 رياض المسائل: الحج / محوّمات الإحرام ج 7 ص‎ )١( 


كذيكن 





تروك الإحرام / الجدال 


نعم لا يعتبر لفظ «لا» و «بلى» , نحو قولهطليُةٍ : «إنما الطلاق ... أنت 
طالق)7"؛ فإن صيغة القسم هو قول وان مواقا «لا» و«بلى» فهو 
المقسوم عليه , فلا يعتبر خصوص اللفظين في مؤداه ولو بشهادة 
لصحم اديور بل يحي قارع وجوه يوام ن لم تكف في لفظ 
الجلالة , فتأمّل جيّداً. 

بل افدميشكل :مااع ذاهر الدرومى ا" والوير: " والتذكرة ابن 
العموم لما يكون خصومة وغيره: بعدم صدق الجدال بدونهاء بل لعل 
قوله : «لا والله» و«بلى واللّه» إشارة إلى ذلكء فانُ المراد النفى من واحد 
والائبات من آخرء ومن هنا جزم فى الدروس بأنه «لاكقّارة فى اللغو 
من ذلك ؛ لأنه كالساهى»7©». 

نم إن الظاهر : عدم اعتبار وقوع الأمر بن في تحقّق الجدال, فيكفي 
أحدهماء وفاقاً لجماعة منهم الفاضل الاصبهانى حاكياً له عن المنتهى 
والتذكرة» بل قال : «وبه قطع في التحرير»”". ولعلّه للصدق عرفاً بعد 
ا الس ا ل ا سي رد 
الاثنين معتبر فى الجدال . 


)١(‏ الكافي: باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ح ١‏ ج 1 ص 14. وسائل الشيعة: 


باب ١1‏ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح "اج 7١‏ ص .8١‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١١‏ ج ١‏ ص 585. 
(”) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 8١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(5) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص 917". 
(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١١‏ ج ١‏ ص 87" 
(1) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص ١//ا".‏ 


+ 
6 
35 


ةا ١‏ ياي بي را ا تت ااا جواهر الكلام (ج 0) 


سلحمئ قا كزانا كو العدال» التخلف وات بالضبعة المخصضوفة 
لا مطلق اليمين , ولا غيرهاء ولا مطلق الحلف بالله وإن لم يكن بالصيغة 
المزبورة. 

وبقي الكلام : في الكفّارة, وبأتي البحث غنها إن شناء الله 
507" 

«وقتل هوام الجسد» ودوابه كما في النافع'" والقواعد”" وإن 
كات على 'ثوبة وحتى القيمل» الذي عن الأكثر" التص غتليه: 
والقعا نا" ويجويها ماشتره أ وميا باار ليق وتجوة. ظ 

وفاقاً للمشهور نقلاً في المدارك!" والذخيرة"., وإن كنا لم نتحقّقها 
في العنوان المزبورء كما لم نتحققه في شيء ممّا وصل إلينا من 
ا 

اعم قى محوم ناد رن ع نانسا لبقا ا مناعيد 1200 صن 
التجدء 5 القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاماً»'". 


.84 المختصر النافع: الحج / محرّمات الإحرام ص‎ )١( 

.175 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج‎ )١( 

(”) كما في كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج 0 ص ١/ا”.‏ 

(؟) يأتى تفسيرها لاحقا. 

(5) مدارك الأحكام: الحج / محرّمات الإحرام ج /اص 17 

(1) ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص 0917. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 7١‏ جه ص 75 الاستبصار: باب 
١71‏ من القى القمل عن الجسد ح ١ج‏ ”ص 151 وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب بقيّة 
كفارات الإحرام ح ١‏ ج ١7‏ ص 118. 








تروك الإحرام / قتل هوام الجسد 5 
ج8١‏ 
0 دشره في جواز ا اش لل 00 


00 ل ا 


س سم 


فليطعم مكانها 55 قبضة بيده)!2'. الله إلا ان يقال : إن القتل اذك 
من الإلقاء والنزع . 7 
وفي كشف اللثام : «وإذا وجبت الكقّارة بالقتل خطأ ففي العمد 


أولى»61. 
فيه : أن الموجود في نسخة معتبرة7": «وإن فعل» بالعين المهملة , 
والأمر سهل . 
أو يستند إلى خبر أبي الجارود المنجبر بالشهرة المزبورة : «سأل 
رجل أباجعفرهِةِ : عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قال : بس ما صنع , 
قال : فما فداؤٌها؟ قال : لافداء لها»". متمّمأ بعدم القول بالفصل بينها 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١١‏ جه ص 77 وسائل الشيعة: 
باب ١6‏ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام ح” ج ١‏ ص 178. 

(0) فى ص 04+ .4٠١‏ 

)فى المسيدر: «قتل» كما أنّ ما يأتى بعد خمسة أسطر دال على إرادة «قتل». 

(4) تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 7 جه ص 771, الاستبصار: باب 
٠‏ من ألقى القمل عن الجسد ح ” ج7 ص ,١157‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب بقيّة 
كفارات الإحرام ح” ج ١7‏ ص .١158‏ 

(4) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 877" 

(1) أشار إليها في هامش الوسائل: (انظر المصدر في الهامش قبل السابق). 

(0) الكافي: باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه ح ١‏ ج غ ص 77 من لا يحضره الفقيه: > 


ا لخ ا جواهر الكلام (ج 06) 


وبين غيرها . ٍ 

وأوضح منه صحيح زرارة: «سألته'" عن المحرم. هل يحكٌ رأسه 
أو يغتسل بالماء؟ قال: يحكٌ رأسه مالم يتعمّد قتل دايّة . ولابأس بأن 
يغتسل بالماء ويصبّ على رأسه مالم يكن مليّداً. فإن كان مابّداً 
فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام»”". الظاهر فى إرادة القمل 
ونحوه من الدايّة فيه . ش 

ومنه حينئدٍ ينّجه الاستدلال بصحيح معاوية عنهمِيةٍ أيضاً المحكي 
عن المقنع الفتوى بمضمونه””, قال : «إذا أحرمت فائّق قتل الدوابٌ 
كلها , إلا الافعى والعقرب والفارة ...»!. 

مؤيّداً ذلك كلّه : بمنافاته لعدم الترفّه المراد من المحرم الذي هو 
أشعث أغبر . بل لعل ما عن النهاية!*' والسرائر'" من أنه «لا يجوز قتل 
شىء من الدوابٌ» يشملها ها 


د باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 777١‏ ج 7 ص 1٠‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب بقئة كقارات الإحرام ح 8 ج ١‏ ص .١7١‏ 

(؟) الكافي: باب أدب المحرم ح 7 ج 4 ص 7157 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم 
إتيانه واستعماله ح 71١5‏ ج 7 ص "1١‏ وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ”الا من 
انوا توك الإحرام ح 6. وذيله في باب 0/منها ح 7ج ١١‏ ص 078 و67. 

(؛) علل الشرائع: باب ١١9‏ ح ١‏ ج ” ص 408 تهذيب الأحكام: باب 75 الكقارة عن خطا 
المحرم ح ١487‏ ج ه ص 10 وسائل الشيعة: باب 8١‏ من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج١١‏ 
ص 0. 


تروك الإحرام / قتل هوام الجسد لاس 


وكذا ما عن الكافي أن من «ما يجتنبه المحرم ... قتل شيء من 
الحيوان+غذا الحيّة والعقرب والفأرة والغراب, مالم يخف شيئاً منه»1" 

بل عن المبسوط : «لا يجوز له قتل شيء من القمل والبراغيث 
ونا اتنههما 1" 

ولكن _مع ذلك كله جوّز ابن حمزة قتل القمل إذا كان على 
البدن!" مع تحريم إلقائه عل ا 

ولعلّه للأصل , وصحيح معاوية سأل الصادقءهْةِ : «ما تقول فى 
محرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملء ولا ينبغي أن يتعمّد 
قتلها»!. بناءً على إرادة اكه من قوله : : «لا ينبغي» فيه قافا إن 





عموم لا شيء فيه للعقاب ا 

وصحيحه الاخر عنه ألا اما ا لاباس بقتل القملة في الحرم 
و ة 

0 ابن فضّال”": «لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في 
الحرم»'ث 


.50” 7١7 الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 4"4. 

() الوسيلة: الحجج / موجبات الكقّارة ص 177. 

[4) المصندر السابق:اض 331 

(0) الكافي: باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه ح ١‏ ج غ ص 717, وسائل الشيعة: باب 1 
من ابواب تروك الإحرام ح ؟ ج ١١‏ ص 059. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ح 7884 ج ؟ ص 510, وسائل 
الشيعة: باب 84 من ابواب تروك الإحرام ح ”' ج ١١‏ ص .00١‏ 

(0) أرسله عن زرارة ثمّ هو عن الصادق اك . 

0( الكافي: باب ما يجوز للمحرم قتله ح ١1ج‏ غ) ص 14", وسائل الشيعة: باب 84 > 





ا اال ا 2 جواهر الكلام (ج 0) 


بعد منع أولويّة القتل من الإلقاء المصرّح به في النصوص المزبورة , 
وعلى تقديرها فهى معارضة بالنصوص المزبورة التى مقتضاها جواز 
لقاع يطوق واب هوه سد اف حير وه ايو لى خالل | له يال 
الصادق 4# : «عن المحرم يلقي القملة؟ فقال: ألقوها أبعدها الله 
غير محمودة ولا مفقودة»7" وظهور الصحيح الأخير في كون المستثنى 
منه من جنس المستثنى , فلا يشمل محل النزاع . 

كل ذلك . مضافا إلى موافقة نصوص الحرمة للعامّة؛ بخلاف نصوص 
الجواز. 

وفيه : ا الأصل مقطوع بظاهر خبر عن الجارود وصحيح زرارة 
المنجبر سند اوّلهما بماعرفت, بل لهما يتعيّن حمل «لا ينبغي» في 
الصحيح الأوّل على إرادة الحرمة, وإرادة عدم الكفّارة من دلا شيء» 

فيه بناءً على استحبابها . 

كما أنّ لهما أيضاً ينبغي تخصيص الآخر والمرسل بغير المحرم, 
حضوي عد عاو طاو كلاق الو حور لاس فد عه اله ا 
الجواز بماإذاكان على البدن, مع أن مقتضى النصوص المزبورة الجواز 
مطلقاً. فهى أيضأ شادّة لا عامل بها على إطلاقها , كما أ قوله شاد 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ح /الاج ه ص 7707 الاستبصار: باب 


المحرم يكسر بيض الحمام ح 4 ج ؟ ص ,١191‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب 


الطهارة / ما يجزي في غسلات الوضوء 
البشرة إِمّا بنفسه أو بإجراء المكلّف له» (2 , كرا عن المحقّق الثاني 9) 
والشهيد الثاني (" , 

لكن نظر في دلالة العرف عليه في المدارك 29 ء كما أنه في الحدائق 
استشكل في أصل اعتبار الجريان في مفهوم الغسل » ناقلاً عن بعض 
تحقيقات الشهيد الثاني أنه قال : «إِنّ ذلك غير مفهوم في كلام أهل 
اللغة ؛ لعدم تصريحهم باشتراط جريان الماء في تحققه » وإن العرف دالَ 
على ما هوأعمٌ , إلا أنه المعروف من الفقهاء سيّا المتأخرين والمصرّح به في 
عباراتهم » (*) اين 

قلت : لا ينبغي الإشكال في عدم صدق اسم الغسل على مجرّد إصابة 
نذاؤة البد لغيرها من الحسد غحييث علقت أحزاء لا قابلية لها للحريان 
لا بنفسها ولا بمعين » واستوضح ذلك بالنسبة إلى تطهير المتنسات » بل 
عليه متى تحقّق المسح بالنداوة لاب أن يتحقق معه غسل إلا إذا لم تعلق منها 
أجزاء » وفي تحقق المسح بها حينئز إشكال كما تقدّم سابقاً . 

نعم قد يقال : إِنَ الغسل يختلف صدقه بالنسبة إلى العرف , فنه ما 
لا يتحقق إلا بالجريان , ومنه ما يتحقّق بالإصابة » كما في الغسل بالنسبة 
إلى المطر أو وضع المغسول في الماء , كما ينبئْ عنه اكتفاؤهم في غسل الجر 


6.1/ 





. 7١ص‎ ١ التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

0( جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص؟7 7١‏ . 

(©) اللبروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص ؟١7-“/ا‏ مسالك الافهام : الطهارة / كيفية 
الوضوء ج١‏ ص؛ » وروض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص "١‏ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ه١7‏ . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الوجه في الوضوء ج؟١‏ ص 7١‏ . 


تروك الإحرام / قتل هوامٌ الجسد 0 





والاواوقة المزبورة واضحة الوجه ؛ ضرورة عدم النهي عن الإلقاء 
إلا للتعريض لتلفهاء أو لاقتضائه الترفّه ... أو لنحو ذلك مما هو متحقّق 
في القتل . ولا ينافيها الفرق في الكفارة إن قلنا به. كوضوح منع 
المعارضة المزبورة. خصوصاً بعد ظهور اثّفاق الأصحاب على حرمة 
الإلقا ميل عو :ابم زهرة شى الغلاف عه سكاف إلى التصوض 
السابقة المصرّحة بذلك وبوجوب الفداء _والآتية؛ على وجه 
لايعاوضها الحسن المريور المحكمل ونه الا ذامل قبل #النسكرن اد 
يكون ألفوها _بالفاء _من الإلفة؛ أي لاتلقوها»'" وإن كان بعيداً . 

ودعوى : ظهور كون المستثنى منه بجنس المستثنى على وجه 
إطلاق الدابّة فى الصحيح الآخر على ما يشمل القمل . 

والخلاف للعامّة لايجدى فى مقابلة عمل الخاصّة . 
القدماء”" على الثانى لا يقتضى إباحتهم الأوّل؛ بل يمكن اكتفاؤهم 
بدك معنك. 

بل الظاهر إلحاق غيره به لمفهوم صحيح زرارة السابق وغيره -في 
القتل . 
)١(‏ غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١7١‏ 
)١(‏ الكتب المتوفرة بأيدينا خالية من ذلك. 
("؟) كالمفيد فى المقنعة: الحج / صفة الإحرام ص 798-791 والشيخ في الاقتصاد: الحج / 


الإحرام وكيفيّته ص "١7‏ وابن البّاج في المهذّب: الحج / ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١‏ 
ص 37١‏ واين زهرة فى الغنية: الحج / الفصل الرابع ص .١1١‏ 


يوع ملس سسسمس ا م سس ل بح ججواهر الكلام (ج )١9‏ 


ما الإلقاء : فقد يشكل إن لم يفهم بالفحوى منه بما تسمعه من 
النصّ الصريح في جوازه عموماً في الدوات . وخصوصاً في بعضها . 
31 اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ حرمةإلقاء القمل لأنْها من الجسد . كما تسمع 
التصريح به في صحيح معاوية وغيره» وغالب هواءٌ الجسد كذلك . 
لكن قد يتوقّف فى الصُّوابٍ الذي هو بيض القمل'"؛ باعتبار أنه 
عدي دنه اللية ذأ أدريقا ل انرمع التابع لتقمل كن كونامىالعمية. 
نعم ء يقوى عدم كون البرغوث منها ء خلافاً لبعضهه ”" 
وعن القاضي حرمة قتله والبق... وما أشبه ذلك إذا كان في الحرم , 
وجوّزه فى غيره'" 
وعن ابن زهرة : «يحرم عليه ... أن يقتل شيئاً من الجراد والزنابير 
مع الاختيارء فأمّا البق والبراغيث فلابأس أن يقتل فى غير الحرم»!*. 
وعن ابن سعيد : «لا يقتل المحرم البق والبرغوث فيالحرم, 
لابأس به في الحل»*“. مع إطلاقه قبل ذلك حرمة قتل القمل 
والبرغوث عليه" 
ولعلّ الأقوى: حل قتله مع قصده إِيّاه أو إيذائه له, كما دل عليه 
خبر زرارة عن أحدهما غ2 : «سألته عن المحرم» يقتل المقة 





() الصحاء: :جاص 17١‏ (صأب). 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 14]. 
() الحهدت: الحج / ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١‏ ص .77١‏ 

(5) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١7١ ١0‏ 

(0) الجامع للشرائع: الحجج / كفارات محظور الإحرام ص ١97‏ 195. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / محوّمات الإحرام ص .١184‏ 
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والبرغوث إذا أراده؟ قال : نعم»'". وعن نسخة : «إذا رآه»7. 

والصحيح المروي عن اخر السرائر: «عن المحرم يقتل البقّة 
والبرغوث إذا اذاه؟ قال : نعم»”". 

أمَا إذا لم يُرده أو لم يؤذه فالأحوط إن لم يكن أقوى عدم قتله . 
وخصوصا إذا كان في الحرم ؛ للعموم في الصحيح السابق الذي 
لا يقاومه المرسل المزبور على وجِهِ يخصّص به . 

«(و» كيف كان . فلا خلاف'“ ولا إشكال في أَنّهِ يجوز نقله» أي 
هوام الجسد من القمل ونحوه لإمن مكان إلى آخر من جسده» مساو 
للأوّل أو أخكرة هنف الأضل #ؤقول الغناد ف اكلا ف الفتجعم:«التعرد 
يلقى عنة الدوات كلها إلا القملة فائها من جسدة» فاذا اراد أن «بيحوله 
00 مكان فلا يض"ه»!". 

بل مقتضى إطلاقه : عدم اشتراط كون المنقول إليه كالمنقول عنه أو 
أحرز -كما صرّح به بعضهم'" ‏ وإن كان هو أحوط . نعم , ققد يقال: 


)١(‏ الكافي: باب ما يجوز للمحرم قتله ح 7 ج 4 ص 14 وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب 
تروك الإحرام ح ”7ج ١7‏ ص 017. 

(8) حدلت هذه الله فى معن الوشائل: (انظز قن الهامقن السابق): 

[استقط رقا السرائرة توادن البرظى ع 6#اصن 70 .وسائل الشييفة: يناب #الاسين واب 
تروك الإحرام ح /اج ١١‏ ص .01٠‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الحج / محوّمات الإحرام ج 7 ص 184. 


(0) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح :77ج ١‏ ص 1 
تهذيب الأحكام: باب 75 الكفّارة عن خطأ المحرم ح 4/ ج ه ص 77, وسائل الشيعة: 


(1) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 4-7.. والشهيد الثاني في المسالك: 


؟56م للست سس سس سس تح جواهر الكلام (ج )١8‏ 
باعتبار تحويله إلى مكان غير معرّض فيه للسقوط ؛ لأنّه في معنى 
الإلقاء . واللّه العالم . 
حَلَمة كذلك . وهو القراد العظيم”" كما عن الجوهرىي”'". وفى كشسف 
اللنام : «عن اللأصمعي : أَوّل مايكون القراد يكون قمقاماً , ثم جمناناً .ثم 
قرادأء ثم حلمأ»!", ولكن ستسمع مافي الخبر من المنافاة لذلك . 
وعلى كل حال . فيجوز إلقاؤهما عن نفسه بلا خلاف!* ولا إشكال ؛ 
الأضل يد ١‏ و "الجسد؛ الت له له 
يسنان سال المنا دنا : «أرأيت إن وجدت علي قراداً ا 
أطرحهما؟ فقال : نعم . وصغار لهما . إِنّْهما رقيا في غير مرقاهما»". 
بل وعن بعيره فى القرادء كما صرّح به غير واحد”", بل لاأجد فيه 
8 ؛ للأصل ء والأخبار الكثيرة التى لامعارض لها : 
منها قول الصادق نكا في صحيح معاوية : «إن ألقى المحرم القراد 





)١ (0)‏ القراد: هوه كملق بالسين وتحوه وهوكالقمل للإنسان. مجمع البحرين: ج؟ ص7١ ١‏ (قرد). 

(؟) الصحاح: ج ه ص ١5١7”‏ (حلم). 

(") كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 7/4. 

(؛) كما في رياض المسائل: الحج / محرّمات الإحرام ج 1 ص .55١‏ 

(0) ليست في , بعض النسخ. 

(1) الكافى: باب المحرم يلقى الدواب عن نفسه ح 8 ج 4 ص 17١‏ ", تهذيب الأحكام: : باب 
0 الكفّارة عن خطأ المحرم ح ه/ااج هص /”", وسائل الشيعة: باب 4/ا من أبواب تروك 
الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص .08١‏ 

(/') كابن إدربس في السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 001 وابن سعيد 
في الجامع للشرائع: الحج / محوّمات الإحرام ص .١185‏ 

(8) نفى الخلاف في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / محورّمات الإحرام ج ١١‏ ص 797 


تروك الاحرام / قتل هوام الجسد 


عن بعيره فلا بأس ء ولا يلقي الحلمة»!". 

وفي حسن حريز: «إن القراد ليس من البعير . والحلمة من البعير 
نحتزلة القملة من خم لافلا ذلقها .و الق القراد»7 

وخبر عمر بن يزيد قال: «لابأس أن تنزع القراد عن بعيرك, ولاتره 
الحلمة)»”" . 

ومنها يستفاد : عدم جواز إلقاء الحلمة كما عن الشيخ!» وجماعة“ 
خلافاً لمحكي”” عن الأكثر فيجوز؛ للأصل المقطوع بما عرفت 
امح وبر .بل قيل : «ظاهر التعليل فيه يقتضي | 
المنع عه في البعير»”" . 

بلاق الريامن: 5 يستفاد منه المنع عن إلقاء كل مأيرقى في 
الجسد من نحو البرغوث. ولعلّه المراد من هوام الجسد في نحو المتن , 
مقس له اسهد لا ظه تنا ل بدك انين :و التو نمع اراد 


,73114 ج 7" ص‎ 71١9 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح‎ )١( 
.017 ص‎ ١١ ج‎ ١ من أبواب تروك الإحرام ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) الكافي: باب ما يجوز للمحرم قتله ح 4 ج 4 ص 714 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
تروك الإحرام ح؟ ج ١١‏ ص 017. 

() تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 8١‏ ج ه ص 78, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص 047. 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١50‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل ح 9/ا ج ه ص 778. 

(5) كالعاملى في المدارك: الحج / محرّمات الإحرام ج /ا ص 80" والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 78٠‏ ج ١‏ ص ,"4١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج 0 
ص 70 .,١‏ 

(3) كما في مدارك الأحكام: الحج / محورّمات الإحرام ج لاص 414". 

(1) رياض المسائل: الحج / محوّمات الإحرام ج 7 ص .١5١‏ 


وض 





عا 
03 


م يت ا ا و الخو أشن الكلام 3ع :4) 
والقتل ؛ لاحتمال التعدّي من أحدهما إلى الآخر بفحوى الخطاب , كما 
صرح به جمع»!". 

وفيه : أن المراد من التعليل عدم اعتياد الجسد لذلك غالباً, بخلاف 
الم[ واتعوة قلا وس يقل لاببعنادة كورن التو عويك مضا من نوا 
الجسد باعتبار كونه يرقىء وإلا لكان البق منه ايضاء فلاريب في 
خروج البرغوث عن ذلك» كماع رفت الكلام فيه . 

نعم » قد يظهر من تعليل الفرق بين القراد والحلمة عدم إلقاء 
ما يتكوّن من الجسد, وإن كان لم يظهر لنا وجه الحكمة فيه. لكن 
أباعبدالرحمن سأل الصادق هه : «عن المحرم يعالج دَبّر الجمل"؟ 
فقال: يلقي عنه الدوابٌ ولا يدميه»'". 

ويمكن حمله على صورة المعالجة وخوف الضرر من البقاءء 
كما يمكن حمل كلام الأكثر على الحلم الذي هو من القراد 
الإظلذق :لاد لاك للا المتكوكن فى سه الغيس الناى اتن ضا تهت نه 
النصوص المزبورة . والله العالم . 

«ويحرم لبس الخاتم للزينة4 كما قطع به الأكثر على مافي كشف 
اللنام” بل في الذخيرة -في شرح قوله ف يالإرشاد: «ولبس الخاتم 
ا اللسدرلاي 0000000000 


() الدّبّر: الجرح الذي يكون في ظهر البعير. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 47 (دير). 
(؟) الكافي: باب أدب المحرم ح ١١‏ ج 4 ص 17. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب تروك 


(]) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج م ص 1م ؟. 


تروك الاحرام / لبس الخائم للزيية سس 8ب 
للوينة لأ انوت قال ورلا أعر فو خلانا بين الأمحات :ف الشكمين 
المذكورين»'". وإن كان فيه ما ستعرف . 
قال : لا بلبسه للزينة»!" | لمنجى بما عرفت . والمعتضد بالتعليا فى * 
5 م الت 0 
في المرأة» وبالمرسل في الكافي : «لايلبسه للزينة»' وبما ورد من 
وين «الحاج اشعث اغبر ١»‏ وؤو» غير وللقدمها ندل على عدم الترفه 
العا البكا فى الزدرلة, 
نعم , لا خلاف أجده'" فى أنه يجوز ل»غير الزينة كا ولسنّة» 
خبر نجيح : «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم»”". المقتصر فى تقييده على 
خصوص ماكان للزينة . 
)١(‏ إرشاد الأذهان: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص ."١7‏ 
(؟) ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص 0114. 
() تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح 6٠‏ ج ه ص "7, الاستبصار: باب 41 لبس 
الخاتم للمحرم ح 2 ؟ ص 10 وسائل الشيعة: باب 1 فق انوت تروك الإحرام ح ] 
(]) تقدّم أوَلهما في ص 707 وثانيهما في ص ."0١‏ 
(1) تقدم فى ص .7"١0‏ 
(0) انظر «ذخيرة المعاد» المتقدّم قبل هوامش. 
)0 الكافي: باب ما يلبس المحرم من الثذياب ح 7ج غاص 23 ", وسائل الشيعة: باب 41 


بل فى صحيح أبن بزيع : اإرايت العبد الصالحءكةِ وهو محرم 
وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة»'". الذي ينبغي حمله على 
غير الزينة . 

وعلى كلّ حال؛ فلا ريب في أنّ ذلك أولى من احتمال الجمع بين 
النصوص بالكراهة كما هو خيرة المصئّف في النافع”". بل هو المحكي 
مو الماع أبكا "يدي رسزم بها النبراففة الشهرة مين 
الأضعاب .هذا 

وفي الذخيرة : «الظاهر أَنّ المرجع في التفرقة بين ما كان للسنّة أو 
للزينة إلى القصدء كما قاله جماعة من الأصحاب ؛ إذ ليس هاهنا هيئة 
سسا عذانهها دون الوق بوكو ف لعي ويه 
الكرش لد ولاباس يه ش 

ولاينافي ذلك : تعليل الكحل , المقتضي حرمة كل زينة وإن لم تكن 


مقصودة , بعد تخصيصه بالمفروض؛ لقوّة دلالته. وانجباره بفتوى 


الاضحات: 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب /صفة الإحرام ح 44 ج ه ص "7, الاستبصار: باب 11 لبس 
الخاتم للمحرم ح ١‏ ج " ص ,١10‏ وسائل الشيعة: باب 11 من ابواب تروك الإحرام ح ” 
ج ااص .414١‏ 

(؟) المختصر النافع: الحج / محرّمات الإحرام ص 80. 

(”) الجامع للشرائع: الحج / محرّمات الإحرام ص ١806‏ . 

(1) نقلت الشهرة في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص 14 - 160. 

(0) ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص 094. 

(1) مسالك الأفهام: الحج / محرّمات الإحرام ج "١‏ ص .١1٠‏ 

(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 5 .1١‏ 


تروك الإحرام / ليس المرأة الى ا قم 

نعم » يمكن دعوى الحرمة في المشترك مع قصد الزينة وإن قصد 
معها غيرها على وجه الضدّء بل وعلى وجه الاستقلاليّة أيضاً. أمّا إذا 
كانا معاً العلّة فقد يقال : بالجواز؛ للأصل بعد عدم صدق اللبس للزينة , 


والله العالم . 
وزلمن المراء الحليٌ» ولو المعتاد«للزينة» كما صرّح به غير ( 
واحدا"! بل عله ا لمشيو ل في امات نفي الإشكال فيه!". 0 


ابن مسلم عن أبى اا تلش 0 
مشووانا للزينة»!",. وحسن الكاهلى عنه َيه : كلسي السراة 
المخرنة العلة كلدم ال القروظ المشديون والقللادة المشهور 1 
ذا علي 51 الزوية ل( كتوق إلا بالمشهور د اى الظيا فزت إلا 
افكل الانخدلال يهنا على كنماء المقصود هيل الاواق يتافية له:؟ 
للزينة . لا غيره . 
)١(‏ كالشيخ في النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج١‏ ص 4170 - 4177. واين 
المقاصد: الحج / تروك الإحرام ج اص 186. 
(؟) مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /اص 7"11. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح 7714 ج 7 ص 11 
تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح /اه ج 0 ص 0", وسائل الشيعة: باب 44 من 


)0( من لا يحضره الفقيه: ياب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح 51 ج” ص 0 [ظ 
وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج ١١‏ ص 1917. 


اتح تآ تتش عقو أشن الكللام ( 192) 


إلا اله يسول الطب غووة قائل سدلك» فوحي حيفله على 


ع 


يالا شاف سادل على عرديطلفا الدنة: 

ود ا معان ال عنافد ند عشي الحفر دن سرد عن 
الى التعسن د ترما دعن المراة المكدومة و ا لحن تلن سدق 
الثبا؟ قال لبي لفيا كني الالخمصوفة مالا عتر انو ارس 
ولاتلبس القفازين, ولا حليّا تتزيّن به لزوجهاء ولا تكتحل إلا من 
علّة, ولا تمس طيباًء ولا تلبس حليّاً ولا فرنداء ولا بأس بالعَلّم في 
الثوب)١"...‏ وبغير ذلك . 

«و» ما عدم لبسها مالم يعتد لبسه منه» ففي المتن : 
إعلى الأولى» واعلّه يرجع إلى مافى النافع'' ومحكيّ الاقتصاد”" 
والاشسيتضارة والكتهذيت!6 والجمل والعقود""ا) والجامع!": من 
ا رو 

وفى القوافين !"ورهن النينارة 1" والمسفوظ 3 والس 100717 الحرمة: 


.170 - ١7/4 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: الحج / محرّمات الإحرام ص 86. 

(7) الاقتصاد: الحج / الإحرام وكيفيّته ص ."١7‏ 

(4) الاستبصار: باب ١١‏ كراهية لبس الحلي للمرأة ذيل ح 7 ج 7 ص 7٠١‏ 
(5) تهذيب الأحكام: باب 7اصفة الإحرام ذيل ح 04 ج ه ص 6/. 
(1) الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص .١77‏ 

(0) الجامع للشرائع: الحج / محوّمات الإحرام ص .١180‏ 

(8) قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 874. 

(9) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 876. 
)٠١(‏ المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 476. 
)١1١(‏ السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 051. 


ميت سلس للللللسبل سس جواهرالكلام (ج؟) 
بوضعه في إناء فيه ماء حتّى يصل الماء إلى البشرة » وظاهرهم هناك أن 
ذلك لانه غسل لا تعبد شرعى . 

مكب كان الذي يدك عل عدم اللاتكيقاة ءالا بجرياك فيه دمشافاً 
إلى ما سمعت من عدم صدق اسم الغسل- ظواهر الوضوءات البيانيّة » وخير 
زرارة : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأم » (01) 
ولا قائل بالفرق بين الغسل والوضوء . 

وقوله ( عليه السلام ) في صحيحه أيضاً : « ... كلّ ما أحاط به الشعر 
فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه » ولكن يجرى عليه الماء » (2) 

وصحيحة علىّ بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن 
الرجل لا يكون على وضوء » فيصيبه المطر حتىّ يبتل رأسه ولحيته وجسده 
ويداه ورجلاه, هل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : إن غسله فإنَ ذلك 
بجزيه » 070 

ولأنه لولم يؤخذ الجريان في مفهومه لم يحصل الفرق بين الغسل بالماء 
والمسح به » مع أن كون الوجه واليدين في الوضوء من المغسولات والرأس 
ا يي ا 
مكن أن يكون - جميع أجزاء الوضوء من الممسوحات » وهل هذا إلا من 
الخرافات ! 0 وقد ورد أنه « يأتي على الرجل ستون أو سبعون سنة 


: تهذيب الاحكام‎ 7١ الكاني: باب مقدارالماء الذي يجزئ للوضوء ح؛ ج ص‎ )١( 
١ من ابواب الجنابة ح” ج‎ ”١ الطهارة / باب ح١/ ج١ ص "1 ؛ وسائل الشيعة : باب‎ 
.ه١١ص‎ 

.7070 تقدم في ص‎ )١( 

(0) تقدمت في ص 11591415 . 


تروك الاحرام / لبس المرأة الحلي 


بل في المسالك: أنّه المشهور”'؛ لمفهوم قول الصادق نا في صحيح 
حريز : «إذا كان للمراة حلي لم تحدثه للإحرام لم ينزع عنها»”" 

وقوله َي في حسن الحلبي : «... المحرمة لا تلبس الحلىّ 0 
ولا المصبغات إلا صبغاً لايردع»1". ْ 0 

كاطلاق قول أبي الحسن نظ في < حي القضو :ابن ا تليضين .: 
حلتأ»' »,وما عساه يشعر به صحيح ابن الحجّاج الآتي . 

ولعل الكراهة مع فرض عدم قصد الزينة للأصل , وإطلاق ما دل 
ال يجراذ يها لادان ومتسوضن غير مساق بو ةميسن 
المحرمة الخاتم من ذهب» 'وصحيح يعقوب بن شعيب : ااززين ملسن 
لعلو الكلعاني "اوكا يعد اناق قفون الرولة فن غير السيضاد 
من مفهوم الْأُوّل ء وما تسمعه من كراهة المصبغات في الثاني . 

ولعلّ التحقيق : حرمته عليها إذا كان زينة عرفاً وإن لم تقصده ؛ 
لما سمعته من مفهوم تعليل الكحل والمراة . 
)0 مسالك الأفهام: الحج / محرّمات الاحرام ج ؟ ص .١1١‏ 
)من الا يحضرء اللقيدديات ها موز الاعرام ذية وما لامسووح داع ان 25 

وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص 198. 


() الكافي: باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه ح ”ج 4 ص 44" تهذيب الأحكام: باب ٠‏ 


اس 





ج ١7ص‏ 195. 

(4) تقدّم آنفاً. 

(0) في المصدر بعدهأ: عن عمّار بن موسى. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح 04 ج 0 ص 77, وسائل الشيعة: باب 14 من 
أبواب تروك الإحرام ح 6 ج ١١‏ ص /197. 

(0) تقدّم في ص .١74‏ 


يي يي ا ا 277 يت جواهر الكلام (ج 1) 


والااجافيد فرك لقة ورين به لروجها» بدا على ظهورة قن 
اعد | اح رو سام كوق حل رأف وول متيو لبه 
يصلح للمعارظة . 

وي يكون المحرّم عليها : كل ما قصدت به الزينة حال الاإحرام 
ولو المعتاد'". وكلّ ما كان زينة في نفسه وإن ن لم تتقصده . 

(و» كيف كان ف« سلا بأس بما كان ن معتناداً لها» ولم تقصد به 
الزينة . بلاخلاف أجده فيه”", بل في كشف اللثام الاثّفاق عليه”", وفي 
صحيح ابن الحجّاج : «سألت أباالحسن لقا عق ل كويد قدلها 
الحلئٌ والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو 
عله يوق الت تأشن كن ينها قبل حكياء اترعه ذا أحرمت: اد 
تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه وتلبسه. من غير أن تظهره للرجال 
في مركبها ومسيرهأ»!". 

و«لكن» يدل على أنه يحرم عليها إظهاره لزوجها» 
كماهو صريحالفاضل" وظاهر المحكي عن الشيخ'" 


)00 فى بعض النسخ: بالمعتاد. 

(1) كما في التنقيح الرائع: الحج / محوّمات الإحرام ج ١‏ ص 818. 

() كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ة ص 58/8 

(5) الكافي: باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه ح 4 ج 4 ص 80" تهذيب الأحكام: باب ٠‏ 
صفة الإحرام ح 051 ج ه ص 0/, وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ 
جِ ١ص‏ 495. 

(0) إرشاد الأذهان: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص ١7‏ قواعد الأحكام: الحج / تروك 
الإحرام ج ١‏ ص 171. 

(5) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 470, المبسوط: الحج / ما يهب 
على المحرم اجتنابه ج ١٠ص‏ 4750. 


م اثروك الأغرام 7 استعمال دهن فيه طيث بم م يم م 821 


والحلّي”” ولعلّه لما سمعته في خبر النضرء إلا أنه لاينافي إطلاق 
الصحيح المزبور الشامل له ولغيره من الرجال ولو الخادم , ولا بأأس به 
وإن كان هو محرّماً قبل الإحرام . نعم , هو دالٌ على عدم البأس في 
العزادها بها كائيت للاينة لفون كا ومن الريةء 
915 السباوء كشي سحيب حر النايق ندا زيط ف 
حال الاحرام لا الإحرام حالهاء وكونه كذلك في غيره من الموانع 
لا يقتضي كونه كذلك هنا بعد النصوص المزبورة, التي لاينافيها تعليل 
الكحل يها الل ردى العذالك وين رشا يولول ضعي ان فيال 
وحسن الكاهلي اللذين'" يمكن إرادة التزيّن بما تلبسه من الحليّ 
لزوجها من الشهرة فيهما , لا نفس لبس الحليّ وإن لم تحصل به زينة , 
لنشرو مدا بشىء أو بغيرة, 
وغلى كا مغال» يكو الخاضل #حرمة حداف الوينة ناحال 
الإحرام, وحرمة إظهار ماكانت متزيّنة به قبل الإحرام للرجال في 
مركبها ومسيرهاء وريّما يرجع إلى ذلك مافى اللمعة, قال: «والتختم 
للزينة » ولبس المرأة مالم التدومين اللختل م وإظهان المعناد.بنه 
الروج "انعا ء ل جا نان الفمنالة فى غاب اللشويين فى اانه 
والله العالم . 
«واستعمال دهن فيه طيب» فإنه «محرّم بعد الإحرام» 


(؟) الأولى جعلها مرفوعة. 
(6) اللمفة:الدممقه: الحم 7التضل الرابع عن 13 





أو مسصسبببحب ب بر جه لقو أشن لكام لع ف 


بلاخلاف”" ولا إشكالء بل في المنتهى : «أجمع علماؤنا على أنه يحرم 
الادّهان فى حال الإحرام بالأدهان الطيّبة؛ كدهن الورد والبان'" 
والرَنْبق". وهو قول عامّة أهل العلم . وتجب له الفدية إجماعاً»!. 

ويمكن حمل كلذه الضف وغيره" على إزادة الاذهان مقا ذكروة 
من الاستعمال. خصوصاً بعد اقتصار النصوص هنا على الادّهان, 
فيبقى الشمّ حينئذٍ خارجاً عن البحث هناء وحينئذٍ فالبحث فيه على 
ماعرفت سابقاً من عموم الطيب وخصوصه ويحتمل خروج الأدهان 
كما أشرنا إليه سابقاً, ولعل الأُوّل أولى . 

و4 على كل حالء فلا إشكال كما لا خلاف فى حرمة الادّهان به 
عددرين اديه ذا كان ريحة عبتي إلى ١١‏ جره 4 كماقد 
لقو ا فتن 3انو ويك النينا رانو لبور ار لقائزي ا قفي السدا راك لفسيقة: ان 
الكل أل إسسريية الطب للميدر داك والتعداامة . 


.777 ص‎ ١ كما فى مفاتيح الشرائع: مفتاح 717/1 ج‎ )١( 

(1) نوع من الشجر له حب حار. مجمع البحرين: ج " ص 75١1‏ (بون). 

(؟) الزنبق: دهن الياسمين, وفسّره الحرّ العاملي في هامش الوسائل بنفس الياسمين. انظر 
العين: ج ١‏ ص 710 (زنبق». والقاموس المحيط: ج ا ص 747 (زنبق). ومجمع البحرين: 
ج ه ص ١170‏ (زيق). ووسائل الشيعة: باب ١١١‏ من أبواب آداب الحمّام ذيل ح ١‏ ج ١‏ 
ضع /1117: 

(4) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 47 (الطبعة الحجرية). 

(5) كالشيخ في النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص //21 - 418, وابن 
إدريس في السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 017. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 877. 

(690) انظر الهامش قبل السابق. 

(9) مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج لاص 18 





توك الاعزاك. /امتسسال افق افيه يت حصي بح ب ب تن 116 


ولقول الصادقءَيُةٍ في حسن الحلبي”" وصحيحه”": «لا تدّهن 
حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ؛ من أجل أن رائحته تبقى 
في رأسك بعدما تحرم, وادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن 
تحرم » فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل» . 

وخبر علىّ بن أبي حمزة : «سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه 
طيب وهو يريد أن يحرم؟ فقال الادهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه 
مسك ولا عنبر يبفى ريحه في راسك بعدما تحرم. وادهن بما شئت 
حين تريد أن تحرم قبل الغسل وبعده. فإذا أحرمت فقد حرم عليك 
الدهن حتّى تحل»'". 

خلافاً للمحكي عن الجمل والعقود'“ والوسيلة" والمهدّب" من 
الكراهةه لعو زةيماداه معاد عا كه ودرب ال رالةا قور مدال اجر 
شرك الوادت عت الس 

نعم » د المطيّب قبل الإحرام, بل عن التذكرة الإجماع 
)0 الكافي: باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله ح " ج 4 ص 775 تهذيب الأحكام: باب 71 


مايجب على المحرم اجتنابه ح ١٠ج‏ ه ص ١‏ , وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب تروك 
الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 108. 

(؟) علل الشرائع: باب 7١0‏ ح ١‏ ج ”7 ص ١0غ.‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهامش السابق). 

(") الكافي: باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله ح ١‏ ج 4 ص 75 من لا يحضره الفقيه: باب 
التهيّو للإحرام ح 704٠‏ ج ١‏ ص "٠١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش قبل 
السابق). 

(؛) الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص .١77‏ 

(0) الوسيلة: الحج / ما يكره فعله للمحرم ص .١74‏ 

(1) المهذب: الحج / ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١‏ ص 77١‏ و777. 


,6ع السسسسسسسشسسس سسب ب ب جواهر الكلام(ج )١9‏ 


عليه" بل ولا به إذا لم تبق رائحته ؛ للأصل . والنصوص . بل ظاهرها 
كالفتاوى عدم الفرق بين ما تبقى عينه وغيره» فما عن بعضهم من 
احتمال المنع فى الأُوّل؛ قياساً على المطيّب!_واضح الضعف . 

نم لايخفى عليك : أن تحريم الادّهان بالمطيّب الذي يبقى أثره: 


إنْما يتحقق مع حوب الإحرام وتضيّق وقته . وإلا لم يكن الادهان 


محرّماً وإن حرم إنشاء الإحرام قبل زوال أثره, كماهو واضح . 

«وكذا» لايجوز للمحرم الادّهان ب«#-ما ليس بمطيّب”"» من 
الدهن «اختياراً بعد الإحرام» وفاقاً للمشهور'». بل عن ظاهر 
الخلاف الإجماع عليه!©. 

لما سمعته من النهي عنه في النصوص المربورة. 

0 9 ما تقدّم سابقاً من قول الصادق لي في حسن معاوية!": 
لابن حي من تلمع واكك معره زلا من ااجحوييم ا رضيرم ف 


كون «الحاج أشعث أغبر)»””/ 'ونحوه. 
خلافاأ لصريح المفيد” وظاهر المحكي عن الجمل والعقودا"" 


771 تذكرة النقناة : الحج / تروك الاحرام ج 37 ص‎ )١١ 

(؟) مسالك الأفهام : الحج / محرّمات الإحرام ج ؟' ص .5"1١‏ 

ا ب : بطيب. 

(غ) كما فى تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص 351" والحدائق الناضرة: الحج / 
ووو لك اللخترام بج 1ص" 6 

(0) الخلاف: العم لفسال ١٠ج"‏ ص 7١7‏ 

(1) عبر 0 ب(اصحيح معاوية» انظر الهامش الآتي. 

(0) تقدّم فى ص 7 .7٠‏ (8) تقدّم فى ص .7"١0‏ 

(9) المقنعة: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١‏ 47. 

.١30 الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص‎ )٠١١( 





والكافي'" والمراسه”". 

للأصل , المقطوع بما سمعت . 
يداه ؟ فقال: يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة7)!. 

وميم هشام عن أبي عبد الله ك1 : «اذا حرج بالمحرم الجراح/" 5 
همل #البطد و اباو هيم ار 

الظاهرين في حال الاضطرار الذي أشار إليه المصنّف بقوله : 
«ويجوز اضطرارا» بل لا أجد فيه خلافاً”", بل الإجماع 


0 


.7١" 7٠١7 الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص‎ )١( 

(؟) المراسم: الحج / ذكر الكف ص .٠١5‏ 

(”) الإهالة: الشحم المذابء أو الأدهان التي يوّتدم بها. النهاية (لابن الأثير): ج١‏ ص 714 
(أهل). 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 7108 ج١7‏ ص 714 
تهذيب الأحكام: باب ١4‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح 70 ج ه ص ٠4‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب تروك الإحرام م؟ ج ١١‏ ص 117. 

(5) في المصدر: الخراج. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 77601 ج7 ص 7159 
تهذيب الأحكام: باب ١5‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح 74 ج ه ص ٠5‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 117. 

(0) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 777 ج١‏ ص 777, والحدائق الناضرة: الحج / تروك 
الإحرام ج ١١‏ ص .00١5‏ 

(8) انظر تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص ”875 ومدارك الأحكام: الحج / 
محرّمات الإحرام ج لاص "0١0‏ ورياض المسائل: الحج / محرّمات الإحرام ج 5 
ص 7397 - 194, ومستند الشيعة(للنراقي): الحج / محرّمات الإحرام ج ١١‏ ص 5935. 


55 جواهر الكلام (ج )١9‏ 


ولما نصّ من الأخبار على جواز الادّهان بعد الغسل قبل الاإحرام : 

كصحيح الحسين بن أبى العلاء سأل الصادقطيةٍ : «عن الرجل 
المحرم يدهن بعد الغسل؟ قال : نعم . قال : فادهنا عنده سليخة ام 
وذكر أنّ أباه كان يدّهن بعد أن يغتسل للإحرام» وأنّه يدّهن بالدهن 
مالم يكن فيه غالية و دهن فيه ساك أو عدي 

وصحيح هشام سأله”"'نهْةٍ عن «... الدهن بعد الغسل للإحرام: 
فقال : قبل وبعد ومع؛ لبس ا م ا 

ماعن كين الظاهر بقاءه عليه إلى الإحرام وتساوى الابتداء 
والاستدامة . وهما معا ممنوعان . 
أبوعبد الله ظةٍ : لابأس بأن يدّهن الرجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده, 
وكان يكره الدهن الخائر'" الذى يبقى)0'. 

هذا كله في الادّهان بغير المطيّبء أمّا أكله فلا إشكال في جوازه 
اختيارا؛ للأصل « بل الإجماع بفسنمنة 7 





)١(‏ السليخة: عطر؛ كأنّه قشر منسلخ, ودهن ثمر البان, والبان: شجرء. ولحبٌ ثمره دهن طيّب. 
مجمع البحرين: ج ؟ ص 474 (سلخ). 

(1) الكافي: باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله ح 0 ج 4 ص :٠‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج ١7‏ ص +-11. 

(؟) السائل هو: «ابن أبي يعفور» كما تقدّم (انظر الإرجاع في الهامش اللاحق). 

(4) تقدّم في ص "/. 

(0) الخائر: الغليظ. انظر الوافى: الحج / باب 607 ذيل ح 3 ج ١١‏ ص .07١‏ 

(1) الكافي: باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله ح 4 ج 4 ص75 وسائل الشيعة: باب .ل" 
من أبواب تروك الإحرام ح "اج ١١‏ ص 510. 

(0) نفى عنه الخلاف في الخلاف: الحج / مسالة ٠‏ ج١‏ ص ١”‏ والدروس الشرعيّة: > 





لاع 





تروك الاحرام / إزالة الشّعر 

ولا فدية بالادّهان به وإن أثم ؛ للأصل , بخلاف المطيّب فتجب وإن 
اضطرٌ إليه . على ما ذكره الفاضل'" وغيره!". بل قد سمعت دعوى 
الإجماع منه على أصل وجوبها ؛ لصحيح معاوية : «في محرم كانت به 
قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال : | إناكاذ ن فعله بجهالة فعليه إطعام 
مسكين . وان كا ن تعمّداً فعليه دم شاة . 0 لعوياني 0 ن شاء الله تمام 
الكلام فيه . 

«وإزالة الشعر قليله وكثيره» حتى الشعرة ونصفهاء عن الرأس أ 
اللحية أو الابط أو غيرها »بالخلق أوالقضّ أززالتنك أو الثورة أوغيرها: 
بلاخلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه. بل في التذكرة'" 


والمنتهى ٠”‏ : إجماع العلماء . 


"١ 20‏ ومسالك الأفهام ا 5300 55 ا 35 
)١(‏ قواعد الأحكام: الحج كقارات الإحرام ج ١‏ ص 477. 
0 فى النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص ,٠-‏ وابن إدريس 
فق البمرائ: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج اص 060., 
الشيعة: باب 1 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح 0 ج ١١‏ ص .١6١‏ 
(؛) كما في الحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١6‏ ص .01١‏ 
(5) نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 714 ج ١‏ ص 7"8: ومستند الشيعة (للنراقي): 
وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتدادة رج ١ص‏ 450, 
وابن سعيد فى الجامع للشرائع : الحج / محدمات الإحرام ص 0 والعلامة في الإرشاد: 
الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص ١7‏ وابن فهد في المحوّر (الرسائل العشر): الحج / تروك 
الإعراء هن + 
(1) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /ا ص 10 


1 
١8ج‎ 


يدن 


4 





جواهر الكلام (ج 61) 


مضافاً : إلى كون بعض أفراده ترقها . 

وإلى قوله تعالى : «ولا تحلقوا رؤؤوسكم حنّى يبلغ الهدي محلّه»'". 

وإلى مفهوم قوله تعالى أيضاً : «فمن كان منكم مريضاً أو به أذىّ من 
ا ففدية من صيام 0 7 ل" 


وإلى قول ابي جعفر ءاه في صحيح زرارة : «من حلق او نتف إبطه 
ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلاشىء عليه . ومن فعله متعمّداً فعليه دم»7". 
ونحوه صحيحه الاخر عنه اللا قاقر 
فعليه دم»!”, 


وفي حسم أ لحلبى : «إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا 
فعليه أن يطعم كنا فق بذه»7. بناء على اقتضاء وجوب الفدية 


الثم بالفعل . 
وفى صحيح معاوية : «سألت أباعبداللّههة : عن المحرم. كيف 

.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١5و‎ ١( 

(؟) الكافي: باب المحرم يحتجم أو يقصٌّ ظفراً ح 4 ج 4 ص 7١‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ 
الكفّارة عن خطأ المحرم ح 417 ج ه ص 774, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب بقيّة 
كفارات الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص .١05‏ 

(؟) تقدّم فى ص 117 7. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 0؟ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 4١‏ ج ه ص "1٠‏ الاستبصار: باب 
7 من نتف ابطه في حال الإحرام ح ١‏ ج ؟ ص 154, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
بقيّة كفارات الإحرام ح ١‏ ج ١7‏ ص .١1١‏ 

(1) الكافي: باب المحرم يحتجم أو يقصٌّ ظفراً ح 1 ج 4 ص "1١‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
من ابواب بقيّة كفارات الإحرام ح 9 ج١١‏ ص .١77‏ 


الطهارة / ما يجزي في غسلات الوضوء 6.4 


ما قبل الله منه صلاة » قلت : وكيف ذلك ؟ قال : لانه يغسل ما أمر الله 
بمسحه 2276 , هذا مع أن تغايرهما من الواضحات التي لا تقبل التشكيك ‏ 
وكأن الذي أدخل الشك على بعض الأعلام أخبار الدهن », لكن لا ينبغي 
لذلك ارتكاب ما هو بديهبيّ البطلان . 

ومن هنا عدل بعض المتأخرين عن تلك الدعوى » وادّعى أنه مكن 
القول بالاجتزاء بها لاعتبار أسانيد بعضها ء لا لأنه غسل » بل لأنه أمر 
اكتنى به الشارع وإن لم يسم غسلاً » فيكون الواجب بالنسبة إلى الوجه 
واليدين أحد أمرين : الغسل أو الدهن , وتحمل حينئذ رجميع الأوامر الواردة 
في الكتاب والسئّة التى كادت تكون صريحة بل هى صريحة في إرادة 
الوجوب العيني لقابلته بالمسح على إرادة التخيير» وكذا نحو قوله : « الوضوء 
غسلتان ومسحتان »2 على إرادة الوضوء غسلتان أو دهنتان» أو أربع 
مسحات إن قلنا : إن الدهن مسح على ما هو الظاهرء وذلك مما لا يرتكبه 
من له أدفى معرفة في الفقه » بل الظاهر أنه مخالف للإجماع . 

ومن هنا أشار المصئّف وغيره كابن إدري س7 والعلامة 4 والشهيد (©) 
إلى تأويل هذه الروايات بإرادة أنه يجزي من الغسل ما كان بإجراء 
المكلف كالدهن بحيث تنتقل من محل إلى آخرء وق الذ كرى : « إن أهل 
)١(‏ تقدم في ص /اهلاس .17-1١١‏ 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ حه؟ ج١‏ ص"75 » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب 





الوضوء ح١‏ ج ١‏ ص 73560 . 

(") السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص هه » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / واجبات 
الوضوء ج١‏ ص6١‏ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص 85 . 


تروك الاحرام / إزالة الشّعر 


يدك بوافية قا لوا طافسه مالم يدم أو يقطع الشعر»'". 

وفي حيع الحلبي : «سالته ليه -ايضاً عن المحرم يحتجم ! 
قال : لاء إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولايحلق مكان المحاجم»”". 
واللحية مالم بلق الشعر ونيحك الحسيد مالم يدمه»”". 

9و4 غير ذلك من النصوص . 
غير ذلك «لاإثم» بلاخلاف أجده فيه*» بل الإجماع بقسميه عليه!©. 

مضافاً إلى الأصل وعموم أدلتهاء وإلى نفي العسر والحرج والضرر 
والق سوال ب 

وصحيح حريز عن أبي عبدالله ةِ : «قال : مرّ رسول اله يَييةٌ على 
كعب بن عجرة الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه", فقال : أتوذيك 





709 ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 7799 ج‎ )١( 
تهذيب الأحكام: باب 75 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 4/ ج ه ص 87 وسائل‎ 
.077 ص‎ ١١ ج‎ ١ الشيعة: باب 7 من أبواب تروك الإحرام ح‎ 

(؟) الكافي: باب المحرم يحتجم أو يقصّ ظفراً ح ١‏ ج 4 ص 1١‏ وسائل الشيعة: باب 37 
من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ؟١‏ ص 017. 

(7) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح 0لا ج ه ص 7١‏ وسائل 
الشيعة: باب ا من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 0754. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١6‏ ص 017. 

(0) انظر مدارك الأحكام: الحج / محرّمات الإحرام ج /ا ص 50١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
8ج ١ص‏ 758 وكشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 1١‏ ومستند الشيعة 
(للنراقي): الحج / محوّمات الإحرام ج ١١‏ ص 97" 

(1) فى بعض النسخ إضافة «وهو محرم» بعدها. 


01 
١8ج‎ 


يدن 


فك ٠‏ سبي بي ل م ته لقو افر الكلام [ 2 


هوامّك؟ فقال : نعم . فنزلت الآية , فأمره رسول الله يَييُةُ بحلق "١‏ رأسه , 
وحذل علية الصداء للذنة اام بو الضدقة على تسيا كين لكدل 
مبكين هذ وو الك فنا اوبوقال, موسي اننظ #«وكل تس ف 
القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ماشاء . وكل شيء في القران (فإن 
له عد اقدله 135 نال ول الخنان 8 أنهو المخنا ر وها بنده 
عوض عنه مع عدم إمكانه . 
وفى الفقيه : «مرٌ النبي يبي على كعب بن عجرة الأنصاري وهو 
محرم, وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ‏ فقال رسول الله له : 
ماكنة أرق أن الآمو ملؤرها ارق فامره فنسيك عه انسكا وحلق 
رأسهء يقول الله تعالى : (فمن كان منكم ...) -الآآية -فالصيام ثلاثة أَيَام؛ 
والصدقة على سنّة مساكين , لكل مسكين صاع من تمرء والنسك شاة, 
لا يطعم منها لخدا الآ المسا كين 01 
وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبداللهىِةٍ قال: «قال الله تعالى في 
كتابه : (فمن كان منكم ...) -الآية -فمن عرض له أذىّ أو وجع فتعاطى 
بما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أَيّام , والصدقة على 
عشرة مساكين يشبعهم من الطعام , والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم . 


١‏ في , عض الع فحلق. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكفّارة عن خطأ المحرم ح 7١‏ ج ه ص 978" الاستبصار: باب 
ما يجب على من حلق رأسه ح ١ج ١‏ ص 140, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
بقيّة كفارات الإحرام ح ١‏ ج ١‏ ص .١106‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 7191 ج ؟' ص 708 
وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص .١517‏ 


تروك الإحرام //إزالة الثعر سس بسح ((ع 


وإلما قله وده ذللس كارن الى قير :؟ الفمرى التصوضن.. 

لكن في المنتهى : «لو كان له عذر من مرضء أو وقع في رأسه 
قمل, أو غير ذلك من أنواع الأذى, جاز له الحلق إجماعاً؛ للآية, 
والتغاف يك لاف 

«نمٌ ينظر : فإن كان الضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه , 
كما لو نبت في عينيه أو نزل شعر حاجبيه بحيث يمنعه الإبصار ؛ لان 
الشعر اعيهوفكان له زالد هرون : كالضيد اذاضال عليه 

اتوان كان الاذى هن قير الشعر لكو لا يعدك يق | زالهاالادى ال 
بحلق الشعرء كالقمل والقروح برأسه والصداع من الحرّ بكثرة الشعر 
وجبت الفدية ؛ لأنّه قطع الشعر لإزالة ضرره عنه, فصار كما لو أكل 
الصد للمخمصة» . 

يقال لفطل من نالسر يوالح سه كرف التسفر وفكاة 
شور رمه ا يا 

لانا تقول لبس القمل فى الشع يو انما لايمكلة القياء ل بار اسن 
ذف لسسع نهو داه اسيم وكذلك العةمن الزيان؟ لان الشبعر 
يوجد فى البرد ولا يتأَذّى به فقد ظهر أنّ الأذى فى هذين النوعين 
ليسا من الشعر»!". 3 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 7١‏ ج ه ص ”777 الاستبصار: باب 
لما يجب على من حلق رأسه ح ؟ ج ١‏ ص .١50‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
بقيّة كقّارات الإحرام ح ؟ ج ١‏ ص .١137‏ 

(1) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ٠‏ ص 97 (الطبعة الحجرية). 


جواهر الكلام (ج )١9‏ 


وق القتر وس :لو تيك فى عنية تعر »او ذال ناجيه تغلى 
عدن اله وا فديق وى اذى اكترة القع فى الخد كفا الداتشبدى: 
والفرق :لحوق الضرر من الشعر في الأوّل, ومن الزمان في الناني . وفي 
إزالته لدفع القمل الفدية ؛ لأنّه محل المؤذي لاموذ»!" 

وفي كشف اللثام بعد ان ذكر جواز الاإزالة للضرورة _قال : «ولكن 
لابسقط بشيء من ذلك الفدية للنصوصء إل في الشعر النايت في العين 
العا جين الذي طال فغطى العين, ففي المنتهى والنكرير و اكد درة 
والدروس : أن لافدية لازالتهما ؛ لأ الضرر بنفس الشعر , فهو كالصيد 
الصائل»'”" 

اله دنعة | حرسكن نا معد يق المتيين باقا ل راطق 
غير واضح لدم : أزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض أو 
الأذى الحاصل فى الرأس مطلقاً ؛ لاطلاق الآّية الشريفة »دون ما عدا 
ذلك ؛ لأنَ الضرورة مسوّغة لإزالته ‏ والفدية منتفية بالأصل»7” 

وتوفقن قتا ان امو وق خياد الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة 
إنّما هو التضدّر بالقمل أو الصداع كمافي رواية المحصرء وعليه يحمل 
إظلاق الا مويق ماعو اميا ركا عو فهر العف ار 

ويدفع: أن أخصّيّة المورد لاتوجب تقييد المطلق ؛ لعد م التعارض 


اع 








.787 ص١ ج‎ ٠١١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص ."1١‏ 

(7) مدارك الأحكام: الحج / محرّمات الإحرام ج /اص 707. 

(؛) الحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١6‏ ص 06١7‏ -018. 


تروك الاخرام /إزالة الشعر حتحس م سم حي حت 211 


بينهما بوجه . 

وفي الرياض : «نعم يمكن الجواب عن الإطلاق : بعدم عموم فيه 
يشمل غير المورد ؛ لعدم انصرافه بحكم الغلبة إليه , فتديّر»7". 

ولعلء قار بالندين: إلى إمكياق سام عد الاتتصرا فك ضيرورة 
صدق «الأذى» على الجميع , بل لعل الظاهر عدم الفرق بين الرأس 
وغيره من الأعضاء , بل قد سمعت ما في خبر عمر بن يزيد الشامل 
للرأس وغيره . 0 

إِنْما الكلام فيما ذكره الفاضل والشهيد" من عدم الفدية بالضرر .7 
اذاف رمن انين الشتعر لعل القول ويخويها ايض أضوى) لصيدق 
والأذس:امخعيوضا ا تاكن فاضا" ننس نانف لور كما كلق اعفن 
الام عه كا د سيدا : 

ولو قطع عضواً مئلاً كان عليه شعر أو ظفر لم يتعلق بزوالهما شيء . 
كما في التذكرة'" والمنتهى!©؛ لخروجه عن مفهوم إزالتهما عرفا فضلاً 
عن القصّ والقلم والحلق والنتف . وما ثبت في القصاص من صدق 
قطع اللإصبع بقطع الكف أو بعضه _فلد ليله . 

فما في الدروس من التردّد فيه؛ لقوله : «لو قلع جلدة عليها شعر 
فيل 0 بكنمر 0 في غير محله . 


0 


.193 رياض المسائل: الحج / محرّمات الإحرام ج 7 ص‎ )١( 

(1) تقدّم نقل عبارتهما سابقاً. 

() نذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص 7117 و7500 

(5) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ؟' ص 7417 (الطبعة الحجرية). 
(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١١‏ ج ١ص‏ 87" 


يكن 


:ع سس سس سس سب ب سح جواهر الكلام(ج )١9‏ 

نم إن الظاهر : عدم الخلاف بل ولا إشكال في عدم جواز إزالة 
المحرم شعر محرم غيره. بل في المدارك : الإجماع عليه'", ولعله 
كذلك . مضافاً إلى ما يفهم من الأدلّة من عدم جواز وقوع ذلك من أيّ 
مباشر كان . والظاهر أنّ مثله قتل الهواء . 

أمَا شعر المحل: فعن الشيخ في الخلاف جوازه ولا ضمان؛ 
للأصل'". وعن التهذيب : «لا يجوز له ذلك»”؛ لقول الصادق لكا فى 
مجح مداو رلك ذه |العراء هم تعر :لا لج الى والعله 1ل اض* 

نعم , قد يشكَ في الفدية , التي مقنضى الأصل عدمها بعد ظهور 
الادلة في غير ذلك . 

ئمّ إنّ الظاهر : كون المحرّم الإزالة المستفادة من الحلق والنتف 
ونحوهماء فلا بأس بالحكٌ الذي لم يعلم ترتّبها عليه ولا قصدها بهء 
ووجوب الفداء على الشعرة الساقطة بمسٌ اللحية إن قلنا به كو جوبها 
غلى التانس والقافل عقن القائل بده ولعل قوله ك1 :نلا باس بنالحك 
درول أو يتياه السعي لاغ قيما اقكراناء 

وحينئذٍ فلا بأس بالتسريح الذي لا طمأنينة” بحصول القطع 


.707 مدارك الأحكام: الحج / محرّمات الإحرام ج /اص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة ٠١٠‏ ج١‏ ص 817-15١١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل ح 4١‏ ج 0ه ص ."1٠‏ 

(8) الخبر بهذا اللفظ موجود في الفقيه: (باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 7197 ج 7 
ص 7”017) إلا أنه مرسل. ٠‏ وفي لفظ التهذيب: «المحرم» بدل «الحرام» انظره: باب 70 الكفارة 
عن خطأ المحرم ح 947 ج ه ص "1١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب تروك 
الإحرام ح ١و؟ج‏ ١١ص .0١5‏ 

(6) أي: لا اطمئنان. 


تروك الاحرام / تغطية الرجل رأسه 3 سح 818 


معه وإن اتفق . إلا أن الأولى والأحوط اجتنابه. خصوصاً مع كونه 
ترفهاً منافياً للإحرام , وغالب السقوط , فالأولى تمييزه بيده كما ورد 
فى اراس ا 

ولو سقطت شعرة بمماسّة اللحية مثلاً وعلم كونها منسلّة فلاشيء . 
ولو شك فى كونها نابتة أو لا ففى الدروس : «الآقرب الفدية»!", وفيه 
نظر ؛ للأصل , هذا . 1 

زياف - ا شاءاشيضاء اليعكوني اطرات السوالة فى الكذا رانقه: 
والله العالم . ش ش 

«(وتغطية» الرجل «الرأس» بلا خلاف أجده فيه”". بل الإجماع 
بقسميه عليه!: بل عن التذكرة! والمنتهى!": إجماع العلماء عليه , بل 
النصوص فيه مستفيضة حد الاستفاضة إن لم تكن متواترة : 

منها : قول أبي جعفرنيُةٍ في خبر القدّاح : «...إحرام المرأة في 
وجهها. وإحرام الرجل في راسه»" , 


.577 كما في خبر حريز الآتى فى ص‎ )١( 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 4 "٠‏ ونفى الخلاف في الحدائق 
الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج 060ص 6 4. 

(؛) انظر مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /ا ص 701 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
7ج ١١اص‏ 707 ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / محوّمات الإحرام ج ١١‏ ص .١18‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص رين 

(1) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ؟ ص 84 (الطبعة الحجرية). 

(/) هذا الخبر ولاحقه عن جعفر عن أبيه2إ5:. انظر الكافى: باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه 
حَ اج 3 ص 0 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح يفاض 
ج ١‏ ص 87, وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب تروك الإحرام (ح ١‏ معذيله) ج ١١ص‏ 197. 


21١ 





جواهر الكلام (ج 01) 


والصادق ني فى حسن عبدالله بن ميمون : «المحرمة لا تتنقب ؛ 
0 إحرام المرأة ف وجهها وإحرام الرجل في زاك الا 

وصحيح ابن الحجّاج : «سألت أباالحسنلهةِ : عن المحرم يجد 
البررد في اذنيه. يغطيهما؟ قال : لا)!"'. 

وصحيح ابن سنان : «سمعت أباعبد الله ثةٍ يقول يي وشكا إليه حرٌ 


الفوين :ودو مع ولو ينا د ى ةوقال ١:‏ ركع ان استئر بطرف ثوبي؟ 
قال : لابأس بذلك مالم يصبك رأسك»"". 


21 وصحيح زرارة:«قلت لأبي جعفر يهِةٍ : الرجل المحرم يريد أن ينام 
يغطى وجهه من الذباب؟ قال : نعم , ولايخمّر رأسه , والمرأة المحرمة 
حا ف وبحي ل الا 

وصحيح حر و رت أباعبدالله ليا : عن محرم غطى رأسه 
تأوفينا” قال : يلقي القناع عن راسه ويلبّى , ولا شيء غليف) !0 

وغير ذلك من النصوص.ء الظاهر بعضها في عدم الفرق بين الكل 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(1) الكافي: باب المحرم يغطي رأسه ح 4 ج 4 ص 85" وسائل الشيعة: باب 06 من أبواب 
تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 00060. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله حم 51487 ج ١‏ ص 7”0060, 
وسأئل الشيعة: بأب 57 من ابواب تروك الإحرام ح 6 ج ١١‏ ص 0560. 

(5) الكافي: باب المحرم يغطّي رأسه ح ١‏ ج 4 ص 55" تهذيب الأحكام: باب 75 ما يجب 
على المحرم اجتنابه ح 44 ج 0 ص ١7‏ وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب تروك الإحرام 
ح ١1ج‏ ؟7اص .0٠١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 7140 ج ”"' ص 7”600, 
5 الأحكام: باب ١5‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح 44 ج ه ص 07 وسائل 
الشيعة: باب 00 من ابواب تروك الإحرام ح 7ج ١١‏ ص 600. 


تروك الاحرام / تغطية الرجل رأسه 
وال 7 كما صرح به الفاضل'" وال: ا 50( وغيرهما!". 

نعم , لا بأس بعصام القربة اختياراً كما صرّح به غير واحد!*, بل 
لا أجد فيه خلافاً ؛ لصحيح ابن مسلم سأل الصادقنىةٍ : «عن المحره 


بضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ قال : نعم»!. 
وكذا عصابة الصداع ؛ لقول الصادقاىْة أيضاً في صحيح معاوية : 


للا بان 0 يعصّب المحرم رأسه من الصداع»77. ونحوه حسن يعقوب 


/ااعءع 





الع تعن 


بل في كشف اللثام: «عمل بهما أي صحيحي العصابتين - 
الأصحاب ؛ ففى المقنع : تجويز عصابة القربة » وفى التهذيب والنهاية 


(3 عتكوة التقواءة الغير تروك الخوراء ح انون يكن لبالب الع نا حت 
اجتنابه على المحرم ج ؟ ص 84 (الطبعة الحجرية). 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 2 ١٠ص‏ 758 1,. 

(©)كالتهيد الثاني في الزوظةة المع #الفصل الرابنع بخ #اضن 547 .ونسيظة فى المتذارك: 
١‏ ص 6 "٠‏ والبحراني في الحدائق: الحيج / تروك الاحرام ج ١6‏ ص 446. 

(؛) كالصدوق في المقنع: باب الحج ص /71 والشهيد الثاني في المسالك: الحج / محرّمات 
الاحرام ج ؟ ص 577 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 717١‏ ج ١‏ ص “7 والنراقي في 
المستند: الحج / محرّمات الإحرام ج ١١‏ ص .١"١‏ 

(60) من لا يحضره الفقيه: باب مأ يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح 517 ج ١‏ صض١اؤ‏ ' 
وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١7‏ ص 008. 

(7) الكافي: باب العلاج للمحرم إذا مرض ح ٠١‏ ج 4 ص 709 تهذيب الأحكام: باب 1" 

(/) من له بحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح 517 ج ١‏ صض١ا2ؤ‏ ' 





6 جواهر الكلام (ج )١9‏ 


والمبسوط والسرائر والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى: تجويز 
التعصيب لا بو الاك حمزة التعصيب»)!". 

وإن كان قد يناقش : بعدم دليل على التعميم المزبور. بل ظاهر 
قوله عْلئةٍ : ل نان مالم يصب راسك خلافه , إلا أن يدعى ذلك فى 
خصوص التعصيب , ولكن إن لم يصل إلى حد الضرورة فيه منع واضح . 

نعم ء ربّما ظهر من التذكرة!" والمنتهى"التردّد في الآذنين : لكن فى 
التحرير : الوجه دخولهما!“. ولعلّه لصحيح ابن الحجّاج السابقء إن لم 
ل د الى انون اسم للعضو المخصوص كاليد. وإن اختصٌ بعض 
اح اد الم اخروو ا كا كتين الادزيم د كد [لدخول: 

ودعوف: أ نالمراد به دا عنايت تعر ت حقيقه ا فكي ل دليل 
عليهاء بل ظاهر الأدلّة خلافهاء وإن استوجهها ثاني الشهيدين وفرّع 
عله كروع الاذنين بيلق لغب ]و لاسكا تواعين محتدع سن 
الضانن 0 

لكن قد عرفت تصريح النصٌ بخلافها , فلا يقدح حيئئذ شهادة 
قولهءليةٍ : «إحرام المرأة في وجههاء والرجل في رأسه» أو غوف و 





)١(‏ كشف اللثام: لحم بتر ف مره ص -94” 1و" 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /ا ص 774 (ليس واضحاً منها التردّد). 

(؟) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 84 (الطبعة الحجرية). 
(؛) تحرير الأحكام: الحج / الفصل الأول من تروك الإحرام ج ١‏ ص .١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الحج / محوّمات الإحرام ج 7 ص 7717. 

(3) مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /اص 00 


للم يبلن صصص سس بي بي يبب جهاهرالكلام (ج؟) 
اللغة يقولون : دهن المطر الأرض إذا بلها بللا يسيراً »7 , 

وقد حمل الروايات عليه , وليس فيها ما ينافي ذلك , فها قوله 
( عليه السلام ) في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم : « إِنّْا الوضوء حدّ من 
حدود الله تعالى ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه » وإك المؤمن لا ينحسه 
شىء ء إنها يكفيه مثل الدهن »20 . 

ْ وقوله ( عليه السلام ) في رواية محمّد بن مسلم : «يأخذ أحدكم 

الراحة من الدهن ع والماء أوسع من ذلك ا 

وقوله ( عليه السلام ) في الغسل والوضوء : « ويجزي منه ما أجرى 49) 
فق الدهق الذئ يبا الحسدء بل © الترواية الأخيرة كادت تكون 
كالصريحة فها ذكرنا من التأويل . 

وكأنَ هذه الأخبار يراد منها المبالغة في عدم احتياج الوضوء إلى ماء 
كثيرء وأنه لا ينبغي الإسراف فيه زيادةً على الإسباغ . 

وكون هذه الأخبار حينمد لم تفد لنا سكا حدييدا : يدفعه : -مع أنه 
ليس في ذلك بأس- قد يقال : لولا هذه الأخبار لأمكن القول بعدم إجزاء 
مثل هذا الفرد من الغسل ؛ لكونه من المطلق الذي ينصرف إلى الفرد 
الشائع منه » وليس منه ذلك قطعاً, بل كأنّ ملاحظة الوضوءات البيانيّة 





. المصدر السابق‎ )١( 

(0) تقدم في ص484 . 

(0) الكاني : باب صفة الوضوء ح” ج٠‏ ص؛ ؟ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح“٠‏ 
ج١‏ ص774 . 

(:) في المصدر: ما أجزأ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح5/ ج١‏ ص8؟1 » الاستبصار: الطهارة / باب 6/ا ح/ا 
ج١‏ ص ؟؟1» وسائل الشيعة : باب 07 من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص١4"‏ . 


تروك الاحرام / تغطية الرجل رأسة سح فاع 


نعم . يجدي تحقيق ذلك بالنسبة إلى غيرهما : ممّا هو خارج عن 
المنبت ولم يقم دليل على جواز تغطيته . فإِنٌّ مقتضى الأول حينئذ 
وجوبه, بخلافه على الدعوى الثانية, إلا أنْي لم أجد من ذكر وجوب 
عير الاذتي زاتدا على اللبنا ويل لعل السعرة ا نضا عن تارق 

ئمٌ لا فرق في حرمة التغطية بين جميع أفرادها ؛ كالثوب والطين 
والدواء والحناء وحمل الحاح أو طبق ونحوهء كما صرح به غير 
والعزز ااي لة عاذ قود خاذنا ,بن هن تدك تسمه الى عليد انها 0 

نعم في المدارك : «هو غير واضح ؛ لأنّ المنهي عنه في الروايات 
المعتبرة : تخمير الرأس , ووضع القناع عليه , والستر بالثوب ونحوهء 
لامطلق السترء مع أنّ النهي لو تعلّق به لوجب حمله على المتعارف 
منه . وهو الستر بالمعتاد»!". وتبعه فى الذخيرة!). 

وكنهود اماف إلى اقولة كل ورا سراد النجل فى راس وغيره من 
الاقف افو ومسا م عصاء القر با روطي :لكي ١‏ انتوق يزه 
الارهايى. تن العامير وال الراعن قديينا على دين السعطية او 
مسحاهاء واد له يعطق لقو لداء ب ظاهر فى عدم قيس ر النيينا ذف 
مرخ السنا دن ش 

وكذا ما تسمعه من منع المحرمة تغطية وجهها بالمروحة, بناءً على 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الحج / محوّمات الإحرام ج ١‏ ص 57 والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 21١‏ ج ١‏ ص 777 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص ."7١‏ 

(") مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /اص 05". 

(8) ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص 69. 


7 جواهر الكلام (ج )١9‏ 





لس عي ئها قرعا سار يدا ىن اق الفا ةن 

ار انهما الوخد وال اس بوغير ذلك 

ولعله لذ وتحوه كان الحكم مفروغاً هعفن الأصحاب ميل ظاهر 
بعضهم الإجماع عليه بيننا'". 

نعم للعامّة خلاف في الخضاب الرقيق”". وآخر في الطين!", 
وثالث في العسل واللبن النخين!", ورابع فيما يحمله على رأسه من 
متاع ونحوه!. وعن امسن ندري م بم امه اوعائنه ادمة الفداء 
كمن غطاه بثوب بلاخلاف)"', هذا . 

وفي التحرير”" والمنتهى»: جواز التلبيد بأن يطلي رأسه بعسل أو 
صمغ؛ ليجتمع الشعر ويتليد فلا يتخلّله الغبار, ولا يصيبه الشعث : 
ولايقع فيه الدبيب» وقال: «روى ابن عمر قال: ربت رسول اله ويل 
بهل ملتداً»!"). وحكاه فى التذكرة عن الحنايلة2*0. 

لاوا رسي ا البو ير 
الصاد ق يد في الصحيح ‏ : «عن المحرم , هل يحكٌ رأسه أو يغتسل 


5 كشف اللتام: الحج / تروك الإحرام ج ص‎ )١( 

( - 0) انظر الحاوي الكبير: ج 4 ص ,٠١7‏ والمجموع: ج /7اص 707 - 07 7, والمغني (لابن 

(1) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١١ص‏ /2. 

(0) تحرير الأحكام: الحج / الفصل الأوّل من تروك الإحرام ج ' ص .”١‏ 

(4) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ؟ ص 74١‏ (الطبعة الحجرية). 
ص .7/١‏ 

7717 تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص‎ )٠١( 


تروك الاحرام / تغطية الرجل رأسة ‏ ب اع 
بالماء؟ قال : يحكٌ رأسه مالم يتعمّد قتل دابّة , ولابأس أن يغتسل بالماء 
ويصبٌ على رأسه مالم يكن مليّداً, فإن كان ملبّداً فلا يفيض على 
رأسه الماء إلا من احتلام»7". 

بل عن المقنع'" والدروس"" الفتوى بمضمونه . وإن كان هو غير 
صريح في جوازه مطلقاً. فضلاً عنه اختياراً. ولعلٌ منع الملتّد عن الصبٌ 
اخترازا فق ينقوط الشعر. 

وعلى كل حالء فلا ريب في أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى اجتنابه 
إذاكا وحمت سر عضن الر ابن 

نعم , لا بأس بالتوسّد ولو العمامة .كما صرّح به الفاضل'* والشهيد ١‏ 
وغيرهما!”؛ ولعلّه لصدق أنه مكشوف الرأسء مع أَنّهِ من لوازم النوم 
الذي هو من الضروريّات , وإن كان الحكم غير مقيّد بها . 00 

وعن المبسوط'" وفي المنتهى" والتذكرة!": جواز الستر باليد, 
ولعلّه لأنّ الستر بما هو متّصل به لا ينبت له حكم الستر؛ ولذا لو وضع 





.587 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) المقنع: باب الحج ص .١1١‏ 

(') الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١”‏ ج ١‏ ص 588. 

() تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /ا ص ."7١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠٠١‏ ج ١‏ ص 7/8". 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الحج / محوّمات الإحرام ج ١‏ ص 7 1, وسبطه في المدارك: 
الحج / محرّمات الإحرام ج لاص 7"04. 

(1) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ج ١‏ ص 115. 

(8) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج "١‏ ص 4١‏ (الطبعة الحجرية). 

(9) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص ."7١‏ 





فد جواهر الكلام (ج )١9‏ 


يديه على فرجه لم يجزه في الصلاة . 

ولأنّه مأمور بمسح رأسه في الوضوء . 

ولنا مسعتة في الله كال عو رسكل رامنس مدي 

ولقول الصادق عليه في صحيح معاوية : «لا بأس أن يضع المحرم 
ذرافة على وعوهويعة القتسي»وقال: لانامن اتنس عض جندة 
ببعض)7". 

لكن فى الدروس : «وليس صريحاً في الدلالة , فالأولى المنع»”". 
000 

وفى المسالك : «والمفهوم من الغطاء ماكان ملاصقاً. فلو رفعه عن 
لرأس بآلة بحيث يسترعنه الشمس ولم يصبه-فالظاهر جوازه»9". 

وفيه : أَنّه يحرم حينئذٍ من حيث التظليل الذي ستعرف حكمه 
لاالتغطية . ويمكن أن يريد الجواز من حيث التغطية ؛ لعدم صدقها . 

إو» كيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرناه أنّه : بإفى معناه» أي 
اناه الا كادي 4 القاء يال خازق ا عدها ف كامول الاجييا + 
بقسميه عليه!": 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 75 ما يجب على المحرم اجتنابه ح لاه ج ه ص 7١8‏ وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب تروك الإحرام ح "اج ١١‏ ص 075. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠٠١‏ ج١‏ ص 4/". 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / محرّمات الإحرام ج ١‏ ص 517. 

(؛) نفى الخلاف في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / محرّمات الإحرام ج ١١‏ ص .١5‏ 

(6) انظر مدارك الأحكام: الحج / محورّمات الإحرام ج لاص 017", ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح ؟/ا ج ١‏ ص 5 والحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١6‏ ص 448. > 


تروك الإحرام /الارتماس الع 





لقول الصادقءيُةِ في صحيح حريز: «لا يرتمس المحرم في 
الماء» "١‏ 

وفى صحيح ابن سنان : «لاتمسٌ الريحان وأنت محرم ء, ولا تمسلٌ 
نكا نيه عدراه ولا تأكل طعاماً فيه زعفران» ولا ترتمس في ماء 
تدكل نيه واسلةا"توظيرهما زم التصوص 1" 

بل قد يستفاد من الصحيح الأخير: أن المراد هنا بالارتماس إدخال 
الرابى فى المادمبيل لافرق ينه وبين غيرة :من المائعاك بعد أن كدان * 





المانع التغطية, بل مقتضى ذلك : أنه لايجوز رمس بعض رأسه حينئذٍ + 
3 ندكال وال علاق "فى بهو ضبان رامق فاطة الساء 
وغول في النذكوة اجام علي ««ارأته لببين تقلية و لخو معنا ا 
ولقول الصاد ققد فى صحيح حريز : «إذا اغتسل المحرم من الجنابة 
فيك جلي زا سه الما نوو د لمعيف مله عحظه نعف 0 


د ورياض المسائل: الحج / محوّمات الإحرام ج 1 ص 5941. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 71 ما يجب على المحرم اجتنابه ح ا ج 0 ص 7١7‏ وسائل 
الشيعة: باب 08 من أبواب تروك الإحرام ح ؟ ج ١١‏ ص 0508. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 5" ما يجب على المحرم اجتنابه ح 43 ج ه ص ١‏ وسائل 
الشيعة: أورد صدره في باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح .٠١‏ وذيله في باب 08 منها 
ح ١‏ جاص 4160 و0608. 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب 08 من أبواب تروك الإحرام ج ١١‏ ص 0508. 

(5) انظر الحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص 199. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص 777. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح /ا١/77‏ ج 7 ص 735١‏ > 


3 جواهر الكلام (ج )١9‏ 


1157 0 0 
فقال: نعم , يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه»'". ولصحيح زرارة 
السابق. 

من غير فرق بين الواجب والمندوب . بل يجوز له الغسل بفتح الغين 
كذلك ؛ لما عرفت . 

هذ ا كلدافى تفظية الراسن:. 

وأما الرجه»#التشهورا» جوازهه بل بع التفناؤف عولد كرو 
والمنتهى'"' الإجماع عليه ؛ للأصل, والنصوص السابقة . وتخمير وجه 
الدخرن اماك دوو راسف 

ولقطع التفصيل الشركة في قولهحةٍ : «إحرام الرجل في رأسه, 
وإحرام المراة في وجهها»”". 

وخبر لضو بن حازم ؛: «رأيت أباعبدالله هةٍ وقد توضأً وهو 





ه تهذيب الأحكام: باب ١4‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح 8/اج ه ص 787 وسائل 
الشيعة: باب 0/ من أبواب تروك الإحرام م7 ج ١١‏ ص ”"07. 

310 ج 7 ص‎ 71١7 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح‎ )١( 
تهذيب الأحكام: باب 74 ما يجب على المحرم اجتنابه ح /ا/ا ج ه ص 8, وسائل‎ 
.670 ص‎ ١١ ج‎ ١ الشيعة: باب 0 من ابواب تروك الإحرام ح‎ 

(؟) فى ص 7851. 

() كما في الحدائق الناضرة: الحجج / تروك الإحرام ج ١6‏ ص 431. 

(؛) الخلاف: الحج / مسألة ١4ج‏ 7 ص 194-1798. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /ا ص 770. 

(1) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ' ص 7١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0') تقدّم فى ص .8١7- 5١060‏ 


تروك الاخزام / حك تقطية الوينه 5-7 





محرمء نم أخذ منديلاً فمسح وجهه»!". 
وخبر عبدالملك القمّى سألهليةٍ عن «الرجل المحرم يتوضّأ نه 
يجلل وجهه بالمنديل . يخمّره كله؟ قال : لا بأاس)7(". 
وخبرأبي البختري المروي عن قرب الاسناد عن أميرالمؤ منين 3١‏ : 
«المحرم بغطى وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره !)0 059 
نعم » في صحيح معاوية عن الصادق نظا : «يكره للمحرم أن يجوز 
بتوبه فوق انفه ...»00 , 
شوبه أنفه من أسفل , وقال 9 الأران رسفي 
فما عن ابن أبي عقيل معام ببواردر ونيا مار 
وات دعبي ور 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب مأ يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 49 ج 7 ص 701 
وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب تروك الإحرام ح "اج ١١‏ ص 017. 
)١(‏ الكافي: باب المحرم يغطي رأسه ح 7 ج 4 ص 54" وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب 
() طرار شعره: منتهى شعره. وهو القصاص الذي هو منتهى حدّ الوجه من الأعلى. انظر 


الحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١١6‏ ص .44١0‏ 

(؛) قرب الاسناد: م 444 ص .١1١‏ وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب تروك الإحرام ح / 
ج 17ص 007. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 514٠0‏ ج ؟ ص 701 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب تروك الإحرام ح ١ج ١١‏ ص .0١١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح ١‏ ج17 ص 700, 
وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب تروك الإحرام ح ؟ ج ؟١‏ ص 017. 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص .١١‏ 


227 جواهر الكلام (ج )١9‏ 


بمعارضة ما عرفت من وجوه» بل يمكن القطع ببطلانه إن أراد البعض 
أكنا #للسيوة التامقة: 

وفن كيديب القنيخ: الحوازمم الاختبار غير أل تار الكناوةويل 
قال : «ومتى لم ينو الكفارة لم يجز له ذلك»7". 

ولعلّه لصحيح الحلبي المضمر : «المحرم إذا غطى وجهه فليطعم 
مسكيتاً فى بيده قال#:ولايأس أن ينام على وجهه على راخلته»!". 
الم سدم القر وزع يباه را يله لبرا لد ا 
الندب”", ولا بأس به بعد خلوٌ تلك النصوص الواردة في مقام البيان 
عنه , وبعد الأصل وظاهر الفتاوى 

وعلى كل حالء فلا إشكال في اقتضاء النصوص والفتاوى : 
حرمة تغطية المحرم رأسه حتّى عند النوم؛ بل صحيح زرارة السابق 2 

فمافي خبر زرارة الذي لم يجمع شرائط الحجّيّة عن 
أحدهمائيي : «في المحرم له أن يغطي رأسه ووجهه إذا أراد أن 





.7١8 جه ص‎ 6٠ ما يجب على المحرم اجتنابه ذيل ح‎ ١4 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
هنيب ال : باب 75 ما يجب على المحرم اجستنابه ح ادج ه ص 08 وأورده‎ 
فى الوسائل تارة مظمرا لكت قد «رأسه» بدل «وجيهه», وأخرى بنفس لفظه هنا‎ 

عي أبي عبد الله 14 . انظر وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب تروك الإحرام ح 6., 
وباب -5 منها ح١‏ ج ١7‏ ص 0500 و١041‏ وانظر باب 0 من أبواب بقيّة كقّارات الاحرام 
اح اج لاص 168. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 4١‏ (الطبعة الحجرية). 

(4) فى ص 1١1‏ . 


تروك الاحرام / تغطية الرجل رأسه لاع 


ينام»'". مطرح , اومجمول على سال النهوويالتكدت: اوهل 
التغطية التي هي تظليل ... أو غير ذلك ء والله العالم . 

(و» كيف كان, ف«-لو غطى رأسه ناسياً ألقى الغطاء واجباً» 
بلا خلاف ولا إشكال ؛ لما عرفت من حرمة الابتداء والاستدامة 
«وجدّد التلبية استحباباً» لصحيح حريز السابق!". وصحيح الحلبي 
سأل الصادق نك : «عن المحرم يغطي رأسه نائماً أو ناسياً, فقال: يلبّى 
إذا ذكر»””", 1 ش 

إلا أنهما-كما ترى -مقتضاهما : الوجوب, الذي به ينقطع الأصل , 
لكن فى المدارك! وغيرها!: لا قائل به : وإن كان فيه : أنه حكى عن 
ار الشيية لك وابني حمزة!" بعد ارت في تر خوط . 1" 
كان الأوّل أقوى . 

(و» على كل حال, فلا خلاف في أنه يجوز ذلك أي تغطية 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ” ما يجب على المحرم اجتنابه ح 6ج 6ص 708 الاستبصار: 
باب ١١7‏ تغطية الرأس ح ” ج ؟ ص 184, وسائل الشيعة: باب 051 من أبواب تروك 
الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 0-7. 

(؟) في ص 1١17‏ . 

() من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 7184 ج ؟ ص 00", 
وسائل الشيعة: باب 00 من ابواب تروك الإحرام حم ج ١١‏ ص 0805. 

() مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /اص 709. 

(0) كذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص 095. 

(1) المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 470. 

(0) الوسيلة: الحج / موجبات الكفارة ص .١717‏ 

(8) الجامع للشرائع: الحج / محرمات الإحرام ص .١1817‏ 


4 


الرأس «للمرأة» بل الإجماع بقسميه عليه'". 
وهو الحجّة بعد الأصل واللنصوص التي منها: صحيح زرارة 
السابق”" الفارق بين الرجل والمرأة بتغطية الوجه كله , المستلزم لستر 
بعض الرأس . ومنها : قولههةٍ : «إحرام المرأة في وجههاء وإحرام 

الرجل في راسه»”". 

و«إلكن عليها أن تسفر عن وجهها» فلا يجوز لها تغطيته, 
1 بلاخلاف أجده فيه, بل الإجماع بقسميه عليه, بل في المنتهى : 
ار له دي سي بن رامنا 
في كيه ع عِِ 
وفي حسن الحلبي عن أبي عبداللهاقة : «مرّ أبو جعفرنقة بامرأة 
متنقّبة وهي محرمة» فقال: أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق 


جواهر الكلام (ج )١9‏ 





وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ص‏ 75 
في المهذّب: الحج / ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج١‏ ص ,77١‏ والعلامة في القواعد: الحج / 
(؟) في ص .2١1‏ 
(") تقدّم فى ص 1١7-14١0‏ . 
(؛) كما في كفاية الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص .”١0‏ 
(0) انظر مدارك الأحكام: الحج / محرّمات الإحرام ج اص 04" ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
١1ج‏ ١ص‏ :739 (صبٌ إجماعه على حرمة النقاب للمراة). وكشف اللثام: الحج / تروك 


ونحوها مما يشرف الفقيه إلى القطع بعدم جوازه » فيكون هذه الروايات 
أفادت الاكتفاء بأقلَ أفراد مسمّى الغسل الذي هو كالدهن . 

واحتمال القول ببقاء الدهن فيها على حقيقته » لكنّ العرف في ذلك 
الزمان غيره في هذا الزمان» في غاية البعد جدَأُ» بل لا ينبغى أن يلتفت 
إليه ؛ إذ المرتضى ( رحمه الله )27 في زمنه ادّعى أخذ الجريان في مفهومه ع 
وهوقريب من زمانهم ( عليهم السلام ) كحملها على إرادة الاجتزاء مثل 
الدهن عند الضرورة » وأنه يقدّم على التيمّم » وقد يظهر ذلك من كلام 
الشيخين(" في باب غسل الجنابة سيّما المفيد في المقنعة , إذ هو بعيد جداً 
من مضامين تلك الروايات؛لظهور كثير منها إرادة الاجتزاء بها في الاختيار. 

ورا أُيّد ما ذكراه بما قيل من صحيحة علىّ بن جعفر عن أخيه 
(علهم السلام )» حيث سأله «عن الرجل الجنب أو على غير الوضوء 
لا يكون معه ماء وهويصيب ثلجاً وصعيداً , أيّهها أفضل أيتيمم أو مسح 
بالثلج ؟ قال : الثلج إذا بل جسده وراسه افضل » وإِن لم يقدر على ان 
يغتسل به فليتيمٌم »7 , قيل ”!2 : ونحوها رواية معاوية بن شريح”'' . 

وفيه : -مع اشتماله على خلاف المتعى من التخيير بينه وبين التيمّم 


. 505 كما تقدم في ص‎ )١( 

(؟) المفيد في المقنعة : الطهارة / حكم الجنابة صه . والطوسي في النهاية : الطهارة / الجنابة 
واحكامها ص١7‏ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح8؟ ج١‏ ص؟19 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
التيمم ح” ج؟ ص 1090 . 

(:) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الوجه في الوضوء جح ص 7١9‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح؟ ج١‏ ص ١159١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
التيمم ح؟ ج؟ ص 1790 . 


تروك الإحرام / تغطية الرجل رةه ا 08 


رأسك. فإنّك إن تنقبت لم يتغيّر لونك, فقال له رجل: إلى أبن ترخيه؟ 
فقال : تغطي عينها , قال : قلت : يبلغ فمها؟ قال : نعم ...16". 
بأقراة فحوفة وفك مسرت :حي ويكة لبا فال المبرويكة متقية عدن 
وجهها»'". 

وفى خبر أب غبينة : «سألت أباعبدالسّ اكلا اما شحل 0 أن 
تلبس من الثياب وهي محرمة؟ قال: الثياب كلهاء ماخلا الققّازين 
والبرقع والحرير ...'". 

كخبر ابن أبي العلاء عن أبي عبدالل لكلا ابشاعن اببدافة اا نه كه 
للمحرمة البرقع والقفازين»!. بناءً على إرادة الحرمة من الكراهة . 

مثل ما في صحيح العيص نه نضا ا درن كته التقافن 
وقال:تسدل القوف غلى وجهها : قلت : حدٌ ذلك إلى أين؟ قال: إلى 
طرف 2 قدر ماتبصر»!0. 
)١(‏ الكافي: باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه ح 7ج 4 ص 48" تهذيب الأحكام: باب ٠‏ 


صفة الإحرام ح 07 ج ه ص 74/, وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ 
جاص 91غ. 

(1) الكافي: باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه ح 4 ج 4 ص 47" وسائل الشيعة: باب 44 من 
أبواب تروك الإحرام ح4 ج١١‏ ص 451. 

() تقدّم فى ص .١71‏ 

(5) تقدّم فى ص 7114 . 

(5) الكافي: باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه ح ١‏ ج 4 ص 1 تهذيب الأحكام: باب ٠‏ 
اج ١ص‏ 197. 


0 جواهر الكلام (ج )١9‏ 





إلى غير ذلك من التصوضصء المستفاد من أوّلها وغيرة: ما ذكره 
غير واحد من الأصحاب من عدم الفرق في التحريم بين أن تغطيه بثوب 
وقد ماسر اكه فى راس الزوكل #هبروزة احخاه الوه وعدي النسة 


إلى :ذلك:: 
لكن فى المدارك : «هو مشكل»7"., نحو ما سمعته منه هناك . وقد 


نعم » يجوز لها وضع اليدين عليه . كما يجوز لها نومها عليه. 
نحو ماسمعته فى الرجل بالنسبة إلى رأسه . وقول الصادق نظا في خبر 


الكراهة . 

وكذا لاافرق في حرمة التغطية بين الكل والبعض ؛ لما سمعته 
في الرأس , ولصحيح المنع من النقاب» بل يجب عليها كشف بعض 
الرأس مقدّمة لكشف الوجه, كما يجب على الرجل كشف بعض الوجه 
دف للر اس 

نعم , لو تعارض ذلك في المرأة في الصلاة , ففي المنتهى'" والتذكرة©ا 
والدوويي" 1 ثززقد عفر الر ساد 
)0 7 الأحكام: الحج / محرّمات الإحرام ج /اص 710 
(1) تقدّم في ص .١776‏ 
(؟) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ' ص 9١‏ (الطبعة الحجرية). 


(8) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص .5١7‏ 
(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 2 اص ا 





تروك الاحرام / حكم إسدال القتاع للممجرمة ا اع 

ا اليااقى الهدار هئ التينة كبز اسمومانش الع 
لوجوب ستره., السالمة عمّا يصلح للتخصيص»""؛ ضرورة إمكان 
معار ضته بمثله . 
غووةوبولان التقصود اظها رشعان الاعرام يكل الوطيةةيما ميقو .نه 
حو صم رس جا سج شع سيرم 

وإن أمكن المناقشة فيه أيضاً: بتعارض الاحتياط بالنسبة إلى 
الصلاة والإحرام؛ وكونها عورة في النظر لامدخليّة له في ذلك, 
وكما يصدق أنّها مكشوفة الوجه مع ستر الجزء اليسير منه يصدق أَنّها 
سعورة الراسيهم كلتق العوء السيمنة. 

فالمتجه حينئذٍ : التخيير » إن لم ترجح الصلاة بكونها اهم واسبق 
هذا برو هود للق 

نعم . قد يقال :«إذا جاز السدل وخصوصاً إلى الفم أو الذقن أو النحر 
فلا تعارض إلا مع وجوب المجافاة. فإِنّه يتعسّر الجمع حيئئذٍ في 
اليجوة 1 لك جمكن فورض الميت لك جال تعدو السيدل: 
بالأشكال حيقذ حال 

إو» على كل حالء ف« لو اسدلت قناعها على راسها إلى 
لمهت الصدراهة 00000 
(1) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /ا ص 778, كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج 


6 ص 0 ,. 
() انظر كشف اللثام فى الهامش السابق. 


بف جواهر الكلام (ج )١9‏ 


طزاقك القوائعا كاذ خلاق | حدو كيه كما عن السنهى الاعتر اويا 
بل في المدارك : نسبته إلى إجماع الأصحاب وغيرهم”". نحو ماعن 
الفاذكرة فين (اتةسائر فته علواتنا اجمع :وهو قول عناقة 





أهل العلم»'". 
بل قد يجب؛ بناءً على وجوب ستر الوجه عليها من الأجانب, 
وانحصر فيه . 


بل في كشف اللثام -بعد أن أوغية انود ةا قال ور كا جواة السيول 
- بل وجوبه ‏ فمع الإجماع؛ لأنها عورة يلزمها الستر من الرجال 
الأحانيودوللاهنان كقول العادى اقل السراعة (... ان مت يها رمد 
استترت منه بثوبها...)0000. وإن كان هو منافياً للخلاف المعروف فى 
كاب لكام فى موز النظر إلى وه لحية برل .رنما كان المتهور 
الجواز وإن كان الاصح خلافه . 

وكنف كان وافلا اسكنال فو سدواذ السلل هنا لندا عرفت 
الحا اسمعنه دو صحيع :زرا ر لازو اقيض 1 


)١(‏ منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 4١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) بعد أن نسبه إليهم قال: «قاله في التذكرة» انظر مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام 
اج لاص 50 

(”) نذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص /7. 

(5) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ة ص 917 

(0) تقدّم فى ص .١71‏ 

(1) الهامش قبل السابق: ص 81". 

(0) فى ص .4١1‏ 

(8) في ص 475. 


تروك الاحرام / حكم إسدال القناع للمحرمة اع 


مضافاً إلى :قول المناوق اكه فى صحيع ميها ويةوتنس ل السيرا: 
وفى صحيح زرارة : «المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها»'!". 
إلى الذقن»7", 
ع رسول الله عَبَية ٠فإذا‏ جاؤونا سدلت إحدانا جلبابها من راسها على 
وجهها , فاذا جاوزنا كشفنا»!“. 
إلى غير ذلك من النصوص المستفاد من بعضها جوازه إلى النحر 
الذى هو الموافق للستر. 
بل مقتضى إطلاقها كالمتن ونحوه؛' جوازه اختيارا نندون عرض 
الستر ونحوه. 
بل مقتضاهما جوازه مماسّا للوجه. خصوصاً مع ملاحظة غلبة ذلك 
)١(‏ من لا بحضره الفقيه: ياب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح 111 ج '*آص 1 
وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 8 ج ١١‏ ص 140. 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب مأ يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 4 ج ١"‏ ص "01١‏ 
وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح / ج ١١‏ ص 19060. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح 56 ج اص 17ل 
وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج ١١‏ ص 1960. 


محردمات الإحرام ص نال وقواعد الاحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 1 





”اع جواهر الكلام (ج )١9‏ 


. مع عدم إشارة في شيء منها إلى التحرّز منه , مع أنّها في مقام البيان‎ ١ 


ولعلّه لذا كان خيرة الفاضل في المنتهى ذلك" وتبعه غير واحد ممّن 
تحر غننة 19 

خلافاً لالمحكي عن المبسوط”" والجامع'' ' من عدم الجوازء فلابدٌ 
أن تمنعه ‏ بيدها أو بخشبة -من أن يباشر وجههاء واختاره في 
القواعد. بل في الدروس: أنه المشهور!" 

بل عن الشيخ : وجوب الدم مع تعمّد المباشرةا , وظاهره ذلك 
حكن اذانزال أو ارالقة بسرعة , خلافاً لبعض العامّة فلا شيء”/ عل في 
الدروس" أوعن غيرها!'" حكايته عن الشيخ أيضاً . وإن كنا سنن 
كه هك حدق الغون ة العريورة. 

حي 50 


)١(‏ منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ' ص /4١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الحج / محرّمات الإحرام ج ١‏ ص 718, والأردبيلي في 
مجمع البرهان: الحج / تروك الإحرام ج 7" ص "0٠‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 71/١‏ 
اج ١ص‏ 89016 

(؟) المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 74]. 

() الجامع للشرائع: الحج / محرّمات الإحرام ص .١1817‏ 

(0) قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 875. 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠٠١‏ ج ١ص ."8١‏ 

(0) انظر المبسوط المتقدّم آنفاً. 

(8) المجموع: ج /ا ص 3777 - 777, المغني (لابن قدامة): ج "ا ص ١0‏ ”, الشرح الكبير: جم 
ف 1 

(9) تقدّم المصدر قريباً. 


(١٠)كمفاتيح‏ الشرائع: مفتاح ١ج ١‏ ص 4 


تروك الإحرام / حكم إسدال القناع المحرمة ا اع 


دعوى : الجمع بين صحاح السدل والنصوص المانعة من التغطية؛ بحمل 
الاواق على غير المينة للشتر يظلاق الثاني ويك لعل الهر قلعة لست 
من التغطية . 

وفيه : -مع أن الدليل خالٍ عن ذكر التغطية , وإِنّما فيه : الاحرام 
بالوجدووالاعرالإيشارهن الرجة أن التعول ممعي عل عد ذا ء 
وأنّها غير سافرة الوجه معه, إلا ماخرج عنها إلى حدّ التظليل ونحوه, 
على أنّ الجمع : بإخراج السدل بقسميه عن ذلك _كما كاد يكون صريح 
النصوص المزبورة.ء بل والفتوى -اولى من وجوه. 

ولااقتطى ذلك اتختضاصن السرمة ميقل باللقاب كما فين 
الغدا رك "ا والذسكيرة!#اوشيريها :انول فى الول ؤررلا مسفا د معن 
الأخيانا تيون لالت ضورووة تعدة: اقراد اللنطاة يقبن لبد ل كت اليد 
ونحوهء وخصوصاً مع ملاحظة اللطوخ ونحوه. 

وق هنا #رذد المضتقءقفها رات فى كراهة التقانوويل افنش دنه 
الفاضل فى الإرشاد مع الجزم بحرمة التغطية». بل فى الدروس : 
عد الثقاف نعةنا ميطفلا عن حرم التفظية واه كان قو كدالة دا 
فالتحقيق اميتتناء السدد ل ميم ذلك تسمه :وان كان الاخقشاط 
)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / محرّمات الإحرام ج /اص .51١‏ 
(1) ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص 7 -1. 


(؛) إرشاد الأذهان: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص .,7١8‏ 
(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس م اص م 


اع جواهر الكلام (ج 06) 





لا ينبغى تركه . 
نعم , قد سمعت ما فى صحيح زرارة' "من جواز تغطية المحرمة 
1 وجهها كلّه في النوم ؛ بخلاف الرجل فإنّه يغطى وجهه ولا يخمّر رأسه , 
© ولم أقف على راد له »كما أَنّي لم أقف على من استثناه من حكم التغطية , 
ويمكن إرادة التغطية بما يرجع إلى السدل أوما يقرب منهء فتدبّرء هذا . 


قن الدروسى:زوالفدق كدان ماشاءكه فسن الراس او الوجه» 
ولا كقّارة ولو جمعت 0050000 وتبعه في المسالك9!, 

وفيه : أن المتّجه وجوب كشفهما مقدّمة لحصول اليقين بالامتثال, 
وإن كان لاكقّارة إلا مع الجمع ء واللّه العالم . 

«وتظليل» الرجل «المحرم عليه سائراً» بأن يجلس في 
نعي ان نمق ار قبنيية 0 رهيييار 1" اوطلة كتهو داك 


على المشهور لقلا في الدروس'' وغيرها" و: نحصيلاً, بلبعن 


.4١5 فى ص‎ )١( 

(9) الهامقن قبل الاق 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / محرّمات الإحرام ج ' ص 514. 

ال يغرز في المحمل أو الّحل قضبان ويلقى عليه وب يستظلٌ به 
الراكب ويستتر به. مجمع البحرين: ج 4 ص ٠٠١‏ (كنس». المعجم الوسيط: ج ' ص 177/ 


000 0 


(0) العماريّة: ضبطها بعض الفقهاء بتشديد الميم والياء.ء وضبطها عيرهم بتخفيف الميم. وهو 
مركب صغير على هيئة مهد الصبىّ أو قريب من صورته. انظر المجموع: ج اص 777, 
وانظر تهذيب الأسماء واللغات: ج ص .١70‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠٠١‏ ج ١ص‏ /ل/ا". 

() كمدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /ا ص 117 وكفاية الأحكام: الحج / > 


لاع 





تروك الاحرام / التظليل 


الانتصار'" والخلاف'" والمنتهى'' والتذكرة”الإإجماع عليه 

بل لعلّه كذلك ؛ إذ لم يحك الخلاف فيه إلا عن الإسكافي, مع أن 
عبارته ليست بتلك الصراحة , قال : 

«ريستحبٌ للمحرم نلا بطلل هق امار لسن يدنك ركه 
فإن لحقه عنت أو خاف من ذلك فقد روي عن أهل البيت 260 جوازه, 


وروى ايضأ : أنه يفتدى عن كل يوم بمدء وروي في ذلك أجمع : دم 
وروي : للإحرام المتعة دم , ولاحرام الحج دم اخر»(6 
وتمكن اندرو لحت هالاو فى الو اخعييه را د كان يشهد لك 


-مضافاً إلى الأصل ‏ صحيح الحلبى : «سألت أبا عبداله اه : 
عن المحرم يركب في القبّة؟ قال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون 


وصحيح على بن جعفر : «سألت أخي له #اللن و مايص 
فقال : نعم , وعليك الكفارة, قال : فرأد بت عليّاً إذا قدم مكّة ينحر بدنة 


لكفارة الظل»””" 5 


د تروك الإحرام ج ١‏ ص 5 "١‏ والحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .57١‏ 

.556 الانتتصار: مسألة 178 التظليل للمحرم ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة ١١14‏ ج ١‏ ص 8١8‏ 

() منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 4١‏ (الطبعة الحجرية). 

(4) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص ."6٠‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / تروك الإحرام ج ؛ ص 87 . 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح ١لا‏ ج ه ص ١١‏ الاستيصار: 
باب ١١4‏ المريض يظَلّل على نفسه ح ١‏ ج ١‏ ص 1806, وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب 
تروك الإحرام ح ؟ ج ١١‏ ص 017. 

(0) تهذيب الأحكام: باب70 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 7 جه ص 74 وسائل الشيعة: > 





8 جواهر الكلام (ج )١9‏ 





56 عنل غنه الكل أيضاً :الأبأس بالظلال للتساء .وقد 

1 رخص فيه للرجال»!". 

00 إلا الاص: مقطوع بما عرفت وتعرف»2 والاول غير صريح في 
الجواز, كما أنّ الثاني يحتمل الضرورةء التي هي في الثالث أظهر؛ 
بقرينة لفظ الرخصة . مضافاً: إلى موافقتها للعامّة؛ وإلى قصورها عن 
فعا ررضنة ا عت ة المسطيفنة المععوي ايزا سيعت 

كصحيح ابن المغيرة : «قلت لأبي الحسن الْأُوَلقِةِ : أظثّل وأنا 
محرم؟ قال : لاء قلت : فأظلّل وأكفّر؟ قال: لاء قلت : فإن مرضت؟ 
قال : ظلّل وكقّرء نمّ قال : أما علمت أنّ رسول الله ييه قال: ما من حاجٌ 
يضحي ملبّياً حتّى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها؟!»””. 

وصحيح هشام بن سالم : «سألت أباعبداللّههة : عن المحرم يركب 
فى الكنسية؟ شال لا رهن النسا وهات له 
سس لبو يع لير ع 





5: باب من أبواب بقبية كقّارات الاحرام ح اج اص 104. 

. الضمير راجع إلى الصادقْكِةٍ وإن كان الخبر السابق عليه عن الكاظم اه‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب 74 ما يجب على المحرم اجتنابه ح ١لا‏ ج ه ص ١١‏ الاستبصار: 
باب ١١8‏ المريض يظلّل على نفسه ح ١١‏ ج 7 ص 187, وسائل الشيعة: باب 14 من 
أبواب تروك الإحرام ح ٠١‏ ج ١١‏ ص 0818. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 77177 ج7 ص 017”, 
تهذيب الأحكام: باب 74 ما يجب على المسحرم اجتنابه ح 7 ج 0 ص ,١‏ وسائل 
الشيعة: باب 14 من ابواب تروك الإحرام ح ” ج ١١‏ ص .01١58‏ 

(8) تهذيب الأحكام: باب 71 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 7١‏ ج ه ص ؟7١*,‏ وسائل 
الشيعة: باب 54 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج ١7‏ ص 017. 


؟لهنسسسسصاللههبيبيبببب يي ب يبي يبلل سجؤاهرالكلام (ج١)‏ 


عند الضرورة أنه يحتمل أن يريد المسح مع الجريان» والأفضليّة إمَا في 
ضمن الوجوب أو للمشقة التي تجوز التيمّم . 

وكيف كان, فالذي يظهر من الأدلّة وكلام الأصحاب أنه لا فرق في 
حال الضرورة والاختيار» وذلك للاجتزاء بأقلَ مسمّى الغسل فيهها » وعدم 
الاجتزاء بدونه فهماء بل ينتقل إلى التيمّم » وأخبار الدهن قد عرفت 
انسياقها إلى ما سمعت » نعم إناطة مصداق الغسل بالعرف من دون تحديد 
له بانتقال جزء إلى جزءين أو إلى جزء أو نحوذلك متجه, والله أعلم . 

ولا ينبغي الإشكال في عدم دخول الدلك في ماهيّة الغسل لغةً 
ولا عرفاً » كما أنه ليس بواجب آخر معه ؛ لعدم الدليل عليه » بل عن 
الناصريّات( دعوى الإجماع على عدم وجوبه » كما أنه في المعتير في.باب 
الغسل قال : «إِنَ إمرار اليد على الجمسد مستحبّ , وهو اختيار فقهاء أهل 
البيت (عليهم السلام ) » وقال عالك:؟ فوواعب )7 اند 

والظاهر أنه لا فرق بين الوضوء والغسل » ولذا قال في المنتهى : « إمرار 
اذا ئيس بواجي ل الطلوا رو كله مسيتح نوهو مدقي أهل البيت 
( عليهم السلام )6 انتهى . 

فا عن ابن الجنيد”؛ من إيجاب إتباع اليد بجريان الماء ممّا لا ينبغي 
أن يلتفت إليه , مع أنه نقل عنه في الذكرى”* في موضع آخرما يلوح منه 


. 7؟١ص‎ 9 الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة‎ )١( 
. 1890 المعتير: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١ ص‎ )( 

(*) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 85 . 

(:) نقله عنه العلامة في المختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص "7 . 

(5) ذ كرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص 15-65 . 


تروك الإحرام / التظليل ولع 





القبّة؟ فقال : لاء قلت : فالمرأة المحرمة؟ قال : نعم»١".‏ 
وصحيح سعدبن سعد اللأشعري عن أبى الحسن الرضاءكِةٍ : «سألته 


فى المع و على شعه؟ قاذ رن عا اققاات :لز يميد تس 
وهو محرمء فقال : هي علّة يظلّل ويفدي»!". 

وموالق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عه : «سألته عن المحرم 
يظلل عليه وهو محرم؟ فال ولت الامريضاً او مى يه عله وروالدى 
لابطيق الشمس»!6. ْ 

وصحيح حريز عن أبي عبد الله اق. 

لقو عثمان بن عيسى الكلابى : «قلت 5 الحسن الأول لكلا : 
إن على بو اهها فشكو را عدو البرى ديه وورية ان يحرم ء فقال : إن 
كان كمن تزعم فليظلل » فأمًا أنت فأَضْح لمن أحرمت له)'". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 76 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 34 ج ه ص 7١7‏ وسائل 
الشيعة: باب 54 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١7‏ ص .0١6‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 74 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 77 ج ه ص 7٠١‏ الاستبصار: 
باب 1١8‏ المريض يظَلّل على نفسه ح /ااج 7 ص 185. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 
بقيّة كفّارات الإحرام ح + ج ١‏ ص .١01‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب 75 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 00 ج 4 ص ٠5‏ ” الاستبصار: 
باب ١١4‏ المريض يظلّل على نفسه ح ١‏ ج ١‏ ص 180. وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب 

امن 0 يشظيره الفكيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 51 ج ١‏ ص 6" 
تهذديب الاحكام: باب 3 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 4 ج 60م ص 1*7 وسائل 
الشيعة: باب 50 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 015. 

(1) الكافى: باب الظلال للمحرم ح 7 ج 4 ص "0١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب > 


01 
١8ج‎ 


جواهر الكلام (ج )١9‏ 


وتشيرغبدالرحمن «ازسالت أباالعسة نقة هين الرخل المجره كان 
ذا افتاعه الفسيي ف عايه وضوة لكر :اضيا ؟ ففال دهوأعك 
بنفسه ء إذا علم أنه لايستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها»*". 

وخبر إسماعيل بن عبدالخالق : «سألت أباعبدالهلة : هل يستتر 
الفجره ون النمس لقال الى الا أكون فيه كبيرا, أزاقال: 
05500 

وخبر محمد بن منصور عنه اكه" : «سألته عن الظلال للمحرم؟ 
قال : لا يظلّل إلا من علّة مرض»©». 

وخبر جعفر بن المثنّى قال : «قال لي محمّد : ألا أسرّك؟ قلت : بلى , 
فقمت إليه فقال: دخل هذا الفاسق آنفاً فجلس قبالة أبي الحسن ناكا , ثّ 
أقبل عليه فقال : يا أباالحسن, ما تقول في المحرم يسنظلٌ على 
مو يا 


8 





باب 0 لاج ؟ ص 181, وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب 
(1) الكافي: باب الظلال للمحرم ح 8 ج 4 ص "0١‏ تهذيب الأحكام: باب ١5‏ ما يجب على 
المحرم اجتنابه ح ١‏ ج 0 ص ٠١‏ وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب تروك الإحرام 4 
ع 0 
0 لكافي. 5 الظلال للمحرم - اج 0 ص 1 تهذيب 0 3 غ4" مايجب على 
المحرم اجتنابه ح 08 ج 0 ص 4 .١‏ وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب تروك الإحرام ح/ 
جِ 7١‏ ص 017. 


القوال هيه المسعهدئ شعك !نا انا اللحس وقها قزق سن لدي 6 
فا لقي اباموسعتته ا د الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم 5 
نا صنعنا كما ينع رسول الله َي كان رسول الله كير يركب راحلته 
فلايستظل عليهاء وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض, وريّما 
يستر وجهه بيدهء وإذا نزل استظل بالخباء وفى البيت وبالجدار»*". 
وخبر محمّد بن الفضل'"قال : «كنّا في دهليز يحيى بن خالد بمكّة , 
وكان أبوالحسن لهُةٍ وأبو يوسف , فقام إليه اق يوسف وتربع بين بديه, 


فقال: يا أبا الحسن جعلت فداك,ء المحرم يظلّل؟ قال: لاء قال: 


غ١‎ 





فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال: نعم. قال: :0 


«فقال له أبوالحسن نقةٍ : يا أبايوسف, إن الدين لا يقاس كقياسك 
وقياس أصحابك. إِنَلْه (عرّوجل) أمر في كتابه بالطلاق وأكّد فيه 
بشاهدين ولم يرض بهما إلا عدلين, وأمر في كتابه بالترويج وأهمل 
بلاشهود. فأتيتم بشاهدين فيما أبطل, وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله 
(عرّوجل): وأجزتم طلاق المجنون والسكران, حم رسو لاله ييه 
فاحرم ولم يظلل, ودخل الف والخباء واستظل بالمحمل والجدارء 
فتعلنا كما فعل بوشول اشعلا «السكت) 5 


جاص ء 60 
(1) في المصدر: «محمّد بن الفضيل» وسيأتي الإرجاع إليه بهذا الاسم. ْ 
02 الكافي: ياب الظلال للمحرم ح 6ج 3 ص 0 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب © 


511 


46 نتنتنششهم ههه ببس ل ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


ومرسل عثمان بن عيسى المروي عن العيون: «قال أبويوسف 
للمهدىّ وعنده موسى بن جعفر نيه : اتأذن لي أن أسأله عن مسائل 
لس كاده قبها تتىء؟ فقال: تعد »قفا ل [2: أسالك؟ قال له اسان قآل+ 
ماتقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح, قال: فيضرب الخباء في 
الأرض ويدخل البيت؟ قال : نعم , قال : فما الفرق بين هذين؟ قال 
أبوالحسن مذ : ماتقول في الطامث أتقضي الصلاة؟ قال: لاء قال : 
تدع اضوع أ قال انع وق ل وله :قال روكت ساب ان 
أبوالحسن يا : وهكذا جاء هذاء فقال المهدي 5 وس ها اراك 
صنعت شيئًا! قال : رماني بحجر دامغ»!". 

والأصل في ذلك : ما عن أبي حنيفة قال للصادقنقةٍ على ما في 
مجع البرل الحروى عن قرت الاساد ةوه ا بقن :فرق بين الال 
المحرم والخباء؟فقال له أبوعبد الله لة : إنّ السنّة لاتقاس»0". 

ومرسل الطبرسي في محكىّ الاحتجاج وإرشاد المفيد بتفاوت 


فد 
السيرر ٠‏ 


العو اللفظ الاو ل مهما ل محقدين الحسق ادا السو عوسي كا 





د تروك الإحرام ح ؟ ج ١١‏ ص .61١‏ 

)١(‏ عيون أخبار الرضائظُة: باب /اح 5 ج ١‏ ص 28 وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب 
تروك الإحرام ح ؛ ج ١7‏ ص 077. 

(؟) قرب الاسناد: ح ١١87‏ ص 04, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب تروك الإحرام ح 0 
ج 7٠ص‏ 0778 

() الاحتجاج: احتجاج أبي إبراهيم موسى بن جعفراكا ص 94" إرشاد المفيد: فضائل 
ومناقب الإمام الكاظمناكة ج ١‏ ص 770, وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب تروك الإحرام 
اح 7ج ١7٠ص‏ 077. 


تروك الأحرام /التظايل سكَب43:_] ل ل لاا اميل 8غ ى 
حدر بن ل دوقي ننه لال له يجو للسعرة ا كلدل كانه 7 
محمله؟ فقال له موسى 8 : لايجوز له ذلك مع الاختيار» فقال محمّد 
لين و اد يمشي تحت الظلال مختاراً؟ فقال له : نعم , 
تخا عاك مهد ناسين فق الفسةفقا لله ان الحمين | يهب 
من سنّة رسول الله ييُةُ وتستهزئٌ بها؟! إنّ رسول الله ييه كشف ظلاله 
في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم, إنّ أحكام الله يامحمّد 
لاتقاس , فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل. فسكت 
محمّد بن الحسن لايرجع جواباً» . 

وخبر أبي بصير: «سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي 
محرمة؟ قال : نعم , قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ 
قال : نعم إذا كانت به شقيقة يتصدّق بمدٌ لكل يوم»”". 

إلى غير ذلك من النصوص المنجبر ضعف بعضها بالشهرة«او» 
ماعرفت من الإجماع وغيره. 

نعم «إلو اضطئٌ لم يحرم» بلاخلاف أجده فيه”", بل الإجماع 

بقسميه عليه!". وهوالحجة . 

)0 الكافي: باب الظلال للمحرم ح 4 ج 4 ص ,70١‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز 
للمحرم إتيانه واستعماله ح 77177 ج ١‏ ص 04, وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب بقيّة 
كفارات الإحرام ح 8 ج ١7‏ ص .١06‏ 

(؟) نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١6‏ ص 478. 


(") انظر الانتصار: مسألة ١74‏ التظليل للمحرم ص 40 .١‏ وكشف اللثام: الحج / تروك الإحرام 


ع 





جواهر الكلام (ج )١9‏ 


مضافاً إلى ما سمعته من النصوص التي يظهر من بعضها: عدم 
كتداع ها بمطل 1ن قل ونع وود يها تومل لد ل عا 
مثلها على وجِهٍ يسقط التكليف معهاء قال زرارة: «سألت أباعبد الله 3" 
عن المحرم أيتغطّى؟ فقال : أَمّا من الحرّ أو البرد فلا»”"". 

وَاعله لوا كاق المدك هو الشيكين "تكد ازابن إقوييي 1 اعفار 
الضرر العظيم , بناءً على إرادة مايسقط معه التكليف من «العظيم» كما 
فى غينالنقاة» ]د لأدليل على اغار ريد هته كنا انه لادليل على 
الاكتفاء بالأقلٌ منه بعد انسياق النصوص إلى ما ذكرنا واجتماعها عليه . 

وحينئذٍ فإطلاق بعض النصوص الاكتفاء بمطلق الأذيّة : 


فر اذى او مطر او شمس وانا أسمع . فأمره ان يفدى شأة ويذبحها 

بمنى»!. وروآاه الصدوق بزيادة : «اوقال: من علة» قبل قوله: 

و (للنراقي): الحج / محدمات الإحرام ج ١‏ ص 1 

(1) الكافي: باب الظلال للمحرم ح ١‏ ج 4 ص 07", وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب 

(©) المقنعة: الحج / ما يجب على المحرم اجتنايه ص 477 النهاية: الحج / ما يجب على 
المحرم اجتنابه ح 77 ج ه ص ,١١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام 
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«فأمره» ,وزيادة:«وقال: نحن إذا أردنا ذلك ظذّلنا وفدينا»(". 

وخبر إبراهيم : «قلت للرضاءكة : المحرم يظلّل على محمله 
ويفدى إذا كانت الشمس والمطر يض ران به قال : نعم , قلت :كم الفداء؟ 
قال: شأة)»" , 

وخبر علىّ بن محمّد كتب إليه : «المحرم هل يظلّل على نفسه إذا 
آذته الشمس أو المطر أو كان مريضاً أم لا؟ فإن ظلّل هل يجب عليه 
الفداء أ لا؟ فكتب علي : يظلل على نفسه ويهريق ناما ان قناء ا للد 

محمول على ما ذكرنا . خصوصا بعد استصحاب عدم الجوازء الذى 
لا يكفي في ارتفاعه التزام الكفارة مع عدم الضرورة, كما هو مقتضى 
إطلاق النصٌ والفتوى, بل هو صريح صحيح ابن المغيرة السابق . 

وي + دايا ني يضرب على المحرم الظلال, 
ويتصدق بمدّ لكل يوم»!*ا -بناءَ على ظهوره ذ في المختار -واضح 
الضعف . 

وإن قال في الدروس: «روى علي بن جعفر: جوازه مطلقاً 
)0 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إنيانه واستعماله ح 771/7 ج ؟ ص 014 

سال احيعة ديات ا الإسرارح اع 7ص 06 


لطر 5 اج هلص 1١‏ 508 ا اق ا بق ارات الاحراء 


ح هج اص 100. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح 7١‏ ج ه ص 7٠١‏ الاستيصار: 
باب ١١4‏ المريض يظلّل على نفسه ح 5 ج ؟ ص 187. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 
بقيّة كفارات الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص .١04‏ 


)0 المقنع: باب الحج ص 1 .١١‏ 





١غ‏ جواهر الكلام (ج )١9‏ 


ويكفر»١".‏ لكن إن كان مراده ماسمعت من صحيحه السابق فقد عرفت 
احتماله الضرورة . نعم قد يلوح ذلك من صحيح ابن بزيع السابق 
والبعوروى ولك لذ يمرا عله على ذلك يعد ماعرفة: 


الاستتار سائراً بالثوب ونحوه عن الشمس مثلاً على وجه لا يكون على 
رانة: فعن الخلاق"" والمقهى جوازة يلا خلاف""ويل:فى الاير 
نسبته إلى جميع أهل العلم . 

قال : «وإذا نزل جاز أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء 
والكنةوفان ند لحت شيورة ط صوعلها ويا سعو ينه وان عقت 
عت الظلال:.وأن سفطل ينوي ينصيه إذا كان نتائر ا ونساولاً , لكين 
لا يجعله توق :رأسه سا ترا خاطة لضرورة أو هبن طترورة بعد جمدم 
أهل العلم»20. 

وعن أبن زهرة : «يحرم ليه ا يستظل وهو سائر؛ بحيث يكون 
الظلال فوق رأسه»!©. وتبعهم غير واحد ممّن تأَخّرا". 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠٠١‏ ج ١‏ ص //ا". 

.7"١8 ج ” ص‎ ١١4 الخلاف: الحج / مسالة‎ )١( 

() الموجود فيه العبارة الاثنية. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 747 (الطبعة الحجرية). 
(0) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١609‏ 

(1) كالأردبيلى في مجمع البرهان: الحج / تروك الإحرام ج 7 ص 717١‏ 77”. 


تروك الاحرام / التظليل 


غن الضاداق 080 قال #اأسبعته يقول لأ وشكا ادكه العم وو 
محرم وهو يتأَذى به وقال: أترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال : لابأس 
بذلك مالم يصبك رأسك»7". 

ولكن فيه : أنه يعارضه عموم نحو قول الصادقنقةٍ فى خبر 
لمعلّى : «لا يستتر المحوم من الشمس بثوب. ولابأس أن يستر بعضه 
يوط ١١١)‏ وكيز اشماقدا .دن كيد الخااق ويحقدى النضي: الما قا 
بل وخبر عبدالله بن المغيرة المتقدّم ؛ ضرورة أنه لوكان الاستتار 
بما لايكون فوق الرأس جائزاً لبيّنه لهء وخلوّ أخبار التكفير مع التظليل 
القرونة هنا لذ كرئ قوق الر امن اذ أو كنا وكيا | اهارا وى 
الاقتصار عليه إذا اندفعت به الضرورة . 

ولعل المتّجه حمل ذلك كله على الكراهة . كما يومئٌ إليه خبر قاسم 
البيقل 3 : «ما رأيت ف أخيدا كان اد تشديداً في لمن 


لاغ 





ل ا لراوي إل أنه ظاهر 
5 0-0 الحكم عندهم سابقاً. وهو شاهد على صحّة الإجماع 
المزبور الذي يقيّد به المطلقات المذكورة, وأخبار التكفير إِنّما جاءت 
لبيان ثبوت الكفارة في المحرّم من التظليل للمختار إذا اقتضته 


.1١1 تقدّم فى ص‎ )١( 
باب 0 2 اع عضن 67 "#, وسائل الشيعة: ناب 37 من أبنواب‎ : 00 (0) 


0 5 ”اص 0 


جواهر الكلام (ج 06) 





ئ/ 


القفوووة انزواهو ها نوق الرامن» ٍ 

بل قد يشهد لما ذكرناه: ما في خبر سعيد الأعرج سأل 
الصادق علي : «عن المحرم يستتر من الشمس بعود وبيده؟ قال : لا, إلا 
مسو عو انأو لبا عرفا ينعيو اللأسهان عاليد الذى :هده 
رسول اله ييه على وجه يقصر عن معارضته, فلابدٌ من حمله على 
ضرب من الكراهة . 

ولكن مع ذلك كلّه الاحتياط لاينبغي تركه . [ز ْ 

وفي الدروس : «فرع : هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو 
لمكان الستر؟ فيه نظر ؛ لقوله عد :(اضح لمن احرمت له) والفائدة فيمن 
جلس في المحمل بارر العيو ونين لال قو ابسن فا ال 

وفي كشف اللثام : «يعني نعو ول على الثاني قو الول 
والثانى بالعكس»'". ثم قال فيهما!: «وفي الخلاف : لا خلاف أ 
للمحرم الاستظلال بثوب ينصبه مالم يعكة توق رفيروف لسك : 
(مالم يكن وقضيّنه اعتبار المعنى الثانى»!". 

قلت : يمكن كون التظليل محرّماأ لنفسه وإن لم يفت معه الضحى 


, 00 ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: ارما عور للمحرم إتيانه واستعماله ح 516 ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ناته اص 7 5. 

)0( اشير إليها في هامش الدروس بعنوان نسخة «ز». 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١٠١‏ ج ١‏ ص 4//. كشف اللثام: الحجج / تروك الاحرام 
2 ص ١98‏ (نقله عن الدروس). 


الطهارة / ما يجزي يي غسلات الوضوه ؟اه 





موافقة الأصحاب . 

وما في بعض الوضوءات البيانيّة من إمرار اليد مع معارضته بأَنَ 
ملاحظة كثير منها ومن غيرها يظهر منه أن الواجب إنها هو الغسل فقط » 
كقوله : « الوضوء غسلتان ومسحتان »27 ونحو ذلك لا دلالة فيه على 
الوجوب ؛ لكون الغسل فيها إنما كان بالصبّ » ويستبعد حصول اليقين 
بالاستيعاب بدوك ذلك ,ع بل لول" ما سمعت من دعوى الإجماع على 

غلا ومن كان في يده خاتم أو سير*#أو نحوهما مما يعلم منه عدم وصول 
الاء أو شك #(فعليه إيصال الماء إلى ما تحته على وجه الغسل » إِمَا 
بنزعه أو بتحريكه أو بغيرهماء فما في المقنعة(" والمراسم 7" وغيرهما 29 من 
الأمر بنزعه لا يراد به إيجاب خصوص ذلك قطعا . 

+ وإن كان واسعا استحبٌ له تحريكه #كما هو نص ين 
والمعتبر7"© والمنتهى 27 والذكرى 7 وغيرها 7 , وظاهر المقنعة(١)‏ 
)١(‏ تقدم ي ص 6وه٠١هة.‏ 
(؟) المقنعة: الطهارة/ صفة الوضوء ص1 » إلا أنه قال : « فإن كان الخاتم ضيَّمَاً لا مكن 

نحريكه فلينزعه ... » . 
(©) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص86" . 
(؛) كالجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص75 . 

(0) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١5‏ . 

(5) المعتير : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 15١‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص""7 . 

69 ذكرى الشيعة : الطهارة / واحبات الوضوء ص 868 . 

(9) كمدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص0ا"3 . 
)٠١(‏ المقنعه : الطهارة / صفة الوضوء ص45 . 





تروك الإحرام / التظليل سس لاع 


للشمس ؛ أي البروز بما أحرم به لها . كما إذا كانت في وجهه ؛ ولذا حرم 
حيث لاتكون شمس . 

واف اسك ذلك تلبدى | الاتتمال الأول شور أ الس له ال لد 
في النصوص سوى بعض المطلقات في النهي عن الاستتارء المحمولة 
على الستر المخصوص . 

وَاكا الأر لبا الإمكا وبق عر نت كرا والأعرية فى التصوصن 
المزبورة؛ على وجِدٍ يظهر منه كون العلّة في حرمة التظليل فوات 
الاطيجا و الما ديكا فى المنتهى ١‏ البريوق التي اثار 

وعن النهاية الأثيرية : «ضحى ظله: أي مات.يقال: ضحى 
لقال :فضا و عسيا كاذ اهما شيمبا مقط فيه درك 
الامفظاء (اللية طاكم اذ انو عرقت ارطنا ا بورح الس 
وكلزوك اندم التباق ها إلى أن كالب ومقه ايها ديك انق 
عمر :رأى بحوما لذ امكل نثاق:( اطع لمن العدوية) أي اظَْهه 
واعتّزل . ولكن'" يقال: ضَحَيْثُ للشمس وأضحيتُ”" أضحى: إذا 
لوقت لها فير قا 

ومن هنا جزم في الحدائق بكونه العلّة في التحريم , بل شدّد الإنكار 
على احتمال كون العلّة في التحريم السترء وفرّع عليه حرمة النظليل 
وإن لم بكوافوق الراسن كار 
)١(‏ منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 14١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟)ي المصدر بدلها: الكنّ والظل. (؟) في المصدر بدلها: وضَّحِيتٌ. 


(؟) النهاية: ج * ص 7 (ضحا). 
(6) الحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١6‏ ص 186 -/11. 


0 


ل ا ا 0 


عن الصادق غَيّةٍ على نحو التعليل للمكروه, قال : «يكره للمحرم ان 
فلا يبعد القول بالكراهة فيما نافى الإضحاء من التستر بما لا يكون 
فرق ار اس و الحومة ما كان فو قدهذا . 
وفي المسالك : «يتحقّق التظليل بكون مايوجب الظل فوق رأسه 
كالمحمل ء فلا يقدح فيه المشي في ظل المحمل ونحوه عند ميل 
7 الفسيى: الى حو حا فهو وان كان قف وطاق عله اللظليل اعد .واليها 
ع 1 
يحرم حالة الركوب, فلو مشى تحت الظلّ -كما لوم تحت الحمل 
والمحمل _-جاز»!". 
سائراً» _قال : «فلا يحرم نازلاً إجماعاً, ولا ماشياً إذا مر تحت المحمل 
ونحوه؛» والمعتبر منه ما كان فوق رأسه. فلا يحرم الكون في ظل 
المحم كن هيل" ىن الع اا نيم 
واطتلخ فى التنوافينو "دوا سمعة :من الستين يضو اذ 
المشى: غك الالال كمسكى المها ذا" والسيسوط "١‏ والوسسيلة” 


.870 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / محرّمات الإحرام ج ؟' ص 514 -510. 
(”) الروضة البهيّة: الحج / الفصل الرابع ج ' ص 711 5150. 

(5) قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 870. 

(5) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص /7]. 
(1) المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 171. 
(1) الوسيلة: الحج / موجبات الكقارة ص .١77‏ 





تروك الإحرام //التتظليل سس لللل (ع 


والسرائر”" والجامع'". 

وعلى كل حال؛ فصريح ثاني الشهيدين اختصاص حرمة التظليل 
بحال الركوب دون المشي . وفيه منع واضح ؛ لإطلاق الأدلة التى 
لاينافيها النهى عنه حال الركوب الذي هو أحد الأفراد . 
يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب : نعم ...»!", 

وفى خبر الاحتجاج : « يجوز له المشى تحت الظلال). 

اكالم يكن مويف اتسياقة الى إراقة لمش :فر للا ل الكو 
ذلك هذا . 

على أنه لو سلّم كان ينبغى الاقتصار عليه, لاتخصيص الحرمة 
بحال الركوب على وجهٍ يجوز له المشي مع التظليل بشمسيّة ونحوها 
ممّا يكون فوق رأسه , بل لعل ماسمعته من إجماع المنتهى دال عليه ؛ 
نان المياي اعدمى كوتهراكيا : 

ولا افيه اذ كيه :0115 من عدو از النايى تيت اللتلزل: 
المخيوق غلى هال التذول» إن الظلال لتك لآ البنا تن مفدي فاند ادن 





(؟) الجامع للشرائع: الحج / محوّمات الإحرام ص 11. 

() الكافي: باب الظلال للمحرم ح 0 ج 4 ص "0١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب تروك 
الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 055. 

(5) تقدّم فى ص 117 - 1417. 

(0) انظر كلامه المتقدّم في ص 411. 


ج م١‏ 
ا 
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يقال : بجوازه للآصل بعد قصور النصوص عن تناوله ؛ ضرورة عدم 
صدق التظليل به . 

بل ربّما يوْيّده: دخول المحرمين مكة . الذي لاينفكٌ عن مرورهم 
حفط مج بان نزتهووه اليه الأ ان يكون ذلمن الطبرورةوبوفيه 
+ منع بالنسبة إلى بعض الأفراد. خصوصاً مع عدم إشارة في شيء من 
النصوص إلى ذلك ولا إلى كونه من حال النزول الذي لايتمّ حال 
ة من مككّة أو من المسجد . 

ولعلّه لذا حكي عن فخر الإسلام في شرح الإرشاد القطع ب«أن 
المحرّم عليه سائراً نما هو الاستظلال بما ينتقل معه كالمحملء أمَا 
لو مد تحت سقف أو ظل يبت أو سوق أو شبهه فلا بأس»*", بل يمكن 
حمل ما في خبر الاحتجاج السابق عليه . 

لكن في كشف اللثام ‏ بعد أن حكى عن الفخر ما سمعت _قال : 
«أكثر هذه تدخل في الضرورة: وأمّا جواز المشي في الطريق في ظل 
المحامل والعدال يوا لامجا اهار ففيه كلامء خصوصاً تحتهاء 
ولم يتعرّض لذلك الأكثرء ومنهم المصئّف في غير الكتاب والمنتهى , 
والشيخ في غير الكتابين» بل أطلقوا حرمة التظليل» أو إلى النزول»”". 

فلت : ولا ريب في ظهوره في غير الفرض . كالنصوص 

قاد ناير ال الطار قينا في السداراة سي وبسية بال 


13 حاشية الإرشاد: الحج / تروك الإحرام ذيل قول المصتف: «والتظليل سائرا» ورقة‎ )١( 


(مخطوط). 
(؟) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج 0 ص ؟ 6:٠‏ 3 ٠ش2.‏ 


تروك الإحرام / التظليل. ب ع 


«ويجوز للمحرم المشي تحت الظلال كما نصّ عليه الشيخ وغيره. وقال 
الشارحيقة إلخ ويدلَ على الجواز صريحاً: ما رواه الشيخ في 
الصحيح عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ...» إلخ . 

ل 0 
المحمل وأن يستظل -إلخ ومقتضى ذلك : تحريم الاستظلال في حال 
المشي اللو إذا جعله فوق 5-5 »ورماكان مسشده صحيح 
إسماعيل بن عبدالخالق المتضمّن لتحريم الاستتار من الشمس. إلا أن 
المنساق منه حال الركوب» . 

«والمسألة محل تردّد وإن كان الاقتصار : في المنع من التظليل على , 
حالة الركوب كما ذكره الشارح لا يخلو من قرب»١".‏ 

فإنك بعد الإحاطة بما ذكرناه لا يخفى عليك مافيه . 1 

لعاف كنك اللقاة فا همعد إن حكى نيوا( المقبى عدت 
الالال سن عدف يفا ل زوه معان لك أله ذاانو ل الملون نا 1 1 
اكد يوارج اوساتي العيمارالبينة واليرديا لال سيره اربيوان 

ف لير اها كك أ خرمة الاسظطال يكون مخصوصاً بالراكب . 
كما يله رجه المسنالت «أوالعحتى : العفى فى الكل سار 8111 نمي 
كيوة والطلن فوفر انهه ١‏ رعس نفى الحنتيي :اذا درل م 
واستى قوت الطائل” م قال قو ل ل ل الوك 
لإطلاق كثير من الأخبار انه عن النظال لوقه إلا خوطسن الا ميهد 


)000 مدارك الأحكام: الحج / محردمات الإحرام ج 7 ص .١‏ 
(؟) كلمة «لا» لم ترد في المصدر. 





3 جواهر الكلام (ج )١9‏ 


الأخير»»؛ ند حكى ماسمعته من الفخر"". 

وهو _كما ترى -مجرّد نشكيك, بل لعلّه ترك فيه ما هو الأقوى من 
الكو وهو كو المراة جوز المشى 'ينيت الظلال الدى يفل معة: لما 
عرفته من الأصل بعد ظهور النصوص في غيره . 

هذا كلّه في الرجلء أمّا المرأة فيجوز لها التظليل بلا خلاف محقّق 
الجدوقو اا الحسناء بشع عيذ لضان الى مدا تممه 
النصوص المصرّحة بذلك . وإلى كونها عورة يناسبها الستر؛ وضعيفة عن 


مقارفة الحرٌ والبرد ونحوهما . 
نعم . عن نهاية الشيخ : أن اجتنابه أفضل!), وعن المبسوط أنه 
بح: 0 600 


فيل : «وكانه لإطلاق المحرم والحاج في كثير من الاخبار وبعض 
الفتاوى؛ كفتوى المقنعة وجمل العلم والعمل, بل والشيخ فى جملة من 
كتبه وسلار والقاضى والحلبئين»2". وإن كان فية : أن الظاهر إرادة 
)١(‏ كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام جه ص 7 80. 
(1) كما في كفاية الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص "١‏ والحدائق الناضرة: 
الحج / تروك الإحرام ج ١6‏ ص 188. ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / محوّمات الإحرام 
7١ص‏ 8# 
(؟) انظر الروضة البهيّة: الحج / الفصل الرابع ج ١‏ ص 50 ", ومدارك الأحكام: الحج / 
محوّمات الإحرام ج لا ص 714 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 7/7 ج ١‏ ص 70" ورياض 
المسائل: الحج / محرّمات الإحرام ج 7 ص 0 .7١‏ 
(8) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١ص‏ /لاغ. 


تروك الاحرام / التظليل 


كما أنه لا خلاف في جوازه للرجل حال النزول؛ بل الاجماع 
سبجو عا لفان إلى الفمور هن العا نقةاوية تقد الاق 
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غيرها. 1 


نعم , قد يتوقف في نظليل بسير معه راكباً أو ماشياً للتردّد في 00 
المنزل ونحوه؛ فالأأحوط إن لم يكن أقوى اجتنابه . 

وفي كشف اللثام ‏ بعد الجزم بجواز التظليل جاليا شي المنزل - 
قال : «وهل الجلوس في الطريق لقضاء حاجة أوإصلاح شيء أو انتظار 
وفيق اوانهوها كذالك؟ اعمال 

ومقتضاه: احتمال عدم الجواز أيضاً فيه. وهو وإن كان التحقيق 
كاكنه 51 لهال خوط 

وكذا لابأس بالتظليل على الصبيان ؛ لما سمعته في صحيح حريز 
السابق”" الذى افتى به غير واحد'", بل لا اجد فيه خلافا بينهم!", 


)١(‏ انظر الخلاف: الحج / مسألة ١١+‏ ج ١‏ ص ,7١9 71١8‏ وتذكرة الفقهاء: الحج / تروك 
الإحرام ج لاص 87" والروضة البهيّة: الحج / الفصل الرابع ج ' ص 4 "؟, وكشف اللثام: 
الحج / تروك الإحرام ج 0 ص .1١٠7‏ 

.1١” كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج هة ص‎ )١( 

("") لم يتقدّم بلفظه. بل أشار إليه إشارةً في ص 75؟. 

(؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / محرّمات الإحرام ص 187, والشهيد الثاني في 
المسالك: الحج / محوّمات الإحرام ج ١‏ ص 770, والكاشاني في مفاتيح الشرائع: مفتاح 
الاج ١ص‏ ول 

(04) نفى الخلاف في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / محرمات الإحرام ج ١١‏ ص ”7 بل نقل 
الإجماع في المفاتيح (انظره في الهامش السابق). 





اللا 0 


ولعلّه لضعفهم عن مقارفة الحرّ والبرد. 

«ولو زامل» الصحيح «عليلاً أو امرأة اختصٌ العليل والمرأة 
بجواز التظليل» ا شاه فيه!"؛ لإطلاق الأدلة, 
ومتصوين خين كرون صالح او سبشحه :اكيت إلى ابن عدر 
الثانى ظةِ : إن عمّتى معي . وهي زميلتي, ويشتد عليها الحرّ إذا 
عرست قري ١‏ الال علق وعدوا؟ فال وان عله وعدها 1 

ولكيها رضي مر ل عن بع بشعروك نين اليا ند لوازي انه 
عن الفحرم لك زؤميل + فا فل تظلل غلى راسف اله أن يسبعظل ؟ قنال:: 
نعم »!". لقصوره عن ذلك من وجوه . 

بل عن الشيخ احتمال عود الضمير في قوله : «اله» إلى المريض'", 
وأولى من ذلك : احتمال إرادة الاستظلال بما يحدث من ظلال العليل, 
اذى كلمع فك عمو اذو العا هدم كونه على الرامن.. 

8 إن الظاهر : عدم صدق الاستظلال بالخشب الباقية في المحمل 


)١(‏ كما في ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص 4 وكشف اللسثام: الحج / تروك 
الإحرام ج ه ص .4١٠١‏ ورياض المسائل: الحج / محرّمات الإحرام ج 7 ص .7١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 51 ج كا ص 07 , 
تهذيب الأحكام: باب ١4‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح 77 ج ه ص ,7١١‏ وسائل 
الشيعة: باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 077. 

(") فى متن الوسائل: عن أبى عبد الله كل . 

(5) تهذيب الأحكام: باب 74 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 717 ج ه ص ١‏ الاستيصار: 
باب ١١7‏ من له زميل عليل ح ١‏ ج ١‏ ص 180, وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب تروك 

(5) انظر ذيل مصدر التهذيب والاستبصار في الهامش السابق. 





تروك اللاحرام / إخراج الدم لاع 





وا و اا 0 3 


إلى د الزمات ا 0 ا آلاف الب والسلام) يسأله: 


عن المحرم يرفع الظلال. هل يرفع خشب العماريّة أو الكنيسة ويرفع 
الجناحين ام لا؟ فكتبعَيةِ في الجواب : لا شيء عليه في ترك رفع 
الخشت) 7 

ولا ينافي ذلك : ما تقدّم في خبر الصيقل من أن أبا جعفراظة كان 
يأمر بقلع القبّة والحاجبين”", بعد حمله على الندب . والله العالم . 

«(و» يحرم على المحرم «إخراج الدم» في الجملة «إِلّا عند 
الضرورة» كما في المقنعة" وجمل جمل العلم والعمل” 
والنهاية6 واللشحسوطة والاستبصار”" والتية نس 
والايعدواد ا" والكيافي "او المفبيةة ا والموانت ” 


)١(‏ الاحتجاج: احتجاج الحجّة القائم المنتظرناا ص 485. وسائل الشيعة: باب 17 من 
أبواب تروك الإحرام ح 3 ج ١١7‏ ص 070. 

(؟) تقدّم فى ص 1117. 

() المقنعة: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ص 1737. 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يجتنبه المحرم ج " ص .11١‏ 

(6) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 2/8 و4//9. 

(1) المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 270 و1776. 

0 الاسيصان باب ٠٠١‏ الحجامة للمحرم ذيل ح ”ج ”" ص 1814. 

(8) تهذيب الاحكام: باب ١5‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ذيل ح 44 ج ه ص 1 .7"١‏ 

(9) الاقتصاد: الحج / الإحرام وكيفيّته ص ١7‏ ". 

.7١" الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص‎ )٠١( 

.١1١ غنية النزوع: الحج / الفصل الرابيع ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ المراسم: الحج / ذكر الكف ص .٠١5‏ 
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والحرائر والمهذب”" والجامع'" على ماحكي عن بعضها . 
لا. إلا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة , وقال : إذا آذاه الدم فلا بأس 
به ويحتجم , ولا يحلق الشعر» !“ا 

وحسن الحلبى “ا سأله ك9 أيضاً: «عن المحرم يحتجم؟ فقال :لا إلا 
أ ن لا يجد بدأ فليحتجم , ولا يحلق مكان المحاجم»””. 

لم سأله الفلا أيغيا #القن المحرم يحتجم! قال: نعم إذا 
خم الدم»'" 


وخبر زرارة عن ابى جعفرعَيةِ : «لا يحتجم المحرم إلا ان يخاف 
على نفسه ان لا يستطيع الصلاة»7"... إلى غير ذلك من النصوص . 
(وقيل» والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف"": 
لحر الاحتجام, وتلبعه الخض نن فى النافع''", وعدن 
(١‏ الجامع 0 0 / محدمات اه ص 184. 
5) تهذيب الأحكام: باب 74 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 4١‏ ج ه ص ١7‏ الاستبصار: 
باب ٠٠١‏ الحجامة للمحرم ح اج ١ص ,١187”‏ وسائل الشيعة: باب 57 من ابواب تروك 
(0) عبر عنه سابقا ب«صحيح الحلبي» انظر الهامش اللاحق. (1) تقدّم فى ص 84-. 
(/ا) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 5167 ج ١‏ ص 7 
وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب تروك الإحرام ح 8 ج ١١‏ ص 014. 
)0( الكافي: باب المحرم يحتجم أو يقصّ ظفراً ح 'ج ؛ ص ٠١‏ ", وسائل الشيعة: باب ؟1” 
من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج ١7‏ ص .0١7‏ 
(8) الخلاف: الحج / مسالة ٠٠ج‏ اص .5١6‏ 
)٠١(‏ المختصر النافع : الحج / محدمات الإحرام ص 06/. 





يح | سنيج .سراح | لض 


#له يس لل لبلب ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
وا مراسم 0 

وتحرير المسألة في الحاجب الذي لم يدل الدليل على الاجتزاء بغسله أو 
مسحه عوضاً عن امحجوب كالشعر بالنسبة للوجه والناصية » بأنٍ يقال : إِنه 
لا يخلو ما أن يعلم عدم وجوده , أو يشك فيه , وإِمّا أن يعلم وجوده ويشك 
في صفته وهي الحجب , أو معلوما حجبه , أو معلوماً عدمه . 

فإن كان الأول فلا إشكال كصورة الشكٌ ؛ لاستمرار السيرة التي 
يقطع فيها برأي المعصوم على أنه لا يجب على المتوضئ والمغتسل ونحوهما 
اغشبارابناننا من الحواجب » مع قيام الاحتمالات غالبا » مع عدم نص 
أحد من الفقهاء على إيجاب شي.من ذلك في الوضوء أو في الغسل , مع أنه 
كان أولى الأشياء بالنصّ ؛ لمكان قذي البراغيث والقمل ونحوهما من 
العوارض الغالبة على البدن , فحينئزٍ يتمسّك في نفيه بالأصل » وإن كان 
الاعتماد عليه من دون نظر إلى ما قدمنا لا يخلومن تأمّل ؛ لمعارضته بأصالة 
عدم الفراغ من التكليف » وأصالة عدم وصول الماء إلى البشرة . 

وإن كان الثالث أي ما علم وجوده وشك في صفته فالظاهر وجوب 
العلم بوصول الماء إلى البشرة بإزالته أو تحريكه أو غيرهما ؛ لعدم قيام السيرة 
في مثل ذلك , والاعتماد على أصالة عدم وجود الصفة بعد تسلم صححته 
معارض باصالة عدم وصول الماء وعدم الفراغ ٠.‏ 

ويشير إليه قول الكاظم ( عليه السلام ) في صحيح أخيه قال : « سألته 
عن المرأة عليها السوار والدملج(" في بعض ذراعها , لا تدري يجري الماء 
)1١(‏ المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص6" . 


() الدملج : بضم الدال واللام وإسكان المبم شيء يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها. مجمع 
العخرون 12 ص١٠"‏ مادة ( دملج ) . 





المصباح!' ومختصره”": كراهيّته والفصد . 1 
' وماد اتيم سير سيد رسي سحي شر عبن يق 
ابي عبد الله اقلا : «لا باس بان يحتجم المسحرم ( مالم يحل قاو يقطع 
الشعر»!". وخبر وبين بن يعقوب : «سألت أباعبدالله لكلا : عن المحرم 
معنم ؟ قال أ حه 1 الجو تدين دري النقيه» الخدت 
الحسن َك وهو محرم»!". 

وهو لا يخلو من وجه.ء لولا الشهرة المزبورة التى ترجّح الجمع 

بين النصوص بالتقييد بالضرورة, على أن الأخيرين غير جامعين 
لشرائط الحجية ٠‏ بل قيل : «لا ظهور في قوله : ( : (لا أحته) في الكراهة, 
نحو : لا ينبغى»'"ا 

«وكذا» الكلام على ما إقيل في حك الجلد المفضي إلى 
إدمائه» الذي اقتصر عليه فى محكيّ الاقتصاد'" والكافى*"؛ لقول 


.17١ مصباح المتهجّد: أعمال ذي الحجّة ص‎ )١( 

(؟) مختصر المصباح: أعمال ذي الحجّة ورقة 118 (مخطوط). 

(") من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 510١‏ ج ١‏ ص /71, 
تهذيب الأحكام: باب ١4‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح 44 ج ه ص "١5‏ وسائل 
الشيعة: باب 77 من أيواب تروك الإحرام ح 6 ج ١١‏ ص 017. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 15 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 47 ج0 ص ,7٠‏ الاستبصار: 
باب ٠٠١‏ الحجامة للمحرم ح ؟ ج ١‏ ص 187, وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب تروك 
الإحرام ح ؟ ج ١١‏ ص 017. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ذيل ح "10١‏ ج" ص 71/8 
وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب تروك الإحرام ح /اج ١١‏ ص .0١5‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص 077. 

(0) الاقتصاد: الحج / الإحرام وكيفيّته ص 7 ."١‏ 

(8) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .٠١"‏ 


جواهر الكلام (ج 0) 





2٠ 


الصادق عَيِلاٍ في حبر عموين يزيد : «... وبحك الجسد مالم يدمه»”". 
وصحيح معاوية بن عمّار سألد الا لوعن الميدره كيان حك زاسة؟ 
قال : 4ن طافيية 57 لم يدم أو يقطع الشعر»!". 

إوكدا»4 الكلام فى السواك» المفضي إلى الا دااع الذى عن 
القاشى الأشسا عله وعلى: الندك اللوتكها عن النها 1ف و| يوخ ا 
ونم ,ر0ااوالجاب اذ كريهما ابس الابعيخا ةم ويسى النقلطة مده 
والافتصاد!". وعن جمل العلم والعمل ذكر الاحتجام والافتصاد وحك 
الجلد حتى يدمي' ا" ٍ ٍ 

وفى صحيح الحلبى : «سالت اباعبد اه َه : عن المحرم يستاك؟ 
قال : نعم , ولا يدمى»!"". 
م ا ا 1 -00-0-0 


(١)تقدّم‏ في ص 404: 

(1) تقدّم في ص 1١/8‏ -1035. 

() المهدّب: الحج / ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١‏ ص .77١‏ 

(5) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 2/8 و178. 

(0) المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 170 و177. 

(1) السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 015 وا01. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / محرّمات الإحرام ص .١184‏ 

(8) المقنعة: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ص 7١‏ 7]. 

(1) فى بعض النسحم بعدها إضافة «خاصّة». 

.5 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يجتنبه المحرم ج  ص‎ )٠١( 

)1١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١4‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح 1/ا ج ه ص ,١7١‏ وسائل 
الشيعة: باب ”لا من ابواب تروك الإحرام ح 2 ؟اص 055. 

> وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب تروك الإحرام‎ .١١8 ص‎ >7٠ مسائل علي بنجعفر: ح‎ )1١( 


تروك الإحرام / إخراج الدم 4١‏ 


بناءً على إشعاره بالكراهة . 

مضافاً إلى صحيح معاوية بن عمّار: «قلت لأبي عبدالله 1ه : 
المحرم يستاك؟ قال : نعم . قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم . هو من 
السئة»(", 

بل وصحيحه الآخر سأله اكه : «عن المحرم يعصر الدّمل ويربط 
عليها الخرقة؟ فقال : لا باس به»”"' . 

وفو لق تار عتدطقة أيضاً ««سالعته عن المخرم يكون :به السرب 
فيؤذيه » قال : يحكه , وإن سال منه الدم فلا بأس»7". 

«و4 لعلّه لذا مضافاً إلى الأصل كانت «الكراهة"» فيهما 
«أظهر» عند المصنّف كما عن الجمل والعقود”" والوسيلة'". 

لكن فيه : أن مونّق الجرب ظاهر في الضرورة بناءً على انسياقها من 
الأحقة سد يهان على بجرمة الكلتني ال دعام لامها رمن 
وصحيح السواك متروك الظاهر؛ لدلالته على أنّه من السنّة مطلقاً حتّى 





داح هج ١١ص‏ 078. 

)١(‏ الكافي: باب أدب المحرم ح 1 ج ؟ ص 13, من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم 
إتيانه واستعماله ح 716٠‏ ج ؟ ص 47, وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب تروك الإحرام 
ح ١1ج‏ 7١ص .03١‏ 

(1) من لا بيحضره الفقيه: ايها يعور للمحرم إتيانه واستعماله ح 21# ج كدص 819 

() الكافى: باب أدب المحرم ح ؟١‏ ج 4 ص 717, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب تروك 
الإحرام ح 7ج ١١‏ ص 077. 

(5؟) فى نسخة الشرائع والمسالك: الكراهية. 

)00( الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص .١17١1‏ 

(1) الوسيلة: الحج / ما يكره فعله للمحرم ص .١174‏ 


0 
جم 
3 


د جواهر الكلام (ج )١9‏ 


فى الصورة المفروضة, ولاقائل بها؛ للإجماع”" على الكراهة , فينبغي 
سي حولي حلى صورة عد القله بالرتعاي روعي جف ناد 
على المنع بلا معارض . 

نعم . قد يقال: إِنّ مقتضى الأصل جواز إخراج الدم بغير ماعرفت؛ 
كعصر الدمل وقلع الضرس ... وغير ذلك ممّا لا يدخل في النصوص 
المزبورة . 

فطنانا الى كتير الضفل اسان ويب : عن المحره 
كادف عرس ا قلف فال الغو اباس عد ن كان يمكن حمله 
غَلى الضروراة: 

إلا أنه يكفي في الجواز : الأصل بعد عدم مايدلٌ على حرمة مطلق 
الإدماء, إلا ماتسمعه إن شاءالله . ولكن _-مع ذلك -لا ينبغي ترك 
الاحتياط . 

وعلى كل حالء فلا إشكال ولاخلاف”"في الجواز مع 
الضرورة؛ بل الإجماع بقسميه عليه!*“. بل وعلى عدم الفدية 








.7١7 كما في رياض المسائل: الحج / محوّمات الإحرام ج 7 ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 7701 ج 7 ص /14", 
وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب تروك الإحرام ح ؟ ج ١7‏ ص 014. 

() كما في تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص 017" وكفاية الأحكام: الحج / 
تروك الإحرام ج ١‏ ص ."١7‏ 


(5) نقل الإجماع في الروضة البهيّة: الحج / الفصل الرابع ج ١‏ ص ١16؟.‏ 


وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 170, 
في الجامع للشرائع: الحج / محرّمات الإحرام ص 184, والعلامة في الإرشاد: الحج/تروك > 


تروك اللاحرام / إخراج الدم 3 


معها'". مضافاً إلى الأصل والنصوص السابقة . 

بل الظاهر عدم الفدية مع الاختيار على الحرمة ؛ للأصل بعد خا 
النصوص المذكورة في مقام البيان . 

لكن في الدروس : «وفدية إخراج الدم شاة ذكره بعض أصحاب 
اناك قال اماس لي ساك الس بعك لس اي 
لبي 

قلت : لاريب في أنه أحوط وإن لم يحضرني دليله بالخصوص . نعم 
في المرسل : «إِنّ مسألة وقعت فى الموسم ولميكن عند مواليك فيها 
ف سد با ور عدي سي رف 1 1 

وإليه اماراتي اروس ال وإرالناات والسرون ادلم المصرسي 
وفيه دم وألرواية مقطوعة؛ وقال ابن الجنيد وابن ع بابويه لاهن مغ 
الحاجة . ولم يوجبا شيئاً) 2 . 

وظاهره : التردد فى الفدية, لاا فى الحرمة. لكن قد عرفت 
اليم : : 

ولعلّه بناءً على حرمة مطلق إخراج الدم قال فيها : «العشرون: 
الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر ؛ لرواية الحسن الصيقل , وقال في 





د الإحرام ج ١‏ ص 717 

.)09-370/8 نقل الإجماع في التذكرة: (انظرها في الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١١‏ ج ١ص‏ 785 

(") تهذيب الأحكام: باب ١50‏ الكقارة عن خطأ المحرم ح !760 ج ه ص 80 وسائل 
الشيعة: باب ١9‏ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام ح ١‏ ج ١‏ ص .١1706‏ 

(؛) انظر الهامش قبل السابق: ص 7"817. 


4 


حل ل ا ا لخو اهن الكللام (ج:14) 


المبسوط : ل" يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد, وقال في الخلاف 
وتبعه أبن حمزة : يكره؛ وهو في صحيح حريزء وفي حكم الحجامة : 
الفصد وإخراج والرراو لياه اريس اراي '. وتبعه عليه في 
المسالك” وغيرها!». 

كاف مرغ رارق عن لدوم اللّهمّ إلا أن يكون قد فهم 


2 دن لك لهال لظلق ا للقااد مسوم بعد وا نه ان المسحي 


'"» المشتمل : على الرخصة في علاج دبر الجمل وإلقاء الدوابّ 

عند 6 لا يدميه . 
ولريي اشن دا خوط وان كدان عات الحومة ملك 
كداترى قدا عونا عر لقي احدلوق كلق لمحا القع الى 
الاقتصار على بعض دون بعض على وجه يعلم منه عدم إرادة مطلق 
إخراج الدم, وإلاكان ينبغي التعبير بهء بل قد سمعت تعبير المصنّف به 
أَوَلةَ م اختار الكراهة في الأخيرين على أحد الوجهين في 

عبارته .والله العالم . 
(و» كذا يحرم عليه : إقصّ الأظفار» بلا خلاف أجده فيه0", 


)اشاقن النصدد 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 87-780". 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / محرّمات الإحرام ج 7 ص 713. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الحج / تروك الإحرام ج “ا ص 187. والبحراني في 
الحدائق: الحج / تروك الإحرام ج ١١6‏ ص 077 -677, والطباطبائي في الرياض: الحج / 
محرّمات الإحرام ج 7 ص -1١6‏ 87117 

(0) في ص 591. 

(1) كما في غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١7١‏ 


تروك الاحرام / قضّ الأظقفار ل بش 8ع 


بل الإجماع 3 ف عليه!", بل فى || 0 0( والتذكرة: . نا إلى 
علماء ل مضان: 


وهو الحجّة, بعد قول الباقرءهّة فى صحيح زرارة: «من قِلَّم 
أظافيره ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فلا شيء عليه . ومن فعله متعمّداً 
فعليه 1 , 

وموق إسحاق بن عمّار: «سألت أباالحسن نه ؛ عن رجل نسي أن 
يقلّم أظفاره وهو عند إحرامه؟ قال: يدعهاء قلت : فإنٌ جاه 
أصحابنا أفتاه بأن يقلّم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل؟ فقال: عليه دم 
يهريقه»!”. 


بل وموتقه الآخر عنهئِةٍ أيضاً: «سألته عن رجل أحره ونسى أن 
)١(‏ نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 514 ج ١‏ ص 775 ومستند الشيعة (للنراقي): 
الحج / محوّمات الإحرام ج ١١‏ ص /89. 
وقال بذلك: المفيد في المقنعة: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ص 477, والشيخ 
في النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 474. وأبن البوّاج في المهذّب: 
الحج / ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١‏ ص ,17١‏ وابن فهد في المحوّر (الرسائل العشر): 
الحج / تروك الإحرام ص .7٠١‏ 
(؟) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ؟ ص 748 (الطبعة الحجرية). 
(”) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص 506-701 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 08 ج ه ص *75 الاستبصار: باب 
١‏ من قلّم أظفاره ح ه ج ١‏ ص ,.١50‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب بقيّة كفّارات 
الإحرام ح ه ج ١٠١‏ ص .١1٠١‏ 
(6) الكافي: باب المحرم يحتجم أو يقصّ ظفراً ح ‏ ج 4 ص -1", من لا يحضره الفقيه: باب 
ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 77917 ج ” ص 017. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ” ج ١١‏ ص .١70‏ 


5 جواهر الكلام (ج 1) 


بقلّم أظفاره؟ قال : فقال نافيا قال قلت #طوال» قال وان كانت 

قلت : فإنّ رجلاً أفتاه أن يقلّمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل؟ قال : 

عليه دم»!". 
1 0 :عدم قدح طولها في الوضوء, كما يحكى عن 
ل لص 0 على اسح عب لها جب لهم اده 
افتاه 

وعلى كلّ حالء فهو دالٌ على المطلوب مضافاً إلى غيره من 
النصوصء المستفاد من القلم فيها : الأعمٌ من «القصٌّ» المعبّر به في 
الفتاوى - بناءً على إرادة خصوص القطع بالمقصٌّ؛ أي المقراض, 
فيكون المدار على مطلق الازالة . 

ولو انكسر ظفره وتَأدى ببقائه أذيّهَ سقط معها التكليف بل 
دكفين تحقق تاها عفلة ازالنهو يل عن المتتهى " والعذ كر نف 
العا 

مضافاً إلى صحيح معاوية عن أب عبد الله ليُةِ : «سألته عن المحرم 
تطول أظفاره أو ينكسر بعضها؟ قال : لا يقصّ منها شيئاً إن استطاع , فإن 
كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام»! 


يديت الأحكام: باب 74 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 4١‏ ج 6 ص ١5‏ وسائل 
الشيعة: باب 7, من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج ١7‏ ص 078. 

الجملة الفاضل الخواسا وى فنيتقارق العتفوس الوضوء عد قبل اللديق عن در 
وكشي المعاضرون امسا عدي العو اشر المعر درفنا يونا كاله عن ذلك: 

(؟) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ‏ ص 40 (الطبعة الحجرية). 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /ا ص 07 

(0) تهذيب الأحكام: باب 18 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 8١‏ ج 4 ص 5١8‏ وسائل > 





تروك الإحرام / قطع الشجر والحشيش د 





إلا أنّ قوله : «إن استطاع» ظاهر في بلوغه إلى حدّ الضرورة . لكن 
قد يقال : إنّ المراد بالاستطاعة فيه الأذيّة؛ بقريئة قوله : «فإن ...» إلخ . 

نعم . قد يقال : إِنّ المنساق من الأذيّة فيه وفى معقد نفى الخلاف 
الوصول إلى حدٌ الضرورة التي يسقط معها التكليف , خصوصاً بعد عده 
معروفيّة غيرها في سائر المقامات , وموافقته للاحتياط , فتأمّل . 

بل منه يستفاد أيضاً: عدم الفرق بين الكل والبعض , كما صرّح به 
غير واحد(". 

كما أنّه لا إشكال في جواز قصّه لو احتاج إلى مداواة قرحة”" مثلاً 
ولايمكن إلا بقصّ ظفره وعم فرق بعص '"' بين ذلك وبين الضرر فيه 
نفسه؛ 525 ب الفدية في الأوّل دون «انى ديجا البح مو 
فاك الود فى محلم 


لوو وو موس و 
ل دده 52 ا سات ييه ا 2 


د الشيعة: باب 77 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 078. 

)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الحج / تروك الإحرام ج /ا ص 00" والشهيد الأوّل في الدروس: 
الحج / درس ٠٠١‏ ج ١‏ ص "8١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الحج / محوّمات الإحرام 
اج ”اص 775 

(؟) تحتمل المعتمدة: قرحه 

(") كالعلامة في التذكرة: الحج / تروك الإحرام ج /اص 00 و8607 

(:) كما في كفاية الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص ١١‏ والحدائق الناضرة: الحج / 
تروك الإحرام ج ١١‏ ص 078. 

(0) انظر مجمع الفائدة والبرهان: الحج / تروك الإحرام ج 7 ص "١١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
١‏ ج ١ص 75١‏ وكشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 17 ومستند الشيعة > 


53 جواهر الكلام (ج )١9‏ 


النقى: لوعن التذك :18 افنيقة إلى غلماء الامضان. 

وهو الحجّة بعد المعتبرة المستفيضة : 

وصحيح معاوية : «سالت اباعبد اله لل : عن شجرة اصلها في 
الحرم وفرعها في الحل؟ فقال: حرم فرعها لمكان أصلهاء قلت : فإِن 
(وكل شيء ينبت في الحرم فلا يجوز قلعه على وجه)!00)2. 

وفتهريءلم #رمة النايت فى غير الحرم إذا كان فرع قبه كنا صم 
به بعضهم”", وإن لم يعد أنه من نبات الحرم . 

وحسن سليمان بن خالد سألهية أيضاً: «عن الرجل يقطع من 
الأراك الذي بمكة؟ قال : عليه ثمنه يتصدّق به, ولاينزع من شجر مكة 





د اللنراقي): الحج / محوّمات الإحرام ج ١١‏ ص /4". 

)١(‏ منتهى المطلب: ألحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 747 (الطبعة الحجرية). 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص 11" 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها ح 7741 ج ؟ ص 705, تهذيب الأحكام: 
باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 778 ج ه ص 8١‏ وسائل الشيعة: باب 83 من 
ابواب تروك الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص 007. 

(4) ظاهر التهذيب أنّْ ما بين القوسين ليس من تتمّة الخبر. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 750 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 5 ج 0 ص 03 وسائل 
الشيعة: باب 4١‏ من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 004. 

(1) كالشيخ في النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفّارة ج ١‏ ص 414. وابن إدريس 
في السرائر: الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ج ١‏ ص 0014. والعلامة في التذكرة: الحج / 
تروك الإحرام ج /اص ١/ا”.‏ 





الطهارة / ها يجزي في غسلات الوصو ب سس 8( 
تحته أم لاء كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : تحركه أو تنزعه 
حتّى يدخل الماء تحته» وعن الخاتم الضيّق لا يدري يجري الماء تحته إذا 
توضأ أم لا كيف يصنع ؟ قال : إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا 
توضأ »27 . وعن الشيخ روايته مقتصرا على المسألة الشانية » إلا أنّه قال : 
« الرجل عليه الخاتم الضيّق ... 76" إلى آخره . 

لا يقال : إِنَ مفهوم شرط العلم فيه معارض لما دلَ عليه صدر الرواية , 
لان المنطوق اقوى دلالة , بل الاؤل من قبيل المقيّد » والثاني من قبيل 
المطلق ؛ لشمول عدم العلم لصورتي عدم العلم بالوصول والعلم به » والأول 
خاصٌ بالأوّل كما هو واضح , ولعله لذا قال الشهيد في الذكرى : « ويجب 
تحريك الخاتم والسوار والدملج أو نزعه إذا لم يعلم جري الماء تحته » لصحيح 
علي بن جعفر عن أخيه الكاظم ( عليه السلام ) في الثلاثة » وحكم غيرها 
حكمها » 7" انتهى . إذ قد عرفت اختلاف دلالتها بالنسبة إلى الثلا ثة . 

لكن ما وقفنا عليه من عبارات الأصحاب عدا ما سمعته من الذكرى 
كالشيخ في المبسوط © وسلارا” وابن رف 00 والمصئّف في المعتبر("ا 


(1) الكافي : باب صفة. الغسل والوضوء قبله ح” ج” ص ؛ ؛ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
#خالاجا ص86 » وسائل الشيعة : باب 4١‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج ١‏ و 

(2) تهديب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح ٠/١‏ ج١‏ ص85 . 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص 6 . 

(4؛) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص "7 . 

(5) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص8" . 

() السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج1١‏ ص ٠١6‏ . 

(0) المعتير : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١١١‏ . 


تروك الإحرام / قطع الشجر والحشيش دا 


شيئاً إلا النخل وشجر الفواكه»”". 

ونحوه مونّقه!"' ومرسل عبدالكريه'”" 

وحسن حريز عنه ك3 أيضاً, قال: «لمّا قدم رسول الَهييرةٌ مكة 
يوم افتتحهاء فتح باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمست,» ثم أخذ 
بغضادش: الناهتققا ل الفالاانه وده لاشرنك لدتصيدق وعدة وتصير 
عبده وهزمالأأحزاب وحدهء ماذا تقولون وماذا تظنون؟ قالوا: نظن 
كيرا وقول خيرا: اخ كري وابق اح ووفك قدزية), 

«قال: فإني أقول كما قال أخي يوسف : (لا تئريب عليكم اليوم 
بغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين)“ ألا إِنّ الله تعالى قد حرّم مكمّة 
0 خلق السماوات والأرض, فهي حرام بحرام الله إلى 0 القيامة, 
لا ينفْر صيدهاء ولا يعضد”" شجرهاء ولا يختلى خلاهاء ولاتحل 
لقطتها إلا لمنشد» . 

لإفقا ل العكافى :ها رسو ل الل أ الاذ شير اله القن والحيتك 
- وفي 5-0 «فانه للقبر ولسقوف بيوتنا»!", وفي تخاليث :الغا غدذا 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها ح 7740 ج؟ ص 100. وسائل الشيعة: 
باب ١18‏ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ” ج ١١‏ ص .١74‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 750 الكقارة عن خطأ المحرم ح 777 ج ه ص 74 وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). 

(*) الكافي: باب شجر الحرم ح ١‏ ج 4 ص .7١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب تروك 
الإحرام ح 9 ج ١١‏ ص 001. (8) سورة يوسف: الاية 57. 

(0) يعضد: أي يقطع. النهاية (لابن الأثير): ج ا ص 70١‏ (عضد). 


(1) من لا يحضره الفقيه: باب ايتداء الكعبة وفضلها م 77١1‏ ج 7 ص 7137, وسائل الشيعة: 





ل جواهر الكلام (ج 06) 


وقبورنا»'", وفي رابع: «فإنه لقينهم'" ولبيوتهم»'" ‏ فقال 
رسول اله وي لالد حون 

وفي الدعائم : «روينا عن جعفر بن محمّد عن ابائه عن على ك8 : 
إنّ رسول اله ييه نهى أن ينفّر صيد مكّة , وأن يقطع شجرهاء وأن يختلى 
خلاها . ورخص فى الإذخر وعصا الراعي ...»!". 

وقها عندلنة يها تمن أعتسي اتعتلى القاذ آر عض الجر 
أو نفّر الصيد ‏ يعني في الحرم -فقد حل لكم سلبه, وأوجعوا ظهره 

1 | بما استحل في الحرم»/". 


1 وصحيح زرارة' " ومولّقه عن أبي جعفر قا : «حكّم الله حرمه 





)١(‏ صحيح البخاري: ج 7 ص ,١١7‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 707, السئن الكبرى (للبيهقي): 
جه ص 150. 

(؟) القين: الحدّاد. ويطلق على كلّ صانع. المصباح المنير: ص 01١‏ (قين». قال النووي: «القين 
بفتح القاف: هو الحدّاد والصائغ, ومعناه: يحتاج إليه القين في وقود النار» شرح صحيح مسلم: 
اج ؤ ص 177. 

(؟) صحيح مسلم: ح 460 ج 7 ص 481 السئن الكبرى (للبيهقي): ج0 ص 156. 

(5) الكافي: باب إِنّ الله (عزّ وجلّ) حرّم مكة ح 3 4 ص 770, وأورد قطعة منه في وسائل 
الشيعة: باب 88 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج 0007 

(0) دعائم الإسلام: باب ذكر دخول الحرم والعمل فيه ج ١‏ ص ."١٠١‏ مستدرك الوسائل: أورد 
صدره في باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 7, 0 8 منهاح ١7ج ١‏ 
ص غ751. 

(1) دعائم الإسلام: باب ذكر دخول الحرم والعمل فيه ج ١‏ ص 1١-17٠١‏ مستدرك 
الوسائل: باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج 4 ص 7144. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 70 الكفارة عن خطأ المحرم ح ١46‏ ج ه ص 8١‏ وسائل 
الشيعة: باب 817 من ابواب تروك الإحرام ح ؛ ج ١١‏ ص 000. 

(8) الذي ورد فيه: المقطع المربوط بحرم الله تعالى. انظر الكافي: باب إن الله (عرّ وجلّ) > 


تروك الإحرام / قطع الشجر والجشيش سس لاع 


و في وي أن يختلى خلاه, ويعضد شجره إلا الإذخر, أو يصاد 
طيره» وحرام رسول اليه من المديئة: ما بين لابتيها صيدها؛ 
وحرّم حولها بريداً في بريد: أن يختلى خلاهاء ويعضد شجرها إل 
عودي الناضح» . 

قال الجوهري : «الخلا مقصوراً: الحشيش اليابس0", تقول :خليت 
الخلا واختليته : أي جززته وقطعته»!". 

ولكن في القاموس : «الخلا مقصوراً: الرطب من النبات, أو كل 
بقلة قلعتها»!" . 

وعن النهاية : «الخلا مقصوراً: النبات الرقيق ما دام رطباً, 
واختلاؤه قطعه»!. 

وعن مجمع البحرين : «أي لا يجترٌ نبتها الرقيق مادام رطباً. وإذا 
ببس سمّي 000007 

وصحيح جميل أو المرسل إليه, قال : «رآني عليٌ بن الحسين 840 
وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط ‏ فقال: يا بنيّء إن هذا 


حرّم مكة ح ١‏ ج 4 ص 170. وسائل الشيعة: باب 817 من أبواب تروك الإحرام ح ٠‏ 
ج77 ص 0031. 

)١(‏ فى المصدر: «الرطب من الحشيش. و». 

(؟) الصحاح: ج 7 ص 77١‏ (خلا). 

() القاموس المحيط: ج 4 ص 17"” (خلا). 

(4) النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 76 (خلا). 

(5) مجمع البحرين: ج ١‏ ص 1١‏ (خلا). 





جواهر الكلام (ج 0) 





نفهة 


لا يقلع»7" 


الحشيش من غير الحرم؟ فقال : نعم » قلت : فمن الحرم! قال : لا" . 

إلى غير ذلك من النصوص - التي سيمرٌ عليك بعضها ايضا_الظاهرة 
فيما ذكرناه: من عدم الفرق بين المحرم والمحل في ذلك . 

نعم , لا إشكال ولا خلاف”" في جواز قطعهما ذلك من الحل؛ بل 
الورق والأغصان والثمر... وغير ذلك, بل وفي عدم الفرق بين الرطب 
واليابس, عدا خبري «الخلا» بناءً على أنه الرطب, وعلى تقديره فهو 
غير معارض لغيره . 

لكن عنم ارك :1" توالسهر يي وف اللتووسى "و المسيالكف 75 
وغيرها!: جواز قطع اليابس . 





١)تهذيب‏ الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 776 ج 4 ص 74" وسائل 
الشيعة: :بان مق ابوات تروك الإحرام ح ؟ ج 1١١‏ ص "007. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها ح 1 ج 7 ص 100. وسائل الشيعة: 
باب 860 من ابواب تروك الإحرام ح ؟ ج ١١‏ ص 007. 

() كما في كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 737. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص 1/١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الحج / الفصل الأوّل من تروك الإحرام ج ١‏ ص 7. 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١١‏ ج ١‏ ص 585 

(0) مسالك الأفهام: الحج / محوّمات الإحرام ج ١‏ ص 777. 

(8) كجامع المقاصد: الحج / تروك الإحرام ج “اص 187., ومدارك الأحكام: الحج / 
محرّمات الإحرام ج لاص 37١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 44١‏ ج ١‏ ص 97 


تروك الإحرام / قطع الشجر والحشيش سس 7 الس #لاع 

بل في الأخير منها وغيره'": «وإن كان متّصلاً بالأخضر ؛ لأنّه كقطع 
أعضاء البكة تن سود وه لكيوافة اخبر لا 

وعن الأوّل منها : «نعم لا يجوز قلعه . فإن قلعه فعليه الضمان ؛ لأنّه 
لولم يقلع لنبت ثانياًء ذكره بعض الشافعيّة . ولا بأس به»'". وظاهره 
الفرق بين القلع والقطع . 

لكن عن المنتهى : «لا بأس بقلع اليابس من الشجر والحشيش ؛ لأنّه 
ميّت » فلم تبق له حرمة»". وهو منافٍ لما سمعته منه في التذكرة , إلا 
أن يحمل على يابس لا ينبت . 

وعلى كل حالء لا يخفى عليك ما فيه بعدما سمعته من النصوص , 
التي منها : صحيح حريز وحسنه المشتملان على : «كل شيء ينبت 
فى الحرم» . 
1 نعم , ما عنهما! وفي غيرهما!: من جواز أخذ الكَمْأَة والفقع من 
الحرم للمحرم وغيره: في محلّه في الأوّل ؛ للأصل, بعد: عدم تناول 
النصوص المزبورة لهء وتفسير تحريم مكّة بتحريم قطع ما نبت فيها فيما 
سمعته من النصوص . بخلاف الكمأة التي تخلق في الأرض فهي 
كالثمرة الملقاة عليها . 


)١(‏ انظر الدروس قبل عدّة هوامش. 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص /71. 

(”) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ٠‏ ص 48 (الطبعة الحجرية). 
(؛) المصدر السابق والهامش قبل السابق: ص 1/7”. 

(0) كتحرير الأحكام: الحج / الفصل الأوّل من تروك الإحرام ج ١‏ ص 1”. 





ع ماع 

وما الثاني : فالذي نعرفه شيء ينبت في الأرض ويكون له ساق , 
فيندرج فى صحيحة حر يز . 

وكذا يجوز الانتفاع بالغصن المكسور والورق الساقط بغير فعل 
دمي له أيضاً بعد ظهور النصوص في كون المحرّم القطع. بل عن 
التذكرة القطع بذلك”", بل عنها”" وعن المنتهى الإجماع عليه'". 

بل الظاهر ذلك حتّى إذا كان بفعل آدمي وإن كان هو الجاني ؛ 
للأصل المزبورء بعد حرمة القياس على الصيد ادوع فى الحرم » مع 
وضوح الفرق : بوجود النصّ في الصيد وافتقار حلّه إلى أهليّة الذابح 
وذبحه بشروط . 

نعم , قد يقال : بتناول التحريم فى صحيح حريز السابق وحسنه 
مقا ا تاليود 

لكنّ الذي يظهر ولو بقرينة الفتناوى وغيرهما من النصوص -إرادة 
تحريم القطع والقلع للنبات والشجر «إِلّا أن ينبت في ملكه» فإنّه 
يجوز حينئذٍ قطعه, بل قلعه , كما صرّح به غير واحدا* بل لا أجد فيه 
خلافاً محقّقا لوكان فى داره أو منزله : 

لخبر حماد بن عثمان أو قويّه عن أبي عبد اله ك4 : «فى الشجرة 
)١(‏ انظر الهامش اللاحق. 
(1) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج/ا ص 7/7 
(؟) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ٠‏ ص 48 (الطبعة الحجرية). 
(4) كالشيخ في المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ج ١‏ ص 478, والعالامة في 


القواعد: الحج / تروك الإحرام ج١‏ ص 477 وابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): الحجج / 


تروك الإحرام / قطع الشجر والحشيش ‏ - _- 3 ل ب 61/6 


بقلعها الرجل من منزله في الحرم؟ فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه 
ليس له ان يقلعها. وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها»”". 

وصحيحه الآخر أو خبره عنه 4 أيضاً: «سألته عن الرجل يقلع 
الشجرة من مضربه أو داره في الحرم؟ فقال : إن كانت الشجرة لم تزل 
قبل أن يبني الدار أو يتَخذ المضرب فليس له أن يقلعهاء وإن كانت 
طرانت عل قلعها»!". 

وخبر اسحاق او حصية زافلت لأبى جعفرطكةٍ : الرجل يدخل 
كه فتطم من شجريهاة قال كلها كان والحد ميليك ول حفط 
أله ودتكل مر للع اكد 

وفي التهذيب . بعد أن روى صحيح حريز الذي ذكرناه في وَل 
المسآلة قال متّصلاً بقوله : «إلا ما أنبنتّه أو غرسته» : «وكل ما دخل 
على الإنسان فلا بأس بقلعه , فإن بنى هو في موضع يكون فيه نبت 
لا يجوز له قلعه»!'. 

تحمل ايكون دلق من نشقة المجيع و وال كانك فكو مله 


)١(‏ الكافي: باب شجر الحرم ح 1 ج 4 ص ,77١‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ 
المحرم ح ١4١‏ جه ص ,"8١‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب تروك الإحرام ح " و8 
ج١١‏ ص 004و003. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 774 ج ه ص "8١‏ وسائل 
الشيعة: باب 47 من أبواب تروك الإحرام ح ؟ ج ١١‏ ص 004. 

() الكافي: باب شجر الحرم ح ٠‏ ج41 ص .77١‏ من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة 
وفضلها ح 787 ج 7 ص 700, وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب تروك الإحرام ح 5 
جاص 0600. 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ذيلح 78ج هدص 78٠‏ 


01 


/اغ 


“لاع جواهر الكلام (ج )١9‏ 


متقاير ا ليا من الخبرين الاولننء اللذيق هما وإن كاذنا مفسيدين على 
عصرم انيع لاله لأقاقل بالق نوين غير 

نالعز لامر النصوضى كزين المداز هلق النياكميدانقا والأخينا: 
ولعلّه لذا ذكر الحشيش في محكيّ الجمل والعقود, قال : «ولا تقلع 
تخرا نيك اف الحره الأ سجر الفواكة و الاذ خنع ولا حقيشا إذا لم نينت 
فى ملك اللإنسان)(". 

كما أن الظاهر عدم الفرق بين المنزل وغيره. خصوصاً بعد قوله 11 
في الصحيح : «مضربه» بل في الأخير : «اقطع ما كان داخلا عليك» وان 
ذكر فيه المنزل بعد ذلك . 

فما فى الرياض بعد منع عدم القول بالفصل قال : «فإذاً الأجود 
وى الحماغةودوالة وشكل هذا الايسداء "اله يكلو سن بطر 
حسوت عدححة القير ا ذل 

وكذا 7 عن العهذيت!” والتحري ا والمنتهى!": من الاقتصار 
عق الص لود عن الأول متها التتشخاض بلدا سن دن 
)١(‏ الجمل والعقود: الحج /كيفيّة الإحرام ص .١71‏ 


(؟) رياض المسائل: الحج / محوّمات الإحرام ج 7 ص ."١١‏ 
(*) تقدّم نقل عبارته قريباً. 

(5) تحرير الأحكام: الحج / الفصل الأوّل من تروك الإحرام ج ١‏ ص 7060-””. 

(0) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 7/48 (الطبعة الحجرية). 
(1) ظاهر السياق يعطى رجوعه إلى «التهذيب» وهو غير مطابق له. كما أن النقل غير مطابق 


للمصدر المنقول عنه ‏ أعني كشف اللثام -حيث فيه: «كما اختص الأول بالدار...» ومراده: > 





أو غيرهء وهى المنزل, بل عن النهاية!" والمهذدّب'" والسرائر”” 
والتجامع (© والتلخيض © والنوجةة#الاقتضار عتليهاً: إن أرادوا عند 
الجواز في غيرها . 

بل قد يقال : بعدم اعتبار الملك الذي ذكره المصنّف وغيره أيضاً ؛ 
لما سمعت . بل ظاهر النصوص المزبورة جواز قطع ما أنبته الله في ذلك - 
كما عن المبسوط'" والتذكرة” النصّ عليه -فضلاً عمًا أنبته هو . 

فما عن الغنية”" والإصباح!": من الاقتصار على ما غرسه 
الإنسان في ملكه في غير محله إن اراد عدم جواز غيره. 
ود بن سمعته من صحيح زرارة٠"‏ الظاهر في جواز قطع 
ما انبته وغرسه وإن لم يكن فى ملكه , كما عن النهاية'"" والمبسوط9" 


د خبر حمّاد بن عثمان, الذي عبر عنه المصئّف انفاً: «وصحيحه الآخر أو خبره...» انظر كشف 
اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 75717 55 

.119 ص‎ ١ النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج‎ )١( 

.١7١ ص‎ ١ المهذب: الحج / ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج‎ )١( 

() السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 004. 

(:) الجامع للشرائع: الحج / محوّمات الإحرام ص 1806. 

(0) تلخيص المرام: الحج / الفصل الثاني ص 57. 

(1) نزهة الناظر: مواضع وجوب البقرة ص .1١‏ 

(0) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 876. 

(8) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج 7اص "7١‏ (جُعل ضمن عبارة الشيخ). 

(9) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١1١‏ 

.١67 إصباح الشيعة: الحج / الفصل الرابع ص‎ )٠١( 

.11/ الصحيح: «حريز» وقد تقدّم فى ص‎ )١١( 

.159 ص‎ ١ النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج‎ )١١( 

(1) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 177. 





ملاع 


والبعراةالوالئدهة "و 5 ل" 

فما عن ابني زهرة(0 والبرّاج'" والكيدري”!": من التقييد بملكه « في 

بل الظاهر عدم الفرق بين أن يكون من الجنس الذي من شأنه أن 
بنبته الادميئّون كشجر الفواكه وعدمه . 

بل لا يبعد اندراج ما يخرج مع الزرع الذي بذره بسقيه وعمله وإن 
لم يكن بذره منه ؛ لصدق أنه أنبته» بل لوغصب بذراً أو شجراً وغرسه 
فى الحرم كان له قلعه من هذه الحيئيّة . 

وال كير لكد: رضنا ره المستنه وماقابهها اتش يما ذ كتاف 
حتّى لو جعل «ملكه» فيها مصدراً على معنى كون النبات في 
فالكف قا دواو فيه الأسوين وا قبت فى اررض سهار كه لدم 
وها انيعة فى :ارظن مساكة إذ ها مسجلوكان لد لكنة ل" يوتحم 
المغصوب ونحوه. 

فالعير حهد ينا فى الطير كينا سمه من التعاوى السابفة - 
ا 


() السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 005. 

(؟) نزهة الناظر: مواضع وجوب البقرة ص .1١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج 7 ص 741 (الطبعة الحجرية). 
(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الاحرام ج /ا ص 1١‏ و١/ا".‏ 

(6) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص -11. 

(1) المهذّب: الحج / ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

(0) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الرابع ص .١67‏ 


1ه جواهرالكلام (ج١)‏ 


وغيرهم 7" لا دلالة فها على حكم الشك ؛ لاقتصارهم فيها على بيان 
الواقع » فقالوا : (« إنه إن امتنع وجب تحريكه أو نزعه , وإلا فلا » » نعم 
قد يستظهر من عبارة المصتّف هنا حكم الشك , وأنه يجب العلم بوصول 
الماء كما عن القاضى في المهذب , قال ما نصه : « وإذا كان في إصبعه 
عاتم أو في يده حلىّ إن كان امرأة وجب عليه تحريكه أو نزعه ليصل الماء 
إلى ما تحته من ظاهر الجسد »7 انتّبى . 

هذا إذا كان الشكُ في حال الوضوء قبل الفراغ منهء أمَا لوكان 
الشكُ بعده لغفلته عنه في حال الوضوء , أو لأنه كان قاطعاً بعدم منعه ثم 
شك بعد الوضوء أو غير ذلك » فالأقوى الصحّة وعدم الالتفات إلى ذلك ؛ 
لأنه من الشك بعد الفراغ , وحملاً لفعل المسلم على الوجه الصحيح » على 
إشكال في الأول بالنسبة لما علم من حاله أنه لو كان متنبّهاً حال الوضوء 
لكان شاكاً ؛ للشك في شمول أدلّة الفراغ لمثله . 

وكذا الظاهر الصِحّة فها لوعلم بوجود الحاجب ولمَا يعلم سبقه 
بالوضوء أو بالعكس » من غير فرق بين ضبط تأريخ أحدهما وعدمه, 
تحكيماًلما دلَ على عدم العبرة بالشك بعد الفراغ , وبها ينقطع 
الااستصحاب . 

وقد يرشد إليه في الجملة موق عمّار سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
«عن الرجل يجد في إنائه فأرة » وقد توضا في ذلك الاناء مراراً أو اغتسل 
منه أو غسل ثيابه » وقد كانت الفأرة متسلّخة », فقال : إن كان رآها في 





)١(‏ كالمفيد في المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص”7؛ » والشهيد في البيان : الطهارة / كيفية 
الوضوء)») ص١‏ . 
(؟) المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص41 . 


تروك الإحرام / قطع الشجر والخشييش  -‏ ب لاع 


إن الظاهر هده القرق بين كلع نفسة لما انه او كدرسة وبين 
غيره ؛ لإطلاق الدليل, المراد منه عدم الحرمة لذلك باعتبار عدم كونه 
من نبات الحرم , والله العالم . 

«إو» كذا يجوز قلع شجر الفواكه4 من الحرم, بلا خلاف أجده 
فيه" بل نسبه غير واحد إلى قطع الأصحاب”'", كما عن ظاهر المنتهى 
الاثفاق عليه”". بل عن الخلاف : الإجماع على نفي الضمان عمّا جرت 
العادة بغرس الادميٌ اقيض رةه ا 0ف 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما تقدّم من خبر سليمان بن خالد ومرسل 
عبدالكريم . المنجبرين بذلك . 

«(و» كذا يجوز قطع «الإذخر والنخل» بلا خلاف أجده فيه 
كما اعترف يه غير وائحد ابل عن الستتهى”" والتزكرة" الاجماع 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحج / تروك الإحرام ج 1 ص ١١‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 24١‏ ج ١ص‏ 97" 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /ا ص 77١‏ كفاية الأحكام: الحج / تروك 
الإحرام ج ١‏ ص .7”١7‏ 

(") منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 417 (الطبعة الحجرية). 

() الخلاف: الحج / مسألة 78٠١‏ ج ” ص 107. 

(0) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 44١‏ ج ١‏ ص 57", والأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / 
تروك الإحرام ج 7 ص 7١‏ (في خصوص النخل». والسبزواري في الكفاية: الحج / تروك 
الإحرام ج ١‏ ص 7١”‏ (في خصوص الاذخر). 

(1) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١‏ ص 47 و98 (الطبعة 
الحجرية) (والإجماع صريحه في الأول وظاهره في الثاني). 

() تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص 754 و١7"‏ (والإجماع صريحه في الأوّل 
وظاهره في الثاني). 


أ 


عليه , وهو الحجّة بعدما سمعته من النصّ على الإذخر والنخل . 
1 افا إلى قول ان جعفرنَكة في خبر زرارة : «رخص 
٠‏ :وسول العلا فى لع عردى العبخالةاوقى الدكر # الى يتطق زا - 
من شجر الحرم والإذخر»'". 
وإلى هذه أشار المصنّف بقوله : إوعودي المحالة على رواية» 
بل في التهذيب'" وعن الجامع'" الفتوى بهاء بل تبعهما غير واحد من 
المتأخّر ين . 
لكن فيها جهل وإرسال, ولا جابر لها على وجدٍ يعتدٌ أو يخصٌ بها 
ماسمعت , بل عن الحلبي : إطلاق حرمة قطع شجر الحرم واختلاء خلاه 
هق غير امفشتداء !"اباو إن كان فب دسا عر فب 
نم على تقدير الجواز ينبغى الاقتصار على خصوص البكرة العظيمة 
مدنا اليد عدار حر حم وص تمر قي رطاف حدس 
زرارة السابق من عوديالناضح إنما هو في نبات حرم المديئة. مع 
عفدا ل كوالد المنعنا لد ١‏ مكنا - 





جواهر الكلام (ج 06) 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 750 الكقارة عن خطأ المحرم ح 757 ج 5ه ص ,58١‏ وسائل 
الشيعة: بأب 87 من ابواب تروك الإحرام ح ه ج ٠١‏ ص 60060. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل ح 87؟ ج ه ص .78١‏ 

(*') الجامع للشرائع: الحج / محرّمات الإحرام ص .١180‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 477. وابن فهد فى المحرّر (الرسائل 
العشر): الحج / تروك الإحرام ص ,7٠١‏ والشهيد الأول في الدروس: الحج / درس ١٠١"‏ 
اج اص 588 

(0) الكافى في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .٠١7”‏ 


تروك الإحرام / قطع اللشجر و الحشيش 7 ٍ؟ٍ؟آب7 7 ب الع 


وعلى كل ال يكن الخيدد لال مدهنان اصن الحببا ينا 
على عدم القول بالفصل بين حرم المدينة ومكّة بالنسبة إلى ذلك, 
وستعرف الخال فيه إن شاء اه وعلى كل هال قثلز رمه فئ أ 
الأطونل الاضنات» ش 

وأمّا استثناء عصا الراعي : فلم أجده في نصٌ ولا فتوى ِلآ في خبر 
الدفاكي الى مف سابنا ‏ 

نعم » لابأس أن يترك المحرم -فضلاً عن غيره -إبله ترعى في 
الحشيش مثلاً وإن حرم عليه قطعه ؛ للأصل بعد عدم تناول النصوص 
لذلك, والسيرة القطعيّة التي هي فوق الإجماع . وصحيح حريز عن 
أبي عبدالله ل : «يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء»”. 

بل في المدارك : «لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيداً ؛ 3 
للأصل وصحيح جميل ومحمّد بن حمران قالا: (سألنا أباعبدالله كه : ٠‏ 
عن النبت الذي في أرض الحرمء أينزع؟ فقال: أمّا شيء تأكله الإبل 
فليس به باس اك تزجعيه) 1١‏ 

ولكن فيه : أَنّهما منافيان لما سمعت منإطلاق النصّ والفتوى 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها حم 747 ج 7 ص 700, تهذيب الأحكام: 


باب ١0‏ الكفّارة عن خطأ المحرم ح ١47‏ ج ه ص 78١‏ وسائل الشيعة: باب 84 من 
أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 008. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 74١‏ ج ه ص 78١‏ وسائل 
الشيعة: باب 84 من ابواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 001. 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / محوّمات الإحرام ج /اص ."7/١‏ 


ا جواهر الكلام (ج 0) 





ومعقد اللإجماع . 

ولعلّه لذا قال فى التهذيب: «قوله كة : (ليس به ...) إلخ يعنى 
الابل؛ فإنه 000ظ ترغي كيف سادكه» مههيدا 252 
الصحيح الأدل 07 

فلا وجه لإيراده عليه في المدارك بأنّه «لا تنافي بين الروايتين 
بقنضي المصير إلى ما ذكره من التأويل»”! إذ الداعي له إعراض 
الأصحاب عنهماء فتأويلهما خير من طرحهما . 

نعم » عن الإسكافي : «لا أختار الرعي ؛ لأنُ البعير ربّما جذب النبت 
من أصله. فأمًا ما حصده الإنسان منه وبقي أصله في الأرض 
فلا بأس»”". وكأنّه اجتهاد في مقابلة ما عرفتء هذا . 

ولا فرق في الشجر بين المؤذي منه -كالشوك وشبهه ‏ وغيره, 
كما عن الفاضل التصريح به“؛ للإطلاق المزبور. خلافاً للمحكي عن 
الشافعي وجماعة وسو الصواتكيات على السيران الستودى قا 
واللّه العالم . 

«و» كذايحرم«اتغسيل المحرم لومات» وتحنيطه 


(١)تهذيب‏ الأحكام: با 5 الكتارة عن غنذاً المحرم ذيل ح ١8؟‏ ج ه ص ."8١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / محرّمات الإحرام ج /ااص 1/7 

("') نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص .١16‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص 511. 

(0) فتح العزيز: ج /ااص .0١١‏ المجموع: ج /اص 448 المهذّب (للشيرازي): ج ١‏ ص776, 
المغني (لابن قدامة): ج ' ص 10", الشرح الكبير: ج ١‏ ص 710. 


"مع 





تروك الاحرام / ليس السلاح 
«بالكافور» بلا خلاف أجده فيه '". 

للمعتبرة المستفيضة التى منها: صحيح محمّد بن مسلم عن 
أبي جعفر نك : «عن المحرم إذا مات . كيف يصنع به؟ قال : يغطى وجهه 
ويصنع به كما يصنع بالحلال» غير أنه لا يقربه طيباً»'". بل مقتضاه 
كغيره : حرمة الطيب عليه مطلقاً كافور وغيره» في الغسل والحنوط 
وغيرهماء كما هو معقد إجماع التذكرة”". 

والظاهر أَنّ غسل تام بالنسبة إليه . فلا يجب بمسّه بعده غسل على * 
الما . وإن احتمل بل قيل به والله العالم . 1 

#و» يحرم عليه أيضاً : «لبس السلاح لغير ضرورة» على 
المنيوو كواقي كنرف اللقاء "اوقييا: 

لصحيح ابن سنان : «سألت أباعبد الله كة : أيحمل السلاح المحرم؟ 
فقال : إذا خاف المحرم عدوًاً أو سرقاً فليلبس السلام»0". 


.551 ص‎ ١ كما فى مفاتيح الشرائع: مفتاح 317/4 ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب 76الكقارة عن خطأ المحرم ح ١0١‏ ج هة ص 784, 
وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 000. 

(؟) عبارته في الحج / باب تروك الإحرام ج لا ص ٠‏ «لو مات المحرم لم يجز تغسيله 
بالكافور, وهو إجماع». نعم في الطهارة / باب غسل الميّت زج ١ص )"8١ 78٠0‏ ظاهره 
الإجماع على ذلك. 

(؛) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص .5١7‏ 

(0) كمختلف الشيعة: الحج / تروك الإحرام ج ؟؛ ص ,/٠١‏ ومسالك الأفهام: الحج / محوّمات 
الإحرام ج ١‏ ص 577, وكفاية الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص .7١0‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 716 ج ه ص 587, وسائل 
الشيعة: باب 05 من ابواب تروك الإحرام ح" ج ١١‏ ص 001. 


ليت جواهر الكلام (ج )١9‏ 





وصحيحه الآخر عنه ها أيضاً: «المحرم إذا خاف لبس السلاح»!". 

وخبر زرارة عن ابي جعفر مَك : «لاباس أن 00 الرجل وعليه 
السلاح إذا خاف العدوٌ»”". 

بل في صحيح الحلبي عنه ليلا ) افا «المحرم إذا خاف العدوٌ 
فلبسين السلاح فلا كفارة عليه». 

وظاهره ثبوتها عليه إذا لبسه مع عدم الخوفء إلا أنه لم نجد قائلاً به 
كما اعترف به غير واحد(". 

اللَّهمَ إلا أن يحمل على مايغطي الرأس كالمغفرء أو يحيط بالبدن 

نعمء هو شامل لمثل الدّبُوس"" ونحوهء بل قد يقال : بشموله لمثل 
بعض الالات التى تتخذ للحرب وإن لم يكن فيه نصل ولا محدّدة ؛ 


,”"1١ ج 7 ص‎ ١177 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح‎ )١( 
.0014 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب تروك الإحرام ح 7ج‎ 

(؟) الكافي: باب المحرم يضطرٌ إلى ما لا يجوز له لبسه ح 4 ج 4 ص 87" وسائل الشيعة: 
باب 06 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص 05014. 

() السياق يعطى أنّه الباقرناكا. والخبر عن أبىعبدالله كل . 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 774 جه ص 87, وسائل الشيعة: 
باب 08 من ابواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 0014. 

(5) كالعاملي في المدارك: الحج / محرّمات الإحرام ج ا ص 7 والبحراني في الحدائق: 
الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص 85]. 

(1) الدّبُوس: واحد الدبابيس: يقال للمقامع من حديد وغيره. تاج العروس: ج 4 ص ١40‏ 
(دبس). 


تروك الإحرام / لبس السلاح م 





كاليض] ذاه اراب وغيرها كه صبياه موه اله ويهانة كتوم نبي 
الفجازرفه الدع و قن فون النولاع الها فقي عو الوه كلاو 
حمل الرمح وآلة البندق ونحوها لبساً عرفاً. 
ومن ذلك يعلم : كون المراد من اللبس هنا ما يشمل نحو ذلك ممّا 
هو داخل في الحكم قطعاً. وربّما يشير إليه : الجواب عن الحمل 
فى العو ان لسن المشع ا بجا دار العراد عون د ماح 
(و» على كل حالء فقد إقيل4 ولكن لم نعرف القائل قبل 


المصنئف إنه «ايكره اح هر حير الوايل فى السكادى عن جما نين 1 


ليذ 


كني والمصئف بقوله("): : #وهو الأشبه» وتبعهما غيرهما”,؛ للأصل ا 


المقطوع بما عرفت, وضعف دلالة المفهوم الذي هو مفهوم شرط متفق 

ودعوى : «أنّه كذلك لكن إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفى الحكم 
معدا محر القرطونوشا لس كذلك2 | لا ينعد ان يكن اعفاد 
عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند عدم الخوف»!.كما ترى لاتستأهل 
جواباً؛ ضرورة عدم اندفاع الظهور بمثل هذا الاحتمال. خصوصاً بعد 


)١(‏ تحرير الأحكام: الحج / الفصل الأوّل من تروك الإحرام ج ' ص 7, إرشاد الأذهان: 
الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 5١8‏ منتهى المطلب: الحج / ما لا يجب اجتنابه على 
المحرم ج ؟' ص 3١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) في ١‏ بعض النسخ: : لقوله. 

("1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / تروك الإحرام ج 1 ص 3707 7017 والسبزواري 
في الكفاية: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 0 ٠”؛‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 3817 ج ١‏ 
ص 787 

() مدارك الأحكام: الحج / محرّمات الإحرام ج /اص 1779. 


1 جواهر الكلام (ج )١5‏ 


فهم المشهور , فالأصمٌ حينئذٍ الحرمة . 

معن العلكي حوري نفها را مها وان ل دك سح ابن 
ولالعمان وصداو نيع ١‏ كسلموييل كان همادا على زائه ويجوها بل 

ا عن التقىّ منهما : حمله!". 

ولعله لاله يز كباللاتسن لد ولقيول احير السوهين ا بج 
خبر الأربعمائة المروي عن الخصال: «... لا تخرجوا بالسيوف 
إلى الحرم ...7" 

كما أن الأوّل: لقول الصادق كا في حسن حريز!؛ وصحيحه!6: 
«لاينبغي أن يدخل الحرم بسلاح. إلا أن يدخله في جوالق'" 
ل ل ال ل ين لا د 


ولكن إذا دخل فك لم يظهره» 7" . 


)١(‏ الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص "١؟.‏ غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع 
ص .15١‏ 

(؟) انظر الكافى فى الهامش السابق. 

© الخضال: اواج الماتة دما افوقه سه 1اتضن 25341 ويسائل الفعيدة يناب :0لا مين انوات 
مقدّمات الطواف ح ”7ج ١7‏ ص 5017. 

(؟) الكافي: باب إظهار السلاح بمكة ح ١‏ ج 4 ص 178. وسائل الشيعة: باب 760 من أبواب 
مقدّمات الطواف ح ١ج ١١‏ ص 1031. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب ايتداء الكعبة وفضلها ح 7777 ج7 ص 7017, وسائل الشيعة: 
(انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). 

(1) الجوالق: وعاء. الصحاح: ج 4 ص ١1405‏ (فصل الجيم). 

(0) الكافي: باب إظهار السلاح بمكة ح ” ج 4 ص 758 7؟, من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء 
الكعبة وفضلها ح 77١‏ ج 7 ص 7017 وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب مقدّمات الطواف 
اح ١ج‏ ١اص .10١‏ 








مكروهات الإحرام /ااء 





ولا ريب في أنه أحوط . وإن كان الأقوى عدم الحرمة , كما عساه 
يشعر به قول : «لاينبغي» الذي يكون قرينة على المراد في الخبر الثانى , 
عمرت يقد در الأول لالع كتدرة :تو لسرن الما الى ومع 
لايعدٌ به متسلّحاً. والخبر المزبور مع ظهوره في الحرم دون 
المحرم .ولم نعرف قائلاً به. بل السيرة القطعيّة على خلافه ‏ محمول 
على ضرب من الكراهة , واللّه العالم . 

هذا كله في المحرّمات . 


«و» أمَا «المكروهات» 

فل« عشرة» عند المصئف : 

«الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد» لموتق الحسين بن * 
المختار: «قلت لأبي عبدالله اق : يحرم الرجل في الشوب الأسود؟ © 
قال :لايحرم فى الثوب الأسود . ولا يكفّن به الميّت»!" 

الظاهن وى ارا الكراهمة و او بشربينة المكفين لمجي على مجن لاي 
فهو في نفسه حينئذٍ غير صالح لإثبات الحرمة, فضلاً عن أن يخصٌ به 
مادل على جواز الإحرام في كل ثوب يصلّى فيه, مع الإجماع بقسميه 
على جواز الصلاة في الثياب السود . 


.١ 08 ص‎ 


جواهر الكلام (ج 66) 


المؤيّد: بتظافر النصوص بالنهى عن لبس السواد ؛ كقول 
أمبرالتومتين اف ««الا تلبسوا السنوادة فإله باس رعو :فول 
الصادق َك : «يكره السواد لاقي ثلاثة:الخففء والعمامة, 
والكساء»”". المحمول على الكراهة إجماعاً. وإن كان لادلالة في ذلك 
على كزالية اكرام متصومه. 

فما عن المبسوط"" والنهاية! والخلاف'" والوسيلة7': لايجوز 
الإحرام فيه واضح الضعف, أو محمول على الكراهة .كما عن 
الى قدحي يله على لكا وار العاله.. 

(أو0» ب«العصفر» وهو شيء معروف «إوشبهه» مما يفيد 
الشهرة. ولو زعفراناً أو يا بعد زوال ريحهما ؛ لخبر أبان بن تغلب : 
«سأل أباعبدالله 4ةٍ أخي وأنا حاضر: عن الشوب يكون مصبوغاً 
بالعصفر ثم يغسلء ألبسه وأنا محرم؟ فقال: نعم, ليس العصفر من 
الطيب» ولكن اكره ان تلبس ما يشهرك به الناس»!". ونحوه خبر 
(0 من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلّى فيه وما لا يصلّى... ح 17ج ١‏ ص ,70١‏ وسائل 


الشيعة: باب ١9‏ من أبواب لباس المصلّى ح © ج 4 ص 887. 
(؟) الكافي: باب اللياس الذي تكره الصلاة فيه ح 79 ج ا ص :4١07‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
من أبواب لباس المصلّي ح ١ج‏ 4 ص 887. 
(؟) المبسوط: الحج / مأ يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 77]. 
(؛) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 5/!]. 
) 
) 
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0) الخلاف: الحج / مسألة ١8ج ١‏ ص 7198. 

.١77 الوسيلة: الحج / موجبات الكفارة ص‎ )١ 

(0) السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 017. 
(8) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: و. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ا صفة الإحرام ح 77 ج 0 ص 14, الاستبصار: باب 16 جواز © 


الطهارة / ما يجزي في غسلات الوضوء اه 


الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضا أويغسل ثيابه ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها في 
الاناء» فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء 
والصلاة » وإن كان إنها رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا مس من الماء 
ا وليس عليه شيء ؛ لأنه لا يعدم متى سقطت فيه » ثم قال : لعلّه أن 
يكون إنها سقطت فيه تلك الساعة ... »27 بناءٌ على مساواة الحائل لنجاسة 
الماء » وقد يلحق به أيضاً الشك في تطهير امحل أيضاً » فتأمّل . 

بل وكذا لوشك في علاج الحاجب بعد الوضوء » كاخاتم :الذي علم أنه 
عا خب وشك بعد الوضوء أنه عالجه فأوصل الماء تحته أو لا ؛ لما سمعته ع 
وحملاً لفعل المسلم على الصحّة , ويشير إليه قوله (عليه السلام ) : 
« ... أنت في تلك الحال أذكر»7" , 

وكذا لوشك في صفة الحجب قبل الوضوء ثمّ نسي العلاج فذكر بعد 
الوضوء , فإِنْ الأقوى أيضاً الصححة ؛ لرجوعه أيضاً إلى الشك بعد الفراغ , 
واكتفاءً بصحّة فعل المسلم باحتمال المصادفة للواقع » لكنّه في غاية 
الإشكال . 

وقد يستأنس لحكم الصحّة فيه بما رواه الحسين بن أبي العلاء » قال : 
« سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن اخاتم إذا اغتسلت » قال : حوّله 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب المياه وطهرهاح؟5؟ ج١‏ ص١5‏ » تهجذيب الاحكام: 
الطهارة / باب ١‏ ح١:‏ ج١‏ ص8١‏ ؛ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الماء المطلق ح١‏ 
جاص5١٠.‏ 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح4١١‏ ج١‏ ص ٠١١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟4؛ من 
ابواب الوضوء ح/ ج١‏ ص 71 . وهذا ليس نص الحديث » بل اشارة إلى : « هو حين يتوضا 
أذكر منه حين يشك » . 


مكروفات الأحزام: ٠‏ لح حب م ا 61 
غود 101" ووبقلال أن صبعيعة عتيافة ارس 

ولكنهها لآ يدان على نحت الف ب بواجي عرد اناهير 
إلا بالمشبع منه ؛ ولعله لذا ] خصٌ الكراهة به في محكيّ المنتهى 
والتذكرة» بل في الْأُوّل : «لا بأس بالمعصفر من الثياب . ويكره إذا كان 
مشبعاً . وعليه علماوّنا»”", بل في التذكرة : «ولا يكره إذا لم يكن مشبعاً 
عند علمائنا»2. 

ولاينافي ذلك : ما تسمعه من صحيح علىّ بن جعفر المحمول على 
الجواز الذي لاينافي الكراهة بما يفيد شهرة, المؤيّدة : بما في خبر عامر 
الوح اعة يان ارا عبا ا نت ايها «زز غرف ميقا نه القوانب الها 
المبحرع ؟ قال لاباس يده إلآ المفاروة "ا المشهؤة ديا 

وحسن الحلبى عنهدطقةٍ ايضا:«... لا تلبس المحرمة الحلىٌ 
ولا النياب التصيقات نويا لا يردع»!" وفيما حضرني من ا 
التهذيب : «إلا صبغا لايردع»!", 


د لبس الثوب المصبوغ ح 7ج ؟ ص 170. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب تروك الإحرام 
)١(‏ فى المصدر: عبدالله. 

1١ ج 4 ص 57" وسائل الشيعة: باب‎ ١١ الكافى: باب ما يلبس المحرم من الثياب ح‎ )١( 
.510 اص‎ ٠ منتهى المطلب: الحج / كيفية الإحرام ج‎ )"( 

(4) تذكرة الفقهاء: الحج /كيفيّة الإحرام ج / ص ١2؟.‏ 

(6) ياتى تفسيرها في ص 147. 

(1) الكافى: باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه ح ٠١‏ ج 4 ص 417" وسائل الشيعة: باب 1٠‏ 
(/او6) الموجود في المصادر ما في نسخة التهذيب, وقد تقدّم نقل الخبر فيوص لكر 


ع 





جواهر الكلام (ج 16) 


وفي القاموس : «الردع : الزعفران» أو لطخ منه , أو من الدم» أو أثر 
الطيب في الجسد... وثوب مردوع: مزعفر, ورداع "١‏ ومردع -كمعظم - 
فيه أثر طيب»”" 

وفي وافي الكاشاني :«لابردع: أي اش ايها ع وو 
يقال: به ردع من زعفران أو دم : أي لطخ واثرء وردعه فارتدع: اي 
لطخه به فتلطّخ)!". 

وأا عد اهو لمر ادي احير المرزيو يواسيع الحسين يعن 
انار ااا ليد ا ل 0 
كله ذا ضرب إلى البياض 59 فلابأس.. 

ب *. ولعل في الخبر المزبور تعريضأ للرد عليه . وفى صحيح علىّ بن 
جعفر سأل أخاهمية : «يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال: إذا 
لم يكن فيه طيب فلا بأس»)00 
افده ورادع. 


(1) القاموس المحيط: ج ”اص 74 (ردع). 

(©) الوافي: الحج 37 4 لباس المحرمة وحليّها ذيل ح ”'ج ١١‏ ص 0484. 

(4) الكافي: باب ما يلبس المحرم من الثياب ح ١4‏ ج 4 ص 47" وسائل الشيعة: باب 1] 

من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 184. 

(5) المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص ١751‏ الهداية (للمرغيناني): ج ١‏ ص 179, مجمع الأنهر: 
ج ١ص‏ 519, المغني 00 : ج “اص 596, الشرح الكبير: ج اص 77, الحاوي 
الكبير: ج 4 ص .١ ١١‏ 

(1) قرب الاسناد: ح 977 ص 757 تهذيب الأحكام: باب ل/اصفة الإحرام ح 76 ج ه > 





مكروهات الإحرام ١‏ 


ويمكن أن يكون المراد من قوله اذ في الخبر الأوّل : «مأ سير كا 70 


إلخ أي المعرفة بأَنّه من الشيعة المخالفين لأبي حنيفة . 

وعن ابن حمزة : كراهة الإحرام بالثياب المفدمة”" والمصبوغة 
بطيب غير محرّم عليه'”؛ أي غير الزعفران والورس والمسك والعئبر 
والعود والكافور والأدهان الطيّبة .ولم نقف على ما بشهد له . 

كو كير كاله بن أبي العلا قال تارايت اباجعفراقة وله 
رداء أخضر وهو محرم»"" 

وخبر أبي بصير عن أبي جعفراظُةٍ قال: «سمعته وهو يقول: كان 
على ليد محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان, فمرٌ به 
عبرين العطانيم ادن ١‏ العسين ما هلان الدورار ا بشقال ا 
على َه : ما نريد اخدا يعلما السك اتواتهنا اونان ضنقا ببالمقة 
يعني اللين »0 أي المقر و" يقال : ثوب ممشق : مصبوخ به 

يدلآن على عدم الكراهة في نحو ذلك , مع أن الممشوق ربّما يكون 
8 ص 17. وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب تروك الإحرام ح4 ج ١١‏ ص .18١‏ 


.197 يأتي تفسيرها في ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الحج / موجبات الكفارة ص ١14‏ (في المصدر اشتباه). 

(") الكافي: باب ما يلبس المحرم من الثياب ح ج غ ص 5, من لا يحضره الفقيه: باب 
أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 710 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح ٠١‏ جاص 0 , 
تهديت الاحكام: باب لا صفة الإحرام ح 1" ج م ص 2,17 وسائل الشيعة: باب 47 من 


(0) كذا في النسخ. والصحيح بدلها: المغرة. 
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د جواهر الكلام (ج )١9‏ 


مفدماً بل قد سمعت ما في خبر الحلبي من نهي المحرمة عن لبس كل 
المصبوغات إلا صبغاً لايردع , ومقتضاه : عدمها في الصبغ غير المردع . 
وحينئذٍ فلا دليل على كراهة مطلق الصبغ , بل مقتضى الأدلة 
كلانه 

وكيف كان ء فقول المصنّف : «وتتأكد"» أي الكراهة إفى 
النيو لاه لك تق على نا رد عليه ذال وجرا لاما سن 
اقبي العروور الدال على اضل الكزاهة ارانيد هعانصل |الععن٠‏ 
كما أنّ ما في الدروس : من الكراهة في مطلق المصبوغ وتتأمّد في 
الأسود”"كذلك لما عرفت .إلا أنّ الحكم ممّا يتسامح به . 

وفى خبر الدعائم عن جعفر بن محمّد' ليه أ قال:«يتجلاد 
المحرم في توبين أبيضين» فإن لم يجد فلا بأس بالصبغ , مالم يكن 
واغتراق. ادتورس: ار رظني وكد لله العفريية لاقالبيي ندل ةا سن 
الصبغ ...»!. فإِنّهِ يفيد البأس مع وجود الأبيضين, ولا أقلّ من 
الكراهة, بل لا قائل باشتراطها بعدم وجود الأبيض. والله العالم . 

(و4 كذا يكره: «النوم عليها» أي الثياب المزبورة, نحو ما عن 
ابن حمزة : من كراهة النوم على ما يكره اللإحرام فيه!, وعن النهاية”" 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ويتأكّد. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١١‏ ج ١‏ ص 788 

() في المصدر: ابى جعفر محمّد بن علي. 

(؛) تقدّم في ص .78١‏ ْ 

(0) الوسيلة: الحج / ما يكره فعله للمحرم ص .١74‏ 

(1) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 8/0. 





ذكر ؤاقانت الاجراء ٠ ٠ ١‏ مسح حصت جب يح ع ف ا 7 2141 


والمبسوط'" والتهذيب'" والجامع" والتذكرة!“ والتحرير”" 
والمقتهن "اكرام التوء علي القرشن التصيوفة: 

ولكن لم نظفر إلا بخبر أبي بصير عن أبي جعفر لي : «يكره للمحرم 
أن ينام على الفراش الأصفر . والمرفقة الصفراء»”"؛ أي المخدّة . ونحوه 
خبر المعلّى بن خنيس عن الصادق اق . 

وعن المقنع الاقتصار عليه!": وفي المدارك استفادة السواد 
بالاولويّة!''', وفيه بحث . 

على أنه لا يتمّ في المفدم الذي هو شديد الحمرة المتقدّم كراهة 
الإحرام فيه . اللّهمّ إلا أن يكون ذلك من الترقّه الذي لايناسب المحرم 
الأشعيت لين 

«(و» يكره أيضاً : الإحرام فى الثياب الوسخة وإن كانت 
طاهرة» لصحيح ابن مسلم سأل أحدهماطيه: «عن الرجل يحرم في 


.]77 ص‎ ١ المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب /صفة الإحرام ذيل ح 7 ج 0 ص 38. 

(”) الجامع للشرائع: الحج / محرّمات الإحرام ص .١1806‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الإحرام ج /اص .١4١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص 0/1. 

(7) منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص 578. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح 79 ج 0 ص 18. وسائل الشيعة: باب 78 من 
أبواب تروك الإحرام ح ” ج ١١‏ ص 107. 

(8) الكافي: باب الطيب للمحرم ح ١١‏ ج 4 ص 00" وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص /10. 

(9) المقنع: باب الحج ص 778. 


."76 مدارك الأحكام: الحج / مكروهات الإحرام ج لاص‎ )٠١( 


3 جواهر الكلام (ج )١9‏ 


ثوب وسخ؟ قال : لا. ولا أقول : إن حرام , ولكنّ تطهيره أحب إليّ ؛ 
وطهوره غسله ...»(", 

واوفرض لك ارعش الأناء اخر عفله إلى أن حل اسح 
ابن مسلم عن أحدهما ييه أيضاً : «... لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه 


5 يحل وإن توسّخ, إلا ان تصيبه جنابة او شىء فيغسله»!". بل 


ع 
ب 5 


ظاهره المنع عن ذلك كما عن ظاهر الدروس”". إلا أن الأولى الكراهة 
كماصرّح بها غير واحد('. 

«ولبس التياب المعلمة» لقول الصادقءَيّة فى صحيح معاوية : 
«لا بأس أن يحرم الرجل في النوب المعلم , وتركه أحبّ إليّ إذا قدر 
على غيره»!. 
السابق الذي أجاب فيه بالنهى أَوَلاً ثم ذكر بعد ذلك أن تطهيره أحبٌّ 
فينهم هيه الكراهة فى كل شن د كدو غهيره عقا لزان الخ اة ونه 





)١(‏ الكافي: باب ما يلبس المحرم من الثياب ح ١5‏ ج 4 ص "5١‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ح ١49‏ ج *"عاص 0”", وسائل الشيعة: باب 7 من 
أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 176. 

(؟) المصدر السابق. 

(") الدروس الشرعيّة: الحج / درس ؟١٠‏ ج ١‏ ص 788. 

(؟) كابن إدريس في السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 017. والشهيد 
الثاني في الروضة: الحج / الفصل الرابع ج ١‏ ص 0"؟. والنراقي في المستند: الحج / 
واجبات الإحرام ج ١١‏ ص .٠١5‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح ١1١0‏ ج 7 ص 771 
تهذيب الأحكام: باب اصفة الإحرام ح *4 ج 0 ص ,"١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من 
ابواب تروك الإحرام ح” ج ١١‏ ص 875. 





ما يراد من أفعل التفضيل المقتضي لكونه محبوباً أيضاً. بل لعل العرف 

ولاينافيه صحيح الحلبى : «سألت أباعبداللهظةٍ : عن الرجل يحره 
فى ثوب له عَلَّم ؛ فقال : لا بأس به»7؛ إذ أقصاه الجواز . 

نعم . صحيح ليث المرادي سألهمائَة أيضاً: «عن الثوب المعلم هل 
يحرم فيه الرجل؟ قال : نعم , إنما يكره الملحم»”" دال على نفي الكراهة 
عنه , ويمكن إرادة شدتها . 
(ريمكن ايكون للتنبيه بالأعلى على الادق»؛ لامكان توهم حرمة 
المعلم به»20؟. 

وفيه : أَنّه يقضي حينئذٍ بعدم حرمة غيره من المعلم , لاكراهته . 

قيل نزو عراف التعلفة بد بالتاج اليعيو ل ب + التشعيلة على لون 
يخالف لونها حال عملها كالثوب المحوك من لونين» أو بعده بالطرز 
والصبغ»0, والله العالم . 

ا(واستعمال4 الرجل «9الحتاء للزيئة» عند الأكثر كما 5 


96 ص‎ ١ ج‎ 77١4 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح‎ )١( 
.178 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب تروك الإحرام ح4 ج‎ 

(1) الكافي: باب ما يلبس المحرم من الثياب ح ١7‏ ج 4 ص 47" من لا يحضره الفقيه: باب 
ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح 71١7‏ ج 7 ص 75, وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب تروك الإحرام ح١‏ ج ١١7‏ ص 878. 

(”) المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 474. 

(1) كشف اللثام: الحج / مندويات الإحرام ج ة ص 798. 

(6) الروضة البهيّة: الحج / الفصل الرابع ج ٠‏ ص 770. 





5 جواهر الكلام (ج )١9‏ 
1 الل 'و 2-2 اللثاه'" وغصي هين لصحيح 0 معنا عن 
ا 6 أبي عبدالله 2ه : اازوتينا لخ عن الحتاء؟ فقال : 2 ن المحرم ليمسّه .ويداوى 


متشي ورم ولو ركيتينة اوها كنا مولا 

ولكن أقصاه الجواز الذي هو مقتضى الأصل. في مقابل القول 
بالحرمة المحكيّة عن المقنعة* والاقتصاد”". وهي خيرة الفاضل في 
المختلف"؛ لمفهوم تعليل المنع عن الكحل بالسواد والنظر في المرأة 
أنه زينة » بل مقتضاه الحرمة وإن لم يقصد الزينة ؛ لما سمعته من عدم 
توقف صدقها على القصدء ولعله لذاكان خيرته في المختلف ذلك . 

إلا أنّ فيه : أنّ مفهوم التعليل يخرج عنه بإطلاق نفي البأس بها 
بل وبإطلاق المسّ الذي هو أخصٌ منه, أو أرجح _بناءً على العموم 
من وجه - ولو بالشهرة المزبورة, وأغلبيّة الزينة فيهاء وعدم العمل 
بعموم المفهوم في الخاتم والحلىٌ وغيرهما ممًا يحصل بهالزينة 
وإن لم يقصدها. 

نعم لم يحضرني نصّ بالخصوص في الكراهة إلا خبر الكناني سأل 
)١‏ مدارك الأحكام: الحج / مكروهات الإحرام ج /ا ص //ا. 
؟) كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ه ص 84". 


) 

) 

(1) ككفاية الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 7١5‏ 

(4) تقدّم فى ص .77١‏ 

(6 19) المنقول عنهما ‏ والموجود فيهما -: تحريم الزينة مطلقاً انظر المقنعة: الحج / ما يجب 
على المحرم اجتنابه ص 4737, والاقتصاد: الحج / الإحرام وكيفيّته ص ,١٠١‏ وكشف اللثام: 
الحع / تروك الإحرام ج ه ص 589 

(0) مختلف الشيعة: الحج / تروك الإحرام ج 4 ص 1/. 


/اوةع 





مكروهات الإحرام 
الصادقعةِ : «عن امرأة خافت الشقاق'" فأرادت أن تحرم, هل 
تقب يدا «اللقتالى قن لك ؟ قال يما شين ١‏ تلع لاا اي 
معاواة نيوا لتر ا جما قال الاتدراء لما سعد عوراو ارين 
المتصودة ىخوت النقاق المد ا ل على عله وضولة ل جا اوور 
وإلا لم يكن مكروهاً. 

وحينئد يكون ظاهراً في كراهة ذلك باعتبار كونه زينة وإن لم تكن 
مقصودة , وهو خلاف ما صرّح به غير واحد : من كون المدار على 
القضداء بل هوظاهر تقئيد المتق وفك الخلاق اغا والتذكرة يبيل 
لم أجد قائلاً صريحاً بالكراهة على الوجه 5 

نعمء ربّما كان ظاهر إطلاق القواعد'"' ومحكي النهاية”" 


٠ع‎ 


والمبسوط© والسرائرا"! والجامء!٠":‏ كراهة استعمالها الحنّاء قبل 


8 الشّقاق: تشقّق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه. تهذيب اللغة (للأزهري): ج‎ )١( 
ص 747 (شقق).‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 7109 ج 7 ص 69" 
تهذيب الأحكام: باب 75 ما يجب على المحرم اجتنابه ح ١4‏ ج ه ص 0٠‏ وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص .10١‏ 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الحج / مكروهات الإحرام ج ؟' ص 518. 

(5) الخلاف: الحج / مسألة 5لاج 7 ص 1906. 

(5) تذكرة الفقهاء: الحجج / تروك الإحرام, ومكروهات الإحرام ج /اص "١7‏ و8945 

(1) قواعد الأحكام: الحج / مندوبات الإحرام ج ١‏ ص .43١‏ 

(0) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص /ا4. 

(8) المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 4760. 

(9) السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 011. 

.١180 الجامع للشرائع: الحج / محرّمات الإحرام ص‎ )٠١( 


م جواهر الكلام (ج )١9‏ 





الاحرام على وجِدٍ يبقى أثره بعده. إلا أنه غير شامل لباقي الصور . 

ولعلّ الأولى التعميم ؛ لما عرفتء, مضافا إلى جهة الحرمة التي 
3 مركم راف لك النابيكا سمعة دو ابلها مالسية إلى ذلك دعر 

00 فتوى المشهور مع التسامح . 

ورذالك بطي لك الها قيهن :و كرو الح فته قر لوه وكد | لدهراة 
ولو قبل الإحرام إذا قارنته» . 

لكن في المدارك _بعد أن حكى عن جدّه في المسالك عدم الفرق 
بين الواقع عدثلة الاتحزاء ونين السابق علية إذا كان نوق يعنة !بو انه 
جزم في الروضة بتحريم الحنّاء قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه'" ‏ 
قال كوا لروازقاقاصية عو اقادة لكدم ويسنا ددمنها ان مكل الكراهة 
استعماله عند إرادة الإحرام . وعلى هذا فلا يكون استعماله قبل ذلك 
فدة ما ولوك وها 

وفيه : أن دليله على الحرمة ما سمعته من تعليل الزينة , التي لا فرق 
فيها بين الإحرام معها او فعل الإحرام بعدها كالطيب والمخيط 
ونحوهماء وإن كان فيه ما عرفت . 

00 ما عن الشيخ! والحلّي!" ويحيى بن سعيد" والفاضل في 


)١(‏ مسالك الأفهام: الحج / مكروهات الإحرام ج ؟" ص 518؟. 

(1) الروضة البهيّة: الحج / الفصل الرابع ج ؟' ص 117. 

(”) مدارك الأحكام: الحج / مكروهات الإحرام ج لاص 71/8. 

(:) الخلاف: الحج / مسالة 4ج ؟ ص 1506 النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه 
اج اص //اغ. 

(0) السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 013. 

(1) الموجود فىجامعه: تقييد استعمالالحنّاء بالزينة. انظر الجامع للشرائع: الحج / محوّمات > 


6 ع ململ لم لل ب ب للب ججؤاهرالكلام (ج؟) 
من مكانه » وقال في الوضوء : تديره , فإن نسيت حتّى تقوم في الصلاة 
فلا امرك أن تعيد الصلاة » 7" , 

وقال في الفقيه: «إذا كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء ‏ 
ويحوله عند الغسل , وقال الصادق ( عليه السلام ) : وإن نسيت حتّى تقوم 
0 الصلاة فلا امرك أن تعيد الصلاة »29 انتبى . 

لظهور الأمر بالتحويل والإدارة في الوجوب » وهولا يكون إلا عند 
الشك في حجبه والعلم به , والثاني غير مراد قطعاً ؛ إذ لا معنى لعدم الأمر 
بإعادة الصلاة في صورة النسيان مع العلم بعدم غسل ما تحت الخاتم كما هو 
الفرض » فلم يبق إلا صورة الشك » بل قد يتعى أنها هي المتعارف ني 
السوال عنها » وهو أولى من حملها على الاستحباب مطلقاً اومع حمل الخاتم 
على إرادة الواسع » كما وقع من بعض متأخري المتأخرين , بل قد تحمل 
عبارة الصدوق عليه ايضا . 

وَآمًا القسينان الأهيران 95 فحكمهما واضح . 

إلا أنه ذكر المصتّف وججمع من الأصحاب”* الاستحباب فيا علم في 
سعة الخاتم ونحوه » بل قد يظهر من المصنّف في ال معتبر دعوى الإجماع » حيث 


)010( الكاني : باب صفة الغسل والوضوء ... ح4١‏ ج” ص ه5؛ » وسائل الشيعة : باب 4١‏ من 
ابواب الوضوء ح؟ ج ١‏ ص 9؟7؟. 

(0) في المصدر: من . 

(") من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء ذيل ح5”٠‏ اي ا ص ١ه‏ » وسائل الشيعة : 
باب 4١‏ من ابواب الوضوء ح" ج١‏ ص 775 . 

(؛) أي ما علم حجبه أوعدم حجبه الذي مرفي التقسيم في ص ١ه‏ . 

(0)كالعلامة في التحرير: الطهارة/احكام الوضوء ج١ص١٠.والشهيد‏ في الذكرى:الطهارة/ 
واجبات الوضوء ص 86, والسيد في مدارك الاحكام: الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص71 . 


يفطل يرن ارونو اتعضاضن الكدر اهنة نالهراء ءايض من اطق 
بهاء وغلبة استعمالها . وقوّة تهييجه الشهوة فيها غير واضح بعد 
فاغدة الاشدر اك 

فالأقوى : عدم الفرق بينهما فيها. وعدم الفرق بين ما بعد الإحرام 
وما قبله مع بقاء الأثر الذى يكون زينة بعده. قصد أو لم يقصدء 
والمة الخالم..- 
اليو ف الع رين واكا ءامن الداما حير السدودن والقازين . 
وكره النقاب...076". بل قيل : «وخبر يحيى بن أبي العلاء عنه نكا 4" أيضاً 
(أَنه كره للمحرمة البرقع والقفّازين)*© بناءً على إرادته من البرقع . 
وإن كان فيه منع واضح . 

ومن النهى عنه فى المعتبرة المستفيضة , التى منها : ما تقدّم سابقا فى 
حرمة تغطية وجهها'", بل في بعضها : تعليل النهي عنه بأَنٌّ إحرام المرأة 
فى وجهها!". 


> الإحرام ص 6 . 


)١(‏ الموجود فيها: تقييد استعمال الحنّاء بالزينة, انظر تذكرة الفقهاء: الحج / مكروهات الإحرام 
ج لاص 931 وإرشاد الأذهان: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص .١8‏ وتحرير الأحكام: 


7 ص‎ ١ الحج / في باقي المحظورات ج‎ ٠ 

.879 وقطعة فى ص‎ .١70 تقدّمت قطعة منه فى ص‎ )1١( 

(") الخبر عن الصادق عن أبيه259: كما تقدّم (انظر الهامش اللاحق). 
(5) تقدّم فى ص 1514". 

(6) كشف اللثام: الحج / مندوبات الإحرام ج 0 ص .١98‏ 

(1و/) انظر ص 4١7-14١6‏ و1578 -4759. 


جواهر الكلام (ج 1) 


ومنه يعلم منافاته لماوجب عليها من الكشف بغير المستثنى ؛ إذ قد 
سمعت الاجماع بقسميه بل المحكي منهما في التذكرة”" والمنتهى”" 
عن العلماء كافة على حرمة تغطية وجهها . 

وتخصيص ذلك كلّه بما عدا النقاب _للخبرين المزبورين اللذين قد 
عرفت الحال في الثاني منهماء مع احتمال إرادة الحرمة من الكراهة 
فيهماء بل لعلّه الظاهر بملاحظة القرائن ‏ بل وفتوى الأصحاب بحرمته 
التى اعترف فى المدارك بعدم خلاف فيها”", وإن كان قد يناقش : بأن 
كر اهقه الت الميتكى عن المتتم لاو الول والمتدر ونال سريت 
الفاضل في القواعد-كماترى . 

بل لاوجه للتردد فيه من دون ترجيح ؛ ضرورة قصور المخصّص 
عن التخصيص من وجوه. فلا يناسب التردد فيه من ذلك . 

وف كفلكاللقاء :اعمال كوق المرادافثة ««الدى سول على الوجه 
من غير أن يمسّه ... بقرينة مافي المقنع من التصريح بكراهة النقاب , ثم 
فيه بعده بعدّة أسطر : (ولا يجوز للمرأة أن تتنقّب ؛ لأّنّ إحرام المرأة في 
وجههاء وإحرام الرجل في رأسه), وفي التذكرة التردّد المزبور مع نقل 
الإجماع فيها على حرمة تغطية وجهها. بل في موضع آخر منها القطع 


6٠٠ه‎ 





."”7/ ظاهره نفي الخلاف بين العلماءء. انظر تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /ا ص‎ )'١ 
(الطبعة الحجرية).‎ 7/4١ ص‎ ١ (؟) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج‎ 
.1/8 (؟) مدارك الأحكام: الحج / مكروهات الإحرام ج لاص‎ 

(4) المقنع: باب الحج ص 794؟. 

(0) الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص .١76‏ 

(1) قواعد الأحكام: الحج / مندوبات الإحرام ج ١‏ ص .47١‏ 


مكر وهات الاحرام 


بحرمة النقاب عليها»'". 

افيه مانا إلى عدم صدق القانب سل ذلات هر فاى له لوه 
للتردّد في الكراهة في الفرض إن أريد بها في مقابل الحرمة ؛ لما عرفته 
من الإجماع بقسميه مع النصوص على جوازه 2 055 8 
عدمها فلا دليل أيضاً يقتضي الكراهة . وعبارة المقنع يمكن حملها على 
إرادة الحرمة, وإِنّما أعاده لإرادة بيان علّته المنصوصة باللفظ الذي 
ذكرهء وأما التذكرة فهي كثيرة الاشتمال على نحو ذلك .فالتحقيق * 
عكر درم بلاترةد وال العا » 0 

«و» كذا يكره للمحرم : إدخول الحمّام» بلا خلاف أجده 
فيه'"؛ لخبر عقبة بن خالد عن أبي عبداللهيُةٍ : «سألته عن المحرم 
يدخل الحمّام؟ قال: لا يدخل»'" المحمول عليها ؛ للإجماع بقسميه 
على عدم الحرمة”“ 

ولصحيح معاوية بن عمّار عنهءقة ايضا: «لا باس ان يدخل 
المحرم الحمّام, ولكن لا يتدلّك)7. 





.599-5198 كشف اللثام: الحج / مندوبات الإحرام ج ة ص‎ )١( 

(1) صرّح بالكراهة في المبسوط: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 4517. وابن 
إدريس في السرائر: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١٠ص‏ 087 وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الحج / محرّمات الإحرام ص ١180‏ والعلامة في الإرشاد: الحج / تروك 
الإحرام ج ١‏ ص "١8‏ ' 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقارة عن خطأ المحرم ح ١17‏ ج 0 ص 181 الاستيصار: 
باب ١١١‏ دخول الحمّام ح ١‏ ج ١‏ ص 184, وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب تروك 
الإحرام ح” ج ١١‏ ص 077. 

(؛) صرّح بالإجماع في تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /ا ص 737. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ مايجب على المحرم اجتنابه ح9/ ج0 ص 7١4‏ الاستبصار: > 





جواهر الكلام (ج 1) 

«إو» كذا يكره للمحرم : إتدليك الجسد فيه» أي الحمّام؛ وكذا 
فى غيره؛ لما سمعته من النهيالمزبور. ولصحيح يعقوب بن 
شعيب :«سألت أباعبداللهية : عن المحرم يغتسل؟ قال: نعم يفيض 
الماء على رأسه , ولا يدلكه»'" بعد الإجماع على الجواز إذا كان بحيث 
ليد :و لاشيقط شعر . 

و» كذا يكره له : 9تلبية!" من يناديه» لأنه في مقام التلبية لله 
اتعالى شانة ) الذى انيقي أن بش للد غيزية معه فنها : 

ولول الصادق ناا فى صحيح حمّاد : «ليس للمحرم أن يلبّي من 
دعاه حتى يبقضي إحرامه . قال: قلت:كيف يقول؟ قيال #يقول»: 
باسعد»”", والمرسل : «إذا نودى المحرم فلا يقول : لبيك . ولكن يقول : 
يا سعد»!. بعد الشهرة”“ أو الإجماع”" على الجواز الموافق للأصل . 


د باب ١١١‏ دخول الحمّام ح ١‏ ج ١‏ ص 184. وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب تروك 
الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 017. 

.175 تقدّم فى ص‎ )١( 

(15افي ص الخ د كتتكنة الثبر انح« تابيقة. 

() الكافي: باب أدب المحرم ح + ج 4 ص 13" تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ 
المحرم ح 77١‏ ج ه ص 87, وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج7١‏ 
ص .63١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب التلبية ح 70814 ج ؟ ص 73", وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب تروك الإحرام ذيل ح 7 ج ١١‏ ص .05١‏ 

(0) كما في كشف اللثام: الحج / مندوبات الإحرام ج ه ص ٠٠‏ ورياض المسائل: الحج / 
مكروهات الإحرام ج 1 ص ."7١‏ 

(1) نسب التحريم إلى الشذوذ في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / مكروهات الإحرام ج ١١‏ 
ص 49-148. 
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5 
ش جم 
وللمرسل عن الصادقعةِ : «يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا م 
نودي وهو محرم»!''. 
وفي آخر عن أبي جعفر ا14 «لا بأس 0 بلبّى المجيب0"7 "١‏ المنجبر 
بما عرفت . 


فما عن ظاهر التهذيب من التحريم!» واضح الضعففء أو غير مراد , 
واللّه العالم . 

«و» كذا يكره: #استعمال الرياحين» او شمّها كما في النافع!*' 
والقواعذ"اوعن الاسكافي " والنهابة" والوسيلة ويل والح ذم 
وإن كنا لم نتتحقّقه 77" , 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب التلبية ح 087” ج ١‏ ص 77, وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب تروك الإحرام ح ؟ ج ١١‏ ص .01١‏ 

(؟) في المصدر: «الجنب» وقد أشار إلى ذلك في الحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام 
المكروهة ج ١١‏ ص 0615. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب التلبية ح 76087 ج ١‏ ص 77. وسائل الشيعة: باب 47 من 
أبواب الإحرامح 1ج ١1ص‏ 788 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 750 الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل ح 77١‏ ج ه ص 583. 

(6) المختصر النافع: الحج / مكروهات الإحرام ص 816. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / مندوبات الإحرام ج ١‏ ص .47١‏ 

(0) قال في المختلف (الحج / تروك الإحرام ج ص :07١-17١‏ «والأوّل أي المنع من شم 
الرياحين هو الظاهر من كلام ابن الجنيد. وسوّغ نبت الحرم كالشيح والخزامى والإذخر 
والقيصوم». 

(8) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 41/7 //ا4. 

(1) الوسيلة: الحج / ما يكره فعله للمحرم ص .١14‏ 

,010 ص‎ ١6 نقل الكراهة عنه في الحدائق الناضرة: الحج / تروك الإحرام ج‎ )١١9٠( 
.0160 ص‎ ١ وظاهر «السرائر» الحرمة. انظرها: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج‎ 


5 


جواهر الكلام (ج 06) 





لأنهوزفهوتلدة لابناسب المحرم الأشعت الاخير:. 

وقول بايا في حسن معاوية!": «... لا ينبغي للمحرم أن 
يتلذذ بربح طكرة ين ! 

وفى صحيح ابن سنان : «لا تمس سهان راقع محرم ... 
المحمول على مايشعر به الأوّل ؛ جمعاً بينه وبين قول الصادق نظلا 
في صحيح معاوية : «لا بأس أن تشمٌ الإذخر والقيصوم والخزامى 
والشيح واشباهه وانت محرم»!*. والنصوص الدالة على استحباب 
مضغ الإذخرا". وما عن الفقيه عن إبراهيم بن ابى "فيان لد كنب 
إلى أبي العسع #5 السعره قبل نادي نان فيه اذخير؟ نكس 
لا أحته لك" , 

مضافاً : إلى ما عساه يفهم من خبر الساباطي عن الصادق اا : 
«عن المحرم ... ياكل الاترج؟ قال : نعم , قلت : فإن ريحه طيّبة! فقال : 


إذ الاتريس طعاد» لعن مو الطبنيم !"تمن كرون الخدم الطسيي يطل 


وصحيح و تعدا ن الساة 9" السو ون فيه عن السنا ف 


)١(‏ عبر عنه سابقاً ب«صحيح معاوية» انظر الهامش اللاحق. 

(؟) تقدّم في ص ٠7‏ "7. 

(©) تقدّم في ص 2177. 

2 و8) تقدّم فى ص .7"١7‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب مقدّمات الطواف ج ١‏ ص /19. 

(1) كلمة «ابي» يت في المصدر. 

(/) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 7110 ج ١‏ ص ,7”0١‏ 
وسائل الشيعة: باب 777 من أبواب تروك الإحرام ح 7ج ١١‏ ص 107. 

(9) فى ص 113. 
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وإلى عسر الاجتناب عنه في أَيّام الرييع ونحوه ؛ ولذا استثنى نبت 
الحرم من حرمة شم الرياحين في المختلف؛ كخلوق الكعبة'" وما بين 
الضفا و الفرؤة من الأخطان: 

لكن فيه : أنّه لا إشارة في شيء من النصوص إلى استثناء ذلك كما 
في الخلوق ومابين الصفاوالمروة» فليس حيئئذٍ إلا لعدم الحرمة . 

خلافاً للفاضل فىالمنتهى”" والتذكرة”" والتحرير!* والمختلف7 
فالحرمة , وفي الرياض نسبته إلى المفيد وجماعة'", وفي كشف اللناء 
لز ركسا عازن المققعة والبير اقلا 

تقول الصادق نه في صحيح حريز: «لا يمس المحرم شيئاً من 
الطيب ولا الريحان, ولا يتلذذ بهء فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق 
بقدر ماصنع بقدر شبعه؛ يعني من الطعام)1*. 506 حسة ا 

مضافا: إلى الاحتياط , وإلى النهي عن مسّه في صحيح ابن سنان 
البنيا بق : 

مع إمكان دعوى ا لا تعارض يبن صحيحي معاوية وحريزء لعدم 


."١ مختلف الشيعة: الحج / تروك الإحرام ج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ؟ ص 845 (الطبعة الحجرية). 
() تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص "١"‏ 

(5) تحرير الأحكام: الحج / الفصل الأوّل من تروك الإحرام ج ١‏ ص .١7‏ 

(0) مختلف الشيعة: الحج / تروك الإحرام ج 4 ص 31/١‏ 7/. 

(1) رياض المسائل: الحج / مكروهات الإحرام ج 1 ص 777. 

(0) كشف اللثام: الحج / مندوبات الأحرام ج ه ص 7 .7"١‏ 

(8) تقدّم فى ص 7 .7١‏ 

0( اشار إليه في ص 7١7١‏ بقوله: «وفي الكافي: بقدر سعته». 


01 
ا 


"ع 


م ب ا يي نط ناكلم 21 3) 


نفي البأس في الأوّل عن مطلق الريحان؛ حتّى يتحقّق التعارض بينه 
وبين المانع تعارضاً كلّياً. ليكون صريحاً في الجوازء فيتقدّم على النهي 
الظاهر في التحريم تقدّم النصّ على الظاهر . 

وإنْما غايته : نفي الباس عن امور معدودة. يمكن استثناؤها من 
أخبار المنع على تقدير تسليم صدق الريحان عليها حقيقة ولا مانع 
5007" 

فلا موجب للجمع بالكراهة يفتكن تشقيه لفكل زاحنا هم وهو 
كما يحتمل المشابهة في إطلاق اسم الريحان عليه كذا يحتمل 
ماهو أخضن هنا يشببهه من :نبت البرارى: 

بل فى المدارك : «الظاهر أنّ المراد به مطلق نبات الصحراء . فيكون 
القرانااروانعين التحديةاما هع |/ دتو ومع لف وبحم ١‏ 
يراد به ماهو 556 من ذلك)7(". 

على كل بعالو يكون امتقاوزة لكوته كينا فال فى اليجيلت»: 
(إلذاقت الحرد يفعقر الأهررا زعم الارر ومع ليفك صرف الى عن 
ظاهره. 1 

مضافاً إلى عدم إمكانه من وجه اخر: وهو أن النهى عن مسّ 
الرتسان فى السحيح الماضى إنا هو يرلفظ النهى عن الطليت يعزقك: :وطق 
للتحريم قطعاً . فلايمكن حمله بالإضافة إلى الريحان على الكراهة ؛ 
للزوم استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في الحقيقة 


4 


."8١ مدارك الأحكام: الحج / مكروهات الإحرام ج لاص‎ )١( 
./7 مختلف الشيعة: الحج / تروك الإحرام ج 4 ص‎ )١( 


مكررهات الاحرام ا 0ك 
والمجازء وهو خلاف التحقيق , وصرفه إلى المجاز الأعمّ ‏ يعني مطلق 
المرجوحيّة _مجاز بعيد . 

ولا يخفى عليك مافي ذلك كلّه بعد الإحاطة بما ذكرناه. خصوصاً 
دعوى الالتزام باستثناء الامور المخصوصة التى يمكن دعوى الإجماع 
الفركنت كلق خلافها ونوا الخفاره قن المتسالك! 0 وتتيعة معط محر 
تأخّْر عنها!". 

وكذاما تتععة ين مال كووة الجر قدت المشا بو نستسوض :عت 
البرارى 7 

بل وكذا دعوى الاستبعاد في عموم المجاز الغالب الاستعمال 
في النصوص . خصوصاً في المقام المتكر فيه لفظ «لا» بناءَ على أنّها 
غير عاطفة . 

وبالفيلةه الاوك الك اهة فقا »نل نوا مما . 

والمراد بالرياحين : ما هو المتعارف منها . 

وعن العين : «الريحان: اسم جامع للرياحين الطيّبة الريح». 
قال: «والريحان: أطراف كل بقلة طيّبة الريح إذا خرج عليه 
أوائل التّوراي 20 


.519 مسالك الأفهام: الحج / مكروهات الإحرام ج ؟' ص‎ )١( 

(؟) كمدارك الأحكام: الحج / مكروهات الإحرام ج /ا ص "8١‏ والحدائق الناضرة: الحج / 
تروك الإحرام ج ١6‏ ص .6١5‏ 

(") التّور: الزّهر. القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١69‏ (نور). 

)ع( العين: ج ١ص‏ "كلا (ريح). 


مم 


6.ه سس سل ل ل سي لس جواهر الكلام(ج )١8‏ 


وعن ابن ال : «هو كل نبت طيّب الريح فق أنواع الشموة 1 

وعن كتابى المطرّزى : «عند الفقهاء الريحان : مالساقه 000 
كا اروف أبنو لوروة وها لوزقررا اانه كا لبا سمو يالا 

وى اذا فوص بتونعت معروف جلت الراتجتع ار كز فيق كذللق اد 
5 5 ورقه»!. 

«وأصله ذو الرائحة . وخصٌ بذي الرائحة الطيّبة , ثم بالنبت الطيّب 
الرائحة , ثم بما عدا الفواكه والأبازيرء ثم بما عداها ونبات الصحراء 


ومن الأبازير الزعفران . وهو المراد هناء ثم بالمعروف باسبرم'*”". 


وفى التذكرة : «أنّ النبات الطيّب ثلاثة أقسام :» . 

«الأوّل : ما لاينبت للطيب ولا يتّخذ منه ‏ كنبات الصحراء من الشّيح 
والقيصوم والخزامى والإذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل 
والسعد وحَبّق مق الماء ‏ بالحاء المفتوحة غير المعجمة والباء المستقلة 
تحتها نقطة المفتو حة والقاف - وهو الحَنْدفوقي وقيل : الفوذنج, 
والفواكه كالتفاح والسفرجل والتارئع والا نوج موه اكله لين دده 
تعلق بذ كقارة اجماعا بو كذ اها اه الادفتون لخر قصد اليى: 
كالحتاء والعصفر» . 


ف جنوي 58 "05-0١‏ (روح). والكتاب الثاني الذي هو «المعرب» ‏ 
غير موجود. 

(4) القاموس المحيط: ج ١ص‏ 756 (روح). 

(0) فى كشف اللثام: اي وفي بعض النسخ: «بأسرم». 

(1) كشف اللثام: الحج / مندوبات الإحرام ج ه ص ."١١‏ 


الطهارة / في وضوء الجبيرة 14ه 


قال : « ويحرّك ما بمنع وصول الماء إلى البشرة » ولولم يمنع حركه استخيا ا ] 
وهو مذهب فقهائنا »7 وعلّله مع ذلك بالطلب للاستظهار في الطهارة , 
ولا بأس به في مقام الاستحباب , هذا . 

والظاهر أنه لا فرق فيا تقدم بين الخاتم وغيره من الحواجب لا يجب 
غسله من ظاهر البشرة » ومنه الوسخ تحت الأظفار إذا تجاوزت المعتاد وكان 
ساتراً لما لولاه لكان ظاهرأ»فإنه يجب إزالته إذا لم يكن في ذلك عسر وحرج. 

واحتمال القول : إِنه ساترعادةً وكان يجب على النبيّ ( صلى الله عليه 
وآله ) بيانه » ولأنه كالذي يستره الشعر من الوجه » في غاية الضعف » 
وكفى من النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) بياناً ما دل على وجوب غسل البشرة 
واليد ونحوذلك , وجعله كالشعر قياس » فن هنا نص الصف في 
المعتر(" والعلامة في القواعد( والشهيد في الذكرى7) وا محقق الثاني ) 
وغيرهم 0 على وجوب إزالته » وجعله في ال منتهى 7" أقرب ؛ لما سمعته من 
الاحتمال » ولا ريب في ضعفه . 





الخامسة #6 
من كان على بعص أعضاء طهارته جباثر *# جمع جبيرة » وهي 


. ١ 4 المصدر السابق : ص؛‎ )١( . ١7١ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 
. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / افعال الوضؤء‎ )"( 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الغسل ص80 . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص7١7‏ . 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”737 . 

(0) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ صه . 


6١ 





مكروهات الإحرام 


إلى أن قال «الناتى + ما يتبه الأدمتوى الطيب ولا يتخذ نه طب 
كالريحان الفارسي والمرزجوش والنرجس والبَرّم, قال الشيخ : فهذا 
لا تتعلّق به الكقّارة » ويكره استعماله, وبه قال ابن عبّاس وعثمان بن 
عفان والحسن ومجاهد وإسحاق ومالك وأبو حنيفة ؛ لأئه لايتّخذ 
للطيب » فأشبه العصفر . وقال الشافعي في الجديد : تجب به الفدية 
ويكون دما وبه قال جابر وابن عمر وابو تونب وفي القديم : لاتتعلق 
به الفدية ؛ لأنه لا يبقى له رائحة إذا جِقّْت . وعن اليد روايتان ؛ لأنه 
بتَخذ للطيب فأشبه الورد» . 

«الثالث : ما يقصد شمّه ويتخذ منه الطيب؛ كالياسمين والورد 
والنيلوفرء والظاهر أنّ هذا يحرم شمّه وتجب فيه الفدية, وبه قال 
القاففى 55 القدرة :فيد تكد فيه فكذا فى اصله وق ليفالك 
وت تار 1 

ونحو ذلك في المنتهى. إلا أن فيه القطع بعدم الفدية في الثاني 
ولم يتعرّض فيه لحرمة أو كراهة!". 

وكذا عن التحريرء لكنّه استقرب فيه تحريم الثاني أيضأ, ونصٌّ 
على عدم الفدية فى الريحان الفارسى'!". 

ولا يخفى عليك مافي ذلك كلّه مما لا يرجع إلى حاصلء بل وفيما 
ذكروه من حرمة الثالث إذا لم يكن مندرجاً في الطيب ولافي اسم 
الريحان, فالعمدة حينئذٍ : تحقيق ذلك وتحقيق الحكم فيه , هذا . 





.,7١1١-5٠١8غ نذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص‎ )١( 
ص 85 (الطبعة الحجرية).‎ ١ منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج‎ )1( 
ص 7-171؟.‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: الحج / الفصل الأوّل من تروك الإحرام ج‎ 





- 


جواهر الكلام (ج 618) 


66٠ 





د والهذر من الكلاه وو اسان للقتو( دبل عن الحلبي 00 5 


والاحتباء فى المسجد الحرام والعضا وهف ولاس ددا معنن هر 
حرم ران 

بل قال الصادق غَياٍ في خبر حمّاد بن عثمان : «يكره الاحتباء 
للمحرم . ويكره في المسجد الحرام»”" 

بل في خبره الآخر عنهقُةٍ أيضا : «يكره رواية الشعر للصائم 
والمحرم وفي الحرم وفي يوم اللحوعة وات يروى بالليل. قال: 
قلت :وإن كان شعر حقّ؟ قال : وإن كان شعر حقٌ» 7 

لحر علوي تار عو أشيدكاة: هب اودجي اعرد 
مارم دل جم 2 نا لوال بسع مقا نة ان يعد اع ريه 
بعض شعره»/ دال على كراهة كل مايخاف منه ذلك بل أو غيره ممّا 
لا ينبغي وقوعه في الإحرام . 

والله العالم والموفق والمؤيّد والمسدّد. 


.58/ جاص‎ ٠١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .5١"‏ 

(”) الكافي: باب أدب المحرم ح 8 ج 4 ص 711 وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب تروك 

(4) تهذيب الاحكام: باب 4/8 سئن الصيام ح اج )ص .١50‏ وسائل الشيعة: ياب 151 من 

(8) الكاني: باب أدب المحرم ‏ :1ع 4 عن 7387 وسائل الفيعة: ياب 44 من ليوات تروك 
الإحرام ح 'ج "اص 015. 


«خاتمة» 


كل من دخل مكة وجب ان يكون محرما» بالاخالاف اجده 
فيه”" بل في المدارك”" ومحكي الخلاف": الإجماع عليه , وإن دخل 
فى السنة مرّتين أو ثلاثأ كما عن المقنع ©). 

وفى خبر علىّ بن ابي حمزة : «سالت اباإبراهيم كه : عن رجل 
يدخل مكة في السنة المرّة والمرّتين والثلاث» كيف يصنع؟ قال: إذا 
دخل فليدخل ملبياً. وإذا خرج فليخرج محآدً»!*. 

| : «سألت أبا لا بدخزلزا 

وفى صحيح بن مسلم : باجعفر : هل خل لرجل ” 0 
مكقييي احراء ؟ قا لوالا افويض اوه بر 0 
)١‏ كما في ذخيرة المعاد: الحج / في المواقيت ص 7/7ا0. 
؟) مدارك الأحكام: الحج / خاتمة بحث الإحرام ج لاص م . 
*) الخلاف: الحج / مسألة 777 ج 7 ص 7/6 /1/ام. 
؛) المقنع: باب الحج ص 777. 
(0) من لا يحضره الفقيه: باب المتمبّع يخرج من مكة ح 7105 ج 7 ص 71/4 وسائل الشيعة: 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب المتمتع يخرج من مكة ح 7170 ج ١‏ ص 048 تهذيب 

الأحكام: باب71 الزيادات في فقه الحج ح 7١١‏ ج 0 ص 418. وسائل الشيعة: باب 5٠0‏ > 


) 
) 


وفي صحيحه الآخر عنهقُة أيضاً: «سألته هل يدخل الرجل الحرم 
بغير إحرام؟ قال : لاء إلا أن يكون مريضاً أو به بطن»7". 

وصحيح عاصم بن حميد : «قلت اي عبدالله لا : ايدخل احد 
الحرم إل محرماً؟ قال : لا إل مريض أو مبطون»!". 

وظاهرهما عدم جواز دخول الحرم إلا محرماً. فضلاً عن دخول 
مكمّة .كما عن التذكرة”" والجامع!: وفي الوسائل التصريح به88. 

ولكن قد عرفت سابقاً عدم وجوب الإحرام على من لم يرد النسك 
بل أراد حاجة في خارج مكّة , بل في المدارك : إجماع العلماء عليه'". 

وحينئذٍ فيمكن حملهما على داخل الحرم لإرادة دخول مكة ‏ الذي 
لاإشكال في وجوب الإحرام فيه , لماعرفت . 

مضافاً إلى حسن معاوية بن عمّار قال: «قال رسول الَهيَييهُ يوه 
فتح مكة : إن الله حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرضء وهي حرام 


؟ اه 











ج من أبواب الإحرام ح 4 ج ١7‏ ص 107. 

١16 الاستيصار: باب‎ ,١70 الخروج إلى الصفا ح / ج ه ص‎ ٠ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من أبواب الإحرام‎ 0١ ص 150, وسائل الشيعة: باب‎ ١ أنه هل يجوز دخول مكة... م7 ج‎ 
.103 ح7'ج ؟1اص‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 7804 جه ص 418, الاستبصار: باب 
0 أنه هل يجوز دخول مكة... ح ١‏ ج 7 ص 150. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب 
الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص .1١07‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / في المواقيت ج لاص ٠١37‏ و8١5.‏ 

(4) الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص .١15‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر عنوان باب 00 من أبواب الإحرام ج ١١‏ ص 107. 

(3) مدارك الأحكام: الحج / أخكام المواقيت ج /اص 74؟. 





اهم 


إلى أن تقوم الساعة , لم تحل لأحد قبلى, ولاتحل لأحد بعدى, 
ولم تحل لي إلا ساعة من نهار»'". بناء على أن المراد من تحريمها : 
مزع عو ار الانفول إإنها انا حاف 

وبه يتضح حينئذٍ دلالة صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبدالله اكه 
على المطلوبء قال : «إنّ قريشاً لما هدموا الكعبة وجدوا فى قواعده 
حجرأ فيه كناب لم حبر قر لاس دعر اوها قرام ف 13 مهن 
الله ذو بكة, حرّمتها 0 خلقت السماوات والأرض .ووضعتها بين 
مدنه الخلية «وستتها نشيفة اماذلنة بن 1 

وحسن كليب الأسدي عنهحقةٍ أيضاً: «إنّ رسول الله ييه استأذن 
الله (عرّ وجل) فيمكّة ثلاث مرّات من الدهرء فأذن له فيها ساعة من 
الها عله خزاما ما ذاهت السبها وكاو الارض7 

وخبر بشرا* النتال عنههةٍ أيضأً في حديث فتح ممّة:«... إن + 
النبي َيه قال : ألا إن مكّة محرّمة بتحريم الله , لم تحلّ للأحد كان قبلي , 
ولم تحل لي إلا ساعة من نهار إلى أن تقوم الساعة , لايختلى خلاها. 
ولايقطع عر ها ول ينان مسد هاو لؤتد رز لفظفيا ل لادب قال : 





وجوب الاحرام لدخول مكة 


أبواب الإحرام ح /اج ١١‏ ص 5 .5١0‏ 
(؟) الكافي: باب إِنّ الله (عرّ وجلّ) حرّم مكة ح ١‏ ج 4 ص 70؟. وسائل الشيعة: باب 6٠‏ من 
أبواب الإحرام ح 3 ج ١7‏ ص 1 .5١‏ 
() من لا يحضره الفقيه: ياب ايتداء الكعبة وفضلها ح 756 ج ١‏ ص 521 وسائل الشيعة: 
(؛) في المصدر: بشير. 





1ه جواهر الكلام (ج )١9‏ 


ودخل مكّة وعليه السلاح . ودخل البيت ولم لعي حو 
ودخل وقت الصلاة فأمر بلالاً فصعد الكعبة فأدّن ...06"... إلى غير ذلك 
من النصوص . 

بل فى خبري رفاعة بن موسى عدم جواز ذلك حتى للمريض, 
ال كويد ات اعد الا تكن و به رسن رريته لبتي يبلي 
3 جار ؟ نال" يذهلي: سوه فال رم مسي اا 
وق كبرو لخر عتداكة أرضا «لاسالية غن الرحل يعرطن لذ المرضن 
الشديد قبل أن يدخل مكّة , قال : لا يدخلها إلا محرماً»”". 

كان الظاهر الحمل على الندب _-حتّى في الإحرام عنه -إذا كان 

الفرض غان ونبو لا جناي بين 19 ادزام بعد #اليترن وانفريد آنا 
عرفت من الرخصة للمريض في الإحلال فيالمعتبرة التي أفتى 
هوني اليد © وبعين ون سعد" وعزرهيا اويل لآ أجدفيه خلاناً 
بينهم . هذا . 


١7م ص 170, وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب الإحرام‎ ١ إعلام الورى: غزوة الفتح ج‎ )١( 
.405 ص١ اج‎ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح ا ج0 ص 170, وأورد أكثره في وسائل 
الشيعة: باب ل ا لي 

(") الكافي: باب من جاوز ميقات أرضه ح 4 ج 4 ص 758 وسائل الشيعة: باب 0-0 من 
نوات الإحرام ح 8ج ١١‏ ص 1-0. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ذيل ح لالج ه ص .١506‏ 

(0) الجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص .١756‏ 

(1) كالماتن في المختصر النافع: الحج / مكروهات الإحرام ص 40 والعاملي في المدارك: 
الحج / خاتمة بحث الإحرام ج لاص ."8١‏ 


0_ّ 





وجوب الاحرام لدخول مكة 

وفي المدارك : «والظاهر أنه إنَما يجب الإحرام لدخول مكّة إذا كان 
الدخول إليها من خارج الحرم. فلو خرج أحد من مكّة ولم يصل إلى 
خارج الحرم ثم عاد إليها دخل بغير إحرام»١".‏ 

وإلاهرة المتروظية مق :ذ لني فان كتاق احيداعا ا سير فاتك 
فذاك , وإلا كان منافياً لاطلاق النصّ والفتوى أو عمومهما . 

ولأفاى ذلك كون الفيقاك اذى الخ جور ا لد ينا عن ١‏ 
الوجوب يجب عليه أن يخرج إليه مع التمكّن, وإلآا أحرم من مكانه 
كغيره ممّن يجب عليه الإإحرام . 

نعم , قد يقال : إن النصوص الدالّة على حرمة مكّة يراد بها ما يشمل 
حرمها ء ولذا ذكر فيها عدم تنفير الصيد وغيره ممّا هو من أحكام الحرم , 
فمع فرض عدم الخروج عنه لا يجب عليه إحرام, بخلاف ما لو خرج 
عنه ثم أراد الدخول بقصد الدخول في مكة , فإنّه يجب عليه الإحرام 
حينئذٍ مع فرض مضي الشهر الذي ستعرف الكلام فيه . 

ثم قال فيها أيضاً: «ويجب على الداخل فيها : أن ينوي بإحرامه 
الحج أو العمرة ؛ لأنّ الإحرام عناذة :و اميه عتستميل إن ان يكوة 
وح او سير وبحي كمال السك الدى ماقين ينه المعحال من 
الاحرام»!". 

وفيه : أنّه إن كان إجماعاً فذاك , وإلا أمكن الاستناد في مشر وعيّته 





)١(‏ انظر المدارك في الهامش السابق. 
(1) مدارك الأحكام: الحج / خاتمة بحث الإحرام ج/اص 787-78١‏ 


01 جواهر الكلام (ج )١9‏ 


نفسه إلى إطلاق الأدلّة في المقام وغيرهاء وكونه جزء منهما لاينافي 
مشر وعيّنه في نفسه . 
وفي مرسل الفقيه : «روي عن النبيَّيَيةُ والأئقة 82 ... أنه وجب 
الاحرام لعلّة الحرم»7" 
وفي مرسل العبّاس بن معروف المروي عن العللعن أبي عبد الله اي 
قال : «حده المسجد لعلّة الكعبة . وحرّم الحرم لعاة المتسح وحن 
الاحرام لعلّة الحرم»”". 
وفي خبر أبي المغرا عنهحقة أيضاً: «كانت بنو إسرائيل إذا قرّبت 
القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه, وإِنّ الله جعل الإحرام 
فكان القوناه 1" 
ا وخبر جابر عن أبي جعفر طب : «أحرم موسى بن عمران من رملة 
0 قال : ومرّ بصفاح الروحاء محرماً يقود ناقته بخطام من ليف عليه 
عباء تان قطوانيّتان يلبّى وتجيبه الجبال»!... إلى غير ذلك مما يمكن 
الأنعدلكل به على مشر وعاتته فى القسنه. 








١1١ من لا يحضره الفقيه: باب علل الحج., انظر أوّل الباب وذيل ح؟7؟١7 ج 7 ص‎ )١( 
"١48 ص‎ ١١ من أبواب الإحرام ح “اج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ .١150و‎ 

(؟) علل الشرائع: باب ١67‏ ح١‏ ج ؟ ص :.4١0‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الإحرام حه 
اج اص 7١18‏ 

(؟) الكافي: باب صلاة الإحرام وعقده خ ١1ج‏ ص 70, علل الشرائع: باب ١61‏ م” ج ” 
ص .4١0‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص .7١7‏ 

(؟) الكافي: باب حج الأنبياء اي حه ج 4 ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
الإحرام ح؟7 ج ١١‏ ص 7١7‏ 





وجوب الإحرام لدخول مكّة /ااه 


لكن قد يقال: إن مادلٌ على عدم حصول الإحلال له إل بإتماه 
النسك كاف في عدم ثبوت استقلاله ؛ إذ دعوى أنه يحل بالوصول إلى 
مكّة أو بالتقصير أو بغير ذلك لا دليل عليها ء بل ظاهر الأدلّة خلافها , بل 
يمكن بعد التأمّل في النصوص استفادة القطع بتوقّف الإحلال من 
الإحرام في غير المصدود ونحوه ممّا دل عليه الدليل ‏ على إتماء 
العافى ولبمن عو الآ امال عم وفيت 

فى ان الجتجرام الما بو سب _الوجوت [ذاا رجن الدشفول: 
وإلآكان شرطاً غير واجب كوضوء النافلة . 

ولو أخلٌ الداخل بالإحرام أثم, ولم يجب عليه قضاؤه. كما في 
التذكرة'" وحاشية الكركى”" والمسالك" والمدارك! وغيرها!©, 
حاكياً له في الأولى غن العاقعىءاللضل زإوقال ان عدنه مايه اذ 
5 محم اوبعهرة دقان أت فى اسلف بحجّ الإسلام أو منذوره أجزأه 
لفغن عدرة لدو ل اسححانا »وان لو عه مدن سه اسعدة 
القضاء)»""'. 

وفيه : أنه لا دليل على القضاء مع فرض عدم وجوبها عليه , 


اياضق تقروه قريا 

(1) لم يذكر فيما نحن فيه شيئاً يتعلّق بذلك, ولعلّه استفاده من بحثه في أحكام الإحرام, انظر 
فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 87و88" 

(*) مسالك الأفهام: الحج / خاتمة بحث الإحرام ج "١‏ ص 519 .77١‏ 

(؛) مدارك الأحكام: الحج / خاتمة بحث الإحرام ج /اص 787. 

(0) كرياض المسائل: الحج / مكروهات الإحرام ج 7 ص 570. 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / أحكام المواقيت ج لاص .١١8‏ 





حك 


جواهر الكلام (ج 516) 





لماه 


د ا ىسأ تارك الإحرا عد" 
ما فى المسالك : من الجزم بالقضاء . بل عن التذكرة الإجماع عليه'", 
الحم ودادل: 

ثم إن المحكى عن الشيخ'" وجماعة!* استتثناء العبيد. فجوزوا 
لهم دخولها من غير إحرام. وهو منافٍ لماسمعته من إطلاق 
الأد اوعدو مها 

لكن انغذ لق الستدهى يان السيد لو ياةق امس ينا لفقا قل 
وجوب الاحرا المع سر و ا 

مع أنّه -كما ترى ل برد جع إلى حاصل صالح لتخصيص لتخصيص الأدلّة 
و 

كالسكتنا يد البر يد 00 لكن قال : «على إشكال»”" , ولقيلة انه 
أحين غدل قد دافنة الإخرام موسق حي المشا جر 


١)‏ 37 تقدّم ذلك في ج 6 ص 0844. ومؤدّى الإجماع الذي تُقِل هناك غير موّدّاه هناء وانظر 
تذكرة الفقهاء: الحج / في المواقيت ج لاص .٠١1‏ 

6 الكل العيسوظ :العم شك العبيد والنكاميى جضن الات ال 

(؟) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص .4٠١‏ والبحراني في الحدائق: 
الحج / احكام الإحرام ج ١١6‏ ص .1١571-1١١6‏ 

(6) منتهى المطلب: الحج / دخول مكة ج ٠١‏ ص .75١8‏ 

(1) مدارك الأحكام: الحج / خاتمة بحث الإحرام ج /اص 787 

(7) انظر الهامش قبل السابق. 








الألواح والخرق التي تشد على المكسور من العظام » وني شرح الدروس : 
« إن الفقهاء يطلقونها على ما يشت به القروح والجروح أيضاً » ويساوون 
بينهها في الأحكام »7 , قلت : ولعلّه الظاهر من المصئّف والعلامة 9) 
وغيرهما '" ؛ لاكتفائهم بذكر الجبيرة عن حكم ما يشد على الجروح 
والقروح » ومن المستبعد عدم تعرّضهما لذلك . 

وكيف كا نظا ف هي لإا إن كانت في محل الغسل ولا أمكنه 
نزعها » وغسل البشرة أوغمس العضوفي الماء ا أو تكرار الماء عليها 
حتّى يصل البشرة وجب *#مخيّرا بيهماء كما هوظاهر التحرير 9) 
والقواعيق 7" بوالإرشاد 299 وال كرى 97 بوالدروس 00 وصريح جامع 
المقاصد (1) وكشف اللغاه 7 ا" ويقتضيه إطلاق المعتير(؟1) 





. ١ مشارق الشموس : الطهارة / في الجبائر ص49‎ )١( 

(1) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج ١‏ ص77 » قواعد الاحكام : الطهارة / احكام 
الوضوء جح ١‏ ص١١‏ . 

() كابن ادريس في السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

)0( تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

)00( ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص77 . 

(0) ذ كرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص"5؟ . 

00( الدروس : الطهارة / سنن الوضوء صه . 

)00 جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص ”7 . 

. 7,6 كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص‎ )٠١( 

)١(‏ كروض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص 9”, ومدارك الاحكام : الطهارة / كيفية 
الوضوء ج ١‏ ص 3707 . 

.١"7؟و١١١ص‎ ١ج المعتر: الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١١( 


مستثنيات الاحرام لدخول مكّة 3 ب سس 818 

واقيه ان مشتضى العموم امتفتاؤه كالعتلاة وتحوها "من الو المسناي 
الشرعيّة عليه . وكون العبد لا يقدر على شىء من دون إذن مولاه إِنْما 
هو في غير الواجبات الشرعيّة . ش 

ل ذلك فالمتّجه صحّة إحرامه للدخول وإن لم يأذْن له مولاه, 
بل وإن كان آبقاً. ولا ينافي ذلك ما تقدّم من توقّف صحّة إحرام العبد 
على إذن مولاه بعد تنزيله على غير الفرض 

وقد يقال فيمثل الآبق الداخل مكة بعدم صحّة إحرامه وإن كلف 
به ؛ لأنّه هو الذي أوقع نفسه في ذلك , وهو غير مفروض البحث الذي هو 
أمى لبك له بالكو جحلا :قدا نز ةا :والله العالى . 

وكيف كان , ففي المتن والقواعد'"' ومحكيىٌ الجامع”": وجب ذلك 
(إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضىٌ شهر » . 

قيل: «أي من عمرته؛ ولعله لإطلاق مادلٌ على اعتبار الفصل بشهر 

بين العمر تين»!". 

«ولحسن حمّاد عن أبي عبدالله ك1 قال: (من دخل مكة متمبّعاً في 
أشهر الح لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجٌ؛ فإن عرضت له 
حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل 
ملبياً بالحيّ, فلا يزال على إحرامه , فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً 
(1) قواعد الأحكام: الحج / أحكام الإحرام ج ١‏ ص .17١‏ 


0( الجامع للشرائع: وحوب الحج والعمرة ص 71 . 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب العمرة ج ١4‏ ص 017.. 


*غ* 


06 جواهر الكلام (ج )١9‏ 





' ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى' اا 

لضيو ن جهل فخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام. ثم جع 

فى إناون الع فى أشهو الت بريد الحية: أمدكلها جحرما أو ينتير 
حرا م؟ فقال: إن رجع في شهره دخل بغير إحرا 55 
الشهر دخل محرما)» . 

«(قلت : فأ الاحرامين والمتعتين متعةء الأولى أو الأخيرة؟ قال : 
الأخيرة هي عمرته . وهي المحتبس التى وصلت بحجّته...)". بناءً 
على إرادة شهر العمرة من قوله الح كيوااك 

دلوت د الحا ف #(سالك ا االحبي انا دعن السقوة مر 
فيقضي متعته, ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق 
أو إلى بعض المعادن» قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر 
الذي تمتّع فيه ؛ لأنّ لكل شهر عمرة, وهو مرتهن بالحجّ؛ قال: فإِنَه 
دخل في الشهر الذي خرج فيه:! فقال: كان ابي عليه مجاورا هاهنا 
فخرج يتلقى بعض هؤلاء , فلمًا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات 
عرق بالحج, ودخل وهو محرم بالحج)!"؛ لأنّ مفهومه : أن لا يرجع 
بعمرة إن كأن في شهر العمرة» . 





)00( في المصدر بعدها إضافة: «على إحرامه وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى». 

(؟) الكافي: باب المتمبّع تعرض له الحاجة ح ١‏ ج 4 ص 41١‏ تهذيب الأحكام: :باب ٠‏ 
الخروج إلى الصفا ح ١لا‏ ج 0ه ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب أقسام ا 
اج أاص 707 

() الكافي: باب المتمبّع تعرض له الحاجة ح ١‏ ج 4 ص 487 تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
الخروج إلى الصفا ح 4/ ج 0 ص .١14‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أقسام الحج 
ح مج ااص 3707 





مستثنيات الاحرام لدخول مكة اام 


«وقد عرفت أَنَّ الإحرام بحي التمّع إِنّما يكون بمكّة . فلم يبق إل 
ا ؛ ولا ينافي ذلك السؤال الثاني ؛ لأنّه عن الدخول في 
شهر الخروج , الذي قد يشكل: بأنّ حج التمبّع ميقاته من مكّة»1". 
ولكن قد يدفع : بإرادة العمرة من «الحجّ» فيه بناءً على جواز 
عمر تين في شهر . 
أو بإرادة التعبّد هنا بالإحرام به من غيرها ثمّ تجد يده بها كما أشار 





إليه في الدروس قال : «ولو رجع في شهره دخلها محلا فا' ن أحرم فيه 
من الميقات بالحجٌ فالمروي عن الصادق اكلا 0 ذه عله سو 3 اا عرق 
وكان قد خرج من مكة إليها»”". وفي التذكرة : «لو خرج من مكة بغير 
إحرام؛ وعاد فى الشهر الذي خرج فيه , استحبٌ له أن يدخلها محرماً 
بالحي ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام على ماتقدّم»!/ إل . 

أو بالعدول إلى الإفراد أو القران . 1 

16 ل ل يت ؛ بل عمّن خرج فعاد في " 1 
قم تووه دوفن ان يعوة حنمن 37 4 إلى الكل تحور 

بل قيل : « يجوز ان يريد بشهر الخروج : شهر العمرة الذي خرج فيه 
للعمرة أو بعدهاء فإمًا أن يكون 34 أعرض عن الجواب, أو أجاب : 
)١(‏ كشف اللثام: الحج / أحكام الإحرام ج 6 ص 06"ش-_ ,"١”5‏ وصدر العيارة هنود مي 

ص .”م 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 


(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / في التقصير ج 4 ص .١67‏ 
(5) ليس لكلامه في هذه المسألة تنمّة. 


جواهر الكلام (ج )١9‏ 





فيك 


0 نّ له الإحرام بعمرة بناء “على جواز عمرتين في شهر وإن كان 
أبوه اليه أحرم بحج , أو أحرم اقية أيضاً بعمرة تمع أو غيره فعبّر عنها 
بالحجّ أو له الاحرام بحي التمبّع وإن كان عليه التجديد بمكّة أو العدول 
إلى الافراد أو القران»”". وإن كان هو كماترى . 

وكذا احتمال'" كون المراد السؤال عن دخو ل المتمتّع في شهر 
خروجه من مك إِمّا في غير شهر عمرته أو طلقا افاحاي ا مان 
رجع في شهر خروجه محرماً . ؛فليرجع هذا أيضاً إذا رجع في 
شير كر وح ة مكرما بععرة زا ن كان لقلا أحرم بالحجٌ . 

وعلى كل حالء فالخبر دال بالمفهوم على المطلوب, الذي 
هو: جواز الدخول حلالاً إذا كان قد رجع قبل مضي شهر من إحرام 
عمرته الاولى . 

وكأنّ الوجه فى تخصيص ذلك بإحرام العمرة : ما ذكره فى كشسف 
اللذانرمن 1 الدى داك هليه لذلاان عر ار الشحول بحا مم سين 
الإحرام بعمرة قبل مضىّ شهر ء فالصواب القصر عليه كما في الجامع , 
فلو كان سبق إحرامه بحجٌ لم يدخل إلا محرماً بعمرة , وإن لم يمض شهر 
ففي الأخبار العمرة بعدالحج إذا أمكن الموسى من الرأس»”" 
واستحسنه في الرياضء قال : «ويعضده عموم اخبار النهى عن 
الدخول -0--0 سلامته عن المعارض كما مة»(. 1 





01 كشف اللثام: الحج / أحكام الاحرام ج ه ص‎ )١( 
7:5 المصور الندايق: من‎ )( 
المضيد و السايق:‎ )9( 
77/177 رياض المسائل: الحجج / مكروهات الإحرام ج 7 ص‎ )5( 


وفك 


وفيه ولا : أَنّه ينبغي حينئذٍ الاقتصار على إحرام عمرة التمبّع 
ايها لاه لد ول عليه الخير ان التريوراو: 

وتانيا : أن الذليل غير مشتخصر فيهما ؛ 

ففي مرسل حفص وأبان عن 5 عبدالله ليّةٍ : «في الرجل يخرج 0 
في الحاجة من الحرم؟ قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل 1:4 
بغير إحرام , وإن دخل في غيره دخل بإحرام»7". 

وفي صحيح جميل عن ية أيضاً: «في الرجل يخرج إلى جدّة في 
العاكة؟ فقال+ يرل مكامرع كير إخراي نا 

وفىي مرسله الآخر عن أحدهما لاك : «في الرجل يخرج من 
الحرم إلى بعض حاجته, ثمّ رجع من يومه؟ قال :لا بأس بأن 
يدخل بغير إحرام»!". 

وفي خبر ميمون القدّاح : أنّه خرج مع أبي جعفر لا ومعه عمر!* بن 
دينار وأناس من أصحابه إلى أرض بطيبة ... م دخل مقِةٍ مككّة ودخلوا 


(6) 





مستثنيات الاحرام لدخول مكة 


معه بغير إحرام 


١10 الخروج إلى الصفا ح 9/ا ج ه ص 177, الاستبصار: باب‎ ٠١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من أبواب الإحرام‎ 0١ ص 157, وسائل الشيعة: باب‎ ١ أنه هل يجوز دخول مكة... ح 0 ج‎ 
.107 ص٠7 اح واج‎ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 6/, ج ه ص ,١157‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب الإحرام ح” ج ١١‏ ص 107. 

(*) مستطرفات السرائر: كتاب جميل بن درّاج ح ١‏ ص 40. وسائل الشيعة: باب 0٠‏ من 
أبواب الإحرام ح ١١‏ ج ١١‏ ص 100. 

(؛) فى المحاسن والكافى: عمرو. 

(0) المحاسن: كتاب المرافق ح ١78‏ ص 177 الكافي: باب اتخاذ الابل ح 4 ج 3 > 





غ6 جواهر الكلام (ج )١9‏ 





لل و الح نه دخل مكّة محلا 1" 

اللّهم إلا أن يقال :إِنّه قد تقدّم منه إحرام في دخول!" مكة . 

كع قف سه ميات ا له لم يكلو كوئه حرام م اربعم 1 
محلاً لو رجع قبل شهرء وإن كان هو ظاهر المتن وغيره!*. بل 

وحوي اويا اي د ا ب 
ذلك في الدائق )0( ل 

فإن تم إجماعا با لوجر وار الدالة 
اذا بعمر لك أر إاة أرسية أو قر يكن مدنا مال 

نعم , قد يقال : يكفي الإعراض عنها في عدم العمل بها. خصوصاً 
بعد عدم الجابر لسندها ء فيبقى عموم عدم جواز الدخول حلالاً بحاله . 


د ص 047. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب الإحرام ح ١‏ ج ١7‏ ص 105. 

)١(‏ الخبر عن أبي عبداللهاثة. لا عن أبي جعفرءكة كما قد يعطيه السياق. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 7١9‏ ج ه ص 890, وسائل الشيعة: 
باب 0١‏ من أبواب الإحرام ح 0 ج ١١‏ ص 108. 

() في بعض النسخ: دخوله. 

(4) كإرشاد الأذهان: الحج / في الإحرام ج ١‏ ص :”١8‏ وتحرير الأحكام: الحج / أحكام 
الإحرام ج ١‏ ص 01/8. 

(0) الحدائق الناضرة: حج التمتع ج ١14‏ ص 7117. 


مستكئئيات الاخرام لدخول مكّة سس سبي 898 


لظا هرها اقوين الغراد اروم فى رقبور حر وج الا شور كه 
السابق؛ كى يستشكل فيه : أَنّه من حين الإهلال أو من حين الإحلال 
كنا عن إل كلو انود د عليه البو تم عت ار النا على التد اعد 
فى لكا اربوا داش ادر دون العسمان د خنا رو التهارى ليها قيضا 
أصل البراءة الأُوّل , والاحتياط الثانى»””. 

ركنا ا ندا ادل زيما فى الالحنارهى كو العمرة مجمونة تور 
الإقلال دون الإنخلالورولذا تدوع الالعر ادها فى رحب قبل ايفاك 
والثاني : بأنه لو بقى على إحرامه أزيد من شهر فخرج وهو محرم ثم عاد 
لم يجب عليه تجديد إحرام»!. 

اذا ذلك كله كماترى يعد ظيود التشيوض المويورة نما 3 كنا: 
حتى حسن حمّاد المتقدم ؛ إذ دعوى إرادة شهر العمرة من «شهره» فيه 
فى غاية البعد. ونحوه مرسل الصدوق الذي فيه النصّ على شهر 
الخوويةةا: 

نضانا إلى" اللصوصن اللمابقة كما سععتة» ا الموتق القزيور الى 
قفر فك جما لنم كناف الى اعمال قد لدافية | مضا ارعس مسر تين 


بالحج» فإنه : 


."71 كما في رياض المسائل: الحج / مكروهات الإحرام ج 1 ص‎ )١( 

.4٠١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / أحكام الإحرام ج‎ )١( 

(*) كشف اللثام: الحج / أحكام الإحرام ج 0 ص 707 

(8) المصدر السابق. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب المتمتع يخرج من مكة ح 7707 ج ١‏ ص 77 وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب أقسام الحج ح ٠١‏ ج ١١‏ ص 704 


يحتمل كونه تعليلاً للمفهوم : بأنّه لمّاكان مرتهناً بالحج لم يكن عليه 
إحرام بعمرة إلا بعد مضي شهر , فيعتمر ويجعل الأخيرة عمرة التمتّع . 

ويحتمل كونه تعليلاً للمنطوق : بأنّه لما ارتهن بالحجّ لزمه البقاء 
على حكم عمرته بأن لايخرج من مكّة أو يجدّدها إذا دخلء بل لعلّه 
عند التأمّل غير مناف لما ذكرناء فتأمّل جيّداً . 

وأمّا الفتاوى : فهي وإن كان بعضها مجملاً. لكن في النافع : 
«ولو خرج بعد إحرامه نم عاد في شهر خروجه أجزأ عنه , وإن عاد في 


05١ 





عبره عر ااا 
وفي النهاية في المتمتّع: «فإن خرج من مكة بغير إحرام نم عاد : 
0 فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضرّه أن يدخل مكة بغير 
إحرام ؛ وإن دخل في غيرالشهر الذي خرج فيه دخلها محرماً بالعمرة 
إلى الحيّء وتكون عمرته الأخيرة»'". ونحوه ما في المقنعة”" 
والمتقيو !“اليد 5 
وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضائيةٍ : «فإذا أراد المتمبّع 
الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك ؛ لأنّه مرتبط بالحجّ 
على ياشيه؛ |3 اجريطم الالاليفونه الع ,الإ صلم وخر الإرجع قي 





.86 المختصر النافع: 8 / مكروهات الإحرام ص‎ )١( 

(؟) النهاية: الحج / السعي بين الصفا والمروة ج ١‏ ص .0١6‏ 

(*) العبارة مأخوذة من شرح المقنعة, ب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ذيل 
اح ١لاج‏ وص ,١ 1١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الحج / في التقصير ج ٠١‏ ص 487. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / في التقصير ج 4 ص .١67 1١6١‏ 


مستتقنيات الاحرام لدخول مك لاس وا 


الشهر الذي خرج فيه دخل مك محلاً. وإن رجع في غير الشهر الذي 
خرج فيه دخلها محرما»'". 

وما في الرياض من ان «مقتضى اللإطلاق المزبور شمول ما إذا كان 
شهر الخروج بعد الإحرام المتقدّم بأزيد من شهر, ولا أَظنّهم يقولون به 
ولا صرّح به أحد. وإِنّما ثمرة النزاع تظهر على ما صرّح به بعضهم -في 
صورة العكس » وهي مالو خرج آخر شهر ودخل أوّل آخر فيدخل 
محرماً على هذا القول, ولاحتّى يمضي ثلاثون يوماً على قول الأكثر, 
ولعلّه الأظهر»”". 

لا يخفى عليك ما فيه ؛ ضرورة عدم بدع بالتزام ذلك الذى هو 
مقتضى إطلاق ما سمعته من النصوص التي فيها الصحيح وغيره 
المعتضدة بفتوى من عرفت . 

وتصريح بعضهم بكون ذلك شمرة النزاع سين القولين الأوَلين. 
لاينافى وجوداثمزة اخرئى :على القول الثالت: الذى هو اعسار التسهر 
من بو القرورس ل ارهز لوول" الاحلول: 

وبذلك كله يظهر لك النظر فى جملة من الكلمات هناء خصوصا بعد 
ا ا ل 
العمرتين ؛ وهو مضعّف اخر للمونّق المزبور_-بل يمكن القطع بعدم بناء 
المسألة على تلك المسألة , وإلا لأشار أحد منهم إليها وبعد ملاحظة 
)0 فقه الرضاءك9: باب 7١‏ الحج وما يستعمل فيه ص ,77١‏ مستدرك الوسائل: باب ١17‏ من 


أبواب أقسام الحج ح ١ج‏ 8 ص 15. 


6ه جواهر الكلام (ج )١5‏ 


عاتقاه للأسانها في المتمتّع إذا قضى متعته وأراد الخروج لبعض 
]| 

والظاهر أن المراد ممّا في الحسن والموثق : بيان طريق لخروج 
المتمتّع المرتهن بالحج ‏ بعد قضاء متعته. وصعوبة الإحرام عليه 
بالحي والخروج محرماً. وصعوبة البقاء عليه في مكّة لتعلّق أغراض له؛ 
باعتبار جواز ذلك لغيره. 

لا أن الحكم مختصٌ به بل ولا بذي العمرة المفردة أو الحيٌ, بل هو 
حكم لكل من خرج من مكة وحرمها بعد أن كان محرماً ثم أراد 
الرجوع إليهاء فإن كان لم يمض عليه شهر جاز له الدخول حلالاً, وإلا 
أحرم بالعمرة ودخل . 

وكيف كان ء فلا إشكال فى أصل الحكمء إلا ما احتمله فى كشف 
اللنام فى عبارة القزاعه باالتى حى زويجبيع على كز ذاخل كد الاتخراء.. 
إلا المتكرّر :كالحطاب , ومن سبق له إحرام قبل مضيّ شهر من إحرامه , 
أو حالم عت شكال دوعوم الإشكال إلى العنناء من سق :اد 
إحرام ‏ قال: 

«لما أشرنا إليه من عموم النهي عن الدخول محلا فيعارض عموه 
فصل شهر بين عمرتين , مع معارضته بأخبار فصل عشرة أَيّام وغيرها 
كما يظهر إن شاء الله . واحتمال (شهره) في خبر حمّاد لشهر الخروج, 
وضعف خبر إسحاق مع كون دلالته بالمفهوم, وخلوٌ كلام أكثر 





ه١‎ 


الطهارة / في وضوء الجبيرة 


المت 17 

وعن التذكرة 7 إيجاب النزع والغسل إن أمكن , وإلا فالمسح على 
نفس البشرة , فإن تعذّرا فإيصال الماء بالتكرير أو الغمس . 

وفيه مخالفة لما ذكرنا من وجهين : ( الأول ) عدم التخيير بين النزع 
والتكريرء و( الثاني ) تقديم المسح على البشرة عليه أيضاً ‏ وظاهر الأوّلين 
عدم تقديمه على المسح على الجبيرة فضلاً عن التكرير الذي هوغسل عندهم. 

ولا ينبغي الإشكال في ترجيح ما ذكره الأصحاب من التخيير مع 
كون التكرير أو الغمس محصّلين للإصابة مع الجريان الذي يتحقق بها 
الغسل عرفاً ؛ لصدق الامتثال مع عدم الدليل على اث شتراطه بشيء آخر . 

وما في الصحيح أو الحسن”7" من أمر الرجل الذي في ذراعه القرحة 
المعضبة بالنزع والغسل إن كان لا يؤذيه الماء » مع عدم كونه في الجبيرة يراد 
عدم الاجتزاء بالمسح على الخرقة , لا عدم الاجتزاء بالغسل بغير النزع » كما 
هو واضح لمن لاحظه . 

على أنه معارض الوق عن الصادى ر علي مساوم ) : « سئل عن 
رجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء , فلا يقدر أن يحلّه لحال 
الجبر إذا جبر» كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضاً فليضع إناءٌ فيه ماء » 
ويضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده » وقد اجزاه ذلك من 
غير أن يحلّه »247 ؛ لظهوره سيّما ذيله في أنه يجزيه ذلك وإن تمكن من حله . 





. منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص77‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

() سيأقي الحديث في ص 4 1ه . 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح77 ج١‏ ص5 417 » الاستبصار: الطهارة / باب 45 


مستثنيات الاحرام لدخول مكّة 0 





الأصحاب عنه»7". 

ولايكى هلاق ها فد رون تنه ظننهما ادك بان 

على أن الحم المزيور سن قبيم السواق» والمنهوة فيه سن 
مفهوم الشرط ء ولا عبرة بخلوٌ كلام أكثر الأصحاب عنه لو سلّم بعد 
قيام الدليل . 

ومع الإغضاء عن ذلك كله -وفرض التعارض المفقود فيه الترجيح 
ديعب الريفوع إلى سكم الأصل ونيو بعلم شرن الدكول سه 
لانقفاء المائع يحكم التعاوض التتروض» كمااهو راض وواف العالم. 

وبالجملة : فالخارج الداخل قبل الشهر يدخل بغير إحرام «أو» 
كان ممّن «يتكدّر» دخوله «كالحطاب والحشّاش» فإنٌ له الدخول 
حلالاً أيضاً, بلا خلاف أجده فيه ؛ بل عن ظاهر المبسوط'" والسرائر'”" 
الآنفا فدقلية: ا 

لخر قر الضاناق اا فى سمحي را مونب [1اللعماية ١‏ 
والمجتلبة أتوا النبيخ كَثلهٌ فسألوه» فأذن لهم أن يدخلوا حلالك» ا 

لاس ل ل ري ان ميم ا و ار 0 


."-8 0-١7 كشف اللثام: الحج / أحكام الإحرام ج ه ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الحج / دخول مكة والطواف ج ١‏ ص 144. 

() السرائر: الحج / دخول مكة والطواف ج ١‏ ص 61/7. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح /الاا ج ه ص ١150‏ الاستبصار: بأب ١10‏ 
أنه هل يجوز دخول مكة بغير إحرام ح ”ج ١‏ ص 80 5. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب 
الإحرام ح؟ ج ١١‏ ص 107. 

(0) كالعلامة في التحرير الأحكام: الحج / أحكام الإحرام ج ١‏ ص 01/8. 


جواهر الكلام (ج 1) 





0 
لم يكن من المجتلبة والحطابة؛ كالحشّاش وغيره . 

كما أنّ الظاهر : عدم اعتبار تكدّر دخولهم قبل انقضاء شهرء 
فلو فرض أن بعض المجتلبة يحتاج إلى فصل أزيد من شهر دخل 
حلالاً, ولااشىء عليه . 

ولك كن كيك اللعام وذ الشكدى وكوله كز هر وفيت يكل 
5 الفهر لدي خرج؛ كالحطاب والحشّاش والراعي وناقل الميرة”" 
ومن له ضيعة يتكرّر لها دخوله وخروجه إليها؛ للحرج. وقول 
الصادق عليه فى صحيح رفاعة ...16" إلخ . ثم ذكر مرسل حفص وغيره 
هوا التسنوضن القن د كر الها سان 8 

ول أجد ابرو يل انز كر نياب انان يلون 
كالصريح في خلافه . الله إلا أن يكون من جهة اعتبار سبق الإحرام 
في السابق دونهم . 

«و4 كيف كان. فقد «قيل4 والقائل الشيخ'! وابن إدريس ”" فيما 
حكي عنهماء بل في المدارك : «أنّه قول مشهور بين الأصحاب»50: 
«من دخلها لقتال» مباح «وعناز ان يتكالياة فده وارعمة 


)١(‏ الميرة: طعام يجلبه الإنسان من بلد إلى بلد. مجمع البحرين: ج ا ص 881 (مير). 
(1) كشف اللنام: الحج / أحكام الإحرام ج ه ص 5 ."١‏ 

(”) المصدر السابق: ص .5١0‏ 

(؛ و0) تقدّم مصدرهما قريباً 

(1) مدارك الأحكام: الحج / خاتمة بحث الإحرام ج لاص 584. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: يدخل. 


يات الأغراع لدخول فك صم عبس ب حت تس نزة 


المبسوط'" والسرائر”'': ««كما دخل النبىَّيييهُ عام الفتح وعليه 
المقفر #علن براه بالاخلاف» . 

ولكن في كشف اللثام : احتمال إرادة نفيه عن كونه على رأسه 
لا الإباحة . بل قال : «هو الوجه ؛ لخلاف أبي حنيفة»7!". وإن كان هو 
كماترئوهداء 

وفي التذكرة أ نَ النبي مَدوُ د .+ وعليه المغفر: وكذا أصحابه» © 
كما في بعض النصوص عن أميرالمؤمنين ىذ كذلك!*, وعن المنتهى : 
«أنّ النبى يني دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء»'" 

١8 ' 

وعلى كلّ حال ؛ فلا يخفى عليك ما في ذلك بعد مما سمعت مسن 0 
التسيوكن الدالشعلن ان مكّة حرام لم تحل لأحد قبلي ولاتحل لأحد 
عدا ووانما حلت لى ساعة من تهار.. 

وما في المنتهى من احتمال كون المعنى : «حلّت لي ولمن هو في 
مئل حالى»'" -بقرينة ما سمعته فى التذكرة بعيد. خصوصا بعد عدم 
إشارة في شيء من النصوص المويورة الى أن ذلك قن كان مية لمكان 
القتال الذي يمكن مجامعته للإحرام» كماعرفته في لبس المحرم 
السلاح للضرورة . 
١(‏ 19) تقدّم المصدر قريباً. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الحجج / أحكام المواقيت ج لاص .7١‏ 
(5) لم نجده في المصادر التي بأيدينا. 


(1) منتهى المطلب: الحج / دخول مكة ج ٠١‏ ص 7051-0 
0/0 المصدر السابق: ص .7”١5‏ 


0 جواهر الكلام (ج )١9‏ 





على أن النبِيَيةُ دخل مكّة مصالحاً لا لقتال .إلا أنه لتاكان 
الصلح مع أبي سفيان ولم يئق بهم وخاف غدرهم حل له ذلك . 

اللَّهمَ إلا أن يقال :إِنّه إذا جاز لخوف القتال فله أولى . 

وفيه : أنه على كلّ حال لا يستفاد منه الجواز لمطلق القتال ؛ 
ضرورة احتمال خصوصيّة فيما وقع من النبيَموٌ؛ باعتبار كونه منه . 
وجهاداً للمشركين... وغير ذلك من الخصوصيّات التي لا توجد 
في غبة ل ' 

ولعلّه لذلك كله والاحتياط نسبه المضنّف إلى القيل مشعراً بضعفه ؛ 
كور ا اعسوم حي بادوعارصي .بل عن الشيخ في غير المبسوط 
أنه لم يستثن إلا المرضى والحطابة'". 

نعم , قد يقال بالجواز إذا وصل الأمر إلى حد الضرورة ؛ لعموم 
أدلتها . وفحوى نصوص المرض”"., مع احتمال وجو ب الإحرام حينئز 
وارتفاع بعض أحكامه لها ؛لا أصل الإحرام بهو الويجحة وروا هالعا لو 

«وإحرام المرأة كإحرام الرجل إِلَا فيما استثنيناه» من جواز: 
ااا ينا 
ووجوب كشف الوجه , وعدم استحباب رفع الصوت بالتلبية ... 
* ذلك ممّا خرج عن قاعدة الا: لوي جا قو الرانيايي 
4 كيفيّة الإحرام؛ كالصحيح التي في الحائض ونحوه. 
)١(‏ النهاية: ا لمانا والسروة ج ١‏ ص 0١160‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 


الخروج إلى الصفا ذيل ح 4لا ج ه ص .١16‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 6١‏ من أبواب الإحرام ج ١١‏ ص 107. 





«و» حينئذ فلإلو حضرت» المرأة «الميقات جاز لها 

ان تحرم ولو كانت حائضا» و«الكن لا تصلى صلاة الاحرام» 
بللا خلااف تر قن شىء من ذلك" بل .ولا إشكال ؛#:ضرورة اقتضاء 

قال معاوية بن عمّار فى الصحيح : «سألت أباعبدالله يلا : عن 
يصنع المحرم , ولا تصلي»!". 7 

وقال منصور بن حازم فى الصحيح : «قلت لدلاقةٍ ‏ ايضا ‏ : المرأة 
الحائض تحرم وهي لا تصلّي؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم»!". 

وقال العيص بن القاسم : «سألته قا أيضاً ‏ : أتحرم المرأة وهي 
طامث؟ فقال : نعم » تغتسل ال" 

إلى غير ذلك من النصوص . 

بل صريح الاوّل والاخير منها : عدم سقوط الغسل عنهاء مضافا إلى 
غموه أدله خبلافا المعك ضن يعفن ا ولارين فى ضعنة» 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الحج / أحكام الإحرام ج ١6‏ ص .١177‏ 


(1) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 4 ج ه ص 88 وسائل الشيعة: باب 
8 من أبواب الإحرام ح 6 ج ١١‏ ص .5٠٠‏ 

(؟) الكافي: باب إحرام الحائض والمستحاضة ح ” ج 4 ص 410 . تهذيب الأحكام: باب ١7‏ 
الزيادات في فقه الحج ح 0 جه ص 84 وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب الإحرام ح ١‏ 
اج 7ص 799 

(5) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 7 ج ه ص 84 وسائل الشيعة: باب 
من أبواب الإحرام ح © ج ١١7‏ ص .680١‏ 

(0) قاله الشهيد الثاني في«مناسك الحج» على مانقله عنه سبطه في المدارك: الحج / خاتمة > 


6 جواهر الكلام (ج 606) 


لما عرفت . على أنّ هذا الغسل ليس طهارة منافية لوجود الحيضء بل 
هو مستحبٌ تعبّدا . 
نعم تسقط الصلاة عنها ؛ لعموم الأدلّة. وخصوص الصحيح المزبور . 
ولو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه مجتازة مع التمكن , 
اذا حوس وها حةورعا ذلك يسيمل اللبى عن كول السعد 
في المونّق' ", أو على الدخول مع المكث أو على الكراهة . 
«ولو تركت الإحرام ل مياد 7 1 جو رفت ان 
الميقات وأنشأت الإاحرام منه» بلا خلاف"" ولا إشكال؛ لتوقّف 
صحّة الإحرام عليه . 
(و4 ما في خبر علي بن جعفر المتقدّم في مسألة الجاهل!" ‏ من 
1 جواز الاحرام من مكانهء وأنّ الأفضل العود له من الميقات قد عرفت 
ال ل 
نعم الو منعها مانع» من الرجوع «أحرمت من موضعها» إن 
عرس سر سه 





د بحث الإحرام ج لاص 87" وهذه المناسك ليست بأيدينا. 

7" ج 4 ص 484. تهذيب الأحكام: باب‎ ١ الكافي: باب إحرام الحائض والمستحاضة ح‎ )١( 
جه ص 88 وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب الإحرام ح ؟‎ ١ الزيادات في فقه الحج ح‎ 
849 اج 7ص‎ 

(؟) ذهب إلى ذلك: الشيخ في النهاية: الحج / مناسك النساء ج ١‏ ص 087. وابن إدريس في 
السرائر: الحج / مناسك النساء ج ١‏ ص 177. وابن حمزة في الوسيلة: الحج / مسناسك 
النساء ص ,١57‏ والعلامة في القواعد: الحج / أحكام الإحرام ج اص .4٠١‏ 

2( تقدّم في ج ص .081١‏ وانظر قرب الاسناد: ح 10401 ص 157, ووسائل الشيعة: باب 
غ١‏ من أبواب المواقيت ح ١٠ج ١١‏ ص .”0١‏ 


لو تركت الخائض الإجرام لد _ اس 688 


إلى ادق الخدل دواو متعيا سا أربت مين 4 موضع الجزاء 
واو يكدة: 

بلا خلاف أجده في شيء من ذلك”", بل ولا إشكال ؛ لنفي الحرج : 
ل والنا ا ل 
«سألت أباعبدالله لي : عن امرأة اا ‏ عيم قا يلات البفنه 
فنا هع فقا رادها تتدرض جلا لجرا ١‏ لو ادع عن نش فت كزها 
حتى دخلت الحرم؟ فقال: إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت 
فلتحرم منه, وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ماقدرت عليه بعد 
واتخرج من الحم بقدر مالا يفوتها»!". 

إلا أنّ مقتضاه وجوب العود إلى ماأمكن من الطريق مع فرض تعذر 
الميقات, كما عن الشهيد الفتوى بذلك”'". وريّما يوْيّده: عدم سقوط 
الميسور بالمعسور . 

وفى المدارك احتمال «الحمل على الندب ؛ لعدم وجوب ذلك على 
الجاهل والتابى م الأشغراك فى العندرو ولاو لى زرارة لعن انام بم 
أصحابنا حجّوا بامرأة معهم , فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلّى , فجهلوا 
َنّ مثلها ينبغي أن تحرم , فمضوا بها كما هي حتّى قدموا مكّة وهي 
طامث حلال, فسألوا الناس فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم 


(1) انظر الهامش قبل السابق. 

)0( الكافى: باب من جاوز ميقات ارضه ح م 3 ص 0", نهذيب الأحكام: باب 51 
الزيادات في فقه الحج ح 8ج ه ص 784 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب المواقيت ح 1 
اج اص 804 


جواهر الكلام (ج )١9‏ 





الوك 
فيه . وكان إذا فعلت لم تدرك الحجّ, فسألوا أباجعفرظة فقال: تحرم 
من مكانها. وقد علم الله نيّتها)7"7" . 
وقده أنها ظاهرة أو ققد بضوزة عدم الأمكان «شصوصا ضع 
فينة ضهن الال :ذون الثاى ووم اففتة [لالعساط, 
تع ذخال فظاهر الخبرين حال عدم التقصير شا برف ود لد 
انؤالمع الشية له فالظاهر كونها كتارك الاإحرام عمداً الذي قد تقدّه 
1 الكلام فيه سابقاً .كما أنه قد تقدّم الحال في الشرك لعذر والجاهل 


يا 


6 65 والناسي وغير مريد النسك فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 


«القول فى الوقوف بعرفات» 

اق الكون :فهامر كو شارك لسر ولك لاله مضل ادن ده 

ؤو» 2 حال, فتمام الكلام فيه يكون ب«النظر فى مقدمته, 
وكيفيّته. ولواحقه»: ْ 

«أمّا المقدّمة» 

#فيستحبٌ للمتمتع »4 وغيره «أن بخرج إلى عرفات يوم 
ارو » على وى التروعه الويماى 1( إلى مرفابك يسوم ريا 
بالاخلاف اجده فيه" , بل في كشف اللثام : «يستحبٌ للحاج اثفاقا بعد 
الإحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة»!". ويدل عليه : -مضافاً 
الى لقندنا دهن اللضوض أضا: 

وأمّا استحباب الإحرام فيه للمتمتع على معنى : مرجوحيّة ما قبله 
بالنسبة إليه -ففي المبسوط'" والاقتصاد'“' والجمل والعقود!" والغنية!" 
)كما فى تمعن اننيد اللنزاقين)ء الحم /نقتسات الوقوق يترفات جع اس 1 
)١(‏ كشف اللثام: الحج / نزول منى ج 5 ص 084. 


(©) الميسوط: الاخرام بالحج ج ١ص‏ 414. 


)00( الجمل والعقود: الإحرام بالحج ص 7 .١‏ 
(1) غنية النزوع: الحج / الفصل العاشر ص .١78‏ 





اا اا ب ا اي ا 220 جواهر الكلام (ج 0) 


والمهذب'" والجامع”" وغيرها'" على ما حكي عن بعضها : التصريح 
بهء بل لا اجد فيه خلافا كما عن المنتهى الاعتراف به!“. بل عن 
التذكرة : الإجماع على استحباب كونه يوم التروية”*', بل في المسالك : 
أنه موضع وفاق بين المسلمين57. 

ولعلّه على معنى جوازه قبله؛ لما سمعته سابقاً من أن له الإحراه 
بالحجّ عند الفراغ من متعته إلى أن يتضيّق عليه وقوف عرفات, 
كما عرفت الكلام فيه مفصّلا . 

نعم . عن أبن حمزة : وجوب كونه يوم التروية إذا أمكنه!""؛ بمعنى 
عدم حرا ا خيه غَنه كنا ا 

ولعلّه لظاهر الأمر فى حسن معاوية : «إذا كان يوم التروية ‏ إن شاء 
اله -فاغتسل » ثم البس ثوبيك . وأدخل المسجد حافياً وعليك السكيزة 
والوقارء وصلّ ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر, ثم اقعد حتّى 
تزول الشمس فصل المكتوبة» نمّ قل في دبر صلاتك كما قلت 
حين أحرمت من مسجد الشجرة, وأحرم بالحجٌ وعليك السكينة 


.747 ص‎ ١ المهدذت: تعدايد الإحرام بالحج ج‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: الإحرام للحج ص 5 .٠١‏ 

(؟) كالكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص ,"١١‏ وقواعد الأحكام: إحرام الحج جٍ ١‏ 
ص 477, والمحرّر (الرسائل العشر): إحرام الحج ص .7١7‏ 

(5) منتهى المطلب: الإحرام بالحج ج ١‏ ص 7١5‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) تذكرة الفقهاء: إحرام الحج ج 4 ص .١69‏ 

(1) مسالك الأفهام: الحج / مقدّمة الوقوف بعرفات ج ١‏ ص ./١‏ 

(0) الوسيلة: الإحرام بالحج ص .١7‏ 


"ملل ا سبلل ججواهرالكلام (ج؟) 
وأمّا إذا حصل من التكرير إصابة من غير تحقّق للجريان الذي بدونه 
لا يتحقّق الغسل فيشكل التخيير بينه وبين الغسل مع النزع » واحتمال 
تحقق مسمّى الغسل في خصوص الجبيرة بمجرّد الإصابة ؛ لاختلافه بالنسبة 
إلى المغسول » فيه : -مع امكان منعه » واحتمال تسليمه في خصوص غمس 
العضولا التكرير إنها يتمّ مع تعذّر النزع والغسل لا مع المكنة منهماء وإلا 
لاجتزي بنحو ذلك في الاختيار» ولا يرتكبه ذو مسكة . 
وأمَا احتمال الاستناد إلى خصوص ما سمعته من ا موق الدال على 
الاجتزاء به بمجرد الوصول إلى الجلد جرى أولم يجر وإن لم يدخل تحت 
مسمّى الغسل . 
ففيه : أوَلاً : أن الذي يظهر من تعليل القائلين بالتخيير أن ذلك لكونه 
غسلاً» فكأتهم فهموا من الخ أنه مبنيّ على إرادة الغسل ؛ لتصريحهم في 
غير المقام أنه مأخوذ فيه ل وال الخبيرة:: 
وثانياً: أنه لا يجسر على تقييد الأوامر بالغسل في الكتاب والسئّة 
-حتى علم أن الوضوء غسلتان ميس هذا الويّق الذي لم يعلم 
عمل الاصحاب به على هذا الوجه » بل الظاهر خلافه . 
نعم يمكن أن يقال : يجتزى به ويقدم على المسح على الجبيرة عند تعذّر 
النزع والغسل ؛ لكونه أقرب إلى المأمور به » أو لأنَ مباشرة ا ماء للجسد 
واجبة للأمر بالصبٌ ونحوه» والغسل واجب آخرء وتعذَّر الثاني لا يسقط 
الأول ؛ إذ لا يترك الميسور بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله . 
ا وإلا» أي وإن لم يمكن النزع ولا التكرير ولولنجاسة امحل بنجاسة 


حه ج١‏ ص7/8» وسائل الشيعة : باب 9” من ابواب الوضوء ح/ ج١‏ ص77 . 


وقت الاحرام للج سسب 08 


والوقار...»”". المحمول على الندب قطعاً؛ ضرورة عدم وجوب الوقت 
فيه عنده . 
متقنافا :إلى اراذة الندي فى اكت ال واعر فيه 
والوكافى الخدائق تمن رذويما فى ديف الى الخسن نا 11+ 
دخل ليلة عرفة معتمراء فاتى بأفعال العمرة وأحل وجامع بعض 
جواريه. ثم اهل بالحجّ وخرج إلى منى!". 
ومسل انى نهر ات المتجير يما عر فك دعن نامدن ا ١‏ نضا 
فى حديث قال فيه : «... وموسّع للرجل ان بخرج إلى منى من وقت 
الزوال من يومالتروية إلى أن يصبح حيث يعلم أَنّه لا يفوته الموقف»!. 
وصحيح ابن يقطين : «سألت أبا عبداللّه اثلا اخن الويت :" الدي 
يريد أن يتقدّم فيه -إلى منى -الذى ليس له وقت أوّل منه؟ قال : إذا 
الله اسمس دروعن لذ يري أن وقد ايم يد كه عله لوت إلى ا 
ساعة بسع ان ساف" فقال: ذلك موسّع له حتى يصبح بمنى»7 . 
)١(‏ تقدّم فى ص .7137-1714١‏ 
(1) الكافي: باب الوقت الذي يفوت فيه المتعة ح ١‏ ج 4 ص 414'7. تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
ج١١‏ ص .0١6‏ 
() الصحيح: ابن أبي نصر. 
(؛) هذا المقطع يحتمل كونه من كلام الشيخ لا من تتمّة الرواية. وصاحب الوافي فهم كونه من 
تنمّة الخبر, انظر تهذيب الأحكام: باب ١١‏ نزول منى (ح ؛ وذيله) ج ه ص ,١178‏ والوافي: 


)060( في التهذيب بدلها: «الرجل»., والكلمة غير موجودة فى الاستبصار والوسائل. 
(1) تهذيب الأحكام: باب ؟١‏ نزول منى ح ١‏ ج ه ص 176, الاستبصار: باب ١79‏ وقت > 


07 الت مم ل 0 


إلى أن قال : «فإنٌ هذه الأخبار ظاهرة في رد ابن حمزة»7". 
وإن كان قد يناقش : بظهور أُوّلها في الاضطرار . وخلوٌ الأخيرين 
٠‏ عن ذكر الإحرام؛ إذ يمكن وقوع الإحرام فيه ثم تأخير الخروج إلى 
اللبروتسحوره. فالقمد ضر رفن رده عااعر قت 
نما الكلام فيما ذكره المصتّف من قوله: بعد أن يصلَّىي 
الظهرين4 إذا كان المراد استحباب إيقاعه الإحرام بعدهما _وفاقاً 
للعيدت”؟) والوسييلة !1 والتذك 18 والمندير © والوحدلك والدورويين 7" 
وموضعين من المبسوط!" وموضع من النهاية!" على ما حكي عن 
بعضها . بل عن على بن بابويه : التصريح بان الافضل إيقاعه بعد العصر 
المجموعة إلى الظهر'""_فإنًا لا نجد له دليلاً واضحاً . 
نعم , عن المختلف الاستدلال له : «بآنٌ مسجد الحرام أفضل من 
غيره؛ والمستحبٌ : إيقاع الإحرام بعد فريضة. فاستحبٌ إيقاع 





د الخروج إلى منى ح ١‏ ج 7 ص 707, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب إحرام الحج ح ١‏ 
ج١1‏ ص .07٠١‏ 

.7"117 1460 ص‎ ١1 الحدائق الناضرة: الحج / مقدّمات الوقوف بعرفات ج‎ )١( 

(1) المهذّب: كيفيّة الإحرام بالحج ج ١‏ ص 144. 

() الوسيلة: الإحرام بالحج ص .١77‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: إحرام الحج ج 4 ص .١15١ 17٠0‏ 

(0) منتهى المطلب: الإحرام بالحج ج 7 ص 6 ١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) مختلف الشيعة: الإحرام بالحج ج 4 ص 771. 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١1‏ ج ١‏ ص .8١0‏ 

(8) المبسوط: أنواع الحج. والإحرام بالحج ج ١‏ ص 47١‏ و184. 

(9) النهاية: الإحرام للحج ج ١‏ ص 017. 

.777 نقله عنه العلامة في المختلف: الإحرام بالحج ج 4 ص‎ )٠١( 


0١ 





وت الاخرام للج 


الفريضتين فيه»7". وعن التذكرة!" والمنتهى”": بحسن معاوية السابق . 
الا ليما كما ترف »«ضروورة هده اقنتضاء الأول ستهما اسعحانب 
الإيقاع بعدهماء ولا الثاني بل لعل ظاهر «المكتوبة» فيه : الظهر . 
ولعلّه لذا قال فى القواعد : «بعد أن يصلى الظهر»”*. كما عن 
الهداية!6) والمقنع '" والمقنعة”" والمصباس 7" 00 والفبيرات:! ١‏ 
لدي ان الا تانق : «وقته في 
دبر الظهرء وإن شئت في دبر العصر»!*". 


16 المصدر السابق: فى‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: إحرام الحج ج / ص .١1١-1١71٠0‏ 

(”) منتهى المطلب: الإحرام بالحج ج ٠١‏ ص 5 ١‏ (الطبعة الحجرية). 

(:) قواعد الأحكام: إحرام الحج ج ١‏ ص 1757. 

(0) الهداية: الحج / باب التقصير ص ١75‏ - 770. 

(1) المقنع: باب الحج ص 7717 و518. 

(/) لبس واضتعا مرادة هع (المكتوية ل النسخة غير خالية من التشويش؛ حيث ذكر في 
باب الاإحرام للحج ص :5١7‏ «م م ليصلٌ المكتوبة» ال أن قال في ص :1١/8‏ «حتى يأتي 
منى» ثم فى الباب الذي بغده مباشيرة ذكر أله «إذا اتقو يضلى بها الظهر والعصر...». 

لا لسن واضكا مرا هن "«القزريظ :43 لا نه اذك نيد أمظ :ووو يهل نهاك أ ينمتن د الور 
والعصر أن كأن خرج قبل الزوال من مكة. والمغرب والعشاء الآخرة...» مصباح المتهحّد: 
الإحرام بالحج. ونزول منى ص 777 و118. 

(9) عبارته مثل عبارة «المصباح» في الهامش السابقء انظر مختصر المصباح: الإحرام بالحج 
ورقة 785 و/7581 (مخطوط). 

.087 ص‎ ١ السرائر: الإحرام بالحج ج‎ )٠١( 

.؟١‎ 1 الجامع للشرائع: الإحرام للحج ص‎ )1١( 

.018 ص‎ ١ النهاية: الحج / نزول منى ج‎ )١١( 

(1) المبسوط: الإحرام بالحج ج ١‏ ص .14١‏ 

(14) من لا يحضره الفقيه: باب التقصير ج ١‏ ص 08. 


:هم سس سسسسس ب لس سس سح جواهر الكلام (ج )١9‏ 
مواكد] ال يسموة الله رياتشعيات ابقاعهعنيي ذريفة. 
بل يمكن إرادة المصئّف هنا وفى النافع''' ما عن الاقتتصاد'": 
من أنه لا يخرج إلى منى حتّى يصليهما بمكة , وإن أوقع الإحرام بعد 
الظهر منهما . 
كنا اذ مااسيففة من التضور صن الاقة حلاشرو فيه ايها : 
كصحيح الحلبى ومعاوية عن الصادق نيه :«لا يضرّك بليل أحرمت 
أواتيان إلا أت أفضل ذل عند :زوال الشمس» 1 
بحر ج الناس إلى منى من مكة يوم التروية, وهو اليوم النامن من 
ذي الحجّة , وأفضل ذلك بعد صلاة الظهرء ولهم أن يخرجواغدوة 
وغدتة إلى اللبل وول باصن ان مخرهو اقدل نو التروية بي "ار 
وفوعديانا اا ال قال: «في المتمتّع بالعمرة إلى الحجٌ إذا 
كان يوم الشروية : اغتسل , ولبس توبي إحرامه وأتى المسجد 
حاف ناف سوه او رشاع وعد رفني ٠‏ ثم جلس حتّى يصلّي 
الظهر كما أحرم من الميقات, وإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهل 


.17” كما في كشف اللثام: إحرام الحج ج 7 ص‎ )١( 

.81 المختصر النافع: الحج / الوقوف بعرفات ص‎ )١( 

(؟) الاقتصاد: الحج / نزول منى ص .5١ 7-37١0‏ 

() تقدّم فى ص 45. 

(0) دعائم الإسلام: باب ذكر الخروج إلى منى والوقوف بعرفة ج ١‏ ص ,7١9‏ مستدرك 
الوسائل: باب "١‏ من أبواب إحرام الحج ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١5‏ 


وفت الجرام للع 
بالتلبية . وأهل مكّة كذلك يحرمون للحجّ من مكّة . وكذلك من أقام بها 
من غير أهلها»"". 

وعلى كل حالء هو غير المحكي عن السيّد من أَنّه «إذاكان يوم 
التروية فليغتسل ولينشئ اللإحرام من المسجد ويلبّى ثمّ يمضي إلى منى 
فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر»!". ضرورة 

ولعله لدو قول العاذق لكف عسي معاون امححة راذا 
انتهيت إلى منى فقل : اللهمّ هذه منى . وهي ممّا مننت بها علينا من 
الناساك فاه اللك اق عير عل يفا متقة يه على انبا نلق فنا ميا انا 
عبدك وفي قبضتك , ثم تضلى وها التكير و فيصر :و المسكرهيوو العنا : 
الآخرة والفجرء والإمام يصلّى بها الظهر . لا يسعه إلا ذلك . وموسّع لك 
أن تضدن بغيرها إن لم تقدر ...»!". 

وفي خبر عمر بن يزيد : «... وصل الظهر إن قدرت بمنى ...00. 


ع 
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)١(‏ دعائم الإسلام: باب ذكر المتعة ج ١‏ ص "١5‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب إحرام 
الحج ح ١ج ٠١‏ ص .١١‏ 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): سيرة الحج ج 7 ص 58. 

(”) الكافي: باب نزول منى وحدودها ح ١‏ ج ص .43١‏ تهذيب الأحكام: باب ؟١‏ نزول 
منى ح ٠١‏ ج 0 ص ,١77‏ وسائل الشيعة: أورد صدره في باب 5 من أبواب إحرام الحج 
ح ", وذيله فى باب منها ح 0 ج ١١‏ ص 071 و015. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الاحرام للحج ح /اج 0 ص 179 الاستبصار: باب ١78‏ متى 
يلي المحرم بالحج ح ؛ ج ١‏ ص 107. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب إحرام الحج ح" 
اج لاص 077. 


م ل سنت لقأف الكلام ع 8 


1 زوال الشمسء وإلا فمتى ما تيسّر لك من يوم التروية»!". 
ج ١9‏ 
: لكنّ الظاهر هو ما عن الشيخ'" وغيره!": من الجمع بينها وبين 
غيرها بالفرق بين الإمام وغيره. 
كما قال الصادق عا في صحيح جميل : «على الإمام أن الى 
وفى صتخيحه الآنخر للا ن يصلّى الظهر من يوم الدروية 
يعت لك رصع حي عن امي بارع 
وفى صحيح معاوية : «على الإمام | ن يصلي الظهر يوم التروية 
بمسجد الخيف , ويصلي الظهر يوم النفر بمسجد الحرام»'". 
وهار في سمنوم رسام : «لا ينبغي للإمام | ال فصر 


0 مايا الإحرا للحي ع 6س 11 اللعمايات 0 
عن 0 

(؟) كالعلامة في المختلف: الإحرام بالحج ج 4 ص 74؟, والشهيد الثاني في المسالك: الحج / 
الوقوف بعرفات ج ؟ ص 71/١‏ 7177. 

() الكافي: باب الخروج ج إلى منى ح ١ج‏ اص 6٠‏ من لا يحضره الفقيه: : باب التعجيل قبل 
التروية إلى منى ح 11ج اص 417 وسائل الشيعة: باح ادق نوات حرأ م الحج م 
اج ١ص‏ 010. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ؟١‏ نزول منى ح 5 ج ه ص ,.١77‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 





وقت الإحرام للحج 


الظهر يوم التروية إلا بمنى .ويبيت بها إلى طلوع الشمس»7". 

رسال ابن مسلم أيضاً ‏ في الصحيح - أبا جعفر عله : دهل صلَى 
رسولالَهيَية الظهر بمنى يوم التروية؟ قال: نعمء والغداة بمنى 
يوم عرفة»”". 

بل عن الشيخ منهم في التهذيب''" وظاهر النهاية!» والمبسوط67: 
لا يجوز للإمام غير ذلك» بل مال إليه في الحدائق"؛ لظاهر النصوص 
المزبورة . 

ولكن حمله فى الى على بده الاسفحنات"! ولا باس بيه 
خصوصاً بعد إشعار لفظ «لا ينبغي» ونحوه به» وبعد الإجماع على 
الظاهر ممّن عداه على عدمه . 

وأما غير الإناء قلق كر غير واعوا" اله معيرءيوانه سو أه 


6 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ نزول منى ح 0 ج ه ص 177, الاستبصار: باب ١194‏ وقت 
الخروج إلى منى ح 0 ج 7 ص 07 7, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب إحرام الحم ح ١‏ 
اج 1ص 078. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب التعجيل قبل التروية إلى منى ح 79177 ج ١‏ ص 177, تهذيب 
الأحكام: باب ؟١‏ نزول منى ح 8 ج ه ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب إحرام 
الحج ح ؛ ج ١‏ ص 014. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ نزول منى ذيل ح ١‏ ج ه ص .١76‏ 

(؛) النهاية: الحج / نزول منى ج ١‏ ص 018. 

(0) المبسوط: الإحرام بالحج ج ١‏ ص .13١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الحج / مقدّمات الوقوف بعرفات ج ١7‏ ص 01". 

(1) منتهى المطلب: الحج / الوقوف بعرفات ج ؟' ص ١6‏ (الطبعة الحجرية). 

(8) كالعاملى في المدارك: الحج / مقدّمة الوقوف بعرفات ج / ص 88" والسبزواري في 
الكفاية: إحرام الحج ج ١‏ ص "4١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 781 ج ١‏ ص 147". 


0١ 


الإحرام بعد الظهر , ولعلّه لما سمعته من النصوص . 

لكن في الرياض أنه «بعد الظهرين أحوط؛ لقوّة احتمال ورود 
الأخبار الأأخيرة للتقيّة , فقد نقل القول بمضمونها عن العامّة , مضافاً إلى 
اعتضاد الأُوّل بما مرّء وبما استدل به له في المختلف : بأنّ المسجد 
الحرام أفضل من غيره» فاستحبٌ إيقاع الفريضتين فيه»7". 

ولق لكف هراكفا فيد يسن الاطاطة يما ذكزتاه و وكا نه شاو 
بالافاظ إلى مسألة«الطلدع روهت القريطة» باعسار انعبات صلاة 
الأعراة سنا أو ربعا اد اثنتين كما عوفةا نا موتك ذلك ل هركن 
ال ا 32 أن الأقوى خلافه . 

والمراد بالإمام : «أمير الحاج» كما صرّح به غير واحد'"؛ فإنه الذي 





جواهر الكلام (ج 1) 


ينبغي أن يتقدمهم إلى المنزل , فيتبعوه ويجتمعوا إليه » ويتأخَّر عنهم في 
وفي خبر حفص المؤدّن قال : «حيجٌ إسماعيل بن علي بالناس سنة 

نتفي ومائة اي بسن عن بغلته, عب دنا 

إسماعيل ]!" فقال له 55 عك | لله ماي #يتتر: فإن الإمام لا يقف»!؛ 


)00 0 المسائل: الحج / مقدّمة الوقوف بعرفات ج ” ص 7”. 

(1) كالعاملي في المدارك: (انظره في الهامش قبل السابق). والسبزواري في الذخيرة: إحرام 
الحج ص 37 والنراقي في المستند: الحج / مقدمات الوقوف بعرفات ج ؟اص .5١8‏ 

("؟) الاضافة من المصدر. 

(؟) الكافي: باب نوادر الحج ح ه ج غ ص .04١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب إححرام 
الحج ح ١ج ١١‏ ص 010. 


وقت الاحرام للحج لاغ ه 





كما ان الغراذافق رقووء القوو يهو كافن ذا اله ,روفن تسر 
عودا نين عله السلى عن العيانق ند الجووف هين العنل01 
والمحاسن !"سال : «لم سمّى يوم التروية؟ فقال : لأنّه لم يكن يعرفات 
ماء , وكانوا يستقون من مكّة من الماء ريّهم , وكان بعضهم يقول لبعض : 
تروّيتم تروّيتم » فسمّي يوم التروية لذلك». 

وفى حسن معاوية أو صحيحه : «سمّيت التروية لأنّ جبرئيل اها 
أتى إبراهيم هُة يوم الترويةء فقال: يا إبراهيمء ارو من الماء لك 
ولاهلك, ولم يكن بين مكة وعرفات ماءء ثم مضى إلى الموقف . فقال : 
قف واعرف مناسكك ., فلذلك سمّيت عرفة , ثم قال : ازدلف إلى المشعر 
الحرام. فسمّيت مزدلفة»!". 

وفي خبر أبي بصير : «أَنّه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله طلِيئة: : يذكران 
نه لما كان يوم التروية قال جبرئيل حي لإبراهيم نئُةِ : تروّ من الماء, 
0 
اق باك ع السو تعالى , فستى 
(؟) المحاسن: كتاب العلل ح ١١7‏ ص 976؟. 
(*) المحاسن: كتاب العلل ح ص "", وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب إحرام الحج 

ل ا 


أقسام الحج ح 76 ج 0 1 


مح يج لقو قن لكام اج ة) 


يوم عرفة7". والأمر فى ذلك سهل . 

ثم إن ظاهر اقتصار المصئنف وغيره!" على المتمتع : عدم استحباب 
ذلك في المفرد والقارن , للمكي والمجاور بها . 

وفي المسالك : «خصٌ المتميّع بالذكر؛ لأنّ استحباب الإحرام فيه 
يوم التروية موضع وفاق ب بين المي ور انا القارن و اعرد لابين 
فيه تصريح من الأكثرء وقد ذكر بعض الأصحاب أنّه كذلك, وهو 
ارام د اياي مها ل 
ذى الحجة؟»!". 

ونحوه ما في المنتهى : من حكاية القولين للعامّة في المكي من غير 
ترجيح , نعم قال بعد ذلك : «ولا خلاف في أنه لو أحرم المتمتّع قبل ذلك 
في أَيَام الحجّ فإنّه يجزئه)»!. 

قلت : قال ابن الحجّاج 5 عدااجةاتي الصعح ان اريد 
ا :إذا رأيت وي 0 
فقيهكم أتانى فقال: ما حملك على أن تأمر أصحالك إلى + 
ا منها؟ فقلت له : هو وقت من مواقيت رسول اله ييا . فقال : 
)١(‏ منتهى المطلب: الإحرام بالحج ج ١‏ ص 6 ١‏ (الطبعة الحجرية). 
كالملامة فى القوان: : إحرام الحج ج ١‏ ص 177. 


(؟) مسالك الأفهام: الحج / مقدّمة الوقوف بعرفات ج ١‏ ص ١/؟.‏ 
(1) تقدّم المصدر آنفاً. 


الطهارة / قي وضوء الجثيرة سس بس 153 

لا يمكن تطهيرها كما نص عليه بعضهه 7(" , من غير فرق بين حصول 

التضاعف للنجاسة بالغسل وعدمه ‏ وإن كان قد يظهر من بعضهه”") 

إيجاب الغسل في الثاني ؛ لأصالة عدم الانتقال من الغسل إلى المسح , 

واستنبض عليه الإطلاق في نحو العبارة » لكن لا ريب في ضعفه ؛ لما دل 

على اشتراط طهارة ماء الوضوء » والمشروط عدم عند عدم شرطه ؛ فيكون 
غير متمكّن من الغسل ؛ لأنَّ الممنوع شرعاً كالممنوع عقلاً » فيدخل في معقد 
إجماع بعضهم 7" أنه إن لم يتمكن من الغسل أجزأه المسح على الجبيرة » 
وبذلك يرتفع إطلاق العبارة ونحوها , على أن هذا الإطلاق لم يكن مساقاً 
لذلك حتى يستدل به عليه لا أجزأه المسح عليها #عن غسل البشرة 
بلا خلاف أجده بين القدماء والمتأخرين297, بل في صريح الخلا (0) 
والمنتبى 2 والتذكرة”" وظاهر المعتبر”") وغيره27 دعوى الإجماع عليه » وهو 
الححة . 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص "7 , والفاضل الهندي في 
كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص70 . 

(9) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 7,5 . 

() كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص37 . 

(1) كالشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”3 » وابن ادريس في السرائر : 
اللهازة / تكيقية الوضوو جضن 19+ :والملامة ل الا راد« الظهنارة سات الوشتواع ١‏ 
ص 7١"‏ » والشهيد في الدروس : الطهارة / سئن الوضوء صه . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١١‏ ج١‏ ص908١155-1.‏ 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص77 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(8) المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 15١‏ . 

(9) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج"' ص//ا” . 


وقت الاحرام للحج 0 





وأيّ وقت من مواقيت رسو ل الْهوَياُ؟ فقلت له: أحرم منها حين قسّم 
غنائم حنين عند مرجعه إلى" الطائف إلى أن قال : _فقال : أما علمت 
أنّ أصحاب رسول اله يي إنّما أحرموا من المسجد؟! فقلت : إِنّ أولئك 
كانوا متمتّعين في أعناقهم الدماء, وإنّ هؤلاء قطنوا بمكّة فصاروا كأنّهِم 
دق اهلها م اهل كه لكعنة يبو فا سمية ام دروا بن + 
٠ 20‏ 
الل فضي الدو اقويك فيشتعو | اليه أكاها بي كا 5 
وقال أبو الفضل في صحيح صفوان : «كنت مجاوراً بمكة يات 
أبا عبد الله اكلا : 0 الخرء ؟ قال :امم يت حرم رسيو ال 1 من 
الجعرانةا... متى أخرج؟ فقال: إن كنت صرورة فإذا مضى من 
يداعو م او وا ماري 
وبيج "او وتعو و فويي ا النقية فى المقيد 0 . 
وفآل اراي بن عون اق لعفم اليد تلك الى عدا ا: 
إن أصحابنا مجاورون , بمكة , وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف 
بصنعون؟ قال : قل لهم : إذا كان هلال ذي الحجّة فليخرجوا إلى التنعيم 





) كذ في لوا 7 وفي الكافي 00 بدلها: 0 يستغيّوا». 


ابراه 8 الحج ح > ج ١ص‏ 738. 
(0) المقنعة: باب الزيادات في فقه الحم ص 407. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب المواقيت 


اح اج ١الاص‏ اال 


لم ب قت قافن الكلام وخ 6و) 


ابحرم الا 

وظاهرها جميعاً: أن وقت إحرام المجاور من هلال ذي الحجّة أو 
فد عقي كموة | اقول رتنا انيد من الأزل قوت الحكه المزيور 
لكدلنكة اهنا . 

لكن قال الصادق نظ في خبر سماعة : «المجاور بمكة إذا دخلها 
بعمرة في غير أشهر الحج -إلى أن قال :ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى 
الجعرانة فليحرم منهاء ثمّ يأتي مكة , ولا يقطع التلبية حتّى ينظر إلى 
البيت» ثمّ يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم َيه . ثم 
يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهماء ثمّ يقصّر ويحل.ء ثم يعقد 
التلبية يوم التروية»!". 

بناءً على أَنّ هذه العمرة مفردة لا تمتّع؛ وإلا لوجب الإتيان بها 
من الميقات , وحينئذٍ فالحجٌ المشار إليه حج إفراد. وعقده حينئذٍ يوم 
التروية . 

ولعلّه لبيان الجواز في حقّه , وفي الأوّل على جهة الندب , ولكن قد 


> سبمعة افر يشير الدعات وتنا على وه الاتنارة فيه إلى .يوه التروية 


أيضاًء والأمر سهل . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح ٠٠١‏ ج 0ه ص 4437., وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص 517. ' 

(1) الكافي: باب حج المجاورين وقطان مكة ح ٠١‏ ج 4 ص ١”‏ تهذيب الأحكام: باب 1 
ص 514. 


وقت خروج المضطرٌ من مكّة 


وكيف كان, فالخروج المزبور على الوجه الذى عرفت مستحبٌ 
لكل أحد «إلا المضطرٌ كالشيخ الهمٌ» والمريض «ومن يخشى 
الزحام» كما صرح به جماعة!" , 

لمونّق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسنكةٍ : «سألته عن الرجل 
كوو قينا كتير أو ريق 00000 الناس وزحامهم. يحرم 
بالحيجٌ ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال : نعم , قال : فيخرج الرجل 
الصحيح يلتمس مكاناً أو يتروّح بذلك؟ قال: لاء قال : يتعجّل بيوم؟ 
قال : نعم , قال : يتعجّل بيومين؟ قال : نعم , قال : يتعجّل بثلاثة؟ قال : 
نعم , قال : أكثر من ذلك؟ قال : 70" . 

ولعلّه له قال الشيخ في التو وو :زلا ناس ان يتقدم ذوالعذر ثلاثة 
أيَام فأمًا ما زاد عليه فلا يجوز على كلّ حال»!". 

ولكن فى المنتهى حمله على شدّة الاستحباب؛ مشعراً بالمفروغيّة 
3 لاك كبرو عله كد للك 

وفي مرسل البزنطي : «قلت لأبي الحسن نظ : يتعجّل الرجل 
قبل التروية بيوم أو يومين, من أجل الزحام وضغاط الناس؟ 


)١(‏ كابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): إحرام الحم ص 7١؟,‏ والكركي في ذوائد الشرائع 
(اثار الكركي): ج ٠١‏ ص .4٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الحيج / مقدّمة الوقوف بعرفات 
اج ”اص 777. 

(1) الكافي: باب الخروج إلى منى ح ١‏ ج 4 ص. 4١‏ تهذيب الأسكام: باب ؟١‏ نزول ٠سنى‏ 
ح “اج وحص 171, وسائل الشيعة: باب " من أبواب إحرام الحم ح ١‏ سج ١١‏ ص 077. 

() تهذيب الأحكام: باب ١١‏ نزول منى ج ه ص .١76‏ 

(؛) منتهى المطلب: الحج / الوقوف بعرفات ج "١‏ ص ١6‏ (الطبعة الحجرية). 
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فقاك: تاساقم 

بل ربّما حمل على ذلك خبر رفاعة , سأل الصادق بِهةٍ : «هل يخرج 
الذافن الى ومقى غندوة ؟ قال عويب 7 

ولعل إطلاق الموثق المزبور_بناءً على رجوع ضمير «يتعجّل» فيه 
إلى الصحيح _محمول على ما كان لأجل الزحام , كما أن الظاهر منهما : 
عدم تأكّد الندب في الخروج يوم التروية» لا أن الاستحباب مرفوع 
بالنسبة إليهم كما يقضي به ظاهر العبارة وغيرها!". 

(و» على كل حال فالمراد بالخروج من مكة في المتن وغيره!): 
أن يمضي إلى منىء ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من 
بوم عرفة4 كما سمعت التصريح بصلاة الغداة فيها في بعض النصوص 
السابقة . 

و «لكن لا يجوز وادي محسّر» وهو حدّ منى «إِلّا بعد طلوع 
الشمس» لصحيح هشام بن الحكم عن ب عبداش لق : «لا تجوز 
وادى محسّر حتى تطلع افص )0 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١١‏ نزول منى ح 4 ج ه ص 177, الاستبصار: باب ١19‏ وقت 
الخروج إلى منى ح 4 ج ١‏ ص 107, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب إحرام الحجج ح " 
ج1٠‏ ص 0717 

(؟) الكافي: باب الخروج إلى منى ح ”" ج 4 ص 45١‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ نزول منى 
ح 7ج دص ,١76‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب إحرام الحج ح7 ج١١‏ ص 077. 

(”) ككفاية الأحكام: إحرام الحج ج ١‏ ص "1١‏ 

(]) كقواعد الأحكام: الحج / نزول منى ج ١‏ ص 175. 

(6) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الغدو إلى عرفات ح ١‏ ج 40 ص 178., وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
من أبواب إحرام الحج ح 6 ج ١١‏ ص /017. 





المحمول على الكراهة؛ بقرينة : الشهرة بين الأصحاب"" على ذلك 
وعلى استحباب المبيت بمنى , والصحيح : «في النفور من منى إلى 
عرفات قبل طلوع الشمس ء قال: لا بأس به ...»7". فما عن الشييخ ” 
وابن البرّاج!*' من العمل بظاهره ضعيف . 

و4 كذا «إيكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض 
والخائف4 كما في القواعد”" والنافع”'" ومحكيّ السرائر, بل نسبه 
غير واحد إلى الشهرة'". 

قيل : «للأمر بصلاته فيها في حسن معاوية المتقدّم , وفعل النبيّ كاه 
المحكي في صحيح ابن مسلم السابق , وخبر عبدالحميد الطائي : (قلت 
لأبي عبدالله ظِة : إِنَا مشاة, فكيف نصنع؟ قال : أَمّا مدددن: 
فكانوا يصلون الغداة بمنى» وأمّا أنتم فامضوا حيث تصلون في 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الحج / مقدّمات الوقوف بعرفات ج ١1‏ ص 1/7ا”. 

١77 ج هص 197, الاستبصار: باب‎ 7٠١ نزول المزدلفة حم‎ ١6 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
ج 7 ص 701,. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب إحرام الحج‎ ١ الإفاضة من المزدلفة ح‎ 
.018 صا٠8 ح “اج‎ 

(؛) المهدّب: الحج / أحكام الوقوف بعرفات ج ١‏ ص .10١‏ 

كاف شبح القرائع والمسالك العتزورة. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / نزول منى ج ١‏ ص 1714. 

(0) المختصر النافع: الحج / الوقوف بعرفات ص .8١6‏ 

(8) السرائر: الحج / الغدو إلى عرفات ج ١٠ص‏ 04808. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / مقدّمة الوقوف بعرفات ج لاص 97-179١‏ رياض المسائل: 
الحج / مقدّمة الوقوف بعرفات ج “ ص 771. 
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الطريق)0007, 

إلا أن الجميع -كما ترى -لادلالة فيه على الكراهة؛ ولذا ناقش فيها 
بعض الناس بعدم الظفر بنهي يحمل عليها'". لكن يمكن أن يكون 
إطلاق النهي عن جواز وادي محسّر قبل طلوع الشمس؛ بناءً على إرادة 
الكراهة منه . 

وعلى كل حال؛ فمن ذلك يعلم : ضعف ما عن ظاهر النهايةا 
والتسوظ © والاقه انوا بي الصلاح”" وابن البرّاج من عدم 
الجواق انناف الدسزيوو الات السيت يدس 

ووه انا (الإمام»: فؤيستحبٌ له الإقامة بها" إلى طلوع 
الشصين »معنا با مؤكر ا اصحيس جميل السابق الأو عي ولذةا. 








)0 ) الكافي: : باب الغدو إلى عرفات ح ١‏ ج 4 ص .41١‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الغدو 
إلى عرفات ح ” ج 0ه ص ,١79‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب إحرام الحج ح ١‏ ج ١‏ 
ص 077. 

(1) كشف اللثام: الحج / نزول منى ج 1 ص .5١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / مقدّمة الوقوف بعرفات ج /ا ص 47", رياض المسائل: الحج / 
مقدّمة الوقوف بعرفات ج 7 ص 771 - 770. 

(1) النهاية: الحج / الغدو إلى عرفات ج ١‏ ص .0١5‏ 

(6) المبسوط: الإحرام بالحج ج ١‏ ص .19١‏ 

(1) الاقتصاد: الحج / نزول منى ص .7"١‏ 

(/) الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص ."١7‏ 

(8) المهذب: الحج / احكام الوقوف بعرفات ج ١‏ ص .١0١‏ 

(9) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: فيها. 

.045 في ص‎ )٠١( 

) 


استحباب الدعاء عند التوجّه من مكّة إلى منى 0 





وفي الدعائم : «وعن على عي :إن رسو لاله ييه غدا يوم عرفة من 
منى , فصلّى الظهر بعرفة . لم يخرج من منى حتّى طلعت الشمس»)707". 
المحمول على ذلك؛ بقرينة موثق إسحاق بن عمّار" عن 
أبي عبد الله ليةٍ : «من السنّة : أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتّى 


تطلع التتسيس ذا 
حسن معاوية عن الصادق 396 د... اللّهمّ إيَاك ا 5056 


بلق انار راد مس . وعند دخولها بمافىي صحيحه 
العا '. وإعند الخروج» بما في صحيحه عنه ك1 أيضأ قال : «اذا 


ل عر نت متوجّه إليها :الهم إليك صمدت, وإياك 
اعتمده»زوحيك أردكع قا مالك اوقارك ىنف وجل ودر 
ايب رأ تيدان البو قناقن بد لل يج 


)١(‏ كذا في المستدرك. ونصّ الخبر في الدعائم: «روينا عن رسول الْهية أنه غدا يوم عرفة 
من منى بعد أن طلعت الشمس فصلَّى الظهر بعرفة». 

تسا الحلا ان ذكدس الروك إلى مسق والوقوق بحرقدن ااض #4 دزا 
الوضائل ديات /أنمق أبوات إغرام الحم حذ؟ ع ٠ع‏ 

(") فى التهذيب بدل «إسحاق بن عمّار»: عن ابى إسحاق. 

(؛) الكافي: باب الغدو إلى عرفات ح ١‏ ج 4 ص 41١‏ تهذيب الأحكام: باب 17 الغدو إلى 
عرفات ح 7 ج-0 ص 17/8: وسائل الشيعة: باب # من أبواب إخسرام الجح * ج ١‏ 
ص 6077. 

(0) الكافي: باب الخروج إلى منى ح 4 ج 4 ص 41١‏ تهذيب الأحكام: باب ١١‏ نزول منى 
ح ةج ه ص 177 وسائل الشيعة: ياب من أبواب إحرام الحج ح ١‏ ج ١‏ ص 073. 

(1) فى ص 017. 

() الكافي: باب الغدو إلى عرفات ح 7ج 4 ص ١41.تهذيب‏ الأحكام: باب 1 الغدو > 
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وحنافتى ومن القن إلى وأقف اعفن على ضيفة اسع القاعا 
من التحسير : أي الإيقاع في الحسرة أو الإعياء . سمّي به لأنّه قيل : 
«إبرهة أوقع أصحابه في الحسرة اوالإعياء لما جهدوا ان يتوجه إلى 
الكعبة فلم يفعل»7" 
فال الصادقنْةٍ في صحيح معاوية وأبي بصير: «حدٌ منى : من 
+ العقبة إلى وادي محسر ...»7 

7 نالفي ضحي اخدن اماو رد وهو رادي حدر 
وادٍ عظيم بين جَمْع ومنى , وهو إلى منى أقرب ...»!". ومقتضاه : كون 
الع قير 

اللْهِم إلا أن يكون الأقربيّة لاتّصاله بمنى وانفصاله عن المزدلفة , نعم 
لحا دار 

لكن على الأَوّل لا يكون التبى عرو مدو] قال طلوع لقنس الا 
على الكراهة قبل الفجر؛ لإمكا' وعدم كردي عدة المسيتاتى ادي 
بل يمكن القول بذلك على الثاني أيضاًء فيبيت في نفس الحد؛ إذ هو 
ليس جوازه. اللَّهمَ إلا أن يراد الجواز فيه , فيستلزمها حينئزٍ . 


د إلى عرفات ح ؛ ج ه ص 174., وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب إحرام الحج ح ١‏ ج ١١‏ 
ص 678. 

.17 كشف اللثام: الحج / نزول منى ج 7 ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب حدود منى وعرفات وجمع ح 79178 ج 7 ص 417, وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب إحرام الحجج ح 7ج ١١‏ ص 077. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب السعىي في وادي محسر ح 51917 ج " ص 18, تهذيب 
الأحكام: باب ١60‏ نزول المزدلفة ح ١‏ ج ه ص 157, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح ١ج ١5‏ ص 77. 








استحياب الغسل لل و قوف ييعرقة .سل سس 688 


من المستحبّات. لكن فى التذكرة: «للاستراحة»(", وفى 


القواعد : «للترفه»!". 
ورئما توهم'": عدم كونه كغيرها من المستحبّات, ولااريب في 
فساده؛ إذ لا منافاة . 


فيه كما اعترف به بعضهم!؟, لكن قد سمعت ما عن بعض: من عدم 
جواز الخروج منها قبل الفجرء وما عن آخر أيضاً: من عدم مجاوزة 
«و4 كذا يستحبٌ : «أن يغتسل للوقوف» بلا خلاف أجده فيه 
بل في المدارك الإجماع فلية 0 
نعم » في حسن الحلبي عنهد ني : «الغسل يوم عرفة إذا زالت 
اللتهسن ب وفى صحيح معاوية : «... فإذا زاغت الشمس يوم عرفة 
فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ...". وقد تقدّم في 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الحج / الوقوف بعرفات ج / ص .١160‏ 
)١(‏ قواعد الأحكام: الحج / نزول منى ج ١‏ ص 4151. 
() نقله الكركي في جامع المقاصد: الحج / نزول منى ج "ا ص .77١‏ 
(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / نزول منى ج 7" ص 17. 
(0) مدارك الأحكام: الحج / مقدّمة الوقوف بعرفات ج لاص 8917. 
(1) الكافي: باب الغدو إلى عرفات ح 4 ج 4 ص 417 تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الغدو إلى 


ص 0 
() الكافي: باب الغدو إلى عرفات ح ”ج 4 ص .41١‏ تهذيب الأحكام: باب 1 الغدو إلى > 


64 لنب لس ل ل ل ل لح جواهر الكلام (ج )١8‏ 
الأعنسا ل«تفهيل الخال شه وقى غيره ولك مقاط :3 للق اق تكو رذ 
لوقو كه كرف بل 
وفي الدروس : «وفي استحباب الطواف وركعتيه قبل اللإحرام بالحج 
1 قول للمفيد وابن الجنيد والحلبي»'". 
2 لكن في المختلف_بعد أن حكى ذلك عن الثلاثة _قال: «ولم يذكر 
الشيخ هذا الطواف ولا السيّد المرتضى ولا ابن إدريس ولا ابن بابويه , 
ل ل 


امسو اميا مك 

«بقي أن يقال: إن قصد المفيد استحباب هذا الطواف للإحرام فهو 
ممنوع , فإن المجاور يستحبٌ له الصلاة اكثر من الطواف إذا جاور 
0 نا 

لل ل ا ا 
سياق مناسك الحيج*". نعم لم يذكره أبوهطلة . ولعلٌ اقول باستحبابه غير 
بعيد؛ للتسامح . ولما سمعته من خبر الدعائم2. 

نعم » في قواعد الفاضل : «لا يجوز له الطواف بعد الإحرام حتى 


1 رفت عا ج هص 178, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب إحرام الحج ح ١‏ ج ١‏ 
ص 0595. 

.8١5 ص‎ ١ ج‎ ٠١1 الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 

.7706 3774 مختلف الشيعة: إحرام الحج ج 4 ص‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه: باب التقصير ج ١‏ ص /ا01. 

(؛) فى ص 087 - 017. 





:اه 





جواهرالكلام (ج؟) 

مضافاً إلى غير كليت الاسدى* « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) 
عن الرجل إذا كان كسيرأ كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : إن كان يتخوؤف 
على نفسه فليمسح عل جبائره... » 7( , 

والمرتضوي المروي عن تفسير العيّاشي قال ( عليه السلام ) : « سألت 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضاً 
فاخي ؟ وكن نفس إذا أحنب © قال ( على الله غلية وال ) مده 
المسح عليها في الجنابة والوضوء » قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه 
إذا أفرغ الماء على جسدهء فقرأ رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) ( ولا تمتُوا 
َنْفسَكُمْ إن الله كَانَ بكُمْ رَحِيماً) 76" . 

وفحوى الصحيح و الحسن عن أبي ميد الله ( عليه السلام ) « أنه سل 
عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحوذلك من مواضع الوضوء » 
فيعضّبها بالخرقة ويتوضاً ويمسح عليها إذا توضاً , فقال ( عليه السلام ) : إن 
كان يوذِيهِ الماء فليمسح على الخرقة » وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة 
ثم ليغسلها, قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به ني غسله ؟ قال 
(عليه السلام ) : اغسل ما حوله »”" بل يحتمل أن يكون ذلك من 
الجبيرة» بناءً على تعميمها لما يشدّ على القرحة ونحوها في الروايات, 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح:" ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب 9" من 
ابواب الوضوء ح8 ج١‏ ص71" . 

(؟) تفسير العياشي : ذيل آية 74 من سورة النساء ح؟١٠‏ ج١‏ ص75 , وسائل الشيعة : باب 
9" من أبواب الوضوء ح ١١‏ ج١‏ ص58" . 

(؟) الكاني : باب الجبائر والقروح ح" ج ص" , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1١‏ حه؟ 
ج١‏ ص7537» وسائل الشيعة : باب 9" من ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص١"‏ . 


استحباب الغسل للوقوف بعرفة 


يرجع من منى»1" أي ما لم يضطرٌ إلى تقديم الطواف لحجّه, وفاقاً 
للمحكى عن النهاية'" والمبسوط" والتهذيب”* والوسيلة!" وظاهر 
المصبا 7" ومختض :"ا والجامع". 

لخبر حمّاد عن الحلبي قال اننا لمق يهل :١‏ لبوا 
وقد أزمع بالحج كوبا ليف فال لع ها لم يحرم» !"ا 

واكداقا صر فى انانف لمرو المفالنة للأصل . ولعلّه اذا قال اين 


إدريس في المحكي عنه : «لا ينبغي . "البوضين المنقه لكا 
والتحرير'"" والتذكرة' لد اوالكفها فلن ١‏ دل وي : 

نعم , ٠‏ عن ابن أبي عقيل : «واذا اغتسل .يوم التروية وأحرم بالحج 
ملافا لبت مه ١‏ شواط . وخرج متوجّهاً إلى منى , ولا يسعى بين 
الصفا والمروة حتّى يزور البيت, فيسعى بعد طواف الزيارة»!*", مع أنه 


.471 ص‎ ١ قواعد الأحكام: إحرام الحج ج‎ )١( 

(1) النهاية: الإحرام بالحج جج ١‏ ص .018-205١7‏ 

(") المبسوط: الإحرام بالحج ج ١‏ ص 145. 

() تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ذيل ح 8ج ه ص .١59‏ 

(0) الوسيلة: الإحرام بالحج ص .١77‏ 

(1) مصباح المتهجّد: الإحرام بالحج ص 177. 

(1) مختصر المصباح: الإحرام بالحج ورقة 7817-5747 (مخطوط). 

(8) الجامع للشرائع: الإحرام للحج ص 0 .٠١‏ 

(3) الكافي: باب الإحرام يوم التروية ح ” ج 4 ص 400. تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام 
للحج ح ؟ ج ه ص 14 1. وسائل الشيعة: باب 81 من أبواب الطواف ح 4 ج ١‏ ص 1417. 

.084 ص‎ ١ السرائر: الإحرام بالحج ج‎ )٠١( 

)1١(‏ منتهى المطلب: الإحرام بالحج ج ١‏ ص ١6‏ (الطبعة الحجرية). 

.5١7 ص‎ ١ تحرير الأحكام: إحرام الحج ج‎ )1١( 

) 

) 
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.١5١ تذكرة الفقهاء: إحرام الحج ج 4 ص‎ )١١ 
.775 نقله عنه العلامة في المختلف: الإحرام بالحج ج 4 ص‎ )١ 





666 جواهر الكلام (ج 06) 
احتمل فى محكيّ المختلف إرادته الطواف قبل الاحراه!", الذي عرفت 
الكلام فيه . 


تفلي كل حال. فان طاف مساهيا عانا. فى كشف اللثام : «أو 
عامدأ»!" لم ينتقض إحرامه, كما في القواعد'" ومحكىّ السرائر! 
والتهذيب”", جدد بعده التلبية او لا. 

للأصل . وخبر عبدالحميد بن سعيد سأل الكاظم عهةٍ : «عن رجل 
أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج» ثمّ طاف بالبيت بعد إحرامه 
وت لذ اراق أنّ ذلك لا ينبغي له , أينقض طواقه بالينت الح امد ؟ فقا ل 


لاء ولكن يمضى على إحرامه»7"'. 
وهو ران كا دطلاه فى السا هاي ل ا الفلاهن .و لوقه الما له دمتة 
١ ْ "00‏ 
وعلى كل حالء فليس فيه تجديد التلبية لعقد الإحرام لكن عن 
النهاية" والمبسوط" والوسيلة!': تجديدها للعقد. وربّما احتمل!١٠"‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 

.08 كشف اللثام: إحرام الحج ج 7 ص‎ )١( 

(*) قواعد الأحكام: إحرام الحج ج ١‏ ص 1714. 

(4) السرائر: الإحرام بالحج ج ١‏ ص 084. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ذيل ح 8ج ه ص .١14‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ٠١‏ ج ه ص 1759, وسائل الشيعة: باب 1م 
من أبواب الطواف ح 5 ج ١‏ ص 481. 

(/) النهاية: الإحرام للحج ج ١‏ ص 018. 

(8) المبسوط: الإحرام بالحج ج ١‏ ص 145. 

(9) الوسيلة: الإحرام بالحج ص .١177‏ 

.08 كما في كشف اللثام: إحرام الحج ج 1 ص‎ )٠١( 


الوقوف بعرفة / النيّة 011 


إرادتهم الندب؛ لقول الشيخ في محكي الكتابين : «إنه لا ينتقض . ولكن 
يعقده بتجدد يد التلبية»!". 

ولعلّهم استندوا إلى ما مضى في طواف القارن والمفرد إذا دخلا مكّة 
قبل الوقوف . واللّه العالم . 

هذا كلّه فى مقدّمته . 





١‏ وأمّا كيفيئته!"» 
«فتشتمل'" على واجب وندب» : 
(ف» من (الواجب: النيّة» التي قد سمعت الكلام فيها غير مرّة : 
وفي عدم اعتبار + غير القربة والتعيين فيها . بعد الإجماع ينه قينا 


على وحوها لنة كان الى الفمود الك خلاقاً العاقه فلم بوني 
فيوال وول فى فيضا ف 


نعم, قد صرّح غير واحد'" بل فى المدارك نسبته إلى الأصحاب!"- 
)١(‏ تقدّم تخريجهما آنفاً. 
(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الكيفيّة. 
(”) في نسخة الشرائع والمسالك: فيشتمل. 
(؛) نقل الإجماع في غنية النزوع: الحج / الفصل الحادي عشر ص ,١18١‏ والسرائر: فرائئض 
الحج ج ١‏ ص .171١‏ وظاهر تذكرة الفقهاء: الحج / الوقوف يعرفات ج / ص .17١‏ 
وقال بذلك: الحلبي في إشارة السبق: كتاب الحج ص ,١171‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الإحرام للحج ص ١‏ ؟. والعلامة في الإرشاد: إحرام الحج ج ١‏ ص 7”78 والشهيد 
في الدروس: الحج / درس ٠١8‏ ج ١‏ ص .4١5‏ 
0) المغني (لابن قدامة): ج ‏ ص 430., الشرح الكبير: ج " ص 43545, المجموع: ج / ص 
١+‏ الحاوي الكبير: ج 4 ص 11/1 مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 7181. 
(1) كالكركي في جامع المقاصد: الحج / الوقوف بعرفة ج “ ص 777, والشهيد الثاني في 
المسالك: الحج / الوقوف بعرفات ج ١‏ ص 777. 
(0) مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج لاص 917. 


01 


باتو كنا هنو انق لقو اله لا نه اولوقف الوقووت الوا مها على 
أنه ما بينه وبين الغروب , فيجب مقارنتها له ليقع بأسره بعد النيّة, وإلا 





فات جزء منه . 

لو حر أثم إلا أنه يجزئٌ كما صرّح به في الدروس"'". لكن قد 
بظهر من قول الصاد ق عي فى صحيح معاوية بن عمّار المشتمل على 
صفة حي النبئ كيل خلاف ذلك , قال : 

حنَّى انتهى إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك. فضرب 

لوضف انان مدي سنو ها فليا رت السمي شرت 
رسولالله ييه ومعه قريش, وقد اغتسل وقطع التلبية. حتى وقف 
بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ء ثم صلَى الظهر والعصر بأذان 
واحد وإقامتين» نم مضى إلى الموقف فوقف به ...»!". 

قيل : «وكذا رواية خرن ميضعة لمعا ويه أيضا : ل تلبّي وان 
غادٍ إلى عرفات. فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة, 
وهىي بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة, فإذا زالت الشمس يوم 
عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتينء وإنّما 
تعجّل العصر وتجمع بينهما لتفرّغ نفسك للدعاء, فإنه يوم دعاء 
ومسألة, وحدٌ عرفة من بطن عرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز ء وخلف 


(1) الكافي: باب حج النبئة ح 4 ج ؛ ص 550. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب أقسام 


الحج ح 4 ج ١١‏ ص 717. 


الوقوف بعرفة / النيّة 


العا موك الل 

نوكيا رى را نلا تبس الوطريت» 

نعم , قال الصادق يةٍ في سند لاخر ا وامتحيعة زو ا ا 
الصلاة تمع رينيها لانن اشيناك لللده ا مان نك نيم وها وميا 1 
تاتى الموقف "١6...‏ الحديث . 

اوقل اها في حير ان بصي ةادالا يناف لز قوف تحت ل الددر انا 
النزول تحته حتّى تزول الشمس وتنتهض إلى الموقف فلا بأس به». 

بلاق المدار كتنر الما لةسحل ا شكالورؤلا رين اها اميه 
اماي ل اعوط 1 

وبنحو ذلك عبر في محكيّ المقنعة'" والنهاية" والمبسوط”" ومن 
لا يحضره الفقيه”" والسرائر'"" من غير تعرّض للنيّة فضلاً عن مقارنتها . 


واكك 





/ وسائل الشيعة: أورد صدره في باب‎ .41١ الكافي: باب الغدو إلى عرفات ح "٠ج 4 ص‎ )١( 
١ منها ح‎ ٠١ وذيله في باب‎ .١ ووسطه في باب 4 منها ح‎ ,١ من أبواب إحرام الحج ح‎ 
.07١و ج 7 ص 078 و0754‎ 

(1) مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج /ا ص 54". 

() تهذيب الأحكام: باب 1 الغدو إلى عرفات ح ١6‏ ج ه ص 187, وسائل الشيعة: باب ١5‏ 
من أبواب إحرام الحج ح ١ج ١١‏ ص 0178. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 1 الغدو إلى عرفات ح 4 ج ه ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب إحرام الحج ح /اج ١‏ ص 0717. 

(0) تقدّم المصدر قريبا. 

(1) المقنعة: الحج / الغدو إلى عرفات ص 5 -4. 

(17) النهاية: الحج / الغدو إلى عرفات ج ١ص .08١19‏ 

(8) المبسوط: الإحرام بالحج ج ١‏ ص .19١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: باب الغدو إلى عرفات ج ”' ص .08١ - 05١‏ 

> ما نقله هنا موجود في موضع من السرائر. وفي موضع آخر ذكر لابدّية نيّة القربة في‎ )٠١( 





وفيه : أنّ الأخيرين لا صراحة فيهما -بل ولا ظهور _في عدم النيّة 
غنة اليوا لم عصوها ياكغلى انها الداعى السع سطورة ميد 
التدا عل هذه المقدامات:. 

ما الأوّل منها فهو ظاهر في مضيّ زمان من الزوال في غير 
الموقف . ومرجعه إلى عدم وجوب الكون فيه من الزوال إلى الغروب . 
وستعرف الكلام فيه إن شاء الله . 

مع أنه يمكن كون نمرة موضع”" آخر في عرفة, فعن القاموس : 
«أنّها موضع بعرفاتء أو الميل”" الذي عليه أقطاب" الحرم»!*, 
وحينئذٍ يكون المراد بمضيّه الرواح إلى الموقف ميسرة الجبل الذي 
يستحبٌ الوقوف فيه , واللّه العالم . 

«و» منه أيضاً: «الكون بها إلى الغروب» بلا خلاف 
أجده فيه!*!, بل الإجماع بقسميه عليه', بل المحكي منهما مستفيض 
و نور 


ج الوقوف. انظر السرائر: الحجج / الغدو إلى عرفات. وفرائض الحج ج ١‏ ص 086 و١17.‏ 

)00 الأولى: «موضعأ». 

(0 و )فى المصدر: الغيل::: انضاب: 

(4) القاموس المحيط: ج ؟ ص ١84-١48‏ (نمر). 

(0) نفى الخلاف في السرائر: الحج / نزول منى ج ١‏ ص 0487, وظاهر غنية النزوع: الحج / 
الفصل الحاديى عشر ص ٠م‏ -آىا. 

(1) انظر منتهى المطلب: الحج / الوقوف بعرفات ج ”' ص 7١16‏ (الطبعة الحجرية). ومدارك 
الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج /ا ص 7514 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 780 ج ١‏ ص 
4" وكشف اللثام: الحج / الوقوف بعرفة ج 7 ص 18,. والحدائق الناضرة: الحج / الوقوف 
بعرفات ج ١1‏ ص .78٠١‏ 


الوقوف بعرفة / الكون إلى الغزوب ._ 3 ب 888 


قال الصادق عه فى صحيح معاوية : «إنْ المشركين كانوا يفيضون 
قزل أن غيب الهس فكالنهع رسو لاله فا سنا طن عق دروي 
اللتهيين )7 

وقال لهحقة يونس بن يعقوب في الموثق : «متى نفيض من 
غرقات؟ فقال:إذا ذهيت العهرة من هاهناء راشا ريده الى المنتسرق 
إلى مطلع الشمس»!". 

متملع أن العرافدالتروجع هيو الى فصر قن الجال ات 
فى كتاب الصلاة, كما يعلم من قول المتضنتف: :و غديرة 327 :زو الكتونة)» 
الاجتزاء بجميع أفراده, بل لا أجد فيه خلافاً. لا خصوص الوقوف 
لوال الكوو دكن 

نيقي كشته اللداء» الاشكالاقى الكو نهو لشدرويد» 
عن معنى الوقوف لَغة وعرفأ. ونصوص الكون والإتيان لا تصلح لصرفه 
إلى المجاز»!". 

وفيه : أَنّه لا يحتاج إلى الصرف, وإِنّما هو أحد الأفراد بقرينة 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الإفاضة من عرفات ح 7 ج 6ه ص 185. وسائل الشيعة: 

باب 7١‏ من أبواب إحرام الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص 003. 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الإفاضة من عرفات ح ١‏ ج ه ص 187., وسائل الشيعة: 

باب 7١‏ من أبواب إحرام الحج ح 7 ج ١١‏ ص 0017. 
(*) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الإحرام للحج ص 7١؟,‏ والعلامة في القواعد: الحج / 
(4) كشف اللثام: الحج / الوقوف بعرفة ج 1 ص ١ا.‏ 





03 جواهر الكلام (ج )١5‏ 


الفقتوى وغيرها . 

وعلى كلّ حال «فلو وقف بتّمرة» كفرحة ‏ بفتح النون 
كبر ابوه رميو إتكان رهن اللفيدل الذى هليه أضات 
الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف.كما 
عن تحرير النووي١"‏ والقاموس'" وغيرهما'". لكن قد سمعت ما في 
النصّ من أنّها بطن عرنة . قيل: «فاعلها تقال عليهما وتقال على 
انهه للمحاورة»!. 

وعلى كلّ حال هي خارجة عن عرفة, فلو وقف بها «أو» وقف 
با سعْرَنة4 كهُمَرَة ‏ وفي لغةٍ بضمّتين -وهي كما عن المطرّزي : 
«واد بحذاء عرفة»!, وعن السمعاني : «ظني انها واد بين عرفات 
ومنى»7, وعن الفاسي : «أَنّه موضع بين العلمين اللذين هما حدٌ 
عرفة والعلمين اللذين هما حدّ الحرم»" «أو» وقف بمّويّة» بفتح 
الناء وتشديد الياء «أو» وقف بط«إلدي المجاز» وهو سوق كانت على 
فرسخ من عرفة بناحية كبكب © «أو تحت الأراك, لم يجزئه» 





.١66 ص‎ ١ تحرير ألفاظ التنبيه: ج‎ )١( 

(1) القاموس المحيط: ج 7 ص ١84‏ (نمر). 

() كمجمع البحرين: ج اص 17 (نمر). 

(؛) كشف اللثام: الحج / الوقوف بعرفة ج 5 ص 15. 

(5) المغرب: ج ؟ ص 087 (عرن). 

(1) الأنساب: باب العين والراء ج ؛ ص ؟187١.‏ 

(0) لا يوجد كتابه لديناء وانظر شفاء الغرام: ج ١‏ ص 8١‏ (الهامش». ونقله عنه فى مواهب 
الجليل: ج 4 ص .١70‏ وكشف اللثام: ج ه ص 77/8. 

غ0 معجم البلدان: ج ه ص 06 (باب الميم والجيم). 


الوقوف بعرفة / الكون إلى الغروب 0 





بلا خلاف”", بل الإجماع بقسميه عليه'". 

بل في المنتهى : نسبته إلى الجمهور أيضاً إل ما يحكى عن مالك 
من الاجتزاء ببطن عرنة ولزوم الده". 

لكنّه واضح الفساد بعد أن لم يكن هو من عرفة,. وإِنّما هي حد لها . 
والحدٌ خارج عن المحدود . 

قال الصادق نيا في صحيح معاوية السابق! ما سمعت . 


وفي خبر سماعة : «... واتق الآراك ونمرة وهي بطن عرنة - 
ونويّة© وذا المجاز؛ فإنه ليس من عرفة , ولا تقف فيه»77. 


وفى عخبر 9 بصيو : لان امعاك الأراك الد هنين لون تت 
الأراك لا حجٌ لهم»”". 
وفي خبر إسحاق بن عمّار" عن النبىَّمَيييةُ : «ارتفعوا عن وادي 


)١(‏ كما في ذخيرة المعاد: إحرام الحج ص 1600. ورياض المسائل: الحج / الوقوف بعرفات 
ج“ ص 44 

(1) انظر غنية النزوع: الحج / الفصل الحادي عشر ص .18١‏ ومدارك الأحكام: الحج / 
الوقوف بعرفات ج لا ص 240 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 780 ج ١‏ ص 54" ومستئند 
الشيعة (للنراقي): الحج / الوقوف بعرفات ج ١7‏ ص .1١8‏ 

(') منتهى المطلب: الحج / الوقوف بعرفات ج ١‏ ص ١7‏ (الطبعة الحجرية). 

(4) في ص 617. 

(0) فى الوسائل: وثوبة. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 1 الغدو إلى عرفات ح 8 ج ه ص 18١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب إحرام الحج ح 5 ج ١١‏ ص 077. 

(10) تهذيب الأحكام: باب 1 الغدو إلى عرفات ح ٠١‏ ج 0ه ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب إحرام الحج ح "اج ١1‏ ص 077. 

(8) في المصدر بعدها إضافة: عن أبي الحسننظِة. 


54 جواهر الكلام (ج )١9‏ 





عرنة بعرفات»!" 

وعن الحلبي”"' والحسن'": «حدّها من المأزمين إلى الموقف» . 

وعن أبي على : «من المأزمين إلى الجبل»!4. 

يكال السام للق لي صديم ليك وطن مرعانة اسن مين إلى 
أقصى الموقف»7 

ولعلّه لا تنافي بين الجميع في كونها حدوداً لعرفة باعتبار الجهات , 
كما عن المختلف". 

وفى المسالك:#««ووهذه الأمبنا كين الخمسة حدود عرفة. وهي 


واخدة إلى افق كما شن الفهر ومن العدووة لان تمده اق عر 
كماروي في حديث معاوية عن الصادقنَيّةِ . ولا يقدح ذلك 
كيوك واحدمعوائحة اننا أحوطنا الصو مو لخر ودرتها 
وشاركية عار اميا بكاد مياه كردم كن لسن 
لأجزائه أسماء خاصّة ‏ بخلاف نمرة وعرنة»!". ونحوه عن الكركي في 


٠١ وسائل الشيعة: باب‎ ,18١ تهذيب الأحكام: باب 1 الغدو إلى عرفات ح 7 ج ه ص‎ )١( 
.677 ص‎ ١١ من أبواب إحرام الحج ح ؛ ج‎ 

(1) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص .١55‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / الوقوف بالموقفين ج 4 ص 775. 

(؛) المصدر السابق. 

(0) الكافي: باب الغدو إلى عرفات ح ” ج 4 ص 417. تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الغدو إلى 
عرفات ح مج ص .١,78‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من ابواب إحرام الحج ح ١‏ جَ ١١‏ 
ص .07١‏ 

(1) تقدّم المصدر انفاً. 

(0) مسالك الأفهام: الحج / الوقوف بعرفات ج ١‏ ص 777. 


الطهارة / في وضوء الجبيرة يبب 18م 


فتأمّل » كفحوى ما دل( على المسح على الطلاء للدواء وغيره . 

ثم إن ظاهر العبارة وغيرها(" الانتقال بمجرّد تعذر الفردين إلى المسح 
على الجبيرة » سواء تمكّن من المسح على البشرة أو لا خلافاً للتذكرة9©) 
وبعض من تأخرعها”' » فأوجبوا المسح عليها مقدماً على المسح على 
الجبيرة » ولعلّه للأولويّة القطعيّة » ولكونه أقرب إلى المأمور به . 

وهولا يخلومن وجه ؛ لانصراف كثير من عبارات النصوص والفتاوى 
الملتضمنة للمسح على الجبيرة إلى عدم القَكّن من حلّها , على أنه من الأفراد 
النادرة التي لا يشملها الإطلاق ؛ إذ التقكن من المسح على الجبيرة بالماء على 
وجه بحيث لا يتمكن معه من الإ تيان بأقلَ أفراد الغسل الذي هو كالدهن 
في غاية الندرة . 

ومن ذلك يظهرقوّة خلافه ؛ لعدم القطع بأولويّته من المسح على 
الجبيرة ‏ إلا إذا قلنا بجواز مثل ذلك فيها أي المسح على الجبيرة برطوبة 
لا قابليّة بها للانتقال من جزء إلى آخر؛ بل ولوقلنا به ؛ لأنَ أحكام 
العبادات غير معروفة الجكم والمصالح , فلا سبيل للقطع بذلك . ومنه 


)١(‏ كالخير الذي رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن احمد بن محمد , عن الحسن بن 
على الوشا ء قال :.« سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا كان على يد الرجل » 
ايجزيه ان يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : نعم , يجزيه ان بممسح عليه » . 

5 الأحكام : الطهارة / باب ١١‏ حه” ج١‏ ص754» وسائل الشيعة : باب 9 من 
ابواب الوضوء حة ج١‏ ص7707 . 

(0) كعبارة ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص77 » وقواعد الاحكام : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(:) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 7/5 . 


الوقوف بعرفة / الكون إلى الغروب ‏ - 3 ب 888 


خو اشن القوااعين 1 
المخدوةووسفكن كون ذل على فوسدهن المفا نه او اذ تمر داك 
خارج عن عرنة يكون حدّاًء والأمر في ذلك سهل . 

إِنْما الكلام في وجوب استيعاب الزمان من الزوال يوم عرفة إلى 
غروب الشمس بالكون فيها مع الاختيارء او يكفي مسمّاه؟ 

الظاهر الأوّل كما صرّح به الشهيدان فى الدروس"'" واللمعة”” 
الما لاف "كو العقة 131" والكركى اتالوشيري "اموق غير إشقارة اعد 
منهم إلى خلاف فى المسألة . بل ظاهر المدارك : نسبته إلى الأصحاب؛ 
مشعراً بالاجماع عليه!©. 

بل لم أجد الثاني قولاً محرّراً بين الأصحاب . 

نعم . قد سمعت!" ما فى المدارك : من التوقف فيما حكاه عن 
فيضا بم هت وحوري قن الننقة عي ارتو ال التكدوة ميطنا رن دل 
)١(‏ جامع المقاصد: الحج / الوقوف بعرفة ج 7 ص ؟؟١5.‏ 
(") اللمعة الدمشقيّة: الحج / الفصل الخامس ص "/. 
(:) مسالك الأفهام: الحج / الوقوف بعرفات ج ١‏ ص .١74‏ 
(0) التنقيح الرائع: الحج / الوقوف بعرفة ج ١‏ ص 87. 
(1) جامع المقاصد: الحج / الوقوف بعرفة ج ‏ ص 577 حاشية الإرشاد (أثار الكركي): ج 4 

ص .501١‏ 
(0) كابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): إحرام الحج ص 7١؟.‏ 
(8) مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج /ا ص 797. 
(9) في ص 01١‏ و15 0. 


,لام جواهر الكلام (ج 50) 





الاعف الرواياض الى مناه 

وتبعه فى كشف اللشاء”" والدختيرة!' والخعداتى'" والوباضن 7 
وكبرافامن كنت المعاصرين "ابييل احعى فى الأشير ها لظاهر الاكدره 
اعتماداً على ما حكاه في الذخيرة والحدائق من عبارات القدماء . 

وفي كشف اللثام : «وهل يجب الاستيعاب حتّى إن أخل به في 
جزء مله 5 وإن تم حجّه؟ ظاهر الفخريّة ذلك . وصرّح الشهيد و حخودتب 
مقا نه الله لنا نيمك الو الوا تسيام يالنا كبر وول اعرف له سحعد + 
وفي السرائر : أَنّ الواجب هو الوقوف بسفح الجبل ولو قليلاً بعد الزوال. 
وفى التذكرة : إِنّْما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة ولو 
يجار ع الف وظائهر الاكتر وقافا الأخيان الوقواك بهد صيااة 
الظهرين»7". 

م قال : «فيما لو تجدد الإغماء والنوم بعد الشروع فيه فى وقته 
صح؛ لما عرفت أن الركن بل الواجب هو المسمّى»”" 

وعلى كل حالء. قال ابن بابويه في الفقيه : «فإذا أتيت إلى 
سيب عر و ا ميم فَإِنُ نَم ضرب 


.17 كشف اللثام: الحج / الوقوف بعرفة ج 1 ص‎ )١( 

(1) ذخيرة المعاد: إحرام الحج ص 507. 

(؟) الحدائق الناضرة: الحج / الوقوف بعرفات ج ١1‏ ص 7716. 

(؛) رياض المسائل: الحج / الوقوف بعرفات ج 1 ص 77. 

(0) كمستند الشيعة: الحج / الوقوف بعرفات ج ١١‏ ص .7١7- 17١1‏ 
(1) كشف اللثام: الحج / الوقوف بعرفة ج 1 ص 17١‏ 14. 

(0) المصدر السابق: ص /الا. 


الوقوف بعرفة / الكون إلى الغزووب - ب ب (لإة 


رسول الَه َيه خباءه وقبّته , فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية , 
واغتسل . وصل بها الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين», وإنما يتعجّل 
في الصلاة ويجمع بينهماء ثمّ يقف بالموقف ليفرع للدعاء؛ فإنه بوم 
دعاء ومسألة, ثم ائت الموقف وعليك السكينة والوقارء وقف بسفح 
الجبل قوم ميسر نه)١")‏ 

وقال الشيخ : «فإذا زالت اغتسل وصلَّى الظهر والعصر جميعاً يجمع 
بينهما » ثم م يقف بالموقف»!". ونحوه عن المبسوط”!". 

وفي المقنعة : «ثمّ ليلب وهو غادٍ إلى عرفاتء فإذا أتاها ضرب 
خبا و كر وهنا مره المسحة ااابس ا ضرب قيّته هناك 

إلى أن قال قاذ ارالك النمسى. يوه عرفة:فل فليغتسل ويقطع التلبية 

ويكثر من التهليل والتمجيد والتكبير» ثم يا الظهر والعصر باذان 
واحد وإقامتين إلى ان قال  :‏ ثم ياتى الموقف ويكون وقوفه في 
ميسرة الجبل» فإنّ رسو ل اله يَيْةُ وقف هناك ويستقبل القبلة». 

وقال انزف ذا عاءنها نول هرةقريا من المشحد إن امكل 
ونمرة بطن غرئة , فإذا زالت الشمس فليغتسل وليقطع التلبية » وليكثر 
وإقامتين » ثم ليأت الموقف , وليختر الوقوف في ميسرة الجبل» 7" 


.02١ ص‎ "١ من لا يحضره الفقيه: باب الغدو إلى عرفات ج‎ )١( 
.08١59 ص٠١ (؟) النهاية: الحج / الغدو إلى عرفات ج‎ 

(") المبسوط: الإحرام بالحج ج 1ن 211 

(غ) المقنعة: الحج / الغدو إلى عرفات ص .5١5‏ 

)0( المراسم: الحج / الغدو إلى عرفات ص .١١7‏ 


ا سم سس سس سسب ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


5 وزفاليشن السرائوةزافا1] والث قعل وصلى: الظون:والعضير ريع 
وعمد يهنا بأذان و قلسن أجل الشفواقة كني المرم ا 
إلى أن قال : «ولا يجوز الوقوف تحت الأراك, ولا في نمرة, ولا في 
نويّة , ولا في عُرنة, ولا في ذي المجاز؛ فإنّ هذه المواضع ليست من 
عرفات, فمن وقف فيها بالحج فلا حج له, ولا بأس بالنزول بهاء غير 
أنه إذا أراد الوقوف بعد الزوال جاء إلى الموقف , فوقف هناك . والوقوف 
بميسرة الجبل أفضل بوسر رسن ل بواجب. بل الواجب 
الوقوف بسفح الجبل ولو قليلاً بعد الزوال. وما الدعاء والصلاة في ذلك 
الموضع فمندوب غير واجبء وإنما الواجب الوقوف ولوقليلآفحسب»”". 
وفي جمل المرتضى :«وينشئ الإإحرام من المسجد .و يلبّي , ثمّ يمضي 
إلى منى فيصلّي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأخيرة”" والفجر, 
ويغدو إلى عرفات. فإذا زالت الشمس من يوم عرفة اغتسل وقطع 
التلبية وأكثر من التحميد والتهليل والمبكيد والتكبير» ثم يصلى الظهر 
والعصر باذان واحد وإقامتين » ثم باتي الموقف»67. 
وفي المنتهى : «يستحبٌ تعجيل الصلاتين حين تزول الشمس ء وأن 
يقصّر الخطبة, م بروح إلى الموقف؛ لأنّْ تطويل ذلك يمنع من الرواح 
إلى الموقف في أوّل وقته, والسنّة التعجيل. روى ابن عمر قال: (غدا 
رسول الْهمَْةُ من منى حين صلّى الصبح صبح يوم عرفة حنّى أتى 
0 السرائر: الحج / الغدو إلى عرفات ج ١‏ ص 086. 


(؟) السرائر: الحيج / نزول منى ج ١‏ ص 0817. 
(1) تحتمل المعتمدة -كما في المصدر ‏ الآخرة. 


(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): سيرة الحج ج اص 18. 


الوقوف بعرفة / الكون إلى الغزوب ‏ - 3 ب 9ق 


عرفة , فنزل نمرة, حتّى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول اله ويا 
مهجّراً1", فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب ثم راح فوقف على 
الموقف)”"' ولا خلاف في هذا بين علماء الإسلام, فإذا فرغ من 
الفوالاقين هاء الى الوق ذو قي © 

وقال فيه أيضا رداول وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم 
عرفة , ذهب إليه علماؤنا أجمع , وبه قال الشافعي ومالك , وقال أحمد : 1 
كلم ظلوع التعومى نوع غرف 11:10 القيد ع1 رفاك بعد لوال 7 
وقال4حذواست تا سكك )الا ووقك امعان كذلك وو ادل الأعضار: 
من لدن النبي يي إلى زماننا هذا وقفوا بعد الزوال, ولو كان ذلك جائزاً 
لمان تنقوا على تركدويو قال از عند الك أجمع العتلناء عاك أن اقل 
الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة . وروى الشيخ في الصحيح 
عن معاوية عن أبي عبد الله نك : ١‏ ئمّ تأتي الموقف) يعني بعد الصلاتين , 
رادكر الرعوي ل 

وعن التذكرة : «إِنما الواجب اسم الحضور في جزء من أجزاء عرفة 





١ التهجير والتهجّر: السير في الهاجرة, والهاجرة: نصف النهار عند اشتداد الحرّ. الصحاح: ج‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود: ح ١19117‏ ج 7 ص 188, مسند أحمد: ج 7 ص 179, عمدة القاري: ج 14 
ص 47. 

(*) منتهى المطلب: الحج / الوقوف بعرفات ج ١١‏ ص 17. 

و ا امت 00 0-00 اج ه ص 1250 التمهيد 

0 ص ”07-07. 





غلاه جواهر الكلام (ج )١9‏ 
ولو فعا زا مع النئة»("., 

إلى غير ذلك من العبارات التي توهّموا منها الخلاف في المسألة؛ 
حّى قال في كشف اللثام ما سمعت . 


وقال في الرياض : «وهل يجب الاستيعاب حتّى إن أخلّ به في 
روه ان تم حجّه -كما هو ظاهر الشهيدين في الدروس واللمعة 
وشرحها. بل صريح ثانيهما ‏ أم يكفي المسمّى ولو قليلاً كما عن 
السراتوووعن الندكرة5 أن الواحب اسع الحصورش دمن أجيراد 
عرفة ولو مجتازاً مع النّة), وربّما يفهم هذا أيضاً عن المنتهى؟ إشكال؛ 
وينبغي القطع بفساد القول الأَوّل؛ لمخالفته لما يحكى عن ظاهر الأكثر , 
والمعتبرة المستفيضة بِأنّ الوقوف بعد الغسل وصلاة الظهرين», ففي 
لمحي إن حرا نسصدي اللعررض اللينا 1 1 

ثم قال : «والأحوط العمل بمقتضاهاء وإن كان القول بكفاية مسمّى 
الوقوف لا يخلو عن قرب؛ للأصل النافي للزائد , بعد الاتّفاق على كفاية 
المسمّى فى حصول الركن منه , وعدم اشتراط شيء زائد منه فيه. مع 
ساؤمتة عن المغا ورطى سود الاخياوالمزيورة توؤلالنها على الو كوت 
عرو الاتحا وا نانها تن متها الامو انام العونتي عه الضداة نين 


فلا تفيد د الفورية. ب ذلك سم في سياق الزامرا الخس ا 9 


وجوبه فى العبادة فإنما 0-5 الوجوب الشرطي ركاف 


)000( ور الفقهاء ء: الحج / الوقوف بعرفات ج مص .18١‏ 
)١(‏ رياض المسائل: الحج / الوقوف بعرفات ج 1ص 7"378. 


الوقوف يعرقة / الكون إلى الغرورب ب اش 69/8 
فيه لا في سابقه؛ للاتفاق -كما عرفت على عدمه»7". 

قلف لعل الاظهر وال حوعل وجوت الانفيعا صودوان كان الر كن 
اليتق مق والتضوضن المزيوره لذو لالت نيا على كفارة المسستي: 
واعا اتضاها انماع سقن وال التتميي يمتانانت الوقروق عن لقي 
والجمع بين الصلاتين ونحوهماء لا أنّه يجزىٌ المستّى؛ ومن هنا كان 
ذلك خيرة الذخيرة'" والحدائق!" وبعض من ا عنهما!'. 

على ١ه‏ يمكق كوق هذه المقلامات كلها بعرفةفناة حداف اديه 
الوقوف كما عساه يشهد لذلك أنّ المستحبٌ الجمع بعرفة. قال في 
التذكرة : «ويجوز الجمع لكل من بعرفة من مي وغيره, وقد أجمع 
علماء الإسلام على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة»!©. 

وبذلك يظهر لك أنّ صلاة النبيَّييُةُ قد كانت بعرفة , كما يشهد له 
ما في دعائمالاسلام عن جعفر بن محمّد عن على طب “إن 
رسولالَهيَييَةُ غدا يوم عرفة من منى , فصلّى الظهر بعرفة , لم يخرج من 
فى عختى طلغت الشيس )0 

وحينئذٍ فيكون المراد من مضيّه إلى الموقف : الرواح إلى المكان 
المخصوص المستحبّ فيه الوقوف او التشاغل بما يقتضيه من الدعاء 


"1٠ _ 8*9 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) ذخيرة المعاد: إحرام الحج ص .1607-10١‏ 

(") الحدائق الناضرة: الحج / الوقوف بعرفات ج ١1‏ ص 777. 

(4؟) كمستند الشيعة: الحج / الوقوف بعرفات ج ١١‏ ص .5١7- 37١31‏ 
(6) تذكرة الفقهاء: الحج / الوقوف بعرفات ج 4 ص .١78‏ 

(1) تقدّم فى ص 000. 


01 
١ 
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18 جواهر الكلام (ج )١9‏ 


التسعيورالتسعيد يو نولو الدكتس واللوعاء سوير لقب اما من 
نه اتسويضن قو الك العو ققيدم وقنه امارزة اخروق ‏ بضا على قعل هذه 
المقدمات فى الكو بعرفة التي ذكروا فيها استحباب هذه الأمورء 
اأعارد عي 

بل لعل قوله فى الفقيه : «صلَّى بها»'" يراد به عرفة لا نمرة , وربّما 
يشهد له عبارته في المقنع , قال : 

«ثمّ تلبّي وأنت مار إلى عرفات, فإذا ارتقيت إلى عرفات فاضرب 
خباءك بنمرة» فإن فيها ضرب رسول الله ويا خباءه وقبئّته. فاذا زالت 
الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية , وعليك بالتهليل والتحميد والثناء على 
الله تعالى , ثمّ اغتسل وصل الظهر والعصر, وتجمع بينهما لتفرّغ نفسك 
للدعاء؛ فإنّه يوم دعاء ومسألة . واعمل بما في كتاب (دعاء الموقف) 


- 
آذ[ 2 
هك 

5 


من الدعاء والتحميد والصلاة على النبىّ عدا اله وجميع مافيه»!", نم 
قال : اياك أن تفيض منها قبل غروب الشمس ...12“ إلخ . 

بل قد يظهر من خبر جذاعة الأزدي معروفيّة إيقاع الصلاتين بعرفة 
فى ذلك الزمانء, قال : «قلت 5 عبد اس اكه وجا .وقفن: يالمواقك 
فأصابته دهشة الناس . فبقي ينظر إلى الناس ولا يدعو حيّى أفاض 
الناسى قال يعر قد وقو قدي نه كال لسن دان تعر فاك الظهير 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: مثل. 

)١(‏ تقدّم نقل عبارته قبل صفحات. 

(") المقنع: باب الحج ص 7518 -719. 
(؟) المقنع: الإفاضة من عرفات ص .77١‏ 








الوقوف بعرفة / الكون إلى االغزوب . ---- ب 899 


والعضر وقيت.ودها؟! قلخ :بل : قال #فغرفات كلها مواقق» وها قرت 
فن الها حهى أنضي ادا 

ومن ذلك طون ا عغارة الشفة كد لك وان عبارة الشيخ فهي 
ظاهرة في ترتيب الأفعال, وهي الصلاة والوقوف , وظاهرها كونهما معاً 
فافش وعيا زه ماخر كسان المقمة 

وام قنارة الفي اث لد فعها يشضنرالتتيعان القن مسن 
رفور طم يناك رفي دراه ابي فر لكين 
الصلاة والدعاء ونحوهماء نحو ما وقع من التذكرة, فإنّه ‏ بعد أن ذكر 
المج ء ان الفوقكف بعد الضلذة والتشاغل بالدعاء فال« إذا عرقت 
هدا - الأدعية وغيرها ليست واجبة, وإِنّما الواجب اسم الحضور 
في جزء من أجزاء عرفة ولو مجتازاً مع النيّة»!". 

وكذا في القواعد فإنّه ‏ بعد أن ذكر في الأحكام أنّ الوقوف ركن, 
وذكز بعكم اناس وين تاته الالعشارى :وال امتطراريب كال 
«والواجب ما يطلق عليه اسم الحضور وإن سارت به دابته ف النيّة» 1" . 

وامّا عبارة المرتضى فهى على حسب تلك العبارات . 

وكا رة انون نذكق أن الكووق الدلااك على بخللات 3ك نازر 
يايد حعوسا قرلا بووالار الرجريو ب ولد باكرا 


١5 ج ه ص 181, وسائل الشيعة: باب‎ ١7 الغدو إلى عرفات ح‎ 1١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
.017 ص‎ ١١ من أبواب إحرام الحج ح ” ج‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / الوقوف بعرفات ج 8 ص ؟187١.‏ 

() قواعد الأحكام: الحج / الوقوف بعرفة ج ١‏ ص 26 0 477. 





ماه جواهر الكلام (ج )١9‏ 


قد عرفت الحال فيها . 

بل لعل قول الأكثر في الواجبات : «إنّ منها: الكون إلى غروب 
اسمن مم شو نر ١‏ وت لاعن رسن زرال الشحسى إن 
غروبها». وقولهم : «يحرم الإفاضة قبل الغروب» ‏ ظاهر في إرادة 
الوجوب من الزوال إلى الغروب؛ وإلا فلا وجه لوجوب المسمّى وحرمة 
الإفاضة قبل الغروب التي يحصل معها المسمّى . ضرورة اقتضاء ذلك 
واجبين لا دليل عليهما . 

وفى دعائم الاإسلام عن جعفر بن محمد ليه : «يقف الناس بعرفة 
بدعون ويرغبون ويسألون الله تعالى من كلّ فضله وبما قدروا عليه 
حتى تغرب الشمس ...»20 

و15 تلاك تساف المدار 1ه الى الا صكاى الريحنوت سن ادل 
اواك إن لفدى العو ااحةواالتسا راكب | أن ع وس متم بالان: 
5 سيوك نز الك كن بر الحفد اك 

لمكن انفلم تجاه لقو لود تعره العنها ١‏ قفي درف 
عرفة ركنه وواجبه ‏ بالوقوف بعد غيبوبة القرص إلى ذهاب الحمرة 
المشرقيّة؛ لأنّه جامع لامتثال الأمر بالمسمّى والنهي عن الإفاضة 
قبل الغروب . 

كما أَنّه يمكن القطع _من التأمّل في النصوص والفتاوى ‏ بوجوب 
الكون في عرفة من زوال الشمس إلى غروبهاء وأنّه المراد من حرمة 





)00( دعائم الإسلام: ياب ذكر الخروج إلى منى والوقوف بعرفة ج اص ,"٠‏ مستدرك 
الوسائل: باب ١5‏ من أبواب إحرام الحج ح 9 ج ٠١‏ ص 7؟. 
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جواهرالكلام (ج؟) 
ينقدح الإشكال في الاجتزاء به -أي المسح على البشرة- فضلاً عن وجوبه 
وتعيّنه » وطريق الاحتياط غير خني . 

ومن العجيب ما يظهر من بعضهم'" من تقديم المسح على البشرة على 
المسح على الجبسيرة حتّى لوكانت البشرة نجسة مع عدم إمكان التطهير, 
وفيه : -مع ما تقدم , واستلزامه تضعيف النجاسة. أنه منافب لاشترا تراط 
طهارة محال الوضوء . 

م إِنّ ظاهر الأصحاب جميعاً تعيّن المسح على الجبيرة والحال هذه ولم 
تعرف المناقشة في ذلك بينهم إلى زمن الأردبيل » » فإنه قال على ما نقل 

عنه : ( إنه يمكن الاستحباب والاجتزاء بغسل ما حوهاء إلا أن يغبت 
إجماع أو نحوه »0 , وتبعه في ذلك صاحبا المدارك () والذخيرة9' ... 

قال في الأول : « ولولا الإجماع المتعى على وجوب مسح الجبيرة 
لأمكن القول بالاستحباب» والاكتفاء بغسل ما حوها ؛ لصحيحة 
عبد الرحمن بن الحجّاج قال : ( سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن 
الكسير تكون عليه الجبائر أو يكون به الجراحة » كيف يصنع بالوضوء وعند 
غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر 
مما ليس عليه الجبائر» ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله » 
ولا ينزع الجبائر» ولا يعبث بجراحته )2*0 » ورواية عبد الله بن سنئان قال : 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص ١١1-1١١١‏ . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص31"8 . 

(:) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص/” . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؛؟ ج١‏ ص؟75» الاستبصار: الطهارة / باب 65 


الوقوف بعرفة / الكون إلى الغزوب ١‏ سس 898 


الإفاضة قبل غروبها. كما أنّه كاد يكون صريح ما سمعته من المقنع 
فضلاً عمّن عبّر بالكون إلى الليل . 

بل لعل عدم ذكر الابتداء في قولهم : «والكون إلى الغروب» اتّكالاً : 
على معلوميّته . وعلى ما يذكرونه من كون وقت الاختيار من زوال 
الشمس إلى غروبهاء وأنّ الركن منه المسمّى . وبالجملة : هو من 
البؤيو كاك عد انا - 

نعم » في المختلف : «قال الشيخ في الخلاف : الأفضل أن يقف إلى 
غروب الشمس في النهار. ويدفع من الموقف بعد غروبها , فإن دفع قبل 
الغروب لزمه دمء والكلام فيه يقع في موضعين: الأُوّل أنّ عبارته هذه 
توهم جواز الإفاضة قبل الغروب, ولا خلاف بيننا أنه يجب إلى 
الغروب ولا يجب قبله» . 

إلى أن قال : «وبالجملة : فالمسألة إجماعيّة . ويمكن أن يحمل قول 
الشيخ على ان اليف دي الفواظ» الى الخر ويه بن وقيها امك اله 
مستحبٌ فإنّه لو دفع قبل القروب 3ه عاد إلى الميرفك اع وان 
الأفضل أن يقف إلى الغروب ثمّ يدفع في أَوّل الليل ولا يقف بعده ,وكا نّه 
قحو الناني ال وظافره تعبات الالستيداتي ال نظير وه لطتو 
5 ذلك 

لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكر ناه كما أنه لا يخفى 


ننس نل حا سوه ون الو تل مما لصوف ان 


.5151-751060 مختلف الشيعة: الحج / الوقوف بالموقفين ج وص‎ )١( 


0 


21 
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و هببسب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


الأمر الب للقوروةافاثه وان كان كذ لق كما سكن :فى الأصولنلكتين 
لا يخفى على ذي مسكة إرادة ذلك منه هناء خصوصاً بعد ملاحظة 
التعليل في تعجيل الصلاتين . 

نعم . هو_بناءَ على ما قلناه من كون الصلاتين والغسل وغيرهما من 
الوقذنا فك العامة د الوالى النقنة ضرورة كوهيعال الشافل دا 

والنصوص السابقة التى أظهرها الصحيح الأوّل المشتمل على 
صفة حجٌ رسو ل الله ييا وأنه مضى إلى الموقف بعد الصلاتين والخطبة, 
وكانت صلانه فى | لمسجد الذي فى نمرة التى هى ل ليست من عرفة ‏ قد 
عرفت جملة من الكلام فيما يتعلّق بها . 

ونزيد هنا : بأنّ كلام العامّة شديد الاختلاف'", وفيه ما يقتضى 
دخول بطن عرنة -بالنون في عرفة : 

فين يعن الحقفية | تفيل وبح د عرداك:ما ببق الشل المقير ف علق 
بطن عرنة إلى الجبال المقابلة لعرنة ممّا يلى حوائط بنى عامر وطريق 
الك كا | 

وعن الأزرقي عن ابن عبّاس : أنّ حدّ عرفات من الجبل المشرف 
على بطن عرنة -بالنون -إلى جبال عرفات إلى وصيق إلى ملتقى 


.١٠١ انظر المجموع: ج 4 ص‎ )١( 

(1) فى بعض المصادر بدلها: حضن. 

(17) انظر المغني (لابن قدامة): ج ‏ ص 478., والشرح الكبير: ج ؟' ص 438. والكافي في فقه 
ابن حنبل: ج ١‏ ص .48١‏ والمبدع: ج ا ص ,5١‏ والإقناع: ج ١‏ ص 781 والمحوّر في 
الفقه: ج ١‏ ص 57", وكشاف القناع: ج ؟ ص 437 والاستذكار: ج 4 ص .١74‏ 





الوقوف بعرفة / الكون إلى الغروب 04١‏ 





وصيق ووادي عرفة!". 

وعن بعضهم : أنّ مقدّم مسجد إبراهيم ىه أَوّله ليس من عرفة!". 
ومقتضاه أن ما عدا الأول من عرفات , فيمكن أن تكون صلاة النبى د 
فيما كان منه من عرفات . 

ويشهد لذلك : ما يحكى عنهم من الجواب لأبي يوسف عن 
إشكاله : بمنافاة الصلاة للوقوف من أُوّل الزوال _بأنّه لامنافاة, فإنٌ 
المصلّي واقف . وهو كالصريح في كون المسجد من عرقة بالفاء . 

وعن بعض الشافعيّة : ان مقدم هذا المسجد ليس من عرفات, 
واخرة نيا 

وعن الرافعي : الجزم بذلك!* مع شدّة تحقيقه واطلاعه . 

كل ذلك , مع شدّة اختلافهم في الوقوف بعرنة -بالنون فَإنَ لهم فيه 
أقوالاً جمّة , وجملة منها مبنيّة على دخولها في عرفات . 

كلك ضاف :للها ددا دم ورلىيها فى .الى مين الشتتن يعن 
التضوضن؟ أن النيك 57 لعا بجاء إلى لخرة وطسري ما ءة فنيها امير 
بمسجد فبني له باحجار بيض ثم اختلط!", فيمكن أن يكون مسجدا 
غير المسجد الموجود الآن بنمرة المسمّى بمسجد إبراهيم نايةٍ , او زيادة 
فيه كانت في عرنة ... إلى غير ذلك ممّا هو محتمل فيه وفي غيره, والله 


(؟ و”) المجموع: ج / ص .٠١8-3٠١7‏ 

(4) فتح العزيز: ج /ااص 757 8519 

(5) الكافي: باب حج إبراهيم وإسماعيل ح 4 ج + ص 7١1؟.‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
أقسام الحج ح 74 ج ١١‏ ص .77١‏ 


ممه 





جواهر الكلام (ج 01) 


العالم بحقيقة الحال . 0 ُ 
«إو» كيف كان ذ«-لو أفاض قبل الغروب جاهلاً أو ناسيا 
فلاشيء عليه بلا خلاف أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه!", 
بل عن ظاهر المنتهى' " والتذكرة!: أنه موضع وفاق بين العلماء . 
عبان إلى اهل 
وإلى أولوتقةيعدة الفساة هن حال العسمدء الذى سيتعرف التض 
والفتوى على عدمه فيه , بل الإجماع بقسميه عليه . 
1 وإلى الأصل أيضاً في عدم الكقّارة التي تترئّب غالبا على 


556 


1" الذنب المفقود في الثاني , وفي بعض أفراد الأوّل قطعاً إن ناديد الأعة 
فق ضير : 
نا في صحيح مسح : :في رجل أفشاض مسن 
كان تعد | فعل هب رزانة) 61 
)١(‏ كما في ذخيرة المعاد: إحرام الحج ص 107. ورياض المسائل: الحج / الوقوف بعرفات 
جص 17" 
(1) نقل الإجماع في مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج لاص 47", ومفاتيح 
الشرائع : مفتاح 0ج ١٠ص‏ 54" والحدائق الناضرة: الحج / الوقوف بعرفات ج ١‏ 
ص .”8١‏ 
في السرائر: الحج / الإفاضة من عرفات ج ١‏ ص 088., وابن حمزة في الوسيلة: الحج / 
نزول عرفات ص ,١1718‏ والعلامة في القواعد: الحج / الوقوف بعرفة ج ١‏ ص 870. 
(") منتهى المطلب: الحج / الوكوف بعرفات ج ء؛دص ١‏ ل(الطبعة الحجرية). 
(8) تذكرة الفقهاء: الحج / الوقوف بعرفات ج /)ا ص 86-4 1. 
(0) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الإفاضة من عرفات ح 4 ج ه ص ,١187‏ وسائل الشيعة: > 


الوقوف يعرفة / حكم الاقفاضة قيل الغزوب. ند لبلب 64 


نعم , لو علما قبل الغروب وجب العود بناءً على المختار من 
وجوت الاستيعات بل وعلى الآخر :مقمة لامشال خرمة الافتاضة 
قبل الغروب . 

لكن في كشف اللثام : «وهل عليهما الرجوع إذا تنبّها قبل الغروب؟ 
نعم إن وجب استيعاب الوقوف , وإلا فوجهان»'". وفيه ما عرفت . 

بل في المسالك : «إن أخلّ به كان كالعامد فى لزوم الدم»'". وإن 
قال ال يحاون أقار ببناعتها ر القيلنا فى بحصر ل صترانه كا سرف 
وعلى كل حال فلو عاد لم يلزمه شيء قطعاً. 

هذاكله فيهما و» اع ان كان عافد * فلاريب فى إثمه مع عدم 
عوده من دون فساد لحجّه, بل الإجماع بقسميه عليه”", و ظجَبَرَه 
ببدنة, فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً» بلا خلاف أجده في 
أصل الجبر!». بل في المنتهى : «أَنّه قول عامّة أهل العلم إلا من 
مالك »فقال : لا حجٌ له . ولاانعرف أحداً من أهل الأمصار قال بقوله»!. 
وأما كنيو ته ندنة: فهو الحشتهور"' شبحرة كاذت تكون 


د باب7 من أبواب إحرام الحج ح ١ج ١‏ ص 008. 

./١ كشف اللثام: الحج / الوقوف بعرفة ج 5 ص‎ )١( 

(١؟)‏ مسالك الأفهام: الحج / الوقوف بعرفات ج ١‏ ص .١74‏ 

(7) انظر منتهى المطلب: الحج / الوقوف بعرفات ج ؟' ص ١١‏ (الطبعة الحجرية). ومدارك 
الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج /ا ص 548. ورياض المسائل: الحج / الوقوف بعرفات 
ج 1 ص ,78١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / الوقوف بعرفات ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الحج / الوقوف بعرفات ج ١7‏ ص ."8١‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / الوقوف بعرفات ج 7 ص ١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الحج / الوقوف بالموقفين ج4 ص 50 ,١‏ وكشف اللثام: > 


0 


ج03 


مه 





إجماعاً"": بل عن الغنية دعواه”. 

لخبر مسمع المتقدم . 

وصحيح ضريس عن أبي جعفر ني : «سألته عن رجل أفاض من 
عرفات من قبل ان تغيب الشمس؟ قال: عليه بدئة ينحرها يوم النحره 
فأ' ملعي سي الا ا 

ودر ان مصوب كو زاكا بيك فى روج خا ين 
رات بل ونرب انس ا( : عليه بدنة ‏ فا' 0 
7 "ضاء قنائرة تعاس يروي لذأ 


وفى الدعائم عنه اظلا (0) 0 أيضاً : أله سئل عن وقت الإفاضة من 


غرفات ١:‏ قال ذا وعيت اسمن وقمن ذافن قبل خووت التفسن 
للبم وح انا 
خلافاً للصدوقين فشاة". ولم نقف لهما على مستند , وإن نسبه فى 


د الحج / الوقوف بعرفة ج 57 ص /14-7. 

"11 ص‎ ١ تستفاد ندرة المخالف من مفاتيح الشرائع: مفتاح 7860 ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل الحادى عشر ص .١18١‏ 

(') الكافي: باب الإفاضة من عرفات ح 4 ج 4 ص 417. تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الإفاضة 
من عرفات ح ”ج 0ه ص 181., وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب إحرام الحم ح 7ج ١‏ 
ص /60060. 

(؟) الخبر عن أبي عبدالله نْهِْ. وإن كان السياق يعطي كونه عن أبي جعفراك1. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 48 ج ه ص .148١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب إحرام الحج ح ؟ ج ١١‏ ص 008. 
" من أبواب إحرام الحج ح ١ج‏ ١٠ا‏ ص7" 

(8) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الحج / الوقوف بالموقفين ج غ ص 580. وقاله > 


الوقوف بعرفة / حكم الافاضة قبل الغروب 


محكي الجامع إلى رواية!". 

وعن الخلاف : «أَنّ عليه دماً للإجماع والاحتياط . وقول النبئ يلل 
في نخير اابى عناسن هوم لك فشكا قعلية دم70"0". ولعل إطلاقه في 
مقابلة من لم يوجب عليه شيئا من العامّة . 

على أنّ مرسل الجامع والنبوي لا يصلحان لمعارضة ما سمعت من 
وجوه؛ حتى لو قلنا بكونها من محكيّ الإجماع؛ ضرورة تبيّن خلافه 
بالنسبة إلى ذلك . 


«ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شىء4 كما عن الشيخ”" 
وابني حمزة! وإدريس”؛ للأصلء ولأنّه لو لم يقف إلا هذا الزمان 
لم يكن عليه شيء ء فهو حينئذٍ كمن تجاوز الميقات غير محرم ثمّ عاد 
إليه فأحرم . 


لكن عن النزهة : أنّ سقوط الكفارة بعد ثبوتها يفتقر إلى دليل 


د الابن في المقنع: الإفاضة من عرفات ص ,77١‏ ومن لا يحضره الفقيه: باب كراهة المقام عند 
المشعر ذيل ح 7987 ج 7 ص 1717. 

.؟١7 الجامع للشرائع: الإحرام للحج ص‎ )١( 

(1) فتح العزيز: ج/ا ص 55 المهذّب (للشيرازي): ج ١‏ ص 177. المجموع: ج 8 ص 41 
و46 الحاوي الكبير: ج ع ص 78 ,١‏ المغنى (لابن قدامة): ج #“اص "95١‏ الشرح الكبير: 
جص -4”, وانظر سنن الدارقطني: ح 1" و9" ج ١‏ ص 14 7, وموطأ مالك: ح ١4١‏ 
ج١‏ ص4١4.‏ وسئن البيهقي: ج0 ص .١67‏ 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة ١617‏ ج 7 ص 78 ووم 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة ١64‏ ج 7 ص 775 المبسوط: الإحرام بالحج ج ١‏ ص 197. 

(0) الوسيلة: الحج / نزول عرفات ص .١18‏ 

)03 السرائر: الحج / الإخاضة من عرفات ج اص 48. 


0/0 





م 


0 


نعم . لا يجدى العود . بعد الغروب عندنا .خلافاً للشافعي إذا عاد قبل 
واو فيك الو فيك 

ددن > ىاب 

وهل يلحق الجاهل المقصر بالعامد؟ وجهان »هدا. 

وظاهر الخبر المزبور: صحة هذا الصوم في السفر وإن كان واجبا. 
كما نقده الكلام فيه وفى اعتبار التوالى فيه الدى اختاره فى الدروس 
ي كتناب الصوم *. هذا . 

وفىي الدروس ا «رابع الواجبات: السلامة من الجنون والااغماء 
والسك وابنا يي لين 0 سئو حب د ليت 


١ 


الغياك 0 50 يي 26 ٠‏ فعلى 


0١ و‎ 1 1 6 


قلت : قد عرفت سابقاً فى أَوّل كتاب الحجّ اعتبار العقل , نعم لا وجه 
للجزم بالبطلان مع الاستيعاب وإن أدرك الاضطراري أو اختياري 


.687 نزهة الناظر: مواضع وجوب البدنة ص‎ )١ 

كشف اللثام: الحج / الوقوف بعرفة ج” ص ./١‏ 

١‏ الحاوي الكبير: ج 4 ص 178. فتح العزيز: ج/ا ص 4-777 المهذّب (للشيرازي): 
١ص‏ 777. 

(4) الدروس الشرعيّة: الصوم / درس اج اص 1517. 

.17١ ص‎ ١ ج‎ ٠١8 الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١ 


الوقوف بعرفة / حكم الاقاضة قبل الغزو ب _ ب -+-/_#_ اهمه 


المشعر . اللْهمّ إلا أن يريد بطلان الوقوف لا الحجّ .كما أنه لاوجه 
لما حكاه عن الشيخ من الاجتزاء بوقوف النائم مع فقده النيّة التي قد 
في فنك أعديا وها 

قال #«بخاسييها «الرقوف فى التوج الناسع مق فى السيكة ميحد 
زواله. فلو وقفوا ثامنه غلطاً لم يجزئ , ولو وقفوا عاشره احتمل الاجزاءٌ 
دفعاً للعسر؛ إذ يحتمل مثله في القضاء. ولما روي عن النبيَ ظاه. 
تكد رو سكو | الاورزعن لذ والعيم الإكنان اد الح والذرق وك 
وبين الثامن : أنه لا يتصوّر نسيان العدد من الحجيج توا متوون ذلك في 
القضاء . وقوّى الفاضل التسوية في عدم الإجزاء. والحادي عشر 
كالثامن . ولو غلطت طائفة منهم لم يعذروا مطلقاً وابن الجنيد يرى 
عدم العذر مطلقاً, ولو رأى الهلال وحده أو مع غيره وردّت شهادتهم 
وقفوا بحسب رؤيتهم وإن خالفهم الناس , ولايجب عليهم الوقوف مع 
الناس . ولو غلطوا في المكان أعادوا. ولو وقفوا غلطاً في النصف الأُوّل 
من اليوم أو جهلاً لم يجزئْ»”" 

ولاساق خايك رايا أذ كرون الاتفنه ال 1 وطق عدن 
مذهب الإماميّة » وإن ذكر الفاضل في التحرير ما يقرب منه . 

اران غم الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة, فوقف الناس يوه 
م من ذي الحجّة , ثم قامت البيّنة أَنّه اليوم العاشر, ففي الإجزاء 


0 


لله سسسسسسسس ل حب جواهر الكلام(ج )١9‏ 


نظرء وكذا لو غلطوا في العدد فوقفوا يوم التوونة مواق تعهو نوا عند اد 
1 اثنان برؤية هلال ذي الحجّة ورد الحاكم شهادتهما وقفوا يوم التاسع 
0 : 
> على فق روعي وان :وققت الثاس يوم الفاشر عند م87 والأصدل 
فى وده الات حرافات العامة 
1 قال فى المنتهى : «لو غم الهلال ليلة الثلانين من ذي القعدة . فوقف 
ل 5007 من ذي الحجّة, ثمّ قامت البيّنة أَنّهِ يوم العاشر, قال 
الشافعي : أجزأهم؛ لقول النبئ يي : (حجّكم يوم تحجّون). ولأُنّ ذلك 
لا.يؤمن مثله في القضاء , مع اشتماله على المشقّة العظيمة الحاصلة من 
السفر الطويل وإنفاق المال الكثير» . 
«قال: ولو وقفوا يوم الثامن لم يجزئهم؛ لأنّه لا يقع فيه الخطأ. 
لأنّ نسيان العدد لا يتصوّر'". ولو شهد شاهدان عشيّة عرفة برؤية 
الهلال ولميبق من النهار والليل ما يمكن الإتيان فيه إلى عرفة , قال : 
وكتو من لقلا 
«ولو أخطأ الناس أجمع في العدد فوقفوا في غيرليلة عرفة, قال 
بعض الجمهور : يجز ئهم؛ دن النبيت ينَاة قال: (يوم عرفة الذى يعرف 
الناس فيه)» . 1 
«وإن اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعض وقت الوقوف لم يجزئهم؛ 
)١(‏ تحرير الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج ١‏ ص 7-75-/1-1. 


(؟) في المصدر زيادة: «من العدد الكثير ‏ والعدد القليل لا يعذرون في ذلك - لأنهم مفرطون, 
ويامنون ذلك في القضاء». 


الطهارة / فى وضوء الجبيرة  -‏ سب 81 
( سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله )20 
ينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة , أمَا فها فالمسح عليها أحوط » 
ا 

قلت : وقد سمعت أيضاً ما في الحسن أو الصحيح المتقدّه2"7 من الأمر 
بغسل ما حول الجرح أيضاً » وربا استظهر”" ذلك من الصدوق 
( رحمه الله ) ؛ لأنه قال بعد أن ذكرما ذكره الأصحاب من المسح على 
الجبيرة : « وقد روي في الجبائر عن أي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : 
( يغسل ما حوها )9 لا ذكره في أوَل كتابه”” أنه لا يذكر فيه إلا ما 
يعتقده » ويعلم أنه حجّة بينه وبين ربّه . 

ولا ينبغي الشك في ضعف هذه المناقشة ؛ إذ حمل الأمر بالمسح فيا 
سمعت من الأخبار وخبر المرارة "2 ولفظ الإجزاء الوارد في عدّة أخبار منها 
روايتا الطلاء 2 وغيرها على إرادة الاستحباب بعيد جداً» وكذا حملها 


ح١‏ ج١‏ ص“/لاء وسائل الشيعة : باب 58 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص"5 "١‏ , وني 
الجميع : («سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) » أي الرضا ( عليه السلام ) . 

١5ج‎ 1١ الكاني : باب الجبائر والقروح ح؟ ج ص ؟"» تهذيب الأحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ص”7377, وسائل الشيعة : باب 85 من ابواب الوضوء ح” ج١ ص55"‎ ١ج‎ 

(0) في ص585ه . 

() كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص87" . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء ج١‏ ص4 . 

(5) من لا يحضره الفقيه : المقدمة ج١‏ ص" . 

(5) تقدم في ص 84 وص 17"7 . 

(0) ذكرنا احداهما في هامش )١(‏ من ص هه , والاخرى بمضمونا » راجع وسائل الشيعة : 
باب 54 من ابواب الوضوء ح ٠١‏ ج١‏ ص778. 


الوقوف بعرفة / حكم الإفاضة قبيل الغز ورب ب سس 68 


لأنهم غير معذورين في هذاء ولقول النبيَييهُ : (فطركم يوم تفطرون, 
وضحاياكم يوم تضحّون) وفي الكل إشكال»!". 

قلت : بل منع؛ ضرورة عدم ثبوت ما ذكروه من الروايات. وعدم 
الظياقه على اصرر ل الامامقه وق اعدهيي | لاعلى ما توقية يكن نايك 
قاعدة الإجزاء في نحو بعض الفروع المذكورة . 

نه لعفي المتيى :ذ كن مسالة القهود الذين ردت شهانانهم وذ كر 
ما عن الشافعي من أَنّهم يقفون على حسب رؤيتهم وإن وقف الناس في 
غير ذلك» ثم قال : «وهو الحقّ كشهود العيد في شهر رمضان, خلافاً 
لبعض العامّة فلا يجزئهم حتّى يقفوا مع الناس , وهو واضح الفساد»!". 

وكيف كان, فالغرض أن بعض الاحتمالات المزبورة في المسائل 
اننا رامق نه مظع على المعروق من أضول ماقي 7 

نعم » بقي شيء مهمٌ تشتدٌ الحاجة إليه؛ وكأنّه أولى من ذلك كله 
بالذكر ء وهو أنه لو قامت البيّنة عند قاضي العامّة وحكم بالهلال على 
وجِدهٍ يكون يوم التروية عندنا عرفة عندهم » فهل يصح للإمامي الوقوف 
معهم ويجزئ لأنّه من أحكام التقيّة ويعسر التكليف بغيره» أو لا يجزئٌ 
لعدم ثبوتها في الموضوع الذي محل الفرض منه ,كما يومئ إليه وجوب 
القضاء فى حكمهم بالعيد فى شهر رمضان الذي دلت عليه النصوص 
التي منها : «لأن أفطر يوماً ئمّ أقضيه أحبٌ إليّ من أن يضرب عنقي»7”؟ 
)١(‏ منتهى المطلب: الحج / الوقوف بعرفات ج ١١‏ ص .1١‏ 


المصدر السابق:هى 57( تضوف كنز يقى ننه التق فق . 
2 الكافي: باب اليوم الذي يشكَ فيه من شهر رمضان ح اواج #4 ص "3 و"الل >» 
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ولا يبعد القول بالإجزاء هنا؛ إلحاقاً له بالحكم للحرج . واحتمال 
مدله فى الفا بن و تسوت سان اكوريا اك متيويا ايدان 
الطباطبائى . ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه . والله العالم . 
«وأمًا أحكامه فمسائل١"»4‏ 
«الاولى » 
عامدا فلا حج له» كما هو ضابط الركنيّة في الحجّ عندهم. بل هو 
مقنضي ما فى بعض النسخ'" من تفر يع ذلك بالفاء عليه . 
وعلى كل حال فلا خلاف أجده فى ذلك بيننا"", بل الإجماع 
بقسميه عليه!, بل نسبه غير واحد إلى علماء الااسللاه!". 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: خمسة. 
(؟) كما في نسخة المدارك, انظره: الحج / الوقوف بعرفات ج /ا ص 494" (انظر متن الشرائع 
فى الشرم): 
(©) كما في ذخيرة المعاد: إحرام الحج ص 167, والحدائق الناضرة: الحج / الوقوف بعرفات 
جَ آاص 3 ٠ش‏ 
(للنراقي): الحج / الوقوف بعرفات ج ١١‏ ص .١71‏ 
(0) كالعلامة في التذكرة: الحج / الوقوف بعرفات ج8 ص 188 والعاملي في المدارك: الحج / 
الوقوف بعرفات ج /ا ص 994". 








الوقوف بعرفة / ركنيّته 61١‏ 
وفى النبوى العامي : «الحج عرفة»(", بل فى كشف اللثام : «فسى 
الأخنا ا 2 فة»!(" , 1 
70 حجر ج9١‏ 


وفي صحيح الحلبي عن الصادقنية : «قال رسو لاله يه فى 7 
الموقف : ارتفعوا عن بطن عرنة . وقال: أصحاب الأراك لا حجٌ لهم»!" 
وفي خبر أبي بصير عنهحيةٍ أيضا : «إذا وقفت بعرفات فادن من 
الهضبات , والهضبات هي الجبال, فإِنّ النبَّية قال : أصحاب الأراك 
لا حج لهم؛ يعني الذين يقفون عند الأراك»!, 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عدم الحج بعدم الوقوف فيها 
ولو بالوقوف في حدودها _كالاراك ونحوه _فضلا عن غيرها . 
فريضة , والوقوف بعرفة نه !"بعد كوالة مرسلاً. واحتماله إرادة 
)١(‏ سنن أبيداود: ح ١149‏ ج ١‏ ص ,١143‏ سئن الترمذي: ح 4٠١6‏ ج ه ص .4١7‏ سئن 
النسائي: ج ه ص 035", السئن الكبرى (للبيهقي): ج ه ص ,١77‏ كنز العمّال: حم ١٠١١51١‏ 
و66 ١٠١٠ج‏ 6 ص 1١5‏ و 11. عوالي اللالي: ح 21" و5160 ج5 ص "١ؤةولا1.‏ 
(؟) كشف اللثام: الحج / الوقوف بعرفة ج 5 ص 5/. 
(؟) الكافي: باب الوقوف بعرفة ح ” ج 4 ص 177, تهذيب الأحكام: باب 7 تفصيل فرائض 
ص .0١‏ 
الحج ح ١١‏ جه ص 787, وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب إحرام الحج ح ١١‏ ج ١١‏ 
ص .00١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: باب 7 تفصيل فرائض الحج ح ١4‏ جه ص 787, الاستبصار: باب 
وجوب الوقوف بعرفات ح ٠‏ ج ؟ ص ”7 -", وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب إحرام 
الحج ح 4١ج ١١‏ ص 007. 


60 جواهر الكلام (ج 0) 


معرفة وجوبه من السئة . بخلاف الوقوف بالمشعر المستفاد وجوبه 
فين افو لهاتعا لل قا ذ| أفضب عن عرناق :قاذ كرروا اله قيقد المشهر 
الحرام»7". 

ند هر تك ساف أن الكت مساوم والواجب الرانه إلى 
القرروي م فاذحط وتامل هذا 

وفى القواعد : «الوقوف الاختياري بعرفة ركن»!". ومقتضاه عدم 
الاجتزاء بالاضطراري مع تركه عمداً وهو كذلك. بل هو صريح 
المصئّف , بل قيل : «يعطيه النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر 
والنافع؛ لإطلاق الأدلة السابقة»”". 

(و» كيف كان, ذ«من تركه نسياناً© تداركه ما دام وقته» 
الاختياري أو الاضطراري «باقياً» . 

«ولو فاته» ذلك أي «الوقوف بعرفة"» بقسميه 9اجترزاً 
بالوقوف بالمشعر» بلا خلاف أجده في شيء من ذلك" . بل الإجماع 
جيه غلب الآووين السك منه فى اعلى دوحات الامشفاضة برل عن 





.١9/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.170 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / الوقوف بعرفة ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الحج / الوقوف بعرفة ج 1 ص 6/. 

(5) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ناسياً. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: بها. 

(1) كما في التنقيح الرائع: الحج / الوقوف بعرفات ج ١‏ ص 2/4 .18١‏ 

(0) انظر الخلاف: الحج / مسألة ١77‏ ج ؟ ص 57" وغنية النزوع: الحج / الفصل الحادي 
عشر ص ,18١‏ ومدارك الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج لا ص 4١١ - 1٠٠‏ ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 87” ج ١‏ ص 550؟. 


الوقوف بعرفة / ركنيّته و0 





الاتتصار'" والمنتهى'" زيادة: الإجماع المركب؛ فإنّ من أوجب 
بعرفات لعذر. 1 
١‏ ع 15 
وفي صحيح معاوية بن عمّار عن الصادقءَة : «... فى رجل ادرك 5-0 
الاومام وهو بجمع فقال: إن ظن له ياتي عرفات ويقف بها قليلاً نتم 
يدرك يجيه قزل طلوع التسسن فليا نهاء وزع قل أتدالة رأنبها مح 
بفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تمّ حجّه»!". 
وفي خبر الحلبي : «سألت أبا عبدالهطة : عن رجل ان 
بعد ما يفيض الناس من عرفاتء فقال: إن كان في مهل حتى ياتي 
عرفات في ليلته فيقف بهاء ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن 
فليقف بالمشعر الحرام؛ فإنّ الله تعالى أعذر لعبده, وقد تدّ حجّه إذا 
أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس» فإن 
لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ, فليجعلها عمرة مفردة. وعليه 
الحج من قابل»!. 


.7714 لو فات الوقوف بعرفات ص‎ ٠٠١ الاتتصار: مسألة‎ )١( 

)١(‏ منتهى المطلب: الحج / الوقوف بعرفات ج ١‏ ص 7١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(”) الكافي: باب من فاته الحج ح ” ج 4 ص 4977. من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء فيمن 
فاته الحج ح 79146 ج ” ص .47١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١‏ 
ج 4١ص‏ 80 

(5) تهذيب الأحكام: باب 7 تفصيل فرائض الحج ح ١8‏ ج ه ص 788 الاستبصار: باب 
وجوب الوقوف بعرفات ح ١‏ ج 7 ص ,"١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح 7 ج ١5‏ ص 5 


01 
١9ج‎ 


ءْ 


0_3 





أدرك الناس بجمع وخحشىي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من 
جمع قبل أن يدركها ؟ فقال: إن .ظن ان يدرك الناس بجمع قبل طلوع 
ليفض مع الناس فقد تي حجد»!". 

وفى صحيح معاوية عن أبى عبدالله اق قال: «كان رسول الله واه 
في سفرء فإذا شيخ كبيرء فقال: يا رسول الله . ما تقول في رجل أدرك 
الامام بجمع؟ فقال : إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلاً ئمّ يدرك 
جمعا قبل طلوع الشمس فليأتهاء وإن ظنّ أنه لا ياتيها حتى يفيض 
الناس من جمع فلا اننا وقد تم حجّه»!". 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا تصريح فيها بخصوص الناسي , 
وإن كان هو مندرجاً فى مفهوم التعليل ب« أن الله أعذر لعبده», بل وفى 
قوالفورز امراك توه 

بل فى المدارك أنه «يمكن الاستدلال بذلك على عذر الجاهل 
أيضاء كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس. ويدل عليه #حسحموم 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ تفصيل فرائض الحج ح ١9‏ ج ه ص 184, الاستبصار: باب 
وجوب الوقوف يعرفات ح ” ج 7 ص "١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح "اج ١4‏ ص ". 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7 تفصيل فرائض الحج ح 7٠١‏ ج 0 ص ,4١‏ الاستبصار: باب 
وجوب الوقوف بعرفات ح 1 ج 7 ص ,"١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح 4 ج ١4‏ ص /”. 


الوقوف يعرقة / ركتيككة سس بيبا 6848 


قول النبيَييةُ : (من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحجٌ)'". وقول 
الحج ...)700 . 

وقيةة؟ رلك يشمل العامد أشا حو فو لهاك ومن ادر سق 
الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كلّه»!*. اللّهِمّ إلا أن يلتزم ذلك إن لم يكن 
إجماع عليه . 

والتحقيق : اعتبار قيد العذر مع ذلك بنسيان أو غيره؛ ولعل 
الجهل مع عدم التقصير منه أيضاً» بل ومعه إذا كان في أصل تعلَّم 
الأحكام الشرعيّة . هذا . 

وبالغ في الحدائق في إنكار كون النسيان عذراً؛ لأَنّه من الشيطان , 
باب الح ععوما صوص ا 

وفيه ما لا يخفى , ولكرنٌ الاحتياط لا ينبغى تركه ء واللّه العالم . 


)١(‏ سئن الدارقطني: ح 7١‏ ج ١‏ ص 18١‏ المصنّف (لابن أبي شيبة): ج 4 ص 77 و4؟7, 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء فيمن فاته الحج ح 101 ج اص ١لا‏ تهذيب 
الأحكام: باب 77 تفصيل فرائض الحج ح 0" ج ه ص 1754. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من 

(*) مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج / ص 7 .1١0‏ 

(؛) أرسله في مدارك الأحكام: الصلاة / أحكام المواقيت ج ‏ ص 7. 

(5) الحدائق الناضرة: الحج / الوقوف بعرفات ج ١7‏ ص 1١0‏ -501. 


قو سس سح جواهر الكلام(ج )١8‏ 
المسألة «الثانية» 

إوقت الاختيار لعرفة: من زوال الشمس إلى الغروب» 

بذهاب الحمرة المشرقيّة «من ترك» مسمّاؤه» عالماً إعامدأً» فيه 
إفسد حجه4 وإن جاء بالاضطراري؛ لما عرفت . 

إووقت الاضطرار: إلى طلوع الفجر من يوم النحر» بلا خلاف 

أجده في شيء من ذلك”", بل في المدارك”" وغيرها”": الإجماع 

عليه . مضافا إلى ما سمعته من النصوص . 

نعم , الواجب من الوقوف الاضطراري : مسمّى الكون بعرفات 

ليلاً. ولا يجب الاستيعاب, بل في محكيّ التذكرة : الإجماع عليه!؟, 

1 كمافي محكيّ المنتهى : نف الخلاف فيه!. مضافا إلى ما سمعته من 


١ 


النصّ المصرّح بالاجتزاء به ولو قليلاً, فلا يتوهّم كونه كوقت الاختيار 
في كون الركن مسمّاه والواجب الزائد على ذلك إلى مطلع الفجر بناءً 
على المختنار » 

نعم , قد يقال بكونه مثله في فوات الحجّ بفوات المسمّى مع العلم 


)١(‏ كما في ذخيرة المعاد: خاتمة إحرام الحج ص 108. وكشف اللثام: الحج / الوقوف بعرفة 
اج اص 76 

(1) مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج لاص .5١7‏ 

(؟) كرياض المسائل: الحج / الوقوف بعرفات ج 7” ص 44". ومستند الشيعة (للنراقي): 
الحج / الوقوف بعرفات ج ١١‏ ص 776. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الحج / الوقوف بعرفات ج 4 ص .15١‏ وانظر أيضاً ص 184 منه (نفى فيه 
الخلاف). 

(0) منتهى المطلب: الحج / الوقوف بعرفات ج ١‏ ص 7١‏ (الطبعة الحجرية). 


الوقوف بعرفة / الوقت الاختياري والوقت الاضظرارى لل ل ----- 699 
والعمد , فإنه كالركن من الاختياري كما عساه يومئ إليه صحيح الحلبي 
الما رق مضنادا إلى اقاعدناعده التاق الما مور مشعل نوجية: بل عله 
مقتضى إطلاقهم «أَنّ الركن مسمّاه» الشامل للاختياري والاضطراري , 
كما صرّح به غير واحد من متأخّري المتأخّرين'". ووجهه ما عرفت 
بعد أن لم يكن فيما يدل على كفاية الاضطراري عموم يشمل ما نحن 
فيه؛ للاختصاصه بغيره كما سمعت . 

نعم » في قواعد الفاضل ما عرفت من أن «الوقوف الاختياري 
غزفة وك فق شر كةبعوامد | يطل فكهة الا رورقها استايي ده 
غِده كون الاقتط رارض 5[ لل فلو تر كعمد عيفد لوطل حيتت 
وفيه منع واضح . 

ويمكن أن يكون الوجه فى اقتصاره بيان أنه لا يجزئٌ الاقنتصار 
على لالظ رق شهدا »ربل مى تنك لافقا ري حهد ا بطل حظة ةورذ 
أتى بالاضطراري , كما سمعت الكلام فيه . 

وكذا لا يتوهّم أيضاً من إطلاق كثير من النصوص السابقة : كون 
وقت الاضطرار لوقوف عرفة هو ما لا يفوت معه وقوف اختياري 
المشعرء فلو تمكّن منهما معاً قبل طلوع الشمس كفى؛ لوجوب تقييده 
بما في غيره من الوقوف ليلة النحر المعتضد بفتوى الاصحاب على وجِهٍ 
لسرت وت 
)١(‏ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / الوقوف بعرفة ج 7 ص 70 والنراقي في 


المستند: الحج / الوقوف بعرفات ج ١١‏ ص .١77‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الحج / الوقوف بعرفة ج ١‏ ص 470. 


ب694 جواهر الكلام (ج 06) 





وكيف كان فما عن الشيخ في الخلاف : من إطلاق أن وقت الوقوف 
بعرفة من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد!" منزّل على 
ماغرفت من التفضيل الذي ذكرة فى باق كتبه : 
8 نظو ابنج احريى فق ار نهنا القول سعالق لأقتو الغد لمانا 
اي كرون بس الما ررس يي ب ا بارا 
لااعتقادأ"". في غير محله؛ ضرورة كون مراد الشسيخ سيان مطلق 
الاختياري والاضطراري . 
ومن هنا قال في المختلف : «التحقيق أنّ النزناع هنا لفظي, فإِنٌ 
الشيخ قصد الوقت الاختياري », وهو من زوال الشمس إلى غر وبها, 
والاضطراري وهو من الزوال إلى طلوع الفجر. فتوهّم ابن إدريس أن 
الشيخ قصد بذلك الوقت الاختياري فأخطأ في اعتقاده, ونسب الشيخ 
إلى تقليد بعض المخالفين, مع أنّ الشيخ من أعظم المجتهدين 
وكبيرهم , ولا ريب في تحريم التقليد للمحقّ من المجتهدين, فكيف 
بالمخالف الذي يعتقد المقلّد أنه مخطئ؟! وهل هذا إلا جهالة منه 
واجتراء على الشيخ ينه ؟!70 . 
المسألة «الثالثة » 
إمن نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها ولو إلى طلوع الفجر 


)١(‏ الخلاف: الحج / مسألة ١61‏ ج ” ص /ا0. 

(؟) السرائر: الحج / نزول منى ج ١‏ ص 087 (لم يذكر الجملة الأخيرة, كما أَنّه تصرّف في 
الجملة الأولى). 

(؟) مختلف الشيعة: الحج / الوقوف بالموقفين ج 4 ص 771 77/8. 


د دب لطس سب سم ب للب جواهرالكلام (ج١)‏ 
على إرادة الوجوب التخييري » بل هو باطل ؛ لما فيه من التخيير بين الفعل 
وتركه . 

على أنّه لا صراحة في المعارض ؛ لأنَّ الأمر بغسل ما وصل إليه الغسل 
وترك ما لا يصل إليه لا يقضي بعدم وجوب المسح » بل أقصاه سقوط 
الغسل عمًا تحت الجبيرة » وكذا رواية الجرح , مضافاً إلى عدم معلوميّة كونه 
مكشوفاً أو حبرأ ء وأيضاً هولا يثبت في غير الجرح من الجبيرة إلا بضميمة 
فتاوى الأصحاب من عدم الفرق 000 الوجوب , كل ذلك 
مع الإجماع المنقول المستفيض بل وامحصضّل » المؤيدين بالاحتياط وغيره . 

وما سمعته من عبارة الصدوق ( رحمه الله ) لا ظهور فيها في تلك » بل 
هى ظاهرة في عدمه » على أنها رواية غير عامل بها ؛ لذكره أَوَلاً ما أفتى به , 
ولذالم ينسب إليه أحد الخلاف في ذلك , مع أنّ خروجه غير قادح في 
الإجاع . 

ثم إن ظاهر ما سمعته من الأدلّة من الإجماع وغيره الاكتفاء بمسح 
الجبيرة » وأنه لا يجب غسلها مع القكن منه , بل عدم الاجتزاء به لووقع 
من دون مسح أو معه الوا نضا عن ويترية »وين العلامة في نباية 
الإحكام(' احتمال إيجاب أقلّ مسمّى الغسل » واستجوده بعض من تأخر 
0( 
قلت : وكأنه لمكان قيام الجبيرة مقام البشرة » فيجب فيها ذلك » وما 
في الروايات من الأمر بالمسح يراد به المسح اللغوي , أي ريده بعد أن 
يبلها بالماء بما يتحقّق به ذلك على الجبيرة » ولا يجب عليه تطلّب ما تحت 


عنهة 


. نهاية الاحكام : الطهارة / طهارة اللضطرج١ ص50-54‎ )١( 
. /5 ص‎ ١ كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج‎ )0( 


الوقوف يعرقة /تسيائة شم 688 


بلاخلاف'" ولا إشكال؛ لما عرفته سابقاً إولوا" غلب على ظنه 
حجه»4 نضا وفتوى . 

نعم , قد يستفاد من قول المصئف : «إذا عرف إلخ عدم وجوب 
العود إلى عرفات مع التردد فى ذلك . 

وفي المدارك : «وهو كذلك؛ للأصل ء وقولهئِةٍ في صحيحة معاوية 
ابن عمّار المتقدّمة : (إن ظنٌ أنه يأتى عرفات فيقف قليلاً ثمّ يدرك 
جمعاً قبل طلوع الشمس فلياًتها) واحتمل الشارح وجوب العود مع 
التردد تلك نما للوجوب الحاضر, وهو ضعيف»)!"., 

وفيه : أنَّ صحيح معاوية بن عمّار السابق وإن كان قد علّق إتيان 
عرفة فيه على الظنّ؛ لكن علّق فيه عدم الإتيان على ظنّ ذلك أيضاً . 
نعم » فى خبر إدريس تعليق ذلك على خشيان الفوات الذي لاا ريب في 

على أنه بناءَ على توقف صحّة الحجّ على إدراك أحد الاختياريّين ,5 
يكفي به عذراً في اقتصاره على المشعر؛ ضرورة أن في تركه تعريضاً 
لفوات الاختياريّين الموجب هنا لفوات الحجٌ, وبذلك ترجح مراعاته 
على اضطراريّ عرفة .كما هو واضح . 


(؟) في نسخة الشرائع والمدارك: فلو. 
() مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج لاص 107 4 10. 


جواهر الكلام (ج )١9‏ 


«وكذا» يتم حجّه 9لو نسى الوقوف بعرفات4 مثلاً «ولم يذكر 
لبعد الورقواف المع وال طلوة المي ةيندلا جلات جد 
فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه'". مضافا إلى النصوص السابقة 
التصوحة إعزاء المعارى المشعريع قو استوفوف عرقة بصفية: 

المسألة «الرابعة » 

9إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتّفق له إدراك المشعر 
إلا" قبل الزوال صمح حجّه» بإدراك اختياري عرفة واضطراري 
المشعر» بلا خلاف أجده فيه!*؛ بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى 
النصوص التي منها : 

صحيح معاوية : «قلت لأبي عبداللهظةٍ : ما تقول في رجل 4 
من عرفات إلى منى؟ قال : فليرجع فليأت جمعاً فيقف بها , وإن كا 
الناسن قد أفاضوا من جمع»''. 


)١(‏ كما في التنقي الرائع: الحج / الوقوف بعرفات جج ١‏ ص ,48١  +!4‏ وذخيرة المعاد: 
إحرام الحج ص 107. 

(1) انظر الاتتصار: مسألة ٠١١‏ لو فات الوقوف بعرفة ص 574. والخلاف: الحج / مسألة 
1١ج‏ 7ص 17”, وغنية النزوع: الحج / الفصل الحادي عشر ص ١‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 981 ج ١‏ ص 57810. 

(”) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: إلى. 

(5) كما في التنقيح الرائع: الحج / الوقوف بعرفات ج١‏ ص 474 .48١‏ ورياض المسائل: 
الحج / الوقوف بعرفات ج 1" ص .5"0١‏ 

(0) انظر منتهى المطلب: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص 7١8‏ (الطبعة الحجرية). ومدارك 
الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج لاص ؛ 4٠ 0 - ٠١‏ والحدائق الناضرة: الحج / الوقوف 
بعرفات ج1١‏ ص 4-8. ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / الوقوف بعرفات ج ١7‏ ص .١18‏ 

(1) الكافي: باب من جهل أن يقف بالمشعر ح "اج 4 ص 5/77 وسائل الشيعة: باب 7١‏ > 





رمق يؤنس بن ينقوب بقلت لأس غيد :رب ل فاش من 
عرفات, فمرٌ بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة , 
ولم يعلم حتى ارتفع النهار؟ قال : يرجع إلى المشعر فيقف به, ثم يرجع 
برد ناعقي لقا 

وصحع ارا عدينة امطا ترسى اناضن هن عانات ان 
منى فليرجع وليأت جمعاً وليقف بهاء وإن كان قد وجد الناس قد 
افاضوا من جمع»'". أ 0 

بل في المسالك هنا : «لو فرض عدم إدراك المشعر أصلاً صمح أيضا ؛ 
فإن اختيارىئ احدهما كافي»!". 

بل قال في موضع آخر: «لا خلاف في الاجتزاء بأحد الموقفين 
الاختيارئين)»!2. 

لكن أشكله سبطه ب«انتفاء ما يدل على الاجتزاء بإدراك اختياريّ 
عرفة خاصّة, مع أ نّ الخلاف في المسألة متحقّق؛ فإن العلامة في 
المنتهى صرح بعدم الاجتزاء بذلك. وهذه عبارته :(ولو أدرك ين 
الموقفين الككنانا وفاته الآخر مطلقاً: فإن كان الفائت هو عرفات فقد 


١7 الكافي: باب من جهل أن يقف بالمشعر ح 4 ج 4 ص 477 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
مسن أبواب الوقوف‎ ١١ ج ه ص 188. وسائل الشيعة: باب‎ ١7 تفصيل فرائض الحج ح‎ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7 تفصيل فرائض الحج ح ١6‏ ج 0ه ص 188. وسائل الشيعة: 


باب 7١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١‏ ج ١4‏ ص 6". 
(1) مسالك الأفهام: الحج / الوقوف بعرفات ج ١7‏ ص 17؟. 
(8) المصدر السابق: ص 778 (بتصئف). 
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جواهر الكلام (ج )١9‏ 





٠٠ 


مجاحيقة لادراكللدسعري وان كان هبو المتسعن افيه فير د ذه ا قورية 
الثواك).وقال:فى التعرير+ ألو أذرَك احد الاحتارتين.وفاتة الآخر 
اختياراً واضطراراً : فإن كان الفائت هو عرفة صم الحجّ» وإن كان هو 
المشعر ففي إدراك الحيّ إشكال) . ونحوه في التذكرة . فعلم من ذلك : أن 
الاجتزاء بإدراك اختياريّ عرفة ليس إجماعيّا كما ذكره الشارح : وان 
المنّجه فيه عدم الاجتزاء؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه , واتتفاء 
1107 على الصحة مع هذا الاخلال»!". 

قلت : قد نفى عنه الخلاف في التنقيح أيضاً!". وعن جماعة نسبته 
إلى الشهرة . منهم المحدّث المجلسي يله" والسيّد نعمة الله الجزائري 
في شرح التهذيب”/ وشارح المفاتيح©. بل عن الأخير عن بعضهم 
الإجماع عليه. وفي اكير واليشلك !1 المعوو نحي 
الأصحابء بل في الرياض أنه «عزاه في الذخيرة الم تعر بهذه 
كان قي كيزا مو ظاهر المقداته والذووين رطا لله 

بل ستسمع تصريح المصئف والفاضل في القنوؤاعين:وغيرهما: 


.5015- 100 مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج لاص‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: الحج / الوقوف بعرفات ج ١‏ ص .18١‏ 

(”) ملاذ الأخيار: باب ١7‏ تفصيل فرائض الحج ذيل ح ١8‏ ج 8 ص .١19‏ 

(: و0) نقله عنهما النراقي في المستند: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١١‏ ص 707. 

(1) ذخيرة المعاد: خاتمة إحرام الحج ص 108. 

() الموجود فى المختلف ما سيأتى فى عبارة الرياض, والموجود فى المستند الذي أخذت 
العبارة منه 9 «والكفاية» بدل ووالفتتلق» وهو مطابق للمصدر. انظر كفاية الأحكام: إحرام 
الحج ج ١‏ ص 78060. 

(8) رياض المسائل: الحج / الوقوف بعرفات ج 7 ص 607. 
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صحّة الحج بإدراك اختياريّ عرفة 


عدم بطلان الحجٌ مع نسيان الوقوف بالمشعر إن كا 
وقف بعرفة , كالمحكي عن السرائر'" والجامع'" والإرشاد'" 
والتبصرة”؟ والدروس”" واللمعة!" وغيرها'", بل هو صريح الفاضل في 
التحرير”" والمنتهى'" أيضاً. فيكون رجوعاً عن الأول وبه يتم نفي 
الخلاف حينئذ . 


كل ذلك نضافا إلى التبوية : «الحج عرفة» "١!‏ 1 


ج15 
والمروي في طرقنا الحسنة : «... الح الأكير السيو قن كر فنا 7 


وراص الجمان 1 
عو ا ا 5" 
ألم ير الناس (لم يكونوا بمنى)"" حين دخلها؟ قلت : فإنّه جهل ذلك 


.1١58 ص‎ ١ السرائر: فرائتض الحج ج‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: الحج / حكم الإدراك والفوات ص ١7؟.‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: خاتمة إحرام الحج ج ١‏ ص .77١‏ 

(؟) تبصرة المتعلمين: الحج / الوقوف بالمشعر ص ./١‏ 

(6) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١94‏ ج ١ص‏ 870. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الحج / الفصل الخامس ص 7/. 

(0) كالمحوّر (الرسائل العشر): خاتمة إحرام الحج ص ,1١8‏ وفوائد الشرائع (اثار الكركي): 
ج ٠١‏ ص .4١3‏ 

(8) تحرير الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص ؟7١1.‏ 

(1) منتهى المطلب: الحج / الوقوف بالمشعر ج "١‏ ص 778 (الطبعة الحجرية). 

.09١ تقدّم في ص‎ )٠١( 

)1١(‏ الكافي: باب فرض الحج والعمرة ح ١‏ ج 4 ص 114 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
إحرام الحجج ح 9 ج ١١‏ ص .66١0‏ 

)1١7(‏ فى ضبط ما بين القوسين خلاف بين المصادر الحديثيّة, والمنقول هنا مطابق للاستبصار. 


ع جواهر الكلام (ج 01) 





قال ؛ يرجع ,قلت :إن ذلك قد فاتهء قال: لا بأسن016. 

ومرسل محمّد بن د بحيى الخئعمي عنه طبه اه : «فيمن جهل 
ومسب رام دن ع الى ع لزان اريت نات درك 
قن فا تفي قال ل نا سن بده»7" , 

وإلى رفع الخطأ والنسيان ومعذوريّة الجاهل وخصوصاً في الحجٌ . 

بل قيل!": وإلى صحيح حريز عن الصادقنة على ما رواه 
عابي "ا والميج " وعلن إن رناي عند علي ارواء الصدوي 0 
«من أفاض من عرفات مع الناس» ولم ا ابا 
بك دا يفا فعليه بدنة» 9" . و كا ن لا يخلو من نظر . 


وَغَلن كل حال. فلا يعارض ذلك عاو ب 57 
المزدلفة فقد فاتك الحج»". وبالمرسل : «الوقوف بالمشعر فريضة. 


)١(‏ الكافي: باب من جهل أن يقف بالمشعر ح ه ج 4 ص 477, الاستبصار: باب ٠١١‏ من 
فاته الوقوف بالمشعر الحرام ح ج ١‏ ص .١٠0‏ وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب الوقوف 
بالمشعر ح 5 ج ١5‏ ص 17. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 77 تفصيل فرائض الحج ح 74 ج 0 ص 147,. الاستبصار: باب 
٠‏ من فاته الوقوف بالمشعر الحرام ح ١‏ ج 7 ص ,١0‏ وسائل الشيعة: باب 70 من 
ابواب الوقوف بالمشعر ح 0 ج ١4‏ ص 11. 

(*) كما في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / الوقوف بالمشعر ج ١17‏ ص 107؟. 

(5) الكافي: باب من جهل أن يقف بالمشعر ح 7 ج غ4 ص 177. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 71 تفصيل فرائض الحج ح 77ج 0 ص 194. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر ح ١94٠‏ ج 7 ص 114. 

(0) وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١‏ ج ١5‏ ص 18]. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 71 تفصيل فرائض الحج ح 78 ج 0ه ص 197, الاستبصار: باب 
٠‏ من فاته الوقوف بالمشعر الحرام ح ١‏ ج ١‏ ص ١0‏ وسائل الشيعة: باب ١06‏ من 
ابواب الوقوف بالمشعر ح ١‏ ج ١5‏ ص 60. 


والوقوف بعرفة سنّة»". وبمفهوم جملة من النصوص من أدرك جمعاً 
إِمَا مطلقاً أو قبل زوال الشمس فقد أدرك الحب”". 1 

ضرورة وجوب تخصيص ذلك كله بغير الجاهل الذي وقف 0 
عار عرنة» تابحو بين النانسى ولمعا يعم التسول ب النقد ل »» 
وباحتمال إرادة الجهل بالحكم, بل هو الظاهرء ولا ريب في أولويّة 
الناسي منه , بل يمكن إرادة ما يعم النسيان من الجهل فيه . خصوصاً بعد 
ملاحظة ما عرفت من الشهرة العظيمة أو عدم الخلاف المحقّق نقلاً إن 

وما ذكره الشيخ : من الطعن في خبر محمّد بن يحيى ب«أنّه رواه 
تارة بواسطة وأخرى بدونها ء وأنه محمول على من وقف بالمزدلفة شيئاً 
بسيراًء دون الوقوف اتام الذي متى وقفه الإنسان كان أفضل وأكمل»!”" 
اخواعى اد وسخصوها عن انها رده معن عا 1 لاتتمداحة إلى 
عيلة على :1ك ديد اد كاورترانقا لعن ضر فده اله كالفبريج فى 
عدم وقوفه شيئا من الاختيارى . 

نعم ء قد يقال : باعتبا روقوف شىء يسير من الليل ولو حال التجاوز 
فيه في الصحّة في الفرض ء بخلاف ما إذا لم يحصل له كون فيه أَصااً؛ 
بأن مضى إلى منى من دون مرور بالمشعر أصلاً, فإنّه يبطل؛ لعدم تناول 
دليل الصحّة له . 


.09١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) كصحيح معاوية بن عمّار المتقدّم في ص 040. وانظر وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
الوقوف بالمشعر ج ١4‏ ص /”. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 7 تفصيل فرائض الحج ذيل م "١‏ ج ه ص 7917. 


ب جواهر الكلام (ج 0) 





وزها : حدس العذلة نهنا رواء لقي "١‏ والضيووق لاسن كاد 
ابن عدار "فى لصحي ياوا اكد الامفد لاقي الفيعيلة عن سحت 
ابن حكم'"": «قلت لأبي عبدالله 346 : أصلحك الله , الرجل الأعجمي 
والمرأة الضعيفة تكونان”" مع الجمّال الأعرابي, فإذا أفاض بهم من 
عرفات مرّ بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعاً. قال : ألبس قد صلُوا 
بها؟! فقد أجزأهم , قلت : فإن لم يصلّوا بها؟ قال: فذكروا الله فيها؟! فإن 


ع 
ع 


كان قد ذكروا الله فيها فقد أجزأهم»77. 

إلا أنْي لم أجده قولاً لأحد من الأصحاب -حنّى المتأخْرين 
ومتأخّريهم إلا صاحب الذخيرة. فإنّه اعتبر في الصحّة في الفرض 
ذلكثثل, 

بل يخرج حينئذٍ عن موضوع المسألة الذي هو «إدراك موقف عرفة 
يفاض تضرورة كر نه على الفروضن المد يود ادرك النوققي لذ تعرفه 
دروشاء اسمن ا موقب البقعر الركتي الكوويه انأهالياد اوتهارا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 77 تفصيل فرائض الحج ح 7” ج ه ص 747, الاستبصار: باب 
٠‏ من فاته الوقوف بالمشعر الحرام ح 0 ج ١‏ ص ."١05‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء فيمن جهل الوقوف بالمشعر ح 794917 ج١7‏ ص .87١‏ 

(؟) «حمّاد بن عثمان» لم يرد في الفقيه. 

(؟) الكافي: باب من جهل أن يقف بالمشعر ح ١‏ ج 4 ص 877. 

)060( الأولى إبدالها ب«عنه». 

(1) في المصدر: «محمّد بن حكيم» ويأتي بهذا العنوانز في ص .1/١‏ 

(10) في بعض النسخ: تكون. 

(8) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح "اج ١5‏ ص 6160. 

(9) ذخيرة المعاد: خاتمة إحرام الحج ص 108. 


الوقوف بعرقة / لو لم يدرك لوقف تها را ب 4# 


إلى طلوع الشمسء وإن وجب مع ذلك الكون بعد طلوع الفجرء لكنّه 
ليس ركناً مع الوقوف ليلاً, فتأمّل جيّدا . 

وفلى كل حال :قد نظير لقدويقا ذك كاك التطارقيما مسمعته نين 
المداركء والله العالم . 

المسألة «الخامسة » 

9إذا لم يتّفق له الوقوف بعرفات نهاراً فوقف ليلاً ثمّ لم يدرك 
المشعر حتتى تطلع الشمس» فوقف فيه قبل الزوال إف» مقتضى 
المحكي من النهاية'" والمبسوط" أنه إقد فاته الحجّ» واختاره 
في النافع ”". 

المع المطيفة النيضكة: ا ون لم يدرك التانين بالمشع قبل 
طلوع احص مو يوم الجر اد جح له'». فإنها شاملة للفرضء. بل 
ولمن ادرك اختياريّ عرفة ايضاء وإن كان قد خرج بما عرفت من 
الإجماع وغيره؛ بخلاف الفرض . 

لكن فيه : أنّها ظاهرة كما لا يخفى على من لاحظها ‏ : في من 
لم يدرك إلا ذلك, لا المفروض الذي أدرك فيه اضطرارىّ عرفة معه . 

فلن انا معارضة والستينة السضيفة الستضفة: من اذرك 


)١(‏ النهاية: فرائض الحج ج ١‏ ص 050 و011. 

(1) المبسوط: تفصيل فرائض الحج ج ١ص .08٠١3‏ 

(”) المختصر النافع: الحج / الوقوف بعرفات ص 87. 

(5) كخبر الحلبي المتقدّم فى ص 097. وخبري إسحاق بن عبدالله ومحمّد بن الفضيل الآتيين 
فى ص .5١6‏ 


ميت ل ب ب تت حص لوأف الكللام اخ 4 )١1‏ 


المشعر قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج!". 

وتقييدها بمن أدرك مع ذلك اختياريٌ عرفة ‏ ليس بأولى من تقييد 
الأولى بمن لم يدرك عرفة مطلقاً حتّى الاضطراري منهاء بل هو أولى 
من وجوه: 

منها : الشهرة . 

ونفيا ها قير "انين ارهد ضير الأساني يله رول سيهاندها 
مستفيضة , بخلاف تلك الضعيفة أسانيدها جملةً عدا صحيح حريز : 
«سألت أبا عبدالله لِةٍ : عن مفرد للحجٌ فاته الموقفان جميعاً ؟ فقال : له 
إلى طلوع الشمس يوم النحر ء فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس 
له حجّ؛ ويجعلها عمرة , وعليه الحجّ من قابل»”". وهو ظاهر في عدم 
دوا هقان انا . 

كل ذلك. مضافاً إلى خصوص صحيح الحسن العطار عن 
أبى عبدالله هذ : «إذا أدرك الحاجٌ عرفات قبل طلوع الفجر, فأقبل من 
بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ء ولا شىء عليه»!. 
)١(‏ كخبري إسحاق بن عمّار والصحيح. الآتيين في ص 1٠‏ و9١١١.‏ 
(1) كما في رياض المسائل: الحج / الوقوف بعرفات ج 1 ص 500. 
() تهذيب الأحكام: باب 77 تفصيل فرائض الحج ح 7 ج 0 ص ,15١‏ الاستبصار: باب 

4 من أدرك المشعر الحرام... ح * ج ١‏ ص 4 +-". وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 


الوقوف بالمشعر ح ١ج ١4‏ ص 7"7. 
(4) تهذيب الأحكام: باب 7 تفصيل فرائض الحج ح 77 ج ه ص 197, الاستبصار: > 


الطهارة / في وضوء اللجبيرة 7ب ب ب بيس 194 
الجبيرة » بل يصدق على هذا الفرد من الغسل أنه مسح عرفاً . 

لكنّ مراده لا يخلومن إجمال ؛ لعدم العلم بأنّ مراده بإيجاب أقل 
مسمّى الغسل عدم الاجتزاء بالمسح وبغيره من أفراد الغسل أيضاً , لأنه 
اقرب إلى المسح من غيره» أويريد ان ذلك اقل الواجب وإلا فيجزي 
غيره ؟ وجهان » وكذا كلام من تسمعه ممّن مال إلى مقالته . 

ولقد أطال الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح في تأييد هذا القول 
وتسديده , وممًا قال : « إنه ليس المراد من قوله ( عليه السلام ) : ( ومسح 
على الجبائر) ونحوذلك سوى أنه بمريده على الجبائر مكان إمراره على البشرة 
عوضاً عنها » وليس المراد أنه يِفَف يده عن الرطوبة الزائدة فيها كي لا يقع 
جريان أصلاً ؛ إذ قد تكون الجبيرة في وسط الذراع مثلاً » فيلتزم المكلف 
حينئني بغسل اليد من المرفق إلى الجبيرة ثم إنه يجفف يده لمسح الجبيرة ثم 
يأخذ بعد ذلك ماءً جديداً ويغسل به بقيّة اليد ولعلَ القطم حاصل بعدم 
إرادة ذلك , بل لا يكاد يتحقق مسح في مثل الرأس والرجلين نال عن 
ذلك » فضلاً عن هذا المسح الذي يظهر من الأخبار أن المراد عدم كونه 
تحت الجبيرة » لا أنه ينتقل الوضوء حينئُذ رويجعل غسله مسحاً من دون مانع 
من الغسل أصلاً » نعم مع المانع لا مانع منه» ولعل مراد الفقهاء ما 
ذكرنا ؛ لعدم إشأرة أحد منهم إلى ذلك » . 

إلى أن قال : « بل نقول : المراد من قوله ( عليه السلام ) في صحيح 
ابن الحجَاج المتقدم : ( يغسل ما وصل إليه الغسل ... ) إلى آخره ما هو 
أعجّ من البشرة والجبيرة » وهو أنسب بعموم كلمة ( ما ) » ولعلَ عدوله عن 
قوله (عليه السلام ) : ( اغسل ما حوها ) لهذه النكتة -قال :- ولوقلنا إن 
الرواية ليست ظاهرة في ذلك لوجب حملها على هذا المعنى , لملا تحصل 


الوقوف يعرفة / لو لم يدرك الوقوف نهاراً 


و4 من هنا إقيل4 والقائل الشيخ في التهذيب'" والصدوق"" 
والإسكافي" والسيّدا“ وابن زهرة" والحلبيّون" والفاضل”" 
وغيرهم!, بل الأكثر'". بل المشهور”'": إيدركه ولو قبل الزوال, 
وهو حسن» بل الأقوى؛ لما عرفت . 

البتفيضى القطم نيتاه على القول نا دراك البح يدرك انط ارية 
المشعر النهاري خاصة , كما هو المحكي عن ابني الجنيد''' وبابويه في 


>38 





ه باب 7٠١4‏ من أدرك المشعر الحرام... ح /اج ١‏ ص "١٠0‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح ١‏ ج ١4‏ ص8]. 

71١ تفصيل فرائض الحج ذيل ح 9١و77 و70“ ج هص‎ ١7 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
و97 و"98؟.‎ 

(1) علل الشرائع: باب 7١4‏ ج ” ص .]10١‏ 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / الوقوف بالموقفين ج 4 ص .١07 50١‏ 

(5) يستفاد من عبارة المرتضى فى وجه. انظر الانتصار: مسألة ١٠١٠١‏ لو فات الوقوف بعرفة 
ص غ7. ْ 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل الحادي عشر ص .١18١‏ 

(1) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص ,١517‏ ويستفاد من عبارة ابن البرّاج في وجي 
انظر المهذّب: الحج / أحكام الوقوف بعرفات ج ١‏ ص .10١‏ وأما إشارة السبق فظاهر 
عبائرها الاحتياج إلى إدراك أحد الاختيارتّين, انظرها: كتاب الحج ص ١١1‏ و170. 

(0) قواعد الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص 477, مختلف الشيعة: الحج / الوقوف 
بالموقفين ج 4 ص .50١‏ 

(8) كابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): خاتمة إحرام الحج ص ,"١88‏ والبحراني في 
الحدائق: الحج / الوقوف بعرفات ج ١7‏ ص ١١غ.‏ والطباطبائي في الرياض: الحج / 
الوقوف بعرفات ج 1 ص 31 50. 

(9) نسبه إليهم فى موضع من الرياض: (انظره في الهامش السابق). 

.)00 نسبه إليهم في موضع آخر من الرياض: (الهامش قبل السابق: ص‎ )٠١( 

)1١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 


1٠ 





علل الشرائع” والسيّد'' والحلييّين!" وجملة من المتأخّرين كثاني 
الشهيدين”) وسبطه!". 

لقول الصادق نةٍ في صحيح جميل : «من أدرك الموقف بجمع يوم 
المعو قبل ان قلاول الشممن فقد أدرك الحجّ»0", وحسنه”". 

وصحيح إسحاق بن عمّار : «من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل 
أن تزول الشمس فقد أدرك الحب)". 

وصحيح معاوية : «إذا أدركت الزوال فقد أدركت الموقف»57. 


زهو تق إننيخا ف #اتزمين امرك التتعو العا دبوعاءه كسية من الناسن 
قبل أن تقولا لست ش فقد أدرك الحج»!"". 


ان ا دمت المضادر اننا 

() مسالك الأفهام: الحج / الوقوف بعرفات ج ؟ ص 77؟, الروضة البهيّة: الحج / الفصل 
الخامس ج 7 ص 578, فوائد القواعد: الحج / الوقوف بالمشعر ص 4١‏ 

(0) مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج /ااص 2015 -/801. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الوقت الذى متى ادركه الإنسان... ح اا" ج ١ص‏ 7816 
وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر فى الهامش اللاحق). 

() الكافى: باب من فاته الحج ح “اج 4 ص 49/1, تهذيب الأحكام: بياب 7 تفصيل فرائض 
الحج ح 6” ج ه ص ,75١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 9 ج ١4‏ 
ص 66 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب الوقت الذي متى أدركه الإنسان... ح هلالالا ج 7 ص 781 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ذيل ح ١١‏ ج ١4‏ ص .]١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: باب الوقت الذي متى أدركه الإنسان... ح ١/1/1‏ ج ١‏ ص 781 
وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١6‏ ج ١4‏ ص 17. 

)٠١(‏ الكافي: باب من فاته الحج ح 4 ج 4 ص 477. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح ١١‏ ج ١54‏ ص .8١‏ 


الوقوف يعرفة / لو لم يدرك الو قوف تها را بآ آ ب 4818 


نسي ابي 

وفي الصحيح : «جاءنا رجل بمنى فقال: إِنَى لم أدرك الناس 
بالموقفين, فقال له عبد الله , 0 مسري ار 
درك الحج»'". 

وفي المولنّق : «سألت أبا الحسن نه : عن رجل عرض له سلطان 
فاخذه يوء.عرفة قبل أن يعاق فبعت .به إلى تمكة فحيسة فلقا كان 
يوم النحر خلى سبيله . كيف يصنع! قال : يلحق بجمع , ثمّ ينصرف 
اي ان 3 الل 
رأسه . ويذيح شاةء وإ ووو يوا 
ولا جلق راس 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الإحرام للحج ح ١6‏ ج ه ص ,17١‏ الاستبصار: باب ١13‏ 


الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة ح 0 ج ١‏ ص /58. وسائل الشيعة: باب 7١‏ مسن 
أبواب أقسام الحج ح 6١ج ١١‏ ص 750. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7 تفصيل فرائض الحج ح 7 ج ه ص ,15١‏ الاستبصار: باب 
4 من أدرك المشعر الحرام... ح 4 ج ١‏ ص "٠5‏ وأورد أكثره في وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 5 ج ١5‏ ص 5". 

(”) الكافي: باب المحصور والمصدود ح 8 ج 4 ص "7١‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات 
في فقه الحج ح 719 ج 0 ص 410. وسائل الشيعة: باب ”من أبواب الإحصار والصد > 


5 ا لسشسشسس سس بيغ ب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


ون افخر الذين الأوفانى الشسهيمين !""الاسعد لال غذليه أمكا 
ضحم غذات بن متكا وه الكاط و لله ةا درل وودلنة سوق 
بها قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج» . 

إلآالى لم اعدهافى تى عبن الاضول التى:وضلت إلبداء كما اعترف 
لعفيو بوالحيد معو تاك كنبين"جا فى المدارك رالظاه وانوواء: 
عبدالله بن المغيرة » فوقع السهو في ذكر الأب»!4, 

نعم قال النجاشى: «روي أنه عاق كتدالله بن مسكا ن تلم تسمه 


٠.٠ 


من الصادق ك1 إل حديث : من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ» . 
وقال الكشى : «محمّد بن مسعود قال: حدثنى محمّد بن نصر"") 
عبدالله عن أبي عبد الله قة إلا حديثاً أو حديثين, وكذلك عبدالله بن 


مسكان لم يسمع إلا حديث : من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّء وكان 

د لاج اص 187. 

7-8 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الحج / الوقوف بالمشعر ج‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الحج / الوقوف بعرفات ج ١‏ ص 717؟. 

() كالعاملي في المدارك: الحج / الوقوف بعرفات ج/ا ص .45١4 - 5١8‏ والسبزواري في 
الذخيرة: خاتمة إحرام الحج ص 104, والبحراني في الحدائق: الحج / الوقوف بعرفات 
ج13 ص 117. 

(5) مدارك الأحكام: (انظره فى الهامش السابق). 

(5) الصحيح إبدالها ب«الكشّي» وإن نسبه في الخلاصة: القسم الأول باب عبدالله رقم 77 
ص1 :١٠١‏ والوسائل: باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١54‏ ج ١4‏ ص "15 - إلى 
النجاشي. إلا أنه حصل تحريف من النسّاخ او من سهو القلم كما فى معجم رجال الحديث: 
رقم 1177 ج ٠١‏ ص 7817 وانظر الهامش بعد الآتي. 

(1) في المصدر بدلها: نصير. 


الوقوف بعرفة / لو لم يدرك الوقوف نهاراً 3 





المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ؛ فحدّثني محمّد بن 
ابي عمير ‏ وأحسبه أنه رواه له : من أدركه قبل الزوال من يوم النحر 
فقد أدرك الحج»'". 

لكنّ المشهور نقلاًا' إن لم يكن تحصيااً”" العدم , بل عن المنتهى (6 
والمختلف!" والتنق 00 موضع وفاق : 
بعدما يفيض الناس من عرفات؟ فقال: إن كان في مهل حنّى يأتي 
عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن 
فليقف بالمشعر الحرام؛ فإنّ الله تعالى أعذر لعبده. وقد تمٌ حجّه إذا 
أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس» فإن 


."87 رجال الكشى: ح 5١لا ص‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الحج / الوقوف بعرفات ج ١7‏ ص ؟١1.‏ 

(*) قال بذلك: الشيخ في النهاية: فرائض الحج ج ١‏ ص 0515. وابن إدريس في السرائر: 
فرائض الحج ج ١‏ ص .1١4‏ والعلامة في الإرشاد: خاتمة إحرام الحج ج ١‏ ص 7-١‏ وابن 
فهد في المحرّر (الرسائل العشر): خاتمة إحرام الحج ص .١١8‏ 

(؛) نقله عنه العاملي في المدارك: الحج / الوقوف بعرفات ج لاص 4١5‏ - 4017 إلا أن 
النراقي قال: «ولم أجده فيه. بل ماوجدته فيه...» انظر منتهى المطلب: الحج / الوقتوف 
بالمشعر ج 7 ص 7١8‏ (الطبعة الحجرية). ومستند الشيعة: الحج / الوقوف بالمشعر ج7١‏ 
ص 017 7. 

(0) مختلف الشيعة: الحج / الوقوف بالموقفين ج 4 ص .١0١‏ 

(1) التنقيح الرائع: الحج / الوقوف بعرفات ج ١‏ ص .18١ - 48١‏ 


01 
١9ج‎ 


لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الح فليجعلها عمرة مفردة» وعليه 
الحيٌ من قابل»71. 

وصحيح حريز : «سألت أباعبدالله ة : عن مفرد الحجّ 
قانهالموشناق حنيعا؟ تقال له إلى طلوع امسن نوه السيغراقدان 


6 طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج, ويجعلها عمرة. وعليه 


الحجّ من قابل»". 

وصحيحه الآخر مع زيادة: «كيف يصنع؟ قال: يطوف بالبيت 
وبالصفا والمروةء فإن شاء أقام بمكّة . وإن شاء أقام بمنى مع الناس, 
وإن شاء ذهب حيث شاء ء ليس هو من الناس في شيء»'". 

وصحيح ضرسوين أعين سمالت أن جعفر َيه : عن رجل خرج 
متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ , فلم يبلغ مكّة إلا يوم النحر؟ فقال: يقيم على 
إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة . ويطوف ويسعى بين الصفا 
والتروة هيات الى اغلة إن شا موقا لبو هد الوق اسار على نه 
عند إحرامه ‏ فإن لم يكن اشترط فعليه الحجّ من قابل)!؟. 

وكين محقد بن شان #رسالك نا الحسين له وعن الذى إذا أدرك 


. 097 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 108. 

(') تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 76٠١‏ ج ه ص .48١‏ وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 ج ١4‏ ص 050. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 77 تفصيل فرائض الحج ح 8” ج 0 ص 146, الاستبصار: باب 
١‏ ما يجب على من فاته الحج ح ه ج ١‏ ص "١-8‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح 7 ج ١5‏ ص 14]. 


الوقوف بعرفة / لو لم يدرك الوقوف نهاراً سس 9896 


الناس فقد أدرك الحجٌ؟ فقال :إذا أتى جمعاً والناس بالمشعر الحرام قبل 
طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وإن أدرك جمغاً بعد طلوع 
الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجٌ له, فإن شاء أن يقيم بمكّة أقام؛ وإن 
شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحجّ من قابل»7". 

وقوع لمعن ونين هيدان اينات ابا ابيع ننه وعره ربكل يدل 
مكّة مفرداً للحي , فيخشى أن يفوته الموقفان؟ فقال : له يومه إلى طلوع 
لين موريوء التسي فإ ذا ظلعى الاين فلنسن أدفقة ,قلي كيك 
يصنع بإحرامه؟ فقال: يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة». فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؛ قال: إن شاء اقام 
بمكة . وإن شاء رجع إلى الناس بمنى » وليس معهم في شيءء فإن شاء 
رجع إلى أهله وعليه الحجّ من قابل»!". 

وخبر محمّد بن فضيل : «سألت أبا الحسن لقا : عن الحدّ الذي إذا 
أدركه الرجل أدرك الحجّ؟ قال: إذا أتى جمعاً والناس بالمشعر قبل 
طلوع الشمس فقد أدرك الحجٌ ولا عمرة له. فإن لم يأت جمعاً حنّى 
تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حي له فإن شاء أقام, وإن شاء 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 37 تفصيل فرائض الحج ح 'ج 6 ص 4, الاستيصار: باب 
8 من أدرك المشعر الحرام ح ١‏ ج ١‏ ص "-. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
الوقوف بالمشعرح ؛ ج ١5‏ ص 8 

(1) نهذيب الاحكام: ياب 37> تفصيل فرائض الحج ح ات 0 ص 56 الاستبصار: باب 
4 من أدرك المشعر الحرام... ح ١‏ ج١‏ ص ”0, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح 0 ج ١4‏ ص 8". 


- 
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روجع وعليه الحج من قابل»""'. 

بل قد يدل عليه أيضاً: قول الصادق نه في صحيح الحلبيّين: «إذا 
فاتنك المزدلفة فقد فاتك الحجٌ»'" وغيره؛ بناءً على انصراف 
الاختيارى منها . 

بل عن المفيد : «الأخبار بذلك متواترة, والرواية بالإجزاء 
0ن" 

ومنه -مضافاً إلى ما سمعت من محكيّ الإجماع وغيره ‏ يعلم : 
ترجيح هذه النصوص على السابقة . خصوصاً بعد احتمال جملة منها : 
إرادة بيان أنه بذلك يدرك الموقف كما أومأ إليهد صحيح معاوية بن 
عمّار!. وحيئئذٍ لا يكون دالاً على الاجتزاء به مع فرض عدم إدراك 
غيره كما هو محل البحث . 

على أنّها أجمعها من المطلق أو العاءٌ المقيّد أو المخصّص بهذه 
النصوص؛ حتّى صحيح ابنالمغيرة, فإنه وإناشتمل على فوات 
الموفقيني 51 ا للميمكى ارادة اسار تو كه دون امه رار تهت 
ولا ينافي ذلك : ما في هذه النصوص من عمومها لمن أدرك موقف 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7 تفصيل فرائض الحج ح 71 ج ه ص ,14١‏ الاستبصار: باب 
4 من أدرك المشعر الحرام... ح 4 ج١‏ ص 4 -. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح 7ج ١4‏ ص 78. 

.1١ 5 تقدّم فى ص‎ )١( 

(') المقنعة: تفصيل فرائض الحج ص "١‏ (بتصوّف). 

(5) تقدّم فى ص .1١١‏ 


عرفة ا كا عرديها سمعت ين الا لعل يخصيك ب 

وعلى كل حالء فلاريب في أن الرجحان بجانب هذه اللننصوص 
من وجوه. 

ومن الغريب ما في المدارك من ارتكاب التأويل فيها : بإرادة نفى 
الكوا لين لقي للع قيامواراوة انديب مو الأ بالعدر ةودن ومين 
الأمر بالحج من قابل0". مع أَنّك قد عرفت مرجوحيّة المعارض الذي 
لا جابر لضعيفه من وجوه., كما عرفت . 

ومن ذلك كلّه وما يأتي يظهر لك: أنّ أقسام الوقوفين بالنسبة إلى 
الاختيار والاضطرار ثمانية » ولو جعل الوقوف الليلي للمشعر قسماً ' 
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خمسة مفردة ؛ وهى : 

اختياريّ عرفة خاصّة, وقد عرفت أنّ الأقوى صحّة الحجٌ معه . 

واضطراريّها خاصّة, وفي الدروس: «أنه غير مجز قولاً 
وَالعين 17 وعن الذخيرة : «لا أعرف فيه خلافأ»", بل عن جماعة 
الأجواع عايدةةار قوااكى :الما تمن تيه إلى القبهوة"اميعرا 


)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج /ا ص 5١4‏ (ليس فيه التأويل الأخير). 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١9‏ ج ١‏ ص 51]. 

(؟) ذخيرة المعاد: خاتمة إحرام الحم ص 109. 

(؟) كابن فهد في المحوّر (الرسائل العشر): خاتمة إحرام الحج ص ,1١8‏ والمقداد في التنقيح: 
الحج / الوقوف بعرفات ج ١‏ ص .18١ - 48١‏ 

(6) الموجود فيه: «ولا يجزي منها اضطراريّ عرفة وحده قولاً واحدأً» مفاتيح الشرائع: مفتاح 
١0ج ١‏ ص 48" والنسبة إلى الشهرة موجودة في شرح المفاتيح على ما نقله النراقي في 
المستند: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١1‏ ص 508 -7086. 


د جواهر الكلام (ج 1) 


بوجود خلاف فيه في غير محلّه . الهم إلا أن يريد إطلاق كلام 
الاسكافي د 

النالث : أن يدرك ليلة المشعر خاصّة , والظاهر عدم الإجزاء بناءً 
على المختار؛ لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه . 

نعم , قد يقال بالصحّة بناءً عليها بإدراك اضطراريّ المشعر النهاري 
غاضسةضرورة اولونة اليه ناعان أن فياشائة الاجهان, 
الاكشاءيه المى 5 اككيارا بو لخروها كينا عدر رودق هنا كان السك 
عن ثاني الشهيدين'" ذلك . وإن تردّد فيه سبطه'" باعتبار اختصاص 
ارو لاشمل الاسلر ارس اللالى وهو كلك 

في قت يسو الاب طلاق حير سبي الات لدان عبلن 
صحّة حج من أفاض من المشعر عامدا| قبل الفجر وعليه الجبر بشاة, إلا 
الدخير نتن التحندب ولاسازر نش ملسيوض :خذا القرةاعنه. وهو سد 
لميدرك ١‏ كذ لاط ارس ميل بعكم وصوف مور قن ادر مده 
وقوف عرفة بل والاختيارى منه. وقد عرفت الصحّة حينئذٍ . فلاحظ 
وغل 

الرابع : أن يدرك اختياريّ المشعر خاصّة , ولا إشكال في الصحًّة 
كما رت 

بل في الدروس أنه «(خررج الفاضل وجهاً بإجزاء اختيارىّ المشعر 





.778 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / الوقوف بالمشعر ج‎ )١( 
.87 (؟) مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج /ا ص‎ 
.167 5306071 (؟) في ص‎ 





جواهرالكلام (ج١)‏ 
المنافاة بيئها وبين غيرها من الروايات ؛ لظهورها بدون ذلك في الاكتفاء 
بغسل ما حول الجبيرة » ثم أيّده بقوله ( عليه السلام ) : « لا يسقط ال ميسور 
بالمعسور» ١7‏ ونحوه . 

وممًا قال أيضاً : « إِنَ أخبار المسح لو كانت تدلّ على عدم الجريان أو 
وجوب قصد عدم مدخليّته » تصير معارضة لما دل على وجوب الغسل من 
الكتاب والسئّة » ومن المعلوم أنه إذا تعذرت الحقيقة فال حمل على أقرب 
امجازات » فحينئل تحمل أخبار المسح على ما ذكرنا » أو يراد بها أنها إذا 
تضرّر بغير المسح حتّى فوا ذكرناه »0 انتهى . 

ولا يخفى عليك ما فيهء وكأنَ الذي دعاه إلى ذلك تميّل أن القول 
بالمسح ينافيه ما يحصل لبعض أجزاء ال ماء من الانتقال الذي يتحقق به 
الغسل.: وهومعلوم الفساد وإن ظهر من بعض كلمات بعضهم”" , بل 
التحقيق أن المسح بالماء في المقام يتحقّق وإن حصل ذلك » نعم نحن 
لا نوجبه ؛ لانه من المستبعد بل من المقطوع بعدمه إرادة الغسل من لفظ 
المسح المتكرّر ني النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات » بل السيرة 
والطريقة على خلافه » فإن استيعاب الجبيرة بالماء على وجه بحيث ينتقل 
كل جزء منه إلى جزء أو جزءين منها , مع أن الغالب فيها أن تكون من 
الخرق التي يتعسّر جدأ فيها مثل ذلك ؛ لحصول جفاف الأجزاء المائيّة بمجرّد 
وقوعها عليها غالبا » ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه » مع منافاته مشروعيّة 


ه٠‎ 








,757” تقدم في ص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام شرح مفتاح هه ذيل قول المصنف « ومن كان في موضع غسله جبيرة » ج١‏ 
ص ٠٠١-15١5‏ ( مخطوط ) . 

(6) كال مرتضى في الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص١7‏ . 
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أقسام وقوف عرفة والمشعر 
وحده دون اختياريّ عرفة؛ ولعلّه لقول الصادقنىِةٍ : (الوقوف بالمشعر ” 
اربش وعرنة 1 أو رجز اف« (إذاافا نيك سوولنة فاتك العف 
ويعارض بما اشتهر من قول النبىّكيةُ : (الحجّ عرفة) و (أصحاب 
الأراك لا حجٌ لهم)» . 

«ويتفرع عليه : اختيار'""المشعر لو تعارضا ولا يمكن الجمع بينهما ' 
وإن سوّينا بينهما تخيّر» ولو قيل بترجيح عرفات -لأنّه المخاطب به 
الاح كان و 1 

وعلى كل حال .فلا ريب في ضعف التخريج المزبور في حال 
العمد؛ لما عرفت . 

الخامس : ان يدرك اضطراريّه النهاري خاصّة .وفيه البحث السابق 
الذي قد عرفت أن الأقوى فيه عدم الصحّة . فيكون الباطل من الأقساء 

وما السئّة المركبة : 

فسا لول أن درك لاعسارنى: لدان اجعار حر 
مع اضطراريّ المشعر الليلي . الثالث : اختياريٌ عرفة مع اضطراريّ 
المشعر النهاري : الرابع : أن يدركاضطراريّ عر فة مع اضطراريّ المشعر 
الليلي . الخامس: ١‏ أن يدرك اضطراريٌ عرفة مع اختياريّ المشعر. 
السادس : أن يدرك الاضطراريّين 

خيس الست الس سد طرش عر ارا الاي عبد 


)١(‏ في المصدر: اختياري. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١4‏ ج ١‏ ص 175. 


,+ جواهر الكلام (ج 0) 





وإلا بطل حجّه , كما عرفت . 
«و4 أما «المندوبات» فكثيرة : 
منها : الوقوف في ميسرة الجبل» لقول الصادققةٍ في صحيح 
معاوية : «قف في 56 الجبل؛ فإنّ رسو ل الهيَيياُةُ وقف بعرفات فى 
مسي الا دلقا ولك سم الزامى قد رون اكذاك امد ون د 
0 جانبه, فنحّاهاء ففعلوا مثل ذلك , فقال : أيّها الناس إِنّه ليس موضع 
أخفاف ناقتي الموقف . ولكن هذا كلّه موقف , وأشار بيده إلى الموقف , 
وفعل مثل ذلك فى المزدلفة "١6...‏ الحديث . 
ومنها : أن يكون فى السفح» لقوله يه أيضاً في خبر مسمع: 
«عرفات كلها موقف , وافضل المواقف سفح الجبل»'!". 
والمراد بالسفح : الأسفل حيث يسفح فيه الماء'". وحينئزٍ فيدل 
عليه موثق إسحاق : «سألت ابا إبراهيم ميةٍ : عن الوقوف بعرفات فوق 
الجبل احبٌ إليك او على الارض؟ فقال : على اللاآارض»''. 
وعن القاموس: «السفح : عرض الجبل المضطجع, أو أصله, أو 
أسفله»60, 


)١(‏ الكافي: باب الوقوف بعرفة ح 4 ج 4 ص 477., وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب إحرام 


الحج ح ١ج ١١‏ ص 071. 
(1) الكافي: باب الوقوف بعرفة ح ١‏ ج 4 ص 117. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب إحرام 


الحج ح ؟ ج ١1‏ ص 671. 

() كما في الصحاح: ج ١‏ ص 7170 (سفح). 

() تهذيب الأحكام: باب 1 الغدو إلى عرفات ح لج 4 ص ,١18١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب إحرام الحج ح 0 ج ١١‏ ص 077. 

(0) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 7١8‏ (سفح). 


كد وباك عترقة 7 الذعاءة .حي يي 272 11 

كما أنّ المراد بميسرة الجبل بالنسبة إلى القادم من مكّة كما في 
المدارك7". 

«و4منها : «الدعاء المتلقى عن أهل البيت822» كدعاء 
اللضيين اللبغررو قن !الم رووها ولد لايق الفابدين فتن لمهي ان 
ودعاء النبئ يا الذى علّمه لعلى ليد كما في 00 ابن سنان 
عن الصادق يذ : «قال له : ألا اعلّمك دعاء يوم عرفة؟! وهو دعاء من 
كان قبلي من الأنبياء » تقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد, يحيى ويميت وهو حي لاا يموت, بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير» . 

«اللّهمّ لك الحمد كما تقول وخير ما تقول وفوق ما يقول القائلون, 
الله لك صلاني ونسكي ومحياى ومماتي .ولك تراثي , ويك حولي , 
ومنك قوانى» . 

داللية إلى عه بك من النترووبتارمين الفدز بودن تداك ادر 
ومن عذاب القبر» . 

«اللّهِمّ إني أسألك خير الرياح . وأعوذ بك من شر ما تجيء به 
الرياح . وأسألك خير الليل وخير النهار» . 

الله اجعل لي في قلبي نورً. وي سمعي وبصري نورأء وفي 
لحمي ودمي وعظامي وعروقي ومقعدي ومقامي ومدخلىي ومخرجي 


.605 مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج لاص‎ )١( 
.,"607 (؟) البلد الأمين: أعمال شهر ذي الحجّة ص‎ 
.١54 (؟) الصحيفة السجّادية: الدعاء السابع والأربعون ص‎ 


ف 


لوراء وأعظم 5 ور ياربٌ يوم ألقاك ٠‏ إنك على كل شيء قدير»'"". 
«أو غيره من الأدعية4 قال الباقرنائة في خبر أبي الجارود : 





جواهر الكلام (ج 614) 


«ليس فى شىء من الدعاء عشيّة عرفة شيء موقت»!" وستسمع الأمر 
انها 3 حك 

«وآن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين» وفي الدروس: «أقلّهم 
فونه الأموان لم اج ه وهنا نضا .على كل نكال تهويوة ري كر 
البركة . 

بل عن الحلبي : «يلزم افتناحه بالنيّة . وقطع زمانه بالدعاء والتوبة 
والاستغفار»١6.‏ 

ولعلّه لظاهر الأمر فى الأخبار المعلوم إرادة الندب منه . 

وخصوص خبر 0 بن عامر بن عبدالله بن جذاعة الأزدي 
عن أبيه قال للصادقنَةٍ : «رجل وقف في الموقف فأصابته 
دهشة الناس , فبقي ينظر إلى الناس ولا يدعو حتّى أفاض الناس؟ 
قال: يجزئه وقوفه, ثم قال: أليس قد صلّى بعرفات الظهر والعصر 


)010( من لا يحضره الفقيه: باب دعاء الموقف ح 1ج ؟ ص 07 027, تهذيب 
الأحكام: باب 1 الغدو إلى عرفات ح ١7‏ ج ه ص 187, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 

(؟) الكافي: باب الوقوف بعرفة ح 5 ج 4 ص 410. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب إحرام 
الحج ح ١ج ١١‏ ص 017. 

(5) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص .١917‏ 

)0 في الوسائل بدلها: عن. 





مُتَدُوَاتٌ غرفة / الذعاة: ١‏ جسم حت سح تن لابو 


وفك وده ١!‏ فال ويل ذال #تعرفات: كليا موقت ورميا تراب سين 
الغنا فهو أفظيل )1 

الذي هو _كما ترى لا صراحة فيه بل ولا ظهور في ذلك. بل 
استدل به الفاضل على عدم الوجوب'”", ولعله لقولهحَيةٍ : «يجزئه 
وقوافة)م:وإن كانافية :أن ذلك غير ماف لوجوي الوغاء. 

فالتحقيق : عدم دلالته على كل منهماء وخصوصاً بالنسبة إلى قطع 

كخبر أبي يحيى زكريّا الموصلي : «سألت العبد الصالحنظةٍ : عن 
رجل وقف بالموقف , فأتاه نعى أبيه أو نعى بعض ولده قبل أن يذكر الله * 
تعالى بشيء أو يدعوء فاشتغل بالجزع والبكاء عن الدعاء, ثم أفاض 60 
القانبى 5 قال لأ ارق علنوقها وق امام اهدر امف اما لد خبدر 
واحتسب لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعاً من غير أن 
قنضى من عومنا نو شيا "لمي فلي أذ العيرادر مالعا فيه 
والاستغفار: من حيث الجزع ونحوه. 

ولكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ الأوّل عن ظهور في الاجتزاء بالوقوف 
النكتكيو وا لالط يحي فيه غتوة: 
وعن القاضى : وجوب الذكر والصلاة على النبيّ واله (صلوات الله 


)١(‏ تقدّم في ص آلاه ‏ /ا/ا0. 
)١(‏ منتهى المطلب: الحج / الوقوف بعرفات ج *دص 8 الطبعة الحجرية). 
(") تهذيب الأحكام: باب 1 الغدو إلى عرفات ح ١8‏ ج ه ص 184, وسائل الشيعة: باب ١5‏ 


+ جواهر الكلام (ج 516) 





علي )انواس 0 دادعال قفني الأستوي انيف : بعدم كونه 
للوجوب'". 
فده أن المأموربيه ناكو الذكر كي المقع التجراء .على 

بهيمة الأنعام”, وفي أَيَام معدودات", وقد فسّرت في الأخبار”" 
بالعيد وأيّام التشريق والذكر فيها بالتكبير عقيب الصلوات وبعد قضاء 
المتاماة فتحفل التكير المذكون وغيرةه:. 

نعم . قال الصادق نا فى صحيح معاوية السابق : «... فإذا وقفت 
غنات فاحمة ال وهزله ومجّده وائن عليه وكبّره مائة واف اقل 
طوات اعد مانة ود تووففة لس هئ الدفا تجا | ييف واحنينة د 
يوم دعاء ومسألة وتعوّذ باللّه من الشيطان الرجيمء فإنٌ الشيطان لن 
بذهلك في موطن قط أحبٌ إليه من أن يذهلك في ذلك الموطن, وإِيّاك 
أن تشتغل بالنظر إلى الناس وأقبل قبل نفسك» . 


(1) لم يذكر في أدعية عرفات في الكتب المتوفرة بأيديناء نعم هذا المطلب بلفظه مذكور في 
باب أحكام الوقوف بالمشعر من المهزّب: ج ١‏ ص 704, وهناك أدعية لعرفات نقلها في 
باب الغدو إلى عرفات, انظره: ج ١‏ ص 3 -1548. وجعله في المختلف من أدعية 
الموقفين. انظر الهامش الآتي. 

(؟) مختلف الشيعة: الحج / الوقوف بالموقفين ج 4 ص 747. 

(") المصدر السابق. 

(غ) انظر سورة البقرة: الآية .١9/‏ 

)0( انظر سورة الحج: الآية 7 و5". 

(1) سورة البقرة: الآية .٠١7“‏ 

() انظر تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح 7177 774 ج ١‏ ص 44, وسائل الشيعة: انظر 
باب 5١‏ من ابواب صلاة العيد ج /ا ص /401. 


مندويبات عرقة /الدعاء سس 1968 


زولك فيها تقول اللي رب المشاعر كلها فك رقبتي من النارء 
داوج على من ورك الحلال» وادرا عنى شر فسقة الجن واللانسء 


ري ايلاطيا لسن لبس 1 


اضر الذاظربق وبا أسرع العاسين ورا ايحم الراشهين امالك إن 


عط سور الس ل ا 

وولككن فيما تتول واتضدرا هيدرك إلى الببساءاللمه رك جا تجن 
إليك , التي إن أعطيتنيها لم يضرّني ما منعتني » وإن منعتنيها لم ينفعني ما 
أعطيتني ء أسألك خلاص رقبتي من النارء اللّهِمَ إني عبدك وملك”" 
ناصيتي بيدك , وأجلي بعلمك , أسألك أن توفقني لما يرضيك عنّي , وأن 
تسلم منّي مناسكي التي أريتها خليلك إبراهيم يه . ودللت عليها نبيّك 
مد ا 1 1 

«وليكن فيما تقول : اللّهمّ اجعلني ممّن رضيت عمله . وأطلت 
عمره, واحييته بعد الموت حياة طيّبة»!". 

وفي خبره الاخر عنه اه انها ونوا ها تعجّل الصلاة وتجمع بينهما 
لتفرّغ نفسك للدعاءء فإنه يوم دعاء ومسالة , نم تاتى الموقف _وعليك 
السكينة والوقار_فاحمد الله وهلله ومجّده واثن عليه وكبّره مائة مرّة, 
والعمية وها تلعة ووم تحيووها قة ةبرو انرا قل نهو اند اجن 

وساق الحديث إلى قوله : «وأقبل قبل نفسك», ثم قال : «وليكن 
اف التصدن نيعا إضافة: يدك. 


(1) الكافي: باب الوقوف بعرفة ح 4 ج 4 ص 417, وأورد أكثره في وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من أبواب إحرام الحجّ ح ١ج ١١‏ ص 078. 


356 


“-< جواهر الكلام (ج )١9‏ 





فيما تقول : الهم 5 عبدك فلا تجعلني دن أحديب وفدك.وارحم 
مسيري إليك من الفجّ العميق , وليكن فيما تقول : الهم رب المشاعر 
كلّها فك رقبتي من النارء وأوسع عليّ من رزقك الحلالء وادراً 
على نش فسففة الخ والأنسء الله لذ تمك بى #ولآ تجدعى: 
وا الم ان 1ه 

ارتل اللّهمَ إِنَي أسألك بحولك وجودك وكرمك ومنّك 
وفضلك ءيا أسمع السامعين, ويا أبصر الناظرين ...76" الحديث إلى 
آخرهء وزاد: «ويستحبٌ أن تطلب عشيّة عرفة بالعتق والصدقة»؛ أي 

وظاهر الأمر فيه وفي غيره بالتعجيل وترك النوافل الرواتب: أَنّه 
يوم دعاء وذكرء لا يوم صلاة . 

لكن في خبر أبي بلال : «رأيت أبا عبدالله ظِةٍ أتى بخمسين نواة 
فكان يصلَّى بقل هو الله أحد مائة ركعة وختمها بآية الكرسى, فقلت : 
جلت 33 افونا رانك عدا متك الى بدنانا لاد هنا نذا جما امود 
هذا الموضع نبي ولا وصيّ نبيّ إل صلّى هذه الصلاة»”". ولعلّ المراد 
صلاتها في العمر مرّة . 

وكيف كان, ففي صحيح ابن ميمون عنداقة أيضاً: «إنّ 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 1 الغدو إلى عرفات ح ١6‏ ج 0 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: (انظره 


في الهامش السابق). 
(1) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 717 ج ه ص 5174. وسائل الشيعة: 


باب ١6‏ من أبواب إحرام الحج ح ١‏ ج ١‏ ص 087. 


مندوبات عرفة / الدعاء + 





رسول الله ييه وقف بعرفات, فلمًا همّت الشمس أن تغيب قبل أن يندفع 
قال : اللّهم إِني اغود ممق التقرعنوغين تشندك الأمبر ب ومسق ده 
ما يحدث لي بالليل والنهارء أمسى ظلمى مستجيراً بعفوك, وأمسى 
خوفي مستجيراً بأمانك , وأمسى ذلي مستجيراً بعرّك , وأمسى وجهي 
الفاني مستجيراً بوجهك الباقي , يا خير من سئل , ويا أجود من أعطى , 
جذّلني رحمتك, وألبسني عافيتك, واصرف عنّى شر جميع خلقك . 
قال عبدالله بن ميمون : وسمعت أبي يقول: يا خير من سثل , ويا أوسع 
من اعطى .ء ويا ارحم من استرحم ء ثيٌ سل حاجتك»١".‏ 

وفي خبر ابي بصير عندءظةِ ايضا : «إذا اتيت الموقف : فاستقبل 
اميه وان ني رلك ال شور او لوم ا 
حول نول تدم | لكا موه شير ةو روفول» اففه أن لأ الا إلا الهوحده 
لا شريك لهء له الملك وله الحمد. يحيى ويميت ويميت ويحيى . وهو 
حي لاايموت, بيده الخير وهو على كل شيء قدير مائة مرّة» . 

«ئم تقرأ عشر آيات من أَوّل سورة البقرة» ثمّ تقرأ قل هو الله أحد 
ثلاث مرّات, وتقراً آية الكرسي حتّى تفرغ منهاء ثم تقرأ آية السخرة : 
(إنّ ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سنّة أيَام -إلى قوله : - ي', 
قريب من المحسنين)'" ثم تقرا قل اعوذ بربٌ الفلق وقل أعوذ بربٌ 6ه 
الناس حتى تفرغ منها» . 


)١(‏ الكافي: باب الوقوف بعرفة ح 0 ج 4 ص 418. وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب إحرام 


الحج ح ١ج ١١‏ ص 004. 
)١(‏ سورة الأعراف: الآبية 014 -6031. 


اا لال اٌلء ”ي” للب جواهر الكلام(ج )١9‏ 

كه تحجن اند على كل نعة الع علباك م وقلكر عدر اده واتعدة 
ذا اخضيف ميا + وامعمدو على مااع عا ره هن اهل وما ل« وعم اذا 
على ما أبلاك. وتقول: اللّهمَ لك الحمد على نعمائك التي لاتحصى 
بعدد. ولا تكافاً بعمل, وتحمده بكلّ آية ذكر فيها الحمد لنفسه في 
القرآن» وتسبّحه بكل تسبيح ذكر به نفسه في القرآن, وتكبّره بكل 
تكبير كبّر به نفسه في القرآنء وتهذله بكلّ تهليل هلل به نفسه في 
الوا ووو ته على «معطقة :و ا ل قد بو كد مقة رو كفنت 

الام بش ا ب ل ار اي لي 
وتدعوه بأسمائه التي في آخر الحشرء وتقول: أسألك يا الله يا رحمن 
بكلّ اسم هو لك , وأسألك بقوّتك وقدرتك وعرّاتك وبجميع ما أحاط به 
علمك . وبجمعك وبأركانك كلها . وبحقّ رسولك صلواتالله عليه واله, 
وباسمك الأكبر الأكبر الأكبر ء وباسمك العظيم الذي من دعاك به كان 
حقَّاً عليك أن تجيبه , وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي من دعاك 
به كان حقّاً عليك أن لا تردّه وأن تعطيه ما سأل, أن تغفر لى جميع 
دوي ع علذاك د )ا 

«وتسأل الله حاجتك كلها من أمر الدنيا والآخرة, وترغب إليه في 
الوفادة في المستقبل وفي كل عام, وتسأل الله الجنّة سبعين مدّة, 
وتتوب إليه سبعين مرّة» . 

«وليكن من دعائك : اللّهمْ فكّني من النارء وأوسع علي من رزقك 
الحلال الطيّب » وادراً عنّى عاقيقة العرة والاين بورع فيقة سردب 


الطهارة / في وضوء الجثيرة ب س7 ل سس 61١‏ 
المسح على الجبائر من التخفيف والسهولة ونحوها » بل التحقيق أن المراد في 
النصوص والفتاوى أنه يجزيه أن مسح بالماء جبائره عوضاً عن البشرة , 
سواء حصل انتقال لبعض الاجزاء المانية بحجيث يتحقق به مسمى الغسل اولا. 
نعم قد يقال : إنه لا يجب عليه نيّة كونه مسحاً أوغسلاً كما في غيره 
من أعضاء الوضوء ؛ إذ الظاهر من الروايات أن هذا المعنى مجزعن غسل 
البشرة ما شئت فسمّه , بخلاف المسح في نحوالرأس والقدمين الواجب 
فعلهما باعتقاد المسحيّة أو الغسليّة كما تقدم سابقاً . نعم قد يقال : إنه 
لا يجتزى بالمسح في نداوة اليد ولوقلنا بالاجتزاء به في الرأس والقدمين ‏ 
بل الظاهر أنه لابدّ من المسح بالماء » والفارق بينهها الدليل . 
ثم إنه هل يشترط في هذا المسح أن يكون بالكفّ بل بباطها لكونه 
المتبادر من الته أو لا؟لايبعد الثاني ؛لعدم وجوب العمل ممثل هذا التبادر. 
وكيف كان, فالظاهر من النصوص والفتاوى إيجاب استيعاب 
الجبيرة بالمسح , وبه صرّح في الخلاف7 والمعتيرا"' والتذكرة”" ونهاية 
الإحكام؟) والتووف 0 وكفنن اللثغام”ا وانوي 0 والذخيرة(8) 


)00 الخلاف : الطهارة / مسألة ١١١‏ ج١‏ ص١٠١.‏ 

. 1١ص‎ ١ج المعتر: الطهارة / اإحكام التيمم‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

(1) نجاية الاحكام : الطهارة / طهارة المضطرج١‏ ص59 . 

(5) روض الجنات : الطهارة / اسباب الوضوء ص6” . 

. /5 كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) الدروس : الطهارة / سئن الوضوء صه . 

(8) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص 4"» إلا أنه ترّد أَوَلاً ثم استحسن قول الذكرى 
الآتى . 


مندوبات عرفة /الدعاء 4+ 


والعجم . فإن نفد'" هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوّله إلى 
اخره, ولا تمل من الدعاء والتضرّع والمسألة)'". 


١94ج‎ 


وقال إبراهيم بن هاشم : «رأيت عبدالله بن جندب بالموقف , فلم أ 3 
ووننا كان اخسين من موتتدوها زا ناذا بده إلى نابو مورعه قير 
على خدّيه حتّى تبلغ الأرض.ء فلمًا انصرف الناس قلت : يا أبا محمّد, 
ارا مع هواقنا قن أحين من بجر ققاك 1قا لكبو اما موت سوا : 
ولك 1 لجسن موس بن حدر سور | ترون ادق للقي 
ظون لعن زوق من اقوش زرافرهانة الت سه وفلف كرت ١‏ 
أدع مائة ألف ضعف مضمونة بواحدة لا أدري تستجاب أم لا7". 





وعن إبراهيم بن أبى البلاد أو“ عبدالله بن جندب قال: «كنت فى 
الموقف, فلمًا أفضت لقيت إبراهيم بن شعيب فسلّمت عليه , وكان 
مضاباً باخدى.غيتيه وإذا غينه الصحيحة حمراء كانها علقة دم فقلت 
لوقك اصوت ا عدف حي كيو ا نااو اللا مشةى يهان صيتك الخدرق: 


)١(‏ يوجد هامش على النسخة المعتمدة لم يُشَر إلى كاتبه: «أي لم يبق منه شيء؛ يعني فرغ منه 
وخلصء كما فى قوله تعالى: قل لوكان البحر مداداً لكلمات ربّى لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات 4 الآبة». ١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء الموقف ح 8١6‏ ج 7 ص ,044١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من أبواب إحرام الحج ح غ ج ١‏ ص -01. 

(”) الكافي: باب الوقوف بعرفة ح 7 ج 4 ص 410. تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الغدو إلى 
عرفات ح ١4‏ ج ه ص 188., وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب إحرام الحج ح ١‏ ج ١١‏ 
ص 015. 

(5) في التهذيب بدلها: أنْ. 


3-3 جواهر الكلام (ج )١9‏ 





فلن قصريق ين الكاء كايا يقال لتواسيا ا بامتعتهو ميا دوك 
ا ل 0 يي 
و 

الملك لي»81.. 

«و» منها اق يضرب خباءه بنمرة4 لقول الصادقعْيةِ في 
صحيح معاوية : «... فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة, 
فليغتسل "١...‏ الحديث . 

وفى صحيحه الآخر الوارد فى صفة حجٌ النبى ييه : «... أنه انتهى 
إلى نمرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك. فضرب قبّته وضرب الناس 
أخبيتهم عندهاء فلمًا زالت الشمس خرج رسو لاله يَْيُهُ ومعه فرسه”" 
- وقد اغتسل وقطع التلبية -حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وأمرهم 
ولياهيوانة على التلهوروالمضير باذ اق ناخد واسايتين ند مضي إن 
الموقف ...)! الحديث . 

وربّما استظهر”" منهما: عدم انتقاله منها حتّى تزول الشمس . 


)١(‏ الكافي: باب الوقوف بعرفة ح4 ج4 ص 410. تهذيب الأحكام: باب 17 الغدو إلى عرفات 
ح ١7ج‏ 0 ص 180, وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب إحرام الحج ح ” ج ١١‏ ص 0160. 

(1) تقدّم فى ص 017. 

() كذا في بعض المصادر. وفي بعضهأ كما تقدّم -: ومعه قريش. 

(4) تقدّم في ص 017. 

(4) كما في مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج /اص .1١54 - 4١7‏ 


مندوبات عرفة / سد الخلل بنفسه + 





وحينئذٍ فهو منافيٍ للقول بوجوب الكون فيها من أوَّل الزوال, وقد 
عرفت الكلام فيه سابقاً مفصّلاً. 

(و» منها : إأن يقف على السهل» المقابل للحَزن؛ لرجحان 
الاجتماع في الموقف والتضام. 

«و» منها: «(أن يجمع رحله» أي يضم أمتعته بعضها إلى بعض 
ليامن عليها من الذهاب؛ ليتوجّه بقلبه إلى الدعاء . 

و4 منها : أن للاضة أي الفرّج ويس 
ليدع نه وبين أصحابه ذ فرجة؛ “لتستور رضن التي يقفون عليها 

قال الصادقنيِةٍ في صحيح معاوية : «... فإذا رأيت خللاً فسده 
بنفسك وبراحلتك؛ فان الله (عرٌ وجل) يحب أن تسد تلك الخلال...16" 

وعن بعضٍ احتمال كون الجارٌ في «به» وابنفسه» «متعلّقاً بمحذوف 
ذه لدان المع ١‏ ا لدرييرة نكرل كارع وتسد وبي كر 
إن كان جائعاً , ويشرب إن كان عطشاناً, وهكذا يصنع ببعيره» ويزيل 
الشواغل المانعة عن الاقبال والتوجّه إلى الله تعالى فى الدعاء»”" 
والممحيياده فى البو 1نا, ش 

ونع ال الا على ظاهر خبر سعيد بن يسارء قال : «قال لي 


)١(‏ الكافي: باب الوقوف بعرفة ح 4 ج 4 ص ”417. تهذيب الأحكام: باب ١1١‏ الغدو إلى 
عرفات ح 8 ج 0 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب إحرام الحج ح ؟ ج ١١‏ 
ص 6077. 

.18١-18٠١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / الوقوف بعرفات ج‎ )١( 

() مدارك الأحكام: الحج / الوقوف يعرفات ج لاا ص .8١6‏ 
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فبه وو ا ا ا ا 


١‏ 1 على نفسه وعلى عياله» ثم أخرجهم قد ضحاهم بالشمس حنّى يقدم 


0 احير ع حوري إلى المرده تيل أله قراقيها كرون هناك فيها خلل 


لليمو ننه انعد ؟ ققلاك :لى ععلت قد ادي 

«فقال: يجيء بهم قد ضحاهم حتّى يشعب بهم تلك الفْرّج » فيقول 
الله (تبارك وتعالى لا شريك له) : عبدي رزقته من رزقى فاخذ ذلك 
الرروق قا قله شد رلجتسه وعد لقم لاسا رين حا اسقن بين جا 
الفرجة التماس مغفرتي , فأغفر له ذنبه وأكفيه ما أهمّه . قال سعيد : مع 
اشياء قالها نحوا من عشرة»(". 

(و منها: 9أن يدعو قائماً» لأَنّه أفضل أفراد الكون؛ باعتبار 
كونه أحمز وإلى الأدب أقرب. ولم أجد فيه نضّأ بالخصوص . لكن 
بنبغي أن يكون ذلك حيث لا يورث التعب المنافي للخشوع والتوجّه , 
وال كان الأففل الفعوسعى الأرضن أو الذانة إى المكود دل اعد 
الأخير افق مطلفاء كار لاو اهنا هذا 

وربّما ظهر من محكيّ المبسوط أفضليّة القيام في غير حال الدعاء؛ 
معلا لباه أشي ".موه عن المنتنين ل 


)١(‏ الكافي: باب فضل الحج والعمرة ح 44 ج 4 ص 577 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
إحرام الحج ح ١ج ١١‏ ص 057. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب السجود ج 7 ص 8/ا”. 

() المبسوط: الإحرام بالحج ج ١‏ ص 197. 

(5) منتهى المطلب: الحج / الوقوف بعرفات جج ١‏ ص 7١‏ (الطبعة الحجرية). 


مندوبات عرفة / الدعاء قائماً لاس لم1 


وفى محكىٌ الخلاف : «يجوز الوقوف بعرفة راكباً وقائماً سواء, 
وهو أحد قولي الشافعي ذكره في الإملاء, وقال في القديم : الركوب 
أفضل» , واستدل بالإجماع والاحتياط!". وقال: «إِنّ القيام أشقّ, 
فينبغي ان يكون افضل)!". 

وفي محكيّ التذكرة : «عندنا أنّ الركوب والقعود مكروهان, بل 
يستحبٌ قائما داعيا بالماثور». وحكى عن احمد أنْ الركوب افضل؛ 
اقتداءً برسول اله ييه . وليكون أقوى على الدعاء . وعن الشافعى قولين 
الحدهما دللقديرو الا خن النسا وى 01 1 

وعن المنتهى : أنّه أجاب عن التأسَي ب«جواز اندو إنْما 
قعل لمانا النعو قووذ اطاف 0 راكياء مع أنه لا خلاف في أن 
المشى افضل)»!'. 

وف كشك اللثاءة :داو لأنه آرافة أن نيبراه الثاين و هوا كدلامة: 


وأيضاً إن خلا التأسّي عن المعارض اقتضى الوجوب, ولا قائل بهء م 


والقعا وف كينا اينشفك الوسحردت البق نميا ب انار 


| 0١ 


الآاسناة:+ :ارايت أبا عبدالله جعفر بن محمّد 82 بالموقف على بغلة 


)١(‏ استدلّ بالإجماع وبأنّ تفضيل الركوب يحتاج إلى دلالة. 
(؟) الخلاف: الحج / مسالة ١60‏ ج " ص 777. 

() تذكرة الفقهاء: الحج / الوقوف بعرفات ج 8 ص .١159‏ 
(5) تقدّم المصدر قريباً (بتصوّف). 

(0) كشف اللثام: الحج / الوقوف بعرفة ج 7 ص 4/. 

( فى المصدر بعدها: «قال: حدّثنا حمّاد بن عيسى...». 
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جواهر الكلام (ج 1) 


زاقفاً ونه إلى الأمناك ين :يسا و:والى:الموسع حمتى اتضراف» وكاخ :فى 
بوففد اليه م وطاض كله ال الماع روط لد ليناعة بعد ساف 
بستابته)1". 

ولكن مع ذلك الأولى تركه؛ لما سمعته من ظاهر الإجماع في 
النذكر عونو الهو شه 

«(ويكره الوقوف فى أعلى الجبل» الذي قد عرفت”" أن الأرض 
أحب إلى الكاظم نا منه 

ولما عساه يشعر به خبرا سماعة من معروفيّة كون الوقوف فى 
عير السعرة ل سن سمه لقو قال اق 1ن 
الجبل»!". 

وتخلصاً من شبهة التحريم المحكي عن القاضي إل اضرورة/*, بل 
فى الدروس : «هو ظاهر ابن إدريسين”""وواش العال.» 
«و» كذا قدعرفت أنه يكره «راكباً وقاعداً» لما عرفت, بل ربّما 
ظهر من التذكرة : الاتفاق على ذلك". نعم قد يستحبّان باعتبار 


١ ج‎ ١ من أبواب إحرام الحج ح‎ ١١ ص 40.؛ وسائل الشيعة: باب‎ ١547 قرب الاسناد: ح‎ )١( 
.67 ص‎ 

(؟) في ص .17١‏ 

(") الكافي: باب الوقوف بعرفة ح ١١‏ ج 4 ص 411. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
إحرام الحج ح ”'ج ١١‏ ص 01760. 

() المهذب: الحج / الغدو إلى عرفات, وأحكام الوقوف بعرفات ج ١‏ ص 787 و١10.‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١8‏ ج ١‏ ص .]1١18‏ 

(1) تقدّم نقل عبارته فى ص 117. 


العو كن 

وكذا يكره : الوقوف بها بغير وضوء؛ لخبر علىّ بن جعفر سأل 
أخاهية : «عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء؟ ” 
قال ؛ لا بصلح لها وهو عار وو الا 0 

وينبغي أن لا يرد فيه سائلاً؛ للمرسل : «كان أبو جعفر اقلا إذا كان 
بوم عرفة لم يرد سائلا»!" 

كما أنّه ينبغي للسائل أن لا يسأل فيه غير الله (تعالى شأنه)؛ ففى 
المرسل : «سمع علي بن الحسين َيه يوم عرنةسياتاا سال الفا : 
قال« ويخاق اغير اله تقال هذ[ البو ؟1 له لجر با فى معطو 
الحبالى في هذا اليوم أن يكون سعيداً»”". 

ويستحبٌ أيضاً: الاجتماع للدعاء في غير عرفة في الأمصار؛ قال 
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الصادق اكلا فى حديث : «في يوم عرفة تجتمعون بغير إمام في الامهنا” 
تدعون الله (ع” وجل)»". 
وقول على علب اليا : «لا عرفة إلا بمكة»! "سراد فته تفى الكمال 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 747 ج 0 ص 475, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب إحرام الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص 000. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح 7١817‏ ج ١‏ ص ,7١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من ابواب إحرام الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص 001. 

(”) من لا يحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح 7١487‏ ج ١‏ ص ,7١١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ 
من ابواب إحرام الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص 000. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 5 صلاة العيدين ح 7١‏ ج “ا ص 171, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من 


أبواب إحرام الحجج ح ١‏ ج ١1‏ ص -01. 
(0) تهذيب الأحكام: باب71 الزيادات في فقه الحج ح ١40‏ ج 0 ص 487. وسائل الشيعة: > 





شرل 

لاالمشروعيّة , كما يدل عليه قولهظْةٍ أيضاً: «لا عرفة إل بمكة , 

ولاس يان يحتمعوافى الأمضار بوه غرفة تهون اللدتها لى نا 
ولعلّه إلى ذلك أشار في الدروس بقوله : «والتعريف بالأمصارء 


والرواية مبدلة 7" ضعيفة))!', 


وفى خبر زرارة عن ابي جعفر ليلا المروي عن العيّاشي : «سالته 
عن قول الله (عرٌّ وجل):(خذوا زينتكم غند كل مسيجزز )921 قال :عشية 


(000) 


عرفة» 
والله العالم والموقّق والمؤيّد. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 40" ج ه ص 4174., وسائل الشيعة: 
باب ١60‏ من أبواب إحرام الحج ح ” ج ١‏ ص .037٠0‏ 

(؟) فى المصدر: بعدمه. 

(؟) الدروس الشرعية: الح / درس ١٠١8‏ ج١‏ ص :4١5‏ 

(؟) سورة الأعراف: الآية ."١‏ 

(0) تفسير العيّاشي: تفسير سورة الأعراف ح 74 ج ١‏ ص ,١17‏ وسائل الشيعة: باب 71 من 
أبواب إحرام الحج ح ١‏ ج ١‏ ص .01١‏ 


(القول في الوقوف بالمشعر» الحراء 

المسمّى ب«مزدلفة» بكسر اللامء و«جَمْع» بإاسكان الميه'". هو 
واحد «المشاعر» التي هي مواضع المناسك, والمشعر الحرام احدهاء 
وكسر الميم فيه لغة!". 

وفى القاموس : «المشعر الحرام ويكسر ميمه : المزدلفة . وعليه 
بناء اليوم ‏ ووهم من (قال جبلاً يقرب من)"" ذلك البناء»0. 

ولعلّه أشار إلى الفيّومي في محكيّ المصباح المنير ‏ قال : «والمشعر 
وبعضهم يكسرها على التشبيه باسم الالة»20. 

وتبعه في محكىّ مجمع البحرين», قال : «هو جبل بأخر مزدلفة, 
واسمه قزح , ويسمّى : جمعاً ومزدلفة والمشعر الحرام»'". 


)١(‏ الصحاح: ج” ص ١١9/8‏ (جمع). 

(؟) الصحاح: ج ١‏ ص 598 (شعر). 

(*) في المصدر: ظنّه جبيلاً بقرب. 

(8) القاموس المحيط: ج “٠ص ٠١‏ (شعر). 

(0) المصباح المنير: ج ١‏ ص "١6‏ (شعر). 

(1) مجمع البحرين: ج “اص 754-748 (شعر). 
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وق الفرووس فن مسال استحبا يوط ء الضرورة النشس برجله ار 
بعيره : «وقد قال الشيخ : (هو قزح , فيصعد عليه ويذكر الله عنده) , وقال 
العا »اسع وله البشعر وف كه الاسبلم اكداووفال 
ابن الجنيد : (يطأ برجله أو بعيره المشعر الحرام قرب المنارة), والظاهر 
للا المسيعن الموعفوة الك 

فيمكن أن يكون من المشترك بين الكل والبعضء أو من باب 
تسمية الكل باسم الخزهوتسمم تمام الكلاة فيب إن'شاء الله ك عند 
تعض المصئف له . 

وعلى كلّ حالء يسمّى «المزدلفة» باعتبار أنه يتقرّب فيه إلى 
الله تعالى , قال الصادق نيةٍ في صحيح معاوية : «ما لله تعالى منسك 
أحبٌ إلى الله تعالى من موضع المشعر الحرام”"؛ وذلك أَنّه يذل فيه كل 
جبّار عنيد»!". 

أو لازدلاف الناس فيها إلى منى بعد الإقامة'*, أو لمجيء الناس 
إليها في زلف من الليل, كما في صحيح معاوية, أو لأنها أرض . 
مستوية مكنوسة!". 
)0 الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١4‏ ج ١‏ ص 177. 
(1) في المصدر بدل «المشعر الحرام»: «المسعى» أو «السعي». 


() علل الشرائع: باب ١748‏ ح ” ج 7 ص 477 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب السعي 
"اج لاص .1971١‏ 

(5) في القاموس المحيط بدلها: «الإفاضة» انظره: ج ص ١61‏ (زلف). 

(0) انظر الخبر الآتي. 

(1) انظر القاموس المحيط في الهامش قبل السابق. 


فد 





جواهرالكلام (ج؟) 


والحدائق 27 وشرح المفاتيح (" والرياض 7" , بل في الأخير: « إنه 
لا ريب فيه » . 

قلت م سي ار ار 
قال : « والأحوط أن يستغرق جميعه » :2 » واستحسنه في الذكرى "2 بعد 
أن أشكل وجوب الاستيعاب بصدق المسح عليها بالمسح على جزء منها ؛ 
لصدق المسح على الرجلين والخقين عند الضرورة . 

والأقوى الأول ؛ لأنه المنساق إلى الذهن من الأخبار:: كانسياق بداية 
بردي م و دك وى لممحا جك للدت والقجل يكبي 
وما ذكره من الصدق المتقدّم ممنوع ؛ لكون الجبيرة اسم للمجموع » فالمسح 
علها قاض باستيعابها سيّها في المقام , وما عساه يظهر من بعض 
الاستعمالات كالمسح على الظهر ونحوه ممّا ينافي ذلك فهو للقرينة » وما 
ذكره من الاجتزاء بالبعض في القدم ونحوه إنما هو لمكان دخول الباء في 
الممسوح » كما دلت عليه الرواية السابقة » بل مقتضاها أنه لؤلا الباء لكان 
اللازم الاستيعاب » وتفاوت مراتب الظهور في الاستيعاب في مثل مسحت 
الجبيرة دون المسح على الجبيرة لا ينافي ما ذكرنا . 

فلا ريب حينئَذٍ في لزوم الاستيعاب » بل لعل مراد الشيخ بالاحتياط 


. "80 الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج7٠ ص‎ )١( 

00( مصابيح الظلام : شرح مفتاح 05 ذيل قول المصنف : « ومن كان في موضع غسله جبيرة » 
ج1١‏ ص99 ( مخطوظ ) . 

(6) رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛؟ . 

(1) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"3؟ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص/؟ . 


استحباب الاقتصاد قى مسيره إلى المشعر. وأن يقرل... لس فته 


ران سيرتيل نك اتمتهى بنة إلى الواقك:واقامريية د غدرية 
القعين وائة افاضي ين فقا ويا ار اهمه اذل إلى المشيس لسرا 
فسمّيت مزدلفة)(0". 

وقال أيضاً في خبر إسماعيل بن جابر وغيره : «سمّيت جمع لأنّ 
ادم عليه ججمع فيها يبن الصلانين : المغرب والعشاء»7". والامر في ذلك 
سهل .ء والله العالم . 

و4 كيف كان, فط النظر في مقدمته وكيفيّته» : 


«أما المقدّمة» 
«فيستحبٌ الاقتصاد في مسيره'" إلى المشعرء وأن يقول إذا 
بلغ الكثيب الأحمر عن يمين الطريق: اللّهمٌّ ارحم موقفى, وزد في 
عملي وسلم لي ديني. وتقبل مناسكي». 
قال الصادقنيِةٍ فى صحيح معاوية : «إِنّ المشركين كانوا يفيضون 
من قبل أن تغيب الشمس . فخالفهم رسول اله يي وأفاض بعد غروب 
اميد 


(50) تعلل العرائوة بابية اوكا ع لاي لاعن :1 :وسناتا الشيعة “نات امن أنوات الوقتوف 
.2 28 كن من 
بالمشعر ح 4 ج ١5‏ ص .٠١‏ 
(1) علل الشرائع: باب ١77‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 877, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الوقوف 
بالمشعر ح / ج ١4‏ ص .١7‏ 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: سيره. 
(8) 'نقدّم في ص 016. 


1١ 


4 جواهر الكلام (ج )١9‏ 





قال: «وقال أبو عبدالله لليّةٍ : إذا غربت الشمس فأفض مع الناس 
وعليك السكينة والوقارء وأفض بالاستغفارء إِنّ الله (عرٌ وجل) يقول : 
١نم‏ أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر وا الله إن الله غفور رحيم)”" 
فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمين الطريق فقل : اللهمٌ ارحم 
7 سادق عزمد الاين ؛ فانٌ رسولاله عي قال:ايّهاالناس 
3 0 نّ الحج ليس بوجيف الخيلء ولا بإيضاع الإبل, ولككن اثقوا الله 
تعالى . وسيروا دا 000 5 ملا سكياس 
كان يصيب راسها مقدم الرحل . ويقول : ايّها الناس عليكم بالدعة, 
فسنّة رسولالْهيية تتبع . قال معاوية : وسمعت أبا عبدالله مق يقول: 
اللْهم أعتقني من النارء وكرّرها حتّى أفاضء فقلت : ألا نفيض 
فقد أفاض الناس؟ فقال: إِنّي أخاف الزحام, وأخاف أن أشرك في 
عنت إنسان»7") 
وهو ال على تعا نا اذك المصلف بوغيروا "ويل شمو وال على 
ان و 
)١(‏ سورة البقرة: الآأية .١989‏ 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الإفاضة من عرفات ح 7 ج 0 ص ,١187‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١‏ ج ١4‏ ص ٠‏ (مع اختلاف في بعض الألفاظ). 
(؟) كالشيخ في المبسوط: الإحرام بالحج ج ١‏ ص 447 وابن البّاج في المهذّب: الحج / 


في الهوامش الأآنية قريباً). 


استحباب تأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة 3.١‏ 





وقالليةٍ أيضاً في حسنه : «وأفض بالاستغفار, فإنَّ الله (عرّ وجل) 
يقول: (ثمّ أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إنّ الله غفور 
رحيم)» 

«وأن يؤْخّر المغرب والعشاء إلى المزدلفة4 كما نصّ عليه 
بنو حمزة!" وإدريس"'" وسعيد!) والفاضل”*' وغيرهه”", بل هو معقد 
إجماع العلماء كافّة في محكي المنتهى" والتذكرة©. 

وهو الحجّة على عدم الوجوب. مضافاً إلى الأصلء. وقول 
الصادقنقةٍ في صحيح هشام بن الحكم'": «لا بأس أن يصلي الرجل 
المقوي ذ١‏ امس راف ار 


(01) 


)١(‏ الكافي: باب الإفاضة من عرفات ح ” ج 4 ص 417. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح ١‏ ج ١54‏ ص 1. 

(؟) الوسيلة: الحج / نزول عرفات ص .١784‏ 

() السرائر: الحج / الإفاضة من عرفات ج ١‏ ص 0488. 

)06( الجامع للشراخ: الإحرام للحج ص .5١7‏ 

(0) إرشاد الأذهان: إحرام الحج ج ١‏ ص 75" قواعد الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ 
ص 17 تبصرة المتعلّمين: الحج / الوقوف بالمشعر ص ,/١‏ تحرير الأحكام: الحج / 

(1) كالشهيد في الدروس: الحج / درس ٠9‏ ج اص 7 وابن فهد فى المحرّر (الرسائل 
العشر): إحرام الحج ص ,5١8‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 0ج ١٠ص‏ 527-5416. 

(0) منتهى المطلب: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص ١7‏ (الطبعة الحجرية). 

(8) تذكرة الفقهاء: الحج / الوقوف بالمشعر ج 4 ص .١94‏ 

(9) في الاستبصار: هشام بن أبي الحكم. 

)0٠١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول المزدلفة ح 7 ج 0 ص 184, الاستبصار: ياب ١17١‏ انه 
لا تجوز صلاة المغرب بعرفات... ح 6 ج ١‏ ص 500 وسائل الشيعة: باب 0 منابواب 
الوقوف بالمشعر ح ” ج ١4‏ ص ؟١.‏ 


وين فطق ين سيها عاما لاه «الارجل أن يصلى المقرب والعفة 
فى الموقف؟ قال : قد فعله رسول اللَه َوُه . صلاهما في الشعب»7". 


نا 





والقرى لنةاءتفقن ل فض السقرف وض العتقاء لاخر بالمزد لنةع 71 
1 التي لاداعي إلى حملها على الضرورة التي هي خلاف الظاهر . 
07 خلافاً للشيخ في المحكي عن معظم كتبه!» وابن زهرة!" بل في 

كشف اللثام د حر ياد اس دا -فيجب . 


()تهذيب الأحكام: : باب ١6‏ نزول المزدلفة ح 4 ج ه ص 185 الاستبصار: باب ١7١‏ أثنه 
لا تجوز صلاة المغرب بعرفات... ح ١‏ ص 500 وسائل الشيعة: باب 0 منابواب 
الوقوف بالمشعر ح © ج ١4‏ ص .١7‏ 

(؟) في المصدر: محمل. 

(*) تهذيب الأحكام: باب ١9‏ نزول المزدلفة ح 0 ج 0 ص 184, الاستبصار: باب ١١‏ اند 
لا تجوز صلاة المغرب بعرفات... ح اج 5 ص 00 وسائل الشيعة: باب 0 منابواب 
الوقوف بالمشعر ح 4 ج ١4‏ ص .١١‏ 

(4) النهاية: الحج / الإناضة من عرفات ج ١‏ ص ١‏ المبسوط: الإحرام بالحج ج ١‏ 
المزدلفة ذيل ح غ ج ه ص 184. الاستبصار: انظر عنوان باب ٠‏ أنه لا تجوز صلاة 
المغرب بعرفات وذيبل ح ”منهج 1 ص غ0" و0ه, وانظر «الخلاف» الآتي قريباً. 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل الثالث عشر ص .١180‏ 

(1) كشف اللثام: الحج / الوقوف بالمشعر ج 7" ص 57. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ نزول المزدلفة ١‏ ج ه ص 188. الاستبصار: باب ١١‏ أنه 
لا تجوز صلاة المغرب بعرفات... ح اج 0 ص 0 وسائل الشيعة: باب 0 فسن انوا 
الوقوف بالمشعر ح؟ ج ١4‏ ص .١١‏ 


استحباب تأخير المغرب واالعشاء إلى لم لافة سمس 4 


«لااتصلّ المغرب حتّى تأتي 55 وإن ذهب ثلث الليل»7".وللإجماع 
في الخلاف'", والاحتياط . 

والجميع كماترىء فالأولى الجمع بالفضل؛ وإلا كان مقتضى دليل 
الشيخ البطلان لو فعل في الوقت , وهو خلاف المتواتر من النصوص . 

وكيف كان, ففي المتن وغيره”": يؤخر ولو صار إلى'* ربع 
الليل» . 

وعن 7 - ومنهم الفاضل في محكيّ التحرير" والتذكرة”" 
والمنتهى" - : وإن ذهب ثلث الليل» بل في الأخيرين : إجماع العلماء 
عليه مضافاً إلى صحيح ابن مسلم السابق وان فنصي ييهاء: 
«وإن مضى من الليل ما مضى» . 

ولعلّه إليه أشار في محكيّ الخلاف بما أرسله من أنه «روي إلى 
نصف الليل»7". ولعل المراد تأخيرهما إلى خوف فوات وقت الاداء بعد 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١5‏ نزول المزدلفة ح 7 ج ه ص 188 الاستبصار: باب ١7١‏ أنه 
لاتجوز صلاة المغرب بعرفات... م7 ج ؟ ص 104. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح ١ج‏ 6١ص .1١‏ 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة ١7١‏ ج ؟ ص "8١-10‏ 

(") كالمقنعة: الحج / نزول المزدلفة ص 41 والمراسم: الحج / المضي الى مزدلفة ص 17 ١ق‏ 
وقواعد الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص 477. والمحرّر (الرسائل العشر): إحرام 
الحج ص .7١18‏ 

(8) ل ليست فى بعض النسخ. 

(0) كما في كشف اللثام: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص 47. 

(1) نحرير الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص 1-5. 

() تذكرة الفقهاء: الحج / الوقوف بالمشعر ج 4ص غ8 .١‏ 

(8) منتهى المطلب: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص 771 (الطبعة الحجرية). 

(9) الخلاف: الحج / مسألة ١١‏ ج 7 ص 71١‏ 


غ236 جواهر الكلام (ج )١9‏ 


تنزيل الربع والثلث على الغالب . 

وترم انه قول بن هر ة ورلا يجوز اميسل الستتاءان. ل فى 
الفشعرء ان ان يخاف فوتهما بخروج وقت المضطرٌ»”". وإن كان فيه 
ال يا 

وفي كشف اللقا: «ولملٌ من أقتصر عسلى الريع نظر إلى أخببار 
نوقيت البقرت السموهول تلن على أن ركوق التبراء سين الفشيناء 
عنده»١‏ ال و نْ المصئف ممّن لا يرى ذلك . 

«و» كيف كان , ذ«إن'" منعه مانع » عن الوصول إلى المشعر قبل 
فوات الوقت «إصلّى في الطريق> بلاخلاف ولا إشكال. 

د :اأن يجمع بين المغرب والعشاء بآذان 
0 رلاسين من كس واف هيم و4 حيتا ذ(مؤخر 5-0 





صر بح المدارك» 'وعن ظاهر غيرها”" الإجماء عليه . 
قال الصاد ق َيه فى صحيح منصور : «صلاة المغرب والعشاء بجمع 
اذا نواعن و ادافين 10 نض ديما بس كنال كد | صا 


.186 غنية النزوع: الحج / الفصل الثالث عشر ص‎ )١( 

.45 كشف اللثام: الحج / الوقوف بالمشعر ج 1ص‎ )١( 

() فى نسخة الشرائع والمسالك: لو. 

(8) «ما» ليست فى نسخة الشرائع والمدارك. 

(0) كما في ذخيرة المعاد: إحرام الحم ص 10. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج لاص .4٠5١‏ 

(0) كتذكرة الفقهاء ء: الحج / الوقوف بالمشعر اج )ص 4 ومنتهى المطلب: : الحج / الوقوف 
بالمشعر ج ١‏ ص 77١7‏ (الطبعة ل 


استحياب الجمع بين العشاءين فى المزذلفة الللاللاششششش 188 


رسول الله يَيياي 07 

وفي خبر عنبسة بن مصعب : «سألت أبا عبدالله : عن الركعات التى 
نفد المدرت 20-01 فود لتك فقا تعيليها بعد لعفا ع1" 

لكن في صحيح أبان بن تغلب : «صليت خلف أبي عبد الله به 
المغرب بالمزدلفة » فقام فصلَّى المغرب ثم صلَى العشاء الآخرة 
ولم يركع بينهماء نم صلّيت خلفه بعد ذلك بسنة , فلمًّا صلّى المغرب قام 
فتنفّل بأربع ركعات»". 

واحتمال'!: كون الثانية في غير المزدلفة . كماترى. نعم الظاهر 
إرادة بيان الجواز منه ء وإن كان الفضل فى الأوّل» وليس هو من قضاء 
الفاافلة وفك التريضةامرران كان الأقوى حرا زدبنا على تدان .وفينهيا 
بامتداد وقت المغرب وإن استحبٌ تأخيرها عن العشاء, وأَنّها لا يخرج 
وقتها بذهاب الشفق . 

وكيف كان, فللعامّة قول : بالجمع بينهما بإقامتين!. وآخر : بأذان 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول المزدلفة ح / ج ه ص ١15١‏ الاستبصار: باب ١7١‏ كيفيّة 
الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ح ١‏ ج ؟ ص 00١؟,‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الوقوف 
بالمشعر ح ” ج ١4‏ ص .١16‏ 

5 الكافي: باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر ح ” ج 4 ص 419. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.١5 ص‎ ١5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7 ج‎ 

(") تهذيب الأحكام: باب ١0‏ نزول المزدلفة ح 9 ج ه ص .14١‏ الاستبصار: باب ١7١‏ كيفيّة 
الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة ح "اج ١‏ ص 107, وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الوقوف 
بالمشعر ح 0 ج ١4‏ ص .١16‏ 

(؟) كما فى كشف اللثام: الحج / الوقوف بالمشعر ج 7" ص 114. 

(6) الحاوي الكبير: ج 4 ص .١76‏ المغني (لابن قدامة): ج ‏ ص 478. الشرح الكبير: ج " 
ص 178. 


جواهر الكلام (ج 1) 





11 
وإقامة'"". وثالث : بأذان وإقامتين'!". ورابع : إن جمع بينهما في وقت 
الأولى فكما قلناء وإل فبإقامتين مطلقاً, أو إذا لم يرج اجتماع الناس 
إل أذ ا وخاسن + ناقامة الأول افق 0ف 

والجميع عدا الثالث _باطل؛ لما عرفت . 

وللآيعب :هذا لجيه عند نكيلانا لاح حلينة والحوري كا 
والله العالم . 


«وأمًا الكيفيّة» 
«فالواجب: النيّة4 على حسب ما عرفته في غيره . 
20 «و» المراد أنّه يجب النيّة في «الوقوف بالمشعر» ولا تجزي 
النّة عند الإحرام كما عساه يظهر من المحكي عن الشيخ”", فإنْه وإن 
كان أحد أفعال الحجٌ الذي قد فرض نيّة عقد الإحرام فيه , إلا أن ظاهر 
النص والفتوى -بل يمكن تحصيل الإجماع عليه بل هو كذلك -كونه 
تمك ميقلا بالنسية إلى اععياو النئة فيج و اهالغ من كوي جز ينه ضلى 


ينا 








ص 37١‏ 30 ل 6 
أشني( ين قدامق اب , اك 1 





الوقوف بالمشعر / حدٌ المشعر ‏ 7/7 .1 _. .للم 08# 


ورتها كير مرح يعن النصوصن الأ ننه تمهيول الروك لذ انحن 
المتلكة فى النواقك ار الدعاء دون لم يعت نه لوقت ممت 
الوقرك رلك قينا ا بسكة لحد مع لك روات اقرف 
بخصوصه لفوات نيّته , فتامل جيّدا . 

لإو» كيف كان ذ«ؤحدّه» أي المشعر «ما بين المأزِمَيْن إلى 
الحياض إلى وادىي محسّر» بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به فى 
المنتهى7'؛ بل في المدارك : «هو مجمع عليه بين الأصحاب»'" ش 

وفي صحيح معاوية : «حدٌ المشعر الحرام : المأزمين إلى الحبياض 
إلى وادي محسّر»”" أي من“ المأزمين . ونحوه مرسل الصدوق عن 
الصادق لكو 0 . 


وفى صحيح زرارة عن أبى جعفرءقةٍ : «أنه قال للحكم بن 


الغا رسيو الل القين ال عاض سا 
وقال الصادق ءاجه ليد في خبر أبي بصير : رحد : المزدلفة : من وادى 


)١(‏ منتهى المطلب: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص 77١1‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج لاص .87١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول المزدلفة ح ٠١‏ ج 0 ص .١4١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب الوقوف بالمشعر ح ١‏ ج ١5‏ ص .١7‏ 

(4) صرح بكلمة «من» في الخبر. انظر الهامش السابق. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب حدود منى وعرفات وجمع ح ١91/9‏ ج" ص 117, وسائل 
الشيعة: باب / من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7 ج ١5‏ ص .١18‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول المزدلفة ح ١١‏ ج ه ص ,١15١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب الوقوف بالمشعر ح ١‏ ج ١4‏ ص .١17‏ 


01 
4 ا 


1١ 


بم جواهر الكلام (ج 616) 


محسّر إلى المأزمين»7" 

وقاللقةٍ أيضاً ني صحي الحلبي في حديث : «ولا تتجاوز 
العرا كن لبلة نعود ةي 

عو 5 الحسن كا : «سألته عن حد 

جمع ء قال : ما بين المأزمين إلى وادي محسّر»”". 

_ اه كم ال مولا لود وو 0 بالقلب ألفاًاء) ‏ 
الجبلان بين عرفات والمشعر. 

وعن الجوهري : «المأزء :كل طريق ضيّق بين جبلين , ومنه سمّي 
الموضع الذي بين جمع وعرفة : مأزمين»!*. 

وفي القاموس : «المأزم -ويقال المأزمان - ؛: مضيق بين جمع 





وخر نه وو الخر ين واحة وونتي الخ 
وظاهرهما أ «المأزم» اسم لموضع مخصوص وإن كان بلفظ 
لو كيف كان, ف«لا» يجزئ أن إيقف بغير المشعر» اختياراً 


)00 الكافي. :اباب السعى فى وادى مغسرم داج 1 هن ١لا1.«وسائل‏ الشتيعة: باب من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح ةج 4١1ص‏ 18. 

(؟) الكافي: باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر ح ١‏ ج 4 ص 418. وسائل الشيعة: باب / 
من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7ج ١54‏ ص .١8‏ 

(") الكافي: باب السعي في وادي محسر ح © ج 4 ص .87١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح 5 ج ١4‏ ص 18. 

(5) انظر كشف اللثام: الحج / الوقوف بالمشعر ج 7 ص .8١‏ 

(6) الصحاح: ج ه ص ١185١‏ (ازم). 

(1) القاموس المحيط: ج 4 ص 7 (أزم). 


الطهارة / في وضوء الجبيرة نبب سبي م 
الواحب 2 نحوالمقام» أو لاستغراق(")امحتاط فيه أي استغراق مافها من الفرّج 
والثقوب ونحو ذلك ؛فإنَ الظاهر عدم وجوبه؛لما فيه من العسر والحرج»مع 
عدم ظهور قوله (عليه السلام): «امسح عليها» ونحوه فيه كما هو واضح 
وممًا عرفت من انسياق بدليّة الجبيرة يجري فيها حينئذ يما كان يجري 
البعض ؛ لعدم ثبوت البدليّة في منطوق الأدلة » ولعلّه بداءً على ما ذكرنا من 
أنَ الموالاة تقدير زماني يندفع الإشكال فيها بالنسبة إليها » والظاهر الاكتفاء 
بالمسح ببلّة الجبيرة ونداوتها لو كانت على ا ماسح , فتأمّل . 
ولا فرق حيث بمسح على الجبيرة ببن كون امحل طاهراً أو نحساً ؛ ولذا 

نصّ المصتّتف عليه بقوله : ا سواء كان ما تحتها طاهراً أو نجسأ* 

بلااخلاف أجده بين أصحابينا2 ؛ لإطلاق الأدلّة من الروايات 

والإجماعات , بل قد يظهر من المعتبر"" دعوى الإجماع عليه , خلافاً 
للشافعي 27 من الحكم بالإعادة حيث يكون نجساً » ولا فرق في نجاسة ما 

تحتها بين البشرة وغيرها من أجزاء الجبيرة الباطنة . 

وإطلاق المصئّف كالعلامة”* وغيره''2 يقتضي عدم الفرق بين كونها 

. الصحيح : أو الاستغراق‎ )١( 

)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص”” » والعلامة في 
القواعد: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ « والكركي في جامع المقاصد* 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص "377 . 

(") المعتير: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص 1٠9‏ . (1) المجموع : ج7 ص5١”‏ . 

(5) تحرير الاحكام: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 1١-٠١‏ قواعد الاحكام : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(5) كالشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"7 . 


جواز الارتفاع إلى الجيل مع الزخام 6 م وعد 
أو اضطراراًء بلا خلاف!" «و4 لا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه'". 
نعم «يجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل» أي المأزمين : 
كما عن الفقيه'' والجامع!“' والحفهى ١!‏ والتذكرة رول 1 اح نيه 
خلافاً"". بل في المدارك : «هو مقطوع به في كلام الأصحاب»", بل 
عن الغنية : الإجماع عليه!". 
وفي موق سماعة : «قلت لأبي عبدالله ك9 : إذا كثر الناس بجمع 


كك يكتعون "قال «نر فوج الى الما وشي 1 
وكات المضاك وغيره'''' فهموا منه نحو ما سمعته في جبل 


عرفة الذى صرّحوا بكراهة الصعود عليه من غير ضرورة. ومن 
)١1(‏ كما في رياض المسائل: الحج / الوقوف بالمشعر ج 1" ص 517. 
(؟) نقل الإجماع في غنية النزوع: الحج / الفصل الثالث عشر ص ”187., وظاهر تذكرة الفقهاء: 
الحج / الوقوف بالمشعر ج 4 ص 7١؟.‏ 
في السرائر: الحج / الإفاضة من عرفات ج ١‏ ص 488. والعلامة في القواعد: الحج / 
(7) من لا يحضره الفقيه: باب الوقوف بالمشعر الحرام ج دص 055. 
)0( الجامع للشرائع: الإحرام للحج ص .5١8‏ 
(5) منتهى المطلب: الحج / الوقوف بالمشعر ج ٠‏ ص 7١7‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) تذكرة الفقهاء: الحج / الوقوف بالمشعر ج / ص ١1‏ ؟. 
(0) كما في رياض المسائل: الحج / الوقوف بالمشعر ج 7 ص 75 
(8) مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج /اص 77]. 
(9) غنية النزوع: الحج / الفصل الثالث عشر ص .١84‏ 
الوقوف بالمشعر ح اج غ6اص .١159‏ 
)١١(‏ كالعلامة في القواعد: الحج / الوقوف بالمشعر ج١‏ ص 177. 


جواهر الكلام (ج 1) 





16 
هنا قال في الدروس : «ويكره الوقوف على الجبل إلا لضرورة , 
وحّمه القاضى»)!"'. 


ولعلّ تخصيصه القاضي لتصريحه في المحكي عنه بوجوب أن 
لا يرتفع إليه إل لضرورة”". وكذا عن ابن زهرة'", بخلاف غيرهم 
الذين عئزوا اشحوهما فى المقو الذى يكن إزادة المعتى الأحصن م 
الجواز فيه؛ بمعنى : أنّه لاكراهة مع الضرورة؛ بخلاف غير حال 
الضرورة فانه مكروه. 

ولكن فيه : أَنّه منافٍ لما هو كالصريح من النصوص السابقة من 
خروج الها رمي عن المشعر الذي يجب الوقوف فيه . ويمكن أن بريد 
العويد الها ل فى كنف اللدام | لد لطاع" هين الها فين بيو نا 
وني فى يتاذ | لمهعر لذ مون عد وده خسوا عدا قو للةفعرو القلاو 
انق فى العا هق المشس وقون ها اذو منيا» الابو الترني ل 
خروج القئّة عمّا اقبل منها . 

بل ريما استظهر'"' من صحيح زرارة : كون الجبل من الحدود 
الداخلة؛ على معنى : إرادة تعداد ما فى المشعر من الجبل وغيره من 
قوله : «إلى الجبل» فيه . 
(؟) المهدّب: الحج / أحكام الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص .١04‏ 
(") غنية النزوع: الحج / الفصل الثالث عشر ص .١84‏ 
(؟) كشف اللثام: الحج / الوقوف بالمشعر ج 7 ص .8١‏ 
(6) تقدّم المصدر آنفاً. 
(1) انظر الهامش قبل السابق: ص .6١‏ 


لواتوئ الوقوكاثوثام اوجن ييح يخ اق 


بل قد يقال : «إن المراد بخبر سماعة الانتهاء إليهما من غير صعود 
عليهماء ولذا أتى ب(إلى) دون (على)»7". 

وحينئذٍ فلا يكون بنافيا لماافي التصوضن السابقة من شتروج 
المأزمين عن المشعر. ولا حاجة إلى | وكاف يعو از الرقؤق عليدمم 


روه الفو ةروفان مع الكراهة وبدونها كما عرفت . 
تداز دز لكد ها اخبر يه المشاعدون من انه لذ يمكى الصيعورة 
على التتموهدا. 


ولكن في الرياض أنّ «السياق وفهم الأصحاب قرينة على كون 
(إلى) هنا بمعنى (على)» فيكون استثناءً للمأزمين والجبل ...»1" إلخ . 
ولا يخفى عليك ما فيه , والله العالم . 

«ولو نوى الوقوف ثم نام أو جِنٌ أ و أغمي عليه صحٌ وقوفد» 
في ظاهر كلام الأصحاب؛ لأنّ الركن مسمّاه الذي يحصل بآن يسير بعد 
اليّةء ولذا لا يبطل حج من أفاض عمداً من قبل طلوع الشمس فضلاً 
عن الخارج عن التكليف . 

«(و4 لكن في المتن: إقيل: لا يصمٌ وقوفه. ولم نعرف القائل 
كما اعترف به فى المدارك . 

فال رتعم ».دك السورض التبصوظ عا #امنقفتاها اله بعد 
الإفاقة من الجنون والإغماء في الموقفين, ثمّ قال: (وكذلك حكم 
النوم سواء). والأولى أن نقول: يصمٌ منه الوقوف بالموقفين وإن كان 


.87 الهامش السابق: ص‎ )١( 
114 (؟) رياض المسائل: الحج / الوقوف بالمشعر ج 7 ص‎ 
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1 جواهر الكلام (ج )١9‏ 


يد نائماً؛ لأ الغرض'" الكون فيه لا الذكر . وليس في كلامه يه دلالة على 
عدم صحّة الوقوف إذا عرض أحد هذه الأعذار بعد النيّة كما هو المنقول 
فى العبارة . ولكن ما ذكره من عدم الفرق بين النوم والإغماء والجنون 
عد 0 

قلت : قد عرفت نحو هذا الكلام في وقوف عرفة, وال لتحقيق : 
الصحّة مع حصول المسمّى . والبطلان غ بدوله . 

سبي بوائيل افد راناتال كي ريده هنا : «خامسها 
ا 00 

«و» من الواجب أيضاً: أن يكون الوقوف» للرجل المختار 
بعد طلوع الفجر» بلا خلاف اجده فيه'», بل في المدارك6 
للحيو 7 وكشت اللنا '"" وعن غيرها(#: الإجماع عليه 5 

مضافا إلى : التاسّي . 
وقول الصادق ءاجه لاخر سبي ساي : «أصبح على طهر بعدما 
تضلى الفجرءفقف إن شئت قريباً من الخجبل» وإن شئت ححيث 'تنبيث: 


لان اده الفرض. 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج /اص +7١‏ -477. 

(”) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١9‏ ج ١‏ ص 151. 

يخي وتم من كشف اللثام: الحج / الوقوف بالمشعر ج 1ص فل. 

(6) مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج لاص 477. 

)1 ) علّق على صحيح هشام بن سالم - المتضمّن جواز صلاة الفجر في منازلهم بمنى - بِأنّ 
حمله على ظاهره ممتنع إجماعاً. انظر ذخيرة المعاد: إحرا م الحج ص /101. 

(0) كشف اللثام: الحج / الوقوف بالمشعر ج اج اص 481. 

(8) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 49ج ١ص .١27‏ 


وجوب الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر ناس 0# 
فاذا وققك:فاحمد الله قغال :واتن علية واذ كر مين الأثة وبتلؤثة 
واقدوت عليه , وصل على النبيّ يي ٠‏ وليكن من قولك : الهم 27 
المشعر الحرام فك رقبتي من النار, وأوسع علىَ من رزقك الحلال, 
وفوا عنى شر فسقة الجن والإنس, اللْهم أنت خير مطلوب إليه وخير 
مدعو وخير مسؤول, ولكل وافد جائزة, فاجعل جائزتي في وطتئى!" 
هذا :2 تقيلني عبر الى » واتقبل معذر تي ظ وأن تجاوز عن خطيئتي ٠نم‏ 
اجعل التقوى من الدنيا زادي, ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى 
الإبل مواضع أخفافها»”" 

وعن المفيد زيادة : «يا ارحم الراحمين»'" فى آاخره. والصدوق 
جيذ فى الين وق لكوي وقال براوج الكترا للتسياك ولرالتدياك 
وولذاك وا هلف ويا لكبو انو انك وال2ة مقي و الققامقا تي اننا لد سوط 
شريف عظيم ...10 . 1 

ومفهوم مرسل جميل : «لا بأس بأن يفيض الرجل بليل إذا كان 6 
خائفاً»!”. بناءً على إرادة الاثم من البأس في المفهوم ولو لما عرفت . 


)١(‏ فى المصدر بدلها: موطني. 

(1) الكافي: باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر ح 4 ج 4 ص 419. تهذيب الأحكام: 
باب ١6‏ نزول المزدلفة ح ١١‏ ج ه ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الوقوف 
بالمشعر ح ١‏ ج ١4‏ ص .٠١‏ 

(؟) المقئعة: باب نزول المزدلفة ص .1١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الوقوف بالمشعر الحرام ج ' ص 010 -0137. 

(0) الكافي: باب من تعجّل من المزدلفة ح ” ج 4 ص 474. تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول 
المزدلفة ح 77 ج 0 ص 154, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١‏ 
ج4١‏ ص 78. 
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لكن عن بعضهم'": أنّ وقت الاختيار من ليلة النحر إلى طلوع 
الشمس من يومها «لإطلاق قول الصاد قءَيّةَ فى صحيح هشام وغيره : 
الى العقدم من م :الى سوفاك قبل طاوع التتمين ابا ينة: 
والمتقدّم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم 
عت اباس )!الامج سم الا الف وسو كناة عك: 
الساكت عن أمره بالرجوع , وإطلاق النصوص السابقة أن من أدرك 
المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ, وهو ظاهر الأكثر؛ لحكمهم 
بجبره بشاة فقط . حتّى حكى فى المنتهى اثفاق من عدا ابن إدريس 
عله»”" . 
وقيدة ان الموجود فى الدروس أن «الواجب فيه : نيّته»!* إلى أن 
قال : «رابعها : الوقوف بعد الفجر إلى طلوع الشمس . والأولى استئناف 
النيّة له. والمجزىُ فيه الذي هو ركن مسمّاه, ولو افاض قبل طلوع 
فس وتنا معان محرا وادياض .بل يستحبٌء. فإن تجاوزه 
ال 5 ولاكفارة 6 وقال الصدوق غ008 : عليه شيا وقال ابن 
)١(‏ نسبه فى كشف اللثام إلى الدروس,» انظر الهامش بعد الآتي», وسيأتي لعفا تقل خسار 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول المزدلفة ح ٠١‏ ج ه ص 197, الاستيصار: باب ١77‏ 
الإفاضة من المزدلفة ح 7 ج 7 ص 101, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الوقوف 
بالمشعر ح 8 ج ١4‏ ص .7"١‏ 
(5) كشف اللثام: الحج / الوقوف بالمشعر ج * ص 174 .6١‏ 


)0( في المصدر: الصدوقان رحمهما االّه. 


وجوب الوقوف بالمشعر يعد طلوع الفجر ل اش 886 


إدريس : يستحبٌ المقام إلى طلوع العم بو الاؤل ا كتهو 

ثم قال : «وسادسها : كونه ليلة النحر ويومه حتّى تطلع الشمس, 
وللمضطرٌ إلى زوال الشمس»”". 

وهر كوهابقا ١‏ رق ضحم ماء حجر از صازة القديم مسن 
ولم يقد بالضرورة . ورخص النبى يا النساء:والضبيان الافاضة ليلا 
وكذ | يتور الها ني 

وهو كالصريح في أنه اضطراريّ للخائف . والفرق بينه وبين ما بعد 
طلوع الشمس إلى الزوال: أَنّه اضطراريّ مطلقاً. بخلافه فإنّهِ اختياريّ 
للنساء . ولا دلالة في قوله: «سادسها ...» إلخ على امتداد وقت 
الاختيار. بل مراده وجوب الكون في ليلة النحر ويومه إلى أن تطلع 
لعن على معتى :ان ال كج خصو لاقي ان بحرم قف 

ومن الغريب دعوى أنه ظاهر الأكثر باعتبار حكمهم بصحته 
للمفيض قبل الفجر عامداً مختاراً مع الجبر بشاة إذا كان قد وقف 
بعرفة أو مطلقاً؛ ضرورة كونه كالصريح في حصول الإثم؛ لذكرهم 
الجبر المراد به الكفارة المقتضية للإئم غالبأ. وصحيح هشاء 
مخصوص بغيره ممّا دل على اعتبار الاضطرار من نص وإجماع, 
والسكوت في خبر مسمع لا يدل على عدم الوجوب؛ ضرورة احتماله 
أموراً كثيرة ؛ نحو سكوته عن الأمر بالرجوع للمفيض من عرفات قبل 
)0 الهامش قبل السايق: ص 177. 


() الهامش السايق: ص 474. 
(؟) الهامش قبل السابق. 
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مغيب الشمس مقتصراً على ذكر الكقّارة: ونصوص إدراك الحجّ 
لا تنافى وجوب غير ذلك معه . 

نعم , روى على بن عطيّة قال: «أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشاء 
ابن عبد الملك. وكان هشام خائفاً. فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع 
الفجر . فقال لي هشام : أيّ شيء أحدثنا في حجّنا؟ فبينما نحن كذلك إذ 
لقيدا انا لسن موس نا وقدبومن الجمار زاتصرفك »علا يك :نفس 
هشام»!" إلا أنه قضيّة في واقعة لا يعلم حالها ؛ اوور انما ل قد 
الإمام كه ماه 

وعلى كلّ حالء فقد بان لك : أن تفريع المصنّف وغيره”"' على ذلك 
حكم الافاضة قبل طلوع الفجر _حيث قال : إفلو أفاض قبله عامداً 
بعد أن كان به ليلاً ولو قليلاً لم يبطل حجّه إذ كان وقف بعرفات 
ور ةف فى معادويفت أن كان العاف من الجر سيان ل" 
المترتّب على ترك الواجب المزبور. 

ووجهه : _بعد أن كان هو المشهور”" شهرة عظيمة كادت تكون 
إجماعاً ‏ حسن مسمع عن أبي عبد الله اذ ): «في رجل وقف مع 


١4 ج ه ص 177, وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ الرجوع إلى منى ح‎ ١4 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
./١ ص‎ ١4 من أبواب رمي جمرة العقبة ح اج‎ 

(؟) كالعلامة في القواعد: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص 477, والإرشاد: إحرام الحج ج ١‏ 
ص 79 7. 

(”) كما في كفاية الأحكام: إحرام الحج ج ١‏ ص 15" وكشف اللثام: الحج / الوقوف بالمشعر 
ج 7 ص 48 والحدائق الناضرة: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١7‏ ص 877]. 

(5) في الفقيه والوسائل: عن أبي إبراهيمثا. انظر من لا يحضره الفقيه: باب من رخّص له 
التعجيل من المزدلفة ح 74914 ج 7 ص .87١‏ 


الوقوف بالمشعر / لو أقاض قيل القيي ا اب .تنس 8887 الى 


لقاب مح 2 اناق قل أن مكتضن اناس 1 فقا إن كان ما 1 7 
فلاشيء عليه وروان كان افاطن قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة»”" 
المنجبر بما عرفت . 
وصحيح هشام السابق بعد حمل نفي الباس فهعان إراد#ابياة 
الصحّة فيه مع الجبر بشاة للعامد . 
وإطلاق قولههِةِ : «... من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد 
أدرك الحجّ»”" بناءً على شموله للم مون 
فما عن الحلّى”" وظاهر الخلاف!: من بطلان الحجٌ؛ باعتبار فوات 
الركن عمدأ ‏ الذي هو الوقوف بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس - 
ولو فى جزء منه . 
واضح الضعف؛ ضرورة كون المدار في الركن على ما ثبت من 
الأدلةموقة عرقت أن النا نك ييا البظلزن بكر لك ليقن عبد ا فى الئل 
النحر إلى طلوع الشمسء وإن اوجبناه بعد طلوع الفجر مع الوقوف 
ليلاً.إلا أنه واجب غير ركن؛ إذ لا تلازم . 
وما فى المدارك من أنّ «مجرّد الحكم بوجوب الوقوف بعد الفجر 
المزدلفة ح ١9‏ ج ه ص ,١157‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١‏ 
ج6١‏ ص 37. 
(؟) رجال الكشّي: رقم 7١لا‏ ص 87, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر 
اح اج 4١ص .1١‏ 


0( السرائر: الحج / الإخاضة من عرفات ج ١ص‏ 084. 
(8) الخلااف: الحج / مسالة 11ج ١5ص‏ 5715. 


56 -6 لس لس ل ل سس تح ججواهر الكلام (ج )١9‏ 
كافٍ في عدم تحقّق الامتثال بدون الإتيان به , إلى أن تثبت الصحّة مع 
الاخلال به من دليل من خارج»!". 

واضع لكين دكا عرق نوها بحي سيم الاق قد 
اعترف بصحّته في غير هذا الموضع'' ‏ المنجبر مع ذلك والمعتضد 
بما عرفت, بل عن المنتهى أن «قول ابن إدريس لا نعرف له موافقا, 
فكان خارقاً للإجماع»'". 

واحتمال!: كون المراد بحسن مسمع يبان حكم الجاهل المفيض 
بعد طلوع الفجر وقبله -فيكون حينئذٍ من مسألة ذي العذر التي ستعرف 
الكلام فيها -لا داعي له بعدما عرفت من الفتوى بظاهره, مع أن ذا العذر 
لا جبر عليه بشىء . 

نعم , قد يقال : بعدم دلالته على التقييد المذكور في المتن, فيصم 
حجّه وإن لم يكن وقف بعرفات . 

إلا أن الإنصاف : عدم خلوّه عن ظهور في ذلك, لا أقلّ من أن 
يكون غير متعرّض فيه للحكم من غير الجهة المزبورة , فيبقى ما يقتضي 
الفساد مما دل على وجوب وقوف عرفة, وأنّه الحجّ _بحاله . 

نم لا يخفى عليك : أَنّ ما ذكرناه -من الاجتزاء بالوقوف في جزء 


.]70 مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج /ا ص‎ )١( 

(1) انظر مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج لاص 47, وأحكام الصيد: ج8 
ص 17". 

(؟) منتهى المطلب: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص 7١0‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١7‏ ص .11١ - 41١‏ 


:عه سس لل لملب ل للب ججواهرالكلام (ج7) 
في محل المسح أو الغسل » وهومتّجه في غير التكرير أو الغمس ونحوهما , فإِنَ 
الظاهر عدم وجوبها في المسح وإن تمكن منهما ؛ للفرق بينه وبين الغسل 
باشتراط مباشرة الماسح للممسوح مع إمراره عليه في حصول حقيقته دون 
الغسل , واحتمال الإيجاب لعدم سقوط ال ميسور بالمعسور ونحوه ضعيف ؛ 
لعدم جريانه في نحو المقام كما بين غير مرة . 

وهل يجب تخفيف الجبيرة لو كانت خرقاً متعدّدة مثلاً ؟ الأقوى 
عدمه ؛ لإطلاق الأدلة » ولأنه لا يرتفع بذلك عن ال حائل » وكذا لو كانت 
جبائر متعددة » كأن جبّر فوق الجبرء فا عن نهاية الإحكام('" من الإشكال 
في المسح على الظاهر من الجبائر لو كانت متكثرة ليس في محله . 

ولو كان ظاهر الجبيرة نجساً لا يمكن تطهيره ولا إزالته وإخبراج ما 
نحته » فالظاهر وجوب وضع خرقة طاهرة عليه وضعاً تكون به من أجزاء 
الجبيرة » بل في المدارك : «إنه لا خلاف فيه »27 . 

لكن ني الذكرى بعد أن استقرب ذلك قال : « ومكن إجراؤه يحرى 
الجرح في غسل ما حوها »7 انتّبى . وهوضعيف » وأضعف منه الاجتزاء 
بمسحها مع نجاستها للإطلاق ؛ إذ هوغير مساق لبيان ذلك » وإلا لاقتضى 
الإجزاء مع التمكن من التطهير, واحتمال الرجوع بسبب ذلك للتيمّم 
لا يخلومن وجه تعرفه إن شاء الله فها يأتي ؛ لأنها في حكم الكسر 
المكشوف . 


ولو كان ظاهر الجبيرة مغصوباً لم يجز المسح عليه قطعاً » وفي وجوب 


. نهاية الاحكام : الطهارة / طهارة الضطرج١ ص57‎ )١( 
. 77١ا/ص‎ ١ج (؟) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء‎ 
. ١7ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء‎ )*( 





الوقوف بالمشعر / لو أفاض قبل الفجر بوم 


من الليل مع الجبر بشاة إذا كان قد أفاض قبل طلوع الفجر _غير مسألة 
المبيت؛ ضرورة إمكان القول بذلك وإن لم نقل بوجوبه , فيكفي حينئذٍ 
الوقوف ليلاً م الإفاضة فيه . 

لكن يقوى وجوبه أيضاًكما عن ظاهر الأكثر”"؛ للتأسَى , وقوله افا 
فى صحيح معاوية'!": «... ولا تنجاوز الحياض ليلة 5-7 "ديل 
لعل صحيحه الآخر المتقدّم سابقاً دالَ عليه أيضاً. بل ربّما ظهر منه 
المفروغيّة من ذلك . كظهورها من غيره من النصوص : 

قال لاو في خبر عبدالحميد بن أبيالديلم: «لِمَ سمّي 
ب أبطم؟ : أن أدماقة اكير ن ينبطح في بطحاء جمع , فانبطح 

حل احور الصيد نه امو اد يصعد جبل جمع مت 

الشمس أن يعترف بذنبه . ففعل ذلك , فأرس ل الله 05 من السماء 
فعك يان الكت 

فما عن التذكرة من عدم وجوبه“ للأصل المقطوع بما عرفت, 
وصحيح هشام المحمول على حال الضرورة , وحسن مسمع المراد منه 
الإجزاء مع الإثم؛ بقرينة ما فيه من الجبر بشاة -واضح الضعف . 





.161 كما في ذخيرة المعاد: إحرام الحج ص‎ )١( 

(1) الخبر عن معاوية عن الحلبي (انظر الإرجاع في الهامش الآني). 

(") تقدّم فى ص /11. 

(4) اغلل الغزائم ديات قم 1ع لاض 286 وسائل القليعة وياب :من أنواب لوقو 
المشر ع دع الأض ١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: الحج / الوقوف بالمشعر ج 8 ص ١99-١98‏ و4١7.‏ 


01 
١15 


وف 


> جواهر الكلام (ج 16) 





بل في التوومن و رالاشيد اله وكن عند عدم البدل مين الو قوق 
نهاراً. فلو وقف ليلاً لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صم حجّه 
وجبره بشاة»(". وإن كان فيه : ان ذلك غير المبيت؛ ضرورة كفاية 
فقي الكوين: 

الهم إلا أن يراد من المبيت ذلك كما في المسالك. قال فيها: 
«والأقوى وجوب المبيت ليلاً, والنيّة له عند الوصولء والمراد به الكون 
بالمشعر لياةٌ»!". وإن كان لا يخلو من نظر . 

وعلى كلّ حال» فقد تلخّص لك : أنّه لو وقف ليلاً وبعد طلوع الفجر 
فلاإشكال فى حصول الركن » وكذا لو وقف بعد طلوع الفجر خاصّة وإن 
أثم بعدم المبيت بناءً على وجوبه, ولو وقف ليلا خاصّة أثم بعدم وقوفه 
بعد طلوع الفجر ولكن حصل الركن منهء بل أثم أيضاً بعدم المبيت بناءً 
على وجوبه مع فرض إفاضته من المشعر قبل طلوع الفجر . 

ولا يخفى عليك : أن الاجتزاء بمسمّى الوقوف ليلاً يستلزم كونه 
واجباً؛ إذ احتمال استحبابه مع إجزائه عن الواجب بضمٌ الجبر بشاة 
منافٍ لقاعدة عدم إجزاء المستحبٌ عن الواجب بلا داع . 

كما لا يخفى عليك : أن الاجتزاء به عن الوقوف بعد طلوع الفجر من 
حيث الركنيّة مشروط بحصول النيّة , وإلا كان كتارك الوقوف بالمشعر 
كما صرّح به في المسالك”". 


.١84 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / الوقوف بالمشعر ج‎ )١( 
.786 المصدر السابق: ص‎ )"( 


الوقوف بالمشعر / لو أقفاض قيل الفجر ب 411 

لكن أشكله سبطه ب«أنّ الوقوف لغير المضطرٌ وما في معناه إِنّما يقع 
بعد الفجر . فكيف تتحقق نيّنه ليلاً؟!»7". 

وهو كما ترى؛ ضرورة بناء ذلك على حصول الركنيّة بالوقوف ليلا 
وإن وجب مع ذلك الوقوف بعد طلوع الفجر , لكنه ليس بركن؛ بمعنى : 
عدم بطلان الحجٌ بتركه عمداء هذا . 

وفي المسالك : «ثمّ إن لم نقل بوجوبه أي المبيت _فلا إشكال في 
وجوب النيّة للكون عند الفجر» . ش 

«وإن أوجبنا المبيت فقدم انيه عنده ففى وجوب تجديدها عند 
الفجر نظرء ويظهر من الدروس عدم الوجوب» . 

((وينبغي أكون موضة النزاع ما لو كانت النيّة للكون به مطلقاً, 
ما لو نواه ليلاً أو نوى المبيت _كما هو الشائع في كتب النيّات المعدّة 
اذلك - فعدم الاجتزاء بها عن نيه الوقوف نهاراً متّجه؛ لأنَ الكون ليل 
والسيث مظلقاً لآ يتضكتان الهار» فلاب من د اخرى»: 


«والظاهر أنّ نيّة الكون به عند الوصول كافية عن النيّة نهاراً؛ لأنه »« 


توروراعد. إلى طلون الم كالر توق عرفو زايدي :فى النصوض 
ما يدل على خلاف ذلك»'" انتهى . 

وهو محل للنظر؛ إذ عدم الوجوب بخصوصه لا ينافي الاجتزاء به 
اسار كر عدت د الوق بار جم ركنا رجرب 


.877 مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج /اص‎ )١( 
.586 - 784 (؟) المصدر قبل السابق: ص‎ 


7: 


13 جواهر الكلام (ج )١5‏ 





بخصوصه لايقتضي الاجتزاء بالنيّة الواحدة مع فرض وجوب الكون 
من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بخصوصه على وجهٍ يكون فعلا 
مستقلاً. كما هو الظاهر من نصّهم عليه بالخصوص . 

ومنه يعلم ما في قوله : «والظاهر ...» إلخ, كقوله فيها أيضاً: 
وو كلاق المضتك لخيعد ام ولاك مد جبدالة الى فرك لو جعي بعاد الو 
الفجر لا يخلو من تكلّف, بل يستفاد من إجزائه كذلك كونه واجباً؛ لأنٌ 
المستحبٌ لا يجزىٌ عن الواجب . ويستفاد من قوله : (إذا كان وقف 
بعرفات) أنّ الوقوف بالمشعر ليلاً ليس اختياريّاً محضاً؛ وإلا لأجزأ وإن 
لم يقف بعرفة إذا لم يكن عمداً» . 

«وعلى ما اخترناه من إجزاء اضطراريّ المشعر وحده يجزىٌ هنا 
بطريق أولى؛ لأنَ الوقوف الليلي للمشعر فيه شائبة الاختيار؛ للاكتفاء به 
للمرأة اختتياراً وللمضطرٌ وللمتعمّد مطلقاً مع جبره بشأة , والاضطراري 
المخضن انس 5 ماقا 

الاتد حرفت ان الدرادمن افر نيان الات وعدم الالصتراء ده 
لعدم ظهور في الدليل. وليس المدار على كونه وقوفاً اختياريّاً كي 
فيقيم ال درم 

بل في المدارك'" المناقشة في الأولويّة المزبورة, وخبر مسمع 
ظاهر فيمن ادرك مع ذلك عرفة ؛ إذ لا تعردض فيه للجهة المزبورة, 
(0 المسدر اسايق ص 3280 00000 
)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 








الوقوف بالمشعر / لو أقاض قيل القجر سنح 0 
كما أَنّ المنساق من قوله : «من أدرك جمعاً فقد أدرك الحجّ» إدراك 
وقت الاختياريٌّ منهاء كما تقدّم بعض الكلام في ذلك . 

بقي شيءء وهو ما قيل'": من أن المعروف المصرّح به في كلام 
جماعة من الأصحاب أن الواجب الوقوف من حين تحمّق طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس ء فتجب النيّة حينئذٍ مقارنة لطلوع الفجر, ولكنّ الركن * 
ل ل ل 0 

وله كاد هن اط غارة الدوومن: اليا قتتياء 0 إرادة عدم 
الدخول في وادي محسّر من قوله فيها : «ولمّا يتجاوز» وتبعه الكركي”" 
وثاني الشهيدين”". 

لكن في محكيّ السرائر: «ويستحبٌ للصرورة أن يطأ المشعر 
جلت وإن كان لوقو قووانجبا ووكا من ركان اعد عنذةا بدن د كد 
متعمّداً فلاحسٌ له , وأدناه : أن يقف بعد طلوع الفجر؛ إمّا قبل صلاة الغداة 
أو بعدهاء بعد أن يكون قد طلع الفجر الثاني ولو قليلاً. والدعاء , 
وملازمة الموضع إلى طلوع الشمس مندوب غير واجب»!". 

وقووان كا ظاغرا فنا كا وعنهدف الدروسن: ال اله سكن اذ 
يريد ندييّة الملازمة لموضع الوقوف ء الدعاء. لا الخروج عن 


)١(‏ هذا القيل إلى قوله: «إلى طلوع الشمس» موجود بنصّه في كفاية الأحكام: الحج / المقصد 
الرابع ج ١‏ ص 54". ْ 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص 184. 

)ع( السرائر: الحج / الإفاضة من عرفات ج ١٠ص‏ 0484. 
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الم اس . 

نعم , في محكي المنتهى : «لو ترك السعي بوادي محسّرء أو أفاض 
بعد طلوع الشمسء أو جاز وادي محسّر قبل طلوعهاء لم يكن عليه 
شيء؛ لأنّها أفعال مستحيّة , فلا يتبع في تركها عقوبة»7". 

وفى محكي التذكرة: «لو دفع قبل الإسفار بعد طلوع الفجرء 

أويعاطل المعسء الو يك وها نوها إحماها الاج سوم عن المنتين 
ا 

وفيها أيضاً: «وإذا أفاض من المشعر قبل طلوع الشمس فلا يجوز 
وادي محسّر حتى تطلع الشمس يدا وروى عن الباقرناية أنه 
يكره الوقوف بالمشعر بعد الإفاضة!000. 

وهو صريح في عدم وجوب الاستيعاب كظاهر المتن وغيره'" 
ولعلّه الأقوى؛ للأصل وإطلاق الأدلّة السالمين عن المعارض . وحسن 
معاوية السابق!" أو صحيحه لا دلالة فيه على ذلك؛ فانٌ اللأمر بالافاضة 





حين يشرق له ثبير وحين ترى الإبل مواضع أخفافها أعمٌ من ذلك, 


لاض لطب الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص ١4‏ (الطبعة الحجرية). 
(6) تذكرة الفقهاءة الحم /الوقوق بالمشهر م ارصن 517 

(") المصدر قبل السابق: ص 7١1‏ (الطبعة الحجرية). 

0 0 ا ل وسائل 
(0) تذكرة الفقهاء: لحي / نزول منى رج 6/)ص ١17‏ 

(3) كقواعد الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص 871. 

(0) في ص 5017 1017. 


الوقوف بالمشعر / لو أقفاض قيل الفجر 59ح 838 


والظاهر إرادة الإسفار من الإشراق فيه؛ بقرينة قوله: «وترى 
الإبل ...» إلخ الذي لا يعبّر به عن بعد طلوع الشمس . 

ومنه يعلم رجحان ما قلنا على صوره العكس . بل قولهءَكةَ : 
«أصبح على طهر ...» إلخ ظاهر في عدم وجوب النيّة عند طلوع الفجر, 
وكذلك النهى في خبر هشام بن الحكم عن تجاوز وادي محسّر حتى 
تطلع الشمس”7؛ حتى على احتمال إرادة عدم الدخول فيه من قوله : 
«لا تتجاوز»؛ فإن ذلك اعم من الإسفار المزبور. 

بل قول الصادقنيُةٍ في مرسل علىّ بن مهزيار'": «ينبغي للإمام أن 
يقف بجمع حتى تطلع الشمس.ء وسائر الناس إن شاؤوا عجّلوا وإن 
فانوا الحزروال تاعرس كلافدي عضر ابها نيو كبا وماك 
اإراه هه الساعة ا حت لكا ا فض نو حت ا قال قل ان 
تطلع الشمس بقليل فهو احبٌ الساعات إلىّ ؛ قلت: فإن مكثت حتى 
تطلع الشمس؟ قال: لا بأس». ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك 


)١(‏ الكافي: باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر ح 7 ج 4 ص .47١‏ تهذيب الأحكام: باب 
0 نزول المزدلفة ح ١١‏ ج ه ص ,١197‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الوقوف بالمشعر 
ح اج 6١ص‏ 70. 

)0( في المصدر بعدها: «عمّن حدّئه عن حمّاد بن عثمان عن جميل بن درّاج...». 

(”) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ نزول المزدلفة ح ١8‏ ج ه ص 157, الاستبصار: باب ١7*‏ 
الوقت الذي يستحبٌ فيه الإفاضة من جمع ح 7ج ١‏ ص 708, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من 
أبواب الوقوف بالمشعر ح 4 ج ١5‏ ص .١1‏ 

(5) الكافي: باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر ح 0 ج1 ص .47١‏ تهذيب الأحكام: باب ١6‏ 
نزول المزدلفة ح ١7‏ ج ه ص 157. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الوقوف بالمشعر 
ح١اج‏ 4١ص‏ 7060. 
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الاجقاظ واه الغاله. 

«و» على كلّ حال» فلا خلاف أجده في أنّه تجوز" الإفاضة 
قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه» من الرجال امن غير 
جبران!"4 كما اعترف به بعضهم'", بل في المدارك : ((هو مجمع عليه 
فو الأضحات) 2 بل في محكىٌ المنتهى : « يجوز للخائف والنساء 
ولغيرهم من أصحاب الأعذار ومن له ضرورة الإفاضة قبل طلوع الفجر 
من المزدلفة . وهو قول كل من يحفظ عنه العلم»! 

وقال الصادق لئة في صحيح معاوية بن عمّار المشتمل على صفة 

عيذ القية 11:2 4(دداقه أفاطى ومن الناسى بالدطةء.ستى إذا التي إلى 
المزدلفة وهي المشعر العراء تسل الصدرب والنقياء ا الظيرة دان 
5220000 م أقام فصلّى فيها الفجر, وعجّل ضعفاء بني هاشم 
بالليل . وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتّى تطلع الشمس ...06©. 

وفي صحيح سعيد الأعرج : «قلت لأبي عبدالله لك : جعلت 
فداك ؛ معنا نساء فأفيض بِهِنّ بليل؟ قال : نعم , تريد أن تصنع كما صنع 
رسول اله ويةُ؟ قال : : قلت : نعم . قال يي 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يجوز. 

(1) في نسخة الشرائع: جبر. 

(؟) كشف اللثام: الحج / الوقوف بالمشعر ج 1آص 851. 

(؛) مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج /ا ص 177. 

(0) منتهى المطلب: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص 7١1‏ (الطبعة الحجرية). 

)0( 0 سمس جَ 3 ص 0 », تهذيب 0 0 ااي 
0 


الوق القع هن مهد له الآفافة قبل الس سم حي وه 


حتّى تقف بهِنٌّ» م أفض بهنّ حنّى تأتي الجمرة العظمى فيرمين 
الجمرة. فإن لم يكن عليهنٌ ذبح فليأخذن من شعورهنٌ أو يقصّرن 
من أظفارهنٌ, ثم يمضين إلى مكمّة في وجوههنٌ, ويطفن بالبيت 
ويسعين بين الصفا والمروة, ثمّ يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعاً. ث+ 
برجعن إلى منى وقد فرغن من حجّهنٌ . وقال: إن رسول الله ييه أرسل 
معهن 07 

وصحيح أبي بصير : «سمعت أبا عبد الله يقول : لا بأس بأن يقدم 
الساء ذا ذال اللدل وتقفقدى عقه الفتسر العراد امات كه ينطاق سير 
إلى منى فيرمين الجمرة» ثم يصبرن ساعة, ثم يقصّرن وينطلقن إلى 
مكة ١»...‏ الحديث . 

وصحيح أبى بصير عنههة أيضاً: «رخّص رسول اله وَيَيُةٌ للنساء 
والفنبيان أن شعو اب لفل 0 يركوا الجها ره الليل وزو ان يصلوا الغداة 
في منازلهم , فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكّلن من يضحّي 
عنهنٌ»١"...‏ إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على الخائف وغيره. 


)١(‏ الكافي: باب من تعجّل من المزدلفة ح 7 ج 4 ص 418 تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول 
المزدلفة ح 74 ج ه ص 1560. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7 
ج6١‏ ص 18. 

(1) الكافي: باب من تعجّل من المزدلفة ح 7 ج 4 ص 471. من لا يحضره الفقيه: باب من 
رخص له التعجيل من المزدلفة ح 79197 ج 7 ص 47١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح لاج ١4‏ ص ."١‏ ' 

() الكافي: باب من تعجّل من المزدلفة ح 4 ج 4 ص 4/4 تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول 
المزدلفة ح 7 ج 0 ص 154, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ” 
ج4١‏ ص 18. 
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بل قد يظهر منها استئناء من يمضي مع النساء والخائف, فإِنّه عذر 
1 فى الجملة كما سمعته في خبر سعيد , بل وخبر عليٌ بن عطيّة السابق'" 
السضون فس هناد روماه 
نعم » ينبغي المعدووو أن لارنيهوا التبعن اعضات ا للتل كمه 
لابد لهم من الوقوف ولو قليلاً كما نص عليه في بعض الأخبار السابقة . 
بل لكل النسيان من العدر ارضاءكما شان اليه الصت وعديري!” 
بقوله : ولو" أفاض ناسياً لم يكن عليه شىء» بل لا أجد فيه خلافاً 
نما اضورق دقر وعد 1 اضورق العبدا اسان : 
نعم , لو تمكن من الرجوع لتحصيل الوقوف بعد طلوع الفجر وجب؛ 
لما عرفت . بل يمكن ذلك في كل ذي عذر بعد دعوى عدم انصراف 
الأدلة المربورة لمن ار تفع ره على وجه يدرك الواجب الذي مسو 
الوقوف بعد الفجرء فتامّل . 
وهل الجهل عذر؟ احتمله بعض الناس", وريّما كان هو مقتضى 
إطلاق خبر مسمع السابق”", فيكون المقابل له العالم العامد الذي يجب 





.105 فى ص‎ )١( 

(1) كالشيخ في النهاية: الحج / الإفاضة من عرفات ج ١‏ ص 0877. وابن إدريس في السرائر: 
الحج / الإفاضة من عرفات ج ١‏ ص 0489 والعلامة في الإرشاد: إحرام الحج ج ١‏ 
ص 74 وابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): إحرام الحج ص .7١8‏ 

(1) فى نسخة الشرائع: فلو. 

(5) كالعاملي في المدارك: الحج / الوقوف بالمشعر ج / ص 4778. والسبزواري في الذخيرة: 
إحرام الحج ص 161. 

(0) جعله أحد الوجهين فى المدارك, بل استقربه فى الذخيرة, انظر الهامش السابق. 

(1) فى ص ال-0 ْ 


نايف 





الطهارة / في وضوء الجبيرة 
وصع الحلّل عليه وجهان ينشان من أن الغصب في الباطن من الجبيرة 
كالظاهر أو لا » ولو مسح على المغصوب لعذر شرعي من جهل به ونحوه 
اجتزى به . أمَا لو كانت الجبيرة محرّمة بغير الغصب كالحريرية مثلاً » أو 
كونها من لباس الذهب للذكرء فلا بأس بالمسح عليها ؛ لأنّ الحرمة 
خارجية . 

وبمسح على الجبيرة الساترة لشيء من الصحيح إذا كان ستره من 
المقتعات العاديّة واللوازم العرفيّة مثل هذا الجرح ؛ إذ التدقيق في نحوذلك 
هنا لاصل مشروعيتها من التخفيف . 

وقد ظهر لك من الأدلّة السابقة أنه لا فرق بين ما يشْدَّ به الكسر أو 
الجرح أو القرح » بل قد سمعت ما في شرح الدروس من نسبته إرادة الأعمّ 

من الجبيرة إلى الفقهاء , المؤيّد ما تقدّم وبخبر العصابة للقرحة» بل في 
انتهى : : «إِنْ الجبائر تزع مع المكنة , وإلا مسح عليها » وكذا العصائب 
التي تعضّب بها الجرح والكسرء وهومذهب علمائنا أجمع ل 

وف خبر عبدالأعلى مولى آل سام قال: «قلت لأبي عبد الله 
( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري » فجعلت على إصبعي مرارة » 
فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال (عليه السلام ) : يعرف هذا وأشباهه من 
كتاب الله (عز وجل )» قال الله تعالى : (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين مِنْ 
حرّج) امسح عليه »(' ما يدلَ على ذلك أيضاً » بل يستفاد منه عدم 
الفرق في المشدود بين كونه من الخرق أو غيره . 

ومثل الجبائر والعصائب ما يطلى به الأعضاء للدواء » كما صرّح به 
)١1(‏ منتهى المطلب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص77 . 
(0) تقدم في ص 84" وص 11575 . 


استحباب الوقوف بالمشعر يعد الفجر, والدعاء. ب ب اس 838 
عليه الجبر بشاة »كما هو ظاهر كلام الأصحاب . بل لااوجه لحمل الأوّل 
على إرادة ما قبل طلوع الشمس؛ لعدم الفرق في عدم شيء عليه بين 
الجاهل والعالم . مؤيّدا ذلك : بما يظهر من غير المقام من معذوريّة 
الجاهل في الحجٌ . 

ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط . فيجبر بشاة حينئذٍ, 
زانه الفا 

«ويستحبٌ الوقوف بعد أن يصلّى الفجر. وأن يدعو بالدعاء 
الجر هو اوها تفقى الحم 00> دان لوالا غلية والضياة 
على النبيّ وآلهئهك8» كما سمعته في صحيح معاوية السابق!". 

وفي محكيّ المهذب : «ينبغي لمن أراد الوقوف بالمشعر الحرام بعد 
صلاة الفجر ان يقف منه بسفح الجبل متوجِها إلى القبلة. ويجوز له ان 
بقف راكباً, ثم يكبّر الله سبحانه , ويذكر من آلائه وبلائه ما تمكّن منه , 
ويتشهّد الشهادتين: ويصلي على النبئّ والأئّمّة غ8 . وإن ذكر 
الأئمة لكام واعين ا اكد ب لهم وتبكا من عدوّهم كان أفضل, 
ويقول بعد ذلك : الله ربٌ المشعر ...» إلى اخر ما في الخبر ء وزاد في 
آخره : «برحمتك» . 1 1 

وقال : «ثمٌ تكبّر الله سبحانه مائة مرة. وتحمده مائة مرة , وتسبّحه 
انن و اموه لها 2 موةة واتضلى على اليك واله (عليهم الصلاة 
والسلام) , وتقول: اللّهمّ اهدني من الضلالة وأنقذني من الجهالة .واجمع 


. 107510 فى ص‎ )١( 
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لى خير الدنيا والآخرة, وخذ بناصيتي إلى هداك.ء وانقلني إلى رضاك , 
شياو وو سي 
اي بان الس ب او 
لفزائش كوبا قباعا لأوامر كم بوبخير الذاريق بعامعا و أن تيحنظى فى 
الدعاء والمسألة والتضرّع إلى الله سبحانه إلى حين ابتداء طلوع 
التهضى )3 ثم ذكر من الواجبات فيه : ذكر الله سبحانه , والصلاة على 
ا 00 

وعن السيّد'" والراوندي'/ احتماله , وابن زهرة الاحتياط به!"؟. 

ولعلّ الأوّل للأمر به فى الآّية'", والثانى للآمر به فى صحيح معاوية 
انرق عنقا 0 

إلا أنّ الظاهر إرادة الندب منهما ء بل يمكن إرادة الذكر قلباً الحاصل 
بو رارف يتيوني 1ز الأمريالترم باد البقم الغرام ف تعالزي 
)١‏ المهزّب: الحج / الدعاء في الموقف ج ١‏ ص 101 


) 

(1) المهذّب: الحج / أحكام الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص 7104. 
(”) الاتتصار: مسالة ١١4‏ الوقوف بالمشعر ص 777 _ 711؟. 
(5) فقه القران: فرائض الحج ج ١‏ ص .١87‏ 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل الثالث عشر ص 1١84‏ 18060. 
(1) سورة البقرة: الآية .١9/‏ 

(0) تقدّم فى ص 767 167. 


انتعباب الرقوفبالتشويعد الفضن والذعاء ,سمح حم جع حيست أله 


بل لو قلنا بوجوب الاستيعاب المستلزم لصلاة الغداة أو الجمع بين 
المغرب والعشاء كفى ذلك فى الذكر بناءً على إرادة مطلقه . بل والصلاة 
0 د | 

نال ارسي اللسا دع 1 وز | شاحة هين متها أن 7 
ارو لقة ؟ققا ل تمرويطها ترمكا ليما فنققا ديا لسيعن مساعة قدا قاذ 
لبيعيرنهنا احند يحت كا و الوه وقداشر الداسس ١‏ قال ««قتكيى .راس 
ساعة ثم قال: أليسا قد صلَّيا الغداة بالمزدلفة؟ أليس قد قنتا في 
صلاتهما! قال : بلى , قال : تمّ حجهما . نم قال : والمشعر من المزدلفة , 
والموه لون المتهر مز نما ذكفهها اللسير مي انها 

وظاهره الجهل بالوقوف الدعائي لا مطلق الكون الحاصل مع النيّة 
فى ضمن صلةة الغداة والقنوت فيها اللذين قد عرفت إمكان الاجتزاء 
بهما عن الذكرء بل يمكن إرادة القائل ذلك أيضاً. إلا أنّ هذا ونحوه 
ظاهر في كون الأمر للندب المناسب لهذا التسامح. 

وكذا خبر محمّد بن حكيم سالهءيةِ : «عن الرجل الاعجمي 
والمرأة الضعيفة تكون مع الجمّال الأعرابي» فإذا أفاض بهم من عرفات 
مرّ بهم إلى منى لم ينزل بهم جمعاًء قال: ألبس قد صلّوا بها؟! فقد 
أجزأهم . قال: فإن لم يصلّوا بها؟ قال: فذكروا الله فيها؟! فإن كان قد 
ذكروا الله فيها فقد اجزاهم»'"؛ إذ يمكن إرادة نيّة الوقوف من الذكر فيه . 


١7” ج 4 ص 477. تهذيب الأحكام: باب‎ ١ الكافي: باب من جهل أن يقف بالمشعر ح‎ )١( 
من أبواب الوقوف‎ ١0 تفصيل فرائض الحج ح ١7ج 0 ص 747, وسائل الشيعة: باب‎ 
.17 ص‎ ١4 بالمشعر ح لاج‎ 

.1١ 5 تقدّم في ص‎ )١( 


27 جواهر الكلام (ج )١9‏ 


والأمر في ذلك كلّه سهل . 

و3 قدت للضي افق الذضاء لله العردلنةهواجيا ذها: 

قال الصادق َيه في 55 الحلبي في حديث : «ولا تتجاوز 
الحياض ليلة المزدلفة ‏ وتقول : اللّهمّ هذه جمع , اللَهمّ ني أسألك أن 
تجمع لي فبها جوامع الخيرء اللّهمّ لا تؤيسني من الخير الذي سألتك أن 
تجمعه لي في قلبي , وأطلب إليك أن تعرّفني ما عرّفت أولياءك في 
منزلي هذاء وأن تقيني جوامع الشرّ» . 00 

زواة القت أد تدين تلك الليلة فاففل عقانه قد لقنا أن ابوأت 
السماء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين » لهم دويّ كدويّ النحل؛ 
شل ان جل شائماء انا رتك واه عيادى ال هدح وجو عن ان 
أستجيب لكم ؛ فيحط تلك الليلة عمّن أراد أن يحط عنه ذنوبه » ويغفر 
لمن اراد ان يغفر له»١",‏ هذا. 

وفى المسالك : «المراد بالوقوف فى نحو عبارة المصئف القيام 
ار ير ار ف مر يي ل 
أَوّل الفجرء فلا يجوز تأخير نيّته إلى أن فر وال 

وهو مبنئ على وجوب الابتداء من الفجرء وقد عرفت عدم الدليل 
عانم ول ظاهر اراد له خلا دوست مجع ينا زه رن يغها را" اللدى قد 





)١(‏ الكافي: باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر ح ١‏ ج 4 ص تهذيب الأحكام: باب 
ح ١ج ١‏ ص .١19‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص .١85‏ 

() تقدّم في ص 105-570. 


أمر فيه بالإصباح على طهر ثم الصلاة نمّ الوقوف , وإن كان يمكن إرادة 
الوقوف للدعاء فيه, إلا أنّ إطلاق غيره كافيٍ, كما صرّح به الفاضل!" 
وغيره”", واللّه العالم . 

(و» يستحبٌ أيضأ: «ان يطا الصرورة» أي من لم يحجّ قبل 
«المشعرّ» كما نصّ عليه جماعة”", بل عن المبسوط' والنهاية!: 
«ولا يتركه مع الاختيار». كما عن الحلبيين!"': استحبابه مطلقاً لا في 


خصوص الصرورة, بل عن أبي الصلاح منهما: «أَنّه أكد في حجّة 
الام ان وإ كنا ل لقن هلى ها يدل علية» 
«#برجليه!40 كما فى محكىّ المبسوط'" وغيره!"". 


)١(‏ منتهى المطلب: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١١‏ ص 84, تذكرة الفقهاء: الحج / الوقوف 
بالمشعر ج / ص ,7١١‏ تحرير الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص .1٠١‏ 
المدارك: الحج / الوقوف بالمشعر ج / ص 474 -47, والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الحج / الوقوف بالمشعر ج ” ص 87. 

(*) كالشيخ في الاقتصاد: الحج/نزول منى وعرفات والمشعر ص7 ٠‏ وابن إدريس في السرائر: 
والخروج إلى منى ص 1١١‏ والعلامة في القواعد: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص /171. 

(؛) المبسوط: ذكر الإحرام بالحج ونزول منى ج ١‏ ص 197. 

(0) النهاية: الحج / الإفاضة من عرفات ج ١‏ ص 077. 

(1) أطلق في الكافي في الفقه ذلك في موضع. وقيّده بالصرورة في موضع آخر. انظره: الحج / 

(0) انظر الكافي في الفقه: (الهامش السابق: ص .)١١4‏ 

(9) لم يذكر ذلك في المبسوطء انظره: ذكر الإحرام بالحج ونزول منى ج ١‏ ص 197. 

7” كأحكام النساء (مصئّفات الشيخ المفيد): أحكام النساء في الحج والعمرة ج 4 ص‎ )٠١( 





010 
وعن الهدبينا اوالنسياء ااومقص""ورسفحة الصوورة أن 
يقف على المشعر أو يطأه برجله». ولعلّه لما تسمعه من الصحيح إن كان 


الوق فك سعتى دوا 


راكياً 2 وكذا عن الجامع”' والتحرير'". وقد سمعت ماقا “انا حكاه 
في الدروس عن ابي على وما استظهره هو . 

كيا | الك سيعت نا للذاة ساق الامو كون الكلداهر اشيعر ا كدييية 
المكان المخصوص ‏ المحدود بالحدود التى عرفتها الداخل فيها 
محكئ المبسوط'" والوسيلة”' والكشاف'" والمغرب"'" والمعرب ”0 
و ا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١60‏ نزول المزدلفة ذيل ح 7ج ه ص 186 (فيه: «و» بدل «أو»). 
(؟) مصباح المتهجّد: نزول منى وعرفات ص .15١‏ 

() مختصر المصباح: نزول منى وعرفات ورقة 7١7‏ (مخطوط). 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الحج / الوقوف بالمشعر الحرام ج ١‏ ص 010. 

)06 الجامع للشرائع: الإحرام للحج والخروج إلى منى ص .5١‏ 

(1) تحرير الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص .1١٠١‏ 

(0) فى ص /37. 

(8) في ص 18. 

(9) المبسوط: ذكر الإحرام بالحج ونزول منى ج ١‏ ص 197. 

.18٠ ١14 يستفاد من الجمع بين عبائرهاء انظر الوسيلة: الحج / بيان نزول عرفات ص‎ )٠١( 
.741 ص‎ ١ من سورة البقرة ج‎ ١94 الكشاف: ذيل الآية‎ )1١( 

(؟1) المغرب: ج ١‏ ص 787 (شعر). 

(1) مخطوطته غير متوفرة بأيدينا. 

.0535 ص‎ ١ وج8 ص 170, والبحر الرائق: ج‎ 7١7 كالمجموع: ج /اص‎ )١6( 


ايتغبات :وطء الشرورة المع ١‏ مس د فت تخ 1/8 

بل لعلّه ظاهر «عند» في الآآية الشريفة'", بل وقول الصادق مقْةٍ فى 
حسن الحلبي : «... وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريباً 
من المشعر و وعصية هروز ان يقف على المشعر الحرام 
ويطأه برجله»”". 

وقى رعسل انال نق ضهنا رسفت الضورورة أودريلا المشبمر 
الحرام و يدخل البيت»'" 

وقال له سليمان بن مهران فى حديث : «كيف صار وطء المشعر 
على الصرورة واجباً؟ فقال : ليستوجب بذلك وطء بحبوحة الجنّة)2* 

بل لعل ذلك هو ظاهر الأصحاب؛ ضرورة وجوب وطء المزدلفة 
بمعنى الكون بها. وظاهر الوقوف عليه غير الوقوف به ولا اختصاص 
للوقوف بالمزدلفة بالصرورة , وبطن الوادي من المزدلفة . فلوكانت هي 
اللفيض لم يكن للقريت مله معت دقان الذك فيه لاتعند وول لو ريد 
المسجد كان الأظهر الوقوف به أو دخوله, لا وطؤه أو الوقوف عليه . 


.١9/ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) الكافي: باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر ح ١‏ ج 4 ص 118. تهذيب الأحكام: 
باب ١6‏ نزول المزدلفة ح "اج ه ص 188, د نات اندو اواك الد نوك 
بالمشعر ح ١‏ ج ١4‏ ص .١1‏ 

(") الكافي: باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر ح ” ج 4 ص 414. تهذيب الأحكام: 
باب ١6‏ نزول المزدلفة ح ١‏ ج هص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب / من أبواب الوقوف 
بالمشعر ١‏ ج ١5‏ ص .١1‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب نكت في حج الأنبياء ح 5 ج ١‏ ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: 
باب/ من أبواب الوقوف بالمشعر ح” ج ١5‏ ص .١7‏ 





3ن 
ويمكن حمل كلام أبي علي عليه؛ بل ربّما احتمل'" في كلام من قيّد 
برجله استحباب الوقوف بالمزدلفة راجلاً بل حافياً. لكنّ ظاهرهم 
واج فسن الحا 

وفى كشف اللثام : «وهو كما عرفت ظاهر في الجبل, نم المفيد 

خصٌ استحبابه في كتاب أحكام الفسناف ايها روسو حن حدية 

ييه الأخبار مطلقة»". 

فلك و اليد الاطلاقالع ميل لميظين لى ينه من حر الاضا ده 
الس الاقم على الدا م عرس وان قال فى العسالك ” 
والمدارك © «والظاهر 2 الوطء بالرجل يتحقق مع النعل والخفٌ!», 
بل في الأولى : «المراد بوطئه برجله ‏ أن يعلو عليه بنفسه» فإن لم يمكن 
فببعيره)'"أ . وفيه منع رامن 

ونا روي ها ديا من أذ والة كنقاء موظا التعير عنعن لكيه 
بالخفّ والنعل7؟1)0". مع أنه لم نجد في شيء من نصوصنا الاكتفاء 
بذلك» وإِنْما ذكره فى الفقيه كما سمعت . 





.77١ كما في مجمع الفائدة والبرهان: إحرام الحج والوقوف ج /ا ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الحج / الوقوف بالمشعر ج 7 ص 14. 

(") مسالك الأفهام: الحج / الوقوف بالمشعر ج ؟ ص 187. 

(5) مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج لاص .47١‏ 

(0) فى المصدر بدلها: والحفاء. 

)03 تفده القصدز قري 

(0) في المصدر بدل عبارة «على الاكتفاء...» إلخ: «عليه». ومرجع الضمير: التحقّق بالنعل 
والحفاء . 

(8) تقدّم المصدر قريباً. 


«و» على كلّ حال فقد إقيل» والقائل الشيخ في محكيّ 
المبسوط : إيستحبٌ الصعود على قزح وذكر الله عليه» . 

قال ما هذا لفظه : «يستحبٌ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام, 
ولا يتركه مع الاختيار, والمشعر الحرام جبل هناك يسمّى قزح, 
ويستحبٌ الصعود عليه وذكر الله عنده, فإن لم يمكنه ذلك فلا شىء 
عليه؛ لأنّ رسولاللهيَيَاُةٌ فعل ذلك فى رواية جابر»”". 

مطل جما ونه القاقة صن القدادن بح ابد عل عن حا ييا 
النبيّيَيةُ ركب القصواء حتّى أتى المشعر الحرام» فرقى عليه واستقبل 
القبلة فحمد الله تعالى وهلّله وكبّره ووحّده, فلم يزل واقفاً حتتى اصفر 


جد 0 


06 : 
ورووا أيضاً: «أنّه أردف الفضل بن العتاس”" ووقف على قرح , 
وقال : هذا قزح وهو الموقف , وجَمْع كلها موقف»!. 

ولعل ذلك ونحوه كاف في ثبوت الاستحباب المتسامح فيهء وإن 
كان ظاهر المصنّف وغيره'" التوقّف فيه دون الوطء, مع أنّك سمعت 
ما في الصحيح من استحباب الوقوف عليه والوطء . 


.597 المبسوط: ذكر الإحرام بالحج ونزول منى ج١ ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: ح ١51‏ ج 7 ص 841-887 سئن أبن ماجة: ح 7014 ج 7 ص ٠١77‏ 
,٠١ 7‏ سئن أبِي داود: حم ١400‏ ج 7 ص 1831-1487, سنن البيهقي: جه ص 310- 8, 
سنن الدارمي: ج ١‏ ص 46 - 89. 

(؟) الموجود في كتب الحديث: «أسامة بن زيد» نعم نقله كما هنا العلامة في المنتهى: الحج / 
الوقوف بالمشعر ج ١١‏ ص 686. 

(4) سنن الترمذىي: ح 8806 ج ”ا ص 7772, سئن البيهقى: ج 0 ص ؟7١.‏ 

(0) كالعلامة في التحرير: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص .1٠١‏ 


ع 


0 


07 جواهر الكلام (ج 1) 





وعلى كل حالء فظاهر المصئف وغيره'!" بل صريحه مغايرة 


الصعود على قزح لوطء المشعرء وهو ظاهر ما سمعته من عبارة 


السسوط: 

وعن الحلّى!": «ويستحبٌ له أن يطأ المشعر الحرام. وذلك في 
ايان كنك «ااحينه الك من سيد لقال ل باهر 
به»"". وهو ظاهر فى اتّحاد المسألتين . وكذا الدروس**, والله العالم . 


«مسائل خمس» 
«الأولى» 

لا خلاف معتدّ به عندنا © في أَنّ #وقت الوقوف بالمشعر ما بين 

طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» للمختار «وللمضطرٌ إلى زوال 


الشمس» بل الإجماع بقسميه عليه”", مضافأ إلى النصوص السابقة . 

)١(‏ كابن حمزة في الوسيلة: الحج / في بيان نزول عرفات ص ,18١ ١74‏ والعلامة في 
القواعد: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص 717]. 

(1) كذا في النسخ. والصحيح «الحلبي» لأنْه المنقول عنه ذلك. والمطلب موجود في كتابه. 

(") الكافى في الفقه: الحج / الفصل السادس ص 8١؟.‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١5‏ ج ١‏ ص 8757. 

(0) كما في ذخيرة المعاد: إحرام الحج والوقوف / الخاتمة ص 108. وكشف اللثام: الحج / 
الوقوف بالمشعر ج 7 ص 74 . 

(1) نقل الإجماع في مختلف الشيعة: الحج / الوقوف بالموقفين ج 4 ص ,١50١‏ ومدارك 
الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر جلا ص .17١‏ 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: تفصيل فرائض الحج ج ١‏ ص ,0١7‏ وابن إدريس 

في السرائر: باب فرائض الحج ج ١‏ ص .1١4‏ والعلامة في الإرشاد: الحج / خاتمة المقصد 
الرابع ج ١‏ ص ,37١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 784 ج ١‏ ص 47 


60١‏ ست لس لل جواهرالكلام (ج؟) 
جماعة من الأصحاب 27 , بل لا أجد فيه خلافاً ؛ لحسنة الوشًا قال : 
« سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل » 
أيجزيه أن مسح على طلاء الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يممسح عليه » 29 , 

وقد عرفت سابقاً 7" أنهم حملوا ما دل على المسح على الحدّاء في صحيح 
ابن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام ) : « في الرجل يحلق رأسه ثم 
يطليه بالحتّاء ثمّ يتوضأ للصلاة , فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يمسح 
رأسية والحتاء عليه »1 , وخبرعمر بن يزيد قال ( عليه السلام ) : 
« ...مسح فوق الحتّاء »2*0 على الضرورة » بل هو مشعر بكون ذلك من 
المسلمات عندهم . 

وقد يستفاد من مجموع هذه الأخبار وغيرها كفحوى أخبار الجبائر 
خصوصاً قوله ( عليه السلام ) : « إن كان يؤذيه الماء »9 ونحوه , جوارٌ 
المسح على كل حائل من شداد وغيره » وضع على العضو لدفع ضرره أو 
زيادته ونحو ذلك » من غير تفصيل بين كون ذلك المرض كسراً أو جرحاً أو 
قرحا أوصليلاً وغيرها » كما يقضي به ترك الاستفصال في الدواء المطلي 





)١(‏ كالعلامة في نهاية الاحكام : الطهارة / طهارة المضطرج١‏ ص1 والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص8”», والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / كيفية 
الوضوء ج١‏ ص71 . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حه" ج١‏ ص54”» الاستبصار: الطهارة / باب 64 
ح؛ ج١‏ ص76» وسائل الشيعة : باب /ا من ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص 77١‏ . 

(0) في ص58”. 

69 تقدم 5 ص 58”".وص ..45١‏ 

ء(ه( تقدم في ص58 وص ٠. 55١‏ 

)١(‏ تقدم الحديث في ص 4 7ه. 


ترك الؤقوك بالمشيعن. سحدحب سبجح7 7 تج ل 1 


نعم » حكى ابن إدريس'" عن السيّد امتداد وقت المضطرٌ إلى 
الغروب, وأنكره في المختلف'" أسْدّ إنكار وإن أطلق فى بعض عباراته 
عالق لح قسن لذلك د اذ قسن فا قن | لوقو ف مرف بحن درك المشيفي 
بو البعر ققد أذوك الع سكلانا القاتة سيك ١‏ عليه لا جا 

لكنّ مراده من «اليوم» إلى الزوال بقرينة حكاية الإجماع؛ فإن 
احدا من علمائنا لم يذكر ذلك . لكن حكى هوا“ عنه في غير المختلف 


للق نيا . 
وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه؛ للأصل, والنصٌّ» والإجماع , 
والله العالم . 


المسألة «الثانية » 


من لم يقف بالمشعر ليلاً ولا بعد» طلوع «الفجر عامداً بطل 
حجّه» بلا خلاف فيه عندنا», بل الاجماع بقسميه عليه", مضافاً إلى 


)١(‏ انظر «السرائر» في الهامش السابق. 

(؟) انظر «المختلف» في الهامش قبل السابق. 

(") الانتتصار: مسالة ١٠٠١‏ ص .١575‏ 

(؟) منتهى المطلب: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١١‏ ص 18. 

(0) كما في ذخيرة المعاد: إحرام الحج والوقوف / الخاتمة ص /10. 

)0 انظر في المنقول: مختلف الشيعة: الحج / الوقوف بالموقفين ج 4 ص .556١‏ ورياض 
المسائل: الحج / الوقوف بالمشعر ج 1١‏ ص 570. 

وذهب إلى ذلك: الشيخ في النهاية: فرائض الحج ج ١‏ ص 010. وابن زهرة في الغنية: 

الحج / الفصل الثالث عشر ص 187. وابن إدريس في السرائر: الحج / الإفاضة من عرفات 
ج ١‏ ص 0484. والشهيدان في اللمعتين: الروضة البهيّة: الحج /الفصل الخامس ج ؟ ص .١71‏ 


(ولو ترك ذلك ناسياً» أو لعذر لم يبطل» حجّه 9إن كان وقف 
بغرقة40الوقرق الاحفارى على الأصي الما عرفت صنايقا . 
«ولو تركهما جميعاً» اختياراً واضطراراً بطل حجّه عامداً 
7 وناسياً""4 بلاخلاف أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه'*؛ مضافا 
0 ان ال ضال:والتصوصن النبنا قا كنا غرفت الكالاء فيه معابقا : 
بل وفي باقي الصور التي منها : 


ا 





المسألة «الثالثة » 
حجّه» إجماعا" ونصو صا" «ولو فاته بطل» على الأصحٌ إذا لم يكن 
قد أدرك اضطراريّه «و» إلا ففيه البحث السابق . 

)0( فى نسخة الشرائع والمسالك: «عمداً أو نسياناً» وفي نسخة المدارك: «عمداً كان 7 نسياناً». 
(”) نفى الخلاف عن فوات الحج حتّى مع إدراك اضطراريّ عرفة في ذخيرة المعاد: إحرام الحج 
والوقوف ص 104. ثم قال في ص +11: «لو ترك الوقوفين معاً.. قد ظهر تحقيق ذلك». 
(؟) نقل الإجماع في مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج /ا ص 471, ومستند الشيعة 

(للنراقي): الحج / الوقوف بالمشعر ج ؟١‏ ص .10١‏ 
ويظهر ذلك من خلال ما ذكروه في صور إدراك أحد الموقفين؛ انظر المبسوط: تفصيل 
فرائض الحج ج ١‏ ص ,0١7‏ والجامع للشرائع: الحج / حكم الإدراك والفوات ص 77١‏ 
والوسيلة: الحج / بيان نزول عرفات ص ,١78‏ واللمعتين انظر الروضة البهيّة: الحج / الفصل 
الخامس ج؟ ص 776. 
(0) كما في مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بعرفات ج لاص .٠١٠5‏ 





حكوامق فاته الع تح مآ ا 
نعم لو وقف بعرفات» الوقوف الاختياري إجاز له تدارك 
المتتكر الى قبل الزوال #ول وعت عليه للقي نان نهر كد لك لو دوك 
اعيه لو لجهدر قينا منهما ليجو العدارك قبل" الزوال كباعرفت 


المسألة «الرابعة » 
«من فاته الحج 06 نعمرة مقرذة »ا بالاخلاف ا حنه قدأ يل 
في المنتهى الإجماع عليه!". وهو الحجّة بعد قول الصادقءَية في 
صحيحي معاوية'" والحلبي!*: «... فليجعلها عمرة ...»» وفى صحيح 
حريز: «ويجعلها عمرة»*... وغيرها من النصوص التي هي في أعلى 
درجات الاستفاضة إن لم تكن متواترة؛ بمعنى القطع بما تضمّنته من 
وجوب العمرة حينئدٍ . 


ولذا قطع في التحرير بِأنّه «لو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل 


.11١ كما في ذخيرة المعاد: إحرام الحج والوقوف ص‎ )١( 

)١(‏ منتهى المطلب: الحج / في الحصر والصد والفوات ج ١‏ ص 807 (الطبعة الحجرية). 

(*) تهذيب الأحكام: باب 71 تفصيل فرائض الحج ح 0” ج 0 ص 155, الاستبصار: باب 
١لما‏ يجب على من فاته الحج ح ” ج ١‏ ص ١7‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح ١‏ ج ١5‏ ص 18. 

() تقدّم فى ص 097. 

(0) تقدّم في ص .1١1‏ 


ليحجّ به لم يجز»'". واستظهره في محكيّ المنتهى'" والتذكرة”". 
وجعله الشهيد اشبه'". 

وبالجملة : لم أجد فيه خلافاً بينناء نعم يحكى عن مالك!" جوازه , 
وستسمع ما عن ابني حمزة والبرّاج مع عدم الاشتراط . 

وحينئذٍ : فلا محذّل له إلا الإتيان بهاء فلو بقي على إحرامه ورجع 
إلى بلاده وعاد قبل التحلّل» لم يحتج إلى إحرام مستأنف من الميقات 
وقوه النهد نكي غلب كذا ل( العمرة ارلا كارا ىمنا سرد مسن 
النسك؛ حتّى لوكان فرضه التمتّع وجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت 
للعمرة . فإن تعدّر فمن أدنى الحلّ. كما في حكم من لم يتعيتد مجاوزة 
الميقات . 

ولو صد عن الرجوع من بلاده لاإتمام العمرة .كان له حكم المصدود 
عن إكمالها : من التحذّل بالذبح والتقصير في بلاده. كما ستعرف 
إن شاء الله . 

وكيف كان. فهل عليه نيّةَ الاعتمار؛ بمعنى قلب إحرامه السابق اليه 
انيد قال في المروني» درفل يطلب سرام ة »أو يليه الي" 








.67 تحرير الأحكام: الحج / الحصر والصد والفوات ج ؟ ص‎ )١( 
متهى النطلب: العم /الحضر والضد والقوات ع "امن 46 (الظبعة الجعرية).‎ 1 
417 (ا تذكرة النقهاء» الهم / العضر والضفاع رض‎ 
الدروس الشرعية. الع و 2 اع ااا‎ ) 

ل 


(3) انظر الهامش قبل السابق. 


حكم من قائه الجج ا_ ‏ # _ ل _____ ا 1041# 
ا يي بل أسند”" الخلاف في ذلك 
الى يعض الغاقة لال وان الكعمال بالنيّات , والصحاح المزبورة؟ 
ا ا 
بباقى أفعالها؟ : 
تقول أبي الحسن نا في أخبار محمّد بن سنان!» وابن 1 

وعلىٌ بن الفضل'" الواسطي'!": «. .. فهى عمرة مفردة , ولا حج له ...) 
وفي صحيح ضريس : «سألت أبا جعفر :عن رجل خرج متعتا 

بالعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ؟ فقال: يقيم على إحرامه 

ويقطع التلبية حين يدخل مكّة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة 

و اا و 

شاء ء وقال : هذا لمن اشترط على ربْه عند إحرامه , فإن لم يكن اشتر 

فعليه الحج من قابل»7". 

)١(‏ كتذكرة الفقهاء: الحج / الحصر والصد ج 4 ص .4٠١‏ ومنتهى المطلب: الحج / الحصر 
والصد والفوات ج ١‏ ص 807 (الطبعة الحجرية). وتحرير الأحكام: الحج / الحصر والصد 
والفوات ج " ص .4١‏ 

)١(‏ انظر التذكرة والمنتهى في الهامش السابق. 

(”) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: فينتقل. 

(5) تقدّم فى ص .1١60 ١5‏ 

0) تقدّم فى ص 1١0‏ . 


) 
(1) كذا فى الوسائل. ٠‏ وفي قرب الاسناد بدون «علي ابن». 
(1) قرب الاسناد: ح 18٠‏ ص 917, وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الوقوف بالمشعر 


دع اه 
)00 من لا يحضره الفقيه: ياب إحرام الحائض والمستحاضة ح "/ا/ا1” ج 5 ص 0 . 
(9) تقدّم فى ص .1١4‏ 


24> جواهر الكلام (ج )١9‏ 





وفى صحيح معاوية : «قلت لأبي عبدالله نالا : رجل جاء 0 
ففاته الحجّ ولم يكن طاف؟ قال تور الثابى حرايا انام لسري 
ولا عمرة فيها, فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة 
وأحل . وعليه الحجّ من قابل , ويحرم من حيث أحرم»7" 

1 إلى غير ذلك من النصوص التي لا تعردض فيها لاعتبار النيّة في 

112 

لام صيرورتها عمرة. وإِنْما هي مطلقة بل ظاهرة في الاجتزاء بإيجاد 
الأفعال المزبورة وإن لم ينو القلب المزبورء بل لا يفيده الأمر بالجعل فى في 

و ا الي ال 0 

وكون الأعمال بالنيّات _مع أَنّهِ بالنسبة إلى نيّة القربة نما يقتضي 
ابتداءه بها لا اعتبارها فيما يتّفق له من الأأحكام . على أنه إذا كان متميّعاً 
فقد نوى العمرة إلا أنه فاته الحجّ, فانّصفت عمرته بالإفراد قهرأ. نحو 
صلاة الجماعة التى مات الامام مثلاً فى أثنائها. على أنّ الإحراه 

انناب لظتو افيه اليه اللقمفة كلني يهو يكز ل حكتما سوعنا , 

ولعلّه لذا مال إليه بعض”" 

ولكن مع ذلك كله لا ينبغى ترك الاحتياط فى نيّة العدول, إلا أنّها 
على كل حال واجبة من حيث الفوات» فلا تجزىُ عن عمرة الإسلام 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7 تفصيل فرائض الحج ح 5" ج ه ص 150, الاستبصار: باب 

١‏ ما يجب على من فاته الحج ح ”ج ” ص ,-١1‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح ”ج ١4‏ ص .5٠‏ 
(؟) كالسيّد السند في المدارك: الحج / الوقوف بالمشعر ج /ا ص 477, والسبزواري في 


العير إحرا اك , والفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / الوقوف 


حكم من قائه الج ل سس ٠٠س‏ _ ل بس 910408 


كما صرّح به فى الدروس'" وغيرها”!", بل هو ظاهر غيرهم أيضاً. بل 
يمكن دعوى ظهور النصوص فيه أيضاً . 
وكيف كانء فإن فاته الحجّ تحلّل بالعمرة «ثمٌّ يقضيه» أي الحجّ 
وجوبا «إن كان واجبا » قد استقرٌ وجوبه أو استمرٌ على الصفة التي 
وجبت تميّعاً أو قراناً أو إفراداً» وإلا فندباً؛ للأصل, والأمر به في 
المعتبرة المستفيضة , والإجماع على الظاهر”". 
لكن في تهذيب الشيخ : أن من اشترط في حال الإحرام يسقط عنه 
القضاءء وإن لم يشترط وجب؛ مستدلاً عليه بصحيح ضريس السابق0. 
ويشكل : بعد اللإعراض عن الصحيح المزبور. ومنافاته لما هو 
المعلوم من غيره نضّأ وفتوى _بأنْه إن كان مستحيّا لم يجب القضاء وإن 
لوشغرط: وكذا إن لم يمفقة ولا اسعمة وجويه ونوان كان واحيا ويجويا 
فالوجه : حمله على شدّة استحباب القضاء إذا لم يشترط وكان * 
جح ع 05 1١14‏ 
مندويا أو غير مستقرٌ الوجوب ولا مستمرّه, او على ما تقدم!" عن ابني 020 
حمزة والبرّاج من جعل فائدة الاشتراط جواز التحلّل, فيكون المراد 
حيئئذٍ : أن عليه البقاء على إحرامه إلى أن يأتي بالحجٌ من قابل إن 
(1) كمدارك الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج /ا ص ”17. 
(؟) كما في كشف اللنام: الحج / الوقوف بالمشعر ج 7 ص .٠١7‏ 
(5) تهذيب الأحكام: باب 77 تفصيل فرائض الحج ذيل ح /ا7اج ه ص 75060. 
(6) فى ص 7 .7١‏ 


6 جواهر الكلام (ج )١9‏ 


لم يشترط , وإلا جاز له التحلّل . وإن كان فيه : أَنّه منافٍ لظاهر النصوص 
المزبورة الامرة بجعله عمرة . 

نم المراد بوجوب قضائه على الصفة المزبورة بناءً على عدم جواز 
العدول اختياراً» وإل فله ذلك؛ ولعلّه لذا حكي عن الشيخ جواز القضاء 
فنتنا لفن :فا نه الفران أو الاوراو ا لابناة على عورد العدول إلية اتختيارا 
لكونه أفضل ء كما تقدّم الكلام فيه . 

«الخامسة » 

إمن فاته الحجّ سقطت عنه أفعاله» بلا خلاف معتدٌ به أجده 
فيه" بل الإجماع بقسميه عليه'", مضافا إلى النصوص التي تقدّم 
م ع عِِ 

خلافا: لبعض العامة فاوجب علية يقثة الافعال(. 

بل ولبعض أصحابنا فأوجب عليه الهدي!©: 








.0ه١58‎ ص٠١ المبسوط؛ د الحج ج‎ ١ 

(؟) كما في ذخيرة المعاد: إحرام الحج والوقوف ص 110. 

(؟) نقل الإجماع في مدارك الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج/ ص /47. 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: تفصيل فرائض الحج ج ١‏ ص 0١5‏ وابن إدريس 

في السرائر: فرائض الحج ج ١‏ ص ,17٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / 
حكم الإدراك والفوات ص 75١‏ ”, والعلامة في القواعد: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ 
ص 7غ - 2778. 

(؛) مختصر المزني: ص 14 و -/, حلية العلماء: ج؟ ص 1+0 المجموع: ج / ص 7١87‏ - 
المهذّب (للشيرازي): ج١‏ ص 54١‏ فتح العزيز: ج48 ص 8غ فما بعدهاء المغني (لابن 
قدامة): ج "' ص .00١‏ الشرح الكبير: ج" ص 65١7‏ -0808. 

(0) جعله طريقة الاحتياط ‏ بعد أن نقله عن بعض الأصحاب في الخلاف: الحج / مسألة 
89ج" ص 77/1 و0" 


حكم من قاته الحم نس ب 3 
ولصحيح ضريس عن ابي جعفرنيْةٍ السابق على ما فى الفقيه , إلا 
اد اظيا فة الناء قف امسر نه تاق عه عا تستها اموي قدو 
ونحوه, مع احتماله الندب أيضاً . 
وخبر داود الرقّي قال: «كنت مع أبي عبدالله ظة إذ دخل عليه 
العافية . قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق . 


وعليهم الحج من قابل إن أنصرفوا إلى بلادهم , ولو أقاموأ حتّى تمضي | 1 


انام للق ونع ركه كن تيهو ا الى يفن عوافية اهل سك فا حوريو "١‏ 
واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل»!". 

الذى هو _بعد الإغضاء عن سنده», وندرة القائل به محمول على 
التقيّة؛ فإنٌ وجوب الهدي على فائت الحجّ محكيّ !"عن الشافعي وأكثر 
العامّة!", كما ان ما فيه من وجوب الحجّ من قابل محكىئّ!* عن 
م ال را انام 5 إن كان الحجّ مندوباً!©. 


ص .6١‏ 
(؟) كما فى تذكرة الفقهاء: الحج / الحصر والصد والفوات ج 6/)ص .6٠‏ 
(؟) المهّب (للشيرازي): ج ١‏ ص 51١‏ فتح العزيز: ج8 ص 018. المجموع: ج8 ص 7817 
(؛) كما في الحدائق الناضرة: الحج / أحكام الوقوف بالمشعر ج7١‏ ص 118 - 414. 
)00( المغنى (لابن قدامة): ج؟ ص 01١‏ الشرح الكبير: ج؟' ص 48-. 
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جواهر الكلام (ج 668) 


وفى كشف اللثام: «فليحمل على أنّهم كانوا مصدودين أو 
محصورين؛ فإنّ عليهم حيتئذٍ هدي التحلّل , ومعنى قوله ىه : (وعليهم 
الحج ...) إلخ أَنّهم إن استطاعوا أن يرجعوا إلى بلادهم نم يعودوا كان 
عليهم الحجّ من قابل» وإلا لم يكن علبهم إلا عمرة. فليعتمروا ثم 
يرجعوا إلى بلادهم» . 

«أو على أَنّهم لم يجب عليهم الحجّ كما فعله الشيخ , ويمكن أن 
يكونوا قد أحرموا بعمرة, أو لا يكونوا أحرموا بعمرة ولا حج؛ لما علموا 
اليم لايناركون الفوقق افكاه سد هم ذه شاة و الخلن قسييها 
بالحاج, فإن كانوا أحرموا بحجّ بعد الانتقال إلى العمرة والإتيان 
بمناسكها . وإن كانوا احرموا بعمرة فبعد الإتيان بمناسكها , وإلا فعلوا 


"000 


14 





«ثمٌ إن وافقوا'" الحاج فأقاموا ولم ينصرفوا إلى بلادهم ثم أتوا 
بعمرة من أحد مواقيت أهل مكّة فلا يتأكّد عليهم الرجوع في القابل 
واللإتيان فيه بحج» فهذه العمرة تكفيهم . وهي عمرة ثانية إن كانوا قد 
قدموا محرمين وإلا فلاء وإن لم يقيموا أَيَام التشريق وعجلوا الانصراف 
إلى بلادهم تأكّد عليهم الاإتيان في القابل بحجّ»”". 

وإن كان هو كماترى؛ نحو المحكي عن الشيخ من حمله على 
خصوص من اشترط”", وما عن الفاضل من أن وجوب العود عليهم مع 
الاش السداراه1 0 0000 
(1) كشف اللثام: الحج / الوقوف بالمشعر ج7 ص .٠١ 5-٠١7‏ 
() تهذيب الأحكام: باب 71 تفصيل فرائض الحج ذيل ح /الاا جه ص 790. 


الطهارة / في وضوء الجبيرة 3-3 ب ب 8810 
عن ذلك الداء , وما سمعته من خيير المرارة ونحوهما . 

والظاهر أنه للمكلّف أن يجعل ذلك ال حائل وإن لم ينحصر الدواء فيه ؛ 
من غير فرق بين حصول الخطاب بالوضوء وعدمه , وما في موثّقة عمّار: 
« سمل أبوعبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينقطع ظفره » هل يجوز له أن 
يجعل عليه علكأ ؟ قال : لا » ولا يجعل عليه إلا ما يقدر على أخذه عنه عند 
الوضوء , ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء 2١0»‏ محمول على عدم حصول 
نفع به» على أنَّ في سنده عمّاراً وقد طعن”" فيه بأنه متفرّد برواية 
الغرائب » وإلا فاحتمال حملها على عدم الانحصار في التداوي بذلك بعيد ؛ 
لأنْ الظاهر جوازه وإن لم ينحصر به » كما يقضي به ترك الاستفصال فيا 
سمعيت وغيره » مع ما في ذلك من الحرج » نعم يحتمل حمله على الكراهة 
مع عدم الانحصار. 

ولو وضع الحاجب مع عدم الضرورة أو اتفق فلم يستطع إزالته » ففي 
إجرائه مجحرى الجبائر في المسح عليه وعدمه وجهان, رجح بعضههو”ا 
الأول . 

والمهمّ تحرير الأصل في مثل ذلك وغيره مما لم يظهر من الأدلة بيان 
حكمه» فقد يقال : إِنّ الأصل يقضي في الوضوء وما جرى مجراه أنه مق 





45 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟؟ حه؟ ج١ ص ه 1 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. ”١١7ص‎ ١ ح؛ ج١ ص78 » وساثل الشيعة : باب 9" من ابواب الوضوء ح" ج‎ 

. كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص584‎ )١( 

(6) كالشيخ جعفر ني كشف الغطاء : القسم السادس من الوضوء الاضطراري ص1 » 
والبهاني في مصابيح الظلام : شرح مفتاح 0ه ذيل قول المصنف : « ومن كان في موضع 
غسله جبيرة » ج١‏ ص 794 ( مخطوط ) . 


حكم من قاتة الجج الس ل للللل _ مس 98 
فرض كون الحجٌ مندوباً للإتيان بأفعال العمرة التي تركوها”"... أو 
غير ذلك من المحامل البعيدة التى هي خير من الطرح ,ء الذي لا بأس 
بالتزامه مع فرض تعذرها أجمع . بعد منافاته لغيره, والإعراض عنه؛ 
نه لم نعرف القائل به بخصوصه بالنسبة إلى وجوب الهدي . 

تع واف الدرروس :(وعب :غلك بن يابو يدوابية على المسستة + 
امم و لبر ون لد الوح ماك رلا الى لسر و 
العمرة»”". ولا ريب في 00000 

و4 كيف كانء ذ«إيستحبٌ له» أي من فاته الحجٌ : «الإقامة 

بمنى إلى انقضاء أيّام التشريقء ثم يأتي بأفعال العمرة التى يتحلل 

8 1آ2101010110ظغ السابق'" المحمول على 
ذلك ,بلا خلاف أجده فيه هناء وإن كان لهم كلام فى فوريّة عمرة 
الإسلام المتعقبة للحجّ, تسمعه في محلّه إن شاء الله . ش 

كه لك تفع لكلا رقيات للقي انعنيا رحلواك لياه فى عدر 
الإسلام المفردة, أَمّا هذه العمرة فلم أجد في شيء من النصوص - بل 
ولا الفتاوى ‏ التصريح بذكر طواف النساء فيها. بل ظاهر النصوص 
المتعضة لتفضيل اقعالها هذا نا نمع و عله الأ قوف بو اكيب الوط 
الإتيان بهء والله العالم . 


)١(‏ منتهى المطلب: الحج / الحصر والصد والفوات ج ١‏ ص 807 (الطبعة الحجرية). 
() في ص 185. 


جواهر الكلام (ج 1 





36 
إخاتمة» 

«إذا ورد المشعر استحبٌ له التقاط الحصى» لرمي الجمار 
إمنه» بلا خلاف أجده فيه بل عن ظاهر التذكرة'" والمنتهى!": 
اللإجماع عليه . 

لقول الصادق ةا" فى حَسَنَى معاوية بن عمّار!» وربعى/: «خد 
حص العنار كو حيو وان ألا تون رداك يي اج ال 

وسأله 3 أيضاً زرارة : «عن الحصى التي يرمى بها الجمار؟ قال : 
وخرمى حي , ونوغة واداة لاق من مس١"‏ وليه ينا السيديات 
أخذها من منى بعد المشعر ‏ وإن لم أجد من نص عليه . 

«#وهو سبعون حصاة4 كما ستعرف تفصيلها. ولكن لو زاد على 
ذلك حذراً من سقوط بعضها ونحوه فلا بأس . 

(ولو أخذه من غيره جاز» بلا خلاف. بل في كشف اللتام : 
لقنا لاض دوا لشبرين لبا بقوى وقب هيا 


.٠١١5 تذكرة الفقهاء: الحج / الوقوف بالمشعر ج 4 ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١١‏ ص .٠١7‏ 

(؟) حسن معاوية مضمر. 

(؛) الكافي: باب حصا الجمار من أين تؤخذ ح ١‏ ج + ص 477. تهذيب الأحكام: باب ١6‏ 
نزول المزدلفة ح ١7‏ جه ص 150, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١‏ 
ج4١‏ ص 8" 

(0) الكافي: باب حصا الجمار من أين تؤخذ ح” ج14 ص 477, تهذيب الأحكام: باب ١6‏ 
نزول المزدلفة ح ١4‏ ج ه ص ,١157‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(1) الكافي: باب حصا الجمار من أين تؤخذ ح ” ج 4 ص 4177, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب الوقوف بالمشعر ح١‏ ج ١4‏ ص .”١‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / الوقوف بالمشعر ج7 ص .٠١5‏ 


مكان التقاط حصا الرمى +0١‏ 





فما عن بعض القيود : من عدم جواز الأخذ من وادي محسّر'" فى 
ف له 

وأغرب منه : ما عن المنتهى من أنه «لو رمى بحصاة محسّر'"كره 
له ذلك. وهل يكون مجزثاً أم لا؟ فيه تردّدء أقربه الاجزاء؛ 
عملا بالعموم»”". 

إلكن من الحرم» فلا يجوز من غيره؛ لقول الصادق َه في حسن 
زرارة : «حصى الجمار إن اخذته من الحرم اجزاك. وإن اخذته من 
غير الحرم لم يجزئك . وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى»!. 

نعم «إعدا المساجد» التي فيه كما في القواع د" ومحكيّ 
الجامع”" «و4 لكن «قيل» والقائل الأكثر على ما حكي”: إعدا 
المسجد الحرام ومسجد الخيف». 


اكير عكذا ووهى ام فيل ال كد :زهو ا كن سصى: حسما وي 
جميع الحرم إلا منالمسجدالحرام ومسجد الخيف»". بل ليس في 


.٠١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) فى المصدر بدلها: نجسة. 

() منتهى المطلب: الحج / نزول منى ج ١١‏ ص .١١4‏ 

(؟) الكافي: باب حصا الجمار من أين تؤخذ ح ٠‏ ج 4 ص 417. تهذيب الأحكام: باب ١6‏ 
نزول المزدلفة ح 7١‏ جه ص ,١151‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١‏ 
اج 4١ص‏ 705 

(0) قواعد الأحكام: الحج / الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص /17. 

(1) الجامع للشرائع: الإحرام للحج والخروج إلى منى ص 5 .5١‏ 

(1) كشف اللثام: الحج / الوقوف بالمشعر ج 7 ص .٠١1‏ 

(8) الكافي: باب حصا الجمار من أين تؤخذ ح 8 ج 4 ص 478. تهذيب الأحكام: باب ١6‏ 
نزول المزدلفة ح 9؟ ج ه ص .١55‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الوقوف بالمشعر > 


9 جواهر الكلام (ج )١9‏ 


التهذيب : «المسجد الحرام»٠'.‏ قيل : «ولذا اقنتصر عليه الشسيخ في 
وقينا خدنو لعل [نعد الالتنا طامزى المسيعه الخر اف" : 

لكن يمكن إرادة المثال في الخبر لغيرهماء وإِنْما خضًا لأنْهما الفرد 
النتها ومو نمكم حول لام الاأضكا نوب التعلوه تردنة التشين فيه 
له_ على ذلك أيضاً. 

بل قيل : «إن إخراج الحصى من المساجد منهيّ عنه , وهو يقتضي 
الفساد)("'. 

وإن كان فيه : دل : 0 الذدى تقدم ينا في اشكانها :كراهة 





الإخراج. 

وثانياً: أن حرمة الإخراج لا تقتضي حرمة الرمي إلا على مسالة 
الضدّ إذا قلنا بوجوب المبادرة إلى العود المنافي له. كما أن 
وكوي غوذها إلنها اواك عبوهاامن البيزاهه لا قاقية ارم المقتضى 


إيلنا 


لالتباسها بغيرها بعد إمكان تعليمها بما لا تشتبه به. فالعمدة حينئذ 
ماعرفت. 
«ويجب فيه شروط ثلاثة »: 


الأول : «أن تكون”" مما يسمّى حجراً» عند علمائنا في محكيّ 


دحاج 1اص 77 

)١(‏ الموجود في نسختنا ذكر المسجد الحرام. انظر تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول المزدلفة 
ذيل ح8١"‏ جه ص 191. 

.٠١ 7 كشف اللثام: الحج / الوقوف بالمشعر ج7 ص‎ )١( 

(7) مختلف الشيعة: الحج / رمي جمرة العقبة ج4 ص 1173. 

(:) في الجزء الرابع عشر ص ...١8‏ 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يكون. 


شرزوط الحضا الملتفظة الرفئ. .لتحي 11 


التذكرة”" والمنتهى'" والانتصارا”: بل في الأخير صريح الإجماع ‏ 
ولكنّْ الموجود في النصوص والفتاوى : «الحصى» و«الحصيات»., بل 
قد سمعت ما في حسن زرارة من النهي عن رمي الجمار إلا بالحصى . 

ومن هنا قال في المدارك : «الأجود تعيّن الرمي بما يسمّى حصاة, 
فلايجزئّ الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمّى حصاة دك 
الدووديي 1 !لمر عدا بيت لا رت علبدانت الحصاة». 

وسبقه إلى ذلك جده.ء قال : «احترز با راط تميهها عهرا مده 
نحو الجواهر والكحل والزرنيخ والعقيق فإنها ل تجزىٌ 1 خلافاً 
للخلاف . ويدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمّى حصاة عرفا وممّن 
اختار جواز الرمي به الشهيد في الدروس» . 

اروتشكل ان الأواسر الواوقة الما ولح «قدلى الخضاة ولع 
النستك قرفا حي الحضى ل الاصدراء ممظالق لجسن 

اوطانااايل في امنيا ذا رين ايف لوا لس المساة 
فانها لها تخريٌ أيضاً وا ن كانت من جنس الحجر»””" , 

قلت #نتصوصا يعن أن ذكز سانا #امفحات التقاط الحصى «ركونه 
سبعين حصةة ... وغير ذلك . 

وكذا الشهيد في الدروسء» بل قال بعد ذكر أوصاف الحصى : 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الحج / رمي جمرة العقبة ج/ ص 154؟. 
)١(‏ منتهى المطلب: الحج / نزول منى ج ١١‏ ص .١١8‏ 
(") الاتتصار: مسألة ١141‏ ص 505. 


(5) مدارك الأحكام: الحج / خاتمة الوقوف بالمشعر ج/اص .48١ - 16١0‏ 
(0) مسالك الأفهام: الحج / خاتمة الوقوف بالمشعر ج١‏ ص .١84‏ 


جواهر الكلام (ج 18) 





135 
«وجوّز فى الخلاف الرمى بالبرام والجوهر, وفيه بعد إن كان من الحرم , 
وابعد إن امن غير ه770 0 
نعم , قال بعد ذلك : «المسألة السادسة : لو رمى بحصى نجس أجزأً, 
ا . انل علية فى السوط ٠‏ وستعه اين حمرة؛ لما روي من غسله قلنا: 
" [اسسانت ارتجد على افير ور كام تمدسع هار 
الحرم أجزأ. ولو رمى بصخرة ععظيمة فالأقرب الإجزاء. ولو رمى 
بحجر مسّنته النار أجزأ ما لم يستحل 00100 
ولعلّه لعدم خروجها الم - الذي يصدق معه الرمي - عن كونها 
حصاة, فلاخلاف حيئئذ . كما أنّ الظاهر اتحاد المراد من الحجر 
والخصى »فتن العا راق 
نعم , عن الخلاف أَنّه جوّز الرمي بالحجر وماكان منجنسه مسن 
البرام والجواهر وأنواع الحجارة”", مع أنّه قيل : «وظاهره دخول 
الجميع في الحصى . فلا خالاف) !4 
وإن كان فيه : منع الظهور ومنع الدخول, مضافاً إلى بُعد حرميّة 
البرام والجواهر التي ااه اعتبارها. ومن الغريب دعواه 
الإجماع على هناد كيوافا ان الإجماع -على الظاهر _بخلافه . 
اااي ا 0 





.1738 ص‎ ١ج‎ ٠١١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 
.]6 المصدر السابق: ص‎ )١( 

() الخلاف: الحج / مسألة ١77‏ ج١7‏ ص 87. 

(4) كشف اللثام: الحج / مناسك منى ج1 ص .١١6‏ 

(0) المصدر قبل السابق: ص 17". 





شروط الحصا الملتقطة للرمى 6 886 


والزرنيخ ... وغير ذلك من الذهب والفضّة . كما نصّ عليه الشيخ”" 


: كين 


و عير 

خلافاً لالمحكي عن : حنيفة : من الجواز بالحجر وبما كان من 
نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ , ولا يجوز بالذهب 
والفضّة'". وعن أهل الظاهر : من الجواز بكلّ شيء؛ حتّى لو رمى 
الخرق والعضا فير المقلة ألعرأء “واف العاني 2" 


(و» الثاني : أن يكون «من الحرم» كما هو المشهور*, بل لا أجد 
فيه خلافاً محقّقا”" إلا ما سمعته من الخلاف وما في كشف اللثام 
عن ابن حمزة في أفعال الرمي : «وأن يرمي بالحجرء أو يكون من 
حصى الحرم»!" . 

مع أنّ الموجود عندي في نسخة الوسيلة : «وأن يرمي بالحجر, وأن 
يكون من حصى الحرم دون حصى المسجدين»". ثم قال: «والتروك 
سبعة : الرمي بالمكسورة, وبغير الحصى . وبحصى الجمارء وبحصى 


."17 ج 7 ص‎ ١77 الخلاف: الحج / مسألة‎ )١( 

(1) كالمرتضى في الانتصار: مسألة ١47‏ ص 704. والطباطبائي في الرياض: الحج / لواحق 
الوقوف بالمشعر ج7 ص 87". 

(”) الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص 777, المبسوط (للسرخسي): ج14 ص 15. شرح فتح القدير: 
ج١‏ ص 786 الهداية (للمرغيناني): ج ١‏ ص ,١81‏ حلية العلماء: جا ص 597, البحر 
الزخار: ج 7 ص .”1٠‏ 

(؛) حلية العلماء: ج ص 197, البحر الزخار: ج7٠‏ ص ."1١‏ 

(0) نسبه إلى قطع أكثر الأصحاب في كشف اللثام: (انظر الهامش بعد اللاحق). 

(1) انظر مستند الشيعة (للنراقي): الحج / أحكام الوقوف بالمشعر ج ١١‏ ص 778. 

(1) كشف اللثام: الحج / مناسك منى ج1 ص .١١6‏ 

(8) الوسيلة: الحج / بيان نزول منى ص .١186١‏ 








للح 
غير الحرم» وبالنجسة , وبحصى المسجد الحرام , والمسجد بمنى . وهو 
* مسجد الخيف)١".‏ 

7 ووهلى كز حال سيعت "سين ءزرارة او سحب يعافا إن 
التأسّي والسيرة ومرسل حريز المنجبر بما سمعت -عن الصادق نه 
أيضاً: «... لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم؛ ومن حصى 
الجمار ...»7". والله العالم . 

(و» الثالث : أن تكون «أبكاراً» أي لم يرم بها الجمار رمياً 
صحيحاً . بلا خلاف أجده فيه بيننال». بل عن الخلاف© والغنية!" 
والجواهر”": الإجماع عليه . 

للمرسل المزبور-المنجبر بما سمعت -كخبر عبدالأعلى عنه ىا 
أيضاً: «... ولا تأخذ من حصى الجمار ...»!". مويّداً ذلك : بالتأسّي 


00 قَ سس 0-0 : 
والسيرة» قيل : «وبما عن ابن عبّاس : من ان ما قبل من ذلك يرفع, 





.18١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) فى ص .14١‏ 

(©) الكاقى:ياتب ها اللعمار ,فى ار توف ع “فاع اهن :الال تدرب الكمكاد: باب 6 
نزول المزدلفة ح ١‏ ج ه ص ,١155‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الوقوف بالمشعر 
”اج 4١ص‏ 807 

(غ) كما فى ذخيرة المعاد: إحرام الحج والوقوف ص .11١‏ 

(5) الخلاف: الحج / مسألة ١1714‏ ج ١‏ ص 47 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس عشر ص 187. 

(0) جواهر الفقه: مسألة ١6١‏ ص 47. 

(8) الكافي: باب من خالف الرمي ح ” ج 4 ص 487, وسائل الشيعة: باب © من أبواب رمي 
جمرة العقبة ح”" ج ١4‏ ص .1٠١‏ 





شروط الخصا الملتقطة للرمى سس لل سس 3090 


وحينئزٍ فيكون الباقى غير مقبول , فلا يرمى به»7". 

وفي مرسل الصدوق عن الصادق نظ : «من رمى الجمار يحطّ عنه 
بكل حصاة كبيرة موبقة: وإذا رماها المؤمن التقفها الملك, وإذا رماها 
الكافر قال الشيطان : باستك ما رميت»!"... وغير ذلك . 

من غير فرق ببن مرميّ الرامي وغيره؛ لإطلاق الأدلة, فما عن 
المزني : من جواز الرمي بمرميّ الغير'" واضح الفساد . 

واكا! قت ال كلها رنينا #فقن نمعة !ها يحكا دقن الدروسن يد 
ايم عور زوم اسلف بور ليابق ذا اس ال كتر وريم كد 
الفيسنوطا 81 والمر نلا وغيرهيا "افو اعها رها ول ل افنق عن 
3 أرسله إلاما تسمعه من خبر الدعائم . 

نعم » في كشف اللثام : «وأرسل عن الصادق َيِه ليد في حل الكنت 0 
اغسلهاء فإن لم تغسلها وكانت نقيّة لم يضرك»". والظاهر أنّ مراده 


8 5 منتهى المطلب: الحج / نزول منى ج‎ )١( 
١ وسائل الشيعة: باب‎ ,7١4 ج7 ص‎ 7١917 من لا يحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح‎ )1( 


من أبواب رمي جمرة العقبة ح فج 4١ص‏ 00. 


8استسسر الشرى ص 13 الجارى الكبير اس لاهن :بان سانا بشلية نارم" 
ص 5957 1 المجموع: جَ ج 4 ص هع . 
(؛) في ص غ1 . 


(0) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج ١‏ ص 150. 

(1) السرائر: الحج / الإفاضة من عرفات ج ١‏ ص .04١‏ 

() كالجامع للشرائع: الإحرام للحج والخروج إلى منى ص ,'"١٠١‏ وقواعد الأحكام: الحج / 
مناسك منى ج ١‏ ص 179. 

(8) كشف اللثام: الحج / مناسك منى ج 7 ص .١706‏ 
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وهو كناب النتقه الستنوب إلى الرنطنا ل و اعسيليا عاد 


أ 


نظيفا ...)370 , 

وهو مع عدم ثبوت نسبته عندنا -لا دلالة فيه على كون ذلك من 
التحائدة, 

عي لبان واتسحات ذل ينها كها د كبرونبى الدووس 7" 
كالقواعد”" ومحكيئ المبسوط”* والسرائر, بل عن التذكرة كراهيّة 
النجسة”" واستحباب غسلها مطلقاً", ولا بأس بهء والله العالم . 

#ويستحبت أن يكوه 1 برشا رحوة. بفعدر الاتولة كما 
منقطة "١‏ ملتقطة» كما صرّح بذلك كلّه غير واحد!"": 

إلا أنّ الذي عثرت على ما يدل عليه : حسن هشام بن الحكم عن 
أبي عبدالله ليد : «فيى حصى الجمارء قال : كره الصمٌ منها. وقال: خذ 
0 


(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١١‏ ج ١‏ ص 0". 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / مناسك منى جج١‏ ص 79]. 

(؛) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج ١‏ ص 84060. 

(0) السرائر: الحج / الإفاضة من عرفات ج ١‏ ص .09١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / نزول منى ج 4 ص .7١8‏ 

(0) المصدر السابق: ص 77؟. 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك: يكون. 

(9) في نسخة الشرائع: كحيلة منطقة. 

)٠١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: الإحرام للحج والخروج إلى منى ص 3 ١‏ 7, والعلامةفى الإرشاد: 
إحرام الحج والوقوف ج ١‏ ص ١ل"‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 897 ج ١‏ ص 69 


ممه سسصسسصسسصسسمسسس ب لب جواهرالكلام (ج١)‏ 
تعذّر غسل بعض الأعضاء الواجبة فيه لحاجب بسقوط الوضوء والرجوع إلى 
التيمّم ؛ لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه . 

وما يقال : إن الاصل يقضي بالرجوع إلى البدل » وذلك لاستصحاب 
خطاب الوضوء , فبعد فرض الخطاب به والحال هذه ينتقل منه إلى البدل ؛ 
لعدم التكليف مما لا يطاق » ولأنَ المنصرف من الخطاب لمثل هذا المكلّف 
ذلك . 

يدفعه : أن الاستصحاب لا يصلح لإثبات حكم شرعي » مع 
معارضته بظاهر أدلّة الوضوء » كالقول : إنه يستفاد من خير المرارة أن 
الأصل في مثل ذلك الرجوع إلى مسح البدل مطلقاً ؛ لأنه -مع الغضّ عمّا 
في سنده ؛ إذ لم أقف على توثيق لعبد الأعلى ‏ لا صراحة فيه بذلك 4 إذ قد 
يكون المراد منه الاستدلال على سقوط غسل المتعذر غسله » وهولا كلام 
فيه , إنها الكلام في الحكم بعد ذلك هل هو سقوط الوضوء أو غيره ؟ نعم 
قد يقضي التأمّل فيه وفي جميع أخبار الباب وخير الخنفٌ وغيره بانتقال 
حكم المحجوب إلى الحاجب في سائر أنواع المرض التي هي سبب في 
الححب به , دون ما لا يكون كذلك من الحواحب . 

وكذا ما يقال : إِنّ الأصل يقضي بالسقوط فوا تعذّرغسله ؛ للأصل » 
واشتراط وجوبه بالقدرة » مع وجوب غسل البائي ؛ لقوله ( عليه السلام ) : 
« لا يسقط ال ميسور بالمعسور 2١7»‏ , ولاستصحاب الوجوب فيه . 

إذ يدفعه : أن ما ادّعاه من المشروطيّة بالقدرة لوسلم فأقصى ما يسلّم 
بالنسبة إلى الشرائط الخارجة التي لا مدخليّة لما في صدق اسم المسمّى إذا 


)١(‏ تقدم في ص7517. 


مسجو تاك الحضا الملفظة للزين. :ع ججح سس ب ع يت 4 


التريو 0 
وخبر البزنطى عن الرضائكة : «حصى الجمار يكون مثل الأنملة , 
ولا تأخذها سحو داء ولاابيضاء ولاتعمر امو وده كسساتة مدل 


عدبي 000 وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفرالسبّابة ...»7 , وفي 
كل اللثام 2 «روأه 0 قر بالإسناد لمعي ل 

وعن الفقه المنسوب إلى الرضاءقكةٍ : «... وتكون منقطة ك ا 
كل رابو اليم قا ١‏ 


١9ج‎ 


وفي دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد نيه 5 قال:«تلتقط ١ه‏ 
حصى الجمار التقاطاً كل حصاة منها بقدر الأنملة ؛ ويستحبٌ أن تكون 
زرقاً أو كحليّة”" منقّطة . ويكره أن تكسر من الحجارة كما يفعله كثير 
من الناس . واغسلها. فإن لم تغسلها وكانت نقيّة لم يضردك»" . 

والكلّ لا تجمع ذلك حبّى الرخوة؛ فإنّ كراهة الصمّ الني هي بمعنى 


)١(‏ الكافى: باب حصا الجمار من أين تؤخذ ح 1 ج ؛ ص /ا/ا4, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ج‏ 6١ص‏ 78 ' 

(؟) الكافى: باب حصا الجمار من أين تؤخذ ح /اج 4 ص 418, تهذيب الأحكام: باب ١6‏ 
نزول المزدلفة سم ج06 ص 517١ل‏ وسائل الشيعة: ورد صدره فى باب 3 من اصورات 
الوقوف بالمشعر ح 7. وذيله في باب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١‏ ج ١4‏ ص "1" و11. 

(1) كشف اللثام: الحج / مناسك منى ج ص .١١7‏ 
أبواب الوقوف بالمشعر ح ” ج ٠١‏ ص .1١‏ 

(1) فى الدعائم بدلها: كحيلة. 

(0) دعائم الإسلام: باب ذكر رمى الجمار ج ١‏ ص 77, وأورد أكثره فى مستدرك الوسائل: 
باب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ج ٠١‏ ص 04. 
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الصلية -لا تقتضى استحباب الرخوة . 
وليبس في شيء منها أيضا جمع البرش مع التنقيط؛ ولعله لان 
. 5 50 اه 5 0 5000 1 
وعن ابن فارس قصره على ما فيه نقط بيض'". 
المصنف ‏ على اختلاف الوان الحصى بعضها لبعض., والثاني على 
الحصأة تبني 
الثاني !“وا لشيخ في المحكى عن جملة دن كنبه على الا ول01 , 
كك عنين الننهاية ان المررقة واون ممشناط بحممر: وياضا ان 
غيرهما»(". وعن المحيط : «أنه لون مختلط بحمرة»!", وعن تهذيب 
اللتعين :اللييث أ والأررض + الذى فيه الوان وخلط)“اويميقد يكوه 
)١(‏ الصحاح: ج7 ص 410 (برش». وانظر أيضاً كشف اللثام: الحج /مناسك منى ج1” ص .١١7‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الحج / خاتمة الوقوف بالمشعر ج ٠‏ ص .١1١0‏ 
(5) المقنع: الحج / الإفاضة من عرفات ص 77/؟, من لا يحضره الفقيه: باب أخذ حصا الجمار 
جَ ط*ص 0. 
(6) كالجمل والعقود: الحج / نزول منى ص 06 وتهذيب الأحكام: باب ١‏ نزول المزدلفة 
(1) النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ١١8‏ (برش). 
() المحيط في اللغة: ج /ا ص 77١‏ (برش). 





مستئونات الخضا الملتقطة للرمى لس بس [غ99 


وعن الكافى'" والغنية'" أَنّ «الأفضل البرشء ثم البيض والحمر» . 
والوتعدما يدل هيل خثر الإريظى يحارقةر 

وأمّا الالتقاط الذي لا نعلم فيه خلافاً عندنا كما عن المنتهى 
الاعتراف بها" : فقد يدل عليه قول الصادق نايْةِ في خبر أبي بصير: 
«التقط الحصى ولا تكسر منهنّ شيئاً»'*, كقولهكُةٍ في مرسل الدعائم 
الذئ سمعته : وللسيرة ولما رو من أمر النبي مده بالتقاطها , وقال : 
«بمثلها فارموا»!, هذا. 

وعن الصدوق في الفقيه" والهداية'": كونها بقدر الأنملة أو مثل 
لديا : 

وفي كشف اللنام : «قيل : وهو فؤق الأتملة كال فلا اكام نحو 00 


المحكي عوج هف العا ةق وود القاكا بورع سكن اشر ا 4 قنور 


.١98 الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس عشر ص 187. 

() منتهى المطلب: الحج / نزول منى ج ١١‏ ص .١١٠١‏ 

(؛) الكافي: باب حصا الجمار من أين توخذ ح ؛ ج 4 ص 4177. تهذيب الأحكام: باب ١6‏ 
نزول المزدلفة حم 4 ج ه ص 151, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر 
احلاج اص 6" ش 

(0) المعجم الكبير (للطبراني): ح 788 و7384 ج 76 ص ,111١911١‏ مسند أحمد: ج ١‏ 
ص 87 السنن الكبرى (للبيهقي): ج ه ص ,١78 - ١77‏ سئن ابن ماجة: ح 7١179‏ ج ١‏ 
ص .٠١١8‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب أخذ حصا الجمار ج ١‏ ص 010. 

(7) الهداية: الحج / رمي الجمار ص .١1١‏ 

(8) كشف اللثام: الحج / مناسك منى ج 7 ص .١١7‏ 

(9) فتح العزيز: ج/ ص48" المهزّب (للشيرازي): ج١‏ ص 710, المجموع: (انظر الهامش 
الآتي). الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص 777. 
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؟.ب؟ 
النواة'"'. وعن الشافعي : يكون أصغر من الأنملة طولاً وعرضاً'"". وقول 
الصادق والرضاطيي حجّة على الجميع . 

وأما الكحلكة» ففدعرفت ها دل غعليهةسن التصوض» لكبن 
في الدعائم : التخيير بينها وبين الزرق'", ولم أجد من أفتى به , فالأولى 
الكسانة. 

والأس مول بعد كتوق الك سانا ,والاقيووة الحميع لد 
الجميع , إلا في رواية عن أحمد: أنّه لم يجوز الأكبر». ولاريب 
فى فساده . 
«ويكره أن تكون صلبة4 للحسن المزبور 9أو مكسّرة”*» قيل : 
(للنفن عن الكسرقن حير أن بضير السا بقل 

وفدخ النإنها بدك على كراهة لكيس د الاق سكى عن انيه 
الإجماع عليه" -لا الرمي بالمكشّرة . للح إلا أن يفهم أن النهى عن 
ذلك لذلك . والله العالم . 

«ويستحبٌ لمن عدا الإمام: الإفاضة قبل طلوع الشمس 
بقليل»* كماهوالمشهور”. بل عن المنتهى : «لا نعلم فيه 


5 اللياب: ا‎ ١7١ المجموع: : ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الأم: ج 7 ص 5١؟,‏ المجموع: (انظره في الهامش السابق). الحاوي الكبير: ج غ ص .١178‏ 

0( تقدّم فى ص 8 . 

(4) المغني (لابن قدامة): ج “اص 446, الشرح الكبير: ج اص 415. 

(0) فى بعض النسخ: مكسورة. 

(1) انظر رياض المسائل: الحج / لواحق الوقوف بالمشعر ج 1 ص 87". 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس عشر ص .١87‏ 

(8) نقلت الشهرة في مدارك الأحكام: الحج / خاتمة الوقوف بالمشعر ج /ا ص 447, وذخيرة 
المعاد: إحرام الحج والوقوف ص .11١‏ 





الوقت المندوب للافاضة من المشعر متحبجحججج ت ‏ 777ال 1767 1 
و ل" لوا ف إسحاق بن مار انناب كن ولحوه خبر معاوية 


أبن حكي 16000 , 

فما ع نالصدوقين'" والمفيد"'' والسيّد'" وسلار'“ والحلبى!": من 
عدم الجواز. بل عن الأوّيين: وجوب شاة على من قدّمها على طلوع 
التفس» لقولهطية في صحيح معاوية اله افقو جين شوق للك مره 


الإشراق فيه؛ بقرينة تمام الخبر : «قال ا عبدالله ليلا : كان أهل 
العا طلنة ول لون + استروى ادير يفون الشمين ١:‏ كيذ اب )ليزي هما 
أفاض رسول اله يباك خلاف أهل الجاهليّة "١...‏ الحديث . 


.18 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / الوقوف بالمشعر ج‎ )١( 

(؟) فى ص 110. 

(7) في المصدر: حكيم. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول المزدلفة ح ١6‏ ج ه ص ؟157١.‏ الاستبصار: باب ١77‏ 
الوقت الذي يستحبٌ فيه الإفاضة من جمع ح ١‏ ج ”" ص 101, وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب الوقوف بالمشعر ح ”7ج ١4‏ ص .١0‏ 

(0) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الحج / الوقوف بالموقفين ج 4 ص 587. وقاله الاين 
في الفقيه: باب كراهة المقام عند المشعر ذيل ح 7987 ج١‏ ص 117. 

(1) المقنعة: الحج / نزول المزدلفة ص .]١7‏ 

(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): سيرة الحجج ج ا ص 58. 

(8) المراسم: الحج / المضي إلى مزدلفة ص .١١7‏ 

(9) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص .١51‏ 

)٠١(‏ فى المصدر: «كما تغير» او «كما نغير». 

١6 ج ه ص 151 وسائل الشيعة: باب‎ ١8 نزول المزدلفة ح‎ ١6 تهذيب الأحكام: باب‎ )01١( 
.١1 ص‎ ١4 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 0 ج‎ 

(؟١1)‏ في ص 338 . 
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وترى الإبل مواضع اخفافيايناء على إرادة طلوع امس 0007 





ع6 
والتذكرة من الإجماع على عدم إثمه لو دفع قبل الإسفار بعد طلوع 
الفجر أو قبل طلوع الشمس . 

«ولكن لا يجوز وادي محسّر إلا بعد" طلوعها» للنهي عنه فيما 
دمن حسن كنا ين الحكم هين أمى عبد ان اه ",إلا ان 
المنساق من ذلك : عدم قطعه والخروج منه, ولكنّ الأصحاب فهموا منه 
عدم الدخول فيه حرمة أو كراهة على البحث السابق . 

«(و» أمنا «الإمام» فينبغي له أن «يتأخر حتّى تطلع» الشمس 
كما صرّح به غير واحد””؛ لقول الصادق عي فى خبر جميل السابق7): 
«ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتّى تطلع الشمسء وسائر الناس إن 
شاؤوا عجّلوا وإن شاؤوا أخّروا» . 

بل عن الشيخ! وابن حمذزة() والقاضي”" وظاهر أبني اام 
وسعيد!": الوجوب, المنافي للأصل وظاهر الخبر المزبور وغيره. 


فللاريب فى ضعفه . 

)١(‏ في بعض النسخ: «قبل» بدل «إلا بعد». 

(؟) فى ص 116. 

(”) كالعلامة في التذكرة: الحج / الوقوف بالمشعر ج 4 ص ١١7‏ والشهيد في الدروس: 
الحج / درس ٠١9‏ ج ١‏ ص 418. 

(4) تقدّم بعنوان: «مرسل علي بن مهزيار» فى ص 116. 
ص 4417 الاقتصاد: الحج/نزول منى ص ,١‏ الجمل والعقود: الحج / نزول منى ص 15 .١‏ 

(1) الوسيلة: الحج / نزول عرفات ص .١175‏ 

(0) المهذّب: الحج / أحكام الوقوف بالمشعر الحرام ج ١‏ ص .١01‏ 

(8) غنية النزوع: الحج / الفصل الثالث عشر ص .١186‏ 

60 الجامع للشرائع: الإحرام للحم ص 1 


استحباب السعى بوادي محسّر, داعياً .ااا 9/606 


كضعف المحكي عن ان ادرميى «مق السكبا بالك ابضا اير 
الامام'". المنافي لما عرفتء واه العالم . 

9و4 يستحبّ «السعى» بمعنى الهرولة؛ أ الإسراع في المشي 
لماي وتحريك الدابة للراكب وبوادي محسر, وهو'" يقول: الله 


ساح عيوى 0 واقبل توبتىء والحن دعونيء د 
تركت بعدي» بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه 
مضافاً إلى النصوص التي منها : ْ 


١9 ج‎ 


قول الصادق عي فى صحيح معاوية : «... إذا مررت بوادي محشر 5١‏ 
- وهو وادٍ عظيم بين جمع ومنى , وهو إلى منى أقرب - فاسع فيه حتّى 
تتجاوزه؛ فانٌ رسو لاله ويرك حوّك ناقته فيه وقال للحي سد 
غهوف ب" إلى آخر الدفاء: 

وفي صحيح محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن ني : «الحركة في 
وادي محسّر مائة خطوة»”". 


.085 ص‎ ١ السرائر: الحج / الإفاضة من عرفات ج‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: أن. 

() في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: عهدتي. 

(5) كما في تذكرة الفقهاء: الحج / الوقوف بالمشعر ج 8 ص ؟7١؟.‏ 

(0) نقل الإجماع في مدارك الأحكام: الحج / خاتمة الوقوف بالمشعر ج لاص 110. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب السعي في وادي محسر ح 79817 ج7 ص 118. تهذيب 
الأحكام: باب ١0‏ نزول المزدلفة ح ١4‏ ج ه ص ؟57١.‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح ١‏ ج4١‏ ص .١7‏ 

(0) الكافي: باب السعي في وادي محسر ح 4 ج 4 ص 4١‏ من لا يحضره الفقيه: باب السعي 
في وادي محسر ح 7988 ج7١‏ ص 418., وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الوقوف 
بالمشعر ح 7ج ١5‏ ص 77. 


ُؤذ7 جواهر الكلام (ج )١9‏ 





ا ':«مائة 000 
ابن البختري وغيره عن الصادق 2# أنه قال لبعض ولده : «هل سعيت 
في وادي محسّر؟ فقال له ا فأمره أن يرجع حتّى يسعى . 0 , وفى 
مرسل الحجّال : «مرٌ رجل بوادى محسّر ا أبو عبدال نكا بعد 
الانصراف إلى 0-2 5 برجع فيسعى)!. 

والظاهر : عدم الفرق بين الترك عمداً _جهلاً وغيره ‏ ونسياناً , والله 


العالم . 


)١(‏ في المصدر بعدهأ: عن عمر بن يزيد. 
أبوات الوكوفببالمتفر م6 م اص 1 
أبواب الوقوف بالمشعر ح ١‏ ج ١4‏ ص 56. ' 
المزدلفة 77 ج0 ص .١40‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح7 ج4١‏ 
ص 75. ظ 


الر كن الثاني 
في أفعال الحج 
تعداد واجبات الحج 
اداب السفر: 
ما يستحبٌ فعله قبل التوجّه إلى السفر: 
الاعيقا زه و الوضكة والفسل 
الصدقة 
صلاة ركعتين 
قراءة بعض الآبات والسور 
الدعاء بكلمات الفرج والأدعية المأثورة 
الدعاء عند الركوب 
ما ينبغي السفر له 
الأيّام التي ينبغي أو لا ينبغي فيها السفر 
يُمْن الأيّام ونحوستها 
ما ينبغى للمسافر استصحابه 
التتحنّك 
تطييب الزاد وأخذ السفرة 
اتخاذ الرفيق 
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المحانظة على وصيّة لقمان في السفر 


في الإحرام 


فى مقدّماته المندوبة: 
توفير شعر الرأس 
تنظيف الجسد وقصٌ الأظفار والإطلاء 
الغسل 

الإحرام عقيب فريضة 

معنى الإحرام 

واجبات الإحرام: 

النيّة 

لو نوى نوعاً ونطق بغيره 
الإخلال بالنيّة 

لو أحرم بالحج والعمرة معاً 
لو قال: أحرم كإحرام فلان 

لو نسي بماذا أحرم 

التلبيات الأر بع 

عدم انعقاد الإحرام إلا بالتلبية 
هل يعتبر مقارنة النيّة للتلبية؟ 
إحرام الأخرس 

إحرام الأعجمي 


هه 
ذه 


الطهارة / قي وضوء الجثيرة 7_3 _ بس ا 
استفيدت من صيغة أمر ونحوها , أمَا مفل الأجزاء التى تستفاد من نحو 
قوله : « الوضوء غسلتان 6(" ونحوذلك فمنوع ؛ إذ لا مدخليّة للقدرة في 
الأحكام الوضعيّة . 

وام قوله (عليه السلام ) : «لا يسقط الميسور» ونحوه فهووإن سلم 
الاستدلال به في نحو الأجزاء لكنّه موقوف على الانجبار بفهم الأصحاب » 
وإلا لو اد بظاهره في سائر التكاليف لأ ثبت فقهاً جديداً لا يقول به أحد 
من أصحابنا . 

وأمَا الاستصحاب ففيه : -مع ما سمعته من عدم صلوحه لإ ثبات 
الأحكام الشرعيّة أنه معارض بقاعدة انتفاء الكلّ بانتفاء جزئه : 
فلا يستصحب حكم الجزئيّة » وبذلك يفرّق بين الأجزاء والجزئيّات . 

وكذا ما يقال : إِنْ الأصل يقضي بالجمع بين التيمّم والوضوء مسح 
البدل ؛ لأنَ الشغل اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني » يدفعه : أنه لا معنى له 
بعد الاستظهار من الادلة انه ينتفي بانتفاء جزئه ؛ إذ هي تفيد حيسشل انه 
لا وضوء واقعاً » فينتقل حينئة إلى التيمّم . 

لا يقال : إنه ليس في أدلّة التيمّم عموم يفيد ذلك . 

لأنا نقول : إن الإجماع على أنه متى تعذّرت المائيّة عقلاً أو شرعاً انتقل 
إلى التيمّم كاف في إثباته » فيثبت حيدئنٍ أن الأصل في كل ما لم يعلم 
ححمه من نحوما سمعت الانتقال فيه إلى التيمّم » وبه يظهر الحكم المتقدّم 
إن لم يفهم من الأدلة خلافه . 

لكن ومع ذلك كله فلا يخلو الحكم بهذا الأصل من نظر وتأمّل » سيّما 


. 505 تقدم في ص‎ )١( 


إحرام القارن 

صورة التلبيات الأربع 

لولم يلب الحاجّ أو لم يشعر ولم يقلّد 
لبس ثوبي الااحرام 

لو أخلّ بلبس الثوبين 

كيفيّة لبس ثوبي الاإحرام 

جنس ثوبي الإحرام 

لبس أكثر من ثوبين 

تبديل ثياب الإحرام 

فاقد ثوبي الإحرام 

أحكام الاحرام: 

إنشاء المحرم لإحرام آخر 

التمتع للمفرد ما لم يلبٌّ 

إحرام الولي بالصبي 

لو فعل الصبي ما تجب به الكفارة 
تولّي الولي ما يعجز عنه الصبي 
خج هدي سبي 

اشتراط التحلّل في الإحرام وحكم الهدي 
لو#علل المخضور او المصدود 
مندوبات الإحرام: 

رفع الصوت بالتلبية للرجال 

تكرير التلبية 

موضع قطع التلبية 

رفع الصوت بالتلبية للحاجٌ على طريق المدينة 
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اشتراط أن يحلّه حيث حبسه وإن لم تكن حجّة فعمرة 


الإحرام في الثياب القطن 

الإحرام في الثياب البيض 

رفع الصوت بالتلبية لمن أحرم بالحج من مكّة 
تروك الاحرام: 

محرّمات الاحرام: 

صيد الْبرٌ 

ثبوت حكم الميتة لو ذُبح الصيد 

حرمة بيض الصيد وفرخه 

الجراد من صيد الب 

صيد البحر 

الميزان في صيد الب والبحر 

اللضاء 

حرمتهنٌ وطءً 

حرمتهمن لهسا شيو وعقداً 

حرمة الشهادة وإقامتها على عقد النكاح 
حرمتهنٌ نظرأً بشهوة 

الاسحياء 
تنازع الزوجين في وقوع العقد حال الإحرام 
لو أوقع الوكيل عقد النكاح لمحرم 
مراجعة المحرم للمطلّقة وشراؤه الاماء 
مفارقة المحرم للنساء 


جواهر الكلام (ج 1) 


7" 
خرف 
351 


محتويات الكتاب 


كراهة الخطبة للمحرم 

حرفة الريعل «على الرأة المتحرمة 
الطيب 

استثناء خلوق الكعبة 

تحريم شم الطيب وأكله والتطيّب به 
حكم استهلاك الطيب 

لو اضطرٌ إلى لمس الطيب أو أكل ما فيه طيب 
هل تحرم كلّ أنواع الطيب على المحرم؟ 
اجتياز المحرم في موضع يباع فيه طيب 
شجٌ المحرم الرائحة الكريهة 

الجلوس على الطيب أو في حانوت عطّار 
لبس المخيط للرجال 

زر الرداء وتخليله 

لبس المنطقة وشدٌ الهميان 

لبس النساء للمخيط 

لبس القفازين 

لبس الغلالة للحائض 

لبنين الشراويك للقنناء 

لبس الخنثى للمخيط 

لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزاراً 
لبس طيلسان له أزرار 

الاكتحال بالسواد 

الاكتحال بما فيه طيب 


517 
إنلضي 


فضي 


ضض 
فض 
كرض 


فى 


النظر في المراة 

لبس الخفين وما يستر ظهر القدم 
الفسوق 

الجدال 

قتل هوام الجسد 

نقلها من مكان إلى آخر من الجسد 
القاء القراد والحلم 

لبس الخاتم للزينة 

لنعيق الغراة العلين 

استعمال دهن فيه طيب 

إزالة الشعر 

تغطية المحرم رأسه 

الا ياس 

تغطية المحرم وجهه 

لو غطّى رأسه نأنساً 

تغطية الرأس للمرأة 

سدل المحرمة قناعها على رأسها إلى طرف أنفها 
التظليل للمحرم 

الاضطرار إلى التظليل 
الاستتار عن الشمس سائراً 
عدم اختصاص حرمة التظليل بحال الركوب 
التظليل للمرأة 
لو زامل الصحيح عليلاً أو امرأة 
إخراج الدم 


53501 
001" 
6 
7/0 
8 
لكر 
55 
كل 
خض 
١‏ 

/ا- 
6 
ضر 
12 
١غ‏ 
/71 
ضر 

أذرة: 
ع 
1 
١‏ 

ؤ 
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اا 


محتويات الكتاب 


حكم حكٌ الجلد والسواك المفضيين إلى الإدماء 
قصّ الأظفار 

قطع الشجر والحشيش 

ما يستثنى من حرمة قطع الشجر 

تغسيل المحرم -لو مات وتحنيطه بالكافور 
لبس السلاح لغير ضرورة 

مكروهات الإحرام: 

الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد أو بالعصفر 
النوم على الثياب المصبوغة بالسواد او بالعصفر 
الإحرام في الثياب الوسخة 

لبس الثياب المعلمة 

استعمال الحثّاء للزينة 

النقاب للمرا أ 

دخول الحمّام وتدليك الجسد فيه 

تلبية المحرم من يناديه 

استعمال الرياحين 

مكروهات أخرى في حال الإحرام 

خاتمة 

وجوب الاحرام لدخول مكة 

هل يستثنى العبيد من الإحرام لدخول مكّة؟ 
استثناء الداخل إلى مكة بعد إحرامه قبل مضئّ شهر 
استثناء من يتكوّر دخوله إلى مكة 

هل يستثنى الداخل إلى مكّة لقتال؟ 
جواز الإحرام للحائض 
لو تركت الحائض الإحرام 


نف 


8غ 
1 
1غ 
/ق 
حي 
مغ 
4م 
ا 
للح 
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0/1 
الوقوف بعرفات 

مقد مته: 

استحباب الخروج إلى عرفات يوم التروية للمتمتع 

قت الأعرام الح 


جواز تقديم المضطرٌ الخروج إلى عرفات 
استحباب المضيّ إلى منى والبيتوتة بها قبل عرفات 
لستحبات الذعاء بالمرسوع غند التوجة إلى ينتى 

حدٌ منى 

استحباب الغسل للوقوف بعرفة 

حكم الطواف قبل الإحرام بالحج 

كيفيته : 

واجباته: 

النيئة 

الكون بعرفات إلى الغروب و حدود الموقف 

هل يجب استيعاب الزمان بالوقوف؟ 

حكم الافاضة من عرفات قبل الغروب 

حكم استيعاب الجنون والإغماء والسكر والنوم في عرفات 
حكم الوقوف في عرفات يوم الثامن أو العاشر من ذي الحجّة 
احكامف 

ركنيّة الوقوف بعرفات 

الوقت الاختياري والاضطراري للوقوف بعرفات 

نسيان الوقوف بعرفات 

صحّة الحج لو أدرك اختياريٌ عرفة واضطراريٌ المشعر 
لولم يدرك الوقوف بعرفات نهاراً 


جواهر الكلام (ج 514) 


محتويات الكتاب 


أقسام الوقوف بعرفة والمشعر بالنسبة إلى الاختيار والاضطرار 
مندوياته: 

الوقوف في ميسرة الجبل في السفح 

الدعاء 

ضرب خبائه بنمرة 

الوقوف على السهل وجمع الرحل وسدٌ الخلل 

الدعاء قائماً 

بعض مكروهات الوقوف 

استحباب الاجتماع للدعاء فى الأمصار يوم عرفات 


الوقوف بالمشعر 
اسذاء الععر وسنية السمية 
المقدمة: 
استحباب الاقتصاد في مسيره إلى المشعرء وأن يدعو... 
استحباب تأخير صلاتي المغرب والعشاء إلى المزدلفة 
استحباب الجمع بين العشاءين بأذان وإقامتين 
الكيفئة: 
واجباته: 
البئّة 
الوقوف بالمشعرء وحذدّه 
جواز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام 
لو نوى الوقوف بالمشعر ثمٌ نام أو جنٌ... 
وقت الوقوف بالمشعر بعد الفجر 
لو أفاض قبل الفجر 
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ما يجزي وما لا يجزي من الوقوف 
هل يجب الاستيعاب في الوقوف بين الطلوعين؟ 
الافاضة قبل الفجر للمرأة ومن يخاف على نفسه 
مستحيا ته: 

الوقوف بعد أن يصلَّى الفجر. والدعاء 

الاجتهاد في الدعاد ل المزدلفة, وإحياؤها 

ولع الضرورة المشعر برلة افيا 

هل يستحبٌ الصعود على قزح؟ 

هيدا نا : 

وقت الوقوف بالمشعر للمختار والمضطد 

لو ترك الوقوف بالمشعر 

حكم من فاته الوقوف بعرفة أو المشعر 

حكم من فاته الحج 

خاتمة 

المواضع التي ينبغي أو لا ينبغي التقاط حصا الرمي منها 
شروط حصا الرمي 

مسنونات حصا الرمي 

الوقت المندوب للإفاضة من المشعر 

استحباب السعي بوادي محسر, داعياً 

فهرست المحتويات 
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ا تف حو ركاذا تر ارج 10 
مع ملاحظة كلامهم في باب التيمّم من عدم سقوطه بال حائل في مواضع 
المسح أو محل الضرب ء بل لعل الأقوى في النظرقيام مطلق الحاجب مقام 
محجوبه مع تعذّر الإزالة ؛ لخبر المرارة وفحوى حكم الجبائر بعد إلغاء 
خصوصية المرض » وللقطع بفساد القول بوجوب التيمّم بدل الغسل 
والوضوء لمن كان في بدنه قطعة قير مثلاً مدى عمره » وغير ذلك مما يظهر 
بالتأمّل » والاحتياط لا ينبغي أن يترك » بل لعلّه كاللازم في أمثال 
المقام ؛ تحصيلا للبراءة اليقينيّة . 

ولنعد إلى ما كنا فيه » فنقول : إِنَ جميع ما ذكرنا مما تقدم إنها هو ني 
حكم الجبيرة وما يجري مجراها من شداد القرح والجرح واللطوخ ونحوها » 
دون اللكشوف هنها , أي الذي ليس عليه جبيرة ونحوها من الجرح ونحوه , 
قال الختوانساري في شرح الدروس : « إن الأصحاب ألحقوا الكسر الحرّد 
عن الجبيرة أيضاً بالجرح في الحكم , وكذا كلّ داء في العضولا بمكن بسببه 
إيصال الماء إليه »10 , وظاهره الإجماع على ذلك . 

وتفصيل ال حال : أن الجرح إن كان مكشوفاً وأمكن غسله بحيث 
لاا ضرر بتسخين ماء ونحوه فلا إشكال في وجوبه » وإلا فإن تمكن من 
المسح عليه مباشرة فعن المصتّف ف المعتبر(" والعلامة في التذكرة9) 
والنهاية (4) والشهيد في الدروس** وغيرهم من علمائنا المعاصرين (0) 
() المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١٠4‏ . 
(©) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"5 . 
(؛) نهاية الاحكام : الطهارة / طهارة المضطرج١‏ ص55 . 
(5) الدروس : الطهارة / سنن الوضوء صه . 
)١(‏ كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / كيفة الوضوء ج١‏ ص4 75-7 . 
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فهر ست نويسى بر اساس اطلاعات فييا. 

ج ١5.(جاب‏ دوّم: ١477‏ ق -1190 ش). 
كتابنامه: 

0030006ظ جعفر بن حسن, 111-7037 ق, شرايع الإسلام في مسائل الجلال والحرام - 
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«القول في نزول منى > 


لإومابها من المناسك» 

وهي المكان المعروف, وسمّيت بذلك لما يمنى'" بها من الدماء. 

ولما عن ابن عبّاس من «أنّ جبرئيل 32 لما أراد أن يفارق آدم ]ا * 
ج00 

قال له : تمنّ» قال : أتمتّى الجنّة , فسميت بذلك لأمنية آدم» . 7 

وفي خبر ابن سنان ن المروي عن العلل عن الرضائقةٍ لما سئل عن 
ذلك. قال : «لأنّ جبرئيل قةٍ قال هناك لإبراهيم للا 3 :تمن على ربّك ما 
سلكت فقمكق أن يل اله مكاق ولنه إشماعيل كيقا بأمره ديه قذااء 
ردقا غطاء الفا 6لا 

وكيف كان «إفإذا هبط إلى”" منى» ففي المتن: إاستحبٌ له 
الدعاء بالمرسوم» لكن لم أقف على دعاء مأثور في ذلك كما اعترف 
)١(‏ أي يراق. انظر مجمع البحرين: ج ١‏ ص ٠١١‏ (منا). 


(7) فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: «ب». 


1 جواهر الكلام (ج 3 





به في المدارك7". 

إومناسكه بها يوم النحر ثلاثة": رمي جمرة العقبة, ثم الذيح, 
نم الحلق»: 

لأما الأول » 

فقد صرّح به ابنا إدريس'" وسعيدا“ ومن تأخّر عنهماا”, بل عن 
المنتهي 0 والتذكرة”: «لا نعلم فيه خلافأ» . 

بل فى السرائر : «لا خلاف فيه بين أصحابناء ولا أظنّ أحداً من 
المسلمين يخالف فيه ؛ وقد يشتبه على بعض أصحابنا ويعتقد أنه 
مسنون غير واجب؛ لما يجده من كلام بعض المصنفين وعبارة موهمة 
اوقا في كتابه , ويقلّد المشطوى ينين نكري ل تقار روفة اها به لطا 
وضدٌ الصواب . فإنّ شيخنا قال في الجمل : (والرمي مسنون) فظن من 
بقف على هذه العبارة أنه يي راذا السين قولف( مسشوق ) ان 
فرضه علم من السنئّة؛ ؛ لأر” ان لا يدل على ذلك)". 
)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / نزول منى ج 4 ص ه0. 
(؟) فى نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: وهي. 
(؟) السرائر: الحج / زيارة البيت ج ١‏ ص 105. 
(5) الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي ص .7١١- 7١١‏ 1 
(0) كالماتن في النافع: الحج / لواحق الوقوف بالمشعر ص 88 والعلامة في القواعد: الحج / 
(1) من الل ال 0 


)097( تذكرة الفقهاء: الحج / رمي جمرة العقبة ج /4) ص 11. 


رمي جمرة العقبة / وجويه 6 





وكأنّه أشار بذلك إلى ابن حمزة في الوسيلة . حيث قال: «والرمى 
والعيدهنه ا ى يق كلل عدوي لداعل الفيخ الى يعار ام 04 

وفي كشف اللثام : «الذي نصّ عليه أبو يعلى : في المراسم : وجوب 
رمي الجمارء وقال الحلبي : فإن أخل برمي اعفار اد تخ عفنة اهيدا + 
أو قضاءً أثم بذلك , ووجب عليه تلافي ما فاته , وحجّه ان رفاك .م 
الكاقاق معلا العروم ارم خمزة العتنة نوه التخرءبوعدهية 9 0 

الاي بالمشري ع اريسي ا 

أنّ الرمي من الواجبات قال في التفصيل : «فإذا بلغ وادي محسّر 
فليهرول حتّى يجوزه, ويأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من طريقه 
أو من رحله بمنى» ثم يتوضّأ إن أمكنه. ثمٌ يأتي الجمرة التي عند 
العقبة, فليقم بها من قبل وجهها ولا يقم من أعلاها , وليكن بينه وبينها 
قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً. وليقل ‏ وفي يده الحصى -: 
اله هذه حبصياتي فأحصهنٌ لي . وارفعهن في عملي » ثم ييرء 
خذفاً...» إلى آخره, ثم ذكر الذبح بعد ذلك وغيره من الأفعال*. وهو 
كالصريح فى وجوبها . 

ونحو ذلك في المقنعة!, وإن قال بعد ذلك : «باب تفصيل فرائض 


.18١ ١8١ الوسيلة: الحج / نزول منى ص‎ )١( 
.١١١ كشف اللثام: الحج / مناسك منى ج اص‎ )1( 
.٠١0 المراسم: مراسم الحج جملة ص‎ (0 

0( المراسم: الحج / المضي إلى مزدلفة ص .١١١‏ 
(0) المقنعة: الحج / نزول المزدلفة ص .2١7‏ 


3 


الحجّ : وفروض الحجٌ : الإحرام » والتلبية , والطواف بالبيت, والسعي 
بين الصفا والمروة ؛ وشهادة الموقفين, وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد 
توعف نه ل المرسمكق أن برينها معدن ابن ادرمن» 

كما أن الشيخ وإن أهمل الرمي في المبسوط في تعداد فرائئض 
الحجّ”". لكن قال فيه : «وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك : أوَّلها رمي 
الجمرة الكبرى...»!". ونحوه عن النهاية/©). 

وبالجملة : لا خلاف محقق كما سمعته من ابن إدريس . وعلى 


تقديره فلا ريب فى ضعفه : 


جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





لقول الصاد قي فى حسن معاوية : «خذ حصى الجمارء ثم ا 
الجمرة القضوى الى عق الدقية قارمها نيزاقان 
واحدهماطلِيّه فى خبر علي بن ابى حمزة : «ائّ امراة او رجل 
خائف افاض من ا لمشىم ليلا فلا باس , فليرم | لجمرة , ثم 2 ليمض وليامر 
من يذبح عند" الحو ته 
)١(‏ المقنعة: ص .4753١‏ 
(؟) المبسوط: ذكر أنواع الحج ج ١‏ ص ...8١5‏ 
(؟) المبسوط: الحج / نزول منى ج ١‏ ص 191. 
(؛) أهمل ذكر الرمي في باب أنواع الحج وباب فرائض الحج. انظر النهاية: ج ١‏ ص 117... 
وغأة6.... وفي باب الإفخاضة من عرفات قال: ((وينبغي أن يرمى .يوم النحر الجمرة القصوى 
(0) الكافي: باب يوم النحر ومبتدأ الرمي ح ١‏ ج 4 ص 478. تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول 
المزدلفة ح 78ج 0 ص 198, وسائل الشيعة: باب ”من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١‏ 
ج اص 68. 
(1) الكافي: باب من تعجّل من المزدلفة ح4 ج4 ص 4/1 . تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول > 


رمى جمرة العقبة / النيّة 0" 





وصحيح سعيد الأعرج : «قلت لأبي عبدالله ليه : جعلت فداك 000 05 
تاعاذا نظ بين نئل ؟ هلس إلى أن قال اكه انض بور عد 
أت العمرة العكلنى قدومين الشكر يي الا اعدو 

0 0000 
المشعر للنساء وللخائف وغيره _المتضمّنة للرمي , على وجدٍ يظهر منها 
وجوبه ولو بمعونة ما سمعته من الشهرة أو عدم الخلاف والإجماع 
المحكى . بل والنصوص الاتية ايضا . 

نضنا نا الى التأسَي : ففي الدعائم عن جعفر بن محمد ليه : «لما 
أقبل رسولالهمَييةٌ من المزدلفة مرّ على جمرة العقبة يوم النحر فرماها 
نسيع حصيات .ء ثم أتى قبا"", وكذلك السنّة ...». وقد قال ص : 
«خذوا عنى مناسككم)!". 

وعلى كلّ حال «فالواجب فيه» شرعاً أو شرطاً «النيّة4 التي 


د المزدلفة ح١7‏ ج06 ص ,١44‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب رمي جمرة العقبة ح " ج4١‏ 
ص 07. 

)١(‏ الكافي: باب من تعجّل من المزدلفة 7 ج 4 ص 4748 تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول 
المزدلفة ح ١14‏ ج ه ص .١596‏ وسائل الشيعة: باب ١77‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ؟ 
ج4١‏ ص 58. 

(؟) فى ج ١9‏ ص 57337 1317. 

(”) فى المصدر: منى. 

(5) دعائم الإسلام: باب ذكر رمي الجمار ج ١‏ ص 77", مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب 
رمي جمرة العقبة ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١7‏ 

(6) انظر عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح 7/7 ج ١‏ ص ,5١0‏ والسئن الكبرى 
(للبيهقى): ج 4ه ص ,١70‏ والتمهيد (لابن عبد البِو): ج "١‏ ص 19 و١5‏ و16, ونصب الراية: 
ع امن 66 


م جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


عرفت مكرّراً : اعتبارها في كل مأمور به , وكيفيّتها . 

وإن قال فى المسالك هنا : «يعتبر اشتمالها على تعيين الفعل, 
ووجهه. وكونه في حج الاإسلام أو غيره, والقربة» والمقارنة لأولى 
السو امه كما الا زلى التروض الأداء,فاتديتقا بعد على 
وجهين : الأداء والقضاء ء وعلى هذا لو تداركه بعد فواته نوى القضاء . 
وهل يجب التعرّض للعدد؟ يحتمله, لأنّ الرمي في الجملة يقع بأعداد 
مختلفة كما في ناسي الإكمال, ووجه العدم : أنه لا يقع على وجهين إلا 
١١‏ ليها دول وبي ا داو كالأد انا 

ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه في النيّة , أنه 
لا يجب فيها غير القربة والتعيين مع الاشتراك » بل يكفي في نحو المقام : 
إيقاعه بقصد الجزئيّة للحجّ الذي نواه سابقا مع القربة, من غير حاجة 
الى امي اخرووالله الغالمء» 

(و» من الواجب أيضاً: «العدد. وهو سبع» حصيات", 
بلا خلاف اجده فيه”", بل عن المنتهى : «عليه إجماع المنش امي 0 

وقال أبو بصير لأبى عبدالله هذ : «ذهبت أرمى فإذا فى يدي ست 
حصيات؟ فقال : خذ 55 من تحت رجلك»0©, 1 








.7 91 مسالك الأفهام: الحج / نزول منى ج 7 ص‎ )١( 

(1) في نسخة المدارك جعلت «حصيات» داخل المتن. 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / رمي جمرة العقبة ج 4 ص .77١‏ 

(؟) عبارته: «وهو قول علماء الإسلام» وفى موضع اخ قريب منه: «ولا نعلم فيه خلافاً». 
منتهى المطلب: الحج / رمي جمرة العقبة ج ١١‏ ص 7١١و .١77‏ 

(0) الكافي: باب من خالف الرمي ح 4 ج 4 ص *48. من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء > 


رمي جمرة العقبة / كيفيّته 4 





وقال هولية أيضاً في صحيح معاوية : «في رجل أخذ إحدى 
سيسوي المودم يدر من ايُتهنّ نقصت؟ 


قال قلرجع تارم كل والعدة حصا ... قال :«وقال : في رجل رمى 
اللي ياب وألأخير بيس اال : يعود فيرمي الأولى بثلاث , 
وقدفرغ "١6...‏ الحديث . 


لكن ليس هو في عدد جمرة العقبة يوم النحر. كخبر عبدالأعلى 
عنه مالكلا انظيا فلت لمووها رمى الجمرة بسثْ حصيات ووفعت 
واعدة فى الحصى؟ قال بيعيدها إن شاه من سافقد وان شاء من الغد 
إذا أراد الرمي , ولا يأخذ من حصى الجمار . وا وجل بجمحكن كود 
الواحدة من الست فلا يكون دالا على السبع . 

نعم . في المحكي عن فقه الرضاءكة : «وارم جمرة العقبة في يوم 
النحر بسبع حصيات»!", والله العالم . 

«والقاؤها بما يسمّى زفييا » بلا خلاف اانه فيه!“, بل 


د فيمن خالف الرمي ح 7198 ج ١‏ ص 474, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب العود إلى منى 
ح7اج ؤاص 719. 

)١(‏ الكافي: باب من خالف الرمى ح 0 ج 4 ص 487. من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء فيمن 
خالف الرمى ح ٠٠١‏ ج؟ ص 474. وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ل من أبواب 
العود إلى منى ح ,١‏ وذيله فى باب 5 منها ح ١‏ ج ١5‏ ص 518 و717؟. 

(؟) الكافي: باب من خالف الرمي ح ” ج 4 ص 487, تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الرجوع إلى 
منى ح ١9‏ ج ه ص 113, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب العود إلى منى ح ” ج ١6‏ 
ص 39 7. 

(") فقه الرضاكا: باب ”١‏ الحج وما يستعمل فيه ص 770 مستدرك الوسائل: باب ١‏ من 
أبواب رمي جمرة العقبة ح اج ٠١‏ ص 18. 

(:) انظر منتهى المطلب: الحج / رمى جمرة العقبة ج ١١‏ ص .١77‏ 


4 جواهر الكلام (ج )2 





ولاإشكال؛ لما سمعته من الأمر به. المتوقف صدق امتثاله على تحقّق 
مسمّاه . فلا يجزئٌ الوضع ونحوه ممّا لا يستى رمياً قطعاًء بل إجماعاً 
1 ااتشمية كاذنا لهاك , 
7 .فين المشكرك نيه ضا قدا عن المطري به 
«وإصابة الجمرة بها4 أو محلّها 9بفعله”"» بلا خلاف أجده 
فيذافا ريل رول اشكال: 
فلا يكفي الوقوع دونها ونحوه مما لا يسمّى إصابة. قال 
الصادقعَيةٍ فى صحيح معاوية : «... فإن رميت بحصاة فوقعت في 
00000 مكانها . . .»0©. 
ول اذا كاتق رك قدلواكها لو اضابك وي انان التلظه بحن 





أضاكه أوعف عير فعة كا ذاضا نت 
)١(‏ نقل الإجماع فى تذكرة الفقهاء: الحج / رمي جمرة العقبة ج / ص .57٠١‏ 
وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الحج / نزول منى ج ١‏ ص 411. والعلامة في 

القواعد: الحج / مناسك منى ج ١‏ ص 478, والشهيدان في اللمعتين انظر الروضة البهيّة: 
الحج / مناسك منى ج ١‏ ص ,18٠١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 797 ج ١‏ ص .70١‏ 

(؟) ذكر الاجتزاء بالوضع في فتح العزيز: ج /ا ص 38 والمجموع: ج / ص ,١77‏ وذكر 
الاجتزاء بالطرح في المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص 17,. وبدائع الصنائع: ج 7 ص ,١1/‏ 
والمغني (لابن قدامة): ج 7 ص .45١‏ 

(9) في نسخة الشرائع بدلها: يما يفعله. 

() كما في مدارك الأحكام: الحج / رمي جمرة العقبة ج 4 ص 8, وذخيرة المعاد: الحج / 
مناسك منى ص 117, والحدائق الناضرة: الحج / رمي جمرة العقبة ج ١١/‏ ص .١1١7‏ 

[) الكافي: باب من خالف الرمي ح 0 ج 4 ص 87غ4., من لا يحضره الفقيه: باب ما جاه فيمن 
خالف الرمي ح 7٠٠١‏ ج ؟ ص 671. وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة 
ح١اج‏ غاص .٠١‏ 


رمي جمرة العقبة / كيفيته ١١‏ 





بل يجب _مع ذلك -كون الإصابة بها إفلو وقعت»4 على حصاة. 
ذا عه النا نه إلى السدرد ءلم تسرته وان كاك الاضاءة عن نوات 
لخروجه عن مسمّى رميته . 

نعم لو وقعت «إعلى شيء فانحدرت"" على الجمرة» أو مرت 
عاق مس »نض أصابت العترة برعاو وه هذا ان أسايميهاً صلا 
فوقعت بإصابته على الجمرة؛ للصدق بعد أن كانت الاصابة على كل 
ا ل له 

قال الصادق نكةٍ في صحيح معاوية : «...وإن أصابت إنساناً أو 
جملا نم وقعت على الحعار اح اللي 

خلافاً لالمحكي عن بعض الشافعيّة فلم يجتز بها إن وقعت على 
أعلى من الجمرة؛ لأنّ رجوعها لم يكن بفعله ولا في جهة الرمي!. 

وفي كشف اللام : «وهو إن تم شمل ما إذا وقعت على أرض مر تفع 
عن الجنبتين أو وراء الجمرة ثم انحدرت إليها, والمصنّف في التذكرة 
والتحرير والمنتهى قاطع بالحكم , إلا في الوقوع أعلى من الجمرة ففيه 
مقرب » والشيخ قاطع به في المبسوط)©. 


)١(‏ فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وانحدرت. 

(1) أي وجهها. الصحاح: ج 6 ص 5١15‏ (سئن). 

(”) انظر هامش (0) من الصفحة السابقة. 

(؟) حلية العلماء: ج اص 57" الحاوي الكبير: ج4 ص ,18١‏ المهذّب (للشيرازي): ج ١‏ 
ص و”ا؟. 

(0) كشف اللثام: الحج / مناسك منى ج 7 ص .١74‏ 


الطهارة / في وضوء الجييرة 7س ل _ب اش (84© 
إيجابه ؛ لكونه أقرب إلى المأمور به » وأولى من مسح الجبيرة . 

واستشكله جماعة من متأخري المتأخرين2" , بل في المدارك : « إنه 
ينبغي القطع بالاكتفاء بغسل ما حوله »9 , بل في جامع المقاصد(» في 
باب التيمّم نسبة ذلك فيه وني الكسر الذي لا جبيرة عليه إلى نهم 
وورود الاخبار مشعرا بدعوى الإجماع عليه . 

ولعلّه لخبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 
(« سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال ( عليه السلام ) : يغسل 
ما حوله » 299 . 

كذيل الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) 
أيضاً بعد أن « سثل عن الرجل تكون القرحة في ذراعه وني نحوذلك من 
مواضع الوضوء » فيعضها بالخرقة ويتوضاً , ويمسح علها إذا توضأ, فقال 
(عليه السلام ) : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة , وإن كان 
لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها , قال : وسألته عن الجرح كيف 
أصنع به في غسله ؟ قال ( عليه السلام ) : اغسل ما حوله » 0 . 

وما يقال من شموههما للمكشوف وغير المكشوف , وهو مخالف ا عند 
الأصحاب » يدفعه : أنهما ظاهران فيه بقرينة قوله : « اغسل ما حوله » ؛ إذ 
هو مستور معها » مع أن خبر الحلبي كاد يكون صريحاً فيه » سلّمنا لكتّهما 


. كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١٠ ص87"‎ )١( 
. (؟) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص3"8‎ 

م جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص 9١ه‏ . 

(1) تقدم في ص5 1ه و5710 . 

(5) تقدم في ص 4 1ه . 


3 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





فلك ونه فى بعاد شونا الصدق عونا بجوعدم الافبد اسا صا 
السهم الغرض بعد ازدلافه في المسابقة ممنوع, مع أنه احتمل الفرق 
: ب«أنٌ القصد هنا الإصابة بالرمي وقد حصلت., وفي المسابقة القصد إلى 
07 إبانة الحذقء فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن» فلم تدل الإصابة 
على حذقه , فلهذا لم نعتبره هناك»7". 
نعم , قد عرفت سابقاً أنها إلو قصرت فتمّمها حركة غيره من 
حيوان أو إنسان لم يجز» لعدم صدق الإصابة بفعله . 
(وكذا» لا يجزىٌ «لوشكٌ فلم يعلم وصلت الجمرة أملا» 
لأصالة الشغل . وعن الشافعي قول بالإجزاء؛ لأنّ الظاهر الإصابة'", 
وهو كما ترى. 
3و4 15 قد كرقق انها 1< لوط رعها على الجميرة من غير 
رمى لم يجزىٌ». 
ويجب التفريق في الرمي . بلا خلاف اجده فيه'", بل عن 
الخلاف1 © والحواه: 3 الإجماع عاعب ولفلة كتلقن بوسي السطا بين 
الانسياق. خصوصاً مع ملاحظة: الأمر بالتكبير مع كلّ حصاة, 


.١7 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / رمي جمرة العقبة ج‎ )١( 

00( الحاوي الكبير: ج ص 3/8١‏ المجموع: ج )ص 0, فتح العزيز: ج لاص 958 
حلية العلماء: ج “اص "1١‏ 

() نفى الخلاف في السرائر: الحج / زيارة البيت ج ١‏ ص 8١1؛,‏ ومستند الشيعة (للنراقي): 
الحج / رمي جمرة العقبة ج ١١‏ ص 181. 

(4) الخلاف: الحج / مسألة ١179‏ ج7 ص 07 

(0) جواهر الفقه: مسألة ١64‏ ص 4]. 


رمى جمرة العقبة / كيفيته 


زالناشى وبوالشيرة. 

فما عن عطاء : من إجزاء الرمي بها دفعة”" واضح الفساد, بعد 
مخالفته فعل النبي يَيَينةُ والصحابة . 

نعم , لا يعتبر التلاحق في الإصابة؛ للصدق . 


١ 





فحينئذٍ لو رمى بحجرين -مثلاً ‏ دفعة كان رمية واحدة وإن تلاحقا 
في الإصابة » ولو أتبع أحدهما الآخر في الرمي فرميتان وإن انّفقا في 


الا 
كما فى 5 ٠‏ اللنام'". 


وسمّي بذلك : لرميه بالحجار الصغار المسمّاة بالجمار”, أو من 
العيزرة سق اشنا ع القييلةالاتسسع ماع الجتضى عنهدها : أواسيق 
الإجمار بمعنى الإسراع 0 لما روى: أن ادم كه رمى فاجمر إبليس 
من بين يديه)70", أو من جمرته وزمرته!": أي نحّيته!". 

وفي الدروس : «أنّها اسم لموضع الرمي , وهو البناء أو موضعه 


/ الشرح الكبير: ج “ص 407. المجموع: ج‎ 41١ - 41١ المغني (لابن قدامة): ج اص‎ )١( 
.85 ص‎ ٠١ عمدة القاري: ج‎ ١180 ص‎ 

.١١8 كشف اللثام: الحج / مناسك منى ج 1" ص‎ )١( 

(”) انظر النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ١97‏ (جمر). 

(5) انظر المصباح المنير: ص ١84‏ (جمر). 

(6) انظر الصحاح: ج "اص ١7‏ (جمر). 

(1) المجموع: ج / ص 1806 عمدة القاري: ج ٠١‏ ص 15. 

(0) فى بعض النسخ: دفرته. 

(8) انظر القاموس المحيط: ج ١‏ ص 797 (جمر). 
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2) جواهر الكلام (ج‎ ١ 


ممّا يجتمع من الحصى ء وقيل : هي مجتمع الحصى لا السائل منهء 
وصرع علي بن بابويه بأنّه الأرض»”". ولا يخفى عليك ما فيه 
ف الاك 

وفى المدارك _بعد حكاية ذلك عنها _قال: «وينبغي القطع باعتبار 
إصابة ا جاده لآ له المعر و دالاى مين لفك (الخحيرة ا 
ولعدم تيقّن الخروج من العهدة بدونهء أمّا مع زواله فالظاهر الاكتفاء 


بإصابة موضعه»!"'. 





5 برجع ما سمعته من الدروس وكشف اللثام , إلا أنّه لا تقيبد في 
الأول بالزوال , ولعلّه الوجه؛ لاستبعاد توقّف الصدق عليه . 

ويمكن كون المراد بها المحلّ بأحواله التي منها الارتفاع ‏ ببناء 
أو غيره أو الانخفاض, لكن ستسمع ما في خبر أبي غسّان بناءً على 
إرادة الإخبار ب«حيطان» فيه عن الجمار كما هو محتملء. بل 
علد الفلا عو جنل اه مكيل التاوطلن السهوه ]لقا فا تل ميد : 
واه العالم . 

(والمستحبٌ فيه» أمور ذكر المصنّف منها إسنّة» : 

منها : «الطهارة» من الأحداث على المشهور”". 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١١‏ ج ١‏ ص 178. 
(1) مدارك الأحكام: الحج / رمي جمرة العقبة ج / ص 1. 


(؟) كما في مختلف الشيعة: الحج / رمي جمرة العقبة ج؛ ص ,5"1١‏ ومدارك الأحكام: الحج / 
رمي جمرة العقبة ج / ص 4, والسبزواري في الذخيرة: الحج / مناسك منى ص 177. > 





لقول الصادقاقّةٍ فى صحيح معاوية : «... ويستحبٌ أن ترمى 
الجمار على طهر(" . 

وفي خبر أبي غسّان حميد بن مسعود'" بعد أن سأله لق عن رمى 
الجمار من 0 طهر : «الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان, إن 
قادر عليه»!" . 


المنززل عليهما ا في صحيح ابن مسلم : فسا لني 5 جعفر ا 
عن الجمارء فقال : لا ترم الجمار إلا وانت على طهر»!. وخبر علىٌ بن 
الفضل !6 الواسطي عن أبي أ : للا المروى عن فررضة اس ةا 
«ولاترم الجمار إلا وأنت طاهر»”"؛ لقصورهما عن المعارضة من 


وجوه. 


د وكشف اللثام: الحج / مناسك منى ج” ص .١١8‏ 

)١(‏ الكافي: باب يوم النحر ومبتدأً الرمي ح١‏ ج؛ ص 478. تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول 
المزدلفة ح 88 ج ه ص .١58‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١‏ 
ج اص .0١‏ 

(؟) فى التهذيب: «ابن ابى غسّان عن حميد بن مسعود». 

() تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول المزدلفة ح /ااج ه ص 148 الاستبصار: باب ١174‏ 
رمي الجمار على غير طهر ح 7ج ١‏ ص 708, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب رمي جمرة 
العقبة حه ج ١14‏ ص 07. 

(5) الكافي: باب رمي الجمار في أَيّام التشريق ح ٠١‏ ج 4 ص تهذيب الأحكام: ناك 
6 نزول المزدلفة ح 71ج 6 ص 151 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب رمي جمرة العقبة 
ح ١ج‏ 4١ص .0١‏ 

(0) فى قرب الاسناد يدون «علي ابن». 

(1) قرب الاسناد: ح ١117/4‏ ص 97, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب رمي جمرة العقبة حم 


ج اص 07. 


ب جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


نل شك دل بزاعرى المقيدة"" و نقد االوابى دل الا من عق 

الجواز على ذلك, خصوصاً بعد معروفيّة التعبير في كلامهم بذلك عن 

* الكراهة المستفادة من النهي المزبورء المستفاد منها تأكّد الندب أيضاً . 

0 رين اتويات سنالك و السناني بح الصم المريور 

قضوووواية ا كتقانا افعق.عن المدارظة!! عل ماعن فك مب 
اللكمنا وا اشوره وصنه العفيان لدل ]ليها : 

وعن بعض الأصحاب استحباب الغسل*©, لكن في الصحيح 

سال داه فو الفميل ناترم الجمار؟ قالنارضا فعلعه قانا السلد 


فلاء ولكن من الح والعرق»". وفى صحيح الحلبي : «سألت 
أباعية اتناك وعن الفسصل ]ذا اراد اندو الحفار؟ فقال ورتها 
اكعيالت :نان من السئة فلا»70 , 1 

للّهمَ إلا أن يكون المراد من نفي السنّة : أَنّه لم يرد عن السب ميئل 


.8١7 المقنعة: الحج / نزول المزدلفة ص‎ )١( 

(1؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): سيرة الحج ج “اص 18. 

(”) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / رمي جمرة العقرة ج غ ص .71١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الحج / نزول منى ج 7 ص 7417. 

(0) قاله المفيد في العزية [الغرية] على ما نقله في ذكرى الشيعة: الطهارة / المستعمل له ج ١‏ 
ص ٠١‏ 7. وكشف اللثام: لت لا 

(1) الخبر ليس مضمراً بل عن الصادق اق 

(7) الكافي: باب رمي الجمار في أَيّام 0 9 ج 4 ص 487١‏ تهذيب الأحكام: باب ١١6‏ 
نزول المزدلفة ح 0ج 0 ص 157 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١‏ 
ج 4١ص‏ 01. 

(8) الكافي: : باب رمي الجمار في أَيّام التشريق ح 8 ج 4 ص ,.487١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب رمي جمرة العقبة ح 4 ج ١4‏ ص 055. 





رمى جمرة العقية / مستحبّاته 5 





فياه مور وتيت نبا لنسنة التدواق كان هوبراحجا قن نيه كنا 
يدل عليه فعل الإمام مي له في بعض الأوقات , وفي دعائم الإسلام عن 
عار ب تفده امنا را د أسكية القدما لرمي الجمار»١".‏ 

«و» منها : «الدعاء عند إرادة الرمى4 بما في صحيح معاوية عن 
الصادق عليةٍ: «خذ حصى الجمارء. ثم ائت الجمرة القصوى التى عند 
العقة فارمها من قبل”"' وجهها 0 مهامن للضم دزا الخضي 
اك اسه :الله أكبر الله دعتي الشيطان. اله 
تصديقاً بكتابك وعلى سنّة نبيّك اللّهم اجعله حجّاً سبروراً وعملاً 
مقبولاً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً, وليكن فيما يبنك وبين الجمرة قدر 
يده عه و 
لسر 77 ا 0 
الحال المزبور أيضاً. 

ووه ايكيا بان ن يكون بينه وبين الجمرة تت : © أذرع إلى 
خمسة عشر“ ذراعاً» كما في القواعد"؛ لحسن معاوية السابق . 


)١(‏ دعائم الإسلام: باب ذكر رمي الجمار ج ١‏ ص 777, مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب 
رمي جمرة العقبة ذيل ح ١‏ ج ٠١‏ ص 18. 

(؟) في بعض النسخ: قبيل. 

(") الكافي: باب يوم النحر ومبتدأً الرمي ح ١‏ ج 4 ص /41, , تهذيب الأحكام: : باب ١١6‏ نزول 
المزدلفة ح ”7 ج ص 148. وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١‏ 
ج ١6‏ ص 08. (؛ و0) في نسخة المدارك: عشر.. .. خمس عشرة. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / مناسك منى ج ١‏ ص 178. 


١14 





جواهر الكلام (ج )2 


وعن على بن بابويه تقديرهما بالخطى'", وهما متقاربان . 

نعم , قد يناقش في تحقّق الامتثال للأمر الندبي بالتباعد بين 
النقدا ريى' لقنيو عن و8 لكد اجو اليه ذأ اميد عي ان ذلاقة هو 
المفهوم من نحو العبارة المزبورة في نحو المقام لقا كل معكك ا 

(و» منها: «أن يرميها خذفاً» بإعجام الحروف» على المشهور 
ون الأصطاي""اقورزة كادف تكون إعواعاء ل لسك "ا الخالا انيه 
إلا عن السيّد!* وابن إدريس”“, بل عن المختلف : «أنه من متفكدات 
السيّد»”. ومن الغريب دعواه الإجماع على ذلك؛ ومن هنا قال الفاضل 
فى محكىٌ المختلف : «إنْما هو على الرجحان»!" 

وعلى كل حالء فيدل عليه : قول الرضائقة فى خبر البزنطي 
العرك صجيدا عن أره لالبناو قال« رمم حي لجنما كرد 
ف الأولتيولة اخدها سوذ امو عابيو جما مها يدا 
منقّطة , تخذفهنَ خذفاً. تضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبّابة...»'6 


.١ نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / رمى جمرة العقبة ج ص18‎ )١( 

)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الحج / نزول منى ج 7 ص ١97‏ 195, ومدارك الأحكام: 
الحج / رمي جمرة العقبة ج 4)ص ,١‏ ومستئد الشيعة (للنراقي): الحج / رمى جمرة العقبة 
ج 17ص 187. 

(١‏ انظر مفاتيح الشرائع: مفتاح 5150 ج١‏ ص 00١‏ والحدائق الناضرة: الحج / رمى جمرة 
العقبة ج١١‏ ص 11. 

(؛) الاتتصار: مسألة ١44‏ ص .75١‏ 

(6) السرائر: الحج / الإفاضة من عرفات ج ١‏ ص .55١‏ 

(1) مختلف الشيعة: الحج / رمي جمرة العقبة ج 1 ص 1 

2 كرب الاسناد: ح غ8١‏ ص 048 وسائل الشيعة: ووذ صدره فى ياب :امن انان م« 
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المحمول على الندب؛ بقرينة سوقه لذكر السنن , ولقصوره عن معارضة 
إطلاق الادلة الصو «الشهر ة المونورةوبالاصل دوغر ذلك 
والخذف : هو الرمي بالأصابع ها عدن الصحاح'" والديوان”" 
وغيرهما!", بل عن ابن إدريس :«أنه المعروف عند اهل اللسان»7. 
وإليه يرجع ما عن الخلاص من «أَنّه الرمي بأطراف الأصابع»!©, 
بل وما عن المجمل”" والمفصّل”" من «أَنّه الرمي من بين إصبعين» . 
وَعَنق العبه 60 والمحط *" والمقا بعن 00 والترسيي 1 والمغرب!؟") 
-بالإعجام _والنهاية الأثيريّة'": «من بين السبّابتين» . 





انانف والسكارة): 


د الوقوف بالمشعر ح ؟, وذيله في باب من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١‏ ج4١‏ ص ””او١1.‏ 
)١(‏ الصحاح: ج غ ص ١47‏ (خذف). 

(1) ديوان الأدب: باب 79١‏ ج7 ص ١7١‏ (خذف). 

(؟) كمختار الصحاح: ص ١/١‏ (خذف). 

(0) لا توجد نسخته بايديناء ونقله عنه في كشف اللثام: الحج / مناسك منى ج١1‏ ص .١١9‏ 
(1) مجمل اللغة: ج 7-١‏ ص ١78(خذف)‏ (انظر المتن والهامش). 

() انظر الهامش قبل السابق. 

(6) العين: ج ادص 45 (خذف). 

0( المحيط في اللغة: ج؟ ص "٠‏ (خذف). 

(؟١١)‏ المغرب: ص ١8١‏ (خذف). 

(3 النهاية: ج؟ ص 11 (خذف). 





جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


201 وفى القاموس:«الخذف كالضرب رميك بحصاةة أو نواة أو 
اعريطن ب عا مجان ول ويلا 
وعن المصباح المنير : «خذفت الحصاة ونحوها خذفاً من باب 
ضرب -: رميتها بظفري'" الإبهام والسبّابة». 
والأولى العمل بما في الخبر المزبور: من الوضع على الإبهام ‏ أي 
باطنه ‏ والدفع بظفر السبّابة »كما عن المبسوط' والسرائر” والنهاية” 
والمصباح'"' ومختصره'" والمقنعة”"' والمراسه "١!‏ والكافي "١‏ والغنية!؟" 


وا| ) ب "١‏ والجامع!؟" وال: ا ا يد و|أ 0 0ك 


)١(‏ القاموس المحيط: ج” ص ١97‏ (خذف). 

(1) فى المصدر: بطرفى. 

6 المضباح المنير: عن ل (غدك): 

(5) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج١‏ ص 446. 

(0) السرائر: الحج / الإفاضة من عرفات ج١‏ ص -05. 

(1) النهاية: الحج / الإفاضة من عرفات ج ١‏ ص 077. 

)97( مصباح المتهحّد: اعمال ذي الحجّة / نزول منى وعرفات ص 157. 
(8) مختصر المضباح: أعمال ذي الحجّة / نزول منى وعرفات ورقة غ١‏ (مخطوط). 
(1) المقنعة: الحج / نزول المزدلفة ص .8١7‏ 

.١١7 المراسم: الحج / المضي إلى مزدلفة ص‎ )٠١( 

.7١6 الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص‎ )1١( 

.١188 غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس عشر ص‎ )1١( 

(17) المهزّب: الحج / رمي الجمار ج ١‏ ص 706. 

.٠٠١ الجامع للشرائع: الإحرام للحج والخروج إلى منى ص‎ )١4( 
.1١18 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحج / في الرمي ج‎ )15( 

(11) تذكرة الفقهاء: الحج /.رمي جمرة العقبة ج 4 ص 170. 

.١179 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / رمي جمرة العقبة ج‎ )1١( 








رمى جمرة العقبة / مستحبّاته د" 

وعن القاضي : «وقيل بل يضعها على ظفر إبهامه ويدفعها 
بالمسبحة)(". 

وعن المرتضى : «أن يضعها على بطن الإبهام ويدفعها بظفر 
الوسطى»١".‏ ولم نجد ما يشهد له . 

#ؤو»# منها : «الدعاء مع كل حصاة» بما سمعته في حسن معاوية 
الشايق :. 


و4 منها : «ان يكون ماشياء و4 إن كان لإلو رمى راكبا جاز» 
اإيضاء إلا ان الاوّل المستحبٌ كما فى القواعد”" ومحكك النهاية!» 
والجمل والعقود'" والجامع'". 

لما في صحيح علىّ بن جعفر عن اخيه'" عن ابائهطية : «كان 
رسو ل الله مَرَياة يرمى الحناما ها 

وفي دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد طِهة : «أنّ رسولاللهضة 
كان ة الجمار ماشياء ومن ركب اليها فلا شيء عليهة)0, 

)١(‏ تقدّم المصدر آنفا. 

(؟) الاتتصار: مسألة ١41‏ ص .75١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / مناسك منى ج ١‏ ص 478 - 159. 

(8) النهاية: الحج / زيارة البيت ج ١ص‏ 059. 

(5) الجمل والعقود: الحج / نزول منى ص .١6١‏ 

(0) فى المصدر بعدها إضافة: عن أبيه. 

(8) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الرجوع إلى منى ح 76 ج ه ص 77 7, الاستبصار: باب 7١0‏ 
جواز الرمى راكباً ح 0 ج 7 ص 198. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة 


حاج 6١ص‏ 153. 


45 ب للمل لل ججواهرالكلام (ج؟) 
حينئلٍ من باب المطلق الذي قيّد , فلا تخرج بذلك عن الحجّية . 

نعم قد يدّعى ظهورهما في عدم وجوب غسل الجرح خاصة لا مسحه » 
بل يحتمل إرادة ترك ما كان منه من الباطن دوت الظاهر المعبّر عنه بما حوله 
وغير ذلك » فلعلّ الأقوى الأول حينئر . 

وأمَا احتمال وجوب وضع خرقة مثلاً عليه في مثل ال حال ؛ لظهور 
الأدلّة في بدليّة المسح علها عن الغسل دون المسح على البشرة » فينبغي 
القطع بعدمه ؛ لوضوح الأولويّة وغيره » كالقطع بفساد الانتقال إلى التيمّم 
معه ؛ لظهور اتفاق الأصحاب هنا على عدمه . 

نعم إذا تعذر المسح على البشرة فهل يجب وضع لصوق أو شد خرقة ونحو 
ذلك مما يدخل به تحت ذي الجبيرة وما بحكمه وبمسح عليه » أو لا ؟ قولان 
ينشآن : من الأصل » وظاهر ماسمعته من الروايات » واستلزام ستر شيء 
من الصحيح » والمعلوم من العفوفيها إِنما هوني السابقة دون اللاحقة ء ولِأنَّ 
المتيقّن من أدلة الجبائر الموضوعة لا للوضوء . 

ومن قوله ( عليه السلام ) في خبر الحلبي : « فيعضّها ... » ؛ لظهوره في 
التعصيب للوضوء » سيّها مع ترك الاستفصال » ولأنَ ما دل على حكم 
الجبائر شامل للجبيرة السابقة والموضوعة للوضوء ؛ لصدق اسم الجبيرة . 

وممّا يؤكده ما قيل(' من اتفاق الفتاوى على أنه لو كان ظاهر الجبيرة 
نبساً وضع عليها خرقة طاهرة ومسح ء بل قد سمعت نني الخلاف فيه في 
المدارك , وهومن قبيل ما نحن فيه ؛ إذ دخول هذه الخرقة الجديدة تحت 
اسم الجبيرة يقضي به هناء بل قد يقال : إِنَ المراد بالمسح على الجبائر إنها 
0 كان سامح الشح قرم مفتاع 9 وال قوله! الماك + زاترون اانا فوفد كينلة 

جبيرة » ج١‏ ص 7١٠١‏ ( مخطوط ) . 


3" جواهر الكلام (ج ) 





و"الوسيسه ين صعب --0 ميك احا عيود المة : فين انين 
ا 0 امال ذا مقت ضيه لادان ير 


وعد عي واب و و 
وقال على بن مهزيار: «رأيت أبا جعف ره يمشى بعد يوم النحر 


عت نوم الحمزقة بتعرت :راكب ركنت أرادراى | "ابعدها حادق 


لاا 


الو ابيصياييات 
الحسين 880 . فقلت له : جعلت فداكء لِمَ تنزل هاهنا؟ فقال: إِنّ هذا 


مضرب على بن الحسين يدها ومضرب بنى هاشم.ء وإنما احبٌ أن 
امشي في منازل بني هاشم»!" 


ٍ رمي جمرة العقبة ح ١‏ ج ٠‏ ص ال. 

١١‏ «اشين: كا تسن النفسن بالستكين#نمعتى العيبه أو من النقين بالتهريق: يعسن [الفتشهة 
وعلى التقديرين كناية عن أبعديّته». انظر الوافئى ي: الحج /. باب ١5١‏ ذيل ح * ج1١‏ 
ص ,٠١95‏ 

(؟) الكافي: باب الرمي عن العليل ح ” ج 4 ص 480. تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الرجوع إلى 
منى ح 37 ج 0 ص 517, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 7 ج ١4‏ 
ص 37. 

() في المصدر: ماشيا. 

(؟) الكافي: باب الرمي عن العليل ح0 ج4 ص 687. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب رمي 
جمرة العقبة ح 4 ج4١‏ ص 115. 

(0) الكافي: باب الرمي عن العليل ذيل ح 0 ج4 ص 4817, وسائل الشيعة: باب4 من أبواب > 


؟ 


ولا يختى عليك ذلا/ة الصو النزيو ره تخلى العلتي إلى اا 
ايضا مانا الى الوهى بر اجات : 

لحن عبن المبسوط”" والسبوز ف : 07 الرؤكوب أفضل؛ 7 
النبئ ميا رماها راكباً» . وفي المدارك : «لم أقف على رواية تتضمّن 
ذلك من طريق الأصحاب»" 

لكن في كشف اللثام : «يعنيان في حجّة الوداع التي بيّن فيها 
المناسك للناس, وقال : (خذوا عنى مناسككم) !"ا فلولا الإجماع على 
جواز المشي وكثرة المشاة إذ ذاك بين يديه ييه لوجب الركوب»00. 

وفي مرسل محمّد بن الحسين عن أحدهم 80 5 رمي الجمار : 





«إنّ رسو لاله ويا رمى الجمار راكباً على راحلته»'". 1 
52 
وفي صحيح أحمد بن عيسى!" :أله رأى أبا جعفر الثاني 9د ليد رمى 1١‏ 


الجمار راكياً»". 


د رمي جمرة العقبة ح ه ج ١14‏ ص 11. 

.]96 ص‎ ١ المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج‎ )١( 

(؟) السرائر: الحج / الإفاضة من عرفات ج ١‏ ص .05١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / رمي جمرة العقبة ج 4 ص .١5‏ 

(]) تقدّم فى ص . 

اكيت الام الج / مناسك منى ج 1 ص .١7١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: باب ١1‏ الرجوع إلى منى ح١؟‏ جه ص 117, الاستبصار: باب ٠١0‏ 
جواز الرمى راكبا ح ١‏ ج "' ص 1958. وسائل الشيعة: باب / من ابواب رمي جمرة العقبة 
عاج ا 

(0) في المصدر: أاحمد بن محمّد بن عيسى. 

(8) تهذيب الأحكام: : باب ١9‏ الرجوع إلى مئى ح 7١‏ جه ص 17", الاستبصار: ياب ٠١0‏ 
جواز الرمي راكباً ح ١‏ جاص : وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب رمى جمرة العقبة 
حا ج4١‏ ص 17. 


32> جواهر الكلام (ج 3 





وفى صحيح ابن نجران قن : «أنّه رأى أبا الحسن الثاني لظ رمى 
الجمار وهو راكب حتّى رماها كلها»!". 

ولعلّه لذا مال بعض متأخّري المتأخّرين إلى التساوي يبنهما'". 

وفيه : أنَ حمل ما دل على الركوب على بيان الجواز أولى؛ ؛ باعتبار 

أن الرمي راجلاً أوفق بالخضوع والخشوع . وكونه أحمزء والله العالم . 

«و» منها : أنه إفى جمرة العقبة4 حال الرمي «يستقبلها» بأن 
يكون مقابلاً لها وهو معنى «رميها من قبل وجهها» إو» حينئذٍ فيلزمه 
أن إيستدبر القبلة4 كما صرّح به غير واحد!, بل عن المنتهى نسبته 
إلى أكثر أهل العلم©. 

نل علدلا خدسلاففمفة وا شك :فى الكتلن دبعن 
بسنعة إلى اللسهوو عق عنااق بويا بويد اله مقف في 
وسظ رافق ممت اليل ريستو لجسي فى نادة 
اليسرى , ويرميها من قبل وجهها لامن أعلاها)”". ونحو منه 


1ق المضداوه اند فى تعر ا 

)هتيب الأعكام: باب :15 الشوع إلى عقى 32 رهاض 5197 الاليعما روات 8 
جواز الرمي راكباً ح 7ج ١‏ ص 798, وسائل الشيعة: باب / من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٠"‏ 
ج 6١ص‏ 173. 

() كالسبزواري في الذخيرة: الحج / مناسك منى ص 1117. 

(]) كالشيخ ذ فى المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج١‏ ص 40غ4. وابن حمزة في 
الوسيلة: العيع انرو ل مت :طن ٠‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع : الإحرام للحج 
والخروج إلى منى ص ١٠١؟,.‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 59 ج١‏ ص ."0١‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / رمي جمرة العقبة ج ١١‏ ص .١78‏ 

(1) مابين القوسين نقله في «الدروس» لا في المختلف. انظر الدروس الشرعيّة: الحج / 
درس 21 اص 255. 

(1) مختلف الشيعة: الحج / رمي جمرة العقبة ج ) ص 718. 


رمى جمرة العقبة / مستحيّاته م 





ماعن الفقيه” والهداية”". 
لكن في الدروس : «هو موافق للمشهور إلا في موقف الدعاء»". 
وهو كذلك؛ لأ نّهما إِنّما ذكرا استقبال القبلة عند الدعاء , بل قد عرفت أن 
«الرمي من قبل وجههاأ» بمعنى الاستقبال المتضمّن لاستدبار القبلة 
كما عن المنتهى!, وحينئذ فهما كغيرهما . 
نعم , في كشف اللثام أنّه «روي استقبال القبلة عند الرمى فى بعض 
الكتب عن الرضاءطظة»0. 
وفيه : أنه إن كان المراد الفقه المنسوب إلى الرضااقةٍ فلفظه 
المحكي عنه في الحدائق : «وارم جمرة العقبة يوم النحر بسبع 
الجمرة عشر خطوات ال ملسن دنه بار وو و مو ا مب 
القبلة , والحصى في كفك اليسرى 2 اللهم هذه حصياتي فاحصهن 7 
وجههاء ولا ترمها من أعلاهاء وتكبّر مع كل حصاة»0". وهو نحو 
وعلى كلّ حالء فيدلٌ عليه : ما عن الشيخ من «أنّ النبي ييه رماها 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: الحج / باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار ج "١‏ ص /05. 
(؟) الهداية: الحج / باب رمي الجمار ص .58١٠‏ 
(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠٠١‏ ج ١‏ ص 177. 
(5) منتهى المطلب: الحج / رمي جمرة العقبة ج 0٠١‏ ص78١١.‏ 
(0) كشف اللثام: الحج / مناسك منى ج 7 ص .١77‏ 
(1) الحدائق الناضرة: الحج / رمي جمرة العقبة ج ١١/‏ ص ,١5 ١8‏ وانظر فقه الرضاءكة: باب 
١‏ الحج وما يستعمل فيه ص 570. 


أ جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





مستقبلاً لها مستدير الكعبة»7"., 

بل عن بعض أنه «ورد الخبر باستدبار القبلة في الرمي يوم النحر 
واستقبالها في غيره»!". وهو دالَ على الأمرين . 

مضافاً إلى قول الصادق نه فى الأوّل فى حسن معاوية!": «... 
كازوها عن قدا وبعييا بو لقترنيا من اغاذها كايا قبل عون 
مي امت 

واحتمال كون «المراد بالرمي من الوجه أنّه لا يرميها عالياً عليها؛ إذ 
ليس لها وجه خاصٌ يتحقق به الاستقبال»0". يدفعه : ملاحظة كلامهم؛ 
شرورة كزرق تضقنا دمت سينا لقيق ا لاولى :افق ليا واممعتيان القادة 
والئانية : الرمي من قبل وجهها لأغاليا عليها: ولعل الصحيح المزبور 

هذا كلّه في جمرة العقبة 9و4 أمَا إفى غيرها» «يستقبلها 
ويستقبل القبلة» كما عن الشيخ”" وبنى حمزة”" وإدريس”" وسعيد!" 


)١(‏ المبسوط : الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج اص 9460غ. 

(1) نقله بلفظ القيل في كشف اللثام: الحج / مناسك منى ج 7 ص .١77‏ 

() عر عنه سابقاً بصحيح معاوية. 

(:) تقدّم فى ص .١7‏ 

(5) مسالك الأفهام: الحج / نزول منى ج ١‏ ص 45؟, مدارك الأحكام: الحج / رمي جمرة 
العقبة ج 4 ص .١5‏ 

(1) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج ١‏ ص .0١7‏ النهاية: الحج / زيارة البيت ج ١‏ 
ص 0531 07107. 

(1) الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص /18. 

(8) السرائر: الحج / زيارة البيت ج ١‏ ص .1١8‏ 

(1) الجامع للشرائع: الحج / أحكام العود إلى منى ص .7١18‏ 


الذبح / وجوبه على المتمنّع 


يف 





والقاضي”". 

اكن لع ندب [لاعلى رروانه الخصواص) دما فته رفن المرسل.: 
نعم , .هو أفضل الهيئات خصوصاً في العبادات وعند الذكر والدعاء ؛ ولذا 
حكي عن الشيخ أنه قال: «جميع أفعال الحجّ يستحبٌ أن يكون 
مستقبل القبلة من الموقف بالموقفين ورمي الجمارء إلا رمي جمرة 
العقبة وا يل بعرم ظاهر المهذب استحباب استقبال القبلة في 
هنا الكا يوا ن كان فيةها عر فت 1 

ولاه سدم جات مانا قور وني اهارق اذ وروا سور وق ١‏ 
نيب | ارمع اناس ناد مرو اك رد 
يمينك ...»00؛ لما سمعت من الاستدبار في جمرة العقبة والاستقبال فى 


غيرهاء والله العالم . 
سرض" 
«الأوّل: : فى الهدي »> 


«وهو واجب على المتمتّع» بلاخلاف أجده فيه" '.بل الإجماع 


.,5060 ص١ المهدّب: الحج / رمي الجمار ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج ١‏ ص 190. 

(5) انظر الهامش قبل السابق. 

(؛) لم يتقدّم هذا المقطع عند نقل الخبر في ص .١8‏ 

(0) الكافي :باب رمي الجمار في أُيّام التشريق حلا ج 4 ص ,.187١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب رمي جمرة العقبة ح هج 6١ص .1١‏ 

(1) كما في ذخيرة المعاد: الحج / مناسك منى ص ”177, والحدائق الناضرة: الحج / في الذبح 

اج /ااا ص 50. 


م" جواهر الكلام (ح )٠١‏ 


بفسميه عليه!". بل في المنتهى : إجماع المسلمين عليد”". 
وهو الحجّة بعد الكتاب: «فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر 
من الهدي»7", والمعتبرة المستفيضة : 
منها : قول أبي جعف ري في صحيح زرارة المتضمّن صفة التمتّع إلى 
أن قال عدي فقلت : وما الهدي؟ قال : أفضله بدنة » وأوسطه 
1 5 
ومنها اقول الاق 3 في خير سعيد الأعرج : «من تمتّع في أشهر 
الحج ئمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحج فعليه شاة , وإن تمتّع في غير أشهر 
-- : تجاوز” مكة حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم . إِنْما هي حجّة 
ري 
وكير النبحاق تن عن الله قال #تزسالك آنا لشي كد عع لتر 
المقيم (عليه مجرّد)" الحجٌ أو يتممّع مرّة أخرى؟ فقال : يتمتّع أحبٌ 
إلى . وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين» فإذا اقتصر على عمرته 





)١(‏ نقل الإجماع في تحرير الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص 115. ومفاتيح الشرائع: 

مفتاح 594 ج١‏ ص 20١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / في الهدي ج ١١‏ ص 150. 
وتاتى تخريجات المصادر أثناء البحث. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج ١١‏ ص .١55‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية .١95‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح ٠‏ جه ص 1 وسائل الشيعة: باب ه من 
ابواب أقسام الحج ح ”ج ١١‏ ص .١00‏ 

(4) في المصدر: جاور. 

(1) الكافي: باب من يجب عليه الهدي ح ١‏ ج ] ص ١‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح 
ح١‏ جه ص154, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أقسام الحج ح ١ج ١١‏ ص .77١‏ 

07( في المصدر بدلها: «بمكة يجراد». 


في رجب لم يكن متمتّعاً. وإذا لم يكن متميّعاً لا يجب عليه الهدي»01. * 
إلى قير د القدمى اللصووون لذ اراح موقا رتوو قن د جرفي 7 
على الم 
بل «و» على أنه إلا يجب على غيره. سوا ء كا ةر كا أو 
متنفلا» بالاخلاف أحد" الها يحكى عن سلار من عد سياق الهدي 
للمقرن في أقسام الواجب”". 
ويمكن أيه ناس الف والكافي* من وجوبه بعد الإشعار 
أو القليدم أو عريد اللاخول فى محتدتقة »قدا ويجه التزا دو أو قيهة 
وجب السياق ., فلا خلاف حينئذٍ . 


ا 00 : في رجل اعتمر في 


ا اا 
محبوا صا صريو تن البو 


أو على من بقي في مد ثم تمتّع بالعمرة إلى الحي”. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 11 الذبح ح “اج ه ص ,7٠١٠١‏ وأورد أكثره في الاستبصار: باب 
0 الحاجّ الغير المتمبّع ح 7ج ١‏ ص 04؟, ووسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب أقسام الحج 
ح ١٠ج‏ ١اص‏ 707,. 

(؟) نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: الحج / في الهدي ج ١١/‏ ص 510. 

(*) المراسم: مراسم الحج جملة ص .٠١0‏ 

(4) غنية النزوع: الحج / الفصل السادس عشر ص 185. 

. (0) الكثافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص .٠٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 1 الذبح ح ١‏ ج 0 ص 159 الاستبصار: باب ١170‏ الحاجٌ الغير 
المتمبّع ١‏ ج ١‏ ص 7104, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الذبح ح ؟ ج ١4‏ ص 4/. 
(890) هذان الحملان ذكرهما الشيخ في التهذيبين: (انظر ذيل المصدربن في الهامش السابق). 

والعلامة في المختلف: الحج / في الذبح ج 4 ص .١19‏ 








أو على التقّة من أبِي حنيفة وأتباعه!"7". 

أوعاق نا قل من هذا المدف عبران إن كاج علية ان بحر سن 
خارج وجوباً أو استحباباً فأحرم من مكّة ؛ فإن خرج حتّى يحرم من 
موضعه فليس عليه هدى!". 

بل ريّما كان ما في الدروس من أن «فيه دقيقة» إشارة إليه. 
قال فيها: «وفي صحيح العيص : يجب على من اعتمر في رجب وأقام 
بمككّة وخرج منها حاجّاًء لا على من خرج فأحرم من غيرهاء وفيه 
دقيقة) !2 . 

بل في الحدائق : نسبة ذلك إلى غير هذه الرواية من الأخبار!©, إلا 
أنّي لم أتحقّقها . 

«و» على كلّ حال, ف« لو تمتّع المكى وجب عليه الهدي» 
أيضاً. على المشهور" شهرة عظيمة , بل لم يحك" الخلاف فيه إلا 


عن الشيخ في | ليوط جمك يا "ا والعدلاقه لعزا لافار ينا على 
رجوع اسم اللإشارة فى قوله تعالى : «ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى 


.١178 ص‎ ١ بدائع الصنائع: ج‎ ,١08 ص‎ ١ الهداية (للمرغيناني): ج‎ )١( 

(؟ و") هذان الحملان ذكرهما البحراني في الحدائق الناضرة: الحج / في الذبح ج ١١‏ ص 58. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١١‏ ج ١‏ ص 171. 

(5) انظر المصدر في الهامش قبل السابق. 

(1) كما في كشف اللثام: الحج / في الذبح ج 71ص ١٠١7‏ والحدائق الناضرة: الحج /فيالذيح 
ج/اا ص 79. 

(0) انظر «كشف اللثام» في الهامش السابق. 

)00( المبسوط: أنواع الحج وشرائطها ج ١‏ ص .21١/‏ 

(1) الخلاف: الحج / مسألة 45 ج ؟ ص 77؟. 


الذبح / وجوبه على المتمتّع 


ص 





01 
١9ج‎ 


المسجد الحرام»"”" إلى الهدي لا إلى التمتّع؛ 5ه كقرلةة رمن كسان 
داري فله درهم, ذلك لمن لم يكن عاصياً!"» في الرجوع إلى الجنداء 

ووافقه غلية المصتف بنابقاً فى المكى .ومن فى تفكمة إذا غدل إلى 
التمتّع . وفي الدروس : احتمال وجوبه على المكي إن كان لغير حجّ 
الإسلام”". ولعلّه لاختصاص الآية به . 

وفيه : بعد التسليم عدم انحصارالد ليل فيها . 

وعلى كل حالء فلا ريب في ضعف القول المزيور؛ إذ هو _مع أنه 
اجتهاد يمكن منعه عليه في نفسه؛ باعتبار أولويّة الرجوع إلى الأبعد في 
الإشارة ب«ذلك» -مدفوع بتعيين النصوص : 

كصحيح زرارة المشتمل على سؤاله لأبي جعفر اك عن قول الله 
(عرّ وجل) : «ذلك لمن ...» إلخ, فقال: «يعنى : أهل مكّة ليس عليهم 


يف 


متعة ...)»2 , 
وقول الصادق لق في كبر سعيد الأعرج #«البسن أجل رف 
را تعن نول" تع وكة مهد و رتو ل اندها لي (ذلك لمق لم وكين 


.١195 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) فى الخلاف بدلها: «غاصيا». 

(*) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١١‏ ج ١‏ ص 471. 

(]) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 1؟ ج0 ص 177 الاستبصار: باب 4١‏ فرض من 
كان ساكن الحرم ح” ج7 ص ,١01‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أقسام الحج ح ١‏ 
جاص 7509. 

(6) في المصدر: سرف. 


الطهارة / قى وضوو الجبيرة ا اللممسسسم ‏ - كلس 1#هة 
هوالمسح على خرقة الجبيرة وإِن لم تكن جبيرة بالفعل . 

وأيضاً إن قوله ( عليه السلام ) في خبر كليب الأسدي قال : (( سألت 
أبا عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل إذا كان كسيراً كيف يصنع 
بالصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على 
جبائره وليصا”ة »(" دالَ على ما نحن فيه ؛ لأنْ الأصل في الواجب أن يكون 
مطلقاً » فيجب تحصيلها إن لم تكن موجودة , على أنه ليس في السؤال ذكر 
اكير . 

وأيضاً قد يستفاد من مجموع الأدلّة سيّما خبر المرارة2"7 ونحوه أن الحائل 
بدل عند تعذّرغسل البشرة» فيجب تحصيله , وخبرا الجرح 7" لا منافاة 
فيهما لوجوب المسح على الجبيرة بعد دلالة الدليل عليه » سيّما بعد ورود مثل 
ذلك في الجبائر مع أن الحكم مسلّم فيها . 

كلّ ذلك مع استبعاد الفرق جدَأ بين ما تكون الجبيرة موضوعة مع عدم 
التأذي بحلّها وبين ما لم تكن كذلك . 

على أن شد الجروح والقروح لا ضابطة له معلومة » مختلف بالنسبة 
للاشخاص والاوقات وغيرها . 

على أنه في وقت الخطاب بالوضوء تارةً يتفق أن الجرح بكاوم ونوا خرف 
ليس مشدوداً » فهل المدارعلى أوّل الوقت أو حين الفعل ؟ 

كلّ ذلك مع أن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة » وهو منحصر 
فها نقوله ؛ لأنّ احتمال التيمّم في المقام في غاية الضعف . 
)١(‏ تقدم في ص 4 ؟51. 


() تقدم في ص 14 وص 401 . 
(7) تقدما في ص 1ه ذ/ااه وص 674 


0 
3 
١11 


ضرا جواهر الكلام (ج )2 





أهله حاضرى المسجد الحرام)»"". 
فعموم الأدلة وإطتالاتها عيدج كتقاباً وممته بسخاله ويد 
بالاحتياط . 


9ولو كان المتمبّع مملوكاً بإذن مولاه, كان مولاه بالخيار: بين 
أن يهدي عنه او" يامره بالصوم» بسحف معتد به أجده فيه 


عندنا!", بل في ظاهر المنتهى!؟ والتذكرة!: الإجماع عليه. بل في 
0م المدارك ذلك : 


لضحيخ جميل؟ «سأل رجل ابا غبدالل :عن رجل آمر مملوكةه 
أن يتمتّع؟ قال : فمره فليصم , وإن شئت فاذبح عنه»”". 


ع 


وصحيح سعيد !”بن أبي خلف : «سألت أبا الحسن نهةٍ قلت : أمرت 
مملوكي ان يتمتع؟ قال: إن شئت فاذبح عنه, وإن شئت فمره 


فليصم»!". 


71 ج 4 ص 544 تهذيب الأحكام: باب‎ ١ الكافي: باب حج المجاورين وقطّان مكة ح‎ )١( 
ج0 ص 97غ.: وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أقسام الحج‎ 1١١ الزيادات في فقه الحج ح‎ 
.31١0 صا١ ح تج‎ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: وأن. 

(”) انظر ذخيرة المعاد: الحج / مناسك منى ص 1517. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج /4)ا ص 11. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج 4 ص ١7‏ -18. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح 7 ج 0 ص 7١٠١‏ الاستبصار: باب 178 المملوك يتمبّع 
بإذن مولاه ح “اج ” ص 717, وسائل الشيعة: باب7 من أبواب الذبح ح ١‏ ج5١‏ ص 67. 

(6) في المصدر: سعد. 


ا 


الذبح / حكم المتمبّع المملوك 


وإلى ذلك يرجع ما في صحيح ابن مسلم عن أحدهما يي سكل : 
((عن المتمبّع كم يجزئه؟ قال : شاة ؛ وسألته عن المتمتّع المملوك؟ فقال : 
عليه مثل ما على الحرٌ: إِمّا اضحية وإِمّا صوم»١".‏ بعد حمله على إرادة 
الممائلة في كمّيّة ما يجب عليه وإن اختلفت الكيفيّة . 

وعلى كل حال» فلا يتعيّن الذبح عنه على المولى؛ للأصل , 
والإجماع المحكي عن التذكرة'", المعتضد : بنفي علم الخلاف فيه إل 
في قول الشافعي عن المنتهى!". 

وحخير اللكسن الفطا رودا الض اوم له زرعن رول ان ماك 
بتمنّع بالعمرة إلى الحجّ, أعليه أن يذبح عنه؟ فقال : لاء إِنّ الله (عبّ 
وجل) يقول:: (عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء)!)61. 

وهو نص في خلاف المحكي عن الشافعي": من تعيّن الذبح على 
المولى؛ لإذنه له في التمتّع الموجب لذلك, لأنّ اللإذن في الشيء إذن في 


د باب 178 المملوك يتمبّع بإذن مولاهح ؟ ج ”؟ ص 117. وسائل الشيعة: باب7 من أبواب 
الذبيم ح ؟ ج ١5‏ ص 87,. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح/ جه ص ١‏ الاستبصار: باب ١/7/8‏ المملوك يتمتّع 
باذن مولاه ح اج 5 ص 17 وسائل الشيعة: اورد صدره في باب ١‏ من ابواب الذزبح 
اح ,١‏ وذيله في باب ؟ منها ح 5 ج ١5‏ ص 9/ و40. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج /4) ص 06. 

(غ) سورة النحل: الاية 0/, 

(0) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 704 ج ٠‏ ص ١187؛‏ الاستبصار: باب 
١4‏ المملوك يتمتع بإذن مولاه ح اج 1 ص 1 وسائل الشيعة: باب " من ابواب الذبح 
ح#اج اص 481. 

(1) حلية العلماء: ج؟ ص 770, المهذب (للشيرازي): ج ١‏ ص .٠١”‏ المجموع: ج /ا ص 05. 


ف 





ع جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





لازمفه والتوش اعيثار القيف اد خوييت ال «اجتهاد ع يمك عبان 
مقتضى ذلك تعيّن الصوم عليه -كما هو المحكي عن بعض العامّة'- 
لا الذيح عنه . 

واحتمال صيرؤرتة موسراً بتمليك المولى إِيّاه ذلك .واضح الفساد 
عد أن هر فك أ القن له وك :متنا عند تققد سععة انض 


بذك كله هر لك: أله بيغي حمل خبر علي بن أي جزة 
«سألت أبا إبراهيم ا : عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتّع 55 


بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه , أفله أن يصوم بعد النفر؟ 7 
الأيّام التي قال الله تعالى , ألاكنت أمرته أن يفرد الحجّ؟! قلت : 3 
الخير ‏ فقال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة, وكان 
ذلك يوم النفر الأخير»”" على ضرب من الندب كما عن نهاية الشيخ”" 
وغيرها!»؛ وإن حكي / عنه العمل بمضمونه في كتابي الأخاوةة, 

ولو امتنع المولى عن الذبح وجب على المملوك الصوم, ولا ولاية 


ص ,,٠١‏ المجموع: ج/ا ص غ6. 

(1) الكافي: باب حج الصبيان والمماليك ح8 ج 4 ص 5 .١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
الذبح ح ؟ ج4١‏ ص 65. 

() النهاية: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 076. 

(0) كما في كشف اللثام: الحج / في الذبح ج 7 ص .١7١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ذيل ح/, ج ه ص 7١١‏ الاستبصار: باب ١7/8‏ ذيل ح] 
جاص 11١-51‏ 1. 


الذبح / النيّة 2 


للمولى على منعه منه, فإنه «لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق»١",‏ 
واللّه العالم . 

«ولو أدرك المملوك» المتمبّع «أحد الموقفين معتقاً. لزمه 
الهدي مع القدرة, ومع التعذر الصوم» بلا خلاف أجده فيه كما 
اعترف به في محكيّ المنتهى!" بل ولا إشكال؛ لأنّه بالإدراك المزبور 
يكون حجّه حجٌ إسلام؛ فيساوي غيره من الأحرار فى وجوب الهدي 
عليه مع القدرة, ومع التعذر فالصوم . 

بل في القواعد : «فإن أعتتق قبل الصوم تعيّن عليه الهدي»””؛ أي مع 
التمكن . 

وظاهره ذلك وإن كان بعد إتمام الحبّ؛ ولعلّه لارتفاع المانع وتحقّق 
الشرط , ودعوى”/ اختصاص الاية بحج الإسلام قد عرفت ما فيها . 

«والنيّة شرط في الذبح4 كما في غيره من الأفعال. فيجب 
فنا وفيا الأول سدع فقو اهعد افيا إلى خودي اكب التتعقين:! لها 
الداعي , وأَنّه لا يجب فيها أزيد من نيّة القربة والتعيين مع فرض الحاجة 
إليه » وإن كان الأحوط _مع ذلك _ذكر الوجه وغيره مما سمعته سابقا , 
كما أنّك سمعت أيضاً الاجتزاء بالاتيان به بعنوان الجزئيّة للحجٌ الذي 





)١(‏ المصئّف (لابن أبي شيبة): ح ١0014‏ ج ١١‏ ص 047. الجامع الصغير (للسيوطي): 
اح .94 ج 7 ص 714/, كنز العمّال: ح ١‏ ج 0 ص 747 المعجم الكبير (للطبراني): 
ح امأج ماص .17١‏ 

.١14 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / فى الذبح ج‎ )١( 

() قواعد الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص .41١‏ 

() كما فى كشف اللثام: الحج / في الذبح ج 1 ص .١18‏ 


ا جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





سبق تعيّنه عند إحرامه , والله العالم . 
«ويجوز أن يتولاها عنه الذابح» النائب عنه في الذبح ونيّته , 
بلقلاف اجن فنة كما اعرف نه غير وانهيزن يل عمسن جغضن 77 
الإجماع عليه . 
بل في كشف اللثام لان على د اياي قي المتراي عل 
أنه الفاعل فعليه نيّته . فلا يجزىٌ حينئةٍ نيّة المنوب عنه وحدها؛ دن 
النيّة إِنّما تعتبر من المباشر بل لا معنى لها إن نوى الذبح أو التحر. 
3 لخر ا رعهاء اع أو الهس د النيابة جائزة . نعم » إن جعلت 
بيده مع يده نويا كما في الدروس ينا مباشران»7, 
وفي الدروس : «وتجب النيّة في الذبح. وتجزىٌ الاستنابة في 
ذبحه , ويستحبٌ جعل يده مع يده فينويان» ومباشرته أفضل إن 
أحسن » ويستحبٌ للنائب ذكر المنوب لفظأ وتجب نيته»!". 
نالك فت مضت الها فى حي ان ضير النففتدو اريقف السباء 
والصبيان في الإفاضة من لمر بالليل ٠وأن‏ يرموا الجمار فيه وأن 
يصلوا الغداة في منازلهم , فإن خفن الحيض وكّلن من يضحَّي عنهنٌ”". 


0 0 الأحكاء. الحج الى الض ع ا عادر » ودذخيرة المعاد: - / 
الذبح من مناسك منى ص 115. 
(6) فى ج ١4‏ ض 137. 


الذيح / النيّة يف 





وخبر علىّ بن أبي حمزة عن أحدهما ييه : «أيّ امرأة ا 
خائف أفاض من المشعر ليلاً فلا بأس , فليرم الجمرة, ثم ليمض وليأمر 
من يذبح عنه ١١)...‏ الحديث . 

وخبر 5 بصير عن انين عبدالله ليد : «رخص رسول اله ييا للنساء 
والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل » وأن يرموا الجمرة بليلء فإذا أرادوا 
ان يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم»!". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على جواز التوكيل الظاهر في 
الذبح ونينه» بل الظاهر مشروعيّته في حال الحضور أيضاً كالتوكيل في 
الزكاة:والخسيىء قيتوى الناقيه يه الئثة: 

نعم , قد يقال : لو كان التوكيل في الفعل نفسه خاصّة نوى الأصل 
حينئذٍ , ولا يقدح كونه غير مباشر بعد مشروعيّة التوكيل في الفعل الذي 
صار به بمنزلة فعله , فينوي القربة فيه . ولعل المراد بالجواز في المتن 
والتو تيه الإشاارة إلى :الاكبيروالأولى مد حير عمم الكرى تهنا : 
وهوسهل جد كرون الننةالذاعى : 

واوخلظ الوكل فى سسية الفوكل لم يقد »تقديباً له على الل 
اللساني, وهو المراد من خبر عليٌ بن جعفر عن أخيهحيُةٍ المروي في 


د باب ١0‏ نزول المزدلفة ح 7 جه ص ,١134‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الوقوف 
بالمشعر ح" ج4١‏ ص 78. 

.١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب من تعجّل من المزدلفة ح 8 ج 4 ص 470, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب الوقوف بالمشعر ح7 ج ١5‏ ص ."١‏ 

(”) قواعد الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص 53]. 


01 
ع1 
8 


وكا 


التوديك! الوفيي: ووم لك عن التضحية بخطيٌ الذى يذبحها 
نيبتي خب عاسيها: ديرف من بانسب لشي قال نمو إلينا 
له ما نوى»7"؛ فان الاسم لا مدخليّة له . 





ولذا لو نسيه أجزأ أيضاً. كما في خبر عبدالله'" بن جعفر الحميري 
المروي عن الاحتجاج عن صاحب الزمان (روحي له الفداء) : «كتب 
القوسا لفق وخل اعترى هديا ابضل كاتمو و والة ان محر غنه 
هدياً بمنى , فلمًا أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ء ثمّ ذكره 
بعد ذلك , أيجزئٌ عن الرجل أم لا؟ الجواب : لا بأس بذلك, وقد أجراأً 
عن صاحبه»!, والله العالم . 

«ويجب ذبحه بمنى» عند علمائنا في محكيّ المنتهى”" 
والتذكرة”", وعندنا فى كشف اللثام. وهذا الحكم مقطوع به في كلام 
الأصحاب في المدارك”". 


.777 الذبح ح 47 ج 0 ص‎ ١7 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد: ح 147 ص 779, مسائل على بن جعفر: ح ١01‏ ص 177, من لا يحضره 
الفقيه: باب الأضاحي ح 7١70‏ ج١‏ ص 497. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الذبح ح ١‏ ج ١5‏ ص .١178‏ 

(؟) في المصدر: محمّد بن عبد الله. 

(5) الاحتجاج: احتجاج القائم المنتظر (عج) ص 484. وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب 
الذبم ١‏ ج5١‏ ص .١1595‏ 

(1) منتهى المطلب: الحج / في الذيح ج ١١‏ ص .١7١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج 4 ص .7١07‏ 

(8) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج 7 ص .٠١7‏ 

(1) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج 8 ص .١9‏ 


الذبح / محله - 





وقال الصادق نيد في خبر إبراهيم الكرخي : «في رجل قدم بهديه 
مكة في العشر؟ فقال : إن كان هدياً واجباً فلا ينحره إلا بمنى . وإن كان 
لشن داكي فابقعرة ييفةة إن قبا ومواق كان كيد اشبعره او اله 
فلا ينحره إلا يوم الاضحى»'" 

وقال أيضاً في خبر عبد الأعلى : «لا هدي إلا من الإبل , ولا ذيم إل 


بمنى»!" , 


انرق لسري هر البو 1 رون قليا سم ميض 
بالحكم؛ من حيث تخصيصها بالذكر . 1 

بل ربّما استدل”» بقول الصادقكِةٍ أيضاً في صحيح منصور في ٠٠.‏ 
الرجل يضل هديه ‏ فيجده رجل آخر فينحره؟ : «إن كان نحره بمنى 
نقداحداحن صاهيه الذي ضل عنه: وإن كان نحره فى غير مسنى 
ل عدت كو حا عي الازرياة على أرار معنم الخجز ادقع الاستقيار 
ودبعان امل ران 

لكن فيه : أنه مبنيّ على إجزاء التبرّع , وإلآاكان مطرحاً . 


)١(‏ الكافي: باب من يجب عليه الهدي ح "اج 4 ص 488. تهذيب الأحكام: باب 11 الذبح 
ح هج ه ص 7١٠‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الذبح ح ١‏ ج ١6‏ ص 88 

(1) تهذيب الأحكام: باب 15 الذبحم 7١‏ جه ص 7١4‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
الذيع ماع 6١ص‏ 
أبواب كقّارات 5 ص 787. 
0 هص 714. وسائل الشيعة: 0 0 5 1س 7 


جواهر الكلام (ج 3) 


وكنف كان فما هن العائة من عوازه:فى أي مكان من الخرم وبل 
جوازه فى الحلّ إذا فرّق لحمه في الحرم!", واضح الفساد . 

وما فى صحيح ابن عمّار عن الصادق 8# : «في رجل نسي أن 
يذبح بمنى حتّى زار البيت» فاشترى بمكة فذبح؟ قال: لا باس, قد 





أجزأً عنه»”". 

مع أنه غير صريح في الذبح بغير منى -وإن أشكله الشهيد ب«أنّه 
في غير محل الذبح»'' ‏ محمول على غير الهدي الواجب. كحسن 
معاوية بن عمّار: «قلت لأبى عبدالله ليه : إن أهل مكة انكروا عليك 
للك يسيع هدياف اقل ,مورك ببكةة فال« ركه كلها سعد 1 
وافافالي 2 

«ولا يجزىٌ واحد فى» الهدي «الواجب إلا عن واحد» 
ولو حال الضرورة ,عند المشهور*؛ بل عن ضحايا الخلاف : الإجماع 
عغلئة 200 


.06١ المجموع: ج لاص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب من قدّم شيئاً.. من مناسكه ح4 ج؛؟ ص 0 .08١‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
تقديم المناسك وتأخيرها ١97‏ ج١7‏ ص 007, وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الذبح 
ح هج 4١ص‏ 106. 

(9) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١5‏ ج١ا‏ ص 400-101. 

() الكافي: باب من يجب عليه الهدي ح5 ج ؛ ص تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح 
ح ٠١‏ ج60 ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الذبح ح ١‏ ج54١‏ ص 88. 

(5) كما في كفاية الأحكام: الحج / مناسك منى ج ١‏ ض 41, ومستند الشيعة (للنراقي): 
الحج / في الهدي ج ١١‏ ص 71". 

(5) الخلاف: الضحايا / مسألة ١/‏ ج17 ص 11-76. 


الذبح / إجزاء الهدي عن واحد ١‏ 


للأصل المستفاد من تعدّد الخطابء الموافق لقوله تعالى : «فمن 
لم يجد فصيام "١...‏ إلخ ؛ ضرورة صدق عدم وجدان الهدىي مع 
الامكرانه فا اللمدومن حرو هته الس تدكا مستديعة أن كاد 7 
الشماق ,تيده العيوان التاء ولاس يها سير تماهو لازادة سيان 
النعم الثلاثة , لااأجزاء الحيوان الواحد . 

ولصحيح الحلبي سأل أبا عبدالله ظةٍ : «عن النفر تجزئهم البقرة؟ 
قال : أَمّا في الهدي فلاء وما في الأضحى فنعم»”". 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهماطييّ2 : «لا تجوز البدنة والبقرة إل 
عن واحد بمنى»!'. 

وخبر الحلبى عن الصادقحَقةِ : «تجزئى البقرة والبدنة فى اد 
عن سيدة م وال دج ا عنقي | عن تجزم نينا ة على | انه اكفاءة 
بذلك عن الهدي الواجب والمندوب أي الأضحية -لا الحجٌ المندوب 
تمّعاً؛ لأنّ الهدي فيه واجب أيضاً بعد وجوبه بالتلتّس به . 

(و4 لكن مع ذلك «قيل: يجزىٌ مع الضرورة عن خمسة وعن 





.١197 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(") من لا يحضره الفقيه: باب الأضاحي ح 5١717‏ ج١‏ ص 448 تهذيب الأحكام: باب ١1‏ 
الذيحم حم غ4 جه ص ,76٠١‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب الذبح ح ” ج4١‏ ص .١١7‏ 

(8) الاستبصار: باب 187 العدد الذي تجزئ عنهم البدنة م١‏ ج ١‏ ص 117. وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب الذبحم ح ١‏ ج ١54‏ ص .١1١17‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح 74ج ه ص ,٠١7‏ الاستبصار: باب 5 العدد الذى 
تجزئ عنهم البدنة ح١‏ ج١1‏ ص 71 ؛, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب الذبم حغ ج؛ ١‏ 
ص .1١8‏ 
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جواهرالكلام (ج؟) 

وممًّا ذكرنا تعرف وجوب وضع الجبيرة وإن لم نقل بوجوب مسح 
الجرح مع إمكانه » كما احتمله في الذكرى(" أيضاً . وكيف كان » فالقول 
بالوجوب لا يخلومن قوّة وإن كان للنظر في كل واحد مما سمعت من 
الأدلّة مجال , لكنّ مجموعها يفيد الفقيه قوّة ظنّ بذلك . 

ثم إنه إذا تعذر وضع الحبيرة بعد ابا دعل الوجعري» فل فل إن 
التِيمم أو يكتني بغسل ما حول الجرح ؟ الظاهر الثاني ؛ عملاً بها سمعت 
من الأخبارء بل قد يدتعى مثل ذلك في الجبائر المشدودة سابقاً » وبه يجمع 
بين ما دلَ على المسح على الجبيرة وما دل على غسل ما حوها فيها كما سمعته 
سابقاً» لكن نقل عن الذخيرة”" أنه نسب القول بالتيمم في المسح على 
الجبائر إلى الأصحاب » مشعراً بدعوى الإجماع عليه . 1 

وف الذكرى بعد أن ذكر احتمال وجوب الوضع » واعترف أن 
الرواية مسلطة على فهم عدم الوجوب ‏ قال : « وأمَا الجواز فإن لم يستلزم 
ستر شيء من الصحيح فلا إشكال فيه وإِن استلزم أمكن المنع ؛ لأنه 
ترك للغسل الواجب » والجوازعملاً بتكميل الطهارة بالمسح »27 انتهى . 
وظاهره بل صريحه أنه لا إشكال في الجواز والمسح عليه مع عدم الست 
لا الوجوب . 

لكن قال في الرياض : «إنه إن تعذر مسح الجرح والقرح والكسر 
المجرّد فالأحوط بل اللازم وضع جبيرة أو لصوق ؛ تحصيلاً للأقرب 
للحقيقة » بل قيل : لا خلاف فيه ما لم يستر شيئاً من الصحيح كما عن 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص7/؟ . 
(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص8" . 
(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص/؟ . 


"' جواهر الكلام (ج 3 


سبعة إذا كانوا أهل خوانٍ واحد؟ إلا أنَا لم نعرف القائل بذلك . 

تع واف حك العبسرط زولا يجوز فى الهدي الوائجي واد 
عن واحد مع الاختيار سواء كانت بدنا وار هد امون 
عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين . وكلما قلواكان افضلء وإن 
العزكوا عند الضرورة أجرات علهع :سواء كانوا متفقين في النسك 5 
مختلفين , ولا يجوز أن يريد!" بعضهم اللحم » وإذا أرادوا ذبحه أسندوه 
إلى واحد منهم ينوب عن الجماعة, ويسلّم مشاعاً اللحم إلى 
اللفيما كنبو زرو تسو ونه أنه ار 

وكذا الاقتصاد!» والجمل والعقود“ ولم يقتصر فيهما على البدنة 
والقوقه ولا اقرط إن لأ بريد يعوو الهاي المصماعيم علن 
التقرّب بالهدي . 

وفى كشف اللنام : «وهو خيرة القاضي والمختلف والمنتهى”" 
ومحتمل التذكرة»”" ,. 

والموجود فى المختلف أن «الأقرب الاجزاء عنذ الضرورة عدن 
الكنر قوق الكسما وار 





)١(‏ فى المصدر: يرتد. 

(1) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج١‏ ص 498. 
(©) النهاية: الحج / باب الذبح ج١‏ ص 018. 

(؛) الاقتصاد: الحجج / نزول منى ص ١1‏ 

(6) الجمل والعقود: الحج / نزول منى ص .١55‏ 

(1) فى المصدر بدلها: والخلاف. 

(/) كشف اللثام: الحجج / في الذبح ج” ص .١٠27‏ 

(8) مختلف الشيعة: الحج / في الذبح ج4 ص 1/4؟. 


الذبح / إجزاء الهدي عن واحد 1 





وفي المقنعة : «وتجزىٌ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت'" 


ولا يدوو فى اليدى لداعي الشرةواليونة م القمكن] دكن راسد 7 


وإِنْما تجوز عن خمسة وسبعة وسبعين عند الضرورة وعدم التمكّن , 
وإن كان كلّما قل المشتركون فيه والحال ما وصفناه كان أفضل»". 

وعن الهداية : «وتجزىٌ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت , 
وروي: أنّها تجزئ عن سبعة, والجزور يجزئٌ عن عشرة متفرّقين , 
والكبش يجزىّ عن 7 وعن أهل بيته: وإذا عرّت الأضاحي 
اذ اث ت شأة عن سبعين»7" 

وفي المراسم : تجزىٌ بقرة عن خمسة نفر». وأطلق فلم يقيّد 
بالضرورة ولا بالاجتماع على خوان واحدا». نعم عن بعض نسخها 
زيادة : «والإبل تجزئى عن سبعة وعن سبعين نفر|»!", 

وفي المحكي من حج الخلاف : «يجوز اشتراك سبعة في بدنة 
واحدة او بقرة واحدة إذا كانوا متقديين وكانوا اهل خوان واحد. سواء 
كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين» أو بعضهم مفرداً وبعضهم قارناً أو 
متميّعاً أو بعضهم مفترضين اوططر فين وو 000 بريد بعصضهم 
الجن ومويةاقال اع محفيقة إل | نه لم قير فل وان واج 


)١(‏ عبارة المقنعة تنتهي إلى هناء وبقيّة العبارة مأخوذة من التهذيب. انظر المقنعة: الحج / باب 
الذيم ص .4١18‏ 

(1) انظر الهامش السابقء وتهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ذيل ح 7 جه ص .٠١‏ 

(") الهداية: الحج / باب الأضاحي ص 717 17. 

(؛) المراسم: الحج / في الذيم ص .١١4‏ 

(0) هذه الدسخة موافقة لنسختنا المعتمدة في التحقيق, انظر الهامش السابق. 
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ع جواهر الكلام (ج 3 


«وقال الشافعى مثل ذلك إلا أنه أجاز أن يكون بعضهم يريد 
اللحم» . 1 

«وقال مالك :لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحدء وهو إذا كانوا 
متطوعين . وقد روى ذلك أصحابنا اها وهو الأحوط» ١‏ 

«وعلى الأول خبر جابرء قال : (كنّا نتمتّع على عهد رسول الله ييه . 
وتشفرك السبعة فى :البقرة أو البونة )"اوها رواة اضحاننا كتين ان 





يحصى» . 

«وعلى الثانى ما رواه أصحابناء وطريقة الاحتياط تقتضيه»!". 

والجميع كما ترى -ليس في شيء منها ما يوافق القول المزبور مع 
اختلافها كاختلاف النصوص : 

ففى خبر معاوية بن عمّار عن أبى عبدالله هذ : «تجزى البقرة عن 
كم مق إن كانوا اذل خوان والسم ال 

900 بصير عن ل عبد الله طلئلاٍ : «البدنة والبقرة تجزىُ عن 
سي ١١|‏ حعمهوا رمق اهل نيه واعة ومن ريه 1 

وخبر إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبدالهةٍ عن أبيه عن 


ا صخبح فسراج 0 ح” ص 5 سئن النسائي: جلا ص ؟, سنن البيهقي: ج60 
ص 75؟, سئن أبي داود: ح 78017 ج "اص 177. 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة "4١‏ ج7 ص 41١‏ -487. 

() تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح76 جه ص8١7,‏ الاستبصار: باب 187 العدد الذي 
تجزئ عنهم البدنة ح” ج١7‏ ص 771, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الذبحم ح0 ج8١‏ 
ص 118. 

(؛) الخصال: باب السبعة ح18 ص 701 تتهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح 8”ج 0 


الذبح / إجرّاء الهدي عن واحد 7 


على ريما : «البقرةالجذعة تجزىُّ عن ثلاثة من اهدوسي واحدء 
والمسئّة تجزى عن سبعة نفر متفرّقين . والجزور تجزىٌ عن عشرة 
متفرقين»!"'. 

وفي خبر حمران قال : «عرّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة 
مائة دينارء فسئل أبو جعفرطيةٍ عن ذلك , فقال: اشتركوا فيهاء قال : 
قلت : وكم؟ قال : ما خف فهو أفضل ء فقال : قلت : عن كم تجزىٌ؟ 
فقال: عن سبعين»!". 

وفى خبر الحسين بن خالد المروي عن العلل" والعيون!» سئل 
الاك حر رج تان اص الاتبي روكيد ارال 
فالبقرة؟ قال: تجزىٌّ عن خمسة**, قال : لان البدنة لم يكن فيها من 
العلّة ما كان في البقرة؛ إِنّ الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا 
خمسةء وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد, وهم الذين ذبحوا 
البق اورم 


هدي 000 باب ١8‏ الذبح ح 4" جه ص ,٠١8‏ الاستبصار: باب ١181‏ العدد 





000 
)0( الكافي: : باب البدنة والبقرة ة عن كم تجزىّ ح اك اي 71 تهذيب الأحكام: : باب ١1‏ 
الذبم ح ؟4 جه ص 9 وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الذيم ح١١‏ ج4١‏ ص9١١.‏ 
(*) علل الشرائع: باب ١814‏ ح١‏ ج؟ ص .11١‏ 
(غ) عيون 17 الرضاءاية: باب 76٠‏ ح 7١‏ ج7 ص 87. 
(6) فى المصدر بعدها إضافة: «إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة, قلت: كيف صارت البدنة 
لاتجزئ إِلّا عن واحد والبقرة تجزئٌ عن خمسة؟». 
(1) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الذبح ١18‏ ج ١5‏ ص ١؟١.‏ 
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. جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





الراحي يكن مفما يعن الجر المتدونة: 

كخبر سوادة قال : «كنًا جماعة بمنى فعرّت الأضاحي بمنى, 
عع قاذ اوحيدا واو بيصي ع يدا ور قي وما نه 
مكاساً شديداًء فوقفنا ننظرء فلمًا فرغ أقبل علينا وقال: أَظنّكم قد 
عتم كين مكابي ؟ فقلنا: : نعمء. فقال: أن ن المغون لا محمود 
ولاماعوي كديا ةا 

«قلنا : نعم أصلحك الله إنّ الأضاحى قد عرّت عليناء قال: 
فاجتمعوا فاشتروا جزوراً فانحروها فيما بينكم , قلنا : فلا تبلغ نفقتنا 
ذلكء قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم , قلنا: فلا تبلغ نفقتناء 
قال: فاجتمعوا واشتروا شاة واذبحوها فيما بينكم. قلنا: تجزئُعن 
سبعة ؟ قال : نعم » وعن سبعين»١١"‏ 

وخبره الآخر مع علي بن أسباط عنه 3" أيضاً قالا: «قلنا له : 
جعلنا فداك : عرّت الأضاحي علينا بمكة . فيجزئٌ اثنين أن يشتركا في 
شأة! فقال : نعم » وعن سبعين»7" 
)١(‏ الكافي: باب البدنة عن كم تجزئ ح ٠”‏ ج4 ص 494. تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذيح 


ح١4‏ ج04 ص 7١5‏ وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ١9‏ من أبواب الذبح ح ١‏ وذيله 
في باب 18 منها ح7١‏ ج1١‏ ص 17٠١‏ و"171. 


(1) الخبر عن أبي الحسن الرضاظًة. 


() تهذيب الأحكام: باب ١‏ الذبح ح 41 ج04 ص 5 .,7١‏ الاستبصار: باب 187 العدد الذي 
تجزئ عنهم البدنة ح ٠١‏ ج ١‏ ص 7717, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الذبح ح 9 ج ١4‏ 
ص .١1١9‏ 


الذبح / إجزاء الهدي عن واحد /اء 


وخبر عليّ بن الريّان بن الصلت عن أبي الحسن الثالثطقة قال : 
وكيك إلبد ا عالتععن الحاموس عن كم بجوي قل لحت( ساد 
الجواب: إن كاو نكر فدن واحو وو رن كان اتن فقن سيم 0د 

وخبر يونس بن يعقوب : «سألت أبا عبدالله ليه : عن البقرة يضحّى 
بها؟ فقال : تجزىٌ عن سبعة ...»7 , 

نعم » فى خبر زيد بن جهم : «قلت لذبي عبد الله مج : متمتّع لم يجد 
هدياًء فقال: أما كان معه درهم يأتي به قومه , فيقول : أشركوني بهذا 
الدرهم؟!70". 


وصحيح ابن الحجّاج : «سألت أبا إبراهيم يِه : عن قوم غلت عليهم 
الأضاحي وهم متمتعون » وهم نعو ا فقون !"السموا باهل ومن واحدو وقد 
اجتمعوا في مسيرهم , ومضربهم واحدء ألهم العو ب فال 
لذاعت نه لقن ةنا 

والأوّل: -مع وهن سنده بجهالة حفص وزيدء ولا جابر له يمكن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح 4٠‏ جه ص 5 ,٠١‏ الاستبصار: باب 187 العدد الذي 
ص .١١5‏ 

(١؟)‏ الخصال: باب السبعة ح من 751 , علل الشرائع : باب ١88‏ ذيل ح١ج‏ كدص ١2غ,‏ 
وسائل الشيعة: باب من ابواب الذبح ح 19ج غ6ا اص .١17١‏ 

(”) الكافى: باب البدنة والبقرة عن كم تجزئ ح هج ا ص 1517., وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
ابواب الذبحم ١١‏ ج غ6ا ص .١1٠١‏ 

(0) الكافى: باب البدنة والبقرة عن كم تجزئ ح ١‏ ج غ ص 453 تهذيب الأحكام: باب ١1‏ 
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37 جواهر الكلام (ج )2 





يبي يي ”2 
رن ا لي اي 000 
مع عدم القائل به أو ندرته . 

فالتحقيق حينئذٍ : عدم الإجزاء في الهدي الواجب مطلقاً (و» 
حينئذٍ ف« الأوّل أشبه. و4 إن كان الأحوط مع الضرورة الاشتراك مع 
الصوم . 

نعم يجوز ذلك في المندوب'"4 اي الاضحية, والمبعوث من 
اللفيوجين السا قد 

بل عن المنتهى : الإجماع على إجزاء الهدي في التطوّع عن سبعة 
تفروسواء كا ورهن الزبل او البق او الت 0 

بل في التذكرة : «أمّا في التطوّع فيجزى الواحد عن سبعة وعن 
سبعين حال الاختيارء سواء كان من الابل أو البقر أو الغنم إجماعاً»!". 

بل الظاهن إرادة الال من السعين :فى التضصوضن فى القناة فضا 
عن غيرهاء من غير فرق في ذلك بين كونهم اهل خوان واحد او لا 
وبين كونهم من اهل بيت واحد او لاء ففى مرسل ابن سنان : «كان 
رسو ل الله ويا يذبح يوم الاضحى كبشين , أحدهما عن نفسهء والاخر 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الندب. 


,7356 صا١ منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج‎ )١( 
.184 تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج /ص‎ )( 


8 





الذبح / عدم بيع ثياب التجمّل فى الهدي 


عمّن لم يجد من أثنه...14". 

وما فى بعض النصوص"'" من التقييد ببعض ذلك محمول على 
رميفن التدسع ونه العالم: 

ولا يجب بيع ثياب التجمّل في الهدي. بل يقتصر على 
الصوم» مع عدم وجدانه غيرهاء بلا خلاف أجده فيهءبل في 
المدارك”" وغيرها): أنه مقطوع به في كلام الأميحافة : 

لفحوى استثنائها في دين المخلوقء الذي هو أهمّ في نظر 
الشارع من دين الخالق . 

ولصدق :«اعدم الوجدان» عليه الذى هو عنتوان الضوم» واتتفاء 
صدق «الاستيسار» الذي هو عنوان وجوب الذبح . 

قرول طلو بن الصاط ب اضر اا عرده هي ارقا طلم 7 
كنع دوحل كنت بالقمرة .إل الل رقن عيود "انناب أله أن يمع ١‏ 
من تابه فقا تر ويدنة "قال والذيهذا نر توينه المنو من م ستضوم 
ولأباعد من ها شا 





)١(‏ الكافي: باب البدنة والبقرة عن كم تجزئ ح اج غ4 ص 0 وسائل الشيعة: ياب ٠‏ من 
أبواب الذبح ح 9''ج ١68‏ ص .٠٠١‏ 

(1) تقدّم ذلك في بعض النصوص التي سردها انفاً 

("؟) مدارك الأحكام: الحج / في الذبم ج84 ص .7١‏ 

(5) كذخيرة المعاد: الحج / الذبح من مناسك منى ص 1135. ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / 

في الهدي ج١١‏ ص 1١‏ 5,. 

(0) العَيبّة: مستودع الثياب أو أفضلها. مجمع البحرين: ج ؟" ص ١١‏ (عيب). 

(1) تهذيب الأحكام: باب 5 الذبح ح ١1ج‏ هص 778, وسائل الشيعة: باب /ام 
من أبواب الذبح ح ؟ ج ١4‏ ص 7 .٠١‏ 


بل وصحيح البزنطي : «سألت أبا الحسن لهةٍ : عن المتمتّع يكون له 
فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه, فتسوى تلك الفضول مائة 
درهم , هل يكون ممّن يجب عليه؟ فقال : له بد من كراء ونفقة؟ فقال : له 
كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة , فقال : وايّ شيء كسوة 
بمائة درهم؟! هذا ممّن قال الله : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في 
الحجّ وسبعة إذا رجعتم)١١)0".‏ وإن كان يحتمل غير ذلك , لكن ما عر فته 
ولا كاف . 

بل الظاهر استثناء كل ما يستثنى في الدين . 

ولو باعها واشترى ففى الدروس : «اجزا»”". 

ونوقش: بأنّه غير أت بالمامور به ), وليس هو كمن وهب فقبل 
كدو من ميدق كلت + «تيسّر له الهدي» بعد قبوله. بخلاف 
الفرض , خصوصاً بعد ظهور المرسل في عدم كون ذلك له . اللّهِمّ إلا أن 

ولعل الإجزاء لا يخلو من قوّة, ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه ولو 
بالجمع . واللّه العالم . 

«ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه» ناوياً به صاحبه 
إلميجزى عنه» كما في النافع©. بل في المسالك: «أنّه 





.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 78١‏ ج ه ص 481. وسائل الشيعة: 
باب 017 من أبواب الذبح ح ١‏ ج ١5‏ ص .5١١‏ 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١١‏ ج ١‏ ص 176]. 

(4) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج / ص .7١"‏ 

(0) المختصر النافع: الحج / في الذبح ص 64. 


6١ 





الذبحع / لو ضل الهدي 


يوا عي عير وا و الاي 
ازا جتتبينا ماله ليور نا م 

فينحصر الخلاف حينئذٍ في النافع . وإن كان ما حضرنا من نسخته 
اويا ابرح نا العيود ير" وميطة لجورها في النانم»: 

حا له إلا الأ 

وعلى كلّ حال, فلا دليل له إلا الأصل المقطوع بم في صحيح ,', 
منصور بن حازم : «في رجل ضل هديه ؛ فيجده رجل اخر فينحره؟ / ١‏ 
فقال: إن ل كان نحره في منى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه» وإن 
كان نحره فى غير منى لم يجزىّ عن صاحبه»” , 
اديس 
55 إل أنه لاقائل. على ادر ال ل 

فحينئذٍ إن 557000 كما عن 
المت 00 والتحرير'" التصريح به ؛ قال : رأ عن الذابح ناد منهئ 


.1955 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج‎ )١( 
.١76 (؟) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج 7 ص‎ 
انظر الهامش قبل السابق.‎ )"( 

(؛) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج 4 ص .١4‏ 
)060( تقدّم فى ص 05 

)0 تقدّم المصدر انفا. 

(0) منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج ١١‏ ص ؟07١.‏ 
(8) تحرير الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص .17١‏ 


الطهارة / في وضوء الجبييرة 7بببب-ب-بسببببببببب يبي 8 
الذكرئ 27 انتهن . 

وفيه : أن الموجود في الذكرى ما سمعته من الجواز لا الوجوب . 

والاحتياط في المقام الجمع بين ما تقدم والتيمّم » فإنه وإن لم أعثر على 
من أفتى به في خصوص المقام , لكن نقل عن العلامة في النهاية'" أنه 
احتمل سقوط الوضوء ‏ والظاهر أنه يريد إيجاب التيمّم مع ما تسمع من 
الكلام » وهو أن الأصحاب في خصوص المقام قد عرفت أن الجروح 
والقروح ملحقة عندهم بالكسرء فالمشدود من الجميع مسح عليه , 
والمكشوف منها فيه ما سمعت من المسح على نفس البشرة » فإن تعذر 
فالوضع أو الاكتفاء بغسل ما حوها , ولم نعثر في المقام على مفتٍ بالمخصوص 
في التيمّم » لكن جماعة”" جعلوا في باب التيمّم من ججلة أسبابه خوف 
استعمال الماء لمكان جرح أو قرح » ولم يفرّقوا بين المشدود منها وغير 
المشدود ء على أن الإشكال في كل منهما ؛ لما عرفت أنهم هنا لم يوجبوا 
التيمّم أيضاً . 

بل قد صدر ذلك من المصتّف الواحد كالشيخ في المبسوط على ما نقل 
لنا من عبارته في المقامين » فإنه قال في المقام : « إن كان على أعضاء 
الطهارة جبائر أو جرح وما أشهههما , وكانت عليه خرقة مشدودة, فإن 
أمكنه نزعها تزْعها » وإن لم يمكنه مسح على الجبائر إلى أن قال :- ومتق 
أمكنه غسل بعض الأعضاء وتعذّر في الباقي غسل ما يمكنه غسله , ومسح 





. رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص5"‎ )١( 
. (؟) نهاية الاحكام : الطهارة / طهارة المضطرج١ ص5‎ 
. كاين البراج في المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص(4‎ )6( 


7 جواهر الكلام (ج )2 





عنه , وأمّا عن صاحبه فلعدم النيّة» . 

وفي الرياض : «هو حسن لولا إطلاق النصٌ بالااجزاء عن صاحبه , 
ولكنّ ظاهرهم الإطباق على المنع هناء ولعلهم حملوا إطلاق الننصٌ 
على الأصل في فعل المسلم من الصحًة , فلا يتصوّر فيه الذبح بغير النيّة 
عن صاحبه)»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما فى هذا الأصل هناء سيّما بعد عموم جواز 
الالتقاط ؛ ؛ ولذا قال في كشف اللقام : ورلا حدق عتديران تامعن اسك 
إلا أ ن يجده في الحل فيتملكه بشرائطه , وحينئذٍ فهو صاحبه»”" وقليت: 
بل لو وجده في الحرم بناءً على جواز أخذ الضالة . 

كير ار تدا بضوو الإدو مع شك القذ امارد لطن رودت 
انَجه عدم الإجزاء حينئذٍ عنه؛ للنهي . ولكن فيه نظر؛ لإطلاق الأدلّة بل 
عمومهاء فلاحظ وتأمّل. 

وكيف كان» فقد سمعت ما عن المشهور المبني على عدم تملك 
الواجد , لكن عن الفاضل في المنتهى أن «ينبغي لواجد الهدي الضال 
لي بم لصحيح محمّد 
ابن مسلم عن أحدهما لاي : ( اذ اسه اسل هديا ضاءا تلفق 
يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث, ثم يذبحه عن صاحبه عشيّة يوم 
التالتيي)9)!؟ الخد نت 


3 كشف اللثام: - في الذيع ج 1ص‎ )١( 
الكافي: باب الهدي يعطب أو يهلك ح 0ج ؟ ص 4414 تهذيب الأحكام: باب 11 الذبح‎ )( 
.١١17/ ص‎ ١5 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب الذبح ح‎ ,1١7 ح ١7ج هص‎ 


الذبح / لو ضل الهدي 0 





1 
0 
ولكن ظاهر الصحيح المزبور وجوب التعريف .كما هو المحكي عن درل 
ظاهر الشيخ فى النهاية7". 
بل في كشف اللثام : «الظاهر الوجوب؛ للأمر بلا معارضء وللتحرّز 
عن النيابة بلا ضرورةء ولا استنابة خصوصا عن غير معيّن. وعن 
وغيره» وللتمتع وغيره؛ ح جّالإسلام وغيره؛ ولذا لم يجتزىٌ به المحقق 
فى النافع»!". 
قلت : أمّأْ عدم اجتزاء المصنّف به فهو كالاجتهاد فى مقابل النصّ, 
فالعمدة : ظاهر الأمر الذي لاريب فى قصوره عن معارضة 
الصحيح الأُوّل مع فرض إرادة اعتبار ذلك في الإجزاء , وإلآاكان واجباً 
تعبّداً معارضاً بالأصل وغيره: بل ظاهر الفاضل_الذي ذكره_الندب, 
كما أنّ ظاهز الشيخ التعبير بما في الخبر . 
فالأقوى الندب . وخصوصا بعد الذبح » وإن قال في المدارك : «ولو 
قلنا بجواز الذبح قبل التعريف لم يبعد وجوبه بعده؛ ليعلم المالك فيترك 
الذبح ثانياً»”". إلا أنه كما ترى, خصوصاً مع القول بالإجزاء عن 
صاحبها بمجرّد الضياع : 
كما فى مرسل محمّد!» بن عيسى عن أبى عبدالله له : «في رجل 
)١(‏ النهاية: الحج / ياب الذبح ج اص 0 
(؟) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج 1 ص .١11‏ 


(") مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج 4 ص .١4‏ 
)0( في المصدر: احمد بن محمد... 


0 
184 


حل 


3ك جواهر الكلام (ج )2 





اشر أشنا لمنته» فسر فت منه أو.هلكت؟ فقال: إن كان أوثقها فى 
رجاه قي عاك قاد اجر ا ب عاد ْ 

وخبر علي عن عبد صالحلقة قال: «إذا اشتريت أضحيتك 
وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه»!". 

ويقرب من ذلك ما في صحيح معاوية : «سألت أبا عبدالله ِظةٍ : عن 
رجل اشترى اضحية , فماتت او سرقت قبل ان يذبحها؟ قال : لا باس », 

إن أبدليا فهى أفضل »وان لم يشتر فليس عليه شيء)1". 

بعل اراد بن سبد لكان #(اشترى إن ابن تتيداة على 
فسرقتء فقال لى أبى : ائت أبا عبدالله لقْةٍ فاسأله عن ذلك؛ فأتيته 
فأخبرته , فقال : ما ضحّى بمنى شاة أفضل من شاتك)0©. 

وإن تكانا هما فى غير العنان مع اعمال إراذةزما يشطله من اليالاك 
فى الأول عق يشير الى جضير#ززها لق بدا يوان كا + عدن رد 
اشترى كبشاً فهلك منه؟ قال: يشتري مكانه آخرء قلت: فإن اشترى 
مكانه آخر ثمّ وجد الأوّل؟ قال: إن كانا جميعين!* قائمين فليذبح 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح ١ل/اج‏ ه ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
الذبم ح 7ج ١5‏ ص .١11١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح 5/اج ه ص ,7١8‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
الذبحم ح ؛ ج ١4‏ ص .١11١‏ 

() الكافي: باب الهدي يعطب أو يهلك ح اج ؛ ص 41, تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح 
ح الاج 6 ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب الذبح ح ١‏ ج ١4‏ ص .١1١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح “الاج ه ص .1١18‏ وسائل الشيعة: باب ٠٠١‏ من أبواب 
الذبم ح "اج ١5‏ ص .١11١‏ 

(0) في المصدر: جميعاً. 


الذبح / لو ضل الهدي 
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الأول وليبع الأخيرء وإن شاء ذبحه , وإن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل 
معه»١"‏ المحمول على الندب؛ لحصول الإجزاء بذبح الأخير. 

نعم » لو فرض تعيّن ذبحه بنذر ونحوه وجب حينئذٍ » ومنه الإشعار 
الذي قد صرّح بالوجوب معه في محكي التذكرة'" والمنتهى" 
والتحرير!؛ بل عن المختلف أَنّه حكاه عن الشيخ أيضاً. ولكن هو 
قرّب الاستحباب؛ للامتثال'"'. 


وهو منافٍ لصحيح الحلبي سأل الصادقنهِةٍ : «عن الرجل يشتري 
البدنة , ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها ويقلّدهاء فلا يجدها حتّى يأتي منى, 
فينحر ويجد هديه؟ فقالءظةٍ : إن لم يكن قد أشعرها فهو من ماله, إن 
شاء نحرها وإن شاء باعها , وإن كان أشعرها نحرهأ»!", هذا . 

وفي المدارك أَنّه «متى جاز ذبحه فالظاهر وجوب الصدقة به 
والاهداء. ويسقط وجوب الأكل قطعاً؛ لتعلّقه بالمالك»00. ونحوه فى 


)١(‏ الكافي: باب الهدي يعطب أو يهلك ح /اج 4 ص 45غ. من لا يحضره الفقيه: باب الهدي 
يعطب أو يهلك ح 70176 ج 7 ص ,00١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الذبح ح ١‏ ج4١‏ 
ص .١1544‏ 

.185 تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج / ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج ١١‏ ص .١0١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص .117١‏ 

(0) مختلف الشيعة: الحج / في الذبح ج 4 ص .١97‏ 

(1) المصدر السابق. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح /الاج ه ص ,7١9‏ الاستبصار: باب ١40‏ من ضل 
هديه ح ؟ ج 7 ص ,/١‏ وسائل الشيعة: باب 7" من أبواب الذبح ح ١‏ ج ١5‏ ص .١117‏ 

(8) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج 4 ص .١4‏ 


الك جواهر الكلام (ج 3 





الفمبالك 81 
وقد بناقش في وجوب الأوّلِين أيضاً؛ لظهور دليلهما في المالك . 
وإللاى لأف هنا لديم اللاهى فى الاجر انبولق 1د الو العم سعائل 
* معاملة المالك لوجب الأكل عليه أيضاً. ولكن مع ذلك والاحتياط 
إن 
0 لا.ينبغي تركه , واللّه العالم . 
ولا يجوز إخراج شيء ممّا ذبحه”"4 في منى من الهدىٍ 
الواجب «عن منىء بل يخرج”"4 من رحله مثلاً إلى مصرفه بها » 
قافا المتهور على ها فى الدخكيرة “اويل فى الهدا رك كروهذ| مدهت 
لامعاب لا أعلم فيه مخالفاً»!. 1 
واستدلٌ عليه في التهذيب بصحيح ابن مسلم عن أحدهما 88 : 
وبالدعن اللعو» ا برع ودين الغرء (ثقال: لا يخرع مله لىء ل 


السنام بعد ثلاثة أَيّام)0, 
وصحيح معاوية: «قال أبوعبد الله ظِة : لا تخرجنٌ شيئاً من لحم 
الهدى»”" , 


.١97/- 17951 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج‎ )١( 

(") فى نسخة المدارك: يخرجه. 

(؛) ذخيرة المعاد: الحج / الذبح من مناسك منى ص 113. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح ٠١5‏ ج ه ص 771, الاستبصار: باب ١84‏ كراهية 
إخراج لحوم الأضاحي من منى ح ١‏ ج ١‏ ص 774, وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب 


الذيح / إخراج ما ذبحه عن منى بام 





وخبر عليّ بن أبي حمزة عن أحدهما لاه : كرو العا 
من امحكة واد اد ناكل نت ناميا قال «وهد مهيا لذ شنهاي كن 
إليه فيها»0". 

ولكن لا يخفى عليك : عدم دلالة الأوّل على المطلوب . 

بل والثاني مع فرض كون المراد به ما في الأَوّل من عدم الخروج 
من الحرم . 

وكذا الثالث؛ ضرورة النهي فيه عن التزوّد, لا الصدقة بها مثلاً فى 
خارج منى 

ولعلّه لذاكان المحكي عن الفقيه''' والمقنع”' والجامع'* والمنتهى !6 
والتذكرة”" والتحرير"التعبير بما يوافق الصحيح الأوّل . ومنه يعلم ماافى 
النسبة المزبورة . 

لعم « عن الصدوق67 وابن سغيل 7 اسعتاء السنام كما في الخبر. بل 


د إخراج لحوم الأضاحي من منى ح ؟ ج ١‏ ص 770, وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب 
الذبيم ح ” ج ١4‏ ص .١١‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الذبح ح ٠١7‏ ج ه ص 177, وسائل الشيعة: باب 47 من 
أبواب الذبح ح "اج ١5‏ ص .17١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الأضاحي ذيل ح 7007 ج 7 ص 595. 

() المقنع: باب الإفاضة من عرفات ص 776. 

(5) الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي ص .١١6‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج ١١‏ ص 760 .١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج / ص 7067 - 701. 

(0) تحرير الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص 5717. 

(8) انظر «الفقيه» و «المقنع» المتقدّمين انفاً 

() انظر الجامع للشرائع المتقدّم انفاً. 


مه 





جواهر الكلام (ج )٠١‏ 
عن الأخير :ؤزاة#العلنة لما تسمعة إن شاء امن النصوض ويل عن 
المتتيى تخصيض الفكه هنا بالللى 3 

لكن فى المسالك : «لا فرق فى ذلك : بين اللحم والجلد وغيرهما 
الأاراف وال ناي بل ضفب الصداقة يجيميد ذللنه لفحل النقق 16 :01 

وناقشه في المدارك : بأنّه لا يقتضي الوجوب". وفيه: أَنّ ذلك 
مقتضى دليل التأسّي بناءً على شموله لغير معلوم الوجه من الفعل, 
قافا الى قوله ويل : «خذوا عد مناسككم»!. 

ف قال فى الدذ اراك رونم ورمكى الااسولال هيد سح هاري 
(سألت أبا عبدالله ظة : عن الاهاب؟ فقال : تصدّق بهء أو تجعله مصلّى 
تنتفع به في البيت, ولا تعطي الجرّارين . وقال: نهى رسو ل الَهيَيية أن 
بعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجرّارين , وأمر أن يتصدّق بها)”*» . 

«وصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه لي : (سألته عن جلود 
الأضاحي ؛ هل يصلح لمن ضحَّى بها أن ن يجعلها جراباً؟ قال: لا يصلح 


س اع 


أوسكطاها جر انا الا أن يتصق بنعنيا) ا 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص 79417. 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج 4 ص .١‏ 

(؛) تقدّم في ص 7. 
الهدي ح ؟ ج ١‏ ص 7768, وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الذبح ح 6 ج ١4‏ ص .١174‏ 

)0 مسائل على بن جعفر: ح "1/١‏ ص 1 تهذيب الأحكام: باب 1 الذبح ح اج 0 
ص 778 وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الذبح ح 4 ج ١4‏ ص .١748‏ 

(0) مدارك الأحكام: الحج / فى الذبح ج 8 ص 55. 


الذبح / إخراج ما ذبحه عن منى 68 


لكن فيه : أنه لا دلالة في شيء منهما على عدم جواز الإخراج من 
منى كما هو واضح .ء بل الأخير منهما فى الأضاحى التى يمكن القول 
بجواز إخراج لحومها اختياراً وإن كره كم عن الفاضلين "١‏ وغيرهما!" 
العريم الال عن صريح آخرين من الجواز معها في جلود 
الهدي أيضاً'". 

ولعلّه للصحيح أو المونّق : «عن الهدي, أيخرج شيء منه عن 
الحرم؟ فقال : بالجلد والسنام والشيء ينتفع به. قلت : إِنّه بلغنا عن أبيك 
نه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئاً؟! قال: بل يخرج بالشيء 
بنتفع به , وزاد فيه احمد : ولا يخرج شيء من اللحم من الحرم»!) نحو 
ما سمعته في صحيح ابن مسلم السابق . 

وبذلك كلّه ظهر لك : أنّ المتّجه العمل بما في صحيح ابن مسلم » وإن 
كان الاحتياط لا ينبغي تركه. خصوصا بعد إطلاق النهي عن الخروج 
في صحيح معاوية الذي لا تعارض بينه وبين صحيح ابن مسلم في 
ذلك ؛. وخصوصاً بعدما سمعته من النسبة إلى الأصحاب في المدارك ٠‏ 





,” 7 تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج / ص‎ ,.41١ المختصر النافع: الحج / في الذبيح ص‎ )١( 
١ قواعد الأحكام: الحج / في الذبح ج‎ "١5 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج‎ 
.411 ص‎ 

(؟) كالشيخ في الاستبصار: باب ١84‏ كراهية إخراج لحوم الأضاحي من منى ج ؟' ص 774 
و76؟, والشهيد في الدروس: الحج / درس ١١7‏ ج ١‏ ص 4080. والعاملي في المدارك: 
الحج / في الذبح ج / ص 6 والطباطبائي في الرياض: الحج / في الذبحم ج71 ص 119. 

(؟) الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي ص 6١؟.‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح١١١‏ ج 0 ص 778, الاستبصار: باب ١5١‏ جلود 
الهدي م “اج ١‏ ص 76؟, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الذبح ح 7 ج ١4‏ ص .١174‏ 


2) جواهر الكلام (ج‎ 4٠ 


وإلى الشهرة في غيرها . 

5 . ينبغي القطع بالجواز إذا لم يكن مصرف له إلا في خارجها . كما 
صرّح به في المسالك!" مستثنياً له من إطلاق المنع ونحوه . 

كما أنّه ينبغي القطع بالجواز إذا كان قد اشتراه مثلاً من المسكين؛ 
لانسياق دليل المنع إلى غيره» فيبقى الأصل حيئئذٍ بلا معارض, 
كما جزم به في التهذيب'" جامعاً به بين ما سمعته من النصوص .ء وبين 
صحيح ابن مسلم أو حسنه عن أبي عبداللهقةِ : «سألته عن إخراج 
لحوم الأضاحي من منى؟ فقال :كنا نقول : لا يخرج شيء لحاجة الناس 
إليه . فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه»!". 

وإن كان فيه : أنه غير منافيٍ لما ذكرناه» بل هو مؤيّد له, على أنه في 
الأشاكى :دون الإدى لواحب الذى يهو معل العف هران العالمم ‏ 

(ويجب ذبحه» أي الهدي «يوم النحر» بلا خلاف أجده فيه 
كما اعترف به بعضهم!», بل في المدارك : «أَنّه قول علمائنا وأكثر 
العامة؛ ؛ للتاشي»!”. 

لكنّ المسلّم منه : كونه د عن عدم جراد مويه على جوم الجر 
الذي يمكن تحصيل الإجماع عليه كما ادّعاه بعضهه”", أمّا عدم جواز 


.791 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 11 الذبح ذيل ٠١1‏ جه ص 777. 

(”) الكافي: باب الأكل من الهدي الواجب ح 7 ج 4 ص .5٠٠‏ وسائل الشيعة: باب 47 من 
أبواب الذبم حه ج14١‏ ص .١77‏ 

(4) كالسبزواري في الذخيرة: الحج / الذبح من مناسك منى ص 1114. 

(0) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج / ص 77. 

() كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / في الذبح ج 7 ص 4 .٠١‏ 








تأخيره عنه : فهو وإن كان مقتضى العبارة , لكن ستعرف القائل بالجواز 
صريحاً وظاهرا. 

بل قد يشكل الدليل عليه؛ فإنّهم لم يذكروا له إلا التأسيء الذي 
يمك شكال ادص يعد ملم وعويه فر في معاوم الريع د ديا له 
لم يعلم كون ذبحه في ذلك اليوم نسكاً؛ ضرورة احتياج الذبح إلى وقت , 
وإن كان هو خلاف ظاهر الحال . 

وأن يكون «مقدّماً على الحلق» بناءً على وجوب الترتيب الذي 
ستسمع الكلام فيه عند تعرّض المصنّ فيل له «(و'”» لكن «لو أخّره» 
عنه 9أثم» بناءً على الوجوب «وأجزأ». 

«وكذا لو ذبحه فى بقيّة ذي الحجّة جاز» أي أجزاً بلا خلاف 
أجده فيه , بل في كشف اللثام : «قطع به الأصحاب من غير فرق بين 
الجاهل والعالم والعأامد والناسي »ولا بين المختار والمضط”»”". بل عن 
النهاية!" والغنية» والسرائر: الجوازء بل عن الثاني : الإجماع عليه . 
كن يمكح 01 الحميع العراء مله كمافى المتن : 

نعم . عن المصباح "١‏ ومختصره'" ان «الهدي الواجب يجوز ذبحه 
ونحره طول ذى الحجة . ويوم النحر أفضل» . 
)١(‏ في نسخة الشرائع: ف. 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. 
(©) النهاية: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 071. 
(4) غنية النزوع: الحج / الفصل السادس عشر ص .14١‏ 
(0) السرائي: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 016. 


)03( مصباح المتهحّد: نزول منى وعرفات ص 1273. 
(0') مختصر المصباح: مناسك الحج ورقة 1١5-7١6‏ (مخطوط). 


4 
ج9١‏ 
و 


وب حيبي ا ا جر لقو فا لكلا 012 
على حاثل ما لا يمكنه غسله ... »7 إلى آخره . 

وقال في باب التيمّم : « ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء 
طهارته ما لا ضرر عليه » والباقي عليه جراح أوعليه ضرر في إيصال الماء 
جاز له التيمّم » ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة ؛ وإن غسلها 
وتيمَّم كان أحوط , سواء كان الأكثر صحيحاً أو عليلاً »7 , 

وقال في النهاية في المقام ما حاصله : « إن كان على أعضاء الطهارة 
جبائر أو جرح وشيهه وكان عليه خرقة مشدودة نزع إن أمكن , وإِلا مسح , 
وإن كان جراحاً غسل ما حوها »9 . 

وقال في بحث التيمّم : « المجروح وصاحب القروح والمكسور واجدور, 
إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء » وجب عليهم التيمّم #4 

وربّا جع" بينها بالفرق بين المكشوف وامشدود , أو بال حمل على 
التخيير بين التيمّم والمسح على الجبيرة أو الشداد, كا يشعر به قوله : « جاز 
له التيمّم » » وفي خصوص عبارة النهاية بوجه ثالث باختصاص التيمّم ما 
لا يتمكن من استعمال الماء أصلاً . 

وقال المحقّق الثاني في شرح القواعد في شرح قوله : « ويتيمّم من 
لأيتمكو هن غدل يعض أعظنائة ولا مسحه بجبرح أو نحوه. .. »20 إلى 





. 73" المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(؟) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ه" . 

(") النهاية : الطهارة / اداب الحدث ص"؟١‏ . 

(5) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص40 . 

(5) كما في مشارق الشموس : الطهارة / وضوء الجبيرة ص ١5١‏ . 
(5) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟؟ . 


1 جواهر الكلام (ج ) 





ذل كين لاه ابهذ انا بوعهو نووار تا خيوة فق ذى العبة 1 
ولعلّه لا يريده؛ لامكان تحصيل الإجماع كما ادّعاه بعض”" على 
خلافه . 

وعن المبسوط التصريح: بأنّه بعد أيام التشريق قضاء'”", وعن 


ابن إدريس : : 0 داكا 


وعلى كل حالء فدليل الإجزاء ‏ بعد إطلاق الاية حسن حريز 
عن الصادق نَهِةٍ : «فيمن يجد الثمن ولا يجد الغنم؟ قال: يخلّف الثمن 
عند بعض أهل مكّة , ويأمر من يشتري له ويذبح عنه , وهو يجزىٌ عنه, 
فإن مضى ذو الحجّة آخر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة»!". 


إ إلا أنّه لا يشمل تمام المدّعى كصحيح معاوية بن عمّار عنه ني 


<2 


: : «في رجل نسي أ ن يذبح بمنى حتى زار البيت #فاشترى يمك له 
ذبح؟ قال : لا بأأس, قد أجزاً عنه»!". 


لاس لسسع لل سأل أخاماقة : 
«عن الأضحى كم هو بمنى؟ قال : أربعة أيام... حو حو م ل 


.7١05 1708 ص‎ ١ المهذّب: الحج / أحكام الهدي ج‎ )١( 

(؟) كالنراقي في المستند: الحج / في الهدي ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 

(”) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج ١‏ ص /19. 

(5) السرائر: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 046. 

(0) الكافي: باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي ح 5 ج 4 ص .05١08‏ تهذيب الأحكام: باب 6 
ضروب الحج ح 78ج 0 ص 7" وسائل الشيعة: باب 6غ من أبواب الذبح ح ١‏ ج4١‏ 
ص 17. 

(1) تقدّم فى ص .1١‏ 

(/) قرب الاسناد: اح /اة ص 4 تهذيب الأحكام: : باب ١1‏ الذبح ح اج 0 ص ٠١١‏ 
وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الذبح ١‏ ج ١5‏ ص .4١‏ 


الذدبح / فى وقته + 


على كونه قضاءً بعد يام التتشريق؛ لجواز كون احرص عدم 
لصوم كما في صحيح أبن حازم أو موه حن الصادن ف 4 «النحر ' 
بمنى ثلاثة أيَام فمن أراد الصوم لم يصم حتّى تعضي الثلاثة الأيام, + 00 
والنحر باللأمصار يوم» فمن أراد أن يصوم صام من الغد»!". 
أن يهدي , حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة, أيذبح أو يصوم؟ قال : 
بل يصوم, فا إِنّ يام الذبح قد مضت»” '.وإن كان احتمل!“ فيه إرادة يوم 
النفر من مكّة وقدكان بعد ذي الحجّة , بل عن الشيخ حمله على من صاء 
ثلاثة أَيّام فمضى أيّامها”؛ بمعنى مضي زمان أسقطه عنه للصوم فيه . 

والكلام في أمر القضاء والأداء بعد عدم وجوب نيّتهما عندنا ‏ 
سهل . 

نما الكلام ه في أصل الوجوب يوم النحرء الذي قد عرفت عدم ذكر 
دليل له إلا التأُسَى الذي قد سمعت الاشكال فيه . 

كورقك بجنا مويدوية من بعض النصوص التي مرّت”")في الرخصة 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب +1 الذبح ح ١‏ جه ص ١"‏ 7, الاستبصار: باب 18١‏ أُيام النحر 
والذبح ح ١‏ ج ص 114. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الذبح ح7 ج4١‏ ص 57. 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب أَيّام النحر م9" "اج" ص 1417, .تهذيب الأحكام: باب ١1‏ 
الذبحم ح/١‏ ج06 ص ٠”‏ ٠؟,.‏ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الذبح ح0 ج4١‏ ص 37. 
() تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 4١‏ ج ه ص 7” الاستبصار: باب ١71‏ من 
لم يجد الهدي ح ”ج ”" ص ,77١‏ وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب الذبح ح ” ج ١4‏ 
ص .١77‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: الحج / في الذبح ج 7 ص 5١؟.‏ 

(0) انظر ذيل مصدر «التهذيب» و«الاستبصار» ١‏ في الهامش قبل السابق. 

(1) فى ج ١9‏ ص 111-57557. 


56 جواهر الكلام (ج ع3) 


للتساءوالغاتت بوتتعوو: المشعيل "على الامر لين بالتوكيل :فى الذيم 
عنهنّ إن خفن الحيض ء وفي اخن »ارافان له يكن عليهنٌ ذبح 
000000 

ولكن ما سمعته من الأمر لواجد الهدي بالذبح في عشيّة اليوم 
الثالث _بل وغيره ‏ يقضي بأنّ أيّام النحر في منى : الأربعة . فيمكن 
القول بوجوب فعله فيهاء بل يمكن إرادة ما يشملها من «يوم النحر» 
المراد به الجنس . 

وحينئدٍ فإن أخْر عنهنّ مختاراً 5 وإن كان هو يجزىٌ في جميع 
ذي الحجّة أيضاًكالمعذور. والله العالم والهادي . 





الطرف «الثاني: في صفاته » 
(والواجب»ات منها إثلاثة»: 


«الأوّل: الجنسء, ويجب ان يكون من النعم: الإبل. أو البقر 
أو الغنم» بلا خلاف أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه!©. 


)١(‏ الكافي: باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ح ه ج 4 ص 478, تهذيب الأحكام: باب 
60 نزول المزدلفة ح 31 ج 6 ص ,١195‏ وسائل الشيعة: باب ١١/‏ من ابواب الوقوف بالمشعر 
اح لاج 4١ص‏ 78. 

(؟) الكافي: باب من تعجّل من المزدلفة ح /ا اج 4 ص 478. تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول 
المزدلفة ح 5؟ جه ص .١50‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7 
ج 4١ص‏ 18. 

(؟) كما في منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج ١١‏ ص 187. ومدارك الأحكام: الحج / في 
الذبحم ج 4 ص 8", وذخيرة المعاد: الحج / الذبح من مناسك منى ص 1151. 

() انظر مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠40‏ ج١‏ ص 607 وكشف اللثام: الحج / في الذبح ج 7 > 


5316 
مضافاً: إلى ما يحكى'" عن المفسّرين!" في قوله تعالى : «ليذكروا 
اع اللميعاى ,ها وراتهد من يفط انعا لفن انها الناؤنة المزيورة. 
وإلى صحيح زرارة عن أبي جعفر نيه في المتمتّع قال: «...وعليه 
الهدي , فقلت : وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة. وأوسطه بقرة, وأخسّه 
شأة...!*". وغيره من النصوص . 
وكونه المعهود والمأثور من فعل النبئ ييه والأئمة 8 والصحابة 


والتابعين» بل هو كالضروريى بين المسلمين . 
قيل : «ولذا كان إذا نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابّته لزمه يبعه 





الذدبح / في جنس الهدي 


وصرف ثمنه في مصالح البيت»/* بعد تعذر إرادة الهدي منه حقيقة؛ لأنّ 
الفرض اختصاصه بغير ذلك . 


وفيه : أنه لا يدل على حصره فى الثلاثة . 
وكرنق كاني قا تلمع العودمن المريور كدير ل هد لأكاوو قد تر 
النبي يَِيةُ سنّاً وسئّين بدنة, وعلى ل تمام المائة". 


د ص ,١08‏ والحدائق الناضرة: الحج / في الذبح ج ١١/‏ ص 87, ومستند الشيعة (للنراقي): 
الحج / في الهدي ج ١١‏ ص .7١7‏ 

.١9١ ص‎ ١١ كما في منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج‎ )١( 

)١(‏ انظر تفسير التبيان: ذيل الآية 74 من سورة الحج ج /ا ص "١45‏ والقرطبي: ذيل نفس 
الاية ج ص 4غ4. والرازي: ذيل نفس الآية ج 7 ص 59. 

(؟) سورة الحج: الاية 74. 

(]) تقدّم فى ص /71. 

(6) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج 1 ص .١604‏ 

(1) تهذيب الأحكاء: باب ١1‏ الذبح ح ٠١9‏ ج ه ص 77؟, الاستبصار: باب ١1١‏ جلود 
الهدي ح ١‏ ج ” ص 170 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الذبح ح 4 ج ١4‏ ص .٠٠١‏ 


«الثاني: السن, فلا يجزى من الإبل إلا الشنيٌ؛ وهو الذي له 
خمس ودخل في السادسة, و » كذا إمن البقر والجعة م نوهو تزمالة 

سنة ودخل فى الثانية. وبجزئ من الضأن الجذع» بلاخلاف أجده 
فيه في الحكم'" والتفسير للأوّل!" الذي هو المعروف عند أهل اللغة'" 
أيضاً. بل على الحكم في الثلاثة الإجماع صريحاً في كلام بعض 
وظاهراً في كلام حاقل 

21 مضافاً: إلى صحيح العيص عن أبي عبدالله عن أميرالمؤمنين لِك : 
> «أنّهكان يقول : يجزيٌ”" الثنيّ من الابل , والثنيّة من البقرء والثنيّة من 

الفغود نو الودعة من الضان” . بناءً على ظهوره فى ي أن ذلك أقل 
المجزئ . 

وإلى قول الصادق عه فى صحيح ابن سنا 2 #و نق عاذ 
الجذع , ولا يجزئ من المعز إلا الثنت». 


)١(‏ انظر ذخيرة المعاد: الحج / الذبح من مناسك منى ص 117. ورياض المسائل: الحج / في 
الذبم ج 5 ص ؛7١4.‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 7896 ج ١‏ ص 807 

(؟) انظر تهذيب اللغة: ج ١6‏ ص ١14‏ (ثنا). والصحاح: ج 7 ص 7١906‏ (ثنا). والنهاية (لابن 
الأثير): ج١‏ ص 7١1‏ (ثنا). ومجمع البحرين: ج١‏ ص 77 (ثنا). 

(1) الهامش قبل السابق. 

(0) كالعاملي في المدارك: الحج / في الذبح ج 8 ص 78 -78. 

(1) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح 71 ج ه ص 5١؟,‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الذبح ح ١ج‏ 4١ص .٠١"‏ ' 

(8) تهذيب الأحكام: باب 17 الذبح ح ١4‏ ج ه ص .,7١5‏ وسائل الشيجة: باب١١‏ من أبواب 
الذبح ح 7 ج ١6‏ ص .٠١"‏ 


الى 





الذبع / سنّ الهدي > 





وني خسن تعارية ين عار اراد يجرى فى المتعة الجاع معن 
الضان , ولا يجزى جذع من المعز...»١".‏ 

وفي خبر أبي بصير: «... يصلح الجذع من الضأن, وأمًا الماعز 
فلا يصلح اي 

وسأله اقلا حماد بن عثمان : «عن أدنى ما يجزئُ من أسنان الغنم 

في الهدي؟ فقال : الجذع من الضأن, قلت: فالمعز؟ ققال: لا يجوز 
الجذع من المعزء قلت : ولم؟ قال : لان الجذع من ع الضأ: ن يلقح . والجذع 

من المعز لا يلقم»”". 

وفي خبر سلمة بن!“ أبي حفص عنه 14!*" أيضاً : : «كان علي عليه 
- إلى أن قال  :‏ وكان يقول : يجزىٌ من البدن الثنيّ , ومن المعز الثنيّ ‏ 
ومن الضأن الجذع»7". 

وفي دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد مير أنه قال: 
الى عد ال لس لفيا مين ادل انر وي الجر 


)١(‏ الكافي: باب ما يستحب من الهدي ح 4 ج + ص ,4١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الذبم ح 7 ج ١4‏ ص .٠١4‏ 

(1) الكافي: باب ما يستحبٌ من الهدي ح0 ج 4 ص وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الذبم ح8 ج4١‏ ص 6 ٠ ٠‏ 

() علل الشرائع: باب ١66‏ ح ١ج"‏ ص 4١‏ 4, تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح 19 ج ه 
ص ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الذبح ح اج غاص .٠١"‏ 

(؛) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(0) في المصدر بعدها: عن أبيه را . 

(1) الكافي: باب ما يستحبٌ من الهدي ح /اج 4 ص وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الذبحع ح وج 4١ص .٠١6١‏ 


01 
ا‎ 
١ 
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المسنٌ؛ ومن المعز الثنىّ؛ ويجزىئ من الضأن الجذع .ولا يجزي 
الجذع من غير الضأن؛ وذلك لأنّ الجذع من الضأن يلقح, ولا يلقح 
الجذع من غيره» ١‏ , 

وأمّا تفسير الثنيّ في البقر والغنم بما عرفت : فهو المشهور في كلام 
الأصحاب كما اعترف به غير واحد”", بل في كشف اللثام نسبته إلى 
و5000 

ِل أنّ المعروف'» في اللغة هو ما دخل في الثالثة؛ فإنّ فيها تسقط 
تنيّتهما على ما قيل . 1 

يلعف :كا الممعوظ زرو افا المسنّة ‏ يعني قن ال عنقا لوا ا اء 
هي التي تم لها سنتان, وهو الثنيّ في اللغة. فينبغي أن يعمل عليه , 
وروي عن النبي ييه أنه قال : المسنّة هى الثنيّة فصاعد أ)1*. 

رقن كقنك لاف ورؤكةا فى ركان الساتتى والفود عراستو 
والتحرير أنّها الداخلة في الثانية'" وأئّها الثنيّة»". وقد سمعت ما في 





)١(‏ دعائم الإسلام: باب ذكر الهدي ج ١‏ ص 77", مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب الذبح 
ح١اج١٠‏ ص 7 

(1) كالسيّد العاملي في المدارك: الحج / في الذبح ج/ص 15 والسبزواري في الكفاية: الحج / 
في مناسك منى ج ١‏ ص 58" والبحراني في الحدائق: الحج / في الذبح ج ١١‏ ص .4١‏ 

(؟) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج 7 ص .١61‏ 

(4) كما في كشف اللثام: (انظر المصدر السابق). 

(0) المبسوط: زكاة البقر ج ١‏ ص ؟١18.‏ 

(1) فى المصدر: الثالثة. 

(0) تقدّم المصدر آنفاً 
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الذبح / سنّ الهدي 


عو العا ترم العس بالسية: 

وعلى كل حالء فلا ريب في أنه أحوط بناءً على أن المراد: الننيّ 
فماأ فوقه , كما عر المسو 0 والاقتصاد”") واليضياح ' وه كا 
والجمل والعقودا” والسرائر”" في الإبل , وعن المهذّب" في البقر. 

قال الحلبى فى الحسن : «سألت أبا عبدالله لظة : عن الابل والبقر 
أيّهما أفضل أن يضحَّى بها؟ قال: ذوات الأرحام. وسألته عن أسنانها . 
فقال : أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحّيت . وأمّا الإبل فلا يصلح إل 
الثنئ فما فوق»!". 

وافجد ا لعل ما ارد ليها عد مين احنزاء ان ايفان السدن: 
غير قادح فى المطلوب, مع احتمال عدم قول «البقر» لما قبل الثنئٌ 
منها . وإِنما يقال له : العجل . 

اك قال الضادق انا ف شير محف وق عدر اق :(اشفان افر 
تبيعها ومسنّها في الذبح سواء»'". ولعلّه في غير الفرض . 
)١(‏ المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج ١‏ ص 44]. 
(؟) الاتتصاد: الحج / نزول منى ص ١7‏ 
(١‏ مصباح المتهحّد: نزول منى ص 117. 
(0) الجمل والعقود: الحج / نزول منى ص .١57‏ 
/00 المهذّب: الحج / أحكام الهدي ج ١‏ ص /01؟. 

(8) الكافى: باب ما يستحبٌ من الهدي ح ١‏ ج + ص 484. تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح 
ح ١7ج‏ وص 4 ,7١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الذبح ح0 ج ١5‏ ص .٠١5‏ 
(4) الكافي: باب ما يستحبٌ من الهدي ح ”7ج 4 ص 688. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 

الذبح ح /ااج غاص .٠١0١‏ 





وأمّا الجذع من الضأن : فلا خلاف أجده في إجزائه'", بل الإجماع 
بقسميه عليه!", مضافاً إلى ما سمعته من النصوص . 

وهو على ما عن العين'" والمحيط!* والديوان!" والغريبيت©: قبل 
الثن بسنة . 

0 الصحا حم" والمخينا 0 والمغرب”" المعجم وفقه اللغة(١0‏ 
للثعالبي وأدب الكاتب"" والمفصّل'" والسامى”" والخلاص©": أنه 
الو شرفي البينة لقا بسر 

دالا نو يي وير الور ا ل ين 
من أنه ما افق 0 ْ 


.]١7؟ كما في رياض المسائل: الحج / في الذبح ج 1 ص‎ )١( 
ص 017 وكشف اللثام: الحج / في‎ ١ نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 796 ج‎ )1( 
.١1615 الذيم ج١1 ص‎ 
ويأتي نقل التخريجات خلال البحث.‎ 
ص 777 (جذع).‎ ١ (؟) العين: ج‎ 
(جذع).‎ ١55 ص‎ ١ (؟) المحيط في اللغة: ج‎ 
(جذع).‎ 5١8 ص١‎ ج١١ ديوان الأدب: باب‎ )6( 
.)عذج(1١0 ص‎ ١ الغريبين: ج‎ )1( 
(جذع).‎ ١١41 الصحاح: ج  ص‎ )0( 
(جذع).‎ ٠ ص‎ 7-١ مجمل اللغة: ج‎ )( 
المغرب: ص (جذع).‎ (0) 
18 فقه اللغة: : الفصل السادس عشر من الباب الرابع عشر ص‎ )٠١( 
.١ أدب الكاتب انوا الفروق / فروق في الأسنانز ص‎ 01١ 
لا توجد نسخته لديناء ونقله عنه فى كشف اللثام: (انظره بعد ثلاثة هوامش).‎ )١١( 
.77# السامي في الأسامي: الباب السابع عشر ص‎ )1( 
انظر الهامش قبل السابق.‎ )15( 
.١607 كشف اللثام: الحج / في الذبح ج ” ص‎ )١6( 


82 





الذبح / سنّ الهدي 

وفيه : أن الظاهر منه تمام السنتين لا الدخول فى الثانية ,كما أنه 
طلاة جه سيشيع التكدمن البعو ينا فطلي أله الداغل فى القالنة, 
نحو اتّحاده معه على الأَوّل بناءً على أنّه الداخل في الثانية, مع أنّ 
الظاهر من النصٌ والفتوى بل صريحهما الفرق, دن الجذع من الضأن 
أصغر في السنٌّ من الثنيّ . 

بل عن كتب الصدوق"'" والشيخين'" وسلار”" وابنى حمزة“ 
وسعيد”" والفاضل'" نحو قول المصنف : «لسنته » . 1 

وفي كشف اللثام : «ومعناه ما في الغنية والمهذّب والإشارة: أنه 
الذي لم يدخل فى الثانية, وفى السرائر والدروس وزكاة التحرير: أَنّه 
الذي له سبعة أشهر . وفي التذكرة والتحرير والمنتهى هنا: أَنّه الذي له 


سئة امد 0 


ولم نجد ما يشهد لشىء من ذلك, فإن كان عرفٌ يرجع إليه, وإلا 
كان الأحوط مراعاة تمام السنة . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الذبح ج ١‏ ص 0050 المقنع: باب الإفاضة من عرفات 
ص 77, الهداية: الحجج / باب الأضاحي ص 17. 

(1) المقنعة: الحج / باب الذبح ص .4١18‏ المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج ١‏ 
ص 434. النهاية: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 078. 

(”) المراسم: الحج / باب الذبح ص .١١7‏ 

(5) الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 167. 

(0) الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي ص ١١؟.‏ ٍ 

(1) قواعد الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص .48١‏ تبصرة المتعلمين: الحج / الفصل الرابسع 
من الباب الثامن ص 7/4 إرشاد الأذهان: الحج / مناسك منى ج ١‏ ص 77؟. 

(0) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج اص .١08‏ 


الطهارة / قي وضوء الحييرة تاساب سس سبيت 649 
آخره : « واعلم أن هذا الحكم لا يتمشى على ظاهره ؛ لأنَ الجرح الذي 
لا لصوق عليه والكسر الذي لم يوضع عليه جبيرة إذا تضرّر با ماء يكني غسل 
ما حوله » كما نضًوا عليه ووردت به الأخبارء فكيف يجوز العدول إلى 
اقيق 4 

ويمكن الجمع بينهها بأن يكون الذي يسقط غسله ولا ينتقل بسببه إلى 
التيمّم ما إذا كان اجرح ونحوه في بعض العضوء ولو استوعب عضواً كاملاً 
وجب الانتقال إلى التيمم . 

ويمكن الجمع أن ما ورد النصّ بغسل ما حوله مع تعذّر غسله وهو 
الجرح والقرح والكسرٍ لا ينتقل عنه إلى التيمّم بمجرّد تعذر غسله وإن كثرء 
بخلاف غيره » كما لوو كان تعذّر الغسل لمرض آخرء فإنه ينتقل إلى 
التيمم»غ ثم استقرب الوجه الأول مدعياً أن الثاني تأباه عبارات 
الأسيعات 7 

وقد لنب بشن بداترى ماكر 19١‏ ورك جلة من هبارات 
العلامة في المنتهى والنهاية والتذكرة في المقام والتيمّم » والذي يظهر بعد 
ملاحظة كلماتهم أن مرادهم بالانتقال إلى التيمّم في الجرح ونحوه إنها هو 
مع تعذّرما ذكروه في الجبيرة » إِمَا بعدم القن من المسح على الجبيرة » أو 
بعدم القكن من وضعها بناء على وجوبه مع عدم القكن من غسل ما حوله , 
ونحوذلك . 

ويرشد إليه ما ذكره العلامة في المنتبى في باب التيمّم بعد أن 7" ذكره 


« م 





. ه١5 جامع المقاصد : الطهارة/ احكام التيمم ج١ ص‎ )١( 
. ١5١ (؟) كاخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / وضوء الجبيرة ص‎ 
. الظاهر زيادة هذه الكلمة‎ )*( 
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وعن ابن الاعرانين : «الإجذاع وقت وليس بسن , والجذع من الغنم 
لبفةا رومن القبل اميق »ومن الإبل لأريع سفيو اه قال و الضان 
يجذع لسنة» وربّما أجذعت الضان قبل تمام السنة للخصب, فتسمن 
فيسرع إجذاعها , فهي جذعة لسنة , وثنيّة لتمام سنتين»!"'. 

وعن إبراهيم الحربي أَنّه كان يقول في الجذع من الضأن : «إذا كان 
ابن شاتّين أجذع لستّة أشهر إلى سبعة أشهر , وإذاكان ابن هر مين أجذع 
لثمانية اشهر إلى عشرة اشهر» ". 

وعن أبي حاتم عن الأصمعي : «الجذع من المعز لسنة , ومن الضأن 
لتمائة أشهر أو تسيعة» 0 

إلى غير ذلك من كلماتهم التى لا شاهد لشيىء منهاء فالتحقيق 
ما عرفت ء والله العالم . 1 1 

«الثالك؛ أن يكون ناا قلا سردي 1 العوراءء .ولا الترجاء البكّف 
عرجها» ولا المريضة البيّن مرضهاء ولا الكبيرة" التي لا تنقى, 
الاعاكف اعدو في كزيل فى اليدارك + الاتعماع عليه فى زليو 

وفي صحيح على بن جعفر سأل أخاهظة : «عن الرجل يشتري 
)١(‏ نقله عنه في تهذيب اللغة: ج ١‏ ص 107 (جذع). 
)١(‏ المصدر السابق. 
(") المصدر السابق: ص م". 
(4) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فلا يجزئ. 
(5) ضبطت هذه الكلمة في الكثير من المصادر الفقهيّة والحديئيّة ‏ الآآنية ‏ ب «الكسيرة». 


() مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج 8 ص .”١‏ 


الذبح / اعتبار التماميّة فى الهدي 5 





الأضحية عوراء , فلا يعلم إلا بعد شرائها . هل يجزى عنه؟ قال : نعم , إل 
أن يكون هدياً واجباً فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصاً»'". 

بل في المنتهى : «قد وقع الاتفاق من العلماء على اعتبار هذه 
الصفات الأربع في المنع . وروى البراء بن عازب قال: (قام فينا 
رسول اله يَيييهُ خطيباً فقال : أربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البيّن 
عورهاء والمريضة البيّن مرضها.ء والعرجاء البيّن عرجها. والكبيرة”" 
التى ل" 

ثم قال : «ومعنى البيّن عورها: التي انخسفت عينها وذهبت: فَإِنّ 
الك بنقضياة لذن تحنة العرن ميركلاب أكله :و الترياء انين 
عرجها : التئ عرجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهنٌ في 
العلف والرعي فتهزل.ء والتي لا تنقي التي لا مم لها لهزالها؛ لأنَّ النقي 
بالنون المكسورة والقاف الساكنة : الم , والمريضة قيل : هي الجرباء؛ 
لأنّ الجرب يفسد اللحم, والأقرب : اعتبار كل مرض يون في هزالها 
وفى فساد لحمها»!. 

ثم قال : «فرع : العوراء لولم تنخسف عينها , وكان على عينها بياض 








١1 ج7 ص 447. تهذيب الأحكام: باب‎ ١09 من لا يحضره الفقيه: باب الأضاحي ح‎ )١( 
.١١0 ص‎ ١5 ج‎ ١ من ابواب الذبح ح‎ "١ الذبم ح 04 ج هص ؟١١5, وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) في أكثر المصادر الحديئيّة بدلها: والكسيرة. 

(©) سئن أبي داود: ح 78١17‏ ج اص ,17١‏ سئن أبن ماجة: ح 9١41‏ ج 7 ص ,٠١0١‏ سنن 
الدارمي: ج ؟ ص ///. سنن النسائي: ج /اص .5١6‏ 

(؛) منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج ١١‏ ص .١187‏ 

(6) المصدر السابق: ص ١17‏ 188. 


76 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


ظاهر , فالوجه المنع من الإجزاء؛ لعموم الخبر. والانخساف ليس 
معتبراً) . 

«آخر'": كما وقع الاثّفاق على الصفات الأربع المتقدّمة فكذا وقع 
على ما فيه نقص أكثر من هذه العيوب بطريق التنبيه ‏ كالعمى لا يجزئٌ؛ 
أن العمى أكثر من العور, ولا يعتبر -مع العمى -انخساف العين إجماعاً؛ 
لأنّه يل بالسعي مع النعم والمشاركة في العلف أكثر من إخلال 





العرج»'" 
ونحوه عن التذكرة إلا فيما جعله الوجه فيه فإنّه ذكره احتمالةً'”, 
وكذا عن التحرير», 


وظاهر ما فيهما التردّدء ولعلّه من إطلاق الصحيح السابق, ومن 
التقيبد بالبيّن في النبوي المتقدّم . وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن 
آبائه ع : «قال رسول الَهيَيياةُ : لا يضحَّى بالعرجاء بيّن عرجها, 
ولااوالعووا ءاقن كووها و أ بالمحناي وول بالخرقا واقابيو لذ بالحد ها 
ولا بالعضباء»"" وإن كان في خين |خر له إيذال'درالعوراء)» زددالجوياة) ١‏ 


)١(‏ أي فرع (منهة). 

(1) الهامش قبل السابق: ص .١188‏ 

(©) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج 4 ص .71١ 7١‏ 
(؛) تحرير الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص 1714. 

(0) فى ضبطها خلاف بين المصادر. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الأضاحي ح "١58‏ ج7 ص .44١‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ 
الذبحم ح 00 جه ص7١7,‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الذبح ح اج ١5‏ ص .١78‏ 
(1) الكافي: باب ما يستحبٌ من الهدي ح اج غ ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ مسن 

أبواب الذبح ح 6 ج ١4‏ ص .١77‏ 


الذبح / اعتبار التماميّة فى الهدى / 


نعم . لا دليل على اعتبار الانخساف في البيّن عورها كما سمعته من 
المنتهى في وَل كلامه , الذي ينافيه ما جعله الأقرب”" في آخره, الله 
إلا أن يريد بالأوّل الفرد المتيقّن من البيّن . 

بل لا يبعد الاكتفاء بمطلق العور في عدم الإجزاء؛ لإطلاق الصحيح 
السابق , المعتضد باطلاق المصئّف وغيره من الأصحاب كما اعترف به 
في المدارك”", وإن حكي عن الغنية التقييد به”", إلا أن غيره» أطلق 
إطلاقاً كالصريح في عدم اعتباره؛ بقرينة ذكرهم له في العرج دونه . 

نعم » لا بأس بالتقييد به في العرج وإن أطلق المصنّف في النافع”*, 
بل عن بعض المتأخرين'" التصريح بذلك؛ لإطلاق الصحيح المزبورء 
إلا أنه يمكن تقييده بالنبويّين المزبورين» المنجبرين بكلام الأصحاب 
هنا وبأصالة عدم الإجزاء””. نعم, ينبغي الرجوع فيه إلى العرف 
تضوف نا سه من المسهن وان العالى.» 

(ولا» يجزئ أيضاً «التى انكسر قرنها الداخل» وهو الأبيض 
الذي في وسط الخارجء أَما الخارج فلا عبرة به إولا المقطوعة 
الأأذن4 بلا خلاف أجده في ذلك؛ لما سمعته من الصحيح وغيره . 





)١(‏ جعله: «الوجه» لا الأقرب. 

."7-1١ مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج 4 ص‎ )١( 

() غنية النزوع: الحج / الفصل السادس عشر ص .١5١‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: الحج / في الذبح ج ١‏ ص ..8١‏ والشهيد في الدروس: الحج / درس 
١0ج‏ ١ص‏ 1707. 

(0) المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص .1١‏ 

(1) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠16‏ ج١‏ ص 707 

() ضرب في بعض النسخ على «وبأصالة عدم الإجزاء». 


با جواهر الكلام (ج غ23 


0 وفى صحيح جميل عن أبي عبدالله اك أن قال في المقطوع القرن 
١‏ ركسو اروس لكان القرين الداع مسيها دارا ان كان 
القرن الظاهر الخارج مقطوعاً»”". 

ونحوه الصحيح الآخر أيضاً في الأضحية يكسر قرنها؟: «إذا كان 
القرن الداخل صحيحا فهو يجزىٌ»”!". 

وفي المنتهى : «قال علماؤنا : إن كان القرن الداخل صحيحاً 
فلا بأس بالتضحية به وإن كان ما ظهر منه مقطوعاً, وبه قال على يا 
وعمّار»”" 

على أنّ ذلك لا يوثّر في اللحم ذاه | كالحقاء. 

والنبوي المروي من طرق العامّة : «أنّه نهى أن يضحَّى بأعضب 
الكد نووالق واللسم لدعي ا دكب عمو عن المكيور من داكل: 

نعم , الظاهر تحقّق النقص بذهاب بعض القرن الداخل . لكن عن ابن 
بابويه أنّه قال: «سمعت شيخنا محمّد بن الحسن الصفّار يقول: إذا 





)١(‏ نهذيب الأحكام: باب ١١‏ الذبح ح 1ج 0م ص 117 وسائل الشيعة: باب ف فين انوأ 
الذيم ح "اج ١4‏ ص 178. 

)0( الكافي: باب ما يستحبٌ من الهدي ح اج 3 ص ١‏ من لا يحضره الفقيه: 
باب الأضاحي ح 7011 ج ١‏ ص 47غ. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الذبح ح ١‏ 
ج6٠‏ ص 1728. 

(؟) سئن الترمذي: ح :6ج 3 ص سئن أبي داود: ح 6 جاص ,١17‏ سلئن 
ابن ماجة: ح ١50‏ ج ١‏ ص ٠١0١‏ سئن البيهقي: ج 4 ص 71/6, كنز العمّال: ح ١1177‏ 


الدبح / اعتبار التماميّة فى الهدى اب 


ذهب من القرن الداخل ثلثه'" وبقي ثلثاه”" فلا بأس أن يضحَّى به»”". 
الله بريه المستدوي لز عورد كنا وبعنة فى الدزررين فتن 
الهدي”*, لكنّ الموجود عن الفقيه ما سمعت . 

وفى ل عن أميرالمؤمنين 390 : «... فإذاسلمت الددة 
والفيق سابيت الأشحنة وو لو كانت ميا ءات تترجلها اله العاف قار 

وأرسل في الفقيه ل عضباء القرن أو الانبوة 
رجلها إلى المنسك فلا تجزئٌ»'"'. 

فإن صم الأوّل فمع اختصاصه بالأضحية التى أصلها الندب يحتمل 
عروظ انيعد المروق »كنا فى تخ صحيع مذا وبلاسال الصاةق ف : 
(عن رجل أهدى قدا وى سعد ودف ماده فس وحن وانتففات عمنه 7 
فانكسرء قبلغٍ السعر وهرهه قال دول اجر علشوالي 027 

وهو أيضاً مختصٌ اليد المندوب؛ للأخبار. كصحيحه أيضاً 
سألهقُةٍ : «عن رجل أهدى هدياً فانتكسرت؟ فقالظة :إن كانت 
تشمونة قايه كا هاو التشتدن ما كان نثارا اوجرا أويمفا دنرله أن 





١(‏ و١)‏ فى المصدر: ثلثاه... ثلثه. 

لي باب لو ا اد 
ص 1717 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١484‏ ج ١ص‏ 0818. وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب الذبح ح 8 ج ١5‏ ص .١١٠١‏ 
هدياً فهلك حه ج ١‏ ص 77١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الذبح ح ١‏ ج6١‏ ص .١10‏ 


"0 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


بأكل تانبو ان لد كن مظنمو فلنس ظليه اش 1 
كلّ ذلك لما سمعته من اعتبار التمام في الهدي الواجب نصّاً وفتوى 
على وجدٍ لا يصلح لمعارضته ما عرفت من وجوه؛ء فالواجب حمله 





كما أن الظاهر عدم الفرق بين قطع بعض الأذن أو جميعها؛ لإطلاق 
الأدلة السابقة . 


انق العكيى ((اللنطها موس العى اه تيفيك اذقها اواقتونها 
لآ تحر :2 إلى أن قال: _وكذا لا يجزئ عندنا!" قطع ثلث أذنها»ل©, 
وظاهره المفروغيّة من ذلك عندناء مضافا إلى ما سمعته من النصوص 
المتقدمة . 

عي لا دعن بمشقوقة الاذن ومثقوبتها على وجهٍ لا ينقص منها 
شىء » بلا خلاف اخده فيه!4)؛ لإطلاق الأدلة, وخصوص مسو 
بق ا نضر فق ا خدهها لكننة زاسف ا كن الأضانهي: إذ| كافة درق 
ادق وو بسمة؟ فقال : ما لم يكن منها مقطوعاً فلا بأأس)!. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: : باب ١1‏ الذبح م14 جه ص ,"١0‏ الاستبصار: باب ١814‏ من اشتر 
هدياً نهلك ح١‏ ج ١‏ ص 74 7, وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب الذبح ح ا 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: ما. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج١١‏ ص 185. 

(؛) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 015. وابن حمزة في الوسيلة: 
الحج / نزول منى ثانياً ص 1/7 وأبن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدى 
ص ,"١١‏ والعلامة في التذكرة : الحج / في الذبح ج4 ص 717 والكاشانى في المفاتيح: 
مفتاح 596 ج١‏ ص 507. 

(0) تهذيب الأحكام: باب1١‏ الذبح ح01 ج60 ص7١‏ 7, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب > 


/4 


وفي حسن الحلبى : «سألث أبا عبداش ظة :عن الضحية تكون 
مشقوقة الأأذن؟ فقال: إن كان شقّها وسماً فلا بأس, وإن كان شقَاً 
فلا يصلح»'". 

ولعل المراد من الشقّ فيه بقرينة الصحيح السابق المشتمل على 

فلي مسار بقة أ من "عن أبي جعفر ك1 : «كان على يه 0 
كره التقيره فق الاذق واللدروة ولا' برق ربسا إداكتان جنب فنن ‏ 
موضع الموأسم ...»'". 

لكن في: خبر شريح بن هاني عن أميرالمؤمنين كه : «أمرنا 
رسول اله يك فى الأضاحى أن نستشرف العين والاذن ونهانا عن 
الخرقاء والشرماء'* والمقابلة والمدابرة»©. 

وقة سمحت سابقا عافن خبر السكوقى عن المت 112 مق النهى عن 
0 :. : ا 5 

رعو درق فى عات الأغرا زو والقرقاءة أن تكون فت اله 





الذبح / اعتبار التماميّة فى الهدي 


ج الذبح ح ١ج ١5‏ ص 1759. 

)١(‏ الكافي: باب ما يستحبٌ من الهدي ح ١١‏ ج 4 ص .41١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من 
أبواب الذبح ح؟ ج ١4‏ ص 1755. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: عن أبي عبدالله!كة. 

() الكافي: باب ما يستحب من الهدي ح /اج 4 ص .41١‏ وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب 
الذبح ح” ج4١‏ ص .١175‏ 

(4) في المصدر: والشرقاء. 

(0) مق لا يحضره الفقيه: باب الأضاحي ح ا] جاص تهذيب الأحكام: باب ١1‏ 
الذبم 0 جه ص ,7١7١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الذبح ح؟ ج4١‏ ص .١17١0‏ 





تقب مستد بر. والشرماء!": المشقوقة الأذن باثنين حتى ينفد إلى 
الطرف . والمقابلة : أن يقطع من مقدّم أذنها شيء» ثمّ يترك ذلك معلقاً 
لا يبين كأنّهِ رَنَمَة » ويقال لمثل ذلك من الاوبل : المُرَنْم , ويسمّى ذلك 
التعلى الركل اذبو العدابرة :أن كشعل مدل ايده كر اذن اناجم 
وفي كشف اللثام : «هو موافق لكتب اللغة»!. 7 

قلت : ولكنٌ المتجه الحمل على الكراهة؛ جمعاء هذا . 

وفى المدارك : «قد قطع الأصحاب بإجزاء الجمّاء وهي التى 
لم يخلق لها قرن, والصمعاء وهي الفاقدة الأذن خلقة؛ للأصلء ولأن 
فقد هذ الأعضاء لا وجب 'نقضا فى قيمة الثناة ولا قي لضهها. 
وامتشريم العلاقة فى الضنيى اخدراء المكراء أنكا وش السقادعة 
ادي لاسن ه000 , 

وعنه أيضاً فيه” وفي التحرير”": القطع بإجزاء الجمّاء وعن 
الخللاف(41) والجامع!" والدروس'"'": كراهتها , قيل : «وذلك لاستحباب 


)١(‏ في المصدر: والشرقاء. 

)١(‏ في المصدر: الرعل. 

(؟) معاني الأخبار: باب معنى الشرقاء والخرقاء... ح١‏ ص 777. 

(؟) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج ” ص .١54‏ 

(5) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج8 ص "؟. 

(1) منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج ١١‏ ص .١54‏ 

(0) تحرير الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص 174. 

(8) الخلاف: الضحايا / مسألة ه ج 3 ص 44. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي ص ؟١١"؟,.‏ عبّر عنها ب«الجلحاء» وفني ص 7١7‏ 
عبر باستحياب «الأقر ن». 

)٠١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١١‏ ج ١‏ ص /ا197. 


م١‎ 


الأقرن؛ لنحو قول أحدهماطي لمحمّد بن مسلم في الصحيح في 
الاضحية :(... أقرن فحل ...)0000 , 





الذبح / اعتبار التماميّة فى الهدي 


0 


فلي 1 كا : ن إجماع على إجزاء المزبورات فذاك, وإلاٌ فقد يمنع؛ »» 6 


دنه منافٍ لإطلاق عدم جواز كون الهدي ناقصاً في الصحيح المزبور 
الام امجعاعو ا لكزراء. و الشييعا ««واو كلت بوره كون ادر ان انض 
بالنسبة إلى غالب النوع لا.خصوص الشخص . وعدم التقصان في القيمة 
واللحم لا يمنع صدق النقص الذي ينقطع به الأصل المزبورء مع أنه قد 

يمنع عدم النقص في القيمة . 

والعاد اذا نسب الجراء الب اء تفص الفرووفي لك نولا مشعرا 
بتمريضهء بل ينبغي القطع بفساده في البتراء إذا كان المراد ما يشمل 
مقطوعة الذنب؛ ضرورة صدق النقص عليه . 

ولعلّه اذا قطع به في الروضة مدرجاً له إدراج غيره. قال في شرح 
اعتبار التماميّة : «فلا يجزئىٌ الاأعوو و اندها فى عدن عينه» والأعرج . 
والأعري» ومكستور القيرى الذ الخ ومعطرع تس اين لاد 
واللخضوع ب الأقره وناقظ الأشان لكب وغيره بو الموريظى لكر 

وعن المنتهى“والتذكرة'"والتحرير "أن «الأقرب إجزاء الصمعاء» 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب +1 الذبح ح 6؟ ج ه ص .7١0‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الذبحم ح؟ ج ١5‏ ص .٠١5‏ 

(؟) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج1 ص .١117‏ 

(*) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١1١١‏ ج١‏ ص /ا"]. 

(4) الروضة البهيّة: الحج / مناسك منى ج ١‏ ص .١84‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج ١٠اص‏ 155. 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج 4 ص 514. 

(0) تحرير الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص 51714 170. 


ا بببح يبي بيس سس سن زه كنم و 
للجرح , قال : « ولو كان الجرح مما يتمكن من شده وغسل بات العضو 
ومسح الخرقة التي عليه بالماء وجب ولا بت تيمم » وإن لم يتمكن من ذلك 
تيمم »17 , ون كلانه قم الجا :17 4 بونترب منااها في التذكرة7" , 

نعم يظهر منه في الأوّلين أنه إن تعذّر وضع الجبيرة عليه أو تعذّر مسحها 
لا يكتنى بغسل ما حوله , بل لابد من الانتقال إلى التيمّم » بخلافه في 
التذكرة » فإنه يفهم منه أنه يكتنى حينئزٍ بغسل ما حوله » وهي مسألة 
أخرى » بل قد عرفت أنه يظهر من جماعة أنه يكتفى بغسل ما حوله وإن 
تمكن من وضع الجبيرة . 

وأمَا ما يقال من الفرق بين المستوعب وغيره في الجبائر» ولذا نص 
بعضهم '؟! على عدم الفرق » فالظاهر فساده ؛ لإطلاق الأدلّة » نعم قد يتّجه 
في نحو اجرح المكشوف الذي لا يتمكن من وضع جبيرة عليه أو 
لا يتمكن من مسح الجبائر في المشدود » أنه ينتقل إلى التيمّم إذا كان 
مستوعباً ؛ لأن الوضوء لا يتبعّض ». ولظهور قوله ( عليه السلام ) : « اغسل 
ما حوله » 0 في أجزاء العضولا الأعضاء , وكيف ! مع أن الغالب في 
جبيرة الكسر أن تكون مستوعبة ولا تبعيض فيها لكان المسح على البدل . 

وكأنْ مراد الأصحاب في تعرّضهم للتيمّم في الجرح ونحوه الردّ على 


. منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١ ص15‎ )١( 

)١(‏ نهاية الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص1917-155. 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص55 . 

(4) كالصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟157 » والعللامة في النهاية : 
الطهارة / طهارة المضطرج١‏ ص55 . 

(5) كيا في خبر الحلبي المتقدم في ص 4 57. 


م جواهر الكلام (ح )٠١‏ 





ومقتضاه احتمال عدم الإجزاء؛ لما عرفت كما صرّح به في كشف 
اللثام , قال : «وكهها الشهيد؛ ولعلّه لقول أميرالمؤمنين هل المروى نه 
ا 0 ادق شماء الاطحية 
استشراف أذنها وسلامة عينها ...)”" فإنّ الاستشراف هو الطول»!". 

إلا أنه في لالع دون الهدى الواجب . 

وتنا جوزل : الظاهر اتحاد حكم البتراء مع لدعا واو الجا نا ريد 
البتر خلقةًء وإن أريد بها مقطوعة الذنب كما هو ظاهر عبارة الحتهيى 
السابقة _فالمتّجه عدم إجزائها . 

بل قد يقال : بعدم إجزائها ولو خلقة وإن قلنا بإجزاء الجمّاء 
والصمعاء؛ باعتبار غلبة تعارف الصفتين المزبورتين بخلافها . فتعد 
البتراء ناقصة دون الجمّاء والصمعاء . 

ومع ذلك كلّه فالاحتياط لا ينبغي تركه في الجميع . 

(و» كذا «لا» يجزئ مسلول الخصية المسمّى ب«الخصيٌ من 
الفحول»4 كما صرّح به غير واحد', بل هو المشهورا. بل عن ظاهر 


١1١ وسائل الشيعة: باب‎ ,0١8 من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح غ8 ج١ ص‎ )١( 
.٠٠١ ص‎ ١5 من أبواب الذبحم ح8 ج‎ 
2 

كالشيع في انها الح 927 الجج 0 9 حمزة في الوسيلة: 
3 والعلامة في القواعد: الحج /في الذيم 2" 0 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
6ج ١ض‏ 701 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الحج / في الذبح ج ١١/‏ ص ,٠١ ١‏ ونسب القول الآخر إلى > 


الذيح / اعتبار التماميّة فى الهدى 


التذكرة”" والمنتهى”" الإجماع عليه . 

لنقصانه . 

وخصوص صحيح ابن مسلم سأل أحدهمائيه: «... أيضحّى 
بالخصىّ؟ فقال : [)!" . 

وصحيح عبدالرحمن بن الحجّاج سأل الكاظم له : «عن الرجل 
يشتري الهدي, فلمّا ذبحه إذا هو خصىّ مجبوب, ولم يكن يعلم أن 
الخصيّ المجبوب لا يجوز في الهدي. هل يجزئه أم يعيده؟ قال: 
لا يجزئه . إلا أن يكون لاقوّة له عليه»؟). 

بل لعل مشلول”/ البيضتين كالخصيّ كما عن الفاضل في المنتهى!" 
والتذكرة”" والتحرير؛ للنقصان . 

نعم , قد يقال: بمرجوحيّة الموجوء بالنسبة إلى غيره. وهو 
مرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد؛ لحسن معاوية : «... اشتر 
فحلاً سميناً للمتعة » فإن لم تجد فموجوء , فإن لم تجد فمن فحولة 





ج الندرة في المفاتيح: (انظره في الهامش السابق). 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج 4 ص 57117؟. 

(1) منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج ١١‏ ص .١57‏ 

(*) تهذيب الأحكام: باب 11 الذبح ح 6؟ ج 0 ص 57١0©‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أيواب 
الذيم ح ١‏ ج ١5‏ ص .٠١١6‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 1 الذبح ح /اغ ج 4 ص ١١"؟,‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الذبم ح “اج ١5‏ ص .٠١6‏ 

(0) كذا في النسخ, والموجود في المصادر الثتية: مسلول. 

(1) منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج ١١‏ ص .١54‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج 4 ص .١14‏ 

(8) تحرير الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص 174. 


0 جواهر الكلام (ج )2 





البجو اق ل افحد تح كان ل اشن فيا متتس من ادق ريا 

بل عن السرائر : أنه غير مجزئٌ”", وإن كان قبل ذلك بأسطر قال 
فيها: إِنّ لاابأس به وأئّه أفضل من الشاة؟"-كما عن النهايةا» 
والمبسوط” أي النعجة , كما قال الصادقءهةٍ لأبي بصير: «... 
المرضوض أحبٌ إِليّ من النعجة , وإن كان خصيّاً فالنعجة»'". 

وقال أحدهما للك لابن مسلم في الصحيح : «... الفحل من الضأن 
خير من الموجوءء والموجوء خير من النعجة, والنعجة خير من 
الحدة برييعالكزروة المعمة كن لما قلنا فى االمرسمو هته 

بل عن الحسن : الكراهة في الخصيّ المجبوب" الذي قد عرفت 
الخال فيه ظ 

ويمكن حمل كلامه على الآضحية المندوبة ‏ كقول الصادق لةٍ في 
بيع العتلى لاد الكنيش التسمين شير هين اللنتضن اوسن 


)١(‏ الكافي: باب ما يستحبٌ من الهدي ح 4 ج 4 ص .44١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الذبحم ح /ا ج4١‏ ص .٠١7‏ 

(1) السرائر: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 091. 

(") المصدر السابق: ص 6095. 

(1) النهاية: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 077. 

(5) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج ١‏ ص 144. 

(1) الكافي: باب ما يستحبٌ من الهدي ح 0 ج + ص ..4١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
الذبم ح "اج ١54‏ ص .١١7‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 1١‏ الذبحم ح ١6‏ جه ص ,7١0‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
الذبم ح ١ج ١6‏ ص .١١١‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الذبح ج 4 ص .787١‏ 
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الذبح / اعتبار التماميّة فى الهدي 


(١ 


الانقى . . .»! / 

وعن النهاية”" والمبسوط'" والمهذب”“ والوسيلة: إجزاوه 
في الهدي إذا تعذر غيره. وتبعهم على ذلك بعض المتأخّرين:" 
ومتأخَّريهِه". 

عله لإطلاق الاية وما سمعته من النصوص » وخصوص صحيح 
عبدالرحمن المتقدّم . وفي المدارك اختاره حاكياً له عن الدروس, 
عرلا عله يجين مايه النبارق المفتعدل على الموكوم الثاى ذو 
غير الخصه !6 , 

ادو الس عه جد سد رسي الا 
ا عير عن ا عبدالله مه : «قلت : فالخصيّ يضحّى به؟ قال : لا, إلا 
أن ل يكون عدو هن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 1١‏ الذبح ح77 ج60 ص ,7١5‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الذبحم حة ج4١‏ ص .٠١7‏ 

(؟) النهاية: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 018. 

() المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج ١‏ ص .0-٠-٠‏ 

(4) المهّب: الحج / أحكام الهدي ج ١‏ ص 701. 

(0) الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 1817. 

(1) كالشهيد الأوّل في الدروس: الحج / درس ١١١‏ ج ١‏ ص /7؛, والشهيد الشاني في 
الروضة: الحج / مناسك منى ج ١‏ ص 194. 

(/) كالسبزواري في الكفاية: الحج / مناسك منى ج ١ص "6١0‏ والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 7960 ج ١‏ ص 08 والنراقي في المستند: الحج / في الهدي ج ١١‏ ص ."١1‏ 

(8) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج 4 ص 5". 

(5) الكافي: باب ما يستحب من الهدي ح 0 ج 6 ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الذيم ح 8ج ١54‏ ص .٠١8‏ 


جواهر الكلام (ج ْ3) 


إلا أن الأول منهما قد اشترط عدم قوّة المكلف على غيره, والثاني 
عدم وجود غيره» وهما مختلفان . 

ولا يبعد حمل خبر أبي بصير على الأضحية المندوبة . خصوصاً بعد 
قصوره عن المقاومة من وجوه. منها : إطلاق الأصحاب عدم إجزائه 
كما اعترف به فى الحدائق؛ حتّى قال: «لم أقف على من قيّد إلا على 
الشيخ في النهاية , وتبعه الشهيد في الدروس وبعض من تأَخَّر عنه»'". 
وبذلك يظهر لك ضعف القول المزبور. 

وأولى منه بذلك : ما عن الغنية''' والإصباح”" والجامع! من تقييد 
النهى عنه وعن كل ناقص بالاختيار؛ لعموم الآية المخصّص بما سمعته 
من إطلاق عدم إجزاء الناقص نصّاً وفتوى , الذي يمكن أن لا يكون من 
الهدي شرعاً, فيتّجه حيئئذٍ الانتقال إلى البدل . 

ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين البدل وبينه ؛ 
والله العالم . 

«و» كذا «لا» يجزئٌ «المهزولة» بلا خلاف أجده فيه؛ 


كم 





7 للأصل, وصحيح ابن مسلم عن أحدهمائِه8: : «سئل عن الأضحية؟ 


فقال: أقرن فحل سمين عظيم الأنف"" والأذن إلى أن قال: إن 


.٠١ 7 ص‎ ١١/ الحدائق الناضرة: الحج / في الذبح ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل السادس عشر ص .١5١‏ 

(؟) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الرابع عشر ص 117. 

(؛) الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي ص ١١"؟.‏ 

(0) كما في رياض المسائل: الحج / في الذبح ج 1 ص 418. 
(1) في المصدر بدلها: العين. 


/ام 





الذيح / عدم إجزاء المهزولة 


وقال: إِنْ رسول اله عَِيرُةٌ كان يضحي بكبش اقرن عظيم سمين فحل, 
يأكل في سواد , وينظر في سوادء فإذا لم يجدوا منذلك شيئاً فالله أولى 
بالعدن. 0 
وقعت ناياء؟ له ل بأس ببه في الأضاحي, وإد ا 
فوجدته بيدا أجزأك, وإن اشتريته مهزولاً فوجدته مهزولاً 
فلا يجزئٌ»!". 
وحسن الحلبى عنهدطيُةٍ أيضاً: «إذا اشترى الرجل البدن مهزولة 
فوعادها سعئنة قن أحر اك عند يفا قاقد اها موز وله ترجدها يور اذ 
فإنّه لا تجزىٌ عنه»!. بناءَ على أن المراد بالأضحية فى هذه النصوص : 
الهدى . ولو بقرينة ذكر الاجزاء وعدمه . 
وخبر منصور عنه طق ايضا: «وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى 
الل نين اجزا عته وإن لم بحده دا وان اتخرف هديا وهو يرى أنه 
مهزول فوجده سمينا اجزا عنه ‏ وإن اشتراه وهو يعلم انه مهزول 
)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: «أجزأت عنه. وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه. 
وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة». 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح ١6‏ ج ه ص © ,٠١‏ وسائل الشيعة: أورد قطعة منه في 
باب ١7"‏ من أبواب الذبح ح ؟, وقطعة في باب ١‏ منها ح١‏ ج ١4‏ ص 9١٠3و117.‏ 
() الكافي: باب ما يستحبٌ من الهدي ح ١6‏ ج 4 ص ١9غ.,‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
أبواب الذبح ح ج ١4‏ ص .١١4‏ 
() الكاني: عو ا 1ج اص وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 


م84 جواهر الكلام (ج 3 





لم يجزىٌ عنه»!", 

وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه!" عن آبائه 80 ": «قال 
رسول اله ياك : صدقة ررقيف خيزن من بف مهودول)20. 

(و» المراد بالمهزولة : إهي التى ليس على كليتها!» شحم» كما 
فى القواعد!" والنافء ”" ومخكت المبسوط'" والنهاية!» والمي ف 
و و0 والجامع". 

لخبر الفضا 05 قال : حححتث باهلى سنة , فعزّت الاأضاحى 6 
فاكللقت افا تشريت ندا فرعاام ذلقا الشث اخاءنا تيف ندامه 
شديدة لما رأيت بهما من الهزال , فأتيته فأخبرته بذلك, فقال : إن كان 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح 0١‏ جه ص ,1١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الذبح ح ١ج ١5‏ ص .1١7‏ 

(؟) «عن أبيه» ليس في الوسائل وموضع من التهذيب. 

(؟) «عن ابائه» ليس فى موضع اخر من التهذيب. 

(5) الكافي: باب ما يستحب من الهدي ح ٠١‏ ج 4 ص .45١‏ تهذيب الأحكام: باب ١2‏ الذبح 
ح 080. وياب 1" الزيادات في فقه الحج ح 1" ج0 ص 7١١‏ 48759, وسائل الشيعة: باب 
1 من أبواب الذبح ح4 ج4١‏ ص .١1١4‏ 

)0( في نسخة الشرائع والمسالك: كليتيها. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص .48١‏ 

)087 المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص ١‏ 

(6) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج ١‏ ص .0٠١‏ 

(1) النهاية: الحج / باب الذبحم ج ١‏ ص 018. 

.708 ص‎ ١ المهذّب: الحج / أحكام الهدي ج‎ )٠١( 

.0417 ص‎ ١ السرائر: الحج / باب الذبح ج‎ )1١( 

.5١ الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي ص‎ )1١( 

فده في الكافي والتهذيب: الفضيل. 


الذبح / لو اشترى الهدي على صفة فبان خلافها 


على كليتيهما شيء من الشحم فقد أجزأت»7". 

وهو وإن كان غير نقيّ السند. ومضمراً ومن هنا أعرض عنه 
معض معاترى المتاخرين::وأحبال الأمو اك العر قا لاك 
موافق للاعتبار كما في كشف اللثام”"؛ وعمل به من عرفت,ء فلا بأس 
بالعمل به . 

و4 كيف كان , فقد ظهر لك من النصوص السابقة أنه لو 

شتراها على أنّْها مهزولة فبانت!*كذلك لم تجزئه» بلا خلاف 
جده فيه0*, بل 9و4 لا إشكال . 

نعم بإلو خرجت سمينة أجزأته» في المشهور لالنصوص 
السابقة لاج بابي سحيو ادب 
حال الذبيم””" 

وهو كالاجتهاد في مقابلة النصّ المعتبرء المقتضي صحّة التقرّب به 
وإن كان مشكوك الحال أو مظنون الهزال؛ رجاءً لاحتمال العدم . 


48م 





1 
ا 


)١(‏ الكافي: باب ما يستحبٌ من الهدي ح ١١‏ ج 4 ص 417 تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح 
اح 67 ج06 ص ,1١7١‏ وسائل الشيعة: باب 1٠من‏ ابواب الذبح م" ج1١‏ ص .١1١17‏ 

(1) العاملى في المدارك: الحج / فى الذبح ج مص ©0”, والسبزواري في الكفاية: الحج / 
مناسك منى ج اص ة 

(؟) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج " ص .١17-171١‏ 

(5) في نسخة الشرائع والمسالك: فخرجت. 

(0) ممّن ذهب إلى ذلك: الشيخ في المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج ١‏ ص 14غ, 
وابن حمزة في الوسيلة: الحج / نزول منى ثانيا ص املق وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الحج / أحكام الهدي ص ,7١7‏ والعلامة في المنتهى: الحج / في الذبح ج ١١‏ ص .١51‏ 

(1) كما فى الحدائق الناضرة: الحج / في الذبح ج /الاص غ١٠.‏ 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الذبح ج 4 ص 787 187. 
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ج19 
١‏ 


جواهر الكلام (ج 3 


«وكذا» تجزىٌ 9لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت 
مهزولة4 بعد الذبح؛ لما سمعته من النصٌ السابق, المعتضد : بالعمل, 
وبقول أميرالمؤمنين ىذ في مرسل الصدوق : «إذا اشترى الرجل البدنة 
غبدد اد قاذ تسو سد نان انكر اهااسينة قريفدها محقاء ا حذات 
عنه » وفي هدي التمتع مثل ذلك»١",‏ وبانتفاء العسر والحرج. وصدق 
الامتثال . 

نعم , لو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجزىٌ؛ لإطلاق عدم الإجزاء في 
الخبر السابق السالم عن المعارض,ء بعد انسياق ما بعد الذبح من 
الوجدان نصّاً وفتوى فيها وفى المسألة السابقة المنظومة معها فى سلك 
الود فما عن بعضهم من القول بالإجزاء لضي ْ 

ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة ل تجزىٌ”""4 كما 
عن الأكثر ), سواء كا ن بعد الذبح أو ة قبله, نقد الثمن أو لم ينقده؛ 
لإطلاق عدم الاجتزاء بالناقص الذي هو محسوس. فهو مفرّط فيه على 
كر هال 

لكن في التهذيب : «إن كان نقد الثنمن ثم ظهر النقصان أجزأ»©. 
ولعلّه لقولالصادق ليةٍ في صحيح عمران الحلبي : «من اشترى هديا 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الأضاحي ح 1ج " ص 448., وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
أبواب الذبح ح 8ج ١4‏ ص .1١6١‏ 

.٠٠١ ص‎ ١ انظر مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: «يجزه». وفي نسخة المسالك: «يجز». وفى نسخة المدارك: «تجزه». 

(5) كما فى كشف اللثام: الحج / في الذبح ج 1ص .١55‏ ْ 

(0) تهذيب الأحكام: : باب ١1‏ الذبح ذيل ح8ه جه ص .7١5‏ 


الذيح / لو اشترى الهدي على صفة فبان خلافها 1١‏ 


ولم يعلم به عيباً حتّى ينقد ثمنه ثم علم به فقد تم»'" .وحمل حسن 
معاوية عن أبي عبدالله هِةٍ : «في رجل اشترى هدياً. وكان به عيب 
غون أو غير ؟ ذقال إن كان نقد ننه نقد حرا عند بوإن ل يكن ققد 
ثمنه رده واشترى غيره...»!" على من نقد الثمن بعد ظهور العيب'". 
ونفى عنه البأس في المدارك!. 

واحتمل في محكيّ الاستبصار أن يكون هذا في الهدي الواجب, 
وذاك في المندوب ء والإجزاء إذا لم يقدر على استرجاع النمن6. 

ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد إعراض الأكثر حتّى الشيخ في 
غير الكتاب المزبور. 

نعم » فى الدروس : إجزاء الخصيّ إذا تعذر غيره أو ظهر خصيّاً بعد 
ل ا . وقد عرفت البحث في الأوّل وأما الثاني فلا أعرف 
به قولاً ولا سنداً كما اعترف به في كشف اللثام”". 

ولو اشتراها على أنّها ناقصة فبانت تامّة قبل الذبح أجزاأً؛ لصدق 
الامتثال . 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ج09 ج0 ص 8 ,1١‏ وسائل الشيعة: باب4؟ من أبواب 
الذبحم ح “اج ١5‏ ص .١1١١‏ 

() الكافي: باب ما يستحب من الهدياح اج اص الاستبصار: باب ١87‏ من اشترى 
هدياً فوجد به عيباً ح "اج ” ص 719 وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الذبح ح ١‏ ج ١4‏ 
ص .17١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ذيل ح 7١‏ ج ه ص .7١4‏ 

(؛) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج8 ص 7" 

(6) الاستبصار: باب 187 من اشترى هدياً فوجد به عيباً ذيل ح؟ ج ١‏ ص 514. 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١١‏ ج١‏ ص /7]. 

(0) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج 7 ص ١57‏ -1717. 


00 حيث أوجبوا الوضوء وإن تضرّرء فقصودهم الإيجاب الجزئي , 
وهو أنه يجوز التيمّم للجرح في الجملة في مقابلة السلب الكلي » كما ينبئ 
عن ذلك ملاحظة كلام الشيخ في الخلاف7" ونحوه . 

وبنحوما سمعت من الجمع في كلمات الأصحاب يجمع بين ما 
سمعت من أخبار الجبائر والجرو- والقروح ونحوها , والأخبار(" المتكثرة 
جداً الواردة في غسل الجنابة المشتهلة على الأمر بالتيمّم للمجروح والمقروح 
والمكسور والمجدور. 

وما قيل!؟) من الجمع بينهما بالفرق فيها بين الوضوء والغسل » فيجري 
حكم ا حبيرة 2 الأول دون الثالي, واضح الفساد آم وَل : فللاشتمال 
بعض أخبار الجبائر على الوضوء وغسل الجنابة والجمعة ص عكاانبا من 
الإطلاق » وأمَا ثانياً : فللإجماع المنقول في المنتبى *» وغيره 7" على عدم 
الفرق في ذلك بين الطهارتين . 

ونحوه في الفساد احتمال الجمع بينها كما في تيقم كشف اللثام”"ا 
)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ٠٠١‏ ج١‏ ص١5١.‏ 
(©) منها : الخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى ‏ عن أحمد بن محمد , عن ابن محبوب » عن 

أبي ايوب الخزازء عن محمد بن مسلم » قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل 

يكون به القرح والجراحة يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا يغتسل » ويتيمم » . 

الكاني : انظر باب الكسير والمجدور... ج ص88 » ووسائل الشيعة : انظرباب ه من 


ابواب التيمم ج" ص16 1. 
(؛) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج؟ ص7857-/7817 . 
(ه) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 77 . 
(+) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 
() كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟١15‏ . 
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ولو كان بعد الذبح ففي الإجزاء وعدمه إشكال» ينشأ من الحو 
2 ررض المووول مويو عو الواظال اديج مع حرو القيا بن ولعله 
الأقوعن وان العاله: 

لاسي د انكوين ننيينةة ‏ بالاتقااف اعد فونه 
وفتوى, بل الإجماع بقسميه عليه!" مضافاً إلى الاعتبار إتنظر في 
سواد. وتبرك في سواد. وتمشي في مثله» كما في القواع دا" 
والنافع'", بل ومحكيّ الجامع'* لكن فيه وصف فحل من الغنم بذلك, 
كما عن الاقتصاد؛" والسرائر'" والمصباح'"' ومختصره”!" وصف الكبش 
بدو يل عن الأول اشثراطديه. 

وعن المبسوط : «ينبغي | ن كان من الغنم أن ن يكون فحلاً أقرن ينظر 
في سواد ويمشي في سواد»”١‏ '. ونحوه النهاية لكن في الأضحية!"". 

ولعلّه لصحيح ابن مسلم عن أحدهما 952 : «... إن رسول اله يَيةُ كان 
بضحّي بكبش أقرن عظيم فحل» يأكل في سواد , وينظر في سواد...077. 


.١117 نقل الإجماع في كشف اللثام: الحج / في الذبح ج 1 ص‎ )١( 
وياتى نقل التخريجات اثناء البحث.‎ 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص .11١‏ 

(؟) المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص 6 

(5) الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي ص .7١7‏ 

(0) الاقتصاد: الحج / نزول منى ص ."١٠/‏ 

(1) السرائر: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 0535. 

/097( مصباح المتهجّد: نزول منى وعرفات ص 127. 

(8) مختصر المصباح: مناسك الحج ورقة "١0‏ (مخطوط). 

(4) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج ١ص‏ 4645. 

(١)النهاية:‏ الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 077. 

.87 -/57 تقدّم فى ص‎ )١١( 
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وصحيحه أ ضضا | وتخسهنه: «سألت م جعفر ني : أين أراذ 
إبراهيم نه أن يذبح ابنه؟ قال : على الجمرة الوسطى . وسألته عن كبش 
إبراهيم يةٍ نا كان لونه وين نزل؟ فقال: أملح ‏ وكان أقرن» ونزل به 
من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى » وكان يمشي في سواد , 
ويأكل في سواد . وينظر ويبعر ويبول في سواد»"". 00 

وضعيح ابن سنان عن الصاد قلي : «كان رسو لاله ويا بضحّي 
بكبش أقرن فحل . ينظر فى سواد. ويمشى فى سواد»!". 

وابتتة: الحلبي قال : 5 من سمعه 1" يقول : ضح تكسن 
أسود أقرن فحلء فإن لم تجد أسود فأقرن فحل, يأكل في سوادء 
ويشرب في سوادء وينظر في سواد»20. ش 

ولكنّ الجميع -كما ترى لم يذكر فبها البروك في السواد؛ ولعلّه لذا 
قال فى كشف الرموز: «لم اظفر بنص فيه». 

ولك يعن الممسوظ 1" ولك :"و اسفن لقي أ ندم أمو يكب 


)١(‏ الكافي: باب حج إبراهيم وإسماعيل ح ٠١‏ ج 4 ص ,٠١5‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب الذبح ح” ج ١4‏ ص ١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: : باب ١6‏ الذبح ح 74 ج هة ص فلل وشائل الشيعة: باب امن انوا 
الذبم ح١‏ ج4١‏ ص .٠١5‏ 

(*) الخبر في الكافي مضمر. وفي الوسائل: عن أبي عبداللهة. 

(8) الكافي: باب ما يستحبٌ من الهدي ح ؛ ج 4 ص 84غ. وسائل الشيعة: بان 1# من أنوات 
الذبم حه ج ١4‏ ص .١٠١٠١‏ 

(0) كشف الرموز: الحج / مناسك منى ج ١‏ ص 5191-13148. 

(1) المبسوط: كتاب الضحايا / حقيقة الضحية ج ١‏ ص .67١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج 4 ص 1 .75١‏ 

(8) منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج ١١‏ ص 74؟. 
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أقرن » يطأ في سواد, وينظر في سواد, ويبرك في سواد. فأتي به 
فضحي يه . وكأنّه لذا كان ن المحكي عن ابن حمزة ذكر البروك فيه في 
الأ ضيه 0 

بل لعل ما قيل في معناه من «أَنْه يرتع في مرتع كثير النبات شديد 
التحس اريم" مسحو البروك قعه كه أن مأسمعته مسن صحيح 
ابن مسلم عن أبي جعفرظة يلوح منه هذا المعنى . 

بل لعل التفسير الثاني له : : بأنا ن المراد سواد هذه المواضع منه؟”؛ أي 
الو اقم والعيى والكان و السعر ء اللذى بصس نهدا وتد من مش هذ 
اللفظ . وإن كان قد يويّده: مرسل الحلبى السابق ‏ يستلزم البروك فيه 
أشاوناء الفشن نف السيوا بوذا الى كذلك: لا لضان ال ادل 
ودر ا 

بل وكذا النالث الذي أشار إليه المصنّف بقوله :«أي يكون لها ظلَ 
ا و5 ليبا باجبار عام جسنها سينا 


(وقيل: أن تكونا" جاه السرااشع منها سردا زهو للق افر نا 
الدسانا. 


وعن الراوندى : 37 المعانى الغلاثة مروية عن أهل الببت طلياق )00 , 
ولكن لا يخفى عليك : أن المراد به على الأُوّل والأخير الكناية عن 


.186 الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص‎ )١( 

(؟) انظر كشف اللثام: الحج / في الذبحم ج 5 ص .١58‏ 

(؟) السرائر: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 045. 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يكون. 

(0) نقله عنه الشهيد في الدروس: الحج / درس ١١١‏ ج ١‏ ص 4759. 
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السمن «يحلف الثاني الذي -على تقديره - يكون وصفاً مستقلاً برأسه . 
ولعل الأولى ات ا ؛ فأ' نّ أمر الاستحباب ممّا يتسامح . 
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فيه » وإن كان قد سمعت أن لون كبش إبراهيم ك3 كان أملح. بل في ٠.0‏ 


المرسل : ا نّ النبيَ يي ضحّى بالأملح”" بالذىعن ان عريدة ان المراد 
دعا سراد ريا بالياض غلبي" “بل عن ابن الأعسراسي أنه 


ع 


50 
بكونه أسود . 

فالأولى مراعاة السواد مع إمكانه , وإلّ فالأملح عرفا . كل ذلك 
التسامح, الذي منه أيضاً يقوى عدم اللاختصاص بالكبش 
ولانالأهحيةا وات العالم. 

(و»كذا يستحبٌ:ل«أ ن يكون*» الهدي مما عدف به» 
كما في القواعد“ والنافعا 'وغيرهما" ومحكيٌ 


١ أرسله بلفظه في ذخيرة المعاد: الحج / في الذبح ص 114, وانظر صحيح البخاري: ج‎ )١( 
/15 ج14 ص‎ ١191 وسنن الترمذي: ح‎ ,١1007 ص ١٠1؟؛ وصحيح مسلم: ج1977 جص‎ 
.108 وسئن أبي دأود: ح 71745 ج 7 ص‎ ٠١ 617 جا ص‎ 17١17١ وسئن أبن ماجة: ح‎ 

(؟) في العديد من الكتب اللغويّة نقل عبارة أبي عبيدة بهذه الصورة: «الأبيض الذي ليس 
يخالط [بخالص] البياض فيه عفرة» والذي ذكر في المتن هنا نقل عن أبي عبيد, ٠‏ نعم 
الموجود هنا مطابق لنقل العلامة في المنتهى, انظر تهذيب اللغة: جه ص ٠١7-١١١‏ (ملح). 
ولسان العرب: ج١١‏ ص ١,١‏ (ملح). ومنتهى المطلب: الحج / في الهدي ج ١١‏ ص /77. 

() تهذيب اللغة (للأزهري): ج ه ص ٠١7‏ (ملح). 

(5) فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تكون. 

(0) قواعد الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص ١غ4.‏ 

(1) المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص .1١‏ 

(0) كالوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 187 والدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١١‏ > 
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السرائر”" والجامع”". بل عن التذكرة”" والمنتهى!*: الإجماع عليه . 
بل الظاهر كراهة غيره؛ لقول الصادقعَْةٍ فى خبر ابي , صير : 
«لا يضحّى الايها قد عدف به»'* وصحيح ابن ابي نصر قال : «سئل عن 
الخصيّ يضحَّى به؟ قال: إن كنتم تريدون اللحم فدونكم. وقال: 
لا يضحى إلا بما قد عدف به( . 
لالت آيا عبد اشاقة «عمن اشترى شاه لد ريد قببها؟ قنال: لا باسن. 
بهاء عرف بها أم لم يعدّف»", المعتضد بما سمعت من الإجماع 
المحكي وغيره. 
بل لعل المراد من الوجوب في المحكي عن الشيخين" وابني 
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)00 السرائر: الحج / باب الذبح ج اص 098. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي ص .١١١‏ 

2( تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح جم ص 17 . 

(؛) منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج ١١‏ ص .7٠٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الذبح ح ١ج‏ وص 7١5‏ الاستبصار: باب 18١‏ أنه 
ح7اج 6اص1316,. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١8‏ الذبح ح ١7ج ٠‏ ص ,7١7‏ الاستيصار: باب ٠8١‏ أنه 
لايضحّى إلا بما قد عوّف به ح ١‏ ج١7‏ ص 10؟, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الذبح 

() تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح 77 جه ص ,7١7‏ الاستبصار: باب 18١‏ أنه لايضحّى 
ص .١١1١‏ 

(8) كتب المفيد التي بأيدينا خالية من ذلك, واعلّه اعتمد في النقل على تهذيب الأحكام: > 
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زهرة'" والبرّاج!' والكيدري" تأكّد الاستحباب؛ وإلآ كان محجوجاً 
بما عرفت . 

واحتمال!: إرادة عدم تعريفه نفسه بها من خبر سعيد. ليس * 
بأولى من حمل النهي على الكراهة في خبر أبي بصير ونحوه, بل هو 6 
أولى من وجوه . 

والمراد من التعريف به: إحضاره في عشيّة عرفة بعرفات, 


كما صرّح به الفاضل”" وغيره”" وإن أطلق غيره”". إلا أنه هو المنساق 


مله . 
نعم , الظاهر الاكتفاء بإخبار البائع .كما أشار إليه فى الصحيح عن 
سعيد : «قلت لأبي عبدالله م92 : إِنَا نشتري النعم ؛ بمنىء. ولسنا ندرى 


عرف بها أم لا؟ فقال : إنهم لا يكذبون عليك ك » ضح بهأ|» 7" . 


ه باب ١+‏ الذبح ذيل ح ١9‏ ج ه ص 7١5‏ باعتباره شرحاً للمقنعة. وانظر المبسوط: الحج / 
نزول منى بعد الإفاضة ج ١‏ ص .0٠ ٠‏ والنهاية: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 078. 

.١9١ غنية النزوع: الحج / الفصل السادس عشر ص‎ )١( 

(؟) المهدّب: الحج / أحكام الهدي ج ١‏ ص 7501. 

(5) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الرابع عشر ص .١77‏ 

(5) كما في الاستبصار: باب ك0 يهن ١١‏ يدانه عرد ييه لين لاج ”اص 7060. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج 4 ص 777, منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج ١١‏ 
ص .7١١‏ 

(1) كالشيخ في التهذيب: باب +1 الذبح ذيل ح4؟ ج0 ص ,"١1‏ والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 5973 ج ييا 

() كابن البوَاج في المهذّب: الحج / أحكام الهدي ج ١‏ ص 107, وابن زهرة في الغنية: 
الحج / الفصل السادس عشر ص .١5١‏ وابن إدريس ذ في السرائر : الحج كنات الذزبح 
جِ اص 0518. ٍ 

(8) تهذيب الأحكام: باب ١6‏ الذبح ح *8 جه ص ١‏ 7, الاستبصار: باب ١86١‏ أنه > 


م6 جواهر الكلام (ج 3 





وزقيا 36 لمانا الانتحات كما الدركيا يومة ال يوا 
إخباره في سنّه , وإن كان لا يخلو من إشكال. واه العالم . 

لؤوا فيل الهدى من البدن والبقر الإناث, ومن لقنا والمعز 
الذكران» كما صرّح نفع وان : 

تقول الصادق مقا فى صحيح معاوية : «أفضل البدن ذوات الأرحام 
من الإبل والبقرء وقد تجزىٌ الذكورة من البدن والضحايا من الغنم 
الفحولة)'". 

وفى صحيح عبدالله بن سئان : «تجوز ذكورة الإبل والبقر فى 
البلدان إذا لم تجدوا الإناث , والإناث أفضل»!". 

وسأله اه الحلبي أيضاً في الحسن أو الصحيح : «عن الإبل والبقر 
أيهما أفضل أن يضحّى بهما؟ قال : ذوات الأرحام ١»...‏ 

وفي خبر أبي بصير سأله افلا : «عن الأضاحي؟ فقال: أفضل 
الأضاحى فى الحجٌ الإبل والبقرء وقال: ذوات الأرحام, ولا يضحّى 


د لايضحّى إلا بماقد عوّف به ح 4 ج ١‏ ص 770, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الذبح 
ح لاج ؤاص 117. 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: الحج / في الذبح ج ١‏ ص 44١‏ والشهيد في الدروس: الحج / درس 
الحدائق: الحج / في الذبح ج لاص .٠١‏ 
الذبح ح "١‏ ج غاص 18. 

(4) تقدّم فى ص 19. 


الذيح / مستحبّات الهدي 


بثور ولا جمل)". 
وفي المنتهى : «لا نعلم خلافاً في جواز العكس في البابين» إلا ما 
زوق عن ابن خمر أنه .قال :ما رأيك أحدا قاعلا ذلك انحر اش أحرة 


1 





إِلعَ»”". وهو ظاهر فى الموافقة . 1 
2 ٍ | 38 
وفى صحيح ابن مسلم : «... الذكور والإناث من الإبل والبقر 1 
نجزىٌّ ان 
نعم . عن النهاية : «لا يجوز التضحية بثور ولا جمل بمنى» ولا بأس 
بهما فى البلاد»!'. 


ولكن يحتمل إرادته التأمّد خصوصاً مع قوله قبل ذلك بيسير : 
«وأفضل الهدي والأضاحي من البدن والبقر ذوات الأرحام » ومن الغنم 
الفحولة»', كالمحكي عن الاقتصاد ان «من شرط الهدى : إن كان من 
البدن أو البقر أن يكون أنثى ؛ وإن كان من الغنم أن يكون فحلاً من 
الضأن , فإن لم يجد الضأن جاز التيس من المعزى»”", وعن المهذب : 
«إن كان من الابل وجب أن يكون ثنيّاً من الإناث » وإن كان من البقر 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح 3١‏ ج هص 5 ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
الذبحم ح؛ ج ١4‏ ص 19. 

.١98 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج‎ )١( 

(*) تهذيب الأحكام: باب 11 الذبح ح 76 ج ه ص 5 ١؟.‏ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب 
الذزبم ح” ج ١54‏ ص 18. 

(؛) النهاية: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 071. 

(0) المصدر السابق. 

(1) الاقتصاد: الحج / نزول منى ص ١‏ 7. 


00 


فكو تتا من الاناكم! الو لكان ممحويها ها عرق دن سد 
وغيرهء والله العالم . 

(و» يستحبٌ : 9أن ينحر الإبل قائمة4 بلا خلاف ولا إشكال بعد 
قوله تعالى : «فاذكروا اسم الله عليها صّوافٌ فإذا وجبت جنوبها»”" 
أي سقطت . 

قال الصادقنةٍ في صحيح ابن سنان في قول الله (عرّ وجل) : 
«فاذكروا...» إلخ : «ذلك حين تصف للنحرء تربط يديها ما بين الخف 
إلى الركية وج" 

وقال اه الصباح الكناني : «سألت أبا عبد الله كا : كيف تنحر 
البونة ةقان مره وه عنمن قدل ال ا 

وقال أبو خديجة : «رأيت أبا عبدالله ناقةٍ وهو ينحر بدنة معقولة 
يدها اليسرىء ثم يقوم على جانب يده اليمنى ويقول: بسم الله واللّه 
أكبر , اللَّهمّ هذا منك ولك, اللّهِمَ تقبّله منّي , ثمّ يطعن في لبّتها , نم يخرج 
السكين بيده, فإذا وجبت قطع موضع الذبح بيده» 7" 


جواهر الكلام (ج ع3) 





.761 ص‎ ١ المهزّب: الحج / أحكام الهدي ج‎ )١( 

(؟) سورة الحج: الآية 77. 

() الكافي: باب الذبح ١‏ ج4 ص 457. تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح 8١‏ جه ص 
,٠‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الذبح ح١‏ ج4١‏ ص .١18‏ 

(5) الكافي: باب الذبح ح؟ ج4 ص 497. من لا يحضره الفقيه: باب الذبح والنحر ح ١١817‏ 
ج ١‏ ص 007, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الذبح حم7 ج4١‏ ص .١59‏ 

(5) الكافي: باب الذبح ح/ ج؟ ص 448. تهذيب الأحكام: باب 1١‏ الذبح ح 84 ج0 





إذ لا خلاف في عدم إرادة الوجوب من الأمر بذلك كما اعترف به 
في محكيٌ المنتهى "١‏ والتذكرة!", وفي خبر علىّ بن جعفر المروي 00 
قرب لأسا فيال اغا نقة ومن البذق كنت تعره قاتقد اوزيا ك0 0 
قال يغقليام وان عناء قاقمة وروا نشا ءار ك1 

وممّا سمعته فى صحيح ابن سنان يستفاد استحباب ما ذكره 
المصنّف وغيره'!» من كونها قائمة إقد ربطت بين الخفٌ والركبة» 
كما أنّه يستفاد من خبر الكناني «و4 أبي خديجة استحباب أن 
إيطعنها من الجانب الأيمن». 

الا الاق سحفة ونا فى الاأشيريم قهز السعرق وعدن 
العامّة روايته”. بل قيل : «اختاره الحلبيّان»'7, ولكن أطلق المصنّف 
وغيره""كإطلاق ما سمعته من النصوص . ولا يبعد شدة الندب في عقل 
المسر ف 

كما أَنّكَ قد سمعت : إطلاق النصّ سابقاً والفتوى هنا الربط بالكيفيّة 
المزبورة لمطلق البدن . 
)١(‏ منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج١١‏ ص .١7١‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج 8 ص .١0١‏ 

(1) قرب الاسناد: ج١47‏ ص 170, وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الذبح ح 6ج 4١ص .١6١‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: الحج / في الذبح ج١‏ ص 87؛. والشهيد في الدروس: الحج / درس 
١‏ ج١‏ ص 159, والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠947‏ ج١‏ ص 00" والبحراني في 
الحدائق: الحج / في الذبح ج ١١/‏ ص .١١7‏ 

(6) سئن أبي داود: ح ١711‏ ج؟ ص 500, سئن البيهقي: ج 0 ص 77". 

(1) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج7 ص .١76‏ 

(0) انظر هامش (4) من هذه الصفحة. 


6006 





جواهرالكلام (ج1) 


بالتخيير بينه وبين التيمّم ؛ وذلك لأنه مع عدم الشاهد عليه من المعلوم 
الذي لا خفاء فيه على من له أدنى ملاحظة لأخبار التيمّم أن التيمّم من 
الطهارات الاضطراريّة لا يشرع إلا عند تعذر ال مائيّة » وكيففم؟ وهوبدل 
عنها كما هو واضح 

ونحوهما الفرق بين المستوعب وغيره كما قد عرفت » نعم قد يتجه في 
الاستيعاب لجميع الأعضاء ولخصيع البدن ؛ لحصول الشك في مثل هذا 
الوضوء والغسل » سيّها الثاني مع القول بوجوب وضع شيء على المكشوف » 
فإنه في كل آن يتمكن من وضع لحاف ووه ' م السح عليه » مع إطلاق 
الأخبار بالرجوع إلى التيمّم » ؛ فتأمّل جيّداً . على أن الذي يظهر من ملاحظة 
تلك الأخبار أنَ الأمرفيها بالتيمّم لمكان التضرّر بالغسل بالبرد ونحوه والله أعلم . 

وإذا زال العذر الذي كان سبباً في سواغ المسح على الجبيرة 
فلاايعيد الصلاة إجماعاً كما في المنتهى (' وغيره() واستأنف 
الطهارة * للمتجدّد من الصلاة كما عن ابسو" , , » ومال إليه في المعتير(4) 
وتبعه بعض متأخري المتأخرين 2 , للإعلى تردّد كما هوظاهر ا منتبى (0) 


(1) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص71 . 

(؟) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص؟” » ومصابيح الظلام : شرح مفتاح هه 
ذيل قول المصنف : « ويستفاد من بعض الصحاح ... » ج١‏ ص؛ "١٠‏ ( مخطوط ) . 

(") المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص "3 . 

(1) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟57١‏ . 

(4) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 760 » والبهيهاني في 
مصابيح الظلام : شرح مففنتاح 5ه ذيل قول المصنف : « ويستفاد من بعض- الصحاح ... » 
ج١‏ ص؛4١٠‏ ( مخطوط ) . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص !7 . 


2) جواهر الكلام (ج‎ ٠١ 





لكن في خبر حمران: «... وأمًا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه . 
وأطلق رجليه ."٠....‏ وهوالذي يأتي في كتاب الصيد والذباحة . 

ويمكن افتراق الهدي عن غيره, كما أَنّه يمكن جواز التخيير بين 
الكيفئتين . والأمر سهل بعد كون الحكم ندبيّاً. والله العالم . 

(و» يستحبٌ: «أن يدعو الله تعالى عند الذبح» بالمأثور عن 
الصادق عد في صحيح معاوية!" وحسن صفوان وابن ابي عمير”": «إذا 
اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره او اذبحه. وقل: وجّهت 
وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين. إن 

1 صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين والأشريك لفاموبللاف 

0 أمرت وأنا من المسلمين, اللَهمّ منك ولك. بسم لله وبلله »الهم قبل 
مني » نم تمر السكّين ولا تنخعها حتّى تموت»» أو بما سمعته في خبر 
الى خدحة: 

(و» يستحب أيضاً: أن «يترك يده مع يد الذابح» إذا استنابه: 
لقول الصادق مةٍ في صحيح معاوية : «كان على بن الحسين ييه يجعل 
السكين في يد الصبيّ. ثمّ يقبض الرجل على يد الصبيّ فيذيح»!* 
الكافي: باب صفة الذبح والنحر ح1 ج1 ص 7١55‏ تهذيب الأحكام: باب ١‏ الصيد والذكاة 

ح77” ج1 ص 00. وسائل الشيعة: باب من أبواب الذبائم ح؟ ج 74 ص .٠١‏ 

07 ا : باب الذبح 0 جاص 007, وسائل الشيعة: باب /ال 


ف الكافي. 5 0 7ج 4 ص 448,تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الذبح ح 86 ج 0 


ص ,37١‏ اوسال الشيعة: ا 1 السابق). 


الذبح / مستحيّات الهدي 


ولنسن رو المع تريس ولاق لا : 

وق الوسيلة'" والجامع'" أنه «يكفي الحضور عند الذبح» . ولعلّه 
لما عق المحاسن من قول البق كاه فى تجير شرا" بسن انك 
لفاطمة ك8 : «اشهدي ذبح ذبيحتك؛ فإنّ أُوّل قطرة منها يغفر اله لك بها 
كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك ... قال : وهذا للمسلمين عامّة»” 
(و» إن كان الظاهر عدم اعتباره أيضاً . 

نعم «أفضل منه 4 أي وضع اليد أن 55 الذزبح» أو النحر 
(بنفسه إذا أحسن» للتأَسَيء ولقول الصادق ا : «... فإن كانت 
امرأة فلتذيح لنفسها.. «(«ى 0 واللّهالعالم . 

لا وسح 4 انها اك ٠‏ يقسمه أثلاثاً . يأكل ثلثه. تا و 
بثلثه. ويهدي ثلثه4» كما هو ظاهر جماعة!" وصريح أخرى 7" بل في 
كف اللناء سف إلى الأ كتير "ابول هق القبان و زاعندة ملعم تلقة , 


١٠١7 





.184 الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص‎ )١( 

0 لماح اندر الع / أحكام الهدي ص .5١4‏ 

ع( م :كناب 0 الأعمال ح ١117‏ ص 17, وسائل الشيعة: باب 715 من أبواب الذبح 

9 إب١د‏ 00 5 الذبح ا 7٠م‏ وسائل الشيعة: باب 6 
0 ا 

(0) كالشيخ في المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة. .. جاص ١‏ وأبن حمزة في 
الوضيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 1 وابن سعيد في الجامع للشرئع : الحج / أحكام 

() كشف اللثام: الحج ل 07 


ع جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


ويعطىي ثلثه القانع وأ لمعترّء ويهدى الثلث»'". ونحوه| لمجمعء 
عنهم لله 7 0 ٍ 

والظاهر أن محل البحث هنا في هدي التمتع ؛ لانه سياتيى حكم 
هدي القران والأضحية , لكن لم يحضرنا ما يدل على التثليث فيه 
0 
العمرة بدئة, فأين أنحرها؟ قال : اسمكة » قلت: معو ايو 
قال :كل ثلثاً, واهد ثلثاً. وتصدّق بثلث»7". 

وصحيح سيف التمّار, قال : «قال أبو عبدالله ظة : إن سعد“ بن 
م ا و 
المساكين ثلنًء فقلت : المساكين هم السرّال؟ فقال: نعم , وقال: لقانم 
الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها , والمعتد ينبغى له أكثر 
من ذلك , وهو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك»!©. 

بناءً على إرادة الإهداء من إطعام القانع والمعترٌ وإن كان بعيداًء بل 
هو مقنض حينئذٍ لاعتبار الفقر في ثلث الإهداء, مع أَنّ ظاهر الإطلاق 





."١9 تفسير التبيان: ذيل الآية 7 من سورة الحج ج /اص‎ )١( 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية 7 من سورة الحج ج 8-1 ص 81. 

() الكافي: باب من يجب عليه الهدي حه ج+ ص 48؛. تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح 
ح ١١‏ ج0 ص ,3١7‏ وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب الذبح ح ١4‏ ج4١‏ ص .١16‏ 

(؟) في الوسائل: سعيد. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح 917 جه ص 77, وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب 
الذبح ح 7 ج4١‏ ص .١17١‏ 


6,6 


والمقابلة خلافه كما صرح به بعضهم'". بل حكي عن الأصحاب”". 

وعلى كل حال فقد يستفاد منه : دلالة مجموع الا سيؤيساى قوله 
تعالى : «فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير»”", وقوله : «فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعترٌ»!“-_على التثليث أيضاً ‏ وإن كان فيه من التكلّف 
ما لا يخفى . 

وقد يدل عليه : خبر أبي الصباح -القريب من الصحيح فى 
الأضاحىء قال : «سألت أبا عبداللهئةٍ : عن لحوم الأضاحى؟ فقال : 
كان على بن الحسين وأبو جعفر لين يتصدقان بثلث على جيرانهما , 
وتلكدهلى الهرالووتلات بمسكونه اكهل اليف الأيينا على اراد 
الإهداء من التصدّق على الجيران . 

ولعل الأولى في الآيتين -مع فرض إرادة التثليث منهما -جعل قسم * 
الاهداء فى قوله تعالى : «كلوا منها»؛ على معنى : إرادة أكل الناسك ومن 0 
يهدي إليه من أصدقائه وجيرانه؛ إذ من المعلوم عدم إرادة أكل الناسك 
التلاف وما مده عير وزة ققد وو غالبا . 

مضافاً: إلى ما سمعته في خبر أبي الصباح وصحيح سيف . 

وإلى حسن معاوية عن أبى عبد الله ليلا , قال : «امر رسو ل الله را 





الذبح / مستحبّات الهدي 


.71* و؟) جامع المقاصد: الحج / في الذبح ج “ص‎ ١( 

(") سورة الحج: الآية 78. 

(؛) سورة الحج: الآية 1". 

(0) الكافي: باب الأكل من الهدي الواجب ح” ج؛ ص 144. من لا يحضره الفقيه: باب 
الأضاحي ح "٠‏ ج7 ص 497. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الذبح ح ١1"‏ ج4١‏ 
ص 17. 


2) جواهر الكلام (ج‎ ١ 





-حين نحر_أن يؤخذمنكل بدنة جذوة"" من لحمها ثم تطرح في برمة!" 
لم تطبخ ؛ وأكل رسول الله وكيا وعلىئ ليا منها. وحسيا من مرقها»!". 

وخبره الآخر عنه أيضاً: «... حجّ رسو لاله يله وساق مائة, 
فنحر انها نينا وستين » ونحر على لي أربعاً ولتلانين بسدلةورواسير 
رسول اله ويا أن يؤْخد من كل بدنة منها جذوة من لحم لم بطرح في 
برمة ثم يطبخ ١‏ فأكل رسول الله عي وعلى طلا منهاء. وحسيا من 
مرقها...»!الحديث . 

وما رواه الشبيخ عن صفوان وابن أبي عمير وجميل بن درّاج وحمّاد 
بن عيسى وجماعة عن أبي جعفر وأبي عبدا له قالا: دإ 
رسول اله يي أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة , فأمر بها رسول اللهعياة 
فطبخت ء وأكل هو وعلى نيه وحسوا المرق» وقد كان النبى عِية 


ع 


اشركه فى هديه»!". 


على كل حالل فنا عن الندرائر م أنه رأكل ولو قلي «ويسةو 


)000 فى الكافي: حذوة. 

(1) البرمة: القدر من الحجر. مجمع البحرين: ج1 ص ١1‏ (برم). 

(؟) الكافي: باب الأكل من الهدي الواجب ح١‏ ج 4 ص 49غ. وسائل الشيعة: باب 1٠‏ من 
أبواب الذبم ح ١١‏ ج4١‏ ص .١177‏ 

(5) الكافي: باب حج النبيَءياةٌ 4 ج؛ ص 50" تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه 
الحج ح 775 ج0 ص 405. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب أقسام الحج ح؛ ج١١‏ 
ص 777 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح١9‏ جه ص 73717, وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب 
الذبح ح ؟ ج ١5‏ ص .١109‏ 


الذبح / مستحبّات الهدي /ا١١‏ 


على القانع والمعترٌ ولو قليلاً", ولم يذكر الإهداء بل خصّه بالأضحية؛ 
اقتصاراً على منطوق الآبتين , لاغفالهما الاهداء حينئذ, واتّحاد 
مضمونهما إلا في المتصدّق عليه . | 

راقم الفيحهه بعد «ا سيف من الذض عالق لزيا فيد فنا 
الآبتين , الممكن إرادة القانع والمعترّ من «البائس الفقير» في إحداهما؛ .5 
على أن يكون قسم الإهداء داخلاً في الأكل -كما عرفت - 
ولو بملاحظة النصوصء بل ربّما احتمل'" إرادة التثليث من آية القانع 
والمعتدء على معنى : جعل الاهداء لأحدهما والصدقة على الآخرء وإن 
نعو كنا درك 

وعلى كل حالء فلا ريب في استحباب التثليث المزبور في هدي 
التمتّع؛ فإنّ النصوص وإن لم تنص عليه بخصوصه., إل أنه مع إمكان 
شمول خبر الأضاحي له _قد يقال : بأنّ المراد منها بيان الكيفيّة التي 
لتقا ولت ننه سن اذا حت والتلتت: 1 

كما أنه لاريب في عدم اعتبار الفقر في ثلث الإهداء. بل -إن 
او كن اعماء ب 11 شق لايناد لصوف ب تورات املك 
الأمكنة والأزمنة, فيلزم : إما سقوط وجوب الهدي أو التكليف 
بالمحال, وليس هو كالزكاة التى يمكن فيها الانتظارء على أنه قد ورد 
ما يدل على عدم كراهة إعطاء المشرك”", وعلى جواز إعطاء 





جه م 


7 


.048 السرائر: الحجج / باب الذيح ج١ ص‎ )١( 
.١ 77 كما 0 او ال ب‎ )1( 


01 


٠١١م‎ 


الحروريّة'", وأنّ لكل كبد حوّى أجراً:". 

ولكن _مع ذلك -لا ريب في أنّ الأحوط مراعاته مع الإمكان كما 
أنّ الأولى منع المعلوم نصبه , بل يعطى المستضعف أو مجهول الحال . 

وكيف كانء فالمراد من الاستحباب المزبور: جواز عدمه؛ على 
معنى فعل التفاوت . 

ولكن في الدروس : نسبة استحباب أصل الصرف في الثلاثة 





جواهر الكلام (ج ) 


7ك الاأسحاب يعد أن اعكان فى المحرت "ل ونيية انان السيسيي ‏ 


والكرى الل ويقفض انكر اذ الاقتعان على مصيرت والجديتها ولو أكلة 
5 

بل قد يستفاد من نحو عبارة 0 -المقابل فيها القول بوجوب 
الأكل زلقول اسفحيات لياصا لسرت مس ة. 

وكلك كا ميقل عقا ما كاله اسن فويس الذي الغا للد 
امات بار وبل ينب الكل مناه يل شنار عر 
فقال: وهو الأظهر» وتبعه عليه بعض من تأخّر عنه كالفاضل "ا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 78 الزيادات في فقه الحج ح 717" جه ص 485.: وسائل الشسيعة: 
باب 5١‏ من أبواب الذبح ح 8 ج ١5‏ ص .١117‏ 

(") الكافي: باب سقي الماء ح؟ و جغ4 ص 07 و08, تهذيب الأحكام: باب ١9‏ الزيادات في 
الزكاة ح 61 ج4 ص ,١١١‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الصدقة ح7 وه ج4 ص 41/١‏ 
و“ا/ائ, وباب 46 من أبواب آداب المائدة ح4 ج4١‏ ص 717 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١١‏ ج١‏ ص 59]. 

(؛) مسالك الأفهام: الحج / في الذبحم ج7١‏ ص ١"‏ 

(5) جامع المقاصد: الحج / في الذبح ج 7 ص 17؟. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص ..1١‏ منتهى المطلب: الحج / في الذبح > 


الذبح / مستحبّات الهدي ٠١٠٠8‏ 





وغيره'"؛ للأمر به في الكتاب والسنّة . 

لكن فيه  :‏ مع عدماختصاصه بهدي التمتع 8 فى مقام توهم 
الحظرء خصوصاً بعد أن كان المحكي عن الجاهليّة تحريم ذلك على 
أنفسهم : 

قال في الكشّاف : «الأمر بالأكل منها أمر إباحة؛ لأنّ أهل الجاهليّة 
ماكانوا بأكلون :من 'نسائكهم »و يجوز أن يكوق دياه لما فيدامن مواساة 
الفقراء ومساواتهم ومن استعمال التواضع؛ ومن ثم استحبٌ الفقهاء أن 
يأكل الموسع من أضحيته مقدار الثلث ...©" إلخ . 

مضافاً: إلى أنه هدي لله تعالى , ووصوله إليه بأكل الفقراء له . 

بل قد يقال : بجواز الاقتصار على الصدقة التى هى الأصل فى ذلك 
إن أطلق لأس بال فاه فى لاعن ال انها هن لمكم قاسه يد احوطاة 
تلن راكع يم ذلك لا مقن ترك الاخبناط . 

نعم . ظاهر اقتصار المصئف على حكاية القول بوجوب الآاكل 
المفروغيّة من عدم وجوب غيره؛ ولعلّه للأصل بعد صرف الأمر بذلك 
فى الكتاب والنصوص إلى إرادة بيان كيفيّة الصرف لو أراده لا وجوبه, 
الق ق مك مان اللدروين برط ورين وار ظواء يرل ريت ل 
لهل أحوظ اها 
د ج١١‏ ص 704 مختلف الشيعة: الحج / في الذبح ج41 ص 180. 
)١(‏ كالعاملي في المدارك: الحج / في الذبح ج4 ص 47, والسبزواري في الكفاية: الحج / 


(؟) تفسير الكشّاف: ذيل الآية 7 من سورة الحج ج ص .١06‏ 


+ 
0 
1 


١٠ 





جواهر الكلام (ج )٠١‏ 

وأما القسمة أثلاثاً: فلم أعرف قولاً بوجوبها . وفي دعائم الإسلام 
عن جعفر بن محمّدطه2 : «ينبغي لمن أهدى هدياً تطوّعاً. أو 
طح أن ا كلفد هديه وأضحيته ثمّ يتصدّق, وليس في ذلك 
توقيت, يأكل ما د ويطعم ويهدى ويتصدّق؛ قال الله (عدٌ 
وجل) .0 وقراً الايتين : 

ثمٌ على الوجوب لا يضمن مع الإخلال بالأكل , كما صرّح به غير 
واحد'" من غير تردد؛ لعدم تعلق حق لغيره به . 

بل قطع في التذكرة أيضاً بعدمه لو أخل بالإهداء بأن تصدّق 
بالجميع!", وقرّبه فى محكى المنتهى!', وجعله الوجه في التحريرا*/؛ 
ولعلّه لتحقّق الإطعام الذي ليس في الآبتين غيره مع الأكل. ولكون 
التصدق إهداء . 

نعم لو أخل به بالأكل ضمن قطعاً كما أنّه كذلك لو أخلّ بثلث 
الضدقة:. 

بل قد يحتمل الضمان لو أخل بالإهداء ولو للصدقة؛ للأمر به وهو 
مباين لها. ولذا حرمت عليه يَيَإْهُ الصدقة دون الهديّة . 


)١(‏ دعائم الإسلام: باب ذكر الهدي ج١‏ ص 78", مستدرك الوسائل: باب 0 من أبواب 
الذيم ح/ا ج١٠‏ ص .1١١‏ 

(1) كالعلامة في المنتهى: الحج / في الذبح ج ١١‏ ص 109. والصيمري في غاية المرام: 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبم ج8 ص 756. 

(؛) انظر المصدر في الهامش قبل السابق. 

(0) تحرير الأحكام: الحج / في الذبح ج١‏ ص فته 


الذبع / مستحبّات الهدي 0 


ولو باع اوادلك فلا إشكال في الضمان , ولكن هل هو الثلث 0 
النلثان أو الجميع؟ وجوه, ظاهر التحرير الأخير منها'". وفيه ام 
وإِنما المتّجه : ضمان شيء للهديّة وللصدقة؛ لما عرفت من عدم وجوب 
التثليث , هذا. 
(فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعترٌ)'" قال : القانع : 
الذي يقنع بما أعطيته , والمعتد : الذي يعتريك, والسائل الذي يسألك 





في يديه ء والبائس الفقير»!". ونحوه خبره الآخر”. + 
وفي خبر عبدالرحمن أو مولّقه عنهايُةٍ أيضاً: «في قوله تعالى: 7 

(فإذا...) إلخ إذا وقعت على الأرض (فكلوا منها وأطعموا القانع 

والمعترٌ) قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح”" 

ولا يلوى شدقه”", والمعترٌ : المارٌ بك لتطعمه»”" . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) سورة الحج: الآية 87. 

ف الكافي: : باب الأكل من الهدي الواجب مم1 ج؛ ص .5١٠ ٠‏ وسائل الشيعة: باب 1+١‏ من 
أبواب الذبح ح ١4‏ ج5١‏ ص 34. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح 1١‏ جه ص 77, وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب 
الذبم ح ١‏ ج5١‏ ص .١09‏ 

(6) الكلوح: العبوس. النهاية (لابن الأثير): ج4 ص ١15‏ (كلح). 

(1) الشدق: جانب الفمء والمراد بالجملة: الإعراض. انظر مجمع البحرين: ج١‏ ص 58١‏ (لوا) 
وجه ص ١189‏ (شدق). 

(0) الكافي: : باب الأكل من الهدي الواجب ح7 ج4 ص 444 معاني الأخبار: باب معنى > 


السهازة/ الثاخرة ل الرقو ت ‏ 81/7 
والتذ كرة 3 » ينشأ من أنه طهارة اضطراريّة » والضرورة تقدّر بقدرها , 
كانتقاض التيمّم برؤية الماء ونحوه » ولأنه يجب عليه الصلاة بطهارة يجب 
فيه الفسل وقد تمكّن منه , ومن أنه مأمور, والأمريقتضي الإجزاء , 
ولإطلاق ما دل على الاجتزاء بالمسح علها » ولارتفاع حدثه فلا يعود, 
وللاستصحاب , والحمل على التيمّم قياس لا نقول به , والمراد بتقدّر 
الضرورة قدرها عدم فعل الوضوء كذلك مع عدمها , لا بقاء أثره , والأخير 
مصادرة . 

ولذا كان الأقوى عدم الإعادة كما تقدّم البحث فيه مفضلاً سابقاً في 
المسح للتقيّة والضرورة » بل الظاهر أنه لا يعيد وإن ارتفعت في أثناء 
الوضوء بعد المسح عليها أوعلى بعضها على تأمّل سيا في الأخير» نعم يتجه 
الإعادة فيا لوظهر سبق البرء وكان لا يعلم به » وطريق الاحتياط غير خني . 


السادسة *# 
إلا يجوز أن يتولى وضوءه» أي العسل كلآً أو بعضاً #إغيره* 
بحيث يسند الفعل إلى ذلك الغير 8 مع الاختيار»إجماعا ىا في 
الانتصا(؟) ولتي 00 د عات 1 : المعتير (4) , 
ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك » وإلى ظاهر الوضوءات البيائيّة, 
واستصحاب حكم الحدث- أن ظاهر الأوامر بالغسل والمسح تقتضي 


.7١8ص‎ ١ تذ كرة الفقهاء: الصلاة/ الوضوء ج‎ )١( 

(0) الانتصار: الطهارة / كيفية الوضوء ص75 . 

(*) منتبى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص77 . 
(4) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؟717١‏ . 


)٠١ جواهر الكلام (حج‎ ١١ 





وفي المحكي عن مجمعالبيان : «إن في رواية الحلبي عن 
أبي عبدالله 3 : القانع : الذى 000 فبوضي ينا اوت بو السايدة : الذى 
بعري رحلك ممّن لا بعال 

وفي الدروس : «القانع : السائل , والمعترٌ : غير السائل»!", كما عن 
الحسن وسعيد بن جبير”", بل قيل : «هو الموجود في تفسير علىّ بن 
إبراهيم»!". 

وعن ابن عبّاس ومجاهد وقتادة : ان القانع : الراضي بما عنده وبما 
يعطى من غير سؤال , والمعترٌ : المعردض بالسؤال00. 

وغلى كل جال العمل .فلن ماوود عق اهل بيت السضمة نك : 
من كون الجميع لبيان أفراد الفقراء » فلا تعارض بين الآيتين, كما هو 
واضح . 

«ويكره التضحية بالجاموس» كما في القواعد'' وغيرها”" من 
دون نقل خلاف . 

وفي كشف اللثام : «أي الذكر منه»”". وهو_مع أنه تسد لإطلاقهم ‏ 


ه القانع والمعتو ح ١‏ ص ,7١8‏ وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب الذبح ح ١١‏ ج4١‏ ص .١177‏ 

.85 مجمع البيان: ذيل الآية 1 من سورة الحج ج 8-1 ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١١‏ ج١‏ ص 847. 

(1) انظر الهامش قبل السابق, وتفسير التبيان: ذيل الآية ٠1‏ من سورة الحج ج /ا ص .١5‏ 

(4) ذخيرة المعاد: الحج / الذبح من مناسك منى ص .17١‏ 

(0) انظر «(مجمع البيان» المتقدّم انفاً. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / في الذبحم ج١‏ ص ١غ8].‏ 

(0) كمنتهى المطلب: الحج / في الذبح ج١١‏ ص ,١59‏ وتذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج / 
ص /7717. 

(4) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج7 ص 177. 


الذيح / ما يكره التضحية به "١‏ 


لم نعرف ما يدل عليه 9و4 لا على المطلق, كما اعترف به فى 
المدارك7". 

اللّهمّ إلا أن يكون فحوى كراهيّة التتضحية «بالثور"» لما في 
مضمر أبي بصير من قولههِةٍ : «. ..ولا تضحي بنور ولا جمل»7". وفيه 
منع واضح . ٍ 
ابوشفاد :(تحوضذ كووة الآبل والشرافن الملداوبي )01 وهو فير 
صالح للتقييد؛ ولذا أطلق من عرفت . 

وإجزاء الجاموس -مع أنه من البقر -لخبر علي بن الريّان بن ١‏ 
الصلت كتب إلى أبى با تسألة: : عن الجاموس عن كم 77 
يجزئ في الضحيّة؟ فجاء في الجواب : | كرا ففريو هت وان 
كا.: وال فق ةم 5 

«و» كذا قطع المصئف وغيره'": بكراهة التضحية «بالموجوء» 
أي مرضوض الخصيتين حتّى تفسداء بل في المدارك" نسبته إلى قطع 


؟) في ا ١التووه‏ بدون ن الباء. 





) 

() تقدّم في ص /1 1 

)ع( تقدّم في ص 148. 

(0) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج1 ص .١77"‏ 

)0 تقدّم في ص /اغ. 

(7) كالعلامة في الارشاد: الحج / مناسك منى ج ١‏ ص “ا والشهيد الأول في الدروس: 
الحج /درس ١١١‏ ج١١‏ ص4177, والشهيد الثاني في المسالك: الحج /في الذبح ج ١‏ ص 591. 

(8) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج4 ص 160 -41. 


)٠١ جواهر الكلام (ج‎ ١) 


الأضعات مي نو طانيا نيذا معدا امن لصوم الف اندز ان 

ومقتضاها الحرمة لا الكراهة, اللّهمّ إلا أن يراد بها هذه 
ال تحويطية «بخضوضا مع كونها كرابوة عبادة . 

وعلى كل حال. فقد سمعت النصّ والفتوى في التتضحية , 
وأمّا الهدي : فيمكن إرادة ما يشمله منها ولو بقريئة كون البحث فيه, أو 
ماد ك1 امون سوق نيا تاعلى ١‏ اللومفة ذه متها افيف كما 
سمعته فى الناقص . 

وينبغي ذكر الجمل مع الثلاثة؛ لما سمعته من المضمر . 


الطرف «الثالث» 
من أطراف الذبح: في البدل» 

ولكن ينبغي أن يعلم : أن إمن فقد الهدي ووجد ثمنه. قيل» 
والقائل المشهور”". بل عن ظاهر الغنية!" الإجماع عليه . بل قد يشهد 
له التنئع؛ لانحصار المخالف في افق افوس عفتنا على اصيلةب 
والمصنّف : «يخلفه عند من يشتريه طول ذى الحجّة4 فإن لم يوجد 
فيه ففي العام المقبل فى ذي الحجّة . 

لإوقيل4 والقائل ابن إدريس'!: «ينتقل فرضه إلى الصوم». 





.88 في ص‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام: الحج / في الذبح ج7 ص .١1١5‏ والحدائق الناضرة: الحج / في الذبح 
ج/1ا ص 177. 

() غنية النزوع: الحج / الفصل السادس عشر ص .١4١‏ 

(5) السرائر: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 04١‏ 047. 





(وهو الأشبه» عند المصنّف بأصول المذهب وقواعده؛ باعتبار 
صدق قوله تعالى : «فمن تمتّع بالعمرة إلى الح فما استيسر من الهدي 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة يام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة)(", 1 

ودعوى: «أَنُّ تيسر الهدي ووجدانه يعمّان العين والثمن _وإلا 0 
لم يجب الشراء مع الوجود يوم النحر وإمكانه إن خصّص الوجود به 
عندهء وإلا فهو اعم منه عنده أو عند غيره في ايّ جزء كان من اجزاء 
الزمان الذي يجزى فيه»'". 

واضحة المنع؛ فإنّه إذا لم يجده بنفسه _ما دام هناك يصدق عليه : 
«فمن لم يجد» . 

ودعوى : «أَنّ وجدان النائب كوجدانه؛ لأنّه مما يقبل النيابة»””" 
أوضح منعاً من الأولى وإن قبل النيابة . 

نعم , قد يقال : يجب الخروج عن ذلك كله بالحسن كالصحيح عن 
أبي عبدالله ئِةِ : «في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم؟ قال: يخلف 
الثمن عند بعض أهل مكّة , ويأمر من يشتري له ويذبح عنه, وهو 
يجزئٌ عنه» فإذا مضى ذو الحجّة أُخَّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة»0. 

المؤيّد بخبر النضر بن قرواش -المنجبر : بما سمعته من الشهرة, 
(؟) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج7 ص .١70‏ 


() انظر الهامش السابق. 
0( تقدّم في ص 17 . 





0 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





وبأنّ الراوي عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصرء وهو من أصحاب 
الاجماع , بناءً على أَنّه لا يضر مع ذلك ضعف من بعده ‏ قال : «سألت 
أباعبدالله لضا : عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ. فوجب عليه النسك , 
تطلاه كلم رعيية ولاو موس حمر الخال نودو يسعي هن الصيام ,يما 
ينبغي له أن يصنع؟ فقال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكّة إن كان 
بريد المضيّ إلى أهله , وليذبح عنه في ذي الحجّة. ٠‏ فقلت : فإنه دفعه إلى 
من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجّة نسكاً وأصابه بعد ذلك؟ قال : 
لايذبح عنه إل في ذيالحجّة ...00". بناءً على عدم بناء الجواب على 
ماف السو لمن العم ضى الضياء :واو بظلميةاها عرفت : 

ده جهز ودعي المشهور اسرورة كرون ميا مستمعةه جنيك 
كالحعنهاة فى مقا لالت 

وكأنّ ما وقع من الحلّي بناءً على أصله من عدم العمل بأخبار 
الاحاد. لكن فيه منع واضح هنا؛ باعتبار الاعتضاد بعمل رؤساء 
الأصحاب _الذين هم الأساس في حفظ الشري بعة -كالشسيخين”" 
والصدوقين"" والمرتضى'' وغيرهم”", وكفى بذلك قرينة على صحّة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 000 لعزي 55 ص 7”, الاستبصار: باب ١75‏ من 
لم يجد الهدي ح 7ج 7ص ,.77١‏ وسائل الشيعة: باب غ4 من أبواب الذبح ح ١‏ ج1اص76١,‏ 

(1) المفيد في المقنعة: باب ضروب الحج ص ,"5١‏ والشيخ في النهاية: الحج / باب الذبح ج ١‏ 
ص 071., والمبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج ١‏ ص ”15. 

() نقله عن الأب ولده في من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المتمتّع إذا وجد ثمن 
الهدي ج, صٍ 017. ساكتاً عليه. 

(4) الاتتصار: مسألة ١‏ حج التمتّعم ص 778, جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): 
وجوب الحج والعمرة جاص 517 14. 

(0) كابن البرّاج في المهذّب: الحج / أحكام الهدي ج١‏ ص 708 وابن حمزة في الوسيلة: > 





الذبح / فاقد الهدي باد١‏ 





لمق لذ 

ولا يعارضه خبر أبي بصير سأل أحدهماطِي : «عن رجل تمنّع 
فلم يجد ما يهديء حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاةء أيذبح أو 
يصوم؟ قال : بل يصومء فإن ايام الذبح قد مضت»(" بعد قصوره من 
وجوه, مع أنه فيمن قدر على الذبح بمنى» وهو غير ما نحن فيه, بل 
المصتتووابو إدرريس لأ ديكا هه الصو 

ومن هنا حمله الشيخ على من صام ثلاثة قبل الوجدان”"كما في 
جر جماوين سيان , سأل الصادق 12 دعن مسم ضام ثلاثة أَيَام في 
الحجّ نم أصاب هديا وخ بخ حامق مق قال اجر دضدا 110" وإن 
كان بعد ابل هومتاف اخيرة الآخر الذي فيه :«... فلم يجد ما يهدى 
ولميضيم الثلاثة أناغ بجي 0ك ورتها دك شيرع على نا لاف وحوب 
كون الذبح يوم النحر. 

وعلى كل حال؛ فمن ذلك كلّه بان لك ضعف القول المزبور. 

وأضعف منه ما عن أبي علي : من التخيير بين الصوم؛ والتصدّق 


د الحج / نزول منى ثانياً ص 187. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي 
ص .,5١١‏ والعلامة في القواعد: الحج / في الذبح ج١‏ ص .]1١‏ 

)0 تقدّم في ص 17. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ؛ ضروب الحج ذيل ح 1٠‏ جه ص 7”, الاستبصار: باب ١11‏ من 
لم يجد الهدي ووجد الثمن ذيل ح” ج ١‏ ص 1 5,. 

(") الكافي: باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي ح ١١‏ ج4 ص 6-8 محمد : باب 5 
ضروب الحج ح ١‏ ج 6 ص 8 وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب الذبح ح ١‏ ج ١4‏ 
ص 77 .١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب 31 الزيادات في فقه الحج ح 537 ج ه ص 481, وسائل الشيعة: 
باب 6غ من أبواب الذبح ح 6 ج ١5‏ ص .١77‏ 


)3 جواهر الكلام (ج‎ ١14 





بالثمن بدلاً عن الهدي , ووضعه عند من يشتريه فيذبحه إلى اخر 
ذي الحجّة'"؛ جمعاً بين ما تقدّم ونحو خبر عبدالله بن عمرء قال : 
«كنّا بمكّة فأصابنا غلاء في الأضاحي ء فاشترينا بدينار, ثم بدينارين , 
3 ولك يلظ اق لم ررويحه قا لو لاكقتروافرم العام المقارى 
رقعة إلى أبي الحسن نيه » فأخبره بما اشترينا وإِنَا لم نجد بعد 
فوقّع لذ إليه : انظروا إِلى الثمن الأُوّل والثاني والشالث فاجمعوا نه 
تصدقوا بمثل ثلنه»7". 

وهو مع عدم الشاهد, وعدم المكافأة. والمخالفة لكتاب الله - 
قيل : «إنه ظاهر فى المندوب»!. 

3ه إن الى سدس غير و اعد ة عار كون المعلت عنده الشبين 
قلالةا ,وقد موعت قاو القضوصى عم اقول مبعة التجداء 
بالمطمأنٌ به وإن لم يكن ثقة, فإنّه يصدق عليه : أنه جعله عند من 
يذبحه عنه, والله العالم . 

«(و» كيف كان , ذ9إذا فقدهما» أي الهدي وثمنه بما يصدق عليه 
عدم الوجدان عرفاً وفى المسالك : «يتحمّق العجز عن الثمن بأن 
لا يقدر على تحصيله رلوسكتب لائق بحاله, وبيع ما زاد على 


.77١ نقله عنه العلامة في المختلف: الج / في الذبح جغ ص‎ )١( 

(؟) في الكافي: : «فرقع» وفى غيره: : افوقع». 

(؟) الكافي: باب نوادر الحج ح 7١‏ ج 4 ص 044. تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح ١.44‏ 
ج ةحص ,7١58‏ وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب الذبح ح ١ج ١4‏ ص .٠١"‏ 

(5) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج" ص77 .١‏ 

(6) انظر هامش (0) من ص ,١١١1‏ والدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١١‏ ج١‏ ص 459, 
ورياض المسائل: الحج / في الذبم ج7 ص 431. 


الذبح / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه 


المستثنى في الدين»7". 

ولا يخفى عليك ما في الأوّل» نعم المعتبر القدرة في موضعه 
لا في بلدهء إلا إذا تمكن من بيع ما في بلده بما لا يتضرّر به أو من 
الاستدانة عليه , فإنّه لا يبعد الوجوب , بل أطلق في المسالك البيع بدون 
. ثمن المثئل!". 

وعلى كلّ حال؛ فإذا صدق العنوان المزيور صام عشر : :أيَام: 
ثلاثة في» سفر «الحجٌ» قبل الرجوع إلى أهله , وشهره. وهو هنا 
ذوالحجة عندنا . 

بجب أن تكون «متواليات”4 بلا خلاف, بل عن المنتهى!» 

وغيره0: الإجماع عليه . 

مضافاً إلى النصوص . منها : قول الصادق حك في خبر إسحاق : 
«لاايصوم الثلاثة الأيّام متفرّقة»7. ونحوه الصحيح المروي في قرب 
اح ين" 


>14 





.”١ 4 مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج7١ ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) في نسخة الشرائع والمسالك - وأشير إليها في هامش المعتمدة : متتابعات. 

(؛) منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج ١١‏ ص .7١17‏ 

(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 48" ج١‏ ص 07”, والحدائق الناضرة: الحج / في الذبح ج7١‏ 
ص ١7١‏ ورياض المسائل: الحج/في الذبح ج” ص //41, ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / 
في الذبح ج١١‏ ص 787 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذيح ح ١١7‏ جه ص 7717, الاستبصار: باب ١97‏ من صام يوم 
التروية... ح ج١‏ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب الذبح ح 0000 

(0) قرب الاسناد: ح ١78١‏ ص 94, وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب الذبح ح 4 ج ١4‏ 
ص .١1535‏ 


01 


1١11 


)٠١ جواهر الكلام (ج‎ ١ 


«إيوماً قبل التروية؛ ويوم التروية؛ ويوم عرفة» بلاخلاف أجده 
في شيء من ذلك1": بل الإجماع بقسميه عليها", مضافاً إلى الكستاب 
العزيز'" والمعتبرة (السكفظة أو المقداثرة: 

دنا كدر رافاعة بن موس انما لت باتعا كنا دشن الجعتم 
06 السروية ره 
عرفة , قلت : فإِنّه قدم يوم التروية؟ قال : يصوم ثلاثة أَيَام بعد التشريق , 
قلت : لميقم عليه جمّاله؟ قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومينء قال : 
قلت: وما الحضبة؟ قال ؛ يوم نفره » قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال: نعم : 
أليس هو في يوم عرفة مسافراً؟! إِنَا أهل بيت نقول ذلك لقول الله (عرٌ 
ور ا رقضاء تلان انان فى لجنا يقول فى د الكت لا 

يه معاوية بن عمّار عنه ليلا أيضاً : «سألته عن متميّع لم يجد 
هدياً؟ قال: يصوم ثلاثة أيَام في الحجٌ: يوماً قبل التروية» ويوم 
التروية » ويوم عرفةء قال: قلت ؛ وإن فاته ذلك؟ قال: يتسحر ليلة 
الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده, قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله . 





.170 - 771 ص‎ ١ كما في الخلاف: الحج مسالة /اغ ج‎ )١( 

(1) انظر السرائر: الحج / باب الذبح ج١‏ ص 091 - 045 ومنتهى المطلب: الحج / في الذبح 
ج١١‏ ص ,7٠١7‏ ومسالك الأفهام (للفاضل الجواد): أنواع الحج / ذيل الآبة الأولى ج ١‏ 
ص ١71‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 98 ج ١‏ ص 01 7. 

() سورة البقرة: الآية "19. 

(5) المصدر السابق. 

(0) الكافي: باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي ١‏ ج4 ص 0805. تهذيب الأحكام: باب 4 
ضروب الحج ح 41 ج 0 ص 58 وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الذبح ح ١‏ ج ١4‏ 
ص .١78‏ 


الذبح / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه ١‏ 


أيصومها في الطريق؟ قال: إن شاء صامها في الطريق» وإن شاء إذا 
رجع إلى هلين لازي إلى غيرة لمن النستوض.. 

ولعل المراد بقوله تعالى : «تلك عشرة كاملة»'" بيان أنّ كمالها كمال 
الاضهة: 

قال عبدالله بنسليمان الصيرفي : «قال أبوعبدالله لةٍ لسفيان 
التوري : ما تقول في قول الله (عرٌ وجل): (فمن تمتّع بالعمرة...) 
-الآآية -أَيّ شيء يعني بالكاملة؟ قال : سبعة وثلاثة , قال : ويختلٌ”" ذا 
على ذي حجا أنّ سبعة وثلاثةعشرة؟! قال: فأيّ شىء هو أصلحك 
لمتكي قال لكام كما لبا كمال الا وان ها اد انق 
بالافخزة تعامها كنال لمتحي 1 

أو لرفع احتمال إرادة معنى «أو» من الواو... أو غير ذلك , هذا . 

ولا يشكل الحكم المزبور: بأَنّه لا معنى للبدل قبل تحقّق الخطاب 
بالمبدل. خصوصاً بعد ظهور الآية فى عدم الوجدان عند الأمر بالذبح , 
كما دل عليه خبر أحمد بن عبدالله الكرخي, قال : «قلت للرضائافة : 
المتمتّع يقدم وليس معه هديء أيصوم ما لم يجب عليه؟ قال: يصبر إلى 





4 تهذيب الأحكام: باب‎ ,0١01 الكافي: باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي ح7٠ ج؛ ص‎ )١( 
١5 ضروب الحج ح 44 ج0 ص 5" وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب الذبح ح 4 ج‎ 
.١78 ص‎ 

.1957 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: ويختفي. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح49 ج60 ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 41 من 
أبواب الذبح ح؟ ج5١‏ ص .18١‏ 


0 


١3ج‎ 
38 


لسلس سل جواهر الكلام(ج؟) 


المباشرة » وإرادة كون الفعل مستنداً إليه . 
وما يقال : إِنَ ظاهرها لا يقتضي سوى كونه مأموراً بذلك , وأمَا 
القرطلة تركو ةلله قا اليش المعيكقل بو عتمومانت الوكالة والنياية محكمة 

يصحّ إثبات المشروعيّة بها ء ولا تعارض بينها » فيكون الأصل جواز الوكالة 
والنيابة في سائر العبادات إلا ما خرج بالدليل . 

ضعيف جداً في مثل ما نحن فيه من الأوامر التى هى عبادة ؛ لظهورها 
في إرادة التعبّد الظاهر في المباشرة » نعم قد يسلم ذلك في الأوامر التي علم 
أنها ليست عبادات » ولا يشترط فيها نيّة القربة » وأمَا ما علم فيها ذلك ولو 
بالأصل المقرّر في الأوامر فغير متّجه كيا هو واضح » ومن هنا ظهر لك وجه 
تطلّب الأصحاب الدليل الخاصٌ في كلّ مقام من مقامات العبادات على 
جواز النيابة فيها » فتامل . 

خلافاً لظاهر المنقول عن ابن الجنيد من أنه « يستحبٌ للانسان أن 
لا يشرك في وضوئه غيره بأن يوضئّه أو يعينه عليه »210 وضعفه واضح ‏ 
على أنه غير صريح الخالفة . 

ولا فرق في الغير الموجود في عبارة المصئّف وغيرها (" بين أن يكون 
إنساناً مكلّفاً أوغيره » بل إنساناً وغيره ؛ إذ المدارعلى تحقّق النسبة وإسناد 
الفعل على وجه الحقيقة عرفاً» فتى حصل ذلك من المكلف صحّ وضوؤه , 
ولذا كان لا يقدح في صحّة الوضوء صب الماء في الكفّ ونحوه ؛ إذ 
لا مدخليّة له في نسبة الفعل إلى المكلّف », فتى حصل ذلك الإسناد إلى 
)١(‏ نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / احكام الوضوء ص 5؟ . 
(؟) كعبارة المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"؟ , وتحرير الاحكام : الطهارة / احكام 

الوضوء ج١‏ ص ١١‏ » والبيان : الطهارة / كيفية الوضوء ص١٠‏ . 


١" 


يوم النحرء فإن لم يصب فهو ممّن لم يجد»7". 

وعن على بن إبراهيم في تفسيره : «أنّ من لم يجد الهدي صام ثلاثة 
أيَام بمكّة؛ يعني بعد النفر»”". ولم يذكر صومها في غير ذلك . 

إلا أنّ ذلك كلّه اجتهاد في مقابلة النصوص والفتاوى والإجماع 
بقسميه , بل إن أراد علىٌ بن إبراهيم عدم جواز صومها إلا على الوجه 
المزبور فهو غريبء ولعلّه لذا حمل”" الخبر المزبور على الجوازء أو 
على من وجد الثمن . 

على أنّ الخطاب بالذبح يتحقّق بالإحرام بالحجٌ الذي هو أحد 
أفعاله . 

«و» كيف كان ف«لمو لم يتفق» صوم اليوم قبل يوم التروية 
«اقتصر على» يوم «التروية. و» يوم إعرفة,. ثم صام الثنالث 
بعد النفر» كما هو المشهور”». بل عن ابن إدريس" وغيره(" 
الإجماع عليه . 


جواهر الكلام (ج )2 





04 وسائل الشيعة: باب‎ .0٠٠١ الكافي: باب صوم المتمبّع إذا لم يجد الهدي ح7١ ج؛ ص‎ )١( 
.١154 من أبواب الذبح ح” ج1١ ص‎ 

)١(‏ جملة «يعني بعد النفر» ليست في التفسير. انظر تفسير القمّي: ذيل الآية ١451‏ من سورة 
البقرة ١‏ ص 19. 

(؟) كما في كشف اللثام: الحج / في الذبح ج7 ص .١50‏ 

(؛) كما في مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج48 ص :0١‏ وذخيرة المعاد: الحج / في الذبح 
ص 177. 

(0) استدلٌ به له في مختلف الشيعة: الحج / في الذبح ج ص 570. 

)١(‏ كالشيخ في ظاهر التبيان: ذيل الآية ١97‏ من سورة البقرة ج١‏ ص .١1١‏ والفاضل الجواد 
في مسالك الأفهام: أنواع الحج / ذيل الآية الأولى ج ١‏ ص 177. 


الذبح / وجوب الصوم على فاقد الهدى وثمنه 
وهو الحجّة في اغتفار الفصل بالعيد وأيّام التتشريق في التوالي . 
مضافاً: إلى خبر عبدالرحمن بن الحجّاج _المنجبر بما عرفت -عن 

الصادق ْجْةٍ : «فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة؟ قال: يجزئه أن 


١77 





يصوم يوماً آخر»”". 
وخبر يحيى لوق أو موثقه عن 5 الحسن كا له عنمن 
رجل قدم يوم التروية متمبّعاً وليس له هدي, فصام يوم التروية ويوه 
عرفة! قال : يصوم يوما اخر بعد ايام التشريق»'". ورواه الصدوق عنه 
في الحسن أنه سأل أبا إبراهيم هة”". 
بل ظاهرها حبّى الأخير ‏ تناول حال الاختيار كما اعترف به ١4‏ 
بعضهم!, فإن القدوم يوم التروية لا ينافى صوم يوم قبله قبل القدوم, 
بل عن ابن حمزة التصريح بذلك”, بل في كشف اللثام نسبته إلى 
«ظاهر الباقين إلا القاضي والحلبيين فاشترطوا الضرورة»'". ولا ريب 
في أنه أحوط وإن كان الأقوى الأَوّل . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح م9١١‏ ج0 ص ,77"١‏ الاستبصار: باب ١47‏ من صام يوم 
التروية... ح ١‏ ج7٠‏ ص 774. وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب الذبح ح ١‏ ج4١‏ ص .١156‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 11 الذبح ح ١١١‏ جه ص ,77١‏ الاستبصار: باب ١17‏ من صام يوم 
التروية... ح” ج ١‏ ص 71/4, وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب الذبح ح ١‏ ج4١‏ ص95١.‏ 

() من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب من الصوم على المتمتع ح 7١١١‏ ج" ص ,0١١‏ وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(5) كالفاضل الهندي في كشف اللشام: الحج / في الذبح ج7 ص .١1758‏ 

(0) الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 187. 

(1) المصدر قبل السابق. 


جواهر الكلام (ج )2 


وكن تعض المع خرنق : اتغراط الجهل كدون الغالك العيد 81 
وإطلاق النصّ والفتوى على خلافه ‏ كما اعترف به الكركي”" وثاني 
الشهيدين 7" . 

بل عن ابن حمزة جواز صوم السابع والثامن ثم يوماً بعد النفر لمن 
خاف أن يضعفه صوم يوم عرفة عن الدعاء'. ونفى عنه الباس في 
المختلف , محتجّاً له ب«أَنّ التشاغل بالدعاء فيه مطلوب للشارع , فجاز 
الافطار له»00. 

وفيه ما لا يخفى , وإن أَيّده بعض الناس": بالنهى عن صوم 
عرفة مطلقاً؛ كقول الصادقين 5 فى خبر زرارة : «لا تصم فى يوم 
جور ان و اكع ةيد و ل فى المد ية ولاك روط اكرول قت ضر 
يي : : 

أوإن أضعف عن الدعاء؛ كقول أبي جعفرءكُة في خبر ابن مسلم -إذ 
سأله عن صومها : «من قو عا كين إدال متعاك يهن السام 
اله يوه ؤعاء وبا ةتس وا حنيت أن تفط غين الدعياء 


١3 





.١179 نقل ذلك في كشف اللثام: الحج / في الذبح ج7” ص‎ )١( 

(") فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 471. 

() مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج7١‏ ص 4 ."٠‏ 

(5) الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 187. 

(5) مختلف الشيعة: الحج / في الذبح ج4 ص 770. 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / في الذبحم ج7 ص .١75‏ 

(0) الكافي: باب صوم عرفة وعاشوراء ح ٠‏ ج4 ص 1 تهذيب الأحكام: باب 77 وجوه 
الصيام ح ١6‏ جغ ص ٠‏ ٠؛‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الصوم المندوب ح5 ج ٠١‏ 
ص 1117. 


الذبيح / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه ١”‏ 





فلا تصمه»( , 

إلا أنّ ذلك كلّه لا يدل على اغتفار الفصل به فى التوالىء الذى قد 
عرفت اعتباره في النصّ ومقد الأجمامع. 0000000 

بل يظهر من جملة من النصوص عدم اغتفار الفصل بالعيد . الذى قد 
عرفت النصٌ والفتوى ومعقد الإجماع عليه : 

منها : صحيح معاوية السابق”". 

ومنها: صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبدالله ايُةٍ . سأله : «عن 
متمتّع يدخل في يوم التروية وليس معه هدي؟ قال: فلا يصوم ذلك 
اليوم, ولا يوم عرفة , ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائماً. وهو يوم 
النفرء ويصوم يومين بعده»!". 

وصحيح حمّاد بن عيسى ء قال : «سمعت أبا عبدالله للقةٍ يقول : قال 
على يه : صيام ثلاثة أيَام في الحج قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم 
عرفة , فمن فاته ذلك فليتسحّر ليلة الحصبة ‏ يعني ليلة النفر - ويصبح 
صائماً ؛ ويصوم يومين بعده. وسبعة إذا رجع»41. 





)١(‏ تهلذيب الأحكام: باب /5 وحوه الصيام ح ٠١‏ جغ ص 848 الاستبصار: باب /الاصوم 
يوم عرفة حه ج 7 ص 178, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الصوم المندوب ح1 ج ٠١‏ 
ص 00.6610 

(؟) فى ص .١5١-١١٠١‏ 
من ابواب الذبم ح " ج6١‏ ص .١1756‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبم ١١٠0‏ جه ص 777, الاستبصار: باب ١97‏ من صأم .يوم 
التروية... ح 7 ج ١‏ ص 18١‏ وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب الذبح ح "٠ج ١4‏ 
ص .١959‏ 
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جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


وخبر علي بن الفضل الواسطي ., قال : «سمعته قال : إذا صام المتمتع 
يومين لا يتابع صوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجٌ , 
فليصم بمكة ثلاثة أيَاهم متتابعات , فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمّال 
فليصمها فى الطريق» فإذا قدم على أهله صام عشرة أَيّام متتابعات)7", 
41501 قاضرة هن دا وده مااعر نك ون شود بتضوض ا بعر 
إمكان تقييد جملة منها بماسمعت . وحمل اخرى على بيان الجواز 
وغيره» هذا. 
وفى كشف اللثام : «والظاهر وجوب المبادرة إلى الثالث بعد زوال 
العذرء وإن أطلقت الأخبار والفتاوى التى عثرت عليها, إل فتوى 
ابن سعيد , فإنّْه قال : صام يوم الحصبة , وهو رابع النحر»!". 
قلت : مع أَنّه من أَيَام التشريق التي ستسمع الكلام فيها , بل والكلام 
ولريب أن الأحوط المبادرة بها بعد أيَام التشريقء وإن كان 
المحوت كلوه اطزيييد [طلاق ال والتتري وبل قبن سمعة 
ما في النصٌ'" من كون المراد من قوله : «فى الحجّ» شهر ذيالحجّة 
مضافاً إلى ما تسمعه ممّا يدل على جواز صومها طول ذي الحجّة من 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 17 الذبح ح ١7١‏ ج0 ص ,717١‏ الاستبصار: باب ١47‏ من صام يوم 
التروية... ح” ج ١‏ ص 774 وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب الذبح ح4 ج4١‏ ص5١.‏ 


(؟) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج7 ص .١4١‏ 
(؟) كخبر رفاعة المتقدّم في ص .١١١‏ 


١١ 





الذبح / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه ١‏ 


«ولو فاته يوم التروية آخّره إلى» ما «بعد النفر» بمعنى أنه 
ليعش التصل بالعد حدر كما هو النتسهور "انيل لآ اد فيه 
خلافاً:"؛ لإطلاق ما دلّ على وجوب التتابع » وإطلاق ما دل على 
صومها متتابعة إذا فات صومها على الوجه المزبور. 

لكن عن الاقتصاد أنّ «من أفطر الثاني بعد صوم الأُوّل لمرض أو 
حرضى: ا وبعدويق ار وكذا الوسيلة ال اذا كان الفنار سيد قاد 

ولعلهما استندا إلى : عموم التعليل في خبر سليمان بن خالدء سأل 
الصادق له : «عمّن كان عليه شهران متتابعان . فصام خمسة وعشرين 
يوما ثمّ مرضء فإذا بر ايبنى على صومه ام يعيد صومه كله 
فقال ك : بل يبني على ما كان صامء ثمّ قال: هذا مما غلب الله عليه . 
وليس على ماغلب الله (عرّوجل) عليه شيء»' لايرو ابمفا ع السفن له 
لس هنا عدر : 

وفيه :مع أنه في غير ما نحن فيه؛ ضرورة العلم بالعيد د جتمكن 
لقوق مين المقامرو و خصوضا بهذ التصوضن لذ الديهنا غدل وحمو 





)١1(‏ كما في مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج/ ص ,0١‏ ونسبه إلى الأكثر في كشف اللثام: 
الحج / في الذبح ج1 ص .5٠‏ 

(1) انظر المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة. .ج1١‏ ص 141, ؛ والسرائر: الحج / باب 
الذبم ج ١‏ ص 097. والجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي ص ,,٠‏ وقواعد الأحكام: 
الحج / في الذبح ج١‏ ص .81٠‏ 

(") الاقتصاد: أقسام الصوم ص .19١‏ 

(4) الوسيلة: الصوم / بيان أقسام الصوم ص51 .١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 760 قضاء شهر رمضان ح ١‏ ج؛ ص 184, الاستبصار: باب 14 
من وجب عليه صوم شهرين متنابعين ح ١‏ ج ١‏ ص 4!, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
بقيّة الصوم الواجب ح؟١١‏ ج ٠١‏ ص 4/". 


)٠١ جواهر الكلام (ج‎ ١> 





صومها بعد ذلك إذا فاتت الثلاثة . 

زغك كل حال وقالنشيور "عد هو از استهنافها أناء لتقب يو 
بل عن الخلاف : الإجماع عليه”"؛ لعموم النهي عن صومها بمنى : 

كمرسل المندوق :إن القع عه بعث بديل بن ورقاء الخزاعي 
على جمل أورق”". وأمره أن يتخّل الفساطيط ينادي في الناس أَيَام 
منى : أن لايصوموا؛ فإنّها أَيَام أكل وشرب وبعال»!. أي ملاعبة الرجل 
مع أهله . 

وخصوص صحيح انق يمتنا ؟ انرما لك انا هبدااكة عن ركنا 
تمتع فلم يجد هديا؟ قال: فليصم ثلاثة ايام ليس منها ايام التشريق, 
ولكن يقيم بمكّة حنّى يصومها , وسبعة إذا رجع إلى أهله ‏ وذكر حديث 
بديل بن ورقاء»7". 

وصحيح سليمان بن خالد”: «سألت أبا عبداله هه : عن رجل 
تمتّع ولم يجد هدياً؟ قال: يصوم ثلاثة أيَامء قلت له: أفيها أيَام 
التشريق؟ قال : لاء ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها , وسبعة إذا رجع إلى 
أهله , فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة فليصم عشرة 


.١17١ كما في الحدائق الناضرة: الحج / في الذبح ج/١ ص‎ )١( 

(1) الخلاف: الحج / مسألة 7ه ج١؟‏ ص 778 778. 

(؟) الأورق من الإبل: الذي في لونه سواد إلى بياض. انظر مجمع البحرين: جه ص ١17‏ 
(ورق). 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب من الصوم على المتمتّع ج١‏ ص 3 50. وسائل الشيعة: 
باب 08١‏ من أبواب الذبح ح8 ج ١54‏ ص .١194‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح ١١1‏ ج0 ص 7258, الاستبصار: باب ١1١‏ من لم يجد 
الهدي ح ١‏ ج7١‏ ص 771, وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب الذبح ح١‏ ج4١‏ ص .١9١‏ 

(1) في المصدر بعدها: وعليّ بن النعمان عن ابن مسكان... 


الذيح / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه ١١‏ 





أيَام إذا رجع إلى أهله, ثمّ ذكر حديث بديل بن ورقاء»'". ورواه فى 
كقنل اللقاء عن ابرع تيك د الا 

والتدبّر فيما رواه في التهدذيب هنا'", وفى شرح من فاته صوم هذه 
الثلاثة الأَيَام بمكّة لعائق يعوقه!*, يقتضى ما ذكرنا من كون الخبر عن 
سليمان , فلاحظ وتأمّل . ش 

وخبر عبدالرحمن بن الحجّاج. قال: «كنت قائماً أصلّى 
وأ والعمونف قاعد قدّامي وأنا لا أعلم, فجاءه عبّاد البصري, قال : 
فسلّم فجلس . فقال له : يا أبا الحسن , ما تقول في رجل تمتّع ولم يكن 
له هدي؟ قال : يصوم اليا التي قال الله (عرٌّ وجلٌ)؛ قال: فجعلت 
أصغي إليهماء فقال له عبّاد : وأي أيَام هي؟ قال : قبل التروية بيوم ويوم 
التروية ويوم عرفة. قال: فإن فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة 
ووواميق يعنت لق قال :افلا تقول كما قال. عبد انيع الحنيق ؟! نال : 
فأيش قال؟ قال: يصوم أَيّام التشريق » قال: إنّ جعفراً كان يقول: إن 
رسولا ييه أمر بديلاً أن ينادي: إن هذه أيَام أكل وشربء. ” 
لآبصويرة أخدء قالؤيا أبا الحسى ان اتفال قال (قصياء ثالاقة. 0 
أيَام في الحجّ وسبعة إذا رجعتم )!© قال : كان جعفر اق يقول : ذو الحجّة 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 17 الذبح ح4١١‏ جه ص 79!, الاستبصار: باب ١9١‏ من لم يجد 

.١5١ كشف اللثام: الحج / في الذيح ج” ص‎ )١( 

(") انظر ذيل المصدر في الهامش قبل السابق. 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبحم ١١8‏ جه ص 777, وانظر وسائل الشيعة: باب 41 من 
أبواب الذبح ح" ج5١‏ ص 6 

(6) سورة البقرة: الاية .١951‏ 


١0 


كله من أشهر الحج»". 

فما عن أبي علي من إباحة صومها فيها!" ‏ لقول أميرالمؤمنين ك1 
فى خبر إسحاق : «من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ فليصمها 
أيَام التشريق» فإنّ ذلك جائز له»”". ونحو منه خبر القدّاح!» ‏ واضح 
الماك عن قو الشرريم موكهنيها وهو انتدهما لقو لمن العاقة: 
وقصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه . 

بل احتمل0: تعليق7" ايام التشريق فيهما بالقول. وإن كأن بعيد 
غانة العف 

نعم , أرسل في الفقيه أَنّ في رواية عنهم :«... يتسحّر ليلة الحصبة , 
وهي ليلة النفر ويصبح صائما...»", 

بل عن النهاية'" والمبسوط'" والمهزذب''" والسرائر"١":‏ «أَنّه يصوم 


جواهر الكلام (ج )3١‏ 





ا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 1 الذبح ج8١١‏ جه ص .77١‏ الاستبصار: باب ١1١‏ من لم يجد 
الهدي ح ج 7 ص 778, وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب الذبح ح4 ج4١‏ ص .١57‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الذبح ج؛ ص 777. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح ١١7‏ جه ص 774, الاستبصار: باب ١1١‏ من لم يجد 
الهدي ح4 ج "١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب الذبح ح0 ج4١‏ ص .١57‏ 

(8) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح/7١١‏ جه ص 1759, الاستبصار: باب ١4١‏ من لم يجد 
الهدي حه ج١‏ ص 777. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب الذيح ح ج4١‏ ص 197. 

(5) كما في كشف اللثام: الحج / في الذبح ج” ص .١4١‏ (1) في بعض النسخ: تعلّق. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب من الصوم على المتمتّع ج ١‏ ص 008. وسائل الشيعة: 
باب 41 من أبواب الذبح ح ١١‏ ج4١‏ ص 187. 

(8) النهاية: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 071. 

() المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج١‏ ص 895. 

.,١١ ص‎ ١ المهذب: الصوم / باب صوم دم المتعة ج‎ )٠١( 

.057 السرائر: الحج / باب الذبح ج١ ص‎ )1١( 


الذبح / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه 


الحصبة وهو يوم النفر». وهو المحكي عن أبي علي وابن بابويه"", 
بل قد سمعت النصوص الدالّة عليه ؛ كصحيح العيص وصحيح حمّاد 
وصحيح رفاعة, بل وصحيح معاوية وإن كان ليس فيه قوله: «وهو 
يوم النفر». . 

ومن هنا قال في المدارك في شرح عبارة المتن : «بل الأظهر جواز 
صوم يوم النفرء وهو الثالث عشرء ويسمّى يوم الحصبة . كما اختاره 
الشيخ في النهاية وابنا بابويه وابن إدريس؛ للأخبار الكثيرة الدالة عليه , 
وإن كان الأفضل تأخين الضوم إلى نما بعد اناه التشتريق» كما قدل عليه.. + 
صحيحة رفاعة عن الصادق عه حيث قال فيها : (... قلت : فإن قدم 0 
يوم التروية؟ قال: يصوم ثلاثة أَيّام بعد التشريق , قلت: لم يقم عليه 
جمّاله؟! قال: يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ...)1 . 

«وقد ظهر من هذه الروايات: أنّ يوم الحصبة هو الثالث من أيَام 
التشريق» . 

«ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع ‏ 
والظاهر أَنّ مراده ليلة الرابع من يوم النحر لا الرابع عشر؛ لصراحة 
الأخبار في أن يوم التحصيب هو يوم النفر» . 


ضن 





)١(‏ المعروف فى النقل عنه هو «عليّ بن بابويه» ولعلّه حصل تصحيف في العبارة, انظر مختلف 
الشيعة: الحج / في الذبح ج؛ ص 77!. وكشف اللثام: الحج / في الذبح ج7 ص ١4١‏ - 
47 , والحدائق الناضرة: الحج / في الذبح ج/١١‏ ص .١17١‏ 

.١١١ تقدّمت فى ص‎ )١( 


الطهارة / المباشرة في الوضوء ا ل نشت #وه 
الغير بطل الوضوء قطعاً كما عرفت . 

وكذا لوأسند إلهما مع الجزئيّة لكلّ منهها بحيث لا يسند الفعل إلى 
واحد مستقلاً ؛ لعدم حصول النسبة العرفيّة للمكلف . 

نعم لوحصل الإسناد إلى كل منهها مستقلاً بالنسبة للغسل الواحد 
ابجهت الصحّة ؛ لا عرفت أنه يكني فها تق النسبة ‏ ولا يقدح فيها 
تحققها للغير مع تسليم صحّة الفرض . 

وبعد أن عرفت ذلك المدارفلا حاجة للإطالة والإكثار في الأمثلة في 
المقام » من صبّ الانسان والحيوان المعلم وغير المعلّم » ومن إراقة الانسان 
الماء من ميزاب أو نحوه » إلى غير ذلك » فتأمّل جيّداً . 

ثم إن الظاهر من عبارة المصئّف وغيرها("" في بادئ الرأي حرمة تولّي 
الغير الوضوء , إلا أن التأمّل فيها يقضي بأنَّ مرادهم من ذلك الفساد وعدم 
الجواز لواكتني بالصلاة فيه أو قصد التشريع أو نحوذلك », وأمَا الحرمة 
الذاتيّة فلا أعرف دليلاً عليها » وظاهر هذه العبارات لا وثوق به في نحو هذه 
المقامات . 

ويمكن الاستدلال عليه مع أصل المسألة من عدم جواز التولية بخبر 
الحسن بن على الوشاء قال : « دخلت على الرضا ( عليه السلام ) وبين 
يديه إبريق يريد أن يتَيَأُ الصلاة » فدنوت منه لأصسّ عليه » فأبى ذلك » 
فقال : مه(" ياحسن » فقلت : لِمَ تنهاني أن أصبّ على يديك » تكره أن 
أؤجر؟ قال (عليه السلام ) : تؤجر أنت وأزر أنا» فقلت : وكيف ذلك ؟ 
فقال (عليه السلام ) : أما سمعت الله (عز وجل ) يقول : (فَمَنْ كَانَ 
() مه : اكفف . مجمع البحرين : ج57 ص57" مادة ( مهه ) . 


)3 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





«وربّما ظهر من كلام بعض أهل اللغة : أنّه يوم الرابع عشرء 
ولااعبرة به»(" 

قلت : الأصل فى ذلك : الفاضل فى المختلف؛ فإنّه ‏ بعد أن ذكر 
ما يدل على حرمة صوم أَيّام التشريق», وذكر صوم يوم الحصبة قال : 
«ولااريب أن يوم الحصبة هو يوم الثالث من أيّام التشريق إلا أن يقال : 
ِنّ الشيخ ذكر فى المبسوط أن ليلة الرابع ليلة التحصيب , فيصم ذلك . 
إلا أ هذا التأويل بعيد :) . 

«أمًا أَوّلاً :فلن التحصيب إِنْما يكون لمن نفر فى الأخير , وهو اليوم 

ل موده ويببررسددم يوة النفن». والنقر 

ن : أَوّلء وهو الثاني ع: عشرء وثانٍ »وهوالثالث عشر». 
وبي فى النسوظ اله أراةةالراع مويو اتير 
ل 

لكن في محكىّ الخلاف : «ان الاصحاب قالوا: يصبح ليلة الحصبة 
صائماً. وهى بعد انقضاء أَيّام التشريق»)!". 

و حبر راحم الى يعي العرري عن سير الناهي عن 
أبي عبد الله عن أبيه عن على ليا .قال: «يصوم المتمتع قبل التروية 
بيوم ويوم التروية ويوم عرفة , فإن فاته ذلك ولم يكن عنده دم صام إذا 
)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / في الذبحم ج/ ص .05-١‏ 


.١17+ مختلف الشيعة: الحج / في الذبح جغ ص‎ )١( 
.776 الخلاف: الحج / مسألة 44 ج؟ ص‎ )*( 





الذيح / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه 


انقضت أَيّام التشريق » يتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً»”". 

وي قلف الننام : «وما فى صحيحي حمّاد والعيص عن الكت مير 
يجوز أن يكون من الراوي»”". 

ثم قال : «وما في المبسوط من أنّ يوم الحصبة يوم النفرء وكذا 
النهاية والمهذب والسرائر ء بل خبر رفاعة نصّ فيه -لا يقتضي أن يكون 
ليلة الحصبة قبله . وإِنّما يوهمه القياس على نحو ليلة الخميس , والشيخ 
ثقة فيما يقوله , ولا حاجة إلى تاويل كلامه بما في المختلف ايضا : بان 
ماده بالرابع الرابع:من يوم التحر هع أن كلام الخلا انف فى بخلافه: 
م الاحتياط يقتضي التاخير؛ إذ لا خللاف في الإجزاء معه»!". 

ثم احتمل سابقاً في خبر عبدالرحمن ‏ تبعاً للمختلف أن المراد 
من «صبيحة الحصبة بمعنى اليوم الذي بعدها»!, كما أنه احتمل في 
صحيح رفاعة الاقتصار على حال الضرورة! 

قلت : كلّ ذلك مضافاً إلى ما سمعته من الخبرء وما حكاه في 
الغذار له عضن اهل اللق, 

إلا أن الإنصاف مع ذلك _عدم إمكان إنكار ظهور النصوص في 
إرادة صوم يوم النفر الذي هو اليوم النالث عشر أو الثاني عشرء ولعله 
كون ادوع عو أثاء البشروق لفق أقاء بعش الايطكك ,كينا سين 


)١(‏ نفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح 717 ج١‏ ص 37, وسائل الشيعة: باب 41 من 
أبواب الذبح ح ٠١‏ ج5١‏ ص 184. 

.١57؟ كشف اللثام: الحج / في الذبح ج7 ص‎ )١( 

(") المصدر السابق: ص 235 .١‏ 

(]) المصدر السابق: ص .١8١‏ 

(6) المصدر السابق: ص 87 .١‏ 


2) جواهر الكلام (ج‎ ١: 


الأكثر على ما في محكيّ المعتبر'". 
وفي الروضة : «لا 8 صومها على من ليس بمنى إجماعاً»'". 
وفي صحيح معاوية 0 الصادق َي عن الصيام فبها فقا راق 
بالأمضار فلا بأس ٠»‏ وأمًا بمنى فلا)”". 
ومن هنا يظهر لك النظر فيما عن النهاية'» والمبسوط”" من أنه 
1 لوكان بمكّة لا يصومها؛ لعموم النهى عنه . اللّهمّ إلا أن يكون المراد 
0 ا 
وقد تقدّم في كناب الصوم”" بعض الكلام في ذلك , فلاحظ . وكيف 
كان فالاحتياط لا ينبغي ترك . والله العالم . 
«ويجوز تقديمها”” من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس'" بالمتعة» 


كما في القواعد' '"'والنافع'""؛ لخبر زرارة أو مولّقه عن أبي عبد الله اقل : 





)١(‏ الذي في المعتبر: «إجماع علمائنا». وحكى النسبة إلى الأكثر عن الشيخ, ولعلّ منشأ 
الاشتباه النقل من عبارة كشف اللثام, انظر المعتبر: الصوم / في أحكامه ج7١‏ ص ,/١٠١‏ 
وكشف اللثام: الحج / في الذبح ج7 ص .١57‏ 

(1) الروضة البهيّة: الصوم / المسألة الثالئة عشرة ج١٠‏ ص .١178‏ 

(”) تهذيب الأحكام: باب 1 وجوه الصيام ح” جغ ص 191, الاستبصار: باب 0 تحريم 
صوم أيّام التشريق ح١‏ ج7 ص 177, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الصوم المحوّم 
والمكروه ح ١‏ ج ٠١‏ ص .6١6‏ 

(5) النهاية: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 076. 

(5) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج ١‏ ص /191. 

)01 أشير في هامش المعتمدة إلى استظهار «كونه» بدلها. 

(0) فى ج/ا١‏ ص الأآه _ "/اه, (8) في نسخة المسالك: تقديمهما. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: بعد أن يتلبّس. 

.11١ قواعد الأحكام: الحج / في الذبم ج١ ص‎ )٠١( 

.4١ المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص‎ )1١( 


الذبح / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه 


فلابأس ...»7". المعتضد بإطلاق الآّية''', المفسّر فى صحيح رفاعة”" 


١, 





وإليه أشار ابن سعيد في المحكي عنه من النصّ على أنه «رخّص 
فى ذلك لغير عذر»7!'. 


كالمحكر عن القاضي من نه «(قد رويت ر خصة فب تقديم 
صوم هذه الثلاثة من أَوّل العشرء وكذلك فى تأخيرها إلى بعد 
ايام التشريق, لمن ظنّ ان صوم يوم التروية ويوم عرفة يضعفه عن 
القيام بالمناسك)!. 


وكذا عن النهاية”" والتهذيب”" والمبسوط'" والمهذب'" فى ذكر 
الرخصة في صومها أَوّل العشرء لكن عن الأخيرين : «أنّْ التأخير إلى 
السابع أحوط» . وفى التهذيب : «أنّ العمل على ما ذكر ناه أولى)2*0. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح م77١‏ جه ص 170, الاستبصار: باب ١94‏ جواز صوم 
الثلاثة الأنيّام في السفر ح ج ١‏ ص 787, وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب الذيح ح/ 
ج4١‏ ص .18١‏ 

(؟) سورة البقرة: الأية .١957‏ 

(') تقدّم فى ص .١١٠١‏ ٍ 

(؛) الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي ص .١١١‏ 

(6) المهزّب: الصوم / صوم دم المتعة ج ١‏ ص ١١‏ ,. 

(1) النهاية: الحج / باب الذبح ج١‏ ص 0170. 

() تهذيب الأحكام: باب 11 الذبح ذيل ح١١‏ جه ص 770. 

(8) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج ١‏ ص 157. 

(1) تقدّم المصدر آنفا 

)0200( تقدّم المصدر انفا. 


) جواهر الكلام (ج‎ ١ 





بل عن التبيان”" والسرائر'": اللإجماع على وجوب كون الصوم في 
الثلاثة المتصلة بالنحر . كما عن الخلاف نفى الخلاف عن وجوبه 
اختياراً؟"", وإن احتمل' إرادة نفي الخلاف عن تقديمها على الاحرام 
بالحجّ, بل عن ظاهره!* اختصاص الرخصة بالمضطرٌ . 

«و» على كل حال» فلا ريب في أن الأحوط عدم التقديم» وإن 
كان القول بالجواز لا يخلو من قرّة» خصوصاً بعد دعوى الشهرة عليه 
فى محكي التنقيح"؛ لما عرفت . 

نعم , لا خلاف" في أنه يجوز صومها“ طول» باقي إذي 
اللحكة م بل فى المدارك :جر أنه فول علماتنا واكثر الغاقة 0 

لإطلاق الآّية!"" المفسّرة فى صحيح رفاعة السابق "١7‏ بذي الحجّة . 

وخصوص قول الصادق َيِه فى صحيح زرارة : «من لم يجد نمن 
الهديء فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيَام في العشر الأواخر, 
)١(‏ تفسير التبيان: ذيل الآية ١17‏ من سورة البقرة ج؟" ص ١١١‏ (ظاهره الإجماع). 
(؟) السرائر: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 097 045. 
(؟) الخلاف: الحج / مسألة /اغ ج ١‏ ص 774 - 776. 
() كشف اللثام: الحج / في الذبح ج1 ص 55 .١‏ 


(6)التصدن السابق. 

(1) التنقيح الرائع: الحج / مناسك منى ١‏ ص 497. 

(0) كما في ذخيرة المعاد: الحج / الذيح من مناسك منى ص 1177. 
() في نسخة المسالك: صومهما. 

(9) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج 4 ص 67. 

.١97 سورة البقرة: الآية‎ )٠١( 

.١١٠١ تقدّم في ص‎ )١١( 


الذيح / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه ١‏ 





قبا من بذلك)»7" , 

بل يمكن تحصيل الإجماع منّا -فضلاً عن محكيّه على الجواز 
المزبور بمعنى الإجزاء وإن قلنا بوجوب المبادرة ‏ كما سمعته سابقا من 
كشف اللثاه!"". 

وقال في المقام : «وظاهر الأكثر ومنهم المصنّف في سائر كتبه ‏ 
وجوب المبادرة بعد التشريق . فإن فات فليصم بعد ذلك ار 
الشهر. وهو أحوط؛ لاختصاص أكثر الأخبار بذلك. ومن ذهب إلى 
كونه قضاءً بعد التشريق لم يجز عنده التأخير إليه اختياراً قطعاً. وهو 
مذهب الشيخ في المبسوط على ما في المختلف» . 

«والحقّ: أنّه أداء , كما في الخلاف والسرائر والجامع والمختلف 
والمنتهى والتذكرة والتحرير وفيما عندنا من نس المبسوط؛ إذ لا دليل 
على خروج الوقتء بل العدم ظاهر ما مرّء غاية الأمر وجوب 
المناةرة)!, 

تلق قفن معت نا نا ما ا عقر ف دمن اظلاق الأكيا رو النقاوض» 
وأنّه لم يعثر على ما يقتضي وجوب المبادرة إلا ما حكاه من عبارة 
الجامع . فما أدري ما الذي دعاه هنا إلى نسبة ذلك إلى ظاهر الأكثر 
الذي يشهد التتبّع بخلافه؟! خصوصاً مع ملاحظة تصريحهم بجواز ذلك 

وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب الذبح ح ١7‏ ج4١‏ ص ؟187. 


)١(‏ تقدّم فى ص واردتة 
[*اكفف اللعاف: النعع ارق الاسوح ان 11 


جواهر الكلام (ج )٠١‏ 
طول ذى الحجّة؛ إذ لا داعى إلى حمله على إرادة الإجزاء لا الجواز 
توعد الور 0 

والقول بالقضاء المزبور ليس لأحد من أصحابناء نعم في المدارك 
أنه «حكى في التذكرة عن بعض العامّة قولاً بخروج وقتها بمضىّ يوم 
عرفة » ولااريب في بطلانه»7" , 

كما أَنّه لاريب في بطلان توقيتها بخصوص الأيّام التي بعد 
التشريق, أو خصوص يوم الحصبة منها . 

والتحقيق : ما عرفت من عدم وجوب المبادرة للأصل , وظاهر 
النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات ‏ فضلاً عن التوقيت, وإن 
كانت هي أحوط , والله العالم . 

«ولو صام يومين وأفطر الثالث» لا لعذر «لم يجزئه. 
واستأنف» لما عرفته : من وجوب التتابع فيها نضأ وفتوى وإجماعاً 


ع 


١,2 





5 


بقسميه , وفي العذر ما سمعته!" من الكيدري" وابن حمزة؛, مع ان 
ظاهر الأصحاب هنا خلافه . 

«إلا أن يكون ذلك هو العيد. فيأتى بالثالث بعد النفر» لما 
سمعته من الْنص والفتوى ومعقد الجماع . 

فوسوسة سيّد المدارك فيه'» ‏ لبعض النصوص المعرض عنها, 
(؟ و") تقدّم في ص 5-7 إلا أنه بدل ا : «الاقتصاد» للشيخ الطوسيطة, انظر 


إصباح الشيعة: الصوم / الفصل الثاني ص .١٠27‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج8 ص 06. 


الذبح / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه 
أو المحمولة على ما عرفت في غير محلها , كما تقدّم ذلك كلّه. بل 
وغيره ممّا سمعته من ابن حمزة, الذي نفى عنه البأس في المختلف, 
فلاحظ وتام .. 

«ولا يصحٌ صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجّة بعد التلبّس 
بالمتعة» بلا خلاف أجده فيه بيننا!"» بل الإجماع بقسميه عليه!". نعم , 
5 أحمد في رواية : جواز تقديمها على إحرام العمرة'". وهو خطأ 
واضح؛ ضرورة كونه تقديماً للواجب على وقته وسببه بلا دليل. بل 
ظاهر الأدلّة خلافه . 

نعم , يتحقق التلبّس بالمتعة بدخوله في إحرام العمرة التي صارت 
جزءً من حجٌ التمتع -كما صرّح به غير واحد!, بل قد عرفت النصٌ 
والإجماع على رجحان صومها فى السابع مع استحباب ان يكون 
الإحرام بالحيجٌ في الثامن . 

ولكن مع ذلك اشترط الشهيد : التلبّس بالحجٌ. ونحوه المصئّف 


إخين 





.١١6 كما في منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج١١ ص‎ )١( 

(1) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج م 4 ص ,777١‏ ومدارك الأحكام: الحج / 
في الذبح ج / ص 04 -060. 

وانظر الخلاف: الحج / مسألة /اغ ج١7‏ ص غ37” - 770, وقواعد الأحكام: الحج / في 

الذبم ج١‏ ص ١غ4.‏ وجامع المقاصد: الحج / في الذبح ج" ص 158 وكشف اللسثام: 
الحج / في الذبح ج7” ص 54 .١‏ 

() الإنصاف: ج؟ ص 0 المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص .0١8‏ الشرح الكبير: ج '؟ ص 25 ؟. 

(5) كالكركي في جامع المقاصد: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١١‏ ج١‏ ص .45١‏ 


جواهر الكلام (ج ) 


في النافع" وثاني لوو ١1ل‏ لكوي اكقرينا الواح عدا بولق 
وللمسبّب على سببه , وهو كالاجتهاد في مقابلة ما عرفت . 

نم قال في الدروس : «وجوّز بعضهم صومها في إحرام العمرة . وهو 
بناءً على وجوبه بها» يعنى الحج أو الهسدي أو الصوم: قال : «وفى 
الخلاف : لا يجب الهدي قبل إحراء الح بلا خلاف . ويجوز الصوم قبل 
إحرام الحج , وفيه إشكال»!". 

وفيه : أَنّه لا حاجة إلى البناء المزبور بعد ظهور الدليل فى ذلك وإن 
لم نقل بالوجوب . ولعل ذلك هو الوجه في كلام الشيخ يله ؛ ؛ ضرورة عدم 
المانع من مشروعيّة الصوم قبل الخطاب بالذبح للدليل ,كما أوضحناه 
سابقا, وقلنا : إن خبر الكرخي عن الرضاءيًة محمول على إرادة 
نناء: ف العواز اوغير ذلك 

على أنه يمكن القول بوجوب الذبح بإحرام العمرة؛ على معنى : 
صيرورته مخاطباً بأفعال الحجّ على حسب ترثّبها . ويكفي ذلك في 
مشروطية الضوة يكل عند كما عور اطي 

(ولو خرج ذو الحجّة ولم يصمها» أي الثلائة إتعيّن الهدي*4 
بلا خالاف اده فيه(١)‏ بل في ظاهر المدارك!" وصريح المحكي عن 


ل 





.4١ المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: الحج / مناسك منى ج ١‏ ص 546. 

(") الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١١‏ ج١‏ ص .42١‏ 

(؛) في ص .١77-117١‏ 

(5) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: في القابل. 

)0 يأتي قريباً بعض المصادر, وانظر السرائر: الحج / باب الذبح ج١‏ ص 047. والوسيلة: 
الحج / نزول منى ثانياً ص 18١‏ والدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١١‏ ج١‏ ص .45١‏ 

(0) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج8 ص 060. 


الذبح / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه ١ء١‏ 





الخلاف”": الإإجماع عليه , بل عن بعض : أنه نقله جماعة'". 

وهو الحجّة بعد صحيح منصور بن حازم عا عبد الله طليِةٍ : «من 
لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهل المحرّم فعليه شاة, وليس له صوم, 
ويذبح بمنى»!". 

لكن في كشف اللثام : «أنّه كما يحتمل الهدي يحتمل الكقّارة, بل 
هي أظهر, وكذا النهاية والمهذّب»!*. 

وقية ا لداوال باطلاقة | وعسموفة ليا #خضوصا تعن لعن 
استدلال الأصحاب به على الهدي . 

ره لذا قال في محكيىّ المبسوط : «وجب عليه دم شاة» واستقرٌ 
في ذمّته الدم , وليس له صوم»!". ونحوه الجامع'", بل هو محكي عن 
صريح المنتهى”". بل لعل عبارة المصنّف وما شابهها لادلالة فيها على 
نفي الكقّارة بعد أن كانت مساقة لبيان ذلك . 


.774 الخلاف: الحج / مسألة 07 ج7 ص‎ )١( 

(1) نقل ذلك في رياض المسائل: الحج / في الذبح ج7 ص .]8١‏ 

0( الكافي: باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي ح ٠١‏ ج41 ص 4 تهذيب الأحكام: باب 4 
ضروب الحج ح 45 ج 0 ص 9" وسائل الشيعة: باب /ا2 من أبواب الذبح ح ١‏ ج ١4‏ 
ص 1860. 

(؛) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج7 ص .١151/‏ 

(0) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج ١‏ ص 153. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي ص .7١١‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج١١‏ ص 774 -570. 


ا مب يي نم سيت خزافر اكلام (18) 
يَدْجُولِقَاءِ رَيَّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ولا يُشْركُ بِعِبَادَة رَيّهِ أحدأ ) » وها أنا 
ذا أتوضأ للصلاة وهى العبادة فأكره أن يشركنى فيها أحد » (2 ؛ لقوله فيها : 
« وأوزرأنا » بحمل الصبٌّ فيها على الصبّ على أعضاء الوضوء . 

ويحتمل قويّأاً أن يراد بالصبٌ الصبّ في الكفّ ؛ لكونه المتبادر 
المتعارف في مثل ذلك سيّها بالنسبة للوجه , ويحمل قوله : « أوزر» على 
شدّة الكراهة بقرينة قوله في آخرها: «فاكره))» مع أنَ المككروه بالنسبة إليه كالوزر. 

ويؤيّده -مع فهم الأصحاب منها ذلك كما قيل07©. المرسل عن 

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كان لا يدعهم يصبّون الماء عليه » ويقول : 

«لا أحبٌ أن أشرك في صلالي أحدأ. .. »(" ؛ لظهور قوله : «لا أحبٌّ» 

في الكراهة . 
عل أنه لوسلّم فيحتمل أن يكون قوله : «أوزرأنا » يعني إن صلّيت 

هذا الرصردوا يم يد فييك كل شري تر في ذاته » فتأمّل . 

:ل ويجوز #بل يجب ولو ببذل أجرة لا : - تضر بالحال:+ مع الاضطرار* 
بلا خلاف أجده7'؛ بل عليه اتفاق الفقهاء كما في المعتبر0*» , والإجماع 
)١(‏ الكاني : باب نوادر الطهارة ح١‏ جم ص34 » تبذيب الاحكام : الطهارة/ باب 17 ح/0" ج١‏ 

ص 556" , وسائل الشيعة : باب /ا4 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص ه"” . 
(؟) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج؟ ص77" . 
(*) من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء أميرالمؤمنين (ع) ح86 ج١‏ ص"1؛ » وسائل الشيعة : 

باب 407 من ابواب الوضوء ح7 ج١‏ ص 86" . 

(4) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص7 » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهنارة / باب الوضوء ص/”» والعلامة في النهاية : الطهارة / فروض 
الوضوء ج١‏ ص ٠ه‏ » والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص47 . 

() المعتير: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص177 . 


0 


١" 





جواهر الكلام (ج )2 


ج4١‏ : 1 5 1 
عل الهدى والكفارة قال : «إن عدم الوجوب اقوى؛ للاصل» بعد ان 


تسب إلى كلاقخ النعات :وال كدرييود كن تقد لال ب التو الداى 
تسمعدء ثم قال : «وسند الخبر لم يثبت»!". وكا غفل عمّا اعترف به 
من دلالة الصحيح , فلاحظ وتأمّل . 
فلن كل سال وك ديشانا إلى ذلك بسبالتيية إلى الكسنارة: 
النبوي : «من ترك تبيكا فغله دم»!", 
وبالنسبة إلى الهدي: صحيح عمران الحلبي. قال: «سئل 
أبوعبدالله لي : عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيَام التى على المتمبّع 
إذا لم يجد الهدي حتّى يقدم أهله؟ قال: يبعث بدم»”". بل هو صريح 
-كظاهر الاوّل في عدم الفرق بين كون الترك لعذر او لا 
كلّ ذلك مضافاً: إلى ما تقدّم من النصوص الدالّة على أَنّ وقتها 
ذوالحجّة , وأَنّه المراد من قوله تعالى : «فى الحجّ» , هذا . 
ولكن ف محكىٌ النهاية(©) والمبسوط() بعد فنا سحوسقةه أ «من 
)١(‏ المصدر السابق: ص 447. 
(0 تتح العزيز ج اص المهزّب 000 3 ا المغني (لابن قدامة) ع 
000 وأنظر سنن الدارقطني. 5 1ج 0 ا 14 ا مالك: . اح 23 ١‏ 
ص .4١14‏ والسنن الكبرى (للبيهقي): ج ه ص .١617‏ 
() من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب من الصوم على المتمتّع ح ٠٠١7‏ ج١7‏ ص 017, 
تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح ١7١‏ جه ص 770, وسائل الشيعة: باب /اغ من أبواب 
الذبحم م7 ج4١‏ ص 181. 


(0) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج ١‏ ص 1951. 


الذبحع / وجوب الصوم على فاقد الهذدي وثمته سم ١‏ 
لم يصم الثلاثة بمكّة ولا بالطريق ورجع إلى بلده وكان متمكناً من 
الهدي بعث به فإنّه أفضل من الصوم» . وظاهره التخيير بين الهدي 
والصوم , بل في الدروس حكاية ذلك عنه على الجزم!". 1 

وفيه : أنّه إن كان قد خرج ذو الحجّة تعيّن الهدي؛ ضرورة فوات 
ا ل ا 00] 
الصوم يجب عليه الهدي . 

اللّهمّ إلا أن يكون المراد : الوجدان في منى » فيتعيّن عليه الصوم 
حينئذٍ لا التخيير» إلا أن يكون هو مقتضى الجمع بين ذلك وبين إطلاق 
صحيح الحلبي المزبور . 1 

كلق نير القون د انطع مو ذلك قار عياب القع العررورة خير 7 
صريحة فيه , ولذا قال فى المختلف : «إِنْها مشعرة به»!". ولعله لاحتمال 
تعليله ب«أَنّه أفضل» ييانَ حكمة التعيين , لا التخيير . 

نعم , قد يقال : إن الصحيح المزبور نعارض بالنصوص المستفيضة 
الدالّة على أنّ من فاته صومها بمكّة لعائق أو نسيان ‏ صامها في 
الطريق إن شاء ء وإن شاء إذا رجع إلى أهله : 

منها : حسن معاوية وخبر علىّ بن الفضل الواسطي المتقدّمان”". 

ومنها : صحيح معاوية أيضاً عن أبي عبدالله له . قال: «قال 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١١‏ ج١‏ ص .48١‏ 


(؟) مختلف الشيعة: الحج / في الذبح ج؛] ص 77 1. 
(©) تقدّم أولهما فى ص ١7١-١١١‏ بعنوان «صحيح معاوية». وثانيهما في ص .١31‏ 


)3 جواهر الكلام (ج‎ ١, 


رسول الله ييا : من كا ن متمبّعاً ولم يجد هدياً فليصم ثلاثة يام : في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله , فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام 
ثلاثة أَيَام بمكة م ود لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله » وإن 
كان له مقام بمكة فأراد أن بصوم السبعة يترك الصيام بقدر مسيره إلى 
أهله أ وشهر ا : ثم صام»!". 
قال في القاموس : «الصّدر: الرجوع كالمصدر, والاسم بالتحريك, 
ومنه طواف الصدر» . ثم قال : «والصدر _محرٌّكة -: اليوم الرابع من ايام 
النحر»!"'. 
ومنها : صحيح معاوية الآخرة قال : «(حدذثنى عبد صالح ةق" 
سألته عن المتمتّع ليس له اضحية , وفاته الصوم حتّى يخرج وليس له 
مقام؟ قال: يصوم نلاثة ايام في الطريق إن شاءء وان شناء صام عشرة 
فى أهله»!2. 
ومنها : صحيح سليمان بن خالد : «سألت أبا عبدالله ليةٍ : عن رجل 
تمتع ولم يجد هديا! قال: يصوم ثلاثة ايام بمكة . وسبعة إذا رجع 2 
أهله , فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة فليصم عشرة 
)١(‏ تهذيب الأحكام: : باب ١1‏ الذبح ح794١‏ ج0 ص 175, الاستبصار: باب ١94‏ جواز صوم 
الدادقة ليام في ا ص 7 0 الشيعة: : أورد صدره في باب وا من 
(7) في التهذيب ب بعدها إضافة ام ٠‏ وفي الاستبصار: «وقد». 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبم ح/ا١١‏ جه ص 1 الاستيصار: ياب غ1 جواز صوم 


النلاثة الأَيّام في السفر ح١‏ ج١‏ ص 187, وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الذبح ح١‏ 
ج4١‏ ص181. 





١.6 





الذبحع / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه 


أيَام إذا رجع إلى أهله»'". 

ومنها: صحيح ابن مسلم عن أحدهماطِوه : «الصوم الثلاثة الأيّام 
إن صامها فاخرها يوم عرفة, وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حنّى 
يصومها في أهله , ولا يصومها في السفر»!". 

ومقتضى إطلاقها : عدم الفرق بين خروج ذي الحجّة وعدمه . 

ومن هنا احتمل في الذخيرة : الجمع بينها بأنٌ حكم السقوط 
مختص بالناسي كما فى صحيحة عمران . ويحمل عليه حسنة منصور 
ابن حازم قال : «وحينئذٍ يجمع بين صحيحة ابن مسلم وما يعارضها 
بالترخيص» . 

«وجمع بينها في التهذيب : بحملها على من استمرٌ به عدم التمكن 
من الهدي حتى وصل إلى بلدهء فإنٌ الصوم يجزئه والحال هذه. وإن 
تمكن من الهدي قبل الصوم بعث به»!". 

قلت : لعل الأولى الجمع : بحمل هذه النصوص على عدم خروج 
ذيالحجّة وإن استبعده في الذخيرة!*؛ لاعتضاده : بعد الشهرة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح8١١‏ جه ص *17, الاستبصار: باب ١914‏ جواز صوم 
الثلاثة الأيّام في السفر ح ١‏ ج؟ ص .787١‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب الذزبح ح٠‏ 
ج4١‏ ص .18١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح ١١‏ جه ص 74؟, الاستبصار: باب ١94‏ جواز صوم 
الثلاثة الأيّام في السفر ح4 ج١‏ ص 187, وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الذبح ح ٠١‏ 
ج4اص .18١‏ 

(”) ذخيرة المعاد: الحج / الذبح من مناسك منى ص 7177 7/4, وانظر تهذيب الاحكام: باب 
1 الذبح ذيل ح ١١‏ ج60 ص 71560. 

(4؟) ذخيرة المعاد: الحج / الذبح من مناسك منى ص 11/4. 


١ظ‏ جواهر الكلام (ج ع) 





والإجماعات المنقولة ‏ بظاهر الكتاب والسنّة والإجماعء الموقتة لها 
بذي الحجّة , فتسقط حينئذ بخروجه . 

وتقيبد ذلك كله بحال التمكّن والاختيار في البقاء في مكّة , ليس 
بأولى من تقييد الصحاح بها بحملها على بقاء ذي الحجّة , بل هذا أولى 
من وجوه, والله العالم . 

إولو صامها» أي الثلاثة لإثمٌ وجد الهدي» في ذي الحجّة 
ووراقل الس بامبية أل رع عليه بدي كا ولد اليل 
على الصؤم» كما في النافع'" والقواعد'" ومحكي النهاية" 
والمبسوط'“ والجامعء!6 .بل في المدارك : نسبته إلى أكثر الأصحاب"" 
بل عن الخلاف : الإجماع على ذلك”". 

للأصل . 

وخبر حمّاد بن عثمان سأل الصادق غلك : «عن متمتع صام ثلاثة 
يام في الحجّ, ثم إضات هدياً يوه خرج من منى! قال أحضراة 
صيامه)»!6. 

وخبر ا هيو سال أحدهما غ8 : «عن رجل تمئع فلم يجد 


.4١ المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الحج / في الذبحم ج١‏ ص .41١‏ 

(") النهاية: الحج / باب الذبح ج١‏ ص 6077. 

(؛) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج١‏ ص 4317. 
(5) الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي ص .7١١‏ 

(1) مدارك الأحكام: الحج / في الذبحم ج8 ص 05. 

(/) الخلاف: الحج / مسألة 65١‏ ج” ص 777. 

(8) تقدّم فى ص 7 .١١‏ 


الذبع / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه / ١‏ 





ما يهدي , حتّى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة, أيذبح أو يصوم؟ قال : 
بل يصوم, فإنٌ أَيَام الذبح قد مضت»0". بعد حمله على أنه قد صاء 
الثلاثة : وأنّ المراد من قوله : «أو يصوم» إكماله بصوم السبعة, كما أن 
المراد من مضي أَيّام الذبح : مضي أَيّام تعيّنه . 

فما عن القاضي : من وجوب الهدي لصدق الوجدان'!", واضح 
الضعف؛ لما عرفت . 

ولكن قد يستدل له: بخبر عقبة, سأل الصادق هه : «عن رجل 
تمتّع وليس معه ما يشتري به هدياً» فلمًا أن صام ثلاثة أيَام في الحجّ 
ايسرء ايشتري هديا فينحره, او يدع ذلك ويصوم سبعة ايام إذا رجع 
إلى اهله؟ قال: يشترىي هديا فينحره, ويكون صيامه الذي صامه 
نافلة ...0" , 

إلا أنه لمكان الشهرة المزبورة بل الإجماع المحكي”!* على عدم 
الوجوبء إن لم يكن المحصّل . والنصوص المزبورة المجبورة بالعمل ‏ 
حمل على إرادة الندب , كما أشار إليه المصنّف بقوله : «ولو رجع إلى 
الهدي كان أفضل» . 

مؤيّدا!©: بأنّهِ الأصل , وبدلالة النصوص على فضله على الصوم 


)000 تقدم في عن 11 

.7١05 المهدّب: الحج / أحكام الهدي ج١ ص‎ )١( 

() الكافي: باب صوم المتمتّع إذا لم يجد الهدي ح ١5‏ ج؛ ص 0٠١‏ تهذيب الأحكام: باب 4 
ضروب الحج ح 47 ج 0 ص 8" وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب الذبح ح ١‏ ج ١4‏ 
ص 178. 

(؛) تقدّم نقله عن الخلاف آنفاً. 

(0) كما في كشف اللثام: الحج / في الذبح ج71 ص .١18‏ 


)٠١ جواهر الكلام (ج‎ ١4 


على الاطلاق؛ بل عن ابن إدريس'" والفاضل'" والمقداد": الاكتفاء 
في الحكم المزبور بالتلبّس بالصوم . 

مستدلاً عليه في محكيّ المنتهى : بإطلاق الآية وجوب الصوم على 
من لم يجد الهدي, الذي مقتضاه : عدم الاجتزاء به وإن لم يدخل في 
الصوم, إلا أنه خرج ذلك بالوفاق» فيبقى ما عداه!؟. 

ولكن فيه : أن مقتضى الآية : صوم من لم يجدء وهذا واجد؛ لأنّ ذا 
الحجّة كلّه وقتء بل مقتضاه : وجوب الهدي وإن صام العشرة فضلاً عن 
الثلاثة كما سمعته من القاضي : 

بل مال إليه بعض متأخَّري المتأخّرين : «لضعف خبر حمّاد بعبدالله 
ابن بحر كما في الكافي © أو بعبدالله بن يحيى كما في التهذيب7,؛ 





لاشتراكه , مع أن الظاهر كونه تصحيفاً. وضعف خبر أبي بصير أيضاً وإن 
روي بعدة طرق»”" , 
وإن كان قد يدفع ذلك : بعد التسليم فى الأخير بالانجبار بما 


عرفت مؤيّداً : ب«الوفاق على أَنّ الأصل في الثلاثئة صومها في السابع 
وتاليبه كما عرفت , وهو يعطى الإجزاء وإن وجد يبوم النحر»”". 


)00 السرائر: الحج / باب الذبم ج ١‏ ص 66 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج8 ص 7178. 

(؟) كنز العرفان: أفعال الحج وأنواعه / ذيل الآبة الأولى ج١‏ ص 191. 
(4) منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج١١‏ ص .77١ ١79‏ 

(6 و١)‏ انظر هامش (”) من ص .١1١7‏ 

(/) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج1 ص 54 .١‏ 

(8) المصدر السابق. 


الذبح / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه 

فالتحقيق حينئذٍ : اعتبار مضي الثلاثة في الحكم المزبورء وأولى 
منه الزيادة عليها ,كما أومأ إليه المصنّف ب«لو» الوصليّة . نعم . فى عبارة 
إلى الهدي بعدها . 

لكن فيه منع واضح؛ صرورة جوازه مادام ذو الححة؛ ولذأ 
قال الشهيد : «لو صام ثم وجد الهدي في وقته استحبٌ الذبح»”". بل 
لعلة | حوهل.. 

وأوضح منه منعاً: لو أراد عدم إجزاء الصوم؛ ضرورة كونه بالتلبس 
بالسبعة زاد على الثلاثة كما هو واضح . 

«(و» كيف كان, ذ«اصوم السبعة بعد وصوله إلى بلده'"» 
بلاخلاف أجده فيه بيننا', بل الإجماع بقسميه عليه'". وهو الحجة 
بعد : ظاهر الآية”" الذي مقتضاه العود إلى الوطن . 

وصحيح معاوية عن أبي عبدالله اقلا : «قال رسول اله َيل تافهن كان 


١. 
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متمتّعا فلم يجد هدياً فليصم ثلاث يام في الحج وسبعة إذا رجع إلى + 30 


.11١ قواعد الأحكام: الحج / في الذبح ج١ ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١‏ جاص .410١‏ 

() في نسخة الشرائع والمسالك ‏ وأشير إليها في هامش المعتمدة : أهله. 

(5) كما في منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج١١‏ ص ٠7”‏ , وذخيرة المعاد: الحج / الذبح 
من مناسك منى ص 11/45. 

(0) نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 59/8 ج ١‏ ص 017" وكشف اللثام: الحج / في 
الذبم ج 1 ص .10١‏ 

وان المصادر خلال البحث. 
(1) سورة البقرة: الآبة .١197‏ 


2) جواهر الكلام (ج‎ ١6٠6 





000 
ولم يجد هدياً؟ قال: يصوم ثلاثة أَيَام بسك 007 إذا 9 جع إلى أهله, 
فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكّة فليصم عشرة أَيّام إذا 
رجع إلى أهله»”"... وغيرهما . 

خلافاً لبعض العامّة فقال: يصوم السبعة إذا فرغ من أعمال الحج”", 
ولآخر منهم أيضاً فقال: يصومها إذا خرج من مكّة سائراً في الطريق! 
ولثالث فقال : بعد أَيّام التشريق!" 

والجميع مخالف للتنزيل» الذي مقتضاه أيضاً: صومها بعد الرجوع 
متى شأء . 

وعن إسحاق بن عمّار أنه سال أبا الحسن اك أنه قدم الكوفة 
ولم بصم السبعة ليام حتى بزعلا في حاجة إلى بغداد؟ فقال 92 : 
«صمها ببغداد ؛ فقلت : أفدقها؟ قال : نعم»! ", والله العالم . 


.184 ١47 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تقدّم فى ص .١40 ١414‏ 

)0 بدائع الصنائع: ج ١‏ ص .١7/4‏ المجموع: ج / ص 187, فتح العزيز: جلاص ,171-1١16‏ 

مغني المحتاج: ج ١‏ ص ,6١7‏ ةا : ج79 ص 7106. 

)0( المهب (للشيرازي): جاص 68 المجموع: : جلااص /اما, حلية العلماء: : ج 7 ص 160 5. 

(0) المحلّى (لابن حزم): ج/ا ص 157, المغني (لابن قدامة): ج ص 004, الشرح الكبير: 
جاص 47 الإنصاف: ج 7 ص 01 - 4 01. 

(1) في التهذيب ومتن الوسائل: «فزعت» وفى الاستبصار: «نزعت». 

() تهذيب الأحكام: باب 1 الذبح ح ١77‏ ج ه ص “7, الاستبصار: باب 1917 صوم 
السبعة الأيّام ح ١ج‏ ؟ ص 18١‏ وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب الذبح ح ١ج ١4‏ 
ص .٠٠١‏ 


الذبح / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه 


«ولا يشترط" فيها الموالاة على الأصحّ» وفاقاً اليو 01 
بل عن المنتهى'' والتذكرة!': «لا نعرف فيه خلافاً»؛ للأصل يعد إطلاق 
الدليل. 

وكير ساق بن كار الشقدء اننا : المتكين ينا غرفك» المظد 
بالعموم في حسن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ل : «كلَ صوم 
يفّق إلا ثلاثة يام في كقارة اليمين»!*. 

خلافاً لما عن ابن أبي عقيل" وأبي الصلاح”" من وجوبها فيها 
كالثلاثة؛ لخبر علىّ بن جعفر عن أخيه موسى بك : «سألته عن صوم 
ثلاثة أَيَام في الحيجّ وسبعة , أنصومها متوالية أو نفرّق بينها؟ قال : تصوم 
الثلاثة الأيَام لا تفرّق بينها ء والسبعة لا تفرّق بينها ...»1. 1 

وهو _مع الطعن في سنده بمحمّد بن أحمد العلوي, الذي هو غير 0 
معروف الحال وإن وصف الفاضل"" الروايات الواقع في طريقها 


غ6 





ا 0 5 55 مص ق068, وذخيرة المعاد: الحج / الذبح من 

(*) منتهى المطلب: الحجج / في الذبح ج ١١‏ ص .5١8‏ 

() تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج / ص 76؟. 

(0) الكافي: باب صوم كقارة اليمين ح ١ج‏ ص ,١ ٠‏ وسائل الشيعة: : ياب مق أبوات بققة 
الصوم الواجب ح١‏ ج١٠‏ ص 35487 ,| 

(/) الكافي في الفقه: الصوم / صيام دم المتعة ص 1848. 

( 0 : باب وت و ا 0 ص 1 امعان : يباب ١7‏ 


ص 00 
(1) كما في منتهى المطلب: الطهارة / في المياه ج ١‏ ص 05, ومختلف الشيعة: الطهارة / > 


الطهارة / المباشرة قي الوضوة ٠_7‏ 6688 
كما في المنتيى 00 

وقد يرشد إليه -مضافاً إلى ذلك خير عبد الله بن سليمان عن أبي 
عبد الله ( عليه السلام ) في حديث «إنه كان وجعاً شديد الوجع » فأصابته 
جنابة وهو في مكان باردء قال ( عليه السلام ) : فدعوت الغلمة فقلت 
هم : احملوني فاغسلوني » فحملوني ووضعوني على خشبات .ء ثم صبّوا الماء 
على فغسلوني »(" ؛ لعدم الفرق بين الوضوء والغسل . ونحوها الأمر بالتولية 

في تِيمّم امجدور في المعتبرة كما سيأتي مع عدم الفرق وكون التراب كاماء . 

وربّها يرشد إليه أيضاً ما ورد في كثير من الأخبار-على أقوى الوجهين 
فيها ‏ أنه « كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر »27 » وأنه « ليس عليه 
شيء »97 , حتّى أنه ورد في بعضها أن « هذه من الباب التي ينفتح منها 

ألف باب 0 , 

كل ذلك مع أنه يمكن أن يقال:إِنَ الخطابات بالوضوء شاملة للمقام؛ 

'ومادلَ على الاشتراط إنما هومع المكنة؛لكونه بواسطة الأوامر المقيدة بالقدرة. 
ولوضوح هذا الحكم وعدم الخلااف فيه من ألحد وفع من بعص 

. ص"/‎ ١ منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج‎ )١( 

(9) تهذيب الاحكام.:: الطهارة / باب م حة؛ ج١‏ ص158 », الاستبصار: الطهارة / باب 15 حم 
ج١‏ ص17517 » وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص366 . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة المريض والمغمى عليه ح؟4 ٠١‏ و44١٠‏ ج١‏ ص#”7 
و2951 تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١‏ صلاة المضطرح١‏ و” ج” ص07" » وسائل 
الشيعة : باب " من ابواب قضاء الصلوات ح” و١‏ و5١‏ جه ص 4-7675 78 . 

(1) وسائل الشيعة : باب " من ابواب قضاء الصلوات ح4 ؟ جه ص ه 5" . 

(ه) الخصال : باب الواحد إلى المائة ح4؟"' ص44" , وسائل الشيعة : باب " من ابواب قضاء 
الصلوات ح؟ جه ص 907" . 


)٠١ جواهر الكلام (ج‎ ١٠6 





بالصحة . فهو كالشهادة منه بذلك _قاصر عن معارضة ما سمعت . 
كخبر الحسين بن زيد عن أبي عبد الله هذ : «السبعة الأيَام والثلاثة 
الأيَام ذ في الحجّ لآ تفوق 4 انما هي بمنزلة الثلاثة الأيَام في النفية )0 
الرحدمحؤليه] على ضرت من الكزاققاء كما عمساء ايها 
التفريق بينهما في الجواب في الأوّل . 

م إن الظاهر : اعتبار التفريق بين الثلاثة والسبعة , بلا خلاف أجده 
فيه'", بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا'"؛ لظاهر الاية, وخبر عليٌّ بن 
جعفر عن أخيه هه : «... لا يجمع بين الثلاثة والسبعة ...»0 1 

لكنّ الظاهر : اختصاص ذلك بما إذا صام فى مكة, أمّا لو وصل إلى 
أهله ولم يكن قد صام الثلائة لم يجب عليه التفريق , كما نص عليه 
الفاضل في محكيّ المنتهى©, بل هو ظاهر الأمر بصوم العشرة فيما 
سمعته من النصوص. واللّه العالم . 

(فإن أقام بمكة انتظر» مقدار «مدّة”" وصوله إلى أهله 


باب المياه ج١‏ ص 187 قال: «رواه في الصحيح عن عليّ بن جعفر» ثم ذكر الرواية؛ وسند 
الرواية مشتمل على وابحقك يق احمد العلوي» انظر تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ١١‏ 
ح 18 ج١‏ ص ١؟١١4,‏ والاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 77. 

)١(‏ الكافي: باب صوم كقارة اليمين ح "٠ج‏ 4 ص ,١1١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
بقيّة الصوم الواجب ح ١‏ ج ٠١‏ ص 87" 

(") ياتي نقل المصادر خلال البحث. 

(7) منتهى المطلب: الحج / في الذبحم ج١١‏ ص .7١5‏ 

(4) هذا تنمّة لخبر عليّ بن جعفر الآنف الذكر. 

(0) الهامش قبل السابق: ص .5١7‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: قدر. 


١67 





الذبح / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه 


الشهر: كما فى اناا والقواعد؟ اد النهايةم والمقنه! 
والسرائر*' والجامع'"'. بل في الذخيرة : «لا أعلم فيه خلافاً»". 

والأصل فيه اثول الصادى 2 في صيعيج معاو ابن عقا ل" 0 
رسو لاله ييل : من كا ن متميّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلائة أَيَام في الحي ««5 0 
وسبعة إذا رجع إلى أهله , قال!»: فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر 
صام ثلاثة أَيّام بمكة , وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله , 
وإن كان له مقام بمكّة وأراد أن يصوم السبعة يترك الصيام بقدر مسيره 
إلى أهله أو شهراً ثم صام»!". 

الذى يقيّد به إطلاق ما رواه الصدوق في محكي المقنع عن معاوية 
أنه سأل الصادقظِةٍ : «... عن السبعة الأيَام إذا أراد المقام؟ فقال : 
يصومها إذا مضت أَيَامِ التشريق»1!"". 


.1١ المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / في الذبح ج١‏ ص ٠١1غ.‏ 

(") النهاية: الحج / باب الذبح ج١‏ ص 056. 

(5) المقنع: الحج / يباب الحلق ص 587. 

(0) السرائر: الحج / باب الذبح ج١‏ ص 097. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / احكام الهدي ص ١١؟.‏ 

(0) ذخيرة المعاد: الحج / الذبح من مناسك منى ص 174. 

() هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(4) تقدّم فى ص .١44 1١117‏ 

)٠١ (‏ المقنع: الحج / باب الحلق ص 848 58. مستدرك الوسائل: وات :18 هن انوا الذيح حم" 
ج١٠‏ ص 1377. 


غ6١‏ جواهر الكلام (ج ")2 





بل وصحيح أبي بصير المضمر : «رجل تمتع فلم يجد مايهدي, 
فصام الثلاثة أيَام, فلمًا قضى نسكه بداله أن يقيم بمكّة سنة؟ 
قال: ينتظر منهل'" أهل بلده؛ فإذا ظنّ أنّهم دخلوا بلدهم فليصم 
السبعة الأيّام»0". 

وصحيح ابن أَبِي نصر : «في المقيم إذا صام الثلاثة الأيّام ثمّ يجاور 
بنظر مقدم أهله”"؛ فإذا ظَنّ أَنّهم قد دخلوا فليصم السبعة الأَيّام»). 

والمراد من الظْنّ فيهما : هو تقدير المدة المزبورة؛ ضرورة عدم 
حصول العلم بدخولهم بمضيّها ‏ لإمكان المانع ‏ والمدار عليها لا على 
دخولهم. 

فما عن القاضي" والحلبيّين!": من الانتظار إلى الوصول من غير 
اعتبار الشهر ء بل عن ابن زهرة منهم : الإجماع عليه ؛ بل عن المفيد 
روايته عن الصادق عي" . 


)١(‏ المنهل: المورد. وهو عين ماءٍ ترده الاربل في المراعي. وتسمّى المنازل التي في المفاوز 
على طريق السفار مناهل لأنّ فيها ماء. مجمع البحرين: ج0 ص 488 (نهل). 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب من الصوم على المتمتّع ح ١948‏ ج١‏ ص ,.0١١‏ 
تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات في الصيام ح 7١‏ ج؛4 ص "١4‏ وسائل الشيعة: باب 5٠‏ 
من أبواب الذبح ح 7ج ١4‏ ص .١15١‏ 

(؟) في المصدر: أهل يلده. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 60٠‏ جه ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 0٠‏ من 
أبواب الذبح ١‏ ج4١‏ ص 185. 

(6) المهذب: الصوم / صوم دم المتعة ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(1) الكافي في الفقه: الصوم / صيام دم المتعة ص ١188‏ غنية النزوع: الصيام / الفصل السادس 
ص .١560‏ 

(1) المقنعة: الزيادات من الصيام, والزيادات من الحج ص ٠81‏ و2017 401: وسائل الشيعة: 
باب 6١‏ من أبواب الذبح ح4 وه ج4١‏ ص ١٠4١و١19.‏ 


الذيح / وجوب الصوم على فاقد الهذي وثمئة. - ب شب 188 


واضح الضعف , وإن استدل لهم'": بإطلاق الصحيحين المزبورين 
المحمول على ما عرفت» بل يمكن حمل كلامهم على إرادة أحد 
الفردين لا قصر الحكم عليه . كالمحكي عن الشيخ من أنه عكس في 
الاقتصاد فذكر الانتظار شهراً فحسب! ", فيرتفع الخلاف حينئذ من 1 


1١35 خ‎ 


البين كما سمعته من الذخيرة. 0530 
ثم إن ظاهر النصّ والفتوى قصر الحكم على المقيم بمكة . 
0 : «عمّمه الحلبيان 00 

ل ل ل ل اي 

معاوية الذي سمعته»”". 
ولا يخفى عليك ما في الجميع؛ ضرورة كون الوجه الاقتصار في 

الشهر على المنصوص؛ ؛ للأمر في الآآية! بالتأخير إلى الرجوع, الظاهر 

منه الحقيقة لا الحكم أيضاً وإن ذكره بعض المتأخَّرين*, لكنّه محل 

النظر كما اعترف به في الذخير والمدارك**, هذا . 
وقفن لرغير و ادوع المت حر - على ما في الذخيرة أن هيدا 

الهو انقضاء(4) أيَام اشير يق « ولم يستوضحه « قال . : «بل بحتمل 


.147 كما في رياض المسائل: الحج / في الذبح ج7 ص‎ )١1( 

.7" ١8ص الاقتصاد: الحج / نزول منى‎ )١( 

(*) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج1 ص .١6١‏ 

(غ) سورة البقرة: الآية .١95‏ (6) المصدر قبل السابق: ص ؟67١.‏ 
)0 ذخيرة المعاد: الحج / الذبح من مناسك منى ص .1١78‏ 

(/) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج4 ص .٠١‏ 

(6) في ب بعض النسخ: بانقضاء. 


6 جواهر الكلام (ج )7١‏ 


الاحتساب من يوم يدخل 1-8 3 زم على الاقامة»!", 
ويحتمل من خول مكذه أ قصد إقا ه10 7 

قلت : قد يشهد للأوّل ما سمعته من خبر المقنع , مويّداً بما سمعته 
سابقاً من أَنّ جواز صوم يوم الآخر منها باعتبار كونه يوم النفر الذي هو 
الخروج من منى , وحرمة صومها إنما هي فيها لا مطلقا, ولعل الآمر هنا 
كذلك أيضاً. فإن خرج من منى في اليوم الأخير احتسب الشهر منه, 
وإلا فمن بعده؛ ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغى تركه , واللّه العالم . 

«ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم» بعد التمككن منه 
وجب أن يصوم عنه وليّه الثلاثة دون السبعة» كما عن الشيخ”" 
وجمع!". 

للأصل . 

وحسن الحلبي عن الصادق نىُةٍ سأله : «عن رجل تمتّع بالعمرة إلى 
الحجّ ولم يكن له هدي , فصام ثلاثة أَيَام في ذي الحجّة , ثمّ مات بعد أن 
رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيّام» أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ 
قال : ما رشن عليه قضاء»”" . 





)١(‏ المصدر قبل السابق. 

(”) النهاية: الحج / باب الذبح ج١‏ ص 0155, المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج ١‏ 
ص 11, تهذيب الاحكام: باب ؛ ضروب الحج ذيل ح 10 و11 ج60 ص 4و١‏ ؛. 

() منهم: ابن حمزة في الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 187. وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الحنج / أحكام الهدي ص .7١١‏ 

(0) الكافي: باب صوم المتممّع إذا لم يجد الهدي ح ١‏ ج 4 ص 0505, تهذيب الأحكام: > 


الذبح / وجوب الصوم على فاقد الهدي وثمنه /61 ١‏ 





1 
م 2 لخ 1١15‏ 

فيه : ان الاصل مقطوع بما تسمعه, والحسن محتمل للموت قبل 766 
معةو و هن الفنتيى +( لم وذ فب علها نا وأكتر الحدهون !نكما عر 
الصيمري : «أَنّ عليه إطباق الفتاوى»'", وبه حينئزٍ يقيّد الإطلاق . فما 


عن بعض من الوجوب”" واضح الضعف . 

على أن الحسن المزبور ظاهر في نفي القضاء مطلقاًكما في الرياض 
حاكياً له عن الصدوقء قال : «لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص 
المحل»”. وإن كان هو كما ترى . نعم » هو محتمل لما عرفت خصوصاً 
بعد قوّة المعارض . 

(و» من هنا إقيل» والقائل ابن إدريس“ وأكثر المتأخّر ين 6 
(بوجوب قضاء الجميع» مع فرض عدم صومها بعد التمكن وهو 
اللعتنة »#ياصول الكتسييوقر اعنة» التى ينيتها #ععوه هيا ول عدلى 


د باب 4 ضروب الحج ح !4 ج 4 ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب الذبح ح ١‏ 
ج 46١ص‏ 188. 

.؟"7١6 منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج١١ ص‎ )١( 

(1) عبارته: «فتاوي الأصحاب أو معظم فتاويهم». انظر غاية المرام: الحج / في نزول منى ج ١‏ 
ص 415. 

(") نقله فى رياض المسائل: الحج / في الذبح ج71 ص 418. 

(؛) المصدر السابق: ص 489. 

(0) السرائر: الحج / باب الذبح ج١‏ ص 017 -0915. 

(1) كالعلامة في التحرير: الحج / في الذبح ج١‏ ص 178, والشهيد الأوّل في الدروس: الحج / 
درس ١١7١‏ ج١‏ ص ,44١‏ والكركي في جامع المقاصد: الحج / في الذبح جص 711 

4 والشهيد الثاني في المسالك: الحج / في الذبح ج7١‏ ص ١05‏ 


7 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





وتو قفا فاك الع من السام "يبل عن البخدلت: الاجماع 
على ذلك" . 


وخصوص صحيح معاوية عن ا عبدالله طليةٍ" : «من مات 
ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه»!'. 

ومن الغريب ما في الرياض من المناقشة ب«أنٌ هذا ظاهر والأُوّل 
عقي لاقام ليه ويجدل عالى الايعد ان لاع رحا نمضن 
بالشيرة والالخماء الميتكى م وغير ذلك 

وأغرب منه المناقشة أيضاً : بن الشهرة ليست بتلك الشهرة الموجبة 
رف ]هن الرإهرفاء ردم وشوع اول الصوم لال النقام» 
وبمنع الإجماع في محل النزاع". 

إلا أن ذلك كلّه كما ترى, والتحقيق ما عرفت . 

م لا فرق في ذلك _بعد وجوبها عليه -بين وصوله إلى بلده وعدمه؛ 
العموء البريون::قما اغنام طون مو ركه التقيد مق اندر إذا ماك فيل 
أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليّه القضاء»" من اعتبار 


79 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب أحكام شهر رمضان ج‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: الحج / في الذبح ج؛ ص 777. 

(”) كذا في المقنع. وفي المصادر الحديئيّة ورد الخبر موقوفاً انظر المقنع: الحج / باب الحلق 
ص 787, وانظر الهامش الأنى. 

(؛) الكافي: باب صوم المتممّع إذا لم يجد الهدي ح ١17‏ ج4 ص 3 50. تهذيب الأحكام: باب ؛ 
ضروب الحج ح 45 ج 0 ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب الذبح ح ١‏ ج ١4‏ 
ص /1ا18. 

(4) رياض المسائل: الحج / في الذبحم ج1" ص 159]. 

(1) المصدر السابق: ص .46٠‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب من الصوم على المتمتّع ذيل ج47١7‏ ج١‏ ص .05٠١‏ > 


الذبح / من وجب عليه بدنة فى نذر أو كقّارة ففقدها ١‏ 


الوصول في غير محلّه . اللّهمَ إلا أن يريد بذلك الكناية عن التمكّن منها . 
كما أ مايحكى عن الصدوق من استحباب أصل القضاء لوي ٠١‏ 
كلك أرضا يعدا غرفت وان العالم» ْ 
إومن وجب'" عليه بدنة في نذر أوكفارة ولم يجد» ولم يكن 
على بدلها نصّ بخصوصه؛ كفداء النعامة على ماستعرف إن شاء الله 
لكان عليه سبع شياه» كما في القواعد" والنافع! وغيرهما!" 
ومحكي السرائر”" والنهاية”" والمبسوط". بل فى الأخيرين : «فإن 
وي ا ا 
لخبر داود الرقّى عن أبى عبدالله كه : «فى الرجل يكون عليه بدنة 
واجبة في فذاء؟ قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه, فإن لم يقدر صام 





ثمانية فاش نوها كه أو في منزله»!١3.‏ 


0917 انظر الفقيه في الهامش السابق: ذيل ح‎ )١( 

(1) فى نسخة المدارك: وجبت. 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / في الذبحم ج١‏ ص .48١‏ 

)0( المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص .1١‏ 

(5) كتذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج4 ص .,78١‏ ومنتهى المطلب: الحج / في الذبح ج١١‏ 
ص 775. 

)03( السرائر: الحج / باب الذبحم ج ١٠ص‏ 04. 

)/0 النهاية: الحج / باب الذبم ج ١‏ ص 7 0., 

(8) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج١‏ ص 7 .5١‏ 

10 ج 7 ص‎ ١/1 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم فسى... الصيد ح‎ )٠١( 
وسائل الشيعة: باب‎ 48١ تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح/01 جه ص‎ 


جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


مؤيّداً : بما عن ابن عبّاس : «أَنّه أتى النبيّييْْةُ رجل , فقال : علي 
بدئة وأنا موسر لهاء ولا أجدها فأشتريهاء فأمره النبى كيه أن ببتاع 
سبع شياه فيذبحهن»!". 

بل وبما تسمعه -إن شاء الله في الأيمان وتوابعها: من أنّ من 
وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة» فإن لم يجد فسبع شياه . 

نكن لاقتسا و الكيرو المويوو على القذاء اقتصير عله ابن سعد فيينا 
حكي عنه”". وعن الصدوق في المقنع”" والفقيه!»: الاقتصار على 
الكفارة التي هي اعم من الفداء . 

ول يعد | اه الها دستهها هنا كنا ادال مبعة الفمل ب الخير 
المزبور بعد الاعتضاد بالعمل وغيره ممّا سمعت . 

نعم , ينبغي الاقتصار عليه بعد حرمة القياس عندناء فلا تجزئٌ 
بويع الدرزور اع البتر وان لمر اك عي عيطي كلها | اليكلة 
لا تجزىٌّ عن السبع حيث تجب وإن وجبت هي بدلاً عنها. وما عن 
التذكرة! والمنتهى" من إجزاء البدنة عن البقرة؛ لأنها أكثر لحمأ 
وأوفرء لايخفى عليك ما فيه . 


١ 





)١(‏ مسند أحمد بن حنبل: ج١‏ ص :7١١‏ سنن أبن ماجة: ح 81 ج 7 ص 14/8 ,٠١‏ سئن 
البيهقي: ج40 ص .١19‏ 

(1) الجامع للشرائع: الحج / كفارات محظور الإحرام ص .١18/‏ 

() المقنع: باب الحج ص /71. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ذيل ١091١‏ ج7 ص 7177. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج8 ص 787. 

(1) منتهى المطلب: الحج / في الذبحم ج١١‏ ص 0"؟. 


الذبح / لو مات من تعيّن عليه الهدي 

ويتحقّق العجز عن السبع بالعجز عن البعض. فينتقل إلى الصوم 
جين كناكو راطع و وان العا 

ا 0 

تركته4 كما في غيره من الحقوق الماليّة التى هي كالديون؛ ومن هنا 
أو قصوت التركة :وزعت على العميم بالعسصي نال تلق العطلة 
بالندى بويعب لخدو لذاعن ةا لمسو رالا ورزها لأ يدرك كا 
و«اذا الكو 

ولو لم يمكن ففي المدارك : «الأصحّ عوده ميراثاً. بل يحتمل قويّاً 
ذلك مع إمكان شراء الجزء ايضاء وفي المسالة قول ضعيف بوجوب 
الصدقة به»/2'. 

وفئةة اله اول من بعوفة ميراثاً أو مساو؛ ولذا قال في المسالك : 


١1١ 





«ففى الصدقة به أو عوده 01 وجهان» 7" 
نعم , قد يقال : إنّ الأقوى منهما صرفه في الدين؛ إذ لا معنى لجعله 


)١(‏ أرسله عن النبيَوياة بلفظ «لايترك الميسور...» في عوالي اللآلي: الجملة الأولى من 
الخاتمة حم ٠١0‏ ج 4 ص 048. وعن علي نيه في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 
01ج "١‏ ص 187. وبتعبير «عموم: لا يسقط...» فى مسالك الأفهام: موانع اللإرث ج ١١‏ 
ص 48. وبعبارة «لقولهاية: لا يسقط...» في مدارك الأحكام: الصلاة / في الركوع ج " 
ص 785. 

(1) عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح 7١1‏ ج 4 ص 08. 

() عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح ١١7‏ ج ؟ ص 048. تفسير الصافي: ذيل الآية 
١‏ من سورة المائدة ج ١‏ ص .1١‏ 

() مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج8 ص 17. 

(4) مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج7١‏ ص ."١8‏ 


65 س يشب ب يبيبلل بجوؤاهرالكلام (ج؟) 


الأصحاب الاستدلال عليه بأمور نظربها بعض المتأأخرين (0) » منها : ما وقع 
للمصتّف في المعتبر2"7 من التعليل بأنه توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن , 
مع أنه يمكن أن يريد ما سمعته . ومنها : ما وقع لغيره ""ا من أنه عند تعذّر 
الحقيقة يصار إلى انمجاز» مع أنه قد يريد أن خطابات الوضوء لشموها لنحو 
المقام لابت من حملها على امجاز, والأمرسهل . 

واعلم أنه لا فرق حينئذ رفي المتولي بين أن يكون مكلفاً أوغيره ؛ لكون 
المنوب فيه إِنّا هومن مقتمات الوضوء , وإلا فالوضوء وضوء المضطرٌ, 
والعبادة عبادته » والنيّة نيّته » وهو المدقرّب إلى الله بهذا الوضوء السائغ في 
حقّه, فها في المدارك من «أنَّ النيّة تعلق بالمباشر؛ لأنّه الفاعل للوضوء 
حقيقة »49 ع فيه ما لا يخفى . 


ع السابعة * 
#لا يجوز للمحدث * أي غير المتطهّر شرعاً «إمسٌ كتابة القران* 
كما في الخلاف ”" والتبذيب22 وظاهر الفقيه (") وعن الكاني 0" وأحكام 


. ١١١ كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / واجبات الوضوء ص‎ )١( 

. 1١7 المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(6) كالشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / واجبات الوضوء ص؟4 » والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص "4 . 

(؛:) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص١71؟.‏ 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 5؛ ج١‏ ص؟؟ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ذيل ح7” ج١‏ ص175 . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ذيل ح1911 ج١‏ ص37 . 

(8) الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص7١‏ . 


00 مع وجود الدين 6 والله العالم : 


الطرف «الرابع» 
(في هدي القران» 

الذى للا خللاف أحدة في أنه إلا يخرج» أي وهدي القران عن 
ملك سائقه» بشرائه وإعداده وسوقه لأجل ذلك قبل عقد الإحرام به, 
بل فى المسالك : الاجماع عليه'", مضافاً إلى الأصل وخبر الحلبى 
الاتي وعيره. 

«و» حينئذ ذ«له إبداله4 وركوبه ونتاجه «والتصرف فيه» 
بالمتلف وغيره؛ لقاعدة تسلّط الناس على أموالهه'" «وإن أشعره أو 
قلده» مع ذلك بدون عقد نيّة الإحرام (و'”» لا تأكيدها به إلكن» 
كان ذلك من قبل الاحرام إعداداً له وعزماً أنه يهديه لحجّه أو عمرته . 

نعم «إمتى ساقه» بمعنى أنه أشعره أو قلّده عاقداً به الإحرام أو 
مو كد أ يذ الغلبية الفاقدة لإفلا بد مخ تكحره 4 أو تنحة ولا يجوز اله 
إبداله , ولا التصعءف فيه بما بمنع من نحره؛ لتعئنه حينئذ كذلك. كما 
صرّح به جماعة!, بل لا أجد فيه خلافاً. 

لقوله تعالى : «لاتحلّوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي 
(1) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدّمة ح 7817 ج7١‏ ص .١178‏ 
(؟) ليست في نسخة المدارك. 
) 
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الذبح / تعيّن الهدي للذبح بعد السياق 
ولاالقلائد»0"., 

ولتظافر الأخبار: بأنّ السياق يمنع من العدول إلى التمتّع . 

وخير العلى او قيضحه :الت ابنااضبدا كد وفن ارس 
عرض انان واه تطيل قل أن تعره أ يداد هاء قلا وها سل 
يأتي منى , فينحر ويجد هديه؟ قال : إن لم يكن أشعرها فهي'" ماله » إن 
شاء نحرها وإن شاء باعها . وإن كان اشعرها نحرها»!". 

والمناقشة ب«أنٌ أقصى ما يدل عليه : وجوب نحر الهدي الذي ضلّ 
عد الاععار اق وعد فى مت , لا وجوت العبكر ببالإتهار مانا 3 
كنا قره ال فيفاه ان تنبط #صرورة يوري أوهيرا عفد قن ١‏ المقداد 
على الاشعار وعدمه . 1 

نعم لا دلالة فيه على اعتبار العقد بالإشعار أو التأكيد, بل مقتضاه 
-كالاية ‏ الاكتفاء بحصوله بقصد الهدى, فإن لم يكن إجماع لم يبعد 
القول به. . 

الله إلا أن .يقال : إن المراد يهفدى القران هو.ما يقترن به نثة 
الإحرام . سواء عقده به أو بالتلبية وأكّده به . وفيه منع . 

ولكن مع ذلك هو باتي على ملكه وإن وجب عليه نحره؛ للأصل 
وغيرهء فله ركوبه وشرب لبنه ... وغير ذلك مما لا ينافى وجوب 
(1) في المصدر بعدها: من. 


(؛) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج48 ص 717 11. 


لل لا 


حل ا حش سسجت جر اهز الكلام (120) 


نحره المدلول عليه بما عرفت» كما تسمع ما يدل عليه من النصوص, 
بل الظاهر أنّ نتاجه له أيضاً وإن قلنا بوجوب نحره عليه معه للدليل , 
كما ستعر ف . 

وك كات تعيارة الست هنا ل مداو من تادر حاكما | علد د 
الكركي”" وثاني الشهيدين'" ‏ وإن تبعه عليها الفاضل في القواعد”", 
بل فى المسالك : «فى ا وا كا لم نتحققه؛ وذلك لكر“ 
وحورب اندب الى :ذكزه الخيرا خبرنا فى بجو ان التصرف قعر الاتدال 
الذع ذو 5 1 

ووفا فى الملاار ك هو كاقعة مرا نه انها كحة لى اتحة معدلئ الحكمينق» 
والقبارزةاك تقر يحة ذا قوفل مو طم نعو از اندض كه فديه :ميا جد 
الإشعار وقبل السياق, وموضع الوجوب المقتضي لعدم جواز التصرّف 
ما بعد السياق)»!2. 

يدفعه : ما في حاشية الكركي من أنه «لا يراد بالسياق أمر زائد 
على الإقتها رذ القليدم ةذ ساق سددوه لا ريعي لك تقاف 
: مقتضى النصٌّ وكلام الأصحاب عدم الاحتياج إلى ضمّه إلى الإشعار 
او التقليد فى ذلك" . 


)١(‏ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص478. 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج7 ص 809-708 
(؟) قواعد الأحكام: الحج / في الذبحم ج١‏ ص 487 . 

(5) مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج7١‏ ص "١5‏ 

(5) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج8 ص 14. 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 478. 


الذبح / تعيّن الهذدي للذيج يعد السياق اش 18 

فالتنافر حينئذٍ بحاله؛ ولعلّه لذا خلت عن ذلك عبارة الأُوّلين على 
مافى المسالك20. 

وه ا ا ل ا رسو ياك 
بمجرّد الإعداد للسوق والشراء لذلك ونحوه, وإن نودي عليه كونه 
هدئ سياق ٠‏ وتسميعه حيكز سائقاً مجاز باعتبار ما يؤول إليه أو حقيقة 
لغويّة » وحينئذٍ فله إبداله والتصرّف فيه» . 

«وقوله : (وإن أشعره أو قلّده) وصليٌ لقوله : (لا يخرج عن ملكه) 
لا لقوله : (وله إبداله ...) إلخ» بل هو معترض بينهماء والتقدير: أنه 
لا يخرج عن ملكه وإن اشعره أو قلده وتعيّن ذبحه» . 

«والموجب لتعبيره كذلك : محاولة الجمع بين الحكمين المختلفين؛ 
أعني جواز التصرّف فيه قبل الإشعار وعدم الخروج عن ملكه بعده. 
فاتفق تعقيد العبارة» . 

«ولو قدّم قوله : (وإن أشعره) على قوله : (وله إبداله) لصح من هذه 
الجهة . ولكن لا يتمّ بعده قوله : (وله إبداله)؛ لإيهامه حينئذٍ ان له ذلك 
بعد الإشعارء بخلاف ما لو قدّم جواز الإبدال: وغاية الأمر أن يتساويا 
فى اللإجمال» . 

«وقوله: (لكن متى ساقه) أي عيّنه للسياق بالإشعار أو التقليد 

المذكورين (فلابد من نحره) أي تعيّن لذلك وإن لم يخرج عن ملكه». ' 


١15 خ‎ 7 


«والعبارة فى قوّة قوله : ولكن متى فعل ذلك أي بأن أشعره أو قلّده 4 


7١04 مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج7١ ص‎ )١( 


855 لس لل د جواهر الكلام (جج )"١‏ 


تعيّن نحره ولم يجز له إبداله ولا التصرّف فيه . وهو يزيل احتمال كون 
قوله : (وإن أشعره) وصليّاً لجواز إبداله :؛ حذراً من التدافع . إذ لا معنى 
لسياقه شرعاً إل عقد الإحرام به بالاشعار أو التقليد». 

(«وهذا أجود ما تنزّل عليه العبارة على ما فيها من التعقيدغ!2. 

قلت : هو كذلك؛ ضرورة عدم القرينة على ما ذكره .كما هو واضح . 

ونؤّلها الكركي في حاشيته على ما اشرنا إليه في مزج العبارة مسن 
كون المراد بقوله : «وإن أشعره...» إلخ الإشعار على غير الوجه المعتبر 
وهو الذي يعقد به اللإحرام . فإنّه الذي يتعيّن به عليه ذبحه ولا يجوز 
إبداله « «ولكن متى ساقه» أي ع 5 قللة غاقدا يه االإحرام وجب 
عليه ذلك , 

ولااريب في كونه مصحّحاً للعبارة وإن كان هو خلاف الظاهر . 

وفي كشف اللثام : «هو الوجه عندي؛ لأنّه في التحرير مع حكمه 
بما في الكتاب قال : تعيّن الهدي يحصل بقوله هذا" أو بإشعاره أو 
وقال: لو ضل فاشترى مكانه غيره ثم وجد الأوّل فصاحبه بالخيار: إن 
شاء ذبح الأول ٠‏ وإن شاء ذبح الأخيرء فإن ذبح الأوّل جاز له بيم 
الأخيرء وإن ذبح الأخير'“ ذبح الأول إن كان قد أشعره؛ وإلا جاز له 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 47. 
(؟) فى المصدر بعدها إضافة: هدي. 

(4) في المصدر بعدها إضافة: لزمه. 


الذبح / تعيّن الهدي للذيح بعد السياق .بي _ سح 03 


بيعه ؛ ونحوه في المنتهى والتذكرة)7". 

وحكى فى المسالك عن بعض الفضلاء تنزيلاً غريباً. حاصله : 
الالترام بأنّه لا يتعيّن للذبح أو النحر بالسياق , وهو الاشعار أو النقليد 
العاقد للإحرام , ولكن يجب إمّا ذبحه او ذبح بدل منه . وهذا معنى قول 
المصئّف وسائر الأصحاب: إِنْه ل”" يتعيّن به ذبحه أو نحره”. 1 

7ب 0013523 0 000 
والفتوى بخلافه؛ ضرورة كونها كالصريح في تعيين ذبح خصوص 
التاق لأ وذلده كما هىواضح. 

وعلى كل حال فإ: ن أراد المصئّف ومن تبعه ما ذكرناه وإن قصرت 
عا رعواقة ليوا لكان مسجويحا ما رت 

هذا كلّه إذا لم يعيّنه بالنذرء وإلا تعيّن وإن لم يشعره أو يقأّده, 
ولم يجز له إبداله قطعاً. كما صرّح به في المسالك! وغيرها!. وهو 
كذلك مع فرض تعلق النذر بعينه . 

ولو تلف بغير تفريط لم يجب عليه عوضه, بسخلاف ما إذا تعلق 
بكلي ل لامابس بس سس 0 
يقتصر على نيّة أن هذا ما وجب عليه وبين ان يقول م ذلك : إن هذا 
ماعل من النذر؛ إذ لا دليل على براءته إلا بالذبع في المنحر . 
)كش اللام: الحج /في الذيع ج7 ص 1!8. 
(؟) ضرب عليها في بعض النسخ. 


() مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج؟ ص .2٠١‏ (4) الدصدر السابق. 
(6) كالدروس الشرعيّة: الحج / درس ١‏ ج١‏ ص 2506 


بم مس777 جواهر الكلام (ج 3 


فالأصل حينئذٍ بحاله, وبه صرّح الفاضل في المنتهى, إلا أنه فرّق 
بين القول وغيره بتعيّن الواجب عليه في الْأُوّل وإن لم تبر ذمّته بذلك , 
وعدمه فى الثانى الذي له التصرف فيه بإبدال وغيره. بخلاف الأوّل 
اذا بصدى بو لهاك التي لحريو قات لدي الاب 

إلا أنه -كما ترى -لا دليل على ذلك في المقام» بل في كلّ واجب 
مطلق كدم المتعة وجزاء الصيد, فإنْه مع تعيينه له في فرد لا يتعيّن, 
سواء قرنه مع ذلك بالقول أو لا. 

كما أنّ ما في المنتهى من الخروج عن الملك في نذر العين بعينها”" 
لا يخلو من نظرء كما أوضحناه في كتاب النذور. 

وكيف كان, فلا خلاف”" في وجوب نحر هدي القران أو ذبحه 

«بمنى إن كان4 قد ساقه «لإحرام الحج, وإن كان للعمرة”© فبفناء 
الكعبة4 بل في المدارك : الإجماع عليه!. 

مضافا : إلى التأسي . 

وقول الصادق نيا فى خبر عبدالأعلى : «لا هدي إلا من الإبل, 
ولا< ذبح إلا بمنى»7 . 1 
)١(‏ منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج١١‏ ص 189-111 
(1) المصدر السابق: ص87؟. 
(1) كما في ذخيرة المعاد: الحج / الذبح من مناسك منى ص 1170. ورياض المسائل: الحج / 

مناسك منى ج١1‏ ص 10١‏ - 107. 
(5) في نسخة المدارك بدلها: لإحرام العمرة. 


(0) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج8 ص 16. 
0 تقدّم في ص 10 


الذبح / محل ذبح هدي القران و١‏ 





وفي مولّق العقرقوفي سألهحَيُةٍ : «سقت في العمرة بدنة» فأين 
أنحرها؟ قال : بمكّة . ..)00, 

والكزاه رتاه الكمة وعد امامها دوقيل وها امد سق دو ايها 
دوراًء وهو حريمها خارج المملوك عنها»!". 

وعلى كل حال, فأفضل مواضع الذبح فيها عند الأصحاب على 
مافي المدارك"_أن يكون 9ابالحزورة» بالحاء المهملة التى هى على 
وزن قَسْوَّرَة : تل خارج المسجد بين الصفا والمروة. وريّما قيل'6): 
الحزورة بفتح الزاء وتشديد الواو. 

وفى الصحيح : «... من ساق هدياً وهو معتمر نحر هديه في 
المنحرء وهو بين الصفا والمروة. وهي الحزورة06...0. وظاهره 
الوجوب, بل ربْما حكي'" عن ظاهر بعض!". 

رلكة ها سسكامح المذا رميز :ذا معصوره قمر واخد ين 


.٠١ 8 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) مجمع البحرين: ج١‏ ص 7172 (فنا). وانظر الصحاح: ج17 ص 78017 (فنا). 

(') مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج8 ص 51. 

(؟) قال الشافعى: «الناس يشدّدون الحزورة والحديبية وهما مخففتان» وقال البكرى: 
«وجماعة المحدّئين يقولون: الحزورة بفتح الزاي وتشديد الواو». انظر النهاية (لابن الأثير): 
ج١‏ ص 8١‏ ومعجم ما استعجم: ج ١ص‏ 41وج" ص 111. 

(6) فى الوسائل: بالحرورة. 

(1) الكافي: باب المعتمر يطأ أهله ح0 ج4 ص 074 من لا يحضره الفقيه: باب إهلال العمرة 
المبتولة ح 6 ج ” ص 107. وسائل الشيعة: باب + من أبواب الذبح ح 4 ج ١1‏ 
ص 48. 

(1) كما فى رياض المسائل: الحج / مناسك منى ج 7 ص 107. 

() انظر قواعد الأحكام: الحج / في الذبحم ج١‏ ص 11]. 


من جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





الأصحاب'١ ‏ يقتضي إرادة الندب منه ‏ وإن كان الجمع بالإطلاق 
والتقيبد أولى لولا ذلك . 
كما أن التسامح يقتضى استحباب فناء الكعبة من مكّة أيضاً. وإن 
أطلق في المونّق المزبورء والله العالم . 
إولو هلك4 هدي القران بدون تفريط وكان قد ساقه تطوّعا 
لإلم يجب"'" إقامة بدله» بلا خلاف أجده فيه'" ممّا عدا الحلبي'*, بل 
ولا إشكال الآ نه ليس بمضمون 4 للأضل » والمغقبرة المستفيضة ؛ 
منها : صحيم ابن مسلم سأل أحدهماطيئّه : «عن الهدي الذي يقلّد 
أو يشعر ثمّ يعطب؟ فقال: إن كان تطوّعاً فليس عليه غيره وإن كسان 
جزاء اوانذوا فعلية:ؤدلت 01 
وصحيح ا عار . سأل أبا عبدالله اكلا : «عن الهدي إذا 
طب قبل أن يبلغ المنحرء ايجزئىٌ عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوّعا 
ليحرو ولياكل منه وقد اخزاغتة بلغ المتحر أو ملع مولي عليه 
57 فداه وإن كان مضمونا لسن عليه أن رأ كل متسييلة المصكر أو ويل : 


)١(‏ كالشهيد الأول في الدروس: الحسج / درس ١١7‏ ج١‏ ص 447, والشهيد الثاني في 
المسالك: الحج / في الذبح ج7١‏ ص .5٠١‏ 

0( في نسخة المدارك: تجب. 

(7) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 799 ج ١‏ ص 70/8 والحدائق الناضرة: الحج / في الذبسم 
جا ص 170, ورباض المسائل: الحج / في الذبح ج71 ص 4017. 

)0( بأتي #خريجه قرينا. 

(5) تهذيب الأحكام: : يأدى 5 الذبح ح 7 سم 0 مي 118, الاستيصار: باب ١186‏ من اشترى 


هدياً فهلك ح ١‏ ج ١‏ ص 719, وسائل الشيعة: باب 0؟ من أبواب الذبح م ١‏ ج ١4‏ 
ص .١7١‏ 


الذي / لو هلك هدي القران د ب ب اام [/8آ 
وعليه مكانه)7" , 

فما عن الحلبي : من وجوب البدل مع التمكن'" ‏ لظاهر بعض 
النصوص التي تأتي إن شاء الله , المحمول على ذلك واضح الضعف . 

«ولو كان4 أي هدي القران إمضموناً» بأن كان واجباً أصالةً 
لابالسياق. وجوباً مطلقا لا مخصوصاً بفرد « كالكفارات؟ والمنذور 
مطلقاً «وجب” إقامة بدله» كما صرّح به غير واحد“؛ لأنّ وجوبه 
غير مختصٌ بفرد, فلا تبرأ إلذمّة إلا بالذبح في المحلّ وصرفه فيما 

ولما سمعته من النصوص التي منها ومن عبارة المصئف - بل في 
المدارك : «وغيره من الأصحاب»! ‏ يستفاد تأَدّي وظيفة السياق 
بالمستحقٌ؛ كالكفارة والنذر. 

ولا بأس به بعد ظهور النصّ والفتوى, بل قيل : «إِنّ عبارات 
الأصحاب كالصريحة في ذلك»", بل هو صريح الشهيد في الدروس, 
قال #زرواو كنا ساق سضهونا كالكنا ر#حسيةوويعادق السماق 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبع ح 0 ج 0 ص 5١0‏ الاستبصار: باب ١854‏ من اشترى 
هدياً فهلك ح 7 ج 7 ص .77١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الذبح ح " ج ١4‏ 
ص .١37‏ 

(؟) الكافي في الفقه: الح / الفصل الرابع ص .٠١١‏ 

(") فى نسخة المدارك: وجبت. 

(4) كالشيخ في النهاية: الحج / باب الذبح ج١‏ ص 0145. وابن إدريس في السرائر: الحج / 
باب الذبحم ج١‏ ص 8 والعلامة في القواعد: الحج / في الذبح ج١‏ ص .58١‏ 

(0) الموجود فى المدارك العبارة الألنية. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج8 ص 11. 


الطهارة / فيا يحرم على الدث مسّه ب 889 
الراوندي )١(‏ وابن 3 واخكارة 5 النافع () والمنتبى 249 وامختلف )( 
والقواعد 29 والإرشاد ”© والذكرى 22 والدروس ') والتنقيح''" 
وجامع القافية 1 وشوفا يو كتنو هنا سرف العا غتروو 77 ودبيل قو 
الشهورنقاةً ”© وتحصيلاً» بل في الخلاف 19" الإجماع عليه كي عن ظاهر 
التبيان )١*‏ وجمع البيان 0100 ١‏ 


. ٠»ص‎ ١ج فقه القران : الطهارة/ احكامها‎ )١( 

() الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص4” . 

(") المختصر النافع : الطهارة / احكام الوضوء ص, . 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص76 . 

(4) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص١7‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص 7١١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل له ص١7‏ . 

(9) الدروس : الطهارة / المقدمة ص١‏ . 

. 1١ التنقيح الرائع : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص‎ )٠١( 

. 3١1١ جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص‎ )1١( 

() كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 175-04, والكاشاني 
في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4٠‏ ج١‏ ص8" » والحدائق الناضرة : الطهارة / الغايات 
الواجبة للوضوء ج١٠‏ ص ١١١‏ . 

(1) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 74١‏ » ومفاتيح الشرائع : 
الصلاة / مفتاح ٠؛‏ ج١‏ ص8" . 

(15) الخلاف : الطهارة / مسألة 45 ج١‏ ص635-١٠٠.‏ 

. التبيان : ذيل آية 9/ من سورة الواقعة ج ص608‎ )١5( 

(13) مجمع البيان : ذيل آية ٠/9‏ من سورة الواقعة ج9١٠‏ ص8١١5‏ . 


)٠١ جواهر الكلام (ج‎ ١ 





المستحبٌ بها وبالمنذور»!". ونحوه عن العلامة في التذكرة”". 

وعلى كل حالء فلا ينافي الحكم المذكور مرسل حريز عن 
أبي عبد الله ئِة : «... كل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على 
ماحية ادها أو غير "نواد اق شناضا إلا انه اصن من 
المع رطة مره وو 

ول ههكن وانهن علي الفسد هن لاد ل افا اوهل إزافة قوير 
الموت من العطب كالكسر ونحوه ممّا يمنع من الوصول الذي ستعرف 
شكية إن رشناء دافا مضل المتدور المعكن اب أوغين الك وان كان 
هوكما ترىء إلآ أنه خير من الطرح , هذا . 

ولعل لفظ «المضمون» في النصوص”"كافي في الدلالة على ما ذكره 
ون الخساض وجوت الاندالهبالكلى: فى الذامده شوورة الاق لك 
الاي ريد لسر مر عو ادو افع وا الا : 

«ولو عجز هدي السياق» بعد إشعاره أو تقليده لوعن 


(1) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج8 ص .١80‏ 

() الكافي: باب الهدي يعطب أو يهلك ح ١‏ ج؟ ص 5117, تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / في الذبحم ج48 ص 17. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الذبح ذيل ح17 جه ص ,1١1‏ الاستبصار: باب ١84‏ من 
اشترى هديا فهلك قبل... ذيل ح؛ ج7 ص .77١‏ 

(1) اختار هذا الجمع ‏ ونقله عن بعض المحدّئين أيضاً في رياض المسائل: الحج / في الذبح 
ج1١‏ ص 105. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 70 من أبواب الذبم ج4١‏ ص .١1"١‏ 


الذببج / لو عجز الهدي عن الوضول إلى المنخر بس ينيب با 


الوصول» إلى المحلّ جاز» بل وجب ولو تخييراً على ما ستعرف إن 
شاء الله «أن ينحر أو يذبح» في ذلك المكان ويصرف في مصرفه, 
وإن لم يمكن لعدم وجود المستحقّ يذبح أو ينحر «ويعلم بما يدل 
على أنه هدي» بكتابة أو بتلطيخ نعلها , بلا خلاف أجده في شيء من 
ذلك7"؛ للمعتبرة المستفيضة : 

كصحيح حفص : «قلت لأبي عبدالله سه : رجل ساق الهدي فعطب 
في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه ولا يعلم أَنّ هدي؟ قال : 
بنحره ويكتب كتاباً يضعه عليه؛ ليعلم من مر به أنّه صدقة»!". 

وصحيح الحلبي عنه نيه ايضا : «اىّ رجل ساق بدنة فانكسرت 
قبل أن تبلغ محلّها , أوعرض لها موت أو هلاك, فلينحرها إن قدر على 
ذلك ؛ لم ليلطّخ نعلها التي قلّدت به بدم , حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد 
ذكٌيتء فيأكل من لحمها إن أراد ‏ وإن كان الهدي الذي انكسر أو هلك 
مضموناً فإنٌ عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك, والمضمون هو 
الشيء الواجب عليك في نذر أو غيره؛ وإن لم يكن مضموناً وَإِنْما هو 
شيء تطوّع به فليس عليه أن يبتاع مكانه, إلا أن يشاء أن يتطوّع»”". 

وخبر علي بن أبي حمزة : «سألت أبا عبدالله كِةِ : عن رجل ساق 


)١(‏ كما فى كشف اللثام: الحج / في الذبح ج7 ص .18١ 16١‏ ورياض المسائل: (انظر 
الهامش قبل السابق). 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الهدي يعطب أو يهلك ح ١1/7‏ ج7 ص 50٠١‏ وسائل !* .مة: 
باب ١‏ من أبواب الذبح ح١‏ ج4١‏ ص .١5١‏ 

(؟) علل الشرائع: باب ١7١‏ ح” ج7 ص 470 وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الذبح ح4 
ج5١‏ ص 187. 


034 .. جواهر الكلام (ح )٠١‏ 


بدنة , فانكسبرت قبل أن تبلغ محلّها , أو عرض لهأ مودت أو هالاك؟ قال : 
يدحهااك قدر على ذلك , ويلطخ نعلها التي واس علوم هر 
هذا لافيت كيت وفنا كمي لحهها ان اران 

ومرسل حريز عنهمكةٍ أيضاً: «كلّ من ساق 5 تطوّعاً فعطب 
هديه فلا شيء عليه , ينحره ويأخذ تقليد النعل!؟ فبغمسها في الدم 
فيضرب به صفحة سنامه , ولا بدل عليه . وما كان من جزاء صيد أو نذر 
فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ...»6 الحديث . 

وخبر عمرا بن حفص الكليني©: «قلت لأبي عبدالله ليه : رجل 
ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه ولا من 
يعلمه أنه هدي؟ قال : ينحره , ويكتب كتاباً ويضعه عليه؛ ليعلم من مرّ به 
الشح ناكار 

ومنها -مضافاً إلى عمل الأصحاب على وجدٍ لا يظهر فيه خلاف!" 
يستفاد جواز العمل على الأمارة المزبورة في قطع أصالة عدم التذكية , 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الهدي يعطب أو يهلك ح 7077 ج 7 ص ,0١ ٠‏ وسائل الشيعة: 
باب ”١‏ من أبواب الذبح ح” ج5١‏ ص .١47‏ 

(1) في المصدر: ويأخذ نعل التقليد. 

(*) الكافي: باب الهدي يعطب أو يهلك ح ١‏ ج؟ ص 1117 تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذيح 
ح11 ج60 ص ,25١1‏ وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب الذبح م0 ج4١‏ ص17١.‏ 

() فى الوسائل: عمرو. 

(0) في المصدر: الكلبي. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبحم ح0/ جه ص 1١18‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
الذبم ح 1 ج ١5‏ ص .١17‏ 

(0) كما في كشف اللثام: الحج / في الذبح ج7 ص .١18١‏ 





الذيح / لو أضاب الهذي كس سمش 898 


و لمحت الاكامة يده ال ان بويحه السععة وان كن 

كما أنه يستفاد من صحيح الحلبي وخبر عليّ بن أبي حمزة'" منها : 
وجوب الإبدال مع ذلك لوكان مضموناً . 

وريّما أشكل : بأنّ مقتضى وجوب الإبدال_باعتبار النذر المطلق أو 
غيره ‏ رجوع المبدل إلى ملك صاحبه يفعل به ما يشاءء لاا وجوب 
النحر والدلالة عليه أنه هدي كما سمعت.ء وبه جزم في الحدائق!". 

وهو كالاجتهاد في مقابلة النص؛ إذ يمكن جريان حكم الهدي عليه 
بإشعاره أو تقليده وإن لم يصل إلى المحل ووجب بدله . 

لإو4 لكنّ قول المصنف والفاضل"'" والشيخ في محكيّ المبسوط '“' 
والنهاية©:إِنّه لو أصابه» أي هدي السياق الذي تعيّن ذبحه بالإشعار 
إكسر جاز بيعه. والأفضل أن يتصدّق بثمنه أو يقيم بدله» منافٍ 
لذلك؛ ضرورة كون مقتضاه الرجوع إلى ملكه وإن كان قد تعيّن ذبحه 
بالإشعار , ومن هنا أنكر الكركي جواز البيع". 

لاله ونقيه فى المسالك حدان الواح كان ذيضة بمحله قاذ 
يب الصدقة بثمنه كما تستحتٌ الصدقة 


)١(‏ جزوّه الدال على ذلك لم يُذكر عند سرد الخبر. 

(1) الحدائق الناضرة: الحج / في الذبح ج/١١‏ ص ...١77‏ 

(") قواعد الأحكام: الحج / في الذبح ج١‏ ص 487 منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج١١‏ 
ص 51 7, تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج48 ص 7/7. 

() المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج١‏ ص .5٠٠‏ 

(0) النهاية: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 015. 

(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص .87١‏ 


و ايبيلل ب ب ا ا تج اتقو أشن الكلاء (92) 


ببعض لحمه» . 

ثمٌ قال : «وهذا الحكم ذكره المصئّف والعلامة وجماعة . وينبغي 
تقييده بما إذا لم يكن مضموناً كالكفارات والمنذورء فإنّه يجب حينئذ 
إقامة بدله» . 

«وهذا النوع يمكن جعله فرداً من أفراد هدي السياق كما مرّء فلابد 
من استثنائه , إلا أن يحمل على الغالب الظاهر من كون هدي السياق هو 
المتبرّع به» . 

«وقد دل على الحكمين معاً: صحيحة محمّد بن مسلم عن 
احدهما نيه : (سالته عن الهدي الذي يقلد او يشعر ثمّ يعطب؟ قال :إن 
كان تطوّعاً فليس عليه غيره ‏ وإن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله)!" 
حسنة الحلبي : أطلق بيعه والصدقة بثمنه وإهداء هدي آخر ياه 
على الاستحباب , مع أَنّها مقطوعة فلا حجّة فيها» . 

«واستشكل المحقّق الشيخ على في حاشية الكتاب الحكم 
التذكورة ين هدى الشياق سار جنا تعره نكرت يجو نجيف ! 
وجوابه : أَنّه مع مدافعته النصّ الصحيحء فلا يسمع أن الواجب إِنّما 
هو ذبحه في محله , وقد تعذر فيسقط» . 

الشومركها اسك اهما تقلام وين وري ذبحه عند عجزه, وهو 
قريب من الكسرء بل العجز أعمٌ منه . لكنّ النصّ قد ورد بالفرق»7". 


اقم ل بط ١7‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج ص 1-17 


الذبح / لو أصاب الهدي كسر ا 006 ا ا 101 
وقيه: أولا : آنا لوقعد انا قارقا بين الك وغير وبل صديحة 
العذى السايقة مصروحة رالا يم و الي عن الوبعه المناكوو مع الكتيير 
كخبر عليٌ بن ابي حمزة . 
لعن ظاهر أهل اللقة: أله المرادمن اليطب الذى :رقع عتؤاداً فى :* 
* عثىلر 
النصوص. قال في القاموس : «عطب كفرح : هلك., والبعير والفرس : .0 
ار د ا وار من الكسر وغيره. 
ابن مسلم . سأل أحدهما غ86 : «عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو 
عطب ء أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه فى هدي آخر؟ قال: يبيعه 


ويتضيد و 9 بثمنه ويهدىي هديا آخر 000" 


وحسنة الحلبي : «سألته! عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو 
عطب ء أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه فى هدي آخر؟ قال: يبيعه 
ويتصلّق بنمنه ويهدي هديا آخر»"6. 

وموردهما -كما ترى -في الواجب؛ ومن هنا قال في المدارك : 


)١(‏ القاموس المحيط: ج١‏ ص ١07‏ (عطب). 

(1) في الفقيه: «إن باعه فليتصدّق». وفي التهذيب: «لا يبيعه, فإن باعه فليتصدّق». 

2( من لا يحضره الفقيه: باب الهدي يعطب أو يهلك ح 7/ لت 0 0 تهذيب 
الأحكام: باب الذبح ح ٠‏ ج 0 ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب الذزبح 
ع ا 

)0( الكافي: : باب الهدي ا اداع ص لك تهذيب لأحكا: : باب نت 


ا المحم ضر ل قن الكلام (ع 15 


(العمقاة من اللخبان: أن هدى العياق المعردع سدماي عجر عدن 
الوصول بكسر أو غيره وجب ذبحه في مكانه على الوجه المتقدّم , وأمّا 
البيع والصدقة بالثمن مع إقامة البدل فإِنْما ورد في الهدي الواجب», 
فيجب قصر الحكم عليه إلى أن يثبت الجواز في غيره, ومع ذلك 
فالأظهر كراهة ببعه للنهي عنه في صحيح ابن مسلم»١".‏ 

قلت : وبذلك يظهر لك الاشكال فيما ذكره المصئّف والفاضل”" 
وغيرهما'": من الفرق بين العجز عن الوصول وبين خصوص الكسر . 

بل والإشكال في الحكم باستحباب الصدقة مع ظهور الأمر في 
الوجوب ولا صارف . 

ودعوى : كون صحيحة الحلبي مقطوعة لا حجّة فيها . يدفعها :بعد 
التسليم -اعتضادها بالصحيح الآخرء بل ربّما يويّد وجوبها:كونها 
قائمة مقام الصدقة بلحمه . 

نعم , لا وجه للإشكال في أصل البيع بما سمعته من الكركي في 
مقابلة النصّ المعتبر, مع أَنّه باق على ملكه وإن وجب نحره أو ذبحه 
بالإشعار على ما عرفت . كما أنه يمكن تعدية الحكم بالبيع إلى غير 
الواجب من سياق الهدي بالفحوى . 

بل قد يقال: إن المراد الواجب نحره بالإشعارء فيشمل المتبرّع به 
)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / في الذبحم ج8 ص .,١‏ 
(1) قواعد الأحكام: الحج / في الذبم ج١‏ ص 117. 


(؟) كالشيخ في النهاية: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 675 و0١087,‏ والمبسوط: الحج / نزول منى 
بعد الإقاضة... ج ١‏ ص .001١90٠٠١‏ 


الذيح /لو أصاب الهذي كر سس سس 018 


حينئذٍ؛ ولعلّه لذا لم يفرّى من تعرّض للحكم بين أفراد هدي السياق . 

تعر فى كنت الداع اتفسر قتدى النبيا قد الذى عل عتتو ارا 
للمسألتين؛ أي الذبح عند العجزء والبيع والصدقة بالثمن عند الكسر - 
ب«ما وجب إهداؤه بالسياق انضمٌ إليه نذر معيّن أو لا»1". 

بل قال في الأولى : «وكذا ما وجب عينه أصالة بالنذر ونحوه»”", 
معلّلاً لجواز بيعه ب«خروجه بذلك عن صفة الهدي مع بقائه على الملك 
وصحيح حمّاد”" السابق)»!6. 

لكن اعترف بعد ذلك : بأنٌ الصحيح المزبور ظاهر في الواجب مطلقاً 
ابا ليها قر لش تر أ ارو ماقا ورور جوت باهر ب رعا» 
حمل فى التذكرة والمنتهى»!. 

وك اله نوا عر اد بدا تايح اول جا عن الببع سه 
الكسر واستحباب الصدقة بالثمن في محل البحث بعد فرض ظهور 
الصحيح المزبور فيما ذكره . 

مضافاً إلى عدم قرينة على تخصيص هدي السياق هنا بما ذكره , بل 
لعل ظاهر النصٌّ والفتوى خلافه, فالأولى التعميم لجميع أفراد هدي 
السياق في الحكمين معا وإن وجب الإبدال في المضمون كما دلت عليه 
)١(‏ المصدر السابق. 
2( المراد به صحيح الحلبي؛ لأنّه عن حمّاد عن الحلبي, وقد تقدّم في ص ل 


(؛) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج اص ١ق18.‏ 


للسسسسس سس بس ل سل سل سح جواهر الكلام(ج )٠١‏ 


سروس اد 

ودعوى: أنه يقتضي إعادة المبدل عنه إلى الملك ولذا جاز البيع , 
واضحة المنع كما عرفته بل يمكن كون البيع مع الصدقة بثمنه لكونه 
غود الثقرا ع تخصوضا ذا كاك فى مكاق للا مسد نه ولاه ف 
المكان وتركه تغرير بإتلافه وأكل الحيوانات له . 1 

ومن ذلك يظهر لك : وجوب الصدقة بالثمن كما هو مقتضى النصٌ؛ 
باعتبار كونه عوضا عمّا هو للفقير. 

فالتحقيق الموافق للنصوص -إن لم يكن إجماع على خلافه : هو 
التخيير فى العاجز والمكسور ونحوهما : بين ذبحه والدلالة عليه . وبين 
ببعه والصدقة بثمنه , ولكن مع ذلك يجب في المضمون البدل . 

ومنه يعلم الإشكال فيما في المتن والقواعد وغيرهما: من الفرق 
بين الكسر وغيره بما سمعت, ومن استحباب الصدقة بالثمن... وغير 
ذلك ممّا لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه: وإن استدل!" 
للأخير: بأصل البراءة المقطوع بما عرفت؛, والعسر والحرج الواضح 
منعهما . 

وفي القواعد : استحباب الصدقة بالثمن أو شراء بدله به"؛ نحو 
بعض نسخ المتن'". ولم نجد ما يشهد له إلا دعوى احتمال إرادة معنى 
«أو» من الواو في الصحيح بلا قرينة . والله العالم . 
)١(‏ كما في كشف اللثام: الحج / في الذبحم ج7 ص .١87‏ 


(1) قواعد الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص 17غ. 
(") لم يشر إليها في نسخة الشرائع المحققة. 


الذيح / تعيّن هدي السياق للصدقة باللر سسب شم 18 


«ولا يتعيّن هدي السياق» في حجٌ أوعمرة «للصدقة إلا 

بالنذر» وشبهه , بل 0 استحباب تثليثه بالأكل والصدقة والهديّة, 
بل استقرب الشهيد في الدروس مساواته لهدي التمبّع في وجوب الأكل 
منه والإطعاه١".‏ 

ولا بأس به كما فى المدارك”"؛ لاطلاق قوله تعالى: «فكلوا منها 
وأطعموا القانع والمعت»”", المتناول لهدي التميّع وغيره . 

وربّما احتمل فى نحو عبارة المتن _إرادة : «ان الهدى الذي يريد 
سوق لاهن هد قل الموى وال سهان !350 ادرو ميس ".كله 
كما نر 

ركذا اعمال إراذةة أنه له تعتى هديا بالأتعان هوا و الايد الحتاء 
على بعض الأقوال السابقة . 

ووتفا ا نزانأيها فى المتقداف من ١ه‏ «إن ضل فاشترى بدله فذبحه, 
وعد اها ته ل بحب اكه ران تقر أ تلده اد« امتل شرت 
عن العهدة)"'. 

لكن قد عرفت ما فى ذلك كلّه , وأنّه بالاشعار أو التقليد يتعيّن ذبحه 
كما تقدم الكلام فيه . 1 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس ؟7١١‏ ج١‏ ص 187. 
)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج48 ص ./١‏ 
() سورة الحج: الآية 87. 
(8) كشف اللثام: الحج / في الذبحم ج17 ص .١74‏ 


(0) المصدر السابق. 
(1) مختلف الشيعة: الحج / في الذبحم ج4 ص 117 (يتصوّف). 


و8 بسي سس سج ج بت سح كز خزافر لكلا 18 


خلافاً للشيخ في المبسوط 27 على ما نقل عنه وعن ابني إدريس (") 
والبرّاج '" من الحكم بالكراهة» بل هوقضيّة المنقول عن ابن 
الجنيد 2 » ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين * , استضعافاً لا 
تسمعه من أدلّة التحريم . 

والأقوى الأوّل ؛ لقوله تعالى : «إِنَهُ لَمُرْانُ كَريِمٌ ه في كِتَابِرٍ 
مَكْبُونِ ه لا يَمَشّةُ إل المُظَهَرُونَ » تَنْزيلٌ مِنْ رَبّ العَالّمِينَ » 29 . وهي 
وإن كات الست صرغة ف الطلوب» لاسعمال رح الفتير إن 
الكتاب ويكون المراد بالمطهّرين الملائكة , لكنّها ظاهرة فيه ؛ لظهور رجوع 


. 3" المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) السرائر: الطهارة / في احكامها ج١‏ ص/58-57 » وهووإن لم يصرّح بذلك إلا أنه يستفاد 
تجويزه للمسّ من قوله : « الوضوء يجب لأسباب الصلاة الواجبة أو الطواف الواجب » لا وجه 
لوجوبه إلا بهذين الوجهين ... وأمّا الغسل فيجب للأمرين اللذين ذكرناهما . .. ومسّ كتابة 
المصحف ... » ثم قال : « وعندي أن الغسل لا يجب إلا للأمرين اللذين وجب الوضوء لما 
فحسب ... » لكنه صرّح ( في باب الجنابة ص117 ) بحرمة المسّ على الحنب » فيحتمل 
( كما قال العلامة الطباطبائي في المصابيح ) أن ما ذكره ألا من الحصر ناظر إلى عدم وجوب 
المس لا جواز المسّ من الجنب , ويمكن أن يكون الوجه في الوضوء مثله , نعم ريما كان لعدم 
تعرضه لحكم مس امحدث مع تصريحه بالمنع في الجنب إشعار بجواز المسّ من الحدث .. .إلخ . 
راجع المصابيح : الطهارة / حرمة مس القران 2 الحدث ص» ٠‏ ( مخطوط ) . 

() المهذب : الطهارة / باب اقسام الطهارة ج١‏ ص6" . 

(؛) حيث إنه كره المسّ للجنب والحائض » فجوازه للمحدث بالاصغر أولى » راجع مختلف 
الشيعة : الطهارة / غسل الحيض ص"5” . 

ره( كالاردبيلٍ ف مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص”” » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج ١ص 317-174١‏ . 

(5) سورة الواقعة : الآية /ا/ا- 6٠١‏ . 


تي ا تتح تعزو شل الكلام (خ +) 


نعم . ظاهر العبارة ونحوها أنّه لا يجب في هدي السياق إلا الذبح 
والنحر ‏ وأنّه لا يجب الأكل والإطعام لا هديّةَ ولا صدقة, ولكنّه منافٍ 
لظاهر الكتاب والسنّة كما سيأتي إن شاء الله . 

«ولو سرق» هدي السياق «من غير تفريط لم يضمن» وإن كان 

للأصل , وما عرفته من عدم وجوب هدي السياق في الذمّة وإن 

تعيّن الذبح بالإشعار . 

ولصحيح معاوية: “سال أبا عبدالل اكلا : عي رجل امسر ف 
افيح فوا نت ار سر قث قبلا نر بعها ؟ قال باس مواق ابد لها فهو 
أفضل , وإن لم ور تلوس علياد نري 712 . بناءً على إرادة ما بعمٌ الهدي 
من الاضحية , أو على عدم الفرق بينهما في ذلك . 

ودر يتجه الاستدلال : بقول الكاظم نيه فى خبر علىّ: : «إذا 
اشتر يت أضحيتك أو قمطتها", وصارت في رحلك, فقد بلغ الهدي 
00 

ومرسل إبراهيم بن عبدالله عن رجل”» قال ال ااشترى لى أبن شنا: 
على تسرف افقال إى اف ؛ انك اا عبدالله اكلا فامالة عع ذلك 


فأتيته فأخبرته ٠فقال‏ لي : ما ضحي بمنى شأة أفضل من شاتك)0©. 


)000 تقدّم في ص 64. 

(؟) أي: شددتها بالقماط؛ وهو حبل يشدٌ به قواء م الشاة للذبح. مجمع البحرين: ج 4 ص 717٠١‏ 
(قمط). 

() تقدّم فى ص 01. 

(؟) في المصدر بعدها: «يقال له: الحسن. عن رجل سحّاه». 

(0) تقدّم في ص 01. 


الذبع /الوشرق هذى الاق سح م ا تح ]1 


نعم » يضمن إن زو مالقا تةتيى فبه المنذ و و كه سيعت » وكنذا 
الكفارات بل وهدى المتعة على ما عن ظاهر السرائر”"؛ لوجوب 
الجميع في الذمّة . 

بل في المدارك أَنّه «قد قطع العلامة في المنتهى بأنّهِ بعطبه أو سرقته 
يرجع الواجب إلى الذمّة , كالدين إذا رهن عليه رهن؛ فإنّ الحقّ متعلق 
بالذمّة والرهن , فمتى تلف الرهن استوفي من المدين», وقال: إنه 
لا يعلم فى ذلك خلافاً»". 

لكن في كشف اللتاء#اعن السهذيب1* والشهايةا والبسوط 5 
والوسيلة"والجامع”'والتذكرة”" والمنتهى!“"والتحرير “عدم الضمان 


ع َ< 


4 
1١195 خ‎ 


لمرسل أحمد بن محمّد بن عيسى عن الصادق عه : «في رجل 0 
اشترى شاة لمتعته . فسرقت منه أو هلكت؟ فقال : إن كان أوثقها في 


.1٠١ السرائر: الحج / باب الذبحم ج١ ص‎ )١( 

./7١ مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج8 ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج7 ص .١87‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ذيل ح /١‏ جه ص17١١.‏ 
(0) النهاية: الحج / باب الذبح ج١‏ ص 075 .67١‏ 

(1) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج ١‏ ص .5٠١‏ 
(0) الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص .١1817‏ 

(8) الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي ص .7١7‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج48 ص .١84‏ 

.١58 منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج١١ ص‎ )٠١( 
.17١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحج / في الذبح ج‎ )١١( 


16 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





رحله فضاعت فقد أجزأت عنه١"‏ المختص بالمتعة . 

والخبرين السابقين , المحتمل أخيرهما كما في كشف اللثام!" ‏ : 
كونةاف التدوب روصت شاته بالفضل ء والإخبار بأنّه ضحّي عنه وله 
ذلك أحر اكه وو كليماء أن لست النعلق.. 

على أنّ الجميع ضعيف , ولا جابر كي يخرج به عمّا تقنضيه القواعد 
واللصوص الواكه :سكن در بل العتن وما شابهة على شيو دلكة, 

هذا كلّه مع عدم التفريط , أمّا معه فظاهر بعض'" وصريح آخر'“ 
الضمان مطلقا لتعيّن ذبحه . 

لكن أشكله الكركى : ب«أنّه منافٍ لما سبق من عدم تعيّن هدى 
المياق اللصدقه ل" والنذ و انان مضا بهو انا لتسرد نيد كن شما : 
فلاوجه لضمانه مع التفريط . ولو حمل أي ما في المتن ونحوه على 
المضمون في الذمّة لانجه الضمان حينئذٍ مع التفريط وعدمه)»!". 

وفيه : عدم توقف الضمان على تعيّن الصدقة » بل يكفي فيه وجوب 
عو ار ١‏ عند ود اناد ول قاو قد الو اح قير مقا بطل 
وجوب ذبح البدل -وإن لم تجب الصدقة به. كما هو واضح, والله 


العالم . 

.015 017 تقدّم بعنوان «مرسل محمّد بن عيسى» في ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج 5 ص 1١87‏ 1817. 

(”) انظر المصادر الثمانية السابقة على الهامش السابق, وقواعد الأحكام: الحج / في الذبح ج ١‏ 
ص 7غ1. 

(:) كالعاملي في المدارك: الحج / في الذبح ج48 ص ”7 والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الحج / في الذبح ج1 ص 1387 . 

(6) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص .]7١‏ 


الذبع / لو ضل هدي السياق ‏ سس 188 


(ولو ضل فذبحه الواجد» في محلّه عن صاحبه أجزأً عنه» 


كما صرّح به الشيخ'' وغيره”" 

ل ب ا 
عديف البعد رجحل اشر فهدره ؟ نقال و إن كان اتحوه يقن فقك جيرا 
مرعكيه الو نز جا عار عرد ل أن بن ل ا 
صاحبه»!" . ش 

الذي مقتضاه _كالفتاوى عدم الفرق بين المتبرّع به وبين الواجب 
بنذرا وكفارة. 


فتوقّف الكركي : فى الواجب١‏ “ في غير محلّه ؛ خصوصاً مع موافقته 
على الالعواء فى عد العف اللذى قو عطق قطي العتحد الور 1 


1 5 
5 والفتاوى عدا محكيّ التلخيص"_كالكفارة والندن:: 00 
وكذا لك متشرط عر فة عدا حة يعوتةه ولا ان يكو 1" الضاول عند 


١ المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج‎ .07٠ النهاية: الحج / باب الذبح ج١ ص‎ )١( 
.6١١ ص‎ 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي ص ,7١4‏ والعلامة في القواعد: 
لحج /في الذبع ج ١ص‏ 87. 

00 0 / الفصل 0 

(1) الصحيح في التعبير: «ولا أن لا يكون» كما فى كشف اللثام أيضاً. 


83 السسسسسسس سس م بسب بس سح جواهر الكلام (ج ١٠؟)‏ 


ضالاً فليعرفه ... ثم ليذبحه عن صاحبه ...)70", كالصريح فى عدم 
أغعار المعرفة:. 1 

نعم , لو ذبحه عن نفسه أو لاعن أحد لم يجزىٌ عن أحد , كما تقدّم 
الكلام فيه سابقا . 

ولو ضاع فأقام بدله. ثمٌ وجد الأوّل, ذبحه. ولم يجب ذبح 
الأخير» إن لم يكن قد أشعره؛ لعدم تعيّنه له حينئذٍ بالإقامة «ولو» 
كان قد إذبح الأخير» الذي هو البدل «ذبح الأُوّل ندباً» كما في 
محكيٌ المختلف”؛ لأنّه امتثل فخرج عن العهدة «إلا أن يكون 
منذورأ» بعينه . 

وفيه : أن المتّجه حينئزٍ وجوب ذبحه مع الإشعار الذي قد عرفت 
سابقا إيجابه الذبح؛ ولذا قال في كشف اللتام: «نص في التذكرة 
والتحرير والمنتهى على واو دمع الإشعار وفاقا لغيره»!". 

بل هو مقتضى الأمر في صحيح الحلبي : «سألت أبا عبد الله اقة : 
عن الرجل يشتري البدنة» ثمّ تضل قبل أن يشعرها أو يقلّدها, 
فلا يجدها حتّى يأتي منى , فينحر ويجد هديه؟ قال: إن لم يكن 
أشعرها فهي من ماله, إن شاء تتشرها وان شنا ءساعيها يوان كان 


أشعرها نحرهأ»!*. 


.07 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيغة: الحج / في الذبحم ج ؛) ص 97؟. 
(*) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج7 ص ١187‏ - 1814. 
(؛) تقدّم فى ص 00 و1717. 


الذبع / لو ضل هدي السياق ب سح 188 


ودعوى: إرادة الندب منه لا شاهد لها؛ ؛ حتّى خبر أبي بصير: 
«سألت أبا عبداللّه لظ : عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه؟ قال : ؛ يشتري ‏ 1 
مكانه اح قليت: : فأء: ن اشترى مكانه اخر ثم وجد الأوّل؟ قال ع 00 05 
ديعا قا تمي فليذبح الأوّل وليبع الأخير» وإن شاء ذبحه ء وإن كان قد 
ذبح الأخير ذبح الأوّل معه»7". 

بعد ضعف سنده بمحمّد بن سنان كما في المدارك!", وعدم تعثاضه 
لهدي السياقء بل لعل الظاهر أَنّ المسؤول عنه فيه هدي التمنّع » على 
أنه أمر فيه أيضاً بذبح الأُوّل مع ذبح الأخير . 

فمن الغريب ما في المسالك : من دعوى كون مستند المصئف 
والجماعة صحيح ابي بصير'", مشيرا به إلى الخبر المزبور . 

كما أنّ من الغريب الاستدلال له فى المدارك! بالصحيح الأُوّل 
مع عدم ذكر خلاف في المسألة, بل حكاه عن المصنّف والعلامة في 
جملة من كتبه مع أنّك قد سمعت ما عن المنتهى والتذكرة والتحرير 
وكودها: 

نم إنّ فيهما معاً" إشكال المتن وغيره ب«ظهوره في وجوب إقامة 
البدل في هدي السياق المتبرّع به» ووجوب ذبحه إذا لم يجد الاوّل» 


. 00-01 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج8 ص 4/,. 

() مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج7 ص ."١6‏ 

(5) المصدر قبل السابق. 

(0) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج ‏ ص 7 

(1) مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر آنفاً), مدارك الأحكام: (انظر الهامش قبل السابق). 


جل 


ج11 


58 


ابس ل 777 اوأر اكلام ع 0) 


وهو منافٍ لما تقدّم من عدم وجوب إقامة البدل لو هلك» . 

ثم أجاب عنه في المسالك: إِما بالتزام وجوب البدل مع الضياع 
وسقوطه مع السرقة والهلاك, ولا بعد في ذلك بعد ورود النصٌ.ء وإِما 
بتخصيص الضياع بما وقع منه بتفريط7". 

وفيه أَوَلاً: أنّه لا ظهور في المتن في ذلك؛ ضرورة أعمَّيّة إقامة 
البدل المذكورة في المتن من الوجوب, لصدقها مع الجوازء كما أن 
يعوب للررهه الإدمار لا يوي لل أيه 

وقانا ا لد لخو ذا بقضي الفرق ببن الضياع وبين الهلاك والسرقة؛ 
إذ لم نعثر -كما اعترف به غيرنا" أيضاً إلا على الخبرين المزبورين 
الواضح عدم دلالتهما على ذلك . 

ثم قال فى المدارك : «إنه يمكن حمل عبارة المصنّف على الهدى 
الواجيه لع وحوب إقائة ولتووويكون المراف اثةالن وبع الا ول يد 
ذبح الأخير لم يجب ذبحه. لقيام البدل مقامه, إلا إذا كان منذوراً على 
التعيين . فيجب ذبحه حينئذٍ بعد ذبح الأخير؛ لتعيّنه بالنذر لذلك»”". 

وفيه : -مع عدم قرينة على التنزيل المزبورء بل الظاهر خلافه -منع 
عدم وجوب ذبحه -وإن كان قد ذبح الأخير مع فرض إشعاره أو 
ليو كوا عو ييا نا . 

فالتحقيق : عدم وجوب الإبدال في المتبرّع به وإن كان قد أشعره, 


.١1 مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج١ ص‎ )١( 

(؟) كالعاملي في المدارك: الحج / في الذبح ج48 ص +7 ول والسبزواري في الذخيرة: 
الحج / الذبح من مناسك منى ص /117. 

("؟) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج جَ /)ص 0/, 


الشيح / ركوب الهدي وشرب لييد ب ب ب ب اشاس 188 


كما أنه يجب عليه ذبحه _مع ذبح الأخير وعدمه _إذا كان قد أشعره, 
عد لاسي غلية رد ييا لم يشعرمتهما وال الغاله: 

إويجوز ركوب الهدي» المتبرح به يما لم يضرٌ به. وشرب 
لبنه ما لميضرٌ بولده4 بلا خلاف أجده فيه'" بل في المدارك : «هو 
موضع وفاق»", وعن غيرها : الإجماع مطلقاً إلا من الإسكافي في 
الوانهب اتديل :ول | شكال نقاء على ما عؤففه ميابتا م عدم خروهه 
عن ملكه بالإشعار والتقليد وإن تعيّن للذبح . 

مضافاً إلى كونه المتيقّن من نصوص المقام : 

كقول الصادق نيد في خبري ابي الصباح الكناني” وابي بصير”" في 
قوله تعالى: «لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى»7: «إن احتاج إلى ظهرها 
ركبها من غير أن يعنف بها ء وإن كان لها لبن حلبها حلباً لا ينهكها» . 

وفى صحيح سليمان بن خالد : «إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضرٌ 
بولدهاء ثمّ انحرهما جميعاء قلت : اشرب من لبنها واسقى؟ قال : نعم , 
وقال: إنّ أميرالمؤمنين له إذا رأى أناساً يمشون قد جهدهم المشى 


3 كنا اتتخير: التعاذة السسم /#الام مق مباناك متو سن لال وراش السنائل: العم 7 
في الذبح ج اص 1 ش. 
(؟) انظر المصدر في الهامش قبل السابق. 
(©) كما فى مفاتيح الشرائع: مفتاح 744 ج ١‏ ص 09 
ح١4‏ جه ص 77١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 
)0( من يه يحصرء الفقيه: باب نتاج البدنة وحلابها ح 7١8/8‏ ج ١‏ ص ؛ ء6, وسائل الشيعة: باب 
)0( سورة الحج: الآابة 7 


وا جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


حملهم على بدنه. وقال : إن لت راعلة الرجل ا سلكت ن ومعه هدى 
فليركب على هديه»(". 

رفي ضح عرب دن حابسم 
حملهم على بدنه» وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مض 





ولامنها 7 

1١9 ج‎ 

8" وفى صحيح منصور : «كان على عه يحلب البدن ويحمل عليها 
غير مض”"»!". 


وسأله ميا يعقوب بن شعيب في الصحيح : «عن الرجل يركب هديه 
إن احتاج إليه؟ فقال: قال رسولالهعَيوةُ : يركبها غير مجهد 
ولامتعب»!'. 

كما أ ابن مسلم سأل أبا جعفركُةٍ في الصحيح الركن الدع 
أغدلبها؟ قال اعنها غير ونه الو لوقه التجهرهما ميا ,ايت 
يشرب من لبنها؟ قال : نعم » ويسقي إن شاء»!. 

بل لعل إطلاقها شامل للهدي الواجب مطلقاً. سواء كان مضموناً أو 


)١(‏ الكافي: باب الهدي ينتج أو يحلب ح 7 ج14 ص 147. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
لقم ام اام 41 

0( من لاا يحضره الفقيه: باب نتاج البدنة وحلابها ح 6 ج 7 ص غ6 وسائل الشيعة: 
باب 4 "امن أبوات الذيخ نلا م1 قاض 315 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب نتاج البدنة وحلابها ح 9087 ج؟ ص 5 0. وسائل الشيعة: 
باب 4" من:أبواب الذبح ح4 ج4١‏ ص .١111‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب نتاج البدنة وحلابها ج81١٠‏ ج١1‏ ص غ٠6‏ وسائل الشيعة: باب 
4" من أبواب الذبح ح" ج5١‏ ص18 | 
الذبم ح/ ج4١‏ ص .١417‏ 


غير مضمون, كما هو المشهور . 

خلافاً المحكي عن أبي علي » قال: «لا بأس بأن يشرب من لبسن 
هديه , ولا يختار ذلك في المضمون, فإن فعل غرم قيمة ما شرب من 
لبنها لمساكين الحرم»”". مع أَنّه غير صريح في المخالفة . لكنّه نفى عنه 
البأس في المختلف”". 

بل في المسالك _بعد أن حمل عبارة المتن على المتبرّع به _قال : 
«ولو كان الهدي مضموناً كالكقّارات والنذور لم يجز تناول شيء منه, 
ولا الانتفاع به مطلقاًء فإن فعل ضمن قيمته أو مثله للمستحقّ أصله, 
وهو مساكين الحرم»!". 

وفي الحدائق التفصيل بما سمعته سابقاً من الفاضل!», وعن 
العضهى «الاتجماع على الالبيكناء6: 

فيان تحو وول كان الجميع كما ترى اجتهاداً في مقابلة 
إطلاق النصوص -بل وفتاوى كثير كما اعترف به في الرياض" ‏ 
المتناول لجميع الأفراد؛ حتّى الواجب المعيّن بالنذر ونحوه وإن قلنا 
تروسة هن المللفية لكة 1 الإباعه الشسرعقة التابنة سن الاطادق 
المزبور لا تنافي ذلك . 


)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الذبح ج41 ص 87؟. 
(*) مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج؟١‏ ص ."١١‏ 

(4) الحدائق الناضرة: الحج / في الذبح ج/١١‏ ص .١94‏ 

)03( رياض المسائل: الحج / في الذبح ج١1‏ ص 51 


الظهارة / فا يحرم على المحدث مله 7 __ ٠ب‏ 88 
الضمير الى القرآن » لكونه المحدث عنه فيها » ولأنَ ما قبله وما بعده صفة 
للقرآن , ولما عن التبيان 7 ومجمع البيان "2 : « إن الضمير راجع للقرآن 
عندنا » , بل في الأخير عن الباقر (عليه السلام ) على ما حكاه عنه في 
كشف اللثام : «إِنَّ واد المحدثون المطهّرون من الأحداث والجنابات » 
وإنّه لا يجوز للجنب والحائض وا محدث مس المصحف » 27 , ولأن في 
إرجاع الفضمير إلى الكتاب تقييداً للمكنون » والأصل عدمه » على أنه قد 
يقال : إن الإمساس حقيقة في الإمساس البدني » هذا . 

مع ما يظهر من بعض الأخبار أن الضمير فها راجع إليه» كخبر 
إبراهم بن عبد الحميد عن ابي الحسن ( عليه السلام ) » قال : « المصحف 
لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا » ولا تمسّ خطّه » ولا تعلقه , إِن الله تعالى 
رن ل تمه لون 01 

واشتمال الرواية على ما لا يقول أحد به من حرمة التعليق ونحوه 
لا يقدح في المطلوب , مع أنه ربا نقل عن اليكل" العمل مضيو ا نوالا 
فإن اقتضى ذلك الكراهة فليقتض اشتماها على حكم المعلوم حرمته 
بالحرمة . ولعلَ التعليل بالآية إِنما هو للمسّ خاصّة ء فتأمّل . 

وبها يظهر رجوع الضمير إلى القرآن وأنْ الطهارة با معنى المصطلح , كما 
)١(‏ التبيان : ذيل آية 9/ من سورة الواقعة ج1 ص08 . 
(؟) مجمع البيان : ذيل أية 9/ من سورة الواقعة ٠١-9‏ ص١3‏ . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 74 » وراجع أيضاً : وسائل الشيعة : باب 

1 من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص 3١‏ . 
(؛) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١‏ حه" ج١‏ ص177» الاستبصار: الطهارة / باب 58 حم 


ج١‏ ص”١1‏ , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص 53١9‏ . 
(0) نقله المصنف عن مصباحه » المعتير : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ صن :15 





اا الس سه إببا- سبح ججواظر الكلام (ج )٠١‏ 


ودعوى : كون المراد من الإطلاق المزبور غير المضمون, لا دليل 
5 اليونة تفلد الع وتقيعر؟ قال نا التعل فعوف ١‏ نها مدنة» وسعر فيا 
15 ءِ 
٠‏ صاحبها بنعله , وامّا الإشعار فيحرّم ظهرها على صاحبها من حيث 
أشعرها . فلا يستطيع الشيطان أن يتسئّمها»7". 
لكن ‏ لقصوره عن المعارضة من وجوه ينبغيى حمله على 
الكراهة» أو على صورة الأضرار» على له النسية إن الركوي نقاضة: 
وحينئذٍ فالإطلاق بحاله في الشمول المزبور. 
كنا أن الأو تيع وادها ههه تسامل لها إذا كان مسوحودا 
حال السياق وسيق معها أو متجدّداً بعدٌء من غير فرق بين قصده مع 
الام فى السوق وعدمه؛ ومن هنا أطلق فى محكيّ النهاية”" 
والمبسوط'" والتهذيب' والسرائر“ والجامع”": «أَنّ الهدي إذا أنتجت 
فالولد هدي». 
نعم , لو كان متولداً حال السوق ولم يقصد سوقه لم يجب ذبحه؛ 
للاصل بعد ظهور النصوص في غيره؛» فلو اضر به شرب اللبن حينئذٍ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح ١87‏ جه ص 7178, وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب 
الذبم ح8 ج4١‏ ص518١.‏ 

(1) النهاية: الحج / باب الذبح ج١‏ ص .01١‏ 

(؟) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج١‏ ص .00١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 11 الذبح ذيل ح5/ا جه ص .77١‏ 

(0) السرائر: الحج / باب الذبح ج١‏ ص 048. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / أحكام الهدي ص 5 ١؟.‏ 


الذيع / ركوب الهذدي وشرب ليئة ‏ س7 183 
فاؤاظتما 8 لكؤثة ماله 

وأمّا الصوف والشعر : ففى المدارك _-بل فى الحدائق نسبته إلى 
الأصحاب'"-: «أنّه إن كان موجوداً عند التعيين تبعه ولم يجز إزالته , 
إلا أن يضر به فيزيله ويتصدّق به على الفقراء . وليس له التصرّف فيه , 
ولو نجدد بعد التعيين كان كاللبن والولد»”". 

وفيه : أَنّ المتجه مع عدم النصٌّ فيه بالخصوص _مراعاة القواعد 
في المتجدّد بالنسبة إلى بقاء الهدي على ملك صاحبه وعدمه كالهدي 
المتبرّع به وغيره ممّا كان علدا ار ونحوه وقلنا بخروجه عن الجا 
فيحكم في الأول بجواز التصرّف فيه بما شاءء بخلاف الثاني . على أن 
قوله : «كاللبن والولد» غير واضح الوجه بعد ما عرفت من جواز شرب 
اللبن وسقيه ووجوب ذبح الولد. ٍ 

ثم إن ظاهر قول المصدّف : «ما لم يضر بها أو بولدها»”" عدم الجواز 
مع ذلك؛ لظاهر النصوص.ء بل صرّح غير واحد'“ بالضمان ايضاء وإن 
كان لا يخلو من نظر . 

كما أن فا عن الدروس من أت (الأنضل الضدقة اللي إذاافضل عه 
الولد»” كذلك أيضاً؛ لعدم الدليل, وإن كان الأمر سهلاً بعد ملاحظة 
التسامح ء والله العالم . 


.١98 نسبه إلى «جملة من الأصحاب» انظر الحدائق الناضرة: الحج / في الذبح ج/١١ ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الحج / في الذبحم ج4 ص 76/. 

() المتن الذي تقدّم آنفاً: «وشرب لبنه ما لم يضر بولده». 

(5) كالعلامة في المنتهى: الحج / في الذبح ج١١‏ ص 00؟, والشهيد الثاني في المسالك: 
الحج / في الذبح ج ١‏ ص "١7‏ والبحراني في الحدائق: الحج / في الذبح ج/١١‏ ص .١118‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١7‏ ج١‏ ص 850. 
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0 «وكل هدي واجب؟ بغير الإشعار والتقليد نحو هدي القران» بل 
١‏ ينان 6ه يدوي الكتارااك 4 والتد او التار وتجيى الك مير 
هدي التمتّع إلا يجوز أن يعطى الجرّار منها شيئًاً» عوضاً عن 
ذبحه «ولااخذ شىء من جلودهاء ولا اكل شىء منها. فإن اكل 
تصدّق بثمن ما أكل 47 وفاقاً المشهور". بل في محكي المنتهى ”" 
والتذكرة!: «لا يجوز الأكل من كل واجب غير هدي التمتع » ذهب إليه 

علماونا أجمع» . 

مضافا: إلى تعلّق حقّ الفقراء . سيّما في نحو النذر . 

وإلى صحيح الحلبي : «سألت أبا عبداللهلكةٍ : عن فداء الصيد يأكل 
م اعون عبد قا لزيا كل يدن ممم عد و عض و بالقدا افا 

وصحيح معاوية عن الصادقنيةٍ سأله : «عن الإهاب؟ فقال : 

تصدّق به أو تجعله مصلّى تنتفع به في البيت ولا تعطي الجرّارين, 

وقال:نهى رسولالهيَياة أن يعطى جاالها وجلودها وقلائدها 

الجرّارين , وأمر أن يتصدّق بها»”". 

)١(‏ في بعض النسخ بدل «تصدّق بثمن ما أكل»: غرم القيمة. 

(1) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الحج / باب الذبح ج ١‏ ص 074 و١05,‏ والعلامة في القواعد: 
الحج / في الذبح ج ١‏ ص 417. والشهيد في الدروس: الحج / درس ١١7‏ ج١‏ ص 511 
والكركي في جامع المقاصد: الحج / في الذبح ج "اص 7017. 

() منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج١١‏ ص .5٠0‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج8 ص 750؟. 

(0) الكافي: باب الأكل من الهدي الواجب ح0 ج] ص 00٠١‏ تهذيب الأحكام: باب ١15‏ الذبح 


ح93 جه ص 171, وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الذيح ١6‏ ج4١‏ ص .١1154‏ 
(1) تقدّم في ص 0 . 


الذيح /الأكل أو إعطاء الجزّار من الهدي الواجب شم 088 


وحسن حفص بن البختري : «نهى رسو الي أن يعلى الجزار 
من جلود الهدي وجلالها شيئاً'". 

وخبر البصري عنهحقِةٍ أيضاً: «سألته عن الهدي, ما يؤكل منه؟ 
قال: كل هدي من نقصان الحيجٌ فلا تأكل منه. وكلّ هدي من تماء 
الحم تكل )ا 

ومضمر أبي بصير سألهمظِةِ : «عن رجل أهدى هديا فانكسر؟ قال : 
إن كان مخصيونا والمضعووة ها كان فى تفي ايع ندرا أو حياة . 
فعليه فداه , قلت : أيأكل منه؟ قال : لا إِنْما هو للمساكين . فإن لم يكن 
مضموناً فليس عليه شيء , قلت : أيأكل منه؟ قال : يأكل منه»'". 

وخبر أبي البختري لمر عن حرو الاي رع مس ير 


1 


أسه ااه زا نّ علي بن أبي طالب يقةٍ كان يقول :لا يأكل المحرم من 011 


الفدية ولا الكقارات ولااجزاء الصيد , ويأكل ممّا سوى ذلك»!؟. 


وخبر السكوني” ' عن أبي جعفر عي : : «إذا أكل الرجل مق الهسدي 
كوعا فلااقتىء عليه إن كا زرو انحا فقلية فننتها [كل)30 


١ من أبواب الذبح ح‎ 4٠ وسائل الشيعة: باب‎ ,00١ ج؟ ص‎ ١ الكافي: باب جلود الهدي ح‎ )١( 
.1378 ص١6 ج‎ 

(؟) الاستبصار: باب 187 الهدي المضمون ح” ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 1+١‏ من 
أبواب الذبح ح؟ ج4١‏ ص .1١‏ 

(") الكافي: باب الأكل من الهدي الواجب ح/ جغ ص .0٠ ٠‏ تهذيب الأحكام: باب 11 الذبح 
ح هاج هص 75؟, وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب الذبح ح 7ج 4١ص‏ 110. 

(4) قرب الاسناد: ح 00١‏ ص ,١60١‏ وسائل الشيعة: باب +١‏ من ابواب الذبح ح ١7‏ ج ١1‏ 
ص 1717. 

(0) فى المصدر بعدها إضافة: عن جعفر 

(1) تهذيب الأحكام: باب +1 الذبح ح ٠٠١‏ ج 6 ص 70!, الاستبصار: باب 1817 الهدي > 


١‏ جواهر الكلام (ج ع 


وفي الفقيه : «فى رواية حمّاد عن حريز:... إن الهدي المضمون 
لا يؤكل منه إذا عطب ء فإن أكل منه غرم»7". 

لكن فى الكافى : «روي نا د كل 1 نضموناً كان أو غير 
مين 1 ْ 

بل فى خبر عبد الملك القمّى عن الصادق غليةٍ : «يؤكل من كل هدى؛ 
اا جزاء»7" . 1 

وفي خبر جعفر بن بشير عنهيِةٍ أيضاً سأله : «عن البدنة التي 
تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره» يؤكل منها؟ قال : نعم . يؤكل من 





كل البدن»!, 
وخبره الآخر" عنهاقُةٍ أيضاً : «يؤكل من الهدي كله؛ مضمونا كان 
أو غير مضمون)6"'. 


د المضمون ح 7ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب +٠‏ من أبواب الذبح ح 6 ج ١4‏ 
ص .135١‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الهدي يعطب أو يهلك 7١78‏ ج7 ص7 .0١‏ وسائل الشيعة: 
باب +١‏ من أبواب الذبح ج77 ج4١‏ ص1717. 

(1) الكافي: باب الأكل من الهدي الواجب ذيل ح 8 ج 4 ص .0٠٠‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ 
من أبواب الذبح ح ١7‏ ج ١5‏ ص 110. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج 714 ج0 ص 845 4, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب الذبح ح ٠١‏ ج4١‏ ص 1717. 

() تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح19 جه ص 770؟, الاستبصار: باب 167 الهدي 
المضمون ح0 ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب الذيح ح/ا ج5١‏ ص .١5١‏ 

(6) هذا الخبر عن: عبدالله بن يحيى الكاهلى. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح 48 ج ه ص 750؟, الاستبصار: باب 167 الهدي 
المضمون ح ؛ ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 1٠‏ من أبواب الذبح ح 5 ج ١4‏ 
ض 11 


الذيح / الأكل أو إعطاء الجا من الهدي الواجب ‏ -- ب ب ننس 88# 


وفي خبر عمر بن يزيد عنهقة أيضاً قال : «قال الله فى كتابه : (فمن 
كان منكم فريكنا أيه أذى مق و اسه ققداية منيرة 000 صدقة أو 
نسك)'" فمن عرض له أذىٌ أو وجع , فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا 
كان صحيحا. فالصيام : ثلاثة ايّام, والصدقة : على عشرة مساكين 
يشبعهم من الطعام , والنسك : شاة يذبحها فيأكل ويطعم , وإِنّما عليه 
واحد من ذلك»!". 

وفي الفقيه عنهم 8 : «إِنّما يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من 
يسلخها بجلدها؛ لأنّ الله (عرٌّ وجل) قال: (فكلوا منها وأطعموا)”” 
والجلد لا يؤٌكل ولا يطعم ...»!, 

وفي خبر صفوان بن يحيى -المروي عن العلل أنه سأل 
الكاظم مقُةِ : «الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها؟ قال: 
اناس مد فال انعد :وير ا نكتاوا مفيا و مهعمو اام العساد 
لا يؤكل ولايطعه»!". 

ولعلّه لذلك مع الأصل كان المحكي عن ابن إدريس : كراهة 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب 75 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 7١‏ جه ص ”777, الاستبصار: باب 
لما يجب على من حلق رأسه ح١‏ ج7 ص 1560. وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب 
بقيّة كفارات الإحرام ح ١‏ ج١١‏ ص51١.‏ 

("؟) سورة الحج: الآية . 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب علل الحج ذيل 7١71‏ ج١7‏ ص ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 6 
من أبواب الذبحم ح/, ج6١‏ ص .١70‏ 

(5) علل الشرائع: باب ١47‏ ح١‏ ج7 ص 475 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الذبح ح 8 
ج4١‏ ص .١170‏ 


0 
5 
ذف 


اعطاء الان الحلن: جمعا بين ذلك وبين النهى السابقا"انواع توقشن» 
بأ ظاهر الأضحية المستحت""؛ لكن يدفعه : ظهور الاستدلال فى 


العموم إن لم يكن صراحته فيه . 
نه مقو افاهبر كن النعاراطة بالشيره النطيعة وغيريهافلذاكبان 
العمل على المشهور. 


كما أنّ ما عن النهاية من أَنّه «يستحبٌ أن لا يأخذ شيئاً من جلود 
اليدي والأضاحي , بل يتصدّق بها كلها. ولا يجوز أيضاً أن يعطيه 
الجرّار . فإن أراد أن بخرج منها شيئً لحاجته إلى ذلك تصدق بثمنه»!", 
ونحوه عن المبسوط!", كذلك أيضاً. وإن قيل : «إنّما حرم الثانى دون 
الأول للنهى عند من غير معارض ء بخلاف الأوّل؛ فإِنّك قد سمعت ما في 
صحيح معاوية عن الصادق قلا »!0 

ولكن فيه : -مع أَنّ المعارض لكل منهما حاصل كما عرفت عدم 
المكافأة . فالأولى اجتنابه أجمع . وخصوصاً بالنسبة إلى الأكل الذي قد 
عرفت حكاية اللإجماع عليه وإن سمعت ما في النصوص السابقة 
المحتمل لحال الضرورة مع غرامة القيمة كما عن الشيخ'". بل قيل : «إِنْه 
ل ا ري سر سي بر 


السرائر: انع يان امتح ان 3 

(1) كشف اللثام: الحج / في الذبح ج7” ص .١188‏ 

(؟) النهاية: الحج / باب الذبحم م١‏ ص .67”١‏ 

(1) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج ١‏ ص 0507. 
(5) كشف اللثام: الحج / في الذبم ج7 ص .١87‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 17 الذبح ذيل ح 19 ج ة ص 776. 
(0) المصدر قبل السابق. 


الذبح / محل نخر اليدئة المتذررة 188 


ذلك . 
هذا كله في إعطاء الجرّار الإهاب والقلائد والجلال واللحم على 
وحه الجر 1 


أنا ١|‏ اكاويطلى روبع الصدقة امع كرتد مو اميا فلا بأ ناسوت 
به في المدارك”" ومحكيّ الكافي'" والغنية'" والإصباح!. وإن 0 
الجلال في الأخين نز الفاوئة ايها في سابقه , وعن المقنع “ والهداية'" 
في هدي المتعة : «ولا تعط الجرّار جلودها ولا قلائدها ولاجلالها ولكن 
تصدّق بهاء ولا تعط السلاخ منها». وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك, 
والله العالم . 

«ومن نذر أن ينحر بدنة, فإن عيّن موضعا" وجبء وإن 
أطلق نحرها بمكّة» كما في يس وسيم '. بل ومسحكيٌ 
الها "البو السييويط 11 واج وان متطيت يون سك فنا العسة 

وإن كن 


.// مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج8 ص‎ )١( 

(1) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص .٠١٠١‏ 

(') غنية النزوع: الحج / الفصل السادس عشر ص .١5١‏ 
(5) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الرابع عشر ص .١514‏ 
)000( المقنع: باب الإفاضة من عرفات ص 177. 

(1) الهداية: باب شراء الهدي وإضافة الإعطاء منه ص 17. 
(0) في نسخة الشرائع,وطلمسالك: موضعها. 

(8) المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص .5١‏ 

(9) قواعد الأحكام: الحج / في الذبحم ج١‏ ص 11]. 
)٠١(‏ النهاية: الحج / باب الذبح ج١‏ ص ؟01737. 

.0١7 ص‎ ١ المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج‎ )١١( 
.015 السرائر: الحج / باب الذبح ج١ ص‎ )١١( 


وهو_مع أنه أحوط -موافق لما تسمعه من الخبر . 

إلا أنه يس خلافاً في أصل الحكم , الذي ينبغي القطع به في الأُوّل؛ 
فا اللننةتر إن كانت :اهما الناقة و لتر العى فصر يدك كعاافين 
الصحاح”" والقاموس”'", أو لما ينحر فيها أو في فى مين اليل خاصّة , 
أو والبقر أيضاً» إلا أنّ تعيين المكان من الناذر قرينة على عدم إرادة 
ذلك ,. كما بشهد له : 

خر محقد عن أن حعفرقة ىفن ول قال علي ندنة 
ينحرها بالكوفة؟ فقال 346 : إذا ستّى مكاناً فلينحر فيه .. ., 

وخبر إسحاق الأزرق الصائغ : «سألت أبا الحسن نكةِ : عن رجل 
جعل لله تعالى عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقالءية لي : عليه 
م بساحي دل اننا لى عليه وراة لكو سك بلدا قال 
ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن»!. 

ومن الأخير ‏ مضافاً إلى الاعتضاد : بمفهوم الْأُوّل . وبقوله تعالى : 
انه محليا إلى البيج الحعيق والاررويما عرق فى كوه لناية انما انالك 
وبما عن الغنية من أنه «إن نذر الهدي وعيّن موضعاً تعيّن , وإلا ذبحه أو 
)١(‏ الصحاح: ج ه ص ٠١77‏ (بدن). 
(؟) القاموس المحيط: ج؛ ص 781-780 (بدن). 


() تهذيب الأحكام: باب ه النذور ح44 ج48 ص ١58‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 

(4) تهذيب الاحكام: باب 1 الذبح ح ١80‏ جه ص اكرفة وسائل الشيعة: باب 013 من ابواب 
الذبم ح١‏ ج4١‏ ص 5 .٠١‏ 

(0) سورة الحج: الآية 7". 


الذبح / مخل نخر اليدئة المنذورة ٠‏ [ فآ 
نحره قبالة الكعبة؛ للإجماع والاحتياط»”", بل وما عن الخلاف من أن 
«ما يجب من الدماء بالنذر إن قيّده ببلدة أو بقعة لزمه فى الذي عيّنه 
بالنذرء وإلا لم ينحر إلا بمكة قبالة الكعبة بالحزورة, للإجماع»”", بل 
عن بعض : رأ" الحكم مقطوع به فى كلام الأصحاب»”" يظهر الوجه 
في الحكم في الثاني . 

وإن توقف فيه جماعة من متأخري المتأخرين » مستوجهين النحر 
حيث شاء**؛ للآصل والإطلاق اللذين لا يخرج عنهما بالخبر المزبور 

ولكن فيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه. 

نعم , لو لم يكن المنذور بدنةً أو هديا أو نحو ذلك _ممّا هو ظاهر فى 
كون المراد مكّة _اتّجه حينئذ التخيير يبن سائر الأمكنة , وما سمعته من 
إجماع الخلاف يمكن تنزيله على إرادة نذر الهدي أو البدن أو نحو ذلك 
نكا يكوق ظاهرا فق إرادة مكة:. 

بل ربّما قيل : بعدم صحّة نذر الهدي إلى غيرهما او نحره في 
غيرهماء وإن كان فيه : أنّ الهدي وإن كان اسما لما ينحر فيهما لكن قد 
عرفت أنّ التصريح بغير المكان قرينة على إرادة غير ذلك من الهدي . 
)١(‏ غنية النزوع: الحج / الفصل السادس عشر ص 189. 
(1) الخلاف: الحج / مسألة 775 ج١7‏ ص 278 -518. 
() عزاه إلى القيل في رياض المسائل: الحج / مناسك منى ج ص 116. 


(4) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج4 ص 7/5. رياض المسائل: (انظره في الامش 
السابق). 
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توم بيع8نلنسسسسس لس هس لل ججواهرالكلام (ج؟) 
سمعته في الرواية السابقة » على أنه بعد إرجاع الضمير إلى القرآن لا يحال 
لحمل النفى فيها على غير النبي » وحينئذ لا يتّجه أن يراد بالطهارة غير المعنى 
المصطلح ؛ لعدم القول بحرمته من أحد , هذا . 

مع أنه قد يتعى ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ الطهارة بهذا ا معنى , 
واستعمالما في المعنى اللغوي كما في قوله : « المؤمن طاهر» و«اناس 
يَتَظهِروٌنَ ١1)‏ و « آرواة ل" أي لا يحضن ونحوذلك لا يناني ما 
0" 

وممّا يدل على المطلوب -مضافاً إلى ما سمعته من الآية والرواية 
والإجماع ‏ مرسل حريزعن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال لترلدة 
اسماعيل : «يابنىّ اقرا الملصحف » فقال : إنى لست على وضوء » فقال 
( علية السلام ) : لاتمسّ الكتاية ومس الورق واقراه 0 

وخير أبي بصير قال : (« سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عمّن قرأ في 
الصحف وهوعلى غير وضوء , قال ( عليه السلام ) : لا بأس » ولا مس 
الكتاب »147 , 

ولا يقدح ما في السند من الضعف لوسلم ؛ لانجباره بالشهرة والإجماع 
المنقول , بل قد يدعى الإجاع امحصّل ؛ لحمل لفظ الكراهة في كلام الشيخ 





. 7 سورة الاعراف : الآية‎ )١( 

(0) سورة البقرة : الآية ©؟ . 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 5 ح؟ ج١‏ ص5؟1 , الاستبصار: الطهارة / باب 58 ح١‏ 
ج١‏ ص”١1‏ » وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب الوضوء ح؟ ج ١‏ ص 759 . 

(1) الكاني : باب الجنب يأكل ويشرب حه ج"” ص ٠ه‏ » تبذيب الاحكام : الطهارة / باب + 
ح4” ج١‏ ص7؟17 » وسائل الشيعة : باب من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص759 . 


فالتحقيق حينئذٍ : ملاحظة مصداق عنوان النذر مثلاً مع عدم القرينة 

يزذلك يظير [فمضنه مفالقة الفدالة الأصو ل ديدم غرفت سن 
كون الهدي اسماً للنحر والذبح في المكان المخصو ص . وكذا البدن, أمّا 
فرض عدم انصراف للإطلاق إلى فردء والله العالم . 

إويستحبٌ» كما في القواعد'" «ان يا كل من هدي السياق»> 
غير الواجب من كقّارة أو نذر للصدقة «إوأن'" يهدي ثلثه ويتصدّق 

للمونّق عن شعيب العقرقوفى : «قلت لأبى عبدالله لا : سقت فى 
العمرة بدنة , فأين أنحرها؟ قال: بمكّة , قلت : فأيّ شيء أعطي منها؟ 
قال : كل ثلثأء وتصدّق بثلث , واهد ثلثأ»”". 

وفى صحيح سيف التمّار عنهنَظةٌ : «إن سعد بن عبدالملك ساق 
المساكين هم السوّال؟ فقال : نعم , وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت 
إليه من البضعة فما فوقهاء والمعترٌ ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من 
القانع « يعتر يك فلم بسالك)2. 


.47 قواعد الأحكام: الحج / في الذبم ج١ ص‎ )١( 
«أن» ليست فى نسخة المدارك.‎ (0) 
.٠١ 5 و) تقدّم في ص‎ '( 


الذبع / استحباب تثليث هدي السياق المستحبٌ ينس ##ة# 

ولم يقيّد المصئّف والفاضل" الأكل ببالتلت التعدرة أو تعسره 
غالبا فيكفي فيه المسمّى؛ ولذا نطقت الأخبار بأنّ النبي ييه أمر بأن 
يؤْخذ من كل بدنة من بدنه جذوة فطبخت وأكل هو وأميرالموٌ منين نيه 
وحسيا المرق!". 

ولعلّ الأمر بالثلث في الخبر الأوّل محمول على إرادة أكل أهله 
000 من يقوم مقأمهم . 

وعن أبن إدريس التصريح بوجوب الثلاثة كما في هدي التمتع”" لما 
مر من الدليل . 

وفي كشف اللثام : «وكلام الحلبي وان سعيك ححتيل ال امعويدة: 
والمصنّف يحتمل أن يقول بالوجوب. وإِنّما ذكر الاستحباب بناءً عليه 
في هدي التمبّع , ولم يتبعه حينئذٍ بالوجوب اكتفاء بما قدّم , وأن لا يقول 
إلا بالاستحباب بناءً على أنّ أصل هذا الهدي الاستحباب وإن تعيّن 
بالسوق للذبح؛ بمعنى أنه ليس له بيعه ونحوه!»: بل قد سمعت عن 
المختلف أنه لم يوجب الذبح , وقال: قد حصل الامتثال بالسوق بعد 
الاشعار أو التقليد»!©. 

قلت : ويأتي مثله في عبارة المصنّف . 


)١(‏ انظر «القواعد» المتقدّم قبل هوامش. 
(1) كما فى حسن معاوبة وما بعده المتقدّمة في ص .٠١7-1٠١6‏ 
(5) في المصدر يدلهاأ: ونحره. 


.سس سس سح جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


والوجوب وإن كان أحوط بل هو مقتضى الآية'" لكنّ ظاهر 
المصنّف والفاضل" الندب. خصوصاً بعد قولهما : (وكذا الأضحيّة» 
أى يسيعاحك أننيا كل منها كلنا ويهدى تلع ويتضد بقلت 
ش لقول أميرالمؤمنين اهةٍ في خطبة له : «... وإذا ضحّيتم فكلوا 
وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام ...0" , 
ولما روي : من أنّ على بن الحسين والباقر# كانا يتصدّقان 
بثنلث الأضاحي على الجيران » وبثلث على المساكين » ويمسكان ثلثاً 
لأهل البيت!4. 
ومقتضى الاستحباب المزبور: جواز الترك الذي من أفراده أكل 
الجميع , فلا يضمن للفقراء حينئذٍ شيئاًء وإن استحبٌ له غرامة الثلث 
بناءً على تبعيّة الغرامة للخطاب بالصدقة به . 
لكن عن مبسوط الشيخ : «ولو تصدّق بالجميع كان أفضل إلى أن 
قال: فإن خالف وأكل الكل غرم ما كان يجزئه التصدّق بهء وهو 
البسير . والأفضل أن يغرم الثلث»)77. 
وظاهره وجوب الغرم في الجملة ,كما أن صريحه أفضليّة التصدّق 


.77 سورة الحج: الآية‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الحج / في الذبم ج١‏ ص 447. 

ف عن يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين م584١‏ ج ١‏ ص 0818. وسائل الشيعة: باب 4٠‏ 
من ابواب الذبحم حم"؟ ج5١‏ ص .١717‏ 

() تقدّم في ص .٠١0‏ 

(0) مأ بين الشارحتين زائد؛ إذ لا فاصل في عبارة المصدر. 

(1) المبسوط: كتاب الضحايا / حقيقة الضحيّة ج١‏ ص 015. 


الذبح / استحباب تثليث الأضحية سح 888 
بالجميع , مع إجماع علمائنا كما في المدارك على استحباب 
الأكل "ابل دك عند هها تصريع ذلك الله إة انيري | 
الصدقة به أجمع أفضل من ذلك, ولكن لم نعرف له شاهداً بذلك . 
وعن المبسوط أيضاً أن «من نذر أضحية فليس له أن يأكل 
منها»”". ولعلّه لعموم ما مرّ من النهى عن الأكل من الهدي الواجب . 
فياه إنكان متم شمولها للك بعد عنهوع الأخسبا ربا كل هن 
الأضحية وانصراف النذر إلى المعهود الشرعي المندرج فيه الآضحية 
المنذورة؛ إذ المراد وجوبها به بحكمها . ولعلّه لذا كان المحكى عنه فى 
الخللاق لاو القاسن :فى العم راكاد 11 1ءذ الأ كل مسد لد عليه يعمو 


«فكلوا منها»( وإن كأن فيه 0 هذا. 0 
وفي المدارك : «قد اطلق الاصحاب عدم جواز بيع لحمها من غير 707 
تقييد بوجوبها, واستدل عليه في المنتهى : بأنّها خرجت عن ملك 
المضحي بالذبح واستحقها المساكين , وهو إنما بتمٌ في الواجب دون 
المتبرّع به. والأصحّ اختصاص المنع بالآضحية الواجبة, ولعلّ ذلك 
راد الأضيفات 00 
وفيه : أنه خلاف الظاهرء ولا استبعاد في خروجها عن الملك 


.6٠١ مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج8 ص‎ )١( 
. 717 ج 7 ص‎ ١6 الخلاف: الضحايا / مسألة‎ )( 
.”" سورة الحج: الآية‎ )4( 

(1) مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج8 ص .6١‏ 


للف 





التدواق نقيت على انلك كما عوبواضسس. 


[الطرف] «الخامس» 
في الأضحيّة» 

نفنه الودزة وكيرها وققيدية الباءعناى ميا هبو السعرزوف سن 
اللغة فيهاء وإن جاء على ما عن مجمع البحرين فبها أيضاً: ضحيّة 
كعطيّة . والجمع ضحايا كعطاياء وأضحاة بفتح الهمزة كأرطاة, والجمع 
أضحيّ كأرطيَ”", وربّما كان هو الظاهر من الأضحى فى بعض 
النخوض الاسة. 1 

والمراد بها : ما يذبح أو ينحر من النعم يوم عيد الأضحى وما بعده 
إلى ثلاثة أَيَام أحدها يوم العيد, أو أربعة كذلك, بل لعل وجه تسميتها 
ذلك لذوفها فى الفسى خالاب سنت العبد ها 

على كل خال» فهي مبفدة سيا نز كا إجاعا شعي 
بل يمكن دعوى ضروريّة مشروعيّتها . 


)١(‏ مجمع البحرين: ج١‏ ص 77١‏ (ضحا). 

(1) نقل الإجماع في صريح الخلاف: الضحايا / مسألة ١‏ ج7 ص 8-77, والحدائق 
الناضرة: الحج / في الذبح ج/1١‏ ص ,٠٠١ ١44‏ وظاهر منتهى المطلب: الحج / في الذبح 
ج١١‏ ص 71/4, ومدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج48 ص ,8١‏ وذخيرة المعاد: الحج / 
الذبح من مناسك منى ص /17. 

وانظر المبسوط: كتاب الضحايا / حقيقة الضحيّة ج١‏ ص .01١‏ والمهذّب: الحج / 
أحكام الهدي ج١‏ ص 04 1, والوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 186 وقواعد الأحكام: 
الحج / في الذبح ج١‏ ص .417١‏ 


ا 


فنا فا : إلى ءها دكا قير نوا جد اللهن لتقيو ١111‏ به المر هده 
قوله تعالى : «فصل لربّك وانحر»””" 
كان الموجود فيما وصل إلينا من النصوص: أن المراد به رفع 
اليدين حذاء الوجه مستقبل القبلة في افتتاح الصلاة!. 
وفي آخر 1 تكبيرات الصلاة!». 


الذبح / فى الأضحية 
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وفي ثالث : أنّ النحر الاعتدال في القيام؛ على معنى: أن يقيم 2١‏ 


المصلّى صلبه في صلاته!". 

ولكن لا مانع من إرادة الجميع على ضرب من التجوّزء أو على نحو 
إرادة البطون مع الظواهر . 

عم هو فيها متوحجه إى اللي خائة . وقد قيل: إن وجوية 
ممرييرات "لاسي لمرو 

وإلى النصوص المستفيضة بل المتواترة؛ حتى أن الباقركةٍ في 


)١(‏ كالعاملي في المدارك: (انظره في الهامش السابق). والبحراني في الحدائق: (انظره في 
اليافقق الشساءق دهن ننه 1 

(1) انظر تفسير التبيان: ذيل الآية 7 من سورة الكوثر ج ٠١‏ ص .4١8‏ ومجمع البيان: ذيل نفس 
الآية م1 ٠١‏ ص 064. وتفسير الرازي: ذيل نفس الآية ج 77 ص .١17١‏ 

(*) سورة الكوثر: الآية 7. 

(؟) مجمع البيان: ذيل الآية ' من سورة الكوثر ج 4 ٠١‏ ص .06١‏ وسائل الشيعة: باب 4 
من أبواب تكبيرة الإحرام ح؛ و7١‏ و7١‏ ج7 ص 77 و.". 

(0) مجمع البيان: (انظره في الهامش السابق). وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب تكبيرة الإحرام 
ح غ4١‏ جص 3١‏ 

(1) الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح 4 ج 7 ص 75 تهذيب الأحكام: باب /كيفيّة 
الصلاة وصفتها ح /الا ج ؟ ص 84 وسائل 56 باب ” من أبواب القيام ح "اج ه 
ص 145. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١7‏ ج١‏ ص /41. 





صحيح ابن مسلم قال : «الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو 
كبير » وهي سنّة16". 

والصادق نقةٍ في جواب السؤال عنها : «هو واجب على كل مسلم 
امن الم وعد تقال له البائل هما تزف العال؟ ماله ديقت 
فعلت . وإن شئت لم تفعل , فامًا انت فلا تدعه»”" . 

وسأله افلا أنفاً عبد الله انق سنا ف لاخر الأضحى ؛ اواجب على 
قن وعد انشع واعنالة؟ فقال» انا لننسه فل مدع نو اتا لعباله متنا ء 
ترك»7". 

ومن ذلك ظنّ الاسكافى وجوبها, لكنّه شاذ؛ لما عرفت من 
الإجماع على الندب , مضافاً إلى النبوي : «كتب علي النحرء ولم يكتب 
عليكم»'” قا يان بارادته من لفظ الوجوب؛ على معني 0 
مؤكّد كما في نظائر المقام . بل لعلّه شائع , خصوصاً بعد قوله في الْأُوّل : 
«وهي سنّة» وإن كان يحتمل لولا ما عرفت -إرادة الوجوب المستفاد 
من الح 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الأضاحي ح 7١47”‏ ج ١‏ ص 488. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الاضاحي ح45 ٠٠١‏ ج١‏ ص 2 وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
ابواب الذبح ح0 ج5١‏ ص .٠5١0‏ : 

00 الكافي: باب من يجب عليه الهدي ح 'ج غ ص /57. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب 

الذبم ح ١ج ١5‏ ص .5١4‏ 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الذبحم ج؛ ص .715١‏ 
ص 14 5, المعجم الكبير (للطبراني): ح ١١48037‏ ج ١١‏ ص "١١‏ 


الدع قل الأععة” ايج سي ع ب حت تت 111 


٠ 5‏ حلم 
قيل : «ومع ذلك فهو صريح في الوجوب على الصغيرء والمراد به 531 


حيث يقابل به الكبير: غير البالغ , ولا ريب في أنّ التكليف في حقَّه 
متوجّه إلى الولي ,مع أنه نفى الوجوب عنه في الصحيح الآخر وغيره»7". 

ولكن قد يناقش : بأَنّ نفى الوجوب عن العيال أعمّ من نفي 
الوجوب عن ولىّ الصغير؛ إذ لا ملازمة بينهما إلا على تقدير أن يكون 
في العيال ‏ المسؤول عنهم -صغير واجد'"؛ وليس فيه تصريح به وإنكان 
السؤال يعمّه . إلا أن الصحيح المتقدّم الموجب بالنسبة إليهييِةُ خاصٌ , 

بل من المعلوم : أنّ التخصيص أرجح من المجاز عند التعارض , 
ععرض اب اتعضاء اركاب المجار فى الواصي ب مله عبلق 
المستحبّ _مساواة الصغير والكبير فيه والحال أنّ مجموع الأخبار في 
الكبير مشتركة في إفادة الوجوب فيه, فلا يمكن صرفه بالإضافة إلى 
الس كاضة إن الاتساب :لدو اعمال اللفظ الو سيد فس 
الاانستعها :أو اح فى نه العقيق و الما ذى وهو ظلاف التحقيق . 
ذالاطيريف العرات ما عرني 2 

بل لا يخفى على العارف بلسانهم يك وبما يلحنونه له من القول : 
ظهور هذه النصوص في الندب المؤكد ‏ سيّما بعد ملاحظة غيرها من 
الضوص : ع 59 

نحو ما أرسله في الفقيه من أنه : «ضحَّى رسول الله ييه بكبشين , 
ذبح واحداً بيده وقال: اللّهمّ هذا عنّي وعمّن لم يضم من أهل بيتي , 
)١(‏ نقله ‏ وأجاب عنه الطباطبائي في الرياض: الحج / مناسك منى ج ” ص 571. 
(1) فى بعض النسخ: وأحد. 


0 


3 


الف جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





يه الآخر وقال : اللّهم هذا عنّى وعمّن لم يضم من أمّتي» . 
قال : «وكان أمير الم منين نقد يضحّي عن رسول اهيبا كل سنة 
1 بكبش يذبحدء ويقول : بسم الله وجّهت وجهي لذي فطر السماوات 
بوالا ريطن مسقا ميملا وما أناامن المشر كتنب الا نكب اللي مقت و للك» 
ويقول : اللّهمَ هذا عن نبيّك ثم يذبحه , ويذبح كبشا آخر عن نفسه)!". 
قال : «وقال علي مد : لا يضححى عمّن في البطن»7" . 
قال : «وذبح رسو لاله ييه عن نسائه البقرة»!". 
وفيه أيضاً: «جاءت أَمّ سلمة إلى النبيَويهٌ فقالت : يا رسول الله , 
بحضر الأضحى وليبس عندي من الأضحيّة . فأستقرض وأضحّي؟ 
قال : استقر ضي ؛ فإنه دين مقضئّ»!*'. 
ويغفر لصاحب الأضحيّة عند أُوّل قطرة من دمها . 
وعن شريح بن هاني عن علي يْةٍ : «لو علم الناس ما في الأضحيّة 
لامسداتو ا :وشكواء هيقر اعنامي الاضكتة عقن اذل قط رو قط 
فوم اك مهيا )1 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الأضاحي ح "١51‏ ج ١‏ ص 489. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الأضاحي ح "١7١‏ ج ١‏ ص 435غ. وسائل الشيعة: باب 1١‏ من 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الأضاحي ذيل ١08‏ ج7 ص 490. وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
من أبواب الذبح ح4 ج ١4‏ ص .٠١5‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح 7١9١‏ ج 7 ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب 514 
من أبواب الذبح ح ١ج ١4‏ ص .7١٠١‏ ' 

(0) علل الشرائع: باب ١817‏ ح 7 ج 7 ص .45١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الذبح > 


الذيح / فى الأضحية سسسسسسسسسس ب | 811 


وفي خبر السكوني المروي عن العلل عن جعفر بن محمّد عن أبيه 
عن ابائه بيك : «قال رسول الَهيَيياةُ : إنْما جعل هذا الأضحى لتشبع 
ملسا كتذكد افأ لحمو هه من الحو !13 

وفى خبر أبى بصير المروي عنه أيضاً عن أَبى عبد الله لي : «قلت 
لديا عله الأ طيحنة ؟ قا له يعت عدا سيها فتن ١‏ ذل القل جنيك 
دمها في الأرض . وليعلم الله (عرّ وجل) من يتّقيه بالغيب, قال الله (عرّ 
وجل): (لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم)”", 
ثم قال : انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل؟!»7". 

وعن على بن جعفر عن أخيه موسى نظ : «سألته عن الاضحيّة؟ 1 
فقال: ضح بكبش أملح أقرن فحلاً سميناً. فإن لم تجد كبشاً سميناً فمن 5 
1 المعز أو موجوءً من الضأن أو المعزء فإن لم تجد فنعجة من 
الضان سمينة» . 

قال : «وكان على نيا يقول» كانه اقصاعدا بوالسسره سلب 
الاذنين والعينين فاستقبل القبلة حين تريد ان تذبحه. وقل وجّهت 
زحيى الآية - اللية تقل متى نم الله الذى لآ إله إلا تهوروالله اكير 
وفلى الوفلى سعو و اهل صوق كليو أطميةا": 
دحاج 4١ص .7٠١١‏ 
)١(‏ علل الشرائع: باب 1078 ح ١‏ ج 7 ص 477. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب الذبح 

ح ١٠ج‏ اص .٠١6‏ 

(1) سورة الحج: الآآية /1. ْ 
(*) علل الشرائع: باب ١78‏ ح ” ج ؟ ص 477, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من ابواب الذبح 


عاج ا 1 


الطهارة / فا يحرم على اعدث مه _ تت --- اش [(64 
وابن الجنيد على إرادة الحرمة » على أن رواية أبي بصير إمّا أن تكون صحيحة 
أو موّقة على الكلام في الحسين بن المتار' » وخبر حريز وإن كان مرسلاً 
إلا أنه في السند حمّاد » وهوميّن أججمعت العصابة على تصحيح ما يصحٌ 
عنه" » فلا يقدح ضعف من بعده على أحد الوجهين في تفسيرها . 

وبذلك كله مع امناسبة لتعظيم الكتاب ينقطع الأصل المتمسّك به 
لنني الحرمة , مع حمل ما سمعت من الآدلة على الكراهة لمكان ضعفها , وم 
أعثر على دليل لهم سوى ذلك » وفيه من الضعف ما لا يخفى . 

والأقوى إلحاق لفظ الجلالة به, بل سائر أسمائه امختضة به » لظهور 
النبي عن المس للقرآن في التعظم » بل كاد يكون صريح الآية » ولا ريب 
أن لفظ الجلالة ونحوه أحق بالتعظم من سائر ألفاظ القرآن كما هو واضح 
لا يحتاج إلى بيان ؛ لأنه خدر الأسماء , ولذا اختصّ به» وكذا الأسماء 
الحسنى ‏ ومن العجيب من بعض المتأخرين كالخوانساري”" أنكر ذلك , 
متمسّكاً بالأصل » وأنّ أقصى ما يستفاد من الأذلّة القرآن خاضة . 

وما في خر أبي الربيع : « في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله تعالى 
واسم رسوله ( صلَى الله عليه وآله ) » قال ( عليه السلام ) : لا بأس » ربّما 
فعلت »'؟) فهو مع الغضٌ عمًا في السند » ومعارضته بغيره ‏ محمول على 
عدم كون المسّ للاسم » وكونه عليه لا يلزم ذلك . 

وهل يلحق بذلك أسماء الأنبياء والأئمّة (عليهم السلام ) ؟ وجهان . 


. 3١5-7١0 الخلاصة ( للعلامة ) : ص‎ )١( 

(0) ذكر ذلك بحر العلوم ف ارجوزته ال مطبوعة في آخر وجيزة البهاني : ص 7١-7١‏ . 
(") مشارق الشموس : الطهارة / المقدمة ص5١‏ . 

(1) وسائل الشيعة : باب ١18‏ من ابواب الحنابة ح؛ ج١‏ ص؟57؛ . 


1" جواهر الكلام (ج 0 


وفي الفقيه : «قال رسول الَهويةُ : استفرهوا"" ضحاياكم؛ فإنّها 





مطاياكم على الصراط»”". 
رسو لاش عل ا 


الظيو التوين التصوص السعناددمنها حتدلة من الستدويات 
أيضاً: ككونه سليم العين والأذنء والفراهة, وكونه ثنيّاًء والدعاء بما 
سمعث: بل وينتفاد متها أيضاً #جواز فعلها عن النيّت والح تبدعاً. 
متحد | ومتهد د | بذكا وانقى 


عن التسمية بمقدار قراءة الدعاء المذكور ونحوه» 7“ 


(و» كيف كان» ف«وقتها بمنى أربعة أيّام أوّلها يوم النحرء وفي 
الأنضادة 1 غيرها تان 40١‏ أَيَام « بلا خلااف 55 فيه!), بل 


د ح ١١ج‏ 4١ص .٠١71‏ 

١ ذيل ح 76 ج‎ ١84 «يعني: اجعلوها فارهة؛ أي نشيطه قويّة» انظر الوافي: الحج / باب‎ )١( 
.١١١5 ص‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح 11ج ١‏ ص ؟١١1١.‏ وسائل الشيعة: باب 17” 
من ابواب الذبح ح ١ج‏ اص .5١9‏ 

(7) علل الشرائع: باب ة/ااح اج" ص 138. 

امم الفائده والبرهان: الحج / مناسك منى ج لا ص ,7”١7١‏ الحدائق الناضرة: الحج / في 
الأضحية ج /لااصضا. 36 ٍ / 

)0 0) في نسخة الشرائع والمسالك إضافة: «ويستحبٌ الأكل من الاضحية» بين معقوفتين للإشارة 
إلى أنّها وردت في , بعض النسخ. 

(1) كما فى دذخيرة المعاد: : الحج / الذبح من مناسك منى ص /17. 


التبع / فى الأضعية ٠‏ جم هه سآ تت اام 
الإجماع بقسميه عليه”". 

مضافاً إلى صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى م1 : «سألته عن 
الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : أربعة أَيّام » وسألته عن الأضحى فى غير 
منى؟ فقال : ثلاثة , فقلت : ما تقول في مسافر قدم بعد الأضحى بيومين , 
أله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ قال : نعم»!". 

والظساهن د ولق يتقزيقةما قبلة -إرادة أليوم النالث مين يوم ', 
النحرء لاالثالث بعده كما استظهره في كشف اللثام, فيكون دالاً على "١‏ 
النحر في الرابع في غير منى » فاحتاج إلى حمله على القضاء'" المحتاج 
إلى الدليل . 

بل عن المنتهى : التصريح بفوات وقتها بفوات الأيّامء فإن ذبحها 
لابكى أصية مرزةايين لجها على الدمناكيي اسن قراب عبان 
التفريق دون الذبم !“ا 

نعم » قال قبل ذلك في خصوص الواجبة بالنذر وشبهه : «لم يسقط 
وجوب بايا وو اود بدو 
اليسا كيو 0١‏ :قاذ يك حوى خن الاسشهبا ني" بتر اه الرفت )ا 


)١(‏ انظر غنية النزوع: الحج / الفصل السادس عشر ص ,١15١‏ وتذكرة الفقهاء: الحج / في 
الذبم ج4 ص "٠‏ ومدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج48 ص 87١‏ ورياض المسائل: 
الحج / مناسك منى ج1 ص 118. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١11‏ الذبم ح ١١‏ ج ه ص ١١؟,‏ الاستبصار: باب 18١‏ أيّام النحر 
والذبح ح ١‏ ج ؟ ص 114. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الذبح ح ١‏ ج ١5‏ ص .4١‏ 

() كشف اللثام: الحج / في الذبح ج7 ص .٠١5‏ 

( و) منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج١١‏ ص 7186. 

(6) فى المصدر بدل «مختص بالمساكين»: مستحقّ للمساكين. 

() في المصدر: الاستحقاق. 


1" جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





ولكن لذيحتق هلك ما قد خفوصا عد.ما اعرف بدشابفا 
من عدم كونها أضحيّة في غير الأيَام المزبورة, فلا يكون مورداً للوفاء 
بالنذر. 

وَعلك كل خال+فالأولى إرادة اذ كترناه من : الكبير المسزيوان: 
وموّق الساباطي : «سألته”" عن الأضحى بمنى؟ فقال : أربعة أيَامء 
وعن الأضحى فى سائر البلدان؟ فقال : ثلاثة أيّام»"... إلى غير ذلك . 

نعم في ظاهر بعض النصوص ما يخالف ذلك؛ كقول أبي جعفر ا 
في حسن ابن مسلم : «الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد في 
الأمصار»””. 1 

وخبر كليب الأسدي : «سألت أبا عبداللههة : عن النحر؟ فقال : أمّا 
بمنى فثلاثة أيّام » وأمّا فى البلدان فيوم واحد»!. المحمول على ضرب 
من القدية, أو غليها عن الشييع من أ «المراء ان إكناء الشبخر النن 
اجون لصوم قها يعاق ناؤلة نام وق ذا ئر ايلك ك ريوع و انعو الا: 
01000 الصادق كلا فى خبر منصور: «النحر بمنى ثلاثة 


)00 أي: أبو عبد الله اغِل. 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح ١7‏ ج 0 ص ١"‏ 7, الاستبصار: باب 18١‏ أَيّامم النحر 
والذبح ح ؟ ج ١‏ ص 711, وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الذبح ح ؟ ج4١‏ ص 47. 
(؟) الكافي: باب أَيّام النحر ح ؟ ج؛ ص 481. تهذيب الأحكام: باب 11 الذبحم ج7١‏ جه ص 
.٠ ١‏ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الذبح ح/ ج4١‏ ص 57. 

(5) الكافي: باب أَيّام النحر ح ١‏ ج4 ص 481 تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح ١5‏ ج05 
ص ١٠‏ 1, وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الذبح ح7 ج4١‏ ص 47. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ذيل ح7١‏ جه ص .7١7‏ 


الذبح / في الأضحية جب ا ا ار 2 ا 


أِيّام؛ فمن أراد الصوم لم يصم حتّى يمضي الثلاثة الأيّام, والنحر 
بالأمصار يوم» فمن أراد الصوم صام من غد»0". 1 
ع ١5‏ 
وإن كان قد يناقش : بعدم جواز صوم اليوم الثالث من ايام التشريق 76 
في منى كما عرفت, اللَّهِمٌ إلا أن يكون المراد أَنّه قد يجوز صومه بدلاً 
عن الهدي إذا كان هو يوم الحصبة أي يوم النفر. 
وأمّا الخبر : «الأضحى ثلاثة أَيَامء وأفضلها أَوّلها»'" فأقصاه 
الإطلاق المحمول على التفصيل في غيره, على أنّه -كما قيل!"-موافق 


يمكن نحوه في الخبرين السابقين . 
لإطلاق ما دل على مشروعيّتها فيه . 

لكن عن المبسوط : «وقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا 
ارتفعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتان!6 


بعدهاأ»" . 


. 77 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب أيّام النحر ح ٠٠١4٠‏ ج7 ص 487. تهذيب الأحكام: باب ١1‏ 
الذبحم ١4‏ ج0 ص ,١ ١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الذبح ح4 ج4١‏ ص 17. 

(") ذخيرة المعاد: الحج / الذبح من مناسك منى ص 11/4. 

(:) المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص 4. بدائع الصنائع: ج ه ص 74 - 0" الهداية 
(للمرغيناني): ج 4 ص 7 المجموع: ج / ص ,"4١‏ عمدة القاري: ج ١؟‏ ص ١117‏ 
مجمع الأنهر: ج ' ص 018. 

(0) فى المصدر: والخطبتين. 

(1) المبسوط: كتاب الضحايا / حقيقة الضحيّة ج١‏ ص 0514. 


وعن لشي ودروقت الاضحتة إذا ليق الفسين وميكى تدا 
فناذة الفيد م مو املك الأقاء أن ميض )1 

وفي الدروس : «ووقتها بعد طلوع الشمس إلى مضي قدر صلاة 
العو خط 

إلا أنّ الظاهر إرادة الجميع ضرباً من الندب؛ لموئّق سماعة عن 
أبي عبدالله هةٍ : «قلت له : متى نذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام, قلت : 
فإذا كنت فى أرض ليس فيها إمام فاصلّى بهم جماعة؟ فقال: إذا 
انشدلك شعي د11 ننجيو على ذلك سيعنها بيه وين اللا 
لأيَام في غيره نضصّأً وفتوى . 

وربّما ظَنّ من لا يعرف لسان النصوص والفتاوى فاعتبر الوقت 
المخصوص من اليوم المخصوص في مشروعيّتها . وهو غلط واضح. 
والله العالم . 

وولابا سس وا ذخان لحدياً» بعد النالانة؛ وإ قيل +ترائه كا معدي 
فنسخ)!": 

ففي خبر جابر بن عبدالله الأنصاري : «أمرنا رسول اله ويه أن 


٠‏ لانأكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام »ثم أذن لنا أن نأكل ونقدّد ونهدي 


.1806 منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج١١ ص‎ )١( 

(؟) الدروسن الشرعيّة: الحج / درس ١١7‏ ج١‏ ص 418. 

(؟) في المصدر: استقلت. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ صلاة العيدين ١17‏ ج” ص 1817, وسائل الشيعة: باب 19 من 
أبواب صلاة العيد ح ؟ ج/ا ص 475. 

(0) مسالك الأفهام: الحج / في الذبح ج ١‏ ص ."١8‏ 


الذبع /افى الأضغية” ‏ حسمم مس سيت ع جع ب 7117 
إلى أهلنا»0©. 

وخبر حنان بن سد ير عن الباقر ءايه وأبي الصباح عن أبي عبد الله 31 : 
«قالا: نهى رسول الله وَناة عن لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام, ثم أذن 
فيها . فقال : كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك وادخروا»”". 

وصحيح ابن مسلم أو خبره المروي عن العلل عن أبي جعفر اق : 
«كان النبيَ يي نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أَيّام من أجل 
الحاجة , فَأمًا اليوم فلا بأس به»”". 

وصحيح جميل بن درّاج : «سألت أبا عبدالله يا : عن حبس لحوم 
الأضاحي فوق الثلاثة أيَام بمنى؟ فنقال: لا بأس بذلك اليوم؛ إِنّ 
رسول الَهيِيةُ إنْما نهى عن ذلك أَوّلاً لأنّ الناس كانوا يومئذٍ مجهودين , 
فأَمّا اليوم فلا بأس)1. 

ومرسل الصدوق: «قال أبو عبدالله هذ : كنّا ننهى عن خروج لحوم 
الأضاحي بعد ثلاثة أيّام لقلّة اللحم وكثرة الناس» فأمًا اليوم فقد كثر 
اللحم وقلّ الناس فلا بأس بإخراجه»!©. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ح ٠١١‏ ج ه ص 770, الاستبصار: باب 184 جواز أكل 
لحوم الأضاحي ح ١‏ ج ١‏ ص 174, وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الذبح ح ١‏ ج ١4‏ 
ص .١15‏ 

(؟) الكافي: باب الأكل من الهدي الواجب ح ٠١‏ ج41 ص .080١‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ 
الذبم ح ٠١7‏ جه ص 177, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الذبح ح ١‏ ج1١‏ ص28١.‏ 

(؟) علل الشرائع: باب ١4١‏ ح١‏ ج١‏ ص 518, وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الذبح ح] 
ج4١‏ ص 119. 

(5) المحاسن: كتاب العلل ح/ا0 ص "7١‏ علل الشرائع: باب ١48١‏ ح7 ج 7 ص 475, وسائل 
الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الذيح ح0 ج5١‏ ص .١7١‏ 

(0) علل الشرائع: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). وسائل الشيعة: باب 4١‏ من © 


1" جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





وخبر زيد بن علي عن أبيه عن جدّه عن علىَطِكِ . قال: «قال 
رسولالَهعَييوةُ : نهيتكم عن ثلاث : عسن زيارة التسيون الا شروروها 
ونهيتكم عن خروج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاثة أَيَام ألا فكلوا 
وادخرواء ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذواء وكل مسكر حرام؛ بعد الذي 
ينبذ بالغداة ويشرب بالعشيّ وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة» وإذا غلى 
فهو حرام»7". 

وصحيح ابن مسلم عن أبي عبدالله يةٍ : «سألته عن إخراج لحوم 
الأضاحي من منى؟ فقال : كنا نقول : لا يخرج منها شيء لحاجة الناس 
إليه , فامًا اليوم فقد كثر الناس فلا باس بإخراجه»'!". 

«و4 ربّما يشكل  :‏ بملاحظة جملة من هذه النصوص -ما في 
المتن والنافع”" والقواعد ومحكيّ الاستبصار/: من أنّه بإيكره 
ان يخرج به من منى4 بل عن النهاية/"' والمبسوط"" والتهذيب6: 
أنه لايجوز. 


ج أبواب الذبحم ح” ج4١‏ ص .17١‏ 

)١(‏ علل الشرائع: باب ١4١‏ ح” ج١‏ ص 455. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الذبح م 
ج ١4‏ ص ,17١‏ 

(؟) الكافي: باب الأكل من الهدي الواجب ح7 ج ص ٠‏ 0 تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح 
ح ٠١7‏ ج60 ص 7377, وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب الذبحم ح0 ج4١‏ ص .١77‏ 

(؟) المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص .4١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الحج / في الذبح ج١‏ ص 484. 

(0) الاستبصار: باب 184 كراهية إخراج لحوم الأضاحي من منى ج لاص 771. 

(1) النهاية: الحج / باب الذبح ج١‏ ص .67١‏ 

(0) المبسوط: كتاب الضحايا / حقيقة الضحيّة ج١‏ ص .07١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: باب 18 الذبح ذيل ٠١‏ جه ص 777. 


الذيح / في الأضحية -- 221111 ولام 


درل له" بخبر عليّ بن أبي حدزة عمق هوقا له 
ايز الماع نع لمر اسهد ردأ كل سيا م اتافها: 
وقال ون مسال شهاب كتب إليه فيها»”". 
وخبره الآخر - عن أبي إبراهيم اله «الذي:وواة عن امد سين 
محمّد : «لا يتزود الحاج من أضحيّته , وله أن يأكل منها أيّامها إلا السنام 
فإنّهِ دواء . وقال أحمد : ولا بأس أن يشتري الحاجٌّ من لحم منى 
ويتزؤده»!". 
بعد حمل النهي على الكراهة . دون التحريم الذي يقصر الخبران 
المزبوران عن إثباته؛ لضعفهما ومعارضتهما بما سمعت مما هو أقوى 
سئداً وأكثر عدداً , مضافاً: إلى الأصل ووه قدا اد «كان يجوز 
الذبح بغيرها»!ءا 
بل لعل الشبيخ وإن عبر يعدم الجواز في التهذيب يريد منه الكراهة: 
ريه ضرعه هاني الامتصار مع أنه قال قبل ذلك : «ولا بأس 
بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة أيَاهم وادخارها»!" ل قلية: 
بجملة من النصوص السابقة . 
ولريب أن الادّخار بعد ثلاثة لا يكون غالبا إلا بعد الخروج من 


ار الحج / فى الذبح ج17 ص .5١٠١ ٠١9‏ 

(7) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح ٠١8‏ ج 0 ص 77؟, الاستبصار: باب ١84‏ كراهية 
إخراج لحوم الأضاحي ح مج ص 70؟, وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب الذبح ح 4 
اج 6١ص‏ 7271 .١‏ 

(5) كشف اللثام: الحج / في الذبيح ج16 ص .5١١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ذيل ح ٠٠١‏ جه ص 576, 


6م لدشسسسسس ‏ هسل ل سل سس سح ججواهر الكلام (ج )٠١‏ 


فى 4 لله بعد التالات لا ينقى:فيها اخد» قلولة أن المرادكارلة بحو 
الكراهة لحصل التنافي بن كل عسة |ر متكم فوا د اهار على 
غير منى , أو على ما لا يجامع الخروج به من منى . 
215 وعللى كل حال فلا ريب في عدم الحرمة, إِنّما الكلام في إثبات 
1 > الكراهة بالقبريق المويورين المستملين إزادةاالنهى ضفه قبل :ذلك لاقي 
مثل هذه اليا كما سمعته في النصوص السابقة؛ إذ هو أولى من حمل 
تلك على إرادة بيان الجواز لا رفع الكراهة, او على إرادة إخراج 
اموت ةشوه دون امعد 
ولكنّ الإنصاف مع التديّر يقتضي الجمع بينها بالأوّل واتكشاوسن 
الكراهة قد معنا 
بقي الكلام فيما أشكل على بعض الناس”": من منافاة هذه 
النصوص لما اتّفقوا عليه ظاهراً من استحباب التثليث في الأضحيّة , 
المقتضي لعدم بقاء شيء في يده إلا الثلث الذي هو في يده له يتصرّف 
فيه كيف شاء , مع أنه لا يزيد غالبا على مصرفه في ثلاثة أَيّام منى حتّى 
بنهى عن إخراجه نم يؤمر به ويعلّل بوجود المستحقّ وعدمه؛ إذ 
لا يتعق به حقّ لمستحقّ بعد إخراج حقّ المستحقّين . 
الهم إلا أن يحمل'"استحباب التثليث على صدر الاسلام من حيث 
قلّة اللحوم وكثرة الناس , وأَنّه بعد ذلك سقط هذا الحكم لعدم من 
يتصدّق به عليه ومن يهدى له بسبب كثرة اللحم وقلّة الناس» فلا بأس 


11 كالبحراني في الحدائق الناضرة: الحج / في الذبح ج/ا١ ص‎ )١( 
كما في الحدائق الناضرة: (انظر الهامش السابق).‎ )1( 


بإخراج اللحم وادّخاره وعدم صرفه في ذلك المصرف الموظف . إلا أن 
هذا لا يلائم كلام الأصحاب؛ لاثفاقهم على استحباب هذا الحكم في 
جميع الأعصار. 

وهو -كما ترى -من غرائب الكلام؛ ضرورة عدم التتنافي بين 
الاستحباب المزبور وكراهة الادّخار والإخراج إذا لم يأت بالمستحبٌ, 
أو في ثلئه خاصّة , كما هو واضح . 

«و» كيف كان , ؤؤلا بأس بإخراج ما يضحّيه غيره» إذاكان قد 
أهدي إليه أو تصدّق به عليه أو اشتراه ولو من أضحيته؛ للآأصل بعد 
اختصاص الخبرين السابقين بأضحيته من حيث تضحيته لها؛ 
وما سمعته في الثاني منهما من قول أحمد . ل صو اس الس 

صحيح ابن مسلم”" المشتمل على الإذن في الإخراج اليوم على 0 
ذلك ٠‏ مستشهداً له : بما سمعته من قول أحمد و! ن كان هو بعيداً » مع أن 
الشاهد مقطوع أيضاً فالعمدة حينئذٍ ما عرفت, واللّه العالم . 


«ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية» المندوبة »كما صرّح به 
غير واحد”",؛ لقول أبي جعفر ملكلا فى صحيح أبن مسلم : «يجزئه في 
الصا هديه»!, والصادق اكلا فى صحيح الحلبى : «يجزىّ الهدى 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ذيل ح/1١٠‏ جه ص 177, الاستبصار: باب ١184‏ كراهية 
إخراج لحوم الأضاحي من منى ذيل ح4 ج١‏ ص 770. 

.5١8 تقدّم فى ص‎ )١( 

(”) كالشيخ في النهاية: الحج / باب الذبيح ج١‏ ص 0177 وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الحج / أحكام الهدي ص .1١٠١‏ والعلامة في القواعد: الحج / في الذبح ج١‏ ص 417, 
والشهيد في الدروس: الحج / درس ١١7‏ ج ١‏ ص 5217. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الذبح ح47١‏ جه ص 778, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من > 


و بحت الخو اشر الكلوم ب 8) 


0 م إن ظاهر ما سمعته من الأدلّة اختصاص ال حكم بالمكلفين » كا في 
من التكاليف » فلا يحرم على الصبيان ونحوهم قطعاً » لكن هل يحرم 
على لق لفاديو ايروس قال دواد ملسو ل 
أو لا ؟ قولان » فظاهر المعتير(" والمنتهى (2 والتحرير(” أنه يجب منع 
الصبي من المسّ » واستقربه في الذكرى”؟ قبل الوضوء » وجعله وجهاً بعد 
النحاسات ونحوها 0 وأنّ قوله تعالى : «لاتعثة 5 | 0 يعد 
تعذر الحقيقة تحمل على أقرب امجازات » فيراد منها حينئذ أنه لا يقع المسّ 
من غير الطاهر» فالكلّ مكلفون بذلك لأنفسهم وغيرهم . 
إلا أن الأقوى العدم ؛ للأصل » مع المنع من كونه منافياً للتعظم عرفا » 
سيّا بعد فرض كون الماسّ كاليهيمة » ولا شرعاً ؛ لعدم ما يدل عليه » على 
أنه لا دليل على وجوب أكمل التعظم » نعم تحرم الإهانة والاستحقارء 
0 غير متلا مين » ودعوى أن مس الطفل المحدث ونحوه من الجنون وغيره 
0 قوله : «لا يَمِسَهٌ إلا المُطَهرُونَ » بعد صرفه عن ظاهره في 
)١(‏ المعتير: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص76١‏ . 
(؟) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص77 . 
(6) تحرير الاحكام : الطهارة / السهوفي الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 
(4؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الحدث ص 4-7" . 
(0) سورة الواقعة : الآية 9/ . 
() خبر أن في السطرالسابق 
000 الصفحة س١١:‏ للأصل. 





1000 ججيب ب الملل سلب جوه الكلام(ج١٠)‏ 


عن اميف ا 

«و4 ربّما كان فى لفظ «الإجزاء» إشعار أو ظهور فيما ذكره غير 
رعراكتى الوائجي نيم 20 4 بماد إن مال من ارد 
فعل المعروف ونفع المساكين»”*. 

ثمّ إن ظاهر الصحيحين إجزاء مطلق الهدي عنها , كما عن النهاية' 
والوسيلة" والتحرير" والمنتهى" والتذكرة». خلافاً للقواعر'" 
والدروس''" فقيّداه ‏ كالمتن ‏ بالواجب, بل في النافع''"' وعن 
النلخيص'"" والتبصرة7'": التقييد بهدي التمّع . 

ولعلّه لدعوى الانصراف . ولكن فيها منع واضح . 

كمنع احتمال إرادة النصّ على الأخفى من التقيبد كما في كشف 


د أبواب الذبح ١‏ ج4١‏ ص .٠١0‏ 

.194/ ص‎ ١ ج‎ 7١717 من لا يحضره الفقيه: باب الأضاحي‎ )١( 

(1) انظر هامش (") من الصفحة السابقة. 

("') نفى عنه البأس في مدارك الأحكام: الحج / في الذبح ج8 ص 81. 
(4) النهاية: الحج / باب الذبح ج١‏ ص 01717. 

(0) الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص .١187‏ 

(1) تحرير الأحكام: الحج / في الذبحم ج١‏ ص 1760. 

() منتهى المطلب: الحج / في الذبح ج١١‏ ص .18١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الحج / في الذبح ج8 ص ."١6‏ 

(9) قواعد الأحكام: الحج / في الذبحم ج١‏ ص 117. 

.187 ص‎ ١ج‎ ١١7 الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )٠١( 

.4١ المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص‎ )1١( 

./7 تلخيص المرام: الحج / الفصل السادس ص‎ )١١( 

(11) تبصرة المتعلّمين: الحج / الفصل الرابع من الباب الثامن ص 4/. 


الذبح / فى الأضعية ل 55 
اللثاه”". والله العالم . 
ومن لم وحد الأفهفة عد وهنا فإن اتعلفت اتنماتها 
جمع الأعلى والاو بط والأدونت”" وقد تلت الجميع » 
بلاغلؤاف جه فى شىء من ذلك”"؛ لخبر عبدالله بن عمر قال: 
«كنًا بالمدينة فأصابنا غلاء في الأضاحي , فاشترينا بدينار» نم 
بدينارينء ثم بلغت سبعة, ثم لم .يوجد بقليل ولا كثيرء فوقع هشام 
المكاري إلى أبىالحسنحهةٍ فأخبره بما اشترينا وإِنا لم نجد بعد, 
فوقّع لذ إليه : انظروا إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث فاجمعوا ثم 
تصدقوا بمثل ثلنه»!. 1 
ع اخ ١19‏ 
والظاهر _كما صرح به غير واحد" _ ان المراد التصدق بقيمة 7١‏ 
تشقوية إلى ما كاو من القيم »فين الأتنيق النضفه» .ومن القلات الثليك» 
ومن الأربع الربع ... وهكذاء وأنّ اقتصار الأصحاب على الثلث تبعاً 
للرواية التي يمكن أن تكون هي المستند للأصحاب فيما ذكروه في 
اختلاف قيم المعيب والصحيح, واللّه العالم . 
)١(‏ كشف اللثام: الحج / في الذبح ج7 ص .١5١‏ 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: والأدنى. 
() كما في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / في الذبح ج١١‏ ص 51 
(غ) في المصدر: بمكة. 
(1) كالشهيد الأول في الدروس: الحج / درس ١١7‏ ج١‏ ص 414. والشهيد الثاني في 


المسالك: الحجج / في الذبح ج! ص 7١4‏ وسبطه في المدارك: الحج / في الذبح ج8 
ص 1/- /ا/. 


«ويستحبٌ أن يكون" التضحية بما يشتريه» مثلاً (و» 
المراد أنّه إيكره» التضحية إبما يربّيه» لخبر محمّد بن 
الفضيل عن أَبى الحسن نيْةٍ : «قلت : جعلت فداك. كان عندي كبش 
مين اأضك يفوفلقا اختع و ا مجح نظ إن اترحعه ورققت ل 
أ إلى لايحفة؟ فال تي دما كنت لحك لف أن تتعل» تاراطيا من 
هذا ثم تذبحه»!". 

بل في مرسل الفقيه عن أبي الحسن موسى بن جعفر 8 : 
«لاتضحّي بشيء من الدواجن0!. وهو يقتضي كراهيّة الأعمّ من 
الأوّل؛ إذ «الدواجن : جمع داجن , وهي الشاة التي تألف البيوت» كما 
عن الجوهري!". ٍ 

وعن القاموس : «دجن بالمكان دجونا: اقام. والحمام والشأة 
وغيرهما : ألفت ٠‏ وهي اا 

وتسمّى الدواجن رواجن أيضاً قال في محكيّ القاموس : «رجن 
بالمكان رجوناً: أقام, والابل وغيرها : ألفت, ودابّته: حبسها في 


دقف 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تكون. 

(؟) الكافي: باب نوادر الحج ح ٠١‏ ج1 ص 015. تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه 
الحج ح 7١5‏ ج 0 ص 4017, وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب الذبح ح ١ج ١4‏ ص8١٠.‏ 

(”) فى الوسائل: «الرواجن». 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الأضاحي 7١114‏ ج؟ ص /141. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب الذبح ح ؟ ج ١5‏ ص .٠١8‏ 

(5) الصحاح: ج ه ص 7١١١‏ (دجن) نقلاً عن ابن السكيت,. وانظر: ج ه ص 7١7١١‏ (رجن). 

(1) فى المصدر: داجن. 

() القاموس المحيط: ج 4 ص 7١4‏ (دجن). 


المنزل على العلف»7", واللّه العالم . 

وويكره أنريأخد هيا "امن جاوه الأضاحي» لصحيح علىّ 
ابن جعفر عن أخيه موسى نك : «سألته عن جلود الأضاحي. هل 
يصلح لمن ضحَى بها أن يجعلها جراباً؟ قال: لا يصلح أن يجعلها 
جراباً إلا أن يتصدّق بثمنها»”". 

الظاهر فيها وفي إرادة المثال من جعلها جراباً, فلا حرمة حينئذٍ في 
أخذها والتصرّف فيها ببيع وغيره . 

للاصل , وبعض النصوص السابقة . 

وخصوص خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبدانهقة السابق!“ 
المسؤول فيه عن الإهاب . 

وخبره الآخر عنه اق أيضاً: «ينتفع بجلد الأضحيّة ويشترى به 
المتاع . وإن تصدق به فهو افضل ...12" مؤيّدا : بما تسمعه من جواز 
اعظاتها انتدايق ار 

لكن عن المبسوط : «لا يجوز بيع جلدها نواد كاير اي ان 
تطوّعاً ,كما لا يجوز يبع لحمهاء فإن خالف تصدّق بثمنه»”". 
)١(‏ القاموس المحيط: ج؛ ص 777 (رجن). 
(؟) هذه الكلمة ليست في نسخة المسالك. 


(؛) فى ص .١154‏ 

(0) الكافي: باب جلود الهدي ح؟ ج4 ص ,00١‏ وسائل الشيعة: باب 4٠"‏ من أبواب الذبح ح؟ 
ج 4١ص‏ 10/8. 

(1) المبسوط: كتاب الضحايا / حقيقة الضحيّة ج ١‏ ص .07١‏ 


4 
14 
0 


يي ل يت لقو قن كد21 01 

وعن الخلاف أَنّهِ «لا يجوز ببع جلودها , سواء كانت تطوّعاً أو نذراً 
إلا إذا تصدّق بثمنه على المساكين , وقال أبو حنيفة : أو يبيعها بآلة البيت 
على أن يعيرها كالقدر والفأس والمنخل والميزان, وقال الشافعي : 
لايجوز بيعها بحال», وقال عطاء : يجوز بيعها على كل حالء, وقال 
الأوزاعي : يجوز ببعها بآلة البيت -إلى أن قال!": _دليلنا : إجماع الفرقة 
وأخبارهم, وأيضاً: فالجلد إذا كان للمساكين فلا فرق بين أن يعطيهم 
اناة أو تمقف 1 

ومقتضى الأوّل بل والثاني : الحرمة وإن صم البيع؛ وإلا فلا وجه 

إلا الفح كها تر وال وليل عله سوف #ادغوق الاجفاع الجريور 
اذى ل احد ما يشهد لهء بلالمنافي متحقّق, والأخبار المرسلة التي 
قدسمعت ما ينافيها, فالأأُصحٌ الجواز . 

«و» كذا يكره «أن يعطيها الجزّار» أجرة للنهي عنه فى صحيح 
معاويةانن عقار ا" وغيرة: المخمول على الكراهةاهنا: لما سمعدهد مق 
المرسل وخبر صفوان المتقدّمين'" في جلود الهدي «والأفضل» من 
)١(‏ الأولى حذف ما بين الشارحتين؛ إذ لا فصل في عبارة المصدر. 
(؟) الخلاف: الضحايا / مسألة 77 ج7 ص 14. 
(" و؛) تقدّم في ص ١14‏ - 146. وانظر وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الذبح ج ١4‏ 


ص ,١77‏ ومستدرك الوسائل: باب 8" من أبواب الذبح ج ٠١‏ ص .١١7‏ 
(5) فى ص .١917‏ 


ذلك كلمرنا ا وض ينها 6" لها تسمعقة عن تفي شيا و1 وى يلق 
الجرّارين إذا كانوا من أهلهاء والله العالم . 
«الثالث» 
من مناسك منى يوم النحر : 
لإفى الحلق أو'" التقصير» 

والمعروف بين الأصعات”" وجوب النسك المزبور. بل عن 
المنتهى أنه «ذهب إليه علماؤنا أجمع , إلا في قول شاد للشيخ في 
التبيان انه متدوي 2 

مع أنّ المحكي”* عن الشيخين : أَنّهِما إِنْما جعلاه مسنوناً كالرمي . 
وعن ابن إدريس أنه فهم منه في الرمي : الواجب بغير نص الكتاب”" 
زلكته حكن عن النهاية: أن الحلق والعصيو دوب غير انب 7 

وعن مجمع البيان : الندب أيضاً بل ربّما كان ظاهره اتّفاق 
الأصعات غايناة. 


.١514 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: و. 

() كما في مدارك الأحكام: الحج / الحلق اتير ين ين //. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / الحلق والتقصير ج١١‏ ص 717 

(0) كما في كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج1 ص ."١١‏ 

(1) السرائر: الحج / باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ج١‏ ص 5 .٠١‏ 

(1) هذا النقل في بعض نسخ السرائر انظره: الحج / باب الحلق والتقصير ج١‏ ص ٠١"‏ (المتن 
والهامش) إلا أنّ هذه النسخة كأنْها لا تنسجم مع ما نقله (في نفس الباب ص )٠ ١‏ عن 
النهاية من أنّ الصرورة لا يجزيه إلا الحلق... 

(8) مجمع البيان: ذيل الآية ١97‏ من سورة البقرة ج١‏ 7 ص .55١‏ 


01 
1١9ج‎ 
1 


:5 للسسس _ لمسسس سس سس جواهر الكلام (ج )٠١‏ 
اتوص النوضفة ادق هن الملك او الفعوونة القع الشيرهها 
بينهماء والآمرة بهما إذا نسي حتّى نفر أو أتى مكة , وبالكقّارة إذا طاف 
قبلهما ء والمعلّقة للإحلال عليهما . 

واكلاف معتى اجو اشن حر نالحد عت 
المضيت للطواف , بل فى كشف اللثام : «قطع به جماعة من الأصحاب 
ويظهر من آخرين»!". 

وما عن الغنية” والإصباسم ا“ من أنه « ينبغى أن يكون بمنى» يراد 
ننه لو خوي وا ل كان بيحوويها ابنا متففه | ورشاء اله ها لوبت عل 
تركه حتّى خرج منهاء وقولالصادقنيُةٍ لسعيد الأعرج : «... فإن 
لم يكن عليهنٌ ذبح فلياخذن من شعورهنٌ, ويقصّرن من اظفارهن , ثم 
يمضين إلى مكة .. .»60. 

بل المشهور_كما فى المدارك'"أَنّ وقته يوم النحر بعد ذبح الهدي 
او حلوله فى رحله على القولين . 
)١(‏ كما في ذخيرة المعاد: الحج / الحلق من مناسك منى ص ؟187. 
(؟) كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج1 ص ١١؟.‏ 
(") غنية النزوع: الحج / الفصل السابع عشر ص .١517‏ 
(؛) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الخامس عشر ص .١54‏ 
(0) الكافي: باب من تعجّل من المزدلفة ح/ا ج4 ص 4/1. تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول 

المزدلفة ح ١14‏ ج06 ص ,١50‏ وسائل الشيعة: باب امن ابواب الوقوف بالمشعر ح7 ج1١‏ 


ص 78. 
(1) مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص 84. 


موارد التعيين والتخيير بين الحلق واللقصير سس 9188 


وعن أبي الصلاح : وا ا يوه اك لسر كا« اللشحريق « ولكن 
لك د وو البيك قبل . بل عن الفاضل في || 5 0 1 
استحسنه («الا"ن الله تعالى به 0 : (حتى يبلغ الهدي محله )ا 
للم نتن لخري قي انين عر دك شرا اويا رار الس 

ولكن لريب في أن الأحوط إيقاعه يوم النحر؛ للاثفاق على كونه 
وقنا لذ لقو القت قم ضناه: 

وكيك كان بقاذا قرت من الدص قي منقتره إن شاء يخا يراد 
ايضا: 

وعلى كلّ حالء فلا خلاف أجده في شيء من ذلك في الحاجٌ 
والمعتمر مفردة غير الملبّد والصرورة ومعقوص الشعر ء بل عن التذكرة : 
الإجماع عليه!, كما عن المنتهى نفى علم الخلاف فيه7". 

مضافاً: إلى قول الصادقليِةٍ فى صحيح الحلبى الذي رواه 
ابنإدريس عن نوادر البزنطي : «من لبّد شعره أو عقصه فليس عليه أن 
لل 0 لا يزور وا ا ا الو الآتيين ن» انظر الكافي 
ل الحج / الحلق والتقصير ج١١‏ 33 
(*) تذكرة الفقهاء: الحج / الحلق والتقصير ج ص 47 
(؟) سورة البقرة: الآية .١957‏ 


(0) تذكرة الفقهاء: الحج / الحلق والتقصير ج84 ص 7"7”0. 


0 
١9 ج‎ 


حرف 


والحلق أفضل»7". 

كقولههِةٍ لسالم أبي الفضل"إذ اعتمر فسأله فقال: «احلق؛ 
فإنّ رسول اهيا ترحم على المحلّقين ثلاث مرّات, وعلى المقصّرين 
مرة واحدة»”". 

وقوله لَلكِلاٍ أبنطنا فى صحيح الحلبي : «(استغفر رسو لاله وَل 
للمحلقين ثلاث مكات ...)(. 


وفي حسن حريز: «قال رسول اله موه يوم الحديبية : اللّهمّ اغفر 


جواهر الكلام (ج ) 





000 حلفي »قيل : وللمقصّرين يا رسو |الله؟! قال : وللمقصّرين»2. 


و4 في النافع”" والقواعد”" ومحكيّ الما و العو و61 لين 16 
والفية1 "ديل فى المذارك + له التمهور "كد نه ينا كداقى حو »من 


)١(‏ مستطرفات السرائر: ح 0١‏ ص 5: وسائل الشيعة: باب /ا من أبواب الحلق والتقصير 
ح 6١ج‏ 4اص3756. 

(؟) فى المصدر: سالم بن الفضيل. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب إهلال العمرة المبتولة ح 7944 ج ١‏ ص 407. وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح ١‏ ج ١4‏ ص 776. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح7١‏ جه ص "8 7؟. وسائل الشيعة: باب /ا من أبواب 
الحلق والتقصير ح/؛ ج4١‏ ص 777. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١‏ الحلق ح ١6‏ ج ه ص 147 وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب 
الحلق والتقصير ح ” ج ١4‏ ص 777. 

(1) المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص 47. 

(0) قواعد الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص 411. 

(8) الجمل والعقود: الحج / نزول منى وقضاء المناسك ص .١5/‏ 

(9) السرائر: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص .1١١ 5-٠١‏ 

.١97 يستفاد ذلك من مجموع عبائرهاء انظر غنية النزوع: الحج / الفصل السابع عشر ص‎ )٠١( 

.84 مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص‎ )1١( 


موارد التعيين والتخيير بين الحلق والتقصير :تسسا 519919١‏ 


لم لمي ب«الصرورة:؛ ومن لبّد شعره» بعسل أو صمغ للا 
يقمل او يتسخ7". 

«وقيل؟4 والقائل الشيخ في محكيّ النهاية!" والمبسوط" وابن 
حمزة في محكيّ الوسيلة“: إلا يجزئه»-ما «إلا الحلق» وكذا عن 
المقنع'" والتهذيب١'‏ والجامع'" مع زيادة : المعقوص . 

وعن المقنعةوالاقتصاد”" والمصباح!١'ومختصره'"‏ والكافي!"" 
في الصرورة. 

وعن ابن أبي عقيل في الملبّد والمعقوص ولم يذكر الصرورة"", 
ومال إليه في المدارك!". 

«و» على كلّ حالء فط الأوٌل أظهر "4 عند المصنّف؛ للأصل , 


)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: يتوشخ. 

(؟) النهاية: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص ”077 077. 
(7) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج١‏ ص 1 00. 
(4) الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص .١87‏ 

(0) المقنع: باب الحلق ص 71/7. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ذيل ج7١‏ ج60 ص .١54‏ 
(7) الجامع للشرائع: الحج / احكام الحلق ص8 .١١‏ 

(8) المقنعة: الحج / باب الحلق ص .]١5‏ 

(9) الاقتصاد: الحج / نزول منى ص8 ."١‏ 

.150 5851 مصباح المتهجّد: نزول منى وعرفات ص‎ )٠١( 
(مخطوط).‎ ٠1 مختصر المصباح: مناسك الحج ورقة‎ )١1١( 
.,١١ (؟1) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص‎ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الحلق ج؛4 ص 97؟. 
)١4(‏ مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص .4١‏ 
)١16(‏ فى نسخة المسالك: أشبه. 


الطهارة / فىا يحرم على اغغدث مله ص ب 8198# 
إرادة التكليف للبالغ مثلاً نفسه » كيا في غيره من التكاليف » مع السيرة 
القاطعة في سائر الأعصار على خلافه » بل الأمر بتعليم الأطفال قراءة القرآن 
مما يشعر بالجواز؛ لكونه من ضروريّاته عرفاً, سيّها مع القول بأنّ طهارتهم 
تمرينيّة لا شرعيّة , ومن هنا اختار بعض المتأخرين 7 عدم الحرمة . 

لكن في الحدائق : « إن القول بالحرمة لا يخلومن قوة » نظراً إلى عموم 
الأدلة على التحريم , وعدم توججه الخطاب فيها إلى الطفل لما ذكرنا لا ينافيه 
التوجّه إلى وليّه » 7" . 

وفيه: أن عدم المنافاة لا يقضي بالتوجيه , والكلام في الثاني , 
واحتمال عموم الأدلّة بهذا المعنى ممّا لا وجه له » وإلا لجرى في غيره من 
التكاليف كالكذب والغيبة ونحوهما . 

ثم المدار في المسّ على العرف كما في غيره من الألفاظ ‏ والظاهر تحققه 
ممباشرة بعض أجزاء البدن من يد أوغيرها ممّا حلته الحياة أو لا » نعم 
مكن استثناء الشعرسيّا إذا كان مسترسلاً جدأ» كما أن الظاهر أنه 
لا فرق بين الظواهر من البدن والبواطن » وكل ما شك في كونه فرداً للمسّ 
لشك في المفهوم فالأقوى وجوب اجتنابه للمقدمة » وأمَا المسّ بخارج البدن 
كالثياب ونحوها فلا حرمة فيه قطعاً » وإجماعاً حصلا(" ومنقولاة9) . 

والمدار في الممسوس على ما يسمّى قراناً أي مقرواً: تحققت فيه الكتابة 


. ١9ص كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / المقدمة‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / الغايات الواجبة للوضوء ج؟ ص ١١1-١790‏ . 

(") ممن قال بذلك : الخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / المقدمة ص؛ ١‏ » والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / الغايات الواجبة للوضوء ج؟ ص4 ١١‏ . 

(1) نقله في مشارق الشموس : الطهارة / المقدمة ص؛ ١‏ . 


يفف 


وإطلاق قوله تعالى : «محلّقين رؤوسكم ومقصّرين»'" بعد العلم بعدم 
إرادة الجمع والتفصيل الموجب للإجمال » فتعيّن التخيير على الإطلاق : 
كظاهر حسن حريز السابق المشتمل على دعاء النبي عيِيَاة 

إلا أنهما معاًخصوصاً الأخير -كماترى؛ ضرورة وجوب 
تقييدهما : بقول الصادق كة في صحيح الحلبي السابق . 

وصحيح هشام بن سالم : «إذا عقص الرجل رأسه أو لبّده في الحجّ 
١و‏ لعي نقد ونع عليه العا اد 

يخي أى مد ريدب لعزن على زلائة لارج عل 401 درطل 
حج بدءً ولم يحج قبلها. ورجل عقص رأسه»'". 

وفي خبر 5 بصير : «على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّرء إِنما 
التقصير لمن قد حج حجّة الاسلام»!". 

وفى صحيح معاوية'* وحسنه''!: «ينبغي للصرورة أن يحلقء وإن 





.71 سورة الفتح: الآية‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج م 77١‏ ج 0 ص 88 4. وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح7 ج1١‏ ص ؟77١.‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 170” ج ه ص 180.: وسائل الشيعة: 
باب / من أبواب الحلق والتقصير ح 7ج ١4‏ ص ؟١7؟.‏ 

(؛) الكافي: باب الحلق والتقصير ح ج] ص 00 تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح ١١‏ 
جه ص 117 وسائل الشيعة: باب من أبواب الحلق والتقصير ح0 ج5١‏ ص .١77‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح4١‏ وباب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح 771 جه ص 
187 و1/1, وسائل الشيعة: باب من أبواب الحلق والتقصير ح١‏ ج4١‏ ص .١7"١‏ 

)0 الكافي: باب الحلق والتقصير م1 اج ص 7 ,.08١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر فى 
الهامش السابق). 


موارد التعيين والتخيير بين الحلق والتقصير فق 





كان قد حي ؛ فإن شاء قصّر وإن شاء حلقء فإذا لبد شعره أو عقضه فان 


وفي صحيحه أيضاً: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو بدت فق 
وجب عليك الحلق» وليس لك التقصيرء وإن أنت لم تفعل فنمفة الت 
التقصير والحلق فى الحجّ, وليس فى المتعة إلا التقصير»”". 


٠6 


ون تتبن وكير اليو خالكوليس الصروووة ان لطر ار 

وسأله افلا عمّار: «عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق؟ 
فقال : إن كان قد حجٌ قبلها فليجرٌ شعره وإن كان لم يحجّ فلابدٌ له من 
الحلق ...»/2. 

وسالااة أيضا سليسان د سير ادرب كنك هال الساق عدن 
الفررووة واعذا موق من اتوي ؟ اقاله لبصيرينا الك مما سعة 
الآمنين , ألا تسمع قول الله (عرّ وجل): (لتدخلنّ المسجد الحرام إن 
ءا له امتيى معلتين روسكم ووتظريون لانشا وو )ا لبي 


/ وسائل الشيعة: باب‎ .١١ الخروج إلى الصفا 08 ج0 ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
.١7؟4 من أبواب الحلق والتقصير حج8 ج1١ ص‎ 

)١(‏ فى المصدر: بكر. 

() تهذيب الأحكام: باب 1 الحلق ح ١٠‏ جة ص 147. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب 
الحلق والتقصير ح ٠١‏ ج4١‏ ص 4؟7١.‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج 7177 جه ص 48060., وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح؛ ج4١‏ ص 777. 

(0) سورة الفتح: الآية /ا؟. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب نكت في حج الأنبياء ح 1ج ؟ ص 778, علل الشرائع: 
باب 7١‏ ح ١ج ١‏ ص 449.: وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح ١4‏ > 


0 
١1ج‎ 
1 


دق وم و سس و سس 117 جواهر الكلام (ج )2 


ولا داعي إلى حملها على التأكّد . 

ولوالائ1 وراييى :لا اصعب بو الس داقع تفلت المسرورة 
خاصّة لا صراحة فيه بعدم الوجوب, بل ولا ظهور على وجِهِ يصلح 
لصرف غيره عنه , بل لعل إرادة ما لا ينافي الوجوب منه - ولو بقرينة 
غيره ‏ أولى . 

بل لعل الظاهر إرادة الوجوب منه هنا؛ بقرينة قوله : «وإن كان قد 
حج فإن شاء ...» إلخ ؛ فإن مفهومه نفي المشيّة عن الذي لم يحج, وهو 
الصرورة؛ وهو نصّ في الوجوب؛ لأنّ الاستحباب لا يجامع نفي 

اللْهمْ إلا أن يقال : إن الشهرة ترجح على غيرها من القرائن , 
خصوصاً بعد شه رائحة الندب ممّا سمعته فى خبر ابن مهران» واشتهار 
زان اننا دمن عمو للك وان ناوي 

لاسن على الننسا ‏ حان 4 تيد ولأ تكيرا با غدلات 
أجده”", بل عن التحرير”" والمنتهى”": الإجماع عليه . 

وهو الحجّة بعد قول النبىّيَبياةُ في وصيّنه لعلى هةِ :«... ليس على 
النساء جمعة إلى أن قال : ولا استلام الحجر ولا حلق ...)21. 


د ج 4١ص .1١0‏ 
)١(‏ كما في ذخيرة المعاد: الحج / الحلق من مناسك منى ص .18١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج ١‏ ص .14١‏ 

(") منتهى المطلب: الحج / الحلق والتقصير ج١١‏ ص .١ 73١‏ 

(4) من لا يحضرهالفقيه: آخر باب من أبواب الكتاب ح 67/117 جغ ص 14 وسائل الشيعة: > 


الحلق أو التقصير / حكم النساء 6 سب 98 
والصادق لك فى صحبيبح الحلبى : «ليس على التسنات حلق., 


ويجزئهنٌ التقصير ...»(", 
بل يحرم عليهنٌ ذلك بلا خلاف الخندفيه كا ل عد لمختلف : 
الإجماع ليو 


وهو الحجّة بعد المرتضوي : «نهى رسو لاله ييه أن تحلق المرأة 
رأسها»”". أي في الإحلال لا مطلقاً؛ فإنّ الظاهر عدم حرمته عليها في 
غير المصاب المقتضي للجزع؛ للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر 

اللّهمّ إلا أن يكون هناك شهرة بين الأصحاب تصلح جابراً لنحو 
المرسل المزبورء بناءً على إرادة الإطلاق, فيكون كحلق اللحية 
للرجال . 

«(و» على كلّ حال» فلا إشكال في عدم جوازه هنا نسكاً, وحينئذ 
ذ«يتعيّن في حقَهنٌّ التقصير» بلا خلاف اخذو تين | نضا 00 
أحدهما 8 في خبر علىّ بن أبي حمزة: «... وتقصّر المرأة ويحلق * 


1١9ج‎ 


الرجل ... وإن شاء قصّر إن كان قد حجٌ قبل ذلك»)0". 00 


ه باب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح4 ج4١‏ ص777. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ٠١‏ ج ه ص ,5١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح ”ج ١54‏ ص 777؟. 

(؟) مختلف الشيعة: الحج / في الحلق ج؛4 ص .١54‏ 

(7) سنن الترمذي: 9١4‏ ج” ص 101 سنن النسائي: ج8 ص ,17١‏ كنز العمّال: ح ١17/18‏ 
جه ص١771.‏ 

(4) كما في ذخيرة المعاد: الحج / الحلق من مناسك منى ص .18١‏ 

(0) الكافي: باب من تعجّل المزدلفة ح4 ج14 ص 474. تهذيب الأحكام: باب ١١‏ نزول > 


6 سسب ل سم اقل أشن الكللام ( 122 ) 


ولما سمعته من أمر الصادقنيُةٍ بالأخذ من شعورهنٌ والتقصير من 
أظفاره.” فى صحيح سعيد الأعرج السنارق 7 

كقولهلةٍ في مرسل ابن أبي عمير : «تقصّر المرأة لعمرتها مقدار 
الأنملة»". 

ولداقال المفتك::< ويح كير" "ا هنة ولو :مل الأتهلة »كنا في 
القواعد() والنافع! ومحكيٌّ العينين'" والتهاة " والمبسوظطتها 


والوسيلة!" والجامع!"". 
لكنّ الأولى الجمع بينه وبين التقصير من الأظفار أيضاً؛ لما سمعته 


كما أن الأرتى فواصاة القندو المومورالدى يليد من 
المصنّف أنه أقل المجزئ, وإن كان المحكى عن المختلف!07 


د المزدلفة 7١‏ جه ص 1594, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الحلق والتقصير ح ” ج ١4‏ 
ص 77؟. 

(0) فى ص 778. 

(1) الكافي: باب الحلق والتقصير ح ١١‏ ج 4 ص 0-7. تهذيب الأحكام: باب ١17‏ الحلق 
ح ١١/‏ جه ص 18", وسائل الشيعة: باب " من ابواب التقصير ح ” ج ١١‏ ص .5١8‏ 

() في نسخة الشرائع بدلها: ويجززن. 

(4) قواعد الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص 484. 

(0) المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص 57. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ذيل ١‏ ج04 ص 754. 

(0) النهاية: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص ”0777. 

(8) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج١‏ ص 1 00. 

(9) الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 187. 

.١١7ص الجامع للشرائع: الحج / احكام الحلق‎ ١( 

> اختار المسمّى ولم يصرّح بكونه كناية عن ذلكء انظر مختلف الشيعة: الحج / في الحلق‎ )1١1( 


الحلق أو التقصير / حكم النساء 


وغيره”": أنه كناية عن المسمّى , بل قيل : «هو ظاهر المنتهى 
والتذكرة»”"؛ للأصل مع عدم ثبوت الزيادة, وإطلاق الأخذ من الشعر 
في صحيح الأعرج, وترك الاستفصال في حسن الحلبي عن 
الصادق يه »قال له : «. .. إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي 
ولم أقصّر؟ قال : عليك بدنة , قال: قلت : :إني لما أردت ذلك منها 
وح رح لت ولح يري ارو بكر لمر بأسنانها؟ 
فقال: رحمها الله كانت أفقه منك ٠‏ عليك بدنة وليس عليها شيء»”". 

نعم , ما عن ظاهر أبي علي من أنه لا يجزئها في التقصير ما دون 
النضة لفرت لدشا عدا جوع اليد اله فك الند قار 

بل قد يظهر من القواعد”" والنافع! "وغير هما!" تحقّق التقصير بذلك 
للرجل أيضاً, قيل : «للأصل , ولقول الصادق نه في خبر عمر بن 
يزيد : (نمّ ائت منزلك تقصّر من شعرك, وحل لك كل شيء)!"' وإطلاق 


يفف 





د ج اص 1514. 

."7١ ص‎ ١ كمسالك الأفهام: الحج / الحلق والتقصير ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج” ص 5١؟.‏ 

() الكافي: باب المتمبّع ينسى أن يقصّر ح7 ج4 ص 18١‏ تهذيب الأحكام: : باب لله 
إلى الصفا ح 78 ج ه ص 177, وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب التقصير ح ” ج ١١‏ 
ص 008. 

(]) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الحلق ج؛ ص 194. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١8‏ ج ١‏ ص 107. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص 415. 

(/) المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص 57. 

(8) كإرشاد الأذهان: الحج / مناسك منى ج ١‏ ص 74 وتحرير الأحكام: الحج / الحلق 
والتقصير ج ١‏ ص .11١‏ 

(9) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح48 جه ص ,١60‏ وسائل الشيعة: باب١‏ © 


01 


يضف 


7 10 0 0 ل ا 


. التقصير في حسن الحلبي السابق»*". 

15 معنا مع د كما ترق -لا تقدير فيهما بالأنملة الني لا يتوقّف 
صدق التقصير من الشعر عليها عرفاً تبغر وا ص , 

وكيف كان, ففي القواعد : «في إجزاء الحلق للامراة لو فعلته عن 
التفصير نظر»('. 

وفي كشف اللثام : «من التباين شرعاً؛ ولذا وجبت الكقّارة على من 
حلق في عمرة التمتع . وهو ظاهر الاآية والتخيير بينهما وإيجاب 
أحدهما ولخرييم الآخر. ومن أنّ أَوَّل جزء من الحلق _بل كلّه ‏ تقصير؛ 
ولذا لم يرد فيمن حلق في عمرة التمتع وجوب لك عا بعده» . بل 
قال : «وهو الوجه إن لم ينو الحلق أَوَّلاً؛ بل التقصير أو أخذ الشعر»”". 

وفيه : منع تحقق التقصير بأَوّل جزء من الحلق وعدم ورود 
التقصير فيمن حلق في عمرة التمبّع للاتكال على وجوبه عليه . على أنه 
بعد أن عرفت حرمة الحلق عليهن كيف يتصوّر إجزاؤه عن الواجب!! إذ 
اقسأه بعد التسليم د كوهت فود ا هن اللقصير قينا فلم قاذ يجن عرد 
الواحم فنا 2 قد ا 

والخنثى المشكل تقصّر إذا لم تكن أحد الثلاثة » بل وإن كانت على 
القول بالتخيبر أيضاً, أمّا على القول بالوجوب : فيتعيّن عليها فعلهما 
مقمة قا على أن حرمة العاق فك لقنا تقر سنة كما هن الطاهى» 


د من أبواب التقصير ح” ج7١‏ ص 005. 

.7١6 كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج” ص‎ )١( 
.]11 (؟) قواعد الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج١ ص‎ 
.7١ 8 كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج7 ص‎ )1( 


الحلق أو التقصير / تقديمه على زيارة البييت - سس بم 
فتسقط للاحتياط , وإلا كان المتّجه التخييرء والله العالم . 
وويجب تقديم» الحلق أو «التقصير على زيارة البيت لطواف 

الحج والسعى »4 بلا خللاف الخدة فيه!", وفبى كشف اللثام : «كأنه 
لا خلاف فيه»”" . 

وفي المدارك : «لا ريب فى وجوب تقديمهما على زيارة البيت؛ 
للداشى: وللأخباد الكتروق ارولف مرافو نه دميو التصوم 
الآمرة بإعادته للناسى أو مطلقاًء وبالشاة للعالم . 

0 : 

لكن فى الرياض بعد الاعتراف بنفى خلاف ظاهر فيه فى جملة 2 
من العبائر قال : «فإن تمٌّ إجماعاً وإلا فظاهر الصحيح المتقدم وغيره - 
المتضمّنين للفظي (لا حرج) و (ينبغي) كالصحيح الآتي المتضمّن أيضاً 
للفظ (لا ينبغي) ‏ خلافه, ولا ينافيه إيجاب الدم في الأخير لامكان 
الحمل على الاستحباب , لكن لا خروج عمّا عليه الأصحاب»!©. 

ومراده بالصحيح الأوّل صحيح جميل عن الصادقَءَقة : «... إن 
زسول0 2 اناف اناننى يوء القخر يدنفا ليشيم ونا وسول ان هلتقت 
قبل أن أذبح , وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي » فلم يتركوا شيئاً كان 
بنبغي لهم أن يقدّموه إلا أخَّروهء ولا شيئاً كان لهم أن يوْخَّروه إلا 
)١(‏ كما في ذخيرة المعاد: الحج / الحلق من مناسك منى ص .14١‏ ورياض المسائل: الحج / 

مناسك منى ج” ص 187. 

)0( الهامش قبل السابق: ص 17. 


(") مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص 17. 
(؛) رياض المسائل: الحج / مناسك منى ج1 ص .18١‏ 
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غ؛ُْغ3»> جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





قدّموه» فقال : لا حرج»7". والظاهر _كما في كشف اللثام'" إِنّما ينفي 
الإثم عن الجاهل والناسي أو أحدهما . 

وأمّا الآخر": فهو صحيح جميل!» أيضاً وحسنه!»: «سأل 
اليب فح ارس لوو البعة قل ان هما بسيو 

أن يكو ن ناسياًء ثمّ قال وسول اك 2 اناه اناس يوم النحر...» إلى 
1 آنفاً. ونحوه صحيح محمّد بن حمران عنهطية أيضاً:". 
لكن يمكن إرادة النهي منه , ولو بقرينة شهرة الأصحاب وما تسمعه من 
النضوطى: ٍ 

و ”4 على كلّحالء ذ«لو قدم ذلك على التقصير عامدأ جبره 
بشاة» بلا خلاف أجده فيما", بل نسبه بعض”*" إلى قطع الأصحاب, 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب تقديم المناسك وتأخيرها ج١4١7‏ ج7 ص 0500, وسائل 
الشيعة: باب 79 من أبواب الذبح ح 4 (وذيله) ج ١4‏ ص .١66‏ 

(1) كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج " ص .7١8‏ 

() مراد صاحب الرياض بقوله: «كالصحيح الآني»: صحيحة محمّد بن مسلم الآنية قريباً 
لاما ذكر من صحيح جميل؛ إذ ليس فيه تعروض لإيجاب الدم, كما أن صحيح جميل وحسنه 
ليسا مستقلين عن صحيح جميل المتقدّم. بل هو من تتمّاتهما. 

(؛) انظر هامش )١١‏ من هذه الصفحة. 

(0) الكافي: باب من قدّم شيئاً.. من مناسكه ١‏ ج41 ص 505 تهذيب الأحكام: باب ١1‏ 
الذبحم 89 و١‏ ج05 ص 7١7‏ و787. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح” جه ص .11١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
الحلق والتقصير ح ” ج ١4‏ ص .١١6‏ 

(0) في نسخة المدارك: «نف» . 

(8) كما في كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج” ص .7١8‏ 

(1) كالعاملي في المدارك: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص 47 47, والسبزواري في 
الذخيرة: الحج / الحلق من مناسك منى ص .18١‏ 


الحلق أو التقصير / تقديمه على زيارة البييت ب سس #81 


وان أغل في بعض الكتب كمحكيّ”" المقنعة والمراسم والغنية 
والكافي» ونسبه في الدروس إلى الشيخ وأتباعه”". بل عن ابن حمزة : 
«فإن زار البيت قبل الحلق أعاد الطواف بعده وإن تركه عمداً لزمه دم 
كنا ",فحتمل ترك الاغادة أو إرادة ترك الخدلق نحت :زان ال ان" 
الجميع ليس خلافاً محقّقاً . 

وفى صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ك1 : «في رجل زار البيت قبل 
أن يحلق؟ فقال :إن كان زار البيت وهو عالم أن ذلك لا ينبغي فإنّ عليه 
دم شأة»!. 1 

وهو ظاهر في الوجوب المقتضي لوجوب الترتيب عليه. بل هو 
مشعر بإرادة عدم الجواز من قول : «لا ينبغي» في غيره من النصوص . 

فما سمعته من الرياض -من إمكان إرادة ندب الدم فيه -في غير 


ب 


حا 
نعم . هو خال عن ذكر الإعادة التى مقتضى الأصل نفيها أيضاًء بل 
في الدروس نسبة ذلك إلى ظاهرهم'*. بل عن الصيمري التصريح به”". 


)١1(‏ حكاه فى كشف اللثام: (انظر الهامش قبل السابق). 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١4‏ ج ١‏ ص 406. 

() الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 187. 

(5) الكافي: باب من قدَّم شيئاً.. من مناسكه ح 7 ج] ص 0١0‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ 
الحلق ح ١‏ ج ه ص ,15١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح ١‏ ج ١4‏ 
ص .١1١0‏ 

(0) تقدّم المصدر قريباً. 

(1) غاية المرام: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص .10١‏ 


وده لل سم ب ل جؤاهرالكلام (ج؟) 
كما في أكثر الأفراد أو لاء كما إذا صنع بالمقراض أو بالنسج ونحوذلك , 
فإِنَ الظاهر عدم تسمية مثل ذلك كتابة » ولا ينافيه وجود النبي عن 
الكتابة ؛ لعدم التعارض » واحتمالٌ جعل النهي عن مس القران من المطلق 
الذي ينصرف إلى الشائع من الأفراد» ضعيف منافٍ للمستفاد من سياق 
الآية وغيرها من كون المنشأ في ذلك التعظيم . وبذلك يظهر أنه لا فرق في 
المكتوب بين المستقيم والمقلوب وال منقوش وغيرها . 

كنا أن الظاهر أنه لا فرق في امجتمع منها والمفرّق » فيجري الحكم على 
الآيات المكتوبة في كتب الفقه والحديث وغيرها ممّا كان على سلاح أو 
إناء ونحوهماء وما في بعض الأخبار("© من المصحف لا دلالة فيه على 
اشتراط النبي عنه بذلك , على أن المسّ فيه إنها يقع على البعض . 

وخير محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) كما نقله امحقّق عن 
جامع البزنطي قال : « سالته هل مس الرجل الدرهم الأبيض وهو 
جنب ؟ فقال (عليه السلام ) : والله إني لأتي بالدرهم , فاخذه وإني 
لجنب » وما سمعت أحداً يكره من ذلك شيئًاً » إلا أنَ عبد الله بن محمّد 
كان يعتبهم عتباً شديداً» يقول : جعلوا سورة من القرآن في الدرهم , 
فيعطى الزانية وفي الخمرء ويوضع على لحم الخنزير»”' لا دلالة فيه على 
جواز مس السورة إذا كانت مكتوية على الدرهم . 

إلا أن الشهيد ( رحمه الله ) في الذكرى7© رواها على وجه فيه دلالة ؛ 


. كما في خبر مجمع البيان وخبرابراهم بن عبد الحميد المتقدمين في.ص 5ه‎ )١( 

)١(‏ المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص188 » وذكر صدرها في الوسائل : باب ١8‏ من 
ابواب الجنابة ح ج١‏ ص 411 » وفيه : كان يعيبهم عيباً شديداً . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الحدث ص6" . 


)٠١ اببس ل سس سس ججواهر الكلام (ج‎ 8:١ 
ولكن فيه : أنه معارض بما حكاه ثاني الشهيدين من الإجماع على‎ 
: وجوب الإعادة١", الذى يشهد له‎ 
. أولويّته من النأسي‎ 
: وترك الاستفصال في صحيح ابن يقطين : «سألت أبا الحسن ك9‎ 
قن الغرا#رريث العقية وبحت يواء قطر سنن زارت البيت وطنانت‎ 
.وسعق من اللنا ها ساليا؟ ويا جبال ا رعسل إذا فعل دلق قتال:‎ 3 
ل سر طرف لف ان يكوك رارف اند احا عن‎ 
كل شيء»”".‎ 
وما قيل من أنّ «الطواف المأتن به قبل التقصير منهن عنه , فيكون‎ 
فاسداًء فلا يتحقّق به الامتثال»”". وإن كان لا يخلو من نظر؛ لأعمَّيّة‎ 
ذلك من الشرطيّة . اللّهمّ إلا أن يدّعى : ظهورها من الأمر بها في نحو‎ 
العبادات المركبة , وحينئذٍ يتجه الاستدلال به على المطلوب الذي‎ 
لاظهور في الصحيحالمزبور بما ينافيه؛ إذ خلوّه عن ذكر الإعادة أعمٌ‎ 
. من عدم وجوبها‎ 
: لكن في الرياض بعد ذكر الصحيح الدال عليها بالإطلاق _قال‎ 
لووول هد اتعلى بها نزول إلى الأول د يله على غير الغا ف وو اقاء‎ 


."377 مسالك الأفهام: الحج / الحلق والتقصير ج7١ ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب‎ .18١ الحلق م4 جه ص‎ ١7 (؟) تهذيب الأحكام: باب‎ 
(؟) مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج4 ص 47, رياض المسائل: الحج / مناسك‎ 


الآوّلُ على ظاهره من عدم وجوب الأعاة قاع لسن اول »تاشكم 
وإبقاء هذا على عمومه وحمل الأوّل على خلاف ظاهره. وبالجملة : 
التعارض بينهما كتعارض العموم والخصوص من وجه يمكن صرف كل 
منهما إلى الآخر. وحيث لا مرجّح ينبغي الرجوع إلى مقتضى الأصل , 
وهو وجوب الإعادة كما مرٌ»١".‏ ولا يخفى عليك ما فى ذلك . 
هذا كلّه فى العالم العامد . 
ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء» من دم وتعووي اتكادك 
أجده فيه؛ للأصل وغيره 9و4 لكن «إعليه إعادة الطواف على 
ايده كيل ل حدق بوه اعتر قبح في ع وغيرها!؛ 
اا ' وغيره ا اا 
الإعادة , بل ولا نفى الحرج فى صحيحه الآخر”" المراد منه عدم بطلان ” 
كك _ 9 
وأمّا الجاهل : فلا دم عليه؛ للأصل المعتضد بمفهوم صحيح 
ابن مسلم : نعم عليه الإعادة , انا لغاني التعمين ده 00 وغ وال 
)١(‏ انظر «الرياض» فى الهامش السابق. 
(1) مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص 47. 
(5) كرياض المسائل: الحج / مناسك منى ج” ص 487 - 481. 
(؛: و6) انظر هامش  7(‏ 0) من ص .51١‏ 
(1) مسالك الأفهام: الحج / الحلق والتقصير ج ١‏ ص ؟77". 
(0) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج1" ص 9, والطباطبائي في 
الرياض: الحج / مناسك منى ج71 ص 4841. 


و لل ههه بيب حب ججواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


لأولويّته من الناسي , وإطلاق صحيح ابن يقطين الذي لا ينافيه نفي 
الحرج في صحيح جميل بعد ما عرفت المراد منه . فما عن الشهيد : من 
الميل إلى العدم'" لا يخلو من نظرء هذا . 

والظاهر _-كما ف ىكشف اللثام -: «أنّ كلّ من وجبت عليه الإعادة 
أن معدتو كهاابطل اللعك لامع العااى فييعيب وان كان تقد 
التقديم»!". 

كنا أن الظاهر :وجوت إغادة الس ميق تحب إعنادة الظطواف»: 
كوافع الفلانة فى النذى وا" التصريم مص الترمب الكلاه من 
الأدلّة وجوبه. وربّما كان ظاهر المتن عدمه, ولعلّه لأصحيح 
ابن يقطين السابق الذي لا ظهور له فى ذلك . 

ولو قدّم الطواف على الذبح أو على الرمي , ففي إلحاقه بتقد يمه على 
التقصير وجهان, أجودهما ذلك كما فى المسالك!/ والمدارك!. 

وويعب أن علق » أر بتترء يمت فلو كدر ال#عبالما اد 
جاهلاً أو ناسياً إرجع فحلق» أو قصّر «بها» وجوباً. بلا خلاف 
اجده في شيء من ذلك ”", بل في المدارك : «هذا الحكم مقطوع به بين 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١4‏ ج١‏ ص 101. 
(؟) انظر «كشف اللثام» في الهامش قبل السابق. 
() تذكرة الفقهاء: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص /ا””. 


(؛) لم يستجوده وإِنْما اقتصر على نقل الوجهين. انظر مسالك الأفهام: الحج / الحلق والتقصير 
اج اص 77ا. 

(0) مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج8/ ص 44 40. 

(1) في بعض النسخ ‏ مطابقة لنسخة الشرائع والمسالك والمدارك _بدلها: رحل. 

/397( ذهب إلى ذلك: الشيخ في المبسوط: الحج / نزول مئى بعد الإخاضة ج ١‏ ص 6 » 


الحلق أو التقصير / مخلّه مثى ا 988 


الأصحاب»”". بل عن ظاهر التذكرة”" والمنتهى””: أنه موضع وفاق, 
بل عن المفاتيح ذلك أيضاً:“. وعن غيرها : نفى الخلاف فيه أيضاً0. 
وفي صحيح الحلبي : «سألت أبا عبد الله ليةِ : عن رجل نسي أن 
يقصّر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى؟ قال: يرجع إلى منى 
حتى يلقى شعره بها حلقا او تقصيرا»" . ١‏ 


١4 ج‎ 


وخبر أبي بصير : «سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو 2 
يحاق حي ار نحل بن يحى؟ قال فابريجع الى متي يحدى يحلق تعره 
ها ار شر اا 

ولا ينافي ذلك خبر مسمع : «سألت أبا عبدالله لظةٍ : عن رجل نسي 
أن يحلق رأسه أو يقصّر حتّى نفر؟ قال: يحلق في الطريق وأين 
كان»0. بعد إمكان إرادة حال عدم التمكن من الرجوع فيه. خصوصاً 


د وابن إدريس في السرائر: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص .1١١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الحج / أحكام الحلق ص 7١؟,‏ والعلامة في القواعد: الحج / الحلق والتقصير ج ١‏ 
ص 445 والشهيد في الدروس: الحج / درس ١١4‏ ج ١‏ ص 107. 

.10 مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص‎ )١( 

(؟) نذكرة الفقهاء: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص 8/”. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / الحلق والتقصير ج١١‏ ص 75. 

(5) مفاتيح الشرائع: مفتاح +٠17‏ ج١‏ ص ."1١‏ 

(0) ذخيرة المعاد: الحج / الحلق من مناسك منى ص 187. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح 0 ج ه ص 8١‏ ؟, الاستبصار: باب ١17‏ من رحل من 
منى قبل أن يحلق ح ١‏ ج 7 ص 180, وسائل الشيعة: باب © من أبواب الحلق والتقصير 
ح اج 1١4‏ ص17١73.‏ ' 

(0) الكافى: باب الحلق والتقصير ح0 ج؛ ص ”007. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الحلق 
والتقصير ح 4 ج ١4‏ ص .1١18‏ 

(8) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح/ا ج40 ص ,18١‏ الاستبصار: باب ١11‏ من رحل © 


5" جواهر الكلام (ج )2 





بعد قصور الخبر المزبور عن معارضة ما سمعت من وجوه. 

اماد بالهر من غير أي وصيرعن انلدي ا ددن رتسل نار 
البيت ولم يحلق رأسه؟ قال: يحلق بمكّة ويحمل شعره لمنى, وليس 
عليه شىء»١"‏ عدم وجوب العود للحلق إذا قدّم عليه الطواف . إلا أن 
إطلاق الأصحاب أيضاً على خلافه . 

وكيف كان «فإن لم يتمكن» من الرجوع وإن كان قد تعمّد ذلك 
إحلق أو قضّر مكانه» وجوباً بلاخلاف'"' ولا إشكال» وقد سمعت 

(وبعث بشعره ليدفن بها» ندباً كما في النافع”" ومحكيّ 
التهذيب!* والاستبصار”, بل في المدارك : نسبته إلى قطع الأكثر", 
لا وجوباً كما عن الكافي" وظاهر المتن؛ للأصل . 

وقول الصادق ناي في خبر أبي بصير : «ما يعجبني أن يلقي شعره إلا 


د من منى قبل أن يحلق ح 7ج ١‏ ص 180, وسائل الشيعة: باب © من أبواب الحلق والتقصير 
اح ”جاص 718,. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح ٠١‏ جه ص 7غ , الاستبصار: باب ١971‏ من رحل من 
منى قبل أن يحلق ح 5 ج 7 ص 187, وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الحلق والتقصير 
ح لاج 6١ص .737١‏ 

(1) انظر هامش (/) من ص 7585 . 

(؟) المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص 37. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ذيل ح ٠١‏ ج60 ص 747. 

(0) الاستبصار: باب ١17‏ من رحل من منى قبل أن يحلق ذيل حا ج7١‏ ص 7187. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص 31. 

(0) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص ١١؟.‏ 


ا" 





مت د 

وفى صحيح معاوية : «كان على بن الحسين نيه يدفن شعره في 
فسطاطه بمنى , ويقول : كانوا يستحبّون ذلك . قال : وكان أبوعبد الله افلا 
بكره أن يخرج الشعر من منى , ويقول : من أخرجه فعليه أن يردّه»”". 


وفى خبر أبى اللتتعرى المروق عن قرب الأستاة عبن ميعن بسن 


يحقة هع ادعو" الحيع والعبية كل در كا ناميران أو تاق 
شعورهما بمنى)» !1 . 1 


ج13 
ولا ينافى ذلك قول الصاد ق عد فى صحيح ليث المرادي : «ليس له 03 
أن بلقي يعي الا بق اناو اجدهما كلد فى بر عا ين اس حمزهة 


في حديث :«... وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى ...»7 بعد عدم 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق م١١‏ جه ص 147؟, الاستبصار: باب ١17‏ من رحل من 
منى قبل أن يحلق ح , ج 7 ص 1837, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الحلق والتقصير 
ح 1ج 6اص١371.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق 8 جه ص 55 ؟, الاستبصار: باب ١17‏ من رحل من 
منى قبل أن يحلق ح 4 ج ١‏ ص 187, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الحلق والتقصير 
حه ج4١‏ ص .737١‏ 

(") فى المصدر بدلها: أن 

(؛) قرب الاسناد: 4917 ص ,١11١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الحلق والتقصير ح/ 
جاص .371١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الرجل يوصي من يذبح عنه حم 7505٠‏ ج ”7 ص 000, وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب الحلق والتقصير ح 4 ج ١4‏ ص .77١‏ 

)3( الكافي: باب من تعجّل من المزدلفة ح] اج ص 4!/1., تهذيب الأحكام: باب ١0‏ نزول 
المزدلفة ح 7١‏ ج ه ص 154, وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الحلق والتقصير ح ” ج ١5‏ 
ص .5١9‏ 


8 لللبسسسص م سسسب ب ل بح جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


دلالتهما على الدفن كغيرهما من النصوص . بل لعل ما عن الكافي 
المكدلف إن كان حر وخدامن متى عمد فون التشيان7"؛ لآنه كان تعب 
عليه الحلق بمنى وإلقاء الشعر بها ولا يسقط احد الواجبين إذا سقط 
الآخرء بخلاف ما إذا نسىء فإنّه لا يجب عليه شىء منهماء مضافا إلى 
خبر أبى بصير الظاهر فى العامد . 

بل عن النهاية!" وظاهر المتن: وجوبه مطلقاً؛ ولعلّه للأمر به فى 
حسن حفص بن البختري عن أبي عبدالله كه : «في الرجل يحلق رأسه 
بمكة؟ قال: يرد الشعر إلى منى»!". وخبر أبي بصير السابق المحمول 
على الندب أيضاً بقرينة خبر أبي بصير الأخير الظاهر في ذلك . 

ولكن مع ذلك لا ريب في أنّ الأحوط بعثه. خصوصاً إذا كان قد 
أخرجه منها (و» أحوط منه دفنه فيها . 

نعم «إلو !“لم ب: ص م لت عي را ا عه 
افيه 0 لكيه 


.؟١57 مختلف الشيعة: الحج / في الحلق ج4 ص‎ )١( 

(1) النهاية: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص 0177. 

(؟) الكافي: باب الحلق والتقصير ح اج اص ٠"‏ -0, تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح 4 
)0( في نسخة المدارك بدلها: من. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص /51. 


الحلق أو التقصير / من ليس على رأسه شعغر بس ع 


إجماعا افيه" و لكق سم لوس صل إحماعا فى كه 
التذكرة!"', ومن أهل العلم في 2 العف الاب سمي زد 
المصئف : «اجزاه إمرار الموسى عليه » عدم تعيّن التقصير عليه. 1 


بل في المدارك : «قيل بالوجوب مطلقاً , أو على من حلق في إحراء 0 
العمرة , والاستحباب للأقرع»). 

بل فى المسالك : «بالتفصيل رواية. والعمل بها أولى»**. وإن كنا 
لم نعثر عليها ولا رواها غيره» كما اعترف به في المدارك7". 

نعم , في خبر زرارة : «إنّ رجلاً من أهل خراسان قدم حاجّاً . وكان 
أقرع الرأس لا يحسن أن يلبّي . فاستفتي له أبو عبدالله 2 , فأمر أن 
يلبّى عنه , ويمرٌ الموسى على راسه, فإن ذلك يجزىُ عنه»””". 

بل عن أَبِي حنيفة أَنّه أوجبه؛ لأنّه كان واجباً عنده» الحلق, فإذا 


)١(‏ نقل الإجماع في التذكرة والمنتهى: (انظر الهامشين الآنيين). ومدارك الأحكام: (انظر 

الهامش السابق). 
وانظر المبسوط: الحج/نزول منى بعد الإقاضة... ج ١‏ ص ؛ .08١‏ والجامع للشرائع: الحج / 

أحكام الحلق ص7١؟.‏ وتحرير الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص .»151١‏ ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 40١‏ ج ١‏ ص "1١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / الحلق والتقصير ج48 ص /1”؟. 

(") منتهى المطلب: الحج / الحلق والتقصير ج١١‏ ص 77”14. 

() مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج4 ص 18. 

(4) مسالك الأفهام: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص 77. 

(1) المصدر قبل السابق. 

(0) الكافي: باب الحلق والتقصير ح ١‏ ج 4 ص 4 50. تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق 
ح ١7ج‏ ه ص 784, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح ” ج ١4‏ 
ص .77١‏ 

)0 الأولى: عند. 


.م 6تننسسسشساسمسس حب جواهر الكلام(ج )٠١‏ 
سقط لتعذّره لم يسقط"". بل عن الفاضل : «أَنّ كلام الصادق نهذ يعطيه؛ 
فان الإجزاء إنْما يستعمل فى الواجب»)”". 

بل في كشف اللثام : «إن لم يكن له ما يقصّر منه أو كان صرورة أو 
ملتداً أومعقوصاً » وقلنا : بتعيّن الحلق عليهم , انّجه وجوب الامرار»”". 
وتبعه في الرياض مؤْيّدا له: بالخبر المتقدّم بدعوى ظهوره في 
الصرورة”“ا 

فيه : أن المتّجه حينئذٍ السقوط؛ للأصل بعد أن كان الواجب من 
الإمرار ما يتحقّق في ضمنه الحلق لا مطلقاً. فلا تأتي قاعدة 
«الميسور ...0" و«ما لا يدرك ...2"(0, وبعد قصور الخبر المزبور عن 
إثبات الوجوب . 

ومن هنا كان المحكى عن الأكثر منّا" ومن غيرنا!»: الاستحباب, 


)00( المبسوط السرصسيااع 3 ص ا بدائع 3 3 ١‏ 5ل المغني (لابن قدامة): 
ص ؟7١7.‏ 

."76 منتهى المطلب: الحج / الحلق والتقصير ج١١ ص‎ )١( 

)ع( رياض المسائل ثل: الحج ناملس اام قلا 

)00( تقدّم في ص . 

(1) تقدّم في ص .١7١‏ 

(0) كما في مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج4 ص 48., ورياض المسائل: (انظره 
قبل عدّة هوامش). 

(8) حكاه عن الأكثر منهم في تذكرة الفقهاء: الحج / الحلق والتقصير ج + ص 1 ومنتهى 
المطلب: الحج / الحلق والتقصير ج ١١‏ ص 55 وانظر المغني (لابن ققدامة): ج " 


الحلق أو التقصير / من ليس على رأسه شع ببس 881 
بل عن الشيخ في الخلاف : الإجماع عليه'". وحينئدٍ فيتعيّن عليه 
التقصير من لحيته او غيرها الذي هو احد الفردين مع العدم بتجه 
السقوط . 

تع ولو قلنا #بوويه عملا بالخ المريون اكد الاسدر اميه سيد 
لظهور لفظه فيه وإن كان يحتمل إرادة الإجزاء عن الحلق الحقيقى 
لاعن مطلق الفرض - فضلاً عن قاعدة الأمر ء ولعدم توجّه الجمع بين 
ا ا 
صر تخعوماً جوم سمه من أر المادو فا به في أفرع ‏ 0 
056 508 يهريقه, له يوم النحر 
أمر الموسى على رأسه حين يريد أن ن يحلق»7". وخبر عمّار الساباطي 
و ل : «عن رجل حلق قبل أن يأدبم؟ قال : 
ري لحر ن الله تعالى يقول : (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى 
يبلغ الهدى محلّه )00 , 


د والمسجموع: ج 4 ص 7١١‏ و7١7,‏ وفتح العزيز: ج/ا ص 8/, وحلية العلماء: ج١٠‏ 
ص 64" ورحمة الأمّة: ج ١‏ ص 17١‏ والميزان الكبرى: ج ١‏ ص 057. ومغني المحتاج: 
جاص 00 

."7١ ج؟ ص‎ ١41 الخلاف: الحج / مسالة‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح ٠ه‏ جه ص ,١088‏ الاستبصار: باب ١737‏ 
من أراد التقصير فحلق ١‏ ج 7 ص 147, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الحلق 
والتقصير ح ١‏ ج ١5‏ ص .7١9‏ 

(؟) سورة البقرة: الأية .١95‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ٠1/1‏ جه ص 480.: وسائل الشيعة: > 


الطهارة / فها يحرم على الث مكله ببب _ ب 818 
ثم احتمل أن الوجه في ذلك سلب اسم المصحف أو الكتاب عنه» أو لزوم 
الحرج بلزوم تجِتّب ذلك . قلت : والأولى خلافه . 

والظاهر أنه لا فرق بين مصطلحات الكتاب بعد صدق الاسم من 
الكوفيّة والعربيّة والفارسيّة وغيرها » نعم لوحصل بإبداع خاصٌ لم يعرف 
كونه من الكتابة فالظاهر عدم جريان الحكم , كالذي يحصل من تفطير 
الأرض وسفيان الرياحءفإنه تركيب للواهمة التي لا تقف تركيباتها على حد. 

وأمّا المشترك منه فالظاهر أن المدار فيه على قصد الكاتب » ومع عدم 
العلم به فالأصل عدمه » وهل يجري نحوذلك منه في الكلمات والحروف 
وأبعاضها ؟ إشكال , سيّا في الأخيرين » وسيّها مع العدول عنه وجعله جزء 
كلمة أخرى أو كلام آخر. 

والظاهر قصر الحرمة على الحروف والكلمات من القران » وكذا المدّ 
والتشديد , وأمَا الحركات الإعرابيّة والبنائيّة ونحوهما فقد صرّح بعضهه() 
بخروجها ؛ لصدق اسم الكتاب والقرآن بدونها» ويحتمل قويّاً الإلحاق ؛ 
لكونها بعد وجودها صارت أجزاء أو كالأجزاء » وكونها رسوماً لذ تدك على 
حرف لا ينافي ذلك فإنَ الألف التي تكتب بعد واو الجماعة لا دلالة فيه 
على حرف مع أنها من الكتابة قطعاً» فتأمّل . نعم لا يجري الحكم فيا 
يكتب في القرائين من الأجزاء والأحزاب والأعشار ونحوها ؛ لكونها ليست 
من القران قطعا, وكذا أسماء السورما لم تكن من القران . 

ولا فرق فيه بين منسوخ الحكم وعدمه إذا لم تنسخ التلاوة » وأمًا 
منسوخها فقد صرّح بعضهم''! بعدم جريان الحكم فيه من غير فرق بين 
(؟) كالعلامة في التحرير : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ » والخنونساري في مشارق 
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جواهر الكلام (ج ١‏ 


كما أنّه لا ينبغي تركه إذا لم يكن عنده شعر يقصّره؛ لاستبعاد حلّه 
بالإندلع .ولاتخقصي ولا عراز موس نضا فا «إلى هنا سيط مي 
النصو ص . هذا. 

وفى القن #وسسعت لمروسداق أورههدا والناضية من ارون 
الأمفن يتلق الى الحظلميق الناظين ابلا لاف 

وفي الدروس: «ويستحبٌ استقبال القبلة, والبدأة بالأيمن من 
نأضيعه »«وتنسية المحلوق»:والداعاء مدل قولة «اللية أعطى يكل شعرة 
قورا موم التانةاى و الاسعداب إن المكلمين للد ين عد مضي 


الصدغين» 7" 
والأصل في ذلك : صحيح معاوية بن عمّار عن أبي جعفر نقذ , قال : 


«امر الحلاق ان يكم الموني على قرنه ار .نم امره ان يحلق, 
ويسمّى هوء وقال: اللهمّ اعطني بكل شعرة نورأ يوم القيامة»!*. 
وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبائه لج 0 : (السئة فون 


الحلق أن يبلغ العظمين»77. 


ج باب ١١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح” ج4١‏ ص 755. 

)١(‏ ليست فى المصدر. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / الحلق والتقصير ج١١‏ ص 808" 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١4‏ ج١‏ ص 507. 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح9١‏ جه ص 58 !. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
الحلق والتقصير ح ١ج ١4‏ ص 778. 

(0) في المصدر بعدها: عن علىَّنيًة. 

(1) الكافي: باب الحلق والتقصير ح ٠١‏ ج 4 ص ”050. تهذيب الأحكام: باب 17 الحلق 
ح ٠١‏ جه ص 558, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح 7 ج ١4‏ 
ص 779. 


الحلق أو التقصير / من ليس على رأسه شعر 7 با ع 


في الثقة الستسويها الى شعو لآنا عانقا ودبيو ذا اروك ان :7 
كلف رامق فايهيل التدله واب ا علدا سةم تماق إلى المظييو 7 
الناتثين بحذاء الأذنين . وقل : اللّهمْ أععطني بككل شعرة نوراً يوم 
القيامة ...7" , 

ولعلّهما جمعا بين الجميع : بإرادة البدأة بالناصية من القرن الأأيمن , 
وإن كان في دخول القرن في الناصية التى هى من قصاص الشعر ممّا 
يلى الجبهة نوع خفاء , بل منع . 

على أن البدأة بالناصية ليس إلا في الفقه المنسوب إلى مولانا 
لوكا قا وقى عي اليك عونا ببوقق تقدرر لمعه الع 
بالتخيبر بينهما, لا بذلك . 

وأمّا استقبال القبلة فليس إلا فيه , نعم يخطر في بالي : أنّ فيه رواية 
عن بعض موالي على بن الحسين هه لما أراد أن يحلق رأس 
امعيلة لد تحضو الآن فى اى كتام 

.كنك كا نواناى تسق دام يع كر كين غرالك عر البراد هنا 
-كما في الفقيه والمقنع والهداية والجامع والدروس ‏ اللذان عند منتهى 
الصدغين قبالة وتد الأذنين», وفي الوسيلة : العظمين خلفه, 
وفى الاقتصاد والجمل والعقود والمهذّب: إلى الأذنين. وفي 
اد ومنقتصر التظميو الفها د من 1لأذ نوها تأي السبارتان 


)١(‏ فقه الرضاءكة: باب ”١‏ الحج وما يستعمل فيه ص 770, مستدرك الوسائل: باب 4 من 
أبواب الحلق والتقصير ح ١‏ ج ٠١‏ ص ا7١.‏ 


6" جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





يحتملان الأميف: 

على قر عانقا لنارتالابيهما الابينيناب كما في الدرويين 
والمصباح ومختصره لا لعدمه , ولكرمٌ المعنى الأوّل يفيده طولاً. والثاني 
دورأ»'" انتهى , والامر سهل . 

يك كن كلو لات وب بان النقان ياه واي ينو ادر 
الرمي ثم الذبحء ثم و ا لا او ا ل ومحكىٌ 
النهاية" والمبسوط ”" والاستبصار”" وظاهر المقنع "في الاخيرين » بل 
نشعة كاعد فال اكير الوساحريق: 

لقوله تعالى : «ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي درف دار 

وللتاشى مع قوله وَل : «خدذوا عنى مناسككو»١",‏ / 

وقول الصادق اللا في خبر عمر بن يزيد : «اذا ذبحت اضحيّتك 
علق را كدو واغتسل» وقلم أظفنا وشا روكذ من شاريك 0315 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: فالتعبير. 

(1) كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج7 ص .77١ 7١9‏ 

(؟) المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص 47. 

(4) قواعد الأحكام: الحج / مناسك منى ج١‏ ص 178. 

(0) النهاية: الحج / باب الذيحم ج١‏ ص .607١‏ 

(1) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج ١‏ ص 007. 

() الاستبصار: باب ١10‏ لا يجوز الحلق قبل الذبح ج١‏ ص 184. 

(8) المقنع: باب الحلق ص 7194. 

(1) كالسيّد السند في المدارك: الحج / الحلق والتقصير ج4 ص 44. والبحراني في الحدائق: 
الحج / الحلق والتقصير ج/!١‏ ص ١1؟.‏ 

.195 سورة البقرة: الآية‎ )٠١( 

./ تقدّم فى ص‎ )١١( 

> من‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ .11١ ج ه ص‎ ١ الحلق ح‎ ١7 تهذيب الأحكام: باب‎ )1١( 


مئاسك مئى / وجوب الترئيب بيئها لس 988 


وفي خبر جميل : 5 بالذبح قبل الحلق ...7" . 

وفي صحيح معاوية بن عمّار او حسنه : «إذا رميت الجمرة فاشتر 
دبا انا 

وفى كبر أبى بصير راذا اتدروت اطميتدك وقيطتها فى هيات 
رحلك فقد بلغ الهدي محلّه , فإن أحببت أن تحلق فاحلق»'” وإن كان 
هو دالا على قيام ربطها في رحله مقام الذبح . ونحوه اخبار!". 

وفي مونّق عمّار عنهقةٍ ريض : «سالته -إلى أن قال: -وعن رجل 
حلق قبل أن يذبح؟ قال: يذبح ويعيد الموسى؛ لأنّ الله تعالى يقول : 
(ولا تحلقوا رؤوسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه)»©. 


وخبر سعيد السمّان: «سمعت أباعبد الله قةٍ يقول :إن رسول لله يك 
عجّل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى , فأمر من كان عليها منهنّ هدي 
ان ترمي ولا تبرح ححتى تذبح » ومن لم يكن عليها منهنٌ هدي ان : : : 


د أبواب الحلق والتقصير ح ١ج ١4‏ ص .١١١‏ 

)١(‏ الكافي: باب الذبح ح /اج 4 ص تهذيب الأحكام: باب ١6‏ الذبح ح 88 ج ه 
ص 777, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الذبح ح "اج ١5‏ ص .١106‏ 

(؟) الكافي: باب ما يستحبٌ من الهدي ح4١‏ ج14 ص .44١‏ وسائل الشيعة: باب 9 من 
أبواب الذبح ح ١ج ١5‏ ص .١06‏ 

() تهذيب الأحكام: باب ١‏ الذبح ح ١77‏ ج0 ص 770, الاستبصار: باب ١10‏ أنه لا يجوز 
الحلق قبل الذبح ح ١‏ ج ١‏ ص 85 . وسائل الشيعة: باب 4من أبواب الذبح ح /ج ١4‏ 
ص .١617‏ 

(5) انظر الكافي: باب الحلق والتقصير ح 4 ج 4 ص 0807. ومن لا يحضره الفقيه: باب بلوغ 
الهدي محلّه ح 7١89‏ ج ١‏ ص 0 ,0١‏ ووسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش 
السايق). 

(0) تقدّم في ص .50١‏ 
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إلى مكة حتّى تزور»”". 
وصحيح أبي بصير عنه ماق ل ريه طول اسن 
أن تقدّم النساء إذا زال الليل فتفيض'" عند المشعر الحرام ساعة, ثم 
٠‏ متظلق بهن إلى عدي سرمين الجخرة © يبرن بساعة» لحم لتصون 
ولينطلقنٌ إلى مكة , إلا ان يكن يردن ان يذبح عنهن , فإنهنٌ يوكلن من 
يذبح عنهن»' ". 
وصحيح سعيد الأعرج : «قلت لأبي عبدالله ظِةٍ : جعلت فداك, معنا 
نباء فافض يه بليل؟ قال نعم ء إلى أن فالحيقة أفطن بير حبتن 
تأتي الجمرة العظمى فير مين الجمرة, فإن لم يكن عليه ذبح فليأخذن 
من كتفووهرة واللقمر سن أظفا وهر ماقا 
وخبر موسى بن القاسم عن على هه . قال: «لا يحلق راته 
ولايزورالبيت حثى يضحي ؛ فيحلق راجه ويزور متى شاء»!". 





)١(‏ الكافي: باب من تعجّل من المزدلفة ح١‏ ج؟ ص 477, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح ه ج ١4‏ ص 79. 

(؟) في المصدر بدلها: فيقفن» وفي بعض النسخ: فيفضن. 

0( الكافي: باب من تعجّل من المزدلفة ح١1‏ جغؤ ص 4لا؛. من لا يحضره الفقيه: باب من 
رخص له التعجيل ح ١9197‏ ج ١‏ ص ,47١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الوقوف 
بالمشعر ح /اج ١4‏ ص ."٠‏ 

(5) الكافي: باب من تعجّل من المزدلفة ح /ا ج 4 ص 478. تهذيب الأحكام: باب ١6‏ نزول 
المزدلفة ح 4؟ ج ه ص ,١40‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١‏ 
١4‏ ص 18. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الذبح ١74‏ جه ص 776, الاستبصار: باب ١10‏ أنه لا يجوز 
الحلق قبل الذبح ح ١.ج ١‏ ص 188. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الذبح ح ؟ ج ١4‏ 
ص .١608‏ 


مناسك منى / وجوب الترتيب ينها سب 889 


وصحيح عبدالله بن سنان سأل الصادق نكْة : «عن رجل حلق رأسه 
قبل ان قيض قال اباس وو لبس عليه قي ومو للا قوة ل اليا 
على إرادة الحرمة من التو عن القود ريغم الارعاةة من فى الياسن + 
كما ششعر فه إن شناء الله 

وعلى كل حالء فلا إشكال في ظهور مجموع ما ذكرناه من الآية 
والرواية فى وجوب الترتيب فى الثلاثة . 

خاذقا المدك عن اللعااف "أدوالسر ثرا" والكتاقى ارين عند 
امحريا رف 1 ند اسن اع المختلف”", ومال إليه بعض 
متأخّري المتأخّرين77؛ للأصل . وصحيح جميل السابق" المشتمل 
على نفي الحرج الذي قد عرفت احتمال إرادة الإجزاء منه وحال الجهل 
والنسيان والضرورة ونفي الفداء ونحوه . 

بل مال إليه في الرياض؛ مرجّحاً لاحتمال حمل الأوامر المزبورة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 1 الذبحم ح/ا١‏ جه ص //؟, الاستبصار: باب ١10‏ أَنّه لا يجوز 
الحلق قبل الذبح ح ه ج ١7‏ ص 1880. وسائل الشيعة: باب من أبواب الذبح ح ٠١‏ ج ١4‏ 
ص .١608‏ 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة ١78‏ ج ١‏ ص 460 

() السرائر: الحج / زيارة البيت والرجوع إلى منى ج١‏ ص .1-١‏ وفي موضع آخر قال: 
«ولا يجوز أن يحلق رأسه... إلا بعد الذبح...» السرائر: الحج / باب الذبح ج١‏ ص 0994. 

(5) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص .5١١ 7٠٠١‏ 

(0) مختلف الشيعة: الحج / في الذبح ج4 ص 185. 

(1) كالعاملي في المدارك: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص 14 .٠٠١‏ والسبزواري في 
الذخيرة: الحج / الذبح من مناسك منى ص 1148, والنراقي في المستند: الحج / في الهدي 
ج17 ص "800 

(0) في ص .71١‏ 


ات م 00 


على اللقي فا لحتنا “قر 
بالأصل . 
وخبر أحمد بن محمّد بن أبي نصر : «قلت لأبي جعفر الثاني هذ : 
جعلت فداك. إِنّ رجلا من اصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق 
قبل أن يذبح؟ قال : إِنّ رسول الهو لما كان يوم النحر أتاه طوائف 
0 من الصحمين فقالوا: يا رسو لالله, ذبحنا من قبل 3 نرمي م من 
قبل أن نذبح» فلم يبق شيء ممّا ينبغي لهم أن يقدموه إلا اخروه. 
ولاشيء ممنا ينبغي لهم أن يؤْخّروه إلا قدّموه. فقال: لا حرج»'". بل 
وغيره من الأخبار. 
ومصير أكثر العامة كما في المنتهى'" إلى الوجوب . قال : «فيترجّح 
هذا لتحم سدوان اقدارى العو ويوو لدان العا ندعب ان لم ور 
الاتتحافي من اللعارس ممضانا إلى أواوكة خمل صيع الدهى ضبن 
العود على الكراهة ممّا عرفت؛ لظهور نفي البأس في جواز الترك, ولذا 
جع النافتل فى ملت على ارمع لو 7 
إلا أن ل ترى » خصوصاً مع تصريح الاية بالبعض مع عدم 
القول بالفصل , وخصوصاً مع الشهرة ... وغير ذلك . 
بقي الكلام في وجوب فعلها أجمع يوم النحر كما هو ظاهر المتن : 


)00 الكافي: باب من قدّم شيئاً.. من مناسكه ح ١'ج‏ ص 004 تهذيب الأحكام: باب ١١5‏ 
ص .١601‏ 
انياش الفسائل: السع تاساك على ع 3 في 886:11 ون 


مناسك منى / وجوب الترتيب بينها 6" 


للنساء والخائف ونحوه مكن تقم سابقاً. 

وأمّا الذبح : فلا إشكال ولا خلاف'" في عدم جواز تقديمه غلية: 
بل لعل الإجماع بقسميه عليه””, وأمّا وجوبه فيه فقد صرّح به غير 
واحد”" وعرفت بعض الكلام فيه, وكذا وجوب الحلق فيه أيضاًء وإن 
كا ن لو لم يفعل شيئاً منهما فيه يجزئه أيضاًء والله العالم . 

وكيف كان «فلو قدّم بعضاً'“ على بعض» عالماً عامداً «أثم» 
قطعاً إولا إعادة» بلا خلاف محقّق أجده فيه, بل في المدارك: «أَنّ 
الأضحات قاطعوق ينتار استدوف المسي "إلى علماتنا وديا 
بدعوى الإجماع عليه . 

وحينئل يكون الوجوب المزبور تعبّديّاً لاشرطياً. ولعلّه المراد 
من صحيح ابن سنان السابق المشتمل على نفي البأس والنهي عن العود 


/ كما في ذخيرة المعاد: الحج / الذبح من مناسك منى ص 114,. والحدائق الناضرة: الحج‎ )١( 
ٍ في الذبح ج7١ ص ك/,‎ 

(1) نقل الإجماع في كشف اللثام: الحج / في الذبحم ج7 ص 5 .٠١‏ وظاهر مدارك الأحكام: 
الحج / في الذبح ج8 ص 7؟. 

وممّن ذهب إلى ذلك: الشيخ في المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج ١‏ 

ص 158, 07 إدريس في 00 : 0 / باب 0 ص 048 والعلامة في التذكرة: 
١‏ جم ص 17859, 0 (انظره في الهامش 57 

() فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بعضها. 

(0) مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص .٠١١‏ 





0 
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53 
لهل اللقورل وتصوصن نت العرع وان لم يكن تاجوم قنها العميد: 


والأمر بإمرار الموسى بعد الذبح لمن قدّم الحلق محمول على ضرب من 
الندات: 
فاق المذار قهى ]| شكال لجرا ها محمولةعته الئل وجوت 
الترتيب على الجهل والنسيان؛ وإلا لم يجب الترتيب»١"‏ فى غير محلّه 
وإن صدر من بعضهم ذلك”7", ووجوب الترتيب اعارهن فراع 
كما أنّ ما فيها١"‏ وفى غيرها/ من إشكال الحكم المزبور ب«أنّه 
مناف لقاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه, المقتضية وجوب 
الإعادة» كذلك أيضاً؛ ضرورة عدم الشرطيّة على التقدير المزبور؛ جمعاً 
بل لعل المراد من قولهحاقةٍ : «لاحرج» الإشارة إلى قوله تعالى : 
ل ا بالاعادة . 
اس 
غيره يحرم عليه الحلق قبل ذبحه . ولو حلق وجب دم اخر»'' محجوج 
)١(‏ المصدر قبل السابق (بتصئف). 
(؟) كالسبزواري في الذخيرة: الحج / الذبح من مناسك منى ص اا . 
(؟) مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص .٠١١‏ 
(؛) انظر الحدائق الناضرة: الحج / الحلق والتقصير ج/١١‏ ص 117. 
) 
) 


0) سورة الحج: الآية 8//. 
1) نقله عنه الشهيد فى الدروس: الح / درس ١١4‏ ج١‏ ص 107. 
فى الدروس سس جا ص 


دااعوفك اح اران هدم التحراء شولك العر تيت وقد محعن ا 
الكقّارة . فلا خلاف حينئذٍ , والله العالم . 


#مسائل ثلاث!"» 
«الأولى » 


«(مواطن التحلّل'" ثلاثة» بلا خلاف أجده فيه" بل يمكن 
(الأوّل4: المتمتّع «عقيب الحلق أو التقصير يحلّ من كل شي 
إلا الطيب والنساء» كما عن النهاية() والتهذيب”“ والمب ع( 
والوسسيلة'" والسرائر والمصباح' ومختصره'”" والجامع "٠١‏ 
وقيريها "الول فى العدار اك بيه إلى التق لوقن برها إلن 


)١(‏ هذه الكلمة ليست فى نسخة المدارك. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: التحليل. 

(') ياتى نقل المصادر خلال البحث. 

(؟) النهاية: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص “07. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ذيل م١7‏ ج40 ص 110. 
(1) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج١‏ ص 5 60. 
(0) الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 117. 

(8) السرائر: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص .1١١‏ 

(9) مصباح المتهحّد: نزول منى وعرفات ص 15060. 

)٠١(‏ مختصر المصباح: مناسك الحج ورقة ١17-7١71‏ (مخطوط). 
)1١(‏ الجامع للشرائع: الحج / أحكام الحلق ص .5١1‏ 

(؟١)‏ كتبصرة المتعلّمين: الحج / الفصل الرابع ص 60/. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص7 .٠١‏ 


5 جواهرالكلام (ج؟) 
المنسوخة قبل آية التحريم وبعدها . ولقد أظال الأستاذ في كشف الغطاء(1) 
في كثرة التفريع في المقام » من أراده فليراجعه . 

«او»* كيف كان فقد بان لك أنّه لا إشكال في أنّه #( يجوز له أن 


مس ما عدا الكتابة #للأصل وغيره . 





الثامنة »* 

:من به السلس *#أي الداء الذي لا يتمسّك بسببه بوله كما عن 
جمع البحرين” وصرّح به غير واحد من الأصحاب” .لاقل : يتوأ 
لكلّ صلاة #عندها , فلا يجمع بين صلا تين فا زاد بوضوء » كما هو خيرة 
الخلاف”*' والمعتبر*؟ والإرشاد0" والقواعد(" والتحرير 0 والدروسش () 


الشموس : الطهارة / المقدمة ص ١١‏ ء والبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / الغايات 
الواجبة للوضوء ج؟ ص ١١5‏ . 

. 4160-9 كشف الغطاء : بياكٌ الواجب والشرط من الوضوء ص4‎ )١( 

. ) مجمع البحرين : ج6 ص8/ مادة ( سلس‎ )١( 

(6) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص 9" والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص47" , والحدائق الناضرة : الطهارة / احكام 
الؤضوء ج "١‏ ص17" . 

(؛) الخلاف : الطهارة / مسألة "7١‏ ج١‏ صة4؟ . 

(0) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص7١‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص 777 . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص؟١‏ . 

)00( تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(1) الدروس : الطهارة / سنن الوضوء صه . 


كف 


المشهور'", بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا'". 
75 لقول الصادق لها فى صحيح معاوية بن عمّار: «إذا ذبح الرجل 
0 ولق فقن أخخل نكا له احردطة ١‏ الساءبواطلمية اذ ازا 
النيك :وطا قوس يعن الضقا و المريوة فقن اخل من 5 شرع اجر كه 
إل النساء, فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كل في ادر مد 
الصيد»”" أي الحرمي لا الإحرامي , كما هو واضح . 

وصحيح العلاء : «قلت لأبي عبدالله يِذ : إني حلقت رأسي وذبحت 





جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


والانشت» أطلى رامو الحتاء؟ قال« يمومع غير أن تمش نينا من 
الطيب , قلت : وألبس القميص وأنة تقنّع ؟ قال : نعم . قلت : قبل أن أطوف 
بالبيت؟ قال : نعم»!2. 

وصحيحه الآخر : «قلت لأبي عبدالله لذ : التت سعد 
وطلقعب نا لطر فى بعتن[ قال لعي موعن ان فس شيا فق 
انب قلق دالنس التعيدن قال فى [ذ| فتقك قلت فا على 
وأسي؟ قال ياه 


.76١ الحدائق الناضرة: الحج / الحلق والتقصير ج1١ ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الحج / الحلق والتقصير ج١١‏ ص 81". 

() من لا يحضره الفقيه: باب ما يحل للمتممّع والمفرد إذا ذبح ح 7040 ج 7 ص 007, 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح ١‏ ج ١4‏ ص 7"7. 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق 79 جه ص 7417, الاستبصار: باب ١18‏ أنه إذا حلق 
حل له... ح ١‏ ج ١‏ ص 184, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح © ج ١4‏ 
ص #ا7. 

(6) تهذيب الأحكام: باب17١‏ الحلق ح 77 جه ص 0 7, الاستبصار: باب/1417١‏ أن من حلق > 


مواطن التحلّل سسسب لجو 


وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله اكه : «أعلم أنّك إذا حلقت 
رأسك فقد حل لك كلّ شيء إلا النساء والطيب»7". 

وخبر منصور بن حازم!". 

وخبر جميل المروي عن مستطرفات السرائر من نوادر البزنطي 
عن جميل سألهمظةٍ : «المتمتّع ما يحل له إذا حلق رأسه؟ قال : كل شيء 
إلا النساء والطيبء قال : فالمفرد؟ قال : كل شيء إلا النساء ...»7". 

وعقير حك قمعم نا رقيات أبا عبدالله ليه : عن الحاج يوم 
النحر ما يحل له؟ قال :كل شيء إلا النساء , وعن المتمتّع ما يحل له يوم 
النحر؟ قال : كل شىء إلا النساء والطيب»!., 

ولا ينافي الات مجم سيد ين يسان تالت أباعبد الله اقلا : 
عن المتمتّع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحنّاء؟ قال: نعم, ” 


ا 


الحنّاء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء . ردّدها علي مرّنين أو "5 
ثلاثاً. قال : وسألت أبا الحسن ىةٍ عنها , فقال : نعم , الحنّاء والنياب 


د رأسه... ١‏ ج١٠‏ ص 787, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح ” ج ١4‏ 
ص “71 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح4؟ جه ص 1560, الاستبصار: باب 1917 أن من حلق 
رأسه... ح "اج 7 ص 787, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح4 ج ١4‏ 
عن 0 

(1) يأتي نقل أكثره في ص .77١‏ 

ج 6١ص‏ 758. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح78 ج05 ص 87؟, الاستبصار: باب ١97‏ أنّ من حلق 
رأسه... ح/ا ج ١‏ ص 184, وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب الحلق والتقصير ح ١‏ ج ١4‏ 
ص .١١ ١‏ 


اي ع تح كي لو اشر الكلا8 )1 2 +) 
ميركل فى لا النديا الا كد عرق الكافر 7 

ورواه الشبخ عنه ايضا اولم يذكر فيه «قبل ان يزور»7". ومن هنا 
حمله على «أَنَّهُِةِ أراد: أنّ الحاجّ متى حلق وطاف طواف الحج 
وسعى فقد حل له هذه الأشياء وإن لم يذكرهما في اللفظ؛ لعلمه بن 
المخاطب عالم بذلك, أو تعويلاً على غيره من الأخبار»!». وهو مع 
بعده ‏ منافٍ لما سمعته عن النسخة الصحيحة عن الكافي؛ ولذا أجاب 
عنداقى الدروس با سروك 

وكذا لا ينافيه صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله طليِةٍ . قال: 
«سئل ابن عبّاس : هل كان رسولالله عياة يتطيّب قبل 3 يزور البيت؟ 
كارا بيه وس لان 1 يقخدر سيا لساك قبا ان يكور السيق 0 
لأنّ رسولاللْه يه لم يكن متمتّعا . 

بل وكذا خبر أبي أيُوب الخرّاز: «رأيت أبا الحسن نيد بعد ما ذبح 
وحلق ثم ضمّد رأسه بمسك, ثم زار البيت وعليه قميص وكان 


.774 ص‎ ١5 من أبواب الحلق والتقصير ح /اج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) الكافي: باب ما يحلٌ للرجل من اللباس... ١‏ ج4 ص 000. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح ١6‏ جه ص 50", الاستبصار: باب ١947‏ أنّ من حلق 
راسه... ح 4 ج ؟ ص 5817. 

(6) الدروس الشرعيّة: الحج / درس اج اص 0 . 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح ١1‏ جه ص 751, الاستبصار: باب ١1917/‏ أن من حلق 
ص 7777. 

(0) في بعض النسخ ‏ مطابقة للكافي _: الخرّاز. 


مقنّعاً»”؛ حتّى على ما عن بعض النسخ من أنّهِ «كان متميّعاً»”" 
التمتّع لا التقنّع . بناء على أَنّ ذلك كان زعماً منه لا أنّه كذلك . 
وس لاا عدن ار محعة قال زور اذى العسن ا نمو لوط 
بعد دسل انيه ابعر قيض اليه ره عم نذا قد لقا 
قال عبد الرحمن : فأكلت أناء والكاهلى ومرازم أبيا أن يأكلاء وقالا: 
لم نزر البيت, فسمع أبو الحسن له كلامنا لقال امه اقم زرك دضو 
الرسول الذي عاءنا فى ان تنيع كانوا يشكلتوق؟ قال :أكل ‏ 1 
اي را الآخران, وقالا يه ساي 
عبدالرحمن , ثمّ قال : ما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا 
منه » وأبى عبدالله أخي أن يأكل منه؟! فلمًا جاء أبي حرّشه علي , فقال: 
يا أبت» إنّ موسى أكل خبيصاً فيه زعفران ولم يزر بعدء فقال أبي : هو 
افقه منك. اليس قد حلقتم رؤوسكه.؟!)7؛ للاحتمال كونهم غير 
متمتعين , كما سمعت التصريح بذلك في خبر محمّد بن حمران وغيره . 
بل ولا خبر إسحاق بن عمّار أيضاً: «سألت أبا إبراهيم 1 : عن 


)0 الموجود في الكافي 000 هذه النسخة. 5 يشر فيها ‏ ولو ذ في الهامش د الى النسخة 
الأولى. 

(7) الخبيص: طعام معمول من التمر والزبيب والسمن. انظر مجمع البحرين: ج )اص ١1١7‏ 
(خبص). 

(5) الكافي: باب ما يحل للرجل من اللباس... ح4 ج4 ص 505. تهذيب الأحكام: باب ١7‏ 
ص الال 





فى جواهر الكلام (ج )٠١‏ 
المتمتّع إذا حلق رأسه , ما يحل له؟ قال : كل شيء إلا النساء»'" لكونه 


كل ذلك مع أن المحكي عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة : حل كل 
شيء له إلا النساء , كما عن اببن الزبير وعاقمة وسالم وطاووس 
والنخعي الور" وفيفكق أكون التتهخوض الجديورة خريدة 
مخرج التقيّة . 

فما في المدارك : من احتمال جواز الطيب له على كراهة , وحينئذٍ 
يكون تحذّلين”" واضح الفساد. وإن حكي عن ظاهر ابن أبي عقيل 
العمل بما في هذه النصوص من حل الطيب للمتمتّع أيضاًا* اده 
كونه شاذاً -محجوج بما عرفت . 

وعلى كلّ حال فما عن ابن بابويه” وولده: من التحذّل بالرمي 
اين الطب والتبياء الى تفرك لوم عدا ا 1 

خبر الحسين بن علوان عن أميرالمؤمنين ك3 المروي عن قرب 
الاسناد : «وإذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء حرم عليك إلا 
اننا )7 


)١(‏ الكافي: باب ما يحل للرجل من اللباس... م0 جغ ص 007. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب الحلق والتقصير ح8 ج1١‏ ص .١7"4‏ 

(؟) الحاوي الكبير: ج ] ص 184 فتح العزيز: ج/ا ص 84" المبسوط (للسرخسي): ج14 
ص ؟5"؟, المهذب (للشيرازي): ج١‏ ص 27؟, المجموع: ج48 ص 777 حلية العلماء: م7 
ص 537" المغني (لابن قدامة): ج7٠‏ ص .47١‏ الشرح الكبير: ج ص157. 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج48 ص .٠١6‏ 

(5) نقله عنه العلامة ني المختلف: الحج / في الحلق ج 4 ص 2.798 (0) المصدر السابق. 

(1) من لا يحضره الفقيه: ياب الرجوع إلى منى ورمي الجمار ج ١‏ ص 0545. 

(1) قرب الاسناد: ح 77٠١‏ ص ,٠١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الحلق والتقصير © 


تواطن التعلل:. جع حب حم ا 
وما يحكى عن الفقه المنسوب إلى الرضائظةٍ : «واعلم أَنّك إذا * 


1١5 خ‎ 


تعاس ءاود و الو اموي 3 
معاي واوا ا 00 
تياد +7 
الطيب » - تقييدهما د ممّا 6 الذبح 5 يمفاك 
المعو نورين الناكة والقافة من كون التعال الازل يقد الى كنا 
فوقكى ولنااسيعدين التصوصن ارضا . 
«و» أمَا «الصيد» فقد ذكره المصنّف هنا وفى النافع'", بل هو 
نعقاد السية ال علفا نذا فى محكه الحديي 3 
لكن فى القواعد : «على إشكال)!. 
ولعلةسمق اطلذق الأخبار والأضحات؟ الديدل له كن شو ء الا 
الفسناء بو الفلييي»: 
ومن الأصل , وظاهر قوله تعالى : «لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم»!" 
د ح ١١ج‏ 4١ص‏ 8"6". 
)١(‏ فقه الرضاءكة: باب 7١‏ الحج وما يستعمل فيه ص 751 -777, مستدرك الوسائل: 
باب ١١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح 4 ج ٠١‏ ص .١179‏ 
(؟) المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص 17. 
(”) منتهى المطلب: الحج / الحلق والتقصير ج١١‏ ص 47". 


(4) قواعد الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج ١‏ ص 110. 
(6) سورة المائدة: الآية 46. 


الت ل ير 2ر72 ات جواهر الكلام (ج )2 


المتمبّع إذا حلق رأسه , ما يحل له؟ قال: كل شيء إلا النساء»'" لكونه 

كل ذلك. مع أن المحكي عن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة : حل كل 
شيء له إلا النساء ,كما عن ابن الزبير وعلقمة وسالم وطاووس 
والنخعي وأبي نور" . فيمكن أن تكون النصوص المزبورة خرجت 
مخرج التقيّة . 

فما في المدارك : من احتمال جواز الطيب له على كراهة , وحيتئد 
حرق تحذّلين!" واضح الفسادء وإن ن حكي عن ظاهر ابن أبي عقيل 
العمل بما في هذه النصوص من حل الطيب للمتمتّع أيضاًا» لكنّه مع 
كوتمتفاد! عدون ينا عرنت» 

وعلى كلّ حالء فما عن ابن بابويه!/ وولده'": من التحذّل بالرمي 
افج الطيى والتهاء: له تعر ف لقدما كد | :: 1 

خبر الحسين بن علوان عن أميرالمؤمنيننيةِ المروي عن قرب 
الاسناد : «وإذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء حرم عليك إلا 
النسناء» 77" 


)١(‏ الكافي: باب ما يحل للرجل من اللباس... مه جغ ص 007, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب الحلق ب ليق 

(") مدارك لأحكام. 2 ل 60 .٠١‏ 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الحلق ج 4 ص 2.798 (0) المصدر السابق. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار ج؟' ص 085. 

(1) قرب الاسناد: ح 77١‏ ص ,٠١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الحلق والتقصير > 


هو افلن التعطلل: .تسم حك حي يي ب 
وما يحكى عن الفقه المنسوب إلى الرضائظةٍ : «واعلم أَنّك إذا * 


رفي عير اللقايدز لك 4 فى ء إذ امه والساده زر ذ طشم 
طواف الحجّ حل لك كلّ شيىء إلا النساء , فإذا طفت طواف النساء حل 
لك كلّ شيء إلا الصيد , فإِنّه حرام على المحل في الحرم , وعلى المحرم 
فى الحل والحرم»!". 

وهو مع أنّ الثاني منهما غير ثابت عندناء ولم يذكر في الأَوَل 
المعو بين الغا كةو الشاة من كزين التضدلل الازل عد العلى كلها 
عرفكووولها حدم الخوصض ارضا : 

«و» أمَا «الصيد» فقد ذكره المصنّف هنا وفى النافع'". بل هو 
يعلد الفسة الى علماتنا ف كه المقشي كار 

لكن فى القواعد : «على إشكال)!4. 

واعلشفق اطلذى الا كبا وال ضحاف؟ ا يحل له كت تسو لا 
التسا مو لطي 

ومن الأصل , وظاهر قوله تعالى : «لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم»!" 
د ح ١١ج‏ 4١ص‏ ه"7. 

باب ١١‏ من أبواب الحلق والتقصير ح 4 ج ٠١‏ ص .١178‏ 
(؟) المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص 47. 
(*) منتهى المطلب: الحج / الحلق والتقصير ج١١‏ ص 47". 


(4) قواعد الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص 1106. 
(6) سورة المائدة: الآية 46. 


- الذي يكفي في تحقّقه حرمة الطيب والنساء وأنّه في الحرم, 
قبل #«ززولذا كر غلك يوبا بويية والقاضي : أنه لا يحل بعد طواف 
التساة انا لكونه ل الحرم»7", بل سمعث التصريح ده من يدم 
معاوية السابق”". ولعلّه لذا ضرب على الإشكال في بعض ما حكي ”" 
ولكن فيه : أنه لا ينافي التحلّل منه من جهة الإحرام . 
وتظهر الفائدة : فى أكل لحم الصيد _كما عن الخلاف النصّ على 
حلّه!“ -وفى مضاعفة الكفارة , وإذا خرج إلى الحلّ قبل الطواف . 
والمتيقّن من الآية غير الفرض.ء بل لعلّه الظاهر . 
فالمتجه حينئذٍ : العمل بالنصوص المزبورة وإن بقي الحرمة من 
حيث الحرم . لكن في الدروس عن العلامة : «عدم التحلّل من الصيد إلا 
بطواف النساء مذهب علمائنا»!. وإن كنا لم نتحقّقه , إلا أنه لا ينبغي 
ترك الاحتياط . 
ثم إن الظاهر : اعتبار فعل المناسك الثلاثة فى منى فى حصول هذا 
التحلّل, كما عن أَبى على" والشيخ" التصريح به بل والمصنّف فى 
)١(‏ كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج7 ص ؟77؟. 
(؟) في ص 777. 
(؟) حكاه بلفظ القيل في كشف اللثام: (انظر الهامش قبل السابق). 
(5) الخلاف: الحج / مسألة ١1١‏ ج7 ص 868 


)6( الدروس الشرعيّة: الحج / درس غ١اج١‏ ص 01 . 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الحلق ج4 ص 798. 
(0) انظر «الخلاف» فى الهوامش الأنفة. 


نؤاطن التعلل حتت م م ات 1 


النافع'" والفاضل في المختلف”". بل يمكن أن يكون هو المراد ممّن 
أطلق , بل وخبري عمر بن يزيد وجميل السابقين”"؛ حملاً للحلق على 
الواقع على أصله . 

ويؤيّده: الأصل, والاحتياط . مضافاً إلى صحيح معاوية السابق. 
المستفاد من الجمع ببنه وبين خبر الرمي (_بعد تقيبد إطلاق كل 
بالآخر -اعتبار الثلاثة أيضاً . نعم لا يعتبر تر تبها! “لماعرفت من الإجزاء 


اح 

١‏ وعن المقتع"" والتحرير” والتذكرة"" والمتهي'" داه بد المي 
والحلق» . 

وفي كشف اللثام : «ولعل المراد ماسبقه . ولم يذكرا الذبح لاحتمال 
الصوم يدل واكناء بالأوليو الا كديا راملكهو ١‏ كام محجويها ينا 


عر 
ل ا مي :لشب امسا كمافى 


.47 المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الحج / في الحلق ج1 ص 194. 

(9) فى ص 717. 

(4) تقدّم في ص 511. 

)0( المقنع: باب الحلق ص .18٠١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص 1147. 
(8) تذكرة الفقهاء: الحج / الحلق والتقصير ج ص 80 
() منتهى المطلب: الحج / الحلق والتقصير ج١١‏ ص 07 
)٠١(‏ كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج+ ص ١7؟.‏ 


والذكرى (2 والتنقيح (© وجامع المقاصد (" وغيرها ''' واستحسنه 
المصتف في النافع 0 » وهو الظاهر من المتلن: 7" أيضيا . 

وفي السرائر: « إن سلس البول على ضربين » الأول : أن يتراخى فيه 
زمان الحدث فليتوضأ للصلاة؛ فإذا بدره الحدث وهوفيها خرج وتوضأ 
وبنى » الثاني : أن يخرج على التوالي من غير تراخ بين الأحوال فليجدد 
الوضوء لكل صلاة » 29 ولعلّ مختاره أيضاً ما ذكرنا . 

وكيف كان, فهذا القول هوالمشهوربين الأصحاب نقّلاً (0) 
وتحصيلاً » بل قد يظهر من الخلاف 27 دعوى الإجماع عليه . 

وقيل : يصلى بوضوء واحد صلوات إلى أن يحدث حدث )١(‏ اخر كما 
عن المبسوط 207, ومال إليه بعض متأتحري المتأتحرين "2 . وهووإن كان 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص/؟‎ )١( 

0( التنقيح الرائع : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص87 . 

() جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص4 "3 . 

(14) كالبيان: الطهارة / احكام الوضوء ص؟١‏ », وروض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء 
ص ؟” . 

(0) امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

. مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص7‎ )١( 

(0) السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريات ج١‏ ص 50-945" . 

(0) كما في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص4 31 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ١1؟‏ ج١‏ ص 750-149 . 

. الصحيح : جنا‎ )2٠١( 

. المبسوط : الطهارة / المستحاضة واحكامها ج١ ص88"‎ )١1١1( 

(؟1) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ه ؟ , والبهبهاني في 
مصابيح الظلام : ذيل مفتاح 5ه ج١‏ ص65" ( مخطوط ) . 





القواعد'"' ومحكيّ الأحمدي"'" والتهذيب'" والاستبصار؛“ والنهاية” 
والم ط'" والوسيلة”" والسرائر والجامع!" 

لما سمعته من خبر محمّد بن حمران''", ومن المحكي عن ابن 
عبّاس فى صحيح معاوية عن الصادق نىّةِ('", وخبر جميل المروي 
ا 0 
دان 2 ويم ل د 
بالتحدويين الضقا والفووة له وو يع لناكل فى إلا التساع ري 1101 


.480 قواعد الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج١ ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه فى كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج1' ص "”, وانظر مختلف الشيعة: 
الحج / في الحلق ج؛ ص .١9/‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ الحلق ذيل ح ١/‏ ج ه ص 117. 

(؛) الاستبصار: باب ١91‏ من حلق رأسه قبل أن يطوف... ذيل حم ج١7‏ ص 3788 -7891. 

(0) النهاية: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص 677. 

(1) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج١‏ ص 5 00. 

(0) الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 117. 

(8) السرائر: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص .1١١‏ 

(9) الجامع للشرائع: الحج / أحكام الحلق ص7١١.‏ 

)٠١(‏ تقدّم فى ص7717. 

.711 تقدّم فى ص‎ )1١( 

.777 تقدّم في ص‎ )1١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح 77 ج 0 ص 80؟, الاستبصار: باب 1917 أن من 
حلق رأسه... ح ١‏ ج 7 ص 187, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الحلق والتقصير ح ١‏ 
اج اص 387. 

. 060 فى ص‎ )١( 


ال 

ولا يخفى عليك : أنّ مقتضى هذه الأدلّة عدم الفرق بين تقديمه 
الطواف والسعي وعدمه, فما في الدروس : : من اشتراط حل الطيب له 
بذلك!" في غير محلّه » وإن ذكر بعض النا ع درسي حر ةل 
كالاجتياد في لاب« اللصوضن: 

كينا ١١‏ ن إطلاق المصئف هنا والنافع' "ومحكيٌ الخلاف (غ) : بقاء 
حرمة النساء والطيب تكذالك اضا بعدمأ سحمك م لدان 


بل عن الجعفي : التصريح بالتسوية بين المتمتع وعيره في ذلك”", 
ولاريب في ضعفه, والله العالم . 

التحلّل «الثاني» للمتمتع : «إذا طاف طواف الزيارة» 
الحج إحل له لشي كما في النافع الاعوالفنو | ين" 
وان ناو كه الها م ارلء 3 والانية 5-8 ار“" والتهاية09) 


.400 ص١ ج‎ ١١4 الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 

(؟) كالبحراني في الحدائق: الحج / الحلق والتقصير ج/١١ص‏ 708. 

02( المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص 57. 

(5) الخلاف: الحج / مسألة ١١17‏ ج7 ص 7"18. 

(0) نقله عنه في الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١4‏ ج ١ص‏ 400. 

(1) المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص 47. 

() قواعد الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج ١‏ ص 10]. 

(8) الأولى تثنية الضمير. 

(9) كالجامع للشرائع: الحج / أحكام الحلق ص76١"!,‏ ومنتهى المطلب: الحج / الحلق 
والتقصير ج ١١‏ ص 84", وتذكرة الفقهاء: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص 84". 

.500 طواف الزيارة ص‎ ١78 الانتصار: مسألة‎ )٠١( 

.7١ إذا طاف طواف الزيارة... ج7١ ص‎ ١44 الاستبصار: باب‎ )1١( 

.077” النهاية: الحج / الحلق والتقصير ج١ ص‎ )١١( 





شف جواهر الكلام (ج )٠١‏ 
والمبسوط"'"وا لمصباح'" ومختصره'" والوسيلة' والسرائر'". بل 


لصحيح معاوية السابق!" 


وبر متسوو ين صازة :ذا كت قتعا دلا قري شهدا مس صدر: 
حتى تطوف البيت»7". 

وفيما كتبهطيةٍ إلى المفضل بن عمر فيما رواه سعد بن عبدالله في 
المحكي من بصائر الدرجات' اصن لحاس مارح هين 
العبيو بن اى العطائه ويحتديى سناة جميعاً عن ميّاح المدائني : 
عسرري تإذا الات العددقى الس ء إلى كا لادان حرمت بين 
الركن والمقام للحي فلا تزال محرماً حتّى تقف بالمواقف, ثم ترمي 
تلديم وتتعدل ونه توور اليك وفاذا انف فيلت :ذلك نقد احللقيي 0 


.650 4 المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج١ ص‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجّد: نزول منى وعرفات ص 156. 

(؟) مختصر المصباح: مناسك الحج ورقة 017 (مخطوط). 

(؟) الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 117. 

(5) السرائر: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص .1١١‏ 

(3) فى ص 757. 

() تهذيب الأحكام: باب4! ما يجب على المحرم اجتنابه ح/ا جه ص 798. وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب تروك الإحرام ح؟7١‏ ج١١‏ ص 10]. 

(8) لا توجد نسخته لديناء ونقله فى البصائر للصفّار ومختصره للحلّى بسند فيه اختلاف عن 
الموجوة هنا ْ ْ 

(9) بصائر الدرجات (للصفار): باب 7١‏ من الجزء العاشر ح١‏ ص 015 و0801 605, 
مختصر البصائر: ح 7417 ص 778 و١٠76‏ - 701, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب أقسام 


مواطن التحلّل 
بل في كشف اللنام أَنّه «لا يتوقّف على صلاة :الطواف؛ لإطلاق * 


التفل والتوع اكير إن كان لا يخلى من ظارء لانياى الدراح ماقت ١‏ 
نيف خضوضا بعد أن كان النشهون ب كنا عد اتديه هو فيا" يكو تن 
حل الطيب على السعي , كما عن الخلاف!" والمختلف!2. 

بل هو الأقوى؛ للأصل وما سمعته في صحيحي معاوية ومنصور 
السابقين!'' وصحيح معاوية الاتي . 

وبها يقيّد إطلاق الخبرين المزبورين إن لم نقل بتناول زيارة البيت 
فنهها له: 

نعم إن قدّم القارن والمفرد الطواف والسعي على الوقوف أو مناسك 
منى والمتمتّع للضرورة فالظاهر عدم التحذّل إلا بالحلق , للأصل , وخبر 
المفكل مرو اتضراقة الخير الولو الها وف الى الموحر وميفانا ان 
إمكان كون المحلّل هو المركّب من الطواف والسعي وما قبلهما من 
الأفال يمطتى كون الس بجزء القلة.. 1 

فما عن بعض من التحلل”" لا يخفى عليك ما فيه وإن استوجهه”" 
في المسالك©, لكن قد سمعت فيما تقدّم: أنّه مع تقديم الطواف 


يفف 





.770 كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج7 ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق: ص53؟7. 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة ١077‏ ج” ص 4/8 

(؛) مختلف الشيعة: الحج / في الحلق ج؛ ص 48١؟.‏ 

)00( تقدّم أوّلهما في ص17 ؟, وثانيهما في ص 77 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 175. 
(/1) جعله «أجود». 

(8) مسالك الأفهام: الحج / الحلق والتقصير ج ١‏ ص 7706. 


6 سس ببح جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


والسعي لابدٌ من تجد يد التلبية؛ لئلا يحصل التحدّل ويصير الح عمرة . 
وحينئد فلا وجه لدعوى التحذّل بما وقع من الطواف والسعى مع 
فرض تجديد التلبية لتجدّد الإحرام» كما أنّه لا وجه لبقاء حكم 
الإحرام مع فرض عدم تجديد التلبية وصيرورته حلالاً 2 جه 
عقون الفريكاين لق شك لوقى أضل هرو العدالة انال بعدد ا . 
افكأل والقالقه إذ الاك طوااق السساء جنا لاله القساء» 
بلاخلاف معتدٌ به أجده فيه", بل الإجماع بقسميه عليه!", مضافاً إلى 
ما سمعته من النصوص. فما عن الحسن : من عدم وجوبه لذلك”* 
واضح الفساد. 
نعم , فى كشف اللثام : «صلّى له أم لا؛ لإطلاق النصوص والفتاوى 
إل قعورى لبود انقو لاقتمما وه الاجوان كان ادا قر قات 
مضافاً إلى قول الصادق نيةٍ فى صحيح معاوية :«... ثمّ اخرج إلى 
ا 0111أظ 
فاصعد عليها. وطف بينهما سبعة أشواط , تبدأً بالصفا وتختم بالمروة, 
فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلآ النساء, ثم 
)١(‏ في نسخة المدارك: حلّت. 
)١(‏ نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 4-٠‏ ج١‏ ص ”853. 
() انظر مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج / ص .٠١5‏ وكشف اللثام: الحج / الحلق 
والتقصير ج 7 ص 577؛ والحدائق الناضرة: الحج / الحلق والتقصير ج ١١‏ ص 714, 


ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / الحلق والتقصير ج ١١‏ ص 7948-:49". 
(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الحلق ج؛ ص .01١ 1٠١‏ 


(0) انظر «كشف اللثام» في الهامش قبل السابق. 


مواطن التحلّل / طواف التساء. سس #8 


ارجع إلى البيت وطف به أ موعا اح نه تساي ركسي عدن مقا 
إبراهيم نظِةٍ » ثم قد أحللت من كل شيء , وفرغت من حجّك كلّه وكل 
شيء احرمت منه»(". 

واحتمال!": كون ذلك لتوقف الفراغ عليها -لا حل النساء ‏ 
لا داعى له . 

فد الكاذة فيما ذا اقذفه عن الررقرك ا كنا عتمتن ماقام 

والظاهر اعتبار هذا الطواف في حجٌ النساء بالنسبة إلى حل الرجال 
لهنّ . كما عن على بن بابويه التصريح به في الرسالة”". مضافاً إلى 
تصريح غير واحد به من المتأخّرين ومتأخَّريهم!* 

للأضل نو |ظلاق قله يها لى #تززفلا وفف وله سوق :ول ععدال فى 
الحج»'", والرفث : هو الجماع بالنصٌ الصحيح كما عرفته سابقاً, 
والإجماع والأخبار على حرمة الرجال عليها بالإحرام؛ وقاعدة 


)١(‏ الكافي: باب الزيارة والغسل فيها ح 4 ج 4 ص 0١١‏ تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة 
البيت ح ١‏ ج 0 ص ,70١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب زيارة البيت ح ١ج ١4‏ 
ص 154. 

/ كما فى كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج7” ص 577. ورياض المسائل: الحج‎ )١( 
.615١ مناسك منى ج١1 ص‎ 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الحلق ج؛ ص ١٠١‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج7 ص 777. 

(5) كالعاملى في المدارك: الحج / الحلق والتقصير ج48 ص ,٠١‏ والسبزواري في الذخيرة: 
الحج / الحلق من مناسك منى ص 184 والبحراني في الحدائق: الحج / الحلق والتقصير 
ج/ا١‏ ص 718, والطباطبائي في الرياض: الحج / مناسك منى ج17 ص .49١‏ 

(0) سورة البقرة: الآية .١91/‏ 


ديام جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





الاشتراك إلا فيما استثني . 
وللصحيح : «المرأة المتمبّعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها 
وبين التروية .فان طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة», وإن 
لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة 
لو حيح إلى متي (١7‏ فصت الما ساك بوزارك البييكيها بحدرالبيد 
طواجا لعي تيا اظلفك طرافا الحم لج حريفت لسغي بذ تعلرت 
ذلك فقد احلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها, فإذا 
:طافتك لواف احر بجا ليا فراش جه 
11 5 عن 2 
ور ال سين نا ال مت راف 
اخويي"" إل 
وصحيح الحسين بن على بن يقطين : «سألت أبا الحسن لظ : عن 
الخصيان والمرأة الكبيرة» أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم 
الطواف كلّهم»”". 
وخبر إسحاق بن عمّار عن الصاد قحا : «لولا ما من الله به على 
الناس من طواف الوداع, لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسّوا 
)١(‏ الكافي: باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ١‏ ج4 ص 450.: وسائل الشيعة: 
باب 84 من أبواب الطواف ح ١‏ ج١١‏ ص /44. 
(؟) الكافي: باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ح ١‏ ج 4 ص 441. تهذيب 
الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١5‏ ج ه ص 5١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من 
أبواب الطواف ح 7 ج ١‏ ص 884. 


(؟) الكافي: باب طواف النساء ح4 ج؛ ص 017, تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة البيت 
ح 74ج ٠‏ ص 706, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الطواف ح ١ج ١1‏ ص 748. 


مواطن التحلّل / طواق التساء. ص م 


نساءهم؛ يعني لا تحل لهم النساء حنّى يرجع طرق بايث سيوع 
ل 5 )0 
واجب»7". إن كان اخر الكلام من كلامه نك . بل هو المحكى عن الفقه 
المنسوب إلى الرضاقة'". ش 

فما في القواعد'" ومحكيّ المختلف!: من التوقف فيه؛ لعدم الدليل 
-بل استوجهه في المسالك نظراً إلى «أنّ الأخبار الدالة على حل جميع 
واعد| الطيبهو التنتاء با لحلى .ونا ذا التساء بالطؤافت فضا ول 41 لمر ام 
ومن جملة ذلك حل الرجال»”'_واضح الفساد بعد ما عرفت , كوضوح 
منع التناول المزبور. 

وكيف كان فقد ظهر لك ممّا حرّرناه : أن الحاجٌ لو طاف الطوافين , 
وسعى قبل الوقوفين في موضع الجوازء فتحلّله واحد عقيب الحلق 
بعلى ٠‏ س ع 

ولو قدّم طواف الحجّ والسعي خاصّة كان له تحذّلان: أحدهما 
عقي الحلق :هما عدا الفساع يوا لاخر يعد طوا ف البينا اهن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة البيت ح ١7‏ ج 0ه ص 107, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب الطواف ح "اج ١‏ ص 798. 

)١(‏ فقه الرضاءقة: باب ”١‏ الحج وما يستعمل فيه ص ,77١‏ مستدرك الوسائل: باب " من 
أبواب الطواف ذيل ١‏ ج1 ص "/ا. 

() قواعد الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج ١‏ ص 110. 

(؛) مختلف الشيعة: الحج / في الحلق ج؛4 ص ١١‏ 

(0) الأولى -كما فى المصدر : متناولة. 

(1) مسالك الأفهام: الحج / الحلق والتقصير ج7١‏ ص 76 


لس سس سح جواهر الكلام (ج )٠١‏ 
ولو قلنا : إِنّهِ يتحلّل من الطيب بطواف الحجّ؛ ومن النساء بطوافهنٌ 
وإن تقدّم على الوقوفين , كانت المحلّلات ثلاثة مطلقاء هذا. 
وقد صرّح بعضهم!" بحرمة النساء على المميّز بعد بلوغه لو تركه؛ 
لكون الإحرام سببا لحرمتهنّ, والاحكام الوضعيّة لا تخصٌ المكلف؛ 
1 حتّى أن الشهيد حكم بمنعه من الاستمتاع قبل البلوغ”". بل عن 
المنتهى'" والتذكرة!»: الإجماع على وجوبه على الصبيان, وفي 
كشف اللثام : «بمعنى أنّ على الوليّ أمر المميّر به . والطواف بغير المميّز, 
فإن لم يفعلوه حرمن عليهم إذا بلغوا حتّى يفعلوه أو يستنيبوا فيه 
استصحاباً إلا على عدم توقّف حلهن عليه)»!". 
ولكن في موضع من القواعد : الإشكال في ذلك”", ولعلّه لتمرينيّة 
عبادة الصبيّ , كما هو المختار . اللْهمَ إلا أن يدّعى خروج الحجّ منها . 
كما هو الظاهر . 
وعلى كل حال لا إشكال فى الحل إذا لم يتركه؛ إذ كما أَنّ إحرامه 
بصعي اعررة فرج رود درك جر لمرماع ب ادر 
وما عن بعض : من أنه كطهارته من الحدث في أنّه إن لم تكن 
)0 كالبحراني في الحدائق: الحج / الحلق والتقصير ج/١١‏ ص 714. 


(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١6‏ ج ١‏ ص 108. 
(") منتهى المطلب: الحج / زيارة البيت ج١١‏ ص 711 
(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / زيارة البيت ج48 ص 7”07. 

(5) كشف اللثام: الحج / احكام الطواف جه ص 1/84. 
(1) قواعد الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص 840]. 


مواطن التخلّل / طواف التشاء ‏ للس إإام 


شرعيّة لم ترفع الحدث'" وهمٌ واضح؛ لأنّ الحدث لايقهم إلى شرعية 
وغيره ليتفاوت بحسبهما في السببيّة وعدمها . 

وأا غير المميّز : فلا إشكال في عدم شرعيّة إحرامه ‏ ولو تمرينا - 
مع فرض وقوعه منهء فلا تحرم النساء عليه إذا لم يطف به الولى . نعم , 
قطع الشهيد بكونه كالمميّز إن أحرم به الولي!"'. واحتمله في كشف اللثام 
كا ونا 

وقد سععق قا | الفتام منة فى عي العقاك فى فين ايداع 
المنتهى والتذكزة#فانومة كانهو اللخ ومصافا إلىدعبوى ظهور 
النصوص فيه . 

ويضو هك الخناض» لانيو إكا وحال او اه على العصيان 
الجبباعا يسك عن السك انلك وانارميهنانا الى الاضيا:: 
وما سمعته من صحيح ابن يقطين7". 

على انهم من شانهم الاستمتاع بالنساء مع حرمته عليهم بالاإحرام ‏ 
فيستصحب مع عدم تعليل وجوبه به؛ ولذا يجب قضاؤه عن الميّت . 

قال الشهيد: «وليسن :طواق النساء مخصوصاً بمن يشتهى التنساء 


.778 نسبه إلى القيل في كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج” ص‎ )١( 
.4108 ص‎ ١ج‎ ١١60 (؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ 

(؟) كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج 1 ص 75؟. 

(؛) منتهى المطلب: الحج / زيارة البيت ج١١‏ ص 711. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / زيارة البيت ج48 ص 0 

(1) تقدّم في ص776. 


4ه جواهرالكلام (ج١)‏ 





كلامه محتملاً لرفع ناقضيّة البول أصلاً في خصوص المقام , إلا أن الأظهر 
كون مراده رفع ناقضيّة ما يخرج منه بلا قصد واختيار» وامًا ما خرج منه 
بالقصد على حسب سائر الناس فهوناقض » أو يريد رفع حكم هذه 
القطرات ما دام الداء » وتظهر القرة فيا لوارتفع الداء بعد فعل الوضوء , 
فتأمّل . 
وقيل : يصلي الظهر والعصر بوضوء » والمغرب والعشاء بوضوء , 
والصبح بوضوء , كما هو خيرة العلامة في المنتبى 1 » وربّها مال-إليه بعض 
متأخرى امنأ رين 7" أيضا , 

حجّة الأول : عموم ما دل على ناقضيّة البول » والضرورة تتقدّر 
بقدرها, فيقتصر عل الصلاة الواحدة» وما دل عل الأمر بالوضوء عند 
القيام إلى الصلاة » خرج ما خرج وبتي الباق » ولأنه إن اقتضى تكرير 
الحدث إيجاب الطهارة فهو المطلوب » وإلا فلا يقتضي في المستحاضة لكونه 
تكريرا» واللازم باطل فالملزوم مثله . 

وححّة الثاني : ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق قال : « سألته عن 
رجل أخذه تقطير في فرجه إِمّا دم أوغيره » قال : فليضع خريطة وليتوضاً 
وليصل , فإنا ذلك بللاء ابتل به » فلا يعيدنَ إلا من الحدث الذي يتوضاً 
يندخ 190 + فَآنَ الظاهر أن الراد بالحدث الذي يتوضاً منه ما كان خارجاً 


. منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج١ ص77‎ )١( 

() كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 48-947 7 » والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج"' ص88" . 

(6) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١4‏ ح5١‏ ج١‏ ص44" », وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
نواقض الوضوء حة ج١‏ ص 186 . 


1 ربرب م ل ا تت بعواف اكلام لغ +6) 


جات تمص على تمصو و المر اوور لمق وطلى ع زا مهال 
فيهة "١‏ 

والمراد بالخصيّ : ما يعمٌ المجبوب, بل المقصود من عبارات 
الأصحاب والسؤال في الخبر هو الذي لا يتمكّن من الوطء . 

وتحرم النساء باللإحرام على العبد المأذون فيه وإن لم يكن متزوّجاً . 
ولا يدفعه حرمتهنٌ عليه قبله بدون الإذن, لجواز توارد الأسباب 
الشرعيّة . 

ويتفرّع على ذلك: أنّ المولى إذا أذن له في التزويج وهو يعلم أن 
عليه طواف النساء فقد أذن له فى المضيّ إلى قضائه . 

وكذا قيل : «إذا كان متزوّجاً وقد أذن في إحرامه, فإنّه إذن له في 
الرجوع لطواف التضاء إذا تركه»("', وفيه منع؛ أذ يمكن 3 يه بريد 
ليل القماء له 

وعلى كل غال افليس المواى اتتبعليلة ميقا اجر سيك اونا 
للمحكي عن 5 0 0 هذا. 

وفي القواعد) وشرحها للاصبهانى”: «(وإِنْما يحرم بتركه الوطء) 
وما في حكمه من التقبيل والنظر واللمس بشهوة (دون العقد) وإن كان 
)١(‏ الدروس الشرعيّة:الحج / درس 6 ج ١‏ ص 107. 
00 9 / الحلق والتقصير ج1 ص .١75‏ 
) 
١‏ 


؛) قواعد الأحكام: ا ١‏ علق والمسر نج امن 21 
0) كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج١1‏ ص 16 ,. 


كراهة ليس المخيط قيل طواف الشيارة لاس [لوا 
حرم بالإحرام؛ لإطلاق الأخبار والفتاوى بإحلاله بما قبله من كل 
ما احرم منه إلا النساء , والمفهوم منه : الاستمتاع بهن لا العقد عليهن» . 

وفيه نظر أو منع , ولعلّه لذا قطع الشهيد بحرمته أيضاً""؛ للأصل , بل 
فى كشف اللثام : احتماله قويّاً أيضاً""', والله العالم . 
<و» كيف كان, فلا خلاف" ولا إشكال في أنه ويكره لبس 
المخيط» للمتمتّع إحتى يفرغ من طواف الزيارة» لخبر إدريس 
المي : «قلت لأبي عبدالله يه : إن مولي لنا تمتّع , ولما حلق لبس 
الثياب قبل أن يزور البيت؟ فقال: بئس ما صنع قات أغليه عن 
قال: لا قلت : فإِنْي رأ بت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة _* 
وعليه خقّان وقباء ومنطقة؟ فقال: بئس ما صنعء قلت : أغليه شيء؟ 57 0 
قال :لا المحمول عليها جمعاً بينها ويبن ما سمعت من النصّ والفتوى 
من الإحلال بالحلق من كل شيء عدا النساء والطيب» بل ظاهر الخبر 
المربور ذلك حتى يتم السعي . 

كا ارا عقتدى صحيع ابن نان وغيره كير ةا تتغطظية الر اسن 


."18 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 98 ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر قبل السابق. 

() انظر المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج ١‏ ص 0 080. والسرائر: الحج / الحلق 
والتقصير ج ١‏ ص .,1١7‏ والوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 17 وقواعد الأحكام: 
الحج / الحلق والتقصير ج ١‏ ص 480 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 107 ج ١‏ ص 17. 

(؟) تهذيب الأحكام: : باب ١7‏ الحلق ح ”١‏ ج هص 17 7, الاستبصار: باب ١98‏ أنه إذا حلق 
حل...ح *“ج ١‏ ص 184, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الحلق والتقصير ح ” ج ١4‏ 
ص .55١‏ 


0" جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





كذلك, قال : «سألت أبا عبداللههةٍ : عن رجل تمتّع بالعمرة. فوقف 
بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق, أيغطي رأسه؟ فقال : 
لاس يطو قم انيه وبا لضفا والتروؤة فقيل :له فاك كا قمر افقال : 
ما أرى عليه ا 

وفي صحيح منصور بن حازم عن أن عبد الله الئل : في رجل كان 
متميّعاً فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق؟ فقال: لا يغطي رأسه 
حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » فإن ابى لَه كان يكره ذلك وينهى 
عنه , فقلنا: فإن كان فعل؟ قال : ما أرى عليه شيئاً. وإن لم يفعل كان 
احبٌ إلىّ»'". 

جم كاد هده اللفخوض اخيصاص :د للدي االمسمع وبل فس بكر 
سعيد الأعرج عن أبي عبدالله يةٍ : «سألته عن رجل رمى الجمار وذبح 
وحلق راعحا لبس قنيفدا اليو كيل ان يزورالبيت؛؟ قال :إن كان 
متميّعاً فلاء وإن كان مفرداً للحجّ فنعم»!". 

وخبر إسماعيل بن عبدالخالق المروي عن قرب الاسناد: «قلت 
لأبي عبدالله هةِ : ألبس قلنسوة إذا ذبحت وحلقت؟ قال: أمّا المتمتّع 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح ١7ج‏ ه ص 587 الاستبصار: باب ١98‏ أنه إذا حلق 

حل...ح ؟ ج ١‏ ص 784, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الحلق والتقصير ح ” ج ١4‏ 


.78١ ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١‏ الحلق ح”7 جه ص 158, الاستبصار: باب ١18‏ أنه إذا حلق 
ص .51١‏ 

(”) من لا يحضره الفقيه: باب ما يحل للمتمتّع والمفرد ٠١47‏ ج7 ص ١7‏ 0, وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب الحلق والتقصير ح4 ج4١‏ ص .71١‏ 


كم يحقّ للحاج تأخير الطواف والسعى عن مناسك منى؟ للد #! 


فلاء وأمًا من أفرد الحجّ فنعم»". 

إلا أن المصنّف وي ربياه يحمل ذلك على خمّتها 
بالقسية انهه اله | لتو ف كلى مقتضي الكراهة على الإطلاق؛ _ 1 
ال 0 رك 

إوكذا يكره الطيب4 لمن طاف طواف الزيارة إحتتى يفرع من 
طواف النساء» لصحيح محمّد بن إسماعيل : «كتبت إلى أبى الحسن 
الرضاءكة : هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمس الطيب قبل أن يطوف 
طواف النساء؟ قال : لا»'" المحمول عليها جمعاًء والله العالم . 


المسألة «الثانية » 


«إذا قضى» الحاجٌ «مناسكه يوم النحر. فالأفضل: المضىّ 
لمعك الخو قرو الم لوص انضياات الننيسا وعتبر الا فيا 


إلى الخورات 
ولعو الى اتبيها فق زربا للق ارا غود اانا اللو فين تناه الست حر 


* من أبواب الحلق والتقصير ح‎ ١8 قرب الاسناد: ح 447 ص77١, وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
717 ص١4 ج‎ 
١ والعلامة في التحرير: الحج / الحلق والتقصير ج‎ .1١7 للشرائع: الحج / أحكام الحلق ص‎ 
.40١ ص١ ص "147, والشهيد في الدروس: الحج / درس 0ج‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ الحلق ح 317 ج ه ص /15, الاستبصار: باب ١19‏ أنه إذا طاف 
طواف الزيارة... ح ١‏ ج ١‏ ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الحلق والتقصير ح 
١ج‏ 4١ص‏ 7517. 

(5) في المصدر: أيا إبراهيم يِة. 


28 


إلى اليوم الثالث؟ قال : تعجيلها أحبّ إليّ ‏ وليس به بأس إن أخّرته»1". 
وخبر عبد الله بن سنان عنه مكل أيضاً : :١لا‏ بصن أن يوحن د 
البيت إلى يوم النفرء إِنّما يستحبٌ تعجيل ذلك مخافة الأحداث 


0) 





والمعاريض» 

وصحيح معاوية بن عمّار عنه ك3 أيضاً: «في زيارة البيت يوم 
التقعر ا قال نزوو قن اننطاك قلا هدك أن تور اميف مين القند« 
ولا تؤخر 1 تزور من يومكء فإنه يكره للمتمتع ا يؤخره: وموسع 
للمفرد أن وو ا" 

ومنه يعلم الوجه في قول المصدّف وغيره!* لقان احبر شمن 
غدهء ويتأكد ذلك في حق المتمتّع». 

مضافاً إلى قول الصادق 2 في صحيح الحلبي : «ينبغي للمتمتّع أن 
يزورالبيت 0 النحر أو من ليلته . ولا يؤخْر ذلك»7” ١‏ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب تأخير الزيارة ح 718١‏ ج 7 ص 88 تهذيب الأحكام: باب 
زيارة البيت ح 0 ج60 ص ,١ 0١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب زيارة البيت ح ٠١‏ ج5١‏ 
ص 7515. 

(1) تهذيب الأحكام: : باب 18 زيارة البيت ح1 جه ص ,"0١‏ الاستبصار: باب ٠٠١‏ وقت 
طواف الزيارة ح 0 ج ١‏ ص ,75١‏ وسائل الشيعة: باب ل 3ج ١4‏ 
ص 7160. 

(") الكافي: باب الزيارة والغسل فيها ح1 ج14 ص ,.08١١‏ تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة 
البيت ح ١1‏ ج 0 ص ,10١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب زيارة البيت ح ١ج ١4‏ 
ص 717. 

(4) كابن إدريس في السرائر: الحج / زيارة البيت والرجوع إلى منى ج ١‏ ص "5 .:1١‏ والشهيد 
الأول في الدروس: الحج / درس ١١0‏ ج ١‏ ص 407 والشهيد الثاني في الروضة: الحج / 
العود إلى مكة ج ' ص ,7١١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 104 ج ١‏ ص 7717,. 

(0) الكافي: باب الزيارة والغسل فيها ح7 ج14 ص .0١١‏ تهذيب الأحكام: باب ١8‏ زيارة 


كم يحقّ للحاجٌ تأخير الطواف والسعي عن مئاسك منى؟ سس - 788 


وصحيح معاوية بن عمّار عنه ءايه ايضا : «سالته عن المتمتع متى 0 


يزورالبيت؟ قال: يوم الفعر اومن الفقه وك" و حر وو سيره والقارن 
ليسا بسواء , موسّع عليهما»١".‏ 

وصحيح ابن مسلم عن ابي جعفر نه : «سالته عن المتمتع . متى 
يزورالبيت؟ قال ؛ يوم النحر»”". 

وصحيح منصور بن حازم : «سمعت أبا عبدالله ليا يقول : لا يبيت 
المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت»7". 

بل عن النهاية! والمبسوط”“ والوسيلة”" والجامع”: «لايؤخر عنه 
الالفدووبوان كام رحسل اد بيريدوا الساكيد. 


نعم » في المتن والنافع '/والقواعد!": «فإن أخره'""أثم» كالمحكي 


د البيت ح” جه ص44 ؟, وسائل الشيعة: اي اماج ا 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة البيت ح؛ جه ص 154, الاستبصار: باب ٠٠١‏ وقت 
طواف الزيارة ح/ ج7 ص ,19١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب زيارة البيت ح8 ج4١‏ 
ص 550. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 8 زيارة البيت ح١‏ جه ص 84!, الاستبصار: باب 7٠٠١‏ وقت 
طواف الزيارة م١‏ ج١‏ ص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب زيارة ايت ح 6 ج2١‏ 
ص غ71. 

(*) تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة البيت ح؟ جه ص 719, الاستبصار: باب 7٠٠١‏ وقت 
طواف الزيارة م7 ج7 ص ,74١‏ وسائل الشيعة: باب لي 
ص .١516‏ (4) النهاية: الحج / زيارة البيت والرجوع إلى منى ج ١‏ ص 4 07. 

(4) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإقاضة... ج١‏ ص 000. 

(1) الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 117. 

(0) الجامع للشرائع: الحج / أحكام العود إلى مكة ص .7١7‏ 

(8) المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص 57. 

(9) قواعد الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص 410. 

)٠١(‏ في بعض النسخ: أخَّر. 


سب ل ا لو اق لكلف ا 


عن المفيد'" والمرتضى'": من عدم جواز تأخير المتمتع ذلك عن اليوم 
الثانى » بل عن التذكرة'" والمنتهى!: نسبته إلى علمائنا؛ ولعلّه لما 
مي الى كريس 

ولك الأتوى وله على الكراهة لا الحرمة, وفاقاً للمحكي عن 
السرائر*) والمختلف”" وغيرهما”"؛ بل في المدارك : نسبته إلى سائر 
المتأخّرين”", بل هو خيرة المصنّف سابقاً : 

للأصل ء وقوله تعالى : «الحجّ أشهر معلومات»'" وذو الحجّة منها , 
فيجوز إيجاد أفعال الحجٌ فيه إلا ما خرج بالدليل , ولما تقدّم من إطلاق 
نفي البأس عن تأخيره إلى يوم النفر في صحيح ابن سنان السابق!١"‏ 
وغيره» والتعبير بقول : «ينبغي» ونحوه ممّا هو مستعمل في لسان 
الكراففة واليدت:. 


مضافاً: إلى صحيح الحلبي عن أبي عبدالله ليذ : «سألته عن رجل 


.87١ المقنعة: الحج / زيارة البيت من منى ص‎ )١( 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): سيرة الحج ج 7 ص 14. 

() تذكرة الفقهاء: الحج / زيارة البيت ج8 ص 7819. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / زيارة البيت ج ١١‏ ص 701. 

(0) السرائر: الحج / زيارة البيت ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

(1) مختلف الشيعة: الحج / زيارة البيت ج4 ص 3707 ٠1‏ ". 

(/) كالدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١60‏ ج ١‏ ص 4087 وفوائد الشرائع (آثار الكركي): 
ج ٠١‏ ص476, ومسالك الأفهام: أقسامالحجء والحلق والتقصير ج ١‏ ص ١17‏ و77 77/8-7. 

(8) مدارك الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج8 ص .١١١‏ 

(9) سورة البقرة: الآية .١91/‏ 

7584 في ص‎ )٠١( 


كم يحقّ للحاجٌ تأخير الطواف والسعي عن مناسك منى؟ بست لل 


006 يزور البيت حبّى أصبح؟ فقال : لا بأسء أنا ريّما أَخّرته حتّى 
تذهب ايام التشريق , ولكن لا يقرب النساء والطيب»١".‏ 3 
وضحيم قشاء بز الم عنفيكة أيضا :لا بأسن إن احرش ويار: 
اابسيت إلى أن اهب اتا اللشير يق !18ل لاجرب السيناء 

ولاالطيب»'!". وظاهرهما _-بقرينة النهي عن الطيب -المتمتع : 

وصحيح الحلبي المروي في المحكي من مستطرفات السرائر عن 
نوادر البزنطي سأل الصادق نَهِةٍ : «عن رجل آَخّر الزيارة إلى يوم النفر؟ 
قال: لا فأسن ...)1 

ودعوق 7 الج بينها بالحمل على القارن والمفرد دون المتمتع 
-مع أنّها لا تتم فيما كان ن ظاهره التمتع -ليس بأولى من حمل النهي على 
الكراهة . بل هذا أدلى من جود مخموضا يبد عامس ريع »ا 
فى صحيح معاوية السابق 

(و4 على كل حال «يجزئه طوافه وسعيه» على القولين إذا 
و في ذي الحجّة كما صرّح به غير واحد"؛ لظهور بعض ما سمعته 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب تأخير الزيارة ح 87/؟ ج ١‏ ص 88 تهذيب الأحكام: 
باب 18 زيارة البيت ح لاج ه ص , وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب زيارة البيت ح ” 
0 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب تأخير الزيارة 71806 ج ١‏ ص 84", وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب زبارة البيت ح”7 ج4١‏ ص 714. 

(؟) مستطرفات السرائر: نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ح 44 ص 0, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب زيارة البيت ح ١١‏ ج ١5‏ ص 71835. 

(؛) كما في رباض المسائل: الحج / مناسك منى ج7 ص 4115. 

(6) فى ص 7584. 

(1) كالشيخ في الاستبصار: باب ٠٠١‏ وقت طواف الزيارة للمتممّع ذيل ح/ ج؟ ص ,15١‏ > 


ا ات 20 جواهر الكلام (ج *3) 
لكن عن الغنية'" والكافي”": أن «وقته يوم النحر إلى آخر أيام 
التشريق». ولعلّه لصحيح ابن سنان السابق7", 
وعن الوسيلة : «لم يؤخْر إلى غد لغير عذر؛ وإلى بعد غد لعذر»0. 
وهو يعطي عدم الإجزاء إن آخّْر عن ثاني النحرء ولاريب في 


ضعفه؛ لما عرفت . 

(و» كيف كان. ذ«ايجوز للقارن والمفرد تاخير ذلك» 
اختياراً طول ذي الحجّة4 كما في النافع'" والقواعد"' وغيرهما”" 
ومحكىٌ النهاية60 والمبسوط! والخلاف0١3,‏ وبمعناأه ما عن 


ج والشهيد الأوّل في الدروس: الحج / درس ١1١6‏ ج ١‏ ص 407. والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج17 ص ١"7؟.‏ والبحراني في الحدائق: الحج / المضي إلى 
مكة ج/ا١‏ ص 71/7. 

.١77 غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص‎ )١( 

() الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص .١56‏ 

(9) فى ص 788. 

(5) الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 187. 

(0) المختصر النافع: الحج / مناسك منى ص 7. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / الحلق والتقصير ج١‏ ص 160]. 

(0) كالدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١0‏ ج ١‏ ص 07غ., ومسالك الأفهام: الحج / الحلق 
والتقصير ج ص 1177 378, ومفاتيح الشرائع: مفتاح 08+ ج ١‏ ص 517 

(8) قال: «فإن كان مفردا أو قارنا جاز له أن يِوْخْر إلى أيّ وقت شاء» انظر النهاية: الحج / 
زيارة البيت والرجوع إلى منى ج ١‏ ص 074. 

(9) عبارته نظير عبارة النهاية (في الهامش السابق). انظر المبسوط: الحج / نزول مسنى بعد 
الإفاضة... ج ١‏ ص 600. 

١70 عبارته نظير عبارة النهاية (في الهامش قبل السابق». انظر الخلاف: الحج / مسألة‎ )٠١( 
, 60 ص‎ ١ 2 


كم يحقّ للحاج تأخير الطواف والسعي عن مناسك منى؟ 7 - 8م 


الاقتصاد”" والمصباح”" ومختصره'" والتهذيب!»): من التأخير عن 
ايام التشريق . 

للأصل, وكون ذي الحجّة من أشهر الحي, وما سمعته من إطلاق 
رج شر م انان ارمع ره ييا 
على كراهة التأخير للمتمّع والتوسعة للمفرد, بل وصحيحه الآخرا" * 


١9 ج‎ 





المذكور فيه نفي التسوية بين المفرد والقارن بعنوان الاعتراض ٠‏ أو أن ده 
المراد : ليسا سواء مع المتمبّع . 

وعلى كلّ حالء فهو ظاهر في أنه موسّع عليهما التأخير عن الغد, 
كالمحكي عن المقنعة" والفقيه''' والجمل والعقود'"" وجمل العلم 
والعمل "١١‏ والوسيلة!'" والمراسم”'" والجامع!؟". 


.7"١8 الاقتصاد: الحج / نزول منى ص‎ )١( 

.150 مصباح المتهحّد: نزول منى وعرفات ص‎ )١( 

(7) مختصر المصباح: مناسك الحج ورقة /1١7(مخطوط).‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة البيت ذيل ح1 جه ص .١19‏ 
(0) تقدّم في ص 781. 

(1) تقدّم في ص غ7 . 

(0) تقدّم فى ص 7580. 

(8) المقنعة: الحج / زيارة البيت من منى ص .1٠١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: باب زيارة البيت ج؟ ص .600١‏ 

.١5/8 الجمل والعقود: الحج / نزول منى ص‎ )٠١( 

.19 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): سيرة الحج ج؟ ص‎ )١1١1( 
.١181/ الوسيلة: الحج / نزول منى ثانيا ص‎ )١١( 

.١١4 المراسم: الحج / في الذبحم ص‎ )1١( 

.1١7 الجامع للشرائع: الحج / أحكام العود إلى مكة ص‎ )١15( 


الطهارة / في السلومن ل ب _ ب اا 614 
على حسب المعتاد» فلا يعتد بالتقطير الذي اعتراه من المرض ونحوه 
لا نحاسةً ولا حدثا . 

ولعلَ التعليل فيها إشارة إلى ماورد من الأخبار الكثيرة أنه « كلما غلب 
الله عليه فهوأولى د17 وفي بعضها أنه « ليس على صاحبه 
شيء»7!", وقد ورد في حقها « أنها من الباب التي ينفتح منها ألف 
باب 2006 , 

ومما سمعت تصمّ دلالتها على كون المراد منها أن كلّ ما غلب الله من 
الشرط أو المانع أو الجزء أو الكل فالله أولى بالعذر فيه » معنى يسقط حكم 
المغلوب عليه ويبق الباتي » فيكون ال معنى أن الله غلب عليه بهذا الإخراج من 
البول مثلاً » فيسقط حكمه من الناقضيّة لهذا الوضوء ونحوه » فتأمّل . 

وبما رواه في الكاني في الحسن عن منصور بن حازم » قال : « قلت لأبي 
عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقطر منه”؟2 البول ولا يقدر على حبسه » 
فقال : إذا لم يقدرعلى حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة »7 , 

وقد يشعر به ترك الأمر بالتجديد في خبر الحلبي عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) » قال : « ستل عن تقطير البول » قال : يجعل خريطة إذا 
صلى »0 , 


. و(”") تقدمت في ص 500ه‎ )١(و‎ )١( 

(؛) في المصدر: الرجل يععريه . 

(0) الكافي : باب الاستبراء من البول حه ج ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب 
نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص 73١١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١4‏ ح9؟؟ ج١‏ ص١5"‏ » وسائل الشيعة : باب 1١١‏ من 


-ه. 


ابواب نواقض الوضوء حه ج١‏ ص 7١١‏ . 


عيبي ل ا 77ب فو فر | لاا 0 


لكن عن صريح الكافي'" وظاهر الغنية!" والإصباح'": أن وقته 
لهما أيضاً إلى آخر أَيّام التشريق, وفيه ما عرفت . 

نعم » الظاهر جواز ذلك لهما على كراهة”“4 كما صرّح به 
الذاهل ءانا لتدزلنا ممق فول الضادق كامين تعلدل اسعحاف 
التقديم بخوف الحوادث والمعاريض»". 

وفى كشف اللثام : «وهو يعطي أنّ المراد أفضليّة التقديم كما في 
لسري و الالخيصض .وهو الوجه»'". 

وفيه : أنه يكفي في الكراهة التي يتسامح فيها -إطلاق النهي عن 
التأخير في بعض النصوص السابقة , والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
«الأفضل لمن مضى إلى مكّة للطواف والسعي الغسل» قبل 
وشو ل فكة يوزقيل دحول المسجد (وتقليم الأظفار وأخذ الشارب» 


لقوله حلي فى خبر عمر بن يزيد : «ثمٌ احلق راساتيو مم ودام 
اعلقا رقي وحو هن شا ويك ووو التفقى تيد السويها بي ا 


)00 الكافي فى الفقه: الحج / الفصل الرابع ص 0 .١‏ 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص .١77‏ 

() إصباح الشيعة: الحج / الفصل الخامس ص .١00‏ 

(؟) فى نسخة الشرائع والمسالك: كراهيّة. 

(0) منتهى المطلب: الحج / زيارة البيت ج١١‏ ص 708. 

(1) كشف اللثام: الحج / الحلق والتقصير ج" ص 77؟. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١8‏ زيارة البيت ح8 جه ص ١0١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب زيارة البيت ح ١‏ ج ١5‏ ص 557. 


مستحيّات المضي إلى مكّة للطواف والسعى - بل هلآ 


ولو اغتسل لذلك بمنى جاز؛ للإطلاق, بل لعلّه أولى؛ لقول 
الصادق عَيةٍ للحسن'" بن ابى العلاء إذ ساله عن ذلك : «انا اغتسل بمنى 
لم اهز انيت ا ْ 

9والدعاء إذا وقف على باب المسجد» بما في صحيح ا 
عن الصادق َةٍ : «. اللّهم أعنّي على نسكي , وسلّمني له وسلّمه لي » _ 
أسألك مسألة العليل”" الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي 0 
ترجعني بحاجتي» . 

«اللهم ني عبدك , والبلد بلدك, والبيت بيتك, جئت أطلب 
رحمتك. وأَوْءٌ طاعتك, تبعاً لأمرك, راضياً بقدرك, أسألك مسألة 
الفقير المضطرٌ إليك, المطيع لأمرك, المشفق من عذابك؛ الخائف 
لعقوبتك , أن تبلغني عفوك , وتجيرني من النار برحمتك» . 

«ثمٌ تأتى الحجر الأسود فتستلمه وتقبّله , فإن لم تستطع !© فاستقبله 
وكبّر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكة» . 

القاطق يا الممسيعة أضواط كما وعيفت اللاديوء قديك محدواله 
صل عند مقام إبراهيم كا ركعتين , تقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا 
بها الكافرون» . 

(«اثمٌ أرجع الى الحيور لامب انفالة ان امسطء قور لذ ساد 


)١(‏ في المصدر: الحسين. 

(؟) الكافي: باب الزيارة والغسل فيها ح١‏ ج؟ ص .0١١‏ تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة 
البيت ح9 ج60 ص 0١‏ 7, وسائل الشيعة: باب" من ابواب زيارة البيت ح ١‏ ج ١5‏ ص /51. 

(”) في بعض النسخ وبعض المصادر بدلها: القليل. 

(4) في المصدر بعدها: «فاستلم بيدك وقبّل يدك, فإن لم تستطع. 00 


ا" جواهر الكلام (ج 3 


وكبر» . 

«ثمٌ اخرج إلى الصفا واصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت 
مكّة , ثمّ ائت المروة واصعد عليهاء وطف بينهما سبعة اشواط , تبدا 
بالصفا وتختم بالمروة, فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء 
ا خرسشينة | انا 

اله ارجم إلى اليك وطت يرد اديوه خوج انه ضاي بر كتدين كياد 
مقام إبراهيم اقل , ثمّ قد أحللت من كل شيء ء وفرغت من حجّك كله 





وكل شىء احرمت منه)!'. 


والخيد دوت العالمية: 


)١(‏ الكافي: باب الزيارة والغسل فيها ح اج ؛ ص ١١0.تهذيب‏ الأحكام: باب 168 زيارة 
البيت ح اج 0 ص 0١‏ , وسائل الشيعة: باب من ايواب زيارة البيت ح اج ١‏ 
ص .١55‏ 


يت 
يا معين اعنى 


«القول فى الطواف» 
ؤوفيه ثلاثة مقاضد» 
«الأول: في المقدّمات» 
«وهى واجبة. ومندوبة» : 
لإخالو الصاكة القلها نه بن التعدف ل صقر وال كير فى لقا القن 
الواجبء بلا خلاف أجده'", بل الإجماع بفسميه عليه" 
مضافا : إلى قول الصادق عي في صحيح معاوية : «لا باس ان 
تفن الحداياة كلكا على قير و متو ل" الطوافن سا لبيك و الو يوه 
أفضل»”". 


/ كما في ذخيرة المعاء: الحج / في الطواف ص 177, ومستند الشيعة (للنراقي): الحج‎ )١( 
.07 مقدّمات الطواذ.: ج١١ ص‎ 

)١(‏ انظر غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص .١77‏ ومنتهى المطلب: الحج / مقدّمات 
الطواف ج ٠١‏ ص ,"١١‏ ومسالك الأفهام: الحج / مقدّمات الطواف ج ١‏ ص 78 ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح ج١‏ ص 17", ورياض المسائل: الحج / مقدّمة الطواف جلا ص 0. 

() من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من طاف... ح 78٠١‏ ج 7 ص 91, وسائل 
الشيعة: باب 78 من أبواب الطواف ح ١ج ١١‏ ص 774 


42م للسننت سس +_صسهغط#4#همللسلس ل لس سح جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


وصحيح على عن أخيه هه : «سألته عن رجل طاف بالبيت وهو 
طاف » وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أَنّهِ على غير وضوء؟ فقال : يقطع 
طوافه ولا يعتد به»(", 
1 أب: ؛ «سألت أحد هما ليه : .٠‏ رجا طاف طواف 
مسسار سب يس 
الأريضة وح عا غير ظين؟ فال وتوا ريوط انمو وإ كبا 
تطوعاً ا وال ركعتين)»!". 
نعم , ظاهر الأخير عدم وجوبها في المندوب كما هو أحد القولين 
فى البمالاميل الليرهها: ذلك 
وللاصل . 
ركعتين وهو على غير وضوء؟ قال: يعيد الركعتين . ولا يعيد 
الطواف»7”". 
وخبر عبيد بن زرارة عنه ك1 أيضاً : «لا بأس أن يطوف الرجل 
)١(‏ الكافي: باب من طاف على غير وضوء ح 4 ج 4 ص .47١‏ تهذيب الأحكام: باب 4 
الطواف ح 7ه ج ه ص 7 .١71‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب الطواف ح 4 ج ١١‏ 
ص 760 .١‏ 
(1) الكافي: باب من طاف على غير وضوء ح “اج 4 ص ,47١‏ تهذيب الأحكام: باب 4 
ص 4/ا". 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ؛ الطواف ح/اه جه ص18١.‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب 
الطواف ح /اج ١١‏ ص 717/6 


الطواف /اعتبار الطهارة من الحخدث ‏ سس #88 


وضوء فلفوكتا وليصل . ومن طاف تطوّعاً وى ركعتين على غير 
وضوء فليعد الركعتين , ولا يعيد الطواف»)7". 

فما عن أبي الصلاح : من وجوبها فيه أيضاً'' -لإطلاق بعض 
النصوص المقيّد بما عرفت في غير محله . 

بل الظاهر عدم اشتراطه بالطهارة من الأكبر الذي يحرم مطلق 
الكون في المسجد معه فضلاً عن اللبث, لكن لو طاف ناسياً مثلاً صم 
طوافه؛ للأصل بعد امتناع تكليف الغافل . 

ولعلّه المراد من محكيّ التهذيب : «من طاف على غير وضوء, أو 
طاف جنبأء فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده, وإن كان طواف 
النسلة توا او اعقينا قصلي ر كيو و لسن فلي إغاقة الطوافج: 

نعم , لا ريب في استحباب الطهارة له؛ لما سمعته من صحيح 
معاوية » وللنبوي العامّي الذي يكفي مثله في الفرض -: «الطواف 
0 اق : : 

كه ان الظاهر إرادة القار اق المتدوي فيه دون ها كان كةء 
عمرة مندوبة أو حي كذلك, فإنّه من الواجب . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من طاف... ح 78١7‏ ج ”7 ص ,.4٠٠‏ وسائل 


الشيعة: باب 8 من أبواب الطواف ح 7 ج ١١‏ ص 774 

(1) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص .١50‏ 

(*) تهذيب الأحكام: باب ١‏ الطواف ذيل ح44 جه ص .١١7‏ 

(؛) عوالي اللآلي: باب الطهارة ح “'ج ؟ ص 177, سنن النسائي: ج 4 ص ,12١‏ سنن 
الدارمي: ج ١‏ ص 48. المعجم الكبير (للطبراني): ح ٠١91/1‏ ج ١١‏ ص 8", كنز العمّال: 
اح 37 ١٠٠1١ج‏ 0 ص 4غ. السنن الكبرى (للبيهقي): ج ه ص 86و 47. 


41 الل--سس سبل سب سس تح جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


وعلى كلّ حال فقد عرفت فى كتاب الطهارة"": أنّ كلّ ما تبيحه 
الطهارة المائيّة تبيحه الطهارة الترايئة . 
21 لكن عن فخر المحقّقين عن والده : أنه لا يرى إجزاء التيمّم فيه بدلاً 
هن الفدل لمر البدارك اله «دهي كر المعتقيق لى عدم عه 
التيّم للجنب الدخول في المسجدين ولا اللبث فيما عداهما من 
المساجد , ومقتضاه عدم استباحة الطواف به»”". 
قلت : هو كذلك , لكن لا صراحة فيه ببطلان الطواف به مع النسيان 
ونحوه ممّا لا نهي معه من حيث الكون . 
وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعفه؛ لما تقدّم سابقاً في محلّه من 
النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات على إباحة الترايية ما تبيحه 
المائيّة من غير فرق بين الحدث الأكبر والأصغر الذي حكي!الإجماع 
على إجزائه فيه . 
كإجزاء طهارة المستحاضة فيه أيضاً. بلا خلاف أجده فيه*؛ لقول 
الصادقنُةٍ في مرسل يونس: «المستحاضة تطوف بالبيت وتصلّى, 


)١(‏ فى ج04 ص 585؛ فما بعدها. 

(؟) حاشية الإرشاد: الطهارة / في التيمم ذيل قول المصئّف: «كلّ ما يستباح بالمائية...» 
ورقة ١6‏ (مخطوط). 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / مقدّمات الطواف ج 4 ص .١١17-1١١6‏ 

(5) ممّن ذهب إلى ذلك: المفيد في المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص .41١‏ والشيخ في 
النهاية: الحج / مناسك النساء ج١‏ ص 054. وابن إدريس فى السرائر: الحج / مناسك النساء 


ينض 





الطواف / اعتبار طهارة الثوب والبدن 
ولا تدخل الكعبة»'", وغيره من النصوص التي ذكرناها في محلها . 

نعم » في كشف اللثام : «تقدّم أن المبطون سان 950 
قاطعون به » ولعل الفارق النصٌّ»0". 

فليكة وال كناى الحتحه الحو ا زكيه كن لميفيدا مانو المس اومن 
وغيرهما من ذوي الطهارة الاضطراريّة , هذا . 

وفي اللمعة : اعتبار رفع الحدث فيه'", واستظهر منها في الروضة 
عدم إجزاء الطهارة الاضطراريّة!. ولكن يمكن منعه عليه بأن يريد من 
رفع الحدث ما يشمل ذلك ولو حكماً, والله العالم . 

(وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن» ولو ندباًكما عن الأكثر, 
بل عن الغنية : الإجماع عليه”"؛ للنبوي : «الطواف بالبيت صلاة»”", 


وخبر يونس بن يعقوب : «سألت أبا عبدالله هةٍ : عن رجل يرى في ” 


26 


بو 0 ريثا ابرض وبا تداك 3# 


71 الكافي: باب أنّ المستحاضة تطوف بالبيت م١ ج4 ص 414. تهذيب الأحكام: : باب‎ )١( 
١ من أبواب الطواف ح‎ 4١ الزيادات في فقه الحج ح 0"اج 0 ص 44", وسائل الشيعة: باب‎ 
.117 ج اص‎ 

(1) تقدّم المصدر قريباً. 

() اللمعة الدمشقيّة: الحج / القول في الطواف ص ."١‏ 

() الروضة البهيّة: الحج / القول في الطواف ج١‏ ص .١57‏ 

(0) نقله عن الأكثر في كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف جه ص 10. 

لاريم الحج / الفصل السابع ص .١77‏ 

)/07( تقدّم في ص 0 . 

(8) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح 817 ج 0 ص ,١7١1‏ وسائل الشيعة: باب 07 من © 


4 بحي ل جر جر الو هل اكلام ا( 10) 

بل لا إشكال في الاشتراط بناءً على تحريم إدخال النجاسة وإن 
لم تسر . واستلزام الأمر بالشيء النهى عن ضد. إلا أن لا يعلم بالنجاسة 
عند الطواف وإن كان لنسيانه لها فيصم حينئذٍ . بناءً على أنّ مدرك 
الاشتراط ذلك, لا الأوّل الذي مقتضاه مساواة حكمه للصلاة . 

لكن عن ابن الجنيد : كراهته في ثوب أصابه دم لا يعفى عنه في 
الصلاة0, وعن ابن حدر كر امتاسع الجاية اق انون ابس ا 
إليه في المدارك””. 

للأصل . وضعف الخبرين المزبورين, ومنع حرمة إدخال النجاسة 
غير المتعدية والهاتكة حرمة المسجد,ء ولمرسل البزنطى عن 
أبي عبدالله ظةٍ : «قلت له : رجل في ثوبه ميقا لا قموو افيا اتن 
مثله . وطاف في ثوبه؟ اراي ينزعه 15-6 
يي لكي 

ولكنّ الأقوى الأَوّل؛ للخبرين السابقين اللذين عمل بهما من 
لا يعمل إلا بالقطعيّات, المنجبرين بما عرفتء اللذين ينقطع بهما 
الأصل المزبور. ويقصر عن معارضتهما المرسل المذكور. 


ف آنوات الطواف ح ١‏ اج اص 8494 

.١9/ نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الطواف جغ ص‎ )١( 

(9) الوسيلة: الحج / دخول مكة والطواف ص .١77‏ 

() مدارك الأحكام: الحج / مقدّمات الطواف ج48 ص .1١1 7-1١١1‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح88 ج0 ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب 
الطواف ح” ج1١‏ ص 46". 


الطواف / اعتبار طهارة الثوب والببدن ‏ - ل ققوم 


بل عن التذكرة!" والمنتهى'" والتحرير'" وظاهر غيرها: عدم 
العفو عمّا يعفى عنه في الصلاة؛ لعموم خبر يونس الذي لا يخصٌ 
بالنبوي المزبور بعد عدم انجباره بالنسبة إلى ذلك , وعدم انصراف مثله 
في وجه التشبيه . هذا . 

وفي الدروس : «ويجب قبله 1 الطواف ادع افياء : إزالة 
النجاسة عن الثياب والبدن . وفى العفو عمّا يعفى عنه فى الصلاة نظر. 
وقطع ابن إدريس والفاضل 5 والتوقف فيه لااوجه ه61 , 


وقن كما تر -لا تخلو من تدافع , وظنّي أنّها غلط من النسشاخ؛ . 


م 


ل": الي ا ا كار . وقد وجدت 053 


٠‏ وعلى كا حال 590059 :عدم العفو الب ل 
الدم , وفيما لا : نتم الصلاة به؛ ولذا صرّح الفاضل ببطلانه في الخاتم 


اللحون 1 
ما دم القروح والجروح : فالظاهر العفو للحرج وغيره. 


.16 - 84 نذكرة الفقهاء: الحج / مقدّمات الطواف ج8 ص‎ )١( 

."١6 ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج / مقدّمات الطواف ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الحج / مقدّمات الطواف ج١‏ ص .08١‏ 

(؛) كالمبسوط: الحج / دخول مكة والطواف ج ١‏ ص ١87؛.‏ والمهدّب: الحج / الطواف 
وما يتعلّق به ج ١‏ ص ,77"١‏ وغنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص ,١77‏ وقواعد 
الأحكام: الحج / في الطواف ج ١‏ ص 170. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١7”‏ ج١‏ ص 7"907. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / جنس لباس المصلى ج١‏ ص 187. 


7م لس لس سس لسلس جواهرالكلام (ج؟) 

وخير عبد الرحمن قال : « كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في 
خصيّ يبول » فيلق من ذلك شدة» ويرى البلل بعد البلل » قال : يتوضّأ 
ثمّ ينتضح ثوبه في النهار مرّة »7 . 

كل ذلك مع استصحاب حكم الوضوء الأول » والشكٌ في شمول ما 
دل على ناقضيّته مثل ما نحن فيه » ولوسلم فهي من قبيل المطلق والمقيّد أو 
العام والخاصٌ » فيحمل عليه وإن كان الخاصٌ ذا أفراد, فلا وجه لحمله 
على بعض الأحوال دون بعضء والحمل على المستحاضة قياس لا نقول به. 

ومستند الثالث: صحيح حريزين عبد الله عن الصادق 
(عليه السلام ) , قال : «إذا كان الرجل يقطرمنه البول والدم إذا كان 
حين الصلاة اتخذ كيساً وجعل فيه قطنأ » ثم علّقه عليه وأدخل ذكره » 
فيه » ثم صلّى » يجمع بين الصلا تين الظهر والعصرء يور الظهر ويعجّل 
العصر بأذان وإقامتين » ويؤخر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ‏ 
ويفعل ذلك في الصبح »7 , إذ لولم يكن ذلك للاكتفاء بالوضوء الواحد 
م يكن للجمع فائدة » ومنه يعلم عدم الجواز في الزيادة أيضاً . 

قلت : قد يقال : إنه مع الشهرة التي كادت تبلغ الإجماع . بل قد 
عرفت إشعار عبارة الشيخ في الخلاف بالإجماع على التجديد لكلّ صلاة » 





(1) الكاني : باب الاستبراء من البول ح ج” ص١٠‏ , وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب 
نواقض الوضوء ح8 ج ١‏ ص 73١١‏ » ورواه الشيخ عن عبد الرحيم » وذكر كلا السندين في 
ال 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينقض الوضوء ح45١‏ ج١‏ ص54 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١4‏ ح١١‏ ج١‏ ص18" » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب نواقض الوضوء 
حا١اجاص١٠١3.‏ 


مح بح حيتت الو قرا الكللام ( 2 9) 
ولو كرنقى: الو حي عدم اللتهارة من العدة داك ميعها : 
ولة فقا نتفي الستد وج لا لماذنة اونا معن مالع دبال غاة نف 
77 من ذلك ولا إشكال . ش 
ش وإن شكٌ في الطهارة في أثناء الطواف وكان محدثاً قبله استأنفه مع 
القلئازة لتاعدة اقتضاء السك فى الترط لمك فى الستيووظه بل قو 
دك قرعا :و الضيكة رق لماه لروقلنا بها لدليك حافك نر ادا ضالة 
الصحّة في بعض العمل لا تقنتضي الحكم بوجودها في البعض الباقي 
فئة»والفطن توق ضصحة بعضة: على الآخر. 
نعم ء لو شك بعد الفراغ لم يلتفت إليه كالصلاة وغيرهاء من دون 
فرق بين أجزائها وشرائطها . 
نعم » قد يقال _-فى مثل الطواف - بالطهارة لما بقى من أشواطه 
والقاءر جك الأول السكوم يضكه الأصليا: هويا دار را بزل 
فيه يكون كالعصر والظهر اللذين لا يلتفت إلى الشكٌ في أثنائهما بعد 
ارا اك سد يب رمو المي ره 
من احتمله في المقام , بل في محكي التحرير'" والمنتهى'" والتذكرة'" 
التصر 5000 م 0 
عم . في كشف اللثام : «الوجه أنّه إن شك في الطهارة بعد يقين 


.087 تحرير الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج١ ص‎ )١( 
.1١ ص‎ ٠١ (؟) منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج‎ 
.١١7 تذكرة الفقهاء: الحج / أحكام الطواف ج48 ص‎ )( 


الطواف / اعتبار ختان الرجل فيه ا 





الحدث فهو محدث يبطل طوافه , شكٌ قبله أو بعده أو فيه , وإن شك فى 
نفضها بعد يقينها فهو متطهّر يصحَ طوافه مطلقاً, وإن تيقّن الحدث 
والطهارة وشكٌ في المتأخر ففيه ما مر في كتاب الطهارة. ولا يفترق 
الحال في شيء من الفروض بين الكون في الا ثناء وبعده. وليبس ذلك 
من الشك في شيء من الافعال»7". 
وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت , واللّه العالم . 
«إو» كذا يشترط في صحّته واجبأ كان أو مندوبا: ان يكون» 
الرجل «مختونا » بلا خلاف اجده فيه'", بل عن الحلبى : «ان إجماع 
ا لحقد علو اانه عليهم) عليه»!". 
مضافاً إلى قول الصادق نيا فى صحيح معاوية : «الأغلف لا يطوف 
بالنيت وبو لا باسن ان تقو ف المرءاة) 2 
وفى صحيح حريز وإبراهيم بن عمر : «لا باس ان تطوف المرأة غير 
مخفوضة , وامًا الرجل فلا يطوفنٌ إلا وهو مختون»!. 
)١(‏ كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف ج04 ص .8١١‏ 
(؟) انظر المبسوط: الحج / دخول مكة والطواف ج١‏ ص 487. والمهذّب: الحج / الطواف 
وما يتعلّق به ج ١‏ ص 177, والسرائر: الحج / دخول مكة والطواف ج ١‏ ص 074. وقواعد 
الأحكام: الحج / في الطواف ج ١‏ ص 450. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 08+ ج ١‏ ص 7117. 
() الكافي في الفقه: الحج / الفصل الثالث ص .١97‏ 
(5) تهذيب الأحكام: باب 1 الطواف ح 86 جه ص .١71‏ وسائل الشيعة: باب ٠”‏ من أبواب 
(5) من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء في طواف الأغلف ح 78١5‏ ج ١‏ ص 40١‏ تهذيب 
الأحكام: باب ؟ الطواف ح 87 ج ه ص 177, وسائل الشيعة: باب 717 من أبواب مقدّمات 
الطواف ح ”اج ١1‏ ص .77١‏ 


1 سب بحب ل بجي ل ان لكام از + 8) 


وخبر إبرأهيم بن ميمون عنه اك أيضاً : «في رجل أسلم فيريد أن 


س بن 
9 


فما فى المدارك من أَنّه «نقل عن ابن إدريس"'" التوقّف فى ذلك»”" 
واضح الضعف ء مع أنّا لم نتحقّفه .كما أنّ عدم ذكر كثير له على ما في 
كشف اللثاه»-ليس خلافاً محققا . 

«إو» على كل حالء ذؤلا يعتبر ة فى المراة لجا كلاف احسد 
فيه0, بل يمكن دعوى تمصيل الاجم عغلنياة: للاضل وها عا 
من النصوص . 

ما الخنثى المشكل : فالمتّجه _بناءً على الأعمّيّة عدم الوجوب؛ 
للأصل. والوجوب على القول بأنها اسم للصحيح؛ تحصيلاً ليقين 
الخروج عن العهدة؛ إلا على القول: بجريان الأصل فيها على هذا 
التقدير أيضاً. 

بل قد يظهر من المصدّف وغيره'" عدم اعتباره في الصبيّ , قيل : 
الاين لاوسلا النعيدة باجنا عاد فى ليوات الأغلف ح 78١0‏ ج 7 ص 4١١‏ تهذيب 


الأحكام: باب 4 الطواف ح 84 ج ه ص ,١1١50‏ وسائل الشيعة: باب 717 من أبواب مقدّمات 
الطواف ح ١‏ اج اص 37١‏ 

)07( أشير في 0 المعتمدة إلى انه «حكاه عنه في الدروس». 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / مقدّمات الطواف ج 8 ص .١١18‏ 

(:) كشف اللثام: الحج /.واجبات الطواف جه ص ؟7١].‏ 

(0) انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(1) كما في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق). 

(0) انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة (باستثناء المهذّب). 


الطواف / اعتبار ختان الرجل فيه تن بس وي 
لم تحرم النساء عليه بعد البلوغ»١".‏ 
ولكن قد يقال: إن النهي وإن لم يتوجّه إليه إلا أن الحكم الوضعي ” 


١4 ج‎ | * 


المستفاد منه ثابت عليه .-خصوصاً بعد صحيح معاوية السابق, هذا. 6 

وفى القواعد'" وغيرها”": اعتبار التمكن . وحيئئذٍ فلو تعذر 
ولولضيق الوقت سقط , ولعله لاشتراط التكليف بالتمكّن كمن 
لم يتمكن من الطهارة . مع عموم أدلة وجوب الحج والعمرة . 

وفى كشف اللثام لهذا قشة ةيا ند يجوز أن يكون كالمبطون فى 
وجوب الاستنابة!. ش 

قلت : لعل المتّجه فيه : سقوط الحجّ عنه في ذلك العام؛ لفوات 
المشروط بفوات شرطه . 

بل لعل خبر إبراهيم بن ميمون لا يخلو من إشعار بذلك , وإن كان هو 
غير نص في أنه غير متمكّن من الختان لضيق الوقت ء وأنّ عليه تأخير 
الحجّ عن عامه لذلك, فإنٌ الوقت إِنْما يضيق غالبا عن الاختتان مع 
الاندمال, فأوجب لَىُةٍ أن يختتن ثم يحج وإن لم يندمل . 

نعم , قد يقال: إن شرطيّته مستفادة من النهي المشروط بالتمكن , 
)١(‏ كشف اللثام: (تقدّم المصدر آنفاً). 
(؟) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص 170. 
(؟) كالدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١”‏ ج ١١ص‏ 97" ومسالك الأفهام: الحج / مقدّمات 


الطواف ج ١‏ ص 778 
(5) كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف جه ص .5١7‏ 


يجبعججبب ا ا 77ر1 اي 2252 س2 جواهر الكلام (ج 3) 


فيدور حينئذ مداره. 

وفيه :مع إمكان منع تقيبد الحكم الوضعي المستفاد من الأمر 
والنهي بالتكليفي كما في غيره من الشرائط؛ ولذا قلنا بالاشتراط في 
الصبي أنه لا يقتضي السقوط بضيق الوقت؛ ضرورة حصول التمكّن 
وف عو 

إن الفاضل في القواعد'" والمحكي من جملة من كتبه”" أوجب 

0 اودر رة كما عن الخلاف”" والغنية! والإصباح*؛ ولعلّه لأنه 
صلاة , ولقوله يي : «لا يحي بعد العام متتير كاو لا عريان )7 . 

لكن في المختلف : «وللمانع أ ن يمنعه, والرواية غير مسندة من 
طرقنا فلا حجّة فيها»" . 

1 :على ما في كشف اللثام دأ د الخبر الثاني راهن الور 
من طريقنا وطريق العامّة:» . 

«روى على بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن محمّد بن الفضل 7" 
عن الرضائظةٍ قال: (قال أميرالمؤمنين2ة : إن رسول الَهيَيياةٌ أمرني 


.870 قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١ ص‎ )١( 
.١١7؟ وتذكرة الفقهاء: الحج / أحكام الطواف ج48 ص‎ ,048١ مقدّمات الطواف ج١ ص‎ 
77 ص‎ 7١ج‎ ١179 الخلاف: الحج / مسألة‎ )*( 
.١7١؟ غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص‎ )4( 
.١660 إصباح الشيعة: الحج / الفصل الخامس ص‎ )0( 
الالياى قاد الخبر لاحقاً.‎ 0) 
٠ ٠ مختلف الشيعة: : الحج / في الطواف ج41 ص‎ )/( 
في المصدر: «محمّد بن الفضيل» وأشير في 0 الوسائل إلى ماهنا بعنوان نسخة.‎ )8( 


الطواف / ستر العورة م 





عن الله تعالى أن لا يطوف بالبيت عريان, ولا يقرب المسجد الحراء 
مشرك بعد هذا العام)7"» . 

«وروى فرات في سيره عت عن ابن عبّاس فى قوله 
عالق :1و اذا مهن الله ورسوله إلى النامن وو ال الي لم2 
عن الله ورسوله على بن أبي طالب قل , أذن بأربع كلمات: بأن لا يدخل 
المح الآ مؤمىء .ول يظوف الست كرناق :يون كتان )حيلة وبين 
النبيَيييةٌ أجل فأجله إلى مدّته . ولكم أن تسيحوا في الأرض أربعة 
أشهر )!"» ' 1 

«وروى الصدوق في العلل عن محمّد بن علىٌ ماجيلويه عن عمّه 
ماد الى التانيض عند معتد ري كا انع ا لوعن لي 
حمّاد عن ابي الحسن العبدي عن سلمة”!* بن مهران عن الحكم/" بن 
يك ارو الى كاين مدان رسول الله ييه بعث عليا افا ينادي: لا يحج 
بعد هذا العام مشر كوول طوف بالبيت عر يا :)0 

«وروى العيّاشي في تفسيره بسنده عن حريز عن الصادق لَه : 


)١(‏ نفسير القمّى: ذيل الآبة “" من سورة التوبة م١‏ ص 87 , وسائل الشيعة: باب 07 من 
أبواب الطواف ح 1١‏ ج١٠ا‏ ص .1٠-١‏ 

(1) سورة التوبة: الآية ". 

(9) تفسير فرات: ح ١910‏ و931١‏ ج١‏ ص08١.‏ 

() في المصدر: سليمان. 

)000( في العلل وكشف اللثام: الحكيم. 

(1) فى المصدر: مقسم. ٍ 

(0) علل الشرائع: باب ٠ح"‏ ج١اص١5,‏ وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب الطواف ح ١‏ 
اج ١١‏ ص .1٠١‏ 


(...إنَ عليَاهِةِ قال:لا يطوف بالبيت عريان» ولا عريانة, 
ا" 

ماده عو امعلاو ين ماله فط اك وازبني ا مولن لقة جالن: 
والذرطر ف باليك خريان ال 

«وبسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر يك قال: (خطب علي ك1 
اناس وانخوط ستمرقان»1ا طردة بالبك فرياق )"ا الخير : 

«وبسنده عن حكم'/ بن الحسين عن علىّ بن الحسين 2 : (إن 
افيه مادا القر ان سا هرانا لكام و قا نكرو انف ا 
مراف ل أن قال جبد قافا ريا لاني بد ل رطا رقم يمك هذا الا 
عريان» ولايقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك)”» . 

«وروى الحاكم أبو القاسم الحسكانى بسنده عن عامر الشعبى عن 
علي 3 لما لقيهه" رسول الهيقيهُ حين أَذّن في الناس بالحج الأكمر, 
قا 1لا بح معو ها العام مرك لانو ل" سطلر ق يذ بيت 


)١(‏ تفسير العيّاشي: تفسير سورة التوبة ح4 ج7١‏ ص 1/, وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب 
الطواف ح/ ج7١‏ ص .10١‏ 

(؟) تفسير العيّاشي: تفسير سورة التوبة م0 ج١'‏ ص 1/, وسائل الشيعة: باب 07 مسن ابواب 
الطواف ح8 ج١١‏ ص 107. ' 

() تفسير العيّاشي: تفسير سورة التوبة ح اج ؟ ص ؛/. وسائل الشيعة: ياب ,0 من ايواب 

(0) تفسير العيّاشي: تفسير سورة التوبة ١١‏ ج7٠‏ ص7 وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب 

(1) اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «بعثه» وهى مطابقة للمصدر. 


لا 





الطواف / ستر العورة 
دقوي ل غير ليلدك عليه اسه الزمة 
قلت : وفي البحار: «روى الشعبي عن محرز عن أبيه أبى هريرة 
قال :كنت أنادي مع علي نقِةُ حين أذّن المشركين وكان صَجِل !"صوته 
مما ينادى, قال : قلت : يا ابه ايّ شىء كنتم تقولون؟ قال : كنا نقول : 
لا يحج بعد عامنا هذا مشرك؛ ولا يطوفنّ بالبيت عريان, ولا ييدخل 
اليف الخد مو ودف كان غ ييه ؤيدرة :سيول اللهميدة قا إن اخله إلى اريعة 
أشهر عفان اتقضيث ا زيقة أخهر فإ استورع عمن اشر كين بوويدو لل 
وفيه أيضاً: «ذكر أبو عبدالله الحافظ بإسناده عن زيد بن مقنع ١‏ 
قال : سألنا عليّالظِة : بأىّ شىء بعثت فى ذي الحجّة؟ قال: بعثت 
تأرق لا تددز الكينه اسع جر لاط انيت كران 
ولايجتمع مؤمن وكافر فى المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومن كان بينه 
وبين رسول الله ييةٌ عهد فعهده إلى مدّته. ومن لم يكن له فأجله إلى 
أربعة أشهر »01 
وقه عام ور :ل لل عمجي الجقاده رتنا كي 
الناس إن رسول رسو ل الله إليكم بأن لا يدخل البيت كافرء ولا يحج 
)١(‏ شواهد التنزيل: ح 7١‏ ج١‏ ص 117 
(؟) كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف ج 0 ص ١8‏ - 505 


(") الصّحّل فى الصوت: هو كالبكة وأن لا يكون حادٌ الكّوت. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ 
:19 (صغل): 

(5) بحار الأُوار: تاريخ رسول الْهيياةٌ / باب ١‏ ج١7‏ ص 1777 7717. 

(6) فى المصدر يدلها: : بقيع. 

(1) انظر الهامش قبل السابق: ص 777. 


0 


لبس 77 جك لقو أن الكلاع زج ١‏ 


البيت مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان؛. ومن كان له عهد عند 
رسولالْهيَيييةٌ فله عهده إلى أربعة أشهر . ومن لا عهد له فله مدّة بقيّة 
الأذهر العرم وزكر اعلبهه سو رة بر 84 امود إلى غير ذللته» 

ولكن قد يمنع دلالة ذلك على اعتبار الستر فيه للرجل والمراة على 
حسب اعتباره في الصلاة؛ ضرورة أعمّيّة النهي عن العراء منه كما هو 
واضح , ولعلّه لذلك تركه المصئّف وغيره. 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ المراد من العراء في هذه النصوص ستر 
العورة”"؛ للإجماع في الظاهر على صحّة طواف الرجل عارياً مع ستر 
العورة . ولاريب في أنه أحوط , والله العالم . 


«والمندوبات ثمانية4: 
(الغسل لدخول مكّة» كما في القواعد”" وغيرها!؛ لحسن 


الحلبى : «أمرنا أبو عبداللههِةِ : أن نغتسل من فم قبل أن ندخل 
إلى مكة) !6 


وقال هه أيضاً فى خبر محمّد الحلبى : «إنّ الله (عرٌ وجل) قال فى 


)١(‏ المصدر السابق. 

() أي خصوص العورة مع عراء باقي البدن. 

() قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص 477. 

(؛) كالمبسوط: الحج / دخول مكة ج١‏ ص /47. والسرائر: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 
8 والجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص51١,‏ والدروس الشرعيّة: الحج /, درس 
٠‏ جاص 23575 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 04 ج١‏ ص 01. 

(0) الكافي: باب دخول مكة ح6 ج41 ص .٠٠٠‏ تهذيب الأحكام: باب دخول مكة ح/ جه 
ص 44, وسائل الشيعة: باب © من أبواب مقدّمات الطواف ١‏ ج7١‏ ص .7١ ١‏ 


الطواف /المندوبات لدخول مكة اس 


كتابه : (طهّرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود)"", فينبغي للعبد 
أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر , قد غسل عرقه والأذى وتطهّر»'". بناءً 
على إرادة الكناية بذلك عن الغسل . 

فما عن الخلاف : من عدم استحبابه' مدّعياً الإجماع عليه في غير 


محلّه . خصوصاً بعد كون الحكم ندباً يتسامح فيه مؤٌيّداً بالاعتبار. 


بل قد يستفاد من النصوص استحباب غسل آخر لدخول الحرم : 

ففي خبر أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبدالله لظا مزامله بين 0 
مك والمدينة» فلمًا انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه» ثم 7 
دخل الحرم حافياً. فصنعت مثل ما صنع , فقال : يا أبان؛ من صنع مثل 
ما صنعت تواضعا له (عرٌ وجل) محى الله تعالى عنه مائة ألف سيعة, 
وق القهانة ال فروحة موقت لندحانة ال مداع 01 

وفن يكين بمعا راق عقا سند ك3 أ برضا :اذا اتعيية إلى الحره 
فاك الفا عن حرم زه لت يران لمث لا عمس م لد ره 
ا فح أو منزلك بمكة»01 





.١76 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.3١ ١ ص‎ ١١ ص 5 وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب مقدّمات الطواف م” ج‎ 
ص785.‎ ١ بل الموجود فيه استحباب الغسل, انظر الخلاف: الحج / مسألة 7 ج‎ )'( 
(؛) فى المصدر بعدها إضافة: «وكتب له مائة ألف حسنة».‎ 
١ح ج] ص /4, تهذيب الأحكام: باب 8 دخول مكة‎ ١ الكافي: باب دخول الحرم‎ )0( 


الطهارة / في اللسلوسن 7ب _ سسب ب (81/1 
يضعف تحكم ما سمعت من الأخبار المذكورة للمبسوط على العمومات , 
على أنها غير صريحة في المقام ؛ لاحتمال الأول منها غير البول , والمراد رفع 
الحكم عن مانعيّة النجاسة للصلاة» مع أنه لا تعرض فيه لعدم إيجاب 
الوضوء كالثاني » وكون الله أولى بالعذر لا دلالة فيه على ما نحن فيه ؛ لكونه 
متمكناً منه بالنسبة إلى كلّ صلاة» وجعل الخريطة في الثالث لا ينافي 
ذلك , واحتمال خير الخصىّ البلل المشتبه » وكذلك خير العلامة , فإنه 
يحتمل أن يكون الفائدة في الجمع للنجاسة واستمرار الحدث لا بالنسبة إلى 
عدم تجديد الوضوء , وبهذا يظهر قوّة كلام المشهور . 

لكن يبق الإشكال في تقرير القاعدة بالنسبة إلى جميع أفراده , فنقول : 
إن المسلوس الذي حدثه مستمرٌ بحيث لا تسلم له طهارة يفعل معها بعض 
الصلاة بل كان متوالياً , فالأصل الأول يقتضي سقوط الصلاة بتعذّر 
شرطها كفاقد الطهورء إلا أن الاجماع بحسب الظاهر على عدم سقوطها , 
كالإجماع على وجوب هذه الصورة من الوضوء للصلاة الأولى » وأما بالنسبة 
إلى غيرها من الصلاة فلا إجماع ؛ لما عرفته من مخالفة الشيخ . 

اللّهم إلا أن يقال : إِنَّ الشغل اليقيني موجب للبراءة اليقينيّة » وهي 
منحصرة في ذلك » أو يقال ؛ إِنْ الأدلة قاضية بوجوب الوضوء لكل صلاة 
وإن لم يكن طهارة أي رافعاً » أويقال : إِنْ البول مثلاً موجب للوضوء , 
سقط محل الاضطرار فيبق الباتي» !كته ني الأخيرين محلّ منع , والأول 
مبني على شرطية ما شك فيه . 

وأمّا المسلوس الذي له فترات يتمكن فبها من فعل الطهارة وبعض 
الصلاة » فهل الأصل -_بعد الإجماع على عدم سقوط الصلاة- يقتضي سقوط 
حكم الحدث الواقع في الأثناء, أو يقتضي فعل الطهارة في أثناء الصلاة 


اي بت انقو فين لكلا( 8) 

ولكن في صحيح ذريح المحاربي : «سألته عن الغسل في الحرم . 
قبل دتخول مكة أوبيعك ذكسوليا؟ قال لا مرك ات ذلك فعلت» 
وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس , وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل مكّة 
لاسي 

وريّما ظهر منه كون الغسل واحداً كما جزم به في المدارك؛ فإنّه 
بعد أن ذكر النصوص المزبورة وخبر عجلان أبي صالح”": «قال لي 
أبوعبد الله ظِة : إذا انتهيت إلى بئر ميمونء أو بئر عبدالصمد . فاغتسل , 
واخلع نعليك, وامش حافياً وعليك السكينة والوقار»'"_قال: 
«ومقتضاها استحباب غسل واحد قبل دخول الحرم أو بعده من بثر 
ميمون الحضرمي الذي في الأبطح . أو من فم وهو على فرسخ من مكّة 
التاموين البديناه أرعى الندل اللي يول فيد ييل حلي سيل 
التخيير» . 

«وغاية ما يستفاد منها : أَنّ إيقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل , 
فما ذكره المصنّف وغيره: من استحباب غسل لدخول مكّة واخر 
أدكول المسحه غير واطع: 

«وأشكل منه حكم العلامة وجمع من المتأخَّرين باستحباب ثلاثة 


7” الكافي: باب دخول الحرم ح0 ج؛] ص /9", تهذيب الأحكام: باب 8 دخول مكة ح‎ )١( 
تهذيب الأحكام: باب 8 دخول مكة ح8 ج0‎ .5٠٠ الكافي: باب دخول مكة ح1 ج41 ص‎ )”( 


الطواف /المتدويات لدخول مكة سس [اي# 


أغسال بزيادة غسل آخر لدخول الحرم»"". 

وقيه: أن التضوضن المورورة ظاهرة الوالالة فك عمليق + حدهما 
للحرم . والآخر لدخول مكة ٠والتخيير‏ المزبور فيها غير منافٍ, 
خصوضا هه اال احص فى التداشن. 

وأا الفميل الثالك ادخول المسجد: فإبّه وان 5 لقعت فى 
النصوص على ما يدل عليه , لكن يكفي فيه ما عن الخلاف'" والغنية9: 
من الأحماع غلية. ش 

نعم » المعروف في الغسل للمكان التقدّم على دخوله , ولكنّ ظاهر 
النصوص المزبورة الرخصة في الغسلين الأَوّلين بوقوعهما بعد 
الدظو لع كينا ان كلاغرها الخع امسقم باحق نيما بع دحو مك 
ولا بأس به بل لا بأس بقصد دخول المسجد معهما؛ لما ذكرناه في 
كتاب الطهارة!»: من جواز التداخل فى الأغسال المندوبة . 

1 تادانها بصع 1 كان فى نير السلن: 
زذام حضاء عزاو اقعيا ,يعن دنعو اده اذ مقط الوا نانع لير 
بين الغسل قبل دخول الحرم وبعده؛ لا اعتبار العذر في تأخيره عن 
الدخول كما هو واضح»!". ش 

.١7؟١-١١9 مدارك الأحكام: الحج / مقدّمات الطواف ج48 ص‎ )١( 
.7817-1781 (؟) الخلاف: الحج / مسألة 77 ج7 ص‎ 
.17١و‎ ١74 غنية النزوع: الحج / الفصل السادس ص‎ )( 


(4) تقدّم فى ج 7 ص 714.... وجه ص .1148-1١١17‏ 
(5) مدارك الأحكام: الحج / مقدّمات الطواف ج8 ص ١؟١.‏ 


ا لصم سب ل ل سح جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


تلك قم معت اند على استكزات الل علق وجول الجرم» 
الذى لا ينافيه التخيير المزبور المحمول على بيان الجواز أو التداخل أو 
غيو ذلك 

بل قولهحقة فى حسن معاوية : «وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون 
أو من فعمٌ» ظاهر في ذلك؛ ضرورة كون المراد : أن الأولى الغسل للحرم 
عند دخوله , لكن مع التقدّم يجزئك الغسل له ولدخول مكّة من بسثر 
ميمون بن عبدالله الحضرمي الذي كان حليفا لبني اميّة . وكان حفرها 
بالجاهليّة . وهي بأبطح مكة أو من فم وهي على رأس فرسخ مسن 


50 الأول للقادم من العراق ونحوه» والثئي للقادم من المدينة. 5 


1 ١ك‏ لعي بدن مهفي اقلا وسور لذ كان مره ؛ ولذا قال 
ا 
اليد ا م ين وإلاا ففي 
وقد تقدم غير مرة لحال فى هذه الأغسال لبدو بالنية أ 
وو 
الجامع" والجمل د وفيه وا 
قير 


)١(‏ هذه الكلمة ليست في نسخة المسالك والمدارك. 
)١(‏ قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج ١‏ ص 57. 
(؟) الجامع للشرائع : الحج / باب الطواف ص .١115‏ 
(غ) الجمل والعقود: الحج / أحكام الطواف ص .١١8‏ 


الطواف / المندوبات لدخول مكّة 


(وغتان :ا نخول :مكة) كما في 00 وعن الوسيلة'"" امنود 
وفيه نحو ما عن الجمل والعقود من:' 2 تطييب الفم به أو بغيره . 

3 «عند دخول الحرم» كما عن التهذيب”“ والنهاية" والمبسوط”" 
والسراتو" والتسحر يرا" والعذكيرة!" والستتيي "لاقتنا د01 
والمصباح'"" ومختصره””", وفي هذه؛": التطييب بغيره أيضاً . كما في 


نض 





الكتابين . 
والأضل فيه : قول الصادق كا فى حسن معاوية : : «اذا دخلت 
الحرم فخذ من اللإذخر فامضغه»!؟" . وفي خبر أبي بصير فكنا ول 


من الإذخر فامضغه...“310, 


.47 المختصر النافع: الحج / في الطواف ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الحج / دخول مكة والطواف ص .١77‏ 

(؟) المهذّب: الحج / الطواف وما يتعلّق به ج١‏ ص ”77 (لم يذكر القيد. ولكن يفهم ذلك من 
السياق). 

(5) تهذيب الأحكام: باب 8 دخول مكة ذيل ح”7 جه ص 18. 

(6) النهاية: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص .6٠٠‏ 

(1) المبسوط: الحج / دخول مكة ج١‏ ص /17]. 

(0) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص .017١‏ 

(8) تحرير الأحكام: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 0/5. 

(9) تذكرة الفقهاء: الحج / دخول مكة ج48 ص 5/. 

.7"١7 ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج / دخول مكة ج‎ )٠١( 

7١” الاقتصاد: الحج / دخول مكة ص‎ )1١( 

.17١ مصباح المتهجّد: أعمال ذي الحجّة ص‎ )1١( 

(1) مختصر المصباح: : مناسك الحج ورقة 7174 (مخطوط). 

)١15(‏ أي الثلاثة الأخيرة كما في كشف اللثام. 

)1١6(‏ الكافي: باب دخول الحرم ح4 ج] ص 48", وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب مقدّمات 
الطواف ح ١‏ ج١١‏ ص .١5/8‏ 

(11) الكافي: باب دخول الحرم ح” ج4 ص 98" تهذيب الأحكام: باب 8 دخول مكة ح 4 


وهو وإن كان يحتمل التأخير عن دخول الحرم والتقديم 30 أن 
المقنيناق اراد تله عبن اجون 

قال الكل حوبا لق بتكن أصبحابذا عق هذا #فقال «سعحة :ذلك 
ليطيب به الفم لتقبيل الحجر»'". وهو يؤيّد : استحبابه لدخول مكّة بل 
المسجدء وكونه من سئن الطوافء وكأنّه الذي حمل الشيخ على حمل 
رظان 


يكف 


زاغل الأول الحكم باسشتحباب المع كنا أنّ الوك الخكني 
باستحباب مضغ غيره ممّا يطيب به الفم, وإن كان هو اولى من غيره 
لكوك الماتووه و الامو ستل »واه الغالم: 

(وآن" يدخل مك1 من أعلاها» كما في النافع”' والقواعر!* 
وفسيرهب)!" وفخكة التعهاية'" والعمبفوط '" والاقشصضا د61 
والحمل والعقود'" والمصباح':" ومختصره"'" والكافي”"" 


ج هص 48. وسائل الشيعة: باب ”من أبواب مقدّمات الطواف م7 ج7١‏ ص .١98‏ 
)١(‏ الكافي: باب دخول الحرم ذيل ح1 ج4 ص 48". 

(') «أن» ليست فى نسخة المدارك. 

() المختصر النافع: الحبج / في الطواف ص 47. 

(4) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص 878. 

(5) كالدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١‏ ج١‏ ص 847 
(1) النهاية: الحج / دخول مكة ج١‏ ص .00١‏ 

(0) المبسوط: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 878... 

(8) الاقتصاد: الحج / دخول مكة ص ١7‏ ". 

(9) الجمل والعقود: الحج / أحكام الطواف ص .١178‏ 

.17١ مصباح المتهجّد: أعمال ذي الحجّة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مختصر المصباح: مناسك الحج ورقة 774 (مخطوط). 
)١١(‏ الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص .٠١8‏ 


الطواف / المندوبات لدخول مكّة ملم 





والغنية(١")‏ والجامع'" 


ولكن عن المقنعة'" والتهذ يب“ والمراسم” والوسيلة”' والسرائر!": 
«اذا أتاها من طريق المدينة». بل عن الفاضل : «أو الشام»!". ولفاه 
لاتحاد طريقهما قبلها . 

فالووفاتا الذين عون مع سات الأمطاوفاة وموو ان يوووا 
ليدخلوا من تلك الثنية»!". 

وربّما استشعر من خبر يونس ء قال : «قلت لأبي عبدالله ليا : من 
ابى افكل مكنا وقد عقف هن العدينة ؟ فال انحل من أعلن مك 
وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكّة»!*" الذي هو الأصل 
فى المسالة . 

1 مع التأسّي بفعل النبيَييةٌ الذي حكاه الصادقنكةٍ عنه في 
الصحيح ء قال : «. 0000007 فق اعلى كة ين عق 


الع 1 


.١19 غنية النزوع: الحج / الفصل السادس ص‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص .١1535‏ 

() المقنعة: الحج / دخول مكة ص 599. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 8 دخول مكة ذيل ح4 جه ص 18. 

)00( المراسم: الحج / دخول مكة ص .٠١95‏ 

(1) الوسيلة: الحج / دخول مكة ص .١77‏ 

() السرائر: الحج / دخول مكة ج١‏ ص .07١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الحج / دخول مكة ج48 ص .6١‏ 

(4) المصدر السابق. 

)٠١(‏ الكافي: باب دخول مكة ح ١‏ ج؛ ص 54 تهذيب الأحكام: باب 8 دخول مكة ح0 ج0 
ص 48, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مقدّمات الطواف ح ج7٠‏ ص 199. 

> الكافي: باب حج النبئ ولا ح 4 ج؛ ص 50", تهذيب ب الأحكام: : باب 71 الزيادات فى‎ )١١( 


سحيب ب اج وو افر الكلذم ره 

إلا أن التقييد في الأول قد كان في كلام السائل , والتأسّي بالنبى ياه 
بقتضي الأعمّ. خصوصاً مع كون «الأعلى» على غير جادّة طريق 
المدينة» بل قيل : «إِنّ النبئ يي عدل إليه»”", فالمتّجه حينئذٍ ما أطلقه 
ا ش 

والأعلى _كما في الدروس'" وعن غيرها" _: «ثنيّة كداء بالفتح 
والمدء وهي التي ينحدر منها إلى الحجون لمعبر' مكة ؛ ويخرج من 
0-6 بالضمٌ والقصر منوّناً. وهي بأسفل مكّة» , والله العالم . 

أكون اناه كما في القواعد“ والنافع'"' ومحكيّ 

ل 0 والوسيلة!» وظاهر الجمل والعقود“ والاقتصاد "١‏ 
والبود31 وال 61 والجامع9". 


د فقه الحج ح 774 ج 0 ص 405. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مقدّمات الطواف ح ١‏ 
لاص 198. 

.501 نسبه إلى القيل في كشف اللثام: الحج / سنن الطواف جه ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١7‏ ج ١‏ ص 7"97. 

(*) ككشف اللثام: (انظر المصدر قبل السابق: ص /401). 

(؟) في المصدر بدلها: مقبرة. 

(5) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص 878. 

(1) المختصر النافع: الحج / في الطواف ص 7. 

(0) المبسوط: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 578. 

(8) الوسيلة: الحج / دخول مكة ص .١77‏ 

(9) الجمل والعقود: الحج / أحكام الطواف ص .١178‏ 

.٠١7 الاقتصاد: الحج / دخول مكة ص‎ )٠١( 

.777 المهدّب: الحج / الطواف وما يتعلّق به ج١ ص‎ )1١( 

.07١ ص‎ ١ السرائر: الحج / دخول مكة ج‎ )1١( 

(1) الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص .١535‏ 


الطواف / المندوبات لدخول مكّة ام 





لكن لم نعثر عليه بنصٌ بخصوصه., نعم قد سمعت١"‏ خبر عجلان 
أبي صالح » بل قد سمعت ما يدل عليه في دخول الحرم : 0 

قال الصادقطكة في صحيح معاوية : «إذا دخلت المسجد الحراء 
فادخله حافياً على السكينة والوقار والخشوع, قال: ومن دخله 
بخشوع غفر له إن شاء الله , قلت : ما الخشوع؟ قال : السكينة , لا تدخل 
لتحم و 

ون ميمه لخر كا :رين كلها سكو كت ل سم قلت 
كانم ونخلها مستكينة ؟ قال + ومسل قن سكت لاعت ا 

وفي خبر إسحاق : «لا يدخل رجل مكّة بسكينة إلا غفر له. قلت : 
ما السكينة؟ قال : بتواضع»!'. 

ولعلّ دخولها حافياً من التواضع المزبورء فما فى كشف اللثام : من 
التوقف فيه في غير محله . 

م قال: «ويدخل في الحفاء : المشي لغة او عرفا»("'. وفيه منع؛ 


50 فى ص‎ )١1( 
١١ج‎ ١ح ج0 ص 44. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب مقدّمات الطواف‎ ١١ مكة ح‎ 
.٠١ صغ‎ 

(*) الكافي: باب دخول مكة ح؟ ج؛ ص .4٠ ٠‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب مقدّمات 
الطواف ح ١‏ ج7١‏ ص .7١7‏ 

(5) الكافى: باب دخول مكة ح ٠١‏ ج؛ ص ,4١ ٠١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب مقدّمات 
الطواف ح؟ ج١١‏ ص .7١‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / سنن الطواف جه ص 5017. 


ضرورة كون المنساق منه : نزع النعلين » بل قوله تعالى : «فاخلع نعليك 
إنك بالواد المقددس طوى»١"‏ صريح في ذلك. بل لعل قوله : «إِنك» 
مشعر بالحكم السابق؛ إذ هو كالتعليل المستفاد منه نحوه . 

وعلى كل حال , فممّا سمعت يعلم : استحباب كون ذلك على 
سكينة ووقار» والغر اذاسهما واحيب شيل «« او حندهماً الخضوع 
الصورىي.ء والاخر المعنوي»”", والله العالم . 

(و4 أن «يغتسل لدخول المسجد الحرام» كما عرفت الكلام 


(و» أن «يدخل من باب بنى شيبة4 للتأسّي» والخبر عن 


نا 


الرضاءظة "كما في كشف اللثام!». 


وقول الصادق نكا في خبر سليمان بن مهران في حد يث المأزمين : 
«... إِنّه موضع عُبِدَ فيه الأصنام , ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هُبَل 
الذي رمى به على عليه من ظهر الكعبة لما علا ظهر رسول الله ييه فأمر 
به فدفن من عند باب بنى شيبة » فصار الدخول إلى المسجد من باب 
فى يده لاحل لل . 


.١١ سورة طه: الآبة‎ )١( 

.8017 كشف اللثام: الحج / سنن الطواف جه ص‎ )١( 

(”) فقه الرضاءاك: باب ”١‏ الحج وما يستعمل فيه ص8١7,‏ مستدرك الوسائل: باب 1 من 
أبواب مقدّمات الطواف ح ١‏ ج1 ص ."7١‏ 

(:) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب نكت في حج الأنبياء ح 7747 ج7 ص 778 وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب مقدّمات الطواف ح ١‏ ج ١١‏ ص .7١5‏ 


الطواف /المتندوبات لدخول مكّة ده اس 

ولمّا ونع المسجد دخل الباب؛ ولعلّه لذا قيل : «فليدخل من باب 
لابو لات لمعك الاشقا م قدو (الباسيست مهار 
الأساطين؛ فانٌ التوسعة من عندها»”". 

وليكن الدخول 9بعد أن يقف عندها ويسلم على النبئ م" 
ودعو الها تور ةقن الضادق قن خير أبى بضيوء ذال فقول 
على باب المسدد م لبون نت وين البو الك لوطا عاد اد 
وعلى ملّة رسو لاله يَييَةُ . وخير الأسماء له . والحمد لله . والسلام على 
رسول اله يَييةُ . السلام على محمّد بن عبدالله , السلام عليك أيّها النبيّ 
وزهمة اللدويزكانةع السلا على ابيا امهو رتلف البلا على إبراهيه 
خليل الرحمن, السلام على المرسلين, والحمد لله ربٌ العالمين, 
والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» . 

«اللّهيَ صل على محمّد وآل محمّد . وبارك على محمّد وال محمّد, 
وارحم محمّداً وآل محمّد كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم 
وال إبراهيم إِنْك حميد مجيد» . 

«اللّهمٌ صل على محمّد وآل محمّد عبدك ورسولك, وعلى إبراهيم 
خليلك . وعلى أنبيالك ورسلك, وسلّم عليهم . وسلام على المرسلين, 
و الخد سوك لها لعي 

«اللّهم افتح لي أبواب رحمتك , واستعملني في طاعتك ومرضاتك , 


.8”١ مسالك الأفهام: الحج / مقدّمات الطواف ج7١ ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: عليه السلام.‎ )١( 


١لاهم‏ لم سس هه لل جواهرالكلام (ج؟) 
ثم البناء على ما مضى في صلاته ؟ 

واحتمال القول : إِنْ الإجماع منعقد على عدم الحاجة في نحوه إلى 
الطهارة في الأثناء » فيه : أنَ أقصى ما هناك أن الاجماع منعقد على 
الصحّة وعدم البطلان بوقوع الحدث في الأثناء لاعدم الحاجة إلى 
التجديد, وإلا فقد عرفت من ابن إدريس وجوب الطهارة في الأثناء في 
نحوذلك , بل ربا ظهر من جماعة7" أن له حكم المبطون حينئلٍ » وستعروف 
أن ذلك حكمه لكان الأخبار» وما في المعتبر(" في المقام من الا تفاق على 
العفوعن الحدث بالنسبة إلى الصلاة الواحدة لعلّه في غير المقام » فتأمّل . 

والحاصل : لا أعرف أصلاً يرجع إليه في ذلك ؛ إذ كما أن القول بعدم 
الالتفات إلى هذا الحدث وفعل الصلاة من غير نجديد محالف للضوابط 
كذلك: فعل الطهارة في أثناء الصلاة . اللّهم إلا أن يقال : إنه لما قام 
الإجماع على الصحّحة مع تخلل الحدث فحكمها مستصحب ؛ لأصالة براءة 
الذمّة من الوجوب في الأثناء » على أنه مخالف لما دل من مانعيّة الفعل 
الكثير» بل قد يكون ماحياً . 

ولكن يمكن ترجيح الأوّل بموافقة أخبار المبطون(" , وبكونه أقرب إلى 
قوله (عليه السلام ) : «لا صلاة إلا بطهور. .. »”؟2 . وسقوط الاستمرار 
-بعد تسلبم الدليل- شموله لمثل المقام لا يمنع من ذلك , فلعلَ ذا هو الأقوى 
)١(‏ منهم : الشهيد في الذ كرى : الطهارة / احكام الوضوء ص18 » والدروس : الطهارة / سنن 

الوضوء ص ه . 
(؟) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص15 . (؟) يأتي التعرض لا في ص8/اه. 
(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب * ح٠8‏ ج١‏ ص44 » الاستبصار: الطهارة / باب #١‏ ح ١6‏ 


اج ص هه » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص1 219 وتقدم الحديث 


1 واحفظني بحفظ الإيمان أبداً ما أبقيتني جل ثناء وجهك, الحمد لله 
0 الذي جعلني من وفده وزوّاره» وجعلني ممّن يعمّر مساجده. وجعلني 
ممّن ينأجيه» . 
«اللّهمّ إِنّي عبدك وزائرك في بيتك, وعلى كل مأتيّ حقّ لمن أتاه 
وزارهء والت خير مأتيٌ وأكرم مزورء فأسألك يا الله يا رحمن, وبأنك 
أنك اكه لذ الها لظ دعو وهر لف لاشريك اقدورويا لواحن السك حسيد 
لواقلك وله تولك ولد .يكن لك كنوا احدمو أن يحقد ا بدك ورسولك 
صلى الله عليه وعلى اهل بيته, يا جواد يا ماجد يا جبّار يا كريم. 
أسألك أن تجعل تحفتك إِيّاي من زيارتي إِيَاك أَوّل شيء أن تعطيني 
فكاك رقبتي من النارء اللّهم فكَ رقبتي من النار -تقولها ثلاثاً ‏ وأوسع 
عليَ من رزقك الحلال الطيّب, وادرأ عنّى شر شياطين الجنّ والإنس, 
وش فسقة العرب والعجم»"". 1 
وقال أيضاً في صحيح معاوية : «... إذا انتهيت إلى باب المسجد 
فقم وقل : السلام عليك أيه النبنَ ورحمة الله وبركاته, بسم الله وبالله 
وما شاع اشام والنيلاة على أدبياء اله ووسله» والسلاة .على رسول الل 
والسلام على إبراهيم خليل الله , والحمد لله ربٌ العالمين» . 
«فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت , وقل : اللّهمّ إنِي 


)١(‏ الكافي: باب دخول المسجد الحرام ح١‏ ج4 ص .4١٠"‏ تهذيب الأحكام: باب 8 دخول 
مكة ح ١7‏ ج0 ص ٠١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب مقدّمات الطواف ح ؟ ج١١‏ 
ص 0 .٠١‏ 


الطواف 7الكة ٠‏ مع مح ا تت اانا 


أسألك في مقامي هذا في أوّل مناسكي أن شل تور وان تاو عن 
خطيئتي , وتضع عنْى وزريء الحمد لله الذي بلغنى بيته الحرام» . 

«اللّهم إِنْي أشهدك أنّ هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابةً للناس 
واعناً وعدا ركا وحدق للعالمين»: 

«اللّهم إِنِي عبدك , والبلد بلدكء والبيت بيتك. جئت أطلب 
رداك برا راطا عزاو قينا لا مرفي را مدا مقو را أي اهيل 
المضطر إليك, الخائف لعقوبتكء اللّهم افتح لي أبواب رحمتك, 
واستعملني بطاعتك ومرضاتك»7". 


«المقصد الثانى: فى كيفيّة الطواف »> 

(وهو يشتمل على وأجب وندب» : 
إفالواجب سبعة» ا 
منها: «النيّة» بلا خلاف'" معتدٌ به ولا إشكال ابتداءً واستدامة. مم 


التي تقدم الكلام فى حكمها وكيفيّتها غير مرّة . 
نعم » فى الدروس هنا : «ظاهر بعض القدماء ان نيّة االإحرام كافية 

عن خصوصيّات نيّات الافعال»7”". 

)١(‏ الكافي: باب دخول المسجد الحرام ح ١‏ ج 4 ص 4١٠١‏ تهذيب الأحكام: باب 8 دخول 
ص .٠١‏ 

(؟) انظر غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص ١77١‏ والوسيلة: الحج / دخول مكة ص ,١7١‏ 
والجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص ,١51‏ وقواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج ١‏ 
ص 470. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 4٠١‏ ج ١‏ ص 348 


ولعلّه لخلرٌ الأخبار _الواردة بتفصيل أحكام الحجّ من ذكر النيّة 
في شيء من أفعاله سوى الإحرام الذي هو أوّلها؛ فيكون حيتئذٍ كباقي 
العبادات المركبة من الصلاة وغيرها التي لا تحتاج أجزاوها إلى نيّة . 

وهو كما ترى؛ ضرورة الفرق بينه وبين الصلاة التي أفعالها مرتبطة 
ومنّصلة ‏ بخلاف أفعال الحجٌ الباقية على مقتضى قوله مق : «لاعمل إلا 
بنيّة»"" و : (إِنّما الأعمال بالنيّات»'" الذي هو لولا الإجماع لكان معتبراأ 
في أجزاء الفتلذة | يساييل لهله كذ لك افيه سذاء سلن ادا الداعي 
المفروض وجوده في تمام الصلاة» بل ربّما كان ذلك مرجّحاً للقول بأنّه 
لداعي كي رم ل ا 

نل مرتها كا نطالى لاك تقر بين لاض ارو لا بيد انق لق تسر 
دعاك هد ا التقدير_داقدلقة لاسكيية | فى سيور تقرف بوشن امنا" 
وافرضن :ذهاي الذاعى فى الأنناء مع بقاء الأفال يمرل يمكن 
منع الفرض المزبور ومنع صحّة الصلاة فيه لو سلّم , ولتحقيق المسألة 
مقام اخرء هذا. 

وريّما كان الوجه في تخصيص الإحرام بذكر النيّة فيه : توقّف امتياز 
نوع الحج والعمرة عليه . 

وكيف كان فلابد من مقارنة النيّة للطواف على حسب غيره من 
الأعمالء لكن في المدارك :«ولا يضر الفصل اليسير»!. وفيه نظر؛ ولذا 


١(‏ و؟) وسائل الشيعة: انظر باب © من أبواب مقدّمة العبادات ج١‏ ص15. 
(”) في بعض النسخ بدلها: فيما. 
(؛) مدارك الأحكام: الحج / كيفيّة الطواف ج8 ص .١76‏ 


الطواف / البدأة بالحجر والختمبيه سس 5-5 


أعخيريطا الناضت ا كيرا دهن القترون فب مال نفتى كنينس اللتفاء.: 
«لاقبله بفصل ولا بعده؛ وإلالم تكن ه70 على أنه لا يتم على تفد بر 


كوه الداع . 

كما أنّ ما في كشف اللثام من أن «لابد من خطور معنى الطواف؛ , 
نولسيم و وس ل ل 
لاطلاق الأدلة . 


وأا الابكه انك نقد تقدّم الكلام فيها في الصلاة وغيرها ء بل 
ذكزنا بذاء على" ١‏ نهآ الذاقى كما هو التستيق ب لد موهوة غالا .فى 
عنمن أخراء كرد ل رم يه عمط ١‏ كما نهو راضم . 1 
و4 منها: «البدأة6 بالحجر» الأسود «والختم به4 بلا خلاف 
أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه" بل المحكي منهما مستفيض 
كالنصوص -_مضافاً إلى التأسي بدييةُ ؛ خصوصاً بعد قوله يي : «خذوا 


.470 قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١ ص‎ )١( 

(؟) كالشهيد الأوّل فيالدروس: : الحج /درس ٠١”‏ ج ١‏ ص 4 5, والكركي في فو ائد الشرائع (أمار 
الكركي): ج ٠١‏ ص 458, والشهيد الثاني في المسالك: الحج / كيفيّة الطواف ج ١‏ ص ."7١‏ 

0 2 / واجبات الطواف جه ص .1١7١‏ 

ار نسخة الشرا ع والمسالك: البداءة. 

(1) كما في منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الطواف ج ١٠ص ,١9- 3١8‏ وذخيرة المعاد: 
الحج / فى الطواف ص 177. 

(/) انظر غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص .١177١‏ ومدارك الأحكام: الحج / كيفيّة الطواف 
جم ص 6, وكشف اللثام: الحج / واجيات الطواف ج00 ص ؟١١2,‏ والحدائق الاناضرة: 
الحج / كيفيّة الطواف ج5١‏ ص ,٠١٠١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / كيفيّة الطواف 
جِ 7اص 19. 


عنى مناسككم»١"‏ _: 

منها : قول الصادق مل في صحيح معاوية : «من اختصر في الحجر 
الفلواق فلبعة طاو قشم العجر الكيرة الو الحجر الابيوو 1 

وماعن الشيخ في الاقتصاد من التعبير ب«لا ينبغى»!" محمول على 
إرادة الوجوب قطعا . 

وحينئذٍ فلو ابتدأ الطائف بغيره مما قبله أو بعده. ففى القواعر: 
الموفة بذلق الشوظ إلى أن منصهى إلى أل الضجر فمنه قدي 
الاحتستات إن جدة عنده النيّة للإتمام مع احتمال البطلان)». 

ومزجها في كشف اللثام فقال : «(إن جدد عنده النيّة) لمجموع سبعة 
أشواط سواء ألغى ما قبله أو لاء تذكّره وزعم دخوله في الطواف 
واعهها دمقة | والاوقا له الان ار افتمقر وق بالكادمي ابعد الهم فاذا انه 
سبعة أشواط غير ما قدّمه صم وإن كان ذلك سهواً. ولا يكفي استدامة 
حكم النيّة السابقة؛ لعدم مقارنتها لأوّل الطواف , وكذا يصحٌ الاحتساب 
منه إن جدد عنده النيّة» . 

ذللؤتهاءة) أى | تائم ضبيعة لخر اط جه مينقة اخرى أواقاضقها إن 
ما قدّمهء ولكن إِنما يصح إذا اكمل سبعة اخرى؛ بان علم في الانتاء 
كون المقدم لغوا فاكملها بنيّة ثانية , او اكملها سهوا» . 
)١(‏ تقدّم فى ص ,. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من اختصر شوطاً ح7801 ج7٠‏ ص 948. وسائل 

الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الطواف ح 7ج ١١‏ ص 017. 

(") الاقتصاد: الحج / دخول مكة ص 7١"‏ 
() قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص 530 -571. 
(0) في بعض النسخ: و. 


الطواف / البدأة بالحجر والختميه -ا ماس 


(وإلما يضح الأول يناه على عواز"تفريق النئة على أجزاء المنوت : 
والثاني بناءً على ان نيّة الإتمام تتضمّن نيّةَ مجموع السبعة اشواط, 
لكنّه"" سها أو جهل فزعم أنّ منها ما قدّمه؛ كما إذا نوى القضاء بفريضة 
لزعمه خروج الوقت ولم يكن خرج». ٍ 

(«(مع احتمال البطلان) لبطلان النيّة المفاقة على اجزاء المنوى, 
ومنافاة نيّة إتمام السابق الفاسد بسئّة لنيّة مجموع السبعة, فإنّه ينوي 
الآن ستّة لا غيرء وغايته -لو صمح ما قدّمه _: تفريق النيّة على 
الاجزاء» . 

«ويجوز أن يريد بالإتمام فعل مجموع سبعة أشواط لامع إلغاء 
ما قدّمه ليحتمل البطلان؛ إذ لا شبهة في الصحّة مع الإلغاء. ووجه 
الاحتمال حينئذ : أَنّهِ وإن نوى مجموع السبعة بنيّة مقارنة للمبدأ. لكنّه 
لما اعتقد دخول ما قدمه منها كان بمنزلة نيّة ستة اشواط» . 

«هذا كله على كون اللام في (للإتمام) لتقوية العامل, ويجوز كونها 

ققة أى مناه بحسب إن أتمسيعة عذ اما قلدمة مع تجديد النثة عنذه 
بأحد المعنيين . ويحتمل التعليل؛ أي منه يحتسب إن جدّد النيّة عنده 
بأحد المعنيين؛ لأنْه تم حينئذٍ الطواف وشروطه وإن فعل قبله ما يلغو, 
وأتمٌ النيّة وأتى بها صحيحة مقارنة لما يجب مقارنتها له»1". 

قلت : لا يخفى عليك ان ذلك كله متعبة لا فائدة فيها. مضافا : إلى 
مافيه من التجشّم في الأخير بل وسابقه , وإلى إمكان منع إرادة التفريق 


ام 


من التجديد . 

ولذا قال فى المدارك : «فلو ابتدأ الطائف من غيره لم يعتدٌ بما فعله 
حتّى ينتهى إلى الحجر الأسود. فيكون منه ابتداء طوافه إن جدّد النئة 
عنده يها فعلةً7". 

والمهمّ تنقيم وجوب قصد البدأة بالحجر وعدمه , ولا ريب في أنه 
أحوط . بل لعل احتمال البطلان فى كلام الفاضل لذلك. وإن كان 
الأفرى مقع اعها ره صتوورة متدى الظوافوصيعة افوا دمن لمر 
إلى الحجر في الفرض وإن ن لم يقصد البدأة والختم به, إلا أَنّ الذي وقع 
نهد اكه راو دهو . 

على أن النيّة هي الداعي والفرض استمراره. فهو موجود عند 
مروره على الحجرء والابتداء الواقع منهكا كوا 1 اليياةة النقاحرة 
المفسدة لا المتقدمة التى هي في الحقيقة ليست زيادة. وليست من 
التشريع إذا افق وقوعها منه سهواً ونحوه. 

وبالجملة : المنجه الصحّة في الفرض المزبور مع فرض: كون 
الحاصل منه في الخارج سبعة أشواط صحيحة بلا زيادة عليهاء وكانت 
النيّة -التى هى الداعى موجودة عند مروره على الحجرء وقلنا : بعدم 
رحورب تعن الدا منداكها عر سان نذا 

وذهب الفاضل'!"_بل وعن غيره ممّن تأخَّر عنه'" إلى أَنّهِ لابد 
)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / كيفيّة الطواف ج8 ص .١76‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الطواف ج8 ص 87, قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج ١‏ 
ص 0 -273. 


(؟) كالشهيد الأوّل في الدروس: الحج / درس ٠١‏ ج١‏ ص 758 والكركي في جامع > 


الطواف /البدأة بالحجر والختم به د بابس 


من الأعداعياول الحجر يحيفينة كلمغلن كله 

قال في المسالك : «والبدأة بالحجر؛ بأن يكون أوّل جزء منه 
محاذياً لأوّل جزء من مقاديم بدنه؛ بحيث يمر عليه بعد النيّة بجميع 
بدنه علماً أو ظنَا١",‏ ونحوه في غيرها!". ولم نعرف شيئاً من ذلك لمن 
سق العامة 

وعلّله في كشف اللثام ب«أنّه لازم من وجوب الابتداء بالحجر 
والبطلان بالزيادة على سبعة أشواط والنقصان عنها ولو خطوة أو أقل, 
فإنّه إن ابتدأ بجزء من وسطه لم يأمن من الزيادة أو النقصان» . 

«وحينئذٍ فلو حاذى اخر الحجر ببعض بدنه فى ابتداء الطواف 
لم يصممٌ؛ لعدم ابتدائه فيه بأوَل الحجر بل بما بعده. بل لابدّ أن يحاذي 
بأقدم عضو من أعضائه أوّله»". 

بل قيل : «إِنْهم اختلفوا لذلك في تعيين أَوّل جزء البدن. هل هو 
الأش أو الطنء أو رهاء الريولين ١‏ وريها الكليت |لأحظا موب الدية 
إلى ذلك 

ولكنٌ ذلك كله بعد الاغضاء عمّا فى الأخير -كما ترى لا دليل 
عليه , بل ظاهر الأدلة عاانه يعر ع مالل حر جا مو ات 
د المقاصد: الحج / في الطواف ج ٠‏ ص .14١‏ والشهيد الثاني في المسالك: (انظر الامش 

اللاحق). 


.8737 - 31١ مسالك الأفهام: الحج / كيفيّة الطواف ج؟ ص‎ )١( 


(1) كفوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 178. 
() كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف ج0 ص .1١6 - 4١5‏ 
(4) مستند الشيعة (للنراقي): الحج / كيفيّة الطواف ج١١‏ ص ./١‏ 


رسول ييه طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه"2...)", 
وَسَيكّما فى هذه الأزمنة آلتى يَشقدٌ فيها الزحام: كما أشار إليه فى صحييم 
عمّار”": «كنّا تقول : لابدٌ أن يستفتح الحجر ويختم بهء فأمًا اليوم فقد 
كثر الناس»!). 

وإن كان الظاهر إرادة الاستلام له فى المبداً والمنتهى . لكنّ الفرض 
شدّة الحرج والضيق فيما ذكروه, المنافي لسهولة الملّة وسماحتها . 

ودعوى : الاستلزام المزبور واضحة المنع؛ ضرورة تحقق الصدق 
عرفا بدون ذلك . 

اللْهمٌ إلا أن يراد من نحو قوله : «من الحجر» الطواف بالحجر الذي 
هو اسم للمجموع ‏ كما أن المراد من الطواف به الطواف بجميع بدنه 
عليه . إلا أنّ ذلك كله شك فى شك . 

يعافا الى جما الكيفته المويووة القى حتسى: الطلوا قينا ول مده 
من مقاديم بدنه على أَوّل جزء منه مارّاً ببدنه كلّه على كلّه محافظاً على 
الطواف على اليسارء وإن كان الظاهر عدم البان في إدخال 
حيث يحاذي , ولا يلزم من ذلك الزيادة؛ كما في إدخال جزء من 


)١( (00)‏ المحجن؛ عصا في رأسها اعوجاج كالصولجان. مجمع البحرين: جاص >2١‏ (حجن). 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب طواف المريض ح ١8١8‏ ج؟ ص ,.4١7”‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب الطواف ح؟ ج١١‏ ص 187. 

(') في المصدر: معاوية بن عمّار. 

(5) الكافي: باب المزاحمة على الحجر الأسود ح١‏ ج4 ص 5 .4١٠‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب الطواف ح ١‏ ج١١‏ ص 7715. 


الطواف / اليدأة يالحجر والختم يه ب لايم 
الرأس في غسل الوجه . 

وبالحدلة: لأ رضت حصول الحقانة با اتحلة لعو ذ اليا يرثا كان 
اغهاووسقارا الوشوان كما الدمين التسكيحا نت ابيع تر 
مايصنعه بعض الناس عند إرادة النيّة للصلاة _بناءَ على أنّها الاخطار - 


من الأحوال التي يشي | خوال المها موه مع أَنّه منافي للتقيّة , 
بل قد يقال: إِنْه لمويطف بالجزء المحاذي له من المقاديم؛ لأنّ 
الطوات فيارة عن الحركة الدور يه 


فالتحقيق : عدم اعتبار ذلك. بل ظاهر المدارك١"‏ والرياض"" 
وغيرهما!": عدم اعتبار محل الابتداء » فلو ابتدأ مثلاً بآخر الحجر كان 
له الختم بأُوّله . 

ولعلّه لصدق أنه ابتدأ بالحجر وختم به؛ ودعوى : عدم صدق الختم 
على يضدل الى مطل الأنهد اغب الددف هيو الوط او الاخر سيوع 

والزيادة والنقيصة في الفرض غير قادحة بعد ظهور الأدلّة في كون 
المراد منهما : الزيادة على الحجر الذي هو محل الابتداء والنقيصة عنه . 
بل الظاهر اعتبار إدخال الأولى في الطواف بقصد أنه منه في المنع, 
الالقو ا ا شاي : كذ تنشد فك ارشاء الله 

ولكن صرّح جماعة”: باعتبار محاذاة الحجر في آخر شوط 
)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / كيفيّة الطواف ج48 ص .١177-١57‏ 
(؟) رياض المسائل: الحج / كيفيّة الطواف جلا ص .١6‏ 
(؟) كذخيرة المعاد: الحج / في الطواف ص 5177 17/8. 
) 


ككرتي في لفوائه العرا (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 479. والشهيد الثاني في المسالك: 


الطهارة / في السلومن ‏ # _ ٠٠٠‏ __ ب 61/9 
مالم يكن في التكرير عسر وحرج » والقول بوجوب فعل صلا تين 
بالكيفيتين تحصيلاً للبراءة اليقينيّة لا يخلومن وجه . 

كما أنه يحتمل أن يقال : المراد بالمسلوس في كلام الأصحاب ما 
لا يشمل نحو هذه الصورة » وإلا فهوني هذه مساو للمبطون كما يظهر من 
الشهيد: فق القووير " توغيرو!" لكن فد : أنه لم يستثن في كلامهم سوى 
من "كانت ل فر تسع الطهاة والصلاة ‏ 

والغرض من هذا الكلا م أنه بعد إعراض التهورعما] سيت هق 
لأخبار سما دا تقب القوامة إل فى اراق عون ما ار 
واج ا ب رس اير 

وعليك بإمعان النظر فيا ذكرنا من تنقيح الأصل في المقام » لينفعك في 
غير محل النص » كمسلوس الريح إن لم نقل بدخوله نحت المبطون- 
ومسلوس النوم وغيرهما» ولعل كلام الشيخ في المبسوط هنا لا يخلومن قوّة ؛ 
لان جميع ما سمعته من المناقشات ليست سا مة من مثلها . 

ثم اعلم أن مقتضى ما تقدّم من الأخبار وجوب الاستظهار على 
المسلوس ممنع تعدّي النجاسة بأن يضع خريطة أو كيساً » كما صرّح به جماعة 
من الأصحاب” » بل في جامع المقاصد7» نسبته إلى الأصحاب مشعراً 
بدعوى الإجماع عليه » ويؤيّده مع ذلك الاحتياط في العبادة . نعم الظاهر 


. الدروس : الطهارة / سنن الوضوء صه‎ )١( 

. ١١ كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / صلاة المريض ص4‎ )١( 

(6) كالشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص38 » والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 4, . 

)0( جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 7١50‏ . 


1 كها اعد اها اول هن نعي عرق ين الاو لوصوم دس مهد ا عام 
فخل الاقذاءء:وان كا ن الظاهر عدم البأس بالزيادة مقدّمة , ولعلّه لتوقف 
ميدق ابس الخو اق ليق بالذ فته السيس عليه خمرورنة ميدق 
النقصان مثلاً على بعض الأفراد . 

ولريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى, وأحوط منه مراعاة أُوّل 
جزء من الحجر على حسب ما عر فته سابقا . 

وكيف كانء فلا ريب في استحباب استقبال الحجر بوجهه قبل 
الطواف؛ للتأسّيء وظاهر خبري الحسن بن عطيّة ومعاوية بن عمّار 
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بل في المدارك : «وينبغي إيقاع النيّة حال الاستقبال ثم الأخذ في 
العركة هن الما وطقيت الكدو روما قبل تسو نوات اليتارنة لول 
الطواف الذي هو الحركة الدوريّة حينئذ . ضعيف جدًاً؛ لأنّ مثل ذلك 
لور يا طم )اللبو نموا عر فك 

نعم » بناءً على أنّها الداعي لا بأس بذلك؛ ضرورة خطوره في 
الحالتين, والله العالم . 

(و4منها: (أن يطوف على يساره» بلا خلاف أجده فيه'", بل 

الإجماع بقسميه عليه!, مضافاً إلى التأسي . 

.19١ لم يتقدّم الأوّل بل يأتي في مسألة نقصان الطواف. وتقدّم الثاني فى ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الحج /كيفيّة الطواف ج8 ص .١77‏ 

(") نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح +٠١‏ ج١‏ ص 18 


(؟) انظر الخلاف: الحج / مسألة ١7‏ ج١‏ ص 70: وغنية النزوع: الحج / الفصل السابع 
ص ,17١‏ وتذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الطواف ج / ص 15 وكشف اللثام: الحج / > 


الطواف / جعل البيت على يسار الطائف > نس 1 للضي 


بل ربّما استفيد من قول الصادقىة في صحيح ابن سنان : «إذا 
جذاء الباع «فقل: الهم إلى أن :قال وت تخ السعلم الركن الزماتى وانبة 
ائت الحجر فاختم بده(" , 

وفى صحيح معاوية : «إذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة 
- وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل ‏ فابسط يدك على 
اليلق اواقال دق التق الر كن البما انه تنه الكنسن لاسو نان ٠‏ 
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وصحيحه الاخر: «ثمّ تطوف بالبيت سبعة اشواط إلى ان قال:  50١‏ 
فإذا انتهيت إلى مؤْخَّر الكعبة وهو المستجار دون الركن اليماني بقليل - 
فى الشوط السابع فابسط يدك على البيت”', وألصق يدك”“ وبطنك 
يتودق دل اليه داك أن فالقيتة امشيل الركق اليما و الركن 
الذئ فيه الحجر الأسوى واخص دربي ا#ارقربب» استعازاء الترديين 
المزبور في الشوط السابع لكون الطواف على اليسار . 

وعلى كل حال» فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استديره. 
جهااً أو سهواً أو عمداً, لم يصمٌ عندنا . 
د واجبات الطواف ج ه ص .4١7‏ ورياض المسائل: الحج /كيفيّة الطواف ج/ا ص .١5‏ 
)١(‏ الكافي: باب الملتزم والدعاء عنده ح” ج1 ص .4٠١‏ تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف 

ح15١‏ جه ص ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الطواف ح١‏ ج7١‏ ص 814. 
(1) الكافي: باب الملتزم والدعاء عنده ح0 ج4 ص .4١١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
(*) في المصدر بدلها: الأرض. 
(؛) في المصدر بدلها: حدك. 
(5) تهذيب الأحكام: باب 1 الطواف ح١١‏ ج05 فى 1 وساكل النيفةه ناب هق انوا 
الطواف ح4 ج ١‏ ص 517" 


فى 





فما عن أبِي حنيفة : من أنه إن جعله على يمينه أعاده إن أقام بمكّة , 
وإلا جبره بده" بل عن أصحاب الشافعى: لم يرد عنه نصٌّ 
ف امغدياوفوالتاى ىه على مذهيه اللاجزاء بل غلهم أيضا فى 
وه الاجزاء إن استفيله أويه الفيفرى نحو البات 1 -:قول بغير غلم 


نعم , لا يقدح في جعله على اليسار الانحراف إلى جهة اليمين قطعا. 
وأنه الال 


(و» منها: أن يدخل الحجر فى الطواف» بلا خلاف أجده 


فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه!*. بل المحكي منهما مستفيض 
كالنضو صن : 

قال الحلبي في الصحيح : «قلت ب عبد الله ليلا : رجل طاف 
بالبيت , فاختصر شوطاً واحداً في الحجر, كيف يصنع؟ قال: يعيد 
الطواف الواحد»/. ورواه الشيخ : «يعيد ذلك الشوط»"”" . 


١ المبسوط (للسرخسي): ج4 ص 44. فنتح العزيز: ج/ا ص 797 مجمع الأنهر: ج‎ )١( 
المجموع: ج8‎ .4 ١-٠ المغني (لابن قدامة): جاص‎ .١6١ الحاوي الكبير: ج4 ص‎ ,77/١ ص‎ 
.601/ الشرح الكبير: ج "ا ص‎ ,1١ ص‎ 

(؟) المجموع: ج8 ص 7", فتح العزيز: ج/ ص 7917. 

(1) كما في ذخيرة المعاد: الحج / في الطواف ص 178. والحدائق الناضرة: الحج / كيفيّة 
الطواف ج7١‏ ص 8 .٠١‏ 

(؛) انظر الخلاف: الحج / مسألة ١7‏ ج7 ص 75 وغنية النزوع: الحج / الفصل السابع 
ص ,١77‏ ومدارك الأحكام: الحج / كيفيّة الطواف ج8/ ص78١,‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
4٠‏ جص 4". 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من اختصر شوطاً 78١7‏ ج١‏ ص 98, وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب الطواف ١‏ ج١١‏ ص 07. 

(1) تهذيب الأحكام: باب الطواف ح 70 جه ص .١٠١5‏ 


الطواف / إدخال حجر إسماعيل في الطواف 


وفى حسن ابن البختري عنهحقة أيضاً : «فى الرجل يطوف بالبيت؟ 
قال : يقضي ما اختصر في طوافه»!". 1 

وقد سمعت قوله حي فى صحيح معاوية : «من اختصر في الحجر 1 
اللأراقع ليع طاو اتديمن القسر ال وى احص الوم 501 

ولا فرق في الحكم المزبور بين القول بخروجه من البيت ودخوله 
فيه الذي قد تشعر به النصوص المزبورة» بل في الدروس : «المشهور 
كونه منه»7", بل فى التذكرة! والمنتهى'" : 55-06 منهء وروى عن 
عائشة أن النبئ ييه قال : «سمّة أذرع من الحجر من البيت»1. 

لكن سال معاوية بن عمّار الصادق َك في الصحيح : «امن البيت 
هو أو فيه شيء من البيت؟ فقال : لاء ولا قلامة ظفرء ولكنٌ إسماعيل 
فلن مه وف د م ويل تيد هليه حم أنه ور ا بال 

وفي خبر يونس بن يعقوب : «قلت لأبي عبدالله يِذ : إني كنت 


فى 





)١(‏ الكافي: باب من طاف واختصر في الحجر ح ١‏ ج41 ص 15١4.؛‏ وسائل الشيعة: باب "١‏ من 
أبواب الطواف ح ١‏ ج7١‏ ص 703,. 

(1) تقدّم في ص 7718. 

(9) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١7”‏ ج١‏ ص 5918. 

(]) تذكرة الفقهاء: الحج /كيفيّة الطواف ج / ص ١‏ وانظر كتاب الصلاة منها: في القبلة ج 7 
ص 7١‏ (ظاهره ذلك). 

(0) منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الطواف ج ٠١‏ ص "١‏ (ظاهره ذلك). 

(1) فتح العزيز: جلا ص 153”, وانظر صحيح مسلم: حم +٠١‏ ج١؟‏ ص 119.: وسنن البيهقي: 0 
ص 65. 

(0) الكافي: باب حج إبراهيم وإسماعيل ح ١6‏ ج ص ,5١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب الطواف ح ١ج‏ اص 505. 


أصلّىي في الحجرء فقال لي رجل : لا تصلّ المكتوبة في هذا الموضع , 
فإنّ فى الحجر من البيت؟ فقال : كذب , صل فيه حيث شئت»7", 

وفي خبر مفضّل بن عمر عنه ]32 أيضاً: «الحجر بيت إسماعيل : 
بدا قر هاجر وكير إسباعيل !8 

وسأله أيضاً الحلبي في المروي عن نوادر البزنطي : «عن الحجر؟ 
فقال : إِنّكم تسمّونه الحطيم ‏ وَإنّما كان لغنم إسماعيلء وإِنّما دفن فيه 
مه ء وكره أن يوطأ قبرها فحجر عليه وفيه قبور أنبياء»””... إلى غير 
ذلك من النصوص الدالّة على ذلك . 

وما فى التذكرة من «إِنَّ قريشاً لما بنت البيت قصرت الأموال الطيّبة 
واليد انا والاور عن عم رقا تتركر ابن اتن الحم يفظن السك 
وقطعو| الركنيون :الشنامتيق من اقزاعك إبراهيم «وطيقوا غريضن الجدارمن 
الركن الأسود إلى الشامي الذي يليهء فبقى من الأساس شبه الدكان 
مرتفعاء وهو الذى يسمّى الشاذروان»!*. 

لم نتحققه , بل النابت في نصوصنا _المشتملة على قصّة هدم قريش 
الكعبة!' ‏ خلافه . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج م717 ج05 ص 474. وسائل الشيعة: 
أبواب الطواف ح” ج7١‏ ص 01". 

(؟) مستطرفات السرائر: ح 01 ص. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الطواف ح ٠١‏ ج7١‏ 
ص 00 ,. 

(4) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الطواف ج48 ص 17. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب مقدّمات الطواف ج١١‏ ص8١7.‏ 


الطواف / إدخال حجر إسماعيل فى الطواك ا تا 


نعم , ربّما كان في مرفوع علىّ بن إبراهيم وغيره أنه : «...كان 
بنيان إبراهيم : الطول ثلاثون ذراعاً , والعرض اثنان وعشرون ذراعاً, 
والسمك نسعة أذرع ...76" تأييد لكون نحو ستّة أذرع منه من البيت . 

وعلى كل حال ء فلابدٌ من إدخاله في الطواف , فلو طاف بينه وبين 
البيت لم يصحٌ شوطه إجماعاً”". لا الطواف كلّه كما سمعته في النصوص 
التسابقة: 

لكن قال الشهيد : «فيه روايتان, ويمكن اعتبار تجاوز النصف هناء 
وحينئزٍ لو كان السابع كفى إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر»!". 

ولعله اراد بالرواية الاخرى : ما سمعته من صحيح معاوية بن 
عمّارء المحتمل : لكون الاختصار في جميع الأشواط . وكون الطواف 
بمعنى الشوط . 

وكذا خبر إبراهيم بن سفيان : «كتبت إلى أبى الحسن الرضاة : 
ار اواك فيك عار ا الحيٌء فلتما كانت في الشوط السابع اختصرت 
فطافت فى الحجر وصلت ركعتى الفريضة وسعت وطافت طواف النساء 
نه أت 00000( : 


١١ وسائل الشيعة: باب‎ ,5١17 ألكافي: باب ورود تع وأصحاب الفيل البيت ح4 ج4 ص‎ )١( 
.7١8 ص‎ ١١ج‎ ٠١ من أبواب مقدّمات الطواف ح‎ 

(1) كما في كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف ج0 ص .1١5‏ 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١7‏ ج١‏ ص 791. 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من اختصر شوطاً ١8١8‏ ج ١‏ ص 94, وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب الطواف حغ ج ١١‏ ص 01. 


بل عن التذكرة : «لو دخل إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى 
لم يحتسب له وبه قال الشافعي في أحد قوليه, ولا طوافه بعده حتّى 
بنتهي إلى الفتحة التي دخل منها»!". 

000 فإن 3 أيضاً لم يحمت أيضاء وإن تجاوزها وطاف 
ا تكلا اوعد للستت 

وفيه إشارة إلى عدم الاكتفاء بإتمام الشوط من الفتحة, بل يجب 
الاستئناف؛ لظهور الإعادة في الخبرين فيهء بل نص الثاني منهما على 


الاعادة من الحجر الأسود كما سمعت. والله العالم . 


(و» منها: (أن يكمله سبعاً» بلا خلاف أجده فيه" بل الإجماع 
بقسميه عليه!', مضافا إلى النصوص المستفيضة , بل المتواترة”*' 

«(و4 منها: إأن يكون بين البيت والمقام» الذي هو لغةَ: موضع 
قدم القائم". 

والمراد به هنا : مقام إبراهيم حكِة؛ اي الحجر الذي وقف عليه لبناء 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الحج /كيفيّة الطواف ج8 ص 47. 


(؟) كما في كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف جه ص 5 
(؟) كما في ذخيرة المعاد: الحج / في الطواف ص /17. 


(4) انظر غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص .١77‏ ومنتهى المطلب: الحج / كيفيّة الطواف 


جَ ٠‏ ص (””, ومدارك الأحكام: الحج / كيفيّة الطواف ج8 ص ,٠‏ وكشف اللسثام: 
الحج/ واجبات الطواف جه ص 477. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 1٠١‏ ج١١‏ ص 719 
والحدائق الناضرة: الحج / كيفيّة الطواف ج7١‏ ص .٠١5‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب الطواف ج١١‏ ص .”"١‏ 

(1) انظر العين: ج2١‏ ص ١087١‏ (قوم). والمحكم (لابن سيده): ج71 ص 084 (قوم)؛ والصحاح: 
جه ص 7١17‏ (قوم). 


الطواف /كونه بين البيت والمقام ‏ 9 برسم 


البيك كما عن ابن اجير "١‏ اواللأذاوبباللحج كما عن عبر 

بل عن العلوي وابن جماعة : «أَنّه لما أمر بالنداء وأقام على المقاء 
تطاول المقام؛ حتّى كان كأطول جبل على ظهر الأرض فنادى»!". 

أو لما عن ابن عباس من «أنّه لقا جاء يطلب ابنه إسماعيل 
فلم يجده قالت له زوجته : انزل , فأبى » فقالت : دعنى أغسل رأسك, 
فأتته بحجر فوضع رجله عليه وهوررا كنب الفمر لاك دده ثم رفعته وقد 
غابت رجله فيه فوضعته تحت الشق الآخر وغسلته فغابت رجله 
الثانية فيه , فجعله الله من الشعائر»©). 

وعن الأزرقي : «أَنّه لما فرغ من الأذان عليه جعله قبلة, فكان 
بصلي إليه مستقبل الباب»0. وذكر ايضا : «ان ذرع المقام ذراع » وان 
القدمين داخلان فيه سبعة أصابع»5. 

وعن ابن جماعة أنّ «مقدار ارتفاعه من الأرض نصف ذراع وربع 
وثمن بذراع القماشء وأنّ أعلاه مربّع من كل جهة نصف ذراع وربع . 
وموضع غوص القدمين ملبّس بفضة, وعمقه من فوق الفضة سبع 
قراريط ونصف قيراط بالذراع المتقدّم؛ أي ذراع مصر المستعمل في 
)١(‏ نقله عن «ابن جبير» في أخبار مكة (للأزرقي): ما جاء في الأثر الذي في المقام ج ١‏ 

7377١ ص‎ 

(1) ارتضاه في شفاء الغرام: الباب السادس عشر ج١‏ ص 580 
() الكتاب غير موجود بأيدينا. 
(؟) مجمع البيان: ذيل الاية ١١0‏ من سورة البقرة ج١‏ ص .٠١ 5 7٠١"‏ 


(0) أخبار مكة: ما جاء في الأثر الذي في المقام ج1 ص ٠‏ 


ب سس د _جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 
زمانه»7". ولعل اختلافهما باعتبار الذرع باليد والحديد . 

وعلى كلّ حال؛ فلا خلاف معتدٌ به أجده”" في وجوب كون 
الطواف بينه وبين البيت , بل عن الغنية : اللإجماع عليه'". 

لخي خريق هع :ابو ميئل قال «زاسالعيه صن جيذ الطدو افع الدى 
من ترم عله لم كن طاننا بالييه؟ قال كبان الباس على 
عهد رسول الله عيبا يطوفون بالبيت والمقام : وأ نتم اليوم تطوفون 
ما بين المقام وبين البيت» فكان الحدٌّ: موضع المقام اليوم فمن جازه 
فليس بطائف» . 

«والحدٌ قبل اليوم واليوم واحد : قدر ما بين المقام وبين البيت من 
نواحى اليك كليا م كمد خلا فقا عن مي قز نبغ بطر يكنا وذ للك 
كان حلاقنا شير اسع نمه لاد اقب الفسيدوة ال جلا قن سير 
نر لطر أنه لف مدع رتفد با عر ليت ش 

وكأنٌ وجه ما فيه من الاختلاف بين اليوم وعهده بيو مع 
قولهميُةٍ : «والحدٌ قبل اليوم واليوم واحد» _ما عن مالك والطبري من 
أنه «كانت قريش في الجاهليّة ألصقته بالبيت خوفاً عليه منالسيول, 
واستمر كذلك في عهد النبيّءةْ وعهد أبي بكرء فلمًا ولي عمر رده إلى 
)١(‏ كتابه غير موجود بأيديناء ونقل بعضه في حاشية رد المحتار: ج ١‏ ص .060١0‏ 
(1) قال الكاشاني: «كاد يكون إجماعاً» انظر مفاتيح الشرائع: مفتاح +٠١‏ ج١‏ ص 194. 
() غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص .١177‏ 
) 


؛) الكافي: باب حدٌّ موضع الطواف ح ١‏ ج] ص 4 , تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف م77 


اخرى 





الطواف /كونه بين البيت والمقام 


موضعه الان الذي هو مكانه فى زمن الخليل»7". 

وإن كان يبعّد ذلك : أن النبي ييه أولى من عمر بذلك , خصوصاً بعد 
عدم معرفته بموضعه في زمن الخليل . 

ومن هنأ كان المحكي عن ابن أبي مليكة أنه قال: «موضع المقام 
هذا الذي هو فيه اليوم هو موضعه في الجاهليّة وفي عهد النبيّ يا 
وأبي بكر وعمرء إلا أن السيل ذهب به في خلافة عمرء نم رد وجعل في 
وجه الكعبة . حتى قدم عمر فرده»١".‏ 

وعوتانات البغارى :ران سل ا. توشل لعا ى المسعة | خيد 
المقام إلى أسفل مكّة , فلمًا جف الماء أتوا بالمقام وألصقوه بالكعبة 
وكتبوا إلى عمر بذلك , فورد مككّة معتمراً في شهر رمضان من ذلك العام . 
وسأل هل أحد عنده علم بمحلّ الحجر؟ فقام المطلب بن وداعة 
السلج "دوقيل ترس من ليها هرو لول اقهرء أناأكنت الات 
ع ل صن بعاد ا لسر ا ره 
عنده وقال له : ابعث فائتني بالمقياس , فأتي بهء فوضع عمر المقام في 
محلّه الآن»!. ونحوه عن النواوي” والأزرقي". 


)١(‏ الكتاب ليس موجوداً بأًيديناء وذكر نحوه الأزرقي في أخبار مكة: ما جاء فى موضع المقام 
اج 7ص ث. 

(1) نقله عنه الأزرقى في أخبار مكة: ما جاء فى موضع المقام ج١‏ ص 0. 

(*) في المصدر: المطّلب بن أبي وداعة السهمي. 

(؛) كتبه المتوفرة خالية من ذلك وذكر نحوه الأزرقي في أخبار مكة: سيول وادي مكة في 
الإسلام ج؟ ص1717. 

(0) تهذيب الأسماء واللغات: حرف الميم ج١‏ ص .١01-١600‏ 

(1) أخبار مكة: ما جاء في موضع المقام ج ١‏ ص ”. 


لاه _اسسسسسسسسبب يلل سبلب جواهرالكلام (ج1) 
المنع بالممكن بوضع القطن » فلا يتعين نحو الكيس , وإن أمكن القول 
بوجوبه مع إمكانه ؛ لاحتمال أنه أقرب إلى صيرورته من قبيل الأجزاء 
الباطنة » إلا أني لم أقف على كلام لهم في وجوب خصوص ذلك » بل 
أوجبوا الاستظهار الشامل له ولغيره . 

وهل يجب تغييرها عند كلّ صلاة أو التطهير اقتصاراً على المتيقّن ؟ 
ليس في الأخبار إشعار بذلك » بل الظاهر منها العدم . 

وليعلم أيضاً أنه بناءً على المشهور من نقض الحدث المتكرّر للطهارة وأنه 
مبيح للصلاة » ينبغي أن يقتصرفي إباحته على محل اليقين » فليس له أن 
يمس الكتاب مثلاً ولوحال الصلاة» لكن يمكن إلحاق الواجب المشروط 
بالطهارة بها على إشكال ؛ إذ لم يعلم وجوها في حال تعذر الشرط , 
ولا إجماع » والتنقيح لا منمّح له . ومنه يظهر الإشكال في المستحيّات 
المشروطة بهاء لكن قد يقال به بالنسبة للنوافل خاصة ؛ لإطلاق قوله : 
« يصللٍ » ونحوه, فتأمّل» فإِنَ المسألة من المشكلات » ول أعثر على من 
حرّرها ء ولعلّ ذلك كله يرجّح قول الشيخ من عدم الالتفات إلى حكم 
هذا الحدث . 

ثم إن الحكم في المسلوس ما سمعت مالم يكن له فترة تسع الطهارة 
والصلاة » وإلا وجب الانتظار كما صرّح به جمع من الأصحاب(2 , بل 
لا أجد فيه خلافاً هنا سوى ما ينقل عن الأردبيل 7" من احتمال عدم 


)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص :٠‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص48 ؟ , والخراساني في ذخيرة المعاد: 
الطهارة / اسباب الوضوء ص 89" . 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص؟7١١‏ . 


لح آي بحس الو أن الكلام ( 2 )١‏ 


2-215 وعن ابن سراقة : «أنّ ما بين باب الكعبة ومصلى آدم أرجح من 
0 نسعة أذرع ٠‏ وهناك كان مو ضع مقام إبراهيم َيِه ؛ وصلى رسول الله ويك 
عنده حين فرغ من طوافه ركعتين , وأنزل عليه : (واتنّخذوا من مقام 
إززاقيي مصلى )ا تقله إلى الموضع الذى هو فيه الآنبوذلك على 
عشرين ذراعاً من الكعبة؛ للا ينقطع الطواف بالمصلّين خلفه , ثمّ ذهب 
به السيل في أَيَام عمر إلى أسفل مكّة . فاتي بهء وأمر عمر بردّه إلى 
الموضع الذى وضعه فيه رسولال ول" ونحوه_-في 0 
رسول الله وياة هو الواضع له هنا -ما عن ابني عنبسة وعروبة!". 
حيرم ص ررار: أنّ عمر قد أحيى فعل الجاهليّة , 
قال 5 جعفرنلئةٍ : «قد أدركت الحسين نه ؟ قال : نعم , أذكر وأنا معه 
في المسجد الحرام وقد دخل فيه السيل والناس يقومون على المقام, 
يخرج الخارج فيقول : قد ذهب به السيل , ويدخل الداخل فيقول : هو 
مكانة): 
«قال: فقال: يا فلان ما يصنع هؤلاء؟ فقلت : أصلحك الله تعالى, 
بخافون أن يكون السيل قد ذهب بالمقام؟ فقال لهم : إن الله (عرٌ وجل) 
جعله علماً لم يكن ليذهب به فاستقرّوا» . 
«وكان موضع المقام -الذى وضعه إبراهيم عليه هنل عدار الست 
فلم يزل هناك حتّى حوّله أهل الجاهليّة إلى المكان الذي هو فيه اليوم , 
فلمًا فتح النبي ييه مكّة ردّه إلى الموضع الذي وضعه إبراهيمنظة ‏ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١70‏ 
(؟ و”) لا توجد كتبهم لدينا. 


الطواف /كونه بين البيت والمقام الس ات 011 اي 


فلم يزل هناك إلى أن تولى عمرء فسأل الناس : من منكم يعرف المكان 
الذي كان فيه المقام؟ فقال رجل : أناكنت قد أخذت مقداره بنسع'" فهو 
عندى فقال : ائتنى به ؛فأتاه به فقاسه فردّه إلى ذلك المكان كي 
وعلى كلّ حال ؛ فعن أبي علي : إجزاء الطواف خارج المقام 
مع الضرورة”"؛ لصحيح الحلبي 006 الصادق 12١‏ عن الات ا 1 
القام؟ شقال نضا اعد فووا ار مانا رفز صنكله ران 
لا تجد منه يدأ ), 
قيل : «بل قد يظهر الميل إليه من المختلف والتذكرة والمنتهى»!" 
ولكن فيه : أنّ الخبر المزبور دالٌ على الكراهة مع الاختيار دون 
الأقطر او ااه ظاش الضدوق الفتوى يوات يل الهواذ وفمة: 
نعم . يمكن القول بإجزائه تقيّة» أمّا غيرها فمشكل ؛ بل ظاهر ما سمعته 
من النصّ والفتوى ومعقد الاجماع عدم الإجزاء مطلقاً. 


ثم إِنْه لابدٌ من ملاحظة المقداراامزيور سبع عمو العرالن 
الا 0 كذلك . 


)١(‏ الشّشْع: سَيْر ينسج عريضاً يشدّ به الإحال. مجمع البحرين: ج4 ص 917 (نسع). 

.117 من لاا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها ح/ ٠ج" ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الطواف ج4 ص .١187‏ 

و ا : باب ما جاء : و دوو نك ج 7 ص 595 وسائل 

() كشف اللثام: الحج 0 ص .47١‏ 

)0 استظهر من «من لا يحضره الفقيه» باعتبار روايته ذلك انظر رياض المسائل: الحج / كيفيّة 
الطواف جلا ص 8, ومن لا يحضره الفقيه في الهامش قبل السابق. 

() مدارك الأحكام: الحج /كيفيّة الطواف ج / ص .١7١‏ 


وهو _كما عن تاريخ ارو - إلى الشاذروان ست وعشرون 
داعا وتعف: 

نعم , لا إشكال فى احتساب المسافة من جهة الحجر من خارجه 
كسان لقهن السيكو يل فى المددا نلا وعنييه "وان فيلا 
بخروجه عنه؛ لوجوب إدخاله في الطواف, فلا يكون محسوباً من 
المسافة». 

وقيةة الدشلاف لاس الخير المويورة و اذا العمل قتي السيالك 
احتسابه منها وإن لم يجز سلوكه”!', ولااريب فى أنه الأخوط . 

ويل المعو ربوفوع الطوا ورين !اليف وطائط البداء الذى شو علي 
المقام الأصلي, أو بين الصخرة التي هي المقام هنا؟ الظاهر الثاني . 
كما أنه لا مدخليّة للمقام نفسه فى الطواف , فلو خُوّل عن مكانه وجب 
الطواق:فى النقدارالمخصوصض» كما دل عليه الخيران المؤبوران هيل 
خبر زرارة صريح فيه . هذا. 

وعن الشافعي : لا باس بالحائل بين الطائف والبيت كالسقاية 
والسواريء ولا كونه في آخر باب المسجد وتحت السقف وعلى 
الأروقة والسطوح إذا كان البيت أرفع بناءً على ما هو اليو فإن جعل 
سقف المسجد أعلى لم يجز الطواف على سطحه!"., 
)١(‏ أخبار مكة: صفة الطاقات وعددها ج7١‏ ص 16. 
(؟) مدارك الأحكام: الحج / كيفيّة الطواف ج8 ص .١7١‏ 
(*) كمسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق). 
(؛) مسالك الأفهام: الحج / كيفيّة الطواف ج ١‏ ص 717. 
(0) فتح العزيز: ج/ا ص 7٠7-17١١‏ المجموع: ج/ ص 4. 


الطواف / لو مشى الطائف على الشاذروان أو حائظ الحجر ‏ -- سس خسم 

ومقتضاه -كما عن التذكرة أنه «لو انهدمت الكعبة _والعياذ بالله - 
لم يصحٌ الطواف حول عر صتها. وهو بعيد»" بل باطل . كبطلان القول 
معواز الطواف فى المسعدعا يها عو الثدر لهذ بوى علد ذا 

9و4 كيف كان. ذ«للو مشى» الطائف في طوافه لإعلى اساس 

البيت!"4 الذي هو القدر الباقى من أساس الحائط بعد عمارته المستّى 
بالشاذروان «أو» على «إحائط الحجر لم يجزئه» بلاخلاف”" 
ولاإشكال؛ لعدم صدق الطواف بالبيت والحجر : 

إذ الأول من الكعبة فيما قطع به الأصحاب على ما فى المدارك!*, 
بل هو المحكى عن غيرهم من الشافعيّة والحنابلة وبعض متأخري 
المالكيّة”*. نعم . عن ابن ظهرة” من الحنفيّة جواز الطواف عندنا على 
القناة ووااقء لآ نه لسن نمق انيه نف على ذلك الاضحا 1 

ولعلّه لما رووه من أَنّ ابن الزبير لمّا هدم الكعبة وأدخل الحجر أو 
سنّة أذرع منه أو سبعة فيها لما سمعته'" من عائشة عن النبي يَيَّْةُ - 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الطواف ج4 ص 67 
(1) في نسخة المسالك بدلها: الحائط. 
() كما في الحدائق الناضرة: الحج / كيفيّة الطواف ج7١‏ ص؟١١١.‏ 
(:) مدارك الأحكام: الحج / كيفيّة الطواف ج48 ص .١77‏ 
(5) المسجموع: ج8 ص 76 -77, المهدّب (للشيرازي): ج١‏ ص 778. فتح العزيز: ج / 

ص 150, الحاوي الكبير: ج14 ص ١59‏ الذخيرة (للقرافي): جا ص .55١ - 71٠‏ 

0( الظاهر في ضبط الاسم: «ابن ظهيرة». 


) 

) 

(8) صحيح البخاري: ج١١‏ ص م الحاوي الكبير: ج] ص .١16١‏ 

(1) في ص *#”7, وانظر المجموع: ج / ص 7١‏ و«الحاوي» في الهامش السابق. 


لل سسسسسسسسسسس ‏ ب جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


أنه ناه على اساي إبراقيم الخليل ولم ينقص من عرض جدارها 
صم 
0 اتا عدن وي يو إذا ظهر 
بياب الي 
والمراد : ان المعروف كون الشاذروان_و”"هوما نقصته قريش -من 
عرض اساس جدار الكعبة , لكن قد بنيت بعدهم غير مرّة» منها : في 
فإن كان المراد : النقصاء: ن المتعارف عند ظهور الأساس إلى الارضن 
1 | أشكل حينئذٍ دعوى خروجه من البيت» و! يريو ل اننا 
5216 
2 تدوع لمهاعل شما رين النمان ن الغير المتعارف _انجه 
حينئذٍ وجوب احتسابه فى الطواف؛ لكون اراك عطسي موي 
بالبيت'" لا به , كما هو واضح . 
وعلى كلّ حال, فالعمل على ما عليه الأصحاب . 
وأمّا الثاني : فلمنافاته لما سمعته سابقاً من وجوب الطواف به سواء 
قلنا : بكونه من البيت أو خارجاً عنه, ولا ريب في عدم تحقّق ذلك مع 
الطواف ماشياً على حائطه . 
بل عن التذكرة : عدم جواز مس الطائف الجدار بيده فى موازاة 
الشاذروان؛ لأنّه يكون بعض بدنه في البيت» فلا يتحقّق الشرط الذي 
)١(‏ أخبار مكة (للأزرقي): ما جاء في بناء ابن الزبير الكعبة ج ١‏ ص .7١٠١‏ 
(؟) ليست في بعض النسخ. (؟) في بعض النسخ: في البيت. 


الطواف / لو مشى الطائف على الشاذروان أو جائظ الحجر اش عب 
هو خروجه عنه بجميعه, بل كان كما لو وضع أحد رجليه اختياراً:" 
على الشاذروان”". 

ولكن فيه : منع الشرط المزبور مع فرض صدق «الطواف» عليه 
ولو لخروج معظم بدنه؛ ولعلّه لذا جزم بالصحّة في القواعد”, لكنّ 
الأحوط ما ذكره. 

نعم » لو مسّه لا في موازاته لم يكن به بأس , وفي كشف اللثام : «هو 
مبنيٌ على اختصاصه ببعض الجوانب كما عرفت»). 

قلت : : المحكي عن ابن ظهرة!" في شفاء الغرام 00 ررأن ن اشتيادووات 
الكعبة هو الأحجار اللاصقة بالكعبة التى عليها البناء المسنّم المرخم في 
جوانبها الثلاثة : الشرقيّ والغربيّ واليمانيّ» وبعض حجارة الجانب 
الشرقيّ بناء'" عليه , وهو شاذروان أيضاً» وأما الحجارة اللاصقة بجدار 
الكعبة التي تلي الحجر فليست شاذرواناً؛ لأنّ موضعها من الكعبة 
بلاريبء. والشاذروان هو ما نقصته قريش من عرض جدار أساس 
الكعبة حين ظهر على الأرض كما هو عادة الناس فى الأبنية , أشار إلى 
ذلك الشيخ أبو حامد الأسفرابي/ وغيره»”", والله العالم . 


)١(‏ في المصدر بدلها: أحياناً. 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الطواف ج8 ص 47. 
(*) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص477. 
(5) كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف جه ص 418. 
(6) الظاهر في ضبط الاسم: «ابن ظهيرة». 

(1) لم ينسب المطلب إلى «ابن ظهرة». 

(0) فى المصدر: لا بناء. 

(4) في المصدر: الاسفراييني 

(9) شفاء الغرام: ذكر شاذروان الكعبة ج ١‏ ص .١١1‏ 


لللللللللسسسسسسبس د جواهر الكلام(ج )٠١‏ 


ومن لوازمه: ركعتا الطواف. وهما واجبتان'" في الطواف 
الوااجب» على | لمشهوو بين الأضحات تقلا" وتتحضيلا" شهرة 
٠... :‏ 4 5 
بل عن الخلاف : نسبته إلى عامّة أهل العلم . وإن حكى فيه عن 
الشافعي قولاً بعدم الوجوب ناسبا له إلى قوم من أصحابنا!» لكن 


لا نعر فهم . 
بل في الرياض عنه الإجماع , مع ان فيه وفي السرائر: نقل قولٍ 
باللا 7 بال ان 


وف التذكوة» نسبة ذلك إلى شاذ1©: كالميحك عن أن اد رسن 1 
للتأشى بدي فإنّه صلاهماء وتلا قوله تعالى : «واتّخذوا من مقاء 
إبراهيم مصلَّى »!618 بل قيل : «إنها نزلت عليه حين فعلهما»!" ومنه 
دفع غيره من التضوضن المععلةتعلن وجوى عود الباس اهما إلى 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك إضافة: بعده. 

(1) كما في مختلف الشيعة: الحج / في الطواف اج ص 1818, ونسبه إلى «المعظم» في كشف 
اللثام: الحج / واجبات الطواف جه ص 444. 

(#اخأى المصادر خلال البعنف: 

(؛) الخلاف: الحج / مسألة ١٠8‏ ج؟ ص 1717 

(5) رياض المسائل: الحج /كيفيّة الطواف ج/ا ص .5١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج /كيفيّة الطواف ج8 ص 10. 

(0) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 011. 

(8) سورة البقرة: الآية .١760‏ 

(1) سئن النسائي: جه ص 7270, سئن الترمذي: ج801 ج” ص ,1١١‏ تفسير الدرٌ المنثور: 
ذيل الآية ١١‏ من سورة البقرة ج١‏ ص8١١.‏ 

)٠١(‏ الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 


الطواف / ركعتا الطوات ا ل لسسسسششسسس #اعسم 


المقام والصلاة فيه , وذكر الأآّية دليلاً عليه - يظهر وجه دلالة الآية على 
ذلك . مضافاً إلى الإجماع على عدم وجوب غيرهما فيه . 
وللأمر بقضائهما مع فواتهما!" المحمول على الوجوب المقتضي 
اوععوض الدداء: 
ولقول السادق نف .عمو معاو يل او صحيحة نز ذا ورفت عن 
طوافك فائت مقام إبراهيم نه وصلّ ركعتين واجعله إماماً. واقرأ فى 
الآولى منهما سورة التوحيد , وفي الثانية قل يا أَيّها الكافرون, نم تشهّد 
واخود وات هليه وهل على القية 2 والياله أن متفةن متك 
وهاتان الركعتان هما الفريضة , ليس يكره أن تصليهما في أيّ الساعات 
شئت : عند طلوع الفميى وغنه عرويها ول تزحرهما ساعة نطويت 
وتفرغ نيما 
وكير ومع ا الضو ف 1 
بل في كشف اللثام : نسبة ذلك إلى الأخبار الكثيرة جدًا!“. ولعله 
يريد ما تسمعه منها -إن شاء الله -في وجوب كونهما في المقام وفي 
قضائهما... وغير ذلك . 
وعلى كل حالء فلا ريب في ضعف القول المزبورء كدليله الذي هو: 
)١(‏ تأتى بعض الأخبار الدالّة على ذلك لاحقاً. 
ح١١١‏ جه ص كل وسائل الشيعة: اورد صدره في باب ١لامن‏ ابواب الطواف ح”, 
وذيله في باب 1/منها ح7 ج7١‏ ص 271 و171. 


() وسائل الشيعة: باب ”من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١‏ ص 0١‏ 
(؟) كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف جه ص 181. 


الأصل المقطوع بما عرفت بعد تسليم جريانه هنا . 

وعدم تعيّن الآية لهذا المعنى الذي قد سمعت القرائن عليه , النافية 
لاحتمال إرادة موضع الدعاء من المصلّى أو القبلة , وكون المراد بالمقام 
هو الحرم كلّه أو مع سائر المشاعر . 

وقولديَيييةُ للأعرابى - الذي قال له: «هل عليّ غيرها» 
عن المي 01زلكإ" أن اتطلؤع 96 المحتول افده ووب عدم 
وعمرة عليه . 

وقول أبي جعفرنكةٍ لزرارة في الحسن : «فرض الله الصلاة ‏ وسنّ 
رسول ان ١١‏ صقرة اريعةة عدلاة السان:وفيدلة: العطروصناة: 
القوت على ثلانة اوم وصاةة كسونف اللبعس والفهرووضاةة 
العدوو م وضتاذة الأسعيها برو العيالةة فاك المكت" التجممز 
-كسابقه على ما في كشف اللثام : «لكون المراد ما شرع من الصلاة 
بنفسهاء لا تابعة لطواف أو غيره»”". على أنه عام أو مطلق يحكم عليه 
ما عرفت» كما هو واضح . 

يل يكتى هلكو لذلة الى الخنزيور عدلى اسيتعياني قبراءة 
التوحيد في الأولى منهما والجحد في الثانية» بل في المختلف : «أنّه 


١ صحيح البخاري: ج١ ص18, سئن النسائي: ج١ ص777, سئن أبيداود: ح 941" ج‎ )١( 
.١917 ص‎ 

(؟) الكافي: باب فرض الصلاة ح” جا ص 777, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أعداد 
الفرائض ح ١‏ ج؛ ص /. 

(؟) كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف جه ص 580. 


الطواف / ركعتا االطولات 2 سس 88ب 


المشهور»'", وبه صرّح في التذكرة”" والتحرير'"؛ بل في الأول منهما : 
«أنّه رواه العامّة عن النبت ييل .١‏ 

نعم » في الثاني !*' 0000 أنه روي العكس» . إلا أنا 
لم نتحققه , وإن حكى القول به في المختلف عن الشيخ في النهاية في 
باب القراءة”": دون باب الطواف!" الذي صرّح فيه يما سمعت . 


ولا ريب في أنه الأولى؛ حملاً لإطلاق بعض النصوص على الحسن 
الفويون المتفتقى اوسا نه الدهيا + معد هما #كنها اسار العدقيى +« 


بف احا 


الدروس ء قال : «والدعاء بالمأثور أو بما سنح»*" والله العالم . 00 
«إولو نسيهما وجب عليه الرجوع »> بلا خلاف أجده فيه!00, إلا 
ما يحكى عن الصدوق : من الميل إلى صلاتهما حيث يذكر''"', بل في 


.١١5 مختلف الشيعة: الحج / في الطواف ج؛ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج /كيفيّة الطواف ج8 ص .٠٠١‏ 

() تحرير الأحكام: الحج / مقدّمات الطواف ج١‏ ص 087. 

(:) المصدر قبل السابق. 

(6) الهامش قبل السابق. 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١5‏ ج١‏ ص 607 . 

(0) مختلف الشيعة: الحج / في الطواف ج4 ص .٠١5‏ 

(8) النهاية: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 605. 

() تقدّم المصدر انفا. 

)٠١(‏ ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 4845. وابن إدربس في 
السرائر: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 0177, وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / صلاة 
الطواف ص 44 ,١‏ والعلامة في التحرير: الحج / مقدّمات الطواف ج ١‏ ص 087. والكاشاني 
في المفاتيح: مفتاح 4١7‏ ج١‏ ص 7/8. 

)1١(‏ ظاهره ذلك لروايته ما يدل على ذلك, انظر من لا يحضره الفقيه: باب السهو في ركعتي 
الطواف ح 787١‏ ج 7 ص7 .1١‏ 


الطهارة / في السلوان سس سس سس 1/8 
الوجوب ؛ لإطلاق الأدلّة » وحصول الخطاب بالصلاة » فيقع الفعل بحسب 
الإمكان في ذلك الوقت ؛ لأنه من قبيل انقلاب التكليف » وال مسألة سيّالة 
في جبيع ذوي الأعذار. لكن يمكن منع شمول الإطلاق لنحو ا مقام » كمنع 
الخطاب بالصلاة على هذا الحال مع العلم بالقكن من الشرط في ثاني 
الاوقات . 

واندل امول قو االاأساروه ها بمكظيرمة) تيتا من قيال الاب 
التكليف وصيرورتها تكليفاً ثانياً» وبين ما يستظهر مها أنها اضطراريّة 
محضة كصلاة المكتوف ونحوه لا يحخلومن قوّة , فيجوز في الأول دون الثاني , 
والمشكوك فيه من قبيل الثاني ما لم يظهر خلافه . 

بل لعله لا يجوز في الشاني مع احتمال زوال العذر حتّى يضيق الوقت ؛ 
ليتحقق مناط الجواز وهوالضرورة ؛ إذ بدونه لا يحصل العلم بالاضطرارء 
نعم قد يقال : إِنَ له القسَّك باستصحاب عدم القكن فيبادرء إلا أنه متى 
ارتفع العذر وجب عليه الإعادة ؛ إذ اقتضاء الأمر الإجزاء في نمحوذلك 
ممنوع | قد عرفته غير مرة . 

وكأنَ ما نحن فيه من قبيل الثاني » فلذا صرّح الأصحاب بوجوب 
الانتظار عليه » لكن هل يجب عليه انتظار زمن الخفة ؟ إشكال . 

ولو أمكن التحفظ عن الحدث بالصلاة جالساً أو مومياً أو نحوهما 
قيل(2: يجب .» وفيه : أنه مخالف لإطلاق الأدلّة » على أنه تخلص عن 
الضرورة بالأضرّ منها في بعض الأحوال » فتامّل جيّداً . 


)١(‏ كابن ادريس في السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريان ج١‏ ص١790»‏ والفاضل الهندي 
في كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص76 . 


كشف اللثام : «اللإجماع عليه كما هو الظاهر»”" . 

ولعلّه كذلك؛ لأصالة عدم السقوط مع التمكن من الإتيان بالمأمور 
به على وجهه . 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما كه قال: «سئل عن رجل طاف 
طواف الفريضة» ولم يصل الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة, ثم 
طاف:طواق النساء ولم يصل أيِضَأ لذلك الطواف» حتى ذكر وهو 
بالأبطم؟ قال: يرح جع إلى المقام فيصلي ركعتين»١,‏ 

وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله يةٍ : «في رجل طاف طواف 
الفريضة ولم يصلّ الركعتين حتّى طاف بين الصفا والمروة» ثم طاف 
طواف النساء فلم يصل الركعتين جا اك بالابع مفتضلى ازجع 
ركعات؟ قال : يرجع فيصلّي عند المقام أربعاً»'” 

ل ل مي ا ا 
سثل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة , ونسي أن يصلّي 
الركعتين عند مقام إبراهيماية؟ فقال : يصليهما ولو بعد أيَام؛ لأ الله 
تعالى يقول : (واتخذوا...))00)الاية. 


.10١ كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف جه ص‎ )١( 

(1) تهذيب 0 ايان واو 6 ص 118, الاستبصار: باب 167 مسن نسي 
1 

(]) مجمع البيان: ذيل الآية 0 من سورة البقرة ج <١‏ اص 07 وسائل الشيعة: باب .7 
من أبواب الطواف م9١‏ ج١١‏ ص 8717. 


الطواف / ركعتا الظوات ا لل [قبيا 


وعن العيّاشي روايته . ولكن : «وجهل أن بصلى ما 

(و» غيرها من النصوص . 

نعم إلو شقٌ» عليه الرجوع فضلاً عمّا لو تعذر قضاهما حيث 
ذكر» كما في القواعد”" والنافع”" ومحكيّ التهذيب'“ والاستبصار!». 
ولعله المراد من «التعذر» فى محكيّ النهاية' والمبسوط" والوسيلة7» 
والغمر از ا"اوالفيد 00و لاوا ئ ْ 

لقاعدة الحرج واليسرء المشار إليها في صحيح ابي بصير : «سالت 
أبا عبدالله ناي : عن رجل نسى أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف _ 1 
الضاء دوقة قال امعان ار اتخذوا من مقاء رام عار | اليه 
حتّى ارتحل؟ قال: إن كان ارتحل فإني لا أشقّ عليه , ولا آمره أن 


)١(‏ تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح47 جم ١‏ ص048. وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب 
الطواف ح ٠١‏ ج١١‏ ص 177. 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص 877. 

() المختصر النافع: الحج / في الطواف ص 37. 

)ع0( عبر فى موضع بالمشقة, وفى موضع ب «من لم يقدر». انظر تهذيب الأحكام: باب 4 
الطواف ذيل ح ١7١0‏ و19١١‏ ج50 ص ١77/‏ و178. 

(0) في موضع واحد عبّر ب«من بشقّ عليه الرجوع إلى مكة ولا يتمكّن منه». انظر الاستبصار: 
باب ١07‏ من نسي ركعتي الطواف ذيل ح8 ج؟ ص 7"0. 

(1) النهاية: الحج / باب الطواف ج ١‏ ص 6095. 

(0) المبسوط: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 144. 

(8) الوسيلة: الحج / دخول مكة ص .١74‏ 

(4) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 01/7. 

.١78 المهذّب: الصلاة / باب ركعتي الطواف ج١ ص‎ )٠١( 

.١14 الجامع للشرائع: الحج / صلاة الطواف ص‎ )1١( 

(؟١١)‏ سورة البقرة: الآية 60؟١.‏ 


كا 


برجع ولكن يصلّى حيث يذكر»!". 

المحمول عليه : خبر أبي الصباح : «سألت اع عبدالله لكلا : عن 
رجل نسي أن يصلّي للحي ينام ماي في موا 
الحج او العمرة؟ فقال:إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام 
إبراهيم ليه ؛ فإن الله تعالى يقول: (واثخذوا...) إلخ. وإن كان قد 
ارتحل فلا امره أن يرجع»!". 

ذل وحتسق :معاوية ؛ زقلك لأرى عبدالل كه برعل تسن الركعكية 
خلف مقام إبراهيم 3 , فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة؟ قال : فليصلّهما 
حيث ذكرء وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما»”". 

بل وشو عمر ين التراع عله ل | نضا فسن انس يركف علتواف 
الأوريضة شن اد من وا نه خض له ان اد 1 

وخبر إبراهيه””/ ب بن المثنى وحنان قالا: «طفنا بالبيت طواف النساء 
ونسينا الركعتين . فلمّا صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبداللش افلا 





)١(‏ تهذيب يب الأحكام: : باب 9 الطواف ح”7١‏ جه ص ١1١‏ الاستبصار: باب ١61‏ مسن نسي 
ركعتي الطواف ح 4ص 0", وسائل الشيعة: باب 4/ من أبواب الطواف ح ١ ٠‏ ج١١‏ 
1 

(1) الكافي: باب السهو في ركعتي الطواف ح١‏ ج4 ص 470. تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف 
ح ١1ج‏ 0 ص 174, وسائل الشيعة: باب 4/ من أبواب الطواف ح ١7‏ ج ١١‏ ص .17١‏ 

(”) الكافي: باب السهو في ركعتي الطواف ح"١‏ ج4 ص 470. تهذيب الأحكام: باب 71 
الزيادات في فقه الحج ١49‏ جه ص .47١‏ وسائل الشيعة: باب 4/ من أبواب الطواف 
ح18 ج١71‏ ص277. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب السهو في ركعتي الطواف ذيل ح 7877 ج7١‏ ص 4+8. وسائل 
الشيعة: باب 4/ من أبواب الطواف ح” ج١١‏ ص 877. 

(6) في المصدر: هشام. 


الطواف / ركعتا الطواف 55 





قوالناف كال سا هنا بمنى»7" , 

وخبر عمر بن يزيد عنه َلكِلاٍ أنضا اله عن وجل نت ل كن 
ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم يّةٍ حتى اتى منى؟ قال: يصليهما 
1 


ونخين نانك "انين اولتق قال بيت أن أصلّي اكشعيون تلان 


خلف المقام حتّى انتهيت إلى منى , فرجعت إلى مكّة فصليتهما ثم عدت ” 


ليا 


إلى منى ء فذكرنا ذلك لأبي عبد الله اليا فقال: افا عدالاهما حسيث 22 


ذكر ؟!»(ا وريّما حمل على المندوب . 
وخبر حنان بن سديرء قال : «زرت فنسيت ركعتي الطواف , فأتيت 
أبا عبداللههةٍ وهو بقرن التعالب فسألته , فقال: صلّ في مكانك». 


ولعلّه له وسابقه وغيرهما حكي عن الصدوق : الميل إلى قضائهما 
حيث يذكر مطلقاً. 


)١(‏ الكافي: باب السهو في ركعتي الطواف ح8 ج14 ص 877. وسائل الشيعة: باب 4لا من 
أبواب الطواف ح/١‏ ج7١‏ ص 2737. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف م١7١‏ ج0 ص 194, الاستبصار: ياب ١01‏ من نسي 
ص 475. 

(؟) في الكافي والاستبصار: هشام. 

() الكافي: باب السهو ذ في ركعتي 0 ال مو : باب 4 الطواف 
ص 1 

(1) ظاهره ذلك لروايته ما يدل على ذلك, انظر من لا يحضره الفقيه: باب السهو في ركعتي > 


لكنّه منافٍ لما سمعته من النصٌّ والفتوى, فالأولى الجمع 
بما عرفت, خصوصاً بعد ما قيل١"':‏ من قصورها جملة عن الصحّة . بل 
فد حدقا بسكذ ا وحعه اند لكل ينون اعستمال الحتبيد السريو 
الذي هو أولى من الجمع”": بحمل الدال على التقييد على الاستحباب 
وإبقاء المطلق على حاله؛ لمعلوميّة رجحان التخصيص على غيره من 
أنواع المجاز . 

مضافاً إلى الاعتضاد : بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً , 
بل هي كذلك كما عرفت, وبكثرة النصوص المزبورة. وصحتها . 
وتضمّن جملة منها : تعليل الأمر بالرجوع بقوله تعالى: 
روا دوا لانو لام [لو جو كلها : 

فما عن بعض من قارب عصرنا _من الميل إلى جواز قضائهما حيث 
ذكر مطلقاً؛ تمسكاً بما سمعت من النصوص!-في غير محلّه . 

ومنه يعلم النظر فيما في الدروس من أنه «لو : يو 
إلى المقام, فإن تعذر فحيث شاء من الحرم , فإن تعذّر فحيث أمكن من 
البقاع»!؛ ضرورة عدم موافق له على هذا التفصيل, ولا دليل كما 
اعترف به بعضهم . 
د الطواف ح 787١‏ ج 7 ص 107. 
)١(‏ رياض المسائل: الحج /كيفيّة الطواف ج/ا ص 51-10. 
(؟) كما في الاستبصار: باب ١61‏ من نسي ركعتي الطواف ذيل ح4 ج ١‏ ص 775. 
(؟) سورة البقرة: الآية .١760‏ 
(4) مستند الشيعة (للنراقي): الحج / ركعتا الطواف ج١١‏ ص .١51‏ 
١‏ 
١‏ 


60) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١‏ ج١‏ ص 51 .١‏ 
”) كالعاملي في المدارك: الحج / كيفيّة الطواف ج8 ص .1١0‏ والبحراني في الحدائق: > 


الطواف / ركعتا الطواف 


وفي التحرير: 00 فيهما إن خرج وشقّ عليه 
الرجوع»". وكذا في التذكرة : «إن صللاهما في غير المقام ناسياً نم 
لوسك دن الربعوت 1 

ولغله لعواة الأيفنا 2 كينا انها القلوا قج :ةذ دونه 

ولصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبدالله اق ااي سي 0 
الطواف حتّى ارتحل من مكّ؟ قال: إن كان قد مضى ققليلاً فليرجع 70 
فلبقساييا ا يأمر بعض الناس فليصلهما عنه»'". 

وصحيحه الآخر عنهئظة أيضاً: «من نسي أن يصلّي ركعني طواف 
الفريضة حتّى خرج من مكة فعليه أن يقضي, أو يقضي عنه وليّه أو 
رجل من المسلمين»!. 

وخبر ابن مسكان قال: «حدٌّثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي 
طواف الفريضة حتّى يخرج؟ فقال: يوكل»!". 

قال ابن مسكان : «وفي حديث أآخر: إن كان جاوز ميقات اهل 


6 





د الحج /كيفيّة الطواف ج ١7‏ ص ١51‏ والنراقي في المستند: الحج / ركعتا الطواف ج ؟١‏ 
ص .١47‏ 

.087 تحرير الأحكام: الحج / مقدّمات الطواف ج١ ص‎ )١( 

.18 تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الطواف ج8 ص‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه: باب السهو في ركعتي الطواف ح ”7877 ج ” ص :.4١08‏ وسائل 
الشيعة: باب 4/ من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١‏ ص 717]. 

() تهذيب الأحكام: باب ؟ الطواف ح ١46‏ جه ص ,١87‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
الطواف ح ١17‏ ج١1‏ ص .21١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب الطواف ح0١١‏ جه ص ١1١‏ الاستبصار: باب ١67‏ من نسي 
ركعتي الطواف ح؛ ج7١‏ ص 778, وسائل الشيعة: باب 4/ من أبواب الطواف ح4١‏ ج7١‏ 
ص .17١‏ 


دوم جواهر الكلام (ج ) 


أرضه فليرجع وليصلهما؛ فإِنّ الله تعالى يقول: (وانّخذوا من مقام 
إبراهيم مو يكار 

وخبر محمّد بن مسلم سأل أحدهماطي : «عمّن نسي أن يصلى 
الركعتين؟ فقال : 59 غنه. 

لكنّ الجميع -كما ترى -لا تقييد في شيء منها بما ذكره , كا لمحكي 
عن ظاهر المبسوط من الاستنابة إذا خرج مع تعمّد الترك!. 

«و» يحتمل في خبري ابني يزيد ومسلم منها: إرادة ما ذكره 
المصنف والفاضل'" والشيخ”" وبنو حمزة!" وإدريس" وسعيد/" من 
أنه إلو مات» ولم يصلّهما إقضاهما الوليّ» عنه"". 

يضاف إل عموعر نا ل علق قضالة الصلؤة الناقة عود "ارول هما 





.١76 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) انظر ذيل مصدر «التهذيب» و«الاستبصار» فى الهامش قبل السابق. ووسائل الشيعة: 
باب الامن أبوات الطواناع ولاح 116 صن 111 

هدنت الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج م98١‏ جه ص ,47١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4/ من ابواب الطواف ح؛ ج١١‏ ص 478. 

(:) المبسوط: تفصيل فرائض الحج ج١‏ ص 017. 

(5) تحرير الأحكام: الحج / مقدّمات الطواف ج١‏ ص ”0487. قواعد الأحكام: الحج / في 
الطواف ج ١‏ ص 177. 

(1) النهاية: الحج / باب الطواف ج١‏ ص .08١04‏ المبسوط: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 184. 

(0) الوسيلة: الحج / دخول مكة ص .١74‏ 

(8) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص /01/1. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / صلاة الطواف ص .١54‏ 

)٠١(‏ «عنه» جعلت من المتن فى نسخة المدارك. 

,18١و‎ 7/8 من أبواب قضاء الصلوات ح 5 و8١ ج 8 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )1١( 
ص .”؟.‎ ٠١ وباب 71 من أبواب أحكام شهر رمضان ح © ج‎ 


الطواف / ركعتا الظواف لس هسم 


أولى بذلك: باعتبار مشروعيّة النيابة فيهما فى حياة المنوب عنه ولو 
قبعا للطوراك: 

بل قد يظهر من خبر ابن يزيد منهما جواز قضاء غير الولىٌّ مع 
وتحوة مور لذ باسيقهنواق كان اعوط عفادن 

ولو ترك معهما الطواف ففي المسالك : «في وجوبهما حينئذ عليه 1 


ج13 


5 


ويستنيب في الطواف, أو يستنيب عليهما معاً من ماله وجهان, ولعل 8 
وجو يتما علية وظلفا اتوي العموه شاوه داتدمن الصللاة الوا ةا انا 
الطواف فلا يجب عليه قضاوه عنه وإن كان بحكم الصلاة»١".‏ 

تلك كمي فيا الى ع فعاض السفتك لاله ميان 
اللو افج فق التصو من ما اف الخد 

والجاهل كالناسي في الحكم المذكور؛ لقول أحدهما لي في 
صخيح جيل :| لماعل في برا الإكضيي عا قا إبراهيم كا 
بمنزلة الناسي»!". مضافاً : إلى إطلاق بعض النصوص”", وخبر عاشي 
السابق!6. 

اا العافت : ففي المسالك : «إذ نّ الأصحاب لم يتعرّضوا لذكره. 
والذي يقتضيه الأصل : أنّه يجب عليه العود مع الامكان, ومع التعذّر 
يصليهما حيث أمكن»0©. 


.777 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / كيفيّة الطواف ج‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب السهو في ركعتي الطواف ح 775 ج ١‏ ص :.5١8‏ وسائل الشيعة: 
باب 74 من أبواب الطواف ح” ج1١‏ ص 578. 

() انظر خبري ابن مسلم وعبيد بن زرارة المتقدّمين في ص ."0١‏ 

(4) فى ص .7"0١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الحج / كيفيّة الطواف ج7١‏ ص 570. 


دوم جواهر الكلام (ج )2 


أرضه فليرجع وليصلهما؛ فإنّ الله تعالى يقول: (واتّخذوا من مقام 
إبراهيم مضل )17 

حبر تعن برع سام مدال أحدهماطِ9 : «عمّن نسي أن 558 
الركعتين! فقال : نضلى غنه) 0 

لكنّ الجميع -كما ترى -لا تقيبد في شيء منها بما ذكره كا لمحكي 
عن ظاهر المبسوط من الاستنابة إذا خرج مع تعمّد الترك!؟. 

«إو» يحتمل في خبري ابنى يزيد ومسلم منها : إرادة ما ذكره 
المصنف والفاضل" والشيخ ١‏ وبنو حمزة”" وإدريس”/ وسعيد!" من 
أنه إلو مات4 ولم يصلّهما إقضاهما الوليّ» عنه!"". 

مضافاً إلى عموم ما دلّ على قضائه الصلاة الفائتة عنه''", بل هما 





.١760 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) انظر ذيل مصدر «التهذيب» و«الاستبصار» فى الهامش قبل السابق. ووسائل الشيعة: 
باب 4/ من أبواب الطواف ح ١6‏ ج ١٠‏ ص .45١‏ 

(") تهذيب الأحكام: باب 3١‏ الزيادات في فقه الحج ح98١‏ جه ص ,47١‏ وسائل الشيعة: 
باب 74 من أبواب الطواف ح ج١١‏ ص 178. 

(؛) المبسوط: تفصيل فرائض الحج ج١‏ ص 017. 

(0) تحرير الأحكام: الحج / مقدّمات الطواف ج١‏ ص ”08. قواعد الأحكام: الحج / في 
الطواف ج ١‏ ص 877. 

(1) النهاية: الحج / باب الطواف ج ١‏ ص 005, المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 85غ1. 

(/) الوسيلة: الحج / دخول مكة ص .١74‏ 

(8) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 0717. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / صلاة الطواف ص .١59‏ 

)٠١(‏ «عنه» جعلت من المتن فى نسخة المدارك. 

,18١و‎ 7,8 من أبواب قضاء الصلوات ح 5 و18 ج 8 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )1١( 
0”. ص‎ ٠١ وباب 717 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 0 ج‎ 


الطواف / ركعتا الظواف سئس هم 


الى كل للق باعها ورمقر وطن النبابة فيهما فى بجياة المسدويي عننة ولق 
نيع القاو اق 

بل قد يظهر من خبر ابن كسا حر جما جيو اردب 
وجودهء ولا باس به ء وإن كان الاحوط خلافه . 

ولو ترك معهما الطواف ففي المسالك : «في وجوبهما حيتئزٍ عليه .' 


ع1 


5 


ويستنيب في الطواف, أو يستنيب عليهما معأ من ماله وجهان. ولعل م3 
ويحريهدا علي ة جظلة انوس :لسو نضا ويا فاتد ين الضلذة الوإتسة اننا 
الطواف فلا يجب عليه قضاوّه عنه وإن كان بحكم الصلاة»١".‏ 
اللو ومن التسوضن نا يداف :للك 

والجاهل ااي ١‏ م المذكور 1 حر 0 أحدهما لتك 4 
السايق©. 

ما العامد : ففي المسالك : «إنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لذكره. 
والذي يقتضيه الأصل : ا يجب عليه العود مع الإمكا ن» ومع التعذر 
مابباحية ارك 


.777 مسالك الأفهام: الحج / كيفيّة الطواف ج١ ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب السهو في ركعتي الطواف ح ١875‏ ج ١‏ ص :.1١8‏ وسائل الشيعة: 
باب 74 من أبواب الطواف ح” ج١١‏ ص 878. 

(”) انظر خبري ابن مسلم وعبيد بن زرارة المتقدّمين في ص ١0؟.‏ 

(؛) فى ص ."0١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الحج / كيفيّة الطواف ج ١‏ ص 5"70. 


#«اوقيل : من به البطن * بالتحريك أي من به إسهال أو انتفاخ في 
بطن أو من يشدكي بطنه كما عن مجمع البحرين 7" , وفي المعتيرا"؟ وعن 
التذكرة7" : « إن المبطون هو الذي به البطن وهو الذرب » , *ا إذا نحدّد 
حدثه في الصلاة يتطهّر ويبني كا ني الوسيلة '؟! وتحتمل النهاية*) 
والمعتبرل") والنافع 9 والنتبى 27 والذكرى 7" والنلتزوس”"".واللمية 11 
والروضة(1١)‏ وغيرها من كتب متأخري لمعا يه 219 وعن الجامع (14) 


و 


والإصباح !"3 « بل 0 ند ونخصبا" ٠.‏ 


. مجمع البحرين : ج” ص ٠ه ١؟ مادة ( بطن)‎ )١( 

00( المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص17 . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 

(4) الوسيلة * الضلاة رضلذة المريض ص 114 

(0) النهاية : الصلاة / صلاة المريض ص9١١‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص17 . 

0072 امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

() منتهى المطلب : الطهارة / افعال الوضوء ج ١‏ ص4/. 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص57 .. 

. الدروس : الطهارة / سنن الوضوء صه‎ )٠١( 

. اللمعة الدمشقية : الصلاة / قضاء الصلوات ج١ ص8 ه"-5ه"‎ )١١( 

. المصدر السابق‎ )1١( 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4#8 41-7 7 , والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ ص "15١‏ . 

. ٠١ص الجامع للشرائع : الصلاة / قضاء الفوائت‎ )١5( 

(15) اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : الصلاة/ اصحاب الاعذارج؛ ص ه"5 . 

(15) كما في جامع المقاصد : الطهارة/ احكام الوضوء ج١‏ ص4 737 , ومدارك الاحكام : 
الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص "4 ” » والحدائق الناضرة : احكام الوضوء ج؟١‏ ص85" . 


مب ‏ تا فو أشن الكلام لي + 1) 


وفي المدارك _بعد أن حكى ذلك عنه قال : «لا ريب أنّ مقتضى 
الأصل وجوب العود مع الإمكان, وإِنّما الكلام في الاكتفاء بصلاتهما 
حيث أمكن مع التعذّرء أو بقائهما في الذمّة إلى أن يحصل التمكّن منهما 
فى ميدلهما وكذا الأشكال :فى :ضبخة الأفغال البعا حرة عنتهما فسن 
صدق الإتيان بهماء ومن عدم وقوعهما على الوجه المأمور به)'". 
وتبعه في الرياض'". 

قلت : قد يقال بتناول صحيح الجاهل الشامل للمقصّر الذي هو 
كالعامد . 

كنا أنه قد فاقيا الكدلة المضورةت هوه ال ونا الهم 
على الاستدلال بها من النصوص -إنْما تدل على وجوبهما بعد الطواف , 
لااشتراط صحّته بهما؛ ولذاكان له تركهما في الطواف المندوب, 
ولم يؤمر بإعادة السعي وغيره من الأفعال ناسيهما والجاهل بهماء 
فليس حينئذٍ في عدم فعلهما بعد الطواف عمداً إلا الام ووجوب 
القضاء كما ذكره ثاني الشهيدين”". لا بطلان ما تعقّبهما من الأفعال, 
وجعلهما في المتن من لوازم الطواف أعمّ من ذلك , والله العالم . 

لإمسائل ستٌّ» 
«الأولى» 
«الزيادة» عمداً «على سبع”“ في الطواف الواجب محظورة» 


.1717/ ١١1 مدارك الأحكام: الحج /كيفيّة الطواف ج8 ص‎ )١( 
.75 (؟) رياض المسائل: الحج /كيفيّة الطواف ج/ا ص‎ 

(”) مسالك الأفهام: الحج /كيفيّة الطواف ج ١‏ ص 7174 و0"؟. 
(4) في نسخة الشرائع والمسالك: السبع. 


الزيادة على سبعة أشواط فى |لطولات ب يم 


ومبطلة على الأظهر» كما عن الوسيلة'" والاقتصاد”" والجمل 
والعقق 5" والعيد ف لانيل فى الا رفي اله الغروف مق لهت 
الأصحاب)!0, وفى كشف اللثام : («أنه المشهور»"" . 

وهو كذلك مع نيئته في الابتداء على وجه الإدخال في الكيفية: 
ضرورة كونه حينئذٍ ناويا لما لم يامر به الشارع , فهو كمن نوى صوم 


الوصال مثلاً . 
بل في كشف اللثام : «وكذا لو نواها في الأثناء؛ لأنّه لم يستدم النيّة 
الصحيحة ولا حكمها»”" ., 


وفيه : أن ذلك غير منافي لاستدامة النيّة على سبع وإن نوى الزيادة 
5 ' 

وأمّا إذا تعمّد فعلها من غير إدخال لذلك في النيّة -في الابتداء أو 
في الأثناء -: فإن تعمّد فعلها لا من هذا الطواف, ففي كشف اللثام : 
«عدم البطلان ظاهر؛ لأنُها حينئذٍ فعل خارج وقع لغواً. أو جزء من 
طواف اخر»". 

راق تقده امن هذا عار اف كلا هرما تمن النقوود الطلادة: 


.١77 الوسيلة: الحج / دخول مكة ص‎ )١( 

(؟) الاقتصاد: الحج / دخول مكة ص .,7١7‏ 

() الجمل والعقود: الحج / أحكام الطواف ص .١179‏ 

(4) المهذّب: الحج / الطواف وما يتعلّق به ج١‏ ص .77١‏ 
(0) مدارك الأحكام: الحج /كيفيّة الطواف ج8 ص .١78‏ 
(1) كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف جه ص 877. 
(0) المصدر السابق: ص177. 

(8) المصدر السابق. 


م جواهر الكلام (ج )2 





لأنّه كزيادة ركعة فى الصلاة؛ لقولهيَيي : «الطواف بالبيت صلاة»0", 
وقول أبى الحسن اق في خبر عبدالله بن محمّد : «الطواف المفروض إذا 
زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليهاء فإذا زدت عليها 
فعليك اللإعادة . وكذلك السعي»!". 
20 ولخروجه عن الهيئة التي فعلها النبيّكئةٌ مع وجوب التأسَيء 
07 وقوله وك : «خذوا عنى مناسككم»!". 
ولكوو أن يضيريا لب العاوق اقلاء روضى وه لاق راليت فاق 
أشواط ؟ د بعيد حتى بستتمّه»!2, 
ولكن نوقشس”: بكون الْأُوّل قياساً محضاً, على أنّه ليس كزيادة 
ركعة في الصلاة , بل مثل فعلها بعد الفراع . 
ومنع خروجه عن الهيئة المعهودة؛ ضرورة كون الزيادة إنما 
لحقتها''! من بعد . 
وعدم فعله لها لا يقتضي التحريم فضلاً عن البطلان؛ للأصل وغيره 


.," 06 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح ١7‏ جه ص ,١0١‏ الاستبصار: باب ١47‏ 
من طاف ثمانية أشواط ح؟ ج ١‏ ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الطواف ح ١١‏ 
ج1١‏ ص73 () تقدّم فى ص /. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح ٠”‏ ج60 ص١١١,‏ الاستبصار: باب ١47‏ من طاف 
ثمانية أشواط ١‏ ج؟ ص7 ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الطواف ١ ١‏ 
ص #. 

(5) كما في مدارك الأحكام: الحج / كيفيّة الطواف ج 8 ص ,١79 - ١78‏ وكشف اللثام: 
الحج / واجبات الطواف ج ه ص 477. ورياض المسائل: الحج / كيفيّة الطواف ج ٠‏ 
ص 584 53060,. 

(1) في بعض النسخ بدلها: يحققها. 


الزيادة على سبعة أأشواط فى الطوااف سس [اإم 


ولو سلّم فأقصاه أنه تشريع محرّم خارج عن العبادة . 
وبالطعن في نك عبيون المعلين لنقه النياةة اول اللمو فاق 
اتاروم اكع دا سمتومن كن اللنام 
بل قد يحتمل الثانى منهما : إرادة إتمام طواف اخر كما يشعر به 
قوله ءا : «يستتمّه» . على ا إنْما يدل على تحريم زيادة الشوط . 
كلّ ذلك مضافاً: إلى الأصل , وإطلاق صحيح ابن مسلم عن 
دهي قورب له «رضى ول عاق اراق الفر نه تائيه ا فيو امل ؟ 
قال: يضيف إاليها سنا" ونحوه غيره!". 
بل يؤّد إرادة إعادة ذلك الطواف من قولهطكة : «يستتمه» روايته في 
الكافى : «حتّى يتنته02, وهو كالصريح فى إرادة الطواف الأوّل . 
(صحيع ابن مسلم وغيره محمول على الزيادة سهواًء أو مع نيه 
طواف نان » بل في كشف اللثام : «أو تعمّد الشوط من طوافه الأول مع 
جهل الحكم أو الغفلة عنه»!©. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح4” جه ص١١١,‏ الاستبصار: باب ١47‏ من طاف 
ثمانية أشواط ح “اج ” ص ,7١8‏ وسائل الشيعة: باب ”من أبواب الطواف ح 8 ج ١١‏ 
ص 10 .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الطواف ح ٠١‏ ج ١‏ ص 77 
(؟) في ضبط هذه الكلمة اختلاف بين النسخ المخطوطة ونسخ المصدر. ففي بعض النسخ: 
«(بستثبته», وفي متن الكافي: «يثبته» وفي هامشه أشني إلى نسخة «بتبينه». 


)0( الكافي: باب السهو في الطواف ح مج ع ص .5١7‏ 
(0) كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف جه ص 177. 


بمستح ب ا جص الوق أن الكلاة:( ح.0) 


ومقتضاه معذوريّة الجاهل كالناسي . وهو مشكل مع فرض الااتيان 
به في أَوَّل النيّة -بل والأثناء على ما ذكره”" من كونه كالابتداء -ضرورة 
قيضا بها سيعت الجالان على 'تقتوررى الجول و القناة.: 
بل لعل إطلاق نحو عبارة المتن يقتضي ذلك أيضاً . كالخبرين 
* اللذين مقتضاهما البطلان حتّى في الزيادة المتأخّرة عن الإكمال نحو 
0 امال .بل في المسالك : التصريح بأنّ الجاهل هنا كالعالم"". 
م إنّ ظاهر الخبرين المزبورين والفتاوى إعادة الطواف من رأس , 
اشر ل شاط ودر »كنا مسري غير رانيزةة 
هذا كلّه في طواف الفريضة «و» أمّا الزيادة عمداً إفى» طواف 
«النافلة» ففي القواعد'كالمتن : إمكروهة4 ولكن لا أعرف وجهه 
مع فرض كون المراد ما ذكرناه من الزيادة المحرّمة في الطواف الواجب 
حتّى المتأخّرة لكن بنيّة أنها زيادة في الطواف؛ ضرورة كون الحرمة في 
الجميع للتشريع . وخبر طلحة الآتي* إنما هو في غير الفرض كما 
تعر فا ان شاع اله 
اللّهمْ إلا أن يريد : حرمة الزيادة في الفريضة وإن لم تكن على جهة 
)١(‏ المصدر السابق: ص477. 
(1) فيه: «كالعامد» انظر مسالك الأفهام: الحج /كيفيّة الطواف ج 7 ص ””. 
() كالشيخ ذ في النهاية: الحج / باب الطواف ج١‏ ص] 6, واين البواج ذ فى المهذّب: الحج / 
الطواف وما يتعلّق به ج ١‏ ص ,77١‏ وابن إدريس في السرائر: الحج / دخول مكة جٍ ١‏ 
ص 0177, والعلامة في التذكرة: الحج / أحكام الطواف ج8 ص8١١.‏ 


(؛) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص877. 
(6) فى ص 317194 .717/١‏ 


الزيادة على سبعة أشواط فى الطوات سس ليسي 


التشريع , وكراهتها في النافلة . 

او ان المراد من الزيادة في النافلة خصوص «القران» الذى صرّح 
في النافع بكراهته في طواف النافلة'”؛ بمعنى عدم الفصل بين الطوافين 
مثلاً بالصلاة كما صرّح به غير واحد'". بل في محكيّ التنقيح نفي 
الخلاف””. بل هو المراد ممّا عن النهاية والاقتصاد“ والتهزيي"6 
والاستبصار”": من أنّ الأفضل تركه . 

لفول أبي جعفرءظة في خبر زرارة المروي في مستطرفات السرائر 
عن كتاب حريز : «...لا قران بين اسبوعين فى فريضة ونافلة»67, 

وإطلاق خبر البزنطي : «سأل رجل أبا الحسن هه : عن الرجل 
يطوف الأسباع جمعاً » فيقرن؟ فقال : لا, إل" الأسبوع وركعتان , وإِنّما 


قرن أبو الحسن قةٍ لأنّه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال 
التفيئة»(١".‏ 


.57 المختصر النافع: الحج / في الطواف ص‎ )١( 

(1) كالآبي في كشف الرموز: الحج / في الطواف ج ١‏ ص 77. والفاضل المقداد في التنقيح: 
الحج / في الطواف ج ١‏ ص 507. والطباطبائي في الرياض: الحج / في الطواف ج ٠‏ 
طن 

(9) انظر «التنقيح» في الهامش السابق. 

() النهاية: الحج / باب الطواف ج١‏ ص 5 50. 

(0) الاقتصاد: الحج / دخول مكة ص 4 .7١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ذيل ح 417 جه ص .١١4‏ 

(0) الاستبصار: باب ١55‏ القران بين الأسابيع في الطواف ذيل حه ج ١‏ ص ١؟7١.‏ 

() مستطرفات السرائر: ١7‏ ص . وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الطواف ح1١‏ ج١١‏ 
ص #/ا”. 

(9) هذه الكلمة ليست فى التهذيب والاستبصار. 

(١٠)تهذيب‏ الأحكام: باب 4 الطواف ح48 ج0 ص ,١١7‏ الاستبصار: باب ١44‏ القران > 


له جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





لفان فى كبر عسات ين اح حم ورين لاكدرو بين 
لمعيو الا المجمر ل :على إزاكة الكرافة مين اله :فيه :ولو نشي 
0 الخلاف في الجواز الذي سمعته من التنقيح» الذي يشهد له : النتبّع : 
33 مضافاً إلى قول الصادقيقةٍ في صحيح زرارة : «إنما يكره هأن يجمع 
الرجل بين الأسبوعين والطوافين : في الفريضة,. فأمًا في النافلة 
فلك سو كا وق حقدى شعو يرن يدن الما :كر قرا فى لني رطا 
دأقا الناقلة فاذاء وا :"اما يديا مو ناذا على | انه الجر عد تين الككر ا 
المزبورة؛ لِينّجه نفى البأس عنه فى النافلة , الظاهر فى عدمها فيها بقرينة 
المقابلة »مع أَنّ الكراهة مجمع عليها . 1 
وخبر زرارة : «ريّما طفت سه 5 جعفر نيه وهو ممسك بيدى 
الطوافين والثلاثة » ثمّ ينصرف ويصلَي الركعات سنّاً)!©. 
وخبره الآخر : «طفت مع أبي جعفر كل ثلاثة عشر أسبوعاً قرنها 
جميعاً وهو أخذ يبدي لم خرج فتنحّى ناحية فصلّى سنَّاً وعشرين 


د بين الأسابيع في الطواف حه ج؟ ص ,77١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الطواف ح/ 
ج1١‏ ص الال. 

)١(‏ الكافي: باب الاقران بين الأسابيع م7" ج4 ص 4١8‏ تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف 
ح6غ جه ص ,1١60‏ وسائل الشيعة: باب ”من أبواب الطواف ح ٠"‏ ج١١‏ ص .8//١‏ 

(1) الكافي: باب الاقران بين الأسابيع ح١‏ ج4 ص .4١8‏ تهذيب الأحكام: باب ؛ الطواف 
حغ؛ ج0 ص ,١١0‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الطواف ح ١‏ ج7١‏ ص 194. 

(؟) فى المصدر بدلها: والله. 

(5) الكافي: باب الاقران بين الأسابيع م7 ج؟ ص .4١4‏ تهذيب الأحكام: باب 1 الطواف 
حهغ جه ص ,1١6‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الطواف ح؛ ج١١‏ ص ١/ا.‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب القران بين الأسابيع 78١17‏ ج 7 ص ,4١7‏ وسائل الشيعة: باب 
"من أبواب الطواف م7 ج1١‏ ص ./١‏ 


الزيادة على سبعة أشواط فى الطواف و 





ركنة وساي سين 

وخبر علىٌ بن عغلر المروفيعيق قتري الأستاد سال اخاه 
موسى علي : «عن الرجل الطوت السبوة والسبوعين , فلا يصلّي ركعتين 
كن ينواله اا يطوق اصيويها | جر ٠‏ هل يصلح ذلك؟ قال: لا يصلح 
ذلك حتّى يصلّي ركعتي السبوع الأوّل ثم يطوف ما أحبٌ»!". 

وخبره الآخر عنهقِةٍ أيضاً: «سألته عن الرجل هل يصالح له أن 
يطوف طوافين والثلاثة ولا يفرّق بينهما بالصلاة حتّى يصلّى لها جميعاً؟ 
قأل لياس وغين انه كه فى كل 5 خبراه 
الآخران!/ عنهطيةٍ أيضاً المشتملان على رؤيته كذلك!, 

كبن ذلك مى التضوضى اله الشغلى النهو ازيوالكر ةن السعيولة 
بقرائن عديدة على إرادة النافلة . 

ومقهفيقياقا إلى اللتخصوض البيابقة برظيير الويضه فى" 
عدم جوازه في الى رقينة كب اهن لقعي رار الممتهيو 101 5 


20 7 باب 7 الزيادات فى فقه الحج ١17‏ جه ص .47١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب الطواف ح0 ج١١‏ ص ١/ا".‏ 
ص ١/ا”.‏ 

(؟) قرب الاسناد: ح 114٠‏ ص 775, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الطواف ح؟ ج١١‏ 
ص 7/ا”. 

(؛) روى عن أخيه ثلاثة أخبار. 

(6) قرب الاسناد: ح 16٠١‏ و4069 و91١١‏ ص ١81١‏ و25" و60٠'ل‏ وسائل الشيعة: باب 1" من 
أبواب الطواف ح ١7-٠١‏ ج7١‏ ص 71/7 

(1) النهاية: الحج / باب الطواف ج ١‏ ص 8 .5٠‏ 

(0) المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص .14١‏ 


والتهذيب'" والجمل والعقود”" والمهذب'" والجامع”. بل عن التذكرة : 
نسبته إلى اكثر علمائنا!". 

خلافاً لاعن الأقنه 1 والبراء 19 واليشدلف" سين الكدرافنة: 
للأصل المقطوع بما عرفت . 

والكترين المتووين اللدين تد هريقف ازانة الحر دمن الكراة 
فيهما؛ وإلاً لكانت منفيّة عنه في النافلة والإجماع على خلافه . 

بل ربّما قيل!": إِنْه لولا ذلك لكان المنع عنه فيها كالفريضة في غاية 
القوّة» لما سمعته من النهي عنه في النصوص السابقة . الذي يقصر 
الخبران المزبوران عن صرفه عن ظاهره . 

خصوصاً بعد قوّة احتمال التقيّة فيهما ء كما سمعت الإشارة إليه في 
خبر البزنطي , ونحوه خبر عليٌ بن أبي حمزة : «سألت أبا الحسن نهل : 


7 


عن الرجل يطوف ويقرن بين اسبوعين؟ فقال :إن شئت رويت لك عن 
أل شكةفقال قلت لنب واش هال ف ذلك حا حة جعلك قراك «ولكن 
ارو لي ما أدين الله (عرّ وجل) بهء فقال: لا تقرن يبن أسبوعين , كلّما 


.١١4 تهذيب الأحكام: باب ؛ الطواف ذيل ح 47 جه ص‎ )١( 

(؟) الجمل والعقود: الحج / أحكام الطواف ص .١4١‏ 

(؟) المهذّب: الحج / الطواف وما يتعلّق به من الأحكام ج١‏ ص ؟؟. 
(4) الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص .١98‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / أحكام الطواف ج8 ص .١١5‏ 

(1) الاقتصاد: الحج / دخول مكة ص ؛ ."١‏ 

(/) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص ”01/7 01/7. 

(8) مختلف الشيعة: الحج / في الطواف ج؛ ص .١197 ١937‏ 

(9) كما في رياض المسائل: الحج /كيفيّة الطواف ج/ا ص ”. 


الزيادة على سبعة أشواط فى اللطواك ‏ لت ب _ بابس مب لإ 


طفت أسبوعاً فصل ركعتين . ا 

وإن كان هو خالياً عن الثمرة بعد ما عرفت من الإجماع وغيره ممّا 
يقتضى إزادة الأعمن الكزاهة والغرمة من :ذلك وتهوية. 

بل في النافع”" والتنقيح”": البطلان معها في الفريضة على الأشهر. 
قال فى الأوّل : «والقران مبطل فى الفريضة على الأشهر ومكروه فى 
النافلة» . وإن كنا لم نتحقّق ذلك .. ظ 

بل في الرياض: (إِنَا لم نقف على نص ولا فتوى تتضمّن الحكم 
بالإبطال ظ وَإِنْما غايتهما النهى عن القران... الذي غايته التحريم 6 وهو 
طانم يطلاة الطواف الاأرن ذا كان ل روضةب ويظلا ها معا كما نهو 
ظاهر العبارة وغيرها _لتعلّق النهي بخارج العبادة؛ لعدم صدق القران ان إلا * 


عقن 


بالاتيا: ن بالطواف الثاني ؛ فهو المنهيّ عنه , لا هما معاً 4و الول كقاشق 5 
ظاهر القوم» . 

اانغو» لو أريك بالباطل الطواقك ار لقحب امعان الى حفس 
العبادة حينئذٍ . ويدلَ على البطلان حينئذٍ زيادة على ذلك -: الأخبار 
الدالّة على فوريّة صلاة الطواف 5 يه الفراغ منه لا تؤّخْر, 
ذاة على ها قدوناة فى لضو لمن انعا لهل مر مقسشيى منتضداة بن ل 
وقت مضيّق ولو للحده ما 1 
)١(‏ الكافي: باب الاقران بين الأسابيع م7 ج41 ص18١4.‏ تهذيب الأحكام: باب ؟ الطواف 

ح1؛ ج6 ص ,1١١0‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الطواف ح" ج7١‏ ص .7317١‏ 

(؟) المختصر النافع: الحج / في الطواف ص 417. 


() التنقيح الرائع: الحج / في الطواف ج١‏ ص 507. 
(؛) رياض المسائل: الحج / كيفيّة الطواف ج/اص 1١-3١‏ 


الطهارة / فى لبون ع ا 1/1 

وظاهر المصئّف وجماعة() كصر يح غيره”"' أن المراد به من كانت له فترات 
يتمكن معها من فعل بعض الصلاة بطهارة لامن كان حدثه متوالياً متواتراً 
فإنَ الظاهر فيه أنه يتوضاً مرّة واحدة لكلّ صلاة كالمسلوس الذي هو كذلك 
كما صرّح به بعضهم(".ولظهور ماتسمعه من أدلّة المبطون في خلافه. 

وكيف كانء فالذي يقوى في نظري بعد كمال التأمّل في كلمات 
الأصحاب أن محل النزاع في المقام ما سمعته من الصورة , لا ما إذا كان 
متوالياًءولاما إذا كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة وإن احتمل بعضهه!؟) 
كون النزاع فيه لكن ينافيه التأمّل في مطاوي كلماتهم بل تصريح بعضهم”* . 

فنقول حينئن : إن الشهور فيه ما تقدم , وقال العلامة في امختلف (0) 
والقواعد 00 والإرشاد )00( وعن التذكرة 4 ونباية الإحكاء!'" : )) إنه 


.)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع : الصلاة/ قضاء الفوائت ص 5١‏ » والعلامة في التحرير: 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص74 » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص4 4؟ . 

(0) كالمصنف في المعتبر: الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص 155-17 ء والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / افعال الوضوء ج١‏ ص 74 والكركي 5 جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء 
ج1١‏ صغ730-78 . 

(4:) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / سئن الوضوء ص4 ١١‏ . 

(5) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص ؟" . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص78 . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص؟١‏ . 

(8) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص77 . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

. هاية الاحكام : الطهارة / طهارة المضطرج١ ص58‎ )٠١( 


لم _ابتده ‏ ء ء ء ٍ ل ل _ _ ل بح جواهر الكلام (ج )٠١‏ 

قلك: قد يناققن يعد 'الاغضاء عقا ذكرة أخيراء الذى.هو دمع أنه 
غير تام في نفسه ,كما حقّقناه في محلّه -لا يتم في حال الغفلة والنسيان 
للصلاة؛ لصدق اسم القران عليهما معأ والنهي في العبادة وإن كان 
لخارج _ظاهر في الفساد كما هو واضح , وحينئدٍ يتجه البطلان فيهما . 

ومن الغريب ما في كشف اللثام من حمل عبارة النافع على إرادة 
«الزيادة على السبعة شوطأ أو أزيد على نيّة الدخول فى ذلك الطواف , 
لا استئناف آخر فإنّه المبطل , وقد أطلق على هذا المعنى فى التذكرة 
والنشيى وخاط فبهها شد ونين المغتن الأول 

اتفقى لقني الأههرة الريادة على سيف انفوا طني الطيواق 
الفوينة «قلورطا ف ثفائية عمد | أعادموإن كان ستهو ا انحفت له أن نه 
اويفة عقر فوط »وبا للخملة » القران اق طوافةالفريظة لذ يعور عدن 
أكثر علمائنا» . 

«ثمّ استدل بأنّه ييه لم يفعله فلا يجوز؛ لقوله ويه : (خذوا عنّى 
مناسككم)!", وبأنّها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليها 
كالصلاة » وبما مرّ من قول الصادق نا في خبر أبي بصير فيمن!" طاف 

«ثمٌ قال: ويدلّ على المنع من القران, وذكر خبري البرنطي وعلىٌ 
ابن ابي حمزة, ثم قال في فروع المسالة : هل القران في طواف الفريضة 
محرم أم ل قال الشيخ : لا يجوزء وهو كما يحتمل التحريم يحتمل 


./ تقدّم في ص‎ )١( 


الزيادة على سبعة أشواط في الطواف ا 5 
الكراهة , لكنّه احتمال بعيد. وقال ابن إدريس : إنه مكبو وه لديل 
الاستبصار يعطى الكراهة» . 

«وفى التذكرة : لا يجوز القران فى طواف الفريضة عند أكثر 

علمائنا؛ لأنّ النبئَ يله لم يفعله فلا يجوز فعله؛ لقوله ييه : (خذوا...) 

إلخ , ولأنّها فريضة ذات عدد فلا يجوز الزيادة عليه كالصلاة. ولأنٌ 

الكاظمظِةٍ : (سئل عن الرجل يطوفء يقرن بين أسبوعين؟ فقال : كلما 
تلك اسيويعا فض ركني اانا 

وذلك كلّه كما ترى لا شهادة فيه على ما ذكره من التأويل» بل 
أقصاه المناقشة في الأدلّة على عنوان القران . 

وعلى كل حالء فإن فعل القران فى النافلة استحبٌ له الانصراف 
على الوترء فيقرن بين ثلاثة أو خمسة أو سبعة, كما صرّح به الفاضل”" 
والشيخ'!'"' ويحيى بن سعيد!". 

بل عن الفاضل : كراهة الانصراف على شفع *؛ لخبر طلحة بن زيد 
عن جعفر عن أبيه 54 : «أنّه كان يكره أن بنصرف فى الطواف إلا على 

.479- 478 كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف جه ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج١‏ ص 0888. قواعد الأحكام: الحج / في 
الطواف ج ١‏ ص477, تذكرة الفقهاء: الحج / أحكام الطواف ج8 ص .17١‏ منتهى المطلب: 
الحج / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص /71717- 8/ا". 

(؟) المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 48١‏ النهاية: الحج / باب الطواف ج ١‏ ص .0١‏ 


(؛) الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص .١98‏ 
(5) منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص /7/ا. 
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00 
وتر من طوافه»”", والله العالم . 
المسألة «الثانية» 
قد تقدم أن «الطهارة» من الحدث #إشرط فى الواجب دون 
الندب؛ حتّى أنْه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة وإن كانت 
الطهارة أفضل» لكن لا يصلي بدونهاء فلاحظ وتأمّل . 
المسألة «الثالثة » 
المشهور”" أنه يجب أن يصلّي ركعتي الطواف» الواجب «في 
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لض المقاء» للتأسّي » والآآية''", والمستفيض من النصوص او التواتي او 


المقطوع بمضمونه!". 

والمراد به حيث هو الان4 لا حيث كان على عهد إبراهيم قا نم 
على عهد النبيّيهُ على ما سمعته في بعض الأخبار؛ لصحيح إبراهيم 
ابى أى مجموه سال الرضاطئة ب«راضلى ركش :طواق الاريضة خلق 
الملا سيور اباط ل عا عي ري 1 أ 
حيث هو الساعة)»!2. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف م49 جه ص7١١,‏ وسائل الشيعة: باب /ا٠‏ من أبواب 
الطواف ح ١‏ ج١١‏ ص 717/8. 

(1) كما في مسالك الأفهام: الحج / كيفيّة الطواف ج؟١‏ ص78, والحدائق الناضرة: الحج / 
المندوب في الطواف ج7١‏ ص 170, ونسبه إلى المعظم في مدارك الأحكام: الحج / كيفيّة 
الطواف ج8 ص .١87‏ 

(1) سورة البقرة: الآية .١70‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١7و77‏ من أبواب الطواف ج١١‏ ص 177 و170. 

(0) الكافي: باب ركعتي الطواف ووقتهما ح1 ج14 ص 4737., تهذيب الأحكام: باب 1 الطواف 
ح 176 ج0 ص 1717. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الطواف ح١‏ ج١١‏ ص 177. 


ولأنّه المفهوم من غيره من النصوص المتضمّنة للصلاة فيه : 

كمرسل صفوان الذي هو من أصحاب الإجماع!" عن 
الضادى :0 ليسن لأحد أن يضلى ركعي طواف الف يضة إل 
خلت: لتقام القول انه عر و1 زواتخ ل وامى اليزالا ا#امافا وس فنا 
في غيره أعاد الصلاة»!". 

وخبر عبدالله بن مسكان الذي هو من أصحاب الإجماع أيضاً"- 
عن أبي عبدالله الأبزاري عن الصادقنيةٍ , سأله : «عمّن نسي فصلَى 
ركعتي طواف الفريضة في الحجر؟ قال : يعيدهما خلف الرقاء: لذن الله 
يقول : (واتخذوا...)-الآية -يعنى ركعتى طواف الفريضة»!. 

وضحيع اتعلنى طتدلكة يها وو نما فيك الذى قن مين لصفا 
والمروة مثل نسك المفردء ليس بأفضل منه إل بسياق الهدي, وعليه 
طواف بالبيت . وصلاة ركعتين خلف المقام ...6" الخبر . 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما 8 المتقدّم آنفاً:" المشتمل على 
قوله كةٍ : «يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين» . 


)١(‏ انظر اختيار معرفة الرجال: ح ٠١6٠‏ ص005. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 77 تفصيل فرائض الحج ح7 جه ص 780, وسائل الشيعة: باب 
"من أبواب الطواف ح١‏ ج7١‏ ص 17060. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ١١1‏ ج5 ص 158, وسائل الشيعة: ياب الا من أيواب 
الطواف ح ١‏ ج7١‏ ص 6 17. 
أبواب أقسام الحج ح” ج١١‏ ص .7١8‏ 

(1) فى ص .50٠١‏ 


يفف جواهر الكلام (ج )3١‏ 





وحسن معاوية بن عمّار عن الصادق نقذ المتقدّه'" أيضاً : «إذا 
3 5 
اماما ...» الخبر. 
«و» غير ذلك من النصوص الدالة على أَنّه 9 لايجوز في غيره». 
خلافاً لما عن الخلاف : من جواز فعلهما في غيره'"'/ بل عنه : نفي 
الخلاف عن إجزاء الصلاة فى غيره وعدم وجوب الإعادة”". 
فى سائر مواضع المسجد'*. وإن كنا لم نعثر على ما يدل على الفرق بينه 
ونين خيرم كما اعت فءية فى كشن اللنماة قال نالا رواية عبن 
الرضا »© . 
والظاهر إرادته : ما عن الفقه المنسوب إلى الرضا ا ؛ حيث قال 
بعد ذكر المواضع التى يستحبٌ الصلاة فيهاء وترتيبها فى الفضل - 
يصلّى ركعتى طواف الحجٌ والعمرة إلا خلف المقام حيث هو الساعة, 
ولا بأس بأنّ تصلى ركعتين لطواف النساء وغيره حيث شئت مسن 
)١(‏ في ص 217 7. 
(؟) الخلاف: الحج / مسألة ١9‏ ج 7 ص 77. 
(5) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الحج / في الطواف ج؛ ص ١٠١؟.‏ وقاله الابن في 
المقنع: إتيان الحجر الأسود ص 187 والهداية: طواف النساء ص 15. ومن لا يحضره الفقيه: 


باب طواف النساء ج؟ ص 667. 
(0) كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف جه ص 441. 


مكان ركعي الظوان ‏ ل 3# سس نم 
المسجد الحرام»7©. 

1 المع عدم الروك نهنة عنونا ل بعلم مخكتضا اللصوض 
المزبورة . 

نعم , قد يستدل للأوّل ب«الأصل بعد عدم نصوصيّة الآية فيه؛ لأنها 
إن كانت من قبيل اتّخاذ الخاتم من الفضّة _كما هو الظاهر أو كانت 
(من) فيها بمعنى (في)» لزم أن يراد بالمقام : المسجد أو الحرم, وإلٌ 
وجب فعل الصلاة على الحجر نفسه, وإن أريد الاتصال والقرب 
وبالمقام الصخرة فالمسجد كله بقربه, وإن وجب الأقرب فالأقرب لزه 
أن يكون الواجب فى عهدهيَيياةٌ عند الكعبة لكو نالمقام عندهاء وكذا 
عند ظهو رالقائم هلا , وكذاكلّما تقل لمكا هيت الضيلاة قيفي لعله 
لا قائل به»'". 

وفيه : أَنّه ‏ بعد تسليمه لا ينافي الظهور الذي عليه المدار في ” 
إثبات المطلوب, خصوصاً بعد ما 0 من نزول الاية عند 575 0 
الذي هو كالتفسير لها . وما وردا“ من الاستدلال بها في النصوص, 
مضافاً: إلى قاعدة الانتقال إلى أقرب المجازات مع تعذّر الحقيقة , 


)١(‏ فقه الرضاءاكة: باب ”١‏ الحج وما يستعمل فيه ص 7١١‏ -1717, مستدرك الوسائل: 
أورد قطعة منه في باب 11 من أبواب الطواف ح ,١‏ وذيله في باب 48 منها ح ١ج‏ 4 
ص 1١‏ و5١1.‏ 

)١(‏ الهامش قبل السابق: ص44 - /,ا42. 

(؟) تقدّم فى ص 717 . 

(؛) تقدّم بعض ما يدل على ذلك في ص 701-70١‏ و1080 -503. 





وإمكان منع عدم القائل به بعد عدم تعرّض أحد له ... وغير ذلك . 

وإطلاق بعض النصوص السابقة فعلهما في مكانه الذي قد عرفت 
المزاد هديع اختصاضهبالناسى .وجل غيره علية قياس يقتضي 
جواز فعلهما حينئذٍ اختياراً في غير المسجد, ولا يقول به الخصم . 

وإشعار لفظ «لا ينبغي» في خبر زرارة الآتي!" الذي يراد منه 
الحرمة » ولو بقرينة ما سمعته من النصوص والفتاوى كما ترى . 

ونفي الخلاف في الخلاف عن الإجزاء مع كونه موهوناً بما 
سمعت -_معارض بهما أيضاً. مع رجحانهما عليه من وجوه. 

وعلى كل حال , فلا ريب في ضعف القول المزبور بعد ما سمعت من 
النصوص والفتاوى . 

نما الكلام فيما سمعته من المصئّف متمّمأ له بقوله: «فإن منعه 
رجام الى وراءة 5 اجيد جانبيه» مع أن الموجود في 
النصوص :الصلاة عند المقام وخلفه وجعله إماماً. 

بل مقتضى تحكيم الثاني على إطلاق الأول يعيّن كونها خلفه .كما 
عن الصدوقين'" وأبي علي!" والشيخ في المصباح!) ومختصره!" 


.779 فى ص‎ )١( 

(1) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الحج / في الطواف جغ ص ,/١ ١‏ وقاله الابن في الفقيه: 
باب مقام إبراهيمءاقّة ج ١‏ ص 6071. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: (انظره فى الهامش السابق). 

(؛) مصباح المتهجّد: أعمال ذي الحبئّة ص 174. 

)0( مختصر المصباح: مناسك الحج ورقة 787 (مخطوط). 


مكان ركعتى الطواف ا ا ا 1010.257 
والقاضى في المهذب"". 
بل فى الدروس : «معظم الأخبار وكلام الأصحاب ليس فيهما 
الصلاة في المقام, بل عنده أو خلفه , وعن الصادق نكةِ : (ليس لأحد أن + 
س س ع خ ١15‏ 
يصلّيهما إلا خلف المقام). وما تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام 7 
فهو مجاز؛ تسميدً لما حول المقام باسمه, إذ القطع'" بأنّ الصخرة التى 
التقدّم عليها والمنع من استدبارها»”". 
ومنه يعلم النظر فيما فى كشف اللثام من أنه «لا بأأس عندي بإرادة 
نين الضكرة و وتحقيقة الظرفقة معش :اله إن امك العلا ضلى نفنسها 
فعل لظاهر الآية» فإن لم يمكن _كما هو الواقع فى هذه الأزمنة ‏ صلى 
كله |و الى جنا لني ذا 
مضافاً: إلى عدم وقوع ذلك من النبيّيَيْةُ وغيره» بل قد سمعت 
أنّ الواقع خلافه من «الصلاة خلفه وجعله إماماً», وأَنّهييوُ قرأ الآبة 
يدن أن قدا الام قير ا بذك الى كوتة المر متها كما أن الس عد 
)١(‏ المهدّب: الصلاة / باب ركعتي الطواف. والحج / باب كيفيّة الطواف ج ١‏ ص ١7١8‏ و/7171. 
)0( العبارة هكذا في بعضص نسح الدروس. وعليها يحتاج الو إضافة كلمة «حاصل» بعدها كما 
سيقت العبارة كذلك في الرياض, وفي متن الدروس: «إذ نقطع». 
(”) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١٠١7‏ ج ١‏ ص 91". 


(؛) كشف اللثام: الحجج / واجبات الطواف جه ص 400. 
(0) تقدّم في ص 721 . 


جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





فق 
إِ براهيم 3 أنه جعله - بعد وقوع الاية من الله تعالى : في الصخرة ‏ 
قله لق 1 

وعلى كل حالء فقد عبّر بإيقاع الركعتين «في المقام» في النهاية'" 
و امسو عل والوضتلة !"1 والعراس * والمرا 6 والنافع”" والقواعد67 
والتذكرة!" والتحرير'"" والتبصرة7١"‏ والارشاد'" والمنتهى 27. 

ولعل المراد : «عنده» كما في جملة من النصوص ومحكيٌ 
التيدوي 02 والاقنصاد(؟) والجمل والعقو د(" وجمل العلم والء أ )110 


.8”17 خقد ذلك في ص‎ ١١ 

(؟) النهاية: الحج / باب الطواف ج ١‏ ص 5 .6١‏ 

(؟) المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 187. 

(5) الوسيلة: الحج / دخول مكة ص .١77‏ 

(5) المراسم: الحج / في الطواف ص .١١٠١‏ 

(1) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 6071. 

(0) المختصر النافع: الحج / في الطواف ص 47. 

(8) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص 177. 

(9) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الطواف ج8 ص 16. 

.087 تحرير الأحكام: الحج / مقدّمات الطواف ج١ ص‎ )٠١( 

.18- تبصرة المتعلّمين: الحج / الباب السادس ص77‎ )1١( 

ا الأذهان: الحج / في الطواف ج١‏ ص 7374. 

(1) منتهى المطلب: الحج /كيفيّة الطواف ج ٠١‏ ص ”7 

.171 ج0 ص‎ ١77 تهذيب يب الأحكام: : باب ؛ الطواف ذيل ح‎ )١8( 

(15) الاقتصاد: أقسام الحج ص 194 وفي موضع آخر: «صلَّى عند المقام ركعتين أو حيث 
يقرب منه» انظر الاقتصاد: الحج / دخول مكة ص .7١7‏ 

(11) الجمل والعقود: الحج / أحكام الطواف ص .١"8‏ 

)١١(‏ عبارته: «فليأت مقام إبراهيم2ةٍ وليصلٌ ركعتي الطواف». انظر جمل العلم والعمل (رسائل 
المرتضى): سيرة الحج ج "ص .١7‏ 


مكات ركعت الظواق سس لالم 


وشرحه'" والجامع'". 


ويشهد له : ما عن المنتهى!" والتذكرة! من الاستدلال على الصلاة 
فيه بنصوص «عنده» و«خلفه» . 

لكن قد يشكل ذلك فى عبارة المصئف والفاضل” ونحوهما" ممّا 
لجرا هبد الطالا خلقة ار ادحا بيه اليحا: 

كناعا م ا ناد ريد لما حرم ع اليا ل 
والمبسوط'" والسرائر'*" والجامع7١":‏ «أو بحياله» . 

وفي النافع'"" وعن التهذيب7":«إن زوحم صلّى حياله». 2 * 

وعن الاقتصاد : «يصلي عند المقام ا وميك يقرب ش02 6 

وبالجملة : لا وجه لاشتراط الصلاة خلفه بذلك؛ ضرورة جوازه 


)١(‏ شرح جمل العلم والعمل: الحج / في الطواف ص 1؟71. 

(؟) الجامع للشرائع: الحج / صلاة الطواف ص .١484‏ 

(؟) منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الطواف ج ٠١‏ ص 171 771. 

(5) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الطواف ج48 ص 45-96. 

(0) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص 477. 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: الحج / في الطواف ج” ص .١51‏ وفوائد الشرائع (اثار 
الكركي): ج ٠١‏ ص 41١ - 44١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 1١‏ ج ١‏ ص */ا. 

(/) الوسيلة: الحج / دخول مكة ص .١177‏ 

(8) النهاية: الحج / باب الطواف ج١‏ ص 505. 

() المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 184. 

.0/7 ص‎ ١ السرائر: الحج / دخول مكة ج‎ )٠١( 

.١59 الجامع للشرائع: الحج / صلاة الطواف ص‎ )١1١( 

(؟1) المختصر النافع: الحج / في الطواف ص 7. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ؟ الطواف ذيل ١760‏ ج0 ص .١15١‏ 

.7١7 لم يقيّد بالزحام. انظر الاقتصاد: الحج / دخول مكة ص‎ )١4( 


نهر سمس ءمسضبهههيهبهيبيبببب للب جواهرالكلام (ج") 
إن كان يتمكّن من حفظ نفسه مقدار الصلاة تطهّر واستأنف الصلاة من 
رأس» وإن لم يكن متمكّناً من ذلك بأن كان دائماً لا ينقطع بنى على 
صلاته من غير تجديد في الأثناء كصاحب السلس ؛ إذ لا فائدة في 
التجديد ؛ لأنّ هذا المتكرّر إن نقض الطهارة نقض الصلاة ؛ لما دل على 
اشتراط الصلاة باستمرارها » . 

وفيه : -بعد تسلم شمول دليل الشرطية لنحو المقام على وجه يرتفع به 
الاستدلال عن المصادرة في المقام أنه اجتهاد في مقابلة النصّ المعتضد 
بفتوى المشهورء بل لم يعرف فيه مخالف قبله . ففي مويّق ابن مسلم عن 
الباقر ( عليه السلام ) قال : « صاحب البطن الغالب يتوضأ , ثم يرجع في 
صلاته فيتمٌ ما بتي »227 » وفي صحيحه عنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : 
(« صاحب البطن الغالب يتوضاً ويبني على صلا ته »( , 

وعليهها يمحمل صحيحه الآخرء قال: (اساليث انا حعسقير 
( عليه السلام ) عن المبطون » فقال : يبني على صلاته »27 , 

بل قد يشعر به أيضاً صحيح الفضيل بن يسارء قال : «قلت لأبي 
ضرباناً » فقال : انصرف ثم توضاً وابن على ما مضى من صلا تك مالم 


)١(‏ هذيب الأحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح8؟ ج١‏ ص "5١٠‏ , وسائل الشيعة : باب ١9‏ من 
ابواب نواقض الوضوء ح4 ج١‏ ص 7١٠١‏ . 

. ص57"‎ ١ج‎ ٠١ من لا يحضره الفقيه : باب صلاة المريض والمغمى عليه ح47‎ )١( 

(*) الكاني : باب صلاة الشيخ الكبير والمريض ح, ج"٠‏ ص 4١١‏ » تهذيب الاحكام : 
الصلاة / باب ١‏ صلاة المضطرح؟١‏ ج” ص ه5٠١"‏ , وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب 


نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص 3١١‏ . 


اخشاراً ٠‏ بل مق مقتضى الجمع بين النصوص تعيّنه . كما عرفت . 

الله إلا أن يريدوا التباعد الذي يخرج عن مصداق «عنده», كما 
نومة اليه ا 0 عثمان -الصحيح في 
الكافي' ", والضعيف في التهذيب'" دة (زوأ بت أبا الحسن موسى يا 
يصلّي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريباً من ظلال المسجد»'”". 
وف اهديب : «قريباً من الظلال لكثرة ؛الناس». 

وأمّا احتمال!: كون المراد بالمقام فى كلام من عرفت: البناء 
الفوهوط انان اذى كاذ ركوى بسقرنة عرد تايا عار اشعها له طلية و الور 
- مع بعده عن النصوص , خصوصاً صحيح إبراهيم بن أبي مجعو د 
السابق* منها ‏ وإن صححح الظرفيّة المكانيّة , لكنّه لا يصحّح الشرطيّة 
المؤوورة الاعلى التاويل المدكون: | 

كل ذلك. مع أنه لم نقف على ما يدل على الصلاة في أحد جانبيه في 
حال التباعد؛ ولعله لذا قال في النافع ومحكىٌ التهذيب ما سمعت, بل 
قد سمعت أنّ مقتضى الجمع بين إطلاق الاية ونصوص «عنده» وبين 
نصوص الخلف : تعيّن الخلف في حال الاختيار أيضاً فضلاً عن حال 
الاضطرارء الخارج عن مصداق «عنده» وززالا تخاذ ونه مصلى» المراد 
ب«من» فيه : ما الانصاليّة او الابتدائيّة؛ على معنى : ابتداء المصلى منه 


.177 الكافي: باب ركعتي الطواف ووقتهما ح١ ج4 ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب ؟ الطواف ح71١‏ جة ص 0 

(؟) وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الطواف ح ١‏ و7 ج ١١‏ ص 197#. 

(؛) انظر فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص .44١‏ وكشف اللثام: الحج / واجبات الطواف 
ج0 ص .10١0‏ 

(6) فى ص .57١‏ 





أو اتّخاذه منه بكونه بحياله وا العراد مثه بشو قرلويٍ : «اتخذت من 
فلان عنقا 06 ٠‏ و«وهب الله لى من فلان خا م فان 
الصلاة إلى أحد الجانبين في حال التباعد خارج عن ذلك كلّه . 

وأمّا الخلف : فلما سمعته من الصحيح المزبورء على أَنّهِ ينبغي تقييد ‏ * 
ذلك بما إذا ضاق الوقت, وإلا فالمتّجه وجوب الانتظار. وفعل 5 
أبى الحسن نقذ لا إطلاق فيه . 

٠‏ ذلك كله تضم نفك أن الأولى والالعوظ الماؤة قلفه سبو كان 

هو الضخرة أو القاءي فى هال التكعار والاقط رار سراغنيا ضحيق 
الوقت في الثاني" الخارج عن صدق اسم «عند» . 

هذا كلّه في طواف الفريضة . 

وأا النافلة : فيجوز إيقاعهما فيهما'" في المسجد حيث شاء , كما 
نص عليه غير واحددا" . بل لم أجد فيه خلافاً صريحاً!“ نضا وفتوى؛ 
للأصل , والنصوص 

منها : قول أحدهما 48 في خبر زرارة : «لا ينبغي أن يصلّي ركعتي 
طواف الفريضة إل عند مقام إبراهيم اق , وأمّا التطوّع فحيث شئت من 
المسجد»”". 


)00 الأولى | اضافة: : «في» بعدها. 

(1) الظاهر أنّ مرجع الضمير هو الاختيار والاضطرار. وفي بعض النسخ: «فيها». 

0( كالعلامة في التحرير: الحج / مقدّمات الطواف ج ١‏ ص 087, والشهيد الأوّل في الدروس: 
الحج / درس ٠١7”‏ ج١‏ ص 935" والشهيد الثاني في المسالك: الحج / كيفيّة الطواف ج ١"‏ 
ص 7”9, والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 4١‏ ج ١‏ ص 1/7". 

() نفى الخلاف في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / ركعتا الطواف ج١١‏ ص 57 .١‏ 

(5) الكافي: باب ركعتي الطواف ووقتهما ح8 ج4 ص 414, تهذيب الأحكام: باب 1 > 


مل يي يض ان الكلام (ج )2 


ومنها : قول الباقرءيةٍ فى خبر إسحاق بن عمّار: «من طاف بهذا 
لبيك سوه وعالى كين فى أن بجواليه الفنيفة شاد كت اله زد 
با لذن صقري ا الج قود لنافلة. 
بل ظاهر المروي عن قرب الاسناد منها : «عن الرجل يطوف بعد 
الفجر . فيصلّي الركعتين خارج المسجد؟ قال: يصلّي بمكّة لا يخرج 
منها إلا أن ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد أيّ ساعة أحبٌّ ركعتي 
ذلك الطواف»'”" جواز صلاة الركعتين خارج المسجد بمكة على 
الإطلاق » ولم أرَ مفتيا به . 
فالعمل به مشكل ولو صحٌ سنده؛ لقصوره عن معارضة غيره ممّا دل 
على صلاتهما فيه , والله العالم . 
المسألة «الرابعة» 
«إمن طاف» وعلى بدنه نجاسة أو«في ثوب نجس مع العلم» 
بها وبالحكم إلم يصح طوافه4 بلا خلاف بين القائلين بالشرطيّة . بل 
0 ولا إشكال؛ ضرورة اقتضاء النهي في العبادة الفسادء فيعيد الطواف 
حينئذٍ بعد إزالة النجاسة كالصلاة المشبّه بها الطواف . 
«(وإن لم يعلم» بها ابتداء إفعلم”" في أثناء طوافه'* أزاله» أي 


د الطواف ح ١١5‏ ج 0 ص ,١717‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١١‏ 
ص 47. 

)١(‏ الكافي: باب فضل الطواف ح ” ج + ص .4١١‏ وسائل الشيعة: باب "1 من أبواب الطواف 
ح 7ج اص 477. 

(1) قرب الاسناد: ح 4137 ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الطواف ح ‏ ج ١‏ 
ص 277. 

( و؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ثمّ علم... الطواف. 


من طاف وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة بتتبطتببحطبتتب7ب7بببيتت- ابد 


الثوب مع وجود ساق غيرده وار انعا مع وهل 5 كنال فالمرا* 
رفع النجاسة «إوتمّم» طوافه كما صرّح به غير واحد(". 

ولعلّه لإطلاق المرسل : «رجل في ثوبه دم ممّا لا تجوز الصلاة 
في مثله ء فطاف في ثوبه؟ فقال: أجزأه الطواف, ثم ينزعه ويصلّي في 
ثوب طاهر»”". 

وخبر يونس بن يعقوب سأل الصادق نه : «عن الرجل يرى فى 
ويه التغدوهى فى القلوا 5 ا ل««نظر السوضع لذ مسرى هيه اله 
فيعرّفه , ثمّ يخرج فيغسله , ثم يعود فيتمٌ طوافه»'". 

الدوثد# كر حبي بق مظاهرء قال #راهدات فى لواف النرريضة 
انث شود نذا سا ند امات الى تأذساف تقريين تقر 
3 جنك نابعد أت اللأر اك اكيت ذلك لأس عنيد ا نلقة فال 
عن مصتعم كان جيني الك أن تبت على يها ولتق اميا اله الينين 


عليك شىء»»!*'. 
فإنّه وإن لم يكن في الجاهل بهاء إلا أنّه مثله في اختصاص التكليف 
بحال العلم بناءًَ على ما ستعرف . 


/ وابن إدريس فى السرائر: الحج‎ 187١ كالشيخ ذ فى المبسوط: الحج / دخول مكة ج١ ص‎ )١( 
,470 ص‎ ١ ذخول سكاجا ص +07, والعلامة في القواعد: الحج / في الطواف ج‎ 
.”76 ص‎ ١ والسبزواري في الكفاية: الحج / في الطواف ج‎ 

(1) تقدّم في ص /79. 

. 791 تقدّم فى ص‎ )١( 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب حكم من قطع عليه الطواف ح 71 ج دص 9860", وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب الطواف ح اج اص 7074 





وبقاعدة الإجزاء فيما وقع حال عدم العلم بعد عدم ثبوت الشرطيّة 
فى أزيد من حال العلم. 
تيقوت الإظلاديالففل النوروو بال مفهى الانثلاقات 
الضيكةوسضانا إلى الكووين المزريو وين 
بل مقتضى إطلاق الأوّل منهما : عدم الفرق بين ما لو علم بالنجاسة 
قبل الشروع فيه ثمّ نسيها أو لا. ضاق الوقت أو لاء مؤيّداً : برفع النسيان 
عن الأمّة'" وبأصالة البراءة ... وغير ذلك , بل عن الفاضل فى التذكرة : 
الاقتصار على صورة النسيان!". 1 
بل في الرياض أَنّ «إطلاقهما_كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة - 
0 يقتضي عدم الفرق بين واد توقفت الإزالة على فعلٍ ستدعي قطع 
الطواف وعدمه. ولا بين ان يقع العلم بعد تجاوز النصف او قبله, وهو 
نص الاخير» . 
وكلافا اللنويد قجرها وجوت الاميضاف إن تدر قث الازالة 
على فعل يستدعي قطع الطواف ولمّا يكمل أربعة أشواط , قيل: نظراً 
إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف , والحكم في المسألتين 
واحد . وفيه نظر» . 
«والأجود الاستدلال بعموم ما دل على أنّ قطع الطواف قبل تجاوز 
)١(‏ الخصال: باب التسعة ح )ص ١7‏ 4. التوحيد: باب الاستطاعة ح غ> ص 707, تبحف 
العقول: باب ما روي عنهيَييةٌ في قصار هذه المعاني ص 4١‏ - 47, وسائل الشيعة: باب 051 


من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص 4 
(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / أحكام الطواف ج84 ص .١7١‏ 


من طاف وعلى بدثة أواثويه تجاسة اس م هه م سمت لم 
الأر نع وومنديع الاستكدا فق كا سا قن 

«ولا معارض له صريحاً سوى : الخبر الأخيرء وهو قاصر سنداً 
فيقكل تخصيضة به وركذا الشيران الأؤلآن ضافأ إلى ده 
صراحتهما واحتمالهما التقيبيد بصورة التجاوز ء كما يمكن تقييد ذلك 
العموم بغير موردهماأ». 

«وبالجملة : فإن التعارض بينهما من وجه. والاقوى تقييد هدين 
بذلك؛ لقصور السندء لكن يمكن جبر القصور: بعمل المشهور 
وبالموافقة للأصل؛ فإنّ الأصل بقاء صحّة ما فعل, وعدم وجوب 
الاستئناف , مع تأمّلٍ ما في ذلك العموم, فإنّما غايته الإطلاق الغير 
المتبادر منه محل النزا . 

«ولعلٌ هذا أظهر , سيّما مع اعتضاده بصريح ما مر من الخبر المعتبر , 
فتدئر7) 

قلت : لا يخفى عليك أن الخبرين المزبورين لم يدلا إلا على عدم 
قدح تخلّل مقدار زوال النجاسة ثم العود للطواف في فوات الموالاة» بل 
لادلالة في شيء منهما على عدم البأس حتّى لوكان في أَيّام .فضلاً عن 
وقوع الحدث أو نحوه ممّا ستعرفه إن ن شاء الله في مسألة التجاوز؛ ولذا ‏ 


0 


أطلى التساتت وظير10ا لخكم عنمن ين إننا ره إلى ذلك الفسا لع 7 


ومن الريةدعوى از ول المشهور كدااقه, 
فالتحقيق : الاقتصار فيما نحن فيه على عدم قدح تخلل إزالة 


.15 - 17 رياض المسائل: الحج /كيفيّة الطواف ج/اص‎ )١( 
.58١ من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 


03 جواهر الكلام (ج ) 


النجاسة , أو نزع الثوب النجس... ونحو ذلك على حسب ما هو 
متعارف ومعتاد في نحو ذلكء أَمّا إذا احتيج -مع ذلك إلى حال ينقطع 
لو ل ا لضفه حا وتساع اس مسرن 
التفصيل التي . 

ومن جميع ما ذكرنا يعلم النظر فيما في الدروس ء قال : «ولو طاف 
في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة أعاد مع التعمّد أو النسيان, 
ولو لم يعلم حتّى فرغ صحّ, ولو علم في الأثسناء أزالها وأتسم إن بلغ 
الاربعة , والا استانف)»7"., 

(و» كيف كان, ف« لو لم يعلم» بالنجاسة لإحتى فرغ كان 
علو أقة فاطنيا # واكلاف الخد فيه "اميل وله اشكال: 

لما سمعته من القاعدة . 

مضافاً : إلى كونه كالصلاة التي قد عرفت أنّ حكمها كذلك على 
الأصحّ . ولا ينافي ذلك : الاختلاف ببنهما في صورة النسيان التي قد 
يشكَ في شمول التشبيه لها - مع اقتضاء إطلاق الدليل ذلك , على أن 
الأخوط ايها اعفار المنناواة فيها: 

وإلى مرسل البزنطي أنه سأل الصادقعظةٍ : «عن رجل في ثوبه دم 
مما لا تجوز الصلاة في مثله , فطاف في ثوبه؟ فقال : أجزأه الطواف فيه , 
ثم ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر»”". المنرّل على حال الجهل بها؛ لما 


.4١٠0- 1٠١٠ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 6 ج١ ص‎ )١( 

(1) كما في ذخيرة المعاد: الحج / في الطواف ص117, ونفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: 
مفتاح +١8‏ ج١‏ ص /117. 

(1) تقدّم في ص 798 . 





إيقاع ركعتي الطواف في الأوقات كلها 01000 
سمعته فى العامد . 

كأ اهل اليكل وووالتعله رعضهم اها الموسوء 1 كته لا يقار 
من لظروروان كان ند يقال شهمول المرسل العدوور لدينهانا إن 
إمكان استفادة أصالة معذوريّة الجاهل بالحكم في الحجّ كالناسي , 
ولك الأعفاط لك بف تر كه 

المسألة «الخامسة» 1 

(يجوز أن يصلّى ركعتى طواف الفريضة ولو في الأوقات 00 

التى تكره لابتداء النوافل» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لاطلاق الأدلة . 
وخصوص قول الصادق نه في صحيح ابن عكار السايق : «... 

وهاتان الركعتان هما الفريضة . ليس يكره ان تصليهما في أيّ الساعات 
شئت : عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ولا تؤخرهما ساعة تطوف 
وتفرغ فصلهما»'". 

وقول 5 جعفر عا فى صحيح زرارة : «أربع صلوات يصليها 
الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك متى ذكرتها أدّيتها. وصلاة ركعتي 
طواف الفريضة . وصلاة الكسوف . والصلاة على الميّت ...»ا 


لعي ايان 

١ ص 0505. والسرائر: الحج / دخول مكة ج‎ ١ انظر النهاية: الحج / باب الطواف ج‎ )١( 
وتذكرة الفقهاء : الحج /كيفيّة الطواف ج 8 ص 48 0112 ومدارك الاحكام:‎ ,6 1١ ص‎ 
. ا الال روا اولك‎ 

)0 لكاني. #كان الفيلاة لني ا 00 التهنالحاب الأرسة 





وحسن رفاعة سأل الصاد قا : «عن الرجل يطوف الطواف 
الواجب بعد العصرء, أيصلّي ركعتين حين يفرغ من طوافه؟ قال: نعم , 
ما بلغك قول رسول الله وياة : يا بني عبدالسطني ل تمهوا الناس مين 
الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف»!". 

وحينئذٍ فما في صحيح ابن مسلم : «سألت أبا جعفر ميُة : عن ركعتي 
طواف الفريضة؟ فقال : وقتها إذا فرغت من طوافك, واكرهه عند 
اصفرار التتحس وعدن طملوعها» "ا وصضحيخه الأخدر : «سثل 
اهعضن الرسل يثفل تكايمف الغداة اوبيعن الفصير ؟ قتا 
يطوف ويصلّى الركعتين ما لميكن عند طلوع ادن اوعدا 
اخمرايهان!؟ دمخي لعن النققة. 

ولا ينافيه ما في المونّق كالصحيح : «ما رأيت الناس أخذوا عن 
الحسن والحسين 8: إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة فى طواف 
الفريضة»”» لظهوره في موافقة العامّة لنا في هذه المسألة اقتداءً 

إذ يمكن الجواب عن ذلك : بإمكان الفرق بين فعلهم وفعلنا 


لين 








أبواب الطواف ح ج37 ص 1518. 
)0( تهذيب 0 :نات ا ص 15١‏ الاستبصار: باب ١61/‏ وقت ركعتي 
اعذب لسك : ياب اللواف ح م 34 الاستيصارة : باب وقت د 
ا 87 ,١‏ وسائل الشيعة: 0 عي اود ع موسي 


إيقاع ركعتى الطواف في الأوقات كلها 5 ل لبانس لتم 


النحمول عندهم على الحوازمطلقا أو عق غير :لك كدا أتسار الننة 
الرضاءكة فى الصحيح الاتى . 

بل يمكن حمل الثاني منهما على طواف النافلة , الذي قد يظهر من 
المضتق:وغيرو!" كزاهة تخبلا ركسه شن الأرقاث الفزيورة ويل عن 
العيه "قير #التصريع يدموان كانض هن بدن ذ وات اليزاب التزد 
ارك و لها فى الأوقات العويو رقاه يخاؤف المستدأءالكق عله هنا 
محم ان رون روا زر ١‏ معو رصان على ف الدع مه 
العصر؟ فقال : لا فذكرت له قول بعض آبائه : إن الناس لم يأخذوا عن 
الحسن والحسين طِ« إلا الصلاة بعد العصر بمككّة , فقال : نعم . ولكن إذا 
رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه, فقلت :إن هؤلاء يفعلون, 
فقال : لستم مثلهم»!*. ْ 

وأمّا خبر ابن يقطين : «سألت أبا الحسن لا : عن الذي يطوف بعد 
الغذاء اروف القصر وهو فى يقت العلا يضلى بركفات الطوافة:تاقلة 
كانت أو فريضة؟ قال : له)0». 1 


(1) المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 4845 تهذيب الأحكام: باب الطواف ذيل ح ١1١‏ 
جه ص ,١1١‏ الاستبصار: باب ١01‏ وقت ركعتي الطواف ذيل حه ج ١‏ ص7717. 

(”) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / صلاة الطواف ص154. والعالامة في التحرير: 
الحج / مقدّمات الطواف ج١‏ ص 087. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح ١47‏ جه ص ,١57‏ الاستبصار: باب ١01‏ وقت ركعتي 
الطواف ح/ ج ١‏ ص 777 وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الطواف ح ٠١‏ ج١١‏ ص 577. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح ١147‏ جه ص 87 ,١‏ الاستبصار: باب ١01‏ وقت ركعتي 
الطواف ح8 ج ١‏ ص 711, وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الطواف ح ١١‏ ج١١‏ ص 1177. 


الطهارة / في الطون د ل _ لتب سس 619/8 
تنقض الصلاة بالكلام متعمّدأ » وإن تكلّمت ناسياً فلا شيء عليك » فهو 
بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسياً » قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة ؟ 
قال : نعم » وإن قلب وجهه عن القبلة » (" , 

وخدر أي نعميية التشباط آمة (« سمع رحلا يسأل الصادق 
( عليه السلام ) عن رجل وجد غمزاً في بطنه أو أذى أوعصراً من البول , 
وهوفي الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الشالثة أو الرابعة : 
فقال (عليه السلام ) : اذا أصاب شيئًاً من ذلك فلا بأس بان بخرج 
لحاجته تلك فيتوضاً » ثمّ ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه , فيبني 
على صلا ته من الموضع الذي خرج منه لحاجته مالم ينمض الصلاة 
بكلام... 7" . 

وهما وإن كانا لا صراحة فيهها فها نحن فيهء إلا أن تنزيلهها على ما 
ذكرنا من الأخبار أولى من غيره إن لم نقل : إِنَْ القسّك بإطلاقهما . 

وما وقع من كاشف اللثام7" تبعا للعلامة في التذكرة ”من الطعن في 
دلالة جبيع ما سمعت من الأخبار لمكان الاحتمالات البعيدة مما لا يصغى 
إليه ؛ لما فيه من انسداد بياب العمل بظواهر الكتاب والسنّة بمجرّد 
الاحتمال . 

الاحكام : الصلاة / باب ١١‏ كيفية الصلاة وصفتها ح7؟؟ ج؟ ص 7717 , وسائل الشيعه : 

باب ١‏ من ابواب قواطع الصلاة ح؟ ج؛ ص41؟1١‏ . 
(؟) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب 1١‏ أحكام السهوح<ه ج؟ ص هه”؛ وسائل الشيعة : باب 

. ١١147ص من ابواب قواطع الصلاة ح١١ ج؛‎ ١ 
. 75-175 ص‎ ١ كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج‎ )0( 
. "١ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء‎ )1( 


01 
لا 
مع 


فيمكن أن يكون الوجه فيه : أن المفروض فيه حضور وقت الفريضة 
التى هي أولى بالتقديم , بل يجب تقديمها على ركعتي طواف النافلة بناءً 
على عدم جواز التطوّع وقت الفريضة . بل يمكن حمل الصحيح المزبور 
على ضيق وقث الحاضرة : 

بل عن الشيخ أَنّ «الوجه فيه ما تضمّنه من أنه كان وقت صلاة 
فريضة فلم يجز له أن يصلّي ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة 


14 





الحاضرة»!"'. 
وظاهره: وجوب تقديم الفريضة الحاضرة على ركعتي الطواف 


ولقه مع شري 51 الأسل يقفى النارى يبدا كاين اا 
5 التصريح به'"؛ لذ نههنا واعناةمرقها دنالوه لترجيح أحدهما على 
الآخرء بل إن قلنا : بفوريّة صلاة الطواف كما يشعر به بعض النصوص - 

المسألة «السادسة» 

لإمن نقص من'" طوافه4» ولو عمداً في فريضة شوطاً أو قل أو 
ازيد اتمّه؛ لصدق الامتثالء إن كان في المطاف ولم يفعل المنافي الذى 
منه طول الفصل المفوت للموالاة, بناءً على اعتبارها كما هو المشهور, 
)١(‏ انظر ذيل مصدر «الاستبصار» في الهامش السابق: ص 778. 
)١(‏ منتهى المطلب: الحج /كيفيّة الطواف ج ٠١‏ ص 117 887 تحرير الأحكام: الحج / 


مقدّمات الطواف ج ١‏ ص 087. 
(*) هذه الكلمة ليست في نسخة المسالك. 


: في الرياض : نسبته إلى ظاهر الأصحاب”"؛ للانسياقء ولأنّه المتيقّن 
في البراءة. والمعهود من فعل النبىّ ييه والأئمّةطِيق والصحابة 
والنابسق وغيركم مولا له كالضاةة العداوه امعان تيا 
وإن انصرف عن المطاف أو حصل المنافي من حدث ونحوه وكان 
التقصان سهواً إفإن جاوز النصف» أي طاف أربعة أشو اط ء كما فسّره 
به فى المسالك!" وحاشية الكركى”", بل جعلا المراد بالمجاوزة ذلك , 
وريّما يشهد له : ما تسمعه'* من خبر إسحاق بن عمّار الذي به يقيّد 
إطلاق غيرة. بوعل كل شنال قمد كان كذلك ورجع فاتمء 
ولو عاد إلى اهله امر من يطوف عنه» ما بقى عليه . 
«وإن كان دون ذلك4 أي من النصف أو قبل تمام الأربع 
(استانف»4 مع الإمكان» وإلا استناب , كما في النافع'" والقواعد”" 
وغيرهما ومحكيّ المقنعة!" والمراسم''" والمبسوط١١"‏ والكافى 7" 


.11 رياض المسائل: الحج /كيفيّة الطواف ج/ا ص‎ )١( 

."1١ ص‎ "١ مسالك الأفهام: الحج /كيفيّة الطواف ج‎ )١( 

(”) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص .414١‏ 

(؛) في ص 1 (0) فى بعض النسخ بدل «دون ذلك ك أأي»: ادو 

)0 المخصر لاقع الحج / في الطواف ص 07. 

(/1) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج ١‏ ص١‏ 17. 

(8) كتحرير الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج١‏ ص 088 -084. ومعالم الدين (لابن 
القطان): الحج / في الطواف ج ١‏ ص 714 .51١‏ 

(1) المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص .11١‏ 

.١77 المراسم: النسيان من أفعال الحج ص‎ )٠١( 

.18١ المبسوط: الحج / دخول مكة ج١ ص‎ )1١( 

.١40 الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص‎ )1١١( 


٠م‏ جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


والغنية١"‏ والنهاية!" والوسيلة'" والسرائر'» والجامء "١‏ 
نعم ء ليس في الْأَوّل كالمتن التصريح بالنسيان, كما أنّه ليس فيهما 
أيضاً اعتبار الأأربعة أشواط , بل اقتصرا على الأكثر من النصف والأقل , 
بخلاف الأربعة المتأخّرة التي صرّح فيها بذلك , بل يمكن إرجاع غيرها 
إليهاء وصرّح فيها أيضا كالمتن ومحكيّ المبسوط بالاستنابة إذا رجع 





إلى اهلو 


وعلى كل حال فالتفصيل المزبور هو المشهورء. بل في الرخاض.:: 
«لايكاد يظهر فيه خلاف إلا من جمع ممّن تأخّرء حيث قالوا: لم نظفر 
بمستند لهذا التفصيل»”". 

إل السوجود فبى مبحكن الوذ يي" والفحرير ا" والقنذكرعة” 
والمنتهى "١!‏ : «أنٌ من طاف سنّة أشو اط واتعدرف :ذايضف النها تجوظ 
ولاشيء عليه : فإن لم يذكر حتّى يرجع إلى أهله استناب ‏ وإن ذكر في 
السعى أنه طاف بالبيت أقلّ من سبعة فليقطع السعى وليتمٌ الطواف, ثم 


.١76ص غنية النزوع: الحج / الفصل السابع‎ )١( 

(1) النهاية: الحج / دخول مكة ج١‏ ص .0١7”‏ 

() الوسيلة: الحج / دخول مكة ص ١7‏ و174١.‏ 

(؟) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص .01/١‏ 

(0) الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص .١98‏ 

(1) المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص .17١‏ 

(0) رياض المسائل: الحج /كيفيّة الطواف ج/ا ص 1. 

(8) تهذيب الأحكام: باب ؛ الطواف ذيل ح 74 و7 ج04 ص .٠١9‏ 
(1) تحرير الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج١‏ ص08 - 0817. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الحج / أحكام الطواف ج8 ص ١١7‏ و4١١.‏ 
)١١1(‏ منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص ١5و17‏ 


حكو مق لقن هن اطواقة اح يح ا 


برجم الت السعي اكه تسمع عولد عليه 

أمنَا الأوّل فالصحييم عن الحسن بن عطيّة : «سأله سليمان بن خالد 
وااسع ةك نوكا طاف بالبيت سثة أشواط ؟ فقال ابو بعيد ستل 
وكيف طاف سئّة أشواط؟ قال : استقبل الحجر وقال: الله أكبر وغعقد 
واحداًء فقال أبو عبدالله كا : يطوف شوطاً, فقال سليمان : فإن فاته 
ذلك حتّى أتى أهله؟ قال : يأمر من يطوف عنه»7". 

وصحيح الحلبي عنه اك انفكا #(زقلت رطاف« ينالبية 
واختصر شوطاً واحداً في الحجر؟ قال : يعيد ذلك الشوط»”". 

بل ظاهر الخبر الأُوّل كالفتاوى عدم الفرق في الاستنابة بين من 
مكومن اجو والقضاء بنفسه وغيره؛ ويأتي مثله فيمن نسي 
الطواف رأساً حتّى رجع إلى أهله , وحينئذٍ فيتّجه البناء في الصورة 
المخصوفلة دون غيرها: لنوائك العو ل 

تلاك اسيمكن أذريكون سسن النتصيدل اللمديو و شحو بم سم 
من النصوص في مسألة عروض الحدث في الأثناء, بل قد تقدّم ‏ في 
بحث أنّ الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن إتمام العمرة يعدلان 
إلى الإفراد والقران من النصوص ما هو مشتمل على التعليل الشامل 
للمقام : 

ففى خبر إبراهيم بن إسحاق!" عمّن 10 ا عبدالَه له : «عن 


)١(‏ الكافي: باب ا ا 0 ص 118. اا : باب اللرايو 
)0( تدم فى ص ضفي 
() في الاستبصار: إبراهيم بن أبي إسحاق. 





ارا افك بالبنك رذ أشواط وهي معتمرة لم طمقت ١‏ قيال : تدم 
تلوافها السو ضانها كيه ونعفيا ونا قم زندليا ا طون بيو الضننا 
والفروةهوذلك لا يواض عر التمفرو قد مضنت مععقيا و لعا نف 


بعد الحج ...»'". 

وبفحوى ما تسمعه في المريض وغيره ممّا هو ظاهر في كون المدار في 

صحّة الطواف تجاوز النصف وعدمه , مضافا إلى فتوى الأصحاب . 
إوكذا» التفصيل المزبور في امن قطع طواف الفريضة لدخول 

اليك أو اليس "اف عا عة» كنا فى :النوا عن #اومعكن النها 4ك 

والمبسوط" والتهذيب" والسرائر" والجامع" مع زيادة: «دخول 

الحجر» فى الأخير , كما أنّ فى الأربعة السابقة عليه : تعميم الحاجة له 


ولغيره؛ نحو ماعن المهذب : «لغرض من دخول البيت أو غيره»'!", 


,7”7 من لا يحضره الفقيه: باب إحرام الحائض والمستحاضة ح17/ا؟ ج7؟ ص‎ )١( 
وسائل الشيعة:‎ ١7 المرأة الحائضة متى تفوت متعتها 0 ج7١ ص‎ 7١0 الاستبصار: باب‎ 
.106 باب 80 من أبواب الطواف ح؛ ج7١ ص‎ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: بالسعي. 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص451 -477. 

(8) النهاية: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص ه .0١0‏ 

(0) المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص .18١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 1 الطواف ذيل حل/اه جه ص .١1١18‏ 

() السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 01/7. 

(8) الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص .١58‏ 

(1) المهذّب: الحج / الطواف وما يتعلّق به من الأحكام ج ١‏ ص 577. 


قطع الطواف لحاجة أو لدخول البيت بس اليم 


وفي النافع : اه أو عرض فى أندائهه "كما عين ليها رز" 
والمسيوطا ايها 

وإن كنا لم نعثر فى الأيّل ِل على نصوص الاستثناف : 

كصحيح الحلبي سال الصادقطلية : «عن رجل طاف بالبيت ثلاثة 
اشواط, ثم وجد من البيت خلوة فدخله؟ قال: يقضى طوافه وخالف 
السنة فليعن .يميم 

وخبر حفص بن البخترى عنهءكةَ : «فيمن كان يطوف بالبيت, 
فيعرض له دخول الكعبة فدخلها؟ قال : يستقبل طوافه»!. 

ومن هنا أمكن أن يقال بالاستئناف مطلقاً فيه بناءً على ما تسمعه إن 
شاء الله في العامد لا لعذر ولا لحاجة؛ إذ دعوى : أنّ ذلك من الأغراض 
والحوائج التي تندرج فيما تسمعه من النصوص, يمكن منعها . كدعوى ‏ ' 


طك 


أن المدار في البناء وعدمه على تجاوز النصف وعدمه وإن كان عالماً 7 
غايذا كبا عم النقيدة "وال بلمي”: ذا إن التصوص ون 


.7 عبارته: «لحدث أو لحاجة» انظر المختصر النافع: الحج / في الطواف ص‎ )١( 

() النهاية: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص005. 

(”) المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص .18١‏ 

(5) الكافي: باب الرجل يطوف فتعرض له... م ج41 ص 8 ,.4١‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب الطواف ح4 ج١١‏ ص ."8١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب حكم من قطع عليه الطواف ح 71/91 ج 7 ص 514 وسائل 
الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١١‏ ص 77 

(1) المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص .41١‏ 

(0) المراسم: النسيان من أفعال الحج ص ١‏ 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب 435 من أبواب الطواف ج١١‏ ص /8". 


ووم اااي ”دعسل سس ل مل سلب جوه الكلام(ج )٠١‏ 


لاتشمله :فيش غلى متتضى :ما ول علن اغتبا ن الموالاة: 

نعم » ورد في الحاجة نصوص : 
اقوظا اوتشوطين كه خرج مع وهال قن عاج ؟ قال1 وكتان لواف 
نافلة بنى عليه . وإن كان طواف فريضة لم يبن»7". 

ومنها : خبره أيضاً قال: «كنت مع أبي عبدالله ة فى الطواف, 
فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجة. ففطن بي 
هود الله نا فشان وديا ابا نمع هذا الرسا "ليها ينفو اليك 
براي ان أذهب معه في حاجة؛ فقال :يا أبان, اقطع طوافك وانطلق 
معه في حاجته فاقضها له » فقلت : : إنْيلم أتمّ طوافي! قال اشن 
ماطفت وانطلق معه فى حاجته , فقلت : وإن كان طواف فريضة؟ فقال : 
ل 0 ل 

قرا قلات َي أريد أن ا قا بوي 
اذهب فعدهء ثم ارجع فأتدٌ طوافك»)!". 

لال لسى قتا فى الفرريظة: كنا ا ساقة لانسطن نيد المتصيل 
)١(‏ الكافي: باب الرجل يطوف فتعرض له... ح١‏ ج4 ص ,4١7‏ تهذيب الأحكام: باب 4 
الطواف ح 7١‏ ج0 ص ١١4‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الطواف حة ج١١‏ ص ./8٠١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح 54 ج ه ص ,١1١١‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب 
الطواف ح /اج ١7‏ ص 88٠‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ؛ الطواف ح 77 ج ه ص ١١9‏ الاستبصار: باب ١57‏ من قطع 


طوافه لعذر ح ه ج ؟ ص 7777, وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الطواف ح 5 ج ١١‏ 
ص 78٠‏ 


قطع الطواف لحاجة أو لدخول البيت ‏ سس 8ب 


بين النصف وغيرهء والأوّل إِنّما هو في غير التجاوز, وبه يقيّد إطلاق 
مادل على البناء » ويلحق ما زاد على الشوطين فصاعداً إلى ما 
لجار السو ييا ا ا 
لرجل يطوف نم تعرض له الحاجة؟ قال : الخياس مايا 7 
أو حاجة غيره ويقطع الطواف , وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس 

بذلك, فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقلَّ من النصف»!" محمول 

عل الفل: 

مع أنّه فى التهذيب :«فإذا رجع بنى على طوافه , فإن'"كان نافلة بنى 
على الشوط والشوطين ء وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع 
رجل"" لم يبن ولا فى حاجة نفسه»!». وإن أطلق فيه عدم البناء فى 
الفريضة ولكنٌ المراد على الشوط والشوطين, نحو إطلاق بعض 
النصوص السابقة المراد منه ما إذا لم يكن قد تجاوز النصف . 

5 :ذلك لنا سمعتة من الكلتة المشلول علنها بالتعليل» المعتضد: 
بفتوى الأصحاب, وبفحوى ما تسمعه في الحدث, بل والمرض الذي 
أشار إليه المصئّف وغيره" بقوله : 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب حكم من قطع عليه الطواف ح 7,406 ج ١‏ ص ”797 وسائل 

الشيعة: باب ١‏ من أبواب الطواف ح 8 (وذيله) ج ١١1"‏ ص 8١‏ 

)١(‏ في بعض النسخ كما في الوسائل -: وإن. 


ف امع رجل» الست في ريطن المت : 
(؟) تهذيب الاحكام: باب 4 الطواف 11 جه ص ,١١١‏ وسائل الشيعة: (انظر المصدر في 


الهامش السابق). 
(0) كالشيخ في النهاية: الحج / دخول مكة ج١‏ ص71 00, وابن البوّاج في المهذّب: > 


5 يسبب سلس بح جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


عيبي نبا وف يجري فيه التتفصيل 
في بحل ناف طوف الرطة ع عع لايد سا عل إن 
ل وقد و ان ثلاثة وا ولا يقدر على 
الطواف فإنّ هذا ممّا غلب الله تعالى عليه , فلا بأس أن يؤْخّر الطواف 
ب عام ريطي ررحي رمس عو وتبحرج من 
إحرامه.. ل : «ويصلي عنه)(" , 
ا ل 
عاد إلى طوافه : فإن كان الذي تقدّم له النصف أو أكثر من النصف 
بنى على ما تقدّم وإن كان أقلّ من النصف وكان طواف الفريضة ألقى 
ما مضى وابتداً الطواف»7". 
وفى المحكى عن فقه الرضاءكلة بعد ذكر الحائض فى أثناء الطواف 
د الحج / الطواف وما يتعلّق به من الأحكام ج١‏ ص ,7"١‏ وابن إدريس في السرائر: الحج / 
دخول مكة ج١‏ ص 077. والعلامة في القواعد: الحج / في الطواف ج ١‏ ص177. 
أبواب الطواف ح؟ ج١١‏ ص 5/7. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح9/ ج0 ص ,١718‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر 
في الهامش السابق). 

() دعائم الإسلام: باب ذكر الطواف ج١‏ ص ,١١‏ مستدرك الوسائل: باب 78 من أبواب 
الطواف ح١‏ ج94 ص .1١0١‏ 


قم الطواق لمو: ١حعحم‏ حك ينيم يح تي لزي 
وأَنّها تبنى بعد تجاوز النصف لا قبله : «وكذلك الرجل إذا أصابته علّة 
وشوش الطواف لأ بدو هل [تعامه اعا ديع ذلك قار اقدبرها ل سيد 
نصفه , فإن جاوز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف)1". 

وبذلك كله يقيّد إطلاق الإعادة بالمرض في الأثناء في الصحييم!” 
بعد حصول التكافؤ بالانجبار والتاييد بالرضوي وغيره. 

ومن ذلك كله يظهر لك النظر في المحكي عن أبي عليء قال : 
«لو خرج الطائف لعارض عرض له في الطواف اضطرّه إلى الخروج, 
جاز له ان يبنى على ما مضى إذا لم يعمل غير دفع ذلك العارض فقط , 
والأقد ا بطواف الفريضنة اخوط »: 

«ولو لم يمكنه العود وكان قد تجاوز النصف أجزأه أن يأمر من 
يطوف عنه » فإن لم يكن تجاوز النصف وطمع في إمكان ذلك له يوماً أو 
يومين أُخَّر الإحلال, وإن تهيّأً أن يطاف به طيف به , وإلا أمر من يطوف 
عنه ويصلّي الركعتين خلف المقام ويسعى عنه وقد خرج من إحرامه , 
وإن كان صرورة اعاد الحج»!". 

وإن قال فى كشف اللثام : «وكأنّ دليله لاستئناف الفريضة مطلقاً : 
إطلاق فعع ا »وعدم نصوصيّة خبره الآخر في البتاع)) 2 . 
)١(‏ فقه الرضاءكة: باب "١‏ الحج وما يستعمل فيه ص ,77١‏ مستدرك الوسائل: باب الا من 

أبواب الطواف م7 ج94 ص 600. 
(؟) الكافي: باب الرجل يطوف فتعرض له... ح4 ج4؛ ص 5١غ4.‏ وسائل الشيعة: باب 164 ن 
أبواب الطواف ح ١ج ١١‏ ص 587. 


(") نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الطواف ج4 ص .١56‏ 
(5) كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف ج0 ص 5"7. 


)١ج( ب باس لبس يي يب بل ججؤاهرالكلام‎ 6٠ 

على أن ارتكاب التأويل فيها مما لا باعث عليه سوى ما سمعته من 
التلازم بين نقض الطهارة ونقض الصلاة » وفيه : -مع إمكان منع شموله 
للمقام. أن تجديد الطهارة في الأأثناء أقرب للضوابط من الاستمرار على 
الحدث . 

واحتمال عدم نقض الطهارة بمثل هذا الحدث كما هومذهب الشيخ في 
البسوط , فيه ما عرفته سابقً من الخالفة للمشهور» بل هذا القائل لم يوافقه 
عليه هناك , والمنافاة للأدلّة الكثيرة الظاهرة كمال الظهور في ناقضيّة 
طبيعة البول . 

ودعوى أن الاستمرار على الحدث أولى من فعل الطهارة في الأ ثناء ثم 
الإتمام فيه ما عرفته سابقاً في المسلوس . 

ومن هنا اتجه إلحاق المسلوس الذي يكون حاله كحال المبطون في 
الفترات بالمبطون كما صرّح به جماعة('" » ولا ينافيه كلام آخرين » نعم قد 
يظهر من بعضهم'! اختصاص هذا الحكم بالمبطون دون المسلوس » 
والأقوى خلافه » وإن كان فعل الصلا تين على الحالين أوفق بالاحتياط . 

كما أن الظاهر أن المبطون الذي يكون حاله كحال المسلوس الذي 
لا فترة له بحيث لا يسعه الطهارة والصلاة ولوبالتكرير يستمرٌ ولا يحتاج إلى 
تجديد في الأ ثناء ؛ لظهور النصوص والفتاوى فيمن تمكن من فعل الصلاة 
بطهارة ولو مع التكرير» كما لا يخنى على المتأمّل . والظاهر أنه لا يقتصر على 
التكرير مرّة واحدة وإن تجدّد الحدث بعدها ء بل يفعل أيضاً وهكذا ما لم 
يكن مستمرًاً للحدث بحيث يتعذّر التكرير أو يتعسّر لعدم سعة زمن الفترة . 
)١(‏ كالشهيد في الدروس : الطهارة / سنن الوضوء صه . 
(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١٠‏ ص١1"‏ . 


1 كن نقد سي ضفيع أبان:فى الوط والشوطيو يلي ان 
١‏ تس عضوو و رو اله شرك 4( فى لهل د كر كه أن 
قد سمعت نصوص التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه في العارض 
والحاجة التى قد يدخل فيها «الاستراحة» التي أشير إليها في مرسل 
ابن أبى عمير السابق!©, مضافاً إلى خبر ابن أبي يعفور عن الصادق اه : 
«أنّه سئل عن الرجل يستريح في طوافه؟ قال : نعم , أنا قد كانت توضع 
لى مرفقة فاجلس عليها»!". 
٠‏ «و» كيف كان, فلو استمرٌ مرضه بحيث لا يمكن أن يطاف 
مدعل عند كد ارييف على اللقضول السارق : 
لخبر يونس سأله ُة'': «عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله 
فلا يستمسك بطنه, أطوف عنه وأسعى؟ قال : لا. ولكن دعه, فإن برىٌ 


)ع( 





و«(صحيم حبيب الخثعمي عن الصادق كلا : «إن سول اله 0 
أن يطاف عن المبطون والكسير»!, 
ولعل تقيبد الأخير منهما بالأوّل يقتضى عدم المبادرة بالقضاء عنه 


.,١ 0 فى ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب الرجل يطوف فيعيى ح0 ج14 ص .4١7‏ وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب 
الطواف ح 7 ج1١‏ ص //5. 

() أي: أبوالحسنناقة. 

(1) تهذيب الأحكام: باب الطواف ح8/ ج04 ص ,١78‏ الاستبصار: باب ١17‏ المريض 
يطاف بتاع 1 ص 771, وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب الطواف ح 7 ج١١‏ ص 17/. 
يطاف به ح/ ج ١‏ ص 771, وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الطواف ح0 ج١١‏ ص 44". 


قطع الطوات لمرض لبلب ل لبلب ب نس 8# 
حتّى ييأس من قضائه بنفسه , لكنّه خلاف ظاهر المتن وغيره!", ولاريب 
في أنه أحوط . 

بل ينبغي مراعاة فنن لطر انيد رميو ل" وصضتة 

لقول الصادق نيه في صحيح معاوية ((الكسير يطاف به . 00" 0 


وحن ضاق مأل الكاظ هدرم العريض يظاف ضد لكيه 
فقال: لاء ولكن يطاف به»”". 

اا ل ا بتي 
الأرض برجليه حتّى يمس الأرض قدميه في الطواف . . 

وعن أبي بصير : : «أذ د الصادقطية مرض فأمر غلمانه أد ن يحملوه 
وتطوفوا يه وامرهم أن يخطو زليه الأرض عتى نمس الارض 
قدمأه في الطواف»!". 

ولذا قال أبو علي في المحكي عنه : «من طيف به فسحب رجايه 
على الأرض أو مسها بهماكان أأصلمم )0لا الكزة فنة فويضل 
الإعادة إذا برىٌ! روني 1 قاعدة الإجزاء وظاهر النصوص والأصل 


' .177 ص‎ ١ كقواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب 9 الطواف ح١8‏ ج40 ص ,١70‏ وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب 
الطواف ح1 ج1١‏ ص 795 
يطاف به ١‏ ج؟ ص 770, وسائل الشيعة: باب /ا4 من أبواب الطواف حلا ج١١‏ ص ."9٠0‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 1 الطواف ح/ جه ص ,١77‏ الاستبصار: باب ١47‏ المريض 
يطاف به ح” ج ١‏ ص 17060, وسائل الشيعة: باب /21 من أبواب الطواف م" ج١١‏ ص 7"85. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب طواف المريض والمحمول ح 18٠١‏ ج ١‏ ص .1١0”‏ وسائل 
الشيعة: باب 417 من أبواب الطواف ح ٠١‏ ج ١١‏ ص 897. 

(1) نقله عنه اله لشهيد في الدروس: الحج /درس ٠١4‏ ج ١ص .١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الطواف ج1 ص .٠١8‏ 





09 اه ضيق الوقت أم يجوز المبادرة؟ ظاهر 
الأخبارو ا قعايب كاف كن ف اللثاء د الكو اذ قال نزو انهاه 
أمكن الوجو ب إذا لم بجز القطع»'". 

قلك لاريب افق أن الأحوط الأدلبل قد ستادمن فحوى تبر 
يونس ذلك , مضافاً إلى ما مضى من البحث في مسألة وجوب الانتظار 
لذوي الأعذار أو جواز البدار. 

وفيت الف يظين للك اد الويخة إرادة اتسمرار المرطى تعد داق 
الوقت ممّا في المتن ونحوه”" 

ولكن عن النهاية" والمبسوط“ والوسيلة" والسرائر”" 
والتحرير" والتذكرة!" والمنتهى!": لعفا أ يومين» . 

ولعلّه لخبر إسحاق المتقدّم!"" الذي ظاهره أيضاً جواز المبادرة 
إلى ثلانة أ: شواط , وأنّه هو يصلّي صلاة الطواف إذا طيف عنه على 


.5760 كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف ج60 ص‎ )١( 
كقواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١ ص877.‎ )١( 
.005 ص‎ ١ النهاية: الحج / دخول مكة ج‎ )"( 

(4) المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 187. 

(0) الوسيلة: الحج / دخول مكة ص .١174‏ 

(1) السرائر: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 0177. 

(0) تحرير الأحكام: الحج / أحكام الطواف ١‏ ص 085. 
(8) تذكرة الفقهاء: الحج / أحكام الطواف ج8 ص .١77‏ 
() منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص 787. 
)٠١(‏ في ص 895. 


لق أخدث فى _"اثناء طوافة ٠.‏ سس سمج حت ا 21 


ما سمعته فى رواية الكافى -كما عن النهاية!" والمبسوط'" والوسيلة”" 
والعيد 1 والسواء 8 والجامع'". 3 

بل وكذا التهذيب زد 2 روي الخ 1 ار ود دونه هيه ا موقا ا 
وايضلى عنه» وقال : «وفى رواية محمّد بن يعقوب: :(ويصلى هو) 
انع يدها د كر نام من الع امعميان نايا رتده اهس تيه 
ومتى لم يقدر على استمساكها صلَّى عنه وطيف عنه»7". 

تلاك لا اعد حلى العم العربوو ويل إن كا وطواف الداني وميا 
لخطات النتو عند بالضلاة | تمسر قرفي ممه عل قشي اذا عضرا نه 
التي لا تسقط عنه بحال من غير فرق ببن استمساك بطنه وعدمه , ولذا 
أطلق في الكتب السابقة , وإلآا كان المتّجه صلاة النائب؛ لأُنّها من توابع 
الطواف الذى نأب فيه . 

كدان المتجه مع ملاحظة الخبرين». وفرض جمعهما لشرائط 
العكتةاوعدة رسهان اعددباعيان لاخر التكيير يو الأشوط 
الجمع , والله العالم . 

«وكذا لو احدث في طواف الفريضة» في البناء على التفصيل 
الروتووويا كاذف مهد به ا جده فية كما اعدرق ييه قرو الراك برل فى 


١(‏ و7 و”) تقدّمت مصادرها قريباً. 

(؛) المهدّب: الحج / الطواف وما يتعلّق به من الأحكام ج١‏ ص ١5؟.‏ 

(0) تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / صلاة الطواف ص .٠٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 9 الطواف ح4/ و١6‏ (وذيله) ج40 ص ١74‏ - 170. 

(8) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف جه ص 4197. والنراقي في 
المستند: الحج / أحكام الطواف ج١١‏ ص8 .٠١‏ 


2 جواهر الكلام (ج 3 





المدارك : «هذا الحكم مقطوع به في كلام الآضحات )اق وظاهر 
المنتهى : الإجماع عليه ". بل عن الخلاف : الإجماع على الاستئناف 
قبل تجاوز النصف'": 

لما عر فته 0001 

مضافاً: إلى قول أحدهمائليّله في مرسل ابن أبي عمير'“ أو 
جميل!_المنجبر بما سمعت -: «فى الرجل يحدث فى طواف الفريضة 
وقد طاف بعضه: إِنْه بحخرج ووم فإن كان جاوز العين بنى على 
طوافه » وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف» . 

وتتهو فقول الرضااقة لأحمد ةعمز الخلال +2 اذا حاضت الميراة 
وهى فى الطواف بالبيت او الصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ذلك 
الموضع الذي بلغت, فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف فعليها 
أن تستأنف الطواف من اوؤله»0"... وغير ذلك . 

نعم , إذا تعمّد الحدث كان ممّن تعمّد القطع , وفيه الخلاف السابق . 

وعن الفقيه : أنّ الحائض تبني مطلقاً'" لصحيح ابن مسلم عن 


.١65 مدارك الأحكام: الحج / كيفيّة الطواف ج8 ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج١١‏ ص 155٠0‏ 331 

(*) الخلاف: الحج / مسألة ١٠١‏ ج7 ص 871-337 

(5) الكافي: باب الرجل يطوف فتعرض له... ح ١‏ ج4 ص 5١غ.‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
المصدر فى الهامش الأتى). 

(0) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح01 جه ص ,1١18‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب 
الطواف ح١‏ ج7١‏ ص 8/ا. 

(1) الكافي: باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف ح” ج4 ص 419: وسائل الشيعة: 
باب 80 من أبواب الطواف ح؟ ج7١‏ ص 804. 

(0) انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق. 


لو دخل فى السعي قيل إتمام اللطواان + لش ف 


الصادق اقل . سأله : «عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ث 
رأت دما؟ قال : تحفظ مكانها. فإذا طهرت طافت واعتدّت بما 
فى ١1)‏ المخهو ل على النثل كما عن الشية اكم| ويعلى عنين ذلك 
وقد تقدّم الكلام في المسألة , فلاحظ وتأمّل . 
مف ا ا لو 0 25 

07 00208 

وإ كن قه تجاوز الست امسدانتك الظوافيي كا عق 
المسوط"" والسزاقين"والشاعة !ان قه اسبعافك السع كما فين 
القواعد”"' ومحكي المبسوط”". 

وعن النويا نة "!و السود ات" وال ولي 000 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب إحرام الحائض والمستحاضة 7717 ج7١‏ ص 87, تهذيب 
الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ج77 جه ص 97 وسائل الشيعة: باب 80 من 
أبواب الطواف ح”7 ج1١‏ ص 801. 

)١(‏ انظر ذيل مصدر «التهذيب» فى الهامش السابق, والاستبصار: باب 7١6‏ فى المرأة الحائضة 
متى تفوت متعتها ذيل ح ١4‏ ج7 ص 717 ْ 

() المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص .18١‏ 

(4) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 0/7. 

(0) الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص .١98‏ 

(1) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج ١‏ ص 77]. 

(10) تقدّم الفضنةوافرياً. 

(8) النهاية: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص007. 

(9) تقدّم المصدر قريبا. 

.١١4 تذكرة الفقهاء: الحج / أحكام الطواف ج8 ص‎ )٠١( 

.087 تحرير الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج١ ص‎ )1١( 


و سس سس ب ب جواهر الكلام(ج )٠١‏ 
والمنتهى”": إتمام السعي على التقديرين . بل قيل : «هو ظاهر التهذيب 
والمصئّف في كتايبه»!". 

وعلى كلّ حال, لم أعثر هنا على نصّ بالخصوص في التفصيل 
المزبور. 

ولعلّه يكفي فيه : ما عرفته من التعليل وغيره ممّا يحكم به 
على إطلاق مونّق إسحاق بن عمّارء سأل الصادقيظة : دعن رجل 
طاف بالبيت» ثمّ خرج إلى الصفا فطاف به, ثم ذكر أنّه قد بقى عليه 
من طوافه شيء؟ فأمره أن يرجع إلى البيت فيتمٌ ما بقي من طوافه, 
ثم يرجع إلى الصفا فيتمٌ ما بقى, قال : فإنّه طاف بالصفا وترك البيت؟ 
قال: يرجع إلى البيت فيطوف به ثمّ يستقبل طواف الصفاء قال : 
فما الفرق بين هذين؟ فقالاكة : لأنّه دخل فى شىء من الطواف , وهذا 
لم يدخل فى شىء منه»”". إن لم نقل -200 فى السيدوان في 
م ل 00 

بل قد يقال: إن دليل الاستئناف حينئذٍ إذا كان دون النضف أنه 
بحكم من لم يدخل في شيء من الطواف؛ باعتبار وجوب استثنافه عليه 
كالتارك له أصلاً. وكأنّ ترك ذكر ركعتي الطواف اتّكالاً على معلوميّة 
)١(‏ منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص 17. 
(؟) كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف ج0 ص 877. 


(”) تهذيب الأحكام: باب 1 الطواف ح ٠٠١‏ ج ه ص ,.١17١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من 
أبواب الطواف ح "اج ١1‏ ص .1١7‏ 


لو دخل في السعي قبل إتمام الطواف ‏ سس 808 


لكن في النافع”" ومحكيٌ القمانة'" والتسهن بب 7 والتحرير © 
والتذكرة!/ والمنتهى!": إطلاق إتمام الطواف . ولعلّه لإطلاق الخبر 
المزبور الذي عرفت الحال فيه , إلا أنه مع ذلك كلّه -لا ينبغى ترك 
الاحتياط فيه . 

وقد ظهر لك ممّا ذكرناه : ان المدار في إتمام الطواف واستئنافه مع 
القطع لعذر : مجاوزة النصف وعدمه. 

ولعلٌ من ذلك : قطعه أيضاً لصلاة فريضة وإن لم يتضيّق وقتها . فإن 
ذلك جائز عندناء بل عن المنتهى : «إجماع العلماء عليه إلا مالكاً»", 
أو لعدلقة الوتر ذا عاق :قفا ار عاذ هنا رن ا رشعو ذلك ميت 
الأعذار» كما نض عليه الشهيدان فى الدروسن "0 واللمعتين 6, 

قال فى الأوّل : «وجوّز الحلبى البناء على شوط إذا قطعه لصلاة 
فريضة , وهو نادرء كما ندر فتوى النافع بذلك وإضافته الوتر»!"". 


.18 المختصر النافع: الحج / في الطواف ص‎ )١( 

(1) الموجود فيها التفصيل بين تجاوز النصف فيبني وعدم تجاوزه فيستأنف, انظر النهاية: 
الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 6807. 

() تهذيب الأحكام: باب الطواف ذيل 43 ج0 ص .١7١‏ 

(5) تحرير الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج١‏ ص 087. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / أحكام الطواف ج48 ص .١١4‏ 

(1) منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص37 

(0) المصدر السابق: ص 11 ؟. 

(8) تأتى عبارته قريباً. 

(9) اللمعة الدمشقيّة: الحج / القول في الطواف ص -7١‏ 7/ (ظاهره ذلك). الروضة البهيّة: 
الحج / القول في الطواف ج ١‏ ص .١10١‏ 

893-190 ص‎ ١ ج‎ ٠١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )٠١( 


وإن كان فيه : أنّ ما ذكره عن الحلبي هو المحكي عن نص الغنية”" 
والإصباح”" والجامع”" وظاهر المهذب'/ والسرائر, كما أنّ ما في 
النافع" من إضافة الوتر ظاهر محكي التهذيب”" والنهاية'6 
والعربيوطا انلو لبر لاوا لوز هلوز لتقي الاألوول زو اقتههنا اضاةة 
الجنازة7'", ونسب ذلك!" فيهما!*" إلى العلماء عدا الحسن البصري . 

بل هو ظاهر إطلاق حسن عبدالله بن سنان, سأل الصادق اة : 
«عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة؟ قال: يصلّي يعني 
الفريضة . فإذا فرغ بنى من حيث قطع91". 


.١175 غئية النزوع: الحج / الفصل السابع ص‎ )١( 

.١66 إصباح الشيعة: الحج / الفصل الخامس ص‎ )١( 

(") الجامع للشرائع: الصلاة / باب الطواف ص .١98‏ 

(5) المهذّب: الحج / الطواف وما يتعلّق به من الأحكام ج ١‏ ص 7؟. 

(6) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص "017/7. 

(1) المختصر النافع: الحج / في الطواف ص 7. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ؟ الطواف ذيل ح78 جه ص 117١‏ 177. 

(8) النهاية: الحج / دخول مكة جج١‏ ص 505. 

(9) المبسوط: الحج / دخول مكة ج١‏ ص .18١‏ 

.087 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج‎ )٠١( 

.١١7 تذكرة الفقهاء: الحج / أحكام الطواف ج8 ص‎ )1١( 

.17 ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج‎ )١١( 

(17) أنظر المصدرين السابقين. 

)١15(‏ أي: البناء بعد الفراغ من الفريضة. 

)١6(‏ انظر «التذكرة» و«المنتهى» الانفى الذكر. 

(17) الكافي: باب الرجل يطوف فيعيى ح7 ج+ ص 4١6‏ تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف 
ح18 ج40 ص ,١١3١١‏ وسائل الشيعة: باب 21 من أبواب الطواف حم ج١١‏ ص 7814. 


لو دخل في السعي قبل إتعمام الظوااف بانس 8# 


وقولهقِةٍ في خبر هشام «في رجل كان في طواف فريضة فأدركته 
صلاة فريضة : يقطع طوافه ويصلي الفريضة . ثمّ يعود فيتمٌ ما بقى عليه 
00 ا 

وصحيح عبدالرحمن بن الحجّاج . سأل الكاظم ة : «عن الرجل 
يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقى عليه بعضه. فيطلع الفجر 
فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر 
فيوترء ثم يرجع فيتمٌ طوافه , أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر 
وإن أسفر بعض الإسفار؟ قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك , 
نمّ أتمّ الطواف بعد "١‏ 

لكنّ ذلك يمكن تخصيصه بما عرفت -من اعتبار النصف وعدمه 
فى الاتتمام والامكتاقسوار اتريسيم مله هنا سععة 
مع احتمال إرادة ذلك من إطلاق من عرفت ؛ انّكالاً على ما ذكروه 
في غير المقام . 

واحتمال اختصاص ذلك بالخروج عن قاعدة النصف بعيد عسن 
مقتضى الفقاهة . وإن قال فى الرياض : «إِنه ارجح هنا بالشهرة وحكاية 
الإجماع»”". ْ 


(1) الكاف هباب الرجل رلوك قيفي جاع ناض 16لا كيدي لوكا :باب #الظواق 
31ج ص ا وجائل العيع يات 0 0 
ا 5 ا 9 الام أرواف اطوا - اج 1ص 0 

(7) رياض المسائل: الحج /كيفيّة الطواف جلااص 07. 


الللهازة ١ق‏ المظرن يج ب 9/11 

ثم إنه إذا كان الثاني فهل يترك التكرير من أوَل الأمرء أو إلى أن 
يصل إلى حد الحرج ؟ وجهان , منشأهما تقدير الضرورة بقدرها واحتمال 
وجوب تقليل الحدث مهما أمكن , ومن أن التكليف الحرجي لا يلحظ فيه 
نحوذلك كما في كثير من أفراده . وبما ذكرنا يتقضح لك الحكم في مستمرٌ 
الحدث غير السلس والبطن كالنوه مثلاً . 

وحاصل الكلام في الجميع : أنه إن كان له زمان يسع الطهارة 
والصلاة وجب الانتظار على المشهورء وإن لم يكن كذلك فامًا أن يكون 
مستمراً متوالياً ليست له فترات أو لا فإن كان الأوّل توضأ لكل صلاة 
على ما عرفت , لكن يجب أن يكون عندها لا مقدّما عليها , وإن كان 
الثاني فإن لم يكن في التكرير عسر وحرج وجب .ء وإلا سقط رأسا أو إلى 
أن يصل إلى ذلك على الوجهين . 


ابو هل اكلام وج ) 


لكن فيه : أن الشهرة غير محمّقة بعد ما عرفت من احتمال إرادة من 


أطلق التفصيل المزبور . 
وأمّا الإجماع المحكى فهو ما نسبه إلى التذكرة والمنتهى , وليس هو 


قال في الأوّل: «ولو دخل عليه وقت فريضة قطع الطواف 
وصلّى الفريضة» ثم عاد فتمّم طوافه من حيث قطع , وهو قول العلماء 
إلا مالكاً؛ فإنّه قال: يمضي في طوافه إلا أن يخاف فوات وقت 
1 الفريضة, وهو باطل؛ لما رواه العامّة عن النبى يَييَُّْ أنه قال : (إذا أقيمت 
> الصلاة فلا صلاة إل المكتوبة) والطواف صلاة, ولأ وقت الحاضرة 
أطيق مق .وفك الطو اف فكانك أولى بولا عبداته بق دان سال 
الصاد ق عي ...» إلى اه 
«إذا عرفت هذا فإِنّه يبني على'" فراغه من الفريضة ويتمٌ طوافه , 
وهو قول العلماء إلا الحسن البصري. فإنّه قال: يستأنف, والأصل 
خلافه . وكذا البحث في صلاة الجنازة فانها تقدم»7"" 
ولحوة ف المقق لا 
5 الأول إِنْما هو على جواز القطع , والناني في مقابلة 
البصري القائل بالاستئناف مطلقاً» بل ملاحظة كلامه السابق في مسألة 
النصف كالصريح في عدم الفرق بين الفريضة وغيرهاء بل ما ذكره هنا 
)١(‏ في المصدر بدلها: بعد. 


(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / أحكام الطواف ج8 ص .١١7-1١١6‏ 
() منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص 177551 /8517. 


هل يجوز استئناف الطواف فى موارد جواز البناء؟ يببسب 2 ل ل 
من إلحاق صلاة الجنازة مبني على ذلك أيضاً؛ ولعلّه لذا لم ينقل الشهيد 
عنه شيئاً. 

ركذا الكلام فى مسألة الوتروم شفى طيدهايما |ذا خشى قوات 
الوقت» كما في الصحيح المزبور ومحكيّ الفتاوى عدا ما في النافع, 
ولا دليل عليه ؛ بل هو مخالف للنصٌ والفتوى. واللّه العالم . 
يعطيه خبر حبيب بن مظاهر وإن قاللئِة فيه : «بئس ما صنعت» لكن 
قال فى ريه : «أما إِنه ليس عليك شىء»7", 

لكن قد يقال'": إن ضعف سنده يمنع من العمل به هنا بعد الأمر 
بالقاع فا للحوط إن الوريكن الادرى باهر لك اهناو وان كان 
الظاهر الإجزاء لو فعل وإن قلنا بالاإثم بترك البناء » مع احتمال عدمه؛ 
حملا للامر بالبناء على الإذن؛ لوقوعه في مقام توهم الحظرء وستسمع 
عافن الفاروس وفع تبه الايشناف الى ويه ند كرها الضدوى :وان كا 

وهل يبنى من موضع القطع كما هو مقتضى حسن ابن سنان وخبر +”7 
أحمد بن عمر الحلال في الحائض المتقدّمين سابقاً", وخبر أبي عدّةاة 
قال : «مر بى أبو عبدالله قِةٍ وأنا فى الشوط الخامس من الطواف . فقال 
)١(‏ تقدّم فى ص ١م‏ ؟. 
(؟) كما في رياض المسائل: الحج /كيفيّة الطواف جلا ص .0١‏ 


(") تقدّم أولهما فى ص 7-.. وثانيهما في ص 7 .5١‏ 
(؛) في الوسائل: أبي عنزة. 


لى : انطلق حتّى نعود هاهنا رجلاً, فقلت : أنا في خمسة أشواط من 


أسبوعي فأتم أسبوعي؟ قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه؛ حنّى 

تأتى إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه)7"... وغيره من 

النصوص المعتضدة _-مع ذلك _بالاحتياط حذراً من الزيادة . 

أو من الركن . كما هو ظاهر ما مر من صحيح معاوية!" وحسنه””" 
فيمن اختضر شوطأ من الاعادة من الحجر إلى الحجرء بل عسن 
التحر ب لا والمنتهى!": أنه 50 0 اعترافه فيهم|(") وفسى محكىٌ 
التذكرة”" بدلالة ظاهر الخبر على الأَوّلء الذي قد يفرّق بينه وبين ما في 
الصحيح : بفساد الشوط بالاختصار المزبور. بخلاف الفرض الذي 
يجوز له فيه القطع لحاجة لنفسه أو لغيره. ومن ذلك يعلم ما في 

احتمال!" الجمع بين النصوص بالتخيير . 

ولو شكٌ في موضع القطع طاف من المتيقّن, واحتمال الزيادة 

غير قادح . 

4 تهذيب الأحكام: باب‎ .4١8 الكافي: باب الرجل يطوف فتعرض له... 7 ج4؟ ص‎ )١( 
١١ ٠١ من أبواب الطواف ح‎ 4١ وسائل الشيعة: باب‎ ,١١5 ج ه ص‎ 7١ الطواف ح‎ 
87 ص‎ 

(1) تقدّم في ص 774. 

(”) انظر الكافي: باب من طاف واختصر في الحجر ح7 ج41 ص .4١5‏ 

(5) تحرير الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج١‏ ص 087. 

(0) منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص 17. 


(1) تذكرة الفقهاء: الحج / أحكام الطواف ج8 ص .١١7‏ 
(8) كما في رياض المسائل: الحج /كيفيّة الطواف جلا ص .0١‏ 


قطع الطواف لا لغررض للب لب ب م [!اع 

قال في الدروس : «ولو شكٌ فيه أخذ بالاحتياط , ولو بدأ من الركن 
قيل : عا نوو كيذ أو اسضا نش مسن تراسين بجزى فى رواية ذكرها 
الصدوق)!"., 

وعلى كلّ حال؛ فظاهر الأصحاب هنا والنصوص وجوب الموالاة 
في الطواف الواجب في غيرالمواضع التي عرفت؛ ولذا جعلها في 
الدروس الحادي عشر من واجباته'". 

نعم » هي غير واجبة في طواف النافلة نضّاً وفتوى. بلا خلاف 
أاجده فيه . 

لكن في الحدائق : المناقشة في وجوبها في طواف الفريضة أيضاً ” 
للنصوص المزبورة"", التى هي أخصٌ من دعواه, بل بعضها صريح في 556 
بطلان الطواف بعدمها في الأتقص من النصف . 

وما قطع الطواف عمداً لا لغرض : فقد يقوى جوازه في غير طواف 
الفريضة بناءً على جواز قطع صلاة النافلة كذلك؛ لأنّ الطواف بالبيت 
فاذة وول "الأحوط ترك 

بخلاف طواف الفريضة بناءً على حرمة القطع في الصلاة الواجبة, 
وغلن النهنا :ذلك من التصييه المزيور: 

هذا كلّه في واجبات الطواف المستفادة من تضاعيف كلامهم وإن 
نظمها في الدروس باثنى عشرا“. 
)١‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١‏ ج١‏ ص 95". 
؟) المصدر السابق: ص 590. 


) 

) 

(*) الحدائق الناضرة: الحج / أحكام الطواف ج7١‏ ص 1؟7. 

(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١7‏ ج١‏ ص 893-1914 


:6د سس سس ل ل سبح جواهر الكلام (ج )٠١‏ 
و4 أمّالالندب”"»4 

كتير عقاف مها امستعة من اللسوض .» ولك كر المضلتك متها 

«خمسة عشر» : 
فصني اطالو قوق عقن الهو وحيمد اله والقتداء ليم 

والصلاة على النبىٌ والهحي. ورفع اليدين بالدعاء. واستلام 
الحجر'" على الأصحٌ, وتقبيله. فإن لم يقدر» على الاستلام ببدنه 
فببعضه , فإن تعذر إلا بيده لإفبيده, ولو كانت مقطوعة استلم بموضع 
القطع. ولو لم يكن له يد اقتصر على الإشارة» كما ستعرف ذلك كلّه 
افا ءانه 

(و» يستحبٌ أيضاً: (أن يقول» عند استلامه : «أمانتى”” 
أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة, اللّهمٌّ تصديقا 
بكنابك... إلى آخر الدعاء» المروي في صحيح معاوية بن عمّار عن 
أبي عبد الله ك9 : «إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك , واحمد الله 
تعالى وأئن عليه . وصل على النبيّيَيَةُ . واسأل الله أن يتقبّل منك , ثم 
استلم الحجر وقبّله ؛ فإن لم تستطع ان تقبّله فاستلمه بيدك, فإن لم 
تستطع أن تستلمه يبدك فأشر إليه, وقل : اللّهمّ أمانتي أدّيتها , وميثاقي 
تعاهدته لتشهد لى بالموافأة» . 

«اللّهِم تصديقاً بكتابك , وعلى سنّة نبيّك, أشهد أن لا إله إل الله 
)١(‏ في نسخة المدارك: المندوب 
(1) في نسخة المدارك يعدها: الأسود., 
(1) في نسخة الشرائع والمسالك: هذه أمانتي. 


مندوبات الطواف / الوقوف عند الحجر وحمد الله لل ب ##اع 


01 
1 


يعر لا شرك انوا محمد ا عبن ور اه ومنت عاو كت : 


بالجبت والطاغوت وباللات والعرّى وعبادة الشيطان , وعبادة كل ند 
بدعى من دون الله » فإن لم تستطع أن تقول هذا فبعضه» . 

«وقل : اللّهمَ إليك بسطت يدي , وفيما عندك عظمت رغبتي , فاقبل 
سبحتي واغفر لي وارحمني الهم إِنَي أعوذ بك من الكفر والفقر 
ومواقف الخزي فى الدنيا والآخرة»"". 

وزاذ الحسابا و الى السك عيبا مدة كبو انه ريال 
«وأنّ الأئمة لوق 000 5508 حججه في أرضه وشهداوٌه 
على عباده (صلَّى الله عليه وعليهم)»”". 

وفي الكافي : «وفي رواية أبي 000 أبي عبداللّه ملةٍ : إذا دخلت 
المسعد الندراء افتامفى ساق تددتو ين العف الأسيوة تضيطقيلة: 
وتقول : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله 
سبحا 3 اندو الحعة لول اله الآ | شرو انه كو اننا كبر يهو لقيو كين 
مما الخد ود 

«لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمدء يحيي 
ويميت»» ويميت ويحبى : زيده الخير وهو على كل شيء قل بر» . 

«وتصلّي على النبيّ وآله وتسلّم على المرسلين كما قلت حين 
)١(‏ الكافي: باب الدعاء عند استقبال الحجر ح١‏ ج؛ ص "-4. تهذيب الأحكام: باب 4 

الطواف ١‏ جه ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الطواف ح ١‏ جا ص١١"‏ 


(1) الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص 7١5‏ غنية النزوع: الحج / الفصل السادس 
اا 


غاء جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





دخلت المسجد, ثم تقول : الهم إِني ومن بوعدك وأوفي بعهدك, ثم 
كر كوا ةك سناد 1 
وفي مرسل حريز عن أبي جعفر اي : «إذا دخلت المسجد الحرام 
وخاايت الحس الببوة ققل: اكهد ان لاله “ات وهدة لاخر بك له 
3 هيد انا بعكدا عيدة ورنعو اده امت باذة يو كدي بالحية 
وال اقوكيو الاك التذى وسادة الشيطان ورسياذة كر نذا يلاخ مر 
دوق الفادقة ادن من الحجر وادليه يسدافه ونه تقول الله اكير اللي 
أمانتى أدّيتها وميثاقى تعاهدته لتشهد لى عندك بالموافاة»!" 
يم موري ال م الي ف قد 
واللّه لقد علمت أنّْك حجر لا تضرٌ ولا تنفع, ولولا أني رامت 
رسو الهيَيييةُ يقتلك ما قتلتك, وقرأ (لقد كان لكم في رسولالله أسوة 
حسنة)”", فقال له علي طية : بلى إِنّه يضر وينفع؛ إن الله لما أخذ 
المواثيق على ولد آدم كتب ذلك في ورق وألقمه الحجر, وقد سمعت 
رسول اللْهيَاةُ يقول : يوّنى بالحجر الأسود يوم القيامة وله لسان يشهد 
جردا حو وا عير حتراتى شيا كوم لبك كوو كا 
1 سين د :لا أحياني الله لمعضلة لا يكون فيها ابن أبي طالب حيّاً, 


0 الكافي: 27 الدعاء عند استقبال السجرح "1 فنا وبائل الففة رانب اسن 
) *) سورة الأحزاب: الآية .١١‏ 


متندويات الطواف / استلام الحجر سن د7بلبل ب اع 


وأعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن»)1". 

وكيف كان, فالخبر المزبور كغيره دال على استحباب استلامه 
قبل الطواف, بل قولهليةٍ في خبر الشحّام : «كنت أطوف مع أبي"”"ا 
وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبّله ...”" دال على ذلك في 
أثناء الطواف , كظاهر حسن ابن الحجّاج : «... كان رسو لاله ويا 
يستلمه في كل طو ا تفريطة ونا قلتررى لاو مضانا الى الأخيار المطلفة 
على كثرتها . 

بل الظاهر رجحانه في كل شوط , كما عن الاقتصاد والجمل 
والعقود'" والوسيلة”" والمهذب”" والغنية'' والجامع”:'' والمنتهى”!" 


,470 ص‎ ١ ج‎ ١171١ مستدرك الحاكم: ج١ ص 407 وأورد بعضه في صحيح مسلم: ح‎ )١( 
وسئن‎ ,1١4 ج 7 ص‎ 87٠ وسنن الترمذي: ح‎ ,48١ ج 7 ص‎ ١9147 وسنن ابن ماجة: ح‎ 
./4 البيهقى: جه ص‎ 

(1) في الكافي: مع أبي عبد الله ماخلا . 

(*) الكافي: باب الطواف واستلام الأركان ح ٠١‏ جغ ص .4١08‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
أبواب الطواف ح" ج١١‏ ص 178. 

(5) الكافي: باب المزاحمة على الحجر الأسود ح؟ ج4 ص 5 .4١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب الطواف ح7 ج7١‏ ص ."١‏ 

(5) الاقتصاد: الحج / دخول مكة ص ١٠"‏ ”. 

(1) الجمل والعقود: الحج / أحكام الطواف ص .١175‏ 

(0) الوسيلة: الحج / دخول مكة ص .١77‏ 

(8) المهذّب: الحج / الطواف وما يتعلّق به من الأحكام ج ١‏ ص 7717. 

(9) غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص .١170 - ١74‏ 

.١57 الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص‎ )٠١( 

."171 ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الطواف ج‎ )1١( 


ع صصص ب بي سي سب جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


والتذكرة'", بل والفقيه'" والهداية”", بل قيل: «إنهما يحتملان 
الوجوب»'*, ولعلّه لتبوت أصل الرجحان بلا مخصّص . 

نعم , إن لم يقدر افتتح به واختتم به, كما عن الصدوق النصّ عليه 
فى الكتابين!, ولعلّه يوافقه ما سمعته سابقاً من قول الصاد قطي فى 
خبر معاوية”":«كنّا تقول : لابدٌ أن يستفتح بالحجر ويختم به » فأمّا اليوم 
فقد كثر الناس»" . 

وقى كبر بي "ابن سيل المروى عين كرب الاسناة: رايت 
أن العسن موسى كل اقلم الجر افق طاقة نعتى إذا كان أسبوخ التره 
وسط البيت, وترك الملتزم الذي يلزمه أصحابناء وبسط يده على 
الكعبة ثم يمكث ما شاءالله. ثم مضى إلى الحجر فاستلمه وصلَى ركعتين 
خلف مقام إبراهيم يِذ , ثم استلم الحجر فطاف حنّى إذا كان في آخر 
السبوع استلم وسط البيت» ثم استلم الحجر وصلَّى ركعتين خلف مقام 
إبراهيم نيد , ثم عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب, ثم 
مكث ما شاء اللّه, ثم خرج من باب الحتّاطين حتّى أتى ذات طوى, 


.٠١5 تذكرة الفقهاء: الحج /كيفيّة الطواف ج8/ ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب استلام الحجر الأسود ج١٠‏ ص .07١‏ 

(؟) الهداية: باب استلام الحجر ص 07. 

(4) كشف اللثام: الحج / سنن الطواف ج60 صن .11١‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب استلام الحجر الأسود ج7١‏ ص .07١‏ الهداية: الحج / ياب استلام 
الحجر ص 07. 

(1) تقدّم بعنوان: «خبر عمّار» وأشرنا هناك إلى أن فى المصدر: «معاوية بن عمّار». 

(/) فى ص 77. 

(8) في المصدر: سعدان. 


مندوبات الطواف //استلام الحجر سس 9اع 


فكان وجهه إلى المدينة»”". 

وعلى كل حالء فلا ريب في استحباب الاستلام والتقبيل, 
خلافاً لسألار. 1 

قيل : «وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : (على الأصمّ) فأوجبه 
في المراسم»!", ولكنٌ الموجود في المراسم : وجوب لثم الحجر””". 

للأمر المحمول على الندب , كما يومئ إليه ما في بعض النصوص 
السابقة, بل هو الظاهر منها أجمع أيضاً ولو 000 لسان الندب 
من غيره . 

مضافاً: إلى ما في صحيح معاوية : «سألت أبا عبداله لة : عن * 
رجل حج فلم يستلم الحجر ولم يدخل الكعبة؟ قال : هو من السئة , فإن 5 
لم يقدر فالله أولى بالعذر»”*. بناءً على إرادة التقبيل من الاستلام فيه . 

وصحيح يعقوب قال لدظةٍ أيضاً: «إني لا أخلص إلى الحجر 
الأسود؟ فقال: إذا طفت طواف الفريضة فلا يضكك»©. 


١١ج‎ ٠١ قرب الاسناد: ج777١ ص7١", وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب الطواف ح‎ )١( 
."18 ص‎ 

(1) مسالك الأفهام: الحج / مندوبات الطواف ج ١”‏ ص 147" مدارك الأحكام: الحج / مندوبات 
الطواف ج48 ص .١65‏ 

() المراسم: الحج / في الطواف. والذبم ص ٠١٠١‏ و4١١.‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب ؟ الطواف حة ج40 ص ؛ .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الطواف ح ١٠١‏ ج7١‏ ص 83717. 

(0) الكافي: باب المزاحمة على الحجر الأسود حه ج؛ ص ١0‏ 4. تهذيب الأحكام: باب 4 
الطواف ح/, جه ص ٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الطواف ح ج7١‏ ص 7771. 


4 
ا 


وسنن الوضوء * 
وهي وضع الإناء على الفين ىما في المقشعة7) والمبسويط3» 
والوسيلة7" والمراسم!؟ والمهذب”7 والكاني( والجامع”" والنافه () 
وا) َ )1( والمت رن واله ين عه ان 


. 1" المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص‎ )١( 

(؟) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص 3١‏ . 

(") الوسيلة : الصلاة / ما يقارك الوضوء ص١٠‏ . 

(:) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص6" . 

(5) المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص17 . 

(1) الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص"7١١‏ . 
() الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص4” . 

(8) امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص/. 

(9) المعتبر: الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص4١١‏ . 

. منتهى المطلب : الطهارة / اداب الوضوء ج١ ص48‎ )٠١( 
. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / مندوبات الوضوء‎ )١١( 
. تحرير الاحكام : الطهارة / آداب الوضوء ج١ ص8‎ )1( 
. 71١7”ص‎ ١ج ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء‎ )١( 


مح 7 اق فز الوم اجر ام 


وصحيح معاوية أيضاً : «قال أبو يصير 5 عبدالله يه : إن أهل 
مكّة أنكروا عليك أَنّك لم تقبّل الحجر وقد قبّله رسول الله ييا ! فقال : إن 
رسول الْهيَيهُ إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له. وأنا لا يفرجون 
لي»7"... إلى غير ذلك ممّا هو ظاهر في عدم الوجوب . 

ما ضهاة طون معن التانى ميق العسيا الل اولان 
الأخبار بين آمر به أو بالاستلام الذي هو أعمّ, ومقيّد لتركه بالعذر, 
وامر للمعذور بالاستلام باليد او بالإشارة والاإيماء. ولا يعارض ذلك 
أصل البراءة»!'" في غيو مكلة: ضرورة ظهور ذلك نفسه في عدم 
الوسوي هذا 

وفى القواعد'" ومحكيّ المبسوط”“ والخلاف67 اه «(يستحبٌ 
الاستلاء بجميع البدن» . 00 لكر اقل مشروع للغبة كيه والمحتن 
إليه » فالتعميم اولى . 

لكنّ المراد : ما يناسب التعظيم والتبرك والتحبّب من الجميع, 
ويمكن أن يراد به الاعتناق والالتزام؛ لأنّه تناول له بجميع البدن 
وتلبّس والتئام به . 

وعلى كل حال فإن تعذر الاستلام بالجميع فببعضه , كما نصّ 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح ٠١‏ جه ص 5 ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب 

الطواف ح ١١‏ ج7١‏ ص 77. 

.177 كشف اللثام: الحج / سنن الطواف ج0 ص‎ )١( 
.878 (؟) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١ ص‎ 


(5) المبسوط: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 678. 
(0) الخلاف: الحج / مسألة غ7١‏ ج7 ص 77١‏ 


مندويات الطواف /استلام الحجر سس اع 


عليه الفاضل أيضاً”". بل هو المحكي عن المبسوط'" والخلاف”" 
أيضاً. بل في الأخير منهما : الإجماع عليه . خلافاً الشافعي فلم يجتزئٌ 
0 

فإن تعذر إلا بيده فبيده, قيل : «لما سمعته من قول الصادق له : * 
انان له عسل ا ويه فابد ام نوكوي ابر شين دين 7 
الأعرج : (... يجزئك حيث نالت يدك)1". وفيه: أنه دال على 
الاجتزاء باليد مع التعذّر مطلقاً . 


نعم » عن الصدوق'" والمفيد'" والحلبي''" ويحيى بن سعيد'١"‏ 
والفاضل'"" والشهيد"": استحباب تقبيل اليد حينئئذ . ولا باس به؛ 


لمناسبته للتعظيم والعيةك والتحئب « بل روى 27 النبي يَكيْةُ كان تسد 


١(‏ و7 و” انظر المصادر الثلاثة السابقة. 

(غ) حلية العلماء: جا ص 779. 

(0) تقدّم فى ص 5١7‏ - 111. 

(1) الكافي: باب المزاحمة على الحجر الأسود ح ٠١‏ ج14 ص 5 .4١‏ تهذيب الأحكام: باب 4 
الطواف مغ جه ص ,٠١7‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الطواف ١‏ ج١١‏ ص 6377. 

() كشف اللثام: الحج / سنن الطواف ج40 ص 1717. 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب استلام الحجر الأسود ج 7 ص .087١‏ المقنع: باب الحج ص 01؟, 
الهداية: باب استلام الحجر ص 67. 

(9) المقنعة: الحج / باب الطواف ص .5١ ١‏ 

.٠١ 5 الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص‎ )٠١( 

.١5! الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص‎ )١١( 

)1١(‏ تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الطواف ج8 ص ,٠١١‏ منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الطواف 
ج١٠‏ ص 04 تحربر الأحكام: الحج / مقدّمات الطواف ج١‏ ص 087. 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١4‏ ج١‏ ص58" 


الحجر بمحجن ., ويقبّل المحجن»!". 

ولو كان أقطع استلم بموضع القطع؛ لقول الصادقنظْةِ"' في خبر 
السكوني : «إنّ عليَاُة سئل : كيف يستلم الأقطع؟ قال : يستلم الحجر 
من حيث القطع . فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر 
بشماله»7”" , 

وفاقد اليد أو التمكّن من الاستلام بها وبغيرها يشير بها إليه : 

بلاخلاف أجده في الأخير!», بل نسبه بعضهم إلى نصّ 
الأضحات !0 ولعلة لخ قد بن عبد" الله عن الرضا ئلا لد : «سئل 
عن الحجر ومقاتلة الناس عليه؟ فقال : إذا كان كذلك فأوم إليه إيماءً 
بيدك»7". بل عن الفقيه!" والمقنع'" والجامع”"": «ويقبّل اليد» . 





.48١ من أبواب الطواف ج١١ ص‎ 8١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

.» فى المصدر بعدها: «عن ايائه ع8‎ )1١( 

(*) الكافي: باب الطواف واستلام الأركان ح18 ج4 ص .4٠١‏ تهذيب الأحكام: باب 4 
الطواف ح ١‏ ج ه ص ,٠١5‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١‏ 
ص 87". 

(؛) انظر المبسوط: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 478. والسرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ 
ص 07١‏ (في المصدر اشتباه مطبعي). وتحرير الأحكام: الحج / مقدّمات الطواف ج ١‏ 
ص 087. والدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١4‏ ج١‏ ص 48 

(6) كشف اللثام: الحج / سئن الطواف جه ص 5114. 

(1) فى المصدر: «عبيد» وأشير فى هامش الوسائل إلى ما هنا بعنوان: نسخة. 

() الكافي: باب المزاحمة على الحجر الأسود 7 ج4 ص 4-5 تهذيب الأحكام: باب 4 
الطواف ح8 ج0 ص ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الطواف حة ج١١‏ ص 737 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب استلام الحجر الأسود ج ١‏ ص .07١‏ 

(9) المقنع: باب إتيان الحجر الأسود ص 787. 

.١151 الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص‎ )٠١( 


مندويات الطواف /استلام الحجر. ا اع 


وأما فاقد اليد: فليشر بالوجه أو بغيره, كما هو مقتضى إطلاق 
المصنّف وغيره”": بل نسب" إلى الأكثر . 

قال الصادقنيةٍ :«... فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر 
المفدوء بي 

وقال أيضاً في صحيح سيف التمّار: «قلت 5 عبدالله طليلا : أتيت 
العجيد الأسوة قوعت ضاية ونايا قله الق إل رجا من 1 
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أمتحايدا فنا لعد قال لخد من المداذمي افقال 4ن وعد تاليا وال 5 
فسلّم من بعيد»0*. 

وكيف كا فاستلام الحجر كما عن العين (6 واعصيية اكات تناوله 
ناليد او اللة» 

قال الجوهري : «ولا يهمز؛ لأنه مأخوذ من السّلام وهو الحجر, 
كما تقول : استنوق الجمل , وبعضهم يهمزه»”" . 

وعن الزمخشرى : «ونظيره استهم القوم: إذا ان السهام, 
واهتجم الحالب :إذا حلب فى الهجم وهو القدح الضخم»©. 


.178 ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: الحج / في الطواف ج‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام: الحج / سنن الطواف جه ص 814. 

(") تقدّم في ص 5١17‏ -1117. 

(5) الكافي: باب المزاحمة على الحجر الأسود حم ج؛ ص 4-٠‏ تهذيب الأحكام: باب 9 
الطواف حه جه ص .١٠ ١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الطواف ح1 ج١١‏ ص 3706؟. 

)0( العين: ج ١‏ ص 848 (سلم). 

(1) كالقاموس المحيط: ج] ص ١87”‏ (سلم). 

(0) الصحاح: ج06 ص ١901‏ (سلم). 

)0 الفائق: ج ” ص ١97‏ (سلم). 





فنل رو اقرب من ذللقة اكعدلت:وإذهتث: إذا تتاول من اليكل 
والدهن واضات منهما»!" . 

ولكن فيه : أنه لا يوافق ما في النصٌّ والفتوى من التعبير ب«استلام 
لسر نحو مثا تنه هوم | راذة الكلام ممه سيعت الحيون. 

وربّما يعطي كلام بعض'": أنّ التمسّح بالوجه والصدر والبطن 
وغيرها استلام . 

وعن الخخللاص : «أنه التقبيل»!". 

وغ ان سيدة رسكل الحجر وامعلامه: قثله أو افتعتقه ».وين 


بفة 


أضله اليج قمغا 

وعن ابن السكّيت : «همزته العرب على غير قياس؛ لأنّه من السلام 
وهى الحجارة»!". 

5 علب ؛ «أنه بالهمز من اللأمة : أي الدرع؛ بمعنى اتخاذه 8 
وسلاحا»"'. 

وعن ابن الأعرابي : «أَنّ الأصل الهمزة, وأَنّه من الملاءمة وهي 
لاجتماع». _ _ 


.117 كشف اللثام: الحج / سنن الطواف جه ص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الحج / في الطواف ج١‏ ص 178. 

() لا يوجد لديناء ونقله عنه في كشف اللثام: (انظر الهامش قبل السابق). 
) 

) 


؛) المحكم: ج48 ص 017 (سلم). 
0) ترتيب إصلاح المنطق: حرف الألف بعده السين ص ١‏ (بتصرّف). وانظر المصباح المنير: 
ص "64١0‏ (سلم). 


(1) حكاه عنه المرتضى في مسائله (ضمن رسائل المرتضى): مسألة 40 ج 7 ص 770. 
() نقله عنه في المصباح المنير: ص "٠‏ (سلم). 


متندويات الطواف //استلام الحجر ‏ ب لاع 


وعن الأزهري: «أَنّه افتعال من السّلام . وهو التحيّة. واستلامه 
لمسه باليد تحرّياً لقبول السلام منه تبركاً به». قال : «وهذا كما يقال : 
اقترأت منه السلام», قال : «وقد 9 علي اا كتاباً إلى بعض 
أهاليه , فقال في آخره: اقترئٌ منّي السّلام»: قال: «وممًا يدلّك على 
ميكة هذ | النول ان اهل لتم مسكويق ال كته ل سود السدتا مقا ادا 
الناس يحيّونه بالسّلام»7". 


خادم وإنْما خدم نفسه»!". 

ومقتضى صحيح معاوية بن عمّار المتقدّه!": 9 الاستلام يتحقّق ‏ ', 
بيدك ...» . 

وسأل يعقوب بن شعيب الصادق لها في الصحيح : «عن استلام 
الركن؟ فقال: استلامه : أن تلصق بطنك بهء والمسح: أن تمسح 
نيذك) "ادهو يحتمل الفمرءمن الالتقاء المتيع عن الاعمتاق أو التليسن 
به كالتلبس باللامة . 

ثم الركن غير الحجر وإن كان يطلق عليه توسّعاً. ويحتمل ركنه 


)١(‏ تهذيب اللغة: ج١١‏ ص 10١‏ (سلم). 

(؟) جامع المقاصد: الحج / في الطواف ج ١‏ ص .١98‏ 

(9) فى ص 14١7‏ -217. 

(5) الكافي: باب المزاحمة على الحجر الأسود ١‏ ج؛ ص 8 .4١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب الطواف ح؟ ج7١‏ ص 71. 


وغيره . وإن كان الظاهر اتحاد المراد من استلام الحجر والركن » فيكون 
اعتناقه حينئذٍ مقبّلاً له الاستلام الكامل أو الفرد الحقيقي منه . ودونه 
المسح باليد ء ودونهما الإشارة . 
«و» منها : لإأن يكون فى طوافه داعياً ذاكراً لله سبحانه 

وتعالى4"7 بالمأثور فى محاله 5-5 ١‏ 

قال الصادق نل في صحيح معاوية : «طف بالبيت سبعة أشواط . 
وتقول في الطواف : اللّهم إِنَي أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل 
ل سل 1 الأرض": وأسألك. باسمك الذى نهمد 
له عرشك , وأسألك باسمك الذي تهترٌّ له أقدام ملائكتك, وأسألك 
باسمك الذى دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له وألقيت 
مابدسييطة نكو أبن زنتزا موك اللاي نوف يه مف ٠‏ وااقيتة 
من هروما #الخره وا تنمت غلية تعوقافن أن قعل ع كن نو كنذا به 
ها حسمن الدعاء). ش 

«وكلما انتهيت إلى باب الكعبة فصل على النبيّءَكيةٌ ؛ وتقول فيما 
بيع القن النمات والحجحر الاسوفةة وها اتنافى الذنيا حمنه زفي 
الأخر ةيده وقنا عذاب النار» . 1 ش 





«وقل في الطواف : اللَّهمَ إنْي إليك فقير وني د ا مسر 


)١(‏ هذه الكلمة ليست في نسخة الشرائع والمسالك. 
0( طَلَل الماء: ظهره. مجمع البحرين: ج 0 ص ١‏ (طلل). 


مندويات الطوااف // لد عاء وأ لذكر يله تغالى ...+ _ __ِ_ 818 


فلا تغيّر جسمى ء ولا تبدل اسمى»!". 
وقال موسى بن جعفرءكُةٍ في خبر أيّوبٍ أخي أديم : «كان أبي”"إذا 0 
يت ع ع8 1 خ 195 
استقبل الميزاب قال : اللهمّ اعتق رقبتي من النار. واوسع على من 050 
رذقك الخلا ل وروادرا عت كه فيقة الجر لاقن يداني العا 
ل 00 ا 


وفي خبر أبي مريم : «كنت مع أبي جعفر ا أطوف , فكان لا يمرٌ 
في طواف من طوافه بالركن اليماني إلا استلمه, ثمّ يقول: اللَّهمّ تب 
على حتى لا اعصيك!؟, واعصمني حتى لا اعود»!". 

وقال الصادق كلا في خبر عمرو"ا بن عاصم: «كان علي جرد 
الحسين طة إذا بلغ الحجر قبل أن يبلغ الميزاب يرفع رأسه ثم يقول : 
الله أدخلني الجنّة برحمتك وهو ينظر إلى الميزاب درو سرت 
برحمتك من النارء وعافني من السقم . وأوسع علىّ من الرزق الحلال؛ 
وادراً عنّى شر فسقة الجنّ والإنس», وشرٌ فسقة العرب والعجم»”". 


)١(‏ الكافي: باب الطواف واستلام الأركان ح ١‏ ج؛ ص -4. تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف 
اح ١1ج‏ و ص 4 ,.٠١‏ وسائل الشيعة: باب 7١١‏ من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١‏ ص 0#م. 

)0( في الكافي: «قال لي ابي: كان أبي...». 

() الكافي: باب الطواف واستلام الأركان 7 ج] ص .4١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠7١‏ من 
أبواب الطواف ح” ج7١‏ ص 4 717. 

(4) في المصدر: حتّى أتوب. 

(0) الكافي: باب الطواف واستلام الأركان ح ١4‏ ج؛ ص 4 .4١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الطواف ح؛ ج7١‏ ص 775. 

(1) فى المصدر: «عمر» وأشير فى هامش الوسائل إلى ماهنا بعنوان: نسخة. 

(/) الكافي: باب الطواف واستلام الأركان ح6 ج؛ ص ,4١07‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من > 


وفى خبر عمر بن أذينة : «سمعت أبا عبدالله لقة يقول لما انتهى 
إلى ظهر الكعبة حين يجوز الحجر _: يا ذا المنّ والطول والجود والكرم . 
إن عملي ضعيف فضاعفه لي , وتقبّله منّي ء إِنك أنت السميع العليم»7". 

وفي خبر سعد بن سعد!": كنت مع الرضائكة في الطواف, 
فلمًا صرنا بحذاء الركن اليماني قام يد فرفع يده إلى السماء . ثم قال : يا 
اللّهء يا ولي العافية . وخالق العافية . ورازق العافية . والمنعم بالعافية, 
والمنّان بالعافية , والمتفضّل بالعافية علي وعلى جميع خلقك. يا 
رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على محمّد وال محمّدء وارزقنا 
العافية . ودوام العافية , وتمام العافية . وشكر العافية في الدنيا والاخرة 
باأزعواز سينا ظ 

وقال عبدالسلام للصادق ع1 : «دخلت الطواف فلم يفتح لي شيء 
فخ الدغاء الأ الضاذة على مخقه وا لمحتن وسعية فكنان ذلك" 


تتشم فقال قةِ : ما أعطى ا ل أفضل مما أعطيت»41. 


د أبواب الطواف ح ج١٠‏ ص 775 
)000 الكافي: 00 واستلام الأركان ح1 ج؛ ص لا١غ.‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
(؟) في » ن أعيوم «عن ل أحعد بن موسى بن سعد وفي هام «عن سعيد بن سعد». 
الكافي ات اطواف تاه 20 اج غ ص ١5غ.‏ وسائل الشيعة: باب "١‏ من 
أبواب الطواف ح ١‏ ج ١١‏ ص 1" 


مندويبات الطواف // لد عاء و لذكر لله على سم الع 
ما ذكره المصنّف : من استحباب كونه في تمام الطواف ‏ واجبه 
ومندوبه ‏ ذاكراً لله سبحانه وتعالى» وإن كان يشهد له : الاعتبار, 
والعمومات, وكون الطواف كالصلاة . 

نعم , قال الجواد يه في خبر محمّد بن الفضيل : «... طواف 
الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله تعالى وتلاوة 
القرا».والتافلة يلقى الرتجل أخاه فيسلّم عليه ويحدّنه بالشيء من أمر 
وتيا والككوة لاسن هذا 

وقال أَيُوب أخو أديم للصادقْة : «القراءة وأنا أطوف أفضلء أو 
أذكر الله تبارك وتعالى؟ قال : القراءة ...»7 . 

قيها رد عل نغالك الفيحك :عن لقو لو كراهة القر يكار 

وفي مرسل سس لوده الصالححظة ‏ قال: «دخلت 
عليه يوماً وأنا اريد أن أسأله عن مسائل كثيرة, فلمًا رأيته عظم عليٌّ 
كلامه . فقلت له : ناولنى يدك أو رجلك أقتلها ٠‏ فناولنى يده 52 
فذكرت قول رسولاث كك فدمعت عيناي» . 1 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح89 جه ص ,١77‏ الاستيصار: باب ١88‏ الكلام في 

حال الطواف ح ١‏ ج7 ص 777, وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب الطواف ح؟ ج7١‏ 


.1 ١7 ص‎ 

(؟) الكافي: باب نوادر الطواف ح" ج؛ ص 477. وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب الطواف 
ج17 ص107. 

() المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 97 المنتقى (للباجي): ج ١‏ ص798, حلية العلماء: ج ١‏ 
ص 737 الحاوي الكبير: ج4 ص .١17‏ الشرح الكبير: ج " ص 5١ ١‏ المدونة الكبرى: ج ١‏ 
ص10 - 4017 المجموع: ج / ص 04. 


ار ل الور ل ير تيت لاازة 
والدروس (" والذكرى ( والنفليّة "© وشرحها ا وجامع اللقاصد '*) 
وغيرها'" , بل في المعتبر "» والذكرى *" وغيرهما 7 نسبته إلى 
الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه » وكفى به دليلاً لنحو المقام ؛ إذ هو 
من السئن التي يتسامح فيه ء للرجحان العقلي في فعل ما يحتمل استحبابه 
العتدالاً معتير: 

مضافاً إلى ما روي عن النبىّ (صلى الله عليه وآله ) « أنه كان يحت 
التيامن في طهوره وتنقله وق شأنه كلّه ١0»‏ وإن كان الظاهر أنها رواية 
عا 

والمروي عند الخاصضّة عن النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) : « إن الله 
يحب التيامن في كل 000062 5 الاستحباب في غير 
اللقام » مع أنَا لم نعثرعلى من نص عليه بالنسبة إلى غسل النجاسات 
ونحوهاء ولا ينافيه ماني بعض أخبار الوضوءات البيانيّة أنه 


. الدروس : الطهارة / سئن الوضوء ص4‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص؟1؟ . 

(") النفلية : المقدمة الثانية من الفصل الأول ص"1؟ . 

(:) الفوائد الملية : ذيل قول المصنف : « وضع الاناء على الهنى » ص 5؟ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص 756 . 

() كنهاية الاحكام : الطهارة / سئن الوضوء ج١‏ ص"ه » والبيان : الطهارة / مستحبات 
الوضوء ص١١‏ . 

(0) المعتير : الطهارة / سئن الوضوء ج ١‏ ص54١.‏ 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص؟1 . 

(9) كالحدائق الناضرة : الطهارة / مندوبات الوضوء ج؟ ص80 ١‏ . 

. صحيح البخاري : باب التيمن في الوضوء ج١ ص”ه‎ )٠١( 

. ٠٠١ص‎ ؟١ج‎ ٠١١ج عوالي اللاي : باب الطهارة‎ )١١( 


7 سس سس د جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


«فلمًا رآنى مطأطتاً رأسي قال: قال رسول الَهيَيييهُ : ما من طائف 


اوقبي اليه حين قرول انين تخناتر ا ين راس افيا 
يقارب بين خطاه, ويغض بصرهء ويستلم الحجر فى كل طواف . من 
غير أن يؤؤذي أحداًء ولا يقطع ذكر الله عن لسانه, إلا كتب الله له بكل 
خطوة سبعين ألف حسنة , ومحا عنه سبعين ألف سيّئة » ورفع له سبعين 
الم و ووو اعدق عله سيفين التدرفة قم كل رقة فين الف 
درهم , وشفّع في سبعين من أهل بيتهء وقضيت له سبعون ألف حاجة , 
اشاء فعا جلة: وان قاء فا جلت ار 

وعلى كل حال فالأمر سهل؛ لأنّ ذكر الله تعالى حسن على كل 
حال. خصوصاً هذا الحالء والله العالم . 

ومنها : أن يكون «على سكينة ووقار مقتصداً" فى مشيه» 
تمام الطواف لا مسرعاً ولا مبطثاً كما عن الشيخ في النها يدا وابني 
الجنيد'* وابي عقيل!" والحلبي'"'' وابن إدريس'"' وغيرهم'", بل في 


)١(‏ الكافي: باب فضل الطواف ح” ج4 ص ؛7١غ.‏ وسائل الشيعة: باب0 من أبواب الطواف 
ح١‏ جا ص70 

)١(‏ فى نسخة المدارك: ومقتصداً. 

(©) النهاية: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 50. 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الطواف ج14 ص 187. 

(60) المصدر السابق: ص 187. 

(1) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرايع ص .١54‏ 

(0) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 0177. 

)0 كابن سعيد في الجامع للشرائع: الح / باب الطواف ص57 .١‏ 


مندويات الطواف / هل يسستخب الكل 5 سسسب 8]ع 


المدارك : نسبته إلى أكثر الأصحاب”". وفي غيرها : إلى المشهور'". 
وكير عبد الهو بق سنانة سال أباعيد اشلاقة #ررغين الطواف» 
و و مع اع و 
فقال له : اسرع واكثر او امشي وابطئ؟ قال:امتنيين المشيين)7. 
وفى المحكى عن نوادر ابن عيسى !© عن أبيه عن جذه عن أبيه : 
نثوا نك خارة بينم الحسية كلق يقت بولا برل 
ولا ينافيه خبر سعيد الأعرج : «سأل أبا عبد الله لكلا : عن المسرع 
والمبطئ؟ فقال: كل حسن" ما لم يؤذ أحداً»””". بعد كون الأُوّل 
56 
(و» لكن اقيل4 والقائل ابن حمزة”" فيما حكي عنه : 9يَرْمل 
ثلاثاً ويمشي أربعاً» وخاصّة في طواف الزيارة وعن الشيخ في 
المبسوط ذلك أيضاً فى طواف القدوم خاصّة . قال فيما حكى عنه : 
)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / مندوبات الطواف ج 8 ص .١1١‏ 
(؟) انظر فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 485. ومسالك الأفهام: الحج / مندوبات 
الطواف ج ١‏ ص 8137. 
(؟) الكافي: باب حدّ المشي في الطواف ح١‏ ج41 ص 4١17‏ تهذيب الأحكام: باب 9 الطواف 
ح 78ج ها ص ,٠١5‏ وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب الطواف ح 4 ج ١١‏ ص 707 
(5) وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الطواف ح7 ج١١‏ ص 707. 
)97( من لا يحضره الفقيه: ياب نوادر الطواف ح 1817 احج ص 4١١‏ وسائل الشيعة: باب حل 


من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١‏ ص ."0١‏ 
(8) الوسيلة: الحج / دخول مكة ص 11/7 177. 


اا ‏ الاا0 0 0 210101001001000 جواهر الكلام (ج )2 


«اقتداء بالنبئ يي لأنّه كذلك فعل , رواه جعفر بن محمّد" عن 
جابر»! ". وعن التحرير" والاإرشاد'اختياره. 

وله لخير فاته عو ران مسك لظفا ريد للك اذا ع1 
عن الطواف » أيرمل فيه الرجل؟ فقال: إنّ رسول الله يي لما أن قده 
مكة وكاو ويئة :وبين المثة كين الكداى الذي قد علمتم: :امر الناسس: ان 
يتجلّدواء وقال: أخرجوا أعضادكم!, وأخرج رسول اهمويو , ثم رمل 
بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهد ‏ فمن أجل ذلك يرمل الناسء وإِنَي 
لأمشى مكنا : وقد كان على د بن الحسين لئاه يمشي مشياً»!. 

وكير ينقوي الأحمر: :قال أنى هيدا نقذ لما كان غراة الحداينة 
وادع رسول اهيبي أهل مكة ثلاث سنين » ثم دخل فقضى نسكه , فمرٌ 
رسول لهي بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة. فقال: هو ذا 
قومكم على رؤوس الجبال» لا يرونكم فيروا فيكم ضعفاً , قال : فقاموا 
فشدوا روه ٠وشدوا‏ يديهم على أوساطهم ثم رملوا»!". 

لآ ليما مها بكم قرس دالاو لالةقيما عن ذلك 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: عن أبيه. 

(؟) المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 47/8. 

(1) تحرير الأحكام: الحج / مقدّمات الطواف ج ١‏ ص 080. 

(4) إرشاد الأذهان: الحج / في الطواف ج ١‏ ص 70". 

(0) أعضاد: جمع عضد., وهو الساعد. مجمع البحرين: ج” ص ٠١١‏ (عضد). 

(1) علل الشرائع: باب01١‏ ح ١‏ ج ١‏ ص .4١١‏ وسائل الشيعة: باب 714 من أبواب الطواف ح ١‏ 
ج1١‏ ص .”01١‏ 

(0) علل الشرائع: باب ١67‏ ح؟ ج7 ص ١؟7١4,‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الطواف 
ج17 ص اول 


مندويات الطواف / هل يستحب الآمّل؟ سس [الع 


بل في المحكي عن نوادر ابن عيسى'" عن أبيه أَنّه «سئل ابن 
عتانى تقر ألم إن قوها نرووع: ان ومو ناك ١ ١‏ آمو يا لزمل عبرل 
الكتبمة ؟مشال: كذووا وسيدفر ١‏ وعلك ووكيت: 111 يقال 1 
رسول لهي دخل مككّة في عمرة القضاء وأهلها مشركون, وبلغهم أن 
أصحاب محمد يي مجهودون , فقال رسو لاله يَييلةُ : رحم الله امرءاً 
أراهم من ثيه لذ «تأمره فعسيروا لعن ا عشدا داهم وويار ابسالبيت 
بلاقة عواطم ووسو اناس عد على تاقه م وعيد اند نى رواعية احيد 
زمامهاء والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم. ثم حج 
رسول اله يي بعد ذلك فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك. فصدقوا في ذلك 
وكندوو ا فى 1لا ش 

كر ذلك بيضاناً إل ماتعن النشي دمع تيه إلى اتنا العا اه 
الذين جعل الله الرشد فى خلافهم . خصوصاً هنا؛ لأنهم استندوافى ذلك 
الك ها ووو فا ان النبت ع لما قدم مكّة قال المشركون: إِنْه 7 1 
عليكم قوم نهكتهم الحمّى ولقوا منها شرًاًء فأمر رسول اله يي أن يرملوا 0< 
الوط الكلانة يوان ممقوا ين ١١‏ كتين فلك رأوهم قالوا: ما نراهم 
إلا كالغزلان». ولا دلالة فيه على الاستحباب مطلقاً . 


(0)اتسخعد خاليةموزهذا القبزء وانظر قامقن :(")امن:.طن- ١1‏ مَن النوافن, 

(؟) وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الطواف ح 6 ج ١‏ ص 707. 

() منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الطواف ج ٠١‏ ص 707 

)0( صحيح مسلم: ح11١١‏ ج١‏ ص 4775, سئن ابي داود:ح 18857 ج١‏ ص 2١1‏ سنن 
النسائي: جه ص 7١‏ -١81؟.‏ 


ال سس ببسب جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


وعلى كل حال فلا إشكال ولا خلاف'" في عدم وجوب شيء من 
الطريقين؛ للأصل , وما سمعته من خبر سعيد الأعرج . 

والمراد بالرمل : «الهرولة» على ما في القفاموس”"" 

وإليه يرجع ما عن المفصّل من «أَنّه العَدُو»”", وما عن الديوان من 
«أنه ضرب منه»!. 

وعن الأزهري : «يقال: رمل الرجل يرمل رملانا: إذا أسرع في 
مشيه وهو في ذلك ينزو»!0., 

وعن النووي : «الرمل ماع الراء والميم - -: إسراع المشي مع 
تقارب الخطى ولا يئب وثوباً»!". 

وفي الدروس : «أَنّه الإسراع في المشي مع تقارب الخطى د 
الوثوب والعدوء يسمّى الخبب»'”". والجميع متقارب . 

لكن في الصحاح”" وعن العين'" وغيرهما!”": أنّه بين المشي 
(©) لا يوجد لديناء ونقله عنه في كشف اللثام: (انظر الهامش قبل السابق). 
) ديوان الأدب: باب +79 جا ص ١١9‏ (رمل). 


) 
(0) تهذيب اللغة: ج١١‏ ص ٠١7‏ (رمل). 

(1) تهذيب الأسماء واللغات: ج7١‏ ص 1718-١١17‏ (رمل). 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١5‏ ج١‏ ص 594. 

(8) الصحاح: ج 4ص ١17١7‏ (رمل) وجة ص 180١0‏ (هرل). 

(9) العين 0 (رمل). 

)٠١(‏ كالنهاية (لابن الأثير): : ج0 ص 751١‏ (هرول). ومعجم مقاييس اللغة: ج1 ص 88 (هرل). 


مندوبات الطواف / هل يستحب الآمّل؟ سم ا 
إن الومل على تقدي انحا فيو الرعا ل حاظة» انا النبماء 
فلا يستحبٌ اتفاقأ كما عن المنتهى!". وفي الدروس ذكر فروعاً عشرة 
على تقدير القول المزبور”". كفانا مؤونتها عدم القول به . 
والظاهر من طواف القدوم في عبارة الشيخ : هو الذي يفعل أُوّل 
ما يقدم مكّة , واجباً أو ندباًء في نسك أو لاء كان عليه" سعي أو لا. 
فلارمل في طواف النساء 7 داع » وطواف الحجٌ إن 1 قدم مكة 
قبل الوقوف إلا أن يقدّمه عليه , وإلا فهو قادم الآن . 
ولا على المكي : وإن احتمله في محكيّ المنتهى!» وعن ظاهر 


الل كر 
وقال في الدروس: «ويمكن أن يراد بطواف القدوم: الطواف * 


المستحبٌ للحاجٌ مفرداً أو قارناً على المشهور _إذا دخل مكّة قبل 700 
الوقوف كما هو مصطلح العامّة » فلا يتصوّر في حقّ المكي », ولا في 
المعتمر متعةً أو إفراداً, ولا في الحاجٌ مفرداً إذا أَخّر دخول مكّة عن 
الموقفين)7". 

قال : «ولكنٌّ الأقرب الأُوّل؛ لأنّ المعتمر قادم حقيقة إلى مكة , وكذا 


.06 ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الطواف ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١4‏ ج١‏ ص 198 .5٠١‏ 
(*) في كشف اللثام الذي أخذت العبارة منه _بدلها: عقيبه. 

(4) تقدّم المصدر انفاً. 

(0) نذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الطواف ج8 ص .١١١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١4‏ ج١‏ ص .10١- 4٠١‏ 


أ جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


الحاج | اذا 2 دخولها. ويدخل طواف القدوم تحنه»!" , 

قلوهو كذلك عق الك قدعوقث هده المأشد لد اذ بهة 
احوالة. 

ولافرقغنذانا بين أركاق اليك :وما ينها فى اشتحباب الرمل 
وعد مو دوس بس لذاقة و الستساض امع سييا عدا بدا وه 
وما تي 

ولأ قضاء له ف الأريعة ال كوه ولك نعطواقم ا لخر كاذنا عضن 
العامة أيضاً”, 2 ْ 

وعلى كل حال» فظاهر المصنّف وصريح غيره'» استحباب المشي 
١‏ لحيل كر الجحدي “عن المعظم؛ واعدلة اذ أنسب بالخضوع 
والخضكاتقوو اندعق | دذاء الناقى ع زولا ننه العسيوة مون الع 1 
والصحابة والتابعين ‏ وليس بواجب؛ للأصل , ونبوت ركوبه َيل فيه 
اكير در 

كلانا لحك عن :ابن تعر ةا وفيه اكتعارا ساكيا غيل 
الإجماع””. وربّما استدلَ”" له : بتشبيه الطواف بالصلاة التي لا يجوز 





.8١0١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

0( بدائع الصنائع: كل ص ,١87‏ المجموع: ج/ص 08 المغني (لابن قدامة): اج ص 97, 
الشرح الكبير: ج 7 ص 937". 

() المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 90, الشرح الكبير: جا ص .1١ ٠‏ 

(5) كالعلامة في القواعد: الحج / في الطواف ج١‏ ص 4758. والشهيد في اللمعة: الحج / القول 
في الطواف ص ؟7. 

(0) كما في كشف اللثام: الحج / سنن الطواف جه ص 106]. 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص .١75‏ 

(0) كما في كشف اللثام: (انظر المصدر قبل السابق). 


مندوبات الطواف / التزام المستجار ل لاع 


كوي كنار في الواجب منها. وإن كان هو كما ترى. وكذا 
ما حكاه'!" من الإجماع . 
نعم , عن الخلاف : «لا خلاف عندنا فى كراهة الركوب اختياراً»!". 
مع أنّه لا يخلو من نظر بعد فعل النبَِعَياة له. بل منع إن أراد بالكراهة 
الخرمة كنا الحعيااة يكن النادى كا 
و» منها: (أن يقول» في الطواف : «اللهمٌ إِنِي أسالك باسمك 
الذي يمشى به على ظلل الماء... إلى اخر الدعاء» الذي سمعته فى 
صحيح معاوية!*. 
بالملتزم والمتعوّذ إفى الشوط السابع, ويبسط يديه على حائطه, .م 
ويلصق به بطنه وخده» ويقرٌ بذنوبه 9ويدعو بالدعاء الما ثور» : 
قال الصادق نيا فى خبر معاوية : «ثمّ يطوف بالبيت سبعة أشواط 
دان أق قال قاذ الثبية الل موحر الكقة وضع السبمجا دون 
الركن اليماني بقليل ‏ في الفوظ الببان قا سط يدك :على الارضن: 
و الصو يد ان بورظلناك ب البييت انه دل اللي البييث بتكم والعيد عردك: 
وهذا مكان العائذ بك من النار» . 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
(؟) الخلاف: الحج / مسألة ١7‏ ج7١‏ ص 777. 
(") كالفاضل الهندي في كشف اللثام: (وقد تقدّم المصدر قريباً). 
ا 
) 


ع( تقدّم في ص 2 17. 
0( 5 الإشارة إليها قريباً. 


أل 





جواهر الكلام (ج )7١‏ 

«ثم أقردٌ لربّك بما عملت من الذنوب؛ فإنّه ليس عبد مؤمن يقرٌ لربّه 
بذنوبه في هذا المكان إل غفر له إن شاء الله؛ فإنّ أباع بدالله لظا قال 
لغلمانه : أميطوا عنّى حنّى اقرّ لربّي بما عملت» . 

«وتقول : اللْهم من قبلك الروح والفرج والعافية, الله إن عملي 
ضعيف فضاعفه لي , واغفر لي ما اطلعت عليه منّيى وخفي على خلقك , 
واليتعمر هنا لقا فوسف طفن دكا ا 

«ثمٌ استقبل الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود واختم 
بهء فإن لم تستطع فلا يضرّك , وتقول : اللّهمَ متّعني!" بما رزقتني » وبارك 
لي فيما اتيتني ...»!". 

وَلَعْلْه البة يرجع خبره الاخر عنه قا أيضاً : «إذا فرغت من طوافك 
وبلغت مؤؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني بقليل ‏ 
فابسط يدك على البيت, وألصق بطنك وخدّك بالبيت» وقل : 
اللّهمّ ...»”" إلى آخر الدعاء المزبور. بناءً على إرادة القرب من الفراغ 
من قوله : «فرغت» وهو الشوط السابع . وعلى إرادة المستجار نفسه من 
الحذاء في 

وفي خبره الآخر عنهظْةٍ أيضاً : «كان إذا انتهى إلى الملتزم قال 
لمواليه : أميطوا عن حتّى قر لرئي بذنوبي: فإنّ هذا مكان لم يقر عبد 


)١(‏ فى المصدر بدلها: قتعنى. 

(؟) الكافي: باب الملتزم والدعاء عنده ح0 ج4 ص 4١١‏ تهذيب الأحكام: باب ؟ الطواف 
ح ١١ج‏ 0 ص 47, وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الطواف ح 9 ج ١١‏ ص 407. 

(7') تقدّم نقل أكثره في ص .17١‏ 


بذنوبه ثمّ استغفر إلا غفر الله له(" . 1 


حل 





وف تر جوال مضا المشاطة أيضا كال لعاطاف ‏ 
امعيالبيك واتوى إلى العسلتوه كاك لمعمير ديا الخو افيه اريك 
بذنوبك في هذا المكان إلى أن قال: فأوحى الله إليه : يا آدم, قد 
نرت لك او قال:ؤا ومته براؤلدي ١‏ والذوقى ! افا رهن اله اأعدة 
ودز) المشنتمو همد تارك إلى هد الما وير انه رد نويه ونا 
استغفر غفرت له»!". 

وقال يونس : «سألت أبا عبدالله له : عن الملتزم, لأيّ شيء 
يلتزم؟ وأيّ شيء يذكر فيه؟ فقال: عنده نهر من أنهار الجنّة تلقى فيه 
اعيزال العام عند كر تمس 

وفي المروي عن الخصال عن على ك9 :«... أَقرٌوا عند الملتزم بما 
حفظتم من ذنوبكم وما لم تحفظوا, فقولوا: وما حفظته علينا'' ونسيناه 
فاغفره لناء فإنه من أقرٌ بذنوبه في ذلك الموضع وعدّه وذكره واستغفر 
منه كان حمّاً على الله (عرٌ وجل) أن يغفر له ...»01 


)١(‏ الكافي: باب الملتزم والدعاء عنده ح4 ج4 ص .4٠١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
الطواف حه ج١١‏ ص 17؟. 

(؟) فى المصدر إضافة: ومعاوية بن عمّار. 

() الكافي: باب في حج آدمن ح7 ج؛ ص .١154‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
الطواف ح1 ج١١‏ ص 7"1531. 

(؟) الكافي: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ح” ج؟ ص 010. وسائل الشيعة: باب 17 

من أبواب الطواف ح/ ج١١‏ ص 57. 
(6) فى المصدر بعدها إضافة: حفظتك. 
(1) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح ٠١‏ ص 7١7‏ 118, وسائل الشيعة: باب 77 من > 


وله ا للسسسسسسسسسسببي ي يي بلس ججواهرالكلام (ج١)‏ 


( عليه السلام ) « ...دعا بقعب فوضعه بين يديه... 00 لصدقه على ما 
إذا كان عن ممينه . 

ورتها علّله بعضهم 7" بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة , 
وكأنه إشارة إلى ما ورد في الأخبار على ما قيل7(: « إن الله يحب ما هو 
الأيسر والأسهل » وهو بوضعه على البمين ؛ لما ستعرفه أن الوضوء بالاغتراف 
بها » ولعلّه لذا جعله بعضهم 7" أدباً إن قلنا بالفرق بينها بأن يراد بالثاني ما 
يستفاد مطلوييّته ورجحانه من ممارسته مذاق الشرع وإِن لم يرد به دليل 
بالخصوص ء فتامل . 

ولعلّه لما سمعت من التعليل خصّ جملة من الأصحاب الاستحباب بما 
إذا كان الوضوء من إناء يغترف منه » أما إذا كان ضيّق الرأس فالمستحبٌ 
وضعه على اليسارء لأنه أمكن في الاستعمال . 

قلت : ولعل إطلاق كثير ميم استحباب وضعه على المين مبني على 
استحباب كون إناء الوضوء مما يغترف منه ؛لأنّه المستفاد من الوضوءات البيانيّة. 

والظاهر قصر الاستحباب على ما إذا كان الوضوء من إناء ونحوه لا ما 


)١(‏ الكاني: باب صفة الوضوء ح؛ ج” صه؟ » من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء 
رسول الله (ص) ح74 ج١‏ ص5 , وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء ح؟ ج ١‏ 
ص 3٠77‏ . 

(0) كالمصنف ب المعتبر: الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص54١‏ » والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / آداب الوضوء ج١‏ ص8؛ » والفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / مندوبات 
الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 

(*) كما في رياض المسائل : الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص9" . 

(4:) كما في المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص 8"» والوسيلة : الصلاة / ما يقارن 
الوضوء ص ١ه‏ . 


تح ناخو القن الكلام زع + 1) 


وقال الصادق اك أيضا فى حبر عبداش بق ستان : 7زاذا كنت فى 
الطواف السابع فائت المتعرّذ _وهو إذا قمت في دبر الكعبة حذاء الباب ‏ 
فقل : اللّهمّ البيت بيتك, والعبد عبدك , وهذا مقام العائذ بك من النارء 
اللْهم من قبلك الروح والفرجء ثمّ استلم الركن اليماني» ثمّ ائت الحجر 
فاختم به»!". 

وربّما يستفاد من خبري ابن مسلم والصباح”": استحباب استلام 
الكعبة من دبرها بعد الفراغ من الطواف : 

قال في الأَوّل : «قلت لأبي جعفرحية : من أين أستلم الكعبة إذا 
فرغت من طوافى؟ قال : من دبرها»”". 

وقال فى الثانى : «سثل أبو عبدالله اقة : عن استلام الكعبة؟ فقال : 
١ 000000‏ 

بل قد يستفاد من خبر سعدان بن مسلم المروي عن قرب الاسناد : 
استحباب التزام غير الملتزم , قال : «رأيت أبا الحسن موسى لك استلم 
الحجر نمّ طاف ؛ حّى إذا كان أسبوع التزم وسط البيتء وترك الملتزء 
الذي يلتزم أصحابنا وبسط يده على الكعبة ...0*6 إلى آخر الخبر الذي 


د أبواب الطواف ح 8ج 1١‏ ص 7407 

.5١١ تقدّم نقل اكثره هفي ص‎ )١( 

(؟) الخبر الثاني في المصدر عن «أبي الصباح». 

() الكافي: باب الملتزم والدعاء عنده ح١‏ ج4 ص .4٠١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
الطواف ح ؟ ج١٠١‏ ص510. 

(5) الكافي: باب الملتزم والدعاء عنده م" ج4 ص .4٠١‏ تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف 
ح ١٠ج‏ 0 ص ,٠١1‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الطواف ح” ج1١‏ ص 10". 

(0) تقدّم بعلوان «خبر سعد بن مسلم» في ص .2١1‏ 


مندوبات الطواف /التزام المستجار ل لاع 


ذكرناه سابقاً فى استلام الحجر . 

والأمر سهل بعد كون الحكم ندباً. 

وقناظير لك ار المسضيها ر اهو جد اء لاتسوك والكسة وان كان 
قد سمعت ما فى أحد أخبار معاوية"", والله العالم . 

«ولو جاوز المستجار إلى الركن”"» عمد أونسياناً إلم يرجع» 
خدذرا مزق ؤياذة الطواف, 
في آخر طوافه حتّى جاز الركن اليماني, أيصلح أن يلتزم بين الركن 
اليماني وبين الحجرء او يدع ذلك؟ قال : يترك اللزوم ويمضي , وعمّن 
فون عننة نياع ان اكتن اوااعنء الدداى ولعو :فى ادها المبرافا 
وأخذا؟ الول اح تار 

ولكن في الدروس : «ولو تجاوزه رجع مستحبّا ما لم يبلغ الركن » 
وقيل : لا يرجع مطلقاًء وهو رواية علىٌ بن يقطين»*. بل في النافع " 
والقواعد”": إطلاق الأمر بالرجوع لالتزامه . 

واعله لاطلاق يعن التصوصن السائقة :وعدم ؤيادة الطواف تعن 
)١(‏ تقدّم فى ص 1 
(؟) في نسخة الشرائع: «إلى ركن اليماني» وفي نسخة المسالك: «إلى الركن اليماني». 
(*) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح 77 جه ص ,٠١8‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 

الطواف ح١‏ ج7١‏ ص 15؟. 

)ع0( الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠64‏ ج١‏ ص ٠ ١‏ 


(0) المختصر النافع:.الحج / في الطواف ص 41. 
(1) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص1738. 
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عد انقنة ديا تعد :ذلك إلى سوضع ال جوع بطنوافا .انها الأمال 
بالنيّات . 

قيل : «ولذا لم ينه عنه الأصحاب. وإِنّما ذكروا أَنّه لبس عليه»7". 
وإن كان فيه : أن ظاهر المتن والخبر النهي , نعم هما إذاكان قد تجاوز أو 
انتهى إلى الركن . َ 

ولا ريب في أنّ الأحوط تركه, وأحوط منه عدم الرجوع مطلقاً؛ 
لاحتمال المنع من مطلق الزيادة كما جزم به فى الرياض'", مستظهراً له 
ممّا فى الدروس”'" والروضة/ هنا : من الأمر بحفظ الموضع عند 
الاستلام, أو الالتزام بأن ينبت رجليه في الموضع ولا يتقدّم بهما حذراً 
من الزيادة في الطواف . كالأمر بحفظ موضع القطع حيث يجوز الخروج 
من الطواف . مضافاً : إلى إطلاقهم فى غير المقام النهى عن الزيادة الذي 
يمكن اتُكالهم عليه هناء وإلى عدم دليل على الرجوع إلا الإطلاق الغير 
المعلوم”“ انصرافه إلى محل النزاع . 

وإن كان ذلك كلّه محل نظر أو منع» وإن زاد في الإطناب به في 
الرياض”", والله العالم . 

«و» منها : «ان يلتزم الاركان كلها»4 كما صرّح به الفاضل”" 
)١(‏ كشف اللثام: الحج / سئن الطواف ج0 ص 419. 
(؟) رياض المسائل: الحج / سئن الطواف جلا ص 57 -18. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١4‏ ج١‏ ص 7 .1١‏ 
(؟) الروضة البهيّة: الحج / القول في الطواف ج١‏ ص 500. 
(0) فى بعض النسخ بدلها: معلوم. 
(1) تقدّم المصدر آنفاً 
(1) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص178. 


متدوبات الطواف / التزام الأأركان .تست سس 6417 


وغيره'"؛ لصحيح جميل : «... رأيت 0 عبداللّه اكلا يستلم الأركنان 
كلّها»!". وخبر إبراهيم بن أبي محمود: «قلت للرضاءكة : أستلم 
اليمانى والشامى والعراقي'" والغربي؟ قال : نعم»!. 

إلا أنْهما كما ترى فى «الاستلام» الذي هو معقد المحكى من 
إنعمات الكلاقه ان امصعيايه فيا | جد 1لا ءادها عن المنلين سبي 
الفسينة ان علما كان 

فيمكن أن يكون هو المراد من الالتزام, أو نظراً إلى ما سمعته 
سابقاً من صحيح يعقوب بن شعيب سأل الصادق ليه : «عن استلام 
الركن؟ فقال : استلامه ان تلصق بطنك به, والمسح اق تسحة 
ببدك»7", الام هه .. 

إواكدها: الذي فيه الحجر واليمانى4 قال الصاد قن فى 
مبوب )ا د سرد يه يعن جاب 


/ والبحراني في الحدائق: الحج‎ ,7١ ص‎ ١ج‎ +٠١ كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح‎ )١( 
.8645 ص‎ 

(؟) الكافي: باب الطواف واستلام الأركان ح1 ج4 ص8 .4١‏ تهذيب الأحكام: باب؟ الطواف 

() ليست في المصدرء واشير إليها في هامش الوسائل بعنوان: نسخة. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب الطواف ح ١١‏ ج0 ص ,٠١7‏ الاستبصار: باب ١4١‏ استلام 
الأركان كلها ح ١‏ ج 7 ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الطواف ح ” ج ١١‏ 
ص 6غ .١‏ 

(5) الخلاف: الحج / مسألة ١١0‏ ج ١‏ ص .77١‏ 

(0) تقدّم فى ص 277 . 





ءءء جواهر الكلام (ج )٠١‏ 
7 هديق الر كندرة. معتلما نول يستلم هذان؟! فقلت : إن رسو لاله عَبِيَره 


استلم هذين ولم يتعرض لهذين» فلا تعرض اهما إذا لم يتعرّض 

لقعا وف ل الله 1 لتقا لم عو نوز مضه اننا عبداللهطقِةٍ يستلم 
الأركان كلّها»!". 

والمراد بالإشارة في الصحيح الركن اليماني والذي فيه الحجر؛ 
وى رجه نكي غيائقه عن حفر عن ابداكقة ركنا ود سيول ال 
لايستلم إلا الركن الأسود واليماني , ثم يقتلهما ويضع خدّه عليهما . 
00 يتك أن يفعله)7"'. 

وخبر بريد بن معاوية العجلي : «قلت لأبي عبدالله لي : كيف صار 
الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين؟ 
فقال: قد سألني عن ذلك عبّاد بن صهيب البصريء فقلت: إِنّ 
رسو لالهو ستل هذين ولء كلم هد ين« :وإنها على النانتن ان 
عار عافدل ريو أنه ووس شر رتور نا خورف تا 1ن 
الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش. وإِنّما أمراللّه أن يستلم 
ماعن بمين عرشه ...»(0, 

وفي المروي عن العلل عن الصادقلىة أنّه قال: «لمّا انتهى 


)١(‏ الكافي: باب الطواف واستلام الأركان ح9 ج14 ص .4١08‏ تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف 
ح ١4‏ جه ص ,٠١6‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الطواف ح ١‏ ج7١‏ ص /ا"ا. 

(؟) الكافي: باب الطواف واستلام الأركان م8 ج4 ص 8 .4١‏ تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف 
ح1١‏ جه ص ,٠١0‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الطواف ح 7 ج١١‏ ص //880. 

(”) علل الشرائع: باب ١77‏ ح١‏ ج ١‏ ص 478.: وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الطواف 
ح17 ج17 ص 10" 


"ع 





مندوبات الطواف / التزام الأركان 


رسو لاله يبو إلى الركن الغربى فقال له الركن: يا رسولالله , ألستٌ 
يد أهن توزاعو يع ر نكم ها لك لا بدا اليا مه القية 12 فقال: 
نوارك لعا عر موا ش 

والمرسل عن النبيّيَييةُ والأئمّة (عليهم الصلاة والسلام): «صار 
الناس يستلمون الحجر والركن اليماني ولا يستلمون الركنين الآخرين؛ 
أن الحجر الأسود والركن اليماني عن يمين العرش. وإِنّما أمر الله 
تعالى ان يستلم ما عن يمين عرشه»!". 

وفي المرسل الآخر عن الصادقحَيُةٍ : «الركن اليماني بابنا الذي 


ندخل منه الجنة»". 
وقال هذ : «فيه باب من أبواب الجنّة لم يغلق منذ فتح , وفيه نهر من 
الجنّة تلقى فيه اعمال العباد». 1 
وق الترسل الكالك ور السيمين الذافى | رقن يضاف يها 
خلقه»!". 


)١(‏ علل الشرائع: باب ١77‏ ح” ج؟ ص 474. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الطواف 
١4‏ ج١1‏ ص ."41١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب علل الحج انظر أوّله وذيل ح ١١١0‏ ج7 ص -19و197, 
وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الطواف ح ه ج ١‏ ص /7. 

() من لا يحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح 7١7٠‏ ج١‏ ص 7-8. وسائل الشيعة: باب 77 
من أبواب الطواف ح5 ج١١‏ ص 8198. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح 7١7١‏ و71١7‏ ج7 ص ,7١8‏ وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب الطواف ح/ ج1١‏ ص 714 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح 7١77‏ ج7 ص8١‏ 7, وسائل الشيعة: باب؟؟ 
من أبواب الطواف ح8 ج١١‏ ص 6”ا. 





السسصسشسصبمضسببببب سب جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


وفى الدروس : «لأنّهما على قواعد إبراهيم»"". 

لكن في كشف اللثام : «حكيت هذه العلّة عن ابن عمرء ولا تتم إل 
على كون الحجر أو بعضه من الكعبة , وسمعت أَنّا لا نقول به. وإنّما هو 
قول العامة)»!". 

وقد سبقه إليه في المسالك. فإِنّهِ قال بعد حكاية ذلك : «وهو يشعر 
بكون البيث يشتضير ا من جانب الحجر . وقد تقدم الخلاف فيه», 
والأمر سهل . 

وقال الصادق نظ أيضاً فى خبر زيد الشحام : «كنت اطوف مع 
ابي لةِ», وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبّله , وإذا انتهى إلى 
الاكن البجانى التوعد ذقنت عات قدا رك اتقمدم احص جيذ للد و تئر 
البداق 7 قفا ليو قال وسوك الل 7 :هما انوت الر كق لتنا لوجت 
كردن لصف ايديم 0 1 

ومنه بل 5 - يستفاد التأكّد فى خصوص اليمانى . الذي ورد 
0 1 

قال العلاء بن ربعي": «سمعت أبا عبدالله لقة يقول: إِنّ الله (عرٌ 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١4‏ ج١‏ ص98". 

.41١ كشف اللثام: الحج / سنن الطواف جه ص‎ )١( 

(') مسالك الأفهام : الحج / مندوبات الطواف ج١‏ ص 7"10. 

() في الكافي: : مع أبي عبد الله ايلا . 

(0) الكافي: باب الطواف واستلام الأركان ح ١ ٠‏ ج؛ ص 08١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
أبواب الطواف ح” ج1١‏ ص7708. 

(1) في المصدر: عن ربعي عن العلاء بن المقعد. 


وجل) وكّل بالركن اليماني ملكاً هجيراً:"" ا 

وفي كبرو اكه عدف اذا ؛ «إنه كان نقول: إن لكا موك 
بالذكن التحاتقى من كلق اله الفيها راك وال رضيو ابس لمع ا 
التأسن على دعا نكي » قنكار عدوا يدهو نفلك لنونا ليت ؟ 
فقال : كلام من كلام العرب , أي ليس له عمل»'. وعن رواية أخرى : 
«ليس له عمل غير ذلك)»””2. 1 

وفى خبر معاوية تم ققان عن اهن عبداللّه افلا انها :ال كيق 00 
الباق ناح دمن أرواف للحلا ل يغلقها اموفد احم اث 

وقال أبوالفزج السشدى«دكدت أطورق بالنيظ مع أى عبد اشطكلة: 
فقال: أيّ هذا أعظم حرمة؟ فقلت : جعلت فداكء أنت أعلم بهذا مني , 
فأعاد علي , فقلت : داخل البيت , فقال : الركن اليماني على باب من 
أبواب الجنّة , مفتوح لشيعة ال محمد ويا مسدود عن غيرهم ؛ وما من 
مؤمن يدعو بدعاء عنده إلا صعد دعاؤٌه حتّى يلصق بالعرشء ما ببنه 


106 





١١ انظر معنى الكلمة في الخبر اللاحق وانظر الوافي: الحج / باب 16 ذيل ح 0 ج‎ )١( 
./173“* ص‎ 

(؟) الكافي: باب 0-7 -- الاركاف ١اج؟‏ ص8 ١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 7 من 

١‏ في المصدر: ع لاهن امد 
حَ 7 اص 717 

(1) الكافي: باب الطواف واستلام الأركان ح ١7‏ ج4 ص 4 :.4١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من 
أبواب الطواف ح؛ ج١١‏ ص 517. 


لمعيب ل لي حب 17707777 لست بج لخو قن الكلام ع ؟) 


وبين الله حجاب»7". 

وكيف كان , فقد ظهر لك من ذلك كلّه : ضعف ما عن أبي علي : من 
نفي استلام غيرالركنين المزبورين”"؛ لظاهر بعض النصوص السابقة 
المحمولة على عدم التأكّد أو عدم المواظبة, أو على التقيّة؛ جمعاً يينها 
وبين غيرها ممّا عرفت من النصٌ والإجماع المحكي . 

كالمحكي عن سلار: من وجوب استلام اليماني كلثم الحجر”", 
وإن قال في كشف اللثام : «للأمر به في الأخبار من غير معارض»!. 

لكن فيه : أنه لا أمر به بخصوصه, نعم فيه حكاية فعل هو أعمّ 
من الوجوب, أو رخصة هي أعمٌ من الاستحباب فضلاً عن الوجوب . 
على أنّ لسان النضوص المزبورة ظاهر فى الندذت» سَيّما يعد ملاحظة : 
مد ل ل بي لدي را ا لج ده 
ذلك . هذا. 

وفي المدارك : «والظاهر تأدّي السنّة بالمسح باليد. كما تدل عليه 
صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبداللّهظِة : (سألته عن استلام الحجر 
مق قبل الباك؟افقال» السن:تريد أن تسيدلء الركن ؟ فقلك :انعم ,فقال: 


)١(‏ الكافي: باب الطواف واستلام الأركان ح ١0‏ ج؛؟ ص 5 .4١-‏ وسائل الشيعة: باب 7 من 
أبواب الطواف 5 ج١١‏ ص 17. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الطواف ج4 ص .١94‏ 

() حكاه عنه في مختلف الشيعة: الحج / في الطواف ج 4 ص ,١10‏ وكشف اللثام: (انظر 
الهامش اللاحق». وانظر المراسم: الحج / في الطواف, والذبح ص ٠١١‏ و4١١.‏ 

(؛) كشف اللثام: الحج / سنن الطواف جه ص .87١‏ 


لاع 





مندوبات الطواف / طواف ثلاثمائة وسئّين طوافاً 


يجزئك حيث ما نالت يدك)1070", 
ج53 


أن ظاهر النصوص المزبورة استحباب أزيد من ذلك من ٠.‏ 
الالتزام ونحوه, وإن كان هو أيضاً مستحبّاً. بل لعل لفظ الإجزاء مشعر 
بذلك أيضاًء بل لا يبعد استفادة رجحان أصناف التبرّك بالأركان 
-وخصوصاً الركنين: بل وغيرهما ممّا هو في دبر الكعبة من إلصاق 
البطن والوجه والالتزام والتقبيل ونحوها. 

(ويستحبٌ: أن يطوف" ثلاثمائة وسئّين طوافاً» كلّ طواف 
سبعة أخنو اط ورفتكوى القيى وحتسدانة :وعشرون شؤظ عا شاك 
أجده فيه فإ لم يتمكن فثلاثمائة وستّين شوطأ» كما صرّح به 
غير.واخد0: 

لصحيح ابن عمّار عن أبي عبدالله لهةِ : «يستحبٌ أن يطوف 
لانماثة وستّين أسبوعاً عدد أَيَامِ السنة, فإن لم يستطع فثلاثمائة 
وستين شوطاء فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف»!". 


777 ص‎ ١ ج١ من أبواب الطواف ح‎ ١6 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الحج / مندوبات الطواف ج / ص .١11‏ 

(") فى نسخةالمدارك - وأشير إليها بعنوان نسخة فى هامش المعتمدة ‏ بدل «أن يطوف»:طواف. 

(؛) نفى الخلاف في رياض المسائل: الحج / سئن الطواف جا ص :/١‏ ومستند الشسيعة 
(للنراقي): الحج / مستحبّات الطواف ج١١‏ ص86. 

(5) كالشيخ في النهاية: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص .0١8‏ وابن إدريس في السرائر: الحج / 
دخول مكة ج١‏ ص 0876, والعلامة في التحرير: الحج / مقدّمات الطواف ج١‏ ص 086, 
والشهيد : 0 الحج / درس ٠١4‏ ج١‏ ص .5١7‏ 

)03( الكافي: 5 نوادر الطواف ح؛ ١‏ ج] ص 475. من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الطواف 
ح 784٠‏ ج7 ص ,.4١١‏ وسائل الشيعة: باب/ من أبواب الطواف ح١‏ ج١١‏ ص 08 


الطهارة / في سن الوضوهء ل سس سس 6/68 
كان من حوض أو نهر ونحوهما, مع احتمال ذلك فيهما بوضعههما على جهة 
البمين » أو جعل الناحية التي يغترف منها عليه » كما أن الظاهر قصره على 
نفس المباشرء فلا يجري بالنسبة إلى النائب ونحوه . 

ولا فرق في الاستحباب بين كون الرجل أمناً أو أيسرأ, واحتمال 
جعل يسار الأيسر بميناً بالنسبة إليه ضعيف . 

“ا والاغتراف بها كما في كثير من الكتب المتقدمة 7" , بل في 
المعتير('© والذكرى7(» نسبته إلى الأصحاب . ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك 
وإلى ما سمعته في سابقه بعض الوضوءات البيانيّة » وفي صحيحة أو حسنة 
ابن أذينة أنّه « لما دنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من صاد وهو ماء 
يسيل من ساق العرش الأمن- فتلقّى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الماء 
بيده المنى » قن أجل ذلك صار الوضوء بالهين ... »247 إلى آخرها . 

قلت : بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى غير غسلها » وأمَا هوفالمستفاد 
من كثير من الوضوءات البيانيّة الاغتراف باليسرى لغسل المنى » واحتمال 
الجمع بينهها بالحمل على التخيير فلا استحباب حينئثر بعيد» كالحمل على 
استحباب الاغتراف بها لغيرغسلها , وإلا فالمستحبٌ الأخذ باليسرى » مع 


)١(‏ كالوسيلة : الصلاة/ ما يقارن الوضوء ص ١ه‏ , والجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء 
ص 4" » والمحتصر النافع : الطهارة/ كيفية الوضوء ص" , وقواعد الاحكام : 
الطهارة / مندوبات الوضوء ج ١‏ ص١١.‏ 

(؟) المعتبر: الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص4 15 . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص15 . 

(؛) الكاني : باب نوادر الصلاة ح١‏ ج" ص 480 » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الوضوء 
حة ج١‏ ص73714 . 


جواهر الكلام (ج )٠١‏ 

وغيره من الأخبار على ما في كشف اللثام , قال : «ثمْ إنْها كعبارات 
الأصحاب مطلقة ‏ نعم فى بعضها التقييد بمدّة مقامه بمكة , والظاهر 
انعع واليى و الخروج قن عابة واف كل عاموروما فى خياد 
من كونها بعدد ايام السنة قرينة عليه»!". 

لا ا ا 
الرضالية #ااسيشخنة أن نطواق الرنهل مقا مدسمكة #اذمائة وستيق 
أسبوعاً...»7". فلا مانع من إرادة استحباب ذلك له في كل يوم؛ 
لما يظهر من النصوص من استحباب كثرة الطواف, وأنّه كالصلاة من 
شاء استقل ومن بقاء اسعكي. 

وفي خبر عبدالله الهاشمي عن الصادقنَقة : «كان موضع الكعبة 
ربوة من الأرض بيضاء تضيء كضوء الشمس والقمرء حتّى قتل ابنا ادم 
أحدهما صاحبه فاسودّت. فلمًا نزل آدم رفع الله له الأرض كلها حتّى 
راهاء قال رارم ها هذه الأ وض اليضاء المقيرة؟ قال فى حرو ف 
اضر وقد جيلات مليك أن علرق: يهال برع يسان برااي 

وفي خبر أبي الفرج قال : «سأل أبان أبا عبد اله ظة : أكان 
لرسول اله ييه طواف يعرف به؟ فقال : كان رسول الله ييه يطوف بالليل 


م 





.]7١ كشف اللثام: الحج / سئن الطواف جه ص‎ )١( 

(1) فقه الرضاءكِة: باب ١‏ الحج وما يستعمل فيه ص .77١‏ مستدرك الوسائل: باب من 
أبواب الطواف ح اج وص الا 

() الكافي: باب أنّ أوّل ما خلق الله من الأرضين... ح4 ج؛4 ص 184 من لا يحضره الفقيه: 
باب ايتداء ألكعبة وفضلها .”71 ج١‏ ص 87 1, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الطواف 


ح لاج ١لاص ٠١١‏ 


مندوبات الطواف / طواف ثلاثمائة سين طواقاً ٠ب‏ ب ب ب سس لوع 


والنهار عشرة أسابيع : ثلاثة أُوّل الليل , وثلاثة آخر الليل» واثنين إذأا 
أصبح ‏ واثنين بعد الظهر . وكان فيما بين ذلك راحته»7". 

وكيف كان, فظاهر ما سمعته من النصٌ والفتوى من استحباب 
يدها لشاوم ان لوالا با د يكون واحد فدياا عشي ة واد 
وذلك لأا سهد أحن وحسيون سبد عا وثلاثة أ: شواطء وقد سمغت 
كراهة الزيادة . 

و4 لكن في المتن وغيره”": أنه إيلحق”4 هذه «الزيادة 
بالطو اف لخي واشيقط :لك ا هةاقاهنا ينا مهدا الاعتنار 4 


للنصّ والفتوىء أو أَنّ استحبابها لا ينفى الزائد فيزاد على الثلاثة أربعة, 
كما عساه يشهد له ما في الغنية من أَنّه «قد روي: أنه يستحبٌ أن 
ولوك ةوقا مني كة انها لترو ون سورض او كاذ ها قثو ارسهة 
وستين نويطاء الور سكاة غير واد لاضن ابن هر روفن المغدان 


(1) الكافي: باب نوادر الطواف ح6 ج4 ص 478. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الطواف 
اح اج اص 3007 

(1) كقواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج ١‏ ص 4188. والدروس الشرعيّة: الحج / درس 
١ج‏ ١ص .4١"‏ والروضة البهيّة: الحج / القول في الطواف ج ١‏ ص .51١‏ 

() في بعض النسخ: تلحق. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: ويسقط. 

(0) في نسخة الشرائع والمدارك: الكراهية. 

(1) «ها» ليست في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك. 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص .١7١‏ 

(8) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي):ج ٠١‏ ص 415. والشهيد الثاني في المسالك: 
الحج / مندوبات الطواف ج١‏ ص 817" والطباطبائي في الرياض: الحج / سنن الطواف ج/ 
ص 7/, والنراقي في المستند: الحج / مستحبّات ت الطواف ج7١‏ ص /81/. 
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نفى الاين عه 

وفي الدروس لاق اق قشر ة اريعة : لاسرا من الكراهة, 
وليوافق عدد أَيّام السنة الشمسيّة , ورواه البزنطي»”". 

وقى كنب الانام عن حاتي الفواعيد :«أنّ في جامعه إشارة 
إليه لأنّه ذكر في سياق أحاد يه غن الصضاذق نك انها اثتان وسخمسوة 


طوافاً»”". 

طلحداها حص من الوعاتل عن اليد يت قن ا عن ا جمد 
ابن محمّد بن أبي نصرا “عن أبي عبد ال اله : اس اد 
يطاف بالبيت عدد أيّام السنة كل أسبوع لسبعة أيام فذلك اثنان 


وخمسون أسبوعاً)!©, 
وأما احعمال :مشر وعقة التللاثة طوافا متقرداء فهو :يعد جد | . 
وعلى كل حال» ففي كشف اللثام : «وتخصيص الاخير للقصر على 

العذر" واليقين؛ إذ قد يتجدّد التمكن من الطواف بالعددء أو يكون 

الاحتيو 5 عيره ثلاثة أ شواط»", 

0 احج لي ادر ا 101 

(") كشف اللثا :لعي / سنن الطواف ج 8 عن 106 

(؟) في المصدر: وعن املد بن ميد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر, عن على. عن 
أبي بصير. 2 

(0) تهذيب الأحكام: باب 1 الزيادات في فقه الحج ح ١١ج‏ 6 ص ١ل/ا8.‏ وسائل الشيعة: 

(1) انظر عبارة كشف اللثام الآنية. 

(0) فى المصدر بدلها: العدد. 

(8) كشف اللثام: الحج / سئن الطواف جه ص .47١‏ 


مندوبات الطواف / ما يقرأ فى ركعتى الطواف كسس ا ا 1 10 1 1 


فلن كن هو فك يدن الا خير ييل واولا على هنا يع سن 
المروي عن البزنطي وغيرهء المراد ممّا فى صدره وعجزه السنة 
الشمسيّة كما سمعته من الشهيد , وبذلك يخرج عن ظاهر الخبر المزبور 
الفداقى لما دل على وحويه الطرزاف«سيفة أشنو اللا اذوه ول انقضن. 
سيمل مشر وعد هنا قلانة أرقي فى لدو وال ليا 
مروف الدللاتمانة وتلق يوط فلوافا والعندا كما هو ناهر اشير 
العزدو وول أخلة احا بلتزفة, 

ذلسن المراة يقد إلا الأشواط المزيورة منقطءة طوافات كل 
وف وراك توقّف ذلك على إضافة أربعة إلى الثلاثة المتأخّرة ؛ 
ذأ نيا تعدل كار اذا ميقا برولة ا تضاف إلى الشير هلي انكو 
عشرة أشواط , فلاحاجة حينئز إلى استثنائه من الكراهة كما هو ظاهر 
المصنّف وغيرهء وإلا فلا وجه لتخصيصه بالأخير؛ لاطلاق النصّء 
والله العالم . 

(و» منها: أن يقرأ : فى ركعتي الطواف في4 الركعة «الأولى 
مع الحمد: قل هو الله أحد, وفى الثانية معه: قل يا أيّها الكافرون» 
كنا هو لقو ا 

لما سمعته من قول الصادقعَليةِ ففى حسن معاوية : «إذا فرغت من 
طوافك قاقتك مقاة إبر اغيم تقيل ركعتين واتمطلة إناما #واقترا فى 
الأولى منهما : سورة التوحيد قل هو الله أحد ‏ وفي الثانية : قل يا أيّها 


/ كما في مختلف الشيعة: الحج / في الطواف ج؟4 ص 48, والحدائق الناضرة: الحج‎ )١( 
.١600 مندوبات الطواف ج7١ ص‎ 


1 


ج9١‏ 
كل 


الكافرون...»١الحديث‏ , وغيره. 

المؤيد: باترتيب الذكري في كتير من الالخيار الغرية ني شراء؛ 
السورتين هنا(" وفي باقي المواض ضع السبع المشهورة!" 

علدنا لاعن اين فى ككبلي الاح . كقال بالندنة خب لز 
والتوحيد في الثانية!». وعن الشهيد : أَنّه جعله رواية”©. وإن كنا لم نقف 
عليها , مع أنه فى محكيّ النهاية هنا أفتى بما سمعته من المشهور”", بل 
نفى عنه البأس في كتاب الصلاة”". 

وقد نقدم الكلام في ذلك عند البحث على وجوبهما في الطواف", 
0 
«أكملها أسبوعين» في المشهور" نضا أ وفتوى 28 0 
أوَلأَ وركعتي النافلة بعد الفراغ من السعي»: 

أما الأول + فللعفية الميفيهية : 
)١(‏ تقدّم فى ص 3117 . 
(1) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الطواف م7 و؛ وه ج7١‏ ص 177 و5 17. 
() وسائل الشيعة: انظر باب ١60‏ من أبواب القراءة في الصلاة ج” ص 16. 
(:) حكاه عنه في مختلف الشيعة: الحج / في الطواف ج؛ ص 5 .!١‏ وانظر النهاية: الصلاة / 

باب القراءة ج١١‏ ص0 ,٠‏ 
(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١‏ ج١‏ ص7 .1١‏ 
(1) النهاية: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 0505. 
(0) النهاية: الصلاة / باب القراءة جاص 0 .,1١ ١-٠‏ 


(8) في ص 2 ...١‏ 
(9) كما في الحدائق الناضرة: الحج / أحكام الطواف ج7١‏ ص .٠٠١‏ 


مندوبات الطواف / إكمال أسيوعين لو زاد على السبعة سهواً تت سس 8و 


كديع أ توت وترتلة لأ مواقا ورودل لاف والية 
ثمانية أشواط طواف فريضة؟ قال : فليضف إليها سي ٠‏ ثم يصلى أربع 
ركعات)»!", 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما ك8 : «في كتاب على لق : إذا 
طاف الرجل بالبيت ثمانية أ.: شواط الفريضة واستيقن ثمانية 9 
سا » وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها سما . 

وا سي ل ل بتي حمر 


د طاف ثمانية أشواط؟ قال: يضيف إليها سئة!", وكذلك إذا استيقن 
أنه طاف بين الصفا والمروة ثمائية فليضف إليها سياه '. ونحو ذلك 
خبره الثالث9', 


وخبر علي بن أبي حمزة و الع : عن 1 
16 


5 ماي ا و 
إبراهيم لة ‏ ثم خرج إلى الصفا والمروة قطاف بهما فإذا فرغ صلَّى 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب السهو في الطواف ح١١8؟‏ ج١‏ ص5 وسائل الشيعة: باب 
4" من أبواب الطواف ح ١7‏ ج1١‏ ص 117 

١1٠١ الاستيصار: باب‎ ,١07١ الخروج إلى الصفا ح/1؟ جه ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من أبواب‎ ٠4 وسائل الشيعة: باب‎ .11١ ص‎ ١ حكم من سعى أكثر من سبعة أشواط ح0 ج‎ 
.5157/ ص‎ ١1ج‎ ٠١ الطواف ح‎ 

(" و) في : بعض النسخ: ا 

(0) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح 7٠٠‏ ج 0 ص 41/١‏ وسائل الشيعة: 
باب 74 من أبواب الطواف ح؟١‏ ج١١‏ ص 151. 

(1) تقدّم في ص١71.‏ 
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ركشن اخرارين كان طواف نافلة وطواف فريضة)»١".‏ 
وخبر وهب'" عن أبى عبداله هة : «إنّ ع ليَاَشِةٍ طاف ثمانية 





أشواط . فزاد سنّة ثم ركع أربع ركعات»'". 

وخبر زرارة عن أبى جعفريةٍ : «إِنّ علبّاكِةٍ طاف طواف الفريضة 
ها لقيال للاسينة ويتى على و حت أخباك إلبها تققد صلى ركمنيق 
خلف المقام» ثمّ خرج إلى الصفا والمروة» فلمًا فرغ من السعي بينهما 
رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأوّل»!. 

إلى غير ذلك من النصوص, المنجبر ما يحتاج منها إلى جابر 
بما عرفت ء المقيّد إطلاق بعضها بحال السهو التي يخرج بها عمّا تقتضيه 
القاعدة من الفساد للثانى بعدم النيّة وللاوّل بالزيادة : 

كال و للج انقاان كير بشي اله ون مسحت الحو افع اليد ردن 
إذا فحت ملفسل السنلاد قاذ اودك عاها فدليك الذغنا تتام كين 


السعى»!". 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب السهو في الطواف ح 78١١‏ ج١7‏ ص 45" تهذيب الأحكام: ياب 
الزيادات في فقه الحج ح ١1٠‏ جه ص 119. وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الطواف 
ج17 ص /10. 

(؟) في المصدر: معاوية بن وهب. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح7” جه ص7١1,‏ الاستبصار: باب47١‏ من طاف 
ثمانية أشواط ح 7 ج ١‏ ص .1١8‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الطواف ح 5 ج ١‏ 

ص 10 .١‏ 
() تهذيب الأحكام: باب 9 الطواف ح7”8 جه ص ١١7‏ الاستبصار: باب ١47‏ من طاف 
ثمانية أشواط ح لاج ١‏ ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الطواف ح 7ج ١‏ 

.١ 10 ص‎ 

(0) تقدّم فى ص 77٠١‏ . 


مندوبات الطواف / إكمال أسيوعين لو زاد على السيعة نسهواً دس 8088 

خلافاً للصدوق في محكيّ المقنع , قال : «وإن طفت بالبيت الطواف 
المفروض ثمانية أشواط فأعد الطواف , وروى: يضيف إليها ستة , 
معدن راهن ل واي 

لوادت 

ولخبر أبي بصير: «سألت أبا عبدالله هه : عن رجل طاف بالبيت + 


ع5 


ثمانية أشواط المفروض؟ قال : يعيد حتّى يئبته!"70, - 

وخبره الآخر المضمر: «... قلت له : فإنه طاف وهو متطوّع ثمان 
مردّات وهو ناس؟ قال : فليتجٌ طوافه , ثمّ يصلي أربع ركعات. فأما 
الفريضة فليعد حتّى يتم سبعة أشواط»!*. 

قيل : «وصحيح ابن سنان عن أبي عبدالله هِةٍ : (من طاف بالبيت 
فوهم حتّى يدخل في النامن فليتمٌ أربعة عشر شوطاً» ثم يصلّي 
ركعتين)!" من حيث الاقتصار على ركعتين. كخبر رفاعة:(كان 
عليه يقول: إذا طاف ثمانية فليتمٌ أربعة عشرء قلت : يصلّي أربع 


)١(‏ المقنع: باب الحج ص511. 


() النسخ في ضبط هذه الكلمة مختلفة, وانظر ص ١1س ١7-1١١‏ . 

(:"') تقدّم فى ص 1٠‏ 3. 

(؛) الكافي: باب السهو في الطواف ح7 ج؟ ص .5١7‏ تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح 41 
جه ص 1١4‏ وسائل الشيعة: باب 4" من أبواب الطواف ح؟ ج٠١‏ ص 14. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح 77ج ه ص 7 ,1١‏ الاستبصار: باب ١47‏ من طاف 
ص .١ ١6‏ 


المع ل يو لو أشي لكالا ار +10) 


ركفاف قابسل ولعي ا 

وقده أ عروهر اق لها يمن المترمى رغاد لواقم الى 
فتاه كحين أنى ضير بظلان التهانية: 

قداص سن اانا طن ارين تصن الا يالا يد 
عقف مكدد ادييةة على انه الطواف الو امب انعو العسرريه 
المزبورين» اللذين أوّلهما : في الداخل في الثامن وغير نافٍ للركعتين 
الأخيرتين , كالآخر : المحتمل لإرادة تعجيل الركعتين قبل السعي ‏ في 
غير محله , بل يمكن دعوى الإجماع المركب على خلافه . 

فيجب حمل ما سمعت على ما يوافق المشهور _بارتكاب ماعرفت 
وى عند 1470| زاذة الصلا سيو هن الركفتين ا وبطريفة 

كوجوب حمل خبر أبي بصير وغيره ممّا استدل به للصدوق كذلك؛ 
ظرورة فضووه عن العا رضلا سهد .و فاه ١‏ بر اتعضناذا بالشهىة 
العظيمة التى كادت تكون إجماعاًء بل لعلّها كذلك؛ إذ لم نجد مخالفاً إل 
وعدي لمش الذى تقد ع تله تسوه عدبا عن انه 
المنسوب إلى الرضاءكّة ممّا ينافي ذلك, قال : 

ل وو ل و ان رو انيه الو ونيا ب 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ؟ الطواف ح0” جه ص 7 ,١١‏ الاستبصار: باب ١547‏ من طاف 
ثمانية أشواط ح4 ج ١‏ ص8١‏ 7, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الطواف ح1 ج١١‏ ص 16. 

(؟) الحدائق الناضرة: الحج / أحكام الطواف ج7١‏ ص .٠١0‏ 

(") المصدر السابق. 

(؛) كما في كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف جة ص 70]. 

(4) في بعض النسخ بدل «من احتمال»: كاحتمال. 


مندوبات الطواف / إكمال أسيوعين لو زاد على السيعة سهواً م ند هع ىم 


1١93ج‎ 


0 5 الفريضة 
هو الطواف الثاني » والركعتين الأوّلتين لطواف الفريضة, والركعتين 
الأخيرتين للطواف الأوّل, والطواف الأوّل تطوّع»7". 

والمناقشة في , بعص اللضواض المريورة المتعحه اتعل عار 0 
بعدم وقوع ذلك منه عمداً ولا سهواً لعصمته . 

مدفوعة و دي اللررعاية 0-0-١‏ 
رب وام يي 

نعم الظاخر اعشيان اكسال الوط أمنا إذا لم يكتملة فاليا 
المصئف له . 

ثم إن الفاضل'!" والشهيدين”" قد صرّحوا باستحباب الأكمال 
المزبور الذي مقتضاه كون الثانى هو النافلة. بل هو ظاهر المصنف 
وغيره ممّن عده في ذكر المندوبات , وحينئذٍ يجوز له قطعه . 
)١(‏ فقه الرضاءكا: باب١‏ الحج وما يستعمل فيه ص ,77١1-77١‏ مستدرك الوسائل: باب 1 ؟ 

من أبواب الطواف ح ”7 ج ة ص 48". 
(1) منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص 774 تذكرة الفقهاء: الحج / أحكام 

الطواف ج 8 ص ,١١14 ١١28‏ قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص477. تحرير 
() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 5 ٠١‏ ج١‏ ص 4١”‏ . الروضة البهيّة: الحج / القول في 


5 ل لس حيبي يبي ججواهرالكلام (ج1) 
ما في الأخير من منافاة إطلاق كثير من الأصحاب كالمصتف وغيره0, 
بل صريح بعضهم(" وصريح بعض الوضواءات البيانيّة أنه «... أخذ 
كفا آخر بيمينه » فصبّه على يساره » ثم غسل به ذراعه الأعن ... 206 . 

نعم يحتمل في الجميع أنه لم يقصد منها بيان المستحبّ » بل المراد بيان 
الواجب » فلا يستدل بشيء منها على المقام » فيرجع إلى غيرها من الادلة , 
وهي تقضي بإطلاق الاستحباب حتى في غسلهاء كقوله 
( عليه السلام ) : «فن أجل ذلك صار الوضوء بالبمين » وغيره » ويكتف 
حينسكٍ باللاستدلال بها على المطلوب . 

والتسمية #6 بلا حلاف أجده؟/ , بل في الغنية7" والمعتر(0) 
والمنتبى '") والذكرى 7 وغيرها"' الإجاع عليه » وهو الحجّة » مضافاً إلى 


)00( كالعلامة في القواعد : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ » والارشاد : الطهارة / اسباب 
الوضوء ج١‏ ص 777 . 

(؟) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص »5١‏ والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / مندويات الوضوء ج ١‏ ص 7١١‏ . 

() الكافي : باب صفة الوضوء ح” ج ص ؛ ١‏ , وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح/ 
ج١1‏ ص374 . 

(4) ممّن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص"4 » والشيخ في النهاية : 
الطهارة/ اداب الحدث ص؟١»‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء 
ص ”2 والعلامة في النهاية : الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص؛ ه . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص 457 . 

(7) المعتبر: الطهارة / سئن الوضوء ج١‏ ص5١‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / اداب الوضوء ج١‏ ص 49 . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحباب الوضوء ص؟؟ . 

(1) كمشارق الشموس : الطهارة / سنن الوضوء ص 1"١‏ . 


بمةء جواهر الكلام (ج )2 





ولعله لأصالة الرراءة هه بقاء الأذل على الفيكة الجفضية لذ لك 
باعتبار نيّته . وللاثفاق على عدم وجوب طوافين. بل قد سمعت 
التصريح في الصحيح السابق بأنٌ أحدهما فريضة والآخر ندب, 
فالأصل بقاء الأوّل على وجوبه . 

خلافاً للمحكي عن الصذوق"'" وابني الجنيد'" وسعيد”": من كون 
الذاكن قو الشريط ةا كنذا ممع انلق ايها فى القلة التسدوب إلى 
الرضاة , وعن الصدوق في الفقيه'» حكايته روايةٌ ناقلاً لمضمون 
الرضوي الذي سمعته, وللأمر بالإكمال المحمول على الوجوب, 
ولجميع 5507 بطلان الأوّل ولظاهر صحيح زرارة المتقدم 

ولكنّ الجميع كما ترى بعد معلوميّة الصحّة في الأَوّل نضّاً وفتوى, 
وعدم كيه المريسل والزضوق روا رادة التدعومن الامرالمنا عرزفنه 
اه 

بل قد يدعى ظهور النصوص في كون النافلة الثاني , كما اعترف به 


بعض الناس'", بل لعلّه ظاهر الصدوق أيضاً؛ حيث إِنّه ‏ بعد أن ذكر 


التخوضن المزيوو قال وتزفق رو انه ا خوىء أن الفريضة الداتي والبافلة 


.١5١ أي على بن بابويه كما في مختلف الشيعة: الحج / في الطواف ج1 ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص .197-1١59١‏ 

(”) الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص .١917‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب السهو في الطواف ذيل ح١١٠78‏ ج7 ص97 وسائل الشيعة: 
باب 4" من أبواب الطواف ح4١‏ ج١١‏ ص 817. 

(0) كالنراقي في المستند: الحج / أحكام الطواف ج١١‏ ص 40. 


مندوبات الطواف / إكمال أسبوعين لو زاد على السبعة سهواً سس فوع 


اللا 

وبعد معلوميّة عدم السهو عليه كةٍ . فلم يطف ثمانية إلا لعدوله 
في الأوّل عن فرضه لموجب له» فليس الصحيح المزبور حينئذٍ من 
المسألة . 

كل ذلك مع استبعاد اتقلاب ما نواه واجباً للندب بالنيّة المتأخّرة, 
وإق كاخولة باس يديعة الدليل الفعنة بم كما فى انقة العدو نتن الضلاة, 
وتألبى التقلاهنا فى المتوظ النامى دالدى ترصن قوع ينهو ا على له 
رن لطر ةل 

ولكن -مع هذا كله -لا ينبغي ترك الاحتياط في عدم القطع . 

ثمّ إن مقتضى الجمع بين النصوص المزبورة : هو ما ذكره المصتف 
وغيره”" من صلاة ركعتين لطواف الفريضة مقدّما على السعي . وصلاة 
ركعتين أخريبن للنافلة بعد السعي؛ حملاً للمطلق على ما سمعته من 
التفصيل الذي تضمّنه بعض النصوص المزبورة . 

مطاف ال ككس محم بماك الاوى لاسر و عقى جلاك ماده 
أشواط وهو يرى أنّها سبعة؟ فقال : إنّ فى كتاب علي ناكا : إِنّهِ إذا طاف 
ثمانية أشواط انضح" إليها سبّة أشواط , ثم يصلّى الركعات بعدء قال : 
وسئل عن الركعات كيف يصليهن, أيجمعهنٌ أو ماذا؟ قال: يصلى 
ركعتين للفريضة ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة» فإذا رجع من طوافه 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص 157. والعلامة في القواعد: 


الحج / فى الطواف ج١‏ ص 177. 
0( أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «ضمّ» مطابقة للمستطرفات, وفي الوسائل: «يضمّ». 


ات كت 0 0 


بينهما رجع فصلى ركعتين للأسبوع الأخير»"". 
بل كلاسن النير ابرض العريووة :دوجوف الكرتفة اليد كور 
كما عن الأكثر!". 
لكن فى المدارك : «أنّ ذلك على الأفضل؛ لاطلاق الأمر بصلاة 
ري فى حبر اي انو اله ولقده رخوت العنادوة إلى لسسع لاد 
0 وفي كشف اللثام #ووه | ست تأخين منااة التافلة ١‏ وينها ت: :من 
عدم وجوب المبادرة إلى السعي , واحتمال أن لا يجوز الإتيان بالندب 
مع اشتغال الذمة بالواجب)»!2. 
ولكن هما معاً كما ترى بعد ما عرفت من ظهور النصوص المزبورة 
في الواجب. واه العالم . 
لس درة يتندانى من البيت4 كلما صرّح به الفناضل”” 
وغير) معلل لديناا نه المقضود» فا لدتو مقه اول 


)١(‏ مستطرفات السرائر: كتاب نوادر البزنطي ح8٠‏ ص”7؛ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
الطواف ح ١7‏ ج ١١‏ ص 7517. 

(1) ممّن ذهب إلى ذلك: ابن سعيد والعلامة: (انظر الهامش قبل السابق). والشهيد الأوّل في 
الدروس: الحج / درس 5 ٠١‏ ج ١‏ ص "-4. والشهيد الثاني في الروضة: الحج / القول في 
الطواف ج١‏ ص 06 5,. 

ونسب إلى المشهور في الحدائق الناضرة: الحج / أحكام الطواف ج7١‏ ص .7١١‏ 

() تقدّم في ص 2017 . 

(5) مدارك الأحكام: الحج / مندوبات الطواف ج8 ص .١7١‏ 

(4) كشف اللثام: الحج / سنن الطواف جه ص 177. 

(1) منتهى المطلب: الحج كين اجلوات ج ٠‏ ص 00 تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الطواف 
ج4 ص ,٠٠١‏ 

(1) كالشيخ في المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 474 وابن حمزة في الوسيلة: > 


كراهة الكلام يقير اللدعاء و القراءة فى |الطولاف + آ بح [3ع 


ولأثاق :ذلك ها وزه دق اناف كل تخطوة من الطوافق:سيعين ألنك 
حسنة!, والتباعد أزيد خطىّ؛ لجو اتفاق الحسنات في العدد دون 
الرتبة » والله العالم . 1 

«ويكره الكلام في الطواف بغير الدعاء والقراءة4 لخبر محمّد 
ابن الفضيل عن الجوادنُة :«... طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلّم فيه 
إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن» قال : والنافلة يلقى الرجل أخاه 
فيسلّم عليه ويحدّنه بالشيء من أمر الدنيا والآخرة لا بأس به»”". 

وهو وإن اختصٌ بالفريضة لكن يمكن القطع بمساواة النافلة لها في 
أضزل الكراقة نون كا نش الخقت بتخصوصا بعد معروقنة البرسوييفة تن 
المبجد كاذ الدنا: ْ 

ولعلّه لذا أطلق المصئّف وغيره”" الكراهة , بل زاد الشهيد : كراهبّة 
والأكل والشتري و الغا ؤب والتمطى والتوقفة والفيت ومداففة الأحعين 
وكل ما يكره فى الصلاة غالياً0©. ولا ا به. بل قال نكن : «أنّه 
تتأكّد الكراهة في الشعر»!. 


د الحج / دخول مكة ص 17١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص 1517, 
والشهيد الأوّل في الدروس: الحج / درس 5 ٠١‏ ج ١‏ ص 4١١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الحج / القول في الطواف ج؟ ص 70. 

. 418 - 577 كما في مرسل حمَّاد المتقدّم في ص‎ )١( 

(1) تقدّم فى ص 177 . 

(") كالشيخ في النهاية: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص .٠01‏ وابن حمزة في الوسيلة: الحج / 
دخول مكة ص 177, والعلامة في القواعد: الحج / في الطواف ج ١‏ ص 178. 

(4) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١4‏ ج١‏ ص .1١07‏ 

(6) المصدر السابق. 


)٠١ يلملشسشسص م سس بح ججواهر الكلام (ج‎ 2:5١ 
وعلى كلّ حال فلا حرمة في شيء من ذلك, بلا خلاف أجده‎ 
فيه"", بل عن المنتهى : إجماع العلماء كافة على جواز الكلام في‎ 
المباح'"". وقال ابن يقطين : «سألت أبا الحسن اه :عن الكلام في‎ 
الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غين الفريضة» | مستقيم‎ 1 
10 ال قال لادان ينمو القس ما كا ذال رامن يفل‎ 3: 
اترمورة | للد هن لباقي المسبية |1 كان بدو عار ية‎ 
. أو مدحاً لنبيَعَيييةُ أو إمام اه أو موعظة, والله العالم‎ 


المقصد «الثالث: فى أحكام الطواف > 
«إوفيه اثنتا عشرة مسألة» : 


«الأولى» 
«الطواف» في النسك المعتبر فيه عمرة أو حجّاً إركن» إجماعاً 
محكيّاً عن التحرير !“إن لم يكن مخ لك , 
وحينئذ فلمن تركه عامدأ» عالماً إبطل» عمرته أو إحجّه» 


.87 نفى الخلاف في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / مستحبّات الطواف ج١١ ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص /78. 

(؟) تهذيب الأحكام: : باب 1 الطواف ح 1١‏ جه ص 177. الاستبصار: باب ١44‏ الكلام في 
حال الطواف ح١‏ ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب الطواف ح١‏ ج١١‏ 
ص .1١7‏ 

)2( تحرير الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج١‏ ص .05١‏ 

(0) انظر المبسوط: أنواع الحج ج١‏ ص 4١15‏ وغنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص ,١7١‏ 
والجامع للشرائع: الحج / أفعال العمرة ص .18١‏ والدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١6‏ 
ج١‏ ص .4١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 4١7‏ ج١‏ ص 14 


كغيره:من أركان الحج . التى فى دغلى :تنا قيل!5 ب النيّة والإجراه 
والوقوفان والسعي . 

لعدم الإنيان بالمأمور به على وجهه, وقاعدة انتفاء المركّب 
بانتفاء جزئه . 

ولفحوى صحيح ابن يقطين : «سألت أبا الحسن عه : عن رجل 
جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة؟ قال: إن كان على وجه جهالة 
في الحجٌ أعاد وعليه بدنة»”" 

وخبر علىٌ بن أبي حمزة : «سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت 
حتّى يرجع إلى أهله؟ قال: إن كان على وجه الجهالة أعاد الحجّ 
وعليه بدنة»”". 

ومن المعلوم أولويّة العالم من الجاهل بالإعادة. بل في 
الدروس: «وفى وجوب هذه البدنة على العالم لنظر 
من الأولويّة» !“ا وإن كان قد يناقش + باحتمال“كونها للتقضير فى 
)١(‏ كما فى الوسيلة: كتاب الحج ص088١.‏ والحدائق الناضرة: الحج / أحكام الطواف جِ ١1‏ 
ايلب لأمكار» ياب م ص /1, الاستبصار: باب ١14‏ 3 نسي 


ص 4 3 

(*) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح١9‏ جه ص ,١77‏ الاستبصار: باب ١149‏ من نسي 
طواف الحج ح ١‏ ج ١‏ ص 778, وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب الطواف ح7 ج١١‏ 
ص غ .1١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ج١١‏ ص 405-1-73. 

(5) كما في مسالك الأفهام: الحج / أحكام الطواف ج ١‏ ص 44" ومدارك الأحكام: الحج / > 


7 2 جواهر الكلام (ج 3) 


التعلّم » واحتمال!"كونه كمن عاد إلى تعمّد الصيد . 

اللّهمّ إلا أن يدّعى : الدلالة في العرف على ذلك؛ بحيث يصلح لأن 
تكون حجّة شرعيّة . 

وعلى كل حالء فمنهما يعلم : كون الجاهل هنا كالعامد. كما عن 
الشيخ!"' وغيره”” التصريح به , مضافاً إلى الأصل وغيره . 

فما عن النافع : «وفي رواية :إن كان على وجه جهالة اعاد الحج»!* 
مما يشعر بالتوقف فيه . 





في غير محلّهء وإن مال إليه بعض متأَخّري المتأخّرين 
كالأردبيلى!/ والمحدّث البحرانى”؛ لعموم نفى الشىء على الجاهل!" 
ورفع قله م مطلقاً أو في كرس الع اداه إرادة نفي العقاب 
منه» لا القضاء والإعادة ونحوهما ممّا هو معلوم في جميع أبواب الفقه , 


ولو سلّم فهو مخصوص بما هنا . 


د أحكام الطواف ج8 ص .١74‏ 

.574 كما في كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف جه ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه في مدارك الأحكام: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(؟) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص441. والشهيد الثاني في الروضة: 
الحج / القول في الطواف ج ١‏ ص 701. 

(؛) المختصر النافع: الحج / في الطواف ص 45. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الحج / في الطواف جلا ص 57 14. 

(1) الحدائق الناضرة: الحج / أحكام الطواف ج7١‏ ص ١7‏ 134. 

(1) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب تروك الإحرام ح7 ج١١‏ ص 188. 

() الظاهر أنّ نظره إلى «حديث الرفع». انظر هامش )١١‏ من ص 87". 

(9) وسائل الشيعة: باب ”١‏ من أبواب كقارات الصيد ح ١‏ وغ وه ج١١‏ ص 58 و .7١‏ 


ولذا نزّل ما في النافع على إرادة التوقف في البدنة”". قيل : 
«للأصل , وضعف الخبرين » وعدم العمل بهما من أحد»'". وهو في غير 
محلّه أيضاً؛ ضرورة انقطاع الأصل , وحجَّيّة أحد الخبرين كما لا يخفى 
على من له خبرة بأحوال الرجال؛ ومنع عدم العمل بهما؛ فإِنّه قد 
حكي”" عن الشيخ والأكثر ذلك , وهو الأقوى . 

بقى الكلام فيما يتحقق به الترك : 

الا ري قت تحدق البطلان بتركه خفاء؛ فإنْ مقتضى 
1ن ردنت كورنانيا قياف و لورعلة الندائيك) 1 النابته مطل ميحد 
متى فعل المناسك بعده, وقد ذكر جماعة من الأصحاب أنه لو قدّه 
السعي على الطواف عمدأ بطل السعى ووجب عليه الطواف ثم السعي , 
فدل على عدم بطلان الحج مداه ادو لعلو اف عمداً» . 

«ويقوى توقف البطلان على خروج رقت الج وهو ذو الحجة؛ 
لأنّه وقت لوقوع الأفعال في الجملة. خصوصاً الطواف والسعي, فإِنّه 
لو أخّرهما عمداً طول ذي الحجّة صمٌ, وغاية ما يقال:إِنّه يأثئم, 
وقد تقدم)» . 

«وفي حكم خروج الشهر : انتقال الحاج إلى محل يتعذر عليه العود 
في الشهرء نه يتحقق البطلان وإن لم يخرج». 

«هذا في الحجء وامّا العمرة : فإن كانت عمرة تمتع كان بطلانها 
)١(‏ رياض المسائل: الحج / أحكام الطواف ج/اص 47. 


66 / ص‎ ١ التنقيح الرائع “الحم / في الطواف ج‎ )١( 
.١ 7 كما في مدارك الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج/ ص‎ )" ) 


بفواته عمداً متحمّقاً بحضور الموقفين بحيث يضيق الوقت إل عن 
التلتّس بالحجٌ ولمّا يفعله . وإن كانت مفردة فبخروج السنة إن كانت 
المعايد لع التراق آى الإفزاقيبواو كاتنت موده عينة ف شكال ]د 
يحتمل حينئذٍ بطلانها بخروجه عن مكّة ولمّا يفعله . ويحتمل أن يتحقّق 
في الجميع بتركه بنيّة الإعراض عنه, وأن يرجع فيه إلى ما يعد تركاً 
عرفا و الميالة عوطم شكال 
وقد سبقه الكركى إلى ذلك فى حاشية الكتاب . قال : «ممّا يشكل : 
0 تحقيق ما به يتحقّق ترك الطواف , فإنّه لو سعى قبل أن يطوف لم يعتدٌ 
0 بهء وإن أحرم بنسك اخر بطل فعله . صرّح به في الدروس» . 
«ويمكن أن يحكّم في ذلك العرف, فإذا شرع في نسك آخر عازماً 
على ترك الطواف بحيث يصدق الترك عرفاً حكم ببطلان الحجٌّ» أو يراد 
به خروجه من مكة بنيّة عدم فعله»!". 
قلت : لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقاً 
من جواز تأخير طواف حجٌ التمتّع وسعيه اختياراً طول ذي الحجّة على 
كراهيّة شديدة, ودونها تأخَّر طواف حجٌ الإفراد والقران وسعيه كما 
سمعت الكلام في ذلك مفصّلاً”", بل الظاهر من القائل بعدم الجواز إرادة 
اللإثم دون البطلان . 
فحينئذٍ يراد بالترك في حجٌ التمبّع والقران والإفراد: عدم الفعل في 


819-118 مسالك الأفهام: الحج / أحكام الطواف ج7١ ص‎ )١( 


(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص117. 
() في ص 186 فمابعدها . 


لو ترك الطواك ‏ 7 _ ا 99 


تمام ذي الحجّة . وفى عمرة التمتع : عدمه إلى ضيق وقت الوقوف 
بعرفة , وفي العمرة المفردة المجرّدة : إلى تمام العمرء بل وكذا المجامعة 
لحجّ الإفراد والقران بناءً على عدم وجوبها في سنتتهماء وإلا فالمدار 
على تركها في تلك السنة . 

فهو ركن في هذه المناسك جميعها تبطل بتركه فيها على الوجه 
المزبور مع العلم والعمد . 

نعم , الظاهر خروج طواف النساء عن ذلك وإن أوهمه ظاهر 
العبارة , لكن هو غير ركن ء فلا يبطل النسك بتركه حينئذٍ من غير خلاف 
كما عن السرائر"؛ لخروجه عن حقيقة الحج : 

قال الصادق اكلا فى صحيح الحلبي : «... وعليه ‏ يعني المفرد ‏ 
طواف بالبيت . وصلاة ركعتين خلف المقام, وسعى واحد بين الصفا 
اللي وروا الت ل 0 

ونحوه صحيح معاوية في القارن””. 

وصحيح الخرّاز'» قال : «كنت عند أبى عبدالله لظةِ فدخل عليه 
يديا أسلحاف اع :بسنا عر ان انض ل انلق لطر انه القيياء 
ويأبى الجمّال أن يقيم عليها؟ قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن 
)١(‏ السرائر: تفصيل فرائض الحج ج١‏ ص .1١7‏ ٍ 
(1) تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح 0٠‏ ج0 ص 47. وسائل الشيعة: باب " من أبواب 


أقسام الحج ح5 ج١١‏ ص .7١8‏ 


الحج ح ١7‏ ج١١‏ ص .717١‏ 
(؛) في بعض النسخ -_مطابقة للفقيه -: الخرّاز. 


الطهارة / في سن الوضوء ل ل ى__سسسس سس 8/17 


المعتبرة المستفيضة التي ستسمع بعضها . 

ما في مرسل ابن أبي عميرعن الصادق ( عليه السلام ) : « إن رجلاً 
ترفسا وضا وفقتال له لعي ( فى ات عليه وال ) :اعد وفيوداء 
ووعلاكاة. عاك قعل ذلك دلت ماد سكم انلف هله 
(علية انلام )ع فقاق له هل سيت ححيت توضات © فقال :+ لاء قال : 
سم على وضوئك » فسمى وتوضأ فلم يأمره بالإعادة مع موافقته للتفية 
مول غل تأكد الأستكات كاخله قن الأصهاب 27 , 

إلا أنه يشكل العمل بمضمونه بالنسبة إلى مشروعيّة إعادة الوضوء 
والصلاة لترك هذا المستحبٌ» وربّا ارتكبه بعضهم 7" , ولا يخلومن 
تأمّل» بل الأولى حمله على التقيّة » أو'يراد بترك التسمية النيّة كما حمله 
الشيخ 7؟' عليه . 


ا والدعاء ‏ بالمأثور عندها كه صرح به جملة من الأصحاب ا ففي 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حه ج١‏ ص8ه"» الاستبصار: الطهارة / باب 6" ح4 
ج١‏ ص58 » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص3158 . مع اختلاف 
يسير في الألفاظ . 

(0) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / مستحباب الوضوء ص18 , والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص47 ؟ , والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / سنن الوضوء 
ج١‏ ص7390. 

(*) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / مندوبات الوضوء ج؟ ص ١51‏ . 

(8) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ذيل حه ج١‏ ص8ه* », الاستبصار: الطهارة / باب 
4 ذيل ح؛ ج١1‏ ص88 . 

(9). منهم : العلامة في القواعد : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ » والشهيد في الدروس : 
الطهارة / سنن الوضوء ص ؛ . 


ا“ جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





ْ 
0 تتخلّف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالهاء ثمّ رفع رأسه إليه فقال: 
تمضي فقد تي حجّها»!". 
فإنْ قولهحْظِةٍ : «فقد تم حجّها» ظاهر فى خروجه عن النسك ولو في 
حال الاختيارء ولا يقدح في ذلك كون مورده الاضطرار؛ إذ العبرة 
بعموم الوارد لا خصوص المورد كما هو واضح . 
ثمّ إن الظاهر : عدم الاحتياج إلى المحلل بعد فساد النسك بتعمّد 
ترك الطواف المعتبر فيه؛ ضرورة بطلان الإحرام الذي هو جزء من 
القك د بلاس يضنانا ال بفلة أخمار السان عله 
لكن فى المدارك!" وغيرها”": احتمال بقائه على إحرامه إلى أن 
رأ «التدل القاتك فى محددوو كون إلاذف ابس الاطلان ملتدمها زر : 
كما عن الشهيد في الحجّ الفاسد'“ بناءً على أن الأول هو الفرض, 
واحتمال توقّفه على أفعال العمرة . 
بل عن الكركي في شرح القواعد الجزم بالأخيرء لكن قال : «على 
هذا لا يكاد يتحقق معنى الترك المقتضي للبطلان في العمرة المفردة؛ 
لأنها هي المحذّلة من الإحرام عند بطلا تك الخ مره 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب حكم من نسي طواف النساء ح/77817 ج 7 ص 5١‏ وسائل 
الشيعة: باب 84 من أبواب الطواف ح7١‏ ج7١‏ ص 107. 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج8 ص .١176 ١74‏ 

(؟) كذخيرة المعاد: الحج / في الطواف ص 170. والحدائق الناضرة: الحج / أحكام الطواف 
ج17 ص 170,. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 48 ج١‏ ص ."/١‏ 

(0) في متن المصدر: «آخر لا غيرها» وأشير في الهامش إلى ورود ماهنا في بعض النسخ. 


لوز لك القلو اق ٠‏ «تسح سح وي ب ب ا 
فلو بطلت احتيج في التحلّل من إحرامها إلى أفعال العمرة . وهو معلوم 
البطلان»(" 

وفى المدارك : «هو غير واضح المأخذ؛ فإنّ التحذّل بأفعال العمرة 
نما يبت مع فوات الحجّ , لامع بطلان النسك مطلقاً»”". 

ودعوى”": استصحاب حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول المحلّل 
وإنّما يعلم بالإتيان بأفعال العمرة, يدفعها : ما عرفت من أَنّ بطلان 
م ا عه 
بكون الآحرا نسكاًمستقلاًيتر قوع الأقعال سعد نحو الظهار: 
الصاح وول انل هبن أن كتون سينا نكيم مدا ميك ذلك 
ما تسمعه في المحصور والمصدود . 

فحينئذٍ ينّجه توقّف التحليل على فعل الفائت ولو فى السنة الآتية؛ 
لأصالة عدم حصول التحلّل بغير أداء النسك الذي وقع الإحرام له . 

ا 0 1 
بالتحلّل بأفعال العمرة . وإن كا: ن لا يتم إلا بدعوى الاستفادة من الأدلة: " 0 
اي ا سا 
فوات الحجّ بفوات وقته وبين بطلانه بفوات ركنه . 
)١(‏ جامع المقاصد: الحج / أحكام الطواف جا ص .7١١‏ 


(؟) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج8 ص .١76‏ 
() وردت في المدارك؛ وستأتي عبارته قريباً. 


أ صصح ا ا و جم نص الور افو الكلذم رع 0 


ولى يحطوض التورنا ين على للفو ون كان موسق المدارك 
النقوو غك تيدب عيث ليفك مذ كرما عانقا قال زو المينالة 


المحلّل , وإِنّما يعلم بالإتيان بأفعال العمرة , ومن أصالة عدم توقّفه على 
ذلك مع خلة عاد الواردة في مقام البيان منه . ولعل المصير إلى 


ماذكره او 
ولكن قد عرفت : أنّ الأحوط منه أيضاً فعل الفائت مع ذلك, 
والله العالم . 


«(ومن تركه ناسياً قضاه» بنفسه متى ذكره «ولو بعد المناسك» 
وانقضاء الوقت» بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه", بل عن الخلاف”” 
والغنية!: الإجماع عليه . 

لرفع الخطا والنسيان!, المعتضد بقاعدة نفي الحرج . 

وصحيح هشام نر سالم : سأل الصادق َك : «عمّن نسي طواف7 
زيارة البيت حتّى يرجع إلى أهله؟ فقال: لا يضرّه إذا كان قد قضى 
فقا كا 01 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(1) كما في مدارك الأحكام: (وقد تقدّم المصدر آنفا). 

(") الخلاف: الحج / مسألة 701 ج١7‏ ص 893-1960 

(؟) غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص .١7١‏ 

(6) انظر هامش )١(‏ من ص 787 . 

(1) ليست في المصدر. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب تأخير الزيارة م7184 ج١‏ ص 85 وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب زيارة البيت ح 4 ج4١‏ ص غ8 7. 


لقث ك الطؤ ا ف ٠‏ جمخببب ححص حي ا7ل©272 2/1 


طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء . كيف يصنع؟ قال: يبعث 
بهدي؛ إن كان تركه في حجّ يبعث به في حج . وإن كان تركه في عمرة 
بعث به في عمرة» ويوكل من يطوف عنه ما تركه من طواف الحجٌ»". 

فما عن الشيخ فى كتابى الأخبار'" والحلبى”" من البطلان: فى غير 

فلا وجه لحمل الطواف في الصحيح الأوّل على طواف الوداع 

2 

وفى الثانى على طواف النساء كما وقع من الشيخ", فيك 9 عدلية: 1 

ٍِ 0 : ْ ج ١94‏ 
بخبر معاوية بن عمّار: «قلت لابى عبد الله طة : رجل نسى طواف 6م 
اللسداء جة. لعفل اول فال أجل له التدا مسي عدون الحيت»: 
وقال : يأمر من يقضي عنه!*, فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه 
ولبّه أو غيره»7". 

إذهو_كما ترى -لا دلالة فيه على ذلك؛ ضرورة اختصاص السؤّال 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب الطواف ح97 ج40 ص 178, الاستيصار: باب ١49‏ من نسي 

طواف الحج ح 7ج ١‏ ص 778, وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١‏ 


ص 0م١ش.‏ 
(1) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ذيل ح 91٠١‏ جه ص ,١77‏ الاستبصار: (انظر ذيل المصدر 
في الهامش السابق). 


(”) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص .١560‏ 

(:) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ذيل ح 97 جه ص .١78‏ 

(0) في المصدر بعدها إضافة: إن لم يحجٌ. 

(1) الكافي: باب طواف النساء حة ج؛ ص .0١17‏ وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب الطواف 
ح7ج؟1 ص 107. 


والجواب فيه بطواف النساء من غير تعرّض لغيره . 

وأغرب من ذلك : ما وقع له في محكيّ الاستبصار, فإنّه قال : «باب 
من نسي طواف الح حتّى يرجع إلى أهله» ثم أورد روايتي علىّ بن 
أبى حمزة!" وعليّ بن يقطين'" المتضمّنتين إعادة تارك الطواف جهلاً, 
ثمّ قال : «أما ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى هه : (سألته عن 
رجل نسي طواف الفريضة::) الخنديك: قالوجه: أن تبميلة على 
طواف النساء»”” واستدل غلية بحبر معاوية بن مان الباق . 

وظاهره محاولة الجمع بين النصوص المزبورة» مع ان من الواضح 
عدم المنافاة بينها بعد أن كان الموضوع فى بعضها «الجاهل». وفى 
الآخر «الناسى» . 

ونحوه ما وقع له في التهذيب : من الاستد لال على حكم الناسي 
بخبري الجاهل المتضمّنين للإعادة والبدنة!*, مع أَنّ من المعلوم عدم 
الإعادة على الناسى كما صرّح به هو فى غير الكتابين!". بل عنه في 
الخلاف : دعوى الإجماع عليه فضلاً عن تصريح غيره". 
)١9١(‏ تقدّمتا في ص 1717. 
(؟) الاستبصار: باب ١44‏ ج7 ص 778. 
(5) تقدّمتا فى ص 0 
(0) المبسوط: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 487١‏ النهاية: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 0505. 
(1) الخلاف: الحج / مسألة 701 ج7 ص 797-190 
(0) كابن البرّاج في المهذّب: الحج / السهو والشكٌ في الطواف ج١‏ ص 778, وابن إدريس في 


الطواف ص ,١38‏ والعلامة في القواعد: الحج / في الطواف ١‏ ص 458 -475. 


لو ترك الطوات ااا سس لاع 

وما في كشف اللثام من «انّ الجهالة تعمٌ النسيان, والسوّال في 
الثانى عن السهو . وظاهره النسيان»0" لا يخفى عليك ما فيه . 

ومرادهبالناتى شير علق بن أ حدزة هن نكن كل 14 المقة 
مانالا الكو دك موده را دسي عدن هل سنها اذ توك 
بالبيت حتّى يرجع إلى أهله؟ قال : إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحجّ 
وعليه بدنة»!. 1 

وحوكة لك فى يعن العف و روفي لكر و ررنو ل كه د كرقا ايا قا 0 
نويد الأخير: موافقته لصحيح ابن يقطين ولفتاوى الأصحاب ومعاقد 
إجماعاتهم على أنّ الإعادة على الجاهل دون الناسى » فيمكن أن يراد 
من «السهو» فيه : السهو عن الحكم حتى يكون جاهلاً, فينطبق الجواب 
عير على النزال» 

وعلى كل فلا إشكال فى الحكم المزبور. 

كما أنّ الظاهر : عدم الفرق في ذلك بين طواف الحجّ وطواف 
العمرة كما سمعت" التصريح به في خبر علىّ بن جعفر ء نحو المحكي 
عن الشيخ في المبسوط" وابن إدريس”", بل هو مقتضى إطلاق 
)١(‏ كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف جه ص 471. 
(1) تقدّم في ص 477 مضمراً. ورواه عن أبي الحسن :ها في الفقيه (انظر الهامش السابق). 


() الهامش قبل السابق: ص 474. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الطواف ١844‏ ج7 ص ؛7١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 01 
من أبواب الطواف ذيل ح7 ج7١‏ ص 5 50. 

(6) فى ص 2/١‏ . 

(1) المبسوط: تفصيل فرائض الح ج ١‏ ص 017. 

(1) السرائر: فرائض الحج ج ١‏ ص .1١7‏ 


ا لبحب يري لي ل بس و اهز الكلام زج ه8) 


العقنقهو القاق لاو السك رفوا دن عا 

ركان اليد العو كي ا لكر سنس نلدات 
الح له الفحك نهم أرضا : انهم د روا لفطلاك اللتمرة أي 
تركه مضطرّاً أتى به بعد الحجّ ولا شيء عليه . ويمكن إدراج الناسي 
يعو كان لكر الدزيوودوة قرع عرقت لدضريعا وظاهرا كان 
في ثبوته . ْ 

وكنفنة كان فالا خوط -إن لم يكن أقوى _إعادة السعي معهء كما 
صرّح به في الدروس'“ حاكياً له عن الشيخ في الخلاف7". 

ولعلّه لفوات الترتيب المقتضي لفساد السعي , كما دل عليه صحيح 
منصور بن حازم : «سألت أبا عبدالههة : عن رجل طاف بين الصفا 
والمروة قبل أن يطوف بالبيت؟ فقال : يطوف بالبيت, ثم يعود إلى الصفا 
والمروة فيطوف بهما»”". 

اليه الا أن يدع 0: أشدها ص :ذلك يما قل فتواث الوقق: 


.]78 قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١ ص‎ )١( 

.١5/ الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص‎ )١( 

() كما في كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف جه ص 816. 

(8) المصدر السابق. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١0‏ ج ١ص‏ 400. 

(1) الخلاف: الحج / مسألة ١01‏ ج؟ ص 90 

() الكافي: باب من بدأ بالسعي قبل الطواف ح١‏ ج؛ ص 47١‏ تهذيب الأحكام: باب 4 
الطواف ح 18 ج 0 ص ,١١9‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١‏ 
ص ١‏ 1. 

(8) كما في كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف جه ص 576. 


للأصل, والسكوت عنه في خبر الاستنابة!" وغيره مخل لعل مره 1 
لكا 

الآخر ظاهر في العدم , قال فيه : رونا قد عن رجل 2 بالسعي ال 0 
والمروة؟ قال : يرجع فيطوف بالبيت 00 به مات اللسعى . 
قلت : إِنّه فاته؟ قال : عليه دم» ألا ترى إذا غسلت شمالك قبل يمينك 
كان عتليك: أن تعن هلى تتتمالك 15 لامع مفييث اقتضاره على وشو 
الدم مع الفوات , فهو حينئذٍ دال على عدم الإعادة عكس ما عرفت؛ 
ولعلّه لذا لم يذكر الأكثر”' قضاء السعى . 

لكن قد يقال : إن الصحيح الأوّل ظاهر ولو بترك الاستفصال فيه 
في وجوبهء ولا ينافيه البو المزبو و يعد الاععاقن عن سيد دن 
غايته السكوت, وإلا فإيجاب الدم لاينافي وجوبها , ولعلّه للعقوبة على 
التقصير في النسيان, بل لعل سكوته عن الأمر بها اتّكالاً على : إطلاق 
الأفر .ها فى الصسدوء والقسيي يبنا لصوي الاق لا مخض يخال 
الاخما رف الذيل: 

وعلى كلّ حالء فلا ريب في أنّ الإعادة أحوط إن لم تكن أقوى . 

وحينئذٍ لا يحصل التحذّل بما يتوقّف عليهما إلا بالاتيان بهماء 
فلو عاد لاستدراكهما بعد الخروج - على وعد سحي جعي واحخيدابن 
)١(‏ تقدّم فى ص ١ا؛‏ . 
(1) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف 949 جه ص .١79‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 

الطواف ح ١‏ ج١١‏ ص .8١7‏ 
(*) نسبه إلى «الأكثر» الشهيد في حواشيه على ما في جامع المقاصد: الحج / أحكام الطواف 


() الأولى التعبير ب : مما 


ا جواهر الكلام (ج ) 


الإحرام لدخول مكّة لو لم يكونا عليه -اكتفى بذلك؛ للأصل, وصدق 
الإحرام عليه في الجملة ‏ والإحرام لا يقع إلا من مُحل . 

وريّما احتمل!" وجوبه؛ فيقضي الفائت قبل الإتيان بأفعال العمرة 
أو بعده. ولاريب في أنّه أحوط وإن كان الأُوّل أقوى . 

كما أن الأحوط _فيما لو شك فى كون المتروك طواف الح أو 
طواف العمرة -إعادتهما وسعيهما كما عن الفاضل'" والشهيد”", 
ويحتمل إعادة واحد عمًا في ذمّته , بل لعلّه الأقوى؛ للأصل , وتعيّن 
المخاطب به في الواقع . 

(و» كيف كان» فلا خلاف* ولا إشكال في أَنّه إلو تعذر العود» 
عليه أو شقّ إاستناب فيه» بل عن الخلاف* والغنية": الإجماع 
عليه؛ للحرج . وقبول الكل لها فكذا الأبعاض . والصحيح السابق”". 

بل في المدارك أن «إطلاق الرواية يقتضي جوز الاستنابة 
للناسي إذا لم يذكر حتّى قدم بلاده مطلقاً»”, نحو ما في كشف اللثام : 





.١177 كما في مدارك الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج48 ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص 787 87, تذكرة الفقهاء: الحج / 
أحكام الطواف ج8 ص .١77‏ 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 6 ج١‏ ص 0 .6٠‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الحج / أحكام الطواف ج/ا ص 75. 

(0) الخلاف: الحج / مسألة ١٠١‏ ج” ص 74". 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص .١7١‏ 

(8) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج84 ص .١76‏ 


الك قى عدد االطراان ‏ ----س سس لاع 
«والخبر يعطي أنّ العود إلى بلاده يكفيه عذراً, ولكنّ الأصحاب اعتبروا 
الدكر عاط 

قنك للد لان الأصل العا شر وبوما قبل انميق ان الحما قم 
إطلاق الخبر المزبور ما هو الغالب من حصول التعذر أو التعسّر بعد 
الوصول إلى بلاده, مضافاً : إلى فحوى ما تقدّم من وجوب صلاة ركعتيه 
بنفسه لو نسيهماء بل وفحوى ما تسمعه في طواف النساء من اشتراطها 
بالتعذر او التعسّر إن قلنا به . 

وعلى كلّ حال فالمراد بعدم القدرة: ما عرفت من التعذّر أو 
التعسّرء واحتمل الشهيد إرادة”" استطاعة الحج!, ولاريب في ضعفه . 

' «ومتى!" شك فى عدده» وك وفساده بعد انصرافه» منه 

وتمامه الم يلتفت» بلا خلاف”". 

لأصالة الصحّة . وقاعدة عدم العبرة بالشكٌَ بعد الفراغ لأنّه في تلك 
الحال أذكر , والحرج . 

وصحيح ابن حازم سأل الصادقءقةِ : «عن رجل طاف الفريضة, 
فلم يدر سئّة طاف أم سبعة؟ قال : فليعد طوافه , قال: ففاته؟ فقال : 


.877 كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف جه ص‎ )١( 

(1) انظر رياض المسائل: الحج / أحكام الطواف جلا ص 7/8 و١6.‏ 

() كلام الشهيد في تفسير القدرة. لا «عدم القدرة» كما هو ظاهر السياق. 
(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١6‏ ج١‏ ص .5١015‏ 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: ومن. 

(1) كما في رياض المسائل: الحج / أحكام الطواف ج/اص 67. 


5 ل -بببب ب لمهببب ل لبلب بلح جوؤاهرالكلام (ج؟) 
المرسل : « كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) إذا توضأ قال : بسم الله 
وبالله » وخير الأسماء لله » وأكبر الأسراء لله » وقاهر لمن في السماء » وقاهر 
من في الأرض » الحمد لله الذي جعل من الماء كلّ شيء حيّ » وأحيى 
قلبي بالإيمان, أللهم تب علي وطهَرني » واقض لي بالحسنى » وأرني كل 
الذي أحبّ » وافتح لي بالمذيرات من عنداك ياسميع الدعاء » 7 , 

وني المروي عن النصال عن عليّ ( عليه السلام ) أيضاً قال : 
«لا يتوضأ الرجل حتى يسمّي » يقول قبل أن يمس الماء : بسم الله وبالله ‏ 
أللّهم اجعلني من التوابين » واجعلني من المتطهرين ... »202 , 

وفي كثير من الأخبار أن « من ذكر اسم الله على وضوئه طهر جسده 
كله ... »'" وني بعضها : « فكأنما اغتسل »29 و «من لم يذكر اسم الله 
على وضوئه طهر من جسده ما أصابه الماء » *4, بل في جملة منها©"© ما 





: من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء أميرالمؤمنين (ع) 40 ج١ ص48 , وسائل الشيعة‎ )١( 
. 555 ص‎ ١ من ابواب الوضوء ح/ ج‎ 5١5 باب‎ 

0( الخصال : باب الواحد إلى المائة ح ٠١‏ ص578 , وسائل الشيعة : باب 7١5‏ من ابواب الوضوء 
ح١٠‏ جاص؟ة؟؟. 

() تهذيب الاحكام: الطهارة/,ب7١حج١اص/08‏ 9 امحاسن : ياب 45 ثواب من ذكر اسم الله على 
طهورح؟” ص45 ؛ وسائل الشيعة: باب 75 من ابواب الوضوء ح؛ و8 و١١‏ ج١‏ 
ص98 36١-1١‏ . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح"” ج١‏ ص8 ه”؟» الاستبصار: الطهارة / باب و" ح١‏ 
ج١‏ ص,/87 » وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب الوضوء ح” وجا اص758و115. 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ح؟١٠‏ ج١‏ ص »5 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
5 ح8 ج١‏ ص8 ه"؛, وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الوضوء ح6 وه و8 وااج١‏ 
ص 36١-١18‏ , 

(5) امحاسن : باب 0 القندل لوضوء الصلاة ج701 ص40 » وسائل الشيعة : باب 75 من 


عستم 


4 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


ما أرى عليه شيئاً...»١"'‏ ونحوه غيره!" وفى بعضها : «... والاعادة 
ال ال وأفضل»" : ْ 
اذ اطاهر ران المتروض مقااقه: القل في الاتناك روسن 
الاستئناف أو إتيان شوط آخر على ما ستعرف» ولا قائل بعدم وجوب 
شيء فيه ولو مع الفوات؛ إذ هو إِمَا عن عمد أو جهل أو : مع لكل 
موجبء (ولأنّه كترك الطواف كلا أو ؛ بعضاً. وليس فيها)”© أنّه لا شيء 
عليه أصلاً ؛ فالحكم به صريحاً في الروايات بعد مراعاة الإجماع ‏ 
0 أوضح دليل على إرادة صورة الشكٌ بعد الانصراف . 
070 ولا ينافى ذلك : الحكم فى بعضها باستحباب الإعادة » وإن لم نجد 
05 ب : 
وحينئذٍ فلا ريب في دلالة النصوص المزبورة . 
عرس ا يبر سيد ززكل ما شككت 
فيه مما مضى فامضه ...)!0. 





و : العر ف , ولعل منه ما إذا اعتقد أنه أتم 
الطواف وإ ن كان هو في المطاف ولم يفعل المنافي منصوها اود 


)١(‏ الكافي: باب السهو في الطواف ح١‏ ج؟ ص .4١7‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
الطواف ح8 ج7١‏ ص .5"1١‏ 

)١(‏ الكافي: باب السهو في الطواف ح ج4 ص .4١7‏ وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب 
الطواف ح ٠١‏ ج7١‏ ص 31 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(؛) في الرياض - الذي أخذت العبارة منه : «إذ هو كترك الطواف كلا أو بعضاً فتأتى فيه 
الأحوال الثلاث مع ما يتردّب عليها من الأحكام, وليس منها...». ْ 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ أحكام السهو ح4١‏ ج؟ ص 44" وسائل الشيعة: باب 77 من 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة حم ج8 ص 7717. 


اللشكُ فى عدد الظوان سس ب ف ا لاع 


احور 

ما قبل اعتقاد الاتمام فهو غير منصرف كان عند الحجر أو بعده أو 
خارجاً عن المطاف أو”" فعل المنافي ,كما صرّح به في كشف اللثام!", 
والله العالم . 

«وإن”"' كان الشكٌ (في أثنائه. وا“كان شكاً“ فى الزيادة» 
بل الاج «إقطع, ولاشيء عليه» لشاف مدق احد د 

فإنّ الحلبي وإن أطلق البناء على الأقل مع الشك نمّ قال و 

00 له شىء أعاده»"؛ ؛ أي لم يتحصّل الميلاف شيئاً ولو شوطا 
واتعد ا داكتو اذ و ومن ظافبو اه يحض كه طا ف قمليه العا فهله 
وعد ابن حمزة من بطلان الطواف : الشكَ فيه من غير تحصيل عدد!" - 
إلا أنَ ذلك كله يمكن كونه في غير ما نحن فيه؛ وإلاكان محجوجاً : 

بأصلّي عدمها والبراءة من الإعادة. وصحيح الحلبي : «سألت 
أبا عبد الله ليا : عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة , فلم نذو ا مكة 
طاف أو ثمانية؟ فقال: أَمّا السبعة فقد استيقن , وإِنّما وقع وهمه على 


)١(‏ فى المصدر يدلها: لو. 

(1) كشف اللثام: الحجج / واجبات الطواف جه ص .41١‏ 

(7') في نسخة المسالك: ولو. 

(4) في نسخة المدارك بدلها: فإن. 

(0) في نسخة الشرائع والمدارك: شاك 

(1) كما في كشف اللثام: (تقدّم المصدر قريباً). ونفى الخلاف في رياض المسائل: الحج / 
أحكام الطواف ج/اا ص 85. 

(0) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص .١506‏ 

(8) المراسم: النسيان من أفعال الحجج ص .١77"‏ 

(9) الوسيلة: الحج / دخول مكة ص 177. 


م سسسب ب سس سح ججواهر الكلام (جج 3) 


الثامن فليصل ركعتين)»!'. ١‏ 
بل هو شامل لموضوع المسألة السابقة؛ وهو الشكٌ بعد الانصراف . 
تعيوى لابكدوق: ذلك ]إلا إذا كنان الشك عيند الركين قمعل قسقة 
0 اه قسبله استلزم الشلكٌ في النقصان المقتضي 
اتروع مووي :كيال الفسعمل إلرد باد تعمد براقت 
المحتمل للنقيصة كذلك, كما صرّح به في المسالك”" وغيرها'", بل 
حكي عن الغنية أيضاً . 
لكن في المدارك : «فيه : منع تأثير احتمال الزيادة كما سيجيء في 
مسألة الشكٌ في النقصان»!. قلت : هو مبنيّ على مختاره. وستعرف 
ضعفه ء والله العالم . 
«وإن ن كان» أي الشكَ «في النقصان» كمن شكٌ قبل الركن 
نه السابع أو الثامن» أو شكٌ بين السنّة والسبعة أو ما دونهماء اجتمع 
معها احتمال الثمانية فما فوقها أو لا, كان عند الركن أو لا. فمتى كان 
كذلك «استأنف في الفريضة» كما في المقنع'" والنهاية!" 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح؟؛ جه ص ١١8‏ الاستبصار: باب ١47‏ من شك 
فلم يدر سبعة طاف... ح "اج 7 ص ,77١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الطواف ح ١‏ 
ج18 ص 738 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الطواف ج7١‏ ص 84. 

(”) كفوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 4417. والروضة البهيّة: الحج / القول في الطواف 
جاص 7607. 

(4) غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص .١75‏ 

(6) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج8 ص .١174‏ 

(1) المقنع: باب الحج ص 7717. 


(0) النهاية: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 6.7., 


الشكٌ فى عدد الطواف ١‏ 


والمبسوط'" والسرائر”" والجامع'' والغنية!» والمهذّب") والعيفا 
والعقود”" والتهذيب" والنافع" والقواعد'" وغيرها”"" على ما حكى 
عن بعضها . 

ولذا نسبه فى المدارك إلى المشهور''". بل فى محكيّ الغنية : 
الإجماع!"". 

وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة , التى منها : صحيح منصور بن 
حازم السابق"" ونحوه. 

وفنها #بقين أبن ضير شال الضاةق اك وررهى :وح ,تناك فى :طواقت 
الفريضئة ؟اقال ف ريسيد كلما بقلت بي قلا ْ 





.18١ المبسوط: الحج / دخول مكة ج١ ص‎ )١( 

(1) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 0/7. 

() الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص .١98‏ 

(5) غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص .١75‏ 

(0) المهذّب: الحج / السهو والشكٌ في الطواف ج١‏ ص /77. 

(1) الجمل والعقود: الحج / أحكام الطواف ص .١79‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ذيل ح/؟ جه ص .١٠١٠١‏ 

(8) المختصر النافع: الحج / في الطواف ص 45. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ١‏ ص177. 

/ ومنتهى المطلب: الحج‎ ,1١8 0-1١١7 كتذكرة الفقهاء: الحج / أحكام الطواف ج48 ص‎ )٠١( 
١1 ص 777 و7, والحدائق الناضرة: الحج / أحكام الطواف ج‎ ٠١ أحكام الطواف ج‎ 
0 

.١178 مدارك الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج8 ص‎ )1١( 

(؟1) غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص .١175‏ 

(1) فى ص /لاغ - 278 . 

(15) الكافي: باب السهو في الطواف ح4 ج؛ ص 137 4. تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح 4١‏ 
ج0 ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب "77 من أبواب الطواف ح ١١‏ ج7١‏ ص 7517. 
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ومنها: خبره الاخر قال : «قلت له : رجل طاف بالبيت طواف 
الفريضة . فلم يدر سئّة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال : يعيد طوافه حتّى 
يحفظه ...»00 

ومنها : قول الصادقءقِةٍ في الموثق لحنان بن سدير فيمن طاف 
تأوغي ققال طنت أريية رطقت ثلانة: لعي اذ كان لواف فرييطة 
فليلق ما فى بذية ونان .وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو 
في شاكٌ من الرابع أَنّهِ طاف , فليبن على الثلاثة , فإنّه يجوز له»7". 

وخبر أحمد بن عمر المرهبي سأل أبا الحسن الثاني ىةٍ عن «رجل 
شكٌ في طوافه, فلم يدر أسنّة طاف أم سبعة؟ فقال : إن كان في فريضة 
عاك ما فلك نتدوران كان فافلقيى عل نا هو ادل اللي 

ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ك9 : «في رجل طاف لم يدر 
ستة آم سبعة؟ قال : يستقبل»!. ونحوه المروى عن التهذيب“. بل 
رقنا ونصقك آي لصينة: 


4٠ تهذيب الأحكام: باب 1 الطواف ح‎ .4١7 الكافي: باب السهو في الطواف ح7 ج4 ص‎ )١( 
.37 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الطواف م١١ ج7١ ص‎ ,.١١4 جه ص‎ 

(؟) الكافي: باب السهو في الطواف ح/ ج؟ ص .4١7‏ تهذيب الأحكام: باب الطواف م7" 
جه ص ,1١١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الطواف ح/, ج1١‏ ص 0 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ١‏ جه ص .١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب 
الطواف مغ ج7١‏ ص 710. 

(5) الكافي: باب السهو في الطواف ح” ج؛ ص .4١7‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
الطواف م4 ج7١‏ ص .١‏ 

(6) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح9؟ جه ص ,1٠٠١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
الطواف ح7 ج7١‏ ص 05. 

(3) كما في منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص 77 وتذكرة الفقهاء: > 


الشك فى عدد الطواف ابرع 


وميا اتير صتوان اوحنفه يمالك انا اليو الثان لق ضة 
ثلاثة نفر دخلوا في الطواف , فقال كل منهم لصاحبه : تحفظوا الطواف , 
فلمًا ظنّوا نهم فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط . وقال الآخر : : معي 
سنّة أشواط , وقال الثالث : معي خمسة أشواط؟ قال : ؛ أذ واتتتكوا كاي 
فاليميها لابوا لم يشكوا واستيقن كل منهم على ما في .يده فليبنوا»!"!. 

والمرسل عن الصادق ك8 أنه : «سئل عن رجل لا يدري ثلاثة 
طاف أم أربعة؟ قال: طواف فريضة أو نافلة؟ قال: أجبنى فيهما. 
عع اد وو فابن على ما شئت. وإن كان طواف 
فريضة فأعد الطواف ... 

بل قيل ابا قاور الي أنه من خبر رفاعة عنه لكا فيكون 
صحيحاً, ولكنّه غير معلوم»!». 

إلى غير ذلك من النصوص المنجبر ضعف بعضها بما سمعت من 
الشهرة والإجماع المحكي والتعاضد . دام 

لكن مع ذلك كلّه حكى الفاضل عن المفيد أنه قال : «من طاف 
بالبيت فلم يدر أساً طاف أو سبعاً ؛ فليطف طوافاً اح ااه 
طاف سبعأ»!. وفهم منه البناء على الأقل؛ على أن مراده بطواف ار 


د الحج / أحكام الطواف ج8 ص .١١8‏ 

)١(‏ هذه الكلمة ليست فى المصدر. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 31 الزيادات في فقه الحج ح 79١‏ ج ه ص 614. وسائل الشيعة: 
باب 51 من أبواب الطواف ح؟ (مع ذيله) ج ١1‏ ص .1١5‏ 

() من لا يحضره الفقيه: باب السهو في الطواف ح 78٠١0‏ ج ١‏ ص 91, وسائل الشيعة: باب 
“ال من أبواب الطواف ح5 ج١١‏ ص 810. 

(5) كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف جه ص 487. 

(0) مختلف الشيعة: الحج / في الطواف ج4 ص 187. وانظر المقنعة: الزيادات في فقه الحج > 








0 


شوط آخرء وحكاه عن عليّ بن بابويه والحلبي وأبي علي"". 

واختاره بعض متأخّري المتأخّرين؛ ؛ل: 

أضلى البراءة وده الرياةة. 

وصحيح منصور بن حازم : : «سألت أبا عبداللّه اكلا : عن رجل طاف 
طواف الفريضة . فلم يدر أُسنّة طاف أو سبعة؟ قال : فليعد طوافه , قلت : 
ففاته؟ فقال : ما أرى عليه شيئاً. والإعادة أحبٌ إِلِنَ وأفضل»". 

وصحيحه الآخر قال للصادق َك :«إنّي طفت فلم أدر سئّة طفت أم 
مدا لنت مانا آخر؟ فقال : هلا استأنفت؟ قال : قلت : قد طفت 
وذهبت» قال: ليس -عليك: شىء». إذ لو كان الشكٌ موجباً للإعادة 
لأوجبها عليه . ش 

وصحيح رفاعة عنهناية : «في رجل لا يدري سنّة طاف أو سبعة؟ 
قال امع ل 

007 الأصل مقطوع بما عرفت ,كما أ نّ المراد بالصحيح الأَوّل : 
ماسشفعة هن التدك يعد الفا اغء لا في أثنائه؛ وإلآاكان مخالفاً للإجماع 


على الظاهر . 


د ص ٠١1غ4.‏ 

.188- ١817 انظر 0 السابق: :ص‎ )١( 
1/7 مفتاح 1 جص‎ 

(؟) تقدّم في ص /ا/ا2 - /11. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف م ١‏ جه ص ,١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
الطواف ح” ج١١‏ ص 709. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب السهو ذ في الطواف ح ؟ ٠‏ ج "7 اص 97" وسائل الشسيعة: 
باب 778 من أبواب الطواف ح هج ص 76١‏ 


الشك قف عدة الطوااف سس 8 


واحتمال الصحيح الثاني”": النافلة, بل والشكٌ بعد الانصراف , بل 
قد يحتمل قوله : «قد طفت» الإعادة؛ على معنى : فعلت مين 
الاكمال والاعادة . 

والقالقه: النافلة أرضا .والفك بعد الاتضرافه» والتناءعلى البقين 
بمعنى : أنه حين انصرف أقرب إلى اليقين ممّا بعده. فلا يلتفت إلى 
الشكَ بعده, وإرادة الإعادة أي : يأتى بطواف تيقّن!" عدده. كل ذلك 
لقصورها عن المعارضة من وجوه. 

ومن الغريب ما عن بعضهم'" ': من حمل أخبار المشهور على 
الندب؛ ؛ لقوله علي فى الصحيح الأول : «ما أرى عليه شيئا»؛ ؛ إذ لو كانت 
واجبة لكان عليه شيء » بل قولهءكِة : «والاعادة اع ال وأفنضل) 
صريح في ذلك . ٍ 0 

إذ قد عرفت أَنّ التديّر ة في الصحيح المزبور وما شابهه يقتضي كون "7 
المر ا ننضوع لسن ال'قية الشكَ بعد الفراغ: وإلا كان : ظاهراً في وجوب 
الإعادة: فإن لم يفعل وقد فاته الأمر -للرجوع إلى أهله ونحوه ‏ 
فلاشىء عليه . والإعادة افضل . 

ولعلّه لذا قال في المدارك بعد تمام الكلام في المسألة : «وكيف كان 
فينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم الاستئناف , 
كما دلت عليه الأخبار الكثيرة»7 

وتبعه عليه المجلسي 'قال: «ثم إِنه على تقدير وجوب الاعادة 
ا لي (1) تحتمل المعتمدة بدلها: متيقن. 


١ 





فالظاهر من الأدلّة أنّ ذلك مع الإمكان وعدم الخروج من مكّة والمشقّة 
في العودء لا مطلقاً, ولا استبعاد في ذلك»7". 

ولكن لا يخفى عليك ما فيه؛ ضرورة كون المتجه حينئذ : جريان 
حكم تارك الطوافعلية: ؛ لان ن النرظن قباد ماتوقع مله بالنيك في 
اتات كما اا المتّجه ذلك أيضاً على القول الثاني إذا لم يبن على الأقل 
بل بنى على الأكثر وأتمٌ الطواف ‏ بل يمكن دعوى الإجماع على خلاف 
ما ذكراه؛ ومن هنا قلنا: يجب حمل الصحيح ونحوه على إرادة كون 
الشك بعد الفراغ . 

وإن أبيت : فالطرح وإيكال علمه إليهم بيك خير من ذلك؛ لرجحان 
تلك الأدلّة من وجوه. والله العالم . 

(و» على كل حالء فقد ظهر لك :أنه في الفرض المزبور «يبني”" 
على الأقل في النافلة» بللا خلااف اعرد الإيمدن شخصين 
2 عليه !2 اسه وي الظاهر أكثرها _كالفتاوى - 


٠ الكلام منقول عن المحقّق الأردبيلي, انظر مجمع الفائدة والبرهان: الحج / في الطواف ج‎ )١( 
.١77 ص‎ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بنى. 

(؟) كما في ذخيرة المعاد: الحج / في الطواف ص .,14١‏ ونفى الخلاف في رياض المسائل: 
الحج / أحكام الطواف ج/ا ص 817, ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / أحكام الطواف ج ١7‏ 
ص .1١٠١‏ 

(؟) انظر النهاية: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص ”00. والسرائر: الحج / دخول مكة ج١‏ 
ص 07/7 والجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص .١98‏ وتحرير الأحكام: الحج / 
أحكام الطواف ج١‏ ص 087 - 0488. والروضة البهيّة: الحج / القول في الطواف ج ١‏ 
ص 507. 


من ذكر اليادة في الظواف قيل بلوغه الركن - ب ب ب ب ننس #هع 


لكن عن الفاضل'" وثاني الشهيدين'": جواز البناء على الأكثر 
حت لأنسلزة الزيادة كالضلذة» للعفبية يها :و للمرعل 0 الامر 
بالبناء على قا كناء!"اءوالصيويالخوازنفن المونق الاق نا 1 


١9ج‎ 





إلا أن ذلك كله هما ترق ال ورا تعن الشرون خنعا هو الذي 
ارما راون : من ظهور تعيّن البناء على الأقل »الذى هو 
المسألة «الثانية » 
«إمن زاد على السبع ناسياً. وذكر قبل بلوغه الركن؟ العراقي 
إقطع. ولااشيء عليه”» كما صرّح به الشيخ”" وبنوزهرة”" 
والبرّاج!" وسعيد'" والفاضل "١!‏ وغيرهم'١"‏ على ما حكى عن بعضهم » 


)١(‏ منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص 78 تذكرة الفقهاء: الحج / أحكام 
الطواف ج8 ص ,١١8‏ تحرير الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج١‏ ص 08/8. 

(1) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الطواف ج؟١‏ ص "6٠‏ الروضة البهيّة: الحج / القول في 
الطواف ج 7 ص 767 707. 

() تقدّم في ص 187. 

)0( أى موق «حنان بن سدير» المتقدّم فى ص .28١‏ 

(4) وردت إضافة: «وإلا استحبٌ إكماله في أسبوعين» بين معقوفتين في نسخة الشرائع 
والمسالك, وأشمير في الهامش إلى أنّها واردة في بعض النسخ. 

(3) المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص ١48.النهاية:‏ الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 005. 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص .١75‏ 

(8) المهزّب: الحج / السهو والشكٌ في الطواف ج١‏ ص 7758. 

(1) الجامع للشرائع : الحج / باب الطواف ص .١198‏ 

)٠١(‏ قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص 7 تحرير الأحكام: الحج / أحكام 
الطواف ج ١‏ ص /04) منتهى المطلب: : الحج / أحكام الطواف ج ٠‏ ص 7/94 تذكرة 
الفقهاء: الحج / أحكام الطواف ج48 ص .١١5‏ 

> كابن إدربس في السرائر: الحج / دخول مكة ج ١ص 077 وابن حمزة في‎ )1١( 


الطهارة / في سنن الوضوء 3 د ل ب ب قم 
يستفاد منها مرجوحيّة تركها ؛ لاشتماها على أَنْ من لم يسم على وضوئه كان 
للشيطان فيه شرك . 

ولإطلاق الأمر بالتسمية في النصّ والفتوى يستفاد استحبابها وإن ل 
يأت بالدعاء , إلا أن الأظهر الا تيان بلفظ « بسم الله » لكونه المتبادر من 
التسمية » بل قد يتعى أنه المتبادر منها بسم الله الرحمن الرحيم » لكن ينافيه 
ما سمعت من الأخبار الواقع فيها بيانها . 

نعم احتمال القول باستحباب ذكر لفظ الجلالة عند الوضوء وإن لم 
يكن بلفظ التسمية لا يخلومن وجه؛ لما سمعته عن الصادق 
( عليه السلام ) أنه قال : « من ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل » ؛ 
لظهوره بي إرادة الاسم من التسمية . 

ويؤيّده ما في خبر معاوية بن عمّارعن الصادق ( عليه السلام ) : 
« ...فإذا توضأت فقل : أشهد أن لا إله إلا الله , أللهم اجعلني من 
التؤابين » واجعلني من المتطهّرين , والحمد لله ربَ العالمين »7 فإنه لم 
يذ كر فيه لفظ التسمية . 

إلا أن ظاهر غيرهما من النصّ والفتوى استحباب لفظ التسمية ‏ 
والأولى الاقتصار عليه ؛ لكونه المتيّن , فلا يكت بالمشكوك فيه مع 
وجوده » بل قد يدّعى أنه لا يصمح إتيانه بعنوان التقرّب لاحتمال الموافقة , 
وإن جوّزناه في الأمر الدائر بين الاستحباب والإباحة ؛ لأنْ مبنى الجواز فيه 
الاحتياط الذي رجّحه العقل , وهومفقود مع وجود الفرد المتيقّن ؛ لأنَ 

ابواب الوضوء ح ١١‏ ج١‏ ص 7٠٠١‏ . 


)١(‏ الكاتي : باب القول عند دخول الخلاء ح١‏ ج ص١1‏ » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب 
الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص558؟ . 


4خ 


بل هو المشهور'". 000 

لخبر أبي كهمس المنجبر بما عرفت : «سألت أبا عبداله هةِ : عن 
رجل نسي فطاف ثمانية أشواط؟ قال : إن كان ذكر قبل أن يأتي الركن 
فليقطعه , وقد أجزأ عنه , وإن لم يذكر حتّى بلغه فليتمٌ أربعة عشر 
شوطاً. وليصل أربع ركعات»7". 

بل لا أجدافيه.خلافاً إل من بعظن مهأ خّرى المتأخرين"” بناء على 
أصل فاسد؛ وهو عدم انجبار الخبر الضعيف بالعمل , والفرض ضعف 
ابو المروريبع الم معارض يلير يداف بن نان من 
أبي عبد الله ني : (سمعته يقول : من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في 
الثامن فليتح أربعة عشر شوطاً, ثم ليصلٌ ركعتين»'* المعتبر سنده» بل 
عن العلامة : الحكم بصحّته!. 

إلا أنّ ذلك كلّه -كما ترى -لا يوافق ما حرّرناه في الآصول , فيجب 
حمل الخبر المزبور_بعد قصوره عن المقاومة -على إرادة إتمام الشوط 
من الدخول في الثامن ... أو غير ذلك . 





د الوسيلة: الحج / دخول مكة ص .١171 ١177‏ 

.ا/١‎ 37١ ص‎ ١ج‎ 4١١ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب ؟ الطواف ح9 ج0 ص ,١١17‏ الاستبصار: باب ١47‏ من طاف 
ثمانية أشواط ح8 ج ١‏ ص ,7١4‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الطواف ”و4 ج١١‏ 
ص 71,. 

("؟) كالعاملي في المدارك: الحج / أحكام الطواف ج8 ص ,17١ ١74‏ والكاشاني في 
المفاتيح: (انظر الهامش قبل السابق). 

(5) تقدّم فى ص 100 . 

(0) منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص 8/. 


حكم من نسي طواق الزيارة ب سسسسسب-ييس ق] 
وتعيهه كنا هذا كا لمنيه لها بسمحدييا ةا حفن ارا من تامعن اليه 
سهواً أكملها أسبوعين . كما تقدّم الكلام فى ذلك مفصّلاً والله العالم . 
المسألة «الثالثة» 


من طاف وذكر أنه لم يتطهّر, أعاد في الفريضة دون النافلة, 
وبعيك صلاة الطواف الواجب وااحياء والندب 200 1 
سابقاً"": من اشتراط الطهارة من الحدث في الطواف الواجب . 0 

قال ابن مسلم فى الصحيح : «سألت أحدهما له :عن رجل طاف 
طواف الفريضة وهو على غير طهور؟ قال: يتوضّأ ويعيد طوافه, وإن 
كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين»”". وقد عرفت الكلام فى ذلك 
مفصّلاً , والله العالم . 

المسألة «الرابعة4 

إمن نسي طواف الزيارة» أي الحجّ «حتّى رجع إلى أهله 
وواقع, قيل4 والقائل الشيخ في محكيّ النهاية”" والمبسوط”“ وابنا 
الاج" وسعيد”": عليه بدنة» : 

لحيي ورا ونه ون رقا سمالت أنا عبد الله ليلا : عن متمتع وقع 


...7917 في ص‎ )١( 

. 751 تقدّم فى ص‎ )١( 

66 ٠ النهاية: الحج / دخول مكة ج١ ص5‎ )١( 

(؟) المبسوط: الحج / دخول مكة جج ١‏ ص .1/١‏ 

(0) لم يقيّد بالمواقعة, وستأتي الإشارة إلى ذلك انظر المهذّب: الحج / ما يلزم المحرم على 
جناياته ج١‏ ص 7377. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص .١54‏ 


0 
جه 
ا 


ع 





واد ار 
حجه | ف كاء: العا ران .كا وجا قاذ فلا بأسن ينيو 11 ذه ونه 
وو فانّ الظاهر أَنّ قوله افلا : «إن كا حالمأ يد للم اليج 
؛ البأس المنفي هو التلم والاثم » دون النحر الذي هو ليس من البأس 

0 ظ' 

وصصيع علة بن تدعقر عن أيه المقذم سابقاً, المشتعمل على 
لسري عدار الى ولصر لي 00 ٍ 
ضحّى قبل أن يزور البيت؟ قال : يهريق دمأ»'". وإن كان هو ظاهراً في 
غير الطواف المنسى , ولا تصريح فيه بالبدنة . 

ا ا بات ل اي 
6 المتقدّمين سابقاً في الجاهل”" بناءً على شموله للناسي» وإن كان 
ا ا ا 


)١(‏ الكافي: باب المحرم يأتي أهله ح” ج؟ ص 08”. تهذيب الأحكام: باب 750 الكقّارة عن 
خطأ المحرم ١7‏ جه ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب كقّارات الاستمتاع ح ١‏ 
ج لاص .37١‏ 

(1) تقدّم فى ص ١7؟‏ . 

(”) الكافي: باب المحرم يأتي أهله ح1 ج41 ص 4" تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقّارة عن 
خطأ المحرم ج8١‏ جه ص١7,‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب كقّارات الاستمتاع ح ١‏ 
ج١3‏ ص177. 

(4) تقدّم فى ص 2/١‏ . 

(0) تقدّما فى ص 27 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ذيل ح ١‏ ج0 ص .١١17‏ 


حكم من نسي طواف الزيارة ل ا 


والمهذب'" والتحرير'" هنا؛ للإطلاق المزبور الذي قد عرفت كونه في 


الجاهل لا الناسي . 
(و» على كلّ حال» فعليه مع ذلك : «الرجوع إلى مكة للطواف» 
الذي قد عرفت الحال فيه . 


«اوقيل > والقائل الحلي'" والفاضل”* والشهيدان””*' وغيرهم”" على 
ما حكي عن بعضهم ء بل عن بعض نسبته إلى الأكثر": إلا كفارة 
ا 

وهو الأصح» للأصل ء ورفع اللسيان عن الم وعموم 
مالول على يها عن التاسى: 

كالصحيح المروي عن العلل : «في المحرم يأتي أهله ناسياً؟ قال : 
لاشيء عليه , إِنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس»”". 


.7377 المهذّب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج١ ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج١‏ ص .069١‏ 

() السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 075. 

(؟) مختلف الشيعة: الحج / في الطواف ج1 ص 8 .7١ 0 7٠١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١6‏ ج١‏ ص .4١0‏ مسالك الأفهام: الحج / أحكام 
الطواف ج7١‏ ص .50١ 3560٠١‏ 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 418. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
1 ج١‏ ص 10" 

(0) الحدائق الناضرة: الحج / أحكام الطواف ج7١‏ ص177. 

(8) انظر هامش )١(‏ من ص 77 . 

(9) علل الشرائع: باب 7١١‏ ح5١‏ ج؟ ص 400. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب كقّارات 
الاستمتاع ح/ ج١١‏ ص 9 .٠١‏ 


؟1: لملدسسشس سس ل ل ب ل ل سح ججواهر الكلام (ج )٠١‏ 


وفي المرسل عن الفقيه : «... إ ن جامعت وأنت محرم إلى أن 
قال وان ؛ كيت كانينا ا وسناهاً أو جاهلاً فلاشيء عليك)»!", 

مانا الى ها ذل على نتنها عى العاها انشا مقا عدن تنسيراء 
التاى #عتصوهنا ذا حون يننا ويقاعى القزاة ف لله وإزم ع لسن غنيك 
قداو شىء امكو انك معاهل إذا كدض وما فى تك أو عه تان ل 
الصيد؛ فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد»!". 

كل ذلك مع عدم صراحة النصوص المزبورة في الجماع حال 
اليا ف لاتعنماليا اويحظها وقوهه يعد الذكن. 

بل ظاهر قول المصنّف : إويحمل القول الأوّل على من واقع بعد 
الذكر» قبول عبارة القائل لذلك, فتخرج المسألة حينئذٍ عن الخلاف , 
وإن قال في كشف اللثام : «إنّ عبارات المبسوط والنهاية والجامع 
لا تقبل ذلك)7". 

على أنّ الأخبار المزبورة قد اشتمل بعضها على : إهراق دم وآخر 
على : الجزورء وثالث على : الهدي , ولم أقف على نصّ في البدنة إلا ما 
سمعته من خبري ابن! يقطين وعلىّ بن ابي حمزة“* اللذين لم يعتبر 
فيهما النوافعة: 
)١(‏ من لا بحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ح 70848 ج١‏ ص 6 وسائل 


الشيعة: باب 7 من أبواب كقارات الاستمتاع حه ج١١‏ ص 9 .٠١‏ 

(1) الكافي: باب النهي عن الصيد... في الحلّ والحرام ح ٠١‏ ج4 ص ,"87١‏ وسائل الشيعة: باب 
١لا‏ من أبواب كقّارات الصيد ح؛ ج7١‏ ص ./١‏ 

0 5 3 د الطواف ج06 ص 574. 


4 ان ص 1 


ع 





بل اقبعقا ل :نز لاله حسيد عا ةا ون عقا و العا بق الم كور اد 
للقول الأوّل على المطلوبء بدعوى : عموم «نفي البأس» للكقّارة 


أيضاً بعد جعل العلم قيداً لجميع ما تقدّمه لا خصوص الثلم والإثم , بل 
فيما حضرني من المدارك روايته «لاشيء عليه»”" بدل نفي البأس . 

وحينئذٍ : فالجمع بين النصوص بالحمل على الندب أولى من الجمع 
بينها بتخصيص تلك العمومات بمحل الفرض؛ لما عرفته من قصور 
الفغارضن. من وبهوهم وله العاله.. 

«ولو نسي طواف النساء» حتّى رجع إلى أهله «جاز”" 
أن سشيب» اتخاات الجادواقيد نكا وفتوى"'", بل الإجماع 
بقسميه عليه!*. 

إنّما الكلام فى جواز ذلك اختياراً كما هو ظاهر المتن أو صريحه 
- بقرينة التقيبد السابق”” في طواف الح وكذا غير المتن'", بل في 


.١187 مدارك الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج8 ص‎ )١( 

(1) فى نسخة المدارك إضافة «له» بعدها. 

() كما فى ذخيرة المعاد: الحج / في الطواف ص 170. ونفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: 
ص .١50‏ 

(4) نقل الإجماع في غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص77١.‏ 

د الشيخ في النهاية: احج 5 0 6+1 وأبن حمزة في 

1 والعلامة في التحرير: ابحج / أحكام الطواف ج ١‏ ص 34 

(6) فى ص 2/١‏ . 

(1) كالمختصر النافع: الحج / في الطواف ص 14 40, وقواعد الأحكام: الحج / في الطواف 
جاص 455-458. 


0 
26 
خرن 


ع 


الكوومى ا نه الا قتي ودعو المشيو ا 

بل قيل : «لا خلاف فيه بين القدماء والمتأخّرين, إلا من الشيخ 
والفاضل في التهذيب والمنتهى فاشترطا فيه التعذّرء مع أ د الأول قد 
رجع عنه في النهاية , والثاني قال بما في المتن في أكثر كتبه كالتحرير 
والإرشاد والتلخيص والتذكرة»”". 

للحرج ء والمعتبرة المستفيضة : 

كصحيح معاوية بن عمّار الذي هو نحو صحيح الحلبى المروي 
عن المستطرفات!©-سأل الصادقَطْيُةٍ : «عن رجل نسي طواف النساء 
حتّى يرجع إلى أهله؟ قال : يرسل فيطاف عنه ...000 . 

وصحيحه الآخر وحسنه سأله 4 أيضاً عن ذلك فقال : «لا تحل 


جواهر الكلام (ج ) 





له النساء حتّى يزور البيت » وقال : يأمر من يقضي عنه إن لم يحجّ» فإن 
توفّى قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه دا 

وصحيحه الثالث عنه َل ال : «رجل نسي طواف النساء حتى 
برجع إلى أهله؟ قال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحجٌ, فإنّه لا تحلّ له 


.2045 ص‎ ١ج‎ ٠١6 الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 

(1) كما في موضع من رياض المسائل: الحج / أحكام الطواف ج/ا ص 44. 

(1) كما فى موضع آخر من الرياض (انظر المصدر السابق: ص .)4١‏ 

(:) مستطرفات السرائر: كتاب نوادر البزنطي ح44 ص 0" وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب 
الطواف ح١١‏ ج7١‏ ص 5 10. 

(0) تهذيب الأحكام: باب زيارة البيت ١‏ ج0 ص 00””, الاستبصار: باب ١00‏ من نسي 
طواف النساء ح؟ ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب الطواف ح "اج ١١‏ 
ص .1١7‏ 

(1) تقدّم فى ص ١/اغ‏ . 


حكم من نسى طواف النساء .ااا ااا ف 
الشبناء نحت رطوف بالبييك 01 
بل قوله م3 فيهما : «إن لم يحجٌ» كالصريح فى إرادة : أَنّه إن لم يكن 
عاف يفني ولا رياف تنموله تعال التهيا وهو الا لقباك: 
فإن لم يتمكّن فليأمر من يطوف عنه . ومنه يعلم أن المراد بما في ذيل 
الأخبر وضدن غيوهة اللو فوفينه ‏ ونير ةيوان كان ظاهر القبينة النه 
المباشرة . 
أو أنه" مشروط بالتعدّر؟ كما عن الشيخ”" والفاضل فى المنتهى!. 
لأصالة المباشرة فى العبادات, وبقاء حرمة النساء. وصحيح 
معاوية عتدقة أيضا لفن ركل مس :طواق النسناء سي ددا 
الكوفة؟ قال : لا تحل له النساء حتّى يطوف بالبيت , قلت : فإن لم يقدر؟ 
قال وام هن طوف ع0 
وصحيحه الآخر عنهاظة أيضاً, سأله : «عن رجل نسيه حتّى يرجع 
الى هله ققال لز مهل له النسا سن يون العة وق شو فاك 
فليقض عنه وليّه أو غيره, فأمّا ما دام حيّاً فلا يصلح أن يقضى عنه , وإن 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب حكم من نسي طواف النساء ح77/85 ج؟ ص 84, وسائل 
الشيعة: باب 08 من أبواب الطواف ح8 ج ١‏ ص .1١8‏ 
(1) عطف على قوله: «جواز ذلك اختياراً» المتقدّم في س قبل الأخير من ص 197. 
() المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 447. 
(5) منتهى المطلب: الحج / زيارة البيت ج١١‏ ص17 ". 
(0) تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة البيت 77 جه ص 701, الاستبصار: باب ١60‏ من 
نسي طواف النساء ح” ج ١‏ ص 7778. وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب الطواف ح1 ج١١‏ 
ص 7 .4١‏ 


5 لطلطلطلسمب ل لل سح جواهر الكلام (ج )٠١‏ 
نسى الجمار فليسا بسواء؛ إن الرمي سنّة والطواف فريضة»7". 
فعاف ان امكاق المقاقكية ا" فى .وليل الأذل مدعو انتضراتك 
الإطلاق السابق إلى ما هو الغالب من التعذر أو التعسّر في الرجوع؛ حتّى 
صحيحي «إن لم يحجٌ» فإنّهما لا صراحة فيهماء بل أقصاهما الإطلاق 
* النساق الى 3 للف :فقت أضالة المياشرة جيل على معالها».مية دده : 
١ 11‏ ع 1 ع و -052 ع 
مم بظاهر الامر فيها ايضا. على ان الجمع بين النصوص بالتقييد اولى من 
الجمع بالندب . 
لكن لا يخفى عليك : انقطاع الأصلين بما عرفت ء وكون التقيبد في 
الأول فى كلام السائل , والتعبير فى الثانى بلفظ «لا يصلح» الذي هو 
أعمّ من الحرمة» بل قيل : بظهوره في الكراهة حاكيا له عن المتأخرين 
كافة'", بل عن الشيخ فى الاستبصار التصريح بصراحته فيها!“, 
ولفوتقل يكون.ولباذ للمطلوت ل أ غثلية:,والستاقفة المريورة مده 
دعوى لا شاهد لهاء خصوصاً في ذوي الأمكنة القريبة ونحوهم ممّن 
لا مشقّة عليهم فى العود .كل ذلك مضافاً إلى الانجبار بالشهرة العظيمة . 
إلا أنه مع ذلك كلّه والاحتياط لا ينبغى تركه . 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة البيت ح ١6‏ جه ص 00", الاستبصار: باب ١60‏ من 
نسي طواف النساء ح ١‏ ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب الطواف م7 ١‏ 
عي 1 

(1) كما في رياض المسائل: الحج / أحكام الطواف ج/ ص 47. 

(؟) رياض المسائل: الحج / أحكام الطواف جلا ص 47. 

(؟) الاستبصار: الصلاة باب ١77‏ الصلاة في جوف الكعبة ذيل حم” ج١‏ ص 794. 


حكم من نسي طواف النساء ريأ 

ثم نه قد يستفاد من نحو إطلاق العبارة: عدم اعتبار استمرار 
النسيان إلى أن يرجع إلى أهله في الاستنابة المزبورة , بل ينبغي الجزم 
به مع التعذّر أو التعسّر قبل ذلك . 

ما مع عدمهما فلا يبعد ذلك أيضاً وإن كان السؤال فى النصوص 
المزبورة مقيّداً بالرجوع إلى أهله . ومقتضاه بقاء غيره على أصالة 
المباشرة, إلا أَنّه بمعونة إطلاق الفتوى التي بها يخرج المعارض عن 
المقاومة كى يتّجه التقيبد بهد خصوصاً مع ظهور لفظ «لا يصلح» فى 
الكراهة _قد يقوى عدم إرادة التقييد منه . نعم . مع فرض القرب من مكة 
وعدم المانع له يرجع بنفسه . 

وعلى كل حالء فظاهر ما سمعته من النصٌ والفتوى: وجوب 
قضائه وإن كان قد طاف طواف الوداع . مضافاً إلى كونه مستحيّاً 
فلا يجزىٌ عن الواجب . 

لكن قال الصادقغَليْلةٍ فى خبر إسحاق : «لولا ما منّ الله به على 
الناس من طواف الوداع, لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسّوا 
نساءهم ...0(". بل عن على بن بابويه الفتوى بذلك'". 

إلا أنه قاصر عن المعارضة من وجوه. خصوصاً مع إمكان 
اختصاصه بالعامّة الذين لا يعرفون وجوب طواف النساء ء وإرادة المنّة 


على النو سين بالفسنة إلى سانيم القير القيا رفا نهم كتوق المبراة ان 


. 771/١76 تقدّم فى ص‎ )١( 
.٠١ 7١ نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الطواف جغ] ص‎ )1( 


جواهرالكلام (ج١)‏ 





096 


الاحتياط فيه . 

ثم إن الذي يظهر من النصوص والفتاوى كون وقت التسمية عند 
الشروع في الوضوء , نعم قد يدخل فيه بعض أجزاء الوضوء المستحبّة » لكن 
قال في الحدائق : « الظاهر امتداد وقتها من حين الوضع أوالصتٌ 
للاستنجاء إلى الشروع في غسل الوجه »27 , وهو بعيد جذاً . وكأنّ منشأ 
وهمه استحباب التسمية عند الاستنجاء » ثم الدعاء بقوله : « اللهم اجعلني 
من التوابين... » إلى آخره » مع استبعاد اتعتدبات العسمة ونه انه 
لا مانع من الحكم باستحبابهها معاً بعد ظهور الأدلة فيه . 

وهل يستحبّ ذكرها في الأثناء لوتركها غمداً أو نسياناً كما صرّح به 
جاعة (" , بل في الحدائق () نسبته إلى الأصحاب ؛ لقوله ( عليه السلام ) : 
«لايترك الميسور... »9) ولكونه أقرب إلى المشروع , ولأنه كالأكل » 
وفي الجميع نظر واضح » أو لا يستحبّ لعدم الدليل ؟ ولعلّه الأقوى ؛ لظهور 
التسمية على الوضوء في وقوعها في أوّله , ولا سمعته في مروي المنصال 
المتقدم » ولما في الوضوء البياني أنه ( صلى الله عليه وآله ) : «... غرف 
ملأها ماء فوضعها على جبينه , ثُمّ قال : بسم الله وسدله ... »20 , 


. ١57 الحدائق الناضرة : الطهارة / مندوبات الوضوء ج؟ ص‎ )١( 

(0) كالعلامة في النهاية : الطهارة / سنن الوضو. ١+‏ صهه » والشهيد الأول في الذكرى : 
الطهارة / مستحبات الوضوء ص18؟ » والشهيد الثاني قِ روض الجنات : الطهارة / اسباب 
الوضوء ص 4١‏ . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص57١‏ . 

(:) تقدم في ص 7117 . 

(5) الكافي : باب صفة الوضوء ح؛ ج” ص 5 ؟ » من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء 
رسول الله(ص) ح؛ /اج١‏ ص25 وسائل الشيعة: باب6 ١‏ من ابواب الوضوء ح” ج ١‏ ص 777 . 


3 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


الاتّفاق على فعل طواف الوداع سبب لتمكن الشيعة من طواف النساء؛ 
إذ لولاه لزمتهم التقيّة بتركه غالبا . 

وغل كر حال كته له النسا ريدونه حي العنقن سيواء كان 
المكلّف به رجلاً أو امرأة . ويحرم حينئذٍ عليها تمكين الزوج ,كما تقدّم 
ذلك كلّه في أحكام الإحراء'" [' 

عم , الظاهر اختصاص إجزاء الاستنابة بما إذا لم يكن الترك عمداً, 
نا معه فالأصل يقتضي وجوب الرجوع بنفسه, كما صرّح به في 
الدروس'" 

(و» كيف كان, ف«المو مات» ولم يقضه بنفسه أو بغيره إقضاه 
وليّه» بنفسه أو بغيره» كما في النافع '" ومحكيّ النهاية» والسرائ 6 
لإوحويا 6 كلاق اجدوانية: ؛ لما سمعته من النص . 

بل ظاهر صحيح معاوية : إجزاء فعل الغير عنه وإن لم يكن باستنابة 
من الولي ء ولا بأس به؛ لأنّه من قبيل الديون, والله العالم . 


ا00 





)١(‏ تقدّم بعض الكلام في ذلك في بحث التحدّل من الإحرام في ص 77/4 فما بعدها. 
(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١6‏ ج١‏ صغ .1١‏ 

(") المختصر النافع: الحج / في الطواف ص 40. 

() النهاية: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 007. 

(6) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 07/4. 

(1) ادّعى الاثفاق النراقي في مستند الشيعة: الحج / احكام السعى ج ١١‏ ص 185. 


مدّة تأخير السعى عن الطوان سا 1 

للأصل . 

وصحيح ابن مسلم سأل أحدهماغ : «عن رجل طاف بالبيت 
فأعيى , أيؤْخَّر الطواف بين الصفا والمروة؟ فقال : نعم»!" 

وصحيح ابن سنان على ما في التهذ يب”"سأل أبا عبدالله اق : «عن 
رجل يقدم حاجّاً وقد اشتدٌ عليه الحرّء فيطوف بالكعبة أيؤخّر السعي 
إلى انر فقال: اباد يداووركها ملعم قال» ورتها را كدودر 


السعى إلى الليل»”". 1 


ورواه في الكافي”!* والفقيه!" إلى قولهءْكةٍ : «وربّما فعلته». ولكن 0 
في الثاني منهما : «وفي حديث اخر”": إلى الليل»7". 

وعلى كل حال ماقو وال -بنا على ظهوره في دخول الغاية ‏ 
على جواز فعله في الليل الداخل فيه : مسمّاه هأجمع حنّى يتحقّق 
صدق أسم الغد. 


ثم لا يجوز مع القدرة4» كما نص عليه في النافع" والقواعد!" 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف 97 جه ص ,١74‏ الاستبصار: باب ١6١‏ من يطوف 
بالبيت أيجوز... ح7 ج ١‏ ص 7174 وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب الطواف ح؟ ج١١‏ 
ص .1١١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح10 جه ص .١78‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الطواف ح ١‏ ج١١‏ ص .5٠١‏ 

(؟) الكافي: باب من بدأ بالسعي قبل الطواف ح” ج 4 ص .17١‏ 

(0) من لا يحضرهالفقيه: باب ما يجب على من بدأ بالسعي قبل الطواف ح 7810 ج١7‏ ص 0 .1١‏ 

(1) فى المصدر بعدها إضافة: يوّخره. 

() الهامش قبل السابق: ح 5875. 

(8) المختصر النافع: الحج / في الطواف ص 160. 

(9) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص179. 





0 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 
وغيرهما'" ومحكيّ التهذيب'" والنهاية'" والمبسوط!* والوسيلة”!" 
واللم 8 والجامع”". 


لصحيح العلاء بن رزين : «سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى , 
حر الطو افنديين الضنفا والمزوة الى ف ؟ فال ل 60 

وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهماطِيه : «سألته عن رجل طاف 
بالبيت فأاعيى» أابؤّخر الطواف يبن الضفا والمروة إلى غد؟ قال ليذ 

وهما كما ترى - ظاهران في عدم الجواز إليه كما صرّح به من 
عرفت ء بل لا أجد فيه خلافاً إلا من ظاهر المتن!"", وربّما نزّل!١‏ على 
خروج الغاية, وإلا كان شاذرا لأدليل لةسبوي : الأصبل المقطوع , 
والإطلاق المقيّد بما عرفت . 


)١(‏ كتحرير الأحكام: الحج / في السعي ج١‏ ص 040. وجامع المقاصد: الحج / أحكام 
الطواف ج ص 5 ١ 0 ٠١‏ ؟. ومسالك الأفهام: الحج / أحكام الطواف ج ١‏ ص 07". 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ؟ الطواف ذيل ح4؟ جه ص .١78‏ 

(7) النهاية: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 007. 

(؛) المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 187. 

(0) الوسيلة: الحج / دخول مكة ص .١174‏ 

(1) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 0/4. 

(/) الجامع للشرائع: الحج / باب السعي ص" .٠١‏ 

(8) الكافي: باب من بدأ بالسعي قبل الطواف ح0 ج] ص 117, تهذيب الأحكام: باب 4 
الطواف ح/91 ج0 ص .١١4‏ وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب الطواف ح "ج١١‏ ص .1١١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من بدأ بالسعي قبل الطواف ح78717 ج؟ ص 
0 -4. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). 

.46 كما في رياض المسائل: الحج / أحكام الطواف ج/؛ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ كما في رياض المسائل: (انظر الهامش السابق). 


من يجب ومن لا يجب عليه تأخير الطواف عن مناسك منى حل 1 ا 


نعم . الظاهر اختصاص المنع بذلك, أمّا التأخير ولو إلى آخر 
الليل -كما أشرنا إليه سابقاً فلا بأس به؛ للأصل إن لم يكن ظاهر 
الإطلاق السابق . 

هذا كلّه مع القدرة, أما مع عدمها : فلا إشكال في الجواز كما صرّح 
به غير واحد"؛ لاستحالة التكليف بما لا يطاق؛ وعدم دليل على 
مشروعيّة الاستنابة في الفرض فضلاً عن وجوبها. فيصبر حينئذٍ حتّى 
يضيق الوقت . كما تقدّم الكلام في مثله سابقاً, والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
يجب على المتمتّع تأخير الطواف والسعي» للحجّ (حتّى 
يقف بالموقفين ويقضي مناسك منى”" يوم النحر» بلا خلاف محقّق 
معتدٌ به أجده» بل الإجماع بقسميه عليه”", بل المحكي منهما مستفيض 
أوتمقواترويل قن محكن النعقير 9 والتلكين 4 والتدكر ولا فسيقة إلن 


إجماع العلماء كاقّة . 


وهو الحجّة بعد خبر أبي بصير المنجبر بما عرفت : «قلت”": رجل كان 


/ ص 455. والشهيد في الدروس: الحج‎ ١ كالعلامة في القواعد: الحج / في الطواف ج‎ )١( 
05 والفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف ج‎ ,4١7١ ص‎ ١ ج‎ ٠١1 درس‎ 
.45 ص 4.48. والطباطبائي في الرياض: الحج / أحكام الطواف ج /اص‎ 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بدل «مناسك منى»: مناسكه. 

(*) نقل الإجماع في غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص77١.‏ 

وتأتي بعض المصادر خلال البحث. (؟) المعتبر: أنواع الحج ج ١‏ ص 44/. 

(5) منتهى المطلب: الحج / أحكام السعي ج ٠١‏ ص 178. 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير ج8 ص .١17‏ 

(0) كذا فى الاستبصار والوسائلء, وفي التهذيب بعدها: : «لأبيعبداللهاة» وفي الكافي > 


ا ري جواهر الكلام (ج )2 


متمبّعاً فأهلٌ بالحبّ؟ قال : لا يطوف بالبيت حتّى يأتي عرفات , فإن هو 


وغيرهما. 
فمن الغريب ما وقع من بعض متاخري المتاخرين'!": من جواز 
ذلك مطلقا استنادا إلى إطلاق بعض النصوص؛ كصحيح ابن يقطين: 
«سالت ابا الحسن لله ": عن الرجل المتمتع يطوف ويسعى بين الصفا 
والمروة قبل خروجه إلى منى! قال : لا باس ...). وصحيح حفص 
ابن البخترى عنه اليا ايضا : «في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى؟ 
فقال هما سوا آخر ذلك أو قدمه يعني | 3 لمتمتع»!... وغيرهما0". 
المقيّد بما اشار إليه المصئف «و» غيره”" بل لا خلاف معتد به 
د جعلت الجملة بين معقوفتين. 
المتمبّع طواف الحج ح ١‏ ج7 ص 745؟, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أقسام الحج ح ه 
اج ١اص .,78١‏ 
(1) كالعاملي في المدارك: الحج / أحكام الطواف ج8 ص ١87‏ -187, والكاشاني في 
(*) في الوسائل: سألت أبا عبداللهظِة. 
() تهذيب الأحكام: باب الطواف ح؟١٠‏ جه ص ,١15١‏ الاستبصار: باب ١0١‏ تقديم 
المتمبّع طواف الحج ح ؟ ج ١‏ ص 1755. وسائل الشيعة: باب ١٠‏ من أبواب أقسام الحج 
(0) من لا يحضره الفقيه: باب تقديم طواف الحج ج7718 ج 7 ص 87, وسائل الشيعة: باب 
5 من أبواب الطواف ح” ج١١‏ ص .]1١7‏ 
(1) وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الطواف ح1 ج١١‏ ص6 .1١‏ 
(/) كالشيخ في النهاية: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 00, وابن حمزة في الوسيلة: الحج / > 


من يجب ومن لا يجب عليه تأخير الطواف عن مثاسسك مئى ٠س‏ -دشسشس ##ةة 


اوه كه امن الدب ل عرز اليل ل : للمريض. 3-5 ل 
تخاف الحيض, والشيخ العاجز» عن العود أو الزحام... ونحوهم 
من ذوى الأعذار: 

للمونّق أو الصحيح : «سألت أبا الحسن نهِةٍ : عن المتمتّع إذا كان 
قينا كيزا اام ا نشاف وي طواف الحجٌ قبل أن تأتي 

منى؟ قال : نعم , من كان هكذا يعجّل . . 

والخبر كالصحيح عنه لكلا أضا: 17 تمتعت بالعمرة 0 
الى الجح ففرغت من طواف العمرة حافت الست قل وم امسر 0 
أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف الحيٌ قبل أن تأتي منى؟ قال: إذا 
خافت أن تضطٌ إلى ذلك فعلت» ١‏ 

مدر هوض العا دة دا عدر 
الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجٌ قبل أن يخرج 


إلى اا 


د دخول مكة ص .١78‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص ,١159‏ 
والعلامة في القواعد: الحج / في الطواف ج ١‏ ص 875. 

)١(‏ كما في رياض المسائل: الحج / أحكام الطواف ج/ ص 97 -47. وادّعى الكاشاني 
الإجماع, انظر مفاتيح الشرائع: مفتاح 4١1‏ ج١‏ ص 5713. 

(1) الكافي: باب تقديم طواف الحج للمتمتّع ح١‏ ج4 ص 407 تهذيب الأحكام: باب 4 
الطواف ح 5 ١٠ج‏ هص ,.١7١‏ وسائل الشيعة:باب١١من‏ أبواب أقسام الحج ح/اج ١‏ اص .18١‏ 

(؟) في بعض النسخ بدلها: النفر. 

() تهذيب الأحكام: باب 7١1‏ الزيادات في فقه الحج ح ١‏ جه ص 98 وسائل الشيعة: باب 
5 من أبواب الطواف ح7 ج١١‏ ص .1١0‏ 

(0) الكافي: باب تقديم طواف الحج للمتمتّع ح 0 ج] ص08 4. تهذيب الأحكام: باب الطواف 
ح ٠١‏ ج0 ص١7١,‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أقسام الحج ح5 ج١١‏ ص .18١‏ 


ممت ل سلس الأ لكام 11 


وحسن الحلبي ومعاوية بن عمّار"" عندلية أيضاً: 
«لا بأس بتعجيل الطواف للشبيخ الكبير» والمرأة نشاف السضن قبل ان 
تخرج إلى منى»!" 

بل عن ابن زهرة : الإجماع على التقديم على الحلق يوم النحرء 
لل 

5000 إدريس : من عدم لضام ب م 
الوب و اا ا 
التذكرة » قال : 

«وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى 
منى وعرفات وبه قال الشافعي؛ لما رواه العامّة عن النبيّيَِ : (من قدء 
5 دل هي عر ناد خرع "اومن طريق الخاضهاروائه (صنوان بين" 

بحن الأزرى شالك أن الحبيو كه دعى ارت حيقدت. .)ال 


)١(‏ في المصدر: «الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن 
البختري ومعاوية بن عمّار وحمّاد عن الحلبي جميعاً 02 

)١(‏ الكافي: باب تقديم طواف الحج ح” جغ] ص 408. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
أقسام الحج ح؛ ج١١‏ ص .78١‏ 

(7') غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص ؟77١.‏ 

(8) السرائر: الحج / دخول مكة ج اص هلاة. 

(5) كما في رياض المسائل: الحج / أحكام الطواف ج/ا ص 48. 

(1) المغني (لابن قدامة): ج “اص 477, شرح معاني الآثار: ج "١‏ ص 71؟. الضعفاء 
(للعقيلي): ج ١‏ ص .١١‏ 

(/') ما بين القوسين ليس في التذكرة. 


من يجب ومن لا يجب عليه تأخير الطواف عن مثاسسك منى ل اش وءه 
آخرها _إذا ثبت هذا فالأولى التقييد للجواز بالعذر»”". بناءً على إرادة 
الأفض ل مت الاولى: 

ولكن فيه منع واضح. خصوصاً بعد أن حكى إجماع العلماء سابقاً 
على عدم الجواز . 1 
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ال ع ب ل و مسو تلض 
لا يطوف طواف الحجٌ إلى يوم مم 
لكن عن ابن إدريس : احتمالها حال الضرورة”": أي الأفضل مع العذر 
التاكي ع ول بام بسيو لذ كا ق تادر ممححويها وناكر فت 


والظاهر الإجزاء لمن قدمه لخوف العارض ثم بان عدم حصوله؛ 
لقاعدة الإجزاء .كما هو واضح . 

وكذا يجوز تقديم طواف النساء للضرورة .كما عن الفاضل“ 
وغيره'* التصريح بهء بل في كشف اللثام : «أنّه المشهور»!”؛ لفحوى 
ما تقدم. وخصوص قول الكاظمءكة في صحيح ابن يقطين أو خبره 


0١-705١ تذكرة الفقهاء: الحج / يقايا أفعال الحج ج8 ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الحج / مسالة ١١/0‏ ج7١‏ ص .70١‏ 

(؟) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 017/0. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير ج42 ص 45 منتهى المطلب: الحج / أحكام 
السعى ج ٠١‏ ص ١‏ 41, تحرير الأحكام: الحج 0 

(6) كالشيخ في المبسوط: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 487. وابن حمزة في الوسيلة: الحج / 
دخول مكة ص 1768, وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج بات الطنواف هن 355 
والشهيد الأوّل في اللمعة: الحج / القول في الطواف ص /. والشهيد الشاني في الروضة: 
الحج / القول في الطواف ج ١‏ ص 101 -.108. 

(1) كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف جه ص /18. 


6١1 





جواهر الكلام (ج 3) 


المنجبر بما عرفت : «لا بأس بتعجيل طواف الحيجّ وطواف النساء قبل 
الح يوم التروية قبل خروجه إلى منى ‏ وكذلك لا بأس لمن خاف أمراً 
لا ينهيّأ له الانصراف إلى مكّة أن يطوف ويودّع البيت ثمّ يمر كما هو من 
منى إذا كان خائفاً»". 

خلافاً للحلّى أيضاً فلم يجوّزه؛"؛ للأصل ء وانّساع وقته. والرخصة 

فى الاستنابة 4 وكروجلاعن أخداء المشنك عمو قو لسقة 
لاسحاق دن عنقا واكا ؤي انها علتزافك البساء معد اد 8 لل 
وخصوص خبر على بن أبي حمزة : «سألت أبا الحسن نه : عن رجل 
بدخل مكّة ومعه نساؤه, وقد أمرهٌ فتمتّعن قبل التروية بيوم أو يومين 
أو ثلاثة, فخشي على بعضهنٌ الحيض؟ فقال: إذا فرغن من متعتهنٌ 
وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض, فيأمرها فتغتسل وتهل 
بالحجّ من مكانهاء ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة. فإن حدث بها 
شيء قضت بقيّة المناسك وهي طامث . قال: فقلت: أليس قد بقي 
طواف النساء؟ قال : بلى » قلت : فهي مرتهنة حثى تفرغ منه؟ قال : نعم , 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ؛ الطواف ح5١٠‏ جه ص 17 الاستبصار: باب ١07‏ تقديم 

طواف النساء ح؟ ج١‏ ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب الطواف م١‏ ج١١‏ 

ص .4١0‏ 
(1) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 010. 
(') الكافي: باب تقديم طواف الحج للمتمتّع ح١‏ ج4 ص 407. تهذيب الأحكام: باب 4 


ص 7187. 


من يجب ومن لا يجب عليه تأخير الطواف عن مئاسك مئى سس لسلس لاه 


وانفد اخوى عليها من انر تقى علنها البدانياك كلياسفافة الساء اخلن 
قلت : أبى الجمّال أن يقيم عليها والرفقة؟ قال: ليس لهم ذلك , تستعدي 
عليهه!؟) حتى لفنعج عليها حنّى تطهر وتقضي فنا سكي 0 

لكن فيه : أن الأصل مقطوع بما عرفت , والعموم مخصّص به أيضاً, 
والشين المزهوو قا ضر عن البعا رض ةيور ١‏ وهم دمل قبل روس : 
لظهوره في قدرتها على الإتيان بطواف النساء بعد الوقوفين 
ولو بالاستعداء (المخالف)' للأصول, بل والصحيح الوارد في مثل 
القضيّة المتقدّم سابقاً المتضمّن لمضبّها وأَنّه قد تمّ حجّها!»”" وانّساع 
الوقت مخالف للفرض الذي هو الضرورة الموجبة لعدم القدرة على 
الاتيان به مطلقاً, والرخصة إِنّْما هى فى صورة النسيان خاصّة , وإلحاق 
الضرورة به قياس فاسد . 0 

«(و» كيف كان, فلا خلاف أجده”" إلا من الحلّي” أيضاً في أنه 
)١(‏ الحدث والحُدئى والحادثة والحدثان كلّها بمعنئٌ. الصحاح: ج١‏ ص 778 (حدث). 
(1) يقال: استعديت على فلان الأميرَ فأعداني عليه: أي استعنتٌ به عليه فأعانني عليه. 

الصحاح: ج” ص 7473١‏ (عدا). 


(؟) الكافي: باب تقديم طواف الحج للمتمتّع ح١‏ ج؛ ص 01 تهذيب الأحكام: باب 4 
الطواف ح8١٠‏ جه ص77١,‏ وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب الطواف ح هج ١١‏ 


ص .4١5‏ 
(؛) في المصدر بدلها: «على الجمّال ورفقتها. مع أن ما فيها من إطلاق الاستعداء عليهم 
مخالف...». 


(0) تقدّم فى ص 1717 - 11. 

(1) رياض المسائل: الحج / أحكام الطواف ج/ااص .٠١١-١٠١‏ 
(0) كما فى رياض المسائل: (انظر المصدر السابق: ص .)٠١١‏ 

(8) السرائر: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 0/06. 


الطهازة رق لكان الرضو تس حي م يز 1 84 
فا ني الذكرى ”7 من استحباب ذكرها في الأثناء ولومع الترك 
العمدي لا يخلومن نظرء نعم الظاهر من الأخير تأخر التسمية عن الوضع , 
بخلاف مروي الخصال المتقدم : « لا يتوضأ الرجل حتّى يسمّي يقول قبل 
أن مسّ الماءع...» إل اخدروه لكن عمل :خواز كز شن الامرية سا 
ل( ومن سدنه للاغسل اليدين »من الزندين على الأظهر ب« قبل 
إدخالما الاناء #الذي يغترف منه # من حدث 6 مسمّى ها النوم أو 
البول مرّةِ » ومن الغائط مرّتين * كما في الخلاف 7" والمبسوط 7" والجمل 
والعقود 29 والغنية )5( والكافي (0) والجامع ") والقدات ا و0 
والمنتهى ('' وغيرها من كتب المتأخرين 2 بل لا أجد فيه خلافاً سوى 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص"؟‎ )١( 

() الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١‏ ج١‏ ص7 . 

(©) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص ٠١‏ . 

(1) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص08١‏ . 

(9) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص 417 . 

() الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص1 . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص4" . 

(8) السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص17 . 

(1) المعتير: الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص ١١9‏ . 

. منتهى المطلب : الطهارة / اداب الوضوء ج١ ص48 و45‎ )٠١( 

: كذ كرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص15 , والشهيد الثاني في روض الجنان‎ )1١1( 
والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / سنن‎ ,» 45-4١ الطهارة / اسباب الوضوء ص‎ 
. الوضوء ج١ ص36‎ 


6.4 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


يجوز التقديم للقارن والمفرد» بل في محكي المعتبر: نسبته إلى 
فتوى الأأصحاب”", بل عن الشيخ!" وصريح الغنية”": الإجماع عليه . 

وهو الحجّة بعد المعتبرة المستفيضة التى : 

منها : نصوص حجحّة الوداع . ٍ 

ومنها: صحيح حمّاد بن عثمان, سال الصاد قعل : «عن مفرد 
الحجٌّ» يقدّم طوافه أو يؤؤْخّره؟ فقال: هو والله سواء عجّله أو أَخَّره»! 

ومنها : مونّق زرارة» سأل أبا جعفرظةٍ : «عن المفرد للحي يقدم 
مكة ؛ يقدّم طوافه أو يؤْخَّره؟ قال: سواء»”*. 

ومنها: خبر أبي بصير عن الصادقنهُةٍ : «إن كنت أحرمت بالمتعة 
فقدمت يوم التروية فلا متعة لك, فاجعلها حجّة مفردة. تطوف بالبيت 
وتسعى ببن الصفا والمروة» ثم تخرج إلى منى ولا هدي عليك»”. 

وخبر إسحاق بن عمّار سال الكاظم ا : «... عن المفرد بالحج 
د أعلاق هالموت ود لضفا والمروة ا ستل عراف الفناء؟ قال لقم ابيا 
طواف القينا يعد ان باقن ا 





1/57 ص‎ ١ المعتبر: أنواع الحج ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: الحج / مسالة ١١/0‏ ج” ص 70١-70١0‏ 

() غنية النزوع: الحج / الفصل السابع ص ؟77١.‏ 

(5) الكافي: باب تقديم الطواف للمفرد ح ؟ ج 4 ص 404 تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب 
الحج ح 74 ج ه ص 40, وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب أقسام الحج ح ١ج ١١‏ 
ص 787. 

(6) الكافي: باب تقديم الطواف للمفرد ح١‏ ج41 ص 405. تهذيب الأحكام: باب 1 الطواف 
ح ٠١6‏ ج0 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أقسام الحم 7١‏ ج١١‏ ص 787. 

(1) رواه في المعتبر: أنواع الحج ج ١‏ ص 44/. 

(/) الكافي: باب تقديم طواف الحج للمتمتّع ح١‏ ج؛ ص 4017.تهذيب الأحكام: باب 4 > 


من يجب ومن لا يجب عليه تأخير الطواف عن مثاسك مئى انس 8غ6 


ونحوه خبر موسى بن عبدالله سأل الصادق نا عن مثل ذلك» إلا 
أنه ذكر أَنّهِ قدم ليلة عرفة7". 

إلى غير ذلك من النصوص التي ينتفي في جملة منها احتمال'"إرادة 
لعجن ينه جا نك مق قل القضاء ]نام اشرق وبعدوويا يار 
حجّة الوداع صريحة في ذلك أيضاً . 

بل ظاهرها ‏ خصوصاً مع ملاحظة قوله ع9 فيها: «خذوا عنّي 
مامحاي" كظهور ما سمعته من التسوية في غيرها عدم الكراهة 
أيضاً. بل عن الخلاف*© والنهاية!: «أَنّ لهما التأخير إلى أَيّ وقت شاءا 
والتعجيل أفضل» وان كانهو طلقا . 

لكن في المتن والقواعد”" جواز ذلك «على كراهيّة» ولعلها 
خرويها عن تيوة عاق ان ابا قي !عوسي وان كا ات 
أبا جعفر اي : عن مفرد الحجّ. يقدّم طوافه أو يؤْخَّره؟ قال: يقدّمه, 


د الطواف ح ٠١17‏ ج ه ص ,١177‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب أقسام الحج ح 4 ج ١١‏ 
ص 78. 

١13 الإحرام للحج ح1١ جه ص 178. الاستبصار: باب‎ ١١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من أبواب‎ 7١ ص 44 7؟. وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ ١7 الوقت الذي يلحق الإنسان فيه المتعة‎ 
.748 ص‎ ١١ج‎ ٠١ أقسام الحج ح‎ 

(1) ورد هذا الاحتمال في كلام المعتبر: أنواع الحج ج ١‏ ص 1/44 ومنتهى المطلب: الحج / 
أحكام السعي ج ٠١‏ ص .4"١‏ 

(1) تقدّم فى ص /. 

(5) الخلاف: الحج / مسألة ١76‏ ج١7‏ ص 860 

(6) النهاية: الحج / زيارة البيت ج ١‏ ص 0714. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص 75]. 

(/) كما في كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف ج0 ص .14١‏ 
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> افقال ع1" إلى صدعد: أكة اكيس لم يفعل ولق كان إذا فداه أقام بيت 


حتّى إذا رجع الناس إلى منى راح معهم , فقلت له : من شيخك؟ فقال : 
وين الحسين 80 سالك هن الرجل وفإذاهتى امو عاق بن 
الحسين طايه لاه »7 , 

إلا أنه -كما ترى -مع ضعفه, دلالته على عدم الكراهة أوجه, 
ولكنّ الأمر في ذلك سهل بعد معروفيّة التسامح فيها . 

وعلى كل حال؛ فما عن ابن إدريس : من عدم جواز التقديه”" 
للآصل المقطوع بما عرفت , والاحتياط للإجماع على الصحّة مع 
التأخير بخلاف التقديم , وفيه : منع الخلاف فيه من غيره: هذا . 

وقد تقدّم!» البحث في وجوب تجديد التلبية عليهما إذا طافا 
وعدمه., والتفصيل بين المفرد فيجدد دون ف القارق فاه ون 


سير 
الغيار 4 00 جد كند كا عت شر رالاة ا 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: لرجل. 

(1) الكافي: باب تقديم الطواف للمفرد حم" ج4 ص 409. تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات 
في فقه الحج 774 ج0 ص //ا4. وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب أقسام الحج ح١‏ 

() السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 070. 

(؟) فى ج ١8‏ ص 47 فما يعدها. 

(0) كالعاملي في المدارك: الحج / أحكام الطواف ج8 ص .١4١‏ والسبزواري في الذخيرة: 
الحج / في الطواف ص 147. ونفى الخلاف في رياض المسائل: الحج / أحكام الطواف ج/ 
ا 


تقديم طواف التساء على السعى _ سسب ١ه‏ 


دعوى تحصيل الإجماع عليه . 

مضافاً إلى النصوص : 

كصحيح معاوية بن عمّار : «... ثمّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه 
ول ا ل 0 
اي , تبدأ بالصفا وتخ الارياتيرا وااات ا 00 
ا ا م تصلى ركعتين عند مقام إبراهيم 3 ... '. و«ثم» 
للترتيب قطعاً. 
هبقع زان البماة لاف زاف النعي :نه طاقنو اق الفسالى ةتيم ؟ 
قال: لايكون السعى إلا من قبل طواف النساء...»'”" «و» نحوهما 
0000 

باحر ددم لكرون و"الخوف من الحيض » 0 
بلا خللاف احدافه ك0 بل في المدارك : : «أنه مقطوع به في كلام 0 
الأصحاب»١6‏ 


. 797-1791 تقدّم فى ص‎ )١( 
(؟) الكافي: باب الزيارة والغسل فيها ح0 ج14 ص ؟017. تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف‎ 
.5١7ص‎ ١١ج‎ ١ جه ص 177, وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب الطواف ح‎ ٠٠١ ح‎ 

(؟) فى نسخة المدارك بدلها: أو. 
(؛) ادّعى الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 4٠1‏ ج١‏ ص /51. 
(0) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج8 ص .١4١‏ 


| | بي سيب تت او قن الكلام تمه 9) 


عن أَبى الحسن الماضى ني : «سألته عن رجل طاف طواف الحجٌّ 
ناراف التساء فيل أن سنس شين العنفا والروة؟ قال مشاه 
يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجّه)'". بعد حمله على حال 
الضرورة؛ جمعاً يبنه وبين غيره . ُ 

وفحوى صحيح أبي أيّوب ‏ المتقدّم سابقاً عن الصادق نه , 
المتضمّن : الرخصة في ترك طواف النساء للامرأة الحائض التي لم يقم 
عليها جمّالها ولا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها'"؛ ضرورة أولويّة 
التقديم من الترك . 

ولكن -مع ذلك كله -لا ينبغي ترك الاحتياط في ذلك ولو 
بالاستنابة؛ لأنّه يحتمل عدم الجواز؛ لاصول عدم الإجزاء مع مخالفة 
الترتيب , وبقائه في الذمّة» وبقائهنٌ على الحرمة, مع ضعف الخبرء 
واندفاع الحرج بالاستنابة » وسكوت أكثر الأصحاب على ما في كشف 
اللثام'": وقد سمعت ما عن ابن إدريس : من منع تقدّمه على الموقفين , 
والله العالم . 

المسألة «الثامنة » 
من قدّم طواف النساء على السعي ساهياً أجزأ*» كما في 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب الطواف ح١١١‏ جه ص 177, الاستبصار: باب ١01‏ تقديم 
طواف النساء على السعي ح” ج ١‏ ص .77١‏ وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب الطواف م ١‏ 
اج 1قاص18غ. 

(1) تقدّم في ص 217 - 118 . 

(*) كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف جه ص 187. 

(5) في نسخة الشرائع والمدارك: أجزأه. 


01١ 





تقديم طواف النساء على السعي 


النافع”" والقواعد”" وغيرهما'" ومحكيّ النهاية!» والمبسوط”" 
والمهد 81 والسوان والجامع" والوسيلة!". 

لقو ا تسماعة العدق: 10م الذي مقيضا وذزالااتعواء مع وى تعد 
التقديم . وإن كان لا يتم إلا مع الجهل؛ إذ العالم لا يتصوّر منه التعيّد 
والتقرّب به ولذا قال المصنّف وغيره'"": لإولو كان عامدا لم يجز» 
أي إذا كان عالماً . 

اما الحاهل فقن عرفك مول مون سماعة له مضافا إلى موه 
)؟1١)‏ 


الاخصوض 3 وردني الح إن بعادور + 1 


لا 


الجاهل . وبحت جعله بعص فيد حرق الحيقا خرية 0 أصلاً ؛ ؛ باعتبار 148 


عدوي دسالا 


.46 المختصر النافع: الحج / في الطواف ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص 475. 

(*) كمنتهى المطلب: الحج / أحكام السعي ج ٠١‏ ص 477. والروضة البهيّة: الحج / القول في 
الطواف ج١٠‏ ص0/8١.‏ 

(؛) النهاية: الحج / دخول مكة ج١‏ ص /6507 -6508. 

(0) المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص ”187. 

(1) المهزّب: الحج / السهو والشكٌ في الطواف ج ١‏ ص 719. 

(0) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص .071١‏ 

(8) الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص .١54‏ 

(9) الوسيلة: الحج / دخول مكة ص .١174‏ 

(١6)فى‏ ص ١١651-؟١6.‏ 

0١‏ انظر «المنتهى» و«الروضة» فى هامش (") من هذه الصفحة. وتحرير الأحكام: الحج / في 
لتقم 0 

. 387 من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١١( 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / في الطواف ج/ ص 77 14, والبحراني في 
الحدائق: الحج / أحكام الطواف ج7١‏ ص ١١‏ -1714. 


6 جواهر الكلام (ج 3) 





ما تقدم فيه من العموم . 

ولكن -مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط؛ لاحتمال عدم الإجزاء 
لأصالة البقاء في الذمّة وبقاء حرمة النساء , واللّه العالم . 

المسألة «التاسعة » 

(قيل» والقائل الشيخ في محكي النهاية'": إلا يجوز الطواف 
وهلى الظائق وله ومركنة النوكد وتو اللا المتهملة كتوق الراء 
المهملة بينهما ولام خفيفة أو شديدة . 

وعن المبسوط'" والمهذب'": إطلاق النهي عن لبسها . 

لقول الصادقنئةٍ في خبر يحيى*“ الحنظلي : «لا تطوفنٌ بالبيت 
وعليك برطلة»!". ش 

وخبر يزيد بن خليفة قال: «رآنى أبو عبدالله ل أطوف حول 
اليه وعلت ووظلةفقال إلى سود القاورا اق اتطوق سول الكنسة 
وعليك برطلة , لا تلبسها حول الكعبة؛ فإنّها من زيّ اليهود»'". 

لكن لا يخفى عليك عدم جمعهما شرائط العمل بهما على وجه 


)١(‏ النهاية: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص6088. 

(1) المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص ”187. 

(؟) المهذّب: الحج / الطواف وما يتعلّق به من الأحكام ج ١‏ ص 77؟. 

(؛) فى المصدر: زياد بن بحيى. 

(0) الكافي: باب نوادر الطواف ح ج. ص 477. تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح5١١‏ 
ج0 ص 174, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١١‏ ص .57١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح ١١6‏ جه ص ١175‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
الطواف ح7 ج7١‏ ص .17١‏ 


الطواف وعلىئ الظائف برطلة” تت ست 8ق 


التحريم , بل التعليل في ثانيهما ظاهر في الكراهة التي صرّح بها الشيخ 
في محكي التهذيب'", بل ومحكىّ الفعزا تكرى لكمن قبالع :ران ايها 
مكروه فى طواف الحج . ومحرّم فى طواف العمرة»!". 

وإليه أشار المصنّف بقوله: إومنهم من خصٌ ذلك بطواف 
العمرة؛ نظرا إلى تحريم تغطية الراس» فيه, بخلاف طواف الحجّ 
المتأخّر عن الحلق والتقصير اللذين يحل معهما من كل شيء إلا الطيب 
والنساء والصيد. 

ولكن ينبغي تقييده بما إذا لم يقدّمه, وإلآ كان كطواف العمرة في 
حرنة عقطية لاس وو لذ تخستصضن اتن دريس ٠:‏ الف ا لفعر ةنيد مق 
عل هلع حو ز"تقلايمه كنا ميتعته ما رقا 

وعلى كل حالء فالمتّجه حرمة لبسها فيهما حال وجوب كشف ١‏ 

عٍِ عِ ا 
الراس فى إحرام عمرة او حج إذا قدّم الطواف, ولكنّ الطواف صحيح 3 
خصوصيّة للبرطلة ولا للطواف , بل هو من حيث حرمة تغطية الرأس . 

عر» الواقلنابالعرمة من ديت لبس السرالة في الالتواف اسم 
البطلان حينئذٍ ؛ للنهى عنه وهى عليه في الخبر المزبور. 

وبذلك يظهر لك : أنه لا وجه لاطلاق بعضهم عدم البطلان؛ معلّلاً له 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 1 الطواف ذيل ح7١١‏ جه ص 174. 


(1) السرائر: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص0116. 
(؟) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الطواف ج ؟ ص 707 05" مدارك الأحكام: الحج/ > 


0_0 جواهر الكلام (ج 3) 





هذا كلّه مع الحرمة للإحرام, أَمّا مع عدمها فيكره ذلك في الطواف؛ 
للخبرين المزبورين القاصرين عن إثبات الحرمة, دون الكراهة التي 
يتسامح فيها. ومقتضاهما : كراهة لبسها فيه مطلقاً وإن لم يكن محرماً 
كما في الطواف المندوب . 

بل قد يستفاد من التعليل في الثاني : كراهة لبسها مطلقاً. مضافاً إلى 
الصحيح : : «أنّه كره لسن الب طلة )”ان 

ل ور سوا لباه الى 
بن الجلو اقب وعدم .اق ورا على واعرقت يعض عيراعنا: اليد 
والضعف فيها . هذاء وقد تقدّم في الصلاة''" ذكرها أيضاً. 

والمراد بها على ما فى المدارك”" وغيرها!): «قلنسوة طويلة كانت 

وعن العين”!" والمحيط'" والقاموس": «أنها المظلة الصيفية» . 
وعن الجوالقي : «أَنّها كلمة نبطيّة وليست من كلام العرب»!". 


د أحكام الطواف ج8 ص 157 ذخيرة المعاد: الحج / في الطواف ص 117. 

)١(‏ الكافي: : كتاب الزيّ والتجمّل / باب النوادر ح0 ج7” ص 474. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
انواف أحكام الملابس ح ١اجة‏ ص 08. 

() فى ج48 ص 0 ,. 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج8 ص .١157‏ 

(؛) كجامع المقاصد: الحج / أحكام الطواف ج” ص ه ١؟,‏ ومسالك الأفهام: الحج / أحكام 
الطواف ج؟" ص 7607. 

(6) العين: ج ١‏ ص ١67‏ (برطل). 

(1) المحيط في اللغة: ج41 ص 64" (برطل). 

(0) القاموس المحيط: ج7٠‏ ص 4١‏ (برطل). 

(8) المعدب: ص78 (برطل). 


من نذر أن يطوف على أربع اه 


واعرق اش حاتم عن الأصمعي : 27 البرير(" والنبط يجعلون الظاء 
لمعن طاء ميطلة + تمتو اون؟ الخاطوو وفيو اليا لور ب المسينة. 
فكأ نهم راقو ابن الظل»”". 

وعن ابن جِنى فى سر الصناعة : «أنّْ النبط يجعلون الظاء طاء؛ 
ووناق ار الي ا عو ان ار 1 

وعن الأزهري : «أنها في قول : ابن الظلّة»©. 

ال ا م د لظ التور رت ال 5 

المسألة «العاشرة» 

إمن نذر أن يطوف على أربع» أي يديه ورجليه «قيل» 
والقائل الشيخ في التهذيب!” ومحكيّ النهاية "' والمبسوط", والقاضي 
في محكيّ المهذّب*", وابن سعيد في محكيّ الجامع'". واختاره 
الجهية فى اللجننا" ال واسونتكاننهها | بن الشيهر ١1:‏ لزنو يعسي عليه 
طوافان» . 
)١(‏ في المصدر بدلها: بو ابن. 


(؟) نقله عنه الجواليقي في المعرّب: (انظر الهامش قبل السابق). 





(5) تهذيب اللغة: ج ١4‏ ص 016 (باب الرباعي من حرف الطاء). 

(0) تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ذيل ح7١١‏ جه ص .١170‏ 

(1) النهاية: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 008. 

(0) المبسوط: الحج / دخول مكة ج ١‏ ص 187. 

(8) المهذّب: الحج / الطواف وما يتعلّق به من الأحكام ج ١‏ ص ١"؟.‏ 
(1) الجامع للشرائع: الحج / صلاة الطواف ص .٠١ ١‏ 

./" اللمعة الدمشقيّة: الحج / القول في الطواف ص‎ )٠١( 

.709 الروضة البهيّة: الحج / القول في الطواف ج7١ ص‎ )1١( 


سس يي ير لكا ار 06 
ما تسمعه من الشهيد في لمعته ونفليّته » بل في الغنية('2 وظاهر المعتير(؟) 
وغيره7 الإججاع عليه » وهو الحجّة . 

مضافاً إلى صحيحة الحلبي قال : « سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل 
على يده النى قبل أن يدخلها في الاناء ؟ قال : واحدة من حدث البول ‏ 
واثنتان من حدث الغائط , وثلاثة من الجنابة »49 ونمحوه في الدلالة على 
الول والقائط:, 

وأا النوم فني الصحيح أو الحسن عن حريزعن الباقر ( عليه السلام ) 
قال : « يغسل الرجل يده من النوم مرة » ومن الغائط والبول مرتين » ومن 


الجنابة ثلا ثاً »2*0 , 
وفي الفقيه : « إنه قال الصادق ( عليه السلام ) : اغسل يدك من النوم 
مرّة 076 , 


وقد يستدلَ على حكم البول والنوم بإطلاق الأمر بالغسل في خبر 
عبد الكريم بن عتبة ال هاشمى , قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) 





الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص 457 . 

(2) المعتير : الطهارة / سئن الوضوء ج١‏ ص ١590‏ . 

(؟) كالخلاف : الطهارة / مسألة ٠١‏ ج١‏ ص7» وتذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء 
جا صضص١73.‏ 

(1) الكافي : باب الرجل يدخل يده في الاناء حه جم ص١١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
"جه" ج١‏ ص5” » وسائل الشيعة : باب /1؟ من ابواب الوضوء ح١اج١‏ ص١١"‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح5" ج١‏ ص5" الاستبصار: الطهارة / باب "٠١‏ حم 
ج١‏ ص ٠ه‏ » وسائل الشيعة : باب 707 من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص "١0١‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب حد الوضوء ح17 ج١‏ ص45 » وسائل الشيعة : باب /٠؟‏ من 


ابواب الوضوء حه ج ١‏ ص ٠١”‏ 5 


04 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





لخبر السكوني عن أبي عبد الله ىه : «قال أميرالمؤمنينكة : في 
اغزاة تذاويك أن تطوفة على ازيم ؟ قال رت ايها دار عورف 
أ - أ يا 37 
وخبر أبي الجهم عند أيضأً عن أببه عن آبائه عن علي 852 أنه 
قال فى امرأة نذرت أن تطوف على أربع قطن سيوع لناديها 
واسوعا لرجليها»'". 
«إوقيل* والقائل ابن إدريس'" وتبعه غيره!): «الا ينعقد النذر» 
وهل الباطل الهيئة الخاصّة أو الطواف رأساً؟ وفى كشف اللثام : 
[«تحتدلهما غيارة السرائز:والقواغد.وغيرهها :بوالاول الوبحه كما فنى 
النسهن قعلية نطوات:واكد على وجليه الا أن يتوى عند الفدر انه 
لا يطوف إل على هذه الهيئة : فيبطل رأساً»!. 
فلت : لا ريب في أنّ المتّجه البطلان مع فرض تقيّد المنذور بها 
وعدم مشروعيّة الهيئة؛ إذ هو كمن نذر الصلاة على هيئة غير مشروعة . 
80 الكانو ديات تؤاد اراقع اس الى الاب من الا بمطارء الققونة يتان واف اله 
ح 377١‏ ج7 ص ,01١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١١‏ ص .87١‏ 
(1) الكافي: باب نوادر الطواف ح ١ج‏ 4 ص 454 تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح ١١9‏ 
ج ه ص 170. وسائل الشيعة: باب /١‏ من أبواب الطواف ح ” ج ١١‏ ص 177. 
(؟) السرائر: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 071. 
و :لجع الي الطراقع ١‏ بسن ا والكركي في فوائد 00 (آثار 


ص 704 ومسل في المارد لح /أحكا لواف ج8 م 05 


من نذر أن يطوف على أربع الى سس 618 


وكذا كدو الظو ويفا رمد روا عدة رحن ذلك 

(ورتنا قل الأول إذا كان الداذر انع ال#اقتضار ااهل موره 
النقل» وإن كنت لم أجده لمن تقدّم على المصنّف . 

نعم , في المنتهى : «ومع سلامة هين الحديئين عن الطعن في السند 

قن الانها سل مور د هنا :وهر البرا وله مودي إلى الريتان 

5 :إنه نذر غير مشروع , 2 إذالطواف عيادة يصمح .* 
الأرها كع الكنة غير نشروغة ولي لديل اذو لعل لتفرطاد ١‏ 0 
نذر الصفة» . 

«وبالجملة : فالذي ينبغي الاعتماد عليه بطلان النذر في حقّ الرجل 
والتوقّف في حقّ المرأة, فإن صم سند هذين الخبرين عمل بموجبهما . 
وإلا بطل كالرجل»””". 

ولأ يقتي علاك ا قدي الشريكنء مخفيوضا بعك ارمق عد 
صحّة سند الخبرين» إلا أنْهما يمكن الوثوق بهما من جهة القرائن التي 
منها : قبول اخباز السكوتن ٠وروايتهما‏ 8 الكتب المعتبرة » وفتوى من 
ول لدت ب ل السو رس ل 

وحينئذٍ لا وجه للاجتهاد في مقابلتهما ‏ بل لعل المتّجه التعدية إلى 
الرجل الذي هو أولى بالحكم المزبور من المرأة. خصوصاً مع إمكان 
دعوى الإجماع المركّب؛ إذ التفصيل الذي ذكره المصنّف لم نعرفه قولاً 
لأحدء فالقول به حينئزٍ قوىّ جد . 


)١(‏ فى نسخة المدارك: اختصاراً. 
(1) منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص 97". 


م العسشسسسسا م م م سس سل يب ل سل لح ججواهر الكلام (ج )٠١‏ 

اللّهم إلا أن يقال : إِنْهما قضيّة في واقعة يمكن فرضها في نذر المرأة 
طوافين دفعة, ولا يكون ذلك إلا بالهيئة المزبورة, فاوجب نَقةٍ عليها 
الطوافين ليديها ورجليها . 

وكيف كان., فظاهر النصٌ والفتوى : عدم إجزاء الهيئة المزبورة في 
الطواف واجبه ومندوبه مع الاختيار؛ ولعلّه لأنّ المنساق والمعهود 
000 

وحينئذٍ : فلو تعلّق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان كما فى 
الفدووسن» نه قال #تراوظ اهن القالمتى الممظةو ورلونه مواقا ويه بطل 
ابنإدريس البطلان. ومال إليه المحقق إن كان الناذر رجلا»"". وظاهره 
فوش محر الحية ف انعا التذو لواف النسات ونوافية نظر.. 

هذ كلدم الانهرا و قا لويعيدر عن المقنى "على ديم قال انه 
-كما في الدروس _فعله!", ويمكن تعيّن الركوب ؛ لنبوت التعيبّد به 
اختياراً"”. ولعل الآخر لما عرفت من ظهور النصٌ والفتوى في عدم 
مشروعيّة الهيئة المزبورة . بخلاف الركوب المشروع في الاختيار فضلاً 
عن الضرورة . 

ولكن فيه : أن الظاهر اختصاص عدم المشروعيّة فيهما بالمختار 
ذوق النضما, 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١7‏ ج ١‏ ص 5917 ' 
(1) أشير في هامش المعتمدة إلى أن في بعض النسخ جُعل «ولو عجز عن المشي على أربع 


فالأشبه فعله» جزءً من المتن. إلا أنّ هذا المقطع ليس في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك. 
(؟) المصدر السابق: ص "7917 414". 


التعريل على الغير قى عدد الطواكن لس لس ١7م‏ 


01 


عبن خ 1١5‏ 
وربّما احتمل'" في عبارة الدروس : أنّْها مفروضة في الناذر له على .5 


أربع , وأَنّ بناء الوجهين على بطلان الهيئة دون الطواف . 

وهو_مع أنه خلاف ظاهرها من كونها مفروضة في مطلق من عليه 
طواف إِنْما يتّجه وجوب ذلك عليه لوكان النذر تعلّق به وهو عاجز, 
اغا لو نر سهيحا :نا ندع السحو اله ال عيوهنة | الحال تداايعها ن 
والله العالم . 

المسألة «الحادية عشر !"4 

لاا باس ان يعوّل الرجل على غيره في تعداد الطواف» 
كما في القواعد”" وغيرها!“ ومحكىٌ النهاية00) والمسوط(" الي ا 
والجامع”" «الأنه» أي إخبار الغير «كالأمارة4 التي يكتفى بها في 
مدله عو ها قفن أجراءالضلاة وصدير قعاتنها شيا 
الطواف . 

وعن المنتهى : «لأنّه لهو التذكر والظْن مع النسيان»!", ولخبر 
)١(‏ كما في كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف ج06 ص /191. 
(؟) فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الحادية عشرة. 
(؟) قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١‏ ص177. 
(4) كالدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١‏ ج ١‏ ص 40" ومفاتيح الشرائع: مفتاح +٠١‏ ج ١‏ 

ص 94 

(0) النهاية: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 508. 
(1) المبسوط: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 1/7. 
) السرائر: الحج / دخول مكة ج١‏ ص 511. 


) 
(8) الجامع للشرائع: الحج / باب الطواف ص .١19/8‏ 
(9) منتهى المطلب: الحج / أحكام الطواف ج ٠١‏ ص 4/. 


0" 


شيك الأعرج سأل الصادق َل : «أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه؟ 
قال : نعم»١",‏ وخبر الهذيل عنه نليِةٍ : «في الرجل يتكل على عدد 
صاحبته في الطواف» أيجزئه عنهما وعن الصبيّ؟ فقال : نعم , ألا ترى 
أنّك تأتي بالامام إذا صلّيت خلفه؟! فهو مثله»”". 

ولغ فى الغبررين فا شاد لبه النضتك مو عهول القلين 
بإخبار المخبر , الذي هو أمارة غالباً. نعم , لو لم يحصل منه ظنٌّ لم يكن 
به عبرة » وعمل على حكم الشكٌ الذي قد عرفته سابقا. 

وحينئذٍ : فلا يعتبر فيه التعدّد ولا الذكورة ... ولا غير ذلك؛ إذ المدار 
على ما عرفت . 

لكن فى المدارك _بعد أن ذكر أَنّ «إطلاق النصّ وكلام الأصحاب 
بقتضي عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والانثى» ولا بين من طلب 
الطائف منه الحفظ وغيره» ‏ قال : «وهو كذلك, نعم شرط فيه البلوغ 
والعقل؛ إذ لا اعتداد بخبر الصبئ والمجنون ء ولا يبعد اعتبار عدالته؛ 
للأمر بالتئتت عند خبر الفاسق»””". 

وافيه.: أن كير العمية والفاسق :قن ينيدا الظرة ويل الكيران اهران 
في عدم اعتبار العدالة . 

وفى كشف اللثام: «وهل يشترط العدالة؟ احتمال؛ للأصل, 





١١7 الكافي: باب نوادر الطواف ح ١ج ؛ ص 477, تهذيب الأحكام: باب 4 الطواف ح‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الطواف ح 817 ج ص ٠‏ وسائل الشيعة: باب 11 
من أبواب الطواف ح 7ج ١‏ ص .57١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج48 ص .١156‏ 


التعويل على الغير في عدد الطواف وح 811 
والاحتياط . وظاهر التمثيل بالاقتداء فى الصلاة» . 

ووالارك الاقصار عاتن ا عداذه ١‏ جيل الى الريض ل دون السراة 
وجواز العكس؛ اقتصاراً على مضمون الخبرين وما يشبه الائتمام 
فى الصلاة» . 

«ووالاحوط الستليو سن الانخلاة انا الحو سعد وهل تعن اه 

اكتفينا في كل العبادات عند كل جزء بالظنّ بالإتيان بما قبله أخلد 
لذلك كما في الشرائع والمنتهى»7". 

ولا يى ساقي يدنه الاقذا طقايا أكر نان لدي قدريوكدة: أن انض 
والفتوى قد جعلت الأحكام المذكورة للشكٌَ في الطواف على وجهٍ 
بظهر منه عدم اندراج المظنون معه في الحكم المزبور . 

ولا ينافيه ما تقدّم في بعض النصوص من قوله حْيُةٍ : «حتّى تثبته» أو 
«حتى تحفظه»؛ لامكان القول : 0 الظْنٌّ إثبات له وحفظ لهء درس 
عد الخبرين المزبورين اللناين :قد يقوق اعفنا هكم الضاةة هنا 
بملاحظة الثانى منهما المذكور فيه الائتمام المشعر باتّحاد حال الصلاة 
مع الطواف زيادة على التشبيه . 

ولكن _مع ذلك -لا ينبغي ترك الاحتياط؛ لعدم تعرّض كثير لتحرير 
المسألة . 

(و» كيف كان: ذ«لمو شكّا جميعاً عوّلا على الأحكاهء 
المتقدّمة4 للشكٌ من البناء أو الاستئناف . 


ببح ل ا بت ف قر لكام رع 0 


7 ن شلك أحدهما دون الآخر كان لكل حك ائفسة + كما بزرقيل اليد 
خبر صفوان المتقدّم سابقاً : «عن ثلاثئة دخلوا فى الطواف , فقال واحد 
منهم : احفظوا الطواف, فلا ظنّوا أنه قد فرغوا قال واحد منهم : معي 
1 د : معي سئنّة أشواطء وقال الثالث: معي 
٠‏ ”تيده أعواا لقان | نقكل وله تلبييه قو افوا لم يشر | وض 

كلّ واحد منهم ما في يديه فليبنوا»!". 

وركها هد ان الخراف الننام عل الأمير البتدي لف كينا اذا 
انك الحدها ده كدي وعد انوا لخر ومن دوسي ني 
على السنّة , نحو ما تقدّم في شك الإمام والمأموم”" وكان بينهما رابطة , 
لكنة كما ترد 

وفي كشف اللثام : «لو صم خبر هذيل أمكن القول بأن لا يعتبر 
شككّه إذا حفظ الآخر ‏ كصلاة الجماعة»”". وقد عرفت أن المدار على 
حصول الظنٌ بالعدد. فإن كان أخذ به وإل عمل على مقتضى حكم 
الشكٌ السابق. والله العالم . 


المسألة «الثانية عشر !4 
9طواف النساء واجب فى الحجٌ» بجميع أنواعه, إجماعاً 
ضيه لفقا بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص : 


.475 تقدّم في ص 487. وانظر الكافي: باب نوادر الطواف ح7١ ج4 ص‎ )١( 

(؟) في ج ١١‏ ص 118. 

(؟) كشف اللثام: الحج / واجبات الطواف جه ص 115. 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الثانية عشرة. 

(0) أنظر الخلاف: الحج / مسألة ١98‏ ج ١‏ ص 77, ومنتهى المطلب: الحج / زيارة البيت > 


الموارد التى يجب فيها طواف السام 8188 


ففى صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله طليِةٍ : «على المتمتع 
بالعمرة إلى الحجٌ ثلاثة أطواف بالبيت, وسعيان بين الصفا والمروة, 
فعليه إذا قدم مكّة : طواف بالبيت, وركعتان عند مقام إبراهيم لظا , 
وسعي بين الصفا والمروة» ثمّ يقصّر وقد أحلٌ, هذا للعمرة. وعليه 
للحج : طوافان , وسعي بين الصفا والمروة؛ ويصلي عند كل طواف 
بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عْكِة 7" . 

وصحيح منصور بن حازم عنه اها أيضاً: «على المتمتّع بالعمرة إلى 
الحج : ثلاثة أطواف , ويصلي لكل طواف ركعتين . وسعيان بين الصفا 
والر ار 

ونحوه خبر أبي بصير عنه قا أيضاً". 

وصحيح الخلبى عنه كلا أرضاً: «إنما نسك الذى يقرن بين الصفا 
والمروة مثل نسك المفردء ليس بافضل منه إلا بسياق الهدي . وعليه 


د ج ١١‏ ص 774 وتذكرة الفقهاء: بقايا أفعال الحج ج8 ص 101 ومفاتيح الشسرائع: 
مفتاح 5+ ج ١‏ ص 14, ورياض المسائل: الحج / أحكام الطواف ج/ا ص١٠‏ ومستند 
الشيعة (للنراقي): الحج / الرجوع إلى مكة ج ١١‏ ص .١18‏ ' 

)١(‏ الكافي: باب ما على المتمبّع من الطواف والسعي ح ١‏ ج4 ص 150 تهذيب الأحكام: 
باب 4 ضروب الحج ح 7 ج ه ص 0"”, وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أقسام الحج 
ح 8ج ١ص 73٠١‏ | 

(1) الكافي: باب ما على المتمبّع من الطواف والسعي ح؟ ج؟ ص 150 تهذيب الأحكام: 
اج ١ص .37٠١‏ ' 
باب ؛ ضروب الحج ح 74 ج ه ص 0" وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أقسام الحج 
اح ١1ج١اص١371.‏ 


فك 





جواهر الكلام (ج 3) 


طواف بالبيت, وصلاة ركعتين خلف المقام . وسعي واحد بين الصفا 


والمروة . وطواف بالبيت بعد الحج...)»'", 
1 وحسو مها ونين عقا عه 1ن | منضا +( النسنية عليه لوا 
ع1 
66 8 والنينت ::ووكعتان غندمقام إبراهيم 190 » وسغي بين الضفا والمروة؛ 
وطواف الزيارة, و"اطواف التشتا ع ولسكن عليه هدى ولأا طش 
الوقن لاسن التصوص النتتى عن العمل يها . 
(و» كذلك هو واجب في «العمرة المفردة» المسمّاة بالمبتولة . 
بلاخلاف معتدٌّ به أجده فيه, بل عن المنتهى" والتذكرة": الإجماع 
ملدوروق الحتي البعدرة الس ا 


كخبر إسماعيل بن رياح ". سأل أبا الحسننهةِ : «عن مفرد 
العمرة . عليه طواف النساء؟ قال : نعه»7” 

وفجيم محكن بن غنسى :قال «ركتي أبو القاسه عله بق موسق 
الرازي إلى الرجل يساله : عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4 ضروب الحج ح ٠ه‏ جه ص 47. وسائل الشيعة: باب ” مسن 
أبواب أقسام الحج ح 7 ج ١١‏ ص .7١8‏ 

(؟) فى المصدر: وهو. 

() الكافي: باب الافراد ح ١‏ ج غ ص 148 تهذيب الأحكام: باب 6 ضروب الحسج ح 1١‏ 
ج ه ص 45.: وسائل الشيعة: باب7 من أبواب أقسام الحجج ح ١7‏ ج ١١‏ ص .77١‏ 

(5) كما في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / الرجوع إلى مكة ج ١‏ ص .١8‏ 

د الحج / زيارة البيت ج١١‏ ص 7160 

(1) تذكرة الفقهاء: بقايا أفعال الحج ج / ص 07. 

(0) في التهذيب والوسائل: رباح. 

(8) الكافي: باب قطع تلبية المحرم ح 8 ج 4 ص 018. تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة البيت 
ح 14ج هص 107, وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب الطواف ح 8ج ١‏ ص 116. 


الموارد التى يجب فيها طواف التصماة. حت م م تي 3117 


النساء , وعن التي يتمتّع بها إلى الحيّ؟ فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى 
صاحبها طواف النساء ء وامًا التى يتمتع بها إلى الحجّ فليس على 
صاحبها طواف النساء»١".‏ 
ابى عبد الله طليْلاٍ : «المعتمر يطوف ويسعى ويحلقء ولابدٌ له بعد الحلق 
من طواف آخر»”". وهو وإن عمّ المتمتّع بها إلا أنّه مخصّص بما عرفت 
وتعرف إن شنا اله 
خلافا للمحكي في الدروس عن الجعفي من عدم وجوبه”": 
لصحيح معاوية عن أبى عبد الله هِةِ : «إذا دخل المعتمر مكة من غير 
الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء»”. الذي هو غير صريح فى وحدة 
القاو اقه) | ذ محعفل ١‏ لنطلا قا شن عله ملي لكر واخدر كمي ١‏ 
بل رما قيل!: إن ظاهره ذلك . 
)١(‏ الكافي: باب قطع تلبية المحرم ح 4 ج 4 ص 0818. تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة البيت 
ح ١7ج‏ هص 104, وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١‏ ص 517. 
)١(‏ الكافي: باب قطع تلبية المحرم ح/ ج4 ص 0818, الاستبصار: باب ١605‏ أن طواف النساء 
واجب ح7 ج ١‏ ص ,77١‏ وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب الطواف ح 7 ج ١‏ ص 517. 
(4) من لا يحضره الفقيه: باب إهلال العمرة المبتولة ح 74485 ج ؟ ص :40١‏ وسائل الشيعة: 


باب 4 من أبواب العمرة ح ” ج ١4‏ ص .5١1‏ 
(0) كما فى كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف جه ص 487١‏ - 187. 


الطهارة / في من الوضوة سس ببس سس بيس 839 
عن الرجل يبول ولم يمس يده المنى شيء» أيدخلها ني وضوئه قبل أن 
يغسلها ؟ قال : لا حتّى يغسلهاء قلت : فإن استيقظ من نومه ولم يبل 
أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ؟ قال : لا ؛ لأنه لم يدر حيث باتت 
يده , فليغسلها »7 , 

وأطلق في اللمعة(" المرّتين » كما أطلق في النفليّة9) امرّة » وهو_مع 
عدم دليل عليه بالنسبة للنوم في الأول والغائط في الثاني ضعيف ؛ محا لفته 
لما سمعت من الادلة . 

وما يقال من القَسَّك للأوّل بقول الباقر ( عليه السلام ) المتقدّم : 
« ومن الغائط والبول مرتين » فهو -مع عدم شموله لام الدعوى- يجب تازيله 
على التداخل كما نسب 247 إلى الأصحاب » جمعاً بين الروايات , مع أَنَّ 
الغالب خروج البول مع الغائط . 

ومنه ينقدح صحّحة التداخل في المقام وإن لم نقل بموافقته للأصل , 
فيكتنى بالمرّة مع اتحاد موجب الأسباب . ويدخل الأقلّ في ضمن الأكار 
مع اختلافها من غير خلاف أجده فيه في المقام » ولعله لما سمعت من ابر 
مع عدم القول بالفصل وكون الحدث كالخبث » بل قد يظهر ممًا سمعته من 
خبر النوم أن غسلها من جهة احتمال النجاسة , فتأمّل جيّدا . 

ولعلّ المراد باليد في النصّ والفتوى من الزند كما في التيمّم والدية 


٠" الكاني : باب الرجل يدخل يده في الاناء ح 7 ص١١ » تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب‎ )١( 
. "١١ص‎ ١ج من ابواب الوضوء ح"‎ 7٠ حه؛ ج١ ص 4" » وسائل الشيعة : باب‎ 

(؟) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص8/, . 

(") النفلية : المقدمة الثانية من الفصل الأوؤل ص15 . 

(4) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / مندوبات الوضوء ج٠١‏ ص ١49‏ . 


4ه جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





وصحيح صفوان بن يحيى قال : «سأله أبو الحرث١"‏ عن رجل تمتّع 
بالعمرة إلى الحي وطاف وسعى وقصّرء هل عليه طواف النساء؟ قال : 
انها اطواف السناك ريده جوع سو نعي 1لا بالممحيدل لؤرافة نما 
دأو اك لتقا هاه 

ومرسل يونس الذي لا جابر للعمل به : «ليس طواف النساء إلا 
على الحاجٌ»”" المخصّص بما عرفت , المحتمل لإرادة ما يشمل المعتمر 
من الحاج . 

وخبر أبي خالد مولى على بن يقطين, سأل أبا الحسن ىِة : «عن 
مر الس وطيه در انك شاط فشان مين ليه د ل شيعا اد 
الذي هو غير جامع لشرائط الحجَّيّة, المحتمل : لمن أراد التمتّع 
بعمرته المفردة . 

دن القررب نول بين من قري الب انكر ينا« إلى المشيل بيقن 


)١(‏ فى التهذيب والاستبصار: أبو حارث. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة البيت ح؟7 جه ص 104 الاستيصار: باب ١64‏ أن 
طواف النساء واجب ح0 ج 7 ص 7777, وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب الطواف ح 
ج١1‏ ص 444. 

(*) تهذيب الأحكام: باب ١18‏ زيارة البيت ح7 جه ص 104, الاستبصار: باب ١04‏ أن 
طواف النساء واجب ح7 ج؟ ص 777 وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب الطواف ح ١٠١‏ 
ج١١‏ ص 41. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة البيت ح 7١‏ جه ص 04؟, الاستبصار: باب ١04‏ أن 
طواف النساء واجب ح" ج ١‏ ص 777. وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب الطواف ح4 
جاص 480. 

(5) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / في الطواف ج/ا ص ١5‏ -177. والعاملي في 
المدارك: الحج / أحكام الطواف ج8 ص .١198- ١95‏ 


الموارد التى يجب فيها طواف الفا يب ل ب بيب يي أت 8 


النصوص -القاصرة عن معارضة غيرها من وجوه -وترك المعتبرة 
الأولى التي عليها العمل قديماً وحديثاً, المعتضدة مع ذلك بأصالة بقاء 
عرحة النسا عمو كديفا : 


نعم , هو واجب فيها بجميع أنواعها «إدون المتمتّع بها» فإِنّه 
لا يجب فيها, بلا خلاف محقّق اجده فيه!", وإن حكاه فى اللمعة عن 
حت اسح انال واسدولى الدررس إلى النذز ملسن رعشن 
القائل, ولا ظفرنا به ولا أحد ادّعاه سواه, بل فى المنتهى : «لا أعرف 
وبخلؤنا) الكل يعن يطو الإلعدا معان عد الجر 

ولعلّه كذلك؛ فإنّه قد استق” المذهب الآن عليه , بل وقبل الآن . 

مضافاً إلى النصوص التي منها : ما تتقدّم» ولا يقدح في بعضها 
الأضمان لأن مضهرات الاجلاء شكة عندنا ولا هالة السائل: 
ولا لكام 1 

ومنها: صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر ك4 :كيف التممّم؟ قال: 0 
تأتي الوقت فتلبّي بالحجّ. فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت: وصليت 
ركعتين خلف المقام. وسعيت يبن الصفا والمروة» وقصّرت وأحللت 


.١154 كما في مدارك الأحكام: الحج / أحكام الطواف ج8 ص‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الحج / القول في الطواف ص 7/. 

."75 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 81ج‎ )١( 

(5) الموجود فيه نسبته إلى مذهب الإماميّة, انظ رمنتهى المطلب:أنواع الحج ج ٠١‏ ص .١١١-١١5‏ 

(0) انظر مفاتيح الشرائع: مفتاح 4١85‏ ج١‏ ص 14, ورياض المسائل: الحج / أحكام الطواف 
لاص .,٠١9‏ 


102 جواهر الكلام (ج ) 





فى كل فى مرو انين للك ان تخرج من مكة حنّى تحجّ»١".‏ 

وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبداله له : «إذا فرغت 
من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من 
شاربك وقلّم أظفارك , وأبق منهما لحجّك , وإذا فعلت ذلك فقد أحللت 
من كلّ شيء يحل منه المحرم وأحرمت منهء وطف بالبيت تطوّعاً ما 
0 

وفيا يقب عي الله يون بسنا قن ساف ١‏ مضا وأقا ل © مسف مقر م 
طواف المتمتّع : أن يطوف بالكعبة , ويسعى بين الصفا والمروة» ويقصّر 
من شعرهء فإذا فعل ذلك فقد أحل»7". 

ومنها : خبر عمر بن ,يزيد عنه عليه أيضاً: «ثمٌ ائت منزلك فقصّر من 
شعرك . وحل لك كل شىع»0. 

ومنها : حسن الحلبي : «قلت لأبي عبداش طق : جعلت فداك؛ إِنّي 
لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصّر؟ قال : عليك بدنة , قال : 
قلت : إِنَي لما أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت امتنعتء فلمًا غلبتها 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب /ا صفة الإحرام ح اج ه ص 85, الاستبصار: باب ٠١7‏ كيفيّة 
التلفظ بالتلبية ح “ج ” ص ,١17١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الإحرام ح * ج ١١‏ 
ص .١5 0١‏ 

(؟) الكافي: باب تقصير المتمتّع وإحلاله ح١‏ ج14 ص 4758. تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج 
ص .60١3١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 4 ج ه ص .١61‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب التقصير ح 7 ج ١‏ ص 0086. 

(]) تقدم فى ص 3171 . 


الموارد التى يجب فيها طواف النساء تجح ب تح ل 6 61 
قصّرت بعض شعرها بأسنانها؟ قال : رحمها الله كانت أفقه منك . عليك 
بدنة وليس عليها شىء»7". 
ونيا عي العلى مرسالك ا داعيداة تلدع اب لمعيه 
عاجلها زوجها قبل أن تقصّر فلمًا تخوّفت أن ن يغلبها أهوت ت إلى قرونها 
فقرضت منه بأسنانها وقرضت بأظافيرهاء هل عليها شيء؟ قال: لا ” 
ب كر الخد جد العنا ريش ا 00 
كل ذلك . مع أن لمنجد دليلاً للقول المزبور: إل خبر سليمان بن 
حفص المروزي عن الفقيهةٍ : «إذا حجٌ الرجل فدخل مكّة متميّعاً 
فطاف بالبيت . وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ليه . وسعى بين الصفا 
وَالعووة يبو قرع نقد حل له كل شو يننا خلا الساء» لأ علية افحلة 
المما مت طوانا وصلةة ذا العا الععق ينه اولسار افشاك 
لما عرفت . 
بل'قال الشيخ :«ليسن :فيه أن الطواف والسعى د اللذيق ليس له 
الوطء بعدهما إلا بعد طواف النساء أَنّهما للعمرة أو الحجّ وإذا لم يكن 
فى الخبر ذلك حملناه على من طاف وسعى للحج»!. 
)١(‏ تقدّم فى ص/ا737 . 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ج717 جه ص ,١77‏ الاستبصار: باب ١11‏ 
من أحلٌ من إحرام المتعة ح ج 7 ص 6غ ؟. وسائل الشيعة: باب "من أبواب التقصير ح ] 


اج ١٠ص‏ 68.., 

() تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 19 جه ص ,١77‏ الاستبصار: باب ١114‏ 
من أحلّ من إحرام المتعة ح0 ج 7 ص 6 7, وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب الطواف حم 
اص 414غ4. 

() انظر ذيل مصدر «التهذيب» فى الهامش السابق: ص7١‏ - .١77‏ 


الامو يتسسش سسسب ا مهس سس سح جواهر الكلام (ج )٠١‏ 

وإن كان فيه : أن المفروض في الخبر وقوع التقصير من المتمتّع بعد 
الطواف والسعى , وليس ذلك إلا في العمرة؛ إذ لا تقصير بعدهما في 
ليه .بارضا مولاتاظة ورإذااحبة الرجسال م6 إلخ كالضريع قبي أن 
المراد بدخولها : هو القدوم الأوّلء دون الرجوع إليها من منى . فلا وجه 
الساققة افد وى قله لحي . 

كنا انه لك ونا ليا ايها افيا له كوول على تو تف بعل ادحا 
على الصلاة والطواف معاً. وهو خلاف المعهود في مثله؛ فإنٌّ التحليل 
في الحجّ والعمرة المفردة إِنْما يحصل بنفس الطواف من غير توقف على 
الضلاة فى ظاهر النضّ والفتوى» ولو توقف عليها كانت هى المحذل 
وتيود فلو ناحيف بدد تبدلل لها وان تجار ناف إلى 
ماقنا لفن الأعهال نهنا : 

لأنّه بعد تسليم ذلك؛ إذ قد عرفت البحث فيه سابقاً قد يقال : بأن 
إيجاب الطواف للتحلّل يقتضي إيجاب الصلاة له بواسطة الطواف؛ فإنْها 
من لوازمه , وعلة الملزوم علة اللازم . وحينئذٍ فلا يلزم التحليل بالصلاة 
ولا بالمجموع . 

على أَنّه يمكن التزام أحد الأمرين هنا تبعاً للنصٌ وإن لم يكن في 
غبوة كذ لك ولامح ةاور فى الات روا نه القاله.. 1 

«(و» كيف كانء ف«هو» أي طواف النساء «لازم للرجال 
والنساء والصبيان» والخصيان «اوالخناثى» بلا خلاف معتد به أجده 


الموارد التى يجب فيها طواف النساء 
فيه”". بل عن المنتهى'' والتذكرة”": الإجماع عليه في الجملة . 

مضافاً إلى صحيح ابن يقطين وغيره, كما تقدّم الكلام في ذلك 
وغيره مفصّلاً عند قول المصنّف : «ومواطن التحدّل ثلاثة»!*, فلاحظ 
وتأمّل . 


م 





)١(‏ انظر النهاية: الحج / زيارة البيت ج١‏ ص 077 والسرائر: الحج / زيارة البيت ج١‏ ص 
؛ ١‏ والجامع للشرائع: الحج / طواف النساء ص ١‏ ١؟.‏ وقواعد الأحكام: الحج / في 
الطواف ج١‏ ص 8595. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / زيارة البيت ج١١‏ ص 514. 

(*') تذكرة الفقهاء: بقايا أفعال الحج ج8 ص 07". 

(4) تقدّم في ص 71١‏ . 


«القول في السعي»> 
إومقدماته عشرة» 
وفى الدروس : «أربعة عشر»١",‏ والمستفاد من النصوص اد 
من ذلك . نعم » اواو اا اير انرو ين 
الفراغ من الطواف , فيمكن أن مكو مهما بر عديرو اا مرسهل نان 
« كلها مندوبة». 
منها : (الطهارة» من الأحداث, وفاقاً المشهور'"' شهرة عظيمة 
كاده تكو اداه أدبيل فى مطكن المعو #اتوية إلى ليا 
بعر نه كلك إذ لمبعك الخلاقه فيه إلا من الحمالى ذا 


.1١ جاص8‎ ٠1 الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 

(؟) كما في مدارك الأحكام: الحج / في السعى ج8 ص ,٠١ ١‏ وذخيرة المعاد: الحج / في 

(؟) انظر رياض المسائل: الحج / في السعي ج/ا ص ١١7‏ ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / 
في السعى ج ١١‏ ص .١08-١67‏ 

(؛) منتهى المطلب: الحج / في السعي والتقصير ج ٠١‏ ص 917". 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / فى السعي ج4 ص .١١١‏ 


ع0 





السعي / مقدّماته 


وضوء)(". 

وصحيح الحلبي سأل الصادقنَيةِ : «عن المرأة تطوف بين الصفا 
والمروة وهي حائض؟ قال : لا؛ لأنّ الله تعالى يقول : (إِنّ الصفا والمروة 
من شعائر الله) )7 , 
صحيح معاوية : «لا بأس بأن تقضى المناسك كلها غلى غير وضوءء إلا 
الطواف؛ فإنّ فيه صلاة , والوضوء أفضل»0. 

وضحيحه لحرا يفا وماله رعق ام اتنطاف لبيك ف عافتت 


قبل أن تسعى؟ قال : به اموس لاو زكر 00 طافت بين الصفا 
والغروة تحاضت يه انان بتر سعرا 17 


)١(‏ الكافي: باب من قطع السعي للصلاة ح” جغ4 ص 478. تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج 
إلى الصفا ح 7" ج ه ص .١648‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب السعى ح / ج ١١‏ 
ص 150. 

(1) سورة البقرة: الآية .١064‏ 

(*) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج م94١‏ جه ص 98" الاستبصار: باب 
0 المراة الحائضة متى تفوت متعتها ح/ا ج؟ ص ,7”١4‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من 
أبواب السعى ح” ج١١‏ ص 194. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 4 جه ص ١05‏ الاستبصار: باب ١1١‏ 
السعي بغير وضوء ح0 ج؟ ص ١‏ :, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب السعى ح ١‏ ج١١‏ 
ص 197. 

(0) الكافي: باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ح4 ج؛ ص 418 تهذيب الأحكام: 
باب 7 الزيادات في فقه الحم م7١‏ ج0 ص 50 وسائل الشيعة: باب 84 من أبواب 
الطواف ح ١‏ ج١١‏ ص 105. 


اهرك 





وخبر يحيى الأزرق سأل الكاظ وليه : «رجل سعى بين الصفا 
والغروة تلانة احواظ او أرينة تقال تداك سعيه غير وهرو؟ فقال» 
لاسن وق ١‏ نه مهالشكه برطو كان اجن 

وغير للك نكا هو معضق»بالأضل »وبالشهرة العظيمة :... وغبير 
ذلك ممّا لاإشكال فى قصور المعارض بالنسبة إليه . فيجب حمله على 
ضرب من الكراهة . 

بل صرّح جماعة'" أيضاً : باستحباب الطهارة من الخبث فيه وإن 
الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر» : 
الحجر الأسود فقبّله أو استلمه أو أشر إليه فانّه لابد من ذلك , وقال : إن 
قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل , وتقول 
حين تشرب : اللية املد هلما ثافها ورزها واليساً وفنا من كا دا 
وسقم , قال : وبلغنا أنّ رسول الله ييه قال حين نظر إلى زمزم : لولا أن 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على من طاف... على غير وضوء م7١78‏ ج” 
ص 4٠٠‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 7١‏ ج0 ص ,.١05‏ وسائل الشيعة: 
باب ١6‏ من أبواب السعي ح 5 ج ١‏ ص 594. 

(1) منهم: الشهيد الأوّل في الدروس: الحج / درس ٠١6‏ ج ١‏ ص ..١05‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: الحج / في السعي ج ١‏ ص 177, والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 4١1‏ ج ١‏ 
ص 7/4 


السعى / مقدماته باه 





أشة” على أمتى لخدت دياه أو ذنوبين)»7". 

ؤقال السانى قد في حسن الحلبي : «إذا فرغ الرجل من طوافه 
وصلّى ركعتيه فليأت زمزم فليستق ذنوباً أو ذنوبين تدبرت 000 ١‏ 
رالعية على رامة افر مويله وزكر ذه اليه المعلاه لما افك ووزدا ١‏ 
وابيعاً وشذاءامق كل ذاء :وسقي و الكيعؤة إلى الخجر الأسود, 

وقال هو أيضاً والكاظم نيه في صحيح حفص وعبيد الله الحلبى : 
لاحر أن رقف ,مع ها لهرت لو أو لو اتن »فكشير ف طلةة» وتضي 
على ر ابت وجييد قاور لك لفتمن الواز الافريعة ام الحم 3 

وظاهر هذا الخبر وغيره ما في الدروس : من استحباب الاستقاء 
بنفسه0. 

بال الام غير لماي اباو ءا ييا" لإنادين انين رحد 
إتيان زمزم » نحو ما في خبر ابن سنان المشتمل على حج النب وله . 
قال: «... فلمًا طاف بالبيت صَلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ايه 


١ الدنوب: الدلو العظيمة, وقيل: لا تسمّى ذنوياً إلا إذا كان فيها ماء. النهاية (لابن الأثير): ج‎ )١( 
(ذنب).‎ ١7١ ص‎ 

٠١ تهذيب الأحكام: باب‎ ,47١ الكافي: باب استلام الحجر بعد الركعتين ح١ ج41 ص‎ )١( 
.1177 ص‎ 

() الكافي: باب استلام الحجر بعد الركعتين ح ١‏ ج4 ص ,47"١‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
الخروج إلى الصفاح ١ج‏ هص 4 ١‏ وسائل الشيعة: باب 7م نأبواب السعي ح ١‏ ج١١‏ ص 1777. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا حم جه ص 50 .١‏ وسائل الشيعة: باب " من 
أبواب السعى ح؟ ج١١‏ ص 574. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 1 ج١‏ صك١1.‏ 


ووه سل ل ل ل بل جؤاهرالكلام (ج؟) 
وغيرهماء على ما صرّح به في المنتهى (1) والروضة(') وكشف اللثام 7) 
وغيرها؟ » ونسبه في الحدائق 0" إلى الأصحاب ؛ لكونه المتبادر سيّها من 
نحوقوله : « قبل أن يدخلها في الاناء ». وربّما ع0 ذلك بالاقتصارعل 
لمتيقّن » وفيه ما لا يخفى ؛ إذ الاحتياط في المستحبٌ يقتضي خلافه » سيّما 
بعد اشتمال الرواية على غسلها للجنابة ثلا ثاً» وهي فيها من المرفق كما 
سيأتٍ . 

ولعلّ ماسمعت من الإجماعات المنقولة تك في الدلالة على استحباب 
ما ذكره الأصحاب من غسل اليدين , وإلا فاستغادتة من الروايات لا يخلو 
من تأمّل » وكيف ! مع اشتمال الصحيحة الأولى على النى » مع أنك قد 
سمعت سابقاً أنها هي التي تدخل في الماء يغترف بها لجميع أعضاء 
الوضوء . 

ثم إن ظاهر النِصّ والفتوى قصر الحكم على ما إذا كان الوضوء 
بإدخال اليدء أمّا إذا كان بطريق الصبّ ونحوه فلا, واحتمال القول به 
فيه أيضاً من جهة كونه من آداب الوضوء , أو لأنّ مشروعيّته من جهة 
احتمال نجاسته كما يشعر به قوله ( عليه السلام ) : «فإنه لا يدري بها 





. منتبى المطلب : الطهارة / آداب الوضوء ج١ ص4؛‎ )١( 

(0) الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص78 . 

(*) كشف اللثام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص77 . 

(:) كذ كرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص"؟ » وروض الجنان : الطهارة / اسباب 
الوضوء ص 4١‏ » ومدارك الاحكام : الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص47 7 . 

(0) الحدائق الناضرة : مندوبات الوضوء ج؟ ص 45 ١‏ . 

(7) كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبّات الوضوء ص18 , ومدارك الاحكام : 
الطهارة / سئن الوضوء ج١‏ ص17 3 . 


ودخل زمزم فشرب منهاء وقال: اللّهمَ إِنْي أسألك علماً نافعاً ورزقاً 
واسعاً وشفاءً من كلّ داء وسقم . فجعل يقول ذلك وهو مستقبل الكعبة , 
ني قال للأصحابه : ليكن آخر عهدكم بالكعبة استلام الحجر , فاستلمه ثم 
خوج إلى الضفا ...16 

ولا ينافى ذلك : خبر معاوية المتقدّم الذي ليس فيه إلا بيان تأكّد 
استحباب الاستلام . 

نعم , ينافيه قول الصادق م في صحيح الحلبي المروي عن العلل 
في حج 50 :.. ثم صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم يذ . ثم 
استلم الحجرء ثم اتى زمزم فشرب منها...16". ُ 

ويمكن القول : باستحباب استلامه قبل الشرب وبعده. وخصوصا 
عند إرادة الخروج . 

كما أَنّه يمكن القول: باستحباب إتيان زمزم عقيب الركعتين وإن 
لم يرد السعي , قال ابن مهزيار: «رايت ابا جعفر الناني عه ليلة الزيارة 
طاف طواف النساء وصلّى خلف المقام, ثمّ دخل زمزم فاستقى منها 
بيده بالدلو الذي يلي الحجر الاسود . وشرب وصبٌ على بعض جسده , 





ا نم اطلع في زمزم مرّتين , وأخبرني بعض أصحابنا أنه راه بعد ذلك فعل 


مثل ذلك)7". 


)١(‏ الكافي: باب حج النبئَية ح/اج غ ص 59 ؟, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أقسام 
الحج ح 6١ج‏ ١١1ص‏ 777. 

(؟) علل الشرائع: باب ١ ١07‏ ج7 ص ؟7١4.‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أقسام الحج 
ذيل ح ١4‏ ج١١‏ ص17. 

() الكافي: باب استلام الحجر بعد الركعتين ح ٠‏ ج4 ص .417١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من > 


السعي [فقدفائة". ١‏ سسجت ب بي ا 


وعن ابن الجنيد التصريح ب«أنّ استلام الحجر من توابع الركعتين , 
وكذا إتيان زمزم على الرواية عن النبىّ يَيْةُ١".‏ 

(و» منها : (أن يخرج من الباب المحاذي"" للحجر» بلاخلاف 
أجده فيه كما عن المنتهى”" والتذكرة'“ الاعتراف به أيضاً؛ تأسَياً 

قال الصادق عه في صحيح معاوية : «إنّ رسو ل اله وََيةُ حين فرغ 
من طوافه وركعتيه قال : ابد أوا بما بدأًالله (عرّ وجل) به من إتيان الصفاء 
إن الله (عرّ وجل) يقول: (إنّ الصفا والمروة من شعائر الله)!. قال 
أبوعبد الله ثم اخرج إلى الصفا من الباب الذي خرج منه 
رسولالَهيَكييةُ ‏ وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتّى تقطع 
الوادى . وعليك السكينة والوقار...)(". 

وقال عبدالحميد بن سعيد : «سألت أبا إبراهيم ْيّةٍ : عن الباب الذي 
يخرج منه إلى الصفاء قلت : إنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه , بعضهم يقول : 
الذي يلي السقاية . وبعضهم يقول : الذي يلي الحجر؟ فقال: هو الذي 


د أبواب السعي ح” ج١١‏ ص 1/1. 

.5035 ص‎ ١ ج‎ ٠١16 نقله عنه الشهيد في الدروس: الحج / درس‎ )١( 

0( في نسخة المدارك: المقايل. 

() منتهى المطلب: الحج / السعي والتقصير ج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير ج48 ص .١17١‏ 

(6) سورة البقرة: الآية .١06/‏ 

(1) الكافي: باب الوقوف على الصفا ح ١‏ ج4 ص ,45١‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى 
الصفا ح 7 ج 0ه ص ,١50‏ وسائل الشيعة: باب ”من أيواب السعي ح ” ج ١7‏ ص 816. 


ل ص سس ب ب جواهر الكلام(ج )٠١‏ 


بلى الحجر , والذي يلى السقاية محدث , صنعه داود أو فتحه داود»*". 
اعطاق مدر ,الراك ورور فى جع اللمجد لكا اتوي 
كن هوا لان وعلم با سعار التين مرو قتين + ليرج مدن ,يعقهما ,قال 
الشهيد : «والظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما»”". 
«(و» منها : «أن يصعد الصفا!”» للتأسي »والنصوص .والاجماع!" 
إلا من أوجبه إلى حيث يرى الكعبة من بابه : 
والظاهر أَنّه من غيرناء فإنّه عن الخلاف”“ والقاضي”" وغيرهما”": 
4 الإجماع على عدم الوجوب. وفي محكيّ التذكرة» والمنتهى!©: 
إجماع أهل العلم على عدم وجوب الصعود إلا من شد ممّن لا يعتدٌ به . 
ولكن في الدروس : «والاحتياط الشر في إلى الدرج, ويكفي 
الرابعة»١١).‏ ولعلّه لما ستعرفه إن شاء الله . 


وعلى كل حال فلا إشكال في ندبه؛ قال الصادق ها في حسن 


)١(‏ الكافي: باب الوقوف على الصفا ح 4 ج 4 ص 4737, تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج 
إلى الصفا حه جه ص 56 .١‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب السعى ح ١‏ ج ١١‏ ص 476. 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١5‏ ج١‏ ص 405. 

(؟) في نسخة الشرائع والمدارك: على الصفا. 

() كما في كشف اللثام: الحج / في السعي ج ص .١١‏ 

(6) الخلاف: الحج / مسألة ١47‏ ج7 ص 79 880 

(1) جواهر الفقه: مسألة /ا4١‏ ص47 - 47. 

(1) كرياض المسائل: الحج / في السعي ج/ا ص .١١8‏ ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / في 
السعي ج ١١‏ ص .١1717‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير ج48 ص .١17١‏ 

(1) منتهى المطلب: الحج / السعي والتقصير ج ٠١‏ ص .60١‏ 

.]٠١ ص‎ ١ج‎ ٠١5 الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )٠١( 


السعى ا ا اليا م111 1 1 1 


معاوية :«... فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت ...»27. 

ويكفي فيه -كما في المسالك'" وكشف اللنام'" وغيرهما!» : 
الصعود على الدرجة الرابعة التى قيل : «إنها كانت تحت التراب, 
ليرت الله حتف رالا التراجد» ولعلي انما كتازوا جطاوا ادراب 
تيسيراً للنظر إلى الكعبة على المشاة وللصعود على الركبان»0©. 

ولعلّه لما كانت الدرجات الأربع مخفيّة في التراب ظنّ في 
المدارك : أَنّ النظر إلى الكعبة لا يتوقّف على الصعود, وأَنّ معنى الخبر 
استحباب كل من الصعود والنظرء قال : «والظاهر أَنّ المراد بقوله |32 : 
(فاصعد ...) إلخ الأمر بالصعود والنظر إلى البيت واستقبال الركن, 
ل اقيدوة الى احرف الست اراي ايك 1 مراك نل المي 
ولصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج #(سالت أ الحسن الل يعن السناء 
يطفن على الابل والدوات» أيجزئهرة أن يقفن تحت الضفا والمروة؟ 
قال : نعم , بحيث يرين البيت)!"» , 


«وبما ذكرناه أفتى الشيخ في النهاية , فقال : إذا صعد على الصفا نظر 


)00 الكافي: باب الوقوف على الصفا ١‏ ج4 ص ,15١‏ تهذيب الأحكام: : باب ٠١‏ الخروج إلى 
الصفا ح اج هص ,١56‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب السعي ح ١‏ ج ١١‏ ص 1171. 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / في السعي ج١‏ ص 61 

(*) كشف اللثام: الحج / في السعي ج1 ص .١١‏ 

(؟) كالدروس الشرعيّة: (وقد تقدّمت عبارته آنفا). 

(0) كشف اللثام: (انظر الهامش قبل السابق). 

(1) الكافي: باب الاستراحة في السعي ح0 ج41 ص /]. تهذيب الأحكام: باب ري 
إلى الصفا ح 47 ج ه ص 1 , وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب السعي ح ١‏ ج ١١‏ 
ص 148. 


"غ60 





جواهر الكلام (ج 3) 


إلى البيت واستقبل الركن الذي فيه الحجر وحمد الله تعالى» . 

«وذكر الشارح : أنّ المستحبٌ الصعود إلى الصفا بحيث يرى البيت , 
وأنّ ذلك يحصل بالدرجة الرابعة . وهو غير واضح»'١".‏ 

وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه. خصوصا دعواه كون 

المراد بالخبر ما ذكره مع ظهوره في خلافه . 

21 وكيف كانء فظاهر المصئّف وغيره'" إطلاق استحباب الصعود, إلا 
لقا مسب رسا الاررلييه انا سبيدة دن صوص فعيم ابن 
الحجّاج ومناسبة عدمه لهنّْ من حيث الستر . 

«و» منها: أ ن «يستقبل الركن العراقي» ذي الحجر حال كونه 
على لضن« وحم ا (عرّ وجل) وياثني 1 يد 
الوقوق على العنفا رركت نميه و لاه 00 : لا إله 
لا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيي ويميت, وهو 


حيّ لا يموت, بيده الخير, وهو على كل شيء قديرء ثلاثاً »وبدعو 
بالما قوراة», 


.٠١ 6 مدارك الأحكام: الحج / في السعى ج8 ص‎ )١( 

(؟) كابن البرّاج في الجواهر: مسألة ١417‏ ص47. وابن حمزة في الوسيلة: الحج / السعي 
وأحكامه ص .١70‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / باب السعي ص ١”‏ ؟, والكاشاني 
في المفاتيح: مفتاح 4١7‏ ج١‏ ص 17/8 1/60" 

(5) تذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير ج8 ص ,١1‏ منتهى المطلب: الحج / السعي 
والتقصير ج ٠١‏ ص .4١7‏ 

(غ) جملة «عرّ 0 ليست في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك. 

(0) فى نسخة المدارك: ويهلّل الله. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ويدعو بالدعاء المأثور. 


كل ذلك وغيره لقول الصادق نكُةٍ في حسن معاوية السابق: «.. 
فاسيد على اها حتى نظ اليم ومتقل الركن الى نه لتر 
اسوك قالحمف الله نل ال وذ لى عاد واذكل .مرق اقفن اليه 0 
ما صنع إليك ما قدرت على ذكره» . 

له كن انه تعالى سيها نوها لدسيميعا بول ولا اله إلا ان توجيده 
لا شريك لهء له الملك وله الحمد, يحيي ويميت وهو حي لا يموت, 
وهو على كل شيء قديرء ثلاث مرّات» . 

«ثمّ صل على النبيَّييةُ وقل : الله أكبر الحمد لله على ما هداناء 
والحمد لله على ما أبلاناء والحمد لله الحىّ القيّوم, والحمد لله الحيّ 
الدائم . ثلاث مردات». 

لتوقل أيه أن ل اله لك اندويعده بلأشرنات لمتمو هود ا ممتدا 
عون ووسو ان لاافمية 5] امي اضيين لله الفوويو ار كر السفبير كتوق 
ثلاث مركات» . 

«اللّهمّ إني أسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة, ثلاث 
مرّاتء اللّهمّ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, 
ثلاث مكات» . 

«نمٌ كبر الله مائة مّة وهلّل الله مائة مردّة, واحمد الله مائة مرّةء 
وسبّح الله تعالى مائة مرّة» وتقول :لا إله إلا الله وحده. أنجز 
وك قرو نهر فبتدووقاي الأكراب دوفو قله العلقام وله اليد 


وحذده وحده). 


0 


تبي ا ا تتوص لقو أن اكلام 21 ؟) 


«اللّهمٌ بارك لي في الموت وفيما بعد الموت, اللّهم إِنّي أعوذ بك من 
ظلمة القبر ووحشته, اللّهمَ أُظلّني في ظلّ عرشك يوم لاظل إلا ظلّك» . 

«وأكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك .نم تقول: 
أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي 
وأهلى ء اللّهمّ استعملني على كتابك وسنّة نبيّك . وتوفني على ملته ‏ 
ولد ال 

4 تكبّر ثلاثاً» نه تعيدها مرّنين , ثم تكبّر واحدة, ثم تعيدها . فإن 
لم تستطع هذا فبعضه وروي غير ذلك» وأنّه ليس فيه شيء موقت!- 
وقال أبو عبداللهاة : إنّ رسولالهيَيياة كان يقف على الصفا بقدر 
ا ره البقرة مترسَاة!". 

قال الصدوق في من لا يحضره الفقيه بعد أن أورد نحواً من ذلك : 


و 
٠‏ 


«ثمَ انحدر وقف على المرقاة الرابعة حيال الكعبة , وقل : اللّهمَ إني غود 


9 


بك من عذاب القبرء وفتنته وغربته. ووحشته وظلمته. وضيقه 
وضنكد, اللّهِمَ أظلّني في ظلَّ عرشك يوم لاظل إلا ظلّك»”". 
وعن محمّد بن عمر بن يزيد عن بعض أصحابه قال : «كنت في ظهر 
أبي الحسن موسى علي عل ىالصفا وعلى المروة وهو لايزيد على 
حرفين : اللّهمَ إني أسألك حسن الظنّ بك في كلّ حال , وصدق النيّة في 
)١(‏ الكافي: باب الوقوف على الصفا ح/ ج4 ص 477. وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب 
السعي ح 7ج ١١‏ ص .18١‏ 


0( انظر هامش )١(‏ من ص .04١‏ 
(7) من لا يحضره الفقيه: باب الخروج إلى الصفا ج اص 0 -071. 





السعى / مقدّماته 


التوكل عليك»7". 

وفي مرفوع علىّ بن النعمان: «كان أميرالمومنين هةٍ إذا صعد 
الصفا استقبل الكعبة, ثم يرفع يديه ثم يقول : اللّهمّ اغفر لي كلّ ذنب 
أذنبته قط , فإن عدت فعد علي بالمغفرة فإنّك أنت الغفور الرحيم, اللّهمّ 
افعل بي ماأنت أهله. فإِنّك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمنيء وإن 
تعذبني فأنت غنىّ عن عذابي» وأنا محتاج إلى رحمتك. فيامن أنا * 
محتاج إلى رحمته ارحمني ء اللّهمّ لا تفعل بي ما أنا أهله , فإنّك إن تفعل ٠‏ 
بى ما أنا أهله تعذبنى ولم تظلمنى» أصبحت أتّقَى عدلك ولا أخاف 
٠ 00‏ فيامن هو 0 لا يجور 1 1 

وق شير النقرى عن ا علدا تنه ة رن أرهف أن كتر مالك 
نكت الوق نجعن العا ا 

نحو ما في المرفوع عنهظة أيضاً: «من أراد أن يكثر ماله فليطل 
الوقوف على الصفا والمروة»'. 

وقال جميل لأبي عبداللهظِةٍ : «هل من دعاء موقت أقوله على 


كك 


)١(‏ الكافي: باب الوقوف على الصفا ح4 ج1 ص 477, تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى 
الصفا ١١‏ ج40 ص .١58‏ وسائل الشيعة: باب © من أبواب السعي ح 5 ج ١١‏ ص .1١‏ 

(1) الكافي: باب الوقوف على الصفا ح0 ج4 ص 477 تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى 
الصفا ح/ ج60 ص 87 .١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب السعي ح ”7 ج ١١‏ ص /117. 

(*) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح8 جه ص ١11١‏ الاستبصار: باب /0 ١‏ أنه 
يستحبٌ الإطالة عند الصفا والمروة م١‏ ج" ص 777 وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب 
السعى ح ١‏ ج ١‏ ص 878. 

(5) الكافي: باب الوقوف على الصفا ح7 ج41 ص 4177. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 

السعى ح 7١‏ ج١١‏ ص 57/8. 
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جواهر الكلام (ج غ3) 


الصفا والمروة؟ فقال: تقول إذا وقفت على الصفا : لا إله إلا الله , 
وححفه ا الاو بي 


شىء قداير7)0" 


إلى غير ذلك من النصوص المستفاد منهاما ذكره التضت وشيزة:. 
لس قرس أينا اا 


واو 00 
الشوط الأوّل»”" واللّه العالم . 


«(و» أمّا الواجب فيه» 
ذا رئحة كتوفي الفووس» رففوق لضان اناسضن ماتعفة ل 
حامر قار ام رتوو اك ْ 
وعلى كر حالم فالز عي فوج النقةه بلوتشلات وله شكال ويل 
الأجطام. قعيمية الع 6ن على عيبي با اسسخه فى الوا نه وغيرة من 


)١(‏ فى الكافى إضافة: «ثلاث مرّات» بعدها. 

() الكافي: باب الوقوف على الصفا ح؟ ج4 ص 477, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 
السعي ح؛ ج ١‏ ص .18١‏ 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١1‏ ج١‏ ص .45٠١‏ 

(8) المصدر السابق. 

(5) نقل الإجماع في ظاهر غنية النزوع: الحج / الفصل التساسع ص77١.‏ ورياض المسائل: 
الحجج / في السعي ج/ ص .117-1١1١7‏ 

وانظر الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص57١,‏ والوسيلة: الحج / السعي 

وأحكامه ص 170, والجامع للشرائع: الحج / باب السعي ص 7١١‏ وقواعد الأحكام: 
الحج / في السعي ج ١‏ ص 47١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 4١17‏ ج ١‏ ص 6/ا. 


التيقى 1 واقائة سبيت يي م يي 17 81 


الأفعال: من كونها الداعي . 

ولا يجب فيها نيّة الوجه ولا غيره, عدا القربة » والتعيين لنوعه من 
كونه سعي حجٌ الإسلام أو غيره من عمرة الإسلام أو غيرها . 

وإن كان الأحوط : اشتمالها مع ذلك على تصوّر معنى السعي 
- المتضمّن للذهاب من الصفا إلى المروة والعود... وهكذا سبعاً ‏ * 
واي سا ا الا يي ران ل 


متصلاً إلى الآخر. 
فإن فصل ففى كشف اللثام : «فكالطواف عندي أنه يجدّدها ثانياً 
فيما بعده»('', 


وفيه : أَنّهِ لا دليل عليه . بل إطلاق الأدلة على خلافه, فيكفى 
الدوديقة إتماء الل لسار م رل قد يقال وركقا يا مسامه راع شفل عن 
الأولى حين الشروع, ثم تنبّه بعد ذلك , ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط , 
والله العالم . 

«و» الثاني والثالث: «البدأة'"' بالصفا والختم بالمروة» 
بلاخلاف أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه!». مضافاً إلى 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: البداءة. 
() نفى الخلاف في الخلاف: الحج / مسألة ١4١‏ ج؟ ص 7379-1578 

(5) انظر غنية النزوع: الحج / الفصل التاسع ص ,١71‏ وتذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير 


جم ص 177, ومدارك الأحكام: الحج / في السعي ج8 ص ,١١‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح /١١غ‏ ج ١‏ ص 0/0 والحدائق الناضرة: الحج / فى السعى ج1١‏ ص 11 5. 


الطهارة / في سن الوضوة ل اس 84 
حنيكراقت»فعيتف. ندا ؛ لأن القايك من أدرتقه إن هورهذا القدان: 
وكون مشروعيّته من جهة احتمال النجاسة على تقدير تسليمه لا يجدي ؛ 
جوا زكون هذا الاحتمال موجباً لاستحباب الغسل إذا كان الوضوء بطريق الإدخال . 
وأيضاً فالظاهر منها قصر الحكم على ما إذا كان الماء قليلاً , أمَا إذا 
كان كشيراً فلا يجري الحكم المذكورء كما أنَّ الظاهر أنَ الغسل المذكور 
: تعبدي لا يدور مدارتوهم النجاسة » بل لوقطع بطهارة اليد استحبٌ ذلك 
أيضا , اخذا بإطلاق النص والفتوى » وما يشعر به خبر النوم لا يصلح 
مخصصاً , على أن التعليل المذكور لا ممنع من وجود غيره . 
نعم قد يقوى في النظر أن الغسل المذكور كغسل الخنبث لا يحتاج إلى 
يه » بل لوانغسلت يده مع عدم العلم بها اكتنى به مع احتمال توقّف 
صحته على نية القربة . 
ثم إن ما احتمله بعضهو 7 أن ذلك ليس من آداب الوضوء بل هومن 
آداب الماء في غاية الضعف ؛ مخالفته كلمات الأصحاب وبعض الأدلة 
المذكورة . نعم يقتصر في الحكم المذكور على الأحداث المتقدمة » فلا يجري 
الحكم في نحو الريح ؛ إذ هوقياس لا نقول به . 
ا ومن سننه 6 المضمضة والاستنشاق لا واجبان فيه كما عن 
إسحاق وأحمد”" ؛ للآصل » والوضوءات البيانيّة » وللإجماع المحصّل 
والمنقول 9ع والسنّة الي كادت تكون متواترة » بل هي كذلك بالنسبة 


. كالعلامة في المنتهى : الطهارة / آداب الوضوء ج١ ص44‎ )١( 

(0) انحلى : ج؟ ص»ه » تفسير الرازي : ذيل آية 5 من سورة المائدة ج١١‏ ص1901 » تفسير 
القرطبي : ذيل آية ‏ من سورة المائدة ج7 ص84 . 

(6) نقل الاجماع عليه في : الخلاف : الطهارة / مسألة ١؟‏ ج١‏ ص17/6-7/4, ومنتهى المطلب : 


سه 


جواهر الكلام (ج 3) 


وما عن الحلبي : «والسئّة فيه : الابتداء بالصفا والختم بالمروة»(" 
ليبس خلافاً مع إرادته الوجوب بالسئة . 

وما عن 0 حنيفة : من جواز الابتداء بالمروة!" مسبوق بالإجماع 
وملحوق به . ع ااء درا اء ِ 

وحينئذٍ فلو عكس - بان بدا بالمروة -اعاد عامدا كان او نأاسياء؛ 
لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه . 

ولصحيح معاوية بن عمّار: «من بدأ بالمروة قبل الصفاء فليطرح 
ماس ويد بالقنا قارالفرو ا 

وغى خبره الآخر عنه نه أيضاً : «...وإن 5 بالمروة فليطرح 
ما سعى ويبدا بالصفا»'. 

وسأله اي أيضاً على ؛ بن أبي حمزة «رزعن رودل يذا بالحروة قنل 
الصفا؟ قال: يعيد, ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء, 


ع ظ 
اراد( ان يعيد الوضوع)7" . 
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.١97 الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص 77؟, بدائع الصنائع: ج ١‏ ص 175, المجموع: ج 4 ص 8//, 
عمده القاري: :اج 1 ص 5 ., 

(') تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح ٠١‏ جه ص ,١6١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 

من أبواب السعي ح ١‏ ج1١‏ ص 487. 

) تهذيب م : باب ١أزانات‏ نت امح 0 عي 10 الالبيسان ماب 
00 جص 140 

(6) في العلل: ارأه. 

)0 الكافي: باب من بدأ بالمروة قبل الصفا ح ١‏ ج4 ص 71 علل الشرائع: ياب 0 م8١‏ 
جاص ١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من ابواب السعي ح؟ ج١١‏ ص /8ش. 


وفي خبر علىٌ الصائغ قال : «سئل أبو عبداللهنكةٍ وأنا حاضر: عن 
رجل بدأ بالمروة قبل الصفا؟ قال : يعيد, ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل * 
يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه , ئمّ يعيد على شماله»!". 3 

قلق وويقتضن الشية المويون الحا بالاحعيات مق العف اذا 
كان قد بدأ بالمروة ثمّ بالصفاء ولا يحتاج إلى إعادة السعي بالصفا 
جديداً -كما صرّح فيعض النانن !"اعون كان هو خوط ويل وثها 
امكن دعوى ظهور النصوص السابقة فيه , هذا . 

وقد عرفت سابقاً عدم وجوب الصعود على الصفاء فيكفى حيتئذ 
المسدل فعي د ملايقا اه اوتسوب السعدات العسانة لسن بيد 
ار را كد ع ده وا ره 
اعوط عحيقيما : 

ثمٌ إذا عاد ألصق أصابعه بموضع العقب حتّى يحصل الاستيعاب 
المزبور الذي عليه المدار فى الظاهرء وإلا فلا دليل على وجوب السعى 
منتهياً إلى خصوص قدم الابتداء , بل لعل إطلاق الأدلّة يقضي بخلافه : 
نه ليس فبها إل «السعي بينهما» الذي يتحقّق بذلك وبالانتهاء إلى 
ما يحاذي الاإبشداء. 0 

بل مقنضى الإطلاق المزبور نضّا أ وفتوى عدم وجوب كون السعي 


)00 لكافي: باب من بدأ ا 0 17 تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
ص 44/8. 
)١(‏ انظر مجمع الفائدة والبرهان: الحج / في السعي ج/ ص .١77‏ 


66 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


بالخط المستقيم؛ ضرورة صدق «السعي بينهما» به وبغيره؛ بل نصوص 
السعى راكباً فى الرجال والنساء”"كالصريحة بخلافه . 

واكن ممه ذللنة.ى لذ يعيفى تراك الأرد الفسذع الذي عليه الحمل ديبل 
فيما حضرنى من بعض الكتب'" نسبة الكيفيّة المزبورة أَوّلاً إلبهم 81 , 
بل فيه 4 007 : الظاهر اتفاق الأضعاتف عليه»”", وإن كنا لمونتحقق 
قينا عن ذلك 

نعم . فى الرياض : «لولا اتّفاق الأصحاب في الظاهر على وجوب 
إلصاق العقب بالصفا والأصابع بالمروة لكان القول بعدم لزوم هذه الدقّة 
والاكشامي ةا فى ذلقدى قا فيدف عه امس بين الضفا و الروة 
عن رغاة :اتوم 151 كها أبنكا رو سيقن لمعا صر جو لجا 1 
من أَنّ المفهوم من الأخبار أنّ الأمر أوسع من ذلك؛ فإنّ السعي على 
الإبل الذي دلت عليه الأخبارء وأنّ النبي يقي كان يسعى على ناقته , 
كرف تيد ذا لشي ين عا لنيده 1ض جا ضرفا ف لاش ا 
وأضاعه ولعنتها بالعرو "مرجع الناب بعد لفو فقا دروب كدرب 
الدرج » بل يكفي فيه الأمر العرفي . ولكنّ الأحوط ما ذكروه»!". 

قلت : قد عرفت أن مقتتضى إطلاق الأدأة «السعي بينهما» , ويمكن 





)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب السعي ج١١‏ ص191. 

(1) الظاهر 4 مقصوده «مستئند الشيعة» كما ا تخريجه. لكن فى النسبة قال: «قالوا» 
ولم يضف إليها «عليهم السلام». ١‏ ْ 

() مستند الشيعة (للنراقي): الحج / في السعى ج ١١‏ ص .١718‏ 

(؛) في المصدر بدلها: بالصفا. 

(0) رياض المسائل: الحج / في السعى ج/ا ص .١١9‏ 


السعي / واجباته ا سمحي بس 0681 
فهم الاستيعاب منها. خصوصاً مع ملاحظة صدق البدأة والختم, نعم 
هو في الراكب والراجل كل بحسب حاله عرفاء لكنّ كونه على 
وإِنْما ذكره بعض متأخري المتاخرين”". بل لعل إطلاق الفتاوى 
بخلافه , هذا . 

واف كه الادكر الكو الشتفي 11 لثمن اويكيي الصعوة أدهي 
تؤنات النقلامة: انهل" يمكع اسمقا عا وكيا ال يدع كشمل عم رمه 
الراس في الوضوء وصيام جزء من الليل» . 

ثمٌ قال0*): «وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ الواجبات هنا لا تنفصل 
بمفصل حسّي يمكن معه استيفا الوا عني دون نه عه ليا | سنا 
غسل جزء من الرأس وصيام جزء من الليل بخلاف المقام. فإنه 
ودكته ا وهيل عتيه لاضف الضف 

قلت : عن الفقيه'© والهداية”' والمقنع”" والمراسم/ والمقنعة'" أَنْها 
تحتمل وجوب الصعود , وقد سمعت'" "ما في الدروس من أن «الأحوط 


.140 كالسبزواري في الذخيرة: الحج / في السعي ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير ج48 ص .1١ - ١1".‏ 

() منتهى المطلب: الحج / السعي والتقصير ج ٠١‏ ص .40١‏ 

(؛) هذا القول ورد فى المنتهى: (انظر الهامش السابق: ص .)4١7- 1١١‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: باب الخروج إلى الصفا ج1١‏ ص 08 "01 07. 
(1) الهداية: الخروج إلى الصفا ص04 و14. 

(/) المقنع: باب الحج ص 508. 

(8) المراسم: الحج / في السعي ص ,١ ٠ ٠‏ 

(1) المقئعة: الحج / الخروج إلى الصفا ص 1 10. 

٠ )‏ فى ص 6. 


الترقى إلى الدرج , وتكفي الرابعة» . 
1 ولعلّه للأمر بصعوده فى بعض النصوص السابقة . ولما روى: 
ج ١19‏ 5 


أنْديييةُ صعده في حجّة الوداع”" التي قال فبها: «خذوا عنّي 
مناسككم»!". 

وأمّا كفاية الرابعة: فلما روي أَنّه ياه زقى اقدزقامة بحن راع 
الكعبة”" . 

وعن الغزالي في الإحياء : «أنّ بعض الدرج محدثئة, فينبغي أن 
لا يخلّفها وراء ظهره ‏ فلا يكون متمّماً للسعى»7». 

وكيف كان, فالصفا أنف من جبل أبي قبيس بإزاء الضلع الذي بين 
الركن العراقي واليماني . 

وعن تهديب النووي : «أنّْ ارتفاعه الآن إحدى عشرة درجة, 
وفوقها أزج كأيوان « وعرصة!' فتحة هذا الأزج نحو خمسين 6 

وفى كشف اللثام : «والظاهر من ارتفاعه الآن سبع درجء وذلك 


لجعلهم التراب على أربع منهاء كما حفروا الأرض في هذه الأيّام 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح غ7 ج ه ص 405: وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب أقسام الحج ح 4 ج ١١‏ ص ١1١؟.‏ 

(1) تقدّم فى ص /. 

0( رواه بلفظه في كشف اللثام: الحج / في السعي ج1"' ص /, ورواه بدون لفظ «قدر قامة» في 
سنن النسائي: ج 0 ص ,751١ 7١5‏ سلئن البيهقي: ج0 ص 85, وانظر المجموع: ج/ 
ص 17. وفتح العزيز: ج/ا ص 17". 

(5) إحياء علوم الدين: كتاب أسرار الحج / الباب الثاني ج١‏ ص 707. 

(6) في المصدر بدلها: وعرض. 

(1) تهذيب الأسماء واللغات: ج ١‏ ص 18١‏ (الصفا). 


وك 


السعي / واجباته 


فظهر ت الدرجات الأربع » وعن الأزرقي : ا الفرح ناعقي :وفيل : 
إنها اربعة عشر» . 

وقال الفاس ا فوسيين هذا الاخهلاف أن الأوكن تلو يما يخالطها 
من التراب . فتستر ما لاقاها من الدرج». 

«قال: وفي الصفا الآن من الدرج الظواهر: تسع درجات, منها 
كس ورسات تشع مها إلى العقود العن لضفا وو الباق وراء العقرف: 
وبعد الدرج ‏ التي وراء العقو تلاك مساطي كبار على يفيتة ادوس 
ويصعد من ,يصعد من الاولى إلى الثانية منهنٌ بثلاث درجات فى 
ويا 1 

والمروة : أنف من جبل قيقعان ,كما عن تهذيب النووي”". 

وعن اين عبيد البصرى!: «أتها فى أصل جبل قيقعان)2"7. 

وعن النووي : «هى درجتان)»7'. ْ 

وعن القاسى!": 0 فيها الآن درجة واحدة)»6. 

ع3 الأزرقي!" والبكرى''": زرا ند كان عصليها مسن عتسرة 





)١(‏ فى المصدر: «الفاسى». 

(؟) كشف اللثام: الحج / في السعي ج” ص 1. 

() تهذيب الأسماء واللغات: ج١‏ ص 18١‏ (الصفا). 

(؛) فى المصدر: البكرى. 

(0) نقله عنه الفاسي في شفاء الغرام: الباب الثاني والعشرون ج١‏ ص 087. 
(1) تهذيب الأسماء واللغات: ج١‏ ص 18١‏ (الصفا). 

97( الصحيح: «الفاسي». 

(8) شفاء الغرام: الباب الثاني والعشرون ج ١‏ ص 084. 

(9) أخبار مكة: ذرع مايين الركن الأسود إلى الصفا ج7١‏ ص .١١9‏ 

)٠١(‏ نقله عنه في شفاء الغرام: (انظر المصدر قبل السابق). 
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درجة)»). 
ون ابن جبير: أن فيها خمس درج)7". 
وعن النووي : «وعليها أيضاً أزج كأ يوان . وعرصتها'" تحت الأأُزج 
نحو أربعين قدماً: فمن وقف عليها كان افا للر دخ العراقي ؛وتمنعه 
العمارة من رؤيته»!". 
ار جد من المؤرّخين : حصول التغيبر في المسعى في أَيّام 
المهدي العبّاسي وايّام الجراكسة ؛ على وجِهٍ يقتضي دخول المسعى في 
المسجد الحرام» وأنّ هذا الموجود الآن مسعى مستجد0». 
زفق هنا أشكل الغا على يعض النائين وراههيا هده اجداء لسع 
فى غير الوادي الذي سعى فيه رسول اله ييق", كما أنّه أشكل عليه : 
الاق احكاء اللسيحة لعا كل مله نيه 
ولكنّ العمل المستمرٌ من سائر الناس في جميع هذه الأعصار 
يبقتضى خلافه . 
رسكن ان نلعتس طريطا ند قار اعفيدر زا حسفا كا 
أشار إليه فى الدروسء قال : «وروى أن المسعى اختصر»”" , 
ركلف كان فلا يجب صعود المروة أيضاً كما سمعته فى الصفاء 


.814 رحلة ابن جبير: ذكر أبواب الحرم الشريف ص‎ )١( 

(؟) فى المصدر بدلها: وعرض ما. 

() تهذيب الأسماء واللغات: ج١‏ ص 18١‏ (الصفا). 

(5) أخبار مكة (للأزرقي): عمل أميرالمؤمنين أب جعفر ج١‏ ص؟7 فما بعدهاء تاريخ مكة 
المشرّفة (لابن الضياء): ذكر زيادة المهدي ج١‏ ص .١67‏ 

(0) انظر حواشي الشرواني: ج؟ ص 48. 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١5‏ ج ١‏ ص١١].‏ 


السعى / واجباته تب يي 8/2 
بلاخلاف محقّق أجده فيه بيننا(", بل عن الخلاف : الإجماع عليه إلا 
ممّن لا يعتدٌ به", ويظهر من محكيّ التذكرة'' والمنتهى'© أيضاً . 
ولكرة التكنال :فى الكعن التمالة | تهنا خصوضا مواقا 
فعله يجيه له في حجّة الوداع التي قال فيها : «خذوا عنّى مناسككم»!". 
والأفو سيل بعد أن كانت القة الذاعدى عطندنا كارا سير 
بالترقي مستمرًأ على الداعي حتّى ينزل ويسعى , والله العالم . 

«و» الرابع ارك بسع سينا بي اذهاءه قوط وعوده 
اخر ةق تاندمن الفطفا اك المروو#اترجتها البه ستولا لاشتوط ايحن 
بلاخلاف أجده فيه بيننا”'", بل الإجماع بقسميه عليه!". 

مضافاً إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها, 
قال الصادقنيةٍ في صحيح معاوية : «... فطف بينهما سبعة أشواط , 


)١(‏ انظر المبسوط: الحج / السعي وأحكامه ج١‏ ص487. والسرائر: الحج/ السعي وأحكامه 
ج١‏ ص 087/8. والوسيلة: الحج / السعي وأحكامه ص .١170‏ وتحرير الأحكام: الحج / في 
السعي ج ١‏ ص 044. وكفاية الأحكام: الحج / في السعى ج ١‏ ص78 ورياض المسائل: 
الحج / في السعي ج/ا ص8١١.‏ 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة ١47‏ ج77 ص 79 .80 

(”) تذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير ج8 ص .١171‏ 

(5) منتهى المطلب: الحج / السعي والتقصير ج ٠١‏ ص 5 .1١‏ 

(0) تقدّم فى ص . 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يحتسب. 

(/) نفى الخلاف عن بعض المدّعى في الخلاف: الحج / مسألة ١4١‏ ج7 ص 579-1378. 

(8) انظر منتهى المطلب: الحج / السعي والتقصير ج ٠١‏ ص .4١8‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
7غ ج ١‏ ص 70 وكشف اللثام: الحج / في السعي ج7 ص ,١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): 
الحج / في السعي ج ١١‏ ص .١59‏ 
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نيوا بالفننا تخي بالمرروة:. 

او ا 00 بوط واعيد "مراضح 
الفساد. 

وبحب فى الى «الذهاب بالطريق المعهود فلو اقنكي المسهد 
الحرام ثمّ خرج من باب اخر لم يجزىٌء بل في الدروس: «وكذا 
لو سلك سوق الليل»”". 

ويجب فيه أيضاً: استقبال المطلوب بوجهه ؛ فلو اعترض أو مشى 
القهقرى لم يجزىّ -كما في الدروس' “وغيرها(" _لأئه خلاف 
ال ل 0 نعم لايضدٌ فيه الالتفات بالوجه قطعاً. 

(والمستحبٌ» فيه 

أمورء ذكر المصنّف منها «أربعة» : 

الأوّل: 0 ن يكون ماشياً» لأنّه أحمز وأدخل في الخضوع وقد 
ورد: أن المسعى أحبّ الأراضي إلى الله؛ لأَنّه تذلّ فيه الجبابرة". 


* وسائل الشيعة: باب‎ .١ 18 الخروج إلى الصفا م7١ جه ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
.48١ ص‎ ١ ج‎ ١ من أبواب السعي ح‎ 

١ حلية العلماء: ج‎ ,/١ المسجموع: ج 8 ص‎ ,75١ ص‎ ١ المهدّب (للشيرازي): ج‎ )١( 
ص ", فتح العزيز: ج /ا ص 87, المغني ا د : ج لاص 05غ, الشرح الكبير:‎ 
.419 ج اص‎ 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١5‏ ج١‏ ص .4١١‏ 

(8) المصدر السابق. 

(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 4١0‏ ج ١‏ ص 70. ومعالم الدين (لابن القطان): الحج / في 
السعي ج ١‏ ص 1 7, والحدائق الناضرة: الحج / في السعىي ج ١7‏ ص .١18‏ ومستند 
الشيعة (للنراقي): الحج / في السعى ج ١7‏ ص .١7١‏ 

(1) علل الشرائع: باب ١78‏ ح ١‏ و؟ ج7 ص 4177, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب السعي > 
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السعي / مستحبّاته 


ولو" كان راكباً» لا لعذر «جاز» بلا خلاف أجده فيه بل 
الإجماع بقسميه عليه'". 

مضافا إلى المعتبرة المستفيضة : 

منها : صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله لكا : «قلت له : 


قرا "تميس ممح الغنا والعووة عدن دان احا يمير قال 
باس برنالك برقال كوس لسع الرسل يفك :ذلك ؟ قال ليام ننه 


والمشى أفضل»!. 
وصحيح ابن الحجّاج المتقدّم سابقاً"». 


وتعسق:العلى عنه كه أ رضنا #«زرسا لتو هق المدل سسعى بين الضنقا 
والقروة على الواته؟ قا لوعن المحم لابن إلى غير لقامن 
النصوص . 


داح اوؤاج اص .140١‏ 

)١(‏ فى نسخة المدارك: وإن. 

() انظر الاقتصاد: الحج / السعي وأحكامه ص ؛ .”١‏ والسرائر: الحج / السعي وأحكامه ج ١‏ 
ص 078., والوسيلة: الحج / السعي واحكامه ص 768 ,١‏ والجامع للشرائع: الحج / باب 
البين ناض 1 

(©) انظر في ذلك غنية النزوع: الحج / الفصل التاسع ص .١74‏ ومنتهى المطلب: الحج / السعي 
وأحكامه ج ٠١‏ ص 4٠١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 4٠7‏ ج ١‏ ص 770, ورياض المسائل: 
الحج / في السعي ج/اص 177-177 ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / في السعي ج ١١‏ 
1 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب السعي راكباً ح ١40١‏ ج 7 ص7١4,‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب السعي ح4 ج١١‏ ص 447. 

(60) فى ص .051١‏ 

(1) الكافي: باب الاستراحة في السعي ح ١‏ ج 4 ص 47. تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج 
إلى الصفا م71 جه ص 60 ,١‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب السعي ح ١‏ ج ١١‏ ص١1‏ ). 
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إليه » نعم هما مسنونان بلا خلاف أجده فيه بين أصحابنا المتقدّمين "١7‏ منهم 
والمتأخرين 7" » عدا ما نقل عن ابن أبي عقيل29 من أنهما ليسا عند آل 
الرسول (صلّى الله عليه وآله ) بفرض ولا سنّة » وهوضعيف جد ؛ 
للإجماع امحكي صريحاً وظاهراً الذي يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب ء 
وللأخبار المعتبرة المستفيضة حدّ الاستفاضة : 

منها ما رواه ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : « المضمضة 
والاسم ان كاه :سول ان مك :الاغليف واله )ع كج كلمفييرة 
سماعة : « ... هما من السنة » فإن نسيتهها لم يكن عليك إعادة » 0 , 

وخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام ) علههاء» فقال : « هما من 
الوضوء , فإن نسيتهها فلا تعد »97 , 


الطهارة / اداب الوضوء ج١‏ ص» 5 » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ 
ص١7‏ . 

)١(‏ كالمفيد في المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص"1؛ » والشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية 
الوضوء ج ١‏ ص ٠١‏ » وابن البراج في المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص" . 

(0) كالعلامة ني اللباية : الطهارة / سئن الوضوء ج١‏ صهه , والشهيد ني البيان : 
الطهارة / مستحبات الوضوء ص ١١‏ » والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفستاح ه 
6 د 

(") نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية الوضوء ص١"‏ . 

(4) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح؟ه ج١‏ ص74 الاستبصار: الطهارة / باب /" ح* 
ج١1‏ ص/57 , وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 7١”‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح”؛ ج١‏ ص78 » الاستبصار: الطهارة / باب 8" ح١‏ 
ج١١‏ ص55 » وسائل الشيعة : باب 19 من ابواب الوضوء ح١؟‏ ج١‏ ص"١”‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح1ة؛ ج١‏ ص78» الاستبصار: الطهارة / باب /" ح؛ 
ج١‏ ص,7837 » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص"١”‏ . 


وو4 الناني والشالث : «المشي على طرفيه» أي أوّل السعي 
0 وارة 5 طرفي المسعىي «والهرولة» أئ الرَمَل وما بين جنار 
1 > -وزقاق القطا ويخ اضيا كان أو رأكباً» بلا خلاف معتدّ به أجده في 
أصل الحكم”"؛ بل الإجماع بقسميه عليه”". 
مضافا إلى المعتبرة : 
منها: قول الصادق َيةٍ في حسن معاوية : «انحدر من الصفا ماشياً 
إلى المروة وعليك السكينة والوقار؛ حتّى تأتي المنارة وهي طرف 
المسعى ٠‏ فاسع مل فروجك . وقل : بسم الله واللّه أكبرء وصلى الله على 
محمد وأهل بيته» الهم اغفر وارحم وتجاوز عمّا تعلم فإِنّك أنت الأعرٌ 
الأكرم , حتّى تبلغ المنارة الأخرى» . 
«قال : وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ولكنّ الناس ضيّقوه, نم 
امش وعليك السكينة والوقار. فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت, 
فاصنع عليها كما صنعت على الصفاء ثم طف بينهما سبعة أشواط تبداً 
بالصفا وتختم بالمروه را ٍ / 
ورواه في الكافي كذلك إلا أنه قال: «حتّى تبلغ المنارة الآخرى, 
فاذا جاوزتها فقل : يا ذا المنّ والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي 


ذنوبي ء إِنّه لا يغفر الذنوب إل أنت , ثمّ امش . ٠‏ وذكر بقيّة الخير). 


لك 





.١7٠١ كما في رياض المسائل: الحج / في السعي ج/ا ص‎ )١( 

(1) انظر غنية النزوع: الحج / الفصل التاسع ص78١‏ - ,١179‏ وتذكرة الفقهاء: الحج / السعي 
والتقصير ج48 ص ١74‏ 170, ومدارك الأحكام: الحج / في السعي ج48 ص ٠١8‏ ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح ١غ‏ ج ١‏ ص 0/ا. 

(') تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح ١١‏ ج0 ص 58 .١‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب السعي ح ١‏ ج١١‏ ص .18١‏ 

)0( الكافي: باب السعي بين الصفا والمروة ١‏ ج] ص 57515. وسائل الشيعة: باب 1" من »> 


وقوله ليا افا فى عيفد لكر ور الس هن اأر اكلي سعين وبو كاد 
ليسرع شيئاه8. 0 ش 

والمراد بالسعى فيه : الهرولة , نحو قولهيةٍ فى الموثق : «... وإِنّما 
السعي على الرجال .وليس على النساء سعي !"ا 1 

وفي خبر أبي بصير: «ليس على النساء : جهر بالتلبية , ولا استلام 
الحجرء ولا دخول البيتء ولا بسعىئ بين الصفا والمروة؛ بعنى 
الهرولة»””". 

وقد ظهر لك: أنّ المراد من الهرولة السعي مل الفرج, لكن عن 
الصحاح' والعين*' والمحيط'" والمجمل”" والمقاييس”" والأساس”" 
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ف ابوات السعي ح ١‏ ج7١‏ ص 1/7. ' 

)١(‏ الكافي: باب الاستراحة في السعي ح 7 ج 4 ص 477 تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج 
ص 198. 

(1) الكافي: باب السعي بين الصفا والمروة ح١‏ ج4 ص 475 تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
ص 607. 

(”) الكافي: باب المزاحمة على الحجر الأسود ح8 ج4 ص © .4٠‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب الطواف ح١‏ ج١١‏ ص 7175. 

(0) فشر الرمل والهرولة ‏ في موضعين - بمعنى وأحد. انظر العين: ج ١١ص‏ 6١١لا‏ (رمل)., وج ١‏ 
ص 18879 (هرل). 

(1) عبارته: «والئّملان والدَمّل: السّير بين الركنين». انظر المحيط في اللغة:ج ٠١‏ ص 5١4‏ (رمل). 

(10) مجمل اللغة: ج١-‏ 7 ص 594 (رمل). 

(8) معجم مقاييس اللغة: ج؟ ص 1١‏ (رمل). 

(9) اساس البلاغة: ص ١74‏ (رمل). 


1 
١9ج‎ 


5غ 


لم6 جواهر الكلام (ج )2 


وغيرها١"‏ تفسير الرمل بها. 

وقها سوق ل والأساس منها : أنّها بين المشي والعدو. 

وعن الديوان اه غة: اسه ادق 

ونردّد الجوهري د 

ورئما احتمل"': كون المعنى واخذاء كنا قد يرشد إليه ف عن نظام 
الغريب من أنه نوع من العدو السهل»". 

وعن تهذيب الأزهري : «رمل الرجل يرمل رملانا: إذا أسرع في 
مشيه . وهو فى ذلك ينزو»!". 

وفىي الدروس”7" ومحكيٌ تحرير النووى"" وتهذبه'١"):‏ «أنه 
إسراع المشي مع تقارب الخطى » دون الوثوب والعدوء وهو الخبب». 

وعن النووي أنه «قال الشافعي في مختصر المزني : الرمل هو 





)١(‏ كمجمع البحرين: ج0 ص 70 (رمل). 

(1) لكن في موضع آخر من الصحاح تفسيرها بذلك. انظر الصحاح: ج ه ص ١80٠‏ (هرل). 

() ديوان الأدب: باب ١1١‏ ج” ص ١1141‏ (رمل). 

(؛غ) مختار الصحاح: ص 700 (هرول)., عمدة القاري: ج اص .١107‏ 

(5) الموجود فيه: تفسير الرمل بالهرولة في موضع. وتفسير الهرولة بِأنّها «ضرب من العدو, 
وهو بين المشي والعدو» في موضع آخر. انظر الصحاح: ج؛ ص ١7١١‏ (رمل). وج 5 
ص ١186١‏ (هرل). 

(1) كما في كشف اللثام: الحج / في السعي ج١1‏ ص ١1‏ 

(0) نظام الغريب: الباب الرابع والستّون ص .١5١‏ 

(8) تهذيب اللغة: ج6١‏ ص١7‏ (رمل). 

(9) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١4‏ ج ١‏ ص 599. 

.١017 تحرير ألفاظ التنبيه: باب صفة الحج ج١ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ تهذيب الأسماء واللغات: ج؟ ص ١78-١١17‏ (رمل). 
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السعي / مستحيّاته 
الخبب)20, 

وغ الرافقن #ززوقد شاعك الأنقة هم عل الشوون لخبي اا 

الف تدمعت ماق العسن الطريو وو اليه الا ا مدبرادية مناه 
على الهرولة . ولكن لم نجد من ذكر استحباب غيرها . 

و«الفروج : جمع فرج ء وهو ما بين الرجلين» يقال: الفرس ملا 
فروجه وملا فرجه : إذا عدا وأسرع, ومنه سمّى فرج الرجل والمرأة؛ 
لاما من اران 

وعلى كل حالء فالسعي مل الفروج أزيد من الهرولة, التي هي 
عرفا : بين العدو والمشي . ظ' 

والأمر في ذلك سهل بعد أن كان ذلك مستحبّا عندناء وريّما نسب*“ 
وجوبه إلى الحلبي؛ لقوله : «وإذا سعى راكباً فلي ركض الدابة بحيث تجب 
القرو لافار ولة صر احة اقنها ا ولا وود 

نعم , عن المفيد فى كتاب أحكام النساء : «وتسقط عنهنٌ الهرولة 
نى الضها والعرو ود سقط تلا التضبا ريغن لجالا" 

وككم | زاذ انا كن ليشي فوور و لكان معهوها ينا عرقت 
مضافاً إلى الأصل , وخبر سعيد الأعرج سأل الصادق يظة : «عن رجل 


.١ المصدر السابق: ص78‎ )١( 

."71 فتح العزيز: جلا ص‎ )١( 

() النهاية (لابن الأثير): ج 7 ص 271 (فرج). 

(؛) كما في الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١1‏ ج ١‏ ص .4١7‏ 

(6) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص .١51‏ 

(1) أحكام النساء (مصئّفات المفيد): أحكام النساء في الحج والعمرة ج41 ص ”7. 


اله جواهر الكلام (ج ع3)) 





ترك شيئاً من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة؟ قال: لا شيء 
عليه»”". بل عن التذكرة!" والمنتهى”": الإجماع على الاستحباب . 
بل صرّح الفاضل' وغيره!* باختصاص ذلك بالرجال؛ للأصل , 


03) 


الساقية 
لكن عن المفيد في كتاب أحكام النساء : «ولو خلا موضع السعي 
للنساء فسعين فيه لم يكن به بأس»”". وهو مطالب بدليله إن أراد 
اعبات ذلك ليت 
وعلى كلّ حال فمحلّ الهرولة ما سمعته في المتن موافقاً لما في 
اللشافع" والشوافدا" وسكت الهراسن ا والحيامهه ”ا 


٠١ الكافي: باب السعي بين الصفا والمروة ح4 ج؛ ص 477. تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
١٠ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب السعى‎ ١6١ الخروج إلى الصفا ح9١ ج0 ص‎ 
.1 ص81‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير ج8 ص .١0‏ 

(”) منتهى المطلب: الحج / السعي والتقصير ج ٠١‏ ص .4١١‏ 

(4) انظر المصدرين السابقين: ص ١75‏ و1١6,‏ وقواعد الأحكام (الآتي قريبا). 

(0) كالشيخ في الاقتصاد: الحج / السعي وأحكامه صغ "١‏ وابن إدريس في السرائر: الحجج / 
السعي وأحكامه ج١‏ ص 0/8. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / باب السعي 
ص ١7”‏ ", والشهيد في الدروس: الحج / درس ٠١4‏ ج ١‏ ص .4٠١‏ 

(1) فى ص 004., وقد عبّر عن الأوّل بالموئّق. 

(/) أحكام النساء (مصتّفات المفيد): أحكام النساء في الحج والعمرة ج؟ ص “7 

(8) المختصر النافع: الحج / في السعي ص41. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / في السعي ج ١‏ ص .17١‏ 

.١١١ المراسم: الحج / في السعي ص‎ )٠١( 

.7١ 7 الجامع للشرائع: الحج / باب السعي ص‎ )1١( 
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السعى / مستحيّاته 
والإصباح١",‏ وإليه يرجع ما عن الوسيلة من «أَنْه بين المنارتين»!", 
والاشارة من «أنّه بين الميلين»7". 

وقد سمعت قول الصاد قن فى حسن معاوية؛ بل ربّما علّل!“: 
بأل ظدةامن وادى معقر الذى عر ع الشكنات لازو لاقي 

ولكن عن الفقيه!" والهداية"" والمقنع" والمقنعة! وجمل العلم 
والعمل'" والكافى'"" والغنية'"": «إلى ان يجاوز زقاق العطارين» . 

ولم نجد ما ينه له . 

وإن قال في كشف اللثام : «لقول الصادق لي فى حسن معاوية نحواً 
من ذلك إلى قوله : (حبّى تبلغ المنارة الأأخرى . فإذا جاوزتها ...)61 
إلى العر ما سسدهنا لا يعن علباك عدم ولاق علق ش نمق ذلك 
والناسبالاسلى انس يبن المنازتين. 


.١61ص إصباح الشيعة: الحج / الفصل السابع‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الحنج / السعي وأحكامه ص .١76‏ 

(؟) إشارة السبق: كتاب الحم ص .١77‏ 

(؛) كما في منتهى المطلب: الحج / السعي والتقصير ج ٠١‏ ص؟١4.‏ وتذكرة الفقهاء: الحج / 
السعي والتقصير ج8 ص .١76‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب الخروج إلى الصفا ج ' ص 07. 

(1) الهداية: باب الخروج إلى الصفا ص 09. 

(/) المقنع: باب الحج ص 09؟. 

(4) المقنعة: الحج / الخروج إلى الصفا ص 0 .+١‏ 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): سيرة الحجج ج7 ص 18. 

.١57 الكافي في الفقه: الحجج / الفصل الرابع ص‎ )٠١( 

.178 غنية النزوع: الحج / الفصل التاسع ص‎ )1١( 

(؟1) كشف اللثام: الحج / في السعي ج” ص .١17‏ 
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وعن الغنية : «حثى يبلغ المنارة الأخرى ويتجاوز سوق العطارين 
بيط البروات "رو ججويها ماضن الكاني البوقد م فريك أ كا 

57 من ذلك ما عن النهاية'" والمبسوط'): «فإذا انتهى إلى ا 
زقاق عن يمينه بعد ما يتجاوز الوادي إلى المروة سعى ء فإذا انتهى إليه 
كتهو الس ومقى ها بوذا بعا لاهن هده المروقجه ا عضن 
الزقاق الذي وصفناه, فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز 
الوادئ كف عن السعى ومَسى مشيا»؛ إذ هى واضحة القصورء كما عن 
الفاضل'" والشهيد"" الاعتراف بذلك. 2 

والظاهر أنه راد التعيير عقا فى وواية زرعة عن سماعة #زسالك: 
عن اللنبى مين العنقا والمووة تفقال ذا اتهبية إلى الذار العى على 
يمينك عند أُوَّل الوادي فاسع حتّى تنتهي إلى أَوّل زقاق عن يمينك بعد 
نا تتهاوق الوادى إلى المروة + فاذا انضهيت اليدافكت عن الس اتن 
نقد .وذ تحت مرق علد الغرروة قاند | مو عفد الرفاق الذى وصقت للك 
فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي _فاكفف 
عن السعي وامش مشياً...»7"". ولكن سقط من القلم بعض ذلك . 
١‏ النضدو عل السابق. 
(1) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع والفصل السادس ص ١91‏ و١١5.‏ 
(©) النهاية: الحج / باب السعي ج ١‏ ص .01١‏ 
(4) المبسوط: الحج / السعي وأحكامه ج١‏ ص 180. 


(0) مختلف الشيعة: : الحج / في السعي ج 1 ص 1١؟.‏ 
)0( او ع كاب «النكت» فظن أ المراد به «نكت الإرشاد» للشهيد. وإنْما المراد 


«نكت النهاية» للمحقّق. انظر النهاية ونكتها: الحج / باب السعي ج ١‏ ص .01١‏ 
)097 الكافي: : يباب السعي بين الصفا والمروة ح ١ج‏ ص 5غ تهذيب الأحكام: : باب ٠١‏ 03 


السعى / مستحبّاته 016 


أ النوابة جعيفة الست ».ومضمرة, وعمل المشهور على 

على انها يمكن أن تكون في حال سابق للمسعى ., كالمرسل عن 

مولى للصادق نقِةِ من أهل المدينة ‏ قال : «رأيت أبا الحسن نقْةٍ يبتدئٌ 

السعي من دار القاضي المخزومي. قال : ويمضي كما هو إلى زقاق 
العطارين»7". 


وقال أبو جعفر عد فى خبر غياث بن إبراهيم : «كان أبي بسعى بين 
الصفا والمروة ما يبن باب ابن عبّاد إلى أن رفع قدميه من الميل!"لايبلغ 
زقاق ال بوي حسين)!". 

وكيف كانء فالعمل على ما سمعته أَوّلاً من الهرولة في المكان 
المخصوص الذي به يذل الجبّارون لذلك . 

ويستحبٌ المشي هونا في الطرفين» كما هو صريح غير واحد/“ 
وظاهره*؛ للأمر بالمشي على سكينة ووقارفي غير المكان 


د الخروج إلى الصفا ح ١7‏ ج60 ص 88 ,١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب السعي ح؟ ج7١‏ 
ص 1/7. 

)00( الكافي: : باب السعي بين الصفا والمروة ح/ا ج؛] ص 0 وسائل الشيعة: :باب امن 
أبواب السعي ح5 ج١١‏ ص 1/7. 

الى لضان العيسيل: 
اه اعوج مح لص 4 

(؛) كسلار فى المراسم: الحج / في السعي ص١١١.‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / 
باب السعى ص " ١‏ ”, والعلامة في القواعد: الحج / في السعي ج ١‏ ص .47١‏ والكاشاني في 

(6) كاين زهرة في الغنية: الحج / الفصل التاسع ص 78 ,١‏ وابن إدريس في السرائر: الحج / > 





53 جواهر الكلام (ج )2 


المخصوضي :واه الغالي: 

ولو نسي الهرولة رجع القهقرى» ماشياً إلى الخلف من غير 
التفات بالوجه إوهرول موضعها» كما صرّح به جماعة!", 00 
المسالك : نسبته إلى الأصحاب”" 

لقول الصادقين 92" فيما أرسل عنهما الصدوق'' والشسيخ”" 
«من سها عن السعي حتّى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر 
فلا.يصرف وجهه منصرفاً. ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب 
فيه السعي»'"'. 

ومن هنا كان المتّجه الاقتصار عليها تبعاً للنصٌ والفتوى , وإن حكي 
إطلاق العود عن القاضى”"؛ بل فى المسالك : احتمال إرادة الأصحاب 
الندب كالأصل , ثم قال : كر حال لو عاد بوجهه ارا وائما 
الكلام في الإنهم»", 





د السعي وأحكامه ج١‏ ص0/8. وابن حمزة في الوسيلة: الحج / السعي وأحكامه ص 176, 
وألماتن في النافع: الحج / في السعي ص4. 

)١(‏ منهم: الشيخ في المبسوط: الحج / السعي وأحكامه ج١‏ ص 487. والعلامة في التحرير: 
الحج / في السعي ج ١‏ ص 044. وابن فهد في المحوّر (الرسائل العشر): الحج / في السعي 
ص .1١‏ والشهيد في الدروس: الحج / درس ٠١5‏ ج ١‏ ص .1١7‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / في السعى ج ١‏ ص/0. 

(*) في المصدر: الصادق والكاظم 52 . 

(؛) من لاا يحضره الفقيه: باب نوادر الحج ح/١١١5‏ ج؟ ص .07١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 76 الزيادات في فقه الحج 7١1‏ جه ص 107. 

(1) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب السعى ح 7 ج ١‏ ص 487. 

(0) المهذّب: الحج / السهو والشكٌ في السعي ج ١‏ ص 717. 

() مسالك الأفهام: الحج / في السعي ج ١‏ ص08 


السعي / الجلورس للاسشتراحة . سس سمس تت حت 85117 


وفيه نظر أو منع , بل ينبغي التخصيص بما إذا ذكرها في الشوط 
الذي نسيها فيه؛ لأنّه المنساق من النصٌّ والفتوى سيّما الأوّل , كيم 
بعد الانتقال إلى شوط ار عل ال خوط اذ ن لا يرجع مطلقاً حذراً من 
الزيادة؛ ولغلة لذا نسبه في محكىّ المنتهى!" إلى الشيخ , 6 بنوع 
توقف في العمل به . 

«و» الرابع : «الدعاء فى معن فاقيا ومهرولاً» بم سمعته في 
خبري معاوية!" وغيرهما””. والله العالم . 

ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة» على الصفا أو 
المروةء بلا خلاف أجده'*, بل الإجماع بقسميه عليه, و«بينهما» 
على المشيو ا 

للأصل . 

وصحيح الحلبي : «سألت أبا عبداللهة : عن الرجل يطوف بين 
الصفا والمروة» أيستريح؟ قال : نعم »إن شاء جلس على الصفا وإن شاء 


.]١ ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج / السعي والتقصير ج‎ )١( 

(1) تقدّما فى ص 008 . 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أيواب السعى ج7١‏ ص .148١‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الحج / في السعي ج/ا ص .١74‏ 

(0) نقل الإجماع في كشف اللثام: الحج / في السعي ج7 ص 7؟. 

وممّن ذهب إلى ذلك: ابن حمزة في الوسيلة: الحج / السعي وأحكامه ص 176, 

وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / باب السعي ص ١”‏ !. والعلامة في القواعد: الحج / 
في السعي ج ١‏ ص +417. والشهيد في الدروس: الحج / درس ٠١1‏ ج ١‏ ص .]١5‏ 

(3) كما فى كشف اللثام: (انظره في الهامش السابق). والحدائق الناضرة: الحج / في السعي 
ج17 ص #/70. 


الطهارة / في سن الوضوء ©ب._ا3ك> لللماار تت بنوو 

وخبر السكوني عن الباقر عن آبائه (عليهم السلام ) عن النبيّ ( صلَى 
الله عليه وآله ) : « ليبالغ أحدكم في المضمضمة والاستنشاق » فإنه غفران 
لكم ومنفرة للشيطان» ”إلى غير ذلك من الأخبار التي يطول الكتاب بذكرها. 

على أن المنقول عنه غير صريح المخالفة ؛ لاحتمال إرادته أنهما ليسا من 
السئّة الحتميّة في مقابل الفرض أي الواجب بغيرها » كقول أبي جعفر 
(عليه السلام ) في خبر زرارة : « ليس المضمضة والاستنشاق فريضة 
ولا سئّة » وإنما عليك أن تغسل ما ظهر» 7(" » إذ المراد به ليس مما علم 
وجوبه بالسئّة وهو معنى معروف التأدية مثل هذا اللفظ تعريضاً للرد على ما 
سمعته من بعض العامة ع كالأأخيار(" المستفيضة حتا الدالة عل أنهها ليسا 
من الوضوء بل هما من الجوف » أي أنهما ليسا من واجباته . 

واحتمال الجمع بينها وبين غيرها من الروايات بالحكم باستحبابهما في 
ذاتهها لا للوضوء كما لعلّه يظهر من الهداية9» ضعيف جدأ , منافٍ لظاهر 


: ثواب الاعمال : باب ثواب المبالغة في المضمضة والاستنشاق ح١ ص ه"», وسائل الشيعة‎ )١( 
. ) وهوعن الصادق ( عليه السلام‎ , "١ باب 15 من ابواب الوضوء ح١١ ج١ ص؛‎ 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح١ه ج١ ص78 الاستبصار: الطهارة / باب 8 حه‎ 
. ص70‎ ١ ص17 2 وسائل الشيعة : باب 794 من ابواب الوضوء ح" ج‎ ١خ‎ 
» كاخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد , عن شاذان بن الخليل‎ )( 
. » سألته عن المضمضة والاستنشاق » قال : ليس هما من الوضوء , هما من الجوف‎ « 
: الكافي : باب المضمضة والااستنشاف هن خيمن ص71 »2 جهذيب الاحكام‎ 
٠١و‎ ١ الطهارة/ باب 4 ح ٠ه ج١ ص8/» وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الوضوء ح‎ 
."١4ص‎ ١جاكو‎ 
. 46 الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص‎ )4( 


001 


جلس على المروة وبينهما فليجلس»'" 
وصحيوع ابن رئاب : «قلت لاب عبد الله ةٍ : الرجل يعيى في 
الطواف» أله أن يستريح؟ قال : نعم يستريح ء ثمّ يقوم فيبني على طوافه 
1 في فريضة وغيرهاء ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه»'". 
2 بقع اللطاشى: ١‏ امنااسعا من اللدلورس ين الفنةا ولق وه إداامنة 
الاغياء 1 
ولعلّه لقول الصادق نيا فى صحيح عبدالرحمن : «لا تجلس بين 
الصفا والمروة إلا من جهد»!. المحمول على الكراهة بعد قصوره عن 
معارضة غيره من وجوه : 7 
منها : ما قيل من «اعتضاده بعموم ما دلّ على جواز السعي راكباً؛ 
نه ملازم للجلوس غالباً. وهو عام لحالتي الاختيار والاضطرار 
إجماعا, وإليه الإشارة في الصحيح : (...عن الرجل يدخل في السعي 
يبن الصفا والمروة ... يجلس عليهما؟ قال: أوليس هو ذا يسعى على 


جواهر الكلام (ج )2 





)١(‏ الكافي: باب الاستراحة في السعى ح” ج4 ص 477. تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج 
إلى الصفا ح 4١‏ جه ص ,١61‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب السعي ح١‏ ج١١‏ 
ص .00١‏ 

(؟) قرب الاسناد: ح4 1١‏ ص ,١70‏ الكافي: باب الرجل يطوف فيعيى ح4 ج4 ص .4١8‏ 
وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب الطواف ح ١‏ ج١١‏ ص /8. 

(') الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص .١95‏ غنية النزوع: الحج / الفصل التساسع 
نا 

)0( الكافي: : باب الاستراحة في السعيى حغ ج4 ص ,]٠77‏ من لا يحضره الفقيه: : باب السعي 
راكباً ح غ86 ج ” ص 417., وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب السعى ح 4 ج ١١‏ 
ص 607. 


لو ترك السعي الح ا ا الصا لاس 3 1 1 
الدوات؟!)270» , 

«وهو وإن كان مورده: الجلوس عليهما ولا خلاف فيه إلا أن 
قولهية : (أو ليس ...) إلخ في قوّة الجواب له بنعم, مع تعليله بما يعر 
العلوون هما ديل التفليل اسع يي 

بل لعلّه حينئذٍ ظاهر في جوازه بينهما ولو لغير الاستراحة كما في 
الاستدلال بالصحيح على إرادة بلوغ منتهى الطاقة من الجهد. ويمكن 
منبعه » والله العالم , 

9وويلحق بهذا الباب مسائل» 
«الاولى» 

والنبعى ركق مق تر كه عامدا بطل شه » الاخلاق اده فيه 
بيئنا”" بل الإجماع بقسميه عليه!, بل المحكى منهما صريحاً وظاهراً 
مستفيض كالنصوص التي منها : قول الصادق نيه فى صحيح معاوية : 
«من ترك السعى متعمّداً فعليه الحجّ من قابل»!. مضافاً إلى قاعدة عدم 
)١(‏ الكافي: باب من قطع السعي للصلاة ح ١‏ ج؟ ص 4178. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 

السعى ح؟ ج١١‏ ص .00١‏ 
(1) رياض المسائل: الحج / في السعي ج/ا ص .١74‏ 
() نفى الخلاف في ذخيرة المعاد: الحج / في السعىي ص 54 1. 
(؛) انظر الخلاف: الحج / مسألة ١4٠‏ ج؟ ص 78" وغنية النزوع: الحج / الفصل التاسع 
ص ,١717/‏ وتذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير ج8 ص .١71‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 


6 ج ١‏ ص 4/ا". 
(0) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج 791 جه ص ,.4!/١‏ وسائل الشيعة: > 


01 
ج9١‏ 
د 


0 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





الإتيان بالمأمور به على وجهه . 
نعم , يحكى عن أبي حنيفة : أَنّه واجب غير ركن» فإذا تركه كان 


عليه دم'!. وعن أحمد في رواية: أنّه مستحبٌ'". ولااريب في 


فسادهما؛ لما عرفت . 
بل الظاهر : عدم الفرق في ذلك بين العمرة والحجٌ, وتحقّق الشرك 


بل الظاهر أيضاً : عدم الفرق بين تركه رأسأ وبين نقصه عمد حتّى 
خرج وقت التدارك؛ لاتحاد | لمقتضي والله العالم . 
«ولو كان ناسيا» لم يبطل حجّه ولا عمرته, بل إوجب عليه 
الإتيان به4 ولو بعد خروج ذي الحجّة إوفإن خرج عاد» بنفسه 
«لياتى به. فإن تعذر عليه» اوشقّ «استناب فيه» . 
بالا خلاف اجده 58 شىء من ذلك" بل عن الغنية : الإجماع 
فيه 
د باب 7 من أبواب السعي ح7 ج7١‏ ص 1/4. 
)١(‏ المبسوط (للسرخسي): ج] ص 6١‏ بدائع الصنائع: ج ” ص ,١170‏ الميزان الكبرى: ج 7 
(1) حلية العلماء: جص 0" المجموع: ج/ ص 77 المغني (لابن قدامة): جا ص ,4٠١‏ 
الميزان الكبرى: ج١'‏ ص .0١‏ رحمة الأمّة: ج١‏ ص .١68‏ 
(") نفى الخلاف في رياض المسائل: الحج / في السعى جلا ص ,١7١0‏ ومستند الشسيعة 
(للنراقي): الحج / في السعي ج ١‏ ص ,١70‏ ونفى الخلاف عن بعض الدعوى في مفاتيح 
الشرائع: مفتاح 4١6‏ ج ١‏ ص 1/ا". 
(4) غنية النزوع: الحج / الفصل التاسع ص .١77‏ 


2 2 ا ا 1 1 


مضافاً: إلى الأصل , ورفع الخطأ والنسيان , والحرج بالغببر, 

وحسن معاوية بن عمّار عن الصاد قن قال: «... قلت : رجل 
لس الع من لقف رالقررة 1 قالة بعد لقا تلقال نط 
حر ا لالويرع فد اسع ا 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما 8 : «سألته عن رجل نسي أن 
يطوف بين الصفا والمروة؟ قال : يطاف عنه»”". 

وخبر الشحّام عن أبي عبدالله لي : «سألته عن رجل نسي أن يطوف 
بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى اهله؟ فقال : يطاف عنه»”". 

المّجه : الجمع بينها ‏ ولو بملاحظة الفتاوى, والإجماع المحكي , 
وقافية السباشرة فى يعض الأفراده ونقى اللحرج وقيوله للتيابةاقى اشر 
-بما عرفت . 

ولا يحل من أخلّ بالسعي ممّا يتوقّف عليه من المحرّمات كالنساء 
حتّى يأتي به كملاً بنفسه أو نائبه ‏ بل الظاهر لزوم الكقّارة لو ذكر ثم 
واقع؛ لفحوى ما ستعرفه من الحكم بوجوبها على من ظنّ إتمام حجّه 
)١(‏ الكافي: باب من نسي رمي الجمار ح ١‏ ج1 ص 485 تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج 


ص 180. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب السهو في السعي ح848١‏ ج؟ ص .1١7‏ تهذيب الأحكام: باب 
حا ج17 ص 147. 

(9) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا م8١‏ ج0 ص 1 الاستبصار: باب ١6‏ 
ص 181. 
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"لاه جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





فواقع ثم تبيّن النقص . ' ' 

وفى إلحاق الجاهل بالعامد او الناسي وجهان. احوطهما إن 
لمكم اف اهماك لزنو كا عدا روا السسيازت ال وفيريا!: 
خصوصاً مع ملاحظة إطلاق الأصحاب «العامد» الشامل للجاهل 
والعالم . 

مضافاً إلى الأصل الذي لم يثبت انقطاعه بثبوت قاعدة معذوريّة 
الجاهل في الح وإن تضمّنتها بعض النصوص المعتبرة 7" إلا أنّ ظاهر 
الأصحاب الاعراض عنها, والله العالم . 


المسألة «الثانية 4 
ولا تجوز“ الزيادة على سبع4 بلاخلاف أجده فيه"؛ لأنّه 
تشريع كزيادة الركعة في الصلاة . 
(و» حيئئذٍ فلو زاد» عالماً إعامداً بطل» لأنّه لم يأت 
بالمأمور به على وجهه , على نحو ما سمعته في الطواف . 


05 مسالك الأفهام: الحج / في السعي ج1١ ص‎ )١( 

(1) كفوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 407. ومدارك الأحكام: الحج / في السعي ج / 
ص ١7١1؟,‏ ومستند الشيعة النراقي): الحج / في السعي ج ”اص 17. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ج١١‏ ص .١617‏ 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك: لا يجوز. 

)00( في نسخة المدارك: سبعة. 

(1) انظر قواعد الأحكام: الحج / في السعي ج١‏ ص 415١‏ والمحوّر (الرسائل العشر): الحج / 
في السعي ص ,1١7‏ والروضة البهيّة: الحج / في السعى ج ١‏ ص 777, وكشف اللثام: 
الحج / في السعي ج 7 ص .٠١‏ 


الزيادة فى السعي على سبعة أشواطة ‏ م نتيا مج -ل8لظيى2يثى1ىللى سس لاق 
قال أبو الحسن ليةٍ في خبر عبدالله بن محمّد : «الطواف المفروض 
إذا زدت عليه مثل الصلاة إذا زدت عليها فعليك الاعادة. وكذلك 
السعى»!", 
والمروة تسعة أشواط , فليسع على واحد ويطرح ثمانية» وإن طاف بين 
اننا والصرينة ما نيه أشواط لظ مهها ويبانفن الس ار 
بناءً على ما قيل : من كونه في العمد, وأنّ البناء على الواحد في 
الأول باعتبار البطلان بالثمانية ‏ فيبقى الواحد ابتداء سعيء أمّا إذا كان 
تعائة قلسي الآ البظلاة اعفار كنون النافى امعدا جين المروة 
فلا يصلح البناء عليه”". 
وإن كان هو لا يخلو من إشكال أو منع كما ستعرف . 
وكيف كان , فلا إشكال في البطلان بتعمّد الزيادة» وما وقع من سيّد 
المواز هومن النتاققة فى الخير الأول المذكووسييدا لدافاى مقا شعر 
بنوع توقف فيه في غير محله . 
نعم , قد تقدّم فى الطواف: البحث فى عدم تحقّق الزيادة إلا 
)١(‏ تقدّم فى ص ادن 
(1) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح ١8‏ ج 0ه ص ,١017‏ الاستبصار: باب ١٠‏ 
حكم من سعى أكثر من سبعة أشواط ح 5 ج 7 ص .11١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب السعي ح ١‏ ج ١‏ ص 184. 
(؟) رياض المسائل: الحج / في السعي ج /ا ص .١١5‏ 


(؛) مدارك الأحكام: الحج / في السعى ج48 ص .١١7‏ 
)00( في ص 505... 


بيب يبي 7خ !نو أشن الكلام (ج )2 
كسوها على امامق البهر ا البرومكله اهنا : 

ولذا جرم بذلك فى المدارك 6 قال: «والزيادة اها تتحدق 
بالأقياق بها راوطاى ويعة على انين جملة السعى المامو ريده 


1 ١9 ج‎ 


الففكة عاد وتيعة :فى الزنا طن" وقته ققد الكتلام ف :ذلك 


فلاحظ وتآمّل. 

(ولا يبطل'“ بالزيادة سهواً» بلا خلاف* بل الإجماع بقسميه 
عليه”", وهو الحجّة بعد الأصل والنصوص . 

عند حي نين اهداز القتوط الزائد هما زادبوا لقا على السيفةة 
وبين الإكمال أسبوعين كما سمعته في الطواف؛ جمعاً بين الأمر بهما في 
التعرر من 

ففى صحيح ابن الحجّاج عن أبي إبراهيم علد : «فى رجل سعى بين 
الصفا والمروة ثمانية أشواط , ما عليه؟ فقال : إن كان خطأ طرح واحداً 


)١(‏ الصحيح إبدالها ب«الطواف». 

(1) تقدّم المصدر آنفاً. 

() رياض المسائل: الحج / في السعى ج/اا ص .١7١‏ 

(؛) في نسخة الشرائع والمدارك: ولا تبطل. 

(5) كما في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / في السعي ج ١١‏ ص .١78‏ 

(1) نقل الإجماع في رياض المسائل: الحج / في السعي ج/ا ص 111. 

ومن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الحج / السعي وأحكامه ج١‏ ص481. وابن 

إدريس في السرائر: الحج / السعي وأحكامه ج١‏ ص 0/4 وابن حمزة في الوسيلة: الحج / 
السعي وأحكامه ص ١70‏ - الاق والعلامة في التحرير: الحج فى الس ١‏ ص 0640. 


الزيادة فى السعي على سبعة أشواط 


ولاه 





واعتد بسبعة)١"'.‏ 

وصحيح جميل بن درّاج قال : «حججنا ونحن صرورة . فسعينا بين 
السفا و السوة اروعة سس شوطا في اننا ناعير اكش عو لقان 
لابأس ؛ سبعة لك , وسبعة تطرح»!". 

وصحيح هشام بن سالم قال: «سعيت بين الصفا والمروة أنا 
وعبد”" الله بن راشد , فقلت له : تحفظ , فجعل يعد ذاهباً وجائياً شوطأ 
واحد | فأتممنا أربعة عشر شوطاً. فذكرنا ذلك لأبى عبد اشيقة : 
فقال: زادوا على ما عليهم . ليس عليهم شيء»©. 0 

وصحيح معاوية او حسنه عنهطية0"' ايضا: «من طاف بين الصفا 
والمروة خمسة عشر شوطاً طرح ثمانية واعتدٌ بسبعة , وإن بدأ بالمروة 
فليطرح ويبتدئٌ بالصفا»”". 


71 الكافي: باب من بدأ بالمروة قبل الصفا ح7 ج؛ ص 477 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 


ا لاج 17ص 441. 
)١(‏ الكافي: باب من بدأ بالمروة قبل الصفا ح7 ج4 ص 475, تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 


الخروج إلى الصفا ح ١6‏ ج60 ص ,١67‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب السعي ح 6 ج7١‏ 


ص 147. 

96 في المصدر: وعبيد. 

(؛) فى المصدر بعدها إضافة: «فبلغ بنا مثل ذلك فقلت له: كيف تعدٌ؟ قال: ذاهباً وجائياً شوطاً 
واحدأ». 


(0) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا م77 جه ص ,١07‏ الاستبصار: باب ١7٠‏ 
حكم من سعى أكثر من سبعة أشواط ح 4 ج 7 ص 174, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب السعى ح ١ج ١١‏ ص 188. 

(1) الخبر مضمر. 

(0) الكافي: باب من بدأ بالمروة قبل الصفا ح0 ج4 ص 477, وسائل الشيعة: أورد صدره > 





وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهماليه : «إنّ في كتاب 
٠‏ على هه : وإذااطا ف الرجل واليف سائة سواط الدريضية نبا مسق 
تنايق أضاك اللياستا روكذ ١‏ ايصتى السسشعى تجافة اضناف 
إليها ولاك 

ومن هنا جمع الأصحاب بينها التخير ”. وها عن ابن زهرة : من 
الاقتصار على الثانى منهما”" ليس خلافاً. خصوصاً بعد الحكم بجوازه 
كوت متدوباً + قائه يجوز القطم قطعاً ,تعره لو قلدا يكون الثاني الفريضة 
حرم , وهو محتمل كما سمعته في الطواف . 

قال في الدروس : «ويحتمل انسحاب الخلاف في ناسي بي الطواف 
هناء إلا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران»©. 

ولكن أشكل التخبير الفريور فى الخيداقق ت «أن الى ليس 
كالطواف والصلاة يقع واجباً ومستحبّاً؛ فنا لم نقف في غير هذا الخبر 
على ما يدل على وقوعه مستحبّاً. قال في المدارك: (ولا يشرع 
استحباب السعي إلاهناء ولا يشرع ابتداءً مطلقاً)» . 

«وبأنٌ اللازم من الطواف ثمانية كون الابتداء بالثامن من المروة, 


< في باب ١‏ من أبواب السعي ح 6. وذيله في باب ٠١‏ منها ح اج ١‏ ص 2١‏ و188. 
للد 
الحج 5 
() ذكر ذلك في الطواف ثم في بحث الإخلال بالسعي أرجع إليه. غنية النزوع: الحج / الفصل 
السابع والتاسع ص ١71‏ و/177. 
() الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١1‏ جاص .41١‏ 


الزيادة فى السعي على سبعة أشواطا ل م-بباسس ”اق 
فكي يجوز أن يعتد به ويبني عليه سعياً مستأنفاً؟! مع اثّفاق الأخبار 
كني الكميعا عل هوب الأقد اءافى الس تمن السقاويو ا د لويية 
لمر عد ليد ل اه 

«وبالجملة : فالظاهر بناءً على ما ذكرناه هو العمل بالأخبار الأوّلة 
من طرح الزائد والاعتداد بالسبعة الأوّلة» وأمًّا العمل بهذا الخبر 
فمشكل : ولعي :من يقد العدار هييف لد سيدا ةلك جيه علن 
موافقة الأصحاب افق هذا الباب)00: 

نلخد هي كنا وى كا سهان فى متا باذ لفطل بعد اليه 
ظهوره _-مع الفتاوى في ذلكء ولا استبعاد فى مشروعيّة هذا السعي 
من المروة وتخصيص تلك الأدلة به بعد جمعه لشرائط الحجَّيّة 
والعمل به كما لااستبعاد فى استحباب السعي هنا وإن كان لم يشرع 
استحبابه ابتداء . 


ومن الغريب موافقته له في الرياض.ء فإنّه بعد أن حكى التخيير ” 


عن أكثر الأصحاب قال : «والأولى والأحوط الاقتصار على الأول 
كمأ هو ظاهر المتن؛ لكثرة ما دل عليه من الأخبار وصراحتها . وعدم 
ترتّب إشكال عليهاء بخلاف الثاني فإنٌ الصحيح الدالٌ عليه -مع 
وحدنه, واحتماله ما سيأتي ممّا يخرجه عمّا نحن فيه يتطرّق إليه 
الاشكال لو أبقى على ظاهره من كون ابتداء الأأشواط الثمانية من الصفا 
والختم بها : أن الأسبوع الثاني المنضمّة إلى الأولى يكون مبدؤها المروة 
دون الصفاء وقد مر الحكم بفسادها مطلقاً ولو نسياناً أو جهلاً» . 


.587 378١ الحدائق الناضرة: الحج / في السعي ج7١ ص‎ )١( 


15 
ع 


م بي يآ اكلام 0 


النطة,والفشويهل الإتعاعات التحقولة وغييرها »نعم لا يبعد الحكم 
باستحبابهها في ذاتهها وللوضوء » كها لا يخفى على من لاحظ روايات 
الباب » مع عدم منافاته لكلمات الأصحاب . 

ويرجع فيهها إلى العرف كما هوني غيرهما من الألفاظ ؛ لتقتمه على 
اللغة » أو لعدم ظهور المخالفة بينهماء بل ملاحظة المنقول عن أهل اللغة 7 
من معناهما يرشد إلى إحالتهها عليه » نعم ينبغي الاقتصار في التعبد على غير 
الفرد المشكوك في كونه منهماء بل لعل الظاهر أنه لا يجوز التقرّب مثله ؛ 
لمكان التشريع » ولا احتياط مع وجود الفرد المعلوم براءة الذمّة به » ونحوه 
يجري في الواجبات أيضا . 

والأقوى أنهما ني العرف إدارة الماء في الفم واجتذابه بالأنف من غير 
اشتراط للمجّ "ني الأول والاستنثار في الثاني كما وقع من بعضهو 7" , كيا 
أن الظاهر أنه لا يعتبر ني الأول إدارة الماء في جميع الفم , ولا ني الثاني 
جذب الماء إلى الخياشم 47 لغير الصاتم » نعم قد يستفاد استحبابها فيهما ؛ 
لأنها من المبالغة المأموربها » كما أنه قد يستفاد استحباب المج ونحوه ؛ لأنهما 
لإزالة القذارات التي ينبغي إخراجها » ولكونه المعروف في فعلهما . 

وممّا ينبغي القطع بعدم اعتباره اشتراط الإخراج بمعنى عدم الاكتفاء 


)١(‏ القاموس الحيط : ج"ا ص 1868 مادة ( نشق ) وج ص 10" مادة ( مضض )» الصحاح : ج4 
ص58 ١5‏ مادة ( نشق ) وج" ص5١١١‏ مادة ( مضض ) . 

(1) مجّه : أي لفظه ورمى به . مجمع البحرين : ج ص89" مادة ( جح ) . 

(") كالعلامة في التذكرة : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١"‏ » والشهيد في الذكرى : 
الطهارة./ مستحبات الوضوء ص17 » وكشف الغطاء : ما يستحب في الوضوء ص58 . 


(؛) النيشوم : أقصى الانف . مجمع البحرين : ج* ص/0 مادة ( خشم ) . 


ا لهب سم سد جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


(وتقيبده ‏ ثمّة ‏ بالسعي المبتدأً دون المنضمٌ كما هناء ليس بأولى 
من حمل الصحيح هنا على كون مبدأً الأشواط فيها بالمروة دون الصفا . 
ويكون الأمر بإضافة الست إِنّما هو لبطلان السبعة الاولى؛ لوقوع البدأة 
فيها بهاء بخلاف الشوط الثامن؛ لوقوع البداة فيه من الصفا»". 

لذ يعض :علراك ما شدي الاساظدييا ذ كر نادو اعرف مي» 
دعوى عدم أولويّة الاحتمال الأوّل من الاحتمال الثاني مع ظهور 
الصحيح فيه وعمل الاصحاب به . 

والأصل في ذلك : ما في كشف اللنام, قال: «نمّ إضافة ست 
-كما في الخبر والنهاية والتهذيب والسرائر ‏ يفيد ابتداء الاسبوع 
الثاني من المروةء ومن عبّر بإكمال أسبوعين كالمصنّف , أو سعيين 
كا جورف | ربا عير كالنمع فى المسيوظة كدو انتريد إضان" 
سبعة أشواط» . 

«والخبر يحتمل يقين الثمانية وهو على المروة, ويأتي البطلان. 
ولابعد اف الضيقة ذا قرف فى اعداء الناقى ١‏ لد ريس عدن اليف لد 
التروة بع الغينه ار الح در إلى لهال مع النتلة تعن الدع اد 
مع تذكّر أنه النامن, أو زعمه السابع ‏ فلا مانع من مقارنة النيّة لكل 
شوط . بل لا يخلو الإنسان منها غالباً؛ ولذا أطلق إضافة ست إليها . فلم 
يبق مستند فى العبالة): 

اتعووقال المباوق اقل فى صجعيم معاوية إن ظلاقه الرجل بصن 
لضفا و المريوة صسكة احواط و « انيع على والعدو لبط رح اتمانية دون 


.١717 رياض المسائل: الحج / في السعي ج/ ص‎ )١( 


الزيادة فى السعي على سبعة أشواط بحبح تت ل ير يا 8 
لنافربين الضيقا والعروةاشفابة اشوا تدا نازيجها سهان 
السعىن :)07 

رخو سه محم كدان امبوعين ون لقنا مرو رساك العام 
لكونه من المروة». 

«وظاهره: كون الفريضة هي الناني والعموم للعامد. كما فعله 
الشيخ في التهذيب افيه اذ دقر اسن تعفد تعاقة أعناة 
الى وروا فاسع تعة لك فحن فليه الزغاو ةي وله النقا يكل ها نزام 
واستشهد بالخبر» . 

«وفي الاستبصار تبع الصدوق في حعدلة على من ابديدن ان 
سعى اقناندة | واكميعة وتهو فلن العو يطل معن فلك اذل اكه 
من المروة » دون الثاني لابتدائه من الصفاء وهو كما عرفت -غير 
متعيّن 1١»)‏ , 

ونبشاا نظا قا الى ا عر نت < تعو كيال دروو عد ا د 
عن أن يكون مساوياً للاحتمال الآخر الذي هو ظاهر النصّ والفتوى . 

وأمّا الاشكال فى النيّة من جهة عدم تحقّقها فى الابتداء 
ونقارنهافيو مش 4 الووود بين الالحسنالين مغك أله انجتهاة أيضاً 
فى مقابلة النصٌّ المعمول به الظاهر فى الاكتفاء بها بعد تعقبها بنيّة 
الإكمال كما في الطواف . ش 

نعم , ينبغي الاقتصار في إضافته على مورد النصّ وهو إكمال 


(1) كشف اللثام: الحج / في السعى ج١1‏ ص .١١‏ 


04 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


الشوط , كما صرّح به ثاني الشهيدين١"‏ وغيره'", بل حكي'" النصريح 
به عن ابن زهرة أيضاً!؛ لما عرفت من مخالفته الآصول من وجهين » 
ألحدهنا# من جية القةه ؤتاننهما “مخ حدية الاقذاءبالمروة: 

فالمتّجه حينئذ : الالغاء خاصّة إذا ذكر في أثناء الشوط؛ فإنٌ 
توص الالفاء و كانت فى إضناء القبوطة أ يشا لك ندل بالتجر 
على قادها دون كلدت صخي اللقاء فإنه 3 انول على الا كال معد 
لا يقنضي مشر وعبّته ايضا في الاثناء كما هو واضح . 

لكن في كشف اللقامورقه الأخبار:وإن خضت يمن :راد سوط 
كاملاً أو شوطين أو أشواطأ كاملة لكن إذا لم يبطل بزيادة شوط أو 
أشواظ سيو | قأولى أن لاتسط ل ني انظ سفن فوط م اذا العها الدافن 
وأجزنا له إكمال أسبوعين بعده قبل الشروع في التاسع جاز في أثنائه 
من غير فرق » وكذا إذا أجزناه له بعد إكمال التاسع فالظاهر جوازه له في 
أثنائه . وكذا إذا لم نلغ الثامن وأجزنا له اللاكمال بعده فالظاهر الجواز في 
اثنائه؛ لصدق الشروع في الاسبوع الثاني على التقديرين . ويعضده 
إطلاق الاضجاف): 

«ويحتمل الاختصاص بما إذا أكمل الثامن إذا لم نلغه, وهو عندي 





١ مسالك الأفهام: الحج / في السعى ج١ ص 609" الروضة البهيّة: الحج / في السعي ج‎ )١( 
عن‎ 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص ”404. والسبزواري في الكفاية: 
الحج / في السعي ج ١‏ ص 75, والنراقي في المستند: الحج / في السعي ج7١‏ ص .١8١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الحج / في السعي ج/ا ص .١7١8‏ 

(؛) انظر هامش (”) من ص 0876 . 


ضعيف مبنيّ على فهم خبر السث كما فهمه الشيخ, ويقتضي ابتداء 
الأسبوع الثاني من المر وة» وعلى إلغاء الثامن , فالخبر المتضمّن لاكمال 
أسبوعين إِنّما هو صحيح معاوية , وهو يتضمّن إكمالهما قبل الشروع في 
التاسع وبعد إكماله , فعدم الجواز في أثنائه ضعيف جدّا)7". 

وفيه منع واضح , سيّما فيما ذكره أخيراً من الظاهرين . ومن الغريب 
تعليله الثاني بصدق الشروع في الأسبوع الثاني , مع أنّهِ ليس عنواناً فى 
سرون النتفوصي و اخرو مله دتري الله بعصد: إطلاق 
الأصحاب. مع أنه فيمن زاد شوطاً لا بعضه . وبالجملة : فكلامه مبنيّ 
على كلامه السابق الذى قد عرفت ما فيه . 

بقي الكلام في صحيح معاوية السابق المذكور في مدر اموا 
الذي لم نجد عاملاً به على ظاهره؛ ولذا اختلف في تنزيله : 

فقيل : إنه فى العمد , وفقهه حينئذٍ ما عرفت”", وهو المحكى عن 
ظاهر التهذيب”' ش 

وقيل : إِنْه في النسيان وإِنْه محمول على من استيقن الزيادة وهو 
على المروة لا الصفاء فيبطل سعيه على الأوّل لابتدائه من المروة » دون 
الثاني لابتدائه التاسع من الصفاء وهو المحكي عن الصدوق في الفقيه! 
والشيخ في الاستبصار!©. 


.57 كشف اللثام: الحج / في السعي ج7 ص‎ )١( 

(؟) فى ص /1ا0. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ذيل ح/ا١‏ جة ص .١07‏ 
(8) من لا يحضره الفقيه: باب السهو في السعي نبل ع تلاج 1١‏ ص غ8 .1١‏ 


كد جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





إلا أنيدا من كما درق 
ضرورة الاشكال فى الصحّة على الأوّل؛ لإطلاق النصّ والفتوى 
كرة الطادة عمد ا مطل . كإطلاقهما أيضاً اعتبار النيّة في ابتداء كل 
1 عبادة, ونيّة العامد في ول الأميوع التاتى بعلن ا جزء لا عبادة 
5 سععلة وا لم كن زيادةاء بل حى عبد سهملة باطلة إن لم يتصرع 
السعي ابتداءً كما صرّح به الأصحاب! '", وإن كان في رواية عبدالرحمن 
ابن الحجّاج في المحرم بالحجّ يطوف بالحج ويسعى ندباً ويجدّد 
التلبية!" إلا أنه لم أجد عاملاً بها صريحاً . 
ولو سلّم مشروعيّته ابتدا>كانت عبادة صحيحة لا زيادة في عبادة , 
مع أنّ الصحيح المزبور صريح أو كالصريح في كون ذلك زيادة على 
العبادة وجاء بها ثمانية أو تسعة, لا أَنّه نوى الثامن أو التاسع عبادة 
مستقلة » كما هو واضح . 
وأمّا الثاني : فهو منافٍ لما عرفته في النصّ والفتوى من الحكم 
بالصحّة مع زيادة الثامن سهواً وأنّه مخيّر يبن طرح الثامن والبناء على 
المعشيوين الاكال استوعيق عاى حبيها عونت لمعيه 
المزبور غير واضح الوجه . فالمتجه الإعراض عنه , والتعويل على غيره 


المسالك: الحج / في السعي ج ١‏ ص ,71١‏ وسبطه في المدارك: الحج / في السعي ج 8 
ص .١5١8‏ 
() الكافي: لس ا 6 ان 122 :وسائل السيعة#بات 11 من 


لو شك فيما يدأ يه من السىي + إل - سس 0# 
المعتضد بعمل الأصحاب فى صورتى العمد والسهوء هذا . 
بالناسى فى الحكم بالصحّة مع الزيادة, ولعلّه ظاهر غيرهما أيضاً وقد 
عمل بهما غير واحد من الأصحاب ؛ كالكركي”" وثاني الشهيدين”" 
وغيرهما!: بل لعلّه ظاهر أوّل الشهيدين أيضاً*' بل لم أجد لهما رادا . 
فالمتّجه العمل بهماء والله العالم . 
قبل الالتفات إلى حاله «إفإن كان فى المزدوج» أي الاثنين أو الأربعة 
أو السئّة وهو إعلى الصفا» أو متوعكة الية إفقد صح سعيه؛ [4 لعلم 
ب «أنه» حينئذ «بدأ به» رون فدع كوله اننين ان اريعة ازيف إلا 
مع البدأة بالصفاء وإلآ لم يكن كذلك . 
وان كا ن علىالمروة» اوفشويكيا إليها وعلم بالازدواج 
أي الاثنين أو الأربعة أو الستّة واغافة سعيه؛ لأنّه لا يكون كذ لك إلا مع 
البدأة بالمروة» التي قد عرفت البطلان بها عمداً أو سهواً في 
)١(‏ في ص 010 . 
(1) فوائد الشرائع (أثار الكركي): ج ٠١‏ ص 107. 
() مسالك الأفهام: الحج / في السعى ج7١‏ ص 109 .51١‏ 
(5) كالعاملي في المدارك: الحج الي 5١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: 
الحج / في السعي ج ١1‏ ص "85 والنراقي في المستند: الحج / في السعي ج ١7‏ 


عن عار 
(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 1٠ج‏ اص .4١‏ 


0 


: ل 


جواهر الكلام (ج ) 
(وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض» بأن علم الإفراد واحداً 
أو اذلاتة اوكتمسة ا سعة وهو كك 'الصنا اعادسعية مور ا ند 
لايكون كذلك إلا مع الابتداء بالمروة الذي قد عرفت البطلان به . 
وإن علمه وهو على المروة صحّ سعيه؛ لعدم كونه كذلك إلا مع 


02 





وبه صرّح في النافع . قال : «ومن تيقّن عدد الأشواط وشكٌ فيما بدأ 
به : فإن كان في الفرد على الصفا أعاد ولو كان على المروة لم يعدء 
وبالعكس لو كان سعيه زوجا»'!". 

لكن في حاشية الكركي على الكتاب : «المراد بانعكاس الفرض : 
توما بدا وفك فى الدددموالدرادبانتكاس النحكم اتن إن 
كان على الصفاء والصحّة إن كان على المروة , وذلك فيما إذا شك فى 
الزيادة وعدمهاء فإِنّه إذا كان على المروة يقطع ولا شيء عليه؛ 2 
الأصل عدم الزائدء وإن كان على الصفا لم تتحقّق البراءة, ولا يجوز 
الاكمال حذراً من الزيادة : فتجب الاعادة)0. 

وفيه من البعد ما لا يخفى , على أنه إِنْما يتم إذا وقع الشكٌ بعد إكمال 
العدد. وموضوع المسألة أعمّ مع أنّ حكم الشكٌ فى العدد قد ذكره 
المصئف بعد هذه الب الع تك ناد بعد لعل الا ا 
واللّه العالم . 


.5 المختصر النافع: الحج / في السعى ص‎ )١( 
.101 - 1017 ص‎ ٠١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )1( 


من لم يحصّل عدد سيه _ لل ا املس ذشسبتب قله 
المسألة «الثالثة » 

«إمن لم يحصّل عدد سعيه» بمعنى : أَنّه شك فيه وهو في الأثناء 

ولم يكن بين السبعة فما زاد «اعاده» كما في النافع'" والقواعر”" 

سو الاقتصاد”"" والو سيلة !4 يديم ١‏ والمهذب” وشير ها" 


9666 


0 


لياه ال مجيوي 0 1 

بخلاف ما إذا كان فى الأثناء , فإنّه لا خلاف بل ولا إشكال فى 
البطلان؛ لتردّده بين در الإؤيافةة والتقرصة اللقرى كل شيعا نيط 
وأصالة الشغل المحتاجة إلى يقين الفراغ , الذي لا دليل على حصوله 
بالاعتماد على أصالة الأقل؛ بل الدليل على خلافه : 

قال سعيد بن يسار في الصحيح : «قلت لأبي عبدالله اه : رجل 
متمتّع سعى بين الصفا والمروة سئّة أشواط , م رجمع إلى مسنزله وهو 
يرى أنه قد فرغ منه, وقلّم أظافيره وأحل, ادك الةسم يدا 
أشواط؟ فقال لي : يحفظ أَنّه قد سعى سنّة أشواط؟ فإن كان يحفظ أنه 


)١(‏ المختصر النافع: الحج / في السعي ص51. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / في السعي ج ١‏ ص .11١‏ 

(؟) الاقتصاد: الحج / السعي وأحكامه ص 1 7١‏ 

(5) الوسيلة: الحج / السعي وأحكامه ص .١175- 1١10‏ 

(0) الجامع للشرائع: الحج / باب السعي ص" ١؟.‏ 

(1) المهدّب ب: الحج / السهو والشلكٌ في السعي ج ١‏ ص 1؟. 

(1) كتحرير الأحكام: الحج / في السعي ج ١‏ ص 040. والمحرّر (الرسائل العشر): الحج / في 
السعى ص 0 .١١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح +١4‏ ج ١‏ ص6/". 


2ه جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





قنر سنس لق أشواظ لبعد ولع شوظا و لرفدما اقلم فم ما نا؟ 
قال: بقرة» قال: وإن لم يكن حفظ أنه سعى سئّة أشواط فليعد 
فليبتدئ السعي حتّى يكمل سبعة أشواط ء ثمّ ليرق دم بقرة»'". فإِنٌ 
ذيله كالصريح في ذلك . 
نعم لو تيقّن أنه أتم سبعة ولكن شكٌ في الزائد على وجدٍ لا ينافي 
البدأة بالصفاء كما لو شكٌ بينها وبين التسعة وهو على المروة صحٌ؛ 
لأصالة عدم الزيادة, وعدم إفسادها سهوا . 
ما لو تيقّن النقص ولكن لا يدري ما نقص أو شك بينه وبين الإكمال 
فالمتّجه الفساد؛ لما عرفت . واحتمال البناء على الأقلّ فيهما لم أجد به 
قائلاً وإن احتمله بعض الناس”". بل ادّعى احتمال الصحيح المزبور له 
ولكنّه فى غير محلّه . واللّه العالم . 
«ومن تيقن النقيصة أتى بها» سواء كانت شوطأ أو أقلّ أو أكثر , 
وسواء ذكرها قبل فوات الموالاة أو بعدها؛ لعدم وجوبها فيه إجماعاً كما 
عن التذكرة!", ولا نعرف فيه خلافاً كما عن المنتهى0. 
بل مقتضى إطلاق المتن والقواع د“ والشيخ فى كتبه!" 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا حم9؟ جه ص ,١67‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ 
من أبواب السعي ح ١‏ ج١١‏ ص 897. 
(1) كشف اللثام: الحج / في السعي ج1 ص 731 78 (المتن والهامش). 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير ج/ ص 78 .١‏ 


(0) قواعد الأحكام: الحج / في السعي ج١‏ ص .]17١‏ 
(1) كالنهاية: الحج / باب السعي ج١‏ ص 017, والميسوط: الحج / السعي وأحكامه > 


من نين النقيصة فى السعيى ‏ لل ل --س- سا _جيلن-يي-نت 68# 


وبني حمزة١"‏ وإدريس"" والبرّاج!" وسعيد!» على ما حكي عن 
بعضهم - فد اللرفيين تجاوز النصف وعدمه. ظ 

ولعلّه للأصلء وما 5 من القطع للصلاة بعد شوط , وللحاجة بعد 
ثلاثة أشواط . 

خلافاً لما عن المفيد" وسار" وأبي الصلاح”" وابن زهرة'!" من 
اعتدا و وها ووة لتصنق فى :اننا ادو يها ينيمفكة فى لقاو انيم جا عه 
الغنية + الاجماع عليدلكي ش 

لقول أبي الحسن نا لأحمد بن عمر الحلال: «إذا حاضت المرأة 
وهى في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علّمت 
ذلك الموضع الذي بلغت, فإذا هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف 
فعليها أن تستأنف الطواف من أوّله»!"". ونحوه قول الصادق اك فى 


ج ١ص‏ 81؛. والاقتصاد: الحج / السعي وأحكامه ص 0 -". والجمل والعقود: الحج / في 
السعى ص .١5١‏ 

.١71 الوسيلة: الحجج / السعي وأحكامه ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الحج / السعي وأحكامه ج١‏ ص .01١‏ 

(؟) المهذّب: الحج / السهو والشكٌ في السعي ج١‏ ص 717. 

(5) الجامع للشرائع: الحج / باب السعي ص .١١7‏ 

(60) المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص 2. 

(1) المراسم: النسيان من أفعال الحج ص .١77‏ 

(0) قال بذلك في الطواف ثم أرجع إليه في بحث السعي, انظر الكافي في الفقه: الحج / الفصل 
الرابتع ص ١90‏ و193١.‏ 

(8) قال بذلك في الطواف ثم أرجع إليه في بحث السعيء انظر غنية النزوع: الحج / الفصل 
السابع والفصل التاسع ص ١76‏ و78١.‏ 

(9) المصدر السابق. 

. ٠١7 تقدّم في ص‎ )٠١( 


الطهارة / في سان الوضوء # _ير7 1,7 _ >[ >[ 4 
بالخروج لنفسه ء كما أنه ينبغي القطع بعدم اعتبار إدخال الماء للفم في 
الملضمضة.» بل يكني الدخول » نعم يمكن اعتبار الجذب في الاستنشاق , 
وإلا كان سعوطاً لا استنشاقاً . 

وينبغي القطع أيضاً بعدم اعتبار الثلاث في معناهما كا هو ظاهرء بل 
ولا في استحبابهها كما عساه يظهر من بعضهم "١"‏ لأخذ ذلك في الكيفيّة , 
وآتحر حيث أخذه حالاً » قال في تعداد المستحبّات ؛ المضمضة والاستنشاق 
ثلاثاً ثلاثاً إلى أن قال  :‏ كل ذلك بالإجماع كما في الغنية , بل في 
المبسوط التصريح بأنهما لا يكونان أقلّ من ثلاث . 

والأقوى أنه مستحبٌ في مستحبٌ | هو صريح اللمعة ”'' وغيرها ©) 
كظاهر التذكرة (؛) وغيرها”*, تمشكاً بالمطلقات التي كادت تكون من 
المتواترة» بل ظاهر الوضوء امحكي عن أميرا مؤمنين (عليه السلام) !"عدم التثليث . 

وما في خبر أبي إسحاق ال همدافي المنقول عن أمالي ولد الشيخ عن أمير 
المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده إلى محمّد بن أبي بكر لمَا ولاه مصرإلى أن 
قال : « وانظر إلى الوضوء , فإنه من تمام الصلاة » تمضمض ثلاث 





: وابن سعيد في الجامع للشرائع‎ » ٠١ كالشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 
. الطهارة / باب الوضوء ص4"‎ 

0( اللمغة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص؟/ . 

(*) كرياض المسائل : الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص 7١6‏ » وكشف الغطاء : ما يستحب في 
الوضوء ص8؟ . 

(:) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص 7١-7١‏ . 

)( ككشف اللثام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص7 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح؟ ج١‏ ص" , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 


الوضوء ح ١‏ ج١‏ ص58872 . 


88ه جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





خير أب يضر 

ولكن فى سندهما ضعف ولا جابرء مع عدم عمومهما لأفراد 
المسألة , ومعلوميّة عدم قطع الحيض للسعي , واختصاص الذيل 
الطواف المسعمل إراد#اتصوص ما كان فى اليك مت «بوغير ذلك 
فلا يصلحان معارضاً لما مر من الأصل وغيره. خصوصاً بعد الاعتضاد 
بالشهرة العظيمة , التي منها يعلم الوهن في اللإجماع المزبور. ولكن مع 
ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط . 

«ولوكان متتمتّعاً بالعمرة, وظننٌ أنه أَتم» السعي «فأ حل وواقع 
النساء. ثم ذكر ما نتقص» من سعيه « كان عليه دم بقرة على رواية» 
عبدالله بن مسكان «ويتم النقصان»: 

قال سمالت آنا غبد ال اهن روسل انين الههفا والميرروة 
سثة أ شواط وهو يظنّ أنّها سبعة ‏ فذكر بعد ما أحل وواقع النساء اانا 
طاف سنّة أ: شواط؟ فقال : عليه بقرة يديا وسليك شيط آخر»”". 
وعن الشيخين”" وابني إدريس'*) وسعيد' وجماعة متهم الفاضل في 


)000 الكافي: : باب المرأة تحيض بعد ما دخلت في الطواف ح "١‏ ج] ص 41/8. تهذيب الأحكام: 
باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 7" جه هن :56 .وشائل الشيفةدبات :6 تن أبنوات 
الطواف ح ١‏ ج17 ص 401. 

(1) تهذيب الأحكام: : باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح ٠٠١‏ جه ص ,١67‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ 

من أبواب الس نح لاج "الا صن 257 

(؟) المفيد في المقنعة: الحج / الكقّارة عن خطأ المحرم ص 5 17. والطوسي في المبسوط: 
الحج / السعي وأحكامه ج ١ص‏ 481 والنهاية: الحج / باب السعى ج ١‏ ص 017. 

(8) السرائر: الحج / السعي وأحكامه ج١‏ ص 0/1 

(6) الجامع للشرائع: الحج / باب السعى ص .٠١7‏ 


لو ظنّ تماميّة السعي فأحل ا 67 8/6/1 


جملة من كتبه١"':‏ العمل بها . 

وكذا قيل» والقائل الشيخ وجمع من الأصحاب على ما في 
المدارك”": «إلو قلم اظفاره أو قص شعره4 لصحيح ابن يسار 
السابق'' الذي ليس فيه إلا تقليم الأظفار؛ ولذا اقتصر عليه في محكيّ 
التبصرة!). 

وعن التهذيب* والنهاية”" التعبير بقوله : «قصّر وقلّم أظفاره» 
ويمكن إرادته منهما معنى واحدا. 

وعن المبسوط التعبير بقوله : «قصّر أو قلّم أظفاره»!", ونحوه 
الفاضل فى محكي التذكرة”" والتحرير'" وكذا الارشاد!"", بل وفى 
القواعد, 5 قال : «أو قصّر شعره»١١"كالمتن‏ هنا . 1 


ع 


إلا أن الخبر الأوّل ضعيف , وإطلاقه منافٍ لما دل على وجوب 


)١(‏ مختلف الشيعة: الحج / في الاستمتاع ج4 ص ,١1١ ١04‏ تحرير الأحكام: الحج / في 
السعى ج ١‏ ص 040, تذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير ج / ص ؟7١.‏ منتهى المطلب: 
الحج / السعي والتقصير ج ٠١‏ ص .47١‏ إرشاد الأذهان: الحج / في السعي ج١‏ ص 717". 

.١١7 مدارك الأحكام: الحج / في السعي ج8 ص‎ )١( 

(”) فى ص 081-2006 . 

(4) تبصرة المتعلّمين: الحج / الباب السابع ص 14. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ذيل حج78 جه ص .١67‏ 

(1) النهاية: الحج / ياب السعى ج ١‏ ص .0١7١‏ وفيه: «قصر اوقلم...». 

(/) المبسوط: الحج / السعي وأحكامه ج١‏ ص 185. 

(8) تذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير ج / ص .١178‏ 

(9) تحرير الأحكام: الحج / في السعى ج١‏ ص 016. 

)٠١(‏ إرشاد الأذهان: الحج / في السعي ج ١‏ ص71 (المتن والهامش). 

)١1١(‏ قواعد الأحكام: الحج / في السعى ج ١‏ ص ,47"١‏ وفيه: «قصٌّ» بدل «قصر». 


و6 جواهر الكلام (ج 3 


البدنة على من جامع قبل طواف النساء متذكّرً"". قيل : «ومن هنا قيّد 
المصنّف والفاضل الحكم بعمرة التمبّع . كالمحكي عن النزهة وابن 


كك 





إدريس في الكفارات» 
لكن يمكن منع تناول الخبر لكل من القبليّة والتذكرء كما يمكن 
روحب لحر عمل م فاه ل 

وعن المصنّف في النكت احتمال : أن يكون طاف طواف النساء ثم 
واقع لظنّهِ إتمام السعي”". بل عن المختلف احتمال: أن يكون قدّم 
طواف النساء على السعي لعذر!. 

ل ذلك لظهور الخبر المزبور في كون الكفارة المزبورة من حيث 
عدم إتمام السعي. إِمّا لكونه في عمرة التمنّع التي لا يجب فيها طواف 
النساء, أو لأنّه قد فعله, أو لأنّ كفّارته حينئذٍ مع ذلك بدئة, فيجبان 
معاً. إحداهما : لكون الجماع قد وقع قبل طواف النساء ء والثانية : لكونه 
وقع قبل تمام السعي , كما عساه يظهر من محكيّ نكت المصنّف. بل 
احتمله بعض الأفاضل من متأَخَّري المتأخَّرين!" 

نعم قد يشكل : بعدم وجوب الكقارة على الناسي في غير الصيد, 
ولذا حمله بعض على الاستحباب61 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج غ74 جه ص 184. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب كفارات الاستمتاع ح4؛ ج١١‏ ص .١١4‏ 

.١6 كشف اللثام: الحج / في السعي ج7 ص‎ )١( 

(؟) النهاية ونكتها: الحج / ما يجب على المحرم من الكفّارة ١‏ ص 440. 

(4) مختلف الشيعة: الحج / في الاستمتاع ج14 ص .١7١‏ 

(5) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / في السعي ج7 ص 1؟. 

(1) كالحلّي في إيضاح تردّدات الشرائع: ج١‏ ص ٠١‏ والعاملي في المدارك: الحج / في > 


لو ظنّ تماميّة السعى فأخل نس ااام 881 

ولعلّه من هنا كان ظاهر المصئّف وغيره”" التوقّف؛ للأصل , 
وعدمالإثم » وضعف الخبر. بل قيل : «إِنّ القاضي والشيخ اطرحاه 
وقالا : إنه لاشىء عليه»7!". 

كإشكال الثانى -وإن كان صحيحاً-مع ذلك وان لواحب فى اتقليم 
مجموع الأظفار شاة لا بقرة!" 

لكن قد يدفع الثاني : أَنّه فى غير المقام؛ لصحّة الخبر وقابليّته 

وَالاول ها عن ابن التو من ا خزرانها وتحيية عبلية الكنارة 
لأجل أنه خرج من السعي غير قاطع ولا متيقّن إتمامه , بل خرج عن 
ظنّ منه , وهاهنا لا يجوز له أن يخرج مع الظْنّء بل مع القطع واليقين 
-قال: -وهذا ليس بحكم الناسى»!*. 

أونها فى النميا لفحم ان «الناسن يون كان معدورا الكو هنا عد 
قصّر حيث لم يلحظ النقص. فإنٌّ من قطع السعي على سدئّة أشواط 
غيره فإنه معذور)» !0 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الحج / في السعي ج١‏ ص .57١‏ والتلخيص: الحج / الفصل الرابع 
ص 18. 

(1) كشف اللثام: الحج / في السعى ج7 ص .١6‏ 

0( اكريهد الإشكال اله الشهيد الثاني في المسالك: الحج / في السعي ج ١‏ ص 17 ", 

(6) السرائر: الج /ما 00 

(5) مسالك الأفهام: الحج / في السعى ج7١‏ ص 137". 


اوم صصص سل ب ب سح ججواهر الكلام (ج )٠١‏ 


ولكل هذا اولي: ؛ من حيث انسياق إرادة القطع بالفراغ من الظن . 
واندراج الْأُوّل في العامد المتّجه فيه فساد السعي مع العلم » إل إذا فرض 
بحالٍ يعذر فيه ويكون كالناسي » فلا يترئّب عليه حينئذٍ كفارة , على أن 
ذلك كلسداقاتار] ل فالشارك ادرف هد أ لم يكن في العقل ما يأبى 
ذلك. وفرض قبول الخبر لاإفادة ذلك ولو للانجبار بعمل من عرفت. 
فتخصٌ القواعد حينئذٍ به كما صرح به جماعة'". 

لكن ذكر بعض الناس أنه «يجب الاقتصار على مورد النصٌّ» وهو 
المتمبتّع كما في الصحيح , بل وكذا الأخير بناءً على ما يفهم من جماعة 


ظ منهم المصئّف هنا والفاضل في القواعدء بل هو صريح الحلّي»!". 


البدنة بالجماع قبله مع التذكر قد عرفت الجواب عنه . 
فالمتجه _بناءً على العمل بالخبر المزبور : وجوب البقرة بالجماع 
قبل السعى بظنٌ الإتمام من هذه الحيئيّة . ولا أقلّ من الاحتياط الذي 
هو ساحل بحر الهلكة . نعم , ينبغي الاقتصار على السئّة بظنٌ أنّها سبعة 
لا غير ذلك » وإن كان يوهمه إطلاق المصنّف . والله العالم . 
المسألة «الرابعة» 
لو دخل وقت الفريضة”" وهو في السعي» في أيّ شوط كان 
منهم السبزواري في الذخيرة: الحج / في السعي ص 117 والنراقي في المستند: الحج / 
لسع 0 


(") في نسخة المسالك: م ا 


60117 





لو دخل وقت الفريضة في السعي أو قطعه لحاجة 
لإقطعه» ندباً أو رخصة مع سعة الوقت لإوصلَى نح أتقه: وكذا 
لو اقطعه لحاحة" له أو لغيره# وفاقاً للمشهوة" بل عن السحضيي © 
والتذكرة!*: أنه لا يعرف في جواز القطع للصلاة خلافاً . 

لصحيح معاوية : «قلت لأبي عبد الله ايا : الرجل يدخل فى السعى 
بين الصفا والمروة وقد دخل وقت الصلاة, أيخفّف» أو بقطع 80 5 
يعود ‏ أويثبتكما هو على حاله حتّى يفرغ؟ قال: لاء بل يصلى ثم 
يعودء أُوَلّيس عليهما مسجد؟!...»!. أي موضع صلاة . وقيل7: المراد 
به المسجد الحرام . وكونه عليهما كناية عن قربه وظهوره للساعين . 
ولاايخفى بعده. 

وقبو الحمين بن عله ميق فضا لكا ل«الاسال مسكد سن عله 
الح 1 :تقال اد سيت قوط واليد اطلام النجر؟انقال 4ج 
ثم عد فاتم سعبك) !7" , 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: في حاجة. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الحج / في السعى ج١‏ ص 77 ومدارك الأحكام: الحج / في 
السعى ج8 ص ,"١8‏ والحدائق الناضرة: الحج / في السعي ج7١‏ ص 184. 

(7) منتهى المطلب: الحج / السعي والتقصير ج ٠١‏ ص 177. 

() تذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير ج48 ص .١5١‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب حكم من قطع عليه السعى ح 7800 ج ” ص ,4١7‏ تهذيب 
الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح غ4 ج ه ص ,١01‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب السعى ح ١ج ١1‏ ص 199. 

(1) كما في ملاذ الأخيار: الحج / باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ذيل ح44 جلاص .18١‏ 

(/1) من لا يحضره الفقيه: باب حكم من قطع عليه السعي ح 0660 ج ١‏ ص تهذيب 
الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح ”47 جه ص01١.‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
أبواب السعى ح7 ج7١‏ ص 454. 


01 
لا 
ا 





وعواق محتد ين فصول عو ميد بر ع العا كال له 
نعي كلو طأ ثم طلع الفجر؟ قال صل ثمّ عد فأتم سعيك . 0" 

وكير :نو عبة لمن اررق » : «سألت أنا العسى اكه “عن 
الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة بم عام أ 
اببيعواي اا اسدين اانيسيد الي الحاية أر إلى القبارة جال: ا 


03 


أجابه فلا بأس»”" 
وزاد في الفقيه : «ولكن يقضي حقّ الله (عرّ وجل) أحبٌ إِليّ من أن 
بقضي حقّ صاحبه»”" , 


لذأ قال ألقا فيما عنه : «ولا يقطعه إذا ضت له حاجة , 
صي 2 
ااي وها عسي بفرغ منه إذا تمكّن من تأخيرها»!. 


ولكن سمعت في الطواف: الأمر بالقطع , فلعلٌ الاختلاف 
اخكدالت الحاجات:. 

بل قد تقدّم سابقاً" أيضاً: جواز الجلوس في أثنائه للاستراحة 
وقطعه لتدارك صلاة الطواف : 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب الطواف ح84 ج0 ص 177, الاستبصار: باب ١48‏ الكلام فى 
حال الطواف ح؟١‏ ج؟ ص 7717, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب السعي ح” ج١١‏ 
ص .6٠٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 46 ج ه ص ,١601‏ وسائل الشيعة: 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب حكم من قطع عليه السعى ح861١‏ ج١‏ ص 7 ,1١‏ وسائل 

(6) في ص 101. 

(1) في ص 611 . 


لو دخل وقت الفريضة فى السعى أو قطعه لحاجة اااالالاسععلسسسسسيس- 686 


بطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا 
والدروة خسنة اشواط: او اقل فق ذلك ؟ قال« يضرف حي صل 
الركعتين » ثم يأتى مكانه الذي كان فيه فيتمٌ سعيه»!". 
والمروةء ثم ذكر؟ قال : يعلم ذلك المكان» ثم يعود فيصلي الركعتين » ثم 
يعود إلى مكانه»(" , 
ضافأ إلى الإجماع عن التذكرة على عدم وجوب الموالاة فيه”". 
ومقتضى ذلك كله : جواز القطع اختياراء وعدم الفرق بين مجاوزة 
خلافاً لما سمعته' من المفيد وسلار والحلبيين فجعلوه في القطع 
لحاجة ونحوها _كالطواف فى افتراق مجاوزة النصف عن عدمها فى 
الحكم . 
لعموم الطواف والأشواط فيما تقدّم من الأخبارء لا لحمل السعى 
على الطواف كما عن المختلف !ليرد أَنّه قياس مع الفارق؛ لأنّ حرمة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 1 الطواف ح47١‏ جه ص ,١87‏ وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب 
الطواف ح "اج ١1‏ ص /7. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب السهو في ركعتي الطواف ح ١87١‏ ج 7 ص ١‏ 4. وسائل الشيعة: 
باب //ا من أبواب الطواف ح ١‏ ج١١‏ ص 118. 

(*) تذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير ج/ ص 178. 

(؛) فى ص 687 . 

(5) مختلف الشيعة: الحجج / في السعي ج4 ص ١؟.‏ 


01 
كر 
ءءء 


0 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


اير عر خصوصاً بعد ما سمعته من الأدة, وقد تقدّم'" الكلام في 





سر مني كنازيم ران قرا جواز القطع 
لفريضة ثمٌ البناء ولو على شوط”", بخلاف المفيد» وسلار“ فإِنّهما 
أطلقا افتراق مجاوزة النصف وعدمها في الطواف ومشابهة السعي له . 
وعلى كل حال لا ريب في ضعف الجميع؛ لما عرفت, وإن كان 
الاحتياط لا ينبغي تركه : 
بلاقيل» ولول اثفاق المتاخرين على غده أعثار المتجاوزة عن 
النصف في هذه الصور كلها ء وجواز البناء مطلقاً ولوكان ما سعى شوطاً 
واحداًء لكان القول بما قاله الحلبيّان قويّاً؛ للتأْسّى وقاعدة الاقتصار 
على المتيقّن» السالمين عن المعارض صريحاً بل وظاهراً ظهورا يعتدٌ 
بهء إلا المونّق وغيره الواردين في القطع للصلاة. فإِنْهما صريحان في 
البناء ولو على شوط , ونحن نقول فيه بمضمونهما. بل مر نقل عدم 
الخلاف فيه عن التذكرة والمنتهى» . 
(0) في ص 088-047 . 
(1) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص157١,‏ غنية النزوع: الحج / الفصل التاسع 
ص .١718‏ 
(؟) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص 150. غغنية النزوع: الحج / الفصل السابع 
ص .١76‏ 
(8) المقنعة: 00 0 ص ١4غ.‏ 


لو دخل وقت الفريضة في السعى أو قطعه لحاجة اسللااسسس ست 689 


«ولا موجب للتعدّى إلى ما عداه من الصورة سوى: الأخبار 
الباقية , والإجماع على عدم وجوب الموالاة» . 

زوالا خباو لسف براشيعة الدلالة ل على :الامو عالفوه ال المكان 
الذي قطعه فيه خاصّة كما في بعضهاء ومع الأمر بإتمام السعي كما في 
اكرمهاء ورتيا خلا هضيا عن الامو بالعوة ايها وا ها د رخضه 
الام كر 

«فأوضحها دلالةَ الصحيح الأُوّل؛ وليس فيه تصريح بالبناء على 0 
الآقلء بل ظاهره الاطلاقء ولمّا سيق لبيان : حكم أخر غير مأ نحن فيه 77 
:وهو بكو ركع الطواتإذ ا تسيهها ود كرهما فى أثناء البتعى ضار 
فيه مجملاً. وإنّما ذكر الحكم فيه تبعاً. فيشكل التعويل على مثل هذا 
الإطلاق جدًاً في الخروج عن مقتضى الدليلين اللذين قدّمناهماء سيّما 
بعد اعتضادهما بما ذكر مستندا للمفيد ومن تبعه سابقاأ» . 

«والإجماع المنقول على عدم وجوب الموالاة غايته نفى الوجوب 
الشرعى <بمعنى : اله لا يو اخد بتركها شرعاً دلا الشرطى قلا ينناف 
وجوبها شرطاً في محل النزاع , بمعنى : أنّه لو لم يوالٍ يفسد سعيه, 
ويتوقف صحّنه على إعادته وإن لم يكن ترك الموالاة إثمأ» . 

«وبالجملة : التمسّك بنحو هذا الإجماع المنقول والأخبار لا يخلو 
من إشكال)»7". 

وإن كان لا يخفى عليك ما فيه من وجوه؛, بل بعضه من غرائب 
الكلام الذي لا ينبغي أن يسطرء والله العالم . 


.11 ١6 رياض المسائل: الحج / في السعي ج/ا ص‎ )١( 


0 جواهرالكلام (ج١)‏ 


مرّات » واستنشق ثلاثاً... »227 , وما عن الكاظم ( عليه السلام ) أنه 
كعببي لهك امن متطن از تتمعسينضن تالاناء واستعشيق 
للكانا 007لا يفيل لتقييد تلك المطلقات تقييداً بحيث يكون الفاعل 
للواحد أو لاثنين شرعاً آثمأ» وكيف ! وني أصل حمل المطلق على المقيّد في 
المستحبّ ما هوغير خني » فضلاً عن حمل هذا المطلق على نحو هذا المقيّد 
بل قد يدّعى أن نحوذلك في الواجب لا يفيد اشتراط هيئّة العدد , بل هو 
من قبيل الأوامر المتعدّدة » وما في بعض كلمات الأصحاب من ظهور 
التقييد بادئ بدء يجب تنزيله على ذلك كما هو واضح 

نعم قداظهر لكه.من الروايين الكزريق استحباب التلية كا أن به 
الأصحاب»فاوقع من بعض متأخري المتأخرين()من إنكا رمستندهليس في محله. 

نعم ما ذكره بعضهم 2 من كون الثلاث بثلاث أكف ومع إعواز الماء 
يكني الكفّ الواحدة لم أقف له على مستند بالخصوص ء بل عن مصباح 
الشيخ )0( ومختصره 29 ونهايته 00 والمقنعة 0 والوسيلة 9 والمهزّب7١2)‏ 








١ج‎ ١؟ح من ابواب الوضوء‎ ١9 أمالي الطوسي : ج١ ص؟؟ ؛ وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. 77/9 ص‎ 

(؟) تقدم تمام الحديث في ص 48١‏ 9 487 . 

(") كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / سنن الوضوء ص17 . 

(4) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص48 ؟ » والخنراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص47 ٠.‏ (ه) مصباح المهجد: كيفية الطهارة ص7 . 

(7) مختصر المصباح : ذكر الطهارة ص١٠‏ ( مخطوط ) . 

(0) النهاية : الطهارة / اداب الحدث ص؟١‏ . 

(8) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص"17 . )9( الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص57 . 

. ص48‎ ١ المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج‎ )5١( 
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جواهر الكلام (ج )٠١‏ 
المسألة إالخامسة » 

إلا يجوز تقد يم السعى على الطواف» لافي عمرة ولافي حجّ 

اكعارا التشااف جاده فيه كما اعترف به غير واحد'", بل الإجماع 

بقسميه عليه”", بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة النصوص المشتملة 


على بيان الحجّ قولاً وفعلا . 

يكنافا الى صحيح منصور بن حازم : «سألت أبا عبد الله ليل : عن 
رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت؟ فقال: يطوف 
العق نه يود إلى لفقا زو الدرروة طاو كك ضهياء الا: 

بل صرّح الفاضل”" والشهيد”© وغيرهما'” بأنّه لو عكس عمداً أو 
حيار رنيو أغا دسفية اما ل لاي 1 اسايق 
الصحيح المزبور, مضافاً إلى غيره من النصوص. نعم أو لم يمكنه 


/ والسبزواري في الذخيرة: الحج‎ .1١4 كالعاملي في المدارك: الحج / في السعى ج8 ص‎ )١( 
,"537/ 7551 ص‎ ١ في السعى ص 147. ونفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح /40 ج‎ 
.747 والحدائق الناضرة: الحج / في السعي ج7١ ص‎ 
/ نقل الإجماع في كشف اللثام: الحج / في الطواف جه ص 487. ورياض المسائل: الحج‎ )1( 
.٠١7” في الطواف جلا ص‎ 
وممّن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الحج / دخول مكة ج١ ص 05-7., وابن إدريس في‎ 
ص 011. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / باب‎ ١ السرائر: الحج كول مكةح‎ 
.876 ص‎ ٠١ السعي ص7١ ؟, والعلامة في المنتهى: الحج / السعي والتقصير ج‎ 
. 171 (؟) تقدّم في ص‎ 
09 قواعد الأحكام: الحج / في الطواف ج١ ص‎ )( 
.108 ص‎ ١ج‎ ٠١6 الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )5( 
ومدارك الأحكام: الحج / في‎ ١6 كالمحرّر (الرسائل العشر): الحج / في السعيص‎ )1( 
.185 السعي ج8 ص ١7؟, وكشف اللثام: الحج / أحكام الطواف جه ص‎ 


لو ذكر في أثناء سعيه نقصاناً في طوافه 110 ا 84 
الإعادة استناب كما سمعت . 

وعلى كلّ حال, ف«-كما» لا يجوز تقديم السعي على الطواف * 
ولا يجوز تقديم طواف النساء على السعي» اختياراً. بلا خلاف 5 
احددقد ا كا كها اعتوق يفيو وا 

للنصوص المتضمّنة لكيفيّة الحجّ فعلاً وقولاً. وخصوص مرسل 
أحمد بن محمّد : «قلت لأبي الحسننقْةِ : جعلت فداك, متمتّع زار 
اليك باقطاف حلواق الغ , وطاق لواف النساء قث تعن ا فقال: 
لا يكون سعى إلا قبل طواف النساء ...»!'' وغيره . 

وحينئذٍ إفإن قدّمه4 عمداً إطاف ثُمٌ أعاد السعي» حتّى يكون 
انبا بالدامو وي الى وجي نعي ل قاند افا اجر "كا ردك 
الكلام فيها» ون تقديمة أيضاً للضرورة والختوف من الحيطن 1" 
فلاحظ وتأتل. 

بل «و» كذا تقدم الكلام أيضاً"" فيما إلو ذكر في أثناء السعي 
تقضاناً 0 ا ا عالت 


)١(‏ كالعاملي في المدارك: الحج / أحكام الطواف ج8 ص ,15١‏ والسبزواري في الذخيرة: 
الحج / في الطواف ص 157. ونفى الطباطبائي الخلاف في الرياض: الحج / أحكام الطواف 
لاص .٠١7”‏ 

(1) تقدّم في ص 01١‏ . 

(؟) في بعض النسخ: أجزأه. 

(؛) فى ص ...0١7‏ 

(6) تقدّم في ص 017-01١‏ . 

(1) في ص 107... 


/اء 


لعن انه امنذاف السعى» 

ولعل إطلاقه هنا منرّل على كلامه السابق؛ ومن هنا فسّره به في 
اللعسالاك على وعدي قاور ينه مقرو كلمو :3 لاا الو وفك عر كي يها ريا 
فنا نشهك له 

فلا وجه لوسوسة بعض الناس فيه قائلاً: «إِنّ ظاهر النافع والشرائع 
والتهذيب والنهاية والسرائر والتحرير والتذكرة البناء على الطواف 
بالبيت وإن لم يكن متجاوز النصف , بل لعل التفصيل في الموثق السابق 
كالصريح فيه ايضا»!"'. 

ولكن لا يخفى عليك ما فى ذلك كلّه بعد الاحاطة بما قدمناه 
سابقاً”'" وهو التفصيل يه إلى المشهورة»؛ بل لعلّه 
كذلك , بل يمكن دعوى عدم الخلاف المحقّق؛ لإمكان تنزيل الإطلاق 
في بعض العبارات على ما يفهم منهم في غير المقام من كون المدار على 
التفصيل ء واللّه العالم . 





.4 3717 مسالك الأفهام: الحج / في السعي ج 7 ص‎ )١( 
.]// (؟) كشف اللثام: الحج / أحكام الطواف جه ص‎ 

(؟) فى ص 107... 

(5) كما في الحدائق الناضرة: الحج / أحكام الطواف ج7١‏ ص *7؟7. 


محتويات الكتاب 
القول فى نزول منى 


سديب التسمية ب«منى» 
استحباب الدعاء بالمرسوم إذا هبط إلى منى 


مناسك منى 
ارقي 


مستحيا نه: 

الطهارة 

الدعاء 

الرمي عن يُعد عشرة إلى خمسة عشر ذراعاً 
الرفي دنا 

الدعاء مع كلّ حصاة 

الرمي ماشياً 

استقبال جمرة العقبة حال الرمي 


صن > >ب. ضح 


الذبح 


إجزاء الهدي عن واحد 
عدم وجوب بيع ثياب التجمّل في الهدي 
لو ضلّ الهدي فذبحه غير صاحبه 
إخراج ما ذبحه من الهدي عن منى 
وقت ذبح الهدي 
صفات الهدي 
جنسه: أن يكون من النعم 
سندك 
التمامية: 
عدم إجزاء العوراء والعرجاء والمريضة والكبيرة 
عدم إجزاء المكسورة القرن والمقطوعة الأذن 
عدم إجزاء الخصي 
عدم إجزاء المهزولة 
تحبّات الهدي: 
أن يكون سميناً ينظر ويبرك ويمشي في سواد 
أن يكون مما عوف به 
أن تكون البدن والبقر إنائاً والضأن والمعز ذكراناً 
الكيفيّة الفضلى في ذبح الهدي 


جواهر الكلام (ج )2 


محتويات الكتاب 


وضع الحاجٌ يده مع يد الذابح أو تولّي الذبح بنفسه 
تقسيم الهدى اثلائا 

كراهة التضحية بالجاموس والثور والموجوء 
فى البدل: 

من فقد الهدي ووجد ثمنه 

لزوم الصوم على من فقد الهدي وثمنه 

احكام صوم فاقد الهدي 

من وجب عليه بدنة في نذر أو كقّارة ولم .يجد 
لو مات من تعيّن عليه الهدي 

هدي القران: 

إبداله 

مكان نحره أو ذيحه 

هلاكه 

عجز الهدي عن الوصول إلى المنحر 

تعيّن هدي السياق للصدقة بالنذر وشبهه 

لو سرق هدي السياق 

لو ضلّ هدي السياق 

ركوب الهدي وشرب لبنه 

التصرّف فى هدي الكقارة والفداء بالأكل وإعطاء الجرّار 
النوشع لخر البنانة المتدورة 

استحباب تثليث هدي السياق والأضحية 

فين الأضحية: 

مشروعيّتها واستحبابها 

وقتها 

اكتخار لحمها 


21. 


٠٠١ 
١٠٠١7 
١١ ؟‎ 
١١غ‎ 
غ1‎ 
١1/ 
>18 
١8 
11١ 
1١17 
١17 
١7 
008 
١/1 
ق١‎ 
1/85 
١/6 
١/19 
١5غ‎ 
١84 
٠١ 
5١1 
5١5 
بلجلا‎ 
عض‎ 


1 


إخراج لحمها من منى ل 

إجزاء الهدى الواجب عن الاضحية 

من لم يجد الأضحية 

استحباب التضحية بما يشتريه لا بما .برئيه 
كراهة أخذ شيء من جلود الأضاحي 
كراهة إعطاء الجرّار الأضحية أجرةً 


الحلق أو التقصير 
وخوية 
ما يجب على الرجال 
نا حب على التسباء 
ما يجب على الخنثى 
تقديمه على زيارة البيت 
مكان الحلق أو التقصير 
من ليس على رأسه شعر 
مستحبّات الحلق 
وجوب الترتيب بين مناسك منى 
مواطن التحذّل من الإحرام 
المضي إلى مكّة بعد قضاء مناسك يوم النحر 
مندوبات المضي إلى مكّة 
القول فى الطواف 
ف المقدّمات 
المق ماس الواح ْ 
الطهارة من الحدث 
الطهارة من الخبث 


جواهر الكلام (ج ) 


للحن 
/ 5 


المقدمات المندوية: 

الفسل لدجو ل.فكة 

مضغ اللإذخر 

دخول مكة من أعلاها 

أن يكون حافياً على سكينة ووقار 

الغسل لدخول المسجد الحرام 

الدخول من باب بني شيبة بعد أن يسلّم على النبىّ ويدعو بالمأثور 


كيفيّة الطواف 
واجباته: 
البكّة 
الابتداء بالحجر الأسود والختم به 
. أن يطوف على يساره 
إدخال الحجر فى الطواف 
إكفالة يي " 
أن يكون بين البيت والمقام 
لو مشى الطائف على أساس البيت أو حائط الحجر 
صلاة الطواف 
وجوبها 
نسيانها 
لومات ولم يصلّها 
مسائل: 


الزيادة في الطواف على سبع 


دض 
71 
511 
51 
/1 


1 
1 
00 
اس 
شف 
اسم 
ساس 
وم 
6 
1م 
1 
1 
0 
م 


23.1 


الطهارة من الحدث شرط في الطواف 

صلاة ركعتيالطواف في المقام 

من طاف في ثوب نجس 

جواز إيقاع صلاة الطواف في الأوقات كلها 

من نقص من طوافه ' 

من قطع طوافه لدخول البيت أو للسعي في حاجة 
لو مرض فى أئناء الطواف 

لق اعد 7 أثناء الطواف 

لو دخل فى السعى فذكر نقصان طوافه 

الموالاة فى الطواف 

551 

الوقوك :عقد الدج :والخفد :و السلاة والدهاء 
استلام الحجر وتقبيله 

الدعاء والذكر لله تعالى 

أن يكون على سكينة ووقار 

الوَمَل 0 

قول: «اللّهِمَ إن أسألك باسمك الذي يمشى به...» 
التزام المستجار وبسط اليدين على حائطه... 

التزام الأركان 
طواف ثلاثمائة وسيّين أسبوعاً 
قراءة التوحيد في أولى ركعتي الطواف والكافرون فى الثانية 
من طاف ثمانية أشواط 1 
التداني من البيت 
كراهة الكلام بغير الدعاء والقراءة في الطواف 





0 
0 
0 
نكل 
8/4 
نض 
501 
١‏ 
7 
5١١‏ 
١ع‏ 
تالح 
5١0‏ 
2 
0 
ا 
30 
0 
2 
اا 
2 
0 
١‏ 
0 


محنو يات الكتاب 


أحكام الطواف 
الطواف ركن في الحج أو العمرة 
الشك فى الطواف 
من زاد على السبع ناسياً وذكر قبل بلوغه الركن 
من طاف وذكر أنه لم يتطهّر 
من نسي طواف الزيارة حتّى رجع إلى أهله وواقع 
نسيان طواف النساء 
جواز تأخير السعي عن الطواف إلى الغد 


تأخير المتمتّع الطواف والسعي عن الوقوفين ومناسك منى 
عدم تقديم طواف النساء على السعى اختياراً 

لو قدّم طواف النساء على السعى 

الطواف وعلى الطائف برطلة 

التعويل على الغير في تعداد الطواف 

طواف النساء ووجوبه فى الحج والعمرة المفردة 


القول في السعي 
فى المقدمات 

وهي مندوبات: 1 
الطهارة 
استلام الحجر والشرب من زمزم والصبٌ على الجسد... 
الخروج من الباب المحاذي للحجر 
الصعود على الصفا 
استقبال الركن العراقي حامداً والوقوف على الصفا... 


1 


03 
0 
05 
00 
0 
0 


الطهارة / في سان الوضوء  --‏ ل بيس 8813 
والإشارة ('؟ الاقتصار على كف لكل منهماء وعن ظاهر الاقتصاد 29 
واجامع الاكتفاء بكفّ لماء كما هومقتضى الإطلاقات » مع التأييد 
بالنبى 2 عن السرف في ماء الوضوء ‏ وني المبسوط : «لا فرق بين أن 
را عرق واحدة أو بغرفتين ل وعن المصباح : ١‏ سيفن ونا 
ويتنشق ثلاثاً بغرفة أو بغرفتين »00 لكن لا بأس متابعتهم على ذلك ؛ 
للتسامح في أدلّة السنن . 

وهل يشترط تقدبم اللضمضة على الاستنشاق كما هوظاهر الوضوء عن 
أمير امؤمنين (عليه السلام ) لقوله (عليه السلام ) : « ثم استنشق »7 , 
ويشعر به تقديم الضمضمة عليه في سائر الأخبار”” المتعرّضة وإن لم نقل 
بأنَ الواو للترتيبء أو لا يشترط شيء من ذلك » فيجوز تقديم تمام 
الاستنشاق على تمام المضمضة ء والبعض على البعض ء أو أنه يجب البدأة 
بالمضمضة وإن جاز الاستنشاق بين المضمضات ؟ 


() اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : سئن الوضوء ص8١١‏ . 

(0) الاقتصاد : الوضوء واحكامه ص17؟ . 

() الجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء ص 4” . 

(؛) سيأتي ذكر اخبر الدال على ذلك في ص 505 . 

(5) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(7) الظاهر أن الصحيح هو« الاصباح » كما في كشف اللثام , وإلا فلا يوجد ما نقله عنه في 
المصباح » بل هو موجود بي الاصباح » اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في 
الوضوء ج "' ص", . 

(1) راجع هامش )١(‏ من ص .75٠١‏ 

(8) مرّقريباً ذكر بعض الأخبار الدالة على ذلك وراجع : وسائل الشيعة : باب 19 من ابواب 
الوضوء ج١‏ ص7١"‏ . 


م1 

واجبات السعى 
5 _ 
البدأة بالصفا والختم بالمروة 
السعى سبعاً محتسباً ذهابه شوطأً وعوده آخر 
ما يستحبٌ في السعي: 


أن يكون ماشياً 
المشي طرفيه والهرولة مابين المنارة وزقاق العطّارين 
الدعاء 


أحكام السعي 
السعي ركن في الحج 
الزيادة في السعي 
من تيقّن عدد الأشواط وشكٌّ فيما به بدأ 
من لم .يحل عدد سعيه 


من تيقّن نقصان سعيه 

لو تمتّع بالعمرة وظنٌ تماميّة السعي فأحلٌ 
لو دخل وقت فريضة وهو في السعي 
عدم جواز تقديم السعي على الطواف 
عدم جواز تقديم طواف النساء على السعى 
الوذ كر في أناء المبعى اتقضاباً من طرافنة” 
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4 عب و م سة النشر الإسلامي التابعة احماحة الكد طون به المطادافة: 81 - 181/0 اش 
؟ج١.--(موسّسة‏ ة النشر الإسلامي التابعة لجماعلة المدرسين ات 3 4١‏ 


عر بى. 


شابك (دوره) 57-9 . ١غ‏ - 78931و 
9 - 027 - 470 - 964 - 978 3 5] 


ج 5١‏ (جاب دوّم: 18474 ق - 1191 ش). 


كتابنامه: 


-- محّق حلّى, جعفر بن حسن, 7171-7-17 ق, -- شرايع الإسلام في مسائل الحلال والحرام‎ .١ 
نقد و تفسير. ؟فقه جعفرى - قرن /ق. الف. محقّق حلّى, جعفر بن حسن, 777-707 ق. شرايع‎ 
الإسلام فى مسائل الحلال والحرام. شرح. دباغ. حيدر. مصحح. ج. جامعة مدررسين حوزة علمية‎ 
قم, دفتر انتشارات اسلامى. د. عنوان: ششرايع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ شرح‎ 


5ش 5م/85ا82 
ككاركانة ملي انراق 


"1/1 
١7م‎ 





شيخ الفقهاء والمحقّقين الشيخ محمّد حسن النجفية 0 


الفقه 0 
فضيلة الشيخ حيدر الدبّاغ 0 
مؤسشسة النشر الاإسلامى © 
01 
الثانية ه 
نسخة [] 
51 

اخ 0غ -1ةؤة-_ملاو؟ 

5 - 821 - 470 - 964 - 978 15811 
شسة النشر الإسلامي 

التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 8 


ا 6 


/ 0 








9 القول فى الأحكام المتعلّقة بمنى بعد العود » 


"4 اعلم أنه (إذا قضى الحاجٌ» ما عرفته من «مناسكه 
موك ةمق ار افه دنا 8 و لسعو رويطو اف السسا قال احي الوه 
إلى منى للمبيت بها». 

«و'"'يجب عليه ان يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثقاني 
عشر 4 مطلقاً, والثالث عشر على تفصيل تسمعه إن شاء الله بلا خلاف 
أجده فيدا*: بل الإجماع بقسميه عليد'©: بل عن أكثر العامة موافقتنا 
عليه*“. مضافأ إلى النصوص التي إن لم تكن متواترة فهي مقطوعة 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمدارك: و . (؟) في نسخة الشرائع: ذ. 
2 لفى الخلااف في غنية النزوع : الحج / الفصل الرابع عشر ص اما 5 والحدائق التناصر 5 
(؛) نقل الإجماعح في منتهى المطلب: الحج /الرجوع إلى ورج ص 17/١‏ ومفاتيح الشرائع: 
دك الاك ١آاص‏ /الالا. ورياض المسائل : الحج / احكام منى بعد العود ج لاص 6 , 
ريأ تقل النسادن خلال السك 
)6 الأم: ج 5 ص 506 . المغني (لابن قدامة): ج لحن ام 595 كمة الشرح الكبير: ج 1 
جم)ص /غ ", المنتقى (للباجي): ج ض 0غ. 


منها : قول الصادق علي فى صحيح معاوية : «لا نبت ليالي التشريق 
إلا بمنى . فإن بثّ في غيرها فعليك دم, وإن خرجت أوّل الليل 
خرجت من مكّة وإن خرجت نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح بغيرها . 
السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر؟ قال : ليس عليه شيء ؛ كان 
تكلاعة ادها الاابوغبرو من اللسوص . 

بل في المروي من طرق العامّة عن ابن عبّاس أنه لم يرخص 
الفيه 0 الخد ان مس كه الا العتافن من الخا صقا كدة: 

نحو المروي عن العلل بسنده عن مالك بن اعين عن ابي جعفر ءَيّةٍ : 
«إنّ العبّاس استأذن رسول اشْيَييةٌ أن يبيت بمكّة ليالي مصنى » فأذن له 
رسول اشْيَييةُ من أجل سقاية الحاج»”". 

فما عن تبيان الشيخ من القول: باستحباب المبيت!“ نادرء 


)١(‏ الكافي: باب من بات في منى في لياليها ح ١‏ ج 4 ص 015. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب العود إلى منى ح 8 و1 ج ١5‏ ص 1054. 

(؟) سنن ابن ماجة: ح 53057 ج ”ا ص .٠١١9‏ 

(5) علل الشرائع: باب 3٠١1‏ ح ١‏ ج ؟ ص ١0غ.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العود إلى 
منى ح ١ج‏ اص 108. 

(؟) تفسير التبيان: ذيل الاية ١17‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص .١104‏ 


وجوب النيّه فى المبيت 





السابقة واللاحقة'"". وقد تقدّم سابقاً بعض الكلام فى ذلك!". 

يكن ا تدكون عرو التسكل عزن يعظى ركنن لامع بجتوله اندي 
وو 3ك اوعضوو عياف لحن فى غير الاو أو ا لمك يا ته اذا 
طات تعدا رت يا كه او سكير ر نعي اليا ينا 
الوجوب ولو من جهة السنّة وكونه خارجاً عن الحجّ؛ وإن حكي عن 
الحلبي التصريح بكونه من مناسكه!". 

قيل : «ولذا تفقوا على وجوب الفداء لو أخلّ به»'. وإن كان فيه : 
أن ذلك لا ينافي خروجه عن الحج . 

وكيف كان , فتجب فيه : النيّة التى هى الأصل فى كل مأمور به . وقد 
ل سف الدروس الا وغير ها(" يولكق عن اللمنة !الات ارا 


يستحتٌ)١١,‏ وضعفه واضح . 





.110 ص‎ 0-1١ مجمع البيان: ذيل الاية 7 من سورة البقرة جع‎ )١( 

(5) في ج ٠١‏ ص 1 و177. 

(؟) كما في كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 1 ص 97؟. 

(؛) كما في غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع عشر ص .١181١‏ 

(0) كما في الجمل والعقود: افعال الحج ص ١١١‏ و١5١.‏ 

(1) كما في المقنعة: الحج / زيارة البيت من منى ص .45١‏ وججمل العلم والعمل (رسائل 
المرتضى): سيرة الحج ج ” ص 19. والوسيلة: الحج / نزول منى ثانيا ص 1817. 

(0) الكافي في الفقه: الحبج / الفصل الرابع ص .١5/‏ 

(8) كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 1١‏ ص 1177. 

(9) الدروس الشرعيّة : الحج / درس ١١7‏ ج ١‏ ص .1٠١‏ 

(١٠)كفوائد‏ الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 400. ومسالك الأفهام الحج / الأحكام المتعلقة 
بمنى رج ل ل 

.5118 اللمعة الجليّة (الرسائل العشر): في الحج / الثاني عشر ص‎ )١١( 


نعم . يكفي فبها الداعي الذي قد تكرّر لك ذكره وإن كان المحكي 

عن الفخريّة : «ينوي أنه يبيت هذه الليلة بمنى لحي التمتّع حجٌ الإسلام 
-مثلاً -قربة إلى الله تعالى»1"؛إذ يمكن إرادته تحليل الداعي . 

وحينئدٍ : فإن أخل بالنيّة عمداً أثم . وفي الفدية وجهان كما في 
المسالك, بل نفى فيها البعد عن عدم الفدية”". ولعلّه للأصل, وعدم 
معلوميّة شمول إطلاق ما دل”" على لزوم الفدية بترك المبيت 
لمئله ؛لانصرافه ‏ بحكم التبادر إلى الترك الحقيقى لا الحكمى . ولكنّ 
الاحتياط لا ينبغي تركه . ش 1 

وعلى كل حال «فلو” بات» الليلتين «بغيرها كان عليه عن 
كل ليلة شاة4 وفاقا للمشهور بل عن صريح الخلاف”" والغنية”؟ 
وغيرهما” وظاهر المنتهى!" وغيره!"": الإجماع عليه . 


.560١ ص‎ ١ الرسالة الفخرية (سلسلة الينابيع الفقهية): بج‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج "١‏ ص 511. 

(؟) ياني : في الفرع الآني. 

(؛) في نسخة المدارك: فإن. 

(5) كما في كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 7 ص 518. 

(7) الخلاف: الحج / مسألة 16١‏ ج ٠ص‏ 508. 

(') غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع عشر ص .١187‏ 

() كمفاتيح الشرائع : مفتاح 47١‏ ج ١‏ ص /771. ورياض المسائل: الحجج / أحكام منى ج ٠‏ 
طن ناا 

(1) منتهى المطلب: الحج / الرجوع إلى منى ج ١١‏ ص ”/77. 

.577 كمدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج + ص‎ )٠١( 


وما عن المقنعة"" والهداية”" والمراسم'" والكافي!» وجملالعلم ٠‏ 
والعمل!“ من «أنّ على من بات ليالي منى بغيرها دماً». نحو صحيح 5 
معاوية السابق . وما تسمعه فى صحيح علىٌ بن جعفر . 

يحمول غلى أراوة التعسيظة :له إراة لعسيو يمن لنلة وليكلكين 
وتاذظه او ليجب لدم الات« وال كان مجعجريها يما غرفتم 
وبعض المعتبرة الدالّة على أصل الحكم , منها : 

صحيح معاوية السابق الذي قيل : «مقتضى إطلاقه وجوب 
الشاة لليلة , فلليلتين شاتان»7", وإن كان فيه نظرء إلا أنه لا يأس به ؛ 
جيه نك وق نانو على انسفن النس مومعاقد التجماعات:.. 





32. 


وعدوة للك 
وخبر جعفر بن ناجية : «سألت أبا عبدالله يةٍ : عمّن بات ليالي منى 
بمكة؟ قال : عليه ثلاث من الغنم 0000 


01 المقنعة : الحج / زيارة البيت من منى ص‎ )١( 

(1) الهداية: الرجوع إلى منى ص .١4‏ 

(؟) المراسم: الحج / في الذيم ص .١١6‏ 

(4) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص .١19/‏ 

فصول لقننو العف رمنائل الحرعطي )+ سوه اللعي براض فا 

17 حجن‎ ١ كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج‎ )١( 

(/) من لا يحضره الفقيه: بات ما جاء فيمن بات ليالي منى بمكة ح ا ؟ ص /الاغ. 
تهد يب الأحكام : ياب 1١/8‏ زيارة البيت ح ا 0م ص /ا0١.‏ وسائل الشيعة : باب ١امن‏ 


0خ عم م ع غز ان اكلام رع #1 


بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالى منى بمكة , فقلت : لا أدري . فقلت 
له : جعلت فداك , ما تقول فيها؟ قال : عليه دم إذا بات » فقلت : إن كان 
حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذة, أعليه 


ع 


ىون عا عا هذ اأانا لك لبس هد نذا هد اوها ا حك ان ينض له 
لفجر إل وهو في منى»١".‏ 

وصحيح على بن جعفر عن أخيه ني : «عن رجل بات بمكّة في 
ليالي منى حتّى أصبح؟ قال : إن كان أتاها نهاراً فبات فيها حنّى أصبح 
لدوم جوريت ‏ يريا # على إزادة الحقسن عن الم لذ الوسدة: 

وعن قرب الاسناد روايته بزيادة : «وإن كان خحرج من منى بعد 
نصف الليل فأصبح بمكّة فليس عليه شيء»!. 

وصحيح جميل عن أبي عبد الله ل : «من زار فنام في الطريق» فإن 
بات بمكّة فعليه دم » وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح 


. لا يوجد ترديد في المصدرء بل هو عن أبي الحسن اها‎ )١( 
نات: ادالن ات سمكة ان 1 ينعن 1512 وسائل العيمةديات تمق ابوات العو الى :نتن‎ 

(؟) تهذيب الأحكام : باب 18 زيارة البيت ح 5” سج ه ص 107. الاستبصار: باب ٠١١‏ من 
بات ليالي منى بمكة م ” ج "١‏ ص 191. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العود إلى منى 
ح1 شض1اص .١510١‏ 

8 كرات الاسناد: ح 06 ص 183. وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب العود الى منى ح 7 


55 الملل ل لب ل ججؤاهرالكلام (ج؟) 

الغزة الأتوى فى التعظر اله سيعت فى سعدة كااعن ظاهر 
اوسيل 7 والتحرير 00 والتذكرة )0 ونهاية الإحكام”' والذكرى*) 
والنفليّة "' , وربّما ينزل عليه ما وقع في كلام بعض الأصحاب من عطف 
الاستنشاق ب «ثمٌ » كما عن المقنعة 9 والمصباح 0 ومختصره (1) 
والمهزب'0' والبيان10 ؛ لعدم الدليل على اشتراط الاستحباب بتقديم 
المضمضة على الاستنشاق , والمنقول من فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
أعمّ من ذلك . مع أن المنقول عن الكاني 29 الذي هو أضبط كتب 
الأخبار ذكر الخبر مقدماً للاستنشاق على اللمضمضة » نعم لمكان فتوى من 
عرفت بالاستحباب أمكن جعله حجّة على ذلك » إلا أنه قد يفهم من 
الخيرين المتقدّمين التوالي في اللضمضات . وكذا الاستنشاق » فلا يغصل 
بينهها بشيء منبما» فتأمّل جيّداً » والاحتياط في إتيان الوظيفة لا ينبغي 
تركه » والله أعلم . 


. الوسيلة : الصلاة / ما قاو الوضوء ص 7ه‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / آداب الوضوء ج١‏ ص8 . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١7‏ . 
(5) نهاية الاحكام : الطهارة / سنن الوضوء ج١‏ ص55 . 
(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص7١‏ . 
(5) النفلية : المقدمة الثانية من الفصل الأوّل ص"؟ . 
(0) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص"4 . 

(8) مصباح المتّهجد : كيفية الطهارة ص/ . 

(1) مختصر المصباح : ذكر الطهارة ص ٠١‏ ( مخطوط ) . 
)٠١(‏ المهذب : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص17 . 
(1)البيات : الطهارة / مستحبات الوضوء ص١١‏ . 
(؟١)‏ الكاني : باب نوادر الطهارة ح5 ج ص١7‏ . 


كقارة | لمبيت بغير منى 





ون ني 

وخبر علىّ عن أبي إبراهيم لجُةٍ : «سألته عن رجل زار البيت فطاف 
بالبيت وبالصفا والمروة» ثمّ رجع فغلبته عيناه فى الطريق. فنام حتى 
اصبح! قال : عليه شاة»!"... إلى غير ذلك . 

لكن في صحيح العيص بن القاسم : «سألت أبا فيدانةنكة وغية 
رجل فاتته ليلة من ليالى منى؛؟ قال : ليس عليه شىء»ء وقد اساء»”", 
وصحيح سعيد بن يسار: «قلت له أيضاً ‏ : فاتتني ليلة المبيت بعنى 
لشفل قا لوالا باس عبيون تصورههنا ون النضا روضنة فرع وشسوة. 
فلا بأس بطرحهما أو حملهما على التقيّة المفهومة من الصحيح 
السابق ... أو غير ذلك ممّا لا ينافي الأول . 


نم إن إطلاق النصٌّ والفتوى يقتضي ما صرّح به بعض من عدم 





)١(‏ تهديب الأحكام: باب ١48‏ زيارة البيت ح ١ج‏ 0 ص 8 الاستيضار: بات 5.١‏ من 
بات ليالي منى بمكة م ١١ج‏ ؟ ص 194. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العود إلى منى 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١8‏ زيارة البيت م 59 ج ه ص 105. الاستبصار: باب ٠١١‏ من 
بات ليالي منى بمكة ح ف 151+ وبنائل الشيعة اباس ٠١‏ تمن ابوانب العوف إلى مت 

2 تهذ يب الأحكام: باب ١/8‏ زيارة البيت ح 4ج 0 ص ١07‏ الا سكيضيا ا باب 060١‏ من 
باك نان فق مدكد بت اعد اجن 115 اوسائن العيسدة يا نين أبوات العوة إن مني 

(غ) تهديب الأحكام : باب ١8‏ زيارة البيت ح 1ج 6م ص /اه ؟ . الا تيهنا د باب 5.١‏ من 
بات ليالى منى بمكة ح سج اضى 87؟ دوصائل الشيعة ايان 1١‏ مق ابوات العوة الى مت 
مااي ات 0 


4 مع ت.تو أن الكاد م 1ج )"١‏ 


الفرق في ذلك بين الجاهل والناسي والمضطرّ وغيرهم'" على إشكال 
في الاخير. 

بل قيل : «إنّ فيه وجهين , أظهرهما العدم ؛ للأصل ء وانتفاء العموم 
في النصوص. ولأنّ الفدية كفارة عن ترك الواجب, ولا وجوب 


عليه»!", 
وفيه : أنّ الأصل مقطوع بالإطلاق الذي هو بمنزلة العموم. ولعل 
الفدية جبران لا كفارة . 


نعم , قد يقال : بانسياق غير المضطرٌ من الإطلاق المزبور. إلا 
أن الأحوط ثبوتهاء بل عن الحواشي المنسوبة للشهيد أنّه «لاشيء 
على الجاهل»”". 

وربّما مال إليه بعض الناس, قال: «ويمكن حمل خبري العيص 
وسعيد السابقين عليه بل لولا تخيّل الإجماع على هذا الحكم لأمكن 

القول بمضمونهما . وحمل ما تضمّن لزوم الدم على الاستحباب»!". 

ْ وإن كان هو كما ترى بعدما سمعت من قصورهما عن المعارضة من 
وجوه, نحو النصوص الدالّة على عدم شيء عليه لو خرج من مكّة وإن 


)١(‏ كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج ١‏ ص .11١‏ رياض المسائل: الحجج / أحكام منى 
ج لا ص .١43‏ مستند الشيعة (للنراقي): الحج / الرجوع إلى منى ج ١١‏ ص 337-371١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج 8 ص 750. ذخيرة المعاد: الحج / 

بافي المناسك ص 188. 
(؟) نقله عنها الكركي في جامع المقاصد: الحج / العود إلى منى ج ١‏ ص 575. 
(غ) مدارك الاحكام: الحج / الاحكام المتعلقة تعدى ب 6/)ص غ7١‏ . 


كقّارة المبيت بغير منى 


نام في الطريق اختياراً أو أصبح دون منى ء التي منها : 

فخرج من مكة فجاوز بيوت مكة فنام, ثمّ أصبح قبل أن يأتي منى , 

فلا شىء علبه»(" . 

فيناء دون متى ؟ فقال: إذا جاوز عقبة المدنيين فلا باس أن يتاء1". 

المحكى عن أبى على '' والشيخ فى كتابى الأخبار”* الفتوى به . 
وخبر عبدالغفّار الجازري!* سأل الصادق نك : «عن رجل خرج من 

منى يريد البيت" فأصبح بمكّة؟ قال: لا يصلح له حتّى يتصدّق بها 


الى 





صدقةه أو تقر لق ا 

)١(‏ الكافي: باب من بات في منى في لياليها م ؛ ج 4 ص 010. من لاا يحضره الفقيه: باب 
ما جاء فيمن بات ليالي منى بمكة ح 5١١1‏ ج ١‏ ص 4!/8. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب العود إلى منى ح /ا ج 6١ص‏ 107. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١8‏ زيارة البيت ح +١‏ ج 0 ص 105. الاستبصار: باب ٠١١‏ من 
بات ليالي منى بمكة ح ٠ج‏ كص 195. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب العود إلى منى 
اح 16ج ١6‏ ص 1010. 

(؟) نقله عنه الشهيد في الدروس: الحج / درس ١١1‏ ج ١‏ ص 109 .4٠١‏ 

(4) تهديب الاحكام: باب 18 زيارة البيت ذيل ح 55 ج 0 ص 105. الاستبصار: باب ٠١١‏ 
من بات ليالي منى بمكة ذيل ح 4 ج "ا ص 191. 

(0) في الاستبصار: الحارثي. 

(1) فى المصدر بعدها إضافة : «قبل نصف الليل». 

() تهذيب الأحكام : باب ١8‏ زيارة البيت ح 07" ج هدص 508. الاستبصار: باب ٠١١‏ » 


به 


5-2 


ع ميد يي م يعي كوا الكادم 1 عا 


وخبر أبي البختري المروي عن الحميري في قرب الاسناد عن 
الصادق نيه :١‏ «في رجل أفاض إلى البيت فغلبته عيناه حتّى أصبح؟ 
قال : لا بأس عليه , ويستغفر الله , ولا يعود»”". 

إلا أَنّه مع الطعن في سند بعضها ولا جابر . بل والدلالة ؛ إذ لم نجد 
من فى نتن ممه عد اما نومع سق ابى على والبية في كشاني 
الأخبار_لا تقاوم تلك النصوص المعتضدة بالعمل» وإن توقف لأجلها 
فى المدارك حنّى قال : «إنّ المسألة قويّة الاشكال»7". 

بل في الرياض : «لا يخلو القول بها عن قوّة إن لم ينعقد الإجماع 
على خلافه ؛ لوضوح دلالتها _مضافاً إلى صحُتها , وكثرتها , وموافقتها 
الأصل مع عدم وضوح معارض لها إلا :إطلاق بعض الصحاح السابقة 
ويقبل التقييد بها. وخبر على بن إبراهيم'* السابق!*' وفي سنده ضعف » 
ويحتمل تقيبد الطريق فيه بطريق في حدود مكة لا خارج عنها . ولا بعد 
فيه سيّما بعد مللاحظة الصحيح السابق»7" . 


ه من بات ليالي منى بمكة ح /اج ؟ ص 147, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العود إلى 
منى ح 4١ج ١4‏ ص 1035. 

. في المصدر بعدها: عن أبيه عن على ك8‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد: ح 6غ ص .١179‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العود إلى منى م ؟١‏ 
ج ١4‏ ص 108. 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج / ص 15860. 

(؛) الصحيح «علي عن أبي إبراهيم» كما تقدّم (انظر الهامش الآتى). 

(0) تقدّم في ص 3. 

() رياض المسائل: الحج / أحكام منى ج لاص .١54 ١47‏ 


مسفننات الكقار "قن الجبي قد فت يي ل ا ا ا 


لكن الا يقن غلك ها أفى :ذلك كلدوسن الغا طةينا د كرنا هنا 
عمل الأصحاب . ش 

وحينئذٍ فالمتئجه : وجوب الشاة على من بات فى غيرها ولو 
الطريق «إِلَا أن يبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة4 كما هو المشهورا"؛ 
لقول الصادق َك في صحيح معاوية : «إذا فرغت من طوافك للحجٌ 
وطو اف لتساك قلا يات الآ ين الآ امسكون تفلك ف سكلف 1" , 
وصحيحه الاأقر انها ب القت نهنا ابد اللاي مشتضى قو ليست فده 
«ليس عليه شىء ؛ كان فى طاعة الله (عرٌ وجل)» العموم لكل عبادة 
واجبة ادو ْ 

خلافاً للمحكي عن ابن إدريس : فأوجب الدم!؛ للعموم 

بل قيل : «مقتضاه أيضاً: ما نصّ عليه الشهيدان من لزوم استيعاب 
الليل إلا ما يضطرٌ إليه من غذاء أو شرب أو نوم يغلب عليه»!”. 

وإن كان فيه منع واضح ؛ باعتبار كون ذلك في سؤاله . اللهمٌ إلا 


)١(‏ كما في ذخيرة المعاد: الحج / باقي المناسك ص 188. ونسبه إلى «المعظم» في كشف 
اللثام: الحج / العود إلى منى ج 7 ص .55١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة البيت ح ١8‏ ج 0ه ص 107. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب العود إلى منى ح ١‏ ج ١4‏ ص .5١0‏ 

() في ص 5. 

(5) السرائر: الحج / زيارة البيت ج ١‏ ص 4 .1١‏ 

(0) رياض المسائل: الحج / أحكام منى ج /اص .١1545‏ 


1 


)"25 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





وجوب الدم . 7 

ولعلّ وجه استثناء الأوّلين : حملاً لاطلاق النصّ على الغالب», بل 
لعل الثالث أيضاً كذلك . 

واحتمل فى الدروس كون «القدر الواجب ما كان يجب عليه بمنى . 

هو أن كعاور تصق اللدرج اار لكت كما تر أبضذا . 

نعم , له المضيّ في الليل إلى منى كما صرّح به غير واحد”"" كار 
النصوص السابقة . بل قد يستفاد من صحيح صفوان السابق'" كراهية 
عدم العود إليها إلى الصبح ؛ لقوله مد فيه : «وما أحبٌ أن ينشقٌ الفجر له 
لوعو 

ع : «إذا خرجت من منى 
+ قبل غروب العمسس فلا تصبح إلا بمنى»0. نحوه صحيح جميل عن 

لصادق َي ١ه‏ 


وفى صحيح العيص عنه اا 0 «إن زار بالتهار 5 عنياء 
)١(‏ الدروس الشرعيّة : الحج / درس ١١7‏ ج ١‏ ص 405. 
(") كالاردبيلي في مجمع البرهان: الحج / باقي المناسك ج لاص 111, والعاملي 
00 الحج / الاحكام الستعلقة بمنى ج 8 ص .15١‏ والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الحج. / العود إلى منى ج 1 ص 15 1, والطباطبائي في الرياض: الحج / أحكام 
منى ج لاص .١510‏ 
(5) في ص 78. 
(4) تهذيب الأحكام : بأب 18 زيارة البيت ح 59 ج ه ص ,10١‏ وسائل الشيعة: باب١١‏ من 
ابواب العود إلى منى م "اج اص 105. 
0( من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء فيمن بات ليالي منى بمكة م 9١٠7ج‏ ”اص 2478, 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العود إلى منى ح ١١‏ ج ١4‏ صن 101. 





مستثنيات الكقارة فى المبيت بغير منى ١‏ 
فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ...1" 

بل قد تومئ هذه النصوص إلى إدراك المبيت بمنى بذلك , فلا تجب 
الشاة خيئذ , إلا بالمبيت تمام الليل في غيرها . 


ولكن لم أجد من أفتى به ٠بل‏ اقتصروا في الاستثنا ء على الاشتغال 
بالنسك «أو يخرج من منى بعد نصف الليل» ولم يدخل مكة إلا بعد 
الفهر ورلا خلا اده ف 

لقول الصادق لَكِلاٍ في خبر عبدالغفار الجازي”": «... فإن خرج من 
منى بعد نصف الليل لم يضرّه شيء»!*'. 

وفي خبر جعفر بن ناجية : «إذا خرج الرجل من منى أوَل اليل 
ات ا لجل 0 وحو يح واد شرع جد اتنب الل واد باتيرن 
أن يصبح بغيرها»”*. 

ا «إن زار بالنهار أو عشاء “فلا ينفجر الصبم إلا 





3 لوطي كته اع عن كوي ره العيم ليا 
(الرسائل العشر): : |! ع نان السايال و 5*0 ل اك : مفتاح ١ج ١‏ 
ص //ا7. 

(؟) في الاستبصار: الحخارثي. 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١8‏ زيارة البيت ح /الا سج ه ص 508. الاستبصار: باب 7٠١١‏ من 
بات ليالي منى بمكة م 7ج ؟ ص 197. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العود إلى منى 

(0) من لايحضرء الفقيه: باب ما جاء فيمن بات ليالي منى سمكة ح 50٠١‏ ج ١‏ ص 4/8. 


3 7سستحنتتمة 0 ْ ل جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


وهو بمنى ؛ وإن زار بعد نصف الليل أو السحر قلا باس عليه أن بنفجر 
الصبح وطو بمكة20, 

بل قد يدل عليه أيضاً: صحيح معاوية السابق!". 

بل صريح بعض هذه النصوص وظاهر غيره كالفتاوى جواز دخول 
مكة قبل الفجر . 

خلافاً للمحكى عن النهاية'" والمبسوط” والوسيلة!*! والسرائ رلك" 
والجامع”"من أنه «إذا خرج من منى بعد الاتتصاف فلا يدخل مكّة قبل 
الفجر». وهو الذي أشار إليه المصئف بقوله : «ووقيل: برط ان 
لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر» . 

ولكن لم نعرف له مأخذاً معتداً به كما اعترف به في الدروس'", 
وإن قبل : «لعلّهم استندوا إلى ما مر من الأخبار الناطقة : بأنّ الخارج من 
مكة ليلا إلى منى يجوز له النوم في الطريق إذا جاز بيوت مكة ؛ لدلالتها 
على أنّ الطريق في حكم منى , فيجوز أن يريدوا : الفضل ؛ لما مرّ من أَنّ 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة البيت سم 7٠‏ بج ه ص 51035. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

أبواب العود إلى منى ح + بج ١4‏ ص 507. 
)١(‏ في ص : 
(؟) النهاية: الحج / زيارة البيت ج ١ص‏ 0857. 
(4) المبسوط : الحج / نزول منى بعد الإفاضة بج ١‏ ص 007. 
(0) الوسيلة: الحجج / نزول منى ثانياً ص 84 . 
(5) المرائره الحج /ازيارة البيت بح لاض 16 


(0) الجامع للشرائع : الحج / أحكام العود إلى منى ص .5١7‏ 
(6) في نسخة المدارك: يشترط . 


مقدار الواجب من المبيت بمنى 5 


الأفضل الكون الى الفندر و والوعواي اقتضارا على القين وهو وذ 
الخروج بعد الانتصاف من منى لا ممّا هو في حكمها. ولا يعارضه 
مافي قرب الاسناد من قول الكاظم نيد لعلىّ بن جعفر : (... وإن كان 
خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكّة فليس عليه شيء)'" ولا 
صحيح العيص المتقدّم ؛ لاحتمالهما بل يمكن أن يكونوا استظهروا 
منهما ماذكروه»!". 

إلا أنّها كما ترى مجرّد تهجّس لا يصلح مدركاً, فضلاً عن أن 
يعارض ما عرفت . 

وعلى كل حال, يكون القدر الواجب من المبيت _بناءً على 
ما عرفت هو الكون بها ليلاً حتّى يتجاوز نصف الليل» بل في الرياض 
«إنّ ظاهر الأصحاب انحصاره فى النصف الأوّل , فأوجبوا عليه الكون 
ها قبل القروي إلى النصنت لاف 6الان بل مدع يد اتات الشهيداين الى 
الفيننا لك كاوالروضة "ا بؤواد» وسو تقازنة التةلاول الليل.» 

نعم , قد يستفاد من خبر ابن ناجية وخبر معاوية السابقين'" 
تساوي نصفي الليل في تحصيل الامتثئال كما عن الحلبي". بل قد 





./ تقدّم في ص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 7 ص 544. 

(؟) رياض المسائل: الحج / أحكام منى ج لاص .١47‏ 

(:) مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج ١‏ ص 5114. 
(0) الروضة البهيّة : الحج / العود إلى منى ج ١‏ ص 7١0‏ و8١5.‏ 
(1) تقدّم أَوّلهما في ص .١5‏ وثانيهما في ص 1. 

(0) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص .١118‏ 


م١‏ جواهر الكلام (ج )"١‏ 


عرفت سابقاً أن أقصى ما يستفاد من النصوص : ترتّب الدم على مبيت 
الليالي المذكورة في غير منى ؛ بحيث يكون خارجاً عنها من أُوَّل الليل 

اله |اخرى كها اعور ف رسن الأو الستعينته اكرالا: 
1 إلا أن الشهرة بين الأصحاب إن لم يكن الإجماع على الوجه 
> الحديرى يقير ولالة الالسار علدم يل يفي كدف اللعاء »ني الا نكال 
عن وجوب استيعاب النصف من الليل أوكلديو الا يكفي المسمّى'" 





مضافاً إلى الاحتياط . 
بل الأفضل الكون بها إلى الفجر. كما صرّح به غير واحد!/؛ 


بل ظاهر خبر أبي الصباح -سأل الصادق لهذ عن الدلجة”“ إلى مكة 
اَم منى وهو يريد أن نزوز البيت» قتال :لحني ينشق الفخر؛ 
كراهيّة أن يبيت الرجل بغير منى»0-[كراهة الخروج]!". وعن الوسيلة 


)١(‏ كالعاملي في المدارك: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج 8 ص 4؟5. 

.١87 كالطباطبائي في الرياض: الحج / احكام منى ج لاص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 7 ص 5660. 

(؛) كالشيخ في المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج ١‏ ص 5807. وأبي الصلاح في 
الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص 13/8. وابن إدريس في السرائر: الحج / زيارة 
البيت ج ١‏ ص ؛ .1١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / أحكام العود إلى منى ص .1١7‏ 

(0) الدلجة: سير الليل. النهاية (لابن الأثير): ج ؟ ص ١١5‏ (دلج). 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١8‏ زيارة البيت سح ”4 ج 0 ص 509. الاستبصار: باب ٠١١‏ من 
بات ليالي منى بمكة م ١١‏ ج ١‏ ص 191. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العود إلى منى 
ح ١ج‏ 64١ص‏ 100. 

(/) إضافه يقتفنها السياق«ماخوذة مخ الوسيلة (انظر النامئن اللاتسق). 


الطهارة / في سن الوضوء ب 8813# 
ا و يستحبٌ 9# الدعاء # بالمأثو رلا عندهما * بأن يقول عند 
المضمضة : « أللهم لقني حجّتك يوم ألقاك » وأطلق لساني بذكرك » على 
ما عن الفقيه (' والتهذيب ( » وعن نسخة من الكافي : « اللهم أنطق 
لساني بذكرك , واجعلني ممّن ترضى عنه» 7(" » ويقول عند 
الاستنشاق : « أللهم لا تحرّم علي الجتة, واجعلني ممّن يشم ريحها 
ورّوحها وطيبها » كما عن التبذيب”؛ والفقيه”"' , وعن نسخة من 
الكاني”"تبديل الروح بالريحان مع تقديم الطيب عليه و #6 الكلّ حسن. 
كما أنه يستحبّ الدعاء أيضاً ا عند غسل الوجه * بأن يقول : 
« أللهم بِيَض وجهي يوم تسود فيه الوجوه , ولا تسود وجهي يوم تبيضٌ فيه 
الوحوه )» . 
وعد غسل + الييدين #البنى « أللهم اعطني كتابي بيميني , 
والخلد في الجنان بيساري » وحاسبنى حساباً يسيراً » » واليسرى «لا تعطنى 
كتابي بشمالي» ولا تجعلها مغلولة إلى عنق وأعوذ بك من مقَمّلعات القبران. 
وعند مسح الرأس 46« أللهم غشَّني برحمتك وبركاتك » . 
«و#عند مسح الرجلين 6« أللهم ثبّتني على الصراط يوم تزلَ فيه 
الأقدام , واجعل سعيي فيا يرضيك عتّي » كما روى جميع ذلك 





. 4١ من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء أميرالمؤمنين (ع) ح84 ج١ ص‎ )١( 
. (؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح؟ ج١ ص"ه‎ 

() الكاني : باب نوادر الطهارة ح” جا ص١7‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح؟ ج١‏ ص"ه . 

(5).من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء أميرالمؤمنين (ع) ح؛86 ج١1‏ ص١4‏ . 
() الكافي : باب نوادر الطهارة ح” ج ص١7‏ . 


34 ]اذ سوبو الفيت و يبيب ب ب ب م يي ينين 1 


التصريح بذلك'", وإن يكال العاضل فى حك الجخدلتث» الإن شير 
الجازي ينفيها وإن كا: ن الأفضل المبيت بها إلى الفجر»!". 

وممّا ذكرنا يظهر لك ابن لايل من أَنّ «الكلام فى أن 
الأصل : أهو المبيت جميع الليل -فلا يستئنى منه إلا ما قطع باستئنائه ‏ 
ويبقى الباقي على الوجوب أم الأصل : الكون بها ليلاً فلا يجب إلا 
ماقطم يوجويه وهو النتضك؟) : 

«وهو مبنئ على معنى البيتوتة :». 

«فعن الفيتاء : بات الليل كله إذا سنهر اللول كاه فى طاعة او 
معصية !") , 

«وفى العين : البيتوتة دخولك في الليل واتقوال: بت أصنع كذا : : إذا 
كا وكاللسل دنوب نيار كلللت انه 

«وعن الزجاج :كل من أمواك الليل فقد بات7*» . 

اوضق انو كنا من فين صلى بيك العكتناء لكر ر كيج نقد ياك ل 
ما نحن او فكي لخي 

«وفي الكشاف في تفسير قوله تعالى : (والذين يبيتون لريّهم سجّداً 
وقاف ا" : البيتوتة خلاف الظلول ٠‏ وهي أن ممتركف الللين تمت ار 





)١(‏ الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 4 خخا 

(؟) مختلف الشيعة: الحج / الرجوع إلى منى ج ؛ ص .5١9‏ 

(؟) نقله عنه في تهذيب اللغة: ج ١4‏ ص 7157 (بيت). 

(غ) العين: ج ١‏ ص 5١١‏ (بيت). 

(0) معاني القران (للزجّاج): ذيل الآية 14 من سورة الفرقان ج ؛ ص 0". 
(1) الجامع لأحكام القران: ذيل الآبة 14 من سورة الفرقان ج ١‏ ص 7". 
(/) سورة الفرقان: الآية 14. 


” ا لاح ع تجسن انقو أ الكاا + 1م )"١‏ 


5 لم تنم» وقالوا : من قرأ شيئاً من القرآن في صلاة وإن قل فقد بات 
3 عدا قافا .وقيل : هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العسامة 
والظاهر أَنّه وصف لهم بإحياء الليل أو أكثره» يقال : يظلّ فلان صا 
ويف تاتدا نيعون أن ركون انها ابتعلور هد العقاء: 

«وكلام المنتهى يعطي فهم الاستيعاب ؛ لقوله : لأنّ المتجاوز عن 
النصف فوسك ذلك القى بع و قلق عله انها 

«قال امرؤٌ القيس: 2 
فبات عليه سرجه ولجامه وبات بعين قائماً غير مرسل”” 

وظاهره الاستيعاب»!. ْ 

ضرورة أَنّ ذلك كله لا يوافق ما سمعت . بل يمكن دعوى الإجماع 
على عدم وجوب الاستيعاب وعلى عدم كفاية المسمّى . فالأحوط 
والاوك افراغاةنها سععتة فى الأسكابة من الكون بها 3ل القرورت 
إلى نصف الليل . 

هذا كلّه في المختارين . 

وأمّا ذوو الأعذار: فلا أجد خلافاً بين الأصحاب في جواز المبيت 
لهم بغير منى ؛ ولعلّه لنفي الحرج في الدين). وفحوى الرخصة للرعاة 


.19 تفسير الكشاف: ذيل الآية 4 من سورة الفرقان ج 7 ص‎ )١( 
77/8 اص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / الرجوع إلى منى ج‎ )5( 
.09 ديوان امرئ القيس : معلقة «قفا نبكِ» ص‎ )"( 

(4) كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 7 ص 144 - 146. 
(0) سورة الحج: الآية /,. 


المبيت بغير منى لعدر "١‏ 





والسقاية ؛ فإنّ العامة روت ترخصهم'". وعن الخلاف'"' والمنتهى (" 
ووس 
7 له -ك- من أخل سقاية 1 
00 
اولاد عّاس”*©. وإن كان ذلك خصوصا من الثاني منهما الذي شرّع 
القياس وغيره -غريباء على ان مقتضى الجمود الاقتصار على العّباس 
لذ عاق أوالاوه يه 
١‏ بانسة رخص العا اقل سن الرمذي ب م 4 », وسسئن د 
وباليسة اه 0 08 ض داود: ح ١909‏ ج ؟ ص 777 وسئن ابن ماجة: 
ص .١160١‏ 
(؟) نفى الخلاف في الرعاة وأهل السقاية. وأمّا غيرهما فقال: «عندنا». انظر الخلاف: الحج / 
مسألة 18ج اص 506 ْ 
(؟) نفى الخلاف في الرعاة. ولم يتعرّض للخلاف في اهل السقايه. وفي غيرهما قال: «عندنا». 
انظر منتهى المطلب: الحج / الرجوع إلى منى ج ١ص .58١‏ 
(0) فتح العزيز: جلاص 555. الحاوي الكبير: ج ؛ ص .5١06‏ 


رع لت سسسسسشسي يب جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


"٠‏ الرهاناننها ركفاافه لبقا 

بل عن التحرير”" والدروس”'": الفتوى بهذا الفرق, وفي كشف 
اللثام : «وهو حسن»!". 

قلت : المدار على ارتفاع العذر وعدمه ؛ وإلا فلو فرض احتياج 
الرعاة إلى الرعي ليلا كان لهم ذلك وإن غربت الشمس لهم بمنى » ومن 
هنا ألحقنا جميع ذوي الأعذار بهم . 

قال فى محكيّ الخلاف : «وأامًا من له مريض يخاف عليه . او مال 
يخاف ضياعه , فعندنا يجوز له ذلك ؛ لقوله تعالى : (ما جعل عليكم في 
الدين من حرج)!4, وإلزام المبيت والحال ما وصفناه حرج . وللشافعي 
فيه وجهان»!". 

ونحوه عن المنتهى'', بل قيل : «هو فتوى التحرير والدروس 
ومقردب التذكرة»", 

بل في الدروس : «وكذا لو منع من المبيت منعاً خاصّاً أو عامّاً كنفر 
الحجيج ليلاً- قال : ولا إثم في هذه المواضع , وتسقط الفدية عن أهل 
السقاية والرعاة» وفي سقوطها عن الباقين نظر»!". 


.8 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحج / الرجوع إلى منى ج‎ )١( 

.]٠١ ص‎ ١ ج‎ ١١١5 الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 7 ص 557. 

(4) سورة الحج: الآية 1. 

(0) الخلاف: الحج / مسالة ١85‏ ج١‏ ص 01" (مع تقديم وتاخير). 
)١(‏ منتهى المطلب: الحج / الرجوع إلى منى ج١١‏ ص .58١‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 1 ص 557. 

(8) الدروس الشرعيّة : الحج / درس ١١1‏ ج ١١‏ ص .]1٠١‏ 





من يجب عليه بيتوتة ثلاث ليال فى منى 3 اس 9# 


قلت: لعل الفرق : ظهور خصوص الرخصة فيهما بذلك , أمّا غيرهم : 
فلعموم نفي الحرج , الذي مقتضاه عدم الإثم , دون الفدية التي عرفت 
يا با ليود النصوص في وجوبها . ولاريب في أنه الأحوط . 

وعن بعض العامّة تعليل الفرق : بأ نّ شغل الأَوّلين ينفع الحجيج 
عامّةَ وشغل الباقين يخصّهم”". ولكنّه كماترى ٠‏ والله العالم . 

(و» كيف كان, فقد «قيل4 والقائل الشيخ في محكي النهاية'" 
وابن إدريس”". بل في المدارك : نسبته إلى جمع من الأصحاب! 
غيرهما : ولو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث : شياه» 
لإطلاق ما سمعته من خبر جعفر بن ناجية!"؛ بل وغيره من النصوص . 

(و» لكن «هو محمول على من غربت» عليه «الشمس في 0 
الليلة الثالئة وهو بمنى. او ١‏ 
لاختصاص وجوب مبيت الثالثة فيها بهما دون غيرهما. كما ستعرف 
تحقيق الحال في الثاني منهما إن شاء الله . 

انا الأول كلذ أ حو ققه اذنا تايل عن البني: "ا وظاهر 
التذكرة”»: الإجماع عليه . 


.5951 فتح العزيز: ج لاص‎ )١( 

(؟) النهاية: الحج / زيارة البيت ج ١ص‏ 056. 

(؟) السرائر: الحج / زيارة البيت ج ١‏ ص .1١8 1١8‏ 

(؛) مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج 4 ص 158. 

(0) تقدّم فى ص /. 

(1) نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: الحج / في بقيّة المناسك ج ١١/‏ ص ١؟5.‏ 
(0) منتهى المطلب: الحج / النفر من منى ج ١١‏ ص .1١١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء : بقايا أفعال الحج ج 8 ص 7/7ا7. 


"2 





جواهر الكلام (ج 25") 


لقول الصادق علي فى حسن الحلبى : «... فإن اشر كه المساءعء نات 
0 : : 

وتو يو انق عنقا وترني | داعا للب ديسل اللقر الول فب ممت 
ابن للد جع ينها الى تضتعيناة 

وفي خبر أبي بصير: «... فإن هو لم ينفر حتّى يكون غروبها فلا 
بنفر» وليبت بمنى؛ حتى إذا اصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء»!" 

بل قيل : «ولأنٌ الآية'“ نما سوّغت التعجيل في يومين » وبالغروب 
بنقضى اليومان»!". وإن كان فيه ما فيه . ْ 

أنّ ما تقدّم كاف في إثبات المطلوب : الذي هو وجوب المبيت 
عليه وإن كان متّقياً للصيد والنساء . 


ولو رحل فغربت قبل خروجه من منى ٠‏ فعن المنتهى : «لم يلزمه 
المقام على إشكال»'', وعن التذكرة : «الأقرب ذلك» مستنداً فيها إلى 


٠١ تهذيب الأحكام: باب‎ .01١ الكافي اناق اشر مت ا ا د 4ج 4 ص‎ )١( 
١ من أبواب العود إلى منى ح‎ ٠١ النفر من منى حغ جه ص 175 وسائل الشيعة: باب‎ 
.777 ص‎ ١6ج‎ 

(1) الكافي: باب النفر من منى الأوّل والآخرح /اج 4 ص .05١‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
النفر من منى ح 6 ج 0 ص 7175. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب العود إلى منى ح ١‏ ج 
اص /7/ا3. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب النفر الأوّل والأخير ح 70١71‏ ج؟ ص .48١‏ تهذيب الأحكام: 
باب ٠١‏ النفر من منى سم 7 ج 0 ص 7775. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب العود إلى 
منى ح غ اج ١4‏ ص 117. 

(4غ) سورة البقرة: الاية .5١7‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج ” ص 1141. 

(1) منتهى المطلب: الحج / النفر من منى ج ١١‏ ص .]١6‏ 


م عت طبه يكونة الأركا ةل الى لان مص ع د م ا 


العقنة فى البحط و ابعال 1" 


اكتدر كا تررىب لضام مغاوضا لءاسمحه هن ظواهراللصوض : 
ولذا قال فى الدروس : «الاشبه المقام»'". وتبعه فى المسالك”" 
و عر و ل رس ب عسي لا ري ل 
في حل الصلاة والإفطار؛ من غير فرق بين من تأَهّبٍ للخروج وغربت 
عليه قبل أن يخرج وعيره » وبين ون افووام يتجاوز حدود منى وغيره ؛ 
لصدق «الغروب عليه بمنى» ؛ فان اجزاءها متساوية في وجوب 0 


"٠. 2 


المبيت بها. 0 
نعم , لو خرج منها قبله ثم رجع إليها بعده لأخذ شيء نسيه فيها مثلاً 
لم يجب عليه المبيت , بل وكذا لو عاد لتدارك واجب عليه بها . 
ولو رجع قبل الغروب فغربت عليه بها ء ففي المسالك : «في وجوب 
الإقامة عليه وجهان, وقرّب العلامة الوجوب. والوجهان اتيان في 
وخوت الرمي»!". 
فلك لآ رسف :ار الأقوى الويكره» كتيما الهلا التكسال فسن 


00" 0 1 5) أأ. ) 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: بقايا أفعال الحج ج 4 ص 774. 
(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١7‏ ج١‏ ص .]1١‏ 
(5) مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج ١‏ ص 5177. 
(؛) كمدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج 4 ص 154. وكشف اللثام: الحج / 
العوذ إلى منى ج 7 ص 407 7. 
(0) انظر الهامش قبل السابق. 
(1) منتهى المطلب: الحج / النفر من منى بج ١٠اص‏ 06 6. 
(1) تحرير الأحكام: الحج / النفر من منى سج ١‏ ص .١7‏ 


م ا ا نت تقو اهن الكلام (12؟) 


الجزم بهء وإن قال فى محكي التذكرة : (إِنّه أقرب»7", إلآ أَنّه لا ريب 
في ضعف احتمال عدم الوجوب مع فرض كون رجوعه على غير الوجه 
الذى ذكرناه سابقا . 
وقول أحدهماءية في خبر علىّ في رجل بعث ثقله يوم النفر 
لون وأقام هو إلى الأخير 1 53 ممّن تعجّل فى يومين»'" لا دلالة 
ررم جو ا ا ب اا 
وعلى كل حال : فلا يجب مبيت الثالثة إل عليهما . وتجب الفدية 
حينئذٍ لو أخلا بهاء بل ظاهر المصنّف حمل القول المزبور على ذلك 
ا للإجماع يا ص 
7 الشلات كاة جمره ببسبعا» حمناتة 
يو ا 
ولا أظرة أحداً اي ا ا 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: بقايا أفعال الحج ج 8 ص 774 0/ا7. 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الزيادات في فقه الحج م 07+ ج 0 ص .44١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب العود إلى منى ح ١١‏ ج ١4‏ ص /71. 
(") كالفاضل الهندى في كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج ا ص .١587‏ 
(6)افي السخة القرائغ: سبع : 
(0) السرائر: الحج / زيارة البيت ج ١‏ ص ٠١58‏ و/١٠.‏ 


وجوب الرمي أيّام التضريق ف 





1 
2 


وفي محكيّ الخلاف : الإجماع على وجوب الترتيب بين رمي 6 
الفالانف ٠١‏ موتقرين احص روحوف لتقا 0 


وفى محكيّ التذكرة!* والمنته, 0 «لا نعلم فيه مخالفاً» . 
قال الصادق لقِةٍ في حسن ابن أذينة : «... الحيمٌ الأكبر : الوقوف 


بعر فة ورمى الجمار ...)»0 , 


بل في خبر عبدالله بن جبلة : «من ترك رمي الجمار متعمداً لم تحل 
له النساء , وعليه الحجّ من قابل»”" وإن كان هو محمولاً على المبالغة 
في الوجوب ؛إذ لم نجد قائلاً به كما اعترف به في محكيّ الذخيرة”" بعد 
ان تيد" إلى الشدوة. 

بل وكذا يجب الرمي أيضاً في اليوم النالث عشر إن أقام ليلته فيها . 


.507 170١ الخلاف: الحج / مسألة /ال/ا١ ج 7 ص‎ )١( 

(1) الخلاف: الحج / مسألة ١09‏ ج ؟ ص 501. 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة ١4١1و١8١ج‏ 7١ص‏ 508-105. 

(؛) تذكرة الفقهاء : بقايا أفعال الحج ج 4 ص .57١‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / في الرمي ج ١١‏ ص ."8١‏ 

(1) الكافي: باب فرض الحج والعمرة ح ١‏ ج 4 ص 174. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
العود إلى منى ح ١‏ ج ١4‏ ص 577. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١9‏ الرجوع إلى منى ح ١4‏ ج ه ص 521, الاستبصار: باب ٠١1‏ 
من نسي رمي الجمار ح 4 ج "١‏ ص 111. وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب العود إلى منى 
ح ةج 64١ص‏ 511. 

(8) ذخيرة المعاد: الحج / باقي المناسك ص 185. 

(9) النسبة موجودة في الرياض: الحج / أحكام منى ج لاص .)١0١‏ وسيب النسبة إلى 
الذخيرة ما توهمه عبارة الرياض. 


4" سي ا ا ان الخو اف الكلام (ج )"١‏ 


كما صرّح به الفناضل'" وغيره"". بسل في كشف اللثام: الله 
لا خلاف فيه»'". ولعلّه للناشى .وإطلاق بعض النصوص”*. 

وعلي كل كاله انها فن التبيان فق كدف الرهى عن التيعتون 7 
محمول على إرادة ثبوت وجوبه بالسنة . 

وكذا ما عن الجمل والعقود _في الكلام في رمي جمرة العقبة في 
يوم النحر ‏ : «إن الرمي مسنون)6!, كما عن السرائر" والمنتهي م 
الاعتراف بهء والله العالم . 

لو مع هفات زياذه على ما طايه قتروظ الرهو ىه العراقييت: 
يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة» بلا خلاف أجده فيه!", 
بل الإجماع بقسميه عليه!”", بل المحكي منه ‏ صريحاً وظاهراً ‏ 


)١(‏ قواعد الأحكام: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص 447. تحرير الأحكام: الحج / في الرمي 
من 

(1) كالشهيد الثاني في الروضة: الحج / العود إلى منى ج "١‏ ص 575. 

(5) كشف اللثام: الحجج / العود إلى منى ج 7 ص 558 - 559. 

(4) استدلٌ في كشف اللثام ب«خذوا عنّي مناسككم». انظر عوالي اللآلي: م 75ج ١‏ 
ص .1١60‏ والسنن الكبرى: ج ه ص .١50‏ وكشف الخفاء (للعجلوني): ح ١١١8‏ بس ١‏ 
ص 174 ومعرفة السنن والآثار: م 191/7 بج 4 ص 78. 

(0) تفسير التبيان: ذيل الاية ١17‏ من سورة البقرة ج "١‏ ص .١104‏ 

(1) الجمل والعقود: الحج / نزول منى ص .١40‏ 

(0) السرائر: الحج / زيارة البيت ج ١‏ ص .1١05‏ 

(6) منتهى المطلب: الحج / في الرمي ج ١١‏ ص .58١‏ 

(1) كما في ذخيرة المعاد: الحج / باقي المناسك ص 5. ونفى الخلاف في الخلاف: الحج / 
مسالة /ا/1١‏ يي 6 ص .50١‏ 

(١٠)انظر‏ غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس عشر ص 188. وتذكرة الفقهاء: بقايا > 


يبي ب | ب يح و يي بكرا فر لكل رن 1 
عبد الرحمن بن كثير عن الصادق عن أميرالمؤمنين ( عليهما السلام )27 , 
ويستحبٌ أن يقول عند الفراغ : « الحمد لله ربّ العالمين » ؛ لخبر 


, 0 


وعن الفقيه : « زكاة الوضوء أن يقول المتوضئ : ( أللّهم إنى أسألك 
تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك والحنّة ) اد 5 
وعن المجلسي في البحار عن الفقه الرضوي : « أيّ| مؤمن قرأ في وضوثه 
إنا أنزلناه في ليلة القدر خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه » 29 , 
وروى أيضاً عن كتاب اختيار السيّد ابن الباتي وكتاب البلد الأمين : 
( إن من قرأ بعد إسباغ الوضوء إنا أنزلناه في ليلة القدرء وقال : أللّهم ني 
أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك 0 بمر 
بذنب أذنبه إلا محقه 0" , 
( عليه السلام ) : من قرأ على أثر وضوبه آية الكرسى مرة أعطاه الله تعالى 
ثواب أربعين عاماً » ورفع له أربعين درجة » وزوجه الله تعالى أربعين 
حوراء » وقال النبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) : ياعلىّ إذا توضأت فقل : 
يسم الله « أللهم إنى أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك 
)١(‏ راجع المصادر الثلاثة السابقة » ووسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ 
ص؟5781 . 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح١4‏ ج١‏ ص76 » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب 
الوضوء ح؟ ج ١‏ ص758؟. 
(') من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء ذيل ح17١٠‏ ج١‏ ص 01-01١‏ . 
)0( بحخار الانوار: باب التسمية في الوضوء حه ج١٠/‏ ص6١7.‏ 
(5) بحار الانوار: باب التسمية في الوضوء ح4١‏ ج0١‏ ص//7 . 


شروط الرمى أيّام التشريق 


زوال امس »وقل كما قلت حين رميت جمرة ال ابد بالجمرة , 
قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد لله وأثن عليه وصل على 
النبي مياه : نم نقدّه!" أ بضأ. ثم افعل ذلك عند النانية, واصنع كما 
صنعت بالأولى , وتقف وتدعو الله كما دعوت, ثم نمضي إلى الثشالثة 
وعليك ك السكينة والوقار. فارم ولا تقف عندها»'”". فإن افر تبالنداة 
والعطف ب«ثمٌ» ظاهر في الترتيب . 

ونحوه غيره!"ا مضافاً إلى التأسى 

«(و» حينئد : سي 
( اغا على مستا وسو اناه طرف سار اما ان 
الإجماع بقسميه عليه”*/؛ تحصيلاً لإيقاع المأمور به على وجهه . 
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د أفعال الحج ج 4 ص 515. ومدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج 8 
ص ,77١‏ ومفاتيح الشرائع : مفتاح 47 ١‏ ص 778 والحدائق الناضرة: الحج / الأحكام 
المتعلّقة بمنى ج ١١‏ ص .7١0‏ 

)١(‏ في المصدر بعدها إضافه : : «قليلاً فتدعو وتسأله أن ن يتقبّل منك. : ثم تقدّم». 

(؟) الكافي: باب رمي الجمار في أَيّام التشريق ح ١‏ ج 4 ص 480. تهذيب الأحكام: باب 
4 الرجوع إلى منى ح ١‏ ج ىحص ,57١‏ وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ١١‏ من 
اا 00 0 5ج ١4‏ ص18 و0٠.‏ 

0 000 الخلاف في رياض المسائل: 
الحج / احكام منى ج لاص ١106١‏ 

(0) انظر المصدرين الأوّلين من هامش )٠١(‏ من الصفحة السابقة. وكشف اللنام: الحج / > 


02 م ا لي رم لواش الكلام (ج )"١‏ 


وفى صحيح معاوية'" أو حسنه عن أبي عبدالله ليه : «في رجل 
نسي رمي الجمار يوم النحر'", فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم 
الأولى؟ قال: يؤْخر ما رمى بما رمى ويرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة 
العقبة»””؛ أي يوْخَّر ما قدّم رميه نسياناً, ولو بقرينة صحيحه الآخر 
عنه قة أيضاً: «... قلت له : الرجل يرمي الجمار منكوسة؟ قال : 
يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة»!6. واللّه العالم . 

(ووقت الرمي» للمختار: إما بين طلوع الشمس إلى 
غروبها» وفاقاً للمشهور”'". 

ولعلّه يرجع إليه ما في محكيّ الوسيلة أنّ «وقت الرمي طول 
النيان )نوما عن الأشازة الدمن اذل النهاراامحضوضا بعددما عند 


ه العود إلى منى ج ١‏ ص 155. ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / رمي الجمار الثلاث 
ج اص 19. 

)١(‏ في المصدر: مسمع. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة : الثاني. 

ا الكاتي الم كالت الزمى مح انيه لاني 0003 توتاني اللجعاء نباي :14 اجون إن 
منى ح ١60‏ ج 0 ص .5١0‏ وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب العود إلى منى ح ” ج ١4‏ 
ص 150. 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء فيمن خالف الرمي ح 7٠٠١‏ ج ؟ ص 471. وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب العود إلى منى ح ١‏ ج ١4‏ ص 510. 

(0) كما في مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج ؟ ص 777, ومدارك الأحكام: 
الحج / الأحكام المتعلقة بمنى بج 8 ص .57١‏ 

.١18/8 الوسيلة: الحج / نزول منى ثانيا ص‎ )١( 

(0) إشارة السبق: كتاب الحم ص .١78‏ 





١ 





وقت الرمى أيّام التشريق 


بعض كتب أهل اللغة : من كون النهار من طلوع الشمس إلى الغروب'". 

بل وما عن رسالة على بن بابويه أنّه «مطلق لك أن ترمى الجمار 
من وَل النهار إلى الزوال. وقد روي : من وَل النهار إلى ارو لان بناء 
عل الفمل متد افير د كا ماك . 1 

كالمحكي لمع دروام الجمار في كل يوم بعد طلوع 0 
الشمس إلى الزوال, وكلما قرب منه فهو افضل»)'", ومن لا يحضره 
الفقيه مع زيادة الرواية المرسلة!". 

وعن الغنية 7 والاصبام'" والجواهر”" ان «وقته بعد الزوال» . 

وفي الخلاف : «لا يجوز الرمى ايام التشريق إلا بعد الزوال, وقد 
روي: رخصة قبل الزوال في الأيَّام كلّهاء وبالأوّل قال الشافعي 
وأبوحنيفة إلا أن أبا حنيفة قال : وإن رمى يوم الثالث قبل الزوال ا 
استحساناً وقال طاووس : يجوز قبل الزوال في الكل . دليلنا : إجماع 
الفرقة , وطريقة الاحتياط ؛ فإنّ من فعل ما قلناه لا خلاف أنه يجزئه , 
واذا خالفه ففيه الخلاف»!". ونحوه الجواهر'". 


30 نشو الع للرا ع سن 17015 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / رمي الجمار ج ؛ ص .5٠١‏ 
(؟) المقنع : ياب رمي الجمار ص 588. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب رمي الجمار ج ١‏ ص 007 -001. 
(5) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس عشر ص 188. 

)00( إصباح الشيعة : الحج / الفصل الثالث عشر ص .١١١‏ 

(0) جواهر الفقه: مسالة ١١1‏ ص 47. 
(8) الخلاف: الحج / مسألة ١077‏ ج ١‏ ص .50١‏ 
(6) انظن الهانقى قبل اسايق 


ب ست عر اف الكلا ا 


ولارييوق أن الأقوى الأول 
الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها»!". 

وصحيح جميل عنه عليه ايضا فى حديث : «... قلت له : متى يكون 
رمي الجمار؛ فقال: من ارتفاع النهار إلى غررواية التتضسو كا 

وصحيح زرارة'" أو حسنه عن ابي جعفر لَه : «أنه قال للحكم بن 
أرأيت لو كانا رجلين فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتّى 

6 000 1 5 ه 

ارجع , كان يفوته الرمي! هو والله مابين طلوعالشمس إلى غروبها»!. 

طلوع الشمس إلى غروبها»”5. 
قوق انوات رمي جمرة العقبة ح أاج 6 اص 8ذظ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب النفر الأوّل والأخير ح 5١10‏ ج ١‏ ص .48١‏ وسائل الشيعة: 
باب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١ج ١4‏ ص 18. 

)فى التهذ يب والاستيضارة زرارة وابن أذيثة: 

(؛) في المصدر: «عتيبة» وأشير في الوسائل إلى ما هنا بعنوان: نسخة. 

(5) الكافي: باب رمي الجمار في أَيّام التشريق م 0 ج 4 ص .48١‏ تهذيب الأحكام: باب 
9 الرجوع إلى منى حه ج ه ص 527, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب رمى جمرة 
العقبة ح 0 ج4١‏ ص 19. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4 الرجوع إلى منى ح ” ج ه ص 577, الاستبصار: باب ٠١7‏ 
وفت رمي الجمار ح ١ج‏ اص 151 وسائل الشيعة : باب؟7١‏ من ابواب رمي جمرة العقبة 
ح "اج 4١ص‏ 19. 


وقت الرمي أيَام التشريق 


لامحيص عن العمل بها. خصوصاً بعد سلامتها عن معارضة : 

ما عدا الإجماع المحكي , الموهون : بمصير معظم من تقدّمه _كابن 
الجنيد'" وابن أبي عقيل" والمفيد”" والصضدوقين'» والمرتضى!» - 
و جميع من تأخّر عنه'" إلى خلافه , بل هو قد رجع عنه في مبسوطه”" 
ونهايته'". 

ولذا قال فى المختلف : (إِنْهِ شاد لم يعمل به أحد من علمائنا ؛ حتّى 
الشتيع ليع لتوائق أمها به وف كرن إتعماا ولاة الخلدفة [حروقم 
منه قبل الوفاق فقد حصل الإجماع , وإن وقع بعده لم يعتد به؛إذ 
لا اعتبار بخلاف من يخالف الإجماع»'". وإن كان لا يخلو من نظر . 

وأمّا الاحتياط : فهو معارض بالنصوص المعتبرة المعمول بها بين 
الطائفة , على أَنّ التحقيق : العمل بأصل البراءة مع فرض الشكٌ في 
أمئال ذلك . 


يف 





.5٠١ نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / رمي الجمار ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(7) المقنعة: الحج / الرجوع إلى منى ص .]١١‏ 

(5) تقدّم نقل عبارتهما في ص .5١‏ 

(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): سيرة الحبج ج 7 ص 14. 

(1) كسلار في المراسم: الحج / في الذبم ص .١١0‏ وابن إدريس في السرائر: الحج / زيارة 
البيت ج١‏ ص .1١0‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / أحكام العود إلى مسنى ص 
,: والعلامة في القواعد: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص 1147. 

(0) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج ١‏ ص 007. 

(8) النهاية : الحج / زيارة البيت ج ا 11 

(9) مختلف الشيعة: الحج / رمي الجمار ج 4 ص .5"١١‏ 


2 
/ 


+ 


١ 


5 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





وعدأ سبكم معاوية عن أبي عبد الله اليه : «ارم في كل يوم عند 
ذوال الشعس نذا القاضر عن اللبعا طمن وجوه الذي اباس 
بحمله حينئذٍ على الندب . 

ومنه حينئذٍ يعلم : الوجه فيما ذكره غير واحد من الأصحاب'" من 
كون «الأأفضل وقوعه عند الزوال»: مضافاً إلى كونه المحكي”" من فعل 
النبِيَوياةٌ الذي كان يبادر إلى الأفضل . 

لعي لاه لاله فيسيزل والالقى عبرم على يهنا اكترة فى دكة 
الهداية!» والفقيه”*" والمقنع” من أنّه «كلّما قرب إلى الزوال كان 
أفضل» . وإن توهّمه بعض الناس”". 

نويا عن المقتنة 1 والعراحي الاوترزها موي من اليوال أمضل» 


.19 تقدم في ص‎ )١( 

050 كالسم فى المسوط المع /اتزول مس يعد الإفاعة ى لاضن 1 «#ابدوانتي إدرينين 
وسعيد في السرائر والجامع للشرائع المتقدّمين في هامش )١(‏ من الصفحة السابقة, 
وابن حمزة في الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 188. والعلامة في التحرير : الحجج / في 
الرمي ج ١‏ ص 5 - .٠١‏ والسبزواري في الكفاية: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص /70. 

() سئن الدارقطني: ح ١8١‏ ج ؟ ص 770ء سئن أي دأود: م 191/5 اج 7 ص :71٠‏ سنن 
ابن ماجة: سح 70014 ج؟ ص .٠١١4‏ ستن البيهقي: بج 0 ص 1١48‏ 155. 

() الهداية: باب رمي الجمار ص 145. 

(0) من لاا يحضره الفقيه: باب رمي الجمار ج ١‏ ص 007. 

(1) المقنع: باب رمي الجمار ص 58/8. 

() كالبحراني في الحدائق: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج ١07‏ ص .7١7‏ 

(6) المقنعة: الحج / الرجوع إلى منى ص 1١‏ - ؟477. 

.١١60 المراسم: الحج / في الذيم ص‎ )١( 





فضلاً عمًا عن الكافي من أنه «قبل الزوال»'". وما عن بعض نسخ 
اليوط من ان رزال نكل يعد الفروالم ا 

نعم . يحكى عن الكتاب المنسوب إلى الرضاءكة أنه قال:« 
وأفضل ذلك ما قرب من الزوال»'". ولم تثبت نسبته عندنا . 

فالأولى الاقتصار في الفضل على ما في الصحيح المزبور. 

ومن الغريب ما في القواعد : من امتداد الفضل من حين الزوال إلى ' 
الغروب!. ولم أجده لغيره » ولا ما يدل عليه , والله العالم. 0 

«و» كيف كان, ف9لا يجوز أن يرمي ليلاً» لما عرفت ولا 
عدو كالغاتقه و المرويظى :اها والعبيد» بالخلذك اعدو فياه 

لقول الصادق حَيّةٌ فى صحيح | يوعسنان :«لا بأس أن يرمى الخائف 
بالليل, ويضحي ويفيض بالليل»"'. 

وفي مونّق سماعة : «رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي 





.١ 9 الكافي في الفقه العم لضن الام عل‎ )١ 

(1) نقل هذه النسخة العلامة في المختلف: الحج / رمي الجمار ج ص .5٠١‏ والموجود في 
نسختنا من المبسوط (الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج ١ص :)0١١‏ «عند» بدل «بعد» مع 
عدم إشارة في الهامش إلى النسخة الأخرى. 

(؟) فقه الرضاءَّةٍ : باب 5١‏ الحج وما يستعمل فيه ص .5١١1‏ مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من 
أبواب رمي - جمرة العقبة ح؟ ج ٠١‏ ص 4". 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص 147. 

(5) كما في كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 7 ص ؟5107. ورياض المسائل: الحج / 
أحكام منى ج /ااص ؛ ولفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 47 ج ١‏ ص 59. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 9 الرجوع إلى منى م 8 ج ه ص 517. وسائل الشيعة: باب ١4‏ 


من أبواب رمي جمرة العقبة ح ١اج ١‏ حَن 8ظ 





لماة20", 
وفى حسن زرارة ومحمّد بن مسلم في الخائف : «لا باس أن يرمي 
الجمار بالليل , ويفيض بالليل»'". 


وها لا وتضين ١‏ يفنا : «عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل و 
قال الخاطب» والمملوك الذى لا يملك من أميرة شيثاً .والخائف» 
والمدين» والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمارء فإن 
كدو عي انضرف 4 فارم عنه وهو حاضر»!". 

وفي خبر أبي بصير الآخر عنه نك ا : «رخص رسولاشواة 
لوضاة الائل: ذا جاو اها ليل تومو 

ولاافرق في الليل ب بين المتقدّم والمتأخّر ؛ لعموم النصوص والفتاوى 
كما اعترف به في كشف اللثاء!©. 

ولكن في المدارك : «والظاهر أن المراد بالرمي ليلاً: رمي جمرات 
كل يوم في ليلته , ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في 
ليلة واحدة ؛ لأنّه أولى من الترك أو التأخير ‏ وربّما كان في إطلاق بعض 


١4 الرجوع إلى منى م 4 ج 0 ص 577., وسائل الشيعة: باب‎ ١4 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
.١ ص‎ ١4 من ابواب رمي جمرة العقبة م " بج‎ 

(؟) الكافي: باب من نسي رمي الجمار ح 4 ج 4غ ص 680. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب رمي جمرة العقبة ح غ ج ١4‏ ص .١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الذين أطلق لهم الرمي بالليل م 3٠١4‏ بج ١‏ ص 4976. وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب رمي جمرة العقبة ح لاج ١4‏ ص ."١‏ 

(؛) الكافي: باب رمي الجمار في ايّام التشريق ح 1 بج 4 ص ١8غ.‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من ابواب رمي جمرة العقبة ح ١‏ ج ١4‏ ص ١ال.‏ 

(4) كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 7 ص ؟10. 


7 





ما يحصل به الترتيب في الرمى 


الروايات المتقدمة دلالة عليه»”". 

فلك : هو العمنة :و إل فسابفة محةه اععارئيل اهشر النضوضصض 
المزبورة ذلك وإن لم يعلم حاله فيما يأتي من الليالي » وله العالم . 

«ومن حصل له رمي أربع حصيات. ثم رمى على الجمرة 
الأخرى, حضل التركيب 4 والافلار يللا كلاق أحد» فيه كما ” 
اعترف به في الرياض'"_إلا من ظاهر المحكي عن علي د 
بل عن صريح الخلاف” وظاهر التذكرة''' والمنتهى”": الإجماع عليه . 

لصحيح معاوية عن أبي عبدالله طني : «... في رجل رمى الاولى 
بأربع والأخيرتين بسبع سبع؟ قال : يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد 
فرغ » وإن كان رمى الأولى بقلانثه بوررمى الأخير تين بسيع سبع تايعاد 
فليرمهنَ جميعاً بسبع سبع , وإن ن كأن رمى الوسطى بثلاث ثمّ رمى 
الأخرى 7 الوسطى بسبع , فإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى 
بتلاث ... 

لصحيو الآخر عنه لي أيضاً: «في رجل رمى الجمرة الأولى 


7777 مدارك الأحكام: الحم / الأحكاء المتعلقة بمنى جع / ص‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بالترتيب. 

(؟) رياض المسائل : الحج / احكام منى سج لاص ؟6١.‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / رمي الجمار ج 4 ص ؟١5.‏ 

(0) الخلاف: الحج / مسالة /ا/ا١‏ سج ١‏ ص 501. 

0 : بقايا افعال الحج ج / ص 4ل 

(0) منتهى المطلب: الحج / رمي الجمار ج ١١‏ ص 3591١‏ 5915. 

(4) الكافي: باب من خالف الرمي ح 0 ج 4 ص 487. وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب العود 


إلى منى م ١‏ ج ١5‏ ص .١ 1١7‏ 


بم ا 111 1 1  11‏ ااذا 2110 جواهر الكلام (ج )2١‏ 


بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع؟ قال : يعيد فيرميهنٌ جميعاً بسبع 
سبع , قلت : فإن رمى الأولى بأربع والثانية بئلاث والثالئة بسبع؟ قال : 
برمى الجمرة الأولى بئلاث والثانية بسبع , ويرمي جمرة العقبة بسبع, 
قلت ؛ انون التضرة ال ول بأربع والثانية بأربع والثالئة بسبع؟ قال : 
سيد قرس لاون قلات والثائنة كلاف وو لايعية خلن النالية) ا 

ونقبر علق بين الاك قال أو لعسيو 232 روفي الفا 
الحاو أقر ين ايع له محركيى أعان ليها وغل سا بعد ها وان كان قد 
أتمٌ مابعدها وإذا رمى شيئًاً منها أربعا بنى عليها (ولم يعد)'" على 
ما بعدها إن كان قد اتمّ رميه»!". 

بل وإطلاق حسن الحلبي عن أبي عبد الله نكا _على ما في الكافي -: 
«فى رجل رمى الجمار منكوسة؟ قال : يعيد على الوسطى وجمرة 
العقبة»!. 

وزاد في المدارك : «فإن كان قد رمى الجمرة الأولى أقلّ من أربع 
حصيات وأتمَ الأخير تين فليعد على الثلاث جمرات . وإن ن كان قد رمى 

من الآواى أريساً فينع ذلا ولا يميد على الأخيرقين بوكذل إن كان قد 


1 هيب الأحكاء: : ياب 75000 ص 5160. وسائل الشيعة: باب 5 
من أبواب العود إلى منى ح ” ج ١4‏ ص 571. 

(؟) في الوسائل بدلها: وأعاد. 

(") تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الرجوع إلى منى ١8‏ ج ه ص 577, وسائل الشيعة: باب 
من أبواب العود إلى منى ”7 ج4١‏ ص 57/8. 

(؛) الكافي: باب من خالف الرمي م ؟ ج 4 ص 487. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب العود 
الى متت ات ان 11 


الطهارة / في سن الوضوهة ٠٠٠٠7‏ ببس "5٠.6‏ 
وتمام مغفرتك 4 فهذا زكاة الوضوء 001 1 

و يستحبٌ :9 أن يبدا الرجل يغسل ظاهر ذراعيه #في الغسلة 
الأول لا وني الشانية بباطهها » والمرأة بالعكس »أي تبتدئ في الأولى 
بالباطن وني الثانية بالظاهرء كما في المبسوط 7" والغنية(" والتذكرة9) 
والقواعد؟ والإرشاد7) والتحرير(؟ والبيان0" واللمعة”) وظاهر 
القاوو 0 وعن الغبارة 013 والإصباح (05) والإشارة 039 والكيدري (14) ' 
بل في الغنية "2 والتذكرة7" الإجماع عليه » لكن في السرائر”""2 بدل 





. "١7ص‎ 8١ج بحار الانوار: باب التسمية في الوضوءٍ ح؟‎ )١( 

. 3١-7١ المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(") الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص4:57 . 
(4:) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبيات الوضوء ج ١‏ ص١؟.‏ 

(5) قواعد الاحكام : مندوبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

() ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص4 !7 . 

(0) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(8) البيان : الطهارة / مستحبات الوضوء ص١١‏ . 

(1) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص 74 . 

. الدروس : الطهارة / سين الوضوء ص؛‎ )٠١( 

. النهاية : الطهارة / آداب الحدث ص18‎ )١١( 

(؟١)‏ اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الوضوء ج؟ ص . 
(1) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : سنن الوضوء ص8١١‏ . 
)١1(‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / مستحبات الوضوء ص14 . 
(15) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص 413 . 
)١15(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 

(10) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١ ٠١‏ . 


ما يحصل به الترتيب في الرمي 
رمى من الثانية ثلاثاً فليعد عليها وعلى الثالثة , وإن كان قد رماها بأربع 
ورمى الثالئة لشم : فليتمّها ولا يعبك التالنة)0" , 

إلا أن الظاهر كون هذه الزيادة من كلام الشيخ لا من الرواية , كما 
بظهر لك بالتأمّل فيما في الكافي”", وما رواه في التهذيب عنه”"؛ ولعلّه 
لذالءاتذكو شن الوافى !© والوبينا] لما 

والأمر سهل ؛ ضرورة كفاية النصوص السابقة فى المطلوب الذي 
هو : البناء مع الإتيان بالأربع , وعدمه بدونه . 


لخر 





وما سمعته من ابن بابويه لم نعرف له دليلاً. سوى فوات الموالاة 
التى لم نجد عليها دليلاً, بل ظاهر الأدلّة خلافه . 
بل مقتضاه حينئذٍ : عدم الاكتفاء بإكمال ما زاد على الأربع وفوا 


الموالاة فيه مع أنّه لا يقول به؛ إذ المحكي من عبارته في 
المختلف :«فإن جهلت ورميت الأولى بسبع حصيات والثانية بست 
والثالئة بنلاث فارم على الثانية بواحدة وأعد الثالثة. ومتى لم تجز 
النصف فأعد الرمي من أُوَّله . ومتى جزت النصف فابن على ما رميت, 
وإذا رميت الجمرة الأول دون النصف فعليك أن تعيد الرمى إليها وإلى 


)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج / ص 54؟5. 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(*) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الرجوع إلى منى ح ١7‏ ج ه ص 510. 
(؛) الوافي: الحج / باب ١4٠‏ س 7ج ١7‏ ص .1١59١‏ 

(5) انظر «الوسائل» في هامش () من الصفحة السابقة . 


ممعم يم ات ع م سأكل اهن كلظ 11 
وعدا مض وله 
وعلى كلّ حالء فالنصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات حجّة 
بل ظاهرها : عدم الفرق في ذلك بين العامد والجاهل والناسي » بل 
قيل : «هو ظاهر المتن والنافع والمحكي عن المبسوط والخلاف 
والسرائر والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة, خلافاً للفاضل في 
القواعد والتذكرة والمنتهى والشهيدين في الدروس والروضة, وربّما 
عزي إلى الشيخ والأكثرء وربّما جعل أشهر , فقيّدوه بالناسي»!". 
01 بل في الحدائق : نسبة تقيبده به وبالجاهل إلى الأصحاب””. وإن 
3 كنا لم نتحقّقه في الثاني . انق الحقه الشهيدان منهم بالناسي'* 
وعلى كلّ حال , فعن الفاضل الاستدلال له ب«أنّ الأكثر إِنّما يقوم 
مقام الكل مع النسيان»©. ورد: بأنّه إعادة للمدّعى'" 
وفيه : أن المراد الإشارة إلى ما سمعته في الطواف ؛ بمعنى : أن 


1 1 مختلف الشيعة : الع انرس الجساري اظيا‎ )١( 

(؟) رياض المسائل ل: الحج / أحكام منى ج 7ص .١10735- ١6‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: الحجج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج ١١‏ ص .5١١‏ 

(8) الشهيد الأوّل في الدروس: الحج / درس ٠١٠١‏ ج ١ص‏ 450., والشهيد الثاني في 
المسالك: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج ١‏ ص 577. والروضة البهيّة: الحج / العود إلى 
منى ج 11 

(0) منتهى المطلب: الحج / في الرمي ج ١١‏ ص 599 تذكرة الفقهاء: بقايا أفعال الحج ج 8 
ص 5114. 

(1) رياض المسائل: الحج / أحكام منى ج لاص 1607. 


ما يحصل به الترتيب في الرمي ١‏ 





الأصل عدم قيام غير ذلك مقامه بالنسبة إلى الترتيب . 

ولذا امكدل لق الرومديو ا دمي غو وين اللاتطفة قبل اكاك 
الو 1 : 

والاشتك: اها ب«أنَ المعلوم إِنْما هو النهي عنه قبل الأربع 
لا مطلقاً ولو سلّم فهو اجتهاد في مقابلة إطلاق النصّ»!". 

ولكنه كماترى ؛ ضرورة عدم شموله للعامد لندرته, فلا ينصرف 
إليه السؤال المعلّق عليه الجواب, مضافاً: إلى حمل فعل المسلم على 
الصحّة , وإلى إطلاق ما دل على وجوب الترتيب المقتضى لفساد 
اللجعن قت سام الساروى: المعدقه بدا مع ين تر ال دان 

نم إنّ ظاهر ما سمعته من الإعادة في بعض النصوص أو صريحه 
- كصر يح معظم الفتاوى ‏ : وجوب الاستثناف باللإتيان بدون الأربع , 
فلا يكفي إكمالها مع إعادة ما بعدها في الأولى أو الثانية . 

لكن فى القواعد”" والتحرير! والتذكرة! والمنتهى'" ومحكيٌ 
الغرافة 1ل رركم الناقسن ويعيد مأ بعده» للأصل . 1 
)١(‏ الروضة البهيّة: الحج / العود إلى منى ج ؟ ص ١٠؟.‏ 
(؟) ذكر كلّ هذا التضعيف في رياض المسائل (انظر الهامش قبل السابق). وبعضه في كشف 


اللثام: الحج / العود إلى منى ج 1 ص .50١‏ 
() قواعد الأحكام: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص /11. 
(؛) تحرير الأحكام: الحج / في الرمى ج ١‏ ص .٠١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء : بقايا افعال الحج ج 4 ص 77 
)1١(‏ منتهى المطلب: الحج / في الرمى ج ١١‏ ص .59١‏ 
(0) السرائر: الحج / زيارة البيت ج ١‏ ص .1٠١‏ 


سم سي نت جع يقس كب عتم إغو فز الكادم عدا 


والأصمٌ الأوّل ؛ لما سمعته من النصوص معتضداً بفتوى المعظم , 
كالشيخ'" وبني الجنيد!" وحمزة'" والبرّاج' وعلىيّ بن بابويه'" 
وغيرهم"", وبه ينقطع الأصل وهو خيرته في المختلف'". 

ودعوى: إرادة الاكمال من الاعادة _لأنّ كلّ رمية لاحقة إعادة 
للرمي -كما ترى . 

نعم , لو كان الناقص في الثالئة أكملها واكتفى بهء من غير فرق ببن 
الأربع وغيرها ؛ لعدم ترتيب عليه بعدهاء ولعله لا خلاف فيه إلا 
ما سمعته من ابن بابويه , بناءً على اعتبار الموالاة الذي لم نجد له دليلا 
بالخصوص ء بل ظاهر الأدلّة سابقاً خلافه . وكونه المعهود في العمل 
واللغاوكب لذ فس الاعسار وخصوصا هدم مع من التاصوهن: 
ولةالعاني 2 


)١(‏ المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج ١١ص‏ النهاية: الحج /#زمازة النيت 
اج ١ص‏ 058. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحجج / رمي الجمار ج غ ص .7١7‏ 

(؟) الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 189. 

(؛) المهذّب: الحج / السهو في رمي الجمار ج ١‏ ص .١07‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / رمي الجمار ج ص "١1-3١7‏ 

(1) كالشهيد الأول في الدروس: الحج / درس ٠١٠١‏ ج ١ص .45١٠‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الحجج / الأحكام المتعلقة بمنى ج ؟ ص 777 وسبطه في المدارك: الحج / 
الأحكام المتعلقة بمنى ج 8 ص 554 5170 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 471 ب ١‏ 
ص 78 7. 

(4) وردت في كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 1١‏ ص .11٠١‏ 


لو نسى رمي يوم أو تركه عمدا ع 





«ولو نسي رمي يوم» أو تركه عمداً قضاه من الغد مركبا؛ يبدأ 
بالفائت ويعقب بالحاضر» بلا خلاف أجده بيننا في أصل وجوب 
القضاء”". بل الإجماع بقسميه عليه”'", مضافاً إلى صحيح معاوية عن 
أى غبد اننكل ورج فلك له الرحل ينكين فى رم الشها قدا 
بجمره العقية م الوسطى لم العظمى؟ قال: يعود ريرم الوسطى تم 
جمرة العقبة وإن كان من الغد»!". 

نعم عن الشافعي : قول بالسقوط , واخر: بأنّه في الغد أداء؟. 

وكداامن فا نوين روفن تشاهنااق النالك منقدما لول على 
الثانى ويختم بالأداء وفيما تسمعه من حسن عمّار“ الفصل بين كل 
وكين ضاعة: 

وإن فاته يوم النحر قضأه بعده . 





)١(‏ نفى الخلاف في رياض المسائل: الحج / أحكام منى ج /ااص 0: ومسعند الشيعة 
(للنراقي): الحج / رمي الجمار الثلاث ج ١‏ ص 08. 

(؟) انظر الخلاف: الحج / مسألة 14١‏ ج ؟ ص 707 504. وغنية النزوع: الحج / الفصل 
الخامس عشر ص .١188‏ وكشف اللثام: الحج /العود إلى منى ج 7 ص 507. وظاهر تذكرة 
الفقهاء : بقايا أفعال الحج ج 4 ص 517. ْ 

(؟) الكافي: باب من خالف الرمي ح 0 ج4؛ ص 487. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب العود 
إلى منى م 8 ج ١4‏ ص .51١‏ 

(؛) المجموع: ج 4 ص .14١‏ المهدّب (للشيرازي): ج ١‏ ص 558. مغني المحتاج: ج ١‏ ص 
0053-8 . المبسوط (للسرخسي): ع غ ص 15. حلية العلماء: ج ا ص /5131-714, 
الحاوي الكبير: ج غ ص 197. فتم العزيز: ج لاص 407 -507. 

(0) الصحيح : «ابن عمّار» كما ياتىي في ص 17. 


: مجح تن ا ا نس اعت اا ةو ا يت جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


ولااشيء عليه غير القضاء عندنا في جميع الصور ؛ للأصل . 
وأا الاقس «قلخلاف أحده فيه أيضا "انمل اف المدارك زهو 
مقطوع به في كلام الأصحاب»'". بل عن الخلاف : الإجماع عليدا". 
مضافاً: إلى ما قيل من «تقدّم سببه, والاحتياط»!, وإن كان فيه 
507 
وصحيح ابن باحق اين عبد الله لي : «في رجل أفاض من جمع 
واس ار م ران لساري سر امود سيت 
7 التخسن ١‏ قال: يرمي إذا اصبح مر تين , إحداهما بكرة وهي للامس . 
والاخوئ عند زوال التسدو..”. 
وروأه الصدوق في الفقيه فى الصحيح عن معاوية بن عمّار مثله''", 
والشيخ في الصحيح عنه ايقيا ال أنّه قال : (يرمي إذا اصبح مرّتين ؛ 
مرّة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرّق بينهما.يكون 
إحداهما بكرة وهى لا مس .6 الحديث . 


)١(‏ نفى الخلاف في رياض المسائل: الحج / أحكام منى ب /اص .١01‏ ومستند الشيعة 

(1) مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج 4 ص 770. 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة ١46‏ ج ؟ ص 503. 

(؟) كشف اللثام: الحج / العود إلى منى بج اص 105. 
أبواب رمي جمرة العقبة ح ١‏ ج ١4‏ ص 77/. 

(1) رواه عن «ابن سنان» أيضاً. انظر من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء فيمن خالف الرمي ح 
اج كدص ١ا7غ؛.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب1١‏ الرجوع إلى منى ح ج0 ص 1771. وسائل الشيعة: باب ١6‏ > 


لو نسى رمى يوم أو تركه عمدأ 8بب>2-_-02ز0110000 0 ز1 ز 11 ]0 


بل في كشف اللثام الاستدلال عليه بالأخبار”". وإنكان 
لم يحضرنا الان إلااما سمعت . 

بل في الرياض : «لم نجد الأخبار المفيدة لوجوب التقديم ؛ لأنّها 
ما بين مطلقة للأمر بالقضاء وبين مصرّحة بالتقديم, لكنّه مقيّد بقيد هو 
للاستحباب» . 

إلى أن قال «وظاهرهم عدم الخلاف في الاستحباب» وإن افر 
بوجوده عبارة الدروس حيث جعله أظهر .وهو كذ لك ؛ 556 بينه وبين 
الصحيح المتقدم الامر بالفصل بينهما بساعة. المنافي لما في هذا 
الصحيح قطعاً, والجمع بالحمل على تفاوت مراتب الاستحباب, 
فادناها ما سبق واعلاها ما هنأ» . 

«لكنٌ ظاهر الأصحاب الاعراض عن الحديث السابق, فيلحق 
بالشواذ, ويتوجّه حينئذٍ وجوب ما فى هذا الصحيح إن لم ينعقد 
الإجماع على جواز الإإتيان بهما في وقت واحد . وإن انعقد كما صرّح 
به بعض الأصحاب ؛ حيث قال بعد الحكم بجوازه بلا خلاف : بشرط 
الترتيب _فالوجه الاستحباب» . 

«وممّا ذكرنا ظهر: أنه لامستند لوجوب الترتيب سوى الإجماع»!". 

وإن كان فيه نظر من وجوه , منها : دعوى عدم دلالة الصحيح المزبور 
على وجوب التقديم, فإنه يمكن دعوى ظهوره فيه ولو بملاحظة 


ع 


.510١5 كشف اللثام: الحج / العود إلى منى رج اص‎ )١( 
.107 ١07 (؟) رياض المسائل: الحج / أحكام منى ج لاص‎ 


5 يمحس ب ع م ص يقوف الكل ع3 
الشهرة أو الإجماع , ولا ينافيه استحباب القيد . 
ُُ وعلى كل حال فما عن قول لبعض العامّة : من عدم وجوب تقديم 
"٠‏ الفائت”", واضح الفساد , هذا. 
(وتستحت ا توكو جنا نميه لأسبة قدو ةنوما ترمية لنورمه 
عند الزوال» كما صرّح به الفاضل'" وغيره'"» بل قد سمعت دعوى 
ظهور عدم الخلاف فيه . 
لكن 3 المدارك : (وينبغي إيقاع الفائت بعد طلوع الشحس .وان 
كان الظاهر جواز الإتيان به قبل طلوعها ؛ لإطلاق الخبر»!*. 
وفيه : أَنّ المراد من «بكرة» في الخبر المزبور: طلوع" الشسمس 
-كما اعترف به في كشف اللئام" ومحكيّ السرائر”-لا طلوع الفجر . 
ولو لما عرفت من تحديد الرمي ب«ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» 
الشامل للأداء والقضاء. وأنّ الرمي في غيره لذوي الأعذارء.بل عن 





.107 فتح العزيز: ج لاص‎ .5 1١ المجموع: ج 4 ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص 487, تحرير الأحكام: الحجج / في الرمي 
ج ١ص .٠١‏ تذكرة الفقهاء: بقايا أفعال الحج ج 4 ص 777 منتهى المطلب: الحج / في 
الرمي ج ١١‏ ص 598. 

(5) كالشيخ في النهاية: الحج / زيارة البيت ج ١١ص‏ 07 وابن إدريس في السرائر: الحج / 
زيارة البيت ج ١‏ ص والكاشاني في المفاتيح : مفتاح 477 بج ١‏ ص 574, والبحراني 
في الحدائق: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج ١7‏ ص .7١7‏ 

(؛) مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج 8 ص 577. 

(0) تحتمل المعتمدة: من طلوع. 

(1) كشف اللثام: الحج / العود إلى منى بج 7 ص 507. 

(0) السرائر: الحج / زيارة البيت بج ١‏ ص .1١5‏ 


لو نسي رمي الجمار حتَّى دخل مكة 


ا ء للأداء في ذلك7". 

فلاريب في أنّ الأحوط -إن لم يكن الأقوى دقير اعنا بده وفتى 
المسالك : : «في بعض الأخبار دلالة غلنة»!. 

ولو فاته جمرة وجهل تعيّنها أعاد على الشلاث مرئّباً ؛ لامكان 
كزتها الآولق فعظل الأخيرتاوي.وكذا لو فاته اربع حفمات من نجمرة 
وجهل تعيّنها . 

ولو فاته دون الأربع من جمرة وجهل تعيّنها كرّره على التلاث. 
وللابحت الترقيي يهنا 11 الناتافن وعد وجوت الناقى وياب 
الل ل رد يي را رون 

ولوق تسيى 5 جمرةبواحدة او شان ارتتلات وحن ارين 
لتعدد الفائت . 

ولو فاته ثلاث وشكٌ في كونها من واحدة أو أكثر رماها عن كك 
واعد قير با لجو تالس ولو كا ن الفائت أربعاً استأنف, واللّه العالم . 

(ولو نسي رمي الجمار حتّى دخل مكة, رجع ورمى» مع بقاء 
أَيَام التشريق التي هي زما ن الرمي ء بلا خلاف أجده”". 

لحسن ابن عمّار عن الصادق 14١‏ «اقلك» رجحل نسى أن سرامي 
الجمار حتّى أتى مكّة؟ قال: يرجع فيفصل بين كل رصيتين بساعة , 


لا 











.4١” ص١١ منتهى المطلب: الحج / في الرمي ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج ١‏ ص 518. 

(؟) ممّن ذهب إلى ذلك: الشيخ في المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج ١‏ ص 007. 
وابن إدريس في السرائر: الحج / زيارة البيت ج ١ص‏ 13 وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الحج / أحكام العود إلى منى ص .5١8‏ والعلامة في القواعد: الحج / باقي 
المناسك ج ١‏ ص 89 . والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 477 ج ١‏ ص 178. 


8 احبب ييح ع ا ا لت ا تجو افر الكلام 721 


قلت : فاته ذلك وخرج؟ قال : ليس عليه شيء ...»'". 

وصحيحه عنه علي ايضا : «سالته ما تقول في امراة جهلت ان ترمي 
الجمار حتّى نفرت إلى مككّة؟ قال : فلترجع فلترم الجمار كما كانت 
ترمى . والرجل كذلك»'". 

وصحيحه الآخر عنه قة أيضاً: «قلت له : رجل نسي رمي الجمار؟ 
قال: يرجع فيرمي, قلت : فإنّه نسيها حتّى أتى مكّة؟ قال: يرجع 
فيرمي متفرّقاً يفصل بين كل رميتين بساعة, قلت : فإِنّه نسي أو جهل 
حتّى فاته وخرس؟ قال : ليس عليه أن يعيد»7". ْ 

لكن في المدارك _بعد أن ذكر الحسن والصحيح _قال : «وإطلاق 
هاتين الروايتين يقتضى وجوب الرجوع من مكة والرمي وإن كان بعد 
انقضاء ايام التشريق». 

«لكن صرّح الشيخ وغيره بأن الرجوع إنما يجب مع بقاء أيَام 
التشريق, ومع خروجها تقضى في القابل, واستدل عليه في التهذيب 
بخبر عمر بن يزيد عن بي عبدالله ليةٍ : (من أغفل رمي الجمار أو 


)١(‏ الكافي: باب من نسي رمي الجمار ح ١‏ سج 4 ص 88 4: تهذيب الأحكام: باب 57 تفصيل 
فرائض الحج ح ١١‏ ج 0 ص 187. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب العود إلى منى ح ١‏ 
م11 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الرجوع إلى منى ح ١١‏ ج 6 ص 514 الاستبصار: باب ٠١4‏ 
من نسي رمي الجمار م ؟ ج ؟ ص 597, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب العود إلى منى 
7ج ؤاص 515. 





.و جواهرالكلام (ج؟) 
الغسلتين 7 « الكفين » , ولعلّه يريد بهها ذلك . 

والمنقول ''" عن أكثر الأصحاب إطلاق استحباب بدأة الرجل 
بالظاهر والمرأة بالباطن » والظاهر أنه كذلك , وفي المنتهى بعد أن ذكر غير 
مفصّل قال : « وهو اتفاق علمائنا » 9" , لكن يحتمل أنه يريد بالضمير 
أقل الانيعياي كاف اق 1 

وكيف كان فقد اعترف متأخرو المتأخرين 2 بعدم الوقوف على 
مستند للتفصيل المتقدم » بل إطلاق قول أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) 
في خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع قاض بخلافه ؛ لانه قال : « فرض الله 
على النساء في الوضوء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ » وني الرجال بظاهر 
الذراع ا" 

اللهم إلا ان يستند فيه إلى اللإجماعين المتقدّمين » ولا منافاة فيا للخبر» 
بل قد حمل قوله ( عليه السلام ) : « يبدأن » على إرادة البدأة بالنسبة 
للغسلتين » فيدلَ حينئذٍ على كون الثانية بعكسها وإلا لم تكن بدأة . 





. الصحيح : الذراعين‎ )١( 

(0) كما في الدروس : الطهارة / سنن الوضوء ص6 ه , وذ كرى الشيعة : الطهارة / مستحيّات 
الوضوء ص 11 . 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / اداب الوضوء ج١‏ ص ١ه‏ . 

(1) المعتبر: الطهارة / سئن الوضوء ج١‏ ص177 . 

() كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / سئن الوضوء ج ١‏ ص ؟ » والخراساني في ذخيرة 
المعاد: الطهارة/اسباب الوضوء ص!؛ » والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / مندوبات الوضوء ج٠١‏ ص 119-154 . 

(5) الكاني : باب حد الوجه الذي يغسل ح5 ج ص8 8؟ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 6 

ح؟؛ ج١‏ ص76 » وسائل الشيعة : باب ٠‏ من أبواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص78" . 


لو نسي الرمي حتَّى خرج من مكة 14 


بعضها حتّى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل , فإن لم يحي 
رمى عنه وليّه » فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي 
عنه وإِنّه لا يكون رمي الجمار إلا في أَيّام التشريق)7 . 

«وهذه الرواية واضحة, لكن في طريقها محمّد بن عمر بن 
بزيد ءولم يرد فيه توئيق ولا مدح يعتدٌ به . ولعل ذلك هو السرّ في إطلاق 
المصنّف وجوب الرجوع من مكة والرمي»!". 

وفيه : أنّ إطلاق المصنّف منزّل على قوله متّصلاً بما سمعت: 


كما عن التهذيب** والخلاف“ والكافي”" والغنية" والسرائر6 


والإصباح”" والقواعد'"" وغيرها!'" على ما حكي عن بعضها . بل عن 

٠١5 ج 0 ص 514. الاستبصار: باب‎ ١7 الرجوع إلى منى ح‎ ١4 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من نسي رمي الجمار ح " ج "اص 517. وسائل الشيعة: باب ”7 من ابواب العود إلى منى‎ 
ٍ ْ ال‎ 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / الاحكام المتعلقة بمنى ج 8 ص 577 778 

() في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فإن. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الرجوع إلى منى ذيل ح ١١‏ ج 0 ص 515. 

(0) الخلاف: الحج / مسالة ١88‏ ج ١‏ ص 507. 

.١99 الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص‎ )1١( 

(/) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس عشر ص .١188‏ 

(8) السرائر: الحج / زيارة البيت ج ١‏ ص .1١9‏ 

(9) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الثالث عشر ص ١١١‏ (ظاهره ذلك). 

.447 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / باقي المناسك ج‎ )٠١( 

)١١(‏ كابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): الحج / باقي المناسك ص 550. والشهيد الثاني 
في الروضة: الحج / العود إلى منى ج كص 50", والكاشاني في المفاتيح : مفتاح 17 » 





0 


0 


"170/ 


66 م يا و جو افن الكادم ارخ )"١‏ 


الغنية منها : الإجماع اا 
وبذلك كله _مضافا إلى ما حكاه غير واحد من شهرة 

الا ضحت ارو ل أحدنيه عاذنا "رتك سود الي الج زو 

ولعل عدم ذكر فوت الزمان فى النافع !ا ومحكه !6 النهاية والمبسوط 

والوسيلة والمهذدّب والجامع والتلخيص. وإِنّما في المهزب'" 

والوسيلة'"': «الرجوع لقن أهله» وفى الباقية : «الخروج من مكة 61 
وبذلك يظهر لك: أنه لا وجه للتوقّف في سقوط الرمي بعد خروج 

0 ل ة ل اودر 

كد عاض قبا .١‏ والفاضل الهندي في كشف اللنام : الحج / العود إلى منى سج 7 ص 5104. 

)010( تقدّم المصدر قريباً. 

(؟) نقلت الشهرة في مجمع الفائدة والبرهان: (انظر الهامش الآني). ورياض المسائل: الحج / 
أحكام منى ج لاص 114. 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحج / باقي المناسك ج /اص 707- 701, وسيأأتي عن 
كشف اللثام: نفي الخلاف فيه. 

(؛) المختصر النافع: الحجج / أحكام منى ص 31. 

الاح تار فو اندم : الحج / العود إلى منى ج اص 5105. 

( | العيدت: الحج / السهو في رمي الجمار ج ١١ص‏ 501,. 

(0) الوسيلة: الحجج / نزول منى ثانياً ص .١89‏ 

(8) انظر النهاية : الحج / زيارة البيت ج ١ص‏ 0537 ٠‏ والمبسوط : الحج / نزول منى بعد 
الإفاضة ب ١‏ ص 007. والجامع للشرائع: الحبج / أحكام العود إلى منى ص 37١8‏ 515. 
وتلخيص المرام: الحج / الفصل الشادس كن ١‏ 


لو نسى الرمى حتّى خرج من مكة ١ه‏ 
استناب فيه جاز”"4 الذي استظهر منه فى المدارك : «أنّ العود فى 
القابل لقضاء الرمي أو الاستنابة على الاستحباب»'", كما صرّح به فى 
جاز»”". ومال إليه في المدارك!؟. 

للأصل , بعد ضعف الخبر المزبور المعارض بنفي الشيء والإعادة 
فى الفيحيحيق اللباقين © الشامل للقضاء, 

ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعدما عرفت من انجبار سند 
الخبر المزبور بالشهرة العظيمة”". بل في كشف اللثام نفي الخلاف 
فيه" .بل لم نجد مصرّحأ بالندب غير المصئّف في النافع”" والفاضل في 
محكين التبصرة!". 

وأمّا باقي الأصحاب : فهم على ما في الرياض: «بين مصرّح 





بالوجوب كالشيخ في التهذيبين والخلاف والشهيدين في الدروس 52 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: «ومن ترك رمي الجمار متعمّداً وجب عليه 
قضاوّه» بين معقوفتين. 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج 4 ص 178. 

(؟) المختصر النافع: الحج / أحكام منى ص 517. 

(4) انظر المصدر قبل السابق. 

(0) عبر سابقاً عن أحدهما بالحسن. انظر خبري معاوية بن عمّار المتقدّمين في ص /!8 -18. 

(1) كما في رياض المسائل: الحجج / أحكام منى ج /اص 174. 

(0) كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 7 ص 5100. 

(4) تقدفة عباره و سويهيا: اننا . 

(9) تبصرة المتعلّمين: الحج / الفصل الخامس من الباب الثامن ص 7/. 


ع امم م تر ا و قن الكلام (ج 2) 


والمسالك والروضة, وباللزوم كالحلبي , وامر به كالشيخ في النهاية 
والحلي في السرائر والفاضل في التحرير والقواعد وابن زهرة في الغنية 
مدّعياً عليه الإجماع»7". 

وإن كان فيه : أنّ المحكي عن الخلاف في كشف اللثام أَنّه قال : «إن 
فاته دون أربع حصيات حتّى مضت أيّام التشريق فلا شيء عليه وإن 
أتى به فى القابل كان أحوط»., قال : «ونحوه التحرير والتذكرة 
والمنتهى )8 . 

ولكن على كل حالء بما عرفت ينجبر سند الخبر المزبور» وينقطع 
به الأصل _بعد الإغضاء عن احتمال عدم جريانه هنا ؛ لاشتغال ذمّته 
به ويخصٌ به الصحيحان المحمولان على ما يجامعه, بأن يراد : نفي 
الكفارة والاحود يبو انها فاق تلاك لبيدةة الت يقن فته مان ارم 

ل كد يسم أن كرون اننا اراد زالساقل أله نسي التقر قود ثده 
لفظ «يعيد» . بل قيل : «إنّ في الطريق : النخعي , فلا يكون صحيحاً إل 
إذاكان | ومدق نوع ور ةسل بدا 1 

وأمّا عبارة المصئّف هنا فلا ظهور فيها في الندبء بل قوله 
فيها :«رمى» ظاهر في الوجوب. بل في المسالك دعوى ظهور 
قوله :«وإن استناب جاز» فيه أيضاًا*. ‏ ' 


.154 رياض المسائل: الحج / أحكام منى ج لاص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 7 ص 507. 

(") المصدر السابق. 

(؛) مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج ١‏ ص 519. 


00) 





لو نسي الرمي حتّى خرج من مكة 

بل فيها _بعد أن جعل الأقوى وجوب القضاء فى القابل فى أيّامه ‏ : 
الكن إن اثق تحضوره وحبت غليد:السباهرة وإلا جارت الاسهانة 
وإن أمكن العود, والظاهر أَنّ مراد المصئّف ذلك ولكنٌ العبارة 
عا ار 

وكيف كاف اقلا شى وليه شن كنار ةيدنا الأصيل :توي 
الشافعي : وجوب هدي”"ولا دليل عليه , ولا يختلٌ بذلك إحلاله عندنا 
وإن تعمّد الترك ؛ للأصل . 

ولكن فى محكي التهذيب : «وقد روى :أن من ترك الجمار متعمّداً 
لا ”21 السناء وعدا لنهنة م قا نل الرمرييد ا بداللقهه يخي عي انين 
جبلة عن أبى عبدالله ني : «من ترك رمى الجمار متعمّداً لم تحل له 
لمانو وغله الح مواقا بل 010 وتبعوو عن أل فل ار 

له تقرف قاتلا غير ودولة | بخملة قير واخر" على النددت على 
الششعيك 


بل قيل : «إنّه يحتمل تعمّد الترك ؛ لزعمه _عندما أحرم أو بعده_أَنْه 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) المجموع: ج 4 ص .55١‏ فتح العزيز: ج لاص 07+ و107. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الرجوع إلى منى ذيل م ١7‏ س ه ص 5114. 
(]) تقدّم فى ص 51. 

الم عد العلانة اف التعيلف» الم #ترمن جر انقتاع اص 01 


والعلامة في المختلف: الحج / رمي جمرة العقبة ج غ ص 505. والشهيد في الدروس: 


الحج / درس ٠ج‏ ١ص‏ 06. 





6 جواهر الكلام (ج 5") 





لغو لا عبرة به ؛ فإنّه حينئذٍ كافر لا عبرة بحجّه ‏ وأن يكون إيجاب الحجّ 
عليه من قابل لقضاء الرمي فيه » فيكون بمعنى ما في خبر عمر بن يزيد : 
من أنّ عليه الرمي من قابل إن أراده بنفسه . وإذا جاء بنفسه فلابدٌ من أن 
يحرم بحجّ أو عمرة»7", واللّه العالم . 

(و» لا خلاف أجده”" في أنه يجوز أن يرمى عن المعذور 
كالمريض» إذا لم يزل عذره وقت الرمى . بل الإجماع بقسميه عليه”", 
مضافاً إلى النصوص : 
والمبطون يرمى عنهما, والصبيان يرمى عنهم»!". 

وفى موق إسحاق بن عمّار : «سالت أبا إبراهيم لكا : عن المريض 
يرمى عنه الجمار؟ قال : نعم . يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه»!”. 


.500 كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: الحج / احكام منى ج /اص .١108‏ 

(؟) نقل الإجماع في كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 7 ص 5017. 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط : الحج / نزول منى بعد الإفاضة سج ١‏ ص 008. 

وابن البرّا في المهذب: الحج / السهو في رمي الجمار ج ١‏ ص 5101. وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الحج / أحكام العود إلى منى ص ,1١5‏ والعلامة في المنتهى : الحج / في 
الرمي ج ١١‏ ص 5356. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 457 ج ١‏ ص 5/8. 

(؛) الكافي: باب الرمي عن العليل والصبيان ح ١‏ ج 4 ص 480. تهذيب الأحكام: باب ١9‏ 
الرجوع إلى منى ح 3 ج 0 ص 518, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب رمي جمرة العقبة 
اح *اج ١4‏ ص 30. 

(0) الكافي: باب الرمي عن العليل والصبيان م ؟ ج 4 ص 80 4. تهذيب الأحكام: باب ١9‏ 
الرجوع إلى منى ح8١؟‏ جه ص 578. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب رمي جمرة العقبة 


32 ان 0/. 


0 





الاستنابة فى الرمى 


وفي خبره الآخر أنه : «سأل أبا الحسن موسى لي : عن المريض 
يرمى عنه الجمار؟ قال : نعم , يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه , قلت : فإنه 
لا يطيق ذلك؟ قال : يترك فى منزله ويرمى عنه ...»7 . 

وغيرها من النصوص . التي ظاهرها ذلك وإن لم يكن مأيوساً من 

كما أن مقتضى قاعدة الإجزاء : عدم وجوب الإعادة بعد الرمي وإن 
كان الوقث باقياً, كما عن التحرير'" والمنتهى'" القطع به. وقرّبه في 
محكي التذكرة!). 

لكن استشكله بعض الناس: بمنع السقوط ما دام وقت الآداء 
باقياً". وهو محتمل ما في القواعد: «ويجوز الرمي عن المعذور 
كالمر يض إذا لم ل عدره وفت الرمى»"'. 

ولعلا الأقوىهه ا ضمعة» للقاغدة المويورة بوإطلاق النض .و الفتئ 
اللذين مقتضاهما أيضاً: عدم بطلان النيابة بالاغماء بعد الاستنابة . 

فما عن بعض الناس : _من البطلان ؛ قياساً على الوكالة"' واضح 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الرمي عن العليل والصبيان سم 5007 ج ؟ ص 496. تهذيب 
الأحكام: باب ١4‏ الرجوع إلى منى م 75 ج ه ص 1518. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
ابواب رمي جمرة العقبة حم ١‏ ج ١4‏ ص 0. 

(1) تحرير الأحكام: الحجج / في الرمي ج ١‏ ص ١؟١.‏ 

(") منتهى المطلب: الحج / في الرمي ج ١١‏ ص .1١0”‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: بقايا أفعال الحج ج 8 ص 579. 

(0) كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 7 ص .١10/‏ 

(1) قواعد الأحكام: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص 147. 

(/) ذكر هذا الإشكال في جامع المقاصد: الحج / باقي المناسك ج ” ص 17 5. 


حمسيس ل ع ين خراس العاف 011 


المنع . 
5550-0 
على وجه لا تجوز مخالفته ؛ لانتفاء الدليل عليه»”". وإن كان فيه 
نا قيفر كنا ادقن مله 

حل هين لعي ابن عن ركاه الستعاى ابهذ ان التنانات: 
ومقتضاه : عدم توقّف النيابة على الإذن المعتبر فى التوكيل, ولعله 
كذلك ؛ لاطلاق النصوص . 1 

خلافاً لما عن المبسوط من أنه «لابدٌ من إذنه إذاكان عقله ثابتاً»2. 

بل ينبغى الجزم بعدم اعتبارها مع فرض عدم قابليّة المنوب عنه لها 
عمالو وتدوونزواذ ا قال يل متك العقيى :ناه وال بعفلة قبل الزذق 
جاز له أن يرمى عنه جاه قناز بالتعوها 61 وصحيح رفاعة بن 
موسى عن أَبى عبدالله ليا : «سألته عن رجل اغمى عليه؟ فقال : يرمى 
000 1 

بل في المدارك : «ريّما ظهر منه: وجوب الرمي عنه كفاية»'". وإن 
)١١‏ مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج 4 ص 5795. 
سنوي التطليية حنرتي ا 1 
(؟) تحرير الأحكام: الحج / في الرمي ج 1ص .١١‏ 
(؛) المبسوط: الحج / نزول منى بعد الإفاضة ب ١‏ ص 008. 
(0) تقدّم المصدر قريبا. 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الرجوع إلى منى ح 55 ج ه ص 578. وسائل الشيعة: 


(0) مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج 8 ص .51١ ١59‏ 


الاستنابة فى الرمى 


كان لا يخلو من نظرء بل منع . 

وفي الدروس ؛ «لو أغمي عليه قبل الاستنابة وخيف فوات الرمي 
فالأقرب رمي الوليّ عنه ‏ فإن تعدو فيففى الم متي ؛لرواية رفاعة عن 
الصادق لَجةٍ : يرمى عمّن أغمي عليه»!". 

نهم قم قال بوجوب اللحقا#طلي سم :دا عله وا نكسا رو تراك 
كا 0 ؛ لما سمعته من إطلاق 
النص والفتوى ., مو 1 : بالإجزاء عن المغمى عليه . وبإجزاء الحج 
وي 

ولعل استحباب الاستئذان الذي سمعته من المنتهى والتحرير- 
عا الصو حوصن الابيد به الوا جيه عليه بزو براء لحي عتواب. 

كما نّ ما في المحكي عنهما أيضاً : من استحباب وضع المنوب'" 
الحصى في يد النائب , تشبيهاً بالرامي (", وللإيماء حمله إلى الجمار 
اليه أيضا. 

بل في محكي التذكرة : استحباب وضع النائب الحصى في يد 
المنوب”)؛ يعنى : «والرمي بها وهى في يده» كما عن المنتهى 7" «امترزلة 
اللزعابع يددريعياء كناعن الببسولة" . بل قيل : «هو الموافق 
راض لع انرس ا 00000 
() في المصدر: المنوب عنه. 
() منتهى المطلب: الحج / في الرمي ج ١١‏ ص .٠ ٠"‏ تحرير الأحكام : الحج / في الرمي 

ج اص .15-١١‏ 
(5) تذكرة الفقهاء : بقايا أفعال الحج ج 8 ص 55؟. 
(0) انظر المصدر في الهامش قبل السايق. 
ا اليوط و للم لوول بد الإقافة ع لمن اداه 


/اه6 
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و 


يلك تت تح ل حت عافن الكادم لع )"١‏ 


لرسالة علي يونا لوكو العم اند والوسسعلة نو الفيخر ريغيو هيا "ابروا امير 


دا 7 


58 فيا 

لصحيح العيص بن القاسم : : «سألت أبا عبداله للا : عن الزيارة بعد 
زيارة الحجٌ أَيَام التشريق؟ فقال : لا»". 

وعين ليك العرافق كزمالت أب عبدالله يةِ : عن الرجلٍ يأتي مكّة 
انا فتى نفت قر دمر زلنازة النيك» فظو فعا لبيك اسنووا! “اهنال 


الفقاء يط أفضل واحك إل قار 
0 ' 0 ع ةا ع 0 
رامن ا ضحم حجر ين الى م000 اا لاضن أن 
7 (5 

بأتي الرجل مكّة فيطوف ف بها في أَيّام منى ء ولا يبيت بها» 5 

لكف الا الح /المد إلى منج لاعن 100 

ا الووسيلة ع اا 1 فى ريسن فى ارال ا 
دار الك دض .٠‏ وابن سعيد في الجامع للشراء ع : الحبج / أحكام العود إلى منى 
ص .١١8‏ 

(؟) الكافي: باب إتيان مكة بعد الزيارة ح " ج 4 ص 010. تهذيب الأحكام: باب 51 
الزيادات في فقه الحج ح 2 0م ص ٠‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب العود إلى 

(4) في المصدر بدلها: تطوّعاً. 

(0) الكافي: باب إتيان مكة بعد الزيارة ح ١‏ ج ؛ ص 010. تهذيب الأحكام: باب 8 زيارة 
البيت ح اج 60 ص ."٠‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب العود إلى منى ح مج ١‏ 
كن 11 

» من لا يحضره الفقيه: باب إتيان مكة بعد الزيارة ح 5*7 ج5 ص 9ل2. نهديب‎ )١( 


الظهازة ل اق شط الرظو حب ع تت ا 017 
وَأمّا اطق الشكل فقق ذ كردن الأضودان 7" أن حكها المشير: 
وكأنَ مراده أنه لا حكم استحبابي بالنسبة إليها » وهو كذلك , نعم بناءً 
على القول الثاني يحتمل تحصيلها الاستحباب بواسطة الغسلتين » واحتمال 
استحباب الجمع بين العملين لتحصيل الاستحباب على الأول بعيد . 

م إن الظاهر من الرواية المتقدّمة كون المستحبّ البدأة بالظهرء 
فيجزي غسل شيء منه ابتداء , مع احتمال أن يراد الابتداء بغسل تمام 
الظهر كما يقضي به لفظ الظهرء إلا أن الأول أقوى ؛ للصدق العرني , مع 
استبعاد حصول الغسل لام الظهر من دون غسل شيء من الباطن » أللّهم 
إلا أن لا يقصد بالغسل المقارن له أنه المراد منه شرعاً » لكن عمل العلياء 
في سائر الأعصار والأمصار على خلافه . 

ل ومن السنن ا أن يكون الوضوء بِمُدَ )بلا خلاف أجده 
فيه 27 بل حكى عليه جماعة9) الإجماع » فلا إشكال في عدم وجوبه كما 
ينقل عن بعض العامة "ع كا أنه لا إشكال في رححاته لا عرفت: 


)١(‏ كالشهيد الأول في اللمعة : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص١٠‏ » والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص "!؛ , والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / سئن 
الوضوء جح١‏ ص6١؟‏ . 

() ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص75 , وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة/ كيفية الوضوء ج١‏ ص" ٠١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب الوضوء ص 5" . 

6 مهم : العلامة في التذكرة : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ضن اث والمدي: ؛ 
الطهارة/ اداب الوضوء ج١‏ ص ١ه‏ » والبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / مندوبات 
الوضوء ج ١‏ ص ١١17‏ . 

() المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص"7؟١73‏ . 


استحباب الإقامة بمنى أيَام التشر بق 0 





وصحيح رفاعة : «سألت أبا عبدالله لليةٍ : عن الرجل يزور البيت 
في يام التشريق! قال : نعم إن شاء»”". 
وصحيح يعقوب بن شعيب : «سالت ابا عبدالله ليا : عن زيارة 
النينق أتاء التشررق؟ فقال سن 
ونحوها من النصوص الدالّة على أصل الجواز الذي لا ينافى 
الاستحباب, بل قوله في الأخير: «حسن» لا ينافي كون اللأحسن منه 
المقام بها . 
بل وكذا ما في مونّق إسحاق بن عمّار: «قلت لأبي إبراهيم نظةٍ : 
رجل زار فقضى طواف حجّه كله , أيطوف بالبيت أحبٌ إليك أم يمضى 
على وجهة الى ضقي ”فقا ل: 1ن القرقا ءفد يما لمعيك 1" البسول 
مع ذلك للتقيّة , والأمر سهل . 
الذي عرفت وجوبه ‏ ولو بتقدير مضاف ؛ أي بفية أيَام التشريق, أو 
بالحمل على إطلاق اسم الجزء على الكل ؛ فإنٌ الإقامة فى باقى 
جٍ الأحكام: باب ١8‏ زيارة البيت ح 437 ج فحن تأوويناتل اميه ونا انمق انوا الغوية 
إلى منى ح ١اج‏ 6 اص 0689 . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 18 زيارة البيت ح 44 ج ه ص .11١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب العود إلى منى ح ” ج ١4‏ ص 509. 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ١8‏ زيارة البيت ح 40 ج 0ه ص .57١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب العود إلى منى م ”7ج ١4‏ ص 109. 
(؟) تهذيب الأحكام: باب 77 الزيادات في فقه الحم م 1١05‏ س 0 ص .13١‏ وسائل الشيعة: 


> مس يآ ا ل م ع عستي عو فر الكادة: 2 )"١‏ 


الأجزاء مستحيّة , أو يكون الاستحباب متعلقاً بالمجموع من حيث هو 
مجموع ء فلا ينافي وجوب بعض أجزاء المجموع المغايرة له من تلك 

وعلى كلّ حال, فالظاهر إرادة النهار من «الأيّام» هنا حتّى على 
القول بشمولها لليالى» إلا أن يكون على أحد الوجوه السابقة أيضاً, 
زاك الفا 0 

(و» يستحبٌ: (أن يرمي الجمرة الأولى» التى هي أبعد 
الجمرات من مككّة وتلي مسجد الخيف «عن يمينه» أي يمين الرامي 
ويسارهاء كما هو المعروف في النص والفتوى : 

قال الصادق طيْةٍ : «... ابدأ بالجمرة الأولى , فارمها عن يسارها فى 
بطن المسيل ...»37 , 1 

إذ المراد بيسارها : جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجّه إلى القبلة , 
فيجعلها حينئذٍ عن يمينه , فيكون ببطن المسيل -لأنّه عن يسارها_ 
ويرميها منه . 

وإليه برجع قول الرضا ليلا في صحيح إسماعيل ؛ «... ترمي الجمار 
من بطن الوادى ...»7". 

وبذلك كلّه صرّح المصنّف في النافع . قال : «ويستحبٌ الوقوف عند 
كل جمرة ورميها عن يسارها مستقبل القبلة ويقف داعياً. عدا جمرة 





.19 تقدّم في ص‎ )١( 
٠١ الكافي: باب رمي الجمار في أَيّام التشريق ح لاج 4 ص 485. وسائل الشيعة: باب‎ )1( 


6 


من ابواب رمي جمرة العقبة ح مج 4 ص :١١‏ 


مستحبّات رمى الجمرات 1١‏ 





العقبة , فإنه يستدير القبلة ويرميها عن بميئله»!١‏ , 

ولكن في القواعد : «ويستحبٌ رمي الأولى عن يساره»"" »لحو 
باحر عطي بح الحدا نب الاعن بويا" ؛فانه يكون عن يسا رالرامى 
لمستقبل القبلة . وربّما أوّلت! «الأولى» -في عبارة القواعد امك 

وعلى كل حال » فالموافق للنصٌ والفتوى ما عرفت , واعلّه يشهد 
لما سمعته من الرمي مستقبل القبلة يوم النحر, فلاحظ وتأمّل . 

«و» يستحبٌ أيضا: أن إيقف» عن يسار الطريق مستقبل القبلة , 
ذاكراً لله تعالى بالحمد والثناء . مصلياً على النبيّ وآله (صلوات الله * 

"١ خ‎ 1 ٠ <2 و‎ . 

عليهم): نم يتقدم قليلاً «ويدعوء وكذا» يصنع في «الثانية, وبرمى 7 
الثالئة مستدير القبلة مقابلاً لها ولا يقف عندها» . 

كل ذلك _عدا الأخير -لقول الصادق ليةٍ في صحيح معاوية : «ارم 
فابدا بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل, وقل كما 
لكوم التحر ع قة قو كن وسار الظروق #التفيل القبلة واحمة الهنوائق 
عليه وصل على النبيّئية , ثمّ تقدّم قليلاً فتدعو وتسأله أن يتقبّل منك . 
ثم تقدم ايضأ». 


)١(‏ الموجود في نسخة النافع: «ويرميها عن يمينها». انظر المختصر النافع: الحج/ أحكام 
منى ص 17. 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص /54. 

() نقلت هذه النسخة في مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج١‏ ص .57١‏ 
وجعلت متنا في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 109. 

(؛) ذكر هذا التأويل في كشف اللثام: الحجج / العود إلى منى ج 7 ص 509. 


ملسي تب ل ع د تج جل اقفن الكلوم21 1 


«ثمٌ افعل ذلك عند الثانية . واصنع كما صنعت بادرك و و سنن 
وتوكو تداق كهااوهوت» التيضنى إلى النالنشوظيليك المكينة 
والوقارء فارم ولا تقف عندها»!". 1 

بل النصوص بعدم الوقوف على الثالثة كثيرة, نعم ليس فيها 
الاستدبارء لكن قد عرفت الحال فيه في رمي يوم النحر. فلاحظ 
وتأمّل؛ مضافاً إلى أنّه المحكي من فعل النبيَءَييةُ”", والله العالم . 

(و» المشهور”": أن «التكبير بمنى مستحبٌ» كما صرّح به في 
صحيح علىّ بن جعفر عن اخيه موسى نَيّةِ : «سالته عن التكبير ايام 
التشريق اواجب او لا! قال : مستحبٌ , وإن نسى فلا شىء عليه ...»/4), 

ومنه يعلم إرادته من الأمربالتكبير!" 00 في يام معدودات"'' 
في الكتاب العزيز بناءً على أن المراد بها منى كما في صحيح ابن مسلم : 
«سألت أبا عبدالل ليا عن قول الله (عرّ وجل): (واذكروا الله فى أَيّام 
معدودات)""؟ قال : التكبير فى أَيّام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر 
إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث , وفي الأمصار عشر صلوات, فإذا نفر 


.11 تقدّم في ص‎ )١( 

.810 ص‎ ١ رواه في المبسوط : الحج / نزول منى بعد الإفاضة ج‎ )١( 

(؟) نقلت الشهرة في مجمع الفائدة والبرهان: الحج / باقي المناسك ج لاص 5١١‏ و711؟, 
وذخيرة المعاد: الحج / باقي المناسك ص 115. 

(]) تهذيب الأحكام : باب 31 الزيادات في فقه الحج م 55١‏ ج ه ص 488: وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من أبواب صلاة العيد ح ٠١‏ س لاص .41١‏ 

(0) سورة الحج: الآية /الا. 

.٠١7 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(/) المصدر السابق. 


امتحابة اللكس عفن المع ا ا 1 


الناس النفر الأوّل أمسك أهل الأمضارء ومن أقام بمنى فصلّى الظهر 
والعصر فليكثر»١".‏ 

وصحيح منصور بن حازم عنه ليه أيضاً : «في قول الله (عرٌ وجل) : 
(واذكروا الله في أَيَام معدودات)؟ قال: هي أَيَام التشريق» كانوا إذا 
أقاموا بمنى بعد النحر تفاخرواء فقال الرجل منهم : كان أبي يفعل كذا 
وكذاء فقال الله (عرّ وجل): (فإذا أفضتم من عرفات ... فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو أُشدّ ذكراً)”". قال : والتكبير :الله أكبر الله أكبر لا إله 
إلا الله والله أكبرء الله أكبر وله الحمد, الله أكبر على ما هداناء الله أكبر 
على ما رزقنا من بهيمة الأنعام»”". 

«و» لكن مع ذلك «قيل» والقائل المرتضى!* وابن حمزة" 
فيما حكي عنهما: (واجب» محتجًا عليه أوّلهما: بالإجماع”" 
الموهون بمصير غيره إلى خلافه , وبالامر المراد منه الندب كما عرفت , 
الله العالم . 


)١(‏ الكافي: باب التكبير أَيّام التشريق ح ١‏ ج 4 ص 017. تهذيب الأحكام: باب 1 صلاة 
العيدين ح 55 ع “اص .١175‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب العود إلى منى سم 4 ج ١4‏ 
ص .5/١‏ 

.5١٠١و‎ ١9/4 سورة البقرة: الاآية‎ )١( 

(6) الكافي: باب التكبير أَيّام التشريق سم ”اج غ ص 017: وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب 
صلاة العيد ح ” ج لاص 101. 

(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة العيدين ج ‏ ص 40. الانتصار: الصلاة / 
مبنالة: "لا تكبيرات الفطن والاطس عن اا 

(0) الوسيلة: الحجج / نزول منى ثانياً ص 3 

١7179 -١77 انظر الانتصار في الهامش قبل السابق: ص‎ )1١( 


111100 1 ممم ل 0 


> لا إله إلا الله والله أ كبر الله اكبر على ما هداناء والحمد لله على 
الالابروااس اي بساني سق 

وفي صحيع معاوية عن أبي عبدافه 3 0. .. والتكبير أن يقول: 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر'" ولله الحمد الله أكبر على 
ما هداناء الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام, والحمد لله على 
ما أبلانا»”. 

وقد تقدم تحقيق ذلك وغيره من مباحث التكبير في صلاة 
العيد بن( فللاحظ وتامل : 

ولعل هذا الاختلاف يومئ إلى الاستحباب. بل فى صحيح 
ابن مسلم عن أحدهمائيي2 : «... سألته عن التكبير بعد كل صلاة؟ 
فقال: كم شئت إِنْه ليس شىء موقت ...00, والله العالم . 

(ويجوز النفر في الأوّل, وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة 


)١(‏ نقلت الشهرة في مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج 4 ص 158. وذخيرة 
المعاد: الحج / باقي المناسك ص 197. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: الله أكبر. 

(؟) الكافي: باب التكبير أَيّام التشريق ح 4 ج 4 ص 017. وسائل الشيعة: ياب 7١‏ من أبواب 
صلاة العيد ح ؛ سج لاص 05غ4. 

(:) تقدّم في ج ١١‏ ص 11١‏ فما بعدها. 

(5) الكافي: باب التكبير أيّام التشريق ح 6ج 4 ص 017. تهذيب الأحكام: باب ١1‏ 
الزيادات في فقه الحج ح 787 ج ه ص 4147. وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب صلاة 
العيد ح ١‏ ج لاص 110. 


النفر الأوّل من منى 1 


لمن اجتنب النساء والصيد فى إحرامه4 كما هو المشهور'". أو سائر 





كمااعق التى ادومين الاواى المعز ا فيو وى العملة لانت مد د 


أجده فيه!*, بل الإجماع بقسميه عليه”", بل فى محكيّ المنتهى : نسبته 
إلى العلماء كاقّة". ظ 


والأصل فيه : قول الله (عرّ وجل): «فمن تعجّل في يومين فلا إثم 
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى»7؛ بناءً على كون المراد اثّقاء 
الصيد والنساء . كما فى النافع!'! ومحك” اللعا روا الب 01 


1 مكن ذهب اليد الفيخ "ف التهدديب: نايد + 8 "التق سق معن دبل نات فض‎ )١( 
/ وابن حمزة في الوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص 188. والعلامة في القواعد: الحج‎ 
ص 88 4. وابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): الحج / باقي المناسك‎ ١ باقي المناسك ج‎ 
.520 ص‎ 

١؟)‏ الجامع للشرائع: الحج / أحكام العود إلى منى ص .5١8‏ 

(5) السرائر: الحج / زيارة البيت ج ١‏ ص .1١0‏ 

(؛) إشارة السبق: كتاب الحج ص ١78‏ 179. 

(0) كما في ذخيرة المعاد: الحج / باقي المناسك ص 1 ونفى الخلاف في السرائر: (انظر 
الهامش قبل السابق). 

(1) نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 470 ج ١‏ ص 58١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): 
الحجج / سائر ما ينبغي أن يفعل في منى بج ١+‏ ص 771. 

واتقدّم بعض التخريجات وياتي البعض الآخر. 

(0) منتهى المطلب: الحج / النفر من منى سج ١١‏ ص 508. 

(6) سورة البقرة: الايه ”3 .٠١‏ 

(9) المختصر النافع: الحج / أحكام منى ص 51. 

(١٠)النهاية:‏ الحج / النفر من منى ج ١ص .01٠١‏ 

.0505 ص‎ ١ المبسوط: الحج / النفر من منى بج‎ )1١( 


0 


571 


1١ 





جواهر الكلام (ج )"25١‏ 


والتسيلة "و الههد نت 
5١‏ 


و سار اوم ساسا : «في قول الله 
(عرّ وجل) #لفمن تعجل فى يومين 3لا الم عليه ومن تأخَّر فلا إئم 
عليه'" لمن اتقى) الصيد ؛ يعنى فى إحرامه . فان ن أصابه لم يكن له أن 
ينفرفي النفر الأرّل»!*. 00 

نير الككر تساف أرضاً ««إذا أضات المجرء الصيد فليس له أن 
ينفر في النفر الأوّل, ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد 
حتّى ينفر الناس , وهو قول الله تعالى : (فمن تعجّل ...) _الاية قال : 
اتفى الضين))01. 

وفي حسنة جميل عنه يِه أيضاً في حديث رومن اضاب اليد 


فليس له أن ينفر في النفر الأوّل»1". 
وفي خبر محمّد بن المستنير عنه 33 أيضاً انمو أت الفساء فس 
إحرامه فليس له أن ينفر في النفر الأوّل»!”. 


ره ا ا 

(1) المهذّب: الحج / باب النفرج ١و‏ 117 

*") جملة «ومن تآخر فلا إثم عليه» ليست فى التهذيب والوسائل. 

5 الأحكام: باب ٠١‏ النفر من منى م 8 ج 0 ص 577؟. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 


) 
) 


باب ١١‏ من أبواب العود إلى منى م 7ج ١5‏ ص 518. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب النفر الأوّل والأخير ح 7050 ج ؟ ص .48١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب العود إلى منى ح 8 ج ١4‏ ص .58١‏ 

(0) الكافي: باب النفر من منى مم ١١‏ ج 4 ص 0575, تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ النفر من منى 
ح لاج 0 ص717. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العود إلى منى ح ١‏ ج ١4‏ ص 578. 


النفر الأوّلٌ من منى 0 


ويه ععضانا إلى الاجباع ميفة عنهوم الغبين الأزلء كنال كين . 
وعدم ذكر غير رواية الصيد في محكيٌ التبيان'" والمجمع'" وروض 
الجنان”" وأحكاء قرا ن» ليس خلافاً . 

والمناقشة20: بضعف السند كما 8 المدارك"' , 

وباجمان امراف بالؤتداع لمكيل : 


فا شفع 

وما قيل : من أن معنا اي ا 0 
والعقا حر أجل الحاج المتّقي كي لا يتخالج قلبه إثم منهما”", أو 
هذه المغفرة إِنْما تحصل لمن كان متّقياً قبل حجّه ؛ لقوله تعالى : «إنّما 
نفدل امسن الحتشي خالا أو لمق كا متا عن المحطورات يضا 
اشتغاله في الحية!"". 

أو ما في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله يّةٍ قال : «سمعته 


يقول في قول الله (عرّ وجل): (فمن تعجّل ...) _الآية ‏ يتّقي الصيد 
)١(‏ تفسير التبيان: ذيل الاية ٠١7‏ من سورة البقرة ج "١‏ ص ١71‏ /ا7١.‏ 
(؟) مجمع البيان::ذيل الآية ٠١“‏ من سورة البقرة ج ١-١‏ ص 159. 
(؟) تفسير روح الجنان: ذيل الآية 7٠١7‏ من سورة البقرة جح ١‏ ص .١78‏ 
(؟) فقه القرآن (للراوندي): الحج / ذكر أَيّام التشريق ج ١‏ ص .50١‏ 
(0) هذه الكلمة ياتي خبرها في ص ١7س .٠١‏ 

.117 مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج 4 ص‎ )١( 

(0) تفسير الكشاف: ذيل الآية ٠١1‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص /77. 
(8) سورة المائدة: الآية ٠‏ 

(1) تفسير الرازي: ذيل الاية 7٠١7‏ من سورة البقرة ج ه ص .1١5‏ 

)٠١١(‏ المصدر السابق. 





مم يي يي يض عراف العلا ا 


ج00 


حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير»!". 
دعاق حبر ينافال ين لديم لقنا قال ركنا بيد 
أبي عبدالله مه بمنى ليلة من الليالي . فقال: ما يقول هؤلاء في (من 
تعجّل في يومين فلا إثم عليه ...) _الآية -؟ قلنا: ما ندريء قال : بلى 
يقولون : من تعجّل من أهل البادية فلا إثم عليه ومن تأخّر من أهل 
الحضر فلا إثم عليه وليس كما يقولونء قال الله (عرّ وجل): (فمن 
تعجّل في يومين فلا إثم عليه) ألا لا إثم عليه (ومن تَأخَر فلا إثم عليه) 
ألالا إثم عليه (لمن اتقى) إِنْما هي لكم » والناس سواد وأنتم الحاجٌ»!". 
أو ما في المرسل عن الصادق نَىُةٍ : «في قول الله (عرّ وجل) : (فمن 
تعجّل في يومين ...) إلخ » قال : يرجع مغفوراً لاذنب له»!". 
أو ما في رواية علي بن عطيّة!*: «لمن اتّقى الله (عرّ وجل)»!". 
أو ما في خبر سفيان بن عيينة عن أبي عبدالله لكا : «في قول الله 
تعالى : (فمن تعجّل ...) إلخ» يعني : من مات فلا إثم عليه (ومن تأخْر) 


: من لا يحضره الفقيه: باب النفر الأوّل والأخير ح 3017 ج ؟ ص 499. وسائل الشيعة‎ )١( 
.18١0 ص‎ ١4 من ابواب العود إلى منى ح 7 ج‎ ١١ باب‎ 

(1) الكافي: باب النفر من منى ١١‏ 4 ص 0177. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب العود 
إلى منى م 0 سج ١4‏ ص 590. 

() من لا يحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح 57١١‏ بج ١‏ ص .1١5‏ وسائل الشيعة: باب 9 
من ابواب العود إلى منى ح 8 ج ١4‏ ص .5١‏ 

(؛) في المصدر بعدها: عن أبيه. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب النفر الأَوّل والأخير ح 7014 ج ؟ ص .48١‏ وسائل الشيعة: 


باب ١١‏ من أبواب العود إلى منى م 9 ج ١4‏ ص .58١‏ 
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وللأخبار المستفيضة المشتمل جملة منها على أنه : « كان رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله ) يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ١»‏ . 

وفي المرسل : «قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء مد 
والغسل صاع , وسيأت أقوام بعدي يستقلون ذلك , فأولئك على خلاف 
ستّتي » والثابت على سئّتي معي في حظيرة القدس »'" . 

وفي خب رسليمان بن حفص المروزي قال : «قال أبوالحسن موسى بن جعفر 
(علها السلام) : الغسل بصاع من ماءء والوضوء ممدّ من ا 0 

والمراد بالمت مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف على الظاهر» ونسبه 
في الذكرى* إلى الأصحاب ؛ لأنَ الم رطل ونصف بلمدني » فيكون 
رطلين وربعاً بالعراقي » والرطل العراقي مائة وثلا ثون درهماً على المشهؤر كما 
قل “انون عقي الأضبارا" "أن لقره كان جرتها نوف وفنا «يزقه أن 
به بعض القدماء كما عن الصدوق (رحه الله)”" ضعيفء» كاشتمالها0) 


٠7 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ح58-١7 ج١ ص15 , الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
١ج من ابواب الوضوء‎ ٠١٠ وسائل الشيعة: انظر باب‎ » 151١9 1٠0١ص‎ ١ج و؟‎ ١ح‎ 
. ص78‎ 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب مقدار الماء للوضوء والغسل ح 7١‏ ج١‏ ص4" » وسائل الشيعة : 
باب 56٠‏ من ابواب الوضوء ح" ج١‏ ص96" . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب + حه” ج١‏ ص 10 », الاستبصار: الطهارة / باب *ا/ا ح" 
ج١‏ ص ١؟1‏ » وسائل الشيعة : باب 5٠‏ من ابواب الوضوء ح" ج١‏ ص58" . 

(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص9٠‏ . 

(5) كما في كشف اللثام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج ١‏ ص4 /,. 

(5) و (8) كما في خبر سليمان المروزي الذي تقدم مصدره في هامش (") من هذه الصفحة . 

(0) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص" . 


النفر الآوّلُ من منى ف 
أجله (فلا إثم عليه لمن اتّقى) الكبائر»7". 
وفي خبره الآخر عنه نْقِةٍ أيضاً قال: «سأل رجل أبي بعد منصرفه 
وق العو قنقج فقال 4 | ترط يخيّب الله هذا الخلق كلهم؟ فقال أبي : 
ماوقف هذا الموقف أحد إل غفر الله له مؤمناً كان أو كافراً, إلا نهم فى 
مغفر تهم على ثلاث منازل :» . 1 
«مؤمن غفر الله له ماتقدّم من ذنبه وما تأخر وأعتقه من النارء وذلك 
قوله (عرٌ وجل): (ريّنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار © اراك اهم تصيب مكنا كبببوااوالاسري العينا الل 
«ومؤمن غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وقيل له : احسن فيما بقي من 
عمرك , وذلك قول الله تعالى : (فمن تعجّل) _الآية ‏ يعني : من مات 
قبل أن يمضي فلا إثم عليه, ومن تأَخَّر فلا إثم عليه (لمن اتقى) 
الكبائر, وآمّا العامّة فيقولون : (فمن تعجّل في يومين فلاإثم عليه) يعني 
في النفر الأول (ومن تأخَّر فلا إثم عليه) يعني (لمن اتقى) الصيد . 
عق الفية مدن اندها اخله في را (وإذ لتم 
فاصطادوا)'"؟! وفى تفسير العامّة معناه: وإذا حللتم فاتّقوا الصيد» . 
وكا تررو شيف الع قلع ميك 35 لقنا لد عر له ا مقا 
من ذنبه وما تأخَّر إن تاب من الشرك فيما بقى من عمره.ء وإن لم يتب 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب النفر الأوّل والأخير ح 0ج 5 ص .48١‏ وسائل الشيعة: 


باب ١١‏ من أبواب العود إلى منى ح ١١‏ ج ١4‏ ص .58١‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية .5١ 7” 5١١‏ 
(؟) سورة المائدة: الاية 1. 
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وقاه أجره ولم يحرمه أجر هذا الموقف, وذلك قوله (عرّ وجل): (من 
كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم اعمالهم فيها وهم فيها 
لايبخسون : اولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا 
فيها وباطل ماكانوا يعملون)١١")1".‏ 

ومنه يعلم : أنّ ما في أخبار معاوية بن عمّار" والحلبي!* -من أن 
من نفر في النفر الأوّل لا يصيب الصيد حتّى ينفر الناس النفر الآخرء أو 
إذاأزالك الشهسن هن البوة النالق موافق للعاقد واد لودع اعيندا 
أفى بمضمون ذلك" من أضحابنا :بل ولا من .ذكر كراهته أو استحيات 
#اكقري اوشين ذالق. 

مدفوعة'": بالانجبار بما سمعت . وبمرجوحيّة المنافى منها لما 
ذكرناء هن .وجوة :على اله لوسك الاجمال فى المراة يالا ية كان فيما 
)١(‏ شورة هود الآية :58و11 . 
(؟) الكافي: باب النفر من منى م ٠١‏ ج 4 ص .081١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 

إحرام الحج م ١ج ١7‏ ص 081. 
[6) لتشاونة عقا راعذ أخبار في ذلك. تقدّم واحد منها في ص 717 58. وانظر في 

الآخرين: وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العود إلى منى ح 4 وه ج ١4‏ ص .18١‏ 
(غ) خير الخلبئ لم يذكن فيه الضيد يوان ذ كر افيف عدم النفر ست نزول العنسى »اننظ وسائل 


الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب العود إلى منى ح ١‏ ج ١4‏ ص 777 ولعلّ مراده خبرا حمّاد 
المتقدمان فى ص 11. 


(0) في بعض النسخ بدل «بمضمون ذلك» : بذلك. 
(1) خبر لقوله: «والمناقشة» المتقدّم في ص ١7‏ س 4. 


النفر الأوّل من منى 

وعلى كل حال, فما عن الكافي'" والغنية'" والإصباح'": من 
كون الصرورة كغير المتّقي, لا أعرف شاهداً له. بل ظاهر الأدلة 
السابقة خلافه بل وخلاف القولين الآخرين'!*. بل لم نجد للأوّل'" 
منهما شاهداً . 
الرفث والفسوق والجدال وما حرّم الله فى إحرامه»0". 

وهو وإن كان شاهداً للآخرا" منهما ‏ مؤيّداً : بما قيل! من ظاهر 
الاية التى قد عرفت الحال فيها ‏ لكنّه قاصر عن المعارضة لما عرفت 
من وجوه. إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه . 

والمنساق من عدم اثّقاء الصيد : اصطياده, ولعلّه المراد ممّا في 
المسالك”" والمدارك(١)‏ من «قتله». وفى كشف اللثام : «قتله 


الا 





.١118 الكافي في الفقه: الحجج / الفصل الرابع ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع عشر ص .١187‏ 

(؟) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الثاني عشر ص .١7١‏ 

(؟) تقدّمت الإشارة إليهما فى ص 10. 

(0) الأولى الذي يناسب واقع المطلب - إبدالها ب«للثاني» والمزاددية .ها تقل شابقاً عن انتى 
إدر يس وابي المجد. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب النفر الأوّل والأخير ح 70١7‏ ج ١‏ ص 480. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب العود إلى منى ح /اج ١5‏ ص .58١‏ 

(0) الأولى الذي يناسب خبر سلام ‏ إبدالها ب«للأوّل» أي ما نقله سابقا عن ابن سعيد. 

(8) رياض المسائل: الحج / أحكام منى بج لاص 171. 

() مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج ١‏ ص 517. 

.118 مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج 4 ص‎ )٠١( 
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وأجد مه ا"ابرومن ضوع اثقاءبالبتنا عو طزيدرةء الذاهر مع ال تناار» اذى 
خبر محمّد بن المستنير'" 

وفي المسالك : «وفي إلحاق باقي المعةنات المتعلنة بها كنالقيلة 
واللمس والعقد وشهادته نظر»””. وفي المدارك : «وفي إلحاق باقي 
المحرّمات المتعلّقة بالقتل والجماع بهما كأكل الصيد ولمس النساء 
بشهوة وجهان» !"ا 

ولا ريب في أن الأحوط الإلحاق. كما أن الأحوط إن لم يكن 
الأقوى _عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهلء وربّما فرق" بين 
الصيد وغيره لوجوب الكقّارة في الأوّل على كلّ حال. وكذا الأحوط 
00 يكن الأقوى _اعتبار الاثتقاء في عمرة حي التمبّع ؛ لارتباطها به 
ودخولها فيه. 

وكيفكان, فقد ظهر لك من جميع ماذكرنا: أ نّْالمراد من الآيةالتخيير 
في النفر بين اليومين لمن اتقى الصيد والنساء ولم يكن قد غربت عليه 
الشمس وهو فيها كما عرفت أُما غير المتّقي فلا ينفر إلا في النفر الثاني . 

نعم » ربّما أشكل”": بأنّ نفي الإثم عن الثاني يعطي كونه مظنّة له 

مع أنه أفضل ؛ باعتبار اشتماله على الإتيان بمناسك اليوم الثالث, 


.8 كشف اللثام ل ار‎ ١١ 

(1) تقدّم في ص 17. 

('' وغ) تقدّم المصدر انفا. 

(0) مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج ؟ ص 777 5317. 
(1) انظر تفسير الرازي: ذيل الآية ٠١1‏ من سورة البقرة ج ه ص ؟١5.‏ 


فلا يتوهّم تقصيره كي يحتاج إلى نفيه عنه كالنفر الأُوّل . 

ويدفع'"!: باستعمال نحو ذلك فيما لا يراد منه هذا المعنى . نحو رفع 
الحرج والجناح في التقصير'" والطواف”" مع إرادة العزيمة منهما . 

وبأنّ المراد : الردّ على أهل الجاهليّة , القائل بعضهم بالاثم على 
المعجّل . وبعضهم بالإثم على المؤخر. 

وَسآن المراه عدم الاتم عن التؤخر لمن :زان على شقاء تلؤقة على 
تعنى : أن القياء يملق ينبقى أن يكون ثلاثة, فمن نقص فلا إثم عليه 
ومن زاد على الثلاثة لا إثم عليه 


ييا 


ف 





وبآنّ ذلك رعاية للمقابلة . نحو قوله تعالى : «وجزاء سيئة 0-0 
مثلها. 

وبِأنّ المراد من ذلك : دفع ما يتوهّم من المفهوم الأوّل المقتضي 
ثبوت الاثم على غير المعجّل , كما يومئ إليه صحيح ابي ايوب : «قلت 
لوحي افاظة: إن نروا فل السرسوكانك للد الندرحين ريالتةب. 
فأيّ ساعة ننفر؟ فقال : أمّا اليوم الثانى فلا تنفر حتّى تزول الشمس 
وكاقة ليله لقره وأقا البو الناليع هذا لفت القمس ترح ك1 


)١(‏ انظر مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج 4 ص 544 140. والحدائق 
الناضرة: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى بع ١‏ ص .57١‏ وتفسير الرازي: (انظر الهامش 
السابق). ومنتهى المطلب: الحج / النفر من منى ج١١‏ ص 605. 

(7 سو القساءة الآ 1 

(؟) سورة البقرة: الاية .١0/‏ 

(4) سورة الشتورى: الآية 4 
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الله تعالى ؛ فإنّ الله (جل ثناؤه) يقول : (فمن تعجّل في يومين فلا إثم 
غلية .ومن' تأخر فلا إلم:غليه) ولوسكت لم .ببق احد إلا تعجّل :ولكه 
قال: (ومن تأخَّر فلا إثم عليه)»!". 





«والنفر الثاني هو" اليوم الثالث عشر؟ بلا خلاف نضّأ وفتوى 
'. ولا إشكال «فمن نفر في» اليوم (الأُوّل لم يجز إِلّا بعد الزوال» إل 


0 


لضرورة أو حاجة, كما صرّح به غير واحد”", بل نفى الخلاف عنه 
جماعة!, بل في المدارك : الإجماع عليه!©. 
لكن فى محكيّ التذكرة أنه قب فيها : استحباب التأخير!". 
ووه ما ١‏ لواحت لجاتهو الزرهى والنيعونةم و الاتانة فى البيود 
با لي ا لريب ل ةا 
كثير من العبارات عليه , ويؤيّده : قول أبي جعفر نهد في خبر زرارة : 


)١(‏ الكافي: باب النفر من منى سم ١‏ ج 4 ص 015. تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ النفر من منى 
اح اج وص ١‏ وسائل الشيعة : باب 9 من ابواب العود إلى منى ح اج 4١1ص‏ 100. 

(") ليست في نسخة المدارك. وفي نسخة الشرائع والمسالك: وهو. 

(؟) كالشيخ في النهاية: الحج / النفر من منى بج ١‏ ص .04١‏ وابن البرّاج في المهدّب: الحج / 
والعلامة في التحرير: الحج / النفر من منى ج ١‏ ص .١5‏ 

(4) منهم السبزواري في الذخيرة: الحج / باقي المناسك ص 1835 و187. والبحراني في 
الحدائق : الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج ١7‏ ص 557. والطباطبائي في الرياض: الحج / 
احكام منى ج لاص .١ 78 ١/‏ 

(6) مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج 4 ص 115. 

(1) تذكرة الفقهاء: بقايا أفعال الحج ج + ص 77/7. 








,/ 





الآباس أن بيتقن الرجل:فى النشن الأول :قبل الرزوال)1"اوإن حمل غنلى 
الضرورة أو العاحف ا ْ 

وفه :نه #التعتواد ف سقابلة: النسل ع والتفر روما مع سين 
الإجماع المعتضد بنفي الخلاف . 

قال الصادق حَكِلاٍ في صحيح معاوية : «إذا اردت أن تنفر فى يومين 
فليس لك أن تنفر حتّى تزول الشمس. وإن تأخّرت إلى آخر أيّام 
التشريق دوهؤيوع النقرالأخين دقلا غليك اع ساعة فرت ورميت قبل 
الزوال أو بعده ...», 

وسئل أيضاً في صحيح الحلبي : «عن الرجل ينفر في النفر الأول 
قبل أن تزول الشمس؟ فقال : لا ولكن يخرج ثقله إن شاء . ولا يخرج 
هو حتى تزول الشمين). 

إلى غير ذلك من النصوصء التى منها : ما سمعته في صحيح 
الى انور ومشداف : إلى سه الخبر المديوويو ابي .وال الها له 
الضرورة أو الحاحة: 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ النفر من منى سم ” جه ص ؟577, الاستبصار: باب 7٠١7‏ وقت 
النفر الأوّل سم” بج ؟ ص .7١ ١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب العود إلى منى ١١‏ ج ١5‏ 
ص 777. 

.51١ كشف اللثام: الحج / العود إلى منى ج 7 ص‎ )١( 

(6انقن ل تحشر الققيةةز .بات النفن الأول والأخير ح 1ج ١‏ ص 479. تهذيب الأحكام: 
باب ٠١‏ النفر من منى سم ١‏ سج 0 ص ١1؟.‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب العود إلى منى 
”اس ١6‏ ص 774. 

(غ) من لا" يحضره الفقيه: باب النفر الول والاخير ح 5١51‏ ج كدص ١8غ.‏ وسائل الشيعة : 





باب 9 من أبواب العود إلى منى ح 7 ج ١4‏ ص 578. 


1 


: 


فلا وجه للجمع بالكراهة أو الندب بعد عدم المقاومة. واستحباب 
الإقامة على وجدٍ يجوز له النفر قبل الزوال محل منع . فالمتّجه حينئذٍ 
وااغليه الاضهات. 

«و» ما النفر في الثاني» فلا خلاف كما اعترف به في محكيّ 
المنتهى'' وغيره' "في أنه يجوز قبله4 للأصل , والنصوص السابقة . 
والإجماع المحكي عن التذكرة 8" والغنية؟. مع أَنّه في الأخير لم يجوّز 
الرمي إلا بعد الزوال!*كالمحكي عن الإصباح”". فيعلم من ذلك : اتّفاق 


. الجميع هنا على القول المزبور‎ ٠ 


١ 8 07 ٠. 1‏ حي ده 0 . 
نعم ظاهر المصئف وغيره'" عدم الفرق في ذلك بين الاإمام وغيره . 
لكسن عن التهذيب" والنهاية”" والمبسوط"" والمهد 032" 

.4غ٠3 اص‎ ١ منتهى المطلب: الحج / النفر من منى ب‎ )١( 

(؟) كرياض المسائل: الحج / أحكام منى ج /,اص ,.١178‏ واستظهر عدم الخلاف في الحدائق 
الناضرة: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج ١١‏ ص 77. ونفى علم الخلاف في الذخيرة: 
الحج / باقي المناسك ص 18/8. 

(؟) تذكرة الفقهاء: بقايا أفعال الحيج بج 4 ص 77/7. 

(؛) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع عشر ص .١817‏ 

(1) إصباح الشيعة: الحجج / الفصل الثالث عشر ص .١7١‏ 

(0) كالمرتضى في الجمل (رسائل المرتضى): سيرة الحج ج ”اص 14, والشيخ في الجمل 
والعقود: الحج / نزول منى ص .١0١‏ وسلار في المراسم: الحجج / النفر من منى ص .١١6‏ 
والعلامة في القواعد: الحجج / باقي المناسك ج ١ص‏ 418. 

(8) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ النفر من منى ذيل ح 8 ج ه ص 7177. 

(5) النهايه : الحج / النفر من منى بج ١٠ص‏ ١غ08.‏ 

0٠١ ص‎ ١ المبسوط: الحج / النفر من منى بج‎ )٠١( 

.517 ص‎ ١ المهذّب: الحج / باب النفر ج‎ )1١١( 


النفر الثاني من منى 7 


والسرائر”' والغنية'" والإصباءم'"" أنه «يجوز يوم النفر الثاني المقام 
إلى الزوال وبعده إلا للإمام خاصّة, فعليه أن يصلّى الظهر بمكّة» . 
ولعلّهم يبريدون الندب ء كما في محكيّ التحرير' والتذكرة©. 
لقول الصادق نيد في حسن ابن عا : «يصلي الإمام الظهر بوم 
النفر بمكة»". 
وخبر أَيُوب بن نوح : (اكتبت إليه : إنّ أصحابنا قد اختافوا علينا . 
فقال بعضهم : إن النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل . وقال بعضهم : قبل 
الزوال؟ فكتب عليه : اما علمة: أن رسول اشوا حلى الظدهن. والعهر 
بمكة؟ ! فا يكون ذلك إلا وقد نفر قبل الزوال»!». بل ظاهره استحباب 
ذلك لغير الامام أيضاً . 
ثمّ إنه لا يخفى عليك : سقوط الرمي في اليوم الثالث عمّن نفر في 
النفر الأول هوق معكة الشنيى فى الخلاف عواةة : 
)١(‏ السرائر: الحج / النفر من منى ج اص 11 
(1) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع عشر ص /لاى ١‏ . 
(؟) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الثاني عشر ص .١7١‏ 
)ع تحرير الأحكام: الحج / النفر من منى ج ١ض‏ 17 
(0) تذكرة الفقهاء: بقايا أفعال الحج ج 4 ص 570. 
(1) كذا في التهذيب. وفي الكافي والوسائل: عن الحلبي. 
ح ١‏ جه ص 777. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العود إلى منى ح ١‏ ج ١4‏ ص .18١‏ 
(8) الكافي: باب النفر من منى ح 8 ج 4 ص ,.05١‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ النفر من منى 
ح ١٠ج‏ اص 778. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العود إلى منى ح ١‏ ج5١‏ ص ؟187. 





حََ 


1 


3 


الت 2 0 لل جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


لكن قال : «يستحبّ أن يدفن الحصى المختصّة بذلك اليوم وأنكره 
الدالس يقارم لد لايرف لي ا 1 ييار أن يطرح أو يدفع إلى 
من لم اب: حأ ل 


ولم يذكر الأثر الدال على ما ذكره من الدفن , ولم نعثر عليه . 

نعم , في الدعائم عن جعفر بن محمّد ط95! أنه قال : «من تعجّل النفر 
فى يومين ترك ما يبقى عنده من الجمار بمنى»'". ولا دلالة فيه على 
5 

وينبغي للمقيم بمنى : أن يوقع صلاته كلها في مسجد الخيف, 


روي ب ٠.‏ ٠؟‏ ا : د صَدَانه ٠.٠ ٠ ٠‏ 
؟'غ فرضها ونفلهاء وأفضله : في مسجد رسول اميه منه , وهو من المنارة 


إلى نحو من ثلاثين ذراعاً من جهة القبلة , وعن يمينها ويسارها وخلفها 
كذلك : 

قال الصادق ءابه ددني صعج يعار : «صل في مسجد الخيف وهو 
مسجد بمنى » وكان : مسجد رسول اميم على عهده عند المنارة التي 
في وسط المسجد, وفوقها إلى القبلة نحواً من ثلاثين ذراعاً. وعمن 
يمينها ويسارها وخلفها إحوا من ذلك . فإن استطعت أن يكون مصلاك 
فيه فافعل , فإنّه قد صلّى فيه ألف نبي » وإنّما سمّي مسجد الخيف لأنَه 
راقم عن الراك ونا | رن عن الرالى تسق 11 


)١(‏ المصدر السابق. 
)3( دعائم اللإسلام : باب ذكر رمي الجمار ج 716:١‏ سسيعةرك الوسائل: باب لامن 


أبواب العود إلى منى ح ؟ ج ٠١‏ ص .١100‏ 
(؟) الكافي: باب الصلاة في مسجد منى ح 4 ج 4 ص 015. وسائل الشيعة: باب 6 من 
أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 518. 


الطهارة / في سن الوضوء سسب باب _ سس 888 
على كون الصاع خمسة أمداد مع أن الظاهر أنه أربعة أمداد, ويأقٍ 
تحقيقه إن شاء الله في زكاة الفطرة (© . 

وقال الشهيد في الذ كرى : « هذا المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء » فيمكن 
أن يدخل فيه ماء الاستنجاء ؛ لما تضمّنته رواية ابن كثير عن أمير المؤمنين 
(عليه السلام), حيث قال : (أتوضاً للصلاة ...0" ثم ذكر الاستنجاء. 

ولا في خير الحذاء أنه ( وضأت الباقر (عليه السلام ) بجئع 7 , 
فناولته ماء فاستنجى ءثمّ صببت على يده فغسل وجهه. . .)7217 إلى آخره. 

بل ربّا يؤيّده ما دلَ على المبالغة في قله ماء الوضوء « وأنّ لله ملكا 
مكدب شرف الوضوء كما يكتب نققصانه »207 وما ورد « أن رسول الله 
( صلَى الله عليه وآله ) ما كان وضوؤه إلا مرّة مرّة”" , وما قيل 90 : إِنَّ 


)١(‏ ذكره في الزكاة ذيل قول المصنف : « الوسق ستون صاعاً وهو أربعة أمداد والمد رطلان 
وربع » وأحال عليه في ز ة الفطرة . 

.)١( هامش‎ ٠٠١ تقدم ذ كر مصدره في ص‎ (١ 

() جمع : بالفتح فالسكون المشعر ال حرام . مجمع البحرين : ج6 ص ه "١‏ مادة ( جع ) . 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 4 ح١١‏ ج١‏ ص8ه » الاستبصار: الطهارة / باب 8" ح ١‏ 
ج١‏ ص8ه » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الوضوء ح8م ج١‏ ص 775 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات الوضوء ص50 . 

(5) الكاني : باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء ح؟ ج ص ؟؟ » وسائل الشيعة : باب ؟ه من 
ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص "1١٠‏ , وفيه : « عدوانه » بدل « نقصانه » . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء رسول الله (ص) ح75 ج١‏ ص8" الاستبصار : 
الطهارة / باب 4١‏ ح؛ ج١‏ ص١7‏ », وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الوضوء ح ٠١‏ ج ١‏ 
ص 7١8‏ . 

(6) ىا في مصابيح الظلام : شرح مفتاح 7 ذيل قوله الملصنف : « والاسباغ بمدّ» ج١‏ ص "٠١‏ 
( خطوط ) . 


,/ 





أشياء ايام مد 

مانا الما دل فلن فقيل الصلاة فد ما نهر كعةوسيفة وكات 
والتسبيح . والتحميد , والتهليل : 

قال أبو جعفر مذ في خبر الثمالي : «من صلّى في مسجد الخيف من 
منى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماً؛ ومن سبّح 
التعالك اشدهانة ينه كس الله له كا حر عق رديه ووم هلل أل 
دديا ا ااه عدات اخر كوا سينا دوهن شه الت نوس هين 
عدلت أجر خراج العراقين يتصدّق به في سبيل الله ...06". 

وقال الصادق نكا في خبر أبي بصير : «صلٌّ ست ركعات في مسجد 
منى في أصل الصومعة»!". ولعلٌ المراد : عند المنارة . 

واسفاء تاف على الراءة العاشر ووم التعر و والعادى عقن 
يومالنفر”", والثاني عشر: يومالنفرء والثالث عشر: يومالنفر ويومالصدر, 
ونسمّى ليلته : ليلة التحصيب , وعن المبسوط : «هي ليلة الرابع عشر»!" 


: وسائل الشيعة‎ .,"330٠ صا١جضس‎ 1 من لاا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ النفر من منى ح ١١0‏ ج 0 ص 124. وسائل الشيعة: باب 0١‏ 
من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص .57١‏ 

(؟) في المصادر ‏ وبعض النسخ ‏ بدلها: «القِوّ». وضبطت في كشف اللثام: بالفتح. وعلل في 
القواعد ب«لاستقرارهم بمنى» انظر قواعد الأحكام: الحج / باقي المناسك ج١‏ ص ,40١‏ 
بعض نسخ المبسوط أنّ يوم الحادي عشر يوم النفر. وهذا خطأ من الكتّاب والنشاخ...». 

(غ) المبسوط : اللإحرام بالحج ونزول منى ج ١١ص‏ . 


5 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


وأثام التشريقبدأى الخادئى عش والتاتن غثير:والثالت عش دهي 
فمن يك يئ! 1" الكرق كينا ان الغر اد ىلمعا ساي ف قثو له قها ان » 
ما رزقهم من بهيمة الانعام»'" ايام العشر . 

في المشهور”. بل عن روض الجنان : إرائة مذهبنا»!, وعن 
مجمع الييان: ال المروي عن متنا ل 01 وعن الخلاف: نفى 
الخلاف عن الْأُوّل", الذي ربّما يؤٌيّده : إشعار اللفظ بالقلّة. وقوله 
تعالى : «فمن تعجل» . 

كما أَنّه يدل على الأمرين : صحيح حمّاد عن الصادق لقةِ : «قال 
على علي في قول الله (عرٌ وجل) : (ويذكروا اسم الله في ايام معلومات) 
ايام العشر ء وقوله : (واذكروا الله في ايام معدودات) ايام التشريق»". 


الال ع امن تارم 

.5١7 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة الحج: الآية /ا؟ 1/8. 

(؛) كما في كشف اللثام: الحج / في المضي إلى المدينة ج :ص 187-587. 
(0) تفسير روم الجنان: ذيل الاية ١1"‏ من سورة البقرة ج؟ ص .١7١‏ 

(1) مجمع البيان: ذيل الاية ٠١‏ من سورة البقرة جح ١ ١‏ ص 199. 

(0) الخلاف: الحج / مسالة 75ج ١‏ ص 170. 

) 

) 


م6١‎ 





المراد بالمعدودات والمعلومات في الآيتين 


الصادق "١2‏ وخبر الحميري المروى عن قرب الاسناد'", والعيّاشى 

في المحكي عن تفسيره عن رفاعة عنه نك 7 , 

لكن أرسل في محكيّ التبيان عن الباقر طيةٍ العكس!2, وهو 
المخكي عن الشيخ في النهاية ” 0 " والفداء9 ؛ لان الذكر 1 

بل هو المحكي عن التذكرة 0 .قال 0 الصادقنَيّةٍ في ' 
الصحيح : قال أبي : قال علي ليه : (اذكر وله في أيَام معدودات) عشر , 0 
ذي الحجّة, و(أَيّام معلومات) أَيّام التشريق»7. 

وعن الخاذف عن ابن ىا تعاذهيا ا 


وفي الدروس عن الجعفي : انهما ايام التشريق'"", وبه خبر الشحّام 
ه باب 8 من أبواب العود إلى منى ح 6 ج ١5‏ ص .57١‏ 
)١(‏ الكافي: باب التكبير أَيّام التشريق ح ١ج‏ 4 ص 017. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
العود إلى منى سم 4 سج ١54‏ ص .71١‏ ْ 
ص .١7١‏ 
أبواب العود إلى منى ح لاج ١4‏ ص 57. 
(8) تفسير التبيان: ذيل الاية من سورة الحج ج لاص .7٠١‏ 
(0) النهاية: باب آخر من فقه الحج ج ١‏ ص 005. 
)0 معاني القران (للزجّاج): ذيل الآية ١8‏ من سورة الحج ج 7 ص 177. 
(/1) معاني القران (للفّاء): ذيل الآية ٠١1‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص .١51‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: الحج / التوابع والمزار ج 4 ص 447. 
(9) الخلاف: الحج / مسألة 3*5 ١‏ ص 1571. 
(١٠)الدروس‏ الشرعيّة: الحج / درس ١١7‏ ج١‏ ص .610١‏ 





”م جواهر الكلام (ج )"١‏ 
عن الصادى عي(" , 

وعن معاني الأخبار للصدوق في خبر أبي الصباح عنه نظ أن 
المعلومات : يام ال 5 


واللأمر سهلء وإن كان الأظهر الأوّل ء واللّه العالم . 
ذو»* في النافع!" والقواعد'!' وغيرهما": «#يستحبٌ للإمام 
ان يخطب» وعن التحرير : «بعد صلاة الظهر»”", وعن المنتهى : 
(( بعد العصر من اليوم الثانى»'" «ويعلم الناس ذلك » اى وفث النفر 
الأول والثاني . 
وفىي اروس 0 : «(ويسعى أن يعلمهم أيضاً ار 
بالاستقامة والثنبات على طاعة الله تعالى» وان يكونوا بعد الحجّ خيرا 
أبوايا العوة إلى مني رات لاض 110 
(1) معاني الأخبار: باب معنى الأيّام المعلومات ١‏ ص 597. وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب العود إلى منى 7 ج ١4‏ ص .57١‏ 
(؟) المختصر النافع: الحيج / أحكام منى ص 317. 
(:) قواعد الأحكام: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص 148. 
(5) كالمبسوط: الحج / النفر من منى ج١‏ ص 0503. ورياض المسائل: الحج / أحكام منى 
اج لاص 77١‏ 
)١(‏ تحرير الأحكام: الحج / في الرمي ج ١‏ ص .١١‏ 
)/0( ا ل ١‏ ص ١‏ ١غ‏ . وفيه: «بعد الظهر». 
(9) كمدارك الأحكاء "بدح 7 الأحكاء التسامة منت بح اتن 70 


انصراف من قضى مناسكه حيث شاء ام 





منهم قبله , وأن يذكروا ماعاهدوا الله عليه من خير». ولابأس بذلك كله . 

( ون كان اققى مدا يكة يمك كاز اوضر بحي فنا 
بلا خلاف”" ولا إشكالء بل الظاهر الإجماع عليه”"؛ للأصل, 
والنصوص : 

كخبر الحسين بن على السري : «قلت لأبي عبدالله ليذ : ما ترى في 
المقام بمنى بعدما ينفر الناس؟ فقال : إن كان قضى نسكه فليقم ما 
شاء .وليذهب حيث شاء»!". 

وقال أيضاً في خبر إسحاق بن عمّار : «كان أبي لقلا يقول : لو كان 
لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكّة»* «و» غيرهما. 

نعم من بقى عليه شىء من المناسك4 كطواف ونحوه #عاد 
وحونا > نار كدرزاة اشكا نولا هلاق 1ف 





.551 كما في الحدائق الناضرة: الحج / وداع البيت الشريف ج /ا١ ص‎ )١( 

(؟) كما في الروضة البهيّة: الحج / العود إلى منى ج ؟ ص 5560. وكشف اللثام: الحج / 
الرجوع إلى مكة ج 7 ص ”57. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ النفر من منى م ١١‏ سج ه ص 717. وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب العود إلى منى ح ١ج ١5‏ ص .18١‏ 

(؟) الكافي: باب النفر من منى ح 4 ج 4 ص .05١‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ النفر من 
منى ح ١١‏ ج 0 ص 778, وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب العود إلى منى ح ١‏ سج ١4‏ 
ص 1877. 

(4) ذهب إلى ذلك: الشيخ في المبسوط: الحج / النفر من منى ج ١‏ ص .05٠١‏ وابن البرّاجٍ في 
المهذّب: الحج / باب النفر ج ١‏ ص 1717, وابن إدريس في السرائر: الحج / النفر من منى 
ج ١‏ ص 115. والعلامة في القواعد: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص 448. وابن فهد في 
المحرّر (الرسائل العشر): الحج / باقي المناسك ص 150. 


ا سس سس ب جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 
إمسائل» 
«الأولى» 
وتو ادك :ا موحي أو تدوورا ‏ زتقضاضا رولنها 
٠ 1‏ إلى الحرم ضّيّق عليه في المطعم والمشرب» بأن ليمت مو نالة 
5 بل يطعم ويسقى ما لا يحتمله مثله عادةء أو ما يسدَّ الرمق كما عن 
بعض "١‏ «إحانى يخر ج» ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه 
كلّ ذلك مع أنّه لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في كشف 
اللثام'"؛ للنصوص التي وإن لم تكن مشتملة على لفظ التضييق المزبور 
لكن يمكن إرادته منها ولو بمعونة الفتاوى ومراعاة بعض العمومات,. 
بل الأولى تفسيره بما فيهاء بل في المسالك : حكايته عن بعض 
وائرة هبي ااه 
قال معاوية بن عمّار في الصحيح : «سألت أبا عبدالله قا : 
عن رجل قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل في الحرم؟ فقال: لا يقتل 
ولا يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى. حتى يخرج من الحرم؛ 
فيقام عليه الحدّ. قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو 
سرق؟ قال: يقام عليه الحدّ في الحرم صاغراً؛ لأنّه لم ير للحرم 
)١(‏ كالشهيد الثاني في الروضة: الحج / العود إلى منى ج ؟ ص 7171١‏ 797. 


(5) كشف اللثام: الحج / في المضي إلى المدينة ج اص 5181. 
(؟) مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى سج ١‏ ص .5/١‏ 


ع قدت وعه هذا اران لها لل الك ست سي مس يي سي 1 


ما اعتدى عليكم)'" فقال : هذا في الحرم, وقال: (لا عدوان إلا على 
الظالمين)7097", 

وسأله ليِةٍ الحلبي أيضاً في الحسن : «عن قول الله (عرّ وجل) : 
0 ن أمن)9*1 قال : 27 لوس م 
السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا 17 فإنه إذا فعل ذلك به 
يوشك أن يخرج فيؤٌخذ, وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في 
الحرم ؛ أنه لم يرا للحرم حرمة»”. 

وقال نل أيضاً في خبر على بن أبي حمزة في قول الله (عرٌ وجل): 1 
موووان: آمناً» :إن سرق سارق بغير مكة. « أرجتي جداية علي ' 57 
نع من السوق ولا باع ولا يجالس حى بخرج سند فيؤخذ .وذ 


11000 

(؟) سورة البقرة: الاية 1975. 

() تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح ٠١7‏ و710جس هص 59١14و115.‏ 
وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب مقدّمات الطواف ح١‏ ج ١١‏ ص 550. 

(؛) سورة آل عمران: الآية /91. 

(0) في الكافي: «يدع». وفي الوسائل: «يرع». 

(1) الكافي: باب في قوله تعالى: «ومن دخله كان امنا» ح ؟ ج 4 ص 177. وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب مقدّمات الطواف م؟ ج ١7‏ ص 571. 

(10) في المصدر: نفسه. 


1م جواهر الكلام (ج 5") 





أحدت فى التحرم ذلك الخدت اخد فيس" 

ولكن أرسل فى الفقيه عن الصادق ليةٍ : أنّ من بال في الكعبة 
يعلد أخري بتهاوسن العرم وشريت سطياة. 

ولعلّه محمول على ضرب من الندب . 

وكيف كان , ففي المسالك عن بعض : إلحاق مسجد النبيّكيةة 
ومشاهد الأئمّةطية به" , 

ولعلّه لا يخلو من وجه, وإن نسبه إلى الندرة فيهاء واستضعفه سبطه 
فى المدارك!. وتمام الكلام في المسألة قد ذكرناه في كتاب الحدود, 
فلاحظ اله 

المسألة «الثانية» 

المشهور أَنّهِ إيكره أن يمنع أحد» الحاجٌ والمعتمرين إمن 
سكنى دور مكة» . 

إوقيل4 والقائل الشيخ فيما حكى عنه'“: إيحرم» لما عن 


: وسائل الشيعة‎ .5١7 الكافي الى لز ؟؟ ل ن آمنا» ح “اج ؛ ص‎ )١( 
.5131 ص‎ ١١ من أبواب مقدّمات الطواف م 7ج‎ ١4 باب‎ 

: وسائل الشيعة‎ .50١ ج ؟ ص‎ ١7517 من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها ح‎ )١( 
.51١ ص‎ ١١ باب 43 من أبواب مقدّمات الطواف م ”اج‎ 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى بج ١‏ ص 377١‏ 1/ا7. 

(؛) مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج 8 ص 5100. 

(0) حكاه عنه فخر المحققين في الإيضاح: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص 1١5‏ والموجود 
في النهاية: باب آخر من فقه الحج ج ١‏ ص 007. والمبسوط: الزيادات من فقه الحج ج ١‏ 
ص 0١0‏ مشعر بالكراهة. وباقي كتبه خالية عن ذلك. 


كراهة منع الحجاج والمعتمرين من سكنى دور مكة لب-اس صصص( يبحب ب لطي 


الفخر من أَنّ مكّة كلها مسجد , لقوله تعالى : «سبحان الذي أسرى بعبده 
لمن المسجد الحرا إلى المسجد الأقصي»'0. وكان الإسراء به من 
دار ام هانى!". 

وان كاهو ها عرى ماق" الجاع يه على عبد ونا 
مسجداً مع منع كونه في الدار المزبورة. على أَنّه يمكن أن يكون 
امبرف يد فيا ان الميعة الشرام لمعه الى الاسيصطن الأ نض 

وعن أبن إدريس : الاستدلال بالإجماع والاخبيان المشواقرة: 
قال :«وإن لم تكن متواترة فهي متلقاة بالقبول»!'. وفيه منع واضح . 

والأولى الاستدلال : بظاهر قوله تعالى : «سواءً العاكف فيه 
والباد»'", مؤيّداً : 

ماس عرض لمشت :ع3 اقم قل روما فلغي تيا" 
من أن الضمير فيه للمسجد الحرام”"؛ بل منها يعلم كون المراد به : الحرم 
أو مكّة كما في آية الإسراء . 

وبما ورد: من ذم مغاوية #اتحيث كان اذلف علق الضراعين 
ومنع الحاج حفة: 
كا سورة الإسراء القية 0 0000 
(؟) مناقب آل أبي طالب: في معراجدية  ١‏ ص .١05‏ مجمع البيان: ذيل الآية ١‏ من 


سورة الإسراء ج1 ص .1١7‏ تفسير الثعلبي: ذيل نفس الاية ج 1 ص 00. 
(*) الأولى نصب هذه الكلمة. 
(؟) السرائر: الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص 114. 
(0) سورة الحج: الاية 10. 
(1) المصدر قبل السابق: ص 150. 


عسي ب ا يمنت تزوافن الكلام رع 1) 


قأل الضادق نه فى حسن الحسين بن أن الغلاء: :إن معاوية ول 
عن على على ايها الضر عق يمكة تمل بحا تيك اندها كال انه زمر 
وبجز): (سو اه الشاكق :فيه والباة) وكاق النناس اذ فدهو مكه نول 
البادى على الحاضر حتى يقضى حجّه , وكان معاوية صاحب السلسلة 
النى قال الله تعالى : (في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه * إِنّه 
كان لا يؤٌمن بالله العظيم)”"' وكان فرعون هذه الامّة»0. 

وقال أإيضاً ‏ في حسنه الآخر في قوله تعالى : «سواء ...» إلخ : 
«كانت مكّة ليس على شيء منها باب» وكان أوّل من علّق على بابه 
المصراعين معاوية بن أبي سفيان, وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج 
شيئا من الدور والمنازل»7". 

وقال ملي أيضاً في خبر يحيى بن أبي العلاء : «لم يكن لتو كد 
أبواب ٠وكان‏ أهل البلدان يأتون بقطراتهم" فيدخلون فيضربون بها 
وكاق او لفو كيين نويه عه 6 

وقال لا أيضاً في صحيح البخترى!": «ليس ينبغي لأهل مكة 0 


(ااسورة العاف الك عم 

(؟) الكافي: باب في قوله (عرّ وجلّ): «سواء العاكف...» ح ١‏ ب غ ص 5147. وأورد بعضه 
في وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مقدّمات الطواف سم ١‏ ج ١١‏ ص 577. 

(*) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحجج م ٠١4‏ ج 0 ص .17١‏ وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب مقدّمات الطواف ح 4 ج ١1‏ ص 519. 

(؛) في المصدر: عن أبي عبدالله عن أبيه لِكه. (0) في المصدر: بقطرانهم . 

(1) الكافي: باب في قوله (عرّ وجلّ): «سواء العاكف...» م ١‏ بج 4 ص 155 1, وسائل الشيعة : 
باب 77 من أبواب مقدّمات الطواف ح؟ ب ١١‏ ص 518. 

() في المصدر: حفص بن البخترى. 


اي يعس قاقر لكلا 2 1) 
العامّة اعترضت علينا أن الوضوء مد ينافي ما هوعندكم من الوضوء ؛ إذ 
نتن معة سل الرحلق6 واحي عنة يدخول قاء الانستحاء : 

إلا أنَ ذلك إن سلّم إمكانه في الروايات فهو ممنوع بالنسبة إلى كلمات 
الأصحاب وإجماعاتهم » فلعلَّ الظاهر أن المراد بهذا الم للوضوء نما هو مع 
سائر مستحيّاته حتّى الإسباغ من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مع 
تثليث كل منهها بثلاث أكف وتثنية الغسلات » فإنه يكون حينئذ رتقريباً 
من أربعة عشر كفاً» والمد لا يزيد على ذلك بحسب الظاهر؛ إذ هو_كىا 
غرفت أنه نياتدان:واتتهان وتسفون درعيا ونصف- عبارة عن ربع المنَّ 
التبريزي كما قيل7 . 

على أنه لا ظهور في الروايتين المتَقَدّمتين لدخول الاستنجاء تحت اسم 
الوضوء , إذ قد يكون طلب الماء للوضوء » ثم بدا له الاستنجاء » على أنه 
من كلام الراوي » فلا يكون ححّة » بل قد يقال : إِنْ التحديد يراعى فيه 
اقصى الافراد . 

ثم إن الظاهر من كلام الأصحاب كون المستحبٌ مقدار المدّ» فتى زاد 
أو نقص فلا أجرء واحتمال القول بتبعيض السئّة حيث يأني بزائد على 
الواجب مع النقصان عن المد ضعيف » كاحتمال الاتيان بالسنّة مع 
الزيادة على الم وإن خالف في الزيادة . 

ولولا ظهور اتفاق الأصحاب على الاستحباب لأمكن القول : إِنَ 
المستفاد من الروايات مجرّد رخصة في صرف هذا المقدار من الماء للوضوء في 
التعريض للردّ على العامّة الذي يحتاجون في وضوئهم إلى أزيد من ذلك 


. كا قٍ ال حبل المتين : الطهارة / احكام الوضوء ص32‎ )١( 


كراهة منع الحجّاج والمعتمرين من سكنى دور مكة 4م 





يجعلوا على دورهم أبواباً؛ وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة 0 


الدار حتّى يقضوا حجّهم)»'". 1 

وقال حا في صحيح الحلبي المروي عن العلل بعد أن سأله 
عن قول لله (عرّ وجل): «سواء...» الآية ‏ : «لم يكن ينبفي أن يوضع 
على دور مكة أبواب ؛ لأن 0 نَ ترتوافهم في دورهم في شاه 
ارسق يقيو اساستكيوو وا تلمع فل لدوو مكة انوانا مهار 
(لعنه الله)»”" . 

وفي خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي ةا 
المروي عن قرب الاسناد : «أنْه نهى!" أهل مكة ان تؤّجر دورهم وان 
لما أنذانا موقا لوا لتسؤاء النا كك قفد والناد) قال .وفعلل ذلك ابو بكر 
وعمر وعثمان وعلى عليه ؛ حتى كان في زمن معاوية»!“. 

وفى خبر عا بن جعت عبن أخيه موسى نقةِ «ليس ينبغي 
لأهل مكّة أن يمنعوا الحاجٌ شيئاً من الدور ينزلونها»!©. 

إلا أنّ شهرة الأصحاب. والتعبير بلفظ «لا ينبغي» ونحوه, رجح 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 51 الزيادات في فقه الحبم م ١7١‏ ج ه ص 477. وسائل الشيعة: 
باب 71 من أبواب مقدّمات الطواف ح 6ج ١١‏ ص 519. 

(1) علل الشرائع: باب ١١8‏ ح١‏ ج ا 55 وسائل العنينة مايه '؟ انو ابواك مقت نات 
الطواف ذيل م 7ج ١‏ ص 518. 

(") فى قرب الاسناد: انّ رسول اللميَييةٌ نهى 

)0 5 الاسناد: ح 57/7 ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب مقدّمات الطواف 





اح 3ج 173ص 519. 
(0) مسائل عليٌ بن جعفر: ح تاشن ال انومائل القسة نات امن أبوات يقديات 
الطواف ح 8 ج ١١‏ ص .517١‏ 


4 لح اي تك لخو اف الكادم ع )"١‏ 


الكراهة «و» لذاكان «الأوّل أصح» . 

وكونها مفتوحة عنوة لا يمنع من الأولويّة واختصاص الآثار بمن 
فعلها . وحينئذٍ فيجوز أخذ الأجرة . 

كداكذا لأجى مك «اانيوتمها لاونو مله لما سح ون مز 
قرب الاسناد الذي لا جابر له, فليحمل على الكراهة . ولكنٌ الاحتياط 

ولعله لذلك استحب للحاج: أ أن يدفع ما يدفع لأجرة حفظ رحله 
لذ ا حوة هنا د لاز 

وربّما كان في حرمة الاجرة لو قلنا بها -إيماء إلى حرمة المنع عن 
النزول» وقد ذكرنا في كتاب المكاسب'" بعض ما يشهد لما هناء 
فلاحظ وتامّل . 

المسألة «الثالثة » 

قال الشيخ وجماعة على ما في المدارك”": يحرم أن يرفع أحد 
بناءً فوق الكعبة» لد م00 . وفي كشف اللثام حكاه عن 
الشيخ وابن إفزانسن .ثم قال : «ولم أره في كلامهما . . نعم لهى عله 
القاضي .وهو يحتمل الحرمة)»7. 

«وقيل» والقائل المشهور كما فى كشف اللثاه! : #يكره. وضصو 
لدف امد حسف 55 / مسائل متعدّدة ة من هذا الباب ج؛ ص 117 57. 
(؟) انظر: كتاب التجارة 5 / ما يحرم التكسّب به ذيل قول المصئف : «الخامس ما يجب على 

الإنسان فعله». 
(؟) مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج 4 ص 1017. 
(0) المصدر السابق. 


لقظة حرم ٠‏ ممسسسيييت سم م ع ع ا يه 


الأشبه» بأصول المذهب وقواعده, وما يشعر به قول أبى جعفر ني فى 
صحيح أبن مسلم : «... لا ينبغي لأحد أن يرفع بناءً ل ار 1 
له الكاء ايقهل الذاروغبرساعى حيطا والمسحد وطافر رقع 
أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة» فلا يكره البناء على الجبال 
حولها . مع احتماله. خصوصا مع التسامح في الكراهة, والله العالم . 
المسألة «الرابعة» 
إلا تحل» عند المصئّف وغيره'" تملّك إلقطة الحرم. قليلة 
كانت او كتيرةوثةة ةله اوشاء تمدن مها ولا ضهاة 
عليه. وإن شاء جعلها فى بده امانة» . 
وقد أشبعنا الكلام في المسألة وجميع أطرافها وفروعها في كتاب 
اللقطة . والحمد لله تعالى . فلاحظ وتامّل . 
المسألة «الخامسة» 
(إذا ترك الناس زيارة النبيّيق” أجبروا ععليها» لقول 
الصادق عليه فى صحيح حفص وهشام وحسين الأحمسي وحمّاد 
ومعاوية بن عمّار وغيرهم :«لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي 


)١(‏ الكافي: باب كراهية المقام بمكة ح ١‏ ج 4 ص ."٠‏ من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء 
الكعبة وفضلها ح 7١78‏ ب ١‏ ص 504. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدّمات 
ا 0 ' 
التوابع 0 58 7غ 5غ يي رويد الج انرس 0 
ص الا - 7/ا2. 

(؟) في نسخة الشرائع: عليه السلام. 





أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده, ولو تركوا زيارة النبيَّييياة 
لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده» فإن لم يكن 
لهم اموال انفق عليهم فق بيت قال المسلميه)»!3: 

وظاهره: وجوب الإجبار على ذلك وعلى الحج وعلى المقام في 
الحرمين . ولكن على الكفاية . / 

والمناقشة”": بأنّ ذلك لا يدل على الوجوب الذي عقابه اخروىّ 
بخلافه فإن عقابه ‏ وهو الإجبار دنيويّ . واضحة الفساد؛ ضرورة 
عدم مشروعيّة الإجبار على غير الواجب . 

نعم , قد يقال : إِنْه لا بُعد في الجبر بترك الكل المتذوت سعك,وزوة 
الصحيح _المعتضد بالعمل _به , فهو حينئذٍ نحو الجبر على الأذان الذي 
ذكره الشهيدان'!", قال ثانيهما : «قد اتفقوا على! إجبار أهل البلد على 
الأذان» بل على قتالهم إذا أطبقوا على تركه» . 

وفي المتن والنافع 0 ومحكىٌ المختلف'' والتذكرة”" والمنتهى 60 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الإجبار على الحج ح 587١‏ ج؟ ص .42١‏ تهذيب الأحكام: 
باب ١١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١78‏ جه ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه مح ١ج ١١‏ ص 55. 

(1) كما في مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج ١‏ ص 50/4. 

(5) الدروس الشرعيّة: كتاب المزار جح ' ص 0. مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 

(؛) في بعض النسخ بعدها إضافة: أن 

(0) المختصر النافع: الحج / أحكام منى ص 58. 

(1) مختلف الشيعة: الحج / مسائل متعددة من هذا الباب ج 4 ص 5378. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / التوابع والمزار بج 4 ص 444. 

() منتهى المطلب: الحج / في الزيادات ج ١1‏ ص .5١7‏ 


0 


الاستدلال «ل» ذلك ب9«ما يتضمّن من الجفاء المحرّم» وذكر 
غوو ان نهم أشاروا| بذلك إلى النبوئ رميق ١‏ ص كاه اتا 
ولم يزرني إلى المدينة جفاني»!": 

ففي خبر أبي حجر الأأسلمي عن أبي عبدالله هه -المروي في 
الكافي ‏ : قال : «قال رسول اشْييُ : من أتى مكّة حاجّاً ولم يزرني إلى 
المدينة جفوته يوم القيامة . ومن اتاني زائرا اوجبت له شفاعتي . ومن 
أوجبت له شفاعتي وجبت له الجنّة. ومن مات في أحد الحرمين مكّة 
والمدينة لم يعترض ولم يحاسب. ومن مات مهاجراً إلى الله (عرٌ 
وجل) حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر»'". 

ولكنه كما ترى لا دلالة فيه على المطلوب » بل قيل : «في حرمة 
الجفاء نظر»!). 1 

على أنه لو تحٌ لوجب إجبار كل واحد من الحاجٌ عليها . وهو منافٍ 
لكونها متدوبة عل الاعاد. 

وعلى كلّ حال فهو ليس نضّاً في الوجوب, ونحوه المحكي 





لو ترك الناس زيارة النبى عَي 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج ١‏ ص 777. وسبطه في 
المدارك: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج 4 ص .57١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الحج / في المضي إلى المدينة ج 7 ص 507. 

(1) علل الشرائع: باب 71١‏ ح /اسج ؟ ص .11١‏ 

(5) الكافي: باب زيارة النبيَعيةٌ حه ج؛ ص 048. من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء فيمن 
ص 7377 

(؛) كشف اللئام: الحج / في المضي إلى المدينة ج اص .١77‏ 





)"١ م ا ل 2 يتئم جواهر الكلام (ج‎ ١ 


عن النهاية'" والمبسوط'" والجامع”". وعن ابن إدريس: حمله 
على تأكّد الندب!». وحينئذٍ فالظاهر عدم إرادة مَن علّل الإشارة إلى 
500 

رشك ردقن ا لاوا كاتع متدوية على الاخا فيو ولكق إذا انق 
الجميع أو الحاجٌ على تركها كان جفاء له. ولا ريب -كما في 
الرياضص انه حرام . فيجب على الوالي إجبارهم على تركه . 

وفيه : إمكان منع الحرمة في مثل هذا الجفاء الذي هو ترك الزيارة 
المفروض استحبابها ‏ على أنه فرض المسألة في النافع في ترك الحاجّ 
لها"", لا الناس 

واغورف : حدق الجفاء المحرّم يثراك الزيارة المندوبة. واضحة 
المنع , على أَنّه يأتى فى جميع زيارات الأئمّة 8 . 

فالعمدة فى المسألة : الصحيح المزبورء الذي حمله على ماهو 
المنساق منه من وجوب ذلك كفاية, فيجبر ون عليه لو تركوه ‏ اولى 
من حمله على ندب يجبرون عليه للدليل ؛ مراعاة لقاعدة الاجبار . 

ولعل التزامه في الأذان _بعد تسليم الإجماع المزبور _أولى من 


ا : باب ارمع قن لاعن ال 
(1) المبسوط: الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص .015-0١0‏ 
(") الجامع للشرائع: الحج / وداع البيت ص ١؟1.‏ 
4 السراف. الزيادات من فقه الحج ج ١ص‏ 147. 
) 
) 





60) رياض المسائل : الحج / أحكام منى ج /اص 187. 
") المختصر النافع : الحج / أحكام منى ص 18. 
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تخصيص قاعدة «عدم جواز الإجبار على ما يجوز للعبد تركه», 
ومع فرض تسليمه فهو مخصوص به_للإجماع المفروض فلا يتعدى 
منه للمقام . 

ثم إنك قد عرفت سابق]”" جواز المضىّ حيث شا اواك عون 
إذا لم يكن عليه شيء من المناسك'" في مكة «إو» لكن لا خلاف”" 
عندنا في أنه إيستحبٌ العود إلى مكة لمن قضى مناسكه [4طواف 
(وداع البيت» بل الإجماع بقسميه عليه؛*. مضافاً إلى الننصوص 
الواردة في توديع البيت : 

ارم ات صرحي ساو : «إذا أردت أن تخرج من مكة 
فتأتي أهلك افراع سوط السبوعا وان استطعت أن ن تستلم 
الحجر الأسود والركن اليماني في كلّ شوط فافعل, وإل فافتح به 
واختم » فإن لم تستطع ذلك فموسّع عليك» . 

«ثمٌ تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة , ثم 
تخيّر لنفسك من الدعاء ء ثم استلم الحجر الاسود» . 


. 87 في ص‎ )١( 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى أنّ في بعض النسخ: النسك. 

(؟) نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: الحج / وداع البيت الشريف ج ١١‏ ص 2751 ونفى علم 
الخلاف في منتهى المطلب: الحج / في الوداع ج ١١‏ ص 455. 

(؛) نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح ”4 ج ١‏ ص .,58١‏ وكشف اللثام: الحج / 
الرجوع إلى مكة ج١1‏ ص 317 5,. ورياض المسائل : الحج / احكام منى ج لاص .١ 7١‏ 

وانظر النهاية : الحج / النفر من منى ج ١ص .08١‏ والسرائر: الحج /النفر من منى ج ١‏ 

ص 117. والوسيلة: الحج / نزول منى ثانياً ص .١4١‏ وتحرير الأحكام: الحج / طواف 
الوداع ج ؟ ص 5 .١‏ والمحرّر (الرسائل العشر): الحج / باقي المناسك ص 520. 


5د الحح يمي ا تت خفن الكلاة (ع11) 


لات الضق ,يطدكف باليةةواحمة اشواكق عليه وصمل عنلى 
محمّد وآله, ثمّ قل : اللهمّ صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك 
وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك, اللهمّ كما بلغ رسالتك 
وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي فيك وفي جنبك وعَبدك حتّى 
اتاه اليقين» . 
«اللّهمٌ اقلبني مفلحاً منجحاً مستجاباً لي بأفضل مايرجع به أحد من 
1 وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية ممّا يسعنى ان اطلب» ان 
+ تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل مَن عَبَدك تزيدني عليه , اللَهمَ إن أمتّني 
فاغفر لي, وإن أحييتني فار زقنيه من قابل» اللّهمّ لا تجعله آخر العهد 
من بيتك» . 
«اللّهمْ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على دابّتك 
وسيّرتني في بلادك حتى أوصلتني حرمك وأمنك .وقد كان فى حسن 
ظنّي بك أن تغفر لي ذنوبي , فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عنّى 
رضاً وقربني إليك زلفى ولا تباعدني . وإن كنت لم تغفر لى فمن الآن 
فاغفر لي 1 أن تنأى من بيتك داري». 1 
هذا آنا انصرافي إن كنت أذنت لى غير راغي تكولا عبن 
يبتك ولا مستبدل بك ولا به اللّهم احفظني من بين يدي وعن خلفي 
وعن يميني وعن شمالي حتّى تبلغنى أهلى , واكفنى مؤونة عبادك 
وعيالي . فإنّك ولي ذلك من خلقك ومنّى» . 1 
«ثمّ ائت زمزم فاشرب منهاء ثم اخرج فقل: اثبون تائبون 
عابدونءلربّنا حامدون, إلى ربّنا راغبون., إلى ريّنا راجعون, فإن 


طواف الوداع /00 





أبا عبدالله لهذ لما أن ودّعها وأراد أن يخرج من المسجد خرٌ ساجداً 
عند باب المسجد طويلاً م قام فخرج»7". 

وفي خبر إبراهيم بن أبي محمود قال زثرا بيك انا العم بز ودع 
البيت اناما قرع ميات السو عه ساون اد 
فاستقبل الكعبة , فقال : اللّهِمٌ إِنّى أنقلب على لا إله إلا لله" . 

اق تكب الحسين! "بن علىّ الكوفي'» قال 07 م 
الثاني علد فى سنة خمس عشرة”" ومائتين ودع البيت بعد ارتفاع 


الشمس وطاف بالبيت, يستلم الركن اليماني في كلّ شوط. فلمًا كان ي', 
الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح بيدهء ثم مسح وجهه 21 


ببدهءثمٌ أتى المقام فصلّى خلفه ركعتين, ثم خرج إلى دبر الكعبة إلى 
الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه, ثمّ وقف عليه طويلا 
يدعو وم حرج من باب الحاكين ونوج 

«قال : ورأيته في سنة تسع عشرة/" ومائتين ودع البيت ليلا يستلم 
الركن اليماني والحجر الأسود في كلّ شوط . فالمّاكان في الثشسوط 
العام التو البيك فى وير الكقيد درييا مونل كن التمااى وذرو متمد 


ص .78١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب العود إلى منى سم ١‏ ج ١4‏ ص 587. 
(؟) عيون أخبار الرضا نا : باب ١٠ح‏ ”4 ج #اض ١‏ وسائل الشيعة ديات من ايزات 
0 لعن 
0 


1 


> 


00 


امم يم يس افر الكلام ع1 


المستطيل , وكشف الوب عن بطنه ثم أتى الحجر فقبّله ومسحه وخرج 
إلى المقام فصلى خلفه ‏ ثم مضى ولم يعد إلى البيت , وكان وقوفه على 
الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية)»1". 

وفي خبر قثم بن كعب قال : «قال لي أبو عبدالله له : إنْك لتدمن 
الحي! قلت : أجل , قال : فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على 
انا مسوو تقول الحسكيى على راباق فصق تعلية يا لسلقم 5 

وفي خبر أبي إسماعيل : «قلت لأبي عبدالله نه هواذا أخرج 
جعلت فداك, فمن أين أودّع البيت؟ قال : تأتي المستجار بين الحجر 
والباب فتودعه من ثمّ» ثمّ تخرج فتشرب من زمزم , ثم تمضي » فقلت : 
أضدة على رأسى ؟ فقال» لغرب الضية» ا 

اكير الفمق التضوض 5ه لس واف قعدناة اسل 
والنصوص التي تقدم بعضها . 

رح كوها بن سام : «سألت أبا عبداللّ افلا : عمّن نسي زيارة 
اببيت حتّى يرجع إلى أهله؟ قال :لا يضرّه إذاكان قد قضى مناسكه»!. 


وفي خبر على عن أحدهما كه يها : «في رجل لم يودع البيت؟ قال: 

)001( الكافي : باب وداع البيت ح 2 اص 07 . تهذايب الأحكام: باب "١‏ الوداع ح جه 

(1) الكافي: باب وداع البيت ح0 ج؛ ص 05 تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الوداع 5 جه 
ص 5 » وسائل الشيعة: باب من ابواب العود إلى منى ح ١‏ ج4١‏ ص 1. 

(5) الكافي ياب «وداع البيك س1 م )عن 7 87::وسائل الشيعة «اباب ١4‏ من أيؤات العود إلى 


الطهارة / في سن الوضء 33 بس 8113 


للنهى عن السرف في ماء الوضوء . والظاهر أن له صرف المدّ في الواجب 
بن الرقردحيت لآ مسرت عزنا كنا ذا العداع ولك ذه جز روطو 

ولمّا فرغ الصتف من ذكر المسنونات في الطهارة شرع في ذكر 
المكروهات » فقال : 6 ويكره أن يستعين في طهارته * كما في المبسوط )١(‏ 
والمعتير(") والنافع 7 والمفتض 7 والا رك والقواعد(0) والدروف 7 
وغيرها””, بل لا أجد فيه خلافاً من أحد سوى ما يظهر من صاحب 
المدارك 27 من التوقف في هذا الحكم ؛ لكان ضعف دليله » وهو ضعيف 
2 على أصله من عدم التسامح في أدلة السئن , وعدم الانجبار بالشهرة , 
بل في المدارك : « إنه المعروف بين الأصحاب »2000 , 

لخبر الوشا قال : « دخلت على الرضا ( عليه السلام ) وبين يديه إبريق 
فوفد ان الضاذة فدتوتك عه اميت علض فا :ناكد فقا ل هه 
ياحسن » فقلت لِمَ تنهاني ؟ أتكره أن أؤُجر؟ قال : تؤجر أنت وأوزر أناء 


. 7١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء‎ )١( 

(؟) المعتير: الطهارة / سئن الوضوء ج١‏ ص59١‏ . 

(") امختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص" . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / اداب الوضوء ج١‏ ص ١ه‏ . 

(5) ارشاد الاذهات : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص4 3١‏ . 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص 17-1١١‏ . 

(0) الدروس : الطهارة / سئن الوضوء صه . 

(8) كالوسيلة : الصلاة/ ما يقارن الوضوء ص"*ه , والجامع للشرائع : الطهارة / باب الوضوء 
ص ه”» والبيان : الطهارة / مستحبات الوضوء ص ١١‏ » ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 
5 ج١‏ ص١ه.‏ 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / سئن الوضوء ج١‏ ص57 . 

. 750١ص‎ : المصدر السابيق‎ )٠١( 
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ما يستحبٌ قبل طواف الوداع 
لأياض يه اكاك عله آذ كاذ 0" 

تاياي د 1ق الالمتمياب بوني الخو الي في قو 
وجوبه ؛ اا 


المحكي عنه : «إذا ابيضّت الشمس ؛ يعني يوم الرابع»”" إصلاة ست 
ركعات بمسجد الخيف» بملى .كما عن المقنعة!؟) والنهاية0) 


والمبسوط""!؛ لخبر ابي بصير المتقدم”". 
استحباب الصلاة في المكان المزبور لشرفه ‏ كخبر التمالي المتقده'" 
المقفما .عل صلاة ماثةر كنة فيد وغير داللك: آلا أن افر الاتتحبات 
ممّا يتساهل فيه . 
«و 4 كيف كان . ذ«ا|اكده استحبايا: عند المنارة* المعبّر عنها فى 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الزيادات في فقه الحجج م 407 ج ه ص .43١‏ وسائل الشيعة : 
باب ١9‏ من أبواب العود إلى منى ح؟ ج ١4‏ ص .59١‏ 
() الأم:ج اص 511-17١6‏ ال 5-0 ا اع 1 مغني 
(]) المصدر السابق. 
(0) النهاية: الحج / النفر من منى ج ١١ص .»١‏ 
(1)ا لمبسوط: الحج / النفر من منى ج ١ص 0٠١‏ 
(0) في ص 75. 
(6) في ص 8/. 


جواهر الكلام (ج )"25١‏ 





خبر النمالي'" بالصومعة «التي في وسطه. وفوقها إلى جهة القبلة 
بنحو""" ثلاثين ذراعاً وعن يمينها ويسارها كذلك4 بل وخلفها 
كما سمعته فى الخيرا. 
ولككن ترك النستك: وغيرء ف إلا المع فى النشكن ,من تصباحه» 
فقال : «من كل جانب»7". 
ولم أغواف لدبوعهها :ورتم كلك 9 إراك ته ذلك من قولهم : «عند 
المنارة» خصوصا إذا تعلق قولهم : «بنحو من ثلاثين ذراعا» به 
وبالفوق» .والآمر سهل : 
زاكر وبح اذا تم سول باقن حبر ان مقي دمن لامر 
ف اسان سعد م فى صل العو ةب على اللا كرون كت 
لم نعثر على رواية مطلقة بصلاتها فيه. نعم , في خبر الثمالي ما يدل 
على اسعيات الضاةة فى كسمه الح ها ند وكقات كا عه 
سابقا, والله العالم. ‏ - 


1 عبر بذلك في خير ا انظر الهامش قبل السابق). 

(1) في نسخة المدارك دلا العو , 

(©) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها إضافة: من. 

(؛) أي خبر معاوية المتقدّم في ص 8/. 

(5) كابن إدريس في السرائر: الحج / النفر من منى بج ١‏ ص .1١5‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
الحج / نزول منى ثانياً ص .14١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع : الحج / أحكام العود إلى 
منى ص .5١31‏ والعلامة في القواعد: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص /41. 

(1) مصباح المتهجّد: الحج / نزول منى وعرفات ص 147. 

(/0) كما في كشف اللثام: الحج / الرجوع إلى مكة ج 1١‏ ص .5١5‏ 

(6) في ص 8/. 


استحباب التحصيب لمن نفر النفر الأخير 66 


وادي المُحصّب «وأن ف يستلقي فين كما مز بذلا كلد فير واس 
من الاضيات ا بل نسبه كود 05 بالإجماع عليه 5 
البطحاء ا افا أنا عمدالله كذ قال 5 ن أبي له 
طزلها تدزير تحل:فيدتكل مكة من غنير أن ينام فيها. وقال: إن 
رسول الْعيَُ إنْما نزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبدالرحمن إلى 
التنعيم ‏ فاعتمرت لمكان العلّة التي أصابتها , فطافت بالبيت اسع 
نم رجعت فارتحل من يومه»'!". 
فقال: كان أبي نهذ ينزل الأبطح قليلاً؛ ثمّ يجيء فيدخل البيوت من 
غير أن ينام بالابطح, فقلت له : ارايت من تعجّل في يومين إن كان من 
أهل اليمن . عليه أن بحصّب؟ قال : 000( , 

ورواه د قوله زان كان من اهل التسن»»:وزيادة: 





ل ل 

(1) كالبحراني في الحدائق: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج ١١/‏ ص ؟571. 

(') تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ النفر من منى ح ١7‏ ج0 ص 510. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من 
أبواب العود إلى منى ح؟ ج ١4‏ ص 184. 
١7‏ جه ص 5708؟. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب العود إلى منى ح ” ج5١‏ ص 180. 


ممعي ا و ع ب ف حتفت فز اش اكلم م 


«كان أبي مي ينزل الحصبة قليلاً ثم ير تحل وهودون١"‏ خبط وحرمان»”" 
وقلى كل خال :فين كف الاصعاب التخضيتبالتفر الاين 
ولم نعثر على غير هين الخبرين فيما وصل إلينا من النصوص . 
نعم , عن الفقه المنسوب إلى الرضاحِهةِ : «فإذا رميت الجمار يوم 
7 الرابع ارتفاع النهار فامض منها إلى مكة , فإذا بلغت مسجد الحصبة 
2 دخلته واستلقيت فيه على قفاك على قدر ما تستريح»!"" 
وفى دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد 24 : «أنه قال: يستحبٌ 
لمن نفر من منى أن ينزل بالمحصّب » وهي البطحاء؛ فيمكث بها 
قليلاً.ثمٌ يرتحل إلى مكّة ؛ فإنّ رسول اشْيَيياُةٌ كذلك فعل. وكذلك كان 
ابو جعفر علي يفعله»!. 
ولكن فى الدروس : «ويستحبٌ للنافر فى الأخير التحصيب؛ 
اهيا بالرسو لي وهو النزول مجن الحم بالأبطم الذي نزل 
به رسولاشوياة ؛ ويستريح فيه قليلاً, ويستلقي على قفاأه., وروى: 
1 النبيَييية صلَى فيه الظهرين والعشاءين وهجع هجعة, ثم 
دخل مكة اهل 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: ذو. 

(1) من لاا يحضره الفقيه: باب نزول الحصبة ح ك2 :ص 875غ6. وسائل الشيعة: باب ١0‏ 
فق انوآت العو إلى تق بح :لالم لضي 1/6 

(1) فقه الرضا عَليلاٍ : باب ١‏ الحج وما يستعمل فيه ص 177. 

(4) دعائم الإسلام: باب ذكر النفر من منى ج ١‏ ص 575, مستدرك الوسائل: باب ١7‏ من 


البيهقي: ج 0ص .١٠١‏ 


لكات التعضيي لمن ش النقل الأخين. «مصسسيسيس سمي مخ يب حت ايا 


«وليس التحصيب من سنن الحجٌ ومناسكه. وإنما هو فعل مستحبٌ ؛ 
اقتداءً برسول اسْهيَة» . 

لوقا ابن اقوسسى:النين لمعت تن الاو سداد هيده المية 
بالنزول بالمحصّب من الأبطح , وهو ما بين العقبة وبين مكة , وقيل : هو 
ما بين الجبل الذي عند مقابر مكّة والجبل الذي يقابله مصعدا فى الشقّ 
مد م ل ا ل و ين اماد 
الحصى المحمول بالسيل» . 

«وقال السيّد ضياءالدين بن الفاخر شارح الرسالة: ما شاهدت 
انعد | بعليس يداني مات ووإنها او قلتي اجدعلى اتن مسد بقرى 
مق على سق قاصن حك فى سيل بوادماقا لووذكن اخرون افيد 
وخرع انطع إلى ههه . 

«وروى الصدوق: أنّ الباقرظةٍ كان ينزل بالأبطح قليلاً ثم يدخل 
ليوف يوا كقو ليوا ناك لون فنها تعب مسح 

ولعلّه عثر على ما لم نعثر عليه من النصوصء أو أن ما ذكره من 
وواناك العامة 

وعلى كل حال وافقد اعترف غير زاخن اا لالس لهذا المسحد 
أثر. ولكن قيل : «ظاهر كلام الصدوق والشيخين وجوده في زمنهم»!". 

وقد عرفت أن المستفاد من النصوص : استحباب النزول في 








.410 1374 ص‎ ١ ج‎ ١١7 الدروس الشرعيّة : الحم / درس‎ )١( 

(1) كابن إدريس في السرائر: الحج / النفر من منى ج ١‏ ص 117. والعلامة في التذكرة: بقايا 
أفعال الحم ج8 ص 77؟. والعاملي في المدارك: الحج /الأحكام المتعلقة بمنى ج /ص ؟51. 

(؟) كشف اللثام: الحج / الرجوع إلى مكة ج 7 ص 514. 


غ١٠١‏ عع ا ا ا ف ب ع ص عي كو اهن ال5اد ةج )"١‏ 


اليعطن الذويهو الرادى لا السعد دون دك دل كي واعرااب إلا 
ولعلّ ما ذكره ابن إدريس : من تأدّي السنّة بالنزول في الوادي لعدم 
معرفة المسجد'", مبنيّ على الجمع بينهما على فرض وجود الأمر به 
فى السبحعة د زالخما على التاكد فيه لا أصضل المنة:. 
وقد نصّ الجوهري'" وغيره'» على ما قيل" «أنّه الشعب الذي 
يخرجه إلى الأبطح»؛ وقد سمعت ما في خبر أبي مريم أنه «دون خبط 
وعريا واد والظاهو ا هذا اسفاة ثم زالا وزال اسمهما . 
وفى المدارك : «لم أقف فى كلام أهل اللغة على شىء يعتدٌ به فى 
ضبط هذين اللفظين وتفسيرهما»7" . 
وفي الوافي : «لعل المراد ب(ما دون خبط وحرمان): أن لا ينام فيه 
مطمئنّاًء ولا يجاوزه محروماً من الاستراحة فيه؛ فإنٌ الخبط _بالمعجمة 
والموحّدة ‏ : طرح النفس حيث كان للنوم . وفى بعض النسخ : (ذو 
خبط) يعني يرتحل وهو طارح نفسه للنوم ومحروم من النوم»'" انتهى 
منى بج 00 ا في النهايه 00 5-56 
الجامع للشرائع: الحج أحكاء الود ان تن اص 11 
(؟) السرائر: الحج / النفر من منى بج ١‏ ص 117. 
2 عبارته: «والمحصّب: موضع الجمار بمنى». انظر الصحاح: ج ١١ص‏ ؟ ١1١‏ (حصب). 
(؛) كالفيروز ابادي في القاموس: ج ١‏ ص ١84‏ (حصب). 
(0) كما في مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج + ص ؟511. 
() المصدر السابق: ص 577. 
(/) الوافي: الحج / باب ١١4‏ ذيل ح >*7ج ١4‏ ص .١5185‏ 


سس ص1 


وعن الأزرقي: «حدّ المحصّب : من الحجون متصَعّداً فى الشقّ 
نيو ةك داعي الك انك إلى حالف كبري نمب بن عن يهن 
الوادى»!". 

وهو يشهد لما قلناه, كقوله أيضاً في المحكي عن تاريخه : «كان 
أهل مكّة يدفنون موتاهم في جنبي الوادي يمنة وشامة' " في الجاهليّة 
وفي صدر الإسلام ثم حوّل الناس جميعاً قبورهم إلى الشعب الأيسر 
لما جاء فيه من الرواية , ففيه اليوم قبور أهل مكّة إلا آل عبدالله بن خالد 
ابن اععدين الى افيض بن انظ سن عد امسو :و »سيا دخ 
عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم , فهم يدفنون بالمقبرة 
العليا بحائط حرمان!0!)4, 

وعن السيّد تق الدين المالكى فى مختصر المقدمة : «قلت : حائط ' 
حرمان!": هو الموضع الذي يقال له : الحرمانية"" عند المعاندة5!00, »م 
والله العالم . 

ووه ك كان فوياذا غناة الرومكه فمق الستة: إن مكل 


)١(‏ في المصدر: خرمان. 

(؟) أخبار مكة : ما ذكر من المحصّب وحدوده ج 1 
(؟) كذا في المصدر. وأشير في هامش بعض النسخ: يمنيّة وشاميّة . 
(؛) فى المصدر: خرمان 

قا ادكه ا ان را اص .5١2١‏ 

(1) في المصدر: خرمان. 

[/) فى النضدره الخرماية. 

لكا فى العدن السابدة: 

(4) الزهور المقتطفة : الباب الحادي والعشرون ص 5 .٠١‏ 


ك١‏ ب ا تم عجوي خوافن الكازم ع )"2١‏ 


الكعبة » بغير حذا ء (ويتأكد» ذلك «في حقّ الصرورة. وأ ن يغدتسل 
ويدعو عند دخولها لهاء وأن ن يصلي بين الاسطوانتين على الرخامة 
الحمراء ركعتين, يقرأ في الأولى: الحمد وحم السجدة. وفي 
ا ا 
اوكااك "ولا إشكال في شيء من ذلك . 

ار من تار كي الصحوع وراد بت العبد الصالح نيه 

دخل الكعبة فصلّى فيها ركعتين على الرخامة الحمراء , ثم قام فاستقبل 
الحائط , بين الركن اليماني والغربي, ؛ فرفع دذه 1 عليه ولصق به ودعاء 
ثم تحوّل إلى الركن اليماني فلصق به ودعاء ثم اتى الركن الغربي, 
دع" ش ْ 

وفى خبر ابي!" القداح عن جعفر عن ابيدطلِيَة: : «سالته عن 
دخول الكعبة؟ فقال: الدخول فيها دخول فى رحمة الله تعالى, 
والخروج منها خروج من الذنوب . معصوم فيما بقى من عمره., مغفور له 
ما سلف من ذنوبه»!. 

7007 : الحج / النفر من منى ج ١‏ ص .0١١ 6٠١‏ والمهذّب: الحجج / باب النفر 

اص 15215ب والترائر العم 7 الشزهن مق ين باصن 031517 والوسيلة: 

الحج / نزول منى ثانياً ص :٠‏ وقواعد الأحكام: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص 145. 
(") الكافي: باب دخول الكعبة م 0 ج : ص 0595. تهذيب الأحكام: باب ١١‏ دخول الكعبة 

ح4ة جه ص778. وسائل الشيعة: باب71 من أبواب مقدّمات الطواف م4 ج ١١‏ ص 717. 
اف المقدىة ابن 
(؛) الكافي: باب دخول الكعبة م ١‏ ج 4 ص 077, تهذيب الأحكام: باب 5١‏ دخول الكعبة 

ح ١‏ جة ص 770, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مقدّمات الطواف م١‏ ج7١‏ ص .71١‏ 


سنن العود إلى مكة 


وفي مرسل علىّ بن خالد عن أبي جعفر نك قال: «كان يقول: 
الداخل في الكعبة يدخل والله راض عنه . ويخرج عطلاً من الذنوب»"". 

وفى مرسل الصدوق : «من دخل الكعبة بسكينة ووقار وهو أن 
يدخلها غير متك ولا متجبّر -غفر له»'". 

وقال الصادق نكا في خبر سعيد الأعرج : «لابدٌ للصرورة أن 
يدخل البيت قبل أن يرجع , لكا فادخله بسكينة ووقار 0 - 0 
كل زاوية من زواياه. ثم قل : اللهمّ إنك قلت : (ومن دخله كان امنا)" .5 
فامئّي من عذابك يوم القيامة » وصل بين العمودين اللذين يليان الباب 
غك ابخان الحمراءج ون اكقر الذاي افا تقال كز ناور فى تق افا 
ات وادع الله وسله»!. 1 

وفن .فول أناو نه عسدان: اعت الصررووة أورييظا المشهر 
الحرام , وأن يدخل البيت»60. 


١٠١7 





)١(‏ المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح ١78‏ ص .٠١‏ تهذيب الأحكام: باب ١؟‏ دخول الكعبة 
١‏ جه ص 770, وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب مقدّمات الطواف م ؟ ج ١١‏ 
ص .577١‏ 

71 وسائل الشيعة: باب‎ .٠5١ 1 من لا يحضره الفقيه: باب فضائل الحج ح ج "7ص‎ )١( 
.577 ص‎ ١ من أبواب مقدّمات الطواف م 7ج‎ 

(؟) سورة ال عمران: الاية /ا1. 

(؛) الكافي: باب دخول الكعبة م7 ج4 ص 019. تهذيب الأحكام: باب ١١‏ دخول الكعبة 
ح 0 جه ص 717. وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب مقدّمات الطواف 5 ج7١‏ ص /77. 

(6) الكافي: باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر م7 جغ ص 415: تهذيب الأحكام: باب 
نزول المزدلفة ح ١‏ ج 6 ص .19١‏ وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب مقدّمات 


الطواف م ؟ ج ١1‏ ص 577. 


بم.١٠١‏ علس ا ا لي اي م تكنو عافن الخلا لج )"١‏ 


وق تين قفرم خقنا و المحمر ل عن 3لك زا انه انا ب | رضنا - 
غن حول لليف فقا نه أن الفبرووة قل حور اماس عه فاو الا 

وكذا خبر سليمان بن مهران عنه عليّةٍ ايضا فى حديث : «قلت 
له :وكيف صار الصرورة يستحبٌ له دخول الكعبة دون من قد حجج؟ 

لأنّ الصرورة قاضي فرض مدعو إلى حج بيت الله تعالى. فيجب 
أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيه ...". 

وكذا خبر علىّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد: «سالت اخي 
فوس بن جغرا#ناعن دخول الكنية أواجب هو على كل من قد 

حج؟ قال : هو واجب وَل حجَّة , ثم | كا يفده قناع تر ا 

وفي مرسل المقنعة عنه 081 أيضاً: «أحبّ للصرورة 5 يدخل 


الكعبة, و افضيظ المقس الكعرا م؛ ومن ليس بصرورة فإن وجد إلى ذلك 
اي يي ا ٠وإن‏ . كا ٠.‏ ن على باب الكعبة زحام 


فل" يزاحم الناسو اك 


0 تهذيب الأحكام: با : باب ب 1١‏ دخول الكعبة ع + ج دص /1". وسائل الشيعة: باب 76 من 
أبواب مقدّمات الطواف ح 7ج ١+‏ ص 519. 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب نكت في حج الأنبياء م 5١97‏ ج ١‏ ص 778, وسائل الشيعة: 
باب 70 من ابواب مقدّمات الطواف سم 4 ج ١‏ ص 777. 

قرب الالشاده عه صن 111 وسائل القيقةه بان 88 فق أبوات يتقدمات الطنواك 
ح وج 8٠ص‏ 571 

(؛) كأ نّ الضمير هنا راجع إلى الكاظم نيه . وفي المقنعة إِمّا راجع إلى الصادق نهْةٍ أو لم يعيّن 
الامام اكلا . 

(0) المقنعة: باب الزيادات في فقه الحج ص 150 447. وسائل الشيعة: باب 0” من أبواب 
مقدّمات الطواف ح 7 سج ١١‏ ص 574. 


15 لس سس _ للم للب جواهرالكلام (ج؟) 
فقلت : وكيف ذلك ؟ فقال : أما سمعت الله يقول : ( فَمَنْ كَانَ يحو 
ِقَا مود 0 ولا يُشْرِكُ بِعِبَادَة رَيْهِ أحدأ)ء وها أنا ذا 
أتوضأ للصلاة » وهي العبادة » فأكره أن يشركني فيها أحد » 17) 1 
وللمرسل في الفقيه قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا توضأ ل 
يدع أحدأ يصب عليه » فقيل : ياأميرالمؤمنين لِمّ لم تدعهم يصبّون عليك 
الماء ؟ فقال : لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحداً »20 وقرأ الآية . 
والمروي عن الخصال عن السكوني عن الصادق عن آبائه 
(علهم السلام ) , قال: «قال سروات فلن الله عليه واله ): 
خصلتآن لا أحبّ أن يشاركني فهما أحد, وضوثي فإنه من صلاتي » وصدقتي 
فإنّها من يدي إلى يد السائل . فإنّها تقع في يد الرحمن 229 . 1 
وعن إرشاد المفيد قال : « دحل الرضا ( عليه السلام ) يوماً والمأمون 
يتوضأ للصلاة والغلام يصبّ على يده الماء » فقال : لا تشرك ياأميرالمؤمنين 
بعيادة رتك ادا فصرف المأمون الغلام وتولى تمام الوضوء بنفسه »!24 , 
وبهذا الخبرمع سابقيه وما في بعض الأخبار”" من الصبّ على يد 
الامام يظهر أن ذلك مكروه ؛ لعدم الأمر بالإعادة في الأخيرء وقوله 





. تقدم في ص "ده و514ه‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب صفة وضوء أميرالمؤمنين (ع) ح86 ج١‏ ص"؛ » وسائل الشيعة : 
باب 407 من ابواب الوضوء ح ج١‏ ص ه "7 . 

(0) الخصال : باب الاثنين ح؟ ص" », وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الوضوء ح" ج ١‏ 
ص7 . 

(:) الارشاد : باب وفاة الرضا (ع) ص5١"‏ وسائل الشيعة : باب 40 من ابواب الوضوء ح؛ 
جاص705. 

(5) كخير الحذاء المتقدم في ص 505 . 


نك القود |35 سيد سيم يع ع حي ا 


وفى صحيح معاوية عنه نقذ أيضاً: «إذا أردت دخول الكعبة 
فاغتسل قبل ان تدخلها. ولا تدخلها بحذاء. وتقول إذا دخلت: 
الهم ! اقلت (زوفق دحل كان امنا فامت مع هذا القارواقة 
تصلّي ركعتين بين الاسطوانتين على الرخامة الحمراء, تقرأ : فى الركعة 
الأولى حم السجدة. وفي الثانية عدد آيها من القرآن, وتصلي في 
زواياه. وتقول :» . 

(اللمذامى تينا اوقعنا او اعد أو اميد لوفادة إلى ملق رجناء 
رفده وجائزته ونوافله وفواضله. فإليك يا سيّدى تهيئتى وتعبئتى 
واعلافى والبد اذى زحاء روقدك ووو فلك وهنا اوتدافم دا كفك 
اليوم رجائي , يا من لا يخيب عليه سائل , ولا ينقصه نائل, فإني لم 
تك اليو م بعمل صالح قدّمته , ولاشفاعة مخلوق رجوته . ولكن أتيتك 
مقرأ بالظلم والإساءة على نفسي . فإنه لا حجّة لي ولا عذر» . 

((فاسالك يا ندن هو كد لك أذ ن تصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن 
تعطيني مسألتي . وتقيلني عثرتي , وتقبلني برغبتي , ولا تردني مجبوهاً 
ممنوعاً ولا خائباً .يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم ؛ أسألك يا عظيم 
أن تغفر لى الذنب العظيم , لا إله إلا أنت» . 

لقال وله كايا بعد ام تيوق شمها ريو امف نينا 
ولم يدخلها رسول لياه إلا يوم فتح مكّة»١".‏ 

وفي خبر (محمّد بن)'" إسماعيل بن همام : «قال أبو الحسن اق : 





ح” جه ص 777. وسائل الشيعة: باب71 من أبواب مقدّمات الطواف ح ١‏ ج ١١‏ ص 770. 
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ص هر له 


امي م و ممت سي لي شح خم "واه الكلوم 3581 ) 


دخل النبىييية الكعبة فصلى في زواياها الأربع ٠‏ وصلّى في كل زاوية 
ركعتين»!. 

وال العسيوين أى العا عالت اداه وذكرت الصلاة 
في الكعبة؟ قال : بين العمودين, تقوم على البلاطة الحمراء؛ فَإِنٌ 
رسولاشْوَييةُ صلّى عليها , نم أقبل على أركان البيث» وكبّر إلى كل 
رركن فق 

إلى غير ذلك من النصوص ء المشتملة ‏ أيضاً على السجود فيها . 
الدع الها نون: 

قال ذريح : «سمعت أبا عبدالله ميد في الكعبة وهو ساجد وهو 
فول او عضماة: | الجلفكير اتسين من عد انك | ممت 
ولا ينجي منك إلا التضرّع إليك , فهب لي يا إلهي فرجاً بالقدرة التي بها 
تحيى أموات العباد. وبها تنشر ميت البلادء ولا تهلكني يا إل4هي حتى 
محب ل دعاك وو الجا 

12110111110 
ولا تمكنه من عنقي ». ْ 

«من ذا الذي يرفعنى إن وضعتنى , ومن ذا الذي يضعنى إن رفعتنى , 
وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعر ض لك فى عبدك, نيقالت عن أمره؟! 
فقد علمت يا إلهي أنّه ليس في حكمك ظلم , ولا في نقمتك عجلة , 
)١(‏ الكافي: باب دخول الكعبة ح 8 ج ؛ ص 055. تهذيب الأحكام: باب 7١١‏ دخول الكعبة 

حلاجه ص778. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب مقدّمات الطواف ح ١‏ ج7١‏ ص 7177. 
(1) الكافي: باب دخول الكعبة ح 4 ج ؛ ص 0588. وسائل الشيعة: باب 7١1‏ من أبواب 
مقدّمات الطواف ح *'اج اص 39716. 


يدن الفواة الل 153 .سسممقح س يي سي يي سي ب جح يب ب سم 1 
وإِنْما بعجل من يخاف الفوت ., ويحتاج إلى الظلم الضعيف , وقد تعاليت 
يا إلهى عن ذلك» . 

«إلثى فلا فبجعلى للجلا برضا ولآ افيد اننضيا ,وسولئن 
ونفُسني20, وأقلني ختردئ ٠‏ ولا ترد بدي في نحرى ء ولا تتبعني بلاءَّ 
على أثر بلاء » فقد نرى ضعفي و تضراعي إليك , ووحشتي من الناس 
وانسي بك » وأعوذ بك اليوم فأعذني , وأستجير بك فاجرنى »+ واستفين 
بك على الضرّاء فأعنّي . وأستنصرك فانصرني ء وأتوكّل عليك فاكفني , 
وأوُمن بك فآمئّي , وأستهديك فاهدني, وأسترحمك فارحمني , 
وأستغفرك ممّا تعلم فاغفر لي , وأسترزقك من فضلك الواسع فار زقني , 
ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم»'". 

وبستحبٌ البكاء فيها وحولها من خشية لله ؛ فإنٌ الصادق نىةٍ قال : 
إرانها سقيف الكفية رك ليكاء النانسى فنها رخو يام 

وقد سمعت ما في صحيح معاوية من الأمر بالغسل لدخولها. 
والظاهر ثبوته للنساء أيضاً ؛ لقاعدة الاشتراك . 

وقال الخلى #أرتسالت أباتعبداسافة : اقول السناء ذا أكمن 
البيت؟ قال : نعم ؛ إِنّ الله (عرٌ وجل) يقول: (طهّرا بيتى للطائفين 
)١(‏ في المصدر بدلها: ونفسي. 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ دخول الكعبة ح ؛ ج ه ص 176. وسائل الشيعة: باب 7 من 

أبواب مقدّمات الطواف ح ١‏ ج ١١‏ ص 578. 
(5) علل الشرائع: باب ١37‏ ح 7 ج 7 ص 591. وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب مقدّمات 

الطواف ح ؟ ج ١١‏ ص .58١‏ 
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المحم ا ا ا ا قد ا عشت بلقو افر الكلوم ( 1 1 


والعاكفين والركّع السجود)'", فينبغي للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر 
تكد عن الغر قرو الأ ونور" 
ويستحبٌ التكبير ثلاثاً وهو خارج من الكعبة : 
قال عبدالله بن سنان!": «سمعت أبا عبدالله عليه وهو خارج من 
الكعبة وهو يقول: الله أكبر الله أكبر حتّى قالها ثلاثاً, ثمّ قال: اللَّهمّ 
لا تجهد بلاءنا ء ربّنا ولا تشمت بنا أعداءناء فإنّك أنت الضارٌ النافع , ثم 
هبط فصلى إلى جانب الدرجة . جعل الدرجة عن يساره؛ مستقبل 
القبلة ليس بينها وبينه أحدء ثمّ خرج إلى منزله»!. 
ومنه يستفاد : صلاة ركعتين عن يمين الدرجة . 
وقال يونس : «قلت لأبي ععبدالله لظةٍ : إذا دخلت الكعبة كيف 
أص 41ح كد يعاس الاي | اهلك نه انتفاقث المودين: 
فصل على الرخامة الحمراء , ثمّ إذا خرجت من البيت فنزلت من 
الدرجة فصل عن يمينك ركعتين»)!. 





(ك)اشووة الفمرا الي 31 

(1) علل الشرائع: باب ١16١‏ م ١ج‏ ؟ ص .4١١‏ وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب مقدّمات 
الطواف ح ١‏ ج ١١‏ ص .58١‏ 

() في التهذيب: عن ابن مسكان. 

(؛) الكافي: باب دخول الكعبة ح لاج 4 ص 015., تهذيب الأحكام: باب 5١‏ دخول الكعبة 
ح 4١ج‏ هص 178. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمات الطواف م١‏ ج١١‏ 
ص .787١‏ 

(0) الكافي: باب دخول الكعبة م ٠١‏ ج ؛ ص .47١‏ تهذيب الأحكام: باب 5١‏ دخول الكعبة 
ح8 جه ص 778 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات الطواف م ” ج١١‏ ص 587. 





سئن العود إلى مكة ‏ - ا ل ل< د سا ص سي 8118# 


نعم , الظاهر عدم تأكّد الدخول للنساء وإن كنّ صرورة ؛ للنصوص 
الدالّة على وضع ذلك عنهنّ , وإن دخلنه كان أفضل . 

قال عبد اسديق تان «اسعل الضيادق 2ك عن كنول الساء 
الكعبة؟ قال : ليس عليهنٌ , وإن فعلنه فهو أفضل»7". 

وقال ني أيضاً في مرسل فضالة بن أيّوب: «إِنّ الله وضع عن 
النشاء اورها :وه ونير #تخول الكعية ابو سو رار 

ولا يخفى عليك _بعد التأمّل في هذه النصوص ما فيها من كيفيّات 
الدخول والصلاة ... وغير ذلك مما أمر به ونهى عنه . 

وفى صحيرهناء رو المع عو ادى عيزاة كنابونا وجل 
رسول اسْعَيياةُ الكعبة إلا مرّة. وبسط فيها ثوبه تحت قدميه وخلع 
نعليه»!). 

وقال سما ونين عقا ررض وماء ال لدقال انض ليك :دلو | من 
ماودو 1 افكل التك نا المت سن عاب الي هد يجان 
الباب, ثم قل : اللهمّ إن البيت بيتك , والعبد عبدك . وقد قلت: (ومن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح ٠١1‏ سج 0 ص 448.: وسائل الشيعة: 
باب 4١‏ من أبواب مقدّمات الطواف ح ١ج ١7‏ ص 587. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 7 صفة الإحرام ح ١١١‏ ج 0 ص 479. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب مقدّمات الطواف ح 7 ج ١١‏ ص 587. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب التلبية ح 508١‏ ج ؟" ص 551؟, وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب مقدّمات الطواف ح ؛ ج ١١‏ ص 581. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 107 ج ه ص .49١‏ وسائل الشيعة: 
باب 25 من أبواب مقدّمات الطواف ح ١ج ١7‏ ص 5184. 


)">5١ دسي ب ري مع ابس ع وخ ا جا قو اهن الكاد ولاخ‎ ١١: 
ذخله كان امنا /"افامتى هن عذابك.. .و أجرق من سحظك» ته ادخل‎ 
. البيت فصل على الرخامة الحمراء ركعتين»‎ 

«ث قم إلى الأسطوانة التى بحذاء الحجر وألصق بها صدرك, ثب 

قل فيا واتحوها اخد ماحد اقرين ا سعيت فا عدويو با حليه: 

لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين» هب لي من لدنك ذرّيّة طيّبةء إِنّك 

سميع الدعاء» . 

«ثمٌ در بالأسطوانة فألصق بها ظهرك وبطنك وتدعو بهذا الدعاء. 

فإن ير برد الله تدكاو 3 د 

الأركان والمستجار و50 “4 وقد تقدم 

صحيح معاوية بن عمّار'*) وغيره»: المشتمل على كيفيّة ذلك والدعاء . 

وفيه : 9نم يأ تى زمزم فيشرب منهاء ثم يخرج وهو يدعو» بان 

يقول : «اثبون نائثبون ...» الخبر . 

ومثله -في الشرب من ماء زمزم قبل الخروج _خبر ابي إسماعيل 

لاسو إن غمزان «الاانة /ا1. 

(1) الكافي: باب دخول الكعبة م ١١‏ ج غ ص .047١‏ تهذيب الأحكام: باب 7١‏ دخول الكعبة 
ح ٠١‏ ج0 ص778. وسائل الشيعة: باب١7‏ من أبواب مقدّمات الطواف مه ج١١‏ 
ص 7717 ., 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: ما أحيّه. 

(؟) تقدّم في ص 537-50. 

(0) في ص 18. 





سنن العود إلى مكة 


١١6 


لكن عن صريح الصدوق'" والمفيد'"' وسلار”": أنه شوليها / 
إذا خرج من المسجد , وظاهر غيرهو!*ا : حين الأخذ : في الخروجء 
ولعله ظاهر الخبر المزبور . 

وقد تقدّم!" أيضا ما قال الصادق اكلا لقثم بن كعب 5 وظاهره دياب 


الكعبة» كما عن القاضى , قال : «وإن قدر 0 يتعلّق بحلقة الباب 
- 0 


فليفعل .ويقول : المسكين 0 إلخ. 
ولكن عن المقنعة ) والمراسهم!" انه «اذا خرج من المسجد وصع 
بده(" على الباب وقال ذلك», وظاهره باب المسجد . 


وكننها انها : قبل إتيان زمزم صلاة ركعتين أو أكثر نحو كل 

ركن اخرها ركن الحجر ثم إتيان الحطيم مرة ااخوى والالتصاق 

عد الحمفوو الصا تموسينا ا ان لا جعلة ا خر الفهة! او باع 

)١(‏ ظاهره أنّ الدعاء في حال الخروج ؛ لأنّه قال: «فإذا بلغت باب الحنّاطين فانظر إلى 
الكعبة... ثمّ تقول وأنت مارّ...» انظر المقنع: باب وداع البيت ص .55١‏ والهداية: باب وداع 
البيت ص 17. ومن لا يحضره الفقيه: باب وداع البيت ج "١‏ ص /60. 

(1) المقنعة: الحج / الصلاة نحو الأركان ص .17١‏ 

() المراسم : الحج / وداع البيت ص .١١7‏ 

(؛) كابن البّاج في المهدّب: الحج / باب النفر ج ١‏ ص 571. والشهيد في الدروس: الحج / 
درس ١١7‏ ج ١ص‏ 119. 

(0) تقدّم في ص 1/8. 

(1) المهزّب: الحج / باب النفر ج١‏ ص 577. 

(/) المقنعة: الحج / الصلاة نحو الاركان ص .17١‏ 

(8) المراسم: الحج / وداع البيت ص .١١7‏ 

(9) فى المراسم بدلها: خدّه. 

)٠١(‏ المقنعة: الحج / الصلاة نحو الأركان ص 59 .45١‏ وانظر المراسم في الهامش قبل 
السابق. 
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)25 معي سجس و عسو كفو افر الجاد م :1ج‎ ١5 


الفا 

(ويستحبٌ»4 أيضاً: وخروجه من باب الحنّاطين؟4 تأسَياً 
بما سمعته في خبر الأحمسي : من خروج أبي جعفر الثاني مق منه!". 

وعن ابن إدريس: «أَنّه باب بني جمح . وهي قبيلة من قبائل 
تر 

وفى القواعد'" وغيرها!: «أَنّهِ بإزاء الركن الشامى على التقريب». 

وسمّى بذلك : لبيع الحنطة عندهء أو الحتوط!©. - 

وعن الكركي : «لم أجد أحداً يعرف موضع هذا الباب» فإِنٌ 
المسجد قد زيد فيه , فينبغي ان يتحرّى الخارج موازاة الركن الشامي ثم 
يخرج6". ولا باس به . 

كما لا بأس بإكثار الشرب من ماء زمزم وحمله وإهدائه . 


قال في الدروس : «ورابعها : الشرب من زمزم. والااكثار منه. 
والتضلّع منه أي الامتلاء؛ فقد قال النبيَعيلة: (ماء زمزم لما شرب له)!", 


.3// هذا مضمون خبر الكوفي المتقدّم في ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الحج / النفر من منى سج ١‏ ص .1١7‏ 

() قواعد الأحكام: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص 4غغ. وقوله: «على التقريب» ليس في 
القواعد. 

(؛) كالسرائر: الحج / النفر من منى ج ١‏ ص .1١7‏ وكشف اللثام: الحج / الرجوع إلى مكة 
جاص 371. 

(0) كما في الروضة البهيّة: الحج / العود إلى منى ج ١‏ ص 579. 

(1) جامع المقاصد: الحج / باقي المناسك بج 7 ص .57١‏ 

(1) مسند احمد: ج ٠‏ ص 7017 سنن أبن ماجة: م 7١737‏ ج؟ ص .٠١1١8‏ سنن الدارقطني : 
ح8؟5 ج 7ص 188. سنن البيهقي: ج 0 ص .١158‏ كنز العمّال: ح 1//4غ158- 3141/77 »> 


ضقن العوة الى فك ١‏ 





وقد روى حقادا :]5 جماعة من العلماء شربوا منه لمطالب مهمّة 
عنقا فين تحصيل علي» وقضاء عا عع ركفا نمق عله بى وقين: للك 
فنالوها . والأهمّ: طلب المغفرة من الله تعالى, فليسمّ, ولينو بشربه 
طلب المغفرة والفوز بالجنّة والنجاة من النار ... وغير ذلك .ويستحتٌ 
حمله وإهداؤٌه» . ١‏ 

قال فى يووا :عون : ( سما اع رمرم ودر كط بجر قل وسقي 7 
إسماعيل . وحفيرة غبدالمطلتب وزمزمء والمصونة . والسقياء وطعام 
طعم »وشفاء سقم)!")!" انتهى . 

وارسل الصدوق عن الصادق َظٍ : «ماء زمزم'!“ لما شرب له» 
قال: «وروي : أن من رَوي من ماء زمزم أحدث به شفاءً» وصرف عنه 
داءً» قال : «وكان رسو ل اللممريرة يستهدى ماء زمزم وهو بالمدينة»!"... 
ررقي للك تحن التففوصى ال ارد فيه 

و4 كيف كان, ذ«يخرٌ شاحدا ويستقبل القبلة ويدعو» قبل 
الخريج من المسجد . كما سمعته فى صحيحي معاوية وإبراهيم بن 
ابى محمود"'. 


يه و154084 ب ٠7‏ ص 151-17151, 

)١(‏ ليس فى المصدر. 

() ينظر أيضاً وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب مقدّمات الطواف م5 ج ١١‏ ص 1,. 

() الدروس الشرعيّة : الحج / درس ١١7‏ سج ١‏ ص 117. 

(؛) فى المصدر بعدها إضافة: شفاء. 

قاس لاسر الداع تان الع ا ايت ا صن #3 وبال الفينة: 
باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات الطواف م 7 4 ج ١١‏ ص 110. 

(1) تقدّما في ص 906 /3. 


م١١‏ سم كت م ل تن ع ع وعم هو اهن الكاذ اخ 25") 


ولعل عبارة المتن لا تنافى ذلك . وإن قيل : «إنّ ظاهرها 0 
115 المسهورد يعد الخروم ين الممعد)! رلك تدمع راضم 

وعن العدوق وود با عدا واساك أله نان عفتله منافة: ولا" رتفعله 
احير العهن 0" 

وغ لقيو او القاظي #اعررشول سعدك لله تعد | ورا ىو ل اله 
اشرق جنا حا واللية افر ل اتبويى واتنتكل ممما تن .وات 
على إنك أت التذاب الرسيمء كه قرفم الراس دولا باس ,يتقول ذلك 
م0 

(و#استععة ايضا: ان #يشتري بدرهم» مار هرا 

و"ايتصدق به» ا ولحياطا (4 ما وقع منه في «إحرامه» 


وحرم الله (عرٌ وجل) : 

فد قاضو في مدي عاو بن عكار سردل 
والقواة ١‏ ن لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمراً فيتصدّفان لكايه 
لماكا بع و ار اا (عز وجل)»"”. 


(1)فذازك الأحكاء : الحج / الأحكاء المتعلقة بمنى ج 4 ص 51/8. 

(") من لا يحضره الفقيه: باب وداع البيت ج ١‏ ص 008. 

(1) المقنعة: الحج / باب الصلاة نحو الأركان ص .87١‏ 

(؛) المهذب: الحج / باب النفر ج ١‏ ص 557. 

(0) ليست في نسخة المسالك. وفي نسخة المدارك بدلها: ثمَ. 

)١(‏ في المصدر: فيتصدقا. 

() من لا يحضره الفقيه: باب قضاء التفث م 5٠١79‏ بج ١‏ ص 487. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 


الطهارة / في سن الوضوء + 3# سسب ها 
( عليه السلام ) : «لا أحبّ » في السابقن » وعليه ينزّل ما عساه يظهر من 
الحرمة في رواية الوشاء ولكان اشتراكها مع غيرها في الاستدلال بالاية 
الظاهر مما عداها أنها في مقدّمات الوضوء فهم الأصحاب منها أن المراد 
الاستعانة لا التولية امحرّمة » وإن استظهره منها في الحدائق ('' وجعلها دليلاً 
عليه كما تَقَدَم . 

وكأنَ مراد المصتتف وغيره بالاستعانة مطلق المعاونة في الوضوء سواء 
كان طالباً لذلك أو لاء فلا ينائيى ما ظهر من رواية الوشا وغيره من كراهة 
ذلك وإن لم يكن الاستعانة من الامام ( عليه السلام ) , فما يقال من الجمع 
بين ما دّل على كراهة الاستعانة » وبين ما دلَ على وقوعه من الامام كما في 
رواية الحذاء المشتملة على توضئّة الباقر ( عليه السلام ) بحمل الأولى على 
طلب الإعانة » والثانية على قبولها من دون طلب .ء فيه ما لا يخفى ؛ لمنافاته 
لظاهر ما سمعته من الأدلة هناء بل الأولى حملها على إرادة بيان الجواز 
ونحوه . 

ثم إن المدار في الكراهة على صدق اسم المعاونة عرفاً ؛ لكان تعليق 
الحكم عليها في كلام الأصحاب , وهو كاف في تحقّق الكراهة وإن قلنا : 
إنها أعمّ من الشركة المذكورة في الروايات » وكيف كان فالظاهر عدم 
عمتهرا ندا بالنسية اتات البسيدة الق.هى سق قبيل المغدات)؛ 
فلا كراهة في إباحة أو دلالة أو تخلية أو حل آلة أو وضع في آنية أو حملها 
قبل التشاغل ونحوذلك . 

نعم هي متحقّقة في مثل الصبّ في اليد والصبّ على العضو مع تولي 


. 757” الحدائق الناضرة : الطهارة/ احكام الوضوء جح ص‎ )١( 


سنن العود إلى مكة ل 





إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرجء أن يبتاع بدرهم تمراً فيتصدّق 
بهء فيكون كقّارة لما لعلّه دخل في حجّه من حكٌ أو قملة سقطت أو 
نحو ذلك)7", 
فاشتر بدرهم تمرا فتصدّق به قبضة قبضة , فيكون لكل ما كان حصل 
فى إحرامك . وما كان منك فى مكة»'". 

بل جزم الشهيدان'" وغيرهما“ بأنّه «لو تصدّق بذلك ثم ظهر 
له موجب يتادى بالصدقة أجزأ» ؛ لظاهر هذه النصوص . لكنّه لا يخلو 
من نظر . 

وعن الجعفي : الصدقة بدرهم!©. 

ويستحبٌ التطوّع بطوافٍ بعد الحيجّ عن سائر أرحامه وأهل بلده؛ 
لخبر إبراهيم الحضرمي » قال : «رجعت من مككّة فأتيت أبا الحسن 





)١(‏ الكافي: باب ما يستحبٌ من الصدقة عند الخروج من مكة م ١ج‏ 4 ص 075. تهذيب 
الأحكام: باب ؟1 الوداع ح لاج ه ص ؟18, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب العود إلى 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس 1١7‏ ج ١‏ ص 413. مسالك الأفهام: الحج / الأحكام 
المتعلّقة بمنى ج ١‏ ص 708 الروضة البهيّة : الحج / العود إلى منى بج ١‏ ص .77١‏ 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / باقي المناسك ب لاص /577, والعاملي في 
المدارك: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج 4 ص 519, والسبزواري في الذخيرة: الحج / 
بافي المناسك ص 0. 

(0) نقله عنه الشهيد: (انظر الدروس في الهامش قبل السابق). 


)"١ عنتقت حت نت جواهر الكلام (ج‎ ١ 


موسى عليه في المسجد وهو قاعد فيما بين المنبر والقبرء فقلت : يابن 
رسول اشْعَييوة إنى إذا خرجت إلى مكة ربّما قال لي الرجل : طف عنّي 
انوع وص على ر كتتيي قر توا قلاف عن لله 3 رجغنت لم ادر 
0000 

(كاليتف]ذا انيم مك #اقتععيت سكل قطك اوها ودر 
ركعتين .وقل : اللّهمّ إنّ هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمَي 
وروجتي وعن ولدي وعن خاصّتي وعن جميع أهل بلدي. حرّهم 
وعبدهم وأبيضهم و أشوكاهي ٠فلا‏ 5 أن تقول للرجل : ا قد طفت 
عنك وصليت عنك ركعتين إلاكنت صادقاً ...6", والله العالم . 

«(ويكره الحيجٌ» والعمرة إعلى الإبل الجلالة4 لخبر إسحاق بن 
عمّار عن جعفر عن أبيه 2ه : «إِنّ عليّاًيةٍ كان يكره الحجّ والعمرة 
على الابل الجلاللات»7". 

(ويستحبٌ لمن حيٌ أن يعزم على العود» لأنّه من أعظم 
الطاعات , المعلوم كون العزم عليها من قضايا الإيمان. وقد سمعت 
ما في أخبار الدعاء بأن لا يجعله آخر العهد به, وقال الصادق نظ في 
خبر عبدالله بن سنان : «من خرج من مكة وهو ينوي الحيجٌ من قابل زيد 


)١(‏ الكافي: باب من يشرك قرابته واخوته في حجّه ح 8 ج ؛ ص ,5١7‏ تهذيب الأحكام: 
اح ١ج‏ اص 185. 

)0 تهذ يب الاحكام: باب "١‏ الزيادات في فقه الحم ح ١ج‏ 0 ص 860 وسائل الشيعة : 
باب 07 من أبواب اداب السفر ح ١‏ ج ١١‏ ص 445. 


المواضع التي يستحبٌ إتيانها بمكة ١‏ 





في عمره»'"". 

. بل الظاهر كراهة عدم إرادة العود إليها ؛ لقول الصادق نيةٍ في مرسل 
حسين بن عثمان : «من خرج من مك وهو لا يريد العود إليها فقد 
اقترب اجله ودنا عذابه»”" . 

وقال 32 أيضاً في خبر الحسن بن علىّ : «إنّ يزيد بن معاوية قد 
حج . فلمًا انصرف قال : 

إذا جعلنا ثافلا”" يمينا فلا نعود بعدها سنينا 
للحج والعمرة ما بقينا 

فنقص الله من عمره وأماته قبل اجله»!, هذا . 

وفى الدروس : «استحباب إتيان مولد رسول اشْبَيييُةُ . وهو الآن 
مسجد في زقاق يسمّى زقاق المولد» . 

«وإتيان منزل خديجة الذى كان رسو ل اليه يسكنه وخديجة, 
وفيه ولدت أولادها منه, وفيه قد توقيت ولم يزل رسول اميه مقيماً 
به حتى هاجرء وهو الان مسجد ايضأ» . 

«وزيارة خديجة بالحجون, وقبرها هناك معروف بسفح الجبل» . 


)١(‏ الكافي: باب أنه يستحبٌ للرجل أن يكون متهيئاً للحج ح لاع لاض 15وسبائل 
الشيعة: باب 61 من ابواب وجوب الحج وشرائطه ح ١ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 

(؟) الكافي: باب من يخرج من مكة لا يريد العود إليها م "' ج غ ص ."7١‏ وسائل الشيعة: 
باب 07 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ؟ (مع ذيله) ج ١١‏ ص .١10١‏ 

(5) ثافل: اسم جبل . 

(4) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج م ١97‏ ج ه ص 414. وسائل الشيعة : 


)"١ ا يي خط طخو فر الكاد م ( بج‎ ١" 


«وإتيان مسجد راقم'", ويقال للدار التي هو بها : دار الحروانة"", 
فيه أنشر '" النبيَيَييَيةُ وَل الإسلام» . 
«وإتيان الغار بجبل حراء الذي كان رسول الّْمَكْيةٌ في ابتداء الوحي 
يتعبّد فيه» . 
1 «وإتيان الغار الذى بجبل ثور استتر به النبي كيه عن المشر )0 
بواتالعاه. 
(والطواف أفضل للمجاور من الصلاة, وللمقيم بالعكس» 
00 غير واحد“؛ لخبر حريز او صحيحه : «سالت 
ااأعموا نه د هين لواف لقي اهل كه متم جا دريها انض اد 
الصلاة؟ 56 الوا لمعا وودة مهنو الصدافة ااهل كه 
والقاطنين بها أفضل من الطواف)0", 
وصحيح حفص وحمّاد وهشام عنه لئِةٍ أيضاً: «إذا أقام الرجل 
بمكّة سنة فالطواف أفضلء وإذا أقام سن حون عاد بدن داو ون 
أقاء تلاك سنيق فالضلذة افضل 10 
)١(‏ في المصدر: الأرقم. (؟) في المصدر: الخيزران. 
الاق بعص اسن كالمصد رت اس 
(4) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١7‏ ج ١‏ ص 118. 
(0) كالشيخ في المبسوط: الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص .081١1‏ وابن إدريس في السرائر: 
الإنادانت ,من قدا لحي ين عض :اللخ والتلامة فى التعرير: الخير #افي الريادا تام لاض 


(1) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحم ح ٠١١‏ ج ه ص 457. وسائل الشيعة: 


باب 4 من أبواب الطواف م 5 سج ١‏ ص .7١١‏ 


وقال 





كراهة المجاورة بمكة 


> 


إلى غير ذلك من النصوص التي ظاهرها تحديد المجاورة بسنة, 
وأمّا الثانية فالخلط , وأمّا الثالئة فالصلاة, وهو منافٍ لاطلاق المصئّف 
وغيره الحكم في المجاور والمقيم . 

وعلى كل حالء فالظاهر إرادة غير الرواتب من الصلاة ؛ لزيادة 
الحثٌ عليها ‏ بل قد سمعت”" قطع الطواف لخوف فوات الوتر منها . 

بل قد يقال : إِنّ المراد أفضليّة الطواف من النوافل المبتدأة, أنَا 
المخصوصة _كنوافل ليلة القدر ونحوها _فلاء والأمر سهل بعد كون 


«وتكرها" المجاورة بمكة » غي المشهور كما في الدروس"'", 


وعلن المعروق من عذهب الأمحاب كقافى المدار كا دلت اكالم 
كوت الغاحلة وداه اراد ش 

أو بالخوف من ملابسة الذنب ؛ فإنّ الذنب فيها أعظم . 

وبأنّ المقام فيها يقسي القلب . 


وتهدذيب الأحكام : بأب 9 الطواف ح 1ج 60 ص 7 ووسائل الشيعة : باب هع من 
أبواب الطواف م ١ج ١١‏ ص 580. 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ويكره. 

(؛) مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج 4 ص .5١‏ 

(6) انظر الهامشين السابقين. وفوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠‏ ص 1غ 2١5‏ ومسالك 
الافهام : الحج / الاحكام المتعلقه بمنى رج ١‏ ض- 57535 بت ,٠‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
89 ج ١ص‏ 784 580. 


٠. 


ل سسسسششلشسس ‏ ب جواهر الكلام(جج ١؟)‏ 


وبأنَ من سارع إلى الخروج منها يدوم شوقه إليها . وذلك المطلوب 
لله (عرٌ وجل). 

بل فى المدارك أن : «هذه التعليلات كلّها مرويّة, لكنّ أكثرها غير 
واضحة الأسناد»”" 

قلت : قد عرفت مكرّراً التسامح في أدلّة الكراهة 

مضافاً : إلى قول الباقر نكا في صحيح ابن مسلم : «لا ينبغي للرجل 
. أن يقيم بمكة سنة, قلت :كيف يصنع؟ قال : يتحول عنها ...»!", 

وإلى صحيح الحلبي: : «سألت أبا عبدالله لل : عن قول الله 
(عرٌ وجل) : (ومن رزعفد لعاد ظل تلقدمن كذ انع ليد ا91؟ فقال: 
كلّ الظلم فيه إلحاد ؛ حتّى لو ضربت خادمك ظلماً خشيت أن يكون 
إلحاداً ؛ فلذلك كان الفقهاء تكره سكنى مكّة»!©. 

وخبر أبي الصباح الكناني قال : «سألت أبا عبداله نيه : عن قول الله 
(عرٌ وجل): (ومن يرد فيه بإلحاد ...) إلخ؟ فقال :كل ظلم يظلمه الرجل 
بنفسه بمكّة من سرقة أو ظلم أحد أو شيء من الظلم , فإنّي أراه إلحاداً ؛ 
ولذلك كان يتقى الفقهاء سكنى الحره!")7" . 


)0 ارال الهامش قبل السابق. 
ص .41١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مقدّمات الطواف حه ج ١1‏ ص 177. 

(5) سورة الحج: الآية 0”. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 7 الزيادات في فقه الحج حم ٠١”‏ سج 0ه ص .45١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١3‏ 3 اواب كديات الطرافيج ١ج‏ اص .15١‏ 

(0) في الكافي: «يتقى ان يسكن الحرم». وفى الفقيه: «يتّقَى الفقهاء ان يسكنوا مكة». 

)05( الكافي: باب الالحاد بمكة م 2 عاص /1"؟,. من لا يحضره الفقيه : باب ابتداء الكعبة ©« 


كراقة المكجاونة تمكة. سنن ا تت ١1018‏ 


وخبر داود الرقّي عنه نهِةٍ أيضاً : «إذا فرغت من نسكك فارجع ‏ 
فإنه اشوق لك إلى الرجوع»7". 

ونحوه خبر ابى بصير عنه نيه ايضا”". 

والفرسل عن أى ضيد |31 :رذ اقضى اعد سه فايركب 
راحلته وليلحق بأهله ؛ فإنّ المقام بمكّة يقسى القلب»””. 

وعنه هلا أيضاً : «أنّه كره المقاء بمكة ؛ وذلك لأنٌّ رسو ل اشنا 





اخرج منها»'0. 
وفى الحدائق : استنباط كراهة سكنى الأماكن المشرّفة والمشاهد 
المعتلمة فر فتاه التصوطض 80 
الكلام فى خصوص مجاورة مكة . 
د وفضلهاح 77٠١‏ ج ١‏ ص 107. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدّمات الطواف م ١‏ 
ج 1١ص‏ 3957. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها ح 55 ج ؟ ص 505. وسائل الشيعة : 
(انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 


(1) الكافي: باب كراهية المقام بمكة ح ” ج غ ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
مقدّمات الطواف ح /اج ١17‏ ص 174. ' 

() علل الشرائع: باب ١957‏ 2ح ”7ج اص 7غ48. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب مقدّمات 

(؛) في المصدر: روي عن النبيّ والأئمّة اليلق . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب علل الحج (انظر أَوّل الباب وذيل سح ))١7١‏ ج ؟ ص ١1١‏ 
و194١.‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدّمات الطواف م 8 ج ١‏ ص 574. 

.517 الحدائق الناضرة: خاتمة كتاب الحج ج /ا١ ص‎ )١( 


اا 


)"١ جب مي كا ا ا من قوافر الكاد ماع‎ ١ 


قل : «والمراد به هو المسافر'" بعد نيّة إقامة عشرة أَيّام»”". 

وفى المسالك في شرح العبارة : « يعني الإقامة بها بعدانقضاء 
المناسك وإن لم يكن سنة . ويمكن أن يريد به سنة . وكلاهما مروى في 
الصحيح , ومع الثاني اله المضاوف 53 

وعلى كل جالع سيف اوررة مولكن فى مح ان كيزار 
«سألت أبا الحسن لهةِ : المقام بمكّة أفضل أو الخروج إلى بعض 
الأمصار؟ فكتب لق : المقام عند بيت الله أفضل»!. 

مؤيّداً: بما عن علىّ بن الحسين 52 : «من ختم القرآن بمكّة 
له ممق سكتى يوق وسول اا وبري مت لمق الجند نار 

و«تسبيحة بمكة تعدل خراج العراقين ينفق في سبيل الله1. 

و«من صلى بمكّة سبعين ركعة فقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد 
انا الي لناه واية السخرة" وآية الكرسي لم يمت إل شهيداً, والطاعم 
بمكة كالصائم فيما سواهاء وصوم يوم بمكّة يعدل صيام سنة فيما 


سواها. والماشي في مكة في عبادة الله (عرٌ وجلٌ))!". 

)١(‏ في بعض النسخ: المسافرة. 

(1) الكتب التي بايدينا خالية من ذلك. 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج ١‏ ص 5/8. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الزيادات في فقه الحج ح 70 ج ه ص 877. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب مقدّمات الطواف ح ١‏ ج ١١‏ ص 177, 

(5 19) تهذيب الأحكام: باب 8" الزيادات في فقه الحج ح ١87‏ ج هص 4378. وسائل 


الشيعة : باب 0م من ابواب مقدّمات الطواف ح اج ١*7‏ ص . 


(/!) المراد بها: من الآية 04 01 من سورة الأعراف. 
0( من له يبحضره الفقيه : باب فضائل الحج ح 1 ج ١‏ ص ا وسائل الشيعة: ->» 


كراهة المجاورة بمكة 5-5 


إلى غير ذلك من النصوص التى لا تنافى عند التأئل _كراهة 
المعاورة حضوهيا بعد احتمال كون الطاعم فيها كالصائم والماشي 
كالعابد خصوص من نويا بكونهما : التقرب إلى الله تعالى بأداء المناسك 
اونقيوها من الغناذانت» 

على انه غير منافٍ لكون الخارج منها لتشويق نفسه إليها والتحرّز 
من الإلحاد والقسوة, والاندراج في الحاجٌ والوافدين على الله تعالى ... 
ونحو ذلك ممّا لا يحصل للمقيم -كذلك أيضاً, أو أفضل منه . 

قال" ارو عع نه فى العرس #ززمن بدا وو رو ةاسنة كين ليله 
ذنوبه ولأهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرته تسع سنين قد 
ذلك :«والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة»'". وإن احتمل ”ا 
كون ذلك من الصدوق . 

وجمع الشهيد بين الخبرين : باستحباب المجاورة لمن يثق من 
نفسه بعدم المحذورات المذكورة"", وحكى قولاً باستحبابها للعبادة 
وكراهيّتها للتجارة!*". 

ولم يستوضحه فى المدارك, قال : «إذ مقتضى الروايتين كراهة 





ه باب 50 من أبواب مقدّمات الطواف م 7ج ١١‏ ص 585. 

١6 ص 571؛ وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ 557٠0 من لا يحضره الفقيه: باب فضائل الحج م‎ )١( 
.175١ ص‎ ١١ ج‎ ١ من أبواب مقدّمات الطواف م‎ 

(5) كما في كشف اللثام: الحج / في المضي إلى المدينة ج 1 ص 580. 

(؟) الدروس الشرعيّة : الحج / درس ١١8‏ ج ١‏ ص .47١‏ 

(؛) المصدر السابق: ص ؟8!/7. 


م4١‏ ع م اج كسم لقو اهن الكاوء اخ ") 


المجاورة على ذينك الوجهين»7", وتبعه بعض من تأَخَّر عنه”", 
1 ويمكن منعه عليه . 
ا ل و ل دواري كيده 
جوارا لاهن عفيت العنادانك الا خرمن طو اقهوو توه 

وبذلك يظهر لك عدم التنافي بين النصوصء ولعل صحيح 
ابنمهزيار محمول على خصوص القادم للحجٌ والعبادة ؛ فإنّ مقامه 
بالبيت أفضل له من مقامه في غير مكان, والله العالم . 

إويستحبٌ: النزول بالمعرس» بض الميم وفتح العين وتشديد 

الراء المفتوحة , ويقال : بفتح الميم وسكون العين وتخفيف الراء. لمن 
رجع على طريق المدينة» ليلاً أو نهاراً, وإن كان أصل التعريس في 
آخر الليل للاستراحة كما نصّ عليه أهل اللغة'" إوصلاة ركعتين به» 
بلا خلاف أجده فى شىء من ذلك!؛ للنصوص ., التى منها : 

عدن معاون بن خا عن السادى ذا وار ذا انض قت م كه 
على المدينة فانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى المدينة من مكّة 
فائت معرس النبيَيَيوةُ » فإن كنت في وقت صلاة مكتوبة أو نافلة فصل 
فيه » وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فانزل فيه قليلاً؛ فإِنٌ 





)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج + ص ؟5. 

(5) كالسبزواري في الذخيرة: الحج / باقي المناسك ص 197. 

(؟) الصحاح: ج ” ص 14/8 (عرس). القاموس المحيط: ج ١‏ ص 750 (عرس). النهاية 
(لابن الأثير): ج 7 ص ٠١7‏ (عرس). 

(؛) كما في ذخيرة المعاد: الحج / باقي المناسك ص 150. 


يسبيب سي سي يي سس جزاز لكام 1 


المكلّف الإجراء » ورفع الشياب مثلاً عن أعضاء الوضوء , ورفع اليد 
الغاسلة أو الماسحة ونحوذلك . وأمَا مثل استدعاء الماء للوضوء ففيه 
وجهان , ولعلٌ كثرة وقوعه في الروايات يشعر بعدم الكراهة فيه » كما لعل 
مثله في عدمها أيضاً تسخين الماء ونحوه عند الاحتياج إليه . 

والظاهر اختصاص الكراهة بالمُعان دون المعين » كما ينبئ عنه قوله 
( عليه السلام ) : (اتتعو انك وأزرأنا . 

ل و يكره :( أن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه ها يصدق عليه 
اسم القندل » فيرتفع الخلاف بينه وبين التعبير به في المعتير('2 والمنتهى (") 
والتذكرة9) والقواعد(؟) والإرشاد(©) والدرون 7) وغيرها9 , بل 5 
الأخير وغيره(" نقل الشهرة عليه » وإن لم أقف له على مستند سوى وجوه 
اعتباريّة . 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن حمران المروي عن ثواب 


. ١7١ ص‎ ١ المعتير: الطهارة / سئن الوضوء ج‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / آداب الوضوء ج١‏ ص07 . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / مندوبات الوضوء ج ١‏ ص١7؟.‏ 

(4) قواعد الاحكام : الطهارة / مندوبات الوضوء ج١‏ ص؟١‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص74 . 

(5) الدروس : الطهارة / سئن الوضوء صه . 

(0) كامختصر النافع : الطهارة / كيفية الوضوء ص"ء ونهاية الاحكام : الطهارة / سنن الوضوء 
ح ص8 ه » والبياك : الطهارة / مستحبات الوضوء ص١١‏ . 

(8) كما في روض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء ص؟؛ » ومجمع الفائدة والبرهان : 
الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص ١١5‏ » والحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ 
ص؟١:‏ . 


استحباب النزول بالمعرس عند الرجوع من مكة 


رسو ل اللممزية كان يعرس فيه ويصلي»!". 
وفي الموثق : «قال على بن اسباط لاب ىال باو /' 
له : فإذا انصر فنا فعرسنا , فايّ شيء نصنع؟ قال : تصلي فيه وتضطجع , 
غير وقت صلاة مكتوبة!؟ قال : بعد العصر , قال : سئل ابوالحسن طلياةٍ عن 
جعلت فداك, فمن مر به بليل او نهار يعرس فيه وإنما التعريس بالليل؟ 
فقال : إن مر به بليل أو نهار فليعرس فيه»!. 
وخبر عيسى'/ بن القاسم عن أبي عبدالله لَيةِ : «أنه سال عن 
الغسل في المعرس .ء فقال : ليس عليك غسل , والتعريس هو أن تصلىي 
فيه وتضطجع فيه ليلاً أو نهارأ»!0. 
)١(‏ الكافي: باب معرس النبَِية ١‏ بج غ ص 0510. من لا يحضره الفقيه: باب نزول 
معرس النبيّتة ح 7١40‏ ج ؟ ص .51١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب المزار ح ١‏ 
١4‏ ص 3/0. 
)١(‏ في المصدر بدلها: ابن. 
(") الكافي: باب معرس النبيئئيلةة م ؛ بج 4 ص 017. وأورد قطعة منه في وسائل الشسيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب المزارح 7ج ١5‏ ص 77/7. 
(4) في المصدر بدلها: العيص. 


١8 





(0) من لا يحضره الفقيه: باب نزول معرس النبيَياةٌ م 7١407‏ ب ١‏ ص ,41١‏ وسائل الشيعة: 


باب ١4‏ من أبواب المزار ح 7ج ١6‏ ص ١/؟.‏ 


)؟١ لل جواهر الكلام (ج‎ ١. 


وخبر علي بن أسباط : «قلت لعلىّ بن موسى طا8 : إِن"" الفضيل بن 
يسار روى عنك وأخبرنا عنك بالرجوع الى المعرس»ولم نكن عرسنا 
فرجعنا إليه , فأيّ شيء نصنع؟ قال : تصلّى وتضطجع قليلاً. وقد كان 
ابو الحسن عَيّةَ يصلى فيه ويقعدء فقال محمّد بن علىئّ بن فضال : قد 
مررت في غير وقت صلاة بعد العصر؟ فقال: سئل أبو الحسن نك عن 
الاك ماققا ل :سال ,قال لد العيين لابخ على دن فطنال إن تدز 
ليلا أو نهاراً نعرس. وإِنْما التعريس بالليل؟ فقال : نعم , إن مررت به ليلا 
أو نهاراً فوس فيه ؛ لأأنٌ رسول اشْيَيَيُةٌ كان يفعل ذلك»7". 

وخبر معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله نا قال:«قال لى في 
الفعرس سرس ال 1 بيه إذا رمسدنت | للى الفندية قموه :انول وا 
فيه وصل فيه ؛ إنّ رسول اميه فعل ذلك, قلت : فإن لم يكن وقت 
صلاة؟ قال : فأقم , قلت : لا يقيمون أصحابى؟ قال: فصل ركعتين 
رافك موقل + التعرسى 1 رديت إلى المدعة ليس اذاه ااه 

ومن الأمر بالعود إليه. والصلاة في الوقت المكروه مع العذرء 
والاتاري عدي في كمال تأكده. 

وعن أبي عذال الاسدق : «بذى الحليفة مسجدا: ن لرسولا شي , 


)١(‏ في المصدر بعدها اضافة : ابن. 

افق الوؤسائل يليا #مسكت: 

(©) تهذايب الأحكام : باب 0 تحريم المدينة وفضلها ح ١١‏ ج ١‏ ص ,.١١‏ وسائل الشيعة: باب 
4 من ابواب المزار ح 4 ج ١4‏ ص ."7١‏ 

0 ؟) تهذيب الأحكام: : باب © تحريم المدينة وفضلها ح ١١7‏ ج 1 ص .١7‏ وسائل الشيعة: باب 
9 من أبواب المزار ح ١‏ لق 


حرم المدينة وحده ١١‏ 





لبود اماك عو هذ | المسطف اومن الدووسى زرا هن ذا ميدن 
الشجرة إلى ما يلى القبلة»!", والله العالم . 

وكذا يستحبٌ للراجع على طريق المدينة : الصلاة فى مسجد غدير 
خم والإكثار فيه من الدعاء » وهو موضع النصّ من رسول امير على 

امير المؤ منين طليْة(". وفى الدروس: «والمسجد باق إلى الان جد رانه»!), 

الله العالم . 

«الاولى» 
«للمدينة حرم» بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلاً عن 
المؤّمنين!' «#وحده : من عاير إلى وعير» بفتح الواو على ما في 
الدروس١‏ '. لكن فى حاشية الكركي : أنه وجدها في مواضع معتمدة 
بضمٌ الواو وفتح العين" '. وفي كشف اللثام راوع ب يو واد 

١ (01)‏ نظر كمف الام الع افيالمضي إلوالمدينة جمس 0 وعمدةالقارى : جاص 33 . 

(؟) الكافي: باب مسجد غدير خم ح ” ج ص 077. تهذيب الأحكام: باب 0 تحريم 
المدينة وفضلها ح ١١‏ ج تصن +١6‏ وسائل السينة بات من نوات أحكاء البساحه 
اح *”اج وص 187. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١7‏ ج؟ ص 19. 

(0) انظر المبسوط: الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص 017. والسرائر: الزيادات من فقه الحج ج 
١ص .10١‏ والوسيلة: الحج / زيارة النبي عئية ص 19. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 449 
١‏ ص 8,» والحدائق الناضرة: الحج / خاتمة الكتاب ج /ا١‏ ص م١‏ :2. 

(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): سج ٠١‏ ص 114. 


)"١ ما ااا م ا 1 131 جواهر الكلام (ج‎ ١ 


بعض الفضلاء»7". وفى المسالك'" وغيرها!": «هما جبلان يكتنفان 
المدينة من المشرق والمغرب». وعن خلاصة الوفاء ؛ «عير ‏ ويقال : 
عاير -جبل مشهور فى قبلة المدينة قرب ذى الحليفة». 

وكيف كان » فهو حرم لا يعضد شجره : 

قال الصادق لكا في صحيح معاوية : «قال رسول اشْمَييوةُ : إن مكة 
حرم الله (تعالى شأنه) حرّمها إبراهيم نيه , وإِنّ المدينة حرمي ما بين 
لابتيها حرم , لاا يعضد شجرهاء وهو ما بين ظل عاير إلى ظل وعيرء 
لمن رده كقيد مكةورة كل هذ نولك رة كلل للق رفونو بوم قا 

ولعل المراد ب«ظل وعير» : فيوّه. كما رواه الصدوق ريا ا 
قيل :«والتعبير بظلّهما للتنبيه على أَنّ الحرم داخلهما بل بعضه»”". 

وقال ك3 أيضاً فى خبر الصيقل : «كنت جالساً عند زياد بن عبدالله 


لو 
لله 
له 


وعنده ربيعة الرأي » فقال له زياد : يا ربيعة » ما الذي حرّم رسولاشْككا 


6 


من المدينة؟ فقال : بريد فى بريد ء فقال ابو عبدالله حلي : فقلت لربيعة : 


وكان على عهد رسول اشَْيْة أميال» فسكت فلم يحسن , فمال عليٌّ 
نا مونفا لها آنا عبد انهه قم تقول انق ؟ فلك بمودم رميو ل انين 


.587 كشف اللثام: الحج / في المضي إلى المدينة ج 1 ص‎ )١ 

؟) مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج ١‏ ص .58١‏ 

؟) كالحدائق الناضرة: الحج / خاتمة الكتاب ج /ا١‏ ص 405. 

؛) خلاصة الوفاء: بيان عير وثور ج١‏ ص١ .٠١‏ 

0) الكافي: باب تحريم المدينة ح 0 ج؛ ص 014. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المزار 


سي ١)‏ يح .تييح .ضيح ٠‏ ليت 


(1) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح 507 ج١٠‏ ص 17غ. 
(1) كشف اللثام: الحج / في المضي إلى المدينة ج اص غ8 . 


حرم المدينة وحده م١‏ 





الفذنة فو الضعد عايين اضيا لقا لجنا لأهها ؟ قلع وما احاطانة 
قال ابن ااضفواق قال ان مسكان قال الحسين #فسالة رحا فقان: 
وما بين لابتيها؟ قال : ما بين الصورين إلى الثنية»7". 
وفي خبر معاوية بن عمّار المروي عن معاني الأخبار: «سمعت 
أبا عبدالله ميِةٍ يقول: ما بين لابتي المدينة ظلّ عاير إلى ظَلّ وعير 
حرم . قلت : طائره كطائر مكة؟ قال : إلا]'" ولا يعضد شجرها»!. 
والظاهر اتحاد المراد ممّا ورد فى تفسير «لابتيها» كظهور الاتحاد 


أبى عبدالله ليا : «قال: حدّ ما حرم رسول اشْيَياُةُ من المدينة من ذباب 


إلى واقم والعريض والنقب من قبل مكة»". 
مضرب قبّة النبئعيية يوم الأحزاب» والعريض - بالتصغير ‏ : واد في 
نثرتى!') الحرة قرب قنأة.وهى ابضا وادء والنقب : الطريق فى 
(؟) الكافي: باب تحريم المدينة ح ” ج ؛ ص 014. معاني الأخبار: باب معنى العرق 
واللابتين -؟ ص 777. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المزار ح؟ سج ١4‏ ص 5717. 
(؛) معاني الأخبار: باب معنى العرق واللابتين ح؛ ص 778 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
(0) الكافي: باب تحريم المدينة م 4 ج غ ص 014. معاني الاكباوديا تم سمي اصرق 
واللابتين م7 ص 777, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المزار ح ” ج ١4‏ ص 577. 
(1) في المصدر: شرقي. 


الجبل»7" 


وخبر أبي العبّاس : «قلت لأبي عبدالله نيا : حدم رسولاشوياة 
المدينة؟ فقال : نعم , حرّم دافن اير غضاها!". قال: قلت: 
ضيدها !نال لأ كدي النانين) 





وجمع بينهما فى خبر زرارة عن ابي جعفر ني قال: «حرّم 
اا ا ور تر 
1 | بريد أن ع يخدلن نكازها او عضن جره إلا عودي الناضحم»0. 


ك”7, 0 أبو عبدالله 36 في خبر عبدالله بن سنان : يحرم من صيد 
وفي خبر الفضيل بن راي يريس ااه قال: 
«سآلته اثلا -إلى أن : قال :ان الله تعالى أدب يه فأحسن تأديبه » فلا 


كمف الث الجع في المشي إلى امسج ااصن 504 

و و يي 0 دعن !0 بطر النقه الو ا 
0 

)ع من لا يحضره الفقيه: باب تحريم المدينة وفضلها ح 56ج اص ,61١‏ وسائل 





الله ذلك كلّه له ...76©. «و'"4 نحوه خبر عبدالله بن سنان المروى 

إلى غير ذلك من النصوص المتّفقة على أن إلا يعضد» أي يقطع 
«شجره4 كما هو ظاهر الأكثر!, بل عن التذكرة : «أَنّهِ المشهور», 
يزعن الحتعيى :را نه لا حزق عقن غلما تنا 51ل 

بل لم أجد من نصّ على الكراهة قبل الفاضل فى القواعد”", وإن 
ججلة فى النبنالف من نقد الور على الكر قدا" الكن لم حتف 
بل هو حكى فيها!" عن بعض الأصحاب القطع بتحريم قطع الشجر. 
وجعل الخلاف فى الصيد . 

0" 
بو خبر بجواز قطع الشجرء وإنما تعارضت في الصيد. إلا 0 





من أبوانة المرارم اع بض 1 

(1) ليست فى نسخة المسالك. 

2( هناك الدرجا تت الباب الرابع من الجزء الثامن م ١‏ ص .6١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من ابواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص 511. 

(؛) كما في مدارك الأحكام : الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج 4 ص 574؟. وكشف اللثام: 
الحج / في المضي إلى المدينة ج 7 ص 587. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص 577. 

(1) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .١1570 ١54‏ 

(1) قواعد الأحكام: الحج / باقي المناسك بج ١‏ ص .10١‏ 

(8) مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج ١‏ ص ؟١58.‏ 

(9) المصدر السابق. 


دم ١‏ مصعم د م ا اص تت عو اقن الكاد اج )"١‏ 


الأصحاب نقلوا الكراهة في الجميع واختاروها»'". وهو غريب . 

نعم . عن التذكرة!" والمنتهى'" والتحرير'!': استثناء مأ بحتاج إليه 
من الحشيش ؛ لخبر عامّي!". وللحرج ؛ لان بقرب المدينة اشجارا 
وزروعا كثيرة » فلو منع من اللاحتشاش للحاجة لزم الحرج المنفي, 

وهو كما ترى بعد ما سمعت من النصوص المفسّر ما فيها من 
«الخلا» بالرطب من النبات, واختلاؤه : قطعه7" . 
الاح "او ولا بأسن يدام بل لأ يبع استنتاء ما ممعت سابقاً فى الخرة» 
للمساواة ولأولويّته والله العالم . 

«و» كيف كأن, ذ 8لا باس » عند المصئتف والفاضل”" #بصيده 
إلاما صيد بين الحرّتين. وهذا» أيضاً إعلى الكراهة'“ المؤكدة» 
والمراد حرّة واقم, وهي شرقيّة المدينة, وتسمّى حرّة بني قريظة, 
)١(‏ المصدر السابق. 
(1) تذكرة الفقهاء: الحيج / تروك الإحرام ج لاص .58١‏ 

(5) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .١5١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الحج / ما يجب اجتنابه ج ؟ ص 77. 

(0) سئن أَبي داود: م 7١0‏ و758١3‏ ب ؟ ص 5314. 

() انظر القاموس المحيط: ج 4 ص ١0"؛‏ (خلا). والنهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 70 (خلا). 
0:7( الجامع للشرائع : الحج / وداع البيت ص 1 

(8) تحرير الأحكام: الحج / ما يجب اجتنابه ج ١‏ ص /7. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك : الكراهيّة. 


أحكام حرم المدينة 


والأواقق) اعم هم لب عبد الأشهل مض عانها ١‏ اواسم رجل من 
الععاليق تحر به [وحر: لبتي تواهي عر ها »نوهي لزه العتيق | اللزوليا 
حرتان اخيريان شونا وشيمال متصلةة 500 00 ن الأربع 
حر تان .وهما حرّة قبا وحرّة الرجلى ككسرى., ويمد. يترججّل فيها 
كدر بها زتها ووانقه عليه الناه] كر 

ولعلّه : للأصل , وما سمعته سابقاً في خبر معاوية'", وخبر أبي 
العقائيى الور و هيو يدا ويه اظيا المروي عن معاني الأخبار, المؤيّد 
تقر وؤنس دن يعو سينا لاا : «(يحرم علىّ في حرم رسول اْعَيياة 
ما يحرم علىّ في حرم اللّه؟ قال : لا)7". 

الذا نيا بسع الاعتهاء عن انين ولخفاني واههان بر 
أبي العبّاس منها نفي الكذب عن الناس أي العامّة في روايتهم ذلك 
كظهور خبر يونس في إرادة نفي الكليّة لا خصوص الامرين . واحتمال 
خبر ابن عمّار نفى حرمة الأكل لا الاصطياد ‏ قاصرة عن معارضة 
غيرها كا ول عار العرمة فندا بين العدة قن ودند ا وعنفاد انان 


١ 7”1/ 





(19) مابين المعقوفدين: اتقداة من الرياضن لاقتضاء السياق: 

(؟) إرشاد الأذهان: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص 555؟. مختلف الشيعة: الحج / مسائل 
متعدّدة من هذا الباب ج ؛ ص .58١‏ 

(5) تقدّم في ص 175. 

(]) تقدّم في ص ١74‏ . 

81 قتع فى ص ا 

(1) من لا بحضره الفقيه: باب تحريم المدينة وفضلها م 5١07”‏ ج ١‏ ص 017. وسائل 
الشيعة: .باب ١77‏ من أبواب المزار ح / لاض 10 


+ 
5. 


7, 


57 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


المحكى'" عن الأكثر الحرمة . بل عن الشيخ في الخلاف :الإجماع 
عليها!", كظاهر المنتهى!". 

ومن هنا جمع بين النصوص'*: بالفرق بين صيد ما بين الحرّتين 
وبين صيد غيره» فيحرم الأُوّل دون الثاني , ولعلّه لا يخلو من قوّة» مع 
لاوطا 

فما في المتن من الكراهة غير واضح . وإن نسبه في المسالك إلى 
الشهرة أيضاً. إلا أن لم نتحقّقه, بل لعل المتحقّق خلافه. بل رجع 
المصنّف عنها في النافع إلى الحرمة”". 

بي كار الدج عدم العا مدو ير لات وين العدره "الدي 
سمعت أنه بريد فى بريد . ولا باس به ؛ لظاهر النصوصء. وإن كان 
لو قيل به لكان وجهاً ؛ للتسامح فيها . 

ثمّ اعلم : أنه لاكفّارة في صيد الحرم المزبور , ولا في قطع شجره, 
ولا يجب إحرام في دخوله كحرم مكة , كما صرّح بذلك بعضهم"؛ 


: كما في مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج 4 ص 74؟, ومفاتيح الشرائع‎ )١( 
مندات ا عن‎ 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة #017 7 ص .47١- 13١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص ١١4‏ 170. 

(4) كشف اللثام: الحج / في المضي إلى المدينة ج 1 ص 187. رياض المسائل: الحج / 
أحكام منى م لاص 1575. 

(0) مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج ؟ ص .58١‏ 

(1) المختصر النافع: الحج / أحكام منى ص 48. 

(/) المصدر السابق. 

() كالعلامة في التذكرة: الحج / تروك الإحرام ج لاص 3580 .58١‏ والكركي في > 


الطهارة / في سن الوضوء ‏ سس ب سس 81 
الأعمال”" , وعن سلم 7( بن النظاب على ما في الكافي (" , وعن 
إبراهم بن محمّد الثقني على ما عن محاسن البرقي » ومرسلاً كما عن 
الفقيه 0 : «من توضأ وتمندل كتبت له حسنة » ومن توضأ ولم يتمندل 
حتى يف وضوؤه كتبت له ثلانون حسنة » 200 لا يدلَ على الكراهة » بل 
أقصاه كون الترك أفضل » ولذا عبّر بذلك الشيخ في الخلاف 7" بل عن 
سائر كتبه )0( قاعة الوسيلة )0 والإصباح ١!‏ . 

ودعوى أن كرك المستحبت مكروه اف ان مكروه العبادة الأقل ثواباً فيه 
ما لا يخفى » من منع الأول كالثاني إن أريد مطلق أقليّة الثواب , على أن 
جعل ذلك من مكروه العبادة فيه منع ؛ إذ لا مانع هنا من إرادة الكراهة 
بمعناها الأصل من المرجوحيّة » كونه في ماء الوضوء الذي هوعبادة لا ممنع 

ولولا الشهرة بين الأصحاب على الكراهة لأمكن القول بعدم ذلك كما 


. ثواب الاعمال : ثواب القندل ح١ ص76‎ )١( 

(0) في المصدر: سلمة . 

(6) الكافي : باب نوادر الطهارة ح؛ ج ص 7٠١‏ . 

(4) الحاسن : باب 8” القندل لوضوء الصلاة ح١٠6؟‏ ص159 . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب حدّ الوضوء حه ٠١‏ ج١‏ ص»ه . 

(5) وسائل الشيعة : باب ه4 من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص 3١4‏ . 

. الخلاف : الطهارة / مسألة 4؛ ج١ ص/17‎ 00١ 

(4) المبسوط : الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص"؟ , النهاية : الطهارة / اداب الحدث ص١١‏ 2 
الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ما يقارن الوضوء ص58١‏ . 

(9) الوسيلة : الصلاة / ما يقارن الوضوء ص؟ه . 

. اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الوضوء ج١٠ ص"‎ )٠١( 


استحباب زيارة النبي الأكرم اه 


للأصل .وغيرة: 
إل عن القاضل فى النندوى انزمن أدكل هيدا الفدية لم عب 
عليه إرساله ؛ لأنّْ النبيَءيوةٌ كان يقول: ما فعل النفر'" وهو طائر 
فنفيووواة اللحمهور"لبوظاهرة إبااحة امسا كدرو ل الأركر علي 
وكأنه أراد بذلك : تأييد الأصل المقتضي للجوازء والله العالم . 
المسألة «الثانية » 


١١ 





#إيستحبٌ!* زيارة النبئْ 4 أبى القاسم رسو ل الله محمّد بن عبدالله 
ابن غنية المكللت بن هاشم بن عبدمناف «صلى الله عليه واله!»4 
ولد بمكّة في شعب أبي طالب يوم الجمعة بعد طلوع الفجر سابع عشر 
شهر ربيع الأوّل عام الفيل, وكان حمل امّه آامنة بنت وهب بن 
عبد هتاف بن دةةالابى كلاو ديه اتام التشروق :قن سترل أبيه غيك الله 
بمنى عند الجمرة الوسطى . 

والاشكال فيما بين الولادة والحمل» يدفعه : أن أيَام التشريق فى 


د فوائد الشرائم (آثار الكركي): س ٠اص‏ 410. 

)١1(‏ فى المصدر بدلها: «النغير». 

لسعم الرعا رو برض / و00. صحيح مسلم: ح ١٠0١15ج‏ 79 ص ,.١1151‏ سئن 
ابن ماجة: م 8737٠١‏ ج ؟ ص ,.١1777‏ سنن الترمذي: ح ١9184‏ ج ؛ ص /501, كنز العمّال: 
ح 85ج اص .وح 610١‏ ج او 1 

(؟) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .١5١‏ 

(غ) فى نسخة المدارك: تستحبٌ. 

قلق فيخة القرائد بدلها: عليه السلام. 

(1) ضبطت هكذا في تاج العروس: جع ص ١١1‏ (امن). وفي غيره: «زهرة». 


0 
5. 


5,4 


م١‏ ما م ا حي قو اهل لخادم م )"١‏ 


ذلك الزماق كانهتفى برحب ل سحيو كان نين اوان المراةوظهور 
حملها به فيها . 
وعلى كل حال» فقد صدع بالرسالة في اليوم السابع والعشرين من 
«وقبض بالمدينة يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى 
عشرة من الهجرة . وقيل : لاثنى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الاوّل. 
وله من العمر تللاث وستون سنة)156". وفي التحرير : «قبض مسوم 11 
الدين!؛ ولذا يجبر الإمام الناس عليها لو تركوها كما سمعت . 
1 صَلَالهُ 6 5 : 
حيا تي »فآن لم تستطيعوا فابعثوا إلى بالسلام ؛ فإنه ببلغنى)»!” . 
وليه ايضا : «من زارني أو زار أحدأ من ذرّيّتي زرته يوم 
القيامة , فانقذته من اهوالها»”" . 
)010( الدروس الشرعيه : كناب المزار ج ل 
)١(‏ تحرير الأحكام: الحج / في المزار ج ؟ ص .١١8‏ 
(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحج / باقي المناسك ج لاص 459. ومسعند الشيعة: 
(انظر الهامش اللاحق). 
(]) كما في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / الخاتمة ج ١‏ ص 7؟57. 
(0) تهذيب الأحكام: باب ” فضل زيارتهية ١‏ جا ص 1 وسائل الشيعة: باب سن 
أبواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص 570. 
(7) كامل الزيارات: الباب الأوّل ح ؛ ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب المزار ح ١7‏ 
ج ١ض‏ 1الل,. 


استحباب زيارة النبى الأكرم ا 


ومنه يستفاد استحباب زيارة غير المعصومين من ذرَيّته . 

وقالييكاة أيضاً لعلت ليه : «يا على ء من زارنى فى حيا نى بعد 
موتي, أو زارك في حياتك أو بعد موتك, أو زار ابنيك في حياتهما أو 
بعد مماتهماء ضمنت له يوم القيامة أن أخلّصه من أهوالها وشدائدها 


١١ 





حتى املاره مص فى اورنوألا 

وقاليية للحسن عليه : «من زارنى ا أو ميناً. أو زار أباك حي أو 
متنا أو وار أخالف هنا انفضا أويزارك حذا اووفقا كاسنا عله ان 
ةيوه العامة ش 

وقاليناة الحم اق وززريا بنك امن اناق زائرا سود سوق داه 
العتدووين :الى اناك إزائر ا يعدروتو تم قله الجنة روفن الى كاله اكد 
بده موق ذلك العتتيؤمن 1 «الندوا قا بعد تسوك قله الجلة 1 

الل غيرة لك من النضصوص المتضقية أزّله الحتة !"دوا ند فى وار 


)١(‏ الكافي: باب فضل الزيارات وثوابها ح 5ج غ؛ ص 89 من لا يحضره الفقيه : ياب ثواب 
زيارة النبي والأئمّة ليك ح 3١714‏ ج عن #الافدونجائن الكتعة وناج امن ابواس المزار 
اح 17ج 6١ص‏ 518 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ فضل زيارته ‏ الحسن - نه م ١‏ ج 7 ص ٠خ..‏ وسائل 

(*) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ فضل زيارته ‏ الحسن - لذ م ؟ ج ١‏ ص ..٠‏ كامل الزيارات: 
الباب الأوّل ح كن ارووائل الفقسة انه )امن انوات المزار بح ١7/‏ ج ١4‏ ص .5١5‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ فضل زيارتهئة سم ” ج 7 ص 5, وسائل الشيعة: باب ؟ من 
أبواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص 777. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١‏ فضل زبارتدية م ١ج‏ اص 5. وسائل الشيعة: باب ” من 


1 





اع و ل ص جنر بجو اشر الكادم لع 3 ) 
وأنّه شفيعه فى يوم القيامة7", وأنّ زيارته تعدل حجّة معه!",بل زيارته 
زيارة الله في عرشه!". 

قال عبدالسلام بن صالح الهروي: «قلت لعليْ بن موسى 
الرضاء/ِيّ : يا بن رسو لاله . ما تقول بالحديث الذي يرويه اهل 
الحديث : إنّ المؤمنين يزورون لله في منازلهم في الجئّة؟ فقال: يا 
٠‏ أبا الصلت. | نّ الله تعالى فضّل نبيّه محمّد يَيْيُةُ على جميع خلقه من 
بن والملائكة وجعل طاعته طاعته . ومتابعته متابعته . وزيارته في 
5 والآخرة زيارتهء فقال : (من يطع الرسول فقد أطاع الله) 2 
وقال: (إِنّ الذين يبايعونك إِنّما يبايعون الله)*, وقال رسول سيريا : 
من زارني في حيا تي أو بعد مواتى فقد زار الله » ودرجة النبئكية أرفع 
ابيا ات إلى درجته في الجنّة من منزله فقد زار الله (تبارك 
ونعالى) ١»...‏ 

وقال علي ْةٍ في المروي عن الخصال في حديث الأربعمائة : 


)١ )‏ الكافي باك وات لديا اان لاضن 818 وسائل المستديات افق ابوات المنزاد 
ح 1ج 4١ص‏ 30558 

(5) الكافي: باب زيارة النبيّية م١‏ جغ ص 018. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب المزار 
اح 15ج اص 5502. 

(؟) ياتي هذا المضمون في خبر الشحّام لاحقاً. 

(8) صورة التشباءة الاية م 

(0) سورة الفتح: الآية ٠١‏ 

(1) التوحيد: باب ما جاء في الروية ح ١١‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المزار 


١ 





استحباب زيارة النبي الأكرم صلا 


اققو ا بوسو ل ا إذا خرجتم كم إلى جيت اله الحرام ؛ إن فان تر كه 
جذاه وزد لك مهو انقو بالعيور الفى الزفكة انحتيا :وزيا زتيا: 
واطلبوا الشرف'" عندهأ»!*) 

وفي خبر الشحّام : «قلت : ما لمن زار رسول اشْيَيييةُ؟ قال :كمن زار 
الله فوق عرشه» !6 به إلى «غيردد لمق التخوصض:: 

بل في خبر العيص بن القاسم ما يقتضي استحباب البدأة بزيارته 
وتقديمها على إتيان مكّة , قال : «سألت أبا عبدالله ليذ : عن الحاجٌ من 
الكوفة ريق | بالمدئنة أفضل او بمكة؟ قال« بالمك ينه 


وفك به الفال فى القواعق»:فقال:«وسععت جقدينهنا على 
0" 


وإن كان يعارضه خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه 80 : 
«سألت أبا جعفر اكلا : امك ا بالمنقد 7 بمكة؟ قال : انذا فهك واختم 
0)في الوسائل» القواء.::والخوا: 

(6) ف المضدره الررق: 

)غ0 ااتالة روات المائة فمافوقه م ٠١‏ ص .1١17‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب المزار 
ح ١٠ج‏ 4١ص .5١8‏ 

)00( الكاني : باب فضل زيارة ابي الحسن الرضاعْيِةٍ حه ج؛ ص 080. وسائل الشيعة: باب 
" من أبواب المزار ح 7 ج ١4‏ ص 770. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الابتداء بمكة ح ١7ج‏ ؟ ص 009. تهذيب الاحكام: 
باب7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١75‏ جه ص 459 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص .5١5‏ 

(0) قواعد الأحكام: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص 449. 


١. +‏ م  _‏ ج ‏ ت ص افو اق الكلام 2 25") 


بالفدواي نا السلا وتحوويعير عفدي الى عنصي أنه 
عنه عاكلا ا" 
مود “بخن سدور عن قد أيضا :«(أبداوا يفكة والحتموا يننا 
وبغيره من النصوص الآمرة بلقاء الإمام ليا بعد الحجّ وأنّه المراد من 
قوله نعالى : «ثمّ ليقضوا تفتهم»!*1" وان تمام الحح"". 
بل قال أبو حمزة الثمالي : «دخلت على أبي جعفر نكا وهو جالس 
على الباب الذى يلى المسجد وهو ينظر إلى الناس يطوفون, فقال: 
اانا حور ينا اح طقال ؟ فلم أذوريها أو د غليد فقال: إنما اموا أن 
يطوفوا بهذه الأحجار ثمّ يأتونا فيعلمونا ولايتهم»”". 


)١(‏ تهذديب الأحكام: باب ١١‏ الزيادات فى فقه الحج سم ١17/72‏ ج ص 4755 . الاستبصار: باب 
7 أن البدأة بالمدينة أفضل ح ؟ج ”اص 519. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المزار 





احج ؤأاص 7 5. 

10 الكاني: اب نسل اجون الى الوتكة نج الي لضي اومان التفنة راي امسن 
أبواب المزار ح 4 ج ١5‏ ص .57١‏ 

ا الكائن تياك حل الرعوم الى الحدينة يو اتج لاعن 0ه من لا سفت النقيه#الالتداء 
ص 11 

(]) سورة الحج: الآية 5 . 

)00( 0 يحضره الفقيه : بأب قضاء التفث ح 1م عن 0 . وسائل الشيعة : باب" من 

(1) الكافي: باب إتباع الحج بالزيارة م7 ج 4ص 044. عيونأخبار الرضا لىِةِ: باب71 م9١‏ 
جا ص ١5‏ » وسائل الشيعة: باب " من ابواب المزار ح 6 ج1١اص‏ 558و110. 

(0) علل الشرائع: باب ١47‏ ح8 ج ؟ ص 1 .4١0‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب المزار ح 1 
ج ١4‏ ص .1١6‏ 


استحباب زيارة النبى الأكرم ييه ١‏ 





وقال جعفر بن محمّد طِيي في خبر إسماعيل بن مهران : «إذا حجّ 
أحدكم فليختم بزيارتنا ؛ لأنّ ذلك من تمام الحجّ»'". 

بل الظاهر رجحان زيارته على إتيان مكّة مجرّداً عنها : 

ففي المروى عن مزار ابن قولوية بسنده إلى الحسن بن الجهم »قال 
«قلت لأبي الحسن الرضاءظة : أَيّهما أفضل : رجل يأتي مكّة ولا يأتي 
المدينة, أو رجل يأتي النبيَييةٌ ولا يبلغ مكّة؟ قال: فقال: أيّ شيء 
تقولون أنتم؟ فقلت : نحن نقول في الحسين نقد فكيف النبئَوية؟! 
انال ولا ان لانت نلك للد ريد أو جيد 1700 فيد| بالتوية فنك 
على النبيَييياة فسلم م قال لمن حضره : لقد فضّلنا أهل البلدان كلهم . ' 
وكداقها ذونيا بسلامنا على رسول ع1" 

بل قد سمعت ما في الخبر السابق : من أن السلام عليه من بعد 

وفي خبر عبدالله بسن مسعود المروي عن المجالس: «قال 
رسو ل اشوا إن لله ملائكة سيّاحين في و عدن انق 
السلام»”". 

كقوليية أيضاً في خبر الأمالي مسنداً إلى أميرالمؤمنين اه : 





)١(‏ عيون أخبار الرضا لْهْة : باب 57 م ١8‏ ج ١‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
المزار ح/اج ١4‏ ص .5١5‏ 

(؟) كامل الزيارات: الباب ٠١8‏ ح ٠١‏ ص 087. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب المزار 
ح اج 4١ص‏ 564. 

(*) أمالي الصدوق: المجلس الحادي والخمسون م ١١‏ ص 107. وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب المزار حغ ج ١4‏ ص 57”8. 
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«من سلّم عليَ في شيء من الأرض ابلغته . ومن سلم علىّ عند القبر 


(010) 





سسمعمنه ) 

وقول الصادق َكل لأبي بكرالحضرمي: 00.,.. نات قبررسول اماه ؟ 
قلت : نعم » قال : أما إن يسمعك من قريب؛ ويبلغه عنك إذا كنت 
د" . ونحوه خبر عامر بن عبد الله عنه ا كن 0 وغيره من 

وأمًا كيفيّة زيار تمعزيزة على ما رواه معاوية بن عمّار فى الحسن 
عن الصادق لْقْة قال : «إذا دخلت المديئة فاغتسل قبل أن تدخلها 
أونخين تدخلياء تخ ناتى قبر النبي يه فتسلم على رسولالْموية : 
تقوم عيذ الاسطوانة المقامةامى عدا ني القير الأنمن عند راس القيرر 
فيه زارية القودو انك كتيل القزلة وفك الأيسر إلى عافن القعير 
ومنكبك الأيمن ممّا يلى المنبر فإنّه موضع رأس رسو لاسْيياُ . 
واتقول نه . 

وفي خبر علىّ بن جعفر عن اخيه ابي الحسن موسى نا عن 


() أمالى الطوسي: بت 1006 صن :/371:توسائل القنيعة درياق امن آبوات الصزان نر قي ١1‏ 
ص 778. 

(1) كامل الزيارات: الباب الثاني ح ه ص 479. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المزار ح 1 

(؟) كامل الزيارات: الباب الثاني ح 1 ص 47. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب المزار م ٠‏ 
١14‏ ص 759. 

)ع الكافي: باب دخول المدينة وزيارة النبيّ ح ع ص ,06٠‏ وسائل الشيعة : باب أ من 

(0) في المصدر بعدها إضافة: عن أبيه. 


١ /ا‎ 


جدّه مْلةٍ قال: «كان على بن الحسين 850 يقف على قبر النبيَياةُ فيسلّم 
عليه ويشهد له بالبلاغ ويدعو بما حضره., ثم يسند ظهره إلى المروة 
الخضراء الدقيقة العرض ممّا يلي القبرء ويلتزق بالقبر ويسند ظهره إلى 
القبر ويستقبل القبلة ويقول ...»'" إلخ . / 


00 





استحباب زيارة النبي الأكرم كا 


إلى قبر النبِيَييوةُ . فوضع يده عليه وقال: أسأل الله الذي اجتباك 


٠٠ 


واختارك وهداك وهدى بك أن يصلّى عليك, ثم قال : إِنّ الله وملائكته 
يسارع عت اللبو ميا أنها الذين ١‏ ضر عار عليه راتوا سايم ان 
وكاس المع 

وقال أبو عبدالله يِةٍ فى حسن معاوية : «إذا فرغت من الدعاء عند 
قو الله 2 فاقت الست .التاسيهه بدك سوك ةبر تا قيب وهنا 
اللطلارا وى رايع عددك ووحيك ذا خرقال + لديطقا د للتعيروب وم 
عنده واحمد الله وأثن عليه وسل حاجتك ؛ فإنّ رسول اسْييية قال : 
ما بين قبرى ومنبري روضة من رياض الجنة . ومنبري على ترعة من 
ترع الجنّة -والترعة :هي الباب الصغير ثم تأتي مقام النبيَيَاة فتصلي 
فيه ما بدا لك ...7" , 


أبواب المزار حم ؟ ج ١5‏ ص ؟583. 

)1 الكافي: باب دخول المدينة وزيارة النبيّ ح اج ص 065. وسائل الشيعة: باب 1١‏ من 
أبواب المزار ح 6 ج ١4‏ ص 554. 

(") الكافي: باب المنبر والروضة ومقام النبّ ح ١‏ ج غ ص 007. تهذيب الأحكام: باب ” 
زيارة سيّدنا رسو لاشوقة هج 2ص 7. وسائل الشيعة: باب من أبواب المزار ح ١‏ > 


)؟١ ل جواهر الكلام (ج‎ 2 ١ 


وزاد في خبر الحضرمي فيما رواه عن النبئيكية : «وقوائم منبري 
رتب فى الجنّة . قال: قلت : هي روضة اليوم؟ قال : نعم إِنّه لو كشف 
00 

وفى الدروس : «وليدخل المسجد من باب جبرئيل ميد . ويدعو 
عد دخو ا فا اوقل الفبيدة عدا التعتة لبن التي سند 
رسولاسَْييةٌ فزاره مستقبلاً حجرته الشريفة ممّا يلي الرأس» ثم يأتي 
إلى جانب الحجرة القبلى , فيستقبل وجهه مستدبر القبلة وسل علي 
ويزوره بالمأثور أو بما حضرء ثمّ يستقبل القبلة ويدعو بما أحبّ ٠م‏ 
يصلّي ركعتي الزيارة بالمسجد ويدعو بعدهماء وليكثر من الصلاة 
اعد رعصري رط ووو ان الى ال 

اك «الاوكقى طلياك الذا ور عن كتيقل زوا زه بعد حاف 
بماذكرناه من النصوص. التي لا بأس بالعمل بما فيها أجمع . 

وأما الزروضة #فقدءروى أبن يصير عن الضاوق له ران حدها من 
مسجد الرسول إلى طرف الظلال ...70" . 


(؟) الدروس الشرعيّة : المزار / درس 2 ؛اص 22_35 3٠‏ 

(*) الكافي: باب المنبر والروضة ومقام النبيّئية ح7 ج ؛ ص 000. تهذيب الأحكام: 
باب ” زيارة سيّدنا رسول الهعوية لاج اص 28 وسائل الشيعة: باب من أبواب 
أحكام المساجد ح” جه ص 184. 


15 جواهرالكلام (ج؟) 





عن المرتضى في شرح الرسالة "3 » بل باستحباب مسح الوجه » لما في خير 
إسماعيل بن الفضل قال : « رأيت أبا عبد الله (عليه السلام ) توضأ 
للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قيصه ء ثم قال : يا إسماعيل » افعل هكذا 
فإني هكذا أفعل » (' . 

وما في خير منصور بن حازم قال : « رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
وقد توضاً وهو حرم » ثم أخذ منديلاً سح به وجهه الل 

ونال زوين عبحة الاين نيان قال : الاسالبت انا عمد الله 
(عليه السلام) عن القندل بعدالوضوءء فقال: كان لعلىّ 
( عليه السلام ) خرقة في المسجد ليس إلا للوجه يتمندل بها »7 . 

وف آخر: « كانت لعليّ ( عليه السلام ) خرقة يعلقها في مسجد بيته 
لوجهه ذا نوفيا تمند لا 7 

وهنا لانن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً قال : 
(« كانت لأميرالمؤمنين ( عليه السلام ) خرقة بمسح بها وجهه إذاتوضاً 


. نقله عنه الشهيد في الذ كرى : الطهارة / مستحبات الوضوء ص90؟‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؟" ج١‏ ص/007"», وسائل الشيعة : باب 45 من 
ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص77 . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب الظلال للمحرم ح7179؟ ج؟ ص4 7”5» وسائل الشيعة : باب 68 
من ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص”7” . 

(5) المحاسن : باب القندل لوضوء الصلاة ج407١‏ ص 455 » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب 
الوضوء حلا ج١‏ ص54 ”37 . 

(5) المحاسن : باب القندل لوضوء الصلاة ح48؟ ص 419 » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب 


الوضوء ح8/ ج١‏ ص4 "7" . 


استحباب زيارة فاطمة رغلا ١.4‏ 


وعن البزنطي أَنّه «... قال بعضهم : هي ما بين القبر والمنبر إلى طرف 
الظلال)»27 , 

وقال أبو بصير : «... حدّ مسجد رسول اليب : إلى الأساطين يمين 

وقال مرازم : «سألت أبا عبدالله هذ : عمّا يقول الناس في الروضة؟ 





فقال: قال رسولاشْعَيياة : فيما بين بيتى ومنبري روضة من رياض 
الجنّة . ومنبري على ترعة من ترع الجنّة. فقلت له: جعلت فداك, 
ما حدّ الروضة؟ فقال : بعد أربع أساطين من المنبر إلى الظلال, فقلت : 
جعلت فداك , من الصحن فيها شيء؟ قال : لا»!", والله العالم . 
المسألة «الثالثة » 

لاخلاف!» في أنه إيستحتٌ أن تزار فاطمةئة» بنت 
رسول اسْيييةُ » آم الحسن والحسين ك8 . حليلة أميرالمؤمنين !34 
وسيّد الوصيّين , استحباباً مؤكّداً. بل هو من ضروريّات المذهب, 
بل الدين . 


.5١ ص‎ 7١ج‎ ١77 نقله عنه الشهيد في الدروس: المزار / درس‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) الكافي: باب المنبر والروضة ومقام النب حه ج 4 ص 005. وسائل الشيعة: باب لا من 
ابواب المزار ح ” ج ١4‏ ص 556. 

(4) انظ النقسة: الأناك والريارات /#'مشتص زيارة رسجول :اشع عن 7665 والمسوط: 
الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص 017. والمهدّب: الزيارات / زيارة مولاتنا السيّدة 
فاطمة نيه ١‏ ص 177. والجامع للشرائع: الحج / وداع البيت ص ١9؟.‏ 


)">١ جواهر الكلام (ج‎ ١6 





فيغر زيدااجى عبد الملف كو اليه عن بجة قناز دوزت 
على فاطمة تله فبدأتني بالسلام» ثم قالت: ما غدابك؟ قلت: 
طلبت البركة , قالت : أخبرني أبي وهو ذا أنّهِ من سلّم عليه وعليٌّ 
ثلاثة ايام ا وب لله له الجنّة, قلت : في حياته وحياتك؟ قالت : نعم , 

وبعد مواننا»!"". 
2-215 وقد ذكر المصئّف وغيره'"كون ذلك «من عند الروضة» لقول 
0 الصادق لي في مرسل ابن أبي عمير : «قال رسول امي : ما بين قبري 
ومنبرى روضة من رياض الجنئة . ومنبري على ترعة من ترع الجِنة ؛ 
لأنّ قبر فاطمة تله بين قبره ومنبره. وقبرها روضة من رياض الجنّة , 
وإليه ترعة من ترع الجنّة»!. وظاهر اقتصاره على ذلك : اختياره له . 


لكن في صحيح البزنطي الذي رواه المشايخ الثلاثة. بل رواه 


)١(‏ فى المصدر: يزيد. 

(؟) تهذيب الأحكام: با #ازيارة سينا رسول لمعيه م١1‏ جا ص وسبائل السببعة: 
باب ١8‏ من أبواب المزار سم ١‏ سج ١4‏ ص 857. 

(؟) كالشيخ في النهاية: باب آخر من فقه الحج ج ١‏ ص .01١‏ وابن البرّاج في المهذّب: 
الحج / زيارة مولاتنا فاطمة بهن ب ١‏ ص 177. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / 
وداع البيت ص ,175١‏ والعلامة في الإرشاد: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص 559؟. 

)0( معاني الاخبار: باب معنى الخبر... ما بين قبري ومنبري روضة... ح١‏ ص 5117, وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المزار 6 ج ١4‏ ض ‏ 519. 

(6] اصول الكاني بات مول الزهراء رون اس نأض :13 هيت الأحكناء: بات 5 
فضل المساجد والصلاة فيها ح 06 جاص 0: وبْنظر في رواية الصدوق: الهامشان 
الآتيان. 


١6١ 





استحباب زيارة فاطمة تلؤلا 
الصدوق منهم في الفقيه'" والعيون'" ومعاني الأخبار'" ‏ : «سألت 
أن حمسن ارك ةودن بر ذا نل ريه 1 قال تقلت اف بينها قلق 
زادت بنو أمئة في المسجد صارت في المسجد»!؟. وهو انين اا 
الصدوق©. 

وقال الشيخ فى التهذيب بعد أن ذكر الاختلاف فى ذلك : 
«وهاتان الرواهان كتالمقا ريتين ؛ والأفضل أن عرود ا فى 
الموضعين ا ل يو ا ل اه 


قال : إنها دفنت فى البقيع فبعيد من الصواب»0". 
وكذلك استبعده ابنا سعيد!" وإدريس" والفاضل فى التحريرا"ا 


وغيره!"', وفى المسالك : أبعد الاحتمالاات : كونها في الروضة»١١".‏ 
والأولى :زيارتها في المواضع الثلاثة . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 0 جاص 9,» وباب زيارة 
(1) عيون اخبار الرضا لكلا : باب 6ح الاج ١ص .5١١‏ 

(؟) معاني الأخبار: باب معنى الخبر... ما بين قبري ومنبري روضة... ذيل حم ١‏ ص 118. 
(4) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المزار بح ”اج ١4‏ ص 538. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب زيارة فاطمة بنت النبىَّ ج "١‏ ص 01/١‏ وانظر الهامش قبل السابق . 
(1) تهذيب الأحكام: باب ” زيارة سيّدنا رسول الْميَياةٌ ذيل م ٠١‏ ج 3 ص 5. 

(0) الجامع للشرائع: الحج / وداع البيت ص ؟575. 

(8) السرائر: الزيادات من فقه الحج ج ١ص .٠05‏ 

(9) تحرير الأحكام: الحج / في المزار ج ١‏ ص .١٠١‏ 

.71 ص‎ ١ كمنتهى المطلب: الحج / في المزار ج‎ )٠١( 

.587 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى سج‎ )١١( 


تن" 


)2 اي ا حو عو زه الكادم 1ج‎ ١6 


وكيف كان . ففيها١"‏ وفي المدارك”": «والروضة جزء من مسجد 
النبيَءيا . وهي ما بين قبره ومنبره إلى طرف الظل» . ولعل ذلك يكون 
وجه جمع بين الخبرين . 

وكيف كان : فيتبغي أن تكون زيارتها بما رواه العريضي قال : 
«حدّثنا أبو جعفر مكلا ذات يوم قال : إذا صرت إلى قبر جدّتك فقل : يا 
ممتحنة امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك . فوجدك كما" امتحنك 
فنا ب #موزعيقا ا لق اونا وفص قوق وصاروق لكل ما اقانا مه 
أبوكييية وأتى به وصيّه كذ , فإنًا نسألك إن كنا صدّقناك إلا الحقتنا 
بتصديقنا لنبشّر أنفسنا بأنّا قد طهرنا بولايتك)!؟. 

وولدت _على ما في الدروس!_بعد المبعث بخمس سنين . 
وقبضت بعد أَبيهاءييةٌ بنحو مائة يوم . 

ويستحبٌ الصلاة لزيارتها ثمان ركعات أو سنأ أو أربعاً أو ركعتين , 
كما ستعر فه إن شاء الله . 

وفى صحيح هشام بن سالم : «عاشت فاطمة كاه يها 
رسول اميا خمسة وسبعين وي : لم تر كاشرة ولا ضاحكة , تأنى 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلّقة بمنى ج 8 ص 58. 

(؟) في المصدر: لما. 

(4) تهذيب الأحكام: باب ” زيارة سيّدنا رسول اليه م ١١‏ بج 7 ص 4. وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب المزار م 7ج ١4‏ ص 517. 

(6) الفووس الشرعية كناب المزان ع ”من 1. 


استحباب زيارة أئمّة البقيع ليغ ١‏ 





قبور الشهداء في كل جمعة مرّتين: الاثنين والخميس...”", واللّهالعالم . 

«و» كذا تستحبٌ زيارة «الأئمّةط8 بالبقيع» إجماعاً" أو 
ضرورة من المذهب أو الدين » مضافاً : إلى النصوص المتواترة التى قد 

وقيل للصادق نيةِ : «... ما لمن زار واحداً منكم؟ فقال : كمن زار 
رسولاسعكة)". 

وقال الرضا حي في خبر الوشًا : «إنّ لكل إمام عهداً في عنق أوليائه 
وشيعته , وإنّ من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم , فمن 
زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أَتْمتهم شفعاء هم 
يوم القيامة)»'!ا. 

وقال الحراني : «قلت لأبي عبدالله ليذ : ما لمن زار الحسين نقا؟ 
قافن اناس زارسوصك عبلور كسيق كيت لجيه سيروزة وفان 


)1( الكافي : باب اتيان المشاهد وقبور الشهداء ح اج : ص .01١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من ابواب المزار ح ١‏ سج ١4‏ ص 501. 

(؟) انظر المهدّب: الزيارات / زيارة الأئمّة يق بالبقيع ج ١‏ ص 128؟. والجامع للشرائع: 
الحج / وداع البيت ص ؟55. وتحرير الأحكام: الحج / في المزار ج ١‏ ص .١55‏ 
والدروين المترعتة؟ المزاق درس ان اصن :5 

(؟) الكافي: باب فضل زيارة أبي الحسن الرضا لآ مه ج ؛ ص 080.: من لا يحضره الفقيه: 
باب ثواب زيارة النبيّ والأئمّة ليق ح 16ج 7ص .048١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من 
ابواب المزار ح ١6‏ سج ١4‏ ص 7؟5. 

(؛) الكافي: باب (بعد باب مسجد غدير خم) ١‏ ج؛ ص 0377. علل الشرائع: باب 51١‏ ح١‏ 
ج؟ ص 085غ. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المزار رح 0 ج ١4‏ ص ؟١55.‏ 


ميمت ا ع تح جم بصع وان اكلام ا 
صلّى عنده أربع ركعات كتبت له حجّة وعمرة», قلت : جعلت فداك, 
وكذلك كل من زار إماماً مفترضة طاعته؟ قال : وكذلك كل من زار إماماً 
مفترضة طاعته»"... إلى غير ذلك . 

وعلى كل حال فمنهم : الحسن بن علىّ طك أبو محمّد سيّد شباب 
أحل العنة ولد والمقينة يو التلاباء منتصفه فهو ومضا و سنة اقنين 
من الجر روعي المقيد صن الات "ابو شيك يها متيسوها موه 
الكميسن سابع 'صفرنيلة تمع وأريعين أوسئة حيسين من الهجرة عن 
سيخ أو ثمان وأربعين سنة » وقد سمعت ما قال رسول اشعيية في زيارته 


1 وزيارة ابيه واخيهطة92 جميعا. 


حَ 


/ا/ 


3-. 


الحسين بن علي نيه كان يزور قبر الحسن بن على طِيه في كل عشيّة 


جمعة)» !"ا . 


ولد بالمديئة ب يوم الأحد 55 58 سنة ثمان - وقبض به 


(مذب الأحكا : باب 1ل سيو - ج اص هلل وسائل الشيعة : 

.0© الارشاد: 00 بعد اد اص‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد: ح 495 ص .١175‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب المزار ح١‏ ج ١4‏ 
ص .1١/8‏ 


السعاب ورارة انثةا البقم ميم ا 11 


نابو قدرقاه ونا رينت روي "ارق كرف أسروو و الاو وقول ابي 
يزدجرد»”". 

ومنهم : الامام الخامس أبو جعفر محمّد بن على لوه الباقر لعلم 
الدين ولبطن الباطل حتّى استخرج منه الحقّ بعد أن أشرف على . 
الاندراس «ولد بالمدينة يوم الاثنين ثالث صفر سئة سبع وخمسين , 
وقبض بها يوم الاثنين سابع ذي الحجّة سنة أربع عشر ومائة , وروي: 
م ويج تر انا نه اهيدا دونك العمين رن علق اكلا فهو علريت 
بين علوتّين»””. ْ 

ومنهم : الامام السادس أبو عبدالله «جعفر بن محمّد الصادق #50 . 
ولد بالمدينة يوم الاثنين سابع عشر شهر ربيع الاوّل سدتة تلات 
وثمانين » وقبض بها في شوّال وقيل : فى منتصف رجب - يوم الااثنين 
ونين ادس ردال سي حبس رد فقت انها لمر واه 
القاسم الفقيه ابن محمّد النجيب بن أبي بكر ء وعن الجعفي : أنّ اسمها 
فاطمة , وكنيتها اه فروة»١".‏ 

وقبورهم أجمع بالبقيع فى مكان واحد . بل في بعض الروايات : أن 


)١(‏ ضبطت في الكثير من المصادر ب«شيرويه». 

(") في الحدائق: ابن كسرى بن يزدجرد. 

61 لد وى | لفرضةه ز اتا المزاز رن لانن 1 

انماع الكتصو جداول يو لاذات المنضووين ووقبائهم كن 317 
() الدزوس العرضه كناب النزارع لاض 1 

(1) المصدر السابق. 


مه 


06 عوا م لكام رج 019 





تا حي ين اسيك جداتهم معهم في تربتهم7". 

وعن أبى محمّد الحسن بن على العسكري نيه : «من زار جعفراً أو 
5بب00 00 

وعن الصادق نيه : «من زارني فوت له ذتويده» ولم :يست فقيراً» 

وقال لهذ أيضاً في خبر أبان -المروي سند عدن جراد امن 
قولويه ‏ : «من أتى قبر أبى!» فقد وصل رسول اشْيَيياْةُ ووصلناء 
معريك ينا" ورد 78 على النارء وأعطاه الله بكلّ درهم أنفقه 
عشرة الاف مدينة له فى كتاب محفوظ , وكان الله له من وراء حوائجه, 
وحفظ فى كل ما خلّف, ولم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه وأجابه فيه : إمّا 
امسر نا ا را 

وفي خبر هشام بن سالم المروي عنه لي أيضاً في حديث : «إنّ 
رجلاً قال له : هل يزار والدك؟ قال : نعم . ويصلى عنده ويصلّى خلفه 
ولا يتقدّم عليه ... قال : فما للمنفق في خروجه إليه والمنفق عنده؟ قال : 


0 


(1) تهذيب الأحكام: باب 1 فضل زيارة عليّ بن الحسين ح 2 اص ق,. وسائل الشيعة : 
باب 74 من أبواب المزار ح 7ج ١4‏ ص 87 6. 

() تهذيب الأحكام: باب 51 فضل زيارة علي بن الحسين ح ١‏ ج17 ص 78. وسائل الشيعة: 
باب 74 من أبواب المزار ح ؟ ج ١4‏ ص 017. 

(؛) في كامل الزيارات: قبر أبى عبدالله ِل . 

(1) كامل الزيارات: الباب السادس والأربعون ح١‏ ص 6 . وسائل الشيعة: باب 08 من 


استحباب زيارة أميرالمؤمنين فلا ١61‏ 





الدرهم بألف درهم ...0" , هذا . 

وفي الدروس : «والروايات في زيارة الحسن عَّةٍ تدل على فضيلة 
زيارتهمطكة 0 1 

قلت : مضافاً إلى ما سمعته وتسمعه من الروايات في زيارة كل إمام 
مفترض الطاعة , بل هو من ضروريّات المذهب . 

ومن المسححتات المؤكدة :ؤيازة امير الم متين اك وسئد الوضتين 
أبي الحسن على بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم , وأبو طالب 
وعبدالله أخوان للابوين ؛ وام فاطمة بنت أسد بن هاشم . وهو وإخوته 
وَل هاشميّ ولد بين هاشميّين . 

ولد يوم الجمعة ثالث عشر رجب - وروي : سابع شعبان'' بعد 
مولد رسول اشْيَييْةُ بنلاثين سنة , وقبض قتيلاً بالكوفة ليلة الجمعة لتسع 
لنالشن من شهر رمضاسنة أربعين عن ثلاث :وستين نسنة: 


1 


ودفن بالغرى من نجف الكوفة بمشهده الآن, الذى هو 000 كم 


ارق من اليل الذي ال عليه موس واليدا لانن اي 


)١(‏ كامل الزيارات: الباب الرابع والأربعون ح ١‏ ص 779, وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب 
المزار ح 7ج ١4‏ ص ١8غ4.‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة : كتاب المزار ج ؟ ص .١7‏ 

(؟) بحار الأنوار: تاريخ أميرالمؤمنين / الباب الأوّل ذيل ح /اج 70 ص 7. 





بمو ١‏ جواهر الكلام (ج )"5١‏ 


اكرم من أميرالمؤ منين للة1", وقبره ما بين صدر نوح ومفرق راسه'". 
ولد من إزاوة عازقا بحقه غير تهت ول متكت كتين الله له ابر 
إلى منزله ٠فان‏ مر ص عادوه .وإنمات شيّعوه بالااستغفارالى قبره...»!". 
و«... من زاره عارفاأ بحقّه كتب الله له بكل خطوة حجّة مقبولة 
وعمرة مبرورة, وإنّه ما تطعم النار قدمأ تغبّرت في وار تةوماقها كان 
أو راكبا ...»0 
وقال نو نين بف !8 أبي وهب القصرى : «دخلت المدينة فاتيت 
با عبدالله ما , فقلت له : اتيتك ولم ازر قبر أميرالمؤمنين نه , فقال : 
كهها متمق لول اللقدوى شيطدا بطرت اليف الا تت ووسن وده 
الله تعالى مع الملائكة . وتزوره الانبياء ويزوره المؤمنون؟! قلت: 
جعلت فداك, ما علمت ذلك, قال : فاعلم أن اميرالمؤمنين نَليْةٍ عند الله 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 7 فضل زيارته ‏ على نل 8 ج 7 ص ؟7؟, وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص 584. 
(؟) فرحة الغري: الباب السادس ح !غ4 ص 48., وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المزار 
(*) أمالي الطوسي: ح 777 ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ 
ص 70 .١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: باب فضل زيارته ‏ عليّ ‏ تق م 7 ج 7 ص ,1١‏ وسائل الشيعة: 


-- 


باب 71 من أبواب المزار ح ”اج ١4‏ ص 51. 
(0) في التهذيب بدلها: عن. 


الطهارة :ف شن الرطو جلت ل ل تت ب جد: /1 11 


للصلاة » ثم م يعلقها على وتد» ولا مسّها غيره »(2 . 

3 ما ل تعض الأخبار(" من نني البأس عن مسح الوجه بالمنديل » 
وف آخر: «لا باس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضا , إذا كان الثوب 
نظيفاً 7" , وني آخر: «عن القسّح بالمنديل قبل أن يجت », قال : لا بأس 
به » 247 , 

أللّهم إلا أن تحمل هذه الأخبارعلى موافقة التقيّة» كيا يشهد له 
مداومة العامّة عليه » مع حمل نني البأس على إرادة نني الحرمة كما ادّعاه 
بعض | لعاة” » وجل ما دل على المسح بالثوب والقميص ونحو ذلك ف 
مقابلة الردّ على مذهب أبي حنيفة29 من نجاسة ماء الوضوء , أو أنه ليس 
من المندل ؛ إذ المراد به المسح بالمنديل » فلا يشمل الثوب ونحوه . 
المثيرة للتراب » سيّما إذا كان في مكان مظتة النجاسة , وربّها يشير إليه 


)١(‏ امحاسن : باب القندل لوضوء الصلاة ح45؟ ص 475 » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب 
الوضوء ح١‏ ج١‏ ص74 . 

7 كاخبر الذي رواه البرقٍ عن أبيه ‏ عن علي ببن النعمان » عن منصور بن حازم » قال : 
(« سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل مسح وجهه بالمنديل , قال : لا بأس به » . 

ا محاسن : باب القندل لوضوء الصلاة ح457؟ ص 15 » وسائل الشيعة : باب 45 من 

ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص 6 78 . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح8” ج١‏ ص54" » وسائل الشيعة : باب 45 من 
ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص *7” . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١5‏ ح١”‏ ج١‏ ص754؛ وسائل الشيعة : باب ه؛ من 
ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص ”77 . 

(5) البحر الزخار: ج؟ ص77 . 

(5) المبسوط ( للسرخسي ) : ج١‏ ص58 . 


استحباب زيارة أميرالمؤمنين ىه ١1‏ 


تعالى أفضل من الأئمّة كلّهم . وله ثواب أعمالهم . وعلى قدر أعمالهم 
فضلوا "١...‏ الحديث . 

ومنه يستفاد : كراهة ترك زيارته لمن تمكن منها . 

وقال الصادق هه :«ما خلق الله خلقاً أكثر من الملائكة , وإِنّه لينزل 
كل يوم سبعون ألف ملك , ويأتون البيت المعمور فيطوفون به فإذا هم 
طافوا نزلوا فطافوا بالكعبة , فإذا طافوا بها أتوا قبر النَبيَيييهُ فسلموا 
القنامة يي(" الجدنث:. 

وقال ميلا أ : «... لا يلوذ بقبره ذو عاهة إلا شفاه الله»7”. 

و«... ما أتاه مكروب قط فصلَّى عنده ركعتين أو أربع ركعات إلا 
ا الله كربه وقضى حاجته ...»!. 

واإن أبواب السماء لتفعم عند دعاء الزائر لأميرالمؤمنين نه . 





)01( الكافى : باب فضل الزيارات وثوابها ح لج ؛ ص 071. تهديب الأحكام : باب /ا فضل 
زيارته ‏ علي نه ح ؟ ج 7 ص .5١‏ وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب المزار ح ١‏ 


٠.٠. 


سس ١‏ ص 70 5. 
ص 0 ,. 


() تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ فضل الكوفة م4١‏ ج 7 ص 55. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب المزار بح 0 جع ١4‏ ص 7/ا5. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ فضل الكوفة ح ١7‏ ج 7 ص 50. وسائل الشيعة: باب 57 من 
أبواب المزار ح 7 ج ١4‏ ص 578. 


نه 


2 


م ل حت ب كك :بكو اهن الكادم زع 11) 


فاك تكو يعن لكر بواميا1: 

ومنه يستفاد : استحباب صلاة أربع ركعات لزيارته , بل هو كذلك 
بالنسبة إلى كل إمام . 

بل في المرسل عن الصادق نِهِةٍ : أنه صلّى عنده ست ركعات بعد 
أو كةعاى: الث وعااتسييةه وكان عقوا معة.وقن ها كنااضلن» 
نم سأله عن القبر» فقال : هذا قبر جدّي عليّ بن أبي طالب لقِةِ!". 

وقال ك3 أيضاً: «من زاره ماشياً كتب الله له بكلّ خطوة حجّة 
وعمرة , فإن رجع ماشياً كتب الله له بكلّ خطوة حجّتين وعمر نين»7". 

وقيل للرضا هه : «أَيّما أفضل : زيارة قبر أميرالمؤمنين ليذ , أو 
زيارة الحسين نيْةِ؟ قال : إن الحسين نل قتل مكروباً. فحقيق على الله 
(عرّ وجل) أن لا يأتيه مكروب إلا فرّجٍ الله كربه. وفضل زيارة قبر 
اميرالمؤٌ منين نْيْةٍ على زيارة الحسين نيد كفضل اميرالمؤمنين على 
الحسين طله ...2/0 . 

وقال الصادق لكلا ا «... زيارة الحسين علي تعدل حجة 


)١(‏ المقنعة: الأنساب والزيارات / فضل زيارته ‏ علىّ ‏ للا ص 417. وسائل الشيعة: باب 
77 من أبواب المزار ح ١١ج ١4‏ ص .58١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب موضع قبر أميرالمؤمنين ذيل ح 7١96‏ ج 7 ص 0487. وسائل 
الشيعة: باب 71 من أبواب المزار ح 8 وه ج ١4‏ ص 579. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 7 فضل زيارته ‏ عليّ ‏ نه ح ” ج 7 ص .٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 55 من أبواب المزار ح ١‏ سج ١4‏ ص .58١‏ 

(؛) فرحة الغري: الباب الثامن ح ”7ص .7١‏ وسائل الشيعة: باب 715 من أبواب المزار ح ١‏ 
ج ١4‏ ص .58١‏ 


الجعاي كانه افير الم سيو د م ا ا 11 
وعمرة, وزيارة أبى على اقلا تعدل حجّتين وعمرنين)١"‏ 

قال طئة يضا فى حدر اى عام يرافظ اهل الجا وود شنال 
رسول اشْعَييةُ لعلى لله وان لل انها رضن الغا قور ةفو بتكنا 
ومو لوديا لسن ار مورنا وفر يا روجع هده فنا دنا 
أ العبين إن نقد عل قت لبوق ولد لفيقاعا سو يتقام الع 
وعرصة من عر صاتها» . 


إليكم » وت: نتحمّا المذلة والأذى فيكم : ٠‏ فيعمّرون قبوركم و 00 
زيارتها ا منهم إلى الله تعالى , ومودّة منهم لرسوله أوائك 50 
على المخصوصون بشفاعتي , والواردون حو صى ء وهم زوّارى غداً 
فى الجنة» . 

«ويا على » من عمّر قبوركم وتعاقدها فكا نما اعنا ناصيليها سخ 
سبعين حجّة بعد حجّة الإسلام, وخرج من ذنوبه حتى يرجع من 
زيارتكم كيوم ولدته أمّه» . 

«فأبشر وبشّر أولياءك ومحبّيك من النعيم وقرّة العين بما لا عين 


يعيّرون زوّار قبوركم بزيارتكم كما تعيّر الزانية بزناهاء اولئك شرار 











)١(‏ تهذيب الأحكام: باب , فضل زيارته ‏ على نَْةٍ م ؛ ج 7 ص .5١‏ وسائل الشيعة: 


باب ١6‏ من أبواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص .58١‏ 


0 


جا 


«وإن الله تعالى جعل قلوب نجباء من خلقه وصفوة من عباده تحنٌ كو 


كد جواهر الكلام (ج )"2١‏ 





أعتى الا انالوم اله تقاف رولا هون حوض ين 

وقال الصادق لظا : «... إذا زرت جانب النجف فزر عظام ادم, 
وبدن نوح . وجسم علىّ بن أبي طالب طهة ...16". 

قلت : وينبغي أيضاً زيارة هود وصالح معه ؛ لما روي عنه عليه أنه 
قال : «... ادفنوني في هذا الظهر في قبر اخوىّ هود وصالح ني »'". 

وقد سئل الحسن بن علئ 4ك : «أين دفنتم اميرالمؤمنين عليه ؟ 
تقال وا شقن الاجر توم وسر انيه لياذ على مده لاحك برقال 
ادفنوني في قبر أخي هود )1 

إلا حبر مار كا الفقار ١‏ السادى 8 ١‏ لقا قم الخيرة ركب 
وركبت معه حتّى دخل الجرفء ثم نزل فصلى ركعتين » نم تقدّم قليلاً 
آخر فصلّى ركعتين, ثم تقدّم قليلاً آخر فصلّى ركعتين, ثمّ ركب 
ورجع » فقلت له : جعلت فداك, ما الأوّلتين وما الثانيتين وما الثالثتين؟ 
قال : الركعتين الأوّلتين قبر أميرالمؤمنين نه . والركعتين الثانيتين 
موضع رأس الحسين نك والركعتين الثالثتين موضع منبرالقائم قِ»©. 


(؟) تهذيب الاحكام: باب ٠‏ فضل الكوفة ح ١1ج ١‏ ا ص 00 وسائل الشيعة: باب "١‏ من 
واب الراريع ات اا عن 
(0) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ فضل الكوفة ح ١0‏ ج 1 ص 56. وسائل الشيعة: باب 51 > 


١117 





من يستحبٌ زيارته مع أميرالمؤمنين ىه 


ونحوه خبر أبان بن تغلب عن الصادق اه!". 

وفى مرفوع ابن أسباط عنه نه أيضاً : «إِنّك إذا أتيت الغرى ريت 
فبويق:: قيرا كبيوا واقيرا اضغير ا وقانا الكتيى تفي امير الموستيى كت 
وامًا الصغير فراس الحسين عَىة»!". 

وقال يونس بن ظبيان : «... إن الصادق علي ركب وركبت معه حتى 
و ل هنه الذكوات العم روما ونا إلى اكمة قتصاى عندى 
وبكى .ثم مال إلى اكمة دونها ففعل مثل ذلك, ثم قال : الموضع الذي 
صليت عنده أوّلا موضع قبر أميرالمؤمنين نيةِ . والآخر موضع راس 
الحسين عد و إن ابن زياد (لعنه الله) لما بعث براس الحسين بن 
على 8 إلى الشام رد إلى الكوفة, فقال: أخرجوه منها لا يفتتن به 
أهلها . فصيّره الله تعالى عند أميرالمؤمنين ليْةٍ فدفن, فالرأس مع 
الجسد , والجسد مع الرأس»7". 

لكن فق أبن طا ووس إن راس الحسين نهِةٍ اعيد فدفن مع بدنه 
بكربلاء, وذكر أنّ عمل العصابة على ذلك»!. ولعلّه لا منافاة ؛ لامكان 
همق أبواته المران حت ان ان 1و. 
)١(‏ الكافي: باب موضع رأس الحسين نِاٍ ح ؟ ج 4 ص ,.07١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 


أبواب المزار ح ؟ ج ١5‏ ص .1٠١‏ 
(؟) كامل الزيارات: الباب التاسع ح 1١‏ ص 88. وسائل الشيعة: باب 6" من ابواب المزار ح ٠‏ 


ماعن ان 

(") كامل الزيارات: الباب التاسع م ٠١‏ ص 87, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب المزار 
اح 8ج 4١ص .1١03‏ 

(:) الملهوف على قتلى الطفوف: دخول الرؤوس والنساء إلى الشام ص ؟87١.,‏ وسائل الشيعة : 
باب 77 من أبواب المزار ح 9 ج ١4‏ ص .1١7‏ 


00 مم ع ا يا ات تخت جو اف الكاد م 1ب )"١‏ 


اقيقد نقل إلى كريلاه.: 

ولا دان بالصلاة وزيارته بمكان وضعه : 

قال مفضّل بن عمر : «جاز الصادق نّْةٍ بالقائم المائل في طريق 
الغري فصلّى عنده ركعتين , فقيل له : ما هذه الصلاة؟ فقال : هذا موضع 
- جدي الحسين علد وضعوه هنأ»”". 

ويمكن أن يكون هذا المكان موضع دفن الرأس الشريف بعد 
سلخه . فإنّهم (لعنهم الله تعالى) نقلوه بعد أن سلخوه . 

وهال كر بال قبي يكال ان ون العبااة عند 

١‏ امير الم سن قد اثنى عشر ركعة : ثمانية لزيارته عَلَيِةِ » وركعتان لزيارة 
> الر اسن العروقيم و ركان لعن القائع اويطتر له 

بل لو قلنا: باندراج ادم ونوح وهود وصالح82 تحت قوله مقا : 
«وكذا كل إمام مفترض الطاعة»'" ينبغي صلاة أربع ركعات لزيارة كل 
واحد منهم ‏ فيكون المجموع ثمانية وعشرين ركعة . 

بل قال الصادق َيه في خبر حنان بن سدير الصيرفي المروي عن 
زان ابي قو لرمه ين !اعون الحميرى ودر ]فللا ازا رف اليه ين 


(؟) أمالي الطوسي: ح ١50٠‏ ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب :7 من أبواب المزار سم 7 ج ١4‏ 





فل 471 
(؟) تقدّم في ص 7017 108. وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب المزار ح ١0‏ ج ١4‏ 
ص ؟١1١.‏ 


(غ) بحسب المصدر «الواو» زائدة, 


المتحباتةة زيار امزالم شيو 11 لي م و 113 


أو أربعة أو ركعتان» وأفضلها ثمان ...»0". وحينئذٍ تكون الركعات عند 
افو القاممن امنا حممين ركعتاير لبا من د لك كلف 

ولقا كد زيارته عليه يوم الغديرء الذي قال الرضاءليّةً فيه على 
مافي خبر محمّد'" بن 5 نصر الذي رواه الشيخ'" وغيره!؟ ‏ : «... إنه 
فى السماء أفهر يدف الأاشي د ]كالتمال بش كين ررس 
ا 00 
وما يجتمع فيه يوم الغدير من الملائكة وما ينالون من كرامة ذلك اليوم , 
ثم قال: يا بن ابي نصرء اينما كنت فاحضر يوم الغدير عند 
أميرالمؤ منين يِذ , فإنّ الله يغفر فيه لكلّ مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة 
ذنوب سئّين سنة , ويعتق من النار ضعف ما أعتق في شهر رمضان وفى 
ليلة القدر وليلة الفطرء والدرهم فيه بألف درهم لاخوانك العارفين, 
فأفضل على إخوانك في هذا اليوم , وسرّ فيه كل مؤمن ومؤمنة» . 

«ثم قال : يا أهل الكوفة. لقد أعطيتم خيراً كثيراً وإنكم لممّن 
امتحن الله قلبه للإيمان, مثقلون! مقهورون ممتحنون . يصبٌ عليكم 


)١(‏ كامل الزيارات: الباب السادس والتسعون ح لاص ”8غ6. وسائل الشيعة: باب 11 من 
(؟) تهذيب الأحكام: باب فضل زيارته ‏ على نا م 9 ج 7 ص 15. مصباح المتهجّد: 
(؛) كابن طاووس في مصباح الزائر - مختصراً ‏ : الفصل السابع ص .١07‏ 
(0) فى التهذديب والوسائل بدلها: «مستقلّون». وفي المصبا: «مستبةلون». 


00 اا مم 1 ا‎ ١ 


39 الللاععنا نوكيه اقلق الكريب: الفظيي «دواله او تورف لبان يفضل 
هذا اليوم بحقيقته لصافحتهم الملائكة في كل يوم عشر مرّات» ولولا 
ني أكره التطويل لذكرت من فضل هذا اليوم وما أعطى الله من عرفه 
0١‏ 50 

«قال علىّ بن الحسن بن فضّال : قال لي محمّد بن عبدالله : لقد 
تردّدت إلى أحمد بن محمد أنا وأبوك والحسن بن جهم أكثر من 
خمسين مرة . وسمعنأه منه»!"', 

إلى غير ذلك من النصوص الواردة: في مطلق زيارته؛. وفي 
خصوص الأيّام. وفي خصوص الزيارات كالجامعة الصغيرة وغيرها, 
وفي أداب زيارته : من الغسل, والمشي مع تقصير الخطى , ولبس 
انظف الثياب , وشم شيء من الطيب, والسكينة والوقار. 

بل قال الصادق نَيْةِ : «يا صفوان, أنخ الراحلة ؛ فهذا قبر جدّي 
أميرالمؤمنين نيْةٍ , فأنختها , ثمّ نزل فاغتسل وغيّر ثوبه وتحفى , فقال : 
افعل كما أفعل» ثمّ أخذ نحو الذكوات, ثمّ قال: قصّر خطاك,ء وألق 
ذقنك إلى الأرضء يكتب لك بكل خطوة مائة ألف حسنة . ويمحى 
عنك مائة ألف سبيّئة , وترفع لك مائة ألف درجة, وتقضى لك مائة ألف 
حاجة, ويكتب لك ثواب كل صددّيق وشهيد مارك أ واققل التتة شعن 
ومشيت معه وعلينا السكينة والوقار نسبّح ونقدّس ونهلّل إلى أن بلغنا 


(0ذا مسال الفيحة داني امن ارات المزار ح ١‏ سج ١4‏ ص 588. 


استخات :دار العفق ان .سي حمسحه يي حسمي شوو ةا ا 


الذكوات ان ان قال : - واعطاني دراهم . واصلحت القضين)! اسل 
لا يبعد استعمال هذه الآداب مع كل إمام مفترض الطاعة . 
- يستحثٌ ادي رمام 2 أبي عبدالله الحسين ع سيق 
الهجرة . وقيل : يوم الخميس ثالث عشر من شهر رمضان , وقال المفيد : 
سنة إحدى سين عن لاد وخمسين سنة)»!"'. 
بل تاكد استحبابها من ضروريّات المذهب او الدين ؛ حثى ورد: 
أن زماوته فوضن على كل مؤهن الا بوواجنة على الجال:والمسياء 0 
ومن تركها ترك حقّ الله تعالى ورسوله". بل تركها عقوق 
رسول اشْيَيييهُ"', وانتقاص فى الايمان والدين”". فإنّ حقّاً على الغنيّ 
)١(‏ فرحة الغري: الباب السادس م 16 ص ١5؟1١.‏ وسائل الشيعة: باب 714 من أبواب المزار 
لاج 6١ص‏ 59757. (؟) الدروس الشرعيّة : كتاب المزار ج ١‏ ص 8. 
(؟) كامل الزيارات: الباب الثالث والأربعون م ١‏ ع سال العم ةوثاي 111 هق انوان 
المزار ح ١‏ وغ س ١54‏ ص 149 و0غ8. 
(؟) كامل الزيارات: 7 الثالث والأربعون ح اضر لالاك.وسسائل السيدة ماف 9 سنن 
ل ل ها عستت ليه - 5 كامل 
الزيارات: الباب الثالث والأربعون حه ص 777, وسائل د بان الام ابوانيه المزان 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ فضل زيارته ‏ الحسين - ل م ١١‏ ج 7 ص 404. وسائل 
الشيعة: باب 78 من أبواب المزار ح 7 سج ١4‏ ص 119. 
(/) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ فضل زيارته الحسين - لَْظةٍ ح ٠١‏ ج 7 ص .> 


جمدم ب ب ا ل ل ب د قو أل الكاوة 2 


زيارته في السنة مرّتين والفقير في السنة مرّة"'. وأنّ من أتى عليه حول 
ولم يأت قبره نقص من عمره حول!". 

بل في مضمر منصور بن حازم : «... ولو قلت: إن أحدكم يموت 
قبل أجله بئلاثين سنة لكنت صادقاً وذلك أَنْكم تتركون زيارته, 
فلا تدعوها ؛ يمد الله في اعماركر ويزيد في أرزاقكم ٠وإذا‏ تركتم 
زيارته نقص الله من أعماركم وأرزاقكم, فتنافسوا في زيارته, 
ولا تدعوا ذلك ؛ فإنّ الحسين بن على 2« شاهد لكم عند الله وعند 
رسوله وعند عليّ وعند فاطمة (صلوات الله عليهم أجمعين)»!". 

وأَنّها تطيل العمر*, وأَنّ أيَام زيارته لا تعد من الأجل!, وتفرّج 
الغم'"', وتمخّص الذنوب, ولكل خطوة حجّة مبرورة”". بل له بزيارته 


ه وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب المزار م 6 و١٠‏ ج ١4‏ ص 470 و١15.‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ فضل زيارته ‏ الحسين - لا م7اج 7 ص 41. وسائل 
الشيعة: باب +١‏ من أبواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص 177. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 7 فضل زيارته ‏ الحسين - نْةٍ ١‏ ج 7 ص 415. وسائل 
الشيعة: باب 8” من أبواب المزار ح 4 ج ١4‏ ص .]7١‏ 

(؟) انظر الهامش السابق. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ فضل زيارته ‏ الحسين - لل ١‏ ج 7 ص 45. وسائل 
الشيعة: باب 3٠‏ من أبواب المزار ح 8 ج ١4‏ ص .1١7‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 1 فضل زيارته ‏ الحسين ‏ له مه ج ١‏ ص “49. وسائل 
الشيعة: باب ٠7‏ من أبواب المزار ح 9 ج ١4‏ ص .1١5‏ 

(7) كما في الخبر عن الرضا نيل . الذي مرّ في ص .١17١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ فضل زيارته ‏ الحسين - لهل 8 ج ١‏ ص 44. وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب المزار بح ١‏ ج ١4‏ ص 47]. 





1 ل لل لل ب بل ببسلل ججؤاهرالكلام (ج؟) 
اقتصارها على ذكر الوجه » بخلاف اليدين لمكان كونها تحت الأكمام ؛ 
لأنهم كانوا يوسّعونها » أو يراد بكراهة الققندل مع مسح الجميع لا البعض » 
مع احتمال بعضها غير الوضوء » ونحوذلك . 

ثم إنه بناء على كراهة القندل فهل يقتصر عليه » أو يتسرّى إلى مطلق 
مسح بلل الوضوء عن الأعضاء كما هوظاهر عبارة المصتّف ؟ وجهان , 
أقواهما الأوّل ؛ للاصل وعدم المنقح من إجماع وغيره . 

وعلى تقدير الشمول فهل يقتصر على ا مسح » أو مطلق التجفيف حتّى 
في الشمس والنار؟ وجهان أيضاً أقواهما الأول أيضاً لما سمعته » نعم قد 
يستفاد من بعض الأخبار_كما قيل 2 أنه يكتب للإنسان الثواب ما دام 
الوضوء باقياً استحبابٌ عدم إزالة آثار الوضوء » فتأمّل جيّداً . 


)١(‏ كما في مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح 05 ذيل قول المصنف : « والمستعمل في رفع 
الحدث الأكبرء الفرع الحادي عشرج١‏ ص5 78 ( مخطوط ) . 


استحباب زيارة الحسين ايه ١4‏ 





عنتووق ححة! أرواجر عق الف ئيسمة .وبجمل على ال اقيرين فى 
سيل انها ولشركل ذو تعش الا ورف فا ش 

وأنّ من أتى قبره مئُةٍ عارفاً بحقّه غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 
روفاد الأووا لد هن يزور الله في عرشه”*, وأنّ بقبره أربعة آلاف 
+ أو سبعين ألق ا" انوملك بتعا خيراً بعلو علدتسنه يوم فصل إلى 
ما شاء الله ,ويدعون لزواره'". 


الى شيو فى النصوصية الى ليوك اننتضا وها معنف 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ فضل زيارته ‏ الحسين - للا ١7‏ بج 1 ص 87. وسائل 
الشيعة: باب 6غ من أبواب المزار ح 7ج ١4‏ ص 457. 

(؟) الكافي: باب فضل زيارة أبي عبدالله لِِ م هج ؛ ص .08١‏ ثواب الأعمال: باب ثواب 
من زار قبر الحسين ني ح ١‏ ص؟7١١.‏ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب المزار ح ١‏ 
ج ١4‏ ص 100. 

(*) كامل الزيارات: الباب السنادس والأزيغون 7 ىن 147:-وسائل الشيغة::بباب 08 مين 
أبواب المزار ح ؟ ج ١4‏ ص .18١‏ 

(4) الكافي: باب فضل زيارة أبي عبدالله يِه م ٠١‏ س ؛ ص 0481. وسائل الشيعة: باب /ا" 
من أبواب المزار.ح ”و4 و3و١١و9١1و١17و11‏ ج5١‏ ص 14١١91٠١‏ و0١14‏ و1199118. 

(0) ثواب الأعمال: باب ثواب من زار قبر الحسين نك م ١‏ ص .٠6٠١‏ وسائل الشيعة: باب 
/ال' من أبواب المزار ح 0 سج ١4‏ ص .4١١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ فضل زيارته ‏ الحسين - لا م 19 ج 7 ص 49. ثواب 
الأعمال: باب ثواب من زار قبر الحسين نَل مح ١7‏ ص .١١7‏ وسائل الشيعة: باب /ا من 
ابواب المزار ح ١١‏ (مع ذيله) ج ١4‏ ص .]١0‏ 

(/) الكافي: باب فضل زيارة أبي عبدالله لل ح١‏ ولاج ص 505 و١٠43.‏ وسائل الشيعة: 
باب 307 من أبواب المزار ح١‏ و5 ج ١4‏ ص 1١5‏ و١٠4.‏ 


)"١ جواهر الكلام (ج‎ ١/٠. 





فى الأيَام المعروفة عند الشيعة. وخصوص الزيارات المأتورة المطلقة 
وغرها : 

بل ينبغى لذوي الأماكن القريبة زيارته كل جمعة أو كل شهر ؛ وإلا 
ل 

فضلاً عن النصوص المتضمّنة : للبكاء عليه" وللشعر فيه إنشاءً 
وإنشاداً'"'. وما في تربته الشريفة من أكل'" أو صلاة عليها!" أو تسبيح 
بها*, أو غير ذلك من الأمور المتعلّقة بحرمه وروضته. فإنٌ ذلك يحتاج 
إلى كتب متعدّدة , وقد كفانا مؤنة معظم ذلك أصحابنا (رضوان الله 
عليه ): 

وكذا يستحبٌ مؤكّداً زيارة الإمام السابع _الكاظم لغيظه موسى 
ابن جعفر الصادق نَل ابى الحسن وابى إبراهيم وابى على : «امّه حميدة 
لودو تويز لل لدان ع ون رو لعو ند مناه لقا ل اوور او وين ل 
وقيل : سنة نسع وعشرين ومائة يوم الأحد سابع صفر . وقبض مسموماً 
ببغداد فى حبس السندي بن شاهك لست بقين من رجب سنة نلاث 


وثمانين وماثئة . ودفن فى مقابر قريش فى مشهده الأن)7", 


.0٠١ ص‎ ١4 وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب المزار ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١4‏ من أبواب المزار ج4١‏ ص 037. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب المزار ج ١4‏ ص 0718. 

(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ١1‏ من ابواب ما يسجد عليه ج ة ص .5١0‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب 70 من أبواب المزار ج ١4‏ ص 077. 

(1) الدروس الشرعيّة : كتاب المزار بع ١‏ ص .١7‏ 


استحباب زيارة الإمام الرضا لاهلا ١/١‏ 





وزيارته كزيارة قبر رسول اشْمَييَةٌ وقبر أميرالمؤ منين اقِ!" وقبر 
الحسين ن”", ولزائره الجنّةا". وينبغي زيارته بالمأثور. 

وكذا يستحب مؤْكّداً خصوصاً في رجب -_زيارة الإمام النامن 
الرضا أبي الحسن : «عليّ بن موسى ليها 5 1 البديق 3 ولد .ولد 
بالمدينة سنة ثمان وأرعين ومائة . وقيل : م الخميس حادي عشر 
ذيالقعدة. وقبض بطوس في صفر ‏ ودفن فيها بمشهده الان سنة 
ثلاث ومائتين» !“ا 

ومن زاره عارفاً بحقّه غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّرا©, وله 
الجنّة"". وكان كمن زار الله فى عرشه”" وزار رسول سوبو وبنى الله 


)١(‏ الكافي: باب فضل زيارة أبي الحسن موسى للا ح ١‏ ج ؛ ص 487, وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب المزار ح؟ ج ١4‏ ص 010. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ثواب زيارة النبيَ والأئمّة سح 96ج ؟ ص 0485., وسائل 
الشيعة: باب 8١‏ من أبواب المزار ح ١‏ ج ١5‏ ص 014. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ فضل زيارته ‏ موسى - للا م ”اج 7 ص .87١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8٠١‏ من ابواب المزار سح ” ج ١4‏ ص 0840. 

(؟) الدرومن الشرعقة: كنات المرار نو لاضن 16: 

(0) الكافي: باب فضل زيارة أبي الحسن الرضالِهِةٍ م5 ج ؛ ص 08806. عيون أخبار 
الرضا نْْةِ : باب 17 م 51 بس ؟ ص .51١‏ وسائل الشيعة: باب 8١‏ من ابواب المزار ح ١‏ 
وؤو١5؟‏ ج4١‏ ص 98000وغ001و008. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ثواب زيارة النبيّ والأئمّة م 1١87‏ و94١5ج‏ ١1ص‏ 085 
و080. وسائل الشيعة: باب 8١‏ من أبواب المزار ح” ولا و١١‏ و4١-7١ج‏ 4١ص 00١‏ 
و0ه و06ه -_ ل!ا6ه. 

(0) الكافي: باب فضل زيارة أبي الحسن الرضا نه ح ؛ ج ؛ ص 0480. وسائل الشيعة: باب 
من أبواب المزار ح١‏ ج ١4‏ ص 611. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 081 الزيادات في المزار سم /اج 1 ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: > 


ا الل ا ع اي ا ل و تت و أن الكلام (ج )"١‏ 
له منبراً حذاء منبر محمّد وعليّ (صلَّى الله عليهما وآلهما) حتّى يفرغ 
الله من حساب الخلائق'", وأعطاه الله أجر من أنفق قبل الفتح 
و1 "ا بوي عد الرهنا اذ مين اهو آل "الؤنقية ذا عبطلا يريع لكين 
00200 وعند الصراط . وعند الحساب”", ويشفع فيه يوم 
القا ةا وا 5 عند اله الل القن ةزم 

بل قيل للجواد مذ : «زيارة الرضالية أفضل أم زيارة أبي عبدالله 
الحسين عد ؟ فقال : زيارة أبي أفضل ؛ وذلك أنّ أبا عبدالله لليةٍ يزوره 
كل الناس . وأبي لا يزوره 8 اص من الشيكة 51 


ية باب 90000 اس 4١ص‏ 0805. 

)١(‏ الكافي: باب فضل زيارة 4 الحسن الرضا للا م7 ج 4غ ص 0880. وسائل الشيعة: باب 
87 من ابواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص 000. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ثواب زيارة النبيّ والائمّة سح 5١87‏ ج١7‏ ص 0487. وسائل 
الشيعة: باب 47 من أبواب المزار م 7 سج ١4‏ ص 007. 

(؟) عيون أخبار الرضا للا : باب 357 س؟ ١‏ ص 500. من لا يحضره الفقيه: باب زيارة 
النبيَ والآئمّة ح 5١85‏ ج ١‏ ص 084.: وسائل الشيعة: باب 85 من أبواب المزار ح ١‏ بج ١4‏ 
ص .00١‏ 

(غ) عيون أخبار الرضا لَه : باب 37 م *3 ج١‏ ص 577. وسائل الشيعة: باب 875 من 
ابواب المزار ح ١ض‏ 4١ص‏ 0800. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب ثواب زيارة النبيّ والائمة ح 55 ب 7ص 485. وسائل 
الشيعة: باب 87 من أبواب المزار .م7 ج54١‏ ص 077. 

(1) الكافي: باب فضل زيارة أبي الحسن الرضا ئها م١‏ ج ؛ ص 085. من لا يحضره الفقيه: 
باب ثواب زيارة النبيّ والأئمّة ح 0ج 7ص 04851. وسائل الشيعة: باب 80 من أبواب 
المزار ح ١‏ ج64١‏ ص 0151. 


امشحبات ثنازة الآمام الهافي 292 عمسي م م ا اا 


أبعة من الألين وأربعة من الآخرين. فأ الأربعة الذين هم من 1 


َّ و 8 


البرك : فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى2 . وأمّا الأربعة من 0 


الآخرين : فمحمّد وعلىّ 3 والحسين تي . نم يمد الطعام فيقعد 
معنا زوّار قبور ال مّة ملي , أن أعلاهم درجة ؛ وأقربهم حبوة زؤوار قبر 
ولدي علي 1»341". 

وكذا مععة ين ا ورارة العام العواد الى جار بامستتدين عات 
الرضاءيكه , أمّه الخيزران أءٌ وان كان هن اهن دار لط 
ولد بالمدينة فى شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة .وقبض ببغداد 
فى آخر ذى 55 النلاثاء حادى عشر ذي القعدة سنة 
عشرين ومائتين . ودفن في ظهر جدّه الكاظم ل3»'” 

قال ابن عقبة : «كتبت إلى أبِي الحسن الثالث الهادي 94 , أسأله : 
عن زيارة أبى عبدالله الحسين وعن زيارة أبى الحسن وأبي جعفر 80 
وق المة ل ؟ تكب ؛ أبو عبداشه افد المقدّم: 5-5 أجمع 
وأعظم أجراً»”. 


وكذا يستحبٌ زيارة الإمام الهادي المنتجب أبى الحسن «عليّ بن 


)١(‏ الكافي: باب فضل زيارة أبي الحسن الرضا نٍِ ح؛: ج؛ ص 04806. وسائل الشيعة: باب 
7 من أبواب المزار ح١‏ ج4١‏ ص 011. 

.16 ١1 الدروس الشرعيّة : كتاب المزار ج ' ص‎ )١( 

(؟) الكافي : باب فضل زيارة أبي الحسن موسى لهل م “اج ؛ ص 0487., وسائل الشيعة: باب 
من أبواب المزار ح ١ج‏ 6اص .00٠‏ 


)؟١ جواهر الكلام (ج‎ ١ 





بعك التحو اوتركة م اخ بيات نولك ولد القدينة اذى اله 
سنة أثني عقو وطائعيع تقيض من ران فى يومالاثنين ثالث 
رجب سنة أربع وخمسين ومائتين , ودفن في داره بها»'". 

وكذا يستحبٌ زيارة الإمام النقيّ الهادي ولي المؤمنين أبي محمّد 
«الحسن بن على طيغ 7 عدينة ل لقعو اندبالفدينة فى شه ريه 
اللكيو قل سيوع الالتين اعد مته انين وثلانين وماتقين وفيض سد 
من رأى يوم الأحد, وقال المفيد: يوم الجمعة ثامن شهر ربيع الأوّل 
سنة ستين ومائتين!", ودفن إلى جانب ابيه»” . 

وثواب زيارتهما يعلم ممّا تقدّم من النصوص, وأنّه كمن زار 
رسولاشَعيياةُ0. 

وقال العسكرى عَيِهِ : «قبر ا اما لأهل الجانبين») 

لكن عن المفيد: أنّهِما يزاران من ظاه رالشبّاك ومنع من دخول الدار””" 

بل عن الشيخ :أنه أحوط ؛لأنّها ملك الغير »فلا يجوز التصرّف فيها إلا 
بإذنه , قال : «ولو أنّ أحداً دخلها لم يكن مأثوماً . وخاصّة إذا تأوّل في 


.١0 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة : كتاب المزار ج‎ )١( 

)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: حديث. 

(5) الإرشاد: ذكر الإمام القائم بعد علىّ بن محمّد ص 770. 

(؟) الدروس الشرعيّة: كنات المزار امن 0 

(8) الحامي : باب فضل الزيارات وثوابها ح ١‏ ج 4 ص 0/1. وسائل الشيعة: باب 1١‏ من 
6 المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص .017١‏ 

(3) تهذيب الأحكام: باب 47 فضل زيارة أبي الحسن وأبي محمّد لليك م” ج17 ص 37 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المزار سح ؟ ج4١‏ ص .0١‏ 

ا المقنحة : كتات الأنسات: / بات مختضر زيارتهما التسكرتن ح خكدا ضهن 113 


استحباب زيارة التتى:والائكة و فاظهية 2 “قن لفك “سمط بي تت ١1/0‏ 


ذلك ما روي عنهم : أَنّهم جعلوا شيعتهم في حل من مالهم»!". 

ولكن الآن من ضروريٌّ مذهب الشيعة جواز ذلك ؛ ولعله لأنّ 
قبورهمطلي بقع من بقاع الجنّة, وأنّها مشاعرء ومختلف أوليائهم, 
ومجمع شيعتهم ... وغير ذلك ممّا يكون التوقف فيه من الوساوس . 

وكذا يستحبٌ مؤكدا زيارة الإمام المهدي الحجّة صاحب الزمان 

أبي القاسم محمّد بن الحسن (عجّل الله فرجه وسهّل الله مخرجه 
وجعلني قذاه اخررواك سر من وى الدلة شوك وق يح اين 
عشر شعبان سنة خمس وخمسين 5000 ضقيل!.وفيل: 
نرجس . وقيل : مريم بنت زيد العلويّة»!". 

وهو الذي يملا الأرض قسطأً وعدلاًكما ملئت ظلماً وجوراًء أسأل 
الله تعالى -به وبآبائه الطاهرين أن يصلّي على محمّد وآل محمّدء وأن 
يرزقني رضاه, ويعرّف بينى وبينه, ويعدني في اولخاتهوشيسنة 
وانضا وهوانا نه ارحب ال الحمي: 

ويستحبّ زيارته في كلّ مكان وكلٌ زمان, والدعاء بتعجيل الفرج 
في زاوها كدبزيا ةفق السرداب المعروفدس من برا 

ومدق زيار الترؤوكا ليشي نيه زسلواك :ا ث#وببلاقه عانق 
أجمعين) من بُعد ؛ بمعنى الإيماء إلى قبورهم بالسلام . 

ويستحبٌ أن يكون ذلك على سطح الدارء أو في فلاة من الأرض , 


.45 تهذيب الأحكام: باب 14 زيارتهما -العسكريّين - طليّلله ج 7 ص‎ )١( 
. (؟) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: صيقل‎ 
.١١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة : كتاب المزار ج‎ )"( 


و امح ل حي ع حت نوو اهن الكلدم غ1 ؟) 
بعد الغسل ولبس أطهر الشياب وصلاة الزيارة الثمانية أو الست أو 
الأربعة أو الركعتين , مومئًاً بالسلام إلى قبورهم, وينبغي أن يكون 
الما توودوها قدة لفق كز مسقور التاق يوان ذا خير الضاذة بعة 
الأطاء السلفين 2 
0 وليزر علىّ بن الحسين في زيارة الحسين ثليه من بعد والعبّاس 
٠‏ وجميع الشهداءلي8. 
إلى غير ذلك ممّا ورد فى زيارات الأَئَمّةَملِئْ من قرب ومن بعد من 
الأقوال المخصوصة والآداب ؛ كالغسل قبل دخول المشهد , والكون 
على طهارة . وقد تقدّم البحث فى انتقاض الغسل بالحدث أو النوم 
كا كنا وعيي ا ار ل مسحي عا مطل رن النوع اه 
واللإتيان بخضوع وخشوع فى ثياب وسقي اوفصييلة: 
والوقوف على الباب والدعاء والاستئذان بالماثور . بل قيل : «إن وجد 
كنوع ورنه طولامس أن سس نان ار نه لان العرضى 
حضور القلب لتلقى الرحمة النازلة من الربٌّ»!". 
ونقديم الرجل اليمنى في الدخول واليسرى في الخروجء والمشىي 
الهويناً سكا روا ديجا وهدا- ومقدسا : والوقوف على الضريح 
مادعنا اد اوتقير هاضق وفعو: ان التتعد أعبذ ادا وهة ققد 
روي”": الاتّكاء على الضريح وتقبيله . 


)١(‏ تقدّم فى ج 0 ص 05 فما بعدها. 
(؟) انظر في الاتكاء على القبر: خبر عليّ بن جعفر المتقدّم في ص ١417‏ /ا ٠8‏ -» 


اذاية الدنا نا اسه سحمسم صمي م ع ا ا 11/1 


وأما تقبيل الأغتاب + فقن الدوومن: :لم نفك له على تضّ يعد 
يفوراكى طلنة! اناه مواى سود شالق فاصوا لفك دل بدك 
وبلو دعنك القدة كان اولان 

وفى خبر حسن بن حسين البغدادي'" المروي عن فرحة الغري : 
«إن زين العابدين قد ورد الكوفة ودخل مسجدها وبه أو حمزة 
الثمالي وكان من زهّاد أهل الكوفة ومشايخها فصلّى ركعتين وذكر 
معاء. ل أن فا لجاب يمع إلى الكودة , ذو جين كد طية ١‏ | يسمه لحي 
وناقة , فقلت : يا أسود , من الرجل؟ فقال : أو تخفى عليك شمائله؟! هو 
علىّ بن الحسين 8542 . قال أبو حمزة : فأكببت على قدميه أُقبّلهما . 
فرفع رأسي بيده وقال: يا أبا حمزة, إِنْما يكون السجود لله . فقلت : يا 
ابن رسو ل الله ما اقدمك إلينا؟ قال : ما رايت » ولو علم الناس ما فيه من 
الفضل و 0 00 0 

وعلى كل حالء فينبغى استقبال وجه المزور واستدبار القبلة حال 
الزيارة» ثمّ يضع عليه 55 الأيمن عند الفراغ من الزيارة» ويدعو 
بزعا : ثم يضع خدّه الأيسرء ويدعو سائلاً من الله بمنّه وبحق 
صاحب القبر أن يجعله من أهل شفاعته ‏ ويبالغ في الدعاء والإلحاح , 


د وفي تقبيل القبر: بحارالأتوار: باب ” من كتاب المزار ذيل سح ” ج لاة ص .١١١‏ 

.50 انظر الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) فى المصدر: المقدادي. 

2 ا الغري : الباب الرابع ح ١4‏ ص 0/. وسائل الشيعة: باب هن أيوات المزار ح ١‏ 
عقا 11 





مببببم مل بر ا فق اهل الكلام (ج )"2١‏ 


لقيتصرف ا فاليلى الرانن: 2 تفيل التيلة ودعو والريالة 
بالماثور. 

وصلاة الزيارة في الروضة عند النبيَّيياةٌ ‏ وعند الراعى الى جره 
إلى القبر» ويجوز في غير ذلك بل لعل الأولى الصلاة في الخارج مع 
الازدحام, والدعاء بعدها بالمأثور أو بما يسنح له من امور الدنيا والدين . 

وتلاوة شيء من القران عند الضرائح وإهداؤه إلى المزورء وإن كان 
المنتفع بذلك الزائر على ما في الدروس'". 

وإحضار القلب في جميع احواله بما يمكن, والتوبة من الذنب 
والاستغفار , والإقلاع . 

وتعجيل الخروج عند قضاء الوطر ؛ لتعظيم الحرمة . ويشتد الشوق, 
وليخرج القهقهرى حتّى يتوارى . بل عدّ في الدروس من اداب الزيارة : 
التصدّق على السّدنة والحفظة للمشهد, وإكرامهم وإعظامهم ؛ فإنّ فيه 
إكراةضائفب المتهت. 

قال: «وينبغي لهؤلاء أن يكونوا من أهل الخير والصلاح والدين 
والمروءة والاحتمال والصبر وكظم الغيظ . خالين من الغلظة على 
الزائرين , قائمين بحوائج المحتاجين. مرشدى الغرباء والواردين. 
وليتعهد أحوالهم الناظر فيه , فإن وجد من أحد منهم تقصيراً نهاه عنه , 
فإن أصرٌ زجره عنه, فإن كان من المحرّم جاز ردعه بالضرب إن 
لم جد التعنيف ؛ من باب النهي عن المنكر» . 


.57 ج ؟ ص‎ ١78 الدروس الشرعيّة: المزار / درس‎ )١( 





« الرابع »* 
عل في أحكام الوضوء)» 

“من تين ): وقوع +( الحدث #بسببه من خروج البول ونحوه أو الحالة 
المتريّبة عليه في زمان سابق إ وشك في * حصول ا الطهارة 6 بعد ذلك 
الزمان 9# تطهّر #إجاعاً حصلا(" ومنقولاً في المعتير(" وا منتهى 7" وكشف 
اللثام©) وغيرها" , وهو الحجّة , مضافاً إلى ما دلَ 7 على شرطيّة الصلاة 
بالطهارة ؛ لتوقف العلم ببراءة الذمّة من المشروط على العلم بحصول 

الشرط ؛ إذ الشك فيه شك في المشروط به . 





)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة متعمداً ج١‏ ص4؟» وابن 
البراج في المهذب : الطهارة / ما يوجب اعادتها ج١‏ ص١5‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / السهوفيها ص07 والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

() المعتبر: الطهارة/ احكام الوضوء ج١‏ ص 17١‏ . 

(*).منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص74 . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص76 . 

(9) كتذكرة الفقهاء: الطهارة/ احكام الوضوء ج١‏ ص؟؟ , ومدارك الاحكام : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص54 ؟ », والحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ 
ص15" . 

() كقوله (عليه السلام ) : « لا صلاة إلا بطهور» المتقدم في ص 01/7 . 


انفعباب ونان عبد العظيم بالرى بوقاطية يق سس عمج جح سمه نستسيت :وأا 


عن 


وجعل منها أيضاً أنّه «إذا انصرف إلى منزله من الزيارة استحبٌ له 
العود إليها ما دام تنما فإذا حان الخروج ودع ودعا لمانو 00 
الله تعالى العود إليه . وأن يكون الزائر بعد الزيارة خيراً منه قبلها. فإنّها ” 
نعط الأرر وذ اامائفت الول والصدافة عن المطاويع هلك التسل 5 
فإن الصدقة مضاعفة هنالك. وخصوصا على الذرّيئة الطاهرة)(". 
ولا بأس بذلك وإن كان هو ليس من آداب الزيارة . 

وكذا يستحبٌ زيارة منتجبي الصحابة ؛ كسلمان بالمدائن, وعمّار 


سن 


بصفين » وأبي ذرٌ بالربذة. وحديفة ... ونحوهم , والشهداء سيّما جعفر 
ابن أبي طالب بمؤتة ونحوه, والأنبياء حيث كانواء وجميع الصلحاء من 
المؤمنين . 

قال الكاظم ْيْةِ : «من لم يقدر أن يزورنا فليزر صالحي إخوانه 
يكتب له ثواب زيارتناء ومن لم يقدر أن يصلنا فليصل صالحي إخوانه 
يكتب له ثواب صلتنا»!" . 

وكذا يستحبٌ زيارة عبد العظيم بالريّ فإنهاكزيارة الحسين له ", 
وقبر فاطمة بنت موسى بن جعف رط بقمَ ؛ فإنّ من زارها له الجنّة, 


.؟١5 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب 48 فضل زيارة الأولياء من المؤمنين م ١‏ ج 1 ص 5 .٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب 37 من أبواب المزار م ٠١‏ ج ١5‏ ص 080. 

(؟) ثواب الأعمال: باب ثواب زيارة قبر عبد العظيم الحسني م ١‏ ص ,.١١5‏ وسائل الشيعة: 

(؛) ثواب الأعمال: باب ثواب من زار قبر فاطمة بنت موسى ح١‏ ص .١58‏ عيون أخبار > 


.مم١‏ جواهر الكلام (ج 25") 





5 قو لفلنينا وا لفجليها روا ل ولباعم وك نه الكو انهه ا حيو امو انا . 

ولكلّ ذلك اداب ووظائف قد تكفلت بها الكتب المعدّة لذلك, 
والجاء يانه زتعا شالة) أن يو قدا بعد إتماة .هذا الكناب إلى تاليف 
كتاب يجمع جميع ما ورد عنهمئ#ك في ذلك. والله الموفق والمؤيّد 
والمسيدة: 

إخاتمة »4 

لا خلاف'" ولا إشكال في أنه تستحبٌ”" المجاورة بها» أي 
العتورنةاويل يقي الدرورين «الاجماع عله الداضى وله وردافين 
مدحها ودعاء النبيكياة لها!*) ولما تستتبعه من العبادات فيها . 

بل قال الصادق نيد فى خبر الزيّات : «من مات فيها بعثه الله تعالى 
في الامنين يوم القيامة أ 

وقال ابن الجهم : «سالت ابا الحسن لَيةِ : اتهما افضل : المقام بمكة 





ه الرضاءَظِة : باب 73ح ١ج‏ ؟ ص 117. وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب المزار .م ١‏ 
اج ١4‏ ص 01/7. 
)١(‏ ذهب إلى ذلك: الشيخ في المبسوط: الزيادات من فقه الحج بج ١‏ ص 017.: وابن إدريس 
في السراء إزكالؤناذات تمن نقد الحو ج ١ص‏ 105. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / 
وداع البيت ص 575. والعلامة في القواعد: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص .15١‏ 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 8غ ج ١‏ ص 599. 
(") في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يستحبٌ 
(؟) الدروس الشرعيّة : المزار / درس ١77‏ ج ١‏ ص .1١‏ 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب 9 من أبواب المزار ج ١4‏ ص 547. 
(0) الكافي: باب فضل المقام بالمدينة ح “اج 4 ص 008. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
المزار ح ”' ج ١4‏ ص 518. 


المجاورة بالمدينة ‏ 3 35 ل الل لاسب الا 


أو بالمديئة؟ فقال 2 تقول ان مال :فقلت: ا 1 
ج 
قولك؟! قال : إن قولك يرد إلى قولي فقلت له : أما أنا فأزعم أنّ المقاء 2 


بالعدينة اكتل فين الاقامةومكدانقال: أما قن قلت ذلك لق قال 
أبوعبدالله قا ذلك يوم فطر وجاء إلى رسولاشصية علد عليه , ثم 
قال : لقد فضّلنا الناس بسلامنا على رسول اْيياة» 0 

وقال مرازم : «دخلت أنا وعمّار وجماعة على أبى عبداله افلا 
بالمديةاءققال ها مقامك ؟ قال عفان قد ننضيجنا ظهرنا وامييرننا أن 
تلاق هد |لن طبيية عسي وما قال اضيعم المسناء ف ولد 
رسول اشْعَييةُ والصلاة في ممعت وروا عجارا حدر كوو اكتدروا 
االشمكين !ا الرجز قد ركوق كتسا +تيتال ها كبيس لزنا انها 
الكتبى كتى الا" 

2 5 0 و 

وفي النبوى : «لا يصبر على لاواء المدينة وشدتها احد من أمّتي ‏ 
الأكلات له شيعا يوخ القيافة او شهيد 1 

وإنّ نفراً كانوا يريدون الخروج منها إلى أحد الأمصارء فقالءيية : 





)١(‏ الكافي: باب فضل المقام بالمدينة ح ١‏ ج طن /48817::وشائل القنيعة » بانن 9 من آنوات 
المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص 517. 

(؟) الكافي: باب فضل المقام بالمدينة م ١‏ ب ؛ ص 007. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
المزار ح ” ج ١5‏ ص 517. 

(؟) عوالي اللآلي: المسلك الثالث من الباب الأوّل ح ١١١‏ ج١‏ ص 418. مستدرك الوسائل: 
باب ١١‏ من ابواب المزار ذيل ح ١4‏ ج ٠١‏ ص .7١7‏ صحيح مسلم: م 1717/4 و/1/1٠‏ 
و8/ا٠ج‏ 7 ص ٠٠١5‏ وغ1١٠٠,.‏ 


سن 


به 


ع 


مم١‏ بسح ب م ا م رعو اف الكلدم لع )"5١‏ 


«المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»١".‏ وإن احتمل”"الاختصاص بهم . 

وعلى كلّ حال؛ فلا معارض هنا لما عرفت كما في مكّة, وإن 
حكي '''عن بعض العامّة تعدية العلل!*, إلا أنه في غير محلّه . خصوصاً 
112412 فى الفرسن داريو كا هن لني علالة انكام ادها 
وقلبه مشراب 000 

لإو» يستحبٌ : «الغسل عند دخ ولها» لما سمعته من قول 
الصادق نيا في خبر عمّار": «إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن 
نوها أرحمين تدكلهاء تواداتى قب البية 117 فلم عدلق 
رسول يي ...»" الحديث . 

نعم , ظاهره الاكتفاء بهذا الغسل لها ولدخول المسجد وللزيارة »ولو 
أراد تكراره. جازء بل لعله أفضل وأولىء وقد م فى كتاب الطهارةةم 
تفصيل ذلك , فلاحظ . ش 

«وتستحبٌ الصلاة» في مسجد رسول اسْيَييةُ ؛ فإنها تعدل ألف 
كالاةتفى كترن:| "١‏ المسيعة الحراةه وخضوضا لابين انمو العتدر: 


.٠٠١8 صحيح مسلم: ح 1788ج 7 ص‎ )١( 

.180 كما في كشف اللثام: الحج / في المضي إلى المدينة ج 7 ص‎ )١( 
(؟) كشف اللثام: (انظر الهامش السابق).‎ 

(؛) وفاء الوفا: الفصل الثالث لاتيم ان ا 

(0) مجمع الزوائد: اج #اص 5٠١‏ 

(1) في المصدر 0 

(0) تقدّم في ص .١431‏ 

(8) في سج حاص .٠١8-٠١7‏ 


استحباب الصلاة فى مسجد الرسول له 0 





وهو الروضة» التي هي بقعة من بقاع الجنّة » وإن كنا لم نقف في الصلاة 
جواعان لي بالخفوص» ١‏ 

وقال الصادق كلا فى خبر أبى بصير : «حدها إلى طرف الظلال. 
وحدّ المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين المنبر إلى الطريق مما يلي 
سوق الليل»(" 

وقال ابن مسلم في الصحيح: « 7 11121000 
رسول اسْمَييية؟ فقال : الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأسطوانتين 
من وراء المنبر عن يمين القبلة » وكان وراء ا 
في يد تعر ركان ن ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن»!". 

وكيف كان , فظاهر المصئّف وغيره'" التأكّد هنا . 

ولكن قال جميل بن دراج لأبي عبدالله لليةٍ : «الصلاة في بيت 
فاطمة تله مثل الصلاة فى الروضة؟ قال : وأفضل»!. 

قال يوشو ينن يعتوي» تقلت انلاب أرضا و الفلا فى نيت 
فاطمة أفضل فض الروضة؟ قال : فى بيت فاطمة عَلِهّخ »!0 . 1 


.١59و‎ ١48 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب المنبر والروضة ومقام النبيية م ؛ بج : ص 005. وسائل الشيعة: باب 
من أبواب أحكام المساجد ح ١ج‏ ه ص 587. 

(؟) كالشيخ في النهاية: باب آخر من فقه الحج ج ١‏ ص 070. وابن إدريس في السرائر 
الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص 105. وابن حمزة في الوسيلة: الحج / زيارة ادردوة 
ص ١97‏ . والعلامة في القواعد: الحج / باقي المناسك ج ١ص‏ 445. 

(؛) الكافي: باب المنبر والروضة ومقام النبيَءية ح ١6‏ ب ؛ ص 001. وسائل الشيعة: باب 
9 من ابراه أحكام المساجد م ١‏ ج وص 5860. 

(0) الكافي: باب المنبر والروضة ومقام النبيَّءياة م7١‏ ج ؛ ص 007. تهذيب الأحكام: > 


1 


تلقل خف ع حا ا ص سي اتقو لش لخادم دج )2١‏ 


وقال الصادق لكلا . .. وببت علىّ وفاطمة دلي ما بين البيت الذي 


0 فبه اَي إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع . وقال: 


اودع نالك النافدو الحائظ دكانه أضا وكيك لوقه 
مسق باتو بوتي لوال العاله.: 

(و» يستحب أيضاً: (أن يصوم الإنسان بالمدينة ثلاثة 
يام للحاجة4 وغيرهاء وإن كان سارار ابيط المي 
الندبع اف التقرء إلا أن ذلك مسعتى مانا وفتوي: كما عبر فيه قتي 
1 ش 

فى اوتكون الاررعاء والعميين والحلعة : 
1 لاأمادق 804 في سعيرنبان. : «إن كان لك مقام بالمدينة 
للاثة يام صمت أُوّل يوم الأربعاء. وتصلّي ليلة الأربعاء عند اسطوائة 
أبي لبابة . وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حيّى نزل عذره 
من لمانو ونع عندها بوه 1 يقاب له نات ادل امسن التنى 
تلبها ممّا يلي مقام النبِيَيية ليلتك ويومك, وتصوم يوم الخميسء ثم 
تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبيَييةُ ومصلاه ليلة الجمعة. فتصلّي 
عادها للنك وريوم ات مو تضوء يوم الحمعة. ش 
جنات # زيار عونا زشيول ايا - 4 ج> ص 8, وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب 
أحكام المساجد ح ١ج‏ 0 ص 584. 

)١(‏ الكافي: باب المنبر والروضة ومقام النبي كا م /ج اص 000 ٠‏ تهذيب الأحكام: 
باب 3 زيارة سيّدنا رسول الْوياة ح 6 ج 1 ص 28 . وسائل الشيعة: باب /اة من أبواب 
أحكام المساجد ح ١‏ ج هص 505. 


(5) في س لاااص 580. 


اعبات ضوع قلاثة انام باليوقة ممتي مدعت سد سمي عمستب اا 


«فإن استطعت أن لا تتكلّم بشيء في هذه الأيَام فافعل إل ما لابدَ 
لوطو لاتقظرع عو السعد الآ اا حشوولا تنام فى ل ولاتتها د 
فافعل ؛ فإنّ ذلك ممّا يعد فيه الفضل» . 

«اثمَ احمد الله فى يوم الجمعة وأئن عليه وصلّ على النبي يي وسل 
جابحدك » ولتكى زيما فقول اللودس ا كاف لى لات فى جنا حة منتير عت 
أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع , سألتكها أو لم أسألكهاء فإِنّي 
أتوجّه إليك بنبيّك محمَدعيياة نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها 
وكبيرها ؛ فإنك حرى أن تفي حا جفك إن قناء 00" ١‏ 

وقال ىةٍ أيضاً في صحيحه الآخر : «صم الأربعاء والخميس 
والجمعة . وصل ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء عند الأسطوانة النتى تلى 
رضن النبئ يناه ٠‏ وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبي لبابة . 
وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الأسطوانة التي تلي مقام النبيّعيةة 0 
مويه الدعاء لخانيتك نوهي اليه إلى اسالك مد تكبو موتك 
وقدرتك وجميع ما احاط به علمك . ان تصلى على محمّد وال محمّد 
وأن تفعل بى كذا وكذا»!". 

وقال اق أيضاً في خبر مرازم : «الصيام بالمدينة والقيام عند 
الأساطين ليس بمفروض,ء ولكن من شاء فليصم فإنّه خير له إِنّما 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 0 تحريم المدينة وفضلها م ١١‏ ج 7 ص .١١‏ وسائل الشيعة: 





(؟) الكافي: باب فضل المقام بالمدينة ح ه ج ؛ ص 0088. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 


ا المع تي سويت جو قز الكلام (ع2) 
المفروض صلاة الخمس وصيام شهر رمضان, فأكثروا الصلاة في هذا 
السعدما انتطعي فا تسغير لكدروواغلهوا أن الحل فيكو كينيا 
فق أموالةانا تقال يها ا كيس انام لكر هنكاس ف اموا كرجه 111 

وقال 3 أيضاً في صحيح الحلبي : «إذا دخلت المسجد فإن 
قطي ار الب سيا م 
اما يا تريدهامن آخرة اوقا الوه 
الثانى عند أسطوانة التوبةء ويوم الجمعة عند مقام النبيّيقة مقابل 
الاسظوانة الكييرة الخلوق تدوع التعتدهرة بك ها نه وقتصوه 
تلك الثلاثة الأيَام»”" , 

إلى غير ذلك من النصوص . 

0 وسوري :(وأن بيعي 10 ابيب 
ونسمى بأسطوانة النوية أبغاً (وفى نه ليلة الخميس عند ارا 
التي تلى مقام رسو لاشو » وغعيره من لاضنو انف حتى 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 6 تحريم المدينة وفضلها ح ١7‏ ج 1 ص .١5‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب المزار بح ١‏ سج ١4‏ ص .50١‏ 

(1) الكافي: باب فضل المقام بالمدينة ح غ ج 4 ص 008., وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
المزار بح ” ج ١4‏ ص .50١‏ 

(؟) ضبط في المصادر ب«بشير». 

(4) في نسخة الشرائع : ففي. 


استحباب إتيان المساجد بالمدينة /ام ١‏ 





ما أومأت إليه من الاعتكاف الذي صرّح به غير واحد!". 

«إو» كذا يستحبٌ : «ان ياتى المتساحك بالمدينة؛ كمسيحن 
الأحزاب ومسجد الفتح ومسجد الفضيخ. وقبور الشهداء باخن 
خصوصاً قبر حمزة 432 ومشربة أمّ إبراهيم أي غرفتها التي كانت * 
فيها ومن مارية القبطيّة , ويقال'": إنْها ولدت إبرأهيم فيها . 0 

قال الصادق نىْةٍ في صحيح معاوية : «لا تدع إتيان المشاهد كلها : 
مسجد قبا فإِنْه المسجد الذي اسّس على التقوى من أوّل يوم » ومشربة 
1 إبرأهيم . ومسجد الفضيخ , وقبور الشهداء . ومسجد الأحزاب وابو 
مسجد الفتح . قال : وبلغنا أنّ النبيَيَييةُ كان إذا أتى قبور الشهداء قال : 
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ء وليكن فيما تقول عند مسجد 
الفتح : يا صريخ المكروبين». ويا مجيب دعوة المضطرّين اكشف همّي 
وغمّى وكربى . كما كشفت عن نبيّك همّه وغمّه وكربه.وكفيته هول 
عدود ف هد لكان" 

وكا دلقة | ينا فى بحي الحلنى يارمل انل سند فنا أو ميد 
لعي رمترية )زر اق ا لكوتي قال ل برجي انار 


)١(‏ كالشيخ في النهاية :باب آخر من فقه الحج سج ١‏ ص 051١‏ وابن البرّاج في المهذّب: 
الحج / باب المجاورة بالمدينة ج ١ص‏ 187, والعلامة في التحرير: الحج / في المزار ج ١‏ 
ص .١١5‏ والطباطبائي في الرياض: الحج / أحكام منى ج لاص .١98‏ 

9 لكان ديات افيان المساهد عد ١ج‏ 4 ص .01١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 





لما 





بس ١‏ 0 و 
57 صإ انه 3 يي اس 9 5 


وقال نه ايضا في مرسل حريز المروي عن مزار ابن قولويه: «قال 
د صَذَاننَه ا : ام أ : 7 
رسو لالَعوْيوةٌ : من أتى مسجد قبا فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة»!". 
عاس سِ و 

وعن القاضي انه «يصلي فيه عند الاسطوانة التي تلي المحراب»”!" . 

وقال الصادق َك ايضا 5 خبر الفضيل بن فقسا 0 «زيارة فبمن 
رسول اللْموياة وزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر الحسين ل تعدل 
حجة مبرورة مع رسول اللمموية)1. 

بل ينبغى ملاحظة الترتيب الذى رواه عقبة بن خالد , قال : «سالت 
ابا عبدالله حلا : إنا ناتى المساجد التى حول المديئة, فبايّها ابدا؟ 
فقال: ابدأ بقبا فصل فيه وأكثر فيه.ء فإنه أوّلُ مسجد صلى فيه 

د صذاللة . . « مس أع .ا داتس ا : 3 
5 ل صَلَانَهُ ا 1 1 
فانها» مسكن رسو ل اللممريزة ومصلاهء ثم ناتي مسجد الفضيخ فتصلي 
ع و ع 

«فإذا قضيت هذا الجانب اتيت جانب احد . فبدات بالمسجد الذدى 
)01( الكافي : باب إتيان المشاهد وقبور الشهداء ح اج غ ص ,01١١‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ 
(؟) كامل الزيارات: الباب السادس م ” ص 17. وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب المزار 
(؟) المهذّب: الحج / ذكر المشاهد الشريفة بج ١‏ ص ١؟58.‏ 
(؛) كامل الزيارات: الباب الرابع والستّون م ١‏ ص 197. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: فهي. 


1 جواهرالكلام (ج؟) 





ويشعر به ما رواه عبد الله بن بكيرعن الصادق ( عليه السلام ) : « إذ 
استيقنت أنك توضأت فإيّاك أن تحدث وضوء أبداً حتى تستيقن أنك 
أحدثت »27 ؛ لاقتضاء مفهوم الشرط التقدّم أخذ اليقين في الوضوء » مع 
ما دل على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة من الآية(© وغيرها 7) 
الشامل لنحو المقام » وقاعدة عدم نقض اليقين إلا بيقين مثله . 

ومنهها يستفاد مساواة الظّنّ -الذي لم يقم دليل شرعي على اعتباره ولو 
على جهة العموم ‏ للشك في عدم النقض » كما صرّح به المصتتف 29 
وغيره 2*7 » ونسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه » بل 
قد يظهر من شارح الدروس 7( دعوى الإجماع عليه صريحاً » ويشهد له 
التأمّل في كلماتهم ؛ إذ لم يعرف فيه مخالف من المتقدمين والمتأخرين سوى 
ما عساه يفهم من البهائي في الحبل المتين (") , على أن التدبّر في كلامه 
يقضي بأنه ليس مخالفاً فيا نحن فيه ؛ لأنَ حاصل كلامه أنَّ الاستصحاب 


010 الكاني : باب الشك في الوضوء ح١‏ جم ص" , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ١١17‏ 
ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص75 » والخبرعن ابن 
بكيرعن أبيه ... » وما نقله هنا عين ما في التبذيب » وني الكاني والوسائل : «إذا استيقنت 
أنك قد أحدثت فتوضاً» وإيّاك ... » . 

(؟) كقوله تعالى : «ياأيّها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ... » سورة المائدة : 
الآية 5 . 

(*) وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب الوضوء ج١‏ ص55؟ . 

(؛) المعتبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 17١‏ . 

(4) كمفاتيح الشرائع : الصلاة/ مفتاح 4١‏ ج١‏ ص 9؟", والحدائق الناضرة : الطهارة / احكام 
الوضوء ج٠١‏ ص 4٠٠١-59‏ » ورياض المسائل : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص37 . 

. ١47 مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص‎ )١( 

(0) الحبل المتين : الطهارة / احكام موجبات الوضوء ص/” . 


استحباب اتيان المساجد بالمدينة ١/4‏ 





س 597 .5 
دون الحيرة فصليت فيه, ثمّ مررت بقبر حمزة بن عبدالمطلب فسلمت 7.6 


عليه , ثم مررت بقبور الشهداء فقمت عندهم , فقلت : السلام عليكم يا 
أهل الديارء أنتم لنا رط" وإنّا بكم لاحقون, ثم تأتى المسجد الذي 
في المكان الوا سع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تأتي أحدا" فتصلّي 
فيه, فعنده خرج النبيَكية إلى أحد حين لقي المشركين , فلم يبرحوا 
حتّى حضرت الصلاة فصلّى فيه , ثم مُرَ أيضاً حين ترجع فتصلّى عند 
قبور الشهداء ما كتب الله لك» . 

«ثمٌ امض على وجهك حبّى تأتى مسجد الأحزاب. فتصلّى فيه 
وتدعو الله تعالى ؛ فإن رسول اشْيه دعا فيه يوم الأحزاب ؛ وقال : يا 
صريخ المكروبين , ويا مجيب دعوة المضطرّين , ويا مغيث الملهوفين ‏ 
اكشف همّي وكربي وغمّي ؛ فقد ترى حالي وحال أصحابي»”" 

ثم لا يخفى عليك ظهور الخبر : في كراهة التركء وفي أن 
مسد الأكراب تقو عد القع كما عن القلامة اليل يقي سواه 
من كتبه! والشهيد في الدروس!, فالعطف في عبارة المصئّف 


)١(‏ أي: متقدّمون, يقال: فَرَطَ : إذا تقدّم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيّء لهم الدلاء. النهاية 
(لابن الأثير): ج ”ا ص 454 (فرط). 

)١(‏ فى المصدر: احدا. 

9 الكافي : باب إتيان المشاهد وقبور الشهداء ح ١‏ ج 4 ص .015١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب المزار ح ؟ اج ١5‏ ص 5075. 

(4؛) تذكرة الفقهاء: الحج / التوابع والمزار ج 8 ص .40١0‏ تحرير الأحكام: الحج / في المزار 
ج؟ ص .٠١5‏ منتهى المطلب: الحج / في المزار ج ١‏ ص ١/ا؟.‏ 

(0) الدروس الشرعيّة : المزار / درس ١١7‏ ج ؟ ص .5١‏ 


1 


امم يمي ا ا ل ع تت لقواا هن الحلدم 0321 


وإنّما سمّى بذلك : لأنّ النبِيَوييُةُ دعا فيه يوم الأحزاب» فاستجاب 
لله تعالى له بالفنتم على يد أميرالمؤمنين وسيّد الوصيّين 340 بقتله عمرو 
ابن عبد ود وانهزه الأخزاب. 

وسمّى الفضيخ _بالمعجمات ‏ : لأنهم كانوا يفضخون فيه التمر قبل 
اللاسلام 5 يشدخونه. 

وفي خبر ليث: «سألت أبا عبدالله لي : عن مسجد الفضيخ. لم 
مو سميحه اللي 1 قا 1< سق بلقي ار 

أوالفنا قال #فن اله كان اذ عاضر بش النضير :قتردك فته قينا 
ا د ا ميت ذا يوعوت لحو ونا له وم اه 

3 اهار كازوا شروو تهيفا تجار ا وكاء الفقاء فوقو قي 


ج. 


0 أوللجميع. 


وعلى كلّ حال. فالظاهر أنّ هذا المسجد هو الذي ردّت فيه 
الشنفنيى [ امير الوك ني نه بست الى العضر نحيى قاقد الو قت ميت 
نوم النبيََيياة فى حجره, فلمًا فرغ من الصلاة انقضت انقضاض 


والتواعو عيفر مان الاجرابي دوق السبحة: 


0003 ص١١ قواعد الاحكام: الحج / باقي المناسك ج‎ )١( 
من‎ ١ اص 4ل ورواه الحرٌ في هامش الوسائل: باب‎ ١ 2 تحريم المدينة وفضلها ح‎ 
(؟) تاريخ المدينة (لابن شبّة): ذكر المساجد والمواضع التى صلَّى فيها رسول اويل‎ 


كراهة النوم في المساجد وخصوصاً مسجد النبي 
الكوكب كما صرّح به في الدروس'", بل رواه الكليني عن عمّار عن 
الصادق كلة "١‏ , 

وينبغي أن يأتي أيضاً مقام جبرئيل 32١‏ : 

قال الصادق عد في خبر معاوية بن عمّار : «ائت مقام جبرئيل وهو 
نحنف الميرانو قانه قا ققانه] ذا اسع ادن عل وسو ل اش واقم : 
ا جواق اي كركم» أى قرينيةه أ تفقيتء اسسالك أن تفلي هال متحت 
وهل شعو وا نوت ان مات ,قدا كدو الل مهاد لظو دن 
جات الأ بدعاء الوم ال ر تالور يوان 

وكذا يستحبٌ له: زيارة إبراهيم ابن رسول شيو . وعبد الله بن 
جعفر» وفاطمة بنت أسد, وجميع مَنْ بالبقيع من الصحابة والتابعين, 
واللّه العالم . 

(ويكره النوم فى» جميع «المساجد» كما عرفته في أحكامها!" 
«(وتتا كرلة الكراهة" في» المسجد الحرام و( مسجد النبيكلة يي 


١و١‎ 





)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) الكافي: باب إتيان المشاهد وقبور الشهداء ح /اج 4 ص .01١‏ 

(؟) فى المصدر بعدها إضافة: تستقبل القبلة ثّ تدعو... 

ها نالكانيينناب مقام جبرئيل عه ح ١ج‏ اهن 4607 وسائل العنيعة :نات 6 مين ابنوات 
المزار رح ١ج ١4‏ ص 581. 

(0) في سج ١4‏ ص 5 ٠١‏ فما بعدها. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ويتاكّد. 

(0) ليست في نسخة المدارك. 

(8) في نسخة الشرائع بدلها: عليه السلام. 


ككل بع ا ا ا عات كو اهن الكادم م )"2١‏ 


لحسن زرارة المحمول على ذلك : 
قال : «قلت لأبي جعفرءهِةِ : ما تقول في النوم في المساجد؟ قال : 
اناج يم الاق المسحدين ميد اللي 7ل والنسعة الحراءر رقا 
وكان يأخذ بيدي فى بعض الليل ويتنحّى ناحية., ثمّ يجلس. 
جتان السكد العرم فربّما نام فقلت له : الكراهة في ذلك , 
1 فقال : إنْما يكره أن ينام في المستجد الذيكا ن على عهد رسول اسَوَيياة . 
ات الذي في هذا الموضع فليس به بأس»". 
ورقها مسقي مقا قن ولد عدم الكراهة أضناد فى غير هما ديل :فى 
المدارك : «لا يبعد عدم تأكدها فيهما أضنا مسيم وعدا بن 5955 
(بسالت أب غود انانكة «ضنن 'التوع فى المسحت الحتراء ومسهد 
الرسولءيَيييهُ؟ قال : نعم أين ينام الناس؟!)4009. 
ولعلّ المراد به حال الضرورة ؛ وإلآ فالنوم فى مسجد مويه شد 
كزيك من التسيخد اراق كما بومع النه اقتصار المستتع عليه لير 
علىٌ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد, سأل أخاه لي : «عن النوم 


)١(‏ تحتمل المعتمدة: ويتحدّث. 

)1( الكافي: ياب بناء المساجد وما يؤخد منها ح ١١ج‏ '"' ص .77٠١‏ تهذيب الأحكام: باب 
0 فضل المساجد والصلاة فيها ح 4١‏ ج7٠‏ ص 108. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 

(5) الكافي: باب بناء المساجد وما يؤخذ منها م ٠١‏ ج ” ص 519. تهذيب الأحكام: باب 
0 فضل المساجد والصلاة فيها ح 1٠‏ ج؟ ص 108, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 

(؛) مدارك الأحكام: الحج / الأحكام المتعلقة بمنى ج 4 ص 184. 


١1 


في المسجد الحرأ م؟ قال : لا بأس», وسأله : «عن النوم في مسجد 
الرسول2ةة؟ قال : لا يصلح»!", وفى النبوئ : زرلا ينام فى مسجدي 


(0) 





استثناء أهل البيت من كراهة النوم وحرمة الجنابة فى المساجد 


الحن ين ل عدي فيه 00 


ب 


نعم . يستثنى ذلك والجنابة لهم خاصّة ؛ قال رسول اسَيَيييةُ : «إن الله 
أوعى البةاان ا تكد هيعد ا طيور ا ء لتيدر لأحد أن يعن فيه ان 


وعلىٌ والحسن والحسين غ2 يو قروا الرب انها مسي 
جم غفير من العامّة!» والخاصّة”", والله العالم . 


)١(‏ قرب الاسناد: م 1١14٠‏ و41١١‏ ص 188. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب أحكام 

(1) تهذيب الأحكام: باب © تحريم المدينة وفضلها ح ١4‏ ج 7 ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب 

(؟) المصدر السابق. 

(غ) سئن البيهقي: ج لاص 6 .١١-‏ 

(8) ؤشائل القنيعة:«اتظو ناته :ايع ابواف الجنابة ع ١‏ ص .5١0‏ مستدرك الوسائل: انظر 
باب م يوادت الجنابة ج ١١ص‏ أ6. 





«الركن الثالث: في اللواحق» 
(وفيه'!" مقاصد» : 
«الأوّل!”: فى الإحصار والصدّ» 
1 طالصدٌ بالعدوٌ. والإحصار بالمرض لا غير» كما هو المعروف 


١ 


ج. ش 
١‏ بين الفقهاء!", بل في المسالك : «اختصاص الحصر بالمرض هو الذى 
استقرٌ عليه رأى اصحابنا ووردت به نصوصهم»!*. بل ظاهر المنتهى : 
الاتفاق على إرادة ذلك من اللفظين المزبورين”". بل عن صر يح 
التنقيح”'' وكنز العرفان'" ذلك . 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: وفيها. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: المقصد الأوّل. 

(5) اذعى المعروفيّة بيننا في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج١١‏ ص ©0. 

وانظر النهاية: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 005 و001. والمراسم: اقسام 

الحجّاج كن ابر المهدفة الحج / الصد والإحصار ج١‏ ص ١7؟,‏ والوسيلة: الحج / 
أحكام المحصر والمصدود ص 147. وقواعد الأحكام: الحج / في الحصر والصدّ ج ١‏ 
ص ”0غ و006غ4. 

(4) مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص 587. 

(0) منتهى المطلب: الحج / في الحصر والصد ج ١‏ ص .١6‏ 

00 يجيه حال هن ذال 

(0) كنز العرفان: الحج / ذيل الآية الأولى من النوع الثاني ج ١‏ ص 187. 


مفتى العحضنن :و الود "معي يسح د ا الا 


وقال الصادق عَكِلاٍ فى صحيح معاوية بن عمّار: «المحصور غير 
المصدود .ء فان المحصور: هو المريض. والمصدود : هو الذي رده 
المشركون كما ردّوا رسول اليا ليس من مرض.ء والمصدود تحل له 
التبساي والمعضور تعر لهالتينا 0 . 

الى العيالك : هو -أَي الحصر , نعي المرر طن يد هلاق الغ »قال 
في الصحاح : أحصر الرجل على ما لم يسمّ فاعله قال او السكيت: 
احضرة الموضى إذا متعتيميق السدر مركا حة برديندها :قال متها 
(فإن احضرق )اك "االاية: 

وريّما حكي عن تغلب ايضا!*, بل عن الفرّاء : «هذا هو كلام 
العرت6 67 .وإن كان المحكى عن غيرهم من أهل اللثة بخلاف ذلك كنا 
تسمع , بل وكون المراد من الاية الاعمٌ ايضا . 

وعلى كل حالء فالمراد منهما هنا فى النصّ والفتوى ذلك وإن كان 
الحصر لغة مطلق «الضيق والحبس عن اعد وغيره» و«الصد: المنع» 
كما في القاموس”" والصحاح”", ومقتضاه الترادف . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب المحصور والمصدود ح ٠4‏ س 7 ص 0158 تهديب 
الأحكام: باب /الزيادات في فقه الحج ١١7‏ س ه ص 475. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب الإحصار والصد ح ١‏ سج ١‏ ص .١77‏ 

(؟) سنورة البقرة: الآية 195. 

() مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص 587. 

(5) تقل عن «ثعلب» في المصباح المنير: ص ١78‏ (حصر). 

(0) معاني القران (للفرّاء): ذيل الاية ١11‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص .1١8-1١1!'‏ 

(1) القاموس المحيط: بج ؟ ص ١4‏ (حصر). وج١‏ ص 088 (صدد). 

(0) الصحاح: ج ١‏ ص 17١-5170‏ (حصر). وص 116 (صدد). 


بمو١‏ ل جواهر الكلام (ج )"»١‏ 


بل فى المدارك : «هو قول أكثر الجمهور»'". بل فيها أيضاً أَنّه «نقل 
النيشا بور وغيره اثفاق المفسشرين على نزول قوله تعالى: (فإن 
أحصرتم ...) إلخ في حصر الحديبيّة ؛ ولذلك احتيٌ بها الأصحاب على 
مسائل من أحكاء الصث»”" . 
وفىالمسالك : «عند العامة : الحصر والصد واحد من جهة 
الع "ا وتهورضن لدي ال 
إلا أن ذلك كلّه كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرناه, بل في كشف 
0 اللثام : «المصدود : الممنوع بالعدوٌ نصّاً واتّفاقاً. وكلّ من يمنع 
٠7‏ الناسك من إتمام نسكه فهو عدو له من هذه الجهة, وإ ن كان منعه 
لإفراط فى المحبّة» 0" . 
رن كا هق لخي الاابظاوين لطر وي جا تا ال 
تمام الكلام في اللإحصار . 
وكيف كان , فالحصر والصدٌّ يشتركان في ثبوت أصل التحلّل عند 
القع من إكمال القسكةفى الجملة» ويقترفان فتى امور تعرفها في 
تضاعيف الباب إن شاء الله . 
وإن قيل هنا : «إنّ جملتها سنّة : عموم تحلّل المصدود بمحذّله لكل 
ل 


.5860 مدارك الأحكام: الحج / الإحصار والصد ج 8 ص‎ )١( 

(0؟) النعندن الاق 

(5) مسالك الأفهام : الحج / الإحصار والصد جج ١‏ ص 587. 

() منتهى المطلب: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 887 (الطبعة الحجرية). 
(0) كشف اللثام: الحبج / الحصر والصد ج 7 ص .5١ ١‏ 


الطهارة / في أحكام الوضية ب 811 
حجّة مع الظنّ بالمستصحب ء أمّا مع العكس فليس حجّة . 

وهوعلى تقديرتسليمه لا دلالة فيه على اتحالفة هنا ؛ إذ ارتفاع 
الاستصحاب بناءٌ على محتاره لا يلزم منه ارتفاع الوجوب ؛ لما عرفت من 
عدم انحصار الدليل عليه فيه » بل الاية ويقين الشغل كافيان في إيجابه » 
وما في شرح الدرو س7(" من أن الأصل براءة الذمّة ممالا ينبغي أن 
يصغى إليه ؛ لانقطاعها بيقين الشغل , والشك في حصول الشرط شك في 
المشروط . 

على أن كلام البهائي في مرتبة من الضعف تسقطه عن درجة الاعتبار؛ 
إذ هوني الحقيقة اجتهاد في مقابلة النصّ ؛ لصراحة الروايات7' بعدم نقض 
اليقين إلا باليقين » وما في شرح الدروس : «إنه يستفاد من مفهوم قوله 
(عليه السلام ) : (لا تنقض اليقين بالشك ) جواز نقضه بغيره »29 
ضعيف جدأ ؛ إذ هو-_بعد تسل أنه من المفاههم المعتبرة- غير صالح لمعارضة 
غيره من الأدلّة » وكيف ! مع قوله (عليه السلام ) بعده: « ولكن تنقضه 
بيقين آخر» . 

هذا كله مع تسلم أن الشك يراد به ما هو المعنى المتعارف في ألسنة 
المصتّفين من التردّد مع مساواة الطرفين » وإلا فلا إشكال بناءً على ما 


. ١17ص مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء‎ )١( 
(؟) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد , عن حريز» عن زرارة ؛‎ 
. قال : « ... قال : ولا تنقض اليقين أبداً بالشك , ولكن تنقضه بيقين آخر»‎ 
من ابواب‎ ١ ص8 » وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ ١١ح‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ 
. 174 نواقض الوضوء ح١ ج١ ص‎ 
. ١ مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص47‎ )( 


الغزاق نين الكتاكسن نو الضية ٠ ٠‏ سح حي يع ع نح د ل م ا ني ألا 


ما عدا النساء المتوئّف حَلَّهنٌ له على طوافهر» . 

«واللإجماع على اشتراط الهدى قن المحصور. بخلاف المصدود 
فان فيه خلافا» . 

«وتعيّن مكان ذبح هدي المحصور بمكة في إحرام العمرة وبمنى في 
إحرام الحجّ, بخلاف المصدود الذى يذبح حيث وجد المانع» . 

«وافتقار المحصور إلى الحلق أو التقصير مع الهديء بخلاف 
المصدود فإن فيه قولين» . 

الؤفاق تعلل :انعدو تحال فى يك دويكلاف اللبحصوىر لذ 
هو بالمواعدة التي قد تتخلّف». ‏ - 1 

«وكون فائدة الشرط في عقد الإحرام للمحصور تعيّن تعجيل 
التحلّل, بخلاف المصدود الذي فيه ما تقدّم من الخلاف في أنّه هل يفيد 
سقوط الهدي , أو كون التحذّل عزيمة لا رخصة , أو مجرّد التعتّد»!". 

لكن من المعلوم : أن اختلاف هذه الأحكام مع وقوع كل واحد من 
السببين منفردا عن الاخر . 

]ذا انعا على المكلك ان وطن واصيةه العد ةفق المسا لله: 
ا تدا ار امسر كيدا قا كز سك ما ا خنار او رحد 
بالأخفٌ فالأخفٌّ من أحكامهما؟ أوجهء أجودها الأخير ؛ لصدق اسم 
كلّ واحد عند الأخذ بحكمه, ولا فرق في ذلك بين عروضهما دفعة أو 
ساحن لكان دبل الصروع فى حك الا رق لدو كر نه الصد بعد 
بعث المحصرء أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولمّا يقصّرء احتمل 


.5817 1587 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد جج‎ )١( 
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1١11 


)"2 عت ا نص صو قر اهل الكادم ع‎ "٠.٠. 


اتروع 

تلك ولا يخلى القول مترجي الننابق طلقا او هلان الويجية الناض 
ذكره الشهيد من وجه . 

وفي الدرروس : «لو اجتمع الإحصار والصد فالاشبه تغليب الصد ؛ 
ازيادة التحل به ويمكن التخيير» وتظهر الفائدة ‏ ل 0 
ل لي ا 
بعد ذبح المصدود ولمّا يقصّر فترجيح جانب السابق قوئىٌ»!". قلت : 
هو كذلك . 

وكيف كان : «فالمصدود إذا تلبّبس» بإحرام حيج أو عمرة وجب 
عليه الإكمال أحمافا بقسميه7) قشنا فا إلى الكتانب :والسنة . 

انعم هو كذلك مع الاختيار, أمَا إذا تلبس بإحرام الحجّ «(ثمّ ضَدٌ 
تحلّل» بمحذّله إمن كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير 
د ا وكا ن له طريق! وقصرت نفقته0» بلا خلاف معتد 


)01( المصدر السايق: ص /". 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحم / درس ١١٠١‏ ج ١ص‏ 185. 

(5) انظر تذكرة الفقهاء: الحج / الحصر والصد ج 4 ص 586. ومدارك الأحكام: الحج / 
الإحصار والصد ج 8 ص 587. والحدائق الناضرة: الحج / الإحصار والصد ج ١7‏ ص 1. 
ورياض المسائل: الحج / الإحصار والصد ج ,اص 557. ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / 
الصد والإحصار ج ١‏ ص 170. 

(4) في نسخة المسالك: الطريق. 

(0) في نسخة المدارك: النفقة . 


6١١ 





لوتعلتين الا عراء د اعيده 
به أجده فيه!, بل الإجماع بقسميه عليه!". 

مضافاً إلى ما سمعته من قول الصادق ناقة في صحيمح ابن عمّار 
البياف 1 

وفى رواية أخرى له أيضاً: « ان رسولاشويية حين صده 
المج ركوى روم العدرية را زوجع إل المدة ال 

كرواية حمران عن أبي جعفر 4# : «إنّ رسولاشْويه حين ص 
بالحديبية قصّر وأحل و ثمّ أنصرف منها ...»1 . 

وخبر زرارة عنه ليد ايضا : «المصدود بدبح حيث يشاء ء ويرجع 
صاحبه فيا تي النساء ...2702. ونحوها غيرها في الدلالة على ذلك . 


)١(‏ كما في ذخيرة المعاد: الحج / الحصر والصد ص 749 .٠١‏ وانظر «رياض المسائل» 
و«مستند الشيعة» قبل ثلاثة هوامش. 

)0 نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء : الحج / الحصر والصد ج / ص 7 ومفا تيح الشرائع 
مفتاح 25١‏ ج١ا‏ ص 180 587. 

وانظر المبسوط : الحج ار ولمعا اج اص 22 0 والسرائر: الحم / 

والدروس الشرعيّة : الحج رسن 1 ضن 0 0 / الإحصار 
والصد ج ' ص 7 7, 

(9؟) فى ص .١9107‏ 

(غ) هنلا يحضره الفقيه: باب الرجل يبعث بالهدي ح 200 ؟ ص .0١/‏ تهديب 
الأحكام : باب ١‏ الزيادات في فقه الحج ح 17ج مص 2.558 وسائل الشيعة: باب 4 

(0) الكافي: باب المحصور والمصدود ح ١‏ ج اس 3 :وسائل الشيعةة بايه من ١‏ ابوات 
اللإحصار والصد حم ١ج ١١‏ ص 181. ٍ 

(1) الكافي: باب المحصور والمصدود ح1ة ج] ص .77/١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب »> 


+ 


ار 


)"5 بد ع م ص خم خافن الكلام اع‎ "٠١ 


وما عن ظاهر الوسيلة'" وغيرها”'": من اعتبار الاشتراط في 
٠‏ التحطل معلوم الفساد نصّاً وفتوى . 

نعم, لا خلاف'" 9و4 لا إشكال في أنه إيستمرٌ» على إحرامه 
إذاكان له مسلك غيره ولو كان أطول مع تيسّر النفقة!» بل ليس 
قوم الخصدود: 

«(و» من هنا (لو خشي الفوات» حيئئذٍ إلم يتحلّل وصبر 
حبّى يتحقّق4 الفوات لثم يتحذّل بعمرة» نحو غيره ممّن يفوته 
الحجّ بدون الصد . 

نعم لو قصرت نفقته بسلوكه جاز له التحذل ؛ لأنّه مصدود. 
ولا طريق له سوى موضع المنع لعجزه عن غيره؛ فيتحذّل ويرجع إلى 
بلده إن شاء . بخلاف من لم تقصر نفقته ولكن فاته الحجّ من جهة طول 
الطريق ‏ إن من أفراد «من فاته الحي» فيتحلّل بالعمرة . 

وذ لك نظيو لله | ثهالا يحوة له التخلل كوف النيوات #معرورة 
ليون الادلة فى اتخصا ره د الضد ؛ووالنواكانعا” 

نعم , في قواعد الفاضل : الإشكال في التحلّل بعلم الفو ات**. ولعلّه 








د الإحصار والصد ح 0 ج ١١‏ ص .18١‏ 

.١54 الوسيلة: الحجج / المحصر والمصدود ص‎ )١( 

(؟) كالجامع للشرائع : الحج / الإحصار والصد ص ؟7؟5. 

(؟) انظر المبسوط والمصدرين بعده في هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 
(4) في نسخة الشرائع والمسالك: نفقته. 

(0) قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 107 1014. 





تلتق يال عرام ا هة محسم سم م ا 


من الضرر بالاستمرار كما في الصدّ. وأنّه أولى بالتسويغ منه. فإِنّه 
يسوغ به وإن احتمل الإدراك كما ستعرف إن شاء الله بل قيل : «إنه 
خيرة السيّد والشيخ وابن إدريس»!" 

ومن الأمر بالإتمام والأصل إلا فيما عرفت , مع أنه إذا فات الحجّ 
اتقلب عمرة وأتمّهاء فلا إحلال قبل إتمام النسك, ولا دليل هنا على 
الآتمل فيدر ل العدول. 

ولا ريب في أن الأخير أقوى ؛ لما عرفت , ولا ضرر في استمراره 
إلى تحقّق الفوات . 

ولعلّ من العلم بالفوات : نفاد النفقة ‏ لكن عن الشهيد : أَنّهم نصّوا 
على التحلّل عنده'", ومع التسليم قيل : «يمكن الفرق : بالضرر 
والخروج عن التكليف بالإتمام»”" . ولكنه كماترى . 

وكيف كا تال في رض بالسرة عن رت لت يفضي » 

وألحق في المسالك بالل من قصّر في السفر بحيث لولاه لما فاته 
الحج 0 ترك السفر مع القافلة الأولى ولم تصدٌ , 


0 : الحج د اص 5737. 
؟) انظر الحواشي النجّارية: الحج / ذيل قول المصنّف: «ولا يتحثّل لأنّ التحلل إِنّما يجوز 
بالصد» ورقة 00 (مخطوط). ونقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / الحصر 
والصد ج 1 ص .7"١8‏ 

(؟) كشف اللثام: (انظره في الهامش السابق). 

(؛) مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص 585. 





مسي ب ل ا ا كل لفن الكلام (ج )"١‏ 


وامدايه :«وهو إِنّما يتم إذا أوجبنا الخروج مع الأولى أمّا إذا 
1 ا مطلقاً و وي 
"٠.‏ 

50 د ا 0190 000 

«و» كيف كان.ء ذ«لا كا "4 المصدود وال بعد» ذبح 
«الهدى» أو نحره, كما صرّح به غير واحد'" ',بل نسبه بعض إلى 
الأكثر'*», واخر إلى المشهور”*. بل فى المنتهى : «قد أجمع عليه أكثر 
العلماء إل مالكاً ...0" إلخ . 

لاستصحاب حكم الإحرام إلى أن يعلم حصول التحذّل؛ ولما 
سمعته من النصوص السابقة المعتضدة : 

بالمرسل عن الصادق مه : «المحصور والمضطرٌ يذبحان بدنتيهما 
فى المكان الذى يضطران فيه ...»". 

)010( مدارك الأحكام : الحج / الإحصار والصد ج / ص 1 . 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: لا يحل. 

9 كالشيخ في المبسوط : الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ من 85 ::وسلان فى التراسيم 
أقسام العحاك ضن 11 ؛ وابن البرّاج في المهدّب: الحج / الصد والإحصار ج ١‏ ص ١7١‏ 
والعلامة في القواعد: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 407. والكركي في فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ١١‏ ص .1١1-0‏ 

(؛) مدارك الأحكام: الحج / الإحصار والصد ج 4 ص 5885. مفاتيح الشرائع: مفتاح ١؟]‏ 
جاص 5816. 

(0) كفاية الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 517 الحدائق الناضرة: الحجج / الإحصار 
والصد ج ١١‏ ص 7. 

. ص 887 (الطبعة الحجرية)‎ ١ منتهى المطلب: الحج / الحصر والصد ج‎ )١( 

(0) المقنع: باب الحج ص 554. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الإحصار والصد م ١‏ 
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تلن المصندوة بعد دبح الهدي 


بل وبقوله تعالى : «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى» ال 
على أَنّ المراد من الإحصار فيها ما يشمل الصدّ, بل عن الشافعي : لا 
خلافيين أهل التفسير أ نّ هذه الآية نزلت في حصر الحد يبية!"" بل فى 
المدارك عن النيشابوري وغيره :اتّفاق المفسّرين على نزولها في حصر 
الحديبية'", وقد سمعت '“ أنْةُ نحر وأحل . 

والمناقشة!: باقة فعلهعكاة من الوجوب واضحة الضعف» 
خصوصاً بعد ظهوره في امتثال ما نزل إليه'"' من الله تعالى . 

فما عن ابن إدريس' "وتاك المسدي عر بن اويا من 
سقوط الهدي, وربّما مال إليه بعض متأخَري المتأخرين!": 

للأصل الممنوع أو المقطوع بما عرفت . 

وما عساه يظهر من المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا افا 
الذي لى ديت يه عدن »قال : «وإن , صل رجل عن الحجٌ وقد أحرم 
فعليه الحج من قابل , ولا بأس بمواقعة النساء ؛ ار هذا مضووة و اسن 


كالمحصور»'/ اللوفلى ا ممطزق ند ينا يدت 


ج اص 178. )١(‏ سورة البقرة: الاية 197. 


(؟) المغني (لابن قدامة): ج ا ص 717/4 الشرح الكبير: ج 7 ص .07١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الحج / الإحصار والصد ج 4 ص 580. 


(؛) فى ص .5١١‏ (0) مدارك الأحكام: الحج / الإحصار والصد ج 8 ص 585. 


(8) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / المحصور والمصدود ج 4 ص .50١‏ 


0( كالعاملي في المدارك: الحج / اللاحصار والصد ج / ص 2/89 والسبزوارىي في الذخيرة: 


3 


0 يت جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ثمّ إن صر يح بعض ما سمعته من النصوص والفتاوى وظاهر غيره : 
ذبح المصدود أو نحره في محل صدّه وإن كان خارج الحرم» ولا يجب 

خلافاً للمحكي عن أبي الصلاح : من إنفاذه كالمحصورء ويبقى 
على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محله ويذبح يوم النحرا". وعن 
الاسكافى : من التفصيل فى البدنئة بين إمكان إرسالها فيجب؛ وعدمه 
5-6 مكانه!". 1 

وفي كشف اللثام عن «الأحمدي نحو ما عن أبي الصلاح فيمن 
ساق هديا وامكنه البعث, ولم يعيّن يوم النحر, بل ما يقع فيه الوعد . 
ونحوه الغنية لكن نص فيها على العموم للسائق وغيره وللحاج 
والمعتمرء والجامع لكن نص فيه على العموم للحاج والمعتمر»!". 

ولم نجد لهم دليلاً على ذلك» بل ظاهر ما سمعته من النصوص 
وصريح بعضها خاافه . 

نعم , قد يستدل لبعضهم بعموم قوله تعالى : «ولا تحلقوا رؤوسكم 
حتى يبلغ الهدي محله»!», وظهور اختصاصه بالمحصور الذي هو 
المريض كما مر ويأتي - غير منافٍ بعدما عرفت من كون المراد به في 


د من أبواب الإحصار والصد ح لاج وص 505. 

.1١8 الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص‎ )١( 

(8) تله عن العلانة فى المشتلق : الحج / المحضور والمصدود بج 4 ص .50١‏ 
(") كشف اللثام الحج / مناسك منى ج1 ص .١197‏ 

(غ) سورة البقرة: الآية 197., 


تغلل المع وو ذم الورق م يك الا 


خصوص الآية : الأعمّ منه ومن المصدود . 

ويدفع : بأنّ الآبة وإن كانت ظاهرة في ذلك على التقدير المزبور, 
ولكنّ النصوص صرّحت باختصاص الحكم المزبور فيها بالمحصور 
دالذى هو المريض دون أضل الهدى لواحن عليهما: 

ولا بأس بذلك بعد أن كانوائيي8 هم المرجع في المراد من القرآن, 
فالمتجه عدم الوجوب . 

نعم , لا يبعد القول بالتخيير بين البعث والذبح عنده. كما عن 
الخلاف'" والمنتهى”" والتحرير”" والتذكرة”؛ بل فى الأُوّل : «أنّ البعث 
أفضل» ., وفى الثانى : «أولى» , هذا . 1 

وفي كشف اللثام : «لابدَ من الاستنابة فيما صدّ عنه من الطواف أو 
السعي أو كليهما إن أمكن ؛ لعموم ما دل عليها مع التعذرء فإذا فعل ' 
النائب ذلك ذبح الهدىي»!. 5 

ولم يحضرني غيره ممّن تعرّض لذلك على الإطلاق» بل ظاهرهم 
خلافه, فإن كان إجماع عليه بالخصوص فذاك, وإلآ فمقتضى إطلاق 
النصّ والفتوى في المصدود خلافه , وتسمع إن شاء الله تفصيل الحال 
في ذلك . 





.411 ص‎ ١ ج‎ 5١17 الخلاف: الحج / مسألة‎ )١( 

.15 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / الحصر والصد ج‎ )١( 

() تحرير الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 74- 70. 
(4) تذكرة الفقهاء: الحج / الحصر والصد ج 8 ص 540. 

(0) كشف اللثام: الحج / الحصر والصد ج 7 ص 07”. 





وأكااوفان النشرح نمى سين الفرة إلى ضبق الو قم عن الس ان 
صد عرة . 

ولا يجب عليه التأخير إلى الضيق وإن ظنّ انكشاف الصدّ قبله كما 
صرح قن راون ىلص التاعده الغبر قيثو ولتتهور القضصوص ار 
صراحتها في عدمه, ولذا قال الشهيد 6زو يهو العلل : في الحل 
والحرم » بل فى بلده ؛ إذ لا زمان ولا مكان مخصوصين 0 

خلافاً للمحكى عن الخلاف” والمبسوط' والكافي'© والغنية:" 
توي الشرو را عن لفن التراين ,ربو داااشيين ال بالروروية 
مضمر سماعة!". 


ولاريب فى أنه أحوط , ولكنّ الأصحٌ عدمه . 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الحج / الحصر والصد ج 4 ص 5450 والشهيد الثاني في المسالك: 
الح / الإحصار والصد ع ١‏ ص 547, والبحراني في الحدائق: الحج / الإحصار والصد 
جاص 10. 

؟) الدروس الشرعيّة : الحج / درس ١١٠١‏ ج ١‏ ص .480١‏ 

؟) الخلاف: الحج / مسألة ١ 95١‏ ص 478. 
) المبسوط : الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص .40١‏ 

) الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص .5١8‏ 

)0( ) غنية النزوع: الحج / الفصل العشرون ص .١1560‏ 

(/) انظر «الخلاف» و«المبسوط» المتقدمين قريبا. 

(6) انظر الهامش قبل السابق. 

() ورد هذا الخبر عن زرعة مضمراً. وعن سماعة غير مضمرء انظر المقنع: باب الحج 
ص 150. وتهذيب الأحكام: باب 5١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١١7‏ ج هص 115, 
ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الإحصار والصد ح ؟ ج ١١‏ ص .١187‏ 


) 
) 
)ع 
) 


5 لللللل لب ججؤاهرالكلام (ج1) 
قد 1-14"7ق اللغة قلاع من الك والظق كاين لعافو 0 
والصحاح(" ؛ لتفسيرهما إِيّاه بأنه خلاف اليقين» بل قد يؤيّده إطلاقه 
عليه في بعض الروايات7؟ , كما أن الظاهر أنه في العرف العام كذلك » 
فتأمّل جيّداً . 

ولقد وقع للمصتّف في المعتبر* من الاستدلال على ما نحن فيه من 
يقبن الحدث مما يحتاج إلى 7 انطباقه عليه إلى تكلّف شديد ‏ بل حمله على 
السهو اولى منه . 

وقد ظهر لك مما تقدم في شرح عبارة المثن أنه لا امتناع في اجتماع 
اليقين والشك في زمن واحد بعد اختلاف متعلقهم » فا أطنب فيه بعض 
المتأخرين "© من علاج هذا الإشكال بما هوغير سديد» وآخر/ غير 


. 41١٠ ١ص‎ ١ج كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء‎ )١( 

. ) مادة ( شك‎ "٠ القاموس المحيط : ج" ص‎ )١( 

() الصحاح : ج؛ ص584١‏ مادة ( شكك ) . 

(؛) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد » عن محمد بن خالد , عن الحسن بن 

على » عن معاد بن مسلم » عن عمار بن موسى قال : « قال أبوعبد الله (عليه السلام ) : كلما 

دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر, قال : فاذا انصرفت فأتمٌ ما ظندت 
انك نقصت » . 

تبذيب الاحكام : الصلاة/ باب ٠١‏ أح كام السهوح"7 ج؟ ص19 , الاستبصار: 

الصلاة / باب 7١18‏ ح4 ج١‏ ص5/ا”» وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الخلل الواقع في 
الصلاة ح؛ جه ص8١"‏ . 

(5) المعتير: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص ١7١‏ . 

(5) الصحيح : في . 

(0) كالشهيد الأوّل في الذكرى : الطهارة / احكام الوضوء ص18 . 

(8) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 757 . 


النيّةَ في تحلّل المصدود ا" 





«و» كيف كان, فيجب (نيّة التحلّل» عند ذبح الهدي ,كما صرّح 
به الشيخ'" وابن حمزة”" والحلّى ” ويحيى بن سعيد! والفاضل”7 
وعيرهم "على ما شحي عن بعصم 

قيل : «لان الاعمال بالنيّات»". 

و«لأنه عن إحرام فيفتقر إلى نيّة كمن يدخل فيه, ولأنّ الذبم يقع 
على وجوه., فلا يتخصّص إل بالنيّة . واعتبارها فيه دون غيره -ممّن 
يتحلل بإتمام الرمي من دون نيّة ‏ باعتبار تمحّض الرمي للنسك الذي 
بحل من عليه بإكماله من غير احتياج إلى نيّةء بخلاف الذبح الذي يقع 
على وجوه»!". 

وإن كان قد يناقش : بأنّ الأوّل لا يدل على اعتبار نيّة التحلّل, وإلّ 
لاقتضى في غيره . 

والثاني 0 مصادرة . مع وضوح الفرق بين الابتداء اياي د 
وبأنه كنا يخال عن المضدوه باتفاء البعا سف 2 كا المصدود با ثناء 


1 


.107 ص‎ ١ المبسوط: الحج / المحصور والمصدود ج‎ )١( 

(1) الوسيلة: الحج / المحصر والمصدود ص .١154‏ 

(؟) السرائر: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 1545. 

(؛) الجامع للشرائع: الحج / الإحصار والصد ص 7؟17؟. 

(0) قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 407. تذكرة الفقهاء: الحج / الحصر 
والصد ج 4 ص 587 تحرير الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 4". منتهى المطلب: 
الحج / الحصر والصد ج ٠١‏ ص 18, إرشاد الأذهان: الحج / باقي المناسك ج ١‏ ص 558. 

(1) كالشهيد في الدروس: الحج / درس ١٠٠١‏ ج ١‏ ص 499. والكركي في فوائد الشرائع 
(آنار الكركي): ج ١١‏ ص 0. 

(/) كشف اللثام: الحج / الحصر والصد ج 7 ص .5١7”‏ 

(8) منتهى المطلب: الحج / الحصر والصد ج ١7‏ ص ١8‏ (بتصرّف في ذيل العبارة). 


احم ا ا سك طفق أشن الكلام 1ع 1١‏ ) 
ما عليه , وكما أنّ الذبح يقع لغواً لا يفيد تحلّلاً ويقع نسكاً فكذا الرمى . 

ودعوى"": الاكتفاء بنيّة ما عليه من الرمىي في الحج كسائر 
المناسك, بخلاف هدي التحلل الذي لا يتعيّن إلا بنيّة التحلل, و| 
لم ينوه كان كاللغو من الرمي والذبح . 

لا شاهد لها .بل هي -عند التامل _مصادرة محضة ؛ ضرورة 
الاكتفاء بقصد القربة بعد أن ن لم يكن الأمر بذبح الهسدي في الفرض 
مشتركايبنه وبين غيره» بل الأمر به نما هو للتحلّل خاصّة , وني التعيين 

لكن -مع ذلك كلّه -لا ينبغي ترك الاحتياط في مراعاتها . سيّما بعد 
تغيّر حكم المصدود ولم يبق على نسكه الذى يحل بمجدد إكماله, 
مضافاً إلى استصحاب بقائه على الإحرام » وإن كان يكفي في قطعه 
إطلاق الدليل . 

نمّ إن ظاهر المتن وغيرة؟ديل:قيل:الأكتر "ا دعده اعشار غير 
الذبح أو النحر على الوجه المزبور؛ للأصلء, وإطلاق الأدلّة السابقة 
الظاهرة في حصول التحذل بذلك من دون توقّف على شيء آخر. 

خلافاً للفاضل في القواعد فاعتبر مع ذلك لصي 


)١(‏ كما في كشف اللثام: (انظر الهامش قبل السابق). 

(؟) كالنهاية: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 005. والجامع للشرائع: الحجج /:الإحصار 
والصد ص 575. وإرشاد الأذهان: الحج / باقي المناسك ج١‏ ص 778. 

(؟) رياض المسائل: الحج / الإحصار والصد ج لاص 58؟5. 

(4) قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 107. 


تحلّل المصدود بعد ذيح الهدي 


وللمراسم'" والكافي والغنية : فخيّروا بينه وبين الحلق فى أحد النقلين 
عن الأخيرين!", وفي آخر: تعيّن الحلق7", واختار الشهيدان : التخيير 
شنهها !1 

ولكق لا وليل فير على التعريق لأحدهما ولا غلى الفخبين عدا 
رواية عاميّة بحلقديييةٌ يوم الحديبية", مع أنّ ما سمعته سابقاً"' من 
الرواية بتقصير هي تردّه. ولكن في سندها _كالمرسلة ضعف, * 
ولد صل تنك التتصير عيرينا: 0 

بل ربّما كان في خبر الفضل بن يونس -سأل أبا الحسن لق : «عن 
رجل حبسه سلطان يوم عرفة بمكة , فلمًا كان يوم البح الى معرلد: 
قال : يلحق بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمي ويذبح ولا شيء عليه 
قال: فإن خلى عنه يوم الثاني؟ قال : هذا مصدود عن الحجٌ: إن كان 
دخل مكّة متميّعاً بالعمرة إلى الحجٌ فليطف بالبيت أسبوعاً وليسع 
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)١(‏ الموجود فيها: «ويقصّر من شعره» وهو الموافق لنقل الرياض: (انظر الهامش قبل السابق: 
ص .)3١7‏ 

(؟ و”) النقل الأوّل موجود في كشف اللثام: الحج / الحصر والصد ج 7 ص ؟0١5.‏ والنقل 
الثاني موجود في الرياض: (انظر الهامش السابق)؛ والموجود في نسختنا من الكافي والغنية: 
«الحلق». انظر الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص 1١8‏ وغنية النزوع: الحج / 
الفصل العشرون ص .١90‏ 

(4) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١٠٠١‏ ج ١‏ ص 495. الروضة البهيّة : الحج / اللاحصار 
والصد ج١٠‏ ص .”7١‏ مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص 585. 

(0) صحيح البخاري: ج “ا ص ١؟١.‏ ستن البيهقي: ج ه ص .5١5‏ كنز العمّال: ح ١١1755‏ 
اج وص 177. 

(1) في ص .5١١‏ 


ال 0 ل جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


أوسا ووحلق راس ويديع شاةدوإن كان دنعل مكة متردا الح 
فليس عليه ذبح ولا حلق»7"؛ فإنّه لامحالة يعدل إلى العمرة المفردة, 
ولاشبهة أن عليه التقصير أو الحلق _دلالة على عدمه . وإن كان الخبر 
نعم , ربّما استدل عليه'": بثبوته أصالة , ولم يظهر أنّ الصدّ اسقطه , 
الاجر ام سسحت اليه 
وفيه : - بعد تسليم بقاء وجوبه مع تغيّر الحال الأول داه يقتي 
ع عو وي و باون نك 
00 لقان اسم إذا منع 52 الوفبول الى كه 
على معنى : أنّ ما سبق في حكم المصدود عن إكمال الح على الوجه 
الآتى . يأتى مثله فى المعتمر -عمرة مفردة أو غيرها -إذا منع من 
الوصول إليهاء بل الظاهر أَنّهِ بحكم ذلك أيضاً: من وصل ومنع من فعل 
الطواف والسعي ش 3 العالم. , 
الصدوقان!): فيفر إلى هدي لحان مع ذك لأسا تعدد 


55 الكافي: باب ا اج غاص ١لا تهذيب الأحكام: :باب‎ )١( 
الزيادات في فقه الحج حم 519 ج 0 ص 410. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الاحصار‎ 
.187 والصد ح ؟ ج١١ ص‎ 

(؟) كشف اللثام: الحج / الحصر والصد ج 7 ص ؟١5.‏ 

(؟) في نسخة المدارك: من 

(؛) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الحج / الحصر والصد بج ؛ ص 747. وقاله الابن > 





وض 





تحلّل المصدود بعد ذبح الهدى 


المسبّب بتعدد السبب , وللمحكي من فقه الرضا طبه : «فاذا قرن ا 
الى والعيره ؛ فأحصر بعث هديا مع هديه!", ولاايحلٌ حتّى يبلغ الهدي .5 
دا ازا العا أ وا ل ا 0 
قابل ,ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل . وإن صدّ رجل عن الحجٌّ 
وقد أحرم فعليه الحجّ من قابل» ولا بأس بمواقعة النساء ؛ لأنّ هذا 
مصدود وليس كالمحصور»"”""ا 

ولعلّه إليه يرجع ما عن ابن الجنيد من أَنّه «إن أحصر ومعه هدي قد 
أوجبه الله تعالى بعث بهدي آخر عن إحصاره, فإن لم يكن أوجبه 
بحال من إشعار ولا غيره اجزاه عن إحصاره»!"؛ ضرورة عدم صدق 
الهدي المسوق قبل الاشعار مثلاً 

ومن هنا استحسنه فى المختلف!, واختاره المصئّف في النافع 7 


والفاضل فى القواعد" وثانى الشهيدين”" وغيرهيم”؛ لقاعدة عدء 


3 في الفقيه: باب المحصور والمصدود ذيل ح 6٠64‏ ج '_ص .0١58‏ 

)١(‏ في المصدر بدلها: هدي اصحابه. 

(؟) فقه الرضا مظِ : باب ١‏ الحج وما يستعمل فيه ص 9, وأورد قطعة منه في مستدرك 
الوسائل: باب ١‏ من أبواب الإحصار والصد ح 7ج ةو ص .5"١35‏ 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / الحصر والصد ج 4غ ص 3417 /51. 

(]) المصدر السابق: ص 5817. 

(0) المختصر النافع: الحج / الإحصار والصد ص ٠٠١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 1085 (عبارته فيها نوع إجمال ينظر في 
تفسيرهأ جامع المقاصد في الهامش بعد الاتي). 

(0) مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص 53١‏ الروضة البهيّة: الحج / الإحصار 
والصد ج ١‏ ص 37517 757. 

(8) كالكركي في جامع المقاصد: الحج / الحصر والصد ج 7 ص 180. 


1" | ات ص 7 كو فر الكادم 1ج 25") 


التداخل في غيره, وعدم صدق الهدي عليه في التحلّل , والعزم على 
سوقه لا يجعله هدياً فعلاً قبل الإشعار وقبل النذر له بعينه أو كلّى وقد 
عيّنه به بناءً على تعيّنه بمثل ذلك . 

«وقيل؟4 والقائل المشهور'": إيكفيه ماساقه» مطلقاً وإن وجب 
باتعا را فيرسييل نفن الجرائتر اميه إلى نينا فيد | الصددو مين 
أصحابنا"" بل عن الغنية : الإجماع عليه" . 

«وهو الاشبه» باصول المذهب وقواعده التى منها : أصل البراءة , 
عد هدق توله ايدان رزقيا متسر من اليديع "اعليهويعدها فيل 
من أنه «لم نقف على دليل هذل على | سحاني الستهر والفيب اهديا 
قاذ واننا التسفناة مو 11:11 كنا ١‏ وسته - لما هنما تمر ضع 
الهدي كما فى الأُوّل, أو هديه كما فى الثانى» ولا ريب فى صدقهما 
على المسو ق مطلقاً في يذ اليك 8 وإذكاة لاو و 5 
من نظر أو منع . 

وخبر رفاعة عن أبي عبدالله ليِةٍ في حديث : «قلت : رجل ساق 
الهدي ثم أحصر؟ قال : يبعث بهديه . قلت : يستمتع من قابل؟ قال : لا. 


)١(‏ كما في المسالك 559 : (انظر لبس تن ابا وكشف اللثام: الحج / الحصر 
والصد ج ١‏ ص 5 .5١‏ 

(1) السرائر: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 759 .11١0‏ 

(؟) غنية النزوع: الحج / الفصل العشرون ص .١10‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية 195. 

(0) رياض المسائل: الحج / الإحصار والصد ج لاص 177. 
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تخلل المصدود بعد ذبح الهدي 


005 

وصحيحه عنه م أيضاً وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر +19 0 
أنّهما قالا: «القارن يحصر وقد قال واشترط : فحلّني حيث حبستني؟ 
قال : يبعث بهديه , قلت : هل يتمتّع من قابل؟ قال : لا. ولكن يدخل في 
مثل ما خرج منه»'" 

وصحيح رفاعة عن الصادق لَه : «خرج الحسين نضا معتمراً وقد 
بباح تيس الحو إلى للها" تعرس تمان كر به 
وإعرهاة 8 أفبل تل جاء قرت اليني با ايفين 

وفي آخر: أَنّه جاء إليه أميرالمؤمنين نقةٍ وفعل ذلك به'". 

والمناقشة'" في لكر با عمال سه عراية كرضي 
الضعف . 


)١(‏ الكافي: باب المحصور والمصدود ح 7ج تحن الا توسائل القسةوياث: تمن 'أبزات 
الإحصار والصد م ؟ ج ١1‏ ص 180. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 51 الزيادات في فقه الحم ح ١١4‏ بس 0 ص 879. وسائل الشيعة: 
باب من ابواب الإحصار والصد ح ١‏ ج ١١‏ ص .١184‏ 

(؟) موضع بين المدينة ومكّة . النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 585 (سقا). 

(4) داء يصيب الإنسان يهذي فيه. مجمع البحرين: ج 1 ص ١7‏ (برسم). 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب لبيك العمة رد 07 جب 5 ص 017. وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب الإحصار والصد م ؟ ج ١١‏ ص 187. 

(3) الكافي: باب المحصور والمصدود ح؟ ج #اعين 555 كيديب الأحكاء اينات 1 
الزيادات في فقه الحج ج١١١‏ ج ه ص ,41١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الإحصار 
والصد ١‏ ج١١‏ ص .18١‏ 

(0) كما في كشف اللثام: الحج / اللإحصار والصد ج 7 ص .5١6‏ 


ابيبح ب م ل كي الو | ور الكلام (ج 2") 


كالمناقشة”" في الجميع : بأنّْها في المحصور دون المصدودء بعد 
الاتّفاق ظاهراً على عدم الفرق بينهما في هذا الحكم . 

وكذا المتاقشة "فى الأوليق #باحتمال كون الاكتفاء لما فيهما من 
الاشتراط ‏ أي قوله : «فحلّني ...» إلخ _بناءً على أَنّ فائدته ذلك ؛ 
ضرورة عدم مدخليّة تلك المسالة فيما نحن فيه ؛ ولذا لم يحك عن احد 
التفصيل فبها بذلك . 

نعم » في الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بندر أو كقارة أو 
شبههما يعنى دون مأ وجب بالإشعار او التقليد!". 

ولول ادر قوعي اعرد تاك ادي يعات إلى يور 
فتاوى الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب للصدٌ أو 
الحصرءلا الواجب بكقارة ونحوها . 

وإن كان فيه أيضاً : أنه لا مدخليّة للنذر ونحوه بعد صدق اسم 
«الهدي» عليه , الذى به يندرج فيما سمعته من الادلة . 

وأمًا ماعن الفاضل : من احتمال ان يكون المراد «ان هدى السياق 
كاف , لكن يستحبٌ هدي آخر للتحذّل»!“ ففيه ما لا يخفى من أنّه 
لا دليل له . 

مع أنّه لا يخلو: إِمّا أن يحل بما ساقه, فلا معنى لذبح هدي 


)١(‏ كما فى الحدائق التاق لجع الحم راعج انان سيق 

(؟) كما في رياض المسائل: الحج / الإحصار والصد ب /اص 357 . 

() الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١4‏ ج ١‏ ص /اا8. 

(؛) نقل ذلك ولده في تفسير عبارة والده في القواعد. انظر إيضاح الفوائد: الحج / الحصر 
والصد ج ١‏ ص .5١١‏ 


عدم البدل لهدي تحلّل المصدود لابب 1813 ا 


كر العلا يرال لحت الالحري وان لوعن اانه الكل 0 
نيّة الإحلال به ويشكل تقديم ما ساقه بلا نيّة إحلال بناءً على 
بخورها: اللمه 1ل ان رويد التحعياط بون الأسعفات «تستر بها 
التحلل حينئذٍ للاحتياط . 

وعلى كل يخال فقن ظهر ار الأموف جا انه المتهوو لما عرق 
وبه ينقطع استصحاب البقاء على الإحرام , كما أنه بالتأمّل فيما ذكرنا 

هذا كله فيمن ساق هديا . 

أمَا من لم يسق هديأ فلاريب فى وجوب هدي التحلّل عليه ؛ على 
مغن إن رادي قلا بيد دوه تي انان 

(ولا بدل لهدي التحذّل» لا اختياراً ولا اضطراراً -بخلاف هدي 
التمبّع ونحوه الذي قد عرفت الكلام فيه سابقاً _بلا خلاف معتدٌ به أجده 
فيه'". بل عن الغنية : الإجماع عليه!". 

وهو الحكة بعد : الامشضحا نيو الافقاط ونوظلا هرا الا بذعو اضالة 
عدم بدل له بعد عدم الدليل . 

لكن عن الإسكافى : أنه يتحلّل حينئذٍ بدون ده!؛ لقوله تعالى : 


.5١7 نقل الاثفاق في كشف اللثام: الحج / الحصر والصد ج 1 ص‎ )١( 

(؟) انظر المبسوط : الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 08١‏ .. والسرائر: الحج / المحصور 
والمصدود ج ١‏ ص 1755. وإرشاد الأذهان: الحج / الحصر والصد ١‏ ص 778. ومجمع 
الفائدة والبرهان: الحج / الحصر والصد ج لاص 0١غ.‏ 

(؟) غنية النزوع: الحج / الفصل العشرون ص .١137‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الحجج / الحصر والصد ج 4 ص 507؟. 
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1" جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





«فما استيسر»”" ولم يستيسر . ولم أجد من وافقه عليه . 

نعم , في القواعد الإشكال في ذلك”". 

ولعله : ممّا عرفت . 

ومن العسر والحرج . 

ونول الصادق 1 في خبر زرارة : «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه . 
فاذامر اسه قبل أن يبح هد يه » فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه . 
أو يصوم, أو يتصدّق . والصوم ثلاثة أيَام والصدقة على ستة مساكين 
نصف صاع لكل مسكين»””" 

وقوله عليه أيضاً في حسن ابن عمّار في المحصور ولم يسق الهدي : 
«(ينسك ويرجع ء فإن لم يجد ثمن هدي صام»'*ا 

وكذا فى صحيحه., إلا أن فيه : «... قيل له : فإن لم يجد هدياأ؟ قال : 
يصوم»'" ش 

وقول أن عدر لك فى كنين وزاةة راذا اختصر اريم قيعت 
همات دار صقل أن بشع ,علق رامسيافا :2 يذو فى المكان 


.١197 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

2 الكافي : باب المحصور والمصدود ح 2 ص 77 تهد يب الأحكام : باب 0 الكفارة 

)ع الكافي : باب المحصور والمصدود ح 8 3 ص 76" وسائل الشيعة : باب /ا من ابواب 

(0) من لاا يحضره الفقيه : باب المحصور والمصدود ح ١٠ج‏ اص 6١6‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب الإحصار والصد ح ١‏ ج ١١‏ ص 187. 


الظهارة / ىق احكام الوضو حي ا 5 
مفيد, وثالث 7( ماله إلى ما نريد, كأنه في غير محلّه ؛ إذ هومن المعاني 
المنساقة لكل سامع لمثل هذه العبارة كها هو واضح . 

نعم هنا أمران ينبغي التنبيه عليهما : 

الأول : ما ذكرناه من مساواة الظنّ للشكٌ في المقام إِنما هوني غير 
المعتير منه شرعاً » أمَا ما كان كذلك كخير العدل فالأقوى حصول النقض 
به ؛ لما يظهر من ملاحظة الأدلة أنه حجّة شرعيّة في نظر الشارع كالشهادة , 
وربّا تشعر به بعض الأخبار كما في رواية أبي بصير وغيره عن الصادق 
( عليه السلام ) : أنه « اغتسل أبي من الجنابة » فقيل له : قد أبقيت اعة في 
ظهرك لم يصبها الماء» فقال ( عليه السلام ) : ما كان عليك لوسكت ؟! 
ثم مسح تلك اللمعة 7 

مع احتمال عدم حصول النقض به ؛ أخذاً بظاهر القاعدة هنا » وربّما 
كان هومقتضى كلام العلامة في المنتبى ( ؛ لاختياره عدم حصول نحباسة 
الماء بإخباره» وفرق في ذلك بينه وبين الشهادة , وهولا يخلومن قوة ‏ 
ولتحقيق المسألة محل آخر. 

الثاني : ذكر بعض مشايخنا”'' أنه يجب التطهّر على من تيقّن الحدث 
وشك في الطهارة حيث يقع ذلك مع عدم الدخول في عمل مشروط صحَته 
بالطهارة كالصلاة ونحوها ء أما إذا وقع له اليقين والشك مثلاً وهوفي أثناء 


() كانونساري في مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص ١47‏ . 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١07‏ ح١‏ ج١‏ ص 550”*» وسائل الشيعة : باب 4١‏ من ابواب 
الجناية ح١‏ ج١‏ ص؛ 55 . 
(6) منتهى المطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص؛ . 
(4) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : أحكام الوضوء ص١ ٠١‏ . 


عدخ الال لبذي تعكل لمرو بل ب يه 1 


الذي أحصر فيه , أو يصوم أو يطعم سنّة مساكين)7". 

وما عن الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب أنه «روى صالح 
عن عامر بن عبدالله بن جذاعة عن أبي عبدالله ليه : في رجل خرج 
معتمراً فاعتل في بعض الطريق وهو محرم؟ قال: فقال: ينحر بدنة 
يعاق راعة وريه : الى كاله و لا ينوب السادو نا والم سقدر ميا 
تنائية عر يونا قاذ ورك مو وجفه عقر إن كان لم يشترط على ربّه 
في إحرامه , وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمرء إلا أن يشاء 
فيعتمر»(". وإذا ثبت البدل للمحصور فالمصدود أولى ؛ لان ن الحرج فيه 
أُشدٌ غالياً . 

لكن لا يخفى عليك منع الأولويّة المزبورة, كما لا يخفى عليك 
إعراض الأصحاب عنها. مضافاً: إلى اختلافها. وإلى عدم اجتماع 

ترات الخكنةافى اكدرها: 

لي لق ارك اوري لد 6 م كا ا ليع 
حمل الصوم الواقع فيه على الواجب في بدل الهدي». 

ولذا قال في المسالك : «وروي: أن له بدلا وهو صوم ثمانية عشر 
يوماً؛ لكن لم نعلمه على وجدٍ يسوغ العمل به, وربّما قيل : بأنّه عشرة 
كهدي التمبّع , لكن لا يجب فيها المتابعة وكونها في أيَام الحج أو 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١١0‏ ج 0ه ص 437. وسائل الشيعة: 
باب © من ابواب الإحصار والصد ح ١ج‏ اص 180. 

(؟) الجامع للشرائع: الحج / الإحصار والصد ص 5١7‏ 51717. 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / الإحصار والصد ج 8 ص ؟19. 


.7" مم ا تع )| قن الكادم للج )"١‏ 


غيرها ؛ لانتفاء المقتضى»!". 
ولكن _مع ذلك كلّه لا ينبغي ترك الاحتياط. خصوصاً في 
الروايات كما يظهر من بعضهه'", فلم يتحقق إعراض عنها حينئذٍ » وإن 
كان الأصمٌ ما عرفت . 
وحينئذٍ إفلو عجز عنه وعن ثمنه بقى على إحرامه» إلى أن 
يقدر عليه او على إتمام النسك ولو عمرة, بل لا مدخل هنا للعجز عن 
نمنه ‏ وإن وقع في المتن والقواعد'" إلا على القول ببعئه حتّى في 
البصدود قب آل عير 
07 اللَّهمَ إلا أن يريدا بذلك: بيان وجوب الشراء مع التمكن من الثمن 
اج ١‏ 
050 وإرادة الإحلال. 
لم يحل» إلا مع الاشتراط بناءً عليه , والله العالم . 
(و» لا خلاف© ولا إشكال في أنه إيتحقّق الصدّ» عن الحجّ 
«بالمنع عن“ الموقفين» بل يتحقّق أيضاً: بالمنع عمّا يفوت الحج 
بفواته منهماء كما عرفت الحكم فيه في الأقسام الثمانية . 


)شالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص .59١ 3795٠0‏ 

(1) كالبحراني في الحدائق: الحج / الإحصار والصد بج ١7‏ ص 54. 

(”) قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 107. 

(؛) كما في مدارك الأحكام: الحج / الإحصار والصد ج 8 ص ؟5197, وكفاية الأحكام: الحج/ 
الحصر والصد ج ١‏ ص 577 والحدائق الناضرة: الحج / الإحصار والصد ج ١7‏ ص 510. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: من. 


بماذا يتحقّق الصلٌ؟ "١‏ 


ولا يجب عليه الصبر حثّى يفوته الحجٌ؛ للأصل . وإطلاق 
النصوص.ء ولأنه لاا فوات حقيقة إلا بالموت. وخصوصاً العمرة 
المفردة , مع انيه تحلل بالحديبية . والفرق بين عام وعام ترجصيح 
بلا مرجح . 
وريّما نوقش : بالمنع من إطلاق النصوص «فإن الصدّ عن الوقوف 
إِنْما يتحقّق بالصدٌ عنه إلى فوات وقته, إذ لا صدّ عن الشىء قبل 
وقتهءولا عن الكل بالصدٌ عن بعضه , والآصل معارض بالاستصحاب 
والاحتياط , والفارق بين عام وعام 0 لزوم الحرج فعلكيياة ؛ أو يفرّق 
بين العمرة والحج ؛ لافتراقهما بالفوات وعدمه, ولا حرج ولا عسر 
بالبقاء على الإحرام مدة لو لم يصد بقى عليه»!". 000 

ولكن لايخفى عليك اندفاعها. بل لاتستاهل ان تسطر ؛ 
ضرورة كونها كالاجتهاد في مقابلة النصٌ والفتوى. فالحكم حيتئذ 
لاإشكال فيه . 

بل فى المسالك : «ومن هذا الباب : ما لو وقف العامّة بالموقفين قبل 
وقته لثبوت الهلال عندهم لا عندناء ولم يمكن التأخير عنهم لخوف 
العدوّ منهم أو من غيرهم ؛ فإِنّ التقيّة هنا لم تثبت»7". 

ولعله لانها في موضوح وربّما يؤيّده: ما ورد من الامر بقضاء يوم 
العيد الذي ثبت عندهم وافطر فيه تقيّة"". 





."١١؟ ص‎ 1١ كشف اللثام: الحج / الحصر والصد ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص 59. 

() الكافي: باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ح /اج 4 ص .85١‏ وسائل الشيعة: باب 
/ا0 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ح 0 ج ٠١‏ ص .1١١‏ 


1 


7 


اا ا تت تت اتقو اشر لكاو 3127 


7 ال ال 


ولكن هو فى غاية الإشكال , وقد تقدّم منا سابقاً بعض الكلام في 


ذلك , وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه 05000 
تحقّق الصدّ في ذلك سيّما في بعض الأفراد, وحينئذٍ يتّجه إدراجه في 
حكم من فاته الحيم, لافي حكم المصدود . 

ولو صد بعد إدراك الموقفين عن نزول منى خاصّة, استناب 
في الرمي والذبح كما في المريض - ثم حلق وتحلل واه باقى 
الأفعال, فإن لم يمكنه الاستنابة فالأقوى جواز التحلل بالهدي فى 
مكانه ؛ لصدق الصد . اا 

وفي المسالك'" والمدارك”" وغيرهما»: احتمال البقاء على 
إحرامه؛ بل حكي!» عن بعض ؛ للأصل المقطوع بإطلاق الأدلة 
المعتضد : بقاعدة نفى الحرج , وبأولويّة البعض بالإحلال من الكل . 

ومطوى طبور أدلّة الصدّ فيما يفوت به الحجٌ أو العمرة بالكليّة , 
لايكن اليه المتاح رو 





.59١ ص‎ ١ مسالكِ الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الحج / الإحصار والصد ج 8 ص 1937. 

(؟) كذخيرة المعاد: الحج / الحصر والصد ص ٠٠١‏ 

(4) كما في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / الصد والإحصار ج ١‏ ص .١71‏ 

)00( وردت بلفظ القيل في كلام الطباطبائي في الرياض: الحج /الإحصار والصد ج/اص ١7؟.‏ 


بماذا يتحقق الصدٌ؟ يفف 





يدفعها : ظهورها ولو من الفحوى في الأعمّ من ذلك , حبّى ما يمكن 
فيه الاستنابة » لكن خرج بالنصٌ والإجماع, وليس من لوازم المصدود 
قضاء الحح ويجوبا أوندياً فى قابل» وإلما شمرتة اللازفة 4 سواه 
الإحلال من اللإحرام ووجوب الهدي , ونحن نقول بهما هناء وإن توقف 
في الأخير منهما بعض .ء قال : «لفقد العموم فيه , وعدم مساعدة الفحوى 
لإيجابه بعد فرض اختصاصه بصورة الصدّ عن الحجٌ أو العمرة 
من أصله ؛ فإن غاية الاولويّة إفادة جواز الإحلال لا وجوبه, 
لاحتمال خصوصيّة في الصدّ عن كل الحجّ في إيجابه ‏ و'"لا يوجد'" 
فى الصدّ عن أبعاضه»”". 

1 وفيه : أنّ ظاهر الأدلة كتابأ وسنّةَ وفتوى شبوت الهدي بتحقّق 
موضوع الصد, لا أقلٌ من الشكٌ , والأصل البقاء على الإحرام » فإ يجابه 
الشرطي حينئذٍ للأصل لا للفحوى , وهو كاف في ذلك . 

وحينئذٍ يكون الحاصل : تحقّق الصدّ الموجب للتحلل والهدي 
بالمنع عن الحجٌ والعمرة ولو أبعاضهما . وسقوط ما صدّ عنه بعد التحلّل 
في عامه, إلا ما يقبل النيابة فيجب . ولا ثمرة للصدّ فيه إلا إفادة جواز 
التحلّل فيما لا تحلّل فيه إل بفعله أو بالصد, فلا إشكال في تحقّق الصد 
حينئٍ في الفرض . 

وأولى من ذلك لو كان الصدّ عن منى ومكّة ؛ ولذا جزم به الفاضل 


(؟) رياض المسائل: الحج / الإحصار والصد ج لاص 570 .595١‏ 


١11 


د ا تمي ا ل تي لقو [هق اكلام 52 ١‏ 


فى محكي التذكرة”" والمنتهى!". نظراً إلى أنّ الصدّ يفيد التحلّل من 
العم ا يعقة راو زرا م فى الود 1111 راكد 
التميالك أخوة الوعهين» لعنوء :الاب والأغيا قال :و سمل ان 
يعلى ويسيب في اارمي والديج , ن أمكن؛ ويتحذل ممّا عدا الطيب 
لتساك بو الضيد حت نان :اعنام ا 

ولك يتن بطلنك ها فى الالعمال الاويوو م بعد [مكان الخسطناب2 
بعد عدم الدليل , بل ظاهر الأدلّة خلافه . 

كما أنه لا يخفى عليك ما فى إشكال الفاضل فى القواعد فى ذلك 
اران لم يدرك سو البرففين فا سكال 0 أى فى تست ال 
وأحكامه . وإن قال في كشف اللثام : «من الإشكال في أنه ان ااال 
حينئذٍ بنيّته مع الهدي فهل سبب الإحلال ذلك وحده أو مع الوقوفين, 
للشكَ في أن المحلّل أهي مناسك منى وحدها أو مع الوقوفين؟ 
ولا تصغ إلى ما فى الشرحين فلا ارتباط له بالمقام»"". 

كد كه وض لقي المع يد لف ولا قال عن للك زرو لمعه 
التحقّق لما عرفت» ؛ أى من الإطلاق وغيره . 


)00 17 الفقهاء: الحج / الحصر والصد ج 8 ص 597. 

(") منتهى المطلب: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 55 50. 
(؟) مدارك الأحكام: الحج / الإحصار والصد ج 8 ص ”597. 

(غ) مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ا ص 3739١‏ 597. 
(0) قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 104. 

.5١١ ص‎ ١ كشف اللثام: الحج / الحصر والصد ج‎ )١( 


هعاذا فكتق العسدا د تسح م ع ع و 1 


ولو صد عن الذبح خاضة , قيل : «فهو ممّن لا يستطيع الهدي , فعليه 
الصيام بدله إن لم يمكنه إيداع الثمن ممّن يذبحه بقيّة ذي الحجّة»”". 
ولكنّه لا يخلو من نظر بعد الاحاطة بما ذكرناه. 

ولو صدّ عن مككّة خاصّة بعد الاتيان بأفعال منى : فإن أتى بالطواف 
والسعي في تمام ذي الحجّة ولو بالاستنابة كما صرّح به في 
الروضة!' -صحّ حجّه . 

وإلا ففي المبسوط'" والسرائر' والقواعد!” والتذكرة'" والتحرير”" 
والمنتهى!" والدروس'" وحواة شي الكركي' '" وظاهر التبصرة!١"‏ 


ولخي !""اجى اسيك عن يدضبها : «بقي على إحرامه بالنسبة ي ١‏ 


3. 


لاوا اطي والصيدة 1ن المعدل الإخيراء إتنا الود ا 0 


والمحصور او ايان بأفعال بوم النحر والطوافين والسعي , فإذا شرع 
في الثاني وأتى بمناسك منى يوم النحر تعيّن عليه الإكمال ؛ لعدم الدليل 


.5٠١ المصدر السابيق: ص‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص .57١‏ 
(؟) المبسوط: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 100. 
(؛) السرائر: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 1417. 
(0) قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 104. 
(1) تذكرة الفقهاء: الحج / الحصر والصد ج 4 ص ؟59. 
(1) تحرير الأحكام: الحج / الحصر والصد جج ١‏ ص 60". 
(8) منتهى المطلب: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 50. 
(9) الدروس الشرعيّة : الحج / درس ١١٠١‏ ج ١‏ ص .14١-1480‏ 
)٠١(‏ جامع المقاصد: الحج / الحصر والصد ج “ا ص 585. 
)١١(‏ تبصرة المتعلّمين: الحج / الباب العاشر ص 7/. 
)١١(‏ تلخيص المرام: الحبج / الفصل السابع ص 1756 /الا. 


امرض ا ا 20 جواهر الكلام (ج )»25١‏ 


على جواز التحلّل بالهدي حينئذٍ, فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي بباقي 
المدافيك» 

وبالجملة : التحلّل من الجميع إِمّا بأداء المناسك أو بنيّته للصدّ مع 
الهدى , ولا دليل على التبعيض مع الأصل والاحتياط . 

ولكن قد يدفع ذلك كله : إطلاق النصّ المؤيّد بالحرج والاولويّة, 
فيتحلل بهدي حيئئذٍ كما في كشف اللنام!". وخصوصاً بعد مضيىّ 
ذع العيكة كدارم دقل الم 111 

بل الظاهر تحقّق الصدٌّ بالمنع عن أحدهما أيضاً ؛ ومن هنا قال 
المصنّف : «وكذا» أي يتحقّق الصدّ «بالمنع من الوصول إلى فكدة 
مطلقاً ذلك . 

و4 كيف كان, فؤلا يتحقق» الصدّ «بالمنع من العود إلى منى 
لرمى الجمار الثلاث والمبيت بها4 بلااخلاف أجده فيه إبل» 
الكصراة تسريه لباك وجنةد ذه يحكم بصخ الع وسيعب 
في الرمي4 في تلك السنة مع الإمكان, وإلا ففي القابل . 


.51١١ كشف اللثام: الحج / الحصر والصد ج اص‎ )١( 
.5917 مدارك الأحكام: الحج / الإحصار والصد ج 4 ص‎ )١( 
نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ؟ ص ؟597. ومدارك‎ )"( 
الأحكام : الحج / الإحصار والصد ج 4 ص 517. والحدائق الناضرة: الحج / الإحصار‎ 
66 ص١١ وممن سردم بدلك : الشيخ في المبسوط: الحج / المحصور والمصدود ج‎ 
والسرائر: الحج / المحصور والمصدود ج ١١ص 17 وقواعد الأحكام : الحج / الحصر‎ 
.58/ ص‎ ١ ص 405. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 454 ج‎ ١ والصد ج‎ 


نذاذ ا تعلق الضد؟” ٠‏ متسح ‏ تح تت ا م ات را ا ا لان 


وإ كان النصدوة معتهر ا يعم ر ة التمت» تمدق :هده بعية مير 
دخول مكة , وبمنعه بعد الدخول من الانيان بالأفعال . 
التصريح بذلك فى النص والفتوى»١".‏ 

وفيه ما لا يخفى بعد وضوح صدق أسم الصد عليه . 

تواقال :<(والوجهان اتبان في العمرة المفردة. مع زيادة إشكال 
نينا أو مقط "لعن لضيو عن كلوقه الساءة فيستكن أن لباق 
حينئذ الصد . بل يبقى على إحرامه بالنسبة اليهن»7". 

وفيه منع واضح أيضاً بعد عدم توقف تحقّق الصدّ على عدم إمكان 
الإتيان بالنسك , بل ظاهر النصٌّ والفتوى تحققه وإن كان يمكن _فيما ١‏ 
بعد ذلك _الاإتيان بالمصدود عنه مع البقاء على إحرامه . د 

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما فى حاشية الكتاب للكركى من 
دعوى : عدم صدق الصد على المعتمر عمرة إفراد بالشروع فى بعض 
أفعالها , فيبقى على إحرامه إلى أن يأتي بالباقي!. نعم لو منع من 
ديعو مك او المسد تعلق الل ا 


)١(‏ مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص ؟597. 
(؟) في المصدر: صدّ. 

(5) انظر الهامش قبل السابق. 

(4؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج١١‏ ص 8. 

(0) المصدر السابق: ص . 


سمح لت ا ا اك ع جو ا زف الحادة 21 ! 
ودس راف بورد انه دترا 
ثم إِنّ الأمر بالإحلال فى النصّ والفتوى وإن أفاد الوجو 
الظاهر إرادة الاباحة منه ؛ لأنّه في مقام توهّم الحظر معاي 0 
واحد!". بل ظاهرهم الاثّفاق عليه كما عن بعض الاعتراف به!", 
فإذبقي على إحرامه حيتٍ للح حنّى فات الج كان علب 
التحّل بعمرة إن تمكّن منها .كما هو شأن من يفوته الحجّ. ولادم عليه 
لفوات الحجّ؛ كما صرّح به المصئّف في الفرع الثاني والفاضل”" 
وغيرهما!, بل في كشف اللثام : «أَنّه المشهور»!* للأصل وغيره . 
لكن فى محكيّ الخلاف عن بعض الأصحاب : أنّ عليه دما" . 
تقبرو ارد الرفى الك ركيف هم أى طبدانتاقة بي | ذاشغيل 
عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحيّ, فقال: نسأل الله 
العافية , ثمّ قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة, ويحلق , 


العم /الضه والالحصار.ن ١١‏ عن :0 : 
(") كالبحراني في الحدائق: الحج / الإحصار والصد ج ١١‏ ص .١١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 408. تحرير الأحكام: الحج / الحصر 
والصد ج ١‏ ص 0". تذكرة الفقهاء: الحج / الحصر والصد ج 8 ص 195 منتهى المطلب: 
الحج / الحصر والصد ب ١7‏ ص 10. 
السرائر: الحج / المحصور والمصدود ج ١١ص‏ 187 والكاشائي 8 ات 5-5 
(0) كشف اللثام: الحج / الحصر والصد ج اص ا 
(1) الخلاف: الحج / مسألة 5١19‏ ج ص 5014. 





ب##دغعءب_ لدعلل جواهرالكلام (ج؟) 
صلاة أو بعد الفراغ فلا يجب عليه التطهر لتلك الصلاة » نعم يحتمل أن 
يجب عليه التطهّر للصلاة بعدها » مع احتمال العدم أيضاً » بل قد يظهر منه 
اختياره . 

وكأنَ مستنده في ذلك شمول قوله ( عليه السلام ) : «إذا شككت في 
شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء... »17 مع 
أصالة الصحّة . وهومتّجه لووقع له هذا اليقين والشك بعد الفراغ من 
الصلاة مع عدم العلم بقدم سبب الشك ؛ لكونه في الحقيقة شكأ في الصحة 
بعد الفراغ » فلا يلتفت إليه » بل قد يدل عليه صحيح محمد بن مسلم : 
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من 
الصلاة , قال : بمضى على صلا ته ولا يعيد » 0" , 

نغم يجب عليه الوضوء لغيرها من الصلاة ؛ إذ عدم الالتفات المذكور 
لا ينقح وجود الشرط » بل هو حكم شرعي تعبّدي في خصوص امفروغ 
منه » فلا يجري إلى غيره » فتشمله القاعدة . مع احتمال القول : إِنّ ما دل 
على حكم الشك بعد الفراغ يشعر بالحكم بوقوع المشكوك فيه » كما يشعر به 
قوله (عليه السلام): «أنت في تلك الحال أذكر»("ونحوه, لكته بعيدفتأمّل . 

وأمَا إذا كان ذلك في الأثناء فيشكل الحكم بالصحّة ؛ لظهور قاعدة 
الشك في الشيء مع عدم الدخول في الغير في الشك في أجزاء المركب كها 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؛ ح١١١‏ ج١‏ ص١ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟؛ من 
ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص 3١‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 4 ح١١‏ ج١‏ ص١ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟4 من 
ابواب الوضوء حه ج١‏ ص "١‏ . 

ف تقدم في ص7١‏ ه . 


نكا | تشكتق القي ا مسمس سيت و ف مي ا 


وعليهم الحجّ من قابل إن انصر فوا إلى بلادهم . وإن أقاموا حتّى تمضي 
يام التشريق بمكة ثمّ خرجوا إلى بعض مواقيت أهل مكّة فأحرموا منه 
واعتمروا فليس عليهم الحجّ من قابل»". بدعوى : أَنّ الظاهر كون الده 
للتحلل ؛ لعدم تمكنهم من العمرة . 

ولكنه كما تر الا ولالة فيه علي اله التواك تمع تنيت كنو زه 
كذلك . 

وعلى كل عتال فيل معوة لها التحلل نعم :# يل النوات 5 عدن 
المنتهى'!" والتذكرة”": «إشكال , وبه قال بعض الجمهور ؛ لجواز العدول 


تون القدد وشيعه اول ا 
وهو متجه حيث يجوز له العدول ؛ لإطلاق دليله الشامل لحال 
الصد 1 


لكن عن الشهيد : القطع بعدم جواز التحذّل له بعمرة إلا أن يكون 7 
إفرادا نديا ؛ لجواز التحلل بلا بدل , فبه اولى!. 

وفيه : أَنّ غيره مثله وإن وجب, بناءً على جواز التحلّل منه بلا بدل 
فى عامه . 


وكيف كان , فالوجه : جواز التحذّل له بالعمرة في كلّ مقام يجوز له 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 71 تفصيل فرائض الحبم م57 ج 0 ص 190, الاستبصار: باب 
١‏ ما يجب على من فاته الحج م ؛ ج ١‏ ص .7١7‏ وسائل الشيعة: باب7؟ من أبواب 
الوقوف بالمشعر ح 0 ج ١4‏ ص .00١‏ 

(1) منتهى المطلب: الحج / الحصر والصد ج ١١‏ ص 550. 

(5) تذكرة الفقهاء: الحج / الحصر والصد ج 48 ص ؟597. 

(غ) الدروس الشرعيّة : الحج / درس ١٠١٠١‏ ج ١ص‏ 85 4. 





ا م م م يس قو اقل الكادم 111 
ذلك بدون صدء واللّه العالم . 
إفروع#: 7 

«الأوّل: إذا حبس بدين؛ فإن'"' كان قادرا عليه4 ولم يدفعه 
لم يتحدّل» بالهدي, بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ ضرورة عدم كونه من 
المصدود الذي شرع فيه ذلك «و» حينئذٍ فاستصحاب بقاء الإحرام 
بحاله حتى ياتي بالمحلل لمثله . 

نعم «إن عجز» عن أدائه «تحذّل» بالهدي ؛ لكونه مصدوداً عن 
الحجّ حينئذٍ , لأنّ الصدّ هو : المنع , الصادق على مثله . 

ودعوى : إرادة خصوص المنع للعداوة منه التي لم تتحقّق في 
الفرض وإن كان ظالما له . 

يدفعها : منع كون المراد منه ذلك , بل هو مطلق المنع ‏ كما ععساه 
بشهد له ما سمعته في خبر الفضل بن يونس عن أبي الحسن نيه , الذي 
حكم فيه بالصدّ بمطلق حبس السلطان له" 00 افع 
تحقّق الصدّ بالمنع عن طريق مخصوص ولم تكن عنده نفقة لغيره. أو 
كان الوق قينا . 


بل في المسالك : «أنْ حصر الصد فيما ذكروه فى موضع النظرء فقد 
١)‏ انظر المبسوط : الحج / المحصور والمصدود ج ١١اص‏ 80 والسرائر: الحج / المحصور 
والمصدود ج ١١ص‏ 18 وتحرير الاحكام: الحج / الحصر والصد ب ؟ ص ال/اء ومجممع 
الفائدة واليرهان: الحبج / الحصر والصد ج/اص 4017. 
(") تقدّم فى ص .1١7 0-15١١‏ 


مر ا اق لمم ب مت لز 
عذبوم الاسنان تداع النقفة م واقوات الو كيم وستهده ير الفيلال كين 
الطريق, مع الشرط قطعا ولا معه في وجه؛ لرواية حمران عن 
(هو حل حيث حبسه الله تعالى , قال أو لم يقل)7» . 

«وفي إلحاق أحكام هؤلاء بالمصدود, أو بالمحصر, أو استقلالهم؟ 
نظر : من مشابهة كل منهماء والشك فى حصر السبب فيهماء وعدم 
تدرط لحك عر يضام رود كن ارج كانه الخض 1ل لين وده 
بتيققن البراءة»!". 

وإن كان لا يخفى عليك ما فيه , بل هو من غرائب الكلام ؛ ضرورة 
عدم صدق كل منهما على أمثال هؤلاء . كضرورة عدم لحوق حكم كل 
منهما لشيء منهم بعد عدم اندراجهم » بل يبقون على اللإحرام او إلى 
الإتيان بالنسك ولو العمرة المفردة» وقد ذكر الأصحاب حكم من فاته 
الحجّ -غيرهما _مكرّرا. 

واغرم:شى ع ماله أخيرا جيم جاني: احفر باععار كتويه 
أشقّ ون به يتيقّن البراءة ؛ فإِنّهِ واضح المنع . 

فالتحقيق ما ذكرناه» ولكن مع ذلك لا ينبغى ترك الاحتياط بمراعاة 

إن الظاس عق الضية بالحبين ظلما علق مال وان قد يلي 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب عقد الإحرام وشرطه ح 0١‏ س اص .5٠١‏ وسائل الشيعة: 


باب 57 من ابواب الإحرام ح اج ١5‏ ص 6 .١‏ 
(1؟) مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ؟ ص 597. 


ام 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 1 1 1212 121212121212121 2 2 2ز2زة2ز2ز2ز12 1 ز 1 1 1 ز ذ ز ذز زذ ز |[ ذ ذ ز [ [ [ [ ذ 122 جواهر الكلام (ج 2») 


دفعه ؛ للإطلاق . والحكم على المحبوس عند السلطان بأنّه مصدود 
فيما سمعته من خبر الفضل”", ولأنْه لا يجب عليه بذله وإن كان غير 
مجحف للأصل وغيره. والأمر بالإتمام بعد تحقّق اسم الصدّ لا يقتضي 
ادن قفد . 1 

ولذا جزم به الفاضل في القواعد من غير إشارة إلى خلاف”". بل 
حكاه فى العبا ل ضى ظلا هر نياعة؟ ارضا: 

بل املدهراة البصات بقوله: وكذا لو حبس ظلماً» بناءً على أن 
المراد التشبيه بالجزء الأخير من حكم المديون وهو قوله: «تحدّل», 
فيكون العساضل يك : أن الفحوس ظلما يتخال مطلناء 
لأنّه مصدود, سواء قدر على دفع المطلوب منه أم لا. وسواء كان 
مجحفاً أم لا. 

وربّما احتمل!* في عبارة المتن كون المشبّه به المشار إليه ب«ذا» 
مجموع حكم المحبوس بدَّين بتفصيله , فيكون الحاصل حيئئد : أن 
المحبوس ظلماً إن قدر على دفع ما يراد منه لم يتحلّل » وإن عجز تحلّل 
نوها سافن المديو نه واشعاره فى المبالك1: 
وربّما يشهد له : ما تقدّم له في الشرائط فيما لوكان في الطريق عدو 





.117- 5١١ تقدم في ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد بج ١‏ ص 408. 

(؟) مسالك الأفهام : الحج / الإحصار والصد سج ' ص 594. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص 557), ومدارك الأحكام: الحج / الإحصار 
والصد ج 8 ص 515 190. 

(0) الهامش قبل السابق. 


حك الفحوس ظلدا فى التحان. ٠.‏ مح ست م ا عد د م 71 
لا يندفع إلا بمال. حيث قال : «ولو قيل: يجب التحمّل مع المكنة كان 
00000" 

بل وما تسمعه منه فى الفرع الخامس من أَنّه: «لو طلب _أى العدوٌ_ * 
مالا لم يجب بذله . ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف كان حسنا»!". 7 

لكن لا يخفى عليك : ما في اختلاف عبارة المصنّف في المواضع 
الثلائة مع أنّْها متقاربة الموضوع وبينها اختلاف يسير؛ إذ الأول منها 
فيما لو طلب منه المال في الطريق قبل الشروع في الحجّ؛ والأخريان 
بعده, إل أنّ هذه مفروضة فى كونه قد حبس بالفعل , والثانية فى كونه 
تعر عن لمر إلى جين دك اليم هال 1 

على الاتفبال الأكي فى نبا رة النفى هنا ل اختعاذف :فين 
الحكم ؛ضرورة اشتراك الثلاثة في وجوب الدفع مع الامكان. إل أن في 
الأخرةالقيدعةء الاعسا ف كبونا ىده إلى توه ارق مين 
ذكر القيد وعدهة إن كان أووغوى تغثر الحكده وأتا على الاجتيال 
الأوّل في العبارة ‏ المقتضي لعدم وجوب دفع المال للظالم مطلقاً - 

ومن هنا تكلّف'" للفرق بين هاتين العبارتين هنا : بأنّ الأولى 
مفروضة في كونه محبوساً على مال ظلماً. لاالخصوص المنع من الحج 
بل بسبب المال خاصّة ؛ حنّى أنه لو أعرض عن الحجّ رأساً لم يندفع 





. ١ 6 تقدّم في ج 11 اص‎ )١( 
11 لمات ف ص‎ 
.594 ص‎ ١ (؟) ذكر هذا التكلّف في مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج‎ 


ين 


مر 


اللي ليت ا ا لي ين الكو اهن الكلام اخ 25") 


عنه المال. بخلاف منع العدوّ في الثانية , فإنه لخصوصيّة الح ؛ حتى 
لو أعرض عن الحجّ خلّى سبيله . وحينئذٍ فيجب بذل المال في الثانية 
لأنّه بسبب الحيمٌ دون الاولى . 

ولكن في اختلاف الأأحكام بسبب هذا الفرق منع واضح . خصوصاً 
بعد عدم ظهوره من الكلام» بل والمقام» هذا . 

وربّما قيل : «إنه كان الأولى للمصنّف العكس , فيجب بذل جميع 
ما يتمكّن ويقدر مع التلبّس بالإحرام ؛ لوجوب الإتمام عليه وجوباً 
مطلقاً. فيقتضي وجوب مقدّمته, بخلاف ما إذا لم يتلبّس بالحج؛ فإنٌ 
الوجوب فيه مشروط بتخلية السرب. وهو منتفيٍ. وشرط الواجب 
ليجب تحصيله»!". 

ولكن فيه ما لا يخفى أيضاً ؛ فإنّ مقتضاه: عدم الوجوب وإن كان 
عبر ديك ,على ١‏ خاقه قدانف : أن الوجوي اانه قرعا ريه 
قاعدة نفي الحرج ونفي الضرر وغيرهما ؛ ولذا قيّد بعضهم وجوبها بماإذا 
له ةاوه ورا 

وكيف كان, فذلك كله خارج عن المقصود, الذي هو: تحقّق 
الصدّ بالحبس ظلماً من غير فرق بين كونه على الحيجّ أو على المال: 
أنه العالم: 

الفرع «الثاني: إذا صابر» المصدود لما عرفته من كون الأمر 


.596 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.5188 جامع المقاصد: الحج / الحصر والصد ج #اص‎ 0) 


و قال المععة ون افقائه الح ٠.‏ ممسسحسح مم م ينيبت رن ودج ل ا 


بالتحلّل له للإباحة «ففات الحجٌ لم يجز له التحلّل بالهدي» لعده 
صدق أسم المصدود حينئذٍ عليه . من غير فرق بين كون ذلك منه رجاءً 
ازوال العذر قبل خروج الوقت أم لا. 

(و» حينئذٍ إتحلل بعمرة'"4 مفردة كغيره ممّن يفوته الحجّ 
(ولا دم» عليه للفوات, خلافاً لما سمعته'" من المحكي فرتوار عد 
خلاف الشيخ ؛ لخبر داود الرقى""الذى لا دلالة فيه على ذلك . 

9«وعليه القضاء» أي تدارك الحجّ «إن كان وانعيا #فله فيفك أ 
خواق المسقريط فى عملم المبادرة ينا ااعليةه أن شع عبان 
الاستطاعة .وإلاً فإن كان ندباً بالأأصل فلا وإن كان قد وجب 
الاستطاعة'. كما تقدّم الكلام فى ذلك كله انفا . 

ولو استمرٌ المنع عن مكّة بعد الفوات تحلّل من العمرة بالهدي 
كالأوّل .كما فى المسالك”“ والمدارك”", بل فى الدروس : «وعلى هذا 
لو صار إلى بلده ولم يتحذّل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو 
مصدودء فله التحلّل بالذبح فى بلده والتقصير”»7. وتبعه عليه في 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك : بالعمرة. 

(؟ و؟) تقدّما فى ص 7718 - 579. 

8 ا تعرعتق دنا بقن المعندة إلى حاون لقةه انو ده 

)0( مسالك الأفهام : الحج / الإحصار لدت كص 590. 

(3) مدارك الأحكام: الحج / الإحصار والصد ج 8 ص 551-15906. 
(1) في المصدر: بالذبح والتقصير في بلده. 

(8) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١٠١‏ ج ١‏ ص 8١‏ غ. 


+ 
3*7 2 


للا * 
نفد 


امم ا ل و للاخ 1 
المدارك”5. 

ولكنّه لا يخلو من نظر ؛ ضرورة عدم صدق اسم الصد على مثله 
عرفاً . والله العالم . 

الفرع «الثالث: إذا غلب على ظنّه اتكشاف العدوٌّ قبل الفوات 

جاز له التحلل'"* كما فى القواعد'" وغيرها!, بل لا اجد فيه خلافا 
بود بزلاب وكيا عق كاد عدوم الضلك انم النطلدود.. 

بل عن بعض : «ولو علم ذلك»7", ولم يستبعده الاصبهاني لو تم 
الدليل على الظر”" . 

.وكأنه أشار بذلك : إلى ما سلف منه من المناقشة في تحقّق الصدٌ 
قبل فوات الوقت . 

وإلى ما في المدارك من المناقشة بِأَنّ «ما وصل إلينا من الروايات 
لا عموم فيه بحيث يتناول هذه الصورة ‏ أي صورة غلبة الظنٌ ومع 
انتفاء العموم يشكل الحكم بالجوازء ويلوح من كلام الشهيد في الروضة 





.1935 مدارك الأحكام: الحج / الإحصار والصد ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بدل «له التحلل»: أن يتحلل. 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد بج ١‏ ص 608. 

(؛) كتحرير الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص /ال. والدروس الشرعيّة : الحم / درس 
ج١‏ ص .448١‏ ومسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج؟١‏ ص 597. 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحج / الحصر والصد ج لاص 10. 

(1) مال إليه الكركي في جامع المقاصد: الحج / الحصر والصد ج7٠‏ ص ,51١‏ وفوائد الشرائع 
(آثار الكركي): ج ١١‏ ص 8 . 

() كشف اللثام: الحج / الحصر والصد ج 7 ص ؟١١5.‏ 


التحلل لمن غلب على ظنّه انكشاف العدو قبل الفوات 7 3 ل سس لاسرم 


وموضع من الشرح أنّ التحذّل إِنْما يسوغ إذا لم يرج المصدود زوال 
العذر قبل خروج الوقت, ولااريب في أنه اول 

وفيه ما لا يخفى عليك من كونه كالاجتهاد في مقابلة النصّ 
والفتوى , ويكفي في العموم : ما سمعته من النصوص السابقة ‏ بل والاية 
لاسن إراذها لأععين االحس قرهاكما سحن أ 

نعم . قد يشك فى صورة العلم التى يمكن دعوى ظهور كلمات 
الأصحاب في خلافها وار لا ذلك لكان الخاقيا منجها أيفنا . 

و«الكن» مع ذلك فلا ريب في أنّ «الأفضل» والأولى بل 
والأحوط «البقاء على إحرامه4 كما في غير المقام من ذوي الأعذار. 
وتقاضا من شال تر تن تحقق اسم الصدٌ على الفوات في 
جميع الوقت »كما سمعته من بعض الأفاضل ... وغير ذلك ممّنا يكفي في 

وحينئذٍ «إفإذا» لم يتحلّل و «انكشف؟» العدوّ ولم يفت الوقت 
«أتمٌ» نسكه المأمور بإتمامه «ولو اثّفق الفوات تحذّل'" بعمرة» كما 
هو حكم من يفوته الحجّ , وسمعته مكرّراً . 

ولو تحلّل فانكشف العدوٌّ والوقت متّسع للإتيان به. وجب الإتيان 
بحي الاسلام مع بقاء الشرائط , بناءً على ما سمعته سابقاً من وجوب 








.195 مدارك الأحكام: الحج / الإحصار والصد ج 4 ص‎ )١( 


)5 في ص 060 5. 
() في نسخة الشرائع والمسالك: أحل. 


ممم م ا ب عراس الكلذم م 
المبادرة على من جمع الشرائط . 
ولا يشترط فى بقاء وجوبه الاستطاعة من بلده حينئذٍ وإن كان فى 
الااننالام والقموم التصوضء لفندى الالنبتطاعة وروالة العالم.. ش 
الفرع «الرابع: لو أفسد حجّه فصدّ» فتحدّل جاز؛ لعموم الأدلّة 
أو إطلاقها الرافع لاحتمال اختصاص الصدٌ بالحج الصحيح , وحينئار 
0 كان عليه بدنة» الإفساد (ودم التحذل””» للصدّ «والحج 
:> من قابل4 للإفساد وإن كان الحجّ مندوباً. وسقط عنه وجوب 
الإتمام بالصد, بلا خللاف احدوق شن قن دلق مل ولا إاشكيال: 
ا 0 
فإن كانت الحجّة حجّة الاسلام » وكان استقرٌ وجويها أو استمبٌ إلى 
قابل» وقلنا فيما علق النفسد من الحكدين. الى ادها وما تقفله فى 
امال 5 
إذ لم يات بشىء ممّا عليه من العقوبة وحجّة الإسلام وقد وجبا عليه ؛ 
لق المفروضى ااه لضي 
وما عن الأردبيلي : من الشكٌ في شمول دليل القضاء لمثل هذا 
الفاسد'". فى غير محلّه بعد إطلاقه أو عمومه .كما تعرفه إن شاء الله 
تالفنا ش 
شورع إن قلناه إن الدولى كقوية كان المتحه مهوت بحخة واحددة: 


أرق قمعل ارات : للتحلّل: 
) ") مجمع الفائدة ة والبرهان : الحج / الحصر والصد ج لاص 05١4غ.‏ 


الظهارة / في أحكام الوضوء ‏ ببس 818 
لايخق على المتأمّل » لا أقلَ من الشك في الشمول » وأصالة الصحّة 
لا تشخص وجود الشرط بالنسبة إلى باق أفعال الصلاة » فكان للتوقّف في 
ذلك محال » ويؤيده إطلاق الكلمة هنا بوجوب التطهّر. 

وكذا إذا وقع بعد الفراغ مع العلم بقدم مأخذ الشكٌ ؛ للشكٌ في شمول 
ما دل على عدم الالتفات إليه بعد الفراغ مثله . 

وقد يشعر ببعض ما ذكرناه خيرعليّ بن جعفرعن أخيه 
( عليهما السلام ) المروي عن قرب الاسناد , قال : « سألته عن رجل يكون 
على وضوء » ويشك على وضوء هوأم لا ؟ قال : إذا ذكر وهوني صلا ته 
انصرف فتوضأ وأعادها » وإن ذكره وقد فرغ من صلا ته أجزأه ذلك »27 , 

ولعل مراده بقوله : « يكون على وضوء » أنه اعتقد أنه عل وصوء ثم 
شك بعد ذلك , أي زال اليقين الأول ورجع إلى الشك » ويستفاد منه 
حينئدٍ التنبيه على أن من اعتقد الوضوء مثلاً ثم زال عنه اليقين إلى الشكَ 
كان الحكم للأخير وإن كان لا يجب عليه إعادة العمل الذي أوقعه باليقين 
الأول على فرض حصول الشكٌ بعد تمامه . 

“و كيف كان» فقد عرفت أنه يجب التطهّر في المقام كما :9 إذا 
تيقنهما وشك » مثلاً في المتأخرمنهماء فإنه لإ يجب عليه الطهارة» 
أيضاً » كما في المقئعة 7" والتبذيب'7 والمبسوط 7 والمراسم "2 والوسيلة”") 
)١(‏ قرب الاسناد: ص78 » وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص”377 . 
(0) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص0٠‏ . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ذيل ح5١١‏ ج١‏ ص١٠‏ . 
(14) المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة متعمداً ج١‏ ص؛4؟ . 
(5) المراسم : الطهارة/ كيفية الطهارة الصغرى ص١4‏ . 
(7).الوسيلة : الصلاة / السهو العارض في الوضوء ص07 . 


لو اليل ته قو سي ا ا يون ا 


كما عن المبسوط'" والاإإيضاح'" وغيرهما”"؛ للأصل , بعد كون المعلوم 
وجوبه عليه عقوبة إتمام ما افسده, والفرض سقوطه عنه بالصدٌّ , فليس 
عليه إلا حجّة الإسلام بعد أن لم يكن دليل على قضاء حجّة العقوبة . 

إلا أن ظاهر المصنّف : كون الأولى حجّة الإسلام والانية عقوبة . 
ولذا أطلق وبهويها علط ؛ ولعله لأنّه حيجَ واجب قد ص عنه, وكل 
حجّ واجب قد صد عنه يجب عليه قضاؤه. ولما تسمعه فيما يأتي “ا 
-إن شاء الله من الخبر الدال صريحا على أن الاولى حجّة الإسلام 
والنانية عقوبة . 

إلا أنه لا يخفى عليك : وضوح منع كلَيّة الكبرى في الأَوَلء بعد 
ماعرفت من عدم اقتضاء الصد نفسه من حيث هو كذلك _قضاء حجّ, 
بل إن كان وحوية سيسق ١‏ او مسعية | وبحب مويو لا قلا حون 

وأمّا الثاني فستعرف الكلام فيه إن شاء الله . 

وعلى كل حال فبناءً على وجوب الحجّتين عليه ينبغي تأخرها 
حينئزٍ عن حجّة الإسلام ؛ لتقدم وجوبهاء بل عن الإيضاح : الإجماع 
عليه!0). 

«(و» كيف كان , ف«للو» تحلّل المصدود قبل الفوات و «انكشف 


.10١ ص‎ ١ المبسوط : الحج / المحصور والمصدود ج‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 0؟55. 

(؟) كالعاملي في المدارك: الحج / الإحصار والصد ج 4 ص 591. 
(غ) فى ص 177 ... 

)0( إضاع التوائدة الع / الحصر والصد ج ١‏ ص 555. 


00 2 <ز2ز2ز101ز11|110 اا ا 01 الكلام (ج )"١‏ 


0 العدوٌ في وقت يتسع لاستئناف القضاء وجب» القضا ء في عامه إن 
كان راتسا من اضلة اضرو تناول الخطابات له مع فرض بقا ء الوقت 
لإوهو» حيئئز إحج يقضى» أى يتدارك «لسنته» بل عن 
المبسوط”" والسرائر'" والمنتهى'" أنّه «ليس في غير هذه الصورة حجٌ 
فاسد يقضى لسنته» . 
ولعلّه لأنه فى غير الصدّ والحصر يجب عليه إتمام الفاسد, 
فلا يتصوّر قضاوًه في تلك السنة . نعم , الظاهر إرادة التدارك من القضاء 
فى هذه السنة ؛ ضرورة كونها حجّة الإسلام؛ وهذا العام عامها, لا أنه 


ولكن في القواعد في مفروض المسألة : «وهو حيجٌ يقضى لسنته 
غَلن اشكال) 0 


وفي كشف اللثام : «من الإشكال في أنّ الأولى حجّة الإسلام 
فتكون مقضيّة في سنتهاء أو لا فلاء فإنّ السنة حينئذٍ سنة العقوبة , وهي 
إِما أن لا تقضى 00000" 1 

«فإن قيل : العام في الأصل عام حجّة الإسلام , والذي كان أحرم له 
كان أيضاً حجّة الاسلام. وقد تحدّل منها والآن يقضيها . قلنا: انقلبت 
إلى عام العقوبة بناءً على كون الأولى عقوبة» . 


.60١ ص‎ ١ المبسوط: الحج / المحصور والمصدود ج‎ )١( 
.144 ص‎ ١ السرائر: الحج / المحصور والمصدود ج‎ )1( 

(؟) منتهى المطلب: الحج / الحصر والصد ج ١١‏ ص .5١‏ 
(؛) قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 100. 


لو افيهد :فعة قفة سعتس سح مي ا ا 111 


«وإن قيل : إن القضاء ليس في شيء من هذا العام وما بعده بالمعنى 
المصطلح ؛ لامتداد الوقت بامتداد العمر » وإن وجبت المبادرة فإنّما هو 
بمعنى الفعل والأداء . قلنا: المراد به فعل ما تحلّل منه. نعم لاطائل 
تحت هذا البحث»7", 

قلت : لا يخفى عليك ضعف الوجه الثانى من الاشكال على هذا 
اللقدوى :تون راطق النضاء كون ال وان طاو لصوو فبيظة حك 
الإسلام فيها. خصوصاً بعدما عرفت من الاجماع على تأخّرها عن 
حجّة الإسلام على القول بوجوبها . 

وكذا ما حكاه في كشف اللثام ايضا من ان «معنى كونه حجًا يقضى 
لسنته أَنّه ليس عليه حجٌ آخر , والإشكال مما تقدّم من الإشكال في 
وجوب حجّتين وعدمه, ولعله الذي فهمه الشهيد وعميد الإسلام»'" 
إلا أنه كما ترى _واضح الفساد . 

ويمكن أن يكون مراد الفاضل الإشكال في صدق كونه حجّاً يقضى 
لسنته على الفرض ء وذلك للإشكال في كون الأولى حجّة الإسلاء 
والئانية عقوبة وبالعكس ., فعلى الأُوّل يصدق ؛ ضرورة أنّه قضاء عن 
الفاسد الذي كان هو حجّة الإسلام, بخلاف الثاني فإنها تكون هي حجّة 
الاسلام لا قضاء عن الفاسد وإن قلنا بكونه موجباً للقضاء ؛ لما عرفت 

بك ال ل 000 فهو حينئذ حج 


.5١4 كشف اللثاء الع لسر لعن ج 3ص‎ )١( 
.5١60 المصدر السابق: ص‎ )١( 


بدي اعد خخ أ ا ا و ا ا ا ا ل ب ل جواهر الكلام (ج 25) 


إسلام لا قضاء عنه لسنته , وحج العقوبة بعده. 

والأمر سهل ؛ فإنّه لا ثمرة لذلك» كما سمعت الاعتراف به في 
كشف اللثام . 

هذا كلّه في حي الإسلام المستقرٌ أو المستمرّء أمّا إذا كان مندوباً 
وقد افسده ثيٌ صد وتحلل ثم انكشف العدوٌ قضى ايضا واجبا ؛ لان 
الفرض بقاء الوقت . 

واحتمال: اختصاص مشر وعيّة القضاء فى القابل لظاهر النصوص, 
واضح الضعف , بعد ظهور النصوص في غير صورة الصد التي يجب فيها 
إتمام الفاسد ؛ ولذا اطلق فيها : أَنّ عليه الحجّ من قابل» بل الظاهر أنه 
على هذا التقدير حج يقضى لسنته . 
الصورة ؛ ضرورة وجوب الإتمام عليه في غير الفرض ؛ واعلّه لذا أطلق 
الع تن 

ولكنٌ قوله متّصلاً بما سمعت : «وعلى ما قلناه فحجّة العقوية 
باقية4 يقتضي كون مراده في مفروض المسألة حجّة الإسلام وأنّ 
مختاره ما عرفت من كون حجّة الإسلام الاولى والثانية عقوبة . 

وحينئذٍ ينّجه له القضاء _بمعنى التدارك عن الفاسد مع فرض سعة 
الوقت , وكونه حجّا يقضى لسنته , ويبقى حجّ العقوبة في ذمّته . 

ولا يشكل'' ذلك : بعدم سبق ما يدل على أنّ مختاره كون الآولى 








/ ص 4. ومسالك الأفهام: الحج‎ ١١ ذكر الإشكال في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 
.,] 6 ص٠06 اللإحصار والصد ج اص 7 ؟, ومدارك الأحكام: الحج / اللإحصار والصد ج‎ 


لق انمد عه تقد مسي ا حم وو ع م اللا 
هي الفرض والثانية عقوبة ؛ للإمكان استفادته من إطلاق قوله : «وعليه 
الحجّ من قابل» الشامل لصورة انكشاف العدوٌ بعد التحدّل مع سعة 
ا تم إلا على ذ ار 

ا اكون حعٌ العقوبة على التراخي ؛ فلا يتعيّن كونه ‏ ' 
من قابل ؛ ؛ لإمكا: ن عدم إراة كه الفوق ته ا وبعناقها وروا ما متصويد:: 006 05 
حج بسبب الإفساد . 

وربّما ذكر كونه من قابل تبعاً للنصوص الواردة, التي يمكن أن 
يكون محلّها الفساد في حجٌّ الإسلام أو غير ذلك . 

بل قد يندفع _بالتأمّل فى ذلك ما عساه يقال على عبارة المصنّف 
من كونها موهمة للتناقض ؛ باعتبار ظهور قوله : «وعليه الحجّ من قابل» 
فى كون الواجب حجّأ واحدأًء مع تصريحه بقوله: «ولو انكشف ...» 
إلخ بوجوب حجتين . 

وعلى كل حالء فممّا ذكرناه يظهر لك النظر فيما في التنقيح ؛ حيث 
قال : «إذا اعتق العبد في الح الفاسد قبل الوقوف أجزأه مع القضاء عن 
حج اللإسلام , ولو كان العتق بعد الوقوف وقلنا : الاولى فرضه لم يجزئه 
ويجب حجٌ الإسلام بعد حجّ القضاء . وإن قلنا : إنها العقوبة اجزا القضاء 
عن حجة الإسلام ؛ لصدق عتقه قبل الوقوف»!" 

إذ فيه أَوّلاً: ما لا يخفى عليك بعد ما عرفت من الإجماع 





.001 ص‎ ١ التنقيح الرائع : الحج / في باقي المحظورات ج‎ )١( 


إا ا سسسسسصسسسس سس سسسب جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


على وجوب تأخير حج القنضاء عن حج الإسلام. نعم؛ عن 
الشيخ'": الاجتزاء بحجّة القضاء لو قدّمها غفلة لأنّ الزمان متعيّن لها . 
والمشهور البطلان ؛ لعدم دليل على التعيّن على وجهٍ يقع لها وإن لم تنو 
وهو الأصح . 

وثانياً : ما في قوله : «وإن قلنا إِنْها العقوبة ...» إلخ؛ فإنّ مراده على 
الظاهر -كون عتقه قد حصل قبل وقوف القضاء ء وقد قلنا : إن الثانية هي 
حجّة الإسلام؛ وهو قد أعتق قبل وقوف حجّة الإسلام , فيجزئه ؛ لعموم 
قولهم مي : «إذا اعتق العبد قبل الوقوف اجزا عن حجة الاإسلام»'". 

وفيه : أن القضاء إِنّما يجزىٌ عن حجٌ الإسلام على القولين في 
موضع لو سلم من الإفساد لأجزأ عن حجٌ الإسلام , وفي الفرض لو سلم 
عن الإإفساد لم يجزئئ عن حجٌ الإسلام ؛ لكون المفروض وقوع العتق 
بعد الموقفين , ولأنٌ القضاء قد صار عليه بسبب الإفساد, فلا يجزىٌ 
عن حج الإسلام الذي لا يجزىٌ عنه الفاسد على تقدير عدم فساده؛ 
ضرورة أنّ الصرورة _مثلاً لو حجٌ قبل الاستطاعة ندباً ثم أفسك كان 
عليه الإتمام والقضاء . فلو استطاع قبل القضاء لم يجزىٌ القضاء عن 
حجٌ الإسلام ؛ لأنّ الفاسد لو سلم لم يجزى عن حجٌ الإسلام . 

ومن هنا صرّح الحلي”" والفاضل'“ والشهيد' _فيما حكي عنهم - 


)١(‏ المبسوط : الحجج / حكم العبيد والمكاتبين بج ١‏ ص 4غ44. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص 07. 

(*) السرائر: الحج / حكم العبيد والمكاتبين ج ١‏ ص 770 177. 

(؛) قواعد الأحكام: تفصيل شرائط الحج ج ١‏ ص 107. 

(0) الدروس الشرعيّة : الحج /المقدّمة ج ١‏ ص 1١7‏ و5١7.‏ ودرس 98 ج١‏ ص 71/5. 


لواملة ولع تدع الضدو إلا بالتثال. محم م ا ع م 71 


بعدم الإجزاء على القول بكون الأولى عقوبة والثانية حجّة الاسلام: 
اله العاله. 

(و» على كل حالء ذ«لمو» انكشف العدوٌ و «لم يكن» قد 
«تحلل. مضى فى»4 إتمام إفاسده, وقضاه» واجباً وإن كان الفاسد 
ويا إق القابل » كما هرفك ورف إوزشاء اله 

فإن فاته تحلّل بعمرة وقضى واجباً وإن كا وتيا وو عليه يلاله 
الافساد لا دم الفوات ؛ لما سمعته سابقاً . 

ولو فاته وكان العدوٌ باقيا يمنعه عن العمرة. فله التحلل من دون 
عدول إلى العمرة ؛ تنزيلاً لاطلاق النصّ والفتوى على العمرة 
المقدورة .وعليه دم التحلّل _كما كان عليه قبل الفوات ؛ للعمومات - 
وودنة] لتساك :و القضا دعلى حي ما عرقت 

ولو صدٌّ فأفسد جاز التحلّل أيضيا : لإطلاق الأدلة الذي لا فرق فيه 
بق الاباك وعديه ولابين التقتم و انا حر كما عرف سابقا سيا 
فعليه البدنة للإفساد والدم للتحدّل والقضاء . وإن بقى محرماً حتّى فات 
تحلّل بعمرة , والله العالم . 1 

الفرع «الخامس: لو لم يندفع العد و إلّا بالقتال لم يجب”", سواء 
غلب على الظنّ'" السلامة أو العطب؟ بلا خلاف أجده فيه؛ بل في 
المسالك : الاثفاق عليه" وفي المدارك : «هو مقطوع به في كلام 





)١(‏ فى نسخة المدارك بعدها إضافة: عليه. 
() مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ؟ ص 595. 


1 
ك0 


١6 


مدقف 11 كر ا ا جواهر الكلام (ج 25") 


الامحاب 0 

ولعلّه للأصل السالم عن معارضة باب المقدّمة. الساقطة 
هنا باستلزامها حرجاً ومشقَّةَ ونحوهما ممّا تسقط بمثله كما في 

ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافرء خلافاً للشافعي في قول 
فأوجب القتال إذا كانوا كقّاراً ولم يزد عددهم على ضعف المسلمين!" 
ولااريب فى ضعفه . 

فى يوحكه المسوظ #الاغواء إى كانوا لمق فنا لاولى ترك 
القتال» إلا أن يدعوه الامام أو نائبه إلى القتال فيجوز ؛ لأنْهم تعدّوا على 
المسلمين بمنع الطريق. فاشبهوا سائر قطاع الطريقء وإن كانوا 
مشركين لم يجب أيضاً قتالهم ؛ لأنّه نما يجب للدفع عن النفس أو 
الدعوة للإسلام» وإذا لم يجب فلا يجوز أيضاًء سواء كانوا قليلين أو 
كتيو ووو المسلهون اكقرن أو اقل 11 

مع أَنّه قال في المسلمين: ١‏ إن الأولى ترك قتالهم» وهو مشعر 
بالجواز؛ ومن هنا قال في المسالك : «الظاهر إرادته التحريم لأنّه 
اولى . وتعليله بإذن الإمام يدل عليه»!6, 


.199 مدارك 000 /الاحضاز اصع /ص‎ )١( 
5” 0 الثاء 0 ا‎ 0 
.59/ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد سج‎ )4( 





لونضتة وم نانع العو إلا بالكال . حمص ص بس ةي 711 


ولكن فيه : المنع من اشتراط إذن الاإمام في ذلك ؛ ضرورة كونه : من 
الدفاع إذا كان قد أراد السير في الطريق المباح فمنعه, أو من النهي عن 
المنكر . 

ولذا صرّح الفاضل'" والشهيد'": بالجواز في الكفار إذا ظنّ الظفر 
بهم » بل عن المنتهى استحباب قتالهم «لما فيه من الجهاد. وحصول 
النصرء وإتمام النسك, ودفعهم عن منع السبل»". 

وأشكله في المسالك : «بمنع عدم توقّف النهي المؤدّي إلى القتال أو 
الجرح على إذن اللإمام؛ وقد اعترفا به في بابهء وبان ذلك لو تم 
لم يتوقف الجواز على ظَنّ الظفر ء بل متى جوّزه كما هو الشرط فيه, 
وايضا : إلحاقه بباب النهى عن المنكر يفضي إلى وجوبه, لا إلى جوازه 
بالمعنى الأخصٌ , وهم قد اتفقوا على عدم الوجوب مطلق». 

وفيه : أن إطلاق الأدلة يقتضى عدم التوقّف في نحو الفرض, 
جعوب جد اسيوه بس اللان ب نه قر نه لعي وسو ار 
هم من قطاع الطريق الذين لا إشكال في جواز دفاعهم .والظاهر إرادة 
ظَنّ السلامة من «ظَنّ الظفر» . وعدم الوجوب للمعارضة بما فيه من 
الخطر على النفس ,كما حرّرناه في نظير ذلك في كتاب الحدود . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الحج / الحصر والصد بج 4 ص 5947 منتهى المطلب: (انظر الهامش بعد 
اللاحق). 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١٠١٠١‏ ج ١‏ ص .18١‏ 

(5) منتهى المطلب: الحج / الحصر والصد بج ١١1‏ ص 50. 

(؛) مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص 599. 


1 


١ 
١: 


52214 ا تت ل عاو ع ا و ممم تت عدا عافن الكلدم لج )"١‏ 


وعلى كلّ حالء فلو ظنّ العطب أو تساوى الاحتمالان؛ ففي 
المسالك : «أنّ ظاهرهم الاتّفاق على عدم الجواز»'". وهو إن تمّ كان 
الحجّة , وإلا أمكن القول بالجواز مع تساوي الاحتمالين . 

ولو بدأ العدوَّ بالقتال: فإن اضطرّ إلى الدفاع وجب وكان جهادا 
واجباً من غير حاجة إلى إذن الإمام ليُةِ . بل في كشف اللثام : «هو 
كذلك أيضاً مع ظنّ الظفر والعلم بعدم المخاطرة وإن لم يضطرٌ إلى 
الدفاع , وإلا استحبٌ»'". وإن كان لا يخلو من نظر . 

ولقد أجاد أبو علي فيما حكي عنه بقوله : «ولو طمع المحرم في دفع 
مخ هيده إذا كان ظالما لدبميقال ا شروو كان دلق ماجا لفولوا ان 
على نفس الذي صدّهء سواء كان كافراً أو ذْمياً أو ظالماً»”"؛ ولذا نفى 
البأس عنه فى محكيّ المختلف!*, هذا . 

وفي المسالك: «فإن لبس جنّة للقتال ساترة للرأس كالجوشن أو 
مخيطة فعليه الفدية, كما لو لبسها للحرّ والبردء ولو قتل نفساً أو أتلف 
مالاً لم يضمن , ولو قتل صيداً للكفّار كان عليه الجزاء لله ولا قيمة 
للكفار ؛ إذ لا حرمة لهم»!". 

قلت : ستسمع إن شاء الله تمام الكلام في ذلك في الكقّارات . 


)١(‏ المصدر السابق.. 

(1) كشف اللثام: الحج / الحصر والصد ج 7 ص 5١‏ (بتصوّف). 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / المحصور والمصدود ج 4 ص 507. 
(غ) المصدر السابق. 

(0) مسالك الأفهام: الحبج / الإحصار والصد سج ١‏ ص 599. 


ا ع اح تح وسح ا بجنو اكلام :رح 06 


والإشا رأ الات 0( و| م والنافع ' )0( وا) 3 )0( 
والا رشن والذ كي ” 0 ب 4 وبر 9 » ونسبه في 


المعتبر"'2 إلى الثلاثة وأتباعهم » وفي المنتهى "١7‏ إلى المشهور بل في 
الذكرى”" نسبته إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه . 

وكأن الوجه فيه ما تقدّم لك سابقاً مما دل على وجوب فعله لها» خرج 
ما خرج وبق الباني » وما دل على وجوب تحصيل اليقين ؛ لأنه مقتضى 
الشرطيّة . 

لا يقال : إنه كما لم يتيقّن بالوضوء كذلك لم يتين بالحدث . 

لأنا نقول : إِنَ عدم اليقين بالحدث لا يكن في براءة الذمّة من المشروط 
بالطهارة , نعم قد يتم ذلك فيا كان الحدث مانعاً منه لا فها كانت الطهارة 
شرطا فيه 


(1) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : فروض الوضوء ص8١١‏ . 

. ٠ المهذب : الطهارة / ما يوجب اعادتها ج١ ص»‎ )١( 

() السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص؟ .٠١‏ 

(4) امختصر النافع : الطهارة / احكام الوضوء ص"“7 . 

(5) منتهبى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 7/4 . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص؛ 7١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص18 . 

(8) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج ١‏ ص١8.‏ 

(1) ) كالجامع للشرائع : الطهارة / باب السهوفيها ص00 والدروس : الطهارة / سنن الوضوء 
صه » ومدارك الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ ص”5 75 . 

. ١7١ المعتبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص‎ )٠١( 

. منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص4/‎ )١١( 

(؟1) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص18 . 


اراهن نطله لقوق ٠4‏ ,مسح سي ا م ا 


«ولو طلب» العدرّ «مالاً لم يجب بذله4 إن لم يكونوا مأمونين 
إجماعاً كما عن التذكرة”" والمنتهى!" ‏ قليلاً كان أو كثيراً. بل عن 
العيفو ةا ذلك ايها وان امو ا: 

بل عنه أيضاً“ا وعن التذكرةةة والمنتهى'"': الكراهة مع كونهم 
تشركيق: لأ فيةاتقونة للمروصضعا را عق السيلفين وإن كان ند 
يناقش : بمنافاة ذلك لوجوب المقدمة . 

ولعلّه لذا قال المصئّف : «ولو قيل بوجوبه إذا كان غير مجحف 
كان ينا ل ويكرو هن السيي اويل قدر سي 1 فوا اشم ان 
سابقاً”” من وجوب التحمّل مع التمكّن قبل التلبّس بالحجٌ فضلاً عن 
الفرض المامور فيه بإتمام الحج والعمرة . 

ومن هنا قال فى المسالك'" والمدارك!"": «كان حمّه التسوية بين 
المشامين أرعاكين لمك 


.598 تذكرة الفقهاء: الحج / الحصر والصد بج 8 ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الحج / الحصر والصد سج ١‏ ص 51. 

(5) المبسوط: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 05: (ظاهره ذلك). 

[ 1 المفندر السايف”» 

(0) الموجود فيه: «الكقّار» بدل «المشركين» وسيأتي نقل ذلك عنه قريباً. 
(1) منتهى المطلب: الحج / الحصر والصد سج ١‏ ص 885 (الطبعة الحجرية). 
(/0) المصدر السابق: بس .7١‏ 

(6) فى ج ١8‏ ص 196. 

(9) مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص 595. 

.5٠١ مدارك الأحكام: الحج / الإحصار والصد ج 8 ص‎ )٠١( 


لمحي م ع و قر فقو افق الكلاه 27 41) 

وإن كان فيه : أن الظاهر إرادته عدم الإجحاف من التمكن في 

السابق ؛ ضر ورة كونه المناسب لسقوط باب المقدمة بقاعدة نفي العسر 
والحرج وغيرها. 

201 وكأنّه يرجع إليه ما عن التذكرة : من عدم وجوب بذله مع كثرته 

لل ضيه ا عا؛ الفبعد ان رونا الفيوز لعاف الما فيه 


من الصغار وتقوية الكفار . وإن كان فيه ما عرفت ما لم يرجع إلى قاعدة 


نفى الحرج ونحوها . 
هذا كلّه فى المصدود . 


(و4 أمّا (المحصر'”4 اسم مفعول من أحصره المرض : إذا منعه 
من التصرّف , ويقال للمحبوس : حصر _بغير همز فهو محصور . 

ولكن عن الفرّاء : جواز قيام كل منهما مقام الآخر!, وربّما يؤيّده : 
استعمال الفقهاء لهما هنا . 

خلافاً لما عن اجاج والمبرّد": من اختصاص الحصر 


)01 تذكرة الفقهاء : الحج / الحصر والصد ج ص 158 

(؟) الموجود فيها: «العدوٌ الكافر» دون «العبد» انظر الهامش السابق. 

(4) معاني القران (للفرّاء): ذيل الآية ١17‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص .1218-1١١1‏ 

(0) معاني القران (للزجّاج): ذيل الآية ١47‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 171. 

(1) ينظر أحكام القرآن (للجصّاص): ذيل الآية 197 من سورة البقرة ج ١‏ ص /51, وتفسير 
التبيان: ذيل نفس الاية ج ؟تص .١16١‏ 


معنى «المحصّر» 


بالحبس . والاإحصار في غيره . 

وكذا عن يونسء قال : «إذا رد الرجل عن وجه يريده فقد أحصر, 
اذ اين :قل عضر 

وعن أبِي إسحاق النحوي: «الرواية عن أهل اللغة أن يقال لذي 
نتعها اللخوف والمرضن: اضر ويقال السحيوين حصن 

وعن أبي عمرو الثسيباني : «حصرني الشيء وأحصرني: أي 


560١ 





حبسنى)»!" , 

وعن التبيان' والمجمع '» عن أهل البيت2 : أنّ المراد بالآية : 
مَن أحصره الخوف أو المرضء ولكن بلوغ هدي الأوّل محلّه ذبحه 
حيث صدء وهدى الثانى ذبحه فى الحرم . 

وكذا هن ارخ دغر 00 د الاحصار فى الآبة واللغة, وقال : 
«قال الكسائى والفاء وأبو عبيدة وتغلب" وأكثر أهل اللغة: يقال : 
احضو المد غير وص اند و الحضره هذ ركذا لشي 


)١(‏ نقله عنه في تهذيب اللغة: ج ؛ ص ١١1‏ (حصر). 

)١(‏ المصدر السابق. 

(غ) اضيف فى المصدر اليهما: «العدوٌ». انظر تفسير التبيان: ديل الاية ١91‏ من سورة البقرة 
اج ”اص 66١1و108.‏ 

(0) أضيف في المصدر إليهما: «العدوٌ». انظر مجمع البيان: ذيل الآية ١197‏ من سورة البقرة 
ج 1١‏ اص 6 1, 

(1) في المصدر: «وثعلب» مع اشتباه مطبعي . 


01 
ع‎ 
١" 


6" مسح ع تي جواهر الكلام (ج 25") 


ووو الوا وي عن الفرّاء خاصّة!". 
وعلى كل حال فطهو الذي يمتعه المرض عن الوصول إلى 
مكة أو عن الموقفين» على حسب ما سمعته في المصدود (ف» إذا 
يكن 0 ١ت‏ ع أوناينة باه ابعر »كان 
و"امكة| ال 
بلاخلاف أجده في تحلّله بالهدي”", بل توقّته, بل الإجماع 
14 بقسميه عليه( وساف ال الكتاب”" والسنة(") . نعم, ما سمعته'"! من 
البحث -في الاجتزاء فى التحذّل بالهدي المسوق -في المصدود يجري 
هنا هناء وكذا الكلام فى اعتبار النيّة وعدمها». 
)١(‏ الخلاف: الحج / مسألة ؟877ج 7 ص 419. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: أو. 
(؟) كما في كفاية الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 577 والحدائق الناضرة: الحجج / 
الاحصار والصد ج 1١‏ اص 59, ومستئند الشيعة (للنراقي): الحج / الصد والاإحصار 
1ص 185. 


(؟) انظر غنية النزوع: الحج / الفصل العشرون ص .١10‏ ومنتهى المطلب: الحج / الحصر 
والصد ج١١‏ ص .4١‏ ومدارك الأحكام: الحج / الإحصار والصد ج 8 ص .5١١‏ وكشف 
اللثام: الحج / الحصر والصد ج 7 ص .5١9 15١8‏ 

(0) سورة البقرة: الآية .١195‏ 

(1) تأتي الأخبار خلال البحث. 

فظن 17د 

(8) تقدّم فى ص .7١9‏ 


تحلّل المحصور بالهدي 00" 





وإنما الخلاف فى البعث وعدمه : 
فالمحكي عن ابني بابويه'" والشيخ'" وابي الصلاح'"' وبني حمزة!* 


. 


والبرّاج!" وإدريس"'' ما ذكره المضنقي بل جمكر عو واعمد قداية 
الشهرة!", وهو كذلك . 

الح ري ات الحا لح اوزوارن حمزة بالحزورة!", 
وعن الراوندي في فقه القران تخصيص مكة بالعمرة المفردة. وجعل 


منى محل المتمتّع بها كالح !"". 


خلافاً للإسكافي : فخيّره بين الذبح حيث أحصر والبعث , وجعله 
أولى217, 


)١(‏ نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الحج / المحصور والمصدود ج 4 ص 547. وقاله 
الابن في الفقيه: باب المحصور والمصدود ذيل سم 57٠١4‏ ج ؟ ص 015. والمقنع: باب 
الحيج ص 44 5. 

(1) النهاية: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 005 000. المبسوط : الحج / المحصور 
والمصدود ج اص 053غ4. 

() الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص .5١8‏ 

(؛) الوسيلة: الحجج / المحصر والمصدود ص 197. 

(0) المهذب: الحج / الصد والإحصار ج ١‏ ص .57١‏ 

(1) السرائر: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 178. 

(/) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / مناسك منى ج 1١‏ ص .١111‏ والبحراني في 
الحدائق : الحج / الإحصار والصد سج ١7‏ ص 59. 

(8) كما في كشف اللثام: (انظره في الهامش السابق). 

(9) الوسيلة: الحج / المحصر والمصدود ص 1917. 

.5١١ ص‎ ١ فقه القران: الحج / المحصور والمصدود ج‎ )٠١( 

.517 نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / المحصور والمصدود ج 4 ص‎ )1١( 


كيح يس مس يح ا بيع كو افو عاد (2 1 


وسلار: ففصّل بين التطوّع وحجّة الإسلام , ففي الأوّل يذبح الهدي 
حيث احص "١"‏ 

وعن المفيد روايته مرسلاًء بل ظاهره العمل به ؛ لأنّه قال: «قال 
الصادق نْيِةٍ : المحصور بالمرض إن كان ساق هدياً أقام على إحرامه 
حتّى يبلغ الهدي محله ثمّ بحل, ولا يقرب النساء حتّى يقضي المناسك 
من قابل , هذا إذا كان في حجّة الإسلام, فأمّا حجّة التطوّع فإنّه ينحر 
هديه وقد حل ما كان أحرم منهء فإن شاء حجٌ من قابل» وإن لم يشأ 
لايجب عليه الحبٌ»”". 

وعن المقنع : «والمحصور والمضطرٌ ينحران بدنتيهما في المكان 
الذي يضطرّان فيه»”". ورواه فى الفقيه مرسلاً عن الصادق ىلا١2‏ . 

وعن الجعفي : «أَنّه يذبح مك ن الإحصار ما لم يكن ساق»!”. وهو 
خلاف ما فعله الحسين نهْةٍ على إحدى الروايتين" إن كان أحرم . 

ولكنّ ظاهر الاية والأخبار حجة على الجميع : 

والمناقشة'" في الأول : باحتمال كون معناه: حنّى تنحروا هديكم 


)١(‏ المراسه الجا ال رض 

)(؟) ؟) المقنعة : الزيادات في فقه الحم ص 417. 

() المقنع: باب الحج ص 581. 

(]) من لا يحضره الفقيه: : باب المحصور والمصدود ح 6 جص '_ص .08١0‏ 
(0) نقله عنه الشهيد في الدروس: الحج / درس ١١59‏ بج ١‏ ص /لاغ. 

(3) أي صحيح ابن عمّار وخبر رفاعة الآتيان في ص /10. 

(0) كما في مدارك الأحكام : الحج / الإحصار والصد ج 48 ص .5١١‏ 


تعال المخصون الودى. س ا ب يديت 1141 


5-7 للق الاسورض التي منها ار الول في جب الداع ع 1 
المشتمل على احتجاجِدِيَييةٌ بالآية على عدم الإحلال حتّى يبلغ محلّه 


0 
لعدى قتي 


بل وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله ب الدالٌ على الحكم 
لمع ا 

... سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي؟ قال: يواعد أصحابه 
يعاد إن 0 في الح فمحل الهدي يوم النحرء فإذا كان يوم النحر 
فليقصّر من راسه, ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك , وإن 
كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم 
فيها. فإذاكان تلك الساعة قصّر وأحل» . 
ٍ «وإن كان مرص في الطريق ره فأراد الرجوع رسع إلى 
ل ل 
عليه الغهرة واحة يوان كاد ن عليه الحجّ رجع أو أقام ففاته الحج فإِنَ 
عليه الحج من قابل , فإر نّ الحسين بن علي لي خرج معتمراً فمرض في 
الطريق ٠‏ فبلغ عليّاًئةِ ذلك وهو في المدينة , فخرج في طلبه فأدركه 
النقيا وهو مويق يها قال عياس ها تشدكى؟ فال افك 
راس وقديها ملعاف بيده فتغرها وحلق زاسة ورةة إلن المعدينة: 
اه ل 


)١(‏ الكافي: باب حج النبيَيفيةُ ح7 ج؛ ص 158. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أقسام 
الع ات ا 1 


1 
20 


1] 


00" ا 1 لت 1 اط ا جواهر الكلام (ج 5") 
«قلت : أرأيت حين برئ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة أحل 
له لان قال لامهر له النساء ست يطرفييا المنة وبالضها والعروة)ء 
«قلت : : فما بال رسو لاشوكاة ام ا ا 
اتسنا ولم بطف بالبيت؟ قال: لنينا تسو كان النبويةة 00 
والصمين 1ه مس ران 
وخبر زرارة عن ا جعفر له : «إذا 5 بعث بهديه...)("ا 


الحديث . 

كيو الكقر هن اد هيدا انه راذا حصن الرتدل شعت هدي 
فاذاه 525 اا ليت 

وخبر رفاعة عتدناكة أيضا :... قلت : رجل ساق الهدىي ثم 
الوم ماو بي يس 0 
بدخل في مثل ما خرج منه»!". 


نيما قال :القارن يحصر وقد قال واشخر ط: :فحني حيث حبستنية 


)١(‏ الكافي: باب المحصور والمصدود ح ” ج 4 ص 514. وسائل الشيعة: أورد صدره في 
باب ١‏ من أبواب الإحصار والصد ح .١‏ وذيله في باب ١‏ منها ح ”اج ١١‏ ص ١78‏ و181. 

(1) تقدم في ص 15١8‏ -119. 

(5) تقدم في ص .1١8‏ 

(؛) تقدّم في ص .1١0 - 375١4‏ 

(0) تقدّم في ص .1١0‏ 


تجال المعصور الفدى عمس سمس تت ل ع ع ف تح الاو 


وموثق زرعة : «سألته عن رجل أحصر : في الح قال: فليبعث 
هنية إذا كان مع أضحابه ومحلة ادهل الالع فحله: ويحله سق 
يوم النحر إذا كان في الحجّ» وإن كان في العمرة نحر بمكّة . وإنّما 
غلبي ١!‏ أن يعدف لد لله يوه » ذا ذ| كان الف العوة نقد وشت وان 
اختلفوا في الميعاد لم تقر ة إن شاء الله 

وهو -مع أنه صريح في الحكم -صريح أيضاً في المراد من 
الاحةينولا ينافي ذلك لوحي و 0 ظاهرها فى 
خصوص المحضون وإ شترك معه المصدود في اعتبار الهدي. كما 
أشرنا إليه سابقاً . 

بل في المسالك : «كان الأولى للمصئّف ترك ذكر المحل ؛ لأنّ كل 
موضع يذبح فيه الهدي أو ينحر فهو محلّه . سواء كان أحد الموضعين 
المذكورين أو محل الصدّ كما يقتضيه تفسير الآية عندناء فإنّها شاملة 
للمصدود والمحصر وإن عبّر فيها بلفظ المحصرء فيراد حينئذٍ بالمحل 
لس ب كر ااه ا سي ام ابر 
هو حكم مشترك بين المصدود والمحصرء وإِنْما يمتازان بمكان الذبح , 
وهو أحد الموضعين في المحصرء وموضع الصدّ في المصدود»'". وإن 
كان لا اتلوين كان سور مك د كران 

وعلى كل حال فالمناقشة واهية . 





لكأف اعون عليه 


(؟) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج م ١١7‏ ج ه ص 477., وسائل الشيعة: 


(؟) مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص .5١0١- 14٠١‏ 


0/4" ليك ا ا ا 1 111 اك ا 1111 1 جواهر الكلام (ج )"5١‏ 


تفي قوريعا رهن «للفل الحطلة اها سنس فى كيل صبصيع ادن 
فقاري السهه بمتسيعة احفر الأ ويميية! دعن الضان ف دزا 
الحسين ابن على طهر خرج معتمراً فمرض في الطريق ء فبلغ علياً لضا 
وهو بالمدينة . فخرج في طلبه فادركه بالسقيا وهو مريض. فقال: يا 
بنيّ » ما تشتكي؟ قال : أشتكي رأسي , فدعا علي ليّةٍ ببدنة فنحرها 
وحلق رامة 0 إلى المدينة» . 1 ش 

وصحيحه الكش هتف اهيا أنه قال: «فى المحصور ولم يسق 
الندى ١‏ قال ساك وبرهم ناح الج معا تمن عد صا 1 

وخبر رفاعة أو قويّه عنه طْيُةٍ أيضاً. قال: «خرج الحسين 14 
معتمراً وقد ساق بدنة , حتّى انتهى إلى السقيا فبرسم . فحلق شعر رأسه 
ونحرها مكانه, ثم أقبل حتّى جاء فضرب الباب , فقال علي !32 : ابني 
ورب الكعبة , افتحوا له . وكان قد حموه الماء , فاكبٌ عليه يشرب , ثم 
اعتمر بعده»!. 

ومرسل الفقيه والمفيد المتقدمين©. 


ولكنّ المرسل منهما"" لا حجّة فيه بعد عدم الجابرء فضلاً عن أن 


(١و١)‏ تقدّما فى ص .5١8‏ 

د 55 118 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب المحصور والمصدود ح ٠7‏ سس 5 ص .01١١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب الإحصار والصد م ؟ ج ١١‏ ص 187. 

(0) في ص 501. 

(0) الوق التسير بوالدرسليى مسنها»» وسيعد: خالارق فى مسياقة العيازة إتدال لاقي 
و«يعارض» الاتيين ب«فيهما» و«يعارضا». 1 


الطهارة / في أحكام الوضوء 7ب ببسب 81519 

ويؤيّده أيضاً مضافاً إلى ما ذكرنا ما عن الفقه الرضوي : « وإن كنت 
على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري هما سين فتوضاً »(0) سيّا على 
القول بحجّية ما ينقل عن هذا الكتاب» مع انجباره في خصوص المقام 
بالشهرة محصّلة ومنقولة » بل لعله لا خلاف فيه سوى ما يظهر من المصتف 
في المعتبرء حيث قال بعد ذكر الإعادة ونسبتها إلى الثلاثة ومن تبعهم : 
« وعندي فيه تردّد ؛ إذ يمكن أن ينظر إلى حاله قبل تصادم الاحتمالين 
فيبني على ضدها ؛ لكان تيقّن انتقاله عنها مع الشك في عودها »(" , 
واخختاره في جامع المقاصد”" . 

لكن في الذكرى : «إنه إن تمّ ليس خلافاً في المسألة ؛ لرجوعه حينئذ 
ِمَا إلى يقين الحدث مع الشك في الطهارة أو بالعكس » والبحث في 
غيره » (4) 
من صور اليقينين بحيث ترجع إلى غيرها » وكى بذلك خلافاً . 

وكيف كان» فقد يرد على ما ذكره احقق أن يقين الانتقال عنها مع 
الشك في عودها معارض بِيقَين وجود ممائلها مع الشك في الانتقال عنه إلى 
ضدهء وحصول اليقين بالانتقال عن المماثل أوَلاً غير محد, والقَسَك 
باستصحاب مطلق المرفوع من غير تشخيص للأوّل والأخير استصحاب 
للجنس في إثبات الشخص ., وهوغير جائز كما بيِّن في محله , على أنه 


. وفيه : أن ظاهر إطلاق الأصحاب يقضي بأنه لا تتخرّج صورة 


١ج‎ ١ح فقه الرضا : المقدمة ص/” , مستدرك الوسائل : باب 8” من ابواب الوضوء‎ )١( 
.7173 ص‎ 

(؟) المعتبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 171-١17١‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص/717 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص8؟ . 


تعلل الفعضون بالهلاق” .سمي ا 14 
يعارض ما سمعت » مع العتمال الأول منهها: الكرور نت بوالاحين» 1 
منتهى قول الصادق نهذ فيه إلى قوله : «هذا» والباقي من المفيد . 

وصحيح ابن عمّار وحسنه وقوىّ رفاعة محتملان بل قيل"" 
ظاهران في الضرورة التي يحتملها كلام الصدوق أيضاً. بل قد 
يحتملان عدم إحرام الحسين ليةٍ وإِنْما نحر هو أو على ليه تطوّعاً. 
ري سان 1 : 

أحرئما الدوم اسمن صدريعيه الاخر العروف قن الهد بت 0 
صعيها لمكا ع زهديا يرع الاروعدها أحوية" ٠١‏ السياة 
يؤيّد الأول وإن ظنّ عكسه . 

وَحينئزٍ فالسقيا هى البئر الى كان النبيية يستعذب ماءها 
فيستقى له منهاء واسم أرضها الفلجان , لا السقيا التى يقال : بينها وبين 
الفدينة يومان: ش 

وما في المدارك : من احتمال الجمع بين صدره وذيله بحمل الأوّل 
على الهدي المتطوّع به إذا بعثه المريض من منزله'" كما ترى بعد 
الاحاطة بما ذكرناه من النصوص والفتاوى . 

وبذلك وغيره يظهر لك : أَنّه لا وجه للجمع بين النصوص بالتخيير 
المج اس سير سي 0 


.١8 كما في كشف اللثام: لحي / تعزو و القند نص‎ )١( 
.]15١ ج 0 ص‎ ١١١ تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح‎ )1( 
.5١7” مدارك الأحكام: الحج / الإحصار والصد ج 8 ص‎ )( 


_- : 57 سسعم سخ تيت تكو اهر الكلام (ج )"25١‏ 


المشهود: ' 

نعم , قال الشهيدءة : «وربّما قيل بجواز النحر مكانه إذا اضر به 
الأخير ؛ وهو في موضع المنع ؛ لجواز التعجيل مع البعث»”" يعني 
تعجيل الإحلال قبل بلوغ الهدي محلّه , فإنّما فيه مخالفة واحدة لأصل 
الشرع , وهو الحلق قبل بلوغ محله . بخلاف ما إذا نحره مكانه , ففيه مع 
ذلك مخالفة بأَنّه لم يبلغ الهدي محلّه أصلاً. 

ولكن قد يقال: إن الضرورة التي قد عرفت ظهور بعض النصوص 
فنها واحعفال اخر لها - ظاهرة في ذلك أو في الأعمّ منه , بل لعل قول 
أبي جعفر ب في خبر زرارة «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه, وآذاه 
رجه قإل أن روح فحن رابسه» :+ يذبح في المكا والذى اخصي فيد 
أو حو أو بطعم ستين مسكيناً!”10"كالصر يح فيه . 

اللّهمّ إلا أن يحمل على إرادة أن المحصور قبل بلوغ الهدي محلّه إذا 
احتاج إلى حلق رأسه لأذىّ به ساغ له ذلك ووجب عليه الفداء. كما 


غن المنتهى التضريع بد :مسد لا عليه با لكين الجويور "ا بوحش يكون 
الذبح كفّارة لا للتحلّل . 
دا كله فى مكانه . 


وكا زمانه : ففي الحيجٌ يوم النحرء كما عن الأصحاب" الاقتصار 
و اد :الحج / درس ١١9‏ ج ١ص‏ /ا8. 
(؟)افق المصدروسته مساكين: 
(؟) تقدّم في ص .1١9 15١8‏ 
(؛) منتهى المطلب: الحج / الحصر والصد ج ١1‏ ص 19. 
(0) كما في كشف اللثام: الحج / مناسك منى ج ١‏ ص .١119‏ 


فغين المحضون إذارلة الود عله تم ا م ون 


عليه ؛ ولعلّه فصر عي مجو ابن عمّار وحسنه ومضمر زرعة 
المتقدمة سابقا. 

ولكن في القواعد : «وأيّام التشريق»7", ولعلّه إليه أشار الشهيد 
بنسبة ذلك إلى القيل". 

ولريب في أن الأحوط الاقتصار على يوم النحر ء وإن كان الذي 
يقوى خلافه ؛ لكون أَيّام التشريق أَيّام ذبح الهدي . بل يمكن إرادة ذلك 
من «يوم النحر»., واللّه العالم . 

وكيف كان «فإذا بلغ» الهدي «قصر» لما سمعته فى صحيح 
معاوية عن الصادق يىِة'". مضافاً إلى قول أبي جعفر نظٍ في خبر 

ل ا لي ا عا ع لي ل لس 
ذلك «وأحل» من كل شيء على المحرم «إلا من النساء خاصة؛ 
حتّى بحي في القابل | ان و و انيع ار انها تا ان 
كان تطرّعاً » . 

كاتف مهد يه اخدو قن شه مسن ذلك لايل فق المعهى وتسعه 
إلى علمائنا'”؛ بل في كشف اللثام : نسبة ذلك إلى النصوص والإجماع 


.447 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / مناسك منى ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١75‏ ج ١‏ ص 443. 

(5) تقدّم فى ص 10060 103. 

(4) الكافي: باب المحصور والمصدود ح ١‏ س 4 ص 518 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
الإحصار والصد م ١‏ سج ١١‏ ص 186. 

(4) كما في رياض المسائل: الحج / الإحصار والصد ج لاص 5537. 

(1) منتهى المطلب: الحج / الحصر والصد ج ١١‏ ص 45. 


51 معي ات ع جع ع و كو اهن الحادم اخ )25١‏ 


على كل من المستثنى والمستئنى منه'". 
وهو كذلك ؛ إذ قد سمعت ما فى صحيح معاوية بن عمّار المتقدم 
المشتمل على الفرق بين المصدود والمحصور بذلك , وصحيحه الاخر 
التشعيل عل احصار الحبى كذ مشنانا إلى الخصوض لبقتن 
لب ا فا لاد كاي صوار اليا ل را من 
اجر عحقيه كاده ارك تمد 
ومنه يعلم ما في المدارك ؛ فإنه _بعد أن ذكر عن الفاضل في المنتهى 
أنه أسند الاكتفاء بالاستنابة فيه إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع 
علبم وام نيول عليه يك دموا بقلل عليه جيم مق الما در ويا 
الح المندوب لا يجب العود لاستدراكه . والبقاء على تحريم النساء 
ضرر عظيم » فاكتفى في الحل بالاستنابة في طواف النساء _قال : «وهو 
مشكل جد ؛ لإطلاق قوله يِذ : (لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت 
وبالصفا والمروة)»'". 
وتبعه المحدث البحراني'”", لكنه اختار سقوط طواف النساء فيه 
بعد أن حمل ما في النصّ هنا على الواجب ؛ للأصل , ومرسل المفيد . 
ولكنّه كماترى ؛ ضرورة انقطاع الأصل بالإطلاق المعتضد 
باستصحاب حرمتهنْ عليه , والمرسل _بعد تسليم ظهوره في ذلك 


.5١9 37١8 كشف اللثام: الحج / الحصر والصد ج17 ص‎ )١( 
.5١ 0 7014 مدارك الأحكام: الحج / الإحصار والصد ج 4 ص‎ )1( 
.10 ص‎ ١7 (؟) الحدائق الناضرة: الحج / الإحصار والصد ج‎ 





قضين المعفيون إذاائلة الود عله سمخ ص يس عنس يي د نه دمع ادم 


على وجه لا يقبل التخصيص بغيرهن لا حجة فيه. وكذامافى 
المدارك ؛ فإنّ الإطلاق المزبور لا ينافي التقييد بطواف النائب فيه بعد 
معلوميّة مشروعيّة النيابة مع التمكن من الرجوع في غير المقام ؛ حتّى 
في الحجٌ الواجب . 

ومن هنا صحٌ للفاضل ‏ فيما يحكى عنه ‏ : إلحاق الواجب غير 
المستقرٌ هنا بالمندوب في النيابة » بل والواجب المستقرٌ مع عجزه عنه 
في القابل!", وإن نسبه في الدروس إلى القيل مشعراً بتمريضه'", لكنّه 
فى غير محله ؛ لما عرفت من مشروعيّة النيابة فيه مؤيّدا : بدليل نفي 
الحرج ونحوه . 

كل ذلك مع ضعف دلالة الصحيح المزبور على ذلك ؛ لكونه في 
مقام بيان الفرق بين المصدود والمحصورء لا لبيان إجزاء الاستنابة 
وعدم إجزائها كما هو واضح . ومنه يعلم : ضعف الاستدلال به على 
عدم إجزائها في الواجب حال العجز, كالاستدلال بالأصل المقطوع 
بما عرفت . 

فلأت حت الاعواد الله مر سيقى إطتلاق ساسح * 
الخلاف”" والغنية! والتحرير!: «لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهِنْ 7:١‏ 


.507- 1400 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد ج‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١9‏ ج ١‏ ص 877. 

(؟) الخلاف: الحج / مسالة 7١١‏ ج ١‏ ص 458. 

(؛) غنية النزوع: الحج / الفصل العشرون ص .١90‏ 

(0) الموجود فيه : التفصيل بين الواجب وغيره . انظر تحرير الأحكام : الحج / الحصر والصد 
اج اص 78. 


بم م و يعمو كوش الكلقمزر ع 


في قابل أو يطاف عنه» من غير تفصيل بين الواجب وغيره . 

بل وما عن الجامع : «إذا استناب المريض لطواف النساء وفعل 
الناتاريعدلت له القيواي اللو لقند بالقادل» 

بل وما عن السرائر : «إِنْهنّ لا يحللن حتّى يحجٌ في القابل, او يامر 
من يطوف عنه للتنن ا 0 

وماعن الكافي : «لا يحللن له حتى يحج ف يحج عنه»!", بناء 
على إرادة الطواف عنه من الحجّ عنه . 

نعم , لو كان قادراً على الإتيان به والفرض استقرار وجوبه أو 
استمراره لم يتحدّل إل بالاتيان بالنسك , فلا يجديه الطواف فضلاً عن 
الاستنابة فيه كما هو ظاهر الكتاب والنافع' والقواعد ومحكيّ 
النهابة ال : '"اوالاصباسم''" 


الجامم الشرائم الحيج / الإحصار والصد ص 18+ | 

(5) السرائر: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 158. 

(؟) الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص ١١8‏ (المتن والهامش). 

(؛) المختصر النافع: الحج / الإحصار والصد ص ٠٠١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 100 - 401. وانظر في تفسير ععبارته 
كشف اللثام: الحج / الحصر والصد سج 7 ص .7٠١ 15١9‏ 

(1) النهاية: الحج / المحصور والمصدود ج ١٠ص‏ 000. 

(0) المبسوط : الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 107. 

(6) المهذب: الحج / الصد واللإحصار ج ١‏ ص .١7١‏ 

(1) الوسيلة : الحج / المحصر والمصدود ص .١57‏ 

.١1١8 المراسم: أقسام الحجّاج ص‎ )٠١( 

.١84 إصباح الشيعة: الحج / الفصل الخامس والعشرون ص‎ )١١( 


تتصير المخصون إذا يلغ الهدى محله:. اجتس م سيب حم هت ين 3/8 


والمنتهى”" والتذكرة”'" والارشاد'" والتبصرة! والتلخيص0. 

للأصل . 

وما سمعته من قول الصادق لكا :«... لا تحل له النساء حتّى يطوف 
بالنيق ,و سس من الضقا والمروة ان الطاقن فى الأتنان السك 

كقر له ان :فى معدل 'المنيد تر بول قري الماع نظي 
المناسك...7", . ْ 

وإطلاق العارات المدووره وان اقنضى عراز الاسقانةافى لواحب 
مخ القدوقه إلا أله .يمكن دغوى الالجماع عبان كلاف مغافاً إلى 
الأصل , والصحيح وغيره. مع احتمال إرادتهم بالإطلاق المزبور 
التنويع لا الإجزاء مطلقا على كل حال . 

ومنه يعلم : ما في احتمال/ مدافعة الإطلاق المزبور لما سمعته من 
إجماع المنتهى على الفرق بين الواجب والمندوب . ومن هنا قال بعض 
الناس : «يتوجّه حينئد القول باطلاق الصحيح . المقتضي لعدم الاجتزاء 
بالاعكةا د رود فين الداع لوبي 


.54 ص‎ ١ منتهى المطلب: الحج / الحصر والصد ج‎ )١( 
.5١07 تذكرة الفقهاء: الحج / الحصر والصد ج 8 ص‎ )1( 
.555 ص‎ ١ (؟) إرشاد الأذهان: الحج / الحصر والصد ج‎ 
.// (؟) تبصرة المتعلمين: الحج / الباب العاشر ص‎ 

(0) تلخيص المرام: الحج / الفصل السابع ص /الا. 

.103-1706 تقدم فى ص‎ )١( 

.," 0 5 (07 

(اناتواض المجاتل> الع /االاعضار العشي اض /11: 
(9) المصدر السابق (بتصئف). 


يي سسصييي د ب د بج عر اف الكت م 1 


1 لكنه كماترى ؛ ضرورة إمكان كونه ‏ بعد التسليم -خرقاً للإجماع 
اس ا و ا يي له 
مطلق لجوازها فيه وفي الواجب ء وبين قائل بالتحذّل بالندب من غير 
توقف على شيء كما عن المراسه'" وظاهر المفيد'" أو محتمله ؛ 
الرسل الدى كرتن ْ 
فالقول بمساواة الندب للواجب فى توقف الاحلال منه على أداء 
المتابرك ناراك ,نذا لتق عليه ا لأقوال. امع و قلطنا يل عن 
القول بالمشهور ؛ ضرورة عدم المستند لما سمعته عن المراسم ومحتمل 
المفيد, كما أنّه لا مستند للإطلاق المزبور بناءً على عدم إرادة التنويع 
متدويل ظاهر الآدلة خلافه , 
والة بقوى احتمال إرادة التنويع منهء فيختصٌ الواجب حيئئرٍ 
بتوقف الإإحلال منه على فعل النسك مع القدرة , ومع العجز أو الندب أو 
عدم استقرار الوجوب يكفي الحجٌ عنه, بل يقوى إلحاق المستأجر 
والمتبرّع عن الغير بذلك . 
وبذلك كله يظهر لك النظر فيما ذكره غير واحد من متأخَري 
الفها شريو وان الغو فق روالعس ددا 
وفي الدروس : «ولو أحصر في عمرة التمّع فالظاهر حل النساء 
ل | ل الأطواف لحل السداء افنهاء "انو اسع يفة يعدن م اتن 


)١‏ المراس :فنا العا هن ا 
11] القع الوباذائة فى تعفد الخير سين 211 
(9؟) الدروس الشرعيّة : الحج رسن 11ج اص ١/اة‏ _/الاع. 


كفي التحضووي إذا الله الوق عله ملح م ع ا 0 


عنه”", بل استدل له بصحيح البزنطي سأل أبا الحسن ليد : «عن محره 
الككبيؤعت سقفي انث قل عرض وات شو موعلية ا لقال اهو جا ل مره 
تقو قال من النمناء والعيات والطري:؟ ققال التو جرع سعية 
ما يحرم على المحرم ...»!". 

لكن فيه : أنه مطلق شامل للعمرة المفردة والحجٌ بأقسامه , ولا قائل 


وإخراج ما عدا العمرة المتمتّع بها بالإجماع , وإن أمكن ‏ جمعاً 


5 


بين الصحيح والإجماع إلا أَنّه غير منحصر في ذلك ؛ إذ من المحتمل 
حمله على : 

النققة »قار مون الغا تدتمق ررض الخال فت نين الماك مظلف م 
ومنهم من لا يرى الاحلال إلا أن باح بالأفعال. فإن فاته الحجّ 
تحلّل بالعمرة!, خصوصاً مع كون زمان الإمام عليه المروى عنه في 
شدة التفيّة . 

و ذا الاهنانت ورك عقف كفنا 3 كه عضن المع د ما 





.5١5 كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحبج / الحصر والصد ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب المحصور والمصدود ح اج اص 514. تهذيب الأحكام: باب 51 
الزيادات في فقه الحم ح 778 ج 0 ص 415. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الإحصار 
والصد م ١‏ س ١١‏ ص 188. 

(؟) المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص .٠١١‏ الهداية (للمرغيناني): ج١‏ ص .١8١‏ شرح فتح 
القدير: ج” ص 08١‏ فما بعدها. مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 8-700 7”07. اللباب: ج ١‏ ص .5١8‏ 

(:) الأم: ج ؟ ص .1١5‏ المجموع: ج 4 ص 7٠١‏ و500. فتح العزيز: ج8 ص 8. مغني 
المحتاج: ج ١‏ ص 077. المنتقى (للباجي): ج ١‏ ص 777. 

(0) كالحر العاملي في الوسائل: باب ١‏ من أبواب الإحصار والصد ذيل م ؛ ج ١١‏ ص .18١‏ 


بيعي بي ا ص هر لقو افن الكااة الع | 


على أنه معارض بما سمعته من قضيّة الحسين لقْةٍ وغيره ممّا 
لا فرق فيه بين عمرة التمتع وغيرها . مضافا إلى الاستصحاب . 

ومن هنا هالجباعة سنهو قات السدققين 01 والشهيدين !"إلى 
توقف الإحلال منها'" عليه أيضا . 

والتعليل بعدم الطواف لهنّ في خصوص النسك المفروض إِنْما يتم 
لو علّق الإحلال منهنّ على طوافهنّ ‏ وليس ؛ إذ ليس فيما وصل إلينا 
من الروايات تعض لذكر طواف النساءء وإنما المستفاد من الصحيح 
المتقدّه: توقّف حَلَْهنٌ على الطواف والسعي , وهو متناول للحجٌ 
باقسامه والعمر تين . 

الهم إِلا أن يقال : «إِنّ سياقه غير متناول لها , فلا إطلاق فيه . ولكنّه 
غير كافٍ فى إخراجها ؛ إذ اقصاه نفى الإطلاق» . 

«وحيئئزٍ فينبغي الرجوع إلى الأصول النى مقتضاها : البقاء على 
الإحرام بالاضافة إليهنّ حنّى يثبت المحلّل , وليس إلا الطواف ؛ لانعقاد 
الإجماع على الإحلال به منهنّ دون غيره»!". 

ولكن لا يخفى عليك : انسياق اعتبار الطواف في حلَهنٌ مع 
الحصر_عن النسك الذي يتوقف حلهنٌ عليه أمّا إذا لم يكن معتبراً فيه 
ذلك فالمحلّل للنساء وغيرهنٌ متّحد , وهو الإاتيان بالنسك أو ما جعله 





.597 جامع المقاصد: الحج / الحصر والصد ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص .10١‏ 

(؟) في بعض النسخ: منه. (؛) في ص 5011500. 
(0) رياض المسائل: الحج / الإحصار والصد ج لاص 150. 


جواهرالكلام (ج؟) 





0 
معارض مثله . 

لا يقال : إِنّه بعد البناء على أن الحدث بعد الحدث ليس حدثاً , كما 
أن الطهارة بعد الطهارة ليست طهارة » يتم كلامه ؛ لأنه بعد فرض حصول 
اليقين بارتفاع الحدث الأول يكون ممّن تيقّن الطهارة وشكَ في الحدث ؛ 
أن ما تيقن بخروجه من البول الذي يعارض به اليقين الأول يقع على 
وجهين : ناقض وغيره ؛ لأنه إن كان قبله حدث فالأوّل» وإلا 
فالثاني 0 , والفرض أنه في المقام غير معلوم ؛ لاحتمال تقدمه على الطهارة 
فلا يكون حَينئذ ناقضاً » واحتمال تأخره فيكون ناقضأ, فهوممّن تيقن 
الطهارة وشكَ في الحدث في الحقيقة » ويكون المراد بقولنا : إنه تيقن 
الحدث سببه لا حكمه , فتأمّل . 

لأنانقول» تايان فلن اكترث يهن امداق لبن مدقا + الكته هق 
المستحيل أن ينفك الحدث عن وجوده ؛ لأنه إِمَا أن يكون حاصلاً به أو 
حاصلاً قبله, فبخروج البول ني أيّ وقت كان لابد وأن يعلم وجود 
الحدث , وبه يعارض يقين الطهارة . 

إلا أنَ هذا وإن كان أقصى ما يجاب به عن ذلك , لكته لا يخلومن 
تأمّل ؛ لأنه في الحقيقة من قبيل استصحاب الجنس » فلا يعارض يقن 
الطهارة » ومن هنا كان هذا القول لا يخلومن قوّة على بعض الوجوه ‏ 
بخلاف ما ذكره العلامة في حملة من كتبه(' من تقييد ما سمعته من 
إطلاق الأصحاب ما إذا لم يعلم حالته السابقةم فيؤخذ موافقها , إن طهارة 
)١(‏ الصحيح : فالثاني وإلا فالأول . 


ع( قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ ص ١”‏ 2( وتذ كرة الفقهاء : الطهارة / احكام 
الوضوء ج١‏ ص"؟ . 


لووذانة !3 فذق المجهيون لع ديك ٠‏ سمس تسيب جه عنس ب صب بع 347 
الشارع محذّلاً في الحصرء وهو الهدي . 

ولعل هذا هو الأقوى , وإن كان الأحوط : الإتيان به مباشرة أو 
استنابة في الحال الذي تجوز فيه ,كما عرفت . والله العالم . 

«ولو بان أنّ هديه» الذي بعته أو أرسل دراهم لشرائه 
«الميذبح» وكان قد تحلّل لم بيبطل تحذله» فلا إثم عليه ولا كفارة 
فيما فعله من منافيات الإحرام «وكان عليه ذبح هدي في القابل» 
بلا خلاف اجده فى شىء من ذلك _كما اعترف به غير واحد'" بل 
ا اي 

لأنّ تحلّله قد كان بإذن من الشارع . 

ولقول الصادق عد فى صحيح اوسا لكن زاد فيه في 
التهذيب : «... فإن ردّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديأ ريم 
أحل لم يكن عليه شيء بولكن بعت عن قابل ويسيك ضاي" 

وقول أبي جعفرميةٍ في خبر زرارة : «المصدود يذبح حيث صدً. 
وبرجع صاحبه فيا تي النساء. والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوماء 
فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه كلك : 7ران ت إن ردوا عليه دراهمه 
ولم يمدو عنه وقد أحل فأ القساء؟ قال« فلبعت ولس عليه شن 2 


)١(‏ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحيع / الحضر والصد + ض: 571: ونفى الطباطبائي 
الخلاف في الرياض: الحج / الإحصار والصد ج لاص --155, والنراقي في المستند : 
() تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج م ١١١‏ ج هص .]15١‏ 


0" و0 جواهر الكلام (ج 25") 
والبعسلكة الاو ع التسناء اذا بق 

وموثق زرعة السابق”". 

إنْما الكلام: فى وجوب الإمساك عليه إلى يوم الوعد_كما هو 
مقتضى الخبرين - بل لعلّه المشهور كما اعترف به ثاني الشهيدين””" 
و 

وعدمه “كينا هو خيرة المصئف فى النافع”* والفاضل فى المختلف7" 
والمقداد" والحلى" على ما حكى عنهم:, بل هو ظاهر المتن 
وغيره!"!؛ للأصل بعد أن لم يكن محرماً ولافي الحرم » فيحمل الخبران 
فلن اللاي 

ولكن فيه أنه متجه سينا »على غذم حجتتهما -عتد الحلى لكونهما 
من الآحادء أمّا على المختار فلا يصلح الأصل لمعارضتهماء مع 


ع 


)١(‏ الكافي: باب المحصور والمصدود ح 4 ج ؛ ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
االإحصار والصد م 0 ج ١١‏ ص .18١‏ 

(؟) فى ص 101. 

(*) الروضة البهيّة: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص 519 .57١‏ مسالك الأفهام: الحج / 
الإحصار والصد ج ١‏ ص 5 .1١‏ 

(؛) كالبحراني في الحدائق: الحج / الإحصار والصد ج ١7‏ ص 00. 

(0) المختصر النافع : الحج / الإحصار والصد ص .٠٠١‏ 

(1) مختلف الشيعة: الحج / المحصور والمصدود ج 4 ص 15147 547. 

(0) التنقيح الرائع: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص 078 019. 

(8) السرائر: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 155. 

(1) كقواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 401. وإرشاد الأذهان: الحج / الحصر 
والصد ج ١‏ ص 555. 


لوزان أن دق القحقيوى اندع .متسس بي ع سس ع هه 1لا 


احتمال كون الأصل بالعكس ؛ باعتبار ظهور الآية”" في اعتبار بلوغ 
الهدي محلّه في التحلّل في نفس الأمرء ولا فرق بين الحلق وغيره, 
فلو تحلّل ولم يبلغ كان باطلاً . 

ولا يستفاد من النصوص المتقدمة إلا عدم الضرر بالتحلل يوم 
الوعد ء ولعلّه من جهة الإثم والكفّارة ؛ لكونه وقع بإذن الشارع, 
فلا يتعقّبه شيء من ذلك , ولكنّ ذلك لا يقتضي حصول التحلّل في 
كل القرع رايعم الانكتا ف ل لذ الانى بالإنساة فى السيرين * 

0 : 

لذلك, فهو حينئذ محرم» فينبغي له الإمساك من حين الانكشاف» ٠‏ 
خصوصا بعد عدم تصريح أحد من القائلين بوجوب الإمساك بخلافه ؛ 
لسكوتهم عن بيان وقته , فيمكن إرادتهم ما ذكرناه كالنصوص . 

ودعوى!": عدم الخلاف فى صحته أن عدم بطلانه. يمكن منعها 
بالنسبة إلى ما زاد على ما 0 من الاثم والكفارة . 

ونفي الضرر في المورّق”"لا ينافي وجوب الامساك _لكونه ضرراً - 
بعد ظهوره فى إرادة : أن الخلف لا يوجب ضرراً فيما فعله من منافيات 
لحرا ورهوب الا نجاك نما طوس الاجراء الدارق لأسن الحلك 
كي كوه نيد إذ اعتمال وخريه مدا -وإن كان هو غير محرم - 
كما ترف.. 
ا . 


(؟)انظر ص 519. 
(5) تقدّم فى ص /101. 


١6غ‎ 


0" جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





على أنّه بعد تسليم تناول نفى الضرر له يتّجه حينئذٍ تخصيصه 
بالخبو ييه 

ولكن قد يقال : بظهور خبر زرارة في كون االإمساك عن النساء 
حين البعث لا من حين الانكشاف, فلو بعثه بعد مدّة لم يجب عليه 
الامساك قبل البعث ولو بعد الانكشاف, وهو ظاهر فى تحقق الإحلال 
في الواقع .وأنَ الأمر بالإمساك ليس للإحرام السابق . 

معتضداً : بما سمعته من دعوى جماعة عدم الخلاف في عدم بطلان 
الاحلالء المراد به ظاهراً _انتفاء الإحرام السابق» كما عساه يشهد 
لها عبارة المتن وغيرها'"". 

فالمتجه حينئذٍ : وجوب اللإمساك يدا ون نين العكام وان كان 
الأخوط ف هوه الالكقا فووهد ا 

وفي المدارك : «واعلم أَنّهِ ليس في الرواية» ولا في كلام من وقفت 
يفضي ١‏ دمن حون الست رفوي 5 يول المزاد ليك كاد 
حين إحرام المبعوث معه الهدى»!". 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه من وجوه. 


والصد ج ١١ص‏ 011 


لوبحت المفخحصون اليدى :ثم زال العاوكن لس سس م حي 71/7 


بق الكلام في شيء: وهو أن ظاهر الموّق المزبور حلّيّة النساء 
ا 00 
نائبه على الوجه الذى تقدّم ؛ ومن هنا قال الكاشانى : «لعل المراد 
باتبانه لياه إضانه | تله بعد تدر فيدر يناي" 

وقهد | لدخلات صر القن كنا قر تداق العداتو الا 

لكن قال : «اللّهِمّ إلا أن يحمل إتيانه النساء على الخطأ والجهل 
بتوهّم حلهنّ له بالمواعدة كما في سائر محرّمات الإحرام؛ ويكون 
قوله ليذ : (ليس عليه شيء) يعني من حيث الجهل, فإِنّه معذور كما في 
غير موضع من أحكام الح وأنّهِ بعد العلم بذلك فليمسك الآن عن 
النساء اذا بعث»7". 

وقبدون بي الغ كا عق قن دغواده ننن معد ووتة العا هل طلقا 
فى الع من قير زر تبون الكنا دوو رطا 41 نهنا كات اعرد 

ولعلّ الأولى : حمله على عمرة التمبّع التي قد عرفت أنّ الأقوى 
عدم احتياج حل النساء فيها إلى الطواف ,كما سمعت الكلام فيه 
مفصّلاً, والله العالم . 

«ولو بعث هديه ثم زال العارض» قبل التحلّل إلحق 


/ لم يعلّق الكاشاني على هذا الخبر. وإِنّما هناك تعليقة ل«سلطان». انظر الوافي: الحج‎ )١( 
: ص 184. ونقله عنه صاحب الحدائق‎ ١١ ج‎ ١6 باب 88 المحصور والمصدود ذيل ح‎ 
(انظر الهامش الاتي).‎ 

(؟) الحدائق الناضرة: الحج / الإحصار والصد ج ١7‏ ص 055. 

(*) المصدر السابق. 


تت 


مسبم سحي ع ع ا ع ا وا فل الكلذم 1 
بأصحابه» في العمرة المفردة مطلقاً. وفي الحجّ إن لم يفتء لزوال 
العذر. وانحصار جهة إحلاله حينئذٍ في الإتيان بالمناسك المأمور 
بإتمامها إفإن» كان حاجًاً و«أدرك أحد الموقفين فى وقته» على 
بعد يطح كه كا افرقه مائنا فده أدرك اليه و إل تحال 
بعمرة» مفردة كما هو فرض كل من فاته الحيمٌ وإن كان قد ذبحوا 
(وعليه فى القابل قضاء الواجب؟ المستقرٌ أو المستمرٌ إويستحبٌ 
5 
بلا خللاف ادق تو عي ذلك بزل ول شكال ضورة كوانه 
جردا حرق أعد لماكت الاين بحب عليه ا تعانهينا مع الكددن 
كما هو الأرمن» ' / 
مضافا إلى صحيح زرارة عن أبي جعفر نقةٍ : «إذا أحصر بعث 
بهديه .فإذا أفاق ووجد من نفسه خفّة فليمض إن ظنّ أنه يدرك 
الناس فإن قدم مكّة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتّى يفرغ 
من جميع المناسك وينحر هديه , ولاشيء عليه , وإن قدم مكة وقد نحر 
هديه فإنّ عليه الحجٌ من قابل أو العمرة. قلت: فإن مات وهو محرم 
قبل أن ينهي إلى مكة؟ قال: يحج عنه إذا كان حجّة الاسلام ويعتمرء 
إنْما هو شىء عليه»!". 


.١10 نفى الخلاف في رياض المسائل: الحج / اللإحصار والصد ج لاص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب المحصور والمصدود ح؛ ج 4 ص ,77/١‏ تهذيب الأحكام: باب 51 
الزيادات في فقه الحج م ١1١7‏ ج 0 ص ؟459: وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الاحصار 
والصد سم ١‏ ج١١‏ ص 187. 


لوبعك النكقنون الهاق: لل ال الفا راط سم ع ا 1/1 

والظاهر أن قوله نيد : «من قابل» قيد للحجّ خاصّة دون العمرة, 
وإِنْما الحجّ من قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه . وقوله لذ : «أو 
العمرة» يعني إن كان إحرامه للعمرة . 

عم »بن على ما عن بعض النسخ"'من العطف بالواو لذأ - 
نجه إرادة عمرة التحلّل , وحينئذٍ يكون صريحاً في اعتبارها وإن وقع 
الي باهر مايق إلثلاق الأصطاتن ابل الاق نال خالى 41 
ذلك حكم من فاته الحج . 

لكن في الدروس بعد أن قرّب ذلك قال : «وجهان ؛ اعتباراً 
بحالة العكم أوجالة التحلل لقنيو :نه أت حالة اعد سا هليه 

وفيه : أَنّه لم يأت بنيّة التحلّل ولا التقصير, فالأصل حيئئذٍ يقتضى 
اللقافطلى الاتعر اوج ستصووما مهد تقطى 3 السلن و لون اليدق 
محله بحيث يشمل الفرض ؛ إذ غايته الإطلاق المنساق بحكم التبادر 
إلى غيره: فيبقى حينئذٍ عموم حكم من فاته الحجّ وهو التحلّل 
بالعمرة _بحاله . 

ولو علم الفوات أو فات بعد البعث وزال العذر قبل التقصير. 
فالأحوط والأقوى وجوب المضىّ إلى مكّة للتحلّل بعمرة ؛ لما عرفت 





كناف تيخة التوذرب والوستائل: (نطر الهامقى السنابق): 
(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى أنّ في نسخة: عدم ما يقتضي. 





له عم يساس يي ا 6 لو هن كلذ نت 0 
من أنّ ذلك .حكم من فاته الح إذا أمكنه العمرة . ولأن سبب التحذل 
بض فى ادها تعدا لتر الحصين ان الضد : 

ولكن فى القواعد : الإشكال في ذلك١".‏ ولعلّه ممّا عرفت , ومن أنّ 
إيجاب ذلك عليه يجمع عليه التكليفين اللذين احدهما عوض عن 
الآخرء مع أنّ العدول خلاف الأصل , والأصل البراءة . 

ولك يحض عانكءها دين التشاطلة ويلا كزكا دمن الله ره 
يقتضي التحليل'" ببلوغ الهدي على وجهٍ يشمل الفرض ونحوه, 
فالأصل بقاؤه على الاحرام حتّى يأتى بالعمرة. والله العالم . 

هذا كلّه في الحاجٌ 9و4 أمَا «المعتمر» مفردة: فلا خلاف”" 
و(“الا إشكال في مساواته له في الأحكام, بل قد سمعت النصّ المشتمل 
على العمرة . 

نعم «إذا تحذل يقضي عمرته» أي يتدارك واجبا“ مع استقرار 
يعكويها آى الستهرارو بال فندباً «#عند زوال العذر»ة من غير ترئتص 
زمان كما في القواعد", بناءً على التوالي كما عن الدروس" 
وغيرها!. أو على بطلان ما أحصر فيه فلا توالي فيه يبن عمرتين . 


.107 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد سج‎ )١( 

(") اشير في هامش المعتمدة إلى أن في نسخة: التحلل. 

(؟) يأتي نقل المصادر خلال البحث. 

(8:و8) أشير كن هامشن الميعيدة إلى نسيخة يذلهما: كما ,..وجوياً. 

(7) قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 107. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ١١9‏ ج ١‏ ص 178. 

(6) كالمهرّب البارع: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص 555, والكركي في فوائد الشرائع > 





رظنة الماكس' ذا اعفن سحي عس يي يناي ب ا ب الا 


واحتمال اعتبار مضي الزمانين بين الإحرامين _كالعمرتين - 
لا دليل عليه . 

و4 لكن «قيل» والقائل الشيخ في محكيّ النهاية'" والمبسوط”" 
وبنو حمزة'" والبرّاج! وإدريس'": يقضيها «فى الشهر الداخل» بناءً 
على اشتراط فصل شهر بين عمرتين ؛ على معنى أنّ لكل شهر عمرة, 
بل فى المسالك : «ظاهر الأصحاب أنّ الخلاف هنا كالخلاف فى أصل 
المسألة فى الزمان الذي يجب كونه بين عمرنين)»7". 

قال في الدروس : «المعتمر إفراداً يقضي عمرته في زمان يصح فيه 
الاعتمار ثانيأء فيبنى على الخلاف»". 

ولكن قد عرفت إمكان الفرق بين المقام وغيره. كما يومىٌ 
إليه نإطلاق المصئّف فى النافع القضاء عند زوال العذر", مع اشتراطه 
فيه مضي الشهر بين العمر تين" واللّه العالم . 


ه (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 17. ومسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص 107. 
)١(‏ النهاية: الحج / المحصور والمصدود ج ١ص‏ 001-060060060. 

(1) المبسوط: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 104. 

(5) الوسيلة: الحج / المحصور والمصدود ص 197. 

(:) المهذب: الحج / الصد والإحصار ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

(0) السرائر: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص .15١‏ 

(1) مسالك الأفهام : الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص .1١07”‏ 

(0) الدروس الشرعيّة : الحج / درس ١١5‏ سج ١‏ ص 1ل4. 

(8) المختصر النافع : الحج / الإحصار والصد ص .٠١١‏ 

() المختصر النافع: الحج / في العمرة ص 139. 


52/4 مت ا تت جواهر الكلام (ج 25") 


(والقارن إذا أحصر فتحلّل لم يحجّ في القابل إِلّا قارناً» وفاقاً 
لمحكي النهاية!" والمبسوط'" والتهذيب'" والمهذب'* والجامع'"؛ بل 
الأكثر"', بل اتير 

لصحيحي محمّد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين0 اهما 
قالا: «القارن يحصر وقد قال واشترط : فحني حيث حبستني؟ قا قال 


ما خرج منه»!8. 
.. وخبر رفاعة عن أبي عو اكه فال ولا ايده ساق الهدي 
ولكن 4 في ا 3 خرج منه»!". 


وما في كشف اللثام : من احتمال أَنّ فرضه القران قال : «وكذا 
كلاه ب والقاضى وصاحب الجامع»!"-لا قرينة عليه . 


.001١ ص‎ ١ النهاية: الحج / المحصور والمصدود ج‎ )١( 

(1) المبسوط: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 404. 

(©) تهذيب الأحكام: : باب ١١‏ الزيادات في فقه الحج ذيل ح ١١7‏ ج وحص 179. 
(4) المهذّت : الحج / الصد والإحصار ج ١‏ ص ١7؟.‏ 
)0 
) 





0) الجامع للشرائع : الحج / اللإحصار والصد ص 7؟5. 

0 ) كما في المهدّب البارع: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص 5125 -1779. ومسالك الأفهام : 
الحج / اللإحصار والصد ج ١‏ ص ”١غ‏ . ومدارك الأحكام : الحج / الإحصار والصد ج / 
ص .5١8‏ 

") كما في الحدائق الناضرة: الحج / اللإحصار والصد ج ١١‏ ص 07 -08. 


8) تقدم في ص .1١1‏ 


) 

(6) تقدّما في ص 106. 

) 

.7575 ص‎ ١ كشف اللثام: الحج / الحصر والصد ج‎ )٠١( 


فطهارة ع« وإن يفل 0 فحدث 9 


وقد يظهر منه قي بعضها 7 أن وجه ذلك بسقوط 7") حكم اليقينين 


لتساويهها» فيستصحب الأول . وفيه ما لا يخفى من انقطاع الأول قطعاً 
فلا معنى لاا ستصحابه . 


وقال في امختلف بعد ذكر الإطلاق المتقدّم : « ونحن قد فصّلنا ذلك في 
أكثر كتبناء وقلنا : إن كان في الزمان السابق على اليقين محدثاً فهو الآن 
محدث , وكذا الطهارة , ومثاله : أنّه إذا تين عند الزوال أنه نقض طهارة 
وتوضا عق عضدت :وشك فق السابق فاله عستم عي خال: الساق عله 
الزوال» فإن كان طهارة فهوعل طهارته ؛ لأنه تيقن أنه نقض تلك 
الطهارة ثم توضأ , ولا يمكن أن يتوضاً عن حدث مع بقاء تلك الطهارة , 
ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيهء فلا يزول عن اليقين بالشك , وإن 
كان حدثاً فهو الآن محدث ؛ لأنه 7 تيقّن أنه انتقل عنه إلى طهارة ثم نقضها , 
والطهارة بعد نقضها مشكوك فيا »9 , 

وعن البيضاوي أنه اعترض عليه بأنه لا معنى لا ستصحاب الأوّل بعد 
العلم بانقطاعه , فأجاب عنه بأنَ المراد لازم الاستصحاب » أي البناء على 
مثل الال الأول , 


. 5١ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / الشك في الوضوء‎ )١( 

(6) لعل الأول : سقوط . 

(0) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص٠7‏ . 

(1) نقله عنه البببهاني في حاشية المدارك : الطهارة / احكام الوضوء ذيل قول اللصنف : «فإن 
عبارته ... » ص”"ه » ونقل كلام البيضاوي من دود التصريح باسمه وكذلك حواب 
العلامة في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص/7371 . 


لو أحضن القارن: حم فى القايل قاريا .سس حت تت م ع تين قلا 


كاحتمال'": حمل النصوص المزبورة على الندب ؛ لعدم وجوب 
قضاء الأصل فضلاً عن الكيفيّة . 

وفيه : أنّ غاية ذلك عدم الوجوب النفسى الذي لا يلزم منه نفى 
تك فلرقضيه مها ناد «وهد | الفحوت اقرنت إلى الحق من تسسات 
والتقيبد السابقين . 

غلى اله لأايعة فى الواجب التكييرى: فإن المتّجد على ما ذكرناة 
من العمل بالنصوص - تعيّن الفرد المزيور عليه بخلافه على 
القول الآخر الذي مرجعه إلى عدم تعيّن القران اوس اي 
إِ اه ن قبله مخيّراًببنه وبين غيره فهو الآن مخر ء وإن > كيان حدهما 

والأصل في هذا القول ابن إدريس » قال في المحكي من 

ا «اقال شيخنا أبو جعفر في تهايته, اللو ا واد تسر 
الا ا 0 
وبما شاء يحرم فى المستقبل»!. 


.00 ص‎ ١1 كما في منتهى المطلب: الحج / الحصر والصد ج‎ )١( 
في الرياض الذي أخذت العبارة منه  بدلها: التقييدي.‎ )1( 
سما لمكم اضافقاة كان ادها‎ 

(5) الشوائن: الخ #المتطتور والمضدود بن لاضن 11 


+ 


١6048 


امع يبيب ع سه عضي فزاف الكاد ماه 


وتبعه فى النافع وإن زاد في تفصيل ما أجمله . قال: «وقيل : 
لو احصر القارن حجٌ في القابل فارنا .وشو على الأفضل» إلا أن يكون 
القزان عقا عليه بوهدةببوتتدوه الفاضا "اوغي., 

وإلى ذلك أشار المصئّف بقوله : إوقيل: يا تى بماكان واجبا» . 

ولكن لم أجد لهم دليلاً على ذلك . سوى الاستصحاب المقطوع 
بظاهر النصوص المزبورة الذى لا قرينة على تقييده او على إرادة 
الندب منه . بل ينبغي القطع بعدمه لو اريد من إطلاق الحلّى ما يشمل 
صورة «التعيين»!* الذى مقتضى الاصول والنصوص والفتاوى وجوب 
مراعاته , بل لم يحك“ الخلاف فى ذلك إلا ما توهّم من إطلاق 
الحلّي »الممكن”" تنزيله على التفصيل المزبور؛ وإلآ كان مقطوعاً 
بفساده. 

وبذلك ظهر لك : ان المشهور _مع كونه احوط _اقوى . 

نعم , قد يشك فيمن فرضه التمتّع وقرن للضرورة ثم صد او احصر 
نم تحلل ؛ لانسياق النصوص المزبورة إلى خلافه » فيبقى على مقتضى 
الاصول . 

.٠١١ المختصر النافع : الحج / الإحصار والصد ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد ج ١‏ ص 107. 

(”) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ؟1. والشهيد الثاني في المسالك: 
الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص 207 5 40. وسبطه في المدارك: الحج / الإحصار 
والصد ج 8 ص .5١95 35١8‏ (غ) في بعض النسخ: التعيّن. 

(0) كما في رياض المسائل: الحج / الإحصار والصد ج لاص 100. 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى أنّ في نسخة بدلها: الذي يمكن. 





مواعدة باعث الهدى تطره] | كانه وا له انك ا ع 10 


نم إن مفروض المتن وغيره'" بل والنصوص هو خصوص من حجٌ 
قارناً, إل أن بعض الأضحاب -كما قيل!-عمّم وجعل فرض المسألة 
أعمّ» فإن تم الإجماع على ذلك, وإلآ فالمتّجه الرجوع إلى التفصيل 
الخذيؤو الموافق الاضول الشالكة نهنا عن المعا رضن . 

اللّهمّ إلا أن يقال: بظهور إرادة المماثلة منها وإن كان المورد 
القران .بل لعلّه في خبر رفاعة منها لا يخصّص الواوق ع روفن عا كان 
الاحتياط لا ينبغى تركه ء وإن كان الأول أقوى . 

(وإن كان 00007 من أنواعد, وإن كان الإتيان بمثل 
ما خرج منه افضل » واللّه العالم . 

لإوروي» عن الصادق نَيّةِ بعدة طرق فيها الصحيح وغيره أن 
باعث الهدي تطوّعاً يواعد أصحابه وقتاً لذبحه أو نحره. ثب 
يعتين !ما كيه المحره فإذا كنان:وقت السواعدة أحبل» 
ولإلكن هذا لا يلبى» : 

قال معاورة بن عقان فى الضحيع »زبنالث أباعوناننائة وين 
الرجل يبعث بالهدي تطوّعا وليس بواجب؟ قال: يواعد أصحابه يومأ 
فيقلّدونه , فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوء 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 406. وابن البرّاج في 
المهدّب: الحج / الصد والإحصار سج ١‏ ص ,57١‏ والعلامة في التحرير: الحج / الحصر 
والصد ج “اص .8١ 8١‏ 

(1) كما في رياض المسائل: الحج / الإحصار والصد ج لاص 5105. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: جميع. 


1 
٠. ج‎ 
١8 





امم ا عد سني قو افق الكلدم 12 


النحرء فإذا كان يوم النحر أجزاً عنه, فإنّ رسو ل اسْمَيياةٌ حين صده 
المشركون يوم الحديبية نحر وأحلّ ورجع إلى المدينة»'". 

وقال الحلبي في الصحيح أيضاً : «سألت أبا عبدالله لقِةِ : عن 
رجل بعث بهديه مع قوم سياق'". ووأعدهم عونا يقلّدون فيه 
هديهم ويحرمون؟ فقال : يحرم عليه 7 يحرم على المحرم في اليوم 
الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله , قلت : ارايت إن اختلفوا عليه 
فى الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج إلى أن يحل في اليوم 
اذكبو اعويف "افيه 1 قال لسن عليه جاع أن ريسل قبي البنوة الف 
وعدهم فيه»!. 

وفالهازووو شارهة :ران انال اذا بعت سيد اجر 
الذي بعث بها معه أن يقلّد وبشعر في يوم كذا وكذاء فقلت له: إنه 


لا ينبغي أن تلبس الثياب , فبعنني إلى أبي عبدالله لق وهو بالحيرة . 
فقلت له :إن أبا مراد"'فعل كذا وكذاء وإِنّه لا يستطيع أن يدع اللشياب 


لمكان أبي جعفر"؟ فقال : مره أن يلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر 


)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب الرجل يبعث بالهدي م 7٠١9‏ س ١‏ ص 017, تهذيب 
الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحم حم ١١4‏ ج 0 ص 415. وسائل الشيعة: باب 8 
من أبواب الإحصار والصد ح 6 اس ١7‏ ص .151١‏ 

(؟) في الوسائل : «فساق». وفي التهذديب: «يساق». 

(1) في بعض النسخ ‏ كالوسائل _-: وعدهم. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 51 الزيادات في فقه الحج ح ١١7‏ ج 0ه ص 4755. وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب الإحصار والصد م ؛ ج ١‏ ص .15١‏ 

(5 و١)‏ في الكافي: إن مرادا. (0) في الكافي بدل «ابي جعفر»: زياد. 


مواعدة باعث الهدي تطوّعاً أصحابه وقتاً لذبحه أو نخرة  ------‏ سس لمم 


عن لبسه الثياب»!". 

وقال ابن مسكان”""ا في الصحيح اها عق 5 عبدالله له : «إن 
ابنعبّاس وعليًا علي كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجرّدان», وإن 
هذا يدهن ادق ع اذا كرو اغا اميا يما اندهع و مها رهن بوي 
تعلوماً: ثم يمسكان يومئذٍ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه 
المحرم . ويجتنبان كل ما يجتنبه المحرم, إلا أنه لا يلبّي إل من كان ' 
حاجا او معتمرا»””". 1 

وخبر أبي الصباح الكناني : : «سألت أيا عبدالله غلبا : عن رجل بعث 
بهدي مع قوم , وواعدهم وما يقّدون فيه هديهم ويحرمون فيه؟ 
ال بر ادها يعرم على المحرم في البو للدي واعاوطه افيه بي 
يبلغ الهدي محله , فقلت : افرايت إن اختلفوا في ميعادهم وابطاوا في 
المسير . عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال : لاء ويحل في اليوم 
الذى واعدهم»!*. 

بل عن الشيخ روايته صحيحا عن الحلبي!" 


51 تهذيب الأحكام: باب‎ .04١0 الكافي: باب الرجل يبعث بالهدي م ؛ ج ؛ ص‎ )١( 
من ابواب اللإحصار‎ ٠١ ج 0 ص 450. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١٠١ الزيادات في فقه الحج م‎ 
والصد ح١ ج١١ ص ؟117.‎ 

(؟) فى المصدر: عبدالله بن سنان. 

(#اتوديتو كاد كاف :#1 الزباراك فى تقه الحعس كرحتن :111 وبائل القينة 
باب 4 من أبواب الإحصار والصد م ”سج ١١‏ ص .19١‏ 

(؛) الكافي: باب الرجل يبعث بالهدي م١‏ ج؛ ص 059. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
الإحصار والصد م ١‏ ج ١١‏ ص .115١‏ 

(0) تقدّم في الصفحة السابقة . 


الحم ا ل ا دي لقو | الكلام (ج )"١‏ 

وخبر سلمة عنه مق أيضاً: «إِنّ عليّاًلكُةٍ كان يبعث بهديه ثم 
تماق عن نعيناك عقة المحم غير اله لأ يبلت ومو يدهم | توما 
ينحرون فيه)!" فيحل»!" . 

ومن الغريب _بعد هذه النصوص المرويّة في كتب المشايخ الثلاثة , 
وعمل الشيخ”" والقاضي'» بهاء بل في المختلف : نسبة ذلك إلى 
الأكئر: وغيره إلى المشهور"", وتعاضدها _ردٌ ابن إدريس لها قائلا : 

«إنها أخباد اباد ل لتقت إلبها ولا ودع علبها وهذه امور شرعية 
بحتاج مثبتها ومدّعيها إلى أدلة شرعيّة , ولا دلالة من كتاب ولا سنّة 
مقطوع بها ولا إجماع , فأصحابنا لا يوردون هذا في كتبهم ولا يودعونه 
في تصانيفهم , وإِنْما أورده شيخنا أبو جعفر الطوسييللة في كتاب النهاية 
إيراداً لا اعتقاداً؛ لأ الكتاب المذكور كتاب م لاكتاب فيك 
ولظآن كيرا ما بوره فد اخياءغر دول علنها وال صل براءة الدقة 
من التكاليف الشرعبّة»". 


)١(‏ في المصدر: يوم ينحر فيه بدنة. 

(؟) الكافي: باب الرجل يبعث بالهدي م ؟ ج 4 ص .05١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
الإحصار والصد م 7ج ١١‏ ص .19١‏ 

(5) النهاية: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 001. المبسوط: الحج / المحصور 
والمصدود ج ١ض‏ 1651. 

(؛) المهذب: الحج / الصد والإحصار ج ١‏ ص .57١‏ 

(0) مختلف الشيعة : الحج / المحصور والمصدود ج 4 ص 8-1500 5031. 

(1) نسبه إلى المعظم في المهذّب البارع: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص 574. 

(1) السرائر: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 117. 


مواعدة باعث الهدى تطوعا أصخاه: وقكا ده أو لعووم لي م ا ل 1000 


ورده فى المختلف ترات هذه الأخبار ظاهرة مشهورة صحيحة 
اللسد هم بها اكتر العلما يه تكنتن عدر :لق قاد ا مو غير ولي 5 
وهل هذا إلا جهل منه بمواقع الأدلّة ومدارك الأحكام الشرعيّة!»'". * 


0 


وتبعه على ذلك غير واحد”". 1 

واغرسهقه: العا لعفن ها حرى الشاحرين أن هد النضوض 
-عدا صحيح ابن خارجة منها في المصدود والمحصور؛ حتّى 
الصحيح الأول منها المشتمل على الإرسال تطوّعاًء قال: «لقبوله 
التنزيل على ما يوافق التعليل في ذيله: بأنّ رسول اشْعَييي ... إلخ . 
ويلائمه من الاختصاص بالمصدود. ولا كلام فى الحكم فيه ولا فى 
اللحصوي ابا نال اه امو عن باعي السو يلاك اد 
الكليني والصدوق  :‏ «إِنّ ذلك مبنيّ على ظهور الأخبار عندهما في 
محل البحث , وهو محل نظر»!. 

إذ هو كماترى ؛ فإنه لم ينكر ابن إدريس دلالتها على المطلوب, 
وإِنّما منعه من العمل بها : أصله المعلوم بطلانه ‏ وبه نفى أكثر الأحكاءم 
الشرعيّة أو زعمه الفاسد أَنْها أخبار آحاد وإن تعاضدت وتعدّدت في 


.507 مختلف الشيعة: الحج / المحصور والمصدود ج ؛ ص‎ )١( 

)١(‏ كالمقداد في التنقيح: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ ص .045١‏ والكركي في فوائد الشرائع 
(آثار الكركي): ج ١١‏ ص .١5‏ والشهيد الثاني في المسالك: الحج / الإحصار والصد ج ١‏ 
ص 07خ -08غ. 

(؟) رياض المسائل: الحج / الإحصار والصد ج/اص 501. 

(؛) المصدر السابق: ص /50. 


عمسي ب و ل ل ل ست وو افر الكل 112 


حكم ندبِيّ يتسامح في مثله, مع أنّه لازال يعمل بأحكام واجبة 
وميد ملروووه مسن التضوكن :معنا خروهها غرن الاحاذ بالتعاصد 
ونحوه من القرائن التى هي أضعف مما في المقام بوجوه. فما أدري 
ما الذي يقع في نفسه بعد معلوميّة حرمة التشهّي والهوى في الأحكام 
الشرعيّة! 

وعلى كل حالء فلا مناص عن العمل بهاء بل عن ظاهر الشيخ!" 
والقاضي'!": وجوب التكفير لو فعل ما يحرم على المحرم ؛ لما سمعته 
من الأمر في صحيح هارون بذبح البقرة للبس نفسه المومئ إلى التكفير 
في سائر المحرّمات؛ بل هو المنساق من التصريح بوجوب اجتناب 
ما يجتنبه المحرم . 

لكن قال المصئّف'" وتبعه الفاضل'“ وغيره!: «ولو أتى بما 
بحرم على المحرم كفر استحباباً» . 

ولعلّه للأصل . وواختصا ص إلصحيح المزبور بالبقرة للّبس نفسه, مع 
نهم لا يقولون به في كفارة غيره من الإحرام الحقيقي, ولا يشكل 


)١(‏ المبسوط: الحج / المحصور والمصدود ج ١‏ ص 405. النهاية: الحج / المحصور 
والمصدود ج ١‏ ص 001. 

(؟) المهذب: الحج / الصد والإحصار ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(؟) هنا. وفي المختصر النافع: الحج / الإحصار والصد ص .٠١١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الحج / الحصر والصد ج١‏ ص 407 401. 

(0) كالسهيد الثاني في المسالك: الحج / الإحصار والصد ج ١ص ٠1١‏ والطباطبائي 5 
الرياض: الحج / الإحصار والصد ج لاص 3509 .51١‏ 


مواعدة باعث الهدى تطوعا أشتحانه وقتا لذيخه أو لكل ٠-3‏ ع م و 11/7 


ع 


لقنا نه الأو اتل حيكز على الندفيه الندى.ة كروةة إدديمكق ان تكوين 
وجهه بعد التسامح _الخروج عن شبهة الخلاف . 

إلا أنٌ ذلك كماترى . 1 

نضادا : إلى أن لسعاي التزروون إن كان دده وبعرنييا في ١‏ 
على المحرم كما صرّح به ثاني الشهيد ين . وحكم بالكراهة الشديدة7 
كانت النصوص المزبورة صريحة في خلافه , والتصرّف فيها بلا قرينة 

وإن كان مع القول بوجوب ما يجب على المحرم عليه . ففيه : أن 
المنساق من الوجوب المزبور جريان حكم المحرم عليه من الكفارة 
ونحوها ؛ ولذا لم يستثن في بعضها إلا التلبية . 

فلا ريب فى أن الأحوط -إن لم يكن أقوعع ب اعهار كتازات 
66( 

نعم يتعى الختضاض مورك الفسالة يبعت الهذى نفس لذ تمنة : لآن 
هذه الكيفيّة المتلقّاة من الشارع ومن فعل أميرالمؤمنين نك الذي يجب 
التاسى به . 

خلافاً لثائى الشهيدين فساوى بينهما في ذلك”"؛ للمرسل في الفقيه 
عن الصادق 29١‏ :«ما يمنع أحدكم أن ين كا سنة؟ فقيل : لا تبلغ ذلك 
اموالناء فقال : اما يقدر احدكم إذا خرج اخوه ان يبعث معه بثمن 


)١(‏ انظر «المسالك» في الهامش السابق. 
)0 انظر «المسالك» في الهامش قبل الشايق: صو 10 





١1 


عي م ا م ل تن تقو | فر لكاو 111 


أضحيّة ويأمره أن يطوف عنه اجيوها بالبيت ويذبح عنه!! فإذاكان يوم 
عزقة النمن تبابد تييا وأتى السحد ولا يال فى الشاء ست اتغرت 
الشمس»7", 

وفيه : أن الظاهر كون ذلك صورة أخرى غير الصورة السابقة كما 
اعترف به غير واحد'"؛ لعدم ذكر المواعدة فيه ولا إشعار الهدي 
ولا اجتناب ما يجتنبه المحرم» والثياب المامور بها فى يوم عرفة 
الثياب التى تلبس يوم الجمعة والعيد. 

واحتمال : تقييد النصوص الأُولى به بالنسبة إلى هذا الحكم فرع 
اتّحاد الموضوع , وقد عرفت أنه مختلف فيهاء ففي تلك «الهدي» وفي 
هد لقم مو اخ هنا كير الا كر مومع كن جعله غير واج كيد 
اخوق و ولا باس يفيعد التسامس فى أدلة الستن.. 

ثمّ إن إطلاق النصوص «الهدي» يقتضي التخيير بين النعم الثلاثة , 
نعم ينبغى إحراز الشرائط التى سمعتها من السنّ وغيره» وإن كان هدي 
د لا ريه اليين الى تست إهناء أبن مراد لها . 

ولعل المنساق من المواعدة في النصوص: التقدير التخميني لبلوغ 


الميقات الذي يحر مون منه ويشعرون ويقلدون . 





: وسائل الشيعة‎ .01١8 من لا يحضره الفقيه: باب الرجل يبعث بالهدي ح لاج ص‎ )١( 
.195 ص1١ باب 9 من ابواب اللإحصار والصد ح 1ج‎ 

)0 كالعاملي في المدارك: الحج / الإحصار والصد ج 6ص ,5١2-0١‏ والبحراني في 
الحدائق: الحج / الإحصار والصد ج اوت والطباطبائي في الرياض: الحج / 
الإحصار والصد ج لاص .51١-177١‏ 





إن 





جواهرالكلام (ج١)‏ 
وربّا أورد عليه بعضهو(" أيضاً بأنه يجوزتعاقب الطهارتين كا أنه 
يجوز تعاقب الحدثين , وفيه : أن ما سمعته من عبارته كالصريحة في إرادة 
كون الطهارة رافعة والحدث ناقضاًواحتمال التعاقب المذكور ينافي ذلك . 
نعم قد يرد عليه أنه حيدئلر لا معنى لتسمية نحوذلك استصحاباً ؛ لأن 
من اليقين حينئزٍ وقوع الطهارة مثلا بعد الحدث حتّى يتم ما ذكره من 
كونها رافعة , أللّهم إلا أن يريد بالحدث المتيقّن جنسه لا عدده ,» فيحتمل 
وقوع حدث بعد الطهارة الرافعة وإن تيقّن حصول حدث قبلها » فينق ذلك 
بالااستصحاب الذي ذكره. 
نعم لا يتم ما ذكرناه من التوجيه في نحوعبارة القواعد بقوله('" فيها : 
« ولوتيقهها متحدين مثلاً متعاقبين وشك في المتأخرء فها لم يعلم حاله قبل 
زماها تطهّرء وإلا استصحبه »22 لتقييده بالا تحاد ؛ ومراده بالتعاقب 
وعلى كل حال فلا ريب في خروج ما ذكره من موضوع ما نحن فيه ؛ 
إذ ماله إلى معرفة السابق من اللاحق » فلا معنى لجعله قولاً في المسألة , 
وكأنه إنها ذكره لكونه في بادئ الرأي قبل التفات الذهن منها وإن كان بعد 
التفاته يخرج عنهاء والأمرسهل . وربّما يظهر من ملاحظة كلامه في 
الذي ارد لم يقصد من ذلك خلافاًءبل ذكره مخافة أن يتوم أنه منهاءهذا. 
وقد ذكر بعض متأخري المتأخرين أنه لابد من تقييد إطلاق 
)١1(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص37"7 . 
0( في «م » و« ه» : لقوله . 
(*) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص؟١‏ . 
(1) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 4/ . 


مواعدة باعث الهدي تطرّعاً أصحابه وقتاً لذبحه أو نحرهة .د فم 

ولكن في المسالك : «لا فرق في يوم المواعدة بإشعاره أو تقليده 
بين كونه وقت إحرامهم وغيره لإطلاق النصٌّء ولا بين كونه بعد تلبّسهم 
بالحجٌ أو قبله . ولا بين كون الزمان الذي بينه وبين يوم النحر طويلاً أو 
قصيرا ؛ للإطلاق في ذلك كله» . 

((وينبغي أن يكون قبل زوال عرفة ليتهتا للتعريف محرماً..ولو كان 
بعدها فالظاهر الإجزاء . ويمكن استفادته من قولهلليّة فى الخبر 
السابق : (فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه) فإِنٌ النياب عرفاً شاملة 
للمخيط . ويمكن 3 يريد بها ثياب الااحرام , وهو الأولى»”". 

ولا يخفى عليك ما فيهء خصوصاً ما ذكره أخيراً ؛ فإنّهِ مبنيئ على 
إدراج المرسلة في روايات المسألة, وقد عرفت ما فيه . 1 

وكذا ما فيها أيضاً من أنّه :«لو اقتصر على مواعدتهم لذبحه أو نحره 
من غير إشعار ولا تقليد ففى تأَدّي الوظيفة به وجه ؛ لعدم ذكره في 
الخبر السابق وإن ذكر في 00 من الأخبار وعبارة المصئّف هنا تدل 
ليهو 2 تنص على ١‏ كر اله هده الدع و«وعلى هذا كو اقرط 
أحكام الاحرام من التجرّد من المخيط وغيره» ويمكن الاجتزاء 
بالتحرّم متى شاء قبل وقت المواعدة للذبح ولو لحظة . والموجود في 
الفتاوى : الاحرام عند المواعدة بالتقليد»”". 


.1١00 ص‎ "١ مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد ج‎ )١( 
. في المصدر بدلها: يمكن‎ )1( 
الهامش قبل السابق: ص 0370-14-00غ.‎ )5( 


ممم نط أ قن اكلام ع 011 


قلت : هو المنساق من النصوص . بل هو صريح صحيح هارون بن 
خارجة اللذى ,مب الاقم رخاى مااتيه من الكيفية الى دي الشلتن 
ثبوتها من الأدلّة, بل هو مقتضى الجمع بينها وبين إطلاق غيرها من 
النصوص التي قد عرفت خروج المرسل عنها . 
بل من الصحيح المزبور يستفاد لبس ثوبي الإحرام واجتناب 
4 .+المحقيه المعو اليو فق الم املاة بالديع: 
7 
0 فمافي المسالك من احتمال «الاجتزاء باجتناب تروك الإحرام من 
غير أن يلبس ثوبيه ؛ لأنّ ذلك هو مدلول النصوص ء ونظهر الفائدة : فيما 
أو اققصر على بن القوررة :أن مجلس :لي يه عا ويا تعن للف آنا 
الثياب المخيطة”" فلابدٌ من نزعها . وكذلك كشف الرأس ونحوه»'". 
لا يخفى عليك ما فيه. خصوصاً بعد ملاحظة الانسياق في 
اللستوضي رو الننا وق عبرل القذاهر ا عساو النقة قن هده العا وه وان كنائية 
هي الداعي عبد ا ْ 
وأمّا مصرفه الذي لا ريب في سقوط الأكل منه فيه , ففى المسالك 
هذا هد أن كر ومضرفة النقرا دمو ا المبينا كتين بتلك البقعة» _قال: 
«ويمكن اعتبار الإهداء والصدقة لإمكانهما, والاكتفاء بالذيم خاصّة 
كهدي القران غير الواجب بنذر وشبهه لأصالة البراءة مما زاد على 


01 في بعص اللسخ ‏ وكذا المصدر _إضافة : والمحيطة. 
(؟) مسالك الأفهام: الحج / الإحصار والصد جج ١‏ ص 507. 


مواعدة باعث الهدي تطرّعاً أصحابه وقتاً لذيحه أو تخرة د فم 
الذبح , والنصوص والفتاوى خالية من بيان مصرفه وزمانه ومكانه»'". 

قلت : لعل الأخير هو المتّجه عملاً بإطلاق النصوص, كما أن 
مقتضاه فى الزمان : «يوم النحر» المصرّح به فى النصوص, المنساق 
البأس مع الخُلف في الميعاد نحو ما سمعته فى المحصور, واللّه العالم . 


)01( المصدر السابق: ص /ا١غ.‏ 


(المقصد الثانى: فى أحكام الصيد» 

لمزم على المسرع رقي العرتر: والبعال لدم رجيل ما يعاق ؟ 
من أحكام الكقّارات 

فنقول ا ن الممتنع > لال ا غراف ٠كما‏ في 
القواعد مع زيادة : «بالأأصالة»'" التي يمكن إرادة المصنّف لها أيضاً ولو 
بدذعوى ا من 0 0 
والبقر 0 ميا قتله جائز | لحياه محكياً في المسالك”” 
وو بل وسكا 

الح سا لاسي البرّي كالظبي ونلحوه 
فقا لاجو كيلة ا ماقا ميدكا في المسالك'" وغيرها". بل 


.15١ ص‎ ١ قواعد الأحكاء : الحج / تروك الإحرام ج‎ )١( 
مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج اح ل‎ )١( 
.5١١ (؟) كمدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص‎ 
(؛) تاتي المصادر لاحقا.‎ 

(0) انظر «مسالك الأفهام» المتقدّم انفا. 

(1) انظر «مدارك الأحكام» المتقدّم انفا. 


ضابطة الصيد المحرّم على المحرم 1 


ومعط ةالول صمح الا وى سويد آي المعرفىيما سهد 
مذهبنا»!" مشعراً بالإجماع عليه . 

وما عن المبسوط'" والتذكرة!»: من الاتّفاق على عدم حرمة قتل 
الذئب والفهد والنمرء لا ينافي دخولها في اسم الصيد وإن حلت . 

كما اله للا ننافية ايها :اقنتضار المضق على سرفة الشولت 
والأرنب والضبٌ واليربوع والقنفذ والزنبور من غير المأكول ؛ إذ أقصاه 
فا عد اها صد علال» لأا ها لسة ضيب تلكوى: تخضيضا لقو لذ 
تحاق برلا تقتلوا الصيد وانم هر ء »1 كما عساة يشهل لددهنا يتسست 
إلى امي رالمؤٌ منين علي من قوله : 

صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذاركبثتٌ فصيدي الأبطال'!" 
وقول العرب : «سيّد الصيد الأسد»”", وقول شاعرهم : 
ليث تردى رُئيةَ فاصطيد|!4 


)اتن النصباور لااهما . 

(1) فقه القران: الحج / تفصيل ما يجب على هذا الاعتداء ج ١‏ ص 7 .5١‏ 

() المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 108. 

)5 تذكرة الفقهاء : الحج / تروك الإحرام ج لاص 74 . 

(0) سورة المائدة: الاية 50. 

(3) ليصن في :ذانؤان امير الموافيق» وتتقلة غحه فى مقر الالوسني ا لفن 17 واتفسير 
الرازي: ج ١١‏ ص 87. وفقه القران (للراوندي) المتقدّم مصدره قريبا. 

(0) انظر غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١14 ١17‏ 

(4) المعروف في النقل: «كاللذ تزْيّى زبية فاصطيدا» انظر تهذيب اللغة:ج ١١6‏ ص ٠١‏ 


الأدب: ج اص 59 


ع 
١11‏ 


ا ا ا تبت تت ساس الكلام (ج )"2١‏ 


مضافاً إلى خبر زيد الشحّام عن أبي عبدالله ميا في تفسير قوله 
تعالى : «ومن عاد فينتقم الله منه»”", قال : «إن رجلا انطلق وهو محرم 
اك دربا اميل يوب الدار إن رسهة وسيل النساي يس 
ويحدث من استه؛ وجعل أصحابه ينهونه عمّا يصنع, : له ارسيلديفد 
ذلك, فبينما الرجل نائم إذ جاءته حيّة فدخلت في فيه , فلم تدعه حتى 
جعل يحدث كما أحدث التعلبء ثيّ خلته»!", ولا قائل بالفرق 

ولعلّه لذا عدّ الحلبي فيما حكي عنه ممّا يجتنبه المحرم: «الصيد 
والثلالة عله يوه بشن دمن العيوان غيدا الحكة :و لفرت ب والقارة 
وادريهاك نيش من 

«و4 لكن مع ذلك «اقيل» والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط!", 
بل عن بعض نسبته إلى الأكثر اها .بل اختاره المصئّف في النافع©: 
ران يكون حلالآ» . 

ولا ينافيه إيجاب الكفارة في الثعلب والأرنب والقنفذ واليربوع 
والضبٌ ؛ لامكان كون ذلك لخصوص نصوصها لا لأنها صيد. بل قد 
شين لده ا [الجادرس تيل ناي : «حرّم عليكم صيد الْبدّ ما دمتم 


0 المائدة: الآية 40. 

(1) الكافي: الحج / باب نوادر ح 3 ج ع ص 597. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب تروك 
الإحرام ح ١ج ١١‏ ص .17١‏ 

00 الفقه: الحج / الفصل الخامس ص 7١5‏ 507. 
الخت ريل : : الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص 4017. 

اع الشرائع : مفتام 7904 ج ١‏ ص .5١9‏ 

(1) المختصر النافع: الحجج / في الصيد ص .٠١١‏ 


ضابطة الصيد المحرّم على المحرم ما ا ا 


حويا ١‏ اكلم ولأ اختصاض لعرية البعده تدب لحرو ركد قاد 
تعالى : «فجزاء مثل ما قتل من النعم»'"؛ فإنّ المحرّمات ليست كذلك 
مع أصل الحل والبراءة . 

بل لا ينكر: ظهور سياق الآية الأخيرة في التلازم بين حرمة قتل 
اليد واد ون الكنارة وا نل سسسب غتنينا ركد لاف طهر نالا كيار الكت 
المعتبرة ؛ كالصحيح : 7 فعا نذا من القميد وان عدر 
ا ا ل 0 
أجلك . فانّ فيه الفداء لمن تعمّده»””. وفى الآخر : «المحرم لا يدل 
على الصيد . فإن ذل فتلي نوات ني 0 

وهذا التلازم لا يتم إلا على تقدير تخصيص الصيد بالمحلّل منه . 
فإنّه الذى وفع الإجماء نضا وفتوى على التلازم فيه كلَيَا .دون غيرهء 
فلم يثبت التلازم كذلك . 

بل صرّح الشيخ في محكيّ المبسوط بأنّه لااخلاف أي بين 
العلماء في عدم وجوب الجزاء في قتل الحيّة والعقرب والفارة 





.13 سورة المائدة: الاية‎ )١( 
.56 سورة المائدة: الاية‎ )١( 
ج اي : للا رماتل اللعمه نام انمو نوات تروك‎ ١ الكافي: باب النهي عن الصيد ح‎ )©( 
١/ وسائل الشيعة : باب‎ .١81/ باب 0 انه لا يجوز الإشارة إلى الصيد ح اج آ ص‎ 
.15 من أبواب كقّارات الصيد ح ١ج اص‎ 
عبّر ب«الاتفاق».‎ )0( 


امم مي عضن نطو من الكلذه اع 1 
والغراب والحدأة والكلب والذئبء وأنّه لا يجب الجزاء عندنا في 
الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك 
والسباح من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك!". 

ومدق انكل لبد البروى ممعت العراء فتفودا يفني 
4031 لتقم رس لخر درون لضي بو لايم بو العدر لد ريون الخفاز 

الأهلى وحمار الوحش +« يجب الجزاء فيد عند من خالفنا .ولا نض 
يداه فس واد ل أن ستوان؟ عر نيه د الاين علد 

و لقتل نيران الذية» "لاله ى : 

فلو كان صيد هذه الأنواع المحرّمة محرّماً للزم فيه الفداء ؛ بمقتضى 
ما مرّ من التلازم الظاهر من الآآية والأخبارء والتالى باطل لما عرفت 
بن اللحداءي قو ٠.‏ انراد نالصي عدوم عله لنااجى النسال عند 
دون المحرّم ؛ وإلا للزم : 

ما الفداء فيه مطلقاً وهو خلاف الإجماع كما مضى . 

أو رفع اليد عن التلازم بين الأمر؛ يع اللاهيهن لوال غبار كنا 
ينامر لا ميل اليه ايضاء قن تخصيص الضية قههما بالفعال اران 
من رفع اليد عن التلازم المستفاد منهما ء سيّما وأنَّ التخصيص - وو في 
الجملة لو عمّ الصيد _لازم أيضاً قطعاً . | 

والخبر ر المتقد: ب تفسير الاية ‏ المشتمل على الثعلب ‏ ضعيف, 


قاد 


قإئطة الضيح التعرّع على البحرم مسبسب ‏ ن ‏ ح ‏ /7 
وإشعار عبارة الراوندىي بالإجماع موهون بما عرفت من الحكاية 
عن الأكثر التخصيص بالحلال: فلا مستند حيئئذٍ لدعوى العموم 
في الصيد . 

لكن قد يناقش في ذلك كله :بأنّه لا ينافي العموم في مفهوم 
(رالفيين» لغد وعوقا يعد صم رد الحياق من لتاب متيو 
الكرة الا خيرةت إراذ #تختصون: لها كول مس د اقدا وقبويت الخداءاله 
على الاإطلاق, بخلاف غيره فإنه يتوقف على الدليل وإن كان اصطياده 
محرّماً على المحرم ؛ لاندراجه في مفهوم «الصيد» المحرّم عليه بغير 
الاية من معقد إجماع ونحوه. 

كينا أنه بعد تسليم عدم اندراجه في «الصيد» يمكن الاستناد في 
حرمته إلى : 

نحو قول الصادق غود فى صحيح معاوية الذي عبّر بمضمونه في 
محكيّ المقنع "١‏ : «إذا أحرمت فاتّق الدوابّ كلها إلا الأفعى والعقرب 
والفأرة ؛ فأمًا الفأرة فإِنّها توهي السقاء وتحرق أهل البيتء وأمًا 
العقّر ب فإنَ نبيّ اليه مدّ يده إلى الحجر فلسعته عقرب , فقال : : لعنك 
اذ لأبة ا تدعين ولا فانجرا «والحتة إذا أراذمك:فاقتلها «وإن لم تردك 
فلا تردهاء والكلب العقور والسبع إذا أراداك فاقتلهما. فإن لم يريداك 
فلا تردهماء بي الغدر'" فاقتله على كل حالء وارم الحدأة 


. 06 المقنع: : باب م‎ )١( 


)0 «الاأسود : العظيم من الحيّات وفيه سواد. والغدر: الذي لا وفاء له». الوافي : الحج الات 
لديل ح ١ج‏ اص .7٠0٠8‏ 


١14 


ا جواهر الكلام (ج )"١‏ 


والغراب رمياً عن ظهر بعيرك»'". 

رك سم وه باحق ام در بدي فد 
والحيّات وغيرهما فليقتله . ولو لم يردك فلا ترده»!". 

وفي خبر محمّد بن الفضيل سأل أبا الحسن نهْةٍ : «عن المحرم 
وما يقتل من الدواب؟ فقال : يقتل الأسود والأفعى والفأرة والعقرب 
وكلّ حيّة , وإن أرادك السبع فاقتله . وإن لم يردك فلا تقتله. والكلب 
العقور إن أرادك فاقتله , ولا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة...". 

وفي خبر حنان بن سدير عن أبِي جعفر حي الذي رواه مع سابقه 
فى [النددا قال ور ادوس 1ن نكل لقان فى الخرم وا دض 
الال سمهو لازا الأ قم اهيدي فنا يدانا بخناه لاورز كا دنست 
الفأرة : الفويسقة . وقال : إِنّها توهي السقاء وتضرم البيت على أهله»!©. 

وفي حسن الحلبي : «تقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود 
الغدر وكل حيّة سوء والعقرب والفأرة -وهي الفويسقة -وترجم الغراب 





)١(‏ تهذيب الأحكام : باب ١0‏ الكقارة عن خطأ المحرم ح 60 سس 0ه ص 510, الاستبصار: 
باب 4 باب من قتل سبعا م ١‏ ج ؟ ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب الافن ارواف ررك 
الإحرام ح ١ج ١١‏ ص 081. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 5117 جاص 1 
وسائل الشيعة: باب 8١‏ من أبواب تروك الإحرام ح ٠١‏ ج ١١‏ ص 087. 

ع انظر الهامش السابق. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 7,١8‏ ج؟ ص 7715 
وسائل الشيعة: باب 8١‏ من أبواب تروك الإحرام ح ١١ج ١١‏ ص 087. 


الطهارة / في أحكام الوصو د ب ٠‏ _. ملك سس سا0 


الأصحاب المتقدم مما إذا لم يعلم تأريخ أحدهماء أمَا إذا علم وجهل فإنه 
يحكم بتأخر الميجهول طهارة كان أو حدثاً , واختاره سيّد الكلّ في 
منظومته7" , وكأنْ وجهه أصالة تأخر الحادث », فيحكم حينئن بتأخر 
ا مجهول إلى زمان القطع بعدم الوجود فيه . 

لكته لا يخلومن نظر؛ لأنَ أصالة التأخر إنما تقضى بالتأخر في حد 
ذاته » وهولا يجدي حتّى يثبت كونه متأخرا عن الحدث ومسبوفيته به » 
وإثبات نحوذلك بالأصل ممنوع ؛ إذ الأصل حجّة في النني دون الإثبات ؛ 
لعارضة الأصل مثله فيه . وممّا يرشد إلى ذلك إطلاق العلماء في المقام وني 
الجمعتين 7" وفي عقدي الوكيلين!" ونحو ذلك » من غير تقييد بعدم معلوميّة 
زمان احدهما ومجهولية الاخرء فتامّل يدا . 

#إوكذا لوتيقن ترك #غسل ه عضو أو مسحه 9 أنى به # إجماعاً 
حضَلدً 7) ومنقولة7 وسئّة ”2 بالخصوص ء مضافاً إلى أدلّة الوضوء (١‏ و؛ 


. الدرة النجفية : احكام الخلل ص"3‎ )١( 

(؟) كما في المبسوط : الصلاة/ صلاة الجمعة ج١‏ ص4١‏ » الجامع للشرائع : الصلاة / صلاة 
الجمعة ص14 » ارشاد الاذهان : الصلاة / في الجمعة ج١‏ ص58؟ . 

(") قواعد الاحكام : التكاح / في الأولياء ج؟ ص"“» تحرير الاحكام : النكاح / أولياء العقد ج١‏ 
ص8 . 

(:) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة متعمداً ... ج١‏ ص؛؟ » 
وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / السهو العارض في الوضوء ص ١ه‏ , والعلامة في القواعد : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(5) ممن نقله المصنف في المعتبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 17١‏ » والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 76 , والتذكرة : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١3‏ . 

)3( كابر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم , عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير عن حماد » عن 
الحلبى » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « إن ذكرت وأنت في صلا تك » أنك قد تركت 


هه 


ضابطة الصيد المحرّم على المحرم م ا ا ل ا 1743 


والعدأة رسا فإن غررضن:لك اللضواضن امقنعت متهي 31 

وحسن ابن ابي العلاء عن الصادق نقد ايضا: «يقتل المحرم 
اللشيوة الخنيو وال نعي والعترية والذا وؤةاقنا ل وسو مانا 
الفاسقة والفويسقة, ويقذف الغراب . وقال : اقتل كل واحد منهنّ 
ار 

وخبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمّد 
عن أبيه عن علىّ 2 : «يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع وغيره, 
ونقكل: نوو وا سيت والعقة و النسر يو الدتتهموا لاس وما قات اه 
يعدو عليه من السباع والكلب العقور»!". 

ومرسل المقنعة قال : «سئل عن قتل الذئب والاسد؟ فقال : لا باس 
بقتلهما للمحرم إن أراداه, وكلّ شيء أراده من السباع والهوام فلا حرج 
عليه فى قتله»!؟'. 

وحررظياقين ابزاني افاهى النادف نك #ريقل الفهرم الاتيور 
والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه, وقال: الكلب 


)١(‏ الكافي: باب ما يجوز للمحرم قتله ح ”7 ج 4 ص 517 وسائل الشيعة: باب 8١‏ من 
ابواب تروك الإحرام ح 7 ج ١١‏ ص 011. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطا المحرم ح ١817‏ س هص 5377. وسائل 
الشيعة: باب 8١‏ من ابواب تروك الأحرام ح 0 ج ١١‏ ص 081. 

(5) قرب الاسناد: ح 0٠١‏ ص .١15‏ وسائل الشيعة: باب 8١‏ من ابواب تروك الإحرام م ١١‏ 
ج اص 047. 

(؛) المقنعة: الزيادات في فقه الحج ص .45١‏ وسائل الشيعة: باب 8١‏ من أبواب تروك 
الإحرام ح ١١‏ ج ١٠١‏ ص /01. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: عن أبيه. 


مع مع تكو اهن الكلقه اع 12 


العقور هو الدئب»)2 "١‏ 
إلى غير ذلك ممّا يفهم ‏ ولو من جهة القرائن الرخصة فيها دون 
غيرها. 


بل ربّما استدل بقوله مليّةٍ فى خبر عمر بن بزيد ا((واجسييافي 
إخرائك صين اله كلد »" إل - وقوله مي في حسن الحلبي أو 
محيعة ل اشتلة فقا من الصوو نوا اكد اعم لاأو ابعال فى عي 
الحرم ...»على تناول الصيد للمحرم » وإن كان لا يخلو من نظر . 

كالاستدلال بما ورد من النصوص فى الكقّارات لأنواع المحرّمات 
كالتدلني دو الارني كما سر قن تناع الله.. 

كدوقت سسا نين القريها أكراناء فى كهات امود مين اتعام ال 
جريان حكمه _بالكلب وبالالة الجماديّة فى الممتنع من غير 
الما كو لع فلن مق الما دودر للك جوروعة عن المت كبا عسينا: 
يشهد له موق سماعة : «سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال: إذا 
رميت وسميبت فانتفع بجلده 000 

مضافاً: إلى عدم اختصاص منفعة الصيد بالأكل ؛ ضرورة إمكان 
)١(‏ الكافي: باب ما يجوز للمحرم قتله ح 4 ج 4 ص 717. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

أبواب تروك الإحرام ح8 ج ؟اص .64١‏ 
(1) تهذيب الأحكام: باب 4 ما يجب على المحرم اجتنابه ح ١9‏ ج 0 ص .7٠١‏ وسائل 

الشيعة: باب ١‏ من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج ١١‏ ص .4١7‏ 
(5) الكافي: باب التهي عن الصيد اع 6ض 781::وسائل الفنينة :باب ١‏ من أبواب تروك 


(؛) تهذيب الأحكام: باب ؟ الذبائح والأطعمة ح 74ج 4 ص 8ل. وسائل الشيعة: باب 9] 


من أبواب النجاسات ح ب ”ص 445. 


ضاطة القوه لمعم كل الفعرة ل سي ا ا حي حي ني نك 1 
إرادة الانتفاع بجلده ونحوه» فلاحظ وتأمّل , هذا . 

وقد سمعت ما عن الحلبي!". وفي محكي النهاية : أنّه لا يجوز له 
والهوام والحيّات والعقارب'". ونحوه السرائر!*". 

وفى محكي الخلاف أنه «لاكفّارة فى جوارح الطير والسباع صالت 
أم لا إلا الأسد ففيه كبش على ما رواه بعض أصحابنا»!*. 

وفى محكيّ التهذيب : «لا بأس بقتله جميع ما يخافه من السباع 
والهوام من الحيّات والعقارب وغيرهاء ولا يلزمه شيء, ولا شري سينا 
من ذلك إذا لم يرده»0'. 

قلت : قد سمعت بعض النصوص الدالة على ذلك» الذي يحمل 
عليه إطلاق الرخصة في غيرهء وياتي فيها وفي جوارح الطير بعض 
الكلام إن شاء الله . 

وفي محكيّ المبسوط : «الحيوان على ضريين : مأكول وعممر 
ماكول؛ فالماكول على ضربين : إنسي ووحشي. فالانسي هو النعم من 


.1914 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم اجتنابه ج ١‏ ص 877. 

(؟) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 197. 

(؟) السرائر: الحج / باب ما يجب على المحرم اجتنابه. وما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ 
ص 0660 و7ا01. 

(0) الخلاف: الحج / مسألة 3799 و7307 بج ؟ ص 1١7‏ و١45.‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطا المحرم ذيل ح ١84‏ ج ه ص 510. 


١/١ 


.م تميس م ا حب ل ل لصتا يكو اقل الكادء لج )"١‏ 


اسوك المذا كر لقتو القه لزه وكير الست .وبر الوحشن :ريمن ذلك 
فيجب الجزاء فى جميع ذلك على ما نبيّنه بلا خلاف» . 

زوفن لبنين ها كو ل قعل اكلا نه أخرت): 

انيه اال ع ا فيشرالا تقاف نود اتدل النحتة :والفقرضه والقار؛ 
والغراب رلحداه والكلب والذئب». 

«والثانى يجب فيه الجزاء عند من خالفناء ولا نصٌّ لأصحابنا فيه , 
والأولى أن نقول : لا جزاء فيه ؛ لأنّه لا دليل عليه , والأصل براءة الذمّة , 
وذلك مثل المتولّد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك 
كالسّمع . وهو المتولّد بين الضبع والذئبء والمتولّد بين الحمار الأهلي 
وحمارالوحش». 
والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك والسباع معق النواته كنا اند 
والنمر والفهد وغير ذلك, فلا يجب الجزاء عندنا فى شىء منه. وقد 
والفاو لعفا ونيهو العقات وما أقيية ١‏ الو و تهنا وفلف وله اوها 
صغار السباع وإن لم يكن محذورا منها» . 

«ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل إل أَنّهِ إذا قتل القمل على 
بدنه لا شيء عليه , وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء ‏ والأولى أن 
لا يعرض له ما لم يؤذه»7". 


.108 101 ص‎ ١ المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ج‎ )١( 


قار ابسو ول ربوا أرواير ذا لاد ملي ٠فا'‏ نفل 

0 تصدّق بما استطاع»7", وذكر أيضاً أ نّ«من أصاب تعلباً أو أرنباً 
فكمن اضات ظبيأ»! ا «وإن أضنافت لووك او قزرا ا ض اوايقة 
كان عليه جدى»'" 

قلت : ستعرف إن شاء الله تفصيل الكلام فى ذلك كلّه . 

وفى محكي الوسيلة : «والصيد حلال اللحم وحرامه. والحرام 
لم يردهء فإن قتله ولم يرده لزمه كبش, وغير المؤذى جارحة وغير 
جارحة , فالجارحة جاز صيدها وبيعها في الحرم وإخراجها منه . وغير 
الجارحة يحرم صيدها ويلزم بالجناية عليها الكفارة . والحلال اللحم : 
صيد بحر ء ولا حرج فيه بوجه , وصيد برّء وخطوه فى حكم العمد في 
الكفارة». 

وفي الدروس : «هو 0 الصيد ‏ الحيوا ن المحلل ان هن 
هذا اراتفليا اى ازنيا اوفتها أو فنفذا اووريوعاء السيع بدالاصالة 
البرّي, فلا يحرم قتل الضبع والنمر والصقر وثسبهها والفأرة 
والحيّة؛ ولا رمي الحدأة والغراب عن البعير» ولا الحيوان لاحن 
باوسار وشا را ااسباج ياه كان حيتةا ب ولايها السيتم 
صيورووتة نكا 7 


.غ/١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق: ص 409. 

(؟) المصدر السابق: ص .81١0‏ 

(؛) الوسيلة: الحج / الكقّارات المتعلّقة بما ذكرنا ص .١174‏ 
(5) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 47 ج ١‏ ص .70١‏ 


١/1 


.م 27 6 1 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


ولتيغى غلك القرافى من هنا الكلماتك لها اذك تادر المع لك 
و تسمع إن شاء الله تمام الكلام, واللّه الموفق والهادي . 
(و» من هنا كان «النظر فيه يستدعي فصولا» : 
[الفصل] «الأوّل!"4 
«الصيد قسمان» 
(فالأوّل) منهما : وما لا يتعلّق به كقّارة» لكونه جائزاً كصيد 
لير 4 المعلوم حو ا زه كتانا 5" ويرك الاو جمانها متسميدا" وبال تيد 
كذللكنرين المسلمية:: كما عن المعير 0 فخلا عن الم متي 
إوهوما يبيض ويفرخ4 بضمٌ حرف المضارعة وكسر العين أو 
فتعم الفاء وتشديد الراء لإفي الماء» معاً. وبحكم ذلك #العؤالت» كهنا 
تقدّم الكلام فيه مفصّلاً:". 
ومن المعلوم أنّ ذلك ميزان لما يعيش فيهما أمّا ما ل يعيش إلا في 
ل ل ل 
«ومثله4 ١‏ في الجواز عندنا”" «الدجاج الحبشى» الفسسدو 


)١(‏ في نسخة المدارك بعدها إضافة: في أقسامه. 

(1) سورة المائدة: الاية 11. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب تروك الإحرام بج ١١‏ ص 1150. 
؛) انظر مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص 5١4‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١014‏ 
ج ١٠ص‏ ١؟5.‏ ورياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص 517, ومسعند الشيعة 
(للنراقي): الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .50١‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم بج ١١‏ ص .١01‏ 

فيض 117 

(/) كما في تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص 771 وكشف اللثام: الحج / تروك 
الإحرام ج ة ص 558. 





عدم الكقارة في الدجاج الحبشي ا 0 ١‏ 


بالسندى والغرغر؛ وفي المسالك : «قيل : إنه طائر اغبر اللون في قدر 
الدجاج الأهلى . أصله من البحر»7", بل الإجماع بقسميه عليه”". بل 
المحكي منه مستفيض'" كالنصوص : 
منها: صحيحا معاوية: «سالت أباعبدالله مه : عن الدجاج الحبشى؟ 
فقال: ليس من الصيد. إِنْما الطير ما طار بين السماء والأرض وصفٌ»)60. 
بالطيران»!©. 
إلى غير ذلك من النصوص العامّة لاباحة كل ما لا يصفٌّ . والخاصّة 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج ؟ ص .1٠١‏ 
(؟) نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الحجج / تروك الإحرام ج 7 ص 587. ومدارك 
الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص 4١؟.‏ ورياض المسائل: الحج / في الصيد جج ٠‏ 
ص .5١18‏ وظاهر منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١١‏ ص .١5١‏ 
وانظر المبسوط : الحجج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص .47١‏ والسرائر: الحج / 
ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 018. وقواعد الأحكام: الحجج / تروك الإحرام ج ١‏ 
ص ؟ 27 والدروس الشرعيّة : الحج / درس اج ١٠١ص .١0١‏ 
(5) انظر ‏ بالإضافة إلى ما قدّمناه في الهامش السابق ‏ الخلاف: الحج / مسألة ١1١‏ ج ١‏ 
17 
(؛) الكافي: باب ما يذبح في الحرم ح 2 غ ص 375 ". من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز 
أن يذبح في الحرم ح 778٠0‏ بج 7 ص 174. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب كقّارات 
(0) الكافي: باب ما يذبح في الحرم ح !اج اص 75" من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز 
أن يذبح في الحرم ح 558١‏ ج 1 ض 1551-1 وسائل الشنيعة:بات:+4 ف أبوات كفارات 


9 ش لل جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


للدجاج الحبشي , بل منها يستفاد أنه ليس بصيد ؛ لعدم امتناعه . 
خلافاً للمحكي عن الشافعي فحرّمه , قال : لأنّهِ وحشيّ يمتنع 
بالطيران وإن كان ربّما يألف البيوت, وهو الدجاج البرّي. قريب من 
الأهلي في الشكل واللون؛ يسكن في الغالب سو اك لسر وهو كتير 
٠ ١‏ ببلاد المغرب» يأوي مواد ف كردا يض وا ويدرج براح كيد 
> كافينة تايتف العث عن ساعنها كتراح الديها عم الأهلى 1 
بلي بوي وو وي 
وعن الازهر 1 : «كانت بنو إسرائيل من أهل تهامة أعتى الناسن 
على الله صالى» فقالوا تقولا لم يقله أخد عافبهم الله يعقونة ترونها الآن 
باعكي يدل رجذاليه :لتر داتعي الددرويي و كانيع الاسوة: 
ورمّانهم الحنظل!", وعنبهم الأراك .وجوزهم السرو'*؛, ودجاجهم 
اللراتوم عوسي الحد نو اذ مختلى لمي ار لجعي ا رسن 
التهدبب : «لاغتذائه بالعذرة»7) 
«وكذا» لاكقّارة ولا حرمة في ذبح «النّحَم4 وأكلها إجماعاً" أو 


)١(‏ ذكر جزءً من العبارة في الحاوي الكبير: ج ]ص 596, والمجموع: ج لاص 593. وجز 
اخر في كشف اللثام: الحج / تروك الإحرام ج ة ص 558. 

(1) نقله الأزهري وغيره عن الزهري. 

(*) فيالمصدربدلها:«المَظّ» وهو«رمّان الب»كما فى الفائق (انظرالهامش بعد اللاحق: ص 877”). 

(؛) في المصدربدلها: «الضّير» وهو «جوز البر» كما في الفائق (انظر الهامش اللاحق: ص 70/7). 

(0) الفائق: ج ” ص 777-3777 (مظظ). وأورد الأزهري بعضه فى تهذيب اللغة: (انظر 
الهامش اللاحق). ْ 

)١(‏ تهذيب اللغة: ج ١١/‏ ص 81 (غرر). 

(0) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص //71. 4 


غدم الكتارة فى نابح التغو ولق توحقيت ١‏ صم ا ا م ع 17 


2 


صرورة: 

بل «ولو توحّشت» بلا خلاف أجده فيه'", بل الاجماع بقسميه 
مذااعليه "ديل عن المتديى #تبيقه إلى علفاء الامضار"فضيافا : إلى 
الأصل , وإطلاق النصوص الدالّة على جواز ذبحها وذبح الدجاج في 
الحرم وللمحره! 

وبالعكس ينعكس الحكم, بلا خلاف أجده فيه" أيضاً. بل قد 
سمعت الإجماع عليه » بل هو محصّل , مضافاً :إلى الأصل . والإطلاق . 

فما عن مالك ا ا بودي دربة 


ضرورة منافاته لإطلاق الأدلّة الذي لا فرق فيه بين المملوك منه 


ه وانظر المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة جم ١‏ ص 407. والسرائر: الحج / 
ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 0418. والجامع للشرائع: الحج / كقارات محظور 
الإحرام ص .١154‏ 

ل ل ا د 
؟) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء : (انظره ذ في الهامش السياف): ومجمع الفائدة والبرهان: 
الحج / تروك الإحرام ج 3 ص 588. 

وانظر قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 55.. والدروس الشرعيّة : 
الحبج / درس ؟4 ج ١‏ ص ,50١‏ والمحرّر (الرسائل العشر): الحج / في التروك ص .5١35‏ 
والحدائق الناضرة: الحج / تروك الاحرام ج ١١‏ ص ؟105١.‏ 

(؟) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١١‏ ص .١510‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 87 من أبواب تروك الإحرام ج ١١‏ ص 058. 

(0) كما في ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص 084. 

.181 فتح العزيز: ج لاص‎ )١( 

(/) المجموع: ج لاص 597. 
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وغيره: بل يزداد المملوك إذا أتلفه القيمة لمالكه مع الجزاء , أو ما بين 
قيمته حيًّا ومذبوحا. 

ولا فرق في حرمة الإتلاف بين الجميع وأبعاضه , فكما يحرم إتلافه 
يحرم إتلاف بعضه . ككسر قرنه أو يده أو نحو ذلك ؛ للنصوص"" 
ولحرمة تنفيره الذي هو دون ذلك. والله العالم . 

(ولا كفارة» أيضاً في قتل السباع: ماشية كانت أو طائرة» 
أرادتك أو لم تردك «إِلّا الأسد فإنٌ سسا 
على رواية فيها ضعف؟ بلا خلاف أجده : فى المستثنى منه'', بل عن 
صريح الخلاف”" وظاهر المبسوط!» والتذكرة 5 الإجماع عليه .وهو 
الحجّة بعد الاصل . 

وأمّا المعتبرة المستفيضة المبيحة لقتلها إذا أرادته أو خشيها على 
نفسه , التى : 

00000 

ومنها: قول أميرالمؤمنين نيه في خبر عبدالرحمن العرزمي : «يقتل 
المحرم كل ما خشيه على نفسه»'" 


)0 ) وسائل الشيعة: انظر باب 788 من أبواب كقّارات الصيد ج ١‏ ص 46 

(؟) كما في رياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص 571 - 717, 

(؟) الخلاف: : الحبج / مسألة 41 سب 75ص .4١7‏ 

(:) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة سج ١‏ ص /10. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص 578. 

(1) الكافي: باب ما يجوز للمحرم فتله ح ٠١‏ ج 4 ص 514 وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب تروك الإحرام ح لاج ١١‏ ص 017. 


اا ع حي نح وز كلامج 1) 
كذا أت ا بما بعده * محافظة على الترتيب بلا خلاف أجده''' ؛ لما تقدم 
لك من الأخبار في بحث الترتيب؟" . ونحو العضو بعضه في الحكمين معا . 

وما عن ابن الجنيد7؟ من الفرق بين ما كان دون سعة الدرهم وغيره , 
فيجتزى ببلَ الأول فحسب دون الثاني » فيجب الإ تيان به وبما بعده » 
ضعيف » بل لعل الظاهر انعقاد الإجماع على خلافه » وقد تقدّم الكلام فيه 
سابقاً في بحث الترتيب . 

إوإن جف السبلل) بتمامه على الأصحٌ ها است نف #الوضوء ؛ 
لفوات الموالاة» بل قد يأقي وجوب الإعادة وإن لم يجف , بناءً على 
تبره بالعارفة. 

#وإن شك في فعل #لشيء من أفعال الطهارة أي الوضوء 
#إوهوعلى حاله أنى بما شك فيه» للأصلء والإجماع كا في شرح 
الدروس للخوانساري ”2 وشرح المفاتيح للأستاذء بل فيه : «إِنْه نقله 
جماعة » 00 » وف كشف اللثام : « إنه إجماع على الظاهر» (09) اليد بنفي 


شيئاً من وضوئك المفروض عليك » فانصرف وأتمٌ الذي نسيته من وضوئك ... » . 
الكاني : باب الشك في الوضوء ح” ج” ص 4" تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 6 
ح؟١1اج١‏ ص ٠١١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟4 من ابواب الوضوء ح" ج ١‏ ص 3”"١‏ . 
)١(‏ ممّن قال بذلك : المصنف في المعتبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 177 والعلامة في 
النهاية : الطهارة / الشك في الوضوء ج ١ص 1١‏ والقواعد: الطهارة/ احكام الوضوءج ١اص ١17‏ . 
(0) في ص7 414 وص .15٠‏ 
(") نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / احكام الوضوء ص7 . 
(4) مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص ١١9‏ . 
(4) مصابيح الظلام : شرح مفتاح هه ذيل قول المصنف : « من شك في شىء من افعال 
الوضوء . .. » ج١‏ ص ١6‏ ( مخطوط ) . 1 
() كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص76 . 


عدم الكتازة فى كل المشيا تع مي ع ا ا مم 


وفي خبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد للحميري : 
«يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع او غيره» ويقتل الزنبور والعقرب 
والخكة و التسن و اذهبو الاسد وما خاف أن يعدو عليه من السباع 
والكلي العقور»(") 
الزنبور والأسود الغدر والذثئب وما خاف أن يعدو عليه ...»!" 

فلا دلالة فيها على نفي الكفارة ؛ ضرورة عدم التلازم بين الجواز 
ونفيها لو كان هناك دليل يقتضيها. بل لا دلالة فيها على الإباحة 
طلقا فا نهد لان بها غلن العظلو تل يكز من نظن 

بل رثما استدل اي بصحيح معاوية أو حبيرد : «اتي الصادق ٍَْ 
فقيل له : إن سبعاً من سباع الطير على الكعبة بريه اديه 
من حمام الحرم إل ضربه؟ فقال: انصبوا له واقتلوه, فإِنّه ألحد 

فى الحرم»!". 

ولكن قد يشكل : بِأنّ تعليله يقتضي التخصيص . 
عن رجل أدخل فهده إلى الحرم . فقال : هو سبع , وكل ما ادخلت 

من السبع الحرم أنميرا فلك أن تكسي 1 


.599 تقدّم فى ص‎ )١( 

)0( كذ فى انين لحك يا 

61اغلل العرائو افد التي اا لاضن 8017م وسائل القينها جات انين أبوات كتا رات 
الصيد س ١‏ (مع ذيله) ج ١‏ ص 487 84. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ح 7587 ج؟ ص 5714. »> 
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وهر حمزة بن اليسع صحيحاً أَنّه سأله يذ : «عن الفهد سيترى 
بمنى ويخرج به من الحرم؟ فقال :كل ما ادخل الحرم من السبع مأسورا 
فعليك إخراجه»!". 

ويدكل ابا يعدم دلكنهما عاق التفروض. 

ونحو ذلك ما عن التذكرة'" والمنتهى'" من الاستد لال بقوله [عليْة ] 
والحيّات وغيرها : فليقتله 2« وإن لم يردك فلا نرده» !ا وبما روونه العامة 


من أمر النبيَءةٌ بقتل خمس في الحرم أو نفي الجناح عن قتلهن! : 
اعد نو القرافوالفا ةو الترف والكلين العقييرلة: 
قال : «نصّ من كلّ جنس على صنف من أدناه ؛ تنبيهاً على الأعلى 


ه تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١54‏ ج ه ص 517. وسائل الشيعة: 
باب ١غ‏ من أبواب كقارات الصيد م ١ج ١١‏ ص 87. 

)١(‏ الكافي: باب صيد الحرم م 4" ج ؛ ص 778. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب 
كفارات الصيد س 7 ج ١١‏ ص 87 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الحجج / تروك الإحرام ج /,اص 578. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / ما يجب اجتنابه على المحرم ج ١١‏ ص .١58- ١47‏ 

(4) تقدّم في ص /19. 

(0) صحيح البخاري: ج ' ص .١١/‏ صحيح مسلم: ح 41 ج " ص 408. سنن أبن ماجة: 
2 4ج اص ١‏ سنن النسائي: ج 0 ص 88-1 1. سنن الدارمي: ج ١‏ 
ص .351١‏ سنن البيهقي: ج مص .1٠١١ 5١95‏ 
ابن ماجة: ح 70817 و5089 جاص ,٠١"59 ١‏ سنن الترمذي: ح877 ج " 
ص .١17‏ سنن النسائي: ج ص .١188‏ سنن الدارمي: ج اص 307-1. سنن البيهقي : 


عدم الكقّارة في قتل السباع 1 ذا 
ودلالة على ما فى معناه. فنبّه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب 
وضووا وان على اجنين طروو نري جل السة وروي لكات 
العقور على السباع» . 

كانه ل يقت علبك نيا فتدوطة الاحاظة يماتذ كرا شييل لوبعد كور 
الناتى ريا عل مذاق العامّة . فالعمدة حيئئذٍ في نفي الكفّارة 
اه 

وأمّا الجواز وعدمه : فلا ينبغي التأمّل فيه مع الخشية على النفس ؛ 
لما سمعته من النصّ والفتوى, وأمّا مع عدمها فمقتضى ما سمعته من 
النصوص من النهى الحرمة, ولا داعى إلى حمله على الكراهة بعد عده 
نوك لزع ل متها عودها ممع من الشد رق رقيو ومن 
ظاهره العمل به . 

وفي محكي المقنعة : «وسكل أي الصادق ا -عن قعل الذئب * 
والأسد, فقال: لا بأسن يقتلهما للمخوه إذا ارا داف وكل ققبىء أرادة من 7 
السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله»'". ش 

وفي محكيّ المراسم : «فأمًا قتل السباع والذئاب والهوام وكل 
مَؤُذٍ : فإن كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شيء عليه وإن كان 
خلافه فلا نص فى كفارته , فليستغفر الله منه»7", 

0100 سابقاً ‏ يظهر لك النظر فيما في 


)١(‏ تقدم فى ص ا" 
)١(‏ المراسم : الحج / أحكام الخطأ ص ؟77١.‏ 


مض ا ا ل ل م اتقو اهن الكلدع اج ١؟)‏ 


الرياض من وجوه. قال : 

«بقي الكلام في حرمة قتله . ولا ريب فيها على القول بلزوم 
الكفّارة . ويشكل فيها على القول بالعدم ؛ من الأصل بناءً على المختار 
من اختصاص الصيد المحرّم في الكتانه والية بالمجال وومةه وروة 
ع ا ا وي نبا 
الأسد وغيره» ولم أعثر بقائله مضافاً إلى ورود مثله في الحيّة و 
ع موا وساي يوه 
سيّما وأنّ ظاهر جماعة التلازم هنا بين نفى الكفّارة وثبوت إباحة القتل 
وبالعكس ‏ كالفاضل في المنتهى والمختلف وغيره»!" 

إذ قد عرفت منع اختصاص الصيد بالمحلّلء وأَنّه بعد تسليمه 
لاينافي تحريمه للنصوص وإن لم يكن صيداً» وأنّه لا تلازم بين نفي 
الكقارة وبين الجوازء بل ولا بينها وبين الحرمة. فقد يكون الشيء 
جائزا وان وجمتيه الكنازة كما غرفت واتعرف اورشاء الله. 

ويم أنه لا دلالة في نفي الكقّارة ذ فى المتن على الجوازء 
تخخوضا يد أ وى منة تعنيم ااصيد المكزء وعدة الكنان وبر الخواذ 
في سابقه لا يقضي بمساواة السباع له . 

فلا ريب في أن الأحوط والأقوى عدم قتل شيء منهنٌّ إذا 
لم يردنه , كما أرا نّ الأحوط والأقوى عدم قتل شيء من سباع الطير مع 
عدم إيذائهن في الحرم . 

هذا كله فى المستثنى منه . 


.774 رياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص‎ )١( 





حك الكتارة ف ىقل الآييةة حماسي م ا 7 610 


صو 
2< ث 


آم المستتدى فق ذكر المضئف؟ أن فبذدروانة فيها ضع » متسير ا ٠‏ 


بذلك إلى خبر أبى سعيد المكاري : «قلت لأبى عبدالله نلك : رجل قتل 
أسداً فى الحرم؟ قال : عليه كبش يذبحه»7". 

محلا كان 1 0000-6 خال عن التقييد بعد م الإرادة -وإن فده الشيخ 
بذلك جمعاً ببنه وبين غيره المجوّز لقتله مع الإرادة”". وفيه: أنه 
لا تنافي بينها وبين الجواز, وإن وافقه على ذلك القاضي!*'وابن حمزة” 
وغيرهما'" على ما حكي » بل عن ابن زهرة : الإجماع على الكفارة إذا 
لم يرده"". وعن المبسوط/ والخلاف!": إطلاق أَنّ عليه كبشا » بل عن 


الأخير: الإجماع عليه واعلّه لذا أسقطه الفاضل في محكيّ المنتهى 

)١(‏ الكافي: باب صيد الحرم ح 57 ج 4 ص 577, تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقارة عن 
خطأ المحرم ح ١848‏ ج هص 777. وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ 
اص 78. 

(1) الدروس الشرعيّة : الحج / درس 44 ج ١‏ ص 509. 

(؟) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص ”49. تهذيب الأحكام: باب 
4 الكفارة عن خطا المحرم ذيل سم ١814‏ و848١‏ ج0 ص 5310 و517. 

(؛) المهذب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص .5١0‏ 

(0) الوسيلة: الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١14‏ 

(1) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الحج / كفّارات محظور الإحرام ص 1917. 

() غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١١7‏ 

(8) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١ص‏ 408. وعبارته: «وقد روي أن في 
اسيك ان 


(9) الخلاف: الحج / مسألة ١99‏ ج؟ ص 417. 
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ؤكلم؟ و يح ل تا سا عت اق الكاد 0 )"١‏ 


مطلقاً١00ىا!‏ ى- عن ابق إقار نين "انوا 93 بها فى 5 المختلف”", 

واكن قينا فك تدبا الشير يوان كبا امنا وراك ام يحضي 
بالمحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضاطيةٍ : «وإن كان الصيد أسداً 
ذبخت كبشأ»!:؛ ويما سمعته من الاجماغين فى الغنية والخلاف, 


وبما قيل : من أنّ كل ما يحرم قتله في الحرم يحرم قتله على المحرم!", 
وإن كان فيه : بعد تسليمه انه لا يقتضي التلازم في الكفارة التي هي 


وإطلاق إجماع الخلاف معها ايضا ؛ إذ لم نعثر على غير الخبر المزبور 

كما اعترف به غير واحد”', وإن اسلة المضنفت والفاضل”". ولااريب 

في أنه أحوط إن لم يكن اقوى ,. وخصوصا إذا كان في الحرم للخبر 

المزبورء والله العالم . 

(1) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 037. 

(؟) مختلف الشيعة: الحج / كفارات الإحرام ج ؛ ص 245-88 . 

(4) فقه الرضا نيلا : باب "١‏ الحج وما يستعمل فيه ص .5١8‏ مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من 

(0) ينظر كشف الغطاء: الحج / كقارات الإحرام سج 4 ص .1١00‏ 

() كالعاملي في المدارك: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص .5١7‏ والسبزواري في الذخيرة: 
الحج / في الكقارات ص ٠‏ والطباطبائي في رياض المسائل: الحج / في الصيد ج ٠‏ 
ص 777. 

(0) قواعد الأحكام: الحج / كقّارات الإحرام ج ١‏ ص 107. تحرير الأحكام: الحج / تروك 


حكم الكقّارة في المتولد بين وحشيى وإنسي وما يحل ويحرم بي بي ب ام 
(وكذا لا كفارة» عند الشيخ'" إفيما تولر» بين وحشىئىٌّ 

وإنسىٌّ, أو بين ما يحل للمحرم وكا وحم #علية ونان سيمت عار 0 
الحسوظ انو ليله لضت ب توه 0 

(و» لكن لا يخفى عليك أنه إلو قيل: يراعى الاسم كان 
حسناً» بل جزم به الفاضل'* ومن تأَخَر عنه'», بل الظاهر ذلك أيضاً 
ىت المتولّد بين المتّفقين ؛ ضرورة كونه المدار بعد أن كان هو العنوان 
ما لم يعارضه غيره. 

ميان اقتى عه بيدا وروكان لداع اخر د كالكيه السو دين 
اللاتب والضيع موالنع إددين الحداز الوسقى والاحاى يف التواعياة” 
وكشفها!": «(إن) دخل فيما (امتنع جنسه) بالأصالة كالسّمع (حرم: 
وإلا فلا) دخل في غيره ام لم يعهد له جنس» . 

واليه اشار في المسالك بقوله : «إن لم يكن ممتنعا فلا شيءء وإن 


كان ممتنعا قيل : يحرم , وفيه نظر ؛ لانه ليس بمحلل , فلا يكفى وصف 

.1٠١ 1١9 الخلاف: الحج / مسألة 70ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) فى نسخة المدارك: يتولد. 

.,5١” 3٠05١ في ص‎ )"( 

(؛) قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص ؟١15.‏ 

(6) كالشهيد الأوّل في الدروس: الحج / درس 45 ج ١‏ ص .50١‏ والكركي في فوائد الشرائع 
(اثار الكركي): ج ١١‏ ص .١7‏ والشهيد الثاني في المسالك: الحج / احكام الصيد ج ١‏ 
ص .4٠١‏ وسبطه في المدارك: الحجج / أحكام الصيد ج 8 ص .5١7‏ 

(1) قواعد الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص .]7١‏ 

(0) كشف اللثام : الحج / تروك الإحرام ج 6 ص 31 


الامتناع فيه فإنّ التتحريم مشروط بامتناع المحلّل والمحرّمات 
المذكدر نوهد | لس متها ار 

قلت : من ذلك يعلم أن المتّجه بناء الحكم فيه على المسألة السابقة , 
بل منه يعلم الحرمة وإن لم يكن ممتنعاً بناءً على «حرمة قتل كل دابّة 
على المحرم إلا ما استثني» وإن لم يطلق عليه اسم الصيد لعدم امتناعه , 
فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 

ولا بأس بقتل الأفعى والعقرب والفآرة» كما صرّح به 
غير واحد'". بل عن الغنية : «إجماع الطائفة»!". بل عن المبسوط : 
«اتفاق الامّة»!). 

مضافاً إلى ما سمعته من النصوص في الثلاثة, وفي الدعائم عن 
جعفر بن محمّد عن علىّ 22 : «إِنَ رسول اسْمَياةٌ : أباح قتل الفأرة في 
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الحرء واللاحراء)61. 
فما في محكيّ السرائر : من إطلاق عدم جواز قتل المحرم شيئاً من 
الدواب؟". في غير محلّه. 


.4٠١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج‎ )١( 

(1) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / كقّارات محظور الإحرام ص 197, والعلامة في 
القواعد: الحج / كقّارات الإحرام ج ١‏ ص 407. والشهيد في الدروس: الحج / درس 14 
ج١‏ ص 509. 

(؟) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١1١‏ 

(؛) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة بج ١‏ ص 108. 

(0) دعائم الإسلام: باب ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم ج ١‏ ص 5٠١‏ (المتن والهامش). 
مستدرك الوسائل: باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح ١ج‏ ة ص .15١‏ 

(1) أطلق ذلك في موضع. وفي موضع آخر جرّز قتل الهوام والحيّات والعقارب. انظر > 


جواز رمي الحدأة والغراب للمحرم 0 


نعم . قد سمعت سابقاً قول الصادق اه في صحيح حريز: «كل ,', 
ما خاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله, وإن "5 
لم يردك فلا ترده»!", وفي خبر ابن عمّار: «... والحيّة إن ١‏ أرادتك 
فاقتلها. وإن لم تردك فلا تردها...»'", بل وغيرهما من النصوص 
السابقة الناهية صريحاً وظاهراً -عن قتل مالم يرده. 

ولكنٌ التدبّر فيها أجمع يقتضي الجواز في هذه الثلاثة والأسود 
الغدر الذي هو قسم من الحيّات ‏ المصرّح في النصّ بقتله على كل 
حالء مع أنه لا قائل بالتفصيل في الحيّات . 

فلابد حينئزٍ من الجمع بينها : بحمل النهي عن القتل مع عدم الإرادة 
على الكراهة ؛ ضرورة أولويّته من تقيبد إطلاق النهي الذي هو 
كالصريح -في بعض النصوص السابقة ‏ بعدم إرادة المقيّد منه ولو من 
جهة الاقتصار في التقييد فيه على السباع خاصّة, خصوصاً بعد عدم 
المتنا وهاهو ووو ينها الشنهرزة التظنمه على الاق ميل لكر إطلاق 
ابنإدريس عدم جواز قتل شيء من الدوابٌ من الشواذ ؛ لمعلوميّة 
إباحة القتل مع الخوف على النفس نضّاً وفتوى, والله العالم . 

(و» كذا يستفاد أيضاً من النصوص السابقة : أنّه لا بأس 
أن «يرمي" الجدّأة» بكسر الحاء وفتح الدال مع الهمز المحرّك نحو 





المبرائر الح باكدها يجب علق البعرم اعتنايةه وما بارزم السعرء عبن سنا يبانج 1١‏ 
ص 016 و0717. 

.518 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) تقدّم في ص 1917. 

انق تمسح النبراتقر ومين الك« والسذ ارده زم 


" «والغراب رمياً» في الحرم والاإحرام فضلاً عن غير هما . 
بل وعن ظهر البعير وغيره, كما هو مقتضى إطلاق المتن وغيره!", 
وإن ذكر الأوّل في صحيح معاوية'" لكنّه غير منافي لإطلاق غيره . 
فما عن المقتصر'*: من التعبير بالرمي عن ظهر البعير . في غير محلّه 
إن أراد التقييد . 
نعم . ظاهر النصوص المزبورة : جواز رميهما لا قتلهما. إلا إذا افق 
إفضاء الرمي إليه . 

001 خلافاً للمحكي عن المبسوط : فجوّز قتلهما!, بل يظهر منه 
0 الإجماع عليه, وإن كان ربّما يؤيّده: ما سمعته"' من قول الصادق نيوا" 
في خبر حنان بن سدير في الغراب الأبقع الذي دعا عليه بالإبعاد . 

إل فى فواقد القير اقم ركرك تقييد جواز الرمي للغراب بالمحرّم 
الذي هو من الفواسق الخمس, دون المحلّل الذي هو محترم وليس من 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص (حدا). 

(1) كالنهاية: الحج /ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 4979, والجامع للشرائع: 
الحج / محرّمات الإحرام ص .١187‏ وقواعد الأحكام: الحج /كفارات الإحرام ج١١‏ ص 407. 

(5) تقدّم فى ص /5917. 

ااه أن رتسي دك ا وقوه اكت اللعيقا كل عن ووو 
المطلب فيه والنقل عنه في الكتب المعدّة للنقل. انظر المقنع: باب الحم ص 47؟, وكشف 
اللثام: الحج /كفارات الاإحرام ج” ص77 ورياض المسائل : الحج /في الصيد ج /اص .717١‏ 

(0) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 108. 

(1) في ص /11. 

(0) الخبر الذي تقدّم عن الباقر نافلا . 
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الطهارة / في أحكام الوضوء يفيل 


الخلاف في المدارك 7) والذخيرة 7 وغيرهها (" , والتتبّع لكلمات 
الأضحات من املقنعة 49) والمبسوط 9 والمهذب 300( والعفة 0١‏ 
والمراسم )0( والوسيلة )0 والكاني )١(‏ والفبدر ا 000 والجامع (05) 
والف ا والنافع!؟") واللطر 00 لقنو ص00 والار 0 
الفا و10 وال 0 والر : )1 





010 مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص5 5؟ . 

(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص4 . 

(*) كمفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح هه ج١‏ ص4 ., والحدائق الناضرة : الطهارة / احكام 

الوضوء ج؟ ص١5"‏ . (4) المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص 45 . 

(5) المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة متعمدا ج١‏ ص؛6؟ . 

(7) المهذب : الطهارة / ما يوجب اعادتها ج١‏ ص»٠٠‏ . 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص447 . 
(8) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص٠٠‏ . 
(1) الوسيلة : الصلاة / السهو العارض في الوضوء ص ”57 . 
)٠١(‏ الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص "17 . 
)١١(‏ السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

. الجامع للشرائع : الطهارة / السهوفيها ص7”‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص177 . 

. امختصر النافع : الطهارة / احكام الوضوء ص,‎ )١4( 

(15) منتهبى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص4 . 

. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء‎ )١( 

. 7١ ارشاد الاذهان : الطهارة/ اسباب الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(18) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص18 . 

. ٠١ص‎ ١ج اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء‎ )١9( 

(8) الدروس : الطهارة / سين الوضوء صه . 

(1١؟)‏ الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص 81١-8١‏ . 


جواز رمى الحدأة والغراب للمحرم كك الك كاك اك اج 6 01 را ا ال ا ا ا 11 1 و ١‏ 


)١( .. الفوا‎ 

و 

بل في الرياض : «لا بأس به إن لم نقل بحرمته مطلقاً ؛ لإطلاق ما 
ذل عاق هوف الفدهن الكتاىي و القيدة المعواتر:ة«التساامل لفيا جد 
من الغراب» . 

«وتقييده بما عدا الغراب ب لهدين الصحيحين و إن أمكق والكه لمين 
بأولى من تقييد إطلاقهما بما عدا المحلّلء فإنّ التعارض بينهما وبين 
لحو الكتا ب هن وكه ىندرا نهو اولى لقططة الكتابي زتجوه و اضفار 
عضن التضووضى النا رقة دانائحة الفقل يرو شن التفبيك ا نعدا” 

«على أن الجمع الأوّل مبنّ على عدم القول بتحريم الغراب مطلقاً : 

«وحينئذٍ فالأظهر إباحة رمى الغراب مطلقاً ؛ لعدم التعارض بين 
الآداتتتظيرورة كوانهينا ياشو واقللا مويعي للقبيت احدعها يا حر 
يفناقا إلى إمكان القاقل فى :دعورى تعاوضن الفهوم من بود ويل النسة 
بينهما إِمّا التباين الكلّى, أو العموم والخصوص المطلق ؛ الأَوّل في 
الكتاب . والثانى فيهماء فتدثر وام 01 

وفيه : أنّه تطويل بلا حاصل ؛ لما عرفت سابقاً من عموم الصيد 
للمحلّل والمحرّم . ومقتضاه عدم الفرق بين الحدأة والغراب وغيرهما 
كما ان مقتضاه عدم الفرق بين القتل والتنفير وغيرهما من انواع الاذى, 





.١7 فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج١١ ص‎ )١( 
775؟.‎ 50١ (؟) رياض المسائل: الحج / في الصيد ج /اص‎ 


1 


5 
1١ 


5-53 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


لكن للنصوص السابقة جاز رمى الغراب والحدأة بأفرادهما عن ظهر 
ابعر ومظلنا دولا ريت فى الدسعافت الفية الى اهلها . 

بل إن قلنا : إنّ المحرّم في الكتاب خصوص أكل الصيد أو قتله كان 
بينهما التباين » فلا تعارض . 

فالمتّجه حينئذ : إطلاق جواز الرمى للحدأة والغراب مطلقاً. كما هو 
مقتضى عبارة المتن وغيره ا" 

بلى لا فرق بين رميهما عن ظهر البعير وغيره؛ خلافاً اظاهر المحكي 
من عبارة المقنع فعبّر بها" بل في كشف اللثام احتماله أيضاً «احتياطاً, 
واقتصاراً على المنصوص خصوصاً». بل قال: «ويحتمل أن يكون 
المراد: عن ظهر بعير به دَبّر . فيجوز رميهما عنه ؛ لإيذائهما البعير»”". 

وفيه : ما عرفت من إطلاق بعض النصوص الذى لا تنافى بينه وبين 
الآخر بعد التوافق :فى الإناحة ويل .ما اكزو من الاحتمال أخيرا راضم 
الضعف بعد ما سمعت . 

نعم » يجب الاقتصار على الرمي دون القتل » وإن تقدم!) عن الحلبي 
جواز قتل الغراب , لكنّه خلاف ظاهر الأدلة . 

وَعلى كل سال فلؤاسراء شثليما دبز عن المتسول اتناف الكقة 
على ذلك”", والله العالم . 


.5١8 من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

(1) المقئع: باب الحج ص 517. 

(؟) كشف اللثام: الحج / كفارات الاإحرام ج 7 ص 777. 

(4) في ص 5141. 

(0) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 108. 


خراذ كل اللراعوية الي ٠‏ ع م ا م و ام 


«و» كذاءولا بأس بقتل البرغوث» كما فى القواعد'" وعن 
موضع من المبسوط'!". | 

للأصل . 

وقول الصادق كذ في مرسل ابن فضّال”": «لا بأس بقتل البرغوث 
والقملة والبقّة في الحر ا 

اليس فار رو نس ع سن ل 
دعن ابره بقل البقّة والبراغيقة اذا آذاه؟ قال العو 

وخبر زرارة سأل أحدهماءه: : «عن المحرم يقتل البقّة والبرغوث 
إذا رأه90؟ قال : نعم»”" . 


فما عن الجامع '" والتذكرة'" والتحرير”"'' والمنتهى ١١‏ وموضع من 


.5017 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج‎ )١( 
المصدر قبل السابق.‎ )١( 
. في المصدر: عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبدالله نهل‎ )*( 


)ع( الكافي : باب ما يجوز للمحرم قتله ح ١ج‏ م غ51 وسائل الشيعة: باب 4 من 


أنوات تروك الإحرام ح ؛ ج ١١‏ ص .00١‏ 

(0) مستطرفات السرائر: ح 7 ص 37. وسائل الشيعة: باب 7,8 من ابواب تروك الإحرام 
لاج 17ص 010. (1) في بعض النسخ - كالكافي -: أراداه. 

() الكافي: باب ما يجوز للمحرم قتله ح 7 ج ؛ ص 514. وسائل الشيعة: باب 8/ا من 
ابواب تروك الإحرام ح ”7ج ١١‏ ص 015. 

(6) الجامع للشرائع: الحج / كفّارات محظور الإحرام ص 1917. 

(9) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص 577. 

.١18 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج‎ )٠١( 

.١158 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج‎ )١١( 


المبسوط'": من الحرمة على المحرم . بل يعطيه ما سمعته من الحلبى 
والسرائر'"', واضح الضعف . 
1 ولعلّه لما سمعته في صحيح ابن عمّار وحسنه , وخبر زرارة سأله : 
0 0 ءٌ 2١‏ 
«هل يحك المحرم راسه ...؟ قال: يحك راسه مالم يتعمّد قتل 


داية ...!" لعمومها البرغوث . 
وفيه :بعد تسليم دلالة الثاني | نهما مخصّصان بما سمعت . 
ومنه يعلم ما في محكيّ التهذيب'' والنهاية”*' والمهذّب'" والغنية”" 
على المحل» وإن قيل : «كا نهم جمعوا به بين الدليلين»!". ولكن مع 
ذلك لا ينبغى ترك الاحتياط , والله العالم . 
9وفي» جواز تعمّد قتل «الزنبور تردد» : 
من الاصل , وكونه من المؤذيات, وخبري غياث بن إبراهيم 
)١‏ المبسوط ل ا ل ا د ١ض‏ 101 
كم 00 6 0 
0" باب 0 الكفارة عن خطأ المحرم ذيل م 17ج 6 ص .51١١‏ 
(0) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة جم ١‏ ص ”197. 
(1) المهذدب: الحج / ما ينبغي للمحرم اجتنابه ج ل 1١‏ . 
(/) غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١17١‏ 
(8) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 2-0717 038. 
(1) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص ؟١571.‏ 


اي 222222222222222 


وأبي البختري السابقين!". ولا ينافيهما وجوب الكقّارة التي وجبت في 
قل الضيه خط و اذا حذز ف مضكه الوط قدله كه عه معد 
على ما في المسالك١"_مع‏ التكفير'". 

ومن صحيح معاوية بن عمّار وحسنه!'. وفحوى الامر بالكفارة 
التي لا ينافيها التخلف في بعض الأفراد إو4 من هنا ترد أوَلاَ في 
محكيّ المنتهى ' كر :أن نّ أصحابنا رووا أن فيه شيئاً من الطعام»7. 

فبان أَنّ «الوجه المنع» . 

ا ااا 
ا لاا ا 
ا بي وكان د 
ات : إِنه أرادني؟ قال : | 52000 11 
إلى قوله مَليلاٍ :«قلت»*", وكذا خبر يحيى الأزرق' 


.1١؟ ص‎ ١ تقدّما في ص 594. (1) مسالك الأفهام: الحجج / أحكام الصيد م‎ )١( 
.غ!١و‎ 108 ص‎ ١ المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة م‎ )*( 

(؛) تقدّم فى ص 191. 
) 
) 





0) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص ؟10١.‏ 

5) الكافي: باب ما يجوز للمحرم قتله ح 6 ج غ4 ص 515. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
كفّارات الصيد مح ١‏ سج ١١‏ ص .5١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكفارة عن خطا المحرم ح ١84‏ ج ٠‏ ص 710. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب كقّارات الصيد ح ؟ ج ١‏ ص .5١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكفارة عن خطا المحرم ح ٠١8‏ ج ه ص 5460 وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب كقّارات الصيد م " ج ١١‏ ص .5١‏ 


وبذلك ينقطع الأصل , وينرّل الخبران -مع ضعفهما على ما إذا 
أراده أو خاف منه, فإنّه لا إشكال ولا خلاف في الجواز حينئذ بحل 
الظاهر سقوط الكفارة كما صرح به بعضهه"'" ؛للأصل بعد دعوى 
انسياق نصوصها لغير الفرض . وإن كان يحتمل ثبوتها للإطلاق الذي لا 
بنافيه الرخصة في القتل» فتأمّل . 

و4 كذا من النصوص المزبورة مع الأصل يعلم : أنه «لاكفارة 
فى قاد غيل أ كاله لكلاف قينا" دوزم سك عن بستنا لاق 
التكفير 9. 

كما أ نّ منها يعلم الوجه في الجملة أيضاً في قوله : إوفي قتله 
عمداً صدقة ولو بكفٌ من طعام» . 

وفي القواعد!“ ومحكيّ المقنع *' والفقيه”" والغنية”" والكافي”» 
والوسيلة'" والمهذب!" والجامع "١١‏ التكفير «بكفٌ من طعام» , كما عن 


.١108 ص‎ ١١ كالبحراني في الحدائق: الحج / تروك الإحرام ج‎ )١( 

.577 كما في كشف اللثام: الحج / كقارات الإحرام ج 7 ص‎ )١( 

(؟) منهم المفيد في المقنعة: الحج / الكفارة عن خطا المحرم ص 458. وأبوالصلاح 
وابن زهرة وابن حمزة: (انظر المصادر في الهوامش الآنية). 

(4) قواعد الأحكام: الحج / كقّارات الإحرام ج ١‏ ص 101. 

(0) المقنع: باب الحج ص 107. 

(7) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب علىالمحرم في أنواع... ذيل ح 77737 ج 7 ص 771. 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١717‏ 

(6) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص 5 .5١‏ 

(9) الوسيلة : الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١7١‏ 

(١٠)المهذب:‏ الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص ١1؟1.‏ 

.١1١ الجامع للشرائع: الحج / كفارات محظور الإحرام ص‎ )١١( 


عكم كل ارون العم ل ع 101 


الفقه المنسوب إلى الرضا 326" , 

وى عانم ساد عن عطرين يعمد كه : «من قتل عظاية أو 
ابورا اوهو عكر ناه ن لم يتعمّد ذلك فلا شيء عليه فيه » وإن تعمده 
أطعم كفّاً من طعام . وكذ لك النمل والذرٌ والبعوض والقراد والقمل»!". 
ولعلّه إليه أشار في كشف اللثام بقوله : «وفي بعض الكتب إرساله عن 
الصادق عَكِلةٍ »7 . 

وفى الأول منها!» زيادة : «وشبهه» , وفى النافع التكفير «بشى 
من الطعام»!", نحو ما سمعته فى النصوص ., وعن النهاية التكفير 
(«بشىءع) ١7‏ 

ويمكن ولو على بُعد -إرجاعها أجمع عدا ما في المتن إلى ما في 
النصوص . 

نعم , مأ في السرائر " وكذا| التلخيص“ من التكفير «بتمرة» », بل عن 





(6) فقد الرضا نقذ : : باب 5١‏ الحج ا تسعد وك الوه تاتوياف مق 
أبواب كقّارات الصيد ح ؟ ج 4 ص 108. 

(؟) دعائم الإسلام: باب ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم ج ١‏ ص .5٠١‏ مستدرك الوسائل: 
باب 8 من أبواب كقّارات الصيد م ١‏ ج 4 ص 108. 

(؟) كشف اللثام: الحج / كقارات الإحرام ج 7 ص 71754 570. 

(4) أي «القواعد» وقد تقدّم المصدر. 

(5) المختصر النافع : الحج / في الصيد ص .٠١١‏ 

(1) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 1317. 

(0) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص .031١‏ 

(8) تلخيص المرام: الحج / الفصل الثاني ص 14. 


الأخير والغنية١"‏ والمهذب”": «في الكثير منه شأة» . 

وعن الكافي : «فإن قتل زنابير فصاع , وفي قتل الكثير دم شاة»!" 

وعن المقنعة : «تصدق بتمرة» فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من 
طعام أو مدّ من تمر»!, ونحوه عن جمل العلم والعمل*, وعن التحر ير: 
الأغى مسد 1 

ونحوه عن المراسم إلا في «مدّ من طعام» فلم يذكره”" 

لم أعرف له دليلاً معتبراًء وإن قيل : «كأنّ القول بالتمر لكونه مسن 
الطعام , 20 لبك 0-0 الجراد»6. إلا الها قرف : 


الله إلا أن يقال : إن قوله َي : «( يطعم 06 طعام» ظاهر فيما 


يتناوله . 

بل من ذلك يعرف : ما فى زيادة «وشبهه» فى القواعد كما سمعت . 
ذا على كرون الغ افيه العمرمو لزي وعيرهنا ‏ وكذانها قد كار 
إيجاب الشاة لكي للحمل على الجراد»7" , 


غبة اتروع :اليج /القصل الخاسس ص 155 
ال 
(؟) الكافي في الفقه: الحجج / الفصل الخامس ص .5١05‏ 
(؛) المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطأ المحرم ص /47. 
(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته بج اص 7/. 
(1) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 17. 
(0) المراسم : الحج / أحكام الخطأ ص ؟؟١.‏ 
(8) كشف اللثام : الحج / كفارات الإحرام ج ١آاص‏ 70 . 
(9) المصدر السابق. 


حكم قتل الزئبور للمحرم ------ ل ببس 99 

نعم , قد يقال : إِنّ إيجاب المدّ والصاع بضمّ فداء بعضه إلى بعض , 
مع أنّه كما ترى أيضاً . 

الو حك ارح سي ا سيا يي 
الضف كيدا عدو يفتكن العرافتة ١‏ فنا يوا ل" لفيا ومن هروصم 

بن قل زان موودها د كيعضن العنا راق الز قور 'المتمن فلي 
والكثير خالٍ عن النصّ , فيجب الرجوع فيهما إلى الأصل . ويحتمل 
إلحاقهما بالواحد في كفّارته إن لم يثبت بالأصل الزيادة عليها»”" 

لح ا الع عفنا تور كر والهاد كنها دقن يفال 
بانسياق الندب منها إن لم يكن إجماع . 

لكن هى متّفقة على «شىء من الطعام» لامطلق الصدقة ولو بكفٌ 
من طعام » كما هو ظاهر المتن . اللّهمّ إل أن يريد : الصدقة بطعام ولو 

ولعلٌ التقدير بها لأنّه أقلَّ ما ينتفع به الفقير » وأقلٌ ما قدّر به ذلك من 
الطعام فى غيرهاء مضافاً: إلى ما سمعته من المرسل عن الصادق اله . 
اش ميب رما ري شير اسان ل ف 
المسالك'" اكتفى بالأقل ؛ للإطلاق » هذا . ش 

ولا دلالة في المتن على المنع فى صورة الخطأ. وإن عقّبه بذكر 
الكفارة لإرادة ذكر ما في النصوص . وللفرق بينه وبين الصيد الذي 





.577 رياض المسائل: الحج / في الصيد ج /اص‎ )١( 
.4١١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج‎ )1( 


4" ل ا نت بخن اف الحلدم 1ج 25) 
تثرتّب الكقارة على خطئه وعمده . 

«ويجوز شراء القماري» جمع قمريّة بالضمّ : ضرب من الحمام . 
والقمرة بالضمّ : لون إلى الخضرة أو الحمرة فيه كدرة «والدباسي» 
جمع أدبس من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة.ومنه الدببسي 


” لطائر أدكن يُقَوْقِرا" «وإخراجهما'" من مكة على رواية4 العيص 


ابن القاسم بل حسنه بل صحيحه : «سألت أبا عبدالله للا : عن 
شراء القماري يخرج فين كاه والمدينة؟ قال: لا احبّ ان يخرج 
منهما شيءع»' ". 

وبه صرح في النافع'*' والقواعد”. بل ومحكيّ المبسوط" لحكمه 
بالكراهة كالدروس”", بل والنهاية!" والجامع'" لحكمهما بالكراهة في 
الما رق وشيهها: 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١,١‏ (قمر)ء وج؟ ص 7١١‏ (دبس). 

(") في نسخة الشرائع : وإخراجها. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم حم 5508 ج ١‏ ص 104. تهذيب الأحكام: 
باب ١5‏ الكقارة عن خطا المحرم ح ١١0‏ ج ه ص 553, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب كفّارات الصيد ح 7ج ١١‏ ص 758. 

(؛) المختصر النافع: الحج / في الصيد ص .٠١١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص 107. 

(1) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص .11١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 47 ج ١‏ ص 505. 

(8) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 187. 

(9) الجامع للشرائع : الحج / كقارات محظور الإحرام ص .١15١‏ 


3 جواهرالكلام (ج؟) 





وي + 

وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام ) المروي في التبذيب 
والكاني» قال : «إذا كنت قاعداً على وضوبّك فلم تدر أغسلت ذراعيك 
أم لاء فأعد علهها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما 
سمّى الله ما دمت في حال الوضوء » فإذا تهت عن الوضوء وفرغت منه وقد 
صرت في حال أخرى في الصلاة أوغيرها فشككت في بعض ما سمّى الله 
ممًا أوجب الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه ... »7 , 

وربّا يؤيّده أيضاً ما في موثّقة ابن أبي يعفورعن الصادق 
( عليه السلام ) » قال : «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في 
غيره فليس شكك بشيء, إنها الشك في شيء لم تجزه »7 ؛ لرجوع 
الضمير في « غيره » إلى الوضوء ؛ لكونه أقرب » فيكون مفهومها موافقاً 
للصحيحة الأولى غير مخالف للمجمع عليه هنا بحسب الظاهر. 

وبما سمعت من الأدلّة يخصّ عموم ما دل على عدم الالتفات إلى 
الشيء المشكوك فيه مع الدخول في الغيرء كقول الصادق ( عليه السلام ) 
لزرارة في الصحيح : « ... يازرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره 


)١(‏ كنهاية الاحكام : الطهارة/ الشك في الوضوء ج١‏ ص١5‏ » والبيان : الطهارة / احكام 
الوضوء ص ؟١‏ » ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح هه ج١‏ ص 1؛ . 

() الكاني : باب الشك في الوضوء ح؟ ج ص 88 , تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؛ 
ح 1٠٠١‏ ج١1‏ ص١٠‏ , وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ 
ص .73١١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 4 ح١١١‏ ج١‏ ص١ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ”4 من 


ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص70” . 


شراء المحرم القماري والدباسي وإخراجهما من مكة مي امو ا ا انا 

خلذنا للدل الاوالنا فل :فى الستهداك 1 وو ليوا وسسياعة 
من متي الما رين 8 للتصوص الدلة على عدم جوازإخراجهة 
من ك1 

قال عليّ بن جعفر مْهةٍ في الصحيح : «سألت أخي موسى لظ : عن 
رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو ديرهاة فا عه 
أن يردّهاء فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدّق به)0. 

وقال يونس بن يعقوب : «أرسلت إلى أبي الحسن له : إنّ أخاً لي 
لحر سانا دن اعد لم اند عداابها لى تتاو ميا ,قينا إلى 
الحبجّ, ثم أخرجنا الحمام معنا من مكّة إلى الكوفة, فعلينا في ذلك 
شيء؟ فقال للرسول: إِنِي أَظتّهِنَ كنّ فرهة , فقال : قل له : يذبح مكان 
كل طير شاة»7". 

يسالزرارةاا عبد الله ليد : «عن رجل أخرج طيراً من مكّة إلى 


.6٠١ 0868 ضصا١ السرائر: الحج نما يلزم المحرم عن جناياته ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الحج / كفارات الإحرام ج ص .٠١9‏ 

0 إيضام الفوائد : الحج / كفارات الإحرام ج اص ري 5 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / في الكفّارات ج ١‏ ص 597 *59. والعاملي في 
المدارك: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص 5١5‏ والسبزواري في الذخيرة: الحج / في 
الكفارات ص .1١١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 50 الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١١4‏ ج 6 ص 548. وسائل 
الشيعة :نات 4 من أبواب كفارات الصيد ح ١‏ ج ١‏ ص 77. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم ح 5501 ج51 ا ص 4 . وسائل الشيعة : 


- 
٠ 


باب ١5‏ من أبواب كقّارات الصيد م 4 ج ١‏ ص .1١‏ 


ج. 


81١ 


1 
١ 


,عا جعي ب اك جوت عراف الكادم ربع )"2١‏ 


الكوفة؟ قال : يردّه إلى مكّة)»7", 

وسأل أيضاً أبا جعفرطكة : «عن رجل أخرج طيراً من مكّة إلى 
الكوفة؟ فقال : يرده إلى مكة»0", 

ونحوه خبر علىّ بن جعفر عن اخيه موسى نيه » وزاد: «فإن مات 


2 ) قَْ 2 0 الى 


وفى مرسل يعقوب عن أبى عبدالله هذ : «إذا أدخلت الطير المدينة 
فحائز يز لك أن تخرجه متها فاذا أدخلته مكة فليسن لك أن تخرج 61 

بل في خبر منّى :«خرجنا إلى مكة . فاصطاد النساء قمريّة من قماري 
أمج "7١‏ حيث بلغنا البريد؛ فتتفت الياء جناحها لووكاوابة 
فكة و فيكلاو ضير هلن اغبا داك فاشيرة فتفال تتطرون 
أفو ا الا باهيهها «شعطوها] الطبر تعلفه و قم كيده بس اذا اعسفوئ 
جنا حاه خلته»” ., 


باب ١6‏ من أبواب كقّارات الصيد ح 8 سج ١‏ ص 58. 

(1) الكافي: باب صيد الحرم ح 4 ج 4 ص 58؟, وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب كقّارات 
الضية ديل جح الاح د 1 

(؟) قرب الاسناد: ح 178 ص 154. تهذيب الأحكام: باب 51 الزيادات في فقه الحج 
ح 577 جه ص 414. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب كقّارات الصيد م١‏ ج١١‏ ص 77. 

(؛؟) في المصدر بدلها: لك. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطأ المحرم ح ١١7‏ ج هص 544. وسائل 
الشيعة: باب ١6‏ من أبواب كقّارات الصيد ح 0 ج ١١‏ ص 59. 

(1) أمج : بلد قرب المدينة المنوّرة. معجم البلدان: ج ١‏ ص ١59‏ (أمج). 

(0) الكافي بايا ضيد العرع م كك اعن ‏ االالاء_وسائل الفيعةه بات #اتمين أبزات: + 


قراء المجرة الفحار: و الديانى :زإخراخهها من 25 .محص م د ا اانا 


بل نحوه غيره في إطعام طير الحرم وسقيه إذا كان منتوف الجناح . 
فاذا استوى حلى عند بوإن كان ماقرا اودعة عند اميق ودفع إليه مأ 
يحتاج من الطعام حتّى يستوي جناحاه فيخلّي عنه!" 

بل والروايات الدالّة على عدم جواز التعردض لطير الحره!", فضلاً 
عن قوله تعالى : «ومن دخله كان امنأ»””" 

على أن الصحيح المزبور_بعد الإغضاء عن المناقشة في صحّته كما 
فى كشف اللنام 2< مختص بالقمارى» ولا ضراحة فيه بالجواز بل 
قيل : «ولا ظهور»!, بل عن ظاهر الشيخ في الفيدون ا" وسياة 

((ولعله لدوزان الأمر:فتدييى أنقاء لنظ إلا احنة) على طاهره هين 
الكراهة وت: تخصيص الشيء الحى في ساق الى "لخضوص التداري 
والدنا ميو ل #وفيق إبقاء العمره يحالف وصر ف الاح اهن اسه 
إلى التحريم أو الأعمّ منه والكراهة» . 


د كفارات الصيد سم ٠١‏ ج ١١‏ ص "5. 

(1) وسائل الشيفة: باب ١‏ من أبواب كقّارات الصيد ح اودع ان او 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب تروك الإحرام ج ١١‏ ص .1١0‏ 

(#اتضسورة ال بكامران الاية ألم 

(؛) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 3717 5714. 

(0) ادّعى إجمالها في الرياض. وسوف تاتي عبارته قريبا. 

53 نهنيب الالفكاء بات 0 الكقّارة عن خطأ المحرم ذيلح ؟١١‏ ج ه ص 565 

(/) كمختلف الشيعة وتذكرة الفقهاء. وسيأتي تخريجهما قريباً. 

(8) في , بعض النسخ : النهي . 





ضما و0000 از [ ذ 1 ز 1 1 1 1 1[ [ [ [[ ذ [[[ذااا0 23 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


زو الاول كاكفالتحقيق واه كان الحتهيصن ا ولى مهن الها ةنا + 
على اختصاص الأولويّة بالتخصيص المقبول. وهو ما بقى من العام 
بعده أكثر أفراده» وليس هنا كذلك , فاختيار الثاني لازم» . 

«هذا إن سلّم ظهور لفظ ل (لا أحبّ) في الكراهة, وإلاّ فهو أعمّ منها 

1 زميق الأعرينة افد لك مقط هذا عدم ب لالنه على الحرمة أيضنا يل 
لكو الروا شحية ة ا ها جك عدا لتر لبن رك فل 
عدم الجواز ؛ للعمومات»7" 

لكنّ ذلك كلّه كما ترى _منافيٍ لما يقتضيه الانصاف من دلالة 
الصحيح على جواز الإخراج من مكة . ولو بملاحظة حكم المدينة 
المعلوم أَنّه الجواز . 

وفعورة إرادة القدن النمع قبيين الكزاهة والصرمة رن قو ل 
«لاأحبّ»» لا دليل عليها , فلا إشكال في دلالته على ذلك . 

نعم هو خاصٌ بالقماري. ويمكن إتمامه بعدم القول بالفصل . 
فمن الغريب ما عن المختلف'" والتذكرة!": من الاستد لال بالصحيحة 
عل الحرمة. 

وأغرب من ذلك: ما في كشف اللثام من أنّه «ليس فيها ‏ 1 
الصحيحة ولا في شيء من الفتاوى إلا الإخراج من مكّة لا الحرم: 


دباض 0 الحم 0 لاص 579. 
9 اه ا 


شراء المحرم القماري والدباسي وإخراجهما من مكّة .3 سس لام 


فلا يخالفه منع ابن إدريس من الإخراج منه ونصوص المنع من إخراج 
الصيد أو الحمام منه والأمر بالتخلية. نعم نصّ الشهيد على جواز 
الإخراج من الحرم, ولم أعرف جهته)'". 

إذ هو كماترى ؛ ضرورة ظهور النصّ ‏ فضلاً عن الفتاوى في 
الإخراج من مككة , الشامل للخروج عن الحرم ولو بترك الاستفصال . 

ومن هنا تحقق التعارض والتنافى بينه وبين ما سمعته من 
ابن إدريس كما فهمه الأصحاب ؛ حيث ذكروا الحلّى مخالفاً للشيخ 
هناء فمنهم من وافقه ومنهم من خالفه . 

بل قيل : «إن مورد السؤال فى النصٌ_الذى ينطبق عليه الجواب _: 
هو الإخراج منها ومن المدينة ؛ بمقتضى الواو المفيدة للجمعيّة في 
الحكم الذي هو هنا الإخراج » والإخراج منهما معاً يستلزم الإخراج من 
الحرم»”". وإن كان لا يخلو من نظر أو منع . 

نعم في قواعد الفاضل : الاقتصار في جواز الإخراج من مكة على 
المُحلء قال : «وفى المحرم إشكال»”". 
المحرم من الكتاب والسئّة, مع احتمال اختصاص الخبر بالمُحل؛ بل 
ظهوره فيه»!). 


.574 كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل : الحج / في الصيد ج لاص 15!؟  .58٠١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص 1017. 
(؛) كشف اللثام: الحج / كقارات الإحرام ج 7 ص 4غ57. 


1 
م 


8 


وعم سس 110 1 ا 20 جواهر الكلام (ج )2١‏ 

قلت : قد يمنع ظهوره في ذلك . وحيئئذٍ فإطلاقه _كالفتاوى ‏ 
يقتضى جواز الاخراج مطلقاً؛ بل الظاهر أَنّ مكّة فيه مئال لغيرها . 

نعم , قد يقال : إِنْ مقتضاهما جواز إخراجهما لا صيدهما , فيقتصر 

«و» من هنا 9لا يجوز قتلهما ولا | كلهما'"4 للمحرم ولغيره في 
الحرم اتفاقاً على ما فى كشف اللنام”", بل ظاهر غيره'" المفروغيّة من 
من خبر سليمان بن خالد . 

ال وو 0 
على الأقوى ا 

ثمّ قال : «ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة 
للمالك فعلى هذا عن حداء شه قعالى اران 

ثم قال فيها أيضا: «وروى سليمان بن خالد : في القمري والدبسي 
والسماني والعصفور والبلبل القيمة» فإن كان محرماً في الحرم فعليه 
قيمتان , ولا دم عليه , وهذا جزاء الإتلاف'", وفيه تقوية تحريم إخراج 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: قتلها ولا أكلها. )١(‏ المصدر السابق. 
(؟) كالعاملي في المدارك: الحج / احكام الصيد ج / ص .5١١5‏ 
) 
) 





/ 
0) المصدر السابق: ص 707. 
(5) الكافي: باب كقارة ما أصاب المحرم ح لاج ؛ ص 540. تهذيب الأحكام: > 


ا ساق نه 551 ٠‏ , مسمس حم سس نييبت سيو ب ون انام 


القمارى والدباسي»!". 

وفى كشف اللثام : «لدلالته على أَنّها كسائر الصيود»!" 

قلت : لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه عدم الوقع لهذا 
الكلام بعد أن كان المستثنى : الشراء والإخراج , دون القتل والإتلاف 
في الحرم أو في الإحرام . 

بل احتمل في المسالك : تحريم الإتلاف والأكل لو خرج بهما 
المحل من الحرم «لتحريمهما في الحرم ابتداءً. خرج منه الإخراج 
فيبقى الباقي»' ".وا ن كان فيه ما لا يخفى ء والله العالم . 

القسم «الثاني: ما يتعلّق به الكقارة. وهو ضربان»: 

9الأَرَل: ما لكفارته بدل على الخصوص. وهو كل ما له مثل 
من النعم» في الصورة تقريباً ‏ لأنّه المنساق من الممائلة لا القيمة, ' 
نحو البدنة في النعامة , والبقرة الاهليّة في بقرة الوحش. والشاة الاهليّة 7 

وتاي : 

والأصل فيه : قوله تعالى : «فجزاء مثل ما قتل من النعم»!, لكن 
امسا اقتوضي لاضن وا الميقن مو ذرات الاقاليولا مها اميه 


د باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح 5077 ج فى 135 توبائل السة بان انق ا نوات 
كفّارات الصيد ح /اج ١١‏ ص .4١‏ 

.51١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 960 ج‎ )١( 

.574 كشف اللثام: الحج / كقارات الإحرام ج 7 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج ١‏ ص .4١4‏ 

(غ) سورة المائدة: الاية 16. 

(0) هناء والمختصر النافع : الحج / في الصيد ص ٠١١‏ و؟١٠.‏ 

)١(‏ كالشهيد في الدروس: الحج / درس ”17 ج ١‏ ص 701 و500. 


امم يي ص يي قو قر الكلةم رد 
وندق فاته لكميورة ولخفييه بوفويها كان الفذاز على الفا شرع , 
والأمر في التسمية سهل بعد وضوح الحكم في نفسه . كما ستسمع 
012000" 

9و4 كيف كان, فط« ]قسامه خمسة»: 

«الأوّل: النعامة, وفي قتلها بدنة4 مع فرض شمول البدنة للجزور 
كما ستعرف الحال فيه _بلا خلاف اجده فيه'", بل الإجماع حينئذ 
مي عله الورك هو المسكن كن اكت التكالفين انضاء لذه أطهر 
أفراد المثل المأمور به في الكتاب. 

قال الصادق لي في صحيح حريز في قول الله (عرّ وجل) : «فجزاء 
مثل ما قتل .6 إلخ : في النعامة بدنة » وفي حمار الوحش بقرة, 
وفي الظبي شأة, وفي البقرة بقرة»!”. 

قال أيضاً في صحيح زرارة وابن مسلم في محرم قتل نعامة :«عليه 


/ نفى الخلاف في غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص 7١١.وذخيرة المعاد: الحج‎ )١( 
17 فى الكفارات:طى‎ 

اناهن ال ماوق سني الظلني: :اليج / ختاراك العيد ع اص 2140 واه 
الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص 55١‏ والحدائق الناضرة: الحج / في الكقّارات 
ج 6٠ص .١78‏ 

وانظر المقنعة: الحج / الكقّارة عن خطأ المحرم ص 450. والمهذّب: الحج / ما يلزم 

المحرم على جناياته ج ١‏ ص ؟١17.‏ وقواعد الأحكام: الحج / كثارات الإحرام ١‏ 
ص /401. ومفاتيح الشرائع : مفتاح /ا0” ج 0١‏ ص 55١‏ 

("' و]) سورة المائدة: الاية 10. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 0؟ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 44 ج ه ص .58١‏ وسائل الشيعة : 


ع 98 
8 


كذانة ككل الثحافة ١‏ سجس ييح ع مسي ب ب حت د و ا 0 


بدئة» فإن لم يجد فإاطعام سئين مسكينا لاب رن 
إطعام س كوس روبعل إطعام س سن سسكا وان كايك نمه 
البدنة أقل من إطعام ستّين مسكيناً لم يكن عليه إلا قيمة البدنة»١".‏ 

وقال له لي أيضاً يعقوب بن شعيب : «المحرم يقتل نعامة؟ قال: 
عليه بدنة من الإبل , قلت : يقتل حمار وحش؟ قال : عليه بدنة ؛ قلت : 
فالبقرة؟ قال : بقرة»!", 

وقال نةٍ أيضاً في صحيح سليمان بن خالد : «في الظبي شاة, 
وكى النقارة تر وني العما رج لو ررقن لقره عد جرنيما بيرق ١‏ 


0 


ذلك قيمته»7". 2 
وقال أبو بصير : «سألته !كه ايض دعن محرم أصاب نعامة أو 
حمار وحش؟ قال : عليه بدنة , قلت : فإن لم يقدر على بدنة؟ قال : 
فليطعم سئّين مسكيناً ؛ قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدّق؟ قال: 
فايصم تمائية عصر وها : والصدقة مد على كل سكين . ), هذا. 


لاح لاحر اليه اسم لبس ل ا 1 ا 1 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب كقارات الصيد ح 4 ج ١‏ ص ١‏ 

(1) الكافي: باب كقارات ما أصاب المحرم ح 4 ج 4 ص 587 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب كقّارات الصيد ح ؛ ج ١١‏ ص 1. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 10 الكقارة عن خطأ المحرم ح 14 ج 0 ص 545١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب كقّارات الصيد م ؟ ج ١‏ ص 0. 

(؛) الكافي: باب كقارات ما أصاب المحرم ح ١‏ ج 4 ص 5806, من لا يحضره الفقيه: باب 
ما يجب على المحرم في انواع... ح 0 بج "اص 560. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب كقّارات الصيد ح ” ج ١١‏ ص 5. 


ا و 10 
(عرٌ وجل) في الصيد (من قتله ...0" إلخ؟ قال : في الظبي شاة؛ وفي 
وال ويا 

وبه أفتى في محكيّ النهاية'" والمبسوط'* والسرائر* إلا أنّ في 
طريقه محمّد بن الفضيل . 

بل في كشف اللثام : «لا مخالفة بينه وبين النصوص السابقة , ولا 

يعن الق لين كما بفوروى الفتدلفنع 1 3 اللافررف بق الخووو و البذانة ل إن 
البدية ها بحن للهدي والجزور أعمّ 000577 0 


ا 5 في البدنة »وخصت في الصحا- والديوان 0 
وشمس العلوم بالناقة والبقرة» . 

لكر عداوة العيى كذ ؟ النتشاناقة أورقر 1ه الذكريو الى مث سوا 
يهدى إلى مكة . فهو _مع تفسيره بالناقة والبقرة -نصٌ على التعميم 
للذكر والانئى» . 

«فقد يكون أولئك أيضاً لا يخصّونها بالأنثى » وإِنْما اقتصروا على 


.406 سورة المائدة: الاية‎ )١( 
وسائل الشيعة:‎ .54١ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 45 ج ه ص‎ ١0 (؟اتهديين الأحكام: : باب‎ 





باب ١‏ من ابوات كنا رات ت الصيد ح ”اج ١‏ ص 31. 
(؟) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة بج ١‏ ص .48١‏ 
(؛) المبسوط: الحجج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص 404. 
(8) السرائر الحم /ما يلزه المحرم عن جتاياقم جح ا ض 16ة: 
)١(‏ في المصدر: ما تحرّر. 


الطهارة / في أحكام الوضوء سس باع 
فشككت فشكك ليس بشيء ١7»‏ ومثله يكن وهي مذكورة في باب 
الصلاة . 

لكن ربّا احتمل 9 اختصاص مورد هذه الأخبار في الصلاة ؛ لاقتضاء 
فاقيا دلق وهو ضعي جداًء بل هي قاعدة محكمة في الصلاة وغيرها 
من الحج والعمرة وغيرهما » نعم هي مخصوصة بالوضوء خاضة ؛ لما سمعته 
من أدلتهع فن هنا وجب الاقتصارعليه » ولا يتعدى منه في هذا الحكم 
للغسل مثلاء بل هو باق على القاعدة من عدم الالتفات إلى الشك في 
شيء من أجزائه مع الدخول في غيره من الأجزاء , نعم لا يبعد إلحاق 
التيمم به . 

ومن العجيب ما وقع للفاضل في الرياض”؛ من جريان حكم الوضوء 
في الغسل » فيلتفت إلى كلّ جزء وقع الشك فيه مع بقائه على حال 
الغسل , ولم أعثر على مثل ذلك لغيره؛ وكأنَ منشأ الوهم ما في بعض 
عبارات الأصحاب كال مصتف وغيره”" من ذكر لفظ الطهارة الشاملة 
للوضوء وغيره . 

وهو-مع أن الظاهر إرادة الوضوء منه ؛ لذ كرهم دلك في بابه لا يصلح 


)١(‏ تهذيب الاحكام : :الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهوح7؛ ج؟ ص07" » وسائل الشيعة : باب 
70 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح١‏ جه ص5"” . 

(؟) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١5‏ أحكاع السهوح؛ ١‏ ج١‏ ص44 وسائل الشيعة : باب 
*” من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح" جه ص15" . 

(0) كا في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج7٠‏ ص 117" . 

(:) رياض المسائل : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص"3 . 

(5) كما في الجامع للشرائع : الطهارة / السهوفها ص07" , وقواعد الاحكام : الطهارة / احكام 
الوضوء ج؟ ص١١‏ , وتحرير الاحكام : الطهارة / السهوني الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 


كثار 1 أفكل القافة يتح سيج حب و ع حت ا ا ا قاس 


الواققتو اشر ندا وورتما رادو قعبييها الحسية رد مان ميد 
بخصّها بالإبل» . 

فهو الوجة هيدنا بويدل عليف قو لذ تعالى: (إذا وجبت جنوبها)!"» . 

«قال الزمخشري : وهي الابل خاصّة , ولأنّ رسول اشوا ألحق البقر . ' 
اننا حي ا ل [ ليده ع بع ةاور قرعو بيط ااال لال 0 
فى يدك الاثل سارت النذظة فى السريكة معنا وله [الستسين عند 
ا حنقة و بيدانم 5 اللدو يس الأ ل عليه ندل "تاتون 

الكيون لمعك ع معان النسرة الدرورين الل حاف 

بقع على الذكر والأتئى»!* بل فيه أيضاً : «وإذا أطلقت البدنة في الفروع 
فالمراد البعير ذكراً كان أو انثى»!*: وإن كان ظاهر هذه العبارة كونه 
وراد كعك ومع لقونا . 

لكن في المحكي عن مجمع البحرين بعد ذكر البدنة : «وإنما سمّيت 
بذلك لعظم بدنها وسمنها. وتقع على الجمل والناقة عند جمهور أهل 
اللعة وض النقيا "د 

وفي محكيّ التذكرة : «يجب في النعامة بدنة عند علمائنا أجمع , 


.57 سورة الحج: الآية‎ )١( 

(1) سنن البيهقي: ج 0 ص 71؟. 

(؟) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 77؟. 
(4؛) المصباح المئير: ص ١١70‏ (جزر). 

(0) المصباح المنير: ص 00 (بدن). 

(1) مجمع البحرين: ج 1 ص ١١١‏ (بدن). 


6م حنم و و كت قل شر الكادم زج )"١‏ 


فمن قتل نعامة وهو محرم وجب عليه جزور»". ونحوه عن المنتهى'". 
وهو مشعر أو ظاهر في إرادة الجمع بين القولين, وربّما يؤيّده: ما عن 
ابن زهرة من نفي الخلاف عن وجوب البدنة!". 

نعم . في الرياض مناقشة الاصبهاني فيما حكاه من ظهور الاتّحاد 
وعدم المخالفة بين الروايات والقولين ب«ان الذي وقفنا عليه من 
عبارته تفيد العكس»!*. 

وهو كذلك . لكن يمكن أن يريد المخالفة لا نفيهاء وعبّر بذلك غير 
قارو ل مو متها 

وكيف كان فإن تمّ ذلك فذاكء وإلا فالترجيح للبدنة ؛ لصحّة 
نصوصها , وتعدّدها . واعتضادها : بمعقد نفي الخلاف, والإجماع . 
وأكثر الفتاوى» بل هو المشهور في التعبير نقلاً» وتحصيلاً””". ودعوى 
الجمع بالتشيرء رقنا هدم الكافق: 

والظاهر عدم دخول البقرة فيها وإن سمعت التصريح به عن العين, 
بل تقدّم سابقاً" ما في الصحاح والقاموس من أَنّ «البدنة اسم للناقة 


1 تذكرة الفقهاء: الحجج / كفارات الصيد ج /اص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج ١١‏ ص 188. 

(؟) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص ؟77١.‏ 

(؛) رياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص 58١‏ 1815. 

(0) كما في كشف اللثام: الحج / كقارات الإحرام ج 7 ص 5757, ورياض المسائل: الحج / 
احكام الصيد ج /ااص .17١‏ 

.771 انظر المقنعة فما بعدها فى هامش (؟) من ص‎ )١( 

ا ا 0 


كنانة قتل التفافة؟ . لسسع سس ع سم ا سس عد و د الاك 


والبقرة التي تنحر بمكة». كما عن صريح شمس العلوم. قال: 
«البدنة : الناقة والبقرة تنحر بمكة)١",‏ 

ولكنّ المنساق منها عرفا : الإبل خاصّة , والإطلاق أعمّ. مضافاً 0 
إلى ما سمعته من الزمخشري في الآية» وإن كان قد حكى ما سمعته عن ٠١‏ 
أبي حنيفة وأصحابه, بل مقابلة البدنة للبقرة فيما سمعته من النصوص 
السابقة أو ضح شاهد على مغايرتها لها أيضاً . 

تم لما كانت البدنة اسما لما يهدى , اعتبر فيها السنّ المعتبر فى 
القند تعى مقتطى :إظلاى النطق .والقتوض إجبزراقينا معد" وافقت 
النعامة في الصغر والكبر وغيرهما أم لا. 

خلافاً المحكي عن التذكرة ل ٠‏ ففي 
اضر من الإبل ما في سنه ء وفي الكبير كذلك , وفي الذكر ذكرء وفي 
الانثى انئى 7" 

ولم نقف له على دليل . سوى دعوى : كونه المراد من المماثلة في 
الآية. وهو كالاجتهاد في مقابلة النصٌ المقتضي كون مسمّى البدنة - 
مثلاً -مماثلاً للنعامة على كلّ حال والله العالم . 

(إو» كيف كان, ف« مع العجز» عن البدنة «تقوّم البدنة4 قيمة 
عدل 9ويفضٌ ثمنها على البْرّ ويتصدّق”“ به لكل مسكين مدّان, 


)١(‏ شمس العلوم: ج ١ص‏ 07 (بدن). 

(1؟) الصحيح بدلها: «مطلقأ» كما في الرياض الذي أخذت العبارة منه. 
() تذكرة الفقهاء: الحج / كقارات الصيد ب لاص 450. 

(؛) فى نسخة المدارك: فيتصدّق. 





1١0 
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ولا يلزم ما زاد عن ستتنين4 إن زاد البئّ, ولا الإتمام لو نقص . 
كما صرّح بذلك كلّه غير واحد”", بل فى الحدائق : حكايته عن 
الشيخ وابن إدريس وأَنّه المشهور بين المتأخَّرين”". بل في المدارك : 
نسبته إلى الأكثر'", ونسبه في كشف اللنام إلى الشيخ وبني حمزة 
وإدريس والبرّاج وسبعيت: 
لكن قال : «إلا أن في المبسوط والخلاف والوسيلة والجامع مكان 
البْرَ : الطعام ‏ وفي التذكرة والمنتهى : الطعام المخرج الحنطة او الشعير او 
التضر او الزسيوة» قالذولو قبل #يفزئ كل ها سفن طعافا كان نضا : 
لأنّ الله تعالى أوجب الطعام»0. 
قلت : ومقتضى ذلك قلة القائل بالبرٌء وإن كان فيه قول عل" 2 
الحسين ااه للزهرى فيما رواه الصدوق في محكىّ المقنع'" 
والهداية'": «أتدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يا زهري؟ قال: 
قلت : لا أدري . فقال : يقوّم الصيد قيمة عدل ثم تفضٌ تلك القيمة على 
)١(‏ كالشيخ في النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة بج ١‏ ص .48١‏ وابن البرّاج 
في المهدّب: الحج / ما يتعلّق بذلك البدنة ج ١ض‏ بابق ادريس :دن الغرائن:: النكس 7 
ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 007. والعلامة في القواعد: الحجج / كقّارات الاحرام 
اص /5017. 
(1) الحدائق الناضرة: الحج / في الكفارات ج ١١‏ ص .١77‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 8 ص ؟57. 
(؛) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 578. 
(0) المقنع: الصوم / أن الصوم على أربعين وجهاً ص .1٠١‏ 
(1) الهداية: الصوم / أن الصوم على أربعين وجهاً ص 18 و13. 


ذا ا ا ا 1111 


البيّء ثم يكال ذلك البرَ أصواعاً. فيصوم لكلّ نصف صاع يوماً» . ونحوه 
عن الفقه المنسوب إلى الرضا قة!". 

قو وان نكن عل كلتق لكاي وله ااسلهييلن ‏ ها فد 
بانصراف الطعام إلى البرّ". إلا أنّه بعد وضوح منع الانصراف المزبور- 
قاصر عن ذلك من وجوه. نعم هو احوط . 

فالمتجه : الاجتزاء بغيره ممّا يجزى في الكفارة . 

كفا ار المتحة الاتجعراء بالف ب كفيو فين الكنا وان كان 
بالمدّين خبر الزهري السابق . وصحيح أبى عبيدة عن أبى عبد الله 32 : 
(إذا اهاي المجرع المميفو واه عه ما كد سن سو عه الذى 
اضاب فيه الضييد» قوة عزاؤه مع النس وزاهو ءانه فيدمة الدراهم 
طعاما لكل مسكين نصف صاع. فإن لم يقدر على الطعام صام لكل 
نصف صاع 000 5 

الآ ار غيوةمن النصوصض : 

بين مطلق : كصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن ابي عبدالله عليه : 
«فى محرم قتل نعامة؟ قال : عليه بدنة . فإن لم يجد فإطعام ستين 


)١(‏ فقه الرضا لكلا : باب ١9‏ الصوم ص .٠١١‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب بقيّة الصوم 
الواجب ح ١‏ ج/اص 487. 

(؟) كشف اللثام: الحج / كقّارات الإحرام ج 7 ص 578. 

(؟) الكافي: باب كقّارة ما أصاب المحرم ح ٠١‏ ج 4 ص 587. تهذيب الأحكام: باب ١5‏ 
الكفّارة عن خطأ المحرم ح 97 ج 6 ص .58١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب كقارات 
الصيد ح ١‏ ج ١١‏ ص 8. 


غ5 


الغ لل جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


سكا قال : فان كا' ن قيمة البدنة أكثر من إطعام سه سين مس كينا لود 
على إطقاء نتيق سكيد تون كانت اقيق البدلة أقلّ من إطعام ستّين 
مسكيناً لم يكن عليه إلا قيمة البدنة»'". ونحوه مرسل جميل عنه ناا 
أيضاً بلا تفاوت7") 

وخبر على بن جعفر عن اخيه موسى نَيْةِ : «سالته عن رجل محرم 
أصاب نعامة, ما عليه؟ قال : عليه بدنة , فإن لم يجد فليتصدّق على 
7 : ستّين مسكيئاً: فأ الوسر ا 

ومرسل مح العرل عن جراد وإن كسان مسن الوحش 
فاطعاء يتين مسكينا وان لم در لص ماي عر و66 . 

55 بي والمقنعة”" وجمل الور العمل ا والعراست 


)١(‏ تقدّم في ص 7377 - /07ا7. 

(1) الكافي: نانن كفا رة ها اضنات: المحرم ح 0 ج 4 ص 81". تهذيب الأحكام: باب 50 
الكقّارة عن خطأ المحرم ح 98 ج ه ص 547, وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب كقّارات 
الصيد ح ؟ ج ١١‏ ص 8 . 

(؟) مسائل علي بن جعفر: م 77 ص .١1٠١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب كقّارات الصيد 
ج١1‏ ص .٠١‏ 

(؛) في نسخة التحف بدلها: بقرة. 

(0) تحف العقول: باب جواب الجواد نه في محرم قتل صيداً ص 7”7, وسائل الشيعة: باب 
”" من أبواب كقّارات الصيد ح 5ج اص .1١0‏ 

(1) المقنع: باب الحج ص ١57‏ و158. 

(1) المقنعة: الحج / الكقّارة عن خطا المحرم ص 170. 

() جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته بم 7 ص ."١‏ 

(1) المراسم: الحج / أحكام الخطأ ص .١١9‏ 


كناو ككل التعافة. تحسم حم نت م م و ا وم 


ادق #اللسوص العزبور : ' 

وبين مقيّد بالمد : كخبر ابي بصير : «سالته عن محرم اصاب نعامة 
او حمار وحش؟ قال : عليه بدنة , قلت : فإن لم يقدر على بدنة؟ قال : 
فليطعم سئّين مسكيناً. قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق؟ قال : 
فليضه كمانية عقر يوماً» والضدقة امد على كل مسكين :قال بوسالشه 
عن محرم أصاب بقرة؟ قال : عليه بقرة, قلت : فإن لم يقدر على بقرة؟ 
قال : فليطعم ثلاثين مسكيناً , قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق؟ قال : 
فليصم تسعة أَيّام "١6...‏ الحديث . 

وصحيح ابن عمّار عن الصادق عَيِةٍ : «من اصاب شيئا فداوٌه بدنة 
من الإبل , فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن 
بطعم سئّين مسكيناً لكل مسكين مدّ» فإن لم يقدر على ذلك صام مكان 
ذلك ثمانية عشر يوم لكل عشرة مساكين ثلاثة يام ...»". 

وخبر عبد الله بن سنان المروى عن تفسير العيّاشي عنه عليه أيضاً 
قال: «سألته عن قول الله (عرّ وجل) فيمن قتل صيداً متعمّداً وهو 
محرم : (فجزاء ...) إلخ , ما هو؟ قال : ينظر الذي عليه جزاء ما قتل, 
فإمًا أن يهديه. وما أن يقوّم فيشتري به طعاماً فيطعمه المساكين يطعم 
لكلّ مسكين مدّاً» وإمّا أن ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم 


)١(‏ الكافي: باب كقّارات ما أصاب المحرم ح ١‏ ج ؛ ص 580. من لا يحضره الفقيه: باب 
ما يجب على المحرم في أنواع... ح 77/70 ج 7 ص 576, وسائل الشيعة: باب ؟ من 

)١(‏ تهديب الأحكام: باب ه“ الكفارة عن خطا المحرم ح 20 6ن 1 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب كقارات الصيد م ١‏ ج ١‏ ص 15. 


لكل متكي اا 

والجمع بينهما يقتضىي حمل الأول" على الندب, خصوصاً بعد أن 
كان إطعام المسكين في غير المقام من الكقّارات مدأ على الأصمّ كما 
حرّرناه في محله . 

ولعل هذا الاختلاف راجع إلى ذلك. لا أنه شىء مخصوص بهذه 
الكقّارة» وإن كان المصئّف قد اختار المدّ هناك , ولعلّه للفرق بين المقاء 
فإنه دفع ممّن عليه الكقّارة» فلا بأس باستحباب دفعه للمدين بخلاف 
ما هنا . ومن هنا يمكن ترجيح نصوص المدين بالفتاوى . 
بمدّين تصدّق بهماء وإلآ فبمدٌ على كل أو على البعضء ولكن لا أعرف 
به قائلاً بالتننصيص ., ويحتمله كلام من أطلق إطعام الستّين»!". 

وفيه ما لا يخفى من عدم شاهد له . مضافاً إلى ما اعترف به من عده 
القائل . 

واماغده :وجوت الرائة.ولة] كمال التاق فل كلاف أحده د 
بل عن الخلاف الإجماع على ادذون" مطاف ليا سه د 





)١(‏ نفسير العيّاشي : تفسير سورة المائدة ح ٠١1‏ ج ١‏ ص 580, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب كقارات الصيد ح ١4‏ ج ١‏ ص 17. 

يوا ل غلى المدي: 

*) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 559. 

؛) نفى الخلاف في رياض المسائل: الحج / أحكام الصيد ج لاص 584. 


) 
) 
) 
(6) الخلاف: الحج / مسألة ١7ج‏ 7ص ؟415. 


كفانة ككل التعافة. تمص سمي د ل ا ع تر يلاس 


النصوص الدالّة على الحكمينء التي لا ينافيها إطلاق غيرها من 
النصوص إطعام السئّين بعد تنزيله على ذلكء بل لعلّه كذلك أيضاً في 
كلام من أطلق ؛ ؛ كالمفيد وان بنى بابويه'''وابن أبي عقيل”" والمرتضى *“ 
وسالار”” على ما حكي عنهم . 

م » عن 1 ي الصلاح “وان ربا" لاا نْ «من 7 بحد البدنة 
«عدل الهدي ما بلغ يتصدّق به ...»!". 

ويمكن تنزيله على إرادة الصدقة به على الوجه المزبورء بل يمكن 
تنزيل إطلاقهما أيضاً على ذلك ؛ وإلاآكان لا دليل له . نحو المحكى عن 
الحلبيين أيضاً: من الانتقال إلى الصوم مع العجز عنها!". بل هو منافٍ 
للكتاب والسنّة والإجماع ؛ ومن هنا يمكن حمله على إرادة العجز عنها 
عا أوقيمة ؛ وإلاكان واضح البطلان 


20106: المقنعة : لعي لكلا رمن طلا اضر عن‎ )١( 

(1) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الحجج / كفّارات الإحرام ج ؛ ص 34١‏ 41. وقاله الابن 
في المقنع: باب الحج ص ١57‏ و548. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج #كنارات الإحرام ج 4 ص .1١‏ 

(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج 7 ص 1/١‏ 

(0) المراسم: الحج / احكام الخطا ص .١١5‏ 

.5١0 الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص‎ )١( 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١77‏ 

(8) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطأ المحرم م 91 ج 0 ص 747. وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب كقارات الصيد ح ٠١‏ ج ١١‏ ص .١١‏ 


(9) انظر الهامشين قبل السابق. 


مم أ ا فا فر لكام 21 81) 


كما أنّ خبر داود الرقّي عن الصادق نْةٍ فيمن عليه بدنة واجبة في 
انام دده نب ديا فإن لم كدر ضياءم تمان عضر 
يوماأ»"" لا عامل به هناء وإن حكي عن المقنع”"' والجامع”" الفتوى 
بمضمونه , لكنّهما وافقا المشهور في المقام!. 
١‏ ولو فقد العاجز عن البدنة _مثلا_الْبّرّء وقلنا بتعيّنه دون قيمته, 
فأقوى الاحتمالات عند الفاضل : وضع قيمة عادلة عند ثقة ليشتريه 
إذا وجده إذا أراد الرجوع , وإلآً أبقاها عنده مترقَباً لوجوده ؛ لعدم 
صدق العجز مع القدرة على القيمة وعدم فوريّة الإخراج» ثم أقواها 
شراء غيره من الطعام , وحينئذٍ : ففي الاكتفاء بالستّين مسكيناً لو زاد 
إشكال, فإن تعدد احتمل التخبير , والاقرب إليه, ثم يحتمل الانتقال 
إلى الصوم'". 
قلت : قد يقال : إِنّ الأخير أقواها ؛ لصدق عدم القدرة عليه . مع 
رجحان المسارعة . 
ثم قال : «والأولى إلحاق المعدّل بالزكاة»”" أي «المعزولة في عدم 








)١(‏ الكافي: باب كقّارات ما أصاب المحرم م ؟ ج 4 ص 586. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب كقارات الصيد ح ؛ ج ١١‏ ص 4. 

(1) المقنع: باب الحبجم ص 51/8. 

(؟) الجامع للشرائع: الحج / كفارات محظور الإحرام ص 189-188. 

(؛) انظر المقنع: باب الحج ص ١47‏ و158. والجامع للشرائع: الحج / كثارات محظور 
الإحرام ص 189. 

(0) العبارة مزيج من عبارتي العلامة والفاضل الهندي. انظر قواعد الأحكام: الحج / كقّارات 
الإحرام ج ١‏ ص .41١‏ وكشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 77//8. 

(1) انظر «القواعد» في الهامش السابق. 


1 جواهرالكلام (ج١)‏ 
أن يكون ذلك مجرّده حجّة مخصصاً للقاعدة المتقتمة الشاملة للصلاة 
وغيرها » واحتمال أن يراد بالشي لوي لسر ير 
فلا يصدق الدخول في الغير مع الشك في بعض الأجزاء ء قبل الفراغ منه» في 
غاية الضعف ؛ إذ لفظ الشيء ليس من الألفاظ المجملة التي هي محل 
شك » فإنه لا يرتاب أحد في صدقه على من شك في غسل بعض رأسه مع 
الدخول في الجانب الأيمن أو الأيسر بالنسبة إلى الأمن أنه شك في شيء 
وقد دخل في غيره » وخروج الوضوء عن ذلك لا يقضي بخروج الغسل ؛ إذ 
هوقياس لا نقول به . 

أللّهم إلا أن يكون مستنده ما سمعته من موثّقة ابن أي يعفور المتقدّمة 
بعد حمل الضمير فيها على الوضوء ؛ لاشتماها حينئلٍ على التعليل الجاري في 
الوضوء والغسل » وهوشك في شك مع اعترافه هو بإجاله » فتأمّل جيّداً . 

ثم إنه لا فرق بحسب الظاهر بين جميع أفعال الوضوء من النيّة وغيرها 
كما نصّ عليه بعضهم ”© ؛ للأصل » وإطلاق ما سمعته من الإجماعات 
المنقولة » فلا يقدح عدم صراحة الصحيح المتقدم لشموله » ولعلَّ ذلك هو 
مراد بعضهم كالشيخ في المبسوط 7(" والشهيد في اللمعة(" بقوله : « إن 
شك في الوضوء في أثنائه أو في شىء منه » وجب إعادة الوضوء في الأوّل : 
وتلاني المشكوك فيه في الشاني إن لم يحصل الجفاف » ؛ إذ لا يتصوّر الشكَ 
في الوضوء في أثنائه بغيرما ذكرنا » وكذلك الشك في الترتيب وحصول 





: كالعلامة في الباية : الطهارة/ الشك في الوضوء ج١ ص١5 » والشهيد في الذكرى‎ )١( 
. الطهارة / احكام الوضوء ص18‎ 

(؟) المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة متعمداً ج١‏ ص74 . 

(9) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج ١‏ ص ٠١‏ . 


كنازة قكل التفافة م سحت ع ا د ا ا ا ام 
الفها و والعلنك كير تقد رول الا ناته نار ا دورو اعا ل اسراف فيك 
الإخراج ثانيا. ونفي الحرج»'". 

وفيه : أن الأقوى عدم الإلحاق ؛ لعدم الدليل بعد وضوح الفرق بين 
الزكاة التي هي في | لعين والفداء الذي هو في الذمّة . 

بقي شيء : وهو أنّ ظاهر الآية اعتبار حكم العدلين في مثلية 
الجزاء ؛ ومن هنا قال الطبرسي في جامع الجوامع'" والمقداد في آيات 
الاحكاء!": ((ريحكم به رجلان عدلان فقيهان» , وكدذلك في الوجيز /, 
وحكاه في مجمع البيان عن ابن عبّاس©. إلا أنّي لم أجد له أثراً في 
كلام الفقهاء . 

ودياك الأردبيلي في أيات الأحكام: «إِنّ اعتبار التعدّد 
ينافي اعتبار الحكم, إذ ليس بعد شهادة العدلين شيء إلا ما جاء من 
الحلف في دعوى الدين على الميّت» فلا يبعد إرادة الشهادة من الحكم 
فى الاية»0'. 

قلت: ولكن فيه أنه لا أثر في كتب الفروع لاعتبار شهادة العدلين 

في المثليّة أيضاً إلا ما تسمعه في آخر الكقّارات ؛ ضرورة أن 
المنصوص : حكمه ما جاء في النصٌ , وغير المنصوص : حكمه ضمان 


)١(‏ انظر «كشف اللثام» في الهامش قبل السابق. 

(") جوامع الجامع : ذيل الاية 10 من سورة المائدة ج ١‏ ص 077. 

(*) كنز العرفان: الحج / ذيل الآية الثانية من النوع الثالث ج ١‏ ص 0؟5. 
(؟) الوجيز: الحج / محظورات الإحرام ج ١‏ ص .١78‏ 

(0) مجمع البيان: ذيل الاية 10 من سورة المائدة ج ‏ 4غ ص 140. 

(1) زبدة البيان: الحج / ذيل الآية الأولى من النوع الثالث ص ؟9١‏ (بتصردّف). 


1 


ا 


نل 


١1/ 


ووم عد ل ا ا ا نع وح بكو ان الكادم 2 ") 


القيمة, وذلك كلّه يشهد لكون القراءة «ذو عدل», كما فى الصافي عن 
المجمع عن الباقر والصادق 8500 . ا 

قال:«دوفى الكافى"" والعيّاشى عن الباقر نك : (والعدل 
رسولانة ا زوالاماء مو يميه اق تالاه هذا كا الخطات ود اكات 
وزاد العيّاشي : يعني رجلاً واحداً يعني الإمام مق . 

«أقول : يعني : أن رسم (الألف) في (ذوا عدل) من تصرّف ناخ 
القرآن خطأ. والصواب عدم نسخها ؛ وذلك أنه يفيد أنّ الحاكم اثنان, 
والخجال المواعي» وهو الزسول :فى زفائف نه كل اطاء اف :انه على 
ل : : 

«وفى التهذيب عن الباقر كة : (العدل : رسولاشْيَييةٌ والإمام من 
عوك يع رط ذو عد مذ امليف وا كيهل سيول زالاقياء 
قعب نو ل قدا فد اللواكار 

قلت: وفى المونّق أن زرارة سأل أبا جعفر 4# عن قول الله 
(عر وجل): (ريحكم به ذوا عدل»7!؟ فقال : «العدل : رسولاشواة 
والإماغ من بيعدماقة قال هذا مما أخطات يه الكتاب) ا وتحوة 
حسن إبراهيم بن عمر اليمانى عن الصادق َيه" , 


. » في المصدر بعدها أضافة : «عنهما لي‎ )١ 
.5١6 الزيادات في القضايا والأحكام م غلاج 7 ص‎ 4١ تهذيب الأحكام: باب‎ )" 


غ) سورة المائدة: الآية 46. 
0( الكافي: الحج / باب نوادر ح مج ص 17 .١‏ 


) 
) 
(؟) تفسير الصافي: ذيل الاية 46 من سورة المائدة ج ١‏ ص 488. 
) 
) 


كفن قل التغافة” .مت سس سس ع نحص بم اي ا ل د 1ن 

وفى الحسن عن حمّاد بن عثمان قال: «تلوت عند أبى عبدالله كَل : 
اوعد متك امنا :1 ل رهد حداذا قا جا لعنفية اللكتا مها 1 

وفي المحكي عن تفسير العيّاشي عن زرارة : «سمعت أبا جعفر علا 3 
يقول: (يشكو يه ذو عذل سكو )فال :ذلك درسو لاشو ااام من رعدة 
(صلوات الله عليهما), فإذا حكم به الامام فحسبك»”" 

وفيه : عن محمّد بن مسلم عنه لله في الآية ‏ : «يعني رجلا 
واحدا ؛ يعني الإمام يْة»'". 

فإذا عرفت ذلك , يمكن أن يكون المراد من «ذوا عدل» : النبيوياة 
والامام ليِةِ ؛ على معنى : الاجتزاء بحكم أحدهماء وأنّ المراد من 
الحكم : بيان المثل للمقتول من الصيد . 

وهو حينئذٍ ما ذكره الفقهاء فى كتبهم من الخمسة أو العشرة , فتكون 
الآبة دليلاً على اعتبار النصّ الشرعيّ في المثليّة, لا أنّه منوط بنظر 
ادلم هن مات الناش كن تو حيض عفن العالننة يحت ١‏ محل 1 
من الأدلة على جواز القياس”* 

وفى دعائم الاسلام _بعد أن ذكر الآآية : «ذو عدل» _قال : «هكذا 
يقرأها أهل البيت +42 : (ذو عدل) على الواحد, وهو الإمام 3 أو من 
أقامه الامام» . 








(1) تفسير العيّاشي : تفسير سورة المائدة ح ٠٠١‏ ج ١ص‏ 584. 
(؟) المصدر السابق: ح /19. 
(؛) الفصول في الأصول (للجصّاص): ج ؛ ص 18, المستصفى (للغزالي): ص .58١‏ 
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حك ا ةي كفو اهن الكاا م م )"١‏ 


«وقد روينا : أنّ رجلاً من أصحاب أبى عبيد”" الله لض وقف على 
أبي حنيفة وهو في حلقة يفتي الناس وحوله أصحابه. فقال: يا 
أبا حنيفة . ما تقول في محرم أصاب صيداً؟ قال : عليه الكفّارة , قال : 
ومن يحكم عليه بها؟ قال أبو حنيفة : ذوا عدل كما قال الله تعالى . قال 
الرجل : فإن اختلفا؟ قال أبو حنيفة : يتوقف عن الحكم حنّى يتّفقا. قال 
الرجل : فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتّى يتّفق 
معك آخرء وتحكم في الدماء والفروج والأموال برأيك؟! فلم يحر 
أنو حليفة خوابا غير ان نظر إلى اصعابه فقال #هفسالة رافظ )»: 
اتفقوا على شيء من الفتيا إلا وقد خالفهم فيه اخرون. ولمًا علم 
أصحاب أبي حنيفة بفساد هذا القول قالوا: يؤخذ بحكم أقلّهما قيمة؛ 


لأنهما قد اتفقا على الأقل» . 


«وهذا قول يفسد عند الاعتبارء وإِنْما يكون ما قالوه على قياسهم 
لو كانت القيمة بدنانير أو دراهم وما هو فى معناهماء فيقول أحدهما : 
لبيقه اخمية رورقرل الأخير فشر نكا نهدا لقنا عد ضهن 
عنذهم)» , 

«وليس ذلك باثفاق بالحقيقة؛ لأنّه إذا جزي بخمسة لم يكن عند من 
قال بعشرة جزاء , مع أن جزاء الصيد يكون بأعيان متفرّقةٍ من النعم , 
ويكون بإطعام مساكين», ويكون بصوم , وليس في هذا شيء متفق فيه 
على الأقل, ولا يكون قد جزي عند كل واحد منهما, إلا أن يجزى 





)١(‏ في بعض النسخ: عبد. 


كفارة قكل التعافة حسم حي ا م ا ا دح ماهم 


بما أمره به إن"" اتّفق فيه قوم وخالفهم آخرون. وهذا بِيّن لمن تدبّره 
ووفق لفهمه»!". 

قلت :لعل شحاف ان تحتف ندرا 5 لان على الك من د هن 
الى حلفة فهن اراق :(القيمة ون الفا ئلة فى :الا ااه يفا رادا قينا 
مهد يو الستلاف فى شل الدقة بالامر والأكدرى يميت لامر 
وق الالالال 

ولكن فيه : أنّ الفرض أشبه شيء بقاعدة وجوب البراءة اليقينيّة من 
الشغل اليقينيّ . ومن هنا حكي عن بعضهم وجوب الأزيد!؟. 

وعلى كل حال فهو كماترى ؛ ضرورة عدم مورد له كضرورة ذلك 
على تقدوى اتتصيرقا با راد فيه وه الفدلين نهنا سصيعته دن سنن 
أضحانا: 

زمن الععي اا تجناعة من الخاكة "ووو ااقراءة الستدين الأعامين 
- المعصومين من الزلل ‏ : «ذو عدل» وأنّه النبيَيَية والإمام لي من 
بعده» نم يذكرون بعد ذلك من التفسير ما ينافيه”! مع أَنّهِ لا مورد له : 


)١(‏ في المصدر: وإن. 

(1) دعائم الإسلام: باب جزاء الصيد يصيبه المحرم ج ١‏ ص 3705 707. 

(') المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص 8١‏ 85, بدائع الصنائع: ج ١‏ ص 1918 .١19‏ شرح 
فتح القدير: ج “ص 7- 8. مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 5197 - 518, عمدة القاري: ج ٠١‏ 
ص .1١7175-1١‏ 

(4) الكتب المتوفرة خالية من ذلك. 

(0) منهم: المقداد في كنز العرفان: الحج / ذيل الآية الثانية من النوع الثالث ج 0١‏ ص 50", 
والفاضل الجواد في المسالك: الحج/ذيل الآية الأولى من النوع الثالث ١‏ ص 518-576. 

(1) تقدّم نقل ذلك كله فى ص 7535... 
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مسي يي جر جل اف الكلدم زع 1) 


بل العامّة”" قد حكوا قراء تهماطيً# كذلك, فلابدٌ حينئذٍ من اتباعهما. 
وإرجاع قراءة «ذوا عدل» إليها على الوجه الذى ذكر ناه .والله العالم . 

و4 كيف كان » فلمو عجز» عن إطعام الستّين لإصام عن كل 
مدين ا وقاف اللمقلور 5 الك العامة مذهبنا»!", كما 

عن المجمع ا :0 : «أنه المروي عن أَئمّتنا غ8 و2 . بل عن 
الغنية : اللإجماع عليه'"". 

ل :من خبر الزهرى" أو صحيح أبي عبيدة 
روصع ابن سام" : ِ 

نعم , . عن الخلاف : «أنه يصوم عن كل مد يومأ»!:" . وهو مبنىّ على 
إعطاء المسكين مدّاًء ويوافقه قول الصادق 3 في مرسل ابن بكير: 
«يئمن قيمة الهدي طعاماً. ثم يصوم لكل مد يوما . (م إن يصوم إلى أن 
يتم شهرين)0", فإذا ازدادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر 


3 0 اقل فير ابر الس الام‎ ١ (١ 
زم انبر النباة ا ا م‎ )* 


0) 


) 

) 

) 

(4) مجمع البيان: ذيل الآية 164 من سورة المائدة ج 31 4غ ص 110. 

(0) فقه القران: الحج / تفصيل ما يجب على هذا الاعتداء من الجزاء بج ١‏ ص .5١١‏ 

.١77؟ غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص‎ )١( 

(0) تقدم في ص 17" 7837. 

(8) تقدّم في ص 517. 

() لم يتقدّم - حين نقل الخبر في ص 747 المقطع المرتبط بمحلّ الشاهد هناء نعم يأتي 
قروكا قله 

.5997 الخلاف: الح / مسألة ٠1ج 7ص‎ )٠١( 

)1١(‏ ما بين القوسين ليس في المصدر. 





كفارة قتل النعامة تب يب ا ا ل كا 


منه» "١‏ ., 
وحينئذٍ فالمدار في عدد الأيّام التي تصام على عدد الأمداد أو 
نصف الصاع على القولين كما أومئ إليه في صحيح ابن مسلم : «... فإن 

لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ , لكل طعام مسكين يوماً»”". 

نعم , لو فرض زيادتها على الستّين -كما لو كانت أربعين صاعاً 
مذاد فا ها زاندة على كل ال يال تعب كين التدتيى كما سمنتة ين 
وجل ان تي ل لعو ل لجسيل لجسي ساد بر 
عن الغنية : الإجماع عليه!. 

وهو الحجّة, بعد : الأصل, ومعلوميّة كون الستّين منتهى الكفارة 
ضوما واطعاما . 

انا لو تفص عن الست كها لو كان خميية وفضي بو رصاع ويداة 
على كون المدّين إطعام المسكين ‏ ففي قواعد الفاضل : «الأقرب 


)١(‏ الكافي: باب كقّارات ما أصاب المحرم ح ” بج 4 ص 587. وسائل الشيعة: باب١؟‏ من 
أبواب كقّارات الصيد ح ه ج ١‏ ص .٠١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطا المحرم ح 91 ج 0 ص 547. وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب كقّارات الصيد ح ٠١‏ ج ١7‏ ص .١١‏ 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 405. وابن إدريس 
في السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 007. وأبن سعيد في 
الجامع للشرائع : الحبج / كقّارات محظور الاحرام ص 1885. والعلامة في القواعد: الحج / 
كفّارات الإحرام ج ١ص‏ 107 408. والفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / كفارات 
الإحرام ج 7 ص .54١‏ 

(؟) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص 177-177. 


ع مس ا ل حر الغو أ قر اكلام 21 21) 


الصوم ال 

بل هو مقتضى إطلاق محكيّ المقنعة'" والمراسم' " وجمل العلم 
والعمل !كا : «صيام شهر بين متتابعين اسه ا 

فيل : «للاحتياط ؛ لاحتمال عدل الصيد أ الجزاء لا الطعام ' 


ولأويك أن عذلهما يشاول :فقون امنيا 

وقيدء أله كالاعتياد فى مقابلة ما سمغته هن النضوكن الدالة على 
كين الوم وقد فتك الضداع أو الع 

ومنه يعلم : أنه المراد بالعدل في الكتاب ؛ ولعلّه لذا كان ظاهر غير 
من سمعت ذلك . بل هو المحكي عن صريح الغنية'" والكافي”" 
والتذكرة”" والمنتهى”!" والتحرير'"", وهو الأقوى . 

نعم , لو انكسر نصف الصاع أو المدّ على القولين ضادكتة يوه . 
كما صرح به الفاضل"" أيضاً وغيره"", بل فى محكيٌ 


)١(‏ قواعد الأحكام: : الحج / كقارات كا عرارج ١ص‏ 08غ. 

(1) المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطأ المحرم ص 176. 

(؟) المراسم: الحج / أحكام الخطا ص .١١5‏ 

(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته بج اص ."١‏ 
(0) كشف اللثام: الحجج / كقارات الإحرام ج 7 ص 3781١‏ - 547. 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص ؟77١.‏ 

(1) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .٠١0‏ 

() تذكرة الفقهاء: الحج / كفارات الصيد بج لاص 4 .1١‏ 

(9) منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج ١١‏ ص 190. 

.1١ 379 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج‎ )٠١( 

)١١(‏ قواعد الأحكام: الحج / كقارات ت الإحرام ج ١ص‏ 07غ. 

>: استجوده في مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج لظن 4111 واسحصيتة‎ )1١١( 


كدان ككل التشافية ٠ ٠”‏ ميدع سبي يج نظ جيب تيو تع تي مد دع حك الوم 


التذكرة'" والمنتهى!": «لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ صيام اليوم لا يتبّض , 


و بيتوي بد 


لس :ما ذكره يعن عد حلم العلا ان ن كان مراده الإجماع, 


وإلاكا تمحاذ النظر بل المنع أيضاً» وإن 5 ن الاحتياط لا ينبغي تركه . 
إفإن'!" عجز» عن صوم السئّين مثلاً إصام ثمانية عشر يوماً» 

كما صرح به غير واحدا“ا .بل هو المشهو ر(©) ؛ لما سمعته من النصوص 

التى هي وإن ن لم يكن فيها أ شتراط العجز المزبور عب اطلقك صدونها 

عند العجز عن الصدقة , بل عن الحسن '' والصد وق" التعبير بمضمونها 

إلا أَنْه بالحمل على العجز عن عدل أمداد الطعام , يحصل الجمع بينها 

وبين ما مرّء مع الاحتياط . ورعاية المطابقة لسائر الكفارات, 

د في المدارك: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص 1 

.100 تذكرة الفقهاء: الحج / كفّارات الصيد ج /اص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الحج / كقارات الصيد سج ١١‏ ص 593. 

(؟) في نسخة الشرائع : «ولو». وفي نسخة المسالك: «وإن». 

(؛) كالشيخ في المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص 409 . وابن البرّاج في 
المهدّب : الحج / ما يتعلّق بذلك البدنة ج ١‏ ص 5177. وابن إدريس في السرائر الحج /ما 
يلزم المحرم عن جناياته ب ١ص‏ 001. وابين حمزة في الوسيلة: الحج / الكفّارات المتعلقة 
بما ذكرنا ص 177. والعلامة في الإرشاد: الحج / في الكقّارات ج ١‏ ص .5١8‏ 

(0) كما في مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج ١‏ ص 1١7‏ -477. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقارات الإحرام ج 4 ص 475 - 44. 


() المقنع: باب الحج ص 117. 


امي م ل ا ا ل تك ةا افر [قن اكلم[ ع 11 


وما سمعته من الشهرة . 

وبذلك يرجّح على احتمال الجمع : بحمل الأولى على الفضل 
والنانية على الإجزاء . كما في غير المقام الذي يحصل فيه التعارض بين 
الأقلّ والأكثر ء على أن الجمع الأول من باب التقيبد والقاني مسن 
المجاز. والأوّل أرجح . 

بل قيل : «مع فرض تساوي احتمالي الجمع يجب الأخذ بما 
تحصل به البراءة اليقينيّة ؛ للإجماع على تبوت اشتغال الذمّة بشيء من 
الصوم فى الجملة بعد العجز عن الصدقة»!", 

وإن كان فيه ما لا يخفى من أنّ المتّجه في مثله الاجتزاء بالأقل مع 
نفى الزائد بالاصل . 

اللّهمّ إلا أن يدّعى : أنّ الأقلّ هنا لا تحصل به براءة عن التكليف 

-حنّى عن نفسه إلا مع إكمال الستّين» فهو حينئزٍ كركعات الصلاة ‏ إلا 
انه كفا ترف و ظرووه كزنه كالديوة و الها تاك تعور هما : 

ولو تمكن من أكثر من الثمانية عشر كالعشرين ونحوهاء ففىي 
القواعد : «فى وجوبه اشكال»”". 

ولعلّه من الأصل وإطلاق النصوص والفتاوى, ومن الاحتياط وأنّ 
الميسور لا يسقط بالمعسور. ولكن لا يخفى عليك أَنّ الأوّل أقوى وإن 
كان الثانى أحوط . 

كها ان الأموى: التسقويظ أيضاً لو عجز _بعد صيام شهر -عن الشهر 





(1) قواعد الأحكام: الحج / كقّارات الإحرام ج ١‏ ص 410/8. 


الطهارة / في أحكام الوضوء --- اس تاه 
الموالاة وغيرهماء وإن وافق فعل بعضها الأصل كما في بعض صور 
الموالاة . 

ولعلَ الظاهر أيضاً أنه كالشك في الفعل وعدمه الشكٌ في الصحة 
والفساد ؛ لأنه في الحقيقة شك في الفعل وعدمه . 

وأمّا الشكٌ في الشرائط الخذارجة عن حقيقة الوضوء » كالشك في تطهير 
أعضاء الوضوء وتطهّر مائه ونحوهما , فقد يظهر من ملاحظة بعض عبارات 
الأصحاب7 أنها كالشك في الأفعال , فيجب تلافيها » لكن إقامة الدليل 
على ذلك مشكلة بعد البناء على شمول قاعدة عدم الالتفات للمشكوك مع 
الدخول في غيره لنحو الشرائط ؛ فإنْ دعوى تخصيصها بصحيحة زرارة 
المتقتمة ضعيفة ؛ لعدم شموها لنحوه » والتنقيح ممنوع ؛ لعدم المنقّح من 
إجماع أو عقل » وعدم ظهور الإجماعات المنقولة في تناول مثله . 

أللّهم إلا أن يقال : إِنَّ ذلك يرجع إلى الشك في الصحّة والفساد , 
وقد تقدّم جريان الحكم , لكن إقامة الدليل على الشمول للصحّة بهذا المعنى 
ايضا لا يخلومن نظرء فتامّل جيدا . 

ثَ من المعلوم أنه حيث يجب تلاني المشكوك يجب الاتيان به جلثم بم 
بعده* كما صرّح به في المبسوط 7( والوسيلة'" وغيرها من كتب 
المتأخرين7' , وكأن المراد به ما يتوقف حصول الترتيب عليه » وإلا فلو 


. ٠١"”ص كعبارة كشف الغطاء : الشك في الوضوء‎ )١( 

. ص74‎ ١ المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة متعمداً ج‎ )١( 

(") الوسيلة : الصلاة / السهو العارض في الوضوء ص"ه . 

(؛) كالعلامة في النباية : الطهارة/ الشك في الوضوء ج١‏ ص١5‏ », والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / احكام الوضوء ص18 » والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 2 


كذازة قبل التعافة ٠.‏ . مع ع ا 8814 


الآخرء ولكن في القواعد : «أقوى الاحتمالات: وجوب تسعة, ته 
ما قدرء ثم السقوط)!". 

ولعل الأوّل : لأنّ المعجوز عنه شهر , وبدله تسعة وإن قدر على 
الأكثر كما يومئ إليه ما تسمعه في البقرة . 

والثاني : للاحتياط : مع قاعدة الميسور؛ وخروج الفرض عن 
إطلاق الأخبار والفتاوى بثمانية عشر عن شهرين, فإنّه إذا كان يصوم 
لم يكن عاجزاً , ولأنّه" عاجز عن شهر لا عن شهرين » ولا يدخل بهذا 
في عموم الأخبار والفتاوى بتسعة عن شهر , فإِنّها فيمن تكليفه شهر من 
أوّل الأمرء لا من بقى عليه شهر. 

والقالك ولا د.هيةة_علتمسن اول الم الى الخوة: | له مقع عاد 
شهران . وقد عجز عنهماء فتشمله أدلة الثمانية عشر وقد صامهاء, 
ويؤيّده : أن الله تعالى عليم بعجزه عنهما قبل شروعه في الصوم . فعجزه 
كاشف عن أنه تعالى لم يكن كلّفه إلا ببدل الشهر ين .وهو الثمانية عشر . 
ومن :هق قلناء ان الأقوى الشقوط . 

ورتها عووط ياهال كبو التكدايك مستوظا مغل المكلّف 
لا المكلّف , وحينئذٍ فما لم يعلم عجزه كان مكلفاً بالشهرين ‏ وإنّما انتقل 
تكليفه إلى البدل من حين علمه بالعجز , فعليه تسعة أو ما قدر»!". 


(؟) أشيراق بفاستن المععيدة الى تبة يليا والان: 
(؟) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص ”547؟. 


اي د ا عه اتقو قر لخادم ك0 


لكنه كما ترى ؛ ضرورة ظهور الأدلّة: في كون التكليف على 
الركاة ال ووو ول اقزا هن الست والاأضمل بدراءة الذكة كما شيو 
واضح ء والله العالم . 

1 #وفى فراخ النعامة١"‏ روايتان» إحداهما: مثل ما في النعامة!"» 
5 5 ع ع : ٍ 0 

محر مين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعاً؟ قال : «عليهم مكان كل فرخ 
أكلوه بدنة يشتركون فيها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال ...»'". 
مؤيّدة: بعموم ما دل على أن فى النعامة بدنة!». 

9و4 الرواية «الااخرى» : أن فيها لإمن صغار الإبل» كما عن 
البواية1© والعرائ: © والفبسوط 0 إزسالها»وإن كنا لم ته غليها كتنا 
اعترف به غير واحد!". 

«و» لكن 9هو أشبه”"4 بأصول المذهب وقواعده, وفاقاً لمحكيّ 
)١(‏ في نسخة الشرائع : النعام. 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: النعام. 
(؟) تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١4١‏ ج وص 507. وسائل 

الشيعة: باب ؟ من أبواب كقّارات الصيد ح ١١ج ١7‏ ص .١7‏ 

(غ) كما في صحيح حريز وما بعده المتقدمة في ص 371"... 
(0) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 184. 
(1) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص .11١‏ 
(8) كالعاملي في المدارك: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص 770. والسبزواري في الذخيرة: 


الحج / في الكفّارات ص ٠6‏ والبحراني في الحدائق : الحج / ف يالكفّارات ج6١١‏ ص .١180‏ 
(5) في نسخة الشرائع والمسالك: الأشبه. 


كذال لواح التفافةة” ,سس يسح ته ب وي ات د ل عي 1 


الأحمدى”" والمقنعة”" والخلاف”" والكافي! والمراسم'© وجمل العلم 
والعمل”" والسرائر”". بل في الأخيرين والمقنعة والمراسم : «في سنّه» 
للممائلة التى فى الآية . 

وبها -مضافاً إلى الشهرة!" ‏ ترجّح هذه المرسلة على الصحيحة 
المزبورة المحتملة مضاعفة الفداء بذلك ؛ لحصول جنايتين : القتل 
والأكل» بل يخصٌ العموم المزبور لو سلّم شموله للفرض . 

ولكن لاا ريب فى ان الاحوط الكبير . كما اعترف به الاسكافى!" 
والشين "١!‏ والفاضل17", بل قال الأوّل : «من تطوّع بالأعلى ينا كنات 
توطييا اكها تراد ال 

ومن ذلك يعلم : عدم تعيّن الصغير في الإجزاء عند القائل به. بل 


,٠١؟ نقله بعنوان «ابن الجنيد» في مختلف الشيعة: الحج / كفارات الإحرام بج ؛ ص‎ )١( 
.5417 وبعنوان «الأحمدي» في كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص‎ 

(1) المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطأ المحرم ص 477. 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة 171 ج ١‏ ص 599. 

(؛) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .5١7‏ 

(0) المراسم: الحج / احكام الخطا ص .١١1‏ 

(8) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج ١‏ ص .1١7‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقّارات الإحرام بج ؛ ص ؟١٠.‏ 

/ ص 86 4. المبسوط: الحج‎ ١ النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج‎ )٠١( 
.11١ ص‎ ١ ما يلزم المحرم من الكفارة ع‎ 

)1١(‏ منتهى المطلب: الحج / كفّارات الصيد ج ؟اص /198-797؟. 


حم 


كه 
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يست اي يت ع ور اهلك كا 


لم نجد قائلاً بتعيّن الكبير عدا بعض متأخَّري المتأخَّرين!" للصحيحة 
المزبورة . وإطلاق بعض أن «في النعامة بدنة»!"' منصرف إلى غير 
الفرضء بل لعل التعليل بالممائلة يومىٌ إلى ذلك . 

بل عن المهذب : «في صغار النعام مثل ما في كبارها»!". مع أنه 
ذكر أن «الصغير منها يجب فيها الصغير من الإبل في سنّه . وكذلك في 
البقر والغنم , والكبار أفضل»!*. فيعلم كون مراده أنّ الواجب الصغير . 

ومع العجز يساوي بدل فدائه من الإطعام أو الصيام بدل فداء 
الكبيرء إلا أَنّه يقوّم هنا الصغير من الإبل الذي في سنّه . 

ثم إن ظاهر النصوص المزبورة : الترتيب في هذه الكفارة كما هو 
المحكي عن الأكثر, بل لعلّه المشهورء بل عن المبسوط : نسبته إلى 
أصحابنا'" مشعراً بالإجماع عليه . وحيئئذٍ : فإطلاق الآية وخبر 
العيّاشي!" منزّل على ذلك . 

لا أن المراد من النصوص الندب ومن الآبة التخيير» كما عن 


.,757 احتمله الأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / في الكقارات ج 1ص‎ )١( 

(") المختصر النافع: الحج / في الصيد ص .٠١١‏ مفاتيح الشرائع : مفتاح 701 سج ١‏ ص .57١‏ 

(؟) المهدّب: نبذة من لزوم إعادة الحج ج ١‏ ص .57١‏ 

(غ) المصدر السابق. 

(0) كما في كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 544. والحدائق الناضرة: الحج / 
في الكقارات ج 0ص .١14١‏ ورياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص ؟597. 

(1) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 208 - 109. 

)7 تقدّم في ص 0 .١‏ 








كيان ذا التقافة” . مسحي حب سم تست خم م يت ل 1ن 


الفاضل في جملة من كتبه'", بل ريما حكي'" عن ابن إدريس وعن 
ابيع في الجمل والخالاق م وإن كذ لم فممتقها"1: فالا ول ميم كبوئه 
احوط واشهر _اظهر . 

نعم قد يقوى عدم اعتبار التتابع في الصوم منها ؛ للإطلاق . وحصر 
التتابع في غيرها فى صحيح سلمان!* بن جعفر الجعفري قال : «سالت 
ابا الحسن َيه : عن الرجل يكون عليه ايّام من شهر رمضانء ايقضيها 
متفرّقة؟ قال : لا بأس بتفريقه قضاء شهر رمضان, إنما الصيام الذي 


لا يفردق : كفارة الظهار . وكفارة الدم, وكفارة اليمين»!". 
خلافاً للمحكي عن المفيد'"' والمرتضى" وسلارا» فأوجبوه ؛ 
لظهور الكتاب والسئّة والفتاوى في الذكنازة ىو لاحل فيها اعفار 


/ ص 5979 594,. وتذكرة الفقهاء: الحج‎ ١١ كمنتهى المطلب: الحج / كقارات الصيد ج‎ )١( 
.١0” كفارات الصيد ج لاص‎ 

(؟) حكاه في المهدّب البارع: الحج / في الصيد ج ١‏ ص 577. وكشف اللثام: الحجج / كقّارات 
الإحرام ج 3 ص 589. 

(؟) كأنّ النقل موافق للمصدر. انظر السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ 
ص 0017. والجمل والعقود: الصيام / أقسام الصوم ص .١١5‏ والخلاف: الحج / مسألة 
8ج اص 7907 و105. 

(غ) فى المصدر: سليمان. 

6 لكا دياف كنا شور رطان ل قي هي ++ العيلزيي الالحقايه ماي 1اقتضاء 
شهر رمضان ح ” ج 4 ص 178., وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب احكام شهر رمضان 
ح 8ج ٠١‏ ص 585. 

(1) المقنعة: الحج / الكفارة عن خطأ المحرم ص 70؟4. 

() جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج ' ص ./١‏ 

(4) المراسم: الحج / أحكام الخطا ص .١١5‏ 


5-75 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





التتابع . 
وفيه منع , وإن كان أحوط . والله العالم . 
(النانى ةيقر لوعن وخمار الوهقي وقى اتدل اااكل واحد 
منهما بقرة أهليّة4 وفاقاً المشهور'"؛ بل عن الغنية : الإجماع عليه'”. 
بل ا اج كلاق فى الأول منهها:؛ التصوض'التى ممعدة جملة 
منهاء المعتضدة : بالممائلة المنحفادة هو الكتاب 'والإجماع 


المحك ,به وغير :دلق 


ٌ بل والثاني إلا ما عن الصدوق من وجوب بدنة فيه'", وريما 
تبك اناعى لوكي و اء تفده لبوكن لمعيه الندائقة الذي مدا 
بعض على الفضل!" كما يعطيه كلام أبى على" أو على إرادة البقرة 


)١(‏ ليست فى نسخة المسالك. 

اأكباا سدارك ]نا حكاء اسع ١‏ أجكاء سيت ناض ايو كير يفاده الشيع ان 
الكقّارات ص 0 .,1١‏ والحدائق الناضرة: الحج / في الكقّارات ج ١١‏ ص ؟19. 

(؟) ادّعى «عدم الخلاف» ثم في آخر المطلب قال: «كل ذلك بدليل الإجماع». انظر غنية 
النزوع: الحج / الفصل الخامس ص 177-1575. 

(؛) كما في رياض المسائل: الحج / احكام الصيد ج لاص 187. 

(0) المقنع: ياب الحم ص ١‏ 18. 

(1) نقل السبزواري والبحراني عن المختلف أنه نقله عنهما. والذي حكاه في المختلف عنهما 
أنّهما أوجبا البقرة. انظر مختلف الشيعة: الحج / كقّارات الاحرام ج 4 ص 37. وذخيرة 
المعاد: الحج / في الكفّارات ص 5 .1١‏ والحدائق الناضرة: الحج / في الكقارات ب ١١6‏ 
ص 197. 

(0) كشف اللئام: الحج / كقارات الإحرام ج 7 ص 544. 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقّارات الإحرام بج ؛ ص 97. 


كنار كلكو واكمان الوشاو لمح حم يح كك 


وإن كان فيه : منع الفضل بعد منع الإجزاء _لعدم كونه المأمور به 
وبعد قصور ما تضمّنه عن الجمع بينه وبين غيره بذلك من وجوه. 
مضافا: إلى عدم إرادة البقرة من البدنة فى خصوص بعض النصوص 
المزبورة . 

ولمعا عدن الاشكناض 0 سعط دتري المشا در ين معن 
الشيير !"ا لجمعا بين الادلة.: 

وفيه : أنّهِ فرع التكافوؤٌ, المفقود هنا من وجوه. 

و4 كيف كان «مع العجز تقوّم'" البقرة الأهليّة ويفض ثمنها 
على البّرٌه ويتصدق به لكل مسكين مدان. ولا يلزم ما زاد على 
ثلاثين !)4 بللا خلااف أجده© _ ا 3 0 50 . التون تقدم , : " 
كان عليه شىء من الصيد فداؤه بقرة؛ فإن لم يجد فليطعم ثلاثين 
)١(‏ المصدر السابق. 
(1) كالعاملي في المدارك: الحج / أحكام الصيد ج 8 ص 577 والسبزواري في الذخيرة: 

الحج / في الكفارات ص .1١0‏ 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: الثلاثين. 
(0) انظر المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص 04.. والمهدّب: الحج / ما 

يتعلّق بذلك البدئة ج ١‏ ص 577. والوسيلة: الحجج / الكفّارات المتعلّقة بما ذكرنا ص .١717‏ 
وتحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص .5١‏ 


١.1 
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الل سي ب بي ل قن اكلام م 1 
متتذكينا و فإن لم بح لبعد تيكه تاي الى لاف تكن التو الذاى 
قد ذكره في المتن ومحكيّ السرائر”". والمدّين ؛ فإ فيهما البحث 
الجا الم شاي لاو بيه نش اندي الا لد 
والثمرة في ذلك خصوصاً الأخير واضحة . 

ولا يلزم اللإكمال لو نقص ثمنها ؛ للأصل وظاهر النصّء كما أنه 
لا يجب عليه بذل الزائد لذلك أيضاً. بل عن الخلاف : الإجماع عليه 

في البقرة1". 

«(ومع العجز يصوم'* عن كل مدّين أو عن كل مدّ على البحث 
الباق يه بوه ه الناق دار الوه نوما عن طلا 4 ممتكين ورت 
فذاق اوه كما عر فت 

«وإن! عجز صام تسعة أيّام» للمعتبرة المستفيضة ؛ التي منها 
ما سمعت . 


ولكن فيها : الأمر بذلك بعد العجز عن الصدقة كما عن جماعة'0 





الاتهذب الأمكا اا ل 0 دص 273 5., 

() الخلاف: الحج / مسألة 7٠١‏ ج ١‏ ص .]1١‏ 

(؟) في نسخة المدارك : وإن عجز صام. 

(0) في نسخة المدارك: فإن. 

)١(‏ كالصدوق في المقنع: باب الحج ص 147. والمفيد في المقنعة: الحج / الكقّارة عن خطأً 
المحرم ص 470. والمرتضى في الجمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم > 


كنانة أكل الظبى عمجي وس مس يمي يت م ا تخ لم 
ذا وا معيرو له هك بهاذ كر انين الشعير كنا يفده فى اله فاق 
للأكثر*", بل عن الغنية : الإجماع عليه!". ْ 

وبذلك يرجح هذا الجمع بينها على غيره كما عرفته مفضّلاً. بل 
عرفت أيضاً جملة من الفروع التي لا يخفى جريانها في المقام , منها : 
البحث فى الاكتفاء فى الصغير بمماثله , فلاحظ . 

07 حمزة - إثبات بدل لفداء الحمار'", ولكنّ عموم 
النصوص وخصوصها والفتاوى حجّة عليه , والله العالم . 

«الثالث: فى قتل الظبى شاة» بلا خلاف أجده فيه كما عن 
ابن زهرة الاعتراف به!*, بل عن المنتهى : الإجماع عليه!. وهو 
الحجّة . بل وظاهر الاية'" والمعتبرة المستفيضة : 

منها : خبر أبى بصير عن الصادق لي : «... قلت : فإن أصاب ظبياً؟ 
قال : عليه شاة؛ قلت : فإن لم يقدر؟ قال : فإطعام عشرة مساكين » فإن 
لم يجد ما يتصدّق به فعليه صيام ثلاثة أيّام»1". 


ه عن جنايته بج 7 ص ,7١‏ وابن البرّاج في المهدّب : الحج / مايتعلّق بذلك البدنة ج١‏ ص 7؟1. 

. 589-588 كما في رياض المسائل: الحج / في الصيد ج /اص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص 177 1717. 

() الوسيلة: الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١717‏ 

(؛) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١175‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج ١١‏ ص 0 .5١‏ 

.160 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(0) الكافي: باب كقّارات ما أصاب المحرم ح ١‏ ج ؛ ص 580, من لا يحضره الفقيه: باب 
ما يجب على المحرم في انواع... ح 77/70 ج ؟ ص 510., وسائل الشيعة: باب " © 


اسيليم ل عب يفراه الكل[ 1 


ومنها : قوله ةٍ أيضاً فى خبر سليمان بن خالد : «في الظبي 
ارال لتر رق ةوق لمان الات و الها نه باق و لبقا سيد 
002 1 1 

إلى غير ذلك من النصوصء التي لا فرق فيها بين الضأن والمعزء 
والذكر اله ل 1 

ومع العجز تقوّم”" الشاة. ويفض ثمنها على البْرّ4 أو غيره 
على حسب ما عرفت . (ويتصدّق به لكل مسكين مدّان» أو مد على 
البحث السابق . 

«ولا يلزم ما زاد عن" عشرة4 إجماعاً محكيّاً عن الخلاف!, 
مضافاً إلى : الأصل . وخلوٌ النصوص التي 'منها: ما سمعته من 
خبر أبي بصيرء ومنها: قول الصادق َكٍ فى صحيح معاوية : «... 
ومن كانت عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين , فمن لم يجد صام 
ثلاثة أيَامي. 

ولا إكمالها لو نقصت القيمة عنها كما نص عليه في محكي النهاية'" 
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.7717 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: يقوّم. 

(؟) في نسخة المدارك: على. 

(؛) الخلاف: الحج / مسألة ١7ج‏ 7 ص ؟115. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 5؟ الكقارة عن خطأ المحرم ح ٠٠ج‏ وص *8", وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب كفارات الصيد ح ١7‏ ج ١١‏ ص .١7‏ 

(1)النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص .18١‏ 


_لسلبسسسسا ل لبلب جواهرالكلام (ج؟) 
كان الشك في بعض العضوفإنه لا يجب إعادة غسل ما بعده من أجزاء 
ذلك العضو إلا إذا كان المشكوك فيه غسل الأعلى ؛ لما عرفته سابقاً من 
عدم وجوب الترتيب في أجزاء العضو بعد الابتداء بالأعلى منه » نعم يتأتى 
ذلك على القول به » لكتّه قد عرفت ضعفه . 

وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في وجوب إعادة ما يتوقف عليه 
حصول الترتيب » بل نقل الإجماع عليه في شرح الدروس"" والمفاتيح (), 
والظاهر أنه كذلك ‏ ويدلَ عليه أيضاً مضافاً إلى ذلك ما يفهم من الأدلّة 
هنا من جعل الشارع المشكوك فيه منزلة المتيقّن تركه , ولأنَ الشك فيه في 
الحقيقة شك في الترتيب أيضاً » وقد عرفت وجوب تلافيه . 

وما سمعت يعلم أنه يجب الإعادة على المشكوك فيه وعلى ما بعده مع 
عدم الجفاف , وإلا فيجب استئناف الوضوء من رأس » كها صرّح به في 
الوسيلة7©) والجامع (4) والقواعد”* واللمعة 29 وغيرها ”"' » وكأنَ إطلاق 
بعضهم 7 الحكم بذلك منزل عليه ؛ لأنَ التصفح لكلمات الأصحاب 


ص؛ . 

. ١179 مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص‎ )١( 

() مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح هه ج١‏ ص1؛ . 

(") الوسيلة : الصلاة / السهو العارض في الوضوء ص”ه . 

(؛) الجامع للشرائع : الطهارة / السهوفيها ص" . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(5) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) كتحرير الاحكام : الطهارة / السهوفي الوضوء ج١‏ ص١١‏ » والدروس : الطهارة / سئن 
الوضوء صه . 

(0)- كالمصنف في النافع : الطهارة/ احكام الوضوء ص" » والعلامة في الارشاد: 


ارال اللي م يي ع 11 


ًّ 


والفبشيوط "١‏ والسزائ:'" والوسسيلة" والمنهدن” والجامع”". ولعل 
إطلاق المصنّف هنا والنافع" والفاضل في القواعد" بل ومحكيّ 
المقنع” والمقنعة!"! وجمل العلم والعمل!*" والمراسم "١!‏ منرّل على 
ذلك ؛ لما سمعته سابقاً من الأصل . وخبري أبى عبيدة!"" وابن مسلم 07 
المصرّح فيهما بالقيمة لا غيرها . 

وربّما احتمل!*" في كلام المصنّف والفاضل أنهما احتاطا بترك 
عه الأ كقالو ولا باش يدان ارود التسفياط يننا . 

وعن الحلبيّين: أَنْهما أطلقا أنّ على من لم يجدها القيمة*", كخبري 


.805 ص‎ ١ المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج‎ )١( 
.0017 ص‎ ١ السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج‎ )١( 
.١19 (؟) الوسيلة : الحيج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص‎ 

(؛) المهذب: الحج / ما يتعلق بذلك البدنة ج ١‏ ص .١77‏ 

(0) الجامع للشرائع: الحبج / كقّارات محظور الإحرام ص .١183‏ 
(1) المختصر النافع: الحج / في الصيد ص .٠١ ١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص 108. 
(8) المقنع: باب الحيج ص 147؟. 

(9) المقنعة: الحج / الكقارة عن خطا المحرم ص 870. 

./١ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج 7 ص‎ )٠١( 
.١١١ المراسم: الحج / أحكام الخطا ص‎ )١1١( 

.7 تقدّم فى ص 7غ‎ )١١( 

.717 تقدم قن ص‎ )١9( 

31 كنا فى كقفالتقاء: النعم :/كقازات الانعراء بع خض 117 

)1١(‏ الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .5١50‏ غنية النزوع: الحج / الفصل 


الخامس ص ؟77١.‏ 


أبى عبيدة وابن مسلم المنرّلِين على التفصيل المزبور » نحو ما سمعته في 
العا وش 

إفإن عجز صام عن كل ديق 8 أو لأيوما #عنل النعك 
السابق . 

ولا يزيد على العشرة ؛ لما عرفت : من أنّ الصيام بدل الإطعام الذى 
قد سمعت عدم زيادته على العشرة . 

لكن عن ظاهر الوسيلة : يصوم عشرة أَيّام وإن لم تف القيمة بعشرة 
مساكين'". وإن كان فيه ما عرفت في نظائره ؛ فإن البحث هنا في ذلك 
نحو البحث السابق فيه وفي نظائره . فلاحظ . 
«فإن عجز صام ثلاثة أيّام» للنصوص المنزّلة على ذلك. وإن 
اطلق فيها : صومها بعد العجز عن الصدقة . كالمحكي عن المقنع”" 
والمقنعة'" والمراسم!» وجمل العلم والعمل, لكنّه منرّل على ذلك ؛ 
لما سمعته من أخبار أبي عبيدة(' وابن مسلم'" وابن بكير!". 

وبالحمل على العجز عن عشرة أيّام أو ما يفي به القيمة يجمع 


.119 الوسيلة : الحج / الكقّارات المتعلّقة بما ذكرنا ص‎ )١( 

(1) المقنع: باب الحم ص 27 5؟. 

(؟) المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطأ المحرم ص 170. 

() المراسم : الحج / أحكام الخطأ ص .٠‏ 

(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته بج اص ./١‏ 
)0( تقدّم في ص 5147. 

07( تقدّم في ص 00 ,. 

)0( تقدّم في ص 501. 


كذان: قذلالتولك و الأآى وليك ممتي سنس يس ف نك نج سن انثا 


بينهاء كما سمعته في نظائره لا أن الواجب الثلانة والرائد اندي كما ري 1 


32. 


اختاره بعض متأخّري البها رو اهمها بين الاداة وقد 00 01 


فنا فية وتو أده العالم . 

«(وفى الثعلب والأرنب شاة4 بلا خلاف أجده فيه'"', بل ظاهر 
اليه الإجماع عليه" كتسيقه إلى علماتنا فبى الأرقب فى ميحكق 
التذكرة! والمنتهى 0. 

وي مع ذلك «هو المرويّ» في صحيح الحلبي : «سألت 
أبنا عبذالله ةا : عسن الأرنب ينضيبه المحرم؟ فقال: شا ة هديا 
بالغ الكعبة»0". 


وفى صحيح أحمد بن محمّد : «سألت أبا الحسن نكةِ : عن محرم 

اضاف اويا أو علا فنا وني الأرقب ا 

)١(‏ كالعاملي في المدارك: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص 558. والسبزواري في الذخيرة: 
الحج / في الكقّارات ص .1١0‏ 

(؟) نفى الخلاف العاملي في المدارك: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص 595؟. والبحراني في 
الحدائق الخو اق اكتاراهت 6 ص .١98‏ والطباطبائي في الرياض: الحبج/ في الصيد 
اج لاص 1917. 

(؟) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١75‏ 

)0 تذكرة الفقهاء : الحج / كقارات الصيد ج لاص 1 

(0) منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج١١‏ ص .5١35‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم في أنواع...ح 5778 ج ١‏ ص 517 
وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب كقارات الصيد م ؟ ج ١١‏ ص 17. 

() الكافي: باب كقّارات ما أصاب المحرم ح 8 ج 4 ص 587 تهذيب الأحكام: باب 10 
الكفّارة عن خطأ المحرم ح ٠١١‏ ج ه ص 547 وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب كقّارات 
الصيد ت اس ١7‏ ضن 17. 


سسسب جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


ع 


وين أى عير ةنالف ابااعد شاك عو يفل فل انعلا ! 
قال : عليه دم قلت : فأرنباً؟ قال : مثل ما في التعلب»)7". 

بل النصوص في الأرنب كثيرة . ٍ 

اما التعلب فلم اعثر فيه إلا على خبر ابي بصير , وهو _بعد انجباره. 
والمماثلة فى الآية كاف فى إثبات حكمه . والمناقشة!": فى سنده. 
مننرع ةن ان 1 1 

ولا ينافيه تخصيص الأرنب بالشاة في الصحيح الأوّل بعد احتمال 
الترك وجوها. منها : الاكتفاء بذكر الارنب لمعلوميّة التساوى بينهما. 
بل لعل التعلب أولى بالشاة حينئذٍ من الأرنب ؛ لأنّها أت بالممائلة فيه . 

فوسوسة بعض متأخّري المتأخّرين حينئذٍ في حكم التعلب بالنسبة 
إلى الشاة'" في غير محلّه . 

ع قاور يضاق ورور معد عق إل الادانيها كا سك 1 
ظاهر الصدوقين!* وابنى الخفيد كوا عنم 8111 لصيل الاب 


١5 الكافي: باب كقّارات ما أصاب المحرم ح 7ج 4 ص 6887. تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
ج ه ص 547. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب كقّارات‎ ٠١١ الكفّارة عن خطأ المحرم ح‎ 
.١7 ص‎ ١١ الصيد ح 6 ج‎ 

(؟) كما في مدارك الأحكام: (انظره في الهامش اللاحق). 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص 559, ذخيرة المعاد: الحج / في 
الكقارات ص ٠06‏ . 

(؛) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الحج / كفارات الإحرام ج 4 ص 19 .٠٠١‏ وقاله 
الابن في المقنع :باب الحج ص 557. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: (انظره في الهامش السابق: ص 45). 

(1) المصدر السابق: ص 59 .٠٠١‏ 


كذازة قفل التعليا و الاوقي» مستحصد ستنكديه تصسة عي ل ب ب اواك 


يبعا رط يكوا قيضا صوص فلن الشاة ا 

(و» لكن «قيل» والقائل الشيخان'" وسلار”" والقاضى"" 
وابن حمزة!" والحلّى !"ا ويحيى بن سعيد''! على ما حكي عنهم : (فيه 
ما في الظبي» . 

لما سمعته من قول الصادق ني في صحيح معاوية السابق" ١‏ 
الفبامل ليها #احباو الى ضيدة راش ل كر ال يا 0 
المع لام 1ر2 وقيرها فى البادلقة الخبافلة الترزكن ؤم تاكاه 
هو الأصحٌ. 1 

ومن الغريب ما في المسالك من اختياره القول الأَوّل ؛ لعدم وضوح 
تعد الول التادى يعمد الختصاضن الرو ساك وجوت الساة ف 
قال :«فعلى الأوّل - وهو الأقوى ‏ يجب مع العجز عن الشاة إطعام 
عشرة مساكين , فإن لم يجد صام ثلاثة ايام ؛ لصحيح معاوية بن عمّار 
بوجوب ذلك في كل شاة لا نص في بدلها إلى أن قال  :‏ والفرق بين 


)١(‏ المقنعة: : اليج / الكقّارة عن خطأ المحرم ص 0 المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من 
الكفّارة ج ١‏ ص 405. النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص .1/١‏ 

(1) المراسم: الحج / أحكام الخطأ ص .١7٠١‏ 

(؟) شرح جمل العلم والعمل: الحج / في الكفّارات ص 8؟؟. 

(؛) الوسيلة: الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص ١77‏ و119. 

(0) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 0017. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / كفّارات محظور الإحرام ص 189. 

(/) في ص 518. 

(8) تقدّم أوّلها في ص 547. والأخيران في ص 7014 و5080. 





حب مي ا ناض او[ فل الكادام ع0 


مدلول الرواية وبين إلحاقهما بالظبي يظهر فيما لو نقصت قيمة الشاة عن 
اطأراة عقرة ابيا كروي فلن الالاق. اقنضى على القيعة روطان الروا.ة 
يجب إطعام العشرة»١".‏ 

وفيه ما لاا يخفى ؛ضرورة ظهور النصوص السابقة أو صراحتها في 
أن الإطعام يتبع القيمة وإن كان لا يزيد على الستّين في قيمة البدنة, ولا 
الثلائين في قيمة البقرة» ولا العشرة في قيمة الشاأة, كما ان الصيام يتبع 
ذلك على الوجه الذي ذكرناه. 

فلاحظ وتأمّل ؛ كي تعرف أنه لا وجه لفرقه بين الظبي الذي 
مستنده تلك يا على أنه يقتضى زيادة فداء النعلب 
والأرنب على الظبي , ويمكن القطع 000007" 

«و» كيف كان , فط الا بدال4 المتقدّمة إفي اللاقسام الثلاثة 
على التخيير» عند جماعة'"؛ لظهور «أو» في الآية فيه ولو لقول 
الصادق َكِلاٍ فى صحيح حريز : «... كل شيء في القران (أو) فصاحبيه 
بالخيار يختار ما شاءء وكل شيء في القران (فمن لم يجد فعليه كذا) 
فالأدل الحيان 0 





.1١9 - 5١8 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج‎ )١( 

١؟)‏ كالشيخ في الخلاف: الحج / مسألة ٠17و518‏ ج ١‏ ص 747 و5١4.‏ وابن إدريس في 
السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 0017. والعلامة في المنتهى: الحج / 
كفارات الصيد ج ١١‏ ص 597. 

(؟) تهذيب الأحكام : باب ١0‏ الكفارة عن خطا المحرم ح 70 ج 0 ص 777. وسائل الشيعة: 
باب ١4‏ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ١‏ سج ١١‏ ص 170. 


الكقارة قن تسر سق القان مسمححح ‏ س حي ‏ و ية. /1/0 


(وقيل» والقائل الأكثر'" بل المشهور”": على الترتيب. وهو 
الأظهر» لظاهر النصوص المنرّل عليه ما في الآية والرواية. بل منه 
بظهر كون «أو» في الآية للتقسيم , كما تقدّم تحقيق ذلك كله في بدل ‏ ', 
فداء النعامة ؛ إذ لا فرق بين الجميع في ذلك , هذا . 0 

وفي المسالك : «! ن الصوم الأخير فى الثلاثة ‏ وهو الثمانية عشر 
والتسعة والثلاثة لا خلاف في أنه مترئّب على المتقدّم»' ". وهو كدذلك 
بناءً على وجوب المتقدم كما سمعت الكلام فيه . 

نعم , قد اكتفى بعض الناس بالمتأخّر ؛ عملاً بظاهر بعض النصوص 
المنرّل على عدم التمكن من المتقدّم, كما عرفت البحث فيه مفصّلاً, 
والله العالم . 

«الرابع: في كسر بيض النعام ! إذا تحرّك فيه“ الفرخ» 
فتلف بالكسر «بكارة من الإبل, لكل واحدة واحد» إذ «البكارة 
جمع بكرء والانثى بكرة, وجمعها بكرات» كماعن الجمهرة''والقاموس١)‏ 





/ والحدائق الناضرة: الحج‎ ,5٠١ ص١ كما في كفاية الأحكام: الحج / في الكقارات ج‎ )١( 
ورياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص ؟195.‎ .15١ ص‎ ١١ في الكارات م‎ 

.150 ممّن ذهب إلى الترتيب: المفيد في المقنعة: الحج / الكقّارة عن خطا المحرم ص‎ )١( 
والشيخ في‎ .50١ كيفيّة كفّارة جزاء الصيد ص‎ ١١0 والمرتضى في الانتصار: الحجج / مسألة‎ 
: ص 108 - 409: وابن زهرة في الغنية‎ ١ المبسوط: الحجج / ما يلزم المحرم من الكفارة بج‎ 
.١77 الحبج / الفصل الخامس ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج ١‏ ص .5١9‏ 

(؛؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فيها. 

(0) جمهرة اللغة: ج ١‏ ص 75" (برك). 

(1) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 7٠١6 -7١5‏ (بكر). 


العا موا 0 م 
بكرة. فإذا بزلا فجمل وناقة»5. 

بل وما عن ابن الأعرابي ارالبكر ابق المخاضي وابق اللبون والقن 
والجدع قاذ | سن نه سي :وهو بك وهو بسي ين ند لباو اماو باه 
البازل سن يسمٌّى ء ولا قبل الثنى سن يسمّى»!'. 
شاهدت من العرب»07) 

وا 
المحيط 0 «أنّه ا" 
«فيه نار 1 1 ليون عن الاق لاي الهم 


الاقبهار اجات : ص 0 . والنهاية (لابن الأثير): ج ؛ ص 507 (بكر). 

(1) كالجوهري في الصحاس: ج ١‏ ص 010 (بكر). وابن الأثير في النهاية: ج ١‏ ص ١44‏ 
(بكر). والطريحي في مجمع البحرين: ج ص 5١5‏ (بكر). 

(5) العين: ج ١‏ ص ١88‏ (بكر). 

(؛) نقله عنه الأزهري في التهذيب: (انظر الهامش اللاحق). 

(0) تهذيب اللغة: ج ٠١‏ ص ١١5‏ (بكر). 

(1) عبارته: «البكر من الإبل: ما لم يبزل بعدٌ». المحيط في اللغة: ج 1 ص ١08‏ (بكر). 

(0) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص .01١‏ 

(6) الجامع للشرائع : الحج / كفارات محظور الإحرام ص .١157‏ 

(1) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .٠١5‏ 

.١77 غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص‎ )٠١( 


الكنازه فى كتير يبظ العام 001/17 


نعمء عن المهزىب”" والاصبام'": «بدنة». وعن الوسيلة : 
«ماخض»”". ولعلّهما احتاطا بالكامل من البكر, مع أَنّه سيأتى أن فى 
بيض القطا باحضناء 

وعلى كل حال فالمشهور”'“ ما عرفت, بل في المدارك! وصريح 
محكىّ المختلف١"‏ وظاهر الغنية!": الإجماع عليه . 

وهو الحجّة بعد خبر سليمان بن خالد عن الصادق نَهِةٍ : «إنّ في 
كتاب على ليه : في بيض القطا بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم, مثل 
ما في بيض النعام بكارة من الإبل»!©. 


1 


وصحيح علىّ بن جعفر سأل أخاه اقل را 031 


وفي البيض فراخ قد تحرّك؟ فقال : عليه لكل فرخ تحرّك بعير ينحره في 
لباب ب يي 


)١(‏ المهدّب: الحج / ما ل ص ؟؟5. 

(1) إصباح الشيعة: الحج / الفصل العشرون ص .١18‏ 

() الوسيلة : الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١79‏ 

(؛) كما فى الحدائق الناضرة: الحج / في الكفّارات ج6١‏ ص .٠١7‏ ورياض المسائل: الحج / 
في الصيد جج /اص 598. 

(0) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص ؟١55.‏ 

(1) مختلف الشيعة: الحج / كفارات الإحرام ج غ ص .١1١7‏ 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص 177. 

(8) الكافي : بان كقارات«ها اضات المحرم ح 0 ج 4 ص 588 تهذيب الأحكام: باب ١6‏ 
الكفارة عن خطا المحرم ح ١57‏ ج عن وقعاء.وسائل الشينة نات ١4:‏ فق ابيورات 
كفارات الصيد س ؛ ج ١7‏ ص 60. 

(9) مسائل علي بن جعفر: ح ١99‏ ص .١0١‏ تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقارة عن خطا > 


كما أنّه يراد من إطلاق خبر سليمان : ما إذا كان فيه فراخ تحرّك ؛ 
الضحعو الززيوريوما متكددن الإجباع المحكى او ١‏ المسراة تن 
البعير في الصحيح البكر كما سمعت ؛ والتعبير في المتن والنصٌّ بالجمع 
باعتبار فرض المكسور البيض لا البيضة ؛ ولذا قال المصئف : «لكل 
واحدة واحد». 

لكن عن النهنا يذ" والمبسوط "١‏ والهرير "ا والمحدلك! والتزكرواة 
والمنتهى © التعبير بِأنّ «فى كل بيضة بكارة من الابل».. ولعلٌ المراد : 
كوه أو ار المرا داق ابيط البكا رر#وو] كاذلا وه لا كمه اطع 

لإو» فى كسره ل البيض «قبل التحرّك» ومع عدم فرخ فيه 
«إرسال فحولة» من" «الإبل» وإن زادت على عدد البيض إفى 
إناث منها بعدد البييض, فما نتج فهو هدي» وفاقاً للمشهور»» بل في 
المدارك : الإجماع عليه!". 





د المحرم ح ١4!‏ ج ه ص 500. وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب كقارات الصيد م ١‏ 
ج17١‏ ص 01. 

.184 ص‎ ١ النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج‎ )١( 

(1) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 114. 

(؟) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ؟ ص .1١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الحج / كفارات الإحرام جم ؛ ص .١١7‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / كفارات الصيد بج لاص .]١١‏ 

.5١١ ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج‎ )١( 

(0) ليست في بعض النسخ. 

(8) كما في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / في الكقارات بج ١‏ ص 178. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 8 ص 571 897. 


الطهارة / في أحكام الوضوء ب ب ب ببس اع 


تقضي بأنّ المراد ما دام في حال الوضوء يجب عليه أنّه يحرز الطهارة 
الشتة , 


فايظهرمن صاحب الحدائق 7) تبعاً للخوانساري في شرح 
الدروس () من المناقشة في هذا الحكم تمسّكاً بإطلاق صحيحة زرارة 
المتقتمة في غاية الضعف » مع اعترافه بِأنّ الأصحاب على خلافه , 
وكيف ! وشرطيّة الموالاة مما قد عرفت انعقاد الإجماع عليها هناك » مع 
عدم العلم بإحرازها في الفرض » بل قد عرفت أن الشك فيه شك فيها 
أيضاً » فيجب تلافيه » ولا يحصل إلا بإعادة الوضوء . 

وما ذكره من أن دليل الموالاة لا عموم فيه بحيث يشمل المقام لا وجه 
له ؛ لما عرفت من عدم الانحصار بالروايتين السابقتين » على أن تخصيص 
المورد فيها لا يخصّص الوارد مع الاشتمال على التعليل بن الوضوء يتبع 
بعضه بعضاً » وبأنه لا يتبّض . والحاصل : لا يليق إطالة الكلام في ردّ 
هذه المناقشة التي هي في غاية السقوط , فلاحظ وتدبّر. 

ثم إن الظاهر مساواة الظنّ الذي لم يقم على اعتباره دليل شرعي 
للشك في هذا الحكم, ىا هوقضيّة المقنعة7" والغنية9©) والترائبي 0 


الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص ؟ 7١‏ . 
)١(‏ الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج؟١‏ ص54" . 
(١؟)‏ مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص ١1١‏ . 
(") المقنعة : الطهارة / صفة الوضوء ص49 . 
(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص ”157 . 
(0) المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص١٠‏ . 


الكقارة في كسر بيض النعام 5-5-3 0222222222222 

ويدلَ عليه : صحيح الكناني عن الصادق نه أَنّه قال في حديث : 
الى رح ورك وو لا الفركيا رعو محر امال اطي اح 
علي عليه : أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل, فما لقح 
وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة»!". 

ونحوه صحيحه الآخر مع زيادة قول الصادق لكا فيه : «ما وطئته 
أو وطثئه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداوٌه»!” 

والمرسل الذي رواه الشيخان في التهذيب!/ والمقنعة!: «إِنّ رجلاً 
أن أسيزالد ونين كلق بن اى ظالبنلقل فقا الدوها امبر المسومنين» 
ني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام فكسرته. هل عليّ كفارة؟ 0 
فقال له : امض فاسآل ابني الحسن عنها, وكان بحيث يسمع كلامه. 7 
فتقدّم إليه الرجل فسأله» . 

«فقال له الحسن نهُةٍ : يجب عليك أن ترسل فحولة الإبل في إنائها 
بعدد ما اتكسر من البيض » فما نتج فهو هدي لبيت الله تعالى ؛ فقال له 
أميرالمؤمنين : يا بنيّ , كيف قلت ذلك وأنت تعلم أنّ الإبل ربّما أزلقت 


1 الفدغ. عند الع الوك سجس التعري ونع داهن 6 قد‎ )١( 
من‎ "٠١ ؟) الكافى: باب كقارات ا اقنات ا 5 اص 584,. وسائل الشيعة: باب‎ ) 
, 06 ص‎ ١17 أبواب كقارات الصيد ح 1ج‎ 
وسائل الشيعة: باب هن‎ 5٠١ المحرم يكسر بيضة النعام ح 2 5 ص‎ ١7 باب‎ 
.504 ج ه ص‎ ١44 الكقّارة عن خطا المحرم ح‎ ١0 (؛) تهذيب الأحكام: باب‎ 
.477 177 المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطأ المحرم ص‎ )0( 


.بهم ب فيه جواهر الكلام (ج )"١‏ 


أو كان فيها ما يزلق؟! فقال هذ : يا أميرالمؤمنين , والبيض ربّما أمرق 
أو كان فيه ما يمرقء فتبسّم أميرالمؤمنين مق فقال له : صدقت يا بن , 
نم تلا: (ذرّيّة بعضها من بعض واللّه سميع عليم)!””". 

وصحيح الحلبي عن أبي عبدالله ني : «من أصاب بيض نعام وهو 
محرم » فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل» فإِنّه ريّما 
فسد كله , وريّما خلق كلّه , وربّما صلح بعضه وفسد بعضه, فما نتجت 
الإبل فهدياً بالغ الكعبة»”". 

وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن نيةِ : «سألته عن رجل 
أصاب بيض نعامة وهو محرم؟ قال: يرسل الفحل في الإبل فى عدد 
البيض ء قلت : فإنٌّ البيض يفسد كلّه ويصلح كلّه؟ قال : ما نتج من الهدي 
فهو هدي بالغ الكعبة» وإن لم ينتج فليس عليه شيء» فمن لم يجد إبلاً 
فعليه لكل بيضة شاة» فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين » لكل 
مسكين مدّء فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أَيّام). 

وهذه النصوص وإن كانت مطلقة في البيض, إلا أن ما سمعته من 


1 ا رز ال عمران : الاية 3 

)1( وسائل الشيعة : باب 7" من أبواب كقّارات الصيد ح 4ج ١٠٠ص‏ 05. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١50‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 47 س وص 508, الاستبصار: 
باب 118 المحرم يكسر بيض النعام ح ؟ ج ١‏ ص .٠١ ١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 

(4) الكافي: باب كقّارات ما أصاب المحرم ح ١١‏ ج 4 ص 87. تهذيب الأحكام: باب ١0‏ 
الكقّارة عن خطأ المحرم ح 5 ج هص 504. وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب 
كفارات الصيد ح 0 ج ١1‏ ص 07. 


الكقانةة فى كس نكن العاف ٠‏ معد سد ست سح ا 81/1 


الحسن والصاد قطي ظاهر أو صريح في كسر البيض المجرّد عن 
فرع المسحزك, بل ونا يسقا من كلامهما لنصراف إطلاق كس 
البيض إلى ذلك أو المجهول حاله, بخلاف ذي الفرخ المتحرّك الذي 

بل لعل مراد أبى على "١‏ والمفيد”" وسلار'" والسيّد!» والصدوق فى 
القند لاد بعيك عتووا برظمر هات هذا اله 3 | وى سخاانون نب ٠١‏ 
البمد ل#التفعاؤك اللصوصى كنا للها تحب عدا ع ع لكر سل 2 
سيّد المدارك دعواه الاجماع!". 

نعم , عن الصدوقين في الرسالة'" والفقيه': النصّ على الإرسال 
إذا تحرّكء وأنّهِ إذا لم يتحرّك فعن كل بيضة شاة . 

ولعلّه المحكى عن الفقه المنسوب إلى الرضا نيه : «فإن أكلت بيض 
النعامة فعليك دم (شاة, وكذلك إذا وطئتها , فإن)*" وطثتها وكان فيها 


.١١١ نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقّارات الإحرام ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطا المحرم ص 577. 

(؟) المراسم: الحجج / أحكام الخطأ ص .١١١‏ 

(؟) الاتتصار: الحج / مسألة *؟١‏ لو كسر المحرم بيض النعام ص 519. 

(0) المقنع: باب الحيج ص 555. 

(1) الحدائق الناضرة: الحج / في الكقارات ج ١١‏ ص .٠١”‏ 

(0) نقله عنه بعنوان «عليٌ بن بابويه» في مختلف الشيعة: الحج / كفارات الإحرام ج ] 
ص ,1١75- 17١١‏ وبعنوان «الرسالة» في كشف اللثام: الحج /كفارات الإحرام ج17 ص .50١‏ 

(8) من لا يحضرهالفقيه: باب ما يجب على المحرم في أنواع... ذيل ح 717١‏ ج؟ ص 514. 

(9) بدل مابين القوسين في فقه الرضا: «كذلك وإن». وفي المستدرك : «وكذلك إن». 


فرخ يتحرّك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث 
قدر عدد البيض . فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى»!"» وما تسمعه 
من خبر محمّد بن الفضيل . ' 

أو أَنّهما استندا إلى الجمع بين : أخبار الإرسال, وقول الصادق اكه 
فى خبر أبى بصير : «فى بيضة النعامة شاة, فإن لم يقدر فصيام ثلاثة 
انم قن لم اط اكنارة تلام عر عيبا كين 15 | صاة وهو 
محرم»!"', وقول أبي جعفر عليه 5 عبيدة ‏ في الصحيح'" وغيره'* - 
إذ اله عن محرم أكل بيض نعامة : «لكل بيضة شأة)»!", 

ولكنّ ذلك كلّه كما ترى بعد ما عرفت, خصوصاً بعد عدم بوت 





نسبة الكتاب المزبور إليه ليلا عندناء وعدم المكافأة من وجوه, وعدم 
ستعرفها ان شاع اندي اى غينذللت:. 
على أنه فى محكى المقنع ايضا : «إذا اصاب المحرم بيض نعام, 
ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض. فإن لم يجد شاة فعليه صيام 
)١(‏ فقه الرضا ملا : باب ١‏ الحج وما يستعمل فيه ص .١77‏ مستدرك الوسائل: باب ١4‏ من 
أبواب كقارات الصيد سم ” بج 9 ص ؟571. 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ١50‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١49‏ ج هص 551. وسائل 
الشيعة: باب 55 من أبواب كقارات الصيد ح 7ج 1١ص‏ 07. 
(؟) الكافي: باب كقّارات ما أصاب المحرم ح ١١‏ ج 4 ص 588. تهذيب الأحكام: باب ١1‏ 
الزيادات في فقه الحج م 14؟ ج هص 517. 
(]) انظر ذيل مصدر «الكافي» في الهامش السابق.. 
)0( وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب كقّارات الصيد ح ه ج ١١‏ ص 03. 


الكدارة قن كس يكن اللاء.. .ميتحيميت سبيت ل ب تج ع ين ا 


ثلاثة أيَام ٠فإن‏ لم يقدر فإطعام عشرة مساكين . وإذا وطىّ بيض 
نعام ففدغها وهو محرم , فعليه أن يرسل الفحل من الإبل على قدر عدد ” 
ليحو نما لقع ورتم عط ينع كان العاع سديا بالن لقيال ١‏ 

وهو مضمون خبر محمّد بن الفضيل'" عن ابي الحسن نه : «... 
اذا اضات السرم نظي عام ذه عن در مظنا ف وقد وه المقلن: 
فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة ايام فإن لم يقدر فإطعام عشرة 
مساكين . وإذا وطئ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرّك, 
فعليه ان يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض. فما لقم 
وساله يحت ونع نيو قلق ليث الله الحراع ونان له يعم قينا فلينين 
عليه شيء ...»". 

فكان الصدوق عنى بالإصابة : الاكل, ففرّق بينه وبين الكسر 
لاختصاص خبر أبي عبيدة بالأكل » ولما سمعته من خبر ابن الفضيل , 
مع 0 المحكي عن والده التصريح بتساويهما!». بل ظاهر غيره أو 
صريحد* ذلك أيضاً» بل لم نعرف أحداً وافقه عليه . 


بل ذلك ونحوه منه أعظم شاهد على إرادة تعبيره بمضمون بعض 





)١(‏ المقنع: باب الحج ص 155, مستدرك الوسائل: أورد صدره في باب ١8‏ من أبواب 
كفارات الصيد ح 4. وذيله في باب ١١‏ منها م 0س وا ص 77١‏ و0759؟. 

(؟) يحتمل كون هذا المضمون تتمّة للخبر. ويحتمل كونه من كلام الصدوق. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم في أنواع... ح 2١1/5١‏ ج ١‏ ص 5717. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقّارات الإحرام ج ؛ ص .١١١‏ 

(5) كأبي على على ما نقله عنه العلامة في المختلف: (انظر الهامش السابق). 


الصوض الى عر هلها من طبر الات إلى اجتدق جعاليا رتفي الغراد 
منها والجمع بين مضامينها , كما هو عادة أهل الأخبار في الأصول 
والفروع . هذا. 
ولولا ما سمعت من النصٌّ والفتوى بل الاجماع , لكان المتّجه في 
1 تحقيق المثليّة في الآية الكريمة التي يشهد بها ذو عدل _ما رواه في 
يعات لالسلا عن علو لله الال فى حرم اصا يض تعاد ' 
قال : يرسل الفحل من الإبل في البكارة منها بعدّة البيض , فما نتج مما 
أصاب كان هدياً, وما لم ينتج فليس عليه فيه شيء ؛ لأنّ البيض كذ لك 
منه ما يصح ومنه ما يفسد» . 
«فإن أصابوا في البيض فراخاً لم تجر فيها الأرواح فعليهم أن 
يرسلوا الفحل في الإبل حتّى يعلموا أَنّها لقحت, فما نتج منها بعد أن 
علموا أَنّها لقحت كان هدياً, وما أسقطت بعد اللقاح فلا شيء فيه ؛ لأنّ 
الفراخ في البيض منها ما يتح ومنها ما لا يتم» . 
ووان ضاير الها قد أنشأت فيها الأرواح في البيض'" أرسلوا 
الفحل في الإبل بعدّتها حتّى تلقح وتتحرّك أجدّتها في بطونهاء فما نتج 
منها كان هديا , وما مات بعد ذلك فلا شيء فيه ؛ لأنّ الفراخ في البيض 
كذلك منها ما ينشقّ عنه فيخرج حيّاًء ومنها ما يموت في البيض»". 


)01 («في البيض» ليس في المصدر. 
الوسائل: أورد صدره في باب ١‏ من أبواب كفارات الصيد ح ١‏ وذيله فى باب 18 منها 





احج وص 1574و١17؟,.‏ 


الكقار "فى كنهر شيك العام ٠٠‏ مسحي سي سم عض بد ني 8/8 

إلا أنّي لم أجد قائلاً بهذا التفصيل, وإن كان هو ألصق بالممائلة, 
واللّه العالم والموفق والهادى . 

«ومع العجز» ذ«عن كل بيضة شاة, ومع العجز إطعام عشرة 
مساكينء, فإن عجز صام ثلاثة أيَام» على المشهور'", بل في 
المدارك : «ظاهر الأصحاب الاثفاق على مضمون خبر علىّ بن 
أبي حمزة المتقدّم , ولعلّه الحجّة»'", وكذا عن ظاهر الغنية”". بل ينبغي 
الجزم بذلك بعد انجباره بما عرفت . 

فما عن الصدوق من العكس ‏ فجعل على من لم يجد شاة 
صيام ثلاثة أيّام فإن لم يقدر أطعم عشرة!» ‏ لخبري أبي بصير وابن 
الفضيل السابقين » اللذين لا جابر لهماء والمخالفين للمعهود من 
الترتيب في نظائره . 

وعن ابن زهرة : عدم ذكر الاطعام أصلاً, ولعلّه ليس خلافاً ؛ وإلّ 
كان مححويا ماعن نت دا 


.١71 ص‎ ١  تاراقكلا كما في مستند الشيعة (للنراقي): الحج / في‎ )١( 

.570 774 مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 8 ص‎ )١( 

(؟) ادٌعى الإجماع على بعض المضمون. وسياتي قريباً عدم تعوّضه للإطعام. انظر غنية 
النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١77‏ 

(؟) المقنع: باب الحج ص 59 1, من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم في أنواع... 
ذيل ح ١لالج‏ 5ص 578. 


(0) انظر الهامش قبل السابق. 








وقد نص في محكىٌ التحرير "١‏ والتذكرة!" والمنتهى”" والمختلف!؛ 
والدروس”“ على أنّ لكل مسكين مدا كما في الخبر". وهو موافق 
لما قلناه سابقأ فى نظائره . 

لكن عن القاضى إطلاق ان «من وجب عليه شاة فلم يقدر عليها 
أطعم عشرة مساكين » لكل مسكين نصف صاع»!". 

وفيه : أَنّه لا دليل عليه بعد أن كان صحيح أبي عبيدة السابق!/ في 
إصابة الصيد الذي لا يدخل فيه البيض . مضافا إلى ما عرفته سابقأ من 
إرادة الندب منه . 
متتابعين » فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يومأ»!". 

لكن فى كشف اللثام : «لم نجده فى نسخها, ولا حكاه الشيخ فى 
التهذيب»'١".‏ 
)١(‏ تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص .]١‏ 

ا ؛ الفقهاء: الحج / كفارات الصيد ج /اص .1١7‏ 

(") منتهى المطلب: الحج / كفّارات الصيد ج ١١‏ ص .5١0‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الحج / كفارات الإحرام ج غ) ص .١١7‏ 

(0) الدروس الشرعيّة : الحج / درس 17 س ١‏ ص 500. 

ا ائبع على ين أبي حمزة المتقدّم في ص 58 

(0) المهدّب: الحج / ما يتعلّق بذلك البدنة ج ١‏ ص 577. 
(8) في ص 517. 

(1) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 0160. 
)٠١(‏ كشف اللثام : الحج / كقارات ت الأاحرام ج ١‏ ص .501١‏ 


الكناز فى كف يلقن القاق. ٠‏ مسح سد ب ع م ع ب 0/17 


وو يفسا لات ون سد الايد به 
بعضهم!" للاصل . بل وكذا لو كانت البيضة فاسدة . بل وكذا لو كسرها 
فخرج منها فرخ فعاش . 
الأردال #يعوه النيضى يتن الأنانقب فيحب لكل نيقة اش يجو نا لحل 
فلا بأس بتعدّده» بل لعلّه أحوط وأولى . نعم . يشترط صلاحيّة الانثى 
للحملء بل فى المدارك : «لا يكفى مجد الارسال حتى يشاهد كل 
واتحدة قن عار قا تسق الليس رم ارو لاا سن ا 
مد راك او للا سي ا الجا 

والاظهر ان مصرف هذا الهدى كغيره من جزاء الصيد: مساكين 
الحرم ؛ لإطلاق اسم الهدي عليه في الكتاب, وفحوى إبداله بإطعام 
المسا كين .ب وؤغير ذللكت:. 

ولا يجب تربيته ؛ للأصل وغيره؛ بل يصرفه في ذلك الوقت» لكن 


)١(‏ كالعلامة في المنتهى: الحج / كقّارات الصيد ج ١١‏ ص ,5١0‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الحج / كفارات الإحرام ج “' ص .5١8‏ والشهيد الثاني في الروضة: الحج / 
كفارات الإحرام ج ١‏ ص 777. 

(1) كالعلامة في التذكرة: الحج / كقّارات الصيد ج لاص ١7‏ 4. والشهيد الثاني في المسالك: 
الحج / أحكام الصيد ج ١‏ ص .4٠١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج / ص 577. 

(؛) تقدّم في ص 775. 

(0) الحدائق الناضرة: الحج / في الكفارات ج ١١‏ ص .5٠١‏ 


1 في العينالك : «ظاهر الأخبار والفتاوى أنه يصرف لمصالح الكعبة 
7 لا للمساكين , وفي عبارة الكتاب أطلق كونه هديا , وهو لا يقتضي كونه 
للكعبة . بل ظاهره جواز تفرقته على المسا كين , ويمكن جواز ذلك بناءً 
على أنّ ما وجب للكعبة يجوز صرفه لمعونة الحاجٌ والزائرين كما 
يحلى كاه الاق عاب النديةا” 
وفيه ما لا يخفى ؛ ضرورة كونه كغيرهء واللّه العالم . 
«الخامس: في كسر بيض القطا والقبج» بسكون الباء : الحجل 
9إذا تحرّك الفرخ» فيه من صغار الغنم» كما في النافع”". بل 
والقواعد؟" ومحكىٌ الجامع !؟ا وإن زاد فيهما «الدرّاج» فل ومححيٌ 
الخلاف وإن ن اقتصر على «القطاة» وذكر البكارة من الغنم 7" لكنّ الظاهر 
إرادته الصغار منها . 
المائلةا فى الب 
وما سمعته من صحيح سليمان بن خالد”' بناءً على إرادة الصغار 
من البكارة فيه , بل وصحيحه الآخر : «... في بيض القطاة كفارة كما في 
بيض النعام»!", وإن اقتصر فيهما على بيض القطاة , إلا أنه يمكن إرادة 


.47١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج‎ )١( 

.٠١؟ المختصر النافع: الحج / في الصيد ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص 109. 

(؟) الجامع للشرائع: الحج / كفارات محظور الإحرام ص .١197‏ 

(0) الخلاف: الحج / مسالة 591 ج ١‏ ص .1١7‏ 

(1) تقدّم في ص 7/ا7. 

(/10) تهديب الأحكام : باب 0؟ الكفارة عن خطأ المحرم ج97١‏ ج ه ص/0". الاستبصار: >» 


)طلس لل لل جواهرالكلام (ج؟) 
والكاني () ين والمعتهر 90 وال ا وغيرها (*) / بل لعلة مراد من 
اقتصر على التعبير بالشك في المقام وإن بعٌد بالنسبة إلى عبارات المصتفين ؛ 
خالفته للحقيقة الاصطلاحية عندهم 6 نعم لا يبعد دعوى شمول الرواية 
المتقتمة التي هي دليل الحكم له ؛ لما تقدّم لك سابقاً أنه في اللغة للأعمّ 
منه ومن الظَن . 

وكيف كان فلا ريب في المساواة في المقام ؛ لأصالة عدم الفعل , 
ووجوب تحصيل اليقين بالطهارة مع عدم دليل على الاكتفاء بالظنّ هنا ؛ 
وحمله على الصلاة بعد تسليمه فيها قياس لا تقول به . 

وليعلم أن جمعاً من الأصحاب قيّدوا اعتبار الشك في المقام مما م يكن 
كثيراًء منبم ابن إدريس في السرائر(") والشهيد في الذكرى "2غ واحقق 
الثاني في شرح القواعد 0 , والسيّد في المدارك 27 , والفاضل المندي ني 
2-8 اللشاه'" 04 والخوانساري قِ شرح اندرو 00 04 وغيرهم من 





() الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص”م1 . 

00( السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(") المعتير: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص ١7١‏ . 

(8) منتبى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص4١‏ . 

(5) كمجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج ١‏ ص١٠1-1١1١1»‏ وكشف اللثام : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص76 . 

(5) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص؛ .٠١‏ 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص8؟ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص/3"1؟ . 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ ص/اه 7 . 

. ص/7/‎ ١ كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج‎ )٠١( 

. ١1١ مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص‎ )١1١( 


الكقارة في كسر بيض القطا والقبج عع ا ا ا ا 
المثاليّة منه للحجل والدرّاج للمشابهة . 

وكذا مرسل ابن رباط عن أبي عبدالله هه : «سألته عن بيض 
القطاة؟ قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الاإبل»7". 
وقد عرفت الحكم في المشئه به . 

ونا اتسيف اورقا دادعال من ار فنهها ماد , 

(و» لكن مع ذلك «قيل» والقائل الشيخ'" وابنا حمزة”" 
وإدريس': عن البيضة مخاض من الغنم» بل قيل : «يوافقهم 
التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والارشاد والدروس»6. 

وهوكما في السرائر" والقواعد”*: دما من شأنه أن يكون حاملاً. 
)000 


لوقي ليها ف رن عقا اديه 12 ررعدو ول وطق بيقن قنظاة 


ي باب ١59‏ المحرم يكسر بيض القطاة ح 0 ج ١‏ ص ؛ .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب كقّارات الصيد م ؟ ج ١‏ ص 00. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقّارة عن خطا المحرم ح ١6١‏ ج 0ه ص 507, الاستبصار: 
باب ١59‏ المحرم يكسر بيض القطاة ح ” جم ١‏ ص .5١7”‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من 
أبواب كفّارات الصيد ح 7ج ١١‏ ص 08. 

(؟) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 174 410. النهاية: الحج / ما 
يجب على المحرم من الكقارة م ١‏ ص 487 - 189. 

(؟) الوسيلة: الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص 159. 

(؛) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته بج ١‏ ص 0350. 

(0) كشف اللثام: الحبج / كقارات الإحرام ج 1 ص 5014. 

() انظر الهامش قبل السابق. 

(0) قواعد الأحكام: الحج / كقارات الإحرام ج ١‏ ص 105. 
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فشدخه؟ قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل 
في عدد البيض من الاإبل . ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم»”". 

وهو ديه صيارد وعد ددر تحرّك الفرخ فيه , وظهوره : في الفرق 
بين الوطء والإصابة المفشرة يالا كل راكزى المذ كووي فيه ويقية لابن 
توزاة #اتسني بريفة القغاء, كما حتفل فى السشاطن لدت 
المخاض من الإبل ؛ لأنَ فيها فرخاً يتحرّك بناء على أنّها من البكارة , 
واستبعاد كون الجزاء في البائض حملاً فطيماً وفي البيض مخاضاً - 
بار المع مس عار در 

وفي كشف اللثام : «لا تعارض ؛ لأنّ المخاض تكون بكرةء ولذا 
استدلٌ الفاضل فى التذكرة والمنتهى والمختلف عليها بخبر البكارة, 
لول أ فى تنس القطاة حا لحملنا الككا زه على المتعاطي :وال 
تعمل الب عي على التضل :ولو نبايها كلب جاز العدل على النضيل 
فكيف وإِنّما يتباينان جزئيّاً؟! واحتمل الشهيد أن يراد بالمخاض بنت 
المخاض»'" انتهى . 

وإن كان قله يتا فش ويا نه إن للم عوهيا لكر ها يشمل !العمل سيل 
و دونه من الصغار -لم يكن دليل على الحكم الأوّلء لانحصاره 
بدا فوفك وول لو رومن المكرة الا كبو.من التحمل انه أن دكون ندا 








)١(‏ تهذيب الأحكاء: : باب 70 الكقارة عن خطأ المحرم ح ١0١‏ ج ه ص 501, الااستبصار: 
باب ١59‏ المحرم يكسر بيض القطاة قح اج “حص .٠١03‏ وسائل الشيعة: باب 0" من 
أبواب كقّارات الصيد م ؛ ج ١١‏ ص 088. 

(1) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 1 ص 500. 


الكفارة فى كسر بيض القطا والقبج ز ذ ذ ذخ خ[21001 
البيض أعظم هن البائض نحو ما عرفته سابقاً في قول الخصم . 

فالمتجه حينلل ل إرادة الصغار من البكارة فيه وإن شملت الحمل 
ها ١‏ أنضاء انهاه القداء بعرو النا تفن ولا باس يد عدن ار 
الحتدل ,واكما ستعرت إن ناء اله ب القطيم لذ ررضى التتحرزووالصعير 
اعم منه . 

نعم , لا يبعد إرادة الصغار فصاعدا على وجه يشمل المخاض. 
ويكون ذلك أفضل الأفراد, نحو ما سمعته فيما ورد فى بيض النعام من 
أن فيه البعير على بعض الوجوه, هذا . ش 

وعن المهذب”" والإصباح"" أن «في بيضة الحجلة شاة». وقد 
عرفت أنَا لم نعثر على بيض الحجلة في شيء من النصوص. وإنّما 
الحقناه ببيض القطاة الذى قد سمعت ما ورد فيه من بكارة الغنم وخبر ' 
المخاض منها . ويمكن إرادتهما ما يرجع إلى ذلك بعد إرادة «ذات .5 
الفرخ المتحرّك» من البيضة . 

م إن المتّجه هنا : بدليّة الإطعام'” نم الصيام مع تعذر ذلك ؛ لأنهما 
إذا صارا بدلاً عن الأعلى قيمة فصيرورتهما بدلا عن الأقلّ بالأولى . 
وأولى من ذلك لو قلنا أن الواجب مخاض ؛ ضرورة كونها حينئذٍ شاة : 
فما دل على بدليّتهما عنها شامل للمقام. كما هو واضح . 

هذا كلّه في البيض ذي الفرخ المتحرّك . 

١‏ النهلت: الغير انا يلزم ا الى الا ار 


(؟) إصباح الشيعة: الحيج / الفصل العشرون ص 179 .77٠0‏ 


م ةر سس رم مت م ا ل ا اا ا ا يت جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ؤو» أمَا حكمه قبل التحرّك» لعدم فرخ فيهء أوكان 
فيه ولم يتحرّك بعد . ذف «إرسال فحولة الغنم فى إناث منها بعدد 
به غير واحد'". 

لصحيح سليمان بن خالد ومنصور بن حازم عن أبي عبدالله ىه , 
قالا: «سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه؟ فقال: يرسل 
الفحل في مثل عدّة البيض من الغنم , كما يرسل الفحل في عدة البيض 
من الإبل»7”". المحمول على غير ذي الفرخ المتحرّك ؛ بقرينة ما سمعته 
في بيض النعام . 

وما تقدّم انفأ فى مرسل ابن رباط . 

بل وذيل خبر محمّد بن الفضيل المتقدم : «فإن وطىئٌ بيض قطاة 
فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر 
عدد البيض . فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام» . 

ومنه يعلم ما في كشف اللثام : من خلوٌ النصوص عن ذكر كونه 








)١(‏ كالعاملي في المدارك: الحج / أحكام الصيد ج 8 ص 577. والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 500. والطباطبائي في الرياض: الحج / في الصيد 
ج لاص 507. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١6١‏ ج ه ص 701, الاستبصار: 
باب ١١19‏ المحرم يكسر بيض القطاة ح ١‏ ج ١‏ ص .٠١"‏ وسائل الشيعة: باب 1١0‏ من 
أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ ج ١‏ ص 07. 


الكقارة في كسر بيض القطا وال لعي يت م رقم 
هد يا لبيت الله" , 

كما أنه ممّا قدّمناه سابقاً فى بيض النعام, يعلم الوجه فيمن أطلق ” 
هنا كإطلاق هذه النصوص ؛ 3 الفندوق "١‏ واليفيد " وسلارة”» 0 
والحلبيّان!". 

ويمكن إرادتهم : كسر البيض من حيث كونه بيضاً _ لا مع قتل 
فرخ _وكذا النصوص ء ومن هنا صم نفي الخلاف المعتدٌ به . 

نعم » عن على بن بابويه : تقييد ذلك بما إذا تحرّك الفرخ وبالمعزء 
فإن لم يتحرّك فالقيمة'". ولعلّه للفقه المنسوب إلى الرضالةٍ : «في 
بيض القطا إذا أصبته قيمته , فإن وطئتها وفيها فرخ يتحرّك فعليك أن 
تمل الذكران فى لبعد غلى عددها فى الاناف على هده اليكن: 
فما نتج كان ا الله" . وقد ذكرنا غير مرّة عدم ثبوت نسبة 
القداتب المدكون. 

وأمّا احتمال الجمع بين النصوص :بالفرق بين الإصابة باليد والأكل 


.500 كشف اللثام: الحج / كنارات الإحرام ج 1 ص‎ )١( 

(؟) المقنع: باب الحج ص 5595. من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم في أنواع... 

(؟) المقنعة: الحج / الكقّارة عن خطأ المحرم ص 177. 

(؛) المراسم: الحج / أحكام الخطأ ص .١٠١‏ 

(0) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص 5١7‏ غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس 
ص 177. 

.١١6 نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقّارات الإحرام ج 4 ص‎ )١( 

() فقه الرضا مك : باب 7١‏ الحج وما يستعمل فيه ص 8/؟5. 


00 لل جواهر الكلام 2 )"١‏ 


قفد لكا رقم ور لوطه قنيدة لز رسال فهو دهع اله الأاقيا هن لهب 
لا قائل به بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه, وإن مال إليه في 
الحدائق'" تبعاً للكاشاني”". لكنّه في غير محلّه . 

م لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه في بيض النعام : جريان 
جملةعكا سمعته هناك هنا #خروزة الخاد الحكه :فى العتامين وان 
اق 3لش'قي الذال وهذه اف العنمء كما يمع المص ريع ينقد 
النصوص ؛ ولعلّه لذلك قال المصنّف هنا : «فإن عجز كان كمن كسر 
بيض النعام» كما في محكي النهاية". 

وقال ابن إدريس : «هكذا اورده شيخنا فى نهايته. وقد وردت 
ذلك اغنا روويظاف ١‏ العام ذا كبر رمضم عد رالا رما لوب شن 
كر مظن نالفلا ٠١|‏ كتير سك قدا ر شال الثم وبحب فى كن 
ةوبن ةايح المشاهة ينهدا نضا ر يتمد جمد ورلا ننه 
ذلك إذا قام الدليل عليه»!*. 

وحكى عن المفيد أيضاً أنه «إن عجز عنه ذبح عن كل بيضة شاة, 
فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين , فإن عجز صام عن كل 
بيضة ثلاثة أيّام»!" . 

0 : الحج / في الكقارات ج ١6‏ ص 1١4‏ ع . 
"لعاف ي : الحج / باب 80 كقّارة ما أصاب المحرم من الطير ذيل ١7‏ ج١١‏ ص .7737771١‏ 
عبارتها: «فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام». انظر النهاية: الحج / ما يجب على 
وامديد 7 ١٠ص‏ 841غ. 
(؛) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 010. 


)6 المصدر السابق: ص .6١ ١-016‏ 


الكتارةاقى كس ييطن القطاو اليه سم ات م ا م 820187 


وظاهر المصنّف في النافع'" والفاضل في القواعد'" متابعته على ١‏ 


هذا التعبير ؛ لتصريحهما بوجوب الشاأة مع العجز , بل حكاه في كشف 
اللثاء"" عن النهابة والمبسوط ؛ وإن كان فيه؛ أنّ غبارة التهاية المحكية 
فا اسستعةة 1ف برل نهو المرالسن الجا سيعة من الذا مدل فى تكسير فا 

كن عن المضتق فى النكعه :ران وحويب القناة عن كل بيضنة إذا 
تعذر الإرسال شىء ذكره المفيد فى المقنعة . وتابعه عليه الشيخ, 
ولم ينقل به رواية على الصورة, بل رواية سليمان بن خالد :(في كتاب 
علي ليد : فى بيض القطاة كفارة مثل ما فى بيض النعام) وهذا فيه 
احتمال)»'". 

قيل : «وكذا قول الصادق عَيّةَ فى مرسل ابن رباط . وإن كان فيه 
أبعد»”". وفيه : أنه صريح فى غير ذلك . 

وقال فى محكي المنتهى : «عندى فى ذلك تردد ؛ فإن الشاة تجب 
مع تحرّك الفرخ لا غيرء بل ولا تجب شاة كاملة بل صغيرة على 
ما بيّئاه» فكيف تجب الشأة الكاملة مع عدم التحهك وإمكان فسأده 
وعدم خروج الفرخ منه!!» . 

قال : «والأقرب أنّ مقصود الشيخ : مساواته لبيض النعام في 


.٠١ ١ المختصر النافع : الحج / في الصيد ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الحج / أحكام الكقّارات ج ١‏ ص 405. 

(؟) كشف اللثام: الحج / أحكام الكفّارات بج 7 ص 507. 

(؛) انظر هامش (”) من الصفحة السابقة . 

(0) النهاية ونكتها: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١ص‏ 84غ. 
(7) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 1 ص 507. 


1 


1 


3 


57 


وجوب الصدقة على عشرة مسا كين » والصيام ثلاثة أيَام إذا لم يتمكن 
من الإإطعام»'" 

ونحوه محكي التحر ير" والتذكرة'" والمختلف!. وفيه القطع بأنه 
لا يجوز المصير إلى ما ذكره ابن إدري سف , قال : «وكيف يتوهم 
إيجاب الأقوى وهو الشاة التي لا تجب مع المكنة _حال العجز؟! فإن 
ذلك غير معقول»!". 

لم لما كان ظاهر كلام ابن إدريس أن الأخبار وردت به رده ب«أئها 
لم ترد بما قاله. نعم روى سليمان بن خالد ...» وذكر ما في النكت, 
وقال: «ولكنّ إيجاب الكفارة كما يجب فى بيض النعام لا يقتضى 
المساواة في الندوها بروقه على ذللة كير كن اجر سنن . 
ومفاضلة” منع تناول التشبيه لذلك مع الاستبعاد المزبور . 

اسه ف إن أراد منع الظهور الكافي في المقام وأمثاله وإن 
أراد الصراحة 0 لكن من المعلوم في اخلب الأحكام عدم 
اعتبار الصراحة فى حجيّة حجّئة أدأتها . 

عل ا المساواة الشاملة للفرض, 


.5١5 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ؟ ص ؟1. 

(5) تذكرة الفقهاء: الحج / كفارات الصيد ج لاص .]١6‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الحج / كفّارات الإحرام ج ؛ ص .1١7-١١7‏ 
(6) المصدر السايق: ص .١١7‏ 

(1) المصدر السابق. 

(0) كالمقداد في التنقيح: الحج / في الصيد ج ١‏ ص 0178 059. 





الكفارة فق كنتن زيطن القطا والقيع “مسب هسم م م ا 41/7 


فلا دليل حينئذ على ما ذكره من الانتقال مع العجز إلى الإطعام ثم إلى 
الصيام ؛ ضرورة ظهور باقى النصوص فى المساواة لبيض النعام بالنسبة 
إلى خصوص البدل من الأنعام ؛ ففي المتحرّك البكارة فيهما ‏ لكن في 
النعام من الإبل . وفي القطا ونحوه من الغنم -وفي غير المتحرّك 
الإرسال» فلا محيص حينئذٍ عن إرادة مساواتها في الأبدال التى منها 
وجوب الشاة مع العجز . 

وأا الاستبعاد : فمع أنّه غير حجّة يمكن منعه ولا ينافي ذلك ؛ فإِنٌ 
الشاة وإن كانت أقوى في الشبه ولكنّ الإرسال أشقّ منها على الحاج ؛ 
أنه يتوقف على تحصيل الفعل الكثير والانتظار حتّى تلد ثم يهدى, 
بخلاف ذبح الشاة وتفريقه على فقراء الحرم , فإنّه سهل غالبا . ظ 

بل من ذلك ينقدح : عدم إجزائها اي الشاة عنه مع التمكن وإن 
احتمله في المسالك”", بل جزم به في الروضة جاعلاً له أقلّ أفراد 
الو احسي و فالا عيفد لس ااا 

لكن فيه : _بعد ما عرفت من أَسْقّيّة الإرسال منها _أَنّها لا تجزئ ؛ 
لان العر اه القةاء ان يدوق وباك امه 

ومع الإغضاء عن ذلك ينّجه ما يحكى عن ابن حمزة من أنه «إن 
عجز عن الإرسال تصدّق عن كل بيضة بدرهم»”". بل في المختلف : 
«ما احسنه إن ساعده النقل»!. 


.177 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص .54١ 74٠١‏ 
(؟) الوسيلة: الحج / الكفّارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١79‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الحج / كفارات الإحرام بج ؛ ص .١١7‏ 


ا 7 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


بل قيل ؛ «ربّما استند إلى خبر سليمان, مع ما يأتي إن شدنع | لام 
صحيح أبي عبيدة : (في محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله : :أنعلى 
الفا كيده ابيط الكل بيضة درهماً) أو حمله على بيض الحمام الذي 
ستعرف إن شاء الله 9 فيه درهماً!". 
إذ الظاهر أَنّ وجهه -مع فرض خلوّ النصوص عن هذه المرنبة ‏ : 
7 الرجوع إلى القيمة التى هي درهم لهذا الخبر وغيره» وحينئذٍ فلا حاجة 
+ إلى النقل الذى : شرط الفاضل استحسانه به ء وتبعه في المسالك”". 
نعم . شذوذ هذا القول بل يمكن دعوى الإجماع المركب على 
خلافه , مضافا إلى ظاهر النصّ السابق _مئّع من موافقته . فليس حينئذ 
الام غليه التيخان على الوح الدى:ذكرنام 
وقد أطنب في المسالك'" ولكن لم يأت بشيء يعتدٌّ به . وملخصه 
ما ذكره في الروضة . فإنه _بعد أن منع تفسير الفاضل وغيره ؛ لما سمعته 
من عبارة الشيخ بما تقدّم -وافقهم في المذهب , قال : «لا لذلك, بل لأنّ 
الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا بطريق أولى ؛ لأنها أعلى قيمة وأكثر 
منفعة من النتاج » فيكون كبعض أفراد الواجب, والإرسال أقلَّه , ومتى 
تعذر الواجب انتقل إلى بدله , وهو هنا الأمران الأخيران ‏ يعنى الإطعام 
السياميقى نهيف البزل العاء لا القاضت » لتسيوره عن الدلالفه لان 
بدليّتهما عن الشاة تقتضي بدليّتهما عمّا هو دونها قيمةَ بطريق أولى»!؟. 


.5017 كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج ؟ ص 1؟1. 

("؟) المصدر السابق. 

(:) الروضة البهيّة: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص 740 .58١‏ 


الطهارة / في أحكام الوضوء 14١‏ 


متأخري المتأخرين7©,بل لا أجد فيه خلافاً كما في الصلاة» ولعلّه للعسروالحرج . 
ويؤيّده التعليل الوارد في أخبار الصلاة كما في صحيحة زرارة وأبي 
بصير فيمن كثر شكّه في الصلاة بعد أن قال ( عليه السلام ) : « مضي في 
شكّه » : «لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه» فإِنَّ 
الشيطان خبيث يعتاد لما عوّد... » 20 , 
ونه يظهر وحه دلالة ضصخيحة عبد الله ين سنا قال تقلت له 
( عليه السلام ) : رجل مبتلى بالوضوء والصلاة » وقلت : هو رجل عاقل » 
فقّال الصادق ( عليه السلام ) : وأي عقل له وهويطيع الشيطان ؟ فقلت 
له : وكيف يطيع الشيطان ؟ فقال : سله » هذا الذي يأتيه من أيّ شيء , 
فإنّه يقول لك : من عمل الشيطان 76" فإنَ الظاهر أن المراد بابتلائه كثرة 
الشك .على أن كثرة الشك من الشيطان كما ظهر لك من الرواية السابقة. 
وبذلك كله تقيّد صحيحة زرارة المتقدّمة لوسلّم شمول لفظ الشك فيها 
لنحوذلك ؛ لظهور انصرافه في الشك الموافق لأغلب الناس » على أن 
المواجه بالخطاب فيها خاصٌ لم يعلم كونه كذلك , ولا إجماع على التعميم , 
بل قد عرفت عدم الخلاف في عدمه . 
وقد يشير الاكتفاء ببرد الماء الذي لم يوصل إلى حد القطع في مرسل أبي 
(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة/ احكام الوضوء ج ؟ ص 865 والطباطبائي في 
رياض المسائل : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص78 . 
(0) الكاني: باب من شك في صلاته كلهاح؟ ج٠١‏ ص8 5"» تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهوني الصلاة ح8؛ ج١‏ ص188 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ 
من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟ جه ص١0"‏ . 
(0) الكاني : كتاب العقل والجهل ح١٠‏ ج١‏ ص١1‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب مقدمة 


العبادات ح١‏ ج١1‏ ص" 5 . 





وا ال لكناز يدل عن الكموطن: ‏ سعجب حيس ع ا 1 


وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه: من منع إجزائها مع 
التمكو من الإ سمال الذى قم فوقة اد اهو عرولى مو يت العدن . 
ليدوق وبال اعرف 

على أنّ المعروف فى الفتوى : الانتقال إليها بعد تعذّر الارسال, 
كيين هن المدالت رين مع إمكانه ا لكام عد ريها الدى هدر 
شرط البدل العام كما هو واضح, فمن الغريب وقوع ذلك منه . 

ومن هذا وغيره ممّا قدمناه يظهر : أن التحقيق ما صرّح به المفيد 
وغيره27: من وجوب شاة مع تعذر الإرسالء وإلا فالاطعام ثم الصيام , 
على حسب ما سمعت في بيض النعام الذي قد سمعت النصّ على أن 
كفارته كفارته , واللّه العالم . 

الضرب «الثانى»: في9اما لا بدل له على الخصوص. وهو 
حعية قنياء» أيها يكلاك ال زل الذى ركنا شدميدل شك 
الخصوص بالنصوص على كل بدل منها كما عرفتء أمّا هذا الضرب 
فإنّ للشاة من أبدالها فيه بدلاً بنصٌ عامٌ, وهو الإطعام أو الصيام, نم 
لهاولغيرها الاستغفار والتوبة, وذلك بدل يعمّ الكل ؛ ومن هنا ذكر بيض 
القطا والقبج من الأوّل؛ وبائضهما من الثاني . 

نعمء يشترك القسمان في أنّ لهما أمثالاً من النعم بالنصوص 
والفتاوى, بل الظاهر عدم اختصاص هذه الخمسة بذلك. كما ستعرف 
افشاء ال 


.594 تقدّم تخريج ذلك في ص‎ )١( 
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)"5 سمي ب ا ل ل اص ع قن الكاد 1ج‎ ٠6 ٠ 


الاي ا ا ال م 
الماء ويشرب وهو واضع له فيه , لا بأن يأخذ الماء بمنقاره قطرة قطرة 
ويبلعها بعد إخراجه كالدجاج والعصافير . 

ماح اجات "حجر اوالعدار '" ومحكيّ المنتهى'* 
والمبسوط. بل في الأخير : «إِنّ العرب تسمّي كل مطوّق 001" 
وظاهره: أن المراد به هنا ذلك وإن لم يكن في اللغة كذلك . 

فما فى المدارك من المناقشة فيه بعد أن حكاه عن الشيخ وجمع من 
الأصحاب ب«أنّه لم أقف عليه فيما وصل إلينا من كلام أهل اللغة»”" 
-بل قد يوافقه ما عن الأزهري من أنه «أخبرني عبدالملك عن الربيع 
عن الشافعي أَنّه قال :كل ما عبٌ وهدر فهو حمام, يدخل فيه القماري 
والدباسي والفواخت, سواء كانت مطوّقة أو غير مطوّقة, آلفة أو 
وحشيّة)»!", بل عن الكركي : «أنّْه أعرف بين أهل اللغة»0", بل عن 


.٠١؟ المختصر النافع: الحج / في الصيد ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج ١‏ ص "]. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / كقارات الصيد ج لاص .5١7‏ 

(؛) منتهى المطلب: الحج / كقارات الصيد ج ١١‏ ص .5"7١‏ 

(0) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 177. 

(1)المصدر السايق: 

(0) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص 777. 

(8) تهذيب اللغة: ج غ ص ١١‏ (حمم). 

(1) جامع المقاصد: الحج / كفّارات الإحرام ج ” ص .5٠١‏ فوائد الشرائع (آثار الكركي): 
اج لاص 19. 





أككاوة ككل العذاةق ٠‏ مسمس لس يم 11 


الرافعى الاكتفاء بالاقتصار على العبّ, قال : «كما نصّ عليه الشافعى 
و وان" العا ال قال وما عفن الحا هنا هو سه بويت 
شرب قطرة قطرة فليس بحمام»!"'-في غير محلّه . ْ 

ولعله إلى ذلك اشار فى القواعد بعطف العبٌّ على الهدر ب«او» على 
سنن الاكقا ديرا جدهم 0 . 

واق كا و شيف نه كلاف التدروات دن أبن كذ القدو رز قد رسعت 
ما عن الشافعى من الضابط . فيمكن أن يكون ما ذكره فى العنوان 
اتكالاً عليه - 1 

بل ريما ووه عليه! بقول الشاعر : 

على جبوض "ارمح .داسو وير 

فإنه وصف النغر بالعبٌ مع أنه لا يهدر, وإلا كان بعنانا ,وهر تيع ؟ 

من العصفور . 

وإن كان قد يدفع : _بعد تسليم كون الواقع أنّ النغر الذي هو نوع من 
العصفور يعبٌ _بأنّه على ضرب من التجوّزء بل عن المحكم أَنّه «إِنّما 


و ا 





)١(‏ في المصدر: عيون. 

(1) المجموع: ج لا ص 000. 

(*) الموجود في المصدر العطف بالواو. وأشير في الهامش إلى أَنّ في النسخة الحجرية العطف 
ب«أو». انظر قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص 509. 

(؛) حياة الحيوان (للدميري): ج ١‏ ص 717 (حمم). 

(0) في المصدر: حويضي . 


)١(‏ ضبطه بهذا اللفظ في حياة الحيوان: (انظر الهامش قبل السابق), وبلفظ «علق حوضي... 
إذا غفلت غفلة يعبّ» في الصحاح: ج ؟ ص 857 (نغر). وج؛ ص ١0759‏ (علق), ولسان 


العرب: ج و ص "١1١‏ (علق). وج ١4‏ ص 5١8‏ (نغر). 
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.1 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





يقال فى الطائر: عبّ» ولا يقال: شرب»'", فللعبٌ حينئذٍ معنى آخر, 
وهو شرب الطائر. 

ووه كك كو اند وقيل» كما في الصحاح*" والقاموس"" 
ومحكيّ فقه اللغة 0 وتتمسين القاوء #اوالتسامي ١!‏ والمتصياخ 
المنير'" وغيرها!»: إن الحمام 9 كل مطوق» من الطيور . 

0 قال: «مثل القمري 
انارو قاف التواكي ‏ 1 

حرا عن العومرق من رعو التراضت والتماوي رساق 2 
والقطا والوراشين وأشباه ذلك» . ثمّ قال : «وعند العامّة أنها الدواجن 
فقط» . قال : «قال حميد بن ثور الهلالي : 
وما هاج هذا الشوق إلا حمامة دعت ساق ب زيف وقد نا 

والتعمائة هنا القع تيقال الأضمع فن قول التايقة: 
وأحك كتدكن واو اله الاظ ركد 7 

إلى حميناء سب امكوار اسهد 





)0 1 المحكم: س ا 17 [عمةاة 

) ؟) الصحاح :اج وص ١‏ (حمم). 
(؟) القاموس المحيط: ج 4 ص ١59‏ (حمم). 
(؟) فقه اللغة: الملحق / باب في الطير ص .54١‏ 
(0) شمس العلوم: ج 7اص ١١17‏ (حمم). 
(1) السامي في الأسامي: الباب العشرون ص ؟517. 
(0) المصباح المئير: ص ٠١5‏ (حمم). 

(8) قال بذلك الأصمعي على ما نقله الأزهري في التهذيب: (انظر الهامش اللاحق). 
(1) تهذيب اللغة: ج غ؛ ص ١١‏ (حمم). )٠١(‏ في المصدر: شراع. 


/ 


قالت: ألا ليها هذا الحمام لنا 
الى سانا اء تننفية قد 
سحي انين تماشيبية 
نيعا وتتسعين ل تمن ران ل 
هذه زرقاء اليمامة نظرت إلى قطا فقالت ذلك . 
وقال الأحوق:والدواجن الدى ترح فى السيوظ ضما 
ايضاءوانشد: 
قواطناً مكّة من ورق الْحَمِي 
يريد الحمام» . انتهى كلام الجوهرى'". 
وعن الأزهري : «ابو عبيد عن الكسائى : الحمام هو البرّي الذى 
لأوألك لسوت وهده الى تكو فى الببوت يهن النماء ور قا لقال 
الأصمعي : اليمام ضرب 7 الحمام دي" وه عن الصحاح!. 
وعن أدب الكاتب : «إِنّما الحمام ذوات الأطواق وما أشبهها مثل 
الفواخت والقماري والقطاء قال ذلك الأصمعى ووافقه عليه 
الكسائي»'». ثم قال : «وأمًا الدواجن التي تستفرخ في البيوت فِإِنّها 
وهااشا كلها من طير المع راد اليمايم 0 


)١(‏ البيتان الأخيران ليسا في الصحاح. 

(1) الصحاح: ج 0 ص ١107‏ (حمم). 

(5) تهذيب اللغة: ج غ ص ١١‏ (حمم). 

(؛) الصحاح: ج مص ١١١7‏ (حمم). 

(60) ادب الكاتب: باب معرفة ما يضعه الناس غير موضعه ص 50. 
)١(‏ المصدر السابيق: ص .5١‏ 


ام م ا د نت فو ان الكلام[ 18 ) 

قلت : لا ريب في أنّها من الحمام وإن سمّيت مع ذلك باليمام . 

وعن الدميري :0 حياة الحيوان عن كتاب الطير لأبي حاتم : «إِنّ 
أسفل ذنب الحمامة ممّا يلى ظهرها بياضء وأسفل ذنب اليمامة 
لا بياض فيه»7". 

ثم عن الدميري : «المراد بالطوق الخضرة أو الحمرة أو السواد 
النكيظ زعنى الحماية الا قلق اوسناضق كذلك: 

وفي المصباح المنير : «والحمام عند العرب : كل ذي طوق من 
الفواخت والقماري والقطا والدواجن والوراشين وأشباه ذلك ويقال 
للواحدة : حمامة , وتقع على الذكر والأنثى» والعامّة تخصٌ الحماء 
بالدواجن , وكان الكسائي يقول: الحمام هو الْبرّي, واليمام هو الذي 
يألف البيوت, وقال الأصمعي : اليمام حمام الوحش . وهو ضرب من 
طير الصحراء»!”. 

وكيف كان, فلا ريب في أن المعروف في اللغة تفسير الحمام 
بذيالطوق , واختاره الشهيدان في الدروس' والمسالك!©. 

وعند الفقهاء بما يهدر ويعبٌ الماء . ولكن في اللمعة : «الحمامة هي 


)١(‏ حياة الحيوان: ج١‏ ص 717 (حمم). 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصباح المنير: ص ٠١5‏ (حمم). 

(:) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 95 ج ١‏ ص 501. 
(0) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج ؟' ص 155. 


كنار ككل العماة: . يك دي ع ع ع سي وين :184 


المطوّقة أو ما تعبٌ»1". وفي الروضة : «الظاهر أن نّ التفاوت بينهما قليل 
أو القن 4 وهو يلم لعدل ليما كاد ننيها معد فاً)١".‏ 

قلت : وكذا القواعد قال: «الحمام كلّ مطوّق, أو ما يهدر أي 
يرجّع صوته , أو يعبٌ اي يشرب كرعا»'". 

لكن قد يناقش : بمنع عدم التفاوت ؛ ضرورة أنّ جملة ممّا يهدر 
ويعبٌ لا طوق لهء وبالعكس ء فيمكن أن يراد بالواو التقسيم -جمعاً بين 
مااسععفة من الفتهاء.واللقةى أو الترويد» باعتبارسا سمه من 
الاختلاف . 

وفي الرياض: «يحتمل أن يكون الترديد إشارة إلى ثبوت الحكم 
5 للحمامة بِأَيّهما فسّرت ؛ وذلك لعدم انحصار ما دل عليه من 
الأخبار فيما تضمّنت لفظها خاصّة, بل فيها ما تضمّن لفظ الطير بقول 
مطلق , أو الفرخ أو البيض كذلك , وجميع هذه يعم الحمامة بالتفسيرين , 
فلا يحتاج هنا إلى الدقّة في تعيين أحدهماء ولا تعارض بين الأخبار 
ليحتاج إلى حمل مطلقها على مقيّدهاء والحمد لله»!. 


0 


5-6 


وفيه : 0 لي «الظيره حسماماً أو خيره " 0 


)١(‏ اللمعة الامفاقة: الت / الفصل السادس ص /ا/ا. 

(1) الروضة البهيّة : الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص ؟547. 
(؟) قواعد الأحكام: الحج / كقارات الإحرام بج ١‏ ص 409. 
(؛) رياض المسائل : الحج / في الصيد ج لاص .5٠١‏ 


1 لك م ا ا ل ا جص تو اهنا الخلا ماج )"١‏ 


واحتمال : كون المتجه في النصوص ذلك , يدفعه : ظهور انشاق 
اجات على كون العنوان «الحمام» باد تفسيريه , لا مطلق الطير 
ا القطا قيل : «والحجل»١"‏ _من حكم الحمام 
كما صرّح به غير واحد'"؛ لما ستعرف من أنّ لهما كقّارة معيّنة غير 
كفارة الحمام وإن اشتركت معه فى التعريف . 
فالتحقيق : جعل عنوان الحكم ما عند الأصحاب ؛ لقوّة الظنّ بذلك , 
ولما تسمعه من كون الفداء فيها الشاة التى هى أَقلَّ أمثالها من النعم فى 
(و» على كل حالء ذ«افي قتلها شاة على المحرم» في الحل 
على المشهور بين الأصحاب”", بل فى التذكرة!) ومحك الخلاف7) 
احير ا جما 8ه 
بل في الأول" أيضاً ود لا يس وا عير 
) ان ا ا ت الإحرام ج 7 ص ,7٠١‏ الروضة البهيّة: الحج / كقَّارات 
الإحرام ج الضم 121 
(1) انظر الهامش السابق. ومسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ب ١‏ ص 4795. ومجمع 
الفائدة والبرهان: الحيج / في الكفارات ج 7 ص 70؟. وذخيرة المعاد: الحج / في الكفّارات 
ص .٠١7‏ 
(؟) كما في الروضة البهيّة: الحج / كقّارات الإحرام ج ١‏ ص 547. 
)ع( ) تذكرة الفقهاء : الحج / كفارات الصيد ج لاص .24١١‏ 
(0) الخلاف: : الحج عمال 5141 اج هن 17 
)١(‏ منتهى المطلب الع / كفارات الصيد ج “اص .7"٠١‏ 
لالجل اموي اها 


بل روى العامة : أن ابن عبّاس قضى فى الحمام حال الاحرام بالشاة!", 
ولم يخالفه أحد من الصحابة»!". 

كل ذلك مضافا إلى المعتبرة المستفيضة : 

منها: قول الصادق عق في حسن حريز: «المحرم إذا أصاب حمامة 
ففيها شاة» وإن قتل فراخه ففيه حمل , وإن وطئ البيض فعليه درهم»'". 

وفي مواق الكناني : «في الحمام وأشباهها إن كله المهرة شناة: 
وإن كان فراخاً فعدلها من الحملان ...»!2. 

وخبر أبي بصير عنه مهل مم و الخال اننا لد عن محرم قتل 
حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم؟ قال: فقال: عليه شاة * 


0 2 َ 
عليه حمل»!". 


وخبر عبدالله بن سنان عنه له ايض قال : «سمعته يقول في حمام 


مكّة : الطير الأهلى من غير حمام الحرم, من ذبح طيرأً منه وهو غير 

محرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه, فإن كان محرماً فشاة 

.4١8 المصئف (لعبد الررّاق): ح 8587 ج 4 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / كقّارات الصيد ج /اص .4١7 4١7‏ 

(؟) الكافي: باب كقّارات ما أصاب المحرم ح ١‏ ج 4 ص 588. تهذيب الأحكام: باب ١5‏ 
الكفّارة عن خطأ المحرم ح ٠٠١‏ ج ه ص 560. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب كقّارات 
الصيد ح ١‏ امن ١‏ 

() الكافي: باب كفارات ما اصاب المحرم ح ؟ ج 4 ص 584. وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب كقّارات الصيد م 7ج ١١‏ ص 57. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 160 الكفارة عن خطا المحرم حم ١١7‏ ج ٠‏ ص 547. وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب كقّارات الصيد م 9 ج ١‏ ص 15. 





بم جواهر الكلام (ج 25") 


عن كل طير»7". 

وفكيوة الاخر عنه مذ أيضاً : «سمعته بقول في حمام مكة الأهلى 
قير كما العرم عق ايخ متمطير ا وهو عبر سجر عليه أن يتضد ف إن 
كان محوها بشاة عن كل طوع ا 

وخبره الثالث عنه 32 أيضاً أنّه قال في محرم ذبح طيراً: «إنّ عليه 
دم شاة يهريقه ؛ فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن»”". 

وبشير سليما نين كاد :زافلت لدنداضا برحل أغلق ابه غلن 
طائر؟ فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة, وإِنّ عليه لكل 
طائر شاةً. ولكلّ فرخ حملاً, وإن لم يكن تحرّك فدرهم. وللبيض 


ل" 





نصف درهم» 

إلى غير ذلك من النصوص التى لا ريب فى إرادة الحمام من الطير 
في خبري ابن سنان الْأَوّلِين منهاء بل لا يبعد ذلك في غيرهما أيضاً وإن 
لم يكن تعارض., بل لما عرفته من عدم العنوان فى كلام الأصحاب إلا 


)١(‏ الكافي: باب صيد الحرم ح ١6‏ ج 4 ص 550. وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب كقارات 
الضبيد م قات 11اخن 17 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطا المحرم ح ١١7‏ ج هص 589. وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب كقّارات الصيد ح ٠١‏ ج ١7‏ ص 58. 

(*) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١١4‏ ج ه ص 547, الاستبصار: 
اماس قر حمانة أو كياج باج اتدن 121ل بوسائل العيلة وباب ةفو ابوات 
كفّارات الصيد ح 7ج ١١‏ ص 55. 

(؛) في المصدر إضافة: وإبراهيم بن عمر. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطأ المحرم ح ١78‏ ج هص 550. وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب كقّارات الصيد ح ١١‏ ج ١١‏ ص 54. 


1 سسسب ب حبي يبي لل جواهرالكلام (ج١)‏ 
يحيى الواسطي إلى ما نحن .فيه » قال : « قلت للصادقٍ ( عليه السلام ) : 
جعلت فداك , أغسل وجهي ثم أغسل يدي » ويشككني الشيطان أني لم 
أغسل ذراعى ويدي » قال : إذا وجدت برد الماء على ذراعك 
فلا تعد »07 غ وكأنَ مفهوم الشرط فيه غير مراد » فتأمّل جيّداً . 

وقد أشبعنا الكلام في باب الصلاة ببعض المباحث المتعلقة بكثير 
الشك » كالبحث عن مقدارما به يتحقّق وما به يزول » وأنّ المراد منه 
بالنسبة إلى كل جزء أو يكف تحقّقه ولوفي جزء وغير ذلك » فلاحظ وتدثر. 

ثم الظاهر أنّ كثير الظنّ ككغير الشكّ في المقام ؛ لما عرفت سابقاً : 
وما القطع فإن كان في جانب العدم فلا يلتفنت أيضاً إلا إذا علم سبب 
و بيو موري قطعاً , وإن كات في الوجود فالظاهر 
اعتبار قطعه إلا إذا حفظ سبب القطع وكان مما لا يفيد صحيح المزاج 
قطعاً » فتأمّل جيّداً . 

« ولو تيقن * فعل +( الطهارة وشك في الحدث ‏ بعدها بإ لم يعد): 
الوضوء إجماعاً حصلا( ومنقولةً0" مستفيضاً كالسئّة47) » مع ما في وجوب 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5١ح"‏ ج١‏ ص3"54» وسائل الشيعة : باب 4١‏ من 
ابواب الوضوء ح؛ ج١‏ ص "١‏ . 

(؟) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة ج١‏ ص؛ ” ؛ واين حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / السهو العارض في الوضوء ص 07-017 . وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / السهوفها ص87”» والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص؟١‏ . 

() نقل الاجماع في : المعتبر: الطهارة/ احكام الوضوء ج١‏ ص١/17‏ » ومنتهى اللطلب : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 74 , وكشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص76 . 

(؛) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد » عن حريز عن زرارة » 
قال: « ... قلت : فإن رك إلى جنبه شيء ولم يعلم به » قال : لا . حتّى يستيقن أنه قد > 


كنار قكل العياف تند حم يي ا م مضق 1013 


«الحمام» . 

إلا أنّه مع ذلك كله قال في محكيّ المقنعة : «إنّ على المحرم 
فى الحمامة درهما»(". لكن ذكر ان «المحرم إذا صاد فى الحل 
كان عليه الفداء. وإذا صاد فى الحرم كان عليه الفداء والقيمة 
مضاغفة) وا في تنفير حمام الحرم شاة”" بالتفصيل الآتي , فيمكن 
انال بكو ميفا لف : 

وفى محكيّ المراسم أنّ «ممّا لا دم فيه : الحمام ٠‏ ففي كل حمامة 
درهم»!؟ ولم يذكر ممّا فيه الدم إلا تنفير حمام الحرم” وذكر أن «فى 
الصيد على المحرم في الحرم الفداء والقيمة. وعلى المحرم في الحل 


الفداء . وعلى المحل في الحرم القيمة»0'. 1 
وحن تحمل العدم والعمل : :أن ن على المحرم في الحمامة وشبهها 0 
00000 


وعن المهزّب" والإصباح'" أنّ «ممّا فيه شاة : أن يصيب طائراً من 
)١(‏ المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطأ المحرم ص 477. 
(؟) المصدر السابق: ص 878. 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. وكتاب الكقارات ص .67١‏ 
(؛) المراسم: أحكام الخطأ ص ؟١؟١.‏ 
(6) المصدر السابق: ص .١١٠١‏ 
(1) العبارة الأخيرة لم ترد في المراسم, انظره: الحجج / أحكام الخطأ ص ١؟١,‏ نعم وردت في 
كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 517-351١‏ 
(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج ' ص ./١‏ 
(8) المهدّب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص 177. 
(9) إصباح الشيعة : الحج / الفصل العشرون ص .١7١ ١19‏ 





«س تم ب لح ل لوسك قاش الاو 12 


حمام الحرم ٠‏ أو يخرجه من الحرم وينفّره» .ام في الأخير :«أنّ في 
قتله على المحرم في الحرم دماً والقيمة»'". وفي المهذب : «أنّ على 
السترء ني لمر في كل سيد : الجمع ب بو الحا رااقيمة ‏ 
دما مطلقا. وكذا في قتل 00 الصيد في الحرم»'" و«على 3 في 
إضابة حمافة فى الحرم ورهمأ»!" وددآنَ الشاة على من أغتلق البناب 
على حمام الحرم حتّى يموتء أو أطارها عن الحرم»!©. 

وعن الكافي!" والغنية'" والإشارة!": «في حمامة الحرم شأة ٠‏ وفي 
حمامة الحل درهم» . 

وعن الحسن أنّ «على المحرم فى الحرم شاة»)!» 

محراو 
0 

«(و» يجب «اعلى المحل» في قتلها 9في الحرم درهم» وفاقا 


.١77 المصدر السابق: الفصل الحادي والعشرون ص‎ )١( 

(1) المهدّب: الحج / ما يتعلّق بذلك البدئة بج ١‏ ص 518. 

(") الوسيلة : الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١7/8‏ 

(غ) المصدر السابق: ص .١7١‏ 

(0) المصدر السابق: ص .١1717‏ 

(5) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .5١7‏ 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١77‏ 

(6) إشارة السبق: كتاب الحم ص .١78‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقّارات الإحرام ج ؛ ص .١7١1‏ 


كنانة ككل العمام. متسس يدم يي ل و أ تن أنه 


للمشهور بين الأصحاب نقلاً:'" وتحصيلاً" . 

لقول الرضانيةٍ في صحيح صفوان : «من أصاب طيراً في الحرم 
وهو محل فعليه القيمة درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم»1". 

وخبر محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ك1 لعي 
حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال : عليه قيمتها . وهو درهم 


بتصدّق به أو يشتري به طعاماً لحمام الحرم : وإن قتلها وهو محرم في 
الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة»!؟. 

وصحيح منصور بن حازم قال : «حداثنى صاحب لنا ثقة , قال :كنت 
أمشي في بعض طرق مكّة فلقيني إنسان, فقال لي : اذبح لنا هذين 
الطيرين, فذبحتهما ناسياً وأنا حلال» ثمّ سألت أبا عبدالل لهةٍ . قال: ” 


2 


عليك الثمن»'2. 00 


/ ومدارك الأحكام: الحج‎ .45١ ص‎ ١ كما في مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج‎ )١( 
.5١١ 15١١ أحكام الصيد ج 8 ص 578. ورياض المسائل: الحج / في الصيد ج /اص‎ 

١ ممّن ذهب إلى ذلك: الشيخ في النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة بج‎ )١( 
ص 008. وابن سعيد في‎ ١ وابن إدريس في السرائر: ما يلزم المحرم عن جناياته ج‎ ١ 
/ والعلامة في القواعد: الحج‎ .15١ الجامع للشرائع: الحج / كفّارات محظور الإحرام ص‎ 
.507 ص‎ ١ ص 404. والشهيد في الدروس: الحج / درس 94 ج‎ ١ كفّارات الإحرام ج‎ 

(؟) الكافي: باب صيد الحرم ح 7ج ان 177 وبتائل الشيعةحبات: ا فق ابوات كفارات 
الصيد م 7ج ١١‏ ص 58. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم ح ١1075‏ ج ١‏ ص 108. تهذيب الأحكام: 
باب ١9‏ الكفارة عن خطا المحرم ح ١١١‏ ب ه ص 550. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب كفّارات الصيد ح 7 ج ١١‏ ص 51. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطأ المحرم ح ؟١١‏ ج 0 ص 587 الاستبصار: 
باب ١77‏ من قتل حمامة أو فرخها ح ؛ ج ١‏ ص .50١١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من > 


7 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





وصحيح عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله ليِاٍ في حمام مكة : «من 
ذبح منه طيراً وهو غير محرم , فعليه أن بتصدّق بصدقة افضل من 


منت ااال 


بل وصحيح الحلبي عن أبي عبدالله كه : «في رجل أغلق باب بيت 
على طير:من.حماء الحرم قمات؟ قال #:يتضدق بدرهم» أو يطعم بنة 
حمام الحرم»”". 

وخبر حمّاد بن عثمان : «قلت لأبي عبدالله لليةٍ : رجل أصاب 
طيرين : واحداً من حمام الحرم , والآخر من غير حمام الحرم؟ قال: 
يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً فيطعمه حمام الحرم, 
ويتصدق بجزاء الآخر»”7. 

وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله لك : «سألته عن رجل 
أهدي له حمام أهلي جيء به وهو في الحرم؟ فقال :إن أصاب منه شيئا 
فليتصدق بثمنه نحوا ممّا كان يسوى في القيمة»!. وروأه!" في الفقيه : 


ه أبواب كقّارات الصيد ح 8 ج ١‏ ص 57. 

.107 تقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم ح 5507 بج ١‏ ص 508. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ ج ١‏ ص .4١‏ 

(5) الكافي: باب كفّارات ما أصاب المحرم ح ٠١‏ ج 4 ص .535١‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ 
الكثارة عن خطأ المحرم ح ١‏ جب وص 505. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
كفارات الصيد ح 7 ج ١١‏ ص .0١‏ 

(؛) الكافي: باب صيد الحرم ح ؟ ج 4 ص 5775. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب كقّارات 
الصيد م 6 ج ١‏ ص ١١‏ 


كنار كل العوام .مح مي ل ا ا 115 1 
«فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه»(". 

وصحيح صفوان عن أبي الحسن الرضاءظُةٍ : «من أصاب طيراً في 
الحرم وهو محل,ء فعليه القيمة درهم يشترى به علفا لحمام الحرم»”!". 

وصحيح محمّد بن مسلم سأل أبا عبدالله ِة : «عن رجل أهدي له 
حمام أهلىٌ وجيء به وهو في الحرم ومحل؟ قال افنهو اصاب هه 
تلكا وحمي قل دكا لا حو من تنيت 0 

وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ليلا : : «سألته عن رجل ' 
أهدي له حمام أهليّ وهو في الحرم؟ فقارة ان عا نه د 7 
فليتصدّق مكانه من ثمنه نحواً مما كان يسوى في القيمة»©. 

وصحيحه الاخر عنه الا أض : «سألته عن طائر أهليَ أدخل 
الحرم حيّاً؟ فقال لي 1 ال تاكن نول ومين كاه كا 
مناً) 00١‏ 

إلى غير ذلك من النصوص التي تقدّم بعضها وتسمع الآخر إن شاء 
الله . وهي بين ناصٌ على الدرهم , وناصٌ على القيمة -مفسّراً لها به 


.51١ من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم ح 5770 ج 7 ص‎ )١( 

(1) تقدّم في ص .1١١‏ 

(") تهذيب الأحكام: باب 10 الكفارة عن خطا المحرم ح ١١4‏ ج ٠‏ ص 547. وسائل 
الغينة وباي اين أنوان كتارات افيد تت اسن اا 

(؛) هذا مكوّر مع صحيح معاوية الآنف الذكر. 

(0) سورة ال عمران: الاية /1. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 150 الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١١19‏ ج 6 ص 558. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب كقّارات الصيد ح ١١‏ ج ١+‏ ص 55. 


وغير مفسّر ‏ وناصٌ على : الدرهم وشبهه . وعلى الثمن, وعلى مثل 
النمن , وعلى أفضل من الثمن . | 0 

وذو سك الأذكرة رزو كايق النيعة أ ريدس دررهم ار لضن 
قرت القرم عي راللضوط يرال انحرط ويحوف !د ني من الندرظه 
والقيمة 1 

كذاعن التكين هم اتمال اكون الدرره قيظة ارقت التؤال ين 
الأخبار. واستشكل في وجوب الأزيد مع إطلاق الأصحاب وجوب 
اموه مع عب لقنا إلى اليكة ا السوفية 

وقى العنارك أكارزالمتحه اعوار القن طلقا ار 

لمنن كته ميقا كله لمات المتطرع هه يعدم إرادة كبو 
ذلك قيوط سوقتة له ءاععورؤرة اكتقلانيا باكيلات: الا رمينة والطهور 
وفبره امون لوال 

بل لعلّه كذلك في النصوص , خصوصاً مع ملاحظة سؤال السائل 
لهم عن ذلك وجوابهمضيكة لهء مع أنّ مرجع ذلك إلى غيرهم ء فلا يبعد 
كون ذلك قيمة شرعيّة له, بل ربّما كان قرائن في النصوص تشهد له 
كنا أله يدكن الجاع اللصوض عليه فتثفق النصق والنشوى يرز 

وكيف كان, فعن الكركى أنّ «إجزاء الدرهم فى الحمام مطلقاً فى 
غاية الإشكال ؛ لأنّ المحلّ إذا قتل المملوك في غير الحرم تلزمه قيمته 


.1١8 تذكرة الفقهاء: الحج / كفارات الصيد ج لا ص‎ )١( 
ص ؟537.‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج‎ )"( 
.559 (؟) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 8 ص‎ 





كنار دل العفات. سدح يت يح اح انا 
السوقيّة بالغة ما بلغت , فكيف يجزىٌ الأنقص في الحرم؟!»1". 

وفيه : أَنّ هذا إِنْما يتم إذا قلنا بكون فداء المملوك لمالكه, لكن 
عا دان شناء الله أن الأظهر كون الفداء لله تعالى , وللمالك القيمة ‏ ', 
السوقيّة ‏ فلا بُعد في أن يجب لله تعالى في حمام الحرم أقل من القيمة 5 
مع وجوبها للمالكء والله العالم . 

ل(و» يجب «في» قتل إفرخها للمحرم» أي عليه في الحل 
«حَمَل» بالتحريك, وفاقاً للمشهور'" أيضاً؛ لما سمعته”" من حسن 
0 أو ضصخيحة و جير. أبي بصير وخبر ا الصباح الكناني وغيرها 
من النصوص . 

نعم , في صحيح أبن سنان منها : «فإن كان فرخاً فجدي , أو حمل 
صغير من الضأن» . ومن هنا اجتزاً به سيّد المدارك!*. إلا أَنَى لم أجد له 
ا ل سس لت م ان ل 

نعم » عن الكافي”* والغنية: «في فرخ حمام الحرم حمل . وفي 


)١(‏ جامع المقاصد: الحج / كقّارات الإحرام ج 7" ص .5١١ 7-7٠١‏ فوائد الشرائع (اثار 
الكركي): ج ١١‏ ص ”57. 

(؟) ذهب إلى ذلك: الشيخ في النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 
١,؛‏ وابن إدريس في السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص ,.0٠١‏ 
والعلامة في القواعد: الحج / كقّارات الاحرام ج ١‏ ص 04.. والشهيد في الدروس: الحج / 
درس 44 ج ١‏ ص 508. 

() فى ص 107. 

4 000 الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص 759 .55١‏ 

(0) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .٠١5‏ 

.١١7 غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص‎ )١( 





]1 جوافن الكلام (ج:١؟)‏ 


فرخ حمام غيره نصف درهم» . وعن سلار إطلاق أن «في فرخ الحمامة 
نصف درهم»!" . وعن المفيد”" والمرتضى”" ذلك ايشا في «فرخ 


الحمامة وشبهها» . 
اليعضيةة بالقنا وق هذا 


وعن بنى بابويه) وحمزة!" والبرّاج' والفاضل!"': وصف الحمل 
بأن يكون «فطم ورعى الشجر» كما تسمعه إن شاء الله في القطا. وعن 
جماعة الاطلاق!, ولعلّه لكون الحمل لا يكون إلا كذلك : 

ففي محكيّ التذكرة'" والمنتهى'" والتحرير" أن «حدّه أن يكمل 
له أربعة أشهر» قال : «فإنٌ أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمّون ولد الضأن 





.١؟؟ المراسم : الحج / أحكام الخطأ ص‎ )١( 

(1) المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطا المحرم ص 877. 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج 7" ص ."١‏ 

(؛) وصفه ب«قد فطم» دون الرعيء انظر المقنع: باب الحج ص 558, ومن لا يحضره الفقيه: 
باب ما يجب على المحرم في أنواع... ذيل ح 7077٠١‏ ج؟ ص 5517. 

0) الوسيلة : الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١78‏ 

(1) المهذب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص .5١0‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / كفّارات الصيد ج ١١‏ ص 714- 1550, تذكرة الفقهاء: الحج / 
كفارات الصيد ج لاص ,.4١18‏ تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 1١‏ -47. 

(8) انظر المصادر الثلاثة الأولى من هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. والجامع للشرائع: الحج / 
كفّارات محظور الإحرام ص .١1١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / كفارات الصيد ج لاص .57١‏ 

.77١ ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج‎ )٠١( 

.17 تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ؟ ص‎ )١١( 


كقارة قتل قرخ العفاف.. ح حع ح ‏ عست ع ي ‏ خين يك /10 5 


حوات الو كنا عن اللمراة كار 

وعن ابن قتيبة فى أدب الكاتب : «فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن 
امه فهو حمل وخروفء والانثى خروفة ورخل»”". 

وبمعناه ما عن الثعالبى فى فقه اللغة : «فإذا فصل عن امّه فهو حمل 


وخروف»!*. 


وعن الميداني في السامي'' موافقة ابن 9 قتيبة على الا : ختصضاض 
بالذكر» بل قيل : «كأنّه بمعناه ما في العين والمحيط وتهذيب اللغة من 
اله الخووقدوو ر السر ومو الحدل الكر 01 

فما عن المط كو مق أن «الحمل ولد القاكنة فى السنة الأول ؟ 

0 9 8 ك0 

وعن الدميري : «الحمل الخروف إذا بلغ ستة اشهرء وقيل: هو ولد ا 
الضأن الجذع فما دونه»'" موهوم بالنسبة إلى ما عرفت . 

وعن الراغب أَنّ «الحمل سمّي به لكونه محمولاً لعجزه, أو لقربه من 
حمل امه به»7", والله العالم . 

«وللمحل» أي عليه في الحرم نصف درهم» وفاقا للمشهور 


. هذه العبارة وردت في المنتهى فقط‎ )١( 

)1( السرائر: الحج ع يلزم المحرم عن جناياته ج ١٠ص‏ /0608-0807. 
(5) أدب الكاتب: أبواب الفروق / فروق في الأطفال ص .١178‏ 

افق للع الفضل النانسن عهو جك البابد لزاع عشر هن 1 

(5) السامي في الأسامي : الباب السابع عشر ص 574. 

(1) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 1 ص 514. 

(0) المغرب: ص ١19‏ (حمل). 

(8) حياة الحيوان: ج١‏ ص /ا07” (حمل). 

(9) المفردات: ص 50/8 (حمل). 


8 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


مسرولين١"‏ ذبحتهما وان كمع ؟ فقال لى : لم ذبحتهما! قلت : 
جاء تني بهما عا لعن :ادل مكة قب لنت أن أذبحهماء فظننت أني 
بالكوفة ولم أذكر الحرم , فقال :عليك قيمتهما , قلت :كم قيمتهما؟ قال : 


(0) 





درهم , وهو خير منهما» 
البار ل رضايه صسيحه الأخر فتقدات ا ره :نراقن قنيمة السعامة 
درهم ؛ وفي الفرخ نصف درهم ء وفي البيض ربع درهم» 
وصحيح حفص عنه عليه أيضاً : «فى الحمامة درهم. وفى الفرخ 
نصف درهم!*؛ وفي البيض رخ ورفريكم واللّه العالم . 
(ولو كان محرما 4 وقتل شيئا من ذلك «فى الحرم اجتمع عليه 
الأمران» وفاقاً للمشهور'" أيضاً. بل عن شرح الجمل للقاضيى : 


(0 


(؟) الكافى: باب صيد الحرم حم 211١‏ 3 ص 7 ". من لا يحضره الفقيه: باب تنحريم صيد 
الحرم ح 777؟ ج ؟ ص 577. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب كقّارات الصيد حم ٠‏ 
براض 17 

() من لاا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم ح 510 ج تدص ؟١5,‏ وسائل الشيعة : 
باب ٠١‏ من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ ج ١7‏ ص 50. 

(4) جملة «وفي الفرخ نصف درهم» ليست في الوسائل. 

)0( الحا اصن لحرا 0 ص 7. نهيب الأحكام: باب 0 الكفارة عن 
خطا المحرم ح ٠١‏ ج ه ص 0”. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب كقارات الصيد م 0 


ص اص .1١‏ 
(1) كما في رياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص .5١١‏ 


الطهارة / في أحكام الوضوء ب 8838# 


الإعادة من العسر والحرج 1 

:و كذاطا لوشك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم 
يعد* كا في المبسوط 7" والمهزب7" والجامع'" والمعتبر؟) والنافع (0) 
والمطرسة 30( دي ش ولطلة يرجع الحقهنا ف القدعة ) 
والسرائر 29 من أنه « إن شك بعد فراغه منه وقيامه من مكانه لم 
يلتفت » » وما في الفدية!"')وكذا الكافيلا”الأبي الصلاح «إن نمض متيقما 
لتكامله لم يلتفت إلى شك » » وما في الوسيلة7"'والفقيه'"'والمراس؟' 


نامء حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن » وإلا فإنّه على يقين من وضوئه , ولا ينقض اليقين أبداً 
بالشك , ولكن ينقضه بيقين آخر» . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١١‏ ج١‏ ص8 » وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من 

ابواب نواقض الوضوء ج١‏ ص 175 . 

. المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة ج١ ص"‎ )١( 

(0) المهذب : الطهارة / ما يوجب اعادتها ج١‏ ص٠٠‏ . 

(") الجامع للشرايع : الطهارة / السهوفيها ص7” . 

(8) المعتير: الطهارة / احكام الوضوء ج ١72١ ١‏ . 

(5) المختصر النافع : الطهارة / احكام الوضوء صن" . 

. 75 منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص‎ )١( 

() ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الوضوء ج١‏ ص؛ 7١‏ . 

(8) المقئعة : الطهارة / صفة الوضوء ص41 . 
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. 455 الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الوضوء ص‎ )٠١( 

. الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص17‎ )١١( 

(؟١)‏ الوسيلة : الصلاة / السهو العارض في الوضوء ص 7ه-"5 . 

. 51-5٠0 ص‎ ١ج‎ ١57 من لا يحضره الفقيه : باب من ترك الوضوء أو بعضه ذيل‎ )1١( 

. ٠١ المراسم : الطهارة / كيفية الطهارة الصغرى ص‎ )١5( 


كنانة ككل قرح الحفام سسحت سس و يز 1111 
الإجماع عليه""؛ لقاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب ؛ فإنّه قد هتك 
حرمة الحرم والاحرام . 

فيجتمع عليه في قتل الحمامة في الحرم : شاة ودرهم أو قيمتها, 
وفي الفرخ : حمل ونصف درهمء بل يجب عليه مع ذلك - : القيمة 
للمالك لو كان مملوكاً ولم يأذن المالك فى أحد القولين, كما ستعرف 
55 ش 


مضافاً إلى ما سمعته'" من قول الصادق نه في حسن الحلبي أو 
صحيحه : «إن قتل المحرم حمامة فى الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة 


1 ا /(غ) 
درهم أو شبهه يتصدق به او يطعمه حمام الحرم 00 ل 8 


كقوله علي في خبر محمّد بن الفضيل : «... وإن قتلها وهو محرم 011 
فى الحرم فعليه شأة وقيمة الحمامة ...»''. 


وقول أبي جعفر نيد في صحيح زرارة : «إذا أصاب المحرم في 
الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل شمنه 


.559 شرح جمل العلم والعمل: الحج / في الكقّارات ص‎ )١( 

(1) لم يتقدّم له ذكر سابقاً. وإِنّما تأتى قطعة منه في ص 478.: وقطعة أخرى في ص .771١‏ 

(5) فى المضادر بدلها: مكة. 

(؛) الكافي: باب المحرم يصيب الصيد ح ١‏ ج 4 ص 550 تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكفارة 
عن خطأ المحرم ح 7١7‏ ج 0 ص .77١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب كقّارات الصيد 

(0) السياق يعطى انه عن الصادق ند . والخبر عن ابى الحسن َه . 

(1) تقدّم في ص 4١١‏ بدون كلمة «درهم», وأورده في موضع آخر من الوسائل مشتملاً 
عليها. انظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب كقّارات الصيد م ١‏ ج ١١‏ ص 58. 


-2: جواهر الكلام (ج )"2١‏ 





أيضاً. وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه»'". 

وخبر أبي بصير عن أَبي عبدالله يِذ : «في رجل قتل طيراً من طيور 
الحرم وهو محرم في الحرم؟ فقال: عليه شاة وقيمة الحمامة درهم 
يعلف به حمام الحرم» وإن كان فرخاً فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف 
درهم يعلف به حمام الحرم»”". 

وموثقه الآخر عنه عْليْةٍ ايضا : «سالته عن محرم قتل حمامة من 
حمام الحرم خارجاً من الحرم؟ قال: عليه شاة, قلت : فإن قتلها في 
جوف الحرم؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة , قلت : فإن قتلها في الحرم 
وهو حلال؟ قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت : فمن قتل فرخاً من 
فراخ الحمام وهو محرم؟ قال : فعليه حمل»'"... إلى غير ذلك من 
ار 

فما عن ظاهر العماني: من وجوب الشاة خاصّة!“, واضح 
الضعف .بل لم أجد له دليلاً إلا الإطلاق المقيّد يما سمعت . 


كاليسكن عن الم تن فى امحل قو اتروع .وجكوع القد ادعو القع 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم ح 10ج ؟ ص /!50؟. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب كقّارات الصيد ح 4 ج ١‏ ص 59. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم ح 7770 سج ؟ ص 777, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب كقارات الصيد ح 0 ج ١‏ ص .5١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطا المحرم ح ١١7‏ ج 0ص 547. وسائل 
الشيعة: أورد صدره في باب ١‏ من أبواب كقّارات الصيد ح ؟. ووسطه في باب ٠١‏ منها 
ح1. وذيله في باب 1 منها ح 94 ج ١‏ ص 754 و18 و19. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقّارات الإحرام ج ؛ ص .١77‏ 


كنار زكر العهان ٠‏ تحسم م ا ا ا 1101 
مضاعفة "١‏ 
الاسكافى!"_قد يستدل له : 
بقول الصادق نةٍ في الحسن أو الصحيح : «إن أصبت الصيد 
وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك» وإن أضهه نان عل 1 
فى الحرم فقيمة واحدة» وإن أضقه و أنه عام ف الج الما اليف 7 
بايد 


الفداء 000 


بن 59 على ما عرفت بإرادته من المضاعفة 
ولو مجازاً. 


و فإن المحكي عن الشيخ في النهاية'" 
والمبسوط'" والتهذيب": وجوب تضاعف الفدية فيه للمحرم فى 
المي الوا الج رسال الي : الحجج / ما يلزم المحرم عن جنايته بع ص 7/. 
(؟) الانتصار: الحجج / مسألة ؟؟١‏ لو صاد المحرم في الحرم ص 1135. 
(*) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقّارات الإحرام ج ؛ ص .١١7‏ 
(:) الكافي: باب المحرم يصيب الصيد ح غ ج ؛ ص 556. وسائل الشيعة: باب 44 من 
أبواب كقّارات الصيد ح هج ١‏ ص 848. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١50‏ الكفارة عن خطا المحرم م ٠١١‏ ج هص :/5. وسائل 
الشيعة: باب ”١‏ من أبواب كقّارات الصيد حم 0ج ١١‏ ص .,١‏ 

(1) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 180. 

(0) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص ؟1]. 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل ح 7١7‏ ج ه ص .77١‏ 


ا ١‏ مسحتت سست سم ل ا ا د لو | فز الكلام (ج )"١‏ 


الحرم ما لم يبلغ بدنة» فلا يجب عليه غيرها . 

لخبر الحسن بن عليٌ بن فضّال عن رجل سمّاه عن أبي عبدالله نظ : 
«فى الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة , فإذا بلغ البدنة فليس عليه 
التضعيف)!". 

ومرسله الآخر عتدطكة أيضاً :«إئما يكون الجراء مضاعفاً مما دون 
البدنة حتّى يبلغ البدنة, فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف ؛ لأنه أعظم 
ما يكون ء قال الله (عدٌّ وجل): (ومن يعظّم شعائر الله فإنْها من تقوى 
الفنوادت) ا 

كاذنا للمحكي عن أبن إدريس لوعن 0 بل قال:«إن 
باقى أصحابنا أطلق التضعيف»'*. ولعلّه لإطلاق الخبرين . وتقييدهما 
ما سبع من الغبرين الأخيزيع < لو العا (لشيه الفرائق صل 
جيّد , لكنّهما مرسلان, فلا ريب فى أنّ الأحوط ما ذكره ابن إدريس, 
واللّه العالم . ش 

9إو» يجب «في بيضها إذا تحرّك الفرخ: حمل» لاندراجه في 
نصوص «الفرخ» الشامل للخارج عنها والحاصل منها/؛ ولو لشهادة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 0؟ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 7١1‏ ج 0 ص ١/ا,‏ وسائل 
الشيعة: باب ١غ‏ من أبواب كقّارات الصيد ح ؟ ج ١١‏ ص 47. 

(5) سورة الحج: الآية ؟53. 

(5) الكافي: باب المحرم يصيب الصيد ح 0 سج غ ص 556. وسائل الشيعة: باب 43 من 
أبواب كقّارات الصيد م ١‏ ج ١١‏ ص ؟3. 

(1) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 077. 

(0) لعل الاولى إبدالها ب«فيها». 


كفارة قتل فرخ الحمام 111 1 1 1 001111ظ2ظ2 ع 


صحيح على بن جعفر سأل أخاه هه : «عن رجل كسر بيض الحمام 
وفي البيض فراخ قد تحرّكت؟ قال : عليه أن يتصدّق عن كل فرخ قد ' 
تحرّك بشاة, ويتصدق بلعويها إن كدان جحودا واد كان الفراع 0 
لم تتحرّك تصدق بقيمته ورقا. يشتريى به علفا يطرحه لحمام 
الحرم»(". بإرادة الحمل من الشاة فيه . 

وخبر يونس بن يعقوب : «سألت أبا عبدالله لي : عن رجل أغلق 
بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض؟ قال: إن كان أغلق 
عليها ... بعد ما أحرم فإنّ عليه لكل طائر شاة, ولكلّ فرخ حملاً» وإن 
لم يتحرك فدرهم, وللبيض نصف درهم»''- بل وصحيح الحلبي 
عنه لِةٍ أيضاً. قال: «حرّك الغلام مكتلاً فكسر بيضتين فى الحرم: 
فالات | بأعبةا قات فقال ايعدييق أ ومتمايو» 'اندرنا # على إراده 
و ب 

إنما الإشكال في ان ظاهر المصئف وغيره!): عدم الفرق في ذلك 


)١(‏ تهذيب الأحكام : باب 0؟ الكفارة عن خطأ المحرم ح ١6١/‏ ج هحص 508. الاستبصار: 
باب ١.‏ المحرم يكسر بيض الحمام ح؛ ج 0ن 2,6 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١50‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١١9‏ ج ه ص 500. وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب كفارات الصيد م 7ج ١١‏ ص 85. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١57‏ بج 0 ص 508 الاستبصار: 

(؛) كابن حمزة في الوسيلة: الحج / الكقّارات المتعلّقة بما ذكرنا ص .١78‏ والكاشاني في 
المفاتيم: مفتاح 509 ج ١‏ ص 5141. 


"1 بحي ا ل يل يصعي متسس كو | قن الكلام (ج )25١‏ 


بين المحرم والمحلّ. خصوصاً بملاحظة تفصيله بينهما في غير 
ذي الفرخ , وكذا عن المنتهى!" والتذكرة!" وفي القواعد”", ومال إليه 
دن المدذارك:فال:: 

«وعبارة المصنّف كالصريحة في التعميم ؛ حيث أطلق وجوب 
الشاة بعد تحرّك الفرخ وفصّل الحكم قبله, وصرّح الشهيدان بأنّ حكم 
البيض بعد تحرّك الفرخ حكم الفرخ . ومقتضاه: اختصاص هذا الحكم 
بالمحرم في الحل . ويجب على المحل في الحرم نصف درهم , ويجتمع 
الأمران على المحرم في الحرم , وهو غير واضح ؛ لاختصاص الرواية 
النانية أي صحيح الحلبي ‏ بحمام الحرم , وظهور الرواية الأولى أي 
صحيح علىّ بن جعفر _في التعميم»!'. 

0007 ذلك يقنضي زيادة فداء المحلّ البيضّ ذا الفرخ المتحّك 
فى الحرم, على فداء الفرخ نفسه فيه الذي قد عرفت وجوب نصف 
درهم له , وهو مستبعد نحو ما سمعته في بيض القطا . 

على أنه يمكن جعل الشرط في الخبر الأوّل للحكم بالحمل, 
فيكون مفهومه : عدم كون حكمه كذلك, وليس إلا بقاؤه حينئذٍ على 
حكمه في الفرخ . وكذا الكلام في خبر يونس . 

مضافاً: إلى صدق «قتل الفرخ» الذي قد عرفت ما دلّ على 


.57”7 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج‎ )١( 
.4١5 نذكرة الفقهاء: الحج / كقارات الصيد ج /اص‎ )1( 
.409 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الحج / كقّارات الإحرام ج‎ 
.553 (؛) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص‎ 





كنار كف سفن العام نس مي ةي ست من 14: 


التفصيل بين المحرم في الحلّ والمحرم في الحرم فيه بالنسبة إلى ' 
وجوب الحمل والدرهه'". 

فالمتجه حينئئذٍ : الجمع بين النصوص بحمل المطلق فيها على 
الفقتدوفقة يع ار الأقودى خوكل ما تمن التومدين.. 

هذا كلّه مع التحرّك . 
حريز المتقدّم فى أصل المسألة!", المحمول عليه هنا ما سمعته فى 
صحيح علىّ بن جعفر المتمّم بعدم القول بالفصل , المحمول ما في آاخره 
-من نصف الدرهم'' على كسر المحل له إذا كان فيه فرخ قد 
تحرّك وإن كان بعيدأً ؛ جمعا بين النصوص التي منها ما سمعته في 
صحيحي حفص وابن ن الحسجّاج' المراد متهما المحل : في الحرم 
ولو بقرينة غيرهما أيضاً. 

فيستفاد منهما : ما ذكره المصئّف «و» غيره" من أنّ على 
المحل» في الحرم في كسر البيض ولم يكن فيه فرخ قد تحرّك «ربع 


)١(‏ الذي تقدّم هو التفصيل ب«الحمل» في المحرم فى الحل. و«الحمل ونصف الدرهم» في 
(؟) في ص 107. 

(؟) لم يرد في آخره ذلك, بل ورد في خبر يونس المتقدّم انفاً. 

(]) تقدّما فى ص .4١8‏ 


(0) كالعلامة في القواعد: الحج / كقارات الإحرام ج ١‏ ص 404. والشهيد في الدروس: 


05 


105 عسي ةي تل تقو | ان لكام )"١ 2 ١‏ 


درهم». 
كنا ١‏ نكا فد هنا يعلم الوجه في قوله :9ولوكان محرماً في 
الحرم لزمه درهم وربع» ضرورة كونه كقتل المحرم الحمامة أو الفرخ 
في الحرم الموجبين : للشاة ودرهم, وللحمل ونصف درهم؛ 
فها عن سداد ر: : من إطلاق ربع درهم في البيضة”" والمفيد”" 
والمرتضى 0 : «في بيض الحمامة ويه وا بي الصلاح'" 
وابن زهرة!: «في بيضة من حمام الحرم درهم . ومن غيره نصف 
دي اا 
لعل ايها فى الفداء كم يشتري"" بقيمة الحرمي علفا عدلنا” 
لحمامه» كما فى القواعد”" وغيرها!". بل لا خلاف فيه كما عن 
)١(‏ المراسم : الحج / أحكام الخطأ ص ؟7١.‏ 
(1) المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطأ المحرم ص 77]. 
(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج ؟' ص ./١‏ 
(؛) الموجود في المصدر: «ربع» بدل «نصف». انظر الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس 
ص١ .٠١‏ 
(0) الموجود فيالمصدر: «ربع» ندل «نصف». انظرغنيةالنزوع: الحج /الفصل الخامس ص17 .١‏ 
١(‏ و7) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يُشترئ... علف. 
(4) قواعد الأحكام: الحج / كقارات الإحرام ج ١‏ ص .17١‏ 
(9) كالمبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص .41٠١‏ والمهدّب: الحج / ما يلزم 





كنازة الأعلن والو خش ىو خهاء الخرك ٠‏ ممم تي ين ب بت عي ميخت /111 


المنتهى”" والتذكرة'" الاعتراف به إلا من داود ‏ فلا جزاء لصيد الحرم . 

ويمكن القطع بفسأده بملاحظة النصوص السايقة والفتاوى 
والاجماعات . 

نعم , في بعضها التخيير بين الصدقة به وبين علفه لحمام الحرم, 
كصحيح الحلبى'!" وخبر محمّد بن الفضيل! وغيرهما . وعليه يحمل 
الأمر بالعلف في غيرها ؛ حتّى خبر حمّاد المشتمل على التفصيل, قال : 
«قلت لأبى عبدالله ليه : رجل أصاب طيرين : واحداً من حمام الحرم , 
والآخر من غير حمام الحرم؟ قال : يشترى بقيمة الذى من حمام الحرم 
قمحا فيطعمه حمام الحرم , ويتصدّق بجزاء الآخر»”. 

لقصوره فى إفادة الوجوب التعيّنى -سندا وعدداً عن مقاومة 
غيره ‏ كقصوره عن ثبوت وجوب كونه قمحا أي حنطة على وجه 
يقيّد إطلاق غيره . 

فاأيامى ينعد :دلق نه على الدع كشكل الأم فيه على أفضل 
فردي الواجب التخييري . 

أمّا غير الحرميّ فالنصٌ والفتوى متوافقان على الصدقة بثمنه . 


© 


يه ص 008. والجامع للشرائع: الحج / كقّارات محظور الإحرام ص .١15١‏ 

.558 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / كقارات الصيد ج‎ )١( 

(1) لم يأت بلفظ عدم الخلاف بل نسبه إلى العلماء. انظر تذكرة الفقهاء: الحج / كقّارات الصيد 
ج لاص 415. 

() تقدم فى ص .4١5‏ 

م لضن .4١‏ 

(0) تقدّم في ص 7 ١غ.‏ 


لصي يي ل م تت اكز اهن الكاك 1 312 


وفي كشف اللام ‏ بعد أن ذكر أخبار حمّاد وأبي بصير وصفوان 
وعلت بن جعفر دليلا للعلف لحمامه قال:«وما خلا خبر حمّاد 
مطلقة .وهو المفصّل المخصّص ذلك بالحرميّ والعلف بالقمح , وفي 
حسن الحلبي عن الصادق عي : إن الدرهم وشبهه يتصدق به او يطعمه 
حمام مكّة!', فيحتمل التفصيل بالحرمىّ وغيره؛ والتخيير مطلقاً»'". 
قلت : لا يخفى عليك التحقيق في ذلك بعد الاحاطة بما ذكرناه . 
قي الكلام فيما ذكره المصنّف”" وغيره!» من الشعبير بالأهليّ 
2 المشعر بكونه مملوكاً. وقد صرّح الكركي : يعدم تصوّر ملك الصيد في 
الحرم إل في القماري والدباسي لجواز شرائهما وإخراجهما!. وتسبعه 
ف سالك 30 
"يوق العدار لد" وقيرها دوه مض على ماهو االمشهور من عل 
دخول الصيد وإن كان أهليّاً في الملك إذا كان في الحرم كما تقدّم 


.1١5 تقدم فى ص‎ )١( 

)١(‏ كشف اللشام : الحج / كفارات الإحرام ج 3 ص ؟/ا. 

(؟) هنا. والمختصر النافع: الحج / في الصيد ص .٠١7‏ 

(4) كالشيخ في النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص .48١‏ وابن سعيد 
في الجامع للشرائع: الحج / كقّارات محظور الإحرام ص .11١‏ والعلامة في التحرير : الحج / 
تروك الإحرام ج "١‏ ص 17. 

(0) جامع المقاصد: الحج / كفارات الإحرام ج ؟' ص ,5١0‏ فوائد الشرائع (آثار الكركي): 
ج١اص‏ 11. 

(1) مسالك الأفهام : الحج / أحكام الصيد ج "١‏ ص ؟47. 

(0) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص 540. 

(4) كذخيرة المعاد: الحج / في الكقّارات ص .1١8‏ 


وود لل ب ب بي يلل جواهرالكلام (ج١)‏ 
والهداية'' من أنه «لا يلتفت إلى الشكُ في شيء منه بعد ما قام » , على 
أن يراد بالانصراف والقيام ونحوهما مجرد الفراغ من الوضوء قام من المجلس 
أولم يقم طال جلوسه أولم يطل » كما في البيان'"! وجامع المقاصد'" 
والتووقى 1 والزروفنة “يالك 97 والموارلة 17 جرف الروفة 
والمدارك الإجماع عليه ء وكأنهما فهها من عبارات الأصحاب المتقدمة 
ذلك عو اكع 0 وال 0 دعوى الإجماع على عدم الالتفات مع 
الانصراف عن حاله ؛ فقد يقال : إن الانصراف عن الحال الأوّل يحصل 
بالفراغ منه وعدم التشاغل فيه . 

ويدلَ عليه ما في حسنة بكير بن أعين » قال : « قلت له : الرجل يشك 
بعد ما يتوضا , قال : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك )١(»‏ 5 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مسلم : « كل ما مضى 
من صلا تك وطهورك فذكرته تذكراً فأمضه ء ولا إعادة عليك ... »20 , 


. ١7ص البيان : الطهارة / احكام الوضوء‎ )5( .٠١ الشداية «ضمن الجوامع الفقهية»: ص 48 س‎ )١( 

() جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص/ا"3 . 

(:) روض الجنات : الطهارة / اسباب الوضوء ص44 . 

(5) الروضة البهية : الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص١8‏ . 

(7) مسالك الافهام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ صه . 

(10) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص/51؟ و35 . 

(8) المعتبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 10/١‏ . 

() منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 0/ . 

)٠١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح4١١‏ ج١‏ ص١ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 47 من 
ابواب الوضوء ح/ ج١‏ ص "7١‏ . 

)١١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح4" ج١‏ ص54 » وسائل الشيعة : باب 47 من 
ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص "١‏ . 


كنارة الأهلى والوعشى من حدام الحرة مسعصس سس عدي عم م ست 111 
بعاها مو امااعلك ونا دهي اله المصنّف في النافع من دخوله في الملك 
وإن وجب عليه إرساله فلا» . 

قلت : يمكن القول بعدم اعتبار الملك في الأهلىّ منه ؛ ضرورة 
صدقه على اليمام الذي يسكن الدور وإن لم يتولّد في الحرم» والحكم 
المزبور لا يعتبر فيه الملكيّة , كما أَنّهِ يمكن تملكه بتملّك بيض خارج 
من اعرد 'قظيعه فت نحما و الحرم ويكون فركا برويفين ذللت. 

ومن هنا قال في كشف اللثام مازجاً به عبارة القواعد'": «يستوي 
الأهليّ ‏ أي اليمام'" أو المملوك من حمام الحرم تولد منه”" أو أتاه 
من الحل , وهو لا ينافي الملك وإن لم يكن قمريّا أو دبسيّا كما يأتي, 
ولاباسق ان كافاوهنا ارضاء! ' ومرجعة الها د كرفا 

وكيف كانء ففى المسالك أَنّ «المراد بالقيمة هاهنا ما يعمّ الدرهم 
والفداء ؛ ليدخل 7 بيضه وفرخه وغيرهما»!". وفيه منع واضح . 

ثم قال : «وإِنْما يستويان في ذلك مع إذن المالك في إتلاف الاهلىّ, 
اوكان المتلف هو المالك. اما لو كان غيرهما افترق الحكم على 
الأقوى ؛ إذ يجتمع على المتلف في الأهليّ القيمة للمالك والفداء كما 
سيجيء إلى أن قال : وأمّا الأهليٌ فقد أطلقوا وجوب الصدقة بقيمته 


.11١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج‎ )١( 
(؟) في المصدر بدل ما بين الشارحتين: من الحمام.‎ 

(؟) فى المصدر بدلها: فيه. 

() كشف اللئام: الحج / كقارات الإحرام ج 3 ص ؟١/5.‏ 
(0) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج ١‏ ص 177. 


+ 


12 ا اا ات را ارو كر 1 ااا 0 اك ا 1 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


على المنا كين »ونيف ١‏ حون اساي مومع د حبيه سنالك 
وإلأكان فداؤه للمساكين وقيمته للمالك , فينبغى تأمّل ذلك ؛ فإنّ النصّ 
والفتوى متطابقان7)"7", 1 

قلت :لا ريب في أنّ ما ذكره أحوط ء وإن كان الأصل وظاهر النصّ 
والفتوى خلافه . 

اللّهِمَ إلا أن يدّعي انسياقهما إلى غير المملوك وإن عبّروا عنه 


0 ابن رادب يانه ذكدا عرفة الق ريالف الموك رميكها 


وفي الرياض : ع بختصٌ الاستواء المزبور بالمحل ام يعمّه 
والمحرم ؛ حتّى لو قتل المحرم الحمام الأهلي في الحرم لم يكن عليه 
غير القيمة على الثاني , ومع الفداء على الأوّل؟ إشكال :» . 

«من إطلاق النصّ والفتوى باجتماع الافوين اذا عي على الحماقة 

في الحرم من غير فرق بين الأهليّ منها والحرميّ» . 

((ومن 0 
خامة لكونه صيدأمنع عند المحم .وأا أن مه لامع فد 
من جهة الحرم ؛ لفن دخله كان ن آمنأ» . 

«ولم أرَ من الأصحاب من تعرّض لهذا الفرضء فضلاً عن الحكم 


() انظر الهامش قبل السابق . 


كقارة الأهلى والوحشى من حمام الحرم 2-5-5 آذآ 1 
فيه بأحد الطرفين أو التوقف فيه والإشكال, والأقرب من وجهي 
الإشكال : الأُوّل ؛ لقوّة دليله ...6'" إلخ . 

قلت : لا إشكال في وجوب الشاة على المحرم في قتل الحمامة . 
من غير فرق بين الأهليّ منها وغيرهء وبين اصطيادها وعدمه . وبين 
الحرم وقعهير ان زان الأول -مع ذلك _قيمتها التى هي الدرهم الواجب 
على المحل . 

بل الظاهر جريان ما سمعته من الشراء بها علفاً لطيور الحرم. أو 
بتخيّر بين ذلك والصدقة بها. وقد سمعت التصريح في خبر عبدالله بن 
سنان عن الصادق لِهْةِ بالفرق بين المحرم وغيره في حمام مكّة في 
الطير الأهلىٌ غير حمام الحرم ‏ : بوجوب الشاة على الأوّل والقيمة 
على الثاني فلاحظ . 

نعم , لم يذكر وجوب القيمة فيه مع الشاة لو كان القتل فى الحرم ؛ 
لكالا على ها كرو فى غير الخير القند يون الذى الم مياق لبا :ذلك 

وبالعئلة :فالس لة.من الراضحاك التى راجا (ال سباق معد 
إطلاق النصٌّ والفتوى حكم الحمام الذى قد سمعت الحال فيهءبل ' 
لكبعد آرآةة المصلت وفيره "امن الاشتو اهنا د وشملها غناو فلن 70 


.7١7 7١6 رياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص‎ )١( 

.4082- غ١ تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص .41١‏ وابن إدريس في 
السرائر: الحجج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 008. والعلامة في القواعد: الحج / 
كقارات الإحرام ج اص .61٠١‏ 


1ه ل مم00 جواهر الكلام (ج >") 


معنى : وجوب القيمة من حيث الحرم, ولكن يشتري بقيمة الحرميّ 
بلدا يدانه أز عقر يقالا كبر ود يضاق بها زاف النالر. 

«الثاني: في كل واحد من القطا والحجل والدرّاج: حمل قد 
فطم ورعى» الشجرء بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد!". 

افيعيم ليان ذن يخا لددحين أبي عبدالله لظا : «وجدنا في كتاب 
على مذ : في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من 
الشجر»”". 

وخبر المفضّل بن صالح عنه ميةٍ أيضاً : «إذا قتل المحرم قطاة فعليه 
حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر»!”". 

متمّمين : بعدم القول بالفصل بينها وبين الآخرين» وبخبر سليمان 
ابن خالد عن أبي جعفر نُِةِ : «قال: في كتاب عليّ لي : من أصاب 
كلذ رججلة دراي وريه فاموم ال ووه القع تسن 


)١‏ كالعاملي في المدارك: الحج / أحكام الصيد ج 8 ص 550. والبحراني في الحدائق: 
الحج / في الكفّارات ج ١١‏ ص 555 ونفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 704 ج ١‏ 
ص 517 

(1) تهذيب الأحكام: باب 50 الكقّارة عن خطأ المحرم ح ٠١”‏ ج هص 544. وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ ج ١١‏ ص 18. 

2( الكافي : : باب كقّارة ما أصاب المحرم ح ” ج ؛ ص 589. وسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب كقّارات الصيد م ” ج ١١‏ ص .١5‏ 

(؛) الكافي: باب كقّارة ما أصاب المحرم ح 4 ج 4 ص ,75١‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ 
الكفّارة عن خطأ المحرم ح 4١ج‏ وص 545, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب كقّارات 
الصيد ح ؟ ج ١١‏ ص 18. 


كثارة قل القظا والخجل والذواع.. عت | ع ل ا 
العمل :ولو الذاقدة لعفي 

فلا جهة للإشكال'" فى الاستدلال بالنصوص المزبورة التى قد 
عرفت وصف الحمل فيها بما سمعت . ْ 

لكو قن المسا اك كوق الغراة اند قد ووفك فطامه ورفيهة راد 
لم يكونا قد حصلا بالفعل'". ولا داعي له . 

كما أَنّه قد تقدّم الكلام مفصّلاً”' في المراد بالحمل لغةَ . 

بل وفي اللإشكال!: بوجوب ذلك لها ووجوب المخاض لبيضها 
ذي الفرخ . 

وإن كان قد يدفعء0©: بان الشرع مبنىّ على اختلاف المتماثلات 
واتفاق المختلفات, فجاز أن يثبت في الصغير ازيد ممّا يثبت في 

اوعا العراة هرد ليها ف رينت الفا 31 

بل ربّما دفع" أيضاً: بالتزام وجوبها فيها دون الحمل» أو بالتخيير 





.5١7 كما في رياض المسائل: الحج / في الصيد بج لاص‎ )١( 

.177 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج‎ )١( 

(؟) في ص 5 

(0) كما في جامع المقاصد: الحج / كقارات الإحرام ج ” ص ؟١١5.‏ ورياض المسائل: الحج / 
(0) كما فى مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج ؟ ص 555, ومدارك الأحكام: الحج / 


*: ا 20 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


عن الامرين 7 

ولكن يمكن تحصيل الإجماع على خلاف الأوّل منهماء فليس 

بعك كما ممعدي انا فى وحوري لحيل تتيدو أشفناة ماو : 
"كني معنن فون القدا دواع يجفا سل وا كل م 

وظاهر الحستفبوقير الل الافتصار عل التلانة , ولك قل سف 
ما في الخبر الأخير من إلحاق «نظير هنّ» بهنّ» والاحتياط لا ينبغي تركه . 

«الثالث: في قتل كل واحد من القنفذ والضبٌ واليربوع جدي» 
عون اللتشهور مين لمان الأو رول لا اعد فيه كا فا بين 
المتأخر يه !6. 

خلافاً للحلبيّين فأوجبوا فيها حملاً قد فطم ورعى من الشجر”", بل 
عن ابن زهرة الإجماع عليه . وإن كان فيه : أنه لم نجد موافقاً له على 
ذلك لا سابقاً ولا لاحقاً عدا من عرفت , بل صريح كلام من عثرنا عليه 
ممّن تقدمه خلافه . 


)١(‏ كما فى الدروس الشبرعيّة: (انظر الهامشن قبل السابق): 

(؟) كالعلامة في القواعد: الحج / كفّارات الإحرام ج ١‏ ص 405. والكاشاني في المفاتيم: 
مفتاح 508 ج ١‏ ص 572 

(؟) كما في مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص 547. وكشف اللثام: الحج / 
كفارات الإحرام ج 7 ص 706. 

(4) انظر رياض المسائل: الحج / في الصيد ج /اص .5١8‏ ومستند الشيعة (للنراقي): الحجج / 
في الكقارات ج ١‏ ص .١174‏ 

(0) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص 5١1‏ إشارة السبق: كتاب الحج ص .١178‏ 
غنية النزوع: الحجج / الفصل الخامس ص 177. 


كقارة قتل كل واحد من القنفذ والضبٌ واليربوع لس لاع 


أبي عبدالله مذ : «في اليربوع والقنفذ والضبّ إذا أصابه المحرم فعليه 


جدي , والجدي خير منه, وإِنْما جعل عليه هذا لكي ينكل عن قتل!" 
غيره من الصيد»'". 

المعتضد : بما عن التذكرة'" والمنتهى!): من الاستدلال عليه 
بالعمائلة: 

وبما فى المختلف من «أَنّه قول أكثر أصحابنا . فيكون راجحاً على 
قول الأكر فشكن العم سه اذ فرك العقكين او العمل ينوه اد 
بالمرجوح محالء فتعيّن ما قلناه»!*. وعن نسخة أخرى : «وإلا ازم 
العمل بالنقيضين أو تركهما أو العمل بالمرجوح , والكلّ محال»'”. وإن 
كان فهسا أيهتي فالعمدة افر فت 

ثم إن ظاهر المصئف وغيره'"_كالخبر_الاقتصار عليها . لكن عن 


)١(‏ فى الكافى: «صيد». وفى التهذيب: «فعل». 

)0( الكافي: 5 كفارات 9590 المحرم ح 9 ج 4 ص 5817 تهذيب الأحكام: باب ١0‏ 
الكقّارة عن خطأ المحرم ح ٠١6‏ ج 0 ص 1755. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب كقّارات 
الصيد ح ١‏ ج ١١‏ ص .١19‏ 

() تذكرة الفقهاء: الحج / كارات الصيد ج لاص 877. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد سج ١١‏ ص 577. 

(0) مختلف الشيعة: الحج / كفارات الإحرام ج ؛ ص .٠١١‏ 

(1) لم يشر إليها في هامش نسختنا المعتمدة في التحقيق, لكنها مطابقة لنسخةٍ في كشف اللثام: 
الحج / كقّارات الإحرام ج 1 ص 5106. 

(/) كابن زهرة في الغنية: الحج / الفصل الخامس ص .١77‏ والعلامة في التحرير: الحج / > 


له جواهر الكلام (ج )"١‏ 





السيّد'" والشيخين'" وبني إدريس'" وحمزة! وسعيد! وغيرهو!": 
إلحاق أشباهها بها . 
وأعله لذا سمت فى الخير من تيوك ذلك فى الثلاثة وكتوته يرا 
منهء وأنّه إنَما جعل لكي ينكل به عن صيد غيره؛ بل في الرياض: 
دلا يخلو من وجه ؛ ولذا مال إليه من المتأخَّرين المحقّق الثاني في 
0 القواعد , بل أفتى به صر يحاً»". 
ا ولكن لا يخفى عليك ما فيه من عدم صلاحيّة مثل ذلك لاإنبات 


والجدي : الذكر من أولاد المعز فى السنة الأولى كما عن 


المغرب'" المعجم . 

ه تروك الإحرام ج ١‏ ص 6؛. والشهيد في الدروس: الحج / درس 44 ج١‏ ص 507, 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 704 ج ١‏ ص ١؟57.‏ 

."١ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحبج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج اص‎ )١( 

(؟) المفيد في المقنعة: الحج / الكفارة عن خطا المحرم ص 450. والطوسي في المبسوط : 
الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 41١‏ والنهاية: الحج / ما يجب على المحرم 
من الكقارة ج ١‏ ص .18١‏ 

(؟) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ب ١‏ ص 008. 

(8) الوسيلة: الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١78‏ 

(0) الجامع للشرائع: الحج / كفّارات محظور الإحرام ص .١15١‏ 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 150 -51. وجامع المقاصد: الحج / 
كفارات الإحرام سج ا ص .5١١‏ 

(0) رياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص .5١8‏ 

(6) المغرب: ص 78 (جدا). 


كفارة قتل كل واحد من العصفور والقبّدرة والضعوة ‏ ------- سس لاع 

وعن أدب الكاتب : «أَنّه جدي من حين ما تضعه أمّه إلى أن يرعى 
ويقوى»'". ولعل العرف يساعده . 

ولكن عن السامي : «أنّه جدي من أربعة أشهر إلى أن يرعى»”", بل 
ل انان لير ون يسن الفا رانف اهارو سية ادي شيط ومن 
المصباح المنير احتمال عدم اختصاصه بالسنة الأولى ؛ لنسبته إلى 
بعض»7". ولكنّ الجميع على خلاف العرف , والله العالم . 

«الرابع: في كل واعدضن السصفور والقترة بديظة الكاقن 

وتشديد الباء «والصّعوة» الى تفي على مااقيل «عصفور صغير له 
ذنب طويل يرمح به»!/ «إمد من طعام”*"4 وفاقا للمشهور!". 

لمرسل صفوان_المنجبر بالشهرة إن لم نقل باعتباره في نفسه عن 
أبى عبداللّه ليذ : «القبّرة والصعوة والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد 
9 طعام اي 

خلافاً: للصدوقين فأوجبا لكلّ طائر عدا النعامة شاة؛ لصحيح 


.١178 أدب الكاتب: أبواب الفروق / فروق فى الأطفال ص‎ )١( 

(؟) السامي في الأسامي : الباب السابع ل 7/٠‏ . 

() كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 1 ص 570. 

(4؛) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج ؟ ص 455. مدارك الأحكام: الحج / أحكام 
الصيد ج 4 ص 547. 

(0) فى نسخة المدارك: الطعام. 

() كما في الحدائق الناضرة: الحج / في الكفارات ج “لاص “183. 

(/) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطأ المحرم ح ٠١7‏ ب 5 ص 44؟. وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب كقّارات الصيد ح اس اص 50. 

(8) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الحج / كفارات الإحرام ج 4 ص .٠١”‏ وقاله الابن > 


1 .بم ع ا ع عت جو اهن الكلدم لخ )5١‏ 
ابن سنآن عن اقة أيضاً أنه قال في محرم ذبح طيراً: «إِنّ عليه دم شاة 
يهريقه . فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن»*", الذي هو 
-مع أَنّ عمومه بترك الاستفصال -مخصّص بالمرسل الأوّل المنجبر 


بما عرفت . 
وللمحكى من الفقه المنسوب إلى الرضاءليّةِ!", الذي لم تثبت نسبته 
عندنا . 


وللإسكافي فأوضي في العصفور والقمرى وما جرى مجراهما 
مينة وقي السام شييقين !"ولخي سلليها سق كا لذ رسال 
أباعبداشه قد : عمّا في القمري والدبسى والسمانى والعصفور والبلبل؟ 
قال؛ قيتهء فإن أصابد وهو محرم ققيمتان ليس عليه في م شاذا4 


وفي طريق اخ 00 «الزنجي» مكان «الدبسي» 1 
وهو قاصر سندا, فلا يصلح للعمل فضلاً عن المعارضة, والله 
العالم . 


.108 تقدّم في ص‎ )١( 

.11/ الحج وما يستعمل فيه ص‎ "١ فقه الرضاءةِ : باب‎ )1١ 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقّارات الإحرام ج 4 ص .٠١7”‏ 

(4) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(5) الكافي: باب كقّارة ما أصاب المحرم ح لاج 4 ص 54١‏ تهذيب الأحكام: باب ١1‏ 
الزيادات في فقه الحج ح 717 ج ه ص 417. وسائل الشيعة: باب 4غ من أبواب كقّارات 
الصيد ح /اج ١١‏ ص .4١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 7٠١7‏ سٍ ه ص .”/١‏ 


الظهارة "راق أ حكام : الوضوةة مص ع ل ل ل و سي 871 314 

مع تأيّده بأصالة صحّة فعل المسلم » وبأنه لووجب التلاني مع الشك 
بعد الفراغ لأدّى إلى الحرج المنني . 

وأمّا ما في صحيحة زرارة المتقدّمة ممّا يدل على اشتراط عدم الالتفات 
بالقيام مع الفراغ وصيرورته في حالة أخرى كالصلاة وغيرها كقوله 
( عليه السلام ) فيها : « ... فإذا قت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في 
حال اجرف 5 الصلاة أو في غيرها فشككت لا شيء عليك ... » 00 
فهي -مع أن دلالتها بالمفهوم » وعدم القائل بمضمونها من اشتراط الدخول في 
الصلاة محتملة لأن يراد بالقيام الفراغ كما يقضي به عطفه عليه وإلا 
لناسب تقدمه عليه . 

عل أنه معارض بالمفهوم في صدرهاأ ؛ لقوله ( عليه السلام ) : « إذا 
كنت قاعداً على وضوئك » فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما 
وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمّى الله ؛ ما 
دمت في حال الوضوء ... » , بل الظاهر ان الشرط فيها خارج مخرج 
الغالب من القيام بعد الوضوء والاشتغال بأمور أخرء ونحوه يجري في سائر 
عبارات الاصحاب المتقدّمة . 

على أنه قد لا يتمكن المكلّف من القيام » بل ربا كان حال قعوده 
يشتغل بالصلاة وغيرها من الأمور, مع أنه ربا يكون الوضوء في غير حال 
القعود , و إلى غير ذلك من الوجوه التي منها تضعف بها . 

وأمَا ما في موثقة ابن ألي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا 
شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء » 


)١1(‏ تقدمت في ص774”. 


«الخامس: فى قتل الجرادة تمرة» كما عن الفقيه'" والنهاية'" 
والمقنع'" والخلاف' والمهذب'' والنزهة”" والجامع”" ورسالة علىٌ بن 
بابويه!" والسرائر'" وإن عبّروا : «في الجرادة تمرة» . 

لصحيح زرارة عن ابى عبدالله يد : «فى محرم قتل جرادة؟ قال : 
يطعم تمرة ,» وتمرة خير من جرادة)»!'", 

وصحيح معاوية عنه ليذ أيضا: «... قلت : ما تقول فى رجل قتل 


جرادة وهو محرم! قال : تمرة خير من جرادة ,"١7»...‏ 


ومرسل حريز عنه ليد ايضا : «في محرم قتل جرادة؟ قال : يطعم 
تمرةء والتمرة خير من جرادة»7"", 


١ ج‎ 505١ من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم في أنواع... ذيل س‎ )١( 
.”ا/١‎ #7١ ص‎ 

(1)النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة سم ١‏ ص 197. 

(؟) المقنع: باب الحم ص ؟0١.‏ 

(:) الخلاف: الحج / مسالة 594 ج ١‏ ص .4١5‏ 

(0) المهذب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص 577. 

(1) نزهة الناظر: مواضع تجب فيها الشاة ص 10. 

(0) الجامع للشرائع: الحج / كفارات محظور الإحرام ص .١19”‏ 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقّارات الإحرام بج ؛ ص .٠١0‏ 

(9) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 037. 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١50‏ الكقارة عن خطا المحرم ح ١748‏ ج 0 ص 777, الاستيصار: 
باب ١77‏ من قتل جرادة ح ١‏ ج ؟ ص 507. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب كقّارات 
الصيد ح ١‏ ج ١١‏ ص /7. 

)1١١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقارة عن خطا المحرم ح ١7/1‏ ج ه ص 777 وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب كقّارات الصيد م ١‏ ج ١‏ ص 77. 

> 77 الكافي: باب فصل ما بين صيد البرٌ والبحر م4 ج: ص7917. وسائل الشيعة: باب‎ )1١١( 


200 ل ججواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


9و4 لكن مع ذلك «الأظهر 4 عند المصنّف :9 كف من طعام» كما 
في النافع'" والقواعد'" ومحكيّ المقئعة'" هنا والغنية', بل والمراسم 
وإن عبّر بما هو اعمّ من القتل فقال: «في الجرادة»!. وجمل العلم 
والعمل''' مع زيادة : «قتل القملة»". 
محرم قتل جرادة؟ قال : كفٌ من طعام , وإن كان كثيرا فعليه شاة»!". 
والتهذ بب!١0)‏ والتحر ب !"ا والتذكرة55", مع احتمالها التردد . 
ه من أبواب كقّارات الصيد ح /اج ١١‏ ص 8/. 
)١(‏ المختصر النافع: الحج / في الصيد ص .٠١7‏ 
)1١‏ قواعد الأحكام: الحج / كقارات الإحرام ج ١‏ ص .117١‏ 
(؟) المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطأ المحرم ص 4/7. 
(؟) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١77‏ 
(0) الموجود في نسخته التعبير ب «ومن قتل جرادة». انظر المراسم: الحج / أحكام الخطأ 
ص ؟١١١.‏ 
(7) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته بج 7 ص 7/. 
(0) المصدر السابق: ص ,/١‏ 
(8) كما في مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 8 ص /54. 
(1) الكافي: باب فصل ما بين صيد البرٌ والبحر ح اج :ص 597”7, وسائل الشيعة: باب / 
من أبواب كقّارات الصيد ح 7 ج "اص 8/. 
)٠١(‏ المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 819. 
)١١(‏ تهذيب الحكا باب 4 الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل س /الا١اج‏ اص 517. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الحج / كقارات الصيد ج لاص 7 . 





كنانة ككل الشرافة. . حدصي يج 11 
به في كشف اللثام'". 

نعم » في خبره الصحيح : «قتل جرادا»!", بل عن بعض النسخ : 
«قتل جرادا كثيرأ»”". ومن هنا يشكل العمل به ولو على التخيير . 

كما أنه يشكل العمل بخبر الحنّاط عن الصادق نيه : «فى رجل 
أضانه حر اةة فا كلها؟ قال #عليوف © ؟ تضبق نوو اعمال رده 
الس الل د شف 

وفي محكىّ السرائر عن على بن بابويه أن «على كل من أكل 
جرادة شاة)»7". 

فال فى المختلقوووالدى ول النعاامن كلام اين انوي فسن 
رسالته : (وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة. وتمرة خير من جرادة؛ فإن 
كان الجراد كثيراً ذبحت شاة, وإن أكلت منه فعليك دم شاة) وهذا اللفظ 
لس صريها فى الواجة): 

قال : «وقال ابن الجنيد : في أكل الجراد عمداً دم . كذلك روى 





.577 كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الاستبصار: باب 37375 من قتل جرادة ح ا داص .,5١8‏ وسائل الشيعة : باب /51 من 
أبواب كقّارات الصيد م * سج ١١‏ ص 77. 

0( تهذ يب الأحكام : باب 0 الكفارة عن خطأ المحرم ح فدات ص .١5 ١4‏ وسائل 
الشيعة : (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). ونقلت النسخة في كشف اللئام: الحج / 
كفارات الإحرام ج 1 ص 57117. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١79‏ ج ه ص 114, الاستبصار: 
باب 17 من قتل جرادة ح ؟ ج ؟ ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب كقّارات 
الصيد ح 6 سج ١١‏ ص /7. 


(0) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص /00. 


6 از[ [آ[[[م 2 2222<ذ جواهر الكلام (ج 25") 


ابن يحيى عن عروة الحتنّاط عن أبى عبدالله ني . ومعناه : إذا كان على 
الرفضى لجتهر وسور قد ذهب إلى ذلك ابن عمر . فإن قتلها خطأ كان فيها 
كف من طعام ‏ كذا روى ابن سعيد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 490 
وأبى عبدالله ِل , قال : إن قتل كثيراً فشاة» . 

قال «وحديث ابن الجنيد في طريقه صالح بن عقبة, وهو كاب 
غالٍ لا يلتفت إليه , وعروة لا يحضرني الآن حاله»7". 

قلت : لريب في عدم صلاحيّة الخبر المزبور للعمل به. وإن حكي 
عن الفقه المنسوب إلى الرضاقةٍ ما يوافقه أيضاً". إلا أنّه لم تتثبت 
النسة عنكا . 

فالمتّجه : إلحاق أكل الجرادة بقتلها فى التصدّق بتمرة. خصوصاً 
هد قو له الك ابورتهر صر يهن مدر الات الطاهرنقى النهوة.. 

وعن كقّارات المقنعة : «فإن قتل جراد كثيراً كفّر بمدّ من تمر فإن 
كان قليلاًكفّر بكفَ من تمر»”". 

ولم أجد ما يشهد له. اللّهمَ إل أن يراد من الكفّ من الطعام : الكفّ 
فخ لمن 

وعن ابن حمزة : «وإن اجا جراد وأمكةه التحرز منها تصدق 
لكل واحدة بتمرة)!). 


سيم يس سنس سس سيج سس سس ب سس سي بيس سبي ين سنس سي سس سس سنسسسيتدتم 


.٠١7و‎ ٠١06 مختلف الشيعة: الحج / كقارات الإحرام ج 4 ص‎ )١( 
.578 الحج وما يستعمل فيه ص‎ 3١ (؟) فقه الرضاءَْْةٍ : باب‎ 

(؟) المقنعة: كتاب الكفارات ص ؟/01. 

(؟) الوسيلة: الحج / الكفّارات المتعلّقة بما ذكرنا ص .١79‏ 


كقارة إلقاء القملة من جسد المحرم ------ ست 88# 


وهذا - مع قوله : في الكثير شاة»١‏ يدل على أنه يريد بالكثير ما 
لا يحصيه. او الكثير عرفا. 

إوكذا» يجب الكفٌ من الطعام فى القملة يلقيها من" 
جسده» كما في المقنعة" والنافع' والقواعد'“ ومحكي الغنية!" 
وجمل العلم والعمل!" مع زيادة : «قتلها» ايضا,ء كقوله في محكىٌ 
المهذب : «فى القملة يرميها او يقتلها»!". 1 

للقي عقا درن سمي أن سحب ال لواف ق ا زوفن لخر 1 
بين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال : يطعم مكانها طعامأ»!". ونحوه 
خبر ابن مسلم عنه ميا أيضاً!" بناءً على إرادة الكفّ من إطعام الطعام 
مكانه ؛إذ هو أقلّ مقدّر منه . 

أو لقول الصادق نيةٍ في صحيح الحسين بن أبي العلاء: «المحرم 


.١17 المصدر السايق: ص‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: عن. 

() المقنعة: الحج / الكقارة عن خطا المحرم ص 170. 

(؛) المختصر النافع: الحجج / في الصيد ص .٠١7”‏ 

(0) قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص .11١‏ 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١78‏ 

(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج ؟ ص .7١‏ 

(8) المهذب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص .515١‏ 

(9) تهذيب الأحكام: باب 5؟ الكقارة عن خطأ المحرم ح ١لاج‏ ه ص 557. الاستبصار: 
باب ١١7‏ من القى القمل من الجسد م ١‏ ج ؟ ص .١97‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب بقيّة كمّارات الاحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 178. 

: الكفارة عن خطا المحرم ح "لاج 0 ص 711 وسائل الشيعة‎ ١0 تهذيب الأحكام: باب‎ )٠١( 
.178 ص‎ ١ ج‎ ١ من أبواب بقيّة كقّارات الإحرام م‎ ١6 باب‎ 


20 جواهر الكلام (ج 5") 





لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمّداً» وإن قتل شيئاً من ذلك 
خطأً فليطعم مكانها طعاماً قبضة بيده»1" . ولكنّه في القتل . 

وأون منة ذلك حيس اب مسكان عن الحلبي قال : « 
رأسي وأنا محرم, فوقع منه قملات, فأردت ردّهنّ فنهاني . وقال : 
تصدّق بكفٌ من طعام»'" . 

لكنّ صحيح ابن عا نيال الصادق عد عن «المحرم د يلراه 
فيسقط عنه القملة والثنتان؟ فقال : لا شىء عليه , ولا يعود ...»'" ظاهر 

اللّهمٌ إلا أن يخصّص بما عدا الكفّ, أو يحمل على غير التعمّدء بل 
في القملة ؛ ولا يتبغر 0000 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 0؟ الكقّارة عن خطأ المحرم ح */اج ه ص 577, الاستبصار: 
باب ١77‏ من ألقى القمل من الجسد م ”7 ج ؟ ص 157. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ”اج ١١‏ ص 178. 

: الكقارة عن خطا المحرم ح الاج 0 ص 7707 وسائل الشيعة‎ ١5 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
.179 ص‎ ١ من أبواب بقيّة كقارات الإحرام ح؛ ج‎ ١0 باب‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله م 5199 ج؟ ص 509, 
تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطا المحرم ح 8/اج ه ص 17؟. وسائل الشيعة: 
باب ١0‏ من أبواب بقيّة كقارات الإحرام 0 ج ١‏ ص 179. 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١50‏ الكفارة عن خطا المحرم ح هلاج ه ص 7577. الاستبصار: 
باب ؟7١‏ من ألقى القمل من الجسد ح 7 ج ” ص 1917, وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح7 ج ١‏ ص .١179‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 515. 


كارا كتل الكقين هن الغراة تسم يي يت عت يك م سس 8 41 
بل ربّما احتملا”" معاً: إرادة عدم العقاب عليه وعدم الكفّارة 
كنا أن كبر دزة مولن يقالن الدساله#ررغن الفسره لفق الملة؟ 

فقال : ألقوها, أبعدها الله تعالى غير محمودة ولا مفقودة»1؟ ل ينافى 

بير إذ اتسنا[ رحسة فى إلنانيا مابلا ثياء .ران وبحي الكذا.:: 
وقد يجمع'" يبن النصوص : بكون الكفارة في ذلك على الندب, 

خصوصاً مع صحّة سند النافي لها ء وضعف المثبت لها فلا يصلح لإثبات 

الوجوب . 
ولكنّه منافي للاحتياط . خصوصاً بعد العمل بظاهر الأمر ممّن 

عرفت, بل في المسالك : «وحكم قتلها حكم إلقائها على المشهورء 

خلافاً للشيخ في المبسوط ؛ حيث جوّز قتلها وأوجب الفداء في رميها 

دون قتلها»!». والله العالم . 

(و» كيف كان ذ«في قتل الكثير من الجراد دم شأة» كما 


)١(‏ ذكر هذا الاحتمال فيهما في كشف اللثام: (انظر الهامش السابق). 
(1) تهذيب الأحكام: باب 50 الكقّارة عن خطأ المحرم ح /الاج ه ص 777, الاستبصار: 
باب ١١7‏ من ألقى القمل من الجسد ح ؛ ج ١‏ ص 117. وسائل الشيعة: باب 8/ا من 





(؟) كما في مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص 544. وذخيرة المعاد: الحج / في 
الكقارات ص .1١9‏ 
(؛) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج ١‏ ص 450. 


/اغ "> 


75 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





صرّح به غير واحد'", بل لا أجد فيه خلافاً محقّقاً-عدا ما سمعته من 


المحكي عن كقّارات المقنعة مع قوله فيها هنا" بما في المتن بل عن 
الخلاف : الإجماع غلية : 

وهو الحجّة بعد صحيح ابن مسلم وخبره عن الباقر والصادق نيه 
المتقدّمين , بل ظاهر الخبر أو الصحيح تحقّق الكثرة بالزيادة على 
الواحد. 

ولكنّه خلاف ظاهر الأصحابء. بل صريح جملة منهم كثاني 
الشهيدين! والمحققين”". فقالا: «إِنّْ المرجع في الكثرة إلى العرف , 
ويحتمل اللغة, فتكون الثلاثة كثيراً» وكيف كان فيجب لما دونه في كل 
واحدة تمرة وك طعام» . 

ووو مييق 1 لفل وتضافاً الى ها عر دري كتاف سيق الخير 
المزبور. فالتحقيق الرجوع في الكثرة إلى العرف . 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة بم ١‏ ص 447١‏ . واين إدريس 
في السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 017. وابن حمزة في الوسيلة: 
الحج / الكفّارات المتعلّقة بما ذكرنا ص 1717. والعلامة في القواعد: الحجج /كقّارات الإحرام 
اج اص .15١‏ 

(1) المقنعة: الحج / الكفارة عن خطا المحرم ص /؟4. 

(؟) الخلاف: الحج / مسالة 594 ج 7 ص .4١5‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج ١‏ ص 457. الروضة البهيّة: الحج / كقّارات 
الإحرام ج ١‏ ص 587. 

(5) جامع المقاصد: الحج / كفارات الإحرام ج ” ص .5١١‏ فوائد الشرائع (آثار الكركي): 
اج ١١ص‏ 737. 


كان فكل قا : ل تقنين لتذايقة. . ,ينس جنيب :سحيب جيم تخ صو ل ع ا د 117 1 


هذا كلّه مع إمكان التحرّز «فإن”" لم يمكنه التحرّز من قتله بأن 
كان في طريقه» على وجهٍ يتعذر أو يتعسّر عدم قتله إفلا إثم 
ولا كفارة» . 

لقول الصادق نيةٍ في صحيح حريز : «على المحرم أن يتنكّب 
الجراد إذاكان على طريقه, فإن لم يجد بدّاً فقتل فلا بأس»!". 

وقال معاوية لهقة أيضاً فى الصحيح : «الجراد يكون على 
ظهر الطريق والقوم محرمون, فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه 
ا افطلاعوا :كلك ة افا و اقكلو ا له شيعا وما عليو اقتال: لاإشىء 
عليهم»”". والله العالم . 

إوكل ما لا تقدير لفديته ففي قتله قيمته4 بلا خلاف أجده فيه 
كما اعترف به غير واحد'؛ لقاعدة الضمان , مع عدم ما يخالفها من 
نص ونحوهء ولقول الصادق عَيّةَ في صحيح سليمان بن خالد : «في 


)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة _مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك : وإن. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقارة عن خطا المحرم سح ١4١‏ سج ه ص 515. الاستبصار: 
باب ١77‏ من قتل جرادة ح 0 ج انين 6 ا ووسائل الفنيعةونيات ارثا مق ابوات كقارات 

() تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطا المحرم ح ١85‏ ج 0 ص 5754, الاستبصار: 
باب 177 من قتل جرادة م ؛ ج ١‏ ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب كقارات 

(:) كالعاملي في المدارك: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص 700. والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح ١3ج‏ ١ص‏ 554. والسبزواري في الذخيرة: الحج / في الكقارات ص .1١9‏ 
والفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / كقارات الإحرام ج 1 ص 770. 


1 


+ 
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الظبي شاة, وفي البقرة بقرة , وفي الحمار بدنة » وفي النعامة بدنة , وفيما 
سوى ذلك قيمته»27. 

إوكذا القول في البيوض» التي لا تقدير لفديتها كما عرفت » نعم 
قد عرفت سابقاً أنّ هذا ونحوه حكم المحرم في الحلّ والمحل في 
الحرم, أمّا المحرم في الحرم فتتضاعف عليه القيمة ما لم تبلغ البدنة كما 
صرّح به في المسالك هنا!", وقد تقدم بعض الكلام في ذلكء وربّما 
الى لمضيفة اوقا ءامد 

(وقيل» كما عن المبسوط'" والوسيلة!» والإصباح': في 
البطناءوا لاو بو الكر كم قا 4 ولعله لنا تقد .من شحيع أبن نان 
ع أ عبان كه أنه اليتق مخرم امي طلتير ا بالا عليه دوتناة 
يهريقه , فإن كان فرخاً فجدي أو حمل من صغير الضأن»7", ولوجوبها 
في الحمام وهو أصغر منها , والغالب أَنّ قيمتها أقلّ من الشاة . 

لكن لا يخفى عليك ما في الأخير من عدم موافقته لقواعد الإماميّة , 
كما أنّ مقتضى الأوّل عدم الفرق في الطيور . 
شترفي ص امم 0000000000 
(1) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج ١‏ ص .57١‏ 
(؟) احتاط فيه ثم قال: «وإن قلنا: فيه القيمة... كان جائزاً». المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم 

من الكقارة ج ١‏ ص 177. 
(4) الوسيلة: الحجج / الكقّارات المتعلّقة بما ذكرنا ص 177. 


(1) تقدم في ص 208 . 


5 | للطلددددلدبللببلس جواهرالكلام (ج؟) 
نما الشك إذا كنت في شيء لم تزه » 007 بناء على رجوع الضمير فيه إلى 
الوضوء , فإنه قد يراد بالغيرما يشمل حال المكلّف بعد الفراغ , كما يشعر 
به قوله (عليه السلام ) : « إنها الشك في شيء لم تجزه » ؛ إذ لا ريب في 
صدق الجواز مع الفراغ منه وإِن لم يقم عن محل الوضوء . 

فظهر لك بذلك أن ما اختاره بعض المتأخرين 92 من اعتبار القيام عن 
حل الوضوء في عدم الالتفات إلى الشك في غيره لا يخلومن نظر بل منع , 
وكذا ما اختاره بعضهو 7(" من اعتبار الانتقال عن الحلّ ولو تقديراً كطول 
الجلوس ونحوه . 

نعم يبق الإشكال في أن المدار في تحقق الفراغ حصول اليقين بالفراغ 
آنا ماء أوعدم رؤية المكلّف نفسه غير متشاغل به مع سبق الشروع 
فيه» أو يفرّق بين الجزء الأخير وغيره فيعتير الانتقال عن لمحل أوما في 
حكمه كطول الجلوس في الأول دون الثاني ؟ وجوه بل أقوال . 

والتحقيق : أنه لا ريب في تحقّق الفراغ بمشغوليّة المكلف بفعل آخر 
وانتقاله إلى حالة أخرى ولو بطول الجلوس ونحوه وإن لم يسبق له يقين 
بالفراغ » وكذا مع عدم انتقاله إلى حال آخر وقد سبق له اليقين بحصول 
الفراغ . 
وأمّا إذا لم ينتتقل وم يحصل له اليقين فالظاهر عدم تحقّق الفراغ , 





. تقدمت في ص74"‎ )١( 

(0) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص40 . 

() كالشهيد في الدروس : الطهارة / سنن الوضوء صه » والذكرى : :الطهارة / احكام الوضوء 
ص18 . 

(؛) من الواضح زيادة كلمة «عدم » أو كلمة «غير» . 


كنازة ككل البطةو الور ةوالكر كن ميم م 111 


ولعلّه لذا قال المصئّف : وهو تحكم» فإنّ تخصيصها من بين 
الطيور بذلك كذلك . بل قيل : «إنّه خاصٌ بالذبح, مع أَنّه لا فرق بينه 
وبين غيره»7". وإن كان قد يدفع الأخير : بأنّه يتمٌ بعدم القول بالفصل . 

ياي يي د 
المزبور حيث لم يستثئن إلا النعامة” وساويا وا 
ها سمت 

فما في المدارك من أَنّه «ينبغي العمل به فيما لم يقم دليل من 
وو ووه ا ا 
باب 

والظاهر من التقويم هنا كغيره من المقامات. فيجري البحث في 
اجراء العدل: الو الحه لكوسدم ياني الاكياو او لاند من التعدة لحز 
من باب الشهادة . 

لكن في القواعد”* وغيرها'": «يجب أن يحكم في التقويم عدلان 


)01( ينظر مسالك الأفهاء له 5 ١ص‏ 77غ. 

(؟) الوسيلة: الحج 7الكثارات المتعلقة يما ذكرنا ض 3197 

(5) المقنع: باب الححج ص .50١‏ 

(:) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص .50١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص .11١‏ 

(1) كتذكرة الفقهاء: الحج /كفارات الصيد جلا ص77 454. والدروس الشرعيّة: الحج / > 


1 
6 
امد 
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2 
غارفا ج وول كاق أعنوهها القاكل أ كللاهما وفان كان عهدا مس 
ولا جاز» 9 


واستدلوا له١":‏ بظاهر الآية'" التي هي في المماثئل من النعم دون 
التقويم , ولعدم الإجزاء في حال العمد بالفسق المخرج عن العدالة, إلا 
ان تفرض التوبة . 

وأمّا الإشكال : بعدم جواز حكم الإنسان لنفسه كما عن النخعى”" 
فيدفعه : أنه لا مانع منه بعد عموم الآية وبعد كونه مالا يخرج فى حق 
الم تسو ان كارن هنوع غليةا هيدا فيه كا لز كا 

ولو حكم عدلان بأنّ له مثلاً من النعم وآخران بخلافه . ففي كشف 
اللتام : امك ترجيح حكم نفسه», قأل: «وإن لم يحكم بشىء 
ولا وجد اخر يرجّح أحدهما فالظاهر التخيير؛ وفي التذكرة عن بعض 
العاقة: ان لحيل ول اوليواقا 

قلت : قد سمعت سابقاً المراد بالعدل في الآية , وأَنّ منه يعلم خروج 
هذا الكلام من أصله عن الصواب . 

كما أنّه علم أيضاً ممّا ذكرناه سابقاً: الوجه في أنّ هذه الخمسة 
ه درس 10ج ١‏ ص .51١‏ وكنز العرفان: الحج / ذيل الآية الثانية من النوع الثالث ج ١‏ 

ص 70 .١‏ 
)١(‏ كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 5/1. 
(”") سورة المائدة: الاية 46. 


(؛) كشف اللثام: الحج / كقارات الإحرام ج 7 ص 577. 


لا بدل لكقاراتها على الخصوص اخثيارا ولا اضطراراً وإنما وردفى 
بدل الشاة عموماً: إطعام عشرة أو صيام ثلاثة . قال الصادق نقةٍ في 
فجي ابن عا ون فو كان عليه فياه فلم يجمه قلطي تسر 
مساكين . فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام" وفي غيرها الاستغفار 
والتويقه وات العالم. 
#فروع خمسة» : 

والأذ له لاقل كيدا عا د كالمكتيون والاعور داقناة 
بصحيح4 على الأفضل كما في القواعد'" ومحكيّ الخلاف'". والأولى ١‏ 
كما عن التحرير0, والأأحوط كما عن التذكرة!* والمنته. !". 0 

(و»4 ا 1 2202111111 إلا 
من أبى على" لظاهر الآّية0, 

5 ء' ا فراعاة اليعائلة فى العمل افبيددى: الا نوو نا المت 
بمثله . والأعرج بها كذلك . ش 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 750 الكقّارة عن خطأ المحرم ح ٠٠١‏ ج و ص 545. وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب كقّارات الصيد م ١7‏ ج ١١‏ ص .١7‏ 

.51١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / كقارات الإحرام ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: الحج / مسالة 5١7‏ ج 7 ص .10١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 50. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / كفارات الصيد ج لاص 450. 

(1) منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج ١١‏ ص .54١‏ 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقّارات الإحرام ج ؛ ص .١١9‏ 

(8) سورة المائدة: الاية 16. 
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لكو قن القو اعد وجرت أعور لبس عن اعون لضان "بزلل 
لاتّحاد نوع العيب . وكون الاختلاف يسيراً لا يخرجه عن الممائلة . 
ولا باس به. 

وكذا يجزىٌ المريض عن مثله إذا كان مريضاً بعين مرضه لا بغيره ؛ 

ما مع اختلاف نوع العيب كالعور والعرج فلا يجزىٌ أحدهما عن 
الآخر كما صرح به غير واحد'"؛ لعدم صدق الممائلة . وكذا الحكم في 


مختلف نوع المرض . 
وعلى كل حالء فلااريب في أن الصحيح أفضل واولى ؛ لانه زيادة 


ومن ذلك يعلم : إجزاء الكبير عن الصغير الذي لا خلاف عندنا في 
ادام ع اعد سي وراك دالا اير 
الحمل والجدي ونحوهماء خلافاً لمالك”" والله العالم . 

«ويفدى الذكر'“ بمثله وبالأنثى. وكذا الأنثى» كما فى 
القواغد 6 ومدكة اللبسوظط © والخلاف©: لضيدق العمائلة المراد منها 


.17١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / كقارات الإحرام ج‎ )١( 

(؟) كالعلامة في التحرير: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 45. والكركي في فوائد الشرائع 
(اثار الكركي): ج ١١ص18.‏ والشهيد الثاني فيالمسالك: الحج /أحكام الصيد ج "ص 177 . 

(؟) المدوّنة الكبرى: ج١‏ ص458. المنتقى (للباجي): ج ١‏ ص 00 ". المجموع: ج /اص 179 . 

(؛) في نسخة الشرائع : للذكر. 

(0) قواعد الأحكام: الحج / كقارات الإحرام ج١‏ ص .17١‏ 

(1) المبسوط: الحجج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 177. 

() الخلاف: الحج / مسالة 514 ج 5 ص .45٠٠‏ 


اللعار هوف العراموقك العام سيل ل م ا مي 81 


في الخلقة, لا في جميع الصفات حتّى اللون ونحوه. 

وعن بعض الشافعيّة : عدم الاجزاء بالذكر عن الأنثى!", بل عن 
ظاهر التحرير'" والمنتهى'" والتذكرة!: التوقف فيه والقطع بالعكس . 
قال : «لأنّ لحمها أطيب وأرطب» . وقال : «لو فدى الأنثى بالذكر فقد 
قيل : إِنّه يجوز ؛ لأنّ لحمه أوفر فتساوياء وقيل : لا يجوز ؛ لأنّ زيادته 
ليست من جنس زيادتهاء فأشبه فداء المعيب بنوع آخر» . 

ولعلّه لذا قال المصنّف : «وبالممائل أحوط» وإن كان الأقوى 
ما عرفت ؛ للاية, وما تقدّم من النصوص فى البدنة والشاة والحمل 
وغيرها , والله العالم . 1 

«الثاني: الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج» لأنه حيثئزٍ ” 
ينتقل إلى القيمة فتجب, والواجب أصالةَ هو الجزاء «وفيما لا تقدير 70 
افد كدوقت اللا دازاق »لا توفت الربحوت» 

والعبرة فى قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته : بمحل الإتلاف ؛ لأنْه 
ال رم مار دين لك ب د الاك نس 
إعرام الح مويدكه ر واكاناك فى :إخراء العمرة؟ ذأ ومامع ا لديم ش 

وربّما كان لمسالة ضمان المثلى بمثله فإن تعذر فقيمته . ولضمان 
)١(‏ المجموع: ج 7اص 477, فتح العزيز: ج لاص 0086. 
(؟) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 10. 
(*) منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج ١١‏ ص .54١ 151١0‏ 


(4) تذكرة الفقهاء: الحج / كقّارات الصيد ج لاص 455. 
(8) سورة النائدة: الاية::56: 
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القيمي بقيمنه ‏ وقت الاتلاف, أو وقت الأداء ... أو غير ذلك مد خليّة 
ومس عو 


لضن > 1 يا لوا ا" 

والفاضلين'!" والشهيدين'" وغيرهم!“ا؛ لشمول معنى الممائلة لذلك . 
نعم , عن الشافعي : لا يذبح الحامل من الفداء ؛ لأنّ فضيلتها لتوقع 

الولد. وقال: يضمنها بقيمة مثلها ؛ لأنّ قيمة المثل أكثر من قيمة اللحم!". 
وفيه : أنه عدول عن المثل مع إمكانه , ولا وجه له كما لا عبرة 
ورتعا م نفية ذلك إلى 6 في 7 6 يبرم 0 

ل وبيب ووب سريب 

.410 ص‎ ١ المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج‎ )١( 

(1) الماتن في هذا الكتاب. والعلامة في القواعد: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص ,17١‏ 
والارتياد ا ل سر 


الت / كفارات كه 6 ففشيرينئ 
قدامة): بج ٠‏ ص ال ل 
)0 تحرير الاحكام: الحج / تروك الإحرام ج اص 0غ. 
(1) منتهى المطلب: الحج / كقارانت الصيد ج ١١‏ ص .54١‏ 


كذانة اتكل الفخرة قافا . مسح مسس حم و لس ل نت 1313 
وجودها كاللون'", ولكنّه فى غير محلّه . 

ووو تعدو انف لجرا عم ا خا 6اوا تسو البدل لمعن اللا 
بتعذره ينتقل إلى قيمته , هذا . 

ولكن في التحرير”" والتذكرة! والمنتهى” أنه «لو أخرج عن 
العام تعفاد قر ' الاسواء لكان لأسفاء العمائلة »ومين نالحدل 
لا.يزيد في اجوز بنقص فيه غالباً, فلا يشترط كاللون والعيب». 

وكا هذا الو قم على العو نفس اضيا .وصوت قنداء 
الماخض بمثلها. الذي 000 اح له الجن قي خاذقا يها وال 
فلا وجه له . 1 

وفى الدروس :«لو لم تزد قيمة الشاة حاملاً عن قيمتها حائلاً. ففي 
سقوط اعتبار الحمل هنا نظر»!". 00 

وفيه : أنّ المنّجه عدم اعتباره حيث يراد القيمة . بخلاف ما لو أريد 0 
المثل المفروض توقف صدقه عليه . 

وفيها انقا: «لو زاد جزاء الحامل عن إطعام المقدر _كالعشرة في 
غلاالتى لزب رشوب الزيانة يسيب العمل[ أن يبا 


.507 1707 مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: قوّم.‎ 

(9) تقدّم المصدر انفا. 

(4) تذكرة الفقهاء: الحج / كفّارات الصيد ج لاص 477. 

(0) منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج ١١‏ ص ؟54. 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 90 ج ١‏ ص 515. 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 





101١ 


المشرين قال بحب الزائن81. 

وفي كشف اللثام : «يعني : على العشرين ؛ إذ لا يزيد قيمة الحمل 
عق قنك افويض ل وحرية ل العمل انا بقوع وعد إذا اشرة: 
والأذافا نما الفغسو قيمة اللعائل »و يعمل أن لا عفر الراشعى الشرة 
بت الخمل اعلا ؛ للأضل:والعنومات). 

ولو كانت حاملاً بائنين فالأحوط -إن لم يكن أقوى اعتباره في 
الفداء إذا أمكن . 

قال في الدروس: «لو تبيّن أنّها حامل بائنين فصاعداً. تعدّد 
الجزاء والقيمة لو كان محرماً فى الحرم»'". وهو موافق لما ذكرناه . 

ع لاني وى اما ردق التمسشاوررى كفن العامة 
على العشرة فى الشاة ً والثلاثين فى البقرة 557 فى البدنة»!. 

00007 ذلك رةه فى ا ا الله العالم ٠١‏ 

والزاعة اذا اعيات سيدا حجانلا فالقص جديا بدي 0 مانا 
بالإصابة «فدى الآهٌبمثلها والصغير بصغير ”4 بلاخلاف أجدهفيه بيننا'" 


)١(‏ المصدر السابق. 

.71/5 كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص‎ )١( 

اواك شن اباك 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: بصغيره. 

(1) انظر المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص 510. وقواعد الأحكام: 


لى اضات نيد ا ايلا 020 0 0 202 12 2 12 1 1 | | [ز1ز111 1 


- بل في المدارك : نفيه بين العلماء'"_بل ولا إشكال ؛ لوجوب الأمر 
بالفة ادع تمل الت كووةو الح نواه رو السكة و السب على سمي ا عرفت 

«ولو عاشا» معاً ا ولكن «لم يكن عليه فدية» لأحدهما 
«إذالم يعب المضروب». 

(ولو عاب؟4 كل منهما أو أحدهما وقد عاش إضمن أرشه» 
لقاعدة الضمان التى لا تفاوت فيها بين الجزء والكل والصفة وغير ذلك 
مما يتعلّق به الضمان . 

«ولو مات أحدهما فداه'"» لتحقّق الموجب «دون الآخر» . 

«ولو لفحي » ظهر أنه كان «ميّتاً» قبل الضرب والاء حيّة 
كما في كشف اللثام”" «لزمه الأرشء, وهو» تفاوت اما بين قيمتها 
حاملاً ومجهضاً» . قيل: «كما يضمن ما ينقصه من عضو كالقرن 
والرجل على ما يأتي»!*. 

ولا يضمن الجنين ؛ لكون المفروض موته بغير الجناية. بل في 
كشف اللثام : «قيل : ولا يضمنه ما لم يعلم أنه كان حيّا فمات بالضرب ؛ 
لأصل البراءة» , ثمّ قال : «ولا بأس به وإن عارضه أصل الحياة»!©. 


يِ ص .51١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): الحجج / في الكفّارات ج ١‏ ص 188. 
)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / احكام الصيد ج / ص 507. 

)١(‏ في نسخة المسالك: ضمنه. 

(؟) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 577. 

(8) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق: ص 774. 


ا م ا لل جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 
ركاه باريد لك لل بها فى اللسدا ليق ١‏ دولا معفير الول هتنا 
للشكَ في حياته, والحكم إِنْما يتعلّق بالحيّ بعد الولادة ؛ حتّى لو علم 
تحركه قبلها لم يعد به ؛ لعدم تسميته حينئذٍ حيواناً»!", واستحسنه في 
الواو اه الو م32 لقميوو ماله العياء وهر ايائهنا #ججرورة ان 
نعم , قد يستفاد من نصوص البيض : الضمان للمستعدٌ فضلاً عن 
مبعهو ل :الخال بالنسنة الى الحياة وعدهمها ؤياده غلق استعدذاده: 
اللّهِم إلا أن يقال : إن ذلك كلّه داخل في الأرش الذي هو التفاوت 
المويوو قفا كل يدا . 
ول وكوي ليا لنتضن فشر فبمد احعما اوهو غتر الساذة, 
كما عن الشيخ'" والشهيدين!' والمزني”"؛ لوجوبها في الجميع .» وهو 
بق َ ى ألنة ٠.‏ 0 
ويحتمل : وجوب عشر ثمنها كما عن الشافعى"'!؛ للحرج المفضي 
إلى العجز عن الأداء غالبا . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج ١‏ ص .11١‏ 
)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 8 ص 504. 
(؟) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص 114. 
(؛) الدروس الشرعيّة : الحج / درس 40 ج ١‏ ص ,77١‏ مسالك الأفهام: الحج / أحكام 
الصيد ج ١‏ ص 1595 .51١‏ 
(0) مختصر المزني: ص ١لا‏ المجموع: ج لاص 475. مغني المحتاج: ج ١١ص‏ 011 فتحم 
العزيز: ج لاص 1 الحاوي الكبير: ج وض 7,: حلية العلماء: ج "اص .1١5١‏ 
(1) انظر الهامش السابق. 


الطهارة / في أحكام الوضيء ب 8819 
فيجب عليه إعادة المشكوك من غير فرق في المقامين بين الجزء الأخير 
وغيره » فا وقع في كشف اللثام 7 من الفرق بينهما باعتبار الانتقال وحكمه 
كطول القعود بالنسبة إلى الجزء الأخير دون غيره ليس في محلّه » بل الظاهر 
أنه خرق 0 المركب » وكذا ما وقع لغيره7'' من اعتبار حصول اليقين 
بالفراغ مطلقا » ولا خا" فجعل المدارعلى عدم رؤية المكلف نفسه مشغولاً 
بأفعال الطهارة » بل الوجه ما سمعت من اعتبار أحد الأمرين ,» وهوإمًا 
الانتقال عن امحل أوما في حكمه أو حصول اليقين بالفراغ . 

نعم قد يحصل إشكال بالنسبة للأوّل فها لوشك في فعل شيء من 
أفعال الوضوء وكان قد انتقل منه إلى حال آخرء إلا أنه لا يحصل بسببه 
الفساد على تقدير عدم فعله في الزمن السابق ؛ لبقاء الموالاة معئى مراعاة 
الجفاف ؛ كما لووقع له شك في مسح رأسه وقد انتقل عن محلّ الوضوء 
واشتغل بفعل آخر والحال بقاء إمكان الموالاة كأن تكون الرطوبة باقية , 
ولعلّ الأقوى فيه عدم الالتفات أيضاً أخذأ بإطلاق الأدلة » بل قد يظهر من 
بعضهم 7 دعوى الإجماع عليه من غير فرق بين الدخول بالمشروط بالطهارة 
وغيره . 

وهل يدخل في الشك بعد الفراغ ما لووقع للمكلف الشك في أنه عدل 
عن فعل الوضوء فترك غسل باقي الأجزاء مثلاً» أو أنه أتمّه مع عدم 


. كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص77‎ )١( 

(؟) كالنراقي في مستند الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١١‏ . 

() كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص١١‏ » والبحراني في ا حدائق 
الناضرة : الطهارة / احكام الوضوء ج؟١‏ ص84" . 

(4) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص ١1١‏ . 


تروع من العك فى ككل المحرم الصية .«عح سس سيت نح سيت يت 10 


والأقرب : وجوب الجزء مع الإمكان ولو بوجود مشارك, ومع 
التعذر فالقيمة . 

ونا فضي وا مكان امترا موحي كمال الس ارهن 
أبى حنيفة7", بل والشافعى فى وجه""'كالفاضل فى القواعد”؛ لأنّه 
كاليالك ولد لو اذم عيذ ا لزهة هاء النيمة بل هو المح عد 
المبسوط!؟. 

وفيه : أنّه إِنْما يضمن ما نقص لا ما ينقص ؛ ولعلّه لذا لم يستجوده 
فى المنتهى!". 

فيتّجه حينئز : ضمان الأرش ء كما يشهد له : أنّه لو قتله محرم آخر 
ضمن قيمة المعيب المزمن . 

ولو أبطل أحد امتناعي مثل النعامة والدرّاج ضمن الأرش قطعاً؛ 
لأنّه لبقاء امتناعه الآخر ليس كالهالك . 

(الخامس: إذا قتل المحرم حيواناً وشكٌ فى كونه صيداً ' 


١١ج‎ 


لم يضمن» للأصل . 0 


ص 17 ", المغني (لابن قدامة): ج ؟' ص .00١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص .17١‏ 
(؟) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ع ١‏ ص 14]. 
(0) منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج اصن 8 


7 يي ا ا يع ص مض كو اف الكاد مالم )"2١‏ 

وكذا لو شك في قتله في الحرم ؛ ليتضاعف عليه الفداء إن كان 
تغرنا حاو على يه العك نكا معاد 

ابوك لوسك في الاساقوعدمها بولاشلاتي :ا جووقة الأ ماعن 
المهذب : من ضمان الجزاء”"؛ لدعوى أنّ الأصل الإصابة, الواضح 
منعها . 

وكذا إذاشك فى كوتهصمية البةه لكو بهذا اذا اسن عاية 
المقتول ؛بأن احتمل أن يكون شيئاً من النعم أو الحيتان مثلاً» أمَا إذا 
علم عين المقتول وشكٌ فى كونه صيداً أو صيد الب ففى كشف اللثام : 
«عليه الاستعلام كما قد يرشد إليه قوله مله فى الجراد : (... ارمسوه فى 
الماء ...)77097 , ْ ْ 

وفيه نظر ؛ لأصالة البراءة؛ والخبر إِنّما هو فى مقابل من قال: إِنْه 
صيد بحري » لا في مثل الفرض . 

وأمًا الشكٌ فى تأثير الإصابة بعد العلم بحصولها . فستعرف البحث 

(الفصل الثاني » 
فى موجبات الضمان» 
#وهى ثلانة: مباشرة الإتلاف. واليد. والسبب» وفى جملة من 


.518 ص‎ ١ المهدّب: الحج / ما يتعلّق بذلك البدنة ج‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم في أنواع... م ١0/87‏ ب ١‏ ص ١/ا؟,‏ 
تهذيب الأحكام: باب 0 الكقارة عن خطا المحرم ح ب اص 717 وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 18]. 

(؟) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 577. 


ذل :لكر الع كل سمس يت ل مو ل رسي ع و و 2 2 1111 


كتب الفاضل أنّها أمران : المباشرة والتسبيب'" بل نصّ في بعضها على 
دخول اليد في التسبيب'". وفيه توسّع , والأمر سهل . 

وأنا الماش ره فتتؤل» قل الصبد مر يكب [ند هد بالا خدالاك 
أجده فيه ولا إشكال بعد تطابق الكتاب" والسنّة! والإجماع 
بقسميه!" عليه إفإن أكله» اوتقكا من طانضية فداء ا خر» عند 
الشيخ”" والحلّي”" والفاضل" والشهيدين'"' على ما حكي عن بعضهم , 
بل نسب إلى الأكثرا”". بل إلى المشهور!9. 


)١(‏ تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 0.. منتهى المطلب: الحج / كقارات 
الصيد ج ١١‏ ص ”547 و508,. تذكرة الفقهاء: الحج / كقارات الصيد ج لاص 457 و578. 

)١(‏ كمنتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .١١9‏ وانظر المنتهى في الهامش 
السابق: ص 50/8. وتذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص 187. وانظر التذكرة في 
الهامش السابق: ص 178. 

("؟) سورة المائدة: الآية 86. 

)أت الرواتاك فى دمحالها: 

(0) نقل الإجماع في كشف اللثام: الحبج / كقارات الإحرام ج 3.ص 579. 

وأمّا التخريجات فمدت خلال المباحث السالفة. ويا لي بعضها لاحقا. 

(1) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 417 .النهاية: الحج / ما يجب على 
المحرم من الكقّارة ج١‏ ص 187. 

(0) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 014. 

(8) تذكرة الفقهاء: الحج 7كغارات الصيد ج لاص 4757., منتهى المطلب: الحج / تروك 
الإحرام ج ١١‏ ص .18١0‏ 

() الدروس الشرعيّة : الحج / درس 97 سب ١‏ ص 3714 510. مسالك الأفهام: الحج / 
موجبات الضمان ج "' ص .14١‏ 

.577 رياض المسائل: الحج / في الصيد سج لاص‎ )٠١( 

)1١(‏ الكتب التي با يدينا خالية عن هذه النسبة. 


17 جواهر الكلام (ج 2) 


7 «وقيل» والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف”" والفاضل في 
لتر عدا ومشكق الررقاد؟ : 9يفدي ما قتل ويضمن قيمة ماأكل؛ 
وقى الو عند العم قافا لمن عر فيك 

فيل :«للأضل: .وقول الضادق نقة فى .موثق ابن غبمان: (... وا 
قوم اعحيير على سيدق كلوا ميد نان على كل لجان شتهم فبيقه ةن 
اجتمعوا فى صيد لبهم مثل ذلك)!*, وحسن منصور بن جام أو 
ميحيدة ضية نا يفنا قال له : (أهدي لنا طائر مذبوح بمكّة فأكله 
أهلنا؟ فقال : لا يرى به أهل مكّة بأساًء قال: فأىّ شىء تقول أنت؟ 
قال : عليهم تم )3701 ْ 

ولكن فيه : أنّ الأصل لا موقع له بعد العلم بوجوب شيء عليه 
ذلكه انا القداء او التيدةتيورته اذك الفيدة علق القداء اورساؤيك أذ 
نقصت .ومع التسليم يجب الخروج عنه بما دل على الأوّل من النصوص 
المعتكيرة هما ممع من التلهرة : 

منها : المعتبرة المستفيضة _التى فيها الصحيح والموثق وغيرهما - 





.1١00 الخلاف: 2 / مسألة 774 بج 7 ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الحج / كقّارات الإحرام ج ١‏ ص 477. 

(؟) إرشاد الأذهان: الحج / في الكقّارات ج ١‏ ص .55١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 7٠١١‏ ج هص .57١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب كقّارات الصيد ح ” ج ١١‏ ص 410. 

(0) الكافي: باب صيد الحرم ح ١4‏ ج 4 ص 177., من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد 
الحرم ح ١7574‏ ج ١‏ ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب كقّارات الصيد م ٠‏ 
جاص 39 

(7) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 05 ص 58١-78١‏ 


فكل المكوء ا الطفية وا كله مح سس تسي سس ع ب جه ع سس م 11 
الآنية في مسألة اضطرار المحرم إلى الميتة والصيد : أنّه يأكله ويفديه . 

ومنها: صحيح أبي عبيدة الآتي إن شاء الله .في سال 
ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله المحرم»ء فإنّه سأله!" 
«عن محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم؟ فقال: على الذي 
اشتراه للمحرم فداء » وعلى المحرم فداء . قال : وما عليهما؟ قال : على 
المحل جزاء قيمة البيض , لكل بيضة درهم, وعلى المحرم الجزاء لكل 
بيضة شاأة)»'" , 1 

ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفرنظةٍ : «... من أكل طعاماً 2 
لا ينبغي له أكله وهو محرم ... متعمّداً فعليه دم شاة)7". 

ومرفوع محمّد بن يحيى بحيى : «عن رجل أكل من لحم صيد لا يدري 
507 م اا ا 

وصحيح علىّ بن جعفر سأل أخاه ليه : «عن قوم اشتروا ظبياً 
الايا مزه يميا مغر سردا فايرا لاز : على كل من أكل منهم 


)01 أي الباقر 391 .. 

(1) الكافي: باب كفّارات ما أصاب المحرم ح ١١‏ ج 4 ص 588, تهذيب الأحكام: باب ١7‏ 
الزيادات في فقه الحج ح 774 ج 0 ص 417. وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب كقّارات 
الصيد ح هج ١٠ص‏ 01. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 550 الكفارة عن خطا المحرم ح ٠٠١‏ جه ص 519. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح١‏ ج ١١‏ ص .١07‏ 

(؛) الكافي: الحج / باب نوادر ح 7ج 4 ص 797, تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكفارة عن 
خطأ المحرم ح 06 ج وص 5818. وسائل الشيعة : باب 4 من أبواب كفّارات الصيد ح ١‏ 


. ٠١١ اص‎ ٠5 اج‎ 


فداء ضيدععلى كل اسان منهم على حدته ...1" . 


مخرفون؟ فالوعلهم شا ةشاةءوليسن غك الذاه الكمات". 
بل ربّما استدل”": بالنصوص الدالّة على تضاعف الفداء بالجناية 


الكل 

منها: مرسلة ابن أبى عمير التي هي كالصحيحة عن أبي عبد الله نه : 
«قلت له : المحرم يصيد الصيد فيفديه , أيطعمه أو يطرحه؟ قال : إذاً 
يكون عليه فداء آخرء قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه». 

وتكوها رواهة التخوف ونبها :قلف ايا كلذ فالو ل قلات: 
فيطرحه؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخرء قلت : فما يصنع به؟ قال: 


بيدفنه)!0, 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 5 الكفارة عن خطأ المحرم ح 4ج وص .50١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب كقّارات الصيد م ؟ ج ١١‏ ص 14. 

(؟) الكافي: باب القوم يجتمعون على الصيد م ” ج 4 ص 595١‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ 
الكفارة عن خطا المحرم ح ١78‏ ج 0ه ص 5075. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
كفارات الصيد م 8 ج ١١‏ ص 87. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص 17”". 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 5 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 3317 ب داص 7178, #(#صتبصار: 
باب ١١91‏ تحريم ما يذبحه المحرم ح 8 ج ١‏ ص .1١0‏ وسائل الشيعة: باب 00 من ابواب 
كفارات الصيد حم ١‏ سج ١‏ ص .٠١*”‏ 

(0) الكافي: باب صيد الحرم ح 8 ج ؟ ص 177, تهذيب الأحكام: باب 0؟ الكقّارة عن خطأ 
المحرم ح ١77‏ ج 0 ص 8/,, وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ 


م ا ل 


قتل المحرم للصيد وأكله وا ا ل شين مس م قي مي وس ةع ا ع 0 ع . !2010 


ومنها : خبر الحرث' "بن المغيرة عن أبي عبدالله نيه 3[:«عن رجل 
لعي ا :عليه لكل بيضة دم » وعليه 
تمتها اتسنا - إلى أن قال نيار الديفا انهه لكلف و العداء أْز مه 
لاحي ا ب ب دم 
نعم , قد يستدل بصحيح أبان بن تغلب . سأله نئل : «(عن محر مين 
الا 0 0 
الرجال قال اق بنهد من لالدو على عر فلل ةا 
ما يصيبه من البدن » ويصوم لكل بدئة ثمانية عثشر يومأً»!". 
غير واحدا» بل عن ظاهر المنتهى : الإجماع على خلافه7". 
وعن فخر الإسلام : «لو تضاعف الفداء لكان عليهم أي على كل 
واحد منهم -عن كل جزء أكله من كل فرخ بدنة كاملة , فلو اكل جزاين 
من فرخين من كل فرخ جزء كان عليه بدنتان»”" 
)١(‏ في المصدر: الحارث. 
(؟) في المصدر: وعليه ثمنها سدس . 
(؟) الكافي : باب المحرم يصيب الصيد ح اج غاص 590. وسائل الشيعة: باب غ؛ من 
أبواب كقّارات الصيد ح اج ١٠ص‏ 486. 
(؛) تهذيب الأحكام: باب 160 الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١4١‏ ج وص 5085. وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب كقّارات الصيد م ؛ ج ١١‏ ص 40. 
(0) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / كفّارات الإحرام ج 7 ص ,58١‏ والطباطبائي 
في الرياض: الحج / في الصيد ج لاص 3077 578. 
)1١(‏ منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .18١-١8١‏ 
() إيضاح الفوائد: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص 571. 


"4 


سل بد يي صن وزوافر العلا 1 1 


وفيه : أنه يمكن دعوى ظهور قوله لْيةِ : «على عدد الفراخ 
والرجال» في ذلك بل وقوله ليه : «ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر 
يوما», فيكون معنى قوله 41 لي : «عليهم مكا ن كل فرخ أصابوه وأكلوه 
ونانف ا على كلّ منهم مكان كلّ فرخ أصابوا منه وأكلوا منه بدنة . 

وعلى كل حال . فهو دال على المطلوب الذي هو : «وجوب الفداء 
بالأكل لا القيمة», خصوصاً مع روايته بمتن آخر ؛وهو : «في قوم حاج 
مخرميك أعنانوا قراغ زقاء :قا كلرا جديعا ا فقال «فلنهم مكان كل فرع 
اكلوه بدنة يشتركون فيهاء فيشترونها على عدد الفراخ وعدد الرجال»"" . 

وهو_كما ترى - ليس فيه : «ذبحوها», وإنما فيه : «أاكلوها» 
خاصّة , فيكون ممّا نحن فيه . 

وبذلك كلّه ‏ أوبعضه _يخرجعن الأصل المزبور بعد تسليم جريانه . 

بل ينبغي حمل الموّق المذكورا" على إرادة الفداء من «القيمة» 
في كما اررتيفتها فى جره 

بل ريما كان فى قوله : «مثل ذلك» إشارة إلى إرادة الفداء من 
الأول حتّى يصم التشبيه ؛ إذ من المعلوم إرادة الفداء في المشبّه , لكونه 

بل قد يشهد له : أَنّ الموتّق المزبور مروىّ بطريق صحيح هكذا : «إذا 
اجتمع قوم محرمون على صيد في صيده وأكلوا منه فعلى كل واحد 
اما ريب في إرادة الفداء من «القيمة» في القتل, فكذا 


)في ص 7 5. 
(") الكافي: باب القوم يجتمعون على الصيد ح ١‏ سج 4 ص ,”5١‏ تهذيب الأحكام: باب 70 > 


كل المكرة العية واكلد سح سي ع سي دح /5؛ 


فى الأكل . 

بل في الرياض: «والفرق بينه وبين المونّق: تأدية الجزاء في 
الصيد والأكل هنا بلفظ الفداء ‏ ولا كذلك الموتق ؛ لذكر الفداء فى 
خصوص الصيد بلفظه . وفي الأكل بالإشارة بلفظ (مثل ذلك) المحتملة 
لازو الفوائلة وى تي تدراو التخصوص الجداى لتحت جني 
إرادة القيمة» . 1 

«وهو وإن بعد أيضاً فإنّ الظاهر من الممائلة ثبوتها في الأمرين - 
اها لبي نا تدميدااق لمعم ف الندف اندوعت ضكة إلى 
المونّق يجعله كالنصٌء فإنّ أخبارهم سيّما مع اتحاد الراوي 
والعووفة هذه كمااضا د ركشت يض عن يكن وسدز تسيل هدي 
الخبرين سبيل الأخبار المتقدّمة للمختار بلزوم الفداء بالأكل» فهى لنا 
لا علينا»١"‏ انتهى . 

وإذكان لا وتخلومن نظر يظون بادتن تامّل ءال الشيغلن كل الب 
تلق اللخبا رحعها عل رفوي النذاعيالا كن ولا القيمة. 

وأمّا الحسن أو الصحيح”'": فالظاهر خروجه عمّا نحن فيه من أكل 
المحرم . خصوصاً بعد ملاحظة الصحيح الآخر بهذا المضمون, المصرّح 
فيه بكون الآكل محلاً؛ قال فيه : «عن رجل اهدي إليه حمام أهلىّ جىء 
به وهو في الحرم محل؟ قال : إن أضناك سند ليها اليتصةى مكانه ببسو 


د الكفّارة عن خطأ المحرم م ١75‏ سج ه ص 70١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب كقّارات 
الصيد ح ١ج ١١‏ ص 1]. 

.559 رياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص‎ )١( 

(1) تقدّم فى ص 117. 


عمتسم ا ل ا ا ا سو لوو فق الكلام (ج )"١‏ 


من 000 


بل لعل المراد من قوله لذ : «إنّ أهل مكة ... إِلْخ إذا كانوا محلّين, 
بل ريّما قيل : «هو الظاهر»'". 

ولعلّه لذلك لم يستدل الأكثر لما فى المتن بالأخبارء بل اعترف في 
المدارك : بعدم الوقوف فيه على دليل يعتدَ به”", وإنّما ذكروا له بعض 
الوجوه الاعتبارية . 

ومن الغريب ما فى المدارك ء فإنّه _بعد أن ذكر القولين , وذكر بعض 
النصوص دليلاً للأوّل واستضعفه , واعترف بعدم دليل للثاني _قال : 
«ولولا تخيّل الإجماع على نوك اعد الدرين لمكن القبول 
بالاكتفاء بفداء القنل تمسّكاً بمقتضى الأصل , ويؤيّده :صحيح أبان 
الذي قد سمعته ‏ باعتبار عدم ذكره شيئاً غير الفداء في مقام 
البيان»!*. وقد سبقه إلى هذا أستاذه الأرديبلي , بل منع الإجماع". 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه. مضافاً إلى قاعدة 
ان اميد نت ممه ١‏ يي كا وا تدترا كله قن العا نه عبطلا 
وأبوحنيفة”", وإن فرّق الثاني منهما بين الأكل بعد الفداء وقبله , فيضمن 


.1١17 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 3 ص .58١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / أحكام الصيد ج 4 ص 507. 

(؛) المصدر السابق: ص 560 و5053. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الحج / في الكفارات بج ص 594. 

)١1(‏ المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص .,8١‏ بدائع الصنائع: ج ١‏ ص 5 ". الهداية (للمرغيناني): 
ج ١٠ص‏ 177. المغني (لابن قدامة): ج” ص 554. الشرح الكبير: جا ص ؟١5.‏ 
المجموع: ج لاص .57١‏ حلية العلماء: ج؟' ص 598. 


144 جواهرالكلام (ج١)‏ 


حصول اليقين له بالفراغ آنأما؟ وجهان», ينشآن من إطلاق النصص 
والفتوى عدم الالتفات مع الانتقال » ومن الاقتصار فيا خالف الأصل على 
المتيقّن » وا معلوم منه ما لو كان الشك من جهة احتمال السهو والنسيان 
ونحوهما مع بناء اللكلّف على الفعل الصحيح ء لا أقلّ من الشك في 
الشمول » وإن كان الوجه الثاني لا يخلومن ضعف بناءٌ على حرمة قطع 
الوضوء . 

ثم لا ريب في جريان ما ذكرنا من عدم الالتفات إلى الشكَ بعد 
الفراغ في كلّ فعل مركب كان توالي فعل الأجزاء شرطاً في صححته 
كالصلاة ونحوها ؛ لأصالة صحّة فعل المسلم » وأصالة عدم السهو والنسيان 
في أفعاله في عبادات ومعاملات » من غير فرق في ذلك بين استلزام المعصية 
على تقدير عدم الفعل وعدمه ‏ ومنه يظهر أن من شك في شيء بعد الفراغ 
من الغسل الارتماسى وحصول اليقين له بذلك آنا لا يلتفت ؛ لأصالة 
صحّة فعل امسلم » فا في القواعد() للعلامة من الإشكال فيه كأنه في غير 
مله . 

وأمّا ما لم يكن كذلك كما في الغسل الترتيبي ونحوه , فالظاهر عدم 
الالتفات فوا لووقع له هذا الشك بعد الدخول بالمشروط بالطهارة ؛ لما في 
الصحيح : «...عن رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل 
الجنابة » فقال ( عليه السلام ) : إذا شك وكانت به بِلَّةَ وهوني صلا ته 
مسح بها عليه ؛ وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة , فإن 
دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته , ولا شيء 





. ١7ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء‎ )١1( 


نكل الس الفية سمحت حت بي ا و ا 


القيمة في وله ولا يضمن في الثاني. وعن الشافعي ومالك 
وأبي يوسف ومحمّد : عدم الضمان أصلاً”". والجميع كماترى . 
اوليعلم ان بوكر الصبالة -على ما ضح به بعض!" _ كون القتل 
والأكل للمحرم في الحل» لا في الحرم, وإلا فيتضاعف الجزاء لو كانا 
ادر 1 


فيأتي - على قول المصئف _إذا قتل : في الحرم وأكل وهو محرم: 
فداء وقيمتا نء» وان 5 20 ا 


وعن الوسيلة إطلاق «أنّْ على المحرم في الحل قيمتين , وفي الحرم 
الجزاء وقيمتين»!" 

ئمّ إنّ الظاهر ما صرّح به بعض متأخّري المتأخّرين : كون الفداء 
شاة على كلّ حال للأكل!“. وصحيح البدنة في البيض '“ محتمل -كما 
في كشف اللثام'" أن ن يكون لتضاعف الجزاء , واللّه العالم . 

«ولو رمى» المحرم إصيدأ» بلا شريك معه في الرمي (فاصابه 
و لكن علم أنّهِ إلم يؤثّْر فيه أثراً لا جرحاً ولاكسراً ولا غيرهما 


5٠١ ص‎ ١ بدائع الصنائع: ج‎ . 06ْ ١8 المجموع :اج لاص 7 فتح العزيز :ج لاص‎ )١( 
المغني (لابن‎ .١77 ص٠١ (للسرخسي): 0 ام اج‎ 0 

() كالصيمري في غاية لمرام: الحم 0 امد ١ص .448١‏ واستحسنه في رياض 
المسائل: الحج / في الصيد ج لاص 570. 

(؟) الوسيلة: الحج / الكفّارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١178‏ 

(؛) كالبحراني في الحدائق: الحج / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 5110. 

(0) ورد في الفراخ لا البيض. 

(1) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج اص 58١‏ . 


2# 


. دفلا فدية» ولكن يستغفر الله تعالى‎ ٠ 
بالا كلاف هده فبه(١) .بل عن ظاهر جماعة :الإجماع عليه" , بل‎ 320 


لذ شكال 

للأصل السالم عن معارض ْ 

المعتضد : بخبر أبى بصير عن الصادق لَْةٍ «سأله : «عن محرم رمى 
موا نا تناف رن ضرع القذاره رركا زفقي عزن روعي ود كار 
إليه فلا شيء عليه . وإن كان الظبي ذهب على وجهه وهو رافعها فلا 
يدري ما صنع فعليه فداؤه ؛ لأنّه لا يدري لعله قد هلك»!". وعن بعض 


جواهر الكلام (ج 25") 





نس التقدنب : (وجرح فعر ج»!*, وفى بعض آخر!-كالاستبصار"_ 
الاقتصار على قوله : «فعرج» », ولعلها الصواب . 

ولعل في قوله : «وهو ينظر إليه» إشارة إلى ما ذكرناه من التقييد 
اللريدو ا الأبر انا مع يناي انكر ني سيرة لباك 

كما أن الظاهر من المتن وغيره'-بل والنصٌ ‏ :كون الرامي 
0 .فلا يحتاج إلى استتثناء حكم الراميين إذا اخدطلا 5500 





30 كع نو ونا السسائل لقعم 1ل اليه تو لاضن 036 

(5) كما في الحدائق الناضرة: الحج / موجبات الضمان ج ١١0‏ ص 518. وظاهر ملاذ 
الأخيار: الحج / الكقّارة عن خطا المحرم ذيل م ١98‏ ج 8 ص .5١5‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطا المحرم ح ١08‏ ج ص 508. وسائل 
الشيعة: باب 71 من أبواب كقّارات الصيد م 7ج ١‏ ص 17. 

(؟) لم يشر إليها لا فى التهذيب ولا الوسائل. 

اانه اهو اللاي اسيك المحيفة فى العنليق. 

1 الأسفيها روات لايع رن عد نان ا 1 

انل الاتتعراحات العينة حنم اليو امقر العثير الايد 


رمي المحرم للصيد ل ا لبماس الع 
وأصاب الآخرء الذى ستعرفه إن شاء الله . 

(ولو جرحه ثم رامسكور ا" » محيها بادضيي فطلا 
وضمن ارده زمن الجرح كما في القواعد'"؛ لأنّها إصابة مضمونة 
دون الاتلافء ولا مقدّر لها شرعاً . 

«وقيل» كما عن النهاية'" والمبسوط' والمهذب“ والإصباس '" 
والبا "ا والجامع!": ربع القيمة”"* بل في النافع: «ربع الفداء»7١",.‏ 

لصحيح علىّ بن جعفر عن أخيه موسى َيه : «سألته عن رجل رمى 
ضيدا وو محرم فكسر يده أورجله , فمضى الصيد على وجهه. فلم يدر 
الرجل ما صنع الصيد؟ قال : عليه الفداء كاملاً إذا لم يدر ما صنع الصيدء ” 


3٠ 


فإن رأه بعد ان كسر يده اورجله وقد رعى وانصلاح فعليه ربع قيمته»'١".‏ 5 


]فى شبيخة الشرائع بوالمناللتهوالتدارك وان إليها فى هام التمقيدة ده سوا . 

.177 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج‎ )١( 

(؟) الموجود فيها: «ربع الفداء». انظر النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ 
ص 0١9غ.‏ 

(؛) الموجود فيه: «ربع الفداء». انظر المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ 
ص ؟17غ. 

(0) عبارته: «كان عليه ربع. إن لم يفلم أضايه. أم لبر ضيه تعليه القعذاء» انظر السهدت»: 
الحبج / ما يتعلق بذلك البدنة بم ١‏ ص 558. 

(1) الموجود فيه: «ربع الفداء». انظر إصباح الشيعة: الحج /الفصل الحادي والعشرون ص ؟77١.‏ 

(0) الموجود فيها: «ربع الفداء». انظرالسرائر: الحج / مايلزم المحرم عن جناياته ج١‏ ص017. 

(8) الموجود فيه: «ربع الفداء». انظر الجامع للشرائع: الحج /كفارات محظور الإحرام ص ؟91١.‏ 

(9) في نسخة الشرائع : قيمته. 

.٠١7 المختصر النافع: الحيج / في الصيد ص‎ )٠١( 

> ج 5ه ص 509. وروى‎ ١09 تهذيب الأحكام: باب 50 الكفارة عن خطا المحرم ح‎ )١1١( 


ومشورة الا كر فودكة أ رفيا رسا تكن رعل رفى يندا سير 
يده أو رجله . وتركه فرعى الصيد؟ قال : عليه ربع الفداء»!" 
وخبر أبى بصير : «قلت لأبى عبدالله لليِةٍ : رجل رمى ظبياً وهو 


محرم فكسر يده أو رجله, فذهب الظبي على وجهه , فلم يدر ما صنع؟ 
فقال: عليه فداؤه, قلت : فإنّه راه بعد ذلك مشى! قال: عليه ربع 


/ا 





22 ل 


إلا أنها -كما ترى ‏ في كسر اليد والرجل خاطة , ولا صراحة فيها 
بالبراءةفضئلاً عن انتفاء التعكب: 

على أنّ فى الأوّل والأخير : «ربع القيمة والنمن»», وفى الثاني : «ربع 
الفداء», لكن يمكن إرجاعه إليهماء كإرجاع ما في النافع من التعبير 
بذلك _إليه أيضاً . 


بل فى الرياض : «إن الفداء بنفسه لا يوجب تربيعه بل قيمته ؛ فعلى 


00 5 0 م ١08‏ اا 
باب 17١‏ من رمى صيداً ح ١‏ ج ١‏ ص .75١0‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب كقّارات 
الصيد ح ١ج‏ ١٠ص .1١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 0 الكفارة عن خطأ المحرم ح ١1ج‏ 4 ص 5 0الاسبعضاد: 
ابواب كقّارات الصيد ح ". وذيله في باب 58 منها ح ١‏ سج ١1‏ ص 3١‏ و114. 


رمي المحرم للصيد ا 


المرجع الْأوّل. لكنّ ظاهر بعض الأخبار الأخر الرجوع إلى الصيد . 
لكنه قاصر السند»(©. 

وإن كان فيه ما لا يخفى من أنسياق ربع قيمة الصيد من النصٌ 
والفتوى, بل كاد يكون صريح ما حكاه في المنتهى عن الشيخ'". 
وقصور سند بعض الأخبار المزبورة لا ينافي تأكّد الظنّ بإرادة ذلك من 
المع ل عر ب ال لد الل 

وعلى كل حال ٠‏ فقد عرفت عدم نص في الجرح ؛ ولعلّه لذاكان 1 
المحكي عن والد الصدوق”” والمفيدا» والحلبي* والديلمي:؟ > 
وابن حمزة": التصدّق بشيء . بل عن الفاضل في المختلف اختياره في 
الإدماء قال : «لانْه جناية لا تقدير فيها» !7 . 

وفيه : أن المتّجه الأرش إن أوجبنا الضمان فى أجزاء الصيد كما 
حكي عليه الإجماع في المنتهى !"لا التصدّق بشيء . 


,5717 577 رياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص‎ )١( 

(1) الموجود في المنتهى حكايتان. إحداهما: «ربع قيمة الصيد». والأخرى: «ربع قيمة 
الفداء». انظر منتهى المطلب: الحجج / تروك الإحرام. كقارات الصيد ج ١١‏ ص ١97‏ و549. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقارات الإحرام ج ؛ ص 758 159. 

(؛) المقنعة: الحج / الكقّارة عن خطا المحرم ص 177. 

(0) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .5١7‏ 

(1) المراسم : الحج / أحكام الخطأ ص .1١5‏ 

(/) فصّل بين الموارد . ففي بعضها أثبت ربع الفدية ٠‏ وفي بعضها التصدّق بصدقة. انظر الوسيلة : 
الحج / الكفّارات المتعلقة بما ذكرنا ص .ا 

(8) مختلف الشيعة: الحج / كقارات الإحرام ج 4؛ ص .١179‏ 

(1) منتهى المطلب: الحج / كفّارات الصيد ج 7ص 745 و518. 


7/4 ل 2 ا ا 0ك جواهر الكلام (ج 2") 


واحتمال : إرادة الأرش من «الشىء» في العبارات المزبورة مع 
اللسكاذف الظلاع بوه تعررك | لمنينا سيم بالتعية ف لس وعم 
انقاء العست مي لقالا ار 

كما أن دعوى : الإجماع المركب على عدم الفرق بين الجرح 
والكسر ‏ وإن اختلفوا في الفداء وربع القيمة كما عساه يظهر من 
المسالك”" وغيرها””, فلابدٌ: إِمّا من العمل بقاعدة الأرش وطرح 
النصوص المزبورة د العمل بالنصوص وتخصيص القاعدة بها في 
الكسر والجرح . 

واضحة المنع بعد ظهور كثير من العبارات كما في الرياض”!'-في 
اختصاص إلحاق الجرح بالكسر بالشيخ . 

فالتحقيق : الاقتصار على مضمونها وإبقاء الجرح على قاعدة 
١‏ رشن 

بل ربّما أي ذلك”"': بما عن الفقه المنسوب إلى الرضالَية : «فإن 
رميتث ظبياً فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا يدرى ما صنع 
فعليك فداؤه. فإن رايته بعد ذلك برعى ويمشىي فعليك ربع قيمته » وإن 
كسرت قرنه أو جرحته تصدق بشيء من طعام»!", بناءً على إرادة 


.178 477 المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطأ المحرم ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / موجبات الضمان ج ١‏ ص 18١‏ 1475. 

() نقل ذلك في الرياض. انظر الهامش اللاحق. 

(4) رياض المسائل : الحج / في الصيد ج لاص 594. 

(0) كما في رياض المسائل: (انظر الهامش السابق). 

(1) فقه الرضا عا : ياب ١‏ الحج وما يستعمل فيه ص 51١1‏ 178. مستدرك الوسائل: > 


ال 0 


الأرش من «الشيء» فيه ؛ جمعاً يبنه وبين القاعدة المزبورة . وإن كان 
هو كماترى . 

نعم , قد يقال : بالتصدّق بشيءٍ يحتمل انطباقه على الأرش في حال 
عدم العلم بالأرش , كما هو الغالب بعد العلم ببقائه ؛ ضر ورة أصالة 
براءة الذمّة من التكليف بالزائد. كما حققناه فى كتاب الديات وغيره 
من نظائر المقام ء والله العالم . ش 

هذا كلّه مع علمه بحاله بعد جرحه إِيّاه . 

«(وإن4 كان «لم يعلم حاله4» بعد جرحه فضلاً عن كسر يده أو 
رجله «لزمه الفداء» كما صرّح به الصدوق" والسيّد”" والعيعان” 0 
وابنا حمزة!* والبرّاج”*) وغيرهم على ما حكي عن بعضهم , بل لا اجد 5 
فيه خلافا بينهم”". بل في المنتهى : نسبته إلى علمائنا'. بل عن 





5 
9 


ه باب ١١‏ من أبواب كقارات الصيد ح ؟ ج 9 ص 574. 

.51417 المقنع: باب الحبج ص‎ )١( 

(؟) الاتتصار: الحج / مسألة ١4١‏ لو جرح المحرم صيداً ص 07؟. جمل العلم والعمل 
(رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج 7 ص 7/. 

(؟) المقنعة: الحج / الكفارة عن خطا المحرم ص 4737 الخلاف: الحج / مسألة 177 ج ١‏ 
007 

(؛) الوسيلة: الحج / الكقارات المتعلّقة بما ذكرنا ص .17١‏ 

(0) شرح جمل العلم والعمل: الحج / في الكفّارات ص 579. 

(1) كالعلامة في القواعد: الحج / كقارات الإحرام ج ١‏ ص 415. والشهيد في الدروس: 
الحج / درس 160 ج ١‏ ص .51١‏ 

(0) نفى الخلاف في رياض المسائل: الحج / في الصيد ج 7اص 574. 

(8) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .١197‏ 


المع ييح بي بي ا ا عن اخرافن الكادة 130 ) 
الانتصار'" والخلاف!" والجواهر'!": الإجماع غلية: 
التعليل : بأنّه لا يدري لعلّه هلك . 

الذي منه ‏ مضافاً إلى الإجماع المزبور ‏ يظهر عدم البأس في 


على ادقن المتعيى ووس خير الى تضير السنارق قا ضنات بيده 
ا 
وجرح 1 


بل في قويّ السكوني عن جعفر عن أبيه/ عن ابائه عن على 22 : 
«فى المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله؟ قال : عليه جزاؤٌه»١".‏ بناءً 
على أنّ المنساق من الجزاء : الفداء الكامل . 

فما وقع من بعض متأخري المتأخرين من الوسوسة في هذا الحكم 
باضه الروا داك هن المع الف شير حلي كالسدكن عن العانة 
من القول : بِأَنّ الجراحة إن كانت موجبة عاق لا يعيش معها المجروح 


)١(‏ الانتتصار: الحج / مسألة ١4١‏ لو جرح المحرم صيداً ص 5017؟. 

(") الخلاف: الحج / مسالة 5١1/‏ ع ”ا ص .1١05-140١‏ 

(؟) جواهر الفقه: مسألة ١١7‏ ص 45. 

(4) تقدّم المصدر آنفاً. 

(6) «عن أبيه» ليس في المصدر. 

(1) الكافي: باب النهي عن الصيد ح ١١‏ ج 4 ص 787, وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
كفارات الصيد ح هس 0١‏ ص 15. 

(/) كالعاملي في المدارك: الحج / موجبات الضمان ‏ 8 ص 501. والسبزواري في الذخيرة: 
الحج / في الكقّارات ص ؟7١1.‏ 





ار ا ل ل 2 جص ا 


غالباً-ضمن جميعه, وإل ضمن ما نقص7" والله العالم . 
فيه أو'" لا"» كما في القواعد'" وغيرها”“) ومحك” النهاية!" والسرائ (") 
والجامع'' ومحتمل كلام الحلبيّين!" الذى منه: ما عن الغنية من 
الإجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد ولم يعلم حاله ضمن فداءه, 
وما عن الجواهر من اللإجماع على انه يضمن الجزاء”". بل عن ابن فهد 
في المهذدّب ما يفهم منه الإجماع على ذلك”"", بل ربّما يفهم من غيره 
أيضاً!0", 
ولعله لما سمعتة من التعليل فى التخيوض السةيوزةء المحعد 
بما قيل!"": من غلبة التأثير مع فرض حصولها . بخلاف الشكٌ فيها فإنّه 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج 7 ص .00١‏ 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: أم. 
(*) قواعد الأحكام: الحج / كقارات الإحرام ج ١‏ ص 117. 
(؛) كالمبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص 515. وتحرير الأحكام: الحج / 
تروك الاإحرام ج اجن 1 
(0) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة ج ١اصض ٠‏ 
)/007( الجامع للشرائع: الحج / كفارات محظور الإحرام ص 5 .١1‏ 
(8) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص 7١5؛.‏ غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس 
ص 177. 
(9) جواهر الفقه: مسألة ١77‏ ص 15. 
)٠١(‏ المهدّب البارع: الحج / في الصيد ج ١‏ ص 5556. 
)1١(‏ كما في كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 597. 


1 


51 


ا ليمي يي ا ا جني فيو فل العام 2 


لا غلبة في الإإصابة الهم إلا أن يفرض كونٍ الرمي كذلك . وعلى كل 
حال فإذا بني على التأثير رجع الل التميالة الاوك 

وأن كان قك ماقف يران ها ذلك ميمه اتبيه با تحضو ل الك 
واعتباره في نحو المقام من موضوعات الأحكام يحتاج إلى دليل, 
وليس . وموضوع المسألة الأولى في ظاهر النصوص والفتاوى صورة 
القطع به لا الظنّ, ولعلّه لهذا عزاه المصئّف في النافع والفاضل في 
التحرير إلى القيل مشعرين بتمريضه ؛ لأصلَي البراءة وعدم التأثير مع 
انتقا عانص قد لاف العسالة الأول الى لول النضة لكان المتحه فنها 
عدم الضمان أيضاً»". 1 

أولكوفيةة ار التعليل الموروى <الستضن ينا سنعة مه معن 
الإجماع المحكي وغيره؛ بل وبما يفهم من الأدلّة من شدّة الاحتياط 
في مراعاة الحرم والإحرام كاف في إثبات الحكم المزبور. 

وممّا ذكرنا ظهر لك الحال في الصور الخمسة , والله العالم . 

9و4 لا خلاف اجده فيما بيننا''' فى ان ضمان ابعاض الصيد 
كجميعه , بل قد سمعت سابقاً من المنتهى دعوى الوفاق عليه» بل هو 
مض :مان الجملة ويل عنه أيه "اوه اليذى 5 والخلاق !4 اد 
«لم يخالف فيه إل أهل الظاهر» . 


.751 رياض المسائل: الحج / في الصيد بج لاص‎ )١( 

ل ا : الحج / كفارات الإحرام ج 1 ص 586. 
(؟) منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج ١١‏ ص 547. 

() تذكرة الفقهاء: الحج / كفارات الصيد ج /اص 159 .57١‏ 

(0) الخلاف: الحج / مسالة 516 ج 5 ص .6١0١‏ 


الطهارة / في أحكام الوضوء يي 888 
عليه ...»27 , 

وكذا لا يلتفت بعد حصول اليقين له آنا ما بالإكمال والفراغ , أمَا إذا 
لم يحصلا معاً فلا يخلوإِمًا أن يكون معتاد الموالاة في غسله أو لا فإن كان 
الأول احتمل عدم الالتفات » ترجيحاً للظاهر على الأصل » ويحتمل العدم 
للعكس » بل لعلّه الأقوى ؛ إذ لا دليل على تقديم الظاهر على الأصل هنا ؛ 
أللّهم إلا أن يعلم حاله في أوَل الغسل أنه كان عازماً على فعله تماماً ؛ 
لكان السيرة على عدم الالتفات حينئُذيٍ مع أنه مشكل أيضاً ؛ لعدم تحقّقها 
في نحوه » بل هي متحققة فيمن اغتسل وتيقن الفراغ ثم شك بعد ذلك . 

وما سمعته يظهر لك الحكم فيا لولم يكن معتاد الالتفات(" , فإنه 
يجب عليه الالتفات حينئدٍ بلا إشكال, ودعوى القسّك بنحوقوله 
(عليه السلام ) : « إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس 
بشيء 5 ضعيف ؛ إذ من المعلوم إرادة الغير المرتب على على وقوع الفعل 
الأول لا مطلق الغيرء وإلا لزم أن لا يعتبر الشك يوماً . 

كما أنه من التأمّل فيا قدمناه يظهر لك حكم الشك بعد الفراغ بالنسبة 
إلى سائر الأفعال من غسل النجاسات وغيرها » بل يظهر لك أيضاً أن 
الشك في الشرائط كالشك في الأجزاء في عدم الالتفات ؛ لأصالة الصحة 
واستصحابها » واشتراك العلة » ولزوم العسر والحرج » وأَن الشك في الشرط 
شك في المشروط » وأولويّته من الجزء , وعموم النصوص وإطلاقها , 


١١١ الكافي : باب الشك في الوضوء ح؟ ج” ص *”, تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ح‎ )١( 
. ه١ من ابواب الجنابة ح؟ ج١ ص؛‎ 4١ وسائل الشيعة : باب‎ » ٠٠١ ص‎ ١ج‎ 
. الصحيح : معتاد الموالاة‎ (0 


(") تقدم في ص 4 وص 11197149 . 


فيان أبفافن الفمة . ميم ب م ا ا 1/14 


نعم إروى» أبو بصير عن أبي عبدالله اق فى كسر قرني الغزال 
نصف قيمته , وفي كل واحد ربع4 قيمته (وفي عينيه كمال قيمته : 
وفى كسر إحدى يديه نصف قيمته. وكذا فى إحدى رجليه» . 

"ذا لين هذ لنظدو قلع بها تقو لذن مرعريه كيس | عدي قرت الال 
فى الغر ؟ قال مسر فيد لثرا بوتكم إن كس كيه فاوطلا 
نصف قيمته يتصدق بهء قلت : فإن هو فقا عينيه؟ قال: عليه قيمته , 
قلت : فإن هو كسر إحدى يديه؟ قال : عليه نصف قيمته , قلت : فإن هو 
كسر إحدى رجليه! قال : عليه نصف قيمته , قلت : فان هو قتله؟ قال : 


عليه قيمته , قلت : فإن هو فعل به وهو محرم فى الحرم'!"؟ قال : عليه دم 
يهريقه . وعليه هذه القيمة إذا كان محرماً فى الحرم»!". 
وعمل به في القواعد'" وفوائد الشرائع”!' ومحكيٌ النهاية60 
ولمعي ا الكو الوفيديلة انو اسهد ونير تم اك والجامه!"" 
)١(‏ في المصدر: «الحلّ» وأشير في هامش الوسائل إلى ما هنا بعنوان: نسخة. 
(1) تهذيب الأحكام: باب 10 الكقارة عن خطا المحرم م 577 سج 0 ص 587. وسائل 
الشيعة: باب 58 من أبواب كقارات الصيد م ” ج ١١‏ ص 11. 
(؟) قواعد الأحكام: الحج / كقارات الإحرام ج ١‏ ص ؟11. 
(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج١١‏ ص .7١‏ 
(0) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 487 -187. 
(1) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة بج ١‏ ص ؟171. 
(0) الوسيلة: الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١7١‏ 
(8) المهدّب: الحجج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص 531. 
(9) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 074 010. 
)٠١(‏ الجامع للشرائع: الحج / كفارات محظور الإحرام ص .١9١‏ 


1 6 م يس اي تس عقو اقل الكادم زع )"١‏ 


بو الارهانا مول والمكتات مف مخصوض العين لديل فنية غير بواج 
إلى القبيوةة؟ لها بره لما فى الخير ين لدان تناد :إن حمل لير 
العلى الى لأ يعدا بالقنا ر الاتعاه لسر ة تاذ عن الضعيك منها - 
الكعدالتز اقم القطدية: 
(و4 لكن مع ذلك قال المصنّف : إفي الرواية ضعف». 
وهو وإن كان كذلك لما فى المدارك من أنّ «فى طريقها عدّة من 
الفعتا وميم ابوعديينة لفك جو ها و وفيل : لد كان كدابا يض 
الحديث»! وتبعه على ذلك غيره'" فاختاروا الارش. كالمحكى عن 
ظاهر الخلاف"؛ بل في كشف اللثام: «وبه قال المفيد وسار وكذا 
الحلبيّان في الكسر»'". بل ريّما عورض'" بخبري أبي بصير وصحيح 
علئ بن جعفر المتقدمة!". 
الاك تن عرقت سار اشع سا مدت كيرا امي نشد 


أحدهما في العرج والاخر في الكسر . وصحيح على بن جعفر في الكسر 


00 أزشاة الأذهان: الحج / في الكقارات ج ا ا 

() مختلف الشيعة: الحج / كقارات الإحرام ج ؛ ص .١8١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الحج / كقارات الإحرام ج ٠‏ ص 45 .5١5‏ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج 
١ص ,7"١‏ مسالك الأفهام: الحج / موجبات الضمان ج ١‏ ص .147١‏ 

(؛) مدارك الأحكام: الحج / موجبات الضمان ج 4 ص /50. 

(5) كالسبزواري في الذخيرة: الحج / في الكقارات ص ؟7١1.‏ 

(5) الخلاف: الحج / مسألة 516 ج ١‏ ص .40١‏ 

(1) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 587. 

(4) كما في كشف اللثام: (انظر الهامش السابق: ص 587 - 7817). 

(5) في ص 27١‏ و١1ل!غ.‏ 


مان قافن فحن ٠‏ مستت ات ب ا ل 1 


الذي قد برىٌ منه ؛ لأنّ المفروض فيها أنّه قد صلح ورآه يرعى. 
فلا تنافي حينئذٍ بين النصوص . 

ولذا عكر يعن النهانة!" والمميوط"'والمهدىاوالثر 81 ]ل 
اك اذاه اد كس ينه اد اوعه قور لاضن اناك وريه القدا 2 

بل عن الفاضل فى المختلف موافقتهم على ذلك, وإن قال : «إنا 
لم نقف على حجة :0 التسوية بين الإدماء والكسر)*". ولكن قد 
سمعت ما رواه السكوني في القويّ عن أميرالمؤمنين اهةِ!". 

وعن سلار: وإن فقا عين الصيد أوكسر قرنه تصدّق بصدقة»1*. 

وفي كشف اللثام : «لكنّه حكم بالأرش في الجرح مطلقاً إذا بقي 
معيبأ . فيجوز ان بريد بالصدقة الارش كما صرّح به المفيد»'". وإن كان ٍ 


32. 


هو كما ترى. 0 
ومن ذلك يظهر لك : أن دعوى!": معارضة ما سمعته فى ترجيح 
الأوّل بالمثل ‏ باعتبار دعوى جماعة كون ذلك خلاف مذهب الأكثر 


.13١ ص‎ ١ النهاية: الحيج / ما يجب على المحرم من الكقّارة بج‎ )١( 

(1) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص ؟177. 

(5) عبارته: «كان عليه ربع. فإن لم يعلم أصابه أم لم يصبه فعليه الفداء». انظر المهرّب : الحج / 
ما يتعلق بذلك البدنة ج١‏ ص 5258. 

(؛) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 0377. 

(0) مختلف الشيعة: الحج / كفارات الإحرام ج ؛ ص .١798‏ 

(1) تقدّم في ص 2171. 

)00/0 القراعت: الحج / أحكام الخطأ ص .١77‏ 

(8) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 5817. 

() كما في رياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص 77؟. 


اسمس ب و و ا هر جو اها الكلام 12/1 1) 


من تعين الأرش 00 بود ساو وار 
0 5 ل ا 00 
وكذا دعوى”": زيادة وهن الرواية بفتوى من عرفت _من الديلمي 
وغيره ممّن لا يعمل بالآحاد _بخلافها , مع أنها بمنظر منهم ء بل رواها 
فى الغنية بعد الفتوى بالآارش7*, وهذا ممّا يوهنها زيادة على ما فيها من 
الضعف . 
إذ لا يخفى عليك : ان إعراض هؤلاء عنها لعدم قرائن دلتهم على 
اا 0 
مضمونها كيم 
اياي ار وا 0 د 
قال: إن كسر يده ولم برع فعليه دم ا 
ولعل المراد بالفداء فيه : الربع الذي في خبره السالف7", وبوجوب 
ار 0 
)00 1 الأحكاء لد اسونيات د / ص 508. 
)١(‏ الحدان ق الناضرة : الحج / موجبات الضمان ج 6 107 
(؟) كما في رياض المسائل: الحج / في الصيد ج /اص /77. 
(:) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١17‏ 
(0) الكافي: باب كقارات ما أصاب المحرم ح ١5‏ ج 4 ص 588. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
أبواب كقّارات الصيد ح 4 ج ١‏ ص 14. 


(7) في ص 1798. 


او أشكر ل جقاقة :ون :قل ييه متحت سي ب وي حت د و 11 
عابنا محيظ كروي اذا المتناد: 

بل لعل صحيح الحلبي وخبر عبدالغفّار الجازي عن أبي عبدالله نيه 
أرقا كذللف» 

قال في الْأُوّل :«إذاكنت حلالاً فقتلت الصيد في الحلٌ ما بين البريد 
الى العرء فا عراف سيز ادو فاى افقذا كه عيقه او كسرة قرلة أو هبحق 


تضيل في بصدقة)7', 1 


0 ار :«سألت أبا عبدالله +ئا عن ادر م إذا اضط” ل" 0 


ا 0 


الى »و ٠»‏ 
جرحته تصدمىمث يصدقة)!"., 


بحمل الصدقة فيه بالنسبة إلى القرن والعين على ما ذكر في الخبر 
العا وبالنية إك غيره على الأرش /' ا 3 


ان با اق أخلدة فيد و1 ب العو 


)١(‏ الكافي: باب صيد الحرم ح١‏ ج ان ا رماتل المسارات: الاين ابو ات أكتارات 
الصيد م ١‏ ج ١١‏ ص .7١‏ 

نينس الأحكام : باب ١7‏ الزيادات في فقه الحج ح ١18‏ ج 0ه ص 477., وسائل الشيعة: 
أورد صدره في باب 37 من أبواب كقارات الصيد ح 0 وذيله في باب "' منها ح ١ج‏ 
اص الاو/ا6. 

() في نسخة الشرائع : الصيد 

(4) كما فى ذخيرة المعاد: الحج / في الكفارات ص .1١157‏ والحدائق الناضرة: الحج / 
موجبات الضمان ج 06 ص 7١‏ ؟, ونفى الخلاف في غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس 
ضن :134 

(0) انظر الخلاف: الحج / مسألة ١140‏ ج ١‏ ص .4٠١‏ ومدارك الأحكام: الحج / موجبات > 


1 





منها : صحيح عبدالرحمن : «سألت أبا الحسن نيه : عن رجلين 
أضانا عبد ا رهما نحودا نه العراء ينهم اء علق كال وانسن مهما 
جزاء؟ قال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيدء قلت : إن 
بعض أصحابنا سألنى عن ذلك فلم أدر ما عليه , فقال : إذا أصبتم بمثل 
هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا»!". 
صيداً؟ فقال : على كلّ واحد منهما الفداء»!". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على الحكم المزبور. 

ومثله الاجتماع فى الأكل الذي تقدّم من النصوص ما يدل عليه 
اا 

مضافاً إلى خبر أبي بصير الذي رواه المشايخ الثلائة" : «سألت 
أباعبدالله لِْةٍ : عن قوم محرمين اشتروا صيداً فاشتركوا فيه فقالت 
ج الضمان ج مص 505 (ظاهره ذلك). ومفاتيح الشرائع : مفتاح 7١1‏ ج ١٠ص .7١١‏ وكشف 

اللئام: الحج / كفّارات الإحرام ج 1 ص .:١5‏ ورياض المسائل: الحج / في الصيد سج ٠‏ 

ص 778, ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / في الكقّارات ج ١١‏ ص ا 


,5 78 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم في انواج...ح 1011 اج داص‎ )١( 
.47 ص‎ ١١ من أبواب كقّارات الصيد ح 7 (مع ذيله) بج‎ ١8 وسائل الشيعة: باب‎ 

() الكافي: باب القوم يجتمعون على الصيد ح ؛ ج 4 ص 5975 ويأتي تخريج الفقيه 
والتهديب قريبا. 





وق أكقر كما نه ون الكل اوه مسمس ع عت 110 


رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه بدرهم , فجعلوا لها؟ فقال: على كل إنسان 
منهم فداء»"". وفى محكي الفقيه'' والتهذيب'": «شاة» . 

ل صرح الفاضل؛*والشهيدان “عدم اقرق في ذلك بين المحرمين 
والمحلّين والمختلفين» فيلزم كلّ منهم حكمه لو كان منفرداً.فيجتمع 
على الفخوم شه :فى الرمة الفذ الء:والقيمةموعلى امحل #القيطة .ولو 
اتعركا فيه فى العل لم رركن حاكن المحل شى وغل الميعرم #الفقاك.... ,0 

بل في الرياض أن «مورد النصوص وإن كان جماعة محرمين, إلا 
أن إطلاق الفتاوى يشملهم وغيرهم من المحلّين في الحرم 
والمتفرّقين »وبه صرح جماعة منهم الشهيدان في الدروس والمسالك 
تبعاً العلامة فى التحرير والمنتهى» . 

ووطاعرس ينها لخي اله لافلا فيه بيننا إلا من الشيخ في 
التهذيب في المحلّ والمحرم إذا اشتركا في صيد حرميّ فأوجب على 
العيدره الندام ا كاما" ف وعلى لبجل ضف النذاب ومن عضن لياق 
شه اها تأ رحب اه واعدا عليما 01 





.41- 10 ص‎ ١1 من أبواب كقّارات ت الصيد جح (مع ذيله) ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم في أنواع. لاح #؟لالاج اص 501. 

(؟) تهذيب الأحكام : : باب 50 الكفارة عن خطأ المحرم ح ١١7‏ ج مص .50١‏ 

(غ) تحرير الأحكام : الحج / تروك الإحرام ج ؟" ص 17 18 و00. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 10 ج ١‏ ص .5٠١‏ مسالك الافهام: الحج / موجبات 
الضمان ج ؟ ص 4875. الروضة البهيّة: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص 545. 

(7) رياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص /57. 


ممم سب كز قن الاقم 01 


وإن كان قد يناقش : بمنع شمول إطلاق الفتاوى لمثل الفرض بعد 
أن كان المذكور فيها «الفداء» الذي هو خاصٌ بالمحرمين . 
واخهناك :ا رافدها وشمل: القيفة نتف لبس بدا ون اميق إراذاة 
خصوص المحرمين» بل هو أولى ؛ باعتبار غلبة تعبير الأصحاب 
وخفوضا هنا الاتصراف الإطلاق'نى كلانيب المقيان نيان 
ما يجب على المحرم من الكفارات إليه . دون المحل ولو في الحرم, 
وخا تساف نين لك 
ودعوى : ثبوت الحكم بإطلاق ما دل على الحكم في كل منهماء 
يدفعها : انصراف الإطلاق المزبور إلى استقلال كل منهما بالقتل, لا في 
طنورة اسعناة القثل الها على ونجه التشركة الحمقتضية كلاف ذلك ؛ 
ولعلّه لذا توف في التعميم بعض متأخَّري المتأخّرين”" 
الميم يقال: إِنّه يستفاد من نصوص المقام : ترئّب الفداء 
شتراك المزبورء الذى مقتضاه: أن الجزء المنضمّ من المحرم كاف . 
لاق ديب كن شريك رم أو سل ل 
مضع من المح لكذلك .. 


1 كنا راض السائل: العم انال سيت لاص‎ ١ 
والطباطبائي فى‎ 1١ 709 كالعاملي في المدارك: الحج / موجبات الضمان ج + ص‎ )"( 


الرياض: الحج / في الصيد ج /اص 3578 579. 


ون اقنزب بيطيو هلان الأرقن ”نئل العامة 1/3/7 


وحينئذٍ : فإذا قتل المحلّون في الحرم كان على كل منهم قيمته , وإذا 
اشترك المحرم والمحلّ ترئّب على كلّ منهما حكمه كما لوكان مستقلاً. ١‏ 
1 11ك ا وويع وصدرها فى شير الغ لكو سل العد رس يم 71 

وكيف كان , فما سمعته من الشيخ ا و ا ديد ل 
إسماعيل بن ا زياد أو قويّه عن 5 عبدالله عن أبيه ليه قال : «كان 
على ليذ يقول فى محرم ومحلّ قتلا صيداً؟ فقال : على المحرم الفداء 
كاان وغالر السجل تضف اذاه 1 

لكو ينكق ازاذة القيمة من تضك النداء فيد وال كان شاذا ,ال انه 
بعلم ينه قده هدر عا ب الح بغراية التجوم الا ء كاماد ولس إلا 
القيمة ؛ إذ احتمال نصنها وإن كان لا يخلو من وجه _لأنه مقتضى 
التوزيع في جنايته , بل يمكن إرادته من «نصف الفداء» على معنى : 
نصف قيمته _إلآ أنه لا قائل به . اللّهمّ إلا أن يكون هو المراد ممّن منع 
التعميم من متأخري المتأخّرين!". 

ولا ريب في أنّ الأحوط إن لم يكن أقوى ‏ وجوب تمام القيمة 
على المحلٌ» والله العالم . 

«ومن» كان محرماً في الحرم ف«ضرب بطير على الأرض» 
فقتله بعد أن اصطاده فيه 9 كان عليه: دم وقيمة»ان : إحداهما 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١77‏ ج 0 ص 501, وسائل 


الشيعة : باب ١؟‏ من أبواب كقّارات الصيد ح ١س ١‏ ص 1 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 





84 ل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


(للحرم وأخرى لاستصغاره» كما فى القواعد'" وغيرها"". 


و كي النهاية”" واأ 1 ط'“' والسرائر”" والجامع'' وغيرها!". 
اضر فيه : خبر معاوية و عكان «سمعت أبا عبدالله لكا يقول 

و 0ه 1 

المنجبر بالشهرة!" .بل عدم الخلاف » وإن اختلفوا ذ في التعبير عن ذلك : 

00 
وفى ا الوسيلة 011 والمهذب0 التعبير بالجزاء وقيمتين . 

)١(‏ قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص ؟11. 

(1) كتحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 48. والدروس الشرعيّة: الحج / 
درس اج ١١ص‏ 1-1 

(؟) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفّارة جج اص 260 . 

(؛) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص .11١‏ 

(0) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته م ١‏ ص 0377. 

.١5١ الجامع للشرائع: الحبج / كفارات محظور الإحرام ص‎ )١( 

(1) كإصبام الشيعة: الحجج / الفصل العشرون ص .١7١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 7٠١7‏ ج 0 ص ,/١‏ وسائل 
الشيعة: باب 10 من أبواب كقّارات الصيد ح ١ج ١7‏ ص .5١‏ 

(9) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الحج / موجبات الضمان ج ١‏ ص 47+ 544. 

.٠١7 المختصر النافع: الحج / في الصيد ص‎ )٠١( 

.176 الوسيلة: الحج / الكفّارات المتعلّقة بما ذكرنا ص‎ )١١( 

ا 0 دي مومع 0 «شأة وقيمتا خحان» . انظر المهّب : الحج / ما يلزم المحرم 


لهذ 7ل سس ل ل ل ل لت جواهرالكلام (ج؟) 
خصوصاً ما ورد منها في خصوص الوضوء » وضبط الأصحاب المبطل بغير 
ذلك ؛ بل ظاهر تعليلهم الحكم في الجزء بالعسر والحرْج العموم . 

بل عن 5 التصريح في غير واحد من كتبه 017 بعدم الألتفات إلى 
الشك في الطهارة بعد الفراغ في الطواف , معلّلاً له بأنَ الشكٌ في الشرط 
شك في المشروط » بل قد عرفت التصريح أيضاً بعدم الالتفات إلى الشك 
في النيّة » وهي شرط على أحد القولين أو الوجهين » بل حكي عن 
المبسوط 7" والنهاية7 والوسيلة7) في خصوص المقام ما يحتمل أو يظهر منه 
ما قلناه أيضاً» فاعن كشف اللثام 7" في مسألة الشك في الطهارة بعد 
الفراغ من الطواف من التصريح بتخصيص الحكم بالأحزاء , بل قيل : إنه 
يلوح من الذكرى 7" أيضاً وإن ألحق النيّة بها » ضعيف جد . 

«لإزومن ترك غسل أي تطهير الظاهر من خروج الغائط المستى ب 
#«#النجو أو البول وصلّى أعاد الصلاة عامداً كان أوناسياً أو 
جاهلا *# كما ني المبسوط(" والمعتبر”» والنافع 7" والمنتهى 000 
)010( تحرير الاحكام : الحج / احكام الطواف ج١‏ ص19 » تذكرة الفقهاء : الحج / احكام الطواف 

ج١‏ ص54"» منتهى المطلب : الحج / في الطواف ج؟ ص5507 . 
(0) المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة .... ج١‏ ص36 . 
(") النهاية : الطهارة / من ترك الطهارة .... ص6١‏ . 
(4) الوسيلة : الصلاة / السهو العارض في الوضوء ص 01-017 . 
(ه) كشف اللثام : الحج / واجبات الطواف ج١‏ ص 37975 . 
(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص58 . 
(0) المبسوط : الطهارة / من ترك الطهارة ... ج١‏ ص؟6؟ . 
(8) المعتبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص ١74‏ . 
030( ا مختصر النافع : الطهارة / احكام الوضوء ص١7‏ . 
)٠١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / آداب التخلى, واحكام الوضوء ج١‏ ص4 و77 . 


ين اقيوقية اطي على الأول تكله سس يح سيت ا سين بار ) 


ولعلّه أولى من غيره ؛ إذ يشكل الأخذ بظاهره مع ما عرفت من 
ثبوت الدم في بعض الطيور التي يمكن دعوى انصراف الحمام من 
مفردها هناء وقد تقدم ان فيه شاة. ومن هنا عبّر من عرفت بالدم ” 
وقيمتين حاملاً للقيمة الأولى على الدمء خصوصاً بعد ملاحظة التعليل ."5 
في الخبر: بأنّ إحدى القيم للإحرام الذي قد سمعت إيجابه في 
الحمام , أو في مطلق الطير الدم . 

إلا أَنّه بعد منع دعوى انصراف خصوص الحمام وجب إرادة الجزاء 
عنها اللدافل للذه والقملاء ويفا فالدهد فى كيبا من سدق دفكال: 
لاحي الال ال ا اليس 
0 : : 1 

وما قوله حلي فيه : «لاستصغاره إِيّاه» فيحتمل عود الضمير فيه : 
للحرم من حيث الاستخفاف بجاره, وللطير ؛ وحينئذٌ فينسحب فيما إذا 
فعله فى الحل . 

وعن الشهيد في بعض تحقيقاته : «إنّ استصغاره يرجع إلى قصده ؛ 
فإن قصد استصغاره بالحرم لزمه دم وقيمتان إن كان الفعل بالحرم » وإن 
كان في غير الحرم فعليه القيمة لا غير » وإن قصد الاستصغار بالصيد 
لزمه مطلقاً القيمتان . سواء كان في الحلّ أو الحرم»”". 

ولكن لا يخفى عليك : ما فيه من الخروج عن النصٌ بغير دليل ؛ إذ 


.54١ كما في رياض المسائل: الحج / في الصيد ج /اص‎ )١( 
.540 ص‎ ١ نقله عنها في مسالك الأفهام: الحج / موجبات الضمان ج‎ )1( 


86 


ع لت جواهر الكلام (ج )"١‏ 


من الجائز أن تكون العلّة استصغار الطير في الحرم» فلا يتعدّى الحكم 
إلى غير محل الفرض . 

بل لعل قوله : «وإن قصد الاستصغار بالصيد ...» إلخ احداث قول 
ثالث خارج عن مدلول النصّ وفتوى الأصحاب . 

على أنه لم يذكر حكم عدم قصد شيء من الآمرين» مع أنه اشكل 
الأقسام, بل لعلّه الظاهر من النصّء فإنٌ القصد غير محدث"" عنه 
والاستصغار يمكن أن يكون نشأ من الفعل لزوماً وإن لم يقصده. 

بل لعل الأقوى اختصاص الحكم بموضع اليقين. وهو قتل الصيد 
بالضرب فى الأرض فى الحرم» سواء قصد الاستصغار أم لم يقصده, 
ورجوع ما عداه إلى الأحكام المقرّرة . 

يه ان طاه الم والتقوئء القدل بالضوك يورتها العيدل انه 
ضربه ثم قتله بذبح أو غيره» ولكنّه كماترى . 

نعم ربّما كان مقتضى التعليل المزبور: وجوب الكفارة أيضأ في 
غير هذا الفردمن الأستسدان اله الد لاتجابر لديا لتنيية إلى ذلك ومن 
هنا يتجه الجمود على ما فيه من خصوص الطير وخصوص هذا الفرد 
من الااستصغار. 

بل الظاهر عدم اندراج الجراد سيّما الدبا منه في المنساق من 
الطير» وإن قلنا بلخوق فرخ الطير في الحكم به على إشكال . 

وبالجملة : ينبغى الاقتصار على مدلول الخبر ملاحظأً فيه الانجبار, 


)١(‏ في المسالك _الذي أخذت العبارة منه ‏ بدلها: «مبحوث» وفي بعض النسخ: محرز. 
(1) كما في كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 587. 


هين الفخيع الإو اليد اق الحرق. ٠‏ متك سيب سي سبد عد د 181 


فلا يلحق غير الطير لو ضرب به الأرض فقتله وإن احتمل!", لكنّه فى 
وا 

نعم , قد زاد الأكثر '"' التعزير مع ذلك ؛ ولعلّه لنبوته على كلّ معصية , 
مضافاً إلى تأييده بخبر حمران قال لأبي جعفر ئة : «محرم قتل طيراً 
نيمافين الضفا:والمزوة عهدا ؟ كالم عليه لد اوير العا مود فال 
قلت فا لدقعله:فن الككفة عمد ا؟ قال عليه القذاء والعداءوستصري 
دق الحد يذاه اانا ع بتكل غيرهة)»”"::والله العالم . 

إومن4 كان محرماً و شرب لبن ظبية في الحرم» بعد أن 
اجتذبها واحتلبها إلزمه دم وقيمة اللبن4 لخبر يزيد بن عبدالملك عن 
الصادق نيد : «في رجل مرّ وهو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية 
فاحتلبها وشرب لبنها؟ قال : عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن»!. 

وضعفه منجبر بعمل الأصحاب به إلا الحلي ؛ فإِنّه أفتى به أيضاً 


/ كما في الدروس الشرعيّة: الحج / درس 97 ج ١ص 5615, ومدارك الأحكام: الحج‎ )١( 
وكشف اللثام: (انظر الهامش السابق).‎ .5١١ موجبات الضمان ج 8 ص‎ 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ج ١‏ ص ,.41١‏ وابن إدريس في 
السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته بم ١‏ ص 017. وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الحج / كقّارات محظور الإحرام ص .١5١‏ والعلامة في المنتهى: الحج / كقارات الصيد 
17 ص 5036. 

() الكافي: باب المحرم يصيب الصيد ح ١‏ ج ؛ ص 597. تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة 
عن خطأ المحرم ح ٠١5‏ ج ه ص ١/ا,‏ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب كقّارات الصيد 
اح “اج 73ص 84 . 

(:) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطا المحرم ح ٠١6‏ ج وص .57١‏ وسائل 
الشيعة: باب 04 من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ (مع ذيله) ج ١‏ ص .٠١١‏ 


3غ 200 علس جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ولكن قال : «على ما روى فى بعض الأخبار»”". 
نعم , وقع اختلاف بينهم في التعبير عنه ؛ لأنّه اشترط فيه الإحرام 
والحرم جميعاًء وأغفل فى النافع'' ومحكي الوسيلة”: الحرم, وأغفل 
المصنّف والفاضل : الاحراءه0. 
بل فى محكيت التذكرة”" والمنتهى'" زيادة الاستدلال ب«أنّه شرب 
1 رونا لآ يطل شريه اذ اللنى كالجرو مق لضيو كان مستوعا مله الكو 
كالأكل لما لا يحل أكله, فيدخل في قول الباقر ظِة : (من نتف إبطه - 
إلى أن قال :- أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم, ففعل ذلك 
ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شىء » ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة)!" ؛ 
إذ لا فرق بين الأكل والشرب» . 
ثم قال: «وأمًا وجوب قيمة اللبن : فلأنّه جزء صيد , فكان عليه 
قيمته) . 


.057 ص‎ ١ السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: الحج / في الصيد ص 5 .٠١‏ 

(5) الوسيلة: الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١78‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص 177. 

(0) ورد فيها الإشارة إلى الدليل دون تفاصيله. تذكرة الفقهاء: الحج / كقارات الصيد ج ٠‏ 
ص 178. 

(1) منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج ١١‏ ص 507. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 76 الكفارة عن خطا المحرم ح ٠٠١‏ ج ص 519. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ١‏ ج ١‏ ص .١07‏ 

)0( هذه العبارة وردت في المنتهى فقط . 


لور الصية وى جحلل دأضابه: وه ى مكرم: ات م م ا ني تناه ] 


وإن كان ما ذكره لا يخلو من نظر أو منع . 

كقوله في القواعد : «وينسحب الحكم فى غيرها»!". اى الظبية من 
قر وتهوه بالنقريت لدف يه مد ف لحك نميا لان لاصيال 
فينبغي الاقتصار فيه على النصّ في محل الانجبار . 

وكذا ما عن الشهيد : من احتمال وجوب القيمة على المحل في 
الحرم . والدم على المحرم فى الحل'!". 

واععمال القول:بأن قوله اقلق #«روسزاء للتعرم كن اللبن ».برقي إلى 
ذلك . 

يدفعه أَوَلاً : عدم الجابر له بالنسبة إلى ذلك . 

وثانياً: احتمال أن المقتضي لوجوب كل من الأمرين اجتماع 
الوصفين : اللإحرام والوقوع في الحرم . ٍ 

ولا ينسحب الحكم فيمن حلب فشرب غيره او تلف اللبن لما 
عرفت . وإن احتمل'" ايضا ان يكون عليه احد الامرين من الدم او 
اناقل #بووكد | أن حلب فتلت الليين لكتوى الاباك ددن 
المذبوح . ويمكن كونه كالشرب»)7*. 

ولا يخفى عليك ما فى الجميع بعد ما عرفت والله العالم . 

«ولورمى الصيد وهو حلال“ فأصابه وهو محرم لم يضمنه» 





.17١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج‎ )١( 
.508 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة : الحج / درس 15 ج‎ )1( 

(") كما في كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 580. 
(4) المضدى السنابق» 

(5) في نسخة الشرائع : محل . 


1+ 


ا" 


1 ل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


بلاخلاف أجده'" بين من تعض له _كالشيخ”" والفاضل!" وغيره!؛!6 
- بل ولا إشكال ؛ لافتتاح الجناية على عدم الضمان فيتبعها ما تولد 
منها »كما حرّرناه في كتاب القصاص والديات . 

ولا ينافي ذلك احححيم وجوت اليد حيو رياه فى الحل 
عاتن العرم !اهو |وس لم فلزد دل السشرع لاعفا يتيب الل 
المزبور . : ء 

إوكذا»4» الكلام معد يدير القمل7" ثم أحرم 
فقتله» كما صرّح به من عر فت!7" 

ع لحري بما إذا لم يتمكّن من الازالة حال الإحراء وال 
طبويه 31 . ولا بأس به كما اعترف به في المدارك!"؛ ضرورة عدم كونه 
-مع التمكن -من التوليد الذي يتبع الابتداء . ومع ذلك هو أحوط . 

وكذا الكلام لو نصب شبكة للصيد محلاً فاصطادت محرماً ا 
احتفر بثراً كذلك . ولو لم يقصد الصيد بها لم يضمن ؛ للأصل وغيره: 





.147 ص‎ ١ كما في مسالك الأفهام : الحج / موجبات الضمان ج‎ )١( 
ص /الا8.‎ ١ المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج‎ )1( 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص 417. تحرير الأحكام: الحج / تروك 
الإحرام ج ١‏ ص 48 - 19. 

(4) الاولى تثنية الضمير. 

(0) كالشهيد في الدروس: الحج / درس 45 ج ١‏ ص 8717. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: وهو محل. 

(0) انظر هامش 7١‏ و”) من هذه الصفحة. 

(8) جامع المقاصد: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 4؟7. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / موجبات الضمان ج 8 ص 517. 


من كان له صيد فأحرم اا __ ا سس سج !ع 
والله العالم . 

«الموجب الثانى: اليد» التى إثباتها على الصيد حرام على 
المحرم إجماعاً"" ونضّاً". بل هي سبب الضمان إذا تلف قبل الارسال 
ولو حتف أنفه كالغصب. فإن أخذه ضمنه بالأخذء وإن كان معه ضمنه 
امال الا رسال 

«إو» كيف كان, ذ«امن كان معه صيد فاحرم زال ملكه عنه» 
كما صرح به الشيخ'" والقاضى' والفاضلان!" وغيرهم'" على ما حكي 
عن بعضهم , بل ظاهر غير واحد -منهم الفاضل في محكيّ المنتهى!" ‏ 
اثثفاق الأصحاب عليه بل عن الخلاف”" والجواهر”": الإجماع عليه 


00 
ولعلّه العمدة فى إثبات ذلك , لا: 

.5١7” كما في كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 1 ص‎ )١( 

)تان فض التصوض كخلال اللسيف.والظر وتاب العيفة عات مق ابنواب كفارات 
الل انض 0/. 

(؟) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ج ١‏ ص 419. وانظر «الخلاف» الآتي بعد 
هوأامش. ظ 

(؛) جواهر الفقه: مسألة ١79‏ ص 27. 

(0) الماتن هناء والمختصر النافع: الحج / في الصيد ص ؛ .٠١‏ والعلامة في القواعد: الحج / 
كفّارات الإحرام ج ١‏ ص 510. 

(1) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 501 ج ١‏ ص .5"١‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / كفّارات الصيد ج ا 

(8) الخلاف: الحج / مسألة 595 ج ؟ ص .4١5- 12١5‏ 

(9) جواهر الفقه: مسألة ١79‏ ص 7غ. 


2/ 


0 و ا ا ا ل ا يشمت جواهر الكلام (ج )"١‏ 


1ق 1ذمن نه لأ يملكه أرعنا2 فكذ] الستدامة.. 

وعموم الآية'"؛ فإنّ «صيد البرّ» فيها ليس مصدراً . 

(و» لأنّه إوجب؟4 عليه «إرساله4» كما في النافع”" والقواعد!» 
وغيرهما!» ومحكي المبسوط"" والغنية" والإصباح, بل عن ظاهر 
الغنية : الإجماع عليه!", ولو كان باقياً على ملكه كان له تصرّف الملاك 


في أملاكهم . 

ولقول الصادق علي فى خبر ابى سعيد المكارى : «لا يحرم احد 
ومعد قر ون الفيد مره مر ساكب تداق اناه اده 
يجب عليه ان يخليه, فإن لم يفعل حتّى يدخل الحرم ومات 
لزمه الفداء»!'"". 


شين كيو لق ا حي :1 نات اباعولر ادو فى وهيل اضيات 

/ ص 509. وإيضاح الفوائد: الحج‎ ١١ انظر منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج‎ )١( 
1 كفارات الإحرام ج ال‎ 

(كاعنووة لجان اي 

(؟) المختصر النافع: الحج / في الصيد ص 5 .٠١‏ 

(4) قواعد الأحكام: الحج / كقارات الإحرام ج ١‏ ص 170. 

(0) كالدروس الشرعيّة: الحج / درس 15 ج ١‏ ص 505. والحدائق الناضرة: الحج / أحكام 
الإحرام ج ١6‏ ص 70775 177. 

(1) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 619. 

(0) يأتي أنّ ظهور العبارة ليس معتدّاً به. انظر غنية النزوع: الحج / الفصل الرابع ص .١7١‏ 

(8) إصباح الشيعة: الحجج / الفصل الرابع ص .١54‏ 

(9) انظر الهامش قبل السابق. 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١7١‏ ج ه ص 117, وأورد قطعة 
منه في وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب كقّارات الصيد ح ”اج ١١‏ ص 4/. 


فو كان اله ضيه فالعيم ‏ حت ست م ا حي 141 


ظبياً فأدخله الحرم, فمات الظبى فى الحرم؟ فقال: إن كان حين 
مكلك لجر خا مع نونشي وص وان اميك ال انه قله 
الفداءع»0©. 

لوضوح منع التلازم في الأَوّل بعد تسليم الحكم في الابتداء الذي 
يمكن منعه إن لم يكن إجماعاً ؛ لإطلاق الأدلّة. وخصوص النصوص 
الاح فى عيتالة الأخطرار إلى ٠‏ كل الفينة ان الضيد المشرحة ارا 
أكل الصيد لأَنّه ماله بخلاف الميتة , فلاحظ . 

وعدم دلالة الآية _بعد تسليم إرادة غير المصدر من «الصيد» فيها ‏ 
إلا على حرمة الابقاء , قيل : «فلا يفيد فساده إلا إذا اقتضاه النهي وكان 
ذاكراً ويمكن منع الاقتضاء المزبور ولو سلّم فالدليل أخصٌ من 
المدّعى ؛ فإنه قد ينسى)7". 

على ان العسنا قن ممه وكترمة الأكدل وتسووفن الشهونات: 
لها يدا باه الملكدة: 

ووضوح بطلان كل من الملازمة واللازم . 7 

مضافا إلى ضعف الخبر . وعدم الجابر.ء خصوصا بعد ما قيل!": من 
عدم ظهور ما فى الغنية ظهوراً يعتدٌ به وأنّ مفاد الخبر الأوّل وجوب 
الإرسال بعد دخول الحرم لا بعد الإحرام . 








)١(‏ تهديب الأحكام : باب 0الكفارة عن خطا المحرم ح "7١ج‏ 6 ص 7 وسائل 
الشيعة : باب ١١‏ من أبواب كفارات الصيد ح ا ١‏ ص 0/. 

(؟) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام سم 7 ص 4 .5١‏ 

#اكنانق رياض السنائل :الع الى الصبة ع اص 06 


1 


1 ل جواهر الكلام (ج 5") 


وعدم دلالة الخبر الثاني على المطلوب وحةء وانها فيه الفتداء 
وعدمه. 

ادال جرعي مناخري ادا خريو"' لي البمي 
عرفت عه بالإجماء 000 بشهرة الأصحاب© المؤئد 
بما سمعت من الامور المزبورة . 

ل و دس حب دامر 

ب اه سد علد ال 


الم اام لال رن ١‏ عر ال رسا فر 


بلحوقه بالوحوش. والله العالم . 
وكيف كان «فلو مات» حتف أنفه فضلاً عمًا لو أتلفه قبل 
اتح سر لس ل اورت ا بل في 


ع 1 , والطباطبائى فى الرياض ا 0 2 
20 1 


القائلين بالخروج عن الملك, وانظر النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة  ١‏ 


.487 - 18١ ص‎ 


(") نقلت الشهرة 5 ذخيرة المعاد ومفا تيح الشرائع ورياض المسائل : (انظرهما فى الهامشين 


السابقين). 


(4) كالشيخ في المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 414. والعلامة في 


الإرشاد: الحج / في الكفّارات ج ١‏ ص ,55١‏ والشهيد في الدروس: الحج / درس 17 


الطهارة / في أحكام الوضوء سس [88 
واختلف )١(‏ والقواعد7؟) والتدروت © وغيرها (؟) » لكن مع ترك ذكر 
الجهل فيها . 

ولعلَ المراد به في عبارة المئن الجهل بالحكم الشرعي ؛ لاستبعاد غيره , 
فيكون تركهم له اتكالاً على ما هو المعروف من عدم معذوريّة الجاهل » أو 
يراد به عبارة عن بقاء شيء منها بعد غسله لما , فإِن الأقوى حينئُن إعادة 
الصلاة » وليس هذا كجاهل أصبل :وحود التحاسة» وما اعتتمال إرادة 
الجهل بها على حسب غيرها من النجاسات بفرض الخروج نائاً ونحوه, 
ويكون الحكم بالإعادة في المقام لخصوص أدلة تخرجه عن حكم الجاهل , 
فبعيد جدَأ ؛ إِذْ ليس في الأدلة ما يقتضى ذلك . 

وكيك كانه نكو تين الى 1490 إل الك رمي تمان ون 
امختلف "2 إلى المشهورء مع التصريح فيه بالإعادة في الوقت والخارج » وفي 
المدارك : « إن المسألة جزئيّة من جزئيّات من صلَّى مع النجاسة ‏ 
وسيجيء تفصيل الحكم فيها » 7") : 

قلت : قد يفرّق بينها ؛ لمكان ما تسمعه من الأدلّة الخاصضة فهاء بل 





. ١؟ مختلف الشيعة : الطهارة / في التخل ص‎ ) ١( 

(؟ ) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص؟١‏ . 

() الدروس : الطهارة / احكام التخل ص" . 

(:) كتحرير الاحكام: الطهارة/ السهوفني الوضوء ج١‏ ص١١‏ » وكشف اللثشام : 
الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص5 : ورياض المسائل : الطهارة/ احكام الوضوء ج١‏ 
ص78 . 

(5 ) منتهى المطلب : الطهارة / آداب التخلي ج١‏ ص18 . 

(5 ) محتلف الشيعة : الطهارة / في التخلي ص؟١‏ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص5/8؟ . 


ف كان للا ظنة لاخر . محم مم 814 


محكي المنتهى : الإجماع عليه منّا ومن القائلين بوجوب الإرسال, 
قال : «لكونه حينئذ مضمونا بالدخول تحت اليد العادية. فكان 
كالمغصوب76",. 

بل ظاهر إطلاقه كالمتن وغيره!" عدم الفرق في ذلك بين الحرم 
وغيره» لكنّ الخبرين السابقين”” دلا على ذلك في الحرم, بل ظاهر 
أوَلهما اختصاص الحكم به. إلا أنه ضعيف لا يصلح معارضاً للإجماع 
المحكى المعتضد بإطلاق الأصحاب . 

فو لولم يذكند الإرسان حي ولف :فلااعمان كا ع جه 
جماغة ايبيل له اجن فيه خللافا كما اعترف يداف الريا عن نه 

ولقله لإاضل العالم عن معارطة» ارين بجع انسيا تهها إن 
صورة الإمكان» بل والإجماع المحكي بعد اعتراف حاكيه'' بعدم 
الضمان في الفرض ء و! ن كان مقنضى تعليله : الضمان , كما هو المحكي 
عن العامّة!", بل عن التذكرة ؛ «أن فيه وجهين»7". بل قد يدّعى تناول 


.51١ ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / كقارات الصيد سج‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق. وقواعد الأحكام: الحج / كقّارات الإحرام ج ١‏ ص 170. 

(9) فى ص 931غ6. 

(4) كالكركي في فوائد الشرائم (آاثار الكركي): ج ١١‏ ص 55 والشهيد الثاني في المسالك: 
الحج ات الضمان ج ١‏ ص 17] 0 في المدارك: الحج / موجبات الضمان 
اج م ص 514. 

(0) رياض المسائل: الحج / في الصيد ج /اص 7460 547. 

(1) منتهى المطلب: الحج / كفّارات الصيد ج ان ا ل 

(0) المجموع: ج /اص ,5١١‏ فتح العزيز: ج ل/اص 4197. 

(6) تذكرة الفقهاء: الحج / كقارات الصيد ج لاص ؟10. 


إطلاق المتن ونحوه له . 

ولااريب في أنه الأحوط وإن كان الأقوى الْأَوّل . 

ولو لم يرسله حتّى أحلٌ, ولم يكن قد أدخله الحرم . فلا شيء عليه 
سوى الثم ؛ للأصل وغيره . 

ولكن:ق وحوب' إزهالابعه الأخلال قولان أخوطيما إن 
لميكق أتواهها ددلك إذااكان قد.ويجي عله حال التعرام ديات كان 
متذكرا فأهمل . 

بل الأحوط ذلك مطلقاً. بل عن ظاهر الشهيد وجوبه”", وإن كان 
القول بالعدم فيه لا يخلو من قوّة . 

وعلى القول بعدم الوجوب كما جزم به الفاضل في القواع دا" 
جاز له ذبحه , كما عن المنتهى”" والتذكرة”* التصريح به . لكن قال في 
الأحير زوفي الظتماق إشكال تعن حييك تعلقه به يسبت الاسا ديل 
عن المنتهى : «الوجه لزوم الضمان لذلك». 

وفيه : أنّه لادليل على الضمان . 

ولو أرسله ثم اصطاده لم يضمن قطعاً . 

وعن المنتهى”' والتحرير '" أنه «لمّا زال ملكه عنه فلا يعود إليه بعد 


.507 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة : الحج / درس 95 ج‎ )١( 
.110 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الحج / كقّارات الإحرام ج‎ 
.١18١ ص‎ ١١ (؟) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج‎ 
.580 تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص‎ )4( 
.51١ ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج‎ )0( 
.69 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج‎ )1( 


من كان له صيد فأحرم عع يي 11 818 


الإحلال إلا بسبب آخر» . 

واه اما ين يرسله : للايضطاذه: أن يأحذه:مكن بتضطادة: أو 
بكتفي بنيّة التملّك تاليا : 

ولو أرسله من يده مرسل فلا ضمان عليه خلافاً لأبي حنيفة!" - 
أنه فعل ما يلزمه فعله . فكان كمن دفع المغصوب إلى مالكه من يد 
الغاضت. 

ولو أدخله الحرم ثمّ أخرجه, ففي المسالك : «وجب إعادته إليه 
للرواية . فإن تلف قبل ذلك ضمنه»'". 

ونوقش'": بمنع كونه من صيد الحرم بمجرّد الإدخالء, على أن 
النصوص مختصّة بالطير كما تسمع ! ن شاء الله . 

ولو كان الصيد بيده وديعة أو عارية أو شبههما وتعذر المالك : ٠‏ ففي 
المسالك أيضاً: :«دفعد إلى وليه . وهو الحاكم أو وكيله .فأ ن تعذر فإلى 
بعض العدول , فإن قدو اوسلة و مي 

ولا يخلو من نظر أيضاً . 

هذا كلّه إذاكان الصيد معه . 

«ولوكان» أي الصيد" «نائياً عنه لم يزل ملكه» عنه”كما في 


)١(‏ المبسوط (للسرخسي): ج ؛ ص 84 . بدائع الصنائع: ج ؟ ص ."١‏ الهداية (للمرغيناني): 
ج ١ص ,.١170‏ شرح فتح القدير: ج “اص ,5١‏ مجمع الأنهر: ج ١‏ ص .5١١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الحج / موجبات الضمان ج ١‏ ص /15. 

() ينظر مدارك الأحكام: الحج / موجبات الضمان ج 8 ص 574. 

(غ) المصدر قبل السابق. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك جعلت كلمة «الصيد» جزءً من المتن. 

(1) جعلت هذه الكلمة جزءً من متن المسالك. 


0 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


النافع 7" والقواعد”) وغيرهما'". بل ومحكيّ الفسيي ا والخلاف00) 
وإن قالا: «في منزله» تبعاً لما تسمعه من النصٌّ كالمحكي عن الجامع : 
من عدم وجوب التخلية إذا كان في منزله'" 

للاصل . 

وصحيح جميل سأل الصادق ميْةٍ عن : «الصيد يكون عند الرجل 
من الوحش فى أهله أو من الطير ء يحرم وهو فى منزله؟ قال : وما به 
9 لا يض 0 ْ 

وصحيح ابن مسلم ساله نيد : «عن الرجل يحرم وعنده في اهله 
ضيذ: إمّا وحثن وما طير؟ قال: لاباس) 1" 

وحينئذ : فله البيع والهبة وغيرهماء كما عن المنتهى'" والتحريرا١"‏ 





.٠١ 5 المختصر النافع : الحج / في الصيد ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص 110. 

(؟) كالدروس الشرعيّة: الحج / درس 95 ج ١‏ ص 501. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 707 س ١‏ 
ص .77١‏ 

(؛) عبّر +«في بلده». انظر المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ١‏ ص 177 و119. 

(5) الخلاف: الحج / مسألة 597 ج ١‏ ص .1١5‏ 

(1) الجامع للشرائع: الحج / كفّارات محظور الإحرام ص .١11١‏ 

(0) الكافي: باب النهي عن الصيد م 4 ج 4 ص .58١‏ تهذيب الأحكام: باب 15 الكقارة عن 
خطأ المحرم ح ١77‏ ج 0 ص 717, وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ 
اص 75. 

(8) من لاا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم ح 5100 بج ؟ ص 509. وسائل الشيعة: 
باب 56 من أبواب كقّارات الصيد م 4 ج ١‏ ص 74. 

(1) منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج اص .,56١‏ 

.]5 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج‎ )٠١( 


من كان له صيد فأحرم 1 1 


التصريح به . 
بل في المسالك'" وغيرها!': «وكما لا يمنع الإحرام استدامة ملك 
لبعيد لا يمنع ابتداءه ‏ أي للسبعيد فلو | نرف ضحد او هته اد 1 


5٠. 


ورثه انتقل إلى ملكه أيضاً» :ولغلّه للأصل؛ وإطلاق الأدلة . 053 
لكن عن بعضٍ المنع في الأَوّل!", وعن ظاهر الشيخ المنع في 
النائق “1 ولعلهلتخري الضيددهاء غلئ إرادة عر المضدر يناه 
وفيه منعء خصوصاً بملاحظة قوله تعالى: «وإذا حللتم فاصطادوا»'" 
منزله حمام طيّارة , فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه؟ قال : فلينظر 
أهله فى المقدار أيّ”" الوقت الذي يظنُون أنّهِ يحرم فيه , ولا يعرضون 
بو لحرا 
ولك اقماك سنو يحياه غير واعن على الاتعا ب الأوضلي ١ه‏ 





)١(‏ مسالك الأفهام: الحج / موجبات الضمان ج اص 8غ4. 

(؟) كمدارك الأحكام: الحج / موجبات الضمان ج 4 ص 510, وذخيرة المعاد: الحج / في 
الكقارات ص 117. ورياض المسائل: الحج / في الصيد سج لاص 547. 

(”) المقتصر: الحج / المقصد الثالث ص .١07‏ 

(؛) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ج ١‏ ص 118. 

(0) سورة المائدة: الايه ؟. 

(7) في المصدر بدلها: إلى. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الزيادات في فقه الحم ح ١570‏ ج 0 ص 415. وسائل الشيعة: 
باب 74 من أبواب كقّارات الصيد ح 7ج ١‏ ص 77. 

(8) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج17 ص7 .5١0‏ رياض المسائل: الحج / في الصيد > 


.6 لآ ل جواهر الكلام (ج 5") 


ليس من الصيد للمحرم مع صيد أهله له . وطيوره ليست الة صيد له 
كما هو واضح.ء والله العالم . 

ولو أمسك المحرم فيد » 2 الحل إفذبحه محرم» أ ا 
وضمن كل منهما فداء» كاملاً؛ بلاخلاف أجده فيه بيننا"": بل 
عن الخلاف'" والتذكرة! الإجماع عليه ؛ بل ولا إشكال قطعاً في 
القاتى بل بو الأول» لأولو تدم الضحان بالدلالة والمشاركة فى الرفي 
ا ي الر مي 

تمانعن الا مودق أن فه:وسمينء اخدهداء | النس ا معي 
ا 00 

رارك فى الع لقاع الن 4 رعو سايم 
لما لم يكن» يبلغ إبدنة4» كما مضى ويأتي إن شاء الله . 

(ولو كانا محين في الحرم لم يتضاعف» لعدم هتكه غير حرمة 
الحرم . ' ' 

ولو كان أحدهما» أي الذابح أو الممسك «محرمأ» والآخر 
محلا تضاعف الفداء فى حقّه» لوجود سببه. دون المحلّ الذي 


د ج لاص 517. 

)١(‏ جعلت هذه الكلمة جزءً من متن المسالك. 

(1) نفى الخلاف في رياض المسائل: الحج / في الصيد ج /اص 747. ومستند الشيعة 
(للنراقي): الحج / في الكقارات ع ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(؟) الخلاف: الحج / مسالة 11” ج ١‏ ص .5١1‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / كقارات الصيد ج لاص 4535 (ظاهره الإجماع). 

(0) المجموع: ج لاص 437. فتح العزيز: ج لاص 414. 


تقل يكن العية عن موففة ٠‏ ممح حي ا | ا ا ةب بيت 0/91 


لم يهتك حرمة الاإحرام ,كما هو واضح . 
«و4 من هنا لو أمسك'" المحرم» الصيد «فى الحل فذبحه 7 
المحل» فيه إضمنه المحرم خاصّة4 دون المحل. 
ولو نقل4 المحرم او المحل في الحرم لإبييض صيد عن موضعه 
ففسد» بالنقل ونحوه #ضمنه4 كما صرّح به غير واحد!", بل عن 
العفو تسيعه إلى الأخبار "الو لعله يريد حبار الكس: 
بل في المسالك : «الأقوى ضمانه ما لم يتحقّق عدم”/ خروج الفرخ 
منه سليماً. فلو جهل الحال ضمئه أيضاًء وهو ظاهر كلام الدروس»!0. 
فلك لعله.روية العنما سافن رض يدا تأضانه قغاتب 


07/0 


(ولو” احضنه» طيرا اخر إفخرج الفرخ سليما لم يضمنه» 
كما صرّح به غير واحدا"؛ للأصل . 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: أمسكه. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ج ١‏ ص .4٠١‏ والعلامة في 
القواعد: الحجج / كقارات الإحرام ج ١‏ ص 117. 

(5) الخلاف: الحج / مسالة 51914 ج ١‏ ص .4١ 7-14١١‏ 

(غ) هذه الكلمة ليست فى المصدر. 

(]امسالك الأقهام: الخ / موجبات الضمان ج ١‏ ص 4895. 

...4170 في ص‎ )١( 

(0) تقدّمت في ص 579. 

(6) في الشرائع : فلو. 

(1) كالشيخ في المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 514 و١47.‏ والعلامة 
في التحرير: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 00. 


205 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


وكذا لو كسره فخرج فاسداً على الأقوى . 

وربّما احتمل”": الضمان ؛ لعموم أخبار الكسرء وكونه جناية 
محامة . وعليه فيحتمل ضمان قيمة القشر كما عن بعض العامّة!", أو 
وااوؤكفهن الداع 

كما مما كما نري 
المحل» كما تقدّم الكلام فيه سابقاً©؟. 

«ولاكذالو اصطادهه"4 المحرم «وذبحه محل» فإنه ليس ميتة 
قطعاً بل هو حلال للمحل بلا خلاف ولا إشكالء بل هو موضع وفاق 
كما في المدارك7؛ للأصل , والصحاح المستفيضة”", بل ربّما يستفاد 
منها : إباحته له مطلقاً وإن ذبحه محرم فى الحلّ, ولكن قد عرفت الحال 


فيه , واللّه العالم . 
«الموجب الثالث: السببء وهو يشتمل على مسائل» : 


«الأولى» 
)كما في كشف الشام: الح /كقّارات اللإحرام 39 1 ص 4٠‏ 


2( في نسخة الشرائع والمدارك : «ولو». وفي نسخة المسالك : «وإن». 





ا ال 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: صاده. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / موجبات الضمان ج 4 ص 517. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ” من ابواب تروك الإحرام ج ١١‏ ص .47١‏ 
(6) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له. 


كقارة الإغلاق على حمام الحرم وفراخ وبيض ‏ سس سب 0# 
بالإغلاق؟ الذي يتعقبه هلاك ؛ للتسبيب القائم مقام المباشرة في 
صدق الإتلاف «فإن زال السبب» بنفسه و ل اي 1 


جع 


سقط الضمان» وفاقاً للمشهور'"؛ للأصل 9و4 فحوى ما سمعت من 5 
عده القيما نبالا حك نه لوال 

نعم «إلو هلك!" ضمن الحمامة بشاة والفرخ بحمل والبيضة 
بدرهم إن 222 ٠‏ وأن كان ن محلا ففي الحمامة درهم وفي 
الفرخ نصف* درهم لإوفى البيضة ربع» درهم , كما صرّح بذلك كله 
غير واحد”". 

لما سمعته من صدق الإتلاف المحرّم الذى معرب علية ذلك 
بالنسبة للمحرم والمحل ه في الحرم . 

مضافاً إلى خبر يونس أو مولّقه : «سألت أبا عبدالله كةٍ : عن رجل 
أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض؛! فقال :إن كان 
أغلق عليها قبل أن يحرم فإنّ عليه لكل طير درهماً , ولكلّ فرخ نصف 
درهم , والبيض لكل بيضة ربع درهم , وإن كان أغلق عليها بعد ما أحرم 
فإنّ عليه لكل طائر شا ولكل فرخ حملاً, وإن لم يكن تحرّك فدرهم , 


.1١١ نسبه إلى المعظم في كشف اللثام: الحج / كقارات الإحرام ج 1 ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: هلكت. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة بج ١‏ ص .41١‏ وابن إدريس في 
لوال الععنايها ارم المعرو فو سدارانة بد ااضل »٠‏ وابن حمزة في الوسيلة: الحج / 
الكفّارات المتعلقة بما ذكرنا ص 178-177. والعلامة في القواعد: الحج / كقّارات الاإحرام 


4ه بصي ب عع ا ا حت و ود فو اهن الكادم (ج )"١‏ 


ا 
وني اي كا ا بي 
ثمنه»!". ورواه الصدوق بزيادة «فمات» فى السؤال”". 
وخبر الواسطى عن أبى إبراهيم ني : «سألته عن قوم أغلقوا على 
طير من حمام الحرم الباب فمات؟ قال : عليهم قيمة كل طير درهم 
يعلف به حمام الحرم»”/ المنزّل على المحل . كصحيح الحلبى عن 
أبي عبد الله مليةٍ : «في رجل أغلق باب يبت على طير من خمام الحره 
فمات؟ قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم»'". 
وإن نسبه فى الحدائق إلى الشيخ"", إلا أنا لم نتحقّقه, بل المتحقق 
خلافه : إيستقرٌ الضمان بنفس الإغلاق4 ولو مع السلامة. 
)١(‏ تقدّم ‏ باستثناء الجملة الوسطى ‏ في ص .1١7‏ 
(1) تهذيب الأحكام: باب 0؟ الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١78‏ ج ص 50060. وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب كقّارات الصيد ح ؟ ج ١‏ ص .4١‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم ح ١‏ ج *ةدص .١0/‏ 
(؛) الكافي: باب صيد الحرم ح ١7‏ ج 4 ص 754. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
كفارات الصيد ح ؛ (مع ذيله) ج ١١‏ ص 85. 
(0) تقدّم في ص ١ ١‏ 2. 
(1) الحدائق الناضرة: الحج / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 5186. 
(0) المختصر النافع: الحجج / في الصيد ص 4 .٠١‏ 


لس ب يت سلس وهر الكلام رج 1) 
يرشد إليه ما قيل 7(" : إنه لم ينقل الخلاف هنا في وجوب الإعادة وقتاً 
وخارجاً إلا عن ظاهر ابن الجنيد "© » حيث خصّص الوجوب بالوقت » 
وعن الصدوق 0 حيث نف الإعادة في الوقت. وأمّا هناك فأكثر 
المتقدمين 2*7 على الإعادة مطلقاً, وعن الشيخ”*ا في بعض أقواله العدم 
مطلقا » وف الاستبصار20 وتبعه عليه ِل المتأخرين 7" الإعادة في الوقت 
دوك خارحه . 

وعلى كل حال فالذي يدل على المشهور_مضافاً إلى ما دلَ على حكم 
النجاسة في الصلاة وخصوص صحيح ابن أبي بصير عن الصادق 
( عليه السلام ) » قال بقلت لها ابول وأتوضاً وانتجئ استنجالي : 3 أذكر 
تعانها اكه قال اسل ذكرك باعي هيلا تاق افد 


. كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / الآداب الواجبة في التخلي ج١' ص4؟‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / في التخل ص؟١‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ذيل ح5وه ج١‏ ص ”١‏ . 

(؟) كالمفيد ني المقنعة: الصلاة/ احكام السهوفيها ص5١‏ » والشيخ في المبسوط : 
الصلاة / احكام السهوفيها ج١‏ ص ١١15‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / من ترك فعلاً من 
افعالها ص86؟ . 

(5) لم ينسب هذا القول إلى أحد كتب الشيخ , بل الموجود فيها خلافه , نعم نقله في التذكرة : 
( الصلاة / جنس لباس المصلٍ ج١‏ ص/7؟ ) عن بعض فتاواه ولذا قال الشارح فيا سيأتيٍ في 
بحث النجاسات عند التعرض لحكم ما لوعلم بالنجاسة بعد الصلاة : « إنه غير ثابت عن 
الشيخ , بل الثابت خلافه » . 

(5) الاستبصار: الطهارة / باب ٠١5‏ ااا ص184. 

(0) كالعلامة في الارشاد : الطهارة / ما يتبع الطهارة ج١‏ ص 71١‏ » والتبصرة:الطهارة / في 
النجاسات ص1 » والاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / ما يتبع الطهارة ج١‏ 
ص4 714. 


كمّارة الإغلاق على حمام الحرم وقراخ وبيض نش 00 


التلخيص'"للظاهر الرواية4 المزبورة المؤيّدة": بأنّه لو أريد منها 
الموت لانّجه وجوب الفداء والقيمة كماصرح بهفي المنتهى”"والتحر ير !ا 
ومحكي السرائر, لا الأوّل خاصّة كما هو ظاهرها وظاهر الفتاوى . 

وحلها "على غير العو كدي ا ل الى مالس سي عدلى 
المحل . 
اللّهمّ إلا أن يكون ذلك حكم «حمام الحرم» وإن لم يكن في الحرم . 
ولكن يِتّجه حينئزٍ : وجوبهما أيضاً عليه ؛ لحصول السببين كالحرم . 

اللْهمّ إلا أن يقال : بعدم وجوبهما عليه في هذا القسم من الإتلاف , 
قتي الحين على كيوره في الخرم بروإن كا و افيضم واطيع ١‏ سور ” 
صدق اجتماع السببين فيه الموجب للفداء أيضاً . 

ولكن فيه : ما عرفت من أن الإغلاق مع السلامة أولى بعدم الضمان 
من الرمي مع عدم الإصابة ومن الأخذ ثم الإرسال» فلابد من حمل 
الخبر على حال الهلاك خصوصا بعد ما سمعته فى صحيح سليمان في 
الفقيه وخبر الواسطي وصحيح الحلبي في المحل. مضافا إلى الشهرة 
ين الأضعاي :قديما وحدها بأو الاعة متدومن حال عه السلي 
بالحال الذي هو أظهر من الإطلاق . وعدم ذكر القيمة لكون المراد بيان 


.14 تلخيص المرام: الحج / الفصل الثاني ص‎ )١( 

.غ١5”‎ غ١ كما في كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 1 ص‎ )١( 
.577 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج‎ )( 

(؛) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 00. 

(0) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته بج ١‏ ص .01١0‏ 

(1) كما في كشف اللثام: الحج / كقارات الإحرام ج 1 ص 7 .5١‏ 


)"25 مسد سي ا ا ا مس قر اهن الجادم 1ج‎ 060٠ 


الحكدين يت ١!‏ حرام كه فى عيرة من الصو مو , 

و4 لله لذ فال امس قن : الأول أشيه» باضرد المذهب 
وقواعده التى منها اله الجراءة هن الفهان:.وإن كان الأخبوط 
الاطلاق, والله العالم . 


المسالة «الثانية » 
إقيل4 والقائل الشيخان'" وبنو بابويه'" والبرّاج!' وحمزة!* 
وادريس'!" وسلار"'' فيما حكى عنهم : «إذا تقر حمام الحرم: فإن عاد 
: فعليه شاة واحدة, وإن لم يعد فعن كل حمامة شاة» بل فى كيس 
اللثام : «ذكره اكثر الاصحاب»'”"., وفى المسالك : «اشتهر بينهم حتى 
كاد يكون إجماعأ»!, وبه صرّح الفاضل'" وغيره”"" 
)١(‏ المقنعة: «الضع /الكقارة عن خا السعين من نوم النهايه : الحج / ما يجب على المحرم 
من الكقارة ج ١ص‏ 8757 4. المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج اص .41١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقارات الإحرام ج 4 ص .١47‏ 
(؟) المهدّب: الحج / ما بلزم المحرم على جناياته ج ١ص‏ 7775 -171, 
(؛) الوسيلة: الحج / الكفّارات المتعلّقة بما ذكرنا ص 177. 
(0) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص .057١‏ 
(1) المراسم: الحج / أحكام الخطأ ص .١٠١‏ 
0000 المع / كفارات 00 "١‏ خن/1917, 
(9) قواعد الأحكام: الح / كثّارات - أن ة الأذهان: الحج / في 
)٠١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / كفارات محظور الإحرام ص 184. والكركي > 
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لحو التيد حاتي شرع عازه لمعه" المنفته اليك ٠‏ 
6 
المربور ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته, ولم أجد به 8١‏ 
حديئاً مسنداً»”" فاه لذا نسبه اللمصئنف إلى القيل هنا والنافع”" 
لل 7 
منجبرأ بفتوى الأكثر الذين فيهم من لا يعمل إلا بالعلم كابن إدريس . 
فكي فا : الا ل عار أعوزتهم 
ديا وي و يا ا 
لها مقامه , بناءً على أَنّه لا يحكم إلا بما دل عليه النصّ الصحيح 
عنده»!. بل في الحدائق أ ززها قيهن مناخ تاهو الققة الرضوي : (وإن 
نفْرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة» وإن لم ترها رجعت 
فعليك لكل طير دم شأة)0000'. وإن كان قد عرفت غير مرة عدم ثبوت 
وإلى احتمال التلف في حال عدم الرجوع , فهو كمن رمى صيد 


ل لد 


عق لزان الفراتم نار الكرك امو لاه 1621 

لا سات انعم كرض مط ابره ع اا 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 10 الكقارة عن خطا المحرم ذيل ح ١7١‏ ج 0 ص 500. 

(؟) المختصر النافع: الحج / في الصيد ص ؛ .٠١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الحج / موجبات الضمان ١‏ ص .10١‏ 

(0) فقه الرضا مالكلا : باب "١‏ الحج وها يستعمل :قيهن :7159 مشتدرك الوشائل :بات + من 
أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ ج ة ص 5186. 

(1) الحدائق الناضرة: الحج / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 188. 


كي 


)"»١ مش ا تج م تكوافن الكلدم 1ع‎ 6١ 


ولم يعلم حاله . 

باحق المضيى الاتعد لال عليه يران العنلين صراء 4لا نه سيت 
للإتلاف غالباً. ولعده العودء فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرّم . 
ومع عدم الرجوع لكل طير شاة ؛ لما تقدّم أن من اخرج طيرا من الحرم 
وجب عليه أن يعيده, فإن لم يفعل ضمنه»'". ونحوه عن التذكرة!". 

وعلى كلّ خال» فما عن ابن الجنيد من أن «من تقر طيوز الخرة كان 
عليه لكل طائر ربع قيمته»'" لم نعرف له مستنداء وإن كان الظاهر منه 
-كما اعترف به فى المختلف7!_ حال الرجوع لا عدمه . 

ثم التنفير والعود يحتملان عن الحرم وإليه بل هو الظاهر -وعن 
الوكر وإليه . وعن كل مكان يكون فيه وإليه . 

وعن الشهيد فى بعض تحقيقانه! وظاهر الات أ" «المراد منه 
خروجها من الحرم إلى الحل, والمراد بعودها رجوعها إلى محلها من 
الحرم ؛ وفى اشتراط الاستقرار مع ذلك وجه» . 

ولا يخفى عليك : أنه لانصٌ يرجع إليه في المقام, وإِنّما هو مضمون 


.577 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / كقارات الصيد ج /اص 147 844. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقّارات الصيد ج ؛ ص .١847‏ 

(غ) المصدر السابق. 

(0) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: الحج / موجبات الضمان ج ١‏ ص ؟407. 
(1) تذكرة الفقهاء: الحج / كقارات الصيد ج /اص 454. 


كفّارة تنفير حمام الحرم 81117 


والشاكٌ في العدد يبني على الأقل» وفي العود على العدم . 

وهل يختصٌ الحكم بالمحل كما قيل١"-_فإن‏ كان محرما كان عليه 
جزاءان؟ وجهان, أقواهما التساوي ؛ للأصل من غير معارض . بل هو 
مقتضى إطلاق الفتاوى . 

على أنّ عدم وجوبهما مع العود واضحء بل ومع عدم العود ؛ لعدم 
كون مثل ذلك إتلافاً. كما هو واضح . ولكن أطنب في المسالك”" في 
ذلك بما لا يعود إلى حاصل معتد به . 

والأقرب أنّه لاشيء في الواحدة مع الرجوع ؛ للأصل , 
واختصاص الفتاوى بالجمع . سواء قلنا : إن «الحمام» جمع ام لا 
خصوصاً بملاحظة قولهم : «فعن كل حمامة شاة» الذى هو قرينة على 
إرادة الجمع من الحمام, وإن حكي'' عن المحقّقين أنه اسم جنس, 
على أنه يمكن كونه اسم جنس جمعي , ولأنّه لو وجب فيها شاة لم 
يكن فرق بين عودها وعدمه بل تلفها . 

وزتما الععمل 141 الجيدا ؤاة للكت كما سارف فلذنة ميقا والنت: 
وكها سا وى جما ده توجر ذه فى النداء هق الاكل» حصي متي 


)١(‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 74, مسالك الأفهام: الحج / موجبات الضمان 

)3 انظر «المسالك» في الهامش السابق. 

(؟) كما في كشف اللثام: الحج / كفا رافت الإحرام ج 1 ص 598. ورياض المسائل: الحج / 

(؛) التنقيح الرائع : الحج / في الصيد ج ١‏ ص 040 - 057. كشف اللثام: (انظره في الهامش 
السابق). 


لذن 


بمب م ل تر قوفل الكلدم 1 


البراءة » ومنع اختصاص الفتاوى بالجمع ء إِنما يعطيه ظاهر قولهم: 
وتفن كر عسافة ناف وهو لذ حتيمر اعاتيضيت اللق فالحتترن هلى 
اله اسم حنس 1" «ولا يعد فى تساوى التفير والآئلاف:: 

ولكن هو كما ترى . 

ولو اشترك في التنفير جماعة : فإن كان فعل كلّ واحد منهم موجباً 
للنفور لو انفردء ففي المسالك : «الظاهر تعدّد الجزاء عليهم ؛ لصدق 
التنفير على كلّ واحد , مع احتمال وجوب جزاء واحد عليهم ؛ لأ العلّة 
مركّبة . خصوصاً مع العود أَمّا مع عدمه فالاحتمال ضعيف جد ؛ لأنْ 
سبب الإتلاف كاف فى الوجوب. وكذا الشركة»”". 

رقف اتنا ترق من العود وعدمه مع فرض عدم الصدق باعتبار 
تركب العلة . 

ودعوى : الاكتفاء بالاشتراك. يمكن منعها فى المقام وإن قلنا بها 
فى الإثلاف الالال ميخلاف القرض الدى مفتضتى إطلدى الفتوتق عد 
الفرق فيه بين المتحد والمتعدد . 

ومن ذلك يعلم الحال في قوله أيضاً: «لوكان فعل كل واحد 
لايوجب النفور, فإن لم تعد فالحكم كما مرّء وإن عادت قوي احتمال 
عدم التعدّد ؛ لأنّ التنفير استند إلى الجميع , لا إلى كلّ واحد , ولم يتحقّق 
الإتلاف ليثبت الحكم مع الاشتراك»7". 





(") مسالك الأفهام: الحج / موجبات الضمان ج ١‏ ص 107 407. 


كقّارة تنفير حمام الحرم .ساس سس بح بج م 01 


ثم إن كانوا جميعاً محلّين أو محرمين في الحرم أو في الحلٌ 
فالحكم واحدء ولو اختلفوا فعلى القول بالتعدّد لا إشكال . فيجب على 
5 والعنءنا. أوحيه قله او كان متفر قا : 

وعلى الاتّحاد ففى المسالك : «يشكل الحال؛ فيحتمل حيئئذٍ أن 
ا ل ل بل 
المحرم في الحلّ ‏ لو كانوا ثلاثة ‏ ثلث شاة؛ وعلى المحلّ في الحرم 
ذلك اموت ردكا بو عي ما عدج كوت ل عات 


الحكم المذكور»"". 


للفو ار العسا قير متصوعة د والفمدة ؛ سيها : الفستاوى , الني 


ٍِ 


مقتضاها تراب التفكو المذكور على« المذر» متخن أو سعد حر 
أومحرم أو مختلف . 

نعم قد يقال : إن المنساق منها كون ذلك في الحرم؛ ومن هنا 
يتجه : الاقتصار فيه على خصوص طير الحرم ‏ دون غيره من الصيد 
المحرّم كالظباء , وإن احتمله بعضهم”". لكنّه في غير محلّه . ومنه يعلم : 
وضوح منع كون عدم العود إتلافاً . 

ولو عاد البعض خاصّة ففى كل واحدة لم تعد شاة, وأمًا العائد 
فالمتعه عدم وجوت شت ىؤل [الأصل يعدهدم النضن. 


)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ كالمقداد في التنقيح: الحج / في الصيد ج ١‏ ص 047. والكركي في جامع المقاصد: 
الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 31717 - 578., والشهيد الثاني في المسالك: (انظر الهامش 
قبل السابق). وسبطه في المدارك: الحج / موجبات الضمان ج 48 ص .5١9‏ 


015 و9ب تب 1ز 1013[ 3[ أ[ 22 جواهر الكلام (ج 25") 


ويحتمل وجوب جزء من شاة بنسبة الجمع , فلو كان الجمع أربعة 
قاذ وضاة انان قتع شا 
وفى المسالك : «إن كان العائد أزيد من واحدة ففيه شاة واحدة 
الى دقان تمواق كان لتاقن بواجي رونت وعويية نذا لإا ان معدي 
لاا أو هدوعو قر 1 الآ وي جتان رو الى بالقلام لو فليا 
7 ان 1 
وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه. 
0 ويجب على المنفّر السعي في إعادتها مع الإمكان؛ حتّى أنه لو 
6 افتقر إلى مؤونة وجبت ايضا. 
ولو لم تخرج عن الحرم , ولم تبعد كثيراً عن محلّها الذي نقّرها منه . 
وقلنا بإيجابه الجزاء, ففي وجوب إعادتها إلى الأول نظرء من تحريم 
التنفير الموجب لخروجها عن محلها فيجب ردّها إليهء ومن انتفاء 
الفائدة مع القرب خصوصاً لو كان المحلّ الأوّل ليس هو موضع إقامتها 
والناتى هسنا و لهاو افزي إليةبرولعله الأفوف:. 
ومن القريي الاطناف اف التروع فى النقافيميع أثك اع عرقت 
الكلام فى الأصل.ء والله العالم . 
1 المسألة «الثالثة » 
«إذاومى اقنان هيدا لإقا هاب أعدهنا واخطا الأحس: 
فعلى المصيب فداء بجنايته”/ وكذا على المخطئ؛ لاعانته» التى 


.508 107 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / موجبات الضمان ج‎ )١( 


لورزفن: الكآن :صيدا تاضبات اختفيااووق الآكل “حينم مم م ب تن الااة 


يركو ويا باذ كلاك أ جد ول إمكالوهدا ها عبن الخلى 
فلا شيء على المخطيئ !"بل وإن لم تتتحقّق إعائته . 

لصحيح ضريس بن أعين : : «سألت أبا جعفركةٍ : عن رجلين 
محرسن رما ميد ناضاه احدهها؟ ذال عن قل واسدمينيهها 
الفداء»”) 

وكين اوس بن عتداث وري لت عير للا عبن معو هعرد 
كان ضرد ١‏ هاندا كناهما ؛ الجراء هع وهلي كر واعد منيما؟ 
قال : عليهما جميعاً. يفدي كلّ واحد منهما على حدته»!". 

وما عن بعضهم : من قصر الحكم على صورة الإعانة منزّلاً الخبرين 
عليها!, لا داعى له . 

كا ساعن ابن ادوسى وو عد فى بعلن الفخطة ل ويه 
فيجب للدلالة لا للرمي!*. في غير محلّه  .‏ 

وف كفتك اللنام مديعد أن متك التطلال نالع الةا سين لفت 
والفاضل في المنتهى والتذكرة _قال : «ولا افهمه , إلا ان يكون دله عليه 


ااه : الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص .06١١-0٠‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطا المحرم ح ١77‏ ج 4 ص 507, وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ سج ١١‏ ص 44. 

() تهديب الأحكام : باب 0 الكقارة عن خطأ المحرم ح 0ج 60 ص .,50١‏ وسائل 
القيفة د بات: ١‏ من ابؤات كثاراتك الصيد م ١‏ ج ١١‏ ص 8غ. 

(4) ينظر منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج ص 500. ونسبه إلى البعض في مسالك 
الأفهام: الحج / موجبات الضمان ج ١‏ ص 100. 





م601 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


بالرمى أو أغراه أو أغواه»'". 
قلت : حينئذٍ يكونان موافقين لابن إدريس .ء ولعل المراد بالإعانة : 
إراةة صو اللزاس يرو الأول العبين مضموو التيض الى شو سيور 
0-7 00( 
0 نعم » يتجه الاقتصار على مورده والفتوى, فلا عجري الحكم على 
0 المحلّين في الحرم مع فرض عدم السبب من أحدهما. أمَا إذا تعدّد 
الرماة ففى تعدي الحكم وعدمه وجهان, أقواهما وأحوطهما وجوبه 
على كا والعه سيو سهد الالح ا اد دوا حد العم فتن » 
وآنه العالن: 
المسألة «الرابعة » 


فداء إذا قصدوا» بالإيقاد «الاصطياد. وإلا لزمهم فداء'" واحد» 


بللا خللاف أجده بين من تعراودضص له؛ كالشيخ'“والفاضلين'”والشهيد ين''' 

.598 كشف اللثام: الحج / كقارات الإحرام م 3 ص‎ )١( 

(؟) في نسخة المدارك: لكلّ. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك : والا ففداء. 

(4) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 41١‏ النهاية: الحج / ما يجب 

(0) المختصر النافع: الحج / في الصيد ص ؛ .٠١‏ قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ١‏ 
ص 47 إرشاد الأذهان: الحج / في الكقارات ج ١‏ ص حص تحر ير الأحكام: الحج / 
تروك الإحرام ج ؟ ص .٠١‏ تذكرة الفقهاء: الحج / كفارات الصيد ج لاص 444. 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 10 ج ١‏ ص .51١‏ مسالك الأفهام: الحج / موجبات 
الضمان بج "١‏ ص 100. 





الطهارة / في أحكام الوضرء نسب ببس 88 
وضوءك 6( , 

ومرسل ابن بكيرعن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً : في الرجل يبول 
وينسى أن يغسل ذكره حتّى يتوضأ ويصلي » قال : يغسل ذكره » ويعيد 
الصلاة » ولا يعيد الوضوء » 7" . ١‏ 

وصحيح زرارة قال : « توضأت يوم ولم أغسل ذكري ثُمّ صليت » 
فسألت أبا عبد الله (عليه السلام), فقال : اغسل ذكرك » وأعد 
صلا تك 6(" , وهي وإن لم ينص فها على النسيان لكته مقتضى ترك 
الاستفصال فبها» بل قد يقال : إنه الأظهر؛ لمكان استبعاد وقوع ذلك من 
مثل زرارة مع العمد . 

وهي كا ترى مطلقة بالنسبة للإعادة في الوقت وخارجه, بل قد 
يقال : إِنّ الأمر بالإعادة فيها ظاهر في الشرطيّة التي يستفاد منها انعداء 
المشروط بانعدامها » فيجب الإعادة والقضاء حينئذ , أمَا الأول فواضح , 
وأمّا الثاني فلقوله (عليه السلام ) : «من فاتته... »7) ؛ لشموها للفائت 
الشرعي . 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب « ح77 ج١‏ ص1: » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ حه 
ج١‏ ص "١ه‏ » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب نواقض الوضوء ح ج١‏ ص8١٠‏ والرواية 
عن ابن أبي نصر . 

(0) الكاني : باب القول عند دخول الخلاء ج7١‏ جا ص18 » وسائل الشيعة : باب 18 من 
ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج ١‏ ص8١73.‏ 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ ح88 ج١‏ ص ١ه‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ حا 
١‏ ص57 » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب نواقض الوضوء ح/ ج ١‏ ص 7١9‏ . 

(4) دعاتم الاسلام : مواقيت الصلاة ج١‏ ص١4١‏ »؛ مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب قضاء 


الصلوات ح" ج” ص578 1 


لو أو قد جما ازا لكوتم :يها لهي م دي ع ا ا د سي فياه 


وغيرهم'". 

لصحيح أبي ولاد الحنّاط . قال: «خرجنا سئّة نفر من أصحابنا 
إلى مكّة , فأوقدنا ناراً عظيمة في بعض المنازل, أردنا أن نطرح عليها 
لحم نكببه . وكنّا محرمين , فمرٌ بنا طير صاف مثل حمامة أو شبهها , 
فاحترق جناحاه فسقط في النار فمات , فاغتممنا لذلك , فدخلت على 
أبي عبدالله كه بمكّة فأخبرته وسألته, فقال: عليكم فداء واحد""ا 
تشتركون فيه جميعاً, إن كان ذلك منكم على غير تعمّد , ولو كان ذلك 
منكم تعمّداً ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كلّ رجل منكم دم شاة . قال 
أبو ولاد: وكان ذلك منّا قبل أن ندخل الحرم»'". 

ولكنٌّ ظاهر المصئف الإطلاق» بل في الدروس التقييد بالحرم, 
قال : «ولو أوقدوا ناراًفي الحرم فوقع فيها صيد تعدّد الجزاء إن قصدواء 
وإلافواحد»©. 


ولعله يريد التمثيل , وذكر ما ليس في الخبر لخفائه . 


)١١‏ كاين البّاج في المهدّب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص 150. والكركي 
في جامع المقاصد: الحج / كفارات الإحرام ج اص 559 والبحراني في الحدائق: الحج / 
موجبات الضمان ج ١١6‏ ص .51١‏ 

)١(‏ فى المصدر بعدها: دم شأة. 

)2 الكافي : باب القوم يجتمعون على الصيد م 0 سج 4 ص 597 تهذيب الأحكام: باب ١0‏ 
الكقارة عن خطا المحرم ح ١79‏ ج ه ص 505. وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب 
كقّارات الصيد ح ١‏ ج ١١‏ ص 18. 

(]) الدروس الشرعيّة : الحج / درس 10ج ١اص .51١‏ 


0002 : ل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


نعم , صرح جماعة'" بوجوب القيمة على المحل لو فعل ذلك في 
الحرم: ْ 
وهو متّجه مع فرض القصد . كما أنه يتّجه تضاعف الجزاء لو فعله 
انحر هيف الطوورة كولة نيم التسد ب يفك الاق اكتف الففل 
مباشرة . 
أمّا مع عدم القصد : فقد يشكل وجوب القيمة على المحلّ في الحرم 
بعدم الدليل . 
اللّهمّ إل أن يستفاد من فحوى هذا الصحيح -ونصوص التضمين 
7 بالدلالة للمحرم والمحلّ في الحرم ‏ : التسبيب , الذي لا فرق فيه بين 
00 المحلّ والمحرم. ولا بين القصد وعدمه , فتتّجه مضاعفة الججزاء فيه 
عية اهنا . 
ولو قصد بعضهم دون الآخر وجب على كل قاصد الجزاء . وعلى 
مجموع الباقين فداء واحد إذا لم يكن واحداً وإلا أشكل بمساواته 
القاصد حينئزٍ مع أَنّه أخفٌ حكماً منه , ويمكن الالتزام به . 
ويحتمل _كما في الدروس''" وغيرها!"_مع اختلافهم في القصد أن 
يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع , فلو كانا 


.5١ ص‎ ١١ كالكركي في فوائد الشرائم (آاثار الكركي): ج‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) كجامع المقاصد: الحج / كفّارات الإحرام ج ” ص 555., مسالك الأفهام: الحج / 
موجبات الضمان بج ١‏ ص 0 واستحسنه في مدارك الأحكام: الحج لفموفيات الضماة 
اج مص 70/١‏ 





شهان نا تعقية الذانة ٠»‏ .مستح حتت ميت م لاه 


اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع 
“الحمانة. 
نعم , لا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أولا. 
والله العالم . 
المسألة «الخامسة » 
«اضطرب فقتل فرخاً أو صيداً آخر, كان عليه فداء الجميع» 
بالخاؤف كول شكال ف الضيد العرفة ميل والا كي !ل سيت 
الاتلاف!"4 كالدلالة . 
ولا فرق في ذلك : بين المحرم في الحل والمحل في الحرمء بناءً 
على اتحاد حكمهما فى المباشرة والتسبيب, فيضمن حينئذٍ كل منهما 
ما عليه , ومن جمع الوصفين كان ضامناً للأمرين , كما هو واضح . 
المسألة «السادسة »4 
«السائق» للدابّة يضمن ما تجنيه دابته» بأَىّ جزء منها ؛ لقرّة 
السبب على المباشر . 
«وكذا الراكب إذا وقف بها». 
«و» أمّا إذا سار ضمن ما تجنيه بيديها» ورأسها كالقائد ؛ 


/ ص 477., والوسيلة: الحج‎ ١ انظر المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج‎ )١( 
١  تاراثكلا وإرشاد الأذهان: الحج / في‎ ,.١174 الكقّارات المتعلّقة بما ذكرنا ص‎ 
.1935 ص‎ ١١6 والحدائق الناضرة: الحج / موجبات الضمان ج‎ ,57١ ص‎ 

(') فى نسخة الشرائع والمسالك : «للإتلاف». وفى نسخة المدارك: «سيب فى الإتلاف». 
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0 
1/ 


امم ا ا نت عقو اق الكلاام درا ) 


لقوله مضه : «الرحل'" جُبار»'" أي هدرء إل إذا جنت وهو عالم, في 
قتر :تعر دو تحوويقا لكايمكنه النعة ريك لما تقذ من التصوصن . 

وبالجملة : فالمقام نحو الجناية في غير الإحرام الذي ذكرنا الكلام 
فيه مفصّلاً في كتاب الديات» بل ذكرنا فيه وفي كتاب الغصب ما له 
مدخ فى الطاء وغررورة الالحادقق اناب شما «واضى العناشرة 
والبقيوا سيب ذا هف ونا قل 

لكن في صحيح أَبي الصباح الكناني أَنّه قال أبو عبدالله قا : «... 
ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابّتك وأنت محرم فعليك فداؤُه»!". ونحوه 
فى حسن معاوية عنه حك أيضاً!“؟. 

وهما مطلقان في الضمان من غير فرق بين اليدين والرجلين, إلا 
أني لم أجد عاملاً بهما على إطلاقهما وإن كان محتملاً لخصوصيّة في 
الإحرام . 

لكنّ ظاهر الأصحاب مساواة المقام لغيره» ومنه : عدم الضمان لو 
أتلفت الدابّة بلا تفريط من صاحبها ؛ للأصل , ولقولدييي : «العجماء 


)١(‏ في المصادر: الوّجل. 

(الأوتن ابي داود: ح 4037 ج؛ ص77 المصنّف العبد الررّاق): ح 7781/5 و4 77817 ج1 
ص 177., سنن الدارقطني: ح 5١6-5١79 ٠١8‏ ج 7 ص 707 - 104. المصئّف (لابن 
ابي شيبة): ح 69ج 4 ص ."7١‏ كنز العمّال: حم 598717 و594177 ج6١‏ ص ١0‏ و18. 

(؟) تقدّم في ص 4 س ١75‏ 500 س ١‏ من هذا الجلد يعني سج ١؟.‏ 

(؛) الكافي: باب النهي عن الصيد م ٠١‏ ج 4 ص .58١5‏ وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب 
كفارات الصيد م ١‏ ج ١١‏ ص ٠ل‏ 





افشاك حفن للاطدل ‏ ممع يمح م ا 677 
0" 

هذا كلّه في المحرم . وأمّا المحلّ ففى المدارك : «لم أقف على رواية 
تضقن طم يهنا نواه 801 الأضيعات تاطدوع را ما مشي 
المحرم في الحل يضمنه المحل في الحرم» ويتضاعف الجزاء فى 
اجتماع الأمرون ”ا 

ولابأشىيةإواثة إجماعاء أو التتيدمن التصوض الخد حكميها 
في التسبيب ولو بمعونة فهم الأصحاب, كما هو كذلك في الظاهرء 
خصوصاً بملاحظة نصوص الضمان بالدلالة للمحرم والمحل في 
الحرم, واللّه العالم . 

المسألة «السابعة» 

9إذا أمسك» المحرم إصيدأ» في الحلّ أو في الحرم ‏ وكان له 
طفل» في الحل أو ذ في الحرم إفتلف» الطفل #باإمساكه. صمن * 
الللقل و اردع مضاعقة اعرد الاتعاا قرولل إتنكا بلسي افا 
عن الآ لو فرض تلفها بإمساكه الذي هو مباشرة . 

0 بيكس يا 
لمحل للمحرم في الشمان به أيضاً لما كان في الحرء بالقو الا مهن 
إل يلف كرت سمل أمَا إذا فرض كونها في الحرم وتلفت 


1 6ك جواهر الكلام (ج )"١‏ 


الأساك هيا العا الال كالمحر: 

ولو أمسك المحلّ الم في الحرم فمات الطفل في الحلّ ضمن الأمّ لو 
فرض تلفها قطعاً . 

وأمّا الطفل ففي القواعد'" وغيرها'': «وجهان. من كون الإتلاف 
بسبب في الحرم فصار كما لو رمى من الحرم» -ففي خبر مسمع عن 
بي عبدالله ملئِةِ : «في رجل حل في الحرم رمى صيداً خارجاً من الحرم 
فقتله؟ قال:غليه الجزاء » لأنّ الآفة جاءت الصيد من تاحية 
الحرم ...6" ومن كونه 056 

ولكم للا ركني علك طعت لوه التاق مخصيوضا دما ييه 
فى الملة المتسيوض: وزهن هنا كاق نقيرة ثانى التنهية ين الكو لك 
والله العالم . ْ 





المسألة «الثامنة 4 
(إذا أغرى المحرم“ كلبه بصيد فقتله ضمن, سواء كان في 


.114 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / كقارات الإحرام ج‎ )١( 

(1) كتحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ؟ ص -0١‏ 05 وفوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ١١‏ ص 77. وكشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص ٠١٠‏ 4.. والحدائق 
الناضرة: الحج / موجبات الضمان ج ضن- 151-5506 : 

(؟) الكافي: باب صيد الحرم ح ١4‏ ج 4 ص 550. تهذيب الأحكام: باب 16 الكقارة عن 
خطأ المحرم ح ١74‏ ب ه ص ,77١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب كقّارات الصيد م ١‏ 
ج لاص 77. 

(؛) مسالك الأفهام: الحج / موجبات الضمان ج ١‏ ص 4017. 

(0) ليست في نسخة المسالك. 


إعراء المخرم كلف يصيه فعدلة 2 عا م جني تف 0018 


الحل أو فى'" الحرم؛ لكن يتضاعف إذا كان”" فى الحرم» بلا خلاف 
ولا إشكال ؛ ضرورة كون إغراء الكلب نحو رمي السهم . 

بل إن أغراه المحلّ فى الحلّ فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب 
تاخدو كن هينه كماعن السقبى لله ركنا انوطع اراق هيد 
في رواية : لا يضمن!*, وعن مالك وأحمد في رواية أخرى : إن كان 
قريباً من الحرم ضمنه, وإلآ فلا0©. 

نعم , لا يضمن إن أغرى الكلب بصيد في الحلّ فدخل الحرم فأخذ 
قبروة الذي معوسان تنقبية لا بالاخراء قليسى كنيع ره تناضيد ا فى 
الحلّ فأخطأ فأصاب آخر في الحرم . 

مع احتماله ؛ للتسبيب. خصوصاً بعد ما ذكره غير واحد: من أَنَّه 
بحكم الإغراء في الضمان حل الكلب المربوط في الحرم أو وهو 
محرم والصيد حاضر أو بقصد الصيد, فقتل صيداً لأنه شديد الضراوة 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع والمسالك. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: محرما. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .١1١‏ 

(؛) المجموع: ج /ا ص 47 4. مغني المحتاج: ج ١‏ ص 050. المغني (لابن قدامة): ج ١‏ 
ص 50/8 الشرح الكبير: ج ؟' ص 776. 

(0) المنتقى (للباجي): ج ؟ ص .50١‏ الإنصاف: ج ‏ ص .00١‏ المغني (لابن قدامة): ج ١‏ 
ص 08", الشرح الكبير: ج ”' ص 7760. 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / كفارات الصيد ج /ا ص 447. مسالك الأفهام: الحج / موجبات 
الضمان ج ١‏ ص 407. كشف اللثام: الحج / كقّارات الإحرام ج 7 ص ؟١1.‏ 





مسي عي ا صم عراوكلا ما 


وكذ ]لوعن الضيد العريو ع قسيصي ذلك كلخد الكلب اد العسير اله 
على إشكال انال يقد به الاحد وسح السييي؟برومين الأتسان. 
خصوصا مع الغفلة . 
١‏ ولو انحل رباط الكلب لتقصيره فى الربط فكذلك يضمن ما صاده 
> اللعيبيت ]ذا كان هو الذي أت بالكلب ,اقل #ززو لذ ضما ن للتصير: قرز 
ربط كلب غيره وإن أمره الغير بل الآمر حينئذٍ مقصّر حيث اكتفى 
بالكد الارنوالايخلو :من تطر. 
ولو لم يقصّر في ربط كلبه فلا ضمان عليه بمجرّد الاستصحاب ؛ 
للأصل والربط المانع من التسبيب » مع احتماله . نعم» لا يحتمل إن 
لم يكن هو المستصحب بل تملّكه في الحرم, أو محرماً وقد أتى به غيره. 
ولو حفر بئراً في محل عدوان فتردّى فيها صيد. ففي القواعد : 
«ضمن, ولو كان فى ملكه أو موات لم يضمن , ولو حفر فى ملكه فى 
الجر دري ل 1 ا لح ل اك ا ع لصي 
شبكة في ملكه في الحرم»!". 
وفيه : أن مئله متّجه في المحرم لو حفر في ملكه أو موات من الحل ؛ 
لآنّ حرمة الإحرام شاملة كالحرم الذي قيل : «يضمن المحلّ والمحره 
بالحفر فيه ولو للحاجة إليه لمنفعة الناس أو غيرها ؛ فإنّ الضمان هنا 
يترنّب على المباح والواجب»”". بل مقتضى ذلك : الضمان حتّى مع 


.1١” كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 1 ص‎ )١( 
.470 174 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الحج / كقّارات الإحرام ج‎ 
(9؟) المصدر السابق.‎ 


او نش هيدا نولك ال أكداعا ره م 81107 


سبق الحَل على الإحرام . 
وإن كان ذلك كله لا يخلو من نظر ؛ فإن «اللسبب» المذكور فى 
لنياف و الذي قنك لت النضوص على الما نيب لاوس تر نت 
الحكم هنا عليه ؛ ضرورة عدم عنوان في النصوص على وجهٍ يشمله , 
قافا إلى الاضل والاباحة بل عن المنتيى ١‏ والجهر 1" الوهنة 
عدم الضمان» فيما لو حفر في ملكه في الحرم . نعم كل ما كان نحو 
الدلالة على الصيد يتّجه إلحاقه به دون غيره . 
ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولااصيد, فعرض له صيد. ففي 
القواعد”" والمسالك”» وغيرهما!): «ضمن» للتسبيب أيضاً . وفيه النظر 
السابق. 
ولعلّه لذا احتمل فى محكيى التذكرة" والمنتهى" العدم» وإن 
استوضح ضعفه في كشف اللثام”" لكنّه لا يخلو من وجه.ء وإن كان 
الاحتياط يقتضى الضمان. والله العالم . 
المسألة «التاسعة » ١‏ 
ان 2 ع اع اخ 5٠.‏ 
«لو نفر صيدا فهلك بمصادمة شىء أو اخذه جارح ضمن 41 1 


.519 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص .0١‏ 

() قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص 510. 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / موجبات الضمان ج ١‏ ص 107. 

(0) ككشف اللثام: الحج / كفارات الصيد بج 7 ص .1١”‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / كفّارات الصيد ج لاص 147. 

(0) منتهى المطلب: الحج / كارات الصيد ج ١١‏ ص .5/١‏ 

(6) تقدّم المصدر انفا. (1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ضمنه. 


اسم يا و ا ل اك ا ص عو اهن الكلام 0ع 11) 


بلا خلافء بل في المدارك : نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب”". 
بل ولا إشكال ع 0 
أيضاً بمصادمته”"" من الصيد لو فرض . نعم لو عاد إلى وكره ه أو جحره أو 
فوا ندر عند وةلك يسن ذلك الها 1 

بل وكذا إذا سكن فى غير ذلك إذا لم يستند التلف إلى ما سكن فيه ؛ 
لوال السب دوإن انعد الحعن. 

كينا ١‏ لذن لعلف قب :3 لكديا قتهييا رائةا رضممه ارضا عل لاقيو 
وفاقاً للفاضل!"' وغيره!؛ لقول الكاظم نه لأخيه على في رجل 
لجر ةين العروب عليه يراه ونا وماق عله تمتها 
تضدق يذ ““. فينحصر حينئذ سبب خروجه عن الضمان : : فى عوده 
إلى السكون» وإن ن لم تشتمل يده عليه َ ٍ 
ويحتمل العدم ؛ لعدم استناد التلف إليه مباشرة ولا تسبيباًء مع 
الأضا .. 

وفيه : أَنّهِ يمكن كون ضمانه كضمان المغصوب وإن لم يكن 
ىوزن اليا عونك موينيما ناسيب الطربور شن يتوه را جنوال 
كوق:الرادامق الخبر التراع المففدل على كوالة فى بيلزوه لذ داع لد 
والله العالم . 
)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / موجبات الضمان ج 4 ص 774. 
(؟) في بعض النسخ : بمصادفته . 
(؟) قواعد الأحكام: الحج / كقارات الإحرام ج ١‏ ص 114. 
(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الحج / كفارات الإحرام ج ”ص .77١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١١4‏ ج 0 ص 554 وسائل الشيعة : 

باب ١4‏ من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ ج ١‏ ص 57. 


:هو سمغ لبه ل ل لس جواهرالكلام (ج؟) 

فا عن ابن الجنيد7' من التفصيل بذلك بالنسبة إلى نسيان البول 
ضعيف » لا أعرف له مستندأ سوى الجمع بين ما سمعت من المعتبرة وبين 
خير عمرو بن أي نصرء قال : « قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : إني 
صلّيت فذكرت أنّي لم أغسل ذكري بعد ما صلّيت أفانميد ؟ قال : 
لا 206, وخير هشام بن سالم عن الصادق (علنيه السلام ) أيضاً : « في 
الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال » فقال : يغسل ذكره 
ولا يعيد الصلاة »7 بحمل الأولى على الإعادة في الوقت ء والثانية على 
خارحه . 

وهو-_مع كونه فرع التكافؤٌ الذي هومفقود هنا من وجوه عديدة ؛ لتأيّد 
الأول بفتوى المشهورء واعتبار أسانيدها دون الخبرين سيّما الثاني لا شاهد 
عليه ؤليس بأولى من حملها على تخصيص ذلك ممن لم يجد الماء ونحوه وإن بعد. 

كضعف ما عن الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه9) من عدم إيجابه 
الإعادة في الوقت مع نسيان الاستنجاء عن الغائط ؛ للمونّق قال : 
(( سمعت أبا عبد الله (عليه السلام ) يقول : لوأنَ رجلاً نسي أن يستنجى 
من الغائط حثى يصني م يعد الصلاة» 0 . 


)١1(‏ نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / في التخلٍ طن 15ج 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب “ 07م ج١1‏ س١0»‏ الاستبصار: الطهارة / باب #١‏ ح8١‏ 
ج١‏ ص8ه » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب نواقض الوضوء ح" ج١‏ ص 7١9‏ . 

١؟ح‎ 6١ تهذيب الإحكام : الطهارة / باب “ ح5/ ج١ ص8؛ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ (١ 
0 من ابواب احكام الخلوة ح7اج١ ص774.‎ ٠١ ص4 ؛ وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ذيل حوه ج١‏ ص١7‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب * ح١8‏ ج١‏ ص!؛ » الاستبصار: الطهارة / باب ا ح؛ ١‏ 
ج١‏ ص؛ه ء وسائل الشيعة : باب ٠١‏ فن ابواب احكام الخلوة ح" ج١‏ ص4 ؟73 . 


لو أراد تخليص صيد فهلك أو عاب ساس سس سيب )بج ي ييييح 0158 


المسألة «العاشرة » 

(لو'" وقع الصيد في شبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب» 
بالتخليص المفروض ب«إضمن» كما في محكيّ الخلاف”" 
والمبسوط”" والجامع! وجميع كتب الفاضل'* إل التشبصرة'", 
فلم يتعرّض فيها له _لصدق «قتل الصيد» ولو خطا. 

لكن عن الشهيد اللإشكال فيه'": من ذلك , ومن قاعدة الاحسان. 
وتبعه على ذلك غيره!#, 

بل في المدارك : ينبغي القطع بعدم الضمان مع انتفاء التعدى 
والتفريط ؛ لأنّ تخليصه على هذا الوجه مباح» بل إحسان محض.ء وما 
على المحسئين من سبيل . ومثله ما لو خلّص الصيد من فم هرّة أو سبع 


)١(‏ فى نسخة المسالك: إذا. 

(؟) الخلاف: الحج / مسألة 730١‏ ج 7 ص .1١18‏ 

(؟) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص .87١‏ 

(:) الجامع للشرائع : الحج / كفارات محظور الإحرام ص .١11١‏ 

(0) إرشاد الأذهان: الحج / في الكفارات ج١‏ ص 77١‏ تحرير الأحكام: الحج / تروك 
الإحرام ج ١‏ ص 0878. تذكرة الفقهاء: الحج / كفّارات الصيد بج لاص 147 و459. منتهى 
المطلب: الحج / كفّارات الصيد بج ١١‏ ص ١/ا,‏ قواعد الأحكام: الحج / كقارات الإحرام 
ج١‏ ص 4117, وفي الأخير: «على إشكال». 

(1) كما لم يتعدض له في مختلف الشيعة أيضا. 

() الموجود في الدروس الجزم بالضمان. انظر الدروس الشرعيّة : الحج / درس 1١‏ ج ١‏ 
ص 77377. 

(8) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 57 والشهيد الثاني في المسالك: 
الحج / موجبات الضمان ج ١‏ ص 408. والفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / كقارات 
الإحرام ج 7 ص ”3797 594. 


55١ 


أو من شقّ جدار وأخذه ليداويه ويتعهّده فمات في يده بما ناله من 
السبع"!" . 

وفيه : أن قاعدة الاحسان لا تنافى الضمان بعد عموم مقتضيه . 

وما الأخذ للتداوي, ففي الو عله الما ودية أ نا لكنين قبال: 
وفك إشكال» "ب ولعلدهمق أن إثبات البدعلية مففن بيبل غين 
الشهيديقة القطع به*, بل والفاضل في غير القواعد) ومن الأصل, 
وقاعدة الاحسان, والأمر بحفظ ما نتف ريشه حتّى يكمل . 

لكنّ الجميع -كما ترى -لا ينافي الضمان بعد فرض عمومه لمحل 
الفرض . 

نعم , قد يشكٌ في ذلك ؛ ضرورة كون المتيقّن من الضمان بوضع 
اليد : مع العدوان دون غيره . فالمتجه عدم الضمان,. وفرق واضح بين 
ذلك وبين سابقه ‏ واللّه العالم . 

المسألة «الحادية عشرة » 

المحلين في الحرم «فقتل ضمنه4 بلا خلاف أجده فيه”, بل عن 





)١(‏ «بما ناله...» إلخ ليس في المصدر. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / موجبات الضمان ج 8 ص 774 0/ا. 

() قواعد الأحكام: الحج / كفّارات الإحرام ج ١‏ ص 177. 

(؟) الدروس الشرعيّة : الحج / درس 11 سج ١‏ ص 515. 

(0) يستفاد حكم هذه الصورة من عدم استثنائه لها من حكمه بالضمان, انظر هامش (0) من 
الصفحة السابقة. 

)01 نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: الحج / موجبات الضمان ج ١١0‏ ص 593. 


من دلّ على صيد فقتل عي تت م ل ا ا ف ع ا رم لت 0111 
الخلاف'" والغنية''': الإجماع عليه . 

وحرالحته اكول اعادو ل هى حدر الحدى بوصحيمة: 
«لا تستحلنٌ شيئاً من الصيد وأنت حرام , ولا وأنت حلال في الحرم . 
واو عنسيدا ( اابديد لاير ل يم د 
أجلك ؛ فإن فيه فداء لمن تعمّده»7". 

واتتثال!؟: كن الفداء:شية عنلى: المس حل لا الدال كماترى: 
خصوصا بعد ما سمعته من الإجماع المحكي وغيرهء بل وقوله ليه 
أيضاً في خبر ابن حازم : «المحرم لا يدل على الصيد, فإن دل فقتل 
فعليه الفداء»67) 

والظاهر إلحاق الجرح بالقتل, وكذلك الأخذ أيضاً. نعم لا ضمان 
مع عدم ترّب أخذ أو جرح أو قتل على الدلالة ؛ للأصل السالم عن 
معارضة ما عرفت بعد ظهوره في غير الفرض 

لكن عن جمل العلم والعمل! وشرحه'" والمراسو' والمهذب!": 


.405-1400 الخلاف: الحج / مسألة 6لا ج 5 ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: الحج / الفصل السادس ص .١14‏ 

(5) تقدّم فى ص 590. 

(:) كما في كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص 594. 

)00( تقدّم - في ص 290 بدون كلمة «فقتل» وياتي قريبا نقله عن الكافي والتهذيب مع هذه 
الكلمة. 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج 7" ص ."١‏ 

(0) شرح جمل العلم والعمل: الحج / في الكفّارات ص 59؟. 

(8) المراسم: الحج / أحكام الخطا ص ١؟١.‏ 

(9) المهذب: الحج / ما يتعلق بذلك البدنة م ١‏ ص 178. 


مم ل ات ا ل ا ل متكت جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


«فقتل» منه!". 
ولك فيه : أ القيد موجود في نسح الكافي'" والتهذيب!*. بل لعل 


1 القيد مراد للمطلقين . خصوصاً مع التصريح بلفظي الضمان والتسبيب ؛ 
5 


55 طووز ة #علومئة اغتبار تر نت آله لتلف على ذلك في | لضمان. 


وعلى كلّ حال؛ فما عن الشافعى : من عدم الضمان مطلقاً!©: 
رمس 01ج م سان لاسو ان الور تار 
والقد ار رامع لفت 

نعم , لا ضمان إن كان رآه المدلول قبل الدلالة ؛ لعدم التسبيب 
والدلالة حقيقة, فالأصل بحاله حينئذ , وكذا إن فعل ما فطن به غيره 
ولم يكن قصد به ذلك ؛ لخروجه عنها أيضاً . 
ومن الغريب ما عن التحرير”/ والمنتهى!"': من التوقف في ضمان 


.١57 كما في مختلف الشيعة: الحج / كقارات الإحرام ج ؛ ص‎ )١( 
انظر هامش (]) من الصفحة السابقة.‎ )١( 
.11/ ص 055. المغنى (لابن قدامة): ج '' ص88 584, الشرم الكبير: بج ' ص‎ 
7 - فتح العزيز: ج لاأحن‎ .5١ 1 ٠١” ص‎ "١ بدائع الصنائع: ج‎ )1١( 
ص 0147 087. فتح العزيز: ج لاص 4475. المغنى (لابن قدامة):‎ ١ كشاف القناع: ج‎ )0( 
.197 ج “اص 188. الشرح الكبير: ج7 ص‎ 
.٠١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحجج / تروك الإحرام ج‎ )8( 


صيد الحرم 2 ل ا ل ل _اسسسس ب 8# 


الميدر 3[ معرها أ فعا على داق الخرم ف ها تسيكة بن 
خبري الحلبي . 

نعم » إن دل محل محرماً على الصيد في الحلّ لم يضمن كما عن 
التذكرة 1١‏ لآ دالا همان عليه بالساشر ةفضلا عن السبنيب وعد 
المنتهى التردّد في ذلك ؛ لأنّهِ أعان على محرم فكان كالمشارك”". وهو 
كما ترف 

وممّا ذكرنا يظهر لك الحال في جميع صور المسألة المرتقية إلى 
القيى واللة تو ضدونة 1 أن الذال والعداو ل امنا ان كوا اميق از 
محرمين أو بالتفريق , وعلى كل تقدير: فإمًا أن يكونا في الحل أو في 
الحرم أو بالتفريق , فهذه سثّ عشرة صورة , وعلى كل تقدير: فإمّا أن 
يكون الصيد في الحلّ أو في الحرم» بل لو لوحظ مع ذلك اتّحاد الدال 
والمدلول وتعدّدهما زادت على ذلك, والله العالم . 


«الفصل الثالث» 
«(في صيد الحرم» 
وهو ما أحاط بمكّة من جميع جوانبهاء وتسميته بذلك :ما لأن 
آدم مي لما أهبط إلى الأرض خاف على نفسه من الشيطان, فبعث الله 
ملائكة تحرسه » فوقفوا في مواضع أنصاب الحرم, فصار ما يينه وبين ' ١‏ 
مواقنيع خرما يوإنا لآن > الحجر الأأسود لما وضعه الخليل مق في الكعبة © 7 


)01 تذكرة الفقهاء: الح / كفارات الصيد ج لاص 147. 


0 ا 1 0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


حين بناها أضاء الحجر يننا وشوالا وشرنا وعيويا: فحرم الله من 
حيت اننهى لون اوغين ذلقة: 

رفن القكه الناسى مرزان اجرلؤبائئه سكتة وى لضام دي 
جميع جوانبه خلا جهة جدّة وجهة الجعرانة, فإِنّه ليس فيهما أنصاب. 
وأَوّل من وضع الأنصاب على حدود الحرم إبراهيم الخليل نقذ بدلالة 
جبرئيل نليْةٍ ثمّ قصىئّ بن كلاب , وقيل : نصبها إسماعيل نيد بعد أبيه , 
وقيل : عدنان» . 1 

«وقلعتها قريش في زمن النبيَيَييةٌ . فاشتدٌ ذلك عليه . فجاءه 
جبرئيل لبذ وأخبره أَنّهم سيعيدونهاء فرأى رجال منهم في المنام قائلاً 
يع اع الي د يك الا معدم فر 
فأعادوهاء فقال جبرئيل اكه للنبويَاة : يا محمّد قد أعادوهاء فقال : 
فل سانو "اتفال جما حمر انها امن ملت 

«ثمٌ بععث رسول اشْيَيةُ عام الفتح تميم بن أسيد فجدّدهاء ثم بعث 
عبر اد مخزمة بن نوفل وسعيد بن يربوع وخويطب بن 
عبدالعزّى وازهر بن عبدمناف فجددوها. ثمّ جدّدها عثمان, ثم 
معاوية, ني الخلفاء والملوك إلى عهدنا هذا»'". 

وكيف كانء فلا خلاف بيننا'" في أنّه يحرم من الصيد على 


)١(‏ ورد بعضه في شفاء الغرام: ذكر علامات الحرم ج ١‏ ص ٠١١‏ فما بعدها, والزهور 
المقتطفة : الباب الثالث ص 3750 17. 

(1) كما في منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .١157‏ وانظر «كفاية الأحكام» 
في الهامش اللاحق . 


اغد اك جماعة دارو ذى قدل قعيزة لحرو ل ع 81701 


بل الإجماع بقسميه عليه", مضافا إلى النصوص التى منها ما تقدّم انف 
من صحيح الحلبي وحسنه”"" بل لعله كذلك عند العامّة إلاما يحكى 
عن داود منهم من عدم ضما ن المحل إذا قتل صيداً في الحره”". 
ولااريب فى فساده . 


وحينئذٍ إفمن قتل صيداً في الحرم» من المحلين «كان قله 0 
فداؤه» أي قيمته ؛ لما عرفته سابقاً من كون الأصمّ ذلك عند المصئّف 0311 


وعيره. 
وأَما المحرم فتجب هى عليه مع الفداء إذاكان مما له فداء, وإلا 
تضاعفت القيمة للإحرام والحرم ,كما تقدّم الكلام فيه مفضّلاً . 


«ولو اشترك جماعة» من المحلّين أيضاً إفي قتله فعلى كل 
واحد فداء» كما 52 القواع د“ وغعي اث وعن ظاهر الخلا ف١()‏ 
)010 نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص غ571 وكشلف اللثام : 
الحيج / كفّارات الإحرام ج 1 ص .1٠١‏ 
وانظر تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص .١18‏ وكفاية الأحكام: الحج / 
تروك الإحرام ج ١‏ ص8 .7١‏ والحدائق الناضرة: الحج / صيد الحرم ج6١‏ ص 157 -198. 
() تقدّما في ص .07١‏ 
2 المغنى (لابن قدامة): ج ص 2,500 الشرح الكبير: ج اص "١‏ المجموع: ج / 
ص ١1غ.‏ 
(؛) قواعد الأحكام: الحم / كفارات الإحرام ج١‏ ص 177. ٠‏ 
(4) كالدروس الشرعيّة: الحج / درس 46 سج ١‏ ص .,5٠١‏ وفوائد الشرائع (اثار الكركي): 
ج ١٠ص‏ 58. ومسالك الأفهام: الحج / صيد الحرم ج ١‏ ص 105. 
(5) الخلاف: الحج / مسألة 186 ج ؟ ص .4٠١‏ 


)"١ ا جواهر الكلام (ج‎ ١ 


وجماعة!", نحو ما سمعته في المحر مين . 

قيل ؛ «لصدق القتل والاصابة على كلّ»'". 

ولقول الصادق نا في خبر ابن عمّار: «... أيّ قوم اجتمعوا على 
صيد فأكلوا منه فإنّ على كل إنسان منهم قيمته , فإن اجتمعوا في صيد 
فعليهم مثل ذلك»'". 

«(و» لكن مع ذلك «فيه تردد» ممّا عرفت» ومن الأصل بعد منع 
صدق القتل على كل؛ وضعف الخبر سندأ ودلالة باحتمال اختصاصه 
بالمحرمين كأكثر النصوصء وكونه ليس بأعظم من الاشتراك في قتل 
مؤمن إذا لزمت الدية . 

ولعلّه لذا قال في محكيّ المبسوط : «إن قلنا: يلزمهم جزاء واحد 
لكان قويًا»/. 

ولكن قد تقدّم سابقاً دق ميال ١‏ شتراك المحرمين فى القنقا اذى 
ما يستفاد منه : قوّة القول بمساواة المحلّين لهم في ذلك أيضاً 5007 
الخلاف فيه بعضهم"'" .بل ظاهر محكيّ المنتهى اختصاص الخلاف فيه 
بالعامّة والشيخ في التهذيب, قال : «لو اشترك الحلال والحرام في قتل 


لكالساتو اق المهر انا ندر لضي مني اليد ين 116بو الخ قن لاذه الي اد 
الكقارات م ١‏ ص .5٠١‏ 

.1١4 كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص‎ )١( 

(؟) تقدّم في ص ؟117. 

(4) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 177. 

(0) تقدّمت في ص 487... 

(1) ينظر في ذلك: ذخيرة المعاد: الحج / في الكقّارات ص 7 .1١‏ ونفاه إلا من التهذيب فى 
رياض المسائل: الحج / في الصيد سج لاص 57. 


اشتراك جماعة محلين فى قتل صيد الجرم .سس لابام 


صيد حرمي. وجب على المحلّ القيمة كملاً. وعلى المحرم الجزاء 
والقجةة ينها موننا ل شه عضن الععيون ةا ومسي هد اوعدا فلهها»:: 

«وقال الشيخ في التهذيب : على المحرم الفداء كاملاً وعلى المحل 
نصف الفداء ؛ لما رواه إسماعيل بن أبى زياد إلى آخر الخبر الذي 
ذكرناه في المسألة اماق عن لقنو عن مسف كنال كاه 
على لبّةٍ يقول في محرم ومحل قتلا صيداً: على المحرم الفداء كاملاً 
وعلى المحل نصف الفداء)»”". 0 

كمه 1 وناك عمال كو الغ فعا فداه لكان مسو انماع 7 
الذي على المحرم فى الحرم» ونصفه : القيمة وحدهاء فالخبر حينئذ 
تافر تيا وى لبعد نو السسحري إلى لسرا ري ل حرا 
إن لم يكن أقوى . 

نعم , الظاهر عدم الخلاف في جواز قتل المحل في الحرم القمل 
والبراغيث والبقّ والنمل . بل في المدارك : الإجماع عليه”". 

مضافا : إلى قول الصادق لق في صحيح معاوية : «لا بأس بقتل 
البقّ والقمل'" فى الحرم» وقال : لا بأس بقتل القملة فى الحرم»!*. 
كضعيحه الأخر ختنه اقة أمضاً :زولا بأسن تفل انحل والبيق فين 








.500 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / كقارات الصيد ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / صيد الحرم ج 8 ص 577. 

(") فى المصدر بدلها: والنمل. 

(4) تهذيب الأحكام : باب 4 الكقارة عن خطأ المحرم ح ٠ج‏ هص 911. وسائل 
الشيعة: باب 84 من ابواب تروك الإحرام ح ؟ ج ١١‏ ص .060١‏ 


بم 6 ب 9 229 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


الحرم»7". 

وقد تقدّم الكلام في حكم ذلك بالنسبة للمحرم . 

بل في المسالك : استثناء قتل القمل والبراغيث من نحو إطلاق 
المتن!"'. كما أنّ فيها أيضاً : التساوي بين المحرم والمحلّ في الحرم في 
أسباب التلف من الدلالة والاعانة وغيرهما”", كما تقدّم لنا بعض 
الكلام في ذلك واللّه العالم . 

لإوهل يحرم» على المحل قتل الصيد وهو يوم الحرم» 
ويقصده؟ «قيل4 والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف'“ والتهذيب" 
والنهاية" والمبسوط”": إنعم» يحرم , بل في المدارك : نسبته إلى 
الشيخ وجمع, بل في الْأُوّل : الإجماع عليه!". 

لمرسل ابن ابي عمير عن الصادق نيه : «كان يكره ان يرمى الصيد 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 10 الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١49‏ ج دص 517. وسائل 
الشيعة: باب 84 من أبواب تروك الإحرام ح ١ج ١١‏ ص 0080. 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / صيد الحرم ج ١‏ ص 104. 

(؟) المصدر السابق. 

(؛) الخلاف: الحج / مسألة 71ج ١‏ ص 177. 

(0) تهديب الأحكام: باب الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل ح ١١١‏ ج هدص 509. 

(1) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة بج ١‏ ص .11١0‏ 

(1) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ج ١‏ ص 177. 

(8) مدارك الأحكام: الحج / صيد الحرم ج 4 ص 57/9. 

() تقدّم المصدر انفا. 

> تهذيب الأحكام: باب0١ الكقّارة عن خطأ المحرم ج77١ جه ص 505, الاستيصار:‎ )٠١( 


الظهارة / في أحكام الوضوء ل هش 888 


وصحيح علىّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) » قال : («سألته عن 
ويستنجي من الخلاء » ويعيد الصلاة » وإِن ذ كر وقد فرغ من صلا ته فقد 
أجزأه ذلك , ولا إعادة عليه »(2 , 
وههما - مع إعراض المشهور عنما “كناد أ نتمععقد الإجماع على 
خلافهما ؛ إذ لم نعير على مؤافق للصدوق في ذلك إلا ما ينقل عن بعض 
متأخري المتأخرين كالخوانساري 7( ؛ ومعارضتها بخير سماعة قال : « قال 
أبوعبد الله ( عليه السلام ): إذا. دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق 
الماء » ثم توضأت ونسيت أن تستنجي » فذكرت بعد ما صليت » فعليك 
الإعادة, وإن كنت أهرقت اميت ل ده و 
فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ؛ لأنْ البول مثل البزاق »'" 
والسئد منجبر بعمل المشهور » مع أنه نقل عن الصدوق قٍِ الغلا 7 روايته 
بسند.معتر لا يصلحان مقيّدِين لما دل على الإعادة لناسى النجاسة 
)010( 5 الاحكام : الطهارة / باب ح84 ج١‏ ص »٠ه‏ » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح١١‏ 
اج١‏ ص هه » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة ح؛ ج ١‏ ص ١١‏ . 
(؟) مشارق الشموس : الطهارة / احكام التخلٍ ص87 . 
() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب © حم ج ١‏ ص ٠ه‏ » الاستبصار : الطهارة / باب ”١‏ ح/ا١‏ 
ج١‏ صهه ء وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة حه ج١‏ ص؛ ؟؟ » وفما : 
« البراز» بدل « البزاق » . 
(:) قال : « حدثنا محمد بن الحسن » عن محمد بن الحسن الصفارء عن ابراهم بن هاشم » عن 
اننطاضيل :من مزاوع عن يروتس ين عب الركهق معن رراعة عن مناعة ع عر اعت الله 
( عليه السلام ) » . 
علل الشرائع : ياب مافقاس نيه ا ص 588١‏ . 
(5) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن عثمان بن عيسى . عن سماعةٍ 


سر ها ا يمي ب ب ب و و يب 111 


وخبر علي بن عقبة'" عن أبي عبدالله اه أيضاً: «سألته عن رجل 00 
قضى - جّته , ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من 
الحرم , والصيد متوجّه نحو الحرم» فرماه فقتله . ما عليه؟ قال : يفديه 


على نحوه»”". 
وصحيح الحلبى عنه لْيْةٍ ايضا. قال: «إذا كنت محلاً فى الحل 

فتلقوصيدا فينا يتك رون البريد الى العى قا علباف ااا 

فقات عينه او كسرت قرنه تصدقت بصدقة)7". 

محكىٌ لاص ا والحلى ع محكىٌ البعد اك الاي بل الفا عرود 

كافة": «يكره» . 

)١(‏ في المصدر بعدها: «عن أبيه عقبة بن خالد», وسيأتي في ص 0515 و04 التصريح باسم 
(عقبة) . 

)0 الكافي : الحج / باب نوادر ح اج غ ص الوم تهذ يب الأحكام : باب 6 الكفارة عن 
خطأ المحرم ح 8 جب وص .51١‏ وسائل الشيعة: باب ”من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ 

(؟) تقدّم في ص 1/7. 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم ح ١5ج ١‏ خرن 11 

(1) السرائر: الحبج / ما يلزم المحرم عن جناياته بج ١‏ ص 077. 

(0) كالعلامة في القواعد: الحج / كقّارات الإحرام ج ١‏ ص 417. والكركي في فوائد الشرائع 
(آثار الكركي): ج ١١‏ ص 58. والشهيد الثاني في المسالك: الحج / صيد الحرم ج ١‏ 
ص 4٠‏ وسبطه في المدارك: الحج / صيد الحرم ج / ص 6 . 


يحي 


6 5-2 جواهر الكلام (ج ") 


ؤوهو الأشبه» بأصول المذهب وقواعده؛ التى مها : الأصل , 
امار عو يهار ونه اشير بعد شين بدا د لاجو يقد يدن 
وهن الإجماع المحكي بمصير معظم من عرفت إلى خلافه _بل ودلالة ؛ 
ضرورة أعمّيّة الكراهة من الحرمة إن لم نقل بظهورها في المصطلح . 
وعدم التلازم بين الضمان والحرمة ؛ ولذا قال به من قال بالكراهة . 

على أنه معارض : بصحيح ابن الحجّاج في العلل١"‏ وحسنه في 
الفقيه”": «سألت أبا عبدالله ل : عن رجل رمى صيداً في الحلٌ وهو 
يوْمٌ الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل, فمضى بر ميته 
حتى دخل الحرم فمات فيه برميته . هل عليه جزاء؟ فقال : ليس عليه 
جزاء . إِنما مثل ذلك مثل من نصب شركاً في الحلّ إلى جانب الحرم 
فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات» فليس عليه جزاوؤٌه ؛ 

لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال, ورمى حيث رمى وهو له 
حلال .فليس عليه فيما كان بعد ذلك شىء : فقلت: هذا القياس عند 
الناس؟! فقال : إِنْما شبئّهت لك الشىء اعرف الا 

بل وصحيحه الآخر أيضاً عأ أبا الحسن نَةَ : «عن رجل رمى 
صيداً في الحل؛ فمضى برميته حتّى دخل الحرم فماتء أعليه جزاوٌه؟ 
قال؟ لا لبن عليه جزاؤه .76 الثتامل لما اه العوم وغيرة.. 


)١(‏ علل الشرائع: باب 5١١‏ ح 8ج 7ص 05غ4. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم ح 551١‏ ب 7 ص .57١‏ 

(*) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب كقّارات الصيد ح 7ج ١١‏ ص 37. 

(؛) الكافي: باب صيد الحرم م ١١‏ ج 4 ص 555. وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب »> 


كل الفكل فيدا يو العو ١‏ سس يي مي 8101 


وخبره أيضاً عن الصادق نيه : «في الرجل يرمي الصيد وهو يوم 
الحرم فتصيبه الرمية , فيتحامل بها حتَّى يدخل الحرم فيموت فيه؟ قال : 
ليس عليه شيء. إِنْما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها 
صقا مارب سن دخ الخرة فعات نيدن 

وخبر دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّدطِه : «فيمن رمى صيداً 
في الحل فأصابه فيه . فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم فمات فيه من 
3-5 »فلا شىء عليه فيه»!". 

فلا ريب حينئز في أنّ الأقوى الكراهة . 

ولكن» فى محكيّ التهذيب" والنهاية والاستبصارا 
والمبسوط”" والمهذّب"" والإصباح”" والجامع” أنّه لو أصابه 


ه كفارات الصيد ح ؛ ج ١١‏ ص 18. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقارة عن خطا المحرم ح ١76‏ سج ه ص 57١0‏ الاستبصار: 
باب ١77‏ من رمى صيداً يوْمٌ الحرم ح 4 ج ؟ ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
كفارات الصيد ١‏ ج ١١‏ ص 117. 

(؟) دعائم الإسلام: باب ذكر دخول الحرم والعمل فيه ج ١‏ ص .5١١‏ مستدرك الوسائل: باب 
7 من أبواب كقارات الصيد ح ١‏ ج ة ص 574. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكفّارة عن خطا المحرم ذيل م ١١7١‏ بس ه ص 509. 

(:) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١‏ ص .89١- 435١‏ 

(0) الاستبصار: باب ١71‏ من رمى صيدا يوم الحرم ذيل ح ‏ ج ١‏ ص 507. 

(1) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص .111١‏ 

() المهذب: الحج / ما يتعلّق بذلك البدنة ج ١‏ ص 8؟55. 

(4) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الحادي والعشرون ص ١0175‏ 1717, 

(9) الجامع للشرائع: الحج / كفارات محظور الإحرام ص 1917-1917 
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:60 امججبب و ا ا يل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ودخل الحرم فمات ضمنه؟ . 

لما سمعته من صحيح الحلبي وخبر عقبة بن خالد الخالي عن ذكر 
الموت في الحرم ؛ ولذا أطلق في محكيّ التهذيب”" والاستبصار”". 
موٌيّداً ذلك :بما في المسالك من حرمة اللحم وأَنّه ميتة على 
القولين!", وبما!» تسمعه من النصوص المشتملة على الضمان للصيد 
ل د 

و4 لكن مع ذلك «فيه تردد» وإشكال كما في القواعد©: مما 


. عرفت, ومن صحيح ابن الحجّاج وغيره ممّا تقدم, الذي لا يخفى 


فطوون اللبدارفن لايد !| لكفوه نا ل صل هو التهر لاموضحة المتند: 
وكثرة العدد _من وجوه. 
ومن الغريب احتمال: إرادة عدم العقاب من النفى فيها ؛ للكراهة'"', 
أو لكونه ناسنا أو جاها", 6 التصريح في الفقيه!6) والكافي!" بنفي 
ا ا ل 
)01( تقدّم المصدر انفاً. 
(1) تقدّم المصدر آنفاً. وانظر أيضاً عنوان الباب في ص .5١5‏ 
ار الاي 1 
)0( 93 الأحكام الحج / كفّارات الإحرام ج ١‏ ص 117. 
(7) ذكر هذا الاحتمال في الاستبصار (وقد تقدّم المصدر آنفاً). 
() ذكر هذا الاحتمال في تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ذيلح ١16‏ 
اج وص 510 كاه )١+‏ ديت الشويجات” اننا 


كراهة الاصطياد بين البريد والجره سمح 08# 


بالضمان لا يقول بعمومه, إلا ما سمعته من إطلاق التهذيب 
والاستبصار. 

وحرمة لحمه وكونه كالميتة يمكن كونهما تعبّداً ؛ لحسن مسمع عن 
أبي عبدالله ملي : «في رجل حل رمى صيدا في الحل . فتحامل الصيد 
حتّى دخل الحرم؟ فقال : لحمه حرام مثل الميتة»”", الذي حكى الفتوى 
به عن الشيخ في التهذيب'" والنهاية!" والمبسوط” والقاضي !م وابن 
سعيد""؛ بل قد سمعت ما في المسالك : من دعوى اتفاق القولين عليه , 
لا لكونه مضمونا . 

ونصوص ضمان ما بين البريد والحرم -سواء مات في الحرم الث 
التي منها صحيح الحلبي المزبور"إِنْما هي في مسألة أخرى تسمع 
الكلام فيها إن شاء الله خارجة عمّا نحن فيه من ضمان مطلق الصيد 
المضروب في الحل ثمّ مات في الحرم ,كما هو واضح . 

ولذا أشار إليه المصئّف بقوله : «ويكره الاضطياد بين البريد 


)١(‏ تهذيب الأحكام : باب الكقارة عن خطأ المحرم ح ١7‏ س م ص 509, اللاستبصار: 
باب ١77‏ من رمى صيدأ يوْمٌ الحرم ح ؟ ج ؟ ص .7١8‏ وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب 

(1) تهذيب الأحكام: باب 0 الكفّارة عن خطأ المحرم ذيل ح م 0 ص 09 .١‏ 

(؟) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١‏ ص .]31١- 141١0‏ 

(؟) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 115. 

(5) المهدّب: الحج / ما يتعلّق بذلك البدئة ج ١‏ ص 8؟1. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / كفارات محظور الإحرام ص ١97‏ 1975. 

(0) فى ص 065 , 


1 


6 


غ6 م ا ا تحر لقو فز الكاوم ر 1 


والحرم» كما في النافع'' والقواعد”"' وغيرهما”"؛ أي خارج الحرم إلى 
ودس كل عات روسك يد الحرم يلي الأشيه »فصول 
المذهب وقواعده التى منها : 

الأصل. 22022 

وما يفهم من الأدلّة من انحصار المانع من الاصطياد في الحرم 


الااعك اه 
ابا 


يس ب الك د ل ل 
وعتيرة الاخروة'المتقد فيق» السالميى عن المغارض.عندا: : صحيح 
الحلبي خوط والح عن التعكين لثبوت الجزاء الذي هو أَعبٌ 

من الحرمة. مع أَنّهما معارضان ل اا 0 
غ3 مايا على لدي لقنا مارو وريد بن لم1 ييا 
عد د لدت 

فما عن الشيخين'' وابن حمدة " والقاضىي": فنيق المنع عنه, 


.٠١7 المختصر النافع : الحج / في الصيد ص‎ )١( 
.177 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / كقارات الإحرام ج‎ )1( 
١ ص 545, ومسالك الأفهام: الحج / صيد الحرم ج‎ ١١ (؟) كفوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ 


هن 11-21 


3 1 








(؛) في ص 059. 

(5) كالعلامة في المنتهى: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص 137. والكركي في جامع 
المقاصد: الحبج / كفارات الإحرام ج 7 ص 377؟. 

(1) المقنعة: الحج / الكقارة عن خطا المحرم ص 455. النهاية: الحج / ما يجب على المحرم 
من الكقارة ج ١‏ ص .45١‏ 

(0) الوسيلة: الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١78‏ 

(8) المهذب: الحج / ما يتعلق بذلك البدنة ج ١‏ ص 8؟5. 


ار أمعات يداعو الووووالعة سصي سيب عند يس سي يجت 11 
واضح الضعف . 

ومن الغريب ما في المدارك ؛ فإنّه ‏ بعد أ: ن حكى عن المتأخَّرين 
الحمل على الندب قال : «وهو مشكل ؛ ؛ لانتفاء المعارض)١")‏ امع أنه 
نفسه قد ذكر الصحيح المزبور وأفتى بها", فليس إل الغفلة ععنه ؛ ول 
فالعمل بهما ممّا لا يمكن'" .بل لابدّ من صرف هذا إلى الندبء أو 
الآخر إلى ما سمعته سابقاً من الشيخ أو غيره. 

ولا ريب في أولويّة ما ذكرناه من وجوه خصوصاً بعد اعتضاده 
بمفهوم قوله تعالى : «حرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً»!» المقتضي 
عدم الحرمة ما دمتم جلي كقوله تعالى : «وإذا حللتم فاصطادوا|»!) 
خرج منه صيد الحَرّم ‏ للإجماع , والنصوص - وبقي الباقى» ومنه 
ما نحن فيه . 

وحينئذٍ إفلو أصاب صيداً فيه ففقأ عينه أو كسر قرنه كان 
عليه صدقة استحباباً» للأمر به في الصحيح والخبر المزبورين'", 
000 

بل وعلى استحباب الفداء والجزاء لو قتله -وإن لم يذكره المصنّف؛ ...7 
مكنفا : زذكر الضدقة المروورة ببوسا لمكي بالكراهةوجانا لمن 
عرفت فاوجبوا الفداء له, بل عن الشيخ في الخلاف ما سمعته من 


.58١ مدارك الأحكام: الحج / صيد الحرم ج 4 ص‎ )١( 
1/5 النضدر الساق اصن‎ ))( 

(؟) في بعض النسخ : مما لا يجتمعان. 

(4):سورة المائدة ::الآية 57 

(0) سورة المائدة: الاية ؟. 


(1) في ص 079. 


الإاجماع على ذلك”". وفيه : ما عرفته سابقاً في الصيد الذي آَم الحرم 
و ن كان في البريد . 

نعم , لا تعردض في المتن وغيره'" لغير الجناية المزبورة ؛ ولعلّه : 
لعدم النص وأصالة البراءة المقتضية لعدم ترنّب الكفارة في غير ذلك 
وإن قلنا بحرمة الجناية ؛إذ لا تلازم بينها وبين لزوم الكفارة . 

للّهمّ إل أن يقال: باستفادة معاملته معاملة صيد الحرم ولو 
استحباباً من فحوى الصحيح والخبر المزبورين . خصوصاً بعد التسامح 
فى ادلة السئن , هذا. 

وقد عرفت أن البريد المزبور خارج الحرم يحيط به من كل جانب» 
والحرم في داخله . 

وفي المسالك : «أنْه بريد في بريد, فيكون مكسراً سنّة عشر 
فرسخاً ؛ لأنّ البريد أربعة فراسخ , فإذا ضربت في أربعة بلغت ذلك , 
وإلا فالواحد إذا ضرب فى مثله لا يتعدّد . ومعنى الاصطياد بين البريد 
والحرم : الاصطياد في منتهى البريد وغايته وطرف الحرم. وإلا 
فلا واسطة بين نفس البريد والحرم حتّى يتعلّق به حكم , ففي العبارة 
عفر تعزن 

قلت : قد صرّح غير أيضاً بآن الحرم بريد في بريد : 

قال في المنتهى : «وحد الحرم الذي لا يجوز قتل صيده ولا قطع 


.07/ تقدّم في ص‎ )١( 

(1) كالمبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 477. والجامع للشرائع: الحج / 
كفارات محظور الإحرام ص 157, وقواعد الأحكام: الحج / كفّارات الإحرام ج١‏ ص177. 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / صيد الحرم ج ١‏ ص .51١‏ 


حد الحرم ا 2 6321/7 


شجره بريد في بريدء رواه الشيخ في الموثق عن زرارة قال: (سمعت 
ابا جعفر عه يقول : حرّم الله حرمه ريدا فى بريد ان يختلى خلاه 
وبعضد شجره إلا الاذخر ويصطاد طيره » وحم رسولاشْهيَيية من 
المدينة ما بين لابتيها. وحرّم ما حولها بريدا في بريد ؛ ان يختلى 
خلاهاء ويعضد شجرها., إلا عودي الناضح)""إذا ثبت هذا فصيد (وج) ' 


4 


وشجره مباح, وهو واد بالطائف, قاله علماؤنا واختاره أحمد. وقال <.١‏ 
9 الشافعى : هو محرّم ...»!"إلخ . 

وعلى كلّ حال فالظاهر أنّ التحديد المزبور هو المروي عن أئْمّة 
الهدى 2 وأفتى به علماؤناء ولكن فى كتب العامّة اختلاف فيه : 

فعن الفايت 53 والطبرى“' ضبط الحرم بالذراع فإن «المسافة من 
نامع التبيكة إلى أعلام العمرة التي هناك عشرة آلاف ذراع وثمانمائة 
ذراع واثنا عشر ذراعاً, فتزيد على الثلاثة أميال ثلاثمائة ذراع واثني 
غشر ذزاعا #وسى .نات الشبييكة الات السحد المعروقويباتي العمر : 
ألف وستمائة ذراع وثمانية أذرع , ومن جهة اليمن من جدار باب 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 545 ج 0 ص .,58١‏ وسائل 
الشيعة: باب 87 من ابواب تروك الإحرام ح ؛ ج ١١‏ ص 000. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص ١7‏ 171. 

(”) شفاء الغرام: ذكر حدود الحرم ج ١‏ ص ١١١‏ فما بعدها. وانظر الزهور المقتطفة: الباب 
الثالث ص 7,7 - 758 . 

(؛) نقل عن كتابه «القرى»: قريباً من ص .1٠‏ 


0 ع ا ا ا ع سك وا [هل الحادم جم 5") 


ونحو نصف ذراع . ومن جهة العراق من عتبة باب العلا”" إلى العلمين 
اللذين هما عر العره تميةة وترون النه راع وحمية وعشسورة 
ذراعاً , ومن جهة عرفة من عتبة باب السلام سبعة بتقديم السين 
وثلاتون الف ذراع (إلا ذراع)"'" وعشرة أذرع وسبعا ذراع » ومن جهة 
الجعرانة إلى شعب'" عبدالله بن خالد اثنا عشر ميلاًء ومن جهة جدة إلى 
البئر المعروفة ببئر شمس'“ وبقاعها الحديبية عشرة أميال .ومقتضى 
ذلك عدم كونه ويد فى بريد». 

وعن العلامة الفاسى أنه قال : «لم أَرَ من تعردض لمقدار دور الحرم 
لازو عون واناجوى ند مال اتطواه صر ال مكة بميعة ونا ون قباد يوهي 
التي يدور بها أنصاب الحرم»'"" 

وعن جمع المناسك للملا أعلم : «أنّ معرفة حدود الحرم من أهمّ 
نا ينيك أن يعتق يقفا نهاتعاق يه أحكاء كنيرةوقين هلفو ف 
ذلك 0 ْ 

«فقال الامام الهندوانى : مقدار الحرم من المشرق قدر سنّة أميال, 
ومن الجانت الثا أننا مغر ميلا ومن اللعافيالنا له ماه الأعثير 
)١‏ في المصدر: المعلاة. ا 


) 
(1) في شفاء الغرام بدلها: «[ومائة ذراع ]» ٠‏ وفي الزهور المقتطفة بدلها: «ومائتين ذراع». 
) ا 07 بعدها إضافة: ال. 
00 


غ) د 
)0( 2 لمعته : «خر داذبه», 


() شفاء الغرام: ذكر حدود الحرم ج ١‏ ص .١١7‏ 
(/) حسب نقل شفاء الغرام عن الهنداوي: «ثلاثة». وقد تقدّم المصدر وها 


ااي ل سي سح بيصي جرم 0 


الشامل لما نحن فيه » مع عدم صراحة الصحيح منهها بنسيان الاستنجاء من 
الغائط فقط ء بل الغالب خروج البول مع الغائط » فلا يكون معمولاً به 
عند أحدء واحتمال الأول نسيان الاستنجاء بالماء مع القسَّح بالأحجار 
وغير ذلك . 

وأضعف منه ما ينقل عنه ( رحمه الله ) في المقنع 27 من العمل بما في 
وله عمار الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل ينسى أن 
يغسل دبره بالماء حتّى صلى » إلا انه قد تمسح بثلاثة احجار» قال : إن 
كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء , وإن كان قد 
مضى وقت تلك الصلاة التى صلّى فقد جازت صلا ته » وليتوضاً ا 
يستقبل من الصلاة... »27 ؛ إذ هومع معارضته بما تقدّم مشتمل على ما 
لا يقول به الأصحاب من عدم الاجتزاء بالقِسّح بثلاثة أحجارعلى ما 
ستعرف فساده من إعادة الوضوء , وعلى التفصيل بين الوقفت وخارحه » 
فلاب من طرحه أو حمله على ما لا يخالف المذهب ء فتأمّل جيّداً» هذا . 

وني الرياض(" بعد أن نقل المذهب المشهور ومذهب ابن الجنيد ومختار 


قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في ثوبه الدم » فينسى أن يغسله 
حتى يصلى » قال : يعيد صلا ته ... » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح5؟ ولا ج١‏ ص؛4 75 و78 » الاستبصار: 
الطهارة / باب 8 ح؛ وه و8-١٠‏ ج١‏ ص١18‏ 1879 » وسائل الشيعة : انظر باب ؟4 من 
ابواب النجاسات ج١؟‏ ص77١٠‏ . 
)١(‏ المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص؟ . 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “ ح57 ج١‏ ص ه؛ , الاستبصار: الطهارة / باب ١ل‏ ح» 
ج١‏ ص 8ه ؛ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص"؟7 . 
(*) رياض المسائل : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص78 . 


تو رويط ندا فى االخز وو كل العي اسس ‏ ج ع ‏ د /1014 3 


ميلاً ومن الجانب الرابع أربعة وعشرون ميلاً. وهذا شيء لا يعرف 
إلا نقلا» . 

«قال الصدر الشهيد : فيه نظرواقان فى الجانات الثاني التنعيم » وهو ي', 
قريب من ثلاثة اميال. كذا فى فتاوى الظهريّة . وفى السراجية : ان .ع 
الحاني الناتى قبل وذلكنة امال وهو الأمم و" 

«وقال السروجي : حد الحرم من طريق المدينة دون التنعيم عند 
يبوت تعابر على ثلاثة أميال من مكة . ومن طريق اليمن على سبعة 
أميال» ومن طريق الجعرانة في شعيب أبي عبدالله بن خالد على تسعة 
أميال+ ومن طريق جدة لتقطع الأعشاش على عشرة أميال» ومسن 
طريق الطائف على عرفات من بطن نمرة على سبعة أميال , ومن طريق 
العراق على ثنية جبل على سبعة اميال ايضأ»!". 

(افككزا ذ كبر هيده العمدوه جشاعة كقيرة كال روقى والشتووئ 
وغيرهما. وانفرد الأزرقي فقال: «حده من طريق د سيور 
ميلاً. وقال الجمهور: سبعة فقط , ولم يذكر الطرابلسي فيما نقل عن 
السروجي حدّه من طريق العراق, وقد ذكره النووي وغيره كما مرّ»!". 

قلت المذاز الآن عل النضي المعلوفة الماخوة يدا عن يد إلى 
أهل بيت الوحي 822 , والله العالم . 

(ولو ربط صيدأ في الحل, فدخل» برباطه في «الحرم. لم يجز 
إخراجه» بلا خلاف اجده فيه!": 
8:50 الكتات غير ,شو حواة ها يقتينا: 
(؟) انظر المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 415 . والسرائر: الحج / > 


سس ل حي م م د ل ل جم قو اف الكلدم ١‏ 112 


للفموماكةء الى متها #اقولة الى #رنوفق كته كنان امنا" 
الذي استدل به الصادق ني لما سأله محمّد بن مسلم :«عن ظبي دخل 
في الحرم؟ فقال: لا يوؤّخذ ولا يمس ؛ إن الله تعالى يقول : (ومن دخله 
كان امنا)»!". 

وخصوص خبر عبدالأعلى بن أعين : «سألت أبا عبدالله 140 : 
عن رجل أصاب صيداً في الحل» فربطه إلى جانب الحرم؛ فمشى 
الصيد بربطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه . فاجترّه الرجل بحبله 
حتّى أخرجه والرجل في الحلّ من الحرم؟ فقال : ثمنه ولحمه حرام مثل 

+ الميتة»7". 
.ليقي المدارك الأسه لال عليديرا تايف الدخول صر سه صبيد 
ع 

وإن كان فيه منع واضح , بل مقتضاه : وجوب الجزاء بقتله , ولم أجد 

من صرّح بذلك, وإِنما اقتصروا على حرمة الفعل» بل لم يذكروا ما في 


هِ ما يلزم المحرم عن جناياته بج ١‏ ص 0477, وقواعد الأحكام: الحج / كقّارات الإحرام ج ١‏ 
ص 417. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 477 بج ١‏ ص 583. 

0ك)اسورة ال عمزان: الخ ما 

(1) تهذيب الأحكام: باب 70 الكفارة عن خطأ المحرم ح ١اج‏ وص 511. وسائل 
الشيعة: باب 51 من أبواب كقّارات الصيد ح ؟ ج ١١‏ ص 6/. 

(5) الكافي: باب صيد الحرم ح ٠٠١‏ ج 4 ص 578, تهذيب الأحكام: باب 150 الكقارة عن 
خطأ المحرم ح جه ص .77١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب كقّارات الصيد م ١‏ 
ج 177ص 10. 

(غ) مدارك الأحكام: الحج / صيد الحرم ج 8 ص ١58؟.‏ 





لوكاهاى !لعل ترم ظيهدا فى لدوم محم ته سي 017 


متن الخبر : من حرمة الثمن وكونه ميتة . 

اللْهمّ إل أن يقال : باستفادة مساواة حكمه لحكم صيد الحرم من 
الابهد لالب الارداقى كيو ابوسنيل السايقوولاويب قن اله الحو 

«ولو كان في الحلّ فرمى”» بسهم مثلاً «صيداً في الحرم 

قجله فنيه 409341 أ مجر زه رار قتعا رالاطيلات أده 
فيه'"", بل الإجماع بقسميه عليه'", مضافاً إلى عموم أدلّة الجزاء على 
القاتل في الحرم ‏ الذي هو الأمان ‏ المقيّد لحل الصيد. سواء كان 
الرامى فى الحلّ أو الحرم . 

قال الصادق 38١‏ في صحيح ابن سنان : «... وما دخل من الوحش 
والطير في الحرم كان آمناً من أن يهاج ويؤذى حتّى يخرج من الحرم»!*. 

وعشاة: اربال الكل فلية. 

أمَا إذا أرسله على صيد فى الحلّ فدخل الكلب بنفسه إلى الحره 
تقل سيدا اخ علق وه لا ركون ضالحه اميا فى ذلك ذا واد 


)١(‏ في نسخة الشرائع : ورمى. 

(1؟) كما في ذخيرة المعاد: الحج / في الكقّارات ص 117. ورياض المسائل: الحج / في 
الصيد ج/ا ص 5814. 

(؟) نقل الإجماع في منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .١187‏ 

وانظر المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص 477. وقواعد الأحكام: 

الحج / كقارات الإحرام ج ١‏ ص 417:؛ والدروس الشرعيّة: الحج / درس 15 ج ١‏ 
ص 781, ومسالك الأفهام: الحجج / صيد الحرم ج ١‏ ص .51١‏ 

(؛4) من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها ح 5751 ج ”" ص .510١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب كقارات الصيد م ١‏ ج ١١‏ ص 58. 


© 


يح | يس 


ا مس مي ل كب ولق اف الكاد م 1ع 13) 


-كما لو استرسل من غير أن يرسله صاحبه _للأصل بعد انتفاء المباشرة 
راسيو واليد. 

بل ريّما احتمل'" العدم أيضاً فيما لو أرسله على صيد في الحل 
فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم . للاصل . 

لكن عن الفاضل في المنتهى أنّ «الأقرب" الضمان ؛ لأنه قتل 
ضيدا خرمقا با سال كلية عليت "١‏ بونحوه أو اتري ماعن التدكر: 
من أَنّهِ «لو رمى وهو والصيد في الحلٌ؛ ولكن دخل الصيد الحرم ثم 
شاه السهم . ضمنه أيضاً»©. 

ولااريب في أنّه أحوط إن لم يكن أقوى . 

وعلى كلّ حال» فما عن أحمد : من عدم الضمان في أصل 
المسألة. واضح الضعف, والله العالم . 
صيدا فى الحل فقتله”4 بلا خلاف أجده فيه#, بل فى ظاهر 


.5875 مدارك الأحكام: الحج / صيد الحرم ج 4 ص‎ )١( 
في المصدر بدلها: فالوجه.‎ )1( 
.19١-١910 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام جع‎ )1( 
.11١0 (؛) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص‎ 
.777 المغني (لابن قدامة): ج  ص 3705 500, الشرح الكبير: ج ؟' ص‎ )0( 
في نسخة الشرائع والمسالك: ورمى.‎ )1( 
في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: ضمنه.‎ )0( 
.584 كما في رياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص‎ )4( 
> / ص 445. والسرائر:الحج‎ ١ وانظر النهاية: الحج/ما يجب على المحرم من الكفارة‎ 





لق كال بعك الضيه فى الخرع اواطباره" ٠.‏ متسس سم و م ننس 0917 


المدارك١)‏ وغيرها!"ا وصر بح محكىٌ المنتهى !"ا اليد 025 : الإجماع 
عليه .وهو الحجّة بعد حسن مسمع أو صحيحه السابق عن الصادق عليه : 


«في رجل حل في الحرم ورمى صيدا خارجاً من الحرم فقتله؟ فقال : 
عليه الجزاء ؛ لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم ...»00 , 


خلافاً للشافعي والثوري وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في رواية 
فلا ضمان!", وهو واضح البطلان» وربّما مال إليه بعض متأَخّري 
اجاح و88 اطي السقد المتسر مع التمليو يما عرفت معاهو 


ولوس سد ا دا بعري وار 
فى الحرم منه فقتله ضمنه » فيا بللا خالاف 5 فيه(. بل عن 
الخلاف!" والجواهر'"": الإجماع عليه . وهو الحجّة بعد تغليب جانب 


هِ ما يلزم المحرم عن جناياته بج ١‏ ص 017., وقواعد الأحكام: الحج / كفّارات الإحرام ج ١‏ 
ص 417. والدروس الشرعيّة : الحم / درس 17 ج ١‏ ص 505. 

.58١ مدارك الأحكام: الحج / صيد الحرم ج 8 ص‎ )١( 

(؟) كذخيرة المعاد: الحبج / في الكفّارات ص 117. 

(") منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص ١88‏ (ظاهره الإجماع). 

(]) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص 188 (ظاهره الإجماع). 

(0) تقدم فى ص 0714. 

)0( لتقن الاين قدامة): ج "' ص 17060 1031, الشرح الكبير: ج ؟ ص 50795 7374. 

(0) كالعاملي في المدارك: الحج / صيد الحرم ج 4 ص 787 587. 

(8) كما في رياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص 584. 

(9) الخلاف: الحج / مسالة 704 ج ١‏ ص 445. 

)٠١(‏ جواهر الفقه: مسالة "لاا ص 7غ. 


تست ع ا ا حص نكر اقفن الكادم 518 ) 
الحرم , بل ريّما كان في صحيح ابن ستان البعنايق: نهنا زه اليه كبا ويل 
وما تسمعه من صحيح الشجرة . ْ 

ولو كان الصيد'" على فرع شجرة في الحل فقتله ضمنه'"إذا 
كان اصلها فى الحرم4 وبالعكس . بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به 
في الرياض'”. بل عن الخلاف'» والجواهر!©: الإجماع عليه؛ وعن 
التذكرة' والمنتهى”" فى العكس . 

مضافاً: إلى قو السكوني عن جعفر عن أيه عن علي ل :أ 
سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ؛ على غصن منها 
طير رماه رجل فصرعه؟ قال : عليه جزاؤه إذا كان اصلها في الحرم»!”. 

اكد رسع مان الال عبد ناكا رمن فم اعيا 
في الحرم وفرعها في الحل؟ قال: حرم فرعها لمكان أصلهاء قال : 
قلت : فإنٌّ أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم؟ فقال : حرم أصلها لمكان 


)١(‏ ليست في نسخة المسالك. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: ضمن. 

(؟) رياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص 584. 

(؛) الخلاف: الحج / مسالة 589 ج ؟ ص ؟5١1.‏ 

(0) جواهر الفقه: مسألة ١74‏ ص 47. 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص 187. 

(0) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .١87‏ 

(8) الكافي: باب صيد الحرم ح 9؟ ج 4 ص 558. تهذيب الأحكام: باب 55 الكقارة عن 
خطأ المحرم ح 5١0‏ ج ه ص 787. وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ 
ج 7٠ص‏ 030. 


إرسال الصيية الويوخل مه إل الع سس عب ب تت سمه 80 


فرعها»!". 
وظاهره : تحريم الأصل الذي هو في الحل لمكان كون الفرع في 
الحرم . وهو منافيٍ في الظاهر _للمفهوم في خبر السكوني . 
وفي المسالك : «الضابط : ان اصل الشجرة متى كان فى الحرم 
تداكاح هلها يشمو مطلها يوس كان فى النعر ذا قصانيا ساب 
لهواء ماهي فيه . فما كان منها ه في الحرم ب بحكمه , وما كان فى الحل 
بحكمه . والثاني لا إشكال فيه . والأوّل مرويّ عن علي لا»".. 
ومقتضاه 20 الاحترام ‏ لما كان أصله في الخ مها اذا 
كان الفرع في الحرم دون غيره, كما هو مقتضى مفهوم خبر السكوني . 
ولكن قد سمعت صحيح معاوية الظاهر في تغليب جانب الحرم 
لمكان كون بعض الفرع فيه وإن كان الأصل في الحل؛ بل ظاهر المنتهى 
افقو د" م وض السرفيف عه تق 
أنه ا خوط ان ن لم يكن أقوى والله العالم . 
«ومن دخل بصيد» حي «إلى الحرم وجب عليه إرساله» 
العماعا ميد لز و#اتضوضا . 
0 من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها ح 7١4١‏ ج 7 ص 104. تهذيب 
الأحكام: باب ١5‏ الكفارة عن خطأ المحرم ح 7 ج اص 9ا7, وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب تروك الإحرام ح ١ج ١١‏ ص 004. 
(؟) مسالك الأفهام: الحج / صيد الحرم ج ١‏ ص 117. 
(5) ينظر منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص 1١155‏ و87١1‏ و88١59189-1؟11.‏ 
(4) نقل الإجماع في مدارك الأحكام: الحج / صيد الحرم ج /ص ”538 - 584 (ظاهره > 


005 جواهر الكلام (ج 25») 





بل 9لو أخرجه» من الحرم إفتلف كان عليه ضمانه. سواء كان 

الذل مسسية | وقوه ضر مات سنك افد لز حادق مضا أسدة 
فيه" ؛ لكون يده عادية نحو يد الغصب : 

قال بكر بن أغين ؟ (إشالك أنااعوزان نكل "اراهن ربعتل اضنات 

ظبياً فأدخله الحرم , فمات الظبي في الحرم؟ فقال : إن كان حين أدخله 

خلى سيل فلاس و ظلية ون كان امسكد ست ماك قعل النداي 0لا 

وكا فاه ا «قال الحكم بن عيينة!': سألت أبا جعفر هذ : 

1 ما تقول في رجل أهدي إليه حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ 

3 نقالة أما إن كان نويا ذايك سزلفيو اذ كان غير ذللج احييقت اله 

عن الدشوف ران ايت سل 0 


وقال الحلبى فى الصحيح الها فل أب عبد الله ليلا : عن الصيد 


ه ذلك). وكشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 1 ص .4١7‏ ورياض المسائل: الحج / في 
وا غ. وابن إدريس في السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١٠١ص‏ 6069 
والعلامة في القواعد: الحج / كقّارات الإحرام ج ١‏ ص 177. 

.117 كما في ذخيرة المعاد: الحج / في الكفّارات ص‎ )١( 

(") في التهديب: «عن ابي جعفر علد ». وفى الكافى فى موضعين: «عن أحدهما ته » . 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكفارة عن خطاأ المحرم ح ٠ج‏ وص 588. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب كقّارات الصيد م ١١‏ ج ١١‏ ص *5. 





إرعالة العف ارا وغل بد إن العرم ممسخام ب حيح عم ‏ /981 


يصاد في الحلّ ثمّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ؟ فقال : إذا أدخله الحرم 
فقد حرم عليه أكله وإمساكه .فلا يشترينٌ في الحرم إلآ مذبوحاً قد ذبح 

في الحلّ ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال»7". 

وفي الصحيح عن شهاب بن عبد ربّه : «قلت لأبي عبدالله ليه : إني 
أتسحّر بفراخ 5 بها من غير مكنّة فتذبح في الحرم» فأتسحَّر بها؟ 
قال ؛ بسن السخور سحورك: أما علمت أن ما دخلت به الحرم حبّا فقد 
حرم عليك ذبحه وإمساكه؟!»'". 

إلى غير ذلك من النصوص التي منها ما دل على أمان الحرم'", 
مضافا : إلى الآآية. وأنّ من دخله لا يمس" ولا يؤذى ولا يها" . 

سو | ورسلمة غير ذا رستله وعلع الأ رسال وات ذلا ضعان 

كما | لهل مجان انضا ار كان ميعا كالنيد وتحو إذا ا خرحه: 

ففي الصحيح أن ابن أبي عمير أرسل عن الصادق مُه : «أنّه سئل 
00 أدخل فهده إلى الحرم , أله أن يخرجه؟ فقال: هو سبع . وكل 


)١(‏ الكافي: باب صيد الحرم ح 4 ج ا الا وبال القتد عاو ليق أنزات كناراكة 
الصيد ح 7 سج ١‏ ص 59. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم ح اه ١‏ حن 51١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب كقّارات الصيد م ج ١١‏ ص .7١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 88 من أبواب تروك الإحرام ج ؟١١‏ ص 0017. وباب ١4‏ من 
أبواب مقدّمات الطواف ج ١١‏ ص 576. 

(4) سوزة ال:غسرات: الآية /اة. 

(0) كما في خبر ابن مسلم المتقدّم في ص .00١‏ 

(1) كما فى خبر ابن سنان المتقدم في ص .00١‏ 





”- 


6064 جواهر الكلام (ج 25") 


ما أدخلت من السبع الحرم أسيراً فلك أن تخرجه»'". 

وعن حمزة بن اليسع أنّه سأله كةٍ : «عن الفهد يشترى بمنى 
ويخرج به من الحرم؟ فقال : كلّ ما أدخل الحرم من السبع مأسوراً 
فعليك إخراجه» ". 

بل ظاهر الأخير الوجوب, وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك . 

«و» كيف كان, فقد ظهر لك من بعض النصوص السابقة ما ذكره 
المصنّف وغيره'" من أنه إلو كان طائراً مقصوصاً وجب!» حفظه 
حتّى يكمل ريشه ثمّ يرسله» بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به 
بعقهم "م ْ 

مضافا : إلى صحيح حفص بن البختري عن أبي عبدالله ضة: «فيمن 
أصاب طيراً في الحرم؟ قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه, وإن 


يننا 


كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه, فإذا استوى جناحاه خلّى عنه)»1©. 





.5١9 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) تقدّم فى ص .5٠١‏ 

(؟) كالشيخ في المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص 41٠١‏ . وابن إدريس في 
السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 009. والعلامة في التذكرة: الحج / 
تروك اللإحرام ج لاص .58١‏ 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عليه. 

(0) كالسبزواري في الذخيرة: الحج / في الصيد ص .1١7‏ والطباطبائي في الرياض: الحج / 
في الصيد ج لاص 587. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم ح 7104 ج ؟ ص 108. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ ج ١١‏ ص .7١‏ 


الطهارة / في أحكام الوضوء 3-5 


الصدوق في الفقيه والمقنع نقل عن العماني القول بأولويّة الإعادة مطلقاً : 

ثم ذكر له دليل ابن الجنيد وأبطلهماء والظاهر أنه اشتباه ؛ لأنَّ المنقول عن 
الاو أولويّة الإعادة في الوضوء , موافقاً لما تسمعه من المشهور بين 
الأصحاب لا الصلاة , فلاحظ وتأمّل . 

ثم م إن ظاهر عبارة الصف هنا كصريحه في غير هذا الكتاب() 
وصريح المشهور نقلاً(" وتحصيلا 29 شهرة كادت تكون إجماعاً ظ 
كذلك عند التأمّل » عدم وجوب إعادة الوضوء عند ترك الاستنجاء من 
غير فرق بين العمد والنسيان ؛ للاصل » والروايات المستفيضة حدّ 
الاستفاضة » منها ما تقدم في أوَل المسألة ونحوها غيرها في نني إعادة 
الوضوء , كصحيح ابن يقطين عن أي الحسن موسى ( عليه السلام )0 , 
وعمرو بن أبي نصر عن الصادق ( عليه السلام )0 » وصحيح ابن اذينة 
قال : «ذكر أبومريم الأنصاري أن الحكم بن عيينة بال يوماً ولم يغسل 





. ٠١ص نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / في التخلي‎ )١( 

(؟) المستبر: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 174 , امختصر النافع : الطهارة / احكام الوضوء 
ص/ . 

(6) نقلت الشهرة في : كشف اللثام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص5٠‏ . 

(4) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / من تركها متعمداً ... ج١‏ ص؛ ؟ ؛ وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة/ احكام الاستنجاء ج١‏ ص55 » والعلامة ني القواعد : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 

(5) الكافي : باب القول عند دخول الخلاء ح6١١‏ ج ص18 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
“'حلالا ج١‏ ص48 » وسائل الشيعه : باب ١18‏ من ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص8١73‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ح78 ج١‏ ص48 » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح١١‏ 
ج١‏ ص ؛ ه » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب نواقض الوضوء حه ج١‏ ص8 7١‏ . 


وجوب حفظ الطير المقصوص الجناح ا ا 1 


وصحيح زرارة : «إن الحكم 00 جعفر ني : عن رجل أهدي له 
فى الحره بعهاكةامتصوضة ؟ قتال »اننا وأحيى عانيا جتن إذا 
استوف ررونها قل تسبايا 1 

وكير ست نال شرعيها الى وك فامطاد الما نير نه 
من قماري أمج حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحيها ثم دخلوا به 
مكةاء فشكل ابوتضير عن أى عبن لفة فاشيرف تقال و منظرون 
أقراة للكيأشس بها افيعلونها اللي تبغلقة واسوب كه عن إذ الخو 
جناحاه خلته)»!". 

وكير كوب الصيوقي :قال در كنا حماعة فاعدرها حل | ضهنا 
ودخلنا به مكة . فعاب دلق هلها اهل كةه ذا ريل كيرت إلى انق 
موا كالسا لقا نكا لسغو وها عن ادل مسا 1د 
وراد ةوقا ذا اتوي وجا راسيلل 

ومنهما يستفاد : جواز الاستيداع ولو من امرأة, لكن عن المنتهى 
اعتبار العدالة في الودعي!*؛ لقوله لض في خبر مثنّى : «امرأة لا بأس 





)١(‏ الكافي: باب صيد الحرم ح جاص 15295. من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد 
الحرم ح 5509 ج ص .71١‏ وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ 
اج ١٠اص‏ 5 

() تقدّم في ص .١ ٠‏ 

(؟) الكافي: باب صيد الحرم ح اج ص 777, من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد 
الحرم ح 5517 ج دص 2,5٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ فخ آبوات كقارات الصيد ح ١‏ 

(؟) اعتبر كونه ثقة. انظر منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج١١‏ ص .١180‏ 


651 لل جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


ام له 
0 بقائه بل اظاهر وجوب دقع الأجرة لمن لم تبه به 
00 ولو أرسله قبل ذلك فقد صرّح غير واحد بضمانه مع تلفه أو اشستباه 
حاله ١‏ لوو و 
كما لا بأس بإلحاق غير الطير به في ذلك مع احتمال برئه ؛ حتّى 
الفرخ ونحوه ممّا لا يمتنع , فإنٌ إرساله بمنزلة إتلافه » وإن توقف فيه غير 
واحد'"؛ لعدم النصّ . 
بل قال بعضهم : «يقوى الاإشكال إذا كان زمناً مأيوساً من عوده 
إلى الصحّة ؛ لما في الالتزام بحفظه ومؤونته دائماً من الحرج»'". وفيه : 
اله اعقنان لكيدارضن السيشنا .من الادلف: 
ولو كان هو الذي نتف ريش الطيرء كان عليه الأرش بين كونه 
منتوفأ وكونه صحيحا ؛ لأنّ ضمان الكل يوجب ضمان الأبعاض مع 
تحقّق النقص في القيمة . ولا يسقط _مع ذلك وجوب حفظه إلى أن 
يكمل ريشه, خلافا لبعض العامّة , والله العالم . 


)١(‏ كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 759 .4١٠‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الحج / صيد الحرم ج "١‏ ص 117. 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الحج / كفارات الإحرام ج ”“ ص 5794, والشهيد الثاني في 
المسالك: (انظره في الهامش السابق) . وسبطه في المدارك : الحج / صيد الحرم ج / 
ص 587, والطباطبائي في الرياض: الحج / في الصيد ج لاص 7817. 
*) تنظر المصادر الثلاثة الأخيرة ذفن الهانيق اسايق 





ضين البعل عام العرو . صم م ا حل سن 81 


قيل4 والقائل الشيخ في المحكي عن صيد الخلاف'" والمبسوط'”" 
والحلّى " : نعم » يحل , وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين!*. 

(وقيل والقائل هو أيضاً فى محكى النهاية" والتهذيب: 'وحج 
المسوط 40/99 يَجَلّموتبعه الفناضل فى حك لمعي ١م‏ 
والمنتهى”" والتذكرة!*" وثاني الشهيد ين" وسبطه'"" وغيرهما'”". 

(وهو» وإن كان «أحوط !404 إِلآ أنَ الأول أقوى ؛ للأصل السالم 
ا ار 
الفرض , خصوصاً بعدما في الصحيح : «عن قول الله (عرّ وجل): (ومن 
دخله كان آمناً)!9"؟ قال امن دخل الحرم مستجيرأ كان 07 


.15-4 الخلاف: الصيد والذبائح مسال ا‎ )١( 

(1) المبسوط: الصيد والذبائح / ما يجوز الذكاة به ج 1 ص 1060. 

() السرائر: كتاب الصيد والذبائم ج ؟' ص 87. 

(؛) كالطباطبائي في الرياض: الحج / في الصيد ج لاص 7588. 

(0) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفّارة يج ١‏ ص .18١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل م ١١١‏ ج ه ص 54/8. 

(/1) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة م ١‏ ص .117١‏ 

(8) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 00. 

(1) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .١181-١80‏ 

.1817 تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص‎ )٠١( 

.817 مسالك الأفهام: الحج / صيد الحرم ع ؟ ص‎ )١١( 

.587 مدارك الأحكام: الحج / صيد الحرم ج / ص‎ )1١( 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: الحج / كقّارات الإحرام ج ”" ص .54١‏ والبحراني في 
الحدائق: الحج / صيد الحرم ج ١6‏ ص .5١١‏ 

(14) في نسخة الشرائع والمسالك: الأحوط. 

)١6(‏ سورة ال عمران: الاية /ا3. 


به 


0522 


1 
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جواهر الكلام (ج )"١‏ 


تداق مود ففلة هن الس والظير كان امنا مق ان يهنا و يوذ 
حتّى يخرج من الحرم»'" فإنْ مفهومه -كغيره من النصوص - جواز 
الريداء بعد الخروج . 

مانا :الك العدويها نه ممتقفااما نقد فيما روه الحوع من الصيد.. 

وإلى كونة الموؤاقق لحكه الانشان املع اليه 

بل وإلى قول الكاظم عليه لاخيه في المروي عنه في مسائله''"' وفي 
قرب الاسناد!" للحميري ساله : «عن الرجل هل يصلح له ان يصيد 
حمام الحرم في الحل فيذبحه ‏ فيدخل الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح 
أكل حمام الحرم على كلّ حال»!. 

بعد انسياق الكراهة منه, المحمول عليها قوله عْليْةٍ لآخيه ايضا في 
ال 1 جياض دكن اسل الدب جيه 
الحرم»”. وعلى الندب قول الصادق نُةٍ في خبر عبد الله بن سنان 
«الطير الأهلي من حمام الحرم من ذبح منه طيراً فعليه أن يتصدّق 
بصدقة أفضل من ثمنه ...0( , 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها م 75517 ج ١‏ ص .50١‏ وسائل الشيعة: 
باب لمق أبواب كذارات الضية نأي اص 2 

(1) مسائل علي بن جعفر: ح ١4‏ ص .٠١8‏ 

(؟) قرب الاسناد: م ١٠١7‏ ص 578. 

(؛) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب تروك الإحرام ح ” ج ١١‏ ص ؟47. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 50 الكقّارة عن خطا المحرم ح ١١١‏ ج 6 ص 518. وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب كقارات الصيد ح 4 ج ١‏ ص 5. 


1 من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم ح ١1ج اص‎ )١( 


ون تنروت أو أ كو رن سما اعورم مسي ا م فى 1ه 


ولااريب في أنّه أولى من الجمع بحمل النهي فيه على الحرمة, 
وتخصيص الصحيح وغيره بما عدا الحمام. خصوصا مع تضمّن 
الصحيح «الطير» الغالب فيه الحمام . 

ولوسلء التضباوق فاضل البراءة باتي على حاله. ولكن مع ذلك 
لش ترك الاتعيا ل 

ومن نتف ريشة من حمام الحرم كان عليه صدقة» بلا 


خلاف أجده فيه'", بل في المدارك”" وغيرها”": نسبته إلى القطع به في 
كاذ الأصكات: 

لخبر إبراهيع ون سمو الماغبر يدا غرزفق ووقلق الى غيدا فنية : » 
رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم؟ قال 1 اي 7 00 

مسكين , ويعطى باليد التى نتف بها ؛ فإنّه قد أوجعه»!. 

أو تهات ف الويئقة مكقاورتالقدرة كما عح اللههى الاو زكرو 


/ والمهدّب: الحج‎ .4٠١ ص‎ ١ انظر المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة بج‎ )١( 
ص 177, والسرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته‎ ١ ما يلزم المحرم على جناياته ج‎ 
.411 ص‎ ١ ص 009. وقواعد الأحكام: الحج / كفّارات الإحرام ج‎ ١ 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / صيد الحرم ج 4 ص 587. 

() كذخيرة المعاد: الحج / في الكفارات ص 117. والحدائق الناضرة: الحج / صيد الحرم ج 
6 ص ؟5١5.‏ ورياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص 585. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطا المحرم ح ١١7‏ ج 0 ص 558. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب كقّارات الصيد مه ج ١‏ ص 77. 

(0) منتهى المطلب: الحج / كقارات الصيد سج ١١‏ ص /54. 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / كفارات الصيد ج /اص .85١‏ 


يم ع ا ع نال الو اكلا 212 


وربّما احتمل”" الأرش كغيره من الجنايات, ويدفعه :ظهور النصٌ في 


خلافه . 
نعم , لو نتف الأكثر من ريشة دفعة, فعن التذكرة'" والمنتهى”": 
لوو 


مع أنه قد يشكل فيما إذا لم يحصل النقص بذلكء فلا أرش 
ولا صدقة _كما هو الفرض مع القطع بأولويّة نتف الأزيد من نتتف 
الواحدة, على ان الخبر فى الكافى”' والفقيه'" فيمن «نتف حمامة» 
ل ويشة 
ولعلّه لذا احتمل الشهيد التكرّر مطلقاً'", وهو جيّد كالمحكي عنه 
أيضا من انه نلو عفدت «النتن عبس عه الآرقن مع الصدقة»”" . 
وأجود منه : احتمال كون المراد من الخبر -على الطريقين -أنّ نتف 
اما إذا نتف غير الريش كالوبرء او الريش من غير حمام الحرم. 
وقد يحتمل إلحاق غير حمام الحرم من طيوره به » بل عن المقنعة 7 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الحج / صيد الحرم ج ؟ ص 477. ومدارك الأحكام: الحج / 
صيد الحرم ج فى لاا والعاى الحاضره الجع :رصي لحن بج اص .1١١‏ 
(' و؟) تقدّم المصدر انفا. 
(4) من لا يحضره الفقيه: باب تحريم صيد الحرم ح اج اص .١5١‏ 
(8) المقنعة: الحج / الكّارة عن خطأ المحرم ص 179. 


من نتف ريشة أو أكثر من حمام الحرم ا 12 رن 


والمراسم'" وجمل العلم والعمل!": «نتف ريش من طائر من طيور 
الحرم» . وعن الجامع : «نتف ريشة من طير الحرم»'!" خصوصاً مع 
ملاحظة التعليل : بأنّه قد أوجعه, بل منه يستفاد : حكم التعدية إلى غير 
النتتف أيضاً ممّا يوجعه . 

ولا مم الصدقة ول الارقىالنداك شاؤفا اعضو الى داقن 

«(و» على كلّ حالء فلا خلاف“ أيضاً في أنه يجب» على 
الناتف أن يسلّمها» أي الصدقة (بتلك اليد» الجانية التى نتفها بها إن 
اه لد ا اعد كي رانف لا جما و ططلته 11 لها مسسيين اع 


المنجبر بما عرفت . 
نعم » في الدووضس :الادرت عينه وسيوت :تلع الارش باليد 
الجانية»”", ونحوها فى غيرها أيضاً"". 


.١؟7 المراسم : الحج / أحكام الخطأ ص‎ )١( 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج ' ص ؟. 

(؟) الجامع للشرائع: الحج / كفّارات محظور الإحرام ص .١5١‏ 

(؛) الحاوي الكبير: ج 4 ص 58". الشرح الكبير: ج ا ص 751/8. 

(0) انظر النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 485. والسرائر: الحج / 
ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 004. والوسيلة: الحج / الكفّارات المتعلقة بما ذكرنا 
ص .١7١‏ وارشاد الأذهان: الحج / في الكفارات سج ١‏ ص ١؟5.‏ 

(1) كالعاملي في المدارك: الحج / صيد الحرم ج 8 ص 588. والسبزواري في الذخيرة: 
الحج / في الكفّارات ص 117,. والبحراني في الحدائق: الحج / صيد الحرم ج ١6‏ 
ص .5١١‏ والطباطبائي في الرياض: الحج / في الصيد ج /اص 584. 

(0) الدروس الشرعيّة : الحج / درس 11 ج ١‏ ص 515. 

(8) كمسالك الأفهام: الحج / صيد الحرم ج ؟ ص 114. 
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ولعلّه : للأصل السالم عن معارضة الخبر المزبورء الظاهر في 


وخوف له الضدفة لا الارش ولاما شعلة: 


بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بذلك فيها أيضاً, بعد حمل الخبر 
المزبور على ضرب من الندب . 

بل لولاه لأمكن القول بالندب في أصل الصدقة مع فرض عدم 
ااكبنيب و تحسدضوضا بعدإطلاق «الصدقة» الذي م قتضاه : 
الاكتفاء بمسمّاها , والله العالم . 
بلا خلاف أجده فيه!", نعم في القماري والدباسي ما عرفته سابقاً (و» 
لافي أنه لو تلف قبل ذلك»4 ولو حتف أنفه إضمنه» . 
حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها؟ قال : عليه أن يردّها ‏ فإن 
ماتت فعليه ثمنها يتصق به»”". ونحوه صحيحه الاخر عنه الفلا 
امن ال: 

وخبر زرارة سأل أبا عبدالله ليّةِ : «عن رجل أخرج طيراً من مكّة 
إلى الكوفة؟ قال : يرده إلى مكة»!». 


)١(‏ كما في مدارك الأحكام: الحج / صيد الحرم ج / ص 787. وذخيرة المعاد: الحج / في 
الكفارات ص 117. والحدائق الناضرة: الحج / صيد الحرم ج ١١‏ ص .5١١‏ 

)١(‏ تقدّم في ص 9؟517. 

(؟) قرب الاسناد: م 9378 ص 54 5. تهذيب الأحكام: باب 51 الزيادات في فقه الحج 
ح517 ج04 ص 4314. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب كقّارات الصيد م١‏ ج١١‏ ص /5. 

(؟) تقدّم في ص 3779 .77٠0‏ 


حكم من أخرج صيداً من الحرم عع سك د لح ب عي عي 0117 
وخبر يونس بن يعقوب قال: «أرسلت إلى أبي الحسن لظِة : إن 
احا لى امقر ينانا من العد ةا قذهها فاعضا الى مك نوا عفر 
وأقمنا إلى الحجّ, ثمٌ أخرجنا الحمام معنا من مكّة إلى الكوفة , هل علينا 
في ذلك شيء؟ فقال للرسول: أَظنّهِنَ كنّ فرهة» قل له : يذبح عن كل 
طير شاة»(". 
وربّما جمع'" بينه وسابقه : بإرادة الشاة من الثمن», وهو بعيد. لكن 
لبس فيه النصّ على التلف بخلاف الأوّل . 
وفي التهديب : «ولا يجوز ان بحر ج شيئا من طيور الحرم من 
الحرم . ومن اخرج وجب على من اخرجه أن يرده. فإن مات فعليه 
قيمته يتصدّق بها»!". واستدل عليه : بخبر علىٌ بن جعفر السابق, ثم 
تأ دوذ أمعل المحم :را الجرم قلس لنناكد الس مفة ناذا 
أخرجه فعليه دم» . واستدلٌ عليه بخبر يونس . ١‏ 
ومقتضاه : كونهما عنوانين . 5 
وقد يقال: إن مقتضى الجمع بينهما وجوب الشاة بالإخراج 
والصدقة بالثمن لو تلف , كما أنه قد يحتمل وجوب الشاة لعدم إمكان 
الاعادة, والاحتياط لا ينبغى تركه, وإن كان الأقوى : الصدقة بالثمن 
مع التلف قبل العود, والله العالم . 
)١(‏ تقدم في ص 9؟5. 
)١(‏ كما في كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 1 ص .1١7‏ 


(*) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل ح ١١7‏ ج 0 ص 549. 
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جواهر الكلام (ج )"١‏ 

«ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم, ثم خرج إلى الحل 
فقتل صيداً لم يجب الفداء» عندنا. 

للأضل السالم عن المعاررض حتى خبر مسمع السايق!" المشتمل 
على التعليل : بأنّ الآفة قد جاءت إلى الصيد من قبل الحرم _بعد الشكَّ 
في تناوله لمحل الفرض » وعدم الجابر له . 

مضافاً: إلى ما عن المنتهى من الاستدلال عليه بِأنّهِ «لو عدا فسلك 
الحرم فى طريقه ثمّ خرج منه وقتل صيداً لا يضمنه إجماعاً. فالسهم 
أولى»'". وإن كان لا يخلو من نظرء وإن استحسنه في المدارك!". 

خلذف ابح انا فطل قيضب 1 
في محكىّ المبسوط . لكن عن التذكرة : التوقف في الضمان'"؛ ولعله 
لصدق خروج السهم من الحرم المقتضي للضمانء كما لو كان اصل 
ازع وف ويه كيل فى حير مسي 

وفى المسالك : «مثله ما لو أرسل كلبأ فى الحل إلى صيد فيه . لكن 


01 





)١(‏ في ص 0751 و005. 

الأإاحتهى البظليه العم التروة الاعرامني لاض 1 

(؟) مدارك الأحكام: الحج / صيد الحرم ج 4 ص 588. 

(؛) المجموع: ج لاص ..1١‏ المغني (لابن قدامة): ج “اص 507. فتح العزيز: ج ٠‏ 
ص ,.0٠١ 6١04‏ مغني المحتاج: ع ١‏ ص 055. الحاوي الكبير: ج ؛ ص 774, حلية 
العلماء: بج ”اص .511١ 535١‏ 

(0) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 817. 

.5181-588 تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص‎ )1١( 


60 سسسسسسسسسسسسسححبب بيار لكالا م (ج؟) 
ذكره متعمّدأ, فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) , فقال : بئس 
ما صنع . عليه أن يغسل ذ و؛ ويعيد صلا ته » ولا يعيد وضوءه 76" . 
خلافاً للمنقول عن الصدوق » فاوجب إعادة الوضوء , والمعروف في 
النقل عنه7" في خصوص نسيان غسل مخرج البول » لكن قد يظهر من 
المنقول من عبارة ا مقنع '" ؛ شموله للمخرجن » وعلى كل حال فالخللاف 
منحصر فيه ؛ إذ لم أجد له موافقاً من المتقدمين والمتأخرين , فلعلٌ خلافه غير 
قادح في الإجماع » كعدم صلاحيّة معارضة دليله لما سمعت من الأدلة -بل 
في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) : « في الرجل يتوضا وينسى غسل 
ذكره» قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء »9غ ومويّق أبي بصير: إذا 
أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صلَيت » فعليك إعادة الوضوء 
والصلاة » (0) ؛ ممع مونّقة سماعة المتقدّمة سابقاً9) من وحوه عديدة ظ 
فيجب طرحها أو حملها على الاستحباب» كما عن جماعة من 


(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب #ح5/اج١‏ ص8؛ ؛ الاستبصار: الطهارة / باب 1١ح*‏ 
ج١‏ صث”اه , وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب نواقض الوضوء ح؛ ج١‏ ص8 ٠١‏ » وفيها : 
الحكم بن عتيبة إلا على نسخة في التهذيب . 

(؟) نقله عنه العلامة في المحتلف : الطهارة / في التخلى ص؟1 » وقاله ايضا في من لا يحضره 
الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث ذيل ح5ه ج١‏ ص81 . 

(9) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص7 . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح١8‏ ج١‏ ص؟؛ » الاستبصار: الطهارة / باب 1" ح١‏ 
ج١‏ ص؛ ه » وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص 4 . 

(5). تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م حه/اج١‏ ص"( , الاستبصار: الطهارة / باب 8١‏ ح/ 
ج١‏ ص”"ه , وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب نواقض الوضوء ح8 ج١‏ ص؟ 73١‏ » وفيها : 
فعليك اعادة الوضوء وغسل ذكرك » . 

(5) في ص 560868. 
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قطع في مروره إليه جزءً من الحرم»!". 

تلت لا مكقى ملك 3 النكيه عدوم الفسباو في البنيي 
وله الغالي, 

«ولو ذبح المحل» فضلاً عن المحرم «إفي الحرم صيدا كان 
ميتة4 بلا خلاف اجده فيه!". بل في المدارك”!" والحدائق!: الإجماع 


لخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علىّ9 : «إذا ذبح 
المحرم الصيد لم ياكله الحرام والحلال , وهو كالميتة , وإذا ذبح الصيد!" 
فهو ميتة . حلال ذبحه او حرام»7"'. 

وخبر إسحاق عن جعفر مظِلا أيضاً : «إنّ عليّاً ئليةٍ كان يقول: إذا ذبم > 
المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم» وإذا ذبح 
المحلّ الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم»”". 


.114 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / صيد الحرم ج‎ )١( 

(؟) كما في ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص .1٠١‏ ونفى الخلاف في رياض المسائل: 

(5) مدارك الأحكام: الحج / صيد الحرم ج 4 ص 788. 

(؛) الموجود فيها نفي الخلاف. انظر الحدائق الناضرة: الحج / صيد الحرم ج 6 حن. 317 

(0) في المصدر بعدها: في الحرم. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 8؟١؟‏ ج ه ص 777, الاستبصار: 
تروك الإحرام ح ؛ ج ١١‏ ص 455. 

(/) تهديب الأحكام : بأب 0 الكقارة عن خطأ المحرم ح 51ج 0م ص /ا/ ١‏ الامحتضان: 


لمعيس ع م ا ا ب ا | قيزر الكلام (ج )2١‏ 


المنجبرين بما عرفت مضافاً إلى غيرهما من النصوص المتقدّمة 
في تروك الاإحرام . 

لعا ساروا دري دن الس راد ني تي القبعا بي 
أيضاً في استعمال جلده وغيره من الاستعمالات!" 

بل «و» نقتم أيضاً أله لو ذبحه» المحلّ في الحلٌ فأدخله” 
الحرم لم يحرم على المحل» بلا خلاف“ نضّاً وفتوى, ولا إشكال . 
نعم , فيه خبران”" بالتصدّق بثمنه «إو» لكن «إيحرم على المحرم» 
كذلك ايها «فاذعط وتائل: 

وو يو خل فى ملجد4 أي المحلّ إشيء من الصيد» في 
الحرم على الأشبه» بأصول المذهب وقواعده, التي منها : : أصالة 
عدم كولاه يد لفاك فى كنار ل:ممب للك له.: 

اس عر ا عدال اكلا سأله : «عن طائر 
أهلى أدخل الحرم حيّاً؟ فقال : لا يمس ؛ إن الله (عرّ وجل) يقول : (ومن 
دخله كان آمناً) 0" , 
يه تروك الإحرام ح 0 ج ١١‏ ص 455. 
)١(‏ انظر ج ١9‏ ص 105. 


(؟)انظر بج ١19‏ ص 1017. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وأدخله. 

(؛) نفى وجدان الخلاف في ذخيرة المعاد: الحج / تروك الإحرام ص .1١١‏ 
(0) هما صحيحا معاوية وابن مسلم المتقدمان في ص 71و35 ١٠‏ 4غ. 

(1) سورة ال عمران: الاية /ا5. 

(0') تقدم في ص 117. 


عدم ملك المحلّ شيئاً من الصيد في الحرم دع مي ب يي ا بي سب ااه 

وضحيحة الآخير قال:«قال الحكم بن فضي اا نسالت آنا 
جعفر مي : ما تقول في رجل أهدي له حمام أهلي وهو في الحرم؟ 
فقالة أن 81 كا تسيا حلت سيلةي 11 

حياس السوصض» 7 

مضافا: إلى ما دل على وجوب إرساله المتفق عليه نضا وفتوى, 
بل عن بعض دعوى الإجماع”", وهو منافٍ لملكيّته المقتضية لجواز 
التصرف بجميع انواعه . 

ولكنْ الجميع كماترى ؛ ضرورة عدم اقتضاء النهى عن مسّه عدم 
تولكه نيو من أعناي املف كليدم امسا ء:وقاءة اسيل ومعوتب 
الأرسال :ذلك مضا «كتهوضا اسبات الفلك القووة كالاويك 
وخصوصاً فى الصيد النائى عنهء بل عدم جواز التصركف فيه لو كان 
تعد ب امار :وجرت إزبعالجطايد نا تيتا تملكهه ارهن 
بفإوات ول معوذ التعدر ف قه الها لكان ركن 11 الك والقان: تجو 
عليه لسفه أو فلس . 

ودعوى!*: الفرق بين المقام وبينها _بتصوّر فائدة للملك في الرهن 
وفى «١‏ الولة وف الال السعور عليه بيغلاف الأرض كاله عنين 
العا صل مخصرض] بع تصوّر أمور كثيرة لملكه في المقام أيضاً وإن 


زلا السدروعية 
(1) تقدّم فى ص 007. 

اكاكها فى مامح الفراف لدان لابن عن + 

(4) كما في غاية المرام: الحج / أحكام الصيد ج ١‏ ص 18/8. 
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؟/ام سم ا ا ا عت رقو افر الكادم اج )"١‏ 


وجب عليه إرساله . 

«و» من هنا إقيل» والقائل الشيخ فيما حكي عنه'": «يدخل» 
في ملكه بأسبابه حتّى الصيد 9و4 لكن «عليه إرساله إن كان 
حاضرا معه» واختاره المصئف في النافع”". بل عن أبي العبّاس”" 
وغيره!: نسبته إلى المشهورء بل لم نعرف قائلاً بما ذكره المصنّف هنا 
على إطلاقه وإن حكي”“ عن بعض الناس نسبته إلى الأكثر . 

بل ينبغي القطم بعدمه في الصيد النائي عنه الداخل في ملكه بإرث : 
أو شراء وكيل . او اصطياد اجير او مملوك ؛ لما سمعته في المحرم وإن 
كان في الحرم فضلاً عن المحل فيه . 

نعم » قد يشك في تملكه الصيد في الحرم معه'" باصطياد أو شراء 
أو نحو ذلك ؛ باعتبار كون الصيد في الحرم أخرجه الله تعالى عن 
التملّك . كما أومأ إليه الصادق ىذ بقوله : «لا يمسّ»., وبالأمر بتخلية 
السدا د وغين :دلق مقا تون كر وجه خرن قايلقة التملك المكان 
حرمة الحرم . 

ويمكن إرادة المصنّف بإطلاقه ذلك بل ربّما احتمل”" رجوع 


.178 ص‎ ١ المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ج‎ )١( 

(1) المختصر النافع: الحج / في الصيد ص .٠١5‏ 

(؟) المهذب البارع: الحج / في الصيد ج ١‏ ص .""١‏ المقتصر: كتاب الحم ص .١65‏ 
(؛) كالصيمري في غاية المرام: الحج / أحكام الصيد ج ١‏ ص 488. 

(0) كما في مدارك الأحكام: الحج / صيد الحرم ج / ص .59٠0‏ 

(1) تحتمل بعض النسخ بدلها: مطلقا. 

(0) كما في مسالك الأفهام: الحج / صيد الحرم ج ١‏ ص 510. 


اجتماع كقارتي صيد المحل وفي الحرم على المحرم فى الحرم ب - #لاة 


نوله وان كان جامرا معنه إلى الأول أوينا تسلف :وان كانهو 
كما دري : 

فالتحقيق حينئذٍ : التفصيل بين ما كان في الحرم من الصيد مع 
ال .بلقد 

1 

لاختاري والقهري. وقد مستا عض اكلام في بعش ذلك 516 

لم الال قينا ار أخا. لعقق ابر ار أرب لد الس از 
المحل فى الحرمء فإنه يملكه الآخذ بناءً على زوال ملك المرسل له 
عنه ؛ ضرورة صيرورته كغيره من المباحات, نعم لو قلنا ببقاء ملك 
الأوّل لم يملكه الآخذ, والله العالم . 


«الفصل الرابع» 
وف التوابع »4 
كل مايلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد» فدائه أو بدله 
أو قيمته 9أو المحلّ في الحرم» من القيمة على الأصحٌ «يجتمعان 
على المحرم فى الحرم» فيجب الفداء والقيمة أو القسيمقان ن على 
المشهور'", بل عن شرح الجمل للقاضي : الإجماع عليه'". 


اله ا الت 
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الو تسسييي يم ات ب حو لقو اهل الكادم (ج ١؟)‏ 


لقاعدة تعدد المنسكن تعده السبت: 

وللمعتبرة المستفيضة المتقدّمة في الحمام والطير والفرخ والبيض . 

بل هو المراد من المضاعفة في قول الصادق علي في حسن معاوية 
ابن عمّار : «ا: بابد اميد لسارت العم اليا حادق 
عليك . وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدةء وإن مه 
وأنت حرام في الحل فإِنّما عليك فداء واحد» (", ولو بقرينة العماة: 
وهو عه الات 5 والإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة, 
ونصوص الحمام والفرخ والبيض . 

بل وخبر أبي بصير عنه نهةٍ أيضاً في الغزال :«... فإن هو قتله؟ 
قال : عليه قيمته . قال : فا ولل ودر هعرف الجلاتليدنم بهريقة/ 
وعليه هذه القيمة | ن كان محرماً في الحرم»'" بناء على كون المراد منه : 
0 ملسف النسة هن 

واحتمال الجمع : باعتبار المضاعفة في الفداء فى غير الحمام ونحوه 
ممنا تقدم في النصوص السابقة ؛ فإن المضاعفة فيها الفداء مع القيمة . 

يدفعه : عدم القائل ؛ ؛ إذ الأصحاب -كما عرفت وتعرفٍ - بين قائل 
بما ذكرناه وهو المشهور » وبين قائل بتضاعف الفداء مطلقاًكما عن 
الإسكافي والمقنع © وأحد قولي المرتضى ومخيّرٍ أو مردَّدٍ كما 





.81١ اتقدّم في ص‎ )١( 

(؟) في ص 071. 

0 تقدّم في ص . 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف : الحج / كفارات ت الاإحرام ج ؛ ص .١51١‏ 
(0) المقنع: باب الحج ص 56١‏ (انظر المتن والهامش). 

(1) الانتتصار: الحجج / مسألة 177 لو صاد المحرم في الحرم ص 519. 


اجتماع كقار تي صيد المحل وفي الحرم على المحرم فى الحرم ل --- نت هلاه 


عن المفيد'' والديلمي'" وابن زهرة!", والتخصيص المزبور خارج عن 
الأقوال كلها , فتعيّن ما ذكرناه . 

وعلى كلّ حالء فما عن ابن أبي عقيل من أنه «ليس على المحرم 
فى قتل الحمامة فى الحرم إلا شاة»! واضح الفساد» بل يمكن تحصيل 
الإجماع على خلافه ‏ فضلاً عن محكيّه الذي سمعته عن شرح الجمل , 
الحمام وفرخه وبيضه فضلاً عن النصوص العامّة , وقد تقدّم الكلام في 
ذلك وغيره سابقا. 

كما أنه قد تقدّم أيضاً ما يظهر لك منه : وهن ما في محكيّ النهاية”” 
والمبسوط"" والسرائر”'" من أنه «إذا قتل اثنان فى الحرم صيدا أحدهما 
محرم والآخر محلء فعلى المحل القيمة. وعلى المحرم الفداء و"القيمة , 
وإذا ذبح المحلّ صيداً فى الحرم كان عليه دم لا غير»: بل لم نعرف لما 


)١(‏ لديه في المقنعة عبارتان: «والمحرم... إذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة» 
و«على المحرم... في الحرم القيمة مضاغفة» دبتاء غلئ أنها من كلامة لا تنمة للرواية بدانظز 
المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطا المحرم, والزيادات في فقه الحبج ص 578 و101. 

)١(‏ عبارته في المراسم: «وإن صاده محرم في الحرم فعليه الفداء والقيمة مضاعفة». انظر 
المراسم : الحج / أحكام الخطا ص .١5١‏ 

(؟) غنية النزوع: الحيج / الفصل الخامس ص .١77‏ 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقّارات الإحرام ج 4 ص .١١1‏ 

(0) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 187 - 184. 

.11١ ص‎ ١ المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج‎ )١( 

(0) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته بج ١‏ ص .037١‏ 

(8) في المبسوط بدلها: او. 


511/ 


1 اعم ا م ا يت جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ذكروه -من الفرق بين المحلّ مشتركاً ومنفرداً -ما يدل عليه . 
وربّما يتكلّف له'" الاستدلال بخبر الطاطري سأل الصادق اها 
عن معومين كوا فيد #اقال عانق شافعتنا: مو بسن علي الدى 
ذبحه إلا شاة»!". 
لكنّه كما ترى _خالٍ عن الفرق المزبور . 
وكذا ما عن الحلبي أيضاً. قال : «فأمًا الصيد فيلزم من قتله 7 
ذبحه . أو شارك في ذلكء أو دل عليه فقتل : إن كا: ن محلاً في الحرم أو 
محرماً في الحلٌّ فداء بمثله من من النعم , وإن كان محرماً في الحرم 
فالفداء والقيمة . وروى: الفداء مضاعفا»”". 
إذ فيه أَوَلدً: وجوب الفداء على المحلّ وقد عرفت وجوب القيمة 
وثانياً: إيجاب القيمة مع ذلك على المحرم في الحرم , وكان المتّجه 
3 كرمنن روابه التضتاعفة اغبدالاً لكل مج السبية عسطلةو ير كا له 
اغنايها لريواءة الى ها سسفدييا قا مع سيره ابن عاد 
واصرح منه قول الجواد حي في مسالة يحيى بن اكثم القاضي : «... 
ِنّ المحرم إذا قتل صيداً فى الحلّ وكان الصيد من ذوات الطير وكان 
اوسن كاوها اليه شاةه وإن أضا يدق العرم فعليه الجزاء ماقا : 


١ كما في نكت النهاية (هامش النهاية): الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ب‎ )١( 
ص 84غ].‎ 
تَقدّم في ص 1 غ.‎ 1) 


() الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .5١8‏ 


اجتماع كقّار تي صيد المحل وفي الحرم على المحرم في الحرم سس لا 


وإذا قتل فرخاً في الحلّ فعليه حمل فطيم من اللبن , وإذا قتله في الحرم 
فعليه الحمل وقيمة الفرخ , وإن كان من الوحش وكان حمار وحش 
فعليه بقرة , وإن كان نعامة فعليه بدنة . وإن كان ظبيا فعليه شاة .وإن كان 
قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة ...»1 

فإنّ قوله مذ : «هدياً بالغ الكعبة» نصب على معنى: مضاعفة الجزاء. 

فيل زاويجوز ان لآ يكون حيشد فرق رين الفداء والقيمة إلا في 
الفرخ , فلذا فرّق بينهما فيه دون غيره»'”" | 

وفيه : أنه بعد الإغماض عن السند . وعدم المكافأة لما مرّ-فرع 
وجود قائل به . ولم نجده . 

وكذا يظهر لك أيضاً ما في كلام ابن زهرة » قال الإرفمى قل ضبيد | ا 
مثل أو ذبحه , وكان حرّاً كامل العقل معاد فى الخره أرسصرها فين 
الحلّ, فعليه فداوه بمثله من النعم ؛ بدليل : الإجماع من الطائفة, 
وطريقة الاحتياط . وأيضاً قوله تعالى : (فجزاء ...)'"إلخ . فأوجب مثلاً ' 
من النخم .:وذالك بطل قول من قال+ الواح قيمة الضيد»: 16 

«وإن كان محرماً فى الحرم فعليه الفداء والقيمة أو الفداء مضاعفاً ؛ 
يدل الجعماء المققار العم رطر ريد الح طهر النقيى اتر 42 ادق 
وأيضاً: فالجزاء إذا لزم المحلّ في الحرم والمحرم في الحل» و 


)١(‏ الاحتجاج : احتجاجات الإمام الجواد مكل ص 440. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
كفارات الصيد ح ١‏ ج ١١‏ ص .١5‏ 

(؟) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 1 ص ؟15. 

(؟) سورة المائدة: الاية 56. 


١ع‏ عم ا ا ا حت ع عع يط كو اهل الكلدء 23 


اجتماع الجزاء ين باجتماع الأمرين : الإحرام والحرم»”". بل فيه نظر 
من وجوه. 

وأا تاكن اننيد "انو لمر نقتي فى العمل "امن ان لمحل اذاقدل 
ميدأ القن سلج 40 فيدكك إز1نة القيمة من الجراءقيده 
لقعا دقف اطلاقة مك يما بشعليا والقدا من خلافه القتداق» كتمأ عبن 
المحقّق القطع به!, فلا يكون مخالفاً للمختار . 

كقول المفيد : «والمحرم إذا صاد فى الحل كان عليه الفداء, وإذا 
عافن اللعرم كان عليه الت ابو ليم عضا علق اانا على رديه من 
البضااعنة+الجعماء القناء والتيمة ونيهوة الميحدكة عبن بدا را 
وحينئذ يكون موافقا للمختار. 

وأظهر منهما فى ذلك ما عن المرتضى فى الجمل : «كان عليه الفداء 
والقيمة . أو القيمة”" مضاعفة»!”. وهو نصٌٌّ فيما قلناه. 

ثم عن المفيد في الزيادات : «وقال عي يعني الصادق َو : 
«المحرم لا ياكل الصيد وإن صاده الحلال » وعلى المحرم فى صيده في 


يف 








.١177 1١7١ غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطا المحرم ص 179. 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج 7 ص ."١‏ 
(؛) نكت النهاية (هامش النهاية): الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة م ١‏ ص 187. 
(0) المقنعة: الحج / الكفارة عن خطا المحرم ص 178. 

(1) المراسم: الحج / أحكام الخطا ص ١؟١.‏ 

(1) «أو القيمة» ليس في المصدر. 

(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج 7ا ص ."١‏ 


الطهارة / في أحكام الوضوء ست ب 884 
الأصحاب""', أو القدر المشترك بينه وبين الوجوب كم في المويّقة 
الأخيرة » أو يحمل الوضوء فيها على الاستنجاء بالماء كما وقع إطلاقه عليه في 
تفن الاخن ز0كا اوبعل التقية كما احتمله في الحدائق (" , أوغير 
ذلك , هذا . مع أنَ العلامة في المنتبى 29 شرو لاماي 
ولتحقيق ذلك محل آخر. 

على أن مستنده على الظاهر ما تقدّم من المويّقة السابقة في اختياره في 
المسألة المتقدّمة» وقد عرفت أنها غير صا حة لذلك من وجوه غير خفيّة ؛ مع 
احتمالها ككلامه لحمل الوضوء فيها على الاستنجاء بالماء وإن بَعْدء بل ربّها 
ظهرمن بعضهم *' دعوى الإجماع على عدم إعادة الوضوء في نسيان 
الاستنجاء من الغائط . 

ونحو الوضوء في عدم اشتراط صحّته بغسل المخرجين التيمّم » كما صرّح 
به جماعة 7 , من غير فرق بين اعتبار التضيّق فيه وعدمه » وربتّما ظهر من 
العلامة في القواعد 7" عدم صححّته قبل الغسل على الأوّل ؛ لاستلزام وقوعه 


)١(‏ كالسيدفيمدارك الاحكام: الطهارة/ احكام الوضوء ج١‏ ص5 ؟ », والفاضل المندي في كشفب 
اللثام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص 5 ؟ , والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام 
الوضوء ج١‏ ص78 . 

(؟) كخبر روح بن عبد الرحيم الذي نقلناه في هامش (1) من ص 4 ٠١‏ . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / الآداب الواجبة في الخلوة ج؟١‏ ص75 . 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / آداب التخلي ج١‏ ص"؛ . 

(5) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص78 . 

(5) كالشيخ في الخلاف : الطهارة / مسألة ه؛ ج١‏ ص58 » والشهيد في الذكرى : الطهارة / في 
الاستنجاء ص١7‏ » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص/١٠‏ . 

(10) قواعد الاحكام : الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص؛ . 


اجتماع كقارتي صيد المحل وفى الحرم على المحرم فى الحرم ب --- | م لام 


الحل الفداء. وعليه فى الحرم القيمة مضاعفة»)١".‏ ويحتمل قوله: 
«وعلى المحرم ...» إلخ أن يكون من كلامه ومن الخبر. 

وعلى كل حالء فيجوز أن يراد بالقيمة ما يعم الفداء. كما في 
مولق أبن عقا رهن الصناو و نة ««رلسس عبليك: قنداء دين د اتقيته 


وأننك: محرم جاهلاً به إذا كنت محرماً فى ححك أ وعم رتك إلة الصيد : 


اضيتة:وانت حلال فى الحرم فعليك قيمة واحدة. وإن أضبعه وأنت. * 


5٠. 2 


حرام في الحلّ فعليك القيمة, وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك 5١‏ 


الفداء نا ل ل 

نعم . عن سليمان بن خالد أنه سأله للد : «ما في القمري والدبسي 
فعليه قيمتان ليس عليه دم»!". 

ويمكن أن يكون لعدم المثل لها من النعم, كما عن التذكرة!» 
والمنتهى!, فلا يكون مخالفا . 

نعم ظاهر المقنع المضاعفة في الفداء . قال : «إن على المحرم”"' في 


.407 المقنعة: الحج /الزيادات في فقه الحبجم ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطا المحرم ح ٠١١‏ ج ص .57١‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب كقّارات الصيد ح 0 ج١١‏ ص .٠١‏ 

(5) تقدّم في ص 87/8. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / كفارات الصيد ج ل/اص .11١‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / كفّارات الصيد ج اص 586. 

(1) الموجود في المصدر: «الحلال» وانظر الهامش هناك. 


و ميم تك وال اكلام 1 


الحرم الفداء مضاعفاً»١".‏ 

وأظهر منه ما عن الانتصار : «إِنّ عليه فداء ين ؛ للإجماع , ولأن 
على المحرم في الحل فدية . وعلى المحل في الحرم فدية»!". 

ويمكن إرادتهما القيمة وإن بعد ؛ وإلا كانا محجوجين بما عر فته 
ياف من :وجوت لقي فلن الجا ' 

وكذا ما عن خلاف الشيخ : : «إنّ قاتل صيد الحرم إن كان محرماً 
تضاعف الجزاء . وان كا معاد أزفة دادو العو م .بل هو أظهر في 
الموافقة ؛ لما سمعته من إطلاق الجزاء على ما يشمل القيمة . 

نعم . من الغريب ما عن الوسيلة : «إِنّ المحرم إذا قتل في الحل على 
بريد لزمه القيمة, وإن قتل في الحرم فالجزاء والقيمة. والمحل إذا قتل 
ف الخرم أو غلك بويد الانه الند] 491 إن عو مكن ما سيقن 
النصوص .ء ولعلٌ ذلك من النسّاخ أو من القلم . 

وعن الانتصار* والناصريّة": «إِنّ المحرم إذا تعمّد الصيد كان 
عليه جزاءان ‏ وزاد فى الناصرية : وقناضدا به نقض الاحرام» ‏ 
الإعدا عو التمتياظ ولا ا سيدمع التصيام جر اندم والضهد أعدلظ: 
فتجب له المضاعفة» . 


.50١ المقنع: باب الحيج ص‎ )١( 

(؟) الانتصار: الحج / مسالة ١١١‏ لو صاد المحرم في الحرم ص 49" (بتصرّف). 
(؟) الخلاف: الحج / مسالة 0/8" ج ؟" ص 107. 

(؛) الوسيلة : الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص ١١0‏ (بتقديم وتاخير). 
(0) الانتتصار: الحج / مسألة ١7١‏ لو قتل المحرم صيداً ص 714/8 - 519. 

(1) الناصريّات: مسالة ١44‏ ص .7١١‏ 





اجتماع كقارتي صيد المحل وفى الحرم على المحرم في الحرم عبببيييبسيحجته إرة 
وعن ابن إدريس : «فإن كان ذلك منه في الحرم وهو محرم عامداً 
إليه . تضاعف ما كان يجب عليه فى الحلٌ»7". 
وقد الكلاترى فى وليل المساعلة فى العرم بين النمد وتسيرة 
كما أنه لا نجد لها دليلاً في الحلّ من حيث العمديّة , بل لم يحضرني الآن 
موافق لداقضاا عن كوم مجمعا غلية: 1 
الست مااع فهرييا 1 و لاحتنا من وحوري النمة على امد 
في الحرم » ووجوب الفداء على المحرم في الحل إن كان له فداءء 
ووجوبه مع القيمة عليه في الحرم , وإلا فقيمتان . 
عم , قد ذكر الشيخ”'" وابنا حمزة'" والبرّاسج!* وابن سعيد 
والفباطلان "ا وغبيرى الأول قن المبالك#رانبه المسهون 7 
أكاذ ناك كناك لوست عنعيى :4 الفسشا عنةعز الى ابل 


)01( هذه العبارة وقعت في مقام النقل عن المرتضى. انظر السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن 

(1) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 480. المبسوط: الحج / 
ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص ؟117. 

(؟) الوسيلة: الحج الكنارات التغلعة ينا كر نااطن 150 

(؟) المهدّب: نبذة من لزوم إعادة الحج من قابل بج ١‏ ص .57١‏ 

(0) الجامع للشرائع: الحج / كقارات محظور الإحرام ص .١5١‏ 

(1) المختصر النافع: الحيج / في الصيد ص © .٠١‏ قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام 

(0) كالكاشاني في الجقامع بج جاص .59١0‏ 

(8) مسالك الأفهام: الحج / توابع أحكام الصيد بج ١‏ ص 470. 


متعم دسي م ا اوت كو أهن الكلدم 13181 ) 


فلا وتطا عاك »ا بيع ا أريا تعب :فيد ننه لأ تعب نعها القسيمة | 
البدنتان . 

للأصل . 

وقول الصادق نقةٍ فيما تقدّم من مرسل ابن فضّال : «إنما يكون 
الجزاء مضاعفاً فيما دون البدنة حتّى يبلغ البدنة, فإذا بلغ البدنة 
فلا تضاعف ؛ لأنّه أعظم ما يكون...6!". ونحوه مرسله الآخر"", 
فيخصٌ أو يقيّد بذلك ما دل عليها . 

إلا أنه قد يناقش : بانقطاع الأصل بما عرفت, وقصور المرسل 
بادامو التي رالعسيي مانا عرس بايا 
الجواد ءية!", المروى بعدة طرق ؛ المشتمل على قرائن عديدة تدل 
على صحته . 

ولعلّه لذا مال غير واحد من متأخّري المتأخّرين© إلى ما عن 
ابن إدريس : من التضعيف مطلقاً*", بل هو المحكي عن الأكثر'", بل 


.177 و؟) تقدّما في ص‎ ١( 

(') تقدّم في ص 017 /ا01. 

(؛) كالعاملي في المدارك: الحج / توابع أحكام الصيد ج 8 ص 597-797 والسبزواري فى 
الذخيرة: الحج ا 8 ار لاه بلح / كقارات 

)0 6 المسائل: الحج د لاص 67”. 


ا ا ب ره 


عق ابن ارسي ميته إلى مااغدا القع مين الاميحاب !لمانا 
بالاثفاق عليه . 
وهو _مع كونه أحوط -لا يخلو من قوّة» وإن أمكن القول بانجبار 
العرسيلين ينا ستعمين الشهرة قفن المبدا لك مانا إلى كتين ها فتنى 
الكتب الأربع . فيصلحان : للتخصيص والتقييد, بل والمعارضة التى 
يمكن الجمع فيها بالحمل على ضرب من الندب , فتأمّل . 
نعم , ما في المسالك من أَنّ «المراد ببلوغ البدنة : بلوغ نفس البدنة 
أو قيمتها»'"' غير واضح ؛ إذ المستفاد من النصّ والفتوى تعلّق الحكم ” 
بنفس البدنة . وكذا لا يلحق بها أرشها قطعاً والله العالم . 0 
(وكلّما تكرّر””4 من الجناية على «الصيد من المحرم نسياناً» 
للإحرام وجب عليه ضمانه4 بلا خلاف7, بل الإجماع بقسميه 
عليه”*, بل المحكي مهما قيض أو متواتر .وهو الحكة يعد العمواه 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / توابع أحكام الصيد ج ١‏ ص 410. 

(؟) في نسخة الشرائع : يتكرّر. 

(؛) كما في غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص 1757. ومنتهى المطلب: الحج / كفارات 
الصيد ج ١١‏ ص 177, ونفى العلم بالخلاف في ذخيرة المعاد: الحج / في الكقارات 
ص .1١4‏ 

(0) انظر الخلاف: الحج / مسألة 504 ج ١‏ ص 597, وتذكرة الفقهاء: الحج / كقّارات الصيد 
5 لاص 07غ. ومدارك الأحكام: الحج / توابع أحكام الصيد بج 4 ص 797. ورياض 
المسائل: الحج / في الصيد ج / ص 509. ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / في الكقّارات 
جاص .5١9‏ 


)203 ليم ا ل لخت جو فك الكلام رم‎ ٠ 


كان لكوي الأومكفيمى نا اعفن اومن 
واكذ ا لوكا ورحفظ) وان اراد قل كت اليد فتتلف اوقرس من غير 
قصد للضر ب , الذى هو من معقد إجماع المدارك”" دبل :وإن كان عن 


جهل بالحكم الشرعي في أقوى الوجهين . 

«ولو تعمد وحبثتث الكفارة اااي إجماعا بقسميه !2 , وكتاب] 0 
وسنة!", بل هو كالضرورى . 

ثم لا يتكرّر". وهو ممّن ينتقم الله منه» لو فعل عمدا ايضاء 

كما في الفقيه'" والمقنع'*" والنهاية'" والتهذيب"" والاستبصار”" 

.56 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب كقّارات الصيد ج ١‏ ص 0. 

(") مدارك الأحكام: الحج / توابع أحكام الصيد ج / ص ”59. 

(4) ليست في نسخة المسالك. 

(0) نقل الإجماع في منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج ١١‏ ص 777. ورياض 
المسائل: الحج / في الصيد ج ,اص 708 - 509 ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / في 
الكفارات ج ١٠١‏ ص .5١5‏ 

وتأتي , بعض التخريجات خلال البحث. 

030 سورة المائدة: : الاية‎ )١1( 

)00 ا اباي 0 ا 0. 

)080 يي ل 7027000 

.١1 0١ المقنع: باب الحج ص‎ ٠١( 

(١1)النهاية:‏ الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة يج ١‏ ص 18406. 

5 : باب عبد وب 00 6 ص 577 . 


الضيو هن المغرفة ‏ تمسي سس سي م د د و اي تت 821/4 


والمهذب'" والجامع'" وغيرها'" على ما حكي عن بعضها, بل عن كنز 

العرفان : نسبته إلى اكثر اللاصحاب”**, بل فى محكي التبيان : «أنه 

ظاهر مذهب الأصحاب»*/ والمجمع : «أنّه الظاهر فى رواياتنا»7". 
«(وقيل؟4 والقائل ابنا الجنيد" وإدريس”" والشيخ فى المبسوط!" 
ئلكحىف 0٠١١‏ انر ١1ل‏ 0ن و 56 

والخلااف اليرت والحلبي!"" في ظاهرهما على ما حكي عنهم : 

(تتكرّر». 
«والاوّل اشهر""*» فتوى ورواية» بل عن الخلاف : نسبته إلى 

كقير هن الأكنا 81 

.578-1777 ص‎ ١ المهزّب: الحج / ما يتعلّق بذلك البدنة ج‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع : الحج / كفّارات محظور الإحرام ص .١5١‏ 

(؟) كفوائد الشرائع (آثار الكركي): بج ١١‏ ص .4١‏ ومسالك الأفهام: الحج / توابع أحكام 
الصيد بج ١‏ ص 477. ومدارك الأحكام: الحج / توابع أحكام الصيد ج 4 ص 597. 

(؛) كنز العرفان: الحج / ذيل الاية الثانية من النوع الثالث ج ١‏ ص 7؟؟. 

(0) تفسير التبيان: ذيل الاية 40 من سورة المائدة ج ؛ ص .١7‏ 

(1) مجمع البيان: ذيل الاية 0 من سورة المائدة ج 7 4 ص 15060. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقارات الإحرام ج ؛ ص ؟؟١.‏ 

(9) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١١اص‏ 0 

.597 ص‎ ١ الخلاف: الحج / مسألة 509 ج‎ )٠١( 

)1١(‏ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج 7 ص ؟75. 

.٠١0 الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص‎ )1١( 

(16) في نسخة الشرائع والمدارك: أشبه. 

(14) تقدّم المصدر آنفاً. 


+ 
3 


حدى 





«ومن عاد فينتقم الله منه»!'! فى ان الجزاء ا العود انتقام الله تعالى 2 في 

مقابل جزاء الابتداء من الفدية ومرجع ‏ إلى ان الجزاء للتكفير 

لا للعقوبة . ولا تكفير بالفدية مع العود _مضافا إلى ما في النصوص من 

التض بح بكون المراد من الاية ذلك : 

قال الصادق عد في صحيح الحلبي : «المحرم إذا قتل الصيد فعليه 
جزاؤٌه. ويتصدق بالصيد على مسكين . فان عاد فقتل صيدا اخر 

لم يكن عليه جزاء , وينتقم الله منه , والنقمة في الآخرة»”". 

وفى حستدةزنن اذا اصاي: اخيو فايين عليه كنازة قال آله 
(عرّوجل) : (ومن عاد فينتقم الله منه) (ولم يكن عليه كفارة)1)20. 

وفى خبر حفص الأعور : «إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له : هل 
أصبت قبل هذا وأنت محرم؟ فإن قال : نعم , فقولوا له :إن الله منتقم منك 

فاحذر النقمة . وإن قال : لا, فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد»”". 

.56 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١05‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 7٠١‏ ج هص 75/5 الاستبصار: 
باب ١77‏ من تكورّر منه الصيد ح ” ج تاكن 11 وبال القيعة انه ا سن انوا 
كفّارات الصيد ح ١ج ١١‏ ص 47. ' 

(5) ما بين القوسين ورد في رواية مقاربة اخرى للحلبي: انظر تفسير العيّاشي: تة بفنسير سوره 
المائدة ح ٠١8‏ ج ١‏ ص 581,. ومستدرك الوسائل: باب ”١‏ من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ 
ج أ ص 180. 

(5) الكافي: باب المحرم يصيب الصيد مراراً م ؟ ج غ ص 595, وسائل الشيعة: باب 44 من 

(0) تهذيب الأحكام: باب 5١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١18١‏ بج ه ص 417. وسائل الشيعة: 


5 
٠ 


باب 48 من أبواب كقارات الصيد م "اج ١‏ ص 15. 


وفي بع ابن ابي عمير عن بعض اصحابه الذي هو 
خطاً 5 0 0 فى كل ها ان الكقارة وفان عا :فاضا قانا 


5 تدا فل عليه فيه الكفارة . وهو ممّن قال الله (عرٌ وجل): (ومن 
عاد فينتقم الله منه)»(00, 


ورواه في الكافي عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه , غير مسند 
له إلى الصادق اذ" . 

وفي دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّدطِكه : «أنّه قال في قول الله 
(جل وعرّ): (ومن عاد فينتقم الله منه) قال: من قتل صيداً وهو محرم 
حُكِمَ عليه أن يجزى بمثله ‏ فإن عاد فقتل آخر لم يُحْكَم عليه , وينتقم 


الله منه»!2', 


1 ع و 

)١(‏ لفظ الخبر هكذا: : «اذا أصاب المحرم الصيد خط فعليه كقّارة. فان مما مقمل قاد 
الكفارة أبداً إذا كان ل ٠‏ فان أصانة متفازا كا وغل الكنانة فان أضنانه ثانية متعحّداً فهو 
ممّن ينتقم الله منه ولم يكن عليه الكفّارة» وما ذكره من اللفظ مطابق لرواية الكافي. انظر 
الهامش بعد اللاحق 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١١١‏ ب 0 ص 7//1, الاستبصار: 
بأب ١71‏ من تكوّر منه الصيد ح أج اص 5١١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب 

(؟) الكافي: باب المحرم يصيب الصيد مراراً ح “سج 4 ص 7954. وسائل الشيعة: باب 18 من 





«... كلّ ما أتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه إلا الصيد ء فإِنّ عليه 
اواك وعيالة كاك أويعله اريغطا إلى اننال وضوان كا توعان 
فهو ممّن ينتقم الله منهء وليس عليه كفارة» والنقمة في الآخرة ...76". 

والمناقشة”" فى الأُوّل : بأنّهِ متروك الظاهر ‏ لكون مقتول الحره'”" 
من الصيد ميتة» فلا يتصدّق به على المسكين . فيحمل على بطلان 
امتناعه , فلا يدل على القتل المكرّرء وفيه أيضاً وفي مرسل ابن 
أبى عمير بالحمل على أنّه ليس عليه الجزاء وحده بل ويعاقب كما 
ترى لأينيقى أررقسطر ولا تتشاهل دقعا . 

اليك دادر مقتهى إطالاق يعض التضوصن المتودو وقاصينة 
الفرق بين العمد وغيره ؛ ضر ورة اندفاعها : بتحكيم المقيّد عليها . مضافاً 
أل ظهور قوله : «فينتقم الله منه» فى حال العمد. كإطلاق بعض 
النصوص المزبورة وجوب التكرار مطلقاً. المحمول على ذلك أيضاً . 

ومنه يعلم ما فى الاستدلال'/ للأوّل : بالآية. وبعموم نحو قول 
الصادق َك في 0 ابن عمّار : «عليه الكفارة فى كل ما أضاى قا 





)١(‏ تفسير القمّي : ذيل الآية 16 من سورة المائدة جح ١‏ ص ١87‏ - 184., وانظر وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب كقّارات الصيد مم ؟ (مع ذيله) بج ١‏ ص 16 17. 

.١750 كما في مختلف الشيعة: الحج / كفارات الإحرام ج ؛ ص‎ )١١ 

(6) في المصدر: المحرم. 

(8) كما فى :مختلف الشيعة :«(انظر الهامقن قبل السابق.ض 19111 

(6)التصدر السابق: فى 1 

(1) الكافي: باب المحرم يصيب الصيد مراراً ح ١‏ ج 4 ص 5955. تهذيب الأحكام: باب ١5‏ 
الكقارة عن خطأ المحرم ح 7١8‏ ج 0 ص 775؟. وسائل الشيعة: باب /ا8 من أبواب > 


6 جواهرالكلام (ج١)‏ 


قبله سعة وقت زائد على الصلاة والتيمم . 
وهو_مع كونه ليس خلافاً في المسألة عند التحقيق ؛ مساواته مع غيره 
من النجاسات حينئذٍ فيه أُوَلاً : أن الظاهر إرادة الضيق عرفاً » فلا ينافيه 
نحو زمان الغسل . وثانياً : فلأنه من مقدتمات الصلاة كالتستّر ونحوه, 
فلا يقدح سعة الزمان بالنسبة إليه » فتأمّل جيّداً . 
ومن جدّد ‏ أي فعل ل وضوءه * الواجب أو المندوب مرّة أو مرّات 
بنيّة الندب #لكان مشروعيّة التجديد إجماعاً() وسنّة(2 كادت تكون 
متواترة # ثمّ صلى ا بعده لإ وذكر أنه أخلّ بعضوةمثلاً ٠#‏ من إحدى 
الطهارتين * أو الطهارات ‏ فإن اقتصرنا #في الواجب بالنسبة إلى ني 
الوضوء # على نيّةَ القربة 4 ولم نوجب غيرها من الوجه والرفع أو 
الاستبناحة ا فالطهارة والصلاة صحيحتاك #من غير إشكال يعرف 





)١(‏ ممّن قال بذلك : ابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / في الطهارة ص4 » وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : باب الطهارة ص »"١‏ والعلامة في النهاية : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١7‏ » والشهيد 
في الدروس + الطهارة / المقدمة ض7. 

(؟) كاخبر الذي رواه الكليني عن أبي علي الاشعري » عن بعض اصحابنا » عن اسماعيل بن 
مهران ‏ عن صباح الحذاء» عن سماعة » قال : « كنت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) 
فصلى الظهر والعصر بين يديّ » وجلست عنده حتّى حضرت المغرب » فدعا بوضوء فتوضا 
للصلاة ‏ ثم قال لي : توضأء فقلت : جعلت فدالك أنا على وضوثيء فقال : وإن كنت على 
وضصوء ... )) . 

الكاني : باب نوادر الطهارة ح؛ و١٠‏ ج" ص؟/7» وسائل الشيعة : انظر باب 8 من 

ابواب الوضوء ج١‏ ص 777 . 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 71١‏ . 


تكرّر الصيد من المحرم ----- سي 84 
وفق محيخة :زاب عليه كلما عاد كفارة»27, 

اذ أقصاه تحكيم الخاص على العامٌ, بل إن كانت «ما» موصولة فى 
الأوّل خرج عمّا نحن فيه ؛ ضرورة كونه في أفراد الصيد الذي لا كلام 
فيه ؛ بل الإجماع منعقد عليه . وإِنْما الكلام فى تكرّر الإصابة الذى 

واولى من ذلك بذلك : ما فى صحيح البزنطى سال الرضا ءَليةٍ : «عن 
المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمدء أَهُم فيه سواء؟ قال : لا. 
قال : عليه الكقّارة, قال : فإن أصاب خطأً, قال!": عليه الكقارة .قال: :7 
فإن أحة لبا متعقدا فديحه؟ قال :عليه الكثارة قال بجعلت فداك : 
ألست قلت : إِنّ الخطأ والجهالة والعمد ليس سواء؟ فبأيّ شيء يفضل 
المتعمّد الجاهل والخاطئ؟ قال : بأنّه أثم ولعب بدينه»!"؛ بتقريب”): 
أن القاكدا ان قضل يقير الك لكيدة لأ سوقت الحا جه 

نه يكفي في البيان ما سمعته من النصوص. على أنه في بيان 





ه كقارات الصيد م ١ج ١١‏ ص 45. 

)١(‏ تهديب الأحكام: باب 0 الكفارة عن خطا المحرم ح 0 6 ص 77 ”,. الاستبصار: 
كفارات الصيد ح 7ج ١١‏ ص 45. ' 

(؟) فى المصدر بعدها إضافة: «واى شىءٍ الخطا عندك؟ قلت: يرمى هده النخلة فيصيب نخله 
أخرى. فقال: نعم هذا الخطأ. و». 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 550 الكقارة عن خطأً المحرم ح ١77‏ ج 0 ص .51١‏ وسائل 

(؛) كما في منتهى المطلب: الحج / كقارات الصيد ج ١١‏ ص .18١‏ 





0 





فضله فى المرّة الواحدة» بل لعل إطلاق جميع النصوص منساق إلى 
يبان لكل إلى إرادة التكرير. 
وأغرب من ذلك الاستدلال ب«أنّه يلزم أن يكون من قتل جرادة ثم 
نعامة عليه كقارة الجرادة دون النعامة. وهو لا يناسب الحكمة»'" 
وب«أنّه يلزم أن يكون ذنب من يقتل جرادة أو زنبوراً عقيب نعامة 
أعظم من قتله النعامة . وليس كذلك»7". 
إذهق ذكها شرئ دل يوافي اصنول الاسامية #ضيرورة كؤثه 
كالاجتهاد فى مقابلة النصّ . 
ونحو ذلك ما وقع من مثل الفاضل : من التأويل في النصوص 
المزبورة ممّا هو كالمقطوع بفساده ؛ معلّلاً ذلك ب«أنّه وإن بعد لكنٌ 
الجمع بين الأدلة اول 
إذ هو -كما ترى ليس بأولى من الجمع بينها بما هو مستفاد منها 
من التفصيل الذي يحمل عليه الإطلاق في كل من الطرفين , سيّما بعد 
موا نل نهل انسوفن كلاه | كتير وم القتها لما عليه الفا نك انين 
جعل الله الرشد في خلافها ؛ فإنّ المحكي عنهم _عدا النادر منهم! - 
تكرار الكثازة يتكرار الفعل مظلقاً : 
)١(‏ مختلف الشيعة: الحج / كفارات الإحرام ج ؛ ص .١75‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج١١‏ ص 587. 
(؛) مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 1358, المغني (لابن قدامة): ج “ا ص .01١‏ الشرح الكبير: ج 7 ص 
7 الأم: اج ١‏ ص 20. رحمة الأمّة: ج ١‏ ص ٠00‏ المبسوط (للسرخسي): ج ] 
ص 41, المجموع: ج /اص 7717 حلية العلماء: ج 7 ص .5١9‏ 


و الضدس لقعم لام ةحب ااه 


نعم . الظاهر اختصاص ذلك بالمحرم, دون المحل في الحرم, كما 
صرح به ثاني الشهيدين'"' وغيره'' '. واحتمال” : إرادة مَن في الحرم 
من «المحرم»», بل ومن قوله تعالى : «مادمتم حرماً»!» في غاية البعد: 
5 00 
عامين, الذي لاخلاف' الى جيك اراي 3 

0ه : بين ارتباط أحدهما بالآخر كحجٌ التمتّع وعمرته . 
وعدمه كحجٌ الإفراد وعمرته ؛ اقتصارأ فيما خالف ما يقتضى التكرير 
ولو قاعدة وجود المسبّب بوجود السبب _على المتيقن, وهو 
ما عرفت . 

فا قن غاب المزادهن كلذف ذلك وعيفت ا عه ان امبرف ا 
«ظاهر كلامهم التكرار في إحرام واحد وإن تباعد الزمان»'"! ‏ قال: 
إرأما لوتتكون فى اعراسن اوهل اعدهنا الاك ار لا لمهي 


.177 ص‎ ١ مسالك الأفهام الم راكد ق أحكام الصيد ج‎ )١( 

/ ص 088. والطباطبائي في الرياض: الحج‎ ١ كالمقداد في التنقيح: الحج / في الصيد سج‎ )١١ 
.517 في الصيد ج لاص‎ 

(؟) كما في غاية المراد: الحج / في الكفارات ج ١‏ ص .6١0‏ 

(غ) سورة المائدة: الاية 51. 

(6) كما فى غاية المراد: (انظر الهامش بعد اللاحق). 

القاعانة المراف النعع اق الكتارا عد اس د11 


و6 لل جواهر الكلام (ج ") 


ويقوى ضيدق التكران لتقا ري الررهاف يان يصيد في آخر المتلوّ وأوّل 
التاليى مع قصر الزمان»'"'. 

كالسدى نفج كيرد هرو علق النكرازإذا اونظ احدقها با لاخر 
وعدمه مع عدمه!". 

واضح الضعف ؛إذ الجميع كما ترى . 

وشغوى !ب أن التبر نظي يمت له ا حراء واعة فلن ١‏ له لا وليل 
على اعتبار الوحدة في الإحرام إلا الاثفاق الذي لم يعلم تحقّقه في 
الفرض ‏ واضحة المنع بعد انسياق الواحد وقاعدة الاقتصار... وغير 
ذلك . 

نحو المحكي عن أحمد : من الفرق بين تخلّل التكفير وعدمه!)؛ 
ضرورة ظهور الاية في عدم الفرق . 

وكا ماسر كي فق عدم الترر فى غلم الاكبير العرة من كوله 
عقيب عمد أو سهو”“؛ إذ الظاهر من الاية ومرسل ابن ابي عمير -إن 
لم يكن صريحهما وصر يح محكىٌ النهاية'" والمهذب”": كون العمد 
عقيب العمد . 

اتاانقو عقييج القطا أو العكبى : تلاق كا فرن يعن للا رز 


(1) الس التاق اتن 1 (1) التنقيح الرائع: الحج / في الصيد سج ١‏ ص /05. 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الحج / توابع أحكام الصيد ج ؟ ص 177. 

(؛) المغني (لابن قدامة): ج 7 ص .01١‏ الشرح الكبير: ج 7 ص 538. 

(0) التنقيح الرائع: الحج / في الصيد ج ١‏ ص /05. 

(1) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 180. 

(/) المهدب: الحج / ما يتعلق بذلك البدنة ج ١‏ ص 5١7‏ -8؟57؟. 

(8) كالمقداد في التنقيح: الحج / في الصيد ج ١‏ ص /04. 


ضمان اليد بقكلة عدا وسهوا وحظاً عمسي ل ع كج ب م ا وا ا 01417 


ولا إشكال فى وجوب التكرير فيه . 

نعم . في كشف اللثام : «كأنّ جهل الحكم هنا كالسهو»'". ولعلّه 
كذلك ؛ لانسياق العالم المتذكر من الاية والنصوص دون الجاهل , 
لا أقلّ من الشكٌّ ٠‏ فيبقى على مقتضى التكرير ٠‏ والله العالم . 

«و» كيف كانء فلا خلاف! '" في أنه أي المحرم بل والمحلٌ في 
الحرم يضمن الصيد بقتله عمداً» : : بأد ن يعلم أنه صيد فيقتله ذاكراً 
لأحرافة عالما بالحكة أو لا ميشعارا أو سهد ا سوق ها تقد من 
الجراد الذي يشقّ التحرّز عنه , وما صال عليه من السباع . 

(وسهواً» : بأن يكون غافلاً عن الإحرام» أو الحرمة , أو عن كونه 
صيذا: َ 

أوكظا تراه تمدو نينا تأخطاء إلى الفيو ناما نميل ا شه 
تخليصه من سبع ونحوه فَأَدّى إلى قتله على الأصمحٌ . 

بل الإجماع بقسميه على ذلك كلّه”" عدا الأخير؛ بل في كشف 
اللثام على الجميع!. 


.155 كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص‎ )١( 

.5756 ص‎ ١١ كما في منتهى المطلب الحج / كقارات الصيد ج‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الحج / كقّارات الصيد ج لاص 105. 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ 

ص 104 400. وابن إدريس في السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ 
ص 5/8 0: وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / كفارات محظور الإحرام ص 187. 
والعلامة في القواعد: الحج / كقّارات الإحرام ج ١‏ ص 417. والشهيد في الدروس: الحج / 
درس 10 ج١ا‏ ص 509. 

(؛) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 3 ص 475 .57١‏ 


لضن 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 


خلافاً: المحكي عن الحسن البصري ومجاهد: فلم يضمّنا 
العامد"", وهو خلاف نص القران”", والإجماع. بل الضرورة من 
المذاهب,. وللأوزاعى :فلم يشكته إن اضطر إليه"".:ولاخر ين 
فلم يضمّنوا الخاطع !4. 

ماقا الى التضوصن 

كقول الصادق عليه ليد فى صحيح معاوية ٠:‏ ((:.: ولسن عليك فداء 
ما أتيته بجهالة , إل الصيد ؛ فإنّ عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد»!. 

وفي صحيح مسمع : «إذا رمى المحرم 250510257 
عليه كفارتين جزاءهما»0". 

وصحيح البزنطي سأل الرضائقةِ : «عن المحرم يصيد الصيد 
بجهالة؟ قال : عليه كقّارة قلت : فإن أصابه خطأ؟ قال : أيّ شيء الخطأ 
عندكم؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى» قال: نعم هذا 
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)١(‏ المغني لابن قدامة): س “اص الشرح الكبير: ج +1 ص 06 551,. عمدة القاري: 
٠١‏ ص 177 المجموع: ب لاص .51١ 117١‏ 

(؟) سورة المائدة: الاية 160. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج “ا ص 079 040. الشرم الكبير: ج 7 ص .5١7‏ 

(1)التجمرو اح لاضن 891 المفتى الاب دادع اح 845 السرم الكتيردم 7 
ص 50١‏ الإنصاف: ج 7 ص 078. المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص 11. 

(0) الكافي: باب النهي عن الصيد م ٠"‏ ج 4 ص ,58١‏ تهذيب الأحكام: باب ١4‏ ما يجب 
على المحرم اجتنابه ح *8 جه ص ,7١0‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب كقّارات الصيد 
ح اج لاص 18. 

(العاميويات النهى عن الضيد د لاس اصن 8١‏ وسائل القريفةوبات: 9 مين نوات 
كفارات الصيد ح 7 ج ١١‏ ص .7١‏ 


الخطا +وكلية الكنا وت ... وغيرها من النصوص . 


وبحوه ا ييه رم 5005077 
وكذ اق وفى فرظا فا ضاي عييذا فته » لما قر نت 
م إنَ ظاهر النصوص والفتاوى : عدم الفرق بين العامد وغيره في 
مقدار الكقارة . 
خلافاً للمرتضى في محكيّ الانتصار”" والناصريّات”" فالتضاعف 
في العمد :إِمّا مطلقاًكما في الأخير'. أو مع قصد نقض الإحرام كما في 
الكل االيسيقد ا لوده كماع بوالاتسباط وويان علبدمع التسنيان 
و عمس للب لالخف ل 
ويد : أن الأول موهون بعدم موافق له عليه . كما اعترف به في 
الرياض”". ١‏ 
الثاني ايم يلال ترصن ان روي اقدادر عور رسا 5 
والثالث اجتهاد في مقابلة النصٌّء المصرّح: بأنّ الفسارق سين 
العمد وغيره ليس إلا الإثم الموجب للعقاب, وبه يثبت الغلظ, 
فلا يحتاج إلى تعدّد الكفارة, كما هو واضح ء وقد تقدّم بعض الكلام في 
ذلك . والله العالم . 
«ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأ كله. كان ن على المحرم 


)١(‏ الكافي: باب النهي عن الصيد ح 4 ج انض 107 اتوسائل العفة وباب ا لااندى انيرا 
كفارات الصيد ح ؟ ج ١١‏ ص 19. 

.51/8 لو قتل المحرم صيداً ص‎ 1١ الانتتصار: الحج / مسألة‎ )١( 

(5) الناصريّات: مسألة غ4١‏ ص ؟١5.‏ 

(؛ و0) الصحيح إيدال «الأخير» ب«الأوّل». و«الأوّل» ب«الأخير». 

(1) رياض المسائل: الحج / في الصيد ج /اص 509. 


سبي مم بس سي سيك كوافر اكلام لع 
عن كل بيضة شاة. وعلى المحل عن كل بيضة درهم» بلا خلاف 
احواقية! ايل :فى المسالك + الأثفا ىق علية 3 

لصحيح أبي عبيدة: «سألت أبااجعفر ب : عن رجل محل اشترى 
لمحرم بيض نعام فأكله المحرم . فما على الذي أكله؟ فقال : على الذي 
اشتراه فداء لكل بيضة درهم . وعلى المحرم لكل بيضة شاة»”". 

وظاهره -كالفتاوى ‏ ترتّب ذلك على المحل وإن كان في الحل. 
ولا استبعاد فيه بعد النصّ والفتوى وإن لم يكن كقّارة على المحل 
لو اشترك مع المحرم في قتل الصيد في الحل . ' 

لكن في المسالك : «يمكن وجوب اكثر الامرين عليه من القيمة 
والدرهم لو كان في الحرم ؛ لأنّ حكم البيض المذكور يقتضي تغليظا . 
ذاو اققضر على الارهم مع ووب العيمة في ير مع ترصن رودا ديا 
عليه لكان أنقص منه , والواقع خلافه»!». 

إلا أنه -كما ترى _مجرّد اعتبار. 

وكذا ما فيها أيضاً من أنّ «الأكل إن كان فى الحلّ فالحكم كما ذكر, 
وإن كان في الحرم ففي تضاعف الفداء بحيث يجتمع عليه الشأة 
والدرهم نظرء من إطلاق القاعدة السابقة الدالّة على الاجتماع . ومن 
إطلاق النصّ هنا على وجوب الشاة» ويمكن هنا قويّاً أن يجمع بين 


.)514 كما فى رياض المسائل: (انظر الهامش السابق: ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / توابع أحكام الصيد ج ؟ ص 517. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 5؟ الكقّارة عن خطا المحرم ح ١48‏ ج ٠‏ ص 500. وسائل 
الشيعة: باب 14 من أبواب كقّارات الصيد ح 0 (مع ذيله) ج ١١‏ ص 01. 

(؛) الهامش قبل السابق: ص /13. 


لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله مم ا ا ف اب و 0031/1 


النصّين المطلقين بالتضاعف ؛ لعدم المنافاة, إلا أنّ الأصحاب 


لم يصر حوا هنا بشىء»١".‏ 
قلت : قد يقال بظهور الفتاوى فى عدم وجوب غير الشاة ؛ لذكرهم * 


ع 


هذه المسألة مستقلّةَ عن مسألة المضاعفة بالاجتماع ؛ على وجه يظهر +7 
منهم انفرادها بالحكم المزبور للنصٌ المذكور . 

ومن ذلك يظهر لك النظر أيضاً فيما ذكره غير واحد من أَنّ «كسر 
بيض النعام قبل التحرك موجب للإرسال.ء فلا يتمّ إطلاق وجوب الشاة 
هناء بل إن كسره ثم أكله وجب الجمع بين الإرسال بسبب الكسرء 
والشاة بسبب الأكل » تقريراً للنصّينء وإِنّما يتم وجوب الشاة خاطة إذا 
اشتراه المحل مكسوراً أو كسره هو»'"؛ إذ يمكن إخراج هذه المسالة 
بالنص والفتوى عن ذلك الإطلاق . 

وأدلى هتما لوقع امسطبوها ته كميره ليحر قار الوالعي 
القاة حافحةه وال :متفعة البيضن بالنسية إلى الفرخ الذي هو حكمه 
الأزتعالمومتلهها لوطيو النيضن تعد الكسسن كاد ا يوقي المسنالك: 
«ويمكن الجمع ؛ لصدق الكسر»!". وضعفه واضح . | 
ولو طبخه المحرم ثمّ كسره وأكله. فالظاهر وجوب الشاة خاصّة 





)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) جامع المقاصد: الحج / كقّارات الإحرام ج 7 ص 554 مسالك الأفهام: (انظر الهامش 
اللاحق). مدارك الأحكام: الحج / توابع أحكام الصيد ج 4 ص 597. الحدائق الناضرة: 
الحج / لواحق بحث الصيد جج ١١‏ ص 577. 

(5) مسالك الأفهام: الحج / توابع أحكام الصيد ج ؟ ص 118. 


لضن 


0# اسبح ع ل ع ا ل م كو اهن لكا ارج 10) 


وإن قلنا بوجوب الإرسال بالكسر ؛ لعدم تناوله وإن شاركه في منع 
الاستعداد. 

لكن في المسالك : «الأقو ى وجوب الإرسال مع الشاة ؛ لمساواة 
الطبخ للكسر في منع الاستعداد للفرخ . ولصدق الكسر بعد ذلك, 
ولا يقصر الأمران عن الكسر ابتداعً»0". وفيه ما لا يخفى . 

قيل : «وأولى بالعدم لو طبخه ولم يكسره لو قيل به ثمّة»". 

وفيه : أَنّه لامدخل للكسر بعد فرض قيام الطبخ ‏ 
للاستعداد _مقام الكسر . 

وحينئذٍ : فلو كسره له محل بعد ذلك وأكله المحرم وجبت الشاة 
بالأكل.وفى الارسال ها عرفت 

و حب على النعر الكاتير قو اهل السالم عن مهارق 
النصّ . 1 

ولوكاق الكاسر توما قفي الممنالاقهة رقن توبخوت اللتياة اى القيينة 
أو الدارهه نظر »7 , ْ ْ 

قلت : قد يقال بعدم وجوب شىء عليه ؛ للأصل السالم عن معارضة 
النصّ بعد فرض ذهاب استعداد البيض للفرخ بالطبخ المفروض من 
غيره» ولو فرض شمول تلك النصوص لاتجه الإرسال ا 

ولو كان با ا ساسم : «احتمل قو 


)00 انور مانت ص 138 439. 
)١(‏ المصدر السابق: ص 419. 
(9؟) المصدر السابق. 





الطهارة / في أحكام الوضوء 3 م 8839 
الاستباحة أعادهما» كا في المنتهى 2 والتذكرة”" بل عن سائر 
كتبه (2» واختاره الحقّق الثاني 4 وغيره من متأخري المتأخرين © . 

وكأنَ وجهه بالنسبة للطهارة عدم اليقين بحصوها » فيكون من قبيل من 
تيقّن الحدث وشك في الطهارة ؛ لاحتمال وقوع الخلل في الأولى » والثانية 
لا نجدي ؛ لعدم اشتماها على نيَّ الاستباحة مع القول باشتراطها ‏ وللصلاة 
عدم اليقين بالبراءة لما عرفت . 

خلافاً للشيخ في المبسوط "2 وابن سعيد في الجامع © كما عن 
القاضي '" وابن حمزة 217 » فلم يوجبوا الإعادة مع قولهم بوجوب نيّة الرفع 
والاستباحة على ما قيل''"', واستجوده المصتّف في المعتير ١١‏ إن نوى 
بالثانية الصلاة أي الإتيان بها على الوجه الأكمل » بل رتها ظهر من 
الشهيد قي الدروس2(١1)‏ اختياره من غير تقييد . 


. 7,5 منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص١"‏ . 

(6) كنهاية الاحكام: الطهارة / الشك في الوضوء ج١‏ ص١57-5»‏ وتحرير الاحكام : 
الطهارة / السهو فيها ج١‏ ص ١١‏ ء وارشاد الاذهان : الطهارة / اسياب الوضوء ج ١‏ ص 7١4‏ , 
ومختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص١3‏ . 

0( جامع المقاصد : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 7١5‏ . 

(5) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / احكام الوضوء ص ١15-١15‏ . 

(1) المبسوط : الطهارة / من تركها متعمداً ج١‏ ص5" . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / السهوفيها ص87" . (8) جواهر الفقه : مسألة ١١‏ ص١٠.‏ 

(4) الزسيلة؟ الفلدة /النبه العازضن فق الوضوة صر زه 

. كما في كشف اللثام : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص77‎ )٠١( 

. المعتير: الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص17‎ )١١( 

(؟1١)‏ الدروس : الطهارة / المقدمة وسين الوضوء ص" وه . 


لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله ب ل _-___-_-2_اى2_ادا_.| بيس 848 
وجوبٌ الدرهم خاصّة ؛ لأولويّته من المحلٌّ بذلك, مع أصالة البراءة 
من الزيادة. ووجوبٌ الشاة لمشاركته للمحرمء كما لو باشر أحدهما 
القنل ودل الآخر»7". واأستجوده في المدارك”" , 

وف المينالك أ رقنا تووقوى الاشكال إن اتراوامجيا نكس 
الآخر وأكله حيث يجب الإرسال ؛إذ ليس المشتري بكاسر ولا أكل , 
ولكنه سبب فيهما»”". 

قلت : قد يقال بعدم ترئّب شيء على المحرم غير الاثم ؛ للأصل بعد 
الخروج عن النص وعن فحوى التسبيب الذي هو نحو الدلالة على 
الصيد , ومنع الأولويّة بالنسبة إلى الدرهم, فتأمّل . 

ولو اشترى المحرم لنفسه من محل وباشر الأكل ومقدّماته. ففي 
المسالك ارقا فى وحوب الذوههم:والشاه أوالارسا لمعهها شار من 
وجوب الأخيرين عليه بدون الشراء . ووجوب الدرهم على المحل 
فعلى المحرم أولى » ومن خروجه عن صورة النصّ . والأوّل أقوى ؛ لآن 
حكم الأخيرين منصوص. والأوّل يدخل بمفهوم الموافقة»!. 

وفيه : منع الدخول بالمفهوم المزبور كما جزم به في المدارك!, نعم 
يتّجه عليه ما يقتضيه الكسر والأكل . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) مدارك الأحكام: الحجج / توابع أحكام الصيد ج 4 ص 597. 
(؟) مسالك الأفهام: الحج / توابع أحكام الصيد سج ١‏ ص 419. 
(غ) المصدر السابق. 
(0) مدارك الأحكام: الحج / توابع أحكام الصيد ج 4 ص 597. 


٠. ج‎ 


الأكل , والارسال مع الكسر صحيحاً؛ أخذاً من القواعد السابقة خاصّة. 


٠ 


6 


)">١ 0 ب جواهر الكلام‎ "٠.6 


ولو انتقل إلى المحل بغير الشراء وبذله للمحرم , ففي المدارك : «في 
وجوب الدرهم على المحل وجهان, أظهر هما العدم»'". 

وقوّى ابن فهد في المهدّب الوجوب «لأنّ السبب إعانة المحرم, 
ولاائر لخصوصيّة سبب تملك العين»'". 

وفى المسالك : «لو انتقل إلى المحلّ أو المحرم بغير الشراء ففى 
لعرى تدكا طن نمق المشاركة فى الذا نده أ وصوم النضل مع ديكا ليه 
في المحل للقواعد الدالة على عدم وجوب شيء في غير هذه الصورة 
من مسائل الصيد ء ويمكن أن يجب على المحرم ما كان يجب بالشراء 
ولا.يجب على المحل»'". 

قلت : قد يقال : إن المتجه وجوب قيمة البيض على المحرم بسبب 


كما أن المتجة أ رضأ #عده تاتب قوع ان المحل لو كان المتهرئ 
غير البيض وإن كان أعظم كالنعامة والظبي , نعم , يتّجه وجوب القيمة أو 
المنصوص على المحرم . 

وممّا ذكرنا يظهر لك ما فى كشف اللثام من الموافق والمخالف, 
قال#«توفل الاخذ غير الشراء كتالقراء؟ اهمال قرم :وان كنا 
المشتري أيضاً محرماً وكان مكسوراً أو مطبوخاً أو فاسداً لم يكن 
عليه إل درهم ؛ لإعانته المحرم على أكله . وإن كان صحيحاً فدفعه إلى 


)١(‏ المتصدر الشابق:ض يروم 


.505 ص‎ ١ المهدّب البارع: الحبج / في الصيد ج‎ )١( 
.47١ 419 مسالك الأفهام: الحج / توابع أحكام الصيد ج ؟ ص‎ )5( 


عدة :#خول الضيد: فى ملك الفعرة مح ا ا 


المحرم كذلك كان مسبّباً للكسرء فعليه ما عليه إن باشره, وإن كسره 
بنفسه فعليه فداء الكسرء وكان الطبخ مثله , ثمّ عليه لدفعه إلى الآكل 
الدرهم . وإن اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شيء, كما 

لا شيء على من الكري عير النيطن من بيد أو صبيرهيوإن أضاءة 
للأصل ؛ وبطلان القياس » ومنع الأولويّة»'". وإن تبعه في أكثره ه في 
الرياض”". والله العالم . 

(ولا يدخل الصيد في ملك المحرم» في الح ل وفي الحرم 
«باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ولا ميراث» ولا غير ذلك من أسباب 
التملّك كما في النافع'" والقواعد' وغيرهما!, بل في المدارك : نسبته 
إلى القطع به في كلام الأصحاب”". بل عن المنتهى : الإجماع عليه في 
الاصطياد", 

اظهور الكتاب والسنّة والفتاوى في التنافي بين الإحرام وتملّك 
الصيد ؛ فان قوله تعالى الاوعةة عليكم حيد الرذها دمع حدرم ااه 


.45١ كشف اللثام: الحج / كغارات الام اص‎ )١١( 

(؟) رياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص .75١6‏ 

(؟) المختصر النافع: الحج / في الصيد ص .٠١60‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص 4110. 

(0) كتحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 44. ومجمع الفائدة والبرهان: الحج / 
في الكفارات ج 7 ص .45١‏ ومفاتيح الشرائع : مفتاح 507 ب ١‏ ص .5١١‏ 

(1) الموجود فيه: «مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب». انظر مدارك الأحكام: الحج / توابع 

(0) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج اص 06 .١‏ 

(8) سورة المائدة: الآية 93. 


خضي 


ملعم ع ص قوفن اكلام 11 
ظاهر في إزاةسرنة سائر الاتعتاعات المقافنة حفن التمللت: 
خصوصاً إذا لوحظ كون تملكه من جملة الانتفاع . 

كظهور خبر أبي سعيد المكاري عن الصادق َىةٍ : «لا يحرم أحد 
ومعه شىء من الصيد حتى يخرجه عن ملكه. فإن ادخله الحرم 
وجب عليه أن يخليه . فإن لم يفعل حتّى يدخل ومات لزمه الفداء»!" 
فى ذلك أيضاً . 

فنا دا : اال كلمو وهوي إوشالة وفيفانةء المقتفى روه عه 
ملك جو ١‏ فالا عفن كع نه مال اقمف فيه | رظنا . 

بل وإلى ظهور الإجماع المحكى عن الخلاف”" والجواهر”" وظاهر 
المنتهى! على زوال ملكه عنه بالإحرام, فيه أيضاً؛ ضرورة كون 
ذلك ليس إلا لمنافاة الاإحرام تملّك الصيد الذي هو أثر سبب من 
أسبابه الاختياريّة من الاصطياد والابتياع ونحوهماء أو القهريّة 
كالارث ونحوهء فإذا أبطل الإحرام أثر السبب علم منه عدم تأثير 
الس قفة رد 

لكن ناقش فى ذلك كله غير واحد من متأَخَّري المتأخّرين!؛ 
حت مال :فتك المدا رك متهم إلى يما ارسلم عن الشنيم من الدخول فى 
)١(‏ تقدّم في ص 147. 
(؟) الخلاف: الحج / مسألة ؟79ج ؟ ص .4١5- 1١7‏ 
(؟) جواهر الفقه: مسألة ١79‏ ص 47. 
(؛) منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج ١١‏ ص .51١‏ 
(5) كالعاملي في المدارك: (انظر الهامش اللاحق). والسبزواري في الذخيرة: الحم / في 

الكقارات ص 5 والبحراني في الحدائق: الحج / صيد الب يج ١١‏ ص ...١1١‏ 


عدم وغول الفية ف ملك المعرم. حسم تيف 3-5 


الملك ثمٌ وجوب الإرسال'" وإن كنا لم تتحقق ذلك عن الشيخ , بل في 
كشف اللثام عنه أنه «لا يدخل بالاتّهاب فى ملكه وأطلق , ولا يجوز له 
تون الانا #وقترةامق أنواج الفيمتك ووأ الافبوي انه يملك 
بالميراث , ولكن إن كان معه وجب عليه إرساله وإلا بقى في ملكه, 
ولا يجب إرساله»7". ا 

والذي حكاه عنه فى المختلف أَنّهِ قال: «إذا انتقل الصيد إليه 
بالميراث لا يملكه , ويكون باقياً على ملك الميّت إلى أن يحل . فإذا 
حل ملكه _قال  :‏ ويقوى في نفسي أنه إن كان حاضراً معه فإنّه ينتقل 
إليه ويزول ملكه عنه , وإن كان في بلده يبقى في ملكه , ولي في الانتقال 
الذق قوّاه الشيع إشكال» لناءقولهتعالى #(وحوم غلك ضمة اليد 
ما دمتم حرما)1)"7* انتهى ما فى المختلف . 

وق كفنت اللداء سابع انكر فين اليم هاسع بقال :وهو 
قويّ ؛ لأنّ الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل فى عموم الآية بالتحريم , 
فيرنة لتو أدلة الأزك :انها الى باقعا رين الايعدانة؛ لوعت 
الإرسال إن كان معه ‏ قال  :‏ وهو مقرّب التذكرة . وفيها وفي امنتهى: _ 

أن الشيخ قائل به في الجميع , والذي في المبسوط نولوتي - - 
وهو المنقول في المختلف والشرحين»". 


)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / توابع أحكام الصيد ج 4 ص 59/8؟. 
)1١(‏ كشف اللثام: الحبج / كفارات الإحرام ج 7 ص .5١7‏ 

(©) سورة المائدة: الآية 41 

(؛) مختلف الشيعة: الحج / كثارات الإحرام ج ؛ ص .١150‏ 
(6) المصدر قبل السابق. 


.+ بح نوسي قوفن الكالام 2 ") 


أسبابه القهريّة والاختياريّة» بل لعلّ وجوب الإرسال لكونه غير مالك 
له كما لو صاده وهو محرم, وليس إلا لتنافي الإحرام وملكيّة الصيد 
ابتداء واستدامة, بل سمعت ما حكاه فى المختلف عن الشيخ من أنه 
يملكه ثمّ يزول عنه . 

وعلى كل حال» فليس له القبض من البائع أو الواهب أو نحوهماء 
بل ولا من التركة ؛ لحرمة إثبات اليد على الصيد, فإن قبض وتلف في 
بده فعليه الجزاء لله تعالى , والقيمة للمالك الذي هو البائع ونحوه ؛ لكونه 
فتيوظا بالنغا قله الفاسد# وان أذن المالك #ضرورة كؤن القيض عدواناً 
باعتبار عدم المشروعيّة . 

وما في كشف اللثام من التوقّف في ذلك في غير محلّه , وإن حكى 
عن المبسوط أنه قال : «لا قيمة عليه للواهب»» ثمٌ قال : «وهو الوجه ؛ 
لكنه إناحة لفقلا يسن اذا تل 

وفيه : أنه يمكن أن يكون ذلك من الشيخ لقاعدة «ما لا يضمن 
بصحيحه لا يضمن بفاسده» بناءً على تسليمها , ولنا فيها نظر ‏ ذكرناه 
في محلّه إن لم يكن إجماع ؛ ضرورة اقتضاء قاعدة اليد الضمان, 
واللإذن الحاصلة من العقد الفاسد لا ترفع الضمان 

ثم بناء على عدم التملّك بالارث إذا كان معه . قال في كشف اللثاء 
أيضاً: ال 0 0 


.1١08 كشف اللثام: الحج / كقارات الإحرام ج 7 ص‎ )١( 


عدم دخول الصيد قي ملك المحرم د ل ل ل2 لالش 888 
فى الارث فإن أحلّ قبل قسمة التركة شارك فى الصيد أيضاً, وإلآ فلا 
وإن لم يكن معه إلا وارث أبعد اختص اله وهو بغيره»!" انتهى . 
ولا يخلو من نظر . 

ٍ ولو أحرم بعد ببع الصيد وأفلس المشتري. أو ظهر عيب في الثمن . 
أوباعه فيان لمكن لاله الاتدراء آخر العيق : لما طروت من هده 


دخولها فى ملكه حالته . 1 
وفي كشف اللنام : «وللمشترىي رده اصحكيب أو غيره من اسان ا 
الخيار. ولكن ليبس له الأخذ»”". 


وفيه : أن الردٌ بالعيب إذا لم يترتّب عليه تملّك البائع للعين يمكن 
ا ا سي 
نعم الارفن اله أو الانتظار إلى أن 

ولو استودع صدا فنا" أراد 0 ملمة إلى الخالك نم إلى 
الحاكم إن تمد المالك فإن تعدّرالحاكم فإلى ثقة محل ؛ لما عرفت من 
حرمة استيلائه على الصيد حال الاحرام . 

فان تعذرالثقة. ففى القواعد:«إشكالء اقربه الإرسال 
والقدان لدو لف ويه ا كال من شيعا ردن ودرب دا 
الأماناك اوروذقاء.ووحوت الاومال عه الاخيراة. كما ان وح 
الأفرية الجمع بين الحقّين والتغليب للإحرام, ويحتمل الحفظ وضمان 
القذاء إن كلق» #قلنيا لحز الناس:. 


١(‏ و؟) المصدر السابق. 
(؟) قواعد الأحكام: الحج / كقارات الإحرام ج ١‏ ص 410. 


١‏ ممم م يي ا د نر قر الكلق با 


وقد يقال بعدم جواز الإحرام له حتّى يردّه إلى صاحبه . فتأمّل . 

ولو كان عنده إلى أن أحرم , ففي كشف اللثام : «في كلّ من الحفظ 
والعملب إلى المالك أ العام انمه إفكالء أدرية الازسال وظمان 
القهة هايا الذلبيونا هك إلى هه كلمن التدا إل أن جوعلة 
المتسلّم كما نصٌّ عليه في التذكرة)!". 

وفيه : أنه بناءً على ترجيح ما دلّ على وجوب الحفظ والتسليم 
للمالك أو وليّه على ما دلّ على وجوب الإرسال, ينّجه عدم الفداء 
بالإهمال ؛ ضرورة تخصيص تلك الادلة بغير الفرض . 

كنك كاي ستداطير النديتةا ذكرتامه أن الفحره كال اجرزافه 
لايدخل ملكه الصيد بسبب من أسبابهء لكن «هذا» كلّه «إذا كان» 
الصد #عنده# . 

و4 أمّا لإلو كان فى بلده» أو غيرها ممّا لا يصدق عليه كونه 
عنده أو معه فطفيه تردّد» من وجود الاحرام المانع عن الملك بدليل 
الاية'"' وغيرهاء ومن البعد الموجب لعدم خروج الصيد فيه عن الملك , 
فيقبل دخوله فيه . 

(والأشبه» وفاقاً الفاضل”" وثانى الشهيدين!» وغيرهما!“ «أ نه 


.105 كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص‎ )١( 

(1) سورة المائدة: الاية 57. 

(*) قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج ١‏ ص 110. 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / توابع أحكام الصيد ج ؟ ص .27١‏ الروضة البهيّة: الحج / كقّارات 
الإحرام ج ١‏ ص .50١‏ 

(5) كالشهيد في الدروس: الحج / درس 435 ج ١‏ ص 570, والكركي في فوائد الشرائع > 


دخول الصيد في ملك المحرم إذا لم يكن معة سسسب 8# 
يملك» بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً . 

نعم , ربّما كان ذلك مقتضى إطلاق بعض الفتاوى, والتحقيق 
خلافه ؛ لما عرفته فى الاستدامة التى يظهر هنا من النصٌٌّ والفتوى 
تلازمها مع الابتداء١",‏ وبه يخرج عن عموم الاية . فيبقى حينئذ عموم 
التملّك بأسبابه حينئذٍ بحاله . 

ثم إن ظاهر المصئف وغيره'": عدم الفرق في ذلك بين كون المحرم 
في الحرم أو في الحل . 

وغين التذكرة1" والعتعين © والتغرير © التفصيل يذلاف فى اضفل 
التملّك ؛ معذّلاً ب«أنٌ له استدامة الملك فيه , فكذا ابتداؤه» . 

وقد يناقش": بِأنّه منافٍ لقطعه فيها بزوال ملكه عنه بالإحرام: 
واحتجاجه له بأنّ استدامة الامساك كابتدائه وهو يعم المحرم فى الحرم 
وف الخل عبورهها سمعتة ما ها من تملك المع فى الحره النائن ,طن 

نعم , لو كان الصيد في الحرم زال ملك المالك عنه. فلا يدخل في 
ملك احد. 

فالوجه حينئذٍ : تملّك المحرم في الحلّ والحرم النائي عنه , بخلاف 


ه (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 45. والعاملي في المدارك: الحج / توابع أحكام الصيد ج 8 
ص 599-7398 

)١(‏ انظر المسالك والدروس في الهامشين السابقين. 

(1) كالعلامة في القواعد. وقد تقدّم المصدر آنفاً. 

(6) تذكرة الفقهاء: الحج / كفارات الصيد ج /اص .14١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 89. 

(1) كما في كشف اللثام: الحج / كقارات الإحرام ج 7 ص 507. 


34 .بيعم ري ا ل تي قو افر الكلزة رع 11) 


ما كا لمعه قن تقدّم بعض الكلام في المسألة في المحرم وفي المحل 
فى الحرمء واللّه العالم . 

٠‏ «ولو اضطرٌ المحرم إلى أكل الصيد» لمخمصة جاز وأكله» 
إجماعاً بقسميه'" ونصوصاً"" 9و4 لكن «فداه'"4 إجماعاً بقسميه! 
وتضوضا ايضا: 

ولو كان عنده» مع الصيد إميتة أكل الصيد إن أمكنه الفداء, 

وإلا أكل الميتة4 كما في القواعد”. بل ومحكيّ النهاية”" والمبسوط 40 
والمهزّب* إلا في دراه جاز له أكل القت 

لصحيح ابن بكير وزرارة عن أبي عبدالله لليةٍ : «في رجل اضطرٌّ إلى 


ميته افد وهو محرم! قال : يأكل الصيد ويفدى»!"". 


)١(‏ انظر تذكرة الفقهاء: الحيج / تروك الإحرام ج /اص 5185. ومدارك الأحكام: الحج / توابع 
أحكام الصيد ج 4 ص 544. وكشف اللثام: الحج / كقّارات الإحرام ج 7 ص 588, 
ورياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص .51١١‏ 

وتان .عضن التضادر خلال الحت: 

)0 وسائل الشيعة: انظر باب 45 من أبواب كقّارات الصيد ج ١‏ ص 84. 

(9) اشير فى هامش المعتمدة الى نسخة بدلها: يضمنه. 

(4) انظر في الإجماع المنقول: المصادر الثلاثة الأخيرة من الهامش )١(‏ في هذه الصفحة. 

وتاتي المصادر خلال البحث. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 46 من أبواب كقّارات الصيد ج ١١‏ ص 88 . 

(1) قواعد الأحكام: الحج / كقّارات الإحرام ج ١‏ ص 1717. 

() النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 144. 

(8) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص ١7غ.‏ 

(9) المهدّب: نبذة من لزوم إعادة الحج من قابل ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

>» ج 4 ص 787. وسائل الشيعة: باب 47 من‎ ١ الكافي: باب المحرم يضطر إلى الصيد سح‎ )٠١( 


حم يغ هرا لكلام زع 01 

لكن تعجّب العلامة ''' من ذلك » ويمكن رفع العجب بالتزام 
الشرطيّة المذكورة فها لم يجزم المكلف بحصوها » وإلا فلا معنى للتكليف 
بهاء أو لخصوصيّة في التجديد ؛ لكون المفهوم من الأدلة أن مشروعيته 
لعندارك؛ الشاقت» كنا اذغناء فى الذكترئ 29 ناسيا له إلى الأصبحات 
والأعيان اولان ذلك في الحقيقة شك بعد الفراغ فلا يلتفت إليه » وإن 
كان يأبى الأخير عبارة المبسوط7” , أو لأنَ قصد التجديديّة يقوم مقام قصد 
الاستباحة » فتأمّل . 

وتفصيل ال حال : أن الوضوء المكرّر إما أن يكون احتياطيّاً أو تجديديّاً : 
فإن كان الأول فلا إشكال في عدم الإعادة , نعم قد يقع الإشكال في 
ثبوته » مع أن الحق ثبوته ؛ لعموم ما دلَ على رجحان الاحتياط . واحتمال 
إدخاله في التجديدي _بأن يقال : يجوز تكرير الوضوء لتدارك ما يحتمل 
فواته في الأوّل , فإن صادف وقع في محلّه , وإلا كان تجديدياً لا يقدح فيا 
ذكرنا من الحكم ؛ لكونه دائرا مدار مشروعية نحو هذا الوضوء تجديديًً كان 
أوغيره . كما أنه لا فرق في ذلك بين اشتراط نيّةَ الوجه أو الاستباحة أو 
الرفع أوعدم الاشتراط . 

وأمّا إذا كان تجديديّاً أي لم يقصد فيه القصد المذكور» بل قصد النور 
على النور فقد عرفت أنّه لا إشكال عندهم في عدم الإعادة» حتّى لوتبيّن 
الخلل في الأولى » بناء على الاجتزاء بنيّة القربة ؛ إذ هويقضي بالاكتفاء 


به . 





(1) كما في مختلف الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص/7 . 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الوضوء ص؟ . 
(6) المبسوط : الطهارة / من تركها متعمداً . .. ج ١‏ ص39 . 


لو كان مع المشرء:ضية وميتة واضطز إلى الأكل ممع عستي سح سيت قن 


وصحيح الحلبي عنه ا أيضاً: «سألته عن المحرم يضطرٌ فيجد ٠‏ 
الميتة والصيد , أيّهما يأكل؟ قال : يأكل من الصيد , أما يحبّ أن يأكل 0< 
من ماله؟! قلت : بلى , قال : إِنّما عليه الفداء , فليأكل وليفده»7". 

وخبر منصور بن حازم عنه 3 أيضاً على ما عن المنتهى'" بخط 
العلامة ‏ والمضمر في التهذيب"- : «سألته عن محرم اضطرٌ إلى 
أكل الصيد والميتة؟ قال: أتهما احيرظ لبان انها كد عن لني 
أو الميتة ؟ قلت : الميتة , لأنّ الصيد محم على المخرم . فقال: أيهم 
أحبٌّ إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت : كل من مالي , قال : فكل 
الصيد وافده»!. 

وخبر يونس بن يعقوب : «سألت أبا عبدالله ليذ : عن المضطرٌ إلى 
الميتة وهو يجد الصيد؟ قال : يأكل الصيد, قلت : إِنّ الله (عرٌ وجل) قد 
أحلّ له الميتة إذا اضطرّ إليها ولم يحل له الصيد؟ قال : أتأكل من مالك 
أحبٌ إليك أو الميتة؟ قلت : من مالي , قال : هو مالك, وعليك فداؤه, 


د أبواب كقّارات الصيد ح *ج ١١‏ ص 80. 

١50 سج 4 ص 587. تهذيب الأحكام: باب‎ ١ الكافي: باب المحرم يضطر إلى الصيد م‎ )١( 
ج ه ص 518, وسائل الشيعة: باب 47 من ابواب‎ ١97 الكفارة عن خطا المحرم ح‎ 
.80 ص‎ ١١ س‎ ١ كفّارات الصيد م‎ 

(1) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .١77/‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطا المحرم ح ١90‏ ج 0 ص 578. 

(؛) الاستبصار: باب ١70‏ من اضطر إلى أكل الميتة حم ١ج‏ 5 ص .٠5١5‏ وسائل الشيعة: باب 
41 من أبواب كقّارات الصيد ح 9 ج ١١‏ ص 87 . 


الودنا 


سس د جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


قلت : فإن لم يكن عندي مال؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك»7". 
وفىي كشف اللثام : «وكذا قال عل لمنصور بن حازم فيما رواه 
البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن منصور»!". 
مؤيّداً ذلك : بالانجبار بالفداء. واختصاص الميتة بالحرمة 
الأصليّة, وبالخبث وفساد المزاج وإفسادها المزاج . والمخالفة لما عليه 
أكثر العامّة ورؤّساوُهم ومنهم أصحاب الرأي وهم أصحاب 
أبي حنيفة!", بل في الانتصار : الإجماع على اختيار الصيد مع 


فدائه ولا يأكل الميتة!, وإن كان لم يتعردض لحكم من لا يقدر على 
الفداء . كإطلاق المفيد' والمحكي عن سلار" ومقنع الصدوق": 
«ياكل الصيد ويفدي» وكذا النصوص . 

وظاهر المصنّف في النافع أنه قول مقابل للسابق. قال فيه: 
«ولو كان عنده مع الصيد ميتة ففيه روايتان, أشهرهما نه بأكل الصيد 


١0 الكافي: باب المحرم يضطر إلى الصيد ح ؟ ج : ص *58, تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
ج 6 ص 518. وسائل الشيعة: باب 4*7 من أبواب‎ ١98 الكقارة عن خطأ المحرم ح‎ 
.80 ص‎ ١١ ج‎ ١ كفارات الصيد ح‎ 

.583 كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المبسوط (للسرخسي): ج ١4‏ ص .١00‏ شرح فتح القدير: ج ” ص ١؟.‏ 

(4) الانتتصار: الحجج / مسألة ١١4‏ لو اضطرٌ إلى أكل ميتة ص .50١‏ 

(0) المقنعة: الحج / الكقّارة عن خطأ المحرم ص 47/8. 

(1) المراسم : الحج / أحكام الخطأ ص .١7١‏ 


(0) المقنع: باب الحج ص .10١‏ 


لو كان مع المحرم صيد وميتة واضطرٌ إلى الأكل ‏ ---- ب 8919 
ويفديه , وقيل : إن لم يمكن الفداء أكل الميتة»”" ومفهومه : أَنّه يأكل 
الصيد مع الفداء إن أمكنه . 

ووجه الفرق بين القولين حيئئذٍ : أَنّه يأكل الميتة مع عدم التمكّن من 
الفداء على القول الثاني ولا على الأوّلء بل يرجع فيه إلى القواعد 
للتزراباعن اللواب قي خرع الباق .قال : «وهي أَنّ الصيد إن كان 
نعامة اتتقل إلى أبدالها حتّى ين فين إلى بدا ملز الفاعرووهو البوهم 
كدان كان لد وغي هيا د قينا ما عر 1 

وخا ضله ان الأول الأ كن ووهوي القذاء لذ الا كل بوط الهكة 
من الفداء الذي هو القول الثانى . 

وفي التنقيح بعد أن حكى القول بالتفصيل بإمكان الفداء فلا يضطر 
إلى الميية وعدي فنضعا” - قال : «وفي هذا الترجيح نظر ؛ فاه على 
تقدير تمامه أيّ فارق بينه وبين الوجه الأوّل. وهو الأكل والفداء؟! فإن 
خر اذ !الا كل ذا كا و مشتريوطا بالفكنة من النداء له ركو هناك فون 
آخر فيه تفصيل ‏ بل يكون القولان قولاً واحداً والذي يظهر من كلام 
المصنّف وغيره أنّهما قولان, أحدهما : الأكل مطلقاً ولزوم الفداء في 
الذمّة سواء قدر عليه في الحال أو لأكوتاتيد ا نيهر :اكيم نكا 
الفذاه. دكن أ عا نوهي اررق ينيم ما نين البقفة والعرينة: 
فإنَ الأكل في الأوّل رخصة, وفي الثاني عزيمة»'". 


.٠١0 المختصر النافع: الحج / في الصيد ص‎ )١( 
.51١ (؟) المهدّب البارع: الحج / في الصيد ج ؟ ص‎ 
.007 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الحج / في الصيد ج‎ )©( 


1 


وخرذن 


8 يبيبح ع م ا مآ رعوافن الكادع زع )"25١‏ 


ولا يخفى عليك ما في السؤال والجواب . 

والتحقيق : أنّ الفرق بينهما شر طيّة التمكّن في جواز الأكل وعدمها , 
بل الأكل سبب في وجوبه في الذمّة , بل قد يقال :إن ظاهر الفتاوى عدم 
امهنا الا كالم دان الععكن الاذاد على معت ويدف اقة الكل : 


ولا يخلو من إجمال . 


وفى الرياض بعد أن حكى ما سمعت _قال: «وظاهرهما بل 
وغيرهما : أن المعتبر من التمكّن وعدمه إِنّما هو وقت الاضطرار إِلى 
الأكل كما عن الإسكافى الذي هو أحد القائلين بالقول الثانى, وفيه 
زول الأطهر تدمع عع الندكو مين النداء قت الالضيظر ريا ككل 
الصيد ويقضي الفداء إذا رجع إلى مالهء كما في الموثق ونحوه الصحيح 
المروي عن المحاسن)20. 

قلت : لا ظهور في كلامهم في ذلك , نعم هو ظاهر الإسكافي لقوله : 
«فإن كان فى الوقت ممّن لا يطيق الجزاء أكل الميتة»'". وأمّا غيره فقد 
أطلق الإمكان الشامل للحال ولحال الرجوع إلى ماله . 

وعلى كل حال» ففي مقابل النصوص المزبورة خبر عبد الغفار 
الجازي : «سألت أبا عبدالله لي : عن المحرم إذا اضطرٌ إلى ميتة 
فوجدها ووجد فيلا قال : يأكل الميتة ويترك الصيد ...»", 





.578 رياض المسائل: الحج / في الصيد ج /اص‎ )١( 
.١76 نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقّارات الإحرام ج ؛ ص‎ )1( 
الزيادات في فقه الحج ح 1/8؟ ج ه ص 477. وسائل الشيعة:‎ 7١ تهذيب الأحكام: باب‎ )( 


75 
9 


باب * من أبواب كقّارات الصيد م ١١‏ ج ١١‏ ص 47. 


لو كان مع المحرة في وسعة واضطر إلى الأكل: .تعس محم حم ع سمت الالو 


وخبر إسحاق عن جعفر عن أبيه 8520 : «إنّ علياًنليْةِ كان يقول : إذا 
اضطر المحرم إلى الصيد والميتة , فليأكل الميتة التي أحل الله له»'". 

1 جما فاص ادرعق اللعاوضة من وجوه ل لم أجد عاملاً 
بإطلاقهما من أصحابناء فأحسن شىء حملهما على التقيّة . 

إل فسيععي[ فى #انبييناء أن لا كوور انعد الضيديران اندظاة الله 
كناعن داكي 

بل احتمل فيهما : الاضطرار إلى ذبح صيد لعدم وجدان مذبوح منه ‏ 
فإنّ المحرم إذا ذبحه كان ميتة'"". ونفى البأس عنه في المختلف!». 

بل عن أطعمة الخلاف" والمبسوط" والسرائر" اختيار ذلك 
ففرّقوا بين أن يجد صيداً مذبوحاً ذبحه محلّ في حل فيأكله ويفديه , 
00 يفتقر إلى ذيحه وهو محرم أو يجده مذبوحاً ذبحه محرم أو ذبح 
في الحرم فياكل الميتة . 
1 وعن ابن إدريس: أنه قوّاه لأنه مضطرٌ إليها . ولا عليه في أكلها 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 0؟ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 191 ج ه ص 518. الاستبصار: 
باب ١70‏ من اضطر إلى أكل الميتة .م7 ج ١‏ ص .5١5‏ وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب 
كفارات الصيد م ١١‏ ج ١١‏ ص 87. 

(1) تهذيب الأحكام والاستبصار: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١56‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل ح19١‏ جس 6 ص 519. 
الاستبصار: باب ١7060‏ من اضطر إلى اكل الميتة ذيل ح هج اص .5٠١١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الحج / كقارات الإحرام ج ؛ ص .١178‏ 

(5) الخلاف: الأطعمة / مسألة 0١ج‏ 1 ص 41-956. 

(1) المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص 187. 

() السرائر: الأطعمة والأشربة / الأطعمة المحظورة والمباحة سج 7ا ص .١55‏ 


01 


06 


كقّارة؛ ولحم الصيد ممنوع منه لأجل الإحرام على كل حال؛ لأنّ 


يمي م سين جز اقل الكلقم رع يام 


الها عراءة الذقة فى الكن 002 

وزاد بعضهم : «أنّ تحريم الصيد في الفرض من وجوه: تناوله 
وإمساكه وقتله وأكله, بخلاف الميتة التي ثبت التحريم فيها من وجه 
واحد»'". 

ول ترس لمن عي نيجوي يني ااه يد 
لو غصب شاة وضربها حتى ماتت,ء ولا قائل بالفصل'". 

وبإمكان وجه واحد في الصيد إذا كان قد ذبحه غيره وهو محل 
في حل!*. 

سرح الفوطيا ب الخرجة اكلدها رن بيت | عراء 

والحرم , بخلاف الميتة فإنها أصليّة . 

وبأنّ الصيد له بدل, وهو الفداء الموجب للعفو عن إثمه في غير 
المقام فضلاً عنه , بخلاف الميتة . ش 

وبأن الميتة مشروط أكلها بالضرورة, ولا ضرورة مع وجود الصيد 
والالتزام بالفداء .كما أشارت إليه الرواية . 

ووالقهرة فقوى واد قير الت 

وعن الصدوق في الفقيه : التخيير بين أكل الصيد والفداء وأكل 


را ا 0 

(1) ذكر هذا الاستدلال في الانتصار: الحج / مسألة ١74‏ لو اضطرّ إلى أكل ميتة ص .50١‏ 
(؟) الانتصار: (انظر الهامش السابق). 

(؛) كشف اللثام: الحج / كقّارات الإحرام ج 7 ص .591١‏ 


لو كان مع المحرم صيد وميتة واضطرٌ إلى الأكل ‏ سس 498 


الميتة, قال : «إلا أنّ أبا الحسن الثاني نقد قال : (يذبح الصيد ويأكله 
أحبٌ إلىّ من الميتة)»”". وعن ابن سعيد موافقته, مصرّحاً بأنّه يذبح 
الصيد وياكله!". 

ولكن قال في محكيّ المقنع : «يأكل الصيد ويفدي , وقد روي في 
حديث آخر: أنه يأكل الميتة ؛ لأنّها قد حلت له ولم يحل له الصيد»”". 

وظاهره اختيار القول الأوّل. وهو كذلك ؛ ضرورة أنّ الجمع 
بالتخيير فرع التكافؤٌ المفقود هنا من وجوه. بل ونحوه الجمع بالإمكان 
وعدمه مع عدم الشاهد له . 

وقد تلخص من ذلك : أنّ الأقوال فى المسألة أربعة أو خمسة, 
الأوّل : الأكل والفداء , والثاني : الأكل إن تمكّن من الفداء حال الأكل 
في قولء أو ولو مع الرجوع إلى ماله كما في آخرء والثالث: التخييرء ” 
والرابع : التفصيل الذي سمعته عن اطعمة الخلاف وغيره. والخامس: وم 
ترجيح الميتة مطلقاًء وقد حكاه ابن إدريس!*, إلا أن لم نتحقّقه . 

واقواها الأول الناعر نتدسى النضروض المدز تة مما سفت 


المذبوح في الحل وغيره ؛ حتى لو تمكن المحرم من الاصطياد -بل وإن 
كان فى الحرم -فيصيده ويذبحه ويأكله , مقدّما له على الميتة وإن كانت 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم في أنواع... ذيل م 7771 بج ١‏ ص 7177. 


() السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 018. 


11 ع ا و سار أن الكادم لع‎ ١ 
مبااعة الذكل بالذكاة فضاذ هه غيرشا» ولكي هلي النعداء ولو بعد‎ 
. الرجوع إلى ماله‎ 

ولا كافقى يان ذبح المحرم له وخصوصا في الحرم لا يفيده 
تذكية بل هو ميتة أيضاً؛ إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النصّء مع إمكان 
منع كونه ميتة هنا وإن قلنا به في غير المقام الذي هو حال الضرورة , بل 
ىضمو اعمال كر ته غير ميعة مطلقاً ب.والله العالم ‏ 

(وإذاكان الصيد مملوكاً ففداؤه لصاحبه» كما في النافء”" 
والقواعد'" وغيرهما”". بل فى المسالك : «هكذا أطلق الأكثر»!. 

ثم قال : «والمفهوم من الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على 
الضيد من هال أوضوم أو [وسال :وهو شامل أ نضأ :لما إذا زاذ عن قيمة 
الضيد المعلوك او«تقضى ورولما اذا كانت الجيابة.غير سوصية لمان 
الأموال كالدلالة على الصيد مع المباشرء ولما كان للمالك فيه نفع 
وغيره كالإرسال إذا لم ينتج شيئا والصوم , ولما إذا كانت الجناية من 
المحرم في الحل أو في الحرم أو من المحل في الحرم , فيشمل ما يجتمع 
فيه القيمة والجزاء» . 

«ومقتضاه: أنه لا يجب لله تعالى سوى ما يجب للمالك, مع أن 
القواعد المستقرة تقتضى ضمان الأموال بالمثل أو القيمة كيف كان» . 


.٠١6 المختصر النافع: الحج / في الصيد ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الحج / كقّارات الإحرام ع ١‏ ص 177. 
(؟) كإرشاد الأذهان: الحج / في الكقارات ج ا 
(؛) مسالك الأفهام: الحج / توابع أحكام الصيد ج ١‏ ص ؟477. 


لوكان: الشيد فنا كا قذاذة ناحيف تسحصيح سنس سس ا نمت الا 


لاوكما قن يقتضى الخال فى هذه السمالة“شعان :ما هو اريك من ذلك 
-كما إذا زاد الجزاء عن القيمة» أو اجتمع عليه الأمران -قد يقتضي 
ضمان ما هو أقلٌ» بل ما لا ينتفع به المالك , فلا يكون الاحرام موجباً 
للتغليظ عليه زيادة عن الإحلال» . 

سحل :فى ذه المضا لل مخالنة فى اموق . 

ذينهاةنازوم النقانةعوضاً عن النعائلة مع أنها قسة ب والراجب على 
غاضيا الف جهان:تينها .وه قد تكون أزيه من البدنة وقد 
تكون أقل» . 1 

«ومنها : فض ثمنها على البرٌ وإعطاؤه للمالك على الوجه الذدى 
سمعته فى فضه على المساكين» . 

«ومنها : أن الصيام مع العجز عنه يقتضي ضياع حقِّ المالك المالي : 
مع أن الصوم من جملة الفداء الشرعي ٠‏ وإيجابه لله تعالى . وبقاء ضمان 
الصيد للمالك خروج عن القاعدة المذكورة». 

(اؤفنها: الوكاق الكلقتويضا وجا رسال فارسيل العباق 
ولمينتج ثشيئاً يلزم ضياع حق المالك, وإن أوجبنا القيمة هنا ونفينا 
الإرسال لزم الخروج عن النصٌّ المعلوم , ولو عجز عن الإرسال فالكلام 
فى الصوم بدله كما مرٌ» . 
1 «ومنها : لو كان المعر ما 11 مهمو | شام الميا شر 

«ومنها : اجتماع الفداء من المباشر المتعدّد والسبب كذلك وإعطاؤه 
للمالك . ورئما يزيد على ماله اضعافا مضاعفة» . 

«ومنها : الضمان لو كان المملوك حماماً في الحرم كالقماري فنفّره 


سس لل 1 000 


ثم عاد إلى المالك» . 

«إلى غير ذلك من المخالفات للأصل المتّفق عليه من غير موجب 
يقتضي المصير إليه» . 

الاك ذهب جماعة من المحقّقين -منهم العلامة في التذكرة 
والتحرير» والشهيد في الدروس ء والمحقّق الشيخ علي إلى أن فداء 
المملوك لله تعالى وكلها ا قدة تنا لكدم: 

«وهذا هو الأقوى ؛ لأنّه قد اجتمع في الصيد المملوك حقَّان لله 
تعالى باعتبار الإحرام والحرم, وللادمي باعتبار الملك. والاصل عدم 
التداخل , فحينئذٍ ينرّل الجاني منزلة الغاصب والقابض بالسوم . ففي كل 
موضع يلزمه الضمان يلزمه هنا كيفية وكمّيّة ‏ فيضمن القيمي بقيمته, 
والمثلي بمثله . ومثله الارش في موضع نوجبه للمالك. ويجب عليه 

5 : : 

ما نصّ الشارع عليه هنا لله تعالى . ولو كان دالاً ونحوه ضمن الفداء لله 
تعالى خاصّة)!". 

والتعيعان ذلك كله عو رو انعد سن تادر هيو 

ولا ريب في قوّة مختاره إن لم نقل بتعارض الأدلّة من وجه ؛ 
باعتبار إطلاق ما دل على ضمان المال لصاحبه بمثله أو قيمته . وإطلاق 


)١(‏ مسالك الأفهام: الحج / توابع أحكام الصيد ج ١‏ ص 177 - 414 (بتصوّف في بعض 
انان 

(؟) كالعاملي في المدارك: الحج / توابع أحكام الصيد ج 8 ص .5١*” - +١7‏ والسبزواري في 
الذخيرة: الحج / في الكفارات ص .1١0‏ والطباطبائي في رياض المسائل: الحج / في 
الصيد بج لاص .77١‏ 


الطهارة / في أحكام الوصو ب ببس 89# 

لكن قد يقال : إنا وإن قلنا بعدم اشتراط نيّة ما عداها , لكن نيّة 
الخلاف مانعة » سواء في ذلك خلاف الوجه أو الرفع مثلاً , فلا يجتزى 
بالوضوء مع زعم الجنابة وتبيّن الخلاف », وإن قلنا بالاجتزاء بنيّة القربة . 

نعم يتجّ ذلك بناء على ما اخترناه سابقاً') من القول بالاجتزاء بنيّة 
القربة مع القول بأنَ ظاهر الأدلة أن أفعال الوضوء من قبيل الأسباب 
الشرعيّة التي لا يقدح في تأثيرها عدم النيّة أونيّة العدم » أوعلى أنَ نيّة 
التجديديّة مع القصد المذكور ليس من قبيل نيَّ الخلاف » لكنّه بعيد . 

وأمّا إذا لم نر بنيّة القربة بل قلنا بلزوم ضمّ غيرها معها , فلا يخلو فإِمًا 
أن نقول بوجوب كون المضموم رفعاً أو استباحة » أو الوجه من الوجوب 
والندب فقّط . 

فإن كان الأوّل فالظاهر وجوب الإعادة كها ذكره المصتف وجاعة 9) 
خلافاً من عرفت ؛ لظهور ما استدلّوا به هناك على وجوها في العموم . 

والقول : إِنَ مشروعيّة التجديد للتدارك كما في الذكرى""" 
وغيرها”' ؛ بل قد عرفت نسبته فيها إلى الأصحاب والأخبارء فيه : أنا ل 
نتحقق ذلك من كلّ منههاء أمَا الأصحاب فمقتضى فتوى كثير منهم هنا 
بوجوب الإعادة ردأ على الشيخ ومن تبعه خلافه , وأما الأخبار فلم نعثر في 
شيء منها على مايدلَ عليهءبل ظاهرها أن محل استحبابه حال عدم ذلك . 


. 37١١ في ص‎ )١( 

0( كما تقدم انفأعن العلامة وا محقق الثاني وغيرهما . 

(*) تقدم في ص 557 . 

(8) كروض الجنان : الطهارة / اسباب الوضوء صه؛ , ومدارك الاحكام : الطهارة / احكام 
الوضوء ج١‏ ص 3٠١‏ . 


لذكاق اليد مطل 5 قر اوها الفداحيف» سنت سي ناج حي ع ع ا 


ما ندل عق ماق التقامة مدا والدلة مواء كانت مراحة اد مهاد 2 
ولكن فى الأوّل تكون لله تعالى باعتبار عدم مالك لها غيره. بخلاف 
الثاني الذي كان المالك فيه غيره؛ فيكفي حيئئذٍ دفع البدل له ؛للأصل , 
وحصول امتثال ما فى الكتاب والسئة . 

ني ال ا ال بور ري الل 
بعدم إرادة القائل ما يشمله.ء خصوصا والقائل مثل المصئّف والفاضل 
ونحوهما الذين هم أساطين هذا الفنّ» بل هم الذين لخّصوه . 

ولذا اقتصر الفاضل فى القواعد على زيادة الفداء على القيمة 
وقعف قال تروقداء المدادك (عا جيه بز ف فد على ا لفقدةة على 
إشكال , وعليه النقص»0". 

وكأنّ وجهي الاشكال: أنه بدل قدّره الشارع مثلاً للمتلف, 
عور قر دوو ل زان اعقتشووا نه لس به ينه ميملك لله 
لو لم يكن محرماً لم يكن عليه سوى القيمة , فالزائد إِنّما وجب لحرمة 
الإحرام فلا يتعلّق به ملك المالك . 

كما أن الوجه في جزمه بأَنّ عليه النقص : أَنَّ الإحرام لا يصلح سبباً 
للضرر على المالك والتخفيف عن المتلف مع كونه سبباً للتغليظ , ولأ 
ااتشوص اتن وصوت ال السب الخروم ران كلا من الاإحرام 
والفعدى على مال القبر سيت لدان قلق له رنية و السيلتب فلا أقل 
من دخول الناقص في الزائد . 





.177 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج‎ )١( 


0 


؟اغ؟ 


مي يي ل ا ا وت الخو اهن الكل زع ا2) 

وريّما قيل : بأنّ مراده كون النقص على المالك كما أنّ الزيادة له 
ولكنّه كما ترى _فى غاية البعد. 

وأينَا ما ذكره في البيض فقد يدفع : بمئع اندراجه في نحو العبارة ؛ 
لعدم صدق الصيد عليه , وكذا تنفير الحمام, ومع التسليم فإن لم ينتج 
شيء أو نتج ما ينقص عن القيمة فعليه القيمة . 

كما أنه يمكن القول _فيما لو كان التكليف الصيام بعدم اندراجه 
فى نحو العبارة ؛ لعدم صدق الفداء عليه وإنْما هو بدل الفداء , فيتعيّن 
الضمان للمالك . 

وكذا الكلام في الإطعام المختصٌ في النصوص -_كما سمعت - 
بالمساكين . ويحتمل : الصبر إلى القدرة على الفداء, أو الاصطلاح مع 
المالك . 

ولعل المنّجه فى صورة جناية المحرم في الحرم ‏ التي يجتمع فيها 
على الجاني : القيمة والفداء تعيّن الأولى للمالك والفداء لله تعالى .كما 
أن المتّجه فيما لو اجتمع دال ومباشر تعيّن فداء المباشر للمالك , وغيره 
له تعالى . وإذا تعدّد مباشرون فالمالك شريك المساكين كما صرّح به 
بعضهم”", ويحتمل أن يكون له واحد منها والباقي للمساكين . 

غرفم ذلك كلمل ها مسا من النبيا نميا مدي 
الزانة سين نفل" الننا ضاي وان كان الأفنوف خدلاق نا ذكتراه: 
لعموم ما دل على ضمان الأموال بالمثل أو القيمة, وظهور الكتاب 


.157 كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 1 ص‎ )١( 





لزوع التضدق لولم تكن الفيفة ا م ا 


والسنّة في كون الفداء المزبور إِنْما هو من جهة الإحرام والحرم, 
خصضوضا ونا ع قوله تعالى : «هديأ بالغ الكعبة» ولخو نكا اخ فته 
بالصدقة به على المساكين ونحو ذلك فتبقى حينئذٍ جهة الماليّة على 
حالها في الاقتضاء كمّا وكيفاً. ولا يلحقها شيء من حكم الإحرام 
والحرم, واللّه العالم . 
(وإن'" لم يكن4 الصيد إمملوكاً تصدّق به» بعد ذبحه إن كان 

حيواناًء بلا خلاف ولا إشكال . 

قال أبو جعفر نه في صحيح زرارة : «إذا أصاب المحرم في الحرم 
حمامة إلى أن يبلغ الظبي, فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنهء فإن 
أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه»”". 
حمام الحرم فعليه شاة» وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به ...»7 
الجزاء©. 

والكغوط حا عن المااءة افا وير ادن إن مسحو هذه الضيلقة 


.8غ7١‎  غ١9 فى نسخة المسالك: ولو. (؟) تقدّم في ص‎ )١( 

نقتم فى اق 49. 

1 روجائل العينة انظ يانه امن ابوالج اراك الصيدن ابض +8 

(0) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج "١‏ ص 07. 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الحج / توابع أحكام الصيد ج ١‏ ص 74. والروضة: الحج / 
كفارات الإحرام ج ١‏ ص 507. 


ا الي م ا ا تت اك 1 51 ا جواهر الكلام (ج 5") 


كما أنّ الأخوط اعتبار الآإيمان فيهم : وإن قال فى المدارك: 
«لم ا للأضحات على تصر بح باعتبار الإيمان ولا بعدمه, وإطلاق 


النلصوص بقتضىر العدم»7", والله العالم . 
(وكلٌ ما يلزم المحرم من فداء. يذبحه أو ينحره بمكئة إن كان 
عير 0 كأ اس ا م ااا 
والفقيه”" والمقنع'*" والغنية"". بل فى المدارك : «هذا مذهب الأصحاب 
لا أعلم فيه مخالفاً»"". 
وهو كذلك في الأخير 
ما الأول : فقد سمعت من صرّح فيه بما ذكره . 
)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / توابع أحكام الصيد ج 4 ص 5 .6١‏ 
(؟) المختصر النافع : الحج / في الصيد ص .٠١0‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الحج / مناسك منى ج ١‏ ص 117. 
(؟) كتذكرة الفقهاء : الحج / نزول منى ج 6ش)ص .١10١7‏ 
(0) الخلاف: الحج / مسألة 44”ج 7ص 444. 
)١(‏ المراسم: الحج / أحكام الخطأ ص .١7١‏ 
(1) إصباح الشيعة: الحج / الفصل الرابع عشر ص ؟١١.‏ 
(6) إشارة السبق: كتاب الحج ص .١171‏ 
() من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم في أنواع... ذيل ح 71/77 ج17 ص 77/7. 
)٠١(‏ المقنع: باب الحج ص .١07‏ 


.١1 غنية النزوع: الحج / الفصل السادس عشر ص‎ )١١( 
.4١00 مدارك الأحكام: الحج / توابع أحكام الصيد ج 8 ص‎ )1١( 


وح اذخ القواء ٠‏ سم يي ب م تح ع ع ب ا 0117 


ولكن عن النهاية''' والمبسوط”" والوسيلة'' والجامع!* اتتصريح: 
أن للمعتمر أن يذبح غيركفّارة الصيد بمنى, وكذا عن روض الجنان!©. 

وعن المهذب : التصريح بجوازه في العمرة المبتولة!". 

وعن السرائر" والوسيلة! وفقه القرآن للراوندي'" وظاهر 
الخلاف!"": أَنّ العمرة المبتولة١7كالحييٌ‏ في ذبح جزاء الصيد بمنى . 

وعن الكافي : أ" العمرة المتمتّع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد 
بمكة!"", ونحوه عن الغنية"". 

وإن كان الأقوى الأوّل ؛ لقول الجواد نيُةِ للمأمون فيما رواه المفيد 
في محكيّ الإرشاد عن الريّان بن شبيب عنه قةٍ : «... وإذا أصاب 
حر 55 عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى » وإن 


.587 ص‎ ١ النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج‎ )١( 
.510 ص‎ ١ المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج‎ )1( 

(؟) الوسيلة : الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١7١‏ 

(؛) الجامع للشرائع: الحج / كفّارات محظور الإحرام ص .١157‏ 

(0) تفسير روح الجنان: ذيل الآية 460 من سورة المائدة ج 4 ص 577. 
(1) المهذب: نبذة من لزوم إعادة الحج من قابل ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

(0) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 0374. 

(8) الوسيلة: الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١7١‏ 

(1) فقه القران: الحج /الذبح والحلق ورمي الجمار ج ١‏ ص 597. 
)٠١(‏ الخلاف: الحج / مسالة 320 ج ١‏ ص 158. 

)١١(‏ الصحيح إبدالها ب«العمرة المتمتع بها» وسيا ني في ص 178 س ٠...ما‏ يدل على ذلك. 
)١١(‏ الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .7١7‏ 

(17) غنية النزوع: الحج / الفصل السادس عشر ص .١11١‏ 





غ1 


كان انخراهذ بالعمرة تحره يمكة يي الا 

وفي المروي عن تفسير على بن إبراهيم'" عن محمّد بن الحسن'" 
عن محمّد بن عون النصيبي وفيما أرسله الحسن بن عليّ بن شعبة في 
محكيّ تحف العقول”: «... والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث 
ع الناس وو اللنتع هرا عقر ا يقر القد اريك ويراقا 

وفي خصوص جزاء الصيد يشان إلى الآية'" والإطلاق المزبور- 
ع5 قول الصادق 22 في صحيح ابن سنا ن: «من وجب عليه فداء صيد 
أصابه محرماً فان كا' تباجا تعر هدية الذى يي عليه نمت وإن 


كاك معتمراً لإحرنه شدكة قال الكفية) 1 
وقول أبي جعفر اكةٍ في خبر زرارة : «في المحرم إذا اجات جيدا 
اب يالاتفمليه أن يدختره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر 
فيشتريه ؛ فإنه يجزئُ عنه»7" . 
) 000 ل أبي جعفر َل ص ؟١77,‏ وسائل الشيعة: باب , 
0 ل" ١ص .184-١895‏ 
(؛) تحف العقول: باب جواب الجواد ليلا في محرم قتل صيداً ص 774. 
)00( وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب كقّارات الصيد ح ؟ (مع ذيله) ج ١1‏ ص .17-١6‏ 
)١(‏ سورة المائدة: الاية 460. 
(0) الكافي: باب المحرم يصيد الصيد ح ” ج 4 ص 58848, تهذيب الأحكام: باب 550 الكقارة 
عن خطأ المحرم ح ؟١1؟‏ ج 0 ص ”77*. وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب كقّارات الصيد 
() الكافي: باب المحرم يصيد الصيد ح 4 ج غ ص 584 تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة > 


محل ذبح الفداء ا ل ا تت 71178 


والمراد بالأخير ما عن الشيخ من أنّه لا يجب عليه الشراء من حيث 
ضاذهرو العاف الى .مكة اونفتى يوان كان أفظر 0 
خلافاً لما عن الحلبيين فا وعضيناء 0 لمقطوع ابن عمّار فى 
الصحيح : «يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد!")!. 
ولكنّه ظاهر فى إرادة ذبح الفداء حيث صاد.ء ولم أجد قائلاً به إلا 
ما حكاه في الدروس عن الشيخ”'", ولعله ظاهره في التهذيب, ومن 
هنا يكون شاذا . 
بل لو سلم عدم ظهوره في ذلك . فهو قاصر عن معارضة الاأصل 
والاطلاق نضّأ وفتوى» فلا بأس حينئذٍ بحمله على الندب بالمعنى 
الذى ذكره الشيخ . 
فما عن الاردبيليء : من الفتوى بظاهره؛ وهو جواز فداء 
الصيد في موضع الإصابة وإن كان الأفضل التأخير إلى مكّة ومنى, 
د عن خطأ المحرم ح 7١7‏ ج وسو “الام وسائل الشينةوبات: امن ابوات كفارات الضبيد 
ح 1ج اص 18. 
شيء من الكقارة ذيل ح " ج ١ص‏ ؟١1.‏ 
(1) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص 5١07‏ غنية النزوع: الحج / الفصل السادس 
عشر ص 15 
(؟) في المصدر بدلها: «أصابه» كما عا نقله لاحقا. 
(؛) الكافي: باب المحرم يصيد الصيد ح ١‏ ج 4غ ص 584, تهذيب الأحكام : باب ١0‏ الكفارة 
عن خطأ المحرم ح ١١4‏ ج هص "/ا, وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب كقارات الصيد 
اج 83٠ص‏ 18. 
(0) الدروس الشرعيّة : الحج / درس ٠١١‏ ج ١ص .59١‏ 


معي ب سي يي قراف كلم مركا 


حاملاً للآية على ذلك أيضاً. محتجّاً عليه زيادة على ما في المضمر 
المزبور_: بقول الصادق مِّةٍِ في كفارة قتل النعامة : «إذا أصاب المحرم 
الصيد ‏ ولم يكمّر في موضعه الذي أصاب فيه الصيد, قوّم جزاوه...»!" 
الحديثء بل وبقوله ةٍ أيضاً في خبر محمّد : «... فليتصدّق مكانه 
بنحو من ثمنه»'" إلى أن قال : ولا يبعد الأفضليّة فى مكان الاصابة فى 
غير كثّارة الصيد!*. 1 1 

في غير محلّه ؛ ضرورة أنه يمكن دعوى الإجماع على خلافه, 
فضافا إلى ظاهن: الكنام والسةة الى متها ءما عرفع» ومثها :«ها مك ف 
نصوص المباحث السابقة ؛ كقول الصادق لَىة في صحيح الحلبي في 
كفارة الأرنب : ««شاة هديأ بالغ الكعبة»!*, ومنها : ما مر فى نصوص 
الإرسال فما نتج منها فهو هدي بالغ الكعبة , أو هدي لبيت الله الحرام . 
وغيز :ذلك 

فالمتجه: حمل المضمر المزبور على ما سمعت بعد قصوره عن 
القد ون ربحى: 

ولعل المراد , بصحيح أبي عبيدة : تقويم الجزاء بعد صدق عدم 
سداد لدي الادى ف الف الك ان روك اعد محقد تنا قوازز. 
الثمن لا في الهدي . 


.517 تقدم في ص‎ )١( 
.817 تقدّم في ص‎ )0( 
.4758 4737 (؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحج / في الكفارات ج 1ص‎ 
.5/١ (؟) تقدم في ص‎ 


تحلدع القواك معح مي يي يي يم ع ا ع و ا 

على أَنّها قاصرة عن معارضة غيرها من وجوهء فلا يخرج عنه لها , 
خشوض عوداولا حظلة نكا وض ال ضيعاات. 

وغل كل مهال فينتقا 3 كا يظير للك النكظر قيما قن الندارك تيهنا 
المح عو قييقه ف انيه أررة كرما سمد تامو در ضعيع امد 
سكاع وى راو قا ل ووس ةو لريوا تانق كنا ترص سحت ا 
الصيدء أمّا غيره فلم أقف على نصٌ يقتضي تعيّن ذبحه في هذين 
الموضعين» فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيداً ؛ للأصل , 
ومارواه الشيخ عن أحمد بن محمّد عن بعض رجاله عن 
أبي عبد الله للا : (من وجب عليه هدي في إحرامه فله ان ينحره حيث 
شاءء إلا فداء الصيد ؛ فإنٌّ الله تعالى يقول : هديا بالغ الكعبة)!7)7". 

إذقد عرفت أنّ النصوص والفتاوى على خلاف ذلك بالنسبة إلى ' 
فداء الحجّ صيداً وغيره» فلا يخرج عنها بالمرسل المزبور. 6 

نعم , في صحيح ابن حازم سأل الصادق لذ : «عن كقّارة العمرة 
المقر3ة آيق تكو ؟ قال يمكةه إلا اوبشباء ضاعيها ان يو حرها الى 
منى , ويجعلها بمككّة أحبٌ إِليّ وأفضل»7". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 73ج وص غلا الاستبصار: 
باب ١717‏ من وجب عليه شيء من الكقارة ح ج ١‏ ص ١؟7١5.‏ وسائل الشيعة: باب 491 
من أبواب كفارات الصيد ح ؛ سج ١١‏ ص 435. 

.5١0 مدارك الأحكام: الحج / توابع أحكام الصيد ج 4 ص‎ )١( 

(") الكافي: باب المحرم يصيد الصيد ح ؟ ج 4 ص 584, تهذيب الأحكام: باب 50 الكقارة 
عن خطأ المحرم 1١07‏ ج 0 ص 774, وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب كقّارات الصيد 


.1١ اص‎ 0 


مسمس ضيف ففزاق الكلم والة 


ويمكن حمل المرسل المزبور عليه ,كما أنه بمكن تقييد الصحيح 
المزبور بغير فداء الصيد ؛ لما عر فته من ظاهر الاية وغيره . 

وحينئذٍ فينحصر الإشكال فى خصوص كفارة «غير الصيد فى 
العمرة المفردة» دون الحج ؛ ودون فداء الصيد فى العمرة _بالنسبة إلى 

ودفعه ممكن بالجمع بين النصوص : بحمل الأوّلة على تعيّن مكّة 
لفداء الصيد فيها دون غيره فإنّه أفضل وإن جاز وقوعه بمنىء فإنّه بذلك 
تجتمع جميع النصوص . ولعلّه أولى من الجمع بينها : بالندب في العمرة 
مطلقا بالنسبة إلى الصيد وغيره . 

والظاهر إلحاق عمرة التمبّع بالعمرة المبتولة فى الحكم ء لا بالحجٌ 
كما عن ابني حمزة وإدريس وغيرهما ممّن عرفت ., بل ربّما حكي عن 
والد الصدوق أيضاً""؛ للمحكى عن الفقه المنسوب إلى الرضا اقة'", 
الذي قد تكرّر منّا عدم ثبوت نسبته, فلا يصلح معارضاً لهذه الأدلّة, 
فضلاً عن أن يقاومها . 

فالتحقيق : مساواتها لها فى الحكم لا للحجٌ , كما أنّ الأحوط تعيّن 
مكّة لفداء العمرة المبتولة مطلقاً, واللّه العالم هذا . 

(وروى» معاوية بن عمّار" فى الصحيح : ان كل من وجب 


ايها 


عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنهاء كان عليه إطعام عشرة 


.18٠0 ١78 مختلف الشيعة: الحج / باقي المحظورات ج اص‎ )١( 
.١١١ 15١١ الحج وما يستعمل فيه ص‎ 7١ فقه الرضا عو : باب‎ )1( 


ورد سس سسب سس ب بي يي يبل سس ججواهرالكلام (ج؟1) 

واحتمال استفادته من نحوقول الصادق ( عليه السلام ) : « الطهر على 
الطهر عشر حسنات 6( ونحوه» بتقريب أن إطلاق لفظ الطهر عليه مجاز 
لناسبة أنه يتفق فيه ذلك كما ترى , بل شك في شك » فلا يلتفت إليه ؛ 
كما أنه لا يلتفت إلى ما تقدّم من احتمال كون وجهه أنه من الشكٌ بعد 
الفراغ ؛ لأنه مع أن ظاهر القائلين خلافه ممنوع ؛ لظهور أدلّته فيا إذا كان 
طرفا الشكُ وجوداً وعدماً بحتاً لا عدماً خاضّاً ‏ لا أقلّ من الشك في ذلك » 
فتبق القاعدة لا معارض لا . 
وممّا يرشد إليه ذ كرهم في باب الصلاة وجوب الإعادة على من اعتقد ترك 
سجدتين لا يعلم أنهما من ركعة أو ركعتين » وكذا فيا إذا دار الأمر ا مقطوع 
بتركه بين الركن وغيره » فتأمّل . 

ومثلههما ما أشار إليه الصتف في المعتير في تقييده السابق من أن نيّة 
التجديدية للصلاة تقوم مقام نيّة اللاستباحة ؛ لاقتضائها حصول منع قبله , 
وهو مفقود هناء وفرق واضح بين ما نحن فيه وبين ما تقدم سابقاً من 
احتمال الاجتزاء بنيّة ما كانت الطهارة شرطاً في كماله وإن لم تكن شرطاً 
في صححته كما في قراءة القرآن ونحوها ؛ لأنّ رفع الحدث شرط في الكمال , 
فنيّته يمكن الاكتفاء بها ؛ لما فيه من التلازم » وأمّا هنا فليس كذلك ؛ إذ 
لا مدخليّة لرفع الحدث في هذا الكمال . 

فظهر لك من ذلك كله أن الأقوى بناء على شرطيّة الاستباحة وجوب 
الإعادةة, نعم يتم فها لوغفل عن الوضوء الأول ثم توضأ ثانياً بنيّة 
الاستباحة ثمّ ظهر له فساد إحدى الطهارتين » لكنّه خارج عمًا نحن فيه ؛ 
)١‏ الكافي : باب نوادر الطهارة ج١٠‏ جم ص 0/7 وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الوضوء 

ح"اج١‏ ص754. 


من وجب عليه شاة فى كقارة الصيد وعجر عنها سس #8 


مساكين, فإن عجز صام ثلاثة أيّام» . 
وزاد المصنّف والفاضل'" فيها : إفى الحجٌ» وإن لم نجدها فيما © 
حضرنا من نسخة التهذيبء كما اعترف به في كشف اللثام”" 
والمدارك”". بل في الأول : نفيها في نسخ التهذ يب ء قال : «ولا ظفرنا بها 
فى و ار 
ْ ولفظه : «قال أي عبدالله ليل : من ضاق شيئاً فداؤٌه بدنة من الاإبل 
فإن لم يجد ما يشتري بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم سدّين 
مسكيناً؛ كلّ مسكين مدّاًء فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك 
ثمانية عشر يوماً مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيّام؛ ومن كان عليه 
شيء من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً» فإن لم 
يجد فليصم تسعة ايام ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة 
مساكين , فمن لم يجد صام ثلاثة أَيَام»*. بل ليس فيه كون الشاة كقّارة 
الصيد . إلا أن السياق يقتضيه . 
وعلى كل حال فعن القاضي'" والفاضل في التحرير”" والتذكرة”/ 


.117 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / كفارات الإحرام ج‎ )١( 
.15١ (؟) كشف اللثام: الحج / كفارات الإحرام ج 7 ص‎ 
.1١07 (؟) مدارك الأحكام: الحج / توابع أحكام الصيد ج 4 ص‎ 


(0) تهذيب الأحكام: باب 1١50‏ الكقّارة عن خطأ المحرم مح ٠٠١‏ ج 0 ص 545. وسائل 


ىل 
٠‏ 


الشيفة ونيا ؟ من أبواب كقّارات الصيد م ١‏ ج ١‏ ص 15. 
(1) المهذب: الحج / ما يتعلق بذلك البدنة ج ١‏ ص 7؟57. 
(0) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 00. 
(8) تذكرة الفقهاء: الحج / كفارات الصيد ج لاص 103 .1٠١‏ 


اع يي م د ح رغز اف الكل 


وظاهر المنتهى'" الفتوى به . ولا بأس به بعد أن كان جامعاً لشرائط 
الحجّيّة , بل فى المسالك!" وكذا غيرها"": «أَنّ العمل به متعيّن» . 

نعم , قد عرفت عدم وجوب كونها فى الحج كما عن التحرير'" 
كان هو احوط . 

بل ربّما احتمل!©:عدم اعتبار كونها فى خصوص كقّارة الضيذء 
كين لاد رن عه تومو السخطر رات :1 الفير سفتوء لضن 
والجواب لا خصوص المحل والسؤّال. لكن قد عرفت شهادة السياق 
بذلك . بل لعل عموم «من» الموصولة مشروط بما إذا لم يتقدّمه معهود , 
وقد تقدمه هنا . 

والطعام المخرج عوضاً عن المذبوح تابع له في محل الإخراج .كما 
فى القواعة "ا ومعكة المسوط لآ ند غوطن عفنا لعنيا كين ذلك 
المكان, فيدفع إليهم . 

وقد يشمله قول الصادق ٍ فيها ارشياة المفيد في المحكي 
عنه: رمن اقينات فيد فعليه فداوٌّهو من حيث أصابه», 


.5١08 ١1و‎ 3١5 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / كقارات الصيد ج‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الحج / توابع أحكام الصيد ج ١‏ ص 476. 

(؟) كفوائد الشرائع (اثاز الكركي): ج ١١‏ ص 40., وجامع المقاصد: الحج / كفارات الإحرام 
(0) كما في رياض المسائل: الحج / في الصيد ج لاص 7076 /ا/ا7. 

(1) قواعد الأحكام: الحج / كقّارات الإحرام ج ١‏ ص 178. 

(0) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 816. 

(8) المقنعة: باب الزيادات في فقه الحج ص 8غ ؛. وسائل الشيعة : بإب 0١‏ من ابرزاكف كفارات 3 


ومضمر"'" ابن عمّار : «يفدى المحرم فداء الصودفن خيك اضاك 1 1 


5 اج ٠.‏ 
نعم , لا يتعيّن الصوم بمكان ؛ للاصل من غير معارض., حتى 58 
الصحيح المزبور'" على تقدير زيادة «فى الحجّ» ؛ فإنّه لا يعيّن مكّة 
ولامنى كما هو واضح .ء والله العالم . 


بج الصيد ح ناك ان ص 15. 

)١(‏ عبر عنه سابقا ب«المقطوع» انظر الهامش الاات: 
(1) تقدّم في ص 1750. 

ف أي صحيح معاوية المتقدّم في ص 65 1. 


#المقصد الثالث: فى باقي المحظورات» 
التي تترتّب عليها الكفارة ووهي سبعة # : 
«الأوّل: الاستمتاع بالنساء» . 
9ذ» نقول : ومن جامع زوجته »# محرماً 5 في الفرج قبلاً أو 
0 غابزل | + للجماع ذاكراً للإحرام وعالها بالتحريم فسد حجه. 
وعليه : إتمامه, وبدنة, والحيج من قابل , سواء كان" حجّته التي 
أفسدها فرضاً أو نفلاًه بلاخلاف أجده فيه في الجملة”", بل 


الإجماع بقسميه عليه'", بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص : 
ففي صحيح معاوية : «سألت أبا عبدالله يِه : عن رجل محرم وقع 


53 فى اسيك الشراتع والستالف والنبذاركه كانتا 
(") كما في التنقيح الرائع : الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 001 - /001. وجامع المقاصد: 
ص 2.150 والحدائق الناضرة: الحج /7الساء من تروك اللإحرام ج 1١6‏ ص 006 .١‏ 
و5917 ومدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص 507. ومفاتيح الشرائع 
وتأتى المصادر خلال البحث. 


ما يجب على من جامع وهو محرم ب ااا 0 


على أهله؟ فقال : إن كان جاهلاً فليس عليه شيء , وإن لم يكن جاهلاً 
فإنّ عليه أن يسوق بدنة» ويفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك ويرجعا 
إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصاباء وعليهما الحجّ من قابل»'". 

وصحيح زرارة أو حسنه : «سألته عن محرم غشي امرأته وهي 
محرمة؟ فقال: جاهلين أو عالمين؟ فقلت : أجبني على الوجهين 
جميعاً, قال :إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على حجّهما وليس 
عليهما شىء ء وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه , 
وعلوذا بهلت وعلهيا عه دن قازز + نا ذ ابلك المكان الدى الحثا كيه 
فرّق بينهما حتّى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه 
ما أصاباء قلت : فأىّ الحجّتين لهما؟ قال: الأولى التى أحدثا فيها 
0" والأشوق عليهما عقوبة»!". 1 

وصحيحه الآخر : «قلت لأبى جعفر ني : رجل وقع على أهله وهو 
مجر أ تالاه حاقل اراك "قاع ادل افا عر ان 
ولا بعود ...)!". 
وصحيح معاوية عن أبي عبدالله لي : «في المحرم يقع على أهله؟ 


)010( تهذايب الأحكام : باب 0 الكفارة عن خطأ المحرم ح ا م ص ١18‏ وسائل الشبعة: 
باب ” من أبواب كقارات الاستمتاع م ١ج‏ اص .١٠٠١‏ 

(؟) الكافي: باب المحرم يواقع امرآته ح ١‏ ج 4 ص 5/5 تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقارة 
عن خطأ المحرم م 0 ج ه ص .7١7‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب كقّارات الاستمتاع 
اح وس 17٠ص‏ 127. ْ ْ 

() الكافي : باب المحرم يواقع امراته ح ؛ ج 4 ص 774. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
كفارات الاستمتاع ح ؟ ج ١7‏ ص .٠١8‏ 


امي ا ا و ب لو هر الكاة ورم 


قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل » وإن لم يكن أفضى 
اليها فعليه بدنة ...70" . 

وخبر على بن أبى حمزة : «سألت أبا الحسن لْيةِ : عن رجل 
معرم اقم أدلة؟ فقا ل وعد الح حنظليا ,اقتليعه قد اطلى اقنال : 
استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت : أفتني فيهما جميعاً. فقال: إن كا 
استكرهها فعليه بدنتان , وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة . 
ويفرّقان من المكان الذى كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكة , وعليهما 
الح من قابل لابدٌ منه , قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما 
كانت؟ فقال : نعم . هى امرأته كما هى », فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان 
يمام كاك ارا بجنا ارا اللو للقي سنيما ل 

كان يقول ذلك»7!". 

ل : «وفي رواية أخرى : : فا لطر ب ددم 

مين سكا الكل سكيع مذوانان ل كوو تضياء قمانة عتين يوقاء 

5 أيضاً كمئله إن لم يكن استكرهها»!؟. 


)١(‏ تهديب الأحكام: باب 0 الكفّارة عن خطأ المحرم ح ١ج‏ مص .5١56‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب كقّارات الاستمتاع ح 7 بج ١+‏ ص 119. 

(1) الكافي: باب المحرم يواقع امرأته ح ه ج 4 ص 7/5 تهذيب الأحكام: باب 0" الكقارة 
عن خطا المحرم ح 7 ج ه ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب كقّارات الاستمتاع 
ح 5س 17ص 117. 

(؟) في التهذيب: «يقدرا» وكذا ما يأتي في السطر الآني. ورواه بهذا اللفظ في الكافي: (انظر 
ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح /اج ه ص .5١8‏ 


ما يجب على من جامع وهو محرم ا 01 


فك أهلة؟ ذالم علديفنة . قالققال لور رةه قد يما لنه عن الراى 

سألته عنه, فقال لي : عليه بدنة, قلت : عليه شيء غير هذا؟ قال: نعم 

عليه الحج من قابل»١".‏ 1 

دون المزدلفة أو قبل ان ياتي مزدلفة فعليه الحج من قابل»!". و 

حسنه أيضاً"؟. 
ومرسل الصدوق عن الصادق َي : «إن وقعت على أهلك بعد 

نا فد الجر اوقل ان قلت قلا شب مد علا انهورو ا دع امفك واد 

بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل , وإن كنت 

ناسياً أو ساهيأ أو جاهلاً فلا شيء عليك»!. 
إلى قير ةللقامى التسوضى التى اطلذقها كالقنا وى 
يقتضي : عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمنقطع , والحدة 
باب ” من أبواب كقّارات الاستمتاع ح م ا 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطا المحرم م ١١‏ ج ه ص ,5١9‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع ح ١‏ ج ١‏ ص 0 ْ 
00 ا اا 1 
الشيعة : أو صدره في باب ١‏ من 000 ت الاستساا ؟. ووسطه في باب ١‏ منها 


سب جواهر الكلام (ج ") 





والأمة» كما صرح به غير واحد'"؛ لصدق الزوجة والأهل والامرأة ؛ 
لقوله تعالى : رالا عيلى أزواجهم»”". وإن كان رئما يحتمل'" 
اختصاص الدائمة ؛ لدعوى الانصراف , وأصلَّي الصحَّة والبراءة . إلا أن 
الأصحّ ما ع 
بل يقتضي أيضاً اع ا ا ا دبل 
ومن تقدّمه كالمحكي عن المبسوط" وابن إدريس'" من عدم الفرق 
بين القبل والدبر, كما في غير المقام ممّا جعل فيه العنوان: الجماع 
والاتيان والمواقعة والوطء والدخول... ونحو ذلك مما لاريب في 
صدقه بكل منهما ؛ قا الذور احد الما ضد قار ْ 
خلافاً للمحكي عن بعض الأصحاب -وإن كنا لم نعرفه, وإنما 
أرسله الشيخ في محكيّ الخلاف” من اختصاص الحكم بالقبل . 


محتجّاً له : 


.8!/6 كالشهيد الثاني في المسالك: الحج / باقي المحظورات سج ؟' ص‎ )١( 

(1) سورة المؤمتون: الآية 1. 

(؟) كما في كشف اللثام: الحجج / الاستمتاع بالنساء ج ١‏ ص 1178. 

(؛) كالعلامة في القواعد: الحج / الاستمتاع بالنساء ج ١‏ ص 418. والشهيد في الدروس: 
الحج / درس 18 ج ١‏ ص 514, والعاملي في المدارك: الحجج / باقي السو راد م 
ص 4١7‏ . والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 770 ب ١‏ ص 578. 

(0) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ب ١‏ ص 100. 

(1) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص /041. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ”١‏ السئّة في عقود النكام م 7٠0‏ ج لاص .4١5‏ الاستبصار: ياب 
الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج م 4 ج ١‏ ص .١١ ١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
ابواب الجنابة م ١‏ ج 5 ص .5٠١‏ 

(4) الخلاف: الحج / مسألة 7٠١‏ ج 5 ص .57١‏ 


ما يجب على من جامع وهو مجرم ل بيب 0 


وبصحيح ابن عمّار سأل الصادق نِِةٍ : «عن رجل وقع على أهله 
فيما دون الفرج! قال : عليه بدنة » وليس عليه الحجّ من قابل ...6" 
الظاهر في غير الدبر» بل الممنوع عدم شمول الفرج فيه للدبر, لا لأَنّه 
مأخوذ من الانفراج وهو متحقق فيه بل للصدق عليه لغة _لانه لما بين 
الرجلين, كما صرّح به في النهاية'" والقاموس"'" والمصباح”" بل 
وعرفاً ؛ فإنّه أحد الفرجين . ' 

ودعوى : انسياق القبل منه على وجهٍ يكون مخصّصا للعموم 
بالاختصاص -_واضحة المنع , هذا . 

وفي المدارك : «نقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب بالوطء في 
الدبر البدنة دون الاعادة)!. 

ولكن لم نتحقّقه . بل عبارته المحكيّة عنه فى المختلف'' صريحة 
في الموافقة , وأَنّ الذي فيه البدنة خاصّة إِنما هو الوقاع فيما دون الفرج 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 6 الكفّارة عن خطأ المحرم ح اج هحص "١8‏ الاستبصار: باب 
(0) مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص .1١07‏ 
(1) مختلف الشيعة: الحج / في الاستمتاع ج ؛ ص ١0١‏ ؟10١.‏ 


اماق 


م" 


المحكيّة عنه . وعلى تقديره فلا ريب فى ضعفه ؛ لما عرفت . 

ا مس اضوع يه النسي الواقاضى انواليها :" 
والتعاكن كار الال (الوقير ع ا اعلى ها حكى كن يعضوم :من عد 
الأرقيمين التعية الى نحي بو ادح الى ينوب |تنافه بالشرر ون للية. 

وكذا يقتضي : عدم الفرق بين الإنزال وعدمه بعد صدق العنوان 
المزبور في النصوص ء نعم لابدٌ من صدقه بغيبوبة الحشفة , وإلّكان من 
الاتيان دون الفرج الذي هو كالملاعبة . فما عن المنتهى : من التردّد فيه 
فاحتمل عمومه _حاكياً عن إطباق الجمهور أنّ عليه شاة إذا لم ينزل”!" 
دقن كن عله قطها . 

اوركذا الى سان ]لحك يمو يعات قبل لعي يعد طرلة شاف 
إل امستص اعرد در الس رد وج عر الاة 


)١(‏ المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 400. النهاية: الحج / ما يجب 
على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 94]. 

(1) المهذب: نبذة من لزوم إعادة الحج من قابل سم ١‏ ص 555. 

(؟) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 058. 

(:) المختصر النافع: الحج / باقي المحظورات ص .٠١١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج ١‏ ص 418. تحرير الأحكام: الحج / ما 
يجب بالاستمتاع ج ١‏ ص 094. 

(1) كالشهيد في الدروس: الحج / درس 18 ج اص ", والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
6س ١ص‏ 527. 

(1) منتهى المطلب: الحج / ما يجب بالاستمتاع بالنساء ج ١١‏ ص .8١7‏ 

(8) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 400. النهاية: الحج / ما يجب على 
المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 194. 


الطهارة / في أحكام الوضوء  ---.‏ ب 8198 
لأنْ الفرض نيّةَ التجديد . 

وإن كان الثاني -أي لم نقل باشتراط الاستباحة لكن مع القول 
باشتراط نية الوجه من الوجوب والندب- فالظاهر عدم وجوب الإعادة 
حيث يتّفق الوضوءات في الوجه من غير إشكال يعرف فيه عندهم » وكأنَّ 
وجهه أنه مع تبيّن فساد الأولى تع الشانية صحيحة ؛ لوجود المقتضي 
وارتفاع المانع » ونيّةَ التحديدية غبر منافية ؛ ؛ لكونها من الأوصاف 
الخارجيّة » معنى أنه إن يادفنتة :ضكة الوضوت الأول كاتنت ديد : وإلا 


قلا » بل تقع ابتداسة . 

وَأمًا 5 اختلافهها في الوجه فقد أطلق بعضهه”! عدم الاكتفاء 
والظاهر أنه قد يتفق حصوله في بعض الصورء كما لوتوضأ بنيّة الوجوب 
لكان حصول غاية مشروطة بها » كنذر المسّ حينئذ في وقت خاصٌ » ثمّ 
مضى وجوب ذلك فجدد ندب » فإنه حينئذٍ يكتنى به لوظهر فساد الأول ؛ 
لأنه من قبيل المندوبين حيتان 315 لرتويا ندرا فيان معضيرل الخروط 
بالطهارة ثمّ جدّد وجوباً لكان النذر ونحوه بعد حصول المشروط بالطهارة , 
فإنه يكتنى به لوظهر فساد الأولى ؛ لأنه من قبيل الواجبين حينئذ كما هو 
واضح , فتأمّل جيّداً . 

وأمّا في غير هذه الصور الأربع فيجب إعادة الوضوء » والحاصل : أن 
المدارعلى اجتماع الشرائط من نيّةَ القربة والوجه فقط . 

#ولو صلى بكل واحدة من الطهارتين صلاة # أو أزيد « أعاد * 
ما صلاه 6 بالأولى 6 فقط دون ما صلاه بالثانية # بناء على الأول #من 


. 45-44 كالشهيد الثاني في روض الجحنات : الطهارة / اسباب الوضوء ص‎ )١( 


ما يجب على من جامع وهو محرم 0.1313 الل ا __ ل 01199 


والصدوقين”" وبني الجنيد”" والبرّاج'" وحمزة!“ وإدريس”) وزهرة'" 
والسيّد!" والمصنف في النافع والفاضل”' وغيرهم'""' على ما حكي 
عن بعضهم . 

بل عن الشيخ''" والسيّدين"" والقاضي فى شرح الجمل"" 
والجواهر!*": الأجماع عليه . 


خلافاً المحكي عن المفيد”" وسالاراة0 والحلبي 59 والعتد قي 


)١(‏ نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الحج / في الاستمتاع ج غ ص .١51‏ وقاله الابن في 
المقنع: باب الحج ص 544. 

(1) نقله عنه العلامة فى المختلف: (انظره فى الهامش السابق). 

(*) المهدّب: الحج ها بوه العم على سانا تددن ١ص‏ ؟5١1.‏ 

(:) الوسيلة : الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١77‏ 

(0) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 048. 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١10‏ 

(0) الانتصار: الحج / مسألة ١١7‏ حكم الجماع قبل الوقوف بالمشعر ص 557. 

(8) المختصر النافع: الحج / باقي المحظورات ص .٠١7١‏ 

(9) قواعد الأحكام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج ١‏ ص 618. 

)٠١(‏ كابي المجد في إشارة السبق: كتاب الحج ص .١55‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الحج / كفارات محظور الإحرام ص 1817. 

510-1514 ص1٠ ج‎ ٠١١ الخلاف: الحج / مسألة‎ )١١( 

)١١(‏ انظر «الانتصار» و«غنية النزوع» القد ضيقن قبل بعةة فوامشن + والسياناة الريفية الأول 
(رسائل المرتضى): المسالة السادسة ج "١‏ ص 594 5590. 

(7) شرح جمل العلم والعمل: ما يفسد الحم ص غ+>*>” -17360. 

(غ١)‏ جواهر الفقه: مسالة ١619‏ ص 60. 

.177 المقنعة: الحج / الكقّارة عن خطأ المحرم ص‎ )1١0( 

(11) المراسم: الحج / احكام الخطا ص .١١8‏ 

.5١” الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص‎ )1١( 





31 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


الجمل'": فاعتبر وا تقدمه على عرفة؛ لما روى من ان «الحج عرفة)»0". 

وهو مع ضعفه ‏ محتمل لكون المراد به أنه أعظم الأركان, 
كقو لمعه : «من وقف فى عرفة فقد تمّ حجّه)7", المحتمل لإرادة أنه 
تمّت صلانه)»!2. 

وعلى كل حال. فقصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه 
واضح . خصوصا بعد ما قيل/: من موافقتهما للمحكي عن العامة من 
فوات الحجّ بفوات عرفة مطلقا"". 

مسا" . . ٠ 75 7 ١ ٠‏ سن ٠‏ 
المختلف : نسبته إلى إطلاق الفقهاء”. بل فى صحيح سليمان بن خالد 
)١(‏ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج ' ص ./١‏ 
(؟) سنن ابن ماجة: ح 50١16‏ ج ؟ ص ,3٠٠١7‏ سنن الترمذي: ح 889 ج 7 ص 777, سنن 

اللساتى وح :قاض 61 دعن الذارسى نت ١‏ ضن 65 سنن الحيد: ح ص :]سنن 
(5) كنز العمّال: ح ١١١05‏ جه ص ؟1. 
(؟) المصنف العبد الرزرّاق): ح 711706 ج” ص 5014. 
(6) انظر رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج لاص 550. وتذكرة الفقهاء: الحج / 
(1) المجموع: ج 8 ص .١١5‏ فتح العزيز: ج لاص 3777 774, المغني (لابن قدامة): ج " 

ص 017. بداية المجتهد: ج ١‏ ص 7476 و/55. 
(0) كالعلامة في الإرشاد: الحج / في الكقارات ج١‏ ص 377١‏ - 577. 
(8) مختلف الشيعة: الحج / في الاستمتاع ج 4 ص .١51‏ 


ما يجب على من جامع وهو محرزرم 7ل 2ل المي 889 


عن الصادق ليْةٍ : «... والرفث فساد الحيجٌّ»'" _ما صرّح به في محكيّ 
الخلاف”' والسرائر”": من كون الاولى الفاسدة والثانية هى الفرض ء بل 
عن الفاضل حكايته عن أبيه', بل هو خيرته في القواعدام ومحكيّ 
المنتهى" والمختلف!". 1 

ال ركوق. شعة مين للذقق وزتهاء الأذاق ناا عقورة أن لا ددم 0 
قبيل خطاب الوضع بأنّه لا محلل من الإحرام إلا التحلّل بعد قضاء 
المناسك أو للاحضار. 


والمناقشة»: بمنع الفساد ‏ لخلوٌ النصوص عنه واقتصارها على 
الاتمام والإعادة. وهو أعمّء بل لعل الإتمام مشعر بالصحّة _مدفوعة : 
بما سمعت من التصريح به في النصّ والفتوى . 

واحكنال 1 إراة#تقصه من قنناذه كل مع :اله ريرق الدقة 


١1 الكافي: باب ما ينبغي تركه للمحرم م 7 ج 0 ص 559؟. تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
ج صن انه كعوسائل العينة ايبن انوات كنازات‎ "١ ما يجب على المحرم اجتنابه ح‎ 
.١١ 7 ص‎ ١7 الاستمتاع ح 8 ج‎ 

(؟) الخلاف: الحج / مسالة ٠١6‏ ج ؟ ص .5١7‏ 

(5) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 000. 

() انظر «مختلف الشيعة» المتقدّم قبل هوامش . 

(0) استفيد من قوله: «ويتأدّى بالقضاء ما يتأدّى بالأداء..». انظر قواعد الأحكام: الحج / 
الاستمتاع بالنساء ج١‏ ص .41١‏ 

(7) منتهى المطلب: الحج / ما يجب بالاستمتاع بالنساء ج ااضن ااا 11 

(0) مختلف الشيعة: الحج / في الاستمتاع ج 4 ص .١59‏ 

(8) كما فى مختلف الشيعة: (انظر الهامش السابق). 

(5) كما في كشف اللنام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج 7 ص 105. 


مجرّداً. بل المبرئُ هو مع القضاء . كماترى ؛ ضرورة أله 00 
الأولى الحجّ والثانية عقوبة تبر ذمّته من التكليف وإن اشتغلت بالعقوبة . 

وتظهر النمرة : فيما لو مات قبل التمككّن من امتثال أمر العقوبة ؛ فإنٌ 
المنّجه حينئذٍ سقوطه وبراءة ذمّته بالأوّل. بخلاف القول بفساده . 

نعم , قد يقال : إن المراد بالفساد كونها كالفاسدة باعتبار وجوب 
الاعادة ولو عقوبةٌ لا تداركاً ‏ والدليل على ذلك : ما سمعته من التصريح 
في صحيح زرارة بان الاولى هي الحج والثانية عقوبة . 

والمناقشة!": بإضماره. يدفعها: معلوميّة كونه الإمام َيه ؛ 
ولوبقرينة كون المضمر مثل زرارة المعلوم عدم نقله عن غير 
الإمام قِةِ . على أن الظاهر كون الإضمار قد وقع فى تأليف الشيخ لا 
في أصل الخبر . كما هو مذكور في محله . 

ودعوى'": القطع زيادة على الاضمار ممنوعة . 

فيتعيّن حينئذٍ : حمل الفساد فى الصحيح السابق على ما ذكرناه: 
خصوصاً بعد ما ورد من إطلاقه فيما أجمعوا على صحّته _كما تقدّه”- 
كال فى قن أفسية حجّه وعليه بدنة ...06 مع الإجماع على صحّة الحجّ 


)١(‏ كما في كشف اللثام: (انظر الهامش السابق). ورياض المسائل: الحج / باقي المحظورات 
ج لاص /8917, 

(") كما في رياض المسائل : (انظر الهامش السابق). 

2( الصحيح أنه بأني في ص 109. 

(؛) الكافي: باب المحرم يأتي أهله ح 7 ج 4 ص 55. تهذيب الأحكام: باب ٠5‏ الكقّارة > 


ما يجب على من جامع وهو محرم د ببس 0881# 


وما فى التنقيح : من دعوى الإجماع على الفساد”", لا يراد منه إلا 
ما سمعته من إطلاق الفتاوى . خصوصاً بعد أن حكى هو فيه القول بعده 
الفساد("', 1 
9 5 2 اج .>" 
ولعلّه لذا كان المحكي عن النهاية'" والجامع': أن الفرض الأول 7.6 
والثانى العقوبة , بل لعلّه ظاهر المصنّف في النافع”*. بل وفى الكتاب فى 
احكاء الضيدويل أختاوه غير واعدمق تعاخرى القتاح رين 1 
والعمد ةما عرافنة وعلة تدا باستصحاب الضبكة هوه لامها فنا شد 
«أنّ الفرض لو كان القضاء لاشترط فيه من الاستطاعة ما اشترط فى 
الأداء»”؛ ضرورة ظهور ضعفه باستقراره فى ذمّته لتفريطه بالافساد . 
ولكن مع ذلك كله لا ينبغى ترك الاحتياط , بل قد تقدّم منّا فى حجّ 
ه عن خطأ المحرم م 55 سج ه ص 577., وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب كقارات 
الاستمتاع م١‏ ج ١1‏ ص .١51‏ 
)١(‏ التنقيح الرائع : الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 0805. 
(؟) المصدر السابق: ص /60. 
(؟) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 494. 
() الجامع للشرائع : الحج / كفّارات محظور الإحرام ص 1417. 
(0) المختصر النافع : الحج / باقي المحظورات ص .٠١١‏ 
(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحج / باقي المحظورات ج /اص 8-7, والعاملي في 
المدارك: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص ٠0١8‏ - 405. والسبزواري في الذخيرة: الحج / 
باقي المحظورات ص .1١8‏ والبحراني في الحدائق: الحج / النساء من تروك الإحرام سج ١5‏ 


ص ٠٠‏ 5. 
(/1) كشف اللثام : الحج / الاستمتاع بالنساء ج اص 048. 


ا جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


النيابة أن التحقيق كون الثاني الفرض لا الأَوّل . 

وتظهر الفائدة : 1 

في النيّةء فينوي على الأوّل في الإحرام مثلاً حجّة الإسلام مثلاً. 
وغالى الثاتى ما رمحت عليقربا سناد 

وفي الأجير للحجّ في سنته وفي الناذر له فيها ؛ بالنسبة إلى عود 
الكهردوالكنارة للندن: 

وفى المفسد المصدود إذا تحذّل ووجب القضاء, فعلى الأوّل!" 
لووك القضاء ل الحداه مسري تضاءحظة الأسلاء يلحال متها : 
وبقاء حجّة العقوبة فى ذمّته . ويقدم حجّة الإسلام فى القضاء , وإن قلنا 
تاكن لديا الواانجوء لانتقوطا بعكة النقوية بالتحل هاا كما 
تقدم سابقاً. 





وفي غير ذلك , 

ثمّ إن الظاهر وفاقا للفاضل'" وغيره!: ترتّب الحكم على الزنا 
ووطع الذك لآ لاذيها فحت :فالا فياك والتقوية اولى هذ الل 
أفحشيّته تمنع من التكفير له بناءً على أَنّ البدنة والحيج ثانياً أو أحدهما 
تكفير بل لصدق «الجماع» و«جماع النساء» المفسّر“ به «الرفث» 





١(‏ 19) المفروض بحسب السياق أن يبدل «الأوّل» ب«الثانى». و«الثانى» ب«الأوّل». 

(؟) قواعد الأحكام: الحج /الاستمتاع بالنساء ج ١‏ ص 0 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الحج / الاستمتاع بالنساء ج “اص 547, والشهيد الثاني في 
المسالك: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 470. وسبطه في المدارك: الحج / باقي 
المحظورات ج مص .1١08‏ 

(0) كما في صحيح علىّ بن جعفر الاتي في ص /ا17. 


داكي قال وم جافة وط سم سم سي عي ب م 11 


المصرّح بإفساده الحج . 

يفانق التصو ص من التعبير كيان ااهل هده فلن التالب اد 
العتها رق او الى يلى وتوضف (5 ١‏ لعزا بتخصوصض وط 1ل يمه 
احتماله ؛ للأصل . وقاعدة الاقتصار على المتيقّن . 

ولعلّه لذا لم يوجب الحلبي فيما حكي عنه في اللواط إلا البدنة'", 
وعن الشيخ”" وابن زهرة”" حكايته أحد القولين . 

لكن فيه : أ نّ المّجه عدم وجوبها أيضاً بناء #على عله اول هده 
النتصوص -وإلا وجبت والإعادة أيضاً-مع أنه لا خلاف!* فى وجوب ع 
البدنة به . 03 

فتلخّص من ذلك كله : أن الأحوط والأقوى ترتّب الحكم عليهما . 

رحد تورات لحي المتكل في اللابر ريو الكو بيخادب 
ما لو وطئها في القبل خاصة ال 

ما وطء البهيمة : فظاهر بعض"'" أنّ حكمه حكم وطء الدبر لكن 
يمنعه : عدم إتيان ار ممق الس قي ماله لات يو 
ولا إعادة .كما هو أشهر القولين على ما في المسالك'" 


.٠١7 الكافي فى الفقه : الحج / الفصل الخامس ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: : الحج / مسألة ٠ج‏ ؟ ص 3076 

(*) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١77‏ 

(؛) كما في غنية النزوع: (انظر الهامش السابق). وكشف اللثام: الحج / الاستمتاع بالنساء بج ” 
ص 178. 

(0) كالشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية : (انظر الهامشين قبل السابق). 

(1) مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 876. 





جواهر الكلام (ج )">١‏ 


لتقام و يا 
الخلاف والغنيةم رحبا عا الب شاد 0 الأصل, 
وما سمعته من النص . 
عاو واو 0 ؛ لذلك 
(وكذاك في وجوب اليدئة وإعادة الخ ؤلو جامع أمته وهو 
محرم*4 كما صرح به فى القواع د" وغيرها'؛ لصدق «الامرأة» 
و«الأهل» . 
ولكن لا يخفى عليك وضوح إمكان المنع , نعم لو قلنا : بان المدار 
على صدق الجماع والمواقعة ونحو ذلك, وأنّ ذكر الأهل لكونه 
الفعهوة: انهه قيشر ذلك هوهو ين كن نا كير نافميابفا وال كان 
مااي سي 
ابيزبوايدة والجوين االلود باذك دسي 0 
المسائل ال ل د لاص 15151. 
)١(‏ الخلاف: الحج / مسألة 7٠١8‏ ج 5 ص 515. 
(؟) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١14‏ 
(غ) انظر «رياض المسائل» المتقدّم قبل هوامش 
(0) قواعد الأحكام : الحج / الاستمتاع بالنساء ج ١‏ ص 518. 
(1) كمفاتيح الشرائع : مفتاح ااه 
(0) كما في رياض المسائل: الحبج / باقي المحظورات ج/اا ص 749 .50١‏ ونفى الخلاف > 


11 





لو جامع زوجته فهل يجب التفريق بينهما في حجّة القضاء؟ ب 8498 
بقسميه عليه!". 

مضافاً : إلى ما سمعته من النصوصء وإلى خصوص خبر خالد 
الأصنم قال «حجعت ومعدا جفاعة من أضحافا «وكان مضا اسراف 
لقا قدمنا مكد عانقا ول عن اضحانا بققال شولك ا نى ند 
امات :اننا رمه ذا لافنا 1 كود ا بيقة اشير اناما را انا 
عبدالله يِذ , فس ألناه قال : عليه بدنة . فقالت الامرأة : فا الوه لي فإِنْي 
قد اشتهيت . فسالناه فقال : عليها بدنة»!" . 

على ان العستفا مق النضويضن المزنوزة: كون العبدارافدى هيده 
الأحكام على «الجماع مع العلم والعمد» من غير فرق بين البحطل 
والمرأة وبين الزوج وغيره؛ فلو أدخلت ذكر زوجها مثلاً في فرجها 
عالمة عامدة وهو غير عالم أو غير عامد ترئّبت عليها الأحكاء 
دونه ءأمّا إذا أدخلت ذكر بهيمة فى فرجها ففيها الكلام السابق . ويقوى 
فى لافار القدم قبيها واه البالم. 
او »بعتب وغليهما أن يفار فاه قن بخ القضاء طإذا بلغا ذلك 
المكان حبّى يقضيا المناسك إذا حبًا على تلك الطريق» كما صرّح 


ه في مفاتيح الشرائع: (انظر الهامش السابق: ص 2378). 
)١(‏ نقل الإجماع في الخلاف: الحج / مسألة ٠١7‏ ج ؟ ص 7717 - 578, ومدارك الأحكام: 
الحج / باقي المحظورات ج 8 ص 105. 
وياتى نقل المصادر خلال البحث. 
(؟) في التهذيب: «شكرت». وفي الوسائل: «شكزت». 
الاقينيت الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم م 07 ج 0 ص ,77١‏ وسائل الشيعة : 
باب ”7 من أبواب كقارات الاستمتاع م /اسع ١‏ ص .١١7‏ 


جم 
01 


1 


35 


1د جواهر الكلام (ج )"25١‏ 


بذلك الصدوقان'" والفاضل'" والشهيد”' وغيرهم!» على ما حكي عن 
بعضهم , بل هو ظاهر كل من عبّر بعبارة المتن'“؛ بل عن الخلاف”" 
وال 19 الاهماء عليه 

ولعلّه كذلك ؛ إذ لا أجد فيه خلافاً محقّقاً وإن عبّر عنه فى محكيّ 
النهاية0 والمبسوط "١‏ والسرائر”*" والمهزب!١"‏ بلفظ 5206 فَإِلّه 
يمكن إرادة الوجوب منه . ش 

وعلى تقديره فلا ريب فى ضعفه ؛ لما سمعته من الأمر به فى 
لط التمكقيعة موكرا ذ لديا امعو غلية التمطان ليما فيض 





)١(‏ نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الحج / في الاستمتاع ج 4غ ص .١59‏ وقاله الابن في 
المقنع : باب الحبم ص 1؟5. 

(؟) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 047, منتهى المطلب: الحج / ما يجب 
بالاستمتاع بالنساء ج ١١‏ ص 2١٠١‏ . تذكرة الفقهاء: الحج / باقي المحظورات ج / ص ”57. 

() الدروس الشرعيّة : الحج / درس 18 ج ١‏ ص 519. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الحج / الاستمتاع بالنساء ج 7 ص 558. والشهيد الثاني في 
المسالك: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص ١71غ.‏ 

(0) كقواعد الأحكام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج ١‏ ص 419. وإرشاد الأذهان: الحج / في 
الكفارات ج ١‏ ص ؟١؟5.‏ 

(1) الخلاف: الحج / مسالة ٠١1‏ ج ١‏ ص 519-7578 

(0 غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١77‏ 

(8) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص 194. 

(1) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة م ١‏ ص 600. 

.05/8 ص‎ ١ السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج‎ )٠١( 

.551 ص‎ ١ المهدب: نبذة من لزوم إعادة الحج ج‎ )١١( 
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جواهرالكلام (ج١)‏ 
الاجتزاء بالتجديدي لوظهر فساد الأول » ويجب أن يعيد ما صلأه ببما بناءً 
على الثاني من عدم الاجتزاء ؛ لعدم حصول الفراغ اليقيني ؛ لاحتمال كون 
0 من الأولى » ولا تكني الثانية كها هو المفروض . 
نعم لقائل أن يقول هنا وفما تقدم : إِنَ المراد بإعادة الصلاة إنما هي في 

الوقت » وأما خارج الوقت فيشكل وجوب القضاء ؛ لأنّ امختار أنه 5 
جديد » ودعوى شموله للمقام ممنوع ؛ لكونه معلّقأ على الفوات الذي لم يعلم 
تحققه هنا؛ لاحتمال كون المتروك في الطهارة الثانية, فتقع الصلاة صحيحة. 

ومنه ينقدح عدم وجوب القضاء أيضاً على من تيقّن الحدث وشكٌ في 
الطهارة ثم غفل عن ذلك فصلى ولم يذكر حتّى خرج الوقت ؛ لعدم العلم 
بالفوات ايضا . 

نغم يتجه فيهما معاً يجاب إعادة الطهارة مطلقاً , وإعادة الصلاة في 
الوقت دون القضاء » وكذلك فيمن تيقن الطهارة واللتديق وفك قٍِ 
السابق وفرض غفلته عن ذلك فصلّى من غير وضوء ولم يذكر حتّى خرج 
الوقت » فإنه لا يجب القضاء ؛ لعدم العلم بالفوات حينيك ‏ 

لكن يمكن الفرق بين الصورة الأخيرة وبين ما تقدتمها ء بالتزام تسليم 
ذلك فيها دونبها ؛ لكان استصحاب الحدث في الأوّلين الذي بسببه يحصل 
الفوات » فيشمله حينئد رعموم قوله ( عليه السلام ) : « من فاتته »27 ؛ إِذ 
المراد به أعمّ من الشرعي والواقعي , بخلافها ؛ إذ مع تعارض اليقينين 
لا استصحاب » والوجوب في الوقت إنها كان لتحصيل اليقين بالبراءة 
اليقينيّة الذي لا يصلح جريانه في خارج الوقت . 


. 5017 تقدم في ص‎ )١( 


لو جامع زوجته فهل يجب التفريق بينهما في حجّة القضاء؟ --- ب ده 884 

نعي ناس المساف ورميدكة النذكرة اسافين ادرو" 
والشهيد'" من التصريح باعتبار سلوك ذلك الطريق . وإلا فلا يجب وإن 
اشترك معه في الطريق . 

ولعلّه للأصل , بعد ظهور النصوص فيه . 

بل في صحيح عبيد الله وحسنه عن الصادق نيه : «... يفرّق بينهما 
حت يتقر الناس ويرجعا إلى المكان الذى أضابا فيدما أضابة قال+ * 
فتشوارانت سيم مني ا يي 
أيجتمعان؟ قال : نعم ام 

ونحوه موق لو بسن مسلم السروي عن نوادر البزنطي سأل 
ابالحسترنفة عزنب أرا معمق الى وال قك دنا عدليدة قال سوق 
الو و رن ل ساد 
المكان الذي أصابا فيه ما أصاباء قال: أرأيت إن أرادا أن يرجعا في 
غير ذلك الطريق؟ وسور و يه . بناءً على 
عدم الفرق في ذلك بين الأداء والقضاء . 





.77” تذكرة الفقهاء : الحج / ما يجب في باقي المحظورات ج / ص‎ )١( 

(1) المقنع: باب الحجج ص 1؟5. 

() الدروس الشرعيّة : الحج / درس 98 بس ١‏ ص 519. 

(5) في معاني الأخبار: عبد الله . 

(0) معاني الأخبار: باب معنى ما اشترط الله على الناس في الحج ح ١‏ ص 194. وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب كقّارات الاستمتاع ح ١4‏ ج ١7‏ ص .1١4‏ 

(1) مستطرفات السرائر: ح 9؟ ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب كقّارات الاستمتاع 
ح 16ج 7 ص 118. 


ذكلق كان ناسو روش النصوطى ار غا زه الافدراق هوا بحيعة 
في هذه الأخبار. 
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وفي حسن معاوية١"‏ وصحيحه'" عن الصادق لَه : «... حتى يبلغ 
الهدى محلّه» . كما عن الجامع!", على معنى : حتّى يحل بالذبح كما 
وفي صحيح آخر ادا" عتةداكة ارضا وكير ساليمان نين خنالوثة 
وحسن زرارة”": حثى يقضيا المناسك ويعودا إلى موضع الخطيئة . 
َ : سن / إوافة . ل ٠.‏ عءف ها أاة 
وفي خبر علىّ بن ابي حمزة عن الكاظم عي : «... ويفترقان من 
المكان الذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكة, وعليهما الحجٌّ 
من قابل لابدٌ منهء قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ 
فقال: نعم . هى أمراته كما هي » فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما 
ما كان افترقا حتّى يحلاء فإذا أحلا فقد انتقضى عنهماء فانٌ أبى كان 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 0 الكفّارة عن خطأ المحرم ح ١٠س‏ 0 ص ,1١5‏ وسائل الشيعة : 
باب ” من أبواب كقّارات الاستمتاع م 68 اج ١1‏ ص .1١١‏ 
(؟) الكافي: باب المحرم يواقع امرأته ح اج ا لمانا وبال القيعةه بان #انمن. ابو امن 
كفّارات الاستمتاع م ١١‏ سج ١7‏ ص 127. 
(؟) الجامع للشرائع : الحج / كفّارات محظور الإحرام ص .١188‏ 
؛) انظر وسائل الشيعة : “يات 0 من انوا أقسام الحج ح م ا 
)0( تدم في ص 1-7 . 
اا ةا 
(0) تقدّم في ص 177. 


لو جامع زوجته فهل يجب التفريق بينهما فى حجّة القضاء؟ --- 800 
يقول ذلك)7". 

وفي الحدائق”" والرياض'": «أنّ الذي يقتضيه النظر في الجمع 
ون :كاده لاخدا ر احم قعد م هده القن ران دلي فا ورعة فر الت 
الفضل والاستحباب, فأعلاها الرجوع إلى موضع الخطيئة وإن 
أحلا وقضيا المناسك قبله, نم قضاء المناسك, ثم بلوغ الهدى 
محلّه كما في الصحيحين , وهو كناية عن الإحلال بذبح الهدي. كما 
وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدّمة, ولكنّ الاحتياط يقتضي 
المصير إلى المرتبة العلياء ثم الوسطى , سيّما في الحجّة الأولى ؛ لكثرة 
أخبارها واشتهارها» . 

وفيه : أَنّ الذي يقتضيه النظر في النصوص - بعد تقييد المفهوم في 
بعضها بالمنطوق في آخر إن لم يكن إجماع : كون الغاية العليا في 
الأداء والقضاء . وهي محل الخطيئة . 

نعم , يمكن تحصيل الإجماع على وجوب الافتراق في حجة 
القضاء إلى قضاء المناسك لا أزيد . وإليه يرجع جعل الغاية بلوغ الهدي 
في الصحيح وفي معقد محكىّ إجماع الغنية! بناءً على كون المراد به 
ذلك وإن عبّر به لحصول الإحلال به في الجملة , ولأنّه غاية المعظم . 


.1714 تقدّم في ص‎ )١( 

[4) الجدائق الباضيرةالضع 7 النساد هن رول الأتعرام يناعن 61/1 
اتويائل العسائل» التجم الباق الور كرت امن 6داد 

10 خليه الووي العم" لفطل الخافسن صن 11 








فيتعيّن القول باستحباب الافتراق أيضاً بعد ذلك إلى محل الحدث 
اذا رجعا على ذلك الطريق ؛ لمضمر زرارة : «... إن كانا عالمين فرّق 
بينهما من المكان الذى أحدثا فيه , وعليهما بدنة» وعليهما الحيمّ من 
قابل:فاذا بلغا المكان الذذى أحدثا فذاق بينهما حت قطنا سكهما 
جهن | لن انان لاض مادا قرسا عبناي الله المقينه معطا ذا 
إلى ذلك _على التفريق في الأداء والقضاء . كخبر ابن أبي حمزة”". 

كما صرح بالأداء خاصّة في صحيح معاوية عن الصادق ىه . قال : 
«... ويفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي اصابا 

17 فيه ما أصاباء وعليه الحجّ من قابل)'". 





200 عكس حسنه الآخر عنه نهةٍ أيضاً المصرّح بالقضاء خاصّة, 
قال : «سالته عن رجل وقع على امراته وهو محرم؟ قال: إن كان 
جاهلاً فليس عليه شيءء وإن لم يكن جاهلاً فعليه سوق بدنة وعليه 
الحجّ من قابل, فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرّق محملاهماء 
فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما -حتّى يبلغ 
الهدى محلّه). 

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما عن عليّ بن بابويه: من وجوب 
الافتراق في الأداء والقضاء إلى قضاء المناسك'وإن نفى عنه البأس 


(١ه‏ 5278 أَلهما في ص 66+ وثانههما في ص 484 
(؟) تقدم في ص 71715 377. 
(0) نقل عبارته ولده فيالفقيه: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ذيل ح ١10/1‏ ج ١‏ ص 9؟57. 


لوخامة ا وعفة ديل يعن تادز ونون فى عه لقا ا عنعن تسن 5816 


فل كه اليشعاقن لوبو اسعفيتكه فى متدكة انمع رراكاربوالمسفوةة 
في محكيّ التذكرة”" والمنتهى!-إذ قد سمعت ما في النصوص من كون 
الغاية أزيد من ذلك . وأقصى ما يخرج عنها - للإجماع إن تم في 
خضوهن التضا د دون الاداء.. 

ومن هنا يظهر لك : أنه قد أجاد أبو على فيما حكى عنه حيث أفتى 
بالافتراق في الآداء إلى بلوغهما محل الخطيئة وإن أحلا قبله. وفى 
القضاء إلى بلوغ الهدي محلّه'“ _وكذا ابن زهرة وإن لم ينصّ على 
الإحلال'"_بناءً على إرادة قضاء المناسك من «بلوغ الهدي محلّه» ؛ 
لما عرفت من كونه مقتضى الجمع بين النصوص, المقتصر في الخروج 
عنه على القضاء . 

اللّهمَ إل أن يدّعى : أن المفهوم من النصوص اتّحاد الغاية فيهما. 
والفرض الإجماع على عدم وجوب الزائد على قضاء المناسك في 
القضاء ء فيكون الأداء مثله, مؤيّداً ذلك : بأنّه لا إحرام بعد قضاء 
المناسك , فليس إلا التعيّد المحض , فالأولى حمله على الندب فيهما . 

وكذا قيل أيضاً : «إن إطلاق النصوص كالفتاوى يشمل صورتىي 
الإكراه والمطاوعة, وريّما يوجد فى بعض الفتاوى تقييده الطا رع 





.١0١ مختلف الشيعة: الحج / في الاستمتاع ج 4 ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 07. 

(*) تذكرة الفقهاء: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص 50. 

(0) نقله عن العلامة في المختلف: الحج / في الاستمتاع ج ؛ ص .١0١‏ 
(1) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص 177. 


3 جواهر الكلام (ج )">١‏ 





1 ولاوجه له». 


دي 


3 «نعم » قد يدل مفهوم مضمر زرارة على عدم الافتراق بينهما إذا 
ل يكونا عالمينوسبواء كاناجاهلين: كما فى صبددر الرواينة داو 
أحدهما عالماً والآخر جاهلاً. والمكره بحكم الجاهل, لكنّه مقطوع 
السند. فلا يقيّد به إطلاق الأخان السابقة» . 

«إلا أن يقال: إن الغالب الذي ينصرف إليه الإطلاق إِنّما هو صورة 
المطاوعة دون الاكراه, فليحمل عليها» . 

«وبنحوه يمكن الجواب عن إطلاق الفتاوى , سيّما نحو العبارة ممّا 
ذكر فيه الحكم بالتفريق بعد حكم صورة المطاوعة دون المكرهة, 
ولا يخلو عن وجه. إلا أنّ الاحتياط يقتضي التفريق مطلقاء سيّما مع 
عدم وضوح صحة دعوى الغلبة في ذلك" . 

قلت : قد يقال بناءً على عدم صحّتها بظهور العبارة وما شابهها 
المشتملة على قول : «وعليهما» وعلى «وجوب الحج عليهما» ممّا هو 
صريح أو كالصريح في المطاوعة ؛ ضرورة عدم وجوب ذلك على 
غيرهماء والله العالم . 

9و4 كيف كان: ذؤ معنى الافتراق: أن لا يخلوا إلا ومعهما 
ثالث4 كما في القواعد''"' ومحكيّ النهاية”" والمبسوط”© والسرائر 6 








.107- 14١0١ رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج لاص‎ )١( 
.611 ص‎ ١ (؟) قواعد الاحكام: الحج /الاستمتاع بالنساء ج‎ 

(؟) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 131. 
(؟) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 6600. 

(0) السرائر: الحج / مايلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 019-0148. 


اللاكراه على الجماعء ‏ أ د ساس _ل_لسسسا اش 886 


والمهذب'" وغيرها!". 

لما سمعته من صحيح ابن عمّار وحسنه . 

ومرفوح أبان بن عثمان عن أحدهمالي . قال: «معنى يفرّق 
بينهما : اي لا يخلوان إلا ويكون معهما ثالث»'". 

ومرفوعه الآخر إلى أبي جعفر وأبي عبد الله ركاه قالا: «المحرم 
إذا وقع على اهله يفرّق بينهماء يعني بذلك : لا يخلوان إلا ان يكون 
معهما ثالث)»!2. 

ومنهما يعلم المراد بذلك , وإلا فمعنى الافتراق : عدم الاجتماع . 
نعم الظاهر كونه كناية عن حصول المانع من المواقعة ولو بحضور ثالث 5 
بمتنع معه حصولهاء فلا عبرة بغير المميّز والزوجة والآمة ونحوهم ممّن 2 
لا يمنعها حضورهم ء والله العالم . 

(ولو أكرهها كان حسجّها ماضياً» ولا تحتاج إلى قضاء؛ 
بلاعتلاف احدولة بل ولا إشكال لانم واه الصورض كنود 
وخصوصاً. 


.1 6 صن‎ ١ المهذّب: نبذة من لزوم إعادة الحج ج‎ )١( 

(؟) كالجامع للشرائع: الحج / كفّارات محظور الإحرام ص 188. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
6 سج ١ص‏ 5258, وذخيرة المعاد: الحج / باقي المحظورات ص .1١18‏ 

(؟) الكافي: باب المحرم يواقع امرأته ح ١‏ ج 4 ص 71/7 وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
كفارات الاستمتاع ح ا 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكفارة عن خطا المحرم ح ١4‏ ج ه ص ,7١5‏ وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب كقّارات الاستمتاع م 7 ج ١‏ ص .١1١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج /ا ص 759 .40١‏ ونفى الخلاف 
في مفاتيح الشرائع : مفتاح 510 ج١‏ ص 118 579. 
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جواهر الكلام رخ 5") 


وكذا لو أكره هو. كما صرّح به في محكيّ التذكرة!" والمنتهى'" 
مشعراً بالإجماع عليه . وهو كذلك ؛ ضرورة عدم الفرق وإن ذكرت 
النصوص صورة المكرهة ؛ باعتبار غلبة وقوعها «إو» تعارف 
خصولهاء لا العكس . 

نعم كان عليه» أي الزوج المكره المحرم «كفارتان» بدنتان, 
بلا خلاف أجده فيه". بل عن الخلاف : الإجماع على لزوم كقارتين 
بجماعها محرمين”". 

مضافاً : إلى صحيح معاوية بن عمّار: «سألت أنا عبد الله ليا : عن 
رجل محرم واقع أهله فيما دون الفرج؟ قال : عليه بدنة » وليس عليه 
الحجّ من قابل» وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ماعليه: 
وإن كان استكرهها فعليه بدنتان, وعليهما'* الحجّ من قابل)7". 

وكير بق أن حدرة النتقده "" السجبو ربا لهل : 

ولأماي الومافى مجم مان سالك سات 
أباعبدالله ها : عن رجل باشر امرأته وهما محرمان, ما عليهما؟ قال : 
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.7١ تذكرة الفقهاء: الحج / ما يجب في باقي المحظورات ج 8 ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الحج / ما يجب بالاستمتاع بالنساء ج ١١‏ ص 50. 

(*) كما في كشف اللثام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج 7 ص 0غ44. ورياض المسائل: الحج / 
باقي المحظورات ج /اص 37599 .10١‏ 

(؛) الخلاف: الحج / مسالة ٠١5‏ ج ؟ ص 8-7517 75318. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للوسائل . بدلها: وعليه. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 0 الكفّارة عن خطأ المحرم ح ٠ج‏ 0ص .7١8‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب كقّارات الاستمتاع ح ١‏ ج ١‏ ص 115. 

(0) في ص 1714. 


51 ا فلن لجان ٠-١‏ ع سم ل ع ع وز ع لو اج 1 


إن كانت المرأه أعانك يكهوة مع شهوة الرجل فعلتهما اليد جميعا : 
ويفرّق بينهما حثى يفرغا من المناسك . وحتى يرجعا إلى المكان الذي 
أصابا فيه ما أصاباء وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها فليس 
عليها شىء»'". 
وإن قال فى المدارك : «وربّما ظهر من هذه الرواية عدم تعدد 
الكقّارة على الزوج مع الإكراه»'". 
إلا أنه كماترى ؛ ضرورة عدم دلالة نفى الشىء عنها على ذلك 
ومن الو سوه شكون قير مدا ذل على ايع الجا عن الغا رظن 
وحينئذٍ : فما في المدارك من الدغدغة في هذا الحكم'"-في 
عور مخلة: 
نعم , بيتّجه الاقتصار في ذلك على محل النصٌّ والفتوى كما اختاره 
فى المسالك!؛ وهو إكراه الزوج لأهله, لا غيره حتّى صورة العكس , 
فضلاً عن إكراه الأجنبي لهما. فلا شىء على المكره إلا الاثم ؛ للأصل 
السالم عن معارضة النصٌ بعد فرض ظهوره في غير الفرض . 
بل لعلّه لا يتحمّل لو أكرهها وهو محل ؛ لما عرفته . مع احتماله ؛ لأنّ 
إحرامه لا يوثْر إلا فى وجوبها عن نفسه , ولعل الأوّل أقوى . 


بي 
٠‏ 


(1) مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص 7اغ. 
(5) المصدر السابق: ص .4١7- 5١١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات سج ١‏ ص 877. 
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64+ جواهر الكلام (ج )"١‏ 





ثم إن هل لبدنة الإفساد بدل أم لا؟ تسمع الكلام فيه إن شاء الله . 

(و» على كلّ حالء فلا إشكال ولا خلاف'" في أنه إلا يتحمّل 
عنها شيئاً سوى الكفارة» للأصل السالم عن المعارضء فلا يجب 
عليه تعدّد قضاء الحجّ, والله العالم . 

«ولو'" جامع» عالماً عامداً بعد الوقوف بالمشعر ولو قبل أن 
نعلو ف لواف التسناءه أو بط ييه 051 اعبو ال انها دون ا" او 
جامع في غير الفرج» كالتفخيذ ونحوه إقبل الوقوف. كان حجه 


<َ 


بلا خللاف اه فى الأكل20, بل الإجماع قسنسة عليه 
فغنافا :إلى أضل الصكة: 


يفا 


٠ .‏ شلك ٠ ٠. ٠.‏ 
ومفهوم قول الصادق ع2 فى صحيح معاوية : «إذا وقع الرجل 

.5٠0١0 3199 كما في رياض المسائل : الحج / باقي المحظورات ج لاص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وإن. 

() في نسخة الشرائع والمسالك: دونه. 

(8) كما في كشف اللثام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج اص 8غ -5غغ., والحدائق الناضرة: 
الحج /التساء هبو "تروك اللإحرام ج 160 ص 7/0 ورياض المسائل: الحج اننا في 
المحظورات ج لاص .8٠0‏ 

(0) نقل الإجماع في منتهى المطلب: الحج / ما يجب بالاستمتاع بالنساء ج ١١‏ ص ,59١‏ 
ومفاتيح الشرائع : مفتاح 06ج اص .51١8‏ 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ج ١‏ ص 00] 
و401. وابن إدريس في السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته م ١‏ ص 015 
و001. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / كفّارات محظور الاإحرام ص 188. والعلامة 
في القواعد: الحج / الاستمتاع بالنساء ج ١‏ ص 818 -4359. 


الطهارة / في أحكام الوضوء 3 ببس 8939 

وقد يقال : إنه يمكن تنقيح الفوات باستصحاب عدم الإ تيان بالمكلّف 
به اللهم إلا أن يلتزم أن الاستصحاب وإن قلنا به لككتّه لا يتحقق به اسم 
الفوات » وهو جار في الصور الثلا ثه » فتامل جيدا . 

ثم اعلم وريه العلامة في المنتبى الفرق بين هذه المسألة 
وسابقتها» فإِنّه بعد أن حكم في الأول بوجوب إعادة الصلاة بناءً على 
اشتراط الاستباحة وعدمه على تقدير العدم , وحكم في الثانية .وهي ما 
نحن فيه بوجوب إعادة ما صلاه بالطهارة الاولى فقط , بناء على القول 
بالاكتفاء بنيّة القربة » ووجوب إعادتهها معاً بناء على اشتراط الاستباحة » 
قال : « وعندي في هذا شك » وهو أنه قد تيقّن الطهارة وشك في بعض 
أعضائها بعد الانصراف ؛ لأنْ الشك إلحاق الترك بالمعيّن منبهاء وهو 
الشك 0" في ترك أحد الأعضاء الواحبة»فلايلتفتء وهو قو )»”"انتهى . 

فلكه رانك عير أن ما ذكره هنا جار في المسألة السابقة أيضاً حرفاً 
بحرف » ومن هنا لم يفرّق ابن طاووس'( في هذا التخريج بين الصورتين 
كما نقل عنه » واستوجهه الشهيد في البيان!؟؟, قلت : هولا يخلومن وجه 
وإن كان الأولى خلافه ؛ لما عرفته سابقاً من ظهور أدلة الشك بعد الفراغ في 
غيره» لا أقلّ من .٠‏ الشك ف ذللثة: 

على أنَّ الظاهر أَنَ ذلك من قبيل الشبهة ا محصورة , فإِنَ اليقين بالإجمال 
يرفع الاستصحاب في كل منهها ؛ إذ ترجيح أحدهما ا 
وإجراء الحكم فهها معاً منافٍ لمقتضى اليقين » فوجب اجتنابهها معأ 
)١(‏ في المصدر: « ولأنَ الشك في الحاق الترك بالمعين هوالشك » . 


(0) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص75 . 
(*) نقله عنه الشهيد في البيان : الطهارة / احكام الوضوء ص؟١‏ . 4 قوز العاف 


موارد صحّة الحج مع الجماعة ل ل لللنس 888 


بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتى مزدلفة فعليه الحجّ من قابل»1". 
وحسنه الآخر عنه اكلا | : م فنا اكد عن رجل وقع على اشر انه 
قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال : عليه جزور سمينة . وإن كان جاهلاً 


0 


فليس عليه شيء ...»!', ونحوه خبر زرارة عن أبي جعفر نيّة”", وعبّر 
بمضمونه فى محكي المقنع 20, ولعل المراد به البدنة . 

وغير ذلك ؛ كمرسل الصدوق السابق ونحوه. 

وكذا لا خلاف أجده _كما اعترف به غير واحد -فى الثانى 
أضاءالذى هو متدرج قينا تسمععد من اللحسن» إذ المركن لا عه إلا 

نعم , ظاهر خبر حمران عن أَبي جعفر هل الفبيناقع قبال :دم وان 
كان طاف طواف النساء . فطاف منه ثلاثة اشواط , ثمّ خرج فغشى فقد 
أفسد حجّه ...06" . إلا أن الإجماع بقسميه على خلافه مع ضعفه, 
فوجب إرادة مطلق النقص منه . 


.150 تقدّم في ص‎ )١1( 

(؟) الكافى: باب المحرم يأتى أهله ح اج ااضن الناة.وؤساءل الفتمة وباك شمن ابنوانة 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 8 الزيادات في فقه الحج ح 8/؟ ج 0 ص 486. وسائل الشيعة: 
بات ٠‏ من أبواب كقارات الاستمتاع ح ؟ ج ان 1 

(؛) المقنع : الحج / باب الحلق ص .58١‏ 

(0) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الاستمتاع بالنساء بج 7 ص 448 - 449. 

(1) الكافي: باب المحرم يأتي أهله م 7 ج 4 ص 579. تهذيب الأحكام: باب 50 الكقارة 
عن خطأ المحرم ح ١‏ ج 0 ص 7717. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب كقارات 
الانستاع سلاع ا ص11 


1 


وفى خبر القلانسي عن الصادق نيةٍ أن «... على الموسر بدنة, 
وعلى المتوسّط بقرة وعلى الفقير شاة»١".‏ ولكن لم نجد من أفتى به . 

وعلى كلّ حال» فلا شيء على الجاهل والناسي ؛ لما عرفت من أَنّه 
لاشيء عليهما قبل الوقوف وقبل طواف الزيارة , فهنا أولى . 

وخصوص حسن معاوية فى الجاهل هنا!". 

كخبر سلمة بن محرز ء قال : «سألت أبا عبدالله لي : عن رجل وقع 
1 على أهله قبل أن طوف طواف النساء؟ قال: ليس عليه شيء: 


8 يال اص نات فى ا : اتقاك | سيسر تتسسالة 


عن مثل هذا فقال : عليك بدنة . قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت 
فداكء إِنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني به فقالوا: اتّقاك, هذا ميسر قد 
سأله عن ذلك فقال : عليه بدنة! فقال: إنّ ذلك كان بلغه فهل بلغك؟ 
قلت : لا, قال : ليس عليك شىء» 7" 

وروأه الشيخ في الصحيح إليه , قال : «إِنْه كان تمتع . حتى إذا كان 
يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ رجع إلى منى ولم يطف 
طواف النساء فواقع أهله, فذكره لأصحابه فقالوا: فلان قد فعل مثل 
ذلك فسأل أبا عبدالله لق فأمره أن ينحر بدنة» , 


سس ص اام سم _س بص يبيب يبيب ل ل لح للم 


,1١١ من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 1 ج5 ص‎ )١( 
.١77 ص‎ ١١ ج١ من أبواب كفارات الاستمتاع ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(5) الكافي: باب المحرم يأتي أهله ح ١‏ ج 4 ص 598. تهذيب الأحكام: باب 0؟ الكقّارة 
عن خطا المحرم ح 5١‏ ج ه ص ؟57. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب كقّارات 


فوآنة ملح الخعقع العمات سس حي حت 41 

«قال سلمة : فذهبت إلى أبى عبدالله لغ فسألته , فقال : ليس عليك 
فى و تحت الى أضيدا نن دا خدو رين يها قال وفنا : اتقالك و عا 1 
د ين تدر 1 
اتّقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدئة , فقال : صدقوا, 
ما اتّقيتك ولكن فلان قد فعله متعمّداً وهو يعلم, وأنت فعلته وأنت 
لا تعلم , فهل كان بلغك ذلك؟ فقلت : لا واللّه ما كان بلغنى» فقال : ليس 
عليك شيء»!". | 

إلى عير «الكبسن الصو صن 

بل وكذا لا خلاف أجده في الثالث”", المراد بالفرج فيه ما يشمل 
الفرجين . 

كما أئك قد سمعت مافي صحيح معاوية بن عمَّار: 
«سألت أبا عبدالله هه : عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال : 
عليه بدنة » وليس عليه الحج من قابل » وإن كانت المراة تابعته على 
الجماع فعليها مثل ما عليه . وإن كان استكرهها فعليه بدنتان, وعليهما 
الحج من قابل»!". 

ولا يقدح عدم القائل بما في ذيله . خصوصاً إذا كان المراد حكم 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الزيادات في فقه الحم ح 779 ج ه ص 487. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع ح 60 ج ١١‏ ص 4؟١.‏ 

.559 ص‎ ١ نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 5717 ج‎ )١( 

(5) تقدّم في ص 107. 


امي ل راقو لالم ا 


0 هذا الجماع الذي هو التفخيذ, أمنا ما فيه من وجوب البدنة عليها مع 
المطاوعة وتحمّله عنها مع الإكراه فكذلك لم أجد مصرّحاً به هنا. 
ويمكن حمله على الجماع الحقيقيى لا مثل الفرض أو أنه تطرّق بعض 
التحريف من النسّاخ . 

وصحيحه الآخر عنه نيْةٍ أيضاً : «في المحرم يقع على أهله؟ قال : 
إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحجّ من قابل » وإن لم يكن أفضى إليها 
فعليه بدنة , وليس عليه الحج من قابل»!". 

على أَنَك قد عرفت عدم الفساد بالجماع الحقيقي بعد الوقوف, 
فضلاً عن التفخيذ ونحوه بعده . 

نعم , قد يتوقّف في وجوب البدنة معه إذا لم يكن أنزل» ولكن في 
المدارك : «وإطلاق النصٌّ وكلام الأصحاب يقتضي : عدم الفرق في 
لزوم البدنة بالجماع في غير الفرج -بين أن ينزل وعدمه , وتردّد العلامة 
في المنتهى فى وجوب البدنة مع عدم الإنزال, ولا وجه له بعد إطلاق 
النصٌ بالوجوب وتصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل والشاة 
بالمس بشهوة , كما سيجيء بيانه»!" , 

قلت : : لعل وجهه انسياق غيره من الإطلاق المزبورء فيبقى الأصل 
صالما وها | .يعدا . 

بقى شيء : وهو أن ظاهر التعبير ة في المتن ب«لو» الوصليّة يقتضي 
يحوت اليد :ايع ناوا قوورو نا تويبي فى قنها وه قوير اياي تعد 


.1174 - 71717 تقدّم أكثره فى ص‎ )١١ 
.1١6 مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص‎ )١( 


قل تا لمكي ال حم م 3 


فكان الأولى ترك ذكرها . اللّهِمَ إلا أن يراد بذلك : بيان وجوبها قبل ذلك 
لا بعده, واللّه العالم . 
«تفريع»4: ' 00 

(إذا حيجّ في القابل بسبب الإفساد فافسد لزمه ما لزم أوٌلاً» 
وهكذا؛ للعمومات الشاملة له, إذ هو حجّ صحيح سواء قلنا: عقوبة 
او فريضة . 

لكن لا يتعدّد القضاء ؛ فإذا أتى فى السنة الثالثة بحجّة صحيحة كفاه 
عن ناهد جد افر و لس له قضاء اخزوان أفسد عشر 
حجج , كما نصّ عليه الفاضل في جملة من كتبه'" وغيره”"؛ لأنّه إِنْما 
كان يجب عليه حج وأحد صحيح . 

وكذا لو تكرّر الجماع في الإحرام الواحد لم يتكرّر القضاء, وأمَا ‏ 
البدنة ففي تكرّرها أوجه , يأتي الكلام فبها إن إشاء أل 

(وفي الاستمناء» أي استدعاء المني بالعبث بيديه أو بملاعبة 
عيرة اوقير دلكههنوالفرق تينة ونيد ن الااستمناع بغير الجماع : تجراده عن 
قصد الإمناء بخلافه . وقيّده غير واحد منهم المصئف في النافع'" 
والفاضل في القواعد!“ بكونه بيده ولا دليل عليه إبدنة4 بلا خلاف 


)١(‏ كتذكرة الفقهاء: الحج / ما يجب في باقي المحظورات ج / ص ١‏ ومنتهى المطلب: 
الحج / ما يجب بالاستمتاع بالنساء ج 7 صن 217 

)١(‏ كالعاملي في المدارك: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص 4١١ 1١06‏ . والفاضل الهندي 
000 : الحج ا اج 1 ص 0. 

(غ) قواعد 00 / الاستمتاع 000 ١ص‏ 458. 


1+ 
"٠١ 
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أجده فيه مع الإنزال كما اعترف به في المدارك'" وغيرها'". 

(و» لكنّ الكلام في أَنّه هل يفسد به4 مع ذلك «الحيمٌّ ويجب 
القضاء؟ » . 

«قيل» كما في التهذيب'" ومحكيّ النهاية! والمبسوط'" 
والمهزّب'" والوسيلة”" والجامع: إنعم» يجب به القضاءء واختاره 
في المختلف'", بل في التنقيح : نسبته إلى الأكثر'". بل ظاهره!١"‏ 
اختياره كالشهيد بن 57 والك كك 09 

لمونّق إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن نَكِةٍ : «قلت : ما تقول في 


.1١7 مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كذخيرة المعاد: الحج / باقي المحظورات ص 115. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطا المحرم ذيل ح 706 جه ص 775. 

(؛) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة بم ١‏ ص 497. 

(0) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج١‏ ص 107. 

(1) المهذب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته. ونبذة من لزوم إعادة الحج ج ١‏ ص ١١١‏ 
3 

(0) الوسيلة: الحج / الكقّارات المتعلقة بما ذكرنا ص 177. 

(8) الجامع للشرائع : الحج / كقارات محظور الإحرام ص .١18/8‏ 

(9) مختلف الشيعة: الحج / في الاستمتاع ج 4؛ ص .١104 ١07‏ 

.01١ ص‎ ١ التنقيح الرائع : الحج / باقي المحظورات ج‎ )٠١( 

)١1١(‏ المصدر السابق. 

)1١(‏ الدروس الشرعيّة: الحج / درس 18 ج١‏ ص 77١‏ مسالك الأفهام: الحج / باقي 
المحظورات ج ١‏ ص 4728. الروضة البهيّة: الحج / كقّارة باقي المحوّمات ج ١‏ ص 708. 

(1) جامع المقاصد: الحج / الاستمتاع بالنساء ج ‏ ص 787 - 547, فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ١١‏ ص 17. 


هل يفسد الاستمناء الحم؟ . يي ب ل ب رض» اا رمميلدسط-ه هه 


محره عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله 
وهو محرم : بدنة , والحج من قابل»!". 
والمناكفةة "فى المالد مقر عةد مما بح رناه ف الاضيول مر م 
الحو ل 
على أنه معتضد هنا بما فى التنقيح , قال : «قال ابن الجنيد : هى فى 
ممدوح مدحه الصادق حَيْةٍ . يلقب بكردين بكسرالكاف , فانجبر ضعف 
رواية ابن عمّار بهذه, مع أنّ القائل بها أكثر , والعمل بها أحوط'". 
وفى المختلف : «وقال أبو على بن الجنيد : وعلى المحرم إذا أنزل 
الماء إِما بعبث بحرمته أو بذكرهء أو بإدمان نظره _مثل الذي يجامع 
فى حديث الكليني! عن مسمع بن عبدالملك عن أبى عبدالله »!© . 
مضافاً إلى ما قبل من «أَنّه أقبم من إتيان أهله, فيكون أولى 
بالتغلشظ)2" , 1 
١‏ 0 5 حك 
بل فى المختلف'" زيادة الاستدلال بصحيح ابن الحجّاج : «سألت 57 
)١(‏ الكافي: باب المحرم يقبّل امرأته ح 7 ج غ ص 771. تهذيب الأحكام: باب 50 الكقارة 
عن خطأ المحرم ح 57 ج ه ص 555. وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب كقارات 
الاستمتاع ح ١ج ١7‏ ص ؟17. 
(؟) كما في مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 48 ص .1١7‏ 
(؟) التنقيح الرائع: الحجج / باقي المحظورات ج ١‏ ص .51١‏ 
() في المصدر: الكلبي. 
(0) مختلف الشيعة: الحج / في الاستمتاع ج اص .١10735‏ 
(1) كشف اللثام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج اص 458. 
(/) المصدر قبل السابق: ص .١04‏ 


“33 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





أبا الحسن لْيْةٍ : عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتّى يمني من غير 
جماع ء أو يفعل ذلك في شهر رمضانء ماذا عليهما؟ قال: عليهما 
ها الكناة مثل ها على الذى يجامع»١".‏ 
وإن كاؤافية: أله لاتيدل على وعوت القتشناء تعدو افيه إشغار 
بكون ذلك كالجماع الذي قد عرفت إيجابه القضاء , فضلاً عن إيجابه 
لإوقيل: لا» يجب القضاء ء كما عن ابن إدريس'" والحلبى”" 
وجماعة!*. وربّما نقل عن الشيخ في الخلاف والاستبصار!". 


وهو أشبه!")4 باضوك المذهب وقواعده, التي منها: الأصل 


على من جامع فيما دون الفرج , الذي هو أغلظ من الاستمناء أو أنه 

)١(‏ الكافي: باب المحرم يقبّل امرأته م ه ج غ ص 70716, تهذيب الأحكام: باب ١50‏ الكقارة 
عن خطأ المحرم ح 77 ج حص 751. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب كقّارات 
الاستمتاع ح ١ج‏ اتن 17 

(؟) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 007. 

(؟) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .7١7”‏ 

(4) كالعاملي في المدارك: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص 417., والكاشاني في المفاتيم: 
مفتاح 337 بج ١‏ ص 5159. 

(0) نقله عنه الحلّي في السرائر: (وقد تقدّم المصدر آنفاً). وانظر الاستبصار: باب ١١9‏ من 
جامع فيما دون الفرج ذيل ح ”اج 7 ص 197. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: الأشبه. 

(0) تقدّم أحدهما في ص 101. والآخر في ص 177. 





هل يفسد الاستمناء الحم؟ .3 ا ااا 89# 
فرد منه » بل ربّما كان شاملاً لما إذا أراد الاستمناء بوضع الحشفة بالفرج 
من غير إدخال . 

على أنّ الموتّق المزبور_الذى هو الأصل فى المسألة _لا دلالةٍ فيه 
المذكور فيه, المجامع الالطيقا نا ردبو المقداته عه الخبر موادا 
اقتصر على مورده الشيخ الذي هو الأصل في القول به . 

وفي الرياض : «وهو الأقوىء ولا موجب للتعدية هنا ؛ حتّى 
رواية مسمع المتقدّمة , فإِنْ متنها -كما في المختلف عن الإسكافي - 
هكذ :اذا انول المام اننا بعية محريعه ا يدكره او سانها واقظرة 
ضويجا عله الافساه» لاهشمال المساؤاة فئ البننة:اففان النطر 
لا يقتضى الافساد)١"'.‏ 

قلت : ولعلّه لذا لم يستدل بها أحد سوى المقداد في التنقيح, ومع ' 
ذلك ينبغي تقييدها بما إذا وقع ذلك قبل أحد الموقفين مع ما مر من أحد 5 
الوصفين لا مطلقاً اتّفاقاً. فلا يبعد أن يكون المراد بها ما فى صحيح 
ابن الحجّاج المصرّح بالكقارة مثل الذي جامع . 

فينحصر الدليل فى الموثق الذي قد عرفت عدم صراحته فى 
الاستمناء وإن جامعه فى بعض الأحوال . 

ولكنّه معارض بما سمعته في الصحيحين الذي قد يجامع الاستمناء 


3 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





أيضاً فى بعض الأحوال, ولا ريب في رجحانهما عليه ؛ ومن هنا 
حمل!" على الندب . وبه يعلم ما في كلام الشهيد!" من دعوى عدم 

وبعد تسليم التكافؤ فالأصل عدم القضاء به من غير فرق بين 
الاستمناء بيده وبغيره ؛ إذ قد عرفت أنه لا دليل على التقييد الواقع من 
غير واحد, والله العالم. ‏ , 

(ولو جامع أمته محلاً» عالماً بأنّه لا ينبغي له ذلك عامداً 

مختاراً اوهي محرمة بإذنه. تحمّل عنها الكفارة: د ار اف 
شاة» مخيّراً ينها مع قدرته عليها (و! ن كان معسراً» لم يقدر إل على 
الشاة «فشاة أو صيام ثلاثة أّاه””» , 

بلا خلاف أجده فيه!», بل نسبه غير واحد إلى قطع الأأصحاب”" 
مشعرا بالإجماع عليه , وإن كان لم يحك إلا عن والد الفاضل'" ويحيى 


ابن سعيد!", 


.١197 من جامع فيما دون الفرج ذيل ح 7ج 7 ص‎ ١١94 كما في الاستبصار: باب‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 98ج ١‏ ص .5/١‏ 

(؟) «ثلاثة أيام» ليست في نسخة المدارك. 

(؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحج / باقي المحظورات ج لاص .١٠6١‏ ومستند الشيعة 
(للنراقي): الحج / كفارة الاستمتاع بالنساء سج ١1‏ ص 559. 

(0) مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص .4١137‏ ذخيرة المعاد: الحج / 
باقي المحظورات ص 111, الحدائق الناضرة: الحج / النساء من تروك الإحرام ج ١6‏ 
ص 7960 797,. 

(1) نقله عنه ولده في المختلف: الحج / في الاستمتاع ج 4 ص .١6١‏ 

(0) الجامع للشرائع : الحج / كفّارات محظور الإحرام ص .١188‏ 


4 جواهرالكلام (ج؟) 


ا الع ا ل 
نعم لقائل أن يقول : نه يشكل الحكم بوجوب إعادة الصلاة كما يظهر 

اه ؛ وذلك لأنه إن لم يكن هذا أولى ممّن تيقن 
الحدث وفك في الطهارة فلا أقلٌ من المساواة له وقد تقدّم لك سايمًا عدم 
ونوك إغاذة القيلاة غليه لوحدت له الشك بعد الفراغ من الصلاة » بل 
قد عرفت أن فيه احتمال عدم وجوب إعادة الوضوء أيضاً » بل قد ظهر من 
بعضههم )١(‏ اختياره » فيمكن حينئذ القول هنا بعدم وجوب إعادة الصلاة 
وإن قلنا بوجوب إعادة الطهارة » ولعلّ اتفاقهم هنا على هذا الحكم بحسب 
الظاهر يشعر بعدم البناء على تلك القاعدة » وهي عدم الالتفات إلى الشك 
في الشرائط بعد فعل مشروطها . 

أللّهم إلا أن يحمل كلامهم هنا على ما إذا علم تقدّم سبب الشك على 
فعل المشروط بها وإن لم يحصل الشك سابقاً فعلاً » لكنّه بعد تسليم الحكم 
فيه لا يخلوحل كلامهم عليه من بُعد » فتأمّل . 

عل ولو تين أنه جو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها» 
فلا يدري أنمها طهارة الصلاة الأولى أو الثانية للا اعاد الصلا تين 
وان اختلفتا عدداً #ني الوقت وفي خارج الوقت بلا خلاف أجده فيه » بل 
هومجمع عليه7" . 

شين إلجه ادامر (" لناسي الفريضة الغير المعيّنة بقضاء ثلاث:صبح 





.7749 5777 كما تقدم في ص‎ )١( 

(0) ممّن قال بذلك الشيخ في المبسوط : الطهارة / من تركها متعمداً ... ج١‏ ص؛ ١‏ » وابن سعيد 
في الجامع للشرائع : الطهارة / السهوفهيا ص20 والعلامة في التحرير: الطهارة / السهوني 
الوضوء ج١‏ ص١١‏ . (") كما في المرسل الآتي عن الصادق ( عليه السلام ) . 


لو حاف الك ةع ع تم م د ع 11 


بل عن النهاية : «عليه بدنة , فإن لم يقدر فشأة أو صياء ئلاثة 
أيَام5 , 

وعن المبسوط'" والسرائر”": «كان عليه كفارة يتحمّلها عنها . فإن 
لم يقدر على بدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أَيّام» . 

وعلى كل بال ٠‏ فالأصل فيه : مولّق إسحاق بن عمّار أو صحيحه : 
«قلت لأبي الحسن نه : أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة؟ 
قال اع ر 01 اسع قال اعد سرع / 
اه يخايقرة يإ ن شاء شاةء وإن لم يكن أمرها بالإحراء 0 
فلا شيء عليه موسراً كان أو مسرا بان ٠‏ كا.: ا مرنها وهو معي قتعا 3 
دم قاة 1 صيام»!. 

وعن البرقي روايته في المحاسن بسنده عن صباح الحذاء. وفي 
اخره :«أو صيام او صدقة»!". 

والظاهو ان المراةساغسار المو قب السوعي الشنأة والضماءت: 
إعساره عن البدنة والبقرة» وبالصيام : صيام ثلاثة أَيَام التى هي 


)١(‏ النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١ص‏ 44غ-490. 
(؟) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 1400 -107. 

جاريته بالإحرام ح ١‏ ج ص ,145١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب كقارات الاستمتاع 
(0) المحاسن : كتاب العلل ح 14" ص 1 


اللي م يج تك قو | هد الكلام (ج )"١‏ 


المعروفة في بدل الشاة, مع احتمال الاكتفاء باليوم الواحد . 

وعلى كل حالء فلا محيص عن العمل بالموثق المزبور بعد اعتباره 
فى نفسه , بل قيل : «وانجباره بفتوى اللاصحاب)!". 

وما ما سمعته من الشيخ وابن إدريس فلم أجد لهما دليلاً عليه 

فضلاً عن أن يكون معارضاً . نعم , في كشف اللثام : «كأنّهما حملا الخبر 
على الإكراه ؛ للأصل , مع ضعفه , ومعارضته بصحيح ضريس سأل 
الصادق نيد : (عن رجل امر جاريته ان تحرم من الوق ت. فاحرمت 
ولم يكن هو أحرم» فغشيها بعد ما أحرمت؟ قال: يأمرها فتغتسل ثم 
تحرم » ولا شيء عليه)!")!", 

وهو كماترى. مع أنه حمله في المحكي من كتابي الأخبار على 
أنّها لم تكن ليّت0, 

كما أن المراد من خبر وهب بن عبد ريّه عن أبى عبد الله لك : «فى 
نكل كانتقبيعة ام ولد لتو فا حرمت قل ستدهاء اله أن يتفض إخرانها 
ويطأها قبل أن تحرم؟ قال : نعم»! صورة عدم الإذن لهاء فإنّه حينئذ 


)00 رياض المسائل: الحج / باقي الكقارات ج لاص 4. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١17‏ ج ه ص ,77١‏ الاستبصار: 
باب ١ ١07/‏ من امر جاريته باللإحرام ح 2 اص 5١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب 

(9) كشف اللئام : الحج /الاستمتاع بالنساء ج اص غ4غ. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 10 الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل ح ١7‏ ج60 ص .57١‏ 
الاستبصار: باب ١١7‏ من أمر جاريته بالإحرام ذيل ح 7 ج ١‏ ص .١19١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب عقد الاإحرام وشرطه 5018 بج ١‏ ص 2,١ ١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب كقّارات الاستمتاع ح ١ج ١7‏ ص .17١‏ 


لو جامع أمته محلا عسي د 171 5 


يكون لغواً لا أثر له . 

ثم إن ظاهر الموثّق المزبور ما صرّح به غير واحد : من عدم الفرق 

لكن ذكر الفاضل ومن تبعه أَنّ «عليها مع المطاوعة الاثم" والحجّ 
يومأ أو ثمانية عشر يومأ عوض البدئة إن قلنا بالبدل لهذه البدنة.» ”' 
لعجزها عنهاء وإن لم نقل بالبدل توقّعت العتق والمكنة»'".وتوقف فيه .0 
غير واحد من متأخّرى المتأَخّر يه ©. 

وقيده اله يمكن ان كتوق ذلك لاطالواق التحوض الستاتة 
خصوصاً بعدما ذكروه هناك من عموم الأهل والمرأة للأمة, وإن كان 

تسل : زولا مقانيه اطنتاذق هذا الوق ل نه الشية إلى 
المولى خاصّة دون حكم الأمة, فهو مجمل فيه لا تعض فيه لشىء 
منه » ولم يقيّد فى الفتوى والرواية الجماع بوقت. فيشمل سائر 


)١(‏ مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص 418. ذخيرة المعاد: الحج / باقي 
المحظورات ص .1١5‏ الحدائق الناضرة: الحج / النساء من تروك الإحرام ج ١١‏ ص 591. 
رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج لاص ١١غ.‏ 

(1) في المصدر بدلها: الاإتمام. 

(") العبارة ملفقة من كلام القواعد وكشف اللئام. انظر قواعد الأحكام: الحج / الاستمتاع 
بالنساء ج ١١ص‏ 25و كسفن اللئام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج اص 0 

(؛) كالعاملي في المدارك: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص .4١8‏ والسبزواري في الذخيرة: 
الحج / باقي المحظورات ص .1١15‏ 


اح ع لعجت بيو افر الكلام 20 11) 
أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليهء أَمّا بالنسبة إليها 
فيختلف الحكم كالسابق» فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجّها مع 
المطاوعة والعلم»!". 

قلف لك الأضاف سانا إلى كون سورد تلك النصوضن 
المحرمين - أن المونّق المزبور ظاهر في كون الكقّارة على المولى 
باعتبار إحرامها وإلا فهو محل لاكقارة عليه , ففي الحقيقة ذلك كفارة 
عنها ولاشيء عليهاء من غير فرق بين المطاوعة والمكرهة . 

ولا استبعاد بعد الأصل وظهور المونّق في عدم الفساد الموجب 
لإعادة الحجّء إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه . خصوصاً بعد إمكان 
دعوى انسياق الموثق المزبور إلى ما هو الغالب من علم الجارية 
بنقديم طاعة مولاها على كل شيء » فهي غير عالمة بالحال» فلا يترتّب 
عليها شيء . 7 

ولو كان المحرم بإذنه عبداً فالظاهر عدم إلحاقه بالأمة في الحكم ؛ 
لأصالة البراءة من الكقّارة . والاشتراك في المملوكيّة وكونه أفحش 
لا.يقضيان بترنّيها بعد حرمة القياس, وإن حكي عن بعض المتأخّرين 
لقنا وو لآير لك احوافل» 

ثم إن المنساق من النصّ والفتوى : حرمة وطء الأمة المحرمة بإذنه 
عليه , بل قوله ك1 في المولّق : «وكان عالماً أنّه لا ينبغي له» كالصريح 
في ذلك . 





.]4١١ رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج لاص‎ )١( 
.1814 ص‎ ١ (؟) المهدّب البارع: الحج / باقي المحظورات ج‎ 





لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة ‏ د سس سس 0# 


ولولاه لأمكن القول بعدم الحرمة عليه وإن وجب على الأمة 
الامتناع , فإن أكرهها لا إثم على أحد منهماء نحوما يل في الزوج 
رعاو عار وجة التي 0 0 

ا يا وجوب الكقارة أيضا لو جامم 
المحل زوجته المحرمة مكرهاً لها أو مطاوعة ؛ نحو ما سمعته من الكلام 
في الأمة بل قد يستفاد حكم العكس أيضاً؛ وهو ما لوكان 2 
يحرها والامة او الأهرا: محلّة , فأكرهته على المواقعة أو طاوعها. 

و ن كان ذلك كلّه لا يخلو من نظرء واللّه العالم . 

ا ا ا 0 
للفرض. وإِنّما أعاده للتنبيه على حكم الأبدال , فقال : 

(فإن 0 3 شأة» كما في النافع'" والقواعد”" ومحكيّ 
التهذيب©. 
وعن المهزّب*“ والإرشاد" والتلخيص”": «فإن عجز فبقرة » فإن 


.00/ كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: الحج / محورّمات الإحرام ج غ؛ ص‎ )١( 

(1) المختصر النافع: الحج / باقي المحظورات ص .٠١7‏ 

(؟) قواعد الأحكام : الحج / الاستمتاع بالنساء ج ١‏ ص .11١9‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب كار عن نططأ اضر الي 73ج مص 06", 
(0) المهدّب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص 17١‏ و17١7‏ و1714 
(1) إرشاد الأذهان: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 

(0) تلخيص المرام: الحج / الفصل الثاني ص .1١‏ 


ا ل 10 510 الكلام (ج )"١‏ 


عجز فشأة» . 

وعن النهاية'" والمبسوط'" والسرائر'" والتحرير'“ والتذكرة'" 
والمنتهى": «عليه جزورء فإن عجز فبقرة , فإن عجز فشأة» . 

ولكن لاخلاف بين الجميع في صحّة الحج . 

وقد عرفت أنّ المراد من قول أبي جعفر اه فى خبر حمران 
فقن اقبي متستوريم :7 النقفى كن ١‏ ا اقلسعيت :| جاه الم افيه 
السوروو :و الندانة كنا عن المي كا وافذكرة "ا بوسمعف امنا افا 
واعدل على عويب البلالة او الحزون: 

مظياقا ال حي ادن عقا شال الصادق عَلية : «عن متمتع وقع 


على أله ولفروور 1 قال بتر عورا وقد سيت ادكو دقل 

حجّه إن كان عالماء وإن كان جاهلاً فلا شىء عليه ...»000 

.19060 ص‎ ١ النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة بج‎ )١( 

(1) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة بج ١‏ ص 107. 

(") السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج اص 0 , 

0 ؛) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج حن: 017 

)6 0 ا ا ل يه 46+ ص 75غ. 

0 أ65. 

٠٠١)‏ الكادي باب المحرم ياتي أهله ح لج غ) ص ؟,, تهذ يب الأحكام : باب 0 الكقارة 
عن خطا المحرم ح ١7‏ ج 0 ص 77١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب كقّارات الاستمتاع 


.,15١ ص‎ ٠5 ج1١ اح‎ 


لوجاكم لسر اكبلطواف الريارة .من تع سي سمي عب تسم حي جن اورل 


وهو نص في السقوط عن الجاهل . ومثله الناسي إن لم يكن 
اواو عدوا عدر كاولى 8 العفو عليه كنا عر فك يقي الى فوفك فاك 
عمّا بعده . 3 
كن فى رد سوا جاه المع رن جدعا يد علسين 2 
النصوص كما اعترف به غير واحد!", لا على جهة التخيير المذكور في 
المتن » ولا الترتيب المذكور في غيره . 
بل لعل خب رأبي بصي ريد لّعلى عدم البدل, قال: «سألت أباعبد الله 391 : 
عن رجل وأة قع امرأته وهو محرم ؟ قال :عليه جزور كوماء”!", فقال: 
لا يقدر. قال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجّه»”". 
وصحيح العيص بن القاسم : «سألت أبا عبدالله باه : عن رجل واقع 
أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت؟ قال: يهريق دماً»!© لا دلالة فيه 
على أحدهماء بل مقتضاه: الاجتزاء بمطلق الدم أو خصوص الشاة 
-بناءً على أنّْها المفهوم منه عند الاطلاق _من أوّل الأمرءوهو مخالف 
للإجماع ولغيره من النصوص . على أنّ المنّجه : حمل مطلق الدم فيه 


10 كالكركى نر جانم المقاضهد الحس //الالبفساع بالسادى اصن 88 والشهيد اناي فى 
المسالك: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 4958. والطباطبائي في الرياض: الحج / باقي 
المحظورات ج لاص ١؟١١4.‏ 

(30) الكوعاويق الأرج الضخية "اتناك وبع ديف بر النضيه عاب شرو كونان الى سي 
مجمع البحرين: ج 1 ص ١١٠١‏ (كوم). 

(؟') من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ح ١089‏ ج ”اص .”١‏ وسائل 
الشتبعة :“بات ”من أبواب كقّارات الاستمتاع م ١77‏ ج 1 ص 117 

(؛) الكافي: باب المحرم يأتي أهله ح ؛ ج 4 ص 574. تهذيب الأحكام: باب 75 الكقارة 
عن خطأ المحرم ح ١8‏ ج ه ص .55١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب كقارات الاستمتاع 


ل ا 


تذدنا 


اسيم م م كل اقل لكلا 1 


على الندئة؟ لفاعدة التشيد: 
وأولى بعدم الدلالة خبر أبي خالد القمّاط سأله لي : «عمّن وقع 
على اهله يوم النحر قبل ان يزور؟ فقال :إن كان وقع عليها بشهوة فعليه 
دنه يناع كان كين ذ اف افقرة تقال وافلكه اوها 11 قال فاو ماكر 
إذ هو -كما ترى -مشتمل على تفصيل لم يعرف قائل به . ومخالف 
للنصوص المعمول عليها بين الأصحاب. فهو حينئذٍ من الشواذ 
الكل وس 
بدنه واحدة'" فى فداء؟ قال : إذا لم بحد بدنة فسبع شبأه «( فإن لم بقدر 
صام ثمانية عشر يوماً»'"إِنّما هو في فداء الصيد لا مطلق الكقّارة . 
بل وكيد ]ل دلالة فى جخبر كاله بقاع القلاسن :سالك 
أبا عبدالله ليه : عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء؟ قال: عليه 
بدنة» ثمّ جاء آخر فسأله عنهاء فقال: عليه بقرة» ثمّ جاء آخر فسأله 
غتهنا فقا :عليه قاة.فقلت بعد أن فافواء أصلحك الله كين قلت 
علة يون ققال: اه موسي عاافوردنة يوغل الوسط كقرة روعي 
الفقير شاة»!. 


)001( الكافي : باب المحرم يأتي أهله ح 'ج 0 >" تهديب الأحكام: باب 0 الكفارة 
عن خطأ المحرم ح 18 ج 6 ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب كقّارات الاستمتاع 





اح ”اج 5ص 1377. 

(1) في المصدر: واجبة. 

(؟) تقدّم في ص 518. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 717/١1‏ ج 7ا ص 7077, > 


لوجاف لظم قبل طؤاك الورارة م ااا 


إذ هو _بعد الإغماض عن السند بالجهالة . وعدم انطباقه على القول 
بالتخيير بين الشاة والبقرة, وإثباته البقرة على الوسط الذي هو أعمّ من 
العجز عن البدنة , وإيجاب الشاة على الفقير الذي هو اعم من العجز عن 
قار شمو حلا فك علو افق اله وا رن ةدوف به عار انك العبس نوهد ير 
تلروض المسآلة الذى هومن كان عديه واف الزيدارة :نو الحباق 
احدهما بالااخر من غير موجب قياس فأسد . 

اللّهمّ إلا أن يدفع ذلك كلّه : بعدم الخلاف _بل بالاثفاق ظاهراً ‏ 
على ثروت الندل فال الفجويو اضبالة القدل فى سن الدب 

مؤيّداً ذلك في الجملة : بصحيح علي بن جعفر عن أخيه اةٍ في 
تفسير قوله تعالى : «فلا رفث» قال : «الرفث : الجماع إلى ان قال ةد 
فمن رفث فعليه بدنة ينحرهاء وإن لم يجد فشأة...»0", بل وبما تقدم 
من تحمّل المحل كفارة الآمة المحرمة بإذنه وواقعها . 

ثم لافرق فى وجوب الكثارة بين من لم يطف:شينا من الأشواط أو 
طاف أقلّ من النصف أو أكثر : لعموم الأخبار والفتاوى ؛ لصدق أنه قبل 
الطواف, وأنّه لم يزر؛ فإنّه بمعنى : لم يطف . 

ولخضوصن :قو القبادق دق اسايق ؤزانة لفان كا و لات 
بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ٠‏ فغمزه بطنه . فخرج فقضى 
حاجته فغشي اهله!": افسد حجه , وعليه بدنة» ويغتسل ثم يرجع 


و وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع ح ١ج‏ ا ص .١١53١‏ 

507 ص‎ ١١6 ص 174؟, مسائل علي بن جعفر: المستدركات ح‎ 94١06 قرب الاسناد: ح‎ )١( 
.١١0 ص‎ ١ ج‎ ١١ وسائل الشيعة: باب ' من أبواب كفارات الاستمتاع م‎ 

(1) من أُوّل الفقرة إلى هنا من قول الراوي. لا الصادق نجه . 





01 
0 
/ 


اا م ل خش جو انا الكلقه 01 


لطن قم امو به 

ولع الخراة 0 55 المدونقضة لغقيه كل ونيا وم تبوفا 
بذلكء أو الح بمعنى الطواف تسمية للجزء باسم الكلء أو رجوعاً 
إلى اللقة.. 

وبطواف الأسبوع : الاستئناف كما عن النهاية'" والمبسوطة” 
والفودي © والبير ان الاويكويا او امتسكنا دا | راكفا 

وقد تقدّم”" الكلام في قطع الطواف عمداً لا لحاجة وزاد هذا 
الجماع في اثنائه . 

بقى الكلام : في أَنّ البدنة الواجبة للإفساد بالجماع قبل المشعر هل 
لها بدل؟ 

ظاهر الاقتصار عليها ممّن عرفت بل والنصوص عدمه. بل عن 
0005000 لايل ليا الآفى :صود العامة موانمنا 
به اسان لزي ليا امكو ته تساف إلى لامب 


)0 ) الكاقي: يات الوه أي أعلد ار 9 تهذيب الأحكام: باب 55 الكقارة 
غوبخطا العطرم بس دع قاع 0" اوضائل الفينة ناي امن أسوات كتتارات 
الاستمتاع ح ” سم ١1‏ ص 177. 

(1) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفّارة م ١‏ ص 190 -131. 

(؟) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة بج ١‏ ص 107. 

(؛) المهذب: الحج /الطواف وما يتعلق به ج ١‏ ص .57١‏ 

(0) السرائر : الحج / ما بلزم المحرم عن جناياته ج ١٠ص .00١-00١0‏ 

)"في 2 18 صن 5517 

(1) الوسيلة : الحج / الكفّارات المتعلقة بما ذكرنا ص 171. 

(8) المراسم: الحج / أحكام الخطأ ص .١١9‏ 


الطهارة / في أحكام الوضوء ب 3 ب ب 818 
ومغرب وأربع » تحصيلا ليقين البراءة ؛ للقطع بفساد إحدى الصلا تين » 
فيجب إعادتها وقضاؤها , ولا يتم ذلك إلا بفعلهها معاً فيجب . 

واحتمال عدم الالتفات إلى كلّ منبها لأصالة الصحّة فيه » وكونه شكاً 
بعد الفراغ » مما لا ينبغي أن يصغى إليه بعد حصول القطع بفساد واحدة 
اوناك أو شه الذمّة ببا» كاحتمال القول بالسقوط لعدم إمكان الجزم 
بالمكلف به الذي هو شرط في صحّة العبادة » فينعدم المشروط بانعدامه , 
فإنه -مع أنه مخالف للإجماع هنا يمكن تطرّق المنع إلى شرطيّة ذلك على 
الإطلاق » بل المعلوم منه مع إمكانه , على أن أدلة الاحتياط تكنى في 
صحّتهء وإلا لانست هذا الباب في كثيرمن محاله ىا هوواضحء 
كاحتمال القول بالتخيير بالنسبة إلى كل واحدة منهها ؛ إذ هو تقول على 
الشارع بما لاا يرضى به . 

«إوإن لم يختلفا عدداً فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمّته# كما هو 
الأشهرء بل عليه عامّة من تأخرا" , خلافاً للشيخ في المبسوط7" وابني 
إدريس وسعيد 5 ارا والجامع 7؟؟ وعن القاضي (*) وألي الصلاح(") 
وابن زهرة 7" فالتعدّد . 


: والكركي في جامع المقاصد‎ » ١١ كالعلامة في التحرير: الطهارة / السهو في الوضوء ج١ ص‎ )١( 
والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة/ احكام‎ » 54١ ص‎ ١ الطهارة / احكام الوضوء ج‎ 
. الوضوء ج١ صه‎ 

() المبسوط : الطهارة / من تركها متعمداً .. ج١‏ ص؛؟؟ . 

(0) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت منها ج١‏ ص75 . 

(4) الجامع للشرائع : الطهارة / السهوفها ص07. < (0) جواهر الفقه: مسألة /ا١١‏ ص١١.‏ 

(1) الكاني في الفقه : الصلاة / القضاء واحكامه ص ١5١‏ . 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / قضاء الصلوات ص ٠50٠‏ . 


لوجائع الفخوة كبل طواف الزكارة . ممصم جب عه م من 1 


لكن فى محكى الخلاف : «من وجب عليه دم فى إفساد الحج 
ا 0007 
فقيمة البدنة دراهم أو انيقي اعلعاها تتشي بد ونم نظام عن 


كل مد وا ا ات 00 
هو مخيّر. دليلنا : إجماع الفرقة, وأخبارهم . وطريقة الاحتياط»”" 


وعن الفاضل في التذكرة الفتوى بذلك”". بل استدل فيها!» وفي 
00 00 


ورد الروك فى لسرت أ بع في الساة الأول ب فكأ تنا 


جع 


وقد ينها في التوذيب ا يق 
قوله : «وفي رواية أخرى : نان لويد ب 
مسكيدا لكل سكين مذ نان الم قدو تصياء لشاقة قشر بوه ب ا 


)١(‏ في المصدر يدل «أو ثمنها»: ويشترى بها. 

(؟) الخلاف: الحج / مسالة 5١7‏ ج 5 ص 50١5‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / ما يجب في باقي المحظورات ج 8 ص 1. 

(غ) المصدر السابق: ص 7غ - 48. 

(0) منتهى المطلب: الحج / ما يجب بالاستمتاع بالنساء ج ١١‏ ص 451. 
كخااج لاعن لاسن أي :اود 010 تدا صن أشي السائى باس 
ص 49. كنز العمّال: ح 5١558‏ ج لاص .76١‏ 

(0) تقدم فى ص 171. 


35 ل جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


ونحوه الكافي'" 

ولكن لم اجد العامل بها . مضافا إلى إرسالها . 

وعن السرائر : «من وجب عليه بدنة في نذر أو كقّارة ولم يجدها 
كان عليه سبع شياه»'". 

وعن الفقيه'" والمقنع'': «إذا وجبت على الرجل بدنة في كقارة 
ولم يجدها فعليه سبع شياه, فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوم بمكّة أو 


فى منز له» . 
قيل : «وبذلك خبر داود الرقّي في الفداء»”. ولكن قد عرفت أن 
ظاهره فداء الصيد . 


وعن القاضي أنه أطلق : «إذا وجبت بدنة فعجز عنها قوّمها وفضٌ 
القبية على الة بي" إلى اخريها موافى العامة 

ولا يخفى عليك ما فى الجميع من عدم الدليل, إلا ما سمعته من 
إجماع الخلاف وما أرسله من الأخبارء ولاريب في أنّ الأحوط العمل 
قراب ام يبيو و 


.7/4 الكافي: باب المحرم يواقع امرأته ذيل ح 0ه ج غ ص‎ )١( 

(1) السرائر: الحج / باب الذبحم ج ١‏ ص 019. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب علىالمحرم اجتنابه ذيل م١509‏ بج ١7‏ ص 71717177 
(4) المقنع: باب الحبج ص 15/8. 

() كشف اللثام : الحج / الاستمتاع بالنساء ج 1 ص 4 

(1) المهدّب: الحج / ما يتعلّق بذلك البدنة ج ١‏ ص 777. 


لو طاف المحرم خمسة أشواط من طواف التساء ثم جامع - سس - 08 


واقع 4 ولو عالماً عامداً إلم تلزمه'" الكفارة وبنى على طوافه» 
بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى”" عن الحلّي : من وجوبها عليه قبل 
نام وأو ككيو ط عمو اهنا ريا تم ذا لليطف ناد اك ابيا اقعلية 
بدنة» قال : «ولأنّ الإجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف 
النساء وجبت عليه الكفارة . وهو متحقق في الفرض»'", وقوّاه في 
كشف اللثاه!؟؟. ' 
ولكن فيه  :‏ مضافاً إلى الإغضاء عمًا في سند كثير من تلك 50 
النصوص - أنّها ظاهرة في الجماع قبل الشروع فيه لا ما يشمل 
الفوطى :ويخ ص يكور سما ورين أخدن عن ان عر ذا ااانه 
عن رد ل كا ويه انه طار اق الداع ومحلدهي تظاقن مع مي أكوائل ١ه‏ 
غمزه بطنه, فخاف أن يبدره. فخرج إلى منزله فنقض" ثم غعشي 
جاريته؟ قال: يغتسل , ثمٌ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ماكان 
بقى عليه من طوافه . ويستغفر الله ربّه ولا يعد وإن كان طاف طواف 
السك :وظاف :مله كلانه شراط بحري لقف نقد افد كه وطليه 
بدنة ويغتسل ء ثم يعود فيطوف أسبوعاً)!". 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يلزمه. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج /اص .4١4‏ 

(5) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 007. 

(؛) كشف اللثام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج 7 ص .10١‏ 

(5) في الكافي: فنفض . 

(1) الكافي: باب المحرم يأتي أهله ح 7 ج 4 ص 574. تهذيب الأحكام: باب ١50‏ الكقارة 
عن خطأ المحرم ح ١7‏ ج 0 ص 777, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب كقارات > 


اس سسسسسسس سس سب جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


والعقاقية اتا يمسو دشا الاتجيا يها عر فم على القن 
الحسن . بل في سنده من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمٌ عنه . 

وفي الدلالة : بأنّه لا ينفي الكقّارة ‏ لأعمّيّة عدم الذكر من ذلك - 
يدفعها : أنّهِ فى مقام البيان وقت الحاجة , على أن ذكر وجوبها بالجماع 
بعد الثلاثة في مقابل الخمسة كالصريح في نفيها ؛ ومن هنا لم تعرف 

ونحو ذلك يجرى فى معقد ما حكاه من الإجماع ء وإن اراد منه 
المحصّل فهو واضح المنع . 

كل ذلك مضافا إلى ما تسمعه من عدمها فى مجاوزة النصف . 
فظهر : أَنّ القول المزبور _مع كونه شاذاً _واضح الضعف . 

(وقيل4 والقائل الشيخ'" وأتباعه”": «(يكفي في ذلك4 أي 
سقوط الكفارة «مجاوزة النصف» واختاره الفاضل فى المختلف!©. 

لمفهوم الشرط في الخبر المزبورء المقتصر في الخروج عنه ‏ 
للإجماع' ‏ على ما إذا لم يتجاوز'" النصف . ولا يعارضه نقصها عن 








ه الاستمتاع ح١‏ سج ١17‏ ص .١71‏ 

.17١ كما في مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص‎ )١( 

(1) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 445. المبسوط: الحج / ما 
بلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 507. 

(؟) كابن البرّاجٍ في المهذب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص 557. وابن حمزة 
في الوسيلة : الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١77‏ : 

(؟) مختلف الشيعة: الحج / في الاستمتاع ج ؛ ص ١١‏ . 

(0) كما في رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج /اص .1١7‏ 


(1) الصحيح إبدالها ب«يبلغ». 


كذان؟ لعقد الشخره على كوف .مح ع سس ع ند ا ا 


الخمسة في الصدر بعد أن كان ذلك من كلام الراوي . 
المعتضد : : بقول الصادق جه اعلا : لأبي بصير : «أذا زاد على النصف 
ولترعرناسيا قو فزق يطوف عنه ؛ وله أن يفت الفا إذا زاد على 
النصف)!"؛ ؛ إذ لا معنى للكفارة على الفعل المرخص فيه . ' 
00 مجاوزة النصف كالااتمام في الصحَة . 351 
ولكن مع ذلك كله قال المصئّف : «والأوّل مرويٌ» مشعراً 
باختياره. كالفاضل فى القواعدا " والمنتهى!" والتحرير”“ والإرشاد”" 
وال: 1 00 والنا 1 5 
ولكن فيه : أن الرواية المزبورة تدل على نفي الكفارة عمّن طاف 
خمسة , لا ان ذلك مخصوص به فلا تنافي حينئذ سقوطها عمّن تجاوز 
النصف مع ذلك لما عرفت ء ولعلّه الأقوى ٠‏ والله العالم . 
«وإذا عقد المحرم' لمحرم على امرأة. ودخل بها" المحرم: 
فعلى كل واحدا انيما كنا :هلشاف اعد »بل نسبه غير 
لانن لا سك افده ا بدك بر فى لا اص .,11١‏ وسائل 
الشيعة: باب 08 من أبواب الطواف م ٠١‏ ج ١١‏ ص 105. 
(1) قواعد الأحكام: الحج /الاستمتاع بالنساء ج ١‏ ص 519. 
() منتهى المطلب : الحج / ما يجب بالاستمتاع بالنساء ج ١١‏ ص .45١5١‏ 
(؛) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج١‏ ص 05. 
(0) إرشاد الأذهان: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص .55١‏ 
(1) تبصرة المتعلّمين: الحج / الفصل الثاني من الباب الخامس ص 51. 
(8) في نسخة المسالك: محرم. (9) ليست في نسخة المدارك. 
)٠١(‏ ليست في نسخة الشرائع والمسالك. 
(١1)كما‏ في ذخيرة المعاد: الحج /باقي المحظورات ص .11١‏ وكفاية الأحكام: الحج / باقي > 


58 ل م ا ا ا ا ل ات تت جواهر الكلام (ج 2) 


ا 0 
ل ا ل 
بل إطلاق المتن وغيره'"-بل قيل : «الأكثر»! - يقتضي تساوي 
علمهما بالاحرام والحرمة والجهل ووجوب الكفارة وإن كان دخول 
اليكقوة اويل لا خلال: 
ولكن عن بعض القيود 5" شتراط علمهما بهما'', وفي كشف اللثام : 
ا ا رساي بعري النيان الاي علق ل" 
لماي ره : البدنة .كما يشير إليه اموق الآتي , وصرّح به 
غير وان وعدم الكفارة اها إذا لم يدخل ؛ للأصل السالم عن 
المعارض . والاإثم أعمّ من وجوب الكقّارة كما هو واضح . 
«(وكذا» الكلام إلو كان العاقد محلا على رواية سماعة» 
د المحظورات ج ١‏ ص 50" ونفى الخلاف في رياض المسائل : (انظره في الهامش اللاحق). 
)١(‏ كشف اللثام : الحج / الاستمتاع بالنساء اج اا ص .601١‏ رياض المسائل : الحج / بافي 
المحظورات ج 7اص .4١7‏ 
(؟) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١78‏ 
*) كقواعد الأحكام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج ١‏ ص .87١‏ 
4) كشف اللنام: الحيع / الاستمتاع بالنساء ج + صن 183 
0) نقله عنه في كشف اللثام : (انظر الهامش السابق: ص /ا0]). 
0 
للحن ولد سورع ا علض 0 
لسرا لود 2. 


) 
١ 
) 


كقارة العقد لمحرم على محرمة ا 71/8 


العو دنه او الضحيطة كن ا نى غيد اننا :رلا يفقى: الرهة التعلذل 
أن يزوّج محرماً وهو يعلم أنّه لا يحل له. قلت : فإن فعل فدخل بها 
المحرم؟ قال : إن كانا عالمين فإنَ على كل واحد منهما بدنة» وعلى 
الغراة | ن كانت محرمة بدنة » وإن ن لم تكن محرمة فلا شيء عليها ,إلا أن 1 


1-6 


تكون لصلهت ار الذى تزوّجها محرم, فا ن كانت علمت ثم تزوّجت يض 
فعليها بدنة)7"'. 

وظاهر المتن والقواعد التوقف فيه فى الجملة!". بل فى محكيٌ 
المنتهى : «وفى سماعة قول , وعندى فى هذه الرواية توقف)'". بل عن 
الإيضاح : «الأصحّ خلافه ؛ للأصل , ولأنّه مباح بالنسبة إليه. وتحمل 
الرواية على الاستحباب»!. 

فيه أن الرواية من قسم المونّق أو الصحيح , وكلّ منهما حجّة, 
سيّما مع الاعتضاد هنا بالشهرة المحكيّة من غير واحد/. بل في 
التنقيح : نسبته إلى عمل الأصحاب"" مشعرا بالإجماع عليه . 


الكفّارة عن خطأ المحرم ح 0١‏ جه ص ,77١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب كقّارات 
)ع( إيضاح الفوائد: الحج / الاستمتاع بالنساء ج ١ص‏ 8غ5١.‏ 
(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 480., والأردبيلي في 
71 جاص 570. والطباطبائي فيالرياض: الحج /باقيالمحظورات ج/ااص7 .1١8- 1١‏ 
(1) التنقيح الرائع : الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 0317. 


يي سي و ب نت فرق الكاذ ولع 0 


فالعمل به حينئذ متعيّن . 

وظاهره : لزوم البدنة للمرأة المحرمة والمحلّة إذا كانت عالمة 
بإحرام الزوج . بل عن الشبيخ!"' وجماعة!"-منهم الكركي !"العمل به . 
خلافاً للشهيد في الدروس فجزم بالعدم'. وهو في غير محله بعد 
العمل به في الحكم الاوّل . 

ولو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع . 

ولو كانت المرأة والعاقد محرمين والزوج محلاً وجبت الكقّارة على 
المرأة مع الدخول والعلم, بسبب الدخول لا بسبب العقد. وفي وجوبها 
على العاقد نظرء أقواه العدم ؛ للأصل . 

وفي المسالك : «والضابط : أن الزوجين لا يجب عليهما إل مع 
إحرامهما والدخول والعلم» والعاقد لا يجب عليه شيء إلا مع إحرام 
الزوج ودخوله ففيه ما مرّ»". ولا يخلو من نظر. 

وهل يلحق بالمحلَةٍ المزوّجةٍ محرماً عالمة بذلك المحلٌ المزوح 
مخرامة َعالماً بذلك؟ وجهان, لا يخلو أَوَلهِما من قوّة . 

هذا كلّه في حكم الكقّارة . 


)١(‏ ظاهره الفتوى بالخبر المتضمّن لذلك. انظر تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكفّارة عن خطأ 
المحرم ذيل ح 50 (مع ح )0١‏ ج 0 ص 37350- 55١‏ 

(1) مال إليه السبزواري في الكفاية: الحجج / باقي المحظورات ج ١‏ ص .7١0‏ 

(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 14. جامع المقاصد: الحج / الاستمتاع بالنساء 
اج لاص .50195-730١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 18 ج ١‏ ص 7/ا7. 

(5) مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص .18١‏ 


من جامع فى إحرام العمرة ‏ سا 00# 


وأمّا وجوب الإتمام والقضاء فهو مختصٌ بالمجامع , على ما صرّح 
به الكركي في حاشيته'". 

وفي الحدائق : «هو مبنىّ على ما هو المشهور : من إلحاق الزنا في 
هذا الحكم بالزوجة, كما تقدّمت الإشارة إليه»'". وفيه : إمكان الفرق 

كما | لمكن وفوف ليون الف نولو من سيك الأقهنا عن 
الكفارة في مقام البيان في عدم القضاء ؛ بنأ ل اك 5 1 
عا يا 0 ٠‏ كأ.: اوه ار 0 
ا ا 
«هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً»!». بل ظاهر عبارة 
المنتهى : أَنّه موضع وفاق!©. 

وما عن ابن أبي عقيل من أنه «إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن 
قبل أن يطوف لها ويسعى فلم أحفظ عن الأئمّة سوك شيئاً اعردفكم به 


و- 


فوقفت عند ذلك ورددت الأمر إليهم»”" ليس خلافا . 





.18 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الحج / النساء من تروك الإحرام ج ١6‏ ص 599. 
(5) تاتى بعض المصادر خلال البحث. 

(؛) مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص .47١‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / ما يجب بالاستمتاع بالنساء ج ١١‏ ص 477. 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في الاستمتاع ج ؟ ص .١100‏ 


584 ا ا و ا ا 1 1 20 جواهر الكلام (ج )"5١‏ 


بل يمكن تحصيل الإجماع عليه في العمرة ة المفردة, التى حكي 
التصريح بها عن النهاية!" والمبسوط"" والمهذب"" والسرائر 93 
والجامع ل فضلاً عن إطلاق غ0 , 

مضنافا الل المغتيرة : 

ففي صحيح بريد العجلي : : «سألت أبا عبداشَّه لفلا" عن رجل 
اعتمر ضمرة مفردة. قفي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيد؟ قال. 
الم سي 

بعض المواقيت فيحرم بعمرة مفردة700. 1 

وحسن مسمع أو صحيحه عنه نيا أيضاً: «فى الرجل يعتمر عمرة 
مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة , ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى 

بين الصفا والمروة؟ قال :قن | شمر عم نةبروعلية بذانةبروعلية أن بقيه 
بمكّة محلا حتّى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه. سم يسخرج إلى الوقت 
الذي وقّته رسولاشكيياة لأهله . فيحرم منه ويعتمر»! ا" 


.195 ص‎ ١ النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة بج‎ )١( 

(1) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة بج ١‏ ص 807. 

(؟) المهّب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص ؟57. 

(؛) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص .00١‏ 

(0) الجامع للشرائع : الحج / كفارات محظورات الإحرام ص .١188‏ 

(1) كإرشاد الأذهان: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص .57١‏ 

(0) في المصدر: أبا جعفر ناقِل. 

(4) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١9‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 0ج 6 ص 5؟١7,‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع ح ١‏ ج ١‏ ص 178. 

> ج 4 ص 058. من لا يحضره الفقيه: باب إهلال‎ ١ الكافي: باب المعتمر يطأ أهله ح‎ )٠١( 


جواهرالكلام (ج؟) 

للمرسل المنجبر بالشهرة بين الأصحاب عن الصادق (عليه السلام ) , 
قال: « من نسي من صلاة يومه واحدة» ولم يدرأيّ صلاة هي » صلّى 
ركعتين وثلا ثاً وأربعاً »217 , وهو وإن كان وارداً في النسيان لكنّ الظاهر 
أن العلّة في الجميع واحدة ؛ بل قد يدعى دخول بعض أفراد ا مسألة فيه » 
ولكان إطلاق الرواية خيّر الأصحاب بين الجهر والإخفات حيث يكون 
الأمر دائراً ببن الجهريّة وغيرها . 

هذا كله إن قلنا : إن الأصل يقتضى وجوب التعددء وإلا فلو أنكرنا 
الك د كان العنانة ,لد 22 الال عن الما رضة ومسو ا بد ان 1 
الخصم من وجوب اليقين والجزم في الامتشال» ولا يحصل إلا بفعل 
الجميع » المناققش فيه بما قيل ('" من أن ذلك مشترك الإلزام ؛ لأنه من أعاد 
الصلاتين يعلم قطعاً بأنَ إحداهما ليست في ذمّته ؛ للجزم بأنَ الفساد في 
إحدى الطهارتين » وإنما يقصد الوجوب على تقدير الفساد ‏ ولا أثر لجزمه , 
والجواب عنهما واحد , وهو أن الجزم إنما يعتير إذا كان ممكناً وللمكلّف إليه 
طريق » وهومنفىّ في المسألة كنا في غنية عن الرواية . 

لكق لقاقن أنا يشول * إن ذلك يورق سقوط: الجزم ها في الأنقةاع لذاها 
يوقعه » وفرق واضح بين المقامين . 

لايقال : إنه لا دليل على مشروعيّة التقرّب بهذا التعيين للواقع مع 
التردّد مما في الذْمّة . 

لأنا نقول : يكني في ذلك أدلّة الاحتياط ؛ لكون مبناها الجزم بالواقع 


0 





)00 52 الاحكام : الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهوح 76 ج " ص/97١1‏ 2 وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب قضاء الصلوات ح١‏ جه ص50" . 
)١(‏ كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الوضوء ص45 . 


من جامع فى إحرام العمرة ‏ سس ل ا 0 


وخبر أحمد بن أبي علىّ عن أبي جعفر مجه : «في رجل اعتمر عمرة 
مفردة ووطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه؟ قال :عليه 
بدنة لفساد عمرته , وعليه ان يقيم شهرا!" اخرء فيخرج إلى بعض 
المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر»!". 

7 .لم أعثر على نص في المتممّع بها كما اعترف به غير واحد'". ا 


ولعلّه لذا قال في القواعد : «ولو جامع في إحرام العمرة الو 0 


المتمبّع بها على إشكال, قبل السعي عامداً عالماً بالتحريم, بطلت 
عمرته . ووجب اكمالها وقضاوها وبدنة»!. 

لكن في المدارك : «أَنّ ظاهر الأكثر وصريح البعض عدم الفرق 
نيما ورورتها اير بد جشيعة يعاوية ون ضفار سالك انا فيد الفا : 


عن رجل م: متمتّع وقع على امرأته ولم يقصّر؟ قال ورور 
خشيت أن يكون ثلم حجّه إن كان عالماً؛ وإن كان جاهلاً فلا شيء 


عليه)”*؛ فإنّ الخوف من تطرّق الفساد إلى الحجٌ بالوقاع بعد السعي قبل 


ه العمرة المبتولة ح 7947 ج ؟ ص 405.: وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب كقارات 
الاستمتاع ح ؟ بج ١1‏ ص 178. 

)١(‏ في المصدر بدل هذه الكلمة: بمكّة حتّى يدخل شهر. 

(1) الكافي: باب المعتمر يطأ أهله ح ١‏ ج ؛ ص 0588. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
كفّارات الاستمتاع ح ؛ ج ١1‏ ص 179. 

() كالبحراني في الحدائق: الحج / النساء من تروك الإحرام ج ١١‏ ص 588. والطباطبائي 
في الرياض: الحج / باقي المحظورات ج لاص .4١5‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج ١‏ ص 119. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب تقصير المتمبّع وحلقه ح ١140‏ ج ١‏ ص /اا7. تهذيب 
الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 14 ج 0 ص ,.١7١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ »> 


3 .ماسح عدت عن سبي ع عي دج و جوم كراهن الكاذ ١‏ 1 


التقصير ربّما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي»”" 

وفيه أَوَّلدَ: إِنَا لم نعرف إطلاقاً لغير المصئّف , بل قد يظهر من قوله : 
«والأفضل ...» إلخ إرادة المفردة . نعم . عن أبي الصلاح : التصريح 
بفساد المتعة بالجماع قبل طوافها وسعيها وان عليه بدنة!". 

وثانياً: ما قيل من أن الوقاع بعد السعى قبل التقصير لا يوجب 
الفساد بل البدنة خاصّة بمقتضى الصحيحة وغيرها.ء فكيف يثلم به 
الحج؟! والفحوى لو تمسّك بها _إِنْما تكون حجّة لو قلنا بحجَّيّة 
أصلها ء وإلاً فلا كما هنا . وكذا إن ادّعي تناول إطلاقها لما إذا لم يسع ؛ 
لأنّ المتبادر منه الوقاع بعد السعي قبل التقصير”"" 

وإذاكان لك مخلى. من متاقشة #افان المراذ: الاشبعار بالفساد مق 
حيث الخوف فى هذا الحالء أمّا قبل هذا الحال فالفساد محمّق , نعم هو 
لفن ولالة نيد بها 

وعلى كل حالء, فقد قيل : «إِنّ وجهى الإشكال الذي سمعته من 
الفاضل!_التساوي في الأركان وحرمتهنّ قبل أدائها وإِنّما الاختلاف 
باستتباع 4 ووجوب طواف النساء وعدمهماء و“الأصل والخروج 


500 ت الاستمتاع ح 0 7 . 

.177 مدارك الأحكام : الحج / باقي المحظورات ج 8 ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .٠١”‏ 

(") قاله الفاضل الطباطبائي في الرياض: الحج / باقي المحظورات ج لاص 589 (الهامش) 
(طبعة جامعة المدرّسين). 

(غ) في بعض النسخ بعدها اضافة: من. 

(0) في بعض النسخ بعدها إضافة: من. 


بوحائة اق احزام الفمر مس ميمه 141 


عن السيوضرى ؛ ولزوم أحد أمرين إذا لم ؛ ضع الرك ا كبا غير احر 

الخدم اننا شير الك الى فابله ارالكتيا فسا ”ا 
قبل الح حراتت ودار مم ال 7 
درم : إِمّا فساده مع الإتيان بجميع أفعاله والتجتّب فيه عن المفسد , ١‏ 
أو انتقاله إلى الافراد, وإذا انتقل إلى الافراد سقط الهدى وانتقلت العمرة 
مفردة ؛ فيجب لها طواف النساء . وفى جميع ذلك إشكال»7" . 

وفيه : أنّه لا مانع من التزام انقلاب الحجٌ إلى الإفراد مع عدم سعة 
الوق ووان انقليت العدية إلى انراد عو هنا عاق الزاقت ههها 
لت من التزام عمرة مستأنفة مع سعة الوقت . 

ولعلّه لذا حكي عن ثاني المحقّقين!" وفخر الإسلام”" -حاكياً له 
عن والده أنه لا إشكال في فساد العمرة, وإِنّما الإشكال في فساد 
الحجّ بفسادها ؛ من ارتباطه بهاء ومن انفراده بإحرام آخرء والأصل 


صحّته والبراءة من القضاء . ثمّ رجح الفخر الفساد ؛ يعني : إن لم يسع 
الوفك انقا عدر اخوض. 

قيل : «وهو ظاهر الحلبيّين ؛ لقولهما بفساد المتعة بالجماع فيه قبل 
الطواف أو السعى»!, هذا . 


وفى الرياض : «وكأنٌ عدم إشكالهم فى الفساد لعدم الخلاف فيه 
وإلافالنصوص مختصّة بالمفردة كما عرفت, وحيئئذٍ فالتعميم 


.10١ كشف اللثام : الحج / الاستمتاع بالنساء اج اص‎ )١( 
.,560 جامع المقاصد : الحج / الاستمتاع بالنساء ء بج ؟ا ص‎ 1) 
.5127 إيضاح الفوائد : الحج / الاستمتاع بالتسناء ج اص‎ ) 2) 
.605 (غ) كشف اللثام : الحج / الاستمتاع بالنساء ج ا ص‎ 


+ 
31 


نكن 


و ا ااا ل تا ا ا 0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


اقوق )زهو كما ترئ ب تيحيس : 

ثمّ إنه لا يخفى عليك ضعف وجه الإشكال على هذا التقدير؛ 
ضرورة عدم تعقّل صحّة حج التمتّع مع فساد عمرته, اللّهِمَ إلا أن يراد 
بالفساد : النتقص وعدم الكمال, نحو ما سمعته سابقاً في الحج . 

وفي المسالك : «ولو كانت عمرة التمّع » ففي وجوب إكمال الحجّ 
أيضاً ثم قضاؤهما والافتراق كما مر قولان , أجودهما الوجوب»١".‏ 

وحكاه في المدارك عنه مع التعليل له : بما بينهما من الارتباط , ثم 
قال: «وهو ضعيف ؛ لأنّ الارتباط إِنما ثبت بين الصحيح منهما. 
لا الفاسد)”". 

قلت : لعل وجهه : إطلاق تلك النصوص أنّ الجماع قبل الوقوف 
بالمشعر مقتضٍ لوجوب الإكمال والقضاء من قابل مع التكفيرء وهو 
شامل لحج التمتع الذي دخلت العمرة فيه على وجِهٍ صارت منه كبعض 
أفعاله , وإن كان الإنصاف : عدم انسياق ذلك من النصوص السابقة ؛ 
ضرورة كون المنصرف منها نفس الحج . 

اللّهمْ إلا أن يقال : إِنّه لو فرض حصول الجماع في حي التمنّع 
بعد إتمام عمرته قبل الوقوف بالمشعر, وجب عليه قضاء حج التمتع 
فى القابل . 

: وكيف كانء فلم نجد دليلاً معتداً به في المسألة , ومقتضى الأصول‎ ٠ 


)01( رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج لاص 869 
(؟) مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص .18١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص 5 17. 


من كامع في اعرام العو سي ع 1317 


عدم الفساد في عمرة التمتع بالجماع فيها . بعد ما عرفت من اختصاص 
تلك النصوص في المفردة . 

ودعوى التنقيح ‏ بعد عدم إجماع ونحوه غير مسموعة, 
ومع التسليم يتجه اختصاصها بالفساد, فينشئ عمرة أخرى غيرها مع 
سعة الوقت, وإلا انقلب الحج إلى إفراد . ولكنّ الاحتياط مع ذلك لا 
بنبغي تركه . 

هذا كلّه في الجماع قبل السعي . 

ما إذاكان بعده فلا فساد في عمرة التمبّع قطعاً ؛ لصحيح معاوية بن 
عمّار السابق١'‏ وغيره. 

نعم , في القواعد'" ومحكيّ النهاية'" والتهذيب'“» والمبسوط'" 
والمهذب'' والسرائر'" والوسيلة!" والجامع'": «وجب عليه بدنة 
للموسرء وبقرة للمتوسّط . وشاة للمعسر» . 

ولعلّه لتنزيل الصحيح المزبور-وصحيح الحلبي سأل الصادق نهذ : 


.185 في ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / في التقصير ج ١‏ ص .87١‏ 

(؟) النهاية: الحج / السعي بين الصفا والمروة ج ١‏ ص .0١45‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ذيل م 0 ج 0 ص .١٠١‏ 
(5) المبسوط: الحج / السعي وأحكامه ج ١‏ ص 488. 

(1) المهدّب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص 5١١‏ و5175 و574. 
(0) السرائر: الحجج / السعي وأحكامه ج ١‏ ص .08١‏ 

(8) الوسيلة: الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص ١77‏ و171. 

() الجامع للشرائع: الحج / كفارات محظور الإحرام ص /18. 


4+ جواهر الكلام (ج )">١‏ 





«عن متمتّع طاف بالنيك وبين الشيقا والعرنوة وققل :افر نماقيل ان تسر 
من رأسه؟ قال : عليه دم يهريقه, وإن كان الجماع فعليه جزور أو 
بقرة»!١!‏ ونحوه صحيح غمران الحلبي عننة! "انو خسن اضن كان 
عنه اكلا 0 سأله عن ذلك, فقال : «عليه دم شاة»!" ‏ على مراتب 
العفو والثير عمف واحواطا , 

بل قد يرشد إليه : التنصيص عليه فيمن أمنى بالنظر إلى غير أهله , 
وفي الجماع قبل طواف النساء . 

وعن الحسن : إيجاب البدنة لا غير!؛ لصحيح معاوية . واحتمال 
«أو» في اولبق ا يكون من كلام الراوي . 

وعن سلار: وجوب بقرة لا غير». قيل : «للتخيير بينها وبين 
الجزورء فهي الواجبة , والجزور أفضل»". 

وعن الصدوق في المقنع : الاقتصار على الفتوى بمضمون صحيح 
التخيير ", 


١ )‏ تذيب الأحكام: “ناك :1 الخيروب إلى السنفا ع + دو ضي 31+ وسائل السفة: 
نا ا انواني كتارات ت الاستمتاع سم ١ج ١‏ ص 159, 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب تقصير المتمتّع وحلقه م 7147 ج ١‏ ص 777 وسائل الشيعة: 
باب 17 من أبواب كقّارات الاستمتاع ح 6ج ١‏ ص .15١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 77 ج 0 ص .١17١‏ وسائل الشيعة: باب 
3 من أبواب كقّارات الاستمتاع م 7ج ١‏ ص .17١‏ 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الحجج / في الاستمتاع بج 4 ص .١07‏ 

(0) المراسم: الحيج / أحكام الخطأ ص .١5١ ١١5‏ 

.59 كشف اللثام: الحج / في التقصير ج 1 ص‎ )١( 

(0) المقنع: باب الحبج ص 510. 


من جامع فى إحرام العمرة سس 186 


ولعل الأوّل لا يخلو من قوّة. ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه, ولولا 
مخافة خرق الإجماع كان المتّجه التخيير مترتّبةَ في الفضل . 

وكنان كا افق حو الى 'المويديو ١‏ وقير!"الايمنينا واة القيمرة 
المفردة لها في عدم الفساد نداك أهنا نبل لعله ذاه العضن غير 
مقافت الفساذ هنا اذا كان قبل السع 8 

ولكن في المدارك : «هو محتاج إلى دليل». 

وقية: | تس يك اضل الضيكة بعد أن كان وليل النساة متحصرا نيما 
عمد دن اللصوض لمرو انها ف ل البعن مظان الن ماسيةة 
من اتن الى هفل كا يريك ١ ١‏ ذلك محقوظ القن ال انتداكة وان 
00200( 

وقد ذكر غير واحد أنه «ليس في كلام الأكثر تعرّض لوجوب إتمام 
العم النا عد كور لوحو القر يف 

«ولكن قطع الفاضل والشهيدان وغيرهم به . ومستندهم غير واضح ؛ 
لخلوّ الاخبار عنه بل ربّما اشعرت بالعدم ؛ للتصريح فيها بالفساد, 
وعدم التعردض فيها للأمرين بالكلّيّة مع كون المقام مقام حاجة» . 

«وربّما استدل لهم بأنّه لا يجوز إنشاء إحرام آخر قبل إكمال الأُوّل 
كما مرّ. وفيه نظر ؛ لقوّة اختصاص ذلك بالإحرام الصحيح, دون 


.18١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات بج‎ )١( 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الحج / الاستمتاع بالنساء ج "' ص .50١‏ 
(؟) كالعلامة في القواعد: الحج / الاستمتاع بالنساء ج ١‏ ص 119. 

(4) مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص 174. 


1 


لمحي ل ل دز اتقو اهز رالكادم 1121| 


الفاسد)»!". 

قلت : يمكن 3 يكون دليله استصحاب بقاء حكم الإحرام والأمر 
بإتمام الحسجٌ والعمرة”", بناءً على أن المراد ما يشمل إتمام الفاسد 
منهما ؛ على معنى : وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما وإن فسدا في 
الأثناء ؛ لأنّ التحليل من الاحرام لا يكون إلا بتمام الأفعال . 

كل ذلك مضانا الن :ققة اعمال كو المراة ف التضصوصن المزيورة 
الإشارة إلى ما ورد في الحجّ بل لعل الأمر بالانتظار إلى الشهر الآخر 
'. للعمرة قرينة على مراعاة تلك العمرة ؛حنّى لا يكون اقتران بينهماء بل قد 


م لو 3ل : بألا نّ الأولى هي الفرض والثانية عقوبة نحو ما سمعته في 


الحبمّ, وحينئذ فإطلاق اسم الفساد على ضرب من التجوّزء لا الفساد 
بالمعنى المصطلح, والله العالم . 

(و» كيف كان, ففى المتن وغيره'”: أنّ «الأفضل أن يكون» 
قضاء العمرة إفى الشهر الداخل» حملاً للأمر به في النصوص السابقة 
عليه . 

ولك قي اند لا داعي له فالأولى والأحوط تعيّن إيقاع القضاء 

في الشهر الداخل هنا وإن قلنا: بجواز توالي العمرتين» أو الاكتفاء 
بالفرق بينهما بعشرة أَيَام في غير هذه الصورة , واللّه العالم . 

«ولو نظر إلى غير أهله فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً, 





.47١ رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج لاص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الاية .١195‏ 

(*) كقواعد الأحكام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج ١‏ ص 419., والروضة البهيّة: الحج / 
كفارة باقي المحرّمات ج ١‏ ص 509. 


وإن كان متوسّطأً فبقرة. وإن كان معسراً فشاة» كما في النهاية!" 
والصو دا او الل م والفهدتة والجامء!" والنافء ”ا والقواعد”" 
ال ا ا 700 
0 00 0 


ساق أمرأة فأمى؟ قال. 0 كان موسر عليه بدن وإ كان متوتطاً 

عرد يا ايو ا وا 
وعن المفيد!"" وسلار"" وابن زه ة2" اند «إن عجز عن الشاأة 

.197 ص‎ ١ النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة سج‎ )١( 

(؟) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص 5017. 

(1) المهدّب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص 5157 و1؟5. 

(0) الجامع للشرائع : الحج / كفّارات محظور الإحرام ص .١188‏ 

(1) المختصر النافع : الحج / باقي المحظورات ص .٠١7‏ 

() قواعد الأحكام: الحج /الاستمتاع بالنساء ج١‏ ص .4١‏ 

(8) كإشارة السبق: كتا بالحج ص ,١17١-١79‏ والمراسم: الحج /أحكام الخطاأص 9١١و .١7١‏ 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج 7 ص 405. والطباطبائي 
في الرياض: الحج / باقي المحظورات ج لاص .15١‏ 

,20١ 48 كما في الحدائق الناضرة: الحج / النساء من تروك اللإحرام ج 06 اص‎ )٠١( 

)1١1(‏ تهذيب الأحكام: باب 10 الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١4‏ ج 0 ص ,1١0‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع م ؟ ج ١1‏ ص 177. 

.177 المقنعة: الحج / الكّارة عن خطأ المحرم ص‎ )١١( 

(1) المراسم: الحج / أحكام الخطا ص .١٠١‏ 

.١70 غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص‎ )١8( 


1 
9 
١ 


اسم بي م ع از افر لكلا 2 01 
صام ثلاثة أيام» . 

ولم نجد له ما يدل عليه بالخصوص . ولعلّه لفحوى قيامها مقامها 
في كفارة الصيد ولو بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين . 

إلا أنها كما ترى لا يوثق بمثلها في الحكي التترعي ء١‏ 

لكن فى الرياض الحكم به ؛ معدّلاً له : بأنّه أصل عاء”". وفيه بحث , 
خصوصاً بعد ظهور النصّ هنا والفتوى في أَنّ الغاية الشاة لا غيرها .كما 
هو واضح . 1 

وأمّا ما عن ابن حمزة : من ترك الشاة أصلاً”'", فهو في غير محلّه 
بعد ما سمعت من النص والفتوى . 

فالتحقيق حينئزٍ ما عليه المعظم ؛ للموثق المزبور. 

والمنافكنة فى مضه يعد إن كا ومين تسيع الحو اق ومتجير 
جا رامد نات 

كالمناقشة! فيه : بمعارضته بصحيح زرارة : «سألت أباجعفر 321 : 
عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال : عليه جزور أو بقرة , فإن 
لم يجد فشاة»!", كما عن المقنع الفتوى به”', وتبعه بعض بكاحرئ 


)١(‏ رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج لاص ؟77]. 

(؟) الوسيلة: الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١717‏ 

(؟) كما في مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات بج 8 ص 170. 

(؛) انظر الهامش السابق. ومفاتيح الشرائع: مفتاسح 777 ج ١‏ ص 770 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطا المحرم ح ١4‏ ج ه ص 575. وسائل الشيعة: 


7 
٠ 


باب ١7‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع ح ١‏ بج ١‏ ص *77. 


(1) المقنع: باب الحج ص 517. 


الطهارة / في أحكام الوضوء 2ل -ل ب _ببابباللممس 8998 
لاحتمال المصادفة لما في الذمّة » ومن هنا يظهر لك أن الأصل يقتضى 
إيجاب التعدّد . ْ 

وعلى القول بالأوّل فهل الإطلاق رخصة أو عزمة ؟ وجهان » أقواهما 
الأول ؛ إذ الاكتفاء بالأوّل يقضي بالثاني بطريق أولى » فتأمّل جيّداً . 

ولا فرق فيا ذكرنا من الحكم بين المسافر والحاضر» كما هو واضح . 

الولو صلّى النمس #فرائض «« بخمس طهارات» مشلا ثم 
تيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات » أعاد ثلاث فرائض : 
ثلا ثاً واثنتين وأربع » مرةدة بين الفلوررن النصروالتفاء إن كان امير : 
أوثلا ثاً واثنتين مردّدة بين الصبح والظهر والعصر والعشاء إن كان مسافراً 
لا تقدم , :# وقيل * كما عرفته من الشيخ ومن تابعه : # يعيد خساً»* 
حاضراً كان أو مسافراً, وقد ظهر لك وجهه , يل والاول أشبه #لما عرفت 
من الرواية المرسلة المنجبرة بعمل الأصحاب سنداً أو تعدّياً عن مدلوها . 

ولو كان الإخلال من طهارتين وجب إعادة أربع فرائض على الختار : 
ثلاثاً واثنتين وأربع مرّتين » فإن أراد ا محافظة على الترتيب جعل ا مغرب 
بيهها » والمسافر يجتزي بثنائيتين بينهها مغرب , وعلى القول بالتعين يجب 
الإتيان برابعة ثالثة معيّناً في كل واحدة منهاء إلا أنه يجب عليه أيضاً 
الإ تيان برابعة العشاء بعد المغرب إن قلنا بوجوب مراعاة الترتيب مع الجهل 
به . 

إذ قد عرفت أن الأقوى كون الإطلاق رخصة لا عزمة فيجوز حينئذ ‏ 
الإطلاق » فيقتصر على أربعتين » ويجوز التعيين » فلابت من ثلاث » لكن 
هل له التعيّن في بعض والإطلاق في الباتي ؟ قال العلامة في القواعد بعد 
أن ذكرما ذكرنا من حكم الحاضر والمسافر: « والأقرب جواز إطلاق النيّة 


هن انظراالن عن افلةاكامنى. سحي ا سين + 
الوا حر يا 

إذ هي كماترى ؛ ضرورة قصوره _بعد شذوذ العمل به-عن معارضة 
الاوّل المعتضد بما سمعت . 

على أنه يمكن تنزيله على الأوّل بحمل «أو» فيه على التخيير 
المجامع للترتيب, بل لعل قاعدة اللإطلاق والتقيبد تقضي بذلك . كل 
ذلك مع صراحة الموثق واحتمال الصحيح . 

وكذا الكلام فيما ذكره بعض الناس : من قوّة احتمال الاكتفاء بشاة 
مطلقاً"'' لحسن معاوية بن عمّار : «في محرم نظر إلى غير أهله فانزل؟ 
قال : عليه دم ؛ لأنّه نظر إلى غير ما يحل له , وإن لم يكن أنزل فلي الله 
تعالى ولا يعد . وليس عليه شىء»!". 

فتهي ا يننا قال ازيل على العو لي معسواء أيه فين الام قي 
الشامل للثلاثة أو خصوص الشاة. بل هو مقتضى قاعدة حمل المطلق 
على المقيّد . 

نم إن الظاهر الرجوع 2 المفاهيم الثلاثة إلى العرف. كما فى 
نظائرها . 

وقيل!*: ينزّل ذلك على الترتيب , فتجب البدنة على القادر عليها , 


)١(‏ كالعاملي في المدارك: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص 06 والسبزواري في الذخيرة: 
الحج / باقي المحظورات ص .15١‏ 

(؟) انظر الهامش السابق . 

(5) الكافي: باب المحرم يقبّل امراته ح 8 ج غ ص /777. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
كفارات الاستمتاع ح 6 ج ١‏ ص 170. 

(؛) كما في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 44. 


1 
0 


الليكىا 


0 تح م جم فو اهن الكادم ع 5") 


فإن عجز عنها فالبقرة. فإن عجز عنها فالشاة. بل عن الفاضل'" 
والشهيد'" القطع بهء إلا أن المونّق ظاهر في الأُوّل . 

نعم , هو ظاهر في أنّ الكفّارة للنظر لا للإمناء. كما سمعته في 
الحسن المصرّح فيه أيضاً بعدم الكفارة مع عدم الإنزال؛ وبه يصرف هنا 
ظاهر التعليل في الموثق . 

مجاه النص والنتوى عدم الترق في الحكم العز بور بين ها او 
تهد ل شاء او لأووبين النظر يقيوة أو لام ومفتاة الافتاء:وغدهد, 

لكن في المسالك : «هذا كلّه إذا لم يكن معتاد الإمناء عند النظر أو 
قصد الامناء به وإلاكان حكمه حكم مستدعى المنى»1". 

وفيه :مع أنّه منافٍ لإطلاق النصّ والفتوى هنا -ما عرفته سابقاً 
من عدم دليل على الاستمناء إلااما سمعت مما لا يصلح معارضاً 
للمقام ‏ والله العالم . 

«ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شيء ولو أمنى» بلا خلاف 
أجده فيه, بل نسبه غير واحد إلى قطع الأصحاب'* مشعراً بالإجماع 
عليه ؛ بل عن المنتهى دعواه صريحاً”*' بل لعلّه كذلك . 

وهو الحجّة بعد : الأصل . 


.5"7١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الحج / باقي المحظورات ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 98 ج ١‏ ص .5/١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات ج ؟ ص ؟187. 

)ع( كالعاملي في المدارك: الحج / باقي المحظورات ج 6م)ص 71 والطباطبائي في الرياض: 
الحج / باقي المحظورات ج /اص 477 -1717. 

(0) منتهى المطلب : الحج / ما يجب بالاستمتاع بالنساء ج اص 257 (ظاهره الإجماع). 


حكة انظى المكرة إلى امراه .حم يي 401 


وصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله لَجةٍ : «سألته عن محره 
نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم؟ قال : لا شيء عليه»'". وزاد 
في الكافي : «ولكن يغتسل ويستغفر ربّه » وإن حملها من غير شهوة 
فأمنى أو أمذى فلا شيء عليه, وإن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو 
أمذى فعليه دم . وقال: فى المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حنّى 
ينز لها لمعنه م 


وغيره ؛ كمفهوم التعليل في خبر أبي بصير السابق و4 نحوه. 

نعم «إلو كان4 قد نظر إليها «بشهوة فأمنى كان عليه بدنة» كما 
صرّح به غير واحد”". بل في المدارك!؟ وغيرها»: نسبته إلى قطع 
الأصحاب أيضاً, بل عن المنتهى : الإجماع عليه" . 


وهو الحجّة بعد حسن مسمع أبى سيّار عن الصادق نَيُةٍ : «... ومن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 7١‏ ج 0 ص 550, الاستبصار: 
باب ١١8‏ من نظر إلى امرأته فأمنى ١‏ ج ؟ ص ,١15١‏ وسائل الشيعة: (انظره في الهامش 
اللاحق). 

(؟) الكافي: باب المحرم يقبّل امرأته ح ١‏ ج غ ص 70؟, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
كفارات الاستمتاع ح ١‏ ج ١١‏ ص 150. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١ص‏ /اه6؛. وابن إدريس في 
السرائر: الحج / ما بلزم المحرم عن جناياته ج ١ص 6١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الحج / كفّارات محظور الإحرام ص 188. والعلامة في القواعد: الحج / الاستمتاع بالنساء 
3 ١١ص‏ ا 2. 

(؛) مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 48 ص 557. 

(0) كرياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج /اص 177١‏ -477. 

(1) منتهى المطلب: الحج / ما يجب بالاستمتاع بالنساء ج ١7‏ ص 277 (ظاهره الإجماع). 


؟ 97٠.‏ معت م حت و ا م تل ال اق الا )51١‏ 


0 ل لاسي ري سيا 
واكم هاه المزاه و الجوورنوالكالة كما قوم مقتضى الجمع بينه وبين 
ذيل الصحيح الأوّل الذي هو دليل اخر علي المطلوب يننا 

خلافاً المحكي عن المفيد''' والمرتضى'": من إطلاق نفي الكقارة . 

ولعلّه : للأصل , المقطوع بما عرفت . 

وإطلاق الصحيح المزبور أو عمومه, المقيّد أو المخصّص به أيضاً, 
خصوصاً بعد الالتفات إلى ما في ذيله ‏ بناءً على ما قيل من «أنَ 
قوله مك3 فيه : (بشهوة) إن خصٌ به الإنزال تباين الصدر والذيل تبايناً 
يَأ فليرجع إلى النظر أيضاً ليمكن الجمع بينهما :ما بحمل الذيل على 
الاستحباب, أو تقييد الصدر بالنظر بغير شهوة, وهو الوجه ؛ لرجحان 
التخصيص على المجاز وإن وافق الأصل»!*. 

وإن كان لا يخلو من نظر . 

ولكن عليه لم يبق إلا مونّق إسحاق بن عمّار عن الصادق نهذ : 
«في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى؟ قال: ليس عليه شيء»'" 


)١ )‏ الكافي: , :باب المعو قلق ارده اج 4 ص ١لا.‏ تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقّارة 
عن خطأ المحرم ح "اج فى الاتابنونبائل الشعة ينان الاين انزات كشارات 
الاستمتاع م ل نا 

(1) المقنعة: الحج / الكفارة عن خطا المحرم ص 177. 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج “اص ./١‏ 

رامن المساال : الحج / باقي المحظورات ج اص غ7غ. 

(0) تهذيب الأحكام: : باب 6 الكفّارة عن خطأ المحرم ح 0 ج وحص 27", الاستبصار: > 


حكم نظر المحرم إلى الراتة. عسي يي ب مت ب .07 


القاصر عن معارضة الأوّل من وجوه. ولذا حمله الشيخ في التهذيب 
على انهو هذا 
لتر او ضته دويز ل" وحيكة الكنازة كجا لى رظان وى افا م01 
ونفى عنه البأس بعضهم بالنسبة إلى الأوّلء بل قال : «إِنّه لا ينفكٌ 
نظره عن الشهوة»١".‏ وهو جيّد . 
وعلى كل حال؛ فما عن الحلبي من أن «في النظر بشهوة والإصغاء 
إلى حديثها وحملها أو ضمّها الاثم فإن أمنى فدم شاة»!»كماترى . 
وفى كشف اللثام : «وكأ نه حمل الدم فى حسن ابن عمّار على الشاة 
00 م 0 
ولذا ابيق غيره بعدم الدليل له وعلي و0 
معارضة ما عرفت من وجوهء كما هو واضح . 
ج باب ١١8‏ من نظر إلى امرأته فأمنى ح ”اج ” ص ؟14. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
كفارات الاستمتاع ح /اج ١7‏ ص 178. 
)١(‏ انظر ذيل مصدرى «التهذيب» و«الاستبصار» في الهامش السابق. 
(1) مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص ؟185. 
(©) كشف اللثام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج اص 077 8. رياض المسائل: الحج / باقي 
المحظورات ج لاص 0 


(؟) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .5١”‏ 
(0) كشف اللثاه : الحبج / الاستمتاع بالنساء بج 7 صٍ 404. 


(1) رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج /اص ؟477. 


0 
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جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


«(ولو مسشها» أي امرأته (بغير شهوة لم يكن عليه شيء» وإن 
امش ذا له 0 الإمناء ولا قصده., بلا خلااف اانه فبه كما 


7١غ‎ 





. اعترف به بعضهم نصّأً وفتوى'": 

قفي حسن الحلبي عن أبي عبدائه 9 ؛ «سألته عن المحرم يضع 
بده من غير شهوة على امرأته؟ قال : نعم يصلح عليها خمارها . ويصلح 
عليها ثوبها ومحملهاء قلت : أفيمسّها وهي محرمة؟ قال: نعم, قلت 
المحرم يضع يده بشهوة؟ قال : يهريق دم شاة, قلت : قتّل؟ قال : هذا 
ا نا 

وخبر محمّد بن مسلم : «سألت أبا عبدالله لقّة : عن رجل حمل 
امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى؟ قال: إن كان حملها أو مسّها بشهوة 
فامنى أو لم يمن, امذى أو لم يمذء فعليه دم يهريقه وعن الفقيه: 
«فعليه .دم شاة يهريقه»!" ‏ فإن حملها إدسننا بغير شهوة فأمق أو 
لم يمن فليس عليه شيء»!*'. 

وفى صحيح مسمع : «... من مس امرأته أو لازمها من غير شهوة 
فلا شيء عليه»” . 


.1714 المصدر السابق: ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: باب المحرم يقبّل امرأته ح ١ج‏ 4 ص 570 وسائل الشيعة: أورد صدره في باب 
١‏ من أبواب كقارات الاستمتاع ح 7 وذيله في باب 18 منها ١‏ ج ١1‏ ص 177 و178. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ح ١09١‏ ج ١‏ ص 595 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح +7 ج ه ص 777, وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع ح 7 ج ١١‏ ص 157. 

(0) الكافي: باب المحرم يقبّل امرأته ح؛ ج؛4 ص 57/7 تهذيب الأحكام: باب 55 الكقّارة > 


لو مسّ المحرم امرأته 1 8 176 


وقد سمعت ما في صحيح ابن عمّار . 

«إو» من هذه النصوص يعلم : الوجه فيما ذكره المصنف وغيره”" 
الي لو مسّها بشهوة كان عليه شاة 
ولولم يمن» 

ولإطلاق افر يش لسر ا حمزة فيما حكي 
عنه ال ريس ببييكت 
بدنة أو بقرة اوشاة أو حمل أو جدى!» 

ولكن فيه : -مضافاً إلى انسياق الشاة من الدم أنه قد صرّح بها في 
خبر ابن مسلم على :ما عن الفقيه المعتضد يفتوى الأضحاب: 

ومنه يعلم : ما في المحكي عن ابن إدريس : من تخصيص الشاة 
نذا ذأ لمجو بو "هللاشام الإنتا قا 

وإن استدلٌ له(": بأنّه أفحش من النظر الذي فيه بدنة, فيحمل إطلاق 
الدم فيما سمعت على ما إذا لم يمن كما هو الغالب في المسّ ولو بشهوة . 


د عن خطأ المحرم ح 74 ج ه ص 777, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب كقارات 
الاستمتاع ح “اج اص 131. 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: الحج / الاستمتاع بالنساء ج ١‏ ص .47٠‏ والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 7337ب ١‏ اص 579. 

.171 كما في موضع من رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج لاص‎ )١( 

(*) كما في موضع آخر من الرياض: (الهامش السابق: ص 650). 

(؛) الوسيلة: الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١78‏ 

(0) السرائر: الحجج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 001. 

(1) كما في كشف اللثام : الحج / الاستمتاع بالنساء ج 1 ص 404. ورياض المسائل: الحج / 
باقي المحظورات ج لاص 450. 


ات ست لا شر الكلام (ج )"١‏ 


مضافاً: إلى ما في ذيل صحيح ابن عمّار السابق!" من البدئة فيمن 
بنظر إلى امرأته وينزلها حيّى ينزل» وإلى ضعف الخبر المزبور, 
فلا يعارض الصحيح المذكور . 

ل 200 

وثانياً: ما عرفت من انجبار الخبر بفتوى المشهور شهرة كادت تبلغ 
الإجماع . فيرجح على الصحيح . بل قيل : «مع أنّ في العمل بالخبر إيقاءً 
لأطلاق المسميحين تل عموه احدهيا اناده عونك الاسيتضال 
على حاله فليطرح الصحيح أو يحمل على الاستحباب أو الاستمناء, 
وهو الوجه , وربّما يشعر به قوله حلي : ينزلها حنى ينزل»7”". 

قلت : بل ظاهر الصحيح المزبور اعتبار النظر والنزول بشهوة حتى 
فول لا لوول سا كنب وعيقد البونة لطر 

ودعوى: أفحشيّة الممل من النظرء لا توافق مذهب الإمامية من 
حرمة القياس . 

وبالخملة: العمل على التفيوي |0110 الاسفاط لخسي تركب 
الله العالم . 1 

«(ولو قبّل امرأته» بغير شهوة كان عليه شاة, ولو كان بشهوة 








,؛,ى٠١ في ص‎ )١( 
.550 (9؟) رياض المسائل: الحج / بافي المحظورات ج لاص‎ 


تيل الجكره امرا فهر سمي م د 21/0 


كان عليه جزور» كما فى النهاية'" والمبسوط'" والقواعر" 
والتحرير'“ والدروس”" وقبرهاا" على ما حكي عن بعضهاء بل نسبه 
بعضهم إلى الا كثر'". 

لما سمعته سابقا من قول الصادق َيه فى حسن الحلبى : «ينحر 
بدنة»" الظاهر ‏ بمقتضى سياقه في كون التقبيل 006 لم نقل 
بانصراف التقبيل إلى ذلك ولو بملاحظة الغلبة . 

وخبر ابن أبي حمزة عن الكاظم ليه : «في رجل قبل امرأته وهو 
محر قال غليه ينانة وان لم كز ةر 

وحسن مسمع أو صحيحه عنه ماكلا اننا كان فمن ككل أهرا هلي 


غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة, ومن قبّل امراته على شهوة فامنى 


١ :‏ ب . 006١)‏ 
فعليه جزور , ويستغفر ريه ...»!0, 


.597 ص‎ ١ النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج‎ )١( 

(1) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 107. 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج ١‏ ص .1١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص ؟1. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 18 ج ١‏ ص .5/١‏ 

(1) كإرشاد الأذهان: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 577. 

(0) رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج لاص 5060غ55-1غ. 

(4) تقدّم في ص 4 .7١‏ 

(9) الكافي: باب المحرم يقبّل امرأته ح * ج 4 ص 771. تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقّارة 
عن خطأ المحرم ح 77 ج ه ص 777. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب كقارات 
الاستمتاع ح ؛ ج ١١‏ ص 1795. 

> الكافي: باب المحرم يقبّل امرأته ح؛ جغ ص ١/ا, تهذيب الأحكام: باب 0؟ الكقّارة‎ )٠١( 


م7 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





إلا أنه ظاهر في اغعبار الامتاع كما غن سلار"وابن سيد" :وان 
أطلق أوَّلهما وجوبها بالتقبيل, وقيّد ثانيهما بالشهوة .كالمحكي عن 
ابن إدريس : «من قبّل امرأته بغير شهوة كان عليه دم» فإن قبّلها بشهوة 
كان هله ذمشاة ذا لمريمو ناة امف كان كا يس حدزوو 1 فتيل:: 
«ونحوه الحلبي ؛ لقوله : في القبلة دم شاة»!. 

للأصل , المقطوع بما سمعت . 

وضعف الخبر, المنجبر يما عرفت . 

وظهور التقييد باللإمناء فى خبر مسمع , المحمول على عدم إرادة 
التقييد ؛ بقرينة التصريح في الخبر المنجبر بما عرفت ؛ تقديما للنص 
على الظاهر . 

وإطلاق الصادقين 82 فى خبري زرارة!* والعلاء بن الفضيل”" بأنَ 
لان ريا لقاو الع على | ادر ال 


د عن خطأ المحرم ح 74 ج ه ص 757, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب كقّارات 
الاستمتاع م ” ج ١١‏ ص 179. 

.١1١9 المراسم: الحج / أحكام الخطأً ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع : الحج / كقارات محظور الإحرام ص .١18/8‏ 

(؟) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص ؟001. 

(؛) كشف اللثام: الحج / الاستمتاع بالنساء جع 1 ص 100. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 51 الزيادات في فقه الحج م 7278 ج ه ص 180: وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع ح لاج ١7‏ ص .١4١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الزيادات في فقه الحج ح 5١١‏ ج ه ص 4!77. وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع ح 7ج ١7‏ ص .١11١‏ 


جواهرالكلام (ج1) 





38 
فهما والتعيّن » فيأتي بثالشة » ويتخيّر بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء » 
فيطلق بين الباقيين مراعياً للترتيب» وله الإطلاق الشنائي » فيكتني 
لقانت 

قي(" : وهي من مشكلات عبارة القواعد» حتّى نقل عن بعضهم”" 
تصنيف رسالة فيها» ولعل ال مراد منها ما ذ كرنا من جواز إطلاق النيّة في 
إحدى الرباعيّتين والتعيين في أخرى » لكن لابد له أن يأقي حينئذ ربرباعيّة 
ثالثة ؛ لأنه مع تعيين إحدى الرباعيّتين يبق احتمال شغل ذمّته بالرباعيّتين 
الأخيرتين غير ما عيّها , فلابد أن يأتي بثالثة حينئذي فإن جعل المعيّنة 
الظهر أطلق في الباقيتين بين الباقيتين » وهكذا مع مراعاة الترتيب إن قلنا 
توجوالة. 

لكن قد يقال : إنه متعبة من غير فائدة ؛ إذ مع الإتيان بالمطلقتين 
والثالثة المعيّنة لا فرق حينئُدٍ بينه وبين التزام التعيين في الجميع ؛ لمكان 
الاكتفاء بهذا المقدار أيضاً ‏ ثم إنه إذا كان يأتي بالمطلقتين فهي قائمة مقام 
المعيّنة » فا الفائدة في فعلها ؟ واحتمال تقليل أفراد المطلق شىءخالرعن 
الفائدة , فتأمّل جيّداً . 1 


. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الوضوء‎ )١( 

. كما في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام الوضوء ج١ ص55‎ )١( 

() وهو الفاضل الهائي ( رحمه الله ) , وقد نقلها السيّد العاملٍ في مفتاح الكرامة : 
الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص757-١٠"‏ 


تقبيل المحرم امرأته 2 . .بن 


وبذلك كلّه ظهر لك أَنّ المنّجه في الجمع بين النصوص : هو ما ذكره 
المصئف وغيره» دون ما سمعته من ابن إدريس وغيره . 

ونحوه ما عن الصدوق في الفقيه : من إطلاق وجوب الشاة 
بالتقبيل7" وكذا ما عن المفيد'" والسيّد" والصدوق في المقنع: من 
إطلاق البدنة _مع احتمال إرادة مع الشهوة. خصوصاً الأول منهم ؛ 
لقوله : «وإن هوت المراة ذلك كان عليها مثل ما عليه» فإن ظاهر قوله : 
ارواق قوت» الشهوة تصبرزورة مثافاة كلل سن هذه الأقتوال لعن 
النصوص , بخلاف المختار. 

ولو قبّلها بعد أن طاف هو طواف النساء دونهاء ففي صحيح 
ابن عمّار أو حسنه عن الصادق ا : «عليه دم يهريقه». قال : «سالته 
عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي؟ قال : عليه 
دم يهريقه من عنده»!”. 

ولم يحضرني أحد عمل به على جهة الوجوب, فلا بأس بحمله 
على ضرب من الندب ؛ لأنّ الفرض كونه قد أحلٌ» فلا شيء عليه إلا 
الإثم إن كان . 


."”:5 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ذيل ح 5089 ب ا ص‎ )١( 

(1) المقنعة: الحج / الكفارة عن خطأ المحرم ص 554. 

(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج " ص .,١‏ 

(؛) المقنع: باب الحم ص .١137‏ 

(0) الكافي: باب المحرم يأتي أهله م * ج ؛ ص 5728. تهذيب الأحكام: باب 55 الكقارة 
عن خطأ المحرم ح 5١‏ ج 0 ص 577 وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب كقارات 
الاستمتاع ح ؟ ج ١‏ ص .١55‏ 





+ 


51١ 


ل جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


وكشي العلاعيى فضين اوسا لك ابا عموة اق عدن رو 
وامرأة تمتّعا جميعاً. فقصّرت امرأته ولم يقصّرء فقبّلها؟ قال: يهريق 
دنا نموا كآنا له بق اميم على كل واعن نههما أن رين ديا" 
فالحكم فيه ظاهر ؛ لما عرفت . 

كما أنّك عرفت سابقاً”' في محرّمات الإحرام : حكم قبلة اله 
ونحوها مما لم تكن قبلة بشهوة ولذة, وأنّه لاشيء عليها , قال الحسين 
ابن حمّاد : «سألت أبا عبدالله لهذ : عن المحرم يقبّل امّه؟ قال؛ لا 
بأس, هذه قبلة رحمة, إِنّما تكره قبلة الشهوة»”" 

بل استظهر'' منه : اختصاص التحريم والكفارة بقبلة الشهوة. دون 
غيرها فلا شيء فيها . / 

وإن كان فيه: ان المراد منه إخراج قبلة الام ونحوها من ذيالمحارم 
ممّن تكون قبلته لغير تلذذ وشهوة نكاح ومقاربة . وهو واضح . 

كوضوح حكم ما يحضر في الذهن هنا: من قبلة الأجنبيّة والغلام 
المحرمين وغير المحرمين مع كون المقبّل محرماًء وحكم التقبيل 
قر اريم مو اتمرو انان وتقيل الانراا ترج ليسوغير ذلك 





(1) في ج ١9‏ ص 578. 

(؟) الكافي: باب المحرم يقبّل امرأته ح 4 ج 4 ص //5. تهذيب الأحكام: باب ٠5‏ الكقارة 
عن خطأ المخرم ح. +4 جع 6صن 778, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب كقارات 
الاستمتاع ح 0 ج ١17‏ ص 1798. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الحبج / النساء من تروك الإحرام ج ١١‏ ص .40١8‏ 


لووط وو يزامن ٠‏ مي ا بي 1/1/1 
بعد الإحاطة بنظائرها فى الجماع . ومعلوميّة ملاحظة العنوان فى 
لمكم على حي ذا تيه الضراظ الى شرج جها فين الاين 
المحرّم . ومن هنا لم يكرّر الاصحاب التفريع في كل موضوع خاص, 


وال الال 
«وكذا» يجب الجزور عليه إلو أمنى عن ملاعبة4 بامرأته, بل 
وفك الكقراءا لو كانت سطارعة. 


لصحيح ابن الحجّاج عن أب عبدالله لىُة'": «سألته عن الرجل 
يعبث بامراته حتى يمني وهو محرم من غير جماعء او يفعل ذلك في 
شهر رمضان؟ فقال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي 
يجامع»!" 

بل فى المدارك'" وغيره!: «أنّ مقتضاه وجوب البدنة ؛ لأنها 
الواجب في الجماع» . ويمكن ان تكون فى المراد من الجزور كما 
سمعته مكرّراء والله العالم . 

«ولو استمع على من يجامع فامنى”" من غير نظر لم يلزمه 
شىء» بلا خلاف اجده فيه0؛ للاصلء وموئق سماعة عن 


. تقدّم في ص 177-770 نقله أيضاً عن أبي الحسن نظة‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام : : باب 10 الكقارة عن خطا المحرم ح 77 ج 0 ص 7717, وسائل الشيعة : 
باب ١68‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع سم ١‏ (مع ذيله) ج ١‏ ص .179-715١‏ 

(*) مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص 455. 

(:) كالحدائق الناضرة: الحج / النساء من تروك الإحرام ج ١١‏ ص .5١05‏ ورياض المسائل: 
(انظر الهامش بعد اللاحق). 

(0) هذه الكلمة ليست في نسخة المسالك والمدارك. 

.177 كما في رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج /اص‎ )١( 


1 
1 
الضن 


الا 





جواهر الكلام (ج )"١‏ 


أبي عبدالله ليْةِ أنه قال : «في محرم استمع على رجل بجامع أهله 
فأمتى؟ قال« لسن عله قتى )الب وغير ومن النصوض "١‏ 

وكذا لا شيء عليه لو سمع كلام امرأة أو وصفها فأمنى ؛ للأصل , 
وخير بي بصير : «سألت أبا عبدالله ليد : عن رجل سمع كلام امراة من 
خلف حائط وهو محرم, فتشاهى حتى انزل؟ قال: ليس عليه شيء»”". 

نعم, قد صرم غير واحد! ‏ ومنهم ثاني الشهيد ين في المسالك!"_: 
باستثناء معتاد الامناء بذلك ؛ لأنّه حينئذٍ من الاستمناء ؛ أى فتجب فيه 
البؤانة كما عوقت ما يفا : 

ولكن فيه ما تقدّم أيضاً من الإشكال. خصوصاً مع إطلاق النصّ 
والفتوى هنا إلا أنّ الاحتياط لا ينبغى تركه . 

ل 0 ل 
- بالفتح فأمنى » فإنّه قد سمعت وجوب الكقّارة حينئذٍ . أمّا إِذا نظر إلى 
المجامع دونهاء أو إلى المتجامعين وهما ذكران أو ذكر وبهيمة, 


تهذيب الأحكام: : باب 0 الكفّارة عن خطأ المحرم ح 1ج 0م ص 7 وسائل الشيعة: 
باب لق 00 0 

) 00 باب 0 0 جه ١ج‏ 4 ص /الالاء ان 0 الكفارة 
عن خطا المحرم ح 1ج 0م ص /1"". وسائل الشسيعة : باب ل مق أبنواتي كنفا رايخ 
الاستمتاع م م دهن 51 

(؛) كالعاملي في المدارك: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص 4755. 

(6) مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 187. 


لوشح أو افتين تطوعا فأقسدة 3 احظن. ع سد تع م 1 


وإن قيل : «إنّه أطلق الأصحاب شرط انتفاء النظر إليهما»'", وفى 
المهذب : من غير أن ينظر إلى الذي يفعل!'", وجعل الحلبي في الإصغاء 
إليها مع الإمناء شاة"". | 

ولكن لا يخفى ان الدليل لا يقتضى ازيد ممّا ذكرناه. بل يمكن 
تنزيل الإطلاق وغيره عليه , بل لعلّه الظاهر, والله العالم . 
إفرع»: 

9لو حم» أو اعتمر «تطوّعاً فا فيو الاق الحضر كان عليه: 
بدنة 2 للإفساد» لما تقدم من النصٌ المعتضد بالفتوى #ودم للإحصار» 
لذلك أيضاً كما عرفته في محلّه , ولا تسقط بدنة الإفساد بالإحصارء 
لتحقّق الهتك و4 لإطلاق الأدلة , كما أنّ الإفساد لا يمنع التحلّل 
اح السريكة 
فساد حجّة الإسلام : د لثاية الفريضة والأولى عقوية ؛ للفرق : بأ 1 
المتيوكى فيد اهن فيه ١‏ د تطوّع غير واجبء وإنما وجب بالاحرام 30 
الذي لا يتحلّل منه إلا بأداء المناسك أو بالإحصار, وقد حصل الأخير, 
فخرج عن العهدة, ولم يبق عليه إلا حجٌ العقوبة . 

واحتمال!*: أنه بالاحرام وجب عليه حجّة أو عمرة صحيحة, 


0 : الحج / الاستمتاع بالنساء ج 1 ص 101. 
؟) المهدّب : نبذة من لزوم إعادة الحج ج ١‏ ص 159. 
0 الح التصل الحامسي كن 1 ١‏ 
(4) في نسخة المسالك والمدارك: انا يق 
(0) كما في كشف اللثام : الحج / الاستمتاع بالنساء ج 1 ص /140. 


4 وسيسب سب سن و يبعي بض 2ل افر الكادم 2121 ) 


ولميأت بها اقلا قرى دوين حكة الأسلقمواضح العم وجعه: 
كاله الإزاةة بو كناف هده وحوب الأنا يها با لاعصار ضار عن 
وجوب الإنيان بها صحيحة , وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك في بحث 
اا 
إن ظاهر النصوص المتقدّمة : وجوب القضاء في القابل. 

0 بي انط الاو مقا يقد هذاه امن الستيوي ةذ أن هه 
كانت منها . 

كما أَنّ إطلاقها يقتضي : عدم الفرق في ذلك بين حجّة الإسلام 
وقورها ويه كان الفاسف اموز | لايل قد كتاف المسعيي ١‏ 
والتذكرة'"': الإجماع عليه . 

وفي محكىّ الخلاف : «القضاء على الفور _إلى ان قال : _ دليلنا : 
إجماع الفرقة وأخبارهم التي تضمّنت أنّ عليه الحجّ من قابل»”". 

واحتمال”): إرادته إجماعهم على مضمون النصوص الذي يمكن 
منع انحصار القابل فيه في أولى ما بعد هذه السنة من السنين -كماترى 

نعم , قال بعد ذلك : «ولأنا قد بيّنا أن حجّة الإسلام على الفور دون 
التراخى .وهذه حجة الأسلام»!. 

وها فيه ال على القور اد كان القاسد كذلك كما هتفل القاسن 


.5917 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / ما يجب بالاستمتاع بالنساء ج‎ )١( 
18 ؟) تذكرة الفقهاء ا ا لي‎ 

(؟) الخلاف: الحج / مسالة ٠١8‏ ج "ا ص .51١7‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج 7 ص 109 .51١0‏ 

(6) انظر المصدر قبل السابق. 


كدان اعمال الليجية ١‏ مسمس خسم م ةج ا 


فى القواعد”". 

لكن يمكن أن يكون ذلك دليلاً على بعض أفراد الدعوى ؛ ولذا قال 
بعد ذلك أيضاً : «وأيضاً فلا خلاف في أنه مأمور بذلك , والأمر عندنا 
بقنضى الفور»!". 

وإن كان فيه منع واضح , كقوله أيضاً: «وما ذكرناه مروي عن عمر 
وارى ععوي و ل يفالت لياف "يهني نكان اسوافاء كما عد 
التذكرة “ا والوقيي لكا 

وس نيما :«أنْه لمَا دخل في الإحرام تعيّن عليه : قيعي رتت 
عليه فضا عو لعل وييكة سنن عليه تور يوا هر كما 

والعمدة ل ا ات ار 1 
لكان المتّجه الفور إن كان القضاء هركا شوو ماهمل 00 
العدم , والله العالم . 

«المحظور الثاني: الطيب». 
استعمله صبغاً» بالكسر أي إداماً أو بالفتم أو إطلاء" ابتداءً أو 


.87١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / الاستمتاع بالنساء ج‎ )١( 

() الخلاف: الحج / مسالة ٠١6‏ ج"؟ ص 577. 

(؟) في المصدر بدل «ولا مخالف لهمأ»: وابن عبّاس 

(؛) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / ما يجب في باقي المحظورات ج 8 ص .5١ 37١‏ 
(1) منتهى المطلب: الحج / ما يجب بالاستمتاع بالنساء ج ١١‏ ص 598. 
() في نسخة الشرائع والمسالك: طلاءً. 


ام يي وت سسب ة لك اهن الكلاج زع 31 


تبخيراً أو فى الطعام» بلا خلاف أجده فيه”", بل عن المنتهى : 
الإجماع عليه" . 

بل زاد في محكيّ التحرير : «سواء استعمله في عضو كامل أو 
عه ورميرا فقت الطناء الغا اد الا 

كمعن التذكرةيدياةةوناشنا ومشا »علق يه البدن أو عقت مه 
الزائخةء واحيقانا واكتبالاً وانشفاطا له لسضزورة: ولبسا توت »وليب 
وافتراها له يحية كدة الريح, أو يباشر بدنه أوكثيافت بدنه» , بل قال : 
«لو ذافن يتكله ليبا فلى متعله وجيت الندك "١‏ سهدلا على الجميم: 
بالعمومات20. 

والذي يحضرنا من النصوص : 

صحيح زرارة : «... من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرمء 
ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء, ومن فعله متعمّداً 
فعليه شاأة»"' . 

وخبر علىّ بن جعفر عن أخيه المروي عن قرب الاسناد : «لكل 


.15١ كما في ذخيرة المعاد: الحج / باقي المحظورات ص‎ )١( 

.570 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة ج‎ )١( 
.145 (؟) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ؟ ص‎ 

6 تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص 7" و6١53 .57١‏ 

(0) ورد الاستدلال بالعمومات أيضاً في ص 7١7‏ من المصدر السابق. 

)01 تقدم بعنوان «قول الباقر» فى ص ؟457. 


كقارة اتتفمال الفلمية. تسم م م اي 


حي جا جك صر اوس واه 

وصحيح زرارة عن أَبي جعفر 34١‏ : : «من أكل زعفراناً م: فيتعتد] اذ 
ا 
ويتوب إليه»!". 

والصحيح المضمر!: «فى محرم كانت به قرحة فداواهابدهن 
بنفسج؟ فقال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين », وإن كان تعمّد 
فعليه دم شأة يهريقه»!". 


1 


0006 


ولكن في مرسل حر بر 9" وصحيحه'" عن الصادق َك : «لاا يمس وم 


المحرم م من الطيب ولا الريحان ء ولا يتلذذ به ولا بريح طيّبة . فمن 
وفى صحيح ابن عمّار عنه نقذ أيضاً: «انّق قتل الدوابٌ كلها 


)١(‏ فى قرب الاسناد: جرحت. 

كاذب الاسام تدس لال وسائل الميق هيات اسن أ رواب كتاراتك الكضراد 
جوج ٠73‏ ص 108. 

() من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله م 5117 سج ؟ ص ,50١‏ 
وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ١ج ١‏ ص .١0١‏ 

(؟) الرواية مقطوعة. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح 51 بج ه ص 4 .5١‏ وسائل 
الشيعة: باب ؛ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح 0 سج ١١‏ ص .١0١‏ 

(1) الكافي: باب الطيب للمحرم ح ؟ ج 4 ص ؟50. وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب بقيّة 
كفارات الإحرام ح 7 ج ١١‏ ص ؟107١.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب 55 ما يجب على المحرم اجتنابه م0 ج 4 ص 5917, الاستبصار: 
باب ٠١1‏ الطيب ح ؟ ج ؟ ص .١78‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب تروك الاإحرام 
ح ١1ج‏ 1١ص‏ 410. 


6 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





ولا تمس شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك, واتّق الطيب في 
زادك؛ وأمسك على أنفك من الرييح الطيّبة , ولا تتمسك من الريح 
المنتنة , فإِنّه لا ينبغي أن لذ بريح طئية “قن على لني مبرخ :ذلك 
فعليه غسله , وليتصدق بقدر ما صنع»١"‏ 

وساله لله الحسن بن هارون : «قلت له : اكلت خبيصا”" فيه 
زعفران حبّى شبعت؟ قال :إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من 
مكدافا عدر ينار تعر انفد ييه ع يكن كقارة لما اكلت وولها نكل 
عليك فى إحرامك مما لا تعلم»!'". 

وعن الصدوق في المقنع : الاقتصار على الفتوى بمضمونهما مع 
صحيح زرارة !ا 

ولعل الأوان حمل هذه التضوصض على حال الننهو أو الضرورة كنا 
عن المنتهى!”, بل ربّما يشعر به قوله علد : «فمن ابتلى» . 

واللمدةعنا تمع هو االصرصن ردكة الاجناء السضه ماعن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١4‏ ما يجب على المحرم اجتنابه ح غ ج 0 ص 191, الاستبصار: 
باب ٠١7‏ الطيب مح ١‏ ج ١‏ ص ,١78‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب تروك الإحرام 
ح هاج ١١ص‏ غ8غ44. 

(1) الخبيص: طعام معمول من التمر والزبيب والسمن. مجمع البحرين: ج ؛ ص ١717‏ 
الشبصق ): 

(”) تهذيب الأحكام: باب 15 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 7 ج 0 ص 598, الاستبصار: 
باب ٠١١‏ الطيب ح ” ج ١‏ ص ١78‏ «وسائل الشيعة ثنرات: © ممق ابوانة يقن كناراة 
الإحرام ح ١ج ١١‏ ص .١159‏ 

(4) المقنع : باب الحبج ص 77١‏ - 577. 


(0) منتهى المطلب: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة ج ان ا 


نحتويات الكتاب 


الفصل الثاني 
قِ أحكام الخلوة 

الأول: في كيفيّة التخلي 

وجوب سير العورة وحرمة النظر إليها 

ما يستثنى من وحوب سير العورة 

استحباب ستر البدن حال التخلي 

حرمة اسعقا ل #القبلة وامكة انها 

عدم الفرق بين الصحاري والأبنية 


حكم الاستقبال للمستبري والمستنجي والمبطود والمسلوس 


حكم الاستقبال للمحتقن والحدث 

وجوب معرفة القبلة من باب المقدّمة 

لودار الأمر بين الاستقيال والاستدبار 
حكم الأطفال قِ المقام 

وجوب الا نحراف في موضع قد يني على ذلك 


كفانة اشتعفال الطيية مشج هدس سحت عستت م يي تا اا 
العاذف مو اند 

«لا خلاف في أن في الدهن الطيّب الفدية على أىّ وجه استعمله!", 
انها هد ! المسك والتقيريوالكا فوووا عتر انو الووسن والعوه ل كنادة 
فيه عندنا ؛ للإجماع والأخبار وأصل البراءة'", وأنّ في أكل طعام فيه 
طيب الفدية على جميع الأحوال» . 

«وقال مالك :إن مشته النار فلا فدية» . 

«وقال الشافعي : إن كانت الإصائد باقية من طعم أو لون اه 
ففيه الفدية , وإن بقى له وصف ومعه رائحة ففيه الفدية قولاً واحداًء وإن ١‏ 
لم يبق غير لونه وما بقى ريح ولاطعم فيه قولان: أحدهما: مثل 0 
ما قلناه, والثانى : لا فدية عليه» . 

فالو وليل تصووم الأخياوس أ فى أكل نان لايعل لذ اكنه 
وجبت عليه الفدية , وطريقة الاحتياط أيضاً تقتضيه»””. 

وإن كان قد يشكل : بأنّه مع عدم بقاء الرائحة له لم يكن طعاماً 
لا يحل له أكله . 

قال نضا :ا ذااميق طلا باذاكر ا هوام عالنا بالتسريم 
وطن ا كالغالية او السك او الكناقووي! ١١!‏ كان عدولا جاع ووه اد 
دهن طيّب فعليه الفداء , في أيّ موضع كان من بدنه ولو بعقبه, وكذلك 
لو تسعّط به او حقن به وبه قال الشافعي . وقال ابو حنيفة : لو ابتلع 
)١(‏ الخلاف: الحج / مسألة ٠١0‏ ج 7 ص ”507 


(؟) الخلاف: الحج / مسألة 84 ج ١‏ ص 750*709 
(5) الخلاف: الحج / مسألة ١9ج‏ 7 ص 704 700. 


ام سسا سمت سح ع ع ل قو اقل الكلتك 2 ) 


«وعندنا وعند الشافعي ظاهر البطن 7" وباطنه 00 0 وكذلك إن 
حشا جرحه بطيب فداه» . 


«دليلنا: عموم الأخبار التي وردت فيمن استعمل الطيب أنّ عليه 
الفدية , وهي عامّة في جميع المواضع . وطريقة الاحتياط أيضاً 
تقتضيه»!". 

قال: «وإن كان الطيب يابساً مسحوقاً ؛ فإن علق ببدنه منه شيء 
اساي ا ل يي ا رن ل نر دود 
-كالعود والعنبر والكافور _فإن علق يبدنه رائحته ففيه الفدية. وقال 
الشافعي : إن علق به رائحته ففيه قولان. دليلنا: عموم الأخبار 


وطريقة الاحتياط»”". ونحوه ما فى محكي المبسوط بالنسبة إلى حكم 
الطبب!2. 


عم ليس في محكيّ النهاية” كالمهذذب”" والسرائر" سوى «أكل 
ما لا يحل له فشاة» و«استعمال دهن طيب» فعن المهذب : «شأة)60 


)١(‏ في المصدر بدلها: البدن. 

.507 ص‎ ١ الخلاف: الحج / مسألة 97 ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: مسالة 44. 

(؛) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 474 8!/0. 
(0) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة ج اص 499. 
(1) المهذب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص 51؟5. 

(0) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 004. 

(6) المصدر قبل السابق. 


كنار امتعوال الطبنين .ست حي اس ص ا ات تت لاي 


وفى النهاية١‏ والسرائر!": «دم وان اضطرٌ إليه» . 

لكنّ ذلك ليس خلافاً كعدم ذكر المفيد له غيي" الكقّارات . 
ولا فى باب الكقّارة عن خطأ المحرم _كقارة إل ما ذكره من أنّ «من 
أكل طعاماً لا يحل له متعمّداً فعليه دم شاة»٠‏ ". ونحوه عن ابن حم ة(4) 

بل قيل : «لم بذكر له سلاركقّارة أيضاً» ولا السيّد في الجمل , ولكنّه 
قال أخيراً : فأمّا إذا اختلف النوع كالطيي والليسن فالكارة واجبة على ١‏ 
كل نوع منهء ولا ابن سعيد إلا قوله تررق تعن ذ ارك قي القن" 30 
بنفسج بجهالة طعام مسكين , وقوله : فى الدهن الطيّب مختاراً دم»'"ا 

نعم , عن النزهة : «إذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو 
الكافور أو الزعفران مختاراً وجب عليه شاة. ولم أقف فى التهذيب 
على خبر يتضمّن وجوب الشاة في استعمال الكافورء والمعتمد في 
ذلك على عمل أصحابنا»!". 

وكذا ما عن الحلبي من الاقتصار على الشمّ والأكل » قال : «في شم 
المسك والعنبر والزعفران والورس وأكل طعام فيه شيء منها دم شاة, 
وفيما عدأ ذلك من الطيب الوثم دون الكفارة»”" . 
)١(‏ النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص .02١0‏ 
(؟) المقنعة: الحج / الكقّارة عن خطأ المحرم ص 478. 
(5) الوسيلة: الحج / الكفّارات المتعلّقة بما ذكرنا ص 1717. 
(0) كشف اللثام: الحج / باقي المحظورات ج ا ص 7 2. 
(1) نزهة الناظر: مواضع تجب فيها الشاة ص 38. 
() الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص ؛ .٠١‏ 
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"أ جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





وبالخولة فالفئةةننا سحعه نين النتوى والعاا عون وعنييقما 
أيضاً. مضافاً إلى ما سمعته من النصوضء ولا يقدح سكوت 
هؤلاء .كما لا يقدح ما سمعته من الصدوق, المحجوج على تقدير 
خلافه بما عرفت, كما هو واضح., ولكن قد تقدم سابقا في تروك 
الاحرام تحقيق الحال؛ فلاحظ وتأمّل . 

ثم نه قد عرفت حرمة الاستدامة كحرمة الابتداء ؛ فإن كان عليه او 
على ثوبه طيب . وسها عن إزالته إلى أن أحرم : أو وقع عليه وهو محرم , 
أو سها فتطيّب , وجبت إزالته بنفسه أو بغيره» ولا كقّارة عليه بغسله 
يده لا دود للك تارك الطيت لأاسطتك #الماقق فى الارض المنقصوة 
للخروج عنهاء ولقولمياة لمن وى عليه طيباً: «اغسل عنك الطيب»7". 

وعن المبسوط'" والمنتهى”" والتذكرة!): استحباب الاستعانة فيه 
بحلال» بل لعل الأولى استقلاله بإزالته ؛ لما سمعته من التذكرة من 
ترتّب الفدية عليه لو داسه بنعله فضلاً عن غسله بيده بل لا يبعد تعيّن 
الحلال عليه إذاكان غسله بيده يستلزم بقاء الطيب بيدهء والله العالم . 

ولا بأس بخلوق الكعبة وإنكان فيه زعفران, وكذا الفواكه 
كالأترجٌ والتفاح, والرياحين كالورد والنيلوفر» أي لا بأس بشمها 


(1) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة جح ١‏ ص 5/!غ. 

(؟) منتهى المطلب: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١١‏ ص 577. 
(:) تذكرة الفقهاء: الحج / ما يجب في باقي المحظورات ج 6م/)ص .١3 ١‏ 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: ولو. 


كار لل متسيس سيسحت سيم ا ب يك 101 


لكن احتمل في المسالك كونه معطوفاً على الطيب ؛ للرواية 
العحية 101 زذ الل هلى اقنش يعدو كال نوهو أ لواقم لكام سيشاس بد 
الشيح والخزامى والاذخر والقيصوم للرواية!)7”, 

قلت : تقدّم الكلام في ذلك كلّه مفصّلاً في التروك, فلاحظ وتأمّل, 
والله العالم . 

المحظور «الثالث: القلم» . 

(وفي كل ظفر مذ من طعام» إلى أن يبلغ العشرة أو العشرين 
(و» حينئزٍ ذ في اطقار يه واه فى مجلس واحد» | اذا 
لم يتخلّل التكفير إدم وأحد ولو كان كل واحد منهما فى مجلس 
أزمه دمان» . 

وكاقا المسيو ةا فى نالك كلمومل ضى اللفلاق الاتوالقي 0 
والمنتهى”": الإجماع عليه , بل هو كذلك في الأخير . وأا الأُوّل: فهو 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 70 و51 من أبواب تروك الإحرام ج ١١‏ ص 107 و4100. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 54 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 74 ج ه ص 500. وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من ابواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 105. 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 1844. 

(؛) كما في كشف اللثام: الحج / باقي المحظورات ج 7 ص 417. والحدائق الناضرة: الحج / 
قلم الأظفار من تروك الإحرام ج ١١‏ ص .01١‏ ورياض المسائل: الحج / باقي المحظورات 
اج لاص 877. 

(0) الخلاف: الحج / مسالة ٠٠١‏ ج “اص 5056 .,5٠١‏ 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١117‏ 

(1) منتهى المطلب: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١١‏ ص 715 و177. 


كن 


تففى جواهر الكلام (ج 2) 





الحجة فيه بعد المعتبرة المستفيضة : 

ففي صحيح أبي بصير: «سألت أب عبدالله ىه : عن رجل قلم ظفراً 
من أظفاره وفريعى ره وس قد حر م ابره درن 
قلم أصابع يديه كلّها فعليه دم شاة» قلت : فإن قلم أظفار يديه ورجليه 
جميعاً؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم؛ وإن كان 
فعله متفرقا فى مجلسين فعليه دمان»!". 

رعو دل وس ا بودي 11 الس ا را الى 
الدوائقة» افتووى لتقا .مط كن ا لاجيما دوا ادي لا ولخي العطلرى 
المنجبر ضعفه بما سمعت ‏ : «سأله عن محرم قلم أظافيره؟ قال : عليه 
مدّ في كل إصبع , فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإنٌ عليه دم شاة»”". 

خلافاً المحكي عن الإسكافي : ففي الظفر مدّ أو قيمته ؛ حتَّى يبلغ 
خمسة فصاعدا فدم إن كان فى مجلس واحد, فإن فرّق بين يديه 
ورجليه فليديه دم ولرجليه ده0. 


.507 ج؟ ص‎ ١789 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح‎ )١( 

)١(‏ تهدذيب الأحكام : باب 0 الكفارة عن خطأ المحرم ح 04 ج 6 ص 00 الاستبصار: 
باب ١5١‏ من قلم أظفاره ح ١اج‏ ص غ5١‏ وسائل الشيعة: باب ١37‏ فق او انت.فقنة 
كفارات الإحرام ح ا 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 6 الكفارة عن خطا المحرم ح 00 ج ه ص 775. الاستبصار: 
باب111 من.قلم أظفاره ب 1ب 7 اصن :5416 :وسائل السيعة:: باب من أبوات بقية 
كفارات الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 175 .١‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / باقي المحظورات ج اص .١١0‏ 


ا ا 0 11 


صاع , وفي أظفار كلتيهما دم شاة, وكذا حكم أظفار رجليه , وإن كان 
الجميع في مجلس فدم»7". 

وهما محجوجان بما سمعت, بل في المدارك : «لم نقف لهذين 
القولين على مستند»”". 

وهو كذلك بالنسبة إلى تمام الدعوى, أمّا بعضها فقد يشهد 
للاشكاف .قن النشيين جما ستحد ين سحي الم و القيمة. 

للدم فى الخمية و#صحيح حر يزعن الضادق 101 «فن البحرة 
ظبى تله طقر ا من الاق ؟ قال يعض ون كنت بين الها 
قال: قلت : اثنين؟ قال : كفين » قلت : فثلاثة؟ قال : ثلاثة أكفٌ حتّى 
تعمر حمية ناذا فلو خسة ففلية وغ واحد» كهية كان أن عشرة أو 
ما كان»!". 

ومرسله عن أبي جعفرنيُةٍ : «في محرم قلم ظفراً؟ قال: يتصدّق 
بكفٌ من طعام, قال : قلت : ظفرين؟ قال : كفين , قال : ثلاثة؟ قال : 
ثلاثة أكفٌ , قال : أربعة؟ قال : أربعة أكفٌّ , قال : خمسة؟ قال : عليه ده 
يهريقه , فإن قصّ عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه»!. 





.5١غ الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص 170. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ١6‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 07 ج ه ص 5*5 الاستبصار: 
كفّارات الإحرام ح 7ج ١‏ ص 1717 

(5) الكافي: باب المحرم يحتجم حم 4 ج 4 ص .51٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب بقيّة 


ضف 





دلكة الألق الناسن الذى الاش عليه نضا وفعورى وبل 
الإجماع بقسميه عليه . 

على أنه والناني الذي لا جابر له قد نضمّنا التقدير بالكفٌ من 
الطعام . ويمكن تحصيل الإجماع على خلافه؛ فيكون من الشواذ إن 
لم يحمل على الندب» مع احتمال الأخير : انّحاد المجلس والتقيّة ؛ فإن 
المحكي عن أبي حنيفة : إيجاب الدم لها(" بل لعل الأوّل كذلك إن 

15 لم يكن في النأسي . 
0 وأا صحيح ابن عمّارا" وحسنه'" سأل الصادق لق : «اعن المحرم 
تطول أظفاره, أو ينكسر بعضها فيؤذيه؟ قال : لا يقصّ شيئاً منها إن 
استطاع , فإن كانت تؤذيه فليقصّهاء وليطعم مكان كل ظفر قبضة من 
طعام», فحمله على الضرورة متّجه ؛ وإلا فقد عرفت الإجماع على 
عدم التقدير بذلك . 

وأمّا الصاع : فلم نجد له أثراً في شيء ممّا وصل إلينا من النصوص , 
ولعلّه أراد به صاع النبيَيَية الذي هو خمسة أمداد. وحينئذٍ يكون 
موافقا للمشهور. 

كالمحكي عن ابن أبي عقيل : «من انكسر ظفره وهو محرم 


)١(‏ المبسوط (للسرخسي): ج؛ ص 78, بدائع الصنائع: ج ١؟‏ ص ,.١55‏ الهداية (للمرغيناني): 
ج ١ص‏ 1727., مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 117. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 519١‏ ج اص 707, 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح 4 ج ١‏ ص 177. 

(؟) الكافي: باب المحرم يحتجم ح ٠‏ ج 4 ص .5٠١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 

الهامش السابق). 





كدان الكل يجيي حدس سيت ب سي ا 


فلا يقصّه , فإن فعل فعليه أن يطعم مسكيناً في يده»”" بناءً على إرادة 
الكناية عن المد بذلك . 

وعن ابن حمزة : أَنّه جعل تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه 
شاة!", وتقليم اظفار اليدين والرجلين في مجلس ممّا فيه دم مطلق, 
وفي مجلسين ممّا فيه دمان'"؛ للتصريح بالشاة للأوّل في خبري 
الحلبى وابى بصير , بخلاف الثاني . 

وفيه : أن الظاهر إرادة الشاة من الدم , هذا . 

وفى اليد الناقصة إصبعاً فصاعداً, أو الزائدة إصبعاً فصاعدا. أو 
اليدين الزائد تين إشكال . 

ما الناقصة : فمن صدق اليدين , ومن الأصل والنصٌ على العشر 
في الا بان 

1 وأمًا الزائدة من إصبع أو يد : فللشكٌ في دخولهما في إطلاقهما . 

وعن فخر الإسلام : «الأقوى عندي أنّها كالأصليّة»!). وتبعه في 
الدوروس!©.ولعل المتساق من الضّ والتوى خلاقف فالاضل حيمد 
وخالديواق كان اللسداط لا سس تركه, 

كما أن المنساق منهما أيضاً: ما صراح به غير واحد من أن «وجوب 


.١70 نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص‎ )١( 
.١717 الوسيلة: الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص‎ )1( 

(؟) المصدر السابق: ص .١18‏ 

(؛) إيضاح الفوائد: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 548. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠٠١‏ س ١‏ ص .58١‏ 
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حم 


94 ل ا ا ا ا و يت رت جواهر الكلام (ج )"25١‏ 


الدم والدمين إذا لم يتخلّل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد 
بوجب الشاة, وإلا تعدّد المدٌ بحسب تعدّد الأصابع»!". 

ولو كمّر بشاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب 
عليه شاة أخرى ؛ وإل لزم خلوّ الباقي عن الكفّارة مع تحريمه قطعاً"", 
وهو باطل . ولا ينافيه الإطلاق المزبور بعد تبادر غير الفرض منه , هذا . 

وفى المسالك : «وكما تجب الشاة لليدين والرجلين فى مجلس 
وده كز انيدي لأخدهما مم يعض الكو لعن لو قلم | دي اليددين 
وإحدى الرجلين بل لو قلم من كل منهما ما ينقص عن المجموع بيسير 


فالفدية لكل ظفر لاا غير»”". 
وهو كذلك:«التعية إلى الاخبرع أما :الأول فقن بشكل يان النتخة 
حينئٍ المدّ للزائد على عشرة اليدين أو الرجلين . 


نم فيها! أيضاً وفي غيرها !"ا : «إنّ بعض الظفر كالكل .نعم لو 
قصّه فى دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدّد الفدية . ولو تغاير ففى 
الاك حون ررحي ل ل رع رك لش يوي د ل 


ظفر واحد». 
قلت : قد ينقدح الشكَ من الأخير فى إلحاق حكم البعض بالكل بعد 
المحظورات ج 8 ص 450. رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج لاص 4755. 

(1) في الرياض الذى أخذت الشارة منج ا شي «قطعاً» عن كلمة «باطل» الآتية . 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 484. 

() المصدر السابق. 

(0) كمدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص 450. ومستئد الشيعة (للتراقي): 
الحج / سائر الكفّارات ب ١1‏ ص 774. 





"375 


الثاني: في الاستنجاء 

وجوب غسل موضع البول بالماء 

وجوب مسح موضع البول مع العجز عن الماء 
بيان أقلّ ما يزي من الماء في إزالة البول 
وجوب تعدّد الغسل 

استثناء بول الرضيع غير المتغذي من التعدّد 
هل يجرى الحكم في كلّ ما كان مخرجاً للبول ؟ 
وجوب غسل مخرج الغائط تخييراً 

إزالة الأثر وبيان المراد منه 

عدم وجوب إزالة الرائحة 

عدم كفاية غير الماء إذا تعدى امخرج 

شرائط الاستنجاء بالأحجار 

التخيير بين الماء والأحجار في غير المتعدي 
أفضليّة الاستنجاء با ماء على الأحجار 
أكمليّة الجمع بينهما 

أقل ما يحزي في الاستنجاء بالأحجار 

بيان ما يُستنجى به 

وجوب امرار كلّ حجر على موضع النجاسة 
كفاية إزالة العين في الاستنجاء بالأحجار 
حكم استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات 
فروعٌ في المقام 
حكم استعمال الحجر المستعمل 
حكم الاستنجاء بالأعيان النجسة والمتنجّسة 





جواهرالكلام (ج؟) 


لق أفكاة رقف شقلع لتر مسسسسس مسي يس يمي م ب ع و م 11 را 


ع وو دا واو 

اه فت خط (ابتقليم ظفره يه 0 زم 
المفتى قاة باذ خلاف احددف ا 

لخبر إسحاق عن أبي إبراهيم لي : «إنّ رجلاً قلم أظفاره؛ فكانت 
إصبع له عليلة, فترك ظفره لم يقصّه ‏ فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصّه 
فأدماه؟ قال : على الذي أفتاه شاة»'", المنجبر بعمل الأصحاب كما 
اعترف به غير واحد!' مشعرين بالإجماع عليه . 

بل في مولقه سأله لهذ أيضاً : «... إن رجلاً أفتاه 7 معلمها زان 
يغتسل ويعيد إحرامه . ففعل؟ قال : عليه دم»!". بناءً على عود الضمير 
فيه إلى المفتي . 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: أفتي. 
(؟) كما في موضع من الحدائقالناضرة: الحج / قلم الأظفار من تروكالإحرام ج0١‏ ص 040. 
وانظر المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة بج ١‏ ص .49١‏ والمهدّب: الحج / 

ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص 555. والسرائر: الحبج / ما يلزم المحرم عن جناياته 
الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص ١ل!4.‏ 

(*) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 09 ج ه ص 5717, وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب بقيّة كقّارات الإحرام ح ١‏ ج ١7‏ ص 174. 
الحدائق الناضرة: (انظره في الهامش قبل السابق: ص 054). ورياض المسائل: الحج / 

(0) تهذيب الأحكام: باب 18 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 6١‏ ج ه ص .5١4‏ وسائل 
الشيعة: باب من أبواب تروك الإحرام ح 5ج “اص 058. 


م 


52: 
٠. 


حم 


,عي ارا ا ا جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ولك وني تتنيدو لإذناء حيكة د التوافق الخبين الأول المنتن 
ممطهونة بو لقاعوة الاقيضا راقيما شالف !ل عل على الشدن». 

نعم الظاهر أنّه لا يشترط إحرام المفتي, ولاكونه من أهل 
الاجتهاد ؛ لترك الاستفصال, كما صرّح به في الدروس"" والمسالك”" 


5 وغيرهما”". لكن قد يقال باشتراط صلاحيّته للإفتاء بزعم المستفتي 


ليتحقّق كونه مفتياً. كما استظهره في المسالك!». 

خلافاً للمحكى عن ظاهر جماعة على ما في الرياض”- من 
اعتبار الاجتهاد في المفتي ؛ لأنّهِ المتبادر منه دون غيره . 

وفيه منع واضح . بل لولا ظهور الاتّفاق أمكن تنزيل الخبر على 
00 

تعمّد المستفتي الإدماء فلا شيء فيه على المفتي . 

وفي 0-6 : «الأقرب قبول قول القالم في الإدماء»”". ولا يخلو 
من نظر . وكذا قوله فيها : «ولو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر 
الكفارة ايضأ»”. 

ولو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات , ففي الدروس : 


التووس الشرعية: الع / قرس 0 ١ص‏ *58. 

.186 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات ج‎ )١( 

(؟) كالحدائق الناضرة: الحج / قلم الأظفار من تروك الإحرام ج ١١‏ ص 040 057. 
(؛) تقدّم المصدر آنفاً. 

(4) رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج /اص .11١‏ 

.587 ص‎ ١ ج‎ ٠١١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس‎ )١( 

(/) المصدر السابق. 


لق اكذاء هلف «تهليع اظورة: ٠‏ مس حص حصب ع م ا حت أإلزلا 


«احتمل الضمان ؛ لما روى : أن كل مفتٍ ضامن!١")1".‏ 
والأقوى خلافه ؛ للأصل بعد معلوميّة عدم إرادة ما نحن فيه من 
الضمان ؛ ولذا قال هو قبل ذلك : (إِنْه لو افتاه مفتٍ بالحلق فلا شيء 
غعلية 2« والااقرب عدم ضمان المفتى»!" , هلأ 5 
وفى القواعد! وغيرها!: «ولو تعدد المفتى تعدّدت الشأة». 
وظاهره عدم الفرق بين الفتوى دفعة وعلى التعاقب . 
ولكن قد يحتمل : الاتّحاد معه ؛ لأصل البراءة . واستناد القلم إلى 
الجميع . 
أو الاتخاة اذا أفقوا وفتعة #والا فعلى الأزل شناتة: لأسعاد 
القلم إليه . 
والتعدّد إن كان كل منهم بحيث يكتفى بفتياه القالمء وإلآ فلاء 
ولو كان بعضهم كذلك دون بعض كانت الشاة عليه دونه . 
وإن كان كل منهم يكتفى بفتواه فإن تعاقبواكانت على الأوّل 
خاصّة, وإلاً فعلى كل واحد . 
ولعل الأقوى وجوب الشاة الواحدة على الجميع إذا كان قد استند 
القلم إلى فتواهم التى هي من باب التسبيب المقدم على المباشر, 
)١(‏ الكافي: باب أن المفتي ضامن ح ١‏ ج لاص 403.. تهذيب الأحكام: باب 817 من إليه 
الحكم وأقسام القضاة ح ١١‏ ج 7 ص 777, وسائل الشيعة: باب /, من أبواب آداب القاضي 
اح ؟ج لاأا ص ٠‏ 1. 
(؟) الدروس الشرعيّة : الحج / درس 11 ١ص‏ 188. 
(؟) المصدر السابيق: ص 787. 
(؟) قواعد الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص .8!7١‏ 
(0) كجامع المقاصد: الحج / باقي المحظورات ج 7 ص 507. 


41 ممع يح ست و ا عو ع ا وج اجو اهن الكاد اس )"١‏ 


خصوصاً إذا كان الافتاء دفعة . 
وفي الرياض : «وفي تعدّد الشاة بتعدّد المفتي فطلا اومتها 
0 ادس زط اتعلههاء رلته لافنا دوففة إلا معان الأول اكه 
> أوجدء أحوطها الأول وأوجهها النالك؛ لإطلاق النصّ فى المفتى 
الأول لدخوله فيه بيقين, بخلاف الثاني ؛ لعدم وضوح دخوله فيه بعد 
اختصاصه بحكم التبادر بالمفتى الاوّل» . 
هذا ان قلنا يعد اعها رالا جتهاددقى التفقى أو كان الأزل متحتهدا : 
وال لمكن راع ذا العو قدا دكين الاير تجعب الاو على 


الثانى ون الأدل)»0, 

رفةا لطر من وجوه تعرف ممّا ذكرناه. ولكنّ الاحتياط لا ينبغي 
تركه , واللّه العالم . 

المحظور «الرابع»: لبس «المخيط» . 

حرام على المحرم» مع الاختيار. كما عرفت الكلام فيه مفصّلاً 
في التروك . 


وحينئذٍ فلو لبس» عالما عامدأ مختاراً كان عليه دم» شاة, 
بلاخلاف أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه!*, مضافاً إلى 
(؟) انظر جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج ؟ 

ص .7١‏ والمبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١ص‏ ١الا!4.‏ وإشارة السبق: 
كتاب الحج ص .١17١‏ وتحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 10. 
)ع( انظر غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص ١17‏ 178. ومنتهى المطلب: الحج / »> 


كثارة لبس المخيط ب اس تس 


الع سي 0 0 


ومن فعله دا فعليه ل 
متعمّد |؟ قال : عليه دم»”" , 
«إو» غيرهما من النصوص . 


بل الو اضطرٌ إلى لبس ثوب يتّقي به الحرٌ أو البرد جازء وعليه» 
دم إشاة» أيضاً بلا خلاف فيه”"» بل الإجماع بقسميه عليه!. 


وهو الححة عن اللسوئضن: ا نضا التى منها : مضافاً إلى إطلاق 
الأولى -صحيح أبن مسلم : «سألت أبا جعفر لْةِ: عن المحرم إذا احتاج 


ه ما يجب على المحرم من الكفارة ج ؟١‏ ص 177. وكشف اللثام: الحج / باقي المحظورات 
ج اا ص ٠‏ .. ومفاتيح الشرائع : مفتاح عت ا لل 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكفارة عن خطاأ المحرم م ٠٠١‏ ج هص 519. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب كقّارات الإحرام ح اج ان 07 

(؟) تهديب الأحكام : باب 6 الكفارة عن خطأ المحرم ح 05" ج 0 ص 28 وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب كقّارات الإحرام ح "اج اص .١160/‏ 

(؟) نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع : مفتاح 919 ج ١‏ ص 57:5. 

(4) نقل الإجماع في كشف اللثام: الحج / باقي المحظورات ج 1١‏ ص .4٠١‏ ورياض 
المسائل: الحج / باقي المحظورات ج /اص .]44١‏ 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ 

ص 877. والعلامة في الإرشاد: الحجج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 537, والشهيد الأَوّل 
في الدروس: الحج / درس 99 ج ١‏ ص 576*, والشهيد الثاني في الروضة: الحج / كفارة 
باقي المحظورات ج كدص 1051. 


إلى اروحم لقاب النيسها قال مطليه اكز صنت مها ف 
بل استدامة اللبس بعد الإحرام وعلمه _كابتدائه في لزوم الفدية 
00 كها ماج بسيعطهه ": للصدق: 
ع بل ربّما استدل'" زيادة على ذلك بقوله تعالى : «فمن كان منكم 
500 أفية أذ 5000 ففدية من صيام او صدقة او نسك»! بتقدير 
و وا عاو 
ن كان فيه منع واضح ؛ باعتبار ظهور السوق في إرادة الحلق 
7 عدي تعالى : «ولا تحلقوا ال فيكون 
المراد: من كان : منكم مريضاً محتاجاً إلى الحلق, وإلا لكان فدية 
الس ميخترة وول اعرف قاثاد به: 
ا ل ا 
نعم , عن الخلا ف" والتذكرة'" والمنتهى/": استثناء السراويلء 





ذ 0001010101212 70 5ص ,”78١‏ 
تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطا المحرم ح ١07‏ ج ه ص 184. وسائل الشيعة : 
باب 4 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ١‏ ج ١‏ ص .١109‏ 

)١(‏ كالعلامة في المنتهى: الحج / ما يجب على المحرم من الكفّارة ج ١١‏ ص 155. والعاملي 
في المدارك: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص 477. والبحراني في الحدائق : الحج / لبس 
المخيط من تروك الإحرام ج ان 1 

(؟) كما في الخلاف: الحج / مسألة 87 ج ١‏ ص ؟١5.‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية ,.١1957‏ 

(0) المصدر السابق. 

(5) الخلاف: الحج / مسألة 8/اج ١‏ ص 597. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الاحرام ج لاص 191. 

(8) منتهى المطلب: الحج / كيفيّة الإحرام ج ٠١‏ ص 5119. 


كفار : لبقن المكك ‏ تم ا 


فلا فدية فيها مع الضرورة ؛ للأصل وخلوّ النصوص والفتاوى عن 
ذكرها لهاء بل عن ظاهر الثانى : الإجماع عليه . 

وفيه : ان النصوص المزبورة تشملها ؛ ضرورة كونها من الثياب . 

واحتمال!": أنه عند الضرورة يتبغى له لبسة» يدفعه: أَولاً “عنده 
اختصاصها حينئذٍ بالحكم . وثانياً : قوله كذ : «ففعل ذلك ناسياً». على 

فالعمدة حينئذٍ : الإجماع المزبور إن تمّ, وقد تقدّم بعض الكلام فى 
3ل اعد هذا 

وفي القو ونع ووو كتانا لو الس الخفين ار تياف بون كنا 
مضطة أ" , 

أي كان عليه شاة وإن انتفى التحريم فى حقّه . 

ولعلّه لما قيل من أنّ «الأصل في تروك الإحرام الفداء إلى أن يظهر 
المسقط , ولا دليل على سقوطه هناء وعموم الخبرين»!. وفيه: منع 
دليل على الأصل المزبور حتّى في المخيط . وعدم عموم الذوب في 
الخبرين لهما . 

ولعلّه لذاكان المحكى عن التهذيب' والخلاف"" والتذكرة”: عده 


.11١ أورده في كشف اللثام: الحج / باقي المحظورات ج 7 ص‎ )١( 

(؟) «وإن كان» ليست فى المصدر. 

(؟) قواعد الالحكار: اد / باقي المحظورات ج ادص 670. 

(:) انظر كشف اللثام المتقدّم قريبا. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 150 الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل ح ١07‏ ج 0 ص 584. 
)١(‏ الخلاف: الحج / مسالة هلاج ١‏ ص 590. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج لاص 591. 


م 





ع2 


+ 
31 


4 011171711 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


الفدية إذا اضطرّ ؛ للأصل , وتجويز اللبس في صحيح الحلبي عن 
الصادق لقة'" من غير إيجاب فداء مع أَنّه وقت حاجة . 

وفن ابن حم #5 جعلهما مقا فيه الده النظلق<الذى جعلة قسيما 
للعذاة والبقر:قبو نولقي ذا سيدا بارا رولا ولت عليه يفنا ,وقد 
تقدّم بعض الكلام في ذلك لكا 

كما أن تقدّم أيضاً في شمول اللبس للتوشّح ؛ ولذا قال في القواعد : 
«والتحريم في المخيط متعلّق باللبس , ولو توشّح به فلاكفارة على 
إشكال»" أى : : من اللإشكال في كونه لبس » وفي 1 ن المحرّم اللبيين 
مطلقاً أو مع الإحاطة . 

وربّما يؤيّد العدم : تجويز لبس القباء مقلوباً عند الضرورة من غير 
إدخال اليدين في الكمّين , وطرح القميص على العاتق إن لم يكن رداء. 

وقول أحد هما يه في صحيح زرارة: بلسي كل توب إلا 58 
يبتدعه»!2. 


)١(‏ تهديب الأحكام : باب 0 الكثفارة عن خطأ المحرم ح 0 ج م ص 2,584 وسائل 





الشيعة: باب 0١‏ من أبواب تروك الإحرام ح ؟ ج ١١‏ ص 0.١0‏ 

(1) الوسيلة: الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١78‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 877. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوزح 1١1١18‏ ج ١ص ,58١‏ 
وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب تروك الإحرام ح © ج ١١‏ ص 870. 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز الإحرام فيه ومالا يجوزح /ا11اج اص ,31١‏ 
وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 77ا8. 

> وسائل الشيعة: (انظر‎ .54١٠ الكافي: باب ما يلبس المحرم من الثياب ح 4 ج 4 ص‎ )١( 


أكقاز: كلق لقف ٠ ١‏ تس نس يي بن ع ل ا م تب و لقالا 

وقد قم بعض الكلام في ذلك 303 يها داكن الساادنهنا 
من أَنّ «الظاهر أ ها الحق بالمقظ من الدرح الكتسوي ر بع يحكمة: 
وكذا القباء إذا لبسه المضطبٌ غير مقلوب, والطيلسان إذا زرّه»)*©. 
فذح ونا قال 

ويأتي الكلام -إن شاء الله -في تعدّد اللبس ولبس عدّة ثياب في 

المحظور «االخامس: حلق الشعر». 

«وفيه شاة, أو إطعام عشرة مساكين لكل منهم'" مد وقيل: 
سئة لكل منهم مدان 98 صيام ثتلاثة أيّام» بلا خلااف ةا في 
وجوب أحد الثلاثة في حلق شعر الرأس للمحرم . 

بل في المنتهى! ومحكيّ التذكرة!: «لا فرق بين شعر الراس في 
ذلك والبدن عند أهل العلم , عدا أهل الظاهر» . وإن كان المحكى عمّن 
قبل المصئّف : ذكر الرأس 

بل ينبغي على الأوّل استثناء حلق الإبطين أو نتفهما أو نتف 
أحدهما من العموم ؛ لما ستعرفه . 


وا :ؤيل التصيدن فى اليانعى النايق ): 

.180 ص‎ ١ مسالك الأفهام: : الحسج / باقي المحظورات ج‎ )١( 
فى نسخة المسالك بدلها: مسكين.‎ )١( 

2 نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 3/8 سج ١‏ ص 579. 
(؟) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .1١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء : الحج / تروك الإحرام ج لاص .581١‏ 


جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


وعلى كز حال #الذسىيول على الخداء الجدريور سانا إن 
ظاهر الآية'" والإجماع في غير تقدير الصدقة -مرسل حريز عن 
الصادق نهذ : «مرّ رسول اشْيَيْاةٌ على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من 
رأسه وهو محرمء فقال له : أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم, فأنزل الله 
تعاق هذه الآية (فمن كان منكم:مريضاً أويه أذيّ من راسه ففدية هن 
صيام أو صدقة أو نسك)"". فأمره رسول شو أن يحلق. وجعل 
الضيناء قلانة اثاغ + والصلداقة على سنة مساكين لكل مسكين ميدان» 
والنساف ةقان أبى عيذا نقة وك شو فى القر ان ( أو) اأضائصيه 
بالخيار يختار ما شاء , وكل شىء فى القران (فمن لم يجد كذا فعليه 
كذا) فالأوّل بالخيار»1. أى الأوّل المختارء والثانى بدل عنه . 

ورواه الشيخ في التهذيب ‏ بطريق لا يبعد صحّته ‏ عن حريز عن 
الصادق ك0 , 





وخبر عمر بن يزيد عنه لهذ أيضاً, قال : «قال الله تعالى : (فمن كان 
بن الاب قمع عراضن قاد فو را يواة او وجع , فتعاطى ما لا ينبغي 


.195 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() في الكافي: فالاولى الخيار. 

(؛) الكافي: باب العلاج للمحرم إذا مرض ح ؟ ج 4 ص 508. وسائل الشيعة: (انظره في 
الهامش اللاحق). ش 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكفّارة عن خطأ المحرم ح ١‏ ج ه ص 5*7, وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 170. 

(1) «من رأسه» ليس في المصدر. 


محتويات الكتاب 


حكم الاستنحاء بالروث والعظم 
حكم الاستنجاء بصقيل يزلق عن الن 


الو 0 
استحباب تغطية الراس 

اب السما ند الدخول 
-0-0 تقديم الرجل اليسرى عند 
استحباب تقديم ال 
استحباب الاستبراء 

إلا للنساء 
حكم الاستبراء 0ظ 
استحباب 00 
ظ الى ل الشرارتوا ُ 

1 1 ثُمره 
1 التخلى تحت الاشجار | 

اهة تخلو 00 
اه ا 12 
كراهة التخلي في مواضع 0 
كراهة استقبال 00 
كراهة استقبال يني 
بيعي عي يه 
كراهة البول في ثقوب الح 7 

البول فى اماء الجاري 0 

00 00 شرب حال التخلو 
كراهة 00 
كراهة السواك حال | 5 


كقاراة علق الشف سحي تس حح حح ‏ حم ع ب ع ب ا 


للمحرم إذا كان صحيحاً : فالصيام ثلاثة أَيَام. والصدقة على عشرة 
مساكين يشبعهم من الطعام , والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم , وإنما 
عليه واحد من ذلك)(". 

ولا ينافي ذلك ما فى صحيح زرارة : «سمعت أنا جعفر ليد يقول : 
من ا راسه ولتت إكله تأمها أوساهيا اوجاهاذ فلاس هاه 
ومن فعله تعد | قغلية دم" . 1 1 





وصحيحه الآخر عنه ئ3 أيضاً: «من نتف إبطه أو قلم أظفاره, أو ا ا 


علو راد آد ليس ليا بيشي لا لبد أدأكل طعام لا يخي 


ا دم شأة»”" 


ولعلّه لذا كان المحكى عن سلار أنه اقتضر على قوله : «من حلق 
عه من أذى 20 فعليه دم»!”, 


ولك سكن فى | اسعيحين: | زاذة اعد الأخزاف ا لسية إلى عصاق 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطأ المحرم ح 7١‏ سج 6ه ص *57, الاستبصار: 
باب ١111‏ ما يجب على من حلق رأسه ح ؟ ج ؟ ص 190, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ؟ ج ١١‏ ص 177. 

(؟) الكافي: باب المحرم يحتجم ح 8 ج ص ,51١‏ تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقارة عن 
خطأ المحرم ح 47 ج ه ص 7*”9. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام 
حَ ١‏ ص61 ' ْ 

(5) تهذيب الاحكام: باب 75 الكفارة عن خطا المحرم ح ٠٠١‏ ج وص 519. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب بقيّة كقارات الإحرام ح ١ج‏ اص 107. 

(غ) «من اذى» ساقطة من نسخة المراسم 

(0) المراسم: الجج / أحكام الخطأ ص .١٠١‏ 





خسم و و م ل م ا ال أ ون الكلام (ج 2 


الرأعن بيو لما اكه لكونه القدى المسعرك بيه وبين الامور المذكورة 
معه ‏ وإن اختصٌ هو بفردين آخرين» أو أنّ ذلك مخصوص بمن تعمّد 
حابر سمي غير اذى كما ستعر ا 

إِنْما الكلام فى أنّ ظاهر الآية والرواية اختصاص ذلك بحلق 
ارين اك فدسيفة يااقي المهى والتذ كر ومن الاجم ععلى عله 
الفرق بين الرأس وغيره» بل عن الأخير'" وغيره”" أن «المراد بالحلق 
هنا وبالنتف في الإبطين مطلق الإزالة» كما عنون به بعضهم'", مؤيّداً: 
بالاعتبار الذي هو عدم التنظيف والرفاهية الحاصلة بمطلق الإزالة , بل 
لير ير ابن يويد أنعنا بعد غيل الجلق بوخير ار اسن ' 

نعم , عن النزهة أن «التخيير إِنْما هو لمن حلق رأسه من أذى» فإن 
لوو اذى تكد | ومن علي قن من قرو قبي الازرومال الله 
غير واعويع ادر البداد رو قار 

ولعلّه لاختصاص دليل التخيير بالأوّل دون الثاني ؛ فإنّ ما سمعته 
من صحيح زرارة ظاهر في التعيين . 





.50١ تذكرة الفقهاء: الحج / تروك اللإحرام ج لاص‎ )١( 

(") كرياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج لاص 0120 

(؟) كالشهيد في الدروس: الحج / درس ٠١١‏ ج ١‏ ص .,58١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
34 ج١‏ ص 758, والبحراني في الحدائق: الحج / إزالة الشعر من تروك الإحرام ج ١6‏ 
صض١١6.‏ 

(:) نزهة الناظر: مواضع تجب فيها الشاة ص 2-577 17. 

)00( كالعاملي في المدارك: الحج / باقي المحظورات ج / ص 0 والاصبهاني في كشف 
اللئام: الحج / باقي المحظورات ج 7 ص .8!7١‏ 


ولا بأس به إن لم يكن إجماع على عدم الفرق في خصال الفدية 
بين الضرورة وغيرهاء كما عساه يظهر من المنتهى'" ونحو إطلاق 
المصنّف . فيحمل الصحيح المزبور على ما ذكرناه أَوَلاً. ولكر 
الاحتياط باختيار الفرد المخصوص منها لا ينبغى تركه . 

مّ الأشهر في الرواية والفتوى -على ما في كشف اللئام”'"-كون 
الصدقة على سنّة مساكين . لكل مسكين مدان . 


وأمأ الفقرة #فقك سدعدة شير غمرنيو ديد فق الضاةق قد اله ا 


فيه : « بشبعهم» . 
يحتزريههما فى العوذيي "ا وميدكن لامها قار الها 6 
والدروس"'". 


وفى النافع بين عشرة اما لعف وان عقر لور 
وعن النهاية”" والمبسوط”": الاحتياط بإطعام عشرة . 





.559 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج‎ )١( 

.17١ كشف اللثام: الحج / باقي المحظورات جج 7 ص‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: باب ١50‏ الكقارة عن خطا المحرم ذيل ح ١7ج‏ ه ص 554. 

(؛) الاستبصار: باب ١١١‏ ما يجب على من حلق رأسه ذيل م ١ج ١‏ ص 195. 

(0) الجامع للشرائع: الحج / كفارات محظور الإحرام ص ١90‏ (المتن والهامش). 

(1) لم يذكر «الإشباع» في العشرة, بل قدّر لكل واحد مدّا. انظر الدروس الشرعيّة: الحج / 
درس ٠١١‏ جاص 585. 

() المختصر النافع : الحج / باقي المحظورات ص .٠١8‏ 

(8) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص 118. 

() يدك الاطعاف و اننا طاه أن لكل م النشر ةا اتار السيموظ «العيم اما ره 
المحرم من الكفارة ج ١‏ ص ١/ا8.‏ 
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فى جواهر الكلام (ج )"١‏ 





هوم السنّة, لكل واحد مدان )07 , 
وفى القواعد!" ومحكيّ الوسيلة!" نحو ما فى الكتاب : «عشرة لكل 
واحد مدّ» . ولعل تعيين ذلك لكونه الذي يشبع به المسكين غالبا . 
وعن المقنعة !4) والنهاية 0 والميس ةط" لبر 0 «وسكة أمداد 
لستة» . 
ولم نعرف له مستندا إلا ما أرسله فى الفقيه , قال: «... والصدقة 
تمر ...»(0 على أن المحكى فى التهذيب من عبارة المقنعة : «لكل 
مو ا ان 
ولعل الأقوى : الستّة لكل مسكين مدان ؛ لصحّة مستنده. بل في 
المدارك : «افتى به الشيخ وأكثر الأصحاب»0"". مضافاأ إلى ما سمعته 
)١‏ مختلف الشيعة: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص .١11١‏ 
؟) قواعد الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص .1!7١‏ 
؟) الوسيلة: الحج / الكقّارات المتعلّقة بما ذكرنا ص .١79‏ 
؟) المقنعة: الحج / الكقّارة عن خطأ المحرم ص 474. 
) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة ج١‏ ص 4918. 
)١‏ المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة سج ١‏ ص ١/اغ.‏ 
)0( من له يبحضره الفقيه : باب ما يحوز للمحرم اتيانه واستعماله ح 1117 ج ١‏ ص 08 2,5 
وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ؛ وه سج ١١‏ ص 177 و178. 
(9) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكفارة عن خطأ المحرم ذيل ح 09ج حص 597. 
)٠١(‏ مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص 8, 


) 
) 
) 
) 
0) 
) 


كذار: لت اقفن .+ يي نيحي يي ني سن ع ع جين ف و ع ل حت 1147 


من كونه الأشهر فتوى ورواية . 

مع ضعف روأية العشر على وجدٍ تكافئه ؛ كي يجمع بينهما : بالتخيبر 
من 3 الشدورين انجاء القرة حصوضا بعد افا لها" على نا بقول يد 
الأصحاب من الأكل من الفداء . بل عن الغنية : نفي الخلاف عن السيّة , 
وإن كان لم بصراح بالمد والمدين'". 

ودعوى : انجبار الخبر المزبور بالشهرة المحكيّة فى المسالك”" 
يدفعها عدم تحقّق ذلك بل لعل المتحقّق خلافه ؛ إذ لم نعرفه إلا لمن 
وكذا القول بالتخبير فإِنّه وإن ذكره من عرفت إلآا أنّه بين اثني عشر 
هذا وا شياع العقيرة أوم عقي أمداة لكر رانيد مذ موزهى بتردراك عسل 
المكافاأة . 

وبالعدلة :قا روتف ١ن‏ الادرى الب لكر وعدم مهدا 

وقالالذ دقان كما سك عتهما تررق سن الغنارزي | وبحلق العالة: * 
أو الابطين دم شاة»©», ‏ - 1 0 

ولازيي:فى اله ابوط .وإن كان لم احا فين الأول عير 
مخصوها, بل والناتيب ١‏ | لمينكن اونا دمن فحرى عن الرطين . 


(1) الاوك ايت العسميو. 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١78‏ 

(") مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 180. 

(غ) في الكافي في الفقه: «و». 

(0) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص ؛ .٠١‏ غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس 
ص 178. 


ب, ممع ا ع و م ع جو قن الكالام لم 25») 


كما أَنّي لم أجد هنا عاملاً بما في خبر الحسن الصيقل : «إذا اضطرٌ 
إلى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شيء»١".‏ لكن قد تقدم في 
التروك بعض الكلام في ذلك لالط ونامل: 

ثم إِنْ الظاهر كون المدار على صدق مسمّى «حلق الراس» 
وإن لميكن جميعه ؛ كما إذا أبقى في قنّتها" شيئاً . نعم , لو حلق منه 
مالا يمدق ممدرميكي صلق الراسوة أمكق القول بوجو بده غناي 
إذاكان مساوياً لنتف الابط أو أزيد . وإن كان لا يخلو من نظر . 

وفي المنتهى : «والكفّارة عندنا تتعلّق بحلق جميع الرأس أو بعضه 
قليلاً كان أو كثيراً . لكن يختلف : ففي حلق الرأس دم, وكذا فيما يسمّى 
حلق الرأس » وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان»!. 

ولعلّه لما تسمعه فيمن مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شيء, 
وحينئذ يتجه اعتبار ما تسمعه . 

ولا فرق في ترتب الفدية على الحلق : بين فعله بنفسه أو بغيره مع 
الاق الموسيواء كان الخالق محا ار ميعريما. 

ما إذا لم يأذن له فحلق رأسه غيره على وجدٍ لا يستند الفعل إليه 
ولو بالرضا منه _فالظاهر عدم تردّبٍ الفدية على أحد منهما ؛ للأصل 
السام عن المعارض ولو قلنا بالإثئم على الحالق في بعض الأحوال ؛ إذ 


0 شي 5 (لابن سيده): ج 3 ص ١70‏ (قئن). 


لو مس لحيته أو رأسه فوقع شيء من الشعر مجح مو ا ا و ع 11 


هو أعمّ من ترئّب الكقّارة, كما أنْها لاتترئّب على المحرم الحالق 
للمحل» بل ولا إثم أيضاً. 

والمنساق من قوله تعالى : «ولا تحلقوا»١"‏ ما هو المتعارف من 
كون الحلق بنفسه أو بطلب منه ونحوه, فتترتّب الفدية عليهء دون 
المباشر الذي قد عرفت عدم ثبوتها في حقّه حتى في صورة الإكراه, 
والله العالم . 
طعام» كما في النافع''' والقواعد”' ومحكيّ الغنية! والسرائر'", بل في 5١‏ 
المدارك : نسبته إلى قطع الأصحاب", بل عن ظاهر المنتهى”" 
والتذكرة!": الإجماع عليه . 

وهو الحجّة بعد قول الصادق عد فى صحيح هشام بن سالم : «إذا 
وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم, فسقط شيء من 
الشعرء فليتصدّق بكفّ من طعام أو كف من سويق»!". وفي صحيح 


.١195 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: الحج / باقي المحظورات ص .٠١8‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص .47١‏ 

(؛) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١78‏ 

(0) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 001. 

(1) مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص .14١‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة ج ١١‏ ص 5600 107. 

(8) تذكرة الفقهاء: الحج / ما يجب في باقي المحظورات ج 4 ص .١19‏ 

() تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطا المحرم ح 84 ج ه ص 5758, الاستبصار: > 





اخر له : ««دبكفٌ من كعك او سويق»!"'. 
والشىء : يعمّ الشعرة والأكثر كنحو عبارة المصئّف . 
واغرة السكد ١١١‏ نيار" : نرقو عل شيء من شعره بفعله,» من غير 
وعن النهاية! والمبسوط: «ركفٌ أو كفان» . ولعله لقول 
شعرة! قال : يطعم كفا من طعام أو كفين»". 
ولكن لا يخفى عليك : ان المتجه فى مثله الحمل على الندب , كما 
فى غيره من افراد التخيير بين الاقل والاكثر . 
فمنا عن الوسسيلة" والمهد !"دمن الكتفيق اخقناطا بالاخن 
دايات.16١‏ من منثل لين "ا ”صن ١97:‏ وسائل السيعة: ياب ١١‏ من أبسواب بقية 
كفارات الإحرام ح ه ج١١‏ ص .١1١‏ 
للمحرم إتيانه واستعماله ح 77١1‏ بج ١‏ ص ,5٠١‏ وسائل الشيعة : (انظر ذيل المصدر فى 
الهامش السابق). 
(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته بع “اص ./١‏ 
(؟) المراسم: الحجج / أحكام الخطأً ص .١75‏ 
(4) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 199. 
(0) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ١ص‏ 5اغ. 
باب ١١6‏ من مس لحيته ح ١‏ ج طن 150 وسائل القتيعة :نياك مق أبواب ته 
(1) الوسيلة: الحج / الكقّارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١7١‏ 
(8) المهذّب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص 7؟57. 


اوفك اقيق لزاع ورفة يوس الور حسم عم سبي يسبت 11 


بالأكثر . فى غير محلّه , إلا أن يريدا ما ذكرناه. 
وعن المقنع : «إذا عبث المحرم بلحيته , فسقط منها شعرة أو ثنتان, 
فعليه أن يتصدّق بكف أو كقين من طعام»!" 
وهو_كما ترى ‏ يحتمل معنيين . 
وعدم : «صدقة)7!؛ لقول الصادق عي ليد فى صحيح انق عمًا + 
« يطعم : شيئاً» !” . وفى حسن الحلبي : «إن نتف المحرم من شعر لحيته 
وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيئاً في يده»'». ولكسن يمكن 
شووهها حيار الك 
وإن كان الإنصاف إن لم يكن إجماع ‏ ظهور هذه التنصوص 
في إرادة الندب. خصوصاً بعد قول الصادق ليه في خبر الحسن بن ” 
هارون -وسأله ك1 أنه مولع بلحيته وهو محرم فتسقط الشعرات -قال: 5١‏ 
«إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق بهء فإنّ تمرة خير 
من شعرة))(0) 
)١(‏ المقنع: باب الحج ص .١79‏ 
(1) الجامع للشرائع : الحج / كفارات محظور الإحرام ص غ3 
(؟) من لاا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح ٠5ج‏ 7 ص 509 
تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكفّارة عن خطأ المحرم ح 85 ج 0 ص 778, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام م ؟ ج ١١‏ ص 171. 
(:) الكافي: باب المحرم يحتجم ح 1 ج 4 ص .5١1١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب بقيّة 
كقارات الإحرام ح ؟ ج ١‏ ص 177. 


(0) تهديب الأحكام : باب 0 الكفارة عن خطأ المحرم ح 05ج 06 ص "٠‏ الاستبصار: 
باب ١١0‏ من مس لحيته ح 8 ج ؟ ص .١14‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب بقيّة »> 





74 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


بل سأله لليةٍ ليث المرادى : «عمّن يتناول لحيته وهو محرم يعبث 
بهاء فينتف منها الطاقات يبقين فى يده خطأ أو عمداً؟ فقال: 
لا يضده»!", 

واحتمال”": إرادة عدم استحقاق العقاب من عدم الضرر باعتبار 

وعن جعفر بن بشير والمفضّل'" بن عمر'“ النباحي/ سأله ل 
عن : «محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال علةٍ : لو مسست 
لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان على شيء»”". 

ودعوى”": ظهوره فى غير المتعمّد , يدفعها : انه مثل نصوص الكفٌ 
والكفين . 

و4 كيف كان, فالمشهور” انه إلو فعل ذلك فى وضوء الصلاة 





ه كفارات الإحرام ح 4 ج ١١‏ ص .١17١‏ 

)١(‏ الكافي: باب المحرم يحتجم مم ٠١‏ ج 4 ص .51١‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن 
خطأ المحرم ح 88 ج دح ص 759. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام 
اح 8ج 15ص 1377 

(1) كما في تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ذيل ح 88 سج 0ه ص .54١‏ 

(") في الاستبصار: عن المفضل . 

(غ) في المصدر بعدها: «قال: دخل». 

(0) في ضبط هذه الكلمة اختلاف. انظر المصادر في الهامش اللاحق مع هامش الوسائل. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطا المحرم ح 87 ج ه ص 558. الاستبصار: 
باب ١١6‏ من مس لحيته ح 0 ج ١‏ ص 198. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب بقيّة 
كقارات الإحرام ح /اج ١١‏ ص 177. 

(1) كما في كشف اللثام: الحج / باقي المحظورات ج” ص 41/7. 

(6) كما في الحدائق الناضرة: الحج / إزالة الشعر من تروك الإحرام ج60١‏ ص .07١‏ ونسب » 


الالر لسلس ججواهرالكلام (ج؟) 


كراهة الاستنجاء بالمين 0 
كراهة الاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله ل 
كراهة الكلام حال التخلي الا بذكر الله ١‏ 
عدم كراهة الكلام لحاجة يضر فوتها ١١‏ 
عدم كراهة الحمد بعد العطس ١‏ 
استحباب حكاية الأذان حال التخلي ١‏ 
كراهة تطميح الرجل ببوله من مكان مرتفع ١5١‏ 
كراهة البول قائماً والتخلّي على القير وبين القبور ١١‏ 
كراهة طول الجلوس ١:١‏ 
كراهة استصحاب الدرهم الأبيض غير ا مصرور ١7‏ 
الفصل الثالث 
في كيففيّة الوضوء 

الأول: النيّة 

بيان المراد من النيّة ١‏ 
عدم اعتبار اللفظ في النية 5 ١‏ 
أدلة وحوب النية / ١‏ 
لوم الاخطار في النية وعدمه ١6‏ 
الفرق بين الأخطار والداعي أه6١‏ 
كيفيّة النية وهل يعتير قصد الوجه فيها 6 
اعتبار القربة في النيّة 0 
هل يجب نيّة رفع الحدث أو الاستباحة؟ ١]‏ 


عدم اعتبار النية في تطهير الثياب ونحوها يفن 


افق لشقه ابر البو نتو قم فى ووو القن محم سكسس ع عيجبق: ذلا 


لم يلزمه شىيء» للأصل , والحرجء ومنافاة إيجاب الكقارة 

وصحيح الهيثم بنعروة التميمي , قال : «سأل رجل أباعبد الله هذ : 
عن المحرم يريد إسباغ الوضوء , فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان؟ 
فقال: ليس بشيء ؛ ما جعل عليكم في الدين من حرج»!". 

بل ظاهره: عدم اختصاص ذلك بالوضوء للصلاة ؛ ولعلّه لذ كان 
المحكي عن بني زهرة'" وإدريس" والبرّاج!): «الطهارة» التي تعمٌ 
الغسل , المصرّح به في محكىّ الخلاف" والمبسوط''' والدروس”", بل 
في غيرها : التصريح بإلحاق التيمّم وإزالة النجاسة والحكٌ الضروري». 


ه إلى «الأكثر» في كشف اللثام: (انظر الهامش السابق). ورياض المسائل: الحج / باقي 
المحظورات ج لاص 0١60غ8.‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١50‏ الكقارة عن خطا المحرم ح 86 ج ه ص 555, الاستبصار: 
باب ١١0‏ من مس لحيته ح 4 ج ١‏ ص 118. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب بقيّة 
كفارات الإحرام ح 7 ج ١١‏ ص .١77‏ 

(؟) غنية النزوع: الحجج / الفصل الخامس ص .١178‏ 

(؟) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 008. 

(؛) المهذب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص .55١‏ 

(4) الخلاف: الحج / مسالة /ا١٠‏ ج ؟ اص .,5١1 3١١5‏ 

(1) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 8!0. 

() الدروس الشرعيّة : الحج / درس ٠١١‏ ج ١‏ ص 585. 

(8) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 05. مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات 
ج ١‏ ص 480. مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص .:8١‏ رياض المسائل : 
الحج / باقي المحظورات ج لاص .40١‏ 


لكن عن الصدوق'" والسيّد" وسلار”": إطلاق التكفير من غير 

بل عن المفيد التصريح ب«أنّ على من أسبغ الوضوء فيسقط شيء 
من شعره كمأ من طعام . وإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم 
شاة»!), وكذا عن سلار0©, 

وكأنّهما ألحقاه بالحلق , ولكن لا يخفى عليك ما فيه . خصوصاً بعد 
الخحاطة يما دك ريا ماقا وبواله العالم: 

(ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكينء ولو نتفهما لزمه 
شأة » . 

شارف احده في الناني منهما"'!؛ لصحيح حريز: «سمعت 
أبا جعفر نكُةٍ يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطيه ناسياً أو ساهياً أو 
جاهااً فلا شيء عليه , ومن فعله متعمّداً فعليه دم»”". 


,/6ْ 





.579 المقنع: باب الحج ص‎ )١( 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج اص ./١‏ 

(؟) المراسم: الحج / أحكام الخطأ ص ؟7١.‏ 

(؟) المقنعة: الحج / الكقارة عن خطا المحرم ص 470. 

(0) المصدر قبل السابق: ص ١37‏ . 

(1) كما في رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج /ااص 5غ -لاغغ. 

(0) لا يوجد هكذا خبر لحريز. وإِنّما هو خبر زرارة المتقدّم في ص 69/, إلا أن فيه «إبطه» 
بالإفراد كما تقدّم. نعم يوجد خبر اخر لحريز فيه «إبطيه» بالتئنية. انظر :تهذيب الأحكام: 
باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 4١‏ ج ه ص .74٠‏ ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب بقيّة كقّارات الإحرام ح ١ج ١‏ ص .17١‏ 


لو نتف إبطيه أو أحدهما ا 1 


بل والأوّل إل من بعض متأخّري المتأخّرين!" _لخبر عبدالله بن 
جبلة عن أبي عبدالله ليذ : «في محرم نتف إبطه؟ قال: يطعم ثلاثة 
فين كيو 

والمناقشة'": بضعف السند, يدفعها : الانجبار بالعمل. خصوصاً 
من مثل من لا يعمل إلا بالقطعيّات كابني زهرة!؟ وإدريس!". على أنه 
معتضد بمفهوم الشرط في الصحيح الْأُوّل ‏ المقتضي : عدم الدم في نتف 
احد الإبطين . 

بل من ذلك يعلم :أن المراد بالإبط فيما مر من صحيح زرارة الذي 
أوجب فيه الدم _الإبطين . بل وكذا ما في صحيح حريز السابق على 


03) 


ها نرواة فى الفقنه من الادراة 


)١(‏ كالعاملي في المدارك: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص 4435. والسبزواري في الذخيرة: 
الحج / باقي المحظورات ص 177. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 70 الكقّارة عن خطأ المحرم ح 1١‏ ج ه ص 54١٠‏ الاستبصار: 
باب ١١١‏ من نتف إبطه ح ” ج ؟' ص .٠٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب بقيّة 
كفّارات الإحرام ح 1 ؟٠٠اص ١ ١‏ . 

(9) كما فى مجمع الفائدة والبرهان: الحج / باقى المحظورات ج لاص 45:. ومدارك 

(؛) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١78‏ 

(0) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١٠ص‏ 008. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله م 1197 و5194 ج١‏ 
ص 701 وسائل الشيعة: (انظره في الهامش السابق). وانظر باب ٠١‏ من أبواب بقيّة كقارات 


اح 


احم أ ا و حت قو | فل الكادم 181 1) 

بل قد يقال”": إنّ الغالب نتف الابطين معاً. فينصرف إطلاق الابط 
إليه . وإن كان مقتضى ذلك : عدم الوثوق بالمفهوم المزبور - لخروج 
الشرط حينئذٍ مخرج الغالب بل وإطلاق خبر ابن جبلة . 

لكن في الرياض : «لا ضير في ذلك بعد الإجماع على لزوم شيء 
في نتف الابط الواحدة : إِمّا الإطعام أو الشاة, ولا دليل على الثاني مع 
مخالفته لأصل البراءة , فتعيّن الأوّل» . 

«ويمكن جعل هذا الإجماع قرينة على رجوع الإطلاق في الرواية 
اصوصن غير الغالن #خضيفب أن تحور بيونهما تشاكها دونو ل بان 
فى الحصين النهما بع تعر الحقيقة). 

وإن كان فيه من المناقشة ما لا يخفى . 

نعم , قد يقال : إنّ شهرة الأصحاب ترجح على الغلبة التى تقتضى 
صرف إطلاق «الإبط» في خبر ابن جبلة إلى الإبطين. خصوصاً بعد 
عدم القائل به؛ بل الإجماع على لزوم الشاة فيهما ء هذا . 

وقد ألحق جماعة : حلق الابطين بتتفهما : وكذا نتف الابط 
أو جد ول اسن يه 

وعلى كل حال» فالحكم هنا مستثنى مما سمعته سابقاً من التخيد 
)١(‏ كما في ذخيرة المعاد: الحج / باقي المحظورات ص 177. 
(؟) رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج لاص 148. 
(؟) كالشهيد في الدروس: الحج / درس ٠١١‏ ج ١‏ ص 585 والكركي في جامع المقاصد: 


الحج / باقي المحظورات ج ‏ ص 707. والشهيد الثاني في الروضة: الحج / كفارة باقي 


كناو التظليل.. « دح حص م ب نت ع ا اا 
فى الفداء بين الصيام والصدقة والنسك فى إزالة الشعر . 
. ثة إن الظاهر عدم كون بعض الابط كالكلٌ ؛ للأصل » وإرشاد الفرق 
بين الواحدة والاثنتين . 
وحينئذٍ : فلو نتف من كل إبطٍ شيئاً لا يتحقّق به صدق اسم «نتف 
الإبط» لم تترئّب الكقارة» ولكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط 0 
فيه , واللّه العالم . ع 
(وفي التظليل سائرأ شاة» كما في النافع'" والقواعد"" 
وغيرهما!" ومحكيّ الكافي' والغنية*' والمهذب”" والجامع”"؛ بل في 
المرار فو وماين لامعا وعدا انين اعد وجوت الود 
بالتظليل , وإنّما اختلفوا فيها : فذهب الأكثر إلى أنّها شاة»". وهو 
كذلك . بل هو المشهور'". 
للمعتبرة المستفيضة الدالّة على ذلك, بل في بعضها تفسير الفدية بها: 
قال إبراهيم بن ابي محمود : «قلت للرضاءّة : المحرم يظلل على 


.٠١8 المختصر النافع: الحج / باقي المحظورات ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص .4١‏ 

(؟) كإشارة السبق: كتاب الحمج ص ٠‏ وإرشاد الأذهان: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ 
ص 3377. 

(5) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص .5١4‏ 

(0) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١717‏ 

(1) المهدذب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص 1؟55. 

(1) الجامع للشرائع: الحج / كقارات محظور الإحرام ص .١194‏ 

(8) مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص 817. 

(9) كما في الحدائق الناضرة: الحج / التظليل من تروك الإحرام ج ١١‏ ص 8!8. 


جواهر الكلام (ج 5") 


مخبله ونللى: ذ اكات التسمسن و الوط ريع ةلا ل ونع قات كبن 
الفداء؟ قال : شاة»!". 

وقال ابن ا سأله الفلا !"" رجل عن الظلال للمحرم من أذى 
مطرا سس يوان أسمع -فأمره ان يفدى شاة يذبحها بمنى»'" 

ع افون اتصرض الس فد لسن دن ماله 
فيجب حينئدٍ حمل إطلاق «الفدية» و«الدم» في غيرها على الشأة ؛ 
لقاعدة الإطلاق والتقييد . 

نعم في صحيح على بن جعفر: «سألت أخي موسى مَليةٍ : أظدّل 
وان محرم؟ فقال : نعم . وعليك الكفارة: قال أيالراوي عن علي بن 
جعفر - : فرأيت عليّاً - أي على بن جعفر, كما فهمه الأكثر على 
ما قيل! _إذا قدم 00 بنحر بدنة لكفارة الظل»!". 

وربّماكشف ذلك : عن فهم عليّ بن جعفركونها الكقّارة أو ما يعمّها . 
ولكنّ فهمه وفعله ليس حجة تصلح بعارضا للنصوص المزبورة. 


7, 





)١(‏ الكافي اباب الظلال للمخرم ل 1ج غ ص "0١‏ تهذيب الأحكام كران انا دعن 
المحرم اجتنابه ح 74 ج 0 ص ,7١١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام 
د 
”) الخبر في الكافي عن الرضا نفل . وفي التهذيب والاستبصار مضمر 

) 0 للمحرم ح 0 ج ؟؛ ص ال ترا ناد سان ما ين على 
المحرم اجتنابه ح 77 ج 0 ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام 
اح 1ج ٠ص‏ 100. 

(؛) كما في رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج /اص ؟10. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطا المحرم ح 77 ج 0 ص 774, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب بقيّة كفّارات الاحرام م ؟ ج ١7‏ ص .١104‏ 


كذانة التظليل. . سبح كس سبي ب ل ع ا 8101لا 


خصوصاً بعد عدم القائل به. وإن حكى عن المقنعة!" وجمل العلم 

والعمل'" والمراسم'" والنهاية) والمبسوط'" والسرائر”": التعبير بده 

كبعض النصوص”". ا 
5 المتهناى منياةة النناةم صوص بود لسري ةق كن حمل ١‏ 


من النصوص ؛ ولعلّه لذا حمله بعضهم على الندب!, ولكن لا يخلو من 
إشكال . 

والمتّجه : العمل على النصوص الأوّلة , مع أنه الأحوط . 

وعلى كل حال , فما عن المقنع : من الصدقة كلّ يوم مدّ؛ لخبر 
ابي بصير ساله حْليّةِ : «عن المراة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ 
قال : نعم قال : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم إذا 
كانت به شقيقة . ويتصدّق بمدّكل يوم»!*", الذي لا جابر له ؛كي يصلح 


.471 المقنعة: الحج / الكقّارة عن خطأ المحرم ص‎ )١( 

(؟) المراسم: الحج / أحكام الخطأ ص ١؟١.‏ 

(؛) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 118. 

(0) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص .87١‏ 

(1) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 007. 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص .١105‏ 

(8) ذخيرة المعاد: الحج اناق العسكلوراض حجن 597 وسائل الففةونات كين انوا كه 
كفارات الإحرام ذيل ح ؟ ج ١‏ ص .١105‏ 

(9) المقنع: باب الحجم ص 574. 


> من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز‎ ١ الكافي: باب الظلال للمحرم ح اج ؛ ص‎ )٠١( 


0/6 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


ار ار ع ا 

وكا فافن العسورين ان عتقيل #ررفنان يلق راسمة اد او 
موقيو راظا ‏ عليه لد رامن عام أ كدق التو العناء ثليه 
أيَام؛ والصدقة ثلاثة أصوع بين سنّة مساكين , والنسك شاة»'". بناءً 
على إرادته تخيبر كلّ من الحالق والمظلل ؛ لخبر عمر بن يزيد عن 
الصادق لقِةٍ المتقدّم في تفسير الاية : «فمن عرض له أذىّ أو وجع, 
فتعاطى ما لا ينبغى للمحرم إذا كان صحيحاً : فالصيام ثلاثة أيَامء 
رع يكن شنييين العام بر اناف دحي 
فيأكل ويطعم ء وإِنّما عليه واحد من ذلك»!". 

ولكنّه مع قصوره عن المعارضة . واشتماله على الأكل من الفداء 
- أقصاه : العموم . المخصّص بغير الظلال للنصوص المزبورة . 

ثم إن الظاهر : عدم الفرق فى لزوم الفدية بين المختار والمضطرٌ, 
كما صرّح به غير واحد!". ش 

بل فى كشف اللنام : «نصٌ عليه الشيخ والحلبيّان وغيرهم 





ه للمحرم إتيانه واستعماله ح ١7177‏ ج ١‏ ص 704. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب بقيّة 
كفارات الإحرام ح 8 ج ١‏ ص .١100‏ 

.178 نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص‎ )١( 

./79 1778 تقدّم في ص‎ )١( 

(*) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 06. والشهيد الثاني فى المسالك: 
لين اراق :حقو قري ان 1111 لووط ذو الذا رلته القع بات لحان ار 
جل ص 413. 


أكقان؟ التظلتل مح سح حسم سي م ع م م ا ل نت ل لزنا 


والكقنار 
وإن كان فيه : أنّ ظاهر النصوص فى المضطرٌ . نعم هى مساقة لبيان 1 
72 1 0 
الرخصة في التظليل لهء دون المختار وإن كفر ؛ فإِنْ الكفارة لا ترفع 5 


فما وقع من بعض الناس : من اختصاص الفدية بالمضط” دونه(" , 
في غير محله , بل يمكن دعوى ظهور الاثّفاق على خلافه, بل عن 
ظاهر المفيد”" والسيّد!» وسلار: الاختصاص بالمختارء وإن كان هو 
في غير محلّه ؛ لاستفاضة النصوص _المعمول بها أو تواترها بخلافه . 

نعم . عن أبي الصلاح”" وابن زهرة": أنّها على المختار لكل يوم 
شاة . وعلى المضطرٌ لجملة الأيَام شاة . 

ولكن لم أجد لهما موافقاً على التفصيل المزبور بل ظاهر 
الأصحاب اتّحادهما فى الكيفيّة» التى لا ينكر ظهور النصوص فى عدم 
تكريرها للمضطرٌ؛ بل كاد يكون صريح مضمر على" بن راشد , قال : 
«قلت له حل : جعلت فداك.ء إِنه يشتدٌ عليَ كشف الظلال فى الإحرام ؛ 


)١(‏ كشف اللثام: الحجج / باقي المحظورات ج 7 ص /7ا4. 

(؟) رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج لاص ؟40. 

(؟) المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطا المحرم ص 174. 

(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الحج / ما يلزم المحرم عن جنايته ج ‏ ص ./١‏ 
(0) المراسم: الحج / أحكام الخطأ ص .١7١‏ 

(1) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص 4 .5١‏ 

() غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١77‏ 

(6) في المصدر: أبي علي . 


3غ 


ا ةفو أن الكلام نع 1) 


لأنى محرور نشتدٌ عليَ الشمس؟ فقال : ظلَّل وأرق دماًء فقلت له : دما 
وعدا ان اشير لدي اسن الس وس 1 مير 
ونحرم بالحجٌ, قال : فأرق دمين»7". 

ولكنه ضرع واقرن ين العمر : والحجء وه و كذلك. كما عن 
الشيخ'" وغيره'" التصريح به أيضاً ؛ لكونهما نسكين متبا ينين . 

بلاقف يقال #يتعددها فى المشطة إذا فعدة السبية يأن أصنارة 
صداع _مثلاً ‏ فظلل ثم ارم قكنت به أقا مسي ا خسن اقتقين 
التظليل» بل لو .عاذ .علية ذلك السب لقاعدة تعدة العمسكب بعددة 
السني كصوعنا ذا كان قد كد 

بل لو تعدّد المختار على هذا الوجه ؛ بأن ظلّل ثمّ تاب فكشف , ثم 
يعومد امنا فاه 

ولعل النصوص لا تشمل ذلك ؛ إذ المنساق منها : التظليل المستداه 
بعذر مستمرٌ , ويلحق به العصيان كذلك . 

ووالعدلة #النتعه الاكتما رظن البدع دوقن #بخصض تباعدة 
هاه السك هذه السب وبل يدكن أن رلاعى + أن عورد اللخوض 
عدم تعدّد السبب ؛ باعتبار كون «التظليل المستمرٌ» سبباً, لاكل آنٍ 
مندء واللّه العالم . 1 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 18 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 14 ج ه ص ,5١١‏ وسائل 
الشيعة: باب من أبواب بقيّة كفارات الإحرام ح ١‏ ج ١‏ ص .١1657‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4" ما يجب على المحرم من الكفارة ذيل م 54 ج ه ص .5١١‏ 

(5) كالكركي في جامع المقاصد: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص ". 


محتويات الكتاب 
١‏ 


حكم الضمائم المباحة إلى نيّة التقرب 
اشتراط الاخلاص في نيّة الوضوء 
فساد الوضوء بالعحب وعدمه 

صحّة الوضوء بِضِمٌ الضماتم الراجحة 
وقت نيه الوضوء 

تضيق وقت النيّة عند غسل الوجه 
وجوب استدامة حكم النية إلى الفراغ 


كفابة وضوء واحد بنية التقرب عن اسباب متعددة 


تداخل الاغسال الواجبة 
تداخل الاغسال المستحبة 
تداخل الاغسال الواجبة والمستحبة 


الثافي: غسل الوجه 

تحديد الوجه 

بيان معنى النزعتين والعذار 

بيات معنى العارض 

بيان مواضع التخذيف والذقن والصدغ 
كلام البهاني وما يرد عليه 

اعتبار مستوي الخلقة قِ غسل الوجه 
وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل 
عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحيه 
عدم وجوب تخليل اللحية 

عدم وجوب تخليل اللحية لونبتت للمرأة 


يفت 


ا١ا/ك‎ 
١/6 
1/0 
١ 31/ 
١6 
١5117 
١17 
لا‎ 
5١ / 
5١1 


كقّارة تغطية الرأس وتطبينه ورمسه في الماء ا ا 1 ا 


«وكذا» تجب الشاة إلو غطى رأسه بثوب» مثلاً (أو طيّنه 
بطين سي اا تمينن:تنى الساتي بيهل عا ره 
وها مهرم شارف اعدو قن مدن لك كنا ين المي 
والفسيوطا الالو الققك 15 الخعت اده بل في المدارك!» وغيرها!»: 
«هو مقطوع به في كلام الأصحاب». بل عن الغنية : الإجماع عليه 
صريحا""". 
بل ظاهر محكيّ الخلاف وجود رواية فيه قال : «إذا حمل مكتلاً أو 
ايه اناد ل ا قا نيه لاك بارورى ف عن را 
عليه الفداء»”" . 
وحينئذٍ : فيكفي هذا المرسل _المنجبر بما عرفت -مع الإجماع 
المحكى صريحاً وظاهراً دليلاً فى الحكم . خصوصا بعد اعتضاده بنفى 
الخلاف الى يشهد له التتبّع 0 ش 
وإ قعاك: «إنه خلا عن فداء الساتر: المقنع والنهاية وجمل العلم 


.554 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة بج‎ )١( 

(1) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 8!7. 

(") لم يصرّح بنفي الخلاف. بل صرّم بالإجماع. انظر تذكرة الفقهاء: الحج / ما يجب في باقي 
المحظورات ج 8 ص .١١ - ٠١‏ وانظر تروك الإحرام ج لاص 373١‏ -77375. 

(؛) مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج / ص 114. 

(0) كذخيرة المعاد: الحج / باقي المحظورات ص 177, والحدائق الناضرة: الحج / تغطية 
الرأس من تروك الإحرام ج ١١‏ ص ؟897. 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص 177. 

(0) الخلاف: الحج / مسالة 8١7‏ ج "ا ص 599. 


0 


8غ 


ب جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





و 


والعمل والمقنعة والمراسم والمهذب والسرائر والجامع»'" إلا أنّ ذلك 
ليس خلافاً. 

واوك شن الل قاعى ابن نعي ونين الاقتصار كدلى الاز تعاسن 
وأنّهِ مما فيه الدم المطلق”"؛ إذ يمكن أن يريد به المثال. نعم. هو 
مخالف في تعيين الشاة» ولكنّه نادر. 

الل سهان إلى ماسزع ان مسييز زان ادن على شين 
لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه متعمّداً دم شاة'”, وقول الكاظم نيه 
ايوق الفررك هن نري الطان اق شي شرحت يمه 

وقد ذكر الحلبيّان فيما حكي عنهما ‏ تغطية رأس الرجل ووجه 
المرأة جميعاً, وأنّ على المختار لكل يوم شاة: وعلى المضطرٌ لكل 
المدة شاة”" بل عن ابن زهرة منهما : الإجماع على ذلك 

وإن كان التتبّع يشهد بخلاف الإجماع المزبور , فالأصل حينئذٍ عدم 
الفرق بينهما . 

وفي الدرروس : «الأقرب عدم تكرّرها بتكرّر تغطيته , نعم لو فعل 


)١(‏ الوسيلة الح / الكقارات ل 

2( تقدّم في ص 79 /,, 

(4) تقدم في ص 117 17/. 

(0) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص ؛ .٠١‏ غنية النزوع: الحجج / الفصل الخامس 
ص 1317. 


كفّارة تغطية الرأس وتطيينه ورمسه في الماء ز ز زا 00 
ذلك مختاراً تعدّدت, ولا تتعدّد بتعدّد الغطاء مطلقاً»'". ووافقه ثانى 
التهيدين إل أله حك ورسوم الذكرار راسد مولسلا 1 

وربّما نوقشا'": بعدم نص أو إجماع على ذلك. فالأصل حينئئذ 
بحاله , ولكن قد عرفت سابقاً فى التظليل ما يستفاد منه صحّة ذلك فى 
العمل فلا عط بود 1 1 

وكأنّ المصنّف احترز بقوله: «يستره» عمّا يستر بعض الرأس ؛ 
بحيث لا يخرجه عن كونه حاسراً عرفاً ؛ كنقطة من الطين . وكذا مثل 
عصام القربة والخيط ونحوهما. 

لاعن نحو طين رقيق يحكي ما تحته ؛ لتحقق الستر حينئذٍ به كما 
عن التذكرة والمنتهى , قال فيهما : 

«أوكفب رامه وجيت الندرة .سوا كنان الخضاب نينا ار 
رقفا +الأندها ترووية قال الشاففى ,يفتكن أضها بيهن لين 
والرقيق» فأوجبوا الفدية بالأُوّل 7 الثاني » وليس بمعتمد . وكذا لو 
وضع عليه مرهماً له جرم بستر رأسه قال: ولو طلى راع بعسل أو 
لبن ثخين فكذلك . خلافاً للشافعي»!. 


"7/8 ص١ ج‎ ٠٠١ الدروس الشرعيّة : الحج / درس‎ )١( 

(1) الحكاية غير مطابقة للموجود في كتبه. انظر مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات 
ج ١‏ ص 487. والروضة البهيّة: الحج / كفارة باقي المحوّمات ج ؟ ص 1910. وحاشية 
الإرشاد (ذيل غاية المراد): الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 172. 

(؟) كما في رياض المسائل : الحج / باقي المحظورات ج /,اص 100. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج /اص 577. منتهى المطلب: الحج / تروك > 


ة3 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 


واختلف كلامه في التلبيد : فجوّزه في محكيّ المنتهى . قال : «لو 
ولاايصيبه الشعث, ولا يقع فيه الدبيب ‏ جازء وهو التلبيد. روى ابن 
عمر قال: رأيت رسولاشْوَييةُ يهل ملبّداً'". ونسبه في محكيّ 
التذكرة إلى الحنابلة. 

وقد تقدم الحال فى التروك, فلاحظ وتاخل: 

الاهه علي اللا فى على براننه يده أو شعره أراضوو ولك 
مما لا ينبت له حكم «الستر» المنصرف إلى غير المتصل به : 
ذراعه على وجهه من حر الشمس , ولا باس أن يستر بعض جسده 
ببعض )!ا 
ولا باس أن يستر بعضه ببعض»!" 

ولا ينافي ذلك : ما في خبر أبي”/ سعيد سأل الصادق ا4ة : 


حضف 





7: الإخراوع "امن 11 0 

.١71 ج 5 ص 158. سنن النسائي: ج ة ص‎ ١1/407 سنن أبي داود بح‎ )١( 

.١7 ص‎ ١١ منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الحجج / تروك الإحرام ج لاص ؟557. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 14 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 07 ج ه ص .7١8‏ وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب تروك الإحرام ح ”اج ١١‏ ص 015. 

(0) الكافي: باب الظلال للمحرم ح ١١‏ ج 4 ص 501. وسائل الشيعة: باب 117 من أبواب 
تروك الإحرام ح ” ج ١١‏ ص 055. 

(1) هذه الكلمة ليست في المصدر. 


كقّارة تغطية الرأس وتطييتة ورمسة فى الماء. ----- سس 0 


فق الشخرم بعر ميق التسعسن بعوة از بيدة؟ 'فقال 5 ]لا سيك 
علّة»'" بعد حمله على ضرب من الكراهة ... أو غير ذلك كما تقدّم 
الكلام فيه سابقا . 

بل في كشف اللثام هنا : «لا تنافي ؛ فإن المحرّم من التظليل : 
الاستتار من الشمس بحيث لا يضحى , ويحصل باليد ونحوها عرفا 
وشوع ا ولد ا | ذا امهيمى بول عدا نهنا ميد الاق الككر اهف :قاذ هون 
عنه فى هذا الخبر» . ْ 

توالمو ومن اللنطية من بذكا وفجير ا كعد ورد فى 
الأخبار. ولا يصدق بنحو اليد غرف #قلاذا تق عيشة الرا سن قب العو 
الخبرين الأوّلين . واستشكل فيه فى التحرير» . 

فى الدتقى النأسى فى الأزل عن لامها ريمن الشبعيين بالدراع نم 
صدق التظليل , فليحمل على الضرورة» ويرشد إليه لفظ الحرّء فلعل 
المراد : لا بأس لمن لا يطيق حر الشمس ء كخبر إسحاق بن عمّار سأل 
أبا الحسن نكةٍ : (عن المحرم يظلّل عليه وهو محرم؟ فقال: لا, إلا 
مويظن أوهن ومعلةوواللق لاارظيق عه الشوينى لاا 

ولكن فيه ما لا يخفى ؛ ضرورة عدم صدق التظليل بنحو ذلك, 


.500 ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 5187 ج‎ )١( 
.000 ص١٠١ وسائل الشيعة: باب 17 من ابواب تروك الإحرام ح كدج‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 14 ما يجب على المحرم اجتنابه ح 00 ج ه ص ,5١5‏ 
الاستبصار: باب ١١4‏ المريض يظلل على نفسه م ١‏ ج ١‏ ص 180. وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب تروك الإحرام ح /اج ١١‏ ص 017. 

(؟) كشف اللثام: الحج / باقي المحظورات ج 7 ص 4!8. 





ف 


ولا إرشاد إليه فى الخبر المزبورء والله العالم . 

المحظور «السادس: الجدال» . 

الذي مر الكلام في المراد منه في التروك . 

(و» المشهور بين الأصحاب”" بل قيل : «لا خلاف يعتدٌ به»'" :أن 
«فى الكذب منه مرّة شاة. ومرّتين بقرة. راكنا بدنة. وفى 
الصدق» منه ؤثلاثاً شاة, ولاكقّارة فيما دونه» . ْ 

21 ولكن فى استفادة ذلك كلّه ممّا وصل إلينا من النصوص إشكال ؛ 
0 إذ هى : ْ 

صححيع الخلبى ومعتقد بن مسلم عن أبى عبدان للف +«فى قول الله 
(عرّ وجل): (الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنٌ الحجّ فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحجٌ)”" إلى أن قالا له  :‏ أرأيت من ابتلي 
بالفسوق ما عليه؟ قال : لم يجعل الله له حدّاء يستغفر الله ويلبّى , فقالا: 
وني على بالعدال؟ فال إذا جاول قوق :دفن تدا المتصيي يدم 
يهريقه شاة . وعلى المخطئ بقرة»'. 





جواهر الكلام (ج )"١‏ 


/ كما في مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص 0 وذخيرة المعاد: الحج‎ )١( 
١6 باقي المحظورات ص 177. والحدائق الناضرة: الحج / الجدال من تروك الإحرام ج‎ 
.216 ص‎ 

.100 رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج /اص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الاية .١91/‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ح 417 ج ١‏ ص 578, وسائل 
الشيعة: أورد صدره في باب 77 من أبواب تروك الإحرام ح ١‏ ج ١7‏ ص 514. ووسطه في 
باب ١‏ من أبواب بقيّة كقّارات الإحرام ح ؟. وذيله في باب١‏ منها م؟ ج7١‏ ص ١45‏ و5/8١.‏ 


كماو ة العد الج ١‏ ,اشجتس عشسصيي ا دن نيس ع م وي ل و تت 1 لا 


وصحيح ابن مسلم أيضاً عن أبي جعفر نهذ : «سألته عن الجدال في 
الحجّ؟ فقال: من زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم . فقيل له : الذي 
يجادل وهو صادق؟ قال : عليه شاة . والكاذب عليه بقرة»7". 

وكين ا ضير صن أحدهما كله وز اذ الك تاؤلة اها متتابيعات 
وتات نس هاه ع رعليه ووذ اجات يونا واعدة كاذ سند 
جادل , وعليه دم»!". 

وصحيح معاوية بن عمّار عن الصادق لَيةٍ : «إن الرجل إذا حلف 
ثلاث ايمان فى مقام ولاءً وهو محرم فقد جادل, وعليه حد الجدال : 
دم يهريقه وان بد" , 

وخبر ابى بصير عنه نه ايضا : «إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان 
وقو اضيا وق وهو سر اداه ريع راذا بكلات يمينا والهوة كاد + 
فقد جادل , فعليه دم يهريقه»!". 


وخبر أبي بصير عنه أيضاً : «إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 77 ج ه ص 77”0, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح 7 ج ١‏ ص .١87‏ 

(؟) الكافي: باب ما ينبغي تركه للمحرم ح 4 ج 4 ص 778. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
بقبّة كفّارات الإحرام ح ؛ ج ١‏ ص .١57‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقارة عن خطا المحرم ح 70 ج 0 ص 570. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح 0 ج ١7‏ ص .١57‏ 

(؛) الخبر في التهذيب مقطوع. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 37 ج ه ص 550 الاستبصار: 
باك 2 اام :جادل صادقاً ح ١ج‏ 5 ص 19. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب بقيّة 
كقارات الإحرام ح لاج ١١‏ ص .١187‏ 


20-0 جواهر الكلام (ج 25") 





1 متعمّدافعليه جزور»(". 
ج .0 


١‏ ومو كك يواتفو رين ناوي ززةا له |داععوزا خا وعدن الحره 
يقول : لا واللّه وبلى والله وهو صادق .ء عليه شيء؟ فقال : لا»!". 
وهى كما ترى لا دلالة فيها على تمام التفصيل المزبورء ولكنها 
تدلّ على الشاة فى الصدق ثلاثاً. وفي الكذب مرّة. بل الأوّلان يدلان 
على البقرة فى الثلاث كذباً لا الجزور_اللْهِمَّ إلا أن يراد بها الجزور: 
بمعنى البدنة -بل خبر ابي بصير الاخير دال على الجزور بالكذب اولا . 
٠ : ٠‏ 1 غلةا . 
«من جادل فى الحجٌ فعليه إطعام ستّين مسكينا'". لكل مسكين نصف 
صاع إن كان صادقاً أوكاذباً, فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة وعلى 
الكاذب و و 
وعدم العمل بصدره لا يخرج ما فى ذيله عن الحجَّيّة . خصوصا بعد 
انجباره : بالعمل . 
وبالرضوى -_لاحتمال صحّة النسبة ‏ : «وائق فى إحرامك الكذب 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١5‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 78 ج ه ص 7”6, وسائل الشيعة: 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الكقّارة عن خطأ المحرم ح 79 ج ه ص 750 الاستبصار: 
بأت 116 من ادل ادق م 5 عن /31١:وسائل‏ الشنيعة :باب امن أسوات نه 
كفارات الإحرام ح 8 ج ١1‏ ص .١47‏ 
(5) في المصدر: ستّة مساكين. 


(4) تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح 0ج ١١ص‏ 66 وسائل الشيعة: باب امن 
أبواب بقيّة كفارات الإحرام ح ٠١‏ ج ١١‏ ص .١118‏ 


كذانة الهذال. .مسح مستتصسيي ف سس م ع ا يي جعت الأو 


واليمين الكاذبة والصادقة , وهو الجدال الذي نهى الله سبحانه وتعالى 
عنه إلى أن قال : -فإن جادلت مرّة أو مرّتين وأنت صادق فلا شيء 
عليك , فإن جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة : وإن جادلت مة 
وأنت كاذب فعليك دم شاة, وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة , 
وإن جادلت ثلاثا وانت كاذب فعليك بدنة»١".‏ وهو مشتمل على نمام 
التفصيل المذكور في كلام الأصحاب . 

بل هو المحكي أيضاً من رسالة علي بن بابويه'" التي كسان 
الأصحاب إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليهاء بل إن لم بقطع بكونه 
مضمون نص وصل إليه وإلآ فهو مظنون قويّاً. فيقيّد به حيئئذٍ إطلاق 
ذلك التصوصض.. 

بل صحيح الجزورالمراد به البدنة كما عرفته في المباحث 
اناق ة مواد كا مظلنا تمل المدة الاولق والقيانة ولك قات 
للنصوص السابقة, مضافاً إلى إمكان دعوى الإجماع على خلافه, 
فيتعيّن تقييده بالم”ة الثالثة . 

نعم , اختلفت النصوص في الصدق ؛ بالنسبة إلى اعتبار التتابع في 
الثلاث في مقام واحد كما سمعته في بعضها بل أكثرهاء والإطلاق في 


)١(‏ فقه الرضا مكلا : باب 3١‏ الحج وبا مسد ننفضني ١117‏ :سعدرك الومائلاووه صدزه 
في باب 77 من أبواب تروك الإحرام ح 5: وذيله في باب ١‏ من أبواب بقيّة كقارات الإحرام 
اح اج وص 1١5و190.‏ 

(؟) نقله عنه ولده في من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم اجتنابه ذيل ح امم >" 
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جواهر الكلام (ج 2) 





558 الجمع بين الإطلاق والتقييد تقتضي حمل المطلق على 
المقيّد كما مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين”" حاكياً له عن العماني . 

إلا ألذقاقو يمكن وعرى اثثاق الأعحا ب على خلافةحخهوضا 
بعد أن كان المحكي عنه يعم الصادق والكاذب . قال : «من حلف ثلاث 
ايمان بلافصل فى مقام واحد فقد جادل . وعليه دم»'" ولم يفصّل , وقد 
ممعت تضرايح التضواص والتعاوى يخلافة فى الكاذت: 

وكذا ما عن الجعفى : «الجدال فاحشة إن كان كاذيا أو فى معصية , 
1فالنا مقن فطليه ساق لاب لل كلش ويل الأذ لامكا نهدن السو 
المحكي عن العماني الذي لم نجد له دليلاً على إطلاقه . 

ومن ذلك يظهر: قوّة النصوص المطلقة على وجه لا تكافئها 

فاذن المتجه : العمل بالمطلقة. وحمل المقيّدة : على إرادة كونها 
اخه الأدراقاه او على إراذةيياق اتحاة الحعدالبوقه ذو مالنسية ال 
المجادل فيه ... اا تعن لك : 

كما أن المتّجه حمل مونّق يونس : على ما دون الثلاث ولو لقاعدة 
الإطلاق والتقيبد. 

أو على ما قيل من أنّهِ «لو اضطرٌ إلى اليمين لإثبات حقِّ أو نفي 


)١(‏ كالعاملي في المدارك: الحج / باقي المحظورات ج / ص 417. والسبزواري في الذخيرة: 
الحج / باقي المحظورات ص 174. ظ 

(؟) نقله عنه الشهيد في الدروس: الحج / درس ٠١١‏ ج ١‏ ص 5818. 

(؟) المصدر السابق. 


0 ج بي ا و 3 م حجن جو قوا لم12 


الثالث: غسل اليدين 

وجوب غسل الذراعين والمرفقين أصالة 1 
وجوب الابتداء من المرفق وعدم كفاية النكس و 
حكم المقطوع بعض يديه دض 
حكم المقطوع يديه من المرفق اليا 
حكم من كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت 45م 
لو كان ذلك فوق المرفق 511 
حكم زائد اليد 1" 
الرابع: مسح الرأس 

كفاية المسمى من مسح الرأس 7 
استحباب المسح بمقدار ثلاث أصابع 5 
اختصاص المسح مقدّم الرأس 5 
اشتراط كون المسح بنداوة الوضوء عن 
اشتراط جفاف الممسوح وعدمه 0 
أخذ الماء للمسح من محال الوضوء 0 
لو مدق اثذاوة لعي م 
استحباب مسح الراس مقبلا 0 
عه كا ءة الخد طن انيه 61م 
جز لعي عل الشدر ا 
يد 1 مح تحر للق ا 


عدم كقانة المسح على الحائل كم 


كقازة الال . عسسيعم سس ها ع ع ا كي 


باطل فلا كقّارة ولا إثم»”" بناءً على ما عن الدروس'" وغيرها”" من أن 
«الآقرب جوازه وانتفاء الكفارة» . 1 
ع ع ٍ 5٠‏ 
او على ما كان فى إكرام اخيه ونحوه لا فى معصية الله تعالى . قال 1 
تقول لدعا هيه نوات ل عل نفو ل واس عله قبي ل 
مراراًء أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال : لاء إِنّما أراد بهذا إكرام 
أخيه , إنما ذلك ما كان لله فيه معصية»!2. 
او غير ذلك مما تقدم فى الجدال . 
ثم إن | لمنساق ممّا في النصٌ والفتوى _من عدم الشيء في المرّة 
والمرّتين مع الصدق ‏ : عدم الدم ونحوه ممّا يتحقّق به اسم الكفارة . 
اما الاستغفار والتوبة : فالظاهر وجوبهما كما عن الشيخي.”") 
وغيرهما" التصريح به لصدقه, وهو منهىّ عنه كتابأ وسنّة , فلابدٌ فيه 
)١(‏ رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج /اص 107. 
(؟) الروضة البهيّة: الحج / كفارة باقي المحرّمات سج ١‏ ص ؟51,. مدارك الأحكام: الحج / 
باقي المحظورات ج 4 ص 41 4. الحدائق الناضرة: الحبج /الجدال من تروك الإحرام بج ١١‏ 
ص 15غ]. 
(؛) في بعض النسخ .كما في الكافي _: فيخالفه. 
)00( الكافي: باب مأ ينبغي تركه للمحرم ح 0 ج؟؛ ص758. مستطرفات الشرابن: نوادر البرنطي 
ح 70ص 77. وسائل الشيعة: باب 7١5‏ من أبواب تروك الإحرام ح /ا سج ١١‏ ص 117. 
(1) المقنعة: الحج / الكقارة عن خطا المحرم ص 450. المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من 
الكقّارة بج ١‏ ص 49١‏ النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 198. 








مع انسفنا و وانوي 

وظهور , بعض النصوص السابقة في عدم صدق الجدال بالواحدة , 
وراد:فنة:: بالفيية ال والن الكذا نو #كرووة حودقه انه وطرفا ١‏ كينا 
هو واضح . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك النظر فيما فى المدارك١"‏ وغيرها!", فلاحظ 
وك نهدا 1 

والمحكىي عن صريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه أنه «إنّما 
تجب البقرة بالمرّتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق, 
فلو كدر يعن كر والهدة ا لضاء امى لا عقي فالقرة مبوالفسا ل 
اععناوالعدة السنايق: انعداء اويعة التكنيو» فللوكة شاةامو للع تب بر 
وللنلاث بدنة»7" 

على معنى : أنه لو حلف يمينا كاذبة فكفّر لها بشاة. ثم الثانية وكر 
لها بشاة أيضاًء ثم الثالثة, أمّا إذا لم يكفّْر وكانا اثنتين فبقرة أو ثلاثاً 
فبدنة» ولو كنٌّ أزيد من ثلاث ولم يكن قد كقّر فليس إلا بدنة واحدة . 
وكذا في ثلاث الصدق . 

قلت : إن لم يكن إجماع أمكن كون المراد من النصّ والفتوى 


.140 مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص‎ )١( 

(1) كذخيرة المعاد: الحج / باقي ال.حظورات ص 1779. 

(؟) مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 187 - 487. مدارك الأحكام: الحج / 
باقي المحظورات ج 4 ص 51 4. الحدائق الناضرة: الحج /الجدال من تروك الإحرام ج ١6‏ 
ص 615. رياض المسائل : الحج / باقي المحظورات ج لاص 409. 


فل الفيوون كقارة 11 .حمس سي سح ا ل يي نايا 


وجوب الشاة بالمرّة, ثم هي مع البقرة 5 نم هما مع البدنة في 0 
الى لا أن كرون قد كدر كن الما ىحي النقوة نا نه و النيقة 2 
كما أَنّه يمكن أن يقال : إن الشاة في ثلاث الصدق » دون ما دونه . 
ما ما زاد : فإن بلغ الثلاث وجب شاة أخرى وإن لم يكن قد كثّر عن 
الأوَلء وإلا فليس إلا الشاة الآولى, وكذا الكلام في ثلاثة الكذب : 

الاق بوالقرةوالة شر وهمكدا عامل قد , 

هذا كله فى الجدال . 

وأمَا الفسوق : فلم أجد من ذكر له كقّارة: بل قيل : «ظاهر 
الأصحاب لا كفارة فيه سوى الاستغفار»”", بل عن المنتهى : التصريح 
بذلك”"؛ للأصل , وما سمعته في صحيح الحلبي وابن مسلم أنه «... 
لم يجعل الله له حدّاء يستغفر الله ويلتى ...6" 

لكن قال الصادق لَيْةٍ في 000 بن خالد : «في الجدال 
شاة . وفي السباب والفسق بقرة, والرفث : فساد الحج»!. 

وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه نظا المروي عن قرب الاسناد 
أيضاً: «... فمن رفث فعليه بدنة ينحرهاء وإن لم يجد فشاة, وكقّارة 








.404 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الحج / الفسوق من تروك الإحرام ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١١‏ ص .10١‏ 

() تقدّم فى ص 114/. 

(4) الكافي: باب ما ينبغي تركه للمحرم ح 7 ج 4 ص 7555, تهذيب الأحكام: باب 54 
ما يجب على المحرم اجتنابه ح ١‏ ج ه ص 197., وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ١‏ 
من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح .١‏ وذيله في باب ؟ منها ح ١‏ ج ١1‏ ص ١10‏ و5/8١.‏ 


)؟١ جواهر الكلام (ج‎ ١ 





القتعؤق وت نويه 5 اتاد وى اله مو قز كديا ركنا 
الجدال والفسوق شىء يتصدق به»”" ., 

وقد أطنب في محكي المنتقى في هذا الصحيح واحتمل التصحيف 
فيه”"". والأولى حمله وحمل صحيح سليمان بن خالد على ضرب من 
التدي وات الغاله: 

المحظور «السابع: قلع شجر”" الحرم» . 

غير المستثنى , الذي قد مرّ الكلام فيه وفى حكم المستتثنى منه 
وغير ذلك فى التروك, فلاحظ . 

9 في محكيّ المبسوط' والخلاف”* والغنية”" والوسيلة": أن 
في الكبيرة بقرة ولو كان القالع إمحلاً. وفي الصغيرة شاة. وفي 


11١0 الموجود في نسختنا المعتمدة من قرب الاسناد مطابق لهذه النسخة. انظره: ح‎ )١( 
,١١0 ص‎ ١+ ج‎ ١7 ص 771. ووسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب كقّارات الاستمتاع ح‎ 
نت وواه با للنظ الأول عن علي بن جعفر أيضاً في تهذيب الأحكام: باب ها حبني مان‎ 
.597 المحرم اجتنابه ح 7ج ه ص‎ 

(؟) منتقى الجمان: الحج / محرّمات الإحرام ج 7 ص .١756‏ 

(”) في نسخة الشرائع : شجرة. 

(4) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ج ١‏ ص 8!7. 

(0) الخلاف: الحج / مسالة 58١‏ ج "ا ص 108. 

(7) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١18‏ 

(0) الوسيلة: الحج / الكفّارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١77‏ 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: أبعاضهما. 

(9) كالكركي في جامع المقاصد: الحج / باقي المحظورات ج "اص 094”, والشهيد الثاني > 





كذان ةقلع شن الخوع. .سيبس حييح تت يس ب با تم ا حي عن و لزلا 
الخلاف : الإجماع عليه!". 

وهو الحجة بعد ما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم », قال : «روى 
أصحابنا عن أحدهماطي أَنّه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من 
شجر الحرم لم تنزع, فإذا أراد نزعها نزعها وكفّر بذبح بقرة يتصدّق 
امه على العيما كوم كار 

معتضداً بقول ابن عبّاس فيما روى عنه : «فى الدوحة'" بقرة » وفى 
الجزلة شاة», المظنون أنه عن رواية اا 1 

ولكن مع ذلك قال المصنّف نحو ما عن المنتهى”" والتحرير ا" 
«(وعندي في الجميع تردد» مما عرفت» ومن كون الخبر مرسلاً 
متروك الظاهرء بل عن ابن إدريس الجزم بالعدم , قال : «ولم يتعرردض 
في الأخبار عن الأَئمّةس8 لكفّارة لافي الكبيرة ولافي الصغيرة , ولكنَ 


5 في المسالك : الحج اناق اوتنه ١ص‏ 187. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 414١‏ 
جاص 597,. 

)١(‏ تقدّم المصدر انفا. 

(؟) تهديب الأحكام: باب 6 الكقارة عن خطأ المحرم ح 44 سج وص ,58١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ”سج ١١‏ ص 174. 

0 : الشجرة العظيمة . تهذيب اللغة (للأزهري): ج ةو ص 7 (دوح). 
؛) الجزلة: هي الشجرة الشابّة التي لا أغصان 5200 التسععدث (فامتن المهدتك 
للشيرازي): ج ١‏ ص .5١5‏ 

(0) المغني (لابن قدامة): ج ‏ ص 577, الشرح الكبير: ج ؟ ص 58٠١‏ المهذب (للشيرازي): 
جاص 5577. 

(1) منتهى المطلب: الحج / ما يجب على المحرم من الكفّارة ج ١١‏ ص 17". 

(0) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج ١‏ ص 18. 








51م 


قم 


الشيخ ادعى الإجماع7)"7". 

إلا أنه لا يخفى عليك إمكان دفع المناقشة المزبورة: بالانجبار 
ا - المعتضد : جاتير : المحكية انيل 
بالعبارة ا التي عور و0 5 
التقيبد بغير ما غرسه وأنبته أو نبت فى داره بعد اتُخاذ الدار الذي قد 
ناك اما ءوسا ها : 

على أنه معتضد: بما في صحيح منصور بن حازم سأل 
الصادق نية: «عن الراك يكون فى الحرم» فأقطعه؟ قال: عليك 
فداوم "ايقاة علق إزادة البقرة او العنالاهن النذا وال كناق :لينلا 
لحكم الأبعاض » كالمونّق أو الصحيح عنه ل أيضاً : «عن الرجل يقطع 
من الأراك الذي 5 قال تقلية نمنة خضد و يقري 1 

بل لعل الظاهر إرادة قطع الأبعاض منهما. على أنّ الجملة إذا كانت 
مضمونة فالأبعاض كذلك . نعم . عن المنتهى!" والتذكرة": الأرش, 
ويمكن فاه المراد. 





جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


)١(‏ عبارة «ولكن إلخ ليست في المصدر. 

(؟) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 005. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها ح ١748‏ ب ١‏ ص 507, وسائل الشيعة : 
باب ١18‏ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام م ١‏ ج ١١‏ ص 174. 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها ح 0 س ١‏ ص 100. وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب بقيّة كفّارات الاإحرام ح ؟ سج ١١‏ ص 174. 

(9 متي التطلب# الجيع /اتزوك الأحزرام اج 18 صن 121 


(1) تذكرة الفقهاء: الحبج / تروك الإحرام سج لاص 70/4 


كفّارة قلع شجر الحرم 111111111 ا 

وبذلك كله يتضح لك الدليل على الأحكام الثلاثة : 

لا عدم الكفارة مطلقأ كما سمعته من ابن إدريس . 

ولا البقرة مطلقاً كما عن القاضي”" عملاً بالمرسل المزبور. 

ولا القيمة مطلقأ كما عن الإسكافي'" الصحيح والمونّق 
المزبورين» بل عن الفاضل في المختلف اختياره!". مع ظهور ضعفه ؛ 
ضرورة ظهورهما او صراحتهما في القطع لا القلع . 

ولا ما يتيسّر من الصدقة في قطع الأبعاض كما قاله الحلبيّان على 
ما حكى عنهما!, والله العالم . 

«(ولو قلع شجرة منه» وغرسها في غيره أو لم يغرسها «أعادها» 
كما فى القواعد!", وظاهرهما : إرادة إلى مكانها كما عن المبسوط(". 

وعن التحر ب "ا والمنتهى '" والدروس": «إلى الحرم» 5 واستجوده 
فى المشالف «(ال" ان مكون عسليا الأول أحوه فين اونا ةينول" 


)١(‏ المهذّب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته بج ١‏ ص 7؟5. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / باقي المحظورات ج وص 7 .١‏ 

() المصدر السابيق: ص .١170‏ 

(؛) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص 4 3١‏ غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس 
ص .١178‏ 

(0) قواعد الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص ؟7!]. 

() المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة جع ١‏ ص 8175. 

(0) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج "١‏ ص 51. 

(8) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .١17١‏ 

() الدروس الشرعيّة : الحج / درس ٠١5‏ ج ١ص‏ 588. 


فأرض الحرم متساوية في الإحرام'»!". وربّما احتمل'": إرادة ذلك 
من «مكانها» وإن بعد . 

وعلى كلّ حالء لم نجد دليلاً معتداً به على أصل وجوب الإعادة 
- المنافي للأصل إلا دعوى قاعدة الضمان الذي لا يرتفع إلا بالتأدية , 
التى مصداقها هنا : عودها إلى مكانها , او الحرم الذي به تثبت حرمتها . 
ار إلى ذلك أشار فى محكيّ التذكرة! والمنتهى بالاستدلال عليها 
ب«أنه أزال حرمتها, ا . إعادتها إليها» . 

لكا ةنده بالسسسسا” الاخواط انها حير 
هارون بن حمزة عن الصادق نه : «إن عليٌ بن الحسين ديه كان يتقي 
الطاقة من العشب عراس الع ااي ا 
يطلب أن يعيدها مكانها»". 

وأ تع سدم رز نوو لالقةورل وتنا كان متاناديين اتنا تموقنه»: 
بل لا يتصوّر عود المنقوف» والله العالم . 

«و» كيف كان, ذ«9للو جفت» على وجه لم تفدها الإعادة العود 


لانو النصد. : الاحترام. 

(؟) مسالك الأفهام : الحج / باقي المحظورات ج ؟" ص 188. 

(9) كما في كشف اللثام: الحج / باقي المحظورات ج اص ؟1285. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج ,اص 57/7. 

(0) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .١7١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 6 الكفارة عن خطا المحرم ح ١7‏ ج وص 579. وسائل 
الشيعة: باب 87 من أبواب تروك الإحرام ح 7“ ج ١١‏ ص 007. 


كا قلع لك الخرع .مسب ل ب ير يس وي 11 


انها كانت عانه ؤقان # ساعن البسوط لاز لحري الا والسيي 510 
والتذكرة!»: «إيلزمه ضمانها4 معذّلين له : بالاتلاف . 

وفى القواعد : «قيل : يلزمه ضمانها ولا كفارة»». ومقتضاه : كون 
الضمان بالقيمة ل اليف ةوالشاة 

لكن فيه : أنّ مقتضى ما سمعته سابقاً «في قلع الكبيرة منها بقرة 
والصغيرة شاة» إرادة ضمان الكفارة التي وجبت بالقلع ولم يعرض 
مسقط لهاء فإنّها إِنْما تسقط إذا أعادها فعادت إلى ما كانت عليه, 
ويمكن إرادة ذلك من التعليل بالاتلاف» لا ضمان القيمة . 

بل ربّما احتمل”' في عبارة القواعد أن «يكون مجموعه أي 
ضمانها ولاكفّارة _قولاً لبعض الأصحاب. وإِنْما نسب إلى القيل الجمع 
بينهماء ويكون المختار لزوم الكفارة» .وإن كان هو كماترى. 

بل ربّما احتمل" قويّاً «لزومها على التقديرين» لإطلاق النصوص 
بها إذا قلع , ولا دليل على السقوط بالإعادة مع العود» . 

ولكن فيه : أن المنساق من النصوص المزبورة : القلع المودّي إلى 





.877 ص‎ ١ المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج‎ )١( 
.51 ص‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: الحج / تروك الإحرام ج‎ 

(؟) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص .١17١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الإحرام ج ,اص 7/ا7. 

(0) قواعد الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص ١/!غ.‏ 
(1) كما في كشف اللثام: الحج / باقي المحظورات ج 7 ص ؟187. 
(/) المصدر السابق. 


بدا ب ا ا ون ع سك تفز اق اف الكلاع دع 11 ) 


تلفها. لا القلع المفروض عدم ترتب ضرر عليه ء بل ربّما كان فيه نفع . 

9و4 كيف كان, فؤ«للا كفارة فى قلع'" الحشيش وإن كان فاعله 
مأتوها 4 إلأنها الى كنما بة فى الشروك«للأصيل الب العية 
المعارضء فإنّ نصوص النهي عن ذلك لا تقتضي ترتّب الكفارة ؛ حتّى 
ضمان القيمة . 

خلافاً للفاضل فى القواعد ؛ فإنّه حكم بضمان قيمته لو قلعه”" 
البعى عن العموط 7 

وقال الحلبيّان فيما حكى عنهما : «عليه ما تيسّر من الصدقة)»!'. 

ولكن لم أعرف لشيء منهما دليلاً. سوى : الحمل على أبعاض 
الشجر . وعلى ساثئر المحرمات من الصيد ونحوه... وغير ذلك من 
الاعقارات الى لاتضلم ديلا لات حك شرع 

ولذا جزم المصئف بعدمها وتحقّق اللإثم الذى لا خلاف فبه!9, وان 
فيل : «ظاهر الدرروس بعطى اجتمال العدم»57, إلا الاق عن وجلة: 


. في نسخة المدارك: قطع‎ )١( 

(1) تقدّم المصدر انفا. 

(؟) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 4!/7. 

(؛) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص 4 .5١‏ غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس 
ص 178. 

(0) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 304 ج ١‏ ص 550. وكشف اللثام: الحج / باقي 
المحظورات ج ١‏ ص ؟١18.‏ 

(7) انظر «كشف اللثام» في الهامش السابق. 


محتويات الكتاب 


الخامس: مسح الرجلين 

أدلة وجوب مسح الرجلين 

وجوب المسح من رؤؤوس الأصابع إلى الكعبين 
معنى الكعبين 

جواز مسح القدمين منكوساً 

الترتيب في مسح القدمين 

هل .يجب المسح باليدين أو تكنى يد واحدة؟ 
وجوب مسح ما بق من مقطوع بعض القدمين 
حكم مقطوع القدمين من الكعب 

عدم جواز المسح على الحائل 

هل الشعر في ظهر القدم من الحائل؟ 

حكم المسح على شراك النعل العرني 

جواز المسح على الخف للتقية 

هل يشترط في التقية عدم المندوحة؟ 

ما يعتبر في المسح على الخ 

حكم المسح على الخق للضرورة 

لوزال السبب المسوّغ للمسح على الخق 
مسائل ثماث: 

الأول: وجوب الترتيب بين الأعضاء 
الثانية: وحوب الموالاة وبيان المراد منها 
الغالغة: وحوب الغسلة الواحدة واستحباب الثانية 
حكم الغسلة الثالثة 


هد 
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33 استعهال الناهق الطكف. ,ع عمس ست صب د ع ةن زايا 


وفي المسالك : «لا فرق في ذلك بين الأخضر واليابس, نعم يجوز ” 


قطع اليابس مع بقاء أصله في الأرض لينبت ثانياً»'". وقد تقدّم أيضاً 5 
الكلام فيه واللّه العالم . 

«ومن استعمل دهناً طيّباً في إحرامه ولو في حال الضرورة» 
ظاهراً أو باطناً كالحقنة والسعوط به «كان عليه شاة على قول» 
محكىّ عن النهاية'' والسرائر '' والمبسوط!“ والخلاف”" وغيرها!"'.بل 
في الأخير : نفي الخلاف فيه بل عن المنتهى : الإجماع على لزوم 
الفدية به'" . 

مكدافا؛ اارءها عه ا قا عن مضع انق أ خمير حو عا وبين 
عكار" السسما دان هر التتيع إذا دوي قر 15 

والمناقشة!": بكونه مقطوعاً, يدفعها : الانجبار بالعمل . كاندفاع 
الإضمار : بظنّ إرادة الامام جا منه إن لم يكن القطع . 


.188 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات ج‎ )١( 

(؟) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة ج ١‏ ص .0.0١‏ 

(5) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته بج ١‏ ص 000. 

(؛) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص .487١‏ 

(0) الخلاف: الحج / مسالة ٠١‏ ج ١‏ ص .5١”‏ 

(1) كفوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 01. ومسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات 
ج ؟ ص 188 - 489. ومدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج / ص /14. 

(/) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص 80. 

(8) تقدّم في ص ١7‏ بعنوان «الصحيح المضمر». 

() كما في رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج /اص .1٠١‏ 


وك لي ب ع نت ا اي كو أشن الكلام (ج )"١‏ 
وكذا مغوق 01 ا خسعه من المدّعن واتكماله على مالا يقول.نه 
الأصحاب من الكقّارة على الجاهل, يدفعها : عدم القول بالفصل, 
وعدم خروج الباقى عن الحجيّة . 
وحينئذٍ : فلا مناص عن القول بوجوبها فيه , بل هو من افراد مسالة 
«استعمال الطيب» السابقة , التى جزم بها المصئف هناك وإن تردد فى 
نعم , عن الشيخ في الجمل : كراهة استعمال الادهان الطيّبة قبل 
الإحرام بحيث تبقى الرائحة بعده'". وعن ابن سعيد : تخصيص وجوب 
الدم باستعماله مختاراً". وقد سمعت تحقيق الحال فيه . اللّهِمَّ إلا أن 
يدعى الفرق : بين استعمال الطيب والدهن الطيّب. ولكنه كماترى؛ 
ضرورة بناء المسألة على حرمة استعماله كالطيب, وإِنّما الكلام فى 
الكفارة . والمتّجه وجويها ؛ لما عرفت . 
«وكذاقيل4 : يضمن شاة «إفيمن قلع ضر سه» كما عن الكافي!' 
والمهزىب6, وعن النهاية7) والمبسوط'": «دم» وعن الجامع : دم مع 


.41١- 47١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) الجمل والعقود: الحج / كيفيّة الإحرام ص .١77‏ 

(؟) الجامع للشرائع: الحج / كقارات محظور الإحرام ص .١54‏ 

(؛) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس ص 4 .٠١‏ 

(0) المهدّب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته بج ١‏ ص 574. 
(1) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص .60.١0‏ 
(0) المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة بج ١‏ ص ١لاغ.‏ 








كناننة قلع المعوه كرمهة. عي يب ا سي جحت للا 


الاختبار»'١'.‏ وعليه حمل إطلاق الشيخ فى ىك ” || 95 00 
والأصل في ذلك : خبر محمّد بن عيسى عن عدّة من أصحابنا عن 


وعسن من اهل بخ افيا «إنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند ' 


مواليه فيها شيء : محرم قلع ضرسه؟ فكتب : يهريق دماً»!”. 

ولكن قال المصئّف : «وفي الجميع» تيا ذلك الل ماعنا 
والعيالة الإنائقة وت دعكا عرفت ووم امعان الشتوية ل عد 
المختلف هنا : «الاستناد إلى البراءة الأصليّة أولى ؛ فإنّ الرواية غير 
مسندة إلى إمام»0. 

بل احسّمل”" فيها : أن يكون أدمى بالقلع . ويكون الدم لأجله . وقد 
قيل : «فى الادماء شاة»0؛ وعن الكافى : «فيه طعام مسكين» 7" وعن 
الغنية : :م من الطعام»!: والمعنى ا 


ار الحسة الصيقل اد الصادق عليه : «عن المحرم يوّذيه 

.١94 الجامع للشرائع: الحج / كقّارات محظور الإحرام ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١‏ ص .١5‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 10 الكقارة عن خطا المحرم ح /ا0؟ ج ه ص 586. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ١‏ ج ١١‏ ص 178. 

(؛) مختلف الشيعة: الحج / باقي المحظورات ج 4غ ص /ا7١.‏ 

(0) كما في كشف اللثام: الحج / باقي المحظورات ج 7 ص 184. 

.585 ص١ ج‎ ٠١١ الدروس الشرعيّة : الحج / درس‎ )١( 

(0) في المصدر: «مدّ من طعام لمسكين». انظر الكافي في الفقه: الحج / الفصل الخامس 
ضن 1 


7 


م7 .سس اسسسسسسسسسببيبيبببيييبيبييييبببببيييب كك جواهر الكلام (ج 25") 


لويف ا قلع ؟ قال : نعم لابأس به»١١‏ '. وعن أبني بأ بويه'" والجنيد'": 
نفي البأس عن قلع الضرس , ولم يوجبا شيئاً . ٌ 

ولكن عرفت سابقاً : أنّ الأقوى وجوبهاء بل وكذا هنا؛ عملاً 
بالمضمر الذي تشهد القرائن أَنّه عن الإمام ليةِ . خصوصاً بعد عمل من 
عرفت به ء بل قيل : «إنه المشهور»!. 

ثمّ في المسالك : «هذا كلّه مع عدم الحاجة, أَمّا معها فلاكفّارة, 
وفي إلحاق السنٌ بالضرس على قول الوجوب وده يعيد)!0, 

وفيه أَوَلا: أنّ النصّ والفتوى مطلقان , وثانياً : لا بُعد فى الالحاق, 
بل يمكن إرادة ما بعمّ السنٌّ من الضرس ء والله العالم . ش 

وو4 لاخلاف" في أن ويجوز» للمخرء «أكل اليس بطيب 
فن الأدهاق كاليمن.والشيرج ريل سماد ضمي عا 0 


,5 18 من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 51167 ج كدص‎ )١( 
.0354 ص‎ ١١ ج‎ ١ وهنا اليك ناميه :ف تفن او انين تروك الإحرام ح‎ 

١(‏ و") نفيا البأس مع الحاجة,؛ انظر المقنع: باب الحج ص 554 ونقله عن الثاني في مختلف 

(؛) مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 189. 

(8)المصيوو السابق: 

(1) كما في السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 000. وذخيرة المعاد: 
الحج / بأفي المحظورات ص غ١١‏ والحدائق الناضرة: الحج / الادهان من تروك اللإحرام 
ج١1‏ اص ؟١6,‏ 
الحج / باقي المحظورات ج 1 ص 184. 

وممّن قال بذلك : الشيخ ذ فى المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفارة ج١‏ ص 1١/5‏ 
وابن سعيد في الجامع للشرا لني /سسحديات الا جام ه10 ١‏ والدلانة فى الو اداح 


ذا اليك اشبات الكناو ل مم ع ا ارلا 


مضافاً: إلى السيرة والأصل «و» غيرهما. نعم «لا يجوز الادّهان 
به على قول تقدم الكلام فيه(" . 

وعليه فهل فيه كفارة؟ مقتضى الأصل العدم, كما عن الشيخ"" 
وابنإدريس"" والفاضل!* التصر يح 6 

لكن قد سمعت قول الكاظم نقْةٍ لأخيه في خبر قرب الاسناد : 


«لكل 00 5 من < حك فعليك دم تهريقه ١‏ ا ااي »0 , وقول 11 
- 3 


"٠ 


الصادق عد فى خبر عمر بن يزيد السابق" المشتمل على التخيير بين ١؛‏ 
الضدقة والضيام والنسك لكل من عرض له أذى أو وجع ستعاطى 
ما لاينبغي للمحرم إذا كان صحيحا . 

ولا ريب في أنّ الأحوط التكفير بالدم له وإن كان الذي يقوى 
العدم , والله العالم . 

إخاتمة تشتمل على مسائل » 
«الأولى» 

(إذا اجتمعت أسباب» للكمّارة «مختلفة كا» لصيد والإللبس 
وتقليم الأظفار والطيب لزه" عن كل واحد كفارة» به» بلا خلاف 
د الحج/باقي المحظورات ج١‏ ص 477. والشهيد فيالدروس : الحج / درس 44 ج ١ص‏ 570. 
)١(‏ تقدّم في ج ١9‏ ص 1072. 
(1) الخلاف: الحج / مسألة 4١‏ ج 5 ص .5١9‏ 
(؟) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 000. 
(؛) منتهى المطلب: الحج / تروك الإحرام ج ١١‏ ص 13. 
(0) تقدّم في ص 10116 .١07‏ 


(1) تقدّم في ص 78- 59/. 
(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: لزمه. 





م/ جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





ولا إشكال. بل الإجماع بقسميه عليه" ؛ لقاعدة تعدّد المسبّب بتعدّد 
البنيت: 

إسواء فعل ذلك في واقكدوانهن أو.وقكين: كثر عو الول از 
لم يكفر» لوجود المقتضي وانتفاء المسقط . 


المسألة «الثانية » 
(إذا كدر”"» الشيت الواحد وكان كالصيد و«الوطء» ونحوهما 
ممّا لم يفرّق الشرع ولا العرف _-في صدق السبب من مسمّاه بين 
اتحاد المجلس والوقت وتعددهما واتخلل التكفير وعدمه «لزمه» 
اشاح كا ةة كنار على الاشير ؟أورز الفشوو رانين الاصضناتن 
قديماً وحديثا , بل عن المرتضى* وابن زهرة”": الإجماع عليه . 
نعم , أوردا بعد دعوى الإجماع على ذلك فى الوطء : بِأنّ الجماع 
الأوّل قد أفسد الحجّ, فترتّبت عليه الكفّارة , بخلاف الثانى الذي تعقّب 
الفساد. 
)١(‏ نقل الإجماع في كشف اللثام: الحج / باقي المحظورات ج 1 ص 187, وظاهر الحدائق 
الناضرة: الحج / ختام تروك الإحرام ج 0ص 8غ01. 
ويأتي نقل العديد من المصادر خلال البحث. 
(؟) في نسخة المسالك: تكرّر. 
(©) كما في رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج لاص 6١غ6.‏ 
(؛) كما في مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 4 ص 408. والحدائق الناضرة: 
ختام تروك اللإحرام ج 060ص 8غ02. 
(0) الانتتصار: الحج / مسألة ١77‏ تكوّر جماع المحرم ص 3707 507. 
(1) غنية النزوع: الحجج / الفصل الخامس ص 2-١77‏ 1717. 


لق 15 المشرة موف الذنار ٠‏ مسمس يحت ب م ع عي ع تيم للزلا 


وأجابا : بأن الحج وإن كان قد فسد لكنّ حرمته باقية , ولهذا وجب 
المضيّ فيه , فجاز أن تتعلّق به الكقّارة . 

ونحوه عن الجواهر'", ولكن ليس فيه الإجماع . 

وناقشه في المدارك بمنع دليل على تعلّق الكقّارة «لمنع الإجماع , 
ومنع دلالة النصّ الذي أقصاه الدلالة على أنّ من جامع قبل الوقوف 
بالمشعر يلزمه بدنة وإتمام الحجّ والحجّ من قابل. ومن المعلوم أن 
مجموع هذه الأحكام الثلاثة إِنْما تترئّب على الجماع الأوّل خاصّة, 
فإثبات بعضها في غيره محتاج إلى دليل»'!". 1 

وفيه : ان إتمام الحجّ والحج من قابل لا يتصوّر تكرّرهما. بخلاف ١ه‏ 
البدنة ؛ ولذا تكرّرت دونهماء مضافاً: إلى ما سمعته من الإجماع 
المحكي , المؤيّد : بظاهر ما دل على أن ماهيّة الجماع توجب ذلك, 
ولااريب في تكرر إيجادها"" بتكرّر الجماع ؛ من غير فرق بين اتحاد 
المحلين وتمددهوسيق التكثير وده 

ودعوى : أنّ مقتضى أصالة البراءة كون الجماع مرّة أو مرّتين أو 
الوترسييا في ترتّب الكفارة يدفعها : ظهور النصٌ والإجماع المحكي 
في خلافها . 

وبذلك يظهر لك النظر فيما عن ابن حمزة من التفصيل . قال : 
اسراف انق ميان هللاص 8غ. ٠‏ 


(1) مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص 10١‏ - 107. 
(؟) تحتمل بعض النسخ بدلها: إيجابها. 





«الاستمتاع ضربان : جماع وغيره. والجماع ضربان: إِمَا أن يفسد 
الحجّ أو لا يفسد, فإن أفسد الحج لم تتكرّر فيه الكقارة؛ وإن لم يفسد 
الحج: إِمّا تكرّر منه فعله في حالة واحدة أو في دفعات, فالأوّل 
لا تنكبر فيه الكقّارة بتكدّر الفعل , والثانى تتكرّر فيه الكفارة»'". وإن 
مال الندقى الور ااام و يجيه فى محك دالت وار ل التواة 
0 يعوب ا 

ونحوه عن الخلاف!*. بل في المدارك أنّ «ظاهر الشيخ في الخلاف 
عدم التكرار مطلقاً»!, ولم يستبعده . 

وإن كنّا لم نتحقّق شيئاً من ذلك , بل المحكي عنه أَنّه ذكر : تكرّرها 
تكدّر الوطء كر عن الأوّل أو لم يكفّر ؛ لإطلاق النصوص . 

لكن قال : «وإن قلنا بما قال الشافعى ‏ : إِنه إن كان كفر عن الأوّل 
لزمته الكقّارة وإن كان قبل أن يكفّر ل كفّارة واحدة كان قويّاً ؛ 
أن الأضل راد الكت ابرع رن النضوض اما اسادت أن على 
لمعا قم ريدلة رودو اعة هن اسان مقةتودة اكبووا بزاازعبا سعد 
سابقا. وعرفت ما فيه . 


.177-١170 الوسيلة: الحج / الكقّارات المتعلّقة بما ذكرنا ص‎ )١( 
.107 مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج / ص‎ )1( 
.١728 مختلف الشيعة: الحج / باقي المحظورات ج غ؛ ص‎ )”( 

(غ) الخلاف: الحج / مسالة ٠١4‏ ج "8 ص .517-1761١‏ 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

(1) الهامش قبل السابق: ص 7717. 

(0) كما في كشف اللثام: الحج / باقي المحظورات ج 1 ص 185. 


لوا كوو المهره مب كنا ع ل ا 11/1 

وعلى كلّ حال , فلا ريب في ضعفه ؛ لما تقدّم , مضافاً إلى ما ذكرناه 
سابقاً من عدم فساد الحيّ بالجماع وإن وجبت الإعادة عقوبة ,كما هو 
أحد القولين في المسألة . 

نعم , ربّما مال بعض الأفاضل إلى عدم تكرّر السبب بتكرّر الإإيلاج 
والإخراج : في الموطوءة الواحدة في مجلس واحد ارم تعدّد الوطء 
غرف افيمويل الاظالاقايك الفويجنة تاودا يهاي التالب بها 
دالاف يتضرف لمعك العادة والنلية تكو الأمرون فيد هيرارا 
عديدة» وإن أمكن فرض وقوعهما مرّة, ومع ذلك حكم فيها بوجوب 
البدنة مثلاً مرّة . فالوجه عدم تكرّر الكقّارة في هذه الصورة, لا لمنع 
العكم بول لجع تكو التوضيوع والنسية عرفا «قتلبين فيه اله 
للإجماعات المزبورة بوجه». 

«وأمًا عدم تكرّرها فى المفسد : فلظهور النصٌ المثبت لها فيه 
عاد عليه الأحور اللاي حي ورلس :فى ]اا تنو اقيدك 
فيه الثاني مثلاً ؛ لعدم تصوّر تر تب الثلاثة عليه . وبذلك يظهر لك قوّة 
ما 58 من ابن حمزة)١"‏ 

ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله ؛ ضرورة صدق التعدّد بذلك : 
خصوصاً مع الإنزال والفصل في الجملة , فيقال : جامعها مرّهً ومرّتين 
وأزيد, ويترئّب عليه سائر الأحكام . 

نعم , لو تعدد الاإيلاج من دون نزعه من الفرج بل والإنزال في إيلاج 


)١(‏ رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج, ضن 13و /ل (لكضوف وتقديوروتاخير). 


ب 


وخر 


ىل جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





والجل كان كم عا ابقل : 

ودعوى : غلبة الويلاج والنزع في الإطلاق المزبورء واضحة المنع , 
بل الامر بالعكس . 

كدعوى : تقييد السبب بما يترتب عليه الشلاث ؛ ضرورة كون 
السبب : ماهيّة الجماع , والترتب حكم شرعيّ ء لا وصف للسببء كما 
هو وأضح . 

والتسامح العرفي في صدق وحدة الجماع مع تعدد الويلاج 
والنزع في المجلس الواحد غير معتبرء كما في نظائره ممّا هو كذلك 
في بادىٌ النظر لا في ثانيه وثالثه . 

ومن هنا صرّح غير واحد: بصدق التعدد بما ذكرناه في المقاء'" 
وفى كتاب الصوم'"', وإن كان سبق لنا بعض الكلام فى ذلك!”, فلاحظ 
وتأمّل» والله العالم . ش 

هذا كلّه في الوطء . 

«و» أما لو كرّر الحلق: فإن كان فى وقت واحد لم تتكرّرا“ 
الكفارة» لعدّه في العرف حلقاً واحداًء بل المنساق ممّا ورد فيه كتاباً 
وسنّة اتتحادها بحلق الرأس أجمع على ما هو المتعارف فيه (و» 


)١(‏ مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 854 4. كشف اللثام: الحج / باقي 
)١(‏ مسالك الأفهام: الصوم / ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص 71. 

(5) في ج ١7‏ ص .1١7‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: يتكرّر. 


4 


حكم التكرار في المسح 

الرابعة: كفاية مسمى الغسل 

وجوب ايصال الماء إلى ما تحت المجاحب 

الزامسة: قِ وصوء ا جبيرة 

وجحوب ايصال الماء: نحت ا حبيرة مع الإمكان 

كفاية المسح مع عدر الاضيال 

هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يكون بالك أم لا؟ 
وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح 

لا فرق في المسح بين كون ا محل طاهراً أو نجساً 

هل يجب مخفيف الجبيرة؟ 

لو كان ظاهر الجبيرة مغصوباً 

هل يجري على الحاجب المتعذّر إزالته حكم الجبيرة؟ 
هل يلحق الجرح المكشوف بالجبيرة'؟ 


إذا تعذّر المسح على البشرة فهل يجب وضع شيء والمسح عليه 


إذا تعذر وضع الجبيرة 

إذا زال العذر المسوغ للحبيرة 

السادسة: حكم مباشرة الغير في الوضوء 

جواز مباشرة الغير مع الاضطرار 

السابعة: حرمة مس المحدث كتابة القران 

حكم مس الحدث أسماء الله تعالى وأسماء الأنبياء والأتمَة 
هل يجب منع الصبيان عن مسن كتابة القرآن أم لد 
المذاراف المسل والممسوس 

الثامنة: حكم المسلوس 


جواهرالكلام (ج1) 


ه٠.»‎ 


لو كرّر المحرم عن" 3451 مسي و ص ص م اسع دي عد سي عست هي تهت انا 


نعم «إن كان4 الحلق «في وقتين» بأن حلق بعض رأسه غدوة 
والآخر عشيّة #تكدرت؟» الكفارة ؛ لصدق تعدّد الحلق الذى هو 
السيئ شتعد3 المسسه تعد ده 

بلاخلاف أجده فيه إلا من بعض متأَخّري المتأخّرين؛ فأشكله 
نان سا كن فى الأولونا نهنا يدوبان أقضى .ها اشنا د مين الادلة 
تراتب:الكنازة غلى .حلق الراس كله للأذق: وما عدا ذلك يفاد 
حكمه من باب الفحوى, أو من انعقاد الإجماع على تعلّق الكفّارة به 
في بعض الموارد» فلو قيل بالاكتفاء بالكقّارة الواحدة في حلق الرأس 
كلّه سواء وقع فى وقت واحد أم فى وقتين كان حسناً»!". 

وفيه : أنّ محل البحث إذا تكرّر سبب الحلق الموجب للكقارة في 
وقتين »كما إذا حلق بعض رأسه _على وجهٍ يوجب الكقّارة في وقت, 
ثم حلق البعض الآخر الذي هو أيضاً بانفراده سبب أيضاً للكّارة . فإنّه 
لاإشكال في تعدّدهاء خصوصاً إذا كفّر عن الأول أو حصل للثاني 
بين غير السبت لاد ول 

لا أنّ المفروض كون السبب حلق الرأس جميعه ؛ بحيث لو حصل 
البعض لم تترتّب الكفارة لعدم حصول سببها, فإنّ ذلك ليس من باب 
كو السيو وبل من عدم مامه ٍ 

ودعوى: أن السبب في المقام ذلك , يدفعها: ما عرفته سابقا 


/ مدارك الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص 105 - 407. ذخيرة المعاد: الحج‎ )١( 
.١١1 باقي المحظورات ص‎ 


ا 


5-5 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





من الاجماع على عدم اعتبار حلق جميع الرأس في ترتّب الكقّارة . 
عو او قرض عضول الحميع فى بوقث وااحد عنة في القعر ف الها 
واجد اهنا الباق من دلبل تزتب الكذا رة ين الاختراء يكنا ره واحدة 
لقع 1 حكد ا 

على أَنّكَ قد عرفت سابقاً الكلام في أنّ السبب حلق الشعر أو حلق 
الراه.: 

وعلى كلّ حالء فالتعدّد عرفاً والاتّحاد فيه يتبع اتّحاد الوقت 
لطر الشكٌ في بعض الأفراد يتجه الرجوع إلى أضا البراءةء 
فعا كل سيدا 

وأما قلم الأظفار : فقد كفانا الشرع فيه عن ملاحظة العرف ؛ لما 
سمعته من النصوص المفرّقة فيه بين الاجتماع والافتراق» واللّه العالم . 

ولو" تكرّر منه اللبس 5 الطيب: فإن انحد المجلس 
لم تنكرّر”", وإن اختلف تكدرت”"4 كما عنم النهنا بد و الو ينيل 0 
والمهذب”" والغنية”" والسرائر, بل في المسالك : «هكذا أطلق 


فى تيف السسااك 5 

(5) في نسخة الشرائع والمسالك : بتكار. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك : «تكور». 

(]) النهاية الح ابعاتيعي على المكرم من الخقا را ع مان 60١‏ 
(0) الوسيلة: 0 

(1) المهذّب : الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١0ص 15١1‏ 0؟1. 
(/) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١178- ١77‏ 

(8) السرائر: الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 000. 


لواقوز: المعيم عبت الكفارة ”.سدس وي ات ا ل انا 
الأصحاب»7". 

ولعلّه لأن إليه يرجع ما عن المبسوط والخلاف : 

قال في الْأُوّل : «الثالث : الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة» فإن 
فعل ذلك دفعة واحدة _بأن لبس كل ما يحتاج إليه, أو تطيّب بأنواع 
الطيب ء أو قبّل وأكثر منه _لزمه كقّارة واحدة, فإن فعل ذلك فى أوقات 
متفرّقة لزمه عن كل دفعة كفّارة » سواء كفّر عن الأَوّل أو لم 50 
فيل : «ونحوه التحرير والمنتهى والتذكرة»!". 

وقال فى محكيّ الخلاف : «تتكرّر الكفارة بتكرّر اللبس والطيب إذا 
فول لاسر ما 4 قال النائلة ور وسكدةاء كدر خين الول أو لفك 
ستول با تعر ذف اندر لوه كل ليه كنارف فين اذى مداخليا 
فعليه الدلالة , وبالاحتياط»!). 

نذاء على اتهاة المزا دمع المتحلس ولو قك عدولا كانا قولين كما 
فهمه في المدارك . 

ثم حكى عن بعض التكرّر مع اختلاف صنف الملبوس كالقميص 
والسراويل وإن اتحد الوقت, قال : «وبه جزم في المنتهى , فقال : ومن 
لبس قميصاً وعمامة وحَفّين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية ؛ 
2 الأصل عدم التداخل ببقاذنا كم 





.19١0 مسالك الأفهام: الحج / باقي المحظورات ج اص‎ )١( 

(1) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص ”لاغ 814. 

(؟) كشف اللثام: الحج / باقي المحظورات ج 7 ص .53١‏ 

(:) الخلاف: الحج / مسالة ”8 ج ١‏ ص 559 و0١٠5‏ (بتصرّف في اول العبارة). 


0/1 جواهر الكلام (ج ١؟7)‏ 





«وريّما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرّر الكقارة 
بتكرّر اللبس مطلقاً, فإنّه قال: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة 
وجب عليه فداء واحدء ولو كان فى مرّات متعددة وجب عليه لكل 
ثوب دم ؛ لأنّ لبس كل ثوب يغاير لبس ثوب آخرء فيقتضي كل واحد 
0 

7 عن المع ذا احا إل ضروب من الثياب؟ ان 00 

منها فداء» "ا 

ولابسيسن عن العدل يديع أن كان عا فعا قير الك[ الحيكتة برهو 
يعم لبسها دفعة ودفعات . 

بل قد يمنع كون لبسها دفعة واحدة لبساً واحداً, ولو سلّم فقد يمنع 
ان سبي الكفازة اللسن ,تك يعتبر انحاده وتعدّده ‏ لما سمعته فى 
لماي اكلوالااووي قن سدقة عن التعدد واو كاق هن شرب واد 
ولبسه دفعة واحدة . 

ومن ذلك يتّجه : وجوب الكقّارة لكل ثوب مع أَنّه الأحوط -من 
غير فرقي بين اتّحاد المجلس وعدمه الذي لم نجد له في النصوص أثراً , 
بل يمكن القطع بعدم اعتباره مع فرض سبق التكفير . 


)01( مدارك الأحكاء: الحج /اباقي لمعتل ريه 406+ص 5 20. 
(؟) تقدّم في ص 177 7714. 





,,9 تقدّم في ص‎ ١ 


لو كدن السحرة “ننه الكفار ة" . ودح حيسي م ست 1 هط بت ع سس غزوا 


كما أَنّه لم نعرف الفرق بين التعبير به هنا والتعبير بالوقت في الحلق . 
اليه الآ أو يرادريا تحاة المحلسن: الكتانة عن حصول ميب الليين 
لاطو 

ولكتسيهلي كل خدال بال اتجداله ارا قيما وظول لبقا سن 
النصوص . بل ظاهرها خلافه . كما عرفت . 

وفي المسالك : «والمصئّف اعتبر المجلس . والأكثر اعتبروا الوقت, 
بح فيك د 1 رظان ا الما حيس بم م 
الوقت عادة تكدرت)»27, 

وق جاتعر فسا قا مع ا حهنا ل اتحاد القراة مهما :كنا أن اللاهن 
إراذة هدق الاتهاه عوفا وضومة وان فصر العبير: 

ثم قال فيها أيضاً: «الذي يقتضيه الدليل : أنّه لو لبس المتعدّد أو 
تطيّب به دفعة واحدة _بأن جمع من النياب جملة ووضعها على بدنه - 
لم تتعدّد الكفارة وإن اختلفت أصنافها» . 

«وإن لبسها مترئّبة تعدّدت وإن اتّحد المجلس والوقت العادي ؛ لأنّْ 
كل واحد منها سبب في الكقارة بانفراده, فلا يزيل الاجتماع في الوقت 
ما ثبت لها من السببيّة ؛ فإن الاصل عدم التداخل إلا لعارض» وهو 
مختار العلامة فى التذكرة , ولعلّه أقوى» . 

«ومثله ينبغي القول في ستر ظهر القدم» . 

«ولم يفرّقوا هنا بين المضطرٌ وغيره كما في تغطية الرأس » ويمكن 


(آ) فسالك الأنياء» الهم باق الحطلورات عر ع اهن 5غ 
و شي ج اص 


و ااال كسد جواهر الكلام (ج )"١‏ 


الفرق بينهما كما هناك»7". 

ولأمقي ران ها ومو مها النظر ارد واخوء تعيدها كا 
عن الفاصل وا لجتاره هر ديد الها رفك يبل الأترى كون الك 
كذلك حتّى في لبس المتعدّد دفعة ؛ لما سمعته من صحيح زرارة , الذي 
منه يعرف الحكم في المضطرٌ وفي غيره بالأولويّة وغيرها كما عي 
الكلام فيه سابقاً . 

وعلى كلّ حال, فمن ذلك كلّه ظهر لك الحال فيما ذكره المصنّف 
- من التكرّر في خصوص بعض الأسباب عو حير مالم مدكرة 
ضرورة كون الضابط فيما لو تكرّر سبب واحد: :أنه إن كان إتلافاً مضمّناً 
للخل أو القيمة تعددة يحسيه اثفاقا ء لذن النفل الما تعقى ذلك , 
وإلافإن لم يفصّل العرف أو الشرع فيه بين مجلس واحد ومجلسين 
أو وقت ووقتين وكان السبب مسمّاه كالوطء _الذى قد عرفت تعدده 
بتعدّد الإيلاج حقيقة وعرفاً وشرعاً ‏ تعدّدت الكقّارة أيضاً بتعدّده ولو 
فى مجلس واحد . 
٠‏ كذ اللتسيى ١‏ لمي نابا انعد سد واجه | رونا راهذا ليسا بعد 
نزعء بل أو الثياب المتعدّدة ولو دفعة بناءً على المختار. 

وكذا التطيتن إذا فعله مزه يعد اخرى.. 

والتقبيل إذا نزع فاه ثمّ أعاد فقبّل : أمنا إذا كتعرا"ا ممه :ولم توغ 
قله أمكرع ان ركدونة اموا اساي سا يا ا 
التعيون السا بي 
50 عير فى حاطنى النشمدة إلى بخ ةد لها اكت 
(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / ما يجب في باقي المحظورات ج / ص 7 . 


لو لبن المحرة أو أكل هنا لا يغل الها حسم مز 4/8 


والنسيى "هيرق كو نوفاقا لما اسه عن المسوط مانا ماد 
الكفّارة إذا كثر'" منه في وقت واحد. بل قيل: «وكذا ستر الرأس 
والتظليل»””". 

وإن كان لا يخلو من نظر ؛ لصدق تعدّد القبلة عرفاً في مثله . فمع 
فرض كون مصداقها السبب فى الكفارة انّجه تعدّدها بتعدّدها. وقد 
سمعت الكلام في التظليل , فلاحظ وتأمّل . 
ٍ ولو تكرّر ما يفصّل العرف أو الشرع فيه بين مجلس ومجلسين 0 
او الوقت والوقتين -مثل الحلق والقلم -تعدّدت الكفارة إن تغاير 50 
الرقق أو الستعلسى ىرو الاقلذ | ذاكان الدا على وحيدة نولو عرفا 
والله العالم . 

المسألة «الثالثة » 


«كل محرم لبس أو أكل!*4 عالماً عامداً (ما لا يحل له أكله 
أو لبسه4 ولم يكن له مقدر شرعى بخصوصه كاكل النعامة « كان عليه 

دم شأة» كما صرّح به غير واحد”", بل لا أجد فيه خلافاً"". 

.4 ص‎ ١ منتهى المطلب: الحج / ما يجب على المحرم من الكقارة بع‎ )١ 

١‏ اشر كل هاي السعيدة الى سعة ردلها: أكتر. 

") كشف اللثام: الحج / باقي المحظورات ج اص /8غ. 

؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: كل محرّم أكل أو لبس . 

0) كالشيخ في النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكقّارة ج ١‏ ص 414 . وابن البرّاج 
في المهذب : الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١١ص‏ غ51 وابن إدريس في السرائر: 
الحج / ما يلزم المحرم عن جناياته بج ١‏ ص 005. والعلامة في القواعد: الحج / باقي 
المحظورات ج ١‏ ص ؟/ا8. 

.819 كما في رياض المسائل: الحج / باقي المحظورات جلا ص‎ )١( 


تح )| ججمحريح .سراح سبصييح ١‏ لضيتة 


41 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





لصحيح زرارة عن أبي جعفر 1١‏ : «من نتف إبطه أو قلم ظفره» أو 
حلق رأسه, أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له 
أكله وهو محر فقول 3لق اننبا أوكاهاة لدي عليه تنب د ومين 
فعلهمتعقد | فعلية دم شاة )1 . 

نعم , قد سمعت سابقاً”" عدم : فتاولة اليس الختيق والنيسضك 
ونحوهما ممّا لا يعد ثوباً. فكان ينبغي التقييد بذلك. لكن أطلق 
المصنت وقودوو لكوييه فى ١‏ لذ خوط ييل لغ كن التوري تال لكل 
ما محر فاه للست وان انال 

المسألة «الرابعة» 

«تسقط" الكفارة عن الجاهل والناسي' والمجنون ن إلا في 
الصيد. فإنٌّ الكفارة تلزم» فيه ولو كان سهواً» أو جهلاً. 

على المشهوو من العاف :فى السع مند برل لازن 
أجده فيه كما اعترف به بعضهم في الجاهل والناسي!" 


./79 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) في ج 19 ص .51١‏ 

(؟) فى نسخة المسالك: يسقط . 

(؛) في نسخة المدارك: عن الناسي والجاهل. 

(قافى قط البدارك هران" 

(1) انظر المبسوط : الحج / ما يلزم المحرم من الكفّارة ج ١‏ ص 405. والسرائر: الحج / 
ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١‏ ص 058. والجامع للشرائع: الحج / كفّارات محظور 
الإحرام ص 1817. وقواعد الأحكام: الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص 477. 

() كالعاملي في المدارك: الحج / باقي المحظورات ج 8 ص 08:. والسبزواري في الذخيرة: 
الحج / باقي المحظورات ص 175. ونفى الخلاف في الحدائق الناضرة: الحج / ختام تروك 
الإحرام ج 6 ص 005. ورياض المسائل: الحج / باقي المحظورات ج لاص 7١‏ 4. 


حكم الكقارة في الجاهل والناسي والمجئون 3 سسب #هإا 
للأصل . 
ورفع القلم'". 


ونحو قول الصادق كا في خبر عبدالصمد فرك السفيو 000 ا رجل 
ركنه اهرا بجيالة فلاشيء عليه ...»7". 


وفى حسن أبن عقا رز :وليسن.عليك فذ انها اميد بجهالة, إلا 
الصيد فانّ عليك فيه الفداء . بجهل كان أو بعمد»!". 


وفي حسن آخر لها وصحيح”" :«... اعلم اله الس هبك توا 
شيء أتيته وأنت محرم جاهلاً به إذاكنت محرماً في حجّك أو عمرتك . 1 


"٠١ لخ‎ 


إلا الصيد فإر ا أوا عمد 4 
شعبة في المحكي عن تحف العقول 7 ا ١‏ 


,15١ 14١0 ج 4 ص‎ 44072 4120١ صحيح البخاري: ج لاص 09. سئن أبي داود: ح‎ )١( 
سئن‎ 11١911١189٠٠١ ص 108, مسند أحمد: ج 7 ص‎ ١ ج‎ ٠١4١ سنن ابن ماجة: سم‎ 
.87 سنن البيهقي: ج #«"ا ص‎ .01١ سنن النسائي: ج اص‎ , 7١ الدارمي: ج ؟ا ص‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب /اصفة الإحرام ح !4 ج 0 ص ". وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح ”* ج ١١‏ ص .١108‏ 

ف نقدّم في ص 4بعنوان «صحيح معاوية». 

(:) الكافي: باب النهي عن الصيد ح ٠١‏ ج ؛ ص 585. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 
كقارات الصيد مح ؛ ج ١١‏ ص .٠١‏ 

(0) أشار إليه في الوسائل: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). إلا أن الموجود في كتب 
الشيخ ززانة خدر الخبرب ال ادن قةد مد "الشناهد -كما أنه عن أبي الصباح الكناني 
لاابن عمّارء انظر تهذيب الأحكام: باب 6 الكفارة عن خطا المحرم ذيل ح ١40‏ ج 0 
ص 500. 

(1) ساقطة من النسخ. 


,// 





جواهر الكلام (ج )"5١‏ 


خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد فا نَ عليه الفداء . بجهالة كان أم بعلم , 
يكل 5 ن أم بعمد . .. وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شىء 
عله وبي 

يان إلى ها تسعتة با قا فى تصوصرموافدة الأقل !البروضحيم 
زرارة المتقدم آنفاً""؛ وفي صحيحه الآخر أيضاً: «من أكل وعررانا 
متعمّداً أو طعاماً فيه طيب فعليه دم » فإن كان ناسياً فلا شيء عليه , 
ويستغفر الله ويتوب إليه»©' 

و امو يي ي القرحة التي داواها بدهن 
مخ وان عله مع الجهالة طعام مسكين!". ' ' 

ل ا قال للصادق لق : «و أن الفلام ولم اعلم 
بدستشان'١'‏ فيه طيب , فغسلت يدي وأنا محرم؟ فقال: تصدق بشىء 
لذلك»'" ْ 

وصحيح حريز : «في المحرم ينسى فيقلّم ظفراً من أظافيره؟ قال : 


تن العفو لوياني وان العو اده يلا في محرم قتل صيداً ص وسسائل الشيية: 
باب” من أبواب كقّارات الصيد ح ١ج‏ اص 10. 

؟) تقدّمت في ص ...1١1١‏ 

فى ع اا 


) 

) 

)0( تقدّم في ص .7١7‏ 

(0) تقدّم في ص 7١7‏ بعلوان: «الصحيح المضمر». 

(1) «دستشان ؛ معدب دمكشو:والظاهر اله حكت الاشنان به». انظر روضة المتقين: باب 
ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله بع غ ص 4754. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله ح 4 سس اص 50١‏ 


وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ح غ ج ١١‏ ص .١10١‏ 


محتويات الكتاب 
حكم المبطون 


سن الوضوء: 

وضع الاناء على البمين 

الاغتراف بالبمين 

التسمية 

الدعاء بالماثور 

غسل اليدين من حدث النوم أو البول مرّة ومن الغائط مرتين 
المضمضة والاستنشاق 

التثليث في المضمضة والاستنشاق 

هل يشترط تقدبم اللضمضة على الاستنشاق؟ 
الأدعية المأثورة في أفعال الوضوء 

بدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وال مرأة بالعكس 
الوضوء مد 

كراهة الاستعانة بالغير في الوضوء 

كراهة المندل بعد الوضوء 


الفصل الرابع 
.في أحكام الوضوء 
حكم من تيقن الحدث وشك في الطهارة 
مساواة الظن غير المعتير للشكَ 
قاعدة الفراغ 
حكم من تيقن الحدث والطهارة وشك في المتأخر 


54١ 


كلاة 
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حكم الكقارة فى الجافل والناسي والمجتون  --------‏ سس 8 


يتصدق يكف من الطعام 00 

وسمعت أيضاً: أخبار سقوط الشعر'", وأنّها ظاهرة في غير 
المتعمّد . 

وقول الصادق علي للحسن , بن هارون دو كر 5141 عيضن قد 0 


ع 


زعفراقت «إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكّة فاشتر ٠‏ 
بدرهم تمراً م تصدّق به يكون كقّارة لما أكلت ولما دخل عليك في 
إحرامك مما لاتعلم»!". الذي ذكرنا أنه محمول على الندب » بل وغيره 
من النصوص . 

نعم , قد استثنى بعض الناس من ذلك سقوط الشعر ؛ فاكتفى فى 
وكوي الكدا راقن وعقه اليك المسقط مع تذكر الإحرام والعلم 
بالحرمة» قال : «والأخبار لا تنافيه , ولا هى ظاهرة فى خلافه»!2. 

نكن مار كما لق قر اك ورد الس لساك ادرو 
كو تدم نهقه الزيقاط بر إن كان اعفد الميق الذق اليد بيت 
السقوط فهو ليس من العمدء لكنّ الظاهر عدم ترتّب الكفارة عليه ؛ 
لما ذكروه هنا على وجدٍ لم يعرف فيه خلاف , فلابد من حمل النصوص 
المزبورة على ما هنا أو على ضرب من الندب . 

وام المسسي «ناذ لات مف نه ا حلنة تدا" الول عم 


./70 تقدّم فى ص‎ )١( 

)0 تقدّمت في ص 7160... 

(؟) تقدّم في ص .7١8‏ 

(؛) كشف اللثام: الحج / باقي المحظورات ج 7 ص 187. 

(4) كما في رياض المسائل: الحج / باقي بي المحظورات ج لاص 170١‏ ١/1ا2.‏ 


)"١ ءلم جواهر الكلام (ج‎ ٠ 


الخلاف١'‏ والغنية!" والتذكرة'" والمنتهى!: الإجماع على تبوت 
الكقّارة فيه على الناسى والجاهل. مضافا: إلى النصوص التى قد 
فما عن ابن أبى عقيل©: من عدم الكفارة فى الصيد على 
الناسى"'', واضح الفساد. 
وأَمّا المجنون : فقد صرح به الشيخ فى محكيّ الخلاف”" والمصئّف 
والفاضل !© وغيرهيم!"؛ لأنّ عمده وإن كان كالسهو لكن قد عرفت أن 
السهو هنا كالعمد . 
وحينئذٍ : فالكفّارة في ماله؛ يخرجه بنفسه إن أفاق» وإلا فالوليٌ . 
نعم . لو كان مجنونا احرم به الوليّ وهو مجنون فالكفارة على الولىّ. 
على ما في الغنية!'' وغيرها"١".‏ 
)١(‏ الخلاف: الحجج / مسألة 508 ج ؟ ص 597. 
(5) غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص .١١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الحج / كفّارات الصيد ج لاص 405. 
(4) منتهى المطلب: الحج / كفارات الصيد ج ١١‏ ص 576. 
(0) ذكره بعنوان: «وقد قيل». 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / باقي المحظورات ج )ص 76 .١‏ 
(0) الخلاف: الحج / مسألة 701 ج ؟ ص 14518. 
() تذكرة الفقهاء: الحج / ما يجب في باقي المحظورات ج 8 ص 154. قواعد الأحكام: 
الحج / باقي المحظورات ج ١‏ ص .87١‏ 
(1) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 088. والشهيد الثاني في الروضة: 
الحج / كفارة باقي المحرّمات ج ١‏ ص 577. 
)٠١(‏ غنية النزوع: الحج / الفصل الخامس ص ؟١1١.‏ 
)١١(‏ كفوائد الشرائع: (انظر الهامش قبل السابق). وكشف اللثام: الحج / باقي المحظورات > 





حكم الكقارة فى الجاهل والناسي والمجئون - . ل سس د احم 


كالصبى الذي لم يذكره المصنّف ؛ ولعلّه لأنّ كقّارته على الولىٌ 
عليه كا ملتتم وقد سيعت كما فى مودي ل حافت الغاول ب ولد تختير 
الرتاو بع شت اد والففر لاكنازة عدليس وهدى عدان الكتمير 
واجبة ...70" , 1 

كما أنّه تقدّم سابقاً الكلام فيه وفي المجنون!". فلاحظ ل وتأقل؛ _ 
والله العالم . 


.98 1/917 فى ص‎ )١( 
(؟) الاحتجاج : اختجاجات الامام الجواد ككل هن :116::وستائل الشيعة :ناب 7 سن ابواب‎ 
11 كفّارات الصيد ح الج لاضن‎ 


(9) في سج ١9‏ ص .5١٠١‏ 





« كتاب العمرة» 


وهي لغدَ: الزيارة”" أخذاً من العمارة؛ لأنّ الزائر يعمّر المكان 
بزيارته . وشرعاً : اسم لمناسك مخصوصة واقعة في الميقات ومكّة 
زادها الله تعالى شرفا . 

«وصورتها» المشتركة بين المتمتّع بها والمفردة : أن 0 
الميقات الذى بسوغ له" الإحرام منه» لها ؤاثم يدخل مكة 
فيطوف ويصلى ركعتيه ثم" يسعى بين الصفا والمروة وبقصر» 
كما تقدّم الكلام في هذه الأفعال كلّها مفصّلاً . 

لان المراة ضووة المقرردة عبرال" لوحي :3 كر ظوافت:التنيها بو المخيير 
بين القصر فيها والحلق, ولا المتمتّع بها خاصّة ؛ لعدم ذكر لها 
بالخصوص . وعدم ملاءمته لما بعد من الضمائر . فوجب إرادة القدر 
المشترك بينهماء والأمر في ذلك سهل . 





)١(‏ انظر تهذيب اللغة: بج ؟ ص 587 (عمر)ء والصحاح: ج ١‏ ص 7017 (عمر)ء والقاموس 
المحيط: ج ١‏ ص ١50‏ (عمر). والنهاية (لابن الأثير): ج “اص 197 (عمر). 

(1) ليست في نسخة المدارك. 

(؟) في نسخة المدارك بدلها: و. 


وينونه العف هد ة ور الل اوري . معد عسي ب وي 114 


(و» على كلّ حال فلا خلاف”" في أنّ إشرائط وجوبها 
شرائط وجوب الحم و» أنْها «مع الشرائط تجب في العمر مرّة» 
كالحجٌ: بل الإجماع بقسميه عليه!". 

مضافا إلى الكتاب والسئّة : 

قال الله تعالى : «وأتمّوا الحجّ والعمرة لله»'". 

وقال زرارة في الصحيح : «قلت لأبي جعفر نقذ : الذي يلي الحجٌّ 
في الفضل١؟‏ قال : العمرة المفردة ثمّ يذهب حيث شاء ء وقال : العمرة 
واجبة على الخلق بمنزلة الحجٌ ؛ فإنّ الله تعالى يقول: (وأتمّوا الحجّ 
والعمرة لله) وإِنْما نزلت العمرة فى المديئة . فأفضل العمرة عمرة رجب. "' 
وقال : النقودا لني إن اعتمر فى ,ربجي أقاء للح يدك كانت ١‏ 
عمرته تاقة ويشدكة انهه كت 


وقال الصادق لَىِةٍ : «فى قول الله (عرّ وجل) : (وأتمّوا الحجّ والعمرة 

.193 نفى علم الخلاف في ذخيرة المعاد: الحج / العمرة المفردة ص‎ )١( 

(1) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الحج / كيفيّة الوجوب بج /اص .١60‏ وكشف اللثام: 
الحج / في العمرة ج 7 ص 55١‏ و190. ورياض المسائل: الحج / في العمرة ج ٠‏ 
ص .5١١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): الحج / اقسام العمرة ج ١١‏ ص .١09‏ 

وانظر المبسوط : حقيقة الحج والعمرة جح ١‏ ص 14٠0‏ -05غ. والوسيلة: كتاب الحج 
ص .١100‏ والجامع للشرائع: وجوب الحج والعمرة ص .١77‏ وقواعد الأحكام: الحج / في 
العمرة ج ١‏ ص 10١‏ و1015. 

(؟) سورة البقرة: الآية .١195‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١؟‏ الزيادات في فقه الحج ح ١48‏ ج ه ص 157. وسائل الشيعة: 
اورد صدره في باب ؟ من ابواب العمرة ح .١‏ ووسطه في باب ١‏ منها ح ؟. وذيله في 
باب ”7 منها ح 37ج ١5‏ ص 596 و1798 و١501.‏ 


5 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





لله)؟ قال : هما مفروضان» 

وقال كتين ا مسقي الحسيى ركيت إلى ابتى كد00 
بمسائل , بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العبّاس , فجاء الجواب 
بإملائه : سألت عن قو لالله (عرّ وجل) : (ولله على الناس حم البيت من 
استطاع إليه سبيادً)”" يعني به : الح والعمرة جميعاً ؛ لأنّهما مفروضان 
وسألت عن قول الله (عرٌ وجل) : الوانوا الحجّ والعمرة لله)''' قال : يعني 
بتمامهما : أداءهما واتّقاءهما!* ما يقي المحرم فيهما . وسألت عن قول 
اله تعالى : (الحجّ الأكبر)** ما , بعني بالحج الأكبرة ؟ فقال : الحجّ الأكبر : 
الوقوكك يعر للوومى اعجار ووال الأصعرة العرة ل" 

وقال الصادق ني فى حسن معاوية بن عمّار أو قويّه : «العمرة 
واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع ؛ لأنّ الله (عرّ وجل) 
يقول : (وأتمّوا الحجّ والعمرة لله) وإِنّما نزلت العمرة بالمديئة, قال: 
الموج سور وو 


تيبب الأنمتهاء. : باب 51 الزيادات في فقه الحج م 5179 ج ه ص 05غ4. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب العمرة ح ١ج‏ 6١ص‏ 110. 

(1) سورة ال عمران: الآية /ا9. 

(9) سورة البقرة: الاية 195. 

(غ) «هماأ» ليست فى المصدر. 

(6) سورة التوبة : الآبة . 

(1) الكافي: باب فرض الحج والعمرة ح ١‏ ج 4 ص 514. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
وجوب الحج وشرائطه ح ١‏ ج ١١‏ ص 7. 

() الكافي: باب فرض الحج والعمرة م ؛ ج غ ص 110. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
العمرة ح ”' (مع ح ؟) ج ١4‏ ص 591. 


اي ا 


وقال الصادق َي أيضاً في < كين أض بغبير : «العمرة ؛ مفروضة مثل 


الحج ...76" ., 
٠.‏ , ِ 1 ِ 
وقال أميرالمؤمنين هه : «أمرتم بالحبٌ والعمرة, فلا تبالوا بأَيّهما 
بداتي 1" 
إلى غير ذلك من النصوص التى مقتضاها : الوجوب فى العمر مرة 
كالحجٌ . مضافا إلى الإجماع بقسميه عليه”"؛ ولذا تسقط بفعلها مع حجّة 
الاسلام كما ستعرف إن شاء الله . 
ولا خلااف اا أجل و١4‏ في أنها على الفور ,كما له )| 
والحلي”" والفاضلان" أوغيرهم كا بلقن السعراثر- :نفي الخلاف فيد!". © 
بلعن التدكرة:الأجماع غليد1:. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : بأب العمرة في أشهر الحج ح ١ج‏ ص 4080١‏ . وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب العمرة ح هج غاص .11١‏ 
)0 من لا يحضره الفقيه : باب نوادر الحج ح 5م ص 055. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من ابزاق العموة عا لحن 3 
(9) انظر هامش (؟) من ص .8١0‏ 
(؛) نفى الخلاف في رياض المسائل: الحج / في العمرة بج لاص .٠١"‏ 
(0) المبسوط: حقيقة الحج والعمرة ج ١‏ ص 607. 
(1) السرائر: حقيقة الحج والعمرة ج ١‏ ص .0١0‏ 
(/0) : شرائع الاإسلام : كات العمرة ج ١٠ص‏ 1 ."١‏ قواعد الأحكام : الحج / ف فى العمرة 1 
ص ١غ‏ وتحرير الأحكام: الحج / في العمرة 2 ؟ ص 94 00 وإرشاد الأذهان: الحج / 
في العمرة 0 0 
)0 لكر قاد لغيه #كينتة الرعويع لالض 17 


بل هو واضح في عمرة التمتع التي هي جزء من الحج الذي قد 
عرفت فوريّته على من يجب عليه .بل والمفردة أيضاً المشبّهة بالحجّ 

في الوجوب'", مضافاً إلى ما سمعته من الإجماع المحكي . 

نعم , ربّما كان في بعض كلماتهم تشويش في المقام ؛ وذلك لآث 
لي ا رارم 0 
القواعد بالثانى , قال : «ولو استطاع لحب الإفراد دون عمرته فالأقرب 
وجوبه خاصة)»!". 

ولعلّه لكون كلّ منهما عبادة برأسه, فلا يسقط شيء منهما بسقوط 
والفتاوى على كونه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافين بالصفا والمروة دون 
القران والافراد فإنهما طوافان بالبيت وسعي واحد وأكثر نصوص 
حجّة الوداع ظاهرة في عدم اعتمار كي بل جملة من نصوص أخر 
ناصّة على اتموطاة إنْما اعتمر ثلاث عمر كلها فى ذىالقعدة!". 

نعم » عن الصدوق في الخصال عن عكرمة عن ابن عبّاس : نموا 
اسراجا اه . ولادلالة فيه على ارتباطها به . 
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)3( تقدّم فاق أقار زرارة ومعاوية وأبي بصير الآنفة الذكر. 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / في العمرة ج ١‏ ص .40١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب العمرة ح 5 4 ج ١4‏ ص 1919. 

(؛) الخصال: باب الأربعة ح ١١‏ ص .٠٠١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب العمرة م 7 
ج 6١ص .5٠١‏ 


ابي بي يب ب بي لالم :112 


حكم من تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه 

حكم من شك في فعل وهوعلى حاله 

لا فرق بين افعال الوضوء من النيّة وغيرها 

حكم الشك في الشرائط الخارجة عن حقيقة الوضوء 
بزوم مراعاة الترتيب بعد التلائي 

جواز تدارك المنسي بشرط عدم الجفاف 

مساواة الظن غير المعتبر للشك في المقام 

حكم كثير الشك 

مساواة كثير الظنّ لكثير الشك في المقام 

حكم من تيقن الطهارة وشك في الحدث. 

حكم الشك في أفعال الوضوء بعد الفراغ 

المدار في تحقّق الفراغ 

جريان قاعدة الفراغ في الأفعال المركبة 

جريان قاعدة الفراغ في الشك في الشرائط 

حكم صلاة تارك الاستنجاء 

حكم إعادة الوضوء عند ترك الاستنجاء 

مساواة التيمم للوضوء في المقام 

حكم من جدّدوضوءه بنية الندب ثم صلى فتذك را خلل في احدى الطهارتين 
لوصلى بكلّ واحدة من الطهارتين صلاة 

ل وأحدث عقيب طهارة منهها ولم يعلمها بعينها 
لوصلى الخمس بخمس طهارات ثم تيقن الحدث عقيب واحدة منها 
محتويات الكتاب 


لضن 
يض 
رن 
ينس 
يض 
50 


16 
0 > 2 


151 
008 


فنا 


يي ا 

وما عساه يتوهّم١"_ممًّا‏ ذكره المصنّف وغيره'" في كيفيّة حجّ 
الإفراد من الاعتمار بعد الفراغ من الحيجٌ من دخول العمرة في الحجّين 
ا ع :ا مساق لبا ن كتفئة تأدية من وبجيا معأ غليه. 

مع أَنّهِ قد تقدّم سابقاً”"منّا المناقشة في وجوب الترتيب المزبور إن 
لمك جد كنا بيطي لصوو اا بدالا 
الإطلاق كتاباً وسنّةٌ بل صريح المرسل -أنّه مخيّر في تقديم أَيّهما ©:: 
شاء كما سمعت الكلام فيه سابقاً في محله . 

عيضر فالقول بان كاذ مهما لة يجن الأعند الانتطاعة الأنقسر 
كه | رميلة غير وانهدة"ميولكق لو أعرف القائل يواضم الشناد لها 
عرفته من ظهور الأدلّة بخلافه . 

وكذا القول : بأنّ العمرة لا تجب إل مع الاستطاعة للحجٌ بخلاف 
الحيج ,كما اختاره في الدروس”", وإن احتجّ له : 

بالأصل المقطوع بما عرفت . 

وظهور «حج البيت»'" في الاية بغير العمرة , الممنوع على مدعيه. 


)١(‏ ينظر كشف اللثام: الحج / في العمرة ج 1 ص 59١‏ ؟19. 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الحج / في أنواعه ج ١‏ ص .5١8‏ 

(9) في ج ١8‏ اص .1١7‏ 

(؛) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 559 ج ١‏ ص 5 .5١‏ والطباطبائي في المصابيح: الحج / 
مصباح: القران والإفراد كالتمتّع ورقة ؛ ٠١‏ (مخطوط). 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: كتاب العمرة ج "١‏ ص 411. 

(1) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 88 بج ١ص‏ 558. 

(/) سورة ال عمران: الآية /ا9. 


٠م‏ جواهر الكلام (ج )"2١‏ 





خصوصاً بعد ما سمعته من النصوص . 

وعدم ظهور إتمامهما فى وجوب إنشائهما ومنع استلزامه له الذي 
قد عرفت عدم انحصار الدليل فيه أَوّلةً ودلالة النصوص عليه ثانيا . 

وأنّها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبل أدائها 
وقبل ذىالحجّة يجب استئجارها عنه من التركة , ولم يذكر ذلك في 
كتاضيو د سين : 

وأَنّ المستطيع لها وللحج إذا أتى الحرم قبل أشهر الحجّ نوى بعمرته 
عمرة الإسلام» لاحتمال أن يموت أو لا تبقى استطاعته للحم إلى وقته . 

وردّه في كشف اللثام ب«أنّ المستطيع لهما فرضه عمرة التمتّع أو 
قسيميه , وليس له الإتيان بعمرة الإسلام إلا عند الحي, فما قبله كالنافلة 
قبل فريضة الصبح مثلاً» واحتمال الموت أو فوت الاستطاعة غير 
ملتفت إليه»7", 

وكأنّه مبن على ما ذكره سابقاً من أنه «لو استطاع للعمرة دون 
الحجّ وجبت خاصّة لذلك»'"؛ أي : لأنّ كلا منهما نسك مستقل برأسه . 

ثمّ قال : «نعم لا تجب المبادرة إليها قبل أَيّام الحم ؛ لاحتمال أن 
يتجدّد له استطاعته أيضاً»””. 

وهو_كما ترى كلام خالٍ عن التحصيل , بعد ظهور ما سمعته من 
الأدلة في وجوبها, وأنّها كالحيّ حنّى في الفوريّة . 


11 كشف اللثام: الحج / في العمرة ج اص‎ )١( 
و"؟) المصدر السابق.‎ ؟١(‎ 


ا ا ل ا 001 


فالمتّجه : التزام إخراجها من التركة مع الاستطاعة لهاء والتمكن ٠‏ 

من أدائها ولو قبل أشهر الحجّ ‏ ونيّة كونها عمرة الإسلام, بل لا وجه ::: ا 
لدعوى وجوبها وعدم وجوب المبادرة إليها قبل أيَام الحج, للاحتمال 
5 

نعم , لو أمكن القول بعدم وجوبها على النائي -الذي فرضه حجٌ 
التمبّع ‏ انّجه حينئذٍ سقوطها بالموت قبل أشهر الحيّ فلا تخرج من 
التركة , وانّجه عدم نيّةَ عمرة الاسلام بها . 

وريّما تشهد له : السيرة على عدم استقرار عمرة على من استطاع 
من النائين فمات أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحيٌ. وعدم الحكم 
بفسقه لو آخَّر الاعتمار إلى أشهر الحج . 

وبذلك يتجه : عدم وجوب عمرة على النوّاب النائين في سنة النيابة 
وإن استطاعوها استطاعة شرعيّة . 

بل قد يشهد له : قول المصئف وغيره ف فيما يأتي على وجهٍ لم يعرف 
فيه خلاف بينهم : «إِنها لمات مش بها ومنتره كرو الا راق فرضص 
النائي , والثانية فرض حاضري مكة» ؛ ضرورة ظهوره في اختصاص 
وجوب المفردة بغير النائي . 

سورحيو ص اسار ب عر وجري رح الح عدي 
النائي » لا أَنّه يجب عليه _مع ذلك_العمرة , والاجتزاء بحجّ التمبّع عنها 
لا ينافي وجوبها الذي تظهر ثمرته في الاستطاعة لها دونه . 

فتأتل جيّداً. فانّك تسمع -إن شاء الله عند تعاض المتن له - 


وا سس سسب جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


لاي المويدين "ا بظهر منه عدم وجوبها على النائي من رأس . 
ولم أجد للأصحاب في ذلك كلاماً متمّحاً . 

وقد قال في كشف اللثام أيضاً سابقاً: «إنّ المراد بالفوريّة : إنَما هي 
المبادرة بها فى وقتها. ووقت المتمتع بها اشهر الحجّ؛ ووقت المفردة 
-لمن يجب عليه حج الإفراد أو القران ‏ بعد الحج . ولا تجب عمرتان 
أصالةَ حتّى تجب المبادرة إليها أُوّل الاستطاعة لها إلا إذا لم يستطع إلا 
لهاء فإنّ ذلك أَوّل وقتها . ولا تستقر فى الذمّة إذا استطاع لها وللحجٌ إذا 
أخّرها إلى الحجٌ أو أشهره فزالت الاستطاعة»!". 

ولأ يحض عانك :افيه أرضا بعل الأخاطة سما كدر ناه اوور 


0 اقتضاء تلك الأدلّة وجوب المبادرة إليها قبل أشهر الحجّ مع فرض 


الاستطاعة لها ؛ لأنْها تصحٌ في جميع السنة , بخلاف الحجٌ الذي لا يصحّ 
إلآافي وقت مخصوص . 

نعم . لا خلاف في إجزاء عمرة التمبّع عنها كما اعترف به غير 
واحد”", بل عن المتتهى : نسبته إلى علمائنا كافة. 

وهو الحجّة بعد قول الصادق نيد فى حسن الحلبي : «إذا تمتع 
الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة»!©. 


./1 تأتي عبارته في ص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الحج / في العمرة ج :ص 1510 .59١‏ 

(*) كالعلامة في موضع من المنتهى : كيفيّة وجوب الحج والعمرة ج ٠١‏ ص .٠١‏ والسبزواري 
في الذخيرة: الحج / في العمرة ص 197. 

(؛) منتهى المطلب: الحج / في العمرة ج ١‏ ص 193. 

(0) الكافي: باب ما يجزئ من العمرة المفروضة ح ١‏ ج 4 ص 0575. تهذيب الأحكام: > 





قفوريّة وجوب العمرة .-_-ل-2ل-ل!- 2 حل ل ييسش ددش #619 


وسأله ظةٍ أيضاً يعقوب بن شعيب في الصحيح عن قو الله 
(عرّوجل): «وأتموا الحجّ والعمرة لله» فقال: «يكفي الرجل إذا تمنّع 
بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك أمر 
رسولا شونا ا" 

وقال اخمدين محقدين اى تضر تشالت انا السين كا عق 
العيرة أو الجية؟ قا لجعي قلع فم اقلم عرق عله ةقالعال 

وقال الصادق علد فى خبر ابي بصير : «العمرة مفروضة مثل الحجّ, 
فإذا أَدّى المتعة فقد أَدّى العمرة المفروضة»”". 

لضي لصوي ' 

إلا أن أقصاها : الاجتزاء بها عنهاء لا أن وجوبها الفوري ساقط 
عمّن استطاع إليها .كما هو واضح . 

بل قد يقال: إن وجوب حج التمتع على النائي لا ينافي وجوبها 
عليه أيضاً ‏ لاطلاق تلك الأدأة -وإن سقطت عنه به, ولكن لو أدّاها 





ه باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١49‏ ج ه ص 477, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 
العمرة ح ١‏ ج ١5‏ ص .5١0‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 1 الزيادات في فقه الحج م ١٠6٠١‏ ج و ص “45 . الاستبصار: 
باب 717 أن من تمتّع بالعمرة ح ؟ بج ١‏ ص 770 وسائل الشيعة: باب © من أبواب العمرة 
ح 4ج ١6‏ ص 505. ' 

١‏ الزيادات في فقه الحج ح 5 ج 0ص 4756 . وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب العمرة 
اح 7ج 6١ص .5١0‏ ٍ 


باب 4 من أبواب العمرة ح اج غاص .7١1١‏ 


غلم جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





امتثالاً لأمرها الفوري قبل أشهر الحجّ امتثله وإن بقي مخاطباً مع ذلك 
بحجٌ التمنّع إذا كان مستطيعا . 
بل ولا ينافيه قولهم : «عمرة التمتع فرض النائي . والمفردة فرض 
الحاضر»؛ لاحتمال كون المراد: أنّ النائي المخاطب بحج التمتّع يلزمه 
عمرة التمبّع فرضاً له ؛ لدخولها في الحجٌ الذي هو فرضه , وهذا لا ينافي 
1 وجوب المفردة عليه أيضاً الذي تظهر ثمرته فيما ذكرناه سابقاً. أما 
الواضو ةتس عليه |1" المؤرذة نا على عد البسة ل لذ ان العراد 
لكن قد سمعت ما في ذلك من المفاسدء بل تسمع”" ما في المسالك 
الظاهر فى عدم وجوبها على النائى , بل لا تخلّص مما ذكرناه إلا بذلك, 
كما عرفت وتعرف إن شاء الله , ومن ذلك ونحوه يظهر لك التشويش في 
كلامهم . 
ومنه أيضاً ما ذكره غير واحد منهم من أنه «لو حجٌ المفرد والقارن 
أو المتمتّع الذي لم يتمكّن من التمبّع , أتى بالعمرة : إن شاء بعد أيّام 
التشريق بلا فصلء أو فى استقبال المحرّم»'", بل ذكر بعضهم : «وغير 
المحرم»7”"؛ ومن المعلوم منافاة ذلك للفوريّة التى ذكروها. 
)١(‏ في ص .4١5‏ 
(1) النهاية: الحجج / العمرة المفردة ج ١‏ ص 007. المهذّب: الحج / ما يتعلّق بالعمرة ج ١‏ 
ص 575 الوسيلة : الحج / بيان العمرة ص .١150‏ قواعد الأحكام: الحج / في العمرة ج ١‏ 


ص .10١‏ 
(") كشف اللثام: الحج / في العمرة ج اص .١7‏ 
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اللّهِمَ إلا أن يريدوا بذلك الصحّة والاجزاء وإن أثم بالتأخير إلا أنه 
لا ينبغي التخصيص بالمحرّم حينئذ كما وقع من بعضهم'". بل قال في 
الدروس : «وليس هذا القدر منافياً للفوريّة»”". 

وفيه ما لا يخفى , بل أشكله ثاني الشهيدين أيضاً: «بوجوب إيقاع 
الحجّ والعمرة المفردة فى عام واحدء إلا أن يراد بالعام اثنا عشر شهراً , 
ومبدوها زمان التلبّس بِأَيّام الحجّ»”". وإن أمكن دفعه : بعدم دليل يدل 
على ذلك . بل ظاهر الأدلّة خلافه . 

نعم » هو كذ لك في عمرةالتمتع دون غيره»ء بل قد يقال بعدم اعتبار 
ذلك فيها أيضاً إذا اضطرٌ المتميّع إلى تأخير العمرة عن الحجٌ, فإِنّه 
حينئدٍ يكون له حكم الإفراد فتصح عمرته في جميع السنة . 

نعم . تجب الفوريّة التى هى ليست بتوقيت عندنا . 

واحتمال!»: كون المراد بالفوريّة المبادرة إليها فى عامها أي عاء 
استطاعتها أو عام حجّها _فلا ينافي التأخير إلى المحرّم وما بعده, وإِنّما 
اقتصروا على استقبال المحم : 

لما فى التهذيب : «إنّ الأصحاب رووا... عن الصادق مذ أنه قال : 
المتمبّع إذا فاته عمرة المتعة وأقام إلى هلال المحرّم اعتمرء فأجزأت 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

.577 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة : الحج / درس 88 ج‎ )١( 
.00١ ص‎ ١ (؟) مسالك الأفهام: الحج / في العمرة ج‎ 
.197 (؛) كما في كشف اللثام: الحج / في العمرة ج 7 ص‎ 


لا 


1م جواهر الكلام (ج )"١‏ 





عنه , وكان مكان عمرة المتعة»(". 

وفى التهذيب أيضاً: «من فاتته عمرة المتعة فعليه أن يعتمر بعد 
الحبّ إذا اكع الموسى من رأسه»”". فتر فك عمرة الإفراد بامكان 
رو ع ع 

واحتج له: بخبر عبدالرحمن بن ابي عبدالله سال الصادق للا : 
«عن المعتمر بعد الحجّ؟ فقال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن»7". 

بل وفي صحيح ابن عمّار: «سئل عن رجل أفرد الحجّ, هل له أن 
يعتمر بعد الحيّ؟ قال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن»1!. 

كما ترى منافيٍ لظاهر الفوريّة . واقصى ما فى رواية الاصحاب : 
اللعراي هده وجوت الورك 1 

نعم , قد يقال : بعدم منافاتها للتأخير عن أَيَام التشريق ؛ لقول 
الصادق علد لابن عمّار في الصحيح : «لاعمرة فيها»!. وقد تقدم 
سابقا بعض الكلام فى ذلك . 

ركه دمهانا ل «اسسدب متف التسويتن ليون 


باب ١١‏ من أبواب أقسام الحج ح ه ج ١١‏ ص :197. 

(؟) انظر التهذيب في الهامش السابق: ذيل ح 177. 

(*) تهذيب الأحكام: باب 7١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١77‏ ج 0 ص 478., وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب العمرة ح 5ج 6١ص .5١0‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب العمرة في أشهر الحج ح 594٠‏ ج ١‏ ص .60١‏ وسائل الشيعة: 
باب من أبواب العمرة ح ا اص 710. 

(5) تهذيب الأحكام: باب ؟؟ تفصيل فرائض الحج ح 7١7‏ ج 0 ص 1360, وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 7 ج5١‏ ص 50. 


0١0059559595005 


وإن كان الذي يقوى في النظر: سقوطها عن النائي الذي يجب عليه 
أن يتمتّع بها إلى الحبمٌ, ولا عمرة مفردة عليه ؛ لما عرفت وتعرف إن 
قال الت دواللة العاله. 

و4 كيف كانء فلطقد تجب؟ العمرة أيضاً (بالنذر وما فى 
معنأه» من العهد واليمين . 

(و» ب9الاستئجار. والإفساد. والفوات» أي فوات الحج, فإن 
من فاته وجب عليه التحلّل بعمرة» ومن وجب عليه التمتّع -مثلاً - 
فاعتمر وفاته الحجّ فعليه حجّ التمتع من قابل, وهو إنما يتحقق 
بالاعتمار قبله . 

(و» ب9الدخول إلى مكة4 بل الحرم للدخول إلى مكّة . فيجب 
عليه العمرة أو الحج تخبيراً إن.وحب الدخولء.وإلآ كان مق الوسورب 
الشرطي نحو الوضوء للنافلة . ' 

وعلى كل حال إنما يجب احدهما امع انتفاء العذر» كقتال 
مباح» ومرض لا يمكنه الإحرام معه ولا بهء او رق لم ياذن له سيّده في 
فول لاد رمد كذلك , كما تقدم الكلام فيه و» مع إعدم تكرار 
الدخول» كالحطاب والحشّاش ومن أحل ولمّا يمض شهرء كما تقدّم 
الكلام في ذلك كلّه مفصّلاًء فلاحظ . 

«#ويتكرّر وجوبها بحسب» تكرّر «#السبب» ووقتها عند 
حصوله 


«وأفعالها» أي العمرة المفردة التي هي الواجبة بأصل الشرع 


.890 مسالك الأفهام: الحج / في العمرة ج ؟ ص‎ )١( 





لمم جواهر الكلام (ج ") 





«ثمانية: النيّة. والإحرام» من الميقات الذى قد عرفته «والطواف, 
وركعتاه. واللسعى, والتقصير'"* أو الحلق «وطواف النساءء 
وركعتاه» بلا خلاف أجده في شيء من ذلك فتوى ا إلافي 
وجوب طواف النساء فيها, فإنّه قيل : بعدمه كعمرة | التمئع”". وقد فيل 
عرفت أن الأصح ما هو المشهور'*من وجويد؛ بل عرفت أيضاً تفصيل 


الكلام في غيره من الأفعال . 
«وتنقسم» العمرة بالمعنى الأعمّ «إلى متمتع بها» إلى الحجّ 
#إومفردة*: 


(فالأولى* تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام» 
وهو من بَعُدَ عنه بثمانية وأربعين ميلاً أو بائني عشر ميلاً من كل جانب 
على واققت من الطللافة ا حى جز مين الس الداى كرك أله 
فرض من كان كذلك (و) لذا إلا تصمٌ إلا في أشهر الحيج» . 

«وتسقط المفردة ديا" فنيلة خلاق اده يف كما غرفت 
الكلام فيه انفاً . 


)١(‏ «والسعي والتقصير» في نسخة الشرائع متأخَّرة عن «وطواف النساء وركعتاه». 

(") كما في رياض المسائل: الحج / في العمرة ج لاص .5١”‏ 

(5) من القائلين بذلك ابن أبي عقيل كما نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في العمرة ج ؟ 
ف 14 

(؛) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: (انظره في الهامش السابق). والحدائق الناضرة: الحج / 
العمرة المفردة ج ١1‏ ص ؟79؟. 

(0) في نسخة المدارك: والأولى. 

(7) في نسخة المسالك تقديم «معها» على «المفردة». 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقد قامت مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين فى الحوزة العلميّة 
بقم المشرّفة بنشاطات واسعة في حال نشر المعرفة وإحياء التراث الاسلامى, 


وإليكم سردا لبعض منشوراتها: 


أحاديث المهدي من مسند أحمد بن حنبل 
:* أحكام الحبوسين في الفقه الجعفري 

: الاختصاص 

الآداب الطبئية في الاسلام 

* أدب الحسين اا وحماسته 

#* إرشاد الأذهان (ج١‏ و ؟) 

الأسير في الاإسلام 

4 الأمالى 

* الامام الصادق يِه (ج١و؟)‏ 

* الأمثال والممكم المستخرجة من نهج البلاغة 


# البيان في أخبار صاحب الزمان اه 
#* التبيان فى تفسير القرآان(ج١)‏ 


السيد تحكد جواد الجلاق: 


الشيخ حمّدباقر الخالمي 
الشيخ المفيد 

السيد جعفر مرتضى العاملي 
الشيخ الصابري الهمداني .- 
العلامة ا حل 

الشيخ علي الأحدي 

الشيخ المفيد 

الشيخ حمّد حسين المظفر 
الشيخ الغروي 

محطد على برو 

الح عع السيحان 
العلامة الطباطبائي 

الكنجى الشافعي 

الشيخ الطوسي 

الامام النمينى 





سقوط العمرة المفردة بفعل عمرة التمتع  -----------‏ سس آم 

لكن في المسالك : «يفهم من لفظ السقوط : أَنّ العمرة المفردة واجبة 
عن ات ع كر ا ا ا وس يي وما 
إِنْما تسقط عن المتمتّع إذا اعتمر عمرته تخفيفاً. ومن قوله : (والمفردة 
تلزم حاضري المسجد الحرام ...) إلخ عدم وجوبها على النائي من 
رأس . وبين المفهومين تدافع ظاهر» . 

«وكأنٌ الموجب لذلك :كون عمرة التمبّع أخفٌ من المفردة . فكانت 
المفرة# ميب لك كمن ووش المتروغة والأضالة المتروقة قن 
زول 1 القت وكان سيره املق #المةاقاء الأمانة مجر تهنا 
وهي منها بمنزلة الرخصة من العزيمة» . 


3 
«ويكون قوله : (والمفردة تلزم ...) إلخ إشارة إلى ما استقرٌ عليه 


الخال ووضا كو الحكه الثايث الآنبياضل الشرع, ففي الأُوّل إشارة 
إلى ابتدائه , والثاني إلى استقراره»1". 

وهو كالصريح في المفروغيّة من عدم وجوب عمرة مفردة على 
الناتنوزوءة كما كرنافيمضانا الى صراعة التصوصضن ا وطلهورها 
الواردة في حجٌ التمبّع ‏ في وجوب المتعة بها إلى الح على النائي , 
بل هو ظاهر قوله تعالى : «فمن تمتع "الاية. 
وغيرهم : من وجوب عمرة مفردة على النائبين عن غيرهم مع فرض 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحج / في العمرة ج ١‏ ص 497 -838. 
(؟) سورة البقرة: الاية .١97‏ 


ام 


اا ا ا ا ا تم او] فل الكلاء (512) 


استطاعتهم الماليّة , معذّلين له : بأنّ العمرة واجبة على كل أحدء 
والفرض استطاعتهم لها فتجب» وإن وجب عليهم الحجّ بعد ذلك مع 
حصول شرائط وجوبه. والله العالم . 

«(و» كيف كان, ذ9يلزم فيها التقصير» الذي هو أحد المناسك 
فيها عندنا على وجه يكون تركه نقصاً فيهاء بل في المنتهى : إجماع 
علمائنا غليهء وإن حصل الإخلال له متها 

خلافاً للشافعى في أحد قوليه؛ فجعله إطلاق محظور كالطيب 
واللباس!", ولا 5 5 فساده عندنا بعد ما سمعت: من الإجماع 
بقسميه عليه . والنصوص التي منها : 

غير عبدانه ين نات 9 أبي عبدالله كذ . قال: «سمعته يقول : 
طواف المتميّع أن يطوف بالكعبة , ويسعى بين الصفا والمروة» ويقصّر 
من شعره,ء فإذا فعل ذلك فقد أحلّ»!". 

وخبر عمر بن يزيد عنه مقُةٍ أيضاً : «ثم ائت منزلك وقصّر من 
شعرك , وحل لك كل شيء»00. 


.478 ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج / في التقصير ج‎ )١( 

(5) المجموع: ج 8 ص 5 .٠١‏ الحاوي الكبير: ج 4 ص .١١١‏ فتح العزيز: ج لاص 771 
مغني المحتاج: ج ١‏ ص ”007. المهذب (للشيرازي): ج ١‏ ص 57506. 

() تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح /ا4 ج ه ص ,.١161‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب التقصير م ؟ ج ١١‏ ص 008. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 48 ج 0ه ص 1607. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب التقصير ح ” ج ١‏ ص 00. 








لزوم التقصير في العمرة ل ل الل ملاس اهم 


وقال الصادق لىةٍ أيضاً فى صحيح معاوية بن عمّار : «... ليس فى 
المتعة إلا التقصير»”". 


إلى غير ذلك من المعتبرة المستفيضة التى مقتضاها _كاطلاق * 


5٠.١ 


ع 97 ع ع اث 
الاكثر_الاجتزاء بتحفق سما ؛ بالازالة للشعر أو الظفر بحديد, أو 1 


تف , أو قرض بالسن . .. أو نحو ذلك : 
قال عبد الله نرق نا 1 «رسألت أبا عبد الله اكلا غوم متمتع قفر ض 


اعلا روبق اهن تعره يمشقض ١‏ قال لبان : انس 5 ايد بحجد 
ئَل م4 , 


وقال الحلبى فى المونّق : «سألت أبا عبدالله لظا : عن امرأة متمبّعة 
عاجلها زوجها قبل أن تقصّرء فلمّا تخوّفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها 
فقرضت منها بأسنانهاء وقرضت بأظافيرهاء هل عليها شيء؟ فقال : 
.ليس كل ا بحد المقاريض»! 


] وسائل الشيعة: باب‎ .١17١ الخروج إلى الصفا ح 08 ج ه ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
.0٠١ ص‎ ١ من أبواب التقصير ح ؟ ج‎ 

(1) في المصدر بدلها: معاوية بن عمّار. 

() الجلم : الذي يجرّ به الشعر والصوف كالمقصٌ. مجمع البحرين: ج 7 ص "٠‏ (جلم). 

(؛) الكافي: باب تقصير المتمتّع وإحلاله ح 1 ج 4 ص 4595. تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
الخروج إلى الصفا ح 44 ج ه ص .١1588‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب التقصير ح ١‏ 
ج ١17‏ ص 007. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 717 ج ه ص 175. الاستبصار: باب 
4 من أحلّ من إحرام المتعة ح 7ج ١‏ ص 154, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
التقصير ح ؛ ج ١١‏ ص 005. 


"م جواهر الكلام (ج 2) 





وفى حسنه : «قلت له نةٍ ‏ أيضاً ‏ : جعلت فداك, إِنْي لما قضيت 
شك القيرة اتيك اهلى ولع امضوا قال : عليك بدنة , قال : قلت : إِنّْي 
لما أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت امتنعت ء فلمًّا غلبتها قرضت بعض 
انعا ها دا سق انها ؟ قال :جيه الى كانت ننه ةا يلاك وله 


وليس عليها شيء»!". 

وفى حسن حفص بن البختري وجميل وغيرهما!'! وصحيحهم'" 
عن الصادق علد : «في محرم يقصّر من بعض ولا يقصّر من بعض ١‏ قال : 
يجز ئه» ., 

الى غير 3لشدمق التضوصن الدالةاعلى الأكقاءبمسقاه: 

بل فى المتينى “اومن التحرير"اوالتذكر ةا" ترادن التتقضير أن 
بقصّ ع شيئامن ار - ش - ثلاث شعرات» . ناسباً له في لول إلى 


)١ )‏ الكافي ل أن يقصّر ح 1ج ؛ ص ١غ‏ ؛. تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
الخروج إلى الصفا ح 74 ج ه ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب التقصير م 5 
ج7٠‏ ص 2.0808 

(1) الكافي: باب تقصير المتمتع ح ؛ ج 4غ ص 655. وسائل الشيعة: باب ” من ابواب التقصير 
اح ١ج‏ لاص 007. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب تقصير المتمتع وحلقه ح 4 جب "ص 7/8 وسائل الشيعة: 
(انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(؛) منتهى المطلب: الحج / في التقصير ج ٠١‏ ص ”117. 

(0) تحرير الأحكام: الحج / في التقصير ج ١‏ ص 0598. 

(1) تذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير جح 4 ص ١66‏ 


لزوم التقصير فى العمرة ل ل ل ا _ميابللللسش اعم 
6 ليحي 
الح 3 


وعلٍ كل حالء فما في صحيح معاوية!"'وحسنه'" عن 
الصادق هه ايضآ:«... فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك , وخذ من. * 


م 


شاربك , وقلّم أظفارك, وأبق منها لحجّك ...» . 0 
ا 000 ون مها عي اكاىو النقنف ور من النسن راسك 
من جوانبه ومن خا حنياة :ودن الحديتك وخا شين لقنا ريك ودوقدلب 
أظفاوك وابق متها لكف فا 

قيل : «وكذا المقنع إلا أنه ترك فيه اللحية , والهداية والمصباح 


ومختصره إلا انه ترك فيها الحاجب»”" 
لكن لعلهم عبّروا بذلك تبعا لما سمعته من قول الصادق عليه . لا ان 

5 7 وأحكامه ج ١١ص‏ 187. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ٠‏ الخروج ,إلى الصفا ح ١ج‏ هحص 588 .١‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ 

(") الكافي: باب تقصير المتمتع وإحلاله ح ١‏ ج 4غ ص 458. من لا يحضره الفقيه: باب 
تقصير المتمتّع وحلقه ح ١174١‏ ج اص لاا توساال اليفة ام اسن الواف اللتصيز 
ح: ج اص .080١١‏ 

4 قل العلم والفدل :عاتن العر وض )اندر العم عاضو ا 

(0) من لاا يحضره الفقيه: باب التقصير ج كدص 057. 

(1) كشف اللئام: الحج / في التقصير ج كن 1 





:"م جواهر الكلام (ج )"١‏ 





مرادهم الوجوب ؛ وإلا كانوا محجوجين بالنصوص المزبورة التي 
لا يكافئها الصحيح والحسن المزبوران» خصوصا بعد اعتضاد 
النصوص السابقة بإطلاق الفتاوى . 

نعم, ظاهر المتن والقواعد'" ومحكىّ الجمل والعقود'" والسرائر”" 
والقص 05لا الالستر او سيعظق الأظفاز أو الشتعر هن اللعحية اوراس اف 
الفنا وي ا العاحته :ا ورغير ها 

وعن النهاية””والتحرير”" والارشاد”": الاقتصار على شعر الرأس. 

وعدن الاقتصاد“” والغنية!" والمهذزب(١0‏ والإصبا م7" 


والحقنا رةالوفلى شر ارام واللحية: 
وعن المفيد زيادة:الحاجب أو الاقتصار عليه وعلى شعر الرأس07, 


.417١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / في التقصير ج‎ )١( 

(؟) الجمل والعقود: الحج / السعي وأحكامه ص .١57‏ 

(؟) السرائر: الحج / السعي وأحكامه بج ١‏ ص .08١‏ 

(4) تبصرة المتعلّمين: الحج / الباب السابع ص 19. 

(0) النهاية: الحج / باب السعي ج ١‏ ص 017. 

(1) تحرير الأحكام: الحج / في التقصير ج ١‏ ص 018. 

(0) إرشاد الأذهان: الحج / في السعي سج ١‏ ص 578. 

(8) الاقتصاد: الحج / السعي وأحكامه ص .5١6‏ 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل العاشر ص .١79‏ 

.57١0 ص‎ ١ المهدذب: الحج / باب الحلق ج‎ )٠١( 

.١67 إصباح الشيعة: الحجج / الفصل الثامن ص‎ )١١( 

.١77 إشارة السبق: كتاب الحبج ص‎ )١١( 

(17) أشار في كشف اللثام: إلى أن الترديد ناشئ من الاختلاف بين نسختي «المقنعة» 
و«التهذيب» إلا أنّ نسختنا من التهذيب ذكر فيها الحاجب والرأس واللحية. انظر المقنعة: > 


لزوع التعصين فئ: العمرة. بحسي د مي ات ب 711714 


وعن الحلبي!" وابن نسغئين 1" : زيادة الشارب . 

وفي التفد و والمنتهى!*! ومحكيٌ التذكرة 00 : «أدنى التقصير أن 
لقرفى اظقاره وود ف شهرة فنا سير 

وعن لمعيل دان تفن قينا فون تع نه د مكل ١‏ لقره 
والأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقصّ الأظفار»”" 

ولخو ةف النسيوط "ا والتعرائ 40م الآ أن فيهها :(الخا جحي فكاة 
«الشارب». وليس فى المبسوط «قصٌ الأظفار» لغير الأصلع ْ 

ولك الظاهن أن ذلك كله لبس كلاف فى المسالة».واتما هو ة كبر 
بعض أفراد ما يتحقّق به المسمّى . 

وكيف كان » فما عن الخلاف من إطلاق أن المعتمر إن حلق جاز. 
والتقصير أفضل»!" واضح الضعف ‏ بعد الإحاطة بما ذكرناه -إن اراك 


د الحج / الخروج إلى الصفا ص ١٠‏ . وتهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ذيل 
ح 6غ ج ٠ص .١607‏ 

.1١؟ الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرا: ع : الحج / باب التقصير ص .5١7‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ذيل ح8؛ ج ه ص .١108‏ 

(غ و0)الموجود فيهما: «وأدنى التقصير أن سن كينا ف شغر درابنه ولوكان سير الذي 
نقله في كشف اللثام: (الحج / في التقصير ج 1 ص )2١‏ عنهما أنّهما زادا: «الحاجب 
والشارب». انظر منتهى المطلب: الحج / في التقصير ج ٠١‏ ص "11 و640]. وتذكرة 
الفقهاء : الح / السعي والتقصير ج 4 ص ١6١‏ و١0١.‏ 

(1) الوسيلة: الحج / السعي وأحكامه ص .١71‏ 

(0) المبسوط : الحج / السعي وأحكامه ج ١‏ ص 187. 

(8) السرائر: الحج / السعي وأحكامه ج ١‏ ص .08١‏ 

(9) الخلاف: الحج / مسألة غ4١‏ ج ١‏ ص .55١‏ 


م جواهر الكلام (ج )"2١‏ 





المتمتّع أو ما يعمّه, وإن حكي عن المختلف أنه قال: «كان يذهب إليه 
الف 17 
لق لد دادر من العبر يدا لمك ولحددة 
"١‏ الانخراء جومفة] اله الس يحمي أنواعهاء فتجور لهالسللق بد النقصين» 
واوّل الحلق تقصير»!". 
بل عن التهذيب : «من عقص شعر راسه عند الااحرام او لبده 
فالذيعوة له إلا الخلق وومتق اقنضر يعلى التقضير كان علية داه تنام 
وظاهره: العموم للحيجّ وعمرة التمتع والمفردة» بل في عمرة التمتع 
أظهر . 
واستدل عليه : بقول الصادق نيا فى صحيح معاوية بن عمّار : «إذا 
حرس قف شن بر امك أو لقوق مسد رحبي لاك الاق وب لون 
لك التقصيرء وإن أنت لم تفعل فمخيّر لك التقصير والحلق فى الحجٌّ, 
ولس الس لشم 1 
وصحيح العيص سأله نيه : «عن رجل عقص شعر رأسه وهو 
متمتّع , نم قدم مكّة فقضى نسكه وحلّ عقاص رأسه. فقصّر وادّهن 
وأحل؟ قال : عليه دم شاة»!. 


.5١7 مختلف الشيعة: الحج / في السعي ج 4 ص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الحبج / في التقصير سج 7 ص ”77. 

(©) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ذيل ح /اة ج هص .11١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 08 ج 0 ص .١7١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
من ابواب الحلق والتقصير ح 8 ج ١4‏ ص .1١1‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 09 ج ه ص .١17١‏ وسائل الشيعة: > 


لو حلق في عمرة التمبع ل د سس 97 

ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كلّه ؛ ضرورة منع كون أَوّل الحلق 
تقصيراً ؛ ولذا كان مقابلاً له, فلا يتحقّق امتثال فيه . 

وصحيح معاوية صريح في أنه ليس في المتعة إل تقصيرء ومن 
المحتمل تعلّق قوله لها فيه : «فى الحجّ» بالجميع . 

وأمّا «نسكه» فى صحيح العيص فيحتمل الحجّ, وإيّاه والعمرة. 
والدم : يحتمل الهدي, أو الندب كما عن الشهيد"". 

وممّا ذكرنا بظهر لك ضعف ما عن المنتهى : من أن الحلق مجز ”" 
وإن قلنا : إِنْه محرّم ؛ لكونه عن أمر خارج عن التقصير الحاصل بأاوّل 
على اللييش بعيقة تان الله الى 5 ابن ليا فى البي ول الفعرى». 
بل ظاهر إطلاق النصٌّ خلافه . 

كما أَنّه يظهر لك الوجه فيما ذكره المصئّف «و» غيره'" إلا النادر 
من أنه إلا يجوز» فيها إحلق» جميع «الراسء ولو» خالف 
ذط .حلق !4 لزمه دم» كما صرح ده غير واحد من الاضمدات 61 بل هو 
ه باب 7 من أبواب الحلق والتقصير ح 9 ج ١4‏ ص 554. 
)١(‏ الدروس الشرعيّة : الحج / درس ١١4‏ ج ١ص‏ 105-148605. 
)١(‏ منتهى المطلب: الحج / في التقصير ج ٠١‏ ص 150. 
() كالشيخ في المبسوط : الحج / السعي وأحكامه ج ١‏ ص 487. وابن إدريس في السرائر : 

الحج / السعي وأحكامه ج ١‏ ص 080. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحج / باب 


التقصير ص .5١7‏ والعلامة في القواعد: الحج / في التقصير ج ١‏ 11 
فى ني العروانه بالكو العا رلته 


(0) انظر الهامش قبل السايق. 


1 
ع 


مغ 


6م جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


المشهور'", مستد لين عليه : 

بخبر أبى بصير سأل الصادق لق : «عن المتمتّع أراد أن يقصّر 
تعلق رام ؟ قال وعلتة ود هر يناذا كاوريوم الجر أسد الموسى 
على راسنة حين يبريد أن يحلق»!". 

وصحيح جميل عنه نجه أيضاً في متمتّع حلق رأسه بمكّة : «إن كان 
جاهلاً فليس عليه شيء, وإن تعمّد ذلك في أُوّل شهور الحجٌ بثلاثين 
يوماً فليس عليه شيء, وإن تعمّد بعد الثلاثين يوماً التي يور فيها الشعر 
للحجّ فإنّ عليه دماً يهريقه»!". 

ومرسله عن أحدهما ليه : «إن كان ناميا او حا هلد فلسين عليه 
شيء . وإن كان متمتّعاً في أَوّل شهور الحجٌّ فليس عليه شيء. إذا كان 
فد أعناء شهر , 

لكن قد يناقش'“ في الأوّل: _مضافاً إلى ضعف سنده ‏ بظهوره في 





)١(‏ كما في مدارك الأحكام: كتاب العمرة ج 4 ص ,.41١‏ والحدائق الناضرة: الحج / العمرة 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب تقصير المتمتع وحلقه ح ١741‏ سج اص /ا7”. تهذيب 
الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 0٠‏ ج ه ص .١08‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من 
أبواب التقصير ح ”اج ١١‏ ص .017١‏ 

(؟) الكافي: باب المتمتّع ينسى أن يقصّر ح لاج 4 ص .68١‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
تقصير المتمتّع وحلقه ح 710٠١‏ ج ١‏ ص 1/8 وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب التقصير ح 
هج اص .08٠١‏ 

(5) كما في رياض المسائل: الحج / في العمرة ج لاص .1١7‏ 





نحف العقول 
تقريب المعارف 
:* القهيد في علوم القرآن (ج١-0)‏ 


التوحيد 





# جامع الأثر في إمامة الأمة الائنفي عشر لل 
حقائق هامّة حول القران 

* الحكم الزاهرة عن النبى وعترته الطاهرة إي 
6 الحياة السياسية للإمام الحسن نا 
الحياة السياسية للإمام الرضااظة 

:4 المخصال (ج١و")‏ 

الخلاف (ج١-1)‏ 















#خروس لبط لضو 14" 
:ا دروس من الثورة الاسلامية 





30 الدروع الواقية 
الذخيرة 
رياض السالكين (ج١-7)‏ 

ررياض المسائل (ج١-7)‏ 

سيد المرسلين (ج١‏ و ؟) 

: السرائر (ج١-”)‏ 

سلمان الفارسي 

# الصحيح من سيرة البى' الأعظم فاج )-١‏ 
صحيفة الحسين افلا 















أبي محمد الحرّاني 
أبي الصلاح الحلبي 

الشيخ هادي معرفة 

الشيخ الصدوق 

اللصد حيو الله 

السيد جعفر مرتضى العامي 
انيت السساررى الازف - 
السيد جعفر مرتضى العام 
السيد جعفر مرتضى العام 
الشيخ الصدوق ْ 
الشيخ الطوسي 

انعط رم تعى العائل 
القبين العبدر ْ 
الشيخ الآصني 

السيد ابن طاووس 

بعد ال تفي 

السيد علي خان المدني 
السيد على الطباطبائي 


' الشيخ جعفر السبحاني 


ابن ادريس الحلٍ 
السنجعت در تى القائل 
السيد جعفر مرتضى الغاملي 
جمع جواد القيومي _ 




















لو حلق في عمرة التمنّع ع ف ا ب ب و ا 0 7/141 


«غير العامد» الدى 1" الإجماع ممّن عداالماتن على عدم 

وجوب ذلك عليه ؛ للأصل , والصحيح والمرسل المزبورينء فلابدٌ من 
وفي الصحيح'!": بعدم ظهوره في الحلق بعد الإحرام» بل لعل الدم 

فيد لتك توفي الع المستعة عنس الأصهعات لوالو اجن عند 

البحث فيه في بحث الإحرام » بل استدل له به وسمعت الكلام فيه هناك . 

على أنه مشتمل على التفصيل فى العمد المنافى لاطلاق الأصحاب . 
ومن فنا تقرف الاحعيال المديووع وال" كا واهى القو اد التطرحةة: 

وحينئذٍ فلا دليل على وجوب الدم ؛ ولذا جزم بعدمه بعض متأَخّري 

المكا حرين أقام الا أن يكون اجماغا او شهزة تجو الدلاله على وحم 

يثبت بها المطلوب . 

إطلاق المصئّف هنا وفي النافع'". 

ا التضون الساق» 

(؟) ذكرت هذه المناقشة في الرياض: (انظر الهامش قبل السابق). 

(؟) كابن البرّاج في المهدّب: الحج / صفة التمبّع بالعمرة ج ١‏ ص .75١8‏ وابن إدريس في 
السرائر: أقسام الحج ج ١‏ ص 0815. والعلامة في القواعد: الحج / في الإحرام ج ١‏ 
ص 7 .4١‏ والشهيد في الدروس: الحج / درس ١ج ١‏ حن: 12١‏ 


(4) المقئعة: الحج / العمل والقول عند الخروج ص النهاية : أنواع الحج ج ١‏ ص 5117, 
الاستبصار: باب 17 توفير شعر الرأس واللحية ذيل ح ”و7 ج 7 ص .171١91١1١‏ 


(0) رياض المسائل: الحج / في العمرة ج /اص .5١7‏ 
(1) المختصر النافع: الحيج / في العمرة ص 19. 


2 


والأحوط أن .يكون شاة وإن أطلق في النصوص السابقة . بل هو 
المحكي'" عن إطلاق الأكثر أيضاً, بل عن ابن حمزة جعله ممّا يوجب 
الدم المطلق”". 

لكن في القواعد”" ومحكىّ النيدين !* والفحيدي!" واللسد اك ا 
تعيينه بالشاة, لا لقاعدة الاقتصار على الأقلّ لأصالة البراءة ؛ ضرورة 
بوت أقلّ منها كالجدي ونحوهءبل لدعوى الانصراف إليها . مضافاً إلى 
الاحتياط . 

عم قد يقال : باختصاص الدم بحلق جميع الرأس ‏ المنصرف من 
الأدلة السابقة ومن الفتاوى ‏ دون البعضء كما عن التهذيب التصريح 
1" وركل يوافقه محكيٌ التحرير" والمنتهى'" والدروس"". 

بل قد صرح بجوازه في القواعد''' والمنتهى'"' ومحكى النهاية 9" 


)١(‏ كما في كشف اللثاء الى د المطوع لص 
(1) الوسيلة: الحجج / الكفّارات المتعلّقة بما ذكرنا ص /17. 

(؟) قواعد الأحكام: الحج / في التقصير ج ١‏ ص .]7١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: : باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ذيل ح 49 ج ه ص .١108‏ 

)0( ) المهذّب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج ١‏ ص .١50‏ 

.08١ ص‎ ١ السرائر: الحج / السعي وأحكامه ج‎ )١( 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

(4) تحرير الأحكام: الحج / في التقصير ج ١‏ ص 018. 

(1) منتهى المطلب: الحج / في التقصير ج ٠١‏ ص 180. 

.6١0 ص‎ ١ ج‎ ٠١5 الدروس الشرعيّة: الحم / درس‎ )٠١( 

.15١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحج / في التقصير ج‎ )1١( 

)١١(‏ تقدّم المصدر قريبا. 

(؟1) الظاهر أنه استفيد من تفسيره للتقصير. انظر النهاية: الحج / باب السعي ج ١‏ ص 017. 


لز 001 


والمبسوط"" والتهذيب'" والسرائر'", بل فى الثاني منها: أنه يجزىٌ 
عن التقصير ولا دم عليه . 

بل فى كشف اللثام : «لأنّه تقصير ؛ لما عرفت من عمومه لأنواع 
الإزالةاهاة ٠‏ وو لذاجة لأكتوموو لأس[ الإسائخة وو البر امسن الدده 
فلتحمل الأخبار على حلق الكل . قال الشهيد : ولو حلق الجميع احتمل 
الإجزاء لحصو له بالشروع , وهو جيّد»!. 

وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقاً من 
مقابلة الحلق للتقصير في النصّ والفتوىء فلا يتحقق به مسمّاه. ولكن 
لادم بحلق البعض الذى لا يتحقق به مسمّى «حلق الرأس» ؛ للأصل, 
بعد ما سمعت من كون العمدة الإجماع أو الشهرة الجابرة. وهما في 
الكل دون البعض . 

بل قد يناقش فى الاثم به ؛ لذلك أيضاً بعد ظهور نصوص الدم 
المستفاد منها الاثم _في الجميع . 

بل قد يناقش في تحريمه أجمع أيضاً بعد التقصير -فضلاً عن ثبوت 
الدم فيه وإن حكي التصريح به عن الشهيد, وفاقاً لابني حمرة'" 


.187 ص‎ ١ الظاهر أنه استفيد من تفسيره للتقصير, انظر المبسوط : الحج /السعي وأحكامه بج‎ )١( 

(؟) الظاهر أنه استفيد من تفسيره للتقصير. انظر تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا 
ذيل ح 8: ج و ص .١108‏ 

(5) السرائر: الحيج / السعي واحكامه ج ١0ص .08١‏ 

(؛) كشف اللثام: الحجج / في التقصير ج 1 ص 51. 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس ٠١6‏ ج ١‏ ص 58١غ.‏ 

(1) الوسيلة: الحج / الكقارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١7/‏ 


م جواهن الكلام 51:21 


والبرّاج”"؛ لإيجابهما الكفّارة بالحلق قبل الحجّ. بل في كشف اللثام : 
«لأنّه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلاً ؛ لأنّ أُوَّله تقصيرء إل أن تلحظ 
النقةع! . 

72 التقصير ال التي فاق :ولو حلق قبل له شاة»9 مشعرً 
والفتاوى : أنه يحل له كل شيء حرم عليه بالاحرام بعد التقصيرء 
فدعوى اختصاص الاحلال بغيره منافية لذلك . 

واحتمال!»: الاستدلال لها بالصحيح المتقدّم, الذي هو في قوّة 
تخصيص الإحلال بما عداه. كما عن بعض المحدثين التصريح به.ء 
فقال : «إنّه يحل له بالتقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام إلا الحلق .وهو 
ظاهر الأصحاب»0" 

يدفعه : ما عرفته من خروج الصحيح عن محل الفرض كي" يصمح 
يها الأبعيه لال على الحكي الفيريون التتافى العمومات اليدكورة: 
ولا ظهور فى كلام الأصحاب فيما ذكره. وإِنْما ظاهره حرمة الحلق بدل 
التقصير ؛ على معنى : الإحلال به دونه كالحجٌ» لا أَنّ المراد حرمته عليه 


.570 ص‎ ١ المهدّب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته ج‎ )1١( 

(1) كشف اللثام: الحج / في التقصير ج 1 ص ”5. 

(؟) المختصر النافع : الحج / في العمرة ص 19. 

(؛) كما في رياض المسائل: الحج / في العمرة ج لاص .5١0 5١4‏ 

(0) الكتب المتوفرة غير مشتملة على ذلك. ونقله فى الرياض: (انظر الهامش السابق). 
(1) الأولى إبدالها ب«فلا» مثلاً. 1 








لوترك النتسر حكن أهل القع حمستس تسح سي ا وت بس تت لالز 


حتّى بعد الإحلال بالتقصير وإن بقي مدّة طويلة لانتظار الحجّ» بل يمكن 
القطع بعدمه .كما هو واضح , هذا . 

وقد نقدم سابقا فى افعال الحجّ: حكم من حلق راسه قبل محله 
والأصلع ؛ بالنسبة إلى وجوب إمرار الموسى على رأسه في الأوّل دون 

ولو ترك التقصير حتّى أهلّ بالحيّ سهواً صحّت متعته بلا خلاف 
أجده فيه"؛ لصحيح معاوية'" وحسنها" سأل الصادق لىةِ : «عمن 
رجل أهل بالعمرة ونسي أن للرحر حل يا ا : يستغفر 
لله » ولاشيء عليه » وتمّت عمرنه» . 

بل ظاهره عدم دم عليه أيضاً كما في القواعد» والمحكي عن 
سلار'" وابن إدريس "', وهو مقتضى الاصل . 

لكن سأل إسحاق بن عمّار أبا إبراهيم ٍِ عن : «الرجل يتمتّع 
فينسى أن يقصّر حتّى بهل بالحجّ؟ فقال: عليه دم يهريقه»", بل عن 





.60 51 كما في كشف اللثام: الحج / في التقصير ج :ص‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا ح 07 ج ه ص .١09‏ الاستبصار: باب 
77 من نسي التقصير حتّى ... ح 0 ج ؟ ص 1173. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
التقصير ح ١‏ ج ١١‏ ص .0١53‏ 

(]) الكافي: باب المتمتّع ينسى أن يقصّر ح ؟ ج ؛ ص .44١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
المصدر فى الهامش السابق). 

(8) قواعد الأحكاء : الحج / في التقصير سج ١‏ ص 47١‏ 871. 

(6) المراسم : النسيان من افعال الحج ص 4 ؟١.‏ 

(1) السرائر: الحج / السعي واحكامه ج ١‏ ص .08١0‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ الخروج إلى الصفا م 07 ج ه ص .١588‏ الاستبصار: باب > 


5 و جواهر الكلام (ج ") 
الشيخ'" وبني زهرة'" والبرّاج!" وحمزة!/ العمل به . 

ولااريب فى أنه أحوط إ' ن لم نكم اقوى ؛ لقاعدة التخصيص لني 
هي أولى من الحمل على الندب إن لم يكن المراد من نفي!* الشيء في 


الول الققا بيه 
بل ينبغي أ ا 0 ابوا اميد نن! " والإشارة!" 


وعن ابن حمزة إدراجه فيما فيه دم عطلق" اانووا/ اول اخووط إن 
لم يكن أقوى . 

ولو ترك التقصير عمداً حبّى أهل بالحي؛ بطلت متعته وصارت 
حجة مبتولة. كما عن الشيخ”''" وابني حمزة١١"'‏ وسعيد!"" والفاضل في 


د ا .اح ١س‏ ؟ اص 187, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
التقصير ح " سج ١١‏ ص 01737. 

.1817 المبسوط : الحج /السعي وأحكامه ج١ ص‎ .0١5 ص‎ ١ النهاية: الحج / باب السعي ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الحج / الفصل العاشر ص 176. 

(؟) المهذب: الحج / ما يلزم المحرم على جناياته بج ١‏ ص 570. 

(؛) الوسيلة: الحج / الكفارات المتعلقة بما ذكرنا ص .١178‏ 

(0) الأولى حذف هذه الكلمة. 

(7 و7 و4) تقدّم المصدر آئفاً. 

(8) إشارة السبق: كتاب الحج ص .١77‏ 

)٠١(‏ المبسوط: الحج / كيفيّة الإحرام. والسعي وأحكامه ج ١‏ ص 159 و4807 النهاية: 
الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص .17١‏ 

.١77 الوسيلة: الحج / أحكام الإحرام ص‎ )١١( 

.١78 الجامع للشرائع: أنواع الحجج والإحرام ص‎ )1١( 


لو كرك لصيو ست اقل بلع ممت م ل ا م ب ب 7178 


الفختلك ١‏ والارشاذ'" والتحزير"" والتذكرة© والمنتقين “اسل فى 
اللووسن ا له لشن 1 
تقول الصادق لها في خبر أبي بصير : «المتمتّع إذا طاف وسعى ء ثم 
ْبَى قبل ان يقصّرء فليس له ان يقصّرء وليس له متعة»" . 
وكين ميحد بن نان غن العلايدين الفظنيل قال لزنا نه فد عن 
رجل متمتّع طاف ثم أهل بالحجّ قبل أن يقصّر؟ قال : بطلت متعته . وهى 


ابيا 


حجة مبتولة)»2 , 


والمناقشة'" فى السند _مع وصف أوَّلهما بالصحّة في المنتهى!"- 


فما عن ابن إدريس : من بطلان الثاني ؛ لأنّه لم يتحذل من عمرته 

.14 71 مختلف الشيعة: الحج / كيفيّة الإحرام ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: الحج / في الإحرام ج ١‏ ص .5١١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الحج / في التقصير ج ١‏ ص 097. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الحج / السعي والتقصير ج 4 ص .١417‏ 

(0) منتهى المطلب: الحج / في التقصير ج ٠١‏ ص 150. 

(1) الدروس الشرعيّة: الحم / درس 87 ج ١‏ ص 577. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ٠‏ الخروج إلى الصفا ح 04 ج ه ص .١09‏ الاستبصار: باب 
7 من نسي التقصير حتى ... ح ٠“‏ ج ١‏ ص 117, وسائل الشيعة: باب 04 من ابواب 
الإحرام حة ج ١١‏ ص ١؟١١1.‏ 

(8) تهذيب الأحكام: باب لاصفة الإحرام ح ٠١4‏ ج هص .4١‏ الاستبصار: باب ٠١*”‏ 
المتمتّع يحرم بالحج ح 6 ج ١‏ ص .١70‏ وسائل الشيعة: باب 04 من ابواب الإحرام ح ؛ 
ج ٠7‏ ص ١3١غ.‏ 

() كما في مدارك الأحكام: كتاب العمرة ج 4 ص .11١‏ 

.477 ص‎ ٠١ منتهى المطلب: الحج / في التقصير ج‎ )٠١( 


/امء 


لم ل م ا ل و جواهر الكلام (ج )"١‏ 


مع الإجماع على عدم جواز إدخال الحيجٌ على العمرة قبل إتمام 
مناسكها!", والتقصير من مناسكها عندناء فهو حج منهىّ عنه فيفسد , 
خصوصا وقد نوى المتعة دون الإفراد . 

واضح الفساد بناءً على أصولنا من العمل بمثل الخبرين المزبورين , 
النذين ل وبحة 'لاسعي 1" اخساضهما مدق نوض التدول م بغ إطللاقيما 
0 ظهورهما فى عدمه . 

سن الغريب موافقةالفاضل والتهيد له على ذلك - في محكي 
التلخيص” والدروس!_مع مخالفتهما له في أصله الذي هو عدم 
العمل بأخبار الآحاد وإن صحّت . والله العالم . 

ويستحبٌ للمتمتّع بعد التقصير التشبّه بالمحرمين في ترك المخيط 
وغيره ؛ لقول الصادق َك في مرسل ابن البختري : «ينبغي للمتمتع 
بالعمرة إلى الحجٌ إذا أحل أن لا يلبس قميصاً وليتشبّه بالمحرمين»)0*. 

وكذا يستحب لأهل مكة التشبّه بالمحرمين أيّام الحج ؛ لخبر 
معاوية عنه حْقُة: «لا ينبغى لأهل مكّة أن يلبسوا القميص » وأن يتشْبّهوا 
بالمحرمين فضا عبرا قال : وقال لية : وينبغي للسلطان أن يأخذهم 


.08١-08١ ص‎ ١ السرائر: الحج / السعي وأحكامه م‎ )١( 

.58 كما في كشف اللثام: الحج / في التقصير ج 1 ص‎ )١( 

(؟) تلخيص المرام: الحج / الفصل الأوّل ص 609 .1١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة : الحج / درس 87 ج ١‏ ص 5717. 

(0) الكافي: باب المتمنّع ينسى أن يقصّر ح 8 ج 4 ص .44١‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
الخروج إلى الصفا م 01 ج ه ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب التقصير ح ١‏ 
ج15 ص 014. 


عا تلذهيف الععرة: المفراوة” ١‏ ,لسسع حم حب حت ا ع سي ع ب ع جل لص مز 
بذلك»7", والله العالم . 

(و» كيف كان, ف«لا يجب فيها طواف النساء» بخلاف 
الحفزدق الا على قل نادرافى كل مق الممشت :والمسع ندا دوقن 
تقدّم الكلام فيه مفطّااً©, 2 

«والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام» غير البعيدين 
بالمقدار المزبورء كما يلزمهم أيضاً الحجّ بأأحد قسميه . 

ولو وجبا معاً فقد قطع الأصحاب” بوجوب تأخير العمرة حيئئذ 
عن الحججّ؛ بل ظاهر غير واحد _كالعلامة الطباطبائي" وسيّد 
الرياض'_الإجماع عليه ؛ بل في كشف اللثام : الإجماع قولاً وفعلاً 
عليه'", بل عن المنتهى ذلك ايضا!". 

وقد ذكرنا سابقاً:" أن الإجماع المزبور هو العمدة في إثبات ذلك , 
ولولاه لكان للنظر فيه مجال ؛ إذ في استفادته من النصوص نظر كما في 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الزيادات في فقه الحج م ٠١7‏ ج ه ص 447. وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب التقصير م ؟ ج ١١‏ ص .01١4‏ 

(1) نقله ‏ عن الجعفي . في الدروس الشرعيّة : الحج / درس 87 ج ١‏ ص 555. 

(5) في ج ٠١‏ ص 053... 

(؛) كما في مدارك الأحكام: كتاب العمرة ج 8 ص .11١‏ 

(0) المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: القران والإفراد كالتمبّع ورقة 4 ٠١‏ (مخطوط). 

(1) رياض المسائل: حج الإفراد بج 1 ص .١١٠١‏ 

(0) كشف اللثام: الحج / في العمرة ج 1١‏ ص ؟59. 

(8) منتهى المطلب: أنواع الحج ج ٠١‏ ص .١٠١‏ 

(9) في ص .8١05‏ 


2-7 جواهر الكلام (ج 2") 





المدارك”", بل ظاهرها خلافه , والله العالم . 

(و» كيف كان , فلا خلاف”" في أن العمرة المفردة إتصمٌّ في 
جميع يام السنة, و» إن كان «أفضلها ما وقع فى رجب» فإنها فيه 
نلى الحجّ في الفضل ,كما عن الشيخ إرساله عنهمئي في المصباح”". 

وقال الصادق عَلقةٌ فى صحيح معاوية : «المعتمر يعتمر في ايّ شهور 
السنة شاء . وافضل العمرة عمرة رجب»!. 

وفي صحيحه الآخر عنه مق أيضاً : «سئل ليذ : أيّ العمرة أفضل 
عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ قال: لاء بل في رجب 
أفضل»!. 

كقول الباقر عليه في صحيح زرارة فى حديث : «وأفضل العمرة 


عمرهة رحب ا ٠‏ 


والظاهر انه يكفى في كونها رجبيّة الإهلال بها فيه وإن وقع باقي 

افعالها في شعبان : 

11 مدارك الأحكام: كتاب العمرة ج فحن‎ )١( 

(؟) نفى علم الخلاف في منتهى المطلب: أنواع الحج ج ٠١‏ ص .١07‏ 

(؟) مصباح المتهجّد: شهر رجب ص 70/. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب العمرة ح ١1‏ 
2 01 

)ع الكافي : باب الشهور التي تستحب فيها العمرة ح اج ص 1,: وسائل الشيعة: باب 7 
من أبواب العمرة ح ١7‏ بج ١4‏ ص 707. 

لوس خصر رايت دراب الجر التي لير هدايم 4 سس 5 ص 605. وسائل 

.6١0 تقدّم في ص‎ )١( 








صحّة العمرة المفردة فى جميع أَيّام السنة وأفضلها رجب ايم 


قال الصادق َل في صحيح أبي ]5 الخذاذ 0" فى حديث : الى 
كنت أخرج الليلة أو الليلتين يبقيان من رجب ء فتقول أَمّ فروة : أي أبة 
عمر كا شعاةة! مافول لها فوته إنها ينما اهدلاة «بوليس نيما 
أحللت»”", 

وقال علا أيضاً في صحيح عبدالله بن سمنانق+ :اذا ا وعليك 
من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة»!". 

بل قال ها أيضاً في خبر عيسى الفرّاء : «إذا أهلّ بالعمرة في رجب 
وأحلٌ في غيره كانت عمرته لرجب . وإذا أهلّ في غير رجب وطاف في 
رجب فعمرته أرجب»!؟. ش ش 

ولكن كتب على بن حديد إلى أبي جعفر ظُةٍ : «عن الخروج في 
شهر رمضان أفضلء أو يقيم" حتّى ينقضي الشهر ويتمّ صومه”؟ 
فكت إليه" كتابا د قرأ :بخطه سالك رخمك الله عن أي العمرة 
انيل ؟ :قمر ةشور رهاق انقدل دير مك امنا 


)١(‏ فى الوسائل : «الخرّاز». وفى الكافى روى الخبر عن معاوية بن عمّار. 

)0 الكان يات أصناف 0 3 51 رتونينا نل الفسفة اتن دمن ابوانيه العدنة 
١٠ج‏ 6١ص‏ 5053, 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: باب العمرة في شهر رمضان سح 110١‏ ج 5 ص 4505. وسائل 
الشيعة: باب ٠‏ من أبواب العمرة ح 4 ج ١4‏ ص .5١١‏ 

(:) الكافي: باب الشهور التي تستحب فيها العمرة ح ” ج 4 ص 057. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
بنرا افر ود ا قي 

(كهحوكوم7) «أقيم... واتمّ صومي... إليّ». 

(8) الكافي: باب الشهور التي تستحب فيها العمرة ح ١‏ ج غ ص 0477, وسائل الشيعة: باب 4 
من أبواب العمرة ح ؟ سج ١4‏ ص 5 .5١‏ 
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ويمكن إرادته : الفضل على الصوم في شهر رمضان » واختصاصه 
بالسائل » نحو ما في خبر الوليد بن صبيح قال للصادق عَيَةٍ : «بلغنا أن 
عمرة في شهر رمضان تعدل ححّة؟ فقال : إنماكان ذلك في امرأة 
وعدها رسولاشْوياةٌ فقال لها : اعتمري في شهر رمضان أفضل ؛ فهو 
لك حجّة»”", والله العالم . 

«(ومن أحرم بالمفردة» : في أشهر الح إودخل مكة» ولم تكن 
ستواه سن ١‏ ادن فال الجما ل 

وإن نوقش"": بأنّ مقتضى إطلاق الأدلّة خلافه . وقد يدفع: بأن 
المراد إذا كان هناك سبب يقتضى تعيّن المفردة على وجدٍ لا يكفى في 
امتثاله المتمتّع بها . 

وعلى كل حال» فمتى كان كذلك «جاز أن ينوي التمتع ويلزمه 
دم» كما صرّح به غير واحد!, بل لا أجد فيه خلافاً . 

للمعتبرة التى منها : قول الصادق عَيّةٍ في قويّ عمر بن يزيد : «من 
دخل مكة معتمراً مفرداً (للحجّ فيقضى عمرته)!*كان له ذلك» وإن أقام 
التببالالسسوا ا او الوم 

3١ 00 0‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: كتاب العمرة ج ١‏ ص 19/8. 
(؟) كما في مدارك الأحكام : كتاب العمرة ج ماص 4١1غ].‏ 
(:) كالشيخ في المبسوط : حقيقة الحج والعمرة ج ١ص‏ 0١غ.‏ وابن سعيد في الجامع 

للشرائع : أنواع الحبجم ص .١74‏ والعلامة في القواعد: الحجج / في العمرة ج ١‏ ص .410١‏ 
(0) في المصدر بدلها: للعمرة فقضى عمرته ثمّ خرج. 


لو أحرم بالعمرة المفردة ودخل مكة سسسب اع 


أشهر الحجّ»7". 

وسأله لي أيضاً يعقوب بن شعيب في الصحيح : «عن المعتمر في 
أشهر الحجّ؟ فقال : هي متعة»!". 

بل الظاهر استحباب ذلك له. خصوصاً إذا أقام إلى هلال ذي 
الحجّة ‏ ولا سيّما إذا أقام إلى التروية ؛ تنزيلاً للنصوص على ذلك : 

ففي مرسل موسى بن القاسم: «من اعتمر في أشهر الحجّ 


ذا 0 "قد 


٠. ٠ ٠. 6‏ ا - اللا ٠.‏ . م 
وعي صحيح عمر بن يزيد عن ابي عبدالله عليه : «من دخل مكة 

الناس)0. 

وفي صحيحه الآخر عنه ءْيةَ ايضا: «من اعتمر عمرة مفردة فله ان 

: الزيادات في فقه الحج ح 61 ج )6 ص 06 وسائل الشيعة‎ 1١ تهديب الأحكام : باب‎ )١( 
17 ص‎ ١ باب /ا من ابواب العمرة ح 0ج‎ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الزيادات في فقه الحجج ح ١7١‏ ج 0 ص 4757. وسائل الشيعة : 
باب /ا من ابواب العمرة ح اج غ6 اص .1١‏ 

(5) لفظ الخبر: «سأل أبا جعفر ليا في عشر من شوّال, فقال: إِنّي أريد أن أفرد عمرة هذا 
الشهر؟ فقال له: أنت مرتهن بالحج...» وجعل في الحدائق لفظ الخبر هنا مدلولاً لذاك اللفظ . 
انظر تهذيب الأحكام: باب 51 الزيادات في فقه الحج ح ١74‏ ج هص 457. ووسائل 
الشيعة : باب /ا من ابواب العمرة ح 1ج 6 ص 1 والحدائق الناضرة: الحج / في 
العمرة المفردة بع ١7‏ ص 777 و559. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 71 الزيادات في فقه الحج ح ١77‏ ج ه ص 458. الاستبصار: 
باب 0 جواز العمرة المبتولة ح ١ج‏ ؟' ص ,77١17‏ وسائل الشيعة : باب /ا من ابواب العمرة 
اح اج 4١ص‏ ١؟١5.‏ 


0 
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يخرج إلى أهله متى شاء. إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية»!". 
ولهذا الصحيح حكي عن القاضي : وجوب الحجّ على من أدرك 
التروية!", إلا أنه قول نادر. 
سوا وا وا 0 
الصادق َك في يه ابن سنان : لا بسن بالعمرة المفردة في ١:‏ 


( 
الحجّ. ثم يرجع إلى أهله»'". ٍ 
وفى خبر اليماني بعد ان ساله!*90ة : «عن رجل خرج في أشهر 
ساي مو ا 0 
. التروية بيوم: وقدكان دخل معتمرأة©. 
بل في التهذ يب : : «خرج ا" . ولعلّه الأأصحّ ؛ لصحيح 
وى يدا من أين اشترق المتميّع والمعتمر؟ 
١‏ من لامسشر» ال لاي ة في أشهر الحج ح 17ج اص 6غ ٠‏ وسائل الشيعة : 
ل 
(؟) الكافي: باب العمرة المبتولة ح ١‏ سج 4 ص 455. تهذيب الأحكام: باب 51 الزيادات في 
فقه الحج ح ١7١‏ ج ه ص 457. وسائل الشيعة: باب , من أبواب العمرة ح ١ج ١4‏ 
ص .5٠١‏ 
(4) لييق:واضحا من الخب ركون اليماتى هو الشائل: 
(0) الكافي: باب العمرة المبتولة ح ” ج 4 ص 0 . 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١77‏ جه ص 457, وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب العمرة ح؟ ج ١4‏ ص .7٠١‏ 





لو أحزة بالعفرة المفوةة ووخل فكة". مسح ست سس اي 1 


العراق والناس يروحون إلى منىء ولا باس بالعمرة في ذي الحجّة لمن 
لا يريد الحج»!". 

ومنه يعلم: أَنّهِ لا وجه لاحتمال!" الضرورة في خ روج الحسين 12 ؛ 
كبروزة كوخ الأسعدلا ليما ذكر و عكة من الفرق ممع لا عدلية يفعل 

الحسين َه . 

وقال أبو جعفر ني فى حسن نجيّة : «إذا دخل المعتمر مكة غير 
متمتع . فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف 
مقام إبراهيم نقد . فليلحق بأهله إن شاء . وقال: إنما انزلت العمرة 
المفردة والمتعة, إلا أنّ'" المتعة دخلت في الحجّ؛ ولم تدخل العمرة 

المفردة فى الحج»!". 
وإن كان قد يظهر من ذيله: عدم جواز الدخول في حجّ 

التمتع بالمفردة وإن كانت فى اشهر الحج؛ ولذا حكى عن الشيخ حمله 

على المفردة فى غير أشهر الحج”". ولعلٌ حمله على إرادة كون الأمر له 

)١(‏ الكافي: باب العمرة المبتولة ح ؟ ج 4 ص 050. تهذيب الأحكام: باب 52 الزيادات في 
فقه الحج ح ١70‏ ج ها ص 477. وسائل الشيعة: باب من أبواب العمرة ح * ج ١4‏ 
ضَن 1 ١‏ 

(1) كما في كشف اللثام: الحج / في العمرة ج 7 ص 593. 

0( في المصدر: دالا بدل رالا أن . 

(4) تهذيب الأحكام: باب 31 الزيادات في فقه الحج م ١١١‏ ج دح ص 4 الاستبصار: 
باب 51 أن من تمتع بالعمرة... ح اج 5 ص 5510. وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب 
العمرة ح هج غاص .5١ ١‏ 

(0) انظر ذيل مصدر التهذيب والاستبصار في الهامش السابق. 


فيها أولى . 1 
وقال الصادق لْيةٍ فى موثّق سماعة : «من حجّ معتمرا في شوال» 
ومن ننه أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك, وإن هو أقام إلى 
الحجّ فهو متميّع ؛ لأنَ أشهر الحجّ : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة , فمن 
اعتمر فيهنّ فأقام إلى الحجّ فهي متعة؛ ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى 
الحج فهى عمرة» . 
«وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع, 
وإِنّما هو مجاور أفرد العمرة, فإن هو أحبّ أن يتممّع في أشهر الحج 
بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتّى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز 
عسفان, فيدخل متمتّعاً بعمرة إلى الحجّ, فإن هو أحبٌ أن يفرد الحجّ 
فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها»'". 
إلى غير ذلك من النصوص, المتّجه الجمع بينها بما ذكرناه 
لا بالمحكى عن القاضى ؛ فإِنْه وإن كان يوافق قاعدة حمل المطلق على 
المقيّد في بعضها إل أنهي لمكاى تادوم يالذ كافة المطاف قح 
الجدل على الكراهة والنونيالغزاتنه المورؤوة 
كما أَنّ المتّجه : إرادة التمبّع بها بالنيّة » لا أنّها تكون قهراً وإن لم ينو, 
وإن أفاده بعض النصوص السابقة , إلا أَنّه لم نجد قائلاً به, بل الأصل 
لإو» من النصوص المزبورة وغيرها ظهر لك الوجه فيما ذكره 


1ن ل يحض اليم اباب الشرة ني أشهر الوح 0 "ا ص غ4 . وسائل الشيعة: 





افعاتب العو المثرة فى كل لشهن_ لسمص يمسي يم ع ا ين 10 11 


السنك وغير الام الولو كا 4 العدوة المقرهة فى غير" أشهر 
الحيمٌ لم يجز» التمبّع بهاء مضافاً إلى ما عرفته سابقاً من دخول عمرة 
التممّع في الحم فلا يجوز وقوعها في غير أشهره . 

(و» كذا ظهر لك أيضاً من بعضها _مضافاً إلى ما تقدّم ‏ : ما ذكره 
المصنّف وغيره”" من أنّه إلو دخل مكة متمّعاً لم يجز له الخروج 
حتى يأتى بالحج؛ لأنه مرتبط به. نعم لو خرج بحيث لا يحتاج 
إلى استئناف إحرام» بأن عاد قبل الشهر إجاز» . 

«ولو خرج» ولم يعد حتى مضى الشهر «فاستأنف عمرة تمتع 
بالأخيرة» دون الأولى ؛ فإنها تكون حينئزٍ مفردةء وإن قيل : «إِنّ فى 
افتقارها إلى طواف النساء حينئذٍ وركعتيه وجهين»!, كما تقدّه الكلاء 
في ذلك كلّه مفصّلاً, فلاحظ وتأمّل . 

«وتستحبٌ" المفردة فى كل شهر» لكلاف احدوقه لمن 
العماني: فاعتبر السنة بين العمرتين"؛ لقول الصادق نا في صحيح 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: الحج / العمرة المفردة جح ١‏ ص 007. وابن إدريس في السرائر: 
الحج / العمرة المفردة ج ١‏ ص 177. وابن سعيد في الجامع للشرائع : انواع الحم ص ,١76‏ 
والعلامة في التحرير: الحج / في العمرة ج ؟ ص .٠١5‏ 

(1) هذه الكلمة ليست في نسخة الشرائع والمسالك. 

() كالعلامة في القواعد: الحج / في العمرة ج ١‏ ص 405. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
1ح ا عن لوت ا 

(؛) مسالك الأفهام: كتاب العمرة ج ١‏ ص 199. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: ويستحبٌ. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في العمرة ج 4 ص 509. 


غم 





الحلبى : «العمرة فى كل سنة مرّة»7", وقوله وأبي جعفر هك« في صحيح 
| ررد ْ» لا يكون عمرتان فى سنة»!". 
. ولكتبدا"الندوة القاتل متحت من الفطاتق واذا ب الارة التسكنة 
عنه غير صريحة في ذلكء قال : 
زوفي قل فى تاذ | الخير مل مع الخضوضن» نعمت 
أنّها في المتمتّع خاصّة, فأمًّا غيره فله أن يعتمر في أيّ الشهور شاء وكم 
شاء من العمرة » فإن يكن ما تأوّلوه موجوداً في التوقيف عن السادة آل 
الرسولوييُةُ فمأخوذ بهء وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظنٌّ 
فذلك مردود عليهم . وارجع في ذلك كلّه إلى ما قالته الأئمّة82). 
قلت: يكفى فى وجوده استفاضة النصوص بها في الأقلّ من ذلك : 
قال الصادق اف فى صحيح معاوية : «كان على عليه نول لكل 
شهر عمرة»”". ش 


)١(‏ تهديب الأحكام : باب ١‏ الزيادات في فقه الحج ح ١67‏ اج ص 18 الامتتيضان: 
باب 4 أنه يجوز في كلّ شهر عمرة ح 7 ج اص "1١‏ وسائل الشيعة: باب ا من 
أبواب العمرة ح 7ج ١4‏ ص .5١05‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب "١8‏ الزيادات في فقه الحج ح ١08‏ ج 0 ص 450. الاستبصار: 
نابم 11514 اله يعون فى كل هر عمرة ع كات من 11 وبقائل القييةيات: "من 

(") خبر «لكنٌ» غير ظاهر في العبارة. 

(؛) نقله عنه العلامة فى المختلف. وقد تقدّم المصدر انفا. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في فقه الحج ح ١06‏ ج 0ه ص 4750. الاستبصار: 
باب ١١4‏ أنه يجوز في كلّ شهر عمرة ح ١‏ ج ١‏ ص 551. وسائل الشيعة: باب 1 من 
ابواب العمرة ح 4 ج ١4‏ ص .5١8‏ 


امتتكباك ةالعدة الفتردة فى كل شو مسمس سح بي ب سم ين 4110 


وفي صحيح ابن الحجّاج عنه له أيضاً : «في كتاب علي لي : في 
كل شهر عمرة»"". 

وفي الموثق : «سمعت أبا عبدالله كل يقول : إن عليّاً لليْةٍ كان يقول : 
في كل شهر عمرة»”"" 

وفي اخر : «كان على لْيةٍ يقول : لكل شهر عمرة»!" 

اع ل ا 
يدخل مكّة في السنة المرّة أو المرّنين والأربعة, كيف يصنع؟ قال : إذ 
دخل فليدخل مليياً. وإذا خرج فليخرج محلاً قال ديب 
فقلت : يكون أقلّ؟ قال : لكلّ عشرة أَيّام» ثمٌ قال: وحقّك لقد كان فى 
غاتى هذه المنة يبت عم قلق بول :1015 فقال كنت دمع يعد بن 
إبراهيم بالطائف , فكان كلّما دخل مكّة دخلت معه»!". 

وقال الصادق 32 أيضاً في المونّق : «السنة اثنا عشر شهراً, بعتمر 


)١(‏ الكافي: باب العمرة المبتولة مح ” ج غ ص 058. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العمرة 
١س‏ 6١1ص ,3١7‏ 

(1) الكافي: باب العمرة المبتولة ح ١‏ ج 4غ ص 055. تهذيب الأحكام: باب 51 الزيادات في 
فقه الحج ح ١0”‏ ج ص 0575., وسائل الشيعة : باب م اجات العمرة ح 5 سج ١4‏ 
ص الا 

() تهذيب الأحكام: باب 1" الزيادات في فقه الحج ح ١07‏ ج 0 ص 450. الاستبصار: 
بات 4 أنه يجوز في كلّ شهر عمرة ح اج اص 575. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب العمرة ح 70 غاص .7١/4‏ 

(؛) الكافي: باب العمرة المبتولة ح " ج 4 ص 0545. تهذيب الأحكام: باب 5١‏ الزيادات في 
فقه الحج ح ١04‏ ج 0 ص 458. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العمرة ح ” ج ١4‏ 
ص 708. 





4م جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


لكل شهر عمرة:؛ قال : فقلت له : أيكون أقلّ من ذلك؟ قال: لكل غشرة 
يام عمرة»7", 

وقد عمل بها الشيخ في التهذيب'" وابنا حمزة'" وزهرة”" 
وأبوالصلاح” والمصنّف في النافع”" والفاضل في المختلف”" والشهيد 
في الدروس'" على ما حكي عن بعضهم . 

وايّدا: بأنٌ من دخل مكّة بعد خروجه منها لم يجب عليه الإحرام 
إذا لم يكن مضى شهر . 
الشهر الا 1 , 

وقال الحلبيّان فيما حكي عنهما : «في كل شهر او في كل سنة 
مّة7". وهو يحتمل التردّد والتخيير» ولعلٌ الثاني أظهر . 





)١(‏ صدر الخبر للصادق لَه في رواية إسحاق بن عمّار. وذيله للكاظم نيه في رواية علي بن 
أبي حمزة. انظر من لا يحضره الفقيه: باب العمرة في كلّ شهر ح 79714 و5930 بج ١‏ 
ص 408 . ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العمرة ح 6و ج1١‏ ص .25١5‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب "١1‏ الزيادات في فقه الحج ذيل ح ١07‏ و608١‏ جه ص ”27 و450. 

(؟) الوسيلة: الحج / بيان العمرة ص .١97‏ 

(5) غنية النزوع: الحج / الفصل الحادي والعشرون ص 197. 

(0) الكافي في الفقه: الحج / العمرة المبتولة ص ١؟1.‏ 

(1) المختصر النافع: الحج / في العمرة ص 494. 

(/) مختلف الشيعة: الحج / في العمرة ج الا 

(6) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 88 ج ١‏ ص 733237 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحج / في العمرة ج لاص 596. 

. ص‎ 1١ ذكر هذاالتاييد في كشف اللثام: الحج / في العمرة ج‎ )٠١( 

> الكافي في الفقه: الحج / العمرة المبتولة ص ١؟1؟, غنية النزوع: الحج / الفصل الحادي‎ )1١( 
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اقل الفا نين العم عام تت ار 


بل عن الإإسكافي ١!‏ والمهدّب!" والجامع'” مافي المتن : «وأقلّه» 
أي الفصل بين العمرتين «عشرة أَيِّام» بل هو خيرة محكيّ التحريرا* 
والتذكرة" والمنتهى'" والإرشاد" والتبصرة!"؛ لما سمعته من 
الخبرين , اللذين لا يعارضهما ما في باقي النصوص من أنه «لكل شهر 
- أو في كلّ شهر _عمرة» بعد عدم دلالته على عدم ذلك في الأقلٌ» بل 
ما سمعته من سؤال الراوي عن الأقلّ كالصريح في عدم فهمه من 
العبارة المزبورة المنع عن غيره. خصوصاً بعد أن أقرّه الإمام ليد على 
ذلكء وقال : «لكل عشرة عمرة» . 

بل لعل المتّجه «إو» الموافق للضوابط في السئن القول : بأنَ المراد 
من قوله نليَةِ: «لكل عشرة عمرة» أنه لإيكره أن يأتي بعمرتين بينهما 
أقل من عشرة أَيّام4 -كما في كشف اللثام" ومحكيّ المنتهى!:- 
كراهة عبادة ؛ جمعاً بين ذلك وبين ما دلّ على استحباب العمرة على 


ه والعشرون ص ,.١111‏ 

.509 نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في العمرة ج 4 ص‎ )١( 
.5١١ ص‎ ١ (؟) المهدّب: الحبج / ضروب العمرة ج‎ 

() الجامع للشرائع : أنواع الحج ص .١78‏ 

() تحرير الأحكام: الحج / في العمرة ج ؟ ص .,٠٠١ ٠١5‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: الحج / في العمرة ج / ص 4717. 

(1) منتهى المطلب: الحج. / في العمرة ج ١‏ ص .5١١‏ 

(0) إرشاد الاذهان: الحج / العمرة المفردة ج ١‏ ص 59. 

(8) تبصرة المتعلّمين: الحج / الباب التاسع ص 7/. 

(9) كشف اللثام: الحج / في العمرة ج 7 ص 115. 

.50 5-7١١ ص‎ ١7 منتهى المطلب: الحج / في العمرة بج‎ )٠١( 








.6م لمي ل ا ا ا ل ع و |قر الكادم رض )"١‏ 


الإطلاق . 

(و4 إن كان «قيل4 كما عن صريح الحسن'" والإصباح'" 
والنافع”" وظاهر الوسيلة! وكتب الشيخ'": لإ يحرم» عدم الفصل 
ا ري ا لا تصممٌ بدونه ؛ لأنّها عبادة لا تصحٌ إلا متلقّاة من 
الشارع ‏ ولم تتلق إلآ مشروطة بالفصل به . 

«و» لكن «الأوّل أشبه» اعيو ا المذهب وقواعده, التى منها : 
التسامح في المستحبّات , وعدم صراحة نصوص الشهر والعشر في 
التحريم , بل وظهورهاء خصوصاً بعد ما سمعته في الشهر والعشر . 

بل إليه يرجع ماعن الجمل'"والناصريّات"والسرائر'" والمراسم* 


0 والتلخيص''" واللمعة'١!:‏ من جواز التوالي بين العمرتين» بل نسب" 





.509 نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / في العمرة جع ؛ ص‎ )١( 

(1) إصباح الشيعة: الحج / الفصل السادس والعشرون ص .١180‏ 

() المختصر النافع: الحج / في العمرة ص 44. 

(؟) الوسيلة: الحج / بيان العمرة ص .١97‏ 

(0) كالنهاية: الحج / العمرة المفردة ج ١ص‏ 0801. والمبسوط: حقيقة الحج والعمرة ج ١‏ 
ص .4١0‏ والخلاف: الحج / مسألة 57 ج ١‏ ص ,.11١‏ والاقتصاد: الحجج / العمرة المفردة 
ص .5٠١‏ والجمل والعقود: الحج / العمرة المبتولة ص .١607‏ 

(7) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): سيرة الحجم ج 7 ص 17-77 

.5١08- 7١7 ص‎ ١١9 الناصريّات: مسالة‎ )0( 

(8) السرائر: الحج / كيفيّة الإحرام ج ١‏ ص .05١ 014٠‏ 

(1) المراسم: مقدّمة كتاب الحج ص 4 .٠١‏ 

./ تلخيص المرام: الحج / الفصل السابع ص‎ )٠١( 

.8١ص اللمعة الدمشقيّة : خاتمة كتاب الحج‎ )١١( 

.1٠١ كما في رياض المسائل: الحج / في العمرة ج لاص‎ )٠١( 


اكز الفضل سن العمر تن يحي ا ا ا 
ال كقيرمق الهدا خرين ويل فى الناضر تاك تيع إلى اضحا نا وف 
بدعوى الإجماع عليه . 

للإطلاق المزبور الذي منه أنّها الحجّ الأصغرء بل في النبوي : 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما»١'‏ ونحوه . 

واحتمال المناقشة'" فيه : تربعد الاغماطن عن الستد: أله بالنسية 
إلى تحد بد المدة مجمل عير واضح الدلالة « فإن إطلاقه مسوق لحعاة 
الفضيلة لا لتحديد المدّة, بل بذلك يمكن الجواب عن الاطلاق الآخر 
فى الندب إليها إن وجد». 

يوفع 1 د ظاهر ‏ بمقتضى إطلاقه فى عذة اعفار الفذو 13+ 

وكذا ما دل على طلبها والحث عليها؛ حتى شبّه غيرها من العبادات 
بها وبالحج, كما لا يخفى على ذى مسحة , ولا'" ينافيه : نصوص الشهر 
والعشرء التى أقصاها عدم ترتّب الاستحباب المخصوص, أو الكراهة . 

نعم» فى صحيحي حريز وزرارة”* النهى عنهما قبل سنة. وقد 
عرفت الإجماع على خلاف ذلك من غير العماني , فليحمل على التقيّة 
من بعض العامّة . أو على إرادة عمرة التمتّع ‏ أو على إرادة مرتبة من 
)١(‏ صحيح البخاري: ج 7 ص ؟, مسئد أحمد: ج 7 ص 487., سئن النسائي: بج ة ص ؟١١‏ 

و0١1١‏ ستن البيهقي: ج غ ص 547 الموطأً: م 76ج ١‏ ص 747 صحيح مسلم: 

اح 14ج 7ص 487. سنن الترمذي: ح 9477 ج 7 ص 777. 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الحج / في العمرة ج لاص .5٠١‏ 


(؟) في بعض النسخ بدل «ولا»: «الذي». وفي بعض النسخ بدون الواو. 
() تقدما فى ص 617. 


يي م ا حي لخو القن الكلام (ج 2") 


هواتب الكراقة أو ع أ العراد: إلى لذ اعقض فى 5[ نه الا 
كما أن التراورهن الضحيم الكخ :تاك استجباب الاعتمار فى كل 
ا 0 
وإن ابيت فلا باس به بعدما عرفت من شذوذ القول به بل يمكن 
القطع بفساده ولو للسيرة والعسر والحرج ؛ ضرورة شدَّة احتياج 
الدخول إلى مكمّة والخروج منها لجملة من الناس في السنة مراراً 
متعدّدة , بل وفي الشهر الواحد . 
ومن الغريب _بعد هذا كلّه -ما وقع من بعض متأخري المتأخّرين 
0 من دعوى كون المسألة مشكلة «لعدم وضوح دليل على شيء ممّا فيها 
0 من الأقوال, فلا يترك الاحتياط فيها على حال. نعم ينبغي القطع 
بجوازها في كل شهر ء ويبقى الكلام في العشر فما دونها لضعف المستند 
فيهما . فتركها فيهما أحوط وأولى , ولا تجوز المسامحة هنا في الفتوى 
باستحبابها فيهما ؛ لوجود القول بالتحريم والمنع عنهما»'!". 
إذ هو كماترى ؛ لأنّ القول بالتحريم الناشئ من دعوى التشريع في 
العبادة , لا ينافي القول بثبوتها بادنى دليل صالح لإثبات الاستحباب 
نبي نضا عقا عوقة هن المطلفا تو غيرها , 
عأ شرن الو مدا اعبات عور اه 
م0 لفل بينها بغيره!"؛ كما إذا كانت إحداهما في ان مير 
والأخرى في أَوّل آخر. 





.417 48140 أي صحيح الحلبي المتقدّم في ص‎ )١( 
,5١١ (؟) رياض المسائل لجع اذى العمره اج لاص‎ 
الأولى : إِمّا إبدالها ب«يه» أو حذف «لا» الانفة.‎ (2 


التحلّل من العمرة المفردة بالتقصير أو الخلق سس قم 


وبالجملة : فالأقوى جواز التوالي بين العمرتين على الوجه الذي 
ذكر ناه بل لا يبعد جوازه في كل يوم وإن كان قد توهم بعض العبارات 
أن أقلّ الفصل يوم ؛ على معنى : أنّ لكلّ يوم عمرة, لكن مقتضى 
ما ذكرنا عدم الفرق بين اليوم وغيره, فتأمّل جيّداً . 
«ويتحذّل من» العمرة «المفردة بالتقصير» والحلق, بلا خلاف 
اجده”", بل ولا إشكال بعد قول الصادق كا في الصحيح : «المعتمر 
عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام 
والسعن نين العنفا والعووة لق اواقطري ذن: 

0 يجىء مر مره مبتولة! قال : يجزثه إذا 
طاف اليك 07 بين الصفا ل وحلق أن يطوف طوافاً واحداً 


و 


بالبيت , وإن شاء ان يقصّر قصّر»!". 
وغيرهما من النصوص . 
9و4 لكنّ 9الحلق أفضل» بلا خلاف أيضاً'*, بل ولا إشكال بعد 


١ والمهدّب: الحج / ضروب العمرة م‎ .4١١ ص‎ ١ انظر المبسوط : حقيقة الحجج والعمرة ج‎ )١( 
ص 7174 3170. وتحرير الأحكام:‎ ١ والسرائر: الحج / العمرة المفردة ج‎ .5١١ ص‎ 
.١١؟ الحج / في العمرة ج ؟ ص‎ 

(1) تهذديب اجام باب 31 الزيادات في فقه الحم ح ١19‏ سج 0 ص 1758. وسائل الشيعة: 

ف الكافى: باب قطع تلبية المحرم ح ١ج‏ غ؛ ص 07 وسائل الشيعة : باب ين ادا 

)ع انظر المبسوط: حقيقة الحج والعمرة ج ١١ص 2١1‏ والوسيلة: الحج يا العمرة 
ص ١50‏ -135. وقواعد الأحكام: الحج / في العمرة ج ١‏ ص 05غ. وكشف اللثام: 
الحج / في العمرة بج 1 ص 5917. 


1 


دبا البوافتر البجالين فقيل نا دتو لاله وللمقصّرين؟ 


1١ 


امي يبيب يي ل حت بعصي خوافن الكلام ع 


قول الصادق نيد في الصحيح : « ... قال رسولاشْعَيوُةُ في العمرة 


... وللمقصّرين»!". 

١‏ وحن سال ب اليل : «قلت لأبي عبدالله ليها :دخلنا بعمرة, 
فنقصّر أو نحلق؟ فقال : احلق ؛ فإن رسول اشْكية ترحّم على المحلقين 
ثلاث مرّات» وعلى المقصّرين مرّة»'" فتبيرا نذلك :إلى ما روى 
عندييية أنه قال : «اللّهمٌ اغفر للمحلقين. فقيل: يا رسو الله 
والمتكريق ١‏ :فقال#النهة اعد [لبمجحافي: فقيل يها ديول الله 
وللمقشرين ؟ فقال: اللهة اغنقر السحلقين» فتقيل :نا رسعول اله 
وللمقصّرين؟ فقال : وللمقصّرين»'". 

«(و» كيف كان, ف «إذا قصّر أو حلق'» حل له كل شيء إلا 
ليام فاذا ا بطواف النساء حل “اله النساء» بلا خلاف ده في 

لك 7 إلااما يحكى عن أبي الصلاح : فقدم طواف النساء على الحلق 
0 '', والنصوص المتقدمة في المقام وغيره حجّة عليه . 

(و» حينئذٍ ذف«هو» أي طواف النساء (واجب في 


. انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب إهلال العمرة المبتولة ح 77ج ؟ ص 807. وسائل الشيعة : 
باب لاه ابواتب الحلق و والتقصير ح ات :اص 50. 

(؟) صحيح مسلم: ح ١١١7‏ ج ١‏ ص 111 دفيطلة الحو طن 01 مجمع الزوائد: ج ٠"‏ 
ص وقال في نيل الأوطار (ج هص :)١58‏ «متفق عليه». 

(؛) في نسخة المدارك: إذا حلق أو قصّر 

(6) فى انتخة المذارك #حلة. 

(١1)انظر‏ هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

() الكافي في الفقه: الحج / العمرة المبتولة ص ؟؟1. 


معويي واف التسا اتن القس؟ المترروةة ' سسب مي عي يس 8 


المفردة'" بعد السعي» والحلق أو التقصير «على كل معتمر من 
امرأة وخصيىّ وصبىٌّ» خلافاً لما سمعته سابقاً من ظاهر العماني من 
عدم الوجوب فيها . وقد مر الكلام فيه مفصّلاً . 

وإن كان المراد من الوجوب بالنسبة إلى الصبئي : الثبوت ؛ لعدم 
كلت يعاس قمع بع من ماخر ة الما ءبواى بعد ناويا اق 
ياتي بطوافهنٌ . كما تمتنع الصبيّة والنساء عن الرجال حتى يطفن , كما 
سمعت الكلام في ذلك فيما مضى . 

(و» كذامرٌ أن «وجوب العمرة على الفور» . 

والحمد لله الذي يسّر لنا هذا القدر من مسائل الحج» وله الشكر 
على ذلك أَوَلاَ وآخراً وباطناً وظاهراً» وإلآ فمسائل الحج أجل من أن _ 


1 


تستقصى ؛ ؛ قال زرارةة في الصجح ‏ للصادق كلا : «جعلني الله فداك .إني ' 3 


أسألك في الحجّ 5556 عاماً فتفتيني! فقال: يا زرارة. بيت يحج 
قبل ادم بالفي عام تريد ان تفنى مسائله في اربعين عاما؟!»!"ا 

وكتب بيده مؤلفه العبد العاثر المقصّر القاصر محمّد حسن ابن 
المرحوم الشيخ باقر (تغْمّدهما الله برحمته) في يوم الأحد سادس 
رعش بن جع عير رميضان العدا راتكه ١‏ التيه و لفيا تين وس 
وخمسين من الهجرة النبويّة على مهاجرها وآله الطيّبين الطاهرين ألف . 





)١(‏ «فى المفردة» ليست فى نسخة المسالك. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الحج ح "١١١‏ ج؟ ص 011., وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب وجوب الحج وشرائطه ح ١١‏ ج ١١‏ ص ؟١.‏ 


1 
٠١ اخ‎ 


1 


القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود 


المبيت بمنى: 

وجوبه ووقته 

حكم من بات بغيرهأء و اناق 
القن الزااحي والسدف اتن الغبيت 
حكم ذوي الأعذار 

من يجب عليه المبيت بمنى ليلة الثالث عشر 
الرمى: 

وجوبه ومقداره 

الترتيب فيه 

وفته 

ما يحصل به الترتيب 

استحباب الإقامة بمنى أيَام التشريق 
مستحبّات الرمي 


4 


استحباب التكبير بمنى وصورته 

النفر من منى 

استحباب الصلاة فى مسجد الخيف للمقيم بمنى 
اسعاة ا اق مق 

آتاء التشريق:والاثاء المغذودات والمعلومات 
استحباب الخطبة للإمام 

جواز الانصراف بعد قضاء المناسك 

لو لجأ المجرم إلى الحرم 

كراهة منع الناس سكنى دور مكة 

كراهة رفع البناء عن الكعبة 

لقطة الحرم 

إجبار الناس على زيارة النبيَيية مع الترك 
استحباب وداع البيت ومقدماته 

استحباب التحصيب 

مستحبّات العود الى مكة 

كراهة الح على الإبل الجلالة 

استحباب العزم على العود للحاج 
استحباب إتيان بعض المواطن في مكة 
اقضاةة الطواف أو الصلاة للمقيم والمجاور 
كراهة المجاورة بمكة 
استحباب النزول بالمعرّس والصلاة به 


حرم المدينة. حدوده وأحكامه 


17 


31 


اد اد ارداق 0 ع الام في مسال الحلال والحزرار. ع 
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49 ؤزكلمى وكق لاكى حكق أكل لكل الل اكثر الث أكل لعل ككل لكل 
شابك دوره: 4 _ ل/ا؟. 108-93114٠١‏ جَ ا م2 ١-١15‏ 1-_ملاةا 
يادداشت: عربى. 
يادداشت: محقق در جلد هفدهم؛ بيست و هفتم وبيست وفتتم وجنت وهم كذاب حاضر حيدر الدباغ مىباشد. 
يادداشت: ج. > (جاب اول: /111١ق‏ - .)١307/0‏ يادداشت: ج. . 7 (جاب اول: ١47٠6‏ ق )1١88-‏ (فييا). 
يادداشت: ج. ١4‏ (جاب دوم: 5 ق. - .)١5851‏ )- يادداشت: :ج. غكو510و51(جاب اول: ١1757اى )1١89-‏ (فييا). 
يادداشت: ح. 16 (جاب اول: 386 ١‏ ). يادداشت: ج. 7" و54 (جاب اول: 90 )١‏ (فييا). 
يادداشت: ج. ١0/‏ (جاب اول: ١1178‏ ق -153831). ) يادداشت: ج. 59 (جاب اول: )١151١‏ (فيبا). 
يادداشت: - رحاب اول: ١1758‏ ق د كم ) (فييا). يادداشت: اج 771 (جاب اول: )79١‏ (فييا). 
يادداشت: كتاب حاضر شرحى بر «شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام» أثز ممخدق. حلّى است. 
يادداشت: كتابنامه. 
موضوع: : محقّق حلى. . جعفر بن حسنء. ١١٠1-ا7١‏ ق. شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام -- نقد وتفسير. 
موضوع: فقه جعفرى - - قرن لاق . 
شناسه افزوده: : دباع. ٠‏ حبيدر 
شناسه افزوده: يحفق اخلن: . جعفر بن حسن, 191-1١5‏ قى. شراء ئع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام. شرح. 
شناسه أافزوده: جامعه مدرسين حوزه علميه قم. ودر ارات 20 
ردهبندى كنكره: 111/0 105١1‏ ش 9م / 82181 ' 
ردهبندى د يويى: 1/1" 
شماره كتابشناسى ملى: ٠١19‏ الام 


شيخ الفقهاء والمحققين الشيخ محمّد حسن النجفي تت 
54 


5 

الثانية م 

٠٠‏ تسلخة [ا 

هاقلن 

لون سار 0 كاد 5 
1 - 083 - 143 - 600 - 978 15811 


الناينة الجاع الطد بيو يق الج 1 





استحباب زيارة النبينة 

استحباب زيارة فاطمة تيهنا 

استحباب زيارة أئمّة البقبع ك8 

استحباب زيارة أميرالمؤمنين افة 

استحباب زيارة الحسين الشهيد هه 

استحباب زيارة الإمام الكاظم ومن بعده من الأثمّة ك8 
اداب الزيارة 

خاتمة 

امتتخباب المجاورة بالتدينة 

فااووتفية عدن وخول القديدة وكين الاقامة 


كراهة النوم في المساجد وتأكّدها في المسجدين 


الركن الثالث فى اللواحق 
الاخضار, الفيد 
الما بَالضَدٌ والحضر 
المصدود: 
أحكام الصدّ عن الحجّ 
أحكام الصدّ عن العمرة 
هل يلزم المصدود هدي التحذل 
ما يتحقّق به الصدٌ 
حكم المحبوس بدين أو ظلما 
لو لم يتحلّل المصدود حنّى فات الحج 


م٠١‎ 


لو ظرءً المصدود انتكشاف العددً 
لى افق شه ند عد 

لو لم يندفع العدوّ إلا بالقتال 
لوظلتك الفدكيالا 

المحصر: 

معناه 

أحكام الإحصار عن الحج 
أحكام الإحصار عن العمرة 

إذا أحصر القارن 


حكم باعث الهدي تطوّعاً 


أحكام الصيد 
ماهيّة الصيد وشروطه 
أقسامه: 
ما لا يتعلق به كقارة: 
صيد البحر 
الدجاج الحبشي 
قل لتم 
قتل السباع 
حكم المتولد بين الرعنن رالاسيق 
قتل الأفعى والعقرب والفأرة 
رمي الحدأة والغراب 


امرض 


محتويات الكتاب 


قتل البرغوث 
قتل الزنبور 30 
حكم القماري والدباسي شراءً وإخراجا وقتلا 
ما يتعلق به الكقارة. وهو قسمان: 
١‏ ما لكفارته بدل على الخصوص 
قتل النعامة أو فراخها 
قتل بقرة الوحش وحماره 
قل الظبي 
قتل التعلب والارنب 
كسر بيض النعام 
كسر بيض القطا والقبج 
؟-ماليس لكفارته بدل على الخصوص 
الحمام: 
معنأه 
كفارة قتله 
كفارة قتل فرخ الحمام 
كقّارة كسر بيض الحمام 
م و 
القطا والحجل والدرّاج 
التتقان والشيت والبريوج 
العصفور والقبّرة والصعوة 
الجرادة 
القاء القملة من العمية 


0 سلتس سس عي مت بي ا | حم كر اف اكلم ان 


قتل الكثير من الجراد 0 
فل او اكير ييطى هنا ل قوير اندض ]ع 
حكم البطة والإورّة والكركي 0 
قتل الصيد المعيب 0١‏ 
جواز فذاء اذك بالأنقى وبالفكنين ١غ‏ 
الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الإخراج امع 
حكم قتل الماخض 01 
إصابة الصيد الحامل 101 
قتل المشكوك كونه صيداً 18] 
موجبات الضمان 
١-المباشرة:‏ ١غ‏ 
لوال هذا نم أكله ]3١‏ 
لو رمى صيدا ولك فين 6ع 
لو جرح ميدات زاء 50007 حاله ١/اعغع‏ 
لو رمى صيداً ولم يعلم أَثّر فيه أم لا عع 
كفّارة أبعاض الغزال 3 
اشتراك جماعة في قتل الصيد مغ 
لو ترف طبر كان الا رضن ع3 
لو شرب لبن ظبية 4١‏ 
لو رمى الصيد وهو محل فأصابه وهو محرم ع 


لو جعل في رأسه ما يقتل القمل 4غ 


محتويات الكتاب 787 +7 7+ + ن- + + < >< ز< 7< <ز < >< ز< < <ز< ز ز ز ز ز ز 2 1101010 11117111110111 0 


"_اليد: ه] 
من أحرم وعنده صيد 00 
او اسك الفيويد اومس قايعة آخر 0 
لو نقل بيض صيِدٍ عن موضعه م0 
حكم الصيد المذبوح م 
”د السبت: 0.65 
الإغلاق على حمام الحرم وله فراخح وبيض 001 
تنفير حمام الحرم 06 
لوو انناو هيدا فاصانة احوها 011 
لو أوقد جماعة ناراً فوقع فيها صيد 01 
اف ترسو يد قشل تغط ابه اخو 0١‏ 
فيما ف الاق :و اانا كيدها تعييه الدانة 0١‏ 
تلف الفرخ بإمساك أمّه 01 
إغراء المحرم كلبه بصيد 01 
لو نقّر صيداً فهلك 011 
لو أراد تخليص صيدٍ فهلك 0 
لو دل على صيدٍ فقتل 0 


صيد الحرم 
حدٌ الحرم راواه 
حرمة صيد الحرم على المحل. وعليه الفداء 0 
لو اشترك جماعة في قتل صيد الحرم 0 


مصحم سه ع بم ا ا ل ا سحت .فقو أشن الكلاة 32 
غلم جواهر الخ 


قتل الصيد الذي يوم الحرم 0 
كراهة الاصطياد بين البريد والحرم 0 
لورويط هيدا فدخل الخزء ؛0 
لو رمى من الحلّ صيداً في الحرم. أو بالعكس ١6ه‏ 
لو كان بعض الصيد في الحرم 0037 
لو كان الصيد على فرع شجرة في الحل 01 
من دخل بصيد إلى الحرم 00 
صيد حمام الحرم في الحل 03 
من نتف ريشة من حمام الحرم 07 
من أخرج صيداً من الحرم 031 
رمي الصيد عبر الحره 038 
ذبح المحلّ صيداً في الحرم. أو أدخل الحرم 034 
عدم ملك المحلّ للصيد في الحرم 00 
في التوابع 
ما يلزم المحرم لو صاد في الحرم “لان 
تكوّر الجناية من المحرم على الصيد م0 
ضما 3 العبين يتدله غهذا ومهرا ويفظلا 01 
شراء المحلّ بيض النعام من المحرم 013 
عدم دخول الصيد في ملك المحرم بأسبابه 2 
لو اضطرٌ إلى الأكل وكان معه صيد وميتة 21004 


فداء الصيد المملوك أو غير المملوك 11 


من عجز عن شاة الكفارة 


باقى المحظورات 
١-كقّارة‏ الاستمتاع بالنساء 0 
يه 
الاستمناء 
لو جامع المحلّ أمته المحرمة 
لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة 
لو جامع المحرم قبل إكمال طواف النساء 
العقد لمحرم على امرأة ثمّ واقعها 
الجماع في إحرام العمرة 
لو نظر إلى امرأة فأمنى 
صن المرأة 
تقبيل المرأة 
الامناء عن ملاعبة 
لو استمع على من يجامع فأمنى 
لو حجّ تطوّعاً فأفسده ثم أحصر 
"١‏ -كفارة استعمال الطيب 
حكم خلوق الكعبة والفواكه... 
"_كفارة القلم 
كفارة المفتي بجواز التقليم 


4160 


177 


ككلم 


: -كفارة لبس المخيط 
6_كفارة حلق الشعر 
كفارة نتف الابط 

كفارة التظليل 

كار مقطية ال اسن 
1-كفارة الجدال 

حكم كفارة الفسوق 
-كفارة قلع شجر الحرم 
لزوم إعادة الشجرة المقطوعة 
حكم قلع | شية 

حكم من قلع ضرسه 
حكم الأدهان غير الطيّبة 


خاتمة 
اجتماع اضيات مشيلقة الكناة 
تكرير السبب الواحد للكفارة 
كقّارة أكل أو لبس المحرم ما يحرم عليه 
موارد سقوط الكقارة عن الناسي والجاهل والمجنون 


كتاب العمرة 


صورتها 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 


غرف 


غى, 
0 


شرائط وجوبها 

موارد وجوبها 

أفعالها 

أقشسامها: 

١‏ -عمرة التمتّع وأحكامها 

اا عمرة الأفراد وا حكانها 

لو أحرم بالعمرة المفردة ثمّ نوى التمبّع 
خروج المتمتّع من مكّة قبل الإتيان بالحج 
استحباب العمرة المفردة في كل شهر 
أقل الفصل بين العمرتين 

اعفان يمن الغسر :«المقردة 
وجوب طواف النساء في المفردة 


0 
ليفكٌ 


##اسرولو اميه" 22 أ 
٠‏ 2200 ا لد ة 0 


”اام 





الحمد لله ربّ العالمين: وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين . 
وإذ قد فرغ من الوضوء شرع بي البحث عن الغسل» فقال: 


«وأمًا الغسل » 

فهو بالصَم في الأصل اسم مصدرء ثم نقل في العرف الشرعي -على 
الأقوى فيه وني نظائره- إلى أفعال خاصّة تقف علها إن شاء الله » للصحيح 
منها ء أو للأعمّ منها ومن الفاسد فساداً لا ينتنى الاسم عرفاً بانتفائه » من 
غير فرق .بين الشرائط والأجزاء ,أو مع اختصاص الفساد من جهة الأول 
خاضة » وقد فرغنا من تحرير ذلك كله في غير هذا المقام . 

وكيف كان لا ففيه الواجب وال مندوب » فالواجب سنّة أغسال: 
غسل الجنابة ؛ والحيض , والاستحاضة التي تشقب الكرسف » 
والنفاس », ومس الأموات من الناس قبل 55-6 وبعد بردهم ع 
وغسل الأموات بلا خلاف أجده ني شيء منها سوى غسل المسّ » فعن 
المرتضى ( القول باستحبابه » وستعرف بيه أت إن شاء الله» وإن 


١ج قاله في المصباح وشرح الرسالة كما نقله عنه اللصنف ف المعتبر: الطهارة / غسل مس الميت‎ )١( 


ملسم جه 





ا 
الما إن لمات 
م و ىلا0 

للِسَقوصم ام 
حتقى وواقتليى 
الشم حيلى الدباغ 


]21 شخرلد 


لك ف . 
1 2 > مره 
ا 
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ل |محقّق حلى ] / تأليف محمّد حسن النجفي. 


ار ل ل م /1غ6اق. -770اش. 
اج 52, حت 1و كه ة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة. 57؟17). 
0 717 لاغ ةماو 
ا فيا 9 - 027 - 470 - 964 - 978 5811[ 
ج 52.(جاب دوم: ١877‏ ق - ١١591‏ ش). 
كتابنامه: 
: ديعا ؛ جعفر بن حسن؛ 5637 11 قفد جاع الاملام في ساكل الجلال والحرام َك 
نقد و تفسير. ؟-فقه جعفرى قرن /اق. الف. محقّق حلى. ٠‏ جعفر بن حسن؛ 171-٠037‏ ق. شرا.يع 
: الإسلام فى مسائل الحلال والحرام, شرح. دباغ. حيدر. مصحّح. ج. جامعة مدرّسين حوزةٌ علمية 
قم. دفتر انتشارات اسلامى. د. #واوجاع امع توب اقم والحرام؛ شرح. 
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شيخ الفقهاء والمحقّقين الشيخ محمّد حسن النجفي 0 
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العاننة الججاعة العدر تفن بق العف فد 








الطيّبين الغرٌ الميامين 


«كتاب الجهاد » 


من الجّهد بالفتح لغدً: التعب والمشقّة'", أو منه بالضيّ كذلك أيضاً: 
الوسع والطامي, 
لمش كين او الناعين علن وععة خصو كار 
شعائر!“الايمان!". 
)010( القاموس المحيط: ب ١‏ ص 007 (جهد). المحكم (لابن سديكة): اج ص ١6037‏ (جهد). 
)0 الصحاح: ج 5 ص ٠غ‏ (جهد). 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج ؟' ص ". 


(0) غاية المراد: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 419 .47١‏ كنز العرفان: الجهاد / المقدمة 


1 


ج١5‏ 
؟. 


جواهر الكلام ١ج‏ 2") 


وهو وإن كان شاملاً للكافرين والباغين» لكن فيه: أنه غير مانع ؛ 
لأنّ إعزاز الدين أعمّ من كونه بالجهاد المخصوص . 

إلا أن الأمر في أمثال هذه التعاريف_التي لا يراد منها إلا التميبز في 
العدلة بها > كما تسمفه ان قاع الاق نظا ثريها. 

وعلى كل حالء فهو ذروة سَنام الاسلاه'", ورابع أركان 
الأيها و"اء:وياب:فن آبوات الحتة م وافضل الأشنياء ,يعد الفرائض 
سا د محمَّديياة!* التي قد جعل الله عرّها بسنابك خيلها ومراكز 
زاتمي 

وفوق كل"" بر بِرّ [حتّى يقتل في سبيل اللّه]', فإذا قتل في سبيل 


)١ )‏ الكافي: ا 5 اه دعائم الإسلام ج6١‏ ب ص 88 وتان العيس ويناب ا 





من أبواب مقدّمة العبادات م 7ج ١‏ ص .١14‏ 

(1) الكافي: الإيمان والكفر / باب صفة الإيمان ح ١‏ ج ؟ ص .٠0‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من 
ابواب جهاد النفس ح١١‏ ج6١‏ ص 1815. 

(؟) نهج البلاغة: الخطبة /ا١‏ ص 14, الكافي: الجهاد / باب فضل الجهاد ح 7 ج60 ص غ, 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح ١١‏ ج ١6‏ ص .١4‏ 

(؛) الكافي: الجهاد / باب فضل الجهاد ح 0 ج 0 ص ؟. تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 014 
فضل الجهاد وفروضه ١‏ ج7 ص .١2١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح 4 
6 صن 1 

(0) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 04 فضل الجهاد وفروضه سم 0 ج7 ص .١5١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب جهاد العدو .م١5‏ بج ١٠١6‏ ص .١17‏ 

(1) ثواب الأعمال: باب ثواب الجهاد في سبي ل الله م "١‏ ص 50؟. تهذيب الأحكام: باب 04 فضل 
الجهاد وفروضه ع8 ج 7 ص ,١١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب جهاد العدوح ١ج‏ 6٠١ص .٠١‏ 

(0) في بعض المصادر بعدها إضافة: ذي. 

(8) الإضافة من المصادر الحديئيّة. وفي بعضها: حتى يقتل الرجل... 


فضل الجهاد 
الله فليس فوقه بِد7". 

والخير كله فى السيف واتحت ظل التسي فق وول قي الناين إل" 
الفسقعو و السيواقتم ففذا ينا" لتقتو اننا 2 

وللجنة باب يقال له: باب المجاهدين يمضون إليه ؛ فإذا هو مفتوح 
وهم متقلدون سيوفهم!*. 

ومن غزا غزوة في سبيل الله فما أصابه قطرة من السماء أو صداع إل 
كانت لشيادة يوه الشارة افا 

وإِنّ الملائكة تصلي على المتقلّد بسيفه في سبيل الله حتّى يضعه'". 

ومع طدور اجداى ميل السختر الله امنا كنا فيل بلك مين 





)١(‏ الخصال: باب الواحد م 7١‏ ص 4. تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 04 فضل الجهاد 
وفروضه سمغ ج1 ص ,.١77‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب جهاد العدو ج١1‏ ج6١‏ ص١١.‏ 

(1) المقلاد: المفتاح. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 511 (قلد). 

(؟) الكافي: الجهاد / باب فضل الجهاد ح ١‏ ج 0 ص '. أمالي الصدوق: المجلس الخامس 
والثمانون ح ١١‏ ص 477. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١٠١‏ ص 1. 

(؛) ثواب الأعمال: باب ثواب الجهاد في سبيل الله م ١‏ ص 550. تهذيب الأحكام: الجهاد / 
باب 04 فضل الجهاد وفروضه م 8 ج 1١‏ ص *١٠,ء‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب جهاد 
العدو ح ؟ ج ١٠6‏ ص .٠١‏ 

(0) الكافي: الجهاد / باب فضل الجهاد ح 8 ج 0 ص 8,. تهذيب الاحكام: الجهاد / باب 04 
فضل الجهاد وفروضه سم ١‏ ج 5 ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب جهاد العدو 
وان ون 1 

(1) كنز العمّال: بح ٠١17417‏ سجغ ص 5178. 

(/) المصئّف (لابن أبي شيبة): م ١08‏ ب 4 ص 0480. مجمع الزوائد: ع ١‏ ص ,5١9 15١5‏ 
الجامع الصغير: م 87848 ج ١‏ ص 7106. كنز العمّال: م ٠١190‏ بج 5 ص .58١‏ 


إلى غير ذلك ممّا ورد فيه . 

افا الى قوله تهالل ران امد تفرد نالمش متي عالى قو له 
تعالى: فاستبشر وا ببيعكم "١6...‏ إلى 00000 تعالى: «لا يستوى 
القاعدون ...6" إلى آخره... وغير ذلك . 

ولكن لا ريب في أن الأصلىّ منه: قتال الكقّار ابتداءً على الإسلام : 
وهو الذي نزل فيه: «اكتب عليكم القتال وهو كره لكم»'". ويلحق به: 
قتال من دهم المسلمين منهم , وإن كان هو مع ذلك _دفاعاًء وقتال 

1 الباغين ابتداءً فضلاً عن دفاعهم على الرجوع إلى الحقّ. 

0 وأمّا دفع من يريد قتل نفس محترمة أو أخذ مال أو سبي حريم 
فليس من الجهاد المصطلح , بل هو من الدفاع ؛ ولذا ذكروه فيكتاب 
الحدود. 

(و» تمام ١‏ النظر في 4 الجهاد يكون في 9« اركان اربعة 4: 


(١):شورة‏ التوبة: الاية: 1١١‏ 
ف سورة البقرة: الاية 511١‏ 


« الأول » 


«إمن يجب عليه »4 
الجهاد بالمعنى الأول ل( وهو فرض على كل مكلف حر ذكر غير 


هم 4 ولا معذور: 

فلا يجب على الصبيٌ ولا على المجئون 4 ونحوهما ممّن هو 
عسات باتغلاق احد فيه كنا عم الندية العو اف فيد اويل 
وباقي الشرائط بل الإجماع بقسميه عليه'", مضافاً إلى خبر رفع 
القلم'" وغيره ممّا دل على اعتبار البلوغ والعقل في التكليف . 








.١15 غنية النزوع: الجهاد / المقدّمة ص‎ )١( 
."" نقل اللإجماع في منتهى المطلب: الجهاد /فيمن يجب عليه ج4١ ص‎ )1( 
ص ؛. وابن البرّاج في‎ ١ وممّن قال بذلك: الشيخ في النهاية: باب فرض الجهاد ج‎ 

المهذّب: الجهاد / المقدّمة بع ١‏ ص 544 وابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / المقدّمة 
ص 57237. والعلامة في التذكرة: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص ١١‏ و15٠,.‏ والشهيد في 
الدروس: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 59. 

(؟) صحيح البخاري: ج لاص 04. سنن أبي داود: ح 44١714140١‏ ج 4 ص ,15١ ١410‏ 
سئن ابن ماجة: ح 2٠١4١‏ ج ١‏ ص 1088. مسند أحمد: ج 1 ص ٠٠١‏ و18١1‏ و110. سنن 
الدارمي: جع ١‏ ص .١7١‏ سئن النسائي: جع 1 ص 1018, سئن البيهقي: ج ١‏ ص 87. 


ببسم يه نط الكلاء رم 06 


« ولا على المملوك اللهبزلة كلاف اده فييا” ٠‏ بل و فى المنتهى: 
«الحرّيّة شرط ء فلا يجب على العبد إجماعاً ؛ لأنّ النبين ويا ييه ى ن يبايع 
الحر على الاسلام والجهاد . والعبد على الإسلام دون الجهاد ؛ ولأنه 
عبادة يتعلّق بها قطع مسافة . فلا تجب على العبد»'". 

وزاد في محكىّ المختلف: «قوله تعالى: (ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج)!؛ لأن 
العبد لايملك)'". 
وإن نوقش ب«أنّ عدم الملكيّة لايستلزم عدم الوجدان, فقد يجد 
له وإن لم يكن ام يبقى على 
عموم الأدلّة ؛ ولذا جعل الأصحاب الحرّيّة شرطأً غير اشتراط السلامة 
3 فين الققر) 
«ولو صم ما ذكره من التلازم لأغنى اشتراط السلامة من الفقر عن 
شتراط الح يّة» . 
سوس ب ا 555 


)١(‏ هذه الجملة مون سح لتر والمسالك متآخَّرةً عن جملة «ولا على الشيخ الهمّ» 
الآتية في ص ١60‏ 

(1) كما في غنية النزوع: (وقد تقدّم المصدر انفاً). ورياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه 
4 ص .٠١‏ 

(5) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص ؟59. 

(غ) سورة التوبة: الآية .5١‏ 

(0) قال: «لنا: اله معسر فيسقط عنه فرض الجهاد» انظر مختلف الشيعة: الجهاد / الفصل الأَوّل 
ج اص 581-787 


جواهرالكلام (ج") 


لم يذكره المصئّف في فصل مستقل » وممن نص على وجويه هنا من القدماء 
الشيخان(" والقاضي 7( وام ا وسار وأبوالصلاح *) وابنا 
بل في الغنية (") الإجماع عليه . 

وأمّا الخمسة فلا إشكال في وجوبا . ويدلَ علها -مضافاً إلى الكتاب 
ف 5 | ال و 1 5 على بعض الوعوو !1 الإجماع مل 017 





قا قاع وتشهر يه كتلامة فق الس نيت قال اذى وقد اطق :يمظن تابنا مد 
اميت » , جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ): نواقض الطهارة ج؟ ص5" . 

)١(‏ المفيد ني المقنعة: الطهارة/ الاغسال المفترضات ص»ه , والطوسي في المبسوط: 
الطهارة / ذكر الأغسال ج١‏ ص ٠‏ » والنهاية: الطهارة / تغسيل الأموات ص ه", والخلاف: 
الطهارة / مسألة ١98‏ ج١‏ ص37-777 . ْ 

(0) المهذب: الطهارة / في الغسل ج١‏ ص١7‏ . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص487 . 

(5) المراسم: الطهارة / الطهارة الكبرى ص١4‏ . 

(5) الكاني في الفقه: الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص75١1-/17؟1‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص١١١‏ . 

(0) الجامع للشرائع : باب الطهارة ص؟” . 

(8) كاجلسي في بجحار الأنوار: باب ١‏ من ابواب الاغسال ذيل حه ج١8‏ صه . 

(9) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص487 . 

)أي قوله تعالى: « وإن كنتم جنباً فاطهروا » سورة المائدة: الآية 5 . 

)١1١(‏ اي قوله تعالى: « فاعتزلوا النساء في امجيض ولا تقر بوهن حتى يطهرن » على قراءة التشديد» 
كما سيأ ذلك مفصّلاً في باب الحيض. سورة البقرة: الآية ؟ 77 . 

)1١(‏ ممن قال بذلك: المفيد في المقنعة: الطهارة / الاغسال المفترضات ص١٠‏ » والشيخ في 
المبسوط: الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص ٠٠‏ » وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / سيان الطهارة 
الكبرى ص ؛ ه » والعلامة في النهاية: الطهارة / في الغسل ج١‏ ص18 . 


عدو اوحوين الخواةعان الشلوك. تسم يتس بي يي ا اا 
هو رأي جماعة في الجملة , أو مطلقاً ‏ فلا تلازم : بع الهم اودارا 
الحرّيّة ايضأ»١".‏ 

وإن كان قد يجاب: بِأنّ اتّفاق حصول البذل لا ينافي اشتراط 
ليحرب النظى الم جةان: كما ل انه بالسسية إلى اشع د الباق 
من الفقر مع إمكان اتفاق البذل . والقول بالملكيّة ‏ مع الاثفاق على 
حدر التمه عله غير مجنم واعهمال الاذو من المولى كاعتفال 
البذل لا يحقق الوجوب المطلق . 

ومن ذلك ينقدح: إمكان الاستدلال بالآية بوجه آخر عليه وعلى 
نحوه من فاقدي الشرائط ؛ لصدق «الضعف» ولو بسبب عدم القدرة 
علج نت واكانوإق امك حضو ل الا فد ارمق المولى :: 

ووالفدونا عدن الماع بيخ الفمره المتفظى لاتدراج 
العبد فيه ء وإن حكى عن الاسكافى عدم اشتراط الحرّيّة"" مشعراً 
بوجوبه على الف ْ 

العموة. 

الذي قد عرفت حاله, مع أنه معارض بما دل! على عدم قدرته 
ووجوب الطاعة وعدم إمكان التصرف منه بنفسه . 

وللمرسل: «إِنّ رجلاً جاء إلى أميرالمؤمنين كه ليبايعه فقال: يا 





(1) ينظر الهامش بعد الاتي. 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / الفصل الأوّل ج ؛ ص 587. 
(1) كقوله تعالى: «عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» سورة النحل: الآية 760 


01١ اخ‎ 





1 


)32 جواهر الكلام (ج‎ ١ 


عملت شين ءا سيط نيوك ارا تعفد هلك أن أدهئ للك يلاتن وو انضيياة 
بقلبي , وأجاهد معك بيديء فقال يكةِ: أحرّ أنت أم عنذ؟ فقا ل سين 
صفق بده فبابعه»!'. 
احدنة أو إذن الفرك» او عموء الحاحة.متوغيز ذلك 

فالتحقيق حينئذ: عدم وجوبه على العبد بجميع أقسامه, إلا 
المبّض منه إذا كان قد تهايا مع مولاه؛ فإنٌ العمومات حينئذٍ شاملة له 
غي نوبته . 

والإجماع المحكي إِنّما هو على عدم وجوبه على العبد , لاعلى أن 
الحرّيّة شرط -وإن توهم!"-_نحو ماتسمعه فى الذكورة . 

وفرق واضح بينهما ؛ ضرورة اقتضاء اشتراطها عدم وجوبه على 
فاقدها ولو جزءً يسيراً بل وإن ارتفع عنه سائر الموانع من حيث 
الرقَيّة ؛ بأن كان مأذوناً من المولى فى الجهاد وفى”" بذل المال ؛ إذ ليبس 
لازم الرقيّة مانعاً عن الوجوب كي يتّجه الوجوب مع ارتفاعه, بل لأنّ 
الحرّيّة من حيث هي كذلك شرط , والفرض عدمها . 
ولأفو عن ذلك قينق العمو حيكز سبالم : 


)١(‏ رواه العلامة نقلاً عن ابن الجنيد. انظر مختلف الشيعة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ؛ 
ص 587, ووسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب جهاد العدو م 7ج ١6‏ ص 77؟. 

(؟) كما في رياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص ١١‏ 17. 

(5) تحتمل بعض النسخ الضرب على «في». 


عدم وجوب الجهاد على المرأة 


١17 





اللّهمّ إلا أن بمنع من حيث التغرير بجزء الواعي ندا ذلك 
بظاهر اشتراط الأصحاب الحرّيّة . وإن فرّعوا عليه عدم الوجوب 
على العبد ؛ فإنّ ذلك لا يقتضي إرادة خصوص المملوك بتمامه منها!". 
فتأمّل تجئن أ : 

ولا على المرأة 4 بلاخلاف أيضاً". بل الإجماع بقسميه 
عليه”'", مضافا: إلى ضعفها عن ذلك , وقول اميرالمؤٌمنين نيه فى خبر 
الأصبغ: «كتب الله الجهاد على الرجال والنساء, فجهاد الرجل أن يبذل 
ماله ونفسه حتّى يقتل في سبيل الله , وجهاد المرأة أن تصبر على ماترى 
من أذى زوجها ...6. ولو باعتبار: أن التفصيل في معنى الجهاد بينهما 
قاطع للشركة . 

بل في المنتهى: «الخنثى المشكل لايجب عليها الجهاد»”!". و 
كذلك إن تمّ الإجماع على اشتراط الذكورة , أو غيره من الأدلّة ولو 
لاسي ملستسي 


)0 ) الأولى ل عو اين 

(؟) كما في غنية النزوع: الجهاد / المقدّمة ص 154, ورياض المسائل: الجهاد / من يجب 
عليه ج 4 ص .٠١‏ 

(؟) نقل الإجماع في منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص ."١‏ 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 058 

وابن حمزة فى الوسيلة: الجهاد / المقدّمة ص 149. وأبو المجد في إشارة السبق: كتاب 
الجهاد ص والكؤنةبى التسررير العياد #زمق بع عليةج ا 11 

(؛) الكافي: الجهاد / باب جهاد الرجل والمرأة ح ١‏ ج 0 ص 4. وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١١6‏ ص ”1. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص .١"١‏ 


الي ل ل ا مم ا جواهر الكلام (ج ") 


روهط للنطان 0 التجمام سق ضويرعيوية عدلى الميرا: 
1 لايقتضى نفيه عنها بعد فرض عدم العلم بكونها امراة. مع عموم قوله 
6 تعالى: «كتب عليكم القتال»!". 

اللَّهمَ إلا أن يقال: بعدم اندراجها في ضمير خطاب المذكرين , فتبقى 
حينئذ على أصالة عدم الوجوب كما هو الظاهر _لعدم عموم يشملها ؛ 
ولعلّ ذلك هو العمدة, وإلا فلا إجماع صريح في المنتهى على اعتبار 
الذكورة وإن حك ,"١‏ قال: 

والذكووةشوط في وحوت الجمهافء قدلا محبي دان الغير: 
احماعا اومن السعدل مدل الطاهر د اراوقة على عسده وجو 
على اه 

ثم قال: «الخنثى المشكل لايجب عليه الجهاد ؛ لآ الذكورة شرط 
الوجوب . ومع الشكٌ في الشرط يحصل الشكٌ في المشروط .ء مع أن 
الأصل العدم)!؟. 1 

نعم . عن الغنية نفى الخلاف فيه وفى غيره من الشرائط!, مؤيّدا: 
بظاهر الاشتراط في غيازاك ال أمهاتب على وجدٍ لا يقدح فيه تفريع 
الخاص الذي هوغير مقتض لإرادة خصوص الخاصٌ منه . 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .5١‏ 
(؟) رياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج 40ص .١,373٠‏ 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص ١؟.‏ 


(غ) المصدر السابق. 
(0) غنية النزوع: الجهاد / المقدّمة ص .١199‏ 


« ولا على الشيخ الهم 4 العاجز عنه ؛ للآصل . وظاهر الآية”" 
المعتضد عدم الخلات البحكي!" والمحضل " 
مانا : إلى قاعدة: نفى الحرج المقتضية كاده الحوق 


و 


المريض ونحوه به. كما صرّح به غير واحد”*, إلا او يي 


مرضا لا بمنعه منه . 


١6 





نعم , لو فرض قوّة الهمّ عليه وجب عليه وإن كبر سنه , كما وقع من 
عمّار بن ياسر في صفين!* ومسلم بن عوسجة في كربلاء!" 

و4 كيف كان. فلا خلاف بين المسلمين فى وجوبه فى 
الجملة": بل هو كالضروري". خصوصاً بعد الأمر 508 قات 
العزيز في ايات كثيرة: 

كقوله تعالى: «ياأيّها النب جاهد الكقّار والمنافقين»'", وقوله 


.5١ سورة التوية: الاية‎ )١( 

.٠١ رياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص‎ )١( 

(*) انظر النهاية: باب فرض الجهاد ج ؟ ص ؛. والمهدّب: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص ١97‏ 
و544. والسرائر: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص ”,. والوسيلة: الجهاد / المقدّمة ص .١59‏ 
والدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج احن 13 

(؛) كالعلامة في التحرير: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص ,15١‏ والشهيد الأوّل في الدروس: 
(انظره في الهامش السابق). والشهيدالثاني في الروضة: الجهاد / المقدّمة ج '١‏ ص .58١‏ 

ا الاتععات لوطي اددع اصن ١11‏ د دون انود لق أ العديد ا ا عن 

.١١ بحارالاثوار: ج44 ص‎ .50١ مناقب الابيطالب: ج” ص‎ .,٠١ الإر شاد (للمفيد): ص ؟‎ )0١ 

(0) كما في تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب عليه ج 9 ص /. 

(8) انظر الجامع للشرائع: الجهاد / المقدّمة ص 1717. 

(9) سورة التوبة: الآية 7/ا. 





لا 


َي تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله»1", وقوله تعالى: «فإذا لقيتم الذين 

كقروااققترييه الزاقاب !لوفو له اهيا الها الذيين امدوا يدوا 
حذركم فانفروا ثبات»0 وقوله نعالى: «فليقاتل في مدل اللي 
وقوله تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا»!, وقوله تعالى: 
«حردض المؤمنين على القتال»”"... إلى غير ذلك . 

نعم لإفرضه على الكفاية» بلاخلاف أجده فيه بيننا”'' بل ولا بين 
غير نا بل كاد يكون من الضروري فضلاً عن كونه مجمعا عليه!". 

مضافاً: إلى المعلوم من سيرة النبيَييةٌ وأصحابه , وقوله تعالى: 
ولافبهوى التافدوق من المسو هنين غير اولى الغسري و البح اهدون 
في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 
على القاعدين درجة وكلاً وعدالله الحسنى»'*", وقاعدة الحرج . 





.519 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(1) سورة محمّد: الآية 6. 

(00) سورة النساء: الاي الا 

18 شورة التساءة الاية 3/1 

(0) سورة التوبة: الآية 0. 

(1) سورة الأنفال: الآية 10. 

(0) كما في غنية النزوع: الجهاد / المقدّمة ص ,2٠١ ١19‏ ورياض المسائل: الجهاد / من 
يجب عليه ج 4 ص 1. 

(8) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 01" الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 509 ,51١‏ الحاوي 
الكبير: ج ١4‏ ص ؟١5١.‏ حلية العلماء: بج لاص 150, تفسير القرطبي: ج ؟' ص 58. 

(9) كما في المبسوط: فرض الجهاد ج ١‏ ص 0850. و منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب 
عليه ج ١4‏ ص .١0‏ وكنز العرفان: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 37140 .58١‏ 

.50 سورة النساء: الآية‎ )٠١( 


وجوب الجهاد على الكفاية ١/‏ 





لاما يحكى عن سعيد بن المسيّب فأوجبه على الأعيان 3 ؛ لظاهر 
ذو لدعم و وار هقانا ويقال ونا عدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل 
الله»7") نمّ قال: : ررالا تنفروا يعذبكم عدن اليماً» ”ا والنبوى: «من مات 
ولم بعز ولم بحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق»7*) 

وفيه: ماقيل من أن «الآية منسوخة بظاهر قوله تعالى : (وما كان 
المؤمنون لينفروا كافّة فلولا نفر من كل فرقة ...)”* إلى آخره» . 

«أو أنّها في خصوص غزاة تبوك التي استنفرهم النبيَكية فيها. 5 
فتخلّف فيها كعب بن مالك وأصحابه » فهجرهم النبيَّكيةُ حتّى تاب الله 
عليه 1 

«أو أ نّ المراد من الاية الوجوب ابتداءً ؛ فإنٌ الواجب الكفائي عندنا 
واجب على الجميع وإن كان بسقط بفعل من يقوم به منهم ؛ ولذا يعاقب 
الجميع بتركه»' , 

قال امير المؤ منين ىا في المروي عنه في دعائم الإسلام: «والجهاد 
فرض على جميع المسلمين ؛ لقول الله (عرّوجل): (كتب عليكم القتال) 


)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 3709 751١‏ الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص ,.١13‏ حلية 
العلماء: ج لاص 1516. 

(؟) سورة التوبة: الاية ١غ.‏ 

(؟) سورة التوبة: الاية 59. 

(؛) سنن النسائي: ج 7 ص 8 المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 7/4 سنن أبي داود: ح ١0١7‏ 
١‏ ص 012. كنز العمّال: ح 008 ٠‏ ج ا ص 599, سنن البيهقي: ج 1 ص 48. التاريخ 
الكبير (للبخاري): ح 5١4٠‏ ب 5 ص .١19١‏ 

(0) سورة التوبة: الاية ؟؟١.‏ 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص .١7-١1١‏ 


فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمين وسع سائرهم التخلف عنه ما لم 
يحتج الذين يلون الجهاد إلى المدد, فإن احتاجوا لزم الجميع أن يمدوهم 
حتّى يكتفواء قال الله (عرّوجل): (وماكان المؤمنون لينفروا كافة)» وإن 
دهم أمر يحتاج فيه إلى جماعتهم نفر وا كلهم . قال الله (عرّوجل): (انفروا 
خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله)”". 

ما النبوي: فهو _مع أَنّ راويه أبو هريرة المعلوم كذبه ‏ محتمل: 
شريا من النددية أرروجرب القزم اللص عمق احكاء ايها نمه اد 





غير ذلك . 
وما يحكى'اعن بعض العامّة": من أنه كان واجبأ على الصحابة ثم 
نسخ!', ممّا هو معلوم البطلان» بل يمكن دعوى الضرورة على خلافه . 
م إن الكفاية بحسب الحاجة ؛ بكثرة المشركين وقلّتهم وضعفهم 
وقواتهم . 
وعن الشيخ ‏ والفاضل" والشهيدين'!" والكركي*: «أنّ أقل ما 
أبواب جهاد العدو ح 77 سج ١١‏ ص .١5‏ 
(") معطوف على قوله: «ما يحكى» فى الصفحة السابقة س .١‏ 
(©) انظر كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآية الأولى من النوع الأَوّل ج ١‏ ص 587. 
(؟) تفسير القرطبي: ذيل الاية 1١7‏ من سورة البقرة ج ”اص 58. 
(0) المبسوط: فرض الجهاد ج ١ص‏ 056 . 
(1) قواعد الأحكام: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص /ا47. تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب 
(/) اللمعةالدمشقيّة :الجهاد /المقدّمة ص 87, مسالك الأفهام: الجهاد /من يجب جهاده ج "ص 3١‏ 7. 


اشتراط وجوب الجهاد بوجود الامام أو من نصبه ١‏ 





يفعل الجهاد في السنة مرّة», بل عن الأخير: دعوى الإجماع عليه, ١‏ 
ج١1"‏ 


وهو الحجة إن تم . 3 

لا ما قيل من قوله تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم...»" الآية 
«#اعضار تعلق وحويس عل الالسلاع : كيين كلما بهد القبرظط م 
ولا يتكر بعد ذلك بقيّة العام ؛ لعدم إفادة الأمر المطلق التكرار»”"؛ إذ 
هو_-كماترى فيه نظر من وجوه . 

وعلى كل حال فلا خلاف بيننا'"_بل الإجماع بقسميه عليه!» - 

في أنه إنَما يجب على الوجه المزبور بشرط وجود الإمام» وبسط 
يده (أو من نصبه للجهاد» ولو بتعميم ولايته له ولغيره في قطر من 
الأقطار, بل أصل مشروعيّته مشروط بذلك فضلاً عن وجوبه: 

ففي خبر بشير الدمّان عن أبي عبدالله ك3 قال: «قلت له: إِنّي رأيت 
في المناء أي قلت لك: إِنّ القتال مع اي اررض اه 
حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزيرء فقلت لي: هو كذلك. فقال 


.6 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: الجهاد / المقدّمة ج ؟' ص .58١‏ 

(؟) كما في غنية النزوع: الجهاد / المقدّمة ص .١99‏ ورياض المسائل: الجهاد / من يجب 
عليه بج 4 ص .١7‏ 

(:) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص .١5‏ 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 014١‏ 0175. 

وابن إدريس في السرائر: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص ”2 وابو المجد في إشارة السبق: كتاب 
الجهاد ص 57 .١‏ وابن حمزة فى الوسيلة: الجهاد / المقدّمة ص .١14‏ والعلامة في الإرشاد: 
الجهاد / من يجب عليه ج ١ص‏ 7218 





أبو عبدالله ليةٍ: هو كذلك, هو كذلك»07. 
وفى خبر عبدالله بن المغيرة: «قال محمّد بن عبدالله للرضا نيه وأنا 
أسمع: حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه8غ نه قال له بعضهم: إِنّ في 
بلادنا موضع رباط يقال له: قزوين », وعدوًا يقال له: الديلم؛ فهل من 
جهاد أو هل من رباط؟ فقال: عليكم بهذا البيت فحجّوه, فأعاد عليه 
الحديث فقال: عليكم بهذا البيت فحجّوه, أما يرضى أحدكم أن يكون 
في بيته ينفق على عياله من طَؤْله ينتظر أمرنا؟! فإن أدركه كان كمن 
شهد مع رسول اشْيَييةُ بدراً. وإن مات منتظراً لأمرنا كان كمن كان مع 
قائمنا (صلوات الله عليه) هكذا في فسطاطه وجمع بين السبّابتين, 
ولا أقول هكذا وجمع بين السبّابة والوسطى ؛ فإنّ هذه أطول من هذه, 

1 فقال أبو الحسن 8 : صدق)!"., 

0 وفي موق سماعة عنه اق" أيضاً قال: «لقي عبّاد البصري علىيّ 
ابن الحسين ليةٍ في طريق مكّة , فقال له: ياعلىّ بن الحسين, تركت 
الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحجّ ولينته؟! إن الله (عرّوجل) يقول: (إِنْ 





)١(‏ الكافي: الجهاد / باب الجهاد الواجب مع من يكون ح ” سج ه ص 5" تهذيب الأحكام: 
الجهاد / باب 08 من يجب معه الجهاد ح ١‏ ج 7 ص 158, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب جهاد العدو م ١ج ١6‏ ص 60. 

(1) الكافي: الجهاد / باب الجهاد الواجب مع من يكون ح ؟ ج ه ص 29" وسائل الشيعة: باب 
١7‏ من بات جياه المدوع هج 6٠١ص‏ 17. 

(5) السياق بعطي أن الخبر عن الرضا طبه ٠‏ وفي المصدر عن الصادق عَيهِ .وروي في 
الاحتجاج مرسلاً. 


الطهارة / في الفسل وأقسامهة سس _ سب سبي 
ومنقولاً '" , والأخبار "'' التي كادت تكون متواترة » بل هي كذلك في 
كثير منها » بل لعل وجوبها يعد من الضروريّات في غير غسل الاستحاضة . 

ويظهر من امن أنه لا واجب غيرها » وهو كذلك على الأصحّ , خلافاً 
عار لزانت "ا ززاد ين من تمعد دراه صلاة الكسوف وقد 
انكسف القرص كله » وستعرف ضعفه فها يأتي » كضعف غيره7؟) من 
إيجاب غسل من سعى إلى مصلوب عامداً بعد ثلاثة أيَام وغيره» كما يظهر 
لك ذلك كله إن شاء الله في الأغسال الندوية . 

#اوبيان ذلك * أي الأغسال الواجبة #إ في خمسة فصول * بترك 
ذكر فصل مستقل لغسل مس الميّت . 


. نقل في: التنقيح الرائع: الطهارة / موجب الجنابة ج١ ص15‎ )١( 

(1) سيأتٍ نقل الأخبار على وجوب كل غسل في بابه . 

(") المراسم: الطهارة / الطهارة الكبرى ص 4١‏ . 

(:) كأبي الصلاح في الكافي في الفقه: الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص ه1١‏ . 


اشتراط نط للسسسس ‏ ساب بحب (!]! 


سبل لله فيقعلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن 

ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو 

الفوز العظيم)!"» . 

«فقال له على بن الحسين (صلوات الله عليهما): أتمّ الآية. فقال: 

بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشرالموٌ منين)». 

ا بن الحسين (صلوات الله عليهما): :ادا رايينا هؤلاء 

الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج»”"". 

العلل" والخصال!, قال: «قال أميرالمؤمنين نهذِ: لا يخرج المسلم 

(عرّوجل). فإنّه إن مات فى ذلك المكان كان مُعينا لعدوّنا فى حبس 

حقنا والاشاطة”" بدمائناء وميتته ميتة جاهليّة»". 

.١١١ سورة التوبة: الاية‎ )١( 

66 الكافي: الجهاد / باب الجهاد الواجب مع من يكون مح ١اج‏ 1 الاحتجاج: 
احتجاج علي بن الحسين للا ص 35١6‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب جهاد العدو ح 
اه 06 ص١‏ غ. 

١‏ علل الشرائع: باب لي ا ص غ1 غ. 

(؛) الخصال: أبواب المائة فما فوقه سح ٠١‏ ص 150. 

(0) سقطت هذه الكلمة من نسخة العلل. 

(7) أشاط بدمه: عوّضه للقتل. الصحام: ج اص ١١59‏ (شيط). 

(/0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح 134 060 ص 1غ. 
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وخبر الحسن بن علي بن شعبة المروي عن تحف العقول!9, عن 
الرضاية في كتابه إلى المأمون: «... والجهاد واجب مع إمام عادل : 
ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد, ولايحلَ قتل أحد 
1 7 من الكقّار في دار التقيّة إل قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك . 
ولا أكل اهوال الناسى هخ الما لني وغيرهم , والتقيّة في دار التقيّة 
واجبة , ولا حنْث على من حلف تقيّة يدفع بها ظلماً عن نفسه . 0" 
وخبر محمّد بن عبدالله السمندري: «قلت ان عبدالله لقْة: إنى 
أكون بالباب ‏ يعني باب" الأبواب -فينادون: السلاح : فأخرج معهم؟ 
فقال: أرأيتك إن خرجت فأسرت رجلاً فأعطيته الأمان وجعلت له 
درك ]| لمهت ما تجدلة ينول أن لمشت كيق ا كاق شين افيه ؟ قال 
لا واللّه جعلت فداك! ماكان يفون لي , قال: فلا تخرج ‏ نم قال لي: أما إن 
هذا ك السيفن» 21 
وخبر الحسن بن العبّاس بن الجريش" عن أببي جعفر الثاني عَجّه 
في حديث طويل في يبان «إنا أنزلناه» قال: «ولا أعلم في هذا الزمان 
جهاداً إلا الحم والعمرة والجوار»'". 


لاعفا النعرنه حرايدت الرضا اقلا ارون قن جاع ورهن اا 

(1) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب جهاد العدو ح ٠١‏ ج ١١6‏ ص 4195. 

(5) اشير في هامش المعتمدة إلى أن في نسخة إضافة «من» بعدها. 

(؛) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 08 من يجب معه الجهاد ح ” ج 7 ص 150. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب جهاد العدو ح لاج ١٠6‏ ص 18. 

(0) في الكافي ضبطها ب«الحريش». 

)١ )‏ الكافي: كتاب الحجّة / باب في شأن إِنا أنزلناه ح لاج ١‏ ص .1680١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب جهاد العدو ح 4 ج ١١6‏ ص 17. 


اشتراط وجوب الجهاد بوجود الإمام أو من نصبه م" 





لاط ع رون وي يا 
عبدالملك . مالي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل 
بلادك؟ قال: قلت: واين؟ قال: جدّة وعبّادان والمصيصة وقزوين, 
فقلت: انتظاراً لأمركم والاقنداء بكم . فقال: إي والله! لوكان خيراً 
ماسبقونا إليه , قال: قلت له: كان'" يقولون: ليس بيننا وبين جعفر خلاف 
إلا أنه لايرى الجهاد , فقال: أنا لا أراه؟! بلى والله إِنّى لأراه, ولكن أكره 
أن أدع علمي إلى جهلهم»!". : 

إلى غير ذلك من النصوص التي مقتضاها -كصريح الفتاوى -: عدم 
مشروعيّة الجهاد مع الجائر وغيره. 

بل فى المسالك”" وغيرها!: عدم الاكتفاء بنائب الغيبة » فلا يجوز 
لاقوله ويل :فى ألرها قناقن غلم الخلاف ليه ناكا انعد افر 
المنتهى وصريح الغنية -إلآ من أحمد في الأوّل قال: «وظاهرهما 
الإجماع»'“. مضافا: إلى ما سمعته من النصوص المعتبرة وجود الإمام . 

لكن إن تم الإجماع المزبور فذاك, وإلا أمكن المناقشة فيه: بعموم 
ولاية الفقيه فى زمن الغيبة الشاملة لذلك -المعتضدة: بعموم أدلة 


)١(‏ في المصدر بدلها: فإنّ الزيديّة. 

)0 الكافي: الجهاد / باب من يجب عليه الجهاد م ١‏ سج ه ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب ؟١‏ 
من ابواب جهاد العدو م ١‏ ج ١١6‏ ص .]١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج 7 ص 4. 

(4) كجامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه ج “اص ١/ا5.‏ والروضة البهيّة: الجهاد / المقدمة 
اج “اص .,38١‏ 

(0) رياض المسائل: الحج / من يجب عليه ج / ص .١5 - ١١‏ 
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الجهاد . فترجح على غيرها . 0 

لإو» كيف كان. ف9 سلا يتعيّن إلا ان يعيّنه الإمام»4 على شخص 
خاصٌ أو أشخاص كذلك «لاقتضاء المصلحة4 في الخصوصيّة «او 
لقصور القائمين عن؟ القيام به أو «الدفع إلا بالاجتماع» فيعيّن 
الإمام علد من يتم به القيام بذلك, وإ وجب كفايةً أيضاً كأصله «او 
يعيّنه على نفسه بنذر وشبهه» كالعهد واليمين والإجارة أو غير ذلك 
مما يكون سبباً للتعيين المخرج له عن الكفائيّة , ومنه: إذا التقى الزحفان 
وتقابل الفئتان, قال الله تعالى: «إذا لقيتم فئة فائبتوا»'" و«إذا لقيتم 
الذين كفروا زحفاً فلا تولّوهم الأدبار»!"', هذا . 

وقد أطنب فى المسالك”" فى بيان قصور العبارة ؛ من حيث عطف 
قولف رأى لتصور» على المستثنى أو على قوله: «مصلحة»!*, ولكن 
لافائدة مهمّة بعد وضوح المراد . والله العالم . 

وقد تجب المحاربة على وجه الدفع» من دون وجود 
الإمام عليه ولامنصوبه 9 كان يكون» بين قوم يغشاهم عدو يُخْشى منه 
على بيضة الإسلام» أو يريد الاستيلاء على بلادهم 1 أمترظي وأخذ 
مالهم؛ أو يكون «بين أهل الحرب» فضلاً عن غيرهم (ويغشاهم 


(1)سورة الأشال: الاي 10 

0 )سورة الأشان؟ الاي بو 

(5) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج اص .١١-٠١‏ 

(؛) في المصدر جعل العدل للعطف على المستثنى «لاقتضاء المصلحة». 


عدم اشتراط الدفاع بوجود الامام أو من نصبه مح ا ا 7 78 


عدوٌ يخشى منه على نفسه , فيساعدهم دفعاً عن نفسه» . 

قال طلحة بن زيد: «سألت أباعبدالله لليةِ: عن رجل دخل أرض 
الحرب بأمان, فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون؟ قال: على 
المسيلم ان يمنع عن نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله, وأمّا أن 
يقاتل على حكم الجور ودينهم”" فلا يحل له ذلك»!". 

«ولايكون» ذلك ونحوه إجهاداً بالمعنى الأخصٌ الذي يعتبر 
فيه الشرائط المزبورة» بل في المسالك: «أشار المصئّف بذلك إلى عدم 
جريان حكم الفرارء والغنيمة . وشهادة المقتول فيه على وجه لا يغسّل 
ولا يكفن»"". 

بل فى الدروس: نسبته إلى ظاهر الأصحاب كال يعد ان ذكر 
الذقا ترصن اضوع الجائر وعن الق ء«وظاهر ل أضحاات عا 
تسمية ذلك كلّه جهاداً؛ بل دفاع , وتظهر الفائدة في: حكم الشهادة, 
والفرارء وقسمة الغنيمة ... وشبهها»!. 

قلت: قد يقال بجريان الأحكام المزبورة عليه إذا كان مع إمام 
عادل ميد أو منصوبه وإن كان هو دفاعاً أيضاً لكنّه مع ذلك هو جهاد, 
كما وقع لرسول اشْعَيةُ لما دهمه المشركون إلى المدينة . 


)10( فى المصدر بدلها: وتستدهم. 

(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 08 من يجب معه الجهاد ح 6 ب ١‏ ص .١150‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب جهاد العدو م ”سج ١6‏ ص .5١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج 7 ص ١١-١١‏ (بتصرّف). 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة جع "١‏ ص .57١‏ 


7 
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وإطلاق المصئّف وغيره'" نفي الجهاد عنه إِنْما هو مع عدم وجود 
الامام العادل مذ ولامنصوبه ‏ فهو حيئئزٍ ليس إلا دفاعاً مستفاداً من 
النصوص المزبورة وغيرهاء بل هو كالضروري . 

بل ظاهر غير واحد: كون الدفاع عن بيضة الإسلام مع هجوم العدوٌ 
- ولو فى زمن الغيبة من الجهاد”"؛ لإطلاق الأدلّة؛ واختصاص 
اللواقى بالجيناة اننداء لدعا إلى الاساكة رمن دوق إنام شاذل لقة أر 
مسي ا ب 5 
حضور الإمام ولا منصوبه ولا إذنهما فى زمان بسط اليد , والأصل بقاوٌه 
على حاله . 1 

واحتمال: عدم كونه جهاداً حتّى في ذلك الوقت . 

مخالف لإطلاق الأدلة , وإن كان قد يظهر من خبر يونس_الأآتي في 


7 المرا عل كاذ كن الهوادهو العا 0ه محمول على ازاذة كتوق 


ذلك الأكمل من أفراده, وإلا فالجهاد أعمّ كما يشعر به تقسيمهم إِيّاه إلى 
الابتداء وإليه . 


بل قد تقدم في كتاب الطهارة!؟: تصريح جماعة بكون المقتول 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 428. والسبزواري في الكفاية: 
الجهاد / في وجوبه ج ١‏ ص 519. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص .٠١‏ منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب 
عليه ج ١4‏ ص 18. 

() في ص 11-10. 

(غ) في ج غ ص .١151-١50‏ 


”/ 





فيه شهيدأ كالمقتول بين يدي الإماممية . فلا يغسّل ولايكفّن, 
بل حكاه بعضهم عن الغنية'" والاشارة'" والمعتبر'" والذكرى! 
والدروس”" وجامع المقاصد'" والروضة”" والروضن'" وعديو هاا 
وان نفأه اكبوون كنا عين : العنت ا و مسو والنهاية!"") 
والمراسه”؟" والبج ات 02 وَالو: !05 والعتيد ين والجامع"" 


)١(‏ يفهم المطلب بالتلفيق بين عبارتين. انظر غنية النزوع: الصلاة / الفصل الثامن عشر 
ص ٠١7‏ والجهاد / المقدّمة ص .١199‏ 

() يفهم المطلب بالتلفيق بين عبارتين, انظر إشارة السبق: الطهارة / غسل الميّت ص 75,. 
والجهاد ص ؟57١.‏ 

(*) المعتبر: الطهارة / لواحق أحكام الأموات ج ١‏ ص .5١١‏ 

(غ) ذكرى الشيعة: الطهارة / التغسيل للميّت ج ١‏ ص .5"١‏ 

(6) الدروس الشرعيّة: الطهارة / درس ٠١‏ ج ١١‏ ص .٠١80‏ 

(1) جامع المقاصد: الطهارة / غسل الميّت ج ١‏ ص .,5١10‏ 

(/) الروضة البهيّة: الطهارة / غسل الأموات ج اص .١5‏ 

(8) روض الجنان: الطهارة / أحكام الأموات ص 159. 

(9) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة / في الموت ص 0. ومفاتيح الشرائع: كتا 
الحسبة / مفتاس 77١‏ ج ١‏ ص .١711‏ 

.84 المقنعة: الطهارة / تلقين المحتضرين ص‎ )٠١( 

(١1١)المبسوط:‏ الجنائز / التحنيط والتكفين ج ١‏ ص 501-/500. 

(١1)النهاية:‏ الطهارة / تغسيل الأموات ج ١‏ ص 107. 

.10 المراسم: الطهارة / تغسيل الميّت ص‎ )١6( 

.١11 ص‎ ١ السرائر: الطهارة / غسل الأموات ج‎ )١4( 

.17 الوسيلة: الصلاة / أحكام الموت ص‎ )١6( 

(11) المهدّب: الطهارة / ما يغسّل من موتى الناس ج ١‏ ص 00. 

(10) الجامع للشرائع: الطهارة / أحكام الأموات ص 11. 


والقواعد”" والتحرير”" والمنتهى'" والمسالك”!“. بل ريما نسب" إلى 
الأصحاب . بل هو ظاهر المصنّف في أحكام الأموات5. 

وقد تقدّم الكلام في ذلك هناك. فلاحظ وتأمّل, وتسمع -إن شاء 
الله بعض الكلام في ذلك ايضا . 

«وكذا» يجب الدفاع على كل من خشي على نفسه مطلقاً » أو 
ماله» أو عرضه أو نفس مؤمنة أومال محترم أو عرض كذلك «إذا 
غلب "4 ظنّ «السلامة4 كما اشبعنا الكلام فيه فيكتاب الحدود . 

فلاحظ ؛ كي تعرف الفرق بين النفس والمال: بالنسبة إلى اعتبار 
غلبة الظنّ بالسلامة في الثاني دون الأوّلء بل وبالنسبة إلى وجوب 
الدفع عنه مع حصول الغلبة المزبورة وعدمه وإِنّما أقصاه الجواز كما هو 
الأقوى . هذا . 





وقد صرح غير واحد هنا: بالإثم والضمان لو قصد معاونة الجائر. 
بل في الرياض نفي الإشكال عنه, قال: «وهل يأئم ويضمن لو جاهد 
بغير قصد؟ قيل: نعم , وهو أحوط إن لم نقل بأنّه أظهر . وهل يشترط في 


.557” ص‎ ١ قواعد الأحكام: الطهارة / غسل الأموات ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الطهارة / تغسيل الميّت ج ١‏ ص .١١8‏ 

(*) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الأموات ج لاص ١15‏ و184. 
(؛) مسالك الأفهام: الطهارة / أحكام الأموات ج ١‏ ص .4١‏ 

(0) كما في ذخيرة المعاد: الطهارة / غسل الأموات ص .1١‏ 

(1) شرائع الإسلام: الطهارة / أحكام الأموات ج ١‏ ص /5. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: غلبت. 





وجوب الدفاع وشرطه 


العدوّ المزاحم كونه كافراًكما عن الشيخ أم لاكما عن الأكثر»1". 

ونحو ذلك في المسالك, قال فيها في تفسير قوله: «ولا يكون 
جهاداً»'"_: د عليه قصد المدافعة , فلا يكفي قتالهم بدونه وإن * 
تصن جياه لأ التعل الرائعد الرائع على وجوه ماةة نا كو 1 
بالنيّةء فلو ترك القصد كان مأثوماً ضامناً لمايحترم مسن النفوس 
الامو 0: 

«وهل يشترط في العدوٌ الهاجم كونه كافراً, أم يجوز دفعه وإن كان 
مسلماً؟ قيل بالأوّل, وبه صرّح الشيخ في النهاية ؛ لتحريم قتل المسلم : 
وظاهر الأكثر عدم الاشتراط ؛ لأنّه مدافعة عن نفسه , والمسلم يجوز 
دفعه كذلك» . 

وأشان النصتت قو لده ( ولايكون جيهادا) إلى أن حك الشهيد.فن 
عدم تغسيله وتكفينه لا يلحق المقتول هنا. وكذا حكم الجهاد من 
تحريم الفرار وقسمة الغنيمة , نعم هو بمنزلة الشهيد في الأجرء وإطلاق 
الأخبار بكونه شهيداً' ينل على ذلك»!*. 

قلت: لكن قد يناقش: _مضافاً إلى ما أشرنا إليه سابقاً في إطلاق 
الضمان في الرياض في الأوّل فضلاً عن الثاني وهو الجهاد مع عدم 


3 


.١16- ١4 رياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص‎ )١( 

(1) بل فى تفسير قوله: «ويغشاهم عدو يخشى منه...». 

2( وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب جهاد العدو ح هو8وة ١ج‏ 6١ص .1252-1١١١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج 7اص .١5-١١‏ 


التعدب ذا كان النالئن كاقر ا حيكا أو مالم حك لو افد فعيهه عدا 
مقلو عور الكانو وهال مظلنا والذالة لكام لف...واللخرمة بيسن بيت 
معاونة الجائر وتقوية سلطانه لا تنافي عدم ضمان الحربي , فضلاً عمّن 

بل ينبغي الجزم بعدم الضمان في الجهاد مع الجائر ‏ بقصد إعلاء 
كلمة الإسلام وتقوية أمره_وإن حرم .كما دلّت عليه النصوص السابقة . 
قال أبو عميرة!' السلمى: «سأل رجل أبا عبدالله ل فقال: إِنْى كنت أكثر 
الغزو وأبعد في'" الأجر وأطيل في الغيبة. فحجر ذلك علي فقالوا. 
لاغزوإلا مع إمام عادل, فماترى أصلحك اشك», 0 

لافقا او ضيذان اكاك يشفت احم لك اجحسلك و واشت ان 
الحضى لك الخضاك اللوافقا لكيل حمل تفال إن اس عسو النايى على 
نياتهم يوم القيامة» . 

«قال: فكأنّه اشتهى أن يلخّص له قال: فلخّص لى أصلحك الله , 
كال هات فال جز قرو افوافقف 4 لمكم كرد فينبغي قتالهم 
قبل ان ادعوهم؟» . 

«فقال: إن كان غزوا وقوتلوا وقاتلوا فإنك تجزى" بذلك. وإن 


)١(‏ في المصدر: أبو عمرة. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: طلب. 

(؟) التلخيص: التبيين والشرح. الصحاح: ج “اص ٠١500‏ (لخص). 
(؛) في المصدر: فواقعت. 

(0) في الكافي والوسائل: «تجترئ». وفي التهذيب: «تجتزئ». 


» الأول‎ ٠ 
و الجنابة*‎ 
وهي في اللغة 210 كا قيل () اللقوج وشرعا ما يوعييه لبعد عن أحكام‎ 
الطاهرين من الإنزال أو الجماع الموجب للغسل » ولعلّ الأقوى ثبوت النقل‎ 
. الشرعى فها للحالة المترتّبة على السببين المتقدمين‎ 
في‎  : و» ينحصر «االنظر»ني البحث فها في أمورثلاثة‎ «« 


السبب » والحكم , والغسل *. 


عا أمَا سبب الجناية * 
عا فأمران لا ثالث لما : «« الإنزال إذا علم أن الخارج منيّ * 
بلا خلاف أجده فيه( , بل حكى الإجماع عليه جماعة©) حكايةٌ تقرب 


() لسان العرب: ج١‏ ص717؟ مادة (جنب). 

(؟) كما في التنقيح الرائع: الطهارة / موجب الجنابة ج1١‏ ص11 . 

(6) ممّن قال بذلك : الشييخ في المبسوط :. الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص2؟ » وسلار في المراسم: 
الطهارة / غسل الجنابة ص 4١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة 
ص78 , والعلامة في النهاية: الطهارة / علة الجنابة ج١‏ ص58 . 

(8) منهم: اللصنف في المعتبز: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص177 » والسيد في مدارك 


سسسيههه 


وجوب الدفاع وشرطه 


كانوا أقواماً لم يغزوا ولم يقاتلوا فلا يسعك قتالهم حتى تدعوهم». 

«قال الرجل: فدعوتهم فأجابني مجيب وأقرٌ بالإسلام فى قلبه 
وكان في الإسلام, فجير عليه في الحكم والتوكك رمم كما 
واعتدي عليه , فكيف بالمخرج وأنا دعوته؟» . 

«فقال: إِنُكما مأجوران على ما كان من ذلك . وهو معك يحوطك 
من وراء حرمتك ويمنع قبلتك ويدفع عن كتابك ويحقن دمك . خير 
من أن يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ويسفك دمك 
ويحرق كتابك»7". 

ويحكك انتريد مهان المعتره تسا وعدال كيدا مبععةه مين 
المسالك . 


بض 





نعم , قد يمنع الضمان فيه أيضا مع تحقّق اسم الدفاع في الواقع وإن 
لم يكن قاصدأ له ولا للجهاد مع الجائر ؛ للأصل وغيره . 

بل قد يقال: بصدقه أيضاً ‏ خصوصاً مع قصده ‏ وإن كان هو ممّن 
تبع الجائر للجهاد معه وكان آثماً. لكنّ ذلك لا ينافي خطاب الدفاع بعد 
تحقّق موضوعه, الذي يتبعه ماهو حكم له من عدم الضمان وغيره. 
ذامل كيدا . 

وكيف كان , فقد تلخّص مما ذكرنا: أَنّ الجهاد على أقسام: 
)١(‏ الكافي: الجهاد / باب الغزو مع الناس إذا... ح ١ج‏ وص "١‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / 


باب 08 من يجب معه الجهاد ح 4 ج صن :16. وسائل الكنيعة: باب:© امن أبوات جهاذ 


0 


#ال ,مس ري م ل حا 1 | 1 الكلام (ج 2") 


اخدها ءا ذيكرن اغدا من الفسلميق الدهاء إلى الأسلا م وعدا هو 
المشروط لحرو العربور رادي وجوه كانت 

والثاني: أ أن يدهم المسلمين عدوّ من الكفار يخشى منه على 
البيضة , أو يريد الاستيلاء على بلادهم وأمترظم سوه وأخذ أموالهم ' 


وذ راحب على الندزا بر العيةو والدك :و الاش ببالسلم 5001 


والأعمى والأعرج . .. وغيرهم إن ن احتيج إليهم ٠‏ ولا يتوقف على حضور 
الأناء وله انيد وله سن بين تصدوومن السطلمين وازل يجيه عن 
من علم بالحال النهوض إذا لم يعلم قدرة المقصودين على المقاومة, 
ويتأكّد الوجوب على الأقربين فالأقربين 
الثالث: أن يكون بين المشركين ا 
عدوّء ويخشى المسلم على نفسه فيدفع عن نفسه بحسب الإمكان, 
وهذا غير مشروط بالشروط السابقة أيضاً . 
(و» كيف كان, فلا خلاف نقلاً' وتحصيلاً" في أنه «يسقط 
فقن الجهاد »الس الأزل:«ماعدان ارسفة السمي» والزهية 
كالمقعد _والمرض المانع من الركوب والعدو, والفقر الذي يعجر 


ب 


أوواها و و شيا نم 


)١(‏ كما في غنية النزوع: الجهاد / المقدّمة ص 114. ورياض المسائل: الجهاد / من يجب 

)١(‏ ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / من يجب عليه ج ١١ص‏ 0 وابن حمزهة 
في الوسيلة: الجهاد / المقدّمة ص .١14‏ والجامع للشرائع: الجهاد / المقدّمة ص 77؟, 
والعلامة في القواعد: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص /47. 


الأعذار التى يسقط معها فرض الجهاد 
معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه. و4 إن كان «#يختلف 
ذلك بحسب الأحوال» بل الاجماع بقسميه عليه'", وهو الحجّة ‏ بعد: 

قاعدة : نفى الحرج . 

وقولة كان لسى على الفعناء و تعن الترضى لقن التية 
لا يجدون ماينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من 
سبيل والله غفور رحيم»”" 

وقوله تعالى: «ليس على الأعمى حرج ولاعلى الأعرج حرج»” 

وتوا كنال ونوولاعلى الذين إذاها أو كل السيسلهم قلت الآ جد 
سبيت تولوا وأعيدهم تقيضن من الدسم حزنا ألا تجدوا 
ما ينفقون»!* 

بل وقوله تعالى: «لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون»!"... وغير ذلك . 

نعم , يتحقق العمى: بذهاب البصر من التي عن ٠‏ فيسقط حينئذ 
عنه الجهاد وان وجد 00 


وض 





ا الاجما 00000 في البعض الآخر. انظر منتهى 
7 الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص 3575 55. 
وانظر في المحصّل: الهامش السابق. 
(1) سورة التوبة: الآية .4١‏ 
70 شورة الغوز: الاي 11 
(8):سورة التوينة: الاية 47. 
(0) سورة النساء: الاية 50. 
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41 ات ل ا ا رت تت متت يي جواهر الكلام (جج "'2") 


أمَا الأعور: فالجهاد واجب عليه ؛ لإمكانه منه , فيبقى على عموم 
الأدلة: 

بل في المسالك: «وكذا الأعشى وغيره»٠"‏ مما لا يصدق عليه 
ل 

والزمانة: بالإقعاد ونحوه, واعلّه المراد بالعرج الذي يسقط معه 
الجهاد , بخلاف اليسير منه الذي يمكنه الركوب والمشى معه وإن تعذّر 
عليه شدّة العَدُوء فإنّه واجب عليه ؛ لعموم الأدلة . 

وكذا المرض اليسير نحو وجع الضرس ونحوه مما يتمكّن معه 
تن الحياق زل قن سععة عافن الستن نين أعيقدار كنوه الها فين 
الركوب والعَدو. 

بل في المسالك: «أي المانع من مجموعهما... فإنّ الراكب قد 
يحتاج إلى العَدُو بآن يصير ماشيأ لقتل دابته ونحوه. ومن يقدر على 
العَدو قد يحتاج إلى الركوب»'". وإن كان هو لا يخلو من مناقشة ؛ 
باعتبار كون العنوان في السقوط: صدق المرض . 

لعب التذاهر سباق التتغدو او المع عه التعديا دب كهدا دن 
الغالب دون غيره. 

واكااهدم وعزاق النفقةه كوو مبخ دل معي الخو ال اللسخض 
بالنسبة إلى مايحتاج إليه من النفقة له ولعياله ومايحتاج إليه من السلاح 





.١؟© مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج 7 ص‎ )١( 
7 (؟)المضدر السايق حر‎ 


الأعذان الثى يحفظ مها توص العهاد. سب سمت ع م عي نال 


من سيف وفرس ١"‏ وسهام ورمح وغير ذلك, فإن من الناس من يحسن 
الضرب بالسهم خاصّة فيعتبر فى حقّه . ومنهم من يحسنه بالسيف فيعتبر 
في حقّه . ومنهم من يعتاد النفقة الواسعة وهو من أهلها فتعتبر فى 
000000 1 

لفق العبنا للف روكذ لك الثقر يخدلك الال :شه مسحي الدناؤك 
الأشخاص .ء فقد يطلق الفقر على شخص مع ملكه لمال كثيرء وغيره 
يعد غنيّا بذلك المال, ويجوز اعتباره فى المرض ايضا ؛ فإنْ الاأمراض 
تا ف امار لارالفيية إلى الجر الجيادو رامد ل بع 


أفراد الجهاد لايحتاج إلى ركوب ولا عَدُوء فلا يعتبران في المرض»" 


وإن كان لا يخلو من مناقشة: بكون المدار على تحقق عنوان السقوط .7 


بالمرض وعدم الوجدان . 

نعم واقك يقدلك الأخيى وتالتسية إلى حيو ال الضها هنين واسواع 
الجياة و اققك' نكون الوذه تسير وا لا بهد وفيا إلى الخد للا بيخالات 
المسافة الطويلة التي يحتاج معها إليها. 

وعن وتم اعتبار تيا فكأ م (), ولا و غلنة:. 
شاء الله . 
١١‏ في المسالك الذي أخذت العبارة منه ‏ بدلها: «وقوس». . وهو أوضح في مصدافيّته للسلاح. 
) ؟) في المصدر: اعتبارها. 
(؟) تقدّم ا 





أجل ١‏ ررس سر ل تت تت جواهر الكلام (ج 2) 
«إفروع ثلاثة 4: 

9الأوّل: إذا كان عليه دين مؤْجّل فليس لصاحبه منعه» منه 
وإن علم حلوله قبل رجوعه ولم يترك مالاً في بلده يقابله ولا ضامناً ؛ 

واحتمل بعضهم”": جواز المنع إذا كان يحل قبل رجوعه؛ 
لاستلزامه تعطيل حقه ‏ لكنّه كماترى . 
لم تتحقّق القائل بد مناء نعم حكاءه في المنتهى عن الشافعي وأحمدا". 
وفى المسالك: 37 الشيخ 0 0 كلاماً يدخل فيه المعسر, 
لا بخصوصه»!" 

«إو» على كل حال لاهو بعيد» جدًا ؛ ضرورة شمول العمومات له 
بعد فرض سقوط المطالبة عنه وعدم استحقاق له فى عينه . 

وكون الجهاد يقصد منه الشهادة التي يفوت الحق بها -لا يقتضي 
تساظ لكل ملف . على أن الشهادة غير معلومة ولامظنونة فلا يترك 
لأجلها أعظم اركاة اللاسلام . بل لو علمت أو ظنّت كان المئجه الجواز 
ايضا 

وفي المرسل: «إنّ رجلا جا » إلى النبيَءياة فقال ا وو ل الله إن 
امسو سا با سي : لعم, 0 


1 كالشهيد الثاني في المسالك: 0 انض‎ ١ 
1 الجهاد / فيمن يجب عليه ج‎ 0 
.١ 8 ١7 المصدر قبل السابق: ص‎ )"( 


استئذان الأبوين للجهاد 
الدّين» فإنٌ جبرئيل حليةٍ قال لي ذلك»1". [وهو]!" محمول على المفردط 
في قضاء الدين ؛ بقرينة استثنائه من الخطايا . 

وحن على المديون اجهاد وجي عه الخروج فيةوفيو ء كان 
لون يهال اميك ا موسر كان او معيو اذ ويه 11 7 
الجهاد تعلّق بعينه فكان مقدّماً على مافي ذمّته كسائر فروض الأعيان, “” 
ولك يتبقى لدخده اندض لنظان القدل »يان يبارز او يقن :فى اول 
المقاتلة ... أو نحو ذلك ممّا فيه تغرير . ش 

ولو قز اكتوفاة: أو أفاع كفراذ فلن مها وله القرو ادن لتسااعب الديه 
أو لم يأذن ؛ لعدم المانع حينئذٍ . ولما يحكى عن عبدالله أبي جابر: من 
أنه خرج إلى احد وعليه دين كثيرء فاستشهد وقضاه عنه ابنه جابر, 
ولم يذمّه النبيَية على ذلك مع علمه به بل قالكَئاة في حقّه: 
«لازالت الملائكة تظلّه بأجنحتها حتّى رفعتموه»!", واللّه العالم . 

«الثاني: للأبوين» المسلمين العاقلين الحرّين «منعه من'" الغزو 


7 





ال ا 0200 
ص 71 و50 صحيح مسلم: ح ١88060‏ ج 7 ص 10١١‏ سئن البيهقي: ج 4 ص 060, معرفة 
السئن والاثار: م 0173١١‏ و5١05‏ بج 1اص 5 0803-0.الاستذكار:ح 100 ج هدص 15. 

(؟) إضافة يقتضيها السياق. 

(؟) بحار الأنوار: تاريخ نبيّنايقة / باب لاس 15س 8١ص .,5١‏ وباب ١١ح‏ 00ج ٠١‏ 
ص .15١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 5860 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 585. صحيح 
البخاري: ج ١‏ ص "١‏ مسند احمد: بج 7 ص 507, سنن النسائي: ج 4 ص ١75‏ سنن 
البيهقي: ج 7 ص 107. 

(8) في نسخة الشرائع والمسالك: عن. 





مالم يتعيّن عليه4 بلا خلاف أجده فيه'", بل عن ظاهر التذكرة”" 
والإيضاح””: الإجماع عليه . ' 

بل في المنتهى: «من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوّعاً إلا بإذنهما . 
ولهما منعه , وبه قال كافة اهل العلم»!". 

وفى خبر عمرو بن شمر'"' عن 5 عبدالله مْليِةٍ قال: «جاء رجل إلى 
برك ناقتالا سوك نه لى اقب فى العوا شي 
فَقَالييةُ: فجاهد في سبيل الله إلى أن قال له : يا رسول الله إِنّ لي 


وو 


والدين كبيرين يزعمان الهها بانسان بي ويكرهان خروجيء. فقال 
رسول اشْيي: أقم مع والديك» فوالذي نفسي بيده لأنسك بهما'" يوماً 
وليلة خير من جهاد سنة»" . 

بل في أخر: للد لاا ستيه ذلك الدلة حرم كه متف امار 


)١(‏ انظر المبسوط: الجهاد / من يجب عليه م ١‏ ص 0595. وقواعد الأحكام: الجهاد / من 
يجب عليه ج ١‏ ص 41/8. والدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج كص 19. 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص 59. 

(؟) إيضاح الفوائد: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص .50١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج 4١.ص‏ 377 57. 

(0) في المصدر بعدها: عن جابر. 

(7) في المصدر: لانسهما يك. 

(1) الكافي: كتاب الإيمان والكفر / باب البرٌ بالوالدين سم ٠١‏ ج ؟ ص .١٠١‏ أمالي الصدوق: 
المجلس السبعون ح 8 ص 177 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب جهاد العدو م ١‏ 
ج 6٠ص .٠١‏ 

(8) الكافي: كتاب الإيمان والكفر / باب البرّ بالوالدين ح ٠١‏ سج ؟ ص .١77‏ وسائل الشيعة: 





استئذان الأبوين للجهاد 1 


وعن ابن عبّاس: «جاء رجل إلى النبيَعة فقال: أجاهد معك . 
فقال: لك أبوان؟ قال: نعم , قال : ففيهما جاهد»”" 

وفي أخر: «إفي جئت أبايعك على 7 وتركت ابوق وكات 
قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما»'" 

وعن أبِي سعيد: «إنّ رجلاً هاجر إلى , رسول الْيَيية . فقال له 
رسول اشْيَية: هل لك باليمن أحد؟ قال: نعم , أبواي. قال: أذنا لك؟ 
قال: لاء قال: فارجع فاستاذنهما , فإن أذنا لك فجاهد وإل فسرّهما»””" 

بل ظاهر الأخير 0 الإجماع المزبور: اعتبار الإذن, فضلاً عن 
سلطنة المنع, بل ربّما كان ذلك أيضاً ظاهر محكيّ المبسوط '* 
والوسيلة!" والتحرير”'" والتذكرة!". 


)١(‏ عوالي اللآلي: باب الجهاد ح ١‏ ج ؟ ص 58؟,. مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب جهاد 
العدو ح ؟ ج ١١ص‏ ؟5؟. سنن الترمذي: ح ١117١‏ (مع ذيله) ج 4 ص 1١10-1714‏ المغني 
(لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 387-78١‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 585 

(؟) سئن أبي داود: ح 5018 ج ” ص .١17‏ سنن النسائي: ج /ااص ,١517‏ مسند احمد: ج ١‏ 
ص .175١‏ سنن أبن ماجة: م 5787 سج ١‏ ص .17١‏ المستدرك (للحاكم): ج ؛ ص .١05‏ 
سنن البيهقي: ج 9 ص 51. 

() مستدرك الوسائل: باب ” من ابواب جهاد العدو ح ” سج ١١‏ ص 55. سنن أبي داود: 
5300 ج ”7 ص ,١17‏ المستدرك (للحاكم): ج لا 
ص "١6‏ كنز العمّال: م 10077 سج ١١1‏ ص /1/1. صحيح أبن حبّان: ح 45١‏ ج 5 ص .١١10‏ 

(:) المبسوط: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 059. 

(0) الوسيلة: الجهاد / المقدّمة ص .١99‏ 

(1) تحرير الأحكام: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص .١77‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه جح 4 ص 511. 


ا اك ل ل ل بم يبت لزوراهر الكلام (ج 1 ") 

إلا أنّ الخبر عامّى . ومعقد الإجماع محتمل لإرادة ولاية المنع, 
وزاد في المنتهى الاستدلال ب«أنّ طاعة الأبوين فرض عينء والجهاد 
فرض كفاية, وفرض العين مقدّم على فرض الكفاية»!5, إلا أنه 

وبالجملة: إن تم الإجماع المزبور فذاك. وإلآ أشكل اعتبار الإذن 
- بحيث إن خرج من دون ذلك ولو مع عدم علمهما وعدم نهيهما عنه 
يكون آأثما_للأصل , وعموم الأدلة . 

ولعل ذلك هو ظاهر المصئّف والفاضل ويحيى بن سعيد والشهيدين 
والكركي وغيرهم على ما حكى عن بعضهم ؛ لاقتصارهم على ان لهما 
المنع . 

بل قد يشكل عموم وجوب الطاعة في جميع ما يقترحانه في غير 
وجه يكون كالسيّد والعبد : بعدم دليل معتد به على ذلك . 

وذعوى كر مساق النخالنة عقوقا راودا لود مصاع 
بالمعروف , واضحة المنع . خصوصاً بعد أن كان العقوق ضدّ الي على 
هنا في القاموس”" والنهاية'", بل إليه برجع مافى المصباح الع 


.57 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج‎ )١( 
(؟) القاموس المحيط: ج “" ص 580 (عقق).‎ 

(؟) النهاية (لابن الاثير): ج ” ص 0717" (عقق). 

(؟) المصباح المنير: ص 55 (عقق). 


الطهارة / في أنّ الانزال موجب للغسل ١‏ 


إلى التواتر كالستة('" » من غير فرق بين مقارنته الشهوة والدفق والفتور 
وعدمهاء ولا بين الرجل والامرأة » كما صرّح بهذا الإطلاق جماعة07) 
حا كين عليه الإججماع . 

بل قد يظهر من بعضهم 7" دعوى الإجماع عليه من المسلمين » سوى ما 
ينقل عن أي حنيفة () من اعتبار مقارنة الشهوة والتلذّذ في وجوب 
الغسل . وهوضعيف جةأ , كا منقول عن ظاهر الصدوق في المقنع » حيث 
قال: « وإذا احتلمت المراة فانزلت فليس علبها غسل » وروي أن علبها 
الغسل إذا أنزلت » * » ولعله لما تسمعه من بعض الأخبار» مع احتمال 
أن يريد إذا احتلمت من دون إنزال » أو من دون علم بكون الخارج منيّا 
أو نحوذلك . 

ومن هنا ظهر لك أن ما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييد سبب 





الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص85؟» والفاضل ال هندي في كشف اللثام: 
الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 7/6 . 

)١(‏ كاخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراه » عن ابيه » عن ابن أبي عمير, عن حماد بن 
عثمان» عن عبيد الله الحلبي , قال: « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن المفخذ عليه 
غسل ؟ قال: نعم إذا انزل » . 

الكاني: باب ما يوجب الغسل ح8-4 ج ص47-47 » وسائل الشيعة: انظر باب /ا من 
ابواب الجنابة ج١‏ ص 47١‏ . 

. منهم: العلامة في التذكرة: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص"؟‎ )١( 

(5) كالشهيد ني الذكرى: الطهارة/ في الجنابة ص77 » والسيّد في مدارك الاحكام: 
الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص7"7 . 

(1) المبسوط ( للسرخسي ): ج١‏ ص57 . 

(5) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب الغسل من الجنابة ص4 . 


استئذان الأبوين للجهاد ١‏ 





ومجمع البحرين'". 

وقد مر فى صلاة الجماعة'" السؤال: عن الصلاة مع رجل لا بأس به 
غير أَنّه يخالف ابويه؟ فقال: «لابأس»". 

نعم , يحرم عليه: العقوق الذي هو أحد الكبائر كما استفاضت به 
سورض لوول تمن كنوه هرو الابناك لبها لوجتو 010 رتور هما 
كما أَنّه يجب عليه: الإحسان إليهما والمصاحبة لهما بالمعروف . 

بل في المنتهى بعد ذلك في أثناء فروع ذكرها _: «لو سافر 
لطلب العلم والتجارة استحبٌ له استئذانهما, ولو منعاه لم يحرم 
عليه مخالفتهما . وفارق الجهاد ؛ لأنّ الغالس فيه الهلاك. وهذا الغالب 


فيه السلامة)»(5. 
وهو منافيٍ لما ذكره أَوَلاً من وجوب الطاعة عليه مع فرض عدم 
تعيّن السفر المزيور عليه . 


ومن هنا التزم بعضهم'": عدم الفرق بين الجهاد وغيره من الأسفار 
المباحة والمندوبة والواجبة كفاية مع قيام من فيه الكفاية . 





(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ١8‏ سج “ ص 5١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .5١7‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 17 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص .5١8‏ 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج غ+اض ١‏ 1. 


اجيس عي ع ا ع ص لقو قن الكادة 1170 


وعلى كل حالء فلو كانا كافرين لم يعتبر إذنهما في الجهاد. بل 
ولا يحرم مخالفتهما فيه . كما صرّح به الشيخ''' والفاضل'" وغيرهما!", 
خلافاً لالمحكى عن الثورى!* 

بل قيل: إن مقتضى إطلاق المصئّف والوسيلة'" والفاضل'" ويحيى 
ابن سعيد" والشهيد'" والكركي'" وغيرهم!١"‏ 

بل في الروضة: «وفي اشتراط إسلامهما قولان, وظاهر المصبّف 
عدمه)»١١"',‏ 

ولكن لا يخفى عليك ضعفه ؛ لعموم الأدلة الراجح هنا على غيره من 
وجوه, خصوصاً بناءً على ماقيل: من كون التعارض بينهما من وجه . 

بل في المنتهى: «كان النبيَبية يخرج معه من الصحابة إلى الجهاد 
بن كأ لد ابوان كافرا و مق غير ادا ؛كابي بكر وغيره, وأبو حذ يفة 





.055 ص١ المبسوط: الجهاد / من يجب عليه ج‎ )١( 

)0 تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه ج اص 0 تحرير الأحكام: الجهاد / من يجب 
عليةج ا 

المي ل 

(1) قواعد الأحكام: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 478. 

(0) الجامع لقاع ا 0 

(9) جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه سج “اص 57١‏ 

)٠١١(‏ ككفاية الأحكام: الجهاد / في وجوبه ج ا 

(١١)الروضة‏ البهيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 581. 


استثذان الأبوين للجهاد 1 





إبن عتبة بن ربيعة كأن مع النبييي يوم بدر وأبوه كان رئيس المشركين 
يومئدٍ قتل ببدر ؛ وأبوعبيدة قتل أباه في الجهاد»'". 

تل افيه أيقنا الانييد لآل نما كافرانو ناز ولاية اماما 
المسلم ؛ ولأنّه يسوغ له قتلهما فترك قبول قولهما أولى»'", وإن كا 
لايخلو من نظر في الجملة بعد الأمر بمصاحبتهما فى الدنيا 
المعرر وا وف شل 

ولواكاق العواد ممكا علد وهب هليه الخروي لدو قير اليد ال: 
بل ومع المخالفة, بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به الفاضل؛ إذ 
لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق/, وكذا فى جميع الواجبات . 

ولو كانا مملوكين: فعن ظاهر الشيخ ١‏ وغيره'": كونهما كالحرّين, 
بل هو صريح ناني الشهيدين'!"؛ لعموم الادلة . 

ولكن فى المسالك حكاية قول بالعده*", ولم أتحقّقه ؛ ولعله 


(١؟)‏ المصدر السابق. 

(8) شورة لقمان: الاية :16 

بدي ودين يوار يدي ا ا 
المصتف (لابن 0 - ؟اص 015 ل الخبير (للطبراني) ني): ح 81" 
اج 16ا ص .17١‏ 

() كابن البرّاج في المهدّب: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 157. وابن حمزة في الوسيلة: الجهاد / 
المقدّمة ص .١59‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / المقدّمة ص 1514. 

(8) الروضة البهيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 585 مسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق). 

(9) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج "اص 151. 


تيح ع ا وي جهو اج ا ا احج صرب عت جه لخو أقن الكلام اج ") 


لكونهما مولى عليهما فلا ولاية لهماء وفيه: أنّ الطاعة ونحوها 
غير الولاية. 

وفى إلحاق الأجداد والجدّات بهما قول للفاضل في التذكرة!", 
وقرّاه في المسالك: بل قال: «ولوكانا مع الأبوين ففي اعتبار إذن الجميع 
ارمق و رطا :ا لتجداة وكيا ن» حونو ها الل 

ولعلّ الأجود الثاني ؛ لعموم أدلّة الجهاد , ولأنّ المستفاد من الكتاب 
والسنّة وأكثر الفتاوى: منع الأبوين , واحتمال إرادة الأب فصاعد ا والامّ 
كد للك حتاتفه الميا و 

ومية للق يقفا د«ضعفه القز ل الفوو رف ولا اكات شير اله 
والكركى!: عدم الإلحاق . 

نعم , لاا فرق في الحكم بين منعهما أو أحدهما, كما صراح به غير 
واحدا", بل لا خلاف فيه , بل ولا إشكال بعد ماعرفت من كونه مقتضى 
الأدلة السا بق 

لوقه احدهها واللزمة التخر #التلاهر الستفرط ايض لضا 
وغيرهء والله العالم . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه ج ه ص .5١‏ 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 
(") إيضاح الفوائد: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص .50١‏ 
(؛) جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه ب 7 ص .7/١‏ 
(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / المقدّمة ص 55”, والعلامة في التحرير: الجهاد / 

من يجب عليه ج "١‏ ص 7775 1754. والكركي في جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه 
اج اص 3/6. 


قن القذ بيع القضاء الكروي . محمتحكمت عم ب ع جب حت م دج ا 


«إلم يسقط فرضه» المستفاد من قوله تعالى: «يا أَيّها الذين امنوا إذا 
قيتع انه فا ١1)‏ وغيووا الما ذل على وجوت الضير وحومة القراز 
من الزحف وتولية الدبر. 

لكن «على تردد4: من ذلك. ومن الشكٌ في الوجوب معه؛ 
لإطلاق ذل على السقوط معه «إلا ب الع عن القيام به المانع 
من التكليف , المعلوم اشتراطه بعدمه عقلاً ونقلاً, فإنّه لا إشكال حينئذ 
فى السقوط معه, هذا . 

ولكن في المسالك: «إذا تجدّد العذر بعد التحام الحرب: فإن كان 
خارجيّا كرجوع 0 وصاحب ادويق لم يعتبر رجوعةه:؛ لعموم 
الآوامن الدالذ عق النبات حير ). 

«وان كان ذاتكاً -كالمرض والعمى والاقعاد - ففي السقواط كو د 
أقريهما ذلك ؛ لعدم القدرة التى هى شرط الوجوب . وقال ابن الجنيد: 
يجب الثبات هنا أبضاًء وهو ضعيف , نعم لو لزم من رجوعه تخاذل في 
المسلمين وانكسار انّحِه عدم السقوط» . 

قال: «واعلم أنّ ظاهر العبارة كون الخلاف فى القسم الأوّل خاصّة 
والموجود في كتب الخلاف كونه في الثاني»'". 





0 اشتووة الأشالة الاية دم 
(؟أسوزةالأشال:الاية ونا ؤانظر :وسائل العيعةدبان قاين انوا جهاد العدو ج١١‏ ص 7. 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج 7 ص .١0‏ 


0 مسح م ا ل و ع مو و جنب واه الكلام (خ 3) 
الشافعي في أحد قوليه فيهماء وصرّح هو بعدم سقوط الفرض عنه في 
رجوع الأبوين عن الإذن فى ذلك الحال”", وكذا لو أسلما ولم يأذنا أو 
يع القويه أو النتدعنها كذ لق 

بل صرّح فيه ب«أنّه لو رجع الأبوان قبل التعيّن عليه رجع, إلا أن 

أمكنه الإقامة فى الطريق وإلا مضى مع الجيش.ء فإذا حضر الصف تعيّن 

عليه بحضوره., ولم يبق لهما إذن»7”". 

بل صرّح فيه أيضاً ب«أَنّه لو خرج بغير إذنهما فحضر القتال ثم بدا له 
الرجوع لم يجز له ذلك»!*. 

وقد يناقش في الأخير: بمنع التعيّن عليه بعد فرض اعتبار الإذن في 
الخروج , بل وسابقه , بل و اصل التفصيل بنحو ذلك مع كون التعارض 
كان المراد منها المقاومة ؛ لمعلوميّة عدم اعتبارها هنا . نعم , لو انتفى 
بذلك حقيقة المقاتلة انّجه السقوط حيئئذ . ولعلٌ هذا الذى أشار إليه 
المصنّف بقوله: «إلا مع العجز» ؛ فإنّ احتمال الوجوب فى هذا الحال 


(" وغ)المصدر السابق: ص . 
("؟) المصدر السابق: ص 79 ٠١غ.‏ 


وحوب العواد ال الع المي م يي مين /1 1 


«وإذا بذل للمعسر ما يحتاج إليه وجب» بلا خلاف أجده فيه 
كما اعترف به في المسالك”"؛ لصدق الوجدان حينئذٍ . فيندرج في أدلة 
الوجوب كتابا (و» سنئة . 

كو نولو كان 3:4 لقو على سييل الأجرة لموعب 114 الإجارة 
لا تتم إلا بالقبول. وهو نوع اكتساب لايجب تحصيله للواجب 
المشروط , بخلاف البذل الذي يتحقق بالإيجاب من الباذل, فيتفرّع 
عليه الوجوب . 

و تقدّم في الحج'" ماله دخل في المقام, فإنه شبيه بالبذل له بل 
عن بعض هنا ايضا: اعتبار كونه على وجه لازم كالنذر او قبوله البدل, 
وإلا لم ريات في البذل للحج فلاحظ 0 
«إوكان واو وحب إقامة غير ه* كما عن البيداة والقاضىا" 
والحلّي”" والمقداد في الكنز ا" 0 ن كنا لم نتحققه" '- والكركي في 


)١ )‏ مسالك الأقهاء. الجهاد / من يجب عليه ج 7 ص .١6‏ 

(') في ج ١8‏ ص 48... 

(؟) جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه ج ”“ ص 775. فوائد الشرائع (اثار الكركي): 
جاص 153. 

(؛) النهاية: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص ]. 

(0) المهدّب: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 598. 

(1) السرائر: باب فرض الجهاد ج ؟ ص ؟. 

(1و8) عبارته: «وفي الأية دلالة على نفي الحرج عن العاجز مطلقا أي بنفسه والة قلا-يضب 
عليه الاعانة.ومال :يفطن اضغايا #تعب فيه 3و8 أنظر كنن العر فاق الجهاد #اديل اللارة 
العاشرة من النوع الأوّل بج ١‏ ص 505. 


011110111111122 000 الكلام (ج 2") 


حابي "ارول ف ضاية المزادواتبييقه إلى التنيخ بو انناعواة, 
دو دعي ماين ناعقي نالفاي "اوتا التدييدية "ا 
والصيمرى' “'وغيرهم'''. 
«و» لكن «هو أشبه» بأأصول المذهب وقواعده. التى منها: 
عي 
رايد با أو المرضء فكذا لايشترط فى الضعيف والمريض 
عدم الجدان روا يلاق احديين اضناف اليعدووين: 
ولمعلوميّة سقوط المباشرة عنه بالعجز , الذى يتبعه سقوط النيابة ؛ 


لأنها تتبع وجوب المباشرة . 
ودعوى: كون الوجوب أصالة لا بطريق البدل, يدفعها: انه خلاف 


بل لم أعرف قائلاً بوجوب الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفسء و| 
كان مقتضى نا انتغدل به للأكل 80 


)١(‏ جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه ج ؟ا ص لاا 

(؟) غاية المراد: الجهاد / من يجب عليه ج ١ص‏ 0لغ. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص 77. 

(؛) مسالك الافهام: الجهاد / من يجب عليه ج ”اص .١1١-١0‏ 

(0) غاية المرام: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 007. 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / من يجب عليه ج لاص 10]. 

(لا) سورة التوبة: الاية .١‏ 

(8) ينظر غاية المراد: الجهاد / من يجب عليه ج١‏ ص 470 4!77., وكنز العرفان: الجهاد/.> 


وجوب الجهاد بالبدل للمعسر الال ييا 0 1 


من قوله تعالى: «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم»!". 

بل وقوله تعالى: «وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
اللّه”"؛ باعتبار ذمّه لهم على عدم الإنفاق . 

وعموم الأوامر بالجهاد القابل للنيابة. وخصوصاً قوله تعالى: 
«وجاهدوا فىالله حقّ جهاده»”” ؛ فانْ التاكيد مشعر بالمعذور . 

وعموع ل مودو ليخ ونه على نزيو لتقوى الالو الست رمد فيه النقاة: 

الاو ذلك كلمدكها توي ل" دلالة كن بن م انه على وحمو مه 
الامارةاين اليد اا 

ودعوى””*: ان الجهاد بالمال لايكون إلا به فى غير الجهاد بالنفس ؛ 
واللأكاق قاد على لقي لا جهاذا الها لومي انها لاسن عن 
لزنيب المزيور#ضوورة إنكان حوب العها في لشي يرا دواو لفان 
بمعنى تجهيز المعسرين له 0 عانها اياوه قالخا دي 
بعيل اندو لبها ون على ا هى اعد من دل النعا ل قالى تقس ةيال 7 
الجهاد وغيره . 

اللّهمَ إلا أن يقال: إنّ مقتضى الآية وجوب الجهاد بالمال على 


ه ذيل الآية العاشرة من النوع الأوّل ج ١‏ ص 50١5‏ وجامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه 
ع عن 0/1 

(ك)اسوؤة القونة الا 11 

(؟) سورة التوية: الآية .8١‏ 

() سورة الحج: الاية //,. 

(1)نتووة المائدة: الآية ا 

(0) كما في كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآية العاشرة من النوع الأوّل ج ١‏ ص ؟501. 


ممم و و صم جو اه الكادم ع كا 


الإطلاق أي سواء جاهد بنفسه مع ذلك أو كان عاجزاً خرج عنه 
الصورة الأولى بالإجماع , فتبقى الثانية . 

ولكنّ ذلك لا يقتضي الاستنابة المفروضة, بل يمكن أن يكون 
المراد: معونة المجاهدين بماله في الخيل والسلاح والحوويواناة يد 
افرع كما هو ظاهر العلى | نعات :دقعل الصدوو الف لان 

اللّهمَ إلا أن يقال: بأولويّة التقييد الأُوّل ؛ لندرة القول بالثاني بعد 
الإجماع على عدم وجوب الأعمّ منهماء ولأنّ الاستنابة أقرب 
الما زاك فرق العياكديا لما يهن" اننم خصوضا مد كز كفل الناتته 
فعل المنوب عنه . 

5ن ذلك كلدب كه ورت تتبن :فى تيتس ليش نا رلك فق 
الفر يه ب التواققى ال مر لون المشعرك بق الرجون و لالت 

وإن كان قد يقال: إن الأوّل تقييد وهذا مجازء والأوّل أولى, 
غلى اله لم تعلو اثلا برححان العا تا فال القدرة عق السياد 
بالنفس . 

ا مرسعه أرضا إلى التويقين المويوو الناى سكن دا رضي 
بإرادة: ماينفقه المجاهد من المال حال الجهاد بالنفس ... أو غير ذلك . 

وبالجملة: لا دلالة فيها واضحة على المطلوب . 

نحو الاستدلال'": بقاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور”", بل 
)01 لكانر في الفقه: اخها وسكا يوحي 


ف 0 عن ا 1 «لا يترك الميسور...» في عوالي اللآلي: الجملة الأولى > 


جواهرالكلام (ج") 
اللدادة دان ال الاة العدافق عق و القضيية "2 واللسميوط”'؟ وكاف ا 
الصلام ) لل هم جل الوا" يعور عل 
الغالب » فلا يعتبر المفهوم فهاء بل الظاهر منها جميعاً إرادة المي » أو يراد 
منبا حيث لا يقطع بكونه منيّاً بدون ذلك ؛ لما قد عرفت من كون الحكم 
مجمعاً عليه عندنا » وأخبارنا به كادت تكون متواترة . 

كما أنه يجب حمل بعض الأخبار الدالة على اشتراط جنابة ا مرأة بخروج 
المني عن شهوة على ما تقدّم أوغيره من الوجوه ‏ كخير اسماعيل بن سعد 
الأشعري عن الرضا ( عليه السلام ) » قال : ...إذا أنزلت من شهوة 
فليا العو 7 

وخبر محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ), قال : 
« ... إذاجاعتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل »22 , ونحوهما 


4 





. ه١ المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص‎ )١( 

(0) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص72 . 

() الكافي في الفقه: الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص/1؟١‏ . 

(4) المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص١4‏ . 

(0) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 5ه . 

(5) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ): نواقض الطهارة ج' ص75 . 

(0) صدر الخبر: « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء 
من غير ان يباشر» يعبث بها بيده حتّى تنزل » قال: إذا انزلت ... » . 

الكافي: باب ما يوجب الغسل... حه ج" ص"1؛ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 

ح18١‏ ج١‏ ص"؟١1‏ », وسائل الشيعة: باب / من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص 417١‏ : 

(8) صدر الخبر: « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه , فتحرّك 
على ظهره» فتأتها الشهوة فتنزل اماء , عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال: إذا 
حاعتا ... » . 


هه 


وحوت الخيا و الندل العفسن حم د ا 01/2 


وبما سمعته من أآية التعاون والأمر بالجهاد حقّ الجهاد , الذي لايخفى 
واكم سعوض | خير لمحي امور عفد دةها رحج ده ند 
-من الجهاد بمعنى المقاتلة _فالأصل حينئذ بحاله . 

ولكن يسهّل الخطب في المسألة ما في الرياض ؛ فِإِنّه قال بعد 
ذ5ز المسيالة: «ثح إِنّ هذا إذا لم يحتج ال الأسسا وان نسم © 
القائمون بدوتها ,وال فيجب قولاً واحدأ»"": وظاهره فرض الخلاف: ‏ 
حال عدم الاحتياج , ومن المعلوم سقوط الواجب كفاية بذلك, وحينئذ 
فير تفع الخلاف . 

ولعلّه لذا قال فى غاية المراد بعد ذكر الخلاف وأدلة الطرفين -: 
«ولقائل أن يقول: الخلاف مرتفع ؛ لأنّ الجهاد فرض كفاية إجماعاً 
من الممدلميق لمن شد بوالتكليكق بد متتروطبيقةء ظن الاكتنا ةنده 
فإن حصل الشرط وجب قطعا بالنفس . والمال بطريق ادلى يدو إن انتفق 
كط تطلفا 1 

«وإن احتيج إلى غزو احد وهناك موسر ومعسر وجب على الموسر 
أحد الأمرين: إِمّا الخروج بنفسه أو تجهيز المعسرء وكذا لو كان أكثر 
وفرض كتثرة الموسرين والمعسرينء وقد نبّه فى المختلف على شيء 


ه من الخاتمة ح ٠١0‏ ج؛ ص048. وعن علي نيد في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 
ج ”ص 4/87.: وبتعبير«عموم: لا يسقط...» في مسالك الأفهام: موانع الإرث ج7١‏ ص8 1. 
وبعبارة «لقوله نَلئْةِ: لا يسقط...» في مدارك الأحكام: الصلاة / في الركوع ج 7 ص 581. 

.١17 رياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص‎ )١( 

(1) غاية المراد: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص /ا17]. 


,0 جواهر الكلام (ج 2" ) 





بعدم الوجوب -قال: «نعمء لو احتيج الى الاستنابة بان يعجز 


القائمون ويا 


ولكن عن الكركى فى جامعه أنّه قال: «وعبارة المختلف تدل على 
الوجوب إذا كان محتاجاً إليه. وعدمه مع عدم الحاجة, وهو مشكل ؛ 
فانٌ الوجوب كفائى ء والدليل فيه جار أيضاً»”” . 

قلت: قد يقال إن لم يكن إجماع :إن القائل بالسقوط عن 
المعذور لا يوجب الاستئجار عليه ولو مع الحاجة. كما لاا يجب عليه 
نفسهء والقائل بالوجوب يريد الوجوب كفايةً . على معنى: أَنّه إن فعل 
كان ممّن قام بالواجب وإن لم يحتج إليه , وإلا لم يكن كذلك وإن لم يكن 
ماثوما مع فرض قيام الغير به ء نعم لو لم يقم به الجميع اثم الجميع . 

وكأنّه لذا قال في المسالك: «الأقوى وجوب الاستئجار مع الحاجة 
إليه » أو أمر الإمام له بذلك , وإلاً فلا؛ لأصالة البراءة, فيكون الاستئجار 
واجباً كفائيّاً كما يجب النهوض على القادر»”". ولعلّ هذا هو الأصحّ . 

هذا كلّه فى العاجز عن الجهاد بنفسه . 

«(ولو كان قادرا» عليه إفجهز غيره سقط عنه مالم يتعيّن» 


٠‏ بتوقّف الأمر عليه أو بتعيين الإمام, بلاخلاف أجده فيه!* بل عن 


.5/1 مختلف الشيعة: الجهاد / فيمن يجب عليه ج غ ص‎ )١( 
.,1 77 جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه جح ص‎ 1) 

(؟) مسالك الافهام: الجهاد / من يجب عليه ج لضن 6 1 
)0( رياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج / ص .١/‏ 


وحوري الحيهاةءالبدل' المعشى ٠١‏ تت 0177 


المنتهى: نسبته إلى علمائنا'" مؤذذاً بدعوى الإجماع , كما هو مقتضى 
المحكى عن التذكرة!" أيضاً. وف الدروس: «تجوز الاستجان على 
العياة عدا 01 ش 

وأقق استيداواغين بواضن من عوه هيو الاستفها فيك ال لشب 
ولو كفايةَ فى كتاب المكاسب', ولعلّه لمعلوميّة عدم إرادة المباشرة 
مو الجهافى تتكفنى انطنا بدا القير.: 

وهر العر فين في المسالك من «أنّ الغرض في الواجب الكفائي 
-المقتضى لسقوطه عمّن زاد على ما فيه الكفاية لحصول من فيه 
سار يه ران 

وربّما يؤيّد ذلك خبر أبي البختري عن جعفربن محمّد عن أبيه جه : 
«إِنّ عليّاليِةٍ سئل عن إجعال الغزو؟ فقال: لابأس أن يغزو الرجل عن 
الرجل , ويأخذ الجعل منه»”". مؤْيّداً بالنبوي: «من جهّز غازياً كان له 
كمثل أجره»”". 





.59 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج‎ )١( 

)5 تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه ج 4س 7 38 ؟. 

(؟) انظر مفتاح الكرامة: المتاجر / أخذ الأجرة على الواجبات ج ١١‏ ص .5١00‏ 

(0) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج 7 ص .١1‏ 

(3) قرب الاسناد: م 874 ص 1775. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ 
ج ١6‏ ص .5١‏ 

(0) سنن ابن ماجة: ح 1708 و5709 س 5 ص ,.4595-95١‏ كنز العمّال: م ٠١0014‏ 


03س 0 5295" سنن البيهقي: ج وص .,١77‏ المعجم الكبير (للطبراني): »© 


0 جواهر الكلام (ج "") 





بل ظاهره كظاهر الفتاوى: عدم الفرق في النائب بين كونه قادراً 
بنفسه على الغزو ا و لي ا 
قادراً. ولا ينافي ذلك: كونه واجباً على الأَوّل بعد أ كاك ع مد 
له لل ونين تلن يركذا" الام مك برو مله قد 
وبين النائب عنه . 

وذو للك يفليايا فى القكنة يعطيم الناتي عقي التمالة الشا اد 
بكونه غير واجب عليه الجهاد لفقر ونحوه'", هذا . 

لمعك احسري لكان ارس نياف نوات م ان 
وللمستاجر ثواب النفقة»!". 

وكأنّ نسبته إلى الشيخ مشعرة بنوع تردّد فيه ؛ ولعله لاقتضاء 
الإتهارة فون التوانك امسا جر ؛ لكونه نائبا عنه وفعله فعله . . لعمء 
مقتضى ماسمعته من النبوي: أن الله (تعالى شأنه) يعطيهما معاً واب ذلك 
تنما متدي و ل فر سه 

#وبحرم الغزو في أشهر الحرم» وهي رجب و ذوالقعدة 
وذوالحجّة والمحرّم (إلَا أن ن يبدأ الخصم. اووإيكو ا من لا سرئ 
للأشهر» الحرم «حرمة4 بلا خلاف أجده فى شىء من ذلك ؛ ل : 

قوله تعالى: «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 





د ح07525و0751س مص 11" سنن الدارمي: ج ١‏ ص .5١5‏ 
١١)رياض‏ المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج / ص .١6‏ 

(5) تحرير الاحكام: الجهاد / من يجب عليه ج " ص ؟7١1١.‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: يكونوا. 

(غ) كما في رياض المسائل: الجهاد / من يجب جهاده ج 4 ص 17١‏ /ال. 


الو ل ةا 


كبير»7"؛ أي 0 

وقوله تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين...»'" 
الاي 

وقوله تعالى: «الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن 
اعقدى علركو قاعقدو ]عليه يشل هنا اعتدى عليكب 1" الذى فقيل فى 
سبب نزوله: 

«إنّه كان أهل مكّة قد منعوا النبيَيَييةُ عام الحديبية سنة ست في 
ذيالقعدة وهتكوا الشهر الحرام» فأجاز الله تعالى للنبىَيية وأصحابه 
أن يدخلوه في سنة تسع!* في ذي القعدة لعمرة القضاءء مقابلاً لمنعهم 
في العام الأوّل» ثمّ قال: (والحرمات قصاص) أي يجوز القصاص في 
كل شيء حنّى في هتك حرمة الشهر , ثمّ عمّم الحكم فقال: (فمن اعتدى 
عليكم ...)010 الاية . 

ومضمر العلاء بن الفضيل المنجبر بما عرفت: «سألته عن المشركين 
اديه المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون 
يبتدئونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون أنهم يظهرون عليهم فيه . وذلك 
قول الله (عرّوجل): (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص), 
والروم في هذا بمنزلة المشركين ؛ لأَنّهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة 


.5١١/ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) :سوزة التوية: الاية :0 

(5) سورة البقرة: الاية .١194‏ 

)قي التضور وسيم 

(0) كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآبة الرابعة من النوع الأوّل سج ١‏ ص 514. 


جواهر الكلام ١‏ 2) 





01 


١ 


0 رن 000 تحلّ منهم , فأهل البغي يبتدأون بالقنال)»7(", 


والمراد: إذا كان المشركون يبتدئونهم فنعم , وحينئذٍ فجواب «إذا» 
محذوف «وكان المشركون يرون له حرمة» أي فى بدء أمرهم «فأهل 
لوعو بح اكد نهر ديد أزده بالناء المتول. 

5 المنتهى: «كان الفرض في عهد النبيعكية الجهاد في زمان دون 
زمان» وفي فكا وادوق اخو): 7 ٍ 

«أمّا الزمان: فإنّه كان جائزاً في جميع السنة إلا في أشهر الحرم 
وهي رجب وذوالقعدة وذوالحجّة ومحرّم ‏ لقوله تعالى: (فإذا انسلخ 
الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم)"'”» . 

«وأمًا المكان: فإنّ الجهاد كان سائغاً في جميع البقاع إلا الحرم , فإِنٌ 
الابتداء بالقنال فيه كان محرّما ؛ لقوله تعالى: (ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه)””» . 

«إذا عرفت هذاء فإنَّ أصحابنا قالوا: إن تحريم القتال في أشهر الحرم 
باقي إلى الآن لم ينسخ في حقّ من يرى للأشهر الحرم حرمة ؛ للأصل . 
وأَمّا من لا يرى لها حرمة فإنّه يجوز قتاله فيها» . 

«وذهب جماعة من الجمهور إلى أَنّهما منسوختان بقوله تعالى: 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 15 كيفيّة قتال المشركين حم ” ج 7 ص 155. وسائل 
الشيعة: باب 15 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١١6‏ ص 7١‏ 

)0 قور القوية :اليه 0. 

(؟) سورة البقرة: الاية ,١19١‏ 


الفؤواق الأكون اللعرة: ‏ مس د ه د ي ي سني /91 


(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) , وبعث النبِيَيِييةٌ علا ظة إلى 
الطائف فافتتحها في ذيالقعدة, وقال الله تعالى: (وقاتلوهم حتّى 
لاتكون فتنة)١".‏ ما تحريم القتال في المسجد الحرام فإنّه منسوخ»!". 
أي بقوله تعالى: «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» . 

ومن ذلك يعلم الوجه في قول المصنف: «ويجوز القتال في الحرم, 
وقد كان محنها فنسخ» بالآية المزبورة, بل وبقوله تعالى: «واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشدّ من القتل 0 
ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم ‏ 
فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين»”" 

قال في الكنز: «هذه الآية ناسخة لكل آية فيها أمر بالموادعة”© أو 
الكفّ عن القتال, كقوله: (ودع أذاهم)!*!, وقوله: (لكم دينكم ولي 
دين)”" وأمثاله ؛ لأ (حيث) للمكان 'أي في أيّ مكان أدركتموهم من 
حل أو حرم وكان لقتال : في الحرم محرّماً ثم نسخ بهذه الآية وأمثالها . 
فصدرها ناسخ لعجزها . إلى 0" 

وقال عضن الأفا ها :: «وهل السام - أي الحرمة في 


)ضور القرة الك عو 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص .١8-١7‏ 
شيو القن الا 

(؛) في بعض النسخ: بالمرادعة. 

(0) سورة الأحزاب: الآية 48. 

.١ سورة الكافرون: الاية‎ )١( 

(/1) كنز العرفان: الجهاد / ذيل الاية الثانية من النوع الثاني ج ١‏ ص 500. 


الأشهر ‏ المقاتلة لدفع الكفار الذين دهموا المسلمين في زمن الغيبة 
لتسخيرهم وأخذ بلادهم؟ فيه إشكالء ولكنّ احتمال الإلحاق في غاية 
القوّة, مع أَنّه أحوط في الجملة»٠".‏ وكأنّه أشار بذلك إلى ماوقع من 
الأرس فى بلد العجم . 

وفيه و4 أن محل البحث في غزوهم. لا في دفاعهم . وثانياً: نهم 
ممّن لايرون حرمة لهذه الأشهر فاحتمال الإلحاق حينئذٍ في غاية 
الضعف ء بل هو واضح الفساد , والله العالم . 

إوتجب"" المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن 
إظهار شعار”" الإسلام4» من الأذان والصلاة والصوم وغيرها. سمّي 
ذلك شعاراً لأنّه علامة عليه أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق 
للبدن , فاستعير للأحكام اللاحقة”* للدين» بلا خلاف أجده فيه بين من 
تعرّض له كالفاضل'" والشهيد ين" وغيرهه”!". 





37 الكت الى اموي لين ذال 

الاق ايك القرائ والعبالة بسي 

() في نسخة الشرائع والمسالك: شعائر. 

(4) في المسالك _الذي أخذت العبارة منه _: اللاصقة 

(0) قواعد الأحكام: الجهاد / من يجب عليه ج ١ص‏ 4ل4. إرشاد الأذهان: الجهاد / من 
يجب عليه ج ١‏ ص 7147 تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه بج 9 ص .٠١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: درس ١١59‏ ج ؟ ص 56 مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ 
ضن 5ن اا 

(/) كالسبزواري في الكفاية: الجهاد / في وجوبه ج ١‏ ص 519 وظاهر الأردييلي في مجمع 
البرهان: الجهاد / من يجب عليه ج لاص 445 -/487. 


الفوياه: غن :دا 3 الشة لك عع سبوب ا ا ا ا :314 


والأصل فيه: ‏ بعد معلوميّة إيجاب النبيَيَيية لها قوله تعالى: «إِنَ 
الذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالزاقي كنس فالواكذا 
مستضعفين فيالأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ' 
ذاو لتاق ا انهم بجوت ,سنا دبك ضير إل المستضعفين من الرجال . 531 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً # فأولئك عسى 
الله أن يعفو عنهم وكأن الله عفدأ غفورا»20. 

وقوله تعالى : «يا عبادي الذين آمنوا إنٌ أرضى واسعة فإيّاي 
فاعبدون»'", بناءً على كون المراد به: الاشارة إلى الهجرة عن المكان 
الذي لا يتمكن فيه من العبادة . 

بل وقوله تعالى: «ومن يخرج من بيته مهاجرأ إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ...6" الآآية . 

واقو له نيعا ل نوا لذ وى هاعووا قى سبل انه تو فقوا اونينا 
لبر تنيع اموز ذا ميقا وآ اله لهو كير الرازفيوي؟ 
الذقا حي ولاه التهرة اكير و كائو! سمو :5 لدي ضير وا توعان 
رهم يتوكلون» 
شور الششاء: الآيه: /ال5 3552 


.0١ سورة العدكيوت: الآية‎ ١) 
٠ (7):سوارة التماء: اليه‎ 


(غ) سورة الحج: الاية /0. 
(0) سورة النحل: الاية 4١‏ و 5غ. 





وكير انعا ل على طلي: البها حرس الكشايووالسنة» 


كالنبوى: «من فر بدينه من ارض إلى ارض وإن كان شبرا من الاارض 
سقو بكي الجنة , وكا رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمدية 0 الذى 


الأصل فيه الوجوب . 
نعم , إِنْما تجحب مع المكنة» لا مع عدمهاء بلا خلاف أجده أيضاً 
فيه!"'؛ لما سمعته من ظاهر الاية , المؤيّد: بنفي الحرج وغيره من العقل 
والنقل'"؛ ومن هنا كان الناس في الهجرة على أقسام ثلاثة كما صرّح به 
ي التهى ئ 
75 «احدها: من تجب عليه ؛ وهو من اسلم في بلاد الشركء وكان 
مستضعفاً فيهم لا يمكنه إظهار دينه , ولا عذر له من مرض ونحوه» . 
«والثاني: من تستحبٌ له ؛ وهو من أسلم في بلاد الشرك أو كان فيها 
ويمكنه إظهار دينه لعشيرة تمنعه أو غير ذلك فإنّها لاتجب عليه» كما 
صرّح به جماعة!*, بل لا أجد فيه خلافاً ؛ للأصل وظاهر الآية أيضاً 


)١(‏ الكشاف: ذيل الآبة 41 من سورة النساء ج ١‏ ص 007. تفسير القرطبي: ذيل نفس الآية 
ج دص 517 تفسير البيضاوي: ذيل نفس الآية ج ١‏ ص ,15١‏ تفسير الصافي: ذيل نفس 
الآبة ج ١ص‏ ١1غ.‏ تفسير مجمع البيان: ذيل الاية ٠٠١‏ من سورة النساء بع ؟' ص .١75‏ 

(؟) انظر المبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج ١‏ ص .01١‏ والمهذّب: الجهاد / باب الأسارى 
ج ١ص 55١‏ والسرائر: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص .١8‏ وتذكرة الفقهاء: الجهاد / من 
يجب عليه ج 4 ص .1١-٠١‏ والدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١79‏ سج ١‏ ص 70. 

(؟) سورة الحج: الآية /. 

(4) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 14 والشهيد الثاني في الروضة: 
الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص ,78١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / من يجب عليه 
ج لاص 157. 


الطلهارة / في أن الاتزاك قوجب للغيل ‏ ب ب ب ب 4 


غيرهما 7 , خصوصاً مع ظهور جميعها في إرادة القييز بذلك » كما يشعر به 
وقوعه عقيب السؤال من الراوي في أكثرها عن وقوع الماء منها بعد الملاعبة 
ونحوها مما يقتضي في الغالب خروج المذي , فكان الشرط حينئذ قَييز 
الخارج منها أنه مني أو لا , فتأمّل . 

نعم في جملة من الأخبار التي هي صحيحة السند ما يدلَ على عدم 
وجوب الغسل مع خروج المي : 

منها : خبر عمر بن يزيد » قال : « قلت لاي عبد الله ( عليه السلام ) : 
الذي يضع ذكره على فرج المرأة فيمني » عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من 
الماع قي ع فلتقييلة :وان عتليا اشن | زا أن يعني قلعن نان اموت 
فى و كل 1ن ولس هنا الفدم نار 

ومنها : خبره الآخر قال : « اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة » ولبست 
ثياني وتطيبت » مرت بي وصيفة » ففخذت لما, فامذيت أنا وأمنت هى » 
فدخلني من ذلك فين افبااك أباغيد ان عليه انار )هن ذلك 
فقال : ليس عليك وضوء ولا علبها غسل 00" , 


الكاني: باب ما يوجب الغسل... ح7 جا ص"4 » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب * 

ح7١‏ ج١‏ ص؟؟1 » وسائل الشيعة: باب من ابواب الجنابة ح؛ ج ١‏ ص 171 . 

(9): تنديت الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١١‏ و5١‏ و5١‏ ج١‏ ص١151‏ 15759 , الاستبصار: 
الطهارة / باب 57 ح”_ه ج١‏ ص 5 ٠١7-١١‏ , وسائل الشيعة: باب /ا من ابواب الجناية 
ح15-1 ج١1‏ ص 171-1477 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 5 ح؟١‏ ج١‏ ص١؟1»,‏ الاستبصار: الطهارة / باب > 
ح” ج١1‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة: باب / من ابواب الجنابة ج8١‏ ج ١‏ ص74 . 

() تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١‏ ج١‏ ص 15١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب +7 ح“ 
ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب الجنابة ٠١‏ ج١‏ ص 475 . 


المهاجرة عن بلاد الشرك 


وغيرهء ولكن يستحبٌ له كما صرّح به جماعة!"؛ تجنّبأ لهم عن تكثير 
و ارو و ا 


0 ير إليه بقوله تعالي السعشيفيه 
فنع الرعها رو الشفنا عي )ديد . نعم » إذا تجددت له القدرة وجبت»!". 

(و» على كلّ حال؛ ف«-الهجرة باقية مادام الكفر باقياً» 
كما صرح به الفاضل' والشهيدان”* وغيرهه", بل لا اأجد فيه خلافا 
بيننا بل ظاهر المسالك انحصار المخالف في بعض العامّة" بل 
ولا إشكالاً ؛ لاطلاق الأدلّة السابقة . 


والنيوقى: «لا هجرة بعد الفتح»!" ‏ مع عدم ثبوته من طرقنا ‏ 
)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص .٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
(') منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص .19-١8‏ 
() المصدر السابق: ص .١9‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب عليه ج لحن 1 لتحرير 

الأحكام: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص .١7١‏ 
(0) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١9‏ سج ١‏ ص 50, مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الجهاد / حكم الهجرة ج ١‏ ص 077. وابن إدريس في السرائر: 
() مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج 7 ص .١17‏ 

0 م 00 ان ١5‏ ده 00 لاو عو 


51١ 





معارض بالاخر: «لا تنقطع الهجرة حتّى تنقطع التوبة , ولا تنقطع التوبة 
د تطلع الشمس من مغربها»!"'. 

فيجب حمله: على إرادة نفيها عن مكة ؛ لصيرورتها بالفتح بلد 
إسلام . أوعلى إرادة نفي الكمال ؛ على نحو قوله تعالى:«لا يستوى 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل»!"... أو غير ذلك . 

هذا كله في بلاد الشرك . 

وعن الشهيد: إلحاق بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من 
إقامة شعار الإيمان , فتجب عليه الهجرة مع الإمكان إلى بلد يتمكّن فيها 
من إقامة ذلك”". 

واستحسنه الكركىء لكن قال: «الظاهر أنّ هذا إِنّما يكون حال 
وجود الإمام ل وارتفاع التقيّة, أَمَا مع غيبته وبقاء التقيّة فهذا الحكم 
غير ظاهر ؛ لأنّ جميع البلاد لا يظهر فيها شعار الإيمان ولا يمكن 
انقاذها الآ بالعيناةة يوان تقاوقت ف الهم 

ذلك دقن جلو من لصوي االو زوقة فى الغ عد انيف 





شك طبع اص 6٠‏ و١|6.‏ 

)١(‏ مسند أحمد: بج ص 8 سنن الدارمي: ج ؟ حَن, 6 ست ابي داود: حم 11 7ج و 
ص ''. سئن البيهقي: ج اص ,١07‏ كنز العمّال: ح 11ج اص .٠08‏ 

(؟) سورة الحديد: الآرة ا 

(؟) سيأتي قريب أنه ليس في كتاب من كتبه المعروفة, ونقله عنه الكركي في جامع المقاصد: 
الجهاد / من يجب عليه ج "' خن- 73072 والشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / المقدمة ج 1 
ا 

)ع جامع المقاصد: (انظره في الهامش السابق), فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ كن ب ١‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 54 من أبواب الأمر والنهي ج ١١‏ ص .5١7‏ 


النيات]ة عو يلاه القارك سم ممست م ا ا ا 


والترغيب فيها؛ حتى وردا" أن المصلّي معهم كمن صلَى مع 
رسولاشكية في الصف الأوّل, وأنها دينهمطه8!". والنصوص 
الواردة! "في الأمر بحسن المعاشرة والمصاحبة معهم . واستعمال عيادة 
موضاه والقسيع جتنا هلم ,بو السرة الميشعةة على كتري» الما وينة ان 
والمجاورة ... ونحو ذلك عدم وجوب المهاجرة في زمن الغيبة وإن 
تمكّن من بلاد يظهر فيها شعار الإيمان ؛ لأنّ الزمان زمان تقيّة حنّى 
بظهر ولي الأمر (روحى له الفداء), بل لعل ذلك معلوم من مذهب 
الاماميّة قولاً وفعلاً. ْ 

فمن الغريب ما سمعته عن الشهيد , ولم أعرف ذلك لغيره» بل ولا له 
0 ايكناب يق كقية المعووفة: 1 

إن الظاهر: كون المراد بالتمكّن من إظهار تعار التناكريا لدف 7 ١‏ 

59 معه وجوب الهجرة -هوعدم المعارضة والأذيّة من العمل على ما 
يفتضيه دينه في واجب أو ندب, فلو تمكّن من بعض دون بعض 
جبت . خصوصاً إذا كان المتروك مثل الصوم والصلاة والحجّ ونحوها 
مقا تومن اعقلم الشيعا ثر:. 

بل الظاهر إرادة التجاهر بما يقتضيه الإسلام . فلا يكفى في عدم 





.194 وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب صلاة الجماعة ج / ص‎ )١( 

)1 المحاسن: كتاب مصابيح الظلم ح 1١‏ ص 500 دعاثم الإسلام: باب م صفات الصلاة 

(؟) الكافي: كتاب الإيمان والكفر / باب التقيّة م ١١‏ و١٠‏ ج ١‏ ص 5١159‏ و150. وسائل 
الشيعة: انظر باب 57 من أبواب الأمر والنهي ج ١١‏ ص .5١5‏ 


جواهر الكلام (ج 3) 





00 
وحورها الأتناو يها مني . 
كينا أثدالة يكق الأقناوبها على مقتهى مذ سه :تقيد فان العقكة 
الدينتة غير مشروعة في مذهبنا من غير أهل الخلاف من المسلمين , 
واه القاله: ش 
ومن لواحق هذا الركن» 
«المرابطة» 


الذى هو «الحدٌ المشترك بين دار الشرك ودار الإسلام» كما في 
التنقيح", أو «كل موضع يخاف منه» كما في جامع المقاصد'", أو هما 
معا كما فى المسالك , قال: «الثغر هنا الموضع الذي يكون بأطراف بلاد 
الاسلام بحيث يخاف هجوم المشركين منه على بلاد الإسلام؛ وكل 


- 


موضع يخاف منه يقال له: ثغر لغة»7". 


(و» على كل حال, ف«اهى مستحبّة4 لما تسمعه من النصوص , 
كما صرّح به الفاضلان !© والشهيدان!" وغيرهم'", بل لا أجد فيه خلافاً 
)١(‏ التنقيح الرائع: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص .0/١‏ 

(1) جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه ج 7 ص 574. 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج ”' ص .١18‏ 

(؛) المختصر النافع: الجهاد / من يجب عليه ص 5 ,٠١‏ إرشاد الأذهان: الجهاد / من يجب 
عليه ج ١‏ ص 587 تبصرة المتعلّمين: الجهاد / الفصل الأوّل ص 4/, تحرير الأحكام: 
الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص .١530‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الرباط ج 4 ص .460١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / المقدّمة ص 81, الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ 
ص "١‏ الروضة البهيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 580. 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه ج 7“ ص 0370 والأردبيلي في > 


8 الووابظة ل لح ا ا 1 م 1131117 


نود الال النيا لخن نا زط ها شتهى الرجوري كايا وها ؛ 
ضرورة خلوٌ الأول عمًّا يزيد على مم الزين جاهدوا ورابطواء 
وقصور ما وصل إلينا من الثانية عن إثبات الحكم بالوجوب . 
لكن في التنقيح: «وجوبها على المسلمين كفاية من غير شرط ظهور 
الامام م7" . 
ولعلّه يريد حال الضرر بعدمها على الإسلام, لا أنّ المراد وجوبها 
فودنكيت كدنها كالم مظنا 
نعم , هى راجحة «ولو كان؟4 تسلّط «الإمام مفقوداً» أوكان غائباً ” 
9لأنها لاتتضمّن قتالا» ابتداءة مع غير إمام عادل؛ كي يكون 70 
يريد "الفننالو ا عل النوى مدر »تضقن ل حفظا واعلايا »: 
إذ الرباط: الاقامة فى التغر للإعلام بأحوال المشركين'!"؛كى يؤخذ 
القتال فهو من الدفاع حيئئزٍ عن البيضة , الذي قد عرفت كونه قسمأ من 
الجهاد وكا مور بهم 
كال ووتسى نيال ابا الحيسق الك رهنو انا عاضو فال" له 
د مجمع البرهان: الجهاد / من يجب عليه ج /ا ص 415. والسبزواري في كفاية الأحكام: 
الجهاد / في وجوبه ج ١‏ ص 519. 
)١(‏ التنقيح الرائع: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص .0/١‏ 
)1 ول التعبير ب«تكون كرس 
(") الروضة البهيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 586. 





3١ 
جعلت فداكء إنّ رجلاً من مواليك بلغه أن رجلاً يعطي عينا ونرسا لقن‎ 
سيل ناك قاناء فاكتهيا عنم نه افيه اححابه تا خيروة ان اليل مد‎ 

هؤلاء لا يجوز وأمروه بردّهما ؟ قال: فليفعل» . 

«قال: قد طلب الرجل فلم يجده؛ وقيل له: قد شخص"" الرجل ؟ 
قال: فليرابط ولا يقاتل» . 

اقلك مطل قزوين وعسقلاق والديله :وما اسيم هده التقور؟ قال: 
نعم . 
«قال: فإن جاء العدوٌ من الموضع الذي هو فيه مرابط ‏ كيف يصنع؟ 
قال: يقاتل عن بيضة الإسلام , قال: يجاهد؟ قال: لا. إلا أن يخاف على 
ذراري'" المسلمين» . 

القلك!"# ارابك لو ان الروع بعلو على المسلمين لم يني لبجم ان 
بمنعوهم؟ قال: يرابط ولا يقاتل, قال!: فإن خاف على بيضة الإسلام 
والعسلمين قاتل » فيكون قهاله نفس لآ التسلطان لأ فى درس 
اللإسلام درس ذ5, ر محمَديرة)71. ش 

كاي الوسائل يقوة 00000 

الاق سن الوعيان| لقي 

اف الوسائل وار 
"للدي اسان 
المي لى المضدر. 


1) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 08 المرابطة في سبيل الله (عرّ وجلّ) ح * ج 3 ص ١١5‏ 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح اج 0 صن 8" 


حكمالمرابطة ‏ أ د -2. سس سس 8# 


ومنه يعلم: كون الرباط لاقتال فيه . واستحبابه حال زمان قصور 
اليد الملحق به زمان الغيبة . 

ولا ينافيه: الأمر بالردٌ المحتمل إرادة الاحتياط باعتبار إرادة 
التارك الجهاد معهم ابتداءً في سبيل الله (تعالى شأنه)» أوكون ذلك أظهر 
الافراد عنده . 

كما لا ينافي النهي عن الجهاد: الأمر بالمقاتلة عن البيضة , بعد 
حطلد علي إزاذة لاجد اغا لقتال مم غير الناد ل 

وعلى كل هال وافلا زم فى :دلالته غلى ان المزاطة فن سبيل: الله 
لقال انها ممه مانا : إلى إطلاق المروى فى المحهى كين 
سلمان عن رسول اْكِيِ: «رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر 
انه كاك ماس جر عليه عطلة الذي كان يسعول وأ خرى عا 
رزقه, 5 الفتانت7)77" , 

وعن فضالة بن عبيدة'" قال: «إنّ رسول اسَيَيية قال: كل ميّت 
يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله , فإنّه ينمو له عمله إلى يوم 
القامة و فو من فنا لقره ال 


)١(‏ القنّان بالضمّ: جمع فاتن: الذي يضل الناس ويفتنهم. وبالفتح: هو اليطان. النهابة (لابن 
الأنير )اح ”اصن 410 (فتن): 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 5971-7570 الشريح الكبير. س ٠١‏ ص 502. وفي 
صحيح مسلم: م 1317 اج 7ص ,.101١‏ وستن النسائي: ج < ص 55. وكنز العمّال: 
٠١07‏ ج غ ص 194: «رباط يوم وليلة». 

() في المصدر: فضالة بن عبيد. 

)غ) 5 نه داود: ح 50٠١‏ ج 5 ص 4. المستدرك (للحاكم): ج 1 ص 24. كنز العمال: > 








والمروى عن ابن عبّاس قال: «سمعت رسول مياه يقول: عينان 
لا تمسّهما النار: عين بكت من خشيةالله . وعين باتت تحرس في 
سبيل اللّه7". 

والابنافى دلق مبا'فى كين عنيد الله من ستان قال:رقيلتك 
لذبي عبدالله 2ة: جعلت فداك, ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في 
هذه النغور؟ قال: فقال: الويل لهم ليعجّلون قتلة فى الدنيا وقتلة فى 
الككرويوانهها القهد ا ل شيهها ولد ان على قر كه اللزينين ناكا د 
إرادة المرابطين الذين هم من أتباع الجائرين» أو المجاهدين بابتداء 
القتال معهم ... أو غير ذلك ممّا هو غير المفروض الذي قد صرّح به غير 
واحد من الأصحاب'". بل ظاهر المنتهى الاثّفاق عليه0. 

وكذا ما في خبر محمّد بن عيسى المروي عن قرب الاسناد'" عن 


سح 775١٠ب‏ غاص 707 المغني (لابن قدامة): بج ٠١‏ ص 576 الشرح الكبير: سم ٠١‏ 
ص 77 - 0/ا3؟,. 

.181 ج4 ص 176, الجامع الصغير: ح 671417 و0149 ج١ ص‎ ١179 سنن الترمذي: حم‎ )١( 
الشرح الكبير:‎ 58١ ص‎ ٠١ فيض القدير: ح 0145 ج 4 ص 81 4. المغني (لابن قدامة): ج‎ 
ص 8لا".‎ ٠١ اج‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 01 المرابطة في سبيل الله (عرّ وجلٌ) م ”اج 7 ص 170. 
وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب جهاد العدو ح ؛ ج ١6‏ ص .5"١‏ 

([5) تاتي بعض المصادر قريبا. وانظر المختصر النافع: الجهاد / من يجب عليه ص ,٠١5‏ 
وغاية المرام: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 0507. وتذكرة الفقهاء: الجهاد / في الرباط 
ج و ص ١0غ4.‏ 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص 144 10. 

(0) قرب الاسناد: م ١١07‏ ص 566. 


حك المزايظة .اياي ا مح م مح ل اع مب وب و 3 


الرضاءلية: «... عن رجل من هؤلاء مات وأواضين أن يدفع من ماله 
فرس وألف درهم وسيفان'" يرابط عنه ويقاتل فى بعض هذه التغور, 
فعمد الوصيّ ودفع ذلك كله إلى ا ل 
لا يعلم , ثم علم أنه لم يأن'" لذلك وقت بعد , فما تقول يحل له أن يرابط 
عن الرجل فى بعض هذه الثغور أم لا؟». 

ال ار عي تمر رسيت دل ولاك 
وفت بعد» . 

«فقال يونس: فإنّه لم يعرف الوصيّ؟ قال: يسأل عنه» . 

«قال: فقد سأل عنه فلم يقع عليه 5 يصنع يقاتل أم لا؟ فقال له 
الرضاحية: إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء, ولكن يقاتل عن 
بيضة الإسلام ؛ فإنّ في ذهاب بيضة الاسلام درس ذكر محمّدوية»7". 

بل لا أجد فيه خلافاً عدا ما يحكى”“» عن الشيخ والقاضي, 
ولم أتحقّقه . 

بل قيل: «إنْهما أفتيا بمضمون الخبر المزبور وإن زادا ذكر لفظ 
المرابطة , لكن يمكن إرادة غير المشروعة منها, وهي التي تتضمّن قتالاً 
غير مشروع»1!”". 


)١(‏ في المصدر: و سيقب. 

(1) فى المصدر: يأت. 

ا وشائل القسةة بان من أبواب جهاد العدو ح 5ج ماص 76 
(؛) ينظر رياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج من 1 

(6) المصدر السابق: ص .5١ ١9‏ 


جواهر الكلام ١ج‏ 7؟) 


نع :ضرع فى النهياية "ا والتخرير 1" والفنتيى © يمزع تاكده تحال 
95 

ولم أجد ما يشهد له عدا ما سمعته من خبر قرب الاسناد المحمول 
على إرادة القتال من المرابطة فيه . بل مقتضى إطلاق الأدلة السابقة عدم 
الفرق بين الحضور والغيبة ؛ ولعلّه لذاكان ظاهر غير واحد عدم الفرق ‏ 
بل في الروضة: التصريح بالتأكّد فيهما». 

نعم , قيل: «وجهه : عدم الخلاف فيه في الأوّل فتوى ورواية, 
بخلاف زمان الغيبة فإِنٌّ فيه الخلاف أو احتماله فتوى ورواية, مع أن 
عبارة السرائر صريحة في عدم جزمه باستحبابه. بل ظاهر مساق 
عتارانة الغدم 18 لكت كما قر 

وكيف كان . فالرباط أَقِلّه ثلاثة أَيَام وأكثره أربعون يوماً؛ كما صرّح 
به فى النهاية" والمنتهى" والتذكرة'“ والارشاد'" والقواعر!" 


ا اا ج "اص 6. 

(1) تحرير الأحكام: الجهاد / من يجب عليه بم ١‏ ص .١176‏ 

1 منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص 1]. 
(؛) الروضة البهيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 580. 

(5) رياض المسائل: الجهاد / من يجب عليه ج 4 ص .٠١‏ 

(1) النهاية: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص 0. 

(') منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص ”1 4]. 
)6 

١ 

3 





0 ل 0 





جواهرالكلام (ج”) 

ومنها : خير ابن أذينة قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : 
المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ‏ قال : ليس عليها غسل »() 
ومثله غيره9) , 

بل في بعض الروايات ما يدلَ على كون الحكم بذلك أي عدم 
وجوب الغسل بخروج المني منها يقظة معروفاً مشهوراً , كما يشعر به السؤال 
عن وجه ذلك في صحيح ابن مسلم , قال : « قلت لأبي جعفر 
(عليه السلام): كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل 
يجامعها في فرجها الغسل » ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في 
اليقظة وأمنت ؟ قال : لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها , 
فوجب عليها الغسل » والآخر إنها جامعها دون الفرج فلم يجب عليها 
الغسل ؛ لأنه لم يدخله , ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل 
أمعت أولم تمن »7 . 

مع ما في خبر عبيد بن زرارة من بيان العلة في عدم وجوب الغسل على 
المرأة» قال: «قلت له: هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها 
احتلمت » وليس لا بعل » ثم قال : لا » ليس عتليينَ ذلك » وقد وضع 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١٠‏ ج١‏ ص"١١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 51 ح؟ 
ج١‏ ص7١٠‏ » وسائل الشيعة: باب م من ابواب الجنابة ح 7١‏ ج ١‏ ص 78 . 

0( تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١‏ ح١؟‏ ج١‏ ص"7؟1 . 

في تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١‏ ج4١‏ ج١‏ ص9١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 8" حم 
ج١‏ ص١٠‏ »2 وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب الجنابة م١١‏ ج١‏ ص 1478 . 


اقل الوقاط:ز | كترية: ‏ لسسع م تي ب ل 17 


والفروي ” وجامع الا والروضة”" 007" بل في المتاتهى 
نبينة الاول: الى كلماتنا عرو للد إلى الاتفا ف علوةةة: 

وقال ابو جعفر وابو عبد الله لاي فى خبر زرارة ومحمّد بن مسلم: 
«الرباط ثلاثة أَيَام , وأكثره أربعون يوماً, فإذا جاز ذلك فهو جهاد»'". 
أي ثوابه ثواب المجاهدين _كما صرّح به غير واحد" وإن بقي على 
وصف المرابطة كما صرّح بهفي الدروس'". 

وعلى كل حال» فما عن الإسكافي من أن «أقلّه يوم»16:", كالمحكي 
عن الي من العامة من ا زر لاه طرف له فنن ا" م 
بما عرفت . اللّهِمٌ إلا أن يقال _للتسامح في السئن : أن مقتضى النبوي 


.5"١ الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج١ ص‎ )١( 

() جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه ج ' ص 5074 570. 
) 

) 


") الروضة البهيّة: الجهاد /المقدّمة ج ١‏ ص 586. 

؛) كالمهدّب: الجهاد / سيرة الحرب ج ١‏ ص ”50. والسرائر: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص 4. 

(0) حسب المصدر ينبغي إيدال هذه الكلمة ب«والثاني». 

(/) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 01 المرابطة في سبيل الله (عرّ وجل) م ١‏ سج 7 ص .١١0‏ 
وسائل الشيعة: باب افو ابوات جهاد العدو ح م 1١6‏ ص 5" 

(6) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / المقدّمة ص 54؟. والعلامة في التحرير: الجهاد / 

(9) صرّح بذلك في الروضة - لا الدروس ‏ انظرها: الجهاد / المقدّمة ج اص 581-7580. 

.58/8 نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ؛ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 791 الشرح الكبير: ج ٠‏ ص 00 الفروع في فقه 
أحمد: ج “ص .45١‏ الإنصاف: بج 4 ص .١١٠١‏ 


السابق'" تحقّقه برباط ليلة؛ ويمكن إرادة الإسكافي باليوم مايشملها 
مع البياض: 
وحينئذٍ فما فى الروضة من أنّ «أقلّه ثلاثئة, فلا يستحقّ ثوابه 
ولاقيو ل فى الند وار فقوو لزامفة لمر لبوا قالنةقون القلاةب إلى 
ار الاي ل ري كي الس ريات 
كالاعتكاف»41. لا يخلو من نظرء خصوصاً بعد إطلاق ما دل على 
فضله الذي لايحكم عليه الخبر المزبور بناءً على عدم حمله على المقيّد 
فى الكدورا شم هذا 
ش وقد قال أبو عبدالله الجعفي: «قال لي أبوجعفر محمّدبن على ليه : 
كم الرباط عندكم! قلت: 596 ٠قال:‏ لكنّ رباطنا الدهر. ومن ارتبط 
فينا دابّة كان له وزنها و وزن وزنها ماكانت عنده. ومن ارتبط فينا 


سداد خا كان له وزنه ووزن وا كاة عنده) . 





«لا تجزعوا من مرّة ولاامن مرّتين ولامن ثلاث ولا من أربع ؛ فإِنّما 
مثلنا ومثلكم مثل نبي كان في بني إسرائيل . فأوحى الله تعالى إليه: أن 
ادع قومك للقتال فإنّي سأنص ركم , فجمعهم من رؤوس الجبال ومن غير 
ذلك ثم توجّه بهم , فما ضربوا بسيف ولا طعنوا برمح حتّى انهزموا» . 


0 قي صن 117 , 

[اكلمابين العاريهون :زاتية اك ل واسلق المفسدن 
01 الأول وفيا كا ف صلق 7 

(؟) الروضة البهيّة: الجهاة /المقدية ج ”اص 5860. 
(0) «ووزن وزنه» ليس في المصدر. 


اتكجيان: الو ارظلة: تعفية و فر ية .سس سدسم ا عوسي د يي وح ل ايا 


ات اوضيى اله فعالن الس ان ن ادع قومك إلى القتال فإني 
سا نير كي.. .. فدعاهم فقالوا: وعدتنا النصر فما نصرناء فأوحى الله 
تذالى ال انا ان نظا ووا القفال او اناو كفا نالعال احك سن 
النارء فدعاهم فأجابه منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر, فتوجّه 

وريد ا لد ووو اواو 
ا ين يا والتتحري « #وغيرها©. " 

والظاهر عدم إرادة الشرطيّة من ذلك؛ فيرجع إلى ما في 
التذكرة: من استحباب المرابطة بنفسه وفرسه وغلامه وجاريته 
واعانة الفمسرا نظ 0 ولحوه ما فين الأرتتاد'” والدروس”"" 


(010) 


01 الكافي: كتاب الروضة ح 017 ج اا بوره بعضه في وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.١155 ص‎ ١6 ج١ من أبواب جهاد العدو ح‎ 

| ليحار النوان: تاريخ الإمام الثاني عشر لهذ / انظر باب 5١‏ سج 07 ص 175. 

(؟) المختصر النافع: الجهاد / من يجب عليه ص .٠١9‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 1195. 

(0) تحرير الأحكام: الجهاد / من يجب عليه سج ١‏ ص 170-1170,. 

(1) كالشيخ في النهاية: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص .١‏ وابن البرّاج في المهذب: الجهاد / سيرة 
الحرب ج ١‏ ص ”70 وابن إدريس في السرائر: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص ©0. 
والسبزواري في الكفاية: الجهاد / في فى ادجوة ع اص .5١1‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الرباط ج 1 ص 405. 

(8) إرشاد الأذهان: الجهاد / من يجب عليه ج ١‏ ص 517. 

(9) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج "١‏ ص .7١‏ 


7 جواهر الكلام (ج ") 





للف قاو لو راوع ا 
ضرورة كون ذلك من الإعانة على الْبرّ والتقوى ؛ ومن هنا لم يكن 
فرق بين الفرس وغيرها من الدوابٌ والغلام والجارية ونحوها ممّا ينتفع 
بها المرابطون , فيبيح ‏ حينئذٍ لهم الانتفاع بذلك . 
وفي خبر جعفر!* بن إبراهيم الجعفرى: «سمعت أبا الحسن ءَئِلاٍ 


يقول: من ربط فرساً عتيقاً محيت عنه ثلاث سيئات وكتبت له 


إحدى عشرة حسنة , ومن ارتبط هجيناً محيت عنه في كل يوم سيّئتان 
وكتبت له سبع حسنات, ومن ارتبط برذوناً يريد به جمالاً أو قضاء 
حوائج أو دفع عدو عنه محيت عنه كل يوم سيّئة واحدة وكتبت له ست 
بات 

وروآه في الفقيه'" بإبدال السبع بالتسع . 

وأفضل الرباط أشدٌ التغور خطراًء نعم لا ينبغى له نقل الأهل 
والذرّيّة إلى النغور المخوفة. بل ربّما حرم . 

«و4 كيف كان, ف« لو نذر المرابطة وجبت مع وجود الإمام» 


(١#اللجعة‏ الدمكدية: ا 1 

(1) الروضة البهيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 581. 

(5) ككشف الغطاء: الجهاد / في المرابطة ج 4؛ ص 5/7. 

(1) فى المضدار:«اسقوت رن سفن 

ريا ب--52 
)١‏ الكافي: الجهاد / باب فضل ارتباط الخيل ح 4 ج ه ص 68. المحاسن: كتاب المرافق 
ع اا سن ٠١‏ توسائل الشية اياي رمن أبوات: أحكام الدواب م ١‏ اج ١ص .47١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: الجهاد / باب الخيل وارتباطها م 117١‏ ج ١‏ ص 188. 


نكن الغر | نفاة ١.”‏ عع عجعج حت تس م د ودج نظ م م وي ع 1/327 


وبسط يده (وفقده» أي غيبته أو قصور يده ,كما صرح به غير واحد'"!, 
بل لا أجد فيه خلافا معتدٌأ به بل عن السرائر ما يشعر بدعوى الإجماع 
عليه !دول ولة الكالة ؛ لماعر دين لبها على كل حجان لك 


ولااريب فى ضعفه . 
«وكذالو نذران يصرف شيئا فى المرابطين وجب» ايضا لذلك 
مع بسط يد الإمام إجماعا بقسميه'". بل ومع غيبته أو قصور يده على 
الااصح» . 
«وقيل4 والقائل الشيخ فى النهاية! بل قيل: «وجماعة»!"-: 
يحرم ويصرفه فى وجوه البرٌء إلا مع خوف الشنعة4 بعدم الوفاء 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الجهاد / في المرابطة بج ١‏ ص 085. وابن الْبرَابٍ في المهدب: 
الجهاد / سيرة الحرب سج ١‏ ص 7١”‏ والعلامة في التحرير: الجهاد / من يجب عليه ج ؟ 
ص "1١‏ » والشهيد فى الدروس: الجهاد / المقدّمة ج 5 ص 010 
(1) السرائر: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص 0. 
(5) نقل الإجماع في مختلف الشيعة: الجهاد / فيمن يجب عليه ج 4 ص 581. وغاية المراد: 
وقال بذلك: ابن إدريس في السرائر: باب فرض الجهاد ج " ص 1 - .0٠‏ والماتن في 
المختصر النافع: الجهاد / من يجب عليه ص 54 .٠١‏ والعلامة في التذكرة: الجهاد / في الرباط 
3 1ص 4075. والكركي في جامع المقاصد: الجهاد / من يجب عليه ج حن ١0370‏ 
والشهيد الثاني في الروضة: الجهاد /المقدّمة ع ١‏ ص 585. 
(]) النهاية: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص .١-0‏ 
(0) فوائد الشرائع (آاثار الكركي): بج ١١‏ ص 10. 





لخبر عليّ بن مهزيار: «كتب رجل من بسني هاشم إلى أبي جعفر 

الثاني يُةِ: إِنّي كنت نذرت نذراً منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من 

بسواحل: لسن :| لى اتأتديها نذا ور الك افيد لفطو عل الحو مرا يقلتو بده 

وغيرها من سواحل البحرء أفترى -جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به 
1 أو لا يلزمنيء أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشيء من أبواب البرٌ 
لاضورالنة اشاءاك 1 

«فكتب نثْةٍ إليه بخطه ‏ وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من 
لبيك انيري ذا لزنا ييه | قبع يفا تق تسد يوا لقا ضر قدهيا توت من 
ذلك في أبواب البرّء وققنا الله وإيّاك لما مح ور 1 

(و4 لاريب في أنّ وَالْأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده؛ بعد 
ماعرفت من استحباب صرف المال في إعانتهم, فينعقد النذر عليه , 
ولا يجوز صرفه في غيره في حال بسط اليد أو قصورها الذي هو مورد 
الخبر المزبور الذي أعرض عنه الأكثر بل في التذكرة: «لو نذر أن 
حورت ا فر فاه الى العا مرج ويعي ايه اعوا ف يداه 
كان الإمام ظاهراً أو مستتراً...»'" إلى آخره . 

اام كيرت رويب كسان انهه 


عدب الأمكامر الجهاد اباب ١‏ الماع في سل ا (عد وجل ) ح اج اص 151, 
ا 
2 تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الرباط ج وص 05غ. 


اخارة نه او غلافة للفرايظة معي حي ا مت سي بع يجت ب ا 


ضرق هال ذا ركون العرادة إلى اترهر نينا من المالة:: 

وعلى كل حالء, فإذا فرض عدم انعقاد النذر لم يكن عليه شيء 
لا صرف ذلك فى وجوه البرٌ ولاغيره. فالمتجه حينئذٍ: حمل الخبر 
المزبور على نذرٍ لخصوص مرابطين مرابطة غير مشروعة ؛ ولو باعتبار 
من الندب .ء واللّه العالم . 
القيام بها ولو كان الإمام مستورا» لعموم الأدلة , و أولويّتها من الجهاد 
بذلك بعد ما عرفت من كونها مندوبة في حالتي الظهور والاستتار, بل 
لو قلنا بوجوبها جازء على نحوما سمعته في الجهاد التى هي من 
لواحقه . 

«(وقيل» والقائل الشيخ'" فيما حكي عنه: «إن وجد» الأجير 
«المستاجر أو ورثته ردّهاء وإلا قام بها4 وفى المسالك: «استناداً 
إلى رواية تدلٌّ عليه ظاهراً00©. 

اكن لم لحد ال" وابعفته مو حبري ونين الا ويعتدون حس "١‏ 
)١(‏ الأولى بدل «أو»: إلا أن. 

7 61. 
(؟) جملة «تدلّ عليه ظاهراً» ليست في المصدر. 
(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب عليه ج ؟' ص .١5‏ 


(0) تقدّم فى ص 11-70. 
(1) تقدّم فى ص 5318 19. 


جواهر الكلام ١ج‏ 3" ) 


عام 


6 وخبر علىٌ بن مهزيار'", وليمس في شيء منها الإجارة . 

اللَّهمّ إلا أن يدّعى استفادة حكمها من الأوّلِين بل والثالث. إِلها أن 
مقتضى ذلك فسادها.ء لا القيام بها مع عدم وجدان المستاجر . ولعله 
لفحوى ما سمعته في الخبرين الأوّلين . 

وعلى كلّ حال؛ فلا ريب في ضعف القول المزبور 9و» أن 
«الأولى» والأصمّ «الوجوب من غير تفصيل» لعموم الأدلّة بعد 
ما عرفت من مشروعيّتها على كل حال . 








.76 تقدّم في ص‎ )١( 


9 الركن الثاني »4 
9 فى بيان من يجب جهاده. وكيفيّة الجهاد 4 
«وفيه اطراف» خمسة: 
[الطرف] «الأوّل» 
إفيمن يجب جهاده, وهم ثالانة 4: 
الأوّل: «البغاة على الإمام من المسلمين, و» يلحق بهم: مانعو 
الركاةوان لمريكونوا فيساي كنا اترفه | نقناء الله 
والثاني: «أهل الذمّة. وهم اليهود والنصارى والمجوس إذا 
اخلوا كرالك الدكة 4 
ووه النالة طمن عزاهة لكوين اضناك الكنار: 
إوكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور اليهم: 
ف لكفهم» عن فسادهم ؛ كما في البغاة الذين هم من المسلمين . ومن 
هجم على بلاد الاإسلام من غيرهم على وجِدٍ يخشى مند على بيضة 
اللإسلام ا على 6 المسلمين وقتلهم وسبي ذراريهم #وإما تنقلهم 


اسم ل يي ب نحم يخ | فز الكلام (ج 3") 
إلى الإسلام» أو الإيمان أو إعطاء الجزية كما في الأقسام الثلاثة أيضاً . 
1 اقل دمن كوق الغطارة النا ونشيرا عر نيا على أن وكوي لكنيينم 
اللبناقوي اقل إلى الانطاكي التسمين ا لاقيري الكرنا عرو ين قر 
ولا يشكل ذلك: بأنّ البغاة كفّار مرتدٌون عن فطرة أو أكثرهم أو 
بعضهم , والمرتد كذلك لا تقبل توبته عندناء كما فى حاشية الكركى"" 
والمسالك. 
لإمكان القول بقبول توبة هؤلاء خاصّة. كما وقع من 
أمير المؤمنين يذ معهم ؛ ولعلّه لكون الشبهة عذراً في حقَّهم, ولذا 
الختطوانيا حكاء لاتكون انير كنا سبمطة إن نشباء اله قن فيسل 
وحينئٍ ينّجه تعلق الحكم المزبور بكلّ من الأقسام الثلاثة . 
وكيف كان ء فلا إشكال ف ىأصل الحكم بعد الأمر به والحثٌ الأكيد 
عليه كتابأ وسنّة, بل هو إن لم يكن من الضروريّات فلا ريب في كونه 
نعم قد يمنع الوجوب, بل قد يقال: بالحرمة لو أراد الكفّار ملك بعض 
بلدان الإسلام و جميعها ف هده الأزمنة دمن حيث السلطنة عع إبقاء 
المسلمين على إقامة شعار الإسلام وعدم تعرّضهم فى أحكامهم بوجه 
من الوجوه؛ ضرورة عدم جواز التغرير بالنفئس من دون إذن شر عي » 
)١(‏ نقله الكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 117. 
(؟) النصون السابق: 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب جهاده ج 7 اص ١؟.‏ 


الطهارة / في أن الاتزال. موجب للفيل ----- ب ب لب ب [آ 
ذلك عليكم » قال الله تعالى : ( وإن كُنْتغ جُتْباً فَاظهَرُوا ) , ولم يقل ذلك 
الا 

وحيث كانت هذه الأخبار تخالفة للمجمع عليه بين الأصحاب» بل 
قيل'": بين السلمين , ومعارضة للأخبار الأخر التي كادت تكون 
متواترة » وجب طرحها أو تأويلها, إِمّا باشتباه كون الخارج منيّاًء أو 
الحمل على أنها رأت في النوم أنها أنزلت فلءًا انتتيت لم تجبد شيئاً كما هو 
ممكن في بعضهاء أو أنها أحسّت بانتقال المني عن محله إلى موضع آخر ولم 
يخرج منه شيء ء فإِنَ مني المرأة قلها يمخرج من فرجها ؛ لأنه يستقر في رحمها , 
أويراد بالمى الملذق + أو غير ذلك .. 

واحتمل في الوسائل 0 حملها على التقيّة ؛ لموافقتها لبعض مذاهب 
العامّة . وفيه : أنه منافٍ لما نقله المصتف في المعتير”؛ والعلامة في 
لمنتهى (*» وغيرهما("© من كون الحكم مجمعاً عليه بين المسلمين » لكن 
يؤيّده اشتمال متها على ما يشعر به كالتعليل امجازي في حديث ابن 
مسلم , والاستدلال الظاهري الإقناعي في خبر عبيد بن زرارة وغيره . 

نعم قديتّجه حملها عل التقيّة بناءعلى ما ذهب إليه بعض 


(1) دكت الاحكام: الطهارة / باب 5 ح؟ ج١‏ ص4؟١,‏ الاستبصار: الطهارة / باب 51 
حااجاص7١٠ء2‏ وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب الجنابة ح؟؟ ج١‏ ص 1790 . 

(؟) سيأتي نقله عن امعتبر والننهى وغيرها . 

(") وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب الجنابة ذيل ح١؟‏ ج١‏ ص47 . 

(4) المعتير: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ صل/ا7١‏ . 

(0) منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجناية ج١‏ ص7 . 

() كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة/ سبب الجنابة ج١‏ ص 7717 . 


كواب تون المستلوين :إل فخ يون هلز . مسسمسسي متسس ب عمسم 1ض 


بل الظاهر اندراجه في النواهي عن القتال في زمن الغيبة مع الكفار في 
غير ما استثنى ؛ إذ هو فى الحقيقة إعانة لدولة الباطل على مثلها . 

نعم لو أراد الكفار محو الإسلام ودرس شعاثره وعدم 0 
محمَدئرة وشريعته , فلا إشكال في وجوب الجهاد حينئذٍ ولو مع 
الجائر . لكن بقصد الدفع عن ذلك لا إعانة سلطان الجورء بل الإجماع 
بقسميه 0" 

مضافاً: إلى النصوص بالخصوص التي تقدّم بعضها'". وإلى عموم 
الآمر بالقتئال فى الآيات المتكثّرة الشاملة للفرضء بل ظاهر الأصحاب 
الْذمن افنياة الجهات فتشمله حيقكر اياتة ورواياتة و .وإن كتان. * 

0 خم 

لايشترط فيه الشرائط الخاصّة التى هى للجهاد الابتدائى للدعاء إلى 0 

ولقد أطنب بعض أفاضل العصر”" فى الاستدلال على وجوبه . وفى 
الواضحات ؛ كذكره التقصير فى السفر فيه , الذي هو من المعلومات 
الأَوَليّة بعد أن كان سفر طاعة واجبة . وبعضها واضح المنع ؛ كدعوى 
كون المقاتلة المزبورة من الواجب العينى على جميع الناس . 


)١(‏ انظر النهاية: باب فرض الجهاد ج " ص .٠‏ والسرائر: باب فرض الجهاد ج ١‏ ص غ. 
ومنتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب عليه ج ١4‏ ص 88؟. والدروس الشرعيّة: الجهاد / 
المقدّمة ج ١‏ ص .5١‏ 

(5) فى ص 10... 

)0 المصادر الت با دوا كاله دلق 


وأغرب شىء ذكره منها: أَنّه رجّح كون الوجوب فيه على التراخي . 
1-0 «لو تعارض مع الحم فهل يقدّم عليه أو يقدّم القتال عليه» , مع 
أنّ من المعلوم فوريّة وجوب الحبمّ فلا ينبغي معارضة الواجب على 
التراخي إِيّاه . 

هذا بعد الإغضاء عن دعوى: كون الوجوب في الفرض على 
الإزائفى م خضوضا فى يست الأحوال ميل والاغضا عقا فى كتبريمه 
كاين ناه ذلك . 

وكيف كان «فإن بدأوا» المسلمين بالقتال إفالواجب 
محاربتهم 4 مع المكنة , بلا خلاف 9و4 لا إشكال, بل هو كالضروري» 
بل «إن كوا وجب؟ ابتداؤهم بها بحسب المكنة» كذلك أيضاً» بعد 
تعاضد الكتاب والسنّة والمعلوم من سيرة النبيوكية والقاعين عن هده 
المواظبة والحثٌ عليه ؛ حتّى تكرّر ذلك مندواة وهو في النزعء 
وخصوصا في تنفيذ جيش أسامة بن زيد”". 

لكن قد يظهر من العبارة: اعتبار المكنة في الثاني دون الأول . ولكن 
من المعلوم عدم إرادته ؛ ضرورة اعتبارها في كل منهما . نعم . هي في 
الأول بمعنى: القدرة على دفعهم وردّهم وكفّ أذاهم , وفي الثاني: القدرة 
على مقاومتهم وقهرهم على الإسلام أو القيام بشرائط الذمّة إن كانوا من 
أهلها. وإل فالقتل . 


"م 





110 المصئّف (لعبد الررّاق): ح‎ .1١٠١ المعجم الكبير (للطبراني): ح ١ج “ا ص‎ )١( 
.180 ١814 الإرشاد (للمفيد): ص‎ 571١-3770 ص 087. الإيضاح (لابن شاذان): ص‎ 


جواز المهادنة مع اقتضاء المصلحة . . . ل سس ##م 


ولعلٌ اقتصار المصئّف عليها فى الثانى مقدّمةَ لقوله: «وأقلّه فى 
كل عام سي ال و اي ا 
بقوله تعالى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم...»'" إلى آخرهء بالتقريب 
الذي أسلفناه . 

ولكن لا يخفى عليك مافيه ؛ ولذا قيل: «التحقيق خلاف ذلك فى 
البغوهر الفدس تند سحب الدباءةاعلنها جر التعابدةكقرق ووه اند 
مع الاقتصار عليها . وادائه إلى ضعف المسلمين عنهم . ويجوز تركه 
أصلاً في السنة بل والسنتين للعذرء مثل أن يكون في المسلمين ضعف 
في عدد أو عدّة , أو حصول مانع في الطريق كعدم الماء ونحوهء أو 
لرجاء الرغبة في الإسلام ازيد من القتال إو» نحو ذلك»١".‏ 

بل «إن'“ اقتضت المصلحة4 للإسلام والمسلمين «مهادنتهم 
جاز» أو وجب «لكن لا يتولّى ذلك إِلَا الإمام أو من يأذن لهام» 
بالخصوص أو بما يشمله: 

كما صالح النبِيَيةُ قريشاً عشرين سنة حتّى نقضوا العهد على 
ما حضرني من نسخة المسالك”", ولكنّ المعروف أن أقصى مدّة صلح 


١ف‏ 'ضن 1518 

ف عور لني ال 0 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب جهاده ج ؟' ص ؟1. 
(4) في نسخة الشرائع والمسالك: إذا. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الإمام. 

(1) انظر «المسالك» المتقدّم انفا. 


سمي ا يب كت قرفن اكلام رع 0 


النبية عشر سنين!©, كما ستعرف التحقيق فيه إن شاءالله . بل 
عنديية : أنه أَخّر قتال قبائل من العرب بغير هدنة لها أيضاً. 
وسو انا الست ل جوار تر نانك ادن يكم 
«الطرف الثاني» 
من الأطراف «في كيفيّة قتال أهل الحرب»: 
«والأولى» وفي التحريرا ' والقواعد (" والمنتهى!؛ ل 
سرائر”” :ينغي للم فأ مدا اننا لمن ولنة كن لكلا 1 لذ ان 


لبط ا الك وو ةا واللمعة١١")‏ وفبيريه ا" وول هو 


و و دس وحص ,"56-155١‏ 500 ة النبويّة (لابن هشام): ج 7 ص 777, 
والكامل في التاريخ: ب اص غ "٠‏ وتاريخ الطبري: ج "١‏ ص 17514. والمغني (لابن قدامة): 
ج ٠١‏ ص 018. والشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 007. 

(1) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١1١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 188. 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص 77. 

(0) السرائر: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 1. 

(1) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .١١١‏ 

(0) إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته بج ١‏ ص 517. 

(6) تدكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 08. 

(1) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص ."١‏ 

. 87 اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأَوّلُ ص‎ )٠١( 

,577 والجامع للشرائع: الجهاد / المقدّمة ص‎ ؛؟١‎ ٠١ كالوسيلة: الجهاد / أقسام الكفّار ص‎ )١١( 
.,59١ 79٠0 ص‎ ١ والروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج‎ 


هن بذ اه ةالهافن الكثان لتب سس م م عن اا 


صريح الكركي'" وثاني الشهيدين'"؛ لقوله تعالى: «قاتلوا الدويوة 7 


يلونكم من الكفار»”” #الظاشن في الوجوب . 
وإن كان قد يناقش: بن الأمر بمقاتلتهم غير الأمر بالبداة بقتالهم , 
95 3 سن و ع 

بالخصوص بعد الامر بالعموم . 

و«ينبغى»؛ بل يمكن إرادته من غيرهم أيضاً. ولعله لكونه مقتضى 

البساسة انقيا 

في اذا كا الأبعه اليذ قيطا واكر وروا سد يه كنا 

صرح بهالفاضل'" والشهيدان"' وغيرههم". بل لا اجد فيه 
)١‏ فوائد ند الشرائم اآنار الكركي): . ج ١1١‏ ص 17. جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال بم ؟ 
1 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / من يجب جهاده ج ”" ص ؟؟. 

سونرة الغوية؛ الانة. 177 

(؛) صرح بالاحتياط كما نقله عنه في الرياض. انظر كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآبة الثالئة من 
النوع الثاني ج 500 501 ورياض المسائل: الجهاد / فيمن يحب جهادهم ج / ص أ658. 

(0) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 485. تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب 
جهاده م 4 ص 048. إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته بج ١‏ ص 587. 

(1) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة م ١‏ ص 5١‏ اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّل 
ص 87, الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل بج ١‏ ص 560. 

(0) كالشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار م ١‏ ص 047. وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الجهاد /المقدّمة ص 5517. والأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / في كيفيّته بج ٠‏ 
ص .405-0١‏ 


01 


ع 





١1م‏ 
خلافاً!"؛ ولذا أغار النبِيَيييةٌ على الحارث بن أبي ضرار”" لما بلغه 
أنه يجمع له. وكان بينه وبينه عدو أقرب منهء وكذا فعل بخالد بن 
سيان الول كر 

أو كان قري فها دنا كنا صرح به اذا غير واحد!". 

أو منع من مقاتلة الأقرب مانع . 

وبالجملة: ينبغي مراعاة المصلحة في ذلك , وهي مختلفة باختلاف 
اأخوا ووس عا لا ويف ل قييت . النسن الكاء 
السياسة التي ترجع إلى نظر الإمام ميا ومأذونه . 

«و4 لذا «يجب» على الإمام ومنصوبه «التريص إذا كثر العدوٌ 
وَكل المسلموة؟ جني تحصل الكثرة للمقاومة ثم تجسب "6 
المبادرة» كما فى القواعد". 

ولكوقى التحر بر سحت له أن يترتض بالسلمين مم لقا 


ال اشلاف في ريا السال اليا ا را ج 4 ص 8 


سحب موي ا 
استن أن كوكم 114اه كحض ا سنن البيهقي: ج 4 ص 58 مجمع الزوائد: ج 1 


ص ١7‏ 5, المغني (لابن قدامة): ج ١‏ ص 145 ل الآية ١79‏ من 
سورة البقرة ج ١‏ ص © .5١‏ 

(؛) كالعلامة في التحرير: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .٠1١‏ والشهيد الأوّل في الدروس: الجهاد / 
المقدمة ج "١‏ ص ,7١‏ والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 1١١‏ والشهيد 
الثاني في المسالك: الجهاد / كيفيّة قئال أهل الحرب ج 7ا ص 371١‏ 7؟. 

(0) في نسخة الشرائع: يجب. 

() قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 184. 


وخخان الترتض:قع كثرة العدو وكله المسلمين مسسسمع حتع ‏ /11 


ويؤخر الجهاد حتّى يشتد الأمر بالحسلميف )!أبنو لعل الموا ة فال اخ 
غير المفروض . 

نم إن الكثرة المقاومة تختلف باختلاف الحال . 

وقال عمر'" بن أبي نصر: «سمعت أباعبدالله اي يقول: خير الرفقاء ٠‏ 
أوبعة موكي القبرانا أدكنانة: 1 0 


(0 





عشرة الاف من قلَّة» 
رسو ل اشهوية: لايهزم جيش عشرة الاف من قله . 

وقال شهر بن حوشب: «سالني الحجّاج عن خروج النبئعكتاة إلى 
مشاهده! فقلت: شهد رسول اشع ا فى ثلاثمائة وثلاثة عشرء 
وبودامطاي باريد لاجو انال مان للها 
قلت: عن جعفربن محمد ياه فقال #ضل والله من سلك غير سبيله)0", 


.١1١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر: عمرو. 

6 الكافو العياه؟ ينان أعويات انبا الفدوة ا حيتي ومن ول سودي اللجكاء 
الجهاد / باب 74 النوادر ح 54 ج 7 ص .١1128‏ وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب جهاد 
العدو ح ١‏ ج ١6‏ ص .١1١0‏ 

(4) فى المصدر بدلها: خيثم. 

(0) الكافي: الجهاد / باب (بعد باب قسمة الغنيمة) مح ؟ ج 0 ص 6غ4. وسائل الشيعة: باب 014 
من ابواب جهاد العدو ح ” سج ١6‏ ص 1730. 

)0 0 م ج هص 460. وسائل الشيعة: باب 04 


يي ل ات يي م ا ع رظنا الكلام ا 

وفى المروى عن الخصال'" بسنده إلى ابن عبّاس قال: «قال 
وسو ا الدضير السخارة روفي السيراها ارمعها ةوس 
الحروقن أريفة" الأ ينوم ريو اننا عقي لسن قله ذا ور 5 
وصدقوا»("ا 

وكيف كان ء فينبغى للإمام ملاحظة أطراف بلاد المسلمين , فيجعل 
فيها من يكف المشركين . ويعمل الحصون, ويحفر الخنادق ... و 
ذلك ممّا يحترس المسلمون به. 

كا لتقي لدو دل ام فى 5 ناح دو امير ارون 
وتدبير الجهاد ٠ذي‏ امانة ورفق ونصح للمسلمين ورأي وقوّة وشجاعة 
ونفكا ين [لعوواء واذا احتاج إل المدد فح 5 0 ال غير ذلك فقا 
بقتضيه الحال» فإنٌ الجهاد موكول إلى نظر الإمام» ويلزم الرعيّة طاعته 
50 

و4 كيف كان فللا يُبداون4 أي الكفّار الحرييون بالقتال مع 
عدم بلوغ الدعوة إليهم ؤإِلَّا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام» وهي 


١‏ "اللنتهافةا رتجروها بشهيها من ا صل الدين ‏ وامتناعهم عن ذلك , وعن 


إعطا الجزية | ن كانوا راطا ءا ابابل رااإبعال 


.٠١١ الخصال: اباب الأربعة ل 0اص‎ )١( 
0 ا‎ 
2) 
)ع‎ 





اه الجهاد / فيمن يجب جهاده ج ص .٠‏ 


الدفوة الىن الاملاة تبر العال امم سي ا ع نت اا 


وفي خبر مسمع بن عبدالملك عن الصادق لق عن ابائه ك9 !" 
«قال أمير المؤمنين اللا : : بعثني رسول المع إلى اليمن فقال: يا علىّ , 
لاثقاتلرة أجد ا حتى 'تداغوروودواءم اللهالتن بهدى التعلى يديق رحداة 
خير لك ممّا طلعت عليه الشمس وغربت . ولك ولاؤٌه يا علت»”". 


ونحوه غيره من النصوص'" 

مضافاً: إلى الأصل وغيره بعد ظهور الأدلة في الأمر بجهادهم 
وقتلهم كي يسلمواء فلابدٌ من إعلامهم أن المراد ذلك, لا طلب المال 
والدلفبوتهوهما وكا يمتعدلة الملوك, 


ولكق لويدن احدمن السلمين إلى احدمق الكتفان وقهلة فيل 
الدعوة أَئْم ولااضمان . 

خلافاً للشافعي!*: فحكم بالضمان للقياس على الذمّي . الذي هو 
- مع بطلانه في نفسه عندنا _مع الفارق . 

بل ربّما حكى عن الشيخ: نفى الأمرين مع ولكن فيه: أنه منافٍ 


)١(‏ «عن ابائه مإيك» ليست في المصدر. 

)1 الكافي: الجهار / باب الدعاء لق الإسلام قبل القتال ح 5ج هحص 55. وسائل الشيعة: 
باب ٠١١‏ من ابواب جهاد العدو ذيل ح ١ج‏ اص 215. 
الشيعة: باب اا رت ما 1 

)غ0 ؛) الحاوى الكبير: اج غ4 ص ١8‏ مختصر المزني: ص 10/7 ب ١177‏ المجموع: ج ١1‏ 
ص أل المهذف: (للشيرازق): ج عاص 186. 
0) الموجود في المبسوط - والمنقول عنه أيضاً ‏ نفي القود والدية لا الإثم. انظر الميسوط: 
الجهاد / أصناف الكفّار ج ١‏ ص 048. وتحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص ,١57‏ 
ومنتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج غ١‏ ص ١7‏ . 





4 مم ع مم ا ا م ار ل رت جواهر الكلام (ج 2") 
لما عرفت من عدم جواز قتالهم قبل الدعوة إلى الااسلام . 


و»ه عا كل حالء ففي النافع'" والة ير" والتذكرة”” 
والتبصرة! والإرشاد'" والقواعد'" والدروس" والروضة”: «إيكون 


الداعي الإمام أو من نصبه» . 
”م ,: منهم الوجوب, بل قيل: «إنه يدل عليه خبر مسمع 
الساء بى(5)(: 


00000 #بل ريا طهر مين خير السلدى عبن 
أبي عبد الله اه خلافه , قال: «إِنّي كنت أكثر الغزو وأبعد في طلب الأجر 
وأطيل الغيبة ‏ فحجروا ذلك علي , فقالوا: لاغزو إلا مع إمام عادل. 
ففاترى أسلندك اله عالق كنيمي 11لالزلى أظرسا محيسا فا 


عله 00 ا ر'"'' التعبير ب«ينبغي» المشعر 
() المختصر الناقم: الجهاد / فيمن يجب جهاده ص ١‏ 
0 تجرد الأحكام: كيفيّة الجهاد ج اص ,١727/‏ 
2 تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج صن 11 
(5) تبضرة المتعلّمين: الجنهاد / الفضل الثاني صن :./, 
(0) إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته بج ١‏ ص 581. 
(1) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 184. 
() الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص ”١‏ 
(8) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأول ج ١‏ ص 5817. 
(9) تقدم فى الصفحة السابقة. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء : الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 1ص *غ. 
)1١(‏ الل في تن 5١٠‏ 
(17) ا الجهاد سنا م اص .١‏ 


١‏ جواهرالكلام (ج") 





المتأخرين 202 من أصحابنا من عدم اشتراط وجود امخالف في ذلك » أو 
يكني احتمال وجوده » وقد كانت مذاهيهم في زمن الأثمّة (علييم السلام ) 
منتشرة جتاً لا انضباط لماء وحصر مذاهبهم في الأربعة نا كان حادثاً في 
ننه الستمانة 6 7 

ولعل الوجه في هذه الأخبارإرادة إخفاء هذا الحكم عن النساء كي 
لا يتّخذنه علة » كما أشارت إليه بعض الأخبار الدالّة على وجوب الغسل 
علينّ؛ كما في صحيح أديم بن الحرّء قال : « سألت أبا عبد الله 
( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل » عليها غسل ؟ 
قال : نعم » ولا تحدثوهن بذلك فيتخذنه علّة » 9 , 

ولعلَ هذه الرواية التى أشار إلها الكلينى في الكاني » حيث قال بعد 
ذكر زوانة غبية النها عق يعات الدالة على حاون الغودا عمد الادران ن 
النوم : '« وني رواية أخرى قال : عليها غسل » ولكن لا تحدثوهنَ بذلك 
فيتخذنه عله » (4) ايت 

ومن المحتمل العمل ببذه الرواية لمكان صحَتها وموافقتها للاعتبار 
فيحرم حينئذ محديثهنَ بذلك » ويخصٌ بها ما دل على تعلم الجاهل 
بالحكم , لكلته بعيد جدأ . نعم يحتمل تازيلها على كراهة التحديث بذلك 


)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة: المقدمة الأولى ج١‏ صه ء والطهارة / سبب الجنابة جم 
ص١7١‏ . 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة ج# ص5١-17‏ . 

ف تهذيب الاحكام: باب 5 ج١٠‏ ج١‏ ص١15»‏ الاستبصار: الطهارة / باب 7 ح؟ ج١‏ 
ص 5 ٠١‏ », وسائل الشيعة: باب من ابواب الجنابة ح؟١١‏ ج١‏ ص "17 . 

(5) الكاني: باب احتلام الرجل والمرأة ح؟ ج ص86 ؛ ؛ وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب 
الجنابة 8 ج١‏ ص "107 . 





الذعوة إلى الاأصلاء فيل القثال مح ا كي 931 


بالندب المحتمل إرادته ممّن عرفت أيضاً. بل قيل: «هو أوفق 
بقولهم: (وتسقط الدعوة عمّن قوتل لها'"' وعرفها) الشامل لدعاء الإمام 
ومنصوبه وغيرهما»'!". 

وإن كان فيه: إمكان إرادة الدعوة من الإمام ليد ومنصوبه, 
خصوها نكن كز :اماما بالفيارة السنابقة: 


عدم جواز الغزو فى زمان الغيبة . 

نعم » قد يقال نه لا دليل صالح على الوجوب, والأصل البراءة. 
مؤيّداً: بحصول الغرض بصدورها من كل أحد . 

والظاهر الاكتفاء ببلوغها إلى رئيسهم مشافهة أو مراسلة أو مكاتية 
والأولى اعتبار بلوغها إلى كل مقاتل منهم . 

كما أنّ الأولى كونها بالمأثورء وهو «بسمالله , أدعوك إلى الله وإلى 
دينه . وجماعه أمران», أحدهما: معرفة الله والآخر: العمل برضوانه, 
وإِنّ معرفة الله أن يعرفه بالوحدانيّة والشرافة!" والعلم والقدرة والعلوّ فى 
كل شيء 0 الضارٌ النافع القاهر لكل شيء» الذي لاتدركه الأبصار 
وهويدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» وأن يحي خيدة 000 
احا ويه الحو هن عدا مويو ان ماقيو اه لهو الناطن :اذا احسانوا إلى 


)١(‏ في المصدر: قوبل بها. 
(؟) رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص .1١‏ 
(؟) في المصدر: والرأفة. 


يي يي ل م ع اك فرافر الكل 21 


للرفاي يها اله مدو و عله دا علي المو مي 1 
إو» كيف كان, فقد صرّح الشيخ'" والفاضلان'" والشهيدان!* 
وغيرهم'" بِأنّهِ إيسقط اعتبار» وجوب «الدعوة» على تقديره 
إفى» حقّ من عر فها» بقتال سابق عليها ... أو بغير ذلك . 
ل ل ري ادا وباس ل وعدي 
أنّ النبيَيياة غزا بني المصطلق وهم آمنون وإبلهم تسقى على الماء 


وان علق قار 
بل لعلّه لاخلاف فيه؛ وإن حكي عن إطلاق النهاية”" والسرائر”" 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7١‏ الدعوة إلى الإسلام م ١‏ ج7 ص ,١5١‏ وسائل الشيعة: 
بأب 1١‏ من ابواب جهاد العدو ح ١اج‏ 0ص غ. 

(1) المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار يم ١‏ ص 058. 

2 المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص ١‏ مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد جغ 
ص 7" تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج وص 00ظ قواعد الاحكام: الجهاد 7 
كيفيّة القتال ج ١ص‏ 88 4. إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته ب ١‏ ص 544 تحرير 
الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١307/‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 5١‏ مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل 
الحرب ج “ص 5؟,. الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ؟ ص 587. 

(1) تقدّم فى ص .3١ 37١‏ 

(0) صحيح البخاري: ج اص 194, صحيح مسلم: م 7170 بج اص 1707, سنن أبيداود: 
ح 17735 ج “اص 47. سئن البيهقي: ج 4 ص 2/3 سنن النسائي: بج 0 ص ؟7١,‏ معرفة 

(1) السرائر: الجهاد / اصناف الكفار ج ؟ ص .١‏ 


الدعوة إلى الاسلام قبل القتال سس 8# 


١ 00 والنه‎ 

"١ اج‎ 

لكن يمكن تنزيله على غير الفرض ء الذي لاحكمة ظاهرة في . 
وجوبها فيه مع فرضص علمهم بها. 


نعم » هو مستحبٌ كما صرّح به غير واحد'"؛ لتاكيد الحجة, 
وللمحكي من فعل علي علي عند مقاتلة عمرو بن عبد ود'", وماسمعته 
من وصيّة النبِيَييية له ئةٍ لما بعثه إلى اليمن!. وما يحكى من دعوة 


9 
٠» 


سلمان أهل فارس'"... وغير ذلك . 

لم تبلغه الدعوة , ولا تخصٌ الدعوة الحربئٌ من غير اهل الكتاب,. بل 

هي شاملة لهم ولغيرهم وإن زادت فيهم بطلب الجزية . 

1ااقفيرة التعلسن ‏ العواد لعن سن خواد هم تحن 1 

(؟) كالعلامة في المنتهى: الجهاد / من يحب جهاده ج ا 1 والتدكرة الجهاد / فيمن 
يجب جهاده ج 9 ص 6غ 60. والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / كيفيّة قتال أهل 
الحرب ج ٠ص‏ والطاطاتي ني الرياص ١‏ الجهاد ,يمن يجب ينها 0ج / ص ١١‏ 

(5) بحار الأنوار: تاريخ نبيّنائييةة / باب 7١س‏ *ج ٠١‏ ص 5972. تاريخ الطبري: ج ١‏ 
115 المغازى (للواقدي): ج كدص ١الاغ.‏ 

(]) تقدّم في ص 81. 

(9) تق الترمد قاع 041ناع ناض نا اذك احبان أصنهان ج لاض :6ه ولمعت الاين 


اللي يي يي سي هت واه لقاع 0 

ففى خبر الميمون عن أبى عبدالله ميْة: «إنّ أميرالمؤمنين لليْةٍ كان إذا 
أزاة التعال قال هله الدعواك الله زنك أعلمشااسيلاً من يلك جغاك 
فيد رضاك وبوتنيت الله اولناء لقم وسولنة ا شرن سولاك كيك تنو انا ء 
وأكرمها لديك مآباًء وأحتها إليك مسلكاً». 

انم اشتريت له من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة , 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليك حقّاً. فاجعلني 
مكاي وى :فيه ملك كمه تذدوفي للك بيده الذي را يداك غوالية مير 
ناكث لك ولاناقض لك عهداً , ولا مبدّل تبديلاً . بل استيجاباً لمحبّتك , 
وتقرباً به إليك» . 

«فاجعله خاتمة عملي , وصيّر فيه فناء عمري , وارزقني فيه لك به 
يدا نبجب ا دسف ارطابوعيا ودعت القطاراءو جلت فى 
الأحياء المرزوقين بأيدي العداة والعصاة 52 لواء الحة” ورابة 
الفددق +ماقنياً غلى لضي تقد ب ل ا 

(اللمذتواعوة بك رغفذ للف مخ الحبى كند هوا زد الأهموال > تميق 
الضعق غند. سنا ووةالأطال ومن الذتي المسزط الأعمال قسج 
من شك , أو أمضي بغير يقين, فيكون سعيى في تباب!", وعملي غير 





ابتعفات انكاد المهان فى الحري .مسسسستحست سس ا 3 


نم إِنْه ينبغي اتخاذ الشعار فى الحرب ء وهو النداء الذي يعرف به 
أهلها . فيكون علامة على ذلك 
قال الصادق حَّةَ فى خبر معاوية: «شعارنا: يا محمّد يا محمّد, 
وشعارنا وم بدر: يا نصرالله اقترب, وشعار المسلمين 0 اعد يا 
نصرالله اقترب » وويوم بنى النضير: يا رفخ القدس أرح ا 2 قينقاع: 
يا ريّنا لا يغلبئّك ٠ويوم‏ الطائف: يا رضوان ٠‏ وشعار يوم حنين: يا بني 
عبدالله يا بني عبدالله . ويوم الأحزاب: حم لا يبصرون, ويوم بني 
قريظة: يا سلام أسلمهم ٠‏ ويوم المريسيع وهو يوم بني المصطلق _: ألا 
إلى الله الأمرء ويوم الحديبية: ألا لعنة الله على الظالمين, ويوم خيبر 
- وهو يوم القموص -: يا على أتهم من عل » ويوم الفتح: نحن عباد الله 
عذا جنا وويوه تيو كينا ا با صمدء ويوم بني الملوح: أمت أمت, 
ويوم صفين: يا نصرالله . وشعار الحسين: يا محمّد. وشعارنا: يا 
محمّد» ١!‏ , 
وقال الصادق مقةٍ في خبر السكوني: «قدم أناس من مزينة على 
النيَييةُ. فقال: ما شعاركم؟ قالوا: حرام » قال: بل شعاركم: حلال»!". 
وفى الكافى: («وروى أيضاً: أن شعار المسلمين يوم بدر: يا منصور 


)١(‏ الكافي: الجهاد / باب الشعار ح ١‏ ج 0 ص 49. وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب جهاد 
(؟) الكافى: الجهاد / باب الشعار ح 5ج 6ض ص 17. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من ابواب جهاد 


01 
"1١ج‎ 


15 





جواهر الكلام (ج ؟؟) 


ام وها نو أحد للمهاجرين: يا بني عبدالله يا بنى عبدالرحمن, 
ولأ ومى ةنا ا كنند | لع" "رو الله العا + 

«و» على كل حالء ف«9 سلا يجوز الفرار إذا كان العدوٌ على 
الضّعف"" أو أقلّ» كما صرّح به الشيخ”" والفاضلان!» والشهيدان* 
وغيرهم". بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في التنقيح”". 

ذل الراوهى ا تحتف سو معيلة الكرائ رج كنا اممفاضتيه التصوضن 
أو قو اتزت 1 .وقال الله :تغالى؟«نيا انها الذيق اميقوا إذا لفنيتم الدديعن 
كفروا زحفاً فلا توأوهم الأدبار :# ومن يولهم يومئدٍ دبره إلا متحرّفاً 
لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 


الكاس :انان ديل التضو نر فى الناتن اليارق اتوسائل الجعةآبات ا قافن انوات جديا 
الب 027 صن 1178 1 

(؟) في نسخة المسالك بعدها إضافة: «من المسلمين». وجعلت في نسخة الشرائع بين 
معقوفئين. 

(؟) المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار بج ١‏ ص 015. 

(؛) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .٠١١‏ قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة 
القتال ج ١‏ ص 480. إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته م ١‏ ص 544 منتهى المطلب: 
الجهاد / من يجب جهاده ج اصن 8لا 

(0) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 75 اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّل 
ص 87 الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل سم ١‏ ص .59١‏ 

(1) كابن إدريس في السرائر: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 4. وابن حمزة في الوسيلة: 
الجهاد / أقسام الكفّار ص 5١١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / أحكام القتال 
ص 17 والشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / فيما يتعلّق بالمحاربة ج ؛ ص 1/0؟. 

(0) التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص 0/8. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب 1غ من أبواب جهاد النفس  ١6‏ ص .5١8‏ 


حرمة الفرار مع كون العدرٌ ضعفاً أو أقل ملسي ع يي ا ا 1 0 11/7 


المصير»"". 

وفي مرسل الكليني عن أميرالمؤمنين نظِه: «وليعلم المنهزم أنه 
مسخط ربّه وموبق نفسه, له في الفرار موجّدة الله والذل اللازم والعار 
الباقي» وإن الفارٌ لغير مزيد في عمره, ولامحجور'" بينه وبين يومه, 
ولا يُوضي ريّه , ولموت الرجل محقّاً قبل إتيان هذه الخصال خيرمن 
الرضا بالتلبّس بها والإقرار عليها»””. 

وفى خبر محمّد بن سنان: «إنّ أباالحسن الرضاءظةٍ كتب إليه فيما 
رسيي ع ان رض يداد فرديه 
الوهن في الدين, والاستخفاف بالرسل والأئمّة العادلة, وترك نصرتهم 
على الأعداء , والتقوية!“ لهم على ترك ما دعوا إليه من الإقرار بالربوبيّة 
وأظيان الغردل وف لل العو رو اعاقة الفسافة لما اف لك من نر العو 


على المسلمين, ومايكون في ذلك من السبي والقتل وإيطال دين الله 6 


(عدّوجل) وغيره "من الفبينا ذاه 7 
وفى خبر إسماعيل بن جابر عن جعفربن محمّد عن ابائه عن 
عليَنبِيَ المروى عن رسالة المحكم والمتشابه نقلا عن :: ير النعماني 


(5):سورة الأنفال: الآيه ١6+‏ و13 





(؟) الكافي: الجهاد / باب ما كان يوصي أميرالمؤمنين نالفلا عند القتال م ؛ ج ه ص 75 و١1.‏ 


وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب جهاد العدو ح ١ج ١6‏ ص 87. 


(0) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب معرفة الكبائر م 5974 ج " ص 010., وسائل الشيعة: 


باب 19 من أبواب جهاد العدو ح ؟ ج ١6‏ ص 87. 


54 جواهر الكلام (ج ؟) 





مسنداً إليه: «إنّ الله تعالى لما بعث نبِيََياةٌ أمره في بدء أمره أن يدعو 
بالدعوة فقط. وأنزل عليه (ولا نطع الكافرين والمنافقين ودع 
أذاهم)'", فلمًا أرادوا ما همّوا به من تبييته أمره الله بالهجرة وفرض عليه 
القتال» فقال: (أذن للّذين يقاتلون بِأنّهم ظلموا)؟» . 

ثم ذكر بعض آيات القتال إلى أن قال: «فنسخت آية القتال آية 
الكف» . 

نم قال : «ومن ذلك أَنّ الله تعالى فرض القتال على الآمّة. فجعل 
على الرجل أن يقاتل عشرة من المشركين» فقال: (إن يكن منكم 
عشرون اضابروق يغلبو | فاثنين :وان يكن متك مائة يقلبوا الفا من الدين 
كفروا)(» . 

«ثمٌ نسخها سبحانه فقال: (الآن خفّف الله عنكم وعلم أَنّ فيكم ضعفاً 
فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا 
ألفين )0 فنسخ بهذه الآية ما قبلها» . 

«فصار فرض المؤمنين في الحرب: إن كان عدّة المشركين أكثر من 
رجلين لرجل لم يكن فارًاً من الزحف , وإن كانت العدّة رجلين لرجل 
كان فارًا من الزحف)'"., 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 44. ا 
(5) سورة الحج: الاية 59. 
(9)سورة الأنقال: اليه 16 
1 شنوزة الانفال: الاي 1 
(8)ارسالة المحكم والمتشاة: هن لات ي#وشائل الشيعة وات مين أبوات حكهاد الندو 


خرمة النرا نم كون العدو ههنا آق أكل' اسسع سسيس يت سي عبن ست قله 

وقال الصادق نيه في خبر مسعدة بن صدقة في حديث طويل: «إِنّ ” 
لحري ال سن الو ل انان ا 
المشركين , ليس له أن 0 وجهه جعهم. ومن ولاهم يومئدٍ دبره فقد 
تبوّأ مقعده من النارء ثم حوّلهم عن حالهم رحمةً منه لهم . فصار الرجل 
منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفاً من الله (عرّوجل) : 
فنسخ الرجلان العشرة ...»'". 

وقال ْظِةٍ أيضاً في خبر الحسين'" بن صالح: «من فرّ من رجلين 
في القتال فى الزحف فقد فرّء ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفرٌ»”". 

بل قد يقال: إن مقتضى الإطلاق عدم الفرق في ذلك بين القسم 
الآوّل من الجهاد والثانى دل ل الم عد محاقي نه 
غلى عار السلا كما جزم به بعض الأفاضل!. 

إلا أنّه قد يناقش: بأنّ المنساق من النصّ والفتوى الأوّل. خصوصاً 
مع ذكرهم له في أحكامه , فيبقى الثاني على مقتضى الأصل . ولكن -مع 
ذلك _الأوّل أحوط مع عدم ظنّ العطب . 


و19. وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١٠6‏ ص 48. 

(؟) في المصدر: «الحسن». وسيّرجع إليه بهذا العنوان في ص ؟7١١-7١١.‏ 

(؟) الكافي: الجهاد / باب (بعد بابين من باب إعطاء الأمان) ح ١ج‏ هص 56 تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب 4/النوادر م ٠١‏ ج 7 ص ,.١175‏ وسائل الشيعة: باب 77 من ابواب 
جهاد العدو ح ١ج‏ 6٠١ص‏ 64. 

(4) الكتب التي بايدينا خالية من ذلك. 


وكيف كان , فالمراد: حرمة الفرار من الحرب والهرب منها. وهو 
المكنى عنه بتولية الدبرء دون غير ذلك . 
وذ قال النسنك كقيره من الاععا ب اهراز لبعد نه الفقال»: 
كقول الله (تعالى شأنه): رالا متحر فا لقنال»”" ؛ أي لا يكون للفرارء بل 
لحصانة الموضع . 
وريّما قيل: «هو الك بعد الفت»!", ولعلّه هو أحد أفراد التحدف ء فانّه 
الميل إلى حذف أي طرف , ومنه: التحرّف في طلب الرزق» وهو الميل 
إلى جهة يظنّ الرزق فيها . 
فيراد حينئذ مطلق المتحرّف للقتال 9 ك»: 
طالب السعة4 كما فى القواعد”“والتذكرة!“والمسالكوغيرها”؛ 





)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 015. وابن البرّاج في المهدّب: 
الجهاد / سيرة الحرب ج ١‏ ص 5١‏ وابن حمزة في الوسيلة: الجهاد / أقسام الكقار 
ص .5١١‏ والعلامة في التبصرة: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .8١‏ والشهيد الأوّل في 
اللففة الحياد / الفصل الأوّل ص 87. 

(؟) سوازة الاتفال: لكيه 53 

(؟) تفسير الكشاف: ذيل الآية ١7‏ من سورة الأنفال ج ؟ ص ,.١159‏ تفسير البيضاوي: ذيل 
نفس الآية ج ” ص 10. جوامع الجامع: ذيل نفس الآية ج ١‏ ص ؟١,‏ تفسير الصافي: ذيل 
نفس الآية ج ١‏ ص 181, تفسير غريب القران (للطريحي): ص 787 (حرف). 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال بج ١‏ ص 184. 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 9 ص .1١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد /كيفيّة قتال أهل الحرب ج 7 ص ”1. قال: «كما ذكر من الأمثلة» 
نشليرا القن اظلة المثق: 

(/) كفوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 17. ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في 
كيفيّته ج لاص 405. ورياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4صا 18. 


الطهارة / في أن الاتزاك موجب للغيل دب 18# 
هنّ قبل أن يسألن ويبتلين به خوفاً من امحذور المتقدم . ولم أعثر على من 
تعرّض لما دل عليه هذا الخبرمن هذا الحكم في كلام أحد من أصحابنا 
المتقدّمين » فتامل . 

ثم إنه لا ريب ولا إشكال كيا هوظاهر النصّ والفتوى , في أن 
وجوب الغسل معلق على خروج المني إلى خارج الحسد , لا جرد الانتقال 
من محله وإن لم يخرج , لكن هل المدارعلى المخروج من الموضع المعستاد على 
ما هوالمشهور في الحدث الأصغر» وهو خيرة العلامة في القواعد(') وولده في 
الإيضاح(" والشهيد في الذكرى7" وا محقق الثاني (2) وغيرهم من متأخري 
المتأخرين”* ؛ للأصل » مع تنزيل المطلقات على المتعارف المعتاد , أو على 
مطلق الخروج من غير فرق بين الاعتياد وانسداد الطبيعي وعدمههما ؟ ولعله 
الظاهر من المصتّف وغيره” ممّن أطلق كإطلاقه , وتنزيله على ما في 
الحدث الأصغر بعيد, وهوالمنقول” عن المنتهى والتذكرة ونهاية 
الإحكام . 

والموجود في الأول : « لوخرج المني من ثقبة في الاحليل غير المعتاد أو 


(1) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص١1‏ . 

(1) ايضاح الفوائد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص0٠‏ . 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص/؟ . 

(؛) جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص/10؟-71//6 . 

(5) منهم: الطباطبائي في رياض المسائل: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص؟؟ . 

(7) كالشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص77 » وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / في 
الجنابة ص هه , وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص8", والعلامة في 
الارشاد: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7١5‏ . 

. نقله عنها الفاضل الهندي في كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص80‎ )١( 


التحرّف للقتال قى الحرب ا ١١١‏ 
ليكون أمكن له في القتال من ن المكان الضيّق المفروض كونه فيه . 1 


فاو هواوذ الما ه» كما في القواعد"" والتحرير"" وال 3 ب 2ك 
والتذكرة'*' والمسالك*' وغيرها”" ؛ دفعاً لعطشه المانع له عن القتال . 
(أو استدبار الشمس» كما في القواعد"والتحرير والتذكرة١6‏ 
والتنقيح "١!‏ والروضة١"‏ وغيرها""؛ لأنّه أولى من القتال مقابلاً لها . 
ع 3 
وأو لشو لامته و هنا فى القواعد!*"'والتنقيس !5" والروضة077 


.484 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد جم "١‏ ص .١5١‏ 

(؟) التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص 0/8. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 9 ص .1١‏ 

(0) انظر هامش (1) من الصفحة السابقة. 

(1) كالروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأُوّل ج ؟ ص .55١‏ وكشف الغطاء: الجهاد / فيما يتعلّق 
بالمحاربة ج 4 ص 70, ورياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 18. 

(0) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 484. 

(8) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١5١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص .1١‏ 

.07/8 ص١ التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج‎ )٠١( 

."9١ الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ؟ ص‎ )١١( 

)١١(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيّته ج لاص ١0غ.‏ وكشف الغطاء: الجهاد / فيما 
يتعلق بالمحاربة جح 4 ص 570. 

(1) في بعض النسخ: أو لتسوية. 

.184 قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال بج١ ص‎ )١4( 

.071 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج‎ )١0( 

(11) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل بج ١‏ ص .59١‏ 


٠١‏ جواهر الكلام (ج ؟؟) 





والمسالك١"‏ وغيرها!"؛ أي درعه . 

وغير ذلك ممّا هو نوع تحرّف للقتال؛ ك«نزع شيء ولبسه» المصرّح 
به فى الدروس'' والقواعد! والمسالك”, و«الارتفاع عن هابط» 
الا معنا إلى جبل» المصرّح بهما في التذكرة”" والتحرير"... إلى 
غير ذلك من المصالح التي لا يعدٌ مع ملاحظتها ذزارا وشويا , 

«أو متحيّزاً 4 أي مائلاً «إلى» حيّز إفئة» أي جماعة من 
النائمى بتر عن يونا بؤفايلة كانت اء كقزرة» كد فى التو له 
والإرشاد'“"والقواعد''"والروضة'"" وغيرهاا؟", بل هو ظاهر الآيةاء" 


)١(‏ مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ج 7 ص 7؟. 

(1) ككشف الغطاء: الجهاد / فيما يتعلّق بالمحاربة سج 4 ص 7270 ورياض المسائل: الجهاد / 
فيمن يجب جهاده ج / ص 18. 

(؟) لم يتطورّق لذلك فيها. انظر الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 57. 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 184. 

(0) مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ع ” ص 57. 

(7) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص .1١‏ 

() تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١61١‏ 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك: أو لمتحيّز. 

(9) الهامش قبل السابق. 

) 

) 

) 

) 


.564 ص‎ ١ لم يصرّح بذلك. انظر إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته بج‎ )٠ 

.180 184 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج‎ )١ 

59١ ص‎ ١ الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج‎ )١ 

؟1٠)‏ كالمبسوط: الجهاد / أصناف الكفّار ج ١‏ ص 058. وتذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب 
جهاده ج 9 ص .1١‏ وكشف الغطاء: الجهاد / فيما يتعلّق بالمحاربة ج 4 ص 0/ا,. 

.1 سوزة الأفال: اليه‎ )١1( 


التحيّز إلى فئة فى الحرب ا ا ا و 01 


والنافع'" والتبه 0 واللمعة ”ا والدروس!) 
بل لا فرق بين كونها قريبة أو بعيدة بحيث لا يصدق معها الفرار من 
الحرب كما صرح به وا ع0 وعليه دل إطلاق الخرى"") 


ودعوى: أن مطلق البعد مخلّ بالمقصود ومبطل لصورة الجهاد كما 
احتمله في الإيضاح!"_واضحة المنع . 
نعمء الظاهر اعتبار كون الفئة صالحة للاستنجاد ولو 


بالانضمام . كما صرح به الفاضل 7" والكركي ل وثاني الشهنا 0 
والمقداد“", بل لعله المراد من إطلاق المصة و"# الفا 


)001( المعص الام الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص ١١‏ 

هر المتعلمية: الجهاد / الفصل الثاني ص .8١‏ 

(©) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ص 87. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص ؟5. 

(0) كالمقداد في التنقيح: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص .048١‏ والكركي في فوائد 
الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 17. والشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الأوّل 
”اص 859١‏ 

(1) كالشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 055. والعلامة في التحرير: كيفيّة 
الجهاد ا . 

(0) إيضام الفوائد: الجهاد / كيفيّة القنال ج ١‏ ص 50060. 

(8) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال بج ١‏ ص 485 180. 

(9) جامع المقاصد : الجهاد /كيفيّة القتال بج 7اص ,8١‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١ص‏ 17. 

/ مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّه قتال أهل: الخري ج “اص 5", الروضة البهيّة: الجهاد‎ )٠١١( 
59١ الفصل الأول ج اص‎ 

.048١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج‎ )١١( 

)1١١(‏ الأولى: إمّا إبدال الواو ب«في». أو إضافة «هنا» قبلها. 

(15) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهاده ص ؟١١.‏ 


)2 جواهر الكلام (ج‎ ٠٠١ 


والقيس لوال زينها الاو شبد برو لذ روس لاوا للينة انا : 

ضرورة انسياق المدخليّة في القتال من المستثنى في الآية ؛إذ 
لو فرض كون الفئّة غير صالحة _لكونهم مرضى أو زمنى أو غير ذلك ممّا 
لاغنى به عنده لم تكن فائدة في التحيّز إليها بالفرار الذي فيه قوّة 
للعدوٌ وضعف و وهن للمسلمين . 

لكنّ الظاهر: عدم اعتبار رجاء حصول الظفر بها ء بل يكفى رجاء 
انم والدقة وق »لقنت وكما ل انعا موتح لات 1 

كنا أن الاجر عدم عار لمعنه السك عجرا ويا إن 
الاستنجاد ؛ لإطلاق الآبة فيكفي حينئذٍ في جوازه: كونه انبج فلي 
القتال ... أو غير ذلك ممّا له مدخليّة كما صرّح به في التذكرة'"", خلافاً 
لبعض الشافعية". 

عو قد ندا ليده واف ابطر الى القعنةا ذا كنا ى<فتبيه ا تيناد 
امن و امف و العا انا 

وفي المسالك: «ولو وصل إلى الفئة في زمان لم يخرج به عن كونه 
مقاتلاً. فبدا له الاتتقال إلى أخرى جازء بشرط أن لا يخرج بمجموع 











(1) إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته ج ١‏ ص 584. 

(؟) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ؟ ص .١5١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص ”57. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأَوّل ص 87. 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 9 ص 7١‏ 175. 

(0) روضة الطالبين: ج /اص 418. العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ ص 107. 


التفين ال افقة فى الغرف: . عد ا تت 1 141 


التحيّزين عن الوصف, لا بكل واحد على انفراده مع اتصال الانتقال, 
اما أو علرا يكين الاأقتقا لومعها اعقير كل وإسار !ازول يخلو من امل 

والمدار: على صدق عدم الفرار والهرب بالتحيّز المفروض إلى فئة 
من غير فرق بين الفئات . 

وفى التذكرة: تروالمععقز إلى فقة بعيدة لا يشنارك الغاتنين فى غليفة 
فارق قبل اغتنامها , ولو فارق بعد غنيمة البعض شارك فيه دون الباقى . 
ما لو تحيّز إلى فئة قريبة فإنّه يشارك الغانمين في المغنوم بعد مفارقته , 
وقو اخو. وجي الننا فعتطء الأ نه لذ تزويع ضير قدي ليها لبس مهو 
كالحقة هار هين لاما تنما يشموويم وانها تقل القيزاء العو إذا 
افق قبل القسمة اما إذا غتمواشينا واتسيموواثة الهزة بعضهم لم يستره 
تدده 13" 

وهو جيّد , لكنٌ أُوّله لا يخلو من نظر . / 

ولو تحيّز إلى فئة وفي الأثناء قد تحيّزت هي إلى أخرى , تحيّز معها 
إذالم يصدق الفرار والهرب . وإلا وجب الثبات . 

والأولى: تحقّق ما عزم عليه من القتال بالتحيّر إلى الفئة ؛ لأنه 
الظاهر من الآية, فلا يكفي حينئذٍ عزمه من دون تحقق عزم الفئة التي 
يتحيّز إليها . ويحتمل الاكتفاء بعزمه الذي رخّص له الانصراف. 0 

وعلى كل حالء فقد صرّح الفاضل" وثاني الشهيدين!" 


.58 مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ج 7 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 17-537. 

(*) المصدر السابق: ص 17. 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ج ” ص 5 ؟. الروضة البهيّة: الجهاد / > 


6 عواض الكلام (ج 17 





' 
موقتس لكين ذلك كله لعفا قا المطعاة اقم عورضن دمر طن 
أو نفد سلاحه _فانّه يجوز له الانصراف . 
وهو كذلك مع الضرورة التي يسقط معها التكليف, وإلا لم يجز 
لاطلاق الآية وخصوصا إذا كان بالانصراف مفسدة على المسلمين ؛ 
بظهور الضعف والوهن . أو خوف انكسارهم وغلبة العدوّ عليهم . 
ولو قدم العدوً إلى بلد جاز لأهله التحصّن منهم وإن كانوا أكثر من 
الضّعف ‏ ليلحقهم المدد والنجدة, وليس ذلك فرارا ولا تولياء بل 
لو لقوهم خارج الحصن جاز لهم التحيّز إليه . 
نعم , ذهاب الدوابٌ ليس عذراً في جواز الفرار ؛ لأنّ القتال ممكن 
للرجالء بل لو ذهب سلاحهم جاز تحيّزهم إلى مكان فيه الحجارة 
ليقاتلوا بهاء واللّه العالم . 
9و4 على كل حال, ف«_لو غلب عنده الهلاك4 مع كون العدو 
على الضعف أو أقل وكان في فئة «لم يجز؟» له «الفرار» كما في 
النافع'"ا والإرشادا" والتحر ب كا والهذ5 60 والتنقيم''' والمسالك”"”") 











ه الفصل الأوّل بج اص 591-379١‏ 

.19 كالطباطبائي في الرياض: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 8 ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص 7 .١١‏ 

(") إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته ج ١‏ ص 81". 

(؛) تحرير الاحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١11١‏ 1 

(0) رجّح الثبات في مورد ما لو قصده رجل. وفي بقيّة الموارد لم يرجّح شيئا. تذكرة الفقهاء: 
الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 9 ص 09 .٠١‏ 

(1) التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص .07١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ب 7 ص 15. 


حرمة الفرار مع كون العدرٌ ضعفاً أو أقل سسسب ا 


وغيرها!"» بل في الرياض: نسبته إلى الأكثر”". 

«وقيل: يجوز» والقائل الشيخ في محكىّ المبسوط'", 
ولم أتحقّقه؛ لأنّ المحكي عنه في التنقيح أنه حكاه قولاً:*» بل حكى عنه 
في المختلف أَنّه قال: «الأولى عدم الجواز»!©. 

نعم , هو خيرة الفاضل في القواعد'" والمختلف”"؛ للأصل , 
و«لقوله تعالى: «ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة»'40» وللحرج. 
وسقوط اكثر الواجبات بظنّ الهلاك . 

«و4» لكنّ لالأوّل أظهر ؛ لقوله تعالى: «إذا لقيتم فد فاثبتوا»'"»4 
والنصوص المستفيضة او المتواترة'"الدالة على حرمة " 
القراوضيى ال يعت يوا تفن الكاتن. 5 

ونام العواد هل الخرير نالتقي الى وى الغتقاقة اندب 
عفان تهات لترله الى متروولة محية انين فطزوا فى سحل ا 


)١(‏ ككشف الرموز: الجهاد / فيمن يجب عليهم ج ١‏ ص 55+ 54؛. وفوائد الشرائع (اثار 
الكركي): ج ١١‏ ص 12. ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيّته ج /اص 105. 

(؟) رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 8 ص 18. 

(؟) ينظر المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار بج ١‏ ص 0548 040. ويأتي التعقيب على ذلك. 

(]) التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص .08١‏ 

(0) مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد ج ؛ ص 584. 

(1) عبّر بوجوب الانصراف. انظر قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال سج ١‏ ص 180. 

(0) انظر الهامش قبل السابق: ص 789 59٠0‏ 

(6) سورة البقرة: الاية 196. 

(9) سورة الأنفال: الآية 6غ. 

.5١8 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: انظر باب 1 من أبواب جهاد النفس ج‎ )٠١( 





بم١٠‏ جواهر الكلام (ج "") 





اموا نابل عاد ندر تسو ور وا 

ولأ إيجاب الثبات للضّعف مظبّة العطب والهلاك. خصوصاً إذا 
كان العدوً_مع كل اق قضاف واقرزي فليا 

والاخبار من الله تعالى بالغلبة إن كان المراد حقيقته ‏ رافع لمظنّة 
العطب حينئذٍ على كلّ حال» فلا موضوع للمسألة . 

ومن ذلك يعلم ما في دعوى: «أنّ التعارض بين الأدلة من 
وجه, ولا ترجيح , فيكون مخيّراً». مضافاً: إلى ما سمعته من دعوى 
الأكثريّة , وإلى ظهور القول المزبور في نفي الوجوب لا الجواز الذي 
مقتضأه: ترجيح أدلة الجهاد على تلك العمومات» ويلزمه وجوب 
النبات حينئذ لأدلته . 


مع 


5 


اللْهم إلا أن يكون وجه القول بالجواز: دعوى تعارض الأدلة 
ولا ترجيح فيكون مخيّراً. وفيه: ماعرفت من وضوح الترجيح بماسمعت. 

ومن الغريب دعوى:انسياق غير الفرض من العمومات مع فرض كون 
العدوٌ على الضّعف , وأغرب منه: الاستدلال بقاعدة الحرجء وأَنّها من 
القواعد العقليّة التي لاتقبل التخصيص , مع أَنّك قد عرفت سابقاً وجوب 
ثبات العشرة للمائة , وأيّ حرج في الجهاد حتّى يقتل وتحصل له الحياة 
الأبديّة والسعادة السرمديّة؟! وقد وقع من سيّد الشهداء (روحي له 
الفداء) في كربلاء الثبات بنيّف وسبعين رجلاً لثلاثين ألفاً الذي هو أقل 


(؟)'سورة ال عمران) الآية115. 


غدء لازو العبات لو كان العدو أكقر فق الشعفه. سس سس سس يس بس سن 8 ]ا 
ما روي فى نصوصنا!". 

نعم , لا بأس بالفرار للنساء كما في التذكرة , قال: «لأَنّْهنٌ لسن من 
أهل فرض الجهاد»'”". مع أَنّه قد يشكل في القسم الثاني من الجهاد بناءً 


على وجوب الثبات فيه على حسب جهاد الدعوة . 1 
ما الصبيان والمجانين فلا تكليف عليهم , وكذا السكران إل ا 
عاصياً بسكره فى وجدء واللّه العالم . 


«وإن كان المسلمون اقل من ذلك لم يجب الثبات» كما صرّح 
تير و انين :الال فلل يعد :الا وشتويط الو جوويها الفسنا دفن الككاي 
والسئّة والفتاوى _المقتضى لانتفاء المشروط . 

نعم . قد يشكل ذلك في نحو زيادة الواحد والاثنين مثلاً مع 
الضعف والجبن في الكفار. والشجاعة والقوّة في المسلمين _: بإطلاق 
اذه الات عن اناق اعفبا ركوق الغد و كل العدقن ةفافل إلى .ما هو 
الغالب من غير الفرض . وكذا الكلام فى صورة العكس . 
ناتقين وروانكق من تعفاء الكناو اشكال سين مر اعدأة الحد هود 





)١(‏ أمالي الصدوق: المجلس الرابع والعشرون مم * ص 117. مناقب آل أبيطالب: باب إمامة 
أبيعبدالله الحسين لهل ج ”“ ص 758؟. الملهوف: المسلك الأوّل ص .١19‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 9 ص .1١‏ 

() كالشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 010. وابن البرّاج في المهدّب: 
الجهاد / سيرة الحرب ج ١‏ ص 4 7١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / أحكام القتال 
ص 77؟. والعلامة في التحرير: كيفيّة الجهاد بج ١‏ ص .١5١‏ 


2) جواهر الكلام (ج‎ ١١. 





المقاومة لو ثبتواء والعدد مراعى مع تقارب الأوصاف . وكذا الإشكال 
وتسعين انق أبظال الكفان :فا ن راعيا ضصورة العده لم يجو وال جارم 01 
بل في القواعد: «الأقرب المنع في الأرّل ؛ لان" العدد معتبر مع 
تقاروت الاوضساف)7. 
لكن قد يقال: بخروج ذلك عن محل البحث , الذي هو مجرّد زيادة 
ل لاحلاه مي عرفا الال أمعضك: 
إولو غلب على الظنّ السلامة استحبٌ4 أي الثبات وإن زاد الكقّار 
على الضعف ؛ لما فيه من إظهار القوّة وزيادة العزم, خصوما بعد 
ما يستفاد من قوله تعالى: «كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّه»”" 
وغيره من الترغيب فيه , وفى إدراك الشهادة, وعدم الاكتراث بزيادة 
العدد ؛ لأنّ النصر من عندالله . 
لوجوب حفظ النفس وحرمة التغرير بها. 
الانصراف . 


.3+ انظر الهامش قبل السابق: عن‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القنال ج ١‏ ص 180. 
(") سورة البقرة: الاية 559. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: وإن. 


١‏ جواهرالكلام (ج") 


في خصيته أو في صلبه فالأقرب الوجوب 2١76‏ ونحوه عن نهاية الإحكاءم 9 , 
وفي التذكرة : « لوخرج المنىي من ثقبة الذكر أو الأنثيين وجب 
القتيل 7 ادبي 

وهي كما ترى لا إطلاق فيها يقتضي شمول ما فوق الصلب » ولعلّه من 
هنا قال احقّق الثاني : «إنه لوخرج من غير الثلاثة المذكورة في المنتهى - 
فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون مقطوعاً به » 29 . 

قلت: ولعلَّ الوجه خلافه, وذلك لاشتراك الدليل بالنسبة 
للمجموع . وهو الإطلاقات » كقوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « إِنْما الماء من 
الماء » (0) ونحوه, إذ لا تفاوت في شموها لا نحت الصلب وما فوقه ,ع 
وكيف يكون حقيقاً بالقطع ؟! مع أنك قد عرفت قوّة القول بنقض الخارج 
مطلقاً في الحدث الأصغر, من غير فرق بين المخارج من تحت المعدة وفوقها , 
مع كثرة الأخبار الدالة هناك على تقييد الناقض بكونه الخارج من الذكر 
والدبر " » وطرفيك اللذين أنعم الله يها عليك 27 ونحو ذلك » وقلتها 
(1) منتهى المطلب: الطهارة / موحب الجنابة ج ١‏ ص١8‏ . 
(؟) نهاية الاحكام: الطهارة / علة الجنابة ج1١‏ ص؟؟ . 
(م) تذكرة الفقهاء: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص"؟ . 
6 جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص/77 . 
(5) صحيح مسلم : باب ١؟‏ إنها الماء من الماء_ 47" و48" ج١‏ ص756, كنز العمال: 

موجحبات الغسل ح ١56918‏ جه ص١77؟‏ . 
(7) كما في خبر زرارة : « قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله (عليها السلام ): ما ينقض الوضوء ؟ 

فقالا: ما يخرج من طرفيك الاسفلين , من الذكر والدبر... » . 

الكاني: باب ما ينقض الوضوء ح” جا ص5" » تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١‏ 

ح ١5‏ ج١‏ ص؛ » وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص/ا7١‏ . 

(0) كا ني خبر سال أي الفضل » عن أبي عبد الله (عليه السلام ) قال: « ليس ينقض الوضوء 





عدم لزوم الثبات لو كان العدو أكثر من الظّعف ل خم ١99‏ 

(وهو أشبه”"4 عند المصنّف بأصول المذهب وقواعده. التى منها: 
أصالة البراءة من الوجوب في نحو الفرض بعد ما يستفاد من الكتاب 
والسئة من الترغيب فى الشهادة . ومن كون النصر بإذن الله . وغير ذلك 
ما يكون أقل مراتيه الجواز: 

بل لعل المنّجه الندب ؛ ضرورة ظهور الأدلّة في رجحانه, بل 
عرف نل على جروا عاك عن انون ينك القل بندفد 
بل لم أعرف من حكاه قولاً غير المصئّف . والذي حكاه فى المنتهى عدم 
وجوب الانصراف ؛ لأنّ لهم غرضاً فى الشهادة واتطحيهنة" كنا" 
الف ب ا المي 2 الور 1111 ادي وي فت ا ا 
لعا معدا 

بن شكق' اراقة القائن الليصيور امنطياقة الذتس ال ميا غقار 
حصول البقاء الذي هو سبب لكثير من العبادات والطاعات والمبرّات, 
لا الجواز بالمعنى الأخصٌ الذى هو بمعنى الإباحة الصرفة من دون 
ترنّب شيء من الثواب عليه مع فرض بذل نفسه في الدين» فإِنّه يمكن 
القطع بعدمه . 

كما أنه يمكن القطع بعدم الوجوب بعد ملاحظة ماورد في الكتاب 
والسنّة: من الترغيب في الشهادة. والحثٌ على الثبات... ونحو ذلك 


)١(‏ فى نسخة المسالك: الأشبه. 
(") منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج غ4+ا ص 8٠0‏ . 
(؟) المبسوط: الجهاد / أصناف الكقار ج ١‏ ص 016. 





جواهر الكلام 4 2") 





0 
ممّا يكفي بعضه في رفع الوجوب . وبه يفترق حال الجهاد حينئظٍ عن 
غيره ؛ ضرورة وجوب الانصراف في الفرض في غير الجهاد بخلافه, 

نالعال 

وولى الذرى اكنان ينو الغتدرمن النسالافين لم تعب القدات كنا 
فى المبسوط”" والمختلف'" والقواعد'" والتحرير'؟ والتنقيم'؛ للأصل 
اوور لاا ف رمعو انك تنك ملكتا كما بعر ره وا 
تغالى: لقان يكق متك .ماثة إلى قوله:دأو"" الف" إلى أحرهاء 

بل ربّما فسّر الزحف في قوله تعالى: «إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً»”” 
بذلك ؛ ففي كنز العرفان: «قيل: المراد بالزحف الجيش الذي يرى 

لكثر ته كأنّه يزحف "١62...‏ إلى آخره . 
«وقيل: يجب" وهو المروي» فيما سمعته من خبر الحسن بن 


(1) المستدر اماق عن 2 0 

.5894 مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد جح ؛ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال م ١‏ ص 180. 

(؛) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١5١‏ 

(0) التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص .08١-058١‏ 

(لاتاازاو) لسيتك حو عن الاي 

(0اسورة الأبفال: 3 

0 سورة الانفال؟ الاية :0 

(1) كنز العرفان: الجهاد / ذيل الاية الرابعة من النوع الثاني ج ١‏ ص 5017. 

)٠١(‏ قال بذلك: الشيخ في النهاية: الجهاد / من يجب قتاله ج ١‏ ص 8,. والكيدري في إصباح 
الشيعة: كتاب الجهاد ص 188. وابن إدريس في السرائر: الجهاد / أصناف الكقّار بج ١‏ ص 1. 


جواز المحاربة بما يرجى به الفتم تعبا ع ب ا م ا أ يي 1711 


صالح''' وغيره!". 

لكن يمكن كون المراد منه مع الجيش لا الآحاد, فالأقوى الأَوّل . 

وإن كان اللأحوط الثاني ؛ إذ الظاهر عدم الخلاف في الجواز بل 
ولا إشكال _مع ظنّ السلامة , أمّا مع ظَنّ العطب فيحتمل وجوب الهرب 
مع ظنّ السلامة فيه ؛ لنحو ما عرفته سابقاً. ويحتمل العدم, ولعلّه 
الاقوى ؛ لما سمعته . 

هذا كلّه في هذين القولين . 

وأَمّا التفصيل بين ما لو طلباه فيجوز له الفرارء وبين ما لو طلبهما 
فلا يجوزء فلم أعرف له مستنداً, بل ولا قائلاً وإن حكاه في التذكرة 
بلفظ القيل”", والله العالم . 

9(ويجوز محاربة العدوٌ بالحصار ومنع السابلة» دخولاً 
وخرويها وبالمناجيق*4 والتفنك والقنابر والأطواب والبارود ورمي 
الحيّات القاتلة والعقارب وغيرها من الحيوانات «#وهدم الحصون 
والبيوت» وقطع الأشجار والقذف بالنار وإرسال الماء لينصرفوا به 
ومنعه عليهم ليموتوا عطشاً 9وكل ما يرجى به الفتح > بلاخلاف أجده 


)١(‏ تقدّم فى ص 44 بعنوان: الحسين بن صالح. 

.18- 97 كخبر إسماعيل بن جابر المتقدّم فى ص‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 5 ص .٠١‏ 

(:) السابلة: الجماعة المتردّدة في الطرقات في حوائجهم. المصباح المنير: ج١‏ ص "١١‏ (سبل). 
(0) في نسخة الشرائع والمسالك: وبالمجانيق. 


م 


)32 جواهر الكلام (ج‎ ١١ 





فيه ل: 

الأصل . 

وإطلاق الأمر بقتلهم . 

والمروي عن النبيَييُ: أنه نصب على أهل الطائف منجنيقاً وكان 
فيهم نساء وصبيان. وخرّب حصون بني ضير وخيبر وهدم 
َممَيةٌ حرق بني 5 

وف خب رحنض ين غيات :كتنب بعص إنخيواني إلى أن" 
أباعبدالله يّةِ : عن مدينة من مدائن أهل الحرب, هل 0 1 0 
غليهم الخاء إى بحر ون بالنان او يموي والدمكديق حت تقتلا وتواقيهم 
النساء والصبيان والشيخ والأسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال: تفعل 
ذلك ولا تمسك عنهم لهؤلاء . ولادية عليهم ولاكفارة»67 

مضافاً إلى قوله تعالى: «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 
أصولها»”", وقوله تعالى: «وأعدّوا لهم مااستطعتم من قوّة ومن رباط 


ل الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 19. 

(؟) المغازي (للواقدي): شأن غزوة الطائف ج ١‏ ص 4157. بحار الأنوار: تاريخ نبيناية / 
باب 78س ١ج‏ الااضن التاق 1ه ؤانظر السوط «النجهاة / أصعاف الكفار ج ١‏ 
ص 056 و011. وسنن البيهقي: ج 4 ص 84. والكامل في التاريخ: ج ١‏ ص .511١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص "". 

(؟) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص ؟59. 

(0) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 11 كيفيّة قتال المشركين ح ١‏ ج 7 ص ؟155. وسائل 
الشيعة: باب ١1‏ من أبواب جهاد العدو ح ؟ (مع ذيله) ج ١١‏ ص ١؟١1.‏ 


| 


دورهم!"» بل في الدروس”" والروضة 


)1 سورة أ لحشر : الاية 0. 


كراهة قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه في الحرب د ١6‏ 
الخيل»!". وقوله تعالى: «واقعدوا لهم كل مرصد»"”", وأنّهم شر 
الحبو مكارو اسناها اديه مد عي د للكت 

فما عساه يظهر من الشهيد في الدروس: من حرمة قتلهم بمنع الماء 
مع الاختيار”", في غير محلّه . 

(و4 كذا مافي الروضة: من اعتبار توقف الفتم فى جواز هدم 
الحصون والمنجنيق وقطع الشجر'. 

نعم «إيكره قطع الأشجار ورمى النار وتسليط المياه إلا مع 

الضرورة»: 

ففى خبر جميل ومحمّد بن حمران عن أبي عبدالله لق قال: 
«كان 1 الْميَياة إذا بعث سريّة دعا بأميرها 5056 اجيم 
وأجلس أصحابه بين يديهء ثم قال: سيروا بسم الله وبالله وفى سبيل الله 
وقلنى هله وميوال 20 اه لاتتفنبووا و لااتقار ا ول تلد ولا تَتَطعوا 
تسودة الأ أن شهنانوا لديا مول جدارا شيف فانيا ولاصنا 
ولاامراء ه41 الحديف: 

ونحوه خبر الثمالي عنه لكا" أيضاً . 








() شويرة الأنفال:اللاية +3 

(؟) سورة التوبة: الاية 0. 

(5) الدروس الشرعيّة: الجهاد /المقدّمة ج ١‏ ص ""5. 

(؛) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 597. 

(0) المحاسن: كتاب السفر .م١‏ 0ص 500؟. وسائل الشيعة: (انظرذيل المصدر في الهامش اللاحق). 
(1) الكافي: الجهاد / باب وصيّة رسول الممَوو... في السرايا ح ١ج‏ 0 ص 5"9. تهذيب > 





جواهر الكلام (ج 2") 





وفي ثالث وهو خبر مسعدة بن صدقة -عنه لَه أيضاً: «إِن 
النبيَعييية كان :قيعت امير ا لداعلى سترتة أموة يقوف اله عفان في 
داحه ير امب سس د كك ادر روح انارو بي 
الاق انطو اع كقر با ندوولة لندوو ا ول" عدار الو لاسذلو ابو لاوقعلر اوليدا 
ولا متبثّلاً في شاهق , ولا تحرقوا النخل ولا تغرقوه بالماء , ولا تقطعوا 
و ا ا و 
الول تمت وامن لمات يفا يذ كل احمة الا الايد لكو مسن 
اكلقيين ١”‏ الحويف: 

وعن النبيَيييةُ : أنه قطع أشجار الطائف”". 

لكن ليس في شيء منها تعميم النهي عن النار والماء كما عساه يظهر 
من اطلاق النضنق الأ اهما فلن إزاذة لاف الفسية إلا لجار 

إلا أن الأمر سهل بعد كون الحكم الكراهة , المحمول عليها لقصوره 
عن إفادة الحرمة من وجوه. والله العالم . 


ه الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ ما ينبغي لوالي الإمام...ح ١ج‏ 7 ص 158 وسائل الشيعة: باب 

)١(‏ الكافي: الجهاد / باب وصيّة رسول الْميوةُ... في السراياح 8س 0ص 05. تهذيب 
0 / باب لحي لوالي الإمام... م اج اص ,»: وسائل الشيعة: باب 

ارين 00 اللذهيى). 1ص 15 50 ع فى 17 السيرة القيرية 
( لين كتير ): ج “اص .10١‏ سنن البيهقي: ج 14 ص 84. 


المخارية :الفا السمة” ع ع اي 111 


«ويحرم بإلقاء السم» كما في النهاية'" والغنية'" والسرائر”" 
والنافع© والتبصرة“ والإرشاد'"' والدروس”" وجامع المقاصد'". مع 
التقييد في كثير منها: بما إذا لم يضطرٌ إليه » أو يتوقّف الفتح عليه . 

لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه'" عن عليّ9: «إنّ النبيَكة 
نهى للقي لضاف باذك المقير كيو 00 

بل في السرائر: نسبته إلى الأخبار''", وإن كنا لم نجد غير الخبر 
المزبور . 

«(وقيل: يكره» كما في القواعد"" والتحرير"" والتذكرة" 


.8 النهاية: الجهاد / من يجب قتاله ج ؟ ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص .٠١١‏ 

(؟) السرائر: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 7. 

(؛) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .١١ ١‏ 

(0) تبصرة المتعلمين: الجهاد / الفصل الثانى ص .8١‏ 

(7) إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّنه ج ١‏ 31 

() الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص ”5. 

)0( جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال ج *اص 580. 

(9) «عن أبيه» ليس في الكافي والوسائل. 

)٠١(‏ الكافي: الجهاد / باب وصيّة رسول اللميوة... في السراياح؟ج هص 88. تهديب 
الأحكام: الجهاد / باب 15 كيفيّة قتال المشركين سم ؛ سج 7 ص ,١87‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب جهاد العدو ح ١س ١٠6‏ ص 17. 

." ص‎ ١ السرائر: الجهاد / أصناف الكفّار ج‎ )1١( 

.487 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج‎ )١١( 

(1) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١575‏ 

.,١ تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده سج 4 ص‎ )١4( 


م١١‏ جواهر الكلام (ج 2") 


واللمعة”'' والروضة”'" وغيرها”'", وهو المحكىي”'“ عن المبسوط 
3 ,والأ سكاف ويل فى المنفتلق :بيه إلى أصحا بن 
ل حملا للنهي في الخبر المزبور عليها ؛ لقصوره سندا عن إفادة 
الخرفة :ولعله لذاقال المصتف: اوهو اشبه »: 

وفيه: أَنّ السكوني مقبول الرواية ؛ بل حكي الإجماع على العمل 
بأخباره". 

نعم » قد يقال: إنه ظاهر فى النهى عن إلقائه فى البلاد ؛ لاستلزامه 
غالباً قتل الأطفال والنساء والشيوخ ومن فيها من المسلمين ونحوهم 
ممّن يحرم قتلهم, أمّا إذا فرض اختصاص قتله بالكفّار الذزين يجوز 
قتلهم بأنواع القتل فلا . 

بل قد يتوقف في الجواز في الأَوّل وإن توقف الفتح عليه ؛ لإطلاق 
الخبر المزبور . 





.87 اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأَوّل ص‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص ؟59. 

(؟) كالمقداد في التنقيح: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص .048١‏ وابن فهد في المهذّب: 
الجهاد / فيمن يجب جهادهم بج اص "١‏ والطباطبائي في الرياض: الجهاد / فيمن يجب 
جهادهم ج مص ؟"ل7. 

(؛) حكاه عن المبسوط في كشف الرموز: الجهاد / فيمن يجب جهادهم سم ١‏ ص 854. وعن 
ابن الجنيد في مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد ج 4 ص .59١‏ 

(0) النسبة موجودة في المبسوط ونقلها صاحب المختلف. انظر المبسوط: الجهاد / أصناف 
الكقار ج ١ص‏ 017. ومختلف الشيعة: (انظره في الهامش السابق). 

اكاهةة الاصؤول» القرائن التي تدلٌ على صحّة أخبار الآحاد ج اص .١19‏ 


لوأكةسن العو بالقناء:والضياة و الاشاوةق. ص مسح سن ا 


بل إن كان هو المراد من الضرورة _في عبارة مَن قيّد ‏ أمكن منعه ؛ 
لذلك ايضا. 

ومنه يعلم مافي قول المصنّف: إفإن لم يمكن الفتح إلا به جاز» 
الأكراهة ضور ان الخ عطاق 

فما عن ظاهر بعض!" من جوازه وإن أَدَى إلى قتل نفس محترمة 
ولم يتوقف الفتح عليه واضح الضعف ؛ لذلك. وللمقدّمة, كما هو 
واضح 1 

«ولو تترّسوا بالنساء و'"الصبيان منهم» ونحوهم ممّن لا يجوز 
قتله منهم كالمجانين « كف عنهم»4 مع إمكان التوصّل إليهم بغير ذلك ؛ 
للمقدّمة . 

وإلاآ-كما أشار إليه المصئّف بقوله:«إلا فى حال التحام الحرب» - 
جاز وإن استلزم قتل الترس , خصوصاً إذا د من الكفٌ عنهم 
القلية #ترجيها 310 على الأمن بتتاهم على :نا دل على نعرية فقل 
التريدن شير معقض ون قياف النيارق "او الشهرة اوفتم الكدااقه».: 
وغير ذلك . 

«وكذا لو تترّسوا بالأسارى من المسلمين وإن قتل الأسير إذا 


)١(‏ كالمقداد في التنقيح: الجهاد / فيمن يجب عليهم ج ١‏ ص .048١‏ والصيمري في غاية 
المرام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص .0٠١‏ والشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / فيما 
يتعلق بالمحاربة ج 4 ص 575. 

(1) في نسخة الشرائع: أو. 

(؟) في ص .١١8‏ 


1 
1١ج‎ 
34 





١ 


لم يمكن جهادهم إلا كذلك4 بل مقتضى إطلاق الخبر المزبور”" 
جوازه وإن لم يتوقف عليه . 

بل في التحرير: «لو تترّس الكمّار بنسائهم وصبيانهم: فإن كانت 
الحرب ملتحمة جاز قتالهم , ولا يقصد قتل الصبيّ وله الغبر اواك 
ف حكن ولتم ديل كان الكذا معن حصن او من وراء تدر » 
كافين عن القتال _قال الشيخ: يجوز رميهم ‏ والأولى تجنّبهم»!" 

ولكن ظاهره أولويّة التجّب مع عدم التحام الحرب وإن توقف الفتح 
عليه . كما ان ظاهره الاكتفاء في جواز قتلهم بالتحام الحرب وإن تمكن 
9 عيره . عِِ 2 

ومنه ينقدح ذلك ايضا فى عبارة المصئف, بل والفاضل في 
القواعد , قال: «لو تترّسوا بالنساء والصبيان جاز رمي الترس في ال 
القتال»”". اللّهِمّ إلا أن يكون المراد ولو بقرينة قوله أخيراً: «إذا 
لم يمكن جهادهم إلا كذلك» _عدم التمكّن في تلك الحال وهو حال 
قيام الحرب من غيره كما هو الغالب . 

ولذا قال في النافع: «لو تترّسوا بالصبيان والمجانين ولم يمكن الفتح 
إلا بقتلهم جاز»!". 

ونحوه ما في التبصرة'* والإرشاد”", بل والتذكرة قال: «لو تترّس 





.١١4 أي خبر حفص المتقدّم في ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١57‏ 

(5) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال بم ١‏ ص 187. 
ا الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص ؟١١١.‏ 
)تقس المتعلميد: الجهاد / الفصل الثاني ص 7١‏ . 

() إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته ج ١‏ ص 514. 


الطهارة / في أن الاتزاك. موب للخل ب ب سبش هآ 
هنا » فيكون المقام أولى حينئلر . 

ومن التأمّل فيا تقدّم هناك يظهر لك قوّة القول الثاني هنا » وضعف ما 
تمسَكوا به للأوّل من انصراف المطلقات إلى المتعارف المعهود » بل لعل 
التأمّل يقضي بأنَ المسألة في المقام كمسألة الحدث الأصغرء فيجري فيها 
حينئذٍ من الاحتمالات ما يجري هناك ؛ لا تحاد المدرك فيهها» فيحتمل 
القول بالنقض مطلقا , والعدم مطلقاً , والتفصيل بالاعتياد وعدمه, 
والتفصيل بما دون الصلب وفوقه » كالتفصيل با نحت المعدة وفوقها » لكنّه 
قد يظهر من كلام جملة من الأصحاب في المقامين حصول الفرق بينهها » 
والظاهر خلافه , وطريق الاحتياط غير خني . 

وحكم الخنثى المشكل يظهر مما تقدم , فلا يحكم بجنابتها إلا بالخروج 
من الفرجين » أو من أحدهما مع الاعتياد على القول الأول , بخلاف 
الثاني » فإنه يمحكم بجنابتها بمجرّد الخروج من أحدهما وإن لم يحصل 
الاعتياد . وحكم الممسوح كذلك على الظاهرء وفيه تأمّل . 

ع فإن حصل ما يشتبه به4 المي , فإن كان صحيحاً #إ وكان»* 
الخارج بل دافقاً تقارنه الشهوة 4 واللدة *« وفتور الجسد أي انكساره 
جرى عليه حكم الجنب » فيحرم حينئذ عليه قراءة العزاتم ودخول المساجد 
ولا وجب ) عليه لا الغسل #6 وغير ذلك من الأحكام » وإن لم يحصل له 
القطع من ملاحظتها بكونه منيّاً ؛ لما ستعرفه من الأدلة » وبها يحكم على ما 


إلا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين انعم الله عليك بها » . 
الكاني: باب ما ينقض الوضوء ح١‏ ج" ص ه", تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١‏ 
حلا١ا‏ ج١‏ ص »٠١‏ وسائل الشبعة: باب "من ابواب نوافض الوضوء ح؛ وكج١‏ ص ١7/17‏ 


وولاا. 


لو تترّدس الكدوجا لا 11ل سارف يع سمس حت ع ع ا 0 1لا 


الكفّار بنسائهم وصبيانهم: فإن دعت الضرورة إلى الرمي بأن كانت 
الحرب ملتحمة وخيف لو تركوا لغلبوا جاز قتالهم . ويجوز'" قتل 
الفسروسن وبو ل كن !"ا غنيم لالجل التعرس اقول" الفيناة قا : 
(ولاتمسك عنيو لهؤ لاه )اولان ترك العرس رو ذى إلى «تعطيل الجهاة: 
علا يتخذوا ذلك ذريعة إليه»!2. 

وفىي الدروس: «ويكف عن النساء إلاامع الضرورة, وكذا عن 
الصبيان والمجانين , ولو لم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز»”". وكذا فى 
المسالك". ْ 

نعم , أطلق فى اللمعة" والروضة”", فقال: «يجوز قتل الترس ممّن 
لا يقتل» . 

وخلاصة الكلام: أن قتل الكافر الحربي واجب. فمتى أمكن 
الوجوب والحرمة . فمع عدم الترجيح ينّجه التخيير» ولعلّه المراد من 
الحواز فى عيارة الأضحاتب» 


)١(‏ في المصدر بدلها: ولا يقصد. 

(؟) في المصدر: كت 

(؟) في المصدر: ولقول. 

(؛) فى المصدر: وائلا. 

61 انكر التقياة: التدهاة شين سنت مده امك لصن نابا 
(1) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص .5١‏ 

(/) مسالك الافهام: الجهاد / كيفيّة قتال اهل الحرب جح" ص .5١‏ 
(6) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّلُ ص 87. 

(9) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ع ؟' ص 597. 


1 


1 


فك جواهر الكلام (ج ؟؟) 





بل ظاهر الخبر المزبور ترجيح الأَوّل على وجهٍ يبقى الوجوب ؛ 
لقوله عليّاِ: «... ولاتمسك عنهم لهؤلاء ...702". بل ربّما يؤيّده: معلوميّة 
ترجيح الاسلام على مثل ذلك ؛ ولذا رمى النبيَءة الطائف بالمنجنيق 
وفيهم النساء والصبيان'". 

وأمّا احتمال ترجيح خطاب الحرمة في الفرض فلم أجده لأحد. إلا 
ماسمعته من الفاضل في التحرير من أولويّة التجتّب التي سمعتها, 
ونحوه في التذكرة قال: 

«وإن لم تكن الضرورة داعية إلى قتلهم _بأن كانوا يدفعون بهم عن 
أنفسهم . ولم تكن الحرب ملتئمة . وكان المشركون في حصن 
موتخطنين » اد كانو من يووا هدق كفاع عن القع يفا لاقي كراهة 
قتلهم ؛ للنهي عن قتل النساء والصبيان, ونحن في غنية عن قتلهم, 
والقول الثاني للشافعي: المنع , وليس بجيّد ؛ لأنه يجوز نصب المنجنيق 
وإن كان يصيبهم , فلو تترّسوا بهم فى القلعة كذلك'". ولكن فيه 
ل 0 

ولا فرق في ذلك بين قسمي الجهاد, ولا بين الترس المسلم وغيره 
ممّن هو محترم الدم . 7 7 

فما في الإريضاح: من رمي الشرسئ مطلقا إذا كان الجهاد دفعاً 
للكفار القاصدين, وأمّا إذا كان للدعوة ولم يحتمل الحال تركهم رمى 


.١١8 تقدّم في ص‎ )١( 
. ١١غ تقدم في ص‎ )1( 
تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج وص ,ص‎ 2 


لوكس العذووالقسافوالا نارق مسمس يس ا م و ا ا 


الترس غير المسلمء وامًا الترس المسلم فلا يجوز رميه ؛ لقوله تعالى: 
زو لو لل رجال هو مون 15007 ال يقن و تبغة الور م 
ل يخاو من قار خضوصا هد انتما ل الخبر السدرى املق اللسناء 


وقد صرّح بعضهم: باعتبار عدم القصد إلى قتل الترس'". ولعل 
المراد: عدم قصد قتله لعداوة ونحوها ممّا لا مدخل له في الجهاد , وما 
قصد قتله مقدّمة للفتح وغلبة الكفار والاستيلاء عليهم فهو معنى ' 
جوازه ء واللّه العالم . 3 

«(و» على كل حال؛ فؤلا يلزم القاتل» قود في الحال المزبور ؛ 
الشماغا العميةا"ا بو اكيحض السارى ("ار المعتضي نالضل وغيوة.. 


.50 سورة الفتح: الآية‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 50/8. 

(؟) جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال ج اص 587-7806 
(؛) أي خبر حفص المتقدّم في ص .١١5‏ 

(0) كالشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 041. وابن إدريس في السرائر: 
الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 8. والعلامة في التحرير: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١17‏ 
)١(‏ نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص ."١‏ و رياض 

المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 7١‏ 
وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 047. وابن 
إدريس في السرائر: الجهاد / أصناف الكفّار ج ١‏ ص 8. والعلامة في القواعد: الجهاد / كيفيّة 
القنال بج ١‏ ص 487. والشهيد الأوّل في اللمعة: الجهاد / الفصل الأوّلُ ص 87, والشهيد 
الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 97 5914. 
(0) فى ص .١١8‏ 


)"2 جواهر الكلام (ج‎ ١" 





بل ولا دية» عندنا كما صرّح به الشيخ”" والفاضل'" والشهيدان'" 
وغيرهم"', بل عن ظاهر || منته : الإجماع علبه!4؛ ل: 

الأصل نواه الى شبركعا . 

وخبر حفص السابق''. 

وظاهر تركها في قوله تعالى: «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن 
فتحرير رقبة مؤمئة»"" بناءً على مساواته للفرض ؛ باعتبار كون القصد 

مؤيّداً: بن إيجابها مقتضٍ للتساهل في أمر الجهاد ؛ باعتبار خوف 
الرافى اعمال كن العرفةة لها : 

اللْهمّ إلا أن يقال: بن الوجوب على تقديره ‏ فهو في بيت المال 
نحو ما تسمعه فى الكفارة , نعم هو فرع الدليل الذي قد عرفت انتفاءه, 
بل ظاهر الأدلّة خلافه . 


)١(‏ المبسوط: الجهاد/أصناف الكفّار ج١‏ ص 017 النهاية: الجهاد/من يجب قتاله ج ١‏ ص8. 

١)‏ ارشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته 2 ١ص‏ 88" قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال 
ج ١ص‏ 187. تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١57‏ 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ص 87, الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ب ١‏ 
ضن 17 194 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال ج ”“ ص 587, والأردبيلى في مجمع 
البرهان: الجهاد / في كيفيّته سج لاص 107. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / من يحب جهاده ج طن لا" 

)0( في ص 1ه 


لواقتتى العوق الما و الأسارق: مستي سسص معت عب ب ١18‏ 


وبه يخصٌ قوله ِيُةِ: «لا يبطل دم امرئ مسلم»1" حمّى بالنسبة إلى 

بيت المال , كما هو مقتضى النفي في خبر حفص والفتاوى . 

فما عن الشافعي: من وجوبها ‏ لقوله تعالى: «ومن قتل مومناً 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله» "7‏ واضح الضعف ؛ 
لما عرفت, مع أَنّه ليس من الخطأ قطعاً. بل هو عمد مأذون فيه 
فلا يندرج فيها . 

«و» لكن «يلزمه» الؤإكفارة4 كما صرّح به الفاضل”“ 
والشهيداة6) وغيرض 61ب بل نفى الإشكال'فية تأنيهما!: كما عن غيره 
نفي الخلاف . 


)١(‏ الكافي: الديات / باب القسامة ح م لاحن 711 وسائل الشينة«بان. 8 اسن كعات 
الشهادات م ١‏ س ١!‏ ص .50١‏ عوالي اللالي: باب الجنايات سم ٠١‏ ج ص 510. 

(5) ستورة التماء الآية. 7م 

(5) العزيز شرم الوجيز: م ١١‏ ص 554, الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 85 1. 

(]) قواعد الاحكام: الجهاد / كيفيّة القنال ج ١٠ص 8١6‏ غ. ارشاد الاذهان: الجهاد / في كيفيّته 
سا1 

(0) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج "١‏ ص 373١‏ 7”5, اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل 
الأول ص 87. مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قنال أهل الحرب ج ” ص 71, الروضة 
البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 15917 5914. 

(7) كالشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار ج١‏ ص 047 وابن إدريس في السرائر: 
الجهاد / أصناف الكفّار ج ١‏ ص 8, وابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / أحكام القتال 
ص 557. والصيمري في غاية المرام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص .01١-0٠١‏ 

() انظر المسالك في الهامش قبل السابق. 





ولعلّه كذلك وإن قال المصئّف في النافع: «وفي الكقارة 
قولان»7", بل ظاهره التردّد كالتحر ير" إلا انا لم نتحققه . 

نعم , نسبه في التنقيح إلى الشيخ في النهاية!"؛ باعتبار نفيه الدية فيها 
دونها2». لكنه كماترى . 

وعلى تقديره فهو واضح الضعف بعد فحوى قوله تعالى: «فإن 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة»0'. وعموم مادل 

«و» لكن فى »4 بعض «الاخبار» وهو خبر حفص السايق37",: 
لادية عليهم (ولاكفارة"» مؤيّداً: بأنّها للذنب ولاذنب فى 
التوغوووالاها .. 

إلا أنه بعد معلوميّة عدم اعتبار الذنب فيها ؛ ولذا وجبت فى الخطأ 
الذي لا ذنب فيه , وانقطاع الأصل بما عرفت -غيرجامع لشرائط 
الحجّيّة , وقد أعرض عنه الأكثر أو الجميع . فلا يصلح معارضاً لما دل 


.١١؟ المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص‎ )١( 

11 تحرير الاحكام: كيفيّة الجهاد ج ان‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص .08١‏ 

(؛) النهاية: الجهاد / من يجب قتاله ج ١‏ ص 8. 

(0) سورة النساء: الاية ؟47. 

فى هن 1 

(0) في نسخة الشرائع والسمنالك: الكفارة: 

(6) ورد هذا التأيبد في كلام بعض الفضلاء على ما في التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب 
جهادهم ج اص 085. 


لو "كتين العنرؤ بالمياة و الايياوق: سسع حم سس ب ع د د اللا 


على وجوبها . 

مع إمكان حمله: على إرادة نفيها عن مال القاتل , بناءً على وجوبها 
بيت العال كماض ةيدف الروضة" والنسالق "9 لاله منن 
المصالح بل أهمتها.ء خصوصاً بعد ملاحظة خوف التخاذل عن الجهاد 
بوجوبها على القاتل - خشية الغرامة . 

ولعلّه لا يخلو من قوّة . ولكنّ ظاهر المصئّف والفاضل'' والشهيد'* 
والققواوا#اوجوبها عق القاتل معز بهو ظاهن الدليل فق الايةوكيرها. 

وهل هى كقّارة خطأ ‏ لظاهر الآبة, ولأنّه فى الأصل غير قاصد 
العبسل راتما تعنده ]كنا روا له بجع ل عايةا ارد ومادون تدشرها - 
أو عمد ؛ نظراً إلى صورة الواقع ؛ ضرورة كونه عامداً إلى قتله, والآية 
عازوووك قن فل السنام طظا ولى ارعيهة البكاذرم وهس عير 
الفرض ؟ وجهان , أحوطهما وأقواهما الثاني . 

«ولو تعمّده الغازى مع إمكان التحرز لزمه القود والكفارة» 
بلاخلاف" ولا إشكال ؛ للعموم كانت رب ان ل 


00 العهاة / الفصل لأتلاج اص غ59 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب بج ” ص 51. 

(5) إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته ج ١‏ ص 584. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدمة جع ١‏ ص 3:١‏ "5. 

(0) التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص .08١‏ 

(1) ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 051. والعلامة في 
الإرشاد: الجهاد / في كيفيّنه ج ١‏ ص 545. والكركي في جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة 
القتال ج “ص 587 والأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / في كيفيّته ج لاص 107. 


1 





١4 


«الفهد عا الفاكلة عليه كنا ره كماابهو و اهم وال الال 


إولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم 
ولو عاونهم» بتشدديد النون ذلا مع الاضطرار» بلاخلاف أجده في 
شى وين ذلك "لديل يق الننتهى:الاجماع علد فى النساء والصبيان1". 
بل وعلى قتل النساء مع الضرورة'". 

مضافاً: :هاا سمعت من كتبرى تحميل والتعال "ا وغيرهنا. 

بل في رواية الجمهور عن أنس بن مالك: «أنّ النبيَيية قال: 
انطلقوا بسم الله وتان وعلى كله ونير ل الله بيو ل تنداو ااشييها فانياً 
عدر ولكافراه يبيج اديت 


كما أنّ فيها أيضاً عن ابن عبّاس: «أَنّْ النبيَيطُ مر بامرأة مقتولة يوم 
الخندق , فقال: من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله , قال: لِمَ؟ قال: 
نازعتنى قائم سيفى , فسكت)(١)‏ 


./60 نفى الخلاف في رياض المسائل: الجهاد / فيمن بيجب جهاده ج 8 ص‎ )١( 

(؟اغنارقه ةل غور كل «صيدان: المشركين اجماعا ولا فساتهة :)انظ مدي المطلب: 
الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص 48. 

(#) المضيد و الما روصن 5 

(]) تقدّما في 036 

(6) سنن أبي داود: ح 5714 ج “ص 77 المصنّف (لابن أبي شيبة): ح /ااج لاص 104. 
معرفة السنن والآثار:ح 0414 ب لاص ,”١‏ كنز العمّال: سم ٠٠١17‏ ج 4 ص 787 التمهيد 
(لابن عبد البوَ): ح. 72 ص 7. 

(1) مجمع الزوائد: اج وص ,5١1١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 0817. الشرح الكبير: ج ٠١‏ 
ص 4٠١‏ الاستذكار: ج هص ”١‏ التمهيد (لابن عبد البر): - اج اص ١١9‏ .كشاف القناع: 


قل البحاقق والضياة والشاء فى الشف حم 13/1 


وفي خبر حفص بن غياث الذي رواه المشايخ القلاثة!"-فى 
حلا وك أنه سأل أبا عبدالله ليلا : «عن النساء كيف سقطت الجزية عنه” 
وفعت لير 6 

«قال: فقال: لأنّ رسول اشْيَيَإُةٌ نهى عن قتل النساء والولدان فى 
داز الحورب الا أن قاتلى» فان فاتلن أرضا فأسيك عنتها اك 
ولم تخف خللاً, فلمًا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان ذلك في دار 
الإاسلام أولى» . 

«ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها , فلمًا لم يمكن قتلها 
رفعت الجزية عنها, ولو امتنع الرجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين ' 
للعهد . وحلّت دماؤهم وقتلهم ؛ لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك». 5 

«أوكذا النقعد مو اهنا الذمّة والأعمى والشيخ الفاني ره 
والولدان في أرض الحرب, : فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية»!". 

ونحوه خبر الزهري عن عليّ بن الحسين طلِيكا اروم عن العلل'". 

وفي خبر السكوني عن جعفر عن أببه عن آبائهك9: «أنّ النبيَككة 


)١(‏ الكافي: الحياد: تيان وضتة سول ان .. في السرايا م 7 ب 0 ص 8". من لايحضره 
الفقيه: الزكاة / الخراج والجزية ح ١7170‏ ج 5 ص 01. تهذيب الأحكام: الجهاد / باب ١‏ 
علة سقوط الجزية عن النساء ح ١‏ ج ١‏ ص .١0١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١6‏ ص 15. 

(؟) علل الشرائع: باب ٠١5‏ سم ١‏ ب ؟ ص 577 وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهامش السابق: ص .)١0‏ 


5-3 جواهر الكلام (ج 2) 





قال: اقتلوا المشركين . واستحيوا شيوخهم وصبيانهم»!! على معنى: 
انشيقا تههم: 

وف اخبر طلحة عن ابى عاش نقة : تبرت السنة ان لذ تؤخد 
العو ع عدوم الأ رن | لمقاوره طن لمات ينا على عدو 
لا جزية عليه لا يقتل ,كما عساه يشعر به الخبر الأول . 

والمراد بالضرورة: أن يتترّس الكفار بهنّ, أو يتوقف الفتح على 
تتلهزة دوم اوتعى ذلك 

بل في المنتهى'" وعن التحرير!: «لو وقفت امرأة في صف الكقار 
كل شععيع تعينيك اللسلكين واتكدفت انم جنا زرسنها مروف 
عكينة 14 لقا عا مى رسول اه امال الطلنائق اشسير فق مناه 
فكشفت عن قبلها , فقال: ها دونكم فارمواء فرماها رجل من المسلمين 
فما أخطأً ذلك منها)'. ويجوز النظر إلى فرجها للرمي» . 

وإن كان لا يخلو من نظر ؛ لعدم اندراج نحو ذلك فيالضرورة, 
والخبر ليس من طرقناء بل مقتضى إطلاق النهي -في النصوص من 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 71١‏ كيفيّة قتال المشركين ح ١‏ بس 7 ص 115. وسائل 

الشيعة: باب ١8‏ من أبواب جهاد العدو ح ؟ ج ١٠١6‏ ص 10. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 77 شرائط أهل الذمّة م 7ج 1 ص .١04‏ وسائل الشيعة: 

باب ١8‏ من أبواب جهاد العدو ح ”ج ١٠6‏ ص 19. 
(5) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص .٠٠١‏ 
(؛) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١55‏ 
(0) سنن البيهقي: ج )وص 87 المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 001. الشرح الكبير: ج ٠١٠١١‏ 

.1١0 5 ص‎ 


ايل ب سي فرلا 


دل(" على عدم نقض يقين الطهارة إلا بيقين الحدث . 
وظاهر المصتف اشتراط وحود الغلا ئهع فلا يكف الاعتبار بواحد » 51 
هو صريح بعض متأخري المتأخرين 7(" » وظاهر المعتبر© والتحريرة) 
والمنتبى 2*0 والإرشاد 7" ونهاية الإحكام”" . 
وربّا ظهر من بعضهم” اعتبار كون رائحته كرائحة الطلع والعجين 
رطباً وبياض البيض جافاً مع الأوصاف السابقة . 
ويظهر من العلامة في القواعد7"» الاكتفاء بالدفق والشهوة » ومن 
الناف ١١7‏ الاكتفاء بالدفق وفتور البدن . 
وظاهر الوسيلة 7١“وعن‏ النهاية("'اعتبار الدفق خاصه , وفي كشف 
)١(‏ كخير زرارة: « ... ولا تنقض اليقين أبداً بالشك » وإنها تنقضه بيقين آخر» . 
تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١‏ ح١١‏ ج١‏ ص8 » وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
نواقضن -الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص ١758‏ . 

(0) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 754-778‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة ج ص 5١-7١‏ » رياض المسائل: الطهارة / موجب 
الجنابة ج ١‏ ص١؟.‏ 

(©) المعتبر: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص/7١-178‏ . 

(4) تحرير الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج ١‏ ص؟١.‏ 

(5) منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص7,6 . 

(5) أرشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج ١‏ صه؟؟7 . 

(0) نهاية الاحكام: الطهارة / علة الجنابة ج١‏ ص41 . 

(8) كالشهيد ف الدكرفق: الطهارة / في الجنابة ص١٠"‏ 6 والدروس: الطهارة / في الجنابة ص ه 1 

() قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الحنابة ج١‏ ص١١‏ . 

. امختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص7‎ )٠١( 

() الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 5ه . 

النهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص١7‏ . 


حكم قتل الشيخ الفانى في الحرب 55 
طرقنا _خلافه . 

نعم , لو قاتلن جاز قتلهنٌ, مع أَنّك قد سمعت ما في خبر حفص من 
الأمر بالإمساك عنهنٌّ ما أمكن مع ذلك . 1 

ولكن في المنتهى: «أنّ النبِيَيَييةُ قتل يوم بني قريظة امرأة ل 
رحيّ على محمود بن مسلمة!", ووقف على امرأة مقتولة فقال: ما بالها 
قتلت وهي لا تقاتل؟01". وفيه إشعار بجواز قتلها إذا قاتلت . 

واو فيج ذلك المر اهفون اذا شاتلوا ارذعيث العمرورة فيد 
توقّف الفتح ونحوه على قتلهم , أَمّا مع عدم ذلك فلا يجوز قتلهم ؛ 
لإطلاق النهي . 

وكذا لا يجوز قتل الشيخ الفاني الذي لا رأي له ولا قتال» بلا خلاف 
أجده فيه!, بل قد يظهر من التذكرة''' والمنتهى": الإجماع عليه ؛ 
لإطلاق النهى عن قتله فيما سمعته من النصوص. مؤيّد|: بكونه كالمراة 
والصبيٌ . 


٠١ ص 017. الشرح الكبير: بج‎ ٠١ كشاف القناع: ج ” ص 01. المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 
.6٠١ ص‎ 

(؟) الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص ٠٠‏ 4. المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 0147 011. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص 5 .٠١‏ 

(؛) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / أصناف الكفّار ج ١‏ ص 087. والعلامة في 
التحرير: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص 8 .١‏ والشهيد الأوّل في اللمعة: الجهاد / الفصل الاوّل 
ص 87 والشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 5913. 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 41 ص 160. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص .٠١١‏ 


جواهر الكلام (ج 59) 


نعم . لوكان ذا رأي وقتال قتل إجماعاً محكيّاً في المنتهى”" 
والتذكرة!"-إن لم يكن محصّلاً ؛ لعموم الأدلة الذي لا يخصّصه إطلاق 
النهي عن الشيخ المنرّل على غير الفرض ولو للإجماع المزبور. 

بل فى المنتهى دعواه أيضاً على ذي الرأي دون القتال, قال: «لأن 
دريكن السقة د ريون حب "أرقا سما نا وسصيون شرل 
معرفة بالحرب, وكان المشركون يحملونه معهم في قفص حديد 
ليعدّفهم كيفيّة القتل , فقتله المسلمون ولم ينكر عليهم النبي ويا 010. 

واعوة فى التذكرةءاقال«السيخ من المتحازيين إن كان ذاراى 
وقال جا ره سباع وركذا إن كان دفاولا ري لبن ركان |1 


١7 





رأي ولا قئال فيه ؛ لأنّ دريد بن الصمّة قتل يوم خيبر" ‏ والأصمٌ يوم 
حنين -...10" إلى أخره . 

وبذلك ظهر الحال في الأحوال الأربعة للشيخ التي يقتل في ثلاثة 
منها لما عرفت من العموم وغيره -دون الرابعة , خلافاً لأحمد والمزني 


١ 000 

(") تذكرة الفقهاء: الجهاد / من يجب جهاده ج 1 ص 10. 

(؟) المعروف في النقل والموجود في المصدر أنه قتل يوم حنين. 

(؛) الغارات: ج5٠‏ ص 881 884 و4١91 .41١0‏ تاريخ الطبري: ج ؟ ص 64" فما بعدهاء 
الكامل في التاريخ: 3 :اص 516١‏ فما بعدهاء المغني (لابن قدامة): اج ٠5ص‏ 01757., الشرح 
الكبير: بج ٠١‏ ص .40٠١- 1٠١‏ كشاف القناع: ج " ص 00. المجموع: ج ١9‏ ص 590. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص .٠١١-٠٠١‏ 

)1١(‏ ينظر هامش المصدر في التعليق على «يوم خيبر». 

(/) تذكرة الفقهاء: الجهاد شيك يجب جهاده ج 1 ص 10. 


حكم قتل الخنثى المشكل في الحرب ‏ د 0## م 


ويلحق به: المقعد والأعمى , كما صرّح به الفاضل!". وسمعت ما 
فى خبر حفص'". 

لكن ينبغي تقييد ذلك أيضاً: بما إذا لم يكونا ذا رأي في الحرب , 
ولم يقاتلاء ولم تدع الضرورة إلى قتلهما كما إذا تترّسوا بهما ونحو ذلك 

وألحق الفاضل!“ والشهيدان“ أيضاً: الخنثى المشكل بالمرأة . ولعلّه 
لترجيح مراعأة فقد مه الحرام على مقدمة الواجب؛ ضرورة وجوب 
قتل المشركين وحرمة قتل النساءء أو لدعوى عدم اندراجها فى أدلة 
الوجوب ؛ باعتبار كون الخطاب به للمذكرين . 


وعلى كل حال. فلا ريب فى التقييد بعدم الضرورة نحو ما سمعته 

فى النساء , هذا. 

1١١ الحاوي الكبير: ج 4 ص 15731. حلية العلماء: ج لاص 10. العزيز شرح الوجيز: ج‎ )١( 
.57١ روضة الطالبين: ج لاص 48 غ. المجموع: ج9١ ص1 55. مختصرالمزني: ص‎ .59١ ص‎ 

(؟) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١45‏ منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده 
ج4١‏ ص 7 .7١‏ 

(؟) تقدم في ص .١١4‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 487. تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب 
جهاده ج اص .١11‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ص 87. مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قال أهل 
الحرب ج 7 ص 51. الروضة البهيّة: الفصل الأوّل ج ١‏ ص ”597. 


8 جواهر الكلام (ج ؟؟) 





وفى القواعد: «يقتل الراهب»7". 

ولكن في التحرير: «الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم 
رائ وقنا ل 

وفي التذكرة: «الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوّة 
وزرائ او كانواشتانا 1 . 

وفي المختلف: «قال في المبسوط: أهل الصوامع والرهبان يقتلون, 
ويكون منهم! يخاف مع ترك قتلهم النكاية بالمسلمين. والأقرب 
ما اختاره الشيخ ؛ لعموم الأدلّة)!. 

وفي المنتهى: «الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كانوا شيوخاً 
هم قرّة اوزائه وكذا لو كانوا كان ملو كتيرهء الامن كان يها 

قلت: قد سمعت النهى عن قتل المتبتا| في شاهق في خبر مسعدة بن 
صدقة!" . 


.187 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج‎ )١( 

(") تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١518‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده سج 9 ص 17. 
(؛) في المصدر بعدها إضافة: قتال. 

(0) مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد ج ؛ ص 597. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص .٠١”‏ 
(0') تقدم فى ص .١١7‏ 





حك قعل الفلا :واريات العرقاءؤوسول لكلا لع يك 11010 + 


مف حا لغرائط |الحعنه ب رومن هذا قري العا العفو 
للمريض أيضاً الذي لم ييأس من برئه. فإنّه حينئذٍ بمنزلة الجريح الذي 
نعم , لو يئس من برئه ففي المنتهى'" والتحرير'”: «لم يقتل 
«انّقوا الله فى الفلاحين الذين لا يبغون لكم الحرب»!“ ليس بحجّة, 
كالمحكى عن الشافعى فى أحد قوليه: من عدم قتل أرباب الحرف 
والعناعاض والسوفة الذي لأيععاطوق الفا ليو لذ ما سه اللاو 
ابن مسعود: أَنّ رجلين أتيا النبيَكية رسولين لمسيلمة؛ فقال لهما: 
)١‏ شورة الثوية: الاية 6: 


) 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص 4 .٠١‏ 

(؟) تحرير الاحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص 54 .١‏ 

(؟) كنز العمّال: م ١١417‏ ج 4 ص /الا4. معرفة السنن والاثار: سح 012١‏ س لاص 55, 
المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 014. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .40٠١‏ سنن البيهقي: ج 1 
ص .1١‏ كشّاف القناع: ج 7 ص 00. 

(0) انظر الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 1173. العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ ص 595. روضة 
الطالبين: بج لاص 11غ]. 





اهنا أن ردول أنه ققالة تنوه أن مسسولية وسصول انه شفال 
النيَييُ: لو كنت قاتلاً رسولاً لضربت عنقيكما!"»7". 

مسن ناه ارد اذى و للقي السك الس 
ضرووة سيئيس الشاحة إلى :لك كما حو واظيت و وال العاله . 

ولا يجوز التمثيل بهم» بقطع الاناف والاذان ونحو ذلك في 
حال الحرب,ء بلا خلااف اجده فيه'"؛ لما سمعته من النهى عنه في 
اصوصن لعزا اا 

مضافاً: إلى ما عن علي لقْةٍ عن رسول اشْيَيا أنه قال: «لاتجوز 
السدلة رايا كلك الفقوره “درا سكافة المعماليع تاماه 
الع امي 

بل مقتضى النصوص وأكثر الفتاوى: عدم الفرق في ذلك بين حال 
الحرب وغيره. وبين ما بعد الموت وقبله . فما عساه يشعر به التقييد 
بحال الحرب في المسالك”" والرياض”'" في غير محلّه . 

بل لا فرق ايضا بين ما لو فعلوا ذلك بالمسلمين وعدمه . وإن كان 


١81١8 مسند الطيالسي: ص 55 المصئّف (لعبد الررّاق): ح‎ 5١81 مجمع الزوائد: جه ص‎ )١( 
.194 ص 111 المعجم الكبير (للطبراني): ح 89601 ج 1 ص‎ ٠١ ج‎ 

)1 تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يحب جهاده ج وص 18. 

() كما في رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 7/. 

)الي عل 1118 

(0) وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القصاص في النفس ح 7ج ١9‏ ص .١758‏ 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ج 7 ص 7. 

09/0( رياض المسائل: الجهاد / فيمن يحب جهاده ج 6/٠*ص‏ 1/. 








عرفة الغدن؟بالكنان .سمخب سس و مي ب ماسو و الا 


مقتضى قوله نعالى: «والحرمات قصاص»'" الجوازء لكنّ إطلاق النصّ 
والفتاوى يقنضى عل مذ . 

نعم , في القواعد”" والتذكرة'": «يكره نقل رؤوس الكفّار إلا مع 
نكاية الكفار به» أي إذلالهم . 

وزاد في الثاني: «ما لو أريد معرفة المسلمين بموته , فإنٌ أباجهل لما 
قتل حمل رأسه!*» وإن لم يكن كذلك كان مكروهاً؛ فإنّه لم ينقل إلى 
رسو ل اشوا ابي كاف قط» . 

فلك لعن ذلك لين عنى التقيل ١‏ اوهو مسعتي الكن ينو تفي على 
الذليل نواه العالو: 

«(و» كذا «لا» يجوز «الغدر» بهم ؛ بأن يقتلوا بعد الأمان مثلاً, 
قال في مجمع البحرين: «الغدر: ترك الوفاء ونقض العهد»'©. بلا خلاف 
اخدة 0" 

الا يي ريسي 


01 





(1) شتورة البقزةة الآيه 154 

(1) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 181. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 1 ص 84. 

(؛) العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ ص 08غ. مغني المحتاج: ج 4 ص 551. 
(0) مجمع البحرين: ج ”ص 5١‏ (غدر). 

(1) رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 8 ص 6/. 

(/) في ص .1١1-1١6‏ 


لوال كزاة الغو ر كنك .من أدهي الناسنء الذ إن لكل غدرة فجرة ولكل 
فجرة كفرة, ألا وإنّ الغدر والفجور والخيانة في النار»'". 

وفي خبر طلحة بن زيد عن ان عبدالله طليّةْ ساله: «عن فرقتيه”") 
من أهل الحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة اقتتلوا ثم اصطلحواء 
م إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن 
يغزوا تلك المدينة ؟ فقال أبو عبدالله نهذ لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا 
ولا يأمروا بالغدر, ولا يقاتلوا مع الذين غدرواء ولكنّهم يقاتلون 
المشركين حيث وجدوهم, ولا يجوز عليهم ما عاهدوا عليه الكقار»!". 

نعم . تجوز الخدعة في الحرب . كما صرّح به الفاضل في جملة 
وو كيار[ فى اللندكر :ذا والنييي الاوضوى الا جما عن قال: 
«تجوز المخادعة في الحرب وان يخدع المبارز قرينه ليتوصّل بذلك 
إلى قتله إجماعأ» . 

ثمّ قال : «وروى العامّة: أَنّ عمرو بن عبد ودّ بارز عليّاً ك3 فقال: 
ذا حك د لابن أكى ونقال هل جاه لكت ايك ان تلان مدقب 


)١(‏ الكافي: كتاب الإيمان والكفر / باب المكر والغدر ح 7 ج ١‏ ص 778 وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من أبواب جهاد العدو ح 7ج ١٠6‏ ص 7١‏ 

(5) في الوسائل ومتن الكافي: قريتين. 

() الكافي: كتاب الإيمان والكفر / باب المكر والغدر م 4 ج ١‏ ص 77 وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من ابواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١6‏ ص 19. 

(؛) كقواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 187. وتحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد  ١‏ 








ص .١51‏ 
)6 تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يبحب جهاده ج اص الى 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج ا 06 .١‏ 


حو | الخلاعة “قن اسوك ٠ح‏ تح حدس ب م جا ا ا 


عمرو فأقبل إليه . فقال عليّ لها : ما برزت لأقاتل اثنين» فالتفت عمرو 
خدعة!") , 

وفي خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ليه : «إنّ عليّاً 14 
كان يقول : لئن تخطفني الطير أحبٌ إلىّ من أن أقول على رسو ل اسْوية ‏ * 
ما لم يقل. سمعت رسول الْويْةُ يوم الخندق يقول: الحرب خدعة, م« 
ويقول: تكلهوا بمأ أردتم» !"ا 

وقال الصدوق :«من الفاظ رسول اشْيَيَيِهُ : ... الحرب خدعة»” 

وفي خبر ابي البختري المروي عن قرب الاسناد'' عن جعفر بن 
محمّد عن أبيه عن على 8 أنه قال : «الحرب خدعةء وإذا حدتتكم 
عن رسول اشْيَيية فوالله لئن أخرّ من السماء أو تخطفني الطير أحبّ إلىّ 
من أن ا ا 0 


بيار ا ل ا 


)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 2557 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 641. كشاف القناع: 
ج اص 78 

(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7١‏ أن الحرب خدعة م ١‏ ج 7 ص 177. وسائل الشيعة: 
باب 07 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ س ١6‏ ص .١177‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: اخر ابواب الكتاب ذيل سم 0117 وس 01/14 ج غ ص 5071 و70/8, 
وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب جهاد العدو ح ”اج ١6‏ ص .١158‏ 

قرت الاسفاذه لاضن 1 


)3 جواهر الكلام (ج‎ ١: 





نكن وأبو نان أمدّؤنًا وأعانوناة فيلع ذلك ابااسفيان فقال #غكيرت 
يهودء فارتحل عنهم»'". 

وقال عدىّ بن حاتم : «إِنّ عليّاًلجْةٍ قال يوم التقى هو ومعاوية بصفّين 
فرفع بها صوته يسمع أصحابه : والله لأقتلنَ معاوية وأصحابه , نم قال 
فى آخر قوله :إن شاء الله وخفض بها صوته _وكنت منه قريباء فقلت : 
ا آم لشي ا إِنْك حلفت على ما قلت ثم استعففت »ما ارث 
بذلك؟» . 

لإفقال# ان العرهدعةوواداعس السشسين قير كدونه فا رده ان 
أحرّض أصحابي عليهم كيلا يفشلوا ولكي يطمعوا فيهم , فافهم فِإِنّك 
تنتفع بها بعد اليوم إنشاءالله » واعلم أن الله (عرّ وجل) قال لموسى للا 
حيث أرسله إلى فرعون فأتياه: (فقولا له قولاً لتنا لعلّه يتذكر أو 


ا يقفى )"وقد غلم أله لا يتذكرءولا معتس »ولكن ليكون احرض ” 


لموسى ك3 على الذهاب»0©. 
وكذا يحرم الغلول منهم : على ما صرّح به في النهاية!* والنافع'" 


.١174 ص‎ ١١6 وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب جهاد العدو ح ؛ ج‎ )١( 
سورة طه: الاية 4غ.‎ )١( 





(؟) في المصدر: احرض. 

(4) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 78 أن الحرب خدعة م ؟ ج 7 ص 1717., وسائل الشيعة: 
باب *0 من أبواب جهاد العدو ح ؟ ج ١١6‏ ص 157. 

(0) النهاية: الجهاد /الزيادات في ذلك ج كدص .١15‏ 


الطهارة / في أن الاتزاال. موجب للغيل ببس ست 19 
اللثام: « إِنّه قد يظهر ذلك من المبسوط 7" والاقتصاد”'" والمصبا”) 
و2 4(0) وحمل العلم و|| | (( والعقود (5) والة 0 والتبيان )0( 
والمراسم 5 والكاني!"") والاصباح7١)‏ وبحم اليا وروص 
الجنان 219 وأحكام الرا ربوك اتام 150 

قلت: وكأنه فهم ذلك من قوهم في سبب الجنابة : « إنزال الماء 
الدافق » , وإلا فلم يتعرّض في بعض ما حضرني ممّن نقل عنهم كا مبسوط 
والمراسم وغيرها لمسألة المييرْ بذلك عند الاشتباه» لكن لعل التأمّل يقضي 
بآنه لا ظهور لتلك العبارة فوا ذكر . 

وصريح المحقق الثاني في جامع القاضي!"" والشيعيه ]لتنا نف 
)١(‏ المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص7 . 
(؟) الاقتصاد: في الجنابية ص4 5؟ . 
(9) مصباح المتهبجد: في الجنابة ص8 . 
63 مختصر المصباح: في الجنابية ص7١‏ . 
(5) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ): نواقض الطهارة جا ص35 . 
)١(‏ الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر): في الجنابة ص ١٠١‏ . 
(0) المقنئعة: الطهارة / حكم الجنابة ص١0‏ . 
(6) التبيان: ذيل آية 5 من سورة المائدة جح" ص 1517 . 
(1) المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص 4١‏ . 
600 الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الاول من شروطها ص7؟7١‏ . 
)١١(‏ اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ): في الجنابة ج؟ ص . 
)1١(‏ مجمع البيان: ذيل آية 5 من سورة المائدة ج7-؛ ص17 . 
(؟1١)‏ روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص44 . 
)١4(‏ فقه القران: باب الغسل ج١‏ ص6" . 
(؟١)‏ كشف اللثام : الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 7/6 . 
(15) جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 555 و1537 . 


انعحا نك كوة العال بعد الزؤال. عمس نيهت نت ١11١‏ 


والقواعل”") والإرشاد”" والتحرير" والمنته. © والتذكرة!" 
والمسالك'" وغيرها”" على ماحكي عن بعضها؛ للنهي عنه في 
النصوص “ السابقة . 

وفسّره في المحكي عن جامع المقاصد : بالسرقة من أموالهم!". 


96 


ولكن فيه : أنّه منافي لما هو المعلوم في غير المقام من كون مال 
الحربي فيئاً للمسلم , فله التوصّل إليه بكلّ طريق . 

اللهمّ إلا ان يكون إجماعا ء او يكون المراد : السرقة منهم بعد الامان 
ونحوه مما يكون به محترم المال مع كفره, أو يراد به : النهى عن السرقة 
من الغنيمة , بل قيل : إن أكثر مايستعمل في ذلك”:", بل يمكن حمل 
ما يقبل ذلك من عبارات الأصحاب عليه والله العالم . 


#ويستحبٌ أن يكون القتال بعد الزوال» مع الاختيارء كما في 


.1817 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته ج ١‏ ص 5154. 

(؟) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد بم ١‏ ص .١55‏ 

(:) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص .٠١1‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 5/. 

() مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ب 7 ص "؟. 

() كالسرائر: الجهاد / من زيادات ذلك ج ١‏ ص ."١‏ والجامع للشرائع: الجهاد / أحكام القتال 
ص 7707”. ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيّته ج /ااص 4104. 

(6) فى ص .١١1-١1١0‏ 

)5 ا المقاصد: الجهاد / كيفيّة القنال ج 7 ص 588. 

)٠١(‏ الكتب التي بايدينا خالية من ذلك. 


)2 جواهر الكلام (ج‎ ١١3" 





النهاية'" والغنية'"' والتذكرة'" والدروس'* وغيرها'". 

لأنّ عنده تفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة والنصرء كما فى خبر 
بحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله يذ : «كان علي مْقِةٍ لا يقاتل حتّى 
تزول الشمس , ويقول : تفتح أبواب السماء وتقبل الرحمة وينزل 
الوه ورقو ل ته أقزت إلى اليل واجدن انيقل القتل. ويرجع 
الطالب ويفلت المنهزم»'"'. 

وفي المروي عن سيّد الشهداء في طفّ كربلاء أنه ابتدأ بالقتال مع 
كفرة أهر: الكوفة بعد الزوال". 

بل بعد صلاة الظهرين . كما صرّح باستحباب كون القتال بعدهما 


طبر اعد و عله البفافة الحتوفال هنهما : 


.١5 النهاية: الجهاد /الزيادات في ذلك ج ؟ ص‎ )١( 

(") غنية النزوع: كتاب الجهاد ص .٠٠١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 84. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدمة ج ١‏ ص ""5. 

(0) كالمبسوط: الجهاد / حكم المبارزة ج ١‏ ص 0035. والمهذب: الجهاد / سيرة الحرب 
ج ١ص‏ 599 وغلية النزوع: كتاب الجهاد ص .'٠ ١‏ والسرائر: الجهاد / من زيادات ذلك 
ان 

(1) الكافي: الجهاد / باب وصيّة رسول الْيوةُ... في السراياح 5ج 0 ص 28. تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب 4/النوادر ح ١4‏ ج 7 ص ١717‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
جهاد العدوح ١ج ١٠١6‏ ص 17. 

(0) يستفاد ذلك من صلاته يها الظهر قبل بروزه للقتال. انظر بحار الأنوار: تاريخ 
الحسين نْىّةٍ / باب /3” بع 464 ص .5١‏ 

() كالدروسن الشترغية: الجهاة /النقتانة ب عن 51 وسهاله الدين لذبن القطان): الجهاة 77> 


كرافة الاغانة علق كدان لناة” ضحم سدس ع سس مسي سيط يعم 11 ١‏ 


«ويكره'" الإغارة عليهم ليلاً» كما فى الإرشاد'"', وهو المراد 
من «التبسيت» المصرّح بكراهته 52 النهاية”" والنافع'"' والقواضيل !0 
والتحرير""'والتذكرة”"وا| 5 لكا والدروس "ا والروضة وها 
لك الغواة نمب كما فى القع 111" والروفةوضووهياا "ا التتززل 


لكب عثاة بن صييب قال :رصت اباعووان ند قو ل انها يقت 


د أحكام الكقّار بج ١‏ ص 885 وفوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 13. ومسالك 
الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ج * ص 7؟. 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: وتكره. 

(؟) إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته بم ١‏ ص 5"51. 

(؟) النهاية: الجهاد /الزيادات في ذلك ج ؟ ص .١5‏ 

(؛) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص ؟١١.‏ 

(0) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 187. 

(كاتغرين الأحكاء كيده الجهادي: انض 17217 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 1 ص 84. 

(8) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده سم ١4‏ ص 845. 

(1) الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص "". 

.594 الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأُوّل ج اص‎ )٠١( 

)١١(‏ كالجامع للشرائع: الجهاد / أحكام القتال ص 57". واللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل 
الأوّل ص 87. وكشف الغطاء: الجهاد / فيما يتعلق بالمحاربة ج ؛ ص 577. 

.087 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج‎ )1١( 

(1) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 594. 

/ كمجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيّته ج لاص 05غ. و رياض المسائل: الجهاد‎ )١6( 
./1 فيمن يجب جهاده ج / ص‎ 


١‏ جواهر الكلام (ج ؟؟) 





50 اللموويالة و 1 لياة20 , 

وفى رواية الجمهور عنديَييةٌ : «كان إذا طرق العدوٌ لم يغر حتّى 
ا 

مضافاً: إلى ما في ذلك من قتل النساء والأطفال ونحوهم ممّن 
لا يجوز قتلهم . 

نعم » لو دعت الحاجة إلى ذلك جاز بلا كراهة , ولعل منه : ما رواه 
الجمهور عن النبيَيَييةُ من «أَنّه شن الغارة على بني المصطلق ليلاً»”". 

«و4 كذا يكره: «القتال قبل الزوال إلا لحاجة» كماصرّح به 
غير واحد/ا. 

ولعل المراد به: خصوص ما قرب منه إلى الزوال ‏ مخافة ذهاب 
ااذه ير أنه المقيناق ملم ل" ميطلقا تحني الفسيع الى أشميي اذه 
[تعال شانه) بالمغيرات فية!# وسمعك أن سول اشكتة إذاطرق 


ا لاض 37 0 
(1) مسند احمد: ج ص ضرم و",. الموطا: ح اج 5 ص 418. صحيح البخاري: ج ] 


(0) 


17 النويد الاآبن عبد الرقا ع 1ض :218 
(؛) كالعلامة في التذكرة: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج وص + والشهيد فى الدروس: 
الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 7 وابن القطّان في معالم الدين: الجهاد / أحكام الكقّار بج ١‏ 


ل ل ل سييسسسيييي ها 


العدو ليلاً لم بغر حتى يصبح . 
«و» يكره أيضاً: 9ان يعرقب الدابّة وإن وقفت به4 أو أشرف 


على القتل .كما فى النهاية١"‏ والنافع”' والتذكرة'"' وا| نتهم !“ا واللمعة !6 


والتئقف )3( وجامع المقاصد'" والمسالك'" وغيرها'" . 1 
151 اقففيت النفرلاعة القى كما هله مممتر :ذو العا حين دز 2 
على ف صرح رده غير واحد!"". 


وفي خبر السكوني المروي في الكافي عن أبي عبدالله ىه , قال : 
«لمّا كان يوم مؤّتة كان جعفر بن ابي طالب على فرس .ء فلمّا التقوا نزل 
عن فرسه فعرقبها بالسيف , فكان اوّل من عرقب في الاسلام»'"" . 


.١5 ص‎ ١ النهاية: الجهاد /الزيادات في ذلك سج‎ )١١( 

(1) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .١١ ١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 61. 

(؛غ) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص .١١7‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ص 87 - 88. 

)00 التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١ص‏ 087-0895. 

(/) جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال ج “ا ص 587. 

(8) مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ج ” ص ""؟. 

(9) كتحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١17‏ والدروس الشرعيّة: الجهاد / الفصل الأوّل 
اج اص 325 ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيّته ج لاص 05غ. 

)٠١(‏ انظر التنقيح الرائع والدروس الشرعيّة ومسالك الأفهام في الهوامش السابقة. والروضة 
البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 598. و رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده 
ج مص 73. 

)١١(‏ الكافي: الجهاد / باب فضل ارتباط الخيل ح 4 ج 0 ص 44. المحاسن: كتاب المرافق 
ح ١١17‏ ص 1758. وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب أحكام الدواب ح ؟ ج ١١‏ ص 017. 


١ اج‎ 





)"2 جواهر الكلام (ج‎ ١1 


ورواه في المنتهى عن جعفر عن أَبيه لي . قال : «أَوّل من عرقب 
الفوبى ف سنال الله حسفريين الى عذال 'ذ والعدانخين دعر فين درينيه 01 

ولو الكو فين نناوكها كان احسين: كنا صرّح به أيضأً غير واحد'"!؛ 
لخبر السكوني على ما في المنتهى عن جعفر عن ابيه نيه . قال : 
«قال رسول اشْيَيييٌ : إذا حرن على أحدكم دايّته ‏ يعني إذا قامت في 
أرطي العو كاي وفيا ولك فقي 0 

والموجود فى الكافى عن السكونى عن أبى عبدالله لْليْةٍ قال : «قال 
رسولالْيَييةُ إذا حرنت على أحدكم دايّته يعني أقامت في أرض 
الوق ا واقى سيل لدت فابديهها ولأ وعرقني 67 

وعلى كل حال فمن ذلك يعلم الوجه فيما ذكرناه. ومن الغريب 
مافي المنتهى : من دعوى نسخ الخبرالأوّل بالثاني". 

نعم , كان مقتضى النهي التحريم لا الكراهة, ولعلّه لمافي جامع 
المقاضد, قال : «وأمًا عدم التحريم فلن الناس مسلطون على أموالهم . 


.١١7 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده سم‎ )١( 

9 كالعيين الأول في الدروس: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 55-775 والشهيد الثاني في 
المسالك: الجهاد / كيفيّة قتال اهل الحرب ج ” ص ١"؟.‏ 

(؟) فى المصدر بعدها إضافة: فى سبيل الله. 

كلد التعدر اننا 1 

(0) الكافي: الجهاد / باب فضل ارتباط الخيل ح 8 ج ه ص 435. تهذيب الأحكام: الجهاد / 
باب 74 النوادر ح ١6‏ ج 7 ص .١17‏ وسائل الشيعة: باب 05 من أبواب أحكام الدواب 
اح ١س‏ ١ااص‏ 083. 

.١١7 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج‎ )١( 


عكاضوفة الوانة عطس س شخي سس سج سس ف سم ةم جيج ج كن ا/11ا 


فإن قيل : يحرم تعذيب الدابّة وعدم إطعامها وسقيها وتحميلها فوق 
النا قد كان هار افر 3د دنا بال الجر تدان ادر 
وإتللاف الداتة وإستحافها ام مطلوي: لآ إنقاءها نحا ليا رتنا اذ إلى 
امتعانة انار جا 

وإن كان هو كماترى . 

وفي التنقيح : «إِنْما قلنا بكراهته لأنه يؤول إلى هلاكها. ونهى 
رسول اشْيَيييُةُ عن قتل الحيوان لغير أكله؟7”. 

وقيةة اله لأيول على كراقة تحصو صن :ذ قافا لقود ما عر فتك 

ومن الغريب إنكار بعض الأفاضل الدليلء, وقال: «ليس في 
سوس "ها سمه مدان ١‏ ولاتستروا من الماكدنا وكل حسم 
ما لابدٌ لكم من أكله) إلا أنه غير دالٌ على خصوص ذلك., ولكنّ أمر 
الكراهة سهل يكفى فيها الفتاوى»)!*. 

وكيف كان , فالذي يدل على أصل الجواز : عموم «الناس مسلطون 
على أموالهم»!, وأنّها مخلوقة للناس يفعلون بها كيف شاوٌوا ونحو 


)01( جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال ج اص 7585 - /ام؟. 

(؟) المبسوط: كتاب الغصب ج " ص 88. المجموع: ج ١4‏ ص 518. المغني (لابن قدامة): 
ج١٠‏ ص ,1١148‏ الشرح الكبير: سن ٠١‏ ص ,١78‏ كشاف القناع: ج ؛ ص ,٠١7‏ احكام 
القران (لابن عربي): ج ١‏ ص 57. 

(؟) التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص 085. 

(4) رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص 75 و80. 

(0) بحار الأنوار: كتاب العلم / باب 77 م لج ؟ ص 775, عوالي اللآلي: الفصل التاسع من 
المقدّمة ح 19 ج ١0ص‏ '15. 


"1١ج‎ 


17# جحمب يو ب ا ب ا ب م ا ايت لقو أشن الكاام 2 7 


ذلك. وفعل جعفر الذي لم ينكره النبيَييية بل أعطي في تلك الشهادة 
جناحان''' يطير بهما فى الجنة كيف يشاء . 

واللداففةة كرنم كاله ققوم بميدنقياة أ الشارم عدر او كييك 
عن عدم سه كالديع والإشهاروتجوهماامها يجوز شرع . 

نعم , قد يقال”": إِنّ المنساق دابّة المسلمء أما دابّة الكافر فلا كراهة 
في تعرقبها حال الحرب ؛ إضعافاً لهم , ومقدّمةً لقتل راكبها ... و 
ذلك , كما صرّح به الكركي”" وثاني الشهيدين'". بل هو أولى من قتل 
الصبيان . وقد عقر حنظلة , بن الراهب فرس ابي سفيان يوم احد . فرمت 
قو نك ضيه موي فلار 

ولكن مع ذلك لو تمككّن من ذبحها كان أولى حنّى لوكان في غير 
حال الحرب ؛ لما فيه من اللإضرار بهم » بل لو لم يتمكن إلا من القتل غير 
الذبح _أو العقر ونحوه _وكان فيه إضرار لهم , لم يبعد الجواز بلا كراهة , 
كنا هو فتتضى اظلاق تعضو ليون كان لأ مهلو من سه نا تعن 


)1 د «الرياض» المتقدم آنا ائفاً. 


0( جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال سج 1 ص ا 1 فوائد الشرائع اانه الكركي): 


اج لاص 6/, 
(؛) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 754 536. مسالك الأفهام: الجهاد / 
كيفيّة قنال أهل الحرب ج ” ص 57. (0) في المصدر: ابن شعوب. 


ا كالك كر والشهية النانية انار الواستين قبل السنا تن 


وك المدان اترقتي ادق العاف سس 1141 


حرمته فى نفسه أو كراهته من حيث احترام الدابّة , والله العالم . 

(و» تكره: «المبارزة بغير إذن اللإمام» كما في اللمعة'" 
والدروس'" والإرشاد'" والقواعد'* والتحرير'" والمختلف"" 
والتنقيح”"' والروضة/ والمسالك” ومحكىّ المبسوط'"" وغيرها!"". 

ولعل المراد : طلبها بدون إذنه ء لا الجواب إليها من الطالب لها بدون 
إذنه ؛ ضرورة كون المستفاد من النصوص الأوّل دون الثاني » بل ربّما 
ظهر منها خلافه : 

ففي خبر ابن القدّاح عن أبي عبدالله نيةٍ قال: «دعا رجل بعض 
بنى هاشم إلى البراز فأبى أن يبارزه , فقال له أميرالمؤمنين ملي : ما منعك 
أن تبارزه؟ فقال : كان فارس العرب وخشميت أن يغلبني'"". فقال لء 


.88 - 87 اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ص‎ )١( 

.57 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته بج ١‏ ص 5"54. 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 187. 

(0) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١54‏ 

(1) مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد بج ؛ ص 5956. 

() التنقيح الرائع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص 085. 

(8) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الأوّل سج "١‏ ص 550. 

(9) مسالك الأفهام: الجهاد / كيفيّة قتال أهل الحرب ج ” ص 2". 

.000 ص‎ ١ المبسوط: الجهاد / حكم المبارزة ج‎ )٠١( 

/ كجامع المقاصد: الجهاد /كيفيّة القتال ج “اص 2787 ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد‎ )١١( 
.104 ص 585. ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيّته ج لاص‎ ١ أحكام الكفّار بج‎ 

)1١(‏ في بعض النسثم ‏ مطابقاً لنسخة التهذيب وبعض نسخ الكافي -: يقتلني. 


به 


)"2 جواهر الكلام (ج‎ ١. 


أميرالمؤمنين جه : فإنّه بغى عليك, ولو بارزته لغلبته, ولو بغى جبل 
على جبل لهدّ الباغي» . 

«وقال أبو عبدالله مظْة : إن الحسين'" بن على ليده دعا رجلاً إلى 
المبارزة, فعلم به أميرالمؤمنين نقذ . فقال: لئن عدت إلى مثل هذا 
لأغاق اولقن دعاك أحت إلى ونه فلم تجية لاعاقتلن» نعلت 





أنه بغي ؟!7". 


رق الي لوال اله شين ا لابنه الحسن لق : 
لاتدعونٌ إلى مبارزة» وإن دعيت إليها فأجب. فإِنٌ الداعي باغ, 
والباغي مصروع)7". 2 
وفي خبر عمرو بن جميع عن أبسي عبدالله هة1»: «سئل عن 


المبارزة بين الصقَّين بغير إذن الاماهم؟ فقال : لا بأس , ولكن لا يطلب 


إلا بإذن الامام»ثت 


)١(‏ في التهديب: الحسن. 

لاني العهاهتباحيطك انار احم انير قدصن :1لا كولاوب ل تام :ايان ارزبنات 
4/النوادر ح ١‏ جص .١14‏ وسائلالشيعة: باب١7‏ من أبواب جهاد العدو ح "6٠١ص .٠١‏ 

) #اتوو انا ضكدة رق اصن :6-5 وسائل الفينةياب: الام أبؤاب هاه العدو 
اح *اج ناص .1١‏ 

(؛ و0) ورد في التهذيب بهذا المتن إلا أنه كن صدرو ان جم رفعه إلى أميرالمؤْمنين مظِلٍ. 
وورد في الكافي بهذا السند إلا أنّ فيه: «بعد إذن الإمام» بدل «بغير إذن الإمام». 

)١(‏ الكافي: الجهاد / باب طلب المبارزة ح ١‏ ج ه ص 54, تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 
9/النوادر ح ١‏ ج 5 ص 114. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب جهاد العدو ح ١‏ (مع 
ذيله) سج 6٠ا‏ ص 65. 


٠6‏ سس لللللللمل سس ججؤأهرالكلام (ج؟) 
الروض ( والمسالك 9 الاكتفاء بحصول واحد من الأوصاف الثلاثة ؛ 
بل في الأؤلين الاكتفاء بالرائحة فقط مع نني الخلاف عنها ني جامع 
المقاصد . 

فصار الحاصل من جميع ما تقدّم : هوإمًا اعتبار الثلاثة معاء أو 
الاربعة » أو الدفق والشهوة » أو الدفق وفتور البدن », أو الدفق خاصّة ؛ أو 
يكتفى بواحد من الثلاثة أو الأربعة , فتنتهي حينئذٍ إلى سبعة أقوال . نعم 
يمكن إرجاع القول بالاكتفاء بالا ثنين من الدفق والشهوة أو الدفق والفتور 
إلى شيء واحد ؛ لتلازم الشهوة والفتور, وكذا العكس » فحينئذٍ يرجعان 
إلى اعتبار الشلا ثة » فتكون الأقوال خمسة حينئذٍ » ولعلّ ما في الجامع لابن 
سعيد يكون سادساً ؛ لأنه قال : « وعلامة منى الرجل بياضه وثخانته وريحه 
ريح الطلع والبيض جافاً » وقد يخرج رقيقاً أضفر كمق المرأة» 20 , 

ثم إنه لا خلاف على الظاهر كما قيل في الرجوع إلى هذه العلامات 
عند الاشتباه وإِن لم تفده يقيناً بكونه منيّاًء بل ربا يظهر من بعض 
المتأخرين 227 استظهار الا تفاق عليه من الأصحاب » ولعله لأنه لم يستظهر 
الخلاف من بعض قدماء الأصحاب », حيث إنهم علّقوا الحكم على خروج 
المني » مع عدم ذكرهم الرجوع إلى هذه العلامات عند الاشتباه» كما أنه ل 
أعثر على من استظهر ذلك من أحد ماهم » ولا من نقل خلافاً فيه . 

لكن قد يظهر للمتأمّل في عبارة السرائر عدم اعتبار هذه , بل المدار على 


. 49 روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص‎ )١( 

(1) مسالك الافهام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ صه . 

(6) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص78 . 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / الجنابة بج ص 77-7١‏ . 


كك لسار اكيراك الا لمم وي ل يبه زا 

ولعلّه لذا قال الشيخ في النهاية : «لا بأس بالمبارزة بين الصفين في 
حال القتال» ولا يجوز له أن يطلب المبارزة إلا بإذن الإمام»'". ونحوه 
عن ابن إدريس'". 

وإليه أشار المصنّف بقوله : «وقيل: يحرم» بل في المحكي عن 
ى العلا ا هذا ,قال مزلا عور السلم أت سر كاتا الايناناك 
سللا ف الفعيان1": 

وفى المنتهى : «وهل طلب المبارزة من دون إذنه حرام أو مكروه؟ 
كلاهما بلو حان من كلام الشيخ, والذي تدل الأخبار عليه: التحريم»!. 

وقال الكركي : «الأصمّ الكراهة . ويحرم طلبها ؛ لما ورد من النهي 
عنه 07 بغى»!”. 

ولكن ظاهره الكراهة فيغير صورة الطلبء بل قيل : «إنه الظاهر 
يها لاه 5 الاذن»7". 

وفي الرياض : «يدلّ على رجحان الاستئذان : -مضافاً إلى النصّ 
َالو اد دالأعا د والادانه لذن الاباء اعتلم يتومتانهوفيرساة 


.8 ص‎ ١ النهاية: الجهاد / من يجب قتاله ج‎ )١( 

(1) السرائر: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 8. 

(؟) الكافى فى الفقه: سيرة الجهاد ص 107. 

المي لسلس الحواد امون بش عو ان ب 1 
(0) جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 807]. 

[) لكب الى بأندينا تخالية من ذلك. 


١‏ جواهر الكلام (ج ؟؟) 


بذلك , فينبغي أن يفوّض النظر إليه ؛ ليكون أقرب إلى الظفر. وأحفظ 
لقلوب لسلس" 

رهن النقير ادا تدويما ووه الحمووفن اهلكا ونعيية 
وعبيدة استأذنوا النبيَءويلةٌ يوم بدر"7". 

قلت : قد سمعت ما في النصوص السابقة من الأمر بها بعد الدعاء 
إلبها من غير استئذان والنهي عن طلبها, إلا أنه غير صالح تتخصيص 
دلق السوا فو الأعر لتقا تله وتجويهها : تمتك السبد .وا براحن 
المشهورء ولذا حمل على الكراهة . نعم , تحرم إذا منع منها بلا خلاف7“ 
ولا شكال 

وعلى كلّ حال, فلا إشكال في أصل مشروعيّتها في الجملة ‏ بل في 
الإيضاح : دعوى إجماع الامّة على ذلك©. 

وفي المنتهى : «المبارزة مشروعة غير مكروهة فيقول عامّة أهل 
العلم , إلا الحسن البصري فإنّه لم يعرفها وكرّهها»'". ولا ريب في 
فساده ؛ لما عرفت , ولما رواه الجمهور وغيرهم : من أن عليَاً كا بارز 





000 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص .١١١‏ 
الالكمات يان ساق الترياة ار قبمق يحي كافج الضن 1 
() إيضاح الفوائد: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 508. 
كاسني التطلك اللجياد تعن رتت ها لقيو اا ا 


حكن المبانز 5 إذا نوت أو الزريها العام ع مت نا 


يوم خيبر مرحبا فقتله'"', وبارز عمرو بن عبد ود فقتله!", وبارز همو 
وحمزه وعبيدة بن الحارث يوم بدر باذن اللي "١‏ . 


9 
٠» 


وفيما!“ روأه العميور اها :أن بشر “ابن علقمة باورا وار فقتله . 
فبلغ سلبه اثني عشر ألفاً". 

ولم يزل أصحابٍ رسول اشْيَييةٌ تقع منهم المبارزة, وأنّه كان أبوذر' 
يقسم ان قوله تعالى : «هدذان خصمان اختصموا»'" نزلت فى الذين 
تبارزوا يوم بدر ؛ وهم حمزة وعلى علي وعبيدة!", 0 أبا قتادة قال : 
بارزت رجلا يوم خيبر" فقتلتته!"0. ١‏ 


إلى غير ذلك , بل يمكن دعوى كونه من الضروري . 7 
(و» كذا إيستحبٌ المبارزة» كفاية أو عيناً إذا ندب إليها 

.5958 ص‎ ٠١ و1) المغني (لابن قدامة): ج‎ ١( 

(؟) انظر هامش )١(‏ فى الصفحة السابقة. 

(8) الأولى التسبيز دوا 

(0) في بعض النسخ: «بشير». وفي ضبط الاسم اختلاف بين المصادر. 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 594 سنن البيهقي: ج 4 ص ,١١١‏ شرح معاني الآثار: 
*اص 17 5, الأم: ج لاص 518 معرفة السئن والآثار: حم 7907 ج 0 ص .١75‏ 

(/1) سورة الحج: الآية 19. 

(8) صحيح البخاري: ج ه ص ". سنن أبن ماجة: ح 1870 بج ؟ ص 141. صحيح مسلم: ج 
مص 535". فضائل الصحابة (للنسائى): ص ١7‏ و١5.‏ المستدرك (للحاكم): ج ؟ ص 5/1 
المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 5 الشرح الكبير: ج ٠‏ ص 4غ ؛. المصنّف (لابن أبي 
شيبة): ح ١7ج‏ 8 ص 4!71. 

(9) فى المصادر: يوم حنين. 

13 البشي: للارن ديه ادن تين 2912 الحوع الكبرعيس عالافي اانا اللنعاتن اليا 
الررّاق): ح 94177 سج داص .551١‏ عمدة القاري: ج ١4‏ ص 5741. 


اام ا ل لقو[ شر الاح 1721 


الامام» افا لقكمو دون اموجازه «ورهعي» كقانة وفيا ذإذا الرههها: 
بلاخلاف فى شىء من ذلك" ولا إشكال بعد معلوميّة وجوب الطاعة له. 
ال المعرىي نت لى خريم علج الايظليع ازاز بوره لب فيه ق* 
ويعلم مقتني الطاقةا لذهياوزنه بإذن الإماء نفلا وسفحت الإنام أن 
اذ ل 
إلى أن قال : «إذا ثبت هذا سياد - ااي ا 


ب ا 
الخروج إليهء والمكروهة : أن يخرج الضعيف من المسلمين الذي 
لا يعلم من نفسه المقاومة . فيكره له المبارزة ؛ لما فيه من كسر قلوب 
المسلمين بقتله ظاهراً» والمباحة : أن يخرج ابتداءً فيبارز» . 

«لا يقال : إن الضعيف قد جوز له الدخول فى القتال من غير كراهة . 
فكيف كره له المبارزة؟!» . 1 

«لأنَا نقول : الفرق بينهما ظاهر ؛ فإنّ المسلم هنا يطلب الشهادة 
ولاشر د هته الفلة ا يطلب منه الظفر والغلبة, 
والس م في المسلمين»" 


) كان ريا السال 0000000 ج مص .4١‏ 
في النهاية: «العلج: الرجل القوي الضخم». وفي مجمع البحرين: «الرجل الضخم من كفار 
0 وبعضهم يطلقه على الكافر مطلقأ». انظر النهاية (لابن الأثير): ج اص 187 (علج). 
ومجمع البحرين: ج ١‏ ص 5١5‏ (علج). 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص .117-1١5‏ 


فكي السان 5" ١|‏ النهني او النعيها الامات ملم لس بت مسي جع 2 :8 1/9 


وفي القواعد : «لو طلبها مشرك استحبٌ الخروج إليه للقويّ الوائق 
من نفسه بالنهوض (لكن بإذن الإمام. فيستحبٌ له ان يستاذنه, 
ويستحبٌ للإمام أن يأذن لهء فتجىء فيه الأحكام الأربعة)!707, 

فلك قد يظور من النصوص السابقة عنوه اسستراط دي الاساء 
في الخروج إلى من طلبها ؛ لأنّه باع . 

كما أن المتاعة«كوى أقسافها خمسة كما فى التخرينا:فانها تحرء 
كا حر ع ذا املع الإقناء جنها دوم جلها بعر[ اعد من عر كول 0 


0 


ظاهره هو أيضاً التحريم في الأخير كما سمعت . 7 
وايضأ قد يقال: ظاهر النصوص السابقة عدم الكراهة فى الجواب 
الماع ظلب المشرك لها رإى كو بعلم شعينا :لاتمياء كنااستمك» 
فالاوك عمل المكزوي لها بدا هال الفكتار كيها ا السياعة 
ما ذكره مع عدم الطلب من كل منهما . 
لكن فى القواعد : «تحرم أي المبارزة على الضعيف على 
فال 
قيل امن فول تغالى #[ولأنتلقوا نايد يكو .د ) !"اومن عبهوه 


)001 مابين القوسين ليس في «القواعد» بل في شرحها. انظر جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة 
القتال بج ا ص 5817. 

(1) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 187. 

(*) تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد بج ١‏ ص ١44‏ 150. 

() المصدر قبل السابق. 

(0) سورة البقرة: الاية 196. 


1 ال ا م و عي ا و ا 0 جواهر الكلام (ج 2") 
الخطاب بالقتال»١".‏ ولا يخفى عليك ما في الأوّل : من منع كونه إلقاءً. 
بل هو شهادة . 

وعن جامع المقاصد : «أنّ الأولى الترك»» ثمّ قال : «وإن قبل : هل 
الإشكال مع الإذن أو بدونه؟ الأوّل مشكل ؛ لأنّه مع الإذن كيف يحرم أو 
بكره؟ وهل يأذن الإمام في الحرام؟! قلنا: يحتمل أن يأذن الإمام 
ولا يعلم خال المسعا ذو افيكون التحريم أو الكرافية "يفا على ان 
المبارزة من دون إذن مكروهة»”!". وهو_كما ترى _لا حاصل له يعتد 
5007 
لإفرعان» : 

«الأوّل: المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط» عدم الإعانة 
«جاز» للمسلمين «معونة قرنه» المسلم. كما في القواعر*“ 
والقعر #0 والبتغتلق #57 العموع آدلة قل المشر كبحية بعر "ا 

وإليه يرجع ما فى الدروس : «لو نكل المبارز عن قرنه جازت 


.505 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الجهاد / كيفيّة القتال ج‎ )١( 

(؟) في المصدر بعدها: «على المستآذن باعتبار ما يعلم من نفسه. أو يقال: الحكم في ذلك 
بدون الإذن. فيكون الحال متردّداً بين التحريم والكراهة». 

(؟) جامع المقاصد: الجهاد / كيفيّة القتال ج *اص /ا38 -588. 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 1/7. 

)00( تحر ير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ؟ ص .١06‏ 

(1) مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد يج ؛ ص 590. 

)07 سورة التوبة: الآية 0. 


معوئة المسلم قي الميارزة سس سس ل ل سس ١89‏ 
الإعانة إلا مع شرط عدمها, وأبطل ابن الجنيد شرط عدم المعاونة»!". 

وعن ابن الجنيد أَنّه قال: «إذا خرج جماعة إلى جماعة ولم يقع 
بينهم شرط على أنّ كلّ واحد واحد يعين'" سن لبعضهم إعانة 
اا ا 


ارط كما أوما إليه فى المنتهى في نظير المسألة .قال:«لوخرج ١‏ 


1-6 


المقي كك خلالك [لرزا دحيا را لكر انق ومية والمه له مقر كلذ اسان ليد 0 
ولا عهد له ء إلا أن تكون العادة جارية بينهم أنّ من خرج يطلب المبارزة 
لايتغوض لد فيجرى ذلك مجرق السرط .إلى اخبرةع ولاه 
كالقدو: 

(فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له!» كما في 
القواف قاو البعر ي1"اواليعلك لوول ل ادقن خلانا الما حكن 
عن ابي حتفن ١‏ ران تاركو ان اين اح على اد كاويهذا 


.57 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الجهاد /المقدّمة ج‎ )١( 

(1) في المصدر: واحد لواحد لا يعين. 

. 8 0 ا (انظره‎ ١ 

لقا ني انان به. 

(1) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 187. 

() تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج ١‏ ص .١50‏ 

(8) قال: «وكلا القولين محتمل». انظر مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد جح ؛ ص 510. 





امت لح حو ل ل م ا و ا ميت الو أن الكلام (ج 2) 


الشرط باطلاً؛ لأنّ الله تعالى ألزم المؤمنين بالدفع عن المؤمنين ممّن 
يريد البغي عليهمء وقال النبيَءكياة: (المؤّ منون بد على من سواه.)!" "ا 

وفيه : أنّ ذلك مخصوص بغير صورة الشرط في الفرض الذي هو 
كالأمان للكافر على هذا الوجه 4 اوم وم 

نعم إن فْرٌ» المسلم «فطلبه الحربي جاز دفعه» عنه ,كما في 
القواعد”" والتحرير! والمختلف" والمنتهى!" وغيرها!"؛ لانقضاء 
القتال المشروط فيه الأمان ما دام القتال . 

ولو شرط المشرك أن لا يقاتل حتّى يرجع إلى صَفّه ‏ ففي المنتهى : 


س اع 


ااوحي لزكاة له ١‏ انر جره البياقم الدار تممه العرانى, يميه 
فيتبعه ليقتله أو يخشى عليه منه فيمنع ويدفع عن المسلم. ويقاتل إن 
اجر لاي 


تيان الالواره الها اجام لمات 4 ذيل م 15ج 048 ص .٠0١‏ المصنّف (لعبد 
الررّاق): ح ١86037‏ ج ٠١‏ ص 19.التمهيد (لابن عبد البرّ): ج ١‏ ص 188. سنن أبيداود: 
ح 100 ج 5 ص 5لا5, كنز العمّال: ح 5١714177‏ ج ١١‏ اص 577, ستن النسائي: ج ] 
ص7١5‏ و18١5‏ و١15,‏ معرفة السئن والآثار: ح 891/4 سج 3 ص 117. 

() انظر «المختلف» في الهامش قبل السابق. 

() قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 487 - 1/17. 

)0 تحرير الأحكام : كيفيّة الجهاد ج '١‏ ص .١50‏ 

(0) مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد جح ؛ ص 596. 

.١١4 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج‎ )١( 

(0) كالدروس الشرعيّة: الجهاد / المقدّمة ج ١‏ ص 57 ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / 
أحكام الكقار ج ١ص‏ 1884. 

(4) الهامش قبل السابق. 


معونة المسلم فى المبارزة ‏ .3 شت ١88‏ 


قلت : وهو كذلك . 

ما لوكان الشرط على هذا الوجه أيضاً فقد يقال : إنّ المتّجه الوفاء 
له أيضاً. قال في التحرير : «لو انهزم تاركاً للقتال أو مئخناً بالجراح جاز 
قتال المشرك, إلا ان يشترط أن لا يقاتل حتّى يرجع إلى فئته . فيجب 
الوفاء له إلا أن يترك المسلم أو يُئخنه بالجراح فيتبعه ليقتله أو يخشى 
عابدجة فيسو ويدف عن السام فا نامجع اتوائل »وار أعان 
المشردوه صاحبهم كان على المسلمين إعانة صاحبهم . ويقاتلون من 
اعان عليه»(" . 

بل فى المنتهى'" والتحرير'": «ولا يقاتلونه ؛ لأنّه ليس النقض من 
لاسر 

ولو أ: خن المسلم بالجراح ولم يرجع لم تجز معاونته مع فرض 
الشرطء أمّا إذا ترك القتال و رجع جاز دفعه عنه . ولعل ذلك هو مراد 
الأوزاعي! فيما حكي عنه من عدم جواز معاونة المسلم مع إثخانه 
بالجراح ؛ لأنَّ المبارزة هكذا مقتضاها. ولكن لو حجز بينهما وخلّى 
سبيل العلج جاز . 

وما في رواية الجمهور من «أنَ : عليّالةٍ وحمزة أعانا عبيدة بن 
الخاوف على قدل ثنية بن وريعة ديق لذن هيده العراد ءوده 


و كن لسرم م اص .١80‏ 

١‏ الهامش قبل السابق. 

(4) المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 591, الشرح الكبير: ج الل 

(4) كشّاف القناع: ج” ص 74 المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 54537, الشرح الكبير: ج ٠١‏ > 


1 


5١ 


9 5 


55555555 000 الكلام (ج ") 


فى واقعة لم يحك فيها الشرط . 

(و» كيف كان, قفطالو» فر المسلم و «الم يطلبه4 الحربي 
لم تجز'" محاربته4 لأنّه لم ينقض شرطأً . 

«وقيل4 والقائل بعض علمائنا على ما فى المختلف , بل قال : «هو 
الظاهر من كلام الشيخ»!"': و يجوزيه لم متترط الأمان حتنى يعود 
إلى فثته» . 

وفيه : أن مقتضى المبارزة -المفروض فيها شرط عدم المقاتلة من 
غير المبارز ذلك , فيجب الوفاء بها . 

«الثاني: لو شرط" أن لا يقابله' غير قرنه فاستنجد أصحابه 
ند نتن امانه: وا اع قطي رات كي شرطه. وإن 
لميمنعهم جاز قتاله معهم» كما في القواعد”"؛ لأنّ المفروض كون 


ذلك منهم باستنجاده . 
ما لو فرض عدمه, وكان ذلك من أصحابه لأنفسهم , فالمتّجه 
قتالهم دونه . 


وفي التحرير #إزقان كان فشو ان له ونا دله كين هنا ره تونة: 
يد ص 1غ. الل 0 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: لم يجز. 
(1) مختلف الشيعة: كيفيّة الجهاد جح ؛ ص 597-1790 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: اشترط. 
(؛) في نسخة الشرائع والمسالك: لا يقاتله. 
(0) في نسخة الشرائع: فإن 
(1) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج ١‏ ص 47 1. 


الطهارة / في أن الاتزاك موجب للغيل ‏ 3 بسسسس لم 8آ 
العلم بكونه منيّأُ» حيث إنه أنكر على الشيخ اكتفاءه بالشهوة بالنسبة 
للمريض » قائلا ما حاصله : « إن المدار عل المني » فلا فرق بين الصحيح 
والمريض في ذلك 276 , إلا أني لم أعرف أحداً نقل خلافه في المقام . 

وكيف كان» فيْدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك صحيحة علىّ بن جعفر 
عن أخيه ( عليهما السلام ) , قال : « سألته عن الرجل يلعب مع المرأة 
ويقبّلها فيخرج المي » ثما عليه ؟ قال : اذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لذروجه 
فعليه الغسل» وإن كان إنما هوشيء لم يجد له فترة ولا شهوة 
فلا بأس »20 وهى كما أنها دلت على أصل الاعتبار بهذه العلامات , 
دلت على ما السطابةر اوم المصتّف وما تقدّم من كون المعتبر اجتماع 
الغلا ثة , 

لا يقال : إِنَ ظاهر هذه الرواية غير معمول به بين الأصحاب ء وذلك 
لدلالتها على اشتراط هذه الأمور مع كون الخارج منيّا, وقد عرفت أنه ممّن 
لا يقول به احد من الشيعة . 

لأنا نقول : أمَا أَوَلاً : فالمنقول عن كتاب علىّ بن جعفر(”" روايته يدل 
لمي « الشيء » ااه كد انه« اشعباه من التتشاخ موتائياً :لد 
السائل بنى ذلك أي كونه منيّا على الظنَ » فجاء الجواب مفصّلاً للحكم 
رافعا للوهم » أو يراد انه إذا اشتبه على الانساك فاعتقد انه مني فإنه يعتبره 
بوجود الصفات » وعلى كل حال فصرفه عن هذا الظاهر لمكان الإجماع 


. ١١0-١١5ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 حم ج١‏ ص١1‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 51 ح١‏ 
اج ص4 »٠١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب الجنابة م١‏ ج ١‏ ص/177 . 

(م) مسائل على بن جعفر: ح١7؟‏ ص/5١‏ . 


الدمام ومعناه ومشروعيّته ل 2 ا 1 11 ١‏ 


فإن استنجد أصحابه فأعانوه فقد نقض ويقتل معهم, ولو منعهم 

فلم يمتنعوا فأمانه باق » ويقاتل أصحابه . ولو سكت عن نهيهم عن 

العا ونةاتتطن: أماتد وو لو شعن هفز كال« سظنقا "اج لعلةمريد 

ها ذكرتات :وال كان لأ يلو هن نظن فى الجملة . ١‏ 
قرافي لوقاى :حرط هد جما رحد قاف إلى الكذر العوى عند ١‏ 

كما هو واضح . والله العالم . 


«الطرف الثالث» 
(في الذمام» والأمان 

وفى الروضة : «وهو الكلام و'"'فى حكمه الدال على سلامة الكافر 
نفنسا ومالة؛ اجابة لعو الهذلك 3 

وزفيه: أن الظاهر عدم اققبان النؤال فيدوو أكون عاك النفمن 
والمال؛ بل هو على حسب ما يقع فيهما أو في أحدهما أو في غير ذلك : 
ولغلة لأ ويك الخفها ضيه كما د درجم 

وعلى كل حال. فلا خلاف في مشروعيّته بيننا بل وبين المسلمين 
كما فى المنتهى!, بل الإجماع بقسميه عليه!”. 
)١(‏ تحرير الأحكام: كيفيّة الجهاد ج 5 ص .١060‏ 
)ف المصدر ونا 


(؟) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الثاني ج؟١‏ ص 597. 
(؛) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .1275-١١١‏ 
(0) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الأمان ج 4 ص 40. 





حل جواهر الكلام (ج ؟؟) 


قال اله تعالى : «وإن أحد فوخ الخثير كيو استجارك فاجره حتى 
| اخ اخ ةا 

واناظره؛ فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به»”". 

وخبر حبّة العرنى : «قال أميرالموٌ منين لقْةٍ : من ائتمن رجلاً على 
ممه ناس يسو فا ى هن القائل بريه و إن كان المتول فى البار 0 . 
وخاس : اى نكث بالعهد . 

وفي حبر مسعدة بن صدقةه ايضأً عنه كة 00 : «إن علجًا افلا اجاز 
اماق عبن ملو كه لاه عضي بن الحضويق :ز قال هافو الدو م1 

وخير غيدالله'" بق سليمان اسمعت ١باجغفر‏ (ضلوات الله عيلية) 
5 وياني نقل المضاذر خلال البخة: 
)١(‏ سورة التوية: الاية 1. 
(؟) الكافي: الجهاد / باب إعطاء الأمان ح ١‏ سج ه ص 5١‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7١‏ 
(؛) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 4 النوادر م /!؟ ع 7 ص ,١170‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
(1) الكافي: الجهاد / باب إعطاء الأمان ح ؟ ج ه ص ,5١‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7١‏ 
(0) في التهذيب: عن أبي عبدالله. 


الذمام ومعناه ومشروعيته ل ا ١‏ 


يقول: ما من رجل أمّن رجلاً على ذمّته ثم قتله إلآ جاء يوم القيامة ' 
1 


يحمل لواء الغدر(". 51 
بل الظاهر لحوق شبهة الأمان به : 
قال الصادق ني في خبر محمّد بن الحكم'": «لو أنّ قوم حاصروا 
مدينة فسالوهم الآمان», فقالوا: لاء فظنّوا انهم قالوا: نعم , فنزلوا إليهم 
كانوا امت ا 
وفى خبر الثمالى عن ابي عبدالله للا عن رسولاشميية المتقدم 
سابقا!»: «... يما رجل من أدنى المسلمين أو افضلهم نظر إلى رجل 
من المشركين فهو جارٌ حتى يسمع كلام الله , فإن تبعكم فاخوكم في 
الدين » وإن ابى فابلغوه ها منداه :و استعينو الله غلية)00. 
ونحوه خبر محمّد بن حمران وجميل بن درّاج كليهما عن 
ابى عبد الله مايه عن رسول مو 3 . 
)١(‏ الكافي: الجهاد / باب إعطاء الأمان ح ”اج ٠ه‏ ص .5١‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / 
باب ١‏ إعطاء الأمان م 7 ج كاض. .11 وشائا: القوينة يانه :+ اام انوا عنهاد العدو 
(1) في التهذيب: «محمّد بن حكيم». وسيّرجع إليه بهذا العنوان في ص .١١7‏ 
(*) الكافي: الجهاد / باب إعطاء الأمان ح ؛ ج ه ص ,5١‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / 
باب 7١‏ إعطاء الأمان مح ؛ سج 7 ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب جهاد العدو 
عماج 6 ص 178. 
(؛) لم يتقدّم بلفظه. وإِنّما تقدّم في ص ١١0‏ خبر «جميل ومحمّد بن حمران» ثم قال: 
«ونحوه خبر الثمالي». 
(0) انظر الإرجاع في الهامش السابق. حيث تقدّم المصدر هناك. 
(1) تقدّم في ص .١١0‏ 


1 


ج مم 


1 


5-7 جواهر الكلام (ج 2") 





وين حهدا الاجر عنه لذ أيضاً, إل أنه قال ارو أتهنا رجل من 
المسلمين نظر إلى رجل من المشركين من أقصى العسكر فأدناه فهو 
جنا ريع تكبو الما مرت وليه احا رقه | تاه 

لقيو امن التصوهن المرو تهاعنه الثاتة والغاضة لديتها 
النبوي المشهور عند الطرفين : «المؤمنون بعضهم أكفاء بعض , تتكافاً 
دماؤّهم . ويسعى متهم أدناهم»”. 

فما عن أبي الصلاح : «لا يجوز لأحد من المسلمين أن يجير كافراً 
ولا يؤمّن أهل حصن ولا قرية ولا مديئة ولا قسبيلة إل بإذن سلطان 
الجهاد . فإن أجار بغير إذنه أَثْم » (و وجب إجارته وجواره ولم تجز)””" 
ذمّته وإن كان عبداًء وأمسك عمّن أجار من الكفّار»!) واضح الفساد 
بعد ما عرفت . 

ولكن في خبر طلحة بن زيد عن أبي عبدالله عن أبيه ك2 قال: 
«قرأت في كتاب لعل مق :إن رسول اشْوييُ كتب كتاباً. بين المهاجرين 
والأنصار ومن لحق بهم من أهل يث كوفة ]كل غاتقت يها عدت 


ا 0 00 د 

الم وات 0 الناعن :15 اد وسائن المع اظطويانك انوس رواب التضام: 
ح 718007 00 ا 0 52-7 من 0 
لالم شيو افوا ع ص ا 

(؟) في المصدر: «ووجبت إجازة جواره ولم تحقر». 

(4) الكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص 5017. 


بحا ا ون الفمدامين نا ايها سيول 
بإذن أهلها . وإِنّ الجار كالنفس غير مضارٌ ولا اتو توكو الجار على 
الجار كحرمة أمّه وأبيه , ولايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل 
اله إلا على عدل وسواء»01 

وفي المحكي عن نهاية ابن الأثير : «ومنه كتابه بين قريش 
والأنصار : (وإن سالم أحد من المؤمنين فلا يسالم مؤمن دون مؤمن) 
أي لا يصالح واحد دون أصحابه ٠وإنْما‏ يقع الصلح بينهم وبين عدوّهم 
باجتماع مَلئهم على ذلك»'". 

لكنّ ذلك كله كما ترى هو في غير ما نحن فيه . 

(و» على كلّ حال فتمام «الكلام» فيه يحصل «فى» البحث 
عد حافم اانه رانك ْ 

ما العاقد: فلابدٌ أن يكون بالغاً عاقلاً» لسلب عبارة الصبي 
والمجنون ومن فى حكمه ‏ كالنائم والسكران ونحوهما في الإنشاء 
إلا ماخرج من 7 الأول 

ولعدم دخول الأُوّل أيضاً منهما فى لفظ «الرجل» و«المسلم» بل 
والثاني في الثاني - حقيقةٌ » وإن دخلا في حكمه بالنسبة إلى بعض 
كه : : 


(؟) التهاية: ”اص 050007 


ابح يي م ل م مح ”علس الكاذة :2 ) 


1 «مختاراً» إذلاعبرة بأمان المكره ؛إجماعاً محكيّاً في المنتهى!", 
يل عضا برظبور !ا لان التكذا قار سر عيو ا كيه 
مسلماً. كما هو ظاهر النصوص السابقة, فلا عبرة بأمان غيره وإن 
تالو تلمع المسلحريه ١‏ 0 ْ 
«و4 في دعائم الإسلام عن ابي جعفر عَْيّة : «وإن انهم ذمَيّ او 
مشرك كان مع المسلمين فى عسكرهم ء فلا امان له(" , 
نعم «إيستوي في ذلك الضك و الميتملو ك» الها دون لقديا كياد 
وغيره (والذكر والأنئى4 بلا خلاف كما اعترف به في المنتهى في 
الحقي ار حنرتي بدا 
لعموم قو لموكياة ,د بسعى بذ مّتهم أدناهم»!" 
والشييسي لبر دبعالاكن الج ون أن الداودهي ال 
ا «من المؤمنينت»7" ْ 
فما عن أبي حنيفة وأبي يوسف: من اختصاص الأمان بالعبد 
الغا نون قن د 1 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد ادال و 

(؟) دعائم الإتلام: ذكر الأماو بت ١١ص‏ 3/8 اسعدرك الؤسائل وبات ل من أبواب جيهاة 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .١51‏ 

(غ) المضدر السابق: ضن غ73 .١‏ 

(0) تقدّم في ص .١11‏ 

(1) تقدم في ص .١17‏ 

(0) المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص ./١‏ مجمع الأنهر: ١‏ ص 155 بدائع الصنائع: ج 0 .> 


اعتبار الكمال في الغاقة الل دقام ٠‏ سس حي شح ص ع ع م ع حت م ١1‏ 

واضح الفساد ؛ بعد ما عرفت من أنه لا حجر عليه بالنسبة إلى ذلك , 
وإلا لم يكن فرق بين المأذون في القتال وغيره. 

ولما ف ىالمنتهى من أن «أء هائى قالت لرسولاشْهقه :يا 
مو الى اخراك أعداتى واعتلفك عدو واد أبن احنن اد 
قتلهم , فقال رسول اشْيَييية : قد أجرنا من أجرت يا آم هاني , إِنّما يجير 
على المسلعيق اذاه 1/0 

(واحارت ريئنب بدت رسول اشكيياة العا ص'" بن الربيع .فأمضاه ' 


00 اخ 5١‏ 
01 2 1 95 لعتشت 
رسول اشعيي 00 إلى غير ذلك . 2 


(و» على كلّ حال, فقد ظهر لك مما ذكرناه :أنه لو أذمٌ المراهق 
1 المجنون» أو المكةة ونحوهم ممّن عرفت «لم يتعقد» أمانه, 
وإلكن» لو اغتر المشرك فزعم الصحّة وجاء معه «يعاد إلى مامنه» 
لما سمعته من فحوى خبر محمّد بن حكيم!", المؤيّد بالاعتبار . 


د ص ١‏ العزيز شرم الوجيز: ج لاص 08غ4. 
الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 001. 

(9) :قن المضدردوسيات ايفا فى عن 1100ب ابا العاض »: 

0 المستدرك (للحاكم): ج ٠ص‏ 5391 77 سئن البيهقي: ج وص 6 مجمع الزوائد: ج 
ص 51595 السيرة النبو يه (لاين هشام): ج ص 487 . الاستيعاب: ج غ ص .١ 7١77‏ 
المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 455. الشرم الكبير: جع ٠١‏ ص 0088. السيرة النبوية (لابن 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الامأن ج ١4‏ ص .١77-١51‏ 


)00( تقدم فى ص ١17”‏ بعئوان «محمّد بن الحكم». 


الل ا و مي بت لوكو لقن" الكادم 721 


0 خربي دخل'" دار يف 0 الأمان ل؛ كسأن 
سروت اجي ب بوي 
أو نحو ذلك بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به فى المنتهى!"؛ للفحوى 
المزبورة وغيرها. 

ولو ادّعى الكافر الشبهة لم يقبل إذا لم يثبت ما يقتضيها ؛ لعموم 
مره نقد وال عقر 

«ويجوزان بيذم الواحد من المسلمين4 وإن كان ادناهم كالعبد 
والقراة الاحاد من اهل الحرب» عشرة فما دون. كما صرح به 
جماعة!*؛ لما سمعته سابقاً ول 4 يجوز أن إيذمٌ عام » لسائر 
المشركين ولا لأهل إقليم4 أو بلدان منه... أو نحو ذلك ؛ اقتصاراً 
نينا خالن عقو الأس نفدل التشر كين يكنايا ويئة على الحفساق من 
الأدلة السابقة . 

«وهل يذه لقرية أو حصن ؟ قيل: نعم كما اا لي لاه 
اح يي صر لاطلاق قولدييية : ((يبسعى 
() في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: في. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: بشبهة. 

(") منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج 4ض ١77‏ 

(؛) كابن حمزة في الوسيلة: الجهاد / أقسام الكفّار ص 5 ١؟.‏ والعلامة في المختلف: الجهاد / 
عقد الأمان ج 0 1 والشهيد الثاني في المسالك: : الجهاد / في الذمام ج *ص 15. 

(0) في نسخة الشرائع: 

.١ 1 ؟‎ 0 


ها تعوق انيلاقة الواشدهع السكليى. . يآ ١‏ 


بذمّتهم أدناهم»”", ولخبر السكوني'" المشتمل على «قوم من 
العتر كبر 

«(وقيل: لا» يجوز وهو الأشبه4» عند المصّف ؛ لأصالة عدم 
ترتّب الأثر» فيبقى عموم الأمر بقتل المشركين بحاله إوفعل علىٌ 3 
قضيّة فى واقعة, فلا يتعدّى4 منها إلى غيرها . 0ع 

0 فيه : أنّ الأصل مقطوع بالإطلاق السابق, بل العموم 7 
مخصوص به ء والمحكي عن على عليه ماهو كالتعليل العام ؛ ومنه اخذ 
عمر بن الخطاب فيما رواه الجمهور عن فضل'" بن يزيد“ الرقاشي , 
قال : «جهّز عمر بن الخطاب جيشاً فكنت فيه , فحضرنا موضعاً فرأينا 
أن نستفتحه اليوم؛ وجعلنا نقبل ونروح, فبقي عبد منّا فراطنهم 
وراطنوه؛ فكتب لهم الأمان في صحيفة وشدّها على سهم فرمى بها 
إلبهم . فأخذوها وخرجواء فكتب إلى عمر بن الخطاب بذلك فقال: 
العبد المسلم رجل من المسلمين ذمّته ذمّتهم»!. 

فالمتّجه : إلحاق القرية الصغيرة والقافلة القليلة بالآحاد كما صرّح 








.17114 تقدّم فى ص‎ )١( 

الى بض 7 . 

(؟) في المصدر: فضيل. 

(4) فى بعض المصادر: زيد. 

(9)الجستت (لابسن ام لنسيية ادم لاج لاص 350 كنز العمّال: ح ١١4075‏ ج ؛ 
ص 487. سنن البيهقي: جح 4 ص 45. المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص ,47١‏ الشرح الكبير: 
ج ٠١‏ ص 000. 


اسيم عيبي كز هو اكلام 1 1 


به فى المنتهى!" وحاشية الكركي'" وغيرهما!". 

و والأنام زه لأقل لخر عموها وخصوضا مان عت 
مايراه من المصلحة . بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى!*؛ 
لأنّ ولايته عامّة , والأمر موكول إليه في ذلك ونحوه . 

«وكذا من نصبه الإمام للنظر فى جهة يِذِمٌ لأهلها» عموماً 
ونخضوضاً غلى حسب ما يراه من المضلحة أيضاً؛ لأنه فترع سن له 
ذلك؛ أما فى غير ما له الولذية غليه فهو كغيره من المسلمين : 

راتس | رسجب ارقا بالذمام» على حسب 
ما وقع , بل في المنتهى : الاإجماع عليه*"؛ لما سمعته من الادلة السابقة , 
التي منها : أنّه غدر مع عدم الوفاء إما لم يكن متضمّنا لما يخالف 
الشرع» فإنه لا يلزم عليه الوفاء به, بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به 
الفاضل”", بل ولا إشكال . 

لكق قد عرفت وحوي رةه ال عامل إذاكاق له عرف النياة ؛ 
ضرورة كونه حينئذ ممّن دخل بشبهة الأمان التى قد عرفت اقتضاءها 
ذلك كما هو واضح . ش 


.١57 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج‎ )١( 
7١ ص‎ ١١ (؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ 

(؟) كجامع المقاصد: الجهاد / في الأمان ج ” ص 155. 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .١55‏ 
(0) المصدر السابق: ص .١5١9‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 


ا للسسسسسسلس سمه ل لس جواهرالكلام (ج؟) 
لا يقدح في أصل الاستدلال بها على اعتبار الصفات للمشتبه كيا هو 
واضح . 

لا يقال : إِنَ قوله ( عليه السلام ) في آخر الحديث : « وإن كان إنها هو 
شيء . » إلى آخره يناني ما ذكرته من الاستدلال بها على أن نني 
الواحدة تكني في نني الحكم بالجنابة ؛ لظهورها في ا شتراط نني الجنابة بنفي 
الفترة والشهوة معاًء بل لعل مقتضى مفهومها حينئذٍ ثبوت الجنابة بحصول 
أحد الوصفين , فتكون معارضة لمدلول صدرها . 

لأنا نقول : قد يدّعى التلازم بين الشهوة والفترة » فلا يكون عطف 
قوله : « ولا شهوة » مفيدا فائدة جديدة ؛ إذ انتفاء الفترة يستلزم انتفاء 
الشهوة » وأيضاً فالمنساق إلى الذهن من الروايات أَنَ المذكور أخيراً إنما هو 
بعض ما يقتضيه مفهوم الشرط الأول » وليس بشرط مستقلّ يلحظ مفهومه 
ومنطوقه :كما هو واضح 

كلّ ذا مع موافقة مقتضى الصدر للأصل », وهوحجّة ثانية لهذا 
المذهب ؛ إذ هويقتضي أن الشك في الحدث ليس حدثاً » فيقتصر ني 
النروج عن هذا الأصل على محل اليقين » وهومع اجتماع الثلا ثة بل 
والأريعة » إلا أنه لمَالم نعثر على اعتبار الوصف الرابع -وهو الرائحة 
المذكورة- في شىء من الأخبار» بل ظاهر هذه الرواية وغيرها عدمه » قوي 
الظنّ بعدم 500 

ومنه تعرف ضعف القول به منضمًا ومنفردا » ومن العجيب ما سمعته 
من جامع المقاصد من نني الخلاف في الاعتماد عليها لوحصلت منفردة , 
ومما ذكرناه مع ما تسمع يظهر لك قوَة القول بكون الثلاثة خاضة مركبة 
بالنسبة إلى صحيح المزاج . 


اا 50 


106 


ولاافرق في وجوب الوفاء بين المذمٌ وغيره ولو الإمام لىةِ ؛لما 50 
سمعته من إطلاق الأدلة . 

لكن في النهاية : «لا يجوز لأحد أن يذِمٌ عليه أي الإمام نة - 
بدون إذنه»81. 

وفي نكت المصنّف : «إِنّ المراد : أن يِذِمٌ الواحد لقوم , فهذا لايمضي 
ذمامه على الامام لكلة»”". 

وفيه : أنه بناءً على اعتبار الآحاد في الذمام؛ وفرض خروج القوم 
عن الاحاد لكثرتهم , لم يمض لا على الإمام نيّةْ ولا على غيره . 

ويمكن أن يكون الشيخ نظر إلى ما في خبر مسعدة عن 
أبى عبدالله لقِةٍ عن النبِييِله فى آداب السراياء إلى أن قال: «وإذا 
حاصرتم أهل حصن د امرك على أ تنزلهم على ذمّة الله وذمة 
رسوله فلا تنزلهم , ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم . 
فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم ابائكم وإخوانكم كان امم ملكو 
القنامة من أن تكقرو ااؤقة اموز نه رميو لوي 81 : 


ولكن فيه أنه يمكن كون المراد عقد الصلح ونحوه ممّا لا يجوز إلا 
)١‏ النهاية: الجهاد / من الزيادات في ذلك ج ؟ لحن كا 
؟) نكت النهاية (ذيل النهاية): انظر الهامش السابق. 
*") كنا في التهذ يب. ٠‏ وفي الكافي والوسائل بدلها: «فا ن اذنوك». 
؛) الكافي: الجهاد / باب وصيّة رسول الَْوي... في السراياح 8ج 0 ص 29. تهذيب 
كاد الجهاد / باب ٠‏ مأ ينبغي لوالي الإمام... م اج اص 78؟1١.‏ وسائل الشيعة: 
باب ١0‏ من ابواب جهاد العدو ح '' سج ١١‏ ص 064. 


يد ييح ١.)‏ سحرييحً ١‏ سملب 


عم د اه ا حت عل افر الكلام اع 72 


على أنّه قيل : «المراد بالذمّة هنا : العهد . والخفر : النقض على 
وجه الاحتياط والإاعظام لعهد الله كوا اونا من ان يتعردض 
لنقضه من لا يعرف حقّه من جهلة الأعراب وسواد الجيش . فالنهي عنه 


ا ا 
هئ بسريبة» ٠‏ 


وعلى كل حال» فالظاهر عدم الفرق في الذمام المزبور بين الاإمام 
وكيروت وانل سمهت "ذا وه رمن أمبر الول طيى لئة الى العازة 1 لغيه 
الحصن . مضافاً إلى إطلاق النصوص والفتاوى , هذا . 

(و» قد تقدّم أنه ولو كر العاقد»ه على الأمان لأأسرٍ ونحوه 
9لمينعقد4 لما عرفت"" من اعتبار الاختيار. 

(وأمًا العبارة: فهو أن يقول» المسلم : «أمّنتك. أو أجرتك, أو 
أنت فى ذمّة الإسلام» قاصداً بذلك الانشاء إوكذا كل لفظ دلا“ 
على هذا المعنى صريحاً» . 


وإن كان الأوّلان هما المستفادان من الآّية وقول النبي كيه : دمن 
دخل دار أبي نقدا :فهو | هود من » ومن ا 


)١(‏ الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

.١77؟ في خبر مسعدة المتقدّم فى ص‎ )١( 

.١ 1١١ في ص‎ )9( 

(؛) في نسخة الشرائع: دال. 

(0) سورة التوبة: الآية 5 . 

(1) مسلد أحمد: ج ص 597. صحيح مسلم: ح 87ج ” ص ,.15١8‏ سنن أبي داود: 


عداز اعقة الأشاق ٠.‏ متسئيتسيجة: حنس مي عمسي بق ا تو بح و لاا 


الظاهر عدم الفرق بينهما وبين غيرهما ممّا يدل على ذلك صريحاً. من 
غير فرق بين اللفظ العربي وغيره : 

قال جعفر بن محمّدطِيه على ما رواه في الدعائم : «الأمان جائز 
باىّ ل" 

وفي الدعائم -أيضاً-عن على لْهةٍ : «إذا أومأ أحد من المسلمين أو 
أغاو:الامان الى احدافن البشركين »فقول علن للضي فهو اما ": 

كل ذلك سانا إلى عموم قو لدو : «(يسعى بد متهم أدناهم»”", 
وعيره. 

بل إوكذا» يستفاد الحكم مما سمعت في 9 كل كناية علم بها ذلك 
من قصد العاقد ولو» كتابة . 

ولو إقال: لا بآس عليك. أولا تخف؟ أو نحو ذلك إلم يكن 
ذماما مالم ينضمٌ إليه4 من قرائن حاليّة أو مقاليّة إما يدل على» 
انشاء قصد «الامان» بذلك. 

لكن فى القواعد : «على إشكال؛ إذ مفهومه ذلك)!ا. 


د ج ١‏ ص 177 المصئف العبد الررّاق): ح 11959 ج 6 ص 51 كنز العمّال: م 5١1174‏ 
م ان 611 

)١(‏ دعائم الإسلام: ذكر الأمان ج ١‏ ص 8/. مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من أنواب جهاد 
العدو سم 7ج ١١‏ ص 87. 

(1) دعائم الإسلام: (انظره في الهامش السابق). مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من أبواب - هاد 
العدو ح 0 ج ١١‏ ص 10. 

(5) تقدّم في ص .١14‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / في الأمان ج١‏ ص 005. 
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متم ةل ل الكلام (ج ") 


وفيه : منع كون مفهومه الإنشاء المزبور على الوجه المذكور. 7 

بل فيها أيضاً أنّهِ «لابدٌ من قبول الحربي إتاتطقا او شان اكوا 
ما لو رد لم ينعقد»١".‏ 

وفيه أيضاً : منع عدم الانعقاد مع القبول بعد الردٌ إذاكان المؤمن باقياً 
على أمانه ؛ لاطلاق الأدلة . 

وكذا الحكم إذا أومأ مسلم إلى مشرك بالمجيء مثلاً. أو قال : «قف» 
أو «قم» أو «ارم سلاحك» . نعم , لو زعم المقر ف ولك نجوه مانا كاة 
ممّن دخل بشبهة الأمان الذى قد عرفت حكمه سابقا . 

بلا خلاف فيه بينناء بل وفي جميع ما ذكرناه كما اعترف به في 
المنتهى!", بل ولا إشكال . 

فما عن بعض الجمهور : من كون الأخيرين ن أماناً , والأوزاعي : : إن 
ادّعى الكافر أنه أمان أو قال : إِنْما وقفت لندائك فهو آمن, وإن لم يدّع 
ذلك فليس بأمان ولا يقبل!": واضح الفساد . 

وان وققه قل لأس 6 يا حلاف اعد فبة كاه يجوز لعا 
الناس بعده» بل في المنتهى : نسبة ذلك إلى علمائنا والشافعي وأكثر 


لع ا 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان جم ١4‏ ص ١1١‏ 171. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 008. الشرم الكبير: ج ٠١‏ ص 008 005. الإنصاف: 
اج اص .5١0‏ 

(؛) ممّن صرّح بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / عقد الأمان للمشركين ج ١‏ ص 060, 
وابن حمزة في الوسيلة: الجهاد / أقسام الكفّار ص .5١05 - 7٠١١‏ والعلامة فى الارشاد: 
الجهاد/في كيفيّته ج ١‏ ص ؛ 51 واب نالقطان في معالم الدين: الجهاد /في المارري امن 00 


وق اذفان سني يسيس ب سي يس ع ا م ا ١/10‏ 


أهل العلم""؛ للأصل بعد ظهور الأدلّة فى غير الحال المزبور حتّى من 
الداق أسرية.: 
فما عن الأوزاعى : من صحّة عقده بعد الأسر'", واضح الفساد . 
وأمان زينب زوجها أبا العاص بن الربيع بعد الأسر إِنْما صحّ لإجازة 
الفة 02 إثاة#هيوزنة ار له الاماع سعد لاسر كنها ار له تاقد 
وبذلك يخالف الإمام عليه غيره . ولزعم قمر اله قائم مقام النبيعياة في 
ذلك امي الموم ان عد الاي 10 
وبالجملة : فالأمان للمسلمين ما دام الامتناع 9و» لو لكونه فى 
مضيق أو قرية أو نحوهما . 
بل «لواشرف جيش الإسلام على الظهور فاستذمٌ الخصم جاز 
مع نظر المصلحة4 المعتبرة في صحّة أصل الأمان على ما صرّح به 
بعضهم!, أو عدم المفسدة كما في القواعد, ولعلّه الأوفق بإطلاق 
الأدلة الشامل لذلكدر الخال المزايور ايكيا : 
فلو أمّن جاسوساً أو من فيه مضرّة لم ينعقد ؛ للأصل والعموم بعد 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .١177‏ 
(1) حلية العلماء: ج لاص ١105‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 4غ 450 الشرح الكمير: 
اج ٠‏ ص ل00. 
9 الشرح الكبير: ج ٠‏ ص 007., المغني (لابن قدامة): ج صن 210 شرح النهج (لاين 
أبي الحديد): ج ص ١١4-1١5‏ الاستذكار: يج ه ص 50: معرفة السئن والآثار: 
اح 18:9 و١٠14‏ بس اص ١47‏ و118. 


(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الجهاد / في الأمان ج ”ا ص 459 .15١‏ 
(0) قواعد الأحكام: الجهاد / في الأمان ج ١‏ ص 005. 


5 ص‎ 
٠ 





انسناق الأدلة إلى غيره. 
9و4 أمّا إلو استذمّوا بعد حصولهم فى الاسر فاذم لم يصح» 
«ولوآقرٌ المسلم أنه أذمٌ لمشرك: فإن كان فى وقتٍ يصمٌ منه!" 
59 إنشاء الأمان قبل» اخباعا كنا في المنتهى'!"؛ لفاعدة من ملك 
شيئاً ملك الإقرار به'", وإلاّ فلا'؟ بأن كان إقراره بعد الأسر لم يصحّ؛ 
لأنّه لا يملكه حينئذٍ حتّى يملك الإقرار به بل هو في الحقيقة إقرار 
في حقّ الغير . نعم , لو قامت للمشرك بيّنة على ذلك ثبت وجرى عليه 
حك الامان. 
وكذا لو اقرٌ جماعة كما عن الشيخ'!" وغيره'' التصريح به ؛ ضرورة 
أنّ تعدّد المقرّ لا يقتضي كونه من «الشهادة» التى موضوعها : الإخبار 
الجازم بحقّ للغير, لا ما يشمل فعل أنفسهم . 
فما عن بعض الجمهور : من القبول لكونهم عدولا غير متّهمين!", 
(1) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان سم ١4‏ ص .١74‏ 
(؟) المبسوط: كتاب الإقرار بج ' ص السرائر: الديون / باب المملوك يقع عليه الدين ج 5 
ص /ا0. المغني (لابن قدامة): ج غ ص 0 الشرح الكبير: ج غ ص /ا3/ة. 
(غ) الأولى حذف هذه الكلمة. 
(5) المبسوط: الجهاد / عقد الأمان للمشركين سج ١‏ ص .00١‏ 
(1) كالعلامة في التحرير: الجهاد / عقد الأمان ج ١‏ ص .١54‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الجهاد / في الذمام ج اص 7١‏ 
() المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 4573, الشرح الكبير: بج ٠١‏ ص 058. 


ا ا ب ا 0 0 ٠‏ 
واضح الفساد . 
نعم , لو شهد بعض أنه أمّنهِ بعض آخر انّجِه القبول حينئذٍ مع حصول 
«ولو ادعى الحربي على المسلم الآمان.» فانكر المسلم'"» 
ولابّنة إفالقول قوله4 كما فى القواعد'" وغيرها”"؛ للأصل . 
بل صرّح فيها!) -كما عن جماعة* بعدم اليمين عليه . ولعلّه لما 
قيل من أنّ «الأسر والقتل حكمان ثابتان على الحربي , وبمجرّد دعواه 
لا يسقطان, وأنْ إنكار المسلم لا ياتي على حق يترتب عليه , بل على 
ما يقتضى سقوط ما قد علم ثبوته من الأسر والقتل»0". 
وإن كان لايخلو من نظر كما اعترف به في المسالكء قال : «لأنّه إن 
كان في حالة يمكن المسلم فيها إنشاء الأمان ينفعه إقراره لهء فيبقى 
على القاعدة المشهورة : البيّنة على المدعي واليمين على من انكر وإن 
كاق فى :وق لذ ينتعب كما لواكان اعيرا لم سيق عيليه مين لان 
إقراره فى تلك الحال لا ينفعه . بل إنشاؤه كذلك» . 
)١(‏ جعلت هذه الكلمة بين معقوفتين في نسخة الشرائع. 
(1) قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الأمان ج ١‏ ص ”007. 
(؟) كمعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في الذمام ج ١‏ ص .٠٠‏ وجامع المقاصد: الجهاد / 
عقد الأمان ج 7ص .17١‏ 
(4) انظر الهامش قبل السابق. 
(0) انظر الهامش قبل السابق. ومسالك الأفهام: الجهاد / في الذمام سج ”“ ص 50 وفوائد 


الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ”7/. 
(1) انظر جامع المقاصد وفوائد الشرائع في الهوامش الأنفة. 





ع ا ا ل ب ع ا | و الكلام (ج ") 


«ويمكن الجواب عن الأُوّل : بأنّ الحقّ في الأمان ليس منحصراً في 
المسلم» بل يتعلّق به وبغيره ممّن استحقّ المال والنفس », فيكون!" ذلك 
كالوكيل الذى يقبل إقراره ولا يتوجّه عليه يمين»'". 
للتوندة:| حرق الحربي إن كانت وهو باق على امتناعه 
الم يتياه مين على العستلم دالا له اليجوع عن الأماق فى كلك 
الحال» فإنكاره حينئذٍ بمنزلة رجوعه, وقولهم : «يجب الوفاء به» يراد 
به بعد عرور الحربي وركونه إليه وصيرورتنه فى فبضته ؛ لأنه حينئدٍ 
يكون غدرا. وربّما كان في قوله تعالى : «ثمّ أبلغه مامنه»'" إشارة إلى 
00000 
وإن كانت منه على من جاء به -كما تسمعه من المنتهى!* ‏ فقد 
يقال : بتوجّه اليمين كما ستعرف . 
إن كانت :دغواة على غير قلا بين لد عليه لما غرفة ا فتامل: 
«ولو حيل بينه وبين الجواب بموت أو إغماءء لم تسمع دعوى 
الحربي» إلا بالبيّنة ؛ لعدم ما يدل عليها ء فيبقى العموم بحاله . 
«(و» لكن «في الحالين يرد إلى مأمنه ثمّ هو حرب» كما في 
الكتب السابقة ؛ معذّلاً له في الأأخيرين : بالشبهة . 
وز لدان السام ادير كول السام وهم ابول وجرا 117 


لاش السيس بعدها إضافة: فى. 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد فى القطامنت لضن 5 
(#اسيورة القويةة ال 

١‏ ؛) تاني غيازته لابنقا. 


وقت الأمان ممح د ا ا ا ا ع ع لم د 6 11/747 


مقتضاهما جريان حكم الأسر والقتل عليه , وليس في الأدلة درء ذلك 
عه يعة د الننهة تحو ما تشاء فى الخد وانما فنها "كنول السووين 
ميو الما بوكو اش تحت انع اهمع 0 الذكها سح دوعر انه 
والالجاط ا الما فى عيو اهل ااالعررصةى ولكن دمع :لون أرقي 
ترك الاحتياط مع إمكانه . 

وفرنظن العم لقافى المنتهى اندر لو جاء المباله يمر دزف اد عى اه 
اردور لعن الكاقر أله تقد قا ليرفا لتو اقول العسلى الا له مح 
بالاصل , وهو إباحة دم الحربي وعدم الامان» . 

رزو قل )#4 نقبل قول الأسير»؟ لأنه يكيل سبد قد فيكو هذا شبية 
يمنع من قتله» . 

«وقيل : يرجع إلى من يعضده الظاهرء فإن كان الكافر ذا قرّة ومعه 
سلاحه فالظاهر صدقه . وإن كان ضعيفا مسلوبا سلاحه فالظاهر كذبه . 
والوجة: الاول): 

«ولو صدّقه المسلم قال أصحاب الشافعى : لايقبل ؛ لأنّه لا يقدر 
على ألميو لذ بذاك :قاذ بقل | نز ارده قال يرق ل وار لكاي لم ويد 
أسره, ولا نازعه فيه منازع , فيقبل قوله في الأمان»7". 

قلت : لا يبعد القبول مع كرنه فى يد المسلم وتحت سلطانه ؛إذ الحق 
ا 1 1 : 

بل قد يشك فى جريان الاصل فى اصل المسالة ؛ بدعوى اعتبار 


.1701 1150 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج‎ )١( 
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.م ١‏ جواهر الكلام (ج 2") 





كون الأسر وهو محارب في ترتب الاحكام . 

وإن كان يمكن دفع ذلك : باصالة صحّة فعل المسلم . واصالة عدم 
مدو لاما سلف 

على أنّ ذلك يقتضى سد باب التمكن منه ؛ ضرورة إمكان الدعوى 
ا 

وأيضاً: الأمر غير منحصر في الدم حتّى يتّجه الاحتباط فيه ؛ لأنّه 
فدوكرن الأمغلاء هيه للا قاقر كيما لو كناق :ال شيو اسراةت 
وملكيّة المال... ونحو ذلك . 

ولو كانت الدعوى على غير من جاء به فلا يمين له على المنكر ؛ 
لآنّ إقراره فى تلك الحال غير مجد . نعم , له اليمين على من جاء به على 
نفى العلم بأمان غيره له » إذا قلنا : إن إقراره يجدى فى تلك الحال . 

وبالجملة : فالمسالة غير محرّرة فى كلامهم . وفي المروي في 
دعائم الإسلام عن على عي : «إذا ظفرتم برجل من اهل الحرب, 
فزعم أنه رسول إليكم : فإن عرف ذلك وجاء يما يد ل عليه لا يبيل 
لكم عليه حتّى يبلّغ رسالته ويرجع إلى اصيها بشئ ةراق لم تجدوا على 
قوله دليلاً فلا تقبلوا ...»7!, هذا . 

وفي القواعد ل ". ولكن لم يحضرني مايدل 
فلبغويل فسعت اطلذق الادلة: 
1١‏ ايا الإسلام. ناعرو ١ص 7١‏ مستدرك الوسائل: : باب لال من أبواب 
جهاد العدو ح 5ج ١اص‏ 16. 
(1) قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الأمان ج ١‏ ص ”007. 


الطهارة / في أن الاتزاك موجب للغيل سشس*+/ل ب ب 88 

وأمّا ما ذكره في جامع المقاصد(١"‏ وغيره''" من الاكتفاء بأحد الثلا ثة 
أو الأربعة فلا أعرف له مستنداً» وأقصى ما ذكر هوني توجهه أنها صفات 
متلازمة إلا لعارض كمرض ونحوه » فوجود بعضها حينئذ كاف » وكذلك 
غيره ممّن وافقه, فإنه قال: «إنها متلازمة غالبا وإلا فلوفرض 
انفكاكها فالواحد منها كاف في ذلك »207 , 

وفيه : أنه مصادرة مع فرض تجويز الانفكاك . وخا لعن الدليل مع 
فرض عدمه » بل ظاهر الصحيحة المتقدّمة وغيرها خلافه , منها الأخبار التي 
فصَلت بين المريض والصحيح » كصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق 
( عليه السلام ) , قال : « قلت له : الرجل يرى تي المنام ويجد الشهوة 
فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئاً » ثُمّ مكث اطوين بعد فيخرج » قال : إن 
كان مريضاً فليغتسل » وإِن لم يكن مريضاً فلا شيء عنليه , قلت : فا 
الفرق بينهها ؟ قال : لأنَّ الرجل إذا كان صحيحاً جاء الماء بدفقة قويّة , 
وإن كان مريضاً لم يِجِئْ إلا بعد »7 , ويقرب منه غيره » وهو كا أنه دالَ 
على انفكاكها بالنسبة للصحيح » كذلك دالَ على نني الحكم بالجنابة مع 
نى الدفق خاصّة » وهو أيضاً مما يؤْيّد ما ذكرنا . 
تير ناك اك كله موي" قرول الاسام اعد نا 1 اد 
الظاهر ضعف القول باعتبار الدفق خاصّة ؛ إذ ليس في الأدلة ما يدل على 


(١)و(؟)‏ تقدما في ص7١‏ . 

() روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص ؛ مسالك الافهام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ 
ص 6 . 

(1) تجذيب الاحكام: الطهارة / باب لا حل/ا١‏ ج١‏ ص 7١5195‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 514 
حم ج١‏ ص١٠٠»‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب الجنابة ح ج١‏ ص478 . 


لق التحق :طن عقد :شع الآمان يدان الخويية. سخ و يي يب أ 
وفى المتعيى :راذا انمق الاماق ومسب الوفا عه بتحسيويهنا تتورط 
أوالاغيره اجماعاً ما لم يكن متقتهناً لنا يخال الشرع بللاخلاف 1 
وستسمع الكلام في نحو ذلك في المهادنة إن شاء الله . 
(وإن”" عقد الحر بي لنفسه الأمان, ليسكن في دار الإسلام: 
دخل ماله تبعاً4 في وجوب الوفاء له وعدم جواز التعرّض له وإن للم ' 
كرو بزلا تغلاق اعده داكن اعترق يدافى المسدين “اوور 7 0 
اقتضاء الأمان الكفٌّ عنه , وأخذ ماله منافٍ لذلك. ولو ذكر ماله فى 
الأمان كان تأكيداً . 1 
ولق التحق يداز الحرى #اقاق كان لتجازة ا وروسالة او قر موقن 
ينه العود إلى دار الاسلام فالأما ن باقي ؛ لبقاء نيته على الإقامة . 1 
وإن كان «للاستيطان» بها «انتقض أمانه'" لنفسه» بنقض ما هو 
كالشرط عليه دون ماله4 الذي ثبت الأمان له ولم ينتقض بما انتقض 
به أمان النفس , فيستصحب . ولا ينافي ذلك تبعيّة المال للنفس في 
الكعانة صرودة ا قوت الأمان لف ل دوران أمانه على امانها : 





فيجب حينئذٍ : رذه إليه لو طلبه. وص له ببعه وهبته ... وغير ذلك 
من التصرّفات ؛ إذ هو _بالتبعيّة المزبورة -صار كالمصرّح بأمانه 


)١(‏ فى المصدر بدل «أو»: «فيه من وككٍ و». 

[#انشى النطلب» التعياة عقف الأحان بلالا 14 
(5) في نسخة الشرائع والمسالك: وإذا. 

(غ) الهامش قبل السابق: ص .١77‏ 

(قاانى شيك الفرائم: ذمائه. 


م١‏ جواهر الكلام (ج "2") 





فيا نو وال أخذه إن نزاو العورت اتقضن الأمان قيم: 

بل وكذا لو كان قد اشترط عليه عدم الأمان لماله إذا استوطن دار 
الجر ا 

ولعلم هو جاده كديفا 1 الأفاق امال نما إذا كان اناما ومطلفا : 
فلو كان مقيّداً بكونه فى دار الاسلام انتقض أمان المال أيضاًء فلا يرد 
عليه ما في المسالك 0 «أنّ الأمان لا يكون إلا في دار الإسلام؛ ومن 
ثم يبطل أمانه لو انتقل إلى دار الحرب بنيّة الإقامة , أمّا أو دخله بنيّة 
العود لم ينتقض أمانه فىنفسه ولا ماله قطعاً»”". والله العالم . 

وواميمات ها قن «انتقض الأمان في المال أيضاً _إذا" لم 
يكن له وارث مسلم وصار فيئاً. ويختصٌ به الإمام» ىه 9لا نه 
لم يوجف عليه4 بخيل ولا ركاب, فهو من الأنفال التي جعلها الله 
له ليد ؛ كارث من لا وارث له . 

(وكذا الحكم لو مات في دار الإسلام» ولم يكن له وارث 
مسلم ؛ ضرورة كون الوجه فيهما معاً ‏ بناءً على ما صرّح به الفاضل”" 
وغيره!- : انتقاله إلى وارثه الكافر الذى لم يعقد له الأمان . 


)١(‏ مسالك الأفهام: الجهاد / في الذمام سم 7ا ص ؟5. 

)1 في نسخه الشرائع والمسالك: إن. 

(؟) قواعد الأحكام: الجهاد / في الأمان ج ١‏ ص ؛ 050. تحرير الأحكام: الجهاد / عقد الأمان 
ج ١‏ ص .٠5١‏ إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته بم ١‏ ص 585. تذكرة الفقهاء: الجهاد / 

في الأمان ج ه ص .٠١5‏ 


(؛) كالشيخ في المبسوط: الجهاد / عقد الأمان للمشركين ج ١‏ ص .00١‏ وابن البرّاج في > 


لو التحق من عقد معه الأمان بدار الحرب م ا ا و ب تي 12111 


كاذنا أو كال والووتى والسافس رن الخد قوس وبين 
الأماك قيهل اوتقوىا متاو اله الله لها يمف الاماوه كا لطن 


ونحوه!"!. 
وفيه : منع كون الأمان حمّاً كذلك. وإِنّما هو متعلّق بذي المال 
وقد مات. 


وللشافعي قول آخر: يكون غنيمة!". وفيه : أَنّه غير مأخوذ بقهر 
وغلية. 0 

وكذا الكلام في الذمّي لو مات في دار الإسلام وله وارث حربي, 
كماهو واضح . 

كذا قالوا'", ولكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ ذلك عن بحث ونظر إن 
لم يكن إجماع ؛ ضر ورة ملكيّته لمن في يده المال ؛ لكونه مال حربيّ قد 
ايغران علد ونناة على الققاض الأمسان :قبه البو كيل بهار 
والسستاون ان نون من وجوه هوف ذا كان وارتيمية 


د المهذّب: الجهاد / الأمان وأحكامه ب ١‏ ص 5١7‏ وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في 
الذمام م ١‏ ص 7”٠١‏ والشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / تفصيل أسباب الاعتصام 
ب ؛ ص 511. 

)١(‏ حلية العلماء: ج لاص 2751 الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص ."5١ 53١9‏ المغني (لابن 
قدامة): ج ٠١‏ ص 458., الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 011. روضة الطالبين: ج لاص .48١‏ 
العزيز شرم الوجيز: ج اص ال7غ. 

(؟) حلية العلماء: جلا ص ."١5‏ مختصر المزني: ص77". المجموع: ج ١1‏ ص 107 105]. 

(5) انظر تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الأمان ج 4 ص .٠١7‏ ومنتهى المطلب: الجهاد / عقد 
الآمان بع ١4‏ ص .١5١‏ 


جواهر الكلام (ج 3") 





١8: 
. ولو متجدّداً له بولادة ونحوها‎ 

وولو مره الفسللمو» لوول الأمان على مال لكي ل رحلى: 
إِمّا أن يمنّ عليه الامام» أو يفاديه , أو يقتله» أو يسترقّه : 

ففى الأوّلين : يرد ماله إليه . 

: الثالث : يكون ماله للإمام نهذ إذا لم يكن له وارث إلا الحربي 
عل كس تاعرفت 

وفي الرابع الذي أشار إليه المصئّف بقوله : إف»إن «استرقٌ ملك 
ماله تبعا لرقبته» كما في القواعد , مع زيادة : «ولا يختصٌ به من خصّه 
الإمام برقبته , بل للإمام وإن اعتق»!". 

وفى المنتهى : «وإن استرقّه زال ملكه عنه ؛ لأنّ المملوك لا يملك 
ا اع 0 أعتتق بعد ذلك لم يرد إليه ء وكذا لو مات لم د 
غلق :ور عيبي لكأن السدلميق او كثارا الله لم يترك : شيئاً. 

وفي المسالك : التصريح بكون ماله فيئاً للإمام ليةٍ نحو ما سمعته 
بن القر هذ كالي:وققول لضاف املك بالفنتعيها ) ارافيحة السيةة 


5 في الملك لا في المالك, فلا يستحقّه مسترقه ؛ لأنه مال لم يوجف 


و ع 
عليه بخيل ولاركاب, ولو اعتق بعد ذلك لم يعد عليه, اما لو من عليه 
عاد إليه»'" , 
)١(‏ قواعد الأحكام: الجهاد / في الأمان ج ١‏ ص 004. 
(1) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .١575‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / في الذمام ج 7 ص "5. 





لو التحق من عقد معه الأمان بذار الحرب .سس ١88‏ 

قلف كلا ره وا العمل حلى صما له والكتة العيد وعدهها براه 
درق :فى كتين الاابقد اعدو الالستدافئة افيتحه ينقد بناء على القول 
يا كينا تلو نظا هر الست يهان ف أن شاه امسر ال الام ا : 
الال على القن ش 

ولكن يثبت سلطان المولى عليه بواسطة تنبوت سلطانه على 
المالك. فيصحٌ له جميع التصرّفات فيه بخلاف العبد فإِنّه محجور 
عليه ؛ للاية'", ولثبوت حقّ المولى في المال ولو على الوجه المزبور 
فلا يصح تصرّفه فى شيء منه بدون إذنه . 

وحينئذٍ فبقاء عبارة المصئّف على ظاهرها _من التبعيّة فى المالك 
محف ارال القناهر ذلك ايض فى غير :الماك الغرعوو من أمر اله الت 
في دار الحرب . ش ش 
1 ولغل هذامن أكبر الو انود سل قارلئة العية اللملكة ولو الاسعد امي + 
باعتبار كونه مالكاً قبل العبودية . وأقصى مايدلٌ على عدم ملكيّة العبد 
دعل القول ودس عةء اعد اه ملكه وهو عين لاما ملكة سايق : 

أذاغلق القول تعدمها يذ ول ملكه بمحة امشرقافه فبيقن امالك 
أو يدخل في ملك من استرقه وإن. لم يستول على المال لكونه في دار 
الحرب مثلاً, أو يكون للإمام لقا لأنه من الأنفال التى منها المال الذي 
كمالك الك أو لبن يدو فى يده ولو كاق الأو كان ف دوو ل يورهناع . 
والكل لا تساعد عليه الآدلة , بل هو مجرّد تهجّس . 


)١(‏ سورة النحل: الاية 6/. (") في بعض النسخ: كافر. 


سس سس ب ا عا تحت ركز اف لكام ام ا 


وقولهم : «العبد وماله لمولاه» لايراد منه ما يشمل ما نحن فيه , بل 

المراد:يهديناء غلى الملكتة : أن سلطنة التصءف للمولى وإن كانت العين 
| ولك العبدي قت بهاذ | الاعبا و ضيكه الى كنل متتهما وعدن عدم 
0 الملكيّة : ضرب من التجوّز فى ماليّة العبد ؛ كالاختصاص ونحوه. 

وقد تهنا الكاتوفى السيدا له فى بجع اندو التعرو .وتوف بو قل 
واذالغال. 1 ش 

ووار وسيل العملو دان السرن مسدامنا يرف :ريدب 
أعادته4 أي المسروق . كما صرح به الفاضل'١"‏ وغيره'' إسواء كان 
ضباحبة فى دأ السلا او "دار الخرب»#, 

قبل : «لظهور أمان المستأمن في عدم خيانته لهم وإن لم يكن 
مص حا به»!!. 

ولكن لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعاً ؛ فإنّ الأمان لا يقتضى 
أزيد من مأمونيّة المستأمن . لا العكس . ش 


)١1(‏ تحرير الأحكام: الجهاد / عقد الأمان ج " ص .1١0١‏ قواعد الأحكام: الجهاد / في الأمان 
ج ١‏ ص 0801. تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الأمان ج 9 ص .٠١9 ٠١8‏ منتهى المطلب: 
الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .١47‏ 

() كالشيخ في المبسوط: الجهاد / عقد الأمان للمشركين بج ١‏ ص 001. وابن القطّان 5 
تفصيل أسباب الاعتصام ج ؛ ص 7606 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: فى. 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / في الذمام ج 7“ ص 5١‏ (بتصرئف). وانظر أيضاً كشف الغطاء 58 
الهامش قبل السابق. 


لو أن للع تو امتسلها وا للتوه وت سس ا 1 


ولعل الأولى الاستدلال : بالنهى عن الغلول والغدر لهم ؛ ضرورة 
را را عو ا 

(ولو آسر المسلم» الحربيون «وأطلقوه» بأمان «وشرطوا 
عليه”" الإقامة فى دار الحرب والأمن منه لم تجب'"» عليه 
والاقامةه يل تسروم اين ريدن ليحر عن سنب ما عقف ها ةا 
«إوحرمت عليه اموالهم بالشرط» كما في المنتهى'" وغيره!. 

ولكن فيه : أنه شرط لا يجب الوفاء بالعقد الذي تضمّنه , بل هو في 
الحقيقة ليس عقداً مشروعاً و4 لذا «لو أطلقوه على مال لم يجب 
الوفاء» لهم «ابه4 . 

فالأولى الاستدلال : بإطلاق النهي عن الغلول والغدر. 

نعم , لو هرب منهم كان له الأخذ من مالهم كما في المنتهى!؛ 
لإبائحة الاسيد وأموالهم للمسلمين » فليس غلولاً ولاغدراً في الحقيقة ؛ 
كي يشمله النهي المزبور عنهما . 

ولو دخل المسلم دار الحرب بأمان, فاقترض مالاً من حربيّ وعاد 
إليناء ودخل صاحب المال بأمان , ففي المنتهى : «كان عليه ردّه إليه ؛ 
)١(‏ أَخَرت هذه الكلمة في نسخة الشرائع عن كلمة «الإقامة». 
(1) في نسخة الشرائع والمسالك: لم يجب. 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان سم ١4‏ ص .١87‏ 
(؛) كالمهدّب: الجهاد / باب الأسارى بج ١‏ ص 570١ 37١29‏ وتذكرة الفقهاء: الجهاد / في 


الأمان ج 9 ص .٠١5‏ ومعالم الدين: الجهاد / في الأسراء ب ١‏ ص ؟59. 
(0) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج )اص .١87‏ 


جواهر الكلام (ج ؟؟) 





مم١‏ 
لذ مقتضى الأمان الكفّ عن أموالهم»'". قلت : هو كذلك وإن لم يدخل 
المقرض إلينا . 


1 وكذا قوله أيضاً: «ولو اقترض حربىّ من حربيّ مالا ثم دخل 
ارس اننا نانك :لديز ينه ولا الال وار 
ولا دليل على براءة الدذمّة»!"', والله العالم . 
«إولو اسلم الحربئٌ وفى ذمّته مهر» لزوجته , وكانت قد اسلمت 
عه ا اقلم كان لها الفكظاليانيه إن كا وسكا ملك ايلب :ولا 
فق 7 
وإن كان قد أسلم هو خاصّة لم يكن للزوجة" مطالبته 
ولا لوارتها4 الحربىّ »كما صرّح به الفاضل'!“ وغيره!؛ لآنهم 
خرض وول اناو الف على للك اذل بتع علي.. 
بل فى المسالك : «أنّ مقتضى إطلاق المصئّف الوارث عدم الفرق 
بين المسلم منه والحربئ . وهو متجه ؛ من حيث إن إسلام الزوج قبلها 
ارحب انسااء» على مالدكنه من شالها اللذى من عميلية الفتير »ركد 


المضك و اللينا نو 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: لزوجته. 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / في الأمان ١‏ ص 0 .0١0‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الأمان ج 4 
ص .٠١5‏ تحرير الأحكام: الجهاد / عقد الأمان ج ١‏ ص .٠10١‏ منتهى المطلب: الجهاد / 
عقد الآمان ع ١4‏ ص ١47‏ و154١.‏ 

(0) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الذمام ج ١‏ ص ,5١٠١‏ والشيخ في المبسوط (في 
عدم مطالبة الوارث): الجهاد / عقد الأمان للمشركين ج ١‏ ص ؟00. 


او اقلم الحويى وق :ذفقة مو .مس سمح سين عي ا سب ع جيك قا 


ما استولى عليه يملكه كغيره من أموال أهل الحرب., وكونه في ذمّته 
بمنزلة المقبوض في يده فينبغي أن يملكه بإسلامه كريقانا على 
الحربيّة . وحينئذٍ فلا يزيله ما يتجدد من إسلامها ولا موتها مع كون 
وارثها مسلماً. فهذا الاطلاق فى محلّه . وكذلك أطلق العلامة فى كثير 
١ 00‏ : 

فلت : قد تبعه على ذلك الأردبيلي"؛ ومقتضاه: أن الحكم كذلك 
في سائر الديون وإن كانت ثمن مبيع . 

ولكن في حاشية الكركي : «أنْ الذي صرّح به جماعة عدم 
السقوط»!". 

بتكل قن الموالك يعد فرعن حواعة مين الاسحا تان 
الحربى إذا 2-06 عنه مال أهل الحرب الذي كان فى ذمّته إذا كان 
عضب ار إقالانا أو كو اذلف متنا عضا كير تراسو و اهما 

بو تاليا نيع فى تدا لامها نكا انرون بودن لهذا كانت 0 
يبقى فى ذمته 0 الامان وإن لم يكن وقع صيغة أمان» . 

«ويؤيّده : ما ذكروه من أَنّ المسلم أو الحربي لو دخل إليهم وخرج 
لهم بمال ليشتري به شيئاً لم مكور لع عن اند ل ند اها تروو كذ ار مهو 
الى ا شيعا وديعة لم يجز التعرّض لها ؛ #الحاقا للآمانة بالأمان»!. 


78 مسالك الأفهام : الجهاد / في الذمام ج اص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيّته ج لاص 107. 
(؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 74 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / في الذمام ج ”ا ص 74 50. 


)"2" جواهر الكلام (ج‎ ١٠ 





ولا بخفى عليك حينئذٍ الاشكال فيما ذكره؛ مضافاً إلى ما صرّح به 
الفاضل فى || 8 )01( والتذكرة!" و كي ال ير'" فى مفروض 
الوم 100 لمرزلنين لزالو لذ ليونتها الكنا بالمطاليف رما إذاكانو اميق 
فإنْ لهم المطالبة» . 

وأولى من ذلك : ما لو أسلمت هي بعد إسلام الزوج ؛ ضرورة أن 
التصر بح : بن إسلام الزوج الحربي يوجب للحربيّة عليه نصف المهر إن 
كان قبل الدخول , وجميعه إن كان بعده!“ا 

ومافتفى نوت ذلك لين فى رتنه أ ليا المطالبة يدالو اسلمكه او 
ماتت وكان لها وارث مسلم ولو الإمام علي . بل مقتضي ماذكره هو من 
التأبيد : أن لها المطالبة به وهى كافرة . 

ولعلّ التحقيق في المسألة : سقوط مطالبتها به وهي حربيّة . وعدم 
وجوب الأداء لها كذلك , ولكن لايملكه ؛ لأنّه في ذمّته. وليس عيناً كي 
تدخل في ملكه باغتنامها وحيازتها . 

لوس ميو ا 0 


11 منتهى المطلب: العو رصنه ناح لمن ا‎ )١( 
,٠١9 تذكرة الفقهاء ء: الجهاد / في الأمان ج ةص‎ )١( 

د ) تحرير الأحكام: الجاد عه الموج “اص .١10١‏ 

(؛) إرشاد الأذهان : النكاح / باقي أسباب التحريم ج 7 ص 55. 


رذ" 
أنه يحكم بالجنابة بمجرّده » بل قد عرفت أن فيها ما يخالفه , وأمّا الاستدلال 
عليه بقوله تعالى : « لق م مَاءِ دَافِق »27 فضعيف ؛ إذ لا دلالة فيه » 
على أن لا دافق غيره مما يخرج من الذكر حتّى يكون وجوده دليلاً على 
كونه منياً . 

وأمَا ما سمعته(© من العلامة في القواعد والصئّف في النافع » فقد 
عرفت أن الظاهر رجوعههما إلى اعتبار الثلاث ؛ لمكان تلازم الشهوة للفتور 
وبالعكس », ومع فرض العدم فهما محجوجان بما سمعت . 

لا يقال : إِنَ المني من الموضوعات التي يكتنى فيها بالظنَ » ولا ريب في 
حصوله بواحد من الصفات الثلاثة » بل ووالزائيه أيضاً ونحوذلك . 

لأنا نقول : فرق واضح بين تَحقّق الموضوع وبين معنى ا موضوع , وأقصى 
ما يكتنى بالق إنّا هوي الثاني » دون الأول . 

ومما تقدّم ظهر لك وجه قول المصتّف :لإ ولو كان مريضاً كفت 
الشهوة وفتور الجسد في وجوبه ##مع عدم الخلاف فيه فيا أجد ء ولعلّه لما 
سمعته من صحيح ابن أي يعفور» مضافاً إلى الحسن كالصحيح عن زرارة 
عن أن جعفر ( عليه السلام ) » على ما رواه الصدوق في العلل حكاه في 
الوسائل » قال : «إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنه ربا كان هو 
الدافق » لكته يجي ء محيئاً ضعيفاً ليس له قوّة » لمكان مرضك ساعة بعد 
ساعة قليلاً قليلاً» فاغتسل منه » 7" , 





جواهرالكلام (ج؟) 


. 5 سورة الطارق: الآية‎ )١( 

(0) في ص .1١‏ 

(6) علل الشرائع: باب 5١١‏ ح؟ ج١‏ ص88؟ » وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب الجنابة حه 
ج١‏ ض868ل!4! . 


لو شيلم الخرويى وزقن ذكلة مهن . عع يصب عه ع م سي يا نط 1130 
تسيل» أو لآ المراد من حت الاسلاة .ما قيله ذلك وتحوه مك هو هين 
التكاليف الشرعيّة , بخلاف ما كان بالمعاملات والتجارة عن تراض .. . 
وما اشبه ذلك . 

ومن هنا أمكن الفرق : بين عوض المتلفات والغصب ونحوهما وبين 
التعامللات رضن كرون الحكو الناننا “فيسب الوقاء نالا رلى يل 
قرا الناقق ين لباقم لكو تجن خميل الككالك مدل قنضاء الضبااة 
والصوم , وإن كان له جهة دَينيّة , إلا أنّه ليس من جميع الوجوه, بخلاف 
واكانو الحا الترض وحن العيع و جو لامجا بتع بين الختر دين ٠.‏ 
والمسلمين ويحكم بصحّته. بخلاف مثل الإتلاف الذي لو وقع من 7.١‏ 
المسلم لم يطالب به ؛ لأنّ مال الحربي ونفسه هدر . 

فيمكن أن يكون ذلك كذلك حتى لو وقع فيما بينهم. وإن كانوا 
يلرّمون بما ألزموا به أنفسهم , فليس في الحقيقة عليه دينء وإِنّما هو 
مجرّد تكليفيٍ بالإسلام يسقط . 

وليس كذلك ثمن المبيع ونحوهء وإن كان لا يجب الأداء عليه بعد 
الإسلام بالمطالبة بعد فرض كون مَن له المال حربيّاً. إلا أَنّه دين نابت 
عليه في ذمّته . 

وحيتئذٍ فالمبّجه : تنزيل عبارة المصنّف وغيرها ممّن أطلق على 
ذا [ذاكان اراوس هري ب لفل الفلاهر فنها للف 

وأمّا احتمال الفرق بين المهر وغيره من ثمن المبيع ونحوه 
-كاحتمال جواز تملّك من أسلم ما في ذمّته مطلقاً -فمنافيٍ لظاهر كلام 


525 جواهر الكلام (ج ؟7؟) 


الأصعاندؤيزل وللاد لةترى التيتصعات وغيرة: 

فتأمّل جيّدا؛ فإنّ منه يظهر لك وجه النظر فيما أطنب فيه في 
المسالك'" بلا حاصل يرجع إليه . 

و4 كيف كان , ف9 لو ماتت4 الزوجة قبل إسلام الزوج وكان لها 
رارش اسل نوكه أسلى او اسلعك »هن يؤقيلة كد ساتته طالبه 
وارثها المسلم دون الحربى4 بلا خلاف'" بل ولا إشكال . 

ما في الأُوّل : فلانتقال المهر للوارث المسلم» فلا يسقط بإسلامه . 

وأَمّا في الثاني : فلثبوت الحقّ للمسلمة'" وينتقل منها إلى وارثها , 
كما هو واضح . والله العالم . 

إخاتمة » 
«فيها فصلان» : 
(الأوّل4: في التحكيم 

الذي هو العقد مع الكفّار بعد التراضي على أن دراو فى سكم 
حاكم فيُعمل على مقتضى حكمه , وإليه أشار المصنّف بقوله 000 

أن يتقد العهد على حكم الإمام» :38 (أو غيره من نضبه الحكم» 


)١(‏ مسالك لأخهاء. الجهاد فى لماخ ا 2 يد 

,.005 ص‎ ١ ممّن ذهب الى ذلك: الشيخ فى المبسوط: الجهاد / عقد الأمان ن للمشركين ج‎ )١( 
والعلامة في التحرير:‎ ,7١١ ص‎ ١ وابن البرّاج في المهدب: ايا / الأمان وأحكامه سج‎ 
وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الذمام‎ .١0١ ص‎ ١ الجهاد / عقد الأمان ج‎ 
1 ان‎ 

(؟) في بعض النسخ: لمسلمة. 


فى التحكيم ااا سسسب 1819 


وإن كان فيه بعض القصور . 
وعلى كل حالء فلا خلاف فى مشروعيّته. وقد رواه العامّة 
والخاصة : 1 


136 


ففي رواية الجمهور : «! لني لما حاصر بني قريظة رضوا بأن 
ووارا عطي يار سين بباة: الجاري11 إلى ذلك ييا 

بقتل رجالهم وسبي ذراريهم ٠‏ فقال له النبئعكية : لقد حكمت بما حكم 
الله تعالى به فوق سبعة ارفعة!"'؛ اي سبع سماوات»'" 

وفى خبر مسعدةبن صدقة عن أبى عبدالله ليلا فى وصيّة النبيياة 
ل ل ال لع اه 
تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم , ولكن أنزلهم على حكمكم, ثم 
اقض فيهم بعد بما شئتم نم » فإنْكم إن الالتعوشو ضاق حك لالم مدورا 
تصيبوا حكم الله فيهم أم لا» . 

«وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك”" أن تنزلهم على ذمّة الله وذمّة 
رسوله فلا تنزلهم , ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم , 
فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم 
التباشوى ان فتفرو 150 اله وذ كة ويس لفن 


)١(‏ فى الكثير من المصادر ضبطها ب«أرقعة». 
2 ص 61 السيرة الحلبيّة: ج اص انارق إمرواج اص ان 8 -56,. 

(") كذا في التهذيب. وفي الكافي والوسائل بدلها: فإن اذنوك. 

(؛) الكافي: الجهاد / باب وصيّة رسول الْيَة... في السراياح 8ج هص 55. > 


1 
"١ ج‎ 


)2 جواهر الكلام (ج‎ ١٠ 





ونحوه فى رواية الجمهور'"؛ ومن هنا كان المحكي عن محمد 
ابن الاعمنن لفنيا لى من العاة معد هحير ا ندال الفناء ليم على سك 
اش هال 000 

بل في المنتهى : «الذي رواه علماؤنا المنع , وقال أبويوسفف: يجوز 
ذلك ... لأنّ حكم الله تعالى معلوم ؛ إذ هو في حقّ الكفرة المقاتلين : 
القتل والاسترقاق في ذراريهم والاستغنام لأموالهم»'". 

قلت : لا ينبغي التأمّل في جواز ذلك للنبيََيةُ والإمام ليْةٍ الذي هو 
معصوم عن الخطأء نعم هو غير جائز لأئتتهم , فلا وجه لما يظهر من 
الفاضل من المنع ٠‏ خصوصاً بعد قوله يَييُ لمعاذ : «... قد حكم الله بذلك 


0 0000 1١ 


ان المراضهالتوول فلى حك الهو تعيين الحن اذرا د التحيين المدكور»ة 
عند الله (تعالى شأنه), ولا ريب في كونه غير معلوم لغير النبئكية 


د تهذيب الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ ما ينبغي لوالي الإمام... ح ؟ ج 3 ص .١158‏ وسائل 
الشيعة: باب 6 من ابواب جهاد العدو م" بج 060 حن- 05 

١ المعجم الأوسط (للطبراني): ج‎ ,1١1 ج ه ص‎ 838٠0 السئن الكبرى (للنسائي): ح‎ )١( 
١ سنن أبيداود: ح 51117 ج ؟ ص 57, سئن أبن ماجة: ح 1808 ج‎ .1١1-١١0 ص‎ 
ج 7 ص 1., سئن‎ ١8177 ص 107. صحيح مسلم: ح ” ج 7 ص 1170/8, مسند أبي يعلى: نح‎ 
.59 معرفة السنن والاثار: حم 0459 ج لاص‎ .1١ البيهقي: ج 9 ص‎ 

(1) بدائع الصنائع: ج لااآص ٠‏ المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص 7,. 

(") منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .١109 ١08‏ 

(؛) تقدم في الصفحة السابقة. 


ما يعتبر فى حاكم التحكيم لب ل ل ا ب ل ل بي 11101 
والإمام علا عندنا. كما هو واضح . 

«(و4 كيف كان, ف« يراعى فى الحاكم: كمال العقل» إذ لاعبرة 
بحكم الصبىّ والمجنون والسكران ونحوهم «والإسلام» المستغنى 
عن ذكره بقوله : «والعدالة4 لعدم كون الفاسق محل ائتمان لما هو دون 
ذلك, بل هو ظالم منهىّ عن الركون إليه!". 

وحكومة أبي موسى الأشعري ‏ المعلوم فسقه أو كفره -كعمرو بن 
العاصء لم تكن برضا أميرالمؤمنين كذ ,كما هو معلوم من كتب السّير 
والتواريخ'" 

وهل تراعى'" الذكورة والحرّيّة؟ قيل: نعم'4 لقصور الامرأة 
والعبد عن هذه المرتبة. وظهور قو ليده : «... اناوه على 
حكمكم ...02" في غيرهما . 

«(و» لكن «فيه تردد» : من ذلك , ومن إطلاق الفتاوى , وانجبار 
القصور باعتبار العدالة والمعرفة بالمصالح الحاضرة والمتأخّرة؛ بل 
واعتبار المعرفة فى الأحكام الشرعيّة ؛ كى لا يكون حكمه مخالفا 
وي : : 





.١١7 سورة هود: الاية‎ )١( 
.١ ١8 تاريخ اليعقوبي: ج ؟ ص 184. تاريخ الطبري: ج 4 ص535” الكامل فيالتاريخ: ج“”“'اص‎ )1( 
ا يراعى.‎ 
والكركي في فوائد الشرائع‎ .٠0 6 ؛) قال بذلك: العلامة في القواعد: الجهاد /في الأمان ج١ ص‎ 
.51 ص 74. والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / في الذمام سج >" ص‎ ١١ (آثار الكركي): ج‎ 
.١1917 تقدم في ص‎ (0) 


و١‏ جواهر الكلام (ج 2) 





وفي المنتهى : «ويشترط في الحاكم شروط سبعة : أن ون انا 
سلما يالفاً غاقلاً ذ كرا فقيهاً عد لق" . 

وفيه : أن شرط العدالة يغنى عن اشتراط البلوغ والإسلام, وامنا 
الذكورة والحرّيّة فقد عرفت الكلام في اشتراطهماء ولعل الأقوى 
عدمه ؛ لما عرفت . 

والظاهر جواز كونه اعم لوو في قدذف عدار اصن اد 
سير معهيء كلاه للعتانى ال13013"' لويضوه قار ارد قوعة وبا ععار 


العتة لقيو الجعر كه بلقا 


(و» لاخلاف في أنه يجوز المهادنة على حكم من 
يختاره الإمام» بل في المنتهى : الإجماع عليه'"؛ لأنّه لا يختار إلا 
الصالح للحكم . 

« دوق العا دن كلى سكو من نخدا رهط اهيل الجونية 1ن 
يعيّنوا رجلاً تجتمع! فيه شروط الحاكم» كما وقع من بني قريظة 
حيث اختاروا سعدبن معاذ فقبل النبيَءيوةُ منهه © 

بال اياف علي 0,00 لبوا علي العارغر رق 


مسد ا ا 
)١(‏ منتهى المطلب: لياه اعقواانان.د غ4اص .١٠١‏ 

(1) الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص 2١"‏ المبسوط (للسرخسي): ج ١17‏ ص .٠١9‏ 
(9) الهامثئن قبل السابق: ضن ‏ 177. 

(4؟) في نسخة الشرائع والمسالك: يجتمع. 

) 

) 





0( تقدّم فى ص 1917. 
0 تقدّم في ص 1917. 


لوجاك كا قو التفكيع قبل الحكع . يسمي سس م ع عت قا 


وفي المنتهى : «لو نزلوا على حكم رجل غير معيّن وأسندوا التعيين 
إلى ما يختارونه لأنفسهم قبل ذلك منهم» . 

انم بنظر: فإن اختاروا من يجوز أن يكون حاكماً قبل منهم , و| 
اختاروا من لا يجوز تحكيمه _كالعبد والصبي والفاسق لم يجز؛ 
اعتبارا للانتهاء بالابتداء» . 

«وقال الشافعي : لأ حون إستاهة الأتفهار الحهم؛ لا نهم 
ربّما يختارون من لا يصلح لذلك, والأوّل مذهب أبي حنيفة . وعندي 
فيهما تردد»7" 

قلت : إن كان الاختيار إليهم في التعيين من العسكر بعد أن كان 
الحكم للجيش يتّجه الجواز ؛ ضرورة كونه من النزول على حكمناء 
فيندرج في الخبر المزبور . 

ولكن لو فرض اختيارهم غير الصالح منهم فلا ريب في عدم قبوله , 
إلا أنه هل يقتضي بظلاق عقف الهدنة المؤيوي أو عق على مسقتضناه 
فيختارون خيرة جديدة للصالح؟ وجهانء أقواهما الثاني . 

كما أن نّ الأقوى : : بقأ الحكومة للحاكم لو فرض حكمه بخلاف 
التشبرع يط فعاة كاه يطل سم لدبا مغرو نا 


بي حنيفة'' بإو» هو ا 


0 
)١1(‏ الفتاوى الهند ية: اج كص ١‏ ا 0 





١ 4‏ جواهر الكلام (ج "") 





مأمنهم» بلا خلاف أجده فيه, بل ولا إشكال؛ ضرورة عدم ما تفقوا 
1 عليه من الحاكم الشخصي , والفرض أَنّهم نزلوا على حكمه , فهم في 
الأمنان بعتن يزدوا اينما منهه.: 
نعمء لو اتفقوا ثانياً على حاكم اخر جامع للشرائط جاز ونفذ 
حكمه ؛ لعموم الأدلة , والله العالم . 
لوو ان بكس" الححو الى | ثنين أو"" أكثر » مع ملاحظة 
الاجتماع , بلا خلاف أجده فيه , بل في المنتهى : الإجماع عليه”" (و» 
هو الحجّة بعد إطلاق الخبر المزبور. 
فيعتبر حينئلٍ: اتّفاقهما على الحكم. فلمو مات» اراسي 
اهما «بطل حكم» الباقي 5 «الباقين* كالوصيّين المراد كون 
الوصيّ مجموعهما إلا مع الاثفاق عليه أو يعيّنوا غيره. 
010 ثنين أو أكثر ؛ على أن يكون كلّ واحد 
مستقلاً. ولكنٌّ التخيير بيد المسلمين _-مع الاختلاف في المحكوم به 0 
الكفّار؟ وجهان , أقواهما الجواز ؛ للإطلاق . 
ولايجوز النزول على حكم اثنين أحدهما كافر كما صرّح به في 
المنتهى!©. بل وكذا غيره ممّن فقد شرطاً من شرائط الحاكم ؛ ضرورة 
اقتضاء الدليل عدم الفرق بين الاستقلال والانضمام . 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: تنكل 

كان تعفة الغرام والسمبالاكة.: 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .١77‏ 
4) المصدور اسايق 


لزوم اتباء بها" وشكو نه حاكع التشكية مصي جح ص ا ل ات 91 


ولو نزلوا على حكم حاكم معيّن, فمات قبل الحكم. لم يحكم 
عليه غير الا إذا | تفقوا 

ولو طلبوا غيره ممّن لا يصلح للحكم لم يجابوا إليه, ولكن يردون 
إلى مامنهم . 

وكذا لو نزلوا على حكم معيّن فبان أَنّه غير صالح للحكم, والظاهر 
عدم جواز التراضي بين الجميع بحكم غير الصالح , والله العالم . 

9و» كيف كان. فلا خلاف بل ولا إشكال _بعد مشروعيّة 
التحكيم ‏ في أنه «يتبع ما يحكم به الحاكم, إِلَّا أن بكو يتان 
لوضع الشرع» كالحكم بالرد إلى مأمنهم , إلا إذا شرطوا في عقد الهدنة 
اله : إن لم يحكع ذاذن فعا لوه إلى عاستا فاه رخو رسي 

أو يكون منافياً لمصلحة المسلمين ؛ إذ يجب على الحاكم ملاحظة 
ما فيه الحظ لهم . 

وحينئذٍ ينفذ حكمه كما نفذ حكم سعد بن معاذ فى بنى قريظة بقتل ' 
الرتجال ونسبى الدَوَئّهة واغسناء المالة حك فال البق : «لقد حكم 5:4 
بحكم الله 0 عيفر ْ 

وكذا لو سكوانيه فاق الرجال وم الصباءوااد ةو اخ المال» 

أ سكوب لمر على الريسال والتسناموالكقة ور ك الى يظلقا ١:‏ 
فك نكوى]المصاعة فى لالافى :دكن يجو الإناء ناك المن كذازاك ربجوة 
للحاكم بعد فرض مشر وعيّة حكمه . 


"0.0: 





جواهر الكلام (ج 77) 


وما عن بعض الجمهور : من عدم الجواز ؛ لأنّ الإمام لا يملك ذلك 
في الذرّيّة _مثلاً مع السبي!". 

يدفعه : الفرق بين ما تحقق فيه السبي المقتضي للتملك . وبين 
اتح اتوديكا لم حدق ف الم كنا حو واضع. 

ولو حكم بان يعقدوا عقد الذمّة ويؤدوا الجزية جاز ايضاء ولزمهم 
أن ينزلوا على حكمه , كما عن الشيخ التصريح به”". 

وما عن الشافعي : من عدم الجواز في أحد الوجهين -لأنّ عقد 
الذمّة عقد معاوضة, فلا يثبت إلا بالتراضي ؛ ولذا لم يجز أن يجبر 
الأسير على ذلك!". 

يدفعه : وضوح الفرق بين المقام المسبوق بالرضا بالحكم الذي منه 
ذلك , وبين الأسير الذي لم يسبق منه التراضي المعتبر في العقد . 

ولو حكم بالفداء مضى حكمه . 

وبالجملة : ينفذ حكمه الموافق لما قرّره الشرع فيهم مع ملاحظة 
وطالحة العسامية: 

ولو أريد المنّ على من حكم عليه بالقتل جاز» كما يحكى عن ثابت 
ابن قبس الأنصاري : أنه سأل النبيَكية أن يهب له الزبير بن باطا 
ايودي فقدل بابعد سكي بعك علوم يقدل ارال 


.455 ص‎ ٠١ ص 047, الشرح الكبير: ج‎ ٠١ المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 

(1) المبسوط: الجهاد / عقد الأمان للمشركين ج ١‏ ص 005. 

(؟) العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ ص 48١‏ المهدّب (للشيرازي): بج ١‏ ص 707 

(؛) الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص ,18١- 58١‏ سنن البيهقي: ج 4 ص .,1١‏ معرفة الستن والآثار: 
اج لاص ١4ح .018١‏ 


الطهارة / في أن الانزااك. موجب للغّيل ‏ ب ب ااا 9# 

وسكيخة سيفاونة من عغشارء قال «(ساكت انا عد الله 
( عليه السلام ) عن الرجل احتلم » فلمًا انتبه وجد بللاً قليلاً » قال : ليس 
بشيء إلا أن يكون مريضاً » فإنه يضعف ء فعليه الغسل »207 , 

بل في خبر محمد بن مسلم وجوب الغسل على المريض بالجنابة بمجرّد 
الشهوة واللذَّة في حال النوم وإن لم يجد شيئأ, قال : «قلت لأبي جعفر 
( عليه السلام ) : رجل رأى في منامه فوجد اللذّة والشهوة ثم قام فلم ير في 
ثوبه شيئًاً» فقال : إن كان مريضاً فعليه الغسل » وإن كان صحيحاً 
فلا شيء عليه » 7" , 

لكته قال في الحدائق : «إنهلم يذهب إلى ذلك ذاهب من 
الأصحاب ء وم يرد به خبرآخرفي الباب» بل ربا دلّت الأخبارعلى 
خلافه »7 . قلت : وهوكا قال فوجب حمل الرواية على ضرب من 
التأويل» إِمَا بأنه لم يمجد على ثوبه وإن رأى في رأس ذكره شيئا » أوغير 
ذلك »؛ أو طرحها . 

.* ولو ترد عن الشهوة والدفق مع اشتباهه لم يجب‎ ٠ 

وهل المرأة كالرجل فيا ذكرنا من الأوصاف » كما يقتضيه إطلاق 
العبارة وغيرها , أو لا ؟ الأقوى الثاني ؛ لظهور ما سمعته من الصحيحة 
المتقتمة في الرجل . 


514 صص778» الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ١7ح‎ ١7 تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )١( 
. ح” ج١ ص9١٠» وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب الجنابة ح" ج١ ص/ال!4‎ 

(؟) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١0‏ ح8١‏ ج١‏ ص756» الاستبصار: الطهارة / باب 114 
حو ج١‏ ص ١١١‏ » وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب الجنابة ح؛ ج ١‏ ص8ل7؛ . 

(*) الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة جج ص١3‏ . 


لو حكم الحاكم بالقتل والسبي وأخذ العال فافتلهز |" شعي م سبي ع نف ا 


قوع أو حك على الكافر وى قاذ ببالقدل :له آراه الاستر فاق 
ففى المنتهى : «لم يكن له ذلك ؛ لأنْه لم يدخل على هذا الشرط»7", 
ولكن لا يخلو من نظر . 

وعلى كلّ حال . فالظاهر عدم وجوب الحكم على الحاكم وإنكان 7 
قد قبل التحكيم ؛ للأصل . 0 

لولو حك بالقئل والسبى"واخد المال: فأسلموا سقط 
الحكم في القنل'""4 وفي بعض النسخ : «خاصة)/, وفي الخوض: 
«لافى المال»!©_كما فى القواعد”" والمنتهى”" والتذكرة!2. 

وهي التي شرحها ثاني الشهيدين , فقال : «لأنٌ الإسلام يحقن الدم , 
بخلاف الاسترقاق والمالء فإنهما يجامعان الإسلام. كما لو أسلم 
المقتر فديعن الاحن 61 

ونحوه فى فوائد الشرائع!١"‏ كى إلا أنّ المتن فيها : «سقط 





.1137-1706 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان بج‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: ولو حكم بالسبي والقتل. 

(' و]) عبارة «في القتل خاصّة» جعلت في نسخة الشرائع بين معقوفتين. وأشير في هامشها 
إلى أَنْها وردت في بعض النسخ. 

(0) جعلت جزءً من متن نسخة الشرائع. 

(1) قواعد الأحكام: الجهاد / في الأمان م ١‏ ص 007. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان ج ١4‏ ص .١77‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الآمان ج 4 ص .١١1‏ 

(9) مسالك الأفهام: الجهاد / في الذمام ج ” ص 57. 

./6 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )٠١( 


)" جواهر الكلام (ج‎ "١" 


الحكم إل في المال"», ومقتضاه: عدم جواز السبي , لكن لم أجد به 
قائلاً. بل لا أجد خلافاً في عدم سقوط السبي وأخذ المال . 

نعم . ليس له استرقاق من حكم عليه بالقتل بعد سقوط القتل عنه 
السلا : 

خلذنا لكي القانة فد نوه كسا لو ملهو بعك الأمير ا" موقي أن 
الأسير قد ثبت للإمام نْقْةٍ استرقاقه , بخلاف المفروض الذي قد تعيّن 
فيه _بحكم الحاكم _القتل ولكن قد سقط بالإسلام ؛ لقولموييةة : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إلا الله . فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم»!". 

نعم , لا يسقط سبي الذرّيّة والنساء ؛ لثبوت ذلك عليهم بالحكم قبل 
الاسلام , ولا ينافيه الاسلام بعده أصالة أو تبعاً . 

ما لو ابسلموا قبل الحكم عصموا أموالهم ودماؤّهم وذراريهم من 
لبها فز الفتل ##ضوورة انهم اسلموا وهم اخران له يمقر دوا نو اموالون 
لم تغنم » فلا يجوز استرقاقهم ولا اغتنام أموالهم ؛ لاندراجهم حينئذٍ في 
قاعدة «من أسلم حقن ماله ودمه», والفرض عدم تعلّق حكم الحاكم به 
كالسابق . 





)١(‏ نص عبارة المصدر: سقط الحكم فى القتل لا فى المال. 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 087. الشرح الكبير: ج ٠‏ ص 06 . 

(؟) صحيح البخاري: ج 4 ص ,.١177‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص ١١‏ و50, سنن ابن ماجة: 
ح 59958 ج 1 ص 123506. سنن الترمذي: ح 77/77 ج غ ص ,١1١17‏ سئن النسائي: ج ١‏ 
ص .١‏ مسند الشافعي: ص .5١8‏ سنن البيهقي: ج ١‏ لحن 1 


جواز الآمان لمن قال مق المشركين: آنا اقمع العضن: تع حت م م" 


وواوجيل المع لقو عن اعراء المسامين لم يجي الوناء: 
لأنه لا عوض للحرّ» كما صرّح بذلك غير واحد”", من غير فرق بين 
الشراء وغيره. 1 

نعم . لو جعل جعلاً على رفع الأسر عنه _ممّن يجوز له الجعالة على 5 
ذلك ؛ على وجِهِ يدخل في الجعالة الشرعيّة وجب الوفاء . 

ولو دخل الحربي بأمان ؛ فقال له الاإمام عليه : «إن رجعت إلى دار 
ررب هيد حكم أهل الذمّة» فأقام سنة, ففى المنتهى : 
«جاز أن يأخذ منه الجزية» . ش 

«وإن قال له : اخرج إلى دار الحرب فإن أقمت عندنا صيّرت نفسك 
اكقا افأ قام ستة انه قال أفميك لحاجة غيل فولضرولم جز أجل العرء 
منه ؛ لأصل البراءة, بل يرد إلى مأمنه . وقال الشيخ : وإن قلنا: يصير 
ذمياً كان قويّاً ؛ لأنّه خالف الإمام نق»". 

وفيه : منع المخالفة بعد فرض كون المراد من الإقامة : التوطن , 
لا مثل الفرض الذي لم يعلم فيه ذلك بعد قوله : «إني أقمت لحاجة», 
وهو شيء لا يعلم إلا من قبله . 

ويجوز الأمان لمن قال من المشركين : «أنا أفتح لكم الحصن» مثلاً ؛ 
لاطلاق الأدلة . 


/ ص 0177. والعلامة فى التذكرة: الجهاد‎ ١ كالشيخ في المبسوط: الجهاد /حكم الأسارى ب‎ )١( 
.197 ص‎ ١ وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الأسراء ج‎ ,٠١ 5 في الأمان ج 4 ص‎ 
.178- ١77 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / عقد الأمان سج‎ )1( 


جواهر الكلام (ج 2") 





26 
وحينئز لو فتح ثم اشتبه بين أهل الحصن فلا يقتل أحد منهم 
وعن بعض الجمهور : استخراجه بالقرعة ثم نشت ق البشاقون !1 
والاحتياط فى الدم لا يأتي مثله في الاسترقاق. ولكنّه كماترى» 
ومقتضى المقدّمة عدم جوازهما معاً. 
وكذا لو أسلم واحد منهم قبل الفتح. فقال كل واحد منهم : أنا هو . 
وعن الأوزاعي : يسعى كل واحد منهم في قيمة نفسه , ويترك له عشر 


الفصل «الثانى 4: فى الجعالة 

لااخلاف كما اعترف به الفاضل!_بل ولا إشكال فى أنه يجوز 
لوالى الجيش» إماماً أو غيره «جعل الجعائل لمن يدله على 
مصلحة4 من مصالح المسلمين 9 كالتنبيه على عورة القلعة وطريق 
البلد الخفىٌ4 أو نحو ذلك؛ ويستحقّ المجعول له الجعل بنفس الفعل 
كغيره من أفراد الجعالة . سواء كان مسلماً أو كافراً؛ لعموم الأدلة . 

وليس للجيش الاعتراض وإن كانت الغنيمة لهم ؛ لعموم الولاية. 
ولفعل النبك . 
)١(‏ الشرح الكبير: ج ٠‏ ص ١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص -غغ. 
(1) انظر «المغني» في الهامش السابق. والشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .017-07١‏ 
(*) انظر الهامش السابق. 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج غاص /7؟. 





جعل والى الجيش الجعائل لمصلحة 1 1 ذا ال 

وقد استوفينا الكلام _بحمد الله تعالى -فى أحكام الجعالة فى محلّها 
«ف»لاحظ . وإن قال المصئف وغيره هنا : 1 ش 

وان كاقق اللجسالةامى عالفرديكا اشغرط كونها مدلومة امك 
والقدرء وإن كانت عيناً فلابدٌ أن تكون مشاهدة أو موصوفة» 
بما يرتفع به الغرر المنهيَّ عنه'" «وإن كانت من مال الغنيمة جاز أن 
تكون مجهولة؛ كجارية وثوب؟» للحاجة, ولأنّ النبِيَءية قد جعل 
للسريّة من الجيش الثلث أو الربع ب القنينة البجور 1 بل في 
المنتهى : «لا نعلم فيه خلافاً»". 

ولكن قد ذكرنا في كتاب الجعالة ما يعلم منه تحقيق الحال في ذلك 
وقبرو افا عط نامل 

ثم العمل المجعول له إن كان مما لا يتوقف تحقّقه على الفتم 
كال لالش على الطريق وتجعودى البهحة السحمو لله لحكل فين :ذلك 
وإن لم يحصل الفتح . وإن كان ممّا يتوقف على الفتح كما لو قال: «من 
دنا على ما نفتح به القلعة فله كذا» توقّف على الفتح . 








)١(‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب التجارة ح ” ج ١1‏ ص 4518. سنن أبي داود: 
2 511/1 جاص 04 », مسند أحمد: ج ١اص 35١1‏ مجمع الزوائد: ج ص ٠‏ سئن 
البيهقي: ج كص 558, سنن الدارمي: ج داص ١‏ سنن النسائي: ج لاص .١1١١‏ 

(1) سئن أبن ماجة: ح اسفن سيرك آصض ١‏ . سنن ابي داود: حم >5 10 سج 5 
ص ا ٠‏ مسند أحمد: ج ص 08 ,٠٠‏ سئن الدارمي: ج اص ”55-23 
ستن البيهقي: ج 7 ص ,5١6 -7١7‏ المصنّف (لابن أبي شيبة): 7 وما بعده ج 4 ص 018 
0195. كنز العمّال: ح 018-5/01١١ج‏ غ4 ص 055. 

(") منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١14‏ ص 18!؟. 





ولعلّ منه مالو قال : «من دَلّنا على طريق القلعة فله الجارية المعيّنة 
- أو مطلقاً-منها» لأنّ جعالة شيء منها يقتضي اعتبار فتحها حكماً وإن 
لم يذكر لفظا . 
© تفر يع *: ٍ 
لو كانت الجعالة عيناً» كجارية ونحوها (وفتح البلد على 
أمان فكانت فى الجملة» التي تعلّق بها الأمان لم يبطل الأمان لإمكان 
كلاف لأ انحاو مين القا فطقلا لل1010: لاستسقاى المجعول له 
العين المفروض تعلّق الأمان بها . 
1 وفيه ابو يللي ا لاف إنه (إن افق 
ره له اه الأمان «و» لا يبطل . 
نعم #إن تعاسرا فسخت الهدنة4 كما صرّح به الشيخ مثا في 
المحكي غ0 والشافعي من ٠‏ العامة ؛ لتعذر الإمضاء حينئد « ليق 
تعلّق حقّ الدال, المفروض تعذّر الجمع بينه وبين الأمان المتأخَّر عنه 
(و» لكن إيردون إلى مامنهم» تجنّبا عن الغدر بعد فرض نزولهم 
على الأمان» بل لهم تحصيل القلعة كما كانت من غير زيادة . 
)١(‏ المجموع: ج ١١9‏ ص المهدّب (للشيرازي): اج اص 06" حلية العلماء ء: ج 7 
ص 1170 .١71-‏ 
(؟) المبسوط: الجهاد / هل للإمام وخليفته أن يجعل الجعائل سج ١‏ ص 077. 
د المجموع: ج 49 ص .50١‏ حلية العلماء: ج لاص 1116. 


خمل وان العيش الجفائل المصلعة” سم حت ع د عدي 1 


وقد يقال : بتقديم بقاء الهدنة واستحقاق المجعول له القيمة . كما لو 
هذ و سليعها إليهبالاسلاة لو كانق جاريةترجيحا اذه النصلعة 
على الفسخ المحتمل : عدم التمكن من الفتح أو توقفه على قتل جملة 

من المسلمين . ب ان اللعوررة الترمقا يد يد فعيت انه زا سور ا ا 
عن الفاضل في المختلف اختياره'". بل مال إليه بعض من تأخَّر عنه”" 

لكن لا يخفى عليك صعوبة انطباقه على قواعد الإماميّة . 

«ولو كانت الجعالة جارية, فاسلمت قبل الفتح, لم تدفع إليه» 
سواء كان مسلماً أو كافراً؛ لخروجها عن قابليّة الاسترقاق «و» لكن 
«دفعت» إليه «القيمة4 عوضاً عنها .كما صرّح به غير واحد'", ولعلّه 
لكونه أقرب من استحقاق أجرة المثل . 

وركها اعد ا علي نيا ذالئية - يده صالح أهل مكّة عام الحد يبية 
على أن من جاء منهم رده إليهم القايا وانينيا مسيم 
من رهن إلى أزواجهن» وأمره برد مهورهنٌ وفسخ ما وقع من الهدنة'©. 





599-1398 مختلف الشيعة: الجهاد / عقد الأمان والهدنة ج اص‎ )١( 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الجهاد / في الاغتنام ج ' ص 41571. والشهيد الثاني في 
المسالك: الجهاد / في الذمام ج 7 ص 58. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الجهاد / هل للإمام وخليفته ان يجعل الجعائل ج ١‏ ص 077., 
والعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص .05٠١‏ وابن القطان في معالم الدين: 
الجهاد / كيفيّة القتال ج اص .19١‏ 

(4) كما في تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .5١١‏ 

(0) المغازي (للواقدي): ج ١‏ ص 15١‏ 157, الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج 8 ص ,١17‏ 
تاريخ دمشق: ح 1105 ج 7١٠‏ ص ,"2١ 5١51‏ السيرة النبويّة (لابن هشام): ج ” 
ص 51١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 058. سنن البيهقي: ج 1 ص .55151-5١/8‏ 


11 
ان 


حلدل 


بم" جواهر الكلام (ج "2") 





وإن كان هو كما ترى . 
(وكذا» الكلام إلو أسلمت بعد الفتح وكان المجعول له كافراً» 
لعدم ملك الكافر المسلم ابتداءً. و وجوب نقله عنه استدامة . نعم» لو 
كان المجعول له مسلماً دفعت إليه ؛ لأنّ الاسلام لايرفع الملك الحاصل 
بالفتتح , كما لو أسلم المسبيّ بعد سبيه . 
(ولو ماتت قبل الفتح أو بعده» ولا تفريط بالدفع «لم يكن له 
عوض» عنها, كما صرّح به الشيخ فيما حكي عنه'" وغيره'", بل 
والشافعى فى أحد قوليه ؛ لأنّ حقّه فيها ففات بفواتها . 
خلافاً الشافعي في القول الآخر: فتدفع له القيمة ,كما لو تعذّر 
تسليمها بالاسلام'". 
وفيه : أن التسليم في المسلمة ممكن, ولكن منع منه الشرع , 
قعر القينة حددا من الجا بو يقاناك الوك اناق عد التساي وده 
عفاد من دون تفريط م ولاذليل علن انتحقاق غيرهويل الأصضل ينيم 
الله العالم . 


«الطرف الرابع» 
في الأسارى» 
0 


مي الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١؟‏ ص ,١111١‏ 55 
المقاصد: لوداى هن د ا ا 


حكو الأنتاوى كي الذك الال ,سس ممم ع ا 1 


عتصمين ركه اوعية او انا 6 علكق بالسبى ولى كانت الخرنب 
قائمة, وكذا الذرارى» ان غير البالين: بلاخلاف أجده فيشيء 
من ذلك كما اعترف به فى المنتهى"". بل عن الغنية'" والتذكرة!: 

وهو الحجّة مع ما أرسله في المنتهى من «أنّ النبيَكية نهى عن 
قل التما عو الولذان "نوكا نو سر ديع ذا سساهن [اقي51, 

نعم , يعتبر في التملّك تحقّق صدق السبي والقهر ؛ لأصالة عدمه مع 
الذي ما نحن فيه نحوه بعد أن أباح الشارع تملّكهم بذلك . 

ل التلاهرعده اعقان 3ه الممل يعن الاسعلزء على الرسهه 
المزبورء كما قلناه في حيازة المباح . 


.,1٠١© منتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج غاص‎ )١( 

(") غنية النزوع: كتاب الجهاد ص ٠١7‏ و .5١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .١05‏ 

(؛) سنن أبي داود: ح 77177 ج اص 08. المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ؛ ج لاص 104. 
سئن البيهقي: ج 4 ص 7/. المصتّف العبد الررّاق): ح 9584 ج 0 ص ,,١ ١‏ المعجم الكبير 
(للطبراني): ح ١6١‏ بج ١١‏ ص 76 

(0) المغني (لابن قدامة):ج ٠١‏ ص ٠‏ ٠4.الشر‏ الكبير: ج ١٠ص‏ 0 5١‏ كشّاف القناع: ج 7ص .1٠١‏ 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج ١4‏ ص .5١"‏ 

(/) الأولى التعبير ب«لهما». 


م جواهر الكلام (ج 2) 





7 بعضهم بعضاً ملكه ركنا ملف العم ناضطنا قوع وقة :د اك ظلية جيل 

0 من النصوص الندكوزة فى كناب الببع من الحيوان اويل عن :سعط 
مشايخنا دعوى الاجماع بقسميه عليه"", وإن كان لولا ذلك لم يخل 
الحكم من نظر , فلاحظ وتأمّل . 

قيل!": ويلحق الخنثى المشكل والممسوح البالغان بالنساء في 
الاسترقاق ؛ للشبهة الدارئة للقتل . 

وفك ينا قن دان لرركق اجبماعا بكانيان ذلك ١0‏ يقتظى مار 
الاسترقاق مطلقاً, إلا أن يثبت جواز استرقاقهم على وجهٍ يكون ذلك 
كالأصل . 

«و» على كل حالء فلو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر 
بالإنبات4 للشعر الخشن على العانة باللمس أو النظر «فمن لم ينبت 
وجهل سنّه» ولم يحصل العلم بالبلوغ ولو من أمارات متعدّدة لم ينصٌ 
الشارع عليها بالخصوص «الحق بالذراري» . 

بلاخلاف أجده في شيء من ذلك كما اعترف به بعضههم!؟, 
سل ولاإشكال؛ ضرورة شبوت البلوغ بالعلامة المزبورة الني 
اقتصر عليها هنا لغلبة عدم معرفة غيرها من السنٌ ونحوه غالبا وإلا 
فلا فرق بينها وبين غيرها من علامات البلوغ , وإن لم يتحقّق شيء 
لا ل 


)0 رمالل اليه اراي ١‏ من أبواب بيع الحيوان ج ١4‏ ص 584. 

(1) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

(؟) كشف الغطاء: الجهاد / في الغنائم ج غ ص 59١‏ 

(4) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / في الأسارى بج لاص 177 1114, 
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جواهرالكلام (ج") 

وعلى الثاني » فهل يكنى الشهوة من غير اعتبار غيرها » أو أنها لا تلتفت 
0 ا عات ان تعلم أنه مني ؟ اختار بعض متأخري 
المتأخريه 217 الأؤليج ولعله كا فى تعفن المتغيرة #الاابيء إذا جات الشهوة 
فأنزلت الماء وجب عليها الغسل »7 ونحوه غيره7" » وقد يتأمّل في الدلالة 
على ذلك مع الأصل , ومنه يظهر وجه الثاني حينئذي فتأمّل . 

وإن وجد» المكلّف #اعلى ثوبه أو جسده منيّاً لا بللا لا يعلم 
كونه منيّاً ها وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره #6 أي بأن 
ايكون عنقي بد فشكن عون هاتطترية الى لكر والخراطر ا" 
والإرشاد9© والتحرير”" والذكرى © والدروس 2(" ء إلا أنه لم يذكر 
الجسد في المعتبر والتحرير, ولعله لا خلاف من هذه الجهة بل المقصود 


(1) كالطباطبائي في رياض المسائل: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص4/ . 

(0) كما في خبر محمد بن الفضيل , عن أي الحسن ( عليه السلام ) , قال: «قلت له: تلزمني المرأة 
أو الجارية من خلف » وأنا متكئ على جني » فتتحرك على ظهري ء فتأتيها الشهوة وتنزل 
الاق انملا عسل أم ل ؟ قال «اتحو إذا درب 

تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١١‏ ج١‏ ص ١5١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 51 
ح” ج١‏ ص ه١٠‏ » وساثئل الشيعة: باب 7 من ابواب الجنابة ح ١‏ ج١‏ ص "17 . 

(0) مرّما يدل على ذلك في ص ٠١‏ . 

(4:) المعتير: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص ١75‏ . 

(5) قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص1١‏ . 

(7) ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7١9‏ . 

69 تحرير الاحكام: الطهارة / سبب الجناية ج١‏ ص١١‏ . 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص٠"‏ . 

(1) الدروس: الطهاة ا( ف الحبابةمرة:. 


حك الأطهر ةلدات الال ملم م م 5011 


وفى المنتهى١"'‏ وغيره'!": «أنّ سعد بن معاذ حكم فى بلى قر يظة بهذاء 
57 النبى ينا . 
رسول اللْممَياة عرضهم يومئْذٍ على العانات» فمن وجده انبت قتله » ومن 
لم بحده أنبت اله بالذرارى»7") 

بارائتي الالبعاام وكا وا و كبا مو ياي 
اناس" أكث في غير محكة. ‏ ا 
امتسحال انانف الوا ؛ للشيهة الدارئة للقت ", افق 0 
بعض الأفاضل”" واللّه العالم . 

(و» كيف كان ف9_الذكور البالغون يتعيّن عليهم القتل إن» 
)١(‏ منتهي المطلب: الجهاد / في الغنائم ج ١4‏ ص .٠١"‏ 
(1) كالمبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج ١‏ ص 007. وتذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم 

ج؟ ص ٠04‏ وانظر شرح معاني الآثار: ج ا ص ,5١١‏ والمغني (لابن قدامة): ج 4 

ص 0١8‏ والشرح الكبير: ج غ ص .0١7‏ وسنن البيهقي: ج ١‏ ص 08. 
(5) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 74 ابدرادر ح ١٠‏ ج 7 ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب 10 

من أبواب جهاد العدو ح ؟ ج ١6‏ ص .١117‏ 
(؛) الروضة البهيّة: الجواد اي العسيهة بح ا 11 
ا يا الجهاد / أحكام الأسارى بج 4 ص 505 
(1) ال 
00/0 الطباطبائي في الرياض: (انظر الهامش قبل السابق). 





"١ 


معتدٌّ به أجده فيه , وإن حكي عن الإسكافي : أنّه أطلق التخيير بين 
الام فاق والفداء بهم والمنّ عليهم!", ومقتضاه: عدم القتلء لكنه 
معلوم البطلان نصّاً وفقتوى : ٍ 

ففي خبر طلحة بن زيد المنجبر بما عرفت : «سمعت أباعبدالله ا 
فول كان 85 قو لان وللحرب حكبن :إذاكانت الحرب قائمة 
ولم يئخن أهلها 54 سير ير أخذ في تلك الحال فإِنٌ الإمام فيه بالخيار 
ال شر نوا وجرن مدي ار ري 
نم يتركه يتشحّط في دمه حتّى يموت, وهو قو الله (عرّوجل): 
(إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيد يهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الارض...)0"") الاية . 

ررأل 00 المخيّر الذى خيّر ير الله تعالى الإمام على شيء واحد.. 
وهو الكفر كما في الكافي" » وفى بعض النسخ : «القتل»!'. وفى 
التهذيبين!: «الكل ١»)‏ _وليس هو على اشياء مختلفة» . 


)١(‏ المعروف نقله عن ابن أبي عقيل. انظر مختلف الشيعة: الجهاد / في الأسارى ب ؛ 
ص .45١‏ ورياض المسائل: الجهاد / أحكام الأسارى ج 8 ص ؟١٠.‏ 

(؟) سورة المائدة: الاية 7 

(؟) الكافي: الجهاد / باب (بعد باب إعطاء الأمان) ح ١ج‏ 0 ص 57. 

(4) لم يشر إليها في المصادر الحديثية. 

(5) لم يرد هذا الخبر في الاستبصار. 

() ذكر بعض محشّي الكافي: أنه باللام المشدّدة. وهو كما في القاموس: السيف. انظر هامش 
الكافي المتقدّم انفا. 

(1) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 77 كيفيّة قتال المشركين م 0 ج 1 ص .١17‏ 


حكم الأسير الذكر البالغ 55 


«فقلت ا عبدالله ليل : قول الله (غد فول )4 (او ينفوا من 


الأرض)؟» . 
زرقالوذلك الطلنب افتتظلية الخا؛ نحت نوو قا لخدن الل 
: حي ير ا 1 
حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفتٌ لك» . 


«والحكم شرع ١‏ وضفت العرت ارزارهاانا يكن اهلها .فكل ' 

سير أخذ على عو فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار : ا 
0ه فقاء فاذاهع امتسهوو وان سا ء سعد هه 
فصاروا سك لذ 

واختلاف النسخ فيما سمعته من الحكم _الذي لا مدخليّة له فيما 
نحن فيه . مع عدم وضوح معناه لا يقدح في دلالته على المطلوب .كما 
أن الاستشهاد فيه بالآية التي هي في المحارب المسلم , المشتملة على 
غير القتل _كذلك أيضاًء مع احتمال كون المراد بذكرها التشبيه في 
الحكم في الجملة ؛ باعتبار كون الفرض من محاربي الله ورسوله وسعاة 
الفساد فى الارض . 

والعدم مقتروو ع الاير قبل انها و قال بالل سال دوسا كان انيت 
ايكون لداصرى عد ينكن فى الأرضن تر دون كرضي الذانيا واه 
يريد الآخرة والله عزيز حكيم 2 لولا كتاب من الله سبق لمشكم فيما 
أخذتم عذاب عظيم *# فكلوا ممّا غنمتم حلالاً طْيّباً وانّقوا الله إِنّ الله 
عفور رحيم»!" 


7١ ص‎ ١6 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب جهاد العدو ح‎ )١( 
.19 517 سورة الأنفال: الآية‎ )'( 


ممعيي يي ب سح سن ابح جا نت : لق قر لكام ١‏ م017 

وقال تعالى أيضاً : «فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حنّى إذا 
أتخنتموهم فشدٌوا الوثاق فإمًا منّأ بعد وإمّا فداء حتّى تضع الحرب 
أو حفاكم 

وفى كنز العرفان : «المنقول عن أهل البيت 82 : أنّ الأسير إن أخذ 
0 ما بضرب عنقه , أو قطع يديه ورجليه ويترك 
حت يرز نو يموظ مون اخذيعة التضناء اللعرت تق الاماء بين الفمرة 
والفداء والاسترقاق, ولا يجوز القتل. ولو حصل منه الإسلام فى 


الحالين منع القتل خاصّة»!". 
روديو يي اوس اليه 
فضرب الرقاب حتى : نضع الحرب أوزارهاء ثم قال:١‏ حتى إذا 


الكتشدويس نشوا التاق فإناها بعدو |1111 
وهو أولى ممما عن الشافعية: من أن الإمام مخير مطلقا يين القنتل 
والمنّ والفداء والاسترقاق © بل وما عن الحنفيّة : من تخيير الامام بين 
القنل والاسترقاق!0. 
قيل : «فعلى قو لهم الآية منسوخة أو مخصّصة بواقعة بدرء وظاهر 





سور م اه . 

(1) كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآية الثامنة من النوع الثاني ج ١‏ ص 510 

)2 ا ا ام و ا 
ص السدي الال داه 00 6 
القدير: ج 6ص 225-33١8‏ المغنى (لابن قدامة): ج ٠‏ اص ١٠غ.‏ 


شك الآكين الذكر الباق عسي ا ا م 8118 
الاية قريب من مذهب الشافعيّة»!". 

وفيه : أنّ الآبة ظاهرة في منع القتل بعد الإإتخان والأسر ؛ لقوله 
تعالى : «فإمًا منّا بعد وإِمّا فداءً». بل ظاهرها عدم الاسترقاق . ولكن 
ثبت بالسئة . 

وربّما قيل : «إِنّ الأسركان محرّماً بقوله :(ماكان لنبئّ) ثمّ نسخ بهذه 
الآية»". ولعل تنزيل تلك على الأسر قبل الاثئخان أولى من ذلك . 

كما أن الظاهر توجيه اللوم فيها على من أشار على النبيّية 
بالفداء فى السبعين اسيرا يوم بدر الذين كان اسرهم قبل الإثخان. ثم 
تأ الدسليهم: 

ويمكن أن يراد بعدم الإثخان فيها : أَنّه قبل أن يقوى الإسلام لقلّة 
المسلمين يومئذٍ , لا عدم الإئخان في المحاربة المخصوصة التى هي 
محل البغت. 

ولكن على كلّ حال فيها إشعار بعدم جواز الأسر قبل الإنخان. والله 
العالم . 

وكيف كان , فالحكم المزبور مقيّد بو ما» إذاإلم يسلموا» 
بلاخلاف اجده فيه . بل عن التذكرة'" والمنتهى!: الإجماع عليه بل 


510 ص‎ ١ كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآية الثامنة من النوع الثاني ج‎ )١( 

(") نقله في مجمع البيان: ذيل الاية ؛ من سورة محمّد جح 4 ٠١‏ ص .,١١5١‏ وكنز العرفان: 
(انظر الهامش السابق). 

(*) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .١1١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى بج ١4‏ ص .5١5‏ 


ولا إشكال ؛ ضرورة حقن الدم بالإسلام الذي أمر النبِيَّييةُ بالقتال 
عليه حتّى يحصل : 1 ' 
قال رسول اسْيَييُةُ : «أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا: لا إله إل 
الله ء فإذا قالوها عصموا منى دماؤهم»!". 
وفي خبر الزهري عن على بن الحسين ل : «... الأسير إذا أسلم 


(3) 





لاعت وها نا 

كما لا خلاف أجده في أَنّ له المنّ عليه حينئذٍ . بل ولا إشكال ؛ 
ضرورة أولويّته بذلك من الأسر بعد تقضّي الحرب ولمّا يسلم . 

نما الكلام في ضمّ الاسترقاق والفداء إليه وعدمه, فعن الشيخ : 
التخيير بين الثلاثة'", بل لعلّه مقتضى إطلاق المصئّف الآني!. بل هو 
خيرة ثاني الشهيد ين" 

ولعلّه للجمع بين الخبر المزبور _المقتضي لتعيّن الاسترقاق, ولكن 
لا قائل به وبين المرسل في المنتهى'" وغيره”" من أنه «فادى 


اذم فى صن 17 

لكا الههاد رسافيد زفق الا جبر ير للنااية حي انيع اق فى .اقوقين كار الجهادة/ 
باب 19 أحكام الأسارى ح ” بج ١‏ ص ,.١07‏ وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب جهاد 
العدو ح اج 06ص "ل. 

(؟) المبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج ١ص‏ 607ه. 

(4) يعني قوله: «ولو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم» الاتي في ص فف 

(0) مسالك الأفهام : الجهاد / في الأسارى ج 1 ص 6 

(7) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١4‏ ص .7١7‏ 

() تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 9 ص .١7١‏ 


جكع الاين الذكن البالة : جتي يخي ححص د معش ع و سي يدوعس ةن بسنت :7114 


ليباه أسيراً أسلم برجلين»”", وما سمعته من أولويّة ما نحن فيه من 
الكافر الذي أسر بعد تقضّى الحرب . 

إل اقدل وان كاله تعرت العاقا بفعة الات كه للدم وليل معن 
به على جواز الاسترقاق والفداء , بعد عدم جمع الخبرين المزبورين 
لوقك الست 

وبعد منع أولويّته بذلك من الأسر يعد تقضصي الحرب وقد اباب : 
ضرورة كون إسلامه بعد تعلّق حقّ الاسترقاق به ولو على التخيير, 
فلا يسقط بالإسلام, بخلاف الفرض الذى لا حكم له إلا القتل 
- ولو لإهاتته وقد سقط بالإسلام الذي هو مانع أيضاً عن الاسترقاق 
ابتداءً أيضاً كالقتل, مضافاً إلى أصالة الحدّيّة . 

بل والفداء أيضاً كذلك ؛ إذ هو فرع تعلّق حقِّ به يؤخذ الفداء عنه . 

والمرسل السابق _مع عدم الجابر له _فيه : أَنّه لا وجه ظاهر لرد 
المسلم للكقارء اللهمّ إلا ان يكون ذا عشيرة تمنعه ... أو غير ذلك . 

نعم , لو قلنا بجواز استرقاقه في تلك الحال أو فدائه أو المنّ عليه 
أمكن حينئذٍ استصحابه , ولكنّ ظاهرهم عدمه . ومنه يظهر لك ما في 
استد لال بعض '؟ به . 








١ سنن الدارمي: ج‎ .45١ سنن أبي داود: سم 7717 ج اص 759, مسند أحمد: ج 4 ص‎ )١( 
ستن البيهقي: ج 4 ص 17. احكام القران‎ .١176 ص 7731. سنن النسائي: ج ه ص‎ 
.5917 السيرة النبويّة (لابن كثير): بج ؟' ص‎ .051١ (للجصّاص): ج ”7 ص‎ 

(1) جعله قويّاً متيئاً في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 7/. 

(؟) أي المن. 

(؛) كالعلامة في المختلف: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص 454. 


لمحتا كنوا أشن الكلام (ج 2") 


للّهمَ إل أن يقال : إنّ الأسر مقتض للاسترقاق ؛ باعتبار كونهم فيئاً 
السنلفين ومفاليك ليه كنا بأتي في بعض النصوص النافية للربا ببنهم 
وبين المسلم'" - وانتقتق قله شرها ؛ فيصح حينئدٍ استصحابه بعد 
1 سقوط القتل بالاسلام . ويتبعه الفداء والمنّ . 
انما ياوس :3ج 1ك :سباع بالاقتضار عل الع الى 
والله العالم . 
(و» كيف كان , ف9«-الامام» نيد (مخيّر» في كيفيّة القتل: (إن 


غاء ضري اعناقهو وان شاء تلع ديهم وارحاف |" وتركيب 
بنزفون حتى ,يموتوا» . 
كماع وم يد غير واعةا ل شر التشهور نين الحا 
بل ربّما ظهر من بعض : عدم الخلاف فيه, بل مسن أخر: دعوى 
الإجماع عليه 1 


ا التقكدا 

)١ )‏ تأي في المجلّد بعد الآني في السألة الأولى من مسائل تنقة بحث الرنا وَاننظن :وسبائل 
الشيعة: باب /ا من أبواب الربا ج ١14‏ ص ,١1١60‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: من خلاف. 

(؟) كالشيخ في النهاية: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ صر .٠١‏ وابن إدريس في السرائر: الجهاد / 
قسمة الفيء ج ؟ ص .١١‏ والعلامة في التبصرة: الجهاد / الفصل الثالك ص 85 والشهيد في 
الدروس: الجهاد / درس 17١‏ بج ؟ ص /ا7. 

(؛) كما في مختلف الشيعة: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص 77. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الأسارى ب /اص 151. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى جج ١4‏ ص .5١*”‏ 

(0) اي خبر طلحة بن زيد المتقدّم في ص ؟7١7-35١1,.‏ 


خكم الاضين الدكر الالة اسم ا 1114 
والاستدلال بالآية المذكور فيها مع ذلك _الصلب؛ بل والنفي من 
الأرض الذي لم أجد به قائلاً هنا . 

ولعلّه لذا مع ضعف الخبر المزبور. واحتمال كون المراد المسثال 
لأفراد القتل , كالفتاوى ‏ خيّر القاضي فيما حكي عنه سين أنواع 
القتل0"!؛ للؤطلاق , ومعلوميّة مشروعيّة الإجهاز عليه كما صرح به غير 
واحدا" مع عدم الموت بالنرف . 

بل إلى ذلك يرجع أيضاً ما عن الحلبي : من التخيير بين القتل 
والصلب'"؛ وإلا فلا دليل عليه ؛ بل ظاهر ماسمعته من الخبر خلافه , 
فتخرج المسألة حينئذٍ عن الخلاف . 

وهو لا يخلو من قوّة » خصوصا بعد ما ذكره غير واحد من كون 
التخيير هنا تخيبر شهوة لا اجتهاد فى المصلحة ؛ لأنّ المطلوب قتلهم , 
يقلات التعبير لاني دالة مير انيتا داقنها رزاندمن المصلحة بأعتبار 
ولابته العامة( , 

ومع ذلك الأحوط : اختيار أحد النوعين المذكورين في النصّ 
والفتوى , وأحوط منه : مراعاة المصلحة أيضاً فيهما ؛ فإنّه رما 
يكون القطع أصلح باعتبار الرعب والرهب المقتضي لاتباع ضعيف 
لواب اتجهاة ااانا انا ور انض ا 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الجهاد / في الاسترقاق ج 7 ص 755 والشهيد الثاني في 

الروضة: الجهاد / الفصل الثالث ج 7 ص .10١‏ 


9 الكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص 67 ؟, 
(4؛) مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى بم “اص .٠١‏ 





01 
جع‎ 
١» 


7" جواهر الكلام (ج 2) 


العقيدة من الكفّار للمسلمين . وربّما يكون ضرب العنق أصلح باعتبار 
آخرء والله العالم . 


و 


1 نين المرن والفداء وال وب ا" بهم 
المش ووه 5 لد ٠‏ بل في لك التذكر: 5 والمنتي (6: 
إلى علمائنا أجمع . 
وهو ال امات م 
في خبر الزهري'“ المعتضد بما فى غيره من كونهم وما في ايديهم فيئا 
للمسلمين ومملوكين لهم . 
خلافاً المحكي عن القاضي : من زيادة القتل في أفراد التخيير!». 
٠١ 0)‏ كالشيخ في المبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج ١‏ ص 007. وابن إدريس في السرائر 
التجهاد "قبيطةة النىة ء ج ١‏ ص ٠ ١٠١‏ وأبن سعيد في الجامع للشرائ ل 
ص 58". وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الأسراء ج ١‏ ص .59١‏ 
(1) كما في مختلف الشيعة: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص 677. ومسالك الأفهام: الجهاد / 
فى الساو قن امن ١؛:‏ ورياض المسائل: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص .٠١١-٠٠١‏ 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الأسارى ج 9 ص .١600‏ 
(0) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١4‏ ص 707. 


(/ا) سورة محمّد: الاية غ. 








(6) تقدم في ص .5١7‏ 
(4)الميدت: الجهاد / باب الأسارى سج ١‏ ص .517-57١17‏ 


الطهارة / في أن الاتزاك موجب للعُيل 339 سسسب 8 
9 للء. 5 0 1 : : . : 
القثيل » ولذا زاد بعضهم ''' الفراش ونحوه , نعم يحتمل ذلك بالنسبة إلى 
غيرها من العبارات » فوجب التعرّض لحملة منها : 
قال الشيخ في النباية : «إذا انتبه فرأى على فراشه أو ثوبه منيّاً » ولم 
يذكر الاحتلام ,» وجب عليه الغسل » فإن قام من موضعه ثُمّ رأى بعد 
ذلك . فإن كان ذلك الثوب أو الفراش ممّا يستعمله غيره لم يجب عليه 
غسل » وإن كان مما لا يستعمله غيره وحب عليه الغسل » 7( انتّهى . 


وظاهره اعتبار التفصيل يالا شتراك واللاختصاص بعد القيام من 
موضعه » ومن هنا اعترض عليه ابن إدريس 7" وتبعه عليه جملة ممّن تأخر 
عنه 9 بأنه لا مدخليّة للقيام في ذلك . 


وف تلن « التحقيق أنه لا تنافي ؛ لأنَ قصد الشيخ وجوب الغسل 
مع انتفاء الشركة » وعدمه مع شبوتها » وإنما اعتبر هذا التفصيل مع القيام 
لانه الغالب» وم عتيرزه مع هدم القيام لندوره )0 انتهى 1 


قلت: وكيف كان فالأمر سهل ؛ إذ على تقدير إرادته ذلك فرحياً 
بالوفاق , وإلا كان محجوجاً بما تسمع إن شاء الله . نعم ظاهر عبارته 


)١(‏ كالشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / في الجنابة ص77 », والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الطهارة / في الجنابة ص9 » وانفاضل الهندي في كشف اللثام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ 
ص 94/ . [ 

(؟) النهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص١7‏ . 

() السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص ١١5‏ . 

)00( كالكركي ف جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ض58؟ » والفاضل ال مندي في 
كشف اللثام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص74 . 

(0) مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص70 . 


حك الا الذكل البالق: ”تسسسسسكست لحمب مم ب ا 111 
ولا دليل عليه , بل ظاهر الأدلّة خلافه, وبه يخرج عن إطلاق الأمر 


وعن ابن حمزة : من التفصيل بين من يقر على دينه بالجزية 
كالكتابى فالثلاثة . وبين غيره كالوثنى الذي لا يقرّ على دينه فالمنّ 
والنفا ةا وسنقط الابعر فاق اليل فى المخدلين انا رهد ان حكاء 


عن الققيخ افيا" 
وفيه : أنه غير منافٍ للاسترقاق » كما فى النساء منهم التى قد عرفت 
عدم الخلاف في استرقاقهنٌ, بل اللأاجماع بقسميه عليه ؛ ولذا كان 
1 (2) اه 1 
صريح جماعة وظاهر الباقين عدم الفرق بين ال لجميع . 
ثم إِنْ ظاهر النصٌ والفتوى إطلاق التخيير ‏ لكنّْ الفاضل في 

المح> عن - له من كتبه! ‏ وثانى ال* 0 به افيا الام أ 6 

الثلاثة ؛ لكونه الولئّ للمسلمين المكلف بمراعاة مصالحهم . 

0 الوسيلة السهاء شك الأسارق ان ا 

(؟) مختلف الشيعة: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص 177. 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الجهاد / في الاسترقاق سج 7 ص 797 والشهيد الثاني في 
المسالك: الجهاد / في الأسارى ج 7 ص .]١‏ 

(4) كالعلامة في القواعد: الجهاد / في الاسترقاق ج ١‏ ص 488. والشهيد الأوّل في الدروس: 
الجهاد / درس ١7١‏ بج ١‏ ص 51 وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الأسراء ج ١‏ 
ف 151 

(0) تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام الأسارى ج ؟ ص .1١75‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في 
الغنائم ج 4 ص .١04‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى سج ١4‏ ص .1١١‏ 

(1) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الثالث ج ١‏ ص .:6١٠٠‏ مسالك الأفهام: الجهاد / في 
الاشارى 2 ”اص ١غ.‏ 


يفف جواهر الكلام (ج 79؟) 





ومقتضاه : عدم التخيير إلا مع النساوي في المصلحة , فحينئلٍ يتخيّر 

ولاريب فىكونه أحوط , وإن كان اجتهاداً في مقابلة إطلاق التخبير 
من ولي الجميع الذي هو أعلم بالمصالح ؛ وليس هو من إطلاق تصرّف 
الولى المنوط بالمصلحة كالوكيل . 

ومع اختيار الاسترقاق أو المال فداءً فلا ريب في أنه من الغنيمة 
التي يتعلّق بها حقّ الغانمين -كما صرّح به الفاضل”" والشهيدان”" 

1 وغيرهم!". 

20 ولا ينافيه تخيير الإمام لي بين ما يكون غنيمة وغيره بعد أن كانوا 
هم الذين أسروه وقهروه, وأقصى تخبير الإمام أنّ له المنّ عليه باعتبار 
كونه أولى من المؤمنين بأنفسهم , فمع فرض اختياره الماليّة بالاسترقاق 
يتعلق بها حقّ الدين وغيره, الله العالم . 

ووه كك كاوى تيلموا يعد بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا 
الحكم» الذي هو التخبير بين الثلاثة , بلاخلاف معتدٌ به أجده فيه , بل 
ولا إشكال العمل والاطلاق . 
متي الساب: العا /أحكام لأساداج من 0 تذكرة الفقهاء ا 
(؟) اللمعة محتقت الجا / الفصل قات من -88, مسالك الأفهام: اجها َي 
ا و 4١‏ الروضة البهئة: الجهاد 00 5ص 1١07-0١‏ 


عر الام عو الم امم ا 7117 


نعم . في محكيّ المبسوط : «قيل إن اسلم سقط عنه الاسترقاق ؛ 
لنت عقيلاً أسلم بعد لدعي ففدآاه النبى با ولم يسترقه)»", 

وفيه : أنّ ذلك حكاية حال فلا تعمّ, مع كون المفاداة أحد الأمور 
المخيّر فيها , فاختارها لذلك , لا لأصل'" عدم جواز الاسترقاق . 

م إن ظاهر المتن :كون الحكم المزبور للأسير بعد انقضاء الحرب . 
وراتما الحقدل #عمومه له قبل 'انقطنا ئها وقد فر فرك الح فيه تماد : 
كالمحكي عن الإسكافي من مضمون الخبر المزبور : «لو أسلم الأسير 
حفن دمه وصار فيئاً»”" وإلاً فهو على إطلاقه. خصوصاً في مفروض 
المقام الذي لا قتل عليه فيه قبل الإسلام أيضاً . 

«ولو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله؛ لأنه لا يدرى 
ما حكم الإمام» 3 «فيه» كما في المنتهى'» ومحكيّ التذكرة”" 
وغيرها من كتبه"", 

ولعل المراد لمر ا لاوس 

ا العياد بدكراز كرفا ١ص‏ /0007. 

(1) في الرياض الذي أخذت العبارة مله ب لا لأجل. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص 1714. 

(]) منتهى المطلب: الجهاد / أحكا م الأسارى ج 4 ضن. 11 

(0) نذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 5 ص 118. 

(1) كتحرر بر الأحكام: الجهاد / أحكام الأسارى ج ؟' ص ١١7‏ وقواعد الأحكام: الجهاد / في 
الاسترقاق ج ١٠١ص 45١‏ وإرشاد الأذهان : الجهاد / في الأسارى ج ١‏ جن: 7 


(7) النهاية: الجهاد / قسمة الفيء ج " ص .١١‏ 
(8) السرائر: الجهاد / قسمة الفيء ج " ص ١؟١.‏ 


خض جواهر الكلام (ج ")2 


والنافع' " واللمعة'" والدرو س١‏ '" والروضة' “ وغيرها!“ على ما حكي 
عن بعضها, بل هو صر يح بعضهم ”7 , بل صرّح أيضاً بوجوب الإرسال”". 

والأصل في ذلك: قول علىّ بن الحسين طِهه في خبر الزهري : «إذا 
أخذت أسيراً فعجز عن المشى ولم يكن معك محمل فأرسله :ولا تقتلة: 
فإنك لا تدرى ما حكم الإمام فيه ...!". المنجبر بعمل من عرفت, 
2200 ابن إدريس منهم الذى لايعمل بالمعتبر وداشيا جاه 
فضلاً عن غيره . 

لكن فى الدروس : نسبة الأمر بإطلاقه إلى النهاية بعد أن حكم بعدم 
حل قتله”" 

يي البسييا_ 





)10( الاختصر نانم الجهاد د / في الأُسارى ص 118 

. 24 اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الثالث ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ سج 7 ص 5. 

(؛) الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الثالث سج ١‏ ص 5 .5١‏ 

(0) كالمهذب: الجهاد / باب الأسارى ب ١‏ ص .5١7‏ 

(7) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الأسراء ج ١‏ ص .44١‏ والكركي في فوائد 
الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 1/78 والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / في الأسارى 
اج 7ص ١غ.‏ 

(0) رياض المسائل: الجهاد / في الاآسارى ج 8 ص 4 .٠١‏ 

(8) الكافي: الجهاد / باب الرفق بالأسير وإطعامه ح ١‏ ج 0 ص 70 تهذيب الأحكام: الجهاد / 
بابعاقة أحكام الأسارق ع لاص حص 1017 :وسائل التعةوناب: 19من آبوات جهاة 
العدو ح 5ج ماص ١ل‏ 

(3) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ ج ١‏ ص 76 /ا. 


اق عجر الأسبير قن المقى. ٠‏ محسسح بح حب سس ع ب ب يت 110 
بتعيّن عليه , فلا يجوز للمسلم أن يتركه وينصرف ؛ لما فيه من الإخلال 
بالواجب وتقوية الكفارء بل ربّما يوٌدَّى ذلك إلى الاحتيال فى 
الخللاص)7". 1 

ووذ كرا له اجعيافقى نقائلة النضّ العف اسل مق ضرفت 

فلكاة إن كان العراد طن الأعيوو فى مح البحكة الذي اس بعد 
انفضا العر ب قل كال فى عدم عراز تلد على كر سبال لبن 
سمعته من النصٌ والفتوى , ولعلّه هو الظاهر منهما هنا ؛ ضرورة كونه 
الذي لا يعلم حكم الإمام فيه المنّ أو الفداء أو الاسترقاق . 

وإن كان المراد : الذي أسر قبل انقضاء الحرب _على معنى : عدم 
العلم بحكم الإمام في كيفيّة قتله, بل ربّما فسّرا"' به نحو عبارة المتن ‏ 
نقد يقال مدع هراز كله لكو من الع لعفف لزنا ا 
كالزاني المحصن , وإن كان لا يخلو من نظر أو منع ؛ لكونه مشركاً 
مامورا بقتله اينما وجد. 

وربّما يؤيّده في الجملة : خبرعلىٌ بن جعفر المروي عن قرب 
القوا شعن يندا رسا لند هن رعل ادرف هيد ا مقر كا وفوف 
أرض شرك فقا السدوالة ا نسل المبى يكنات المسسلدوة أن 





)١(‏ رياض المسائل: الجهاد / في الأسارى ج 8 ص .٠١5©‏ وانظر مسالك الأفهام: الجهاد / في 
الأسارييت قن 1 

(؟) انظر رياض المسائل في الهامش السابق. 

() انظر جامع المقاصد: الجهاد / في الاسترقاق ج ا ص 598 ومسالك الأفهام: الجهاد / في 
الأسارئ ب 7 صن ١‏ 1. 


255 جواهر الكلام (ج 32) 





5 بلحق العبد بالعدوً, أيحلّ قتله؟ قال : إذا خافو "١|‏ فاقتله 7009" 
0 ونحوء خير لآخر المروي عن كناب مسائله لأخي 38 ا 
قال : «إذا خاف أن يلحق القوم يعني العدوّ حل قتله»!* 

بل لعل المفروض أولى بالقتل ؛ لكونه غير مال , هذا . 

ولكن ذلك كلّه لا يكون وجهاً لما في الدروس من التردد في الأمر 
بإاطلاقه بعد جزمه بحرمة قتله . 

نعم , قد يتردد فى عدم جواز قتله مما سمعت, بل ربّما كان ذلك 
وجهاً لتعبير المصئّف بعدم وجوب القتل ؛ بناء على كون مراده هذا الفرد 

من الأسير ؛ على معنى : أن عدم الوجوب حينئذٍ للجمع بين مادل على 
الأمر بقتل المشركين حيث وجدتموهمء وبين مادل على أنّ حكم 
الأسير للإمام مل » وإن كان التحقيق ماعرفت . 

ل الظائفر كد حو از سعيه الفرة الأذل هن لأسن فنا معوان 
الإتيان به إلى الإمام لاق على وجهٍ يودي إلى قتله. أمّا الثاني فلا يبعد 
جوازه ؛ لكونه متعيّن القتل . 

وراك كاد بوسر يار مره أو كافر إفقتله» اى الاعير 
بفرديه « كان هدراً» بلا خلاف أجده فيه بيننا!» الل جرد 
لاقي الوسائل ب واغير البداقي سامكن التعد ةحافت 
() لفظ الخبر في قرب الاسناد مطابق للفظ خبر المسائل الآني. 

(5) قرب الاسناد: م ٠١57‏ ص 118, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب جهاد العدوح ] 


2 م16 ص , 
(4) مسائل على بن جعفر: 778ص 178, وسائل الشيعة: (انظرذ يل المصد رفي الهامش السابق). 
(0) ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج ١‏ ص 007 والعلامة > 


لزوم إطعام لنيز و سقف * ١‏ لتسجييي جح تيجو سب سو ع م كي م ل 1 


فلا يترتب :غليه دية ولا كفارة , 
واحتمال استرقاق الإمام ١ه‏ 7 الأول قد 0 اذا دغل ود 
ذويجب أن الاسم يسلي 4 أرسد قتله» في ذلك 

56 ابو ول عر مايا0 

الا ا محتجين غلية: 

بصحيح أبى بصير عن أبى ع بدالله ليا : «سألته عن قول الله ٠.‏ 
(عرّوجل) : (ويطعمون الطعام على حبّه ...)/)-الآية-قال:هو 
الأسيرء وقال : الأسير يطعم وإن كان يقدّم للقتل, وقال: إن عليّاً ائة 

كان يطعم من خلد 526 السجن من بيت مال المسلهية )0 

وبخبر مسعدة بن زياد المروى عن قرب الاسناد عن جعفر عن 
أبه لإا اع ا عن : إطعام الأسير واللإحسا ن اليه حقّ واجب وإن 

ج في المنتهى: الجهاد / أحكام الأسارى ح ان 1 وابن القطان في معالم الدين: 
الجهاد/ في الأأسر سراء ج ١ض‏ 351 ولحي رجات الساية الجهاد / في الأسارى  ١‏ 

ص 595/8, والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد رفي الاساريى بج من 17 

/ وابن إدريس في السرائر: الجهاد‎ .١١ كالشيخ في النهاية: العياد قب الود ء ج١1 ص‎ )١( 
.177 ص‎ ١ ص ؟١1. والعلامة في التحرير: الجهاد / أحكام الأسارى ج‎ ١ عن الى وين‎ 
.37 والشهيد في الدروس: الجهاد / درس ٠ج 7ص‎ 

(؟ و*) رياض المسائل: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص ,. 

(؟) سورة الانسان: الاية 4 

(0) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 14 أحكام الأسارى م ؛ ج 7 ص 107. وسائل الشيعة: 
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قتلته من الغد»7" , 
وبحسن زرارة او صحيحه عن ابى عبدالله عْليةٍ : «إطعام الاسير حق 
ويترفق به كافرا كان او غيره»!". 
ونحوه اخبار منصور بن حازم'" وجرّاح المدائني”! وسليمان بن 
خالد عنه !070 أيضاً . 
ولكن الإنصاف : انسياق الندب من النلصوص المزبورة بملاحظة 
بعض القرائن فيها . سيّما خبر ابي بصير المشتمل على تفسير الاية 
المساقة للمدح . 
مضافاً: إلى معلوميّة عدم احترام نفس المشرك الذي هو شر 
الدواب المؤذية بل طلب إتلافها . 
نعم , قد يقال : بإطعامه لبقاء حياته حتى يصل إلى الإمام يه , 
وانة الال 
)١(‏ قر بالاسناد: م 744 ص 81, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب جهاد العدو ح 7ج ١6‏ ص 47. 
(؟) الكافي: الجهاد / باب الرفق بالأسير وإطعامه ح ١‏ ج ه ص ©50. وسائل الشيعة: باب ١”‏ 
من أبواب جهاد العدو ح 1س 0اص 3 
المصدر في الهامش السابق). 
(؛) الكافي: الجهاد / باب الرفق بالأسير وإطعامه م ؛ سج ه ص 50. وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
المصدر في الهامش قبل السابق). 
(0 )اليس واحا من المضدر كون الخبرعن الضادق قة يل كات الكبن مشس 
(1) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 19 أحكام الأسارى ح ؟ ج + ص ,١67‏ وسائل الشيعة: 
انظر ذيل المصدر في الهامش )١(‏ من هذه الصفحة. 


كزاقة الكل لأسيو هير ا" سيا تس ا عي ا اا 
(ويكره قتله صبراً» كما صرّح به غير واحد”", بل لا أجد فيه 
الفا . 
اماي مح الحلنى عن الصادق 0 :«لم يقتل رسول اشسْيياة * 


4 لحن 


رجلاً صبراً غير عقبة بن أبي نعط وطدو ابن أى كلك ناف يمه 1 


ذلك»”"', 

مرو" إشعاره بمرجوحيّته التى لا ينافيها وقوعه من رسول 
1ن ء الفحعدل بويمحانه لتقا زنة اعد عدر عيك ١‏ العكو فقا 

والمراد بالقدل صيرا : أن يقيد يداه ورجلا متلاً حال قدله»وحهذ 
فإذا أريد عدم الكراهة أطلقه وقتله . 

ولعل هذا هو المراد ممّا فسّره به غير واحد'"_بل نسبه بعض”“ إلى 
المشهور_من أنه الحبس للقتل ‏ وفي القاموس : «وصبر الإنسان وغيره 
على القتل : أن يحبس ويرمى حتّى يموت, وقد قتله صبراً وصبره 


/ كالشيغ في الهابة: ال ايان امة بحب الت ؟ ص 8 وابن إدريس في السرائر: الجهاد‎ )١١ 
1 ص 1. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد /أحكام الأسيو سن‎ ١ أضناف الكفار ج‎ 
.١78 والعلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 4/النوادر ح ١8‏ بس 7 ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 13 
من ابواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١٠6‏ ص .١58‏ 

(؟) كابن إدريس في السرائر: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 4. والعلامة في التحرير: الجهاد / 
أحكام الأسارى ج ؟ا ص 177. والمقداد في التنقيح الرائع: الجهاد / في الأسارى ج ١‏ ص 
. والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / في الأسارى ب 7 ص ؟]. 

(؛) كالطباطبائي في اا الجهاد / في الأسارى ج 8 ص .٠١6‏ 


جواهر الكلام (ج 2") 





عليه»''. 

رأكا ونا قنز كه سكاف النسالك نين البلا انعد ب ع 
يموت» أو «القتل جهراً بين الناس»» أو «التهديد بالقتل ثم القتل»”". 

وفى غيرها : «القتل وينظر إليه آخر» أو «لا يطعم ولا يسقى حتتى 
كك بالعطشن والجوع»”". 

فلم أجد ما يشهد لهاء بل الأخير منها منافٍ لما سمعته من وجوب 
الاطعام والسقي . ولكن قد نفى بعضهم”* البأس عن كراهة الكل 
للتسامح 0 

(و» كذا يكره حمل رأسه» أي الكافر المقتول إمن المعركة» 
أكون تقد ار قلعتل و بولتتتيعا ر عيده تقل راس كاف قبط إلى 
رسول اسْيَييإةٌ بمرجوحيّته فى الجملة , وللخوف من فعل مثله بالمؤمن , 
الات د 

نعم , لو كان في نقله نكبة للكفار وقوّة للمسلمين امكن زوالها؛ 
ولعلّه لذا حمل رأس أبي جهل*, بل في بعض الأخبار: حمل 
امبراله سين كد ل رو ع ابر ل 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص 10 (صبر). 

(1) مسالك الافهام: الجهاد / في الاسارى بج ”' ص 13]. 

(؟) رياض المسائل: الجهاد / في الاسارى جع 8 ص .٠١١-5٠١86‏ 

(؛) كالطباطبائي في الرياض: (انظر المصدر السابق: ص .)٠١١‏ 

نا القيره ]اد سو اضر .اشرو تانيق الاقزا تراتسير الاير درطي ال لأ اا 
المعجم الكبير (للطبراني): بج 9 ص 84. 

(1) رسائل المرتضى: شرح القصيدة المذهبة /البيتان 4١‏ و١4‏ ج 6 ص ,١١5‏ بحار الأنوار: »> 


جواهرالكلام (ج*) 
اختصاص الحكم في صورة الانتباه من النوم » كما هو ظاهر المصئّف في 
العنافنه 0 وصريح الفاضل في الرياض'" وقضيّة إطلاق كثير من 
الأصحاب خلافه , 

وق لمشي ١‏ والسحرير") ذكرسياألنق الأولى + لوامشتقظ الراي 
فوجد المي وجب الغسل » قال : (لانة مه ول اعتبار بالعلم بالخروج في 
وقته » » ثم استدلّ عليه في الأول برواية عاميّة) وموثقّة سماعة الآتية ؛ 
ثم قال : إن سماعة فيه قول , إلا أن روايته متقبّلة عند الأصحاب » 
والنظر يوئدها » . 

الثانية : لورأى منيّا في ثوبه , قال : « فإن اختصٌ به وجب عليه 
الغسل » , ثم استدل برواية عامّية 29 غير الأولى ورواية سماعة أيضاً , 
وعلله بأنه لا يحتمل أن يكون من غيره . 

وف القللكترة :زر زلوراى الى ذل ححسسة أو قوط رويدن النقيل 
إجماعاً ؛ لأنه منه وإن ل يذكر الاحتلام إلى أن قال :- ولو رأى في ثوبه 
لعفم هتنا ون عليه الغسل وإن كان قد نزعه ‏ مالم يشك أنه مني 


"5 








6 امختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص8 . 

(؟) رياض المسائل: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص ؟؟ . 

(*) منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص ٠١‏ . 

(؛) تحرير الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص؟١‏ . 

(5) عن عائشة قالت: « سئل رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) عن الرجل يرى في المنام البلل 
ولا يذكر احتلاما , قال: يغتسل » وإن رأى أنه احتلم ولم ير بللاً فلا غسل عليه » . 

سان البيق: باب الرجل ينزل بي منامه ج١‏ ص177 , كنز العمال: موجبات الغسل 

ح147 156 ج1ا ص7/” . 

() وهى : أن عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوهما » المغني ( لابن قدامة ): ج١‏ ص ٠١5‏ . 


لو اشتبه قتلى المسلمين بغيرهم مسن يم ع 1011 


(ويجب مواراة الشهيد» وغيره من المؤمنين #دون الحربى» 
وغيره من الكفارء بلا خخلاف ولا إشكالء. بل قيل :«لا يجوز دفنه ١‏ 


ا 


بلا إاشكال فبه»!"'. شن 


وإن كان فيه نظر بل منع ؛ للاصل السالم عن معارضة حرمة التشريع 
بعد أن كان الدفن من المعاملة لا من العبادات ؛ فهو حينئذ فى الكافر 
وغيره من الحيوانات _حتى الكلب والخنزير -على مقتضى الاصول . 
والنهى في الصحيح الاتى إنما يراد به : في مقام توهم وجوب مواراة 
9و4 كيف كان, ف« إن اشتبه'" يوارى من كان كميش الذكر» 
منهم . كمأ صرح به جماعة منهم الفاضل”" والشييل 2 بل هو المحكى 
عن ظاهر الشيخ أيضا0. 
لحسن حمّاد بن عيسى !او صحيحه _عن ابي عبدالله ليا : «قال 
د تاريخ نبيّنايية / باب ١7‏ اج ص », 
)١(‏ رياض المسائل: الجهاد / في الأسارى س 8 ص .٠١7‏ 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: اشتبها. 
(؟) قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال بج ١‏ ص 680. مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام 
البغاة ج ؛ ص 0 . 
() اللجة الدمعةة:الحياذة /الفضل الأول عن 4 الدروس الشرغتة: الجهاد درس 1 
3 اص 0 .١‏ 
(6) المبسوط: الجهاد /احكم المبارزة ج ١‏ ص ١‏ 0 0.النهاية: الجهاد /الزيادات في ذلك بج "ص 1 .١‏ 


ضرف جواهر الكلام (ج 2") 





رسول اشْعَييلةٌ يوه بدو ل توايرا لمن كان كصنا يعنى : من كان 
ذكره صغيراً وقال :لا يكون ذلك إلا في كرام الناس)1". 

المعتضد بالمرسل عن على لقا قال : «ينظر موتاهم فمن كان صغير 
الذكر يدفن»”". ش 

والمناقشة فى الأَوّل : بأنّه منافٍ لحرمة النظر إلى العورة, وبكوئه 
قط فى واقغة لا عموم فيها ب.يذافعها : إمكان النظر بواسطة جسع شقّاف 
ترتسم فيه العورةء أو التزام الجواز هنا للضرورة إلى التمييز المرجّح 
على الحرمة بالصحيح ... أو غير ذلك , وملاحظة التعليل الظاهر في 
كون ذلك غلامة المو من.. 

وحينئذٍ يتجه : كون الصلاة كذلك . كما عن المبسوط التصريح به 
فإنه_بعد أن ذكر مضمون الخبر المزبور_قال : «فعلى هذا يصلى على 
فى يلت سلفةوروزن :قلا فيصل على كل واععة متهم مر | يقث 
شرط إسلامه كان احتياطاً وإن قلنا : إن يصلّى عليهم صلاة واحدة 
ويتواق بالضلذة الغلاة على المومتين متهم كان قو تا هذا : 

ولكن في السرائر بعد نسبة الصحيح المزبور إلى الشذوذ -أوجب 


10 وسائل الشيعة: باب‎ .١17١ ج 7 ص‎ ١4 تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 28 النوادر م‎ )١( 
018 ص 508. والخلاف: الجنائز / مسألة‎ ١ رواه الشيخ في المبسوط: كتاب الجنائز ج‎ )1( 
(؟) انظر المبسوط في الهامش السابق.‎ 


أو اسوو الصا رم ميم يي تي 5 
فالأظهر من أقوال أصحابنا أن يصلَّى عليهم بنيّة الصلاة على المسلمين 
دون الكفار»!". 

ولعلّه بناءً على أصله من عدم العمل بخبر الواحد وإن كان معتبر 
السندء إلا أن المنّجه _مع الإعراض عنه _دفن الجميع ؛ للمقدّمة التي بها 
برتفع الإشكال» فينتفى موضوع القرعة . 

ودعوى : تعارض مقدمة الحرام ومقدمة الواجب باعتبار حرمة 
دفن الكافرء يدفعها : ماعرفت من عدم دليل على حرمته . 

ومن هنا قال في التنقيح بعد ذكر الخبر المزبور دليلاً لما في 
النافع ‏ : «ولو قيل بدفن الكل احتياطاً كان حسناً, ما مع التأّذي بهم 
فيدفنون جميعا»!" . 

كل ذلك فضافا إل الاغضاع عقا ذكتروهيق الفيزق نين الدفق 
والصلاة, مع أنّ القرعة كما يكشف بها موضوع الأوّل يكشف بها 
موضوع الثاني , والصلاة على كل واحد بنيّة أَنّها على المسلم يأتي مثلها 
في الدفن . 

واحتمال : إرادة التعليق في نيّة الصلاة على الإسلام, منافٍ للجزم 
في النيّة . نعم , لو جمع الجميع وصلّى على المسلمين منهم بنيّة واحدة , 
وكان على وجه لا فساد فيه من حيث البُعد مثلاً, انّجه الصحّة حينئذ . 

وبذلك كلّه ظهر لك ما في المحكي عن المختلف : من العمل بالنصٌ 


)010( السرائر: الجهاد / من زيادات ذلك ج 1ص 36 
() التنقيح الرائع: الجهاد / في الأسارى ج ١‏ ص 015. 








فى الدافن ميخلاف العيلةة فالكداوما ممع من الع رن 
ش وكيف كان, فالأقوى العمل بالخبر المزبور بعد جمعه لشرائط 
الحجّيّة . ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط . والله العالم . 
«وحكم الطفل» ذكراً أو أنثى تابع لأبويه في الإسلام والكفر 
1 ومايتبعهما من الأحكام ؛ كالطهارة والنجاسة وغيرهماء بلا خلاف 
أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه'". 
مضافاً إلى إمكان القطع به من السنّة : 
ففي الصحيح : «عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا 
لحنت قال : كفار...»١6.‏ 


وفي الخبر : «أولاد المشركين مع ابائهم في الناوو ا ولاق لمتنلمين: 


مع ابائهم فى الجنّة)0". 
وفي المرسل : «أطفال المؤمنين يلحقون بابائهم وأولاد المشركين 


يلحقون بأبائهم»”". 

.100 مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام البغاة ج ؟ ص‎ )١( 

.110 كما في مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الأسارى ج لاص‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع في رياض المسائل: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص .٠١9‏ 

(؛) غلام لم يدرك الجنث: أي لم يجر عليه القلم. مجمع البحرين: ج ؟ ص ١0١‏ (حنث). 

(0) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب حال من يموت من أطفال المشركين والكقّار ح 71١‏ 
لاص 494١١‏ 

(7) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب حال من يموت من أطفال المشركين والكقّار .م 759 
باضن 3 

() الكافي: الجنائز / باب الأطفال ذيل ح ١ج‏ 7ص 518. 


كم الطفل المي فى الإساام والكن ليع مت ا ب 14 

مضافاً: إلى قول الله تعالى : «ألحقنا بهم ذرّيّتهم»!" 

وإلى خصوص ماورد في المواضع المتفرّقة ؛ كجواز إعطاء أطفال 
المؤمنين من الزكوات والكفّارات, وجواز العقد عليهم مطلقاً. مع 
اشتراط الإسلام في جميع ذلك . 

وإلى تغسيلهم والصلاة عليهم وغيرهما ممّا لا يحتاج إلى يبان . 

وحينئذٍ فالطفل (المسبيٌ» حكمه إحكم أبويه» الع فيه 
ل(فإن اسلها او أجلم حدما تبعة الولد » لتعالاق أعدوافيه كنا 
اعترف به بعضهم'" كحالهم قبل السبي : 

قال عضن بن قيانة قوينا لك اباعبد ادكه ونع ابعل هن اهل 
الخرف لعي في عار العرب الور ايو السب اموز ريع 10 
فقال العاايه عادابه لنفسه ولولده الصغار وهم كرا ريويوولة» وفيداعة 1 
ورقيقه له , فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا 0< 
قبل ذلك فأمًا الدور والأرضون فهي فيء فلا يكون له ؛ لأنّ الأرض 
هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الإسلام , وليس بمنزلة ما ذكرناه ؛ لأنّ 
ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام»'". 

مضافاً إلى قاعدة : «أنّ الاسلام يعلو ولا يعلى عليه»!* وإلى لحوق 


.5١ سورة الطور: الاية‎ )١( 

(؟) كالصيمري في غاية المرام: الجهاد / في الأسارى ج ١‏ ص .0١5‏ وظاهر الأردبيلي في 
مجمع البرهان: الجهاد / في الأسارى خ لاص 8160. 

() تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 77 المشرك يسلم في دار الحرب س ١‏ س 7 ص .١10١‏ 
وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب جهاد العدو م ١س ١١‏ ص .١١76‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث اهل الملل ح 0١9‏ ج 6 ص 555 > 


ا ا 2 ا ل يت جواهر الكلام اج "2") 


الولد بأشرف أبويه في الحرّيّة » ففي الإسلام أولى . 
وحينئذٍ فهومسلم وإن سبي مع الكافر منهما مع فرض إسلام الآخر 
من ابويه ولو في دار الحرب . 
«و» أمّا إإن”" سبي» الطفل «منفردأ» عن أبويه الكافرين 
«إقيل4 والقائل الإسكافى”" والشيخ'" والقاضى!؟ فيما حكى عنهم 
واختاره العويين. 9بتبع السابى يي الإسلام» كما هو المحكى عن 
المخالفين اجمع'''. 1 ش 
لان الدين فى الاطفال يثبت تبعاء وقد انقطعت تبعيّته لابويه 
باتقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهماء ومصيره إلى دار الإسلام تبعاً 
لسابيه المسلم , فكان تبعا له في الدين . 
ولقوله لا : «كل مولود يولد على الفطرة , وإنما ابواه يهوّدانه 
وينصرانه وتان الل ا وهما معه , فاذا انقطع عنهما وزالت المعيّة 
د وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث ح ١١‏ ج ١١‏ ص .١5‏ الجامع الصغير 
(للسيوطي): م7077 ج ١‏ ص 471, كنز العمّال: ح ١1537‏ ج ١‏ ص 2.1١‏ شرح صحيح 
مسلم: ج ١١‏ ص 02. سنن البيهقي: ج ١ض‏ 10 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: لو. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الأسارى ج وص .45١‏ 

(؟) المبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج١‏ ص 0570. 

(4) المهذّب: الجهاد / باب الأسارى ج اص .51١8‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١١‏ ج ؟ ص 59. 

)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 4!77. الشرم الكبير: ع ٠١‏ ص ,4١١‏ الحاوي الكبير: 
ج ١4‏ ص 5"87. الإنصاف: ج ؛ ص 170. 

(0) وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب جهاد العدو ح * بج ١١‏ ص 50؟1. صحيح البخاري: > 





حك لطبل لعشي قن الأغبلام والكن . ح صع /10 


انتفى المقتضى لكفره فيرجع إلى الفطرة . 

معتضدأ ذلك : بنفى الحرج ونحوه . 

ولكتيمايها كفاترق ولد كان لاه المصافيو فيزن" انون 

بل صرّح غير واحد بعدم التبعيّة في اللإسلام”" ؛للآصل, وإطلاق ما 3 
سمعته من التبعيّة التي لا دليل على انقطاعها بانقطاعه عنهما وإخراجه 0 
عن دارهما ومصيره إلى دار الاإسلام . 

على أنّ القائل بالتبعيّة للسابى لايعتبر فيها كونه فى دار الإسلام » بل 
لو سباه وبقى معه فى دار الكفر لتجارة ونحوها تبعه فيه أيضاً, كما أَنّه لو 
انفرد ولد الذْمّيِين عنهما تبعاً لمسلم في دار الإسلام لا يرتفع عنه الكفر 
إجماعاً مع تحقّق المفارقة . 

ودعوى"": أنّ العلّة مركبة من المفارقة وملك المسلم ودار 
الإاسلام, لا دليل عليها . 

والخبر المزبور ظاهر في إرادة أنّ المولود لو خلّي ونفسه لاختار 
الاسلام عند بلوغدء ولكن أبواه يهوّدانه وينصّرانه بتلقينهما ذلك إِيّاه 


د جاص 97 و98 وغ ٠١‏ سنن البيهقي: ج 1 ص "5 .,,5١‏ المصنف (لعبد الررّاق): ح ٠٠١817‏ 
ج ١1١ص‏ 115. المعجم الكبير (للطبراني): ح 8171 ج ١‏ ص 581 التمهيد (لابن عبدالبرٌ): 
14 ص 08. 

.117 ص‎ ١ كالعلامة في التحرير: الجهاد / أحكام الأسارى ج‎ )١( 

)١(‏ كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 2/4 والصيمري في غاية المرام: 
الجهاد / في الأسارى س ١‏ ص 017. وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الأسرا 
جاص 595. 

(') وردت في مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى ب 7 ص 44. 


7< جواهر الكلام (ج >" 2") 


على وجه يختارهما عند البلوغ لمكان تعليمهماء وإل لوكان المراد أن 





وعلى كلّ حال فلا ظهور فيه , بل ربّما كان ظاهراً فى العكس ؛ 


9» 


انتقطاع أصل الطهارة به . 

ونفى الحرج في الدين يمكن منع تحقق موضوعه ؛ كما فى سبي 

ومن ذلك يظهر لك ما في القول بتبعيّته للسابي ف يالطهارة خاصة 
دون باقي أحكام الإسلام كما قرّبه الفاضل في القواعد'", وتبعه ولده 
ابن دوي 

لأضيالة الطهارة السالمة عن معارضة يقين النجاسة. وللحرج. 


.14١0 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / في الاسترقاق ج‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: الجهاد / في الاسترقاق ج ١‏ ص 514. 

() فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 7/95 

(؛) حكاه عنه في مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى ج 7 ص 17. 


حكم الطفل المسبى فى الإسلام والكفر عو ب ب ب ا ف 101013 
وللاقتصار في الرخصة على موضع اليقين . 

إذ لا يخفى عليك _بعد الإحاطة بما ذكرناه _مافي الأوّلين, وأمّا 
موسي 0 ميدن 


ا ا 
بسالم ؛ لمعارضته باستصحاب طهارة الملاقى . 

لاسا مهاد ال ما سيدة ب اليد عند ذا حك 
د ا ب طهارة الملاقي كما ذكرناه 

ومع التسليم فهو لا يقتضي الطهارة ؛ ضرورة كون المتجه حيئئذ 
العمل بهما معاً؛ بتحكيم نجاسة المسبئ وطهارة ملاقيه كما التزمه القائل 
في مواضع كثيرة , وهو غير المدعى من طهارة المسبيّ . 

ون الترويها :كرو هذ القائل هن اعد اكد ا المكع ما كاه 
دالعلى فازض الاستصحا بين لك قا لحي إن النهة هنا هبو 
ابم ا يس 
على تعارض الاستصحابين » تعيّن القول بطهارته في هذا الفرع»!". إذ 
كو داقر الاسام د 3الدمنة نيل سيا إن لاقتنا 
عرفل 


.١١ ١ كما في رياض المسائل: الجهاد / في الأسارى ب 4 ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


01 
ع 


١8 


:"3" جواهر الكلام (ج 2") 





هذا كلّه مع سبيه منفرداً عنهما ء أَمّا إذا سبي مع أحدهما فلا خلاف”" 
في بقائه على الكفرء بل في الرياض : «هو بحكم الكافر قولاً 
واعدا تاماك 

لكرن ف العبنااك ديعن ان سي البقا على نفك الكثر إلى )صرية 
الشيخ _قال : «مع احتمال العدم على مذهبه ؛ لما تقدّم من أَنّ الحكم 
بكفره في الخبر أي خبر الفطرة ‏ معلّق على الأبوين”", فلا يثبت مع 
أحدهماء إلا أنّ دلالة المفهوم ضعيفة». قلت : مع احتمال أو ظهور 
كون المراد : كل منهما لا مجموعهما . 

ولو مات الأبوان بعد سبيهما معا. فمقتضى دليل الشيخ تبعيّته الآن 
للسابى , لكنّه وافق هنا على عدم الحكم بإسلامه ؛ محتجّاً ب«أنّه مولود 
من كافرين » فإذا ماتا أو مات أحدهما لم يحكم بإسلامه كما لوكانا في 
دان الخري »وبا كتافر أصلى :فلا بسكي باإسلامه يموت اسوية 
كالبالغ»!". 

ولا يخفى عليك : جريان هذا بعينه فيما لو انفرد عنهما ‏ ولا فرق في 
شمول الخبر المزبور لهما . 


.1716 كما في ظاهر مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الأسارى ج لاص‎ )١( 

.١١7 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(©) في المصدر بدلها: شيئين. 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى ج 7 ص 17. 

(0) ينظر المبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج ١ص .051١‏ وقوّره للشيخ ‏ بلفظه - في تذكرة 
الفقهاء: الجهاد / في الغنائم سج 4 ص .١15‏ ومسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 


الطهارة / في أن الاتزاك موب للقيل ب ببسب سبي 89 


فلعلَّ متتصوده ني الكتب الشلاثة من المسألة الأولى أنه حيث يعلم 
المكلّف أن المي خرج منه بهذه النومة مشلاً , إلا أنه لم يذكر وقت 
الاحتلام , فإنه لا إشكال في وجوب الغسل حينئُذٍ » ولذا نقل الإجماع عليه 
في التذكرة(2 , بخلاف ما نحن فيه من الوجدان في الثوب المختصّ » فإنه 
قد يقال بالاكتفاء فيه إمّا للعمل بظاهر الحال كما يقتضيه المنقول من 
ظاهر نهاية الإحكام (2, أو غير ذلك . 

والذي عثرت عليه في الروايات مما يتضمّن هذا الحكم ما رواه الشيخ 
في الموّق عن سماعة , قال : « سألته عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما 
يصبح » ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم , قال : فليغتسل » وليغسل 
أونه هن ووس عا توغ 0ك 

وما رواه الكليني في المونّق أيضاً عن سماعة , قال : « سألت أبا 
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام ولم يرفي نومه أنه قد احتلم » فوجد 
في ثوبه وعلى فخذه ال ماء » هل عليه غسل ؟ قال : نعم »0 , 

وأمّا ما في خير أبي بصير مما يعارض ذلك » قال : « سألت أبا عبد الله 


. تذكرة الفقهاء: الطهارة / سبب الجنابة ج١1 ص"7‎ )١( 

(1) المصدر السابق . 

(6) نهاية الاحكام: الطهارة / علة الجناية ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(4) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١7‏ ح١١‏ ج١‏ ص7517؛ الاستبصار: الطهارة / باب 18 
ح١اج١‏ ص ١1١١‏ » وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص 18١‏ . 

(0) الكاني: باب احتلام الرجل والمرأة ح/اجم ص!؛ » تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١7‏ 
ح؟١١‏ ج١‏ ص58" »؛ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص 48١‏ . 


حكم الطقل المسبى فى الأسلام والكفر ‏ ل ل د 88١‏ 


كما أنّه لا يخفى عليك : ما يتفرّع على القولين في التغسيل والتكفين 
والعلاة عليه رويك النمة ضوووة جرياى حك اعنام عانه بعلن 
القول بالتبعيّة , بخلافه على القول الآخر وإن قلنا بطهارة ملاقيه . 

وكذا لو بلغ ؛ فإنّه على الأوّل يحكم بإسلامه وإن لم يسمع منه 
الاعتراف به كولد المسلم . بخلافه على القول الآخر . 

بل الظاهر عدم الحكم بطهارته حتى يصف الإسلام بعد بلوغه وإن 
قلنا بها قبل البلوغ , مع احتمال استصحابها ما لم يعلم عدم الإسلام منه . 

لكن في المسالك : الجزم بعدم الحكم بطهارته بعد البلوغ, إلا أن 
ُظهر الإسلام كغيره من أولاد الكفّارء قال : «ينبغي لمن ابتلي بذلك أن 
يعلّمه مايتحقّق معه الإسلام قبل البلوغ . ويستنطقه به عند البلوغ 
ليحصل'" الحكم بالطهارة»”". 

نم قال : «ولو اشتبه سنّه وبلوغه بني على أصالة العدم . فيستصحب 
الطهارة على القول الثانىء إلا أن يعلم» وينبغى مراعاته عند ظهور 
الأمارات المفيدة للظنٌ بالاختبار لعانته وتكرار الإقرار بالشهادتين 
فى مختلف الأوقات»7". 

1 قلت : لعل المتّجه بناءً على ماذكرناه من الاحتمال عدم تكلّف 

ذلك» وإن كان لايحكم بإسلامه حتّى يسمع منه الاعتراف, إلا أنه 
)١(‏ في المصدر: ليتصل. 


(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى بج 7 ص 17. 
(؟) المصدر السابق: ص 45 -47. 


ا اا ل يت تقو اهن اكلام ل 11 
مستصحب الطهارة حتّى يتحقّق منه عدء الإسلام , واحتمال الاكتفاء 
بأصالة عدم وصفه الإسلام محل بحث أو منع . 

ولا يجوز تبعيّته'"' لغير المسلم بناءً على القول الاوّل, بخلافه 
١‏ على الآخر. 

0 وريّما احتمل'" العدم أيضاً؛ لتشيّئه بالاسلام وانّصافه منه ببعض 
الأحكام, بخلاف الكافر المحض ومن هو بحكمه, وبهذا يظهر أن القول 
بتبعيّته في الطهارة خاصّة ليس هو أحوط القولين, بل الحكم بإسلامه 
اخنواظ فى الاأمن الأول بوالتشين .قلت لكتن تسكن عونك حسن 
الاجعيال الميور ١‏ 

ولو مات قريبه المسلم وله وارث مسلم؛ فعلى الأوّل : يشاركه 
إن كان في درجته , ويختصٌ إن كان أقرب, وعلى الثاني : الإرث 

200200 بلغ قبل القسمة _مع تعدّد الوارث وأسلم . شارك أو 
اختص على الثاني . 

ولو لم يكن لقريبه الميّت وارث سواه اشتري من التركة وورث على 
الأول ٠‏ وكان الميراث للإمام على الثاني . 

إلى غير ذلك من الأحكام التي لا يخفى عليك جريانها بأدنى 
التفات ء والله العالم . 1 


كن السالق و اللاق اغذك | الغيارة عدو ريصم الظر الياسكن :لمق 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى ‏ ”اص 47. 





اداح التكاخ وعدي الاش سس ب ل ع تس ل 7417 


( تفر بع »4: 

«إذا اسر الزوج» البالغ «لم ينفسخ النكاح» للأصل وغيره. 
بلا خلاف أجده فيه بيننا”"', بل عن ظاهر المنتهى : الإجماع عليه”", بل 
فى المسالك : اهو موضع وفاق عندنا»!". 

نعم , عن أبِي حنيفة الانفساخ”* بناءً منه على ملك البالغ بالأسرء 
الذي قد عرفت بطلانه عندناء وأنّ الإمام مخيّر فيه بين المنّ والفداء 
والابقر فاق ذا كان قد اسريعو نتف لحري 

«(و» حينئذٍ ف« لو استرق» باختيار من الإمام «انفسخ» 
النكاح «لتجدد الملك4 الموجب لانفساخ كاش حادق احد: 
1 بيننا', بل لعلّه إجماع". ظ 
كما لا ينافيه بعد الملك . 


)١(‏ ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / حكم الصا ريت ١ص‏ 0048. وابن البرّاج 
في المهدّب: الجهاد / باب الأسارى ج ١‏ ص .5١7‏ وابن إدريس في السرائر: الجهاد / قسمة 
الفيء ج ١‏ ص 8 .١‏ والعلامة في التحرير: الجهاد / أحكام الأسارى سج ؟ ص 177. والشهيد 
فى الدروس: الجهاد :رسن 70 ١‏ صن 117 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى ج 4ص .1١5-15١6‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى ج 7 ص 87. 

(؛) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 4!1, حلية العلماء: ج لاص 111 الشرح الكبير: ج ٠١‏ 
ص ,.5١8‏ العزيز شرح الوجيز: ج 21.23 : 

(0) انظر هام ش١١)‏ من هذه الصفحة. وانظر الجامع للشرائع: الجهاد/ أحكام الأسير ص 559. 
ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في الأسراء ج ١‏ ص 597. 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الأسارى ج /اص 177. 


1 
هنا‎ 3 
١ 


مسمس سويت عي ب ب ل ا م الكو اهل الكادم 172 ) 


و4 كلا «لو كان» الزوج و[ سين طفاذ او ضرا انفسخ 
النكاح؛ لتحقق الرقّ بهمجرّد «السبي» فيهماء وقد عرفت 
اقتضاءه انفساخ النكاح؛ بل في ظاهر المنتهى "١‏ ومحكيّ التذكرة'": 
الإجماع عليه في الثانية, بل في الأوّل منهما'" دعواه صريحاً فيها 
لو سبيت وحدها .بل قال : «ولا نعلم فيه خلافاً»!» . وظاهره بين 


الكملمين: 

وهو الحجّة بعد قوله تعالى : «والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أمانكم!ويناء على كون البرادفنها :إلاما ملكت اينانكم بالسبى 
من ذوات الأزواج كما عن ابن عبّاس!" ش 

بل عن أبي سعيد الخدري: «أَنّه أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهنّ 
أزواج في قومهنّ , فذكروا ذلك لرسول اْمَييةٌ فنزلت»”". 

وعن النبن كيه - قال في سبي أوطاين زلا تواطا ناملس 


.1١7 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى بج‎ )١( 

.18٠١ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 9 ص‎ )١( 

(*) بل والثاني أيضاً انظر الهامش السابق. 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١4‏ ص .5١7‏ 

(0) سورة النساء: الآية 4؟. 

(1) سنن البيهقي: ج 4 ص ١١58‏ التمهيد (لابن عبد البرّ): ج " ص ١55‏ المغني (لابن قدامة): 
ج ٠١‏ ص #/ا, الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .1١7‏ 

(0) مسند أحمد: ج 7 ص 88 السئن الكبرى (للنسائي): ح 045١‏ ج 7 ص 708 البداية 
ل ج ؛ا ص 8, تفسير البيضاوى: :اج 7 ص ١٠6/ل,‏ كشاف القناع: اج "7ا ص 15., 


الفستاخ التكاح وعلامه لاه مسي م ا ع عضت 116 
تضع ‏ ولا حائل حتى تحيض»١",‏ وهو ظاهر في انفساخ النكاح . 

مؤيّداً ذلك كلّه : بأنّ ملك الرقبة أقوى من ملك النكاح » فإذا طراً 
عليه ارالفيىوغيوة, 

ولافرق عندنا في انفساخ نكاح المراة لو سبيت وحدها بين ان 
يسبى زوجها بعدها بيوم او بازيد او بانقص ؛ لما سمعته من إطلاق 
الدليل. خلافاً لأبى حنيفة : فلا ينفسخ إن سبى زوجها بعدها بيوه”". 
وهو واضح الضعف . 

ووكذا» ينفسخ الج عندنا كما في المنتهى 7" ومحكيٌ التذكرة!) 
فرض كونه كبيرا ولم يكن قد اختار الإمام نْيّةِ استرقاقه . 

خلافاً لأبي حنيفة وابن حنبل : فلا ينفسخ ؛ لأنّ الرق'لايمنع ابتداءَ 
فلا يقطع استدامة, كالعتق. وهو مصادرة بعد ما عرفت من الآية 
والرواية وغيرهما . 





11914 مسند أحمد: ج  ص 17. سئن البيهقي: ج 4 ص 174. معرفة السئن والآثار: ح‎ )١( 
.١118 سئن ابي داود: ح 167 ج "اص‎ , ١ صن‎ ١ ص 6 سنن الدارمي: ج‎ 

(1)المغني (لا بن قدامة): ج ١ ٠‏ ص 478 الشرح الكبير: ج . ١‏ ص١١‏ 4 بداية المجتهد: ج “ص /غ. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١4‏ ص .5١7‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج ة ص 178. 

)00( الإنصاف: ج غ ص 6 يدانه المجتهد: ج 5ص 8/غ. المغني ( 0 فبرخ قدامة): ج ٠١‏ 





ولا فرق في ذلك بين أن يسبيهمارجل أو رجلان ؛ للإطلاق . لكن 
فى المتتهى + والوحة: اله إذا سباهما رجل واحد وملكهما معا أن 
0 النكاح باق وله فسخه , وكذا لو بيعا من واحد»'". 


ع 


205 وفيه: أنه منافٍ لما هوكالمجمع عليه _باعترافه واعتراف غيره من 
انفساخ النكاح بتجدّد الملك , كما عرفته سابقاً فى أفراد المسألة , وكون 
المالك واحداً لايقتضي عدمه إو» هو واضح . 

نعم لإلو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ؛ لآنه لم يحدث 
رق» يقنضي انفساخ النكاح, وإِنْما هو تبديل مالك بمالك آخر كالبيع 
#و* نحوه. 
او ا 
المصنّف”"؛ لعموم ولاية السيّد على مملوكه الذي هو كَل على مولاه”” 
ولا عدر على ني 

خلافاً للمحكي عن المبسوط"“ والسرائر”"؛ لما سمعته من التعليل 


50000 الجهاد 1ن كاد ا 4اص .1١8‏ 

(") كالعلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .18١‏ وابن القطان في معالم الدين: 
الجهاد / في الاسراء ج ١ص‏ 2551. والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ 
ص 34ل, والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / في الاسارى ج ٠ص‏ /اغ. 

(؟) سورة النحل: الاية 7/. 

)5 سورة النحل: الآية 0/,. 

(0) المبسوط: الجهاد السك الأسارق د ١٠ص‏ 0608. 

(1) السرائر: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص .١5‏ 


اعت الر ا نسو افلائاق إطالاق مين ٠‏ مسي سني يب يس 0101 


في المتن. ويمكن أن يريدا عدم الانفساخ قهرأ كما عرفته في أقسام 
المسألة , اللهمّ إلا أن يكونا قد صرحا بعدم التخيير » ولم يحضرنا 
فنا وتاهها بهذا 

وى العمالكا هد ال كل ار وايسنية المضات» سيق تال 
«وألحق به في التذكرة ما لو سباهما واحد وملكهماء فلا ينفسخ النكاح 
إلا بفسخه , وكانه اراد به ما لو سباهما في حال الغيبة فيمن يدخل في 
إذن الإمام يِذ , فإنّه يملكهما دفعة ويتخيّر في نكاحهما . وإلاكانت هي 
الأولى؛ لآنّ مجرّد السبى لامدخل له فى الحكم بالنسبة إلى الغانمين»)7" 

ايم 
يد اهل الشرك ال يجب إعادة العراة» وي 
والارشاد”" وغيرهما!*, بل لا أجد فيه خلافاً ؛ لفساد الصلح بحرمة”" 
امجيس ييه 





.518- 47 مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى ج 7 ص‎ )١( 

.]1 845 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / في الاسترقاق ج‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: الجهاد ا الأخبار وم اع ا 

6 كتهالم الفيج الأن القطان) العهاة باتى الأشرايع خض 51 
(0) تحتمل بعض النسخ: «بحرّيّة» كما في بعض المصادر. 


ا الح ع سوك توا فو الكلدم 2 1 


مسلم»4 فلا يجوز له حينئذٍ نقلها بالصلح . ' 

ولعلَّ التعبير في المتن عن الإطلاق بالعتق ؛ باعتبار أنّ ردّها إلى 
الكقّار إطلاق لها من الملك, فكان كالعتق . 

ثمّ إن ظاهر المصنّف عدم جواز الصلح على ردّها متى استولدها 
مسلم مطلقاً وإن لم يكن المالكَ لهاء بل في حاشية الكركي على 
الأرشا ةروس النعولدها مسلميعا لفق اللخوال الو 1ن 

ووعتية جحيق تكون أء ولد لنب و انل على عنام جو زتقل أنيانت 
الأولاد. 

أما غيرها فلا يخلو من إشكال أو منع مالم يكن إجماع أو نحوه, 
خصوصا بعد ما ستعرف من استرقاق الحربيّة الحاملة من مسلم ؛ لعموم 
الأدلة التى لا يكفى فى تخصيصها مجرّد احترامها من حيث كونها أَم ولد 
لايل 

«ويلحق بهذا الطرف مسالتان» 
«الأولى» 
9إذا أسلم الحربي فى دار الحرب حقن دمه وعصم ماله مما 

بنقل كالذهب والفضّة'" والأمتعة. دون ما لا ينقل كالأرضين 
والعقار, فإنها» فيء إللمسلمين, ولحق به ولده الأصاغر ولو كان 
فيهم حمل» . 


(١)اتخاشية‏ الآرشاد (اعاز الكركي): ج 9 ص 5١0١‏ 
)0 جعلت هذه الكلمة داخل معقوفتين في نسخة الشرائع والمسالك. 








سوفن الغرين بالا قاو ميس م م م 114 


بلاخلاف أجده في شيء من ذلك كما اعترف به غير واحد'", بل 
ولاإشكال بعد الأصل والعمومات وخصوص خبر حفص بن غياث 
د لتشم بها قرز فك تال مالك اناغ انف دوعق ور من اهل 
الحرب إذا أسلم في دار الحربء فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ 
فقال: إسلامه إسلام لولده الصغار وهم أحرارء وولده ومتاعه ورقيقه 
له , فم الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك , 
فِأَمّا الدور والأرضون فهى فيء ولايكون له ؛ لأنّ الأرض هي أرض 
جزية لم يجر فيها حكم الإسلام: وليس بمنزلة ما ذكرناه؛ لأنّ ذلك ” 

يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام»!". 7 
بل نه تتسطقاة #اتيعية الولد للوالك فى الاسلاع والكفن كما ان سه 

بعاريسة الجن ب رع عار الو د م تار لسار 

لعله اول - ش 

(و» حينئذٍ ف«لو سبيت أمّ الحمل كانت رقَاً دون ولدها 
منه4 لما عرفته من تبعيّته لوالده دونها ؛ فإنها باقية على الكفر الاصلي 
ومندرجة فى عموم الأدلة وإطلاقها . 

«وكذا لو كانت الحربيّة حاملاً من مسلم بوطء مباح» كوطء 
الشبهة ونحوها . 

«ولو أعتق مسلم عبداً ذميَاً بالنذر» بناء.على اعتبار النذر في 


.١3 2١ص رياض المسائل: الجهاد / في الأسارى ج م4‎ )١( 
,. 576 تقدّم فى ص‎ 0) 








ا ا م ا ا ا تج سيق الو أشن لكلا 38 


جواز عتق العبد الكافر كما عن الشيخ في النهاية"", في مقابل القول : 
بالجواز مطلقاً. وعدمه كذلك كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب العتق!". 

وعلى كلّ حال إف>-لو لحق بدار الحرب فأسره المسلمون 
جاز استر قاقه4 لعموم الأدلة . 

#وقيل4 والقائل الشيخ في محكىّ المبسوط : ولا »# يجوز 
استرقاقه «لتعلّق ولاء المسلم به» ثم قال: «ولو قلنا: يصحّ ويبطل 
ولا النسله كان تويا 5 

ولكن لم يفرضه كما فرضه المصئف من كونه معتقا بالنذرء ولعله 
أولى ؛ لعدم ولاء للمعتق بغير التبرّع . 

وقنن يهنا قال :فى المينالك روسك يله قل ولا عمما 3 
الخريرة» ,أن ضاق المولق والتعقى بعت العنق على وعم اام قنيشية 
ولاؤهما»!. 

وإن كان هو كماترى, كتعليل عدم الجواز بالولاء الذي هو غير 
صالح لتخصيص العموم ؛ ضرورة عدم منافاته له ؛ على معنى : أَنّه إن 
عاك :افا شت ال لانو وال فلخ اذ يقال : ببطلان الولاء في الفرض 
المزبور كما متف الال الوط 


(١)النهاية:‏ باب العتق زاجكاندس 7 
(؟) ذيل قول المصنف: «ويعتبر في المعتق الإسلام والملك...» إلخ. 
(؟) المبسوط: الجهاد / حكم الحربي إذا أسلم ج ١‏ ص 011. 
(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى ج 7 ص 3]. 
(0) في المسالك الذي أخذت العبارة منه ‏ : سابيه. 


4" جواهرالكلام (ج") 


( عليه السلام ) عن الرجل يصيب في ثوبه منيّاً وم يعلم أنه احتلم , قال : 
ليغسل ما وجد بشوبه وليتوضاً ١»‏ فقد حمله الشيخ'' على الثوب 
المشترك » وغيره على غيره كما ستسمع . 

وكلام الأصحاب في المقام لا يخلومن اضطراب ؛ وكشف الحال أن 
نقول : إِنْ ما ذكروه من وجوب الاغتسال عند الوجدان في الثوب المختصّ 
ونحوه , محتمل لوجوه ثلا ثة بل أربعة : 

الأول : أن يكون قد جروا به على وفق القاعدة , ولا خروج فيه بشيء 
عنباء فلابت من تقييد الروايات كا لعله الظاهر من سياقها وكلام 
الأصحاب بالعلم بخروج المني منه خروجا لم يغتسل منه , بمعنى علم الجنابة 
وإِن لم يذكر وقت خروجه منه , فلا يكون فيه مخالفة لقاعدة نقض الطهارة 
بشك ولا غيره . 

وما يقال من أنّه يبعد حمل كلام الأصحاب عليه ؛ إذ هوبيان 
للبديهيات » وكان مكتيب الاكتفاء ما ذكروه قريباً منه متسالمن فيه أن 
الجنابة تحقّق بخروج المني من المكلّف من غير اعتبار لشي ء آخر أبداً » وأنه 
حينتنر لا معنى للفرق بين الثوب احص والمشترك ؛ إذ المدار على العلم ‏ 
ولا بين الاشتراك بين كونه دفعة أوعلى سبيل التناوب » كما وقع من 
المحقق الفال 9 والشهيد العالى لكام 
0١‏ ممت الاحكاء السهارة رينا ب ]ا ص507", الاستبصار: الطهارة / باب 58 

ح” ج١‏ ص١١١‏ » وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الجنابة ح" ج١‏ ص 48١‏ . 
(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١7‏ ذيل ح7١‏ ج١‏ ص58 » الاستبصار: الطهارة / باب 


8 ديل ح” جا صض١١١.‏ 
(؟) جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص98؟ . 
(؛)مسالك الأفهام: الطهارة/سبب الجنابة ج١‏ ص هءروض الجنان: الطهارة/في الجنابة ص 5 . 





لو أسلم عبد الحربي قبل مولاه يي ار ل ب ا 


قدا كله او اعفقه العمل 

(و» أمَا إلو كان المعتق ذَمّيّاً استرقٌ إجماعاً» كما في محكيّ 
اللذكر اولمعي "أبنوهو الحكة يعد الحمورم» 

طلانا اننا فى فى ا حدروحيية :فلا يحون اللو ولخ الناقتى بيدا 

وودانان 55 إذا التحق بدار الحرب جاز استرقاقه 5-6 
اول ا"تووقيه تظربوالعيداة الول 

المسألة «الثانية » 

١إذا‏ أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه. 
بشرط ا بخ رج قبل» مولا «ه. ولو رع بعده كاء' ن على رقه. 
ومنهم من لميشترط خروجهه والأوّل أصحّ» واعرير "ابل المسيور اام 
إذ هو فتوى الشيخ في النهاية"والإسكافي”“وابنإدريس'"والفاضل!: 0 


.١١6 تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص‎ )١( 

(1؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى سج ١4‏ ص 727؟. 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص '"5", حلية العلماء: جلااص 117, العزيز شرم الوجيز: ج ١١‏ 
ص 6١غ.‏ 

(غ) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .١11‏ 

(0) نسبه إلى الأكثر في المهدّب البارع: الجهاد / في الأسارى ب ١‏ ص .52١ 17١‏ 

(1) كما في غاية المرام: الجهاد / في الأسارى ج ١‏ ص 017. 

(0) النهاية: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص .٠١‏ 

(6) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الغنائم ج غ؛ ص .]١4‏ 

(1) السرائر: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص .١١-٠١‏ 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .١77‏ قواعد الأحكام: الجهاد / في الاسترقاق 

ج ١ص‏ 110 -١4غ6.‏ إرشاد الآذهان: الجهاد / في الأسارى ج ١‏ ص 547 تحرير 

الأحكام: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١‏ ص .١714‏ 





م" جواهر الكلام (ج »)2 


والشهيدين'!" والكركي'" وغيرهم'" على ما حكي عن بعضهم. بل 

نعم . قال في محكيّ المبسوط بعد ان افتى بما عليه المشهور : «وإن 
قلنا: إن يصير حرّاً على كلّ حال كان قويّاً»!". ولعلّه لعموم نفي 
السبيل!*, ولأنّ «الإسلام يعلو ولايعلى عليه»”". 

وكأنّ قول المصئّف في النافع : «وفي اشتراط خروجه تردّد»'": 
فخ ذلك 

ومن ظاهر قويّ السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائهنيي8 : «إِنّ 
النبيَييية حين حاصر أهل الطائف قال : أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه 
فهو حرّ, وايّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد»/". المنجبر 
بنا عنقت وب المسضية: 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ ج ١‏ ص 558, مسالك الأفهام: الجهاد / في 
الأستارى نع #اضى 45 

(؟) جامع المقاصد: الجهاد / في الاسترقاق بج ص ٠٠‏ 4؛. فوائد الشرائع (آثار الكركي): 
اج ١لا‏ ص 780. 

(؟) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الأسراء ج ١‏ ص ؟15. وابن فهد في المقتصر: 
كتاب الجهاد ص .١77‏ 

(؛) المبسوط: الجهاد / حكم الحربي إذا أسلم بج ١‏ ص 016. 

(0) سورة النساء: الاية .١5١‏ 

(1) تقدم في ص 90؟1. 

(0) المختصر النافع: الجهاد / في الأسارى ص .١١4‏ 

(8) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب حكم عبيد أهل الشرك م ١‏ ج 7 ص .١855‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١٠١6‏ ص .١١17‏ 


لق عل عب لحر 3 لول مسحسيي سي ب ب و 101 ٠‏ 


بالمروي من طرق العامّة : «قضى رسول اميه في العبد يه 
تسكن نع :أن الفيه إذااخري من ردان الحرف قزل وقوه لحف 
اطع مسوك ر اسلسسرشهى) الكد حرج سد 
م جرع الفجد رد على ما 

وفي آخر: «كان رسول اشْيَييعُ يعتق العبيد إذا جاؤوا قبل 
مواليهم»!". 

وبالاصل . 

وقاعدة الاقتصاز على المتيقّن . وليس هو إلا بعد الخروج . 

وغير ذلك ممّا لا يخفى معه قوّة القول بالاشتراط الذى لا ينافيه نفى 
القن يعد التجادرخلى المع أ الااشعاع ون مكينه بالنين رالبليقي»: 
وغير ذلك ممّا مر سابقاً في البحث عمّا لو أسلم العبد في يد الكافر . 

وعلى كلّ حال. فقد ظهر لك من ذلك كله : المفروغيّة من حرّيّته 
مع فرض خروجه قبل سيّده نضّاً وفتوى, بل عن المختلف : الإجماع 
عليه”". 

وحينئد : فله أن يملك سيّده لو كان صبيّاً أو امرأةً ويغنم أموالهم , 
هذا. 
)١(‏ سنن سعيد بنمنصور: م807١‏ ج؟ ص 140. المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ١0‏ ج/ ص 7 


لودل عاضا القوادي مر :اج ١٠ص‏ /الا4, مره ح الكمراع. د 


ل 000 ص 8١غ.‏ 


جواهر الكلام (ج 2) 


وفى العما لف ديع ان وافق المشهور ياقال» «للخبر وولان إسلاء 
العيق لابناقى نلك الكافر لس هابعه أله وخر على بيعةووإنما يتملك 
نفسه بالقهر لسيّده. ولا يتحقّق إلا بالخروج إلينا قبله , ولو أسلم بعده 
لم يملك نفسه وإن خرج إلينا قبله . مع احتماله ؛ لإطلاق الخبر»'". 
قلت :لا يخفى عليك كون المراد من الخروج إلينا في الخبر أَنّه أسلم 
خارجا إلينا ؛ ولذا قال المصئّف : «ولو اسلم فى دار الحرب», على أن 
الحكم مخالف لأصالة بقاء الملك والسلطنة , فالمتّجه الاقتصار فيه على 
المتيقّن , وليس هو إلا من أسلم وخرج إلى المسلمين قبل مولاه» أمَا 
غيره فيبقى على مقتضى الأصل المزبور. 
نعم , صرح بعضهم : بعدم الفرق في الحكم المذكور بين الأمة 
والعبد"'. مع أنّ ظاهر العبارة وغيرها”" الاقتصار على العبد . 
25 وبالجملة: فالمدار في الخروج عن الأصل المزبور على الدليل 
12 الفعيرهرالهالعالن. 


>» 





ا 
الأرض'“ المفتو حة, وكيفية القسمة»: 


.]5 مسالك الأفهام: الجهاد / في الأسارى بج ”اص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص ٠١‏ مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 

(؟) كعبارة قواعد الأحكام: الجهاد / في الاسترقاق سج ١‏ ص 140 43١‏ والدروس الشرعيّة: 
الجهاد / درس ١١١‏ ج 7 ص 51. 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك: الأرضين. 


فل العتكوة ٠ج‏ ع جع عضيف ب أ و ا ل ب م ا ع 218141 


لأا الأرّل» 

«فالقنيمة»هن الفائرة المكسية سواء اكتببة يراس يمال 
كأرباح التجارات؛ أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب» أو 
ما يحصل من حيازة المباحات ... او نحو ذلك مما تقدم في كتاب 
العسين »اناق تقهه لذعت مظاها إلى ا/0ئدا" ب النصوضى !"ا المقرة لها 
فى الاية'" بالفائدة . 

بوانا وعب لكين عقاتى عبر قيال ذا العري شدزنا 

للها 12 "اف ويا دضو ضاق ذلك من قوله تعالى : «غنمتم» أو 
نقلها إليه . المردودة على مدّعيها خصوصاً بعد النصّ والفتوى على أنّها 
مطلق الاستفادة بالتكسّب «او» لو بالأعمال. 

نعم «النظر هنا" يتعلّق بالقسم الأخير» الذي هو ما أخذته الفئة 
المجاهدة بالقهر والغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب «وهى" 
أقسام ثلاثة”4: ْ 


)١(‏ مجمع البحرين: ج 7 ص ١١9‏ (غتم). 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس -ح ؟١١.‏ وباب 8 منها ح 0 ج 1 
ص 189 و١001.‏ 

(7) ستورة الأشال» اليه 1 

(4) حيث عرّفوا الغنيمة بخصوص الغنيمة الحربيّة. كما أَنّهم لم يتعرّضوا للخمس في الغنيمة 
بالمعنى الأعمّ. انظر تفسير الرازي: ج ١6‏ ص ....١174‏ وتفسير القرطبي: ج 8 ص ....١‏ 
والمجموع: ج 5 حن 10 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: هاهنا. 

(1) في بعض النسخ: وهو. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: الأوّل. 


01 
ج11 
/ام١‏ 


27ظ جواهر الكلام (ج 3) 





«إما ينقل؛ كالذهب والفضة والامتعة». 

(وما لا ينقل؛ كالأرض والعقار». 

إوماهو سبى ؛كالنساء والأطفال». 

دالا ول 10-7 : ما يصح تملكه المسلك وذلك”" يدخل 
فى الغنيمة». 

«وهذا القسم يختصّ به الغانمون بعد الخمس والجعائل» التي 

بجعلها الإمام نظ أونائبه للمصالح ٠كالدليل‏ على عورة أو طريق أو غير 
ذلك ممّا قرّره الإمام مي أو نائبه من أجرة حافظ أو راع أو نحو ذلك . 
فيبداً بأخذ ذلك منها ثمّ يقسّم الباقي بين الغانمين . 

كما صرّح به غير واحد'", .بل لا أجد فيه خلافاً »بل عن الغنية”) 
والمنتهى!»: الإجماع عليه , بل لعلّه محصّل . مضافاً : إلى ما تقدّم في 
الخمس من النصوص . 

(و» حينئذٍ ف«لا يجوز لهم التصررّف في شيء منه إِلّا بعد 
القسمة والاختصاص» كما عن الشيخ في النهاية”*' والحلبي'" 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: وذاك. 

(1) كالشيخ في المبسوط: قسمة الفيء / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص 1750, وابن حمزة في 
الوسيلة: الجهاد / بيان الفيء والغنيمة ص7١٠1-7 .5١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الجهاد/ أحكام الغنيمة ص 75؟. والعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام بج ١‏ ص .19١‏ 

(5) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص .7١ 5 7١7‏ 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج ١4‏ ص .١76‏ 

(0) النهاية: الزكاة / قسمة الغنائم والأخماس ج ١‏ ص 15.. والجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص 4 
(ظاهره ذلك). 

.50/ الكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص‎ )١( 


عن كبلك الكهر [رفين القنيمة" متمد تسصعمعسهس عستت مهم منت سس لاذه 


والقاضي'" والحلّي'" ما والزهري من العامّة'" كغيره من الأموال 
المشتر كدو او الإدن مق ذو الى 

وفي النبوي : «من كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبأ من 
فىء المسلمين حنّى إذا خلقه ردّه فيه»!*, ونزع أميرالمؤمنين هه إِيَاهم 
حلل اليمن”" معلوم . 

(وقيل»4 والقائل الشيخ فى المبسوط" والإسكافي”" والفاضل”» 
وثاني الشهيدين!" وغيرهه''" على ما حكي عن بعضهم : 9 يجوز لهم 





١80 ص١ المهدّب: الخمس / باب الغنائم. والجهاد / ما يجوز أن يغنم وما لا يجوز ج‎ )١( 
3١1-585 

(1) السرائر: الخمس / قسمة الغنائم بم ١‏ ص ١4غ.‏ والجهاد / قسمة الفيء ج "١‏ ص 1. 

(5) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 187 488. الشرح الكبير: جع ٠١‏ ص 437, حلية 
العلماء: بج لاا ص 1317. 

(؛) المعجم الكبير (للطبراني): ح 4487 و80غ1 سج هص 71 و50". سنن أبي داود: ح 5١09‏ 
ج ١ص‏ 8/8. مسند أحمد: بج 4 ص .٠١8‏ ستن البيهقي: ج 9 ص .١151‏ المصنّف (لابن 
ابي شيبة): ح ١‏ سج لاص ,.05١‏ كنز العمّال: ح 71814٠‏ ج 1 ص 100. 

(6) سيرة ابن هشام: ج 4 ص ,٠١7١‏ مناقب آل أبي طالب: ج ١‏ ص 77 تفسير الآلوسي: 
ج 1ص 151. تاريخ الطبري: ج ١‏ ص "5 4٠‏ البداية والنهاية: ج ة ص 538. 

(1) المبسوط: الجهاد / ما يغنم وما لا يغنم ج ١‏ ص 018. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .1١"‏ 

(8) قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص .43١‏ مختلف الشيعة: (انظر الهامش 
السابق). تحرير الأحكام: الجهاد / في الغنيمة ج ١‏ ص ,١01‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في 
الغنائم سج ص .١57‏ 

(9) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الغنيمة ج * ص .0١- 0١‏ 

)٠١(‏ كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 591. والكركي في فوائد 
الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 6١-8١‏ 


ةي اذ ا ا ا الكلام (ج 3) 


تناول ما لابدٌ منه كعليق”" الدابّة وأكل الطعام» من غير ضمان ولو 
كان فق والمها ول هرانا للأكن ؟الاضرز موقلاهرها تعفن الادلته 
وان الحسيلة قن افون فى الشيو ان اللررواكن لقان ضدناه, 

بل لعلّه لوو ل ظهر من عبارة اللإسكافي عدم الخلاف 
فيه , بل في المنتهى : «قد أجمع أهل العلم على جواز التصرّف في الطعام 
رلته لنذوائك] لا موق "ركوو اندم دقار 

اق سعد بن مدقن الساوو كات الشقةه ساف د الشهيل 
على وصيّة النبِيَءة : «... لا تقطعوا شجرة مثمرة . ولاتحرقوا 00 
لأنكم لا تدرون لعلّكم تحتاجون إليه, ولا تعقروا من البهائم ما يؤكل 
لحمه إلا ما لابدّ لكم من أكله ...)0. 

وغيره من النصوص المعتضدة: . 

بقاعدة العسر والحرج . خصوصاً العلف ونحوه ممّا لا يمكن نقله إلى 
دار الحرب ولا شراؤه ولو لعدم الثمن . 

وبالمروي في طرق العامّة عن ابن عمر : «كنا نصيب العسل والفواكه 
في مغازيناء فنأكله ولا نرفعه»'". 


)١(‏ في نسخة الشرائع: «كعلف». 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج ١4‏ ص .١18١‏ 

(") المصدر السابق: ص .١178‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم سج 4 ص 7؟1. 

(0) تقدم في ص .١١71‏ 

(1) صحيح البخاري: ج؛ ص6١7١1‏ المصئّف (لابن أبي شيبة): ح ١١‏ ج لاص 1817. معرفة 
السنن والاثار: ج0767 ج١‏ ص 050. التمهيد (لابن عبد البرّ): ج ١‏ ص .5١‏ نصب الراية: © 


فخ تملك المقو ل بهن الفية .تح ست عم سي بم م وجب تن ا 


وعن عبدالله أ أوفى : «أصبنا لعاف زوة بير وكان الرجل 
ياخد منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف»١"‏ 


بل قيل : «وبقوله تعالى : (فكلوا ممّا غنمتم حلالاً طيّباً)!"7". وإن 
كان فيه ما لاا يخفى . 


نعم , ينبغى الاقتصار _فيما خالف قاعدة الشركة _على المتيقّن, 
فلا يجوز مع عدم الحاجة , كما صرّح به الفاضل!» وغيره!. مضافاً 
إلى قوله مليّةِ في خبر مسعدة : «لا تعقروا...» إلى اخره. خلافا 
لبعض العامة" . 

بل ينبغي الاقتصار على ماجرت العادة بتناوله , لاما افق احتياجه 
لبعض الأفراد منهم , كل ذلك لقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على 
ما اقتضاه الدليل الشرعي 

ولذا قال فى المسالك : «يجب الاقتصار على الأكل فى دار الحرب 


يد بس غاص 528 كشاف القناع: ج 7“ ص ”87. 

)١(‏ المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص ,١5١‏ سلتق أبن دأو ح ”اج ” ص ,1١‏ البداية 
والنهاية: ج غ ص 55" السيرة النبويّة (لابن كثير): ج “ ص 77١‏ المغني (لابن قدامة): 
ج ٠١‏ ص 488, الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 118. 

(1) سورة الأنفال: الآية 18. 

(؟) استدلّ بذلك: ابن الجنيد على ما في مختلف الشيعة: الجهاد / في الغنائم ج ؛ ص 5 .5١‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / احكام الغنيمة بج 7 ص .0١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: ل ةو ص ,١56‏ تحرير الأحكام: الجهاد / في الغنيمة 
ج ١‏ ص ,١1017‏ منتهى المطلب: بالجهاد دي الخاتيج ١8‏ من ,. 

(5) كالصيمري في غاية المراء : الجهاد / أحكام الغنيمة ج ١اآص ٠-0١59‏ 

(1) حلية العلماء: ج لاص 177, الحاوي الكبير: 00 


الحد 


والمفازة التي في الطريق » أَمّا عمران دار الإسلام التي يمكن الشراء فيها 
تبجيه نيياك فيا 

لحق قال فيها أيضاً: «وتناول الأدوية ونحوها فى حكم الطعام, 
دون غسل النوب بالصابون وإن احتيج ! الله وقد عر فيك التتكيان 
في الأدوية ونحوها ممّا لم كن معتاد ا تناولة 

ويؤيّده ما في المنتهى بإقال "اهن الما كول مود متعم اله في 
الطعام عند الحاجة ل طعام فأشبه الحنطة والشعير . ولو كان غير 
مأكول فاحتاج إلى أن يدهن به أو يدهن به دابّته لم يكن له ذلك إلا 





لمكي اله الحافس والأديها لاقع العناطة عدولا فو طعا 


ولاعلف» وقال :تعضن الجمهور : يجوز استعماله لأنّ الحاجة إلى ذلك 
كالحاجة إلى الطعام»””" 

ولكن فيه أيضاً : «يجوز أن يأكل ما يتداوى به أو يشربه كالجللاب 
والسكنجبين وغيرهما عند الحاجة ؛ لأنّه من الطعام ... ولأنّه محتاج 
إليه فأشبه الفواكه». 

وإن كان هو كماترى . والتحقيق ما عرفت .ء فلا يجوز استعمال جلد 
الحيوان الذي ذبحه للأكل بجعله سقاءً أو نعلاً. فلو فعل وجب عليه ردّه 


إلى الف مد ايو رن باكيم الا لا 





.0١ مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الغنيمة بج 7ض‎ )١( 
| المصدر السابق.‎ )١( 

(*) منتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج ١4‏ ص ؟18١.‏ 
(؛) المصدر السابق. 


الطهارة / في أن لازا مرجب للشال - ببب-بسبببببيي 88 

كن لوانت مسرا نه لير ذلك ككاة سد الوؤاناتك له كنا هن 
عادتهم في ذكر أحكام كثيرة مستغنى عنها لمكان وجودها في الأخبار» أو 
لكان الفروع التي تسمعها في مسألة الثوب المشترك » أولما وقع فيا من 
الخلاف بين العامّة » فتعرّض ممن عادته التعرّض لذلك » كما يقتضيه 
عبارة المرتضى المنقولة عنه في السرائ ر”'" , وكلام العلامة في المنتهى () 
وغيره » وتبعهم غيرهم غفلة عن حقيقة الحال . 

ولعلّ فرقهم بين المختص وغيره أنه غالبا يحصل العلم بسببه بخروج 
المي منه أو لنحو ذلك , ولعلَ ذلك وجه الفرق بين الاشتراك النوبي أو 
الدفعى كما سمعته من الحقق الثاني , إلا أن الإنصاف أن ذلك بعيد في 
كلامه . 

الثاني : أن يكون مقصودهم خروج هذه المسألة عن القاعدة المعلومة , 
وهي عدم نقض اليقين إلا باليقين » فتكون مسألة تعبّدية صرفة » فيجحب 
على الواجد الاغتسال حتى فيا لو احتمل أنه من غيره » كما عساه يظهر من 
الموجز الحاوي 7" بل كاد يكون صريحه » كالمنقول عن نهاية الإحكام”') 
من التعليل » ولعله ظاهر جامع المقاصد””2 والروض 2٠‏ وصريح الفاضل في 
الرياض » فإنه قال في شرح عبارة النافع : « ويجب أن يغتسل المستيقظ إذا 





. ١١50 السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١ ص‎ )١( 

. ٠١ص‎ ١ج منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة‎ )١( 

() الموجز ( ضمن الرسائل العشر): الطهارة / في الغسل ص"؟ . 
(:) نهاية الاحكام: الطهارة / علة الجنابة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

() جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج1١‏ ص58؟ . 

(5) روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص48 . 


فق متاك الفنقو لقن القئهة ١‏ سس حح ست سس ع عع يت م 
1 لعلف لا دس هنا 

وفي المنتهى : «لا يجوز الانتفاع بجلودهم, ولا اتّخاذ النعال منها . 
وله الحوري! "ابول الخيوطورولا الال ووية قال القداف رضن 
وقد اللجل لكيس انيدو نهر اكاك عرامن نار د اشر 

راذا أنه مان مسقم ناد مشد م عضي الكاعين تخي الها 0 

«ولأنه روىي: أن فيس بن عي حازم قال: إن رجلا ع 
رسول اشييياة بكبّة!"! من شعر المغنم -- يا رسول الله , إنا نعمل 
الشعر فهبها لى , قال : نصيبى منها لك)*"؛ والظاهر أَنّه لوكان سائغاً لما 
خصٌ انب َيه العطيّة بنصيبه» . 

دا ب مقي لاون عاد لمات الى اعدو له 
كالئياب وغيرها»!*. 

قلت : قد يناقش في أصل الموضوع بعد الإغضاء عن كثير ممّا 
فيه : بِأَنّ الجلود التى توجد عندهم محكوم بكونها ميتة» فلا تدخل في 
الفيفة روات لقال 

(و» ينقسم أيضاً: «إلى ما لا يصمٌ تملكه؛ كالخمر والخنزير» 
ونحوهما من كتب الضلال ؛ حتّى التوراة والانجيل المحدّفين 9و4 هذا 





)١(‏ في المصدر: الجُوْب. 

(1) كُبّة الغزل: ما جُمع منه. لسان العرب: ج ١١‏ ص 8 (كبب). 

() المصئّف (لابن ابي شيبة): ح ه ج /اص 1235 المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .]1١‏ 
الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .47١‏ 

(غ) منتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج ١4‏ ص 187. 


25 جواهر الكلام (ج 2") 


ولا يدخل في الغنيمة4 قطعاً وبل ينبغي إتلافه" كالخنزير. أو'” 
1 يجوز إتلافه و» يؤخذ ظرفه غنيمة, أو «إبقاؤه للتخليل كالخمر» 
1ن لس ال بالنفك: 
وكتب الضلال : إن أمكن الانتفاع بجلودها بل وبورقها بعد الغسل 
كانت غنيمة , وإلا فلا . 
وجوارح الصيد _كالفهود والبزاة والكلاب -غنيمة 1 
وفى المنتهى : «ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها 
واعا رطا انمي واد يا ع اللاو ا د 
ولاتحتسب عليه من نصيبه ؛ لأنّه لا قيمة لهاء وإن رغب فيها الجميع 
امور لوك وت القنمه اوتا رعو فى الجيّد منها أقرع بينهم»!”. 
وللتيققى يعلياك و قفوي نكال #ضرورة كينها اميوالا تيه 
يكانها كحال ,اق التفمتيهذا. 
رركا سامون للحي التزيون: ١‏ السالية ا قيقدب التر اندع 
الحاليّة ما لم يحصل العلم بهاء وإلالم يطهر خمرهم بالتخليل ؛ لاحتمال 
نجاسته في أيد يهم بغير الخمريّة , والله العالم . 
(فروع»: ' 0 ' 
«الاول: إذا باع احد الغانمين غانما شيئا4 مما اغتنمه «او 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك أضيف بعدها: «إن أمكن» بين معقوفتين. 
)١(‏ في نسخة الشرائع: و. 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج ١4‏ ص 184. 


اذالكاع: الا وطوتا هذا اعقل .سي 1 
وهبه لم يصح* سواء : 

قلنا: بملك الغانم حصّته بمجرّد الاغتنام والاستيلاء جمعوها فى 
دار الحرب أو الإسلام, كما ماوع اقبي راجن النبد اتورل بسو ناهر 
الجميع , كماأنّه ظاهر الأدلّة التي منها: ما دل" على أن الخمس 
للإمام علد الظاهر في ملك غيره الباقي. خصوصا بعد مقابلته بملك 
الإمام لةٍ الجميع إن لم تكن الغنيمة بإذنه , ولأنّه كحيازة المباح ؛ وإلا 
بقى مالاً بلا مالك بعد زوال ملك الكافر عنه . 

1 أو قلنا: بملكه مع الجمع في دار الإسلام ‏ كما عن أبي حنيفة”". 

اوواخها نر التملات» كينا عق ابن امحاق الكمر ازا 

الس سي تراس عاك تاطس سصرة 
بالاستيلاء . 

وإن كان ما عدا الأوّل منها واضح الضعف . 0 

ولابا كسك سدع اللللدى لحعر ا هن عنداه ل لابين زميات ١‏ 
على زواله به في غير المقام من الأموال المملوكة . 

ولا جواز تخصيص الإمام لليةٍ كلّ شخص أو طائفة بنوع من 





.١71 منهم العلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 9 ص‎ )١( 
.005 من أبواب قسمة الخمس بج 4 ص‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 
.]77 ص‎ ١١ العزيز شرح الوجيز: ج‎ )4( 


)060( الصحيح بدلها: بالقسمة. 


5 جواهر الكلام (ج 2) 





الأنوال العماعا كنا عن اليخداق اللبضرورة كونه اول بالمؤمنين من 
أنفسهم , على أَنّ له الولاية هنا على هذا الوجه, فيقسّم بينهم حينئز 
قسمة إجبار لا اختيار. 

ولا عدم وجوب حقّ على أحد منهم قبل القسمة ؛ لعدم تماميّة 
الملك التي هي شرط في وجوب الزكاة مثلاً. كما تقدّم الكلام فيه 
في محلّه . 

ولا دخول المدد والمولود بعد الحيازة معهم ؛ ضرورة كونه كملك 
الوقف الذي يتساوى فيه المتجدّد والسابق مع فرض الجميع موقوفاً 
عليهم . 7 
وعلى كل حالء فلا يصمٌ البيع ولا الهبة : أمّا على القول بعدم الملك , 
فظاهر لاعتباره فيهما . وأمّا عليه فللجهل بمقداره؛ بل وتعطة: لجيراز 
بتسيردن اللناء اذل كلا متون يعي 

9و4 لكن «يمكن أن يقال: يصمٌ في قدر حصّته» بل في 
المنتهى : نسبته إلى القيل'": بل لا يخلو من قوة . 

وإن نوقش”'": بالجهل بقدرها وعدم العلم بالعين ؛إذ يمكن 
تخصيص الإمام عد غيره بها . 

إلا أنه قد يدفع : بعدم اعتبار العلم بالقدر بعد أن كان البيع واقعاً على 


.]١8 مختلف الشيعة: الجهاد / في الغنائم ج ؛ ص‎ )١( 
.198 (؟) منتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج 6ا ص‎ 
كما في منتهى المطلب وفوائد الشرائع ومسالك الأفهام: (انظر الهوامش الثلاثة الآنية).‎ )( 


إذا باع أو وهب شيتاً مما اغتنم ا ا يي 110 


العين المعيّنة التي يكفي العلم بها . وجواز التخصيص لاينافي صحُّة البيع 
حال الببع ؛ إذ أقصاه كون المشتري كالبائع في الاستحقاق وإن جاز 
للإمام كه التخصيص . 
وذ اك سقاير لت حسال كاا فى المع امعان ا م 
والمسالك”" وغيرها. 1 1 
(و» كيف كان ف«يكون الثاني أحقّ باليد على» ما استولى 
عليه من المبيع أو الموهوب في إقولٍ» صرّح به الفاضل“ وثناني 


الشهيد ين وغيرهما”"ا ؛ فلا يجب على المشتري ردّه على البائع أو . 1 
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الواهب , ولا لهما قهره عليه ؛ ؛ صرورة تساويهما في الاستحقاق من 21 


غيم ا ل يا 
وفيه : أنه مناف لاستصحاب أحقَيّة جا ب 


ياش قل انلق 
؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .6١‏ 

(؟) مسالك 3 الجهاد / أحكام الغنيمة بج ٠‏ ص .05-١‏ 

(4) كتذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم بع 4 ص .١5١‏ 

(0).انظر الهامش السابق. ومنتهى المطلب: الجهاد / في الغنائم ج غ6 ص 1١5/6‏ وتحرير 
الأحكام: الجهاد / في الغنيمة ج ؟ ص .1١1١‏ و قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام 

(7) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الغنيمة ج 7 ص 07. 

() كالشيخ في المبسوط: الجهاد / حكم ما يغنم وما لا يغنم ج ١‏ ص 0419 وابن البرّاج في 
المهدّب: الجهاد / ما يجوز أن يغنم وما لا يجوز ج١‏ ص 5١4‏ والكركي في فوائد الشرائع 
(اثار الكركي): سج ١١‏ ص .,6١‏ 


وفي المسالك : «وقول المصئّف (ويكون...) إلى اخره معطوف 
على قوله : (لم يصحّ)ء لا على الاحتمال, والمعنى : أن البيع ونحوه وإن 
لم يصمح لكن يكون المدفوع إليه أحقّ بما وصل إليه من الدافع»1". 

وفيه : أن رجوعه إليهما -كما أشرنا إليه في شرح العبارة _أولى ؛ 
ضرورة ثبوت الأولويّة المزبورة له على التقديرين بناءً على ما سمعته 
من كلامهم , وإن كان فيه ما عرفت .ء بل لعل الأحمّيّة على الثاني أولى : 
وان الغا . 

(و» على كل حال, فلو خرج هذا» القابض «إلى دار 
الحرب. أعاده إلى المغنم لا إلى دافعه» الذي قد عرفت ترجيح 
القابض عليه , فهو حينئزٍ كالأمانة عنده لجميع المسلمين . 

نعم , لو دفعه إليه بهذا الاعتبار ‏ بعد فرض كونه مامونا ‏ جاز؛ إذ 
المراد : أنه لا يستحقّ عليه الدفع إليه باعتبار اليد الآولى التي فرض 
زوالها باستيلاء الثاني . 

ثم على القول بعدم جواز البيع , لا فرق في الغنيمة بين ما جاز للغانم 
تناوله للحاجة وغيره ؛ إذ جواز التناول لها لايجوّز له البيع ونحوه ممّا 
يعتبر فيه الملك المفروض عدمه, بل هو كتناول الضيف الطعام المباح له 
اكله الذي من المعلوم عدم جواز البيع له . 

ومن هنا يتجه : جواز مبايعة صاع بصاعين ؛ لعدم كونها مبايعة 
حقيقة ‏ بل هي مجرّد مبادلة وانتقال من يد إلى يد . 


.07 مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الغنيمة بج 7اص‎ )١( 


عدم اختصاص أحد بالمياحات الأصليّة فى دار االحزررب ------- سح #8 


ولو أقرض غانم غيره من الغانمين طعاماً أو علفاً من الغنيمة حيث 
جوز له الا ول,- لم :يكن قرضاً حقيقة ؛ لعدم ملكه إِيّاه , وإِنّما هو مباح 
له. فإذا جعله فى يد الغير كان حقه ثابتا عليه كالاوّل . 

والوافركن وذو هلية كان المودوره علتة اجو به لبوك بده غليقه 7 


دن 


للا لهوفاء فون 2 

إلى غير ذلك من الفروع التي أطنب فيها العامّة'" مع اختلاف فيها 
بينهم» إلا أَنّها واضحة الحكم على اصولنا . 

هذا كلّه إذاكان القابض غانماً . 

و4 أمَا إلو كان القابض من غير الغانمين لم تقرٌ يده عليه» 
بلاخلاف”" ولا إشكال على تقدير فساد البيع والهبة مثلاً؛ ضرورة عدم 
حقّ له في الغنيمة , بخلاف الغانم ‏ كما هو واضح . 

9الثانى» : لا خلاف أجده بيننا”' فى أنّ «الأشياء المباحة 
ع الأعز كالضيوه والاتيهاره 506 في دار الحرب 


)١(‏ المغني (لابن قدامة): ع ٠١‏ ص ..1١‏ الشرم الكبير: ج ٠١‏ ص 018. الكافي في فقه 
الإمام أحمد: ج غ ص .١10١ ١55‏ 

(5) ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / حكم ما يغنم وما لا يغنم ج ١‏ ص ,07١‏ 
والعلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم 4 ص .١ 5١‏ وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / 
في الاغتنام ب ١‏ ص 8 55. والصيمري في غايةالمرام: الجهاد/أحكام الغنيمة ج١‏ ص .01١‏ 

(6) ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: (انظره في الهامش السابق). وابن البدّاج في المهذّب: 
الجهاد / ما يجوز ان يغنم وما لا يجوز ج ١‏ ضن 06:, والعلامة في التحرير: الجهاد / في 
الغنيمة بع ١‏ ص .١107 ١07‏ والكركي في جامع المقاصد: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ 
ص 00 -105. 


إلايختصٌ بها احد. ويجوز تملكها لكل مسلم» بل ولا إشكال ؛ 
ضرورة بقائها على الإباحة الأصليّة , وليست من الغنيمة في شيء بعد 
أن لم تكن مملوكة لأهل الحرب .ء خلافاً لبعض العامّة فجعلها منها'" 
يإو» هو واضح الفساد. 
على الظاهر 4 من كونه ملكا لأهل الحرب» نحو ما كان مثله فى بلاد 
المتشور هو الا تعيها لسعو نهو رلا خلاف ا جوه فيد "جولولا اشكال: 
والله العالم . 
«الثالث: لو وجد شىء في دار الحرب يحتمل ان يكون 
حكم اللقطة» كما صرح به الفاضل7" وثاني الشهيدين!' وغيرهما!؛ 
لصدق تعريفها ب«أنّها مال ضائع» عليه , فيعردف حيئئذٍ سنة , ويتخيّر 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 445 - 480. الشرح الكبير: بج ٠١‏ ص 484. 
١)‏ انظر الهامش قبل السابق. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنيمة ج 4 ص .١17١‏ قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام 
ج١‏ ص 48:. تحرير الأحكام: الجهاد / في الغنيمة ج ١‏ ص ,.١٠07‏ منتهى المطلب: الجهاد / ' 
في الغنائم بع ١4‏ ص 177. 
(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الغنيمة بج اص 05-017. 
(0) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 590. والصيمري في غاية 
المرام: الجهاد / أحكام الغنيمة ج ١‏ ص .05١‏ والكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي):: 


لو كان فى الغنيمة من ينعتق على بعض الغائمين د 888 
الملتقط بين التملّك وغيره ؛ نحو باقي أفراد اللقطة . 

(و» لكن «قيل» والقائل الشيخ فيما حكي عنه : «يعدف سنة» 
لصدق اللقطة «ثمٌّ يلحق بالغنيمة4 لأنّه لوكان له مالك مسلم لظهر"". 

(وهو» كما ترى «تحكم» بارد؛ فإِنٌّ النعريف سنة يقتضي ' 
اندراجها في مو ضوع اللقطة التي حكمها ما عرفت نضّاً وفتوى . وعدم 0 
ظهور المالك المسلم لا يقنتضي كونها للحربي »ودعوى : ظهور وجدانها 
في دار الحرب في ذلك , تقتضي عدم وجوب التعريف سنة الذي هو 
حكم اللقطة _بل تكون غنيمة .كما هو واضح . 

«الرابع: إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين, 

قيل4 والقائل الشيخ'" والفاضل'' وغيرهما! فيما حكي : إينعتق 
نصيبه4 بل لعلّه لازم القول بالملك بالاستيلاء والاغتنام الذي قد 
عرقت الداقول اضعدا ها #ضرورة الدراحة فيه ول على الأنهاق.. 

(و» دعوى : عدم شموله لمثل هذا الملك لضعفه وإمكان زواله - 
واضحة المنع بعد ترتّب الانعتاق بملك العامل نصيبه من الربح الذي 
يمكن زواله ايضا. 


.076١ ص١ المبسوط: الجهاد / حكم ما يغنم وما لا يغنم .رج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص ؟/07. 

(") منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١‏ ص 500 تذكرة الفقهاء: الجهاد / في 
0 ص ١8-١4‏ ار 0 اص 90غ. 
المسالك: م 037 -05. 
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لا" جواهر الكلام (ج ")2 





نعم «إلايجب» عليه «أن يشتري حصص الباقين» كما عن غير 
57 لحر ا وت تاياي لبها ' 
كان هو فالمتّجه الانعتاق ؛ لكونه مختاراً في سببه كما لو اشتراه إلا أن 
القائل أطلق , ويمكن تنزيله على الأوّل . 

(وقيل» ولكن لا نعرف القائل بعينه : : الاينعتق إلا أن 10-0 
وا سي وا ا 


بسي عي متك عا الاتجنان اده 
ا نه لك 


وإن كان فيه منع واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه . 

ولعل اعتبار الرضا ليترتّب عليه وجوب شراء حصص الباقين ؛ 
باعتبار كون الملك حينئذٍ فيه اختياريًا , اما مع عدم رضاه فلا يجب ؛ 
لكون الملك فيه حينئذٍ قهريّا . لما عرفت من أنّ الإمام 3 يقسّم الغنيمة 
يم شمية اجبار لا نشد واجتعيان. 

فالمراة: أنه يف3 إن افق كوق القيمة زرضاء وحن عليه كضرا 
5 حصص الباقين , وإلا لم يجبء لا أنّ رضاه معتبر في أُصل القسمة. 

هذا كله فيما ينقل من الغنيمة . 

وان ما لا ينقل» كالأراضي إفهو للمسلمين قاطبة» 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١‏ ض 178 174. والصيمري في 
غاية المرام: الجهاد / أحكام الغنيمة ج ١ض‏ 017. 


0" جواهرالكلام (ج") 





وجد منيّاً على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به مع إمكان كونه منه وعدم 
احتماله من غيره» للمويّق ومثله في آخرء وظاهر إطلاقهما جواز الاكتفاء 
بالظاهر هنا عملاً بشهادة الحال» ونقل القطع به هنا عن الشيخ 
والفاضلين والشهيد وغيرهم » وعن التذ كرة الإجماع عليه . 

وينبغىي الاقتصار فيه على ظاهر موردهما من وجدانه عليهما بعد 
الانتباه » كظاهر المآن » اقتصاراً فها خالف الأصل المتيقّن -من عدم نقض 
البيقين إلا مثله»الوارد في الصحاح وغيرها » المعتضد بالاعتبار وغيره- على 
القدرالمتيقّن من الروايتين » فلا يجب الغسل بوجدانه مطلقاً بل في 
الصورة المزبورة دون غيرها » وعليه يحمل الخبر-أي خبر أبي بصير-( عن 
الرجل ... ) إلى آخره » وحمله على ما سيأتي من الشوب المشترك كما عن 
الشيخ عية) 7" اند 

قلت : وربّما يؤيّده إطلاق بعض العبارات وما سمعته في الوجه 
السابق , إلا أن التأمّل في كلام الأصحاب يرشد إلى خلافه , كالشيخ في 
المبسوط 7" ؛ لأنه عذّل وجوب الاغتسال بتحقّق خروجه منه » وابن 
إدريس في السرائرء فإنّه نقل عن المرتضى أنه قال : «عندنا أنَّ من وجد 
ذلك في ثوب أوفراش ممّا لا يستعمله سواه ولا يجوز فيا وجده من غيره » 
يلزمه الغسل وإن لم يذكر الاحتلام »7 , وجعل ذلك مدار الفرق بين 
الشوب المشترك أو المختص » ثم نقل عنه كلام طويلاً يتضمّن التعرّض 
لنقل كلام العامّة وردّه» وحاصل ما يتحصّل من جميع كلامه أن المدار على 
)١(‏ رياض المسائل: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص؟7 . 


(؟) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص78 . 
(0) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١1‏ ص5١١‏ . 


قن تداك ها لذ عقل هن القيفة تدب سسيبي ع نت سب هو عع اح د م مالالا 


بلاخلاف ولا إشكال فيه نضّاً وفتوى, بل الاجماع بقسميه عليه!" 
مضافا إلى النصوص”" 

«وفيه الخمس» باعتبار كونه من الغنيمة 9و» لكنٌ «الإمام 
مخيّر بين إفراز" خمسه لأربابه. وبين إبقائه وإخراج الخمس من 
ارتفاعه» . 

وحينئذٍ فمقتضى ذلك : ثبوت الخمس فى الأراضى المفتوحة عنوة 
الان »كما عن الشيخ!' وغيره؛”* التصريح به . 

اا ا وي 
ص رضت للخراج والذن ها لشيعة”خاة أي عن ذلك 3 


ا ا 
مك 0 07 في المبسوط ١‏ ايا اياج 00 1 

التحرير: الجهاد 0 ١ص‏ 179, والشهيد الأوّل في الدروس: الجهاد / درس 
1ج اص 7”, والشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الثالث ج ؟ ص .5١7‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١7و71‏ من أبواب جهاد العدو ج ١6‏ ص ١١0‏ و107. 

() في نسخة المسالك ومتن نسخة الشرائع: إفراد. 

(؛) المبسوط: الجهاد / ذكر مكة هل فتحت عنوة ج ١‏ ص 00. 

(0) كابن إدريس في السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١ص‏ /الا4. وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : الجهاد / أحكام الغنيمة ص 4 والعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ 
ص ؟497-499. 


.188 اص‎ ١1 في ج‎ )١( 
ج 9 ص 018 و015.‎ ١١و‎ ١١ وسائل الشيعة: باب من أبواب الأنفال ح‎ )0( 


”7 جواهر الكلام (ج 7؟) 


حدما اضر عع ركاون الا نض وقدراهها المساميو !فيفك ان 
يكون حين القسمة جعل الخمس في غيرهاء أو أَنّه مندرج في نصوص 
000( 
وعن بعض حواشي القواعد الودج رح العف يمان 7 
الامام هة , أمَا حال الغيبة ففي الأخبار : أنه لا خمس فيهاا". ولعلّه 
يريد ما ذكرنا من النصوص . 
ولكن _مع ذلك كله -لا ريب في أن الاحستياط رين 
ارتفاعها , وتمام الكلام قد تقدّم في كتاب الخمس . 
1 «وأمًا» السب كطالنساء والذراري ف>-لاخلاف”“ولا إشكال 
0 نضَأً وفتوى في أن إمن جملة الغنائم و» لكن «(يختصٌ بهم 
الغانمون. وفيهم الخمس لمستحقه» كغيرهم من غنائم دار الحرب 
المنقولة ‏ والله العالم . 





«الثانى» 
في أحكام الأرضين» 
كل أرض فتحت عنوةٌ» بفتح العين وسكون النون :الخضوع!", 


.١00 ص‎ ١6 ج١ من أبواب جهاد العدوح‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب من أبواب الأنفال بج ة ص 047. 

(؟) جامع المقاصد: الجهاد / في الاغتنام ج 7 ص .1١07”‏ 

(؛) ينظر المبسوط: كتاب قسمة الفيء / أقسام الغنيمة ج ١‏ ص 1155 والسرائر: الزكاة / 
الخمس والغنائم ج ١‏ ص 480. والجامع للشرائع: الزكاة / باب الخمس والأنفال ص ١58‏ 
وقواعد الاحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ حجن 550 

(0) النهاية (لابن الأثير): ج ”اص 10 (عنا). 


كك اررض المقتويدة عو . سمحت اي عي م ب و ل و عي نج ا 1/17 
وعاوذقر انها ل وسقت الوتهوي) كايو الغرا وهنا #القهر يو لكايه الشف 
«(وكانت محياةً» حال الفتح 9فهي للمسلمين قاطبة» الحاضرين 
والغائبين والمتجدّدين بولادة وغيرها إوالغانمون فى الجملة» 
االعخاص لا حدسهو رقىونها: 1 

بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا'", وإن توهّم من عبارة 
الكافي في تفسير الفيء والأنفال"- وعلّه لذا نسب الحكم إلى المشهور 
في الكفاية!_لكنه في غير محله , كما لا يخفى على من لا حظها . 

بل في الغنية”* والمنتهى'" وقاطعة اللجاج”" للكركي والرياض ”0 
وموضعين من الخلاف'" بل والتذكرة!'" على ما حكي عن بعضها : 
الجم عا ٠‏ 


.١١ سورة طه: الاية‎ )١( 

(؟) انظر المبسوط: الجهاد / حكم ما يغنم وما لا يغنم ج ١‏ ص 0418. وغنية النزوغ: كتاب 
الجهاد ص ؛ ١؟.‏ وقواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 97:. ومعالم الدين (لابن 
القطان): الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 595. 

() الكافي: كتاب الحجّة / باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ب ١‏ ص 078. 

(5) كفاية الأحكام: الجهاد / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 5/ا5. 

(0) غنية النزوع: كتاب. الجهاد ص ؛ ٠١‏ و0١5.‏ 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأرضين ج ١4‏ ص 5017. 

(0) قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقدّمة الأولى ص .1١‏ 

(8) رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 4 ص .١١4‏ 

(9) الخلاف: الزكاة/مسالة 8٠١‏ ج "ص17 ,/١‏ وكتاب السّير /مسالة ١”‏ ج 0 ص 074 - 070. 

.1864 - 187 تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص‎ )٠١( 


يق جواهر الكلام (ج "") 





من لقان كر 

مضافاً إلى صحيح الحلبي : «سألت أباعبدالله نقة!": السواد 
ما منزلته؟ قال : هو لجميع المسلمين؛, لمن هو اليوم ولمن يدخل 
في الإسلام بعد اليوم ومن لم يخلق بعد, فقلت : الشراء من الدهاقين؟ 
قال: لا يصلح. إلا أن تشتري منهم على أن تصيّرها للمسلمين» فإن 
شاء ول الأمر أن يأخذه فله, قلت : فإن أخذها منه؟ قال: يرد إليه 
ل والنو ولس تع اها مضي اا 

وصحيح أبي الربيع الشامي عنه عليه أيضاً: «لاا تشتر من 5 
السواد شيئاً إل من كان له ذمّة , فإنما هي فيء للمسلمين»!. 

وصحيح صفوان قال : «حدّثني أبو بردة بن رجا قال: قلت 
لأبي عبدالله ل : كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع 
ذلك وهي أرض المسلمين؟! قال : قلت : يبيعها الذي هو في يده؛ قال : 
ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثمّ قال : لا بأس » اشتر حقّه منها وتحوّل 


)١(‏ حلية العلماء: ج لاص 177 الحاوي الكبير: جح ١4‏ ص 509 ,"5١‏ الميزان الكبرى: 
ج ؟ ص 188 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .01١٠‏ 

(1) في المصدر: سئل أبو عبدالله نافلا 

(*) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين م ١‏ ج 7اص 187, الاستبصار: 
البيوع / باب ”/ حكم ارض الخراج م ١‏ ج 7 ص .,٠١5‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب عقد البيع وشروطه م 4 ج ١‏ ص 5354 

(4) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب إحياء الموات والأرضين ح 58179 ج 7 ص ,11١‏ 
تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١‏ ج 7اص .١87‏ وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من ابواب عقد البيع وشروطه م 0 ج ١‏ ص 519. 


كع الارافتن افقو ةو ,بسح م ا و حي لاا 


عذ التسلمين غلبمو زلعله يكون أقوى عليها وأملاً بخراجهم .. 0 
وبكين محتقد بن شريع #زرتدالف اناعيد أن نكة دعن شر اء الا رضن 
مما ا لم 0 
اخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة بيدي من 8 براق 
ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الإمام على قدر طاقتهم من 
الخراج النصف أو الثلث أو الثلئان”": على قدر ما يكون لهم صاحاًاء 


ولاايضد بهم" . 

«فإذا خرج منها نماها!" فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت 
العام رسن حيى اي بس فى بك ست بال" 
والنواضح”", فأخذه الوالي فوجّهه في الوجه الذي وجّهه الله له على 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب الزيادات م 8؟ ج ؟ ص .١51‏ وسائل الشيعة: باب 1١‏ من 
ابواب جهاد العدو ح ١‏ ج 6 ص .١100‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ” ج /اص 148. وسائل 

(؟) كذا في التهذيب. وفي الكافي والوسائل: الثلثين. 

() فى التهذيب: «صالحا». وفى الكافى والوسائل: «صلاحاً». 

)00( في التهديب بدلها: «فابتدأ». وفي الكافي: «ما أخرج بدأ». 

(1) السّيْح: الماء الجاري. النهاية (لابن الأثير): بج ١‏ ص 4177 (سيح). 

(/7) «الدالية: : جذع طويل في رأسه مغرفة كبيرة ا قال في المغرب: وفي ي المنصبام: 
الداليهة: دلو ونحوها». مجمع البحر ين: اج ١ص ١1١‏ (دلا). 

(8) الناضح ‏ والأنئى ناضحة .: البعير. سمّي بذلك لأنّه ينضح الماء أي يصبّه. مجمع البحرين: 


“2 جواهر الكلام (ج 2) 


ثمانية أسهم : للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أسهم ٠‏ يقسّمها بينهم في 
مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير» . 

«فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي» وإن نقص من ذلك شيء 
ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم!" حتّى 
يستغنوأ» . 

«ويأخذ بعد مايبقى من العشرء فيقسّمه بين الموالي!"' وبين شركائه 
الذين هم عمّال الأرض وأكرتهاء فيدفع إليهم أنصباءهم على 
ما صالحهم عليه . وياخذ الباقي , فيكون ذلك ارزاق اعوانه على دين 
الله وفى مصلحة ماينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين و'"'في وجوه 
دواد د .وكين للنمقا فده مصلا انارو لين للقي من اك قل 
ان" 

إلى غير ذلك من النصوص . ظ 

والمراد بأرض السواد كما في المنتهى : «الأرض المغنومة من 
الفرس التي فتحت في زمن عمر بن الخطاب , وهي سواد العراق , وحدّه 





)١(‏ في التهذيب: شبعهم. 

)١(‏ في المصدر: الوالي. 

(5) ليست في المصدز. 

(:) الكافي: كتاب الحجّة / باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس حم 4 ج ١‏ ص 059 و١08,‏ 
تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 77 قسمة الغنائم ح ؟ ج 4 ص ١78‏ و 17١‏ وأؤرد أكثره في 
وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب جهاد العدو ح ؟ س ١٠١6‏ ص .٠٠١‏ 


شك الأر عل المقوط عو مصسص سمب ا ا ا لم تي برس الال 


في العرض : من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسيّة المتصل 
بعُذيبٍ من أرض العرب . ومن تخوم موصل طولاً إلى ساحل البحر 
ببلاد عبّادان من شرق دجلةء فأمّا الغرب الذي يليه البصرة فَإنّما هو 
أساقى شل كنا عنما درن الى العامى يونا والخفاء كانت سباك ونوا 
ا ل لال لم 

«وسئيت هذه الأرض سواداً لأنّ الجيش لما خرجوا من البادية 
رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سمّوها السواد لذلك» . 

ازوطده الأ رض لنا فسعت ازيددل ألنها عمريه الخطان تلان اشن 
عمّار بن ياسر على صلاتهم أميراً ٠‏ وابن مسعود قاضياً ووالياً على بيت 
المال؛ وعثمان بن حنيف على مساحة الأرض» وفرض لهم في كل يوم 
شاة شطرها مع السواقط لعمّارء وشطرها للآخرين» وقال : ماأرى قرية 
يوْخذ منها كل يوم شاة إلا سريع خرابها» . 

«ومسح عثمان بن حنيف أرض الخراج فقيل : اثنان وثلاثون ألف 
الخو ييه وقدل و مكة باتلا تون الفع لش عكر ينها 

«اثمٌ ضرب على كل جريب نخل عشرة دراهم , وعلى الكرم ثمانية 
دراهم . وعلى جريب الشجر والرطبة سنّة دراهم , وعلى الحنطة أربعة 
دراهم . وعلى الشعير درهمين» . 

ب بذلك إلى عمر فأمضاه, وروي : أنّ ارتفاعها كان في عهد 
عمر مائة وستين نين ألف ألف درهم» . 





. في المصدر: عثمان بن أبي العاص‎ )١( 


// 2" جواهر الكلام (ج 2) 





تالكا افق لأس الى امير المتمدين 1ه انق ذلك الا نجه الو 
ينك اليك قدي لحك جما مكدو 

«فلمًا كان زمن الحجّاج رجع إلى ثمانة عشر ألف ألف درهم». 

الخاولي عم بن عبدالعز بر ارج إلى ثلاثين ألف ألف درهم في 
وَل سنة » وفي الثانية إلى شتين الك الفهذوهم+:وقال؟ لوعت سه 
أخرى لرددتها إلى ماكان في أَيَام عمر, فمات تلك السنة»!". 

وركها امك "١‏ الانسولال يشبوق اللسواناوا الم نمس دن 
الإمام ةٍ فهو من الأنفال لا للمسلمين , فيكون مافيهما من الحكم بأنّها 
لهم للتقيّة , قال الشيخ _بعد أن ذكر حكم هذه الأراضي المفتوحة عنوة - 
الروك الزواية الف برواها اضحانا دأو كل عسكر او قرقة غورتق خير 
ابر الاسام تعييث كور القدينة زعا ده راركو ماله الا رشو 
وغيرها مما فتحت عنوة بعد الرسو لوي , إلا مافتح فيأيام 
أمير المؤمنين نيةِ إن صم شيء من ذلك يكون للإمام خاصّة, ويكون 
من جملة الأنفال التي له خاصّة , لا يشركه فيها غيره»!. 

وركها ب ذلك : تحليلهم 8 يك لشيعتهم خاصّة التصرّف في نحو 
ذلك لتطيب مواليدهه!". 

وريّما دفع : بمنع اعتبار إذن الإمام ليد في خصوص الأراضي , 


)01 550 العا ا ا 
(؟) كما في السراج الوهّاج (الخراجيّات): المقدّمة الرابعة ص //7. 
() وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأنفال ح ١7‏ ج ؟ ص 019. 
(؟) الممسوط: الجهاد / ذكر مكة هل فتحت عنوة ج ١‏ ص 07/6. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج 4 ص 017. 


جكه الاوك المشوعة عقو بي يي ل ا م عر 1/1 


نانسا له إل النيق فى ظاف التسعوظ «مسعدلاً له#ببإطلاق سفن 
الأضحاب ١ن‏ الآرض الملتويهة عدر المسالمين وعد هم ارضن العراق 
والشام منها مع أنّْها لم تكن بإذن الإمام لذ , كإطلاق بعض النصوص . 

ولكنّه وهم واضح ء وكأنّه لم يلحظ آخر عبارة الشيخ التي حكيناها 
عنه , بل يمكن دعوى القطع باعتبار إذن الإمام عه في ذلك من 
غير فرق بين الأرض وغيرهاء وإطلاقهم مبنيّ على ماصرّحوا به في 
المقا عرو خدره 

نعم , قد يقال بصدور الاإذن منهم يا في ذلك : 

ففي قاطعة اللجاج : «قد سمعنا ان عمر استشار امير المؤمنين عليه 
في ذلك؛, وممّا يدل عليه فعل هبتار فنالة يق خباناء ١١‏ هين 
المؤمنين عد ولولا امره لما ساغ له الدخول في امرها»”". 

وفي الكفاية : «الظاهر ان الفتوح التي وقعت في هن عبهر كانت 
بإذن أمير المؤمنين ىةٍ ؛ لأنّ عمر كان يشاور الصحابة خصوصاً 
أميرالمومنين ند في تدبير الحروب وغيرهاء وكان لا يصدر إلا عن 
رأي علي ني ؛ وكان النبِيّءْةٌ قد أخبر بالفتوح وغلبة المسلمين على 
الفرس والرومء وقبول سلمان تولية المدائن وعمّار إمارة العساكر مع 
ما روى فيهما قرينة على ذلك»'!". 

وغن الضدوق أنه روى مرسلاً استشارة عمر عَليّأَئظِةٍ في هذه 


(1) قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقدّمة الرابعة ص 18. 
(؟) كفاية الأحكام: الجهاد / أحكام الأرضين ج ١‏ ص .59١‏ 


01 


"1١ج‎ 


١٠ 


01 جواهر الكلام (ج "") 


الأراضى فقال : «دعها عدة للمسلمين»(". 

وعن بعض التواريخ : «أنّ عمرلمًا رأى المغلوبيّة في عسكر الإسلام 
في غاله الأسهازيو الأو دابكم ادع مق أمير النقفتيو يق ان ريل 
الحسن 9 إلى محاربة يزدجرد فأجابه وأرسله , وحكي أنه وردرى 
وشهريارء وفي المراجعة ورد قم وارتحل منها إلى كهنك . ومنها إلى 
أردستان , ومنها إلى قهبان, ومنها إلى اصفهان, وصلّى في المسجد 
الجامع العتيق , واغتسل في الحمّام الذي كان متّصلاً بالمسجد, ثم نزل 
لنبان!" وصلى فى مسجده)»50, : 

إلا أن ذلك -كما ترى لا يعوّل عليه بعد عدم كونه بسند معتبر» 





ويحتمل بعضه أو جميعه غير صدور الإذن . 
لكن قد يقال : بِأَنّ الحكم في النصوص المعتبرة السابقة بكون هذه 


الأراضى للمسلمين _بعد معلوميّة اعتبار الاذن فيها -شاهد عللى 


صد ورها منهم ع2 . 
ولعلّه أولى من الحمل!/ على التقيّة . خصوصاً بعد عدم معروفيّته 
بين العامّة وإنما يحكى عن مالك' منهم ‏ ولم يكن مذهبه معروفاً كي 


)١ 01)‏ أرسله في الخلاف: الفي. وقسمة الغنائم / مسألة 18ج ؛ ص 1515. 

(؟) في بعض النسخ: «لنبال». وفي المصدر: «لبنان» 

(©) نقل بفضه في روضة الميقين: (الركاة / باب الخراج والجزية بج ؟ ص 7) قال: وسمعناه 
من بعض المشايخ مذاكرة. 

(؟) السراج: الوهاج (الخراجيّات): المقدّمة الرابعة ص 8/,. 

(0) المدوّنة الكبرى: ج 4 ص ”50 714. حلية العلماء: ج /اص 1728. الكافي في فقه أهل 
المدينة: ص .6١5‏ المنتقى (للباجي): ج اص 757 الحاوي الكبير: بج ١4‏ ص .51١‏ 





الظهارة:/فى"أن الأنزالفوحب الشين حم سح نز 617 
العلم ؛ لعدم جواز نقض يقين الطهارة بغيره» إلى أن قال ابن ادريس 
بعده : « وهو واضح سديد في موضعه 0( , 

وقد سمعت(" عبارة المنتهى وتعليله بكونه لا يحتمل من غيره » وقد 
صرّح باعتبار العلم في كاشف اللثام 27 والمدارك (4) والذخيرة*» وشرح 
الدروس (0©) وغيرها " » ويؤيّده أيضاً تعليلهم في مسألة الثوب المشترك 
بعدم نقض اليقين إلا مثله » مع عدم إشارة منهم إلى خروج المسألة الأولى 
عن القواعد وانها تعبدية محضة عدا من عرفت . 

على أنه لا صراحة فيا سمعته من الروايات بإخراجها , بل ولا ظهور 
بل المتبادر من سياقها حصول العلم » كما يتفق لنا في كثير من الأوقات 
بعد الاستيقاظ من النوم » سيا رواية رؤيته على الجسد » ولعل السؤال عنها 
لزعل بيط العامة 0 الى لذ بوب السل شن بكر صلم ١د‏ 
لحصول الاشتباه للراوي من عبارة سمعها منهسم (عليهم السلام ) أنه 
لا يجب الاغتسال حتّى يحصل الشهوة والدفق والفتور» فتخيّل أن ذلك 
شرط ء أو نحوذلك » فلا ينبغي قطع تلك القاعدة ا معلومة مثل هذين 
الخبرين » على أنهما معارضان بخير أبي بصير المتقدم (2 . 


.١١5ص‎ :قياسلاردصملا)١1(‎ 

(0) في ص 755. 

(©) كشف اللثام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص76 . 

(1) مدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 37١‏ . 

(0) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص؟ه . 

. ١"517ص مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة‎ )١( 

(0) كالحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة ج”” ص١7‏ . 

(4) البحر الزخار: ج؟ ص ؟١؟‏ . (9) في ص7؟. 


حك أرط النفوحة عو سسب سس تق د و وي بو ب !111 
تَقَى من خصوصاً بعد مخالفة الشافعي وأبي حنيفة له". 

وعلى كل حالء, فظاهر النصوص والفتاوى بل صريح بعضها : أَنّها 
ملك للمسلمين برقبتها . ويتبعه ارتفاعها. وربّما ظهر من ثانى 
الشهيدين!" ‏ سيّما في الروضة'' عدم كون المراد ملك الرقبة؛ بل 
له صر عا سان لسن 

بل في الكفاية أن «المراد بكونها للمسلمين: أن الإمام يأخذ 
ارتفاعها ويصرفه في مصالح المسلمين على حسب ما يراه؛ لا أن 
من شاء من المسلمين له التسلط عليها أو على بعضهاء بلا خلاف 
في ذلك»41. 

بل عن مجمع البرهان : «معنى كون هذه الأرض للمسلمين : كونها 
معدّة لمصالحهم العامّة ؛ مثل بناء القناطر»!. 

م قال : «لأنهم ليسوا بمالكين في الحقيقة , بل هي أأرض جعلها الله 
تعالى كالوقف على مصالح المستأجر وغيره من المسلمين , لا أنّها ملك 
الممتلسن على الع 86 


)١(‏ الحاو 58 :ج ١4‏ ص .51١‏ حلية العلماء 55 /ا/1” 178 العزيز شرح 
الوجيز: ج ١١‏ ص غ1 و85غ. المبسوط (اللسرخسي): ج ٠١‏ ص 37. 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / أحكام الأرضين ج ١١‏ ص 597 5914. 

(5) الروضة البهيّة: إحياء الموات / الأرض المفتوحة عنوة ج /اص .١104 ١07‏ 

(؟) كفاية الأحكام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١‏ ص 015. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الارضين ج لاص .17١‏ 

(1) المصدر السابق: ص ١لاغ.‏ 


تحمل اح شنط عو اقفن الكلدام 020 


ومن هنا جعل بعض الناس المسألة خلافيّة . وذكر فيها قولين'". 
لكن يمكن إرادة الجميع معنيَّ واحداً. وهو : عدم الملك على كيفيّة ملك 
الشركاء المتعدّدين » وإنْما المراد: ملك الجنس ؛ نحو ملك الزكاة 
وزرها نين ال حوء العا قة ولك الا رهن الهو قوافة على المسلمية إلى 
يوم القيامة» بناءً على أنّ الموقوف ملك الموقوف عليه فلا يقدح 
كات عضي احكا هيلك المشخصين.: 

نعم . قد يستفاد من بعض النصوص'" بل والفتاوى عدم جواز 
بيع شيء منها ؛ حتّى لوليّ المسلمين لمصلحتهم . وإن كان محتملاً كما 
ذكرناه في غير المقام, إلا أن الظاهر المزبور يقضي بكون ملكيّتها على 
وجِدِ تبقى عينها ؛ كالعين الموصى بها والموقوفة على هذا الوجه . وهو 
غير بعيد . 

م إنّ مقتضى السيرة بين الأعواء'" والعلماء : عدم وجوب صرف 
ما يتفقق حصوله من حاصلها في يد احد من الشيعة من جائر أو غيره 
في زمان في المصالح العامّة , بل له التصرّف فيه بمصالحه الخاصّة . 

بل قد يقال: بحصول الإذن منهم# في ذلك للشيعة. من غير 
حاجة إلى رجوع إلى نائب الغيبة . 

وإن كان الأحوط إن لم يكن الأقوى _استئذانه, والظاهر أنّ له 
الإذن مجّاناً مع حاجة المستأذن . كما أنّ الظاهر حل تناوله من الجائر 


5 الكنب الى نا وديا لمن ذلك 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١”؟‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح 7ج ١7‏ ص 515. 
(؟) الأولى التعبير ب«العوامٌ». 


كو الا رض المنوكة هق ٠١ ١‏ ممحسبيح جين عي ب ع ب وز لل 


ككراة او ا تماقهدا ويكيرهما: 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك وغيره في كتاب المكاسب من 
الكتاب . 

«إو» كيف كان, فلا خلاف”" ولا إشكال في أن «النظر فيها إلى 
الإمام» للقة حال بسط اليد . ش 


أنه هو المتولي لأمور المسلمين, قال الرضائكة فى صحيح 
ابن أبي نضر : «... وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبّله بالذي يرى .كما 
صنع رسول اشْيَييةُ بخيبر ؛ قبّل أرضها ونخلهاء والناس يقولون: 
لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد, وقد قبّل 
رسول اشْمَيياةُ خيبر عليهم'''في حصصهم العشر ونصف العشر»!". ونحوه 


لقع 


58 
وأا سال القينة ونهوها كلا كات مهد ين" ل .ولا إشكا ل أشس 


.١١7 كما في رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 8 ص‎ )١( 

(1) في المصدر: وعليهم. 

(؟) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 58 الخراج وعمارة الأرضين م ١‏ ج 4 ص .١١5‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب جهاد العدو ح ؟ ج ١6‏ ص .١108‏ 

(؛) الكافي: الزكاة / باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة م ١‏ ج 7 ص 015. تهذيب الأحكام: الزكاة/ 
باب ٠١‏ وقت الزكاة ح 8 ج 4 ص 58 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ 
ج 6٠اص‏ 1607. 

(0) ادّعى عدم العلم بالخلاف . في بعض الدعوى _الشهيد الثاني في المسالك: التجارة / 
ما يكتسب به ج 7 ص .١85‏ ونسب ما هنا إلى اثفاق الأصحاب في فوائد الشرائع (وتاتي 
عبارته قريباً). وإلى الأصحاب في مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الأرضين س ” ص 00. 
وإلى ظاهرهم في رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 4 ص .١١7‏ 


2 جواهر الكلام (ج 7؟) 


جريان حكم يده _بالنسبة إلى براءة ذمّة من عليه الخراج وحل المال 
بالمقاسمة , وإلى جواز الأخذ بشراء ونحوه على ما كان منها فى يد 
الجائر المتسلّط ؛ للتقيّة . 
201 وأمّا غيره: فالمرجع فيه إلى نائب الغيبة , كما صرّح بذلك جماعة 
0 منهم : الكركي "١!‏ وثاني الشهيدين'!" وغيرهما'", وهو الذي تقتضيه 
قواعد الشرع . 
لكن في فوائد الكتاب للأوّل منهم هنا : «هذا مع ظهوره. وفي حال 
الغيبة يختصٌ بها من كانت في يده بسبب شرعي كالشراء واللإرث 
ونحوهما ؛ لأنّها وإن لم تملك رقبتها _لكونها لجميع المسلمين إلا أَنّها 
تملك تبعأ لآثار التصرّف . ويجب عليه الخراج والمقاسمة, ويتولاهما 
الجائر ‏ ولا يجوز جحدهما ولا منعهما ولا التتصردف فيهما إلا بإذنه 
بلقا تاحاب 
«ولو لم يكن عليها يد لأحد فقضيّة كلام الأصحاب توقف جواز 
التصرّف فيهما على إذنه ؛ حيث حكموا: بأنّ المقاسمة أو الخراج منوط 
ترانة» وما كالفوقى عن الهف نوا ذا كان الفوضن يسنوظا دراية كان 
المعوكض كذ لك)7). 








./1 1/7 قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقدّمة الخامسة ص‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: إحياء الموات / الأرض المفتوحة عنوة ج ,اص 107 .١104‏ مسالك 
الأفهام: إحياء الموات / أحكام الأرضين ج ؟١‏ ص 594. 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: الجهاد / الأراضي الخراجيّة ج ١‏ ص 197 594 

(؛) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 85-87 . 


حك الاأراض المفتوعة عنوة ٠.‏ مستي سس و بن ني تت م سني جنب بحصت :1/1/8 


وفيه : أنّه لم نعرف للأصحاب كلاماً في توقّف جِلهما على إذن 
الجائر مع عدم كون الأرض في يده. وإِنْما ذكروا حكم ما يأخذه الجائر 
باسم الخراج والمقاسمة والزكاة, وهو كالصريح فيكون ذلك لما في 
يده من الاراضي , لا غيرها ممّا يمكن دعوى الضرورة على عدم ولاية 
له عليه وعدم قابليّته لذلك . 

وإِنْما أجرينا الحكم المزبور على ما في يده؛ للتقيّة ؛ وتسهيلاً 
للشيعة في زمن الغيبة . 

ودعوى : أن الزمان زمان تقيّة -فالأمر إليه فيها حتّى على ما لم يكن 
فى يده منها ‏ واضحة الفساد ؛ لعدم شاهد عليهاء بل ظاهر الأدلة 
خلافها . 

فالتحقيق : الرجوع في كل ما لم يكن في يده إلى نائب الغيبة, 
يصرفه على مايظهر له من الأدلة ‏ كغيره ممّا له ولاية عليه , والله العالم . 

«و» كيف كان, فلا خلاف ولا إشكال في أنّه 9لا يملكها 
ولا وقفها» ولا غير ذلك من التصرّفات الموقوفة على الملك؛. بل 
الإجماع بقسميه عليه" مضافا إلى النصوص'". 


.١١ 5 نقل الإجماع في رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 4 ص‎ )١( 
ص 517 4. وابن البرّاج‎ ١ وممّن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الزكاة / أحكام الأرضين سج‎ 
وابن إدريس في السرائر:‎ .18١ ص‎ ١ في المهدّب: الخمس / ذكر الأرض المفتحة بالسيف‎ 
ص /47. والعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام‎ ١ الزكاة / أحكام الأرضين ج‎ 
.19179 اص‎ 
519 من ابواب عقد البيع وشروطه ح وةج لااص‎ 5١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 





د سم ل زاف للد 2 11 


بل عن مبسوط الشيخ : عدم جواز مطلق التصرّف فيها ولو بنحو من 
الا اا 

نعم , قد ذكر غير واحد من الأصحاب"'": أنّها تباع -مثلاً ‏ تبعاً 
لاثار التصكف فيها . 

وقد أشبعنا الكلام : فى المراد منه -وفي غير ذلك من الأحكام في 
بح لدرقى كتاني لبي اولظ ودافل» 

كما أنّ المحكي عن تهذيب الشيخ : من جواز شرائها'». محمول 
على ما لا ينافى ذلك . 

وك الغروسناسا قن الكنا نامرد أ رالأدورب القول الحو از للعمل 
المستمر. وللنصوص الكثيرة»!". 

إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بفتاوى الأصحاب ونصوص 
م 
على الأرض التي لا يعلم حالها بيد من يجري عليها حكم الأملاك, وله 


.010 ص‎ ١ المبسوط: الجهاد / ذكر مكة هل فتحت عنوة ج‎ )١( 

(1) كالعلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 1817., والكركي في فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): اه - 84 ا ل ال الأرضين ب " 

(؟) في 0 الأ بعتوان: عتما 1 بالمبيع ذيل قول المصئّف: «والأرض المأخوذة 
و 

(5) تهذيب الأحكام: باب 74 الزيادات من كتاب الزكاة ذيل ح /!؟ ج ؛ ص .١117‏ 

(0) كفاية الأحكام: الجهاد / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 597-1590,. 


عم الاراظ المفرة ع عسي م يي 2101 


وجوه من الصحة يحمل عليها ؛ حتى في المعلوم كونها معمورة حال 
الفتح ؛إذ يمكن كونها من الخمس وقد باعها الإمام عليه ... وغير ذلك . 
لمن انوا دهع اثار الضرةني او الشراء انسهناذ! العسلمينة ومين 
ماهو معارض بأقوى منه من وجوه. 

نعم , قد يقال : باحقيّة المحيي بها بعد موتها من غيره ؛ على وجهٍ 
يترنّبٍ عليها الإرث والصلح... وغير ذلك وأَنّ عليه الخراج والمقاسمة . 
وقد ذكرنا هناك من النصوص ما يدل عليه" , وريّما كان ظاهر الكركى 
هناء قال : 

انا توحك من هده ال رطق هو انا فى هله الا زمقة» دلت القوا لد 
على أَنّه كان معموراً من القديم ومضروباً عليه الخراج -ككثير من 
أرض العراق ‏ يلحق بالمعمور وقت الفتح ٠‏ وحيث إِنه لا أولويّة لأحد 
عليه فمن احياه كان احقّ به. وعليه الخراج والمقاسمة»!", بل ظاهره 
المفروغيّة من ذلك . 

(و4 كذا لا إشكال ولا خلاف”" في أنه إيصرف الإمام» اكه 





)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و75 من أبواب جهاد العدو ج ١6‏ ص ١00‏ و101. 

(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 84. 

(؟) ممّن صرّم بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / ذكر مكة هل فتحت عنوة ج ١‏ ص 0186, 
وابن إدريس في السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص /47. والعلامة في القواعد: 
الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 497. وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الاغتنام 
اصن 151 


امح ا ا يي ا م ةك تقو الى الكلدة رع 1 


حال بسط اليد وحاصلها في المصالح؟ العامّة «مثل سد الشغور, 
ومعونة الغزاة. وبناء القناطر» ونحو ذلك ممّا يرجع نفعه إلى عامّة 
المسلمين , بل الإجماع بقسميه عليه , مضافا إلى بعض النصوص'". 

وهل تجب مراعاة ذلك لمن يحصل منها في يده في زمن الغيبة 
ولو بإذن نائبها؟ 

وجهان , أحوطهما ذلك , وأقواهما العدم؛ لظاهر نصوص الاباحة'"ا,' 
وللشرة المسفءةةافى ساترالأعضان والأمصازيين العلماءوالكعواء 5 

بل قدتمكّن جملة من علمائنا -كالمرتضى والرضي والعلامة... 
وغيرهم من جملة منهاء ولم يُحك عن أحدٍ منهم التزام الصرف في 
نحو ذلك . 

بل لعل المعلوم خلافه ؛ من المعاملة معاملة غيرها من الأملاك, 
هذا. 

ولكنّ الكلام في المفتوح عنوة : 

والمعروف بين الأصحاب : أن مكّة منه ,بل نسبه غير واحد'* إليهم , 
بل في المبسوط”" والمنتهى!" والتذكرة”": «أَنّه الظاهر من المذهب» . 


. 3/0 ينظر مرسل حمّاد المتقدّم في ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ب 4 ص 017. 
(؟) الأولى التعبير ب«والعوامٌ». 

(؛) كالكركي في موضع من خراجيّته: المقدّمة الرابعة ص ..1١‏ 
(0) المبسوط: الجهاد / ذكر مكة هل فتحت عنوة ج ١‏ ص 01/1. 
(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأرضين ج ١4‏ ص 553. 
(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 188. 


حك الاركن المقتوكة صو سي يع ين 1114 


وفي خبر صفوان ومحمّد بن أحمد”" : (0, إنّ أهل الطائف أسلموا 
وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر وإنَ “مم دخلها رسول العئة 
عو ركان اهلها سراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا أنقم الطلقاء»؟". 


وفي بعض أخبار الجمهود أن 007" ماتروني صاناً ا 1 


نا 


ومب ددري 2 اليوم يغفر اله كم وهو أرحم الراحمين)'", 
اذهبوا انتم الطلقاء» !© 

فما عن الشافعي : من أَنّها فتحت صلحاً!*, واضح الفساد . 

ومقة: الشناغ .على اذ كره الكركن تاسياً له إلى الأصحان 1ه 

وإن كنت لم أتحقّقه , نعم عن العلامة في التذكرة ذلك في كتاب 
إحياء الموات”" 





لكان التعسو يدلاو عمد تخد 
(؟) الكافي: الزكاة / باب أقل ما يجب فيه الزكاة م "١‏ ج ؟ ص تهذيب الأحكام: الزكاة / 
باب ٠‏ وقت الزكاة ح اج 3 ص .١/‏ وسائل الشيعة: باب "لا من أابواب جهاد العدو م ١‏ 
(7):شيورة يوسفو ا الاية 47 
ص 5937 الشفا (للقاضي عياض): ج ١‏ ص ٠٠١ ٠١5‏ السيرة الحلبيّة: بج “ص 15. 
)0 مختصر المزنى: ص 7 الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 1 ."١‏ حلية العلماء: ج لاص 7/30 
العزيز شرح الوجيز: ج اص 00غ4. 
(1) نذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ٠١5"‏ (الطبعة الحجرية). 


0" جواهر الكلام (ج 2) 





ولكن لم يذكر أحد حدودهاء بل في الكفاية عن بعض المتأخَر ين : 
«وآمًا بلاد الشام ونواحيه فحكي : أن خلت وحعم ١‏ اوحمص 
وطرابلس فتحت صلحاً. وأنّ دمشق فتحت بالدخول من بعضٍ غفلة 


بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره»”" 
ومتموبظ رايا عيي وتها نيبن الى الامحايييرا لمن امتضانها 


إلى كرمان'* 

وإن كنت لم أتحقّقه , بل عن بعض المتأخّرين : «أَنّ نيشابور من بلاد 
كرانياق تحني ملحا : وبلخ منها أيضاً وهرات و(قوسيخ)!" والتوابع 
فنتحت صلحأ»”" 

ومنه : العراق كما صرّح به في النصوص'" والفتاوى'!" 

ومله عير قدا سادع يه خط لودل عليه نضا يعض 


عدر وحمأه. 

(1) كفاية الأحكام: الجهاد / أحكام الأرضين سج ١‏ ص 77/8. 

(1) كما في موضع من خراجيّة الكركي: المقدّمة الرابعة ص .1١‏ 

)0( في كشف الغطاء: («ترشح». وفي كفاية الأحكام: افوسخ». 

(1) كشف الغطاء: الجهاد / في الغنائم ج غ ص .4١٠‏ وانظر كفاية الأحكام: الجهاد / أحكام 
الأرضين ج ١‏ ص 5/8. 

(0) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 7 مستحق عطاء الجزية م ١‏ ج 4 ص ,١١8‏ الخراجيّات: 
المقدّمة الرابعة ص17. وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب جهاد العدو ح ؟ ج ١١6‏ ص .١107‏ 

(8) ذكر الكركي أنه لا خلاف في أنّها فتحت عنوةً. انظر الخراجيّات: المقدّمة الرابعة ص 17. 

(9) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .6١‏ 


يض 





جواهرالكلام (ج") 


وما وقع في عبارة الرياض (١‏ من أنه « نقل القطع به عن الشيخ 
والفاضلين والشهيد وغيرهم وعن التذكرة الإجماع عليه » لعله سهو منه » 
وكأنه عوّل في ذلك على عبارة كاشف اللثام كما هي عادته , قال في 
كاشف اللثام_بعد أن اعتبرالعلم بكونه فققدود كر ووامة سباعة وقالنغدها 
بلا فاصل : « وني نهاية الإحكام عملاً بالظاهرء وهو الاستناد إليه »-: 
« وهوممًا قطع به الشيخ وابن إدريس والفاضل '"' والشهيد وغيرهم » وفي 
التذكرة الإجماع عليه »7 انتهى . 

قلت : والظاهر أن مراده بالضمير أصل الحكم لا ما نقله عن نهاية 
الإحكام , كما يرشد إليه استقراء كلمات من نقل عنهم , فإنَ أكثرها 
كالصريح في اعتبار العلم سيّما إجماع التذكرة”؟ , فإنك قد عرفت أنه ل 
ينقله على ما نحن فيه في أحد الوجهين , على أنه علله مما تقدم . 

. ومن العجيب ما وقع في الرياض أيضاً من تقييده وَل بإمكان كون 
المني منه وعدم احتماله من غيره» ثم اكتفائه بظاهر ا حال » وكأنه تبع في 
ذلك كاشف اللثام في مزجه لعبارة القواعد, لكتّك قد عرفت أنه لم 
يكتف بظاهر الحال , بل اعتبر العلم » فصحٌ له ذلك , بخلافه هو. 

م إن اختياره اختصاص ذلك في صورة الانتباه كأنه في غير محلّه , 
بناءً على المنقول إليه من إجماع التذكرة وغيره”*2 الذي يكون قرينة على 


(1) التي نقلها انفاً . 

(2) ني المصدر: والفاضلات . 

(6) كشف اللثام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 7,6 . 
(1) نقلت عبارته في ص 75-/77. 

(ه) كالحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة ج7 ص١3‏ . 


حك الأررطل المقتودة عدر ممست ل ا م ب م 1و" 


النخصوص'". 

بل قبل[ مم ها نت ناذه الازواةء قار 

وعن بعض المتاخرين : أن أهل طبرستان صالحواء وأنّ اذربيجان 
فت عله وان اهلك اضنيان نوا انان 

وعن ثاني الشهيدين!: أنه يكفي في ثبوته الاشتهار بين المؤرّخين 
الفقيق لاقل اه رواديهه هليه يكن فزن تالحر عند ابو كته لك واو فين نر 

كقاار ما صرح به الكركي : يا - بضرب الخراج 
والمقاسمة ولو من الجائر ؛ حملاً لفعل المسلم على الصحّة حنّى يعلم 
خاذنها كا كذ القن ا مها بتخضوها اعت معاويدقة كرن الجائن اننا فين 
أخذه الخراج من الخراجيّة ‏ وبعد تعارف ضرب الخراج على كلّ أرض 
معمورة ولو بإحياء جديد . 
)١(‏ الكافي: الزكاة/ باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة ح ” ج 7 ص ؟01. وسائل الشيعة: باب ] 

من أبواب زكاة الغلات ح ١ج‏ و ص ؟187. 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص *59. شرح القواعد (للشيخ 


(؟) كشف الغطاء: الجهاد / في الغنائم ج اص ١54‏ وانظر كفاية الأحكام: الجهاد / أحكام 
بالظن). 

(0) كالسبزواري في الكفاية: الجهاد / أحكام الأراضي  ١‏ ص 789- 740 والطباطبائي في 
الرياض: الجهاد / أحكام الأرضين ج 8 ص .١1١18‏ 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): سج ١١‏ ص 85 


بل صرّح بعض مشا يخنا : بجريان حكم الخراج على ما يضربه على 
الحوالك اذا احاء الي 6 

وإن كان 0000000 أخذه من الكركي, قال : «الموات 
المتعلّق بالإمام ميْةٍ إذا أحياه محي في حال الغيبة. هل يجب فيه حق 
الغراع والتقاسة 0 ٠‏ 

«يحتمل العدم ؛ لظاهر قوله لهذ : (من أحيا أرضاً ميتة فهي له), 


دض 





واللام تفيد الملك , وهو يقتضي عدم النبوت» . 

«ويحتمل التبوت ؛ لأنّها ملك الإمام نقةِ . وملك الغير لا يباح 
فك بوووقة مط اقول الاضيعا ينوا عو الخمين: (را عر لها 
خاضة المساكن والمعاجن والمنا كم ): ا أحة النشيي انث اللمسنا كر 
هوكون المساكن المستثناة هى المتّخذة فى أرض الأنفال» . 

«ويحتمل : بناء ذلك على 00 المحيى ا الأراضى يملكها ملكا 
فد "9 أرق بواسدد: العتسامر لفاك فلقا بالا ل ل بحب عا 
أحد الأمرين ؛ لأَنّه لايجب عليه في ملكه عوض التصرّف , وعلى 
الثاني يجب ء ولا أعلم في ذلك كلاماً للأصحاب»". 

قلت :لا يخفى عليك أنّ ظاهر النصّ والفتوى الملك الحقيقى , كما 
ادل يكلى جنيك ماق اقول وطلاك القير لذ رباع مانا ايد دع لومي 
201 المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص ؟١5.‏ 
(؟) في المصدر بدلها: حقيقيًا. 


(؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 40 . 


حكم الأرض المفتوحة عنوةٌ . ب سس 088 
تسلط الثانى على اهو الهم »و الترض ظهور ما ورد عنهم في ذلك . 
وما ذكروه في كتاب الخمس لا يصلح دليلاً بعد تعدّد احتمال المراد 
منه , كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الخمس . 

وكذا ما عن بعضهم أيضاً: من الاكتفاء بالظنَّ في خصوص 
كل قطعة من الأرض المفتوحة عنوة أَنّها عامرة وقت الفتح , فيجب 
حينئدٍ الخراج على زارعها وغارسها'"'؛ ضرورة عدم دليل ل 
الاكتفاء بمطلق الظنّ في مثل ذلك, مع أنّ الأصل يقتضي عدمه في 
جملةهد ماده 1 

زف للك عقيل القلك فى حريا حك «الستترعة اعقو القامرة ١‏ 
وقت الفتح» في كثير من الأراضي في هذا الزمان ‏ مضافاً : إلى الشكٌ في 
أن فتحها لم يتحقّق كونه بإذن الإمام جْةٍ على وجدٍ تكون به للمسلمين 
لا للإمام افلا . 

إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ؛ حتّى فيما كان منها في يدي 
من يجري عليه حكم الملك ولم يعلم فساده؛ فإنٌ أصول المذهب 
تقضي بالحكم بملكيّته _كما صرح به غير واحدا"-ما لم يعلم الخلاف . 

هذا كلّه في العامر من المفتوحة عنوة. 





.510 37895 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الجهاد / أحكام الأراضي ج‎ )١( 
ص 86, والشهيد الثاني في المسالك:‎ ١١ كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): سج‎ )١( 


ل يميم م يب ل ا ا ا ل قز أ فرق الكلام (ج ")2 


(و» أمَا إماكان”" مواتاً» منها إوقت الفتح فهو للإمام» 3١‏ 
(خاصّة» بلا خلاف أجده'", بل الإجماع بقسميه عليه'". 

افا : الى المعفيرة المتشفيضة الدالة على ا موات الأرض سطلنا 
من الأنفال للإمام ِل 2). 

بل في صحيح الكابلي عن الباقرءية : «وجدنا في كتاب على َيه : 
إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين» انا وأهل 
فق الدديق اورقا أنه الأرضى و تحن المنقويخ الاريضن كليا لها .من 
عا ايض من المبالفين سارها را خرايهها الى الام يمن أخل 
بتي » وله ما أكل ... حتّى يظهر القائم قةٍ من أهل بيتي بالسيف 
فحويها ,ناجو انها رسواع ل 2 رسيا إلا ما كان فى ابد قينا 
فيقاطعهم على ما في أيد يهم .ويترك الأرض في أيد يهم»!0. 

ودعوى: أن التعارض بين النصوص من وجه ؛ فإنّ ما دل على أن 
لي اليش الفراتم الف 00000007 


(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الأرضين ج ,اص /!1. 
(؟) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: إحياء الموات / أحكام الأرضين ج ١١7‏ ص 59١‏ 
وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجهاد / حكم ما يغنم وما لا يغنم ج١‏ ص 0318, 

وابن البرّاج في المهذّب: الخمس / ذكر أرض الأنفال ج ١‏ ص ”18., وابن إدريس في 
السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 78. والعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام 
جاص 4595 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأنفال بع 9 ص 0177. 

(0) الكافي: المعيشة / باب في إحياء أرض الموات م 6 ج ه ص 579, تهذيب الأحكاء: 
التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح 7*7 ج 7 ص 107. وسائل الشيعة: باب ” من 
كتاب إحياء الموات ح ؟ ج 7١6‏ ص .4١5‏ 


عكر لا كش التعوية و عي 7 


الملتوخة دوه المسامين شامل المو انه متها والعا مويوفا ذل عل ان 
الموات للإقام نيه عامل اللدفتوسة عتوه وغيرها .يدها معلوية. .* 
رجحان التخصيص بالأخير ؛ ولو للإجماع بقسميه. 0 
«(و» حينئزٍ فلا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجوداً» 
ظاهراً مبسوط اليد ء بلا خلاف أجده فيه , بل الاجماع بقسميه عليه!". 
مضافاً: إلى عموم قاعدة قبح التصرف فى مال الغير بغير إذنه, 
وخصوص بعض النصوص'", هذا . 
وفي المسالك:+:«ويعلم الموات يؤوجوده الآن مواتاً مع عدم سيق 
ابر الغمازة القديمة عليه.وعده القرائين الدالة على كيوته عامرا 
قبل ذلك ؛ كسواد العراق» فإنّ أكثره كان معموراً وقت الفتح , وبسببه 
الأحوال كما مرّء قيل: ومنها ضرب الخراج وأخذ المقاسمة من 
ارتفاعه , فإن انتفى الجميع فالأصل يقتضي عدم تقدّم العمارة , فيكون 
ملكا لمن فى يده»!. 
)١(‏ نقل الإجماع في جامع المقاصد: إحياء الموات / الفصل الأوّل ج /اص .٠١‏ ورياض 
المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 4 ص .١١8‏ 
وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: كتاب قسمة الزكوات / ذكر الأنفال ج ١‏ ص 505 
وابن سعيد في الجامع للشرائع: الزكاة / حكم الأرضين ص ؟55١,.‏ والعلامة في التحرير: 
الجهاد / في الأرضين س ١‏ ص .177١‏ وابن القطّان في معالم الدين: الجهاد / في الاغتنام 
جاص 594. 
اومائل الفية ران انين انوات الأنفال ح ؛ .وواج 4 ص 051. 
(*) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الأرضين ج 7اص 07-/07. 





قلت : أشار بالقيل إلى ما سمعته من الكركي . وسمعت ما فيه . 

أمَا الأول ففيه أوّل0": أن أثر العمارة القديمة لايجدي حنّى يعلم 
كونه وقت الفتح , مع أنّ الأصل تأخّره . 

على أن القرائن المزبورة إن كان لم تفد إلا الظنّ ففي قطع الأصل بها 
إشكال . 

مضافاً : إلى ما سمعته سابقاً من الإشكال في جريان حكم المفتوح 
عنوة بغي ر'" ذلك ء واللّه العالم . 

(و» على كلّ حالء ف9لو تصرّف فيها» أحد «من غير إذنه 
كان» غاصباً. وؤعلي»ه أي (المتصرّف طشقها و» أجرتها 
للإمام يِه . بلا خلاف”" ولا إشكال ؛ على حسب غيرها من الأراضى 

نعم «إيملكها المحيى4 من الشيعة «عند عدم» ظهورؤ9ه» نيه 
وعدم بسط بده #من غير إذن4 خاصة , بلا خلاف'* ولا إشكالء بل 


الاجماع بقسميه عليه©: مضافاً : إلى المعتبرة المستفيضة الدالّة على 


)١(‏ لا عدل ظاهر له في العبارة. 

(؟) في هامش المعتمدة: متعلّق بلفظ الإشكال. 

(5) انظر المبسوط: الجهاد / حكم ما يغنم وما لا يغنم ج ١‏ ص 0518. وقواعد الأحكام: 
الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 437. ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ 
ضن 1 ١‏ 

(؛) كما في موضع من مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الأرضين ج لاص .18١‏ 

(0) نقل الإجماع في موضع من مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الأرضين ج لاص ؟187. 

وانظر السرائر: الجهاد / أحكام الأرضين ب ١‏ ص 47/8. وتحرير الأحكام: الجهاد / > 


حك الارض المشو عه عفوة سمب ل ا د 1 
الكذن عهوما : 

كالصحيح السابق!". 

وصحيح الفضلاء عن الباقر والصادق 82 : «قال رسول الْموية : 
من اهيا هات فيو لها" وغرو هيا 

بل مقتضاها: حصول الإذن حال الظهور؛ ضرورة صدورها من 
التبة 2 إل" أن الأضحات حخضوها يحال الغيية .وقد اوضهنا ذلك فى 
إنحباء العواهم رل وشير ومن اللسبائل الى.: ش 

ليا هله العاق العرت اللخاوت يعد لقنا ةرفك الل حجنو بع 
الأصل . 

ومنها : البحث عن الأرض الموات إذا ملكت بالإحياء ثمٌ ماتت, 
هل تعود على الاباحة الأصليّة أو لا؟ فلاحظ وتامّل . 

ثم إن ظاهر إطلاق النصّ والفتوى : عدم الفرق في المحيي بين 
المؤمن والمخالف بل والكافر» بل ربّما كان في صحيح الكابلي '*' ظهور 

في التعميم البو 


: في الأدضينج 0 ا از : إحياء الموات ج لاص .١70‏ وكشف الغطاء: 
)١(‏ في ص 1591. 
كتاب إحياء الموات ح 0 6 ص ا" 
0 وسائل الشيعة: يأب ١‏ من كتاب إحياء الموات ح أاج 6 ص ١١غ.‏ 
(؟) تقدم في ص 1 
(0) نقله عنه الكركي في جامع المقاصد: إحياء الموات / الفصل الأوّل بج لاص .١١‏ 


ام ع ا ب نو فل الكااه زج 1 
تكن نض النسالف: اعمال كرون الحكة مضا بالشيعة معاد 
بظاهر الاذن1". 

وقدها لأ على خضوضا ضغ بالاظة الاذوشن لحيو 1 : 
وملاحظة ما سمعته في صحيح الكابليء والله العالم . 

«وكلٌ أرض فتحت صلحاً فهي لأربابها» حتّى الموات في 
احتمال, وفي آخر: أنه للإمام ميْةٍ , ولعلّه الأقوى إذا لم يكن قد دخل 
في عقد الصلح صريحاً أو ظاهراً . 

(و» على كل حال» فليس إعليهم» إلا بإما صالحهم» عليه 
«الإمام» يِه أو نائبه به ؛ من نصف الحاصل أو ثلثه ... أو غير ذلك , 
وليس عليهم غيره حتّى الزكاة ؛ بناءً على أن الصلح مقتضٍ لإقرارهم 
على دينهم . وهى غير واجبة عندهم . 

بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم'", بل في ظاهر الغنية : 
الإجماع عليه'". 

لعموم مادل على مشروعيّة الصلح». وخصوص بعض النصوص 


.07 مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الأرضين ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الطباطبائي في الرياض: الجهاد / أحكام الأرضين ج 8 ص .17١ ١١19‏ 

() غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 4 ٠١‏ و500. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ” من كتاب الصلح ج ١4‏ ص ”487 سنن أبي داود: ح ١50114‏ 
جاص 205 سنن ابن ماجة: ح ١1017‏ ج ١‏ ص 2/88 سنن الترمذي: ح 1107 ج ؟, 
ص 150. سنن البيهقي: ج 1١‏ ص 10. صحيح أبن حبّان: ح 05085 ج ١١‏ ص 88 1. 


حكة الارفن لكلو عة ملاع ٠‏ ,سسحت د حي ع و ا تس مت 114 


التي تسمعها إن ء الله -في أحكام الجزية'". 
بل 0 0“ والغنية”) والوشميلة! “ والمنتهى 7 والتحر ب "ا 
والتذكرة”" وقاطعة اللجاج'” والرياض'" وغيرها!"": تسمية هذه 
الأرض ارقن العرة. 
بل في الغنية7١١)‏ والروضة!"") وموضع من النهاية59": دان ارض 
الصلح هى ارض اهل الذمة» . 
ولعل المراد : أنه الذى وقع من النبيّيَة , وإلا فالظاهر من المصئّف 
وعير غيره! “عدم الفرق يينهم وبين غيرهم ؛ لعموم أدلة الصلح , وليس ذلك 
)١(‏ يأتي ذيل قول المصتف: الثاني في كميّة الجزية» في ص 4117 
(1) النهاية: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 111. 
(؟) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص .٠١‏ 
(8) الوسيلة: الز ة / أحكام الأرضين ص ١7‏ . 
)0 تحر ير الأحكام: الجهاد / في الأرضين ج ؛اص 07. 
(/1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج ةفص .١180‏ 
(6) قاطعة اللجاج (القراحقاك): المهدمة الأران دو 1 
(9) رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 8 ص .١١8‏ 
) 1) كالمهدت: 0 /ذكر أرض ع ١اص .188١‏ وإشارة و : كتاب الجهاد 
أحكام الأرضين ج "اص 07. ٍ ٍ 
)١١(‏ عبّر ب«وتسمّى الخراجيّة. وقد بِيّنا انْ ذلك يختصٌ باهل الكتاب». غنية النزوع: كتاب 
الجهاد ص ] 3ق 
ا أهل الذمّة مّة» الروضة البهيّة: احيا ء الموات ج لاض 1١55‏ 
00 الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 497. 


ال ةد د دذ1ذ171ج-ج11212121 1 1 10001 جواهر الكلام (ج 2) 
من الجزية المختصّة بأهل الكتاب . اللّهمّ إلا أن يدّعى : اخستصاص 


مشروعيّة الصلح بهم . كالجزية . 

وعلى كلّ حال» فلا خلاف”" 9و» لا إشكال في أنّ (هذه» 
الأرض «تملك على الخصوص و» حيئئذٍ ف«يصمٌ بيعها و» غيره 
من «اللتصرّف فيها بجميع أنواع التصرّف» لعموم تسلّط الناس على 
أموالها الذي هو مقتضى الصلح أيضاً . 

«و» حيئئذٍ ف« لو باعهاالمالك من مسلم صمح. وانتقل ما 
عليها إلى ذمة البائع »4 الكافر ء كما في النهاية!" والغنية'" والجامع' 
والنافع“وكتب الفاضل''' والدروس'" وغيرها'*, بل هو المشهور'"”, بل 


.17٠١ 1١١9 كما في رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 8 ص‎ )١( 

(1) النهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص .57١ 5١59‏ 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص ؛ .٠١‏ 

(4) الجامع للشرائع: الزكاة / حكم الأرضين ص .١57‏ 

(0) المختصر النافع: الجهاد / أحكام الأرضين ص .١١8‏ 

() مختلف الشيعة: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص 458. تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغتائم 
ج ة ص 180. متتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأرضين ج ١4‏ ص 104 قواعد الأحكام: 
الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 497 إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين  ١‏ ص 558,. 
تحرير الأحكام: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص .١7١‏ تبصرة المتعلمين: الجهاد / الفصل 
الثالث ص ؟8. 

(0) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ ج 7 ص .1١‏ 

(8) كمعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 550؟. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الجهاد / في الارضين ج لاص غ18 -18060غ. 

(1) كما في مختلف الشيعة: الجهاد زافق الأساز ان ص 458. 


الطهارة / في أن الاتزاك موجب للغيل - با ## 
التعدي.عن محل سؤال الروايتين . والحاصل: أن التعرّض لما في كلامه 
يحتاج إلى تطويل . 

الثالث : أن يراد بكلام الأصحاب ما هوالمتعارف الوقوع الكثير 
الدوران في غالب أفراد الناس ع وهوأنهم يدون المني في الثوب المختص 
ويعلمون أنه منهم » لكن لم يعلموه أنه من جنابة سابقة قد اغتسل عنها أو 
لاحقة متجتدة » فإنه حينئذٍ مجرّد ذلك أوجبوا الاغتسال » ويكون المدار 
على نفي احتمال كونه من غيره » كما لعله تشعر به بعض كلمات بعضهم . 

ايفان إن ذكوذلك: أيفدا لتيل الفائدة كتالويهه الأول 4 لرأنه من 
المعلوم أنه إذا علم كون المني منه يجب عليه الاغتسال . 

لأنا نقول : إنه اشتباه ؛ لأنَ العلم بكون المي منه أعمّ من وجوب 
الاغتسال » اذ قد يكون من جنابة قد اغتسل عنها » ولا ينقض اليقين إلا 

لا يقال : إنه يكون من قبيل من تسيقن الطهارة والحدث وم يعلم 
السابق مهما » فإنه يجب عليه الاغتسال حينئذٍ » وقد ذكروا ذلك في له 
فأيّ فائدة ل هم في ذكره هنا ؟ 

لأنا نقول : إنه فرق واضح بين ما نحن فيه وبين تلك المسألة ؛ لأنه في 
المقام لا يعلم حدوث جنابة غير الأولى » فكان الأصل عدمها , كما هو 
كذلك في كل ما شك في تعتده واتّحاده » بخلاف تلك , فإنّه من المعلوم 
وقوع الحدث والطهارة , لكته جهل صفة السبق واللحوق , وهنا لم يعلم 
أصل الوجود فضلاً عن السبق واللحوق , فحيندٍ يكون كلام الأصحاب 
لبيان مسألة مخالفة للقواعد لمكان الروايات » ولا ينافيه ذكر العلم في كلام 
جملة منهم ؛ إذ هواعم من إيجاب الغسل . 


ال 010ل 
في ظاهر الغنية : الإجماع عليه"". 

بل لم يُحك الخلاف فيه إلا من الحلبي . فجعله على المشتري”" 
ةيدنا على الأر دعي على سن اتقزت الهم اميه 
ابن مسلم عن أبى جعفر حْقةٍ : «عن شراء أرض أهل الذمّة؟ فقال: * 
قاد سكين ذلك إ3 كان لاك لهم ب 0 

ونحوه آخر مضمر: «يؤدّى كما يؤدون)!» 

وكير .قد بق شريم #تاسالت آنا عبد اماق #عسن شسبراء رضن 
الخراج؟ فكرهه , وقال نهةٍ : إنَما أرض الخراج للمسلمين ٠‏ فقال : فإنّه 
يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ قال : لا بأسء إلا أن يستحيي من عيب 
ذلك». بناءً على أَنّ المراد من «أرض الخراج» فيه : أرض الصلح, 
ولو بقرينة قوله هْةٍ : «إلا أن...» إلى آخره؛ باعتبار كون ذلك جزية 
عليهم وإن سمّى بالخراج . 


.5١0و‎ ٠١ 5 غنية النزوع: كتاب الجهاد ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص .51١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب شراء أرض الخراج ح 4 ج ه ص 585 تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١١‏ ج لاص .١19‏ وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من 
أبواب عقد البيع وشروطه ح 8 ج ١١‏ ص .7//١‏ 

() تهذيب ودام التجارات / باب ١١‏ 0 0 هج لاص ١48‏ الاستبصار: 

د اسك" 0 ا 0 00-6 3 لاض ١17:‏ وسشائل 


خا ع ا ل حجن بف )لكلا 702 


ولكن قد يناقش : بظهوره فى خصوص ما إذا اشتري على هذا 
الوجه . ولعلنا نلتزمه للعمومات , وليس هو من الجزية على المسلم . بل 
يمكن تنزيل الصحيحين الاوّلين عليه إذا اريد الجزية من الخراج 
فيهما ء كما أنه يمكن منع تعلّق الحقّ بالأرض على وجدٍ يلحقها حتّى 
لو انتقلت منه إلى غيره . 

وبذلك يظهر لك: أنّ الوجه عدم الفرق بين المسلم والكافر إذا 
اشتراها . كما هو مقتضى إطلاق النهاية'" والنافع'" والتبصرة'". وإن 
كان قد يشعر ما فى المتن وغيره!* من التقييد بالمسلم بخلافه. بل 
أوضح من ذلك تعليل الحكم”" بِأنّ المسلم لا جزية عليه . لكن قد 
فرنك ار المتجذهدة النرق لما سيعت 

بل منه ينقدح : أنّه لا وجه للإشكال في الحكم لو فرض كون عوض 
الصلح في الذمّة وإن قدّر بالئلث والربع , لكن على معنى : تقدير أداء 
هذا النقدا و ولو هرو قيرها: 

ما لو فرض كون عوض الصلح شيئاً متعلّقاً بمنفعة العين فلاريب في 
تبعيّته حينئذٍ لها وإن انتقلت إلى غيره . 
١‏ النهاية: المتاجر / ببع المياء والمراعي ج ١‏ ص .57٠١‏ 
(؟) المختصر النافع: الجهاد / أحكام الأرضين ص .١١8‏ 
(؟) تبصرة المتعلمين: الجهاد / الفصل الثالث ص 67. 
(؛) كالجامع للشرائع: الزكاة / حكم الأرضين ص ,١13‏ وقواعد الأحكام: الجهاد / في 

الاغتنام ج ١‏ ص 97. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: التجارة / المقدّمة الرابعة ج ١4‏ ص .5١8‏ 


حك الأرض الشتوعة قلعا 'سحص حت جح ل ا ل ا تر ايم 


ولعلّه بذلك يكون النزاع لفظياً ؛إذ احتمال كون عوض الصلح على .' 





الا موللا حتن قن :لخي جاع إلى لال لين !انا لمبوع من 7 
نضوص الجزية1"التى نش إن كانت على المال سقظت عن الرؤوسء 
وإن كانت على الرؤؤوس سقطت عن المال . 

فقى الفرنعن نا على انمع العكية يعن انال الما لضفه إلى 
غبرة تكو العورة على ,أنه كما لى لوول يلش ذلك أبشا عيتن 
لوكان المشتري من أهل الذمّة أيضاً؛ إذ كونه ممّن يودي الجزية 
لا يقنضى الالتزاء بجزية غيره النى كانت على المال دون رأسه»: 
والفرض انقالدعنة. ش 

وعق كز نجا لا نالامحقيويا عليه الع هوو وخضوضا لاعفا 
الأصل والإجماع المحكي'" المعتضد بالشهرة العظيمة . 

مضافاً إلى ما ذكرناه الذي يشهد له أيضاً ما ذكره المصئّف وغيره'" 
من كون «هذا» كله أي بيع الأرض وغيره من تصرّف الملاك «إذا 
صولحوا على أنّ الأرض لهم» وفي ملكهم يتصرّفون بها تصرّف 
الملاك في أملاكهم ؛ إذ هو كالصريح في عدم تعلّق حقّ للمسلمين 
فيها لا في العين ولا في المنفعة , وحيئئذٍ يتّجه اشتغال ذمّة البائع 


بعوض الصلح . 


.١55 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: انظر باب 78 من أبواب جهاد العدو ج‎ )١( 

() تقدّم فى ص 7١1-31٠١‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 4317. وابن القطان في معالم الدين: 
الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 556. 


10 جواهر الكلام (ج 2") 





وأولى بذلك ما لو اجرها من في كوواك ا لاحر ة له وعيوضن 
الصلح عليه . 

لكن في التذكرة7"والتحرير”":أَنّه على المستأجرءكما عن الحلّي'!". 

وفيه بُعد إلا مع الشرط كما في الدروس”!», بل فيه منع واضح بعد 
الااطة نيا د كرنامة 

وان الو صولعوا على إن الا رضن المس اميق افيه الك 
وعلى أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوةٌ؛ 
عامرها للمسلمين ومواتها للإمام» 

بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم!" .بل ولا إشكال ؛ لعموم 
أدلّة الصلم"' وخصوص النصوص الواردة في خيبر'" بناءً على أَنّها 
120 إلى كون هذا الف اسم الشعع عضوه وبالسنه وقهر ا : 
ضرورة تعدّد أفراده . 

وما في بعض النصوص : من عدّ ما صولحوا عليه من الأنفال”/ 


.197 عبارته غير واضحة في ذلك. انظر تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم جح 4 ص‎ )١( 

(1) عبارته غير واضحة في ذلك. انظر تحرير الأحكام: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص .١74‏ 

() تحتمل المعتمدة: «الحلبى» وهو الأولى بقرينة الموافقة للنقل والمطابقة لالمصدر. انظر 
اأكاتى اق الققه امير الحوادسنن 011 وسدلف العيطة العهاد كن الأسارى نض 17 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ ج 7 ص .]١‏ 

(0) كالطباطبائي في الرياض: الجهاد / أحكام الأرضين ج 8 ص ؟؟١.‏ 

(1) انظر هامش (؛) من ص /519. 

(7) بوسائل الشيعةة ناته الاهة اعوانن جهاد العدو م ؟. وباب 5لا متها ح ١و5ج ١6‏ 
ص .108-١657‏ 


)0 وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب الأنفال س١‏ وو ١٠و١١‏ ج9ص017و0174و077و077. 


غك الأرظ الموج لعا تسح سس د م سي 1 


وكيف كان , فلا خلا ف "١‏ ولا إشكال في ان للإمام ان ينقص ويزيد 
في الصلح بعد انتهاء مدّته على حسب ما يراه من المصلحة , بل الظاهر 
أن ذلك لنائبه أيضاء والله العالم . 

ولو اسلم الذمي4 الذي صولح على أنّ الأرض له وعليها 
كذا وكذا سقط ما ضرب على ارضه وملكها على الخصوص » 
كما في الغنية(") والقواعد”" والعمتة ةا والاررشاد'" والمنتهى"") 
والتحرير" والتذكرة!" وغيرها!*» بل لا أجد فيه خلافاً. بل هو من معقد 


إجماع الأوّل . 
أنه كالجزية أو جزية, ولا شيء منهما على المسلم اتّفاقاً”" نضا 
وفتوى . 


)١(‏ ينظر المهدّب: الخمس / ذكر أرض الصلح ج ١‏ ص ؟18. والسرائر: الزكاة / أحكام 
الأرضين ج ١‏ ص 478, والوسيلة: الزكاة / أحكام الأرضين ص ؟١7١,‏ والجامع للشرائع: 
الزكاة / حكم الأرضين ص ؟1١.‏ وتحرير الأحكام: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص .١7١‏ 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص ؛ .5١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 197. 

(4) تبصرة المتعلمين: الجهاد / الفصل الثالث ص ؟67. 

(0) إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 568. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأرضين ج ١4‏ ص 104. 

(1) تحرير الأحكام: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص .,١7١- ١7١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 14 ص .١186‏ 

(9) كمعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 150؟, ومجمع الفائدة والبرهان: 
الجهاد / في الأرضين ج /اص 480. 

.١7؟؟ كما في رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 4 ص‎ )٠١( 








5 جواهر الكلام (ج ؟؟) 


«و4 لانه كمن اسلم طوعا ورغبة من غير قتالء فإن كل 
ارض اسلم اهلها عليها»ة طوعا ورغبة كالمدينة والبحرين وبعض 
اطراف البمر وكيا ترك وليس 
النها ا والسائرا “ والجامه' والنافع' ع والتبصرةام 
والقواعد”"والتحرير”''"والتذكرة١والمختلف'"''واللمعة!'''والروضة!4"‏ 
والعسا لاك 000 وغيريق اويل ل اجن فيه خلان ولا امكال عن معلومة 
)١(‏ كما في الروضة البهيّة: إحياء الموات ع ,اص .١179‏ وحاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): 

الجهاد / في الأرضين ج١‏ ص 685. 
(1) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: شيء. 
(") النهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ؟ ص ١52؟.‏ 
(؛) السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 475. 
(0) الجامع للشرائع: الزكاة / حكم الأرضين ص .١5١‏ 
(7) المختصر النافع: الجهاد / أحكام الأرضين ص .١١4‏ 
() إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 5768. 
(8) تبصرة المتعلّمين: الجهاد / الفصل الثالك ص 87. 
) 8) قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١١ص‏ غ5 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: الجهاد / في الأرضين بج ١‏ ص .17١‏ 
)1١١(‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد ال رخ اص 0 . 
)١1١(‏ مختلف الشيعة: 0 اتروع ؛ ص 450 فما بعدها (ظاهره ذلك). 
(15) لم يصرّح بذلك وإِنْما سكت على تصريح الماتن. انظر مسالك الأقهام: الجهاد / أحكام 
الأرضين ج “ص 08. 

(17) كمعالمالدين (لابن القطان): الجهاد/في الاغتنام ج١‏ ص 550 وكفاية الأحكام: الجهاد/ > 


كك الأركن الطلتوعة لقا ,حت يعس بم سه د حو م اا 
حقن الإسلام الدم والمال . 

وفي الصحيح : «ذكرت لأبي الحسن الرضاءقُةٍ الخراج وما سار به 
أهل بيته؟ فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً. يترك أرضه 
في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر ممّا عمّر منهاء وما لم يعمّر منها 
أخذه الوالي يقبله ممّن يعمّره, وكان للمسلمين» وليس فيما كان أقل 


١ ٠ ١ 0 7 0 1‏ 6 
من خمسة اوسق شيء...62٠".‏ ونحوه المضمر الآخر”". 1 


ولعسله ذا افسرط عي السفههىي كا والتسبو ير "ا والقد كير 5 
هنا: القيام بعمارتهاء. بل هو مقتضى مافى النهاية'" 
والغنية7") والجامع'" و|أ 00 3 )4 والفووس 5 وأ الك7١1١0)‏ 


د أحكام الأرضين ج ١0ص‏ 598-1797 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 54 الخراج وعمارة الأرضين ح ١‏ ج 4 ص .١١5‏ وسائل 
الشيعة: باب ؟7 من أبواب جهاد العدو ح ؟ ج ١١6‏ ص .١08‏ 

(؟) الكافي: الزكاة / باب أقلّ ما يجب فيه الزكاةس 5 بج ” ص .0١5‏ تهذيب الأحكام: 
الزكاة / باب ٠١‏ وقت الزكاة ح 8 ج 4 ص 58 وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب جهاد 
العدو ح ١‏ ج ١١0‏ ص .١1600/‏ 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأرضين م ١4‏ ص 508. 

(؛) تحرير الأحكام: الجهاد / في الأرضين سج ١‏ ص .١7١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 14 ص .١180‏ 

(1) النهاية: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 80]. 

(0) غنية النزوع: فصل في إحياء الموات ص 597. 

(6) الجامع للشرائع: الزكاة / حكم الأرضين ص .١57 ١5١‏ 

(9) مختلف الشيعة: الجهاد / في الاسارى ج :]ص 650. 

.10 ج 7 ص‎ ١7١ الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس‎ )٠١( 

.08 مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الأرضين ج 7 ص‎ )١1١( 


ا ممعي يي يي جه قراف كخم زا 


والروضة'' وغيرها'", بل في الدروس : نسبته إلى الشهرة في الرواية , 


بل هو من معقد إجماع الغنية . 
بل في النهاية!" والتحرير”* والمسالك: أنه حيغل المسامين: 
كالمحكي عن ابني حمزة'" والبرّاج”". 


وعن الشيخ”" وأبي الصلاح”": صرف حاصلها في مصالح 
المسلمين بعد إعطاء صاحب الأرض طسقهاء بل في قاطعة اللجاج : 
نسبة ذلك إلى الشهرة7*", 

ومقتضاه بقاوها على ملك الأُوّل الذي يعطي الأجرة, ولعلّه هو 
الذى أشار إليه المصنّف بقوله : 

1 إخاتمة» 

كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممّن يقوم 
بهاء وعليه طسقها لأربابها» كما فب النافع!"" والارش او 





)0 1 احناء الوات و لضن 14 

.50١ كإصباح الشيعة: إحياء الموات ص‎ )١( 

() النهاية: الزكاة / أحكام الأرضين ج١‏ ص 0غ1. 

(؛) تحرير الأحكام: الجهاد / في الأرضين سج ١‏ ص .١7١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الأرضين ج 7 ص 08. 

(1) الوسيلة: الزكاة / أحكام الأرضين ص .١77‏ 

() المهدّب: الخمس / ذكر الأرض التي يسلم عليها طوعاً ج ١‏ ص ؟187. 

(8 و1) نقله عنهما في مختلف الشيعة: الجهاد / في الأسارى ج غ ص 410. وينظر النهاية: 
الزكاة / أحكام الأرضين ج١‏ ص 450. والكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص 510. 

.]١ قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقدّمة الأولى ص‎ )٠١( 

.١١4 المختصر النافع: الجهاد / أحكام الأرضين ص‎ )1١( 

(؟١1١)‏ إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 18". 


والمصيرة "1١‏ والقنو عورا" وجوطع مين القنرك «اللووإن كدان عبتوان 
الكلَّيّة فيه أعمٌ من خصوص الأرض التي أسلم عليها أهلها كما هو 
مقتضى كلام السابقين . ش 

وحينئذٍ فموضع الاختلاف في كلامهم مقامان, أحدهما: دفع 
الطسق لأهلها وعدمه, والآخر: عموم الحكم لكل أرض ترك أهلها 

عمارتها ء أو اختصاص ذلك بأرض من أسلم أهلها عليها طوعاً . 

وليس في الصحيح المزبور والمرسل ذكر للطسق, بل لا صراحة 
فيهما في خصوص العامرة التي أعرض أهلها عن الاستدامة على 
تعميرهاء فإنّ قوله لي : «ما لم يعمّر منها أخذه الوالي...» إلى آخره 
ظاهر في فاقد التعمير من اصله . 

وإن كان قد يشكل ذلك : بكونه للإمام لا للمسلمين ؛ ضرورة اثفاق 
النصّ والفتوى على أَنّ الموات من الأنفال. ويمكن إرادة خصوص 
المتروكة منه ولو بمعونة كلام الأصحاب . 

وفي المسالك في تفسير عبارة المتن : «وذلك كالأرض المتقدّمة 
التي اسل أهلها عليها. وأرض الجزية 3 من المملوكات, 
ولااتنحصر أجرتها فيما قبّل به الإمام, بل لهم الأجرة» وما زاد من مال 
التقبيل لبيت المال ؛ لما تقدّم من أن حاصلها يصير للمسلمين»!* 


)١(‏ تبصرة المتعلّمين: الجهاد / الفصل الثالث ص ؟8. 

(؟) قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 415. 
(©) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .١154‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الأرضين ج 7 ص 08. 


01 
ج51‎ 
١1 


5 جواهر الكلام (ج ؟؟) 





وفيه مواضع للنظر تظهر لك إن شاءالله مما يأتي . 

وفى محكيّ السرائر : «فإن تركوا'" خراباً أخذها إمام المسلمين 
وقدلها من وعقرها .و اعطك ابيعابها طنههاواعظى المتقكل نحطي 
وما ذحى في وماروك لبصالم المساعين في يت الهم على عزوي في 
الأخبار, أورد ذلك شيخنا أبوجعفري#ة . والأولى عندي : ترك العمل بهذه 
الرروارةوقانها تغالت الاضول :والادلة السعةديفان بلك الاسبيان 
لابجوز لأحد أخذه والتصرّف فيه بغير إذنه واختياره» فلا يرجع عن 
الأدلّة بأخبار الآحاد»”". وهو صريح في تضمّن النصوص الاجرة وإن 

وفي الفووسى ار اعم قود هيلي ارق طوف ملكوفاء 
وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط, ولو تركوا 
عمارتها فالمشهور في الرواية: أنّ للإمام ني تقبيلها بما يراه 
ويصرف في مصالح المسلمين , وفي النهاية : يدفع من حاصلها طسقها 
لأربابها والباقى للمسلمين», وابن إدريس منع من التصرّف بغير إذن 
اربابها. وهو متروك»!". 

وفي الروضة :«كلّ أرض أسلم عليها أهلها طوعاًكالمدينة المشرّفة 
والبحرين وأطراف اليمن فهي لهم على الخصوص يتصرّفون فيها كيف 
شاؤواء وليس عليهم فيها سوى الزكاة مع اجتماع الشرائط المعتبرة 
)١(‏ تحتمل المعتمدة: «تركوها» كما في المصدر. 
(؟) السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص /ا47. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ ج ”ا ص .٠0١‏ 


4م لل ل + سب ببسل ججؤاهرالكلام (ج*) 

وكأنَ هذا الوجه ليس ببعيد » بل هو أقرب من سابقه , إلا أن الأقوى 
في النظر الوجه الأول » فلا يجب الاغتسال إلا بالعلم بكونه منه وأنه من 
جنابة جديدة لم يغتسل منها وإِن لم يعرف وقتها » وعليه تنزل الروايات , 
ويحمل خبر أبي بصير المتقدم الذي ظاهره عدم وجوب الاغتسال على صورة 
عدم العلم بكونه من جنابة سابقة أو لاحقة وإن علم بكونه منه , فإِنَ 
رؤيته له بثوبه لا يقضي بازيد من ذلك . 

الرابع : احتمال كون المدار على مجرّد احتمال كونه منه تعبّداً محضاً , 
ويكون الفرق بين هذا والوجه الثاني اعتبار اللظتّة في المتقدّم دونه » وإذ قد 
عرفت ضعفه فهذا بالطريق الأول » فكان أصحّ الوجوه الأول » وحينئذ, 
لا فرق بين كون الثوب مختصّاً أو مشتركاً » تعاقباً أو دفعة . 

واحتمال كون التعرّض لذلك - كا هو قضيّة عبارة المصتّف وغيره- من 
حيث كونه يفيد العلم أولا يفيده » فيه : أنّه ليس من وظائف الفقيه ؛ إذ 
هو مختلف باختلاف الأشخاص والأزمان » نعم يتجه البحث عن ذلك 
بناء على خروج المسألة عن القواعد » سيّها على الوجه الثاني والرابع . 

فنقول : إنك قد عرفت أن الموجود في الروايات « ثوبه » » ومن ال معلوم 
أن المتبادر كون الثوب ثوبه حال الوجدان » فلا عبرة ما وجده على ما كان 
ثوبه وإن علم أنه لم يحدث من الشريك لكتّه لم يعلم كونه منه . كما أنه من 
المعلوم شمول اللفظ للمملوك العيني والمنفعتي , مع الانتفاع فيه فعلاً وعدم 
المشارك فيه . 

وهل يدخل فيه المستأجر أو المستعار؟ إشكال » سيّما مع قصر الزمان ؛ 
لصحّة السلب عنه , كالإشكال في المشترك فيه على التعاقب في الحكم 
بالجنابة على صاحب النوبة أولا» وإن كان ظاهر إطلاق الأصحاب 


ورك أهل الأرض همارقها: . ممم تم 01 


فيها مهذا إذ قاسو يما رتها»: 

«أمّا لو تركوها فخربت فإنّها تدخل في عموم قوله : وكل أرض 
ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحقّ بها منهم'", لا بمعنى : ملكه لها 
اللعاء الناسيق و اذا عدر اليد لاك مدل لذ يشل عله 
بالمؤنت فثك العما ره التي هي أعمّ من الموت أولى » بال بمعنى : 
استحقاقه التصرّف فيها ما دام قائماً بعمارتها وعليه طسقها أي اجرتها 
لأربابها الذين تركوا عمارتها» . 

«أمّا عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدّم» . 1 

دوا نيهر اذ عا نيوانع القيام بالا جره ناور يهان بن اا 7 
وهي دالّة على عدم خروج الموات به عن الملك أيضاً ؛ لأنّ نفس 
الأرض حقّ صاحبهاء إلا أنها مقطوعة السند ضعيفة . فلا تصلح 
للحجيّة» . 

لوسرل فى الدروض ادن الخالك فى الحهياء فا عدن فالبخا كي 
هد وجا[ الانسياء جر لوي ولانما لف تحينهة تنقيا وة لاله 
غير واضح». 

«والأقوى أنّها إن خرجت عن ملكه جاز إحياوها بغير اجرة, وإلآ 
امتنع التصرّف فيها بغير إذنه . وقد تقدّم ما يعلم منه خروجها عن ملكه 
وعدمه, نعم للإمام مْيِةِ تقبيل المملوكة الممتنع أهلها من عمارتها 


)0010( وسائل الشيعة: انظر باب من كتاب إحياء الموات ج 6 ص 8١غ.‏ 


(1) يأتى فى ص .5١4‏ 


بماشاء ؛ لأَنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم»'" 

وفي قاطعة اللجاج : «وثانيها : أرض من أسلم أهلها عليها طوعاً من 
غير قتال» . 

«وحكمها : أن تترك في أيديهم ملكاً لهم يتصرّفون فيها بالبيع 
والشراء والوقف وسائر أنواع التصرّف إذا قاموا بعمارتها . ويؤخذ منهم 
العقيو ا وتقيفة ركاه بالعترائط».. 

«فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً كانت للمسلمين قاطبة ‏ وجاز 
للإمام عليه أن يقبّلها ممّن يعمّرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو 
نحو ذلك , وعلى المتقبّل بعد إخراج حقّ القبالة ومؤونة الأرض مع 
وجود النصاب العشر أو نصفه , وعلى الإمام نظِةٍ أن يعطي أربابها حقّ 
الرقبة من القبالة على المشهور ؛ أفتى به الشيخ فى المبسوط والنهاية 
وأبوالصلاح . وهو الظاهر من عبارة المحقّق ال في الشرائع 
واغشفاره الغلاية فى المنتهى والتحرير والتذكرة ولا 

اوابرن عجة 57 البرّاج ذهبا لك انها عضير المسلمين قاظه 
وأمرها إلى الامام يِذ . وكلام شيخناء#ة قريب من كلامهما» . 

«وابن إدريس منع من ذلك كلّه وقال: إِنّها باقية على ملك الأوّل 
ولا يجوز 0 فيها إلا بإذنه .وهو متروك»!". 








1 الروضة اله : احيا ,السواتاع لاص .١15١ ١79‏ 
(*) قاطعة 0 (الخراحتات): المقدّمة الأولق فن ١١‏ 1ن 21 


لواترك اهل الأرش عمار ته عسم عست م يي 1 


وفي الرياض بعد ذكر حكم الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً . 
والها لهم قال :زول خلاف فيه إذاقاموا نعنازتهاء آنا لى شركوها 
فخربت فإنْها تدخل في عموم قوله أي في النافع ‏ : وكلٌ أرض مملوكة 
ترك أهلها وملاكها عمارتها فللإمام عْقةٍ أو نائبه تسليمها إلى من يعمّرها 
بعد تقبيلها منه بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع , وعليه أي على 
الإمام _طسقها اى اجرتها لاربابها الذين تركوا عمارتها . على المشهور 
على الظاهر المصرّح به في الدروس وغيره» . 

«بل لا خلاف فيه إلا من الحلّى فمنع من التصرّف فيها بغير إذن 
ا 

«ومن ابن حمزة والقاضى فلم يذكرا الأجرة . بل قالا كالباقين : إِنّه 
ايا ون ا 0 وق 
لل اللا سسا ال 

إذنه ؛ لاختصاص ما دل عليه من العقل والنقل بغير محل الفرض»١".‏ 
كد دسم سحي والبتتر ار ودين قر ارات من اموي 


.١71 ١١7 رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين بج 4 ص‎ )١( 
.7١7 (؟) في ص‎ 


3 
3# 


المصّف : «وما كان مواتاً وقت الفتح فهو للإمام خاصّة»)"". 

وق عير ينها ورين وهب :ممعت ابا عبوالئه نقد تقو لا لما رتجل 
أتى خرية بائرة'فاستخرجها وكرى ألهارها وعرها فَإِنّ عليه فنيها 
الصدقة , فإن كانت أرضاً لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء 
بعد يطلبها فإنّ الأرض لله ولمن عمّرها»!". 

وفي خبر سليمان بن خالد : «سألت أباعبدالله نيه : عن الرجل 
بان الأرض الخربة فيستخرجها ونخجرىق أنهارها ويعمّرها ويزرعها. 
ماذا عليه؟ قال : الصدقة . قلت : فإن كان يعرف صاحبها؟ قال : فليؤد 


إليه حوب 0 


ونحوه صحيح الحلبي عنه ليل أيضاً. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الاإذن في تعمير الاراضي 
يضرف ١|‏ القع الدراكووا جر كون اجر هافن قب 
بضاف إن فاعدة التعهان وان أولرة الاماد والمومتين من ا بهم 

و اعطاءالظمق الى ساعيه الفاطبلان “اوقا 


.1114 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) الكافي: المعيشة / باب في إحياء أرض الموات م ؟ ج ه ص 8؟. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١1١‏ ج /اص 107, وسائل الشيعة: باب 7 من 
كتاب إحياء الموات م ١‏ ب 1١06‏ ص .4١5‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أاحكام الأرضين ح /اج لاص ,.١58‏ وسائل 
الشيعة: باب ” من كتاب إحياء الموات ح 7ج ١6‏ ص .4١6‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة سم 74 بس لاص .5١١‏ وسائل الشيعة: 
(انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(5) المختصر النافع: الجهاد / أحكام الأرضين ص .١١4‏ قواعد الأحكام: الجهاد / في > 


تورك اهل الاك عداو تمت ا م ع م 81 


الشهيدين'" وغيرهم'" ‏ فلعله للجمع بين الحقين, ولخبري الحلبي 
وسليفان يق خالد :اللذين قد يظير متهها «رقاوها على ملك الأول كنا 
صرح به في الروضة””, بل قد يستفاد منهما ومن غيرهما الإذن منهم عه 
في ذلك لكل أحد, وأَنّهِ ليس عليه إلا الطسق والصدقة . والباقي له . 

ولعل هذا في غير الأرض التي أسلم عليها أهلها التي قد سمعت 
التصريح نضأ وفتوى أن ما زاد 0 فيال القبالة. او 5 الطسق ‏ 
للمسلمين يصرف في مصالحهم , بل قد سمعت ما في قاطعة اللجاج من 
كون نفس الأرض للمسلمين» بل هو المحكي عن نهاية الشيخ'* وابني ” 
حمزة!» والبّاج”" والفاضل في التحرير”" والتذكرة”» والمنتهى'". بل .م5 
هو ظاهر الخبرين . 

وإن كان قد يشكل : بمنافاته للحكم بدفع الأجرة الظاهرة في بقاء 
الملك لصاحبه كما سمعته من ثاني الشهيدين » ولا ريب في أنه أوفق 


ه الاغتنام ج ١‏ ص 448. إرشاد الأذهان: الجهاد / في الغنيمة ج ١‏ ص 588. 

.١179 الروضة البهيّة: إحياء الموات ج لاص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الزكاة / حكم أراضي الزكاة وغيرها ج ١‏ ص 71١4‏ 550,. 
(8] الوا بقل السالى: 00000 

(؛) النهاية: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 0غ1. 

(0) الوسيلة: الزكاة / احكام الارضين ص ؟77١.‏ 

(1) المهذّب: الخمس / الأرض التي يسلم عليها طوعاً ج ١‏ ص ؟18. 

(0) تحرير الأحكام: الجهاد / في الأرضين سج ١‏ ص .١7١‏ 

)0 0 الفقهاء : الجهاد / في الغنائم ج وص 180. 

(9) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأرضين ج ١4‏ ص 109-1708. 


ا را عت نودي يفو القن الكادة رع 0117 


بالقواعد الشرعيّة . 

كما أنّه قد يشكل الجمع بين دفع الأجرة للمالك ودفع حقّ القبالة 
القتل وبا زاك للعسلمين ناث المتحة امتحقاق الماللة هيا (ا هعمل 
حقِّ المتقبّل المقابل لعمله ؛ إذ هو عوض الأرض المفروض استحقاق 
النالف لقنا 

اللّهمّ إلا أن يقال : إنّ الذي يستحقّه ما قابل خصوص الرقبة, وأمّا 
ما يحصل بنماء التعمير فهو بين المسلمين والمتقبّل . 

م إِنّه ويّما قيل باعتبار عدم كون الترك غفلةٌ أو نسياناً أو خوفاً من 
ظالم أو عجراً عن التعمير؛ نظرأ إلى كون المتبادر غير ذلك . ولكن فيه 
منع واضح خصوصاً الأخير ؛ للإطلاق نضّا أ وفتوى . 

نعم » ينبغي أن لا يكون الترك لصلاح الأرض كما عن الجامع 
التصريح به'' ولعلّه مراد الباقين, وإن توهّم من الإطلاق خلافه . 

كما أن الظاهر عدم اعتبار نهى'" المالك للإطلاق , وإن احتمله بعض 
الداننى قوق "ايديل العا هو هده الخبر وطن الفا رات ١‏ وفوف 
التقبيل على الاإمام ولو باعتبار ولايته على المسلمين المقتضية لمراعاة 


.١57 ١4١ الجامع للشرائع: الزكاة / حكم الأرضين ص‎ )١( 

(1) الأولى التعبير ب«عدم نهي». 

() قوّى اعتبار استئذان المالك في رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج 4 ص .1١1‏ 

(4) كعبارة الشيخ في النهاية: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 450. وابن البرّاج في المهدّب: 
الخمس / الأرض التي يسلم عليها طوعاً ج ١‏ ص ؟181, حزان سيد دن الجاع دراج 
الزكاة / حكم الأرضين ص .١57- ١14١‏ 





لوتاك أهل الأرض عمارمهاد ا م ا ا يا ارام 


مصلحتهم . بل لعلّه مراد من عبّر بالجواز كابن زهرة'" والفاضلين!" 
والهيدين ا"اوغيريهناا" ولوساعنان اله مت جا وحن ساضه 


وزاعاء لمضلكة المسلسن. 
والظاهر أيضاً قيام نائب الغيبة مقام الإمام في ذلك بناءً على 
هذا كلّه في الأرض المملوكة التي ترك أهلها عمارتها فخربت 
ولح لقتل الى جد العوات: 
أمّا إذا وصلت : فقد اندرجت فى الكلّيّة الثانية المذكورة فى النافه 6 


وغيره”" 9و4 هي : لكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان 
اخوا بيا :فا و "كان (ها "امالك مسووف قدليه ليها 


.7١ غنية النزوع: كتاب الجهاد ص ؛‎ )١( 

(1) المختصر النافع: الجهاد / أحكام الأرضين ص .١١4‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم 
ج4 ص 180. قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج١‏ ص 494. تحرير الأحكام: الجهاد / 
في الأرضين ج ؟ ص .١7١‏ منتهى المطلب: الجهاد/أحكام الأرضين ج4١‏ ص08 -105. 
الأرضين ج ” ص 088 الروضة البهيّة: إحياء الموات ج لاص .١5١‏ حاشية الإرشاد (ذيل 
غاية المراد): الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 185. 

(4) كابن حمزة فى الوسيلة: الزكاة / أحكام الأرضين ص ؟77١.‏ 

(0) المختصر النافع: الجهاد / أحكام الأرضين ص .١١5‏ 

(1) كالعلامة في التحرير: الجهاد / في الأرضين ج ؟ ص ١175‏ والتذكرة: الجهاد / في الغنائم 
اج ة ص 198. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: وإن. 


مم ا ا ب ع خض لشو قن لكا قم 107 

بلا خلاف أجده'" في جواز الإحياء في موات الأصل في زمن 
الغيبة الذي قد عرفت أنه للإمام لا من الأنفال. وقد صدر الاإذن منه 
ف الدهياء. 

1 بل ظاهرها تملّك المحبي لها مجّاناً؛ وإن كان ظاهر صحيح الكابلي 
عن الباقر ءَليّةِ المتقدم سابقاً” وجوب الخراج عليه حتى يظهر 
القائم علية . 

واحتمله الكركي في فوائد الشرائع , معذّلاً له : بأنّها ملك الغيرء 
وملك الغير لا يباح مجاناء قال : «ويومئ إلى هذا قول الاصحاب في 
باب الحسى واعل لناحاظة العساكن والاجداتكرو الما كو قا احد 
التفسيرات للمساكن هو كون المساكن المستثناة هي المتّخذة في أرض 
الأنفال»7”, 

وقدة أله كباس ناباعة القبى ملكه متكانا : كباهو ظا هر فقول : 
لاقن ايا أرهنا بج" إلى اكه وعوو م رعية د رحدل اد على 
الأجرة في رضي الغير على غير - الإمام عليه في زمن الغيبة, 
وخصوصاً بالنسبة إلى الشيعة . 

م قال لبا المزبورة : «ويحتمل بناء ذلك على أن المحيي 


(؟) في ص 194 
(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 86. 


(؛) تقدّم في ص 197. 


173 اهل ال رض عا يا سيت 8 14م 
لهذه الأرض يملكها ملكاً حقيقيّاً , أو يختصّ بها مجرّد اختصاص . فإن 
قلذا الأول لم يخي عليه أحد الأمريى» 'لأنه لا يجي علية فى ملك 
حل الم ان سا العا مي را ع ل لات 
0 : : 

قحلت سمل فى لك الا ولتق و لات اف ميقا بين الجلك 
50 
ظهور النصوص والفتاوى في عدم وجوب شيء على المحيى في زمن 
الغيبة » وخصوصاً الشيعة . ولو لقولهم2 : «ماكان لنا فقد أبحناه 
لشيعتنا»'"' ونحوه . 

بل الظاهر ذلك ايها فى التعمورة اهن الأشال؛ كالارضن القن الجن ” 
غنيا أهليا الكناي 2 00 

لكن في فوائد الشرائع للكركي : «هل يحل لكل أحد التصرّف فيها , 
أم يتوققف على إذن الحاكم أو على إذن سلطان الجور؟ وعلى كل تقدير 
فهل يجب فيها عوض التصرّف؟ لا أعلم في ذلك كلاماً للأصحاب, 
وإطلاق النصوص وكلام الأصحاب ربّما اقتضى كونها كالأرض 
الخراجيّة ؛ أعنى المفتوحة عنوة»!". 

كن ليد عد ماف من عدم اقتضاء إطلاق النصٌ والفتوى 


01١‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) يستفاد هذا اللسان من نصوص عديدة. انظر وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأنفال ج94 
ص 047 وخصوصاً ح /ا١١منها‏ ص .060١‏ 

(©) الهامش قبل السابق. 


اال 2 ا م ا ار ا ا جواهر الكلام (ج 32) 


دلفوينل ظاغر تضئاصض الكل | كدمة. 

وأمّا الموات المسبوق بالإحياء ففي الرياض: «لا خلاف في أنه 
للمحبي إحياؤٌه مع عدم مالك معروف له»7". 

قلت : قد يستفاد إيضا من بعض النصوص السابقة . بل لعلها من 
الأنفال المباحة للشيعة أيضاًء ولكن مع ذلك الأحوط استئذان الحاكم 
مع الإمكان . وأحوط منه دفع الأجرة إذا كانت الأرض مما لايزول 
ملكها بالموات أو لم يعلم حالهاء بل للحاكم التصدّق بعين الأرض 
كغيرها من مجهول المالك إن لم نقل : إِنّها من الأنفال . 

وكذا في الرياض أيضاً : «لا خلاف في أَنّ للمالك الأجرة مع كونه 
معلوماً بعينه » وكان مالكاً لها بغير الاحياء»"". 

قلت : لعلّه للجمع بين الحقّين» ولما سمعته من خبر سليمان بن 
خالد..وغير ذلك 

وفي فوائد الكتاب للكركي : «ولقائل أن يقول : كيف جاز التصرّف 
في مال الغير بغير إذنه؟1) . 1 

«قلنا : في حكم الأرض إذا خربت للأصحاب اختلاف :» . 

«ففي قول: إِنّْها وإن بقيت على ملك مالكها إلا أنه يجوز إحياوٌها 
لغيره ويستحق مالكها على المحيي طسقها, وهو قول للشيخ . وشرط 
في الدروس إذن المالك, فإن تعذر فإذن الحاكم» فإن تعذّر جاز 


.١581 رياض المسائل: الجهاد / أحكام الأرضين ج م/ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


الطهارة / في أنَّ الاتزاك موجب اليل ببس تم 
وتعليلهم(' بعدم نقض اليقين إلا باليقين الثاني » واختار بعضهه() 
الأؤل . ورتما علّل7" بأصالة التأخرء وفيه : أنها غير جارية في المقام ؛ 
معارضتها بأصالةعدم وقوع الحدث منه ؛ لاحتمال كونهمن الشريككما هوواضح . 

لا يقال : إنه يصدق عليه في هذا الحال أنه ثوبه . 

لذنا تقول :: وإن:عددق الإضيافة ياد ق علايشة لكن خفيفةا خلاف 
ذلك ؛ وإلا لوجب الحكم بجنابتهها معاً حيث يجدان المني فيه دفعة وإن 
كان في نوبة أحدهما ؛ لصدق الثوبيّة على كلّ واحد منها . 

ومن العجيب ما عن الدروس » فإنه استوجه أوَلاً إلحاق ذي النوية 
با مختص » ثم قال: « ولولم يعلم صاحب النوبة فكاامعيّة » (4) , ولا يخفنى 
ما فيه؛ لأنّه إن كان المدارعلى العلم كا هوقضيّة العبارة سقط ما قاله 
ولا » وإلا فا قاله ثانياً » فتأمّل جيّداً . 

وذروع المسألة بناءً على ذلك غير متناهية تخرج بِالتأمّل » لكن ينبغي 
أن يقتصر منها على المتيقّن ؛ مخالفتها للآصول والقواعد , فلا يجري الحكم 
على الثوب المشترك فيه دفعة قطعاً , وعلى أحد الوجهين في التعاقب وإن 
قطعا بكونه من أحدهما؛ لأصالة البراءة بالنسبة إلى كل واحد منبهها » وعدم 
جواز نقض اليقين إلا بيقين مثله . 





» كما في مدارك الأحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص 59؟ »؛ ومشارق الشموس‎ )١( 
74 والحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجناية ج” ص‎ » ١537” الطهارة / في الحنابة ص‎ 

(؟) كامحقق الثاني في جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص8 ه؟ ؛ والشهيد الثاني في 
روض الجنان: الطهارة/ في الجنابة ص 44 » ومسالك الافهام : الطهارة/ سبب الجنابةج ١‏ ص 5 . 

(7) كما في كشف اللثام: الطهارة/ سبب الجنابة ج١‏ ص56,, ورياض المسائل: 
الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص١7‏ . 

(4:) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 


لوك اهل الأوظ مهار ها حمس سيو ب هت تجن )لاما 
الإحياء بغير إذن». 

«وفي قول: إِنْها تخرج عن ملك الأوّل, فيسوغ إحياؤها لغيره, 
ويملكها المحيى» . 

زوفل اعطق فى التلكرو قال | الأررطى انلك دعر التعياء 
كالنرادرنا اريفدل جرع هج ملك النالك يمر ته لعماع بر ملكت 
بالإحياء فعرض لها الموات خرجت عن ملكه , وجاز إحياؤها مطلقا» . 

ااوفي قول : إنها على ملك الأوّل» ولا عو لاجد إحياؤها بغير 
إذنه » إلا أن تشهد القرائن بِأَنّه قد أعرض عنها وتركها أصلاً ورأساً, فإنّه 
حينئذ يباح لمحييها كما يباح التقاط السنبل المتناثر حيث يعلم إعراض 
المالك عنها!"» , 

«وهذا القول هو الأصمّ, واختاره ابن إدريس .ء وقد كتبنا في تحقيق 
لاكسب لة مر ة موه الدالا تله كل جاني»: 

«والمذكور هاهنا :تت بتخرّج على الأقوال الثلاثئة, فعلى ما اخترناه 
ينرّل إطلاق الحكم في المسألة المذكورة على إذن المالك في الإحياء 
مع طلب عوض التصرّف , ومثله ما لو تجدد العلم بالمالك بعد الإحياء 
ورضي بالاجرة»!". 

وقال في المسالك : «الأرض الموات لا تخلو: : إمّا أ كر انا 

من الأصل بحيث لم يجر عليها يد مالك أو لاء والأولى للإماء ال 
لايجوز لأحد إحياؤها إلا بإذنه فى حال حضوره, وفى حال غيبته 


(80) اشير فى هامشن التفحيةة الى نشكة ينالها:عنة: 
(#ااقؤائد العرائع (آنان ارك اع 1 ص ىت 1 


068 


148 


00 
ع8 


(رإم كرس هلها ود هالك 0 كرض قار وقلوء زا اح تكون د 
انتقلت إليه بالشراء ونحوه أو بالإحياء, والأولى لا يزول ملكه عنها 
بالخراب إجماعاً , نقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم» . 

«والثانية وهي التي ملكت بالإحياء لا تخلو: إِمّا أن يكون مالكها 
برضا ار ظير سشو وروا ايكون للد مركا م تجملة لقال يطلكيا 
المحيى ليااقق حال الغيية أبضاً “فإ تركها حتى خريق:زال ملكه عنها 
0005 تدركيا ...وهكذا». 

لوراك دوهي القى قد قيفي باع للك سسعوو فو نكن لخداك 
الأصحاب فى يا 

«فذهب الشيخ إلى أنّها تبقى على ملك مالكها . لكن يجوز إحياؤها 
لغيره ويكون أحقّ بها . لكن عليه طسقها لمالكها, واختاره المصنّف» . 

«وذهب آخرون إلى أنّها تخرج عن ملك الأوّل؛ ويسوغ إحياؤها 
لغيره ويملكها المحيى , واختاره العلامة, وهو الأقوى. والأخبار 
الصحيحة دالة عليه» ' 

«وشرط في الدروس إذن المالك؛, فإن تعذر فالحاكم, فإن تعذّر 
داس وهر اسه 

«وفي المسألة قول آخر: وهو عدم جواز إحيائها مطلقاً بدون إذن 
مالكها. ولا تملك بالاحياء كالمنتقلة بالثمر ا وشبيهدي و انقنا به الفحلق 


ين 


الشيخ علىّ» وله شواهد من الأخبارء إلا أن الأوّل أقوى وأَصمٌ سنداً 


لو ترك أهل الأرض عمارتها ‏ ...سس بإبوس 


وأوضح دلالة, وباقي الأقوال مخرّجة»'". 

قلك :قن ذكرنا تحتيق الحال:فى لقف كنات اهيا النوات: 
ولكن لا يبعد القول بصحة الكليّة لمر ماد ماسمعته من 
النتصوص السابقة وغيرها ؛كقول الباقر يد في صحيح ابن مسلم : «ايّما 
قوم احيوا شيعا من الأرظ وعكروها فهى أحوة ييا" وغيرء 8 

ال عي الو مراك لمر عنوة وغيره, 
وبين معلومة المالك وغيره!, نعم تترتب عليه الاجرة في معروفة 
المالك ولو المسلمين» ولعل هذا حكم خاصٌ بالآرضين بخلاف غيرها 
فرق اموا له 

بل هذه الكلّيّة أولى بالصحّة من الكلَيّة السابقة التي هي أيضاً من 
خواصٌ الأراضي وإن لم تصل إلى حدّ الموات , من غير فرق بين أرض 
من أسلم عليها أهلها وغيرها. ولعلّه لما سمعته في صحيح ابن وهب" 
وغيره من أنّ الأرض لله ومن عمّرها . 

فعليك بملاحظة جميع ما جاء في النصوص عنهمن يه في ذلك ؛ كي 
بظهر لك وجه صحَّة الكلّيّتين, ووجه النظر فيكلام ابن إدريس7" 


.08-08 مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام الأرضين ج “ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح 8 ج لاص 115. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب إحياء الموات ح ” ج ١6‏ ص .1١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب إحياء الموات ج 8؟ ص .4١١‏ 

() الأولى التعبير ب«وغيرها». 

(0) تقدم فى ص .7١4‏ 

50 انرا الوك أعكاء الأرطين تصن تالاه أله 


1 


3١ 


3 
قمر اس اياي ا ياي 


ل اي ا ا 


كتاب الخمس . والله العالم بحقيقة الحال . 

قو اذا ساحن هسل كارا من حربىٌ؛ ثمّ تحت تلك الأرض, 
لم تبطل الإجارة وإن ملكها المسلمون» باواخلذفت أجدة بين مسن 
تعرّض له كالشيخ”" والفاضل! وغيرهما!©؛ لأصالة بقاء ملك المسلم 
التي لا ينافيها ملك الرقبة بالاستغنام, نحو شراء الأرض المستأجرة, 
واللّه العالم . 

«الثالث» 
لإفي قسمة الغنيمة 4 

يجب أن يبدا يما شرطه الإمام» منها «كالجعائل» التي 
يجعلها 39 لمن يدله على مصلحة, كالتنبيه على عورة القلعة والطريق 
الخفىّ لها... ونحو ذلك ممّا تقدم . 

«والكتَلب» بفتح اللام إإذا شرط»_دالاإمام «للقاتل, 
ولو لم ديع لم يختصٌ به4 بل يكون كباقي مال الغنيمة . 


47-4816 فوائد الشرائم لآثار الكركي): ج (لاص‎ )١ 

(؟) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة بج :اص 07-07. 

(؟) المبسوط: الجهاد / حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب ج ١‏ ص 014. 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأسارى سج ١4‏ ص ؟:5؟,. تذكرة الفقهاء: الجهاد / فى 
الغنائم ج 4 ص 170. تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام الأسارى ج ١‏ ص 174. 


(0) كابن البرّاج في المهذّب: الجهاد / الأمان وأحكامه ج ١‏ ص .5١١‏ 


شك الشلق” ٠‏ حقم ممع يع يي ني سي تب ا ا ع 113 


بلاخلاف أجده!" فى الأوّل؛ لعموء + («المنومتون...ب16"»بولقتول 
رسولاشْيَيييُةُ يوم خيبر: «من قتل قتيلاً فله سلبه»!" فقتل أبو طلحة 
يومئذٍ عشرين رجلاً فأخذ أسلابهي, ولاقتضاء صحّة الشرط -الني 
لاخلاف فيها _ذلك . 

من المصلحة الراجعة للإسلام والمسلمين من الرغبة في القتال 

فيأخذه حينئذ من دون اسكذان جديد من الاماء ؛ لكوثه مستحقا له 
بالجعالقووان اععكة له ذل على عافن المشي 1ق 

وعلى العشوو فى لشاف اول الآ احبة افيه كاذنا | مين 





)١(‏ ينظر المبسوط: الجهاد / حكم السلب ج ١‏ ص 1١14‏ والجامع للشرائع: الجهاد / احكام 
القتال ص 717؟. وتحرير الأحكام: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة بع ١‏ ص ؟١18.‏ والدروس 
الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ ج ”ا ص 78. 

)١(‏ تهديب الأحكام: النكاح / باب "١‏ المهور والأجور ح ١ج‏ لاص ل وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب المهور ح 4 ج 7١‏ ص 77؟. 

(© البوطاء ع كلاب :06 سق الدارميدح اضن.16" النتعدرك (الجاكمادع + 
ص 507. سئن البيهقي: ج 1 صن 7 ولا50 و5094 صحيح أبن حبّان: ج 8 ص ٠١37‏ 
معرفة السئن والأثار: م 3750 بج غ ص 07١‏ 

اللاستق ان داوع لمالاب “ادن لاسي احمد م اصن اه النضتت الاين ابي 
ص 119/8. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة جح ١4‏ ص 4 .5١‏ 

(1) ينظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 


1 7 اام ب ا ا ا ا و ا جواهر الكلام (ج 2) 


الإبا ١للالتموم‏ اند على قعة | للستينة رميق البف اناي الاي 

لا يخصّصه ما يظهر من بعض نصوص الجمهور : من كون ذلك جعلاً من 
النبيَييية لكل قاتل في كل غزوة!" بعد عدم ثبوت حجَّيّنه , بل إعراض 
اوور اليه عد ةنع 

ويشترط في استحقاق الأوّل السلّب الذي جعل له إذا قتل قتيلاً : أن 
يكون المقنول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم » فلو قتل صَبيّاً أو امرأةً أو 
يخا فاليا غير فقا تلين لم كدق ليه للنوى عو قعل !"اقللا يدر 
في الجعالة, نعم لو قتل أحدهم وكان مقاتلاً استحقه . 

وكذا يعتبر كونه ممتنعاًء فلو قتل أسيراً ‏ له أو لغيره أو من أخن 
بالجراح , أو عجز عن المقاومة ... أو نحو ذلك ممّا لا يندرج في ظاهر 
عبارة الجعل لم يستحقٌّ سلبه . 

وفي المروي من طرق الجمهور: «أَنّ ابني عفراء أثخنا أبا جهل يوم 
بدرء فأجهز عليه عبدالله بن مسعود. فجعل رسول الْيَيييةُ سلبه لابنى 
عفراء » ولم يعط ابن مسعود شيئًاً)! ش 

ولكنه غير نابت من طرقناء بل قد يشكل : بعدم استحقاق ابني 
عفراء أيضاً ؛ لعدم صدق القتل بالإثخان, اللّهمٌ إلا أن يكون على وجه 


ل نه اسل في المضلف الجهاد/ في الغنائم ج ؛) ص 8 .6١‏ 
؟) ينظر هامش (”) من ص .5١0‏ 
ويا 7 
(4) المحلى: بج ,اص 58 .شرح الأزهار: ج 4غ ص 081, مخ مغني المحتاج: ج 7 ص .٠٠١‏ 


لت ا 1 


يصدق معه القتل عرفا . 

ولو قطع يدي رجل و رجليه وقتله آخر ففي المنتهى : «السلب 
للقاطع دون القاتل ؛ لأنّه هو الذي منع عن المسلمين شرّه»'" اد 
غير مندرج في عبارة الجعالة لأا قرفو ينها ترا ثق بعال تقض 
بإرادة نحو ذلك , 


1 


2 


ولو قطع يديه أو رجليه ثمّ قتله آخر فعن الشيخ #والملب لقان 030 


دون القاطع»!"؛ لا : نه لم يصر م بالقطع , لإمكان عدوه بالرجلين 
ومقاتلته باليدين, فيندرج في عبارة الجعالة. وعن بعض الجمهور : 
اختصاص القاطع به!", وهو واضح الضعف », كوضوح ضعف ما عن 
لخر سنهم امن كونه عتيية 0 

ولو قطع يده ورجله من خلاف ثم قتله اخرء ففى المنتهى : «الوجه 
التفصيل : إن امتنع واكتفى شراه اجمع بقطع العضوين كان السبيلي 
للقاطع , وإلاكان للقاتل»!*. وفيه الإشكال السابق . 

ولوعانق رجل رجلاً فقتله آخرفالسلب للقاتل, خلافاً للأوزاعي”". 

ولو قبل الكافيضق عنصن المسلمين رقا تلد فعاده ا تن سه 
ا فسلبه لقاتله ؛ ؛ للصدق . ولما رواه الجمهور عن 
١)‏ اهن اسل الجهاد /كيفية قسمة الغنيمة ج ١‏ ص 4.ث 
(1) المبسوط: الجهاد / حكم السلب ج ١‏ ص .1١١‏ 


( وغ) المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 5" ؛. الشرح الكبير: ج حن 06١‏ 
(0) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 1 .5١‏ 


(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص ”43. 


مي م ا م ا نت حت ربعو اهن بالكلا 2 7) 
أبي قتادة : «خرجنا مع رسول ايع عام خيبر”", فلمًا التقينا كان 
للمسلمين جولة . فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من 
الفسامين كاعد رت لدت اتبيث مو :ورا فضربته على حبل عاتقه 
ضربة» فأقبل علي فضمّني ضمّة وجدت فيها ريح الموت, ثم أدركه 
الموت فأرسلني فرجع الناس, فقال رسول اسْمَيييةُ : من قتل قتيلاً له 
عليه بيّنة فله سلبه. فقلت : من يشهد لى!؟ ثمّ جلست. ثم قال 
رسول اميه ذلك , فقمت وقلت : من يشهد لي؟ ثمّ جلست , ثم قال 
رسولاشَْيكِل ثالناً. فقال: ما لك يا أبا قنادة؟ فقصصت عليه القصّة, 
فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الّْيييةُ . وسلب ذلك القتيل 
عندي فارضه منهء فقال أبو بكر : لاها الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد 
لله يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه. فقال رسول الْياة 
صدق, فأعطاه إيّاه»”" 

ولا يلحق بالقتل الأسر وإن قتله الإمام. خلافاً لمكحول فقال : من 
أسر مشركاً فله سلبه!", ولآخر من العامّة : إن استبقاه الامام كان له 
نذاوه او ةويا الح رةه 


) اللو 0 

(؟) الموطا:ح ١4‏ ج ؟ ص 405. سنن أبي داود: ح 71/117 ج 7 ص ./١‏ مسند الشافعي: 
ص 551١‏ صحيح البخاري: بج غ ص 2-01 0/8, صحيح مسلم: ج 0 ص ,١18‏ معرفة السنن 
والاثار: :ح 5545 ج060 ص 012 البداية والنهاية: ج ؛ ص 571 السيرة النبويّة (لابن كثير): 
ج “اص 177, تاريخ دمشق: ج171 ص 1817, الاستذكار: ح 447 ج60 ص 04. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 4259. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 00غ4. 

(؛) انظر الهامش السابق. 


حك لكك مدي م ع يمي وو م ا 111 


وهما عا كها تي 

نعم » للإمام مج أن ينفل شيئاً من فعل مصلحة من المصالح» فله أن 
يجعل السلب لمن ار مقركا. وفي خبر عبدالله بن ميمون: «أتي 
على مضا بأسير يوم صقّين فبايعه , فقال على نهِة : لا أقتلك . إنْي أخاف 
ارت الا لعن ان لاوا على مالا الاق رضنا عرياللو اه 

وفي المنتهى : «يشترط في استحقاق السلب : أن يغرّر القاتل بنفسه 
في قتله , بأن يبارزه إلى صف المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم. 
فيكون له السسلب فل لم فز شفسة فل ان يرمي سهماً في صف 
اشر كرح مويق المسافين فقا مف كا لرركن اليه ول انه 
منه التحريض على القتال ومبارزة الرجال, ولا يحصل إلا بالتغرير» . 

واو ضئل جا عةامن ليون على مغر ف ققداوه اذا ليه قي 
اديه (الحوييا سماعهم ل ازور( لبها لزلا سمل ١‏ 
بالتغرير)!)7", 

وفيه ما لا يخفى مع فرض عدم قرائن تقضيى بإرادة ذلك من عبارة 
الجعالة. 

ولو قتله اثنان كان السلب لهما كما عن الشيخ التصريح به!*؛ لتناول 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 14 أحكام الأسارى م 0 ج 1 ص .١10*‏ وسائل الشيعة: 
باب 71 من أبواب جهاد العدو م ” ج ١6‏ ص "7. 

(؟) في المصدر بدلها: بانفسهم في قتله. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .5١8‏ 

(4) المبسوط: الجهاد / حكم السلب ج ١‏ ص .1١١‏ 


العازة الوائعع والز اتلديخلانا اأحيدوقى كدف الروا بع 101 اميد 

التغرير , وعدم تشريك النبيّءكياة!". مامه كمادري خصرها 
الأخير ؛ إذ لعلّه لعدم التشريك!". 

وقال في المنتهى أيضاً : «إنْما يستحقّ السلب بشرط القتل والحرب 

نالفل موا ء اقيق أد هديرا اذ الضريه فده ركف اننا لو اود 

المشركون فقتله لم يستحقّ السلب بل كان غنيمة ؛ لعدم التغريرء ولأنْه 

* بالهريمة قد كفى المسلمين شءه»1». وقيه ما لأ يخفى بعد الانضاطة 

ان كراة. 

ثم إن الظاهر استحقاق السلب كل من جاء بالعمل وإن لم يكن من 

ذوي السهم في الغنيمة , وإِنّما يرضخ له كالمرأة والعبد والكافر. ‏ - 

اعاهن لو يكن لفسو نبوا لاسهها ولكوهها - عضيانة فى لقال 

لهي لإناه عام راقع ويه وعوم توه ليه د وى بقل شه .ا 

غير ذلك» فلا يستحقّ السلب ؛ لظهور عبارة الجعل فيمن ساغ له القتال . 

لكن في المنتهى : «الوجه : استحقاق مولى العبد السلب وإن خرج 

العبد من غير إذنه ؛ لأنّ كل ما للعبد فهو لمولاه؛ ففي حرمانه السلب 


ج ٠١‏ ص 6100., 

(؟) تحتمل بعض النسخ: الشريك. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج اص 35٠١‏ وانظر فى العبارة الآخيرة: 
ص ,5١١‏ 


١‏ ا ل سس _ ملل سح ججواهرالكلام (ج*8) 


واحتمال القول بوجوب غسلههما لصدق إضافة الشوب إلى كلّ واحد 
مهما مما لا ينبغي أن يصغى إليه ؛ للقطع بعدم تناول الروايات لمثله , مع 
أنك قد عرفت أن صدق الإضافة أعم من حقيقتها » كالقول بالوجوب من 
باب المقدّمة؛ إذ من المعلوم أنه لا يجب الفعل من مكلف مقتمةً لفعل 
إجماعي كما عساه يظهر من المنقول في السرائر'"'؟ من خلاف المرتضى 
(رحمه الله) و به صرّح بعض متأخري المتأخ رين كصاحب المدارك ('"وغيره0” . 
نعم يمكن القول بالاستحباب تخلصاً من شيهة الجنابة » كما صرّح به في 
الم 1 ولعت 0" والمنة 030( والعذكرة0) والذكرى (8) والدروي 7 
والنفليّة'' والروض ١"‏ وغيرها("' وعن الإصباح 9" ونهاية 
(1) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص ١١5‏ . 
(؟) مدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 371-177١‏ . 
(0) كالنراقي في مستند الشيعة: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص ١١5‏ . 
(14) المبسوط : الطهارة / غسل الجنابة ج ١‏ ص78 . 
(5) المعتير: الطهارة / موجب الحنابة ج ١‏ 115 
)١(‏ منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص١٠‏ . 
(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة / سبب الجنابة ج١1‏ ص١7‏ . 
(8) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص77 . 
(9) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 
)٠١(‏ النفلية: المقدمة الثالثة من الفصل الأول ص45 . 
)١١(‏ روض الحنات: الطهارة / في الجنابة ص49 . 
6 كجامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص54 ١‏ » ومدارك الاحكام: الطهارة / سبب 
الجنابة ج١‏ ص١3‏ . 
(1) اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ): في الجنابة ج٠1‏ ص . 


حكم السَّلَمَ يض ا و و تال ا ل مسبت ا ل خم 


حرمان سبّده . ولم يصدر عنه معصية»0". وفيه : أنه لاحقّ للعبد المزبور 
بعد فرض عدم تناول العبارة له . 

لم لا خاللاف'" بل ولا إاشكال 5 اندراج الثياب والعمامة والقلنسوة 
والدرع والمغفرة والبيضة والجوشن والسلاح كالسيف والرمح والسكين 
ونحو ذلك مما يكون معه وله مدخل في القتال _في السلب , بل في 
المت : الإجماع عليه" . 
والخاتم ونحوها ممّا يتخذها للزينة , والهميان ونحوه ممّا يتخذه للنفقة - 
فداايغا بوقانا للقاضز "جل صن القبيخ اله فؤاء اضيا ؛اتضيدق 
عرفاً؟. خلافاً للشافعي". 

نعم , لاا يندرج فيه ماكان منفصلاً عنه ؛ كالرَّحل والعبد والدوابٌ 
التى عليها احماله والسلاح الذي ليس معه, فيبقى حينئزٍ غنيمة . 


.5١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) ينظر المبسوط: الجهاد / حكم السلب ج ١‏ ص .,15١‏ وقواعد الأحكام: الجهاد / في 
الاغتنام ١‏ ص 38غ4. وغاية المرام: الجهاد / أحكام الغنيمة ج ١‏ ص 0417., ومسالك 
الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج " ص .٠١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة جح ١4‏ ص 5١8-15١١‏ 

)ع منتهى المطلب: (انظر الهامش السابق: ص 26). تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 6 
ص 777 

(0) المبسوط: الجهاد / حكم السلب ج ١‏ ص .11١‏ 


ا ال ا ل و ل ا 2 ل جواهر الكلام (ج 2) 


أمّا الدابّة التى يركبها فهى منه , سواء كان راكباً لها أو نازلاً عنها وهى 
دهم اميدق عرنا, حاون وى السانى وجل بمعينها لسرت 
واللجام وجميع الاتها والحلية ونحو ذلك . نعم» لو لم تكن الدابّة او 
يمع الانهائبعة ل تدك ليق اليلي» 

وكذا الجنب'" الذي يساق خلفه لاحتمال الحاجة إليه على ما ذكره 
غير واحد”", ولو كان في يده فالمحكي عن ابن الجنيد : أنه من 
السلب كا وي يكلى مو ركه بل لعز الفررك الا د قطي الجار امه ند 
وإن لم يكن في يده؛ بل كان معه معدّاً لحاجته فيه إن حصلت . 

وافله لذ اعذ قي القبنا لايم الاخويى المزرور ةق قال :لزن ند 
اشتراط كونه مع ذلك محتاجا إليه في القتال نظرء وعدم الاشتراط 
لمحاو ين قد يوي تار الم وتظور النائدة فى مدل الوتمياة 
الذى للنفقة والمنطقة والطوق المتخذ للزينة»”", فتامّل . 

والسلب يأخذه القاتل وإن أَدَى إلى كشف العورة ‏ وعن ابن الجنيد 
عدم الخنياره "كما المروق عن أمير الخ سين 191 أله لم وأخة ليا 





,444 الفروع في فقه أحمد: س “اص‎ ,45١ - 4*0 ص‎ ٠١ المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 
.609 ص‎ ٠١ الشرح الكبير: ج‎ 

(؟) الجنيبة: الدايّة تقاد. الصحام: بج ١‏ ص ٠١١‏ (جنب). 

(؟) كالعلامة في المنتهى: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .7١‏ والصيمري في غاية 
المرام: الجهاد / أحكام الغنيمة بج ١‏ ص 077. 

(4) نقله عنه العلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم بج 4 ص 574 - 0؟7. 

(0) مسالك الافهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج '' ص .1٠١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 20". 


ف كيدا بعالل كفم العيوة .م ا اي ا 


عند مباشر ته للحرب”", والله العالم . 

ثمٌ» يبدأهبما يحتاج إليه» الغنيمة من النفقة مدّة بقائها حتّى 
تقسّم, كاجرة الحافظ والراعي والناقل» ونحوهم, بلا خلاف'" بل 
ولا إشكال ؛ ضرورة كونها من مؤنها التي تؤخذ من أصلها. 

و4 كذا يبدأ أيضاً إبما يرضخه للنساء والعبيد والكفار إن 
قاتلوا بإذن الإمام ؛ لأنه'" لا سهم للثلاثة» بلا خلاف عدي قرزلا 
بل في المنتهى : الإجماع عليه في الاؤل صريحا(" وفي الثالث 
ظاهراً3"1, بل في محكيّ التذكرة : الإجماع عليهما أيضاً". 

مضافاً إلى خبر سماعة عن أحد هما : «إنّ رسول اميه خرج 
بالنساء في الحرب يداوين الجرحى . ولم يسهم لهنْ من الفيء يا 


وه 


ولكن نفلهرة)» !5" , 


)١(‏ سئن البيهقي: ج / ص .18١‏ معرفة السئن والآثار: .م 05.٠١‏ ج 5 ص 5885 نيل الأوطار: 
2 القن 101 

/ ص 150., والجامع للشرائع: الجهاد‎ ١ ينظر المبسوط: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج‎ )١( 
أحكام الغنيمة ص 175 والمختصر النافع: الحهاد / قسمة الفيء ص ؟١١, وقواعد‎ 
.497 ص‎ ١ الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج‎ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: فانه. 

(:) انظر الهامش السابق (عدا الجامع للشرائع). والخلاف: الفيء وقسمة الغنائم / مسألة ٠١‏ 
ج ؛ ص 197. والدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ ج ١‏ ص 257-70 ومعالم الدين 
(لابن القطان): الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 597 و197,. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 5315. 

( التضدور لمات م 1 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص ١71‏ و١59.‏ 

(8) الكافي: الجهاد / باب قسمة الغنيمة ح8 ج 0 ص 40. تهذيب الأحكام: الجهاد / باب77 > 


م يا ع ل حون تقو | قز الكلدام (ج )35١‏ 


هيدا #بالمروى:من طرق العاقة عن انن عتاضن من نحو دلق( 
1 وبأنّ المرأة ضعيفة عن القتال ولذا لم تخاطب به ... وبغير ذلك . 


"١ اج‎ 


0 فما عن الأوزاعى : من السهم لهنّ كالرجال'" ‏ لما رواه من بعض 
الأخبار" الذي لا وثو بسنده بل ولا دلالته -واضح الضعف بين قومه 
فضلاً عن الاماميّة . 

وأمّا العبيد : فالمعروف بين العامّة! والخاصّة* عدم السهم لهم , بل 
لم أجد فيه خلافاً بيننا إل من الإسكافي'" فجعلهم كالأحرار . 

لخبر محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله لئِةِ , قال : «لمّا ولي علي لظ 


د كيفيّة قسمة الغنائم ح 7 ج 7 ص 158, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب جهاد العدو ح 1 
ج ماص .١1١5١‏ 
ص 07. معرفة السنن والاثار: ح 0707 ج 1١‏ ص 14غ. مسند الشافعي: ص ٠١7‏ و9١57‏ 
سنن البيهقي: ج 1١‏ ص 7732, المعجم الكبير (للطبراني): ح ٠١817‏ ج ٠١‏ ص 5531. 

)؟) المغنى (لابن قدامة): ج ٠‏ ص .4050١‏ حلية العلماء: ج لاص امل عمدة القارى: 

(؟) المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ١‏ اج لاص 1/758 السئن الكبرى (للنسائي): ح 84179 ج 0 
ص /07”, كنز العمّال: ح ١١088‏ ج ؛ ص 04758., مسند أحمد: ج 0 ص ,71١‏ سنن 
أبي داود: ح 71/19 ج 7 ص 8 //: سنن سعيد بن منصور: ح 71781 س١‏ ص 587, سنن البيهقى: 
- اص 737 المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص ١‏ الشرح الكبير: ج 6 

)ع( المغني (لابن قدامة): ج ١‏ ص ١غ‏ الشرح الكبير: ج ٠‏ ص 60١‏ الإنصاف: ج 3 
ص ١7١-١٠‏ بدائع الصنائع: ج لاص 51 المجموع: ج 16ص 53٠‏ و11 روضه 
الطالبين: ج هص 5556 عمدة القاري: ج ١4‏ ص .١17‏ 

(0) انظر هامش ()) من الصفحة السابقة. 

(1) نقله عنه العلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 1218. 


ف" ليك يه قال لقي العليقة؟ ٠.‏ يجيي خجيت جيب بس سه سو د م 
عد المتين فمد ان وان بعليس "قة قال آم إلى رزاشها ازا كم مه 
فيئكم هذا درهماً ما قام لى عذق بيثرب , فلتصدقكم أنفسكم , أفترونى 
فتجعلني وأسود في المدينة سواء؟! فقال: اجلس , ماكان هاهنا أحد 
يتكلّم غيرك؟! وما فضلك عليه إلا بسابقة أو تقوى»'". 

واي مقلوطى + تيفيك | أعيوا لك وتو ل نوس كن مف الما ؟ 
فقال : أهل الإسلام هم أبناء الإسلام , اسوّي بينهم فى العطاء ‏ وفضائلهم 
بينهم وبين الله , اجعلهم كبني رجل واحد لا يفضّل احد منهم لفضله 
وصلاحه في الميراث على اخر ضعيف منقوص . وقال : هذا هو فعل 
رسولاشييية...»0". 

وللمروي من طرق العامّة عن الأسود بن يزيد أنه «شهد فتح 
القادسيّة عبيد فضرب لهم سهامهم»!*. 

وهما غير صريحين بل ولا ظاهرين في قسمة الغنيمة فلا حجّة 
فيهما خصوصاً بعد الاعراض عنهما.ء والثالك غير ثابت. ومحتمل 
لورادة الرضخ من «سهامهم» . 


)١1(‏ فى المصدر: مانعاً. 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح ٠١4‏ ج 8 ص .١088‏ وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب جهاد 
العدو ح ١ج ١6‏ ص .٠١0١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 17 كيفيّة قسمة الغنائم ح ١‏ ج 1 ص ,.١57‏ وسائل الشيعة: 
باب 794 من أبواب جهاد العدو ح 7ج ١١6‏ ص .٠١١‏ 

(؛) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 08غ. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 005. 


اال ل جواهر الكلام (ج 2") 


كل ذلك مع المعارضة بالمروي من طرق العامّة عن عمر'" مولى 
أبى اللحم . قال : «شهدت خيبر مع سادتي, فكلّموا فيّ رسول لمكا 
وأخبروه أنّي مملوك . فأمر لي بشيء من حُوئيَ'" المتاع»7". 

وفي الدعائم : «وعن على ليه أن رسول اميا قال: ليس للعبد 
من الغنيمة شيء وإن حضر وقاتل عليهاء فإن رأى الإمام أو من أقامه 
الإمام أن يعطيه على بلاء إن كان منه أعطاه من حر ني المتاع ما رآه»(“ا 

مؤيّداً*: بأنّه ليس من أهل القتال وممّن يجب عليه الجهاد . 

هذا كلّه في العبد المأذون» أمَا غير المأذون فلا سهم له إجماعاً 
محكيّاً في المنتهى”" إن لم يكن محصّلاً بل لارضخ له مع عصيانه 
في سفره . 

ولا فرق في العبد يبن القنّ والمدبّر والمكاتب» نعم لو أعتق قبل 
تقضّي الحرب أسهم له. بل لو قتل مولى المدبّر قبل تقضّي الحرب 
و ركم القلك انهم له ايشا : 
)١(‏ في المصدر: عمير. 
(1) الخّرئيَ: أثاث البيت أو أردأ المتاع. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 707 (خرث). 


(؟) سنن أبي داود: ح 11١‏ ج اص 78, مسئد أحمد: ج 0 ص 71717 المستدرك (للحاكم): 

(؛) دعائم الإسلام: ذكر قسمة الغنائم ج ١‏ ص 787, مستدرك الوسائل: باب 71 من أبواب 
جهاد العدو ح 7 ج ١١‏ ص 47. 

(0) كما في تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 5258. 


(1) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .5١5‏ 


4 ليد آدنة قبل "تقنت الفتيونة ”سبع سس جسي بس و ع ع اا 


والمبعض يسهم له بقدر ما فيه من الحرّيّة . ويرضخ له بقدر ما فيه 
من الرق . 

وأما الكافر : فإِنْما يستحقّ من سهم المؤلفة والرضخ إذا خرج 
بإذن الإمام, فلو خرج بغير إذنه لم يسهم له ولا يرضخ له بلا خلاف 
كما اعترف به في المنتهى'"؛ ضرورة كونه حينئذ غير مامون فهو 
كالمرجف . 

ولو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم من غير إذن الإمام كانت 
الغنيمة للإمام من الأنفال ؛ لعموم النصّ الدال على ذلك خلافاً لبعض 
العامّة : فجعلها لهم ولاخمس فيها!", ولآخر: فأوجب الخمس فيها!". 

50 المصنف 0 هو صريح د ” : المفروغيّة من ' 


11١ اخ‎ 


م انا دن الا اللي ا أ محكيّاً فى المنتهى "١‏ 
إن لم يكن محصّلاً. مضافاً إلى قوله تعالى : «وما كنت متَّخذ المضلّين 


)010( المصدر السابق: ص 70 1. 

.6١097-0600 ص‎ ٠ ص 401. الشرح الكبير: ج‎ ٠ المغنى (لابن قدامة): ج‎ )١( 

(؟) انظر الهامش السابق. 

(؛) كالعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 437. وابن القطان في معالم الدين: 
الجهاد / قسمة الغنيمة بج ١‏ ص 197. 

(5) كالشيخ في المبسوط: الجهاد / من يجب عليه الجهاد ج ١‏ ص .04١‏ وابن البرّاج في 
العورب: الحياد / المقدّمة ج ١‏ ص 597, والعلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 1 
ص 777. 

.591 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج‎ )١( 


عطيد االو الى اراد دمن العيدلء الفريضاك و العكد زول كن احياد 
فى اتعدى ارو نين ع : عدم جواز الاستعانة بهم مطلقاً""؛ لبعض نصوص 
رو رن العائمة'" غير تأنه عينا ول واضحة الدلالة دهذا؛ 

وفى المنتهى : «إذا استأجر الامام أهل الذمّة للقتال جازء ولا تبيّن 
الم 15 كز الم #غدوو» فر نما راق صيرة العدرب ا فنصت 
وعفي عن الجهالة هنا لموضع الحاجة, فإن لم يكن قتال لم يستحقوا 
شيئاً. وإن كان وقاتلوا استحقواء وإن لم يقاتلوا ففى الاستحقاق 
تردّدء ينشاً: من أَنّهِ منوط بالعمل ولم يوجد فلا استحقاق » ومن أنه 
يستحقّ بالحضور فإنه بمنزلة القتال» ولذا يستحقّ المسلم به السهم . 
والأُوّل أقوى»”* 

قلت : ينبغي الجزم به . كما أنه ينبغي الجزم بعدم جواز عقد الإجارة 
المعتبر فيه المعلوميّة ؛ إذ دعوى الاغتفار هنا للحاجة لا شاهد لهاء بل 
يمكن جعله من باب الجعالة التي هي أوسع من الإجارة أو من باب 
الاعدا ل رالا عو اضى ف كدو كفن انحا وق 





0-00-0077 
؟) المغني (لابن قدامة): بج ٠١‏ ص 401. الشرم الكبير: ج ٠١‏ ص 477 -458. 

(؟) المصئّف (لابن ابىشية) اح 151 جم ص 485 00 00 اج 7 اض 371 
7, سنن البيهقي: ج 9 ص 7 المعجم الأوسط (للطبراني): جح ه ص ,1١١‏ معرفة السنن 
والآثار: ح 050٠‏ سج 1١‏ ص 058 و059. الجامع ب (للسيوطي): م ١010‏ ج ١‏ 
ص 187, لت 4 جب 1 ص 508 مجمع الزوائد: ج ه ص ”707 التاريخ 
ا للبخاري): م 6١لاس‏ ”7 ص .5١9‏ 

)0 منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 578. 





يا اذا يكيل لتشم العو ١‏ لي م م ل 0 


ولق زاقاقة الا عسي على سه از ادل او الشاوين احليث»: 
لاستحقاقها حينئزٍ بالعقد لا بالاغتنام , واحتمال العود إلى الرضخ في 
غاية الضعف ء بل هو واضح الفساد . 

نم إن ظاهر المصنف وغيره'" بل هو صريح بعض”": اختصاص 
الرضخ بالمذكورين لكن عن الشيخ في المبسوط"" والنهاية!"': إلحاق * 


5١ اخ‎ 


الأعراب بهم . وتسمع الكلام فيه إن شاءاللّه عند تعرّض المصنّف له(6. 6" 
وكذًا يبدا يضفو الما لفان للآماء | ن يصطفي من الفنيمة لنفسه قبل 
كمال القسمة من فرس جواد وثوب مرتفع وجارية حسناء وسيف قاطع 
وغير ذلك ممّا هو صفو المال ولم يضر بالجيش , بلا خلاف اجده فيه 
بيننا'"". من غير فرق بين النبيَءييةٌ والإمام ليذ عندناء خلافاً للعامّة 
فخصّوه بالنبيَيَييةُ '", ولعلّه لعدم إمام معصوم عندهم , بل في المنتهى 80 


.1١ كالشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / قسمة الغنيمة بج 7ا ص‎ )١( 

(1) كابن إدريس في السرائر: الجهاد / باب من زيادات ذلك ج ١‏ ص ."١‏ والعلامة في 
التحرير: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج اص 188. 

(؟) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / أقسام الغزاة بج ١‏ ص .17١‏ 

(؛) عبّر بنفي الغنيمة للأعرابء انظر النهاية: الجهاد / باب الزيادات في ذلك ج ١‏ ص .١5‏ 

(0) في ص /57. 

(7) كما في رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص 511. 

وينظر المبسوط: قسمة الزكوات / الأنفال ومن يستحقها ج ١‏ ص 505 والسرائر: 

الزكاة / الأنفال ومن يستحقّها ج ١‏ ص 637. والجامع للشرائع: الزكاة / الخمس والأنفال 
ص .٠10١ ١0١‏ وقواعد الأحكام: الزكاة / في الأنفال ج ١‏ ص 510. ومعالم الدين (لا 
القطان): الخمس / في الأنفال ج ١ض‏ 187. 

() المغني (لابن قدامة): ج لاص 5١7”‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 6897. 

(8) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .56١‏ 


"1١ج‎ 


2-7 جواهر الكلام (ج 2») 





وعن الغنية'" والتذكرة''' وغيرهما!": الإجماع عليه . 

وفي الدعائم : «روينا عن جعفر بن محمّد ك8 !: أن رسول اسعياة 
أرسل بعئين إلى اليمن . على أحدهما عليّ نليِةٍ وعلى الآخر خالد بن 
الوليدء وقال : إذا اجتمعتم فعليّ هذ أميركم » وإذا افترقتم فكل واحد 
على اصحابه» . 

«فأصاب القوم سباياء فاصطفى على نىِةٍ جارية لنفسه . فكتب 
ذلك لفون الوليت الى رمو ل 211 فيو روسل الكتاب مع بريدة. 
وأمره أن يحبر النبئيكية ففعل فقال رسول اموي : إن علياً 5 07 
يا ل 1 

«وتبيّن الغضب في وجه رسول اشْييوةُ . فقال بريدة: هذا مقام 
العائذ بك يا رسول الله » بعثتني مقع رجل وامسرتتى بطاعته, فبلّغت 
ا اميه : إن علياً لي ليس بظلام , ولم يُخْلق 
للظلم , وهو أخي ووصيّى وولىٌ امرك بعدى)!". 

وق مرسل تقاف عن اليد العالم لك زد لزنا اتفال أن 
يأخذ من هذه الأموال صفوها ؛ الجارية الفارهة والدابّة الفارهة والثوب 
والمتاع ممّا يحبٌّ ويشتهي , وذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس. 


.5١ و8‎ ٠١” غنية النزوع: كتاب الجهاد ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم سج 4 ص 570. 

(؟) كالخلاف: كتاب الفيء / مسألة 7ج ؛ ص ١84‏ 186. 

(4) «عن جعفر بن محمد لإ » ليست في المصدر. 

(0) دعائم الإسلام: ذكر الحكم في الغنيمة قبل القسم بج ١‏ ص 781-785 


الطهارة / في أن الاتززا. موجبة للفيل -- ب ب ب اش #90 
الإحكام 7" , بل نسبه في شرح الدروس 7" والذخيرة '" إلى الأصحاب 
مشعرين بدعوى الإجماع عليه. ولعل وجهه حسن الاحتياط . 

وصرّح بعض الأصحاب 2 أنه ينوي الوجوب في غسله » واستغربه 
آخر ”2 من حيث الحكم بالاستحباب مع نِيّة الوجوب » وفيه: أنه لا تنافي 
بين نيّة الوجوب الاحتياطيّة واستحباب هذا الاحتياط . 


وهل يكت بهذا الغسل حتى لوعلم بعد ذلك بأنَ الجنابة منه » أو ما 
دام مجهول الأمر؟ استوجه المحقق الثاني ") وجوب الإعادة لوعلم بعد 
ذلك , وكأنه لعدم الجزم بالنيّة في السابق » وساغ لعدم إمكان غيره» أمَا مع 
الإمكان فلا . 

وفيه : أنه خلاف ما يظهر من الأدلّة وكلام الأصحاب وما يقتضيه 
أضل مشروعيّة الاحتياط . على أنه يبعد تحقق ما قاله في مثل المقام أي في 
نحو ارتفاع الحدث , فإنه إِما أن يكون ذلك الغسل رافعاً له أولا, فإن كان 
الأول ثبت المطلوب » وإِلا فلا معنى للحكم باستحبابه مع نيّة الرفع 


فيه . وأمَا القول بأنه يرتفع إلى أن يعلم بالجنابة فيعود , فلا تخفى 


. ٠١ ١ص‎ ١ج نهاية الاحكام: الطهارة / علة الحنابة‎ )١( 

. ١57ص مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الحنابة ص 8ه . 

(5) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ سبب الجنابة ١‏ ص5 ؟ . والشهيد الثاني في 
روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص ة؛ . 

(5) كالخراساني في ذخيرة المعاد: الطهارة / سبب الجنابة ص ”5ه . 

(7) جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص755 . 


فا اكذا يه قبل عست العو لمم م حو 11م 


وله أن يسدٌ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة وغير ذلك 
بين أهله , وقسّم الباقى على من ولي ذلك ء فإن لم يبق بعد سدّ النوائب 
شىء فلا شىء لهم ...70" . 

والضعف في الإرسال مجبور بما عرفت, على أنّ حمّاد" من 
أصحاب الاجماع"". 

نعم , لم أجد من أفتى بما في ذيله _من أن له سد ما ينوبه بجميع 
المال... إلى آخره _بالنسبة إلى الغنيمة إلا أبا الصلاح, فإِنّه قال 
على ماحكاه عنه فى المختلف : «له أن يصطفى لنفسه قبل القسمة: 
الفرس والسيف والدرع والجاروية وان ينذا بسد ماينوبه من خلل فى 
الإسلام (وتقوية مصالم)!“أهله , ولا يجوز أن يعترض عليه إن استغرق 
جميع المغانم»!". 

وفيه : أنه كذلك لو فرض وقوعه منه ؛ لعدم جواز الاعتراض عليه 
لعصمته ميد . ولقوله تعالى :«مااتاكم.. 0" وقوله نعالى از اتيك اول 





)١(‏ الكافي: كتاب الحجّة / باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ح 4 ج ١‏ ص 0555. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأنفال ح 4 سج 4 ص 011. 

(؟) الأولى: حمّاداً. 

(؛) في المصدر بدلها: وثغوره ومصالح. 

(0) مختلف الشيعة: الجهاد / في الغنائم جح غ ص .4١7” 1١5‏ وانظر الكافي في الفقه: سير 
الجهاد ص /50. 

./ سورة الحشر: الآية‎ )١( 


باللؤسيو با وقير لافقا ول على :ولانعه: إننا الكباام تي ان 
مقتضى ما وصل إلينا من الأدلّة ذلك أو لا؟ ولا ريب في ظهور الخبر 
المزبور فيه , إلا أَنّه منافٍ لظاهر غيره منها كتاباً وسئّهَ بل لعل الاصطفاء 
ظاهر في التخصيص ببعض . وعلى كل حال فقد تقدّم في كتاب الخمس 
أ ذلكامرد جميلة الانفال:. 

مّ إن ظاهر النصٌّ والفتوى أنّ للإمام لل ضفو العال فيل الخمس: 
لكن فى المنتهى : «أنْ البحث فيه بالنسبة إلى تقدمه على الخمس 
وتأخّره كالبحث فى الرضخ ...6" إلى آخره . ولا يخلو من نظر . 

وعلى كل حالء فلا خمس فيه عليه قطعا, وإِنْما الكلام في الجعائل 
والسلب والرضخ والمؤنء فلا يخرج الخمس منها كما أشار إليه 
المصنّف _بعد أن ذكر البدأة بها _بقوله : «ثمٌ يخرج الخمس» كماعن 
0 
دخرج الخمس مقذما» علا سلب4 بتر اهدر 00 





ااسعورة داك 950 

.717 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة جع‎ )١( 

(؟) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة جع ١‏ ص 150. 

(4) حكاه عنه في رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج / ص 88, والموجود في المصدر 
خلافه. انظر الخلاف: الفيء وقسمة الغنائم / مسألة 55ج ص 186و1918. 

(0) سورة الانفال: الاية ١غ6.‏ 

(1) اختارا تقديم الخمس على الرضخ. انظر الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١١‏ سج ١‏ ص 
51-0 ومسالك الافهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج ” ص 213١-٠١‏ والروضة البهيّة: 
الجهاد / الفصل الثالث ج ١‏ ص .1١07‏ 


فا يدا نه قبل تمع العممة صمي ل ع 11 
وقيرهيا!" لعزي السيدة وطاهر العرس ا اسايق ود وقد ذلك 
«و4 لكنّ «الأوّل اشبه» باصول المذهب وقواعده في مثل 
العغاكل ذا كا ققد دايا مقدمة على" الحيسن ضيه اطافر يذل 
وكذا آلموّن الذى يمكن اسشفادتها أيضاً من المرسل السابق ».ومن معقد 
محكىّ إجماع الغنية!". ومن كونها مؤونة ومصلحة راجعة لأرباب 
أمَا الرضخ : فقد يقوى القول بتقديم الخمس عليه ؛ باعتبار كونه 
كالسهم من الغنيمة وإن كان ناقضاً فإنّ نقضانه لا يخرجه عن اسم 
الغنيمة التى يخرج خمسها لاربابه ثم تقسّم الاربعة بين اهلها . ومنهم من 
ولعلّه لذاكان المحكى عن الاسكافى'" وابن حمزة!© وغيرهما!“: 
الغانمين لمصلحة صادرة منه لدلالة وإمارة وهجوم على حصن 
لهل اليس الخسيي لديل لعل القوعتل الكنابق مشغري لك ا نهنا : 


.64 كالطباطبائي في الرياض: الجهاد / قسمة الفيء ج 4 ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص ٠١17‏ و1 .5١‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الغنائم ج ؟ ص .1١7‏ 

(؛) قدّم ‏ في الوسيلة ‏ النفل على الخمس. انظرها: الجهاد / الفيء والغنيمة ص .٠١ 4 7٠١7”‏ 

(0) كرياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 8 ص 115. 

(1) سئن أبي داود: م 211/07 بج ا ص ,8١‏ مسند أحمد: ج ” ص .47١‏ سئن البيهقي: ج 1 
ص 5١5‏ شرح معاني الآثار: بج ٠7‏ ص 51 5. المعجم الأوسط اللطبراني): ج ؛ ص .١١4‏ > 


ج21 
١1‏ 


4 مي م ع ا ا ع ع ع ,لخو اقل الكل (ج :19؟) 


نعم , قد يقال بوجوب الخمس عليهم من حيث إِنْهِ نوع تكسّب , فيجب 
1 حينئذٍ عليهم من هذه الجهة بشرائط وجوبه في أرباح التجارة المراد بها 
كل ما يستفيده الإنسان بتكسب بعد إخراج مؤونة سنته . 

وعلى كل حال؛ فالرضخ على ما ذكره غير واحد من 
الأصحاب١"_العطاء‏ اليسير ء والمراد به هنا : العطاء الذي لا يبلغ سهم 
الفارس إن كان المرضوخ له فارساً » ولا الراجل إن كان راجلاً . 

قال في المنتهى : «ومعنى الرضخ : أنّه يعطى المرضوخ له شيئاً من 
الغنيمة . ولايسهم له سهم كامل , ولا تقدير للرضخ » بل هو موكول إلى 
نظر الامام ها «فإن رأى النسوية يينهم سوّى ٠‏ وإن رأى التفضيل فضّل , 
بحب حاسم وأكثر أهل العلم ١»...‏ إلى آخره . 

تقال ايا اولس لدقور فتعتن بل هدو مي وكول إلى ننظر 

الإمام لذ , لكن لا يبلغ للفارس سهم فارس ء ولا للراجل سهم راجل , 
كما لا يبلغ بالحدٌ التعزير”". وينبغي أن يفضّل بعضهم على بعض بحسب 
مراتبهم وكثرة النفع بهم فيفضل العبد المقاتل الشديد على من ليس 
كذلك, وتفضّل المرأة المقاتلة التي تسقي الماء وتداوي الجرحى 


ه كنز العمّال: ح ٠١9311‏ ج 4 ص5975, المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 4١8‏ الشرح 
الكبير: ج ٠١‏ ص 50]. 

)١(‏ كالمقداد في التنقيح: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص .081١‏ والكركي في فوائد الشرائع (اثار 
الكركي): ج ١١‏ ص 87 والأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / في الغنيمة ج لاص 11١‏ 
والطباطبائي في الرياض: الجهاد / قسمة الفيء ج م ص .8١‏ 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 5؟١5.‏ 

(؟) في المصدر: كما لا يبلغ بالتعزير الحدّ. 


من يستحق من الغثيمة  -‏ سس 850 
و تعس بالمجاهدين على من ليست كذلك . وبالجملة : يفاوت بينهم 
بالعطاء'" بحسب تفاوت النفع بهم » ولا يسوّي بينهم كما يسوّي في 
السهام ؛ لأنّ السهم منصوص غير موكول إلى الاجتهاد فلم يختلف 
كالحدٌ والدية» وأمّا الرضخ فإنّه غير مقدّر بل مجتهد فيه مردود إلى 
اجتهاده ؛ كالتعزير وقيمة العبد... وغير ذلك)!". 

ولعلّ المتّجه الجمع بين كلاميه : بإرادة رجحان التفاوت بينهم على 
عسي تفاورث القع لاويهونه كن يناف نا تقدام: 

والخنثى المشكل في حكم المرأة في عدم السهم ؛ لعدم العلم 
بالذكورة التي هي شرط وجوب الجهاد المقتضي للسهم . وفي المسالك 
عن بعض : «له نصف سهم ونصف رضخ كالميراث»!". وهو كماترى . 

ون فيد ان يقن لخم ونع ألا بهذا" ايسا يون 
المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل؛ حتى الطفل ولو ولد بعد 
الحيازة وقبل القسمة» بلا خلاف أجده في شيء من ذلك“. بل عن ”' 
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الغنية7" وا|أ 5 9" والتذكرة”!»: الإجماع عليه . 5ك 


)١(‏ في بعض النسخم: في العطاء. 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 77؟. 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج 7 ص .1٠١‏ 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك: تقسم اربعة. 

(5) كما في رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 4 ص 80. 
(1) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص .7١0 4 - 7٠١7‏ 

() منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .57١‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم بج 4 ص 519. 





مظناقاً ال شير مسعدة ين سد قتاعن تحعقد عن آبية عن ابائدظهن : 
«إنّ علياً كذ قال : إذا ولد المولود فى أرض الحرب قسّم له مما أفاءالله 
عليهم»'". وفى اير : 597 له»'" ., 

وإلى المروى من طرق العامة عن النبيكية : اله اسه للصبيان 
بخيبر»!" . 

نعم , الظاهر إرادة المصنّف وغيره!» من حضر القتال لأن يقاتل 
والطفل : الذكر منهم أو من غيرهم من المقاتلين كماعن جماعة 
التصريح بها, فلا سهم لمن حضر لصنعة خاصّة أو حرفة كذلك أو نحو 
ذلك ولم يجاهدوا فضلاً عن الطفل منهم . 
أولاد المقاتلة وغيرهم , وبين حضور أبويه أو أحدهما وعدمه»7. 
ولعلم روي عقي لقنا لمن فين التقاكلة لااسطلنا . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 17 كيفيّة قسمة الغنائم م 0 ج 1 ص .١87‏ وسائل الشيعة: 
باب 1م الات جهاد العدو م اج 11 

(؟) قرب الاسناد: ح 4417 ص 158. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب جهاد العدو ح 4 

(؟) سنن الترمذي: ذيل ح ١098‏ ج “اص 07. نصب الراية: ج 4 ص 580. المغني (لابن 
قدامة): ج ٠١‏ ص 404 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 0500. نيل الأوطار: ج 4 ص .١١7‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 447. وابن القطان في معالم الدين: 
الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 593. 

(0) كالشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الثالث ج ؟ ص ..١ ٠‏ والطباطبائي في 
الرياض: الجهاد / قسمة الفيء م 8 ص 60. 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج 7 ص .1١‏ 


رخ : وسنتضيق نرج العتيهية. ٠‏ + حتحي يعية نحيي ‏ ج ‏ عب لي ‏ /11 


ولو اشتبه الحال في الحضور للقتال وعدمه , فعن الشيخ : استحقاق 
الإسهام ؛ لأنّه يستحقّ بالحضور”". 

وفيه : أنه لم ينبت كون العنوان ذلك اللَّهمٌ إلا أن يكون معقد 
الإجماع , لكن قد عرفت انسياق من حضر للقتال منه ‏ بل قد سمعت ما 
في مرسل حمّاد من القسمة بين من ولي ذلك . 

«وكذا» يشارك أيضاً من اتصل بالمقاتلة من المدد ولو بعد 
الحيازة» بلا خلاف أجده فيه بيننا", بل في المنتهى'" وعن التذكرة( 
والتحرير”*: الاجماع على ذلك إذا لحقوا قبل تقضّي الحربء بل ظاهر 
الأول" ومحكيّ الأخيرين" والغنية!” ذلك أيضاً بعد تقضّى الحرب * 
وق اسيك 1 3 


وفي خبر حفص بن غياث : «كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل 
أباعبدالله كا عن مسائل من السَّيرء فسآلته وكتبت بها إليه . فكان فيما 
ينالقع اخترن عن اللعيقى ذا كوا ارظن العري تكتيرا عسا كه 
لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا عدوًأ حتى 


)١(‏ المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص158. 

(؟) كما في رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 8 ص 66. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 518. 

(5) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .50١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص .١17‏ 

(1) تقدّم المصدر انفا. 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 9 ص ١08؟.‏ وانظر «تحرير الأحكام» المتقدّم انفاً. 
(8) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 4 .2١‏ 


بع ع ا ا ا يت جواهر الكلام اج ") 


يخرجوا إلى دار الإسلام , فهل يشاركونهم فيها؟ قال : نعم»'" . 

وفي خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه”" عن علىّ نك : «في 
الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممّن شهد القتال؟ قال : فقال: 
هؤلاء المحرومونء فأمر أن يقسّم لهم»'". ولعلَ المراد المحرومون من 
ثواب القتال . 

وعن الشيخ : احتمال الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار 
الإسلام» والأوّل يحتمل التخصيص بحضور القتال!». قلت : لا داعي 
إلى ذلك بعد إطلاق الفتاوى . 

نعم , لا خلاف'" في عدم المشاركة مع اللحوق بعد القسمة. بل 
في حاشية الكركي”" وعن الكتب الثلاثة'"": الإجماع على ذلك . فينبغي 
تقييد الخبرين بغيره . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 0 السريّة تغزو فتغنم ح ١‏ ج 7 ص ,١50‏ وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب جهاد العدو سم ١‏ ج ١٠6‏ ص ؟5١٠.‏ 

(؟) في الكافي: عن ابائه. 

(؟) الكافي: الجهاد / باب قسمة الغنيمة ح 7 ج 0 ص 40 تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 36 
السريّة تغزو فتغنم ح ١‏ ج 1 ص .١51‏ وسائل الشيعة: باب 0" من أبواب جهاد العدو ح ١‏ 
اج 6٠١ص .٠١7‏ 

(8) الاستبصار: الجهاد / باب ١‏ من يستحقٌ أن يقسّم الغنائم فيهم ذيل م ١‏ لاص 3. 

(0) ينظر السرائر: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص 4. والجامع للشرا؛ ُع: الجهاد / أحكام الغنيمة 
ص 795؟, وقواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 417. والروضة البهيّة: الجهاد / 
الفصل الثالث ج ؟ ص .٠0١0‏ 

(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 88. 

(0) تقدّمت مصادرها انفا. 


ولو تخلّص الأسير المسلم من يد المشركين ولحق بالمسلمين بعد 
تقضّى الحرب والقسمة لم يسهم له, إجماعاً محكيّا'" إن لم يكن 
محصّادً"؛ إذ لا يزيد على المدد . 

نعم , لو لحق قبل انقضائها وقاتل مع المسلمين استحقّ عندنا 
كما فى المنتهى”؛ لأنّه مسلم حضر وقاتل فاستحقّ السهم كغيره من 

بل الظاهر ذلك لو حضر للقتال ولم عابل ماعن الحح الصريع 


به( )؛ لكونه كغيره ه ممّن عرفت . خلافاً لالمحكي عن ابى ججينة 1 


والشافعى فى الخد قو لنه!10, 
وازيعف الأشير لحعضلحة لمن وسيولا ار علد او طتليهة او 


جاسوساً لينظر عددهم وينقل أخبارهم فغنم نم الجيش قبل رجوعه . ففى 
المنتهى : «الذي يقتضيه مذهبنا أنه يسهم له ؛ لأنّ القتال نيا انس 


شرطاً في | تحقاق الغن بل تقسّم على كل من حضر القتال»". 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .10١‏ منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة 
الغنيمة ج ١4‏ ص .5"7١‏ 

(؟) ينظر المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج١‏ ص127. والوسيلة: الجهاد / 
الفيء والغنيمة ص ؛ ١؟.‏ وتحرير الأحكام: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص ؟57١.‏ 

(؟) انظر المنتهى في الهامش قبل السابق. 

(:) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص .١١7‏ 

(0) الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 487.: المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص .41١‏ العزيز شرح 
الوجيز: بج /اص 71/١77١‏ الأم: بج غ ص ,١57‏ حلية العلماء: ج لاص 185 المجموع: 
جاص 511-1537173 

.51/5 2-1276 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج‎ )١( 
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يج م تي ا ١‏ لقو | فقن الكلام (ج ")2 


فلت : لعل الوجه انهم من الجيش فيشاركون لذلك, وإلا يمكن 

وكلع كان مر ا ايه احناني 29 على ارراجل هما * 
بلا خلاف بين العامّة والخاصّة!", وهو من لم يكن راكبا فرسا وإن ركب 
بغإاوضهارا او غدريهماء كما شرن 

«والفارس* اى راكب الفرس أو مستصحبها« سهمين. وقيل» 
والقائل الإسكافي مما ؟) والاكثر من الجمهور'": لإثلاتة »4 اسهم. 
«والاوّل اظهر» واشهر”“. بل المشهور*' شهرة عظيمة!", بل عن 
الغنية : الإجماع عليه”". 

وهو الحجة بعد خبر حفص بن غياث المنجبر بما عرفت : «سالت 
اباعبد الله علد : عن مسائل من السّير -وفيها :كيف تقسّم الغنيمة بينهم؟ 
فقال : للفارس سهمان وللراجل سهم ...)1". 
)١(‏ كما في منتهى المطلب: (المصدر السابق: ص 787). وتذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغتائم 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .1١0‏ 
90 الحاوي الكبير: ج 4 ص 2١6‏ العزيز شرح الوجيز: ج لاص 66 روضة الطالبين: ج 0 
(؛) نسبه إلى الأكثر في المهذب البارع: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص .5١4‏ 
(0) كما في غاية المرام: الجهاد / أحكام الغنيمة ج ١‏ ص 015. وجامع المقاصد: الجهاد / في 
)0 نسب مقابله إلى الندرة في رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 6/٠*ص 4١‏ 
(/) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 8 .5١‏ 
(8) الكافي: الجهاد / باب قسمة الغنيمة سس ؟ ج 0 ص ؛ 4. تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 70 > 


لل لالس ب جواهرالكلام (ج”) 
إذ قد عرفت عدم وجوب الغسل على كل واحد منه| لقَسَكه بأصالة 
الطهارة وغيرهاء إلا أنه هل يقضي ذلك بسقوط حكم الجنابة عنما 
بالنسبة إلى كل فعل » فيكون حاطما كحال الطاهر من سائر الوجوه , أو أنه 
يسقط بعض أحكامها بالنسبة إلى كلّ واحد منهما » وتظهر القّرة بائتمام كل 
منهه| بالآخرء وبانعقاد الجمعة بها ؟ 
ظاهر التذكرة (') والمنتهى () وصريح المدارك 9) والذخيرة (4) 
وشرح درون )0 والرياض 000 الأول ا المعتير 090 والإيضاح 4 
والدروس 27 والبيان 07 وجامع المقاصد١2‏ والروض(" الثاني » ولعلّه 
الأقوى ؛ لحصول العلم حينئُدٍ بالجنب قطعاً » فني مثل الائتمام يعلم أنها 
إمَا صلاة جنب أومع جنبء وكل منها يُفسد» وكذا يعلم فساد صلاة 
واحد من العدد . 


. 7١ص‎ ١ج تذاكرة الفقهاء: الطهارة / سبب الجناية‎ )١( 
. 2١ص‎ ١ج منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة‎ )١( 
. 37١ (؟) مدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص‎ 
. ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص7ه‎ )4( 

(5) مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص517١‏ . 
(71)رياض المسائل: الطهارة / موجب الجناية ج ١‏ ص79 . 
(0) المعتبر: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص ١78‏ . 

(8) ايضاح الفوائد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص48 . 
(9) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

. ١4ص البيان: الطهارة / سبب الجنابة‎ )٠١( 

. 754 جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص‎ )١١( 
. 45 روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص‎ )١1١( 


جه النارين وال الكل في الققيية سحو ين ا 


المؤيّد بخبره الآني'" أيضاً, وبالمروي من طرق الجمهور عن 
المقداديفه قال : «أعطاني رسول اسْيَييْةُ سهمين سهماً لى وسهماً 
لفرسي»'" 

وعن مجمع بن جارية : «أنّ رسول اشيياة قسّم خيبر على أهل 
اللغاة يول ذا عطي الذا زوى ستوتسيو وال الكل متهي الا 

فما في خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه 82 : «إنّ عليّاً له 
كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهماً»'» -المؤيّد ببعض 
نصوص الجمهور”-القاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه, مطرح . 
أو محمول على التقيّة كما يرشد إليه النسبة إلى علي نل وخصوص 
الزاوعي اوهل ذى الترسين قضاعة +١‏ 1 

رداك طن كان له فرسان فصاعداً أسهم لفرسين دون 


ه السريّة تغزو فتغنم ح ١‏ ج 7 ص .١50‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب جهاد العدو م ١‏ 
)فين ص 586125207 

الام الدارهي 2 للج لحري لعن الكاريري الع 00ت 

(؟) سنن أبي داود 0 ا -0-0 (للحاكم): ج ١‏ ص ١3؟1١.‏ 00 
(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 17 كيفيّة قسمة الغنائم ح 7ج 1 ص 7 الاستيصار: 


)معن الدارضي حت عن 1:2110 »سل النميق عاض 207 سند ابي لبعلى: 
1018 ج غ4 ص 01غ, سنن الدارقطني: ح 4١79‏ ج 4 ص .1١١‏ معرفة السنن والآثار: 


ج ه ص 5]. 


لجسي حت حي و ع حا عا و وص فو اهل العلاء 21 69) 


مازاد» بلاخلاف أجده فيه'", بل في ظاهر الرياض”'" ومحكيّ الغنية”" 
والتذكرة! وصريح المنتهى”*: الإجماع عليه . ش 

وهو الحجّة بعد خبر الحسين بن عبدالله عن أبيه عن جدّه عن 
أميرالمؤٌ منين هذ : «إذا كان مع الرجل أفراس في غزو لم يسهم إلا 
لفرسين منها»”", المنجبر بما عرفت والمؤيّد بالمروي من طرق العامّة 
عن النبيَيَييوة : «كان يسهم للخيل , وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين 


( 


وإن كان معه عشرة أفراس»”" , 
ولو غزا العبد بإذن مولاه على فرس لسيّده رضخ للعبد واعطي سهم 
للفرس », فإن كان معه فرسان اعطي لهما سهمان مع الرضخ له والكل 


/ ص 1218. والسرائر: الجهاد‎ ١ ينظرالمبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج‎ )١( 
/ مح انوج ان والوسيلة: الجهاد /الفيء والغنيمة ص ع 6 والجامع للشرائع: الجهاد‎ 
.184 أحكام الغنيمة ص 79؟, وتحرير الأحكام: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج١ ص‎ 

(©) اذعى اللإجماع على: «ولكلٌ فارس سهمان ولو كان معه عدة أفراس». انظر غنية النزوع: 

(4) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 518 و589. 

)0 الكافي: الجهاد / باب قسمة الغنيمة ح اج م ص 4, ته يب الأحكام: الجهاد / باب 353 
ج 0ص .١١0‏ 
(لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 447. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .0١6 6١4‏ كشّاف القناع: ج ١‏ 
ص ١‏ نيل الاوطار: ع 4 ص 68 . 


هوم الثارس و لالخ الفقيطة” ‏ متسحح ححص ع ع عي ب سنن الا 


ونفة] نّ الرضخ قسم من السهم ؛نعم لوكانت تخت المخذل_الذى 
لسعو تنا بالحصور ‏ تصاد عن افرسية دا خفة :د لك 1 

فيا الم ادن اندض شبد اح وضع انون عون المي 
مدل نا إذ اوت العراة والكافر على فرمن ليها : 

الهم إلا أن يفرّق : بِأنّ الفرس لهما وهما لم يستحقًا سهماً ففرساهما 
اولى فلبين إلا الرضخ :ذون شهم القارس «بغلاف العبدفان الس 
لسيّده . ولكنّ الإنصاف عدم خلوّه من النظر ء والله العالم . 

إوكذا الحكم» في كيفيّة القسمة لو قاتلوا ف ىالسفن وإن 
استغنوا عن الخيل» اللكاا رسن سهمان وللراخل سهم ولد العرسين 
فصاعدا ثلاثة اسهم , بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به الفاضل في 
المنتهى!", بل عن الغنية : الإجماع عليه!". 

ركو ديد حير ختص العاجير يدا ممع ل : «كتب إِليّ 
عفن اخ انان اشال اباعبد اناق عو عيبا ةفع الكسير تميالته 
وكتيضيها لدم يكاق نينا سالت اوم عر شيرق كانوا فى سنيية ققانارا 
وغنموا وفيهم من معه الفرس . وإِنما قاتلوهم فى السفينة ولم يركب 
ضائعت] لترمتى تر ريف كنك :قت الفدوة يدهم ؟ ثقال: للقازتى متهعاة 
وللراجل سهم» . 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 409. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 0808. 


(؟) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 5 .٠١‏ 


ا يي ا ل ال ل ا ا ل جواهر الكلام (ج 2") 


وققلات: لجرير كوا ول الوا على افراسهة ا 
في عسكر فتقدّم الرجّالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسّم به حنهوة اله ا حمل 
للفارس سهمين وللراجل سهم ا وهم الذين غنموا دون الفرسان!» . 

«فقلت : فهل يجوز للإمام أن ينفل؟ فقال : له أ ن ينفل قبل القتال , 
فأما يعد القدال والقنيقة كلا يجوز ذلك« لأ الغنينة قن احرزوي )1 

205 ومنه يعلم أنه يسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها 

٠.‏ ولا احتيج إليها .كما يسهم لها مع الغزو عليها . بل في المنتهى : «لا نعلم 
فيه خلافاً يعد به ؛ لأنّه أحضرها للقتال, وقد يحتاج إليها . وقد لزمته 
المؤونة لها فكان السهم مستحدّاً كالمقاتل عليها , ولأنّها حيوان ذو سهم 
حضر الوقعة فاستحقّ السهم بمجرّد حضوره كالادمي»!" 

بل الظاهر أن القسمة كذلك لوكانت الغنيمة من فتح مدينة أو حصن ؛ 
لأن الب عكياة قسّم غنائم خيبر كذلك وهيى حصون"'", وللإطلاق . 

ومن ذلك يعلم خطأ الولاة قبل عمربن عبدالعزيز» فإنّهم على 
ما يحكى -كانوا يجعلون الناس في فتحها كلهم رجّالة؛ حتّى ولي عمر 
ابن عبد العزيز فأنكر ذلك وأمر بإسهامها من فتح الحصون والمدن!». 


1 تهذيب الأحكام. لهل اناب :16 المرية عزو تتم ا ييا ضيه 
أورد صدره في باب 77 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ وذيله في باب 58 منها ح ١‏ ج ١0‏ 
اا و 

(") منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة بج ١4‏ ص 508. 

() المغني (لابن قدامة): جع ٠١‏ صن :48١‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ صن 014. 

(5) الهامتن الساق: 





عدم الاسهام للإيل واليغال والحبير .._ تي يس 8م 


ولو غزا جماعة على فرس واحدة على التبادل؛ فالمحكي عن 
الإسكافي أَنّهِ «يعطى لكل واحد سهم راجلء ثُمّ يفرّق بينهم سهم فرس 
والحوة"" بو اسفصيفة القاض 3 

وقد يقال باختصاص السهم بمن كان راكباً لها عند حيازة الغنيمة . 
اكع قفون الند وف الفارس على ولك كاسع اودقناء انك 
الله العالم . ْ 

لإولا يسهم للإبل والبغال والحمير» والبقر والفيلة ونحوها 
وإن قامت مقام الخيل في النفع أو زادتء بلا خلاف أجده فيه بيننا'": 
بل في المنتهى : «قاله العلماء'*, وهو قول عامّة أهل العلم. ومذهب 
الفقهاء في القديم والحديث , وحكي عن البصري أنه قال: يسهم للإبل 
اه 5 احم رواضاة: دايا ديعيو الع هي و افيه 
ولصاحبه سهم اخرء الثانية : إن عجز عن ركوب الخيل فركب البعير 
اجيم انازالكنة مون سهما نه لحرو وم للديو ان امك الف وان 
الفرس لم يسهم لبعيره»”0. 


)١(‏ نقله عنه العلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 58 ؟. والمنتهى: الجهاد / كيفيّة 
قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 507. 

)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(5) نفى الخلاف فى المبسوط: قسمة الفىء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص .151١‏ 
والسرائر: الجهاد / قسمة الفيء جح "١‏ ص 3ق 

(؛) ينظر متن المصدر مع هامشه حول ضبط هذه الكلمة في النسخ. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة جح ١4‏ ص 501 501. 


ا ااا ا ا ا 3 جواهر الكلام (ج "2") 


قلت : كأنّه لم يحتفل بهما فلم يستثنهما من العلماء ولا من عامّة 
1 أهل العلم, ولعلّه كذلك ؛ ضرورة أنّهِ لم ينقل عن النبيَكيةٌ إسهام غير 
اج 5١‏ عن 2 ١‏ س 
عن أحد بعده ذلك أيضاً, ولا دلالة فى قوله تعالى : «فما أوجفتم عليه 
من خيل ولا ركاب»!* على شيء من ذلك «إو» هو واضح . 
نعم «إِنْما يسهم للخيل وإن لم تكن عرابأ» بلا خلاف أجده فيه 
بيننا", فلا فرق بين العتيق الذى ابواه عربيّان عريقان" كريمان. 
والبرذون الدى ا وامه عجميّان . والمقرف الذي أبوه تر دون وامه 
عتيقة , والهجين الذي أبوه عتيق رك عجميّة ؛ لصدق الفرس والفارس 
على ذلك كله . 
«و» قال ابن الجنيد”" منا : بلا يسهم من الخيل القحم”"4 بفتح 
(؟) الطبقات الكبرى: ج ١‏ ص ١7‏ البداية والنهاية: بج “اص ,”١8‏ السيرة النبويّة (لابن كثير): 
ج ١ص‏ 788 شرح النهج (لابن أبي الحديد): ج ١5‏ ص 85 المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ 
ص 418 الشرم الكبير: ج ٠‏ ص 7 كشاف القناع: ج اص .٠١ ١‏ ظ 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. 
(غ) سورة الحشر: الاية 1. 


(0) كما في السرائر: الجهاد / قسمة الفيء ج حضن ١ق‏ 

(1) في العديد من المصادر الفقهيّة: عتيقان. 

(0) نقله عنه العلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 1 ص 517؟. والمنتهى: الجهاد / كيفيّة 
قبنمة الفنيعة بر :6 ١ض‏ 0 ١‏ 


هل تخلت الأفراس قن الأعهاء سبيت يي بح سيب الزمم 


القاف وسكون الحاء المهملة , وهو الكبير المسنّ الهرم الفاني . 

«والرازح» بالراء المهملة ثم الزاء بعد الألف ثمّ الحاء المهملة, 
وهو الذى لا حراك به من الهزال كما فى المنتهى'" وعن المبسوط!", 
وعن الجوهري : «الهالك هزالً». ..- 

«والضرع» بفتح الضاد المعجمة والراء المهملة , وهو الصغير الذي 
لا يركب كما عن المبسوط”؟. بل في المسالك نسبته إلى تفسير 
الفقهاء'*. وفي الصحاح : «الضرع بالتحريك : الضعيف»'"', وفى 
المنتهى : «الصغير الضعيف الذي لا يمكن القتال عليه»”". 

والحطم : وهو الذي ينكسر من الهزال . 

والأعجف : وهو المهزول «لعدم الانتفاع بها في الحرب». 

إوقيل»4 والقائل الشيخ في المبسوط“ والخلاف*" والحلّى 0" 
فيما حكي عنهما : لإيسهم مراعاة للاسم؛ وهو حسن» عند المصنّف 
)١‏ انظر المنتهى في الهامش قبل السابق. 
(1) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة جح ١‏ ص .15١‏ 


(؟) الصحاح: ج ١‏ ص 776 (رزس). 

(؛) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج 7 ص 17. 

)١(‏ الصحاس: ج ‏ ص ١١55‏ (ضرعم). 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .51١‏ 

(8) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج اص 156. 
() الخلاف: الفيء وقسمة الغنائم / مسالة 8" ج 4 ص .5١7”‏ 

.٠١ السرائر: الجهاد / قسمة الفيء ج اص‎ )٠١( 


والفاضل في بعض كتبه'" وثاني الشهيدين!" وغيرهم'"؛ للصدق . 
ولكن عن المبسوط” والخلاف”: «أنّ على الامام نليْةٍ أن يتعاهد 
خيل المجاهدين , ولايترك أن يدخل دار الحرب نحو هذه الأفراس 
-قال :-لأنّ هذه الأفراس لا يمكن القتال عليها بلا خلاف» . 
وهو مشعر بعدم الإسهام لها مع إرادة الوجوب, ولعلّه يريد الندب 
الذى يشعر به التعبير بلفظ «ينبغى"» فى المنتهى”" ومحكي التذكرة40. 
ولكن الإنصاف الشك 6 اندراج اسم «الفارس» على راكب هذه 
الأفراس . خصوصاً إذا كان للغزو وللقتال اللذين معظم ما يراد من 
الفرس فيهما الكرٌ والفر. ودعوى'!": استحقاقهم السهم كالطفل والمدد 
الذين لم يقاتلواء قياس مستقبح . والتحقيق الاندراج في العنوان 
وعدمه, ولعلّ أفراده مختلفة . ومع الشكٌ لاسهم . والله العالم . 
)١(‏ كمختلف الشيعة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص .1١07‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج 7 ص ؟17. الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الثالث 


اج 5ص 1097-1505. 

(؟) كالصيمري في غاية المرام: الجهاد / أحكام الغنيمة ج ١ص‏ 0800. 

(؟) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج١‏ ص .15١1‏ 

(0) الخلاف: الفيء وقسمة الغنائم / مسألة ١+‏ ج ؛ ص ٠١4 - 7٠١7”‏ (ألفاظه تختلف عن 
القاظ الميشوط): 

(1) في بعض النسخ: لا ينبغي. 

() منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة بج ١4‏ ص 509. 

)8 تدكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج ةفص 510,. 

(1) كما في غاية المرام: الجهاد / احكام الغنيمة ج ١ص‏ 050. 


(ولا يسهم لل>-فرس ال مغصوب إذا كان صاحبه غائباً» 
لا لمالكه ولا لراكبه وإن استحقّ هو سهمه , بلا خلاف اجده فيه بيننا'"؛ 
للأصل السالم عن معارضة ما تقدّم المنساق منه غير الفرض وإن 
امتح اليا العيكق القاضييتن: اخرة المدل., 

ولكن إن لم يكن إجماع أمكن المناقشة : باستحقاق الراكب سهم 
الفارس ؛ للصدق مع منع انسياق سهم غيره منه . ولعله لذا كان المحكي 
عن بعض العامة" ذلك . 


«ولوكان صاحبه حاضراً» في الحرب «كان لصاحبه سهمه» 


.» 


كما صرّح به الفاضل'' وغيره0» بل لا أجد فيه خلافاً بين من تعرّض له 
الما محكن عن المحسييرا 57 والخيااف :"و الوسيعيلة !"و عدوم عضن 


)01 ينظر المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج 1 صن 177 والوسيلة: 
الجهاد/ الفيء والغنيمة ص ؛ ١؟.‏ وقواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 97]. 
ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 197. 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .41١‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 018 العزيز شرح 
الوجيز: بج لاص 4/. روضة الطالبين: ج ه ص .58١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .50١‏ قواعد الأحكام: الجهاد / في 
الاغتنام ج ١ص‏ 447., تحرير الأحكام: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص .15١‏ تذكرة 
الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص ”557. إرشاد الأذهان: الجهاد / في الغنيمة 
اج ١ص‏ 543 

(؟) كمعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 197. 

(0) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج اص .1١8‏ 

(1) الخلاف: الفيء وقسمة الغنائم / مسالة /ا؟ ج غ ص .5١7‏ 

() الوسيلة: الجهاد / الفيء والغنيمة ص 4 .٠١‏ 


م لل جواهر الكلام (ج 32) 


العامّة!": من إطلاق عدم السهم للفرس . كما عن مالك : إطلاق السهم 
الفالك روما فعا كما تر 
وفي المنتهى الاستدلال على التفصيل المزبور بِأنّه دمع الحضور 
صاحبه, وإذا ثبت أنّ للفرس سهماً ثبت لمالكه ؛ لأنّ النبييةة جعل 
للفرس سهماً ولصاحبه سهماً . وماكان للفرس كان لمالكهء أَما مع الغيبة 
1 دوجا ولأ تاسيف 1 
ج١1"‏ ءِ 
205 وفيه: ان الموجود في النصوص السابقة : سهمان للفارس , وليس 
في شيء : سهم منهما للفرس . 7 
نعم » فى المروي عن أميرالمومنين نكا المتقدّم سابقا : «إذا كان مع 
البخل افرانى:فى:غوو لم سه إلا لنرسين متها والخراه: الستهم 
للرجل باعتبارها ؛ وإلا لوكان المراد السهم لها على معنى : استحقاقها 
ذلك على وجدٍ يكون لمالكها لم يفرّق بين حضوره وغيبته, مع أنه 
لضةق فل عداسيها دافا رس عه ان عضن نهل الصبدى متحدق 


.0١8 ص‎ ٠١ الشرم الكبير: ج‎ .41١ ص‎ ٠١ المغني (لابن قدامة): بع‎ )١( 

.11٠١ ص‎ ٠١ المعروف في النقل أنّ هذا القول لأحمد. انظر المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 
٠ وحلية العلماء: ج‎ .١77 ص 018. والإنصاف: ج 4 ص‎ ٠١ والشرح الكبير: ج‎ 
.181١-780 ص‎ 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .50١‏ 

(؛) تقدّم في ص 507. 





الطهارة / في أن الاتزاك. موجب للغيل --- ب باس بم 

ومن هنا جعل الضابط في الإيضاح( وجامع المقاصد(" أن كل فعل 
توقفت صحّته على صحَّة فعل الآخر بطل المتوقف خاصّة كما في الائتمام , 
وبطلا معاً إن كان التوقّف من الجانبين كما في عدد الجمعةء وأمَا إذا ل 
يتوقف صحّة صلاة أحدهما على صلاة الآخر مثلاً ولوتوقف المعيّة صححت 
الصلا تان . 

ومنعٌ حصول حدث الجنابة إلا مع تحقّق الإنزال من شخص بعينه » 
يدفعه : أنه منافٍ لما دل على تسبيب الإنزال الجنابة من غير اشتراط بشرط 
كما هو واضح » كوضوح فساد الاستدلال عليه بسقوط الغسل عن كلّ 
واحد منها ؛ إذ ذلك كان القَسَك بالاستصحاب السالم عن معارضة باب 
المقدّمة, وهو ححة ظاهرية لآ بمنع العلم بحصول الواقع ومانعيته لغير 
المستمسك , على أن تمسّك المأموم هنا بالاستصحاب بالنسبة إليه وإلى 
إمامه يذهب المعلوم واقعاً» كتمسّكه بطهارة ثوبه بعد إصابة كل من 
الإناءين له . 

وكذا ما يقال : إِنَ هذه الجنابة أسقط اعتبارها الشارع » ولذا أجاز لما 
قراءة العزائم واللبث في المساجد ونحوذلك , إذ فيه : أنه مصادرة إن أريد 
سقوط اعتبارها حتّى في مثل المقام » وما ذكر من الأمثلة خارج عمّا نحن 
فيه قطعاً ؛ لما عرفت من جواز تمسّكههما بالنسبة إلى أفعاهما الغير الموقوف 
بعضها على بعض بالاستصحاب . 

نعم قد يقال : إِنّ أقصى ما ثبت من الأدلة اشتراطه بالنسبة إلى 


. ايضاح الفوائد: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص15‎ )١( 
. جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجناية ج١ ص 4ه‎ )1( 


كه الفر القضيوي. .سمه سويت سب تس عع انا 

ومن هذا كان النتعه دنا مضه ميا قا مدو محا ف :الننا ضيك 
ممنى :وسو عليه ال حر 

وال الذغوق؟ اله لين لال" مه الراتدل سواء كان الماللقعا عير 
أو غائباً فلا تقوم به'" الأدلّة. خصوصاً بعد معلوميّة أن السهم المجعول 
للفرس ليس من منافعها التي تكون للمالك, ولا من النماء. وإنما هو 
تبعىّ للفارس . 

اللّهمّ إلا أن يكون إجماعاً فيكون هو الحجّة , وربّما ظهر من بعض 
عبارات المنتهى . قال فيه : 

ولو كان الغاضي ملق لا نمه له كالفرسعت: والمكد ل قفد نا دان 
سهم الفرس للمالك إن كان حاضراً. وإلاً فلا شيء له, وقال بعض 
الجمهور :إن حكم المغصوب حكم فرسه ؛ لأنّ الفرس يتبع الفارس في 
حكمه , فيتبعه إذا كان مغصوبا قياسا على فرسه» . 

«وليس بمعتمد ؛ لأنّ النقص فى الراكب والجناية منه. فاختصٌ 
ارك ري ل بن اام تاوف لمر ل لاا 
فلا ينقص سهمه . وكذا البحث لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس 
مولاه»7, 

ولا يخفى عليك قوّة ما حكاه عن بعض الجمهور بعد الإحاطة 
بما ذكرناه إن لم يكن مراده من قوله : «عندنا» اللإجماع ع, وإلا فهذه 


.507” ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة جح‎ )١( 


مي ا ل شط بجو اهز للدم 121 


الأتبارات لاتسلم سدركا لحكم شرع : 
بل المتهد فى العبد ايا تنا أسرنا البسانقا من اتير ضع لون 


1 سهم الفارس .ء لا دون سهم الراجل . 
ع 


0-0-0 ثم من المعلوم عدم سقوط الأجرة عن الغاصب وإن أخذ المالك 
السهم _بناءً عليه -كما صرّح به غير واحد'' ' وهو واضحء والله العالم . 

(ويسهم للمستاجر» بالفتح للغزو أو ما يشمله «والمستعار» 
كذلك (ويكون السهم للمقاتل > دون المعير والمستتاجر كنا صرح به 
غير واحد'", بل فى المنتهى'" ومحكيّ التذكرة/»: نفى الخلاف 
فى [لأذلو ل اهيا" ذلك أبها فى لايل شوصريه 
المسكى عن المعو الأول الطله(/[فتكال ويديكا على ها كرتاة. من 
صدق اسم الفارس على كل منهماء بل لعل الحكم به هنا في المستعار 
مو يك الغا قلثاةطرورةا عد ملك الستعير النتلعة كالمسا جر فلس 
سيف | الضدف» 





)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 55!, وابن القطان في معالم الدين: 
الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 1917, والكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 
8 والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / قسمة الغنيمة ج ٠7‏ ص .1١‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: له / في الاغتنام ج ١‏ ص 447. وابن القطان في معالم الدين: 
(انظره في الهامش السابق). 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .50١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم بج 9 ص 17؟. 

(0) انظر الهامشين السابقين (بالنسبة للمنتهى في ص 200). 

.151 ص‎ ١ المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج‎ )١1( 


عطفة الفركين المستتاكن و المستعان ‏ صصحصح عع سخ ع يت ا 


ومن ذلك يعرف ما في استدلال المنتهى له ب«أنّه فرس قاتل عليه 
من يستحقّ سهماً وهو مالك لنفعه؛ فاستحقّ سهم الفرس 
كالمستاجر»'". إذ هو كماترى . 

ولو استأجر أو استعار لغير الغزو فغزاء كان بحكم المغصوب الذي 
قد سمعت الكلام فيه , هذا . 

وعن ابن الجنيد : «الأجير الذي لم يمكنه الغزو إلا بإجارة نفسه 
بدأكلةوتحملة الهم فا كان سكا جرا فرظ يذه وشرظ على 
من اتساحره أن لهستهما كان ذلك لكوالا" فهو للسبها جر 

وفيه : أنّ السهم يستحقّه الحاضر بحضوره؛ فليس للمستأجر فيه 
دو »و لقاع المتتطد. والفوض زافعة الميسا كن كن الحيا د له فين 

ولغذه الك قال #افى الميحكن عند إذا اتتاخن وجل أخيرا ودكلا 
نا ذا لحري ل سهع لفسا جروا !حبر وسو اء ننه رجا رنانن 
الذمّة أو معيّنة. ويستحقّ مع ذلك الأجرة»!. 

نعم . قد يقال : إذا كانت الاجرة على وجِهِ تكون منافعه اجمع 
المي دع ا جا بيات السو حية قر لوحن 
والله العالم . 





.50١ ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الغنائم ج ؛ ص .4١8‏ 

(؟) ظاهر العبارة نسبة القول إلى ابن الجنيد. والعلامة حكاه عن الشيخ. انظر الهامش السابق 
والهامش اللاحق. 

(؛) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص 177. 


"1١ج‎ 


حل تمي و و جواهر الكلام (ج 2 


(و» كيف كان فلا_الاعتبار بكونه فارساً» يستحقّ سهمه 
وعن حرا زة الفتينة ليد كوله المع كه فلن وكلها قا وه تاهب 
فرسه وتقضّى الحرب وهو راجل لم يستحقّ إلااسهم راجل , كما صرّح 
بذ كير واج كيل لذ اجن فيه كلاف كما اععاف يمقضن الأناضا كر 
بل ولا إشكالاً كما في المسالك”"؛ ولعلّه لانسياق غيره من قوله 32 : 
«للفارس سهمان»)!. 

إِنْما الكلام فى اشتراط كونه على الوصف عند الحيازة .كما هو 
ودار العضتات :الا كتر كما في المسالك”“ والرياض'". 

أو يعتبر كونه كذلك عند القسمة, كما هو خيرة الكركى" وثانى 
الشهيدين؛ لأنّه محل اعتبار الفارس والراجل ليدفع إليهما حقّهما. 
يه تن411 رتخوى اتحفاى المولزى والمدو اللاى معن النتنيفة قبل 
القسمة , فتأمّل . 


.597 ص‎ ١ كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الاغتنام ج‎ )١( 

(1) رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 4 ص 248 . 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج ؟' ص 17. 

(]) تقدم في ص 507910٠‏ 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 

() رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 8 ص .1١‏ 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

(8) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 9 ص 558. جامع المقاصد: الجهاد / قسمة الغنيمة 
جضن 111 

(9) كما في جامع المقاصد: (انظره في الهامش السابق). 


هل يعتبر في سهم الفارس كونه فارساً عند الحيازة؟ ب ‏ أآ#ذ# /(57586 


أو يكفي أحدهما , كما هو محتمل بعض نسخ القواعد!". 

مع كن ف الامو سين العانة نسدد كنا مسن ميقل 
نسخ القواعد'""ايضا . 

روتنا بي «الغلاف شتاعنن الخلوف ف أن العلاف يا لحان ار 
اللسمك خط لول ول الطيور ]لا لقاش الملق مها عسويا 
اللملول ف شير دفص لسارو لا لكريم للقن بع ا نقساء اسان وما" 
الفعينا قد اح شور | لبر نما ل للك عن اك تهات 21 
اننا ل زفين فانتة تن ذا الجر مع الس مين دل تدر الشفينة 
فلا سهم له ات د ا ار ورت فسهمه ميراث لورثته»!, 
ولا قوّة إلا بالله . 

كل ذلك مع ملاحظة انجباره بالعمل ؛ فإنٌ الأكثر كما عرفت على 
ذلك , بل لم يخالف إل الكركي'" وثاني الشهيدين". وإلحاقه بالمدد * 
والمولود لا بخرج عن القياس . ودعوى!": صدق اسم الفارس عندها ٠.١‏ 
فيشمله الإطلاق» يدفعها: انسياق غير ذلك منه. فالأصل عدم 


.197 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج‎ )١( 

(1) انظر متن إيضاح الفوائد: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص ”/ا؟. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج ' ص 17. 

(؛) فى ص 707 701. 

دعاق الخجاق «ذكر بيس الاك ع اس :0110 مسقدرك الرمطاكاه رامن ارات 
جهاد العدو ح لاج ١١‏ ص 37. 

(1 و7 تقدّم تخريجهما في هذا الفرع. 

(8) كما في رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 4 ص .٠١‏ 


دس جواهر الكلام (جج 2) 





استحقاقه السهمين حيئئذٍ , فتأمّل . 
واكك كان قو اليس شارك المرئة فى عتعيمتها إذا 
صدرت عنه4 وبالعكس ., لكلاف اجده فيهما!", بل في المسالك : 


«هو_اي الأخير -موضع وفاق»!". 


وفى المنتهى : «هو_أي الأوّل -قول العلماء كاقّة إلا الحمسن 
اللضرى ,فته قال «صتفنة السبريةم "ا 

ولااريب في ضعفه , بل هو مخالف : 

للمروي من طرقهم عن النبيئ كا : «لمّا غزا هوازن وبعث سريّة من 
اللعيقى: فثل ريطا م فعفيتك اللعر تنت فا شير لك ينها وين حكن 1 

وبالمروي'" عنديقة أيضاً من طرقهم: دانم كان ينفل أي 
عبر ةدا البدأة الربع » وفي الرجعة الشلث»”". وهو دليل على 
الاشتراك فيما سوق د لك 


.)4١-6 كما في رياض المسائل: (انظر الهامش السابق: ض‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج اص 17. 

(”) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ا اا 
ع ا 

)00( الأولى التعبير ب«وللمروي». 

١ سئن الدارمي: ج‎ ,57١ مسند أحمد: ج 6 ص‎ ١ سنن أبي داود: ح 1/00 ج 7اص‎ )١( 
ص 574-178, المصئّف (لابن أبي شيبة): ح 4 ج 8 ص 019. المعجم الصغير (للطبراني):‎ 
سنن البيهقي: ج اص 5١ل مجمع‎ ,0١5١ كنز العمّال: ح غ ااا ج #4 ص‎ .7 ص١١‎ 3 
.471 ص‎ ٠١ الشرح الكبير: ج‎ 4١5 ص‎ ٠١ الزوائد: ج/اص 51 المغني (لابن قدامة): ج‎ 





مشاركة الجيوش والسرايا فى الغنيمة ببس لالم 


لوغنم أحد جانبي الجيش.ء وكذا الرسول المنفذ من الجيش لمصلحة 
والدليل والطليع والجاسوس ونحوهم في الاشتراك . 

«(وكذا لو خرج منه سريّتان» إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك 
الجيش والسريّنان, بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به في المنتهى!", 
بلول" شكال هده سمه فى الراحذة: 1 

بل عن الشيخ : الاشتراك أيضاً لو بعئهما إلى جهتين!". ولعلّه لما 
ا 


الآخر» في غنمته بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال الحم لو الحعمعا 7 
«وكذا لو خرجت السريّة من جملة عسكر البلد لم يشركها 
العسكر» بلا خلاف'“ ولا إشكال «الأنه ليس بمجاهد» ولمعلوميّة 


اختصاضن النمرايا بها يقويةتقى رين النره ١‏ هيت يكن منقنيا 


فى السو 

ش بل في المنتهى : «لو بعث الإمام سريّة وهو مقيم في بلد الاإسلام 
تعبت لسر ا كجطكيه ينظ وكيا ركيم اهل السد ها 
بلا خلاف, ولا الإمام لهْةٍ ولاجيشه ؛ لأنْها للمجاهدين, والمقيم ببلد 





.5/4 ص‎ ١4 منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج‎ )١( 

(1) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة جح ١‏ ص 178. 
(*) كما في رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 4 ص .1١‏ 

(4) كما فئ. ورياك الخسائل:(انظر الهانقن البابئ): 


5١ 


اتح تن جواهر الكلام (ج ") 


الإسلام غير مجاهد»!". 
ولكن قد يشكل : بأنّ المتجه مشاركة الجيش لها إذاكانت قد 
اللّهمّ إلا أن يقال!": إنّ الأصل عدم الاشتراك. بل ظاهر الأدلة 
الاختصاض بالققاقلة بودن قفن مكنيو من الموة قاذ يوط ته 
السك قير 
بل ربّما قيل : «لولا عدم الخلاف في المسألة السابقة لكان 
لضا صن الثم نيما كنيع يدون يدها فطلفا فى غنا ه القدفة إذا 
لم يلحقها ,كما هو فرض المسألة , وإلا فمع فرض اللحوق تكون مسألة 
اخررى القلايكه النهاالأشاردورولة شكال فى مكيها عد نا يمن 
التق والفتوى :فنها بولولاهنا لكان محل اشكال أرضاء "هذا 
وعن الإسكافي : «إذا دهم المدينة عدو فخرج أهلها يتناصرون!*, 
فانهزم العدوٌ وغنم أوائل المسلمين ‏ كان كل من خرج أو تهيّا للخروج 
أو أقام بالمدينة لحراستها شركاء في الغنيمة . وكذلك لو جاهدهه'“ 
العزق فباشر حرية بعضن اهل المدينة إلى أنظفروا وشداتهوه اذا كنانوا 
مشتركين في المعونة لهم والحفظ للمدينة وأهلهاء فإن كان الذين هزموا 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج :اص 0ل0"”. 
(؟) كما في رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 8 ص .4١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص 4١‏ - 47. 
(؛) في المصدر: متقاطرون. 
)0 في المصدر بدلها: حاصرهم. 


كراهة تأخير قسمة الغئيمة فى دار الحرب .3 سس لام 


العدوٌ و'“لقوه على نماني فراسخ من المدينة فقاتلوه وغنموه كانت 
الغنيمة لهم دون من كان في المدينة الذين لم يعاونوهم خارجها»'". 

وكأنّه لاحظ مسافة القصر وعدمها كما أَنّه لاحظ في الشركة أَوَلاً ” 
ارو جد نشي رن لاحي عدو عا السيي ١ج‏ الا هو 7 
كالجيش الواحد, والله العالم . 

(ويكره تأخير قسمة الغنيمة في دار الحر ب إِلّا لعذر» كخوف 
المشركين ونحوه, على المشهور بين الأصحاب'" شهرة عظيمة . بل 
لم يحك!“ الخلاف في ذلك إلا من الإسكافي ‏ فجعل الأولى القسمة في 
دار الإسلام وإن جازت فى دار الحرب. محتجّاً ب«أنّ رسول الي 
قسّم غنائم له خروجه من ديارهم إلى الجعرانة!7)2"', 

وه ول يدل غلى هنا ذكرة هن الأولو يه #ارووة كو نه يفكاية بحال: 
فيمكن أن يكون ذلك منه لعذر. 

على أَنّه معارض بما رواه الشيخ في محكيّ المبسوط من «أنّ 
رسول اسْعياة قسّم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من 


)١(‏ في المصدر بدلها: قد. 

(1) نقله عنه العلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 701-1700. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج 7اص 717 15. 

(5) كما في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج لاص 84. 

(0) الكافي: الحج / باب حجّ المجاورين ح 0 ج 4 ص 5٠٠١‏ المغازي (للواقدي): ج ”" 
ص 445 السيرة النبويّة (لابن هشام): ج 4غ ص ١1٠١‏ فما بعدها. سنن البيهقي: ج 4 ص 
01 المنتظم: ج “اص 77” - 73738, والمعروف في المصادر: «حنين» بدل «خيبر». 

(1) نقله عنه العلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص ١07‏ و5017. 


دوك الحا ع" 

0 الجمهور عن أبي إشحاق الفوارق قال # قلت اللأوزاعي : 
هل قشم رسول اشع شيئاً من الغنائم بالمدينة؟ قاللا عل الما 
كان الناس يبتغون غنائمهم ويقسّمونها في أرض عدوّهم» ولم للك 
سول 1 قر هواة قا أصاب فيا قممة الاحشيية بوقجمه قبل ان 
ينتقل!"؛ ومن ذلك غزاة بني المصطلق وهوازن وخيبر»!” 

ولفله لذلك او غنية قا ليقن العا لكو رو المقفا رالا الم وستمنده 
فعل النبينة ونان كتالك كان علس وو امهف الفاكةبرالعاضف " 

أنه -كما ترى _لا دلالة فيه على الكراهة , بل أقصى ما يقضى به 
العمزان قغله الرحيها وبدونها مد ملومة لعو اذ عيترزنا يزالا ادف 
أجده فيه بيننا ؛ للأصل وغيره؛ بل لعلّه مقنتضى الجمع بين ما سمعته من 
510" 

خلافاً للحنفيّة : فلا يجوز إل فى دار الاسلام ؛ لعدم تماميّة الملك 
باكر هوا مداولا لكر واتحد سن القنامين ان سف 
بالطعام والعلف في دار الحرب,ء فلا تجوز القسمة كحالة بقا الحر ب (ما 

رماع معناة #خرؤرة قرافت الدلكبالتعيازة والقوي كصرورة 


الوط الجهاد د ١ص .07١‏ 

د ا :ج ٠١‏ ص 611 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 587 -4/17. 

(4) مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج ' ص 14. 

(6) المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص .١17‏ مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 14١‏ عمدة القاري: ج ١4‏ 
طن 3 ا ١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .41١‏ الشرح 


5 
الائتمام هوعدم علم المأموم بفساد صلاة الامام , لا العلم بصحَتها » فوجود 
الجنابة حينذ رواقعاً لا يون فسادأ في صلاة المأموم » كما أن عدم العلم بها 
من خصوص الامام يصححح الائتمام » وهو_أي عدم العلم-لا يناني 
احتمال كونها منه» وهو كافٍ في رفع الجنابة عن المأموم . 

ومن هنا لم يظهر خلاف بين الأصحاب في جواز ائتمام الخارج عنهها 
بكل واحد منها بفرضين » كأن يأتمٌّ بواحد منبهها في الظهر» وني الآخر 
بالعصرء مع أنه يعلم حينئُذ روقوع الائتمام بالجنب في أحد الفرضين , فإنه 
لو كانت الجنابة في الواقع مؤثّرة في فساد الائتمام لوجب عليه إعادة أحد 
الفرضين أو قضاؤه, وبطلان اللازم يظه رمن التأمّل في كلمات 
الأصحاب , كحصر الضابط فيا تقدم من الفخر واحقق الثاني . 

لكن قد يقال : إنه - بعد تسلبم كون أقصى ما تفيده الأدلّة ذلك 
خروج عن المتنازع فيه ؛ لأنّ الفرض توقف صحّة فعل المأموم على صحة 
فعل الامام واقعاً لا ظاهراً » على أنه من المستبعد جداً إمكان جريان هذه 
الدعوى في مثل انعقاد الجمعة بها ؛ لفساد صلاة واحد منهها قطعاً . 

والحاصل : أنا نعي الفساد في مورد الضابط المتقدّم مع تقييد الصححّة 
بالواقعيّة » وبذلك يخرج الائتمام ؛ لأن شرطه الصحّة الظاهريّة في حق 
الامام مع عدم العلم بخلافها » بل يمكن دعوى جوازه حتّى لو علم المأموم 
بخلافها بعد فرض دخول الامام بوجه شرعي , لكتّه لا يخلومن تأمّل 
ونظرء ولتفصيله مقام آخر. 

وممًا ذكرنا ينقدح عدم جواز استئجارهما عن مشغول الذمّة » بعبادة 
واجبة ونحوه ؛ للعلم فنا وهيلةة سدقي 

وما يقال : إِنَ تمسّك كل واحد منها بالاستصحاب الذي هوححّة 





جواهرالكلام (ج") 


كزافة اقامة الشدوواق نان الحرت. الم ا دي الام 


الفرق بين حالي الحرب التي لم يثبت للغانمين فيهاحقّ التملّك وغيرها 
مما ثبت فيه الملك بالحيازة وقهر العدوّ وانقضاء الحرب, بل لعل 
احتمال عدم جواز التأخير عن دار الحرب مع إرادة الغانمين حقوقهم 
اقوى من ذلك, بل ربّما كان ذلك هو السبب في حكم الاصحاب 
بالكراهة , بل لعلّه المستفاد ممًا سمعته من الأوزاعى : «إنّما كان الناس 
يبتغون غناثمهم ...» . 1 

ولو غرا المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون قسَّموا غنائمهم 
مكانهم إن اختاروا ذلك قبل إدخالها المدن . 

ولو كان المشركون أهل بادية مثلاً ولا دار لهم فغنمهم المسلمون 
كان متها ان :الو الى »إن نناء: مها لمك انه برا قاع ندم نحظها 
والتررييضها كدا قن رمول 1ن ١‏ التع يخي اللررزلوه د سكي 
الذقرا قاعم كدزه كه سيعتة ارقا ناهر سهل.. ش 

تووكذا بكرم اقافنة الحوو ننه » كتاذ كره الناة "افق 
لل في محك المبسوط : «[لم يحدٌ]! في دار الحربء وآخّر حتّى يعود 
وكاو الاسقرواق راك الإماء النصفن فى الف ىجان "ابو ظاهره 


)١(‏ تقدّم فى الصفحة السابقة. 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص 108, قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام 
جَ ١ص‏ 38غ. تحرير الأحكام: الجهاد /كيفيّة قسمة الغنيمة ج "١‏ ص 1917. منتهى المطلب: 
الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .58١‏ 

(؟) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 591. 

(؛) الاضافة من المصدر. 

(0) المبسوط: الجهاد / قسمة الغنيمة في دار الحرب ج ١‏ ص 01/6 /ا/ا0. 


1 
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عسي ا ع حي تقل عزو الكادم 1 0517 
عدم الجواز في الأوّل. 

ولكنّه واضح الضعف ؛ ضرورة عدم دليل يصلح معارضاً لما دل 
على إقامتها . 

بل لا دليل واضح على الكراهة وإن عذّلوها'": بمخافة لحوق 
المخدوف القيرة كز تفن دار الحوت 

5 الذكبات مسقنا مع ولاتيظة هاون على عم بجر از الزأخير فى 
الحدود'". بل لعل التسامح في الكراهة هنا لا يخلو من إشكال ؛ باعتبار 


نذا 
الفعازف ةليل الخرمة. 


وعلى كل حال فقد اس شتو| »ين ذلك حذة القضاض + معلل اله 
أيضاً : بانتفاء المانع من التقديم , وهو خوف اللحاق بدار الحرب . وهو 
-مع اختصاصه بقصاص النفس - يقتضي استئناء جميع الحدود 
الموجبة للقتل كالرجم ونحوه. والله العالم . 


إمسائل أربع » 
«الأولى» 
9المرصد للجهاد» أي الموقوف له إلا يملك رزقه من بيت 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: الجهاد / قسمة الغنيمة ج “ا ص ؟435. وفوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ١١‏ ص 88. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 10 من أبواب مقدّمات الحدود ج ١4‏ ص 47. 

(؟) ينظر تحرير الأحكام: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١‏ ص .١154‏ وجامع المقاصد: 
الجهاد / قسمة الغنيمة ج 7ص ؟7]. 


(؛) ينظر مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة بج ا ص 15. 


نلك لترضيد اللغوالاء وه فين ريف المال بالقلكن, بسح بي هوج تالالا 


المال إِلَّا أن يقبضه:"4 كما عن المبسوط”" وغيره!": بل لا أجد فيه 
خلافاً ؛ للأصل . 

وى المكفي '"اوسحكة العصيوط "ا والعذك وتران السيزاة 
علق طربيقء النطوفة وهم اللاو :ذا تشواوا وو ووزة ا لطر 
تتفلو بسنا يتنهم راكفا هم فيز لاه لقم سه مين الفدد قا كو راذا 
غنموا في بلاد الحرب شاركوا. والثاني : هم الذين ارصدوا انفسهم 
للجهاد , فهؤلاء لهم من الغنيمة الأربعة أخماس , ويجوز عندنا أن يعطوا 
أيضاً من الصدقة من سهم ابن السبيل ؛ لدخولهم تحته . والتتخصيص 
يحتاج إلى دليل» . 

وفيه : منع صدق «ابن السبيل» عليهم » بل الأولى إعطاؤهم من سهم 
سبيل الله أو من سهم الفقراء أو غير ذلك مما يوجد في بيت المال ممّا 
يصلح مصرفاً لهم . 

وكيف كان إفإن حل وقت العطاء ثمّ مات قال الشيخ فيما 
حكى عنه : ا كان لوارته المطالبة7". وفيه تردد» ينشأ: من أت له 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: إلا بقبضه. 

(؟) نسخة المبسوط خالية من ذلك. 

(؟) كقواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 438. ومعالم الدين (لابن القطان): 
الجهاد/ في الاغتنام ج ١‏ ص 5917. 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 5 .4١‏ 

(0) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / اقسام الغزاة ج ١‏ ص 1591 .15١‏ 

.5١19 تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 9 ص‎ )١( 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: به. 

(8) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١ص‏ 159. 
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ات يت جواهر الكلام (ج 2") 
العلا ةيه فكين لذ ا رمه لك كه" العفعة ولخدا وومةه ١ه‏ بسلكه 
بقبضه , فإذا مات قبله امتنع الملك فى حقه . 

ولعلّ الأقوى عدم المطالبة وفاقاً للكركي'" وثاني الشهيدين!"؛ إذ 
الظاهر أن له الارتزاق من بيت المال كغيره ممّن يرتزقء, فلا يزيد عن 
كونه مصرفاً من مصارفه , وكان كالفقير بالنسبة إلى الزكاة ؛ ولذا كان 
لا منافاة بين استحقاق المطالبة وعدم الملك بل عدء استحقاق الوارث 
على لوقا جد المطالية. 

ودعوى: الفرق ببنه وبين مستحقي الزكاة ونحوها من الحقوق 
لا دليل عليهاء وكون المرصد شخصاً أو جماعة معيّنة لا يقتضي كون 
الاستحقاق على نحو استحقاق الشفعة والخيار. 

وينبغي للإمام : انّخاذ ديوان فيه أسماء المرصدين وأسماء القبائل , 
ويكتب عطاياهم . ويجعل لكل قبيلة عريفأ, ويجعل لهم علامة بينهم , 
ويعقد لهم الألوية . 

بل روى الزهرى عن النبّيكياة : أنه عرف عام خبية" غدلي كدل 
عشرة عر يفا . وجعل يوم فتح مكة للمهاجرين شعاراء وللآأوس شعاراء 
وللخزرج شتعارا #1 هل نقد لذ تعالى : «وجعلناكم شعويا وقبائل 


.458 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة الغنيمة بج اص 74 10. 

0( في بعص المصادر: حنين. 

)ع( الأم: بج لق المغازىي (للواقدي): ج 1 ص 969 ١‏ الى مختصر المزني: 


ص ١05‏ المجموع: ج ١9‏ ص .58١‏ معرفة السنن والاثار: ح 1016 ج ه ص 178. 


ملك المرصد للجهاد رزقه من بيت المال بالقيض  ------‏ سس هلا 
لتعارفوا»!©. 

نه إذ! أراهوا القسينة قم توف الى برصول ان قال درفي 
فيقدّم بني هاشم على بني المطلب, ثم يقدّم بني عبد شمس أخي هاشم 
بن الأبوين على بتي توفل اليه مق الأىءواتة يتوق نين عبد الى 
وعبد الدار ؛ لأنّهما أخوا عبدمناف, فإن استووا فيالقرب قدّم أقدمهم 
هجرةً» فإن تساووا قدّم لأسن فإذا فرغ من عطايا قرابة النبئ ييه بد 
بالأنصار وقدّمهم على جميع العرب » فإذا فرغ من الأنصار بدأ بالعرب , 
فإذا فرغ من العرب قسّم على العجم . 

كذاذكره فى المتوى ءانه قال #تاوهذا عدلى الاستخياتب :دوق 
الوجوب»'" 

قلت : ولكن لم أجد له أثراً مخصوصاً, بل ربّما كان في المحكي من 
فعل أميرالموٌّمنين يلا ما يخالفه , وقد تقدّم سابقاً'". ش ش 

وف طبن إسبحاق اليمداتى المبروى عن كنات الغدارات إن 
0 أتنا علياً ليةٍ عند القسمة اعدافنا من لتر يدوا شر مين 
الموالي . فأعطى كلّ واحدة خمسة وعشرين درهماً وكْرَاً من طعام, 
فقالت العربيّة : يا أمير المؤمنين» إِنّي امرأة من العرب وهذه امرأة من 
العجم؟! فقال على ليذ : والله لا أجد لني إسماعيل في هذا الفيء فضلاً 
)١(‏ سورة الحجرات: الاية .١7‏ 


(') في صن 110-152 


ه51 


على بنىإسحاق»'". 

وقد تظافرت النصوص أنه ملّةِ كان يقسّم بين الناس بالسويّة ؛ حتّى 
فأ ومن أوسنافهة العذل بالرعتة والنيمة بلسو 0 

إلا أن المراد على الظاهر عدم زيادة أحدهم على الآخر بدينه أو 
عق ال الاسلام أواتحو ذلك» لا أن المراد التساوى بين قليل العيال 
وكثيرهم ممّن لا عمل له إلا الجهاد , وبين من نفقته المعتادة له مائة مثلاً 
منهم ومن نفقته المعتادة له الف . 

قال حفص بن غياث : «سمعت أباعبد الله يةٍ يقول وقد سئل عن 
بيت المال, فقال : أهل الإسلام أبناء الإسلام » أسوّي بينهم في العطاء 
وفضائلهم بينهم وبين الله , أجعلهم كبني رجل واحد لا يفضّل أحد منهم 
لفضله و صلاحه فى الميراث على اخر ضعيف منقوص.ء وقال : هذا هو 
فقن رسول 1ن 1 فى :يدو امرم وفال غير نا: كتمهم فى الفط غببينا قد 
فضّلهم الله بسوابقهم في الإسلام إذا كان بالإسلام قد أصابوا ذلك . 
فأنزلهم على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض وأوفر نصيباً 
لقرابة المت » وإئْما ورثوا برحمهم . وكذلك كان عمر يفعله»”". 

وقال عمارة!* في المروى عنه عن المجالس: «إن طائفة من 


١‏ الغارات: سيرة علي لم في المال ج ١‏ ص 14 ./١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب 
جهاد العدو ح 6 ج ١٠6‏ ص .٠١7‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب جهاد العذو ج ١6‏ ص .٠١5©‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 17 كيفيّة قسمة الغنائم ح ١‏ ج 7 ص 157. وسائل الشيعة: 
باب 59 من ابواب جهاد العدو ح ” ج ١٠١6‏ ص .٠١5‏ 

(4) في الوسائل: «ربيعة وعمارة». وفي الأمالي إضافة: «وغيرهما». 


فلك السرصد الحهاد رزقة من بيت المال: الفيض.. اح ب ب ع ع تي با اس 


أصحاب أميرالمؤمنين ا مشوا إليه عند تفرّق الناس عنه وفرار كثير 
نهو لى مداو زان فقا لواكبيا امير المؤستين» اعظ هذه المي اوقل 

هؤلاء الأشراف من العرب وقريش 5 الموالى والعجم ومن يخاف 
عليه من الناس فراره إلى معاوية. فقال لهم أميرالموٌمنين 12 : 
أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟! لا والله ما أفعل ما طلعت شمس 
ولاح في السماء نجم , والله لوكان مالهم لي لواسيت يبنهم , فكيف وإنّما 

هوا" أموالهم؟!...0'" الحديث . 

ونحوه خبر أبي مخنف المروي في الكافي””" 

إلى غير ذلك ممّا يدل على إرادة عدم التفاضل من الجهات التي كان 
بلحظها غيره التى كان فعل رسول اشْيَييةٌ على خلافها . 

وكذا تاكرحب الفيديل :قن فتيية ناافى بيت العا لاف كل أسبوع 
كالمحكي من فعل رسول الْميةُ ؛ خلافاً لعمر. فإنّه كان يؤْخَّره إلى 
137".بويقو كما ريع مه خيوم ولك الج بوط يةة وجيت الو االنقيد 
مع حاجته إليه . 

وكذا ينبغي للإمام أ ن يلحظ ذرّيّة المجاهدين ويدرٌ عليهم النفقة بعد 


)١(‏ في بعض النسخ: هي. 

(1) أمالي الطوسي: م 7١‏ ص ,١194‏ وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب جهاد العدو ح 1 
اج 6٠ص .,٠١7‏ 

2( الكافي: الزكاة / باب وضع المعروف موضعه ح ” ج ص ,5١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
من ابواب جهاد العدو ح ” ج ١١‏ ص .٠١90‏ 

(4) الغارات: سيرة علي نا في المال ج ١‏ ص "4. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب جهاد 
العدو ح ” سس ١١‏ ص .٠١8‏ 


7 جواهر الكلام (ج 32) 


فور اباتهم إل أن يبلغوا فيكونوا من المرصدين للجهاد أو من غير هم , 

ولو مرض المرصد للجهاد مرضا يرجى زواله كالحمّى والصداع 
لم يخرج معن أهل الحيان ولا قط بيه عنظا زةنواة كناو سرض 
لايرجى زواله كالفالج ونحوه خرج عن المقاتلة . وهل يسقط عطاؤه! 
الأقوى عدم السقوط . واللّه العالم . 

المسألة «الثانية» 

(قيل» والقائل الشيخ في محكي المبسوط'" والنهاية"": ليس 
للأعراب شيء”" من الغنيمة وإن قاتلوا مع المهاجرين. بل يرضخ 
لهم, ٠‏ ونعنى بهم: : من أظهر الاسلاء ولم ايم ا ا 

عن المهاجرة بترك'“ النصيب» . 

وتبعه المصيّف في النافع © والفاضل في المختلف”" والشهيدان في 
الدروس”" والمسالك”" وغيرهم من المتأخّرين!©, بل في الأخير: أنه 


ا قسمة الفىء والغنائع / أقساء الغزاة ج١١3‏ طن 17٠‏ 
0 الجهاد / من الزيادات في ذلك ج ؟ ص .١5‏ 
() أخَّرت «شيء» عن «الغنيمة» في نسختي الشرائع والمسالك. 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وترك. 
(0) المختصر النافع: الجهاد / قسمة الفيء ص .١١7‏ 
) 
) 
) 





.61١5 مختلف الشيعة: الجهاد / في الغنائم ج ؛ ص‎ )١ 
1 الدرزوسن العررعنة» الجهاه درس »عاب اف‎ 
.160 ص‎ ١ مسالك الأفهام : الجهاد / قسمة الغنيمة بج‎ )6 
> ص 51". والأردبيلي في‎ ١ الدين: الجهاد / في الاغتنام ج‎ 000 03) 


فل ته |[ طيحن القليم 1 . مسعسسسسييييي ين ب عيبب اناا 


بل في الرياض: «لم ينقل فيه خلاف إلا عن الحلّي في السرائر 
حيث شرّك بينهم وبين المقاتلة . مدّعيا: شذوذ الرواية ومخالفتها 
لأصول المذهب والإجماع على أنّ من قاتل من المسلمين فهو من 
مله المقا تلةيزوا الغنيمة للمقاتلة . ورده في التنقيح : بأنْه مع الصلح 
على ذلك يسقط الاستحقاق»١".‏ 

وفيه : أنّه كذلك لو ثبت ؛ ولعلّه لذاكان ظاهر المصنّف هنا كالفاضل 
فى المنتهى'" التردّد فى المسألة . 

ومن الحسن بل الصحيح عن أبي عبدالله لي في حديث طويل أن 
قال لعمر”" بن عبيد : «أرأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم 
كك تضكر بالفنينة؟ قال: اخرس اللتمسن واكم اريعة اخماش بين هن 
قاتل عليه إلى أن قال له:_الأربعة أخماس تقسّمها بين جميع من 
قاتل عليها؟ قال : نعم , قال : قدخالفت رسول اسْيَييرةُ في سيرته' بيني 
وبينك فقهاء المدينة ومشيختهم فاسالهم فإنهم لم يختلفوا ان 
رسولاشْيِيةُ صالح الأعراب على أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا 
على انه إن دهمهم عدوّه أن يستنفرهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة 
دج مجمع البرهان: الجهاد / في الغنيمة ج لاص .611١١‏ 
)١(‏ رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج 8 ص 7. 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج غاص 7589 
(") في المصدر: لعمر و. 


ويق 8# .عسي ان ب و ا 2 ا جواهر الكلام (ج "'") 


نصيب ء وأنت تقول : بين جميعهم , فقد خالفت رسول الْمَيياةُ في سير ته 
فى المت كين 1 
20037 ونحوهالمرسل'"كالصحيح. 

0 ولاريب في رجحان العمل بهما في تخصيص العام وتقييد المطلق 
بعد : جمعهما شرائط الحجّيّة , وتأيّدهما بالمروي من طرق العامّة "بهذا 
المضمون, ووضوح دلالتهما على المطلوب, والعمل بهما ممّن عرفت , 
بل قد سمعت نسبته إلى الشهرة . 

ومنه يعلم ما في دعوى الحلّي : شذوذ الرواية ومخالفتها لأصول 
المذهب والإجماع على اشتراك المقاتلة؛ ضرورة عدم الشذوذ كما 
سمعت , وعدم المخالفة إلا على وجه التخصيص الذي يكفى فيه أقل 
وا لل 1 

ودعوى!": ضعف الدلالة ؛ باعتبار عدم معلوميّة المراد وق 
الأعراب المسلمين أو الكقّار المؤلفة قلوبهم , والثاني ليبن ميحلاً للنزاع 


)١(‏ الكافي: الجهاد / باب دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبدالله للا ح ١ج‏ ه 
ص 71 و50 -57, تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 77 كيفيّة قسمة الغنائم ح لاج 5 
ص ١48‏ و١10.‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب جهاد العدو ح ” ج ١6‏ ص .١١١‏ 

,011١و‎ 059 ص‎ ١ الكافي: كتاب الحجّة / باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس حم ؛ ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب‎ .١78 تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 77 قسمة الغنائم ح ؟ ج 4 ص‎ 
,١١ ص‎ ١١0 من ابواب جهاد العدو ح ؟ ج‎ ؛١‎ 

(؟) مسند ابي يعلى: ح ١417‏ ج ا ص 1 /. شرح السير الكبير (للسرخسي): رقم 89 ج ١‏ 
ص 15. مجمع الزوائد: ج وص ,"0١‏ السئن الكبرى (للنسائي): ج ه ص .٠١7‏ 

(4) السرائر الجزاد ا لوو الا ا 1 

(0) كما في رياض المسائل: الجهاد / قسمة الفيء ج / ص 15. 


الطهارة / في أن الاتزا موب للفيل سس بش 9ع 
شرعيّة يقضي بصحّة فعل كل منهها واقعأ ما دام الواقع غير منكشف » 
فلا ينافيه وجوب الإعادة بعد الانكشاف , ولا كون الطهارة شرطأ واقعياً . 

يدفعه : ظهورما دل على شرطيّة الصلاة مثلاً بالطهارة » وأنَ 
الاستصحاب ححة ظاهرية لا يفيد سوى المعذوريّة» فلا يجوز استمجار 
مستصحب الطهارة مع علم المستأجر بمخالفة استصحابه للواقع » فكذلك ما 
نحن فيه » ولا يصلح الفرق بالعلم الإجمالي والتفصيل ىا هو واضح عند 
التأمّل . 

سنن اجائظ دي ارين يون الس ند 
بوجوب إخراج الجنب على سائر المكلّفين للتعظم » وكذا قراءة العزائم , 
فتأمل جيّدا . 

وم يتعرّض المصدّف لما يعيده من الصلاة واجد المني في الثوب 
المحتصّ » والظاهر أنه يجب عليه أن يعيد كلّ صلاة لا يحتمل سبقها على 
الليقانة كا صرّح 4 5 ا 00 والمعتير() والمتان 2 والتذكرة(؟) 
والتحرير” والقواعد”" والذكرى 97 والدروس2© والبيان!" وجامع 





. ١؟5"ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١( 
. ١796 المعتبر: الطهارة / موجب الجنابة ج١ ص‎ )2( 

() منتبى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص١٠‏ . 
(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص"73 . 
(5) تحرير الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص١١‏ . 
)١(‏ قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص؟١‏ . 
(0) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص٠3‏ . 

(8) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

(9) البيان: الطهارة / سبب الجنابة ص4١‏ . 


هل 'يسْتحق الأعرات فن القلسمة؟ سس ههج د نه سه نب د ام 


كما عن جماعة التصريح به!". مضافاً إلى ما فيهما من المصالحة على 
ترك المهاجرة المعلوم وجوبها . فيكون من الصلح الباطل, ويمكن 
خروجهما مخرج التقيّة كماهو مقتضى الرواية المرويّة عنهم. بل قد 
سمعت ما فيهما من عدم اختلاف فقهاء أهل المدينة في ذلك . 

يدفعها : ظهور الخبرين في كون المراد الأعراب المسلمين» وأنّ 
سقوط نصيبهم للصلح الذي لايحتاج إليه في سقوط السهم للكفار الذين 
قد عرفت الرضخ لهم . واحتمال'!": كون المراد هنا سقوط الرضخ من 
النصيب فيهما لخصوص هؤّلاء الكفار , واضح الفساد . 

ولعلّه لذا لم يتوقف في المنتهى”" فيهما إلا من جهة السند الذي قد 
عرفت اعتباره في نفسه , مضافا إلى انجباره بما سمعت , فلا محيص عن 
القول بهما. 

والمناقشة في صحّة الصلح المزبور أشبه شيء بالاجتهاد في مقابلة 
النصّ الذي صاحبه أعلم من غيره بالحكم الشرعي والسياسي . 

نعم , قد يقال : إن المراد من الأعراب : الذين لم يعضّوا على الإسلام 
بضرس قاطع ء المشار إليهم بأن يقولوا: أسلمنا ولا يقولوا: آمنًا!, 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج "١‏ ص 188 والكركي في حاشية 
الإرشاد (آثار الكركي): ج 9 ص 198. والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / قسمة الغنيمة 
حلاص 16. 

)١(‏ كما فى رياض المسائل: (انظر الهامش قبل السابق). 

9 وى النطلك: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص .5"6١‏ 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى: «قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا سورة 
الحجرات: الاية .١8‏ 


1 
51١ 


حالما 


ويأنيم أجتر أن لأ يعلهوا خدودما انزل الله تال 11 ج«وبغير ذ للك من 
التا كوول هم إلى الاو هل فل :لاس ل الاعزانيه اللرسين الحكييوا 
إسلامهم وامنوا بقلوبهم ولم يكن لهم هَّمٌ إلا الدين دون الطمع في الغنيمة 
ونحوهاء واللّه العالم . 


المسألة «الثالثة » 

سم وياد ولانفلاً في بداة ولايجعة | 
نْ أن يشترطه' " الإمام» عليه ليل . بلا خللاف اخدافية | لعا سسيسددمة 
الإسكافي في السلب الذي تقدّم الكلام معه فيه'"؛ للأصل وعموم 
الأدلة كتاباً وسنّةً . 

والنفل : الجعل الذي يجعله الإمام من الغنيمة مشاعاً أو معيّناً في 
مقابل عمل . 

والبدا يشم الباءتوسكون الدالقة اليجدرة المنتوعطه على سا عن 
المبسوط : «السريّة الأولى التي يبعتها إلى دار الحرب إذا أراد الخروج 


إلبهم . والرجعة : هي السريّة التى يبعثها بعد رجوع الاولى . وقيل: إن 


الرجعة هي السريّة التى يبعثها بعد رجوع اللإمام إلى دار الحرب”' 
والبداءالا خلاف نيا "اومضنا الا تداق خلى مع اليداة: 


)١(‏ إشار ل تعالى :ل الاعراب اعت كفرا وثفاقا واجدر أن لا اموا هدو هنا انزلا 
غلى رسوله» سؤرة التوبة؛ الآيةا /91. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: يشترط له. 

() في ص 18 د 

(؟) في المصدر: الإسلام. 

(0) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / النفل وأحكامه ج ١‏ ص 12159. 


اشتراط إذن الإمام في امستعناق الشلي و تنكل تجس يس و ين الما 

لكن فى المنتهى!" ومحكيت التذكرة!": «قد قيل فى البدأة والرجعة 
تأراذه» احدههاء +٠‏ النداة أل سر نقروالربجعة العابة مالفا 1 
للد امم تل عن يفول الحعيقن الى دان الخرفوو ال شيعه غم فنهو ا 
الجيش , وهو أظهر الوجهين» . 

وفى المنتهى أيضاً” وفيحكة المسوط! واليرك ة(0افن مييق 
مسلمة الفهري: «شهدت رسول المي نفل الربع في البدأة والثلث في 
الرجعة» . 

«ولعل الزيادة للمشقة فإن الجيش في البدأة ردء للسريّة نابع لها . 
والجيش مستريح والعدوّ خائف وربّما كان غافلاً, وفي الرجعة لاردء 
للسريّة ؛ لانصراف الجيش والعدوٌ مستيقظ على حذر» . 

والظاهر عدم اختصاص النفل بالسريّة. بل يجوز النفل لبعض 
العيضى لناؤته ار لمكرو دلاوو سات العندن كنا يجوز ارضا بعد 
الخمس وقبله . 

ولا فرق بين النبيََّييةُ والإمام ليه في ذلك؛ فإنّ جميع ما كان 


نبي فهو للإمام ؛ لاشتراكهما في العصمة عندناء بل لا يبعد جوازه ١‏ 


أيضاً لوالي الجيش من قبلهما إذا كانت ولايته على وجدٍ تشمل ذلك . 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 1/87. 

.5١0 تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص‎ )١( 

(') منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ةّاص 84" ولام1. 

(؛) المبسوط: قسمة الفيء والغنائم / النفل واحكامه ج ١‏ ص .1١١‏ 

(0) نذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص ٠١8‏ و80١501-1.‏ 


لحل م م مح ا ع وت خوافن الكادم 7 

والظاهر جوازه أزيد من الثلث, وإن كان الذي وقع الثلث فما دون 
في المروي من طرق العامّة!", إلا أنّه يمكن أن يكون لعدم اقتضاء 
لصح مدن لك نان الندا بكليها: 

ولا يخصّ نوعاً من المال, فيجوز في الدراهم والدنائير وغيرهما, 
كما يجوز بالمعيّن والمشاع , وفي المعلوم والمجهول كالسهم واليسير 
والقليل والشيء... ونحو ذلك ممّا يجعله الإمام وللسريّة والسريّتين 
وفرورهها 13 لفقي ويعتها رو لدان كات فى ليا ا 
ولكنّه واضح الضعف . 1 

كما أن كثيراً من الفروع المذكورة هنا تعرف ممّا ذكروه في الجعالة ؛ 
إذ معظم أفراد المقام منها وإن كان هو أوسع منها في المشروعيّة . 

فلو قال: «من دخل من باب المدينة فله درهم» فاقتحم قوم من 
المسلمين فدخلوها استحقّ كلّ واحد منهم الدرهم ؛ لأنّه شرط لكل 
داخل . بخلاف ما لوقال: «من دخله فله الربع» فدخله عشرة مثلاً, 
فإنهم يشتركون فيه ؛ لعدم قابليّته للتعدّد . 

ولو دخل واحد ثمٌ واحد حال قيام الحرب اشتركوا أيضاً في النفل . 
ركذا لوقا نرم ده فلديها ررة من المتنيه قد خلا وله نكن اقيم ا 
جارية واحدة. بخلاف ما لو قال : «جارية» نطلنه كاك لكل وأاحد 


.5311 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 5١4؛,‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 418 و4719 المهدّب 
(للشيرازي): ج ١‏ ص 54 ". العزيز شرح الوجيز: ج لاص 54” المنتقى (للباجي): ج ؟ 
ص 177, 


اشتراط إذن الامام فى استحقاق السَّلْب والتفل ‏ ----- اش يم 


جارية , فإن لم توجد فقيمتها . 

ولوق ان نان مضل اذل فلتلا تومو سكل ثانا قله اننا بود 
يفن قالنا فلمو جوع تمكو عل التعاقب كان لك قاد لجواذ 

1 جياه 1 واحدة فة 5 في المتهى : «بطل نفل الاوك بسكي 1 
راي ريد يوجدء ببطل نا 57 ؛ لانعدام الشرط وهو التفدد والمسابقة 
فى الدخول , والثالث إذا سبقه اثنان كان ثالثاً. وإذا قارنه اثنان كان ثالثاً 
أذ :1 غوف النالك فيه إذاتقا وها تدان قو ف كوقة اذا تقد مها نا نا 
فيكون فعله أشقّ , فاستحقاقه أولى»)!". 

وفيه نظر . 

وكذا قوله أيضاً : «ولو دخل اثنان أَوّل مرّة بطل نفل الأوّل؛ ونفل 
الثاني يكون لهما ؛ لأنّ صفة الأُوَليّة انعدمت بالمقارنة , بخلاف الثاني 
فإنه يصدق بالمسبوقيّة والمقارنة»!". 

بورق له هيا #ززو لقال اتمو دكن هذا الحص ازا من السامين 
قله كذ :قد يفل قن انه سل استعدو النقل نه حول التقل موضيوفا 
بهذه الصفة , فلا تمنع أَوَليّة الذمّي كالبهيمة لو دخلت» . 

رركا لوقا ل عونا هذا الحص مب الساعية ال هن الا من 


متهي المطلب الجهاد /كبقية قسمة الغئيمة ج 4ا ص 199. 





جواهر الكلام (ج ؟؟) 


81 
فدخل ذمّي ثم مسلم لم يستحقّ النفل ؛ لأنّه ليس أوَلاً من الناس , بل 
تأنما ب الضهو انهو 


الوق كال كادي ول مك عا فيا للم ره قز توي دا 
امعو 15 و اسهد ادل ذه اوبحب النفلن العا مس رركا رامد 
يصدق عليه أنه خامس , ولو دخلوا على التعاقب فالخامس آخرهم, 
فاستحقّ النفل خاصّة»7", والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 

«الحربى لا يملك مال المسلم بالاستغنام» كما يملك هو ماله 
بلا خلاف فيه بين المسلمين'", بل لعله من ضروريّات الدين . 

وريه فبوداوعم المشركون انوال المسلفين داري 
م4 رجعت أو «ارتجعوها'”4 أي المسلمون «فالأحرار لاسبيل» 
لأحد إعليهم» بلا خلاف أجده فيه'», بل ولا إشكال . 

قال هشام بن سالم : «سأل الضادق 34 رجل : عن الترك يُغِيرون 
على السبلميق قباكدذون ا اده تيسوقوى شيو اذه عليه ؟ قال 


)١(‏ المصدر السابق. 

(5) ينظر المبسوط: الجهاد / حكم الحربي إذا أسلم في دار الحرب ج ١‏ ص 010. والسرائر: 
الجهاد / قسمة الفىء ج ١‏ ص .١١‏ وإرشاد الأذهان: الجهاد / في الغنيمة ج ١‏ ص 517 
ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الغنيمة بج /ااص 177. 

(؟) في بعض النسخ: ارتجعها. 

١؛)‏ كما في التنقيح الرائع: الجهاد / قسمة الفيء سم ١‏ ص 0488. و رياض المسائل: الجهاد / 
قبفة التو واب مظن 3031 


لو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهع ثم أرإتجعت:. سح سي يي سس ااام 


نعم , والمسلم أخو المسلم , والمسلم أحقّ بماله أينما وجده»'". 

وقال أيضاً في مرسله عنه لي أيضاً: «في السبي يأخذه العدوّ من 
المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه, ثم 
نّ المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا 
مع عدالناك المتلعيوي و او لاهو الددين كانوا اكد وشيرمن السد مين 
كيف يصنع بما أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ فقال: اما أولاد 
المسلمين فلا يقامون فى سهام المي ملكتو يدوق إلى ابي 
وأخبهم أو إلى وليّهم بشهود , وأمّا المماليك فإنّهم يقامون في سهام 
المسلمين:قيباعوق واتتغطى هنو البتهم قيمة اجماتهم سن بيت مال 
البو مير 

5 للق مفنانا إلى معلومةة عدم صدروزة السيئلة الحكر نا ويل لعاه 
سن مروواه الدين . 

و#امًا الاموال والعبيد فلاربابها قبل القسمة4 عند عامّة العلماء 
كما في المنتهى'" ومحكيّ التذكرة! بدون غرامة شيء للمقاتلة ؛ 


صن 5 ايضار الجهاد رناب 517 السعركين ياغدوة من مال السلمين يت ١‏ 
بج 7ص 4. وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب جهاد العدو ح 7ج ١6‏ ص 18. 

(؟) الكافي: الجهاد / باب (بعد باب ما كان يوصي اميرالمؤمنين نَليّةٍ به عند القتال) ح ١‏ ج 0 
ص 435. تهذيب الاحكام: الجهاد / باب 1 المشركون ياسرون اولاد المسلمين ح ١‏ ج ١‏ 
ص .١01‏ وسائل الشيعة: باب 0” من ابواب جهاد العدو س ١‏ ج ١١‏ ص 17. 

(") منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج غ6ا ص 585. 

(4) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 1 ص 501. 





اا ل ا ل ا 2 222 22ت جواهر الكلام (ج 2") 


للأصل ء وما تقدّم في خبر هشام من أَنّ «... المسلم أحقّ بماله أينما 
وكدها "م ومس جيل عن المراو وليه : «في رجل كان له عبد 
فأدخل ذار الشرك انه اخذ سبياً إلى دار الاسلام؟ فقال: إن :وقع عليه 
قبل القسمة فهو له , وإن جرت عليه القسمة فهو احق به بالثنمن»!". 
وخبر طربال عن أبي جعفر نةٍ المروي عن كتاب المشيخة , قال : 
«سئل عن رجل كا لد حارية فأغارعلية المثر ن فأخذوها منه نر 
1 إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ؟فقال:! ن كانت في 
ج 
القناض يراقاء النقنة ار المشر كين أعاروا لهم فاكدوها مه ردك 
ليذ راد كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت 
قبتها”'' وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه . قيل له : فإن 
مي و بعد؛ قال : 
يأخذها من الذي في يده إذا أقام البيّنة. ويرجع الذي هي في يده إذا 
أقام البيّنة على أمير الجيش بالثمن»!*. 
وغير ذلك 
او عن لين في النياية : إطلاق كونها للمقاتلة مع غرامة الإماه 


) 00 7 لام 

(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 74 المشركون يأسرون أولاد المسلمين ح 4 ج 1 
ص .17١‏ الاستبصار: الجهاد / باب ” أن المشركين يأخذون من مال المسلمين شيئاً ح ١‏ 
ج “اص ©0. وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب جهاد العدو ح ؛ سج ١٠6‏ ص 18. 

(؟) في المصدر بدلها: عليه برمتها. 

(؛) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 74 المشركون يأسرون أولاد المسلمين ح 6 ج 1 
ص .1٠١‏ وسائل الشيعة: باب 0” من أبواب جهاد العدو ح 6ج ١٠١‏ ص 44. 


اوعض المشركون :امو ال المعلصة ودراريوة 3 ارفقية. سي م سيد قم 


لأربابها الأثمان من بيت المال!". بل عن القاضي نفي البأس عنه'" إلا 
أنّه أفتى أَوَلةً؟: بأنّ غير الأولاد مع بقاء عينه وثبوته بنحو البيّئة لمدّعيه 
من المسلمين رد إليه . 

وعلى كلّ حالء فلا أعرف له دليلاً: 

إلا إطلاق مرسل هشام, الذي هو _-مع أنه مختصٌ بالمماليك, 


ع 


ولا جابر له بالنسبة إلى ذلك _معارض بما فى خبره من ان «... المسلم 
أحة” ماله انها وجده»!' وبغيره مما سمعت . 


وإلا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ليَةٍ : «سألته عن رجل لقيه 
العداؤ واضاي مله مالا اوومتاعا واتخ إن المفلمين اضابوا ذلك كيين 
يصنع بمتاع الرجل؟ فقال : إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل 
رد عليه , وإن كانوا أصابوه بعدما حازوه فهو فيء للمسلمين , فهو أحقّ 
بالشفعة»!", الموافق لما عن الزهري وعمر [و]'' بن دينار من العامّة'", 


.٠١ ص‎ ١ النهاية: الجهاد / قسمة الفىء ج‎ )١( 

(؟) كته التو با يدينا خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الغنائم بج ؛ 
ص ١١غ.‏ 

(؟) انظر الهامش السابق. 

(؛) تقدّم فى ص 585 - 7/17 

(0) الكافي: الجهاد / باب (بعد باب ما كان يوصي أميرالمؤمنين نكا به عند القتال) م " ج 0 
47 ته يب الأحكام: الجهاد / باب +7 المشركون يأسرون أولاد المسلمين س ”* ج + 
ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب جهاد العدو ح 7ج ١٠6‏ ص 48. 

(0) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص" 8/ا4. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 476 الاستذكار: ج 0 
ص 06 بدايه المجتهد: ج ادص 118. 





المعارض بما سمعت , المحتمل _مع ذلك إرادة القسمة من الحيازة 

بناءً على أنّ الحكم كذلك معهاء فلا ريب في قصوره عن المعارضة 
لما سمعت من وجوه. 

ومن ذلك يعلم ضعف ما عن الإسكافي: من إطلاق كون 

: المماليك للمقاتلة من غير تعض لغيرهم”", بل وما عن الحلبي 





سول شك اللا 
هذا كله قبل القسمة . 


«و» أمّا إلو عرفت» بالبيّنة ونحوها بعد القسمة. فه_عن 
النهاية : أنّها للمقاتلة أيضاً' نحو ما سبق , و«الأربابها القيمة من بيت 
المال» . 
والتؤوك :وال وزاعى ومالك :وا حمد قفن احدى الروا دعن لوال تقل 
الجمهور عن عمر والليث وعطاء والنخعي وإسحاق!". 

.]١١ نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الغنائم ج 4 ص‎ )١( 

(1) الكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص 05". 

(؟) النهاية: الجهاد / قسمة الفيء ج حضن 1 

)ع المغني (لابن قدامة): ج ضن 5 الشرح الكبير: ج ٠‏ ص /الا8. المبسوط 


(للسرخسي): ج ٠١‏ ص 05. مجمع الأنهر: ج ١ص‏ 301 105. عمدة القاري: ج ١6‏ 
ص ". الإنصاف: ج 4 ص .١07‏ 


ج6١‏ ص ". 


جواهرالكلام (ج") 
( 


5" 





المقاصد() والروض ( والمدارك '' والذخيرة 9 وشرح الدروس ” 
والحدائق 2 والرياض 7(" . 

ووجهه أمّا بالنسبة للمعاد فواضح بناء على ما ذكرنا ؛ لحصول العلم 
حينئٍ بوقوعه بعد جنابة » مع أن الطهارة شرط واقعي , وأمّا بناءً على أن 
الجنابة من باب التعبد فلعل وجهه الا تفاق ظاهرا على وجوب إعادة 
ذلك » ومن هنا جعله بعضهم القدر المتيقن » ولقوله ((عليه السلام ) في 
ولق سماعة المتقدم : « فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلا ته » (" , 
ولظهور تازيله حينئل منزلة يقين الجنابة التي لم يغتسل منها إلا أنه لم يعلم 
الوقت بخصوصه.ء فأصالة التأخر حينئًدٍ تقضي بأنه في آخر أوقات 
إمكانه , وفي الكلّ نظر. 

وكأنَ كلامهم هنا مما يرشد إلى بناء المسألة على ما ذكرنا من :العلم 
بكون المني منه وأنه لم يغتسل منه إلا أنه لم يعلم الوقت بخصوصه » فيتجه 
حينئذٍ وجوب إعادة ما يعلم تأخره عنه . 

وأمّا الوجه في عدم وجوب غيره فلاصالة الصحّة » وأصالة عدم تقدّم 
الغسل 29 , وأصالة البراءة في بعض أفراد المسألةٍ » كالقضاء ونحوه , بل 


. جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص55 ؟‎ )١( 

() روض الجنات: الطهارة / في الجنابة ص 48 . 

() مدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 711-177١‏ , 

(:) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص ١ه‏ . 

(5) مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص57١‏ . 

(5) الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة جا ص8 ؟ . 

(0) رياض المسائل: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص ؟؟ . 

(8) تقدم في ص 77. (9) في المعتمدة: المفسد , وكأنه أصح , 


لو غنم المشركون أموال المسلمين ودراريهم لم ارتجعت لي ا ل ل ام 


0 
من أنّها تعاد على أربابها بالقيمة4 الموافقة لما رواه الجمهورعن 
الروعتا قن فين :زان وماد وحد هرا لك كاز امقر كوق أقنا نوو ققال اذ 
النبيييةة : إن أصبته قبل أن يقسمه فهو لك, وإن أصبته بعد ما قسم 
ركه بالقيمة»!". 

إلا أنّي لم أجد عاملاً بهما منّا. وإن أيّدا": بأنّه نما امتنع أخذه له 
بغير شيء ؛ لئلا يفضي إلى حرمان آخذه من الغنيمة أو تضييع الثمن على 
المشتري . وحقهما ينجبر بالثمن» فيرجع صاحب المال في عين ماله 
حر لنامسدرى التقص المشقوت:, الا اله كما تزف 

«و» من ذلك كله ظهر لك : أنّ «الوجه» والتحقيق «اعادتها 
على المالك» الى هو احى سهالة ابيكما وحذده, وفاقاً للمحكي 

ات فى اعضو وابني زهره )0( واو نشو 5 والفاضل" 


.78/ تقدّمت فى ص‎ )١( 

(؟) الكامل (لابن عدي): ج اص .59١‏ كشاف القناع: ج ”“ ص 84. الاستذكار: ج 0 
ص 051. المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 499. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص /ا/ا1. عمدة 
القاري: ج ١١‏ ص "3 5. 

(5) ورد هذا التاييد في منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة جح ١4‏ ص 580. 

(غ) المبسوط: الجهاد / حكم الحربي إذا اسلم في دار الحرب ج ١‏ ص 010. 

(0) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 0 00 

ةا الشزاتة الجهاف/افنيحة القن مع ”اصن :نا : 

() منتهى المطلب: الجهاد / كيفيّة قسمة الغنيمة ج ١4‏ ص 585 - 585,. تذكرة الفقهاء: > 








والفتييدين "ا والكتركن ١1‏ والعقة ذا" وعيري لانيل ضى العقة: 
الإجماع عليه!». 


و4 لكن 9ايرجع الغانم بقيمتها على الإمام4 نَيْةِ كما صرّح به 
1 غير واحد'" مطلقين ذ ك ؛ لخبر طربال'!" المنجبر سنده بفتوى من 
عرقت وول تسمه يهم إلى الشهرة الطيذة ا 
فما عساه يظهر من بعض : من عدم رجوعه على أحد!", في غير 
محلّه . خصوصاً مع ملاحظة كونه شريكاً . 
نعم , قيّده المصئف'١'"‏ وجماعة ممّن تالكر عن اليا نه كلك ومع 
ه الجهاد/ /في الغنائم ج 4 ص ,"7١-1509‏ قواعد الأحكام: الجهاد / في الاغتنام بع ١‏ ص 
إرشاد الأذهان: الجهاد / في الغنيمة ج ١‏ ص 5517 تحرير الأحكام: الجهاد / كيفيّة 
قسمة الغنيمة ج ١‏ ص .١191‏ 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١٠١‏ بج ؟ ص 58. مسالك الأفهام: الجهاد / قسمة 
الغنيمة ج ”ا ص 151. 
(") فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .4١‏ جامع المقاصد: الجهاد / قسمة الغنيمة بم ؟ 
ص .]77١‏ 
(؟) التنقيح الرائع: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص 087. 
(؛) كابن فهد في المقتصر: كتاب الجهاد ص ,١15 - ١١1١‏ والصيمري في غاية المرام: الجهاد / 
احكام الغنيمة ج ١‏ ص 077. وابن القطان في معالمالدين: الجهاد/ في الاغتنام ج١‏ ص 7917. 
(0) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص .5١0‏ 
(1) بنظر التنقيح الرائع ومعالم الدين في المصادر السابقة. 
(0) تقدّم في ص 588. 
(8) رياض المسائل: الجهاد / قسمة الغنيمة جح / ص /1. 
(1) كالشهيد في الدروس: الجهاد / درس ١7١‏ سج اص 51. 
)٠١(‏ هنا. والمختصر النافع: الجهاد / قسمة الفيء ص .١١7‏ 
)١١(‏ كالعلامة في القواعد: الجهاد / في الاغتنام ج ١‏ ص 438. وابن القطان في معالم الدين: > 


بعض فروع الغثيمة ‏ ى_ ببس 981 
تفرّق الغانمين4 وإلا أعاد الإمام القسمة أو رجع على كلّ واحد منهم 
بما يخصه . 

ولاراحى ين اضبرووة انتضاء القواعن لك كهنا ف غير القرطن عزنا 
بأواقى سمه يها ل القارء ولننافيه الخير عد السبياق غير ذلك مقف 

على رآ المجوع على العام الما هو ها ميك الال الغيد” 
لمصالحهم العامّة لا خصوص المقاتلة, فيقتصر في الرجوع عليه على 
محل اليقين الذي هوغير المفروض ٠‏ , 

نم لا يخفى عليك : أنّ ذلك كلّه لو آخذ مال المسلم من الكافر على 
وجد الاقشاء بالحهاد» آنا إذا اح سيرقة أوهية أو شتراء أو قحو ذلك 
غلا] قكا لقن هود الى الكدين :دوف عر امةاشى وو ان نان الله 
جاخ لمعو قولنا قاور العيدك أخفايمالة | نما وحيه ١)‏ ااوخيره. 

ولواغلع اين الوقن نمال الفسل قبل الضية تمه :وح رده 
وكان صاحبه أحقّ به بغير شيء ؛ ضرورة بطلان القسمة من أصلها . 

ولو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة . 

ولو دخل مسلم دار الحرب فسرقه أو نهبه أو اشتراه ثمّ أخرجه إلى 
دار الاسلام فصاحبه أحقّ به ولا يلزمه قيمته , وكلّ تصرّف فيه ببيع أو 
عتق أو نحوهما باطل مع عدم الإجازة . 

ولوقت السلمو ومن البق كين شيا عله علابة الاماام تلم .بعلم 





ص 599. والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / قسمة الغنيمة ج 7 ص 17. 
)١(‏ تقدّم فى ص 7817-787. 





صاحبه فهو غنيمة ؛ لظاهر اليد مع احتمال صحّتها. ولاعبرة برسم 
الكتابة عليه . 
ولو أَقرٌ الغلام أَنّه غلام مسلم , ففي قبوله تردّد أو منع بعد أن أخذه 
4 موزلا الشر او مخصضوصنا اذا كا هن بين سن لك 
0 ا لي ا يي 
ولو دكل عحريى دان الاناذه 7 : فاشترى 3 عله 2 لحن 
بدار الحرب فغنمه المسلمون , كان باقياً على ملك السائع ؛ لفساد 
الشراء . نعم , الظاهر وجوب رد الثمن على الكافر ؛ لأنّه قد اخذ منه 
حال لم ود أذ تلف العبد في يد الكافر كان للسيّد القيمة, وعليه رد 
ولو ابقرعية المسلم إلى :دار العردي فاخدوه لم يملكوه يد لك لما 


عر فك ويقللانا لمالك 2-6 وان يبو سف ومحمّد"", والله العالم . 





«الركن الثالث » 
( في أحكام أهل الذمّة 4 


(والنظر في أمور»: 
«الأوّل» 
#من تؤخد منه الجزية» 
وهي الوظيفة المأخوذة من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام 
وكف القتال عنهم . وهي فعلة من جرزى يجزي., يقال : جزيت ديني : 
إذا قضيته*", بل لعل منه قوله تعالى : «وانّقوا يوماً لاتجزى نفس عن 
نفس شيئاً»!". 
ولاخلاف بين المسلمين”” فضلاً عن المؤمنين!* في أَّها «اتؤخذ 
ممّن يقرٌ على دينه. وهم: اليهود» بأقسامهم «والنصارى» كذلك, 


)١(‏ ينظر النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 5١‏ (جزا). ومجمع البحرين: سج ١‏ ص 84 (جزا). 
(") سورة البقرة: الاية /غ. 

(؟) كما في منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج لاسن 584( الظعة الحجرية). 
(؛) كما في رياض المسائل: الجهاد / من يجب جهاده جع / ص 0». 





اس جواهر الكلام (ج 2) 





بويع صيرور ناك الحدفب و الدوى: 

قال اناسالن مرقاتزو الذيق لابوسون واه ولاوالوم اللشر 

1 ولا يحرمون ما حرّم الور وله وا يشمو وين الع فر ارين روا 
0 الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»'!". 

وقد روت الخاصّة'" والعامّة": أنّ النبيَيية كان يوصي مراء 
السرايا بالدعاء إلى الاسلام قبل القتال, فإن أبوا فإلى الجزية , فإن أبوا 
قوتلوا . 

بل «و» كذا إمن له شبهة كتاب وهم المجوس» بلا خلاف 
أجده فيه“ إلا من ظاهر المحكي عن العماني©: فألحقهم بعُبّاد الأوثان 
وغيرهم ممّن لا يقبل منهم إلا الإسلام, ولكن قد سبقه الإجماع 
بقسميه(" ولحقه , وتظافرت النصوص بخلافه . 
)١[‏ سورة القوية: القية 14 


(1) الكافي: الجهاد / باب وصيّة رسول الْمويةُ... في السراياح 8ج 0٠ص‏ 15. تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ ما ينبغي لوالي الإمام... م ” ج 1 ص .١78‏ وسائل الشيعة: باب 
6 من ابواب جهاد العدو م ” ج ١١6‏ ص 01. 

( 1 ست ابي داود: ح 511 سج اص مسند أاحمد: ج هحص ,"0١‏ سنن ابن ماجة: 
اح 2808ب 7ص 407. سنن البيهقي: ج 4 ص 184. المسند (للشافعي): ص ,17١ ١79‏ 
المصنف (لابن أبي شيبة): م ١‏ ج لاص 048١‏ كنز العمّال: م ٠٠٠١8‏ س 4 ص 578١‏ 
السئن الكبرى (اللنسائي): ح 818١‏ ج وحص .5١7‏ 

(؛) نفى الخلاف في منتهى المطلب: الجهاد / من يجب جهاده ج ١4‏ ص 17. 

(0) ظاهره ذلك. انظر مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ؛ ص .]7١‏ 

(1) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4ه ص 74؟. 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الجزية / فيمن تؤخذ منهج ١ص 2.048١‏ »> 


آخز العزية فن أغل الكتاب ومين لش شوية كنات ,ممه حمس تس يفت الوم 


بالكتابي : من له كناب حقيقة وهم اليهود والنصارى, ومن له شبهة 
كنات :وهم المجوس فتؤخذ الجرية صن هو لاء الأضفاف الثلاثة 
بل خلاف بين علماء الإسلام في ذلك في قديم الوقت وحديثه, فإنٌ 
الصحابة أجمعوا على ذلك, وعمل به الفقهاء القدماء ومن بعدهم إلى 
زمننا هذا من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم من أهل 
الأصقاع فى جميع 0 ان أو 

وق ترسك الو اسل #اوسفل ابوبعيو ا عقا عن التهومن كان لين 
نبيّ؟ فقال : نعم , أما بلغك كتاب رسول اشْمَياةٌ إلى أهل مكة : أسلموا 
وإل نابذتكم بحرب » فكتبوا إليه : أن خذ منّا الجزية ودعنا على عبادة 
الأونان, فكتب إليهم النبييييةة : إِنَى لست آخذ الجزية إلا من أهل 
الكداتيه فكنيوا اليه بر ونون ذلك تكلافه: وصمك انك لأاداخد الجررة 
إلا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجرء فكتب إليهم 


رسول اشْعَييو : إن المجوس كان لهم نبئّ فقتلوه. وكتاب أحرقوه؛ 56 


أتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور»”". 


ه وابن إدريس في السرائر: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 1. وابن حمزة في الوسيلة: 
الجهاد / أقسام الكفّار ص ."٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد /المقدّمة ص 714؟, 
والعلامة في الإرشاد: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١ص 50١-760‏ 

)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص 1054 51١0‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) الكافي: الزكاة / باب صدقة أهل الجزية ح ؛ ج 7 ص 017. تهذيب الأحكام: الزكاة / > 


لقا و اط تقو أشن الكلام (ج ")2 


وخبره المروي في التهديب فال# سيق امو عيدانه عنين 
في اثني عشر ألف جلد ثورء وكان يقال له : جاماست»”" 


وفى الفقيه : «المجوس يؤخذ منهم الجزية ؛ لأنّ النبيية قال: 
مدو اهو سةة اهل الكتا و ركان يمانت العمة:داماميق »وكاب انسية 


جاماست ء كان يقع في اثني فشر الله وو فحر فو الك 

وفي المحكي عن الفجالين "ا سكده عن الأضيع بن ننيانة :إن 
عيابي وال على الدير اسلوتي قبل أن اقدوان دقلا إليه ليت 
فقال: يا أمير المؤمنين , كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل 
لبهم كناب كقال ع اا كنا رم ا 


ا ا" 


ع ع و 
8 07 2 . ا ع ا 0 1 ِ ٠‏ 

وفي المقنعة عن امي رالمؤ منين عليه ايضا : «المجوس إنما الحقوا 
والح ا ببسم 
) وار 0 / باب 28 النوادر م ١8‏ ج 1 ص .١1706‏ وسائل الشيعة: باب 69 
المي 00 وسائل الشيعة: 

باب من ابواب جهاد العدو ح 2 060ص .١2١7‏ 
[") في بعض النسخ: المحاسن 

أبواب جهاد العدو ح /اج ١١6‏ ص 1718. 


أخذ الجزية من أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب بعت ب ا ب ل 11 
كنات 00 

وفي خبر علىٌ بن دعبل المروي عن المجالس أيضاً عن الرضا عن 
أبيه عن ابائه عن علي بن الحسين82 : «إنّ رسول الْييَاُةُ قال : سنّوا 
بهم سنّة أهل الكتاب ؛ يعنى المجوس»"""ا 

إلى غير ذلك من النصوص المنجبرة بما عرفت المرويّة من طرق 
العامة فضلاً عن الخاصّة : 

منها : ما رواه الشافعى بإسناده : «إِنّ فروة بن نوفل الأشجعى قال : 


غلاة تَوخد الحرية"من المحوس :ولسوا ناهل كهاب؟ فقاء إلبه. * 


وعلي أمير المؤمنين م وقد أخذوا منهم الجزية؟! فذهب به إلى القصر 
فخرج علي ليذ فجلسوا في ظلّ القصرء فقال: أنا أعلم الناس 
بالمجوس . كان لهم علم يعلمونه . وكتاب يدرسونه . وإن ملكهم سكر 
فوقع على بنته أو أخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته ام 
جار وا شعي عليه ل فامتنع منهم ودعا أهل 15072 
شوب م ب كتوقو كران اك سدانه 


(1) المقنمة: لاد 0 و1 فق لوديا ل [التيستو ران من رانب تمهاد 
العدو ح 8 ج ١١0‏ ص .١١8‏ 

لماك الطرس خي “اماس 1ه الدووائل الديطاباي انين ابوانتجهاد العدن بو 
١6‏ ص 1728. 

(؟) اخذ بتلبيبه وتلابيبه: إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره ثم جررته. وكذلك إذا جعلت في 
عنقه حبلاً أو ثوباً ثم أمسكته به. النهاية (لابن الأثير): بج ١‏ ص 197 (تلب). 


ع 


المستورد فأخذ بتلبيبه”" فقال : عدو الله , أتطعن على أبي بكر وعمر 7 


>0 جواهر الكلام (ج ؟") 





وأنا على دين آدمء قال : فتابعه قوم , وقاتلوا الذين يخالفونه حتى 
وأبوبكر وأراه قال: ورفع عمر_منهم الجزية»١".‏ 

ولعلّ التعبير ب«شبهة الكتاب» لعدم تحقّق ما فى أيديهم الآن من 
الكتاب بعد ما سمعت من النصوص أنّهم أحرقوه أو رفع من بين 
اظهرهم . كالعلم الذي كان عندهم ء وربّما كان في قو ليا : «سنّوا بهم 
سنّة أهل الكتاب»'" إشعار بذلك . 

وأمّا الصابئون : فعن ابن الجنيد التصريح بأخذ الجزية منهم والإقرار 
على داينهو 7 . 

ولأباس اق كانو افق احدى الفررق التلاتة : 

فعن أحد قولي الشافعي : أَنّهُم من أهل الكتاب, وإِنّما يخالفونهم في 
فروع المسائل لا فى اصولهم!. 


)١(‏ الأمّ ج ؛ ص ”18. مسند الشافعي: ص ,.17١‏ سئن البيهقي: ج 9 ص 184. كنز العمّال: 
ح 1١484‏ ج 4 ص 439. المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 014. الشرم الكبير: ج ٠١‏ ص 
0»؛ معرفة السئن والاثار: ح 00١10‏ ج لاص .١ ١6‏ 

(1) تقدّم آنفاً تخريجه من الفقيه. وينظر أيضاً: مسند الشافعي: ص .٠١5‏ وسنن البيهقي: ج 81 
ص 184 1450, والمصئّف (لعبد الررّاق): ح ٠٠١76‏ ج 5 ص 18. والمصنّف (لابن 
ابيشيبة): ح” ج 7“ اص ,١١١‏ ومعرفة السنن والأثار:ح 00١7‏ ج لاص .١١5‏ وكنزالعمّال: 
اح 1١45٠‏ جغ1 ص 0805 والاستذكار: ح ”/اه ج لاا ص 183. 

(©) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ؛ ص .]7١‏ 

(؛) المجموع: ج ١1١‏ ص 550 -33731, العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ ص 008. حلية العلماء: 
اج لاص 1917. 


الظهارة / في أن الاتزاك. موجب للخل ب بش 4# 
مكن أن يندرج تحت موضوع الشكٌ بعد الفراغ » ولعلّه لذا لم يقع فيه 
خلاف بين الأصحاب عدا الشيخ في المبسوط , فقال : « ينبغي أن نقول : 
يجب أن يقضي كل صلاة صلاها من آخرغسل اغتسل من جنابة » أو من 
غسل يرفع حدك الغسل 6 4©00ولا أرق له.وحهاً سوئ الأخسباط , 

وفيه : أنه لا يقضي بالوجوب أُوَلاً , ولا بإعادة جميع ما ذكر ثانياً ؛ 
للعلم بعدم الجنابة في الصلاة المتخللة بين آخر الأغسال وأوّل نومه , مع أن 
مقتضاه وجوب إعادة ما صلاه قبل الاغتسال ؛ لاحتمال سبق الجنابة 
عليه » فيقع ما صلاه حينئدٍ في الجنابة . اللّهم إلا أن يدفع هذا وسابقه بأنَ 
مراده وجوب قضاء كل ما احتمل تقَدّم الجنابة عليه » ويكون ذكره لآخر 
الأغسال من باب المثال . 

وربّا استدلّ له ما في موبّقة سماعة من الأمر بإعادة صلا ته » وهو كما 
ترى » كالقول بوجوب الاحتياط في المقام للشغل اليقيني » وفيه : أنه 
لا يتأتّى بالنسبة للقضاء أوَلاً ‏ مع أن الفراغ اليقيني بأصالة الصحّة ونحوها 
حاصل ثانياً . 

ولذا حمل بعضهه'" كلام الشيخ على إرادة اتصال النوم بآخر 
الأغسال , وهو بعيد كا لا يخفى على من لاحظ كلامه , وأبعد منه حمله 
على إرادة أنة لبس ثوباً ونام فيه , ثم نزعه وصلى في غيره أيّاماً » ثم وجد 
المي فيه على وجه لا يحكم بكونه من غيره » مع أن الأخيرلا يوجب إعادة 
ما صلّاه من آخر الأغسال » بل يوجب إعادة ما صلاه بعد النومة في الثوب 
المنزوع . ولعلّ كلامه يحتمل وجوهاً غير ذلك لا فائدة في ذكرها , هذا . 


. المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١ ص78‎ )١( 
. 73٠١ كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص‎ )١( 


أخذ الجزية مخ اهل الكتاب :ومن لهشبهة كات ست 81 


وعن ابن حنبل ومجماعة من اهل الغر افا :نهم جنس من التضارى7". 

وعنه أيضاً: أَنهِم يُشبتون فهم من اليهود!". 

وعن مجاهد : هم من اليهود أو النصارى”". 

وقال السدى : هم من اهل الكتاب ء وكذا السامرة!). 

وعن الأوزاعي ومالك : أن كل دين بعد دين الاإسلام سوى اليهوديّة 
والنصرانيّة مجوسيّة . وحكمهم حكم المجوس". 

وعن عمر بن عبدالعزيز : هم مجوس"'". 1 


"١ ج‎ 


وعن الشافعي أيضاً وجماعة من أهل العراق: حكمهم حكم . 
المجوس'". 

وحينئذ يتجه قبول الجزية منهم . 

ولكن قيل عنهم : إِنَّهم يقولون : إن الفلك حيّ ناطق , وإِنّ الكواكب 
السبعة السيّارة الهة0. 


وعن تفسير القمّى!" وغيره!"": أَنّهُم ليسوا أهل كتاب, وإِنّما هم قوم 


] ص 0484. الإنصاف: ج‎ ٠١ ص 018. الشرح الكبير: ج‎ ٠١ و؟) المغني (لابن قدامة): ج‎ ١( 
.5١8 ص‎ 

(' و؛) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 018. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 085. تفسير 
الماوردي (النكت والعيون): ج ١‏ ص .١77‏ 

(0 و١)‏ نقله عنهما المفيد في المقنعة: الزكاة / أصناف أهل الجزية ص ."7١‏ 

(/) المجموع: ج1١‏ ص 57" العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ ص 08088. 

(8) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 014. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 0484. الحاوي الكبير: 
ج4١‏ ص 554 المجموع: ج ١١‏ ص .15١‏ 

(1) تفسير القمّي: ذيل الاية 77 من سورة البقرة ج ١‏ ص /غ. 

.؟7١؟ ص‎ ١7 ص 528 تفسير القرطبي : ج‎ ١ أحكام القرآن (للجصّاص) : ج‎ )٠١( 


17 اال ا الل ا ا 


يعبدون النجوم . 

وعليه يتّجه عدم قبولها منهم ؛ ولعلّه لذا صرّح الفاضل في 
المختلف7": بعدم قبول الجزية منهم حاكياً له عن الشيخين . 

الله إلا ان يكو قسم من التسائرى يفو لوق هذه المقالقاو إن زعنموا 
نهم على دين المسيح ؛ إذ الجزية مقبولة من جميعهم : -اليعقوبيّة 
والقسطويّة!" والملكيّة والفرنج والروم والأرمن وعيرهم ممّن بيدين 
بالإنجيل وينتسب إلى عيسى عَلكِلاٍ -وإن اختلفوا في الاصول والفروع , 
وكذلك الهورة اللسموس . 

لفو وين شن فين لد كتابة هضيع قير لها اميد و العمومات الامرة 
بقتل المشركين'" المقتصر في الخروج منها على الكتابيّة التي هي شرط 
بول الجر 
عدم كونهم من أهل الكتاب©. 

لكن الموجود في زماننا منهم في دارالاإسلام يعاملون معاملة اهل 
الكتاب, وإن كان هو من حكام الجور, فلا يعتمد عليه في كشف الأمر 


.477” مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج غ ص‎ )١( 
المعروف فى ضبطها: النسطورية.‎ )"( 

د مرو التوزك الاية 6. 

(؟) غنيه النزوع: كتاب الجهاد ص 5 .5١‏ 

(0) المقنعة: الزكاة / أصناف أهل الجزية ص .51/١ 77١‏ 


غدء أخن الحزية مق الكافر فين الكقانن .يي ل ا م 811 


وفي المنتهى : «قد كانت النصرانية في الجاهليّة في ربيعة وغسان 
وبعض قضاعة . واليهوديّة فى حمير وبنى كنانة وبني.الحرث بن كعب 
وكندة , والمجوسيّة في بني تميم , وعبادة الأوثان والزندقة في قريش 
وبنى حنيفة»''. 

(و» كيف كان, ف« لايقبل من غير هم» أي اليهود والنصارى 
والمخوين ل 30 ليوات درا حادق اده كبحن الم 
وغيرها!»: الإجماع عليه 8 

بل ولا إشكال بعد قوله تعالى: «فاقتلوا المشركين حيث 5١‏ 
وددشوسي"الروتوله كهالى ورشاذا اقيق الاين كتتروا شرت 
الراقافي "وين لمن الكتانهع ب والبيلة 

من غير فرق بين من كان منهم له أحد كتب إبراهيم وادم وإدريس 
وداودء ومن لم يكن له ؛ ضرورة أن المنساق من «الكتاب» في القران 
العظيم : التوراة والإنجيل » بل عن المنتهى : الإجماع على أنّ اللام للعهد 
إليهما في قوله تعالى : «قاتلوا الذين لايؤمنون بالله إلى قوله: من 





)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 51١‏ (الطبعة الحجريّة). 

(1) ينظر النهاية: الجهاد / من يجب قتاله من المشركين ج "١‏ ص 5 - 27 وإصباح الشيعة: كتاب 
الجهاد ص 184. والسرائر: الجهاد / أصناف الكقّار ج ؟ ص 1. والجامع للشرائع: الجهاد / 
أحكام الجزية ص 70"؟. وتحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

() غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 5 .5١‏ 

(؛) كالخلاف: كتاب الجزية / مسالة ١‏ ج 0ه ص 0595 .01١٠‏ 

(0) سورة التوبة: الاية 0. 


(0)سيورة ميحكد: الآية 1 


500 جواهر الكلام (ج ؟7؟) 





)"20١ 


الذين أوتوا الكتاب حنّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»' 

نعم , قد يظهر من النصوص السابقة : إلحاق كتاب المجوس بهما. 
ما غيرهم فلا إشكال في عدم كونهم من ذوي الكتاب, بل الظاهر عدم 
إلحاق حكم اليهود والنصارى لمن تهوّد او تنصّر بعد النسخ. بل عن 
ظاهر التذكرة”" والمنتهى!): الإجماع عليه . 

ولعل بني تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار ممّن انتقل 
فى الجاهليّة إلى النصرائيّة كما صرح به بعض أصحابناء بل قال أيضاً : 
«اتعقل أمسطا من الغرف ىلك قييلنان اويا نوهي كنوت 
وبهراء»'". فيتّجه حينئذ : أخذ الجزية منهم كما هو المحكي عن 
أمير المؤمنين 192!". 

لك السك من نكل عمر خدمها #الرائيراه أو اشير :شعاد 
وذلك لما قيل من «أَنّهِ دعاهم إلى إعطاء الجزية فأبوا وامتنعواء وقالوا : 


(١):سورة‏ التوية: الآية 19 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 51١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ه ص 578. 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 51١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج 4 ص 587, منتهى المطلب: الجهاد / أحكام 
أهل الذمّة بج ١‏ ص 955 (الطبعة الحجرية). 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .09١‏ الشرح الكبير: بج ٠١‏ ص .05١‏ 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .011١-010‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 040. الحاوي 
الكبير: ج ١4‏ ص 556 سنن البيهقي: ج 9 ص .1١7‏ 


غده:اخذ العزية فيو الكائر عي الكتانى . سس ا ل ا بن 6 


هو اعران لانت العدرةء قفد الفووقة كيرا ىا كت هن | لمسلسية 
١‏ 0 

فامتنع عمر من ذلك فلحق بعضهم بالرومء فقال له النعمان بن عروة :إن 5 
القوم لهم باس وشدة., فلا تعن عدوّك بهم . وخذ منهم الجزية باسم 
الصدقة , فبعث عمر فى طلبهم وردّهم وضعّف عليهم الصدقة , وأخذ 
منهم في كلّ خمس من الإبل : شاتين» وأخذ مكان العشر : الخمس, 
ومكان نصف العشر : العشر»(". 

إلا أنه لابخفى عليك عدم الحجّة في فعل عمر مع أنّه لا ينطبق 
على الجزية الشرعيّة بالنسبة إلى من لا صدقة عليه . بل ومن عليه 
الصدقة إذا كان لا تبلغها . 

ولعلّه لذا روى الجمهور عن عمر بن عبدالعزيز: أَنّه لم يقبل من 
نصارى تغلب إلا الجزية . وقال: لا والله إلا الجزية, وإلا فقد اذنتكم 
00 

نعم . عن الإسكافي أنه قال: «لو وجد المسلمون قوّة واجتمعوا 
على القدار لحن في بي للب لم دروا على اللضراية الها وري من 
وي شرط رسول الع عليهم أن لا ينصروا أولادهم . 
لأقتلرت ال 558 ٠‏ فإني أناكتبت الكتاب بين الد علا 


وسلهم على ان الا قروا أنادهه ٠‏ فليست لهم ذمّة , ولأنّهم قد صبغوا 





(1) المغنى ا اج ١٠ص 047١‏ ال اي 5 ا .5١‏ 


جواهر الكلام (ج ؟؟) 





١ 


أولادهم ونصّروهم»' '؟, وروأهذ فى المنتهى'". 
سول العدوى هن الا تاراش تكلب كاين اعد 
وسالوا عمر ان يعفيهم . فخشي عمر أن يلحقوا بالروم فصالحهم على ان 
يصرف ذلك عن رؤوسهم ويضاعف عليهم الصدقة , فعليهم ما صولحوا 
عليه ورضوابه إلى أن يظهر الحقة»”". 
وعن على عَلِةٍ أنه قال: «لئن تفرّغت لبني اخ نغلب ليكون لي : فيهم 
5 الأكلرة مقا تليهع ولاحسة ين ذراريهم . فقد نقضوا العهد وبرئت منهم 
الذمّة حين نصّروا أولادهم»!» 
عليهم باعتبار كون تنصّرهم بعد أل لنسخ . وإن استدل له في | لمختلف 
بذلك بعد أن اختار ماحكاه عن ابن الجنيد!* إلا أَنّه لم يثبت عندنا . 
مع أنه حكى بعد ذلك عن ابن الجنيد والشيخ في الخلاف : جواز 
إقرار من بدّل دينه بدين يقرَ أهله عليه كاليهوديّة والنصرانيّة'". بل عن 
)١(‏ قله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 0غ4. 
(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 415 (الطبعة الحجرية). 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة م ١717١‏ ب ١‏ 
ص 15 وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب جهاد العدو ح 6 سج ١6‏ ص ؟07١.‏ 
(؛) كنز العمّال: ح ١١6١7‏ ج 4 ص .4٠١‏ الأموال (لأبي عبيد): ذيل رقم ١لاص‏ 576 
المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .05١‏ فتوح البلدان: ح 484 ج ١‏ ص 5١17‏ الشرح الكبير: 
سج خااصن الوم 
(0) مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ؛ ص 410. 


إقرار الكتابى على دينه مع الالتزام بشرائط الدمّة ٠‏ شب 808 


الخلاف : الإجماع على ذلك”", بل عن المبسوط : نسبته إلى ظاهر 
المذهب'", 3 هو -- الاك 


سحينه في ير مله بد مخاقة اتاب وال كالمحكر 


العم ب" وي ا ع 

العرب'"', ومالك : من قبولها كذلك إلا من مشركى قريش'!"؛ ضرورة 

مخالفة ذلك كلّه للكتاب «و» السئة . 

نعم «الفرق الثللاث» خاصّة «إذا التزموا بشرائط” الذمة» 

5 7 جح ع 2 5 

الاتية «اقدوا سواء كانوا عريا أو عجما »4 بللا خلااف أجده فيه بينئا , 

.0051-00١ الخلاف: كتاب الجزية / مسألة 9ب مص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الجزية / في تبديل أهل الذمّة دينهم ج ١‏ ص .1١7‏ 

() مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 7غ11. 

(؛) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .04١-010‏ الشرم الكبير: ج ٠١‏ ص 09١-0310‏ 
الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 550 سنن البيهقي: ج فص .١1١١‏ 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 077: الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 0488. الكافي في فقه 
أحمد: سم 4 ص .01١‏ الحاوي الكبير: ج 182 

(/) حلية العلماء: ج لاص 0 المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص ”07. الشرح الكبير: ج ٠١‏ 
ص 088. العزيز شرم الوجيز: ج ١١‏ ص 0807. 

)0( في نسخةه الشرائع والمسالك: «شرائط» بدون الباء. 


4 


5 


جواهر الكلام (ج ؟؟) 





1-8 
بل في المنتهى'" والمسالك!" ومحكيّ التذكرة وكا الجاع عليه 
وهو الحجّة بعد إطلاق الكتاب والسنّة , وأخذ النبيَءيوة من نصارى 


نجران! وقد كانوا و 
فما عن أبي يوسف : من عدم أخذها من العرب”“" واضح الفساد, بل 


ا رده غير واحد”": بالإجماع -حتى من فريقه على خلافه . 


١ 600 5 5098 ٠ ع 5 ار‎ ٠ ٠ 
نحم » دفي الدعاتم كن عاو 0 : «لا تقبل من عربيئّ جزية » وإن‎ 
لوإيسجوا و عي رمس بسي ارين‎ 

97 

بكتاب من النبي ل 4 .لم يثبت"" 50 اننا 0 

للستي الطنب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ا ص 950 (الطبعة الحجرية). 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ب 7ص 18. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج و ص 777. 

(غ) سنن أبي داود: بح 5041س 5ص 177, الأموال (لأبي عبيد): رقم 607 ص .,5١١‏ سئن 
البيهقي: ج 4 ص .١50‏ معرفة السنن والآثار: ح 00657 بج لاص 1751١‏ 1271, نصب الراية: 
اج غ ص 5117-751١‏ 
م131 العاوي الكبوارع 15 من 101 ٍ 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / احكام اهل الدمة ج ”" ص 18. 

)07 دعائم الإسلام: ذكر الصلح والموادعة والجزية ج ١ص‏ 00 مستتد رك الوسائل: باب 3 
من أبواب جهاد العدو ح ١ج ١١‏ ص .٠١١‏ 

)0 الحاوي الكبير: ج غ١‏ ص ٠ل‏ العزيز شرح الوجيز: ج ١٠اص 6١١‏ المغني لاسن 
قدامة): ج ٠١‏ ص 31272 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .1٠١‏ (9) الأولى: لم تثبت. 


أبي العبّاس بن شريح”": أَنّهم طولبوا بذلك فأخرجوا كتاباً ذكروا أنه 
خط معاذ'" كتبه عن رسول اشْيَييُةٌ وفيه شهادة سعد ومعاوية, وكان 
تاريخه بعد موت امعاذ'" وقبل إسلام معاوية , فعلم بطلانه!. 

«ولو ادعى اهل حرب أنْهم منهم» أي الفرق الثلاثة 9وبذلوا 
الجزية لميكلفوا المينة وأقرٌوا» على ذلك .كما صرّح به الفاضل'" 
وخيوة! وين لا أجدقيه خاذفا . 

ولعلة لكوق الدروى مرا قلق ل سروت ليم قل هنا عدم لها رائه 
الكلاكووة سمت يع #متدورل قد تدر أقامة الكنة عليه 

بل قيل : «إِنّه قد يشعر به أيضاً أمر النبيَيية لأمراء السرايا بقبول 
الجزية ممّن يبذلها!", مع أنّهِ لا ييّنة عادلة منهم تشهد على أَنّهِم من 
أهلها ء فليس إلا دعواهم , بل الظاهر أَنّ فعل النبيَييةُ كان كذ لك») 0١‏ 


)١(‏ فى المصادر بدلها: علي. 

فى الممناد رياتس 

16 الح الاب دان ان ع 311-117 العدن بو الوسيو ف اطي 01 
الشرم الكبير: ج ٠١‏ ص 117-71٠١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 0808. تحرير الأحكام: الجهاد / احكام 
أهل الذمّة بم ١‏ ص .٠١١‏ مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 154 و0؟1., 
تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة يم ه ص .55١‏ 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / فيمن تؤخذ منه سج ١‏ ص ؟0487. وا, بن القطان في 
معالم الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .7١00‏ 

(0) ياتي ما يدل على ذلك في ص 117. 

(8) الكتب القييا يقبينا كاله ين ذلك 


)"3 جواهر الكلام (ج‎ 5٠١ 





وان كان نلك الأمدارو دي ماقا ور لفودة عر هه |11 مز كد » 
نوما الخاذق فى انمو سارك ريا نك 15 دين على من عدر 
ع مو تر ناك 

نعم «إلو ثبت خلافها» بشهادة عدلين ولو منهم بعد اللإسلام أو 
بالإقرار منهم أجمع أو بغير ذلك «انتقض العهد» الذي كان بعنوان أنْهِم 

17 من اهله. 

5 ول الظافرحس اعسات يد ا دعنك المعرقى شليم الو براقم إلى 
مأمنهم ؛ ضرورة عدم الشبهة في حقّهم , لعلمهم بالحالء فلا بأس حيئئذ 
باغتيالهم . 

ولو أَقٌ البعض دون البعض جرى الحكم على المقرٌ دون غيره, 
ولق شها تيعد أن كان كافرا , 

ثمّ إن إطلاق المصئف وغيره'" يقتضي قبول دعواهم وإن ظهر من 
حالهم عدم كونهم منهم ولو بانّخاذ شعار غير شعارهم ؛ ولعلّه لكونه'" 
أقوى من ظاهر الحال فى الدلالة على ذلك . 

إلا الاياكها تيلا يخلو من إشكال أو منع. خصوصاً بعد 
ماهر ونان النا شعاد وعدم استعيال شعار احدى ارق 
المزبورة » فيمكن كون الدعوى منهم تخلّصاً من القتل وغيره ممّا يجري 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص :5١٠١‏ وابن القطان في معالم 
الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 505. 
(1) الأولى التعبير ب«لكونها» لرجوع الضمير إلى «دعواهم». 


آي ا 7ت الوق لات رد 


وعن التلخيص : « إنه يعيدما صلاه من آخر غسل ونوم 00 
فيحتمل أن يكون مراده موافقة الشيخ , أو يريد المتأخرمنه) إذا جوز 
حدوث الجنابة بعد الغسل الآخير من غير شعور بها » أو يريد أنه من آخر نومة 
إن لم ينزع الثوب , وآخر غسل إن نزعه . 

هذا كله فوا يتعلق بالحدث , وأمَا الخبث فسيأق7(" إن شاء الله أنه 
لا يجب على الجاهل إعادة الصلاة لا في الوقت ولا في خارجه » وبناءً على 
عدم المعذوريّة في الوقت يجب عليه أن يعيد ما صلاه في الوقت » وانفكاك 
حكم الخبث عن الحدث هنا يتصوّر بحصول الغسل مثلاً مع الصلاة في 
الثوب . 

و#الأمر الثاني من الأمرين المسببّين للجنابة #إ الجماع » فإن 
جامع امرأة في قبلها والتق الختانان وجب الغسل * بوجوب غايته من 
صملاة أو صوم أو نحوذلك , بلا إشكال ولا خلاف فيه في الواطىء والمؤطوء 
مع اجتماع شرائط التكليف » بل عليه الإجماع محضلاً 2 ومنقولةً9 نقلاً 


. ) تلخيص المرام: الطهارة / في غسل الجنابة ص١٠ ( مخطوط‎ )١( 

() ي احكام النحاسات » ذيل قول المصتف: « فإن لم يعلم تم علم بعد الصلاة لم يجب عليه 
الإعادة » . 

(؟) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص77 » وابن ادريس في 
الفيرات: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص7١١8-1 ٠١‏ » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص8”» والعلامة في الارشاد: الطهارة / في الجنابة 
ج١‏ ص5؟1. 

00( نقل الاجماع في المعتير: الطهارة/ موجب الجنابة ج١‏ ص 18١‏ » ومنتهى المطلب: 
الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص١8‏ », ومدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ 
ص "37١‏ . 


من تسقط.ومن تنبت عليه الغزية” سم ست ب ب تن /1 51 


على غيرهم من الكفار . 
لو 4 كيف كان, ف« لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين» 
مطبقاً «والنساء» كما صرح به غير واحد”", بل لا أجد فيه خلافاً. بل 
في المنتهى''' ومحكيّ الغنية'" والتذكرة!*: الإجماع عليه . 
وهو الحجّة بعد خبر حفص - الذي رواه المشايخ الثلاثة ؛ المنجبر 
بما سمعت -_سأل أباعبد الله مها : «عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنٌ 
ورفعت عنهر؟ فقال : لأنّ رسول اياك نهى عن قتل النساء والولدان 
في دار الحرب إل أن يقاتلن , فإن قاتلن أيضاً فأمسك عنهنّ ما أمكنك 
ولم تخف خللاً. فلمًا نهى عن قتلهنٌ في دار الحرب كان ذلك في 
دار الإسلام أولى» . 
«ولو امتنعت أن تؤدّي الجزية لم يمكن قتلهاء فلمًا لم يمكن قتلها 
رفعت الجزية عنهنٌ, ولو امتنع الرجال أن يوُدّوا الجزية كانوا ناقضين 
للعهد وحلّت دماؤهم وقتلهم الى قتل الرجال مباح في دار الشرك» . 
«وكذلك المقعد والأعمى والشيخ الفاني والهراة والولدان فى ل 
() كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / كيفية عقد الجزية ج ١‏ ص 488. وابن حمزة في 
الوسيلة: الجهاد / أحكام ألجزية ص ؛ ١؟.‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / أحكام 
الجزية ص 50؟. والعلامة في الإرشاد: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .50١‏ 
(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 977 و9104 (الطبعة الحجرية). 


(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 597 و17931و190. 
(ع) غنيه النزوع: كتاب الجهاد ص ؟* 5٠١‏ (ظاهره الإجماع). 


1 


"١ اج‎ 
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ا جواهر الكلام (ج ”7؟) 


الخوفي :فم أجل وفعت غنهي الجزية) 1 

مضافاً إلى : رفع القلم'". وقول الصادق لا في خبر طلحة : 
«وجرت السنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه. ولا من المغلوب على 
عقله »7 

ولعل المراد من «المعتوه» فيه: ماعن المبسوط”© والنهاية” 
والوسيلة "١‏ والشرائر "من زيادة الأبلة»:وإن كان قد فشر" هنا :من 
لا عقل له. إلا أن المراد به كما صرّح به آخر'': ضعيف العقل, بل هو 
المراد ممّا فى محكي الوسيلة : من التعبير بالسفيه!"" الذي هو فى العرف 
عار امن حيو ل النن الشرعى النى لاجد جااق فسن عند 
سقوط الجزية عنه ؛ لعموم الأدلة . 1 1 

أمَا الأوّل فلا يبعد سقوطها عنه ؛ باعتبار كونه فى الحقيقة قسماً من 
الجنون الذى هو فنون ؛ لعدم جواز قتله بسبب ضعف عقله . فتسقط عنه 





.١79 تقدّم في ص‎ )١( 

. 1 تقدم في ص‎ )١( 

(5) تقدّم فى ص .١17١‏ 

(؛) المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 0484. 

(0) النهاية: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 4غ1]. 

(1) الوسيلة: الجهاد / أحكام الجزية ص .5١0‏ 

(0) السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 477. 

(8) كما في رياض المسائل: الجهاد / من يجب جهاده ج 8 ص 5/8. 

(9) كالمجلسي في ملاذ الأخيار: الجهاد / باب ٠١‏ ذيل مح 7ج 4 ص 423١‏ والطريحي في 
مجمع البحرين: ج 7 ص 557 (بله). 

.٠١ الوسيلة: الجهاد / أحكام الجزية ص‎ )٠١( 


فزق تشفط وافق تتيتة غلنة العؤارة ٠‏ جحت ع سبي نت نب حت 17 11 


الجزية لما سمعته من التعليل . وقد ذكرنا فى كتاب الطلاق ما يؤٌكد 
ذلك , فلاحظ وتأمّل . | 

«وهل تسقط» أيضاًؤعن الهمّ» أي الشيخ الفاني؟ إقيل» 
والقائل الإسكافي!": 9نعم» بل زاد: المقعد والأعمى'", وتبعه 
المصئّف في النافع'" والفاضل في القواعد؛ في الأوّل دون الأخيرين 
اللذين لم أجد موافقاً له فيهماء بل صرّح الشيخ”“ والقاضي”" 
وابن حمزة”" والفاضلان!" وغيرهم'" بعدم السقوط عنهما . وهو كذلك ؛ 
لعموم الأدلّة الذي لا يخصّصه مافي الخبر المزبور بعد عدم الجابر له 
في ذلك, وبعد تأييده"": بأنّها وضعت للصّغار والإهانة المناسبين 


للكفر فيهما . 


)١(‏ ينظر مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص .:5١‏ ورياض المسائل: الجهاد/ 
من يجب جهاده ج 8 ص 1515. 

)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(؟) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .٠١٠١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 001. 

(0) المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 088. 

(1) المهدّب: الخمس / من يجب أخذ الجزية منه بج ١‏ ص 184 (ظاهره ذلك). 

(1) الوسيلة: الجهاد / أحكام الجزية ص ٠١6 ٠١:‏ (ظاهره ذلك). 

(8) الماتن ظاهره هناء والمختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص ٠٠١‏ والعلامة في 
المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص .45١ - 44١٠‏ والقواعد: الجهاد / عقد الجزية 
ج ١ص‏ 0507., والتحرير: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(9) كالشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 7 ص 19. 

)٠١(‏ كما في مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج غ ص .41١‏ وإيضاح الفوائد: 
الجهاد/ عقد الجزية ج ١‏ ص .58١‏ 





م يي ل عع نع قل اقفن الكلذء 1غ 017 


(و» أمَا الأوّل: ف«هو» وإن كان «المروي» في خبر حفص 
السابق!" _الذى عمل به من عرفت - ومقتضى الأصل أيضاء لكنّه 
لم بصل إلى حدّ الانجبار, والأصل لا يعارض العموم , وفتوى 
الأصحاب به فى غير المقام لا يصلح'" جابراً «و4 لعله لذا «قيل: لا» 
تسقط عنه!" . 

كه الدمنينما كان كلاش المضك والعميد قل الدروس ا وخيرهيا ةا 
الت 1 

ورتها نكل قوري أنه زو كان :دارا وقفال ايلات مسسىو د 
فلا"!؛ ولعلّه لما تقدّم سابقاً من عدم قتله إذا لم يكن كذلك. وقتله إذا 
كان» وهو معيار الجزية في الخبر المزبور وفي الميخكي من كلام 
الاسكافى, إلا أنّه لا جابر للخبر على العموم, فالأقوى عدم السقوط , 
الله العالم . 
«وقيل» والقائل الشيخ" بل المشهور كما في المنتهى 


ا 

(؟) الأولى التعبير بؤلة تضلم». 

(؟) تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص 504. مسالك الأفهام: الجهاد / 
احكام اهل الذمّة ج 7 ص 19. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١19‏ ج ؟ ص 58. 

(0) كفخر الدين في الإيضاح: الجهاد / عقد الجزية ج١‏ ص 58١‏ والمقداد في التنقيح: الجهاد / 
فيمن يجب جهادهم ج ١ص‏ 070. 

(3) كالصيمري في غاية المرام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 059. والكركي في جامع 
المقاصد: الجهاد / عقد الجزية ج 7 ص 87]. 

() المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 087. 

(8) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم ١‏ ص 410 (الطبعة الحجرية). 








مرف اسقط وق تج سليةه الحوية م م يت 11 


والمختلف”": «تسقط » ايضا« عن المملوك» كما صرّح به الفاضل'" 
وغيره!"؛ للاصل , والنبوى : «لاا جزية على العينة ا ولا ةنال 
فلا يستحق عليه مالء ولانه كل على مولاه'* لا يقدر على شيء""!, 
ولأنه لا يقتل فلا جزية عليه على ما سمعته فى الخبر السابق » ولعله 
الاقوى . 
ا و الصدوق في المحكي عن مقنعه”" وظاهر 
فقبهه !6 )), 
6 لامر ا امسر 5 ؛ للعموم 
ولخبر ابى الدرداء”" "عن الباقر نْيّةٍ _الذى لا جابر له _قال : «سالته 

.178 مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ انظر الهامش السابق. وقواعد الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 0507. وإرشاد 
الأذهان: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .50١‏ 

9 كاي إدريس في السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١١ص‏ /اة, وأين القطان في معالم 
الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 5١6‏ والكركي في جامع المقاصد: الجهاد / عقد 
الجزية ج ”اص .48١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج "ص 14. 

)ع المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 6/1 الشرح الكبير: ج ١‏ ص 011. 

(0) إشارة إلى قوله تعالى:ه ضر ب الله مثلاً رجلين... وهوكلٌ على مولاه» سور النحل: الآية 7/1 

)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: «ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء» سورة النحل: 
الاية 6/. 

(0) المقنع: باب العتق والتدبير ص .47١‏ 

(8) لروايته الخبر الآني. مع التزامه في مقدّمة كتابه بأن لا يورد إلا ما يعتمد عليه انظر «الفقيه» 

(9) تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 0١‏ ص 504. 

)٠١(‏ في المصدر عن «أبي الورد». وأشير في هامش الوسائل إلى ما هنا بعنوان نسخة. 


"1١ج‎ 
00 


1371 تج سي سي عب عاك عي في ني ا جح مت ا تصن انكو هر الكلام (ج "'؟) 


ل ا وا مده 20 


دعن 


المعتضد : بالمروي من طرق الجمهور عن على ىه أنه قال : 
«لا تشتروا رقيق أهل الذمّة ولااممّا في أيديهم الأنهم أهل خراج . ؛ فيبيع 
عقي عفنا وو ادن أحدكم بالصّغار بعد أن انفده الله منه»!" الظاهر 
فى ثبوت الجزية التى يؤديها سيّده عنه ويلحقه بذلك الصّغار. 

ش وبأنّه مشرك فلا يستوطن دار الإسلام بغير عوض كالحرٌ . 

وبأولويّته بذلك من سيّده . 

وبأنّه من أهل الجهاد فلا تسقط عنه ؛ لأأنها عوض حقن الدم . 

إلا أن الجميع كما ترى بعد ضعف أصل الدليل . 

لكنّ مقتضى ذلك : عدم الفرق بين كونه لمسلم أو ذمي خلافاً 
لبعض الجمهور ففرّق بينهما . محتجًا : باخذها حينئذٍ من المسلم الذي 
هومولاه!". ١‏ . 

وفيه : أنه لا بأس بها إذا كانت عن حقن دم العبد بامتضافا :إن 
ما سمعته من الباقر ملكلا وإلى ما تقدّم في أرض الذمّي 47 الذي تكون 
الجزية عليه على أرضه لا على رأسه إذا |: شتراها المسلم منه يودي ذلك 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب الخراج والجزية ح ١779‏ ج ؟ ص 04. وسائل الشيعة: 
باب 15 من أبواب جهاد العدو ح 7ج ١٠6‏ ص .١78‏ 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 087, الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 0917. 

(5) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 087 - 0817., الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 099-09135. 

(5) تقدّم فى ص ...5٠١‏ 


فين تشقطل :وين تقيةاعلية الحوية > محم ا ا ا 5117 
وإن كان اقبه عليه عب كما اشارت ال ةالتضصوض السابقة. 

لوكت ياس رقا وبنير ارك اليد سال المضي 
منهم » فيؤٌدّي هو قدر مافيه من الحرّيّة, ومولاه قدر ما فيه من الرفيّة , 
واللّه العالم . 

«(و» كيف كان, فهي «تؤخذ ممّن عدا هؤلاء ولو كانوا رهباناً 
أومتندين ناولا علا اعد قينا ها استخدمن الايتكاف يل 
9و4 لا إشكال بعد عموم الأدلّة كتاباً وده تحن ابول اندو 
-المروي من طرق الجمهور _لمعاذ: «خذ من كل حالم 0007" 

التي مقتضاها أنّها إتجب على الفقير» كما هو صريح الشيخ”" 
والفاضل”" وغيرهما!» وظاهر ابنى حمزة) وزهرة" والديلمي”" 


(كارميستة احعد: و وان رودق الترمة وتم الام :اسان اجو ذاره: 
ح 28ج “اص 177 الأموال (لأبي عبيد): رقم 14 ص 37١‏ 77, سنن النسائي: ج 0 
ص 56-0 المستدرك (للحاكم): ج ١١ص‏ 6 سنن البيهقي: ج وص لام ١‏ و1917 
المصتف (لعبد الررّاق): ح 184١‏ ج 4 ص .5١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 507, تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل 
الذمّة ج 9 ص 555. منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 115 (الطبعة 
الأذهان: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .50١‏ 

(؟) كالشهيد الأوّل في الدروس: الجهاد / درس ١١9‏ ج ١‏ ص 554 والكركي في جامع 
المقاصد: الجهاد / عقد الجزية ج ؟' ص 157. 

(0) الوسيلة: الجهاد / أحكام الجزية ص .5١6 ٠١4‏ 

(1) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 1 .3١‏ 

(/) المراسم: الخمس / فى الجزية ص .١5١‏ 


لد جواهر الكلام (ج ؟؟) 


والحلّي "١‏ على ما حكي عن بعضهم , بل هو المشهور كما اعترف به في 
المنتهى!"" وغيره'" .بل هو المحكي عن فعل على عليه :أنه وظف على 
اشرما -" 

لكن عن الإسكافىي”" والمفيد'" والشيخ في الخللاف!" عدمها . بل 
فى الأخير : الإجماع عليه ؛ للأصل المقطوع بما عرفتء, وعدم 
التكليف بغير الوسع'“ الذي هو لا ينافي خطاب الوضع ء والإجماع 
الموهون بما عرفت بل وبمصير حاكيه إلى خلافه . 

فالتحقيق حينئدٍ : وجوبها عليه من غير فرق بين ذي العاهة 
وغيره, خلافا لأبي الصلاح فاسقطها عن الفقير ذى العاهة!", والعموم 

ذو» لكن ؤينتظر:" بها حتتى يوسر» كما صرّح به غير واحد"” 





ا 220 وأحكامها ج ١‏ ص 70]. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج #ضن 456 [الطعة اعدو ): 

() كتحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 505. 

(؛) أرسله في تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ‏ ص .55١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج غ؛ ص 177. 

(7) نقله عنه العلامة في التذكرة: (انظر الهامش قبل السابق: ص 711١‏ - 1417), والموجود في 
المقتعة :ظاهره الوجوب» كما استظهره أيضَأ الناطل فى التختلك د انظر التقتعة:الركناة / 
وار الى ا 1 

(/) الخلاف: كتاب الجزية / مسألة ٠١‏ ج 6 ص 081. 

(8) إشارة إلى.قوله تعالى: «لا يكلف الله نفساً إل وسعها» سورة البقرة: الآية 187؟. 

() الكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص 519. 

)٠١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: ينظر. 

> ص 484. والعلامة‎ ١ كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج‎ )١١( 





فخ اتسفظ وتهة ا تقوكاعلية العوية .مسح حي ا ا ا ب 11114 


مشعراً بكونها كغيرها من الديون . ْ 

لكن إن لم يكن إجماع ينّجه لعموم الأدلة وإرادة الهوان به 
وجوبها عليه مع إمكان الأداء على كل حال ولو بالقرض أو بيع شيء 
من المستئنيات أو غير ذلك , نعم ينتظر بها مع عدم الإمكان أصلاً. 

ولم يثبت عندنا ما يروى عن على كُةٍ : «أنّه استعمل رجلاً على 
عكبرق: قال لدعلن رؤوى 'الناس » لاتدغرة لهم درهما من الخراع. 
وشدّد عليه القول, ثم قال له : القني عند انتصاف النهار, فأتاه فقال : إِني 
كنت قد أمرتك بأمر وإِنّى أتقدّم إليك الآن فإن عصيتني نزعتك ء لاتبيعنَ 
ابه فى بترا جيم حيار ولاانقوة ولأ كبيوة فناعو لا ضيه | قلق و 
على أَنّه يمكن أن يكون في غير الجزية التى ستعرف إرادة التشديد بها 
حتّى يتحقّق الصغار الذي قد يدعوهم إلى الإسلام . 

«ولو ضرب عليهم جزية فاشترطوها على النساء» مثلاً 
ل ل ل اال مق 
المحلل للحرام بعد إسقاط الشارع الجزية عنهنّ مطلقاً . 

ولعلّ فساد الصلح أجمع لاشتماله على الشرط الفاسد بناء “على 
اقتضائه فساد العقد, أو أنّ المراد فساده بالنسبة إليهنٌ وإن بقيى صحيحاً 


ه في التذكرة : الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 155. والشهيد في الدروس: الجهاد / 
درس ١١19‏ ج 5 ص]7. 

.1١7 ص‎ ٠١ الشرح الكبير: ج‎ .17١ ص‎ ٠١ المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 081 - 087. والعلامة 
في التحرير: الجهاد / احكام أهل الذمّة ج ١‏ ص ؛ ١؟.‏ وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / 
احكام اهل الذمّة ج ١‏ ص .5١0‏ 





1 


1 جواهر الكلام (ج 2) 





والشة لى امال عد دلي الها لهاي وعد يقر يقن الاعفيال 


المنهي عنه'", فمع الرضا به يصمح ولا يحتاج إلى تجديد . نعم لو أردن 
انبا فلع على :3 كنة !اندو ستو تووى الربحال يطل العيدام سنن 
أصله . وهو واضح . 

إولو4 حاصر المسلمون حصناً من حصون أهل الكتاب ف«_قتل 
الرجال قبل عقد الجزية, فسأل النساء إقرارهسنٌ ببذل الجزية, 
قيل4 والقائل الشيخ فيما حكي عنه : يصمح عقد الذمّة لهنّ على أن 
نري علو حك الإساقم ولا باكلا مهن كينا ونان اكد نهر فيا 
رده عليهر”7", 

لكلاوكها ترقت لسن قوذ بالفيكة فى وجد افيه الحزية كنا 
هو ظاهر العبارة , نعم حكاه ذ في المبسوط قولاً لبعض أصحابنا'", 
ولم نعرفه . 

ال لا»> ع م لإوهو الأأصححّ» كما صرح بهالفاضل'"“" 

0 لأَنهِ من المحذّل للحرام كما عرفت» فيتوصّل حيئئزٍ إلى فتح 

الصوياعكن. - 


)١‏ المعجم الكبير اللطبرائي): :اج ١ص .٠15060‏ مجمع الزوائد: ج ؛ ص 518. شرح معاني 
0 

(") المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 0/7. 

(") ليس في المبسوط ذلك. وإِنّْما توهمه عبارة المختلفء انظر الهامش السابق واللاحق. 

(؛) مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ؛ ص .41١‏ قواعد الأحكام: الجهاد / عقد 
الجزية ج ١‏ ص 0508. تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(0) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 5١07‏ 





الطهارة / في سبيية الجماع للجتاية  ----‏ 4# 
مستفيضاً كاد يكون متواتراً » بل هو كذلك كالستّة . 

منها : ما رواه الشيخ في صحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) , 
قال: «جمع عمر بن الخظاب أصحاب النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) 
وقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت 
الأنصار: الماء من الماء » وقال المهاجرون : إذا التق الختانان فقد وجب 
عليه الغسل » فقال عمر لعلىّ ( عليه السلام ) : ما تقول ياأبا الحسن ؟ 
فقال على ( عليه السلام ) : اتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه 
صاعاً من ماء ؟! إذا التق الختانان فقد وجب عليه الغسل » فقال عمر: 
القول ما قال المهاجرون » ودعوا ما قالت الأنصار» (2 ونحوه غيره9 . 

وعليه يحمل ما في بعضها'" من إيجاب الغسل بإيلاجه , وكذا ما في 
آخرث» بإدخاله » كا أنه يجب أن يقيّد بها مفهوم ما دل على حصر موجب 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 حه ج١‏ ص5١١‏ » وساثئل الشيعة: باب 5 من ابواب 
الجنابة حه ج١‏ ص 17١‏ . 

(؟) كخبر محمد بن اسماعيل بن بزيع الأتي في ص8؟ س5١-18‏ . 

(6) كاخر الذي رواه ابن ادريس نقلاً عن نوادر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) , قال: 
« سألته ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا أولجه اوجب الغسل والمهر 
والرجم » . 

مستطرفات السرائر: نوادر احمد بن محمد بن الي نصر ح4؟ ص "١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب الجنابة 8 ج١‏ ص 47١‏ . 

(:) كاخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين , عن صفوان بن يحيى » 
عن العلاء بن رزين » عن محمد بن عسلم , عن احدهما ( عله| السلام ) , قال: « سألته مق 
يجب الغسل على الرجل ولمراة ؟ فقال: إذا ادخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » . 

الكاني: باب ما يوجب الغسل ح١‏ ج ص5 ؛ » تبذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١‏ 
ج١1‏ ص118 » وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب الجناية ح١‏ ج١‏ ص455 . 


فى تتشقك وامزة تقيت تعلية العوية ٠.‏ حت ا ا ا ا اي و ا أ 


وهل يجوز اغتيالهنَ بإظهار صورة الصلح لأجل فتح الحصن ثم 
يسبين باعتبار كونهنٌ أموالاً؟ وجهان» وفي المختلف عن المبسوط”" 
مه انلها إلى لقان يرادالا يعقد لين الما 

لكن في حاشية الكركي”" والمسالك!: «ولو كن في حصن 
ولم يمكن فتحه جاز عقد الأمان 52000 
وت الم فين رشا ماي عل د 
لا يجوز 0006 لعموم الوفاء بالعهد!" والعقد'"' ومشروعيّة الصلح" 
والنهى عن الاغتيال!4 والله العالم . 

(ولوكاو ين عق الجوية كان الالسصيحاب ميا »اتا فى " 
حانية لكر وب اللبرادرالاتعضيعا ب هنا: انتصحات القد الذى رق 0 
مع الرجال , والقول به ضعيف ‏ فالأصح بطلانه»”". 

وتبعه في المسالك قال : «المراد بالاسنتصحاب هنا : استصحاب 


(؟) مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ؛ ص .44١‏ وانظر المبسوط: كتاب الجزية / 
كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 0817. 

؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١ص‏ 47 

غ) مسالك الأفهام: الجهاد / احكام أهل الذمّة ب ' ص 19. 

١1)سورة‏ المائذة: الآية .١‏ 

(0) انظر هامش (]) من ص 55/8 . 

(6) انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(9) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص ؟4. 


) 
) 
) 
) 


ا ا ني يي ا م عت لخو | هن الكلام (ج "") 


العقد الذي وقع مع الرجال وإثبات الجزية على النساء. وما حسّنه 
المصئّف غير واضح.ء فإنه كما يمتنع إقرارهنّ بالجزية ابتداءً فكذا 
استدامةً للعقد السابق » فالمنع في الموضعين أقوى)!". 

قلت : لا ينبغى التأمّل فى فساد ذلك على هذا التقديرء بل المصنّف 
لخز يع اد قيب الما لا شيب إلى أصناغن اللي 

ولعلّه لذا قال شارح التردّدات : «إنّ معنى الاستصحاب: استدامة 
الأمان للنساء من غير ضرب جزية عليهنّ ؛ حيث قد ثبت لهنّْ الامان 
مع الرجال ضمنا. فيجب'" الوفاء»!". 

وإن قال فى المسالك : «هذا التوجيه غريب ؛ فإنٌ السياق إِنْما هو فى 
بال دروك لا فى الها وبق اضة12: 3 انسياة قصور النساد فى جه 
من اللقموو نالعال 1 

«ولو اعتق العبد الذمّى منع من الإقامة في دار الإسلام إلا 
بقبول الجزية4 كما صرّح به غير واحد". بل عن التذكرة: نفىي 
الخلاف فيه”'., بل فى المنتهى : «هو مذهب عامّة العلماء إلا ما روي عن 


٠. 


.15 مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج اص‎ )١( 

(1) في المصدر: فيستحبٌ. 

2 إيضاح تردّدات الشرائع: كتاب الجهاد ج ١ص‏ 108. 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 7 ص ./١‏ 

(0) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 0487. والعلامة في 
التحرير: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص ؛ .,١‏ وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / 
احكام اهل الذمّة جم ١‏ ص .5١0‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 599. 


فخ سقط ومن الا عليه العوية تتم تج 21 


احعددين حجنا من الأقر اشر و ةن 
الفرق فى المعتق بين كونه مسلما أ وكافرا, خلافا لمالك : فلا جزية على 
الول ؛ لأنَ الولاء شعبة من الرق”" وو كما ترا 

فلم حينئدٍ بالإسلام أو بآداء الجزية» فإن اف اللحق ريما ئها + 
قد دخل بشبهة الأمان ولو مع سيّده . خلافاً للإسكافي 0 ؛ لما 
في إلحاقه من الإعانة على المسلمين والدلالة على عوراتهم!". وهو 
اجتهاد. 

وكذا الكلام لو كان من أهل دين لا تقبل منهم الجزية , خلافاً له0ءا 
لاي 0 ٍ 
لي ل آخر (قيل» والقائل 
الشيخ في محكيّ المبسوط" والخلاف": يعمل بالأغلب» فتؤخذ 
0 ن كانت الافاقة أغلب ؛ ل ين اه 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 10 (الطبعة الحجرية). 

(؟) المغني (لابن قدامة): بج ٠١‏ ص 040. الشرح الكبير: بج ٠١‏ ص 097. العزيز شرح 
الوجيز: ج ١١‏ ص .00١‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 459. 

(؛) نقله عنه العلامة في التذكرة : الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ن 1 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: فإن. 

.0817 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج‎ )١( 

(0) الخلاف: كتاب الجزية / مسألة 7 ج ص 0451. 


مسحب يي سي يي ب ني م تت زر افر كلاد 2 00 


وهو _مع عدم نقل الحكم عنه حال التساوي لم نعرف له مستنداً 
التذكرة''! والتحرير"إذاكان جنونه غير مضبوط . 

ونا المفيوظ عفدل ان سك رونا ورنيق توسيري اواثل ىذ للك 
أو أكثر, إلا أنّه مضبوط _ففى المنتهى : «فيه احتمالان, أحدهما : 
الاعتبار بالأغلب أيضاً, والثاني : تلفيق أَيَام إفاقته, وفيه احتمالان 
أقباء اسدهواة تلنتنها عرلا وتينة مه اغاتها عنقي الخدلها 
قبل الحول فلم يجز كالصحيح ء والثاني : أخذها منه في آخر كل حول 
قذوها قاف 

قال: «وكذا الاحتمالان لوكان يجنّ ثلث الحول ويفيق ثلثيه أو 
بالعكس ‏ أمّا لو استوت إفاقته وجنونه _مثل أن يجن يوماً ويفيق آخرء 
أو يجنّ نصف حول ويفيق في الآخر ‏ فإنّ إفاقته تلفق ؛ لتعذر اعتبار 
الاغلي هنا لندمه»قسكن الاحتمال الآخر»: 

ثم قال: «ولو جنّ نصف الحول ثم يفيق إفاقة مستمرّة» أو يفيق 
يه 0 ا فعليه في ب من الجزية مم 
نمي الحول م 000 


متهي الطاب الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 514 (الطبعة الحجرية). 
؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم 9 ص 550. 

(؟) تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 507. 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بع ١‏ ص 514 (الطبعة الحجرية). 


ف تشفط :واه قت عليه الا ا ا ا 50114 


وجميعه -كما ترى لا يرجع إلى محصّل ولا إلى قاعدة يركن إليها . 
على أن الحوليّة لم تذكر هنا شرطأً على حسب الحول في الزكاة . 

ولعلّه لذا قال في المسالك : «الأقوى أنّ المجنون لا جزية عليه 
مطلقاً إلا أن يتحقّق له إفاقة سنة متوالية ؛ لاطلاق النصّ»7". ولعل إليه 
برجع ما في فوائد الشرائع من أَنّ «الأصمٌ عدم الجزية عليه»!". 

وان كاوافيهة اه لسى :فى النسل الااببعوطوا عن المكاوي فول 7 

"١ اج‎ 7 

عقله, فمع فرض انسياق المطبق منه يتجه عدم السقوط فى غيره 585 
والأاتحه البقوط فطلقا : 

وأمّا اعتبار الإفاقة سنة متوالية فليس في النصوص ما يشهد له, 
خصوصاً بعد عدم تضمّنها لاعتبار الحول فى الإفاقة . 

وكأنّ اعتبار الأغلب الذي سمعته من الشيخ ترجيحاً لإلحاقه بدليل 
السقوط وعدمه بعد أن كان الحكم ثبوتها على العاقل وسقوطها عن 
المجنون, فمع الغلبة يترجّح اللحوق بأحدهماء ومقتضاه: الحكم 

ولك فيد الدالينين فى الأدلة اعنبا و العقلء اللدهة الآ ان دعن 
اقتضا .تقو لها غن المغلوت عليه ذلك:. 





١ مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 7 ص‎ )١( 
.47 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )1( 
.5 انظر هامش (؟) من ص‎ )9( 





جواهر الكلام (ج 2") 


ولكنّه شك في شك ؛ ضرورة ظهور الأدلّة في وجوبها على الذمّي ؛ 
وأقصى ما سقطت عن المغلوب عليه , فمع فرض السك يتحقق مقتضي 
النبوت وهو الذمّيّة . ولم يتحقّق مقتضي السقوط وهو صدق المغلوب 
على عقله , ولعلّه الأقوى . 

(و» كيف كان, ف« لو أفاق حولاً وجبت عليه ولو جنٌّ بعد 
ذلك4 كما صرّح به غير واحد”"» بل لعلّه لا خلاف فيه بل ولا إشكال ؛ 
لما عرفته من عموم الأدلة الذى مقتضاه أزيد من ذلك كما سمعت . 

(وكلَ من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية. 

فأ ن امتنع صار ح ريا الاق" بيولا شكال الجموء الادلة: 
ولحوق أولاده به فى الأمان إِنّما هو مادام الصغر» فإذا بلغوا احتاجوا 
إلى عقد جديد . 1 
خلانا الحمد ين حتبل »فيو حلون نيدولا يعناجوق الى تسدديد ا" 
وفيه منع واضح . 
وسيتتد فاق الخدار الزررة عقن ورعه الأياة فدلى :حي تنا سراف 


21 








)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 0487. والعلامة في 
القواعد: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 0507. 

(؟) ينظر المبسوط: (الهامش السابق). والمختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم 
ص .٠١٠١‏ وتحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 5 ١؟,‏ ومعالم الدين (لابن 
القطان): الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 705. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 0487. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 044. الكافي في فقه 
أحمد: ج 4 ص 177. 


ككده العددة ا عمسم تت ا 77 _ر77 1101 
ولا اعيا وتعونة مهفا ذ حال العو لمن رقف انق كيه وا عرسا 
عليه , ولا يدخل حوله في حول أبيه فضلاً عن غيره . 0 

ولو بلغ سفيهاً على وجدٍ يحجر عليه في المال واختار عقد الجزية . 7 
ففي المنتهى : «كان له ذلك وليس للوليّ المنع ؛ لأنّ الحجر لا يتعلّق 
بحقن دمه وإباحته إلى أن قال : ولو اراد عقد الامان ببذل جزية كثيرة 
فالوجه عندي أن للوليّ المنع ؛ لأَنّه يمكن حقن دمه بالأقلٌ»!". 

قلت : بل مقتضى القواعد عدم نفوذ العقد الأوّل أيضاً إلا بإذن الول ؛ 
ضرورة كونه عقداً بمال» والفرض الحجر عليه فيه . نعم . قد يقال بإلزام 
الوليّ لو امتنع ؛ باعتبار كون صلاحه صلاح”"" بلاد الإإسلام . 

ولو صالح الإمام قوماً على أن يدوا الجزية عن أولادهم : فا إن 


المراد الزيادة في جزيتهم على وجهٍ تكون في أموالهم صصح . 4 


وغل كل ال ناذا انعا را الجرندرة إلى مامتدو ل يهوة امقيالة؟ 


آنه كاذ داخلاً 62 أمان ا : 
الأمر «الثاني» 
فى كمّيّة الجزية» 


و» | امشهووين الاسسا ناشور ظ خلية 2 | رد «لاحد لها. بل 





)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 11 (الطبعة الحجرية). 
(1) ليست في بعض النسخ. 

(؟) كما في مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 451. 

(؛) ينظر رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج 8 ص .]١‏ 





0 جواهر الكلام (ج 2) 


تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح» بل عن الغنية : الإجماع'", كما 
عن السرائر : نسبته إلى أهل البيتط”". بل لمنعرف القائل منا 
عد رهاق نانب القلة:والكتر ةوق ارشلةه الفاضل "وير 

نعم . عن الإسكافي : تقديرها في جانب القلّة بالدينار»؛ على 
معنى : أن لا تكون أقلّ من ذلكء أمّا جانب الكثرة فأمره إلى الإمام قل . 

ولم نجد ما يشهد له إلآ ما روي عن النبيَعية أنه قال : «خذ من كل 
حالم ديناراً»0". 

وهو _مع أنه قضيّة في واقعة, ولا دلالة فيه على كون الأقلّ ذلك - 
لا يصلح معارضاً لما سمعته إو» تسمعه من الأدلة . 

كما أن لإما قرّره علىّ نيُةِ4 على ما أرسله غير واحد منهم : 
المفيد في المقنعة”" والفاضل'" وغيرهما! ‏ من وضع ثمانية وأربعين 





.٠١؟ غنية النزوع: كتاب الجهاد ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 47. 

(©) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمّة جح ه ص 53٠١7 -1١١‏ منتهى المطلب: الجهاد / 
أحكام أهل الذمّة بم ١‏ ص 410 (الطبعة الحجرية). تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل 
الذمّة بج ١‏ ص .5١60‏ 

(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ' ص ./١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 71]. 

(1) تقدّم فى ص .4١7‏ 

() المقنعة: الزكاة / مقدار الجزية ص 577. 

() قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص .0١1١‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل 
الذمّة ج 4 ص 5٠0١٠‏ تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ب ١‏ ص ٠١0‏ منتهى 
المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 516 (الطبعة الحجرية). 

(9) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 0484. والشيخ جعفر »> 


155050999995555 


درهماً على الغنىٌ » وأربعة وعشرين درهماً على المقرتط وان عر 
ارهق على الفتقيي» عدت التركى نيو نظ سجمول عنلي اقتطاء 
المصلحة فى تلك الحال4 إذ هو قضيّة في واقعة : 

ففى خبر مصعب المروي في التهديب قال: «استعملني 
مير الفواسين غلن ب ا ظاليهنة هلى أريقة وبا فق النذا تن + إلى 
أن قال: ‏ وأمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهماً ونصفاً , 
وعلى كل جريب وسط دوهي : وعلى كل جريب زرع رفيق تلني 
درهم ؛ وعلى كل جريب كزْم عشرة دراهم , وعلى كل جريب نخل 
عشرة دراهم . وعلى كل جريب البستان التي تجمع النخل والشجر 
عشرة دراهم» . 

«وأمرني أن ألقي كل نخل شاد عن القرى لمارّة الطريق وابن السبيل. 
ولا اخذ منه شيئأ» . 

«وأمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البراذين ويتختّمون 
بالذهب على كل رجل منهم ثمانية وأربعين درهماً, وعلى أوساطهم 
والتجّار منهم على كلّ رجل منهم أربعة وعشرين درهماً . وعلى سفلتهم 
وفقرائهم اثني عشر درهماً على كل إنسان منهم , قال : فجبيتها ثمانية 
عشر الف الف درهم فى سنة»7". 

وعلى كلّ حال , فلا يصلح معارضاً لإطلاق الأدلّة فضلاً عمّا سمعته 
د في كشف الغطاء: الجهاد / تفصيل أحكام عقد الذمّة ج ؛ ص 509. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 4" الخراج وعمارة الأرضين ح ” ج 4 ص .1١١5‏ وسائل 
الشيعة: باب 18 من أبواب جهاد العدو ح ؛ ج ١١6‏ ص .١0١‏ 


من الإجماع المحكي المعتضد : بالنسبة إلى أهل البيتفيئ في محكيّ 
السرائرء وبالشهرة العظيمة . وبصحيح زرارة : «قلت 5 عبدالله لكلا : 
إٍ ٠‏ ماحد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف 
5 فى البحوة الى غيرة؟ فقال ا ايت 
منهم ما شاء على قذو ينا يظق الناتهه قوع فنووا الهم من 
يستعبد وأ أو يقتلواء فالجزية تؤّخد منهم على قدر ما يطيقون, له : 
باخده سس ستلتها فإنّ الله (عرٌ وجل) قال : (حتّى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون) وكيف يكون صاغراً ولا يكترث , ما ل ل د 
حتّى يجد ذلا لما أخذ منه؟! فيألم لذلك فيسلم»!". 
بل منه يستفاد : أنّ ما وقع من النبيَّيَييةٌ في الدينار وألفي حأة 
في صلح نصارى نجران'"؛ ومن امير المؤمنين نَيّةِ'". قد كان لما 
واففن الم 
باقن سدق قد يا اعوط الاق دن كا كد 
بل منه يستفاد أيضاً: أنّ ذلك هو المناسب للصّغار المصرّح به في 
القرآن الكريم' ,كما أومأ إليه ابن إدريس في المحكي عنه _تبعاً الشيخ 
في محكىٌ الخلاف!" ‏ قال : «اختلف المفسّرون في الصّغارء والأظهر 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب الخراج والجزية ح ١770‏ ج ؟ ص 080. وسائل الشيعة: 
باب 18 من ابواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١٠6‏ ص .١19‏ 

(1) انظر هامش )١(‏ من ص 1١7‏ . 

(؟) تقدّم المصدر آنفاً. 

4 شويرة التوية: الآيه: 15 

(0) الخلاف: كتاب الجزية / مسألة 0 ج ه ص 017. 





45 جواهرالكلام (ج”") 


الغسل فق الإقزال» كقوله على الشعليهه والنه) :ا إنيا الماعهق 
الماء 2١7‏ ونحوه . 

وليس في الروايات على كثرتها ما ينائي ما تقدّم سوى خبر محمد بن 
عذافر عن محمّد بن عمر بن يزيد » المروي في مستطرفات السرائر من نوادر 
محمّد بن على بن محبوب » قال : « سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى 
يجب على الرجل ولمراة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله ع 
وإذا التق الختانان فيغسلان فرجيهما » (" . 

وهو-مع الغضّ عمًا في السد , وعدم صلاحيّته معارضة غيره محتملٌ 
لآن يراد من قوله ( عليه السلام ) : « وإذا » تفسيرا لما قبله » او يراد بالاوؤل 
إدخاله تماماً» والثاني إلى التقاء الختانين» كلّ ذلك مع حمل قوله 
(عليه السلام): « فيغسلاك فرجها » على إرادة فيغسلان فرنجمهما 
ويغتسلان, ويحتمل أن يراد بالتقاء الختانين إنها هو وضع الختان على 
الختان من غير إدخال » إلى غير ذلك . 

ثم إنه لا فرق بعد التأمّل في كثير من الروايات الدالّة على حصول 
الجنابة بالالتقاء المذكور بين كون الواطئْ مكلفاً أوغير مكلف » كا أنه 
بالنسبة للموطوءة كذلك , فيجب الغسل حينئذ #إوإن كانت الموطوءة* 
مجنونة أو صبيّة أو #إميّتة #مع اجتماع شرائط الوجوب » نعم هولا يوجب 
الغسل شرعاً فعلاً على غير المكلّف » بل معناه أنه مقتض للوجوب ما لم 
يفقد شرط أو بمنع مانع . 





ا تعدم 1 
() مستطرفات السرائر: نوادر محمد بن علي بن محبوب ح 17 ص؛ ٠١‏ », وسائل الشيعة: باب + 
من ابواب الجنابة حة ج١‏ ص 47١‏ . 


ا 100555855851559 سس ا 1 1 1 1 


أنه التزام أحكامناعليهم , وأن لا تقدّر الجزية فيوطن نفسه عليها, 
بل كوف وعس نا واه الاذاديها يكو معه ليذ هافر ضائنا: 
فلا يزال كذلك غير موطن نفسه على شيء, فحيئئذٍ يتحقّق الصّغار 
الذى هو الذل»”". 
ولعلّه لذا قال المفيد في المحكي عنه : «الضّغار: 3 ياخدهه 
بما لا يطيقون حتّى يسلمواء وإلا فكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث 
بها عط ؟ ا شل 
بل ذكر غير واحد أَنّ «المشهور في تعريفه : التزام الجزية بما يراه 
الامام من غير أن تكون مقدّرة, والتزام أحكامنا عليهم»”". 
لكن عن الاسكافى : «الصغار: هو أن يشترط عليهم وقت العقد 
خريان احكاء المستلفين غلهم فى الخصومات ينهم إذا تجا كموا التذانج ١‏ 
' 3 0 ج١5‏ 
وفى الخصومات بينهم وبين المسلمين» وان تؤخد منهم وهم قيام»'". 01 
وعن الشيخ فى المبسوط : «هو التزام أحكامنا وجريانها عليهم»'”. 
وَعن الشناقعى »تفن تطاطق الراس عند التسليم» فيا خذ السستوافن 
بلحيته ويضرب فى لهازمه"''. 
)١(‏ السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 77+ 4 17. 
(9) الفقهدة الركاة عدار الحد معن 3/7 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 7 ص 7١‏ 
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 477 - 4714. 
(0) المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج ١‏ ص .01١‏ 
١‏ 


١١ روضة الطالبين: ج لاص 050. مغني المحتاج: ج 4 ص 84 ", العزيز شرح الوجيز: ج‎ )١ 
.0 77 ص‎ 





ولعلٌ الأولى الجميع . بل وغيره ممّا يتحقق به ؛ إذ المراد إهانتهم 
وإذلالهم الذي هو أَشْدّ من القتل عند ذوي النفوس العالية . 

ولعلّه لذاكان المحكي عن التذكرة في تفسيره: «أن توؤخذ منه 
قائا والمسلم عالعى ون بخرج الذمَى يده من جيبه, ويحني 
ظهره؛ ويطأطئ رأسه. ويصبّ مامعه في كفة الميزان» ويأخذ 
المستوفي بلحيته ويضرب في لهزمته . واللهزمتان في اللحيين مجمع 
اللحم بين الماضغ والآذن»0". 

وفي كنز العرفان : «قيل : هو أي الصّغار أن يدفع ويقهر بحيث 
تظهر ذلته . وقيل : أن يجيء ماشياً ويسلّمها وهو قائم والآخذ جالس, 
ويقال له : أَدّ الجزية وأنت صاغرء ويصفع على قفاه صفعة . وقال 
فقهاوًنا : إِنّه التزام أحكام الاسلام أن تجرى عليهم , وأن لا يقدّر الجزية 
عليهم فيوطنوا أنفسهم على حال . وقبل : أن يأخذهم بما لا يطيقونه 
حتى يسلموا...)7" ثم ذكر الخبر. 

ثم فيه أيضاً : «اختلف في معنى (عن يد) فقيل : أن يعطوها نقداً 
لانسيئة » وقيل : أن يعطوها بأيديهم لا بنائب» فإنّه امسوة لهم »وهو 
أقرب ‏ وقيل : عن قدرة وقهر لكم عليهم , وقيل : اليد هنا النعمة ؛ أي عن 
إنعام لكم عليهم بقبول الجزية منهم وإقرارهم على دينهم»”". 
)١‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذيئة ج وص 777 (بدون الجملة الأولى). 


(1) كنز العرفان: الجهاد / ذيل الاية السابعة من النوع الثاني ج ١‏ ص 5377. 
(؟) المصدر السابق. 


حواز واضغ الجذية على الرووش أو الأركن:. مسسسم ‏ ح س ع سم 8 

قلت : لعل المنساق الثانى , والله العالم . 

لإو» كيف كانء, فط مع ما ظهر لك وتبيّن من «انتفاء ما 
بقتضى التقدير يكون الأولى اطراحه» أي التقدير «تحقيقاً 
للصّغار» الذي قد عرفت تحققه بالتزام الذمّي ما يقترح عليه, فلا يعلم ' 
وا مكون على كل مويك اذا إذا كان امرا بق و سليسيف ندرتهة 0 
يكون فيهم من لا يكترث به فلا يصيبه صغارء اللَّهمّ إلا أن تقتضي 
المصلحة ذلك ء والله العالم . 

#ويجوز وضعها على الرؤّوس او على اللارض» بلا خلاف 

احفة فروا"ا نزول اتكان يع الاضيل و اتويات كناد ويس , 
وخصوص النصوص المتضمُنة لإثبات كل منهما التى مر جملة منها 
وغيرها. 

نعم » في محكىّ الوسيلة : «ويضع الجزية على الرؤوس او على 
الأرض (ولا يجمع بينهما»»”" . 

وفى محكي النهاية : «الإمام مخيّر بين ان يضعها على رؤوسهم او 
على أرضهم”" فليس له أن يأخذ من رؤوسهم شيئاً»!. 

ونحوه عن السرائر(". 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 4 ص ”17. 
(1) الوسيلة: الجهاد / أحكام الجزية ص .٠١6‏ 
(؟) في المصدر بعدها إضافة: «فإن وضعها على رووسهم فليس له أن يأخذ من أرضيهم شيئا 

وأن وضعها على أرضيهم...». 

(4) النهاية: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 8غ4]. 
(6) السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 77]. 


جواهر الكلام (ج 32) 


وظاهرها عدم جواز الجمع ‏ بل هو ظاهر محكيّ الغنية'"". بل حكاه 
فى المختلف عن القاضي أيضاً واختاره'"" 

(و» لكن طقيل» والقائل الإسكافي”" والتقي'» على ما حكي 
عنهما 9بجوازه ابتداء. و4 تبعهما أكثر المتأخّرين'©. بل هو 
الأشبه» بأصول المذهب وقواعده, التي منها: ما سمعته من عدم 
توحاك للسوونة موا تتفويها إلى الزناك كقا ركنا كبا طن طن 
الأصل وغيره, بل هو المناسب للضّغارء ولما دل على مشروعيّة العقود 
بالدر الى يو اقير ذالق: 

ولا حافيه ضعيم ارو ملم هن الضاة ويا ترولع اله أراءت 
ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية 507 من الدهاقين 
رز وي أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ قال:كان عليهم 
ما أجازوا على أنفسهم , وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء وضع 
لاقام على وال وهم لالس على آمو الف ل 63002 يد 
ااام شيء , فقلت : هذا الخمس؟ فقال : إِنْما كان! 


)01( أغلة الزون كاب جياض ,5١‏ 

0 مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج‎ )١( 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: (انظر الهامش السابق).‎ 
) 
) 


غ2 





:) الكافى فى الفقه: الضرب الثانى من سيرة الجهاد ص .535١‏ 

فاكالنامد فى اللسوين سياه / سكاع امل اللاستنى انض :404 كويد دل قت 
الدروس: الجهاد / درس ١١9‏ ج ١‏ ص 75 - 255 والكركي في جامع المقاصد: الجهاد / 
عقد الجزية ج ؟ ص 10١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 5835. 

الاق البصيدو احير «كان» عن كلمة «شيء» وهي أولى إعراييًا. 


جراذ :وضع الخرية على الززوس أو الأوضن: عي ني تي تين 168 
شيء صالحهم عليه رسول الْمييييةُ»1". 

بعد ظهوره فى كون المراد عدم جواز أخذ اللإمام صق ار ووس او 
ا رطويعة التقدكيم على ادها لمجي غلا وتحضدا لضيو 
مقتضى الوفاء بالعقد والشرط . 

كخبر محمّد بن مسلم الآخر : «سألته عن أهل الذمّة ماذا عليهم فيما 
يحقنون به دماءهم وأموالهم؟ قال: فإن أخذ من رؤوسهم الجزية 
الاتمييل لمان ا رضحيو ور الخدد مين شعي اا سيل عنلن 


رؤوسهم»!". 
بل مقتضى قوله علي في الأوّل : «عليهم ما أخانوا على أنفسهم» 
صحة العقد معهم عليهما . 


مضافاً إلى العمومات .ء بل وقوله م9 فيه أيضاً : «هذا شىء صالحهم 
ننه روس ل نا اميل وسير سنب اللظزم ين نا لازنا على |91 
الجزية منه في الاراضي ولو نض 

ومن ذلك يظهر لك : ضعف الاستدلال بهما للأوّل» الذي لم يظهر 
المراد منه : 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب الخراج والجزية ح ١117١‏ ج ١‏ ص .0١‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب جهاد العدو ذيل ح ١‏ ج ١٠١6‏ ص .١59‏ 

(؟) الكافي: الزكاة / باب صدقة أهل الجزية ح ؟ ج ” ص 017. تهذيب الأحكام: الزكاة / 
باب 77مقدار الجزية ح ؟ ج 4 ص .١١8‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب جهاد العدو 
ح اج 6٠اص .10١‏ 

(9) في ص 1155. 


1 جواهر الكلام (ج 32) 





ففى المختلف بعد أن اختاره''' واستدلّ للقول الآخر «بأنّ الجزية 
لا حد لها 0000 يضع قسطأً على أرضهم»'"_قال : «والجواب : ليبس 
النزاع 0 تقسيط جزية على الرؤوس رن .بل فى وضع جزيتين 
عليهما»7". وظاهره المفروغيّة من جواز تقسيط الجزية عليهماء وأنّ 
النزاع في الجزيتين» | 

ولكنّه كلام مجمل أيضاً ؛ إذ من المعلوم عدم مد خليّة النيّة في ذلك , 
كما أنّ من المعلوم عدم ماروغةة ون اشر عع هده عبان 
أحدهما, فإنّ التعدّي عمًّا اقتضاه العقد أوَّلاً غير جائز إجماعاً . 

ومن هنا كان ظاهر المنتهى : أن النزاع في جواز توزيع الجزية على 
الرؤوس والأرضء قال : «ويتخيّر الإمام في وضع الجزية إن شاء على 
رؤوسهم» وإن شاء على أرضهم , وهل يجوز أن يجمع بينهما فيأخذ 
متهم عن بز ومو شنا وعو أرضهم ننكفا؟ قال الشيخان وابن إذريس: 
لايجوز ذلك وقال أبو الصلاح : يجوز الجمع بينهماء وهو الأقوى 
عندى ...»1 إلى آخره. 

وهو كالصريح في كون النزاع في توزيع الجزية على الأرض 
والرؤوسء وإن شئت سمّيتها جزيتين» لكن على معنى : إيقاع العقد 


.450 مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ؛ ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص 71غ. 

(") المصدر السابق. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 417 (الطبعة الحجرية). 


خواز :وشع الحؤدة علن الوزوين أو الأوفن ‏ تسبسيحت ‏ ن /11 


عليهما ابتداءً بالرضا من الإمام ومنهم , لا على وجه التعدّي عليهم . 
ولعل هذا هو المراد من الابتداء في عبارة المتن . 

وكأنّه لذا قال ابن فهد في المحكي عن مهذبه : «ويظهر لي أنّ النزاع 
اعى وار عند اجو إن جسذى عون الحدهما لجر تعدينه 
إاى غير اجماعا مون له مضع التعين هاز الزفاة أن لعز نهنا 
ومن أحدهما ؛ لعدم المانع , ولأنّ الجزية إذا لم تكن مقدّرة لم يكن 
اتصرها على اخك الم كووون مض 4 لذ نمنها ذ دنا كد مين ار توق 
بقدر ما يمكن أن يأخذ منهما ويزيد عليه ؛ إذ ليس لها قدر معيّن 
لا يجوز تخطيه»7". 

وإن كانت عبارته لا تخلو من شيء ؛ ضرورة كون المراد: بلفظيّة 
النزاع هو أَنّ المانع لم يجوّز الأخذ من الآخر بعد تعيينها في غيره: 
والمجوّز يريد الجواز ابتداءً في عقد الذمّة بأن يجعلها على الرؤوس 
والأراضي . ولا ينبغي التوقّف في جوازه, بل إن شاء جعلها مع ذلك في 
المواشي وفي الأشجار وغيرها ممّا لهم ؛ ضرورة كونها على حسب 
ما يراه الوالي الذي قد عرفت أَنّ له تضعيفها عليهم» بل هو أنسب 
بالضَّغار كما عر فته مفصّلاً. 

وعلى كل حالء فإن أراد المانع : عدم الجواز تعبّداً وأنّ مشر وعيّتها 
عواو اغداء عاك الزؤوس اوفك الأراضى: كدان فسدرس 


507-707 ص‎ ١ المهذّب البارع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج‎ )١( 


7-07 جواهر الكلام (ج 2") 





7 لأسن والفمويانت وخيرها عت يها اسه مع عضن التصوض تن 
بحث ضمّ الضيافة . مع عدم دليل له على ذلك إلا ما زعمه من دلالة 
الخبرين التى قد عرفت الحال فيها . 

وإن 2 عدم الجوان بذ أن كان عقد الذمة على أحدهما كان 
صنحيحا ا طتروورة كو نه مكا لف لمقتضي عدوا كل ا نبا لتاطل» 

بل لا يبعد -فيما لو فرض عقدها دراهم على الرؤوس مثلاً عدم 
جواز أخذ مقدار الدراهم من الأراضي بدون رضاهم وبالعكس ؛ إذ هو 
خلاف مقتضى العقد . 

بل لو اقترح عليهم الدراهم من الأرض لم يكن له ذلك إلا برضاهم ؛ 
لوجوب الوفاء بالعقد على حسب ماوقع والتخيير في الوفاء لهم » كما 
هو واضح . 

ومن ذلك يعلم النظر فيما عن التنقيح . حيث إِنْه ‏ بعد نقل القولين 
مع الدليل من الطرفين _قال : «والأقوى أن نقول : إذا اتفقوا هم والإمام 
على قذر معيّن فأراد الإمام بعد ذلك تقسيطه على الرؤٌوس والأموال 
جازيوانا ١١١‏ راف عمل يمد ا خرى عافدو نار يس 
للرواية»١".‏ ش 

قلت : لعل تحقيق الحال أن يقال: إِنّ عقد الذمّة شيء وتقدير 
الجزية أمر آخر ؛ ضرورة أنّ عقد الذمّة عبارة عن العهد 7 بالأمان 


غواق.وضع الخزية على الرزوين او الأيض عصع تي يت ينس مز م 
وسكنى أراضي المسلمين بالجزية التي يبقى تقديرها إلى الإمام في كل 
م م له ان قبول الذمى على 
الإجمال هو الصغار أو من الصغارء وحينئذٍ فله تقديرها على رؤٌوسهم 
وغلى اراظهم وغلى غير ذلك 

نعم , لو فرض تعيين الجزية في الأراضي خاصّة أو على الرؤوس 
خاصّة فى ابتداء عقد الذمّة معهم اتجه حينئذ عدم جواز تغييره 
5700 م الوفاء بالعقد'" وبالشرط”". 

وأمّا في الأول فللإمام التصرّف في تعيينها إلى حين استيفائها منهم؛ _ 
إنشاءمن الأراضى موا شاعمن الرو وسسء وان شاءمن غيرهما #وإن 
شاء من الجميع ؛ لأنّ الفرض وقوع عقد الذمّة على إعطاء الجزية في 
كل سنة على حسب ما يراه الوالي كمّأ وكيفا . بل يكفي في ذلك إطلاق 
عقد الدمّة بالجزية من دون تصريح ؛ ضرورة بقاء تقديرها وكيفيّة 
اخناها مز كرك" الدو هذا 

وفي المسالك . تبعاً لحاشية الكركي'" - : «احترز بقوله : (ابتداءً) 
عمًا لو وضعها على رأس بعض منهم وعلى أرض بعض آخرء فانتقلت 
الأرض التي وضعت عليها إلى من وضعت على رأسه, فإنّه يجتمع عليه 


)010( سورة المائدة: الاية .١‏ 


10 دن 00 النكاح 0 ١#المهور‏ والأجور ح 77 ج 7اص ,/١‏ وسائل الشيعة: 


(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي). ج لص له 


1 


055 


جب مي مي ا وي ري رت ا ع" لكام 1 303 


الامراقه لكر ذلك لبش أعداء مدا سيت اتفال الارضن لبماك 

وفيه : -مع أنه مبني على كون الجزية على من انتقلت إليه الأرض , 
وقد عرفت الكلام فيه سابقاً!"_أَنّ الاحتراز به عن ذلك إِنّْما يتحّ لو قيّد 
المنع بهء وليس كذلك ؛ فإنّه قد أطلق المنع أَوَلاً م نقل قولاً بالجواز بهذا 
القيد, فيفيد المنع في غيره قولاً واحداً لا الجواز كما لا يخفى» ومن هنا 
كان ما ذكرناه أَوَّلاً أولى . والله العالم . 

9ويجوز أن يشترط عليهم -مضافاً إلى الجزية -ضيافة مارّة 
العساكر» بل المسلمين مجاهدين أو لا كما صرّح به غير واحد”", بل 
في المسالك : «هذا هو المشهور في الأخبار والفتاوى, وهو الذي 


شرطه النبئيي»1. 
للا عد دكا كنا اعرف الى اللو راون القدكر: 
الإجماع عليه" . 


وهو الحجّة , بعد: الأصل, والعمومات, والمحكي فق 2ل 
النبِيَءيةُ في المنتهى : «أنّه ضرب على نصارى إيلة ثلاثماثة دينار 


7١ مسالك لخم اليا / أحكام أهل الذمّة ب “اص‎ )١( 

() فى ص ٠‏ 

(؟) كالشهيد في الدروس: الجهاد / درس ١١‏ ج ١‏ ص ,4١‏ وابن القطّان في معالم الدين: 
الجهاد أحكاء أهل الذمّة ج ١ص ”٠١8‏ والشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / تفصيل 
احكام عقد الذمّة ج ؛ ص 509 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ص 7١‏ 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص 517 (الطبعة الحجرية). 

(7) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ه ص 705 


الطهارة / في سبيية الجماع الجتاية ببسب م 89 


ولذا صرّح بوجوب الغسل بوطء الميّتة في المبسوط )١(‏ والخلاف7") 
والوسلة © والجامء (4) وال 1 ولس 11 واشدليق نوزيس 8 
والدروس37) وجامع المقاصد'''' والروض ١‏ وغيرها؟""'' , بل هوقضيّة 
إطلاق الأصحاب وكذا إجماعاتهم » ومن هنا ادٌعى عليه الإجماع في 
الرياض ١7‏ , كما عساه يظهر من غيره7؟') حيث لم ينقل الخلاف فيه إلا 
من أبي حنيفة 0*7 . 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى إطلاق النصّ والفتوى » والإجماع المنقول- 
الاستصحاب وغيره من فحوى قوله ( عليه السلام ) : « أتوجبون عليه الحد 


. المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١ ص38‎ )١( 

. ١١72ص‎ ١ج الخلاف: الطهارة / مسالة 9ه‎ )١( 

() الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 5ه . 

|63 الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحنابة ص8” . 

(0) المعتبر: الطهارة / موجب الحنابة ج١‏ ص 18١‏ . 

(5) منتهى المطلب: الطهارة / موجب الحناية ج١‏ ص١7‏ . 

(0) مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص١"‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص٠3‏ . 

(9) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

() جامع المقاصد+ الطهارة / سبب الغسل ج١‏ ص91؟ . 

. روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص48‎ )1١( 

١ ومدارك الاحكام: الطهارة / سبب الحنابة ج‎ ,» ١ كالبيان: الطهارة/ سبب الجنابة ص؛‎ )١0( 
. وكشف اللثام: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص76‎ . 77١ ص‎ 

. "١6ص‎ ١ج رياض المسائل: الطهارة / موجب الحنابة‎ )١16( 

. 31/75 كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص‎ )١:( 

. ٠١ المغني ( لابن قدامة ): ج١ ص؛‎ )١5( 


حوان أعكرال.طنانة الناةة فق الكتاقيق ممست سيم هم سيت ا 


سوكانوا تلاتعاقة تقر فى كل نه ووان طقفو اهن يهم فق السلميى © 
الاق | نام 3 وشررط على تصارى لجرل إقراء رساه عتصريق لجل 
فمادونهاء وعارية ثلاثين ضريها وثلانين عي وثلانين درعاً 
هونا لأبرمي) !"إلى الخروة عوقين ذلك 

«و» لكن «يحتاج» مع ذلك «أن تكون الضيافة معلومة» بأن 
يقدر القوت والإدام وعلف الدوابٌ, وجنس كل واحد منهما ووصفه 
بما يرفع الجهالة , وعدد أَيَام الضيافة كما صرّح به غير واحد!©. 

بل في المنتهى : «إذا شرط الضيافة وجب أن تكون معلومة ؛ بأ 
يكون عدد من يطعمونه من المسلمين في كلّ سنة معلوماً» . 

«ويكون أكثر الضيافة لكل أحد ثلاثة أيَام ؛ لأنّ النبئّييية قال: 
(الضيافة ثلاث وما زاد صدقة)*", والأقرب عندي : جواز الزيادة 





0070 معرفة السئن والآثار: ح‎ ١560 سنن البيهقى: ج 4 ص‎ .5١05 مسند الشافعي: ص‎ )١( 
ص 0724. الشرح الكبير: ج‎ ٠١ المج غ ص 184 المغني (لابن قدامة): ج‎ 17١ لاص‎ 
.١1١ كشاف القناع: ج ' ص‎ .1١8707 ص‎ ٠ 

(1) الأموال (لأبي عبيد): رقم 007 ص 5١٠١‏ وانظر ‏ حول العارية سنن أبي داود: ح ١1١؟‏ 
ج ” ص .١17‏ وسئن البيهقي: ج1 ص .١10‏ ومعرفة السنن والاثار: 0051 ج لاص .١23١‏ 

(؟) تقدّم المصدر انفاً. 

(4) لعل التثنية لأجل ملاحظة «القوت والادام» كشيء واحد. وإلاا فسوف يأتي فصل كل واحد 
منهمأ عن الآخر. 

(0) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية جح ١‏ ص 0480. وابن حمزة في 
الوسيلة: الجهاد / أحكام الجزية ص 5 ١؟.‏ والصيمري في غاية المرام: الجهاد / أحكام أهل 
الذمّة بج ١‏ ص .07١"‏ وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج١‏ ص 05 

(1) مسند أحمد: بج “اص 77 المصنّف (لابن أبي شيبة): ح 7 ج 7اص 27١7‏ إكرام الضيف > 


1 


1 جواهر الكلام (ج 32) 





على ذلك مع الشرط والتراضي » فيقال: يُضِيفون في كل سنة خمسين 
يوماً أو أقلٌ أو أكثر في كلّ يوم عشرة من المسلمين أو أكثر» . 

«ويعيّن القوت قرا وحديا: فيقول : لكلّ رجل كذا وكذا رطلاً من 
الخبز. ويعيّن الإدام من لحم وسمن وزيت وشيرجء ويكون قدره 
معلوماً. ويعيّن علف الدوابٌ من الشعير والتبن والقتّ لكل دابّة شيء 
معلوم . فإن شرط الشعير قدّره بمقدار معيّن, وإن لم يشترط الشعير بل 
اقوط الفل :فالوس اله لايرف :فيه التعير .زيل العنن و العسسيهن ):. 

دولا يكلفوا الذبيحة ولاضيافتهم بأرفع من طعامهم لمع الشرط»” 

معذّلين له بما عن المبسوط : من عدم صحّة العقد على المجهول!"؛ 
نظراً إلى عموم الأدلّة على اشتراط التعيين في العقود . 

وهو كماترى ؛ ضرورة عدم دليل على اعتبار المعلوميّة في كل عقد 
حبّى عقد الذمّة : بل المحكى من فعل النبد يلاه خلاف ذلك » بل لا يبعد 
الاكتداءبعنا تقتضي الدادةاقى الوا روا عسي وله ست وقررها. 

كنا الظاس سناع دلت هلل طهارتهم , أو قبل الحكم بنجاستهم ؛ 
ضرورة صعوبة التحرّز عنهم مع الضيافة عندهم والاقتصار على الجامد 
والمائع الذي لم يعلم مباشرتهم له بما ينجّسه . 











د (للحربي): ص 00 و07 و08. المعجم الأوسط (للطبراني): ج ؟ ص ."0١‏ الجامع الصغير 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج ١‏ ص 917 (الطبعة الحجرية). 
(؟) المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١٠ص‏ 080. 


فالمتّجه حينئذ _مع الحكم بنجاستهم ‏ : اشتراط الضيافة عليهم 
بما لا يتجتبه المسلمون من حبوبهم ونحوها . 

(و» كيف كان, فقد ذكر المصئّف : أنه إلو اقتصر على الشرط » 
ولم يذكر إضافته إلى الجزية وجب أن يكون زائداً على أقلّ مراتب 
الجزية 4 مع فرض كونها مقدرة, وإلا وجب 1 ن يكون أزيد من أقل 
ما تقتضي المصلحة وضعه عليهم من الجزية . 

ولا يقنتضي الإطلاق كون الضيافة من الجزية ؛ للتأسي بالنبئييية : 
ف لمشرظ الضدافة وياذ على ا الذينا رصا كز تقس على نضا وى بم 

ولأنّه لو شرط الضيافة من الجزية أوكان الإطلاق يقتضيه, ولم يمد 
بهم أحد , خرج الحول بغير جزية . 

وار فسعرت العد: اهرك اللبعدة ناتك اضيرانه 
نانب جع د اقم يل معون افقراطها لببائر التلفيق تلان معها 
من جزية . 

لال اي ا لتر ا 

قلت : قال في المنتهى أيضاً: «يجب أن تكون الضيافة زائدة على 
أقلّ ما يجب عليهم من الجزية , وهو أحد قولي الشافعي , وفي القول 
الناتى: انها فسني من الديدان الدى :هو قور العورةعتده: لتنا ان 
انيه شرط على نصارى إيلة الضيافة زائدة على الدينار, والدينار 


.6غ8١-‎ غ٠ تقدّم في ص‎ )١( 
6 سالك الأفياء: الجياد 7 احكاء اهل الدع د اس‎ 
ا‎ 1 1 


223 جواهر الكلام (ج ") 





ده انار تعره لاسو يناه قاله نولا الحتها رس نر ل ننه 
لو شرط الضيافة عليهم من الجزية ولم يمر بهم أحد من المسلمين خرج 
الحول بغير جزية . وهو باطل»7". 
2وفن بحالظية الكركى + نما اشعرطت 'الزيادة ليتحقق الأمرآن؛ أى 
:6 الجزية والضيافة معاً تي هي مششروطة زائداً على الجزية , وبهذا صرّح 

الشيخ في المبسوط والمتأخّرون ؛ لأنّ مصرفها مختلف»'!", هذا . 

وفى المسالك : «وربّما احتمل في العبارة ونظائرها معنى اخر : وهو 
أن كوو ابراه لوهم الاقيضا وحلى قرط الفنيا قةاخليهم من ين | 
يذكر الجزية تكون الضيافة قائمة مقام الجزية, ويجب حيئذٍ كونها 
زائدة عن أقلَّ ما يجب فى الجزية لتحقّق الجزية فى ضمنها . ويكون فى 
نوشاف وتلل هذا الاحعمال ستو 5-6 52 قابل 
الجزية من الضيافة بأهل الفيء , ونظير هذه العبارة في مقام الاحتمال 
عبارة القواعد» , 1 1 

«والحقّ: أَنّ المراد هو المعنى الأول ؛ وبه صرّح في التذكرة ا 
عليه : بفعل النبيَعَياة . واستلزام شرط الضيافة من الجزية سقوطها 
و لويم ماخر 

قلت : لا يخفى عليك ما في الكلام في جميع المسألة من الغبار ؛ 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم ١‏ ص 917 (الطبعة الحجرية). 


(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 14. 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم ص 75/. 


جوز امخراط فتيافة المارة علق الكتاكيق. عسصسد دحت ييحن 518 
ظزرووة ا مهن لسن :الأول لا رتح الاقصار عل الشوظ من دون 
عقد الذمّة ؛ إذ هو شرط فيه ء فلا يتصوّر الاجتزاء بإطلاقه عنه. ومع 
فواطة افايد فى الحزدية + لها عرف انا ءاله ا هاامين اركان عنقد 
الذمّة . وحينئزٍ يسقط اعتبار كونها زائدة عن أقلّ مراتب الجزية ؛ 
ضرورة عدم ارتباط مقتضى كل منهما بالآخر . 

كما أنّ المتّجه على تقدير احتسابها من الجزية : وجوب أدائها 
لو لم يمر بهم أحدء لا سقوطها في الحول . 

بل لم يظهر وجه لاعتبار زيادتها على الأقلّ على الاحتمال, 
ويكفي مساواتها لها. والتعليل!": بأنّ ذلك لتكون الجزية في ضمنها 
وتكون فى قوّة جزية وضيافة , لا محصّل له على تقدير جواز قيامها 
الع ورد 

كوضوح عدم دلالة ما وقع من النبيّيةٌ على اعتبار زيادة الضيافة 
على الجزية ؛ إذ لا إشكال فى جواز اشتراط الضيافة زيادة على قدر 
الجزية مع التراضي ش 

بل الظاهر جواز جعلها جزية مع المصلحة . ودعوى اختصاص 
مصرفها مطلقاً بأهل الفيء ممنوع , وإن كان قد يشهد له: خبر ابن 
أبي يعفور عن أبي عبد الله ميَةٍ : «إِنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية , 
وإنّما الجزية عطاء المهاجرين, والصدقة لأهلها الذين سمّى الله في 


)١(‏ كما في عبارة المسالك الآنفة الذكر. 


كتابه . فليس لهم من الجزية شيء . ثم قال : ما أوسع العدل ؛ إِنّ الناس 
يستغنون إذا عدل بينهم , وتنزل السماء رزقهاء وتخرج الأرض بركتها 
باذ اساجعال »7 

ونحوه خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 2" . 

اكن لعل المراد: خصوص ما يجمع من الجزية, لا أن المراه 
ما يشمل ما نحن فيه من جواز جعل الجزية ذلك مع اقتضاء المصلحة, 
وتسمع إن شاء الله تمام الكلام في مصرفها . 

وكأنَ المراد لمن تعرّض لذلك : الرد على الشافعي القائل بوجوب 
اعتبار الضيافة منها" بناءً منه على تقديرها بالدينار من دون زيادة 
ولا تقصان؛ فلم يحسنوا التأدية عن ذلك؛, فوقع في العبارات وفي 
تفسيرها تنشويش . 

م إن ظاهر النصوص والفتاوى : تكرار الجزية في كل حولء 
0 حالها حال الزكاة والخراج الذي على الأرضء بل هو في 
ارضهم ضرب منها'*. 





/ الكافي: الزكاة / باب صدقة أهل الجزية ح 7 ج 7 ص 018. تهذيب الأحكام: الزكاة‎ )١( 
١ باب 78 الزيادات ح ؟ ج 4 ص 151. وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب جهاد العدو ح‎ 





اج 6٠ص‏ 105. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 7 مستحقٌ عطاء الجزية من المسلمين ح ١‏ ج ؛ 
ص .١١8‏ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب جهاد العدو ح 5ج 6٠١ص‏ 105. 
(؟) المجموع: ج ١9‏ ص 551 الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 8 ,”١‏ العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ 
ص 017, روضة الطالبين: ج لاص ؟007. 


دل تفلت الغرية ربا وام لدم صم ب ل م د بح 11 


بل لعل المنساق منها : أنّها تجب في اخر الحول, كما صرّح به 
الفاضل فى المنتهى حاكياً له عن الشافعى أيضاً!". 


"١ ج‎ 


بشادى لصوي امن كريها وى قلعا 1 لكر الع راك مب ٠‏ 
حبر معي للزورل اللصوصن لز ارقاة فى :الكتراع001الضرصحة فى كوي 
جزية الرؤوس على نحو ذلك, بل المفهوم من سيرة العمّال وقوله 
تعالى : «حتّى يعطوا الجزية»”" لا يقتضي ازيد من استحقاق إعطائها 
ولو في آخر الحول . 

(و» حينئذٍ ف« _إذا أسلم» الذمّي إقبل الحول أو بعده قبل 
الأداء سقطت الجزية على الأظهر »4 بل لا أجد فيه خلافاً فى الأُوّل", 
بل في المنتهى'' ومحكيّ التذكرة: الإجماع 0 0( 


)١(‏ منتهى المطلب: : الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 7 الطبعة الحجرية). 

(1) الهداية (للمرغيناني): ج ؟ ص 177 المغني (لابن قدامة): بج ٠١‏ ص /ا07, الشرح الكبير: 
٠١‏ ص ” لت ا ل حلية العلماء: ج لاص ؟١,,.‏ 

*) وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب جهاد العدو ج ١6‏ ص .١155‏ 


4) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب جهاد العدو ج ١١6‏ ص .١617‏ 

١)منورة‏ القوية؟ اليه 

(0') ينظر المبسوط: كتاب الجزية / كيفيّة عقد الجزية ج ١‏ ص 0485. والجامع للشرائع: الجهاد / 
أحكام الجزية ص 170؟. وتحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .5١8‏ 
ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .5١08‏ 

(8) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 418 (الطبعة الحجرية). 

(9) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج ه ص .5١17‏ 


) 
)ع تقدّم في ص 559غ8. 
)0 
) 


1 جواهر الكلام (ج 32) 





مضافاً إلى ماتسمعه في الثاني الذي هو المشهور'" شهرة عظيمة!", 
بل عن الغنية : الإجماع عليه'". ' 

ولعله كذلك ؛ إذ لا اجد فيه خلافا : 

إلا ما عساه يظهر من مفهوم عبارة الحلبى المحكيّة في المختلف , 
قال: «لو أسلم قبل حلول الحول سقطت عنه بقيّة الجزية»7. 

والعدك ظير ين لول كاورمفالنا فى الأول ببالقبييه الى .ها فكي 
منهاء ولم يحكه أحد عنه, نعم هو أحد قولى الشافعى!©. وعلى تقديره 
فهو محجوج بما سمعت من الاإجماع وغيره. 

وإلا ما حكاه الفاضل عن الشيخ فى الخلاف". ولم نتحققه, 
خصوصاً بعد أن حكى هو" عنه السقوط , وإن كان يحتمل كونه في غير 
الخلاف . 

وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه بعد النبوئين المستغنيين 


كما في المهذّب البارع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص 15:08 وغاية المرام: 
الجهاد/ أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص ؟077. 

(؟) كما في رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 6/)ص /اغ. 

(؛) مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج غ ص 415. وانظر الكافي في الفقه: سيرة 
الجهاد ص .١89‏ 
6 العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ ص 0717. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 518 (الطبعة الحجرية). 


ولتبقط الجزية بإبلاع الذكق 11 يعت ع ع حم سم نجسي 1114 


دوقهور نيما نفلا وعيلة - عن البحث في سنديهما ذا ملسا + : «الإسلام 1 


"١ 


اجا قات "ارو تفي لس على المولم حجري 0١1‏ المعصدين 1 ١‏ 

بما سمعت من الإجماع . 

وبالنبوي النالث : «لا ينبغي للمسلم ان يؤّدى الخراج»!"؛ يعنى 
الجزية . 

وبقوله تعالى : «قل للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف»)١“‏ 

وبآنّ وضعها للصّغار والإهانة ‏ للرغبة في اللإسلام ‏ المنزّه عنهما 
العداد. 

وبظهور دليل وجوبها في الإعطاء صاغراً ومن المعلوم عدمه في 
25 


وبفحوى سقوطها في الأول - الذي قد عرفت الإجماع عليه 


سيط السددت نض :9 الاسين بيقن خض 111 مجمع الزوائد: ج 4 ص 350١‏ 
الجامع الصغير (للسيوطي): ح 7014 ج 0٠١‏ ص كل الفتال: الح 15433 و5917 س١‏ 
ص 77و70 السيرة الحلبيّة: ج ١‏ ص 3218 السيرة النبويّة: ج 7 ص 95", الطبقات 

(؟) سنن أبي داود: ح 017 ص ,١‏ المعجم الأوسط: ج اص 587, الجامع الصغير 
(للسيوطي): ح 7177 ج ١‏ ص 08غ. كنز العمّال: ح ٠٠٠١7‏ ج 4 ص 574 الاستذكار: 
ح اج “اص 37., كشاف القناع: ج ا ص 159, المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص /08. 

(5) معرفة السنن والآثار: ح 00414 ج /اص ,.١155‏ سنن البيهقي: ج 9 ص 159, أحكام 
القران (للجصّاص): ج 7 ص .048١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 0488. الشرح الكبير: 
ج١٠‏ ص .٠١0‏ 

(غ) سورة الأنفال: الآية 58,. 


1 جواهر الكلام (ج ؟؟) 


افق على سا قل الحو لواو ميناعة بوادل : 

ومنه يعلم : ضعف التمسّك بالاستصحاب الذي هو موجود فيهما. 
فعدم مراعاته في الأُوّل _المجمع عليه دومفكق أن يكون لكونه مشروطأ 
بعدم الإسلام قبل حول الحول ؛ لظهور ادلة اخذها منه صاغرا في كونه 
باقياً على اليهوديّة . وهو بعينه اف في الثاني ؛ ضرورة ظهوره في كونه 
وقت الأداء _الذي هو الاعطاء _كذلك أيضاً . 

بل منه يعلم :كون المراد عدمها على المسلم الشامل لمحل الفرض, 
كما أنّ منه يعلم : إرادة ما يشمل المقام من خبر الجبّ . 

ودعوى"": أَنّْها من الديون التى لا يجبّها الإسلام, يدفعها : ظهوره 
فى جب الاسلام ما كان يقتضيه الكفرء والجزية وإن كانت كالدين إلا 
انا فى متتضياجةالكدر الدع رحقة الإسادة.. 

ولو اعضيبا عن :للق كتله ب :وقيلنا بيحعصول الشك #اسيق اتساداء 
المتّجه البراءة لأصالتها و4 لا يقطعها الاستصحاب الذي فرضناه من 
اشيات القتلك .. 

نعم لو مات4 الذمّي «بعد الحول» وهو ذمّي «لم تسقط, 
واخدت" من تركته كالدين» بلا خللاف اكه فيه كما اعترف به غير 





.41١ استدلّ بها للقول الآخر في مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص‎ )١( 
.75 ومسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج 7 ص‎ 
في نسخة الشرائع والمسالك: وأخذ.‎ )1( 


ل هعيبب يبيببببببسح ججواهرالكلام (ج") 


ولا توجبون عليه صاعاً من ماء » » فلا معنى للمناقشة في الحكم كما وقع 
من بعض متأخري المتأخرين كشارح الدروس 7( وتبعه صاحب 
ا" 

مع أن في بعض الأخبار إشعاراً به , كا خبر المروي عن عبد الرحمان بن 
الم الدوسي في تفسير قوله تعالى « وَالَّذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ... » 29 إلى 
آخره والحدييث طويل + ملخصه : « أن نبّاشاً كان ينبش القبور ويسرق 
الأكفان » ثم تاب وقبلت توبته » ومن جملة ما فعل أنه نبش قبراً من قبور 
بنات الأنصارء وسلها أكفانماء قال : ولم أملك نفسي حتى جامعتها 
وتركتها مكانما » فإذا بصوت من ورالي يقول : ياشابٌ ويل لك من ديّان 
يوم الدين يوم يقفني وإِيّاك كا تركتني عريانة في عسا كر الموقى » ونزعتني 
من حفرتي » وسلبتني أكفاني » وتركتني أقوم ججنبة إلى حسابي » فويل 
لوراك هه الناو. اديت 

إن مقتضى صيرورتها جنبة بذلك أنه هو أيضاً كذلك » فيجب عليه 
الغسل حينئذٍ » نعم الظاهر ىا صرّح به غير واحد * أنه لا يجب الغسل 
التع لاعل الول ولة غل :سائر المكلين 4 لأصالة البراءة وغيرها . 

لكن لا يبعد جريان أحكام الجنب الراجعة لغيرها عليها كايجنونة 





. ١5؟ص مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة جم ص؟١.‏ 

(") سورة آل عمران: الآية 18 . 

(؛) حار الأنوار باب ٠‏ التوية وانواعها ح١١‏ ج” ص"” , رواه عن عبد ال رحمن بن عَم 
الدوسى . 

(6) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة ج ص7١‏ . 


غده جت ول الكررة يموت الذاق .جسم مي يع ب ع يو 111 


وانعد أكون زوللا شكال يفاوق لأ مسقي ديق لأ جا عقي + 
كالحد”". وهو_كما ترى دقياس فاويك:.: 0 
إل اواهاات فى كان الخون ذا الليط من تركف كما صاد ع به 
الفاضل'" والإسكافى'! فيما حكى عنه , وإن كان لو لم يمت لم يطالب 
بها في الأثناء على ما صرّح به في المنتهى , قال : «ولو لم يمت لم يطالب 
في أثناء السنة مع عقد العهد على أخذها في آخر السنة ؛ لأنّ الالنزام 

بالشرط واجب»!0. 


وظاهره: الفرق _مع الشرط المزبور بين حالي الموت في الآثناء 
والحبأة . 

وإن كان قد يناقش : بأنّ حقّ الشرط لا يسقط بالموت . اللّهمَ إلا أن 
يكون هذا من قبيل الأجل الذي يحل بالموت, ولكن يتّجه عليه : 
از واتهييها عم مس قرو اكرتها ذيدا فتحل احللءد لا الفط 


ودعوى : أنها معاوضة على المكث في ارض المسلمين. فهي 

.17 كالطباطبائي في الرياض: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 8 ص‎ )١( 

.7١ 1 حلية العلماء: جلا ص‎ 5١8 تحفة الفقهاء: ج 7 ص‎ .1١١5 بدائع الصنائع: ج /اص‎ )١( 
المغني (لابن قدامة):‎ 05١ ص‎ ١١ العزيز شرح الوجيز: ج‎ 5١١ ص‎ ١4 الحاوي الكبير: ج‎ 
.٠١0 ص‎ ٠١ ص 084 الشرح الكبير: ج‎ ٠١ج‎ 

(؟) تحرير الأحكام: الجهاد / احكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 507 تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام 
أهل الذمّة ج 4 ص ١؟١5.‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص 317 (الطبعة 
الفخرية). 

() نقله عنه العلامة في التذكرة والمنتهى: (انظرهما في الهامش السابق). 

(0) الهامش قبل السايق. 


10 جواهر الكلام (ج 2») 





كالاجارة فى التقسيط . 

تهجّس ؛ إذ يمكن كونها عوضاً عن حقن الدم ونحوه ممّا يقتضيه 
الكفرء فتكون حينئذٍ كغيرها من الديون ؛ ولذا صرّح في المنتهى : 
ضري الثناء قدرها كنات القرماء بداو افلس اواك وكانك و كن 
فاضد ةا 

ولولم يخلّف شيئأ لم يطالب وارثه كما أنّه لومات قبل الدخول في 
علو بوارقة: 

والمراد باستسلافها : اخذ الإمام لها قبل زمان حلولها . وقد صرّح 
غير واحد بجواز ذلك'", ولكنّ الظاهر كون المراد مع التراضىء وإلا 
فللذمّي الامتناع عن ذلك ؛إذ ليس عليه مع أداء الجزية شيء كما صرّح 
بةاغير :واخد!: يل .هو ظاهر الكتات والسنة. 

وأو ملت الاناء انه ألم فى أنذاء العول فقن الى ارد 
عليه قسط باقى الحول», قال : «وهل يرد لما مضى؟ الاترى دنه 
والفرق بين أن يؤخذ منه وان لا يؤخذ منه ظاهر ؛ لتحقّق الصغار للمسلم 
فى الثانى دون الأول», 
(1) اليانتن الضاق عن 51 
(1) تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 506. 
(5) كالعلامة في التذكرة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 05 والمنتهى: الجهاد / أحكام 

أهل الذمّة بج ١‏ ص 9117 (الطبعة الحجرية). 
(؛) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 518 (الطبعة الحجرية). 


أحذ اللو يةاهق الكان القكةفالك: ٠ ٠‏ سعسس سس مي و 181 


ءِ عم 
وفيه : أن المتّجه الردّ إن كان المراد بالاستسلاف الاستقراض إلى .7 


وقت استحقاقها ؛ لسقوطها حيئئذٍ بالاسلام» فيبقى القرض على حاله . 
نعم , لو آخذت جزية أمكن القول بعدم الردّ, مع أَنّهِ لا يخلو من نظر أو 
منع بعد ظهور عدم استحقاقها بالإسلام فى الأثناء , فتأمّل جيّداً . 

ثم لافرق فيما ذكرناه من سقوطها بالإسلام : بين أن يكون الداعي 
في إسلامه ذلك أو لا؛ لإطلاق الأدلّة المعتضد بحكمة وضعها . 

خلافاً للشيخ : في المحكي من تهذيبه'" فلم يسقطها في الأول . 
ولا ريب في ضعفه , وفرق واضح بين الفرض وبين إسلام الذمّي الزاني 
بمسلمة لاسقاط القتل عنه . 

ويجوز أخذ الجزية من أثمان المحرّمات كالخمر والخنزير 
بل في المختلف : نسبته إلى علمائنا'' مؤذناً بالإجماع عليه » وإن كان 
قد حكي فيه (؟) وفي الدرروس”7" عن الإسكافي : عدم الجواز فى 
خصوص صورة الإحالة على مشتريها منهم . 

ولعلّه لعدم اعتنائه به بعد ظهور ضعفه : بإطلاق الأدلّة المقتضية 
تادهم فى ماه هلة ونه الابسقاء عتهو من هذه الامو كالبيع 


.١70 تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 794 الزيادات من بحث الأنفال ج ؛ ص‎ )١( 
.171 ص‎ ١ (؟) السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج‎ 

(؟) مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 5غ1. 

(؛) المصدر السابق. 








1 


0 جواهر الكلام (ج 2) 


والشراء معهم بأثمانهاء فعليهم وزره ولنا حلال كما ذكره الصادق ك1 
فجن 0 ابن مسلم الذى رواه المشايخ الاا 677 «زشفيالت 
أباعبد الله كا يد : عن صدقات أهل الذمّة وما يؤخذ من جزيتهم من نمن 
خمورهم 5000 وميتتهم؟ قال : عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ 
من ثمن لحم الخنزير أو خمر فكلّ ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك 
اعلنهموثمنه المسلمين خلال ياخدوته فى جزيتيب 1 


"1١ج‎ 


ا وفي المقنعة : «روى محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله يذ أنّه سأله 








عن خرا ا 0 
لوزره» 7" 
1 سوس سيا و امد 
را والربا»!. 
1١)‏ ) الكافي. 710 ل اح كج “اص 018 ٠‏ من لا يحضره الفقيه: الزكاة / 
باب الخراج والجزية ح ١7175‏ ج ؟ ص 05. تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 7١‏ الجزية ح ١‏ 
اج غاص 117, 
(؟) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب جهاد العدو ح ١ج ١٠6‏ ص .١104‏ 
(5) المقيعة: الركاة /امات الزياداف صن :91/4 وسائل السيحةيات: الام أبوافت: حهاد الحيدو 


0 دعائم الإسلام: ذكر الصلح والموادعة ج ١٠ص 58١‏ مستدرك الوسائل: باب 08 من 
أبواب جهاد العدو ح 2 ١ل‏ ص .١233‏ 


ل ات 0572555 1 

بل من التعليل يستفاد : الاستدلال بإطلاق مادلٌ على أخذها من 
امو اليخ العى هى الا 8د امير اشرق يتين التحدو القارسه .ويه عه 
الإطلاق . 

نعم , لا يجوز أخذ أعيان المحرّمات منهم في الجزية ولافي غيرها 
مما تكون المعاملة فيه معهم ؛ لإطلاق ما دل على حرمتها على المسلم, 

وقد صرّح الفاضل'" وغيره'": بانه يستحقّ الجزية من يستحقّ 
المجاهدين»!", وقد سمعت صحيح ابن أبى يعفور' وغيره . 

اما اليوم فعن النهاية!“ والسرائر"': «لمن قام مقام المهاجرين في 
الدفع عن الإسلام» 6 بل زاد في محكىٌ الصراتةة: «ولمن برأه الإمام من 
الفقراء والمساكين من سائثر المسلمين». وفى القوأاعد:«هى 








)١(‏ تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 7١؟.‏ قواعد الأحكام: الجهاد / عقد 
الجزية بع ١‏ ص .01١‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 75 (الطبعة 
الحجرية). تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ه ص .5٠١‏ 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١‏ ص 048. وابن القطان 
في معالم الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .5١035‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١١‏ ج " ص ١غ.‏ 

(؛) تقدّم فى ص 140 -1غ41. 

(0) النهاية: الزكاة / الجزية وأحكامها ج تحن 1ك 10 

.471 ص‎ ١ السرائر: الزكاة / الجزية واحكامها ج‎ )1١( 


50 جواهر الكلام (ج 2) 





وا 1 انق لفقراء المسلمين»' '', ونحوه عن أجوبة المهنّا 
ان مان له اه 
ولعلّه لظهور الأدلّة في أنّ مصرفها الآن مصرف خراج الأرضء بل 

0 الظاهر : جواز أخذها لنا من يد الجائر على نحو الخراج كما هو مقتضى 
السيرة المستمرّة من الأعوام”" والعلماء» بل هو صريح النصوص الواردة 
في ضيافة الرؤؤوس والأراضي!». بل منها يستفاد : جريان حكم الجزية 
على المأخوذ من يده بعنوانها , كالمأخوذ بعنوان الخراج والزكاة . 

وحينئذل يكون نقرير الجزية منه كتقرير اللإمام علي بالنسبة إلى ذلك 
نحو ضرب الخراج الصادر منه؛ بل قد سمعت قول الرضاءْيّةٍ فيما وقع 
من صلح عمر لبني تغلب وأنّهِ يجري عليه الحكم حتّى يظهر الحقٌ©, 
بل يظهر منه _بناءَ على أَنّه قد كان ذلك من عمر ابتداءً -أنّ عقد الذمّة 
من الجائر كعقدها من الإمام نهذ ونائبه , فضلاً عن الجزية الموكولة في 
عقد الذمّة إلى نظر الوالي في كل سنة على حسب ما يراه من المصلحة 
كي يتحقّق بذلك الصّغار, كما سمعت الكلام فيه . 

وما في بعض العبارات : من أَنّ عقد الذمّة للإمام ونائبه _لأنّه مؤيّد, 
فكان النظر إليه فيه . بل في المنتهى : نفي الخلاف فيه" يراد منه عند 


.07١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج‎ )١( 

(") اجوبة المسائل المهئائيّة الثانية: مسالة غ ص .١١8‏ 

(9) تقدّمت الإشارة إليها فى ص 6751... 

(4) الأولى التعبير 0000 

(0) تقدّم في ص 01غ. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 518 (الطبعة الحجرية). 





غدم تداخل العزية: +تتحتح سب سن ب + ف سح لجخت 1 5/8 
بسط اليد لا مطلقاً حتّى يقتضي : بطلان العقد معهم من الجائر وأتباعه , 
وحرعة 61ل العدية العداضلش وى عقف 

فالتحقيق : إجراء حكم عقد العادل على عقده., وجل الجزية 
المضروبة منه في كلّ سنة كالخراج » وإن كنت لم أجد ذلك محرّراً في 
كلامهم . 

نعم , عن المجلسي : أن المشهور عدم تقدير”" جزية أهل الكتاب, 
بل ما يراه الإمام عد او حاكم المسلمين صلاحا يقرّره!", وتسمع -إن 
شاء الله _فيما ياتي عبارة الدروس . 


وعلى كل حال ؛ فلو تمكن نائب الغيبة من عقده ومن تقرير . 1 


0 


الجزية صم وجرى عليه حكم عقد الإمام يه العو رارف الات 03 


بل لعل المراد ب«النائب» في كلامهم ما يشمله . وريّما تسمع لذلك تتمّة 
إن شاءالله . 
فمن الغريب بعد ذلك كلّه توقّف الأردبيلي في حل الجزية من 
الجائر”", وأغرب منه : احتماله سقوطها عنهم في زمن الغيبة!. 
ولاتتداخل الجزية , فإذا اجتمعت عليه جزية سنتين مثلاً استوفيت 
منه أجمع ؛ للأصل وغيره . خلافاً لأبي حنيفة : فتتداخل كالحدودا“ 





)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: تقرير. 

() ملاذ الأخيار: الزكاة / باب 7 ذيل ح ١ج‏ 7 ص 718 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج لاص 014-018. 

1 امد اماه من 0 

(8نبذاته المساتر ع ناض 117 نل العزيو شرم الوصين لضن 100 لفقي الأين قدامة) بع 


لسع ميمت ب ا ع ص ع عو تقو اف الكادء :11 


وهو كماترى. 

وآمّا المال الذي يقع عليه عقد الجزية : فهو على حسب ما يراه 
الامام من نقد أو عروض . فقد قبل رسول اشْيَييةُ من نصارى نجران 
الخلل "وام هعاذا انباكة مق كل حالم ديثار "ا 

وعن علي نهذ : «أنّه كان يأخذ الجزية من كلّ ذى صنعة من متاعه , 
اومن طااعب ذو رام وين عناهي النينا بن وم 
صاحب الحبال حبالاً. ثمّ يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضّة 
نقول» ا كنا خيا رونو كي شوارة ا العد ةا 

وفي الدعائم عن علي نهذ : «أنّه رخّص في أخذ العروض مكان 
الجزية بقيمة ذلك»7!. 

وفيها أيضاً عنه مضه : «إنّ رسول اشوياة قال: من وضع عن ذمَي 


د ج ٠١‏ ص 0488 - 01١‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص ٠١8‏ الهداية (للمرغيناني): ج ١‏ 
ص .,١1١‏ الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص .,5١١‏ 

.17١ تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تقدم في ص .]4١7‏ 

() كنز العمّال: ح ١١4417‏ ج 6 ص 00١‏ الأموال الآ عيذ ا« رتم لاص 64 درت 
الاخبار (للقاضي نعمان المصري): ح 7١9‏ ج ١‏ ص 3771 المغني (لابن قدامة): سج ٠١‏ 
ص 018. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 07/8. 

(؛) دعائم الإسلام: ذكر الصلح والموادعة سج ١‏ ص 58١‏ مستدرك الوسائل: باب 03 من 
ابواب جهاد العدو ذيل ح ١‏ ج ١١‏ ص .١١١‏ 


رارك اده سيمت م يي ا ات كي يي و ع م يت 1051 


المؤمنين»7", والله العالم . 3 
الأمر «الثالث» 
لإفى شرائط الذمّة» 

(وهي سنّة4 على ما ذكرها”" المصنّف هناء وفي النافع : خمسة”" 
ترك اليا اا ا 
ولذالم يجب اشتراطه والْأُوّل فيه كما صرّح به في المنتهى!* وغيره!" 

وفي الدروس : «شرائط الذمّة : قبول الجزية بحسب ما يراه الإمام : 
على الرروس او الا وظيق أواعلبيها مدل الأقوى» والقراء احكاء 
الاسلام . وأن لا يفعلوا ما ينافى الأمان كمعاونة الكفّار وإيواء عينهم . 
وأن لا يتجاهروا بالمحرّمات في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير 
وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم, فيخرجون عن الذمّة بترك 
قدو او عفنا 0 كرا الؤرة عن يوفع صاعرون, 

إلى أن قال 00-0 لور اكب سداد 
يقبرير اتانوس ار يطيلوا بناءً على جارهم المسلم اف كارو ةيل 


بنخفضون عنه» . 


)١(‏ دعائم الإسلام: ذكر الصلح والموادعة ج ١‏ ص .58١‏ مستدرك الوسائل: باب 01 من 
ابواب جهاد العدو ح 9ج ١١‏ ص .١١١‏ 

(؟) في بعض النسخ: ما ذكره. 

(؟) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .١١١‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج / ص 18. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص 519 (الطبعة الحجرية). 

(1) كتذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج 1 ص .5١7‏ 
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«فرع :لو كانت دار جاره رداب لم يلزم بمثله , ولو كانت داره على 
نشر'" لا يمكن الانتفاع بها إلا بالعلوٌ على المسلم فالأقرب جوازه. 
بطر على اقل امن يتنا 8 المسلي ولو سكين يعارل ان رقازددار 
المسلم في العلرّ وإن أَدّى إلى الإفراط في الارتفاع»!". 

ولحو فى اشر تلفي اللفعة ل 

55507 شرائط فى صحة عقد الذمّة ؛ على معنى ::عدء 
جواز عقدها بدون ذلك , وسيظهر لك ما فيه كغيره ممّن ذكر نحوه . 

وى لماعي تلا يخو عفد الدقة الوكرة لطيو احدهنا: 
أن يلترموا إعطاء الجزية , والثاني : التزام أحكام الإسلام ؛ على معنى : 
وجوب القبول لما يحكم به المسلمون من أداء حقّ أو ترك محرّم» إلى 
أن قال : «ولا نعلم فى ذلك خلافاً»!©. 
اقسام . 

(راحانها وها سحي تر علد امون تر كدموهو اماه انهم : 
ثبوت الجزية عليهم , والثانى : التزام أحكام الاسلام, ولابدٌ من ذكر 
طون ب يما لا ونه ور يو اسار يا اسم 





)١(‏ أي ارتفاع. مجمع البحرين: ج” ص 197 (نشر). 

.50 335 ج "ا ص‎ ١١5١1 الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأرّل ص 87. 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 118 (الطبعة الحجرية) (النسخة 





الطهارة / في سببيّة الجماع للجنابة 6 





والطفلة » فلا يجوز وضعها في المساجد مثلاً » ولا مسّ الكتاب ببعض أجزاء 
ندتها ونخوذلك عل إشكال يتشا مما سمه هن الروانة ع-وظهور الأدلة 
في تسبيب ذلك وصف الجنابة » وليس من شرائطه التكليف » ولذا جرى 
في الطفل والمجنون وغيرهما » ومن أنا وإن قلنا : إنَ وصف الجنابة من باب 
الأسباب ء إلا أن المنساق من الأدلّة كونه على الأحياء دون الأموات . 

والمراد بالتقاء الختانين الموجود بي النصّ والفتوى نحاذي حل القطع 
من الرجل والامرأة» كما صرّح به في المبسوط "١‏ والمعتيرا"" وال منتهبى 9©) 
والذكرى”؛' والروض”**! وشرح الدروس'' والذخيرة”" وغيرها7" ؛ 
لتعذّر إرادة الالتقاء معنى مماسّة أحدهما للآخر؛ لأنّ مدخل الذكر أسفل 
فرج المراة» وهوموضع خروج دم الحنيض والمني » وال منه على ما 
قيل 7 ثقبة مثل الاحليل للذكرء وفوق ذلك لحم نابت كعرف الديك , 
وهو محل الختان في الامرأة » فإذا أدخل الذكر في الفرج لم يمكن أن يلاصق 
ختانه ختانها ؛ لما بينهها من الفاصل . 

وما في صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : « ... إذا مسّ 


. المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١ ص37‎ )١( 

(9) المعتير: الطهارة / موجب الجناية ج١‏ ص 18١‏ . 

(") منتهى المطلب”؛ الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص١1‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص٠7‏ . 

(5) روض الجنات: الطهارة / في الجنابة ص48 . 

. 1١١ مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص‎ )١( 

(0) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص49 . 

(8) كالدروس: الطهارة/ي الجنابة صه. 

() كما في المهذب البارع: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص45 1117-١‏ . 


ترا الذوة" ‏ متت مي م ا 91 
فإن أغفل أحدهما لم تنعقد الجزية, ولا نعلم فيه خلافاً»". 

إلى أن قال : «الثاني : ما لايجب شرطه لكنّ الإطلاق يقتضيه , وهو 
أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان مخ الغزع على حريي الستلمين وإصداد 
المشركين بالمعاونة لهم على حرب المسلمين ؛ لأنّ إطلاق الأمان 
يقتضي ذلك, فإذا فعلوه نقضوا الأمان ؛ لأنْهم إذا قاتلونا وجب علينا 
قتالهم . وهو ضدّ الأمان» . 

«وهذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما سواء شرط ذلك فى 
العقد أو لم يشترط» . ش 

(التالك ؤها ينيغى انر اطدمها كب عله الكتك عيقة رقيو 
مي نيترك الر اب اسان وعم إضاييا اس ادنر 
لا يفتنوا مسلماً عن دينه , ولا يقطع عليه الطريق , ولا يؤوي للمشركين 
عيناء ولايعين على المسلم بدلالة او بكتبة كتاب إلى اهل الحرب 
بأخبار المسلمين ويطلعهم على عوراتهم.ء ولا يقتلوا جلها 
ولا سيلف قان علو ا قنقا مق لسو كان تر كه وشروطا فى النقد.. 
نقضوا العهد , وإلا فلا»!". ش 

إلى أن قال : «الرابع : ما فيه غضاضة على المسلمين » وهو ذكر ريّهم 
او كتابهم او نبيّهم او دينهم بسوء , فلا يخلو : إِمّاان ينالوا بالسبٌ او 
بدونه » فإن سبّوا الله تعالى أو رسو ديه وجب قتلهم , وكان ذلك نقضاً 


.115 المصدر السابق: ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


حبحب يي ع ع عي متب فر كلق لح 0 
للعهد , قاله الشيخ عه .وإن ذكروهما يما دون أو ذكروا دين الااسلام أو 
كتاب الله بما لا ينبغى : فإن كان قد شرط عليهم الكفٌ عن ذلك كان ذلك 
نقضاً للعهد , وإِلّ فلا»1". 

إلى أن قال: «الخامس: ما يتضمّن المنكر ولا ضرر على 
المشركين'" فيه , وهو أن لا يحدثوا كنيسة ولابيعة فيدار الإسلام: 
ولايرفعوا أصواتهم يكتههم , ولا يضريوا الناقوس » ولا يطيلوا أسنيتهم 
عل ينا المعلمين وان لا يظهروا الخمر والخنزير في دار الإسلام, 
هذا كلم حي عانهو الك غنه سوام قرط عليه وله ويشخرط فيان 
ال يت 

«فإن خالفوا ذلك لم يخل :إمّا أن يكون مشروطأ عليهم أو لم يكن , 
فإق كان مشتروظا عليهم انتقض ذمامهم , وإن لم يكن مشروطأً عليهم 
لم ينتقض ذمامهم , بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حد أو تعزير» 
وقال الشيعية :الأ ركون تفضا العهدسواءشرط عليهم الم يكن ويه 
قال الشافعي»'". 

الى أن فا لواو التعادين «العستريعى القبلمين «بوياتيقن تنام ا 
يشترط عليهم في عقد الذمّة التميّر عن المسلمين في أربعة أشياء : في 
لباسهم . وشعورهم . وركوبهم » وكناهم ...»47 إلى آخره. 


)١‏ المصدر السابق. 

؟) في المصدر بدلها: المسلمين. 

؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 519 (الطبعة الحجرية). 
( المصدر السابق: ص .17٠١‏ 


ييح )ريح .لييح ٠‏ لمم 


حراط الدمة .بع ا يي ل ا م 7 111 


وأمّا المصئّف فبعد أن ذكر أنّها سنّة _وفي بعض النسخ : «سبعة»17- 
فال" 

«الأوّل: قبول الجزية» . 

«الثاني: أن لا يفعلوا ماينافي الأمان ؛ مثل العزم على حرب 
المسلمين و"امداد المشركين. ويخرجون عن الذمة بمخالفة 
هذين الشرطين » . 

بلا خلاف أجده فيهما كما سمعت الاعتراف به في أُوّلهماء الذي 
هو مقتضى قوله تعالى : «حتّى يعطوا الجزية»”". ووصيّة النبئيكةة 
لأمراء السرايا بطلب الجزية منهم فإن أجابوا وإلا فنابذوهم!*. وقول 
الصادق ليةٍ في خبر غياث المنجبر بما عرفت - : «... ولو منع 
الرجال فأبوا أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد, وحأت دماؤهم 
وقتلهم ...16 . 

2 الثاني : فقد سمعت ما في المنتهى مق الابكد لا ل عسلية واه 


)١(‏ لم يشر إليها في نسخة الشرائع المعتمدة لنا في التحقيق. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: أو. 

(0)اسووة القوية: الاي 15 

(4) مسند أحمد: ج 0 ص 701 سئن أبي داود: ح 7777 ج ١‏ ص 0488. المصئّف (لابن أبي 
شيبة): ح ” ج لاص 3118 المصنّف (لعبد الررّاق): ح 1418 ج 0ه ص 5١8‏ التمهيد (لابن 
عبد البِرّ): ج ١‏ ص ,"١7‏ كنز العمّال: ح ١١179‏ ج 4 ص 4ل4. شرح معاني الاثار: ج ١‏ 
ص 587-705,. 


)00( تقدّم فى ص ١19‏ 9و١١غ‏ بعنوان خبر «حفص» أو #انخفضن بن غياث». 


ا أ اح مز بقل قر لخادم 127 


مقتضى الأمان ؛ ولعلّه لذا لم يذكره كثير -منهم المصئّف في النافع كما 


لالت أن لا ١‏ يؤذوا 00 م واللواط 
وان ١‏ لم يكن مشترطاً كانوا على هيده م. و ا 
ا ا ل 
لاض هده ون يرط" اج ظارالشسا" ب م 
النافع '" أيضاً 0 

00000 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: من ذلك. 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: ما يقتضيه. 

(؟) كالعلامة في التذكرة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص ,7١7‏ وابن القطان في معالم 
الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج١‏ ص 707-707 والكركي في فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ١‏ ص .٠16‏ والشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج ” 
ص 74- 6/. 

(؛) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج ١‏ ص 040. والعلامة 
في التحرير: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 503. 

(0) تقدّم في ص 405. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأوّل ص 787 . 

(1) المختصر النافع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .١١١‏ 


شراط الم محم م ل يس م ب اي تي 10100 
مقتضى الإطلاق خلافه . 

نعم , لو اشترط فيه نقضّ بلا خلاف . بل يمكن تحصيل الإجماع 
عليه . بل فى بعض الكتب دعواه'!". 

وهو إن تيّ -الحجّة, لا ماقيل!": من كونه مقتضى الشرطيّة التى 
لم يقع التراضي إلا عليها ؛ إذ قد يقال : إن مقتضى الشرطيّة إلزامهم به إن 
لم يفوا به كما فى غيره من العقود , لا انتقاض العهد به . 

إلا أنَ الظاهر كون عقد الذمّة ليس كغيره من العقود التى لا تقبل 
التعليق, بل هو ضرب من العهد , فيجوز حينئذٍ تعليق الأمان والذمّة 
على ذلك كالوصيّة العهديّة والإمارة ونحوهما. وحينئذٍ يتجه الحكم 

وعلى كل حالء لا وجه لذكر ذلك شرطأ من شرائط الذمّة ؛ إذ هو 
حينئذ على ماعرفت _ممّا يصمٌ اشتراطه فى عقدها كغيره من 
الشرائط , لا أَنّه من شرائط صحّة عقدها على معنى : عدم جواز عقدها 
بدونه ء واللّه العالم . 

«ولو سبوا النبيّكية قتل السابٌ» كغيرهم من الناس2, ” 


"1١ج‎ 


بلاخلاف”", بل الإجماع بقسميه عليه!, بل عن الغنية : دعواه عليه 54 


.٠١7” كما في غنية النزوع: كتاب الجهاد ص‎ )١( 

(؟) الكتب التى بايدينا خالية من ذلك. 

(9) كما ل راقن امسا ا : الحدود / لواحق حدٌ القذف ج اص 00-014. 

() نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الحدود / النظر الرابع من حدّ القذف ج ١4‏ ص 105. 
وانظر المبسوط والمسالك (الآتبين قريباً). وقواعد الأحكام: الجهاد/فيمن يجب قتاله > 


لكل من سمعه من غير توقف على إذن الإمام لذ!". 

ويشهد له : بعض النصوص”'", كما أشبعنا الكلام فيه -وفي 
سح ياف الأنبياء والملائكة والأئمَّةطية وفاطمةئلية في كتاب 
الحدود. فلاحظ . 

إنْما الكلام فى نقض العهد به هناء فعن المبسوط'" وغيره”: النقض 
وإن لم يشترط فى عقد الذمّة . بل فى محكئ الغنية!: الإجماع عليه . 

وكو حسن إن كان الفراديه _بالسية إلى فتله لذ كان معتضى عد 
الذئة خلافةء ما حريان باقى أحكام التقضن علية:_بالتسية إلى ساله 
وولده _مع عدم اشتراطه فهو مشكل إن لم يكن إجماع ؛ لعدم الدليل, 
بل الأصل والاطلاق يدلان على عدمه : ولعله لذا نسبه فى المنتهى إلى 
فول القع ١‏ ومتقعر ا بقوع لو نك فهرو واه الالو 

«ولو نالوه بما دونه4» اىالسبٌ «عزّرواإذالم يكن شرط عليهم 


<َ 


الكف» عنه , وإلا انتقض عهدهم كما عن صريح المتبسو عل ؛ عنملا 





هد ج ١‏ ص 85 4. وفوائد الشرائع 0 الكركي): سج ١١‏ ص 10. وكفاية الأحكام: الجهاد / 
شرائط الذمّة ج ١‏ ص 57١‏ 

.4758 غنية النزوع: الحدود / حدّ القذف ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب حدّ القذف ح 4 ج ١8‏ ص .5١7‏ 

(") المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج ١‏ ص .01١‏ 

(؛) كتحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص .5١5‏ ومسالك الأقهام: الجهاد / 
أحكام أهل الذمّة ج “ص 70 

(0) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 707. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 419 (الطبعة الحجرية). 

(/) المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة بج ١ص .01١0‏ 


فراكة الناقة .عسي عي يي ب ين و رم ين اا 


بمقتكي الشبرط.. 

ا مع عدم الشرط : فرّما ظهر من بعض'" الانتقاض أيضاً. وفيه 
الإشكال السابق إن لم يكن إجماع . 

وكذا الكلام فيغيره ممّا فيه غضاضة على المسلمين , على حسب 
ما سمعته من المنتهى . 

وعلى كل حال . فظاهرهم أيضاً: عدم وجوب ذكر هذا الشرط في 
عقد الذمّة؛ فلا يبطل حينئذٍ بعدمه ؛ للآصل والإطلاق وغيرهماء ومنه 
ينقدح الإشكال على من ذكره في جملة الشرائط , والله العالم . 

«الرابع: ان لا يتظاهروا بالمناكير»4 عندنا «كشرب الخمر 
والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحّّمات4 ونحوها وإن كانت 
جائرة د لترعهم». 0 

«ولو تظاهروا بذلك نقض العهد» وإن لم يذكر اشتراطه في عقد 55 
الذمّة ,كما هو ظاهر النافع'' واللمعة'" والنهاية!» والسرائر على ما 
حكي عن بعضهاء بل عن الأخير دعوى : الإجماع عليه". بل هو 
صريح المحكي عن الغنية!". 


01 


.١159 يلاحظ الكافى فى الفقه: سيرة الجهاد ص‎ )١ 

1( اللمتتهير التاق : الجهاء / قن بشي جه دشن حص 1لا 
*) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الأَوّل ص 87. 

؛) النهاية: الجهاد / من يجب قتاله ج ١‏ ص 7. 

(0) السرائر: الجهاد / أصناف الكقّار ج ١‏ ص 7-57: 

(50) السائر» كنات الكواريف امراك اعون عضن 111 
(0) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص .5١7”‏ 


) 
) 
) 
) 


7-7 جواهر الكلام (ج 2") 





ولعله لصحيح زرارة عن أبي عبد الله عْليِةٍ : «إن رسول المميوياة قبل 
الجزية من أهل الجزية على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير 
ولا ينكحوا اللأخوات ولا بنات الأخ , فمن فعل ذلك منهم برئت ذمّة الله 
تعالى ورسولديَيي منهء وقال أيضاً : ليست لهم اليوم ذمّة»' الظاهر في 
اعتبار ذلك فى أصل عقد الذمّة . 

ولذا قال 5 محكي الغنية!" والسرائر”": «روى أصحابنا : نهم متى 
تظاهروا فى شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرّمات في 
شرعنا والربا نقضوا بذلك العهد» . 

«و» لكن مع ذلك «قيل؟4 والقائل الشيخ فى محكىّ المبسوط !" 
وظاهر الخلاف: لاينقض» وإن اشترط عليهم «بل» عقد 
الذمّة يقتضيه . ولكن «#يفعل معهم ما يوجبه شرح الإسلام من 5-5 
و تعزبر». 

ولا يخفى عليك ضعفه بعد ماعرفت . 

كضعف ما سمعته من المنتهى : من التفصيل بين الاشتراط فينتقض . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7 شرائط أهل الذمّة ح ١‏ ج 7 ص .١088‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١١‏ ص 55؟١.‏ 

(1) لم ترد العبارة في الغنية. كما ان صاحب الرياض عند تعوّضه للعبارة نقلها عن النهاية بدل 
الغنية: إل أث العبارة وروت في المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج ١‏ 
ص .01١‏ وانظر رياض المسائل: الجهاد / فيمن يجب جهاده ج 8 ص 1]. 

(©) السرائر: الزكاة / الجزية واحكامها ج ١‏ ص 75]. 

(؛) المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج ١‏ ص .05١‏ 

(0) الخلاف: كتاب الجزية / مسالة ١١‏ سج حص 005. 


تراك الدقة: بسع يي يح سحت م يت ع تي ا ا تت 113 1 


وعدمه فلا ينتقض , كالمحكي عن التحرير"" والتذكرة!"؛ ضرورة أنه 
لو سلّم عدم ظهور الصحيح في غير صورة الشرط -كما زعمه بعض 
الناس!"_فالاإجماع المحكي -المعتضد بفتوى من عرفت _كافي, كما 
وب" | 

«الخامس: ان لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا 
ولا يطيلوا'“ بناءً» ويعزّرون لو خالفوا» كما صرّح بذلك غيرواحد*, 
بل يظهر من بعضهم المفروغيّة منه. بل عن الغنية : الإجماع على 
القن اليد وان لم ا ار 

فإن تمّ ذلك كان هو الحجّة , وإلا كان مقتضى الأصل والإطلاق 
حواننها كان حاترا فى ترعيي: الذى امرنا باقرارضي علي مل قد 


وو»* على كل حال فقد صرّح غير واحد*: بأنّه ولد كان شركة 





.5٠١ 5١5 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص .5١5‏ 

(؟) كالطباطبائي في رياض المسائل: الجهاد / من يجب جهاده ج / ص 1] . 

(؟) في نسخة الشرائع: ولا يطلوا. 

(0) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج ١‏ ص .04١‏ والعلامة 
في التذكرة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج 4 ص .5١9‏ 

(7) في بعض النسخ بعدها إضافة: مطلقا. 

(0) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 507. 

(8) كالعلامة في التحرير: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص ٠١ ٠١5‏ وابن القطان في 
معالم الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 07-707 والكركي في فوائد الشرائع 
(اثار الكركي): ج ١١‏ ص 16. 


1 
جا 
7" 


0 جواهر الكلام (ج *") 





مشترطأً في العقد "١‏ انتتقض» وإلا لم ينتقض . 

ووو 7 | 
أن قطع الأصل والإطلاق بمثله _بعد إعراض الأكثر عنه , بل لم نجد من 
وافقه عليه مشكل أو ممنوع , نعم يمكن تحصيل الإجماع على النقض 
في صورة الشرط #وإلا كان فيه الاشكال المابق الا علق الوجه الذدق 
0 

«السادس: أن تجري'" عليهم أحكام المسلمين» على معنى : 
وحوب اقلواي لبا يسك و السلمون عابو شين اذاء حو اوقرك 
محّرم , بلا خلاف أجده كما سمعته من المنتهى ؛ ضرورة كونه الصّغار أو 
منه الذي لا إشكال ولا خلاف في اعتباره في الذمّة بنصٌ الكتاب""؛ 
ولذا صرّح غير واحد ١‏ بالانتقاض بالمخالفة وإن لم يشترط , بل لا أجد 
فيه خلافاً بينهم . 

وبذلك كلداظهر لك الحال:فيما شف اشتراطة فس الذنة وهنو 
ادي ااسقاي يكام لمر عاق يرن ون قيار كره 
عن يد وإن لم أجد من صرّح به وما استفيد من صحيح زرارة, 
وما يقتضيه إطلاق الأمان . 

وأمّا غير ذلك : فمدار وجوبها والنقض بها على الاشتراط في عقد 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: العهد. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: يجري. 

(7) سورة التوية: الاية 19. 

(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 78/8 589. 


الختان النتان...» 7(" , كصحيح علىّ بن يقطين عن أبي الحسن 
(عليه السلام ) : «... إذا وقع الخنتان على النتان... » 0 يراد به 
حينئلٍ ما ذكرنا من أنه يدخل الذكر إلى حدّ يكون محل الختان منها مقابلاً 
محل النتان منه » بحيث لولا المانع لماسًا ولوقع أحدهما على الآخرء أو لمكان 
شدّة تقارهها أطلق عليه اسم المماسّة ونحوها » بل قد يتتفق حصوها في بعض 
النساء التي لم يتتنّ . 

وعلى ذلك كله ينبّه ما في صحيحة محمّد بن أسماعيل بن بزيع عن 
الرضا ( عليه السلام ) بعد قوله : «...إذا إلتق الختانان فقد وجب 
الغسل » فقلت : التقاء الختانين هوغيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم » 9 , 
فيكون المدار حينئٍ على غيبوبة الحشفة », وبه صرّح في المبسوط (4) 


)١(‏ وتمام الحديث : « سئل أبوعبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل » أعليه 
غسل ؟ قال: كان علىّ ( عليه السلام ) يقول: إذا مسّ التان الختان فقد وجب الغسل » . 
من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الحنابة ح814١‏ ج١‏ ص غ88 » وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب الجنابة ح؛ ج١‏ ص59؛ . 
(؟) وتمام الحديث : « سألت أيا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب الجارية البكر 
لا يفضي إلها , أعليها الغسل ؟ قال: إذا وقع المختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير 
البكر» . 
تسذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح” ج١‏ ص8١١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 514 
ح” ج١‏ ص9 ٠١‏ » وسائل الشيعة: باب ” من ابواب الجنابة ح" ج١‏ ص59 . 
(0) وصدر الحديث : «سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج 
فلا ينزلان » متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التق... » . 
الكاني: باب ما يوجب الغسل ح؟ جم ص45 » تهذيب الأحكام: الطهارة / باب " ح ١‏ 
ج١‏ ص8١١‏ » وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب الحنابة ح؟ ج١‏ ص4596. 
(4) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص7 . 


غير الفك الدقة: ١‏ متحت سصسه تي جك سفت حي ب م سد قح لح ب بج 11111 


الذمّة على وجه يحصل النقض بعدمه , كما قدّمنا الكلام فيه . 

وإلى ذلك يرجع ما في المسالك!" وحاشية الكركي””". وإن كان 
لايخلو ايضا من شيء . 

وحينئذٍ فالأوّلان والرابع والسادس شرائط الذمّة, وأمّا الشرائط 
فيها فهي 0 حسيي ها 0 من العاقد . 


1 


بعض الأمور الي لم يعلم ا ا 0 


بقتضي النقض . 

الهم إلا أن يكون ذلك محفوظأ للمسلمين, ولم نتحقّقه. بل لعل 
السيرة على خلافه , وإن كان يمكن كون ذلك لتقوّيهم بحكام الجور . 

إلا أن الإنصاف عدم العلم بكيفيّة وقوع العقد معهم , وأنّه كان على 
وجد تبراً الذمّة منهم لو خالفوا شيئاً منها ء أو كان على إرادة الإلزام لهم 
بهذه الأمور وإن لم ينتقض العهد بالمخالفة . 

فلا يجوز حينئذٍ : التعررّض - بإجراء حكم الحرب عليهم ‏ بمجرّد 
الاحتمال بعد معلوميّة حصول الذمّة مع أنّ الأصل عدم الشرط على 
هذا الوجه. 

نعم , يخرجون عن الذمّة بمخالفة تلك الشرائط التي قد عرفت 
اعتبارها في الذمّة» دون غيرها . 


70-74 مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج “.ص‎ )١( 
.40 514 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )1( 


لا جواهر الكلام (ج ") 





وضف انعناذة القنيها عرنك سس ان الأولن للاساء تكد 
الشرائط المزبورة بضميمة أنّ النبيَييياةُ والإمام من بعده لا يتركون 
الأولن: 

يدفعها : أنّ المصلحة في ذلك الوقت غير معلومة لديناء فربّما تكون 
تقتضي ذلك, وريّما لا تكونء وربّما كانت في بعضهم كذلك ولكن 
لم يعرفوا . 

ومنه يعلم الحال فيما في جملة من العبارات من الإجمال ؛ حتّى 
المتن . 

عم » ينبغي أن يشترط عليهم في عقد الذمّة : كل ما فيه نفع ورفعة 
للمسلمين . وضعة لهم , وما يقتضي دخولهم في الإسلام من جهته رغبة 
أو رهبة . 

إل ينيقي انام كنا ستعتهين المنتهى ب يترا المي عم 
المسلمين في اللباس والشعور والركوب والكنى : 

«أمّا اللباس : بأن يلبسوا ما يخالف لونه سائر الشياب كالعسلي 
لليهود والدكني للنصارى ولكن يكفي في ذلك ثوب واحدء وبشد 
الؤُنَارا" للنصارى , وبخرقة فوق العمامة أو نحوها لغيرهم . ويجوز أن 


يلبسوا العمامة والطيلسان, وإن لبسوا قلانس شدّوا فى رأسها علماً 


لتخالف قلانس القضأة» . 
((و ينبعي أن بختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديدء او 


)١(‏ الزثار: حزام للنصارى. مختار الصحاح: ص ١49‏ (زنر). 


شر انكل الداقة > ١‏ جص حت ست تب ب ل م 01/17 


يضع فيه جلجلاً”" أو جرساً ؛ ليمتاز به عن المسلمين في الحمّام» . 

«وكذلك يأمرون نساءهم بلبس شيء يفرّق بينهنٌ وبين المسلمات ؛ 
من قد اراد تحت الازرار'"اويختم في رقايهن». 

«وتغيير أحد الخقّين بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض, 
ولا يمنعون من لبس فاخر النياب بعد حصول التمييز» . 

«وآمًا الشعور : فلا يفرقونها ؛ فإنّ النَِيَيياةُ فرق شعره, ويحذفون 
مقاديم الرؤوس » ويجزّون شعورهم». 

«وأمًا الركوب : فلا يركبون الخيل لأنّها عرّ, ويركبون ما سواها بغير 
سرج » وويركبون را رجلاه إلى جانب وظهره إلى جانب . ويمنعون 
تقليد السيوف وحمل السلاح واتخاذه». 

واها الكت قل كو اكت المسلمين؛ كاد متحقد زا قدا 
وأبي القاسم وأبي الحسين درو قبا هيا 1 1 

بل ينبغي للإمام أيضاً: اشتراط عدم علوٌ دورهم على دور 
السسلفي يل وعده كيان ها : 

بل ينبغي له : إلزامهم بما ألزم به بعضهم أنفسهم , فقد روي : «أَنّه كتب 
أهل الجزيرة من أهل الكتاب في زمن عمر إلى عبدالرحمن بن غنم :إن 
خيق قدميت بللآدنا طلا الك الأمان لأسا واهل ملشاغلى ١١‏ فرعلنا 
لكهاى أنقنينا أن لا نهدت فى مدرنها كتين ولاشيها ريا دبيرا 





)١(‏ الجُلْجُّل: الجرس الصغير. القاموس المحيط: ج ” ص 0١4‏ (جلل). 
(؟) في المصدر: الإزار. 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 57١‏ (الطبعة الحجرية). 
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ولا قلاية "١‏ ولا صومعة راهب» ولا نجدّد ما خرب من كنائسنا. 
ولاما كان منها في خطط المسلمين , ولا نمنع كنا ئسنا من المسلمين أن 
0 7 ينزلوها في الليل والنهار, وأن نوسّع أبوابها للمارّة وابن السبيل », 
3 ولانؤوي فبها ولافي منازلنا جاسوساً وأن لا نكتم أمر من غشَى 
التمدله ف وو أن لاتطيوس تر اقنيكا التظريا حننا فى حو كنانسا 
ولا نظهر عليها صليباً. ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في 
كنائسنا فيما يحضره المسلمون, ولا نخرج صليبنا ولا كتبنا في سوق 
المسلمين, ولا نخرج بأعيادنا ولا سعانيئنا"", ولا نرفع أصواتنا مع 
أمواها «ولاظيو الران نهم فى ١‏ سواق المسلمين» وأن لانسجا ورهم 
بالخنازير م الخمور. ولا نظهر رك ولا 538 في ديننا 
ولااتدعو إلئه داولا تعد غشامن الزفق الذى ويك ضاهوسهاء 
المسلمين ‏ وأن لا نمنع أحداً من أقربائنا إذا أراد الدخول في الإسلام : 
وجنات قا جنا كابوان لا متتد ونا لامي ففى البيين ااتييوة 
ولا عمامة ولا نعلين ولافرق شعر ولافي مراكبهم , ولا نتكلّم بكلامهم , 
وأن لا نتكنى بكناهم 0 نجرّ مقاديم رؤوسنا ولا نفرّق نواصيناء 
ونش الزثائير على أوساطنا .ولا تنقش خواتيما ببالغرييّة :ولا ترك 
لوكي ا ا سور عسرد» 


)١(‏ القلية: 2700 35 لوو هوابييها عد لساري اقلا اوهو عرب ناد ة وطن مث 
بوت عبان انهم التهابة الاق الأنسزامب قاطن 1:0 (قاذا: ْ 

)1 في بعض النسخ: «سعانينا» والسعانين: عيد للنصارى قبل الفصح فاسيوم. القاموس 
المحيط: ج 4غ ص 777 (سعن). 

لكان عدر وار ال 





شن اتقك الد هه ,مس ع مح يه يه م عذج ا ل 1/37 


نوقر المسلمين في مجالسهم , ونرشد الطريقء ونقوم لهم عن المجالس 
إذا أرادوا المجالس ., ولا نطلع عليهم فى منازلهم , ولا نعلّم أولادنا 
الزو اوم ل مشارك اجدها مسلما فى اهار ال ايكون إلى المميله 
ان النيكا رق عون نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أَيّام وأن نطعمه من 
اوس بها تعد جما ذلك على افنينها و درار شار ذو نهدا ومبينا ككذا : 
واتفن هن نا او كالينا عب اهايا عن الشينا وقيلنا لاما و عل 
نانك ناز فذحل عتما بحل لاهل المعاندة والشها فق 
«فكتب بذلك عبدالرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطّاب ٠‏ فكتب له 
عمر: أن ع ل سيا 0 
ما شرطوا على أنفسهم : ان ]0 دروا مرخ سبايانا شيئاء ومن حارب / 5 
مسلماً عمداً فقد خلع عهده؛ فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك وأقرٌ من 
وعن ابن الجنيد : «واختار ان يشترط عليهم عند عقد الذمّة لهم : ان 
يرو يفا عند ذا وهو ل ان نول اعد من انبياء الدروفا لكيه 
ولا يذبحوها إلا من حيث نص لهم في كتبهم على مذبحها, ولايقرّبوها 
)١(‏ سنن البيهقي: ج وص ؟ 2١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 7-3101 .1١‏ الشرح الكبير: 


قاس الات 


1 جواهر الكلام (ج 32 


لصنم ولا لشيء من المخلوقات, ولا يربوا مسلما ولا يعاملوه في بيع 
ولا اإجارة والاميياقاة ولا مزارعة يعاملة 3 تحور الممسلميرة: 
ول سيقو افيالها خب اول مساتموه سانا وله متا كرو ملف . 
ولا يَغاونوا باغيا..ولا ينقلوا أخبار المسلمين إلى أعدائهم ».ولا دلوا 
على كور تقوم وان يخير ا من يللاه العنلم نيا ل جا نوا جم 
فإن فعلوا كان للوالي إخراجه من أيديهم, ولا ينكحوا مسلمة 
بعقد ولاغيره» ويشترط عليهم أيضاً كل ما قلنا: إنه ليس بجائز لهم 
فعله ؛ كدخول الحرم وسكنى الحجاز وغيره. ثمّ يقال: فمن فعل شيئا 
فى :الك ققد تكن همهو اهيل فصع وب الو تكس ةا 
ورسولويياة والمؤمنين»!". 

ولو سمحت فاع امير المؤ في 1 افى برس قلي كديرا فسن 
جملة الشرائط عليهم : أن لا يهوّدوا أولادهم . 

وقال الصادق ليا فى خبر فضل '" بن عثمان الأعور : «ما من مولود 
يولك على النطر فا انا اللة انهو داانه ووتطرانه بوسكانة:واما 
أعطى رسول اشْيَية الذمّة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم 
على أن لا يهوّدوا أولادهم ولا ينصّرواء وأما أولاد أهل الذمّة اليوء 
فلا دمة لهم»!*. 





)١(‏ نقله عنه العلامة في المنتهى: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 519 (الطبعة الحجرية). 
)١(‏ تقدم في ص 1١0‏ . 

(؟) في المصدر: فضيل. 

(4) من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب الخراج والجزية ١778‏ ج ١‏ ص 43. وسائل الشيعة: > 


شر انقك لقو سس نسي ع حسمي ةب ع ا ا سح جم بس بج تت لال 

وعن العلل روايته أيضاً إلا أنّه قال: «فأمًا الأولاد وأهل الذمّة اليوه 
فلا ذمّة لهم" . 

ولكن لم أجد عاملاً بما في ذيله؛ بل لعل ظاهر نصوص ضمان 
الرؤوس والسيرة على خلافه . هذا . 

وقد ذكرنا سابقاً الكلام في العاقد للذمّة ‏ وقد عرفت أنه في زمان 
بسط اليد للإمام ونائبه الخاصٌء أمّا في زمان قصورها فنائب الغيبة . بل 
والجائر ؛ للسيرة ‏ وما تقدّم عن الرضالية من إمضاء صلح عمر 
لبني تغلب إلى أن يظهر الحق”". 

ولعلّه لذا قال في الدروس : «وفي زمن الغيبة يجب إقرارهم على 
ماأقدهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم»!": بل مقتضاه : صحّة 
ذلك وإن أخل بما هو كالركن لعقد الذمّة ؛ وهو الجزية والصّغار... 
ونحوهما ممّا عرفت . 

إلا أن الذي يظهر من الأصحاب فساد عقد الذمّة بما سمعت لو وقع 
من أحد , من غير فرق بين هذا الزمان وغيره . 

اللْهمّ إل أن يكون من الجائر وقلنا باعتبار ما يقع منه وإن خالف 
هد باب 48 من أبواب جهاد العدو ح 7ج ١6‏ ص .١50‏ 
)١(‏ علل الشرائع: باب ٠١4‏ ح 5 ج ؟ ص 577 وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 

الهامش السابق). 


(؟) تقدّم في ص 07غ. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الجهاد رسن 00 اص 0 
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57 جواهر الكلام (ج ؟؟) 





إلا أنه كماترى . نعم هو كذلك من حيث التقيّة الضرريّة لا الدينيّة , 
فتأمّل جيّداً . والله العالم . 
«و 4 كيف كان. فل ها هنا مسائل» 


«الأولى» 

«إذا خرقوا الذمّة في دار الإسلام» ففي القواعد'" ومحكيّ 
المبسوط'": كان للإمام ردهم إلى مامنهم» بل عن الإيضاح : عدم 
الخلاف فيه" . 

«وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم؟ قيل» والقائل الشيخ 
في محكي المبسوط : «نعم» هو مخيّر بين ذلك وبين الرد”“. 

«و» لكن «فيه تردّد» : 

من الدخول بالأمان المانع من الاغتيال» كما سمعته في كل حربي 
دخل دار الإسلام بأمان فضلاً عن الذمّة . 

ومن كون ذلك قد نشاً منهم , والفرض أنه قد تقدّم إليهم بذلك 
متى نقضواء فليس فيه اغتيال ولا خيانة . فيجري عليهم حينئذ حكم 
اهل الحرية: 


.0١5 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج ١‏ ص .01١‏ 
(©) إيضاح الفوائد: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 588. 

(:) المصدر قبل السابق. 


68 الذكن لزرشرق الدقة مسحسب جم يجت ست ب سخب جو حبست 1لا ! 


ولغلة الأقوى كمف المتدوى ١:‏ و الفالك "١‏ وضينافنة اكد كذ 
ومحكيّ التذكرة*, بل عن الغنية : الإجماع عليه , قال: «ومتى أَخَلّوا 
ان منها أي الشرائط -صارت دماؤهم هدراً وأموالهم وأهاليهم فيئاً 
للمسلمين ؛ بدليل : الإجماع المشار إليه»!. 

ومنه حينئذٍ يشكل الحكم : بجواز الردٌ إلى المأمن الذي قد عرفت 
دعوؤىئ الفخر نفي الخلاف فيه ؛ ضرورة اندراجهم في «أهل الحرب» 
الما هورروق قتاهه وسميهه وافيهو كتا دوست واحماعا تيه 

نعم , الظاهر تخا وات صرضي او دو ار 
يشكن: هريان الليكم على نالهو اله ينا ةعاق ها سيعية سيا ينا 
باع امال الامو نوان الخق يداز الخخرسة” 

اللْهمَّ إلا أن يقال : إِنّ أمان أهله و ذرّيّته وماله تبع لأمانه, والفرض 
انتقاضه على وجدٍ لا يجب معه علينا الردّ إلى المأمن ؛ لكون النقض من 
قله رخصوضا ذا كان قد | شترط عليه مع ذلك . 

فلعلٌ الأقوى حينئذٍ انتقاض الأمان في توابعه ؛ فتسبى نساوٌه. 
وتسترق ذرّيّنه . ويتخيّر فيه الإآمام بين القتل والمن اراق 
والفداء. على حسب ما سمعته في الأسير بعد وضع الحرب أوزارها. 
والله العالم . 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 17١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج اص 77 

(©) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 451. 

(4) تذكرة الفقهاء ”م أهل الذمّة ج و ص .5٠١‏ 

(5) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص 507. 


+ 


لسصسلسيدة 


يفف 





المسألة «الثانية » 
(إذا أسلم» الذمّي «بعد خرق الذمّة قبل الحكم فيه سقط 

الجميع »> أي القتل والاسترقاق والمفاداة وغيرها أيضاً ممّا كان عليه 
حال الكفر. 

عدا القود والحدّ» مع قدا نمو عيهينا زو ااسقعا ذه ها ا خد وين 
المال, كما فى المنتهى''' ومحكي التذكرة'". بل عن المبسوط : سقوط 
ا ل 0 0 10 
عنه الحد»”” , 

وظاهره شهرة الرواية أو الإجماع عليها. فلا تحتاج حيئئذٍ إلى 
جابر فى إثبات الحدّ, الذي من فحواه يستفاد حكم الأخيرين!ايضاًء 
دمن عدء القول راقص ل مقتانا الى الأصل الساتضئ كونها كالدين 
الذي لايسقط بالإسلام . وحينئذ فخبر الجبٌّ! مخصوص بذلك بناءً 
على شموله لهاء فتأمّل . ' 

«ولو اسلم بعد الاسترقاق او المفاداة لم برتفع ذلك عنه» 
بلاخلاف أجده فيه", بل ولا إشكال ؛ للأصل. والله العالم . 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 17١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج 4 ص .5١١‏ 

(5) المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج ١‏ ص .01١‏ 

(؛؟) تحتمل بعض النسخ: الآخرين. 

(0) تقدّم في ص 45]. 

(1) ينظر المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة ج١‏ ص .04١‏ وقواعد 
الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 015. ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / > 


اه 





الطهارة / في سببيّة الجماع للجنابة 


والتقتقينة '"" :والسرا كر 19 :لسسع 10 باسني :117 والؤر ا 
والذكرئ 7 واللمعة9") وغيرها من كتب المسقتمين والمتأخريه 00 ع 
بلا خلاف فيه بين الأصحاب على الظاهر. 

ولعله لإطلاق الصحيح المتَقَدَم المؤيّد بفتوى من سمعت يحكم بحصول 
الجنابة بغيبوبة الحشفة في الفرج وإن لم يكن في مدخله المعتاد» بل قد 
يتعى أولويّته ؛ لاتفاق حصول المماسّة فيه حقيقةٌ » كما إذا أدخلت المرأة 
الكبيرة حشفة الطفل الصغير فما يقابل محل الختان منها » فإنْ الظاهر تحقق 
القبيوبة يدنك | أ يدعي الشعرافه إلى العا رمه م انفد أن سيت 
التصريح بأنْ المراد بالالتقاء المعنى امجازي , فإرادة المعنى الحقيق حينئلٍ مع 
ذلك- مستلزم لاستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه , وحمله على عموم انجاز مجاز 
مرجوح بالنسبة إلى لجاز الأول . 


ست 


. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص4807‎ )١( 

. ٠١7ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة‎ )١( 

(؟) المعتير: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص 18١‏ . 

(؛:) منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص١2‏ . 

(5) ارشاد الاذهانه: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 73١90‏ . 

. 7٠ص ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة‎ )١( 

(10) اللمعة الدمشقية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص١5‏ . 

00 كلوقب + الظلهارة ابزايه للتعانة حرضن وناو لويد« التي ةر ل اناما ام 84 : 
وذخيرة المعاد: الطهارة / في الحنابة ص44 , والحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة جل" 
ص”-1 . 

(9) كالعلامة في النهاية: الطهارة/ علة الجنابة ج١‏ ص55 » والشهيد الأول في البيان: 


مس صم هم 
- 


لو.فات الإمام بعد 'ضورهي الجوية". سمح تم بح تت بن حب سييست 441 


المسألة «الثالثة » 
لوإذاامات الإماء وق ه يرت لها قد وز امن الجر ابدا عكناً 
أو ا* شترط الدوام. وجب على» الإمام «القائم''" بعده إمضاء ذلك» 
كما صرح به غير واحد'" بل فى المنتهى : نفى الخلاف فيه عنه !"ا بل 
في محكي التذكرة : الاجماع عليه!8. 
وهو كذلك ؛ ضرورة كون ذلك مقتضى وجوب الطاعة والامتثال 
لمن عضكه الكتعال من الدلل نو امفدمن الخطا ومن النطن عن الوق 
00 
وإن أطلق الأوّل كان لتنا تبر غدلي حيبي انراز 
إلد عيام 1 بل ولا إشكال ؛ ضرورة عدم كونه مخالفة 
للأوّل ؛ فيبقى حينئذٍ ما دل على وجوب مراعاته المصلحة على حاله . 0 


55١ 


ولعلة ذا فترمع وول السو دارا وأ مير المؤمنين 34 " 37 
خمسة وبين وارسة وعشرين واثنى عشر كما عر فته 00 
والله العالم . 


د أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 507. 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: قرّره. 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: مقامه. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / فيما يشرط على أهل الذمّة بج ١‏ ص 015. والعلامة 
في نو سوير ديات راكاد أهل الذمّة ج ١‏ ص .5١١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 1١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة م 4 ص 4؟55. 

() تقدّما في ص 2758 - 474 . إلا أنّ في الثاني منهما: «ثمانية وأربعين» بدل «خمسة 


وأربعين». 


مغ 





جواهر الكلام (ج 32) 


وويكنيوة ا فريييد "© الذاتتى بالطلا #اعتلي المتسهون كعنا 
في المسالك'"؛ للنهي عنه في النبوي المحمول علها : «لا تبدأوا 
اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطرّوهم 
إلى أضيقها»'” ش 

وفي آخر: «إِنّا غادون غداً فلا تبد أوهم بالسلام» وإن سلّموا عليكم 
فقولوا: وعليكم»!" 

وفى الدعائم عن علي نهذ : «... إن رسول الْمَويةُ نهى أن يبد أوهم 
بالنسلام وفآان دارا فيل لمع #وغليكي 41 

لكن عن ظاهر التذكرة التحريم”'», بل فى المسالك : «النهى المطلق 
في الأخبار يدلّ عليه»”". وهو كذلك لو كان بسند معتبر» 0 تكن 
شير ةغلك إراذة قا 7 


)١(‏ في نسخة الشرائع. بعدها إضافة: المسلم. 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج اص 77 

(") سئن الترمذي: ح ١١٠١‏ ج 8 ص .١05‏ صحيح مسلم: ح 1١717‏ سج 4 ص ,17١7‏ الجامع 
الصغير (للسيوطي): ح 17757 ج ١‏ ص 2758 كنز العمّال: ح 50778 سج 9 ص ,١١19‏ مسند 
الطيالسي: ص ,75١8‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 176 الشرح الكبير: بج ٠١‏ ص .1١1‏ 
التمهيد (لابن عبد البرً): ج/١١‏ ص .5١‏ 

(؛) مسند احمد: ج 4 ص 555 وج1 ص 598, المعجم الكبير (للطبراني): ج ١١‏ ص ,55١‏ 
مجمع الزوائد: ج8 ص ..٠١‏ المصئّف (لابن أبي شيبة): ح7 ج7 ص ,.١17‏ المغني (لا 
قدامة): ج ٠١‏ ص 121 الاستذكار: ج8 ص 477., الشرح الكبير: بج ٠١‏ ص .1١1‏ 

(0) دعائم الإسلام: ذكر الصلح والموادعة ج ١‏ ص .58١‏ مستدرك الوسائل: باب ”4 من 
ابواب احكام العشرة ح 6 ج 8 ص 574. 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج 9 ص 5147. 

() مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج *ا ص 77 


اللتت تت 50 وي 


ولو بدأ الذمّى به اقتصر في الجواب على قول: «وعليكم» كما 

ا : «يرد بغير السلام ؛ عا ا سند الك ا لين اد 
أنعم الله صباحكء أو أطال الله بقا ءك» ولو رد بالسلام اقتصر على قول : 
وعليك)!", 

ولح رصي اك فى المي كاي الادة رارح | 

ومنه يعلم الحال : فيما لو أكمل الجواب بالسلام» الذي استظهر هنا . 
كراهته في المسالك'" بنا ءَ على عدم القول بتحريمه ابتداء . 

وكذا ما فيها أيضاً من أَنّه «لو اضطرٌ المسلم إليه _لكونه طبيباً يحتاج 
إليه ... ونحو ذلك لم يكره له السلام عليه ولا الدعاء له ؛ لصحيح 
عبد الرحمن عن الكاظم عليه ٠‏ وفيه : «أَنّه لا ينفعه دعاؤك»'". 

ثمّ قال : «وأمّا السلام على باقي الملل والردّ عليهم فلم يتعدّضوا له . 
والظاهر تحر يمه مع عدم الضرورة ٠‏ وينبغي أن يقول عند مااقاتهم : 
السلام على من اتّبع الهدى , كما فعله النبيَّعيياة بمشركي قر يش» 1“ 

وفيه اإيضا بحث يعرف ممّا هناك ايضا . 

ا ا 


11 تذكرة الفقهاء: الجهاد / من بجب عليه ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج “ا ص 7١‏ لالا. 

(؟) المصدر السابق: ص /7. 

(غ) المصدر السابق. 

(0) كالعلامة في القواعد: الجهاد / عقد الجزية ج 01١‏ ص0 019. والشهيد في الدروس: (انظر 





الهامش الآتي). والشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / تفصيل أسباب الاعتصام > 


1 
3 


050 


جواهر الكلام (ج 2") 





غ8 


من أنه إيستحبٌ ان يضطر»ه «إلى اضيق الطرق» على معنى : 
منعهم عن جادة الطريق إذا اجتمعوا هم والمسلمون فيه . واضطرارهم 
الحادة(" , 

نعم كما فى المسالك : «ليكن التضييق عليهم بحيث لا يقفون به في 
وَهْدة'" ولا يصدمون جداراًء ولو خلت الطريق من مرور المسلمين 
فلا بأس بسلوكهم حيث شاؤوا»'". 

وفي الدروس : «ويكره مصافحته إيضاً. فإن فعل فمن وراء 
الشيافى 2 ولأباض يدهبوات العالد: 

الأمر «الرابع» 
(في حكم الأبنية» 

«والنظر فى" الكنائس والمساكن والمساجد» . 

9ولا يجوز استتئناف4 أهل الكتاب المعابد كه البيع 
اشتراط ذلك في ذمّتهم ؛ ضرورة بطلان عباداتهم » فهى بيوت ضلال 
شك سج غ ص ١غ١,.‏ 
11 الدووين الوعلةالجياد درس كاي لاحن 1 
(1) في المصدر: «لا يقعون في وهدة». والوهدة: المنخفض من الأرض. مجمع البحرين: ج ١‏ 

ص ١ ١7‏ (وهد). 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 7 ص 77 
(4) تقدّم المصدر انفاً. 
(0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: البيع و. 


استحداث البيع والؤنائس:: فى دان الاإسلام: مسش يميه تت 686 


حينئذٍ . بل لعل في الإذن لهم به إعانة على الإثم . 75 
ولو استجدت وجب إزالتها» على الوالى «سواء كان" اليلد 
اب ب ا ركيم 
عنوءً أو صلحاً على أد تكون الأأرض للمسلمين) إِذ هى على 6ل 
حال ملك للمسلمين . 
بل في المنتهى : نفي الخلاف عن ذلك في الأوّل!". بل عن 
التذكر: اله :الإجماع عليه ال فى ع 
لسرا لوق : «لايجوز للإمام أ 9 جم سم الببعة اال ييه 3 
صومعة الراهب أو مجتمع صلاتهم, وأَنّهِم إن صالحهم على ذلك بطل 
الصلح بلا خلاف»'". 
وهو الحجّة. بعد ما فى الدعائم عن على هه : «إنّ رسول اسكيرة 
نهى عن إحداث الكنائس فى دار اللاسلام»)!8 
وعن ابو رعتان اللاق م عادته الوا هن الوه ١‏ زاتما ضر 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: ذلك. 
(؟) في نسخة الشرائع: استحدثه. 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 975 (الطبعة الحجرية). 
(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص .56٠‏ 
(0) تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .5١6‏ 
(1) كالدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١1ج‏ 11 
() السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 10]. 
(8 دعام الإسلام: ذكر الصلح والموادعة ج ١١ص‏ ملق شكسنت درك الوسائل: باب ١‏ من 
أبواب جهاد العدو سم ” ج١١‏ ص 066١‏ 








مصّره العرب فليس لأحد من أهل الذمّة أن يبني فيه بيعة وما كان قبل 
زاك فح على المملميق اندية؟ ليج 
وفى آخر: «أيّما مصر مصّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة, 


<2 


ولا يضربوا كاوها كرولا تدروو فيه حيمر ا مولة يتكدوااهيه 


خنزيراً»!". 
الى قير لخمقا ال على الحكم المريور واو بضميدة الاسفاء 
المذكور. 


نعم , في المنتهى'" والمسالك!' ومححيّ التذك ة!؟ سرة خسر تقل 
خلاف : أَنّ ما وجد من الكنائس والبيع فى هذه البلاد_مثل كنيسة الروم 

فى بغدادء فانّها كانت فى قرى لأهل الذمّة _اقرّت على حالها . 

وكذا الكلام فى الثانى الذي قد صار للمسلمين بالفتح أيضاًء بل 
فى المسالك : نفى الخلاف عن عدم جواز الإحداث فيه" إو» هو 
الحجّة إن اريد به الإجماع _بعد الخبر المنجبر بما عرفت ؛ ضرورة 

صدق «بلاد الإسلام» على مثله . 

.1751 الأموال ا عبيد): رقم 779 ص‎ )١( 

50 الحينت لابق ان شيئة انان لني لاص 1076 سفن الببهق دس قاطن :1 المفنى لايخ 
قدامة): ج ٠‏ ص ٠69‏ ١٠ل‏ الشرح الكبير: ج ٠‏ ص 2.1١8‏ تاريخ دمشق: ج ١‏ 
ص 1875 187. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 975 (الطبعة الحجرية). 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج :ص 78 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ه ص 56١٠‏ 

الضد نفل الساق: 


اللتعراش الوم والكناقي حل ان الالام مم ‏ /1/11 


نعم «لا باس بما كان قبل الفتح» ولم يهدمه المسلمون, فإن 
المشهور _كما فى المسالك ‏ جواز'" إقرارهم عليه'" كالمحكى عن 
أحد قولي الشافعي”؛ ل : 

ها عمق المروق عن ابو عتانين. 

لاقي المتعيى ١‏ الانيقة لآل كليفا خر ييه ١‏ مهدا ارا كينا معضر 
مصّرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوه فإِنٌ للعجم ما في 
غيدس )0 

وبأنّ الصحابة فتحوا 5 من البلاد عنوة, ولم دمر شنا من 
الكنائس . 

وكثب عموين غزن لدي الى عقا لفون لز تهدميوا يستر ل قطيية 
ىا 

وبحصول الإجماع ؛ فإنها موجودة في بلاد الإسلام من غير نكير . 

لكن عن الشيخ : عدم جواز إقرارهم عليه”"؛ ولعلّه للإعانة 
على الااقة: 


)١(‏ في المصدر: وجوب. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(؟) الحاوى الكبير: ج 2 ١‏ الوجيز: ج ١ض‏ ؟ "٠١‏ العزيز شرح الوجيز: ج 1١١‏ 
مي 25 ررض الطاليين: بج اص .0٠‏ المجموع: ج لاحن 1 

(غ) منتهى المطلب: الجهاد / احكام اهل الدمّه ج 5 ص (الطبعة الحجرية). 

(0) المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ١‏ بج لاص 1785 المغني (لابن ققدامة): ب ٠١‏ ص .1٠١‏ 
الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .1١5‏ ْ 0 

(1) انظر المغني والشرح الكبير في الهامش السابق. والمصئف فيه ايضا _: ح ؟. 

(/0) المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١ص‏ 0987. 





جواهر الكلام (ج 2") 


ولااحجّة في المروي عن ابن عبّاس , بل لا تصلح الشهرة جابرة له . 
على أن الثانى منه لا دلالة فيه ؛ ضرورة قوله فيه : «فإنَ للعجم ما في 
عهدهم» . وهو غير الفرض . 
لم يكن فيهم من يتاسّى بفعله ومعصوم من الخطا مبسوط اليد . 

والإجماع المزبور أقصاه الإقرار على ما نجده الآن في أيديهم من 
غير نكير ولم نعلم ابتداءه, ولعلّه كان في ذمّتهم وعهدهم, أو كان من 
فعل سلطان الجور الذي قد أمرنا بإمضائه على حاله حتّى يظهر 
الحقّ . . . أو غير ذلك . 

وعلى كل حالء فهو غير الفرض الذي هو : الجواز وعدمه واقعاً في 
ابتداء الأمر بعد ملك المسلمين له عنوة , ولعلّه لذاكان ظاهر الفاضل فى 
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محكيّ التذكرة التردّد ؛ حيث حكى القولين ساكتاً عنهما!". 


(و» كذا لا بأس أيضاً إبما استجدوه'”»> من المعابد لإفي أرض 
تحت صلعا على ان تكون الاوضن لوم ة:ورؤذون الغراع قدا ء» 
جد يجوز راره حى يديم وكاتعهم ويوت البراديم ويجيم 
عباداتهم وإحداث ما شاؤوا من ذلك منها. وإظهار الخمور والخنازير 
فورض انا قوسن ... وغير ذلك ممّا يجوز للمالك فعله في ملكه مع عدم 
الشرط في لابب ا وي 


ا لياه اد م أهل الذمّة ج 4 ص 56١‏ 
(") في نسخة الشرائع والمسالك: : استحد ثوه. 


استحداث البيع والكنائس... في وان الأسلاة. سمح م ع ا ا 
والغراا و 1 ام ف كلانا بلول كال . 

واما ارصن الصلح التي تكون للمسلمين _وهي القسم الشالث في 
انعو فكذ لك للا يحور لهم إحداك شىءع:فيها بعد أن نات الأركن 
للمسلمين أيضاً ؛ لعموم النهي وغيره ممّا عرفت كما أن في إقرارهم 

لعو اذ شرط في الصلح : أن تكون السكنى لهم والإحداث للبيع 
والكنائس وغيرها _أو”" الإقرار على ماكان فيها _كانوا على شرطهم 
الذي لا إشكال فى جوازه للإمام إذا رأى المصلحة, كما يجوز له جعل 

وما تقدّم'" عن السرائر -من بطلان الصلح نافيا للخلاف فيه 
واضح المنع إن أراد ما يشمل المقام . على أنّ المحكى عنه هنا التصريح 
بالموافقة!. 

وعلن كل حالء فقد قيل: «ينبغي أن بعيّن مواضع البيع 
والكنائس»!", ولا 9 بهء وإن كان الظاهر عدم وجوية. 


)١(‏ كابن إدريس في السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 470 477, والعلامة في 
المنتهى: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 975 (الطبعة الحجرية). وابن القطان في معالم 
الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 5٠١‏ 

(1) في بعض النسخ: و. 

(9) فى ص 180. 

ا التجراتية ار ان الفويةدو ا سكانيا يا ع ا/ا: 

(0) تحرير الأحكام: الجهاد / احكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .1١0‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام 
أهل الذمّة ج ه ص ؟١51.‏ 





ما إذا اشترط عليهم عدم الإحداث, وتخريب الموجود منها , فهو 
على شوظه ايشا : 
ومن ذلك كلّه ظهر لك : أنّ كلّ موضع لا يجوز لهم إحداث المعابد 
فيه ينقض لو أحدثوها فيه؛ وكلّ موضع جاز إقرارهم على ما فيه من 
المعابد لا خلاف في جواز رمّها لو انشعب شيء منها. بل في المنتهى : 
الاتفاق على جوازه'" 
21 أمّاإِذا انهدمت فهل يجوز بناؤها؟ وكذا لو هدموها؟ فالمحكي عن 
0 الشيخ التردد في ذلك”" :من عدم صدق كونه إحداثاً بل هو استدامة كما 
فن لقا فى وان مفرلة! ", ومن النبوي: «لا تبنى الكنيسة في 
الاسلام»», 0 كالاحداث كما عن بعض العامّة). ولعلّه الأولى ؛ 


ضرورة عدم اقتضاء الإقرار على ماكان منها جواز تجديدها. فيبقى 
على حرمة التصرّف في أرض المسلمين . نعم لو كانت الأرض لهم انّجه 


الي الا الجهاد / أحكاء م أهل الذمّة بج ١‏ ص 197 (الطبعة الحجرية). 

(1) المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١‏ ص 0917 -015. 

(؟) المجموع: ج ١9‏ ص 4١53 1١5‏ بدائع الصنائع: ج لاا ص ١١84‏ الهداية (للمرغيناني): 
اج ؟ا ص 5», العزيز شرح الوجيز: ج ١٠اص‏ 48, المغنى (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 1١١‏ 
الشرح الكبير: ج ٠‏ اص . حلية العلماء: ج لاص 707-1١‏ الحاوي الكبير: ج ١‏ 
ضن 1 

(؟) الكامل (لابن عدي): م 9 , نصب الراية: ج اص 71١0‏ م اج 

)6 انظر الهامش قبل السابق. زو ا اص 0 0 ١١‏ 
ص 075., 


جواهرالكلام (ج؟) 





ىه 
بعضهه7" إلهم متدرا بدعوى الإجماع , بل في شرح الدروس : « الظاهر 
الاتفاق عليه »27 ؛ كما قد يظهر من آخر ("انني النلاف فيه أن من 
لا ختان له كمقطوع الحشفة يتحقق جنابته بدخول ذلك المقدار؛ لكون 
المنساق من الأدلّة المشتملة على التقاء الختانين إرادة التقدير بذلك 
لا الاشتراط » سيّا بعد خروجها محرج الغالب . 

وما احتمال تحقّق جنابة نحوذلك مطلق الإدخ ال ؛ لما سمعت من 
الأدلّة امحققة للجنابة به مع الاقتصار على المقيّد فيمن يكون له ختان » فهو 
مع منافاته لما تقدم من الانسياق المذكور المؤيّد بفهم الأصحاب و 
واستصحاب الطهارة ضعيف حدّا 2 مع عدم صراحة تلك الآدلة بذلك ؛ 
لاحتمال إرادة إدخال تمام الذكر؛ لقوله ( عليه السلام ) فيها : «إذا 
أدخله »7 وني آخر: «إذا أو لحه )»0*' المتوقف صدقه على إيلاجه جميعهه 

ولعدم الجزم بإرادة ذلك منبما ؛ لمكان احتمال إرادة الأول » يظهر 
ضعف احتمال القول بتوقف جنابة المقطوع على إدخال تمام الباتي 
كاحتمال القول بعدم تحقّق الجنابة فيه أصلاً , أخذاً مفهوم قوله 
( عليه السلام ) : « إذا التق الخنتانان» الصادق بسلب ا موضوع ؛ وبما 
سمعت من احتمال أن يراد بأخبار الإدخال والإيلاج اشتراط إدخال القام 


الطهارة / سبب الجنابة ص؛١‏ » والشهيد الثاني في الروضة: الطهارة / في الجنابة ج١‏ 
ص .١١‏ 

. 37١ ص‎ ١ كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج‎ )١( 

(؟) مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص ١5١‏ . 

(6) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة جا ص١١‏ . 

(1) ذكرنا تمام الحديث في ص 40 حاشية (4). 

(5) ذكرنا تمام الحديث في ص 40 حاشية (”) . 


علو بناء الدمّى على بتاء المسلمين  .‏ ١ع‏ 


حينئد الجواز . 

والزوءة له كله اهنا رز المساف قو لموظ واذا الودميت كديينة سنا 
«ممًّا لهم استدامتها جاز» لهم 9إعادتها. وقيل: لا"» يجوزء وإن 
كنا لم نعرف القائل بالأخير منّاء بل والأُوّل قبله , وإن كان قد عرفت أن 
الأخير منهما لا يخلو من قوّة» والله العالم . 

(وأمًا المساكن: فكلّ ما يستجدّه الذمّى لا يجوز أن يعلو به 
بل لا أجد فيه خلافاً فى الظاهر كما اعترف به فى الرياض”". بل فى 
المسالك : «المنع من العلو مو ضع وفاق بين المسام ا 

وفي المنتهى : «دور أهل الذمّة على أقسام ثلاثة, أحدها: دار 
محدثة , والثاني #ذار نفاغة ::والثالت : دار مجدّدة, فالمحدثة هي أن 


يشتري عرصة يستأنف فيها بستاناً. فليس له أن د 
اصن احماعا .لك أن :قال ونيو انا الخد :2 3ك السحد انه سيو 01 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: «إذا كانت في أرض المسلمين. وأمّا إذا كانت 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١‏ ص 045 والعلامة في 
التحرير: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص ,5١7 7١50‏ وابن القطان في معالم الدين: 
الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 5٠١‏ والشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / تفصيل 

2 رياض المسائل: الجهاد / من يجب جهاده ج 6/)ص 05. 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / حكم الأبنية ج 7 ص 5/. 

(0) فى المصدر: «بيتاً», وفى التذكرة: «بناءً». 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 77 (الطبعة الحجرية). 


+ 
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ونحوه عن التذكرة"". 

وهو الحجّة , بعد إمكان استفادته من قوله لِةَ : «الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه»'" ومن قوله تعالى : «ولله العرّة ولرسوله 
6 وللمؤمنين»'" او »4 غير ذلك ممّا دل على رجحان رفعة المؤمن وضعة 


الكافر في جميع الأحوال . ' 

بل لعل المستفاد من ذلك خلاف ماذكره المصئّف من انه يجوز 
مساواته على الأشبه4 وإن حكي عن المبسوط نسبته إلى القيل!, بل 
ربّما حكي عن بعض منّا(*. بل هو مقتضى الأصل . 

إلا أن الشبيخ”" والحلي”" والفاضل”/ والشهيد ين" وغيرهم':' على 
المنع , بل هو المشهور ؛ لما عرفت «و» به يخصٌ الأصل . 


1 الثقياء 550 أهل الذمّة ج ص 581-744 

. 3> تقدّم فى ص‎ ١) 

(*) سورة المنافقون: الاية /. 

(؛) المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١‏ ص 015. 

(5) مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 44غ. واختاره ابن القطان في معالم 
الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص .7٠١‏ 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) السرائر: الزكاة / الجزية وأحكامها ج ١‏ ص 77]. 

(8) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج 4 ص 540 تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام 
أهل الذمّة ج ١‏ ص ,5١0‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص ”97 (الطبعة 
الحجرية). مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 48]. 

(1) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١9‏ ج ١‏ ص 54, مسالك الأفهام: الجهاد / حكم 
الآبنية ج 7 ص 5/. 


.070 - 074 ص‎ ١ كالصيمري في غاية المرام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج‎ )٠١( 


علوايثاء دكن :على كا المسليين: عمسم ست حب ين لقنا 


نعم «إيقرٌ »4 على لاما ابتاعه من مسلم على علوّه كيف كان؟ كما 
صرّح به فى المنتهى”" وغيره”"؛ معذّلِين له : بأنه ملكه كذلك, فلا 
وإن كان لا يخلو من نظر ؛ ضرورة ظهور الخبر المزبور -المؤيّد 
«(و» من هنالو انهدم» من أصله أو خصوص ما علا به إلم يجز 
ان يعلو به على المسلم» إجماعا كما فى المنتهى'" إو» محكيّ 
التذكرة!. بل «يقتصر على المساواة» على القول بجوازها., وإلاا 
إفمادون». 
اما لى اتعن شى تنفدو له رهد مها و لدتركته وإضناكهه أنه 
وكذا الكلام فيما لو اشترى المسلم داراً فى جانب دار الذمَّى -من 
ذمّى مثلاً أقصر منهاء أو بناها كذلك, فإنّ المنّجه فيه على الأوّل عده 
المنع ؛ لعدم كونه علوًا من الذمّى على المسلم . وعلى ما ذكرناه يمكن 
القول بالمنع ؛ لانه علو في نفسه وإن لم يكن بعمل الذمّي , بل الظاهر ان 
ذلك من أحكام الدين التى لا ينفع فيها رضا الجار بعلوّه عليه . 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ ص 477 (الطبعة الحجرية). 
(1) كالمبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ب ١ص‏ 045. وإرشاد الأذهان: الجهاد/ 
أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 50١‏ ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / أحكام أهل الذمّة 
اص 5٠١‏ 
(5) الهامش قبل السابق. 
(4) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص 557. 
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ع 


عاونا 


]1 جواهر الكلام (ج 2") 





بل منه يتقدح + المنع عن أن يستجد دارا على نشر من الأرض 
تكون به أرفع من دار المسلم الني هي في أرض منخفضة وإن لم يعل 
ببنائه على بناء المسلم , خلافاً للشهيد في الدروس فجوّزه'", واحتمله 
فى المسالك'". 

ا لا يمان الإنزاظ الى فى الازققاع فى صورة النكس 
ليقارب دار المسلم , كما صرّح به في الدروس"'", ونفى عنه البعد في 
الحسالك: 

قال فى الأخير فى أصل المسألة : «وهل يعتبر في العلوٌ وعدمه نفس 
اناده أن ميد البو تقر يوطي ك8 وانيما ل كان عبت الأاتيى 
على أرض مرتفعة و دار المسلم في أرض منخفضة ؛ فعلى الأوّل يجوز 
للذمّي أن يرتفع عنه بحيث لا يبلغ طول حائط المسلم. وعلى الثاني 
يعتبر ارتفاع الأرض عن المسلم من جملة البناء . وقطع في الدروس 
بالأوّل» وجوّز مع انعكاس الحكم أن يرتفع الذمّي إلى أن يقارب دار 
العنلم :وإ اذى إلى الإفراط في الارتفاع ».ولي 'ببعية» !0 

ولا يخفى عليك _بعد الاحاطة بما ذكرنا -محل النظر . 

بل منه ينقدح النظر فيما ذكره في الدروس'* وغيرها": من 


.50 374 ص‎ ١ بس‎ ١١9 الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس‎ )١( 
.75 مسالك الأفهام: الجهاد / حكم الأبنية ج ا ص‎ )١( 

(؟) المصدر قبل السابق: ص 5060. 

(5) الهامتن قبل السايق: 

(0) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١19‏ ج ” ص 54. 

(1) كمعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج١‏ ص 5٠١‏ ومسالك الأفهام: > 


!]ادق على وا العامة سس م م ا ع عحت: 116 


عدم منع الذمّي عن الارتفاع لو فرض دار المسلم نحو السرداب ؛ لعدم 
صدق البناء . 

وقفد ان العداز هلن علو الذكى على الفسلم :»و لئس :فى تل نمق 
النص «البناء» كي يكون المدار عليه 

نم إنّ ظاهر المتن أو صريحه كغيره'": اعتبار «الجار» في الحكم 
المزبورء فلا يمنع حينئذٍ من العلوٌ على غيره من المسلمين من اهل 
البلقة اذ الهداوعكك اهز سحلته ل تجا ووه 

ولكن قد يقال بالمنع إذا فرض استئناف بناء للذمّىي مرتفع على أهل 
البلد أجمع , بل لعلّه أولى بالمنع المستفاد من نحو قوله ليذ : «الإسلام 
يعلو ولا يعلى عليه»!", هذا . 

ب 000 سل ود ال ١‏ أ ذلك 
الدار على ا ارو ا ا 
فتأمّل جداً. 

ه الجهاد / حكم الأبنية ج “اص 75 وكشف الغطاء: الجهاد / تفصيل أحكام عقد الذمّة ج ] 
1 
)١(‏ كقواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 015 والدروس الشرعيّة: الجهاد / 
درس له ا 0 

)؟) تقدّم في ص 50 . 

(؟) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 1705 7٠١‏ 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج4 ص 54. ومسالك الأفهام: الجهاد / 
حكم الأبنية ج '" ص 9/. 

(0) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 10. 





4 امججاغا #افق العساهي عن لوحك نشاف اعفان إلى 
١‏ افو امثعالي يا ا لبه كين تخد انل يقري المسحه الخراء امن 
ولا غيره من المساجد عندنا» كما عن التحرير“ وكنز 
العرفان7", مرادأ منه : معشر الإماميّة, كما صرّح بإجماعهم عليه فى 
المسالك”"؛ بل فى المنتهى : نسبته إلى مذهب أهل البيت 4١2‏ . 
وهو الحجّة, مضافاً إلى مايستفاد من التفريع في الآية المفيد 
الأقكر اك عه ونيو غيرهمن الساعة ا هذا لخضوضا صتجد التي > 
وغيره من المساجد ؛ ضرورة اعتبار التعظيم فيها أجمع, بل لو قلنا 
بجواز كون النجاسة غير المتعدية فيها لم يجز هنا ؛ إِمّا للإهانة فى 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: يدخل. 

(1) ينظر المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١‏ ص 015. والمختصر النافع: 
الجهاد / فيمن يجب جهادهم ص .٠١١١‏ ومنتهى المطلب: الجهاد / احكام اهل الذمّة 
ج ١ص‏ 175 (الطبعة الحجرية). ومعالم الدين (لابن القطّان): الجهاد / أحكام أهل الذمّة 
اعون 1 

(؟) ينظر تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص 7758 ومنتهى المطلب: (انظره في 
الهامش السابق). وتحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم ١‏ ص .1١5‏ 

(غ) سورة التوبة: الاية /5. 

(0) انظر «التحرير» في الهامش قبل السابق. 

(1) كنز العرفان: الطهارة / ذيل الاية التاسعة ج ١‏ ص 1]. 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / حكم الأبنية ج 7ص .8١‏ 

(8) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 377 (الطبعة الحجرية). 


اكول الذفى لمعن ٠‏ مصسسسس سمي تي ا و 1310 


دخولهم ... أو لغير ذلك . 
بل ربّما كانوا أسوأ من الكلب والخنزير والعذرة اليابسة ونحوها 
لو قلنا بجواز كونها فيها دونهم «و4 إن كان الأقوى المنع من كل 
ما اقتضى الإهانة أو التلويث , كما حقّقناه في محله . 
بل «لوأذن» المسلمون «لهم» في ذلك «لم يصمٌ الإذن» لعموم 
ادلة المنع » خلافا للجمهور الذين رووا في طرقهم ما يقتضي المفروغيّة 
من عدم دخولهم» قالوا: «دخل أبو موسى الأشعري على عمر ومعه 
كتاب قد كتب فيه حساب عمله , فقال له عمر : ادع الذي كتبه ليقرأه 
فقال : إِنْه لا يدخل المسجد, قال: ولم لا يدخل المسجد؟ قال: لأنّه 
نصراني , فسكت»7". 
وما رووه عن النبيَية : من إدخال بعض الكفّار المسجد ولبثهم 
ناااء قبن كايقاء او أله كان شل وول 31 
وعلى كل حالء فلا يجوز لهم الدخول «لا استيطاناً» ومكنا 
«ولا اجتيازاً ولا امتياراً» للطعام تمعق اليه او مطلق البيع 
والشراء ؛ ضرورة اقتضاء النهى عن قرب المسجد الحرام _-الذى قد 
عرفك اقعرا تدديع ظيروانى هذا البحكم لذلافة: 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 118-717 الكافي في فقه الإمام أحمد: ج ؛ ص .18١‏ 
كشاف القناع: ج 7 ص .١08‏ 
(1؟) سئن أبي داود: ح 7077 ج اص 177. مسند أحمد: ج 6 ص .15١8‏ المعجم الكبير 


(للطبراني): ج وص 4 سنن البيهقي: ج اص غغ - 10غ4. مجمع الزوائد: ج صن ا 
المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ١و1‏ ج 7ص ١7‏ 14و8١‏ 4 السيرةالنبويّة (لابن كثير): ج ؛ ص 07. 





ومخرق ل فهائزل على حو او همان العسو فى غهر اللميتعدين 
خاص بالمسلمين دون غيرهم . 

بلعن الشيخ: عدم جواز دخولهم الحرم لا اجتيازاً 
والاآاليشكلانا!لابنوانغها زه اناك "ا وغيرا "ريل لذ اجن خازنا قنه 
بينهم؛ معذّادً له : بأنّهِ المراد من «المسجد الحرام» في الآية , بقرينة قوله : 
«وإن خفتم عيلة ١»...‏ إلى اخرهء وقوله تعالى : «سبحان الذي اسرى 
بعبده ليلاً من المسجد الحرام» "مع أنّه اسري به من بيت ام هاني©. 

بل لعل قول الأصحاب بعدم جواز الامتيار مشعر بإرادة ذلك ؛ 
ضرورة عدم الامتيار فى نفس المسجد . 

مضافاً إلى مادلٌ على تعظيم الحرم على وجدٍ ينبغي تنزيهه عنهم”". 
وإلى ما فى الدعائم عن جعفر بن محمّد 852 أنه قال: «لايدخل أهل 
الذمّة لخر ولادار الهجرة. ويخرجون منهما»!". 


.016 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ب‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص ,1١7‏ قواعد الأحكام: الجهاد / عقد 
الجزية ج ١‏ ص .01١0‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 571, منتهى 
المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 91١‏ 197 (الطبعة الحجرية). 

(؟) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 7٠١‏ 

(غ) سورة التوبة: الاية 5/8. 

(6) شورة الااسغراء ةا ليه 1 

(1) مناقب آل أبي طالب: في معراجهكية ج ١‏ ص 107. مجمع البيان: ذيل الآية ١‏ من سورة 
الإسراء ج 1 ص ,5١7‏ تفسير الثعلبي: ذيل نفس الآية ج 1 ص 00. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب مقدّمات الطواف م ١١‏ ص .77١‏ 

(8) دعائم الإسلام: ذكر الصلح والموادعة ج ١‏ ص .8١‏ مستدرك الوسائل: باب *4 > 


كول القن عع ٠‏ مسح سيج تس تس سس ب حب ع و د و 1181/7 


وحينئذٍ فإن قدّم ميرةً لأهل الحرم منع من الدخول إليه . فإن أراد 
آهلك الجرع الشتراء يه حريهوا اليه إلى الخل . 

ولو جاء 00 بعث إليه الإمام فتن بيهم رسالته. ولو أراد 
المشافهة خرج إليه الإمام من الحرم . 

واووم كله هالا بالخرة فر وموجاهاد اعدووفاق عاف ف روفاد 1 

عم 

مرض في الحرم نقله منه , ولومات فيه لم يدفن فيه بل عن الشيخ : «لو 6 
دفن نبش)!١'.‏ 

ويحتمل إلحاق حرم الأئمّةه8 بذلك فضلاً عن الحضرات 
المشرّفة بل والصحن . ولكنٌ السيرة على دخولهم بلدانهم . 

ولو صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض . فعن الشيخ : الجواز, 
قال: «وإن كان خليفة الإمام و وافقهم على عوض فاسد بطل المسمّى 
ليت 0 المثل»!". 

ولكن لا يخفى عليك مافي ذلك بناءً على أنّ المنع للتعظيم ؛ ولعلّه 
لذا أبطل الشافعى الصلح على ذلكء إلا أَنّه قال: وإن دخلوا الموضع 
الذى صالحهم عليه لم يرد العوض ؛ لحصول المعوّض لهم ولا اجرة 
مثل'". وهو كما ترى . 


د من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١١‏ ص .٠١5‏ 

)غبار العسوظ #زرقاق تددن فيد اقيل: إئذا فقن نا لم يستقطم: والأولى تتركهة لأن اين 
ممنوع منعا عامّأ». المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ب ١‏ ص 051. ونسب 
إليه العلامة المنع من النبشء انظر تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص 757. 

(؟) انظر التخريج في الهامش السابق. 

(؟) المجموع: ج ١19‏ ص 4754. الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 757 العزيز شرح الوجيز: ج ١١‏ © 





جواهر الكلام (ج 2") 


«ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور» بل في 
المنتهى''' ومحكيّ المبسوط'" والتذكرة”": الإجماع عليه . 

وهو الحجة . بعد السيرة القطعيّة التي يمكن استفادة الإجماع ايضا 
متها مضا فا : 

إلى ما سمعته من خبر الدعائم . 

وإلى خبر ابن الجرّاح المروي من طرق العامة :«إنّ آخر ما تكلم به 
لنبيَييةُ أن قال : أخرجوا البهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة 
العرب»!, متمّماً بعدم القول بالفصل . 

نل واك ها وواة اب عتاس عند 1 أيضا :تأنه أوصى كلانه أشياء» 


قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب , وأجيزوا الوفد بنحو ماكنت 

أجيزهم . وسكت عن الثالث أو قال : ا 

)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 17١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١‏ ص 010. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج 9 ص 754. 

(؛) سنن الدارمي: ج ؟ ص 517 المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ؟ ج 7اص 176. وقريباً منه 
في مسند أحمد: ج ١١ص‏ 506 وسنئن البيهقي: ج اص ال ومجمع الزوائد: ج 0 
:10 سن أبي يعلى: ح 85لاج ؟ ص .١77‏ ومعرفة السئن والآثار: ح 0018 ب ٠‏ 
ص ,12315-112١‏ وكنز العمّال: ح 1 سس غاص 585. 

(0) مسند أحمد: ج ١ص‏ '15, صحيح البخاري: ج 4 ص 7١‏ و77-70 وجه ص /150, 
سنن أبي داود: ج19١7‏ ج7 ص 0, صحيح مسلم: ح ١108‏ ج17 ص /01" .١!‏ المصئتف 
(لعيد الرزّاق): ح 17ج ١‏ ا ص /01. سنن البيهقي: ج اص لا" المغنى (لابن قدامة): 


عم 





الطهارة / في سببيّة الجماع للجنابة 
المتعذر ف المقام » وخروج ذي اتات لا مضي بخروج غيره . 

وفي الكلّ من الضعف ما لا يخفى » » مع إمكان الاستدلال بأخبار 
الإدخال والإيلاج على المطلوب » بتقرير عدم إرادة الققام قطعاً كها في جامع 
ا مقاصد(" ؛ لمكان تحقّق الجنابة بغيبوبة الحشفة » فتعيّن إرادة البعض ع 
والمتيقّن منه إرادة الحشفة أو مقدارها لفهم الأصحاب . 

وما تقدم يعلم تحقق الجنابة بإدخال الذكر في المرأة التي ليس لما محل 
ختات ؛ لما عرفت من عدم اشترا تراط ذلك ؛ بل قد يظهر من المرتضى دعوى 
الإجماع عليه على ما نقل عنه(" » ويؤيّده ما تسمعه إن شاء الله تعالى من 
تحقق الجنابة بالوطء في الدبر. 

وما مقطوع البعض ء فيزيد على الاحتمالات المتقدمة احتمال تحقّق 
الجنابة بغيبوبة الباق منها مطلقاً » كما عن التذكرة7" والموجز الحاوي (4) 
وجامع المقاصد”" , والموجود في الأخير اشتراط ما يبق معه مسمّى 
الإدخال » واختاره في كاشف اللثام”" », ولعله لكان ما سمعت من 
التقييد يرجع إلى القول الثاني من اشتراط عدم ذهاب المعظم » كما في 





(1) جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص//0؟ . 

(؟) نقله عنه العلامة في اختلف: الطهارة / غسل الجنابة ص١"‏ . 

(6) الموجود في التذكرة ( الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص74 ): « لوأولج مقطوع الحشفة فأقوى 
الاحتمالات الوجوب لوغيّب قدرها وجميع الباقي... » » وفرض مسألته في مقطوع الحشفة 
بتمامها لا بعضهاء ومراده من «الباثي» باقي الذكر؛ ولذا قال ييه الكرامة 
(الطهارة/ احكام الجنب ج١اص‏ 8مم) :«ونقله في كشف اللثام عن التذكرةءولم أجده افبها». 

(؛) الموجز ( ضمن الرسائل العشر): الطهارة / في الغسل ص"1 . 

(5) جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص10756-/77/7 . 

(7) كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص80 . 


اسان الى الكداة ١‏ تسحسسسميييس يم ع ب ا 


ونه قال ال جم نان في جزيرة العرب)7". 

وقال : «لاخرجنٌٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب»'". 

بنَاءٌ على أن المراد من «جزيرة العرب» في هذه الأخبار الحجاز 
خاصة »كما فى المنتهى”" وعن المبسوط” والتذكرة!. 

بل في الآوّل: «ونعني بالحجاز: مكة والمدينة واليمامة وخيبر 
وينبع وفدك ومخاليفهاء ويسمّى حجازا لأنه حجز بين نجد وتهامة 
عاك أن قا لوعو جا افلقا» د المراد معد نرة السري الشيها قياض 
لأنْه لولا ذلك لوجب إخراج أهل الذمّة من اليمن, وليس بواجب, 
ولم يخرجهم عمر منها وهي من جزيرة العرب , وإِنْما اوصى النبىعكناة 
بإخراج أهل نجران من الجزيرة لأنه صالحهم على ترك الربا فنقضوا 
العهد»7". 

«و4 كيف كان. فقد «إقيل4 وإن كنت لم اعرف القائل قبل 
المصئّف : «المراد به4 أي الحجاز «مكة والمدينة4 نعم هو محكيّ 


١4١ ص 855 سنن البيهقي: ج 9 ص 708. نصب الراية: ج 4 ص‎ ١ الموطأ: م 18 ج‎ )١( 
ص 177 المغني (لابن‎ ١4 ص 707 وسم78707ج‎ ١١ و7517 كنز العمّال: ح 70148ب‎ 
ص ؟15.‎ ٠١ ص 317 الشرح الكبير: ج‎ ٠١ قدامة): بج‎ 

١١5١ سنن أبي داود: ح‎ .١٠١ ص 51 و52 صحيح مسلم: ج هحص‎ ١ مسند أحمد: ج‎ )١( 
.707 ستن البيهقي: ج 9 ص‎ 48١ ج ”ص‎ ١767 سنن الترمذي: ح‎ .4١ ج؟ ص‎ 

(؟) ناتى عبارته قريبا. 

اليوط كاب لنتزطة لصنق لبدو اكناتين ع امن 04 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج ه ص 594. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج ١‏ ص 12١‏ (الطبعة الحجرية). 


اح 





0 
عن الفاضل في جملة من كتبه'"'. 

ول الأولى الرجوع إلى .ما يسقى الآن.حجازاً كما في السسالك: 
قال : «فيدخل فيه التلدان مع 0 وما بينهماء وإنما سمّى هارا 
لحجزه بين نجد وتهامة بكسر التاء بلد وراء مكة . وقد يطلق على مكة 
تهامة»!", والله العالم . 

«وفي الأجعا ديد الامعاروفته قتردد توس اطالدق لامر 
لاخر اف ومن 1ن النشبا ف سعد عع الكت ويولعاه الأقتو ونان 
لجماعة ؛ بل فى المسالك : «هو الأأشهر»”"؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل 
علي السيدن: 

من غير فرق بين إذن الإمام وعدمه , كما عن الشيخ التصريح به'*, 
خلافاً للمحكى عن الفاضل فشرط الإذن20©, ومرجعه إلى المنع 
«(و4لم أجد اليا أ 

كمال ل عولد لها فكو التصتت يمن ار زفق اجا رو يقد: 
بثلاثة أَيَام4 وإن كان ظاهر المصنّف اتّفاق القائلين بذلك إلا أني 
لم أتحقّقه ‏ فإن كان على وجدٍ يكون إجماعاً فذاك, وإلا كان المنّجه 
عدم التحديد , على أن ظاهر المنتهى : إقامة الثلاثة في خصوص المكان 


)١ 01)‏ كقواعد الأحكام: 01 ج اص .081١60‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / حكم الأبنية ج “ا ص .,6٠١‏ 

(5) المصدر السابق: ص ./١‏ 

(4) المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١ص‏ 091. 
(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمة ج وص 596,. 


سكنى الدمّى جزيرة العرب ا 0 ا ال ا ا ا 


لامجموع الحجاز'". 
وسواحل بحر الحجاز بل وجزائره التي هي من الحجاز ‏ بحكم 
بلدانه . 


ما ركوب بحره فلا يمنعون من الإقامة فيه -فضلاً عن المرور به - 
واقلها بالفنم متكي الره 

(و» كذا «لا» يسكنون أيضاً في 9جزيرة العرب» بلا خلاف 
احنة فنك 

(و» لكن «قيل: المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها"» 
وقد سمعت ما في المنتهى من أَنّ المراد بها في النصوص المزبورة : 
الحجازء ونحوه عن المبسوط"" والتذكرة!', وحينئذ يتحد المراد بهما . 

«وقيل: هى من عدن إلى ريف عبّادان طول ومن تهامة وما 
والاها إلى أطراف الشام عرضاً 4 وفى المسالك: «هو الأشهر بين 
أهل اللغة, وعليه العمل»7". 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ١‏ ص 1/١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) المبسوط: كتاب الجزية / حكم البيع والكنائس ج ١‏ ص 010. 

(") انظر الهامش السابق. 

() تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج 4 ص 554. 

(5) المصباح المنير: ص 48 (جزر). واختاره في القواعد: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 010. 
والدروس الشرعيّة: الجهاد / درس 0 اص 0 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / حكم الأبنية ج ؟' ص .8١‏ 


ا جواهر الكلام (ج 2") 





ولعلّه يرجع إليه ما عن اللأصمعي وأبي عبيدة7": من أنّها عبارة 
عمًا بين عدن إلى ريف العراق طولاً. ومن جدّة والسواحل إلى اطراف 
الشام عرضاً'". 

وربّما قيل : إنها من ريف أبي موسي إلى البمرو ظو 1" و هين مدل 
يبرين إلى منقطع السماوة عرضا!". 

ولكن قد يقال :إن مرادهم مجرّد تفسيرها. وإلا فالسيرة على عدم 
منعهم من جميع ذلك . 

وعلى كلّ حال» فقد قيل : إِنّما سمّيت جزيرة العرب لأنّ بحر الهند 
دوقو وض العنقة بد لدي ا سياس يدع 
العرب لأنّْها منزلهم ومسكنهم ومعد 

وعدن _بفتح الدال ‏ : بلد باليمن . 

والريف : الأرض التي فيها زرع وخصب. والجمع أرياف . 

وعبّادان ‏ بفتح العين وتشديد الباء الموحّدة ‏ : جزيرة يحيط بها 
شعبتان من دجلة والفرات . 


00 د عبيد)» 0 لى ا القيل ا 

١ 7 5)‏ ص /137, 0 000 1 ص غ١1‏ الشرح الكبير: 
عاض ]دن الببوي كع اصن 4 

م 
ارا رجانه الفقاضة: الجهاد اد الجرية 2 ص 6 ل 0 الخمهان 7 
حكم الأبنية بع ”اص .8١‏ 


ل ل و ل تست 1 
والمخاليف : الكور. واحدها مخلاف . وفي الصحاح : «والمخلاف 
أيضاً لأهل:اليمن:واحد المغاليك»:وهى كورها ::ولكل متخلاف:ننها 
اح يدر قو ونه ايض #(الككور: «الممنديلة بوالص ع ور لجسن 
كُوَر»"", والله العالم . 
الأمر «الخامس» 
«فى المهادنة» 1 
الى ور يدها ع كنا فى اندي الانى م الهو عناةبر المداهية لوقي ١‏ 
المعاقدة على ترك الحرب مدة معيّنة4 بعوض وغير عوض . كما في 
المنتهى!) ومحكيّ التذكرة! والتحرير'". 
وما في القواعد”" ومحكىٌ الميشوط !"ا فخ زياذة (ابغير عجدوطن)» 
فى التعريف يراد منه : عدم اعتبار العوض فيها , لا اعتبار عدم العوض . 
بل في المنتهى : «يجوز مهادنتهم على غير مال إجماعاً ؛ لأن 
النبيَيييةُ هادنهم يوم الحديبية على غير مال, ويجوز على مال يأخذه 
منهم بلا خلاف)61. 


)١(‏ الصحاح: ج ؛غ ص ١506‏ (خلف). 

(؟) الصحاس: ج ١‏ ص 85٠١‏ (كور). 

(5) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ؟ ص 17 (الطبعة الحجرية). 
(؛) المصدر السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم 4 ص 507. 

(1) تحرير الأحكام: الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص .1١7‏ 

() قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية سج ١‏ ص .0١7‏ 

() المبسوط: كتاب الجزية /المهادنة واحكامها ج ١‏ ص 018. 

() منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة واحكامها ج "١‏ ص 170 (الطبعة الحجرية). 


جواهر الكلام (ج 2») 





6001 

وهو كذلك ؛ للأولويّة: ولأنّه شرط سائغ غير منافي لها . 

بل فيه : الجواز _أيضاً على مال يدفعه إليهم مع الضرورة المقتضية 
ذلك ؛ 

ولك متميهنا رواء الاسكافى من شير الأهرى لدف روا العائة 
يفنا فا 14 رسيا ب 3 إلى عيينة بن حصين!" ‏ وهو مع 
أبي سفيان يوم الأحزاب - أرأيتَ إن جعلتٌ لك ثلث ثمر الأنصار أن 
كيدي ونيب و فأرسل إليه 
عيبنة : إن جعلتٌ لي الشطر فعلتٌ . فقال سعد بن معاذ وسعد بن عبادة : 
يا رسول الله , والله لقد كانوا يحرسونه'" فى الجاهليّة حول المدينة 
لا ان وان 1 معي ا نات عابتال 
رسو ل الْميَيدةُ : فنعم إذاً»'". ولولا جوازه لم يبذله . 

كالمرسل من طرتهم أيضاً: «إنّ الحرث بن عمرو رئيس غطفان 
أرسل إلى النبيءكلةة : أنك إ* ن جعلت لي شطر نمار المدينة وإلا ملأتها 
عليك خيلاً وركاباً, فقال النبيَءيهُ : حتّى أشاور السعود ؛ يعني : سعد 
ل م 1 

«فشاورهم النبِيَيَييةُ فقالوا : يا نبيَاللّه , إن كان هذا أمراً من السماء 


فتسليماً لأمرالله , وإن كان رأيك وهواك اتّبعنا رأيك وهواك, وإن لم يكن 


)١(‏ في المصدر: عيينة بن حصن. 

(؟) في المصدر بدلها: كان يجر سرمه. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 019. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 0871. المصئّف (لعبد 
الرزاق): ح 9/27 ج 0 ص 7537 وانظر كشّاف القناع: بم 7 ص .١77‏ 


بامر هف السماعو كيرا باكدوهو كذوال: ما كنا نعطبهم في الجاهلية بُرّة١"‏ 
ولا تمرة إلا شراءَ أو قِرىّ؛ فكيف وقد أعرّناالله تعالى بالاسلام؟! فقال 
النبيَة لرسوله : أَوَ تسمع؟!). 

بل لا يبعد الجواز مع المصلحة للإسلام والمسلمين أيضاً, وأولى 
بالجواز ما نصّ عليه في المنتهى : من وضع شيء من حقوق المسلمين 
في مال المهادنين ,كما شرط رسول اشَيَييةُ أن لا يعشّرواء وأَنّهِ لا يتّجر 
عليهم إلا من أحبّواء ولا يؤمن عليهم إلا بعضهم . وحظر صيد واديهم 
وشجره؛ وسنّ فيمن فعل ذلك جلده ونزع ثيابه'". 

9و4 كيف كأن. ف« هى» في الجملة إجائزة» ومسروء «إذا 
فتية ضلدة [السسلممه : ما لقلّتهم عن المقاومة أو لما يبحصل 
به الاستظهار» وهو زيادة القوّة «(أو لرجاء الدخول فى الإسلام مع 
الترئقص4 ... أو غير ذلك» بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه 
عليه!». مضافا : 

إلى قوله تعالى : «فأتمّوا إليهم عهدهم إلى مدّتهم»!*. «وإن جنحوا 


)١(‏ فى المعتى بذلها سيرة. 

الس الذن قدانتا ب «اقى «#الووكريبا معدن محم الور دسي ان ا 
وأسد الغابة: ج ؟ ص 594. 

() منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 1750 (الطبعة الحجرية). 

(؛) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 501. ورياض 
المسائل: الجهاد / من يجب جهاده ج 4 ص .١١‏ 

وياتى نقل العديد من المصادر خلال البحث. 
(0) سورة التوبة: الآية غ. 


جواهر الكلام (ج 2") 





للسلم»”". 

وإلى المقطوع به من وقوعها من النبيَّيَيياةٌ في الجملة كما لا يخفى 
على من أحاط خُبراً بخصوص ما وقع منه مع قريش وأهل مكّة 
وغيرهم ممّا روي في طرق العامّة''' والخاصّة". 

واقق انق عقاين #الدمرق أن ايه اليل مطسبوخة مقو له تعالن.» 
رقا فلو القوو" ل يسنن باش "إلى اخبرهاوالعسين وقهادة 
ومجاهد'" من أَنَّها منسوخة بقوله تعالى : «فاقتلوا المشركين حيث 
وجد تموهم»!- غير ثابت . 

بل في الكنز : «أنّ آية (فاقتلوا المشركين) نزلت في سنة تسع, وبعث 
بها رسول اميه إلى مكة , ثم صالح أهل نجران على ألفي حلّة ألف في 
صفر والف في رجب»”". 

فلا إشكال حينئذٍ في مشروعيّتها , بل الظاهر عدم الفرق فيها بين 


.1١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(1) سنن أبي داود: ح 1/17؟ ج 7ص 8, المغازي (للواقدي): ج ١‏ ص 1١١‏ السيرة النبويّة 
(لابن هشام): ج 7ص 571, الكامل في التاريخ: ج ١‏ ص 1 .٠١‏ 

(5) بحار الأنوار: تاريخ نبيّنايياة / باب ١7ج‏ ١ص‏ 539-1778. 

(غ) احكام القران (للجصّاص): ج “ ص .٠١‏ نواسخ القران (لابن الجوزي): ص ,١717‏ تفسير 
ابن كثير: جح ١؟‏ ص 7390. 

(0) سورة التوبة: الاية 19. 

(1) تفسير القران (للصنعاني): ج ؟' ص ,57١‏ نواسخ القرآن (لابن الجوزي): ص ,١71‏ تفسير 
الطبري: ح ١17111571١‏ ج١٠‏ ص 4؛.؛ أحكام القرآن (للجصّاص): ج 7اص .٠١‏ 

(/ا) سورة التوبة: الاية 0. 

كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآية ٠7‏ من النوع الثاني ج ١‏ ص .58١‏ 


لمكن الهلانة ١‏ متحتس مح ع م ف ا ل ةب لق و بي ل تي 911 


أهل الكتاب وغيرهم ؛ لإطلاق الأدلة, بل وخصوص ما ورد في مهادنة 
قريش وغيرهم. 

ويجب الوفاء لهم بالمدّة ما داموا هم كذلك , بلا خلاف ولا إشكال 
بعد قوله تعالى : «فاتمّوا إليهم عهدهم إلى مدتهم»!", وقوله تعالى: 
«فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم»!". 

نعم , في القواعد'' وغيرها!: «ولو استشعر الإمام خيانة جاز له أن 
ينبذ العهد إليهم وينذرهم , ولا يجوز نبذ العهد”*' بمجرّد التهمة» . 

وهو كذلك ؛ ضرورة وجوب الوفاء لهم بخلاف ما إذا خاف منهم 
الخيانة لأمور البيتتهرها متهى :قله ينيد النيه عيش + قدو له عالق ؛ 
«وإمًا تخافنٌ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين»77؛ أي : أعلمهم نقض عهدهم حتّى تكونوا سواءً فى ذلك . 

ولس كذ لاك ه3210 الناى هويدف لبج فلودا سس على الاناء 
إجابتهم إليه وإن كان له قوّة عليهم , بخلاف عقد الهدنة الذي هو تابع 
اسراح 

على أنّ عقد الذمّة بعوض وهو الجزية, بخلاف عقد الهدنة الذي 
لم يلزمه العوض . 
اكاتديوة الترية ال 
(1) سورة التوبة: الاية لا.. 
() قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 017. 
(؛) كمعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص 5 .7١‏ 


(0) في المصدر: الجزية. 
(1) سورة الأنفال: الآية /6. 





الفا 2 جواهر الكلام (ج ”؟) 

على أَنّه منقطع بخلاف عقد الذمّة فإنّه للأبد. 

ويجب الر د إلى مأمنهم إذا فرض صير ورتهم بالهدنة بين المسلمين . 
ما إذا لم يكونوا كذلك _بل كانوا باقين على منعتهم وقوّتهم -غزاهم بعد 
الإعلام . 

ولو نقض بعضهم العقد دون البعض جرى على الناقض حكم الحربي 
دون غيرهء وإذا أراد الامام غزوهم ميّزهم عنهم . وكذا الحكم لو خاف 
الخيانة من بعض دون اخر نبذ إليه عهده . 

ولو تاب الناقض فعن الإسكافي قبوله”", ولابأس به . 

وكيف كان , فظاهر المتن أنّْها جائزة في جميع أحوالها ؛ على معنى : 
عدم وجوبها بحال. كما هو صريح المنتهى'" ومحكيّ التحرير'" 
والتذكرة0): 

جمعاً بين ما دلّ على الأمر بها المؤيّد بالنهي "عن الإلقاء باليد في 
التهلكة , وبين الأمر'" بالقتال حتّى يلقى الله شهيداً ؛ بحمل الأول على 
الرخصة في ذلك , ومنها ما وقع من النبيَيَييُ والحسن لهذ , كما أن من 
الأول" ما وقع من الحسين لق ومن النفر الذين وجههم النبيَييّة إلى 
)١(‏ الكتب الف بايدينا خالية من نقل ذلك عنه. 
(1) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 17/1 (الطبعة الحجرية). 
() تحرير الأحكام: الجهاد / في المهادنة ج ؟ ص .5١7‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص 508. 
(0) سورة البقرة: الاية .١196‏ 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .191٠‏ 
() الصحيح إبدالها ب«الثاني». 


ا 2 يي خبح يي نوأ شز|الكالام (ج") 
الذكرى(2 والروض2) . 

والأقوى خلاف الجميع » بل لابد من إدخال ما يتم به مقدار الحشفة » 
إلا أن يكون الذاهب شيئاً لا يعتدّ به » كما هو قضية إطلاق الأصحاب من 
اشتراط غيبوبة الحشفة أو مقدارها . وما يقال من صدق التقاء الختانين » 
فد الك قد عرفت كون المنساق منها إرادة التقدير» كما يشعر به موافقتهم 
على ذلك حيث يكون الذاهب تمام الحشفة . 

وبه يعرف ضعف العْسَّك بإطلاق قوله ( عليه السلام ) : « إذا 
أدخله » مع ما عرفت سابقاً » كضعف القسّك بصدق غيبوبة الحشفة ؛ إذ 
هو ممنوع إلا مجازاً, فالأصل والاستصحاب وما عرفت من انسياق إرادة 
التقدير وغيرها يدل على ما اخترناه . 

والظاهر ترتب الحكم على إيلاج الملفوف , كما صرّح به في المنتهئ (©) 
والعذ كيه 7 والإيضاح © والذكرى () والدروس 7" وجامع 
المقاصد 7 والذخيرة 29 وشرح المفاتيح 7" , بل في الأخير نسبته إلى 


. ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص73‎ )١( 

(؟) روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص48 . 

() منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص77 . 

(:) تذكرة الفقهاء: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص74 . 

(5) ايضاح الفوائد: الطهارة / احكام الحجنب ج١‏ ص8!؛ . 

. 7٠ص ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة‎ )١( 

(0) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

() جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص/ا39 . 

(9) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص١5‏ . 

(( مصابيح الظلام: شرح مضتاح 8 ذيل قول المصنف: « وكذا الخخلاف في دبر الغلام...‎ 0١) 


_ث© 


انقساء التهادنة إلى الأحكام الحفية» ,يسني ع حتت شه سن ين كس 811 


هذيل وكانوا عشرة”" فقاتلوا حتّى قتلواء ولم يَفلت منهم إل خبيب, 
فانه اسوو قل 11د الفل فى ,سيل الله ليكو من الشتهناا الدنيق 
هم أحياء عند رتهم يرزقون-لس من الإقاء في التهلكة كما سن 
في حرمة الفرار من الزحف . 
٠‏ كوش اراسي روحب على الزماء الهدلة به جاعة البايين 

إليها»!2. 

ويمكن إرادته من المتن ؛ بحمل الجواز فيه على المعنى الأعمّ, وهو 
ما عدا الحرام» فيشمل الواجب حينئزٍ في الفرض المزبور ؛ ترجيحاً لما 
دل على وجوب حفظ النفس والإسلام من عقل ونقل. مقتصراً في 
الخروج منهما على المتيقّن كالفرار من الزحف ونحوه. 

وما وقع من الحسين نا _مع أنه من الأسرار الربّانيّة والعلم 
المخزون ‏ يمكن ان يكون لانحصار الطريق في ذلك, علما منه عليه 
نهم عازمون على قتله على كلّ حال:كما هو الظاهر من أفعالهم 
وأحوالهم وكفرهم وعنادهم . ولعلَ النفر العشرة كذلك أيضاً . 

مضافاً إلى ما ترنّبٍ عليه : من حفظ دين جدمَيةٌ وشريعته , وبيان 
كفرهم لدى المخالف والمؤالف . 


)١(‏ فى بعض المصادر: سحة. 


,055- 0758 ص‎ ١ تاريخ الطبري: ج‎ ....١1718 السيرة النبويّة (لابن هشام): ج “' ص‎ )١( 


60 اعار؟ إلى الك 1535 من سورة ال عدان: 
(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص .0١7‏ 


مح ع ع ا فت عن عن اتقو قزر كاده 0 


على أنه له تكليف خاصٌ قد قدم عليه وبادر إلى إجابته . ومعصوم 
من الخطأ لا يعترض على فعله ولا قوله , فلا يقاس عليه من كان تكليفه 
ظاهر الأدلّة والأخذ بعمومها وإطلاقها مرجّحاً بينها بالمرجّحات الظتّيّة 
التى لا ريب في كونها هنا على القول بالوجوب . 

على أنّ النهي عن الإلقاء لا يفيد الإباحة , بل يفيد التحريم المقتصر 
في الخروج منه على المتيقّن . وهو: حيث لا تكون مصلحة في الهدنة . 

وحبٌ لقاءالله تعالى وإن كان مستحسناً ولكن حيث يكون 
مشروعاً. والكلام فيه في الفرض الذي هو حال الضرورة والمصلحة 
التي قد ترجح على القتل ولو شهيدا الذي قد يؤدَّي إلى ذهاب بيضة 
الإسلام وكفر الدرّيّة ونحو ذلك . 

وافلهالنا وها نكا انرون الشمير ور والمصلحة, فأوجبها في 
الأوّل؛ وجوّزها في الثاني . ولا بأس به ؛ فإنّ دعوى الوجوب على كل 
حال -_كدعوى الجواز كذلك فى غاية البعد. فالتحقيق : انقسامها إلى 
الأحكام الخمسة . 1 

«(و» حينئزٍ فلمتى ارتفع ذلك» أي مقتضي الجواز (و» 
لوعلى كراهة كما إذا كان فى المسلمين قوّة على الخصم» 
واستعداد ء وفي الكافرين ضعف و وهن على وجه يعلم الاستيلاء 
)١(‏ كما في كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآية الثالثة عشرة من النوع الثاني ج 0١‏ ص 78١‏ 


,١‏ والروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الثاني ج :اص ٠٠‏ ورياض المسائل: الجهاد / من 
يجب جهاده ج 6/)ص .١١‏ 


هْدة الْهَدنة بتحيمتت اق 


عليهم بلاضرر على المسلمين «لم تجز'"4 المهادنة قطعاً . 

لعموم الأمر بقتلهم مع الإمكان في الكتاب والسنّة. على وجهِ 
لا يعارضه إطلاق قوله تعالى : «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها»'" 
المحمول على غير الفرض ولو بملاحظة ما كان يوصى به النبيَيةة ' 
ارك الع اوس الاير العا امهم ملسا العو من 0 
أهلها”"... وغيره في الكتاب والسنّة. بل وقوله تعالى : «فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم»!, وقوله تعالى : 
«فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم»'" و4 غيرها . 

نعم , لا خلاف فى أنه تجوز" الهدنة» إلى «أربعة أشهر» فما 
دون مع القوّة؛ بل 8 المنتهى'" والمسالك!" ومحكيٌ التذكرة'" 
وغيرها!"": الإجماع عليه . 

مضافا إلى الاستدلال عليه بقوله تعالى : «براءة من الله ورسوله إلى 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: لم بجز. 

اتسويوة الأنقال ال 

(؟) تقدّم في ص 1317. 

4 متوارة احور الاية 0. 

(0) سورة محمّد: الاية 70 . 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: يجوز. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 174 (الطبعة الحجرية). 
(6) مسالك الافهام: الجهاد / في المهادنة ج '' ص ”87. 

(9) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام أهل الذمّة ج 1 ص 701-10537. 

.599 ص‎ ١ كالروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الثاني بج‎ )٠١( 


01 جواهر الكلام (ج 2") 





الوح بعاه سم الشركيق # فيضو ا فى الأرض ارسعة أشنهرة ا 
وكان ذلك عند منصرف رسول اَمو من تبوك”"ه في أقوى ما كان, 
وما لعي ترا داتع ا بعد انور 

وإن كان قد يناقش : بأنّ ذلك إمهال لهم على وجه التهديد والتوعّد 
لخصوص هوه فقرو امن لمق كر ذا دكن كد ره اشهر: 

فالعمدة حينئذٍ في إثبات ذلك على جهة العموم : الإجماع إن تم 
ولا فالحتٌ على قتلهم والقعود لهم في كلّ مرصد يقتضي عدمه . 

«(و» من هنا إلا تجو ز'“ اكثر من سنة على قول مشهور» بل 
لأأجد فيه حلذفا كما اعدرف يه فى المسالك ازيل فى لسع 5 
وفك 16" الأسياع عدوي فى دكن الوط 
«ولا تجوز إلى سنة وزيادة عليها بلا خلاف»'". 

ولجله كنال تلن الاشضدل على وعوب الجياة فى المنة وو 
متاق لعو انها متتسواذ قال فى اروس كرو تضقن لحا قله بها دون 
لبد تراغ بيم 1 


(1اسوزة القوية الا و 

(؟) أحكام القرآن (للشافعي): ج ؟ ص 17. وانظر الهامش اللاحق. 

(؟) تفسير الصافي: ج ١‏ ص .5١9‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: لا يجوز. 

(0) مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة ج ؟ ص 87 . 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 97/4 (الطبعة الحجرية). 
() تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 1 

(8) المبسوط: كتاب الجزية / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 0195. 

(1) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١١‏ ج ؟ ص 77,. 





دز لقوق تسح عم ةي ع 1 8110 


وغل كل حال افسبية المضلت الاكتر ىن البعة إلى السهرة فى 
عن مشاه 0 
وفي المسالك : «كأَنَ الباعث له على ذلك : استضعاف دليله مع عدم 7 
تحقق الإجماع تعنده وإن لم يعلم بالمخالف. فإِنٌ ذلك لا يكون 
إجماعاً. ووجه ضعف الدلالة : أنّ الشيخ والجماعة احتجّوا على ذلك 
بقوله تعالى : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم...)" إلى آخرهء وهو يتحقّق 
فى كل سنة مرّة» وفيه : أن الأمر لا يقتضى التكرار»”". 
1 وكا ذلك كلد كماكر رو ستصوضا بعد امكاح الماك النكزا رويد 
غير ذلك ولو على وجدٍ يكون قرينة على المراد به. فتأمّل . 
«وهل تجوز" أكثر من وي اشهر » ودون السنة ؟ «قيل» 
والقائل الشيخ فيما حكى عنه!: «لا» يجوز «لقوله تعالى» : «فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم «فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم»!4 
وفيرد من الآيات1" المشعيلة على الناكنيد« فى الفيادر؟ إلى تاهج 
والتوصّل إليه بأيّ طريق يكون . 
(وقيل» ولكن لا أعرف القائل به منّاء وإِنّما هو محكيّ عن أحد 


.0 سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة ج 7 ص 7 84. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: يجوز. 

(؟) المبسوط: كتاب الجزية /المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 099. 
(6) سورة التوبة: الاية 60. 

(1) تقدم العديد منها في ص .١71-1١6‏ 


جواهر الكلام (ج 2") 





01١ 
قولي الشافعي'"': إنعم» يجوز «لقوله تعالى: «وإن جنحوا للسلم‎ 
. فاجنح لها وتوكّل على الله»”" الذي قد عرفت أنه في غير الفرض‎ 

كما أنّ الأمر في الآبة الأولى ليس للفور . 

«و» لذاكان «الوجه» كما في المنتهى'" والمسالك”» وحاشية 
الكركى" ومحكيّ التحرير”" والقواعد”": «مراعاة الأصلح» كما هو 
ا إطلاق الولاية الذي لا يقيّده الرخصة لهم في سياحة الأربعة 
أشهر المحتملة موافقة المصلحة في ذلك الوقت. على أَنّك قد عرفت 
كونها تهديداً ومهلدَ بعد نتقض العهد . 

وكذا في مراعاة الأصلح _المهادنة للضعف في المسلمين من غير 
تقبيك نهد ة معكنة »كما في المنتهى'" ومحكيّ التذكرة''' وغيرهما”'"». وإن 





١5 الحاوي الكبير: ج‎ 27١5 حلية العلماء: ج لاص‎ ,.41١ 455 ص‎ ١9 المجموع: ج‎ )١( 
التهذيب‎ .05١ ص 007. روضة الطالبين: ج لاص‎ ١١ العزيز شرح الوجيز: ج‎ 270١ ص‎ 
.018 (للبغوي): ج لاص‎ 

.1١ سورة الأنفال: الآية‎ )1١( 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج؟ ص 374 (الطبعة الحجرية). 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة بج 7 ص 84 . 

(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 

(1) تحرير الأحكام: الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص .5١7‏ 

(0) قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص 017. 

(8) منتهى المطلب: الجهاد /المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 17/4 (الطبعة الحجرية). 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمّة م 4 ص 500. 

.50١ ككشف الغطاء: الجهاد / في المهادنة ج ؛ ص‎ )٠١( 


هذه اهلق ٠ ١ ١‏ تجبي ع يي يي يي ب ف | حو ب ا 1 511 


حكي عن الإسكافي'" والشيخ”": التقدير بالعشر سنين, كالمحكي 
عن الشافعى'!", محتجّا عليه: بعموم قوله تعالى: «فاقتلوا المشركين...)!) 
إلى اخره, المقتصر في الخروج منه على العشر سنين ؛ لمصالحة 
النبييكياة قريشأ قدرها!". 1 
5 5 ع آنل 8 003 
ولكن فيه : أنّ الأدلة الدالة على مشروعيّة المهادنة مطلقة , فيرجع م 
فيه إلى نظر الإمام علي . ووقوع العشر لا يقتضى التقييد بعد احتمال كونه 
الأصلح فى ذلك الوقت, والله العالم . 
(و» كيف كان. ففى || 5 كي 22 || : اورف والتذكرة'ة6 
والتحرير”" وغيرها”"": أنّه لا تصحٌ» المهادنة 9إلى مدّة مجهولة 





.501 نقله عنه العلامة في التذكرة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ه ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الجزية /المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 094. 

(؟) المجموع: ج ١9‏ ص 1١‏ 4. المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 018 الشرح الكبير: ج ٠١‏ 
ص 076. الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 50١‏ روضة الطالبين: ج لاص .05١‏ العزيز شرح 
الوجيز: ج ١١‏ ص 007. 

(غ) سورة التوبة: الاية 6. 

(0) السيرة النبويّة (لابن هشام): ج “ ص 5556 الكامل في التاريخ: ج " ص .5١4‏ تاريخ 
الطبري: ج ١‏ ص 171. المغازي (للواقدي): ج ١‏ ص 1١١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ 
ص 018. الشرم الكبير: بج ٠١‏ ص 077. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 171 (الطبعة الحجرية). 

(0) المبسوط: كتاب الجزية /المهادنة واحكامها ج ١‏ ص 019. 

(8) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج 4 ص 504. 

(9) تحرير الأحكام: الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص7١1.‏ 

)٠١(‏ كمعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص 5١٠١‏ ومسالك الأفهام: 
الجهاد/ في المهادنة ج اص 84 80. 





601/6 


ولا مطلقاً إلا أنيشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء» . 

بالك اح فد يفاذقا ينهم : فى المستثنى والمستثنى منه . الذى هو 
كني اراس بدي تاوور اللسيد: ة في ذلك . وقصور الإطلاقات عن 
تناوله ‏ واقتضاء الاطلاق التأبيد الممنوع في المهادنة . 

وا د د 0 00 
إن كا ن ممّا يقع على المجهول كالصلح وغيره؛ بل يمكن دعو 
الإجماع على ذلك . 

ومن هنا يتجه جعل الاستثناء للأخير خاصّة. خلافاً للكركي”" 
وثاني الشهيدين'" فمالا إلى جعله لهما اين له : بانتفاء الجهالة بعد 
حصول التراضي منهما ٠فإن‏ ذلك واقع بمشيئة الجميع إلا أنه كماترى . 

بل الظاهر جوازا شتراط ذلك لنفسه في المدّة المعلومة له مطلقاً كما 
عن اللإسكافي'" والشيخ”* التصريح به ؛ للعمومات, وخصوص النبوي 
المروي من طرق العامّة : «أَنّهِ لما فتح خيبر عنوة بقى حصن , فصا لحوه 
على البياتج ما لزع لمالا أب راوها براي لخر 


٠٠١ فوائد الشرائع 5 ج اص‎ )١( 

)١(‏ انظر «المسالك» فى الهامش قبل السابق. 

0 الجهاد / أحكام أهل الذمّة بم ص 501. 
؛) المبسوط: كتاب الجزية /المهادنة واحكامها ج ١‏ ص 011. 
وفع اللحاريو ادو لاعن 1ك سئن أبي داود: ح ٠8‏ 0 
اح سنن البيهقي: ج 4 ص 7٠١7‏ و58؟, المصنّف (لعبد الررّاق) 
اح 9989 ج ١‏ ص 00. معرفة السئن والاثار: ذيل ح 0010 ج لاص ,١55‏ الي 
(لابن شبّة): ج ١‏ ص 178 البداية والنهاية (لابن كثير): ج 4 ص 77؟, المغني (لابن 
قدامة): ج ه ص 019. الشرح الكبير: ج 0 ص 010. 


يذ اليلاية عسسسم دسح ميت عسي يسبب اح ب ع تح عت 130 3 
أنه فعل الأوّل1". 

خلانا عضن العمهور تمع ند :لآ ما كقاد لازم ,قا يجو قوراط 
1 

وهو كماترى؛. خصوصاً بعد جواز اشتراط الخيار في العقود 
اللازمة . 

نعم , في المنتهى : «لا يجوز اشتراط نقضها لمن شاء منهما؛ لأنه 
بفضى إلى ضد المقصود»!". 

وفيه منع واضح ؛ ضرورة اقتضاء العمومات الجوازء فيفي لهم 
والزاقوا عا اليد 1 

كما أنَّ ما فيه أيضاً من أن «الإمام لو شرط لهم أن حي ل 1 
لم يجز ؛ لانقطاع الوحي بعد النبيَمَييية'*. واضح المنع ؛ ضرورة تظافر 
التفبوض سبل الملدمن تطعنات المااعب :داق إنكا قن معرفة لك 
لهم ريا بطرق متعدّدة7, كما أَنّها تظافرت في أنه ينكت في قلوبهه”" 


)١(‏ الأم: ج غ ص .5٠١‏ معرفة السنن والآثار:ح 0070 ج 7ص .١58‏ المغني (لابن قدامة): 
ع ل ضي 010 ارس القنير ىحض لاه السينة الفييوتة لاعن قيار اح 7 
ص 507 المغازي (للواقدي): سج ١‏ ص 119 فما بعدها و 140. 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 018 الشرح الكبير: بج ٠١‏ ص /01. 

(”) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة واحكامها ج ؟ ص 9714 (الطبعة الحجرية). تذكرة 
الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص 70/7 

(]) المصدر السابق. 

(0) أصول الكافي: كتاب الحجّة / انظر باب أنّ الأئمّة:ه8 يعلمون علم ماكان... والباب الذي 
بعده بج ين -7313, 

(7) أصول الكافي: كتاب الحجّة / انظر باب جهات علوم الأئمّة ليك ج ١‏ ص 574 > 


جواهر الكلام (ج ؟؟) 
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وأنّ لهم فلكاً يقال اله «الرو اعظم من بجي ثيل :ياي لهم'". وانقطاع 
الوحي بعد النبيَعي إنّما يراد منه ما يتعلّق بالنبوّة لا مطلقأ.كما هو 
مفروع منه في ا 
وكل شرط سائغ وقع في عقد الهدنة -من مال أو غيره - يجب 

اأؤقاد يه على حيبي منا اشعرمل وياد خلاق "ولا إشكال :كما السيحتب 
حمايتهم من المسلمين و رعايتهم في أنفسهم وأموالهم (و» غيرها ممّا 
اقتضاه الغقد.. 

نعم لو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء» به 
إمثل: التظاهر بالمناكيرء وإعادة من يهاجر من النساء» المسلمات 
التى قال الله تعالى : «يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
-إلى قوله تعالى :_فلا ترجعوهنٌ إلى الكقار ...”إلى آخره . 

وفي المروي من طرق العامّة : «إنَّ أمْ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
حاوت مسلنة واقحاء اخواها يطلا هاه فانزل ال فاك الأ ننه وال 
النبيَءيياة : «إنّ الله منع من الصلح في النساء»!؟. 


د آمالي الطوسي: ح 516 ص 401. 

)١(‏ أصول الكافي: كتاب الحجّة / انظر باب الروح التي يمدد الله بها الأئمّة ع8 ج ١‏ ص 07؟, 
بصائر الدرجات: انظر باب 7 من الجزء الرابع ص ."0١‏ 

(؟) كما في منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها سج ١‏ ص 9750 (الطبعة الحجرية). 

( سويرة المتتحدة الاي 1 

(؛) المجموع: ج ١9‏ ص 487. المغني (لابن قدامة): بج ٠١‏ ص 011. الشرح الكبير: ج ٠١‏ 
ص 01//8. مختصر المزني: ص 14", معرفة السنن والاثار: ح 0017١‏ بج لا ص .101-١0١‏ 


الظهازة /ق ييه الماع للجابة بح ب ب اج صن 88 


الفقهاء مشعراً بدعوى الإجماع عليه » وبه مع ظهور تناول الأدلّة له من 
الالتقاء لكون المراد منها امحاذاة كما عرفت . وصدق اسم الغيبوبة والدخول 
والوطء والجماع » ينقطع الأصل » فلا يلتفت لما في القواعد 27 من التنظر 
بذلك لما تقدم , ولاحتمال بقاء الالتقاء على حقيقته مع تسمية مدخل 
الذكر بالختان » مضافاً إلى كون المنساق من الأدّلة خلافه . 

ونحوه ما في نهاية الإحكام''" من احتمال عدم حصول الجنابة ؛ أن 
استكمال اللذّة يحصل برفع الحجاب » وفيها احتمال التفصيل بين كون 
الخرقة ليّنة لا تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر وحصول ال حرارة من أحدهما 
إلى الآخروما ليست كذلك »فتحصل الجنابة بالأولى دون الثانية, وهما كما ترى . 

لإوإن جامع 4 بأن أدخل من ذكره ما تحقّق به الجنابة مإ في الد بر 
أي دبر المرأة ولح ينزل » وجب الغسل على الأأصحّ )#لوجوه : 

منها: صدق إسم الفرج عليهء كا في المصباح المنير”" ومجصمع 
الوجزي: 17 ركذا القاعوي "ون نميه الاتلهة فرواحدهة 
الأضيحاف الاو رميو ارق 107 نالع الرتعزة ا مولا عراوو فيه 


الفرع الخامس ج ١‏ ص ٠ه"‏ ( مخطوط ) . 

. ١8ص‎ ١ج قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنب‎ )١( 

() نهاية الاحكام: .الطهارة / علة الجنابة ج١‏ ص5 . 

() المصباح المنير: ص5 5؟ مادة ( دبر) . 

(4) مجمع البحرين: ج؟١‏ ص55" مادة ( فرج ) . 

(9) القاموس المحيط: ج١‏ ص١ ٠١‏ مادة ( فرج ) . 

(7) كالعلامة في امحتلف: الطهارة / غسل الجنابة ص70» والمقداد في التنقيح الرائع: 
الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص؛4؟ . 

(0) يأ نقل عبارته في ص01-08. 


ما يجب الوفاء به من شروط الهدنة ا 01711 


ومن هنا لا خلاف أجده _كما اعترف به فى المنتهى!' فى حرمة * 
دهن إليهم؛ فلو وقع الصلح من بعض نوّاب الإمام لي على ذلك ..- 
كان باطلاً . 

بل الظاهر بطلان العقد من أصله لا خصوص الشرط ؛ لكون 
التراضي قد وقع عليه , كعقد الذمّة المشتمل على مامنع الشارع من 
عقدها عليه ؛ نحو عدم الصّغار في الجزية, او إظهار المنكرات في 
شرعنا ...او نحو ذلك مما عر فته سابقا . 

بل ظاهر المصنّف هنا : اعتبار الأخير فى عقد الهدنة . وهو مشكل ؛ 
لعدم الدليل عليه . الله ِل أن يستفاد من منعه في عقد الذمّة منعه هنا : 
وهو كماترى. 

وفي المنتهى : «الشروط المذكورة في عقد الهدنة قسمان: صحيح 
وفاسد». 

«فصحيح الشروط لازم بلا خلاف ؛ مثل أن يشترط عليهم مالاً أو 
معونة المسلمين عند حاجتهم» . 

لاوفاسد القدءط يطل العقد#مقل ان يشترط .رد النساء أو مهورزهر”, 
أو رد السلاح المأخوذ منهم , أو دفع المال إليهم مع عدم الضرورة 
الداعية إلى ذلك . أو أن لهم نقض الهدنة متى شاؤواء أو شرط رد الصبيان 
أو الرجالء فهذه الشروط كلها فاسدة يفسد بها عقد الهدنة» . 

«كما يفسد عقد الذمّة باقتران الشروط الباطلة ؛ مثل ما لو شرط 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 177 (الطبعة الحجرية). 


1 
"1١ج‎ 
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"60 جواهر الكلام (ج 32) 


الجزية أقل»”". 

وإن كان هو أيضاً لا يخلو بعضه من نظر أو منع . 

نعم , الظاهر فساد عقد الهدنة باشتماله على ما لا يجوز لنا فعله 
شرغا كرة الماء الساماك النهاحرات الود +رتحوديها يكون 
الضلح معد من امحل للحرام أو بالعكسء أمَا إظهار المناكير فى شرعنا 
دون شرعهم - من شرب الخمر واكل لحم الخنزير ... ونحو ذلك 
فلادليل على فسادها به ؛ ضرورة كون ذلك من أفعالهم لا أفعالناء 

بل عن الاشكافى #تزلى كان بالفسالميق ختزورة أباهت لم شرطا 
لم يجز عندي فسخ ذلك الشرط ء ولا الهدنة لأجل الحادث ؛ لقوله 
عاك[ اوقو| بالشقوه )!لور ام بالوفاء بالعهد. وقد رد النبىّ كاه 
أبابصير إلى العشر فيو ابعة أن رسع إليه تو امسر النبيَّييياة حذيفة بن 
اليمان أن يفي للمشركين بما أخذوه عليه من أن لا يقاتل مع النبية 


يوم بدر». 





قال : «وقد روي في بعض الحديث عن ابى عبدالله لل : (إنّ حيّا 
)مضي التطلي#العياة /الديادنة وأحكامها ج ص 97/86 977 (الطبعة الحجرية). 
(؟) سنووة المائدة اليه ١‏ 


ما يجب الوقاء به من شروط الهدتة سسب 819 


من العرب جاؤوا إلى رسول اشْعَييْوةُ . فقالوا: يا رسول الله نسلم على 
أن لا ننحني ولانركع » فقال لهم رسول اللي : نعم , ولكم ما للمسلمين 
وعليكم ما عليهم , قالوا: نعم, فلمًا حضرت الصلاة أمرهم بالركوع 
والسجود, فقالوا: أليس قد شرطت لنا أن لا ننحني ولا نركع؟! 
فقاليَيية : أليس قد اقروت بان لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم؟!» . 

قال : «وهذا إن صمّ فموجب أنّ الشرط العاءٌ ماض على الخاصٌ, 
أو الشرط الأخير ناسخ للشرط الأُوّل» . 

ثمٌ قال أيضاً: «ولا نختار لأحد إذا كان مختاراً غير مضط أن 
لكاب ور ما موسي اإخوري ع مواق بجتور ١‏ 
وقد قال رسول اشوا ا(ماكان من فرط النس فى كناب اش فهو باطل - - 
ولم يجز له ولا عليه)» . 

«وقد روي أن (نقيف بيات رسول اشَييية أن لا يركعوا 
ولا ميجدوا نيوان كمتعو | باللات سنةامن غير ان يعبدوها, فلم يجبهم 
رسو لاشهوياة إلى ذلك))7", 

فلت : وهو كذلك, لكن لو فرض اقتضاء ضرورة لبعض المسلمين 
الرضا بالشرط الباطل , وقلنا بمشروعيّة الرضا حينئذٍ , كان المتّجه عدم 
الالتزام به بعد التمكن . 

والوفاء بالعقد والعهد لا يشمله بعد أن كان فاسداًء ورد أبي بصير 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المنتهى: اعبات لنياف وأحكامها ج كص 9/8 - 9/4 (الطبعة 

الحجرية). 
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قدو له عشيره هن كا سكع نب الحا ل نيدي وكيرت فى 
الرروى عن ا عزافيقة اله استساء سين الراوق وعسلي انهف 
الإسلام؛ وهو غير ما نحن فيه . 

وكيف كان إفلو» عقد الهدنة مطلقاً و إهاجرت» الامرأة 
«وتحقّق إسلامها» بعد مجيئها أو قبله لم تعد» إجماعاً كما في 
المنتهى7"؛ للآية'" وغيرها . 

ولو جاء أبوها أو غيره من أرحامها يطلب مهرها لم يدفع إليه أيضاً. 
بلاخلاف _كما في المنتهى'"_ولا إشكال ؛ لعدم حقّ له . 

بل لو جاء زوجها أو وكيله مثلاً لم طلم إليه أيضاً وإلكن يعاد 
على زوجها ما سلّم إليها من مهر خاصّة إذا كان مباحاً, ولو كان 
محرّماً» كالخمر «لم يعد» لاعينه «(ولا قيمته» . 

بلا خلاف أجده في شيء ممّا تقتضيه القيود المزبورة ولا إشكال ؛ 
لعدم كونه مالاً» بل وعدم وجوب غير المهر مما أنفقه في العرس أو وهبه 
إِيّاها أو غير ذلك ممّا هو ليس بمهر بعد أن كان المراد من «ما أنفقوا» في 
الآية خصوص المهرء بل وعدم وجوب المهر أيضاً إذا لم يكن 6 
إليها ؛ للأصل , وظاهر الآّية وغيرها. 

كما أئّي لا أجد خلافاً أيضاً في وجوب دفع المهر المباح الذي سلّمه 


)١(‏ المصدر السابق: ص 7/ا3. 
(5) سورة الممتحنة: الآية .٠٠١‏ 
(؟) المصدر قبل السابق. 


عدم إعادة النساء لو هاجرن إلى المسلمين 3 سس 8198 


إياهاء بل فى المنتهى١"'‏ ومحكي التذكرة'": نسبته إلى علمائنا ؛ لقوله 
ندال : اه هم ما أنفقوا»””, المؤيّد!: باقتضاء عقد الهدنة حرمة 
مالهم أو كالمال وهو البضع . ولو بضميمة رد النبيكياة ذلك فى صلح 
العد و0 

خلدقا لأ سنيية يوا بق عدا بو العوتى بالقنا نع ف الحد قت بده 
فلا يجب7"©؛ د كون البضع مالاً. وهو عالاجتياد فى سقابل القران 

نعم , رد المهر من ببت المال المعدّ لمصالم المسلمين وإن كانت 
عينه موجودة عندها . 

لكن عن الشيخ : أنّ ذلك إذا كان الذي قد منع ردّها الإمام ليه أو 
خليفته, أمّا إذا كان المانع غير الإمام وغير خليفته من باب الأمر 
بالمعروف لم يلزم الإمام أن يعطيهم شيئاً ؛ لأنّ الذي يعطيه الإمام اق 
من المصالح , ولا تصرف لغير الإمام أو خليفته فيه”". 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ؟ ص 117 (الطبعة الحجرية). 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الدمّة ج ه ص .51١‏ 

(*)اسورة الممتحنة الآية 1١‏ 

(4) كما في منتهى المطلب: (قد تقدّم المصدر قريباً). 

(0) المغازي (للواقدي): ج ١‏ ص 153١‏ 1757, الطبقات الكبرى: ج 8 ص ,.١7‏ سنن البيهقي: 
جو ص 728 السيرةالنبويّة (لابن هشام): ج “ص 58١‏ المغني (لابن قدامة): ج 0 

(1) الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 515. حلية العلماء ج /اص 275١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ 
ص 055. الشرم الكبير: ج ٠١‏ ص 004. 

(0) المبسوط: كتاب الجزية /المهادنة واحكامها ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 


ع 





وفي المنتهى : «إذا ثبت هذاء فقول الشيخ : إِنْه يدفع إليه من سهم 
المصالح ؛ لأَنّها قهرت الكفّار على ما أخذته فملكته بالقهر, وإِنّما 
اوعينا الرد من سهم المصالح للاية»'". 

وفيه : أَنّه لا يت فى مال المعاهدين على أنفسهم وأموالهم , كما أنه 
لتعدعوم الزريدوك لد كان القائع عي انام حصي وعد لاق كول 
تعالى : «وآتوهم ما أنفقوا»'"' الذي هو خطاب للإمام ونوّابه, هذا . 

وفى حاشية الكركي : «وإِنْما يعاد المهر إذا طلبها زوجها في العدة , 
فلو كان الطلب من غير الزوج ولم يكن وكيلاً أو كان في غير العدة 
لم يجب شيء لان الطلب حقّ الزوج خاصة , ولا زوجيّة بعد 
العدّة»”". وحكاه فى المسالك عن بعض الأصحاب”'“ مشعراً بتردّده 
فيه , ولعلّه كذلك ؛ لاطلاق الآية والفتاوى . 
إفرعان!40: 

(الأوّل: إذا قدمت مسلمة فارتدّت لم تردٌ؛ لأنها بحكم 
المسلطة مول كاكق اجدوقد كار فسن رقرب اوقداث الفيدالة: 





)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد /المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 477 (الطبعة الحجرية). 

.٠١ سورة الممتحنة: الاية‎ )١( 

(5) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة ج 7 ص 86. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: تفريعان. 

(1) ينظر المبسوط: كتاب الجزية / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص ؟7١1.‏ وإرشاد الأذهان: 
الجهاد/ في كيفيّته ج ١‏ ص 550 ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في المهادنة ج ١‏ 
ص ؟* "٠١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيته ج لاص ٠‏ 4. 


عد إغادة التساء لاحي إلى المستلسق. عع ا ين 81 


حتّى تتوب أو تموت عندناء ولكن يدفع المهر إلى زوجها . 

«الثاني: لو قدم زوجها وطالب بالمهر'" فماتت بعد المطالبة 
دفع إليه مهرها4 كما صرّح به غير واحد'", بل لا أجد فيه خلافاً ؛ لأنّ 
المونت قن كا نود الخراز لت وها اميا لا عا ءيق يفيل اراتك 
دفع إلى ورثته بلا خلاف'' 9و» لا إشكال أيضاً . 

نعم «إلو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه4 شيء. كما صرّح به 
الفاضل” والكركى" وثانى الشهيدين" وغيرهه”". بل لا أجد فيه 
خلافا ؛ لأ الحيلولة حصلت بالموت لا بالاسلام . 


(و» لكن في المتن: «فيه تردد» من ذلك, ومن سبق الإسلام 
غالية: الموعي: لعلو لق تسعد وي تدا ندرا هيا للتمقا عا اتا و 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: المهر. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية /المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 1١7‏ والعلامة في 
القواعد: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ ص .0١5‏ وابن القطان في معالم الدين: (انظره في 
الهامش قبل السابق). 

(؟) انظر الهامش السابق. 

(4) تحرير الأحكام: الجهاد / في المهادنة بج ؟ ص .,15١ - 5١٠١‏ قواعد الأحكام: الجهاد / 
عقد الجزية ج ١‏ ص .0١15‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 513 إرشاد 
الاذهان: الجهاد / في كيفيّته ج ١‏ ص 586. 

(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠١١‏ 

.81-/80 مسالك الافهام: الجهاد / في المهادنة ج 7 ص‎ )١( 

(0) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص .1١5‏ وابن القطان في 
معالم الدين: الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص 5 .*١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / 
في كيفيّته ج لاص 109 - .41١0‏ 


24 جواهر الكلام (ج 2) 


وإطلاق أو له نهاك نوو موسي ها افوا ار 

وفيه : أَنّ المتيقّن من الاستحقاق _المخالف للأصل _مع المطالبة 
التى هى مقتضى سؤالهم ما أنفقواء الذي ينرّل عليه إطلاق الأمر 
ل عي ل را 

للَهمّ إل أن يقال: إِنّ كلاً من الإطلاق والأصل يقتضي بقاء حق 
القعلا لذو الي اك لبعد اعسوم 

ولكنّه كماترى ؛ ضرورة كون المنساق: حال وجود الزوجة 
الممنوعة بالإسلام عن الرجوع إليه . 

ومنه ينقدح : سقوط الردّ الذي هو مقتضى الأصل في كل مقام 
لم يحصل المطالبة فيه ولو بجنون ونحوه, بل في قيام وليّه مقامه في 

1 ذلك إشكال. والله العالم . 
لواو كلمت تطانيا ياتا له ركى له المطالبة #بالمهر كلصاوت 

به الفاضل'" وغيره”"؛ لأنّ الحيلولة منه حينئذٍ بالطلاق لا بالإسلام. 
نعم , لو طالب به ثم طلّقها رد إليه ؛ لاستقراره له بالمطالبة والحيلولة . 





.٠١ سورة الممتحنة: الاية‎ )١( 

١؟)‏ ار الفقهاء: الجهاد / احكام اهل الذمة ج وص ,"٠‏ منتهى المطلب: الجهاد / المهادنه 
وأحكامها ج ١‏ ص 977 (الطبعة الحجرية). قواعد الأحكام: الجهاد / عقد الجزية ج ١‏ 
ص 015 إرشاد الأذهان: الجهاد / في كيفيّته ج ١‏ ص 540 تحرير الأحكام: الجهاد / في 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / المهادنة واحكامها ج ١ص ٠١”‏ وابن القطان فى 
معالم الدين: الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص 7١5‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / 


عدم اغاذة التعاء ل هاحرق إلى السلفينق» عب 0 


ولو طلّقها رجعيّاً لم يكن له المطالبة بالمهر إلا إذا راجعها في العدّة ؛ 
حتّى يكون الحائل بينهما الإسلام , كما صرّح به الفاضل'" أيضاً . 

«ولو أسلم فى العدّة ال ححئة» متادً كان اح بها» ووخب 
عليه ون مهرها إل كا نقد اختمضها قبن الطلاق لد مسقا قد المهر 
اما كان سيب الخيلو لقاوقك رالت: 

ولو أسلم بعد انقضاء عدّتها لم يجمع بينهما ؛ لأنْها قد بانت منه . 

وفى المنتهى : «ثمّ ينظر : فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء 
عدّتها كان له المطالبة ؛ لأنَّ الحيلولة حصلت قبل إسلامه , وإن لم يكن 
طالب قبل انقضاء العدّة لم يكن له المطالبة بالمهر ؛ لأنه التزم حكم 
الإسلام؛ وليس من حكم الإسلام المطالبة بالمهر بعد البينونة, 
ولوكان غير مدخول بها وأسلمت ثم أسام لم يكن له المطالبة 
بالمهر ؛ لأنّهِ أسلم بعد البينونة , وحكم الإسلام يمنع من وجوب 
المطالبة فى هذا الحال»!". 

رلك (اسى جك واس لصوه يدل عدن كن لديم 
يخضوضا بالذاك الفليين السكاء الإبباتم الفى متها هذاموقة نجيقت 
ما ذكرناه سابقاً عن الكركي والنظر فيه . 

ولو أنكرت الامرأة زوجيّة المطالب كان القول قولها بيمينها. 
وان عرفت اواقامتيقنة على ذلك فا كرت فشن المهز كيان الشيول 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ؟ ص 9/8 (الطبعة الحجرية). 


ل سس سب جواهر الكلام(ج ؟7؟) 
قولها أيضاً, وكذا لو أنكرت قدر المقبوض . 
ولوكان الزوج عبداً وطالب بالمهر دفع بيد مولاه . 
ولو طالب المولى به دون العبدء ففي المنتهى : «لم يدفع إليه ؛ لأنْه 
وجب للحيلولة . فإذا طالب الزوج ثبت المهر لها. فيدفع حينئذٍ بيد 
البو انار 
0-5 بول فوف بين الأنسواليسةة فى الحك المووي: ناو جا كاامة 
7 شونا ري اقيرط العا طن( سرك دروت 
بالاسلام أولة. 
كينا اله لافرق من الشاقلة و المهتورنة فى ذلك ارضا اذا كانت :قد 
جنّت بعد إسلامها . ش 
ولو لم يعلم حالها أَنّهها أسلمت قبل الجنون أو بعده. ففي المنتهى : 
ولاقرد رقا كسان ان تكوونقن | لمت ها قلد وله بر سيره ” 
لاحتمال الإسلام بعده, فإن أفاقت فأقرّت بالاسلام رد مهرها عليه , 
وأن اقّت بالكفر ردت عليه 
وفيه : أن النهى عن الإرجاع مشروط بالإتيان مسلمة» ولم يتحقّق . 
واشكل من :د نويا فيه مضا مين أنه واو بعادت مار نولم وخير 
عنها بشيء لم ترّد إليه ؛ لأنّ الظاهر أنْها نما جاءت إلى دار الإسلام: 
ولا يردٌ مهرها للشكٌ إلى أن قال : -فيتوقّف في ردّها إلى أن تفيق » فإن 


)١(‏ المصدر السابق. 


5 جواهرالكلام (ج") 





بين أهل اللغة »207 , فيدخل حينئذ تحت ما دل على أن الإدخال والإيلاج 
والغيبوبة في الفرج موجب للغسل . 

واحتمال أنه وإن كان كذلك عند أهل اللغة» لكنّ العرف على 
اختصاصه بقبل المرأة» وهو مقدم عليها » يدفعه : بعد تسليم كون العروف 
الآن كذلك ‏ أنه معلوم الحدوث أو مظنونه » فلا يكون حجّة . 

ويشعر به معلوميّة إطلاقه في الكتاب والستّة على ذكر الرجل » كقوله 
تعالى : « وَالذينَ شْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ » ("© وغيرها من الأخبار9), مع 
عدم إطلاقه الال عليه . 

وممًا يشعر به أيضاً ما عن المرتضى 247 ( رحمه الله ) من أنه لا خلاف 
في شمول اسم الفرج له عند أهل الشرع » وكذا ما نقله غيره من أن الفرج 
لا يشمل الدبر لغةٌ وعرفاً كالعلامة © ( رحمه الله ) » وبه يظهر حدوث هذا 
العرف . 

ومنها: إطلاق قولهم : « إذا أدخله _وأولجه , أوغيّب الحشفة فقد 
وجب الغسل » الشامل للدير» وما يقال : إن المطلق ينصرف إلى 


(1) السرائر: الطهارة/ احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج1١‏ ص8 ٠١‏ . 

(؟) سورة المؤمنون: الآية ه . 

(؟) كيا في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن أخيه الحسن » عن زرعة » 
عن سماعة » عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل » 
فليفرغ على كفيه وليغسلهها دون المرفق » ثم يدخل يده في إنائه » ثم يغسل فرجه... » . 

تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 حلاة ووه وه ووه ج١‏ ص 18-171 , وسائل 

الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب الجنابة ج١‏ ص” 50 . 

(:) نقله عن العلامة في اختلف : الطهارة / غسل الجنابة ص ”١‏ . 

(5) المصدر السابق . 


علا إعا9ة الخال لذ هاعرو إلى الفمتليين +ع سح سي تسح الله 
ذكرت أَنّها مسلمة أعطي المهر ومنع منهاء وإن ذكرت أنّها لم تزل كافرة 
ردت إاليه»(". 

وكذا ما فيه أيضاً من أَنّها «لو قدمت صغيرة و وصفت الاسلام لم ترد 
إليه ؛ لئلا تفتن عند بلوغها عن الإسلام. وهل يجب رد المهر؟ قال 
الشيخ : لا يجب . بل يتوقّف عن رده حتّى تبلغ , فإن بلغت وأقامت على 
الإسلام رد المهرء وإن لم تقم ردّت هي وحدها»'". 

إذ لا يخفى عليك ما في ذلك كلّه من المنافاة لظاهر الآية الناهية عن 
إرجاع المؤمنات , كما هو واضح . 

ثمّ إن الظاهر : اختصاص هذا الحكم بالمعاهدين ونحوهم دون 
الحربيّين كما صرّح به بعضهم”": بل لعلّه ظاهر بملاحظة طلب المهر من 
كل منهم » فإنّه كما يسال الكافر مهره كذلك يسال المسلم مهره لو مضت 
زوجته ,كما هو مقتضى الآية'“. والله العالم . هذا كلّه فى النساء . 

و«أمًا إعادة الرجال4 فلا خلاف/ بل 5200 
إعادة انعد مهم جا إلها سلما مم إطلاق الود الذض لاص ريد 


من الأمان على أنفسهم وأموالهم . بل لا يجوز إعادته أو التمكين من ٠.»‏ 


(1) المضدى السابف: 

)١(‏ المصدر السايق. 

(؟) كالمقداد في كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآية الرابعة عشرة من النوع الثاني ج ١‏ ص 787. 

(]) سورة الممتحنة: الاية .٠١‏ 

(0) ينظر المبسوط: كتاب الجزية / المهادنة وأحكامها ج ١١اصض‏ غ١٠‏ وتحرير الأحكام: 
الجهاد / في المهادنة ج ؟ ص .5١4 - 7١8‏ ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / في 
المهادنة ج ١١ص 8٠٠١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في كيفيّته ج لاص ٠٠‏ ا 


01012120111211 0 ممالل ا 


نيووكان؟ اقيقد ان كان الواخب اليجرة من :ذاز الخري !الى لا مدن 
من إقامة شعار الإسلام فيها . 1 
ومن هنا لو طلبت امرأة أو صبيّة مسلمة الخروج من عند الكقّار جاز 
لكلّ مسلم إخراجها مع المكنة, بل وجب عليه ذلك . وفي المرسل: «أَنَ 
النبِيَيَيية لما خرج من مكة وقفت ابنة حمزة على الطريقء فلمّا مرّ بها 
على علي قالت : يابن عمّي إلى من تدعني!! فتناولها. فدفعها إلى 
فاطمة لين حنّى قدم بها لعن ين 1 
واكر الستضيك كلك اهيا : 
وعلى كلّ حال «ف» لو أرادوا اشتراط ذلك فى عقد الهدنة جاز 
قبوله لكن بالنسبة إلى «من أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة وما ماثل 
ذلك هن اسننان القذة»ة التى تسعد لد ارا اعلا ريما علتدمين الإساام: 
ولآ"يشتى غليه الذل ول القعل ولا الأذيّة» وحينئذٍ فإذا اشترطوا رد 
مثل ذلك «جاز إعادته» على معنى التخلية بينهم وبينه . 
«وإلا» يكون كذلك _بل كان مستضعفاً يخشى عليه الفتنة والهوان 
والأذيّة ونحوها لم يصمح اشتراط ردّه في عقد الهدنة, و «منعوا منه» 
إن أرادوا ردّهء بلا خلاف أجده'" في شيء من ذلك بين من تعرّض 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 0857. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .08١‏ كشّاف القناع: بج ١‏ 
ص ,1١١‏ وانظر صحيح البخاري: ج ؟' ص وجه ص 680, والمستدرك (للحاكم): "7 
ص ,1٠١‏ ومسند أحمد: ج ١‏ ص 48, والسئن الكبرى (للنسائي): ج ة ص ١51‏ و178., 


وسنن البيهقي: ج 8 ص © و1. وكنز العمّال: ١4١19‏ جه ص 018. 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. 


غلم إعادة ابعال ان ساعروا إلى التسامن. ‏ لصم يي سي د عغاة 


للحكم , وإن كنت لم أجد في شيء من نصوصنا ما يدل عليه . 

5 في المنتهى : «أنَّ اَي رد أبا جندل وأبا بصير في صلح 
الخدم مي ا عرس ارما ايان ارد 
يجبره الإمام على المضيّ معهم ؛ وله أن امو الم بالار يه 
ويقاتلهم , فإنٌ أبا بصير لمّا جاء إلى النبيَيييهُ وجاء الكفّار في طلبه قال 2 
له النبِيَعية : إِنّه لا يصلح في ديننا الغدر, وقد علمت ما عاهدناهم 

مدور ا ا يعد اتتيها رعط جا ولقا رع امدق ف 
اد هما في طريقه , ثم رجع إلى النبئوكياة فقا ل نا وشو ل الله :قد اوفى 
لله ذمّتك, قد ردني الله إليهم , وأنجاني الله منهم, فلم ينكر عليه 
النبيَيه ولم يلمهء بل قال : ويل أمّهِ مسعّر حرب لو كان معه رجال, 
ذلك عنمن دان ا ورتير لحق بماتدل البعر تقار اليد ا وي 1ن 
سهيل ومن معه من المستضعفين بمكة , فجعلوا لا يمرّ عير لقريش إلا 
عرضوا لها فأخذوها وقتلوا من معهاء فأرسلت قريش إلى النبئَّءككة 
كاده اليس أن يشقو اللشبولااير التنهه ادا جاده متفل 
النبيت يي ذلك)7". 

«إل ميظة دود خرن مق تمان إاااية مهم فى عله االيدنة: 
فيجوز له السلب والقتل ؛ ولذا لم يود النبيَكية لهم من قتله أبو بصير 
ولاما أخذه هو وأصحابه من عير قريش . 

ولعلّه لظهور عقد الهدنة فيمن كان في قبضة الإمام وقت العقدء دون 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 1/7 (الطبعة الحجرية). 


اللا ا 1 1 را 


من كان قد أسلم منهم , إلا أن يشتر طوا ذلك على وجِهٍ يشملهم الصلح . 
وقد يشكل صحّة الاشتراط في الأوّل : بآنّ في إعادته وقهره على 
ذلك ظلماً له , فلا يجوز قبول اشتراط ما يقتضي الظلم على المؤمن ؛ إذ 
هو من الصلح المحذّل للحرام . 
ويدفع : بإطلاق الإذن بالمسالمة الشاملة للفرض إذا اقتضت 

7 المصلحة, ونصرة المظلوم واجبة مع التمكن المفروض عدمه بالشرط 
الرالعب الواقاء بده ]ذلا شر ر على المسالم بالرجوح مع فرظ كوقة من 
ذي القوّة المانعة عنه ‏ بل ربّما يكون وجوده بينهم اصلح مع هذا الحال ؛ 
لإمكان رغبة غيره معه في الإسلام . 

نعم » لو فرض الأذيّة عليه ولو من عشيرته , فضلاً عن خوف القتل 
-انْجه حينئذ : عدم جواز اشتراط ردّه: بل اللازم على الإمام منعهم من 
قهرهم إيَاه . 

كل ذلك » بعد كون الحكم مفروغاً منه بين من تعرّض له على وجه 
بظور مد كزتدين المتلما نك ولول ذلك لأمكن الها قضهة نيه يعد مره 
وجوه حرا د 

كما أنّ مافي المنتهى أيضاً كذلك, قال: «لو جاء صبىّ ووصف 
اللأنطلاة لم ورك 5 لهل وى افساله يعلد لوقه ركذا ل قد سحتو 
لم يرد. ولو بلغ الصبيّ وأفاق المجنون : فإن وصفا الإسلام كانا مح 
المسلمين؛ وإن وصفا الكفر : فإن كان كفراً لايقرٌ أهله عليه ألزمناهما 
بالإسلام» أو رددناهما إلى مأمنهماء وإن كان ممّا يقر أهله عليه ألزما 


عدء إعادة الرجال لو هاجروا إلى المسلميق, ١‏ سح تس لت تح 88 
بالإسلام أو الجزية أو الرد إلى مأمنهما»1. 

وك اافاكته | نهنا عن ا لدجرز ا سنا كيد كديا جد تند راد 
قهر مولاه على نفسه, وقد تقدم. ولو جاء سيّده لم يرد عليه؛ 
لأنّه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان: وهل يردٌ عليه قيمته؟ 
للشافعي قولان»!". 

1 قال في مقام آخر : «لو كان القادم عبداً فأسلم صار حرا ؛ فإن 
جاء سيّده بطلبه لم يجب رده ولا رد ثمنه ؛ لأنّه صار حرا بالإسلام, 
ولا دليل على وجوب رد ثمنه»”". 

إذ لا يخفى عليك : أَنّ المعاهد حرام المال» وإسلام العبد لا يقتضى 
لوسو عم جلك كاف البسالي قبعب انتعنق اذ ومو الكائر يدان غدل 

«(و» كيف كان ,ف« لو شر ط في الهدنة إعادة الرجال مطلقاً قيل: 
يبطل الصلم'؛ لأنّه كما يتناول من يؤمن افتتانه» الذي يصحٌ * 
اشتراط إعادته إيتناول من لا يؤمن4 الذي لا يصمٌ اشتراط إعادته, ٠.‏ 
فيكون الصلح باطلاً؛ باعتبار ظهور الإطلاق في الأمرين . 

ولعل وجه توقف المصنّف فيه _باعتبار نسبته إلى القيل ‏ : من 
الوق إمكا و إراذة الأو لمن الأطلاق لأضالة الضيكة: اويقال 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق: ص //,5. 

(5) المبسوط: كتاب الجزية /المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 4 .1١‏ 





الوك 
بالصحّة فيه دون الثاني فيكون كبيع ما يصح بيعه وما لايصح بيعه, 
وللمعاهدين الخيار مع عدم علمهم بالحال . 

ومن ذلك يعلم الحال على فرض إرادة عدم التقيبد بالرجال'' من 
الإطلاق» أو التصريح بالإطلاق الشامل لكل منهما , وإن قال في حاشية 
الكركي : لم يكن وجه حينئذٍ للتوقف”" 

وفي المسالك : «كان الشرط فاسداً قطعا , ويتبعه فساد الصلح على 
الأقوى, ويمكن أن يريد هذا المعنى . ويكون نسبة البطلان إلى القيل 
بناءً على التردّد فى فساد العقد المشتمل على شرط فاسد , وسيأتى فى 
البيع ما يشعر بتوقّف المصتّف في ذلك كما هنا»'". 00 

قلت : قد عرفت وجه التوقف أيضا من غير هذه الجهة. بل قد 
يقال بجواز الاشتراط على الاطلاق ؛ لاطلاق الإذن في الصلح'". 
لسن ل شى دمن اللخوص التعدر جد هوا رداك شوج على وده 
لا يصحٌ اشتراطه . 

لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه» بل وبما ذكره 
المصئّف من الموافقة على عدم جواز إعادة من لا قوّة له, واللأمر سهل 
ا 


)01 | الأولى التعبير + ب«في الرجال». 

(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة بج ا ص 87 . 
(؟) ينظر هامش (]) من ص 158. 


الكترلى لعقه الذاقة و الهكاية - مسح ص بت عد ع سوه وفيت سي 8101 

ثم إِنْهِ إذا بطل الصلح لم يرد من جاء منهم مسلماً رجلاً كان أو امرأة 
كما صرح به فى المنتهى'". بل قال : «ولا يرد البدل بحال ؛ لأنّ البدل 
استحقّ بشرط . وهو مفقود هنا كما لو جاءنا من غير هدنة»!". 

وفيه : أن الآية وإن كانت فى خصوص المعاهدين ‏ على ما يظهر 
من الأصحاب _لكن قاعدة «الغرور» تقتضى رد البدل مع فرض الجهل 
منهم بفساد الصلح , كما أَنّ لهم الخيار فى فسخه لو علموا بالحال . 

ثم قال فى المنتهى أيضاً: «وإذا اريد رد من له عشيرة لم تكرههم. ' 
على الرجوع ؛ لأنْه ليس للإمام إخراج مسلم من بلد إلى بلد من بلاد 5 
فيقول : لك في الأرض مراغم كثيرة وسعة . ولا يمنع منه من جاء لرده 
ويوصيه بالهرب»!". 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد فرض فساد الصلح . واللّه العالم . 

«وكل من وجب رده لا يجب حمله. وإنما يخلى بينه وبينهم» 
عليه عقد الهدنة الذي يجب الوفاء به وبكل شرط صحيح مشتمل عليه , 
كما هو واضح . 

ولا يتولى4 عقد الذمّة ولا عقد «الهدنة على العموم ولا لأهل 








)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 97/8 (الطبعة الحجرية). 
(؟) المصدر السابق. 
(") المصدر السايق . 


0 جواهر الكلام (ج )2 


البلد» الكبير و4 لا «الصّقْع» أي الناحية «َإِلّا الإمام أو من يقوم 
مقامه» في ذلك, كما صرّح به غير واحد'", بل في المنتهى : «لا نعلم 
فيه خلافاً» . 

قال : «لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام وما يراه من المصلحة , فلم يكن 
للرعيّة توليته . ولأنّ تجويزه من غير الإمام يتضمّن إبطال الجهاد 
بالكلعة او إن ذلك الناحية). 

بل عنه أيضاً : الإجماع على عدم عو اوفهادنة اخد من الرعيّة بلدا 
او صقعا!'. 

قلت : لاكلام في أنّ ذلك من وظائف الإمامء إلا أن الظاهر قيام 
نائب الغيبة مع تمكنه _مقامه في ذلك لعموم ولايته , بل لا يبعد جريان 
الحكم على ما يقع من سلطان الجور المعدٌ نفسه لمنصب الإمامة, كما 
أومأ إليه الرضا لك فيما تقدّم من أنّ بني تغلب على ما صالحهم عليه 
عمر حتى يظهر الحقٌ'". ظ 

بل قد ذكرنا سابقاً استمرارالسيرة من الأعوام”"والعلماء في كل مصر 
على تناول الجزية من أيديهم كتناول الخراج؛ بل يعدّون ذلك من 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 1١0‏ والعلامة في 
التذكرة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 701 507. 

)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 170 (الطبعة الحجرية). 

(”") المصدر السابق. 

(؛) المصدر السابق. 

(0) تقدّم فى ص 1١7‏ . 


(1) الأولى التعبير ب«العوامٌ». 





افكال ادق عن درم حم يي ا 0101 
الحلال البيّن , وقد تقدّم منّا بعض الكلام فى ذلك7". 

وإذا ققد الأماء الودنة نو مانت روحب 0 قن يغاذة من اكه 
العمل بموجب ماشرط الأوّل إلى أن تخرج مدّة الهدنة» بل في المنتهى : 
«لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّه معصوم فعل مصلحةً. فوجب على القائم بعده 
تقريرها إلى وقت خروج العهد»'". 

قلت : ولعل ما يقع من نائبه الخاصٌ بل العام _كذلك ايضاًء بل 
يمكن جريانه فيما يقع من الجائر الغاصب لما عرفت , هذا . 

ولعلَ التقييد بالعموم وأهل البلد والصّفْع للاحتراز عن ذمام أحاد 
الفتلميق لحا المقتركين بل و اليل الضغي ركنا تقدم الكتلام فيه 
سابقاً'"؛ فإنّه يتضمّن ترك القتال في الجملة أيضاً . 

وعلى كل حالء فالظاهر عدم ضمان نفس المعاهد ونحوه كما 
صرّح به بعضهم وإن أثم ؛ لأنّه من أهل الحرب الذين لاضمان لأنفسهم , 
ما ماله فهو مضمون على من أتلفه , والله العالم . 


«ومن لواحق هذا الطرف مسائل» 
«الأولى» 
كل ذمّي انتقل عن دينه إلى دين لا يقرٌ أهله عليه لا يقبل 
)١(‏ فى ص 101. 


(؟) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ؟ ص 9/8 (الطبعة الحجرية). 
(؟) فى ص 118. 


0 


عم 
كدض 


غ6 جواهر الكلام (ج 2) 





منه4 البقاء على ذلك ولا يقر عليه , بلا خلاف ولا إشكال, بل في 
المنتهى''' ومحكي التذكرة”" والتحرير”": الإجماع عليه . 

وهو كذلك ؛ ضرورة عدم قبول دين من انتقل إليهم وعدم إقرارهم 
عليه , فهو أولى . 

إنْما الكلام في حكمه حينئل : 

ففي المسالك! وحاشية الكركي !6 وغيرهما" أنّه لايقبل منه « إلا 


الإسلام أو القنل » بل عن الشيخ انه قواه ايضخضا", بل هو المحكى عن 
الإسكافي ايض ", 1 

لعموم قوله تعالى : «ومن يبتغ عير اللإسلام دينا فلن يقبل 00" 
والنبوى : «من بدّل دينه فاقتلوه»”"", ولانْه بارتداده عن دينه معترف 

)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 979 (الطبعة الحجرية). 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 4 ص 0/ا5. 

(؟) تحرير الأحكام: الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص 77؟. 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة ج ‏ ص 87 (يستفاد من تصريحه بعدم القبول في 
الصور الأخرى). 

(0) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص ٠١5”‏ (يستفاد من تصريحه بعدم القبول في الصور 
الأخرى). 

)١(‏ كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص ١١‏ والأردبيلي في 
مجمع البرهان: الجهاد / في كيفيّته ج لاص 0525. والشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / 
تفصيل أسباب الاعتصام بج 4 ص 807. 

(1) المبسوط: كتاب الجزية / تبديل أهل الذمّة دينهم ج ١‏ ص .1١1‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ؛ ص 447. 

(9) سورة ال عمران: الاية 86 . 

© كج / ص ْ06 و11 سكن أبي داود: ح 20 جغ]‎ ,3١ صحيحالبخاري: ج ] ص‎ ٠١) 


الطهارة / في سبييّة الجماع للجتاية ب سبيش ف 
المتعارف » يدفعه : -بعد تسلبم كون ذلك من المتعارف الذي يكون سبباً 
لحمل اللفظ عليه أنه كذلك مالم يعارضه فهم الأصحاب ؛ لانقلاب 
الظنَ حينس بخلافه . 

فيا ؟ قوله كرا أَوْلامَسْتَمُ التّسَاءٌ »27 ؛ لصدق اسم الملامسة 
على الجماع في الدبر قطعا» فيحتاج الإخراج إلى دليل » ولا ينافيه ما ورد 
في تفسيره عن الباقر ( عليه السلام ) « إنه ما يريد بذلك إلا المواقعة في 
الفرج 6" » بل يؤْيّده ؛ للا عرفت من صدق اسم الفرج عليها . 

ومنها : قوله ( عليه السلام ) : « اتوجبوت عليه الحدّ ولا توجبون عليه 
صاعاً من ماء ؟! 76" , ونحوه غيره”؟) مما دل على التلازم بينهها . 

لا يقال : إن من المعلوم بديهةٌ ترتّب الحد على ما لا يوجب الغسل . 

لأنا نقول : إِنَ المراد ما أوجبه مما يدخل تحت مسمّى الوطء والجماع 
ونحوذلك ء لا ما أوجبه من القذف ونحوه ىا هوواضح . 

ومنبا: مرسل حفص بن سوقة قال : « سالت ابا عبد الله 
(عليه السلام ) عن الرجل يأتٍ أهله من خلفها , قال : هو أحد الأتيِين ؛ 


. 5 سورة النساء: الآية "49 » وسورة المائدة: الآية‎ )١( 

(0) كما في خبر أبي مريم قال: « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ): ما تقول في الرجل يتوضأ , ثم 
يدعو جاريته/فتبأخذ بيده حتىّ ينتبي إلى المسجد ؟ فإنَ مَنْ عندنا يزعمون أنها الملامسة , 
فقال: لا والله , ما بذلك بأس » وربّما فعلته » وما يعني بهذا (أو لامستم...)...». 

الاستبصار: الطهارة/ باب ”اه ح؟ ج١‏ ص,372 , وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
نوافض الوضوء ح؛ ج١‏ ص؟1١‏ . 

() كها في صحيح زرارة المتقدم في ص5؟ س7-18؟ س4 . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجناية ح ١868‏ ج١‏ ص84 » وسائل الشيعة: باب ” من 
ابواب الجنابة ح؛ ج١‏ ص56؛ . 


التقال الذقى عق وبق صل سس سس ةو و بي كتحي 0111 
ببطلانه ومعلوميّة بطلان غيره ما عدا الإسلام, فصار كالمرتد عن 
الإسلام الذي لا يقبل منه غيره أو القتل . 

وإن كان قد يناقش في الأخير : بعدم تماميّة التشبيه بالمرتدٌ الذي 
هو عتواق مسعفل فى النضّ والفعوىيخلاف الفرفن فنائه لأ يصدق 
عله | لفمرقة ويل لعل المراد ذلك من الاية والرواية التي لم تجمع 
شرائط الحجيّة . 

مضافاً إلى معلوميّة عدم العمل بإطلاقها في المرتدٌ الملّى . 

بل يمكن كون المراد من الآية : عدم قبول غير الإسلام من الأديان 
وإن أقرّ, بعض أهل غيره بالجزية » لكنّ ذلك ليس قبولاً كما هو واضح . 

ومن هنا قيل : يقبل منه الرجوع إلى دينه مضافاً إلى الاسلام!"؛ 
ضرورة صدق اهل تلك الملة عليه . فيشمله عموم الادلة . بل قيل : يقبل 
منه الرجوع إلى دين غير دينه الأوّل إذاكان ممّن يقر أهله عليه'". 
ولعله للصدق المزبور بعد ما عرفت من عدم صراحة الاية_بل 
ولا ظهورها -في ذلك , وعدم جمع الخبر المزبور شرائط الحجَّيّة . 

بل من ذلك يظهر لك الحال فيماذكره المصئّف يك بقوله :«أما 
لو انتقل إلى دين يقد أهله» عليه 9كاليهودي ينتقل إلى النصرانيّة أو 


د ص 156. مسند أحمد: ج ١‏ ص 1١7‏ و1815 و5558 سنن ابن ماجة: ح 5050 ج ١‏ 
ص11 ديعن القسات وى لاعن امات انم لمسكة العاف عي -70 السعدراد 
(للحاكم): ج ' ص 0738 - 079 سنن البيهقي: ج48 ص ١10‏ و7١٠2‏ و200, كنز العمّال: 
ح 5817 ج١‏ ص .4١‏ 

.171١؟ ص‎ ٠١ ص //ا, الشرح الكبير: ج‎ ١4 الحاوي الكبير: ج‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 770 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 157. 





حك 


المجوسيّة. قيل4 والقائل الإسكافى'!" والشيخ'" فيما حكى عنهما : 
المذهب”*, بل عنه فى الخلاف : الإجماع عليه؛ ولعله لذ كان هو 
خيرة الفاضل فى المختلف١"‏ وغيره!", وحينئذ فالمراد بقوله لله : 
«الكفر ملة واحدة"4 ما يشمل الفرض . 

إوقيل: لا» يقبل'" «لقوله تعالى: «ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبا «ث منه))!١'اي‏ واختاره الكركي١"‏ وثاني ال لتنهيل و07 
لذلك . وللنبوي"" مع القطع بان الكفر ملل متعددة لاملة واحدة» فلابد 
الووافاه كالفلة الواخدة لعل الجراه سيف و بالسة إن العقات 
والنجاسة وغيرهما من الأحكام لاما نحن فيه. خصوصا بعد اقتضاء 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج ؛ ص 7غ]. 
(؟) الخلاف: كتاب الجزية / مسألة 19 ج ٠‏ ص .00١‏ 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لأنْ. 
(5) المبسوط: كتاب الجزية / تبديل أهل الذمّة دينهم ج ١‏ ص .1١5‏ 
(0) الخلاف: كتاب الجزية / مسألة 8ج هص .0601-00١‏ 
(1) مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؛ ص 410 -17غ48. 
(0) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: الجهاد / تفصيل أسباب الاعتصام ج 4 ص 5017. 
(8) الصوارم المهرقة (للتستري): في بيان أن العصمة شرط في الإمامة ص 00. 
(1) قوّاه الشيخ في المبسوط: (تقدّم المصدر آنفاً). 
)٠١(‏ سورة ال عمران: الآية 66. 
)١١(‏ جامع المقاصد: الجهاد / في المهادنة ج “ص 8١ - 18١‏ 4. فوائد الشرائع (آثار الكركي): 

3 آلاص ؟ ,.٠١‏ 
)1١(‏ مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة ج 7ا ص 67. 
١7‏ تقدّم في ص غ6. 


التقال الذقن عن دوم سحي ا ا ا ا سج 17 65 


الآية والرواية عدم قبول غير الإسلام منه أو القتل . 

بل لعلّه الظاهر من المصئّف أيضاً ؛ لقوله : «وإن عاد إلى دينه قيل: 
يقل لأ الكفر ملّة وااحدة لؤوقيل؛ 48 يقتل هوهو هيه #01 الللذية 
والرواية ؛ فإنٌ ذلك منه يستلزم عدم القبول فى الأوّل ؛ ضرورة اقتضاء 
عدم قو ونه الأول فته عدم قبول القا ينه أيضا الث والرراية: 

ولكن قد سمعت سابقاً المفروغيّة من عدم قبول الجزية ممّن تهوّد 
أو تنصّر بعد النسخ!", بل حكينا”" عن ظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع 
على ذلك . 

بل لعل قولهم سابقاً : «إِنّهِ لا يقبل من غير الفرق الثلاثة إلا الإسلام أو 
القتل»!» شاهد على ذلك ؛ ضرورة أنه لو لم يكن كذلك لقبل منهم 
الدخول في اليهوديّة مثلا مع اداء الجزية . 


بل خبر الأسياف الطويل -الذى تسمعه إن شاءالله فى الخاتمة!©- 


كالصريح في ذلك . 

ومنه ومن غيره يعلم أَنّ المراد من الآية : أَنّه لا يقبل دين غير دين 
الإسلام بعد نزول الآآية نعم الفرق الثلاثة ومايتوأد منهم إذا اختاروا 
دين آبائهم تقبل منهم الجزية . ويقرّون على دينهم إلى أن يشاء الله . 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: الأشبه. 
(1) تقدم في ص 1 .1١‏ 

(؟) في ص 5 .1١‏ 

(؛) تقدّم في ص .1١7‏ 

(6) في ص 0659-031. 
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بل يمكن كون المراد من قو لديَييةُ : «من بدّل دينه فاقتلوه»”" ذلك 

نا وحينئز فالوثنى لو اختار اليهوديّة لا يقرٌ على ذلك. وكذا 
اليهودى لو اختار النصرانية . 

ع لا بعد إنزارهالوترعيب إلى ينه الأول الذي كان ههه اغييه: 
لتناول العمومات له, والخبر محمول على من بدّل مصرًاً على البدل, 
وأمّا احتمال وجوب قتله إل أن يسلم وإن رجع تمسّكاً بإطلاق التبديل 
والابتغاء فى" غاية البعد . 

ومين الك كاه ظهر لك : أن الحكم الآن بتبعيّة الأطفال في 
الفرق الثلائة يكفي في صدق التبديل» فلو بلغ واختار ديناً غير من 


بعد النسخ . 

قال في المنتهى : «وتؤخد الجزية ممّن دخل في دينهم - أي 
الثلاثة من الكفار إن كانوا قد دخلوا فيه قبل النسخ والتبديل, ومن 
نسله وذراريه ويقرّون بالجزية, ولو ولدوا بعد النسخ : فإن دخلوا في 
دينهم بعد النسخ لم يقبل منهم إلا الإسلام» ولا يؤخذ منهم الجزية, 
ذهب إليه علماوّنا»”", ونحوه عن التذكرة!». ثم استدل بالاية 
)010( تقدّم في ص .01٠0‏ 
)0 الأولى التعبير ب«ففي». 
(*) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 51١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؛) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج ؟ صن 8لا؟ -. 


اشقال الذمي كن ديقة ‏ بح آآ آت ا ا جه 1 81518 


والرواية . وقد سمعت الكلام في بني تغلب'". 

كما أنّه ظهر لك من ذلك : اللإشكال فيما أطلقه المصنّف وغيره'" فى 
العبذا ذامن غير عار ة منهم إلى بعال الخ ونه مف العلانة انين 
التو ليع :زاف !لذ كر الع الغا حسبيها دك لضت هنا . 
لحفلل ودام .. 

لكل التحقيق اذ كر انموي داق المساقشة التاق 

(و» كيف كان, فلو أصرّ» على ما هو عليه وقلنا بقتله. أو 


حيث يكون حكمه ذلك «فقتل. هل نملك'* أطفاله؟ قيل» والقائل 
6 


الشيخ : « لا؛ استصحاباً لحالتهم الأولى» . 

قال فيما حكى عنه ما هذا لفظه : «وأما أولاده : فإن كانوا كباراً افوا 
على دينهم ولهم حكم نفوسهم, وإن كانوا صغارا نظر في الامّ: فإن 
كانت على دين يقر أهله عليه ببذل الجزية أقرّ ولده الصغير في دار 
الإسلاء وسيوا ماقت الاء أو لم تسعوروان كانت على فين ل ند هلد 
عليه كا لونققة وكير ها نا نهم قفون أنضاء لحا سيق عمق الذقة بوالاء 
لا يجب عليها القتل»!". 

وعرضفة :الى نذا ذا كره المسلت من الأقرا افا كنا هو ير 


.107 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / تبديل أهل الذمّة دينهم ج ١‏ ص 1١7‏ والصيمري 
في غاية المرام: الجهاد / احكام اهل الذمّة ج ١‏ ص 059-0758. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / المهادئة وأحكامها ج ١‏ ص 1/4 (الطبعة الحجرية). 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك: يملك. 

(0) المبسوط: كتاب الجزية / تبديل أهل الذمّة دينهم ج ١‏ ص .1١1‏ 
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الكركى '' وثاني الشهيدين!"؛ للأصل . 

ولكرة ظاهر نسبة المصئّف له إلى القيل التوفّف فيه ؛ ولعله لتبعيّة 
الولد الوالد فى الأأحكام . وهو حسن إن ثبت العموم, واللّه العالم . 

المسألة «الثانية » 

«إذا فعل أهل الذمّة ما هو سائغ فى شرعهم وليس بسائغ في 
الإسلام» كشرب الخمر ونحوه لالم يتعرّضوا» مالم يتجاهروا به.كما 
صرّح به غير واحد”", بل لا أجد فيه خلافاً . بل ولا إشكالاً بعد إقرارهم 
على دينهم فيما بينهم بأخذ الجزية منهم «و» القيام بشرائط الذمّة . 

نعم «إن تجاهر وا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع 
الإسلام» لأنهم مكلّفون بالفروع , ولم يقتض عقد الذمّة إقرارهم عليه 
مع التجاهر به فيبقى حينئذٍ ما دل على الأمر بالمعروف وإقامة الحدود 

لقن المسوظ اررق اضخاننا : الددقم لهم المد وهو 
الصحيح»!'. 





١١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ .4 8١ ص‎ ٠ جامع المقاصد: الجهاد / في المهادنة ج‎ )١( 
.٠١؟ ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة ج اص 88-417 . 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / الحكم بين المعاهدين ج ١‏ ص 3٠١‏ والعلامة في 
اهل الذمّة ج ١‏ ص .5١١‏ 

(؛) انظره في الهامش السابق. 





لوقتل الاك ماه عي ريال 911/٠‏ 


إظهاره»”". بل قيل : هو ظاهر المنتهى'" والتذكرة”" والتحرير وأَنّه 
الموافق للأصول . 
رنهدما ل يغلي رار 0 ا / 
د لوم اليس بساع في شرعهم» أشا ٠‏ كالزن لاط 
واحدا" أيضاً ابل ذو» بأل إن انان البجاكع ققد إلى ادن ماده 
ولكن إن كان إجماعاً فذاك, وإلاكان مشكلاً. 
وريّما وجِّه : بأنٌ مقتضى عقد الذمّة بقاؤهم على أحكامهم 
وفيه : أن ذلك كذلك مع عدم الاطلاع» ما معه فلا؛ لعموم الأدلة , 
وفي حاشية الكركي”" والمسالك”": «هذا إذا تساوت الملّتان في 





)١‏ انظر «المبسوط» في الهامش قبل السابق. 

0 الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ؟ ص 3188 (الطبعة ار 

(5) تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة ج 9 ص 588. 

(؛) تحرير الأحكام: الجهاد / في المهادنة ج ١‏ ص 77؟. 

(0) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجزية / الحكم بين المعاهدين ج ١‏ ص ,.٠5٠١‏ والعلامة في 
القواعد: العنيا؟ / في المهادنة ج ١‏ ص 052. 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠١75-1١5‏ 

(0) مسالك الأفهام: الجهاد / في المهادنة ج ” ص 88. 


ا ١‏ ل ل يي يي ات حجن قو أل الكلام (ج "2") 


وجوت الم القت وإن سحضيل الاتقولا ف فى الدبو الكييك امنا اذا 
لم يكن في ملتهم مؤاخذة على ذلك فإِنّه بع ا مسق الست 
ولا يجوز تعطيل حد الله» . 

وهو وإن كان جيّداً في الجملة ‏ بل هو مقتضى قول المصنّف : 
«ليقيموا الحد بمقتضى شرعهم» - لكن قد يناقش : بصدق التعطيل مع 
فرض كون الحدّ فيه عندهم الضرب وعندنا القتل... ونحو ذلك . 

نعم لو تشاكم إلبنا ذتتا و مغلا كان الحاكم مخيرا نين لكي 
عليهما بحكم الاسلام ؛ لقوله تعالى: «وإن حكمت فاحكم بينهم 
بالقسط»"", وقوله تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل لله ولا تتّبع 
أهواءهم»!", وبين الإعراض عنهم » بلا خلاف أجده فيه ييننا ؛ ل : 

قوله تعالى : «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم»". 

وخبر أبى بصير عن أبى جعفر مَةٍ : «إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة 
واللافس سعاهي: الدكاء ولك به ى ماري وا 


اننا تركهم»!". 


خلافاً للشافعي في أحد قوليه والمزني!”*' فأوجبا الحكم بينهم ؛ لقوله 

)١(‏ سورة المائدة: الاية ؟4. 

(؟) سورة المائدة: الاية 9غ. 

(؟) سورة المائدة: الاية 17. 

(؛) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 11 من الزيادات في القضايا ح 47 ج ١‏ صن 7٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب "٠‏ من ابواب كيفيّة الحكم ح ١‏ ج /ا١‏ ص 1935. 

([0) الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 2587-1780 روضة الطالبين: ج ه ص 43١-14١‏ المغني > 





لو فعل الدمّى ما هو غير سائغ اا علسلل مل هه 


تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله»”: المخصّص بالآية الأولى؟", 

بل الظاهر أَنّهِ يجوز له أيضاً: نقض حكمهم الباطل إذا استعداه أحد 
الخصمين منهما ؛ للعمومات, ولخبر هارون عن أبي عبدالله اق : 
وقلك ##رجلان .من أهل الكناك «اتصرائئان أن يهودقان كان سيليينا 
خصومة , فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور, فأبى الذي قضي 
عليه ان قبل واؤشسال اوبره الى حك السسلفين ؟"قالقيرة الى حكن 
العسدليية ا 

ولو ترافع إلينا مستأمنان حربيّان من غير أهل الذمّة . ففي المنتهى : 
«لا يجب على الحاكم الحكم بينهم إجماعاً؛ لأنه لايجب على 
الإمام لةِ دفع بعضهم عن بعض , بخلاف أهل الذمّة , ولأنٌّ أهل الذمّة 
اكد حرمة ؛ فإنّهم يسكنون دار الإسلام على التأبيد»». قلت : العمدة 
ما حكاه من الإجماع . 

ولو ترافع ذمّي مع مسلم» أو مستأمن مع مسلم . وجب على الحاكم 
أن يحكم يبنهم بما أنزل الله ؛ لقوله تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم»' وغيره من العمومات الدالّة على : ذلك . وعلى 


ه الابن قدامة): ج ٠١‏ ص ١518‏ المجموع: ج ١9‏ ص 418. مختصر المزني: ص 58١‏ . 

.49 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

)2( أى قوله تعالى: «فإن جاووك فاحكم بينهم اى أعرطن عنهم ». 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1 من الزيادات في القضايا ح 49 ج 7 ص 5١١‏ وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب كيفيّة الحكم سم ١‏ ج /7ا ص 197. 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 98١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) سورة المائدة: الاية 49. 


جواهر الكلام (ج 2") 





00 


وجوب دفع الظلم , والأمر بالمعروف, والحكم بالعدل ... وغير ذلك . 
ولو استعدت زوجة دمي على زوجها في ظهارٍ مثلا جاز الحكم 
عليه حك الاتتلام» فطع خيشل أن ريقريها حتى يكس , 
ولكن في المنتهى : «لا يجوز له أن يكفّر بالصوم ؛ لافتقاره إلى نيّة 
1 القربة, ولا بالعتق ؛ لتوقّفه على ملك المسلم . وهو لا يتحقّق في طرفه 
إِلآ أن يسلم في يده أو يرثه» بل بالاطعام»61. 
وفيه : أن ذلك لايوافق حكم الإسلام ؛ ضرورة الترتّب في كفارة 
الظهار, فيكلّف بالمرتبة الأولى ولو بأن يُسلم . 
ولو ترافع إلينا ذمّي ومسلم في خمر اشتراه من الذمّي » أو بالعكس , 
أبطلناه بكلّ حال تقابضا أو لم يتقابضاء ورددنا الثمن إلى المشتري : 
فإن كان السيلة استرجم القمن »تزف المنتهى : «وأرقنا الخمر لأنّا 
لاقف على الله ورد الكمن و وضواننا إرافهها لآن الذكى ,عضي 
بإخراجها إلى المسلم » فيعاقب بإراقها عليم9". 0 
قلت : لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعاً . 
وإن كان المشتري الذمّي رددنا إليه الثمن, ولا نأمره برد الخمر بل 
بريقها ؛ لأنّها ليست بمال في حقّ المسلم , والله العالم . 
المسألة «الثالثة » 
9إذا اشترى الكافر مصحفاً» كله أو بعضه «لم يصمٌ البيع, 





)5 المصدر السابق: ص 8 . 


طدلك لللل مجلس لل ل ل ل ب لبلب ججوؤاهرالكلام (ج؟) 
فيه الغسل 2١١»‏ , وهومنجبربما تسمع فلا يقدح الإرسال . 

ومنها : الإجماع المنقول على لسان ابن إدريس والمرتضى , قال الاوّل : 
« إنه إجماع بين الدلمين 4 17 وقال الثاني على ما نقل عنه : («لا أعلم 
خلافاً بين المسلمين في أن الوطء في الموضع المكروه من ذكر وأثثى يجري 
مجرى الوطء في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على 
الفاعل والمفعول به وإن لم يكن إنزال » ولا وجدت في الكتب المصتفة 
لأصحابنا الاماميّة إلا ذلك , ولا سمعت ممّن عاصرفي منهم من الشيوخ 
و لمجم ع را للق بيدا ومن لقان 

ولوشئت أن أقول : معلوم ضرورة من دين الرسول ( صلَّى الله عليه 
وآله ) أنه لا خلاف بين الفرجين في هذا الحكم , فإِن داود وإن خالف في 
أن الإيلاج في القبل إذا لم يكن معه إنزال لا يوجب الغسل » فإنه لا يفررق 
بين الفرجين » كما لا يفرّق باقي الأمّة بينهها في وجوب الغسل بالإيلاج في 
كل واحد منهما . 

واتصل لي في هذه الأزمان عن بعض الشيعة الاماميّة أن الوطء في 
الدبرلا يوجب الغسل » تعويلاً على أن الأصل عدم الوجوب , أو على خير 
يذكر أنه في منتخبات سعد أوغيرها ء فهذا مما لا يلتفت إليه» أما الأول 
فباطل ؛ لأنَ الإجماع والقرآن وهو قوله تعالى : ( أو لآَمَسْتَمُ التّسَاء ) يزيل 
حكم وان الخبرفلا يعتمد عليه في معارضة الإجماع والقرآن » مع أنه لم 
يفت به فقسيه » ولا اعتمده عالم , مع أنَ الأخبارتدل على ما أردناه ؛ لأنّ 
)١(‏ تهذيب الاحكام: النكاح / باب 4١‏ حهه جلا ص 45١‏ » الاستبصار: الطهارة/ باب 55 


06 ص”7١١‏ » وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص١4/8‏ . 
)١(‏ السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص87١١-8١1‏ . 


ما يجوز إنفاذه وما لا يجوز من وصايا الدمّي ب يي 01010 


وقيل: يصمٌ وترفع!" فهرو الأول اتسني ,ا غظام الات العدرين 
ومثل ذلك كتب احافية النبيّكاةة. وقيل: يجوز على كراهية, 
وهو افيد61 عند النعتن ب اصول المذاهب :رفز اعد 

وقد أشبعنا الكلام _بحمدالله تعالى -فى المسألة وأطرافها فى 
المكاسب عند ذكر المصنّف حكم «بيع الة الفسجلة 7 
5" 

المسالة «الر ابعة » 

«لو أوصى المي ببناء كنيسة أو ببعة» أو غير ذلك معبداً لهم 
يمحا اصلاتيى وتدونها امن غياة انع البافالة ورجم لاني النننا 
«لميجز» لنا إنفاذها «لأنّها معصية» والوصيّة فيها غير جائزة ؛ 
إجماعا في المنتهى'" ومحكيّ التذكرة” وغيرهما'“, بل هو محصّل . 

ووكذا لو اوه عرف :تق عق كقانة النوراةوالاشعيلة 
وغيرها!" ولأنّها محرفة» فصارت من كتب الضلال . 


(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: الأشبه. 

(غ) تعددض لدلك في عدة مواضع. إلا أن في بعضها لم يتعرّض للإجماع. وفي بعضها ظاهره 
ذلك. انظر تذكرة الفقهاء: الجهاد / أحكام أهل الذمّة بج 4 ص 789 59١‏ (الطبعة الجديدة). 
والوصيّة / الفصل الثاني من أركان الوصيّة. والوصيّة بالولاية ج ؟ ص 11١‏ و0175 (الطبعة 
العيد رن 

(0) كالمبسوط: كتاب الجزية / الحكم بين المعاهدين ج ١‏ ص 715 (نفى الخلاف). 

(1) تحتمل المعتمدة: وغيرهما. 


,00 جواهر الكلام (ج )2 





1 
0 قال الله (تعالى شانه) :ازيح فون الكلم عن مواضعه»7". 
وقال : «فويل للّذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عندالله)»7" , 
وروي : «أنّ رسول اويا خرج يومأ من داره فوجد فى يد عمر 
يده وقال : لوكان موسى وعيسى طِِي حيّين لما وسعهما إلا اتباعي»'". 
ولو أوصى أن تكتب كتب طبّ أو حساب أو غيرهما ممّا لا حرمة 
فيه جاز ؛ لعموم الادلة . من غير فرتي بين كون ذلك لهم أو لغيرهم » بل 
فى المنتهى : الإجماع عليه!», وهو كذلك ؛ إذ الممنوع إنفاذ الوصيّة 
بالمحرّم وهو ما عرفت . 
وكذا لو أوصى باستئجار الأجير الخاصٌ لخدمة البيع والكنائس» أو 
نعم » لو أوصى ببناء ذلك مأوى للمارّة من أهل الذمّة خاصّة أو مع 
(1ا1سؤوة النساء: الاي 1 ): 
(1) سورة البقرة: الاية 9/,. 
(؟) المصّف (لابن أبي شيبة): ح ١‏ ج 7 ص 588؟, كنز العمّال: م ٠٠١9‏ بج ١‏ ص ,٠٠١‏ علل 
الدارقطني: رقم ١4١‏ سج ١‏ ص 48. مجمع الزوائد: بم ١‏ ص ١74‏ البداية والنهاية (لابن 
كثير): ج ١‏ ص 558. المغني (لابن قدامة): ج 1١‏ ص ."5١‏ الشرم الكبير: ج 1 ص ؟117١.‏ 
تفسير الثعلبي: بع ١‏ ص ,١58‏ أحكام القرآن (لابن العربي): ج ١‏ ص 77, تفسير أبن كثير: 


اج اص 586 
(؛) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ١‏ ص 985 (الطبعة الحجرية). 





ما يجوز إنفاذه وما لا يجوز من وضايا الذمّى اس 8ف 
المجلميق او ميكتاهيى او غير :دل حكااهن لسن مخطية بهاذ احموء 
الوصيّة , هذا . 

وعن الشهيد : «أَنّ هذا ليس على إطلاقه , بل هو في موضع ليس لهم 
الإحداث فيه»!". 

وفيه : أن عدم جواز إنفاذنا لها _إذا رجع الأمر إلينا _باعتبار كونها 
معصية في نفسها , وهو المراد من عدم صحُّتها . فإن لم يرجع الأمر إلينا 
لم يكن لنا التعرّض لهم فيما يقتضيه شرعهم . وإن كان لنا المنع لو أرادوا 
إحداتها فيما لا يجوز الاحداث فيه . 

وكذا الكلام فى الوصيّة بشراء الخمر أو الخنزير أو الوقف عليهما أو 
عبر ترون اهما كر ازا دهوريها ازموابة اسهع فى حلي الك 

(ولو أوصى للراهب والقسّيس» وغيرهما إجاز كما تجوز 
الصدقة عليهم» والهبة وغيرهماء بلا خلاف ولا إشكال ؛ للعموم . 1 

وضمير الجمع في العبارة إِمّا لأنّ لام الجنس تلحقهما بالمتعدّد, أو 7 
لأنّ أقلّ الجمع اثنان , أو لأنّ المراد به أهل الذمّة , والأمر سهل . 

ولو أوصى بالكنيسة مثلاً للمارّة والصلاة, ففي المنتهى : «قيل : 
ببطل الوصيّة في الصلاة وتصحٌ في نزول المارّة » فتبنى كنيسة بنصف 
الثلث لنزول المارّة خاصّة, فإن لم يمكن ذلك بطلت الوصيّة . وقيل: 
تبنى الكنيسة بالثلث وتكون لنزول المارّة, ويمنعون من الاجتماع في 


.غ8١5١ نقله عنه الكركي في جامع المقاصد: الجهاد / في المهادنة ج "اص‎ )١( 


غ06 جواهر الكلام (ج 32) 


الصلاة » وفي الوجهين قرّة»7". 

قلت : لعل الحكم ببطلان الوصيّة أقوى منهما ؛ لكونهما من الوصيّة 
بالمحرّم وإن اشترك معه غاية محذلة , فتأمّل . 

اللسيالة والكات:ه 

إيكره للمسلم أجرة رمٌ الكنائس والبيع» وإصلاحها «من بناء 
ونجارة وغير ذلك» ولا يحرم بلا خلاف أجده. بل قد مب ما عن 
التتهى دمو الا نان على هوا رركم اتتع مي 

ولعل الوجه في الكراهة :_بعد التسامح فيها أَنّه نوع إعانة لهم على 
ما يفعلونه من المحردمات فيها من صلاة ونحوها . 





:) منتهى المطلب: الجهاد / المهادنة وأحكامها ج ؟ صن 85 (الطيفة الحعر‎ )١( 


«الركن الرابع »4 
١‏ في قتال أهل البغي » 
الذي هو لغة:©: مجاوزة الحدّ, والظلم, والاستعلاء. وطلب 
الشىء . 
وفي عرف المتشرّعة : الخروج عن طاعة الإمام العادل على الوجه 


والمناسبة بينه وبين الجميع واضحة, و! ن كانت هي في الظلم أتم . 

ومن ذلك وغيره يعلم ان ززالهاة» ا مذ خلا لبعض السائة 
ذكر سوقان المراد نا بهافه المسستريع بين اهل بسني اذا برشو 
كما تر :ناش اع عناد:. 

وقلى كل خال قفخن اياف -المروي في التهذيب والكافي, 
وعمل به الأصحاب » وتسمعه إن شاء اللّها؛ صريح فيما ذكره بعض 7" 


)١(‏ الصحام: ج 1١‏ ص 5١8١‏ و85١5‏ (بغا). القاموس المحيط: ج غ ص 455 44١‏ (يغا). 
)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: الجهاد / قتال أهل البغى ج ” ص .4١‏ 

(©) نهاية المحتاج: ج لاص 5 ٠١غ.‏ روضة الطالبين: ج لاص .57١‏ 

(؛) فى ص 045-0953. 

)0 كاين البراج في المهذب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 7١55‏ و7151 والعلامة في 3 


1 


5١ اخ‎ 


رضن 





005 
من أنّه نزل فيهم قوله تعالى : «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتّى 
تفىء إلى أمرالله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحبٌ 

المقسطين»1". 

وإن كان قد أشكله بعض'": بأنها في المؤمنين, والفرّق الثلاثة 
عندنا كقّار وإن انتحلوا الإسلام . ولفظ «البغي» فيها أعمّ من ذلك ؛ إذ 
يمكن إرادة التعدي من بعض المؤمنين على بعض . 

ولكن يمكن أن يكون على ضرب من المجاز ولو باعتبار معتقدهم , 
كما شفرف دلت 

وغل كل كال فقد فقيل "1 انهه اسغادوامتها اموراً مس : 

أحدها: أن البغاة على الإمام مؤمنون؛ لأنّاللّه تعالى سمّاهم مؤمنين . 

وهولايوافق أصولنافي الإمامة ؛ومن هنا حمل على ضرب من المجاز 

ناك فلى الظاهرء ا وهلي ها كاتا غلية» او على ها توكتقناو 48 نعو قر اد 
تعالى : «وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون *: يجادلونك في الحق بعد 
ما تبيّن كأنّما يساقون إلى الموت وهم ينظرون»© المعلوم أنه في 


ه المنتهى: الجهاد / قتال أهل البغي بج ١‏ ص 185 (الطبعة الحجرية). 

.1 سورة الحجرات: الاية‎ )١( 

(؟) كالفاضل المقداد في كنز العرفان: الجهاد / ذيل الآية الأولى من النوع الثالث ج ١‏ ص 
581١‏ - /امى ؟. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 48 الشرح الكبير: بج ٠١‏ ص 18. 

(غ) سورة الانفال: الاية 1-6. 


وجوب قتال من حرج على إمام عادل د ل سسسب 8م 
المنافقين , بل فى المنتهى : «وهذه صفة المنافقين إجماعاً»!". 

ست قتالهم , وهو كذلك عندنا كما ستعرف إن شاءالله . 

الثالث #وجوية الققال الى خا ءة موسو كد الف ايضا #النضت الآية كنا 
ستعر ف . 

الرابع : عدم الرجوع على أهل البغي بنفس أو مال بعد الصلح ؛ لعدم 0 
ذكر شىء منهمأ بعده. 0 

وض يعات ان ع كنا بعر جره بل رو لقواله ينا لى فنها عور سيراه 
العراة يه الع 

الخامس : دلالتها على جواز قتال كل من منع حمَّاً طولب به 
فلم يفعل ؛ للعلّة التى جوزت قتال البغاة . 

ربك سس ايم م لطا رم م 
تفاوت الحقوق , وأنّ أعظمها مخالفة الإمام لهةٍ على وجدٍ يترتّب عليه 
الفساد في الدين , فلا يقاس عليه غيره كما هو واضح . 

وكيف كان فلا خلاف بين المسلمين -فضلاً عن المؤمنين!" -في 
أنه ويجب قتال من خرج على إمام عادل» بالسيف ونحوه «إذا 
ندب إليه الإمام -عموماً أو خصوصاً او من نصبه الإمام» لذلك 
اونا مفشلة. 
)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 85 (الطبعة الحجرية). 


(1) ينظر غنية النزوع: كتاب الجهاد ص ,٠١١‏ وتذكرة الفقهاء: الجهاد / قتال أهل البغي ج 1 


ف 51 


بل الإجماع بقسميه عليه!", بل المحكي منهما مستفيض, 
كالسو فى مو ريق الغ 2ه 91! والعا تدا ريضانا الى نا تحمس من 
الكتاب بناءً على نزوله فيهم كما تسمع التصريح به في خبر الأسياف في 
الخاتمة' المروي في الكافي والتهذيب وعمل به الأصحاب . 

ومنهم : الناكثون أصحاب الجمل أعوان الامرأة, والقاسطون أهل 
الشام . والمارقون الخوارج الذين هم كلاب أهل النارء وقد مرقوا من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية , ولا يتجاوز الإيمان تراقيهم . 

وقد بشر النبيَءيياة أميرالمؤمنين ها بمباشرة قتالهم أجمع من بعده 
-كما تسمعه إن شاء الله في خبر الأسياف وغيره _وأنّه الذي يقاتل على 
تأويل القرآن كما قاتل هو على تنزيله . 

وعن على 42 أَنّه قال : «أمرت بقتال الناكئين والقاسطين 
والمارقين . ففعلت ما أمرت»)0©. 

وقال حَيْةٍ أيضاً: «والله ما وجدت إل قتالهم أو الكفر بما أنزل الله 


م00 








)١(‏ نقل الإجماع في منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 187 (الطبعة 

الحجرية). ورياض المسائل: الجهاد / من يبحب جهاده ج )ص 7 
وبأتي نقل المصادر خلال البحث. 

(5) سنن البيهقي: ج 4 ص ١11-118‏ و1817 المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 648.... الشرح 
الكبير: ج لاضن 8 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب جهاد العدو ج ١٠١‏ ص .8١‏ 

(4) في ص .,60459-09١‏ 

(0) دعائم الإسلام: ذكر قتال أهل البغي ج ١‏ ص 588. 





وسو كثال النقاة كفاي.. ٠‏ م تبح مح تي ا تت 91611 


تعالى على نبيّه محمدوية)1". 

وعن الباقر اه أنّه ذكر الذين حاربهم على لظا فقال: «أما إِنَهم 
أعظم جرماً مئّن حارب رسول افْوق! قيل له : وكيف ذلك يابن 
سول نه ؟ قال :ل" اولفك كان ا اتحاهلةة وه لخوقر ارا القرا نوه رفن 
نضا اهل النقيلوزفاتو اهنا اها بعد التصبيري ا 

لوه كيف كان »اج التاخر غنه كبينة» بلاخلاف" ولاإشكال» 
خصوصاً بعد أن كان من الجهاد , بل هو من أعظم أفراده . 

وفى لبر يهاقم بن يزيد قال وسنت يريو" بن علق يقول: كان 
علي علي في حربه أعظم أجراً من قيامه مع رسول الْمَييةٌ في حربه , 
قال: قلت : وأيّ شيء تقول أصلحك الله؟! قال : فقال لي : لأنّه كان مع 
رسول اشوا 00 ولمنيكق لندالة اجو تبعيّته » وكان في د اوها 
وكان له أجر كز من اتبعه 1ن 

(و» لكن «إذا قام به من فيه غنى'" سقط عن الباقين, 


)١(‏ دعائم الإسلام: (انظر الهامش السابق). مستدرك الوسائل: باب 16 من أبواب جهاد العدو 
اح ١1ج‏ ااص 10. 

(؟) دعائم الإسلام: ذكر قتال أهل البغي ج ١‏ ص 88 مستدرك الوسائل: باب 74 من أبواب 
جهاد العدو ح ١7‏ ج ١١‏ ص 11. 

(5) كما في منتهى المطلب: الجهاد / قتال اهل البغي ج ١‏ ص 188 (الطبعة الحجرية). 

(؛) في المصدر: زيد. 

(0) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 4/النوادر ح 4 ج 7 ص .١19‏ 

(7) في نسخة الشرائع والمسالك: غناء. 


0 جواهر الكلام (ج 2») 


ما لم يستنهضه الإمام» لق على التعيين» إذ هو واجب كفاية 
تحبا لمر كين ْ 
وحينئذٍ فالمراد من ندب الإمام او منصوبه: طلب من تقوم به 
الكفاية من المسلمين, وإلآ فلو أمرهم على العموم الاستغراقي وجب 
امتثال أمرهء فيكون عينيّاً من هذه الحيئيّة كالذي يستنهضه الإماء 
1 بخصوصه. كما هو واضح . 

9 وفي خبر محمّد بن عمر بن عليّ ل عن أببه عن جه لي عن 
النبىعكياة -المروي مسنداً عن مجالس الحسن بن محمّد الطوسي أنه 
«قال رسول اشْيَييَةُ :... إن الله تعالى قد كتب على المؤمنين الجهاد في 
الفتنة من بعدي كما كتب عليهم الجهاد مع المشركين معي , فقلت : يا 
رسول الله » وما الفتنة التى كتب علينا فيها الجهاد؛ قال: فتنة قوم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وهم مخالفون لسئّتي 
وطاعنون في ديني , فقلت : فعلامَ نقاتلهم يا رسول الله وهم يشهدون أن 
5ه ل" اشدبوا لكدوميول:01؟ فقا ل على اعد انقيم فى بد تينم دقري 
لأمري, واستحلالهم دم عترتي ...0" الحديث. ‏ - 

وعن عليّ نظا : «أنّه حرّض الناس على القتال يوم الجمل, فقال : 
قاتلوا أئمّة الكفر إِنْهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون, ثم قال : واه ما رمى 
ادل هذه الا ةيهو قبل البوة )1 ْ 





ص ./8١‏ 
(؟) دعائم الإسلام: ذكر قتال أهل البغي ج ١‏ ص 584. 


الطهارة / في سببية الجماع للجناية سبيش 8ع 


كل خبر تضمّن تعليق الغسل بالجماع والإيلاج في الفرج فإنه يدلَ على ما 
ادّعيناه ؛ لان الفرج يتناول القبل والدبر؛ إذ لا خلاف بين أهل اللغة 
وأهل الشرع يذللك 0 اننرئى : 

قلت : ويمكن للفقيه تحصيل الإجماع أيضاً في هذا الوقت لندرة 
امحالف ؛ إذ هوفتوى المبسوط( في كتاب النكاح » كظاهر صومه() 
زصو) اللبلرويت! وطهارة الوسيلة!*) وإشارة النبية ا والسرا 0 
والجامع 7" والمعتبر”"» والنافع (' والمنتهى 2١7‏ والتحرير”"" واختلف 29 
والإرشاد”*' والقواعد/*' والشهيد ني الذكرى 2 والدروس "2 كما عن 


. ”١ نقله عنه العلامة في انمختلف: الطهارة / غسل الجنابة ص‎ )١( 
. (؟) المبسوط: النكاح / ما يستباح من الوطي ج14 ص"4؟‎ 

(5) المبسوط: الصوم / ما بمسك عنه الصاتم ج١‏ ص١3‏ . 

(:) تهذيب الاحكام: الصيام / باب ؟7 ذيل حه؛ ج؛ ص "7١‏ . 
(0) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 55 . 

(1) ارشاد السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ): موجب الجنابة ص١١‏ . 
(0) السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص١٠‏ . 
(8) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص38 . 

(4) المعتبر: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص 18١‏ . 

. المختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص8‎ )٠١( 

. 2١ص‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة / موجب الحنابة ج‎ )١1١( 

. ١؟ص‎ ١ج تحرير الاحكام: الطهارة / سبب الجناية‎ )١7( 

. "١ص مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة‎ )١1( 

. 7590 ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١ ص‎ )١5( 

. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة‎ )١5( 

(11) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص37" . 

(10) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 


ع ا ا ربيب ا 

وعتدناكة أيضا أله قال يوم صقي زاقتلوا يفتة الأحراب وأوليناء 
الشيطان, اقتلوا من يقول : كذب الله ورسوله. وتقولون: صدق الله 
ورسوله ...)!". 

إو» من ذلك وغيره كان ن #الفرار في حربهم كالفرار في حرب 
اعد كنوه أنه وبحب" مضا برتهه حت يقينوا أوريقتلو »برد 
استعاذوا بالمصاحف والدعوة إلى حكم الكتاب لم يلتفت إلى قولهم إذا 
كان قد دعوا إليه فامتنعوا. فيقاتلون حينئذٍ حتى يصرّحوا بالفئة على 
وجه لم يعلم كونه خديعة . 

وما وقع من أمير المؤمنين نةٍ في صفَين كان مغلوباً عليه من 
جيشه الذي كان أكثره من المخالفين ؛ ولا فهو قد صابرهم أيّ مصابرة , 
خصوصاً ليلة الهرير في وقعة صفّين . 

وعن عبدالرحمن"" السلمي قال : «شهدت صفين مع علي له ؛ 
فنظرت إلى عمّار بن ياسر وقد حمل فأبلى وانصرف وقد انثنى سيفه من 
الضرب , وكان مع عليّ ند جماعة قد سمعوا قول رسول اميه 
كارا فعا تسلك اللنة الاعف فكان لأ ميلك واديا إلا تسوه 
فنظر إلى هاشم بن عتبة المرقال صاحب راية علي علي وقد ركز الراية 
وكان هاشم أعورء فقال له عمّار: يا هاو أعورا وجداً؟! احير ل 


)١(‏ المصدر السابق: ص 54١‏ وأورد أكثره في مستدرك الوسائل: باب 54 من أبواب جهاد 
العدو ح ١6‏ ج ١١‏ ص .11١‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: تجب. 

(؟) في المصدر: عن أبي عبدالرحمن 


0 جواهر الكلام (ج 2) 





أعور لايغشى البأس.ء فانتزع هاشم الراية وهو يقول» : 

«أعور يبغي أهله محلا 2 قد عالج الحياة حتّى ملا» 

«لابد أن يَقْلُ أو يُقَلا» 

«فقال عمّار : اقدم يا هاشم إلى أن قال : فحملا جميعاً فما رجعا 
حتّى قتلا. . .70". 

وعن علي نيه : «أنّه أعطى الراية يوم الجمل محمّد بن الحنفيّة 
واانع اس كك لعن انط المحه والسيين اللا عا 
الميسرة . ووقف خلف الراية على بغلة رسول اسْعَييوُةُ الشهباء» . 

«قال ابن الحنفيّة : فدنا منّا القوم ورشقونا بالنبل وقتلوا رجلا . 
فالتفتٌ إلى أمير المؤمنين ليه فرأيته نائماً قد استئقل نوماً. فقلت: يا 
أميرالموّمنين . على مثل هذه الحال تنام وقد نضحونا بالنبل وقتلوا 
زهلد د ؟! هللف اناس اد 

«فقال على نظِهٍ الأاراك الاميم مين المتدواءة الراينة راينة 
رسول اليه . فأخذها فهزّها, وكانت الريح في وجوهنا فانقلبت 
عليهم . فحسر على نقّةٌ عن ذراعه وشد عليهم » فضرب بسيفه حتى 
صبغ كم قبائه وانحنى سيفه»!. 

وكيف كان , فقتال البغاة كقتال المشركين في : الوجوب . وكفائيّته, 





(؟) دعائم الاسلام: (الهامش السابق: ص 297). 





تحال ألخاة كقتال المقر كي حمسي حسمي سج ا ج01 
وكون تر كهاكبير تيو ان القراومقه كالترارمتهو باذ خلاك دواد د 
من ذلك كما اعترف به فى المنتهى!", والنصوص'" من الل فين وأفية 
به .كفعل علي لهذ في قتال الفرق الثلاثة . 

والمقتول مع العادل شهيد لا يغسّل ولا يكفّن بل يصلَّى عليه 
بلا خلاف اجده فيه”", بل ظاهر المنتهى الإجماع عليه!". 

وبالجملة : فهم كالمشركين في أصل القتال والمصابرة ونحوهما مما 
تقدم هناك ؛ حتى بالنسبة إلى قتل الوالد وغيره من الأرحام الذي حكي 
عن الشيخ هنا كراهته”*. بل في المنتهى : نسبته إلى أكثر العلماء!". 

وإن كان فيه : أن التعارض مخصوص بالوالد للأمر بالصحبة في 
لان رودا بويع فيض لكا نو بمو تين الوسدوة تعد التييري تا 
غير الوالد فهو باتي على مقنضى عموم القتل كالمشرك الرحم .. 

بل يمكن منع التكافوٌ في الأوّل ؛ لقوّة دليل وجوب قتلهم, المؤيّد 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 188 (الطبعة الحجرية). 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ من أبواب جهاد العدو ج ١١6‏ ص .8١‏ مستدرك الوسائل: 
انظر باب 55 من أبواب جهاد العدو ج ١١‏ ص .1١‏ 

(؟) بنظر الخلاف: كتاب الباغي / مسألة ١4‏ ج ه ص 755, والمهدّب: الطهارة / ما يغسّل من 
موتى الناس ج ١‏ ص 00. والمعتبر: الطهارة / أحكام الشهيد ج ١‏ ص 5١4‏ وتذكرة الفقهاء: 
الجهاد / قتال أهل البغي ج 9 ص .]7١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 910 (الطبعة الحجرية). 

(0) المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج ,اص 578. 

(1) المصدر قبل السابق. 

(/0) سورة لقمان: الآية .١6‏ 
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ج21 
1 
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بإعزاز الدين . ونهي النبيََّيييٌ أبابكر وأبا حذيفة عن قتل أبويهما'" 
لم يثبت من طرقنا . 

والقرطن دن ذلك يناد لخاد كبنية كدان الهم كير وا لبخا ةامر .هذا 
الوجه و4 نحوه. 

عم من كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جاز الإجهاز 
على جريحهم وإتباع مدبرهم وققل اسيرهم بوفق لم يكن ل" 
فئة فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم؛ فلا يتبع لهم مدبر, ولا يجهز 
على جريح' "ارول يقتل الهم ها عون » بالاخلات ا حداف اش دمن 
ذلك 

نعم في الدروس : «ونقل الحسن أَنّهم يعرضون على السيف , فمن 
تاب منهم ترك وإلا قتل»!”. 


لي 


إلا أَنّه لم نعرف القائل به بل المعلوم من فعل على له في أهل 





)١(‏ سنن البيهقي: ج / ص 187. معرفة السنن والاثار: ح 5.0094 ج 1١‏ ص 250 السيرة 
الحلبيّة: ج ١‏ ص ,45١‏ اللا ٠‏ ص 18 الشر ح الكبيرنرج ٠اص‏ 316 
الأم: ج غ ص 70؟, مختصر المزني: ص 08", المجموع: ج ١9‏ ص ؛ 5١‏ مغني المحتاج: 
ج اص 3252 

(") في نسخة الشرائع والمسالك: له. 

2( في نسخة الشرائع والمسالك: جريحهم. 

(؟) ينظر الكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص ,"0١‏ والمهدّب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 
0, والوسيلة: الجهاد / أحكام البغاة ص 5١5‏ وقواعد الأحكام: الجهاد / أحكام البغاة 
ج١‏ ص 029. واللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الرابع ص 84. والروضة البهيّة: الجهاد / 
الفصل الرابع ج ١7‏ ص 07+ -08غ. 

(0) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١7‏ ج ” ص 17]. 


السرة تق كال اهل البقى تس مسحت ا يي ص در 510 


الخنا مخادفة: 

وحينئذٍ فلا خلاف معتد به فيه, بل في المنتهى'' ' ومحكيّ 
التذكرة!": نسبته إلى علمائنا . بل عن الغنية : الإجماع عليه صريحاً”. 
وهو الحجة بعد : 

حر شاض نى يا هرما أت أباعبدالله لذ : عن الطائفتين من 
المؤمتين اتحقااهها باغية والتخرى عادلقا:فهومت الغادلةالباغية؟ قال 
ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبراً. ولا يجهزوا على جريحء ولا يقتلوا 
أسيراًء وهذا إذا لم يبق من أهل البغي أحد ولم يكن فئة يرجعون إليها . 
فإذا كانت لهم فئة يرجعون إليها فإنّ أسيرهم يقتل, ومدبرهم يتبع, 
وجريحهم يجهز عليه»!". 

وخبر الحسن بن عليٌ بن شعبة المروي عن تحف العقول عن 
أبي الحسن الثالث نيُةٍ أَنّه قال في جواب مسائل يحيى بن أكثم : «.. 
وأمَا قولك : إِنّ عليّا ليه قتل أهل صفّين مقبلين ومدبرين وأجهز على 
جريحهم» ونه يوم الجمل لم يتبع مولياً ولم يجهز على جريح . ومن 
الت سدللاكه امسدو ومن د كل ذازه امكنم 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 187 (الطبعة الحجرية) (نسبه إلى 
علمائنا أجمع). 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / قتال أهل البغي ج 4 ص 45١‏ - 55 (نسبه إلى علمائنا اجمع). 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص ٠١5 - 7٠١١‏ (ظاهره الإجماع). 

(؛) الكافي: الجهاد / باب (بعد باب إعطاء الأمان) ح ؟ ج ه ص 55. تهذيب الأحكام: 
الجهاد/ باب 14 قتال أهل البغي ح ١‏ ج 1 ص .١55‏ وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب 
جهاد العدو ح ١ج ١6‏ ص "7. 


جواهر الكلام (ج 2) 


«إنّ أهل الجمل قتل إمامهم ولم تكن لهم فئة يرجعون إليهاء وإنْما 
رجع القوم إلى منازلهم غير محاربين ولا مخالفين ولا منابدين , ورضوا 
الكت عت تكن الدكم هم تبرق لحيل عتيو ربو الكنت عن اذاف 
إذا لم يطلبوا عليه أعواناً» . 
«وأهل صفّين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدّة, وإمام يجمع لهم 
الملاع و الدووع رو الزماء بوالشيوافم ومني لهم الطام رون د لي 
المنازل , ويعود مريضهم , ويجبر كسيرهم , ويداوي جريحهم , ويحمل 
٠ 1‏ راجلهم, ويكسو حاسرهم, ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وتتاليم, 
0 بين الفريقين في الحكم لما عرف من الحكم في قتال أهل 
اللوسعية والكتم شريو ذلك هه واقين رظي عرقى على المت أ ترب 
لل" 
وعن شريك قال:«لما هزم الناس يوم الجملء. قال 
ابعر ونين لاه لا تفقوا مولاء ولا تجهزوا على جريح رمق اغلق 
بابه فهو آمنء فلمّا كان يوم صفّين قتل المقبل والمدبر وأجاز على 
جريحء فقال أبان بن تغلب لعبدالله بن شريك: هاتان سيرتان 
مختلفتان؟! فقال: إِنّ أهل الجمل قتل طلحة والزبيرء وإنّ معاوية كان 
قائماً بعينه . وكان قائدهم»!". 


6011١ 





)١(‏ تحف العقول: أجوبته مذ الإمام الهادي ‏ ليحيى بن أكثم ص 707 و1501 وسائل 
الشيعة: باب ١5‏ من أبواب جهاد العدو ح ؛ ج ١6‏ ص 70 

)١(‏ الكافى: الجهاد / باب (بعد باب إعطاء الأما ناح 0س ناص 79 تهذيب الأحكام: 
العيانانيات ٠/اسيرة‏ الإمام حلاج1 ص 0 سال المسمةوناف 1 نين ابو انه جها دخ 


النعوا قي كال اهل اللكن .. سمح خح مسح ي و / 

وفى الدعائم عن أبى جعفر لهة أنه قال: «سار على نقِة بالمرث 
والعفو في عدوّه من أجل شيعته ؛ لأنّه كان يعلم أنه سيظهر عليهم 
عدوّهم من بعدهء فأحبٌ أن يقتدى من جاء بعده به » فيسير فى شيعته 
بسيرته ولايجاوز فعله , فيرى الناس أنه قد تعدّى وظلم» . 

«إذا انهزم أهل البغى وكان لهم فئة يلجأون إليها طّلبواء وأجهز على 
علىّ لي فى أصحاب صفَين ؛ لأنّ معاوية كان وراءهم . وإذا لم يكن 
لهم فئة لم يطلبوا ولم يجهز على جرحاهم ؛ لأنّْهم إذا ولوا تفرّقوا»'". 

إلى غير ذلك من النصوص التى قد تظافرت فى أنه للف سار فى أهل 
الجمل بالمنْ والعفو : 

قال أبو حمزة الثمالى : «قلت لعل بن الحسين 2 : بما سار عليّ 
ابن أَبى طالب نهة؟ فقال : إن أبا اليقظان كان رجلاً حاد أله , فقال: يا 
امبرالفة فنيق وبع قير الى هو لقند ؟ ققال الي كما سار 
رسول اشوا فى أهل مكة)7" , 

وعن الأصبغ : «إِنّ أميرالمؤمنين كد يوم الجمل لما قتل طلحة 
+ العدو ح ” ج ١6‏ ص 4",. 
)توعان الاإبيلاءة اذك كتال أهل البق تالاضن 255 مسعدرك الوسائل: أووةصندرة فشي 


باب 77 من أبواب جهاد العدو ح 6. وذيله في باب ١١‏ منها ح ١ج ١١‏ ص 087 و01. 
(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب ٠/١‏ سيرة الإمام ح ” ج 7 ص 104. وسائل الشيعة: باب 
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والزيير وقبض على عائشة وانهزم أصحاب الجملء نادى مناديه : 
لانُجهزوا على جريح , ولا تتبعوا مدبراًء من ألقى سلاحه فهو آمنء ثم 
دعا ببغلة رسول اشْمَييَةٌ الشهباء فركبها ثمّ قال : تعال يا فلان . وتعال 
يافلان ؛ حتّى جمع إليه زهاء من ستّين شيخاً كلهم من همدان. قد 
تنكبوا الترسة وتقلدوا السيوف ولبسوا المغافر, فسار وهم حوله ‏ 
حتى انتهى إلى دار عظيمة فاستفتح ففتح له فإذا هو بنساء يبكين بفناء 
الذاقفلها نظون الشحضحى :فيضة و اهن ةوقلن تهذا فاتل الأحنتة: 
فلم يقل لهنّ شيئاً. وسأل عن حجرة عائشة ففتح له بابها وسمع منها 
كلام شبيه بالمعاذير : لا واللّه وبلى والله» . 

20 خرج فنظر إلى امرأة ادماء [احلويلة فقا لها ارا ضف وفابكة 
مسرعة , فقال والااشكد هلذم الكلبام راعمة ١‏ قات الأجقة؟! 
ولوكك فال الأجيه لايع م فى طلم لحر رومن فى بطلا ديوأ رسا اله 
الانف حخرءافلاهيت إلبهرة وقالت لهقهافما تنيت فى الذاوضائعة إل 
وكبد يكنات ال قفدت ْ 

«قال الأصبغ : وكان في إحدى الحجر: عائشة ومن معها من 
خاصّتها. وفي الأخرى : مروان بن الحكم وشباب من قريش . وفي 
التخرى وعبد انديع انير واهلش: 


«فقيل للأصبغ : فهلا بسطتم أيديكم على هؤلاء فقتلتموهم؟! أليس 


)١(‏ الأدمة في الناس: السمرة الشديدة. مجمع البحرين: ج 7 ص ١‏ (ادم). 








قوراط كران شك اللقاة. جسحسيحس ب ا ا 6111/0 


هؤلاء كانوا أصحاب القرحة فلم استبقيتموهم؟ قال : قد ضربنا والله 
بأيدينا إلى قوائم سيوفناء وحددنا ابصارنا نحوه لكي يامرنا فيهم بامر, 
فما فعل وأوسعهم عفوا»١".‏ 

ولعله لهذه النصوص ونحوها قال الشيخ "ا عي 0 
فيما حكي عنهم : إِنه حر و حواري قي عد قر 
لا يمكن كفهم ونفريق ا إلا بالإنفاق وتجهيز الجيوش والقتال. > لفن 
فأمّا إن كانوا نفراً يسيراً -كالواحد والاثنين والعشرة -وكيدهم ضعيف 
لم يجر عليهم حكم أهل البغي . وهو المحكي عن الشافعي 

مستد لين عليه : بأنٌ ابن ملجم لما جرح عليّا ليه وقبض عليه أوصى 
امير المؤمنين نُةِ بالإحسان إليه . وقال: «إن برئت فانا اولى بامري , 
وإن مث فلا تمثلوا به»7". 

ب ا الال ل 


)١(‏ دعائم الإسلام: ذكر قتال أهل البغي ج ١‏ ص 7944 5406. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من 
ابواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١١‏ ص .0١‏ 

(1) المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج /اص 514. 

(؟) السرائر: الجهاد / قتال أهل البغي ج ؟ ص .١6‏ 

(8) الوسيلة: الجهاد / احكام البغاة ص .5١0‏ 

(0) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 44. الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 50. المجموع: ج ١9‏ 
ص .١917/‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب القصاص في النفس ح 7-14 ج 79 ص ,1758-1١١7‏ 
الأم: جع ص 159, المسند (للشافعي): ص 5١7‏ سنن البيهقي: ج 4 ص ,.١187‏ معرفة 
السنن والآثار: م 60٠١7‏ ج 7 ص 585 كنز العمّال: ح 31084 ج ١7‏ ص 111. 
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خرج بالسيف'", بل في المنتهين ا"اوغن التذكرة "اله قو وبل قيل: 
إِنّه مقتضى إطلاق المتن والقواعد'* والارشاد! وغيرها"". 

وإن كان قد يناقش : بانسياق غير ذلك من الإطلاق المزبور. 
خصوصاً بعد ذكرهم «الفئة» ونحوها ممّا يظهر منه الاجتماع المعتدّ به , 
ولاأقلٌ من الشكٌ » فيبقى الأصل حينئذٍ بحاله . نعم , يجري عليهم حكم 
القعا وت اواقرضن اشها ره للسلاح أو غيره متا بندرج فيه . 

وحكى عن الشيخ"" أيضا وابتى خمزة!“ وإدريسن©: اشتراظ 
الخروج عن قبضة الاإمام منفردين عنه في بلد أو بادية في جريان 
حكو البغاقاء أما لو اكانوا معد :فى فنضعه فليسوا أهل يتى.. 

ولام 1 صو كان سي ان يج ا اسه 
لاحكم إلا لله تعريضاً بعلي مذ أنه حكّم في دين الله الرجال, فقال 
علي ني :كلمة حقّ أريد بها باطل . لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد 
لله أن تذكروا اسم الله فيها, ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معناء 


.45 ص‎ ٠١ انظر «المغني» في الهامش قبل السابق. والشرح الكبير: ج‎ )١( 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ؟ ص 485 (الطبعة الحجرية).‎ 

(*) تذكرة الفقهاء: الجهاد / قتال أهل البغي ج 4 ص .6١07‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الجهاد / أحكام البغاة ج ١‏ ص 015 

(0) إرشاد الأذهان: الجهاد / أحكام أهل الذمّة والبغاة ج ١‏ ص ؟501. 

(1) كمعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / أحكام أهل البغي ج ١‏ ص 6١١‏ 

00/) 

0) 

) 





) المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج ,اص 510. 
#) الوسيلة: الجهاد / أحكام البغاة ص .٠١0‏ 


5) السرائر: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص .١6‏ 


# م ا يح يطاعتو قز لكام 2 

سائر كتبه'" , والمحقّق الثاني في جامع المقاصد (" بل عن سائر 

تعليقاته '" , والشهيد الشاني في الروض 2 والروضة 2 كما عن 

المسالك © وكاشف اللغام 7" وغيرها" » وهوالمنقول عن ابن 

الجنيد 280 ء وهوظاهر الإيضاح”" والتنقيح 0 وكشف الرموز©, 

ويقرب منهها في الظهور اللمعة”"'*» بل عساه الظاهر من المقبعة 01 

والجمل والعقود*' والغنية"" والمراسه"" والمهزّب 9 ؛ لقوله فيها : 

. ١ كالبيان: الطهارة / سبب الجنابة ص؛‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج1١‏ ص75 . 

فر فوائد الشرائع : الطهارة / سبب الجنابة ذيل قول المصتف: « وان جامع في الدبر ولم ينزل 
وجب الغسل على الاصح » ص"١7‏ ( مخطوط ) . 

(؟) روض الجنات: الطهارة / في الجنابة ص18 . 

(5) الروضة اليبية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص١1‏ . 

(+) مسالك الافهام: الطهارة / سبب الحنابة ج١‏ صه . 

(0) كشف اللثام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص74 . 

(8): كالمهذب البارع : الطهارة / احكام الجسب ج١‏ ص ١45‏ » ومجمع الفائدة والبرهات: 
الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص*1١‏ , ورياض المسائل: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص 5" 
(هامش الصفحة ) . 

(9) نقله عنه العلامة في امختلف: الطهارة / غسل الجنابة ص ”١‏ . 

. ايضاح الفوائد: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص 5؛‎ )٠١( 

. 14-97 التنقيح الرائع: الطهارة / موجب الجنابة ج١ ص‎ )١١( 

. كشف الرموز: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص77‎ )1١( 

. 1١ اللمعة الدمشقية: الطهارة / في الجنابة ج١ ص‎ ١ 

. ه١ المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص‎ )١4( 

. ١٠١ الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر): ما ينقض الوضوء ص‎ )١15( 

. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص180‎ )1١( 

(10) المراسم : الطهارة / غسل الجنابة ص١4‏ . (18) المهذب:الطهارة / ياب الجنابة ج١‏ ص4" . 


خزائظ وان حك اليقاة محلم يم ا ا 0 ع 3/1 


ولا نبدأكم بقتال»". إذ المراد من قوله هه : «ما دامت أيديكم معنا» 
عدم الانفراد . 

لحيس تيان الراط م ١‏ 1 

نعم , قد يقال : إ' قالغال ليل فقيل علد ل نيا ” 3 
اعترف به الشافعي!" وغيره' "'. ولم يثبت لنا شيء من فعله فيما عدا 
اذى اناد يه وود كاتوا ود1كور 

وركنا كن عتهن ايضا اتير اوسكز فا على الحيانة يعاويل 
يعتقد ونه! *'. 

ولم نجد لهم ما يدل عليه بل الواقع من عليّ يذ مع أهل الجمل 
وصفين خلافه ؛ ضرورة عدم شبهة لهم , نعم قد كان ذلك في خصوص 
الخوارج . 

ففي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن أبائهطي8 : «لمَا فرغ 
أمير الدو تين ,يق من أهل الور قال لابقا تلوع أحد بعد إلا من نه 
وين بالحق منه»** كما هو المحكى"" عن خط العامة فجدة فبيكوة 


)١(‏ دعائم الإسلام: ذكر قتال أهل البغي ج ١‏ ص 797 مستدرك الوسائل: باب 58 من أبواب 
جهاد العدو ح؟ ج١١‏ ص 10. 

.١١١ مغني المحتاج: ج 4 ص‎ )١( 

00 لاضن 47 
نظ والسسوط والبورائر :والوسيلة) ف الهيوامفن الالقة: 

(0) تهذيب الأحكام: الحياة: رياب 44 تان أهل البغي ح 4 ج 1 ص .١54‏ وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من أبواب جهاد العدو ح 6 ج ١6‏ ص .8١‏ 

(1) الكتب التي بايدينا خالية من الحكاية. 


اخ اع اط و | الكلام (ج 2؟) 


وفى بعض : : «إلآ من هو أولى بالحقّ منهم»”". 

وفي خبره'" الآخر عن جعفر عن أبيه -أيضاً _قال: 
«ذكرت الحروريّة عند على مْقِة , قال: إن خرجوا على إمام عادل أو 
جماعة فقاتلوهم , وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم , فإن لهم 
في ذلك مقالاً»”". 

وفي خبر جميل بن دراج قال : «قال رجل لأبي عبدالله 140 : 
الخوارج شكّاك ؟ فقال: نعم , قال اا و :كيف وهم 
يدعون إلى البراز؟! قا ل : ذلك مما يجدون فى أنفسهيم»!» 

وفي نهج البلاغة عن أمير المؤمنين مقْةِ : «لا تقتلوا الخوارج بعدي , 
فلس هق عالت العية تاخطاء كين لين الناطل فادر ك0 بعت 
معاوية وأصحابه . 

والغرض من ذلك : تنقيح موضوع «البغاة» على وجِهِ تجري عليه 
أحكامهم , إلا فقد يجب قتلهم لكونهم محاربين» أو لأنهم نصّاب, 
وااتعكااايم ونام المسلميق رز كتير أثر التقاسيق نودو ذلك 
كاه إلكان سترورق الدين:.: أو لقبر ذلك سن مويعيانت القثل البو 


)١(‏ أشير إليها في هامش الوسائل: (انظر ذيل المصدر في الهامش قبل السابق). 

5 رواه في العلل عن السكوني, وفي الوسائل: عن ابن المغيرة. 

(؟) علل الشرائع: آخر باب من أبواب الكتاب ح الاج ؟ ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب 51 
من أبواب جهاد العدو ح ”اج 6٠1ص .8١‏ 

(:) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 14 قتال أهل البغي ح 7 ج 7 ص .١50‏ وسائل الشيعة: 
باب 51 من أبواب جهاد العدو ح 7ج ١6‏ ص .8١‏ 

(0) نهج البلاغة: خطبة 1١‏ ص 44. وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب جهاد العدو ح ١١‏ 


عدم جواز سبي ذزارق: التغاة ولا تملك ساتهم تسيب مس ع سج ست عم 6# 


هي مذهبهم , فإنهم لم يبقوا على ماكانوا حال خروجهم »بل صارت لهم 
عقائد ملعونة خرجوا بها عن ربقة الإسلام ؛ ولذا حكم الأصحاب 
بنجاستهم في كتاب الطهارة من غير خلاف يعرف فيه بينهم . 
وكيف كان , فقد عرفت عدم اعتبار الشبهة أيضاً في البغى ؛ للقطع 
بكون أهل الجمل وصفين منهم ولا شبهة لهم . 
كما أنّ من حكم أهل البصرة والنهر يعلم أيضاً : عدم اعتبار نصب 
إمام لأنفسهم كما عن بعض العامّة!". 
نعم , الظاهر عدم الخلاف”" بل والإشكال فى اعتبار إرشادهم قبل 
القتل, وذكر ما زيح عنهم الشبهة , كما فعله أمير المؤمنين ةا" في 
حربيم ننه وبرسله حت ذكر ها ذ كير ايعو جيريا على يد اقهم: 
ولم يكتف بذلك حتّى بدأوه بالحرب , ففعل بهم ما فعل, واللّه العالم . 
إمسائل» 
(الاولى »4 
لا يجوز سبي ذراري البغاة» وإن تولّدوا بعد البغي ولا تملك 
(١)التهذيب‏ (للبغوي): ج لاص 9, مغني المحتاج: ج غ؛ ص 14, المجموع: ج 18 
ص .١18‏ العزيز شرح الوجيز: ج ١٠اصض ١‏ وينظر الحاوي الكبير: ج ا 
(1) ينظر المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج /,ا ص 70؟. والكافي في الفقه: سيرة الجهاد 


ص ١‏ وفوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١.ص .٠١5‏ وكشف الغطاء: الجهاد / باقي 


(؟) الكافي: الجهاد / باب فضل الشهادة ح ؛ ج حص 055. المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ 
ص 07. الشرح الكبير: ج ٠‏ ص 05. 


1 
2 


5 


0/4 جواهر الكلام (ج 7؟) 


نسائهم إجماعاً» محصّلاً:" ومحكيّاً عن التحرير''' وغيره'", بل عن 
المنتهى وى اللخلاق فيه بين أهل العل لوعن التذكرة ورين ال6112. 

كوف الاق اكوا لبي زن "لاقف إلى المشهور, 

0 لما في الدروس فالفووفن العسن ١١‏ للذماء ذلك شا 
لمفهوم قول علئ :9 لي : ني مننت على أهل البصرة كما منّ رسول اميا 
على أهل مكّة , وقد كان لرسول اشْييةُ أن يسبي فكذا الإمام ىه : 
وهو شاذ» 67 

قلت : بل لم نعرفه لأحد منّاء مع احتمال كون مراده: أنّه قد كان 
ذلك لأمير المؤمنين #ُةٍ لو أراده إلا أن التقيّة جعلت الحكم كذلك , كما 
استفاضت به النلصوص 

في خر عدا بن سليمان : «قلت 5 عيذ اش كه :إن التناسن 
بروون: إنّ عليّاًليةٍ قتل أهل البصرة وترك أموالهم د إن دار 





ل اها د الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص .١5‏ والوسيلة: الجهاد / أحكام البغاة 
ص 7١6‏ -707, والسرائر: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص .١١‏ والجامع للشرائع: 
الجهاد/ أحكام الباغي ص 5١‏ ؟؛ وقواعد الأحكام: الجهاد / أحكام البغاة بج ١‏ ص ؟075, 
والروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الرابع ج ؟ ص 108. 

(1) تحرير الأحكام: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 550؟. 

(؟) كظاهر المهذّب البارع: الجهاد / فيمن يجب جهادهم ج ١‏ ص 70١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 988 (الطبعة الحجرية). 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / قئال أهل البغي ج 4 ص 51]. 

(7) مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام البغاة بج غ ص 1017. 

(1) مسالك الأفهام: الجهاد / قتال أهل البغي ج 7 ص 47. 

(8) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١77‏ ج ١‏ ص 17. 


/ا0 


الشرك يحل مافيهاء وإنّ دار الاسلام لا يحل ما فيها , فقال : إنّ عليّاً لافلا 
إِنّما من عليهم كما منّ رسول اشْيَْيةٌ على أهل مكة . وإنّما ترك علي اق 
آله كان بعلم الفاسيكون لشيحت يوان قولة الناطل سعطير مداه 
فارادان يقتدى به فى شيعته . وقد رايتم اثار ذلك هو ذا سائر فى الناس 
سيرة على م , ولو قتل علي 26 أهل البصرة جميعاً وانّخذ أموالهم 
لكان ذلك له حلالاً لكنّه منّ عليهم ليم على شيعته من بعده)»*". 

وخور ورازة عواد معط افد ردي أولة أن علق قا سنارف اهل 
خريد ا لكات عن المبى والقفية القت ميدن الناسس بلا عظيها اله 
تال وتوانه لسر وناكا دك خيرا لكويقا طليق عليه الشمني 1 

وكير ان كر الحهرمى #/سيعة اماعيدانة كا نول ليه 
عله له فى اخل العيرة كانت يكير الرسدة وه لمك عليه ليمي 
اهنع | ا للتورذولة ابولق اسبية سي دلت اند خرن 
يك ا ا ل د 
علم من دولتهم ‏ وإِنّ القائم لكةٍ يسير فيهم بخلاف تلك السيرة ؛ لأنه 
لا دولة لهم»'". 





عدم جواز سبى ذراري البغاة ولا تملّك نسائهم 


)١(‏ علل الشرائع: باب ١77‏ ح ١ج ١‏ ص .١08‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب جهاد 
(؟) علل الشرائع: باب ١57‏ ح ٠١‏ ج ١‏ ص ,15١‏ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب جهاد 
(؟) الكافي: الجهاد / باب (بعد باب إعطاء الأمان) ح ؛ ج ه ص 75 تهذيب الأحكام: 

الجهاد/ باب ١٠سيرة‏ الإمام ح 7 ج 7 ص .١100‏ وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب جهاد 


1 
ج11 
م 


الل لبح يح ا ا تت هو فز الكلام زع 37) 

وشو الحممن سن هنا دون بتاع الأنماطء قال زركة عند 
6 أبي عبدالله ل جالساً ؛ فسأله معلّى بن خنيس : أيسير الامام بخلاف 
سيرة علي مةِ؟ قال : نعم ؛ وذلك إِنّ عليّالليْةٍ سار بالمنّ والكفف ؛ لأنه 
علم أنّ شيعته سيظهر عليهم , وإنّ القائم مقة إذا قام سار فيهم بالسيف 
والسبي ؛ لأنّه يعلم أنّ شيعته لن يظهر عليهم من بعده أبدأ»!". 

إلى غير ذلك من النصوص المرويّة في الكافي'" والتهذيب”" 
وغيرهما!. 

بل يمكن دعوى القطع بمضمونها إن لم يمكن دعوى تواترها 
بالمعنى المصطلحء فلعل القائل المزبور أراد هذا المعنى, لا أن المراد 
جواة السى :فى اماة الكدنة إلى ظهور ناح الامر فت 

قال محقد ون ملم اتزسالت أ بار اللا دهن القاك بلقة |3 قاد 
بأيّ سيرة يسير في الناس؟ فقال: بسيرة ما سار به رسول اشْيَييةُ حتّى 
يظهر الإسلام ‏ قلت : وما كانت سيرة رسول اشُيَييَةٌ؟ قال : أبطل ما كان 
في الجاهليّة واستقبل الناس بالعدل, وكذلك القائم لهَةِ إذا قام يبطل 
ماكان في الهدنة ممّا كان في أيدي الناس ويستقبل بهم العدل»!©. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7١‏ سيرة الإمام ح ؟ ج 7 ص 104. وسائل الشيعة: باب 
0 من ابواب جهاد العدو ح ” ج ١6‏ ص /الا. 

(1) الكافي: الجهاد / انظر باب (بعد باب إعطاء الأمان) ج وص 7",. 

(*) تهذيب الأحكام: الجهاد / انظر باب ١/اسيرة‏ الإمام ج 3 ص 85 .١10‏ 

(؛) كدعائم الإسلام: ذكر قتال أهل البغي ج ١‏ ص 788 فما بعدها. 

(0) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7٠‏ سيرة الإمام ح ١‏ ج 7 ص ,١08‏ وسائل الشيعة: 
باب 10 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١١6‏ ص 77 


عدم جواز سبي ذراري البغاة ولا تملك تسائهم ‏ ب سد لاا 


ولا ينافى ذلك ما فى جملة من النصوص من جواب على لَقةٍ لمّا 

منها : خبر مروان بن الحكم قال : «لمّا هزمنا علىّ بالبصرة رد على 
التافى أمو الهم عدم أقام يقنة أعطا :ومن ل حت يق دافم فتقاال اد 
قائل :يا أمي رالمؤمنين , اقسم الفيء بيننا والسبي , قال : فلمًا أكثروا قال : 
يكم ياخذ ام المؤمنين في سهمه؟! فكفوا»'". ' 0 

وعن الصدوقية : «قد روي: ان الناس اجتمعوا إلى امير 50 
المؤمنين لهذ يوم البصرة فقالوا: يا أميرالمؤمنين , اقسم بيننا غنائمهم , 
قال :ايُكم ياخذ ام المؤمنين في سهمه ؟70)!1", 

ضرورة كون ذلك منه إسكاتاً للخصم , وإلآا فالأصل هو ما تضمُنته 
النصوص السابقة الذي لا يمكنه أن ببوح به فإنُ أكثر جيشه مخالفون 
كما صرّح نيد به في بعض خطبه!", بل هو من المعلوم من كتب السير 
والتواريخ . ويكفيك خبر النهى عن الاجتماع في نافلة شهر رمضان 
المشتمل على صيحة الكوفة من جميع جوانبها : «واسئّة عمراه» , فكفٌ 
عن النهي عن ذلك!4. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7١‏ سيرة الإمام ح 4 ج 7 ص ,.١00‏ وسائل الشيعة: 
باب 50 من ابواب جهاد العدو ح 0 ج ١١6‏ ص 8/. 

(1) علل الشرائع: باب ١١س‏ ” ج ١‏ ص 105, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب جهاد 
العدو ح لاج ١٠6‏ ص 58/,. 

(*) الكافي: كتاب الروضة ح 5١‏ ج 8 ص 50. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب نافلة شهر 
رمضان ح ؛ ج 8 ص 1]. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب نافلة شهر رمضان م ؟ ج 8 ص 17. 


// 0 جواهر الكلام (ج 32") 





لووول و و 0 


بأخذ آم الوكييين إلى آخره يمكن الجواب له لمكي 
خاصّة , إلا أَنّهِ نلكةٍ أبدى ذلك إسكاتاً لهم وجواباً على ما عندهم من 
الاعتقاد, وبه قطع حجّة الخوارج لمّا أنكروا عليه ما فعله بالبصرة من 
سفك الدماء وعدم السبي , أو غير ذلك من الجكم التي هو أدرى بهاء 
ولكرّ الأمر المخزون المكنون هو الذي أبداه أئمّة الهدىطية . 

على أنه ليْةٍ مع منّه عليهم بما منّ وكانت سيرته معلومة لديهم 
وقدا" فعلوا في كربلاء مافعلوا . 

وممّا تضمّنته النصوص المزبورة تنكشف الشبهة عن جملة من 
الأمور. منها: نكاح عمر لأمٌ كلثوم: ومنها: ملاقاتهم بالرطوبة 
ونحوها ... وغير ذلك من المعاملة معاملة المسلم الحقيقي . 

مي نا ا الس العو دقان دا 
يجري عليهم فيه جميع أحكام المسلمين في الطهارة وأكل الذبائح 


7 والمناكحات وحرمة الأموال ونحو ذلك, حتّى يظهر الحقّ فيجري 


لف ا ا مرو اي لل 


أبيه لي : «إنّ عليَائيْةٍ لم يكن ينسب أحداً من أهل البغى إلى الشرك 


)0010( الآولى: «فقد» أو «(رقد)». 


عدم جواز سبي ذراري البغاة ولا تملّك تسائهم - سد 4ه 


ولا إلى النفاق , ولكن كان يقول : إخواننا بغوا علينا»!". 

وَخْبر الفضل بن شاذان عن الرضنا اقة ‏ الفروى مستدا عن 
العيون -في حديث طويل : «فلا يحل قتل أحد من النصّاب والكفّار في 
دار التقيّة لب رسيي ييه 
واضهها رلقا..: 

وفي ب عن علي مذ : «أنّه سئل عن الذين قاتلهم من أهل 
القبلة , أكافرون هم؟ قال : كفروا بالأحكام وكفروا بالنّعم , ليس كفر 
المشركين الذين دفعوا النبوّة ولم يقرّوا بالإسلام, ولو كانواكذلك 
ماحلّت لنا مناكحتهم ولا ذبائحهم ولا مواريثهم»!”" 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على جريان حكم المسلمين على 
البغاة من حيث البغي في زمن الهدنة, فضلاً عمّا هو المعلوم من تتبّع 
كن اتير عن ميقا لهي يفقم الست عن اشا وهو د وعير لفن 
احكاء العسامي :وا نوعب تاليو على الوه الى كرات لكو ذلك 
أعمٌ من الكفر . 1 

نعم , الخوارج منهم قد اتخذوا بعد ذلك دينا واعتقدوا اعتقادات 
صاروا بها كفّاراً, لامن حيث كونهم بغاة . 


ج ثلاص 8١‏ 
(0) عيون أخبار الرضا ملئة: باب ولاح ١ج‏ 7 ص 1١55515١‏ وسائل الشيعة: باب 51 من 
جهاد العدو ح ١4‏ ج١١‏ ص 17. 


وأمّا تغسيلهم ودفنهم والصلاة عليهم , فقد فرّعه بعضهم على الكفر 
وعدمه'". ولكن قد يقال: بعدم وجوب ذلك وإن لم نقل بكفرهم حال 
0 حياتهم . ولكن لهم حكمهم بعد موتهم كما سمعته سابقاً؟'" في مطلق 
+ منكر الامامة . 
ومن ذلك يعلم الحال في : 
المسألة «الثانية » 
التي هي : إلا يجوز تملّك شيء من أموالهم الني لم يحوها 
المسكر سواء كانت ديكا منقل كالقات: والالاك» اول يقل 
كالعقارات؛ لتحقق الإسلام المقتضي لحقن الدم والمال» بلا خلاف 
أجده في شيء من ذلك”". بل في المسالك : «هو موضع وفاق»!*/ بل 
في صريح المنتهى" والدروس ومحكيّ الغنية”" والتحرير!: 
الإجماع عليه . 
بل يمكن دعوى القطع به بملاحظة ما وقع من أمير المؤمنين قا في 


مم0 





)١(‏ كالعلامة في المختلف: الجهاد / أحكام البغاة ج؛ ص 100 - 401 والشهيد في الدروس: 
الجهاد / درس ١77‏ ج ١‏ ص 47. 

.١144 في ج 4 ص 178 فما يعدها و ص‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: الجهاد / من يجب جهاده ج 8 ص ."١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الجهاد / قئال أهل البغي ج 7 ص 17. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 988 (الطبعة الحجرية). 

)١(‏ الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١١‏ ج ١‏ ص ؟12. 

(/1) غنية النزوع: كتاب الجهاد ص ٠١ ٠١7‏ (ظاهره الإجماع). 

(8) تحرير الأحكام: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 4"؟؟. 


الظهازة رق يك الماع لاا م ما :1 1 


«الجماع في الفرج » بناء على شموله للقبل والدبر. 

وزاد في المراسم : « الفرج إذا غيّب الحشفة والتق الختانان » » ولعله 
لذلك نسب بعضهم 0 إليه الخلاف » وفيه : أنه إلى العدم أقرب ؛ إِذ قد 
يكون قصد بالأوّل التقدير للدبر» وبالثاني لغيره . 

وظاهر طهارة المبسوط 7 والخلاف 7" الترّد» كبعض متأخري 
المتأخرين 9 ع ول أعرف فيه مخالفاً على البت , نعم نسبه بعضهه (0) إلى 
ظاهر الفقيه » ولعله لأنه ل يذكر سوى رواية الحلبى الآتية » مع أنه لا ظهور 
فهاأ اقنا كنا ستعرف « ودع دا إلى الشيخ قِ الهاية 5 والموحود 
فها : «لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الإنزال »7 , فيحتمل 

وريّا قيل(" : إنه ظاهر الكلينى ؛ لاقتصاره على مرفوعة البرق الآتية 
الصريحة في عدم الغسل » نعم قد يكون هوظاهر الشيخ في الاستبصار”) 
والقذيي”" 4 لطفعة ق فريلة تحفضن النيايقة ١"‏ وعليا عل الققية وعيا: 


. "١ص كالعلامة في امختلف: الطهارة / غسل الجنابة‎ )١( 

. 38-707 المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١ ص‎ )١( 

() الخلاف: الطهارة / مسألة وه ج١‏ ص5١١.‏ 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 774 » والبحراني في الحدائق 
الناضرة: الطهارة / سبب الحنابة جا ص ٠١-6‏ . 

(5) كالعلامة في امختلف: الطهارة / غسل الجنابة ص "١‏ . 

. ١؟ص المصدر السابق . (0) النهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١( 

(6) كا في الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة جح ص ه . 

(9) الاستبصار: الطهارة / باب 55 ديل ح1؛ ج١‏ ض 011١١‏ 

)9١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ج١‏ ص4؟7١5-1؟17. )١١(‏ في ص'/1ه-8ه. 


حكم الأموال المأخوذة من البغاة ----- شك 6488 


حرب أهل البصرة والنهر بعد الاستيلاء عليهم , مضافاً إلى ما سمعته من 
التضوضن البنابقة.: 

نعم ما حكاه الحسن بن أبي عقيل'" مثله يأتي هنا أيضاً. وقد 
سمعت تحقيق الحال فيه على وجه لا يقدح في محكيّ الإجماع 
ولا محصّله . 

فمن الغريب : دعوى بعض الناس"'" الشهرة سابقاً بالنسبة إلى سبي 
الاكثة:والساء موا لاجماع فى المقاء على عدم وا تملك المال الذى 
لم يحوه العسكر مع اتّحاد المقامين» ولكنّ الأمر سهل . 

«وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحوّل» كالسلاح 
والدواف وخيرهما؟ 

إقيل4 والقائل المرتضى"" وابن إدريس '“ والفاضل في جملة من 
كتبه!" والشهيد في الدروس” على ما حكي عن بعضهم : 9لا » د 
لما ذكرناه من العلّة» ايمر دلالة النصوص عليها عموماً 
مو .بل عن الناصريّات : «لا أعلم خلافاً من الفقهاء فيه»!", 


.01/4 تقدّمت عبارته فى ص‎ )١( 

(؟) وهو الشتهيد الثانى :فى المسالك. انر ينا تدم طنه سابقاً فى :ص :8976 وما تقاله :جنا آنفاً من 
أنه موضع وفاق. 

(6) الناصرثات مسالة اضى 12 

(4) السرائر: الجهاد / قتال أهل البغي ج ؟ ص ١7‏ -19. 

(0) كقواعد الأحكام: الجهاد / أحكام البغاة ج ١‏ ص 015. وتحرير الأحكام: الجهاد / قتال 
أهل البغي ج ١‏ ص 578. 

.]5 ص‎ ١ س‎ ١١١ الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس‎ )1١( 

(0) تقدّم المصدر انفا. 


اكوا 


جواهر الكلام (ج 2) 





م6 


وعن السرائر : إجماعنا بل المسلمين عليه'", وعن التذكرة : نسبته إلى 
كافة العلماء!, 

«وقيل4 والقائل العماني'" والإسكافي'» والشيخ في محكيّ 
الخلاق (#اوالنها 1" والجهز 3 والقاضي”" والحلبي!" وأدة بجني 
والفاضل فى المختلف :00 وثاني الشهيذ ين !0 والكركى؟"" على ما حكى 
عن بعضهم : نعم » يؤخذ «عملاً بسيرة على اقة» . 

«وهو الأظهر » عند المصنّف. وفى المختلف: نسبته إلى الأكثر 84 
يكن الخلات وهنا بحري يك الذا يعر اخدورالاتساد بيه 
ويكون غنيمة يقسّم في المقاتلة, وما لم يحوه العسكر لا يتعرّض له» . 


لسار : الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص .١15‏ 
؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / قتال أهل البغي ج 4 ص 474 - 110]. 

ا ل من كد 

(؛) انظر الهامش السابق. 

)0( ال غيدا دنه قرييا. 

)03 النها :5 اللعياة / قئال أهل البغي ج ١‏ ص ؟١.‏ 

00 ا لم يتعرّض فيه لهذا المطلب. انظر الجمل والعقود: الجهاد / أحكام أهل البغى ص .١170-١09‏ 

(4) المهذّب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 877-170 1 

(9) الكافي في الفقه: سيرة الجهاد ص .10١‏ 

.500 الوسيلة: الجهاد / أحكام البغاة ص‎ )٠١( 

.10١ مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام البغاة ج 4 ص‎ )١١( 

(؟١)‏ حاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): الجهاد / أحكام أهل البغي ج ١‏ ص .00١‏ 

(1) جامع المقاصد: الجهاد / أحكام البغاة ج ٠7‏ ص 485. فوائد الشرائع (آثار الكركي): بج ١١‏ 
ص .٠١6‏ 

.10١ مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام البغاة بم ؛ ص‎ )١4( 


حكم الأموال المأخوذة من البغاة م0 


واستدل على ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهه'". 
وهو جيّد لو ثبت أنّ ذلك سيرة على للا ؛ ضرورة كونها حينئذ 
المخصّصة للعمومات الدالّة على حرمة مال المسلم'". ودعواها من 
المصنف وغيره'" معارضة بدعواها من غيره -كالشهيد في 
التدرووين "ا وقيرة "بيعل المكين وبعتى ادل ييا علي العف فال 
«وهو الأقرب ؛ عملاً بسيرة علي لقلا فى أهل البصرة, فإنّه أمر برد 
امو الي ذا كوت عت لاون 01 
كما أن ما عن العمانى _من أنه «روي : أنّ رجلاً من عبد القيس قام 
بوم الجمل فقال: يا أمير المؤمنين» ما عدلت حين تقسّم بيننا أموالهم 
ولا تقسّم بيننا نساءهم ولا أبناءهم! فقال له :إن كنت كاذباً فلا أماتك الله 
حتّى تدرك غلام ثقيف , وذلك أَنّ دار الهجرة حدمت ما فيها. وأنّ دار 
الغرك حلت فانيهاء نا لكو راكد انه من سوه 3ا ققاء رعال فتال: 
() الخلاف: كتاب الباغي / مسألة 5 0 4 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب مكان المصلّى ج ه ص .١٠١‏ مسند أحمد: ج 0 
ص "7/. كنز العمّال: م 3917 ج ١‏ ص 47, سنن ابن ماجة: ح 7014 ج 7 ص ٠١54‏ سنن 
أبي داود: ح 1400 ج اص 186. صحيح مسلم: ح ١118‏ ج 7 ص 444 سنن 
الدارقطني: م 17 ج اص 57,. مجمع الزوائد: ج ؛ ص ,١17‏ سنن البيهقي: ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
مسند أبي يعلى: م 161١‏ سج * ص .1١1١‏ 


") كالشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الرابع ج ١؟‏ ص 408. 
ع( تأتي عبارته قزييا: 


) 
١‏ 
(5) كالعلامة في التذكرة: الجهاد / قتال أهل البغي سج 4 ص 50]. 

(1) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١١‏ بس ؟ ص "]. 





لمي يي ل لت ا المت ان عو اشر الكلام (ج )2 


وما غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ فقال : عبد لايدع لله حرمة إلا انتهكها , 
قال: يقتل أو يموت؟ قال: بل يقصمه الله قاصم الجبّارين»”", والشيخ 
ف المبسوط تنروق اصتحابنا: أن ما يحورنه العسكر من الأموال قائة 
50-5 
بما عن المبسوط من نه «روى: 3 علياً افا لمّا هرم الناس يوم 
الجمل قالوا له : يا أمير المؤمنين» آلا نأخذ أموالهم؟ قال: لا؛ لأنهم 
1 تحرّموا بحرمة الاسلام, فلا تحلّ أموالهم فى دار الهجرة»7". 

0-6 وفيه أيضاً: «روى قسن علياً ا نأدى : من وجد ماله 
فليأخذه, فمرٌ بنا رجل فعرف قدراً نطبخ فيهاء فسألناه أن يصبر حتّى 
ينضج فلم يفعل . فرمى برجله فاخذه»!*. 

وبما تقدّم من خبر مروان'" وغيره'" ممّا سبق. مضافاً إلى العلّة 
المزبورة . 

ولعل الجمع ب بين النلصوص :أنه ليا قد أذن لهم بأخذ المال الذي عند 
السك بيد انوطع الخوب اوزارها غرمة مويوت الال اأهلمة 
حتّى أَنّه يِذ كان يكتفي من المدّعي باليمين , والله العالم . 

وأمّا إجماع الخلاف : فمعارض بما سمعته من الاجماع على 


.10١ نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / أحكام البغاة بج ؛ ص‎ )١( 
,511 المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج /ااص‎ )١( 

(35]) المضذر الساق: 

(0 و١)‏ تقدّم ذلك في ص 077. 


حكم الأموال المأخوذة من البغاة .شم 88 
عكسه , وعدالة العماني _مع أنه مرسل لا تقتضى صحًّة الرواية, 
كقول الشيخ فى المبسوط : «روى أصحابنا» هرما بعد أن روى 
فى الكلات :ها سيعت وقلا اق دن التسارض تعس العمومات 
حينئز سليمة » خصوصاً بملاحظة ماسمعته من مراعاة علي لقة حال 

نعم , لا يضمن ما تلف من مال الباغي حال الحرب من دابّة أو 
سلاح أو غيرهما وإن كان المباشر لإتلافه تابع العادل ؛ لأنّ السبب فيه 
أقوى من المباشر ‏ ولذا لم يضمن لعائشة جملها _الذي كان شيطاناً ‏ 
عبن أب يقرو بل الأدر الم وبقاعير ليد تيا ذل 

بل عن أبى حنيفة'" والمرتضى" منّا: جواز الانتفاع بدوابّهم 
الأمر بقتالهم , خلافاً للشافعي!". 

فالأظهر حينئذٍ الأُوّل لا الثاني . 

ومن ذلك يظهر لك مافي المختلف . فإنّه أطنب في الاستدلال بأمور 
ما كنا لنؤثر وقوعها منه, منها : أَنّ القائل بالأخذ أكثر فالظنّ به أقوى . 
ومنها : أن المرسل للرواية العماني وهو شيخ من علمائنا تقبل مراشيله . 
)١(‏ بدائع الصنائع: جلا ص١5 .١‏ المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص ١5١6‏ الهداية (للمرغيناني): 

2 آا ص ١‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ اص 0. حلية العلماء: ج /اص8١1١.‏ 
(0) الناصريّات: مسألة > صن 5 


(؟) المجموع: ج ١9‏ ص .5١7‏ مغني المحتاج: ج 4 ص .,١١7‏ حلية العلماء: ج لاص ,.1١8‏ 


0 


١ 
حدق‎ 
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ومنها : أنّ البغاة عند بعض علمائنا كفّار". وهي -كغيرها ممّا ذكره 
بعدا)_كماترى « والله العالم : 





المسألة «الثالنة » 

ونابعواه الفيدكر البقائلة يشاك يقت اللبر انسل هم 
ا 

ولعلّه لالحاق حكم البغاة بحكم أهل الحرب فى ذلك ؛ لما سمعته 

كخبر ابي البختري عن جعفر بن محمّد عن ابيه عن على نا : 
«القتل قتلان : قتل كفارة . وقتل درجة, والقتال قتالان: قتال الفئة 
الباعنة يدق ينيتوا» وهال الفقة الكافرة تحت يسلمو |0 ونهوه مقا 
يستفاد منه كونهم كأهل الحرب . 

وحينئذ يتجه في غنيمتهم ما سمعته في قسمة الغنيمة : من إخراج 
الحفسى وغيرة فقا تفده سابقا : 

لكن لم يحك من فعل أميرالمؤمنين ليذ الذي هو الأصل في حكم 


.10١ مختلف الشيعة: الجهاد / أحكام البغاة ج 4 ص‎ )١( 
.407 - 0١ المصدر السابق: ص‎ )1( 

(") كما في رياض المسائل: الجهاد / من يجب جهاده ج / ص 50. 

(؛) قرب الاسناد: ح 477 ص 177., وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب جهاد العدو ح ١١‏ 


ج ١6‏ ص 85. 


حك الأنوال الماغوذة هن البقاة حلسم يت ب حي تت لاارة 
البغاة كما اعترف به المؤالف'" والمخالف'!'_مراعاة شيء من ذلك ؛ بل 
لعل المتحقّق خلافه . 

تفيرواقد ا حذاالتابويها الخذوا رضي الأغرا نيو غبره و قن لامع د 
ولاسالاة تداق هذه الأموره ولذا باذ متتاديه بدا سنعة ور 

ومن ذلك يظهر لك زيادة على ما عرفت : ضعف القول الثاني 
المتقدّم في المسألة النانية , الذي مبنى الحكم هنا عليه كما هو واضح . 

ولو نتسوا بالأطفال ونحوهم ممّن هو غير مقاتل, ولم يمكن 
التوصّل إليهم إلا بقتلهم , قتلوا كما سمعته في المشركين , ترجيحاً لما 
دل على قتالهم على حرمة قتل النساء والأطفال. كما أنهم كذلك لو 
قاتلوا معهم ؛ ولذا رشق الهودج بالنبال . 

وإن استؤسروا أطلقواء لكن عن الشيخ في الخلاف : الهم 
يحبسون!", وفي الدروس : «وهو ظاهر ابن الجنيد»!*, ولم نعرف 
فا بخ ظ 


1 #الستقى فى لتاقي ات ماله 5ض 17 

(؟) الخلاف: كتاب الباغي / مسألة 7 ج ه ص 71١٠‏ المبسوط: كتاب قتال أهل البغي سج ٠‏ 
ص .,77١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١١5‏ ج 7 ص 147 -85. 


1 
ج١1"‏ 
د 
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الحرب»'". لكن في بعض الأخبار: أنّ عمّاراً جاء لآمير المؤفتيق اكه 
بأسير منهم فقتله”", والله العالم . 
إخاتمة» 

«إمن منع الزكاة لا مستحلاً فليس بمرتد» قطعأ. كمن ترك 
الصلاة والصوم , وإطلاق ذلك عليه في بعض النصوص”'" منرّل على 
إرادة بيان عظم الذنب وعظم العقوبة . 

«(و» لكن «يجوز قتاله حتى يدفعها» كما صرّح به غير واحد!, 
بل لا أجد فيه خلافاًكما اعترف به بعضهم”, بل عن المنتهى : نسبته إلى 
قول العلماء”". بل فى محكيّ التذكرة : الإجماع عليه”". 

وهو الحكة عد حير ابان رينم تقلي.عن الضادق نقة #زدما قفي 
الإسلام حلال من الله تعالى لا يعصي فيهما أحد حبّى يبعث الله قائمنا 
أهل البيتيي8 إلى أن قال  :‏ الزاني المحصن نرجمه, ومانع الزكاة 








(1) المصدر السابق: ض ؟4. 

(1) دعائم الإسلام: ذكر قتال أهل البغي ج ١‏ ص 597 مستدرك الوسائل: باب 5١‏ من أبواب 
جهاد العدو ح ؟ ج ١١‏ ص .00١‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب ما تجب فيه الزكاة بج 4 ص .5"١‏ 

() كالعلامة في التحرير: الزكاة / المقدّمة ج ١‏ ص 647 والشهيد في الدروس: الزكاة / 
المقدمة ج١‏ ص 55", وابن القطان في معالم الدين: الجهاد/احكام اهل البغي ج١‏ ص .5١7١‏ 

(0) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

.١١ منتهى المطلب: الزكاة / المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / المقدّمة ج ه ص 8. 

(6) في المصدر: لا يقضي. 


حكم مانع الزكاة وغيرها من الحقوق ‏ - ل ال ا السس سس 6488 


نضرب عنقه)('. 


وإن كان يمكن حمله على مستحل المنع من المسلمين الذي 
لا لإشكال ولاخلاف فى كفره بإنكاره الضروري كغيرها من 
اوور لق تتكه سدية حك العرية 
أما الأأول» فليم سند نظها كنا للغائلة "١‏ فيكو سرفةا ينا 
لما وقع من أبِي بكر في قوم منعوا الزكاة, فأرسل إليهم خالد بن 
الوليد (لعنه الله) فقتل رجالهم وسبى نساءهم حتى دخل بزوجة مالك 
في تلك الليلة”". 
ولكرٌ ذلك قد كان لأغراض فاسدة. خصوصاً بعد أن كان منعها 
عليه منهم لعدم إمامته المقتضية وجوب طاعتهم له , وهذا هو الذي دعاه 
إلى ذلك . ولا فمانع الزكاة عاص يقهر على أخذها منهء فإن لم يمكن 
إلا بالقتال قوتل . 
وهل غير الزكاة كذلك؟ لم يحضرني الآن من تعرّض لذلك . 
ولكن يقوى في النظر: إلحاق الخراج ونحوه من الحقوق العامّة بها 
في ذلك , كما يلوح من توعّد أمير المؤمنين لي ابن عبّاس لما أخذ 
)١(‏ الكافي: الزكاة / باب منع الزكاة ح ه ج “ص ”050, من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب 
ما جاء في مانع الزكاة ح ١689‏ ج ؟ ص ,١١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب ما تجب فيه 
الزكاة ح 1ج 4ص .1١‏ 
(1) المغني (لابن قدامة): ج ١‏ ص 4*7 - 478, الشرح الكبير: ج ١‏ ص .17١‏ 


(؟) تاريخ الطبري: ج ”ا ص 771 - ,58١‏ فوات الوفيات: ج ' ص 157, الكامل في التاريخ: 
اج اص 508-3307 
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خراج البصرة وهرب, بل فيه : أنه لو فعل ذلك الحسن والحسين نيه 
لفعلت كذا وكذ|!". 


بل لعل الخمس أيضاً كذلك ؛ إذ الظاهر كون الوجه منع الناس 
حقوقها . وهو مشترك بين الجميع . 

ولكر ذلك كلّه من وظائف الإمام قِةٍ الذي يجوز له القتال مع كل 
من خالف أمره في حقّ وجب عليه أداؤٌه, كما عساه يشعر به ما صنعه 
أميرالمومنين نيد حال قتال الخوارجء فإنّه قد طالبهم على ما في 
بعض الأخبار؛"_بالقود عن شخص قتلوه ‏ فقالوا: نحن جميعا قتلناه , 


كما أن كثيراً من الأحكام التى تقدّمت مخصوصة به لا يتعدّى منه 
إلى غيرهء والله العالم . 


ومن سبٌ الإمام العادل وجب قتله» بلا خلاف انه 0 


.]١7 ص‎ 4١ نهج البلاغة: كتاب‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج لاص 7١‏ التهذيب (للبغوي): ج /اص 1875 
مختصر المزني: ص 017". معرفة السنن والاثار: ج 1 ص 5/87. 

(؟) نفى الخلاف في رياض المسائل: الحدود / حدٌ القذف ج اص 077. 

وبنظر المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج 7اص ١7؟,‏ وتحرير الأحكام: الجهاد / قتال 

أهل البغي ج ١‏ ص /77؟. ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / أحكام أهل البغي ج ١‏ 
ص 7 ومجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / احكام اهل البغي ج لاص 677 

(؛) منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ؟ ص 14١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد / قتال أهل البغي ج 4 ص 177. 


ل و بي سس و بتي انقو هرا لكلام ارد 
على ما ينافيها من الروايات » لكن قد عرفت أن غرضه في الاستبصار مرّد 
الجمع . 

وكيف كان » فأقصى ما يقال في الاستدلال عليه بعد الأصل صحيحة 
الحلبي , قال : « سثل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فما 
دون الفرج , أعليها غسل إذا أنزل هو وم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها 
غسل » وإن لم ينزل هوفليس عليه غسل » 7" . 

ومرفوعة البرقٍ عن الصادق ( عليه السلام )» قال : « إذا أقى الرجل 
المرأة في دبرها فلم تنزل فلا غسل عليها » وإِن أنزل فعليه الغسل ولا غسل 
عليها » 7 , 

ومرفوعة بعض الكوفييّن عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « ني الرجل يأتي 
المرأة في دبرها وهي صائمة : لم ينقض صومها , ولا غسل عليها » 7" , ونحوه 
مرسل علي ا 


ومفهوم قوله (عليه السلام ) : « إذا التق الختانان فقد وحب 


)00 من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ح187 ج١‏ ص86 » تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب ” ح5؟ ج١‏ ص؛ ١١‏ » وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ 
ص١48‏ . 

)١(‏ الكافي: باب ما يوجب الغسل ح8 ج” ص"12؛ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ج77 
ج١‏ ص 176 » وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص 48١‏ . وني الأولين: 
(« ...فلم ينزل فلا غسل عليها ... » » وثي الاخير: « ... فلم ينزلا فلا غسل عليهما ... » . 

(©) تهذيب الاحكام: الصيام / باب ا/اح48؛ ج؛ ص5١‏ » وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب 
الجنابة ح”” ج١‏ ص 48١‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام: النكاح / باب 4١‏ ح١ه‏ ج/ا ص 47١‏ » وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الجنابة ح” ج١‏ ص 481-48١‏ . 


ا تت 01 
صريح جماعة!". 

وهو الحجة . بعد قول الوك 05..من سمع أحندا يذكرثئى 
فالواجب عليه ان يقتل من شتمني , ولا يرفع إلى السلطان , وإذا رفع إليه 
كان عليه أن يقتل من نال منى ...76" . 

المتمّم : بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره من الأَئمَّةئِِك الذين 
سبّهم سبّه أيضاً, مع ما في آخر عمّن سمع يشتم عليّاً نلجْةِ؟ فقال : «والله 
حلال الدم...»0. 

11 للا لمعاو كم ميش سرض عاد العو ان 7 


ج "١‏ 
على إذن الإمام لي , كما عن الغنية : الإجماع عليه!". بل لا ريب فى 54 
الدم والمال00. 

بل ينبغي القطع بكفر السابٌ مع فرض استحلاله ؛ إذ هو من منكري 
)١(‏ كالشيخ في الخلاف: كتاب الباغي / مسألة هج ه ص .54١‏ وابن زهرة في الغنية: 

الحدود/ الفصل الرابع ص 873/8. 
(؟) الكافي: الحدود / باب النوادر ح 7١‏ ج لاص 517 وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب 

حدٌ القذف ح ” ج ١8‏ ص ١؟١5.‏ 

في الفرية والسبّ ح ٠٠١‏ ج ٠‏ ص 81, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب حدٌ القذف ح 5 

ج اص .5١0‏ 


(0) وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب حدّ القذف سح 0 ج ١8‏ ص .5١١‏ 
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فعل ما يقتضى الكفرء كهتك حرمة الكعبة والقرآن» بل الإمام أعظم 
نيه نو عله الف المي لوقيو لله لعليله التعل ونا تلا كافرمر نا 

بل الظاهر إلحاق سب فاطمة تيون بهم , وكذا باقي الأنبياء يك . بل 
والملائكة ؛إذ الجميع من شعائرالله (تعالى شأنه) , فهتكها هتك حرمةالله 
(تعالى شأنه) , بل لا يبعد القول بقتل السابٌ حدّأ وإن تاب وقلنا بقبول 
توبته كالمرتد الفطري وإن لم يكن منه . 

نعم ء لا ينبغي التغرير بالنفس في زمان الهدنة إذا سمع العارف السب 
من بعض المخالفين . 

قال الصادق َه في خبر إسحاق ين عمّار: «. ولول اتا تخاف 
عليكه ان بقتل رجل منكم برجل منهم تورجل متك بير مين الك 
رجل منهم -لأمرناكم بالقتل لهم . ولكنّ ذلك إلى الإمام عليّة»'". وقد 
تقدّم خبر الفضل بن شاذان!. 

وعن الريّان بن الصلت : «... قلت للرضاءيةٍ :إن العّاسي يُسمعني 

فيك ويذكرك كثيراًء وهو كثيراً ما ينام عندي ويقيل: فترى أن آخذ 
عليه وأعصره حتّى يموت ثُمٌ أقول : مات فجأة؟ فقال ونفض يديه 





)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ؟ ص 99١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) كمسالك الأفهام: الحدود / حدّ القذف ج ١4‏ ص 407 -407. 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 11 في المكاسب ح 570؟ ج 1 ص 587 وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب جهاد العدو ح ؟ ج ١٠6‏ ص .٠١‏ 

(؛) تقدّم في ص 07/9. 

)0 في المصدر بدلها: بحلقه. 


لو قاتل الدمّى مع البغاة ل ا اس 08# 
تلذنة: ماك اانا رقا ق ارا وتان لذ بار تاق 

«فقلت : إِنّ الفضل بن سهل هو ذا يوجّهني إلى العراق في أمواله : 
والعبّاسي خارج بعدي بأيّام إلى العراق, فترى أن شرل لصيو للك ١‏ 
القمّيّين : أن يخرج منهم عشرون وثلاثون رجلاً كأ نهم قاطعو طريق أو 
صعاليك» فإذا اجتاز بهم قتلوه فيقال : قتله الصعاليك؟! فسكت فلم 
يقل : نعم . ولا [1»0". 

قلت : لعلّه لعدم وثوقه باستتار الأمر . وإلا فلا إشكال في الجواز بل 
الوجوب معه , وقد أشبعنا الكلام في المسألة في مقام آخر ا" 

ولو عرّض بالسبٌ عرّر كمافي غيره, خلافا لبعض العامّة'" فلم 
يوجبه ؛ لعدم تعزير علي عليه من عرّض له بنحو ذلك المحتمل وجوهاً 
متعدّدة , والله العالم . 

(وإذا قاتل الذمّى مع أهل البغي خرق الذمّة4 بلاخلاف أجده 
فيه!, بل ولا إشكال بعد أن كان عقدها على خلاف ذلك , فيجري عليه 
حكو الخرني حينة . 


)010( قرب الاسناد: ح ١"6‏ ص 7 وسائل الشيعة: باب 1" من أنوات جهاد العدو ح ١‏ 

(؟) في حدّ القذف من كتاب الحدود. 

(؛) ينظر المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج لاص /ا7. وإرشاد الأذهان: الجهاد / أحكام 
أهل الذمّة والبغي ج ١‏ ص 70١‏ والدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١71‏ ج ؟ ص 17, 
ومعالم الدين (لابن القطّان): الجهاد / أحكام أهل البغي ج ١‏ ص .5١١‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الجهاد / أحكام أهل البغي ج لاص 0758. 
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نعم . عن التذكرة١"‏ والمنتهى!" وغيرهما!": قبول دعواه لو ادذعى 
الشبهة المحتملة فى حقه , فيبقى على ذمّته حينئذ . 

وفى الدروس : «لو ادعوا الجهل او الاإكراه فالاقرب القبول»!*. 
لاض به . 

«وللإمام أن بستعين بأهل الْدَمّة4 مع الضرورة في قتال اهل 
البغى4 الذين هم كأهل الحرب ء وقد استعان رسول امْيَييةُ بأهل الذمّة 
كه تنام منا بها . 

بلا خلاف أجده فيه إلا من الشيخ في محكيّ المبسوط* بل في 
المنتهى : «هو خلاف ماعليه الأصحاب, وإِنّما صار إليه لتتخريج من 
الشافعي, وهو: أنّ أهل الذمّة يقتلون أهل البغي مقبلين ومدبرين, 
وذلك غير جائز»"'"'. 

وهو كماترى , خصوصاً بعد أن كان في عسكر علي نليةٍ يوم الجمل 
مئل من قتل الزيير وهو قائم تحت شجرة؛ وققتل محمّد بن طلحة 
ولميكن يقاتل» بل قيل!": نهى على لْليّةٍ عن قتله ... وغيره ممّن 





.4١5 - 1١7 تذكرة الفقهاء: الجهاد / قتال أهل البغي ج 4 ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل البغي ج ١‏ ص 3880 (الطبعة الحجرية). 
(؟) كالمبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج لاص 777. 

(0) المبسوط: كتاب قتال أهل البغي ج /اص 74". 

)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / قتال اهل البغي ج ؟ ص 3180 (الطبعة الحجرية). 


و الباغى مرحت لد جم اعتضم يدان احرف معسي ‏ جمي جكحنيف ‏ / 546 
لبور فدهن الحدود. 

ويخطر في البال : أنّ عليّاةِ كان يجوز له قتل الجميع إل خواصٌ 
شبعته ؛ لان نّالناس جميعاً قد ارتدّوا بعد النبت كيه يوم السقيفة إلا أربعة : 
سلمان وأباذر والمقداد وعمّاراً:". ثم رجع بعد ذلك أشخاص والباقون 
الوا على كتر هم تحت مشي هذه ا بكر وعمر وعيما و قاب له 
الكفر عليهم أجمع , حتّى آل الأمر إليه يِه , ولم يكن له طريق إلى إقامة 
الحقّ فيهم إلا بضرب بعضهم بعضاء وايّهم قتل كان في محله. إلا 
خواصٌ الشيعة الذين لم يتمكّن من إقامة الحقّ بهم خاصّة , والله العالم . 

(ولو آتلف الباغي على العادل» أو تابعه ولو ذه ا دعاك ارننيا 
فى حال الحرب» فضلاً عن غيره إضمنه4 بلا خلاف أجده فيه بيننا 
كما اعترف به الفاضل في محكيّ التذكرة”". بل ظاهره فيه" وفي 
المنتهى'': الإجماع عليه . 

وهو كذلك. مضافاً إلى عموم الأدلّة المقتضية له دون العكس . كما 
عرفت ينانا : 

(و» حينئذ ف« من اتى منهم ما" يوجب حدًاً واعتصم بدار 
الحرب فمع الظفر» به يقام عليه الحدّ» بلا خلاف أجده فيه كما هو 


.559 ص‎ ١8 ج‎ 5١ بحار الأنوار: الفتن والمحن / باب 4 ح‎ )١( 

١(‏ - ) الأولى إبدال «التذكرة» بالمنتهى. وبالعكس؛ لأن نفي الخلاف ورد في المنتهى. انظر 
تذكرة الفقهاء: الجهاد / قتال أهل البغي ج 4 ص .4١8‏ ومنتهى المطلب: الجهاد / قتال أهل 
البغي ج ١‏ ص 187 (الطبعة الحجرية). 

(0) في نسخة الشرائع: بما 


1 
ع 


> / 


ظاهر المسالك١")‏ وغيرها"'", بل ولا إشكال لما عرفت»2 وإن لم يكن 
كذلك فى أهل الحرب ؛ لخبر الجبٌّ'" المستفاد من قوله تعالى : «قل 
للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنّة 
الأوّيين»!, فلا يرجع عليهم بما أتلفوه من نفس أو مال إذا أسلموا . 

بل فى الدروس : «وكذا جناية حربئ على حربىٌ هدراذا 
أسلما»!*. ولا يخلو من بحث وإن كان خبر الجبٌّ يقتضيه . 

وليكن فيما ذكرناه من أحكام الجهاد كفاية ؛ فإنٌ كثيراً منها موكولة 
إلى دولة الحقّ التي يكون صاحبها اعلم من غيره بها (عجّل الله فرجه 
وسهل مخرجه). 

ولكن لا باس بختم الكتاب بخبر حفص بن غياث ‏ المروي في 
الكافى”" والتهذ يب" _عن أبى عبدالله ليا ؛ ليكون ختامه مسكاً , قال : 

«سأل رجل أبي عن حروب أميرالمؤمنين لليةٍ وكان السائل من 
متعكلنا ‏ فقال له أو شعفرئقة بحت الله [اتعال شنانة) ميحد نه 
بخمسة أسياف ء ثلاثة منها شاهرة فلا تغمد حتّى تضع الحرب أوزارها, 
)١(‏ مسالك الأفهام: الجهاد / قتال أهل البغي ج 7 ص 48 40. 
(1) كتذكرة الفقهاء: الجهاد / قتال أهل البغي ج 4 ص ١5؟].‏ 
(1) تقدّم في ص 1449. 
(غ) سورة الأنفال: الآية /7. 
(0) الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١77‏ ج 7 ص 17. 


(0 الكافي: الجهاد / باب وجوه الجهاد ح 'ج 0م ص 3٠١6‏ 
(/) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 09 أصناف من يجب جهاده ح ١‏ ج 7 ص 171. 


لل ر السسا ‏ مجيبي يب ل ب #الاة 


الشمس من مغربها آمن الناس كلّهم في ذلك اليوم , فيوممذٍ لاينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. وسيف منها 
مكفوف . وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا» . 

«وأمًا السيوف الثلاثة الشاهرة : فسيف على مشركي العرب ء قال الله 
تعالى : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد)'"فإن تابوا_يعني امنوا _وأقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة فإخوانكم في الدين)”". فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول 
في الالو رامو الهم وذراريهم سبي على ما سنّ رسول الْيياةُ . فإنّه 
سبى وعفا وقبل الفداء» . 1 

رو العيك التاني دعل أهل اللاققاءاقال الله تغائل «ا( وقول الكقايق 7 
حسناً)”" نزلت هذه الآية في أهل الذمّة, ثمّ نسخها قوله (عرّوجل) : 
(قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الاآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله 
ورسوله ولا يّدينون دين الحقّ من الدين وهر الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون)”؛ فمن كان منهم في دار الإسلام فلن 
يقبل منهم إلا الجزية أو القتل» ومالهم فيء» وذراريهم سبي , وإذا قبلوا 
الحوية فلن انمه در غليها سيم : وحرمة آمو الشنه ولت لتنا 
مناكحتهم ‏ ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم, 


.6 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة التوبة: الاية‎ 
. 87 (؟) سورة البقرة: الاية‎ 
15 (غ)اشورة التوبة: الاي‎ 


بمة 0 جواهر الكلام (ج 2») 


ولم تحلّ لنا مناكحتهم , ولم يقبل منهم إلا دخول دار الإسلام أو الجزية 
أو القفل)»: 

«والسيف الثالث : سيف على مشركي العجم يعني الترك والديلم 
والخزرء قال الله تعالى في أَوَّل السورة : (الذين كفروا) فقصّ قصّتهم ثم 
اله (فظري ]تاوبع ١١!‏ الكتشيوف فتارا الوثاق:فاقا ما بود 
وإِمّا فداء حبّّى تضع الحرب أوزارها)”". فإنّ قوله : (فإمًا منَأ بعدُ) يعني 
السبي منهم ء (وإِمّا فداء) يعني المفاداة بينهم وبين هؤلاء الإسلام: 
فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام» ولا يحل لنا 
مناكحتهم ما داموا فى الحرب» . 

وو اما السك المكفو ف : فسيف على أهل البغي والتأويلء قال الله 
تعالى : (وإن:طائفتان من المؤمئين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغث 
جد اهنا خلى الا قرو فنا لوا الى تددن يعنت ات د إلى امواانه) لوفلا 
راك هفو ل متاقال,رسول ال ل درن بنكو هن قال بعد على 
التأويل كما قاتلت على التنزيل؛ فسثئل النبيديية من هو؟ فقال : 
خاصف النعل ؛ يعني أمير المؤمنين ليه . فقال عمّار بن ياسر : قاتلت 
هذه الراية مع رسول اشْيَييَُةُ ثلاثاً. وهذه الرابعة ‏ والله لو ضربونا حتّى 
يبلغوا بنا السعفات من هجر لعلمنا أَنّا على الحقّ وأئهم على الباطل, 
وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين لهذ ماكان من رسول اشْيَييةُ في 





4 شورة محمد الآية‎ )١( 


(1) سورة الحجرات: الاية 5. 


نقل خبر الأسياف 01 


أهل مكّة يوم فتح مكّة, فإنّه لم يسب لهم ذرَّيّة » وقال: من أغلق بابه 
فهو آمن , ومن ألقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو امن , وكذلك 
قال أمين الم مقن ك1 نوه الهف تاد قي 01ل شير لود قي 
ولا نُجهزوا على جريح . ولا تتبعوا مدبراًء ومن أغلق بابه وألقى سلاحه 
فهو اهن : 

«وأمًا السيف المغمود : فالسيف الذي يقام به القصاصء قال الله 
عاك لتقي شين روا لعي ا فين لماه إلى اولبناء العشعول 
حكن الها 

«فهذه السيوف التي بعث الله تغالينها تيحدد ا ٠ ١‏ امن بحيدلدها اد 
جيعد و اخد ا متها اورشنا من سيوها واحكافها تقد كترييها انتول الل 
تعالى على محمَدوة)١".‏ 

هذا كله فى الجهاد الأصغر 

وا لجا الأكبر الذي هو جهاد النفس فقد تكفّلت بجميع ما جاء 
به من رسول اَمييييةٌ الذي قال الله (تعالى شأنه) فيه : «وإِنّك لعلى 
خُلق عظيم»!", ومن أخيه وابن عمّه ووصيّه وخليفته وصهره وأبي 
ذريّته أميرالمؤ منين وسيّد الوصيّين ليةٍ الذي هو باب مدينة العلم » ومن 
لاق اكه النمضوميع لذ العرائين لكي المسكتوق هذا القرة -- 





.40 سورة المائدة: الاآية‎ )١( 
" سورة القلم: الآية‎ 6 


لأصحابنا وغيرهم . 
قال الصادق َف : «إِنّ النبيَيةة بعث بسريّة فلمًا رجعوا قال: 
مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقى الجهاد الأكبر ‏ قيل : يا رسول 
الله ء وما الجهاد الأكبر؟ قال : جهاد النفس»1". 
نسأل الله (تعالى شأنه) التوفيق له, والحمدله (تعالى شأنه) أَولاً 
1 ,و اظرا وظطاهر وواطنا مو الشكر لدو الحمده و الف الفنيق بتوضان الل 


اج 


33 على متدنا محمد واهل ينه الطتبين الطاهوين: 





)١(‏ الكافي: الجهاد / باب وجوه الجهاد ح 7 ج 0 ص ؟١,.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 


الطهارة / في سببية الماع للجتاية 7س _ _ ب 8# 
الغسل » 7(" , 

وقوله دل االه عليه وآله ) : « إنها الماء من الماء » 5(7) خرج ما 
خرج » وبق البائي . 

ول الشبيد حال ونلية. ]1 الال عرقي اميق بدي 
الحلبي مبنيّ على اختصاص الفرج في قبل المرأة» وقد عرفت ما فيه » على 
أنها تكون حينئذ عامّة وما ذكرنا من قبيل الخاص » ولعلّ حملها على 
التفخيذ هو ال متّجه » ومرفوعة البرقي لا جابر لها , مع احتمالها لعدم إدخال 
ناذا و اطلشفة ‏ وكذلك المرمنلهان الاحرتان يدوام المفهوم -فبعد تسليم 
حجّحيته في المقام ؛ لمكان خروجه مخرج الغالب » وظهوره في إرادة مقدار ما 
يوجب الغسل في القبل- فهومن قبيل العام » وكذا المفهوم الثاني . 

والحاصل : لا ينبغي لمن له أدنى ممارسة في الفقه التشكيك في المقام 
بعدما تقدم , فلا حاجة للإطناب » فتأمّل جيّداً . 

وكذا الكلام في دبر الغلام » فإنه لم يعرف فيه خلاف بين القائلين 
بوجوبه في دير المرأة سوى ما يظهر من المصتّف هنا حيث قال :9# ولو 
وطئْ غلاماً فأوقبه ولى ينزل», قال الرقفى 87 زنريضه الله )حت 
الغسل , معوّلاً على الإجماع المركب » ولم يثبت #من القول بالعدم , 
كصريح المعتير 0 وترّد في النافع '*' 


. كما في صحيح زرارة المتقدم في ص45‎ )١( 

(0) تقدم في ص .١4‏ 

() نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص 18١‏ . 
(:) المصدر السابق . 

(5) المختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص8 . 





آف رلته 
وبه ستعين 


وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 


الذي قال الله (عرٌ وجل) في بيانه : «ولتكن منكم أمّة 0 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون»1". 
وقال تعالى : «كنتم خير أ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهون 
عن المنكر»!", وقال تعالى : «الذين إن مكنّاهم 5 لاون اقاموا 
لاذه نو انوا لكا ةتوامروا بالمعووف ونهوا فى الشكر لبون لو عير 
ذلك ممّا ذكره عالت كا العرين, 

وقال رسول اشمياة : «إذا متي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فليا ذلا بوقاع!* من الله تعالى»!". 


(1)سوزة القعراة: الأرد 1 

(19سورة ال غهران الكيد 11 

سور الح : الاية ١غ.‏ 

(غ) واقعه: أي حاربه. القاموس المحيط: ج *اص ١77‏ (وقع). 

(0) الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح ١7‏ ج 0 ص 094. تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف مح 7ج 7 ص ,١77/‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب الأمر والنهي ح 0 ج ١١7‏ ص .١١8‏ 


وقال 12 أرضا كيف بكم إذا فسنت تساوك»وفسق شتانكي: 
ولوتامروا بالمعروف::ولم :تنهوا غن المنكر؟! فقيل له: :و يكون ذلك 
يارسول الله؟ فقال : نعم وشرٌ من ذلك . فكيف بكم إذا امرتم بالمنكر 
1 لوابم كن المتررت اج 1" :يا رسو لالله . ويكون ذلك؟ فقال : : نعم 
1 
وم ولتنن لك كن كم دارا و ع 

وقالييه أيضاً: «إن »الله (عرّوجل) ليبغض المومن الضعيف 
الذي لا دين له فقيل له : وما المؤمن الذي لا دين له؟ قال 5 
لا ينهى عن المنكر»”" . 

وقال أيضاً: «لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا 
البركات , وسلّط بعضهم على بعضء ولم يكن لهم ناصر في الأأرض 
ولأاقى السفاء 0 

وجاء رجل من خئعم فقال: «يا رسول الله , أخبرني ما أفضل 
الإسلام؟ قال : الإيمان بالله , قال : ثمّ ماذا؟ قال: صلة الرحم» قال : نم 
ماذا؟ قال : الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فقال الرجل : فأيّ 


)١(‏ الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح 4١ج‏ 6 ص 094. تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف ح 8 ج 7 ص 177. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب الأمر والنهي سم ١١‏ ج ١7‏ ص .١5١‏ 

(؟) الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح ١6‏ ج ٠0‏ ص 089. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ح ١‏ ج ١7‏ ص .١175‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف ح 75 ج 7 ص .18١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ح ١8‏ ج ١١‏ ص 177. 


الحثٌ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ب مي مه 
الأعمال أبغض إلى الله (تعالى عرّوجل)؟ قال : الشرك بالله . قال: ثم 
ماذا؟ قال : قطيعة الرحمء قال: ثمّ ماذا؟ قال: النهي عن المعروف 
والأمر بالمنكر»'". 

وقال أمير المؤمنين ْيُةٍ : «من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه 
فهو ميّت بين الأحياء»”". 

وخطب ل يوماً فحمدالله وأثنى عليه » وقال: «أمَا بعد , فإنّهِ إِنَما 
هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصي .ء ولم ينههم الربّانيّون 
والخاد عن ذلك. وإِنّهم لمّا تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربّانيّون 
والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات, ير بالمعروف وانهوا عن 
المنكرء واعلموا أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقرّبا أجلاً 
ولن يقطعا رزقاً إِنّ الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر إلى 
كل ين يما در الةالياامن ونادة اوتقضا ورب" الى اشر 

وقال أيضاً : «اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أولياءه من ببجوء 
ثنائه على الأحبار؛ إذ يقول : (لولا ينهاهم الربّانيُون والأحبار عن 


)١(‏ الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح 4 ج 0 ص 08. تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف ح ؛ ج 7 ص .١177‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

(1) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف م 77 ج 7 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: 
باب ”7 من أبواب الأمر والنهي ح 4 ج ١١7‏ ص ؟157١.‏ 

2 الكافى: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح اج 60 ص /ام, وأورد اكثره 
في وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ح 7ج ١7‏ ص .١١14‏ 


"1١ اج‎ 


يي ب بوشن الكلدم 8021) 


قولهم الاثم)'": وقال : (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون *: كانوا لا يتناهون 
عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)''» . 

«وإِنّما عاب الله تعالى ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة 
الذين بين أظهرهم المنكر والفساد , فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا 
ينالون منهم ورهبة ممّا يحذرون.ء والله يقول:(فلا تخشوا الناس 
واخشون)7". وقال : (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر)!*, فبداً الله تعالى بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» . 

«والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر فريضة منه ؛ لعلمه بأنّها إذا 
أدّيت وأقيمت استقامت الفرائض كلها هيّنها وصعبهاء وذلك أنّ الا 
بالمعروف والنهي عن المنكر : دعاء إلى الإسلام؛ مع رد 'المظالم ؛ 
ومخالفة الظالم . وقسمة الفيء والغنائم . وأخذ الصدقات من مواضعها 
ووضعها فى حقها . 1" إلى 0" 

وقال الباقر عي : «يكون في آخر الزمان قوم يتَبع فيهم قوم 
06 مراؤون راون ويتنشكون, حدثاء وسفهاء, لا يوجبون مرا 


.117 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

.,/94 1/4 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(5) سورة المائدة: الاية غغ. 

(غ) سؤرة الحوبة::الاية ٠‏ /, 

(0) تحف العقول: من كلامه ‏ الإمام الحسين ‏ نَل فى الأمر بالمعروف ص .١17١‏ وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب الأمر والنهي ح 4 ج ان . 


بمعروف ولانهياً عن منكر إلا إذا أمنوا الضررء يطلبون لأنفسهم الرخص 
والمعاذير» شغون زلات العلماء.:وفساة علههح» يقبلون على الضلاة 
والصيام وما لا يكلمهم في نفس ولا مال» ولو أضرّت الصلاة بسائر 
ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها كما رفضوا أسمى الفرائض 
وأشرفها. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة بهاتقام 
الفرائض , هنالك يتم غضب الله عليهم , فيعمّهم بعقابه . فيهلك الابرار في 
دار لفاو والضفا رفن ذا الكان): 

رإة الأقربالمعروت ونون بحن السدكر سمل الأنياء وهات 
الصالحين , فريضة عظيمة بها تقام الفرائض , وتأمن المذاهب, وتحل 
الدكا سيا وتوتره الما لوو وشعم الاررضن وبوافست من الاعداء: 
ويستقيم الأمر» . 

«فأنكروا بقلوبكم والفظوا لمك وصكوا بها جباههم . 
ولا تخافوا في الله لومة لائم, فإن اتُعظوا وإلى الحقّ رجعوا فلا سبيل 
عليهم (إِنَما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير 
الحقّ أولئك لهم عذاب أليم)'", هنالك فجاهدوهم بأبدانكم, 
وأبغضوهم بقلوبكم » غير طالبين سلطاناً . ولاباغين مالاً. ولا مريدين 
بالظلم ظفراً ؛ حتّى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته» . 

«قال أبو جعفر نيةٍ : أوحى الله تعالى إلى شعيب ليذ : إن معذب من 
قومك مائة ألف , أربعين ألفاً من شرارهم وسئّين ألفأمن خيارهم , فقال : 


)هبوره الشتوري: الآية 7 غ. 


.ب جواهر الكلام (ج ") 





ياربٌ هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ فأوحى الله (عرّوجل) إليه : إِنْهم 
1 داهنوا أهل المعاصى , ولم يغضبوا لغضبي»'". 
يقال او حعقر له وريس القوة قوم بسيوق الأدر المع رونك :و النين 
عن العنك): 
وقال شو اهنا والصاد قطي : «ويل لقوم لايدينون الله فنا لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر»”. 
وقال الصادق َلآ( أنضناً : : «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لفان من كلق الا قدى تصريهينا اذه الوه كد ايها كباله ان 
تعالى»00. 
وقال الباقرظةٍ أيضاً : «من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله 


)١‏ الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح ١ج‏ ه ص 00. تهذيب 
٠ 0‏ الأمر بالمعروف م "١‏ ج اضن 66 وشائل اليعة اوزة 
قطعة منه في باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ح 7. وقطعة في باب ١‏ منها ح 1. وقطعة في 
باب ” منها ح ,.١‏ وقطعة في باب 8 منها ح ١‏ ج ١1‏ ص 1١1و9158١151و151١.‏ 

(؟) الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح 0 ج 0 ص 037. تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف م ”7ج 7 ص 178, 220 بات جد 
ابواب الأمر والنهي ح ؟ ج ١7‏ ص .١١7‏ 

(؟) الكافى: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح ؛ ج هص .01١‏ تهذيب 
الأمكاء: العواة رياب ٠‏ الأمر بالمعروف ح ” ج 7 ص ,١718‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب الأمر والنهي ح ١‏ ج ١١7‏ ص .١١7‏ 

(4) في الوسائل: عن أبي جعفر نَظاٍ. 

(0) الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سم ١١‏ ج60 ص 04. تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف ح 7 ج ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب الأمر والنهي ح ٠١‏ ج7١‏ ص 8؟1١.‏ 


المراهبالمعروفه والمتكر سبع م م ا يا 
ووعظه وخوّفه كان له مثل أجر التقلين الجن والإنس -ومثل أعمالهم 
إلا الإمام لل 00" , 

وقال الصادق حهةٍ : «ما أَقرّ قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يغيّرونه إل 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده)»7" , 

إلى غير ذلك من النصوص . 

وكيف كان. ف« المعروف4 على ما في المنتهى!) ومحكيّ 
الفح نا“ والعن 2025 وهو كل فعل حسن اختص بوصف زائد 
على حسنه إذا عرف فاعله ذلك أو دل عليه, والمنكر: كل فعل 
قبيم عرف فاعله قبحه أو دل عليه» . 

فالاو ل تمفولة الحقى :ضيووره كتورن امراف لحنت العداءة 
بالمعنى الأعمّ الشامل لما عدا الحرام» فإنّه على ما عرّفوه: بما للقادر 
عليه العالم بحاله أن يفعله ‏ أو بما لم يكن على صفة تؤنّر في استحقاق 
الذمّء ويقابله القبيح . 
)١(‏ «إلا الإمام عليل» ليست في المصدر. 
(1) مستطرفات السرائر: كتاب أبي القاسم بن قولويه ح ١‏ ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من 


أبواب الأمر والنهي ح ١١‏ ج ١١‏ ص 154. 
(؟) عقاب الأعمال: باب عقاب من أقرٌ بالمنكر ح ١‏ ص 72٠١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب الأمر والنهي ح” ج ١١‏ ص .١77‏ 
(؟) منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 49١‏ ص 115 (الطبعة الحجرية). 
(0) تحرير الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج١‏ ص 578 -759. 
(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج91 ص 177. 


ا ا ا ست بغز هن الكا 1 ع 0717 


والاختصاص بوصف... إلى اخره., بمنزلة الفصل لإخراج 
1 المباح الذي لا وصف فيه زائداً على حسنه المراد به جواز فعله. 
0 ويتبعه المكروه وإن دخل في نعريفي الحسن ‏ بالأولويّة , أو لأنه 
وماك ففرا ند مان مميقه نعف !الهو يقالن كون الصراة 
الزيادة في الحسن كالندبيّة والوجوبيّة ‏ فلا تدخل المرجوحيّة في الفعل 
وقد يطلق الحسن على ما له مدخليّة في استحقاق المدح , فيختصٌ 
حينئذ بالواجب والمندوب . ويخرج عنه المباح والمكروه. 
لكن لا يحمل المتن عليه ؛ ضرورة أَنّه لوكان المراد به ذلك لم يحتج 
إلى قيد الاختصاص بوصف زائد في إخراجهما بعد خروجهما عنه 
ا ش 
وأمّا المنكر : فليس إلا القبيح الذي هو الحرام كما سمعته من مفاد 
التعريفين» بل والثالث المقابل للحسن بالمعنى الأخير ؛ أي ماكان على 
صفة تؤثر في استحقاق اذم . 
وحينئذٍ فالمباح والمكروه -فضلاً عن ترك المندوب ليسا من 
المعروف ولا من المنكرء فلا يؤمر بهما ولاينهى عنهما . 
وربّما حكي عن بعض : إدراج المكروه في المنكر'"؛ على معنى : 
ما كان فيه صفة تقتضي رجحان تركه . وحينئذٍ يكون النهى على قسمين 


)١(‏ الوسيلة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص .٠١7‏ مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر 





1 جواهرالكلام (ج") 


والحق خلافه » وفاقاً للمشهور نقلاً 2 وتحصيلاً”"' , بل قد عرفت أنه ل 
يعرف القائل بالفصل بين المسألتين ؛ ولذا قال في المحتلف : «إِنْ كلّ من 
أوجبه في دبر المرأة أوجبه في دبر الغلام »7 ونحوه ما نقله المصتّف9؛) 
عن المرتضى ( رحمه الله ) » وقوله : «لم يثبت » كقوله في المعتير: م 
أتحققه »2*0 » لا يصلح لأن يكون ردّاً بعد فرض حجّية مثل ذلك » مع كون 
الناقل مثل المرتضى . 

على أن ما نقله عن المرتضى ( رحمه الله ) من التعويل على الإجماع 
المركب غير ثابت » بل المنقول عن المرتضى كما سمعت من عبارته27 
الإجماع امحل بالنسبة إلهماء» بل لوسلّم أنه قال كما نقله عنه » فهو إجماع 
بسيط أيضاً ؛ لما عرفت أنه في المرأة ادّعى ذلك قطعاً » فبعد فرض أن كلّ 
من قال به بالنسبة إليها قال به هنا فهوإجماع بسيط أيضاً , نعم يتحقّق 
الإجماع المركب لو كان هناك مخالف في المرأة . 

وكيف كان,ء فيدلَ عليه_بعد الإجماع المنقول بسيطاً كما في 
العبرائر 7" وق الرقضي #الوفركيا كا في ا مختلف , الذي يشهد لما التتبع 





() نقلت الشهرة في: مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 8ه ج١‏ ص"اه , وكشف اللثام: 
الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص74 » والحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة جا ص١١‏ . 

(؟) ممّن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة / ج١‏ 
ص١٠‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص8" » والعلامة في النهاية: 
الطهارة / علة الجناية ج١‏ ص35 » والشهيد في البيان: الطهارة / سبب الجنابة ص4١‏ . 

() مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص١"‏ . 

(:) المعتبر: الطهارة / موجب الغسل ج١‏ ص١18‏ . 

(0) المصدر السابق . (5) في ص8ه-5ه. 

(0) السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص7١١-8١1.‏ 


وجوب الأمر بالمعروف والئهى عن المتكر سس !ا 2ل ._لنندس 89١‏ 


دو احرسم تحن كال مر بالمعرونه: 

ال اتسكلاف الفعررك :فى المز كسمتن 

وفي المسالك : «يمكن دخوله في المندوب باعتبار استحباب 
تركه, فإذا كان تركه ونا تعلق الامن به ,2 وهدا هو الأولى»”" 
ما لا يخفى . 

ولكنّ الأمر سهل بعد معلوميّة رجحان النهي عن فعل المكروه, 
كمعلوميّة رجحانه أيضا عن ترك المندوب ؛ ولذا صرّح باستحباب 
الوك ابو الضائ وان خمررة"" والشهيوان "اوالسبيورى #اغيلن 
ما حكي _اندرج في عنوان معروف ومنكر أو لم يندرج . 

على 5ل عا لو اذا لعزا وب التقيية متقر له راد اتبن ال اتبيه تن 
حيث يؤمر به أو ينهى عنه لا في حلدّ ذاته ؛ إذ العلم به غير : شرط في كونه 
حسناً ومعروفاً وقبيحاً .كما أن الظاهر إرادة الاشارة إلى العلم بالاجتهاد ” 
والتقليد مثلاً من قوله : «عرفه أو دل عليه» وهو واضح . 2 

«و» كيف كان, ف« _الامر بالمعروف4 الواجب «والنهى عن 
المدكر وا كيان اجفاعا انمق المسلصى السبية عل عيضا نا الن 


.٠٠١ مسالك الأفهام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 اص‎ )١( 

.514 الكافى فى الفقه: فى الفسق / الفرض الثانى ص‎ )١( 

(5) الوسيلة: الجهاد 7الآمن بالمعروف :طن 7-17 

(؛) الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج ١‏ ص “49 اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الخامس 
ص 84,. مسالك الأفهام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ” ص .٠٠١‏ 

(0) التنقيح الرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج١‏ ص 057. 

(1) نقل الإجماع في السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص ."١‏ وكشف الرموز: > 


ا مم م ع ب خم كو اهن الكلؤم لض ؟) 


ما تقدّم -من الكتاب والسئة وغيره. 

بل عن الشيخ'" والفاضل”" والشهيدين'" والمقدادا*: أن العقل 
نامي رامخ جائحة إلى نوروه الشرع تع هوه كد 

وإن كان الأظهر : أن وجوبهما من حيث كونهما كذلك سمعيّ , كما 
عن السيّد! والحلّى'" والحلبى" والخاجا نصيرالدين الطوس ثم 
والكركي'" وفخر المحقّقين'”" ووالده في بعض كتبه"", بل 
عن المختلف : نسبته إلى الأكثر"", بل عن السرائر : نسبته إلى 


د الجهاد/ الأمر بالمعروف... ج١‏ ص 477. ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / الأمر 

بالمعروف... ج١‏ ص .5١4‏ 
وتأتى المصادر خلال البحث. 

)١(‏ الاقتصاد: القسم الأول 7 الأ بالمغرواف. طن :115 /0اذذا: 

(؟) قواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج١‏ ص 0155. مختلف الشيعة: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج 4 ص 1 10]. 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الخامس ص 684. الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل 
الخامس ج ١‏ ص 105 -5١غ4.‏ 

(5) التنقيح الرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج١‏ ص 09١‏ -097. 

(0) الشافي: ج ١‏ ص .١١5‏ 

(1) السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج7١‏ ص .77-17١‏ 

() الكافي في الفقه: في الفسق / الفرض الثاني ص 514. 

(8) تجريد الاعتقاد: المقصد السادس /المسألة السادسة عشرة ص .5٠١‏ 

() جامع المقاصد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 7 ص 180. 

.59/8 7917 إيضاح الفوائد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج١ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كتحرير الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؟ ص .14١‏ وظاهر تذكرة الفقهاء: 
الجهاد/ الأمر بالمعروف... ج1 ص 48١‏ -547. 

.1017 مختلف الشيعة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج4؛ ص‎ )١١( 


وجوب الأمر بالمعروف والنهى عق المشكق منت سي يم ل ا ا بت و 


جمهور المتكلّمين والمحصّلين من الفقهاء”"؛ ضرورة عدم وصول 
العقل إلى قبح ترك الأمر بذلك على وجدٍ يترئّب عليه العقاب بدون 
ملاحظة الشرع . 

ودعوى: أن إيجابهما من اللطف الذي يصل العقل إلى وجوبه عليه 
(جلٌّ شأنه) واضحة المنع . كوضوح الاكتفاء من الله تعالى بالترغيب 
والترهيب ونحوهما ممّا يقرب معه العبد إلى الطاعة ويبعد عن المعصية ‏ 
دون الإلجاء في فعل الواجب وترك المحرّم . 

بل في المنتهى : «لو وجبا بالعقل لما ارتفع معروف ولما وقع 
منكرء أو كان الله (تعالى شأنه) مخلاً بالواجب.ء والتالي بقسميه باطل , 
فالمقدم مثله» . 

انان الشرطتة + أن الأمر بالتعروف هو العمل على :قعل المعروق» 
والنهي عن المنكر هو المنع منهء فلو كانا واجبين بالعقل لكانا واجبين 
على الله تعالى ؛ لأ نكل واجب عقلي يجب على كل من حصل فيه وجه 
الوجوب, ولو وجبا على الله تعالى لزم أحد الأمرين» . 

«وأمًا بطلانهما فظاهرء أمّا الثانى: فلأنّه حكيم لايجوز عليه الإخلال 
بالواتحميوووأقا الأول فاته زازه لالتعا دوهى عافن التكليت»» 


«لا يقال :إن هذا وارد عليكم في وجوبهما على المكلّف ؛ لأنّ الأمر * 
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هو الحمل » والنهي هو المنع ‏ ولا فرق في اقتضاء ء الحمل والمنع الإلجاء 0: 


مويه اذا متدرامى النكاف مين لقان وداك فول ناظال 


.؟١ ص‎ ١ السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١( 


3 جواهر الكلام (ج 2") 





الكل 
«لأنا نقول : لانسلّم أنه يلزم الإلجاء ؛ لأنّ منع المكلّف لايقتضي 
الامتناع , أقصى ما في الباب أن يكون مقرّباً. ويجري مجرى الحدود 
في اللطفيّة , ولهذا تقع القبائح مع حصول الإنكار وإقامة الحدود»!" 
وإن كان لا يخفى عليك ما في ذلك كله , والعمدة الوجدان ؛ ضرورة 
عدم وصول العقل إلى ذلك على وجهٍ يترتب عليه الذمٌ والعقاب . نعم , 
يمكن دعوى وصوله إلى الرجحان في الجملة لا على الوجه المزبور. 
والأمر سهل بعد ما عرفت من ثبوته بالشرع كتاباً وستة وإجماعاً . 
(و وجوبهما على الكفاية4 وحينئذ ف«يسقط بقيام من 
فيه4 غنيّ وطاكفاية» كما هو خيرة السيّدا" والحلبي'" والقاضىي!* 
والحلّي!* والفاضل”" والشهيدين”" والمحقّق الطوسي في التجريد”/ 


)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 147 (الطبعة الحجرية). 

(1) نقله عنه ابن إدريس في السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج١‏ ص ؟", والآبي في 
كفت الرهت الجياة / المر بالمعروف... ج١‏ ص 177. 

(؟) الكافي في الفقه: في الفسق / الفرض الثاني ص 517. 

(؛) المهدّب: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص .56١‏ 

(0) السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... بج ١‏ ص ؟"؟. 

(7) مختلف الشيعة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج؛ ص 408.: منتهى المطلب: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج ١‏ ص 45 (الطبعة الحجرية). قواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... 
ج ١ص‏ 015. تحرير الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ١‏ ص .515١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الخامس ص 84, مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ج 7 ص .٠٠١‏ الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الخامس ج ١‏ ص .1١7‏ 

(8) لم يشر إلى أنّهِ على الكفاية. انظر تجريد الاعتقاد: المقصد السادس /المسألة السادسة > 








وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كفائي أم عيني! لس ل ليت 1١6‏ 


والأردبيلي”" والخراساني”" وغيرهم'" على ماحكى عن بعضهم . 

«وقيل» والقائل الشيخ”“» وابن حمزة'" وفخر الإسلام'" والشهيد 
في غاية المراد'" والسيوري'" على ما حكي عن بعضهم : إبل» هو 
وعلى الأعيان» بل ربّما حكي عن الحلّي » بل عن الشيخ حكايته عن 
قوم من أصحابنا'"". 

وهو أشبه! "40 عند المصئف ارك المذهب وقواعده.ء التى 
منها : أصالة العينيّة في الوجوب . مضافاً إلى الأمر بهما على جهة العموم 
في جملة من النصوص, منها : بعض ما تقدّم سابقاً. ومنها : النبوي : 
لبو لداع بالحعووف ولت عن الندكر أ لمعك عذاب الله ...الل 
وفي آخر: «... مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كلّه » وانهوا عن المنكر 


د عشرةاص .,5٠١‏ 

.0755 مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج لاص‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص 5 .5١‏ 

(") كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 557. 

(8) تفسير التبيان: ذيل الآية ١/ا‏ من سورة التوبة ج ه ص 08"', الاقتصاد: القسم الأوّل / الآمر 
بالمعروق دكن 117 

(0)الوسيلة: التحهاة /الآمر بالفعروف... عن 2:17 

(1) إيضاح الفوائد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 59/8. 

(0) غاية المراد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 007. 

(8) كنز العرفان: الأمر بالمعروف... ذيل الآية الأولى ج ١‏ ص 507. 

(9) الاقتصاد: القسم الأوّل / الأمر بالمعروف... ص .١17‏ 

ْ في نسخة الشرائع: الأشبه.‎ )٠١( 

)١١(‏ تفسير الإمام العسكري نَليّة: ح/1١؟‏ ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب " من ابواب الامر 
والنهي ح ١١ج ١١‏ ص 154. 





00 وإن لو نيوا عنه كرمع "ادو إلى شير ذلك 

لكن لا يخفى عليك : انقطاع الأصل بمعلوميّة كون الغرض 
منهما حصول ذلك في الخارجء لا أنّهما مرادان من كل شخص 
بعينه » بل يمكن دعوى : عدم تعقّل إرادة الحمل على المعروف باليد 
مثلاً من الجميع . 

كما أنه يمكن القطع بكون المراد من هذه العمومات مثل ما ورد منها 
في تغسيل الميّت ودفنه ونحوهماممًا هو متعلّق بالجميع ؛ على معنى : 
الاجتزاء به من أيّ شخص منهم والعقاب على الجميع مع الترك أصلاً, 
لا أن المراد فعله من كل واحد الذي لا يمكن تصوّره ؛ باعتبار معلوميّة 
عدم إرادة التكرار كمعلوميّة عدم إمكان الاشتراك ,كما هو واضح . 

هذا كلّه مضافاً إلى الاستدلال عليه أيضاً بظاهر قوله تعالى: 
زؤاتكو سك التديدطون بن" إلى برو الفبرافهةة الحبيض» 
خصوصاً بعد استدلال الصادق لل : 

قال سمغذة ين :ضناقة سكل ابو عبد اثهناقلة عن الأمر بالمغروف 
والنهي عن المنكر , أواجب هو على الأمّة جميعاً؟ فقال : لا, فقيل : ولِم؟ 
قال :نما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على 
الضّعفة الذين لايهتدون سبيلاً» . 

إلى أن قال : «والدليل على ذلك كتاب الله (عرّوجل) : (ولتكن منكم 
)١(‏ إرشاد القلوب: الباب الأوّل ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأمر والنهي م ٠١‏ 


()سوزة الاعشران الكة 1ق 


وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفائي أم عيني؟ + ١9‏ 


آمّة...) -إلى آخرها _فهذا خاصٌ غير عاءً, كما قال الله (عرّوجل) : 
(ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون)!", ولم يقل : على أمّة * 
رع عن اا رق و ا ولتري در ع 0 
كما قال الله (عرّوجل) : (إنّ إبراهيم كان أمّدَ قانتاًلله)''" يقول : مطيعاً لله 
(عرّوجل)., وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان 
لا قرّة له ولا عدد ولا طاعة» . 

«وقال مسعدة : سمعت أبا عبدالله لهْةٍ يقول وسئل عن الحديث 
الذي جاء عن النبيَئية : إنّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر , 
فامساءة الج هنا عل اد يأمره بعد معرفته وهو_مع ذلك - يقبل منه , 
وإلا فلا»7". 

ولكن يمكن كون المراد من الخبر _المفسّر للآية ‏ : الإمام العادل , 
بل كاد يكون صريح قوله مْقةٍ : «والأمّة واحد...» إلى آخره؛ بل يمكن 
القطع به بناءً على ما هو المعروف عندنا من تعلّق الواجب الكفائي 
بالجميع من حيث الخطاب وإن سقط بفعل البعض . 

مع أنّ الآبة ظاهرة في الوجوب على معنى!*: أمّة من المؤمنين 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية .١609‏ 
(') سورة النحل: الاية .١٠١‏ 


(5) الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح ١١7‏ ج 0 ص 09. تهذيب 
الأحكام: الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف م4 ج 7 ص ,.١177‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 


() :تتفل الضرت عليها فى المسسدة 
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د جواهر الكلام (ج 2") 





2 


لا جميعهم فضلاً عن الناس ., وهو إِنْما يوافق ما ذهب إليه غيرنا من أن 
المخاطت قن الكفاى النعض الحهى اوها الود فى الراحي المكدر 
بالنسبة إلى المكلّف به, وقد أبطلناه في محلّه . 

وحينئذٍ فالمقصود : أنّهِ مع بسط يده الواجب عليه جميع أفراد الأمر 
باللبسروف الى ممقها اعباس هال البغاةرواقانة الجدردو ساكو 
المظالم العامة والخاصّة .. . وغير ذلك معنا لا يقوم به إل" الإمام ل , فهو 
خارج عمّا نحن فيه من بعض افراد الامر بالمعروف . فالعمدة حينئد 
ا كاه الا 

لكن ينبغي أن يعلم : أن القائل بالعينيّة موافق على السقوط مع 
حصول المطلوب بترك العاصي الإصرار على معصيته ؛ ضرورة امتناع 
التكليف حينئد به بامتناع متعلقه . 

ولاح ا ا ري ار امن يم 
الغرض وإن قام به مَن فيه كفاية على الوجوب العينى. وسقوط 
الوسحوب على راد عن واقدا كنا ون التاتمين على النول اكير 
وحينئدٍ فلو أمر أو نهى بعض وتخلّف بعض كان آثماً وإن حصل 
المطلوب بالبعض الآخر . 

ويمكن أن يقال!": بعينيّة الإنكار القلبى على كلّ مكلف , ودونه فى 
الاعتمال لمر اللبساىج أن لحمل عليه ميري نوه لمكن القطاء 
بعدم العينيّة فيه . فيكفي حينئذٍ وقوعه من البعض , فيسقط عن الآاخر 


.0510 ص‎ ١ كما في غاية المرام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج‎ )١( 


رخوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كفائي أم عيني؟ 1 


ولا إثم عليه وإن كان قادراً على ما وقع من غيره أيضاً . 

كما أَنّه يمكن القطع _بملاحظة السيرة المستمرّة في سائر الأعصار 
والأمصار ‏ بعدم الوجوب العيني فيهما ؛ ولذا يكتفي ذو القدرة عليهما 
بإرسال من يقوم بهما عن مضيّه بنفسه وعن مضىّ غيرهم ممّن هو 
مشترك معهم في التكليف , كما هو واضح . 

وعلى كلّ حال فلا إشكال في سقوط الوجوب بامتثال المأمور 
على الثو لدوواة اشكلزت: العية على الشدورين:. 

كما أَنّه لاإشكال في سقوط المبادرة على الكفائيّة مع القطع بقيام 
الغيرء حتّى لو بان بعد ذلك فساد القطع ولم يكن محل بعد للتكليف 
لوركن انها النسوة السعدةة ف سار الأغضاروالامضاعلوحده 
المبادرة _بمجرّد العلم بموت زيد مثلاً ‏ لتغسيله مع القطع بقيام الغير به 
وإن ظهر بعد ذلك فساد القطع , بل لا يبعد الاكتفاء بالظنّ الغالب المتاخم 
للعلم لها أيضاًء بل ربّما احتمل”" الاكتفاء بمطلق الظّنّ . وإن كان فيه نظر 
أو منع ؛ للأصل السالم عن المعارض . 

وعلى كل حال, فهو بحث في حكم الكفائي من حيث كونه كذلك 
لا مدخلية لخصوص المقام فيه, وقد ذكرنا الكلام نيه وفي باقي 
أحكامه في مطاوي المباحث . 

«و» على كلّ حالء فقد ظهر لك ممّا ذكرنا سابقاً: أنّ «المعروف 


(1) يليوهذا الاععمال من العهيدنق الدروس؛ كتانب اللحسيةاح اق ادو أشكله الأردبيلئ 


جواهر الكلام 2 2) 


بنقسم إلى الواجب والندب» ظرورة كون كل امنهها مبعرونا بل 

قد سمعت احتمال اندراج «ترك المكروه» في الثاني منهما انك 
وحينئذ إف»-المدح والثناء في الكككاب والشة عملي الا مسرية 
بالمعرو دغ امل هما : 

نعم «الأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب» كما صرّح به 
الحلّى!" والديلمي”" والناض[ "١‏ والتسييدان " وظيره “اويل عن 
المفاتيح الإجماع عليه'". 

نانفا النينا قيل : من عدم زيادة الفرع على أصله . 

وإلى ما جاء به من النصوص ؛ كقوله لَقِةٍ : «الدال على خير 
كناغلي "" ببوترفق امو تشعر و فو وني عزن متكر اويول على كير او اشاز 
به فهو شريك ...»7, و«لايتكلّم الرجل بكلمة حقّ يؤخذ بها إلآكان له 
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.5" ص‎ ١ السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١( 

(1) المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .57١0‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 4 ص 475. منتهى المطلب: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... سج ١‏ ص 413 (الطبعة الحجرية). تحرير الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... 
ج ١‏ ص 155, قواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 0715. 

(؛) الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج ؟ ص “47. اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الخامس 
ص 85 مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص .,٠٠١‏ الروضة 
البهيّة: الجهاد / الفصل الخامس ج ١‏ ص .]١5‏ 

(0) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص .7١4‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 440 ج ؟ ص 04. 

(0) من لا يحضره الفقيه: آخر باب من الكتاب مح 08١5‏ ج؛ ص .58١‏ ثواب الأعمال: 
المقدّمة ص .١6‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ح ١‏ ج ١7‏ ص .١77‏ 

(8) الخصال: باب الثلاثة ح ١97‏ ص 178. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي > 


الطهارة / في سببية الجماع للجثاية سس __ ب ___ساسششش 6 
لكلمات الأصحاب فحوى إنكار علي ( عليه السلام ) (2 » وإطلاق 
فقول اذا أدخلة» 9 وز أوط » ”" وززغيس المشزق 0 مع 
انجبارها بما سمعت » وإطلاق حسنة الحضرمي المرويّة في الكاني عن 
الصادق ( عليه السلام )» قال: « رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : من 
جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا... »7*, مع عدم 
صلاحيّة مستند الخصم للمعارضة ؛ اذ هو الأصل » وبعض المفاهيم التي قد 
عرفت ما فيها . 

وليعلم أنه بناءً على ا محتارمن تحقق الجنابة في الدبرين » فهوعلى 
حسب تَحققه بالنسبة إلى قبل المرأة » فيجزي غيبوبة ا حشفة » كما هو نص 
إجماع المرتضى وابن إدريس » ويجري الكلام في مقطوعها مثلاً على حسبه 
هناك . 

ثم إنه لا إشكال في تحقق الجنابة بإيلاج الواضح في دبر الخننى المشكل 
بالنسبة للواطئْ وا موطوء » أمَا لو أولجت النثى في دبر الخنثى فلا تتحقّق 
الجنابة » لأصالة براءة الذمّة لاحتمال الزيادة, وكذلك لوأولجت في 
قبلها » نعم لوتحقق إنزال مع القول بعدم اشتراط خصوصيّة الحرى حصلت 


)١(‏ أي : بقوله في صحيخ زرارة: « أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من 
ماء ؟! » الذي تقدم في ص 15 . 

() كما في خبر محمد بن مسلم الذي نقلناه في حاشية (14) من ص 45 . 

(6) كما في خبر البزنطي الذي نقلناه في حاشية (؟) من ص 45 . 

(؛) كما في خبر محمد بن اسماعيل بن بزيع المتقدم في ص8١‏ س5١-18‏ . 

(ه) الكاني: باب اللواط ح؟ جه ص 4ه , وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب النكاح الحرم 


حاج؛١‏ ص18 3 . 


انقسام المعروف إلى الواجب والندب تت ا يسح ا 11 1017 


فيل حرفت اخنيي يالك 

إلى غير ذلك ممّا جاء من الحثٌ على الأمر بالخير ء بل جميع ما في 
ازاذة فطلق الرجحا نمو منيقة الام 

اللّهمّ إلا أن يقال: إن مجاز التخصيص أولى من ذلك ولكن في 
رجحانه عليه هنا بحث ؛ لقوّة إرادة ما يشملهما من المعروف . 

بل لولا الإجماع الذي قد عرفت _أمكن القول بوجوب الأمر 
بالمعروف الشامل لهما وإن لم يجب المندوب على المامور. 

أ وقول #نان المراد. وجوت الامر بالمغروف كل على اله تخو 7 

1١ اج‎ 5 5 

ماقيل فى اية : «أوفوا بالعقود»'" على تقدير تناولها للجائزء فيكون +7 
المراد حينئذٍ من الوفاء بها : إعطاء كل منها ما يقتضيه . 

وإن كان ذلك كلّه لايخلو من بحث , ولكنٌ الأمر سهل بعد معلوميّة 
الحال. 

نعم , ينبغى الرفق فى ذلك, قال عمّار بن أبى الأحوص : «قلت 
لأبى عبدالله لله : إنّ عندنا قوماً يقولون بأمير المؤمنين ويفضلونه 
على الناس كلهم . وليس يصفون مانصف من فضلكمء أنتولاهم؟ فقال 
لى : نعم فى الجملة , أليس عندالله مالم يكن عند رسول انوي . 
د ح١؟‏ جاص 1558, 
)١(‏ ثواب الأعمال: باب ثواب من تكلّم بكلمة حقّ ح ١‏ ص ,1٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ 


(') سورة المائدة: الاية .١‏ 


عست يي هي ب كس يسن جز قن لازت 08 


ولرسزل ان ا ها اسن هكدناء وعهة ا مدالس عكدد كب وعد كم 
ما ليس عند غيركم!!» . 

«إن الله وضع الاسلام على سبعة أسهم : على الصبر والصدق واليقين 
رارقا وار فاء "ا والملي تفي لكين الناين «فمن سمل يم هد 
السيحة ا لاأمهج فهو كال شتحيل اتن تفي سعط الدامن السهمء 
ولبعضهم السهمين , ولبعضهم الثلاثة الأسهم , ولبعض الأربعة الأسهم , 
ولبعض الخمسة الأسهم. ولبعض السنّة الأسهم, ولبعض السبعة 
ا ا 0 
السهمين ثلاثة أسهم , ولاعلى صاحب الثلاثة أربعة أسهم, ولا على 
ضاحب الأريفة مكسيية اسهد ولاعان مناحن العسة يدنه البيي: 
ولاعلى صاحب الستة سبعة أسهم ؛ فتنقلوهم وتنفروهم ٠‏ ولكن ترفقوا 
بهم وسهلوا لهم المدخل» . 

«وسأضرب لك مثلاً تعتبر به : إِنْه كان رجل مسلم وكان له ججمار 
كافرء وكان الكافر يرافق المؤمن, فلم يزل يزيّن له الإسلام حتى 
الال اند عليه انمه ن فاستخرجه من منزله فذهب به إلى المسجد 
ليصلي معه الفجر جماعة , فلمّا صلّى قال : لو قعدنا نذكر الله تعالى حتّى 


وصمت اليوم كان أفضل , فقعد معه وصام حتّى صَلَّى الظهر والعصر, 
فقال له : لو صبرت حتّى تصلّي المغرب والعشاء الآخرة كان أفضل, 


)01( في المصدر بعدها إضافة: والعلم. 


فقعد معه حتّى صلّى المغرب والعشاء الآخرة, ثمّ نهضا وقد بلغ مجهوده 
وحمل عليه ما لا يطيق, فلمًا كان من الغد غدا عليه وهو يريد مثل ما 
صنع بالأمس , فدقّ عليه بابه ثمّ قال : اخرج حتّى نذهب إلى المسجد, 
فا حا نف اذ انصرف عنّى فإنّ هذا دين شديد لا أطيقه , فلاتخرقوا بهم». 

«أما علمت أنّ إمارة بني اميّة كانت بالسيف والعنف والجورء وإِنّ 
إمامتنا بالرفق والتآليف والوقار والتقيّة وحسن الخالطة والورع 
والاجتهاد ؛ فرغبوا الناس في دينكم وفيما أنتم فيه»!". 

9و4 أَمَا إالمنكر» فلا ينقسم» إذ ليس هو إلآ القبيح 
المح« لمان التي اللصري ,10113 ماكر تابون لا لون لاد رو 
منكراء وحينئذٍ 9فالنهى عنه كله واجب» كما صرّح به غير واحد'". 

وكأنّه اصطلاح , وإلاً فيمكن قسمته إليهما أيضاً؛ على معنى : 
وجوت النهي عن الحرام واستحباب النهي عن المكروه, فيكون حينئدٍ 
فسمين كالمعروف . 

ولعلّه لذا قال ابن حمزة فيما حكي عنه : «النهي عن المنكر يتبع 
المنكرء فإن كان المنكر محظوراً كان النهى عنه واجباء وإن كان 





)١(‏ الخصال: باب السبعة ح 0 ص 505 وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب الأمر والنهي 

(1) الاقتصاد: القسم الأوّل / الأمر بالمعروف... ص .١518‏ 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 417 ؟, والعلامة في التذكرة: 
الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 4 ص 479. وابن القطان في معالم الدين: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج ١‏ ص 1 .١‏ 


سم يي م يس قو فلو اكلام 00 


يكروها كان النهي عنه مندوياً"2. 
وإن كان فيه : أن إطلاق المنكر على المكروه غير معروف . 
وفي المختلف!" استجود هنا عبارة أبيالصلاح»؛, قال : «الأمر 
والنهي كل منهما واجب ومندوب» فما وجب فعله عقلاً أو سمعاً الأمر 
به واجب , وما ندب إليه فالأمر به مندوب, وما قبح عقلاً أو سمعاً 
1 النهي عنه واجب, وما كره منهما النهى عنه مندوب»'" 5207 
ع 
ان نوات افالخ 
(و» كيف كان, فؤلا يجب النهي عن المنكر» ولا الأمر 
بالمعروف الواجب 9مالم يكمل'» شروط اربعة» كما صرّح بذلك 
الفاضل”* والشهيدان!" وغيرهه”". 
ولعل اقتصار المصئّف على الأوّل : لإرادة الأعمّ من ترك 
الحرام وفعل الواجب/ من «المنكر» على أن يكون المراد بالنهى عن 


.7١7 الوسيلة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص‎ )١( 

.409 مختلف الشيعة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج :ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: في الفسق / الفرض الثاني ص .5١4‏ 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك -: تكمل. 

(0) قواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 015. تحرير الأحكام: الجهاد / 
الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 5١‏ ", منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 197 
(الطبعة الحجرية). تذكرة الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 4 ص 417. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الخامس ص 88 .4٠١٠‏ الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل 
الخامس ج ١‏ ص .6١0- 14١4‏ 

(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص ؟14, والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 410 ج " ص 04. 

(8) الأولى التعبير ب«ترك الواجب وفعل الحرام». 


شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر سسسب ]013 


الثاني هو الأمر بالفعل الذي هو المعروفء أو لوضوح أنها شرائط 
قهما بن ا والقيرةة للك 

وعلى كل حالء فه_الأوّل: أن يعلمه» معروفاً و «متكرا؛ 
ليأمن» من «الغلط في التعريف و «الإنكار» كما صرّح به الحلّي!" 
والفاضل'" والشهيدان'' والمقداد) وغيرهه! على ما حكى عن 
بعضهم . بل عن المنتهى : نفي الخلاف فيه!". 1 

ومقتضاه : كون ذلك شرطأ للوجوب كالاستطاعة للحجّ. وحيئئذ 
بالعاهل معد ون 

لكن في حاشية الكركي والمسالك النظر في ذلك : 

قال فى الْأَوّل : «ولقائل أن يقول : إنّ فى اشتراط الوجوب به نظراً ؛ 
تاامن غلم أن ريدأ قدرصد رج فل مذكر اريت لسعروفاً فى الجداة 
بنحو شهادة العدلين», ولا يعلم المعروف والمنكرء ينبغي أن يتعلّق به 
وجوب الأمر والنهى , ويجب عليه تعلّم ما يصمٌ معه الأمر والنهي .كما 


)١(‏ السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... بج "١‏ ص 79؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... جم 4 ص 819 4. تحرير الأحكام: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج ١‏ ص 5١‏ 5,. منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 197 
(الطبعة الحجرية). 

() اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الخامس ص 88 .41١‏ الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل 
الخامس ج ١‏ ص .4١0- 1١5‏ 

() كنز العرفان: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ ذيل الآية الثانية بج ١‏ ص 107. 

(0) كابن حمزة في الوسيلة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 7١7‏ والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 110 ج ”ا ص 01. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 197 (الطبعة الحجرية). 


77 عراس الكلدم ج191 





يتعلّق بالمحدث وجوب الصلاة: ويجب عليه تحصيل شروطها» . 
«والأصل في ذلك : أنه لا دليل يدل على اشتراط الوجوب بهذا 
الأمرء فإنّ الآمر بهما ورد يظلقا وشبيده ينو تن على الذليل وهو 
منت , وظاهر تعليلهم يرشد إلى ذلك» (فإِنْه كما هو ظاهر)"١"‏ لايستلزم 
ما أدعوة اي 
المعروف في الجملة التعلّم ثم الأمر»”" 
وقال في الثاني منهما : «وقد 07 بأنّ عدم العلم بالمعروف 
٠‏ والمنكر لا ينافي تعلق الو شوسة من لو يولم واوا عابنا في نين الامو 
والى #بخدرا من الو نوس فى المي السك والدون عدن الروك 
وحينئذٍ فيجب على من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف من شخص 
معيّن في الجملة بنحو شهادة العدلين ان يتعلم ما يصح معه النهي والامر 
ثم يامر أو ينهى . كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة ويجب عليه 
تحصيل شر وطها» . 
«وحينئذٍ فلا منافاة بين عدم جواز أمر الجاهل ونهيه حال الجهل 
وبين وجوبهما عليه .كما تجب الصلاة على المحدث والكافرء ولا تصح 
منهما على تلك الحال»”" 
وفيه :-مع أنه منافٍ لما سمعته من الأصحاب من دون خلاف فيه 





)١(‏ فى المصدر بدلها. «فإنهم عللوا ا: تغراط "الو حوفت رك لقنا لوقه لاوا متو اخلط فسا فر 
بالمنكر وينهى المعروف. وظاهر أن هذا...». 

(#ااقرائة القرائع انار الكرك اس ناض اننا 

(؟) مسالك الأفهام : كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7ص ١١٠-؟١٠,.‏ 





شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تح 17 ]711 


ملف كنا ااعتر قي فى المتتهى الاك انه مناف اكا لما فى شر يعد 
السابق'" الذي حصر 5-6 فيه على القويّ المطاع العالم بالمعروف 
5-0 

بل يمكن دعوى: أن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف والنهي 
ع لان اساي لم د ا ل ا ا 
عب ان بعلو التعروق هن التدكر_زاقد ا على :ذللقه سقف لامر 
الغير ونهيه اللذين يمكن عدم وقوعهما ممّن يعلمه من الأشخاص . 

وأمّا ما ذكراه من المثال فهو خارج عمّا نحن فيه ؛ ضرورة العلم 
حينئذٍ بتحقّق موضوع الخطاب, بخلاف من فعل أمراً أو ترك شيئًاً 
وله تعلى ححريةا بدا قله ولا وحوي فالركدع انالا معنب لع ف ذلك 
مقدّمةَ للأمر والنهي لو فرضنا كونهمامنه . بل أصل البراءة محكّم , وهو 
مراد الأصحاب بكونه : شرطاً للوجوب. والله العالم . 

و «الثانى: ان يجوز تاثير إنكاره: فلو غلب على ظنه او عله 
أنه لا يؤثّر لم يجب؟ بلا خلاف أجده في الأخير بل في ظاهر 
المنتهى : الإجماع عليه!». 

لكن قد يشكل بالنسبة إلى المرتبة الأولى منه . وهو الإنكار القلبي 
الذي ستعرف وجوبه على الإطلاق 





)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 347 (الطبعة الحجرية). 
ال ل ا 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: وأن. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج "١‏ ص 197 (الطبعة الحجرية). 


اح م او قر الكلام ع 117 


اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعقل 
كواينا بالقلت وده #خرورة هد كوق ذلك أمرا ولهيا , كضبرورةاعدء 
كون المعرّف و المنكر بالقلب آمراً وناهياً» وإِنّما هو من توابع الإيمان 
بما جاء به النبِيّءية .فلاب من اعتبار أمر آخر في المرتبة الأولى به تعد 
في الأمر والنهي , وهو إظهار عدم الرضا بضرب من الإعراض .ء وإظهار 
الكرائعة ووس نهولا عفر ذلك سول 

اكاك دا كر العف وعم اا دل ليها يب إلى 
الأكثر : من السقوط أيضاً بغلبة الظنٌ بعدم التأثير » مع أنّ الأوامر مطلقة , 
ومقتضاها الوجوب على الإطلاق حتّى في صورة العلم بعدم التأثير إلا 
أنه للإجماع وغيره سقط في خصوصهاء أمّا غيرها فباقي على 
مقتضى الإطلاق من الوجوب . 

ولعلّه لذا كان ظاهر جماعة'" بل صريح آخرين": الاكتفاء 
بالتجويز الذي معناه الامكان الذي يخرج عنه الامتناع خاصّة , بل هو 
مقتضى عنوان المتن أوَّلاً» وإن كان قد فرّع عليه غلبة الظَنّ . 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؟ ص .58١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ص 487 - 487. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
6 ج ؟ ص 088 - 00. والخراساني في الكفاية: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ج اص 104. 

(1) كابن حمزة في الوسيلة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 2١7‏ والشهيد فى اللمعة: الجهاد/ 
الفصل الخامس ص .٠١‏ وابن القطان في معالمالدين: الكهاة [الأدربالمترر كد اف 1 

() كالشهيد الثاني في المسالك: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بج 7" ص؟١٠,‏ 
والروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الخامس ج ١‏ ص .]8١6‏ 


شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ب بي نحت د 1 1117 


ودعوى : انصراف الاطلاق إلى غير ذلك فيبقى أصل البراءة 

كما أنّ قول الصادق لَيْةٍ فى خبر مسعدة المتقدّم _لمًا سئل عمّا جاء 
عن النة نا كوا أفضن اليا كله مول عفد إمام ها قر بدهلا 
كن اند مو رقف دون ذلك يقبل منه, وإلا فلا»0". 

كقوله لْليّةٍ في خبر يحيى : «إِنْما بو المي رودي عو العلدر ٠‏ 
مؤمن متيقّظ١",‏ أو جاهل متعلّم”", وأمًا ا رين شر 0 


وفي خبر داود الرقّي : «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه , قيل له : 
وكيف ذلك؟ قال : يتععدض لما لا يطيق»!0. 


وفي خبر حرث7": «... ما يمنعكم إذا بلغكم عن الرجل ما 

تكرهون وما يدخل علينا به الأذى أن تأتوه فتؤنبوه وتعذروه'" وتقولوا 

لفاقر لذ ليها ,فلك سملت فاك ذا لا ميلو هنا قال اهسروهه 

.1١7 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) في المصدر: فيتعظ. 

(؟) في المصدر: فيتعلّم. 

(:) الكافي: الجهاد / باب إنكار المنكر بالقلب ح ١‏ ج 0 ص .1١‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / 
باب ٠٠١‏ الأمر بالمعروف م ١١‏ ج 37 ص .١178‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأمر 
والنهى م ؟ ج ١١‏ ص .١77‏ 

(0) الكافي: الجهاد / باب كراهة التعرّض لما لا يطيق ح ؛ ج ه ص 37. تهذيب الأحكام: 
الجهاد / باب ٠١‏ الأمر بالمعروف مم ١7‏ ج 7 ص .16١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الامر والنهى م ١‏ ج ١١‏ ص .١108‏ 

(7) في المصدر: الحارث. 

(0) في المصدر: وتعذلوه. 


0-3 جواهر الكلام (ج 2") 


واجتنبوا مجالسهم»'!"'. 

وفى خبر أبان : «كان المسيح قةٍ يقول : إن التارك شفاء المجروح 
روه عنافو اك جا بعد لأاميها لتاه إلى أن قال تا فك لك لا تسد روا 
بالحكنة عير اهلها قتعولوا و للاتمتعوها اشليا فناتمو ا بوليكن احدكو 
بمنزلة الطبيب المداوي ؛ إن رأى موضعاً لدوائه وإل أمسك»”". 

لا دلالة فيه على السقوط مع الظنّ كما زعمه بعض الأفاضل'" 
خصوصاً فيما عدا الأوّل» بل يمكن ظهوره ‏ خصوصاً الأخير في 
كمف فا لتيب فتسرعطى الو تدمع الفعمال الابقا انا الأول 
فلا دلالة فيه على العلم بالقبول, مع أنّ الخصم لا يقوله أيضاً؛ ضرورة 
الوجوب عنده مع تساوي الطرفين . 

ويمكن حمل عبارة المصنّف ونحوها”“ على أَنّ المراد بغلبة الظنّ : 
الطمانينة”* العاديّة التي لا يراعى معها الاحتمال لكونه من الأوهام 
فيها . لا أن المراد عدم وجوبه مع الاحتمال المعتدٌ به عند العقلاء الذي 
هو مقتضى إطلاق الأدلّة . خصوصاً بعد تصريح غير واحد : بِأنٌ الساقط 





)١(‏ الكافي: كتاب الروضة ح ١79‏ ج #8 ص ,.١87‏ وسائل الشيعة: باب ا من أبواب الأمر 
والنهى ح ” ج ١7‏ ص .١16‏ 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح 646 ب 8 ص 1856. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الأمر 
والنهي ح هج 1١١‏ ص158١.‏ 

() الكتتب التي بايدينا خالية من ذلك. 

(؟) كتذكرة الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... سج 4 ص 4479. وتحرير الأحكام: الجهاد / 
الأمر بالمعروف... بج ١‏ ص .54١‏ 

(0) أي الاطمئنان. 


6 مم ااا م م ا ا ا د ا 0100 0000010 ةا 1ك جواهرالكلام رج 


الجنابة حينمد ر. 

وكذلك لا تتحقق الجنابة لو أولج الواضح في قبل الخنثئى , لاحتمال 
كونه ثقباء كن صرح به جماعة من الأصووات 93 » واحتمله العلامة قْ 
التذكرة 20 أخيذاً بظاهر قوله ( عليه السلام ) : « إذا التق الخنتانات» و 
وهوجارفي سابقه أيضا. لكتّه ضعيف ؛ لظهور العهديّة فهماء وإلا لزم 
القول به مع تحقق الرجوليّة . 

نعم تتحقق 00 لو أولجت والرافي إدج الريل فها ؛ لأنها إن 
كانت أمراة فقد اولج فيها, وإن كانت رجلا فقد أولجت, والرجل 
والامرأة كواجدي المنى في الثوب المشترك » هذا إن قلنا : إنه ليس هناك 
قسم ثالث وإلا فيحتمل عدم تحقّق الجنابة بذلك أيضاً لكتّه لايخلومن تأمّل . 

ولوتوالج الخنثيان فلا جنابة على أحدهما ؛ لمكان الاحتمال كما هو 
واضح 1 

ولا يجب الغسل * ولا الوضوء +8 بوطء البهيمة في القبل أو الدبر 
*إذا لم ينزل *#وإن أدخل تمام ذكره على المشهورء كما هو خيرة طهارة 
اونا 7 والععنا والقائن ”ا وَالا رشن و00 والقواعد”") وجامع 


() كالصنف في المعتبر: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص١1‏ » والشهيد الأول في الذكرى: 
الطهارة / في الجنابة ص٠7‏ », والشهيد الثاني في روض الجنات: الطهارة / في الجنابة ص48 . 

. تذكرة الفقهاء: الطهارة / سبب الجنابة ج١ ص"73‎ )١( 

() المبسوط : الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص58 . 

(؛) المعتبر: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص 18١‏ . 

(5) منتهى المطلب: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص87 . 

(5) ارشاد الاذهاث: الطهارة / في الجنابة ج ١‏ ص 3١50‏ . 

(0) قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص١١‏ . 


شروط الأمر بالمعروف والتهى عن المنكر . -  -‏ سس سس اله 
مع العلم بعدم التأثير الوجوب دون الجواز”", بل عن بعض الأصحاب : 
استحبابه!"., والله العالم . 1 

و«الثالث: أن" يكون الفاعل له» أي المنكر ولو ترك الواجب »> 
«مصرًاً على الاستمرار, فلو لاح منه أمارة الامتناع!*» عن ذلك 
إسقط الإنكار» بلا خلاف مع فرض استفادة القطع من الأمارة بل 
ولا إشكال ؛ ضرورة عدم موضوع لهماء بل هما محرّمان حينئذٍ كما 
صرح به غير واحد!". 

كما أَنّه لااإشكال في عدم السقوط بعد العلم بإصراره . 

إِنّما الاشكال فى السقوط بالأمارة الظْنّيّة بامتناعه _كما هو مقتضى 
الد وغريو ينوا عبار رظلزى الا« لانو تصيعاب ادرف الببايظ 
الهم إلا أن يريد : الظنّ الغالب الذي يكون معه الاحتمال وهماً لايعتدٌ به 
ققخ | لعا كما مه انما : 

بل قد يقال بوجوبهما فى حال عدم العلم بالإصرارء للحكم بفسقه 


.507 ص‎ ١ كنز العرفان: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ذيل الآية الثانية ج‎ )١( 
.٠١؟ وانظر مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر س 7 ص‎ 

(؟) كشف الغطاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج؛ ص 455 وانظر المسالك في الهامش السابق. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: وآن. 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها إضافة: أو أقلع عنه. 

(0) كالشهيد الثاني في الروضة: الجهاد / الفصل الخامس بج ١‏ ص ١5١؛.‏ والمسالك: كتاب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بج 7 ص .٠١7”‏ 

(1) كتحرير الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج "١‏ ص .55١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 110 
ج اص 00. 


مالم تعلم توبته, فيجري عليه حينئذٍ جميع الأحكام ‏ التي منها أمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر _ما لم تتحقق التوبة ولو بالطريق الذى 
يتحقق به مثلها من إظهار الندم ونحوه . 

ومن ذلك ينقدح الإشكال فيما عن السرائر'" والإشارة'" 
والجامع”": من كون شرط وجوبهما ظهور أمارة الاستمرار بل وفيما 
عن جماعة : من كون الشرط الاصرار!, 

ولعلَ الأولى : جعل الشرط عدم ظهور أمارة الإقلاع , بل لابدٌ من 
تفييد الأمارة بما يكتفى بمثلها في تحقّق التوبة . 

بل لعل هذا هو المراد ممّا في الدروس : من القطع بالسقوط لو لاح 
منه امارة الندم'. ولذا قال فى الكفاية بعد حكايته عنه : «وهو حسن 
إن أفاؤت الأمارة غلة الظرت»50. 

وحينئل فلو شك في امتناعه وعدمه اتجه الوجوب كما صرّح به في 
المسالك , قال فيها في شرح العبارة : 

«لا إشكال في الوجوب مع الإصرارء وإنما الكلام في سقوطه 





)١(‏ السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 7؟. 

(1) إشارة السبق: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .١57‏ 

(؟) الجامع للشرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 517. 

(؛) إرشاد الأذهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 5087 اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / 
الفصل الخامس ص .4١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج ١‏ ص 47. 

(1) كفاية الأحكام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص 500. 





شروط الأمر بالمعروف والتهى عن المذكر ‏ ات الاو 
بمجرّد ظهور أمارة الامتناع , فإنّ الأمارة علامة ضعيفة يشكل معها 
سقوط الواجب المعلوم . وفي الدروس أنه مع ظهور الأمارة يسقط 
قطعاًء ويلحق بعلم الإصرار اشتباه الحال فيجب الإنكار وإن لم يتحقّق 1 
اقرط الذى يهو الاضرارى ومدلة التو لاقي الأب المعووق 01 ا 

وهو موافق لكثير ممّا ذكرناه؛ خلافاً لما سمعته من ظاهر السرائر 
والجامع والإشارة دمن عقا ريون امارة الاستمران فى الوجوب بل 
وظاهر من اعتبر الاصرار فى الوجوب أيضاً؛ ضرورة مخالفة ذلك كلّه 
لإطلاق الأدلة , 1 

وهل يكفي مجرّد الامتناع» أو لابدٌ من التوبة؟ استظهر بعض 
الناس'" من أكثر الأصحاب السقوط بالأوّل, ثمّ قال: نعم إن ظهر 
استمراره على ترك التوبة كان اللازم أمره بهاء ولكن هذا غير الأمر 
بالمعروف الذي وجب عليه التوبة بتركه . وفي الكفاية : «قالوا: لوظهر 
الإقلاع سقط , ولا ريب فيه إن كان المراد بالإقلاع الندم: ولو كان 
مجرّد الترك ففيه تردد»”". قلت : لا ريب في اولويّة مراعاة التوبة 
كما أشرنا إليه سابقاً, والله العالم . 

و«الرابع: نك لا يكون في الإنكار مفسدة, فلو» علم أو «ظنٌ 





.٠١7-5٠١5 مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج اص‎ )١( 
(؟) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك.‎ 

(؟) كفاية الأحكام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص 500. 

(؛) في نسخة الشرائع يدلها وات 


"1/١ 


عت ا ا 7ت جواهر الكلام (ج ؟) 


توجّه الضرر إليه او إلى ماله”"4 او إلى عرضه «ااو إلى احد من 
المسلمين؟4 فى الحال أو المال إسقط الوجوب» بلا خلاف اجده فيه 
كما اعترف به بعضهم'". 
ومماحدها!"::وإرادة الله اتير فون الع 0 
وقول الرضاءيةَ في الخبر المروي عن العيون : «والامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر واجبان على من امكنه ذلك ولم يخف على نفسه»”" . 
كقول الصادق َكل في حدابث شرائع الدين مع زيادة : «ولا على 
اصحابيه»!5 , 
وقوله حْيْاٍ ايضأ فى خبر مسعدة السابق : «... وليس ذلك فى هذه 
الهدنة إذا كان لاقوّة له ولا مال ولاعدد ولا طاعة...)(", 
)١(‏ في نسخة الشرائع جعل «أو إلى ماله» بين معقوفتين. 
(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج /7اص 075. 
(4350) تأي الاشارة اليهها قريباً. 
ح ”اج ١ص 48١‏ مسد أحمد: ج 0 ص 517, كنز العمّال: ح ٠٠١‏ ج ١‏ ص 118 
وح 0541١‏ و8415 ج71 ص 1119374 الجامع الصغير (للسيوطي): ح 5١6١‏ ج١‏ 
(1) سورة البقرة: الآية 60 . 
(0) عيون أخبار الرضا عْياِ: باب 0”*ح ١ج ١‏ ص ١١5١‏ و50١.,‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
المصدر في الهامش اللاحق). 
(8) الخصال: باب المائة فما فوقه ح 4 ص ٠١7”‏ و5 .,1١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 


الأمر والنهي ح 7١‏ ج ١7‏ ص 60؟١.‏ 
(1) تقدم فى ص 117. 


شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع ع 170 11 


بل وقوله ليد فى خبر يحيى الطويل السابق!". 

بل وقوله ل أبضاً في خبر مفضّل بن زيد'"': «من تعرّض لسلطان 
جائر فأصابته بليّة لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها»'"... وغير 
والقنية التصوهن الما نهو غورها: 

والمدافقةويان العارضءيقها ونين نابول على الأمى ببالمعروق 
والنهي عن المنكر من وجه . 

يدفعها : أَوّلا: أن مورد جملة منها في الأمر بالمعروف والنهى عن 
المتكو وت هو كذلك بالنسبة إلى نحو قو لدي : «لاضرر ولاضرار»*©, 
وقوله تعالى : «ما جعل عليكم في الدين من حرج»”"... ونلحوهما. 
ومن التخصيص في السابقة يعلم الرجحان حينئذ في هذه العمومات, 
حعرم عدا عا عي النناء مو اللكارن التي تسقط مع الضرر 


.179 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) فى الكافى والتهذيب: «المفضّل بن يزيد». وفى عقاب الأعمال: «المفضّل بن عمر». 

(") الكافي: الجهاد / باب إنكار المنكر بالقلب ح ” ج ه ص .1١‏ عقاب الأعمال: باب عقاب 

(:) لا عدل له ظاهر فى العبارة. 

)00( الكافى: المعيشة / باب الضرار ح 5ج 6 ص 5 وسائل الشيعة: باب ١١‏ م كهات 
إحياء الموات حم مج 60" ص سنن أبن ماجة: ح 5 و5541 جاص 2 سنن 
ةذ لاس 03 

)01( سورهة الحج: الآية //,. 


سب جواهر الكلام (ج ")2 


كالصوم ونحوه. 

وقول الباقر نيا في الخبر السابق : «يكون في آخر الزمان قوم 
فراتون ند ادر د إلى 800351 لا بوكيون اما سعرر رن هد عن 
منكر إلا إذا أمنوا الضررء يطلبون لأنفسهم الوّخص والمعاذير...»27. 

محمول على أناس مخصوصين موصوفين بهذه الصفاتء أو على 
إرادة فوات النفع من الضرر . 

بل في الوسائل : «أو على وجوب تحمّل الضرر البيسيرء أو على 
السعات مدل اشر الطب" 

وإن كان لا يخلو من نظر بل منع في الأخير ؛ ضرورة ثبوت الحرمة 
حينئذ كما صرح به الشهيدان!" والسيوري!*. وما وقع من خصوص 
وين الماتوعوق وابى :ذو وغيوههما فى بعض المقامات فلأمور خاصّة 
لاني علنيا عري: 1 

ثم إن ظاهر الأصحاب :اعتبار العلم أو الظنّ بالضرر ء ويقوى إلحاق 
الخوف المعتد به عند العقلاء , هذا . 

وعن البهائييلة في أربعينه عن بعض العلماء زيادة: «أَنّهِ لا يجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بعد كون الآمر والناهي متجدّباً عن 





...1١ 7 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ذيل ح 7ج ١7‏ ص .١175‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج ١‏ ص 47. مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ج 7 ص .٠١7‏ 

(؛) كنز العرفان: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ذيل الآية الثانية ج ١‏ ص .1١7‏ 


شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ااا 3 111 1 ل 


البحة ناك :وعد ل" ؛ لقنولةتقعالى:9[اشامووة الناسن أنه تسوه 
أنفسكم)"", وقوله تعالى : (لِمَ تقولون ما لاتفعلون)!". وقوله تعالى : 
(كبر مقتاً عندالله أن تقولوا ما لا تفعلون)!)!), 

وقول الصادق عَيّةٍ في خبر محمّد بن عمر_المروي عن 
الخصال'" وعن روضة الواعظين" : «إِنّما يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر من كانت فيه ثلاث خصال: عامل بما يأمر به تارك لما ينهى 


٠ 6 © © عيه‎ 


وقول أمير المؤمنين علد في نهج البلاغة: «وأمروا بالمعروف 
وائتمروا بهء وانهوا عن المنكر وانتهوا عنه , وإِنّما أصرنا بالنهي بعد 
التناهى»”" ., 


وفي الخبر: «... ولا يامر بالمعروف من قدامر ان يوّمربه. 
لانتو عن الستكوسن قد امر أن وى عنس نار 


.44 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة الصف: الاية ؟. 

(؟) سورة الصف: الاية ”. 

(غ) الأربعون: الحديث الثاني عشر ص .1١7‏ 

(8) قن الخضال والوسائل:«محكد بن ابى مين 

)0( 15 باب الثلاثة ح هلاص 0 

(1) روضة الواعظين: مجلس في ذكر الأمر بالمعروف ص 516. 

(8) وسائل الشيعة: افاي الزاف اال لمرو الى الدوباب: مها ابر لضن و 

(1) نهج البلاغة: خطبة ٠‏ هن 61١:.وسائل‏ الشبيعة: باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ح 8 
ج 1 ص .10١‏ 

© 9 ج 0ه ص 18. وسائل الشيعة: باب‎ ١ الكافي: الجهاد / باب من يجب عليه الجهاد ح‎ )٠١( 


الل ع ا ع جو اهل الكل عن 0 

201 على أن هداية الغير فرع الاهتداء , والإقامة بعد الاستقامة . 

> سو 11 ال اد عن 3ه عي العادل هما مر يور دعن 
عدم الوجوب عليه . 

واحتمال الثاني : اللوم على قول : «فَعَلّْنا» أو ما يدل على ذلك - 
ولا قعل 

والثالث : الإشارة إلى الإمام القائم بجميع أفراد الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. والتعريض بأَئمّة الجور المتلبّسين بلباس أئمّة 
العدل . 

5 ذلك الاطاذقمانول على الامو يهنا كنايا وش وإعماعا دمن 
غير اشتراط للعدالة؛ بل ظاهر حصرهم الشرائط فى الأربعة عدم 
اشتراط غيرها بل عن السيوري'" والبهائي'" والكاشاني”": التصريح 
بعدم اعتبار العدالة . 

نعم , يعتبر في الآمر التكليف » كما أنّه يعتبر في المأمور والمنهي , 
ومنع الصبي والمجنون عن إضرار الغير ليس من الأمر بالمعروف. بل 
هو كمنع الدابّة المؤذية . 

فما في كنز العرفان من أنه «لا يشترط في المأمور والمنهي أن كن 
مكلّفاً» فإنّ غير المكلّف إذا علم إضراره للغير منع من ذلك , وكذا الصبي 
د من أبواب جهاد العدوح ١ج‏ 6١ص‏ 59 

.1١08 ص‎ ١ كنز العرفان: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ذيل الآية الثانية بج‎ )١( 


(1) الأربعون: الحديث الثانى عشر ص .5١7‏ 
(7) مفاتيح الشرائع: مفتاح 410 ج ١‏ ص 00. 


فر اق إدكان المذكر ١‏ ممح عيب عب م ع ب م لي 


بنهى عن المحرّمات لثلا يتعوّدهاء ويؤمر بالطاعات ليتمرّن عليها»'". 
واضح الفساد بعد ما عرفت من أن المنكر : المحرّم . والمعروف : 
لواحب ولاو حم ولااسرده والحبينة إلى غير المكلت: 

و4 كيف كان, ف« مراتب الإنكار ازااث فراة عازف الوقن 
بن الا محات 1" 

الأولى : الإنكار «بالقلب» كما سمعته سابقاً فى الخبر المروي عن 
يي ايا ست ري 
جباههم , ولا تخافوا فىالله لومة لاثم إلى أن قال:فجاهدوهم 
بأبداتكم , وأبغضوهم بقلوبكم ...»7 إلى آخره . 

وفي المروي عن أمير المؤمنين ك1 أيضاً: «من ترك إنكار المنكر 
تالمويده اليا نه فير 2 فى لالحا 11ا, ١‏ 

وفى التق القرري علط أبيدا إن الال ما لوو عيليه مين ١‏ 
الجهاد الجهاد بأبدانكم . لم بألسنتكم ام بقلويكم , فمن لم يعرّف 
معروفاً ولم ينكر منكراً قب فجعل أعلاه أسفله)!. 


)١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 

(1) ينظر المقنعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١5‏ والمهدّب: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج ١‏ ص ,55١‏ والسرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص ”". وتذكرة 
الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 1 ص 817. 

(5) تقدّم في ص 7 ...1١‏ 

(؛) تقدم فى ص .1١0‏ 

)00( عر عر ذيل الاية ٠٠١‏ من سورة الأنعام ج ١‏ ص ؟7١5,.‏ وسائل الشيعة: باب ا من 
أبواب الأمر والنهي ح ٠١‏ ج ١7‏ ص 156. 


وفي المروي عن العسكري نقىِةٍ عن النبيّككة .من باسك 
فلينكر بيده | ن استصاع» فإن ن لم يستطع فبقلبه . فحسبه ان يعلم الله من 
قلبه أنه لذلك كاره»07 

إلى غير ذلك من النصوص . 

لكن عن النهاية : تفسيره باعتقاد الوجوب والحرمة”". بل في 
المسالك : «هو الظاهر من الإطلاق)»7". 1 

وجعل في القواعد ذلك الاعتقاد مع عدم الرضا بالمعصية أَوّل 


مراتب الانكار القلبى!. 
وعن التنقيح : تفسيره بذلك أيضاً مع الابتهال إلى الله تعالى في إهداء 


(0) 


العاصى 
وفي الكفاية : بعدم الرضا بالفعل!". ولعلّه لاستفاضة النصوص : بأنّ 


الراضي بالحرام كفاعله”". بل به علّل قتل ذراري قتلة الحسين 1380. 


)١(‏ تفسير الإمام العسكري لِلاِ: م ٠01‏ ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأمر 
والنهي ح ١١ج ١١7‏ ص 158. 

(1) النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... بج ١‏ ص .١6©‏ 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص 4 .٠١‏ 

(4) قواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 010. 

(0) التنقيح الرائع : الجهاد / الأمر بالمعروف... اج اص 097و014. 

(1) كفاية الأحكام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص 100. 

)00 وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب الأمر والنهي ج ١‏ ص .١158‏ 

(8) عيون أخبار الرضاحْيةِ: باب ١8‏ ح 0 ج ١‏ ص 777. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 
الأمر والنهي م 4 ج ١7‏ ص .١178‏ 


الطهارة / قٍ وطعء البيمة 7 ا ل ا يي تي 1 1/2 51 
لاس 0 والمبنالك 9 والروض”7") : وكاد يكون صريح الوسبة 9 
والجامع 00 والسرات "ا ؛ لتقييدهم غيبوبة الحشفة في فرج أدمي » وهو 
المنقول عن الخلاف , قال : « إن الذي يقتضيه مذهبنا عدم الوجوب » 0" 


5 
لكتي لم أجده فا حضرني من النسخة , ولعلّه سقط منهاء بل الذي 
وجدته في باب الصوم منه ما يقضي بظاهره وجوب الغسل » قال فيه : 
« إذا أولج في هيمة ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص » لكن مقتضى 
المذهب أن عليه القضاء ؛ لأنه لا خلاف فيهء وأمّا الكفارة فلا تلزمه 
للأصل , وكذا الحدء بل يجب عليه التعزير» ‏ انتهى . فإن مقتضى 
إيجابه القضاء تحقق الفساد في ذلك » ومنه يظهر حينئذ وجوب الغسل ع 
ويشعر به استظهارهه ''' من صوم المبسوط القول بوجوب الغسل ؛ مكمه 
بالقضاء كما ستعرف . 
وكيف كان, فالحجّة على عدم الوجوب أصالة البراءة السالمة عن 


. جامع المقاصد: الطهارة / سبب الجنابة ج١1 ص/910؟‎ )١( 

(0) اختار في المسالك الوجوب , مسالك الافهام: الطهارة / سبب الحنابة ج١‏ صه , ولذا نقل 
الوجوب عنه في مفتاح الكرامة: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص8١"‏ . 

(6) روض الجنان: الظهارة / في الجنابة ص48 , إلا أنه بعد أن ذكر أدلّة عدم الوجوب مال الى 
الوجوب . 

(؛) الوسيلة: الصلاة / في الحنابة ص هه. (ه) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجناية ص8" . 

(5) السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص/١٠‏ . 

() اللؤلاف : الطهارة / مسألة 9ه جاص7١١.‏ 

(6) الخلاف: الصوم / مسألة ؟؛ ج؟ ص١١١‏ . 

(1) كالعلامة في امحتلف: الطهارة / غسل الجنابة ص ”١‏ . 


وعن المفاتيح : تفسيره بالبغض في الله7". ولعلّه لبعض الأخبارا". 

وظذاهر المون سيوما تلسعة من المقى عه اله | ظيان الكرا خا 
ولعلّه لقول أميرالمؤمنين لظْةٍ : «أمرنا رسول اشْيَييهُ أن نلقى أهل 
المعاصي بوجوه مكفهرّة»!*. 

والصادق عليةٍ : «قد حق 0 أن 38 البرىء منكم بذنب السقيم, 
وكيف لا يحق ذلك!؟! انتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون 
عليه ولا تنهرونه!" ولا تؤذونه حتى يترك»7". 1 

وقوله لق3 أيضاً: «لو أنكم إذا بلغكم عن الرجل شيء تمشّيتم إليه 6 
فقلتم : يا هذاء إِمّا أن تعتزلنا وتتجتّبناء وإمّا أن تكفٌ عن هذاء فإن فعل 
وإلا فاجتنبوه»!". 


وقوله مذ أيضاً : «إنّ الله (عرّوجل) بعث ملكين إلى أهل مدينة 





.07/-01 مفاتيح الشرائع: مفتاح /ا41 ج " ص‎ )١( 

(1) المحاسن: كتاب مصابيح الظلم ح 770 ص 574. الكافي: كتاب الإيمان والكفر / انظر 
باب الحبّ في الله ج ١‏ ص 5؟١,‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من أبواب الأمر والنهي 
جاص 110., 

(؟) منتهى المطلب: النياد 7 الأمن بالسطروت: اج ”اص 117 00 

(؛) الكافي: الجهاد / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح ٠١‏ ج 0 ص 048. وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب الأمر والنهي ح ١‏ ج ١7‏ ص .١47‏ 

(0) في المصدر: ولا تهجر ونه. 

10انها نيه ال جكاءة السواة بلع انتب بالندررف اح انين عن 0 وسائل الفية 
باب 7 من أبواب الأمر والنهي ح 4 ج ١7‏ ص .١50‏ 

(0) أمالي الطوسي: م ١37/7‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأمر والنهي ح 05 
ج17 ص 1160. 


.م ع ا سب كت نكو اهن لخادم تع 107 
ليقلباها على أهلها. فلمًّا انتهيا إلى المدينة فوجدا فيها رجلاً 
بدعو ويتضرّع إلى أن قال: _فعاد أحدهما إلى الله تعالى فقال: يا 
رب إِنّى انتهيت إلى المدينة فوجدت عبدك فلاناً يدعوك ويتضرّع 
الك نان انض إلى عا أمزقاف هقان #الرهل لم بعتب الى عفر 
وجهه غضباً لي)"". 

إلى غير ذلك من النصوص - التي تقدّم بعضها _الآمرة بهجرانهم 
وهجران مجالسهم . 

لكن لا يخفى عليك ما في جملة من هذه التفاسير ؛ إذ الأول -كما 
اماع يي نر ا درا الوه امرك 
كرفا وما هومن اخكاء الزينا وهال وجوه 50 دنه 

وكذا زيادة «عدم الرضا بالمعصية» معه ؛ فإنّ الرضا وإن كان محرّماً 
في نفسه لكنّ عدمه ليس أمراً ولا نهياً, وكذا البغض ما لم يظهر . 
ش وأغر ب من ذلك : زيادة الابتهال'" الذي لا مدخليّة له في الأمر 
بالمعروف, بل لا قائل بوجوبه . 

نعم , إظهار الكراهة والهجر ونحوهما دالان على طلب الفعل أو 
الترك ؛ ومن هنا قلنا سابقاً :إنّهِ لابدٌ من ضميمة في الإنكار بالقلب يكون 
بها داخلاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر . 





فرائب أنكال الفذول عمسم سك عست سي و تن ا 


الا انميهذا الع مقروط أيضا بجوي العابر وبعده الغبور: 
فلايتحٌ قول المصنّف بل والعلامة في المحكي عن جميع كتبه!": 
(وهو» أي الإنكار بالقلب يجب وجوباً مطلقاً» على معنى: أنه ' 
لا يتوقّف على التجويز ولا على أمن الضرر كما صرّح به غير واحد'". 0 

وبالجملة : الإنكار القلبي بمعنى الاعتقاد ونحوه ليس من الأمر 
بالمعروفء بل وكذا عدم الرضا أو البغض أو نحو ذلك ممّا هو في القلب 
من دون إظهار منه وإن قلنا بوجوبه فى نفسه لبعض النصوص. وأما 
الاظهار ونحوه فهو منه ‏ لدلالته على طليع التمل ارالك لد -إلا أن ذلك 
ليس واجباً مطلقاً بل هو مشروط بما عرفت . 

ومن هنا كان المتّجه للمصنّف والفاضل : تفسيره بذلك مع ترك 
إطلاق وجوبه ؛ وذلك لكونه حينئذٍ كالمرتبة النانية والتالثة «و» 
هي الإنكار #باللسان وباليد» اللتين لا خلاف”'" في اشتراطهما 


بما سمعت . 








)١(‏ كتذكرة الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج . ص 2237 ومنتنهى المطلب: الجهاد قر 
بالمعروف... ج ٠‏ ص 947 (الطبعة الحجرية). وقواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... 
ج ١ص‏ 010. وإرشاد الأذهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 501. وتحرير 
الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؟ ص .15١‏ 

)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 7“ ص 487. والشهيد الثاني 

2 ينظر النهاية: الجهاد الامرن بالمعروف... ج؟ ص 0 والمهذّب: كتاب الأفيز بالمعروف 
والنهي عن المنكر ج ١‏ ص 51١‏ والوسيلة: الجهاد الام الوسر د ص الل لاسرا 


357 جواهر الكلام (ج »)2 





كينا لا خلال الاك وحونييا احفا : ليا ديه مين النعصرصض 
اناف يضاف إلى عخر يعني الأول عن ألى غيل له طق وزما تعمل ان 
بسط اللسان وكفٌ اليدء ولكن جعلهما يبسطان معأ ويكفّان معاً»'" 
0-0000 
نعم ء يستفاد منها أيضاً ‏ خصوصاً خبر العسكري نىةٍ السابق عن 
5 -الإنكار القلبي المحض ؛ لقولموكية : لمن رأى منكراً فلينكر 
ه إن استطاع» فإن لم يستطع فبقلبه , فحسبه أن يعلم الله من قلبه أَنّه 
اذلك كار" لوقي ييحت الطو ين 5 يعن الصادق 32١‏ : 
«حسب المؤمن عرّاً© إذا رأى منكراً أن يعلم الله (عرّوجل) من قلبه 
إنكاره»'" مع زيادة المقت والبغض كما يستفاد من غيرها . 
ولكنه لبس تقر ا مين بالمعر وف والنهي عن المنكر ؛ ضرورة عدم 


امار فقول على :3 للف نتن بقث الوسجم و نعو 


)١(‏ انظر الهامش السابق. والجامع للشرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 7117. وقواعد 
الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 050. 

(؟) الكافي: الجهاد / باب (بعد بابين من باب فضل الشهادة) ح ١‏ ج هص 00. وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب الأمر والنهي ح ؟ ج ١7‏ ص .١7١‏ 

(؟') تقدّم في ص .11١‏ 

(؛) في الكافي: المنقري. 

(0) في الوسائل: غيراً. 

)١(‏ الكافي: الجهاد / باب إنكار المنكر بالقلب ح ١‏ ج ه ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب الأمر والنهي ح ١‏ ج ١7‏ ص: /ا7١.‏ 


وكيف كان. فقد صرّح الفاضل'" وابن سعيد'" والسيوري”" 
والشهيدان!) وغيرهم”' على ما حكي عن بعضهم : بوجوب مراعاة 
الأيسر فالأيسر في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكرء بل نسبه بعض 
الأفاسل إلى الشهر ريل لم أحد من دكي اللاف فى اللقتوي لله 
جنا اله له تر لد 1 

«ويجب دفع المنكر بالقلب أوّلاً؛ كما إذا عرف أن فاعله 
ينزجر بإظهار الكراهيّة". وكذا إذال عرف أ ذلك له يكفي 
وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهسجر وجب, واقتصر 
عليه» مراعياً للأيسر فالأيسر ولو عرف أن ذلك لا يرفعه 


انتقل إلى الإنكار باللسان مرئباً للأيسر" من القول فالأأيسر, 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 4 ص 488. منتهى المطلب: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج ١‏ ص 4917 (الطبعة الحجرية). تحرير الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... 
ج ١‏ ص 5١‏ 5, قواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 070. 

(؟) الجامع للشرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 17 1؟. 

(5) كنز العرفان: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر / ذيل الآية الثانية بج ١‏ ص 507 
التنقيح الرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 094 -090. 

(؛) الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج ؟ ص 49. مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ج 7 ص ؛ .٠١‏ الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الخامس ب ١‏ ص .]١6‏ 

(0) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص ١5‏ والأردبيلي في 
مجمع البرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج لاص .01١‏ 

(1) الكتب التى بأيدينا خالية من ذلك. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: الكراهة. 

0( في نسخة الشرائع والمسالك: إن. 

(9) في بعض النسخ: الأيسر. 


1 جواهر الكلام (ج 2) 


ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابهه» من فرك الآذن 
والحبس ونحوهما «جاز» . 

ودعوى: أنّ إطلاق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يقتضي 
خلاف الترتيب المزبور_بل قد سمعت ما في بعض الأخبار السابقة من 
التزام ارتكاب الأثقل من الإنكار ‏ يدفعها : ما يستفاد من غيرها من 
مراعاة الترتيب . 

مضافاً إلى قاعدة حرمة إيذاء المؤمن وإضراره المقتصر في الخروج 
منها على مقدار ما ترتفع به الضرورة . 

اك ذو له الى و رركا كتلكو نيما فا عدت ا عبد افا عذان 
الخو ققادلوا الى اقيق بحت قوىء إلى آم اطذي 7 إلى استر كلاش 
في 3مك اعبار تتدى الفلع از 

على أن التعارض بين إطلاق الأمر بالمعروف وبين النهي عن 
الإضرار بالمؤمن والإيذاء له من وجه., والمعلوم من تخصيص الأخير 
بالآر حال الترقيت الذي دكرناة. 

وحينئذٍ فالمنّجه : الاقتصار فيهما على أَوّل مراتب الإنكار بالقلب 
على وجه بظهر للمأمور والمنهى ذلك ثم المرتبة الأخرى منه الأيسر 
فاليم ]ل أن اتتتهى ساعد بأنساء الجر رمت الرحه وتجوهها ا 
لم يِجَدِ استعمل اللسان أبضا عراته الأسسى ف لأسن فاح اء تيقد 
اعد اليد هنا مه انها 





)١(‏ سورة الحجرات: اليه 


ولكنّ ذلك كلّه مع فرض ترئّبها في الإيذاء, وإل فلو فرض أن 
الهجر اشد إيذاءً من بعض القول وجب الثاني . 

زلوقلوشن ازل الاغر اه ل يدف |(" المرافة احير من المرانين 
استعملها من غير تدرّج ؛ إذ هو في مجهول الحال . 

لكريعن النهة ا" ؤارى عمدة "ريح 551 القبنا و وفوا لندمقه 
بالقلب». 

وعن سلار: «باليد أوَّلاً» فإن لم يمكن فاللسان, فإن لم يمكن 
فالقلب)»7". 

وعق الحلبى فن الاشارة »ويح الت واللسيان #اوفنان ققدت 
ادر أو تعد د الحم لايق :لاك نتيا اسان زا لقالي بعد متا 
لم يمكن الجمع فيه بينهما _لأحد الأسباب المانعة فلا بدٌ منه باللسان , 
ولا يسقط الإنكار به شي ع7" . 

ولا يخفى عليك ما في الجميع . خصوصاً الأخير ؛ ضرورة سقوط 
الإنكار باللسان مع الضرر والخوف وعدم تجويز التأثير . 

وركما كو الغرا دهن اللكعلاف و وناه سال فوط الاخار 





)١(‏ ذكر تأخّر اليد عن اللسان فى الاقتصاد: القسم الأوّل / الأمر بالمعروف... ص .,١0١‏ وذكر 
تآخَّر القلب في النهاية: 0 / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص .١0‏ والجمل والعقود: الجهاد / 
الأمر: بالشعر و 1 

(1) الوسيلة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 507. 

(؟) المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .51١‏ 

(؛) فى المصدر بعدها إضافة: والقلب. 

)00( إشارة السبق: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .١51‏ 





اح 


1< جواهر الكلام (ج »)2 





بالنسبة إلى التمكّن وعدمه ؛ على معنى : سقوطه باليد عند الحاجة 
إليه-مع عدم التمكّن , ولكن لايسقط باللسان _مع التمكن _ولو بالنسبة 
إلى غير الفرد الذي يتوقف إنكاره على الضرب باليد . ,فإن لم يتمكن منه 
أيضاً باللسان بالنسبة إلى بعض الأشخاص اقتصر على القلب بالطريق 
الذى ذكرناه . ..وهكذا. 

وعلى ذلك فلا يكون خلافاً في المسألة, وحيئئذٍ فالسقوط مترتّب 
أيضاً كالثبوت . 

ولعلّ هذا أولى ممّا فى المختلف . فإنّه _بعد أن حكى بعض ما ذكرناه 
من الاختلاف -قال: «ولا أرى في ذلك كثير بحثء والتحقيق : 


أن النزاع لفظي ؛ فإنّ القائل بوجوبه باللسان أُوّلاً ثم باليد أشار إلى أَنّه 


يعد فاعل المعروف بالخير. ويعظه بالقول. ويزجره على العرك : فإن 
أفاد وإلآ ضربه وأدّبه, فان خاف وعجز عن ذلك كله اعتقد وجوب 
الأمر بالمعروف'" وتحريم المنكرء وذلك مراتبة القلب» . 

«والقائل بتقديم القلب يريد أنه يعتقد الوجوب (ويغضب فى قلبه 
غضباً يظهر على وجهه الكراهة والاعراض)!"» . 

«والقائل بتقديم اليد يريد أنه يفعل المعروف ويتجتّب المنكر بحيث 
يتاسّى الناس بهء فإن لم ينجع وعظ وخوّف باللسان, فإن لم ينجع 
اقتصر على الانكار القلبى»”". 
)١(‏ في المصدر: وجوب المعروف. 
(؟) في المصدر بدله: «ثمٌ يأمر به باللسان أو بأنّ فاعل المنكر ينزجر بإظهار الكراهة أو 


بالاإعراض والهجر». 
(؟) مختلف الشيعة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 4 ص 109 .11١0‏ 





عدم توقّف الضرب فى الأمر بالمعروف على إذن الامام و 


وهو كماترى ؛ ولعلّه لذا قال في محكيّ التنقيح : إِنّه مجرّد تخمين 
لا دليل عليه»!". 

وعلى كل حال فممّا ذكرنا يعلم : وجوب فراغاة ألا بعر فالا فر 
في المراتب كلها كما يعلم منه أيضاً: أن المراد بالجواز في المتن 
الوجوب, بل ويعلم أيضاً : التخيبر في الأفراد مع فرض تساويها مرتبةً. 

ولو كان المنكر مثلاً يرتفع بالقول الغليظ والضرب الخفيف , اقتصر 
غلى الأول ينا على ها ذكرنامن القرم بين اللنسان السك مضع 
احتمال : التخيير مع فرض التساوي في الإيذاء وإلا وجب الأسهل ؛ لما 
سمعته من القاعدة السابقة , التي منها يعلم الحال في أفراد المراتب ؛ 
فربٌ إعراض وهجر من بعض الاشخاص بالنسبة إلى بعض الاشخاص 
يكون أشدٌ إيذاءً من بعض الكلام . 

وبالجملة : الميزان ماعرفت» وهو مع أنه أحوط -به تجتمع 
اللضوض:: 

نم إن ظاهر المصنّف وغيره'": الإجماع على عدم توقف الضرب 
الخالي عن الجرح على إذن الإمام لهذ أو القائم مقامه . 

لكن في محكىّ نهاية الشيخ : «الأمر بالمعروف يكون باليد 
واللسان, فأمّا اليد: فهو أن يفعل المعروف ويتجدّب المنكر على وجهٍ 
بتأسّى به الناس ء وأمّا باللسان : فهو أن يدعو الناس إلى المعروف, 
ويعدهم على فعله المدح والثواب» ويزجرهم ويحذرهم عن الإخلال 


.054 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١( 
.050 ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )1( 


01 


جم 
2 


57 ببسي ا ا ا ا او نو لكوع 17 


به من العقاب» . 

«فإن لم يتمكّن من هذين النوعين _بأن يخاف ضرراً عليه أو على 
غيره اقتصر على اعتقاد وجوب الامر بالمعروف بالقلب , وليس عليه 
أكثر من ذلك». 

«وقد يكون الأمر بالمعروف باليد ؛ بأن يحمل الناس على ذلك 
بالتأديب والردع وقتل النفوس وضرب من الجراحات, إلا أنّ هذا 
الضرب لا يجب فعله إلا باذن سلطان الوقت المتصوب للرئاسة العامّة : 
فإن فقد الإذن من جهته اقتصر على الأنواع التي ذكرناها» . 

«وإنكار المنكر يكون بالأنواع الثلاثة التي ذكرناها, فأمّا اليد : فهو 
أن يؤدّبٍ فاعله بضرب من التأديب: إِما الجراح أو الألم أو الضرب, 
غير ان ذلك مشروط بالإذن من جهة السلطان حسب ما قدمناه»!" 
وفيه نظر من وجوه . 

وأغرب من ذلك : ما في مجمع البرهان أَنّهِ «لو لم يكن جوازهما 
بالفري إجماعيا لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرّد أدلّتهما 
مشكاة»!", 

إذ لا يخفى على من أحاط بما ذكرناه من النصوص وغيرها أَنّ 
المراد بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : الحمل على ذلك بإيجاد 
الععروتقيو الند اهيفن يدك ل مدو التو لوا كان لفتطيد هلا نور 
لفظ «الأمر» و«النهي», بل وبعض النصوص الواردة فى تفسير قوله 


.١15-1١6 ص‎ ١ النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١( 
.0 17 (؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج /اص‎ 


46 ع لل جواهرالكلام (ج*) 
المعارض » واستصحاب يقَين الطهارة » وقضاء مفهوم قوله ( عليه السلام ) : 
« إذا التق الختانان فقد وجب الغسل 7 , ومفهوم ما دلَ على قصر 
الغسل على الإنزال من شرط وغيره» كالحصر في قوله ( صلَى الله عليه 
وآله ) : « إنها الماء من الماء » (2 ونحوه على الأصحّ من العموم في المفهوم , 
وخروج البعض غير قادح في الححة . 

خلافاً لظاهر الشيخ في صمم المبسوط (© ؛ لإبطاله الصوم بوطء 
الهيمة » وصريح العلامة ف 0-7 93 , والشهيد الثاني في الروضة "2 , 
والأستاذ المعظم الآغا في شرحه 7 , وشيخنا الفاضل في الرياض () 
وقواه الشهيد في الذكرى 7 » وهو المنقول عن المرتضى ( رحمه الله ) , / 
يظهر منه دعؤى الإجماع عليه وكونه من المسلمات . 

قال على ما حكاه عنه في الممحتلف عند الكلام على وجوبه في دبر المرأة 
وادّعائه الإجماع على ذلك : « وأما الأخبار المتضمّنة لإيجابه عند التقاء 
الختانين فليست مانعة من إيجابه في موضع آخ رلا التقاء فيه ختانين » على 
أنهم يوجبون الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة وفي قبل المرأة وإن لم يكن 


. كما في خبر زرارة المتقدم في ص45‎ )١( 

(؟) تقدم في ص .١4‏ 

(0) المبسوط: الصوم / ما يمسك عنه الصاثم ج١‏ ص١3‏ . 

(4) مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص "١‏ . 

(©) الروضة البهية: الطهارة / في الجنابة ج1١‏ ص 1١‏ . 

)03 مصابيح الظلام: شرح مفتاح 08 ذيل قول المصنف: « وكذا الخلاف في دبر الغلام » الفرع 
الأول ج ١‏ ص "5١‏ ( مخطوط ) . 

(90)ترياض المسانا.: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص0" . 

(4) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص77 . 


عدم توقف الضرب فى الأمر بالمعروف على إذن الامام ----- سس 888 


خالىوزقرا سكو واهلك تار وقودها النناض والججارة ”0 
المشتملة على الاكتفاء بالقول للأهل : «افعلوا كذا واتركوا كذا» . 

قال الصادق مِةٍ في خبر عبد الأعلى مولى ال سام : «لمّا نزلت هذه 
الآية (يا أيه الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارأ) جلس رجل من 
السدلمين تكن واقال: اناافعوك عع عنسن وكدلدت اهدلن ؟اافشال. + 
رسول اميه : حسبك أن تامرهم بما تأمر به نفسك , وتنهاهم عمّا تنهى 7١‏ 
عنه نفسك)»"' , 

وخبر أبي بصير في الآية : «قلت : كيف أقيهم؟ قال : تأمرهم بما أمر 
الله وتنهاهم عمّا نهاهم الله , فإن أطاعوك فقد وقيتهم . وإن عصوك كنت 
قد قضيت ما عليك»!" . 

وفي خبره الاخر عن أبي عبدالله كلا في الآبة نظا : ((كيف نقىي 
أهلنا؟ قال : تأمرونهم وتنهونهم»!". 

لكر تمن التضيوصن :الفا ومورب الدالذاعلى اهما يكتونان 


)١(‏ سورة التحريم: الاية أ. 
الجهاد / باب 7٠١‏ الأمر بالمعروف ح ١7‏ ج 7 ص 178., وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 

(؟) الكافي: الجهاد / باب (بعد باب إنكار المنكر بالقلب) ح ؟ ج ه ص ”1 تهذيب الأحكام: 
الجهاد / باب 7٠١‏ الأمر بالمعروف ح ١4‏ ج قن .الا أدوسائل القيفةبات: كذ من انرا 
الأمر والنهي ح ؟ ج ١7‏ ص .١58‏ 

(:) الكافي: باب (بعد باب إنكار المنكر) بالقلب ح *'ج 0 ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب 1 من 


مح ل ا دج تس هن تقو اق الكلاء ع 117 ) 
بالقلب واللسان واليد _صريح في إرادة حمل الناس عليهما بذلك كله , 
بل هو معنى قوله مئِةِ : «ما جعل الله بسط اللسان وكفَ اليدء ولكن 
جعلهما يبسطان معاً ويكفّان معاً»”". فيمكن إرادة ما يشمل الضرب 
ونحوه من أمر الأهل ونهيهم . 

كما أنه صرّح في النصوص أيضاً: بالهجر وتغيّر الوجه ... وغيرهما 
ممّا يراد منه الطلب بواسطة هذه الأمور, لا مجرّد القول .كما هو واضح 
بأدنى تأمّل ونظر. 

بل منه يعلم : أن المراد حينئذٍ من إطلاق الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فى الكتاب والسئّة : حمل تارك المعروف وفاعل المنكر على 
لعل وال للدالقاب بد على الرجة اللا ذكدرياب ويا لاينا و ونا ليد 
كذلك» بل قد سمعت'" دعوى الإجماع من الأردبيلي على الأخير 
فضلاً عن الأَوّلِين. 

نعم , من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها 
وانقتها وامر انا يرا مخضوضا بالتسة ال وزسااء الدهو د ان 
بلبس رداء المعروف واجبه ومندويبه» ويترع رداء المنكر محرمه 
ومكروهه , ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينرّهها عن الأخلاق 
الذميمة , فإنٌ ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر, 





.144 تقدّم في ص‎ )١( 
.٠16١ (؟) في ص‎ 


لو افتقر الأمر بالمعروف... إلى الجراح أو التتتل  -------‏ سس 88# 
وخصوصاً إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغّبة والمرهّبة, فإنٌ لكل * 
كا و ور فر ل ادر الم ل م ا 
0 ذا هر الب كتير ب وحيلة تكون قد كايا على افتراد لامر 
بالمعروف , نسأل الله التوفيق لهذه المراتب . 
(و» كيف كان, ف«لو افتقر إلى الجراح أو القتل. هل 

يجب !». 

«قيل» والقائل السيّد'" والشيخ في التبيان!" والحلبي”” 
والعجلي!' والفاضل في جملة من كتبه''' ويحيى بن سعيد''' والشهيد 
في النكت”"' على ما حكي عن بعضهم : (نعم» يجب . 

«وقيل» والقائل الشيخ'”والد يلمي" والقاضي'"'" وفخرالاسلاه!١"‏ 


.١6١ نقله عنه الشيخ في الاقتصاد: القسم الأوّل / الأمر بالمعروف... ص‎ )١( 

(1) تفسير التبيان: ذيل الآبة 6 ٠١‏ و4١١‏ من سورة آل عمران ج ١‏ ص 045 و017. 

() الكافي في الفقه: في الفسق / الأمر والنهي ص 517. 

() السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 79؟. 

(0) كمختلف الشيعة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 4 ص .41١- 51١‏ وملتهى المطلب: 
الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 497 ص 148 (الطبعة الحجرية). وتحرير الأحكام: 
الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؟ ص .15١‏ 

(1) الجامع للشرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 7147. 

(1) غاية المراد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 0503. 

(8) النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص .١0‏ 

(3) المراسم: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .51١‏ 

.58١ ص‎ ١ المهدّب: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج‎ )٠١( 

599-7938 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١١( 


0257 11ممم ا لا 


والشهيد'" والمقداد'" والكركي”" على ما حكي عن بعضهم: 9لا » 
يجوز «إلّا بإذن الإمام» بل في المسالك : «هو أشهر»!*, بل في مجمع 
البرهان : «هو المشهور»”, بل عن الاقتصاد : «الظاهر من شيو خنا 
الانافقة 1 هذا اللعسمى ,بي الكاز لل وكرن:] 5 إلا دك اى لين 
يأذن له الإمام ل فيم»1". 

(وهو الأظهر» للأصل السالم عن معارضة الإطلاق المنصرف إلى 
عن كب ختصوضا بعد ع ممفك من | سراف | لمكويفه السو انا ين 
المشعر ببقاء المأمور والمنهي, بل لعل ذلك هو مقتضى الأمر والنهي 
الواجبين ؛ ضرورة عدم موضوعهما مع القتل . 

ودعوى : كون المراد منهما حمل الشخص على ترك المنكر 
دراو تر كك ارا نعي للاى يحهرل تله عدر ركو ادك قد 

كما ترى مجاز لا قرينة عليه , بل لعلّها على العكس موجودة . كل 
ايعان إلى ها قن مدر ز 5 للك الباق النا عن معدو لودو فاك فوو تفن 
اسان فلب رالهوع والمرع المعاوة عل :فى الشريدة ومخصوصا فى 
مثل هذا الزمان الذي غلب النفاق فيه على الناس 


.]7 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج‎ )١( 

(') كنز العرفان: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر /المقدّمة ج اص 108. 

(؟) جامع المقاصد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ” ص 488. فوائد الشرائع (آثار الكركي): 
ج ١١‏ ص ٠١9‏ حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ة ف 

(؛) مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص .٠١6‏ 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج لاص 017. 

(1) الاقتصاد: القسم الأوّل / الأمر بالمعروف... ص .١65١‏ 
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لو افتقر الأمر بالمعروف... إلى الجراح أو القتل 

وبالجملة : لا يكاد ينكر اقتضاء تجويز ذلك لسائر الناس على 
مقتضى إطلاق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ فساد 
النظام . 1 

فدعوى!": اقتضاء إطلاق ما دلّ على وجوبهما ‏ خصوصاً ما دل 7 
على رتوو هما باللناع واليه الحايله تضرع والقدل واف 
الفساد. 

كدعوى'": اقتضاء وجوبهما على النبيَءَوةُ والإمام لةٍ على هذا 
ازبعه! لسري على النانين اننا كذ لك للداقي ولأ صالة لانت افد 

رركم مهيا ناذا لالتعالا علي دزا هما الماترسي 
لمصلحة العالم -فلا يقفان على شرط كغيرهما من المصالح بعد 
ماعرفت من اقتضاء وجوبهما على هذا الوجه فساد نظام العالم . 

وكذا ما قيل!): من أنّ إذن الامام ليه شرط فيما إذا كان الضرر 
اتضيورة ا رونا ١‏ كاي الستضوه أمرا اخ حي قا وان صر عدا 
الضرووومحا البق فيه الأخيرء اذهو شي المذافغة والمشائعة للدي 1" 

نعم » في المروي عن تاريخ الطبري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال : «إنّي سمعت عليّاً ةيوم لقينا أهل الشام يقول : أَيّها المؤمنون. إِنّه 


.11١ كما في مختلف الشيعة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص ؟17]. (*) المصدر السابق. 
(4؛) استدل به للمرتضى في مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج /اص 017. 
(0) الأولى التعبير ب«اللتين». 


1 ا تممصمتيمب يبت اا ا يبر ري جواهر الكلام (ج 2" 2") 


من رأى عدواناً يعمل به ومنكراً يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم . ومن 
أتكره بلسانه فقد أوجر وهو أفضل من صاحبه, ومن أنكره بالسيف 
كوو كلنة انه 1لله و35 الطنا لعي السدلى داك اناب سيدا 
الهدى . وقام على الطريق ء ونوّر في قلبه اليقين»”". 
كقول الباقر اه :«... فأنكروا بقلوبكم , والفظوا بألسنتكم , وصكّوا 
بها جباههم , ولا تخافوا فى الله لومة لاثم فإن اتعظوا وإلى الحقّ رجعوا 
' فلا سبيل عليهم (إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في 
4 الأرض بغي رالحقّ اولئك لهم عذاب أليم)'". هنالك فجاهد وهم بأبدانكم, 
وأبغضوهم بقلوبكم . قير طالئيق سلطا نا بولا بناغين يغمالا: 
ولامريديق بالظلم ظفراً ,عق ينفكوا إلى من ال:ويمضوا غيلى 
طاعته ...»7 , 
إلى غير ذلك من النصوص . 
ولكن من المعلوم أنه أشار بذلك إلى نفسه ومن يقوم مقامه من 
أولادوكة انا الناس كخطايات العو وشتال النقاةوحهياة 
الكفار ونحو ذلك . 
على أنه ظاهر في الجواز دون الوجوب الذي هو مقتضى الأمر 
بالمعروف , نحو قوله م3 أيضاً الذي رواه عنه الرضي - : «فمنهم 


١7 تاريخ الطبري: ج 0 ص 1717., وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الأمر والنهي ح 8 ج‎ )١( 
و‎ 


(؟) سورة الشورى: الآية . 


لو افتقر الأمر بالمعروف... إلى الجراح أو القتل 


لكر للقدكر ملتضوية» ولا فد لاف المسسكدا: لهال الشون: 
ومنهم المنكر بلسانه وقلبه التارك بيده فذلك متمسّك بخصلتين من 
خصال الخير ومضيّع خصلة ‏ ومنهم المنكر بقلبه التارك بيده ولسانه 
فذلك الذى م ضيّع أشرف الخصلتين باس ا 
ذارك لانكان السك يلسنانة وقلية ود ذلك معت الأحماء . 


/ا516 





الحديث . 
وكأنه لبعض ما ذكرنا فصّل ثاني الشهيدين بين الجرح والقتل فجوّز 
الأول وضع الثاني”" 


وهو _مع أنّه خرق للإجماع على الظاهر فيه الفساد الذي ذكرناه ؛ 
ضرورة عدم انحصار الجرح فيغير المؤدّي للقتل, بل قد سمعت عن 
الشيخ سابقاً”" ما يقتضي عدم جواز الضرب إلا بإذن الإمام ليِةِ » وإن 
كان فيدنها عرفت 

فلا ريب في أنّ القول بعدم الجواز مطلقاً أقوى . 

عي جراروات التق بردي حصول شرائطه أجمع , التي 
منها : أمن الضرر والفتنة والفساد ؛ لعموم ولايته عنهم 8 -قوّة 
خصوصاً مع القول بجواز إقامة الحدود له, وإن كان ذلك فرض نادر !ا 


1 نهج البلاغة: حكمة 714 ص 017. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الأمر والنهي ح‎ )١( 
.1738 ج17 ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ” ص .٠١9‏ الروضة البهيّة: 
الجهاد / الفصل الخامس ج ؟ ص .]١7- 14١57‏ 

(7) في ص 1435 .10١‏ 

)0( الأول التعبير ب«فرضاً نادرأ». 





7 بل معدوم في مثل هذا الزمان » هذا . 





يي علّه لبعض ما ذكرناه من لزوم الفساد بإيكال ذلك إلى عاق 
الناس «لا يجوز أن إقامة الحدود إلا الإماء' ١‏ مع وجوده» 
وبسط يده «أو من نصبه» الإمام لإقامتها» خاصضّة أو لما يشملها . 

وإن كان ربّما فرّق'" بينهما : بأنّ الحدّ مطلوب شرعاً لذاته ؛ من 
حرف اللاشكو شوضس .يساق سمتصي الإنسامةقتلايد مسن إذن 
الامام 2ه , وأمَا الجرح والقتل فإنّهما مطلوبان لامتثال الأمر والنهي 
لا لذاتهماء فلا يشترطان بإذن الإمام كالدفاع ؛ ولذا وقع الخلاف في 
الاو يفون النانى: 

كوه أن الكلام في جواز ذلك مقدّمةً للأمر والنهي . 

وعلى كلّ حال» فلا خلاف أجده في الحكم هنا'"» بل عن الغنية!* 
والسرائر”': الإجماع عليه , بل في المحكن عن الثاني دعواه من 
المسلمين ء قال : 

«والإجماع حاصل منعقد من أصحابنا ومن المسلمين جميعاً: أنه 
لا يجوز إقامة الحدود ولا المخاطب بها إلا الأئمّةطِك والحكاء 
القائمون بإذنهم في ذلك , وما غيرهم فلا يجوز التعرّض لها على حال , 





ل لاضن 0 
() انظر مجمع الفائدة والبرهان في الهامش السابق: ص 040. 
(4) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 850. 
(0) انظر الهامش اللاحق. 


إقافة المولى العندعلن ملكي ٠‏ سيم ب عي م م 1 
فلا يرجع عن هذا الإجماع بأخبار الآحادء بل بإجماع مثله أو كتاب 
لله أو سنّة متواترة مقطوع بها...»7" إلى آخره . 

كلّ ذلك . مضافاً إلى النصوص الدالّة على ذلك المذكورة فى كتاب 
الحدود وغيره, التي منها يعلم : التقيبد في الخطابات العامّة الآمرة 


بإقامة الحدود نحو غيرها من خطابات الجهاد «إو» غيره» المعلوم كون 
المراد منها مباشرة الإمام أو من نصبه لذلك . 
نعم لامع عدم 4 ظهورطاه4 نيد وعدم بسط يده يجوز للمولى» 

وإن لم يكن مجتهداً «إقامة الحدٌ على مملوكه» وفاقاً للمشهور نقادَ" 

وتحصيلا؟, بل كاد يكون إجماعا كما اعترف به بعضهم! *': بل فى 

المسالك : «لم يخالف فيه إلا الشاذ النادر»!, ولعلّه كذلك ؛إذ لم يحك 

الخلاف فيه إلا من المفيد” والديلمى”", بل عن الغنية: الإجماع عليه!", 

.10 السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كما في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص ,٠٠١‏ ومسالك الأفهام: (يأتي المصدر 
قريباً). 

(؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص ,١١‏ وابن إدريس في 
السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 5 ". والعلامة في التذكرة: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج 9 ص 480. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 7 ص 183. 

(0) مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جج 7اص .٠١1-51١86‏ 

(1) عبارته: «فمن تمكّن من إقامتها على ولده وعبده ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به 
على ذلك فليقمها». انظر المقنعة: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .6٠١‏ 

(1) المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١1؟.‏ 

(8) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 4156. 





01 
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بل مقتضى جواز الحلّى له بعد ما سمعته منه سابقاً كونه مجمعاً عليه أو 
أن النصوص به متواترة . ٍ 

بل المحكى عنه : الاستدلال عليه بما ورد من الاخبار المستفيضة 
دن لعا ةو العاف ا 

وإن كا: ن لا يحضرني شيء منها -مضافاً إلى عموم ما دل على تسلّط 
المتوعل عي لضان إلى ما عن الكركي من أنه «ذكر أصحابنا 
الداقك ورؤين لك روصق لان ل 

خصوص النبوي المروي في بعض كتب الفروع!: «أقيموا الحدود 
على ما ملكت ايمانكم» . 

وخبرا عنبسة بن مصعب : «قلت لأبي عبد الله 1 : جارية لي زنت». 
أحدّها؟ قال: : نعم » وليكن في سر , فإني أخاف عليك السلطان ا 


وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى لي : «سألته عن رجل هل 
يصلح له ان يضرب مملوكه فى الذنب يذنبه؟ قال : يضربه على قدر 
ذنبه » وإن زنى علذهووإن كان غير :ذلك فعلى قن ذقني الوط أو 
السوطين وشبهه . ولا يفرط فى العقوبة»7©. 


.54 ص‎ ١ السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١( 

./6 انظر سورة النحل: الآية‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج7 ص 185. 

(؛) كالخلاف: الحدود / مسألة 78 ج 0 ص 7957 والمبسوط: الحدود / حدّ الزنا ج 8 
ص ,١١‏ وغنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 450. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الحدود / حدّ المماليك في الزناح 00800 ج؛ ص 0غ. وسائل 
الحغةبيات- من ابوات مقدّمات الحدود ح ”و7 ج ١58‏ ص ١0و01.‏ 

> من أبواب مقدّمات الحدود‎ ١ ص 209, وسائل الشيعة: باب‎ ٠١78 قرب الاسناد: ح‎ )١( 


الطهارة / في وطء الييمة 7ب لامش 89 
هناك ختان» فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر» فإذا قالوا : البهيمة وإن ل 
يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها » قكذلك من ليس 
بمختون من الناس 6( انتهبى . وهو ظاهر في دعوى الإجماع . 

ويؤيّده مضافاً إلى ذلك مفهوم الأولويّة في قوله ( عليه السلام ) : 
« أتوجبون عليه الحدّ والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء »7 , بل في 
المرسل المروي في بعض كتب الأصحاب : «ما أوجب الحد أوجب 
الغسل »0 , 

وما يقال في المناقشة في الأول . بأنه ظاهر في أن إيجاب الصاع من الماء 
أولى من إيجاب الحدّ مع الرجم لا الحدّ فقط ضعيف .» بل المتسبادر خلافه , 
وذكر الرجم لكونه كذلك في المقام » وإلا فالرجم ليس في جميع أفراد 
الزناء فالمقصود منه بحسب الظاهر أن سبب الحد والغسل متّحد ؛ إذ هو 
مسمّى الوطء , فيتّحد في الدلالة مع المرسل . 

وبه يظهر ضعف ما يقال في دلالة المرسل » من أن كشيراً من أسباب 
الحد لا توجب غسلاً , على أنه لوسلّم ذلك فأقصاه يكون من باب العام 
ا حصوص ء فلا يقدح في ححّيته . 

نعم قد يناقش في الدلالة لوقلنا : إن الثابت على وطء البهيمة إنها هو 
تعزير لا حدّ» ويأقي التحقيق فيه إن شاء الله تعالى . 

كما في الثاني بأنه لا جابر له في المقام » وفيه : أن ما عرفته من إجماع 


. » وفيه: « النساء » بدل « الناس‎ » ”١ مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجناية ص‎ )١( 

(؟) كما في صحيح زرارة المتقدم في ص9١‏ س1-18؟ س4 . 

() كما في مسالك الافهام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ صه » وروض الجنات: الطهارة / في 
الجنابة ص48 » وكشف اللثام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص 7/6 . 


إنافة الفو ل الخد هن :فملوكة '. ممسسع مم سب ب ع ع مم وت أل 


بل يمكن دعوى القطع من السيرة بجواز التعزيرات له التي هي قسم 
عن ادر اه 

والمناقشة : باحتمال الاذن الخاصّة من الإمام ليِةٍ . واضحة الفساد 
في غير خبر عنبسة المحمول على غيره . 0 

وبذلك كله يقيّد حينئذٍ ما دلَ'" على أن الحدّ للإمام ليه أو لمن يأذن 
له مع إمكان كون ذلك إذناً منه على جهة العموم . فيساوي حينئذٍ الإذن 
في الحكم . 

إن متكي اطلاق التدن والفبووى بعلم التررق فى المواى بين 
الغدل رو القاعق بو الذكودو الا كن ويتل والعماوك كنا ذا كنا ويمكناتنا 
وقيره؛ بل عن الشنيخ «التعبير بالانسناق"الشامل للذكربوالاش. 1 

لكن قل الدووسس:«توقن تهواز إقامة السراة الخد قملى :رفيا 7 
والدكات عار رقيقه الفا ملفا كل 

ولعلفويتا سمعت تومن التيك فى النتاولموعلة استمان الفاسق 
على موقل مرولا مل عنم الخوانب. 

ولو اشترك الموليان اجتمعا فى الاستيفاء, ولايجوز لأحدهما 
الانمقللال كمال بحر فشان المسنتة د بال قبي الدووسن: 
«والمكاتب»!. وإن كان لا يخلو من نظر إذا لم 500 


د حمج 58ص 01. 

.13 ص‎ ١8 وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ج‎ )١( 
.١7 النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... بج ؟ ص‎ )( 

(9) الدوومن الشرعقة: كتاب الحسية ع "صن 11 

(؛) المصدر السابق. 


3-5 جواهر الكلام (ج ") 





وكذا لا فرق فى الحدٌّ: بين الجلد والرجم والقتل, نعم يعتبر 
مقا ماده لتقتضى اللحة أو إقزار الفؤلن 7« اتعلى وه يعر تب عليه :ذلاك:» 
الكو وا ليقدة فقي المسالك : « يتوقف على الحاكم الشرعي»'". 
وفيه نظر بناءً على جواز العمل بها لغيره من باب الأمر بالمعروف . 

وكذا يعتبر معرفته لمقدار الحدّ وباقي ما يعتبر فيه . 

ومع ذلك الأولى بل الأحوط عدم التعرّض له مع فرض كون الحكم 
رخصة -كما هو مقتضى المحكي عن الشيخ!" وغيره!* ‏ لا عزيمة ؛ 
لعموم النهي عن تعطيل الحدّ لمن كان له إقامته©. وأحوط من ذلك : 
ميا رقنا نل ألقية لذرنا قن اكد ينا علد حوان اقالة العفوه لفاقيها : 

و4 كيف كان, ف«هل» يجوز أن «يقيم الرجل الحد 
على ولده وزوجته4 كما عن الشيخ'' والقاضي'". واختاره اوّل 
الفوي وي تقار 


(1) الأول الغمير بن الحدلوك). 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سج 7 ص .٠١7‏ 

(؟) النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؟ ص .١7‏ 

(؛) كالعلامة في التحرير: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص ؟4", والتذكرة: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج 4 ص 410. 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا سح 55 و58 ج ٠١‏ ص ,١١59‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمات الحدود ح 7 ج 8؟ ص .١15‏ 

(5) النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... سج ١‏ ص .١7‏ 

() المهدذّب: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص .51١‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج ١‏ ص 8؛4. اللمعة الدمشقيّة: الجهاد / الفصل الخامس 
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إقامة الرجل الحدّ على ولده وزوجته 


أو لايجوز كما عن المفيد'" وابني زهرة”" وإدريس'" والطبرسي'“ 
وغيرف "ايواختاوه الك كن الاوثاى التهيديو "ريل عله الستسهور 
كما استظهره بعض الأفاضل!0؟ 

«فيه تردد» كما في النافع”" والقواعد!"": 

ا ا م 0 و لعن قينا يحكيه 
الأكهما بروية ف اد #يتما وال على كمال ساطنة الوالد والزوج ' 
على الولد والزوجة. والسيرة المستمةة ل ا 32 
وتعرورهها الا جهنو البو مين العندوة هوض نا دل على 
تأديب الزوجة بالضرب والهجر مع التقصير في حقوق الزوجيّة كتاباً"" 


)١(‏ عبارته: «فمن تمكّن من إقامتها على ولده وعبده ولم يخف من سلطان الجور إضراراً به 
على ذلك فليقمها». انظر المقنعة: باب الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر ص /٠١‏ 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 676]. 

() السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... بج "١‏ ص 11. 

(4) مجمع البيان: ذيل الآية ؟ من سورة النور ج لاص .5١8‏ 

) 

) 





0) كالسبزواري في الكفاية: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص .1١١‏ 

) جامع المقاصد: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ' ص 85 4. فوائد الشرائع (اثار الكركي): 
ج ١١ص .,٠١٠١‏ حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج1 ص 7٠١‏ 

(/) مسالك الأفهام : كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج * ص 4. ٠‏ الروضة البهيّة: 
الجهاد / الفصل الخامس ج ؟ ص .45١ 1١5‏ 

(8) الكتب التى بايدينا خالية من ذلك. 

5 النعتصى دانم لجان / لبر بالمدرو فب 11 

.070 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )٠١( 

(١1)النهاية:‏ الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص .١7‏ 

.54 سورة النساء: الاية‎ )١١( 


+ جواهر الكلام (ج 2") 





وسنّةً" وإجماعاً"'". مضافاً إلى عموم الأمر بإقامة الحدود . 

57 عدم صلاحيّة ذلك كلّه لنخصيص ما دل على أن إقامة 
الحدّ للإمام اا بد نكر علض ارالك امتاعيد ا لديانة امسن مسقن 
العدوف المكلان أو القاضر :قال إقنامة السندوه إلى سين الب 


لحك ابي قورو و 
مضافاً إلى ما سمعته من إجماع السرائر المقتصر في الخروج منه 
عن الندقة: 
يمينه بغير إذن الامام م » ولايجوز لغير السيّد ذلك إلا بإذنه , كل ذلك 
بدليل إجماع الطائفة غليه )!19 
وفق :ذلك وغيوة تعلو : أن الفراذ بالعموع هااشمعفه سايق من الاماه 
ومن أذن له فى ذلك , فالأقوى حينئذٍ عدم الجواز . 
وعلى الأوّل ٠‏ فقد صراح في الدروس: بِأن المراد بالولد وإن نزل”". 
كما أَنّه صرح فيها'" وفي غيرها!: بعدم الفرق بين التزويج الدائم 


.017 ج ١؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب النفقات ح‎ )١( 

(1) كما في إيضاح الفوائد: النكاح / في القسم والشقاق ج 7 ص 107. 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات م 07 ج ٠١‏ ص ,١00‏ وسائل الشيعة: 
باب 188 من ابواب مقدّمات الحدود ح ١‏ ج 58 ص 1غ. 

(4) وسائل الشيعة: باب 18 من ابواب مقدّمات الحدود ح ؟ ج ١8‏ ص 4غ]. 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 870. 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج ١‏ ص 18. 

(0) المصدر السابق. 

(8) كفوائد الشرائع (أثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠٠١‏ ومسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف > 


إقامة الرجل الحد على ولوق وار و خمة. عم بي ب 51 


والمنقطع . 

بل صرّح فيها أيضاً بأنّه «لا فرق في الزوج والزوجة بين الحرّين 
والعبدين أو أحدهما, فتجتمع حيئئذٍ على الأمة ولاية الزوج 
والسيّد»'". وهل يتوقّف إقامته حينئزٍ عليهما أو لكل منهما إقامته؟ 

وصراح فيها أيضاً بأنّه لا فرق بين المدخول بها وغيرهاء وأنّه لا 
فرق بين الجلد والرجم , قال: «لما روي أنه لو وجد رجلاً يزني بامرأته ي '. 
فله قتلهما. ومنع الفاضل من الرجم والقطع بالسرقة»!". 5 

ولا يخفى عليك : ما في استدلاله بالرواية المزبورة المعلوم كون 
ما فيها من غير الحدود, بل للغيرة ونحوها ؛ ولذا لم يعتبر في الرجل 
كونه محصناً, على أن الحدّ فيه الرجم لا القتل كما أاوضحنا ذلك في 
كتاب الحدود. 

ومنه يعلم : ما في الاستدلال بنحو ذلك للقول الأوّل الذي قد بان لك 
فونه نذا 

وقى المسالك : «ويظهر من المختلف أن موضعه ما لو كان الأب 
والزوج بل المولى فقبهاً, وحينئذ يتجه الجواز ؛ لما ا من جواز 
ذلك لهم في حال الغيبة»”". قلت : عبارته في المختلف!» في غاية 


التشويش . 


د والنهي عن المنكر ج 7 ص .٠١5‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ” ص .٠١7‏ 
(؛) مختلف الشيعة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 4 ص 577 7 4717. 


)"2 بح ل ل ا و تل قو هر الكلام (ج‎ ١ 


وريّما حكى عنه : جواز ذلك لهم وإن لم نقل بجوازه للفقيه فى غير 
لون لقي "المولكنة فى قير محل 

كما أَنّ دعوى”": كون النزاع في خصوص ذلك كذلك ؛ ضرورة 
ظهور كلام الأصحاب -أو صريحه -في كون ذلك من حيث كونه 
مولي وأبا.وزويها وو الام سدهل دان عرفت التحقيق في البعيدالة” 
واه العالم . 

ولو ولي وال» من الشيعة إمن قبل الجائر. وكان قادراً على 
إقامة الحدود» بلا ضرر عليه (هل له إقامتها؟ قيل» والقائل المفيد 
في محكي المقنعة'" والشيخ في محكيّ النهاية'»: لإنعم» له ذلك «ابعد 
أن يعتقد أنّه يفعل ذلك بإذن الإماء'“ الحقّ» هه . 

قال في الأخير: «ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه 
إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال , ويعتقد أنه إنّما يفعل 
ذلقاياآن سلمطاق التعق لأبادق سلطا الحور »وحمب على الم سي 
معونته وتمكينه من ذلك مالم يتعد الحقّ في ذلك وما هو مشروع في 
شريعة الإسلام, فإن تعدّى ما جعل الله الحقّ لم يجز له القيام به, ولا 
لأحد معاونته على ذلك . اللّهمَ إلا أن يخاف في ذلك على نفسه, فإِنّه 
يجوز له حينئذٍ أن يفعل في حال التقيّة مالم يبلغ قتل النفوس ء وأمّا قتل 


.017 ص‎ ١ غاية المرام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١( 

(1) تظهر من المختلف على ما قاله في المسالك. انظر الهامشين قبل السابق. 
(؟) المقنعة: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .6١١‏ 

(؛) انظر الهامش بعد اللاحق. 

(0) في بعض النسخ: إمام. 


اقاقة الوالق من كبل الجائن العدة سس عع ست د د ا جك ليق 


النفوس فلا يجوز فيه التقيّة على حال»!". 

وفى المنتهى : «قد روى أن من استخلفه سلطان ...» إلى قوله 
في الثها ‏ : «اللّهد» ٠‏ ثم قال : ووذ هذه الرواية شيخنا اق جعفر 
في نها يته»'" . 

رقن سك لمر اقيره له اوروها مرا ذا بسن عدي كسس 

لذ عففا دا مد 5 الفتيا والنظر»””". 

(و» من هنا إقيل4 والقائل الحلّى!* والفاضل”* والشهيدان”" 
وغيرهم'" بل المشهور : «لا» يجوز له ذلك . 

(وهو احوط» بل وأقوى ٠‏ بل و بنبغي القطع به؛ ضرورة ظهور 
كلام الأصحاب _بل صريح بعضهم كما اعترف به في المسالك/ أن 
هذا المتولي غير فقيه شرعي بل وليس مضطرّاً كما يومئ إليه ذكر حكم 
الاضطرار بعد ذلك . وقد عرفت الإجماع بقسميه والنصوص على عدم 
جواز إقامتها لغير الإمام ْله ومن اذن له في ذلك, والرواية المزبورة 


.١7 ص‎ ١ النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 991 (الطبعة الحجرية). 

() السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 10. 

(4) المصدر السابق. 

(0) منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 144 (الطبعة الحجرية). وجعله 
أحوط في إرشاد الأذهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 5017. 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الحسبة ج ١‏ ص 8؛4. مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر جج ٠‏ ص .٠١7‏ 

(0) كابن القطان في معالم الدين: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص .5١4‏ 

(8) مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سج 7 ص .٠١7‏ 


م تعر كدق 


بعد عدم جامعيّتها لشرائط الحجَّيّة 9و4 إعراض المشهور بل الجميع 
عدا من عرفت عنها _لا تصلح لإثبات ذلك قطعاً . 

نعم «إلو اضطرّه السلطان إلى إقامة الحذا" جاز حينئزٍ إجابته. 
مالم يكن قتلاً ظلماً؛ فإنّه لا تقيّة في الدماء» . 

بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى!" ومحكيّ السرائر'", 
بل في مجمع البرهان : الظاهر الإجماع على جواز الإجابة في ذلك على 
الوجه المزبورا“ا 

كلّ ذلك , مضافاً إلى عموم أدلّة التقيّة, المؤيّدة : بما دل" على 
جواز تناول غير الباغي والعادي الميتة وغيرها من المحرّمات عند 
الخهار ان 

لعواني لحان الترع بالل -كما هو مقتضى التعليل -وعدمه 
خلاف , وعن الشيخ القطع بِالْأُوّل!". 

وفي المسالك : «ألحق به الشيخي#ة الجرح , وهو مناسب لتعليل 
المصنف ؛ فإن التقيّة المنفيّة في الدماء نكرة في سياق النفى ٠‏ فتعمٌ » وفي 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: الحدود. 

(؟) منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 144 (الطبعة الحجرية). 

() السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج "' ص 50. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... بج لاص 000. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 50 من أبواب الأمر والنهي ج ١7‏ ص 54١5؟.‏ 

.١7/7 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(0) نقله عنه الكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): سج ١١‏ ص .١١١‏ وانظر النهاية: 
المكاسب / باب عمل السلطان ج اص .1١‏ 


إقافة الو الى شن قبل الحاتي الع ١‏ لسع يي ني حت م لا 1111 


بعض العبارات : لا تقيّة في قتل النفوس , فيخرج الجرح الذي لا يفضي 
إليه , ولا يحضرني مستند يترتب عليه الحكم»”". 

قلت : يمكن إرادة النفوس من «الدماء» فى المرسل . فيتحد حينئذ 
فنعا حك اللبرائو ,قال كاف الا سان عن كرك إنان: 
الحدود فإنّهِ يجوز له أن يفعل ذلك في حال التقيّة مالم يبلغ قتل 
النفوس. فإنّه لا يجوز التقيّة فيه عند أصحابنا بلا خلاف فيه»!". 

بل هو المراد من قول الصادق مَليةٍِ في خبر الثمالي : «لم تبق الأرض 
إلا وفيها منّا عالم يعرف الحقّ من الباطل , قال :إِنّما جعلت التقيّة ليحقن 
بها الدم, فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة , وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا 


وأمّهاتكم , ولو قد قام القائم مقةٍ ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك : 
ولأقام فى كثير منكم من أهل النفاق حد الله تعالى»!". 

بل هو مقتضى ما تسمعه من المتن أيضاً, بل يمكن القطع ‏ 
بوالاحظة ماديا تحن المقق وما هتنا ديا رانة الفوس سق الدذمساء: 
لامطلق الجرح . وخصوصاً المعلوم عدم تأديته إلى القتل , لا أقلّ من 
الشكٌ , فيبقى عموم الجواز للتقيّة فى محلّه . 

بل ينبغي القطع به فيما إذا كان المجروح من غير الشيعة. بل قد 
)١(‏ مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ” ص .٠١7‏ 


(؟) السرائر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 10. 
(؟) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 4/النوادر ح ١1‏ ج 7 ص ؟7١,‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 


1 
"1١ج‎ 


حي 


ا حي ع بير ل شح و اهن الكلاام (ج 110 
يقال : بجواز القتل فيه إذا كان الاإكراه بالقتل. بل وإذا كان يخافه, 
حعيويا عدنا ورهن عده ميا راة لانن منهع او حون لشي 
وأنّهم مستحقّون للقتل عند ظهور الصاحب (روحي له الفا )1 وا 


وجسوره: 

بل قد يقال أيضاً: إنّ من كان”" عليه الحدّ مخالفاً وكان حدّه القتل 
في مذهبهم يجوز قتله وإن لم يصل إلى حد الاكراه ؛ لقاعدة إلزامهم 
بما ألزموا به أنفسهم!... وغيرها . 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّه يجوز لغير الفقيه إقامة الحدّ الثابت 
شرعاً ‏ ولو قتلاً-إذا كان مجبوراً على ذلك ؛ لعموم أدلة النقيّة , 
ولاايجوز له مع عدم الجبر . 

وهل يعتبر في حال الجواز نيّةَ كونه عن الإمام نليْةّ؟ ظاهر المرسل 
المزبور ذلك, لكن قد عرفت قصوره عن إثبات نحو ذلك. وإن كان 
لريب في أَنّه أحوط . 





.097 كما في خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر في ذلك خبرا الحضرمي والحسن بن هارون المتقدّمان في ص 010 و071. 

(؟) في بعض النسخ: إن كان من. 

(؛) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١9‏ ميراث الاخوة والأخوات ح ١١ج‏ هو ص ؟١١5,‏ 
وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد حه ج ١١7‏ ص 1088., عوالي 
اللآلي: باب المواريث ح 1لا ج ” ص .0١5‏ 


.ا سسسسس ل ب ب ل لل جوأهرالكلام (ج") 
المرتضى كافٍ في الجبر» وكأنّ العمدة في إثبات المطلوب الإجماع , لكنّه في 
استفادته من عبارة المرتضى تمل وتردّد , وإلا فبعد تسليم الدلالة في بعضها 
لا تصلح للمعارضة ؛ إذ هي ما بين أصل أو عموم مفهوم . 

لكنّ الظاهر أنه يتقتصر في الحكم حينئذ على وطء البييمة » على معنى 
كون البييمة موطوءة » كما هو المتبادر من إضافة المصدر الواقع في الفتوى , 
أمَا لو كانت فاعلة فلم أعرف أحدأً من الأصحاب نص عليه عدا الشهيد 
الأؤل في الذكرى 27 , والثاني في الروضة7(" , فإنه يظهر منهما تساوي 
الحكم في المقامين , ولعلَ القِسّك بالأصل واستصحاب الطهارة وغيرها 
لا يخلومن قوة » فتامل جيدا . 


*) تفريع‎ ٠: 
الغسل * من الجنابة أوغيرها## يجب على الكافر عند حصول‎ 
, سببه * على نحوالمسلم كسائر الفروع ؛ لعموم ما دل على التكليف بها‎ 
ولا ممنع من ذلك عدم المكن من الصحيح حال الكفر؛ لأنّ ما بالاختيار‎ 
لا ينافي الاختيارء على أن الإمان من شرائط الوجود التي يجب على المكلّف‎ 
تحصيلها » فلا مانع من التكليف حال عدمها مع الفكن منها , وخلاف أبي‎ 

حنيفة " ضعيف كا بِيّن في محله . 

على أن ما نحن فيه من الأغسال من قبيل خطابات الوضع التي يجب 
مسببّها حيث يصل الإنسان إلى قابليّة التكليف » فلا ينبغي الإشكال 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص77 . 


(؟) الروضة الببية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 1١‏ . 
(6): ا مغني ( لابن قدامة ): ج١‏ ص6"١5؟.‏ 


إذأف الو الو سن فيل الجاتر الجلا: سسسب عب م نت و ص ع ب نكت 11/0 

كا إذا كان الققل اظلها وكاق المققول هن الابيفة فنا موز فطلا 
لماعرفت . وفي إلحاق الجرح غير المؤدي إلى القتل قولء ولكن 
الأقوى خلافه , بل يقوى جوازه في غير معلوم التأدية . 

ولو كان من غير الشيعة ولو مخالفاً. فالأقوى جواز قتله فضلاً عن 
الجرح . خصوصاً إذا كان ذلك مقتضى مذهبه. وخصوصاً إذا علم قتل 
الجائر له إن لم يقتله , هذا . 

وربّما احتمل'" في عبارة المصنّف : أنّ المراد بالوالي الفقيه في 
زمن الغيبة . ش 

وفيه : أَنّه لا وجه حينئز لافراده عن المسألة الآآنية . 

الهم إلا أن يقال : إِنّه باعتبار صورة النيابة عن الجائر يتوهّم المنع 
وإن جاز هناك , وهو كماترى . 

أو يقال: إِنّه وإن لم نقل بالجواز في تلك المسألة يجوز هنا ؛ باعتبار 
كونه والياً عن الجائر فلا يخاف عليه حينئذٍ من السلطان؛ بخلاف 
نا إذ الم يكووى اوهير ذلك 

والأمر سهل بعد ما عرفت وتعرف أن الحكم جائزله عل ىكل تقدير. 

«إو» كيف كان, فقد قيل4 والقائل الإسكافي'" والشيخان” 


.٠١7 ينظر مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص‎ )١( 

.017 ص‎ ١ نقله عنه الصيمري في غاية المرام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج‎ )١( 

() المقنعة: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ٠٠١‏ النهاية: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج ١‏ ص ,١7‏ والحدود / الحدٌ في الفرية ج ا ص 504. 


1 
"١ اج‎ 


تكن 


والديلمي'' والفاضل'" والشهيدان”" والمقداد'» وابن فهد”* والكركي'" 
والسبزوارى" والكاشاني”'" وغيرهو”"ا على ما حكي عن بعضهم: 
يجوز للفقهاء العارفين4 بالأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة , 
العدول «إقامة الحدود فى حال غيبة الإمام» :32 (كما لهم الحكم 
بين الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت, ويجب على الناس 
مساعدتهم على ذلك4 كما يجب مساعدة الإمام لىةٍ عليه . 

نل هو المشهووي ]لا احداهه خلانا إلاننا يحكى عن ظاهر ابني 


.51١ المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص‎ )١( 

)١(‏ مختلف الشيعة: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؛ ص 4717. قواعد الأحكام: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج ١‏ ص 010. تحرير الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص ؟1؟, 
إرشاد الأذهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج١‏ ص 507, منتهى المطلب: الجهاد / اللأمر 
بالمعروف... ج 5 ص 06 االطبعة الحجرية). 

ص .41١‏ مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص ,٠١8- ٠١7‏ 
الروضة البهيّة: الجهاد / الفصل الخامس بج ١‏ ص .8١7‏ 

(4) التنقيح الرائع: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 0417. 

(0) المقتصر: الجهاد / الأمر بالمعروف... ص 177. المهذّب البارع: الجهاد / الأمر بالمعروف... 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .1١15-1١١‏ 

(1) كفاية الأحكام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج ١‏ ص ؟١].‏ 

(4) كابن القطّان في معالم الدين: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 7١4‏ 

.519 7178 ص‎ ١ حكاه عن ابنإدريس في المهدّب البارع: الجهاد/الأمر بالمعروف... ج‎ )٠١( 


إقامة الفقهاء الحدود فى زمن الفيبية سس و 


سايها ققد إجماع الثاني منهما الذي يمكن اندراج الفقيه في «الحكّام 
عنهم» منه , فيكون حينئذ إجماعه عليه لا على خلافه . 

كما أنّ ما في التنقيح من الحكاية عن سلار: أنه جوّز الإقامة 
ما لم يكن قتلآ او جرحا”"'_كذلك ايضا ؛ فإنٌّ عبارته في المراسم عامّة 
للجميع , قال فيها : «فقد فوّضوا2 إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام 
بين الناس , بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حداء وامروا عامّة 
الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة»!". 

فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنّف وبعض كتب 
الفاضل!, سيّما بعد وضوح دليله الذي هو قول الصادق نيد في مقبول 
عمر بن حنظلة : «... انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى 
خلاناوع نوعرف اكاب تاترطوا بساكم :د لى تدده 
عليكم حاكماً, فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنْما بحكم الله استخفٌ , 
وعلينا وذ بوالراذ غلضًا راد على ال الى وهو على بج القر كنال 
(عدّوجل)...»0, ل 


"1١ اج‎ 


وفي مقبول أبي خديجة : «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل ٠:‏ 


.109 5508 في ص‎ )١( 

(8) اميم الزانة#العهاد7الأمنبالمعنو كدح قاض 045 

() المراسم: باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص ١7؟.‏ 

(4) كتذكرة الفقهاء: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج 9 ص 410 -4537. 

(0) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 87 من إليه الحكم ح 7 ج 7 ص ,5١8‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح ١ج‏ ؟ ص .١171‏ 


1 جواهر الكلام (ج 2") 


الجور, ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه 
بينكم ‏ فإنّى قد جعلته قاضياً. فتحاكموا إليه)7". 

وقول سانب الزماق [رويدئ له القداء وعكل اللافرجد) في التؤفيع 
المنقول عنه : «... وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
حديئنا , فإنّهم حجّتى عليكم وأنا حجّة الله ...6!". وعن بعض الكتب 
روايته : «فإنّهم خليفتي عليكم ...» إلى آخره . 

إِمَا بدعوى : أنّ إقامة الحدّ من الحكم , سيّما في مثل حدّ القذف مع 
الترافع إليه وثبوته عنده وحكمه بتبوت الحدّ على القاذف, فإنّ المراد 
من الحكم عليه : إنفاذ ما حكم بهء لا مجرّد الحكم من دون إنفاذ . 

أو لظهور قوله ْيّةِ : «فإنّى قد جعلته عليكم حاكمأ» فى إرادة 
اللا الناقة نعو لمعصرب الغاض كلك إلى ادل الأطتراقيه الذف 
لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامة في جميع امور المنصوب عليهم 
فيه . بل قوله : «فإنّهم حجّتى عليكم وأنا حجّة الله» أشدّ ظهوراً فى إرادة 
كونه حجّة فيما أنا فيه حجّة الله عليكم , ومنها إقامة الحدود , بل ما عن 
وض الخدم «فإنهم” اللاي عليكي أئنة الزيزا ا شرورة داريا 





)1 ان لا يحشره لفق : القضايا اباب من يجوز الاك يح 0 ", تهذ يب 
ل ل 

(1) إكمال الدين: باب 0 ذكر التوقيعات الواردة عن القائم نهد ح ؛ ص 1817. الاحتجاج: 

(؟) في بعض النسخ: فإنّه. 


إقامة الفقهاء الحدود فى زمن الفيية سس 08 


كون المراد من «الخليفة» عموم الولاية عرفاً. نحو قوله تعالى : «يا داود 
إِنْا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ»!". 

أو نا تسمه من انول الضراوق كاري نا قل الخجدوة إلى كن الله 
الحكم»'" جواب من سأله : من يقيم الحدود السلطان أو القاضى؟ ١‏ 


"51١ خخ‎ ٠.٠ 


كل ذلك , مضافاً إلى التأييد: بما دلّ على أَنّهم ورثة الأنبياء'", 6 
وهم كاننيا يقتي إحررا تيل كاهو انه أو لاتقم لمنااعرف الحو من الباعلاء 01 

ونتحو قول امير النويشيق له ردي اللهة إنلك فلك لنيتك علو انك 
عليه وآله) فيما أخبر به : من عطّل حدّاً من حدودي فقد عاندني وطلب 


بذلك مضاذني ...762" الظاهر في العموم لكل زمان . 
الخطاب بهم ولو لماعرفت من نصبهم إِيّاهم على ذلك ونحوه . 

بل منه ينقدح التأييد : بعموم الأمر بالجلد للزاني والقطع للسارق 
ونحوهما فيه . 


,571 سورة ص: الاية‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 114. 

(؟) الكافي: فضل العلم / باب صفة العلم وفضله ح ؟ ج ١‏ ص ”55. وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب صفات القاضي م ؟ ج ٠7‏ ص 8/. سنن ابن ماجة: ح 7١7‏ ج ١‏ اص ,8١‏ سنن 
ابيداود: ح 514١‏ ج “ا ص 32377 سنن الدارمي: ج ١‏ ص 18. 

(؛) عوالي اللآلي: الجملة الثانية من الخاتمة ح 17 ج 4 ص 7/. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ 
من ابواب صفات القاضي م 7١‏ ج ١7‏ ص 52١‏ 

(0) كمال الدين وتمام النعمة: باب 5١‏ س ١١‏ ص”5١75.‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 77 و55 ج ٠١‏ ص 9و١١.‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمات الحجدود ح 3 ج ١8‏ ص .١15‏ 





وبأنّ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم وانتشار المفاسد , 
وذلك مطلوب الترك في نظر الشرع . 

وبأنّ المقتضى لإقامة الحدٌّ قائم فى صورتى حضور الإمام وغيبته , 
ولسيةة الحكية انض لل مقس كلها تدكون غا ده إلى مسعمية: أ 
إلى نوع من المكلّفين وعلى التقديرين لابدّ من إقامته مطلقاً . 

وبثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجِهٍ يظهر منه عدم 
الفرق بين مناصب الإمام أجمع , بل يمكن دعوى المفروغيّة منه بين 
الأصحاب. فإنٌ كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم _المراد به نائب 
الغيبة في سائر المواضع : 

قال الكركى فى المحكى من رسالته التى ألّفها فى صلاة الجمعة : 
«اتّفق أصحابنا على أنّ الفقيه العادل الأمين”" الجامع لشرائط الفتوى 
-المعبّر عنه بالمجتهد فى الأحكام الشرعيّة -نائب من قبل أَئمّة 
الهدى ني في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل , وربّما استثنى 
الاصحاب القتل والحدود»”". 

ولعل مقصوده ببعض"" الأصحاب : مشيراً به إلى ابني زهرة 
وإدريس اللذين قد عرفت عدم ظهور المحكى عن الثانى منهماء بل 
ظاهرء لتكت درل نكن الجرم با رلته ةلاه خضوضاً بعاد فتواءالقسنه 
في غيرها من كتبه بالجواز. وحكايته له عن غيره. 
)١(‏ في المصدر بدلها: الإمامي. 
(؟) صلاة الجمعة (اثار الكركي): المقدّمة الثانية ج ؛ ص .١7‏ 
(*) الأولى التعبير ب«بعض». 


إقامة الفقهاء الحدود فى زمن الغيية سب 99/8 


وبفحوى ما سمعته من جواز إقامة السيّد الحدّ والوالد والزوج على 
القول بهما_مع أمن الضررء بل يمكن القطع بأولويّة الفقيه منهما في ذلك 
بعد أن جعله الامام نىِةٍ حاكماً وخليفة . 

وبآنّ الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامّة والولايات 
ونحوها, بعد تشديدهم في النهىي عن الرجوع إلى قضاة الجور 
وعلمائهم وحكامهم , وبعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف 
وطول الزمان . 

وبغير ذلك مما يظهربأدنى تأمّل في النصوص وملاحظتهم حال الشيعة 
-وخصوصاً علمائهم فى ل بالتوقيع”" الذي جاء 
المقيك من القائحة التتددة وما اشعول ليد من لمجي والتعظيي ريل 
مم م الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة . 

فمن الغريب : وسوسة بعض الناس في ذلك فل كنا لفعاناق 

من طعم الفقه قينا ,ولاافهم مق لحن قوم أورموزهم هر ٠‏ ولا تأمّل 
المراد من قولهم : «إِنّي جعلته عليكم حاكماً وقاضياً وحجّد وخليفة» 
ونحو ذلك, ممّا بظهر منه : إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من 
الأمور الراجعة إليهم ؛ ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم !8 
لهم في ذلك . 

نعم , لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التى يعلمون عدم 


)١(‏ الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدّسة ص 437.... بحار الأنوار: تاريخ الإمام الثاني 
عشر عا / باب ١7س‏ لاج 7ه ص .١171‏ 


0 جواهر الكلام (ج ؟7؟) 





حاجتهم إليها ؛ كجهاد الدعوة المحتاج الى ساملا نوسداه 
وتخو: ذلك متا يعلمون اقضوو اليدفنها عن ذلك ونعوهة وإلا لظهرت 
دولة الحقّ كما أومأ إليه الصادق غَقْةٍ بقوله : «لو أن لي عدد هذه 
الشويهات _وكانت أربعين لخرجت»)1". 

وبالجملة : فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلّة . 

وأغرب من ذلك كله : استدلال من حلت الوسوسة في قلبه بعد 
حك أشاطيق المذاهب:: 

بالأصل المقطوع . 

وإجماع ابني زهرة وإدريس اللذين قد عرفت حالهما . 1 

وببعض النصوص الدالّة على أنّ الحدود للإمام لق خصوصاً 
المروي عن كتاب الأشعئيّات لمحمّد بن محمّد بن الأشعث بإسناده عن 
الصادق عن أبيه عن آبائه عن علطي : «لا يصلح الحكم ولا الحدود 
ولا الجمعة إلا بإمام»'". 

الضعيف سنداً بل الكتاب المزبور على ما حكي عن بعض 
الأناهل الاء سيق الاضول الشهورة بل :ول المعتيرة لم بعك 
بصحّته أحد من أصحابنا» بل لم تتواتر نسبته إلى مصئّفه ‏ بل ولم تصح 
على وجهٍ تطمئنٌ النفس بها . 


)01 روى قريباً من هذا المضمون عن أميرالمؤمنين يِذ فيالكافي:كتاب الروضة م 0ج 8 ص 1 ". 
(1) الجعفريّات: باب من يجب عليه الجمعة ص 47 47, دعائم الاسلام: ذكر صلاة الجمعة 
ج ١ص‏ 187. مستدرك الوسائل: باب 0 من أبواب صلاة الجمعة ح 4 ج 7 ص .١17‏ 

(؟) الكين السنودرة يا يذينا كالب من ذلك 


اقامة الفقهاة الحخدود فى :زم الغيية" ب ا ل 4/4 


ولذا لم ينقل عنه الحرّ في الوسائل ولا المجلسي في البحار مع شدّة 
حرصهما ‏ خصوصا الثاني -على كتب الحديث؛, ومن البعيد عدم 

والشيخ'" والنجاشي'" وإن ذكرا أن مصئّفه من أصحاب الكتب إلا 
أنهما لم يذكرا الكتاب المزبور بعبارة تشعر بتعيينه . 

ومع ذلك فإنّ تتبئعه وتتبّع كتب الأصول يعطيان أنه ليس جارياً على 
منوالها ؛ فإنّ أكثره بخلافها , وإِنّما تطابق روايته في الأكثر رواية العامّة 
إلى اخره. ش 

كل ذلك مع اشتمال الخبر المزبور على «الحكم» الذي يرجع إليه 
فعا لفروركبن النذهبهوانا المع وفيا لحت المعروف» 
ولا يبعد كون المراد منه : بيان أَنّها من مناصب الإمامة وإن أذنوا فيها 

وحينئز : فلا إشكال -كما لا خلاف -في وجوب مساعدة 
الناس لهم على ذلك نحو مساعدتهم للإمام لي عليه ؛ ضرورة كونه من 
السياسات الدينيّة التي لا يقوم الواحد بها ء ومن الب والتقوى اللذين أمر 
بالتعاون عليهما!". ش ا 


5 ا 
وحينئز : لا يبعد وجوب الإقامة عليه مع امن ضرر السلطان عليه او لض 
(؟) رجال النجاشى: ركم ٠١‏ ص 1796. 
(؟) سورة المائدة: الآية ؟. 


”5 جواهر الكلام (ج 2) 





على غيره من الشيعة ولو بقبول الولاية من قبله وإظهارها عنه , وإن كان 
مقتضى خبر حفص "١‏ وكثير من عبارات الأصحاب أو جميعها بوت 
الرخصة له في ذلك . 

إلا أنه يمكن كون المقام من المواضع التي متى جاز فيها الحكم 
وحب::ولءل قبيز الأصحاب:بالجوازة لكون المهة نيان اضل بجسوازه 
ف ينانا بل اننال الحومة يعد سملو دتة كرق ذلك مرج مناضب: الاعالنة : 
ومن هنا كان لا إشكال ولا خلاف في وجوب الحكم عليه بين 
المتخاصمين مع طلب ذي الحقّ له. | [ْ 

فالمتّجه حينئزٍ :كونه عزيمة . خصوصاً بعد ماسمعت من الأدلّة التي 
مقتضاها ذلك . مضافاً إلى التشديد فى تعطيل الحدّ والظاهر كونه فيمن 
له إقامته ‏ والله العالم . 1 

(و» كيف كان, ف9لا يجوز أن يتعدّض لإقامة الحدود» غير 
من سمعته من السيّد والوالد والزوج في قول عرفت الحال فيه 
ولا للحكم بين الناس» ولا للفتوى ولا لغير ذلك ممّا هو مختصٌ 
بالإمام ليةٍ ونائبه إلا عارف بالأأحكام» الشرعيّة جميعها ولو ملكة 
«مطلع على مآخذها عارف بكيفيّة» استنباطها منها. 
وب١ا‏ إيقاعهما!"» أي الحكم والحدود «على الوجوه الشرعيّة؟ . 
وبالجملة : المجتهد المطلق الجامع للشرائط المفروغ من تعدادها 





)0( في نسخه الشرائع والمسالك: إيقاعها. 


الظهارة / فى عل الكافر جح م 1/1 
حيندَذٍ في وجوبه عليه بعد الإسلام » وعدم صحّة الصلاة بدونه » وإن 
سلّمنا عدم وجوبه عليه حال الكفر» فيكون من قبيل وطء الصبي والجنون 
ونحوهما . 

ولعله لما سمعته لم أجد خلافاً فها نحن فيه » بل يظهر من بعضهو() 
دعوى الإجماع عليه » بل الظاهر تحصيله على الوجوب حال الكفر فضلاً عن 
حال الإسلام . 

ل( كن لاعن من حال كتقره ازعم امكو ين انرا 
ونجاسة محل الغسل » وللإجماع المنقول على شرطيّة الإمان في صحّة 
العبادات . ومن الأخير يعلم بطلان عبادة احالف أيضاً وإن كانت موافقة 
لا عند الشيعة ؛ إذ الظاهر أن المراد بالإإمان هو المعنى الأخصٌ . 

وهل يسقط عنه إعادته لو استبصر إذا لم يخْلّ بشي منه على ما هو عليه 
من المذهب كغيره من العبادات عدا الزكاة ؟ وجهان : من عموم ما دل( 
على عدم وجوب إعادة شيءمن عباداته لو استيصر عدا الزكاة » واحتمال 


(1) كابن ادريس في السرائر: الطهارة/ الجنابة واحكامها ج١‏ ص/0؟1 » والسيد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص77 , والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص84 . 

(0) كا خير الذي ونا القيم باسناده عن موسى بن القاسم » عن صفوان وابن أبي عمير» عن 
عمر بن اذينة , عن بريد بن معاوية » عن أي عبد الله ( عليه السلام ) «... وقال: كلّ عمل 
عمله وهوني حال نصبه وضلالته , ثم مَنَّ الله عليه وعرّفه الولاية » فإنه يؤجر عليه » إلا الزكاة 
فإنه يعيدها ؛ لأنه وضعها في غير مواضعها ؛ لانها لأهل الولاية » وأمّا الصلاة والحج والصيام 
فليس عليه قضاء » . 

هذيب الاحكام: الحج / باب ١‏ ح"؟ جه ص ء وسائل الشيعة: انظر باب "١‏ من 
ابواب مقدمة العبادات ج١‏ ص/ا1؟ . 


اختصاص إقامة الحدود والحكم بين الناس بالعارف بالأحكام ب ا 498و 


وتفصيلها في محله ؛ إذ هو المتيقّن من النصوص والإجماع بقسميه 
-بل الضرورة من المذهب - نيابته فى زمن الغيبة عنهمطي على 
ذلك ونحوه. 1 

وفي المسالك ‏ في شرح العبارة ‏ : «المراد بالعارف المذكور: 
الفقيه المجتهد . وهو العالم بالأحكام الشرعيّة بالأدلة التفصيليّة , وجملة 
شرائطه مفصّلة في مظانها. وهذا الحكم وهو عدم جواز الحكم لغير ” 
المذكور موضع وفاق بين أصحابناء وقد صرّحوا فيه بكونه 0 
إجماعيًا ...6" إلى اخره. 

وحينئذٍ : فلا يجوز لغيره حتى المتجرِّىُ _بناءً على ثبوته وصحة 
عمله بظنه ضرورة عدم اندراجه فى مقبولة ابن حنظلة السابقة!" التى 
هي العمدة في الباب . وإليها ترجع بول أبي خديجة'" والتوقيع - 
صاحب الأمر (روحي له الفداء)'*. بل وصحيح أبي بصير عن 
الصادق ليه : «أيّما رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في حقّ, فدعاه 
إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه , فابى إلا ان يرافعه إلى هو لاء , 
كان بمنزلة الذين قال الله (عرّوجل): (ألم تر إلى الذين يزعمون أنَّهِم 
اكوايها ارال النكدونا ار لهين لك يبريدون ان يبعا كيمرا إن 


.٠١8 مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص‎ )١( 
.177 (؟) فى ص‎ 
.774 - 77/7 (؟) تقدّمت فى ص‎ 





)ع( تقدّم ين ص 71١ا.‏ 
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اب جواهر الكلام (ج 2) 


الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)!1)7!". 

على أنّ الأخير إِنّما هو في بيان عدم جواز الترافع إلى قضاة 
المكالفين لأ أنّ الفراد نه #مطلق الخ وإن لم يكن عمدلا غارفا 
بالأحكام . 

وفى خبره الآخر: «قلت لأبي عبدالله لل : قول الله (عرّوجل) في 
كتابه : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام)”"؟ 
فقال : يا أبا بصيرء إن الله (عرّوجل) قد علم أنّ في الأمّة حكّاماً 
يجورون, أما إِنْه لم يعن حكّام العدل. ولكنّه عنى حكّام الجور, 
يا أبا محمّدء إنّه لوكان لك على رجل حقّ فدعوته إلى حكم 
أهل العدل . فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور ليقضوا 
لد كنا ن معن كنا كم إلى الطباغونعم .وهنى فول انها( عدر وبح ): 
(ألمتر ...)© إلى آخره. 

كما أن المراد بما في التوقيع من «رواة حديثنا»': الإشارة إلى 





.1٠١ سورة النساء: الاية‎ )١( 

(1) الكافي: القضاء / باب كراهيّة الارتفاع إلى قضاة الجور ح ؟ سج لاص .6١١‏ من لا يحضره 
الفقيه: القضايا / باب من يجوز التحاكم إليه ح 55٠١‏ ج 7“ ص ؛. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب صفات القاضي ح ؟ ج ا؟ ص .١١‏ 

(”') سورة البقرة: الاية .١18/‏ 

(؛) الكافي: القضاء / باب كراهيّة الارتفاع إلى قضاة الجور ح ” ج لاص ١١غ.‏ تهذيب 
الأحكام: القضايا / باب 87 من إليه الحكم ح 9 ج 7 ص .5١5‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب صفات القاضي م ” ج 77 اص .١١‏ 

(0) تقدّم في ص 1714. 


اختصاص إقامة الحدود والحكم بين الناس بالعارف بالأحكام سس ادا و 


الفقيه المزبورء لا مطلق الراوي لحد يثهم وإن لم يكن فقيهاً ذا بصيرة فيها 
عارف عامّها وخاصضّها ومطلقها ومقيّدها وناسخها ومنسوخها ... وغير 
ذلك مما أشاروا إليه فى كلامهم طه8 . 

وكذاها فى ون الى متديية01ي] ١.‏ الث اميه متلق العا 
بشىء من قضاياهم ولو المسألة الواحدة فى الطهارة أو الصلاة, 
صرب بعدها ورد عي اكد الال كون :لقي فنييا قل باح له 
بالقول قر ما تلن اذا" : 

وخصوصاً بعد عدم الجابر لسندها بالنسبة إلى ذلك, بل الموهن 
متحقق ؛ فإنّي لم أجد من أثبت جميع أحكام المطلق للمتجرّئ عدا 
مايحكى عن الأردبيلي!" مستدلاً : بخبر أبي خديجة وصحيح أبي بصير 
ونحوهما ممّا عرفت المراد بهء ولو بقرينة الشهرة العظيمة بل الإجماع 
بقسميه على اختصاص الأحكاء المزبورة بالمجتهد المطلق دون غيره . 

نعم , قد احتملنا في كتاب القضاء!* _إن لم يكن إجماع -جواز 
القضاء لمقلّد المجتهد المطلق بفتوى مجتهده, وجوازه أيضاً بالمعلوم 
من أحكام أهل البي تن . ويدل عليه : قوله ّةِ في تعداد القضأة: 


.174 11/7 تقدّم فى ص‎ )١( 

اله التاق اناب انك الى راموك االويسا نابا امن وال مضا 
القاضي ح 0 ج ١١/‏ ص 141 5. 

(*) مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ,اص 047 و018. 

(؛) في بحث صفات القاضى ذيل قول المصنّف: «وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقلٌ باهليّة 
الفتوى». 1 


«... رجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنة . 0 .بل حك كد 
1 ذلك عن , بعض . وخصوصاً مع عدم المجتهد المطلق واوعقم إمكان 
5 الرضول المدرغتة إنكاه رم التراع والفالبالمام وفعوه. 
فالاتحظ فاته قن 3 كزنا هناك أيضاً جعلة من المسيائل المتعلقة 
بالقضاء وبالفتوى وغيرهما _مضافاً إلى المسائل المذكورة في مظائّها ‏ 
منها : تقليد الميّت الذي أطنب فيه الكركى هنا فى حاشيته على 
الكتاب”", مع أن عدم جوازه ابتداءً مفروغ مله ين اضكاها وقد حكى 
الإجماع عليه غير واحد!؟. 
إِنْما الكلام فى جواز بقائه على ما قلّده فيه زمن حياته وعدمه: 
فبين قائل بوجوبه, وقائل بحرمته, والتحقيق : التخيير كما هو ظاهر 
الكركي في الجعفريّة!*' وغيره . 
بل الظاهر ذلك -أيضاً _بالنسبة إلى المجتهد الحئ, الله إلا 
فتكي إجماعاً, ولم أتحقّقه وان سكام نمضن الناسء الا أن اللساهر 
كوق الحسدام مه : عدم الرجوع فيما عمل به من فتواأه ة في الزمان 


الخد «التساء بابي اصناف القضاة ح١‏ ج لاص لا١غ.‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / 
باب أصناف القضاة م 559١‏ ب 7ص 4. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب صفات القاضي 
)١‏ انظر الهامش قبل السابق. 
ا 0 ل 
والمقاضد العلية: امرك اا ١‏ 
0) الجعفريّة (آثار الكركي): ج 4 ص ١7‏ -18. 


اختصاص إقامة الحدود والحكم بين الناس بالعارف بالأحكام 7 سس ولو 


لماضي نا المتجه من الزمان فهو مخير فيه بينه ونين غيره كما كان 
وإن كان التحقيق عندنا : جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل من 
نعم , لا طريق للعامّى الذي لا أهليّة له للنظر فى أمئال هذه المسائل 
إلا الرجوع إلى الأفضل من أُوّل الأمر _لأنْه المتيقّن له فى زمن الغيبة 
المعلوم عدم سقوط التكليف فيه ثم العمل بقوله ؛ حتّى فى أمثال هذه 
المسائل التى لا قابليّة له للاجتهاد فيها ؛ للحرج المنفى كتاباً''" وسنّةا" 
وإجماعاً'", والسيرة المعلومة التى تزيد على الاجماع, بل تقرب من 
الضرورة . 
وبالجملة : فهذه المسائل وغيرها ممّا يتعلّق بالاجتهاد والتقليد 
محرّرة في محالها . 
م من المعلوم : أنه كما لا يجوز الحكم إلا لمن عرفت, كذلك 
لا تجوز الفتوى إلا له ؛ ضرورة أ مراطياسا ليهات 
)١(‏ سورة الحج: الاية //,. 
(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الماء المطلق ح 6 و١١.‏ وباب 4 منها ح .١15‏ وباب 4 من 
أبواب الماء المضاف ح ١‏ و0. وباب 75 من أبواب الوضوء ح 6 ج ١‏ ص ١05‏ و551١‏ 


و1717 و١١597١7و111؛.‏ 
(؟) انظر عوائد الأيّام: عائدة ١9‏ ص ١74‏ و193. 


3 جواهر الكلام (ج »)2 


مخصوصة , كالحكم بأنّ الدار ملك لزيد , وأنّ هلال شهر رمضان سنة 
كذا قد حصل ... ونحو ذلك ممّا هو في قضايا شخصيّة . والفتوى : حكم 
شرعى على وجه كلّى كقوله : «المعاطاة جائزة», أو شخصي يرجع إلى 
كلّى , كقوله لزيد : «إنّ صلاتك باطلة ؛ لأنّك تكلّمت فيها» مثلاً؛ إذ 
مرجعه إلى بطلان صلاة من تكلم في صلاته. وزيد منهم . وحكاية 
الفتوى عن الغير أو إطلاقها مع القرائن الدالة على ذلك ليست فتوى من 

(و» كيف كان, قلطا مع اتصاف المتعردض للحكم بذلك» اي 
الاجتهاد الجامع للشرائط «يجوز الترافع إليه4 للحكم «و» الفصل, 
بل يجب على الخصم إجابة خصمه إذا دعاه للتحاكم عنده» كما 
0070000 

بل كلاق احمة ا لسوء منهما!"؛ لما سمعته!" من قول 
(روحي له الفداء) في التوقيع المعتضد بالإجماع بقسميه عليه”". 

نعم , قد يظهر من بعض : عدم الوجوب بمجرّد طلب الخصم ذلك, 


)١(‏ ينظر النهاية: الجهاد / الأمر بالمعروف... بج ١‏ ص ١7‏ -18, والسرائر: الجهاد / الأمر 
بالمعروف... ج ١‏ ص 50,. وقواعد الأحكام: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص 051, 
ومعالم الدين (لابن القطان): الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ١‏ ص .5١0‏ والروضة البهيّة: 
الجهاد / الفصل الخامس ج ١‏ ص .4١8‏ 

178 17959 في ص‎ )١( 

(") نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج /اص 045. 

وانظر في الأقوال: الهامش قبل السابق. 





القرافع ال :القسه الحا القرائط حم يح 0/11 


بل يتوقف على طلب الحاكم له ولكنّ ظاهر النصوص وجوب الإجابة 
عليه بمجرّد طلب خصمه ذلك .كما أَنّ الظاهر كون التعيين مع التعدّد ‏ 
بيد المدّعى الذي له حقّ الدعوى . 

بحن خليه العكو و لافقا كنار مع سدم المائع «التوله عالق 4ر1 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما يناه للناس في ١‏ 
الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون»", وقال تعالى : «فلولا نفر +.: 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين»7"... وغير ذلك من الكتاب 
والسنة والإجماع بقسميه . 

كما يجب تحصيل المرتبة المزبورة كذلك ايضا على المشهور”"؛ 
لتوقّف النظام عليهاء بل قبل : بوجوب تحصيلها عيناً وإن كان هو 
واضح الضعف . 

نعم , قد يصير الواجب الكفائي عينيّاً بعدم قيام الناس به ؛ فإِنّه 
حينئذ يجب عليهم جميعاً التحصيل حنّى يوجد من فيه الكفاية بل 
لا يكفى ظَنّ وصول الناهض إلى ذلك ؛ للأصل وغيره . 

(و» على كلّ حال ف«لو امتنع» الخصم «واثر المضيّ إلى 
قضاة الجور كان مرتكباأ للمنكر» لأنّ ذلك كبيرة عندنا كما في 
المسالك7؛ وقد عرفت وجوب النهي عن المنكر على الناس كفاية . 


.١09 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الاية ؟؟١.‏ 

(*) كما في مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص .٠١٠١‏ 
(غ) المصدر السابق. 


ا الل يي ا ا ا ا ا 0 جواهر الكلام (ج )2 


وقال الصادق يذ : «أيّما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة إلى قاض أو 
سلطان جائر. فقضى عليه بغير حكم الله . فقد شركه في الإثم»7". 
بل قد سمعت'" ما في خبري أبي بصير عنه لىةٍ أيضاً من كونه 
من أهل آية : «ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك 
وما ارهن قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد عر أن 
يكفروا به»”". 
بلقا ليظة فى قير لة .الى بحللةة« :رثدم رمن ها كي إلى تلن ردت 
1 تدك لقانها واحدسعا رام كان ستدناها ب إلى غير لمن 
خخ "١‏ 
النصوص المعتضدة بالإجماع بقسميه. 
نعم » لو توقّف تحصيل الحقّ على ذلك أمكن اختصاص الممتنع 
اللإنمة وهل خريو نا اندها سعد فى التقيرلة التجمولة على كوه 
للب لانفع وى نحو النرمن . 
هذ كله فى المراضعة اراد التضل بوالتدكي: 
آنا التزافعة (الإملاع ووو اقلا بأعزم ييا :عند غير البجاتم للخدزاتعل:: 


)١(‏ الكافي: القضاء / باب كراهيّة الارتفاع إلى قضاة الجور ح ١ج‏ لاص .4١١‏ تهذيب 
الأحكام: القضايا / باب 81 من إليه الحكم ح 7ج 7 ص ,7١8‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب صفات القاضي ح ١‏ ج ١!‏ ص .١١‏ 

(؟) فى ص ١538-؟185.‏ 

)2( بسوزة اناده الآية .٠١‏ 

(؛) الكافي: القضاء / باب كراهيّة الارتفاع إلى قضاة الجور ح 0 ج لاص .4١7‏ تهذيب 
الأحكام: القضايا / باب 87 من إليه الحكم ح 7 ج ١‏ ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب صفات القاضي ح ؛ ج ١!‏ ص .١17‏ 


الترافع إلى الفقيه الجامع للشرائظ سس 888 
للأصل , وعموم الأمر بالصلح بين المتخاصمين والحثٌ عليه كتاباً"" 
وَسَنة1, 

بل قد يقال: بجواز طلب البيّئنة له أيضاً. والأمر على مقتضى قيامها 
- من باب الأمر بالمعروف لا من القضاء والفصل _بناءً على عدم 
اختصاص العمل بها بالحاكم . 

بل قد يقال : بجواز الصلح عن إسقاط الدعوى بيمين المنكر مثلاً 
فإنّ القضاء فيه من خواصٌ الحاكم , لا ما إذا اندرج في معاملة لا فرق 
فيها بين الحاكم وغيره؛ فجائز كالصلح بمال ونحوه . 

وإن كان لا يخلو من نظر فيما لو علم المدّعي عمد المنكر على 
اليمين الكاذبة . وجواز تحليفه في مجلس الحكومة ‏ وإن علم بعمده 
إلى الكذب في اليمين _للأدلة على ذلك , وعلى سقوط الدعوى بها 
حاورا نيا دشيك ينا اقنهاة حت راسمل التورية عند قلا 
المدارعلن #عند من له النفين دوئده كنا كد زناه فى مخله:. 

ومن ذلك يظهر لك : النظر فيما قيل من أن «للناس بطريق الاحتياط 
وطريق الصلح غنىّ عن المجتهد في أغلب الفتاوى والأحكام: ويسهل 
الخطب على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من عالم وحاكم عادل أو ظالم 
إذا شهدت عنده البيّنة العادلة بثبوت الحقّ, فإنّ له الحكم على المشهود ” 
علد نماك كنا ار هلم من باب الأنبالمعررف والتهى عن السكره» 7 


.٠١و‎ 9 سورة الحجرات: الاية‎ .١74 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.475 ص‎ ١4 من كتاب الصلح ج‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 


«بل لو لم تكن بيّنة وطلب المدّعي اليمينء أو ردّه المنكر 
عليه أمكن ذلك أيضاً لغيره؛ بإيقاع الصلح بين المنكر 
والمدّعى بإسقاط الدعوى باليمين أو ثبوتها بيمين الردء فتخرج 
لعي لعن حك لبر هراك« فى يحو نوت العرى | بمشتوطيا 
فيها باليمين عند الحاكم , وتدخل في قسم المعاملات التي يستوي فيها 
الكو اموز العو ا 

«ودعوى : أن ذلك داخل فى الصلح على الحرام فلا يصمّء مردودة : 
بأد اللسسيداو قن وانية ل حكامرز ارا لم ود لد ديع نولت جد 
على المنكر ‏ تحليفه ‏ ولا للمنكر الرد مع علمه بكذب المدّعي»”". 

إذ لا يخفى عليك ما في الأخير بعد ما عرفت, بل لا يخلو إيكال 
الاكتفاء بالبيّنة إلى الظلمة والفسّاق وأهل الأغراض الفاسدة _مع عدم 
معرفتهم العدالة, وعدم معرفتهم معنى الشهادة وكيفيتها, ومعنى 
الجرح ... وغير ذلك من الأمور التي لا يُحْسنها إل الماهر من فساد 
عظيم » بل قد يؤول إلى الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف . نعم , لابأس 
بما يجوز منه للعارف وإن لم يصل إلى رتبة الاجتهاد . 

كل ذلك بعد الإغضاء عن الاشكال فى كون الدعوى من الحقوق 
الى تقابلبإثناتاً وإسقاطاً نمال :.وإتما هى من قبيل الأحكام ؛ ولذا 
لا تسقط بالاسقاط . ْ 

واشتهار الصلح عن إسقاطها بمال؛ مرجعه إلى الصلح على المدّعى 


)١(‏ كشف الغطاء: الجهاد /الأمر بالمعروف... ج غ ص 470 15١‏ (بتصرّف في وسط العبارة). 


؟/ا ‏ لسالسب ل ل ل ل لت جؤاهرالكلام (ج”) 
كون الإمان المتأخر شرطاً ولوعتأخراً. فيكون حينئذ ركاشفاً عن صحّة ما 
وقع , سيّما إذا كان ما جاء به على مقتضى مذهبه موافقاً لما عند الشيعة . 

ومن أن اأقالق لي اولك مق الكافر الأحل ف المستوق تن وار 
في حقّه أن « الإسلام يِجِبَ ما قبله »7 , ومع ذلك 8 فإذا أسلم وجب 
عليه #الغسل عندنا بلا خلاف أجده فيه(" كل ويصحٌ منه # لموافقته 
للشرائط جميعها ؛ إذ الظاهر أن المراد بكونه يجب ما قبله إِنما هو بالنسبة 
للخطابات التكليفيّة البحتة » لا فها كان الخطاب فيها وضعيّاً كما فا نحن 
فيه » فإِن كونه جنباً يحصل بأسبابه » فيلحقه الوصف وإن أسلم , فكذا 
احالف . ولعلّ الأوّل أقوى . 

+ ولو اغتسل ثم ارتد» الكافر بعد إسلامه واغتساله:9 ثم عاد لم 
يبطل غسله # لعدم الدليل على كون الردّة ناقضة للغسل كما هو واضح , 
ولوحذف قوله : « ثُمٌ عاد » لكان أخصر وأوضح . 

ولو كان الارتداد عن فطرة » فإن قلنا بعدم قبول توبته مطلقاً في الظاهر 
والباطن » فلا إشكال في عدم صحّة الغسل منه وإن كان مكلفاً به 
ولا قبح ؛ لأنَ ما بالاختيارلا ينافي الاختيارء مع احتمال أن يقال : إِنَه 
لا تتوجّه إليه الخطابات » لكته يعاقب عقاب التارك المختار. 

وإن قلنا بقبول توبته في الباطن دون الظاهر, احتمل القول بصحّة 
الغسل منه كسائر العبادات » وإن جرى عليه حكم الكفر بالنسبة إلى 


() عوالي اللثالي: المسلك الرابع ح45١‏ ج؟ ص؛ه . 

0( ممن قال بذلك : الشييخ قٍِ الميشوظ: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص78 » وابن ادريس 2 
السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص5؟115-17 » وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الطهارة / باب الجنابة ص8”» والعلامة في القواعد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص1 . 


اواتقيت العالن ناهنا كوك قلق يتب ب سي ب م لقا 
به بزعم المدّعى . لا عن إسقاطها ؛ ولذا يحرم عليه المال لو كان عالماً 
بعد م مال له مثلاً عند المنكرء ولكن يكون الصلح قاطعاً للدعوى على 
زعم المدعي , نحو شراء من اعترف بحرّيّة عبد من يد من يدعي 
ملكيّته . فإنّ فائدته تمحّض العبد للحرّيّة وقطع دعوى الملكيّة . 

واحتمال : التزام القائل في الفرض بأنّه صلح أيضاً عن مال المدّعي 
بزعمه الذي هو عند المنكر ؛ بأن يحلف بالله كذباً أنه ليس له . 

كما ترى لا يرجع إلى محصّل , خصوصاً إذا ارك فن امر ا 
الدعوى ؛ بأن يصالحه على مال معلوم أنّه له بالحلف بالله كذباً على قيام -. 
زيد مثلاً . 

ودعوى : اغتفار نحو ذلك في خصوص الدعاوى . 

مل البالسة إلى الماكاديا د كيسن ازنك ربواارة فى ماين 
اللمكورة لاافى مدل عقد التجلج الى اديه احرانيها عرو سيكت 
الدعاوى واندراجها فى حكم العقود التى لا فرق فيها بين المجتهد 
وغيوفووات الغالم. ش 1 

«ولو نصب الجائر» مؤمناً إقاضياً» لم تكن له رتبة الاجتهاد 
«مكرهاً له» على ذلك ؛ بما يتحقّق معه مسمّى الإكراه الذي أشبعنا 
الكلام فيه فى كتاب الطلاق'" لإجاز» له «الدخول معه» بل قد يجب 
قفا لخرره لكن خليد | عقماة النهؤة والعغل يدم اسغيلا ع4 


)01( الأولى التعبير وح ا ظ 
)١(‏ في الشرط الثالث من شروط المطلق. 


.+ ل جواهر الكلام (ج ")2 


الابخلاق حدق هونن ذلك ازيل :ولأ شكال بتعدعنا دل سرج 
كناب نوالنيتة «اعلى نرق الام كن المكرة: 

خصوصاً الأخير الذي قال الله تعالى فيه : «ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون»!. 

وقال الصادق نظةٍ في خبر أبي بصير: «من حكم في دهم بغير 
ما أنزل الله (عرّوجل) فهو كافر بالله العظيم»". 

وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي : «أنّه اثستكى 
عينه . فعاده رسول اي فإذا علي ني يصيح , فقال له النبيّئلةة : 
أجزعاً أم وجعاً يا علىٌ! فقال: يا رسول الله ؛ماوجعت يه ظ 
قال: يا علىّء إنّ ملك الموت إذا نزل ليقبض روح الفاجر أنزل معه 
عسوو مين نار فيقبض روحه به فتصيح جهنم . فاستوى على لي 
حاليا فقال: يا رسولالله , أعد علىَ حديثك . فقد أنساني وجعي 
اقلت فهل يضيب ذلك أحداً من امتنك؟ فقال انعم .كام جائرين 


.000 كما في مجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج /اص‎ )١( 

(1) سورة النور: الآية 57 وسورة النحل: الآية .٠١5‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب جهاد النفس سج ١6‏ ص 513. 

(غ) سورة المائدة: الاية غغ. 

(0) في المصدر: درهمين. 

(5) الكافي: القضاء / باب من حكم بغير ما أنزل الله ح ؟ ج /7اص 408. تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 87 من إليه الحكم ح ١6‏ ج ١‏ ص ,!5١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 
صفات القاضي ح ١‏ ج ١7‏ ص .5١‏ 


(0) السّقُود: حديدة يُشوى بها. القاموس المحيط: ج١‏ ص 085 (سفد). 


لق :تطي اكاك فاضا وفنا لكها له جس حت سح نم ونس ا الا 


واكل مال اليتيم وشاهد الزور»""... إلى غير ذلك . 

نعم , الظاهر كما صرح به غير واحدا" ‏ عدم اعتبار اللإكراه فى 
جواز قبول ذلك لمن جمع شرائط الاجتهاد وتمكّن معها من إجراء 
الأحكام الشرعيّة على وجهها والامر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل 
قد يجب عليه القبول . 

بل يجوز أو يجب عليه التعرّض لها مع علمه بعدم التعدّي عن 
الواجب وعدم ارتكاب القبيح, وأنّه متمكّن من وضع الأشياء 
ونحو ذلك . 

وال فماكا من عاج ين يطو "اواو رع الرصرييا "مان س. 
رد تمه لجا ل ؛ حتى 
لأهل الأوطنء نكن باحق أنه منييواة, 

بل قد يقال : إنه يكفى ظنّه الغالب بذلك. وإن قال فى المنتهى : 


)١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب /اى من اليه الحكم ح 1ج اص 00 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب آداب القاضي ح ١‏ ج ا ص 528. 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .,١١8‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الي ول ا مل .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١7‏ ج ١7‏ ص 198. 

(؛) اختيار معرفة الرجال: رقم ٠١760‏ ص 414. رجال النجاشى: رقم 4975 ص 537١‏ 51717. 

(1) انظر «رجال النجاشي» في الهامش قبل السابق (بتصوّف). 


3-0 جواهر الكلام (ج ") 


دلا يجوز لأحد أن يعرض نفسه للتولّي من قبل الظالمين إلا أن يقطع 

ويعلم علماً يقيناً أَنّه لا يتعدى الواجب ولا يرتكب القبيح , ويتمكن من 
وضع الأشياء مواضعها ومن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» . 

1 «فإن غلم أنه يخلّ بواجب أو يرتكب قبيحاً أوغلب على ظنّه ذلك , 

٠‏ فالهونالة لوطي يحالعن الأحراليع الاتماوم فإ كر غيل 





ون البطلال يها امك 

لكن يمكن إرادته شاعنا ذكرناه ؛ بملاحظة المفهوم فى صورة 
المنع . 

بل إن لم يكن إجماع أو ظاهر نصوص في عدم قبول ذلك منهم 
أمكن القول بالجواز مع عدم العلم بارتكاب محرّم مطلقاً؛ ضرورة عدم 
يحوت الح رمن اللجمال الحرومه التي يمكال رفع ال لم طها مع ترصن 
الإكراه عليها وإن كان قد حصل بقبوله الولاية اختياراء وتسمع تمام 
الكلام في قبول الولاية من الجائر في المكاسب . 

ومنه يعلم : اعتبار الإكراه في جواز قبول الولاية المستلزمة لظلم 
الغير ونحوه من المحرّمات., فلا يجزي حينئذٍ مجرّد الخوف على النفس 
أو العرض أو المال في جواز ظلم الغير لنفي الضرار ء مع احتماله إذا كان 
ذلك هو الداعي للجائر على ظلمه وإن لم يتوعده بهء بل ريّما كان ذلك 
ون 11 كا رمي الس تاروع شعن بيه ا قر انيه اد 





)١(‏ منتهى المطلب: الجهاد / الأمر بالمعروف... ج ؟ ص 440 (الطبعة الحجرية). 


لو نصب الجائر فايها مؤمناً يكرها له 56> 





كما أنّ منه يعلم : الحال في كثير من المسائل المتعلّقة في المقام, 
الذي هو فرد أيضاً من المسألة الآنية حتّى تحقيق موضوع الإكراه وإن 
كان تسمع -إن شاء الله تمام الكلام فيه في كتاب الطلاق!". 

ومنه يعلم : عدم كون المسألة من التقيّة الدينيّة, وإنّما هي من 
الاكراه ولو من غير المخالفين . 

كما لاا فرق في المكرّه على ذلك بين الفقيه وغيره, بل ولا بين 
الاكراه على العمل بمذاهب المخالفين أو غيرهم ؛ ضرورة اشتراك 
الجميع ال - في الجواز المعلوم تقلا بل عقلاً مع فرض 
عدم تمكنه مق التخلض على وجة يكون يه غير مكزه: والاكان ظالما * 

خَّ 
آثماً ضامناً لجميع ما يباشره من إتلاف مال الغير ؛ لأنّ عليه انبا الحق 1 
والتجئّب عن الباطل على حسب إمكانه, بخلافه فى الحال الأوّلء فانّه 
لاشمان عله وا تاشر ة لقذة الس على المناقر كنا ارما ءاف 
محلّه إلا في الدماء على الوجه الذي عرفته سابقاً. 

وإلى ذلك كله أشار المصئّف يلت بقوله : وان اضطرٌ إلى العمل 
بمذهب'" أهل الخلاف جاز إذا لم يمكن التخلّص من ذلك, 
ما لم يكن قتلا لغير مستحقء وعليه تتبّع الحقّ ما امكن» هذا . 


وفى المسالك : «ويجب عليه حينئذ!" أي فى حال الاضطرار إلى 


حم 
52-0 


)١(‏ في الشرط الثالث من شروط المطلق. 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: بمذاهب. 


ود جواهر الكلام (ج 7؟) 


مذاهب أهل الخلاف_التعلّق بالأقرب فالأقرب إلى الحقّ إذا أمكن»". 
ولاريب فى رجحانهء أمّا الوجوب فلم يحضرني دليل له عدا الاعتبار 
الذى 5 دليلاً. 

كما أنّ من المعلوم : عدم اعتبار خصوص الإكراه في أصل العمل 
بأحكامهم تقيّدَ ؛ لعموم أدلتها وشدّة الحثٌ والتأكيد في مراعاتهاء قال 
على بن الحسين 81 : «إذا كنتم في أَئْمَة جور فامضوا”" في أحكامهم 
ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا. ..»7". 

الله هو العالم بحقائق أحكامه , والحمد لله أَوَلاً وآخراً وظاهراً 
وباطناً, وله الشكر على إفضاله علينا بالنعم الجسام والمنن العظام التى 
لا تعد ولا تحصى . 1 

وكان الفراغ من ذلك يوم السبت سادس وعشرين من جمادى 
الثاني سنة الألف والمائتين وسبعة وخمسين من الهجرة النبويّة على 
مهاجرها ألف صلاة وتحيّة . 

القسم الثاني: في العقود!؟. 





.١١75-1١١١ مسالك الأفهام: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ج 7 ص‎ )١( 

(1) في المصدر بدلها: فاقضوا. 

2 من له يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجوز التحاكم إليه ح 67ج 7ص 3ق, وسائل 

(؛) ورد في آخر النسخة المعتمدة: «هذا آخر صورة ما كتبه المصّف (سلّمه الله تعالى). وكان 
هذا المجلّد آخر ما صنّفه (سلّمه الله تعالى). فكمل بكماله شرح جميع (شرائع الإسلام) 
جعله اللّه عونا له ولنا في جميع المهامٌ في الدنيا ويوم القيام, والحمدلله رب العالمين». 


كتاب الجهاد 


معنى الجهاد 
فضل الجهاد 
الركن الأوّل 
من يجب عليه الجهاد 
عدم وجوبه على الصبي والمجنون 
عدم وجوبه على المملوك 


وحوري العهات وكرنه كاتا 


اشتراط وجوبه بوجود الاإمام أو منصوبه 


1١1 


1 


74 

توح الإدام الجها على تحص 
الدفاع وبعض أحكامه 

الأعذار المسقطة لفرض الجهاد 
الجهاد على من كان عليه دين 
مم الأبوين ولدهما من الغزو 
تجدّد العذر بعد التحام الحرب 

لو بُذل للمعسر أو استوجر للجهاد 
لو عجز الموسر عن الجهاد 

لو قدر على الجهاد فجهر غيره 
الغزو في الأشهر الحرم 
المهاجرة عن بلاد الشرك 


المرابطة 
فعتاها 
حكمها 
أقلّ المرابطة وأكثرها 
لولم يتمكن من المرابطة بنفسه 
نذر المرابطة أو الصرف في المرابطين 
إجارة نفسه أو غلامه أو دايّته للمرابطة 


جواهر الكلام ١ج‏ 2") 


في 
ع1 
إذن 
ا 
/ 
مغ 
/اع 
ا 
0 
0 


04 


1 


7 


//ا 


محتويات الكتاب 


الركن الثاني 
من يجب جهاده وكيفيّة الجهاد 

من يجب جهاده 

كيفيّة قتال أهل الحرب 

ابتداء الإمام بقتال من يليه 

الترتص لو كثر العدوٌ وقل المسلمون 

دعوة الكفار إلى الإسلام قبل الحرب 

اتخاذ الشعار في الحرب 

عدم جواز الفرار. ووجوب الثبات والمستثنيات 

جواز محاربة العدوٌ بما يرجى به الفتح 

كراهة قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه 

سك انا اليه 

فحن لوو النعاو اليا :وا لمعف 

حكم قتل المجانين والصبيان والنساء والشيوخ 

حرمة التمثيل بالعدوٌ 

حرمة الغدر بالعدوٌ وجواز الخدعة 

حكم الغلول من العدوٌ 

الوقت الأفضل لابتداء القتال أو الاغارة 

حكم تعرقب الدابة 

المبارزة وأحكامها 


21 


١.6 


15 


٠‏ .لأا 


في الذمام والأمان 

معناه ومشر وعيّته 

فى العاقد له: 

شروطه 

هل يذمٌ الواحد لقرية أو حصن؟ 

لزوم الوفاء بالذمام ما لم يخالف الشرع 
عبارة الذمام والآمان 

وقت الذمام والأمان 

لو 1و3 العسله بالامان او اداه الحربى 
حكم مال الحربي الذي عتدوة انان 
رجحل السام ذا لعي هيد د فر 
لو أسر الحربيون المسلم وأطلقوه على شرطٍ أو مال 
لو أسلم الحربي وفي ذمّته مهر 

خاتمة وفيها فصلان: 
الأول في التحكيم 
الثاني: في الجعائل 
في الأسارى 
حكم الأسرى قتلا واسترقاقاً وفداء 
لو عجز الأسير عن المشي 
وجوب إطعام الأسير وسقيه 
قتل الأسير صبراً 
مل رامن الكافر 


جواهر الكلام (ج 99) 


١1١ 
١1١ 
١0 
١0 
١1 
١6 


الطهارة / فى عسل الكافر يت يب ب تت 1/1 
غيرها من الأحكام كالقتل وعدمه » واحتمل القول بصحّته بالنسبة إليه 
وإن جرت عليه أحكام الجنب بالنسبة إليناء وكذلك طهارة بدنه 
ونجاسته , فتأمّل جيّدا » ويأتيك التحقيق إن شاء الله في مله . 

وإذ قد تقتم متا الإشارة إلى كون غسل الجنابة من قبيل خطابات 
الوضع » وجب التععرّض لبعض الكلام في المسألة » فنقول : 

يظهر من جماعة 7" من الأصحاب بل لا أجد فيه مخالفاً على القطع 
كونه كذلك , فيجب على الصبي الغسل بعد بلوغه لو أولج في صبيّة » أو 
أولج فيه من صبي أو بالغ » وتجري عليه أحكام الجنب الراجعة لغيره » 
كمنعه من المساجد مثلاً » وقراءة العزائم » ومسّ كتابة القرآن » إن قلنا 
بوجوب مثل ذلك على الولي أو عليه وعلى غيره » وكذا يجري عليه حكم 
كراهة سؤره مثلاً , ونحوذلك من فوائد النذر والبمين , وبه صرّح في المعتبر(") 
والشى 1" والدروي 17 وا روطي 

وتوقف فيه في التذكرة” والتحرير'"" والذكرى 7 والذخيرة 7 , 


00 منهم: الشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ صه » والفاضل المندي في 
كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص24 . 

(1) المعتبر: الطهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص 181 . 

(*) منتهى المطلب: الظهارة / موجب الجنابة ج١‏ ص١2‏ . 

)0( الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

(5) روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص16 . 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص74 . 

(0) محرير الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص١١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص30 . 

(9) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص١0‏ . 


وجوب مواراة الشهيد دون الحربي, وحكم الاشتباه 
حكم الطفل المسبي في الاسلام والكفر... 
انفساخ النكاح وعدمه لو أسر أحد الزوجين أو كلاهما 
لو سبيت امرأة فصواح أهلها على إطلاق أسير 
عصمة الحربي وأمواله وأولاده الأصاغر بالاسلام 
لو أسلم عبد الحربي قبل مولاه 
أحكام الغنيمة 
معناها 
أقسامها 
١‏ -ما ينقل من الغنيمة 

أ-ما يصمٌ تملّكه للمسلم 

يدها لا بض شلكة لمعا 
لو باع أحد الغانمين شيئاً أو وهبه 
تملّك المباحات في دارالحرب 
لو وجد في دار الحرب شيئاً يحتمل كونه للمسلمين 
لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين 
ها له من القينة 
أحكام الأرضين 
الأرض المفتوحة عنوة: 

المحياة حال الفتتح 

الموات حال الفتح 





7١" 
الاوضن المتو م ميل‎ 
لو صولحوا على ان ال وين لاربابها‎ 
لو صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين‎ 
لو أسلم الذمّي المصالح‎ 
الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعاً‎ 
حا‎ 
حكم الأرض التي ترك أهلها عمارتها‎ 
لو أحيا محي الأرض الموات‎ 
لو متنا حير داراً في أرضٍ ففتحت‎ 
تجبية الغتيية‎ 
الأقداء ب الجعائل والسلت: وأحكام التلت‎ 
إخراج نققة الغنيمة وما يرضخ للنساء...‎ 
إخراج صفو المال للومام‎ 
إخراج الخمس‎ 
مقدار ما يستحقه الفارس والراجل‎ 
كيفيّة القسمة لو قاتلوا في السفن‎ 
عدم الااسهام للإبل والبغال والحمير‎ 
اقيام الخيل :وما نهم لنوها لا يسوم‎ 
الاعتبار في سهم الفارس بوقت حيازة الغنيمة‎ 


جواهر الكلام رج 2») 


51 


كضض 
اكوضا 
57 
50 
50 
اللا 
50 
501 


51 


انتزاك الحيقن والسرية او الحيسين في الغنيمة 
كراهة تأخير قسمة الغنيمة في دارالحرب 
كراهة إقامة الحدود في دار الحرب 

ملك المرصد للجهاد رزقه بالقبض 

هل يستحقّ الأعراب من الغنيمة؟ 

عدم استحقاق السلب والنفل إلا باشتراط الإمام 
لوغتم الختربى مال المسلم 


الركن الثالث 
أحكام أهل الذمّة 
من تخد منه الجزية 
أخذها من الكتابي ومن له شبهة كتاب 
لو ادّعى أهل حرب أنّهم كتايّون 
عدم اخذها هن الضما قن والميحا نتن والسباء 
فر توعد الحو ةمك انكو الجلوك؟ 
أخذ الجزية حتّى من الرهبان والمقعدين والمعسرين 
اشتراط الجزية على النساء في عقد الصلح 
أو قل رعالهم فسال التساء الحزية 
لو أعتق المملوك الذمٌي 
هل تؤخذ الجزية من المجنون الأدواري؟ 


تيكلا 


5١1 


7 


كمّيّة الجزية 
تقدير الجزية إلى الإمام وعدم الحد لها 
وضع الغرية على الزو ومن او على الاررطن 
اشتراط ضيافة المارّة في الجزية 
تكرّر الجزية كل حولء وفروع ذلك 
اكالم دهف امعان اوداك 
مصرف الجر بة 
عدم تداخل جزية سنتين 
شرائط الذمّة. وهي سمّة 
خرق الدذمى ذمُته 
إسلام الذمى بعد خرق الذمّة 
إذا مات الاماء بعد ضرب الجزية 
السلام على الذمّي, والتضييق عليه 
حكم الأبنية 
البيع والكنائس إلخدان وإقاة ويا 
علو بناء الذمّي على بناء المسلم إحداثاً وإبقاءً وترميماً 
دخول الذمّي المساجد 
استيطان أهل الذمّة واجتيازهم وامتيارهم من الحجاز 
سكنى أهل الذمّة جزيرة العرب 
في المهادنة 
معناها 


محتويات الكتاب 
مدّتها 
الهدنة على التظاهر بالمناكير وإعادة المهاجرات 
واقدمة مسلب قه ارددة 
لو قدم زوج المسلمة وطالب بالمهر 
إعادة الرجال إذا اشترط أو أطلق فى الهدنة 
المتولى لعقد الذمّة والهدنة 
في اللواحق 
انتقال الذمّى عن دينه 
لو فعل الذمّي ما يسوغ في شرعه أو لا يسوغ 
شراء الكافر المصحف أو كتب الحديث 
لو أوصى الذمّى ببناء كئيسة أو كتابة التوراة أو للرهبان 


إجارة البميك لتسفاارة الكتاتيى 


الركن الرابع 


قتال أهل البغى 
معنى البغى والبغاة 
وجوب قتال البغاة فوراًكفاية مع دعوة الإمام 
حرمة الفرار فى محاربة البغاة 


تبوت أحكام قتال المشركين على قتال البغاة إلا ما استثني 
سبى ذراري البغاة وتملّك نسائهم 


05 


035 


08 


000 


0ه 


01١ 


6017 


77م 


تت ا ا را 11 جواهر الكلام (ج 2") 


تملك أموال البقاة 

تقسيم ما حواه العسكر بين المقاتلة 

لو تترّس العا ةنال طفا لوسك اشراه 
حاتة 

منع الزكاة والحقوق الواجبة لا مستحالا 
سبٌ الإمام العادل لكلا وفاطمة تلا 

لو قاتل الذمّي مع البغاة 

استعانة الإمام بأهل الذمّة في قتال البغاة 
ضمان الباغي ما يتلفه 
ا 
تقل مين ال ساف 


كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
الحثٌ على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
معنى المعروف والمنكر 
وجوب الأمر بالمعروف.... وخصائص هذا الوجوب 
انقسام المعروف إلى الواجب والندب 
شروط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
مراتب الإنكار ثلاث: قلبي ولساني وباليد 
لو افتقر دفع المنكر إلى الجراح أو القتل 
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محتويات الكتاب 

إقامة الحدود للإمام نه أو منصوبه 

اقامة المزلى الخد على ملو كه 

إقامة الزوج الحدّ على زوجته 

إقامة الوالي من الجائر الحدود 

إقامة الفقهاء الحدود والحكم بين الناس 
تعرّض غير من سبق للحدود والحكم والاإفتاء 
من ,يجوز ومن لا يجوز الترافع إليه 

إكراه الجائر لغير المجتهد على القضاء 


محتويات الكتاب 
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4 مدل سل جواهرالكلام (ج") 
وكأنَ وجه الإشكال هوأنَ خطابات الجنابة من قبيل الأسباب أو 
الأحكام . ومنه ينقدح الإشكال حينئنٍ في وطء امجنون واجنونة وإنزالهما . 

ولعلّ التأمّل في الأدلة يشرف الفقيه على القطع بكونه من قبيل 
الأسباب », سيّما في مثل الإنزال من المجنون » وكيف ؟ مع ورود قوله 
رض الله عليه وآله ) : « إنها الماء من الماء »27 , وقوله ( عليه السلام ) : 
«...قاما المي فهوالذي يسترخي له العظام , ويفتر منه الحسد» وفيه 
الغسل ... »7 , وقوله ( عليه السلام ) بالنسبة الى الوطء في دبر المرأة : 
« هو أحد لمأتن » فيه الغسل »7 وقوله ( عليه السلام ) : « إذا وقع 
الختان على الختان فقد وجب الغسل »29 ونحوذلك . 

وما يقال : إِنَّ ظاهر الأدلّة أنها من التكاليف ؛ لمكان اشتماها على 
الأمر ولفظ الوجوب ونحوهما التي هي من أحكام المكلف , مع ظهؤر كون 
حصوطا عند حصول السبب » ولا يتمّ ذلك كله إلا في المكلف . 

يدفعه : أنا نقول مقتضى ظاهرها من الوجوب ونحوه , أقصى ما 
هنالك أنه غير مخاطب به في ذلك الوقت » وتخلّف مقتضى السبب لفقد 
شرط أو وجود مانع لاينافي السببيّة شرعاًء فيكون من قبيل وطء ال حخائض ونحوه. 

على أنه لا ينبغي التأمّل في شمول الخطابات المذكورة له حال البلوغ , 
فيدخل تحت قوله (عليه السلام ) : «إذا التق الخنتانان وجب 


.١4 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١‏ ح48 ج١‏ ص١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5ه ح١١‏ 
ج١‏ ص15 , وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب الجنابة ح/ا١‏ ج١‏ ص4 47 . 

(") كما في مرسل حفص بن سوقة المتقدم في ص ”7 س1-8 . 

(4؛) كصحيح على بن يقطين الذي نقلناه في حاشية (1) من ص .5٠‏ 





وبه نستعين 
والحمد لله رب العالمين 


واصلى أله علق كدو اله الطتتيق الذة الحيامنة 


«القسم الثاني 4 
من الأقسام الأربعة التي بني عليها الكتاب 


(في العقود» 
جح عند رحو لبن مدر لجرل قو دن دادر 1 
قول من أحدهما وفعل من الآخرء رنّبٍ الشارع الأثر المقصود عليه 
كما ستعرف تحقيق الحال فيه فيما يأتي إن شاءالله تعالى . 
ومنه يعرف الحال فيما في شرح الأستاذ: من تعميم المعاملات 
للعقود والإيقاعات , بعد أن اعتبر فيهما الألفاظ . وتعريف الأولى : يأنها 


)01 أقرب الموارد: ج اص ٠6007‏ (عقد). وانظر مجمع البحرين: ج7؟ ص ٠١‏ (عقد). 





م ا يآ ل جواهر الكلام (ج 17 )2 
المشتملة على الإيجاب والقبول» أو بأنها المشتملة على رضا الطرفين , 
أو بأنّها المتضمّنة لقصد من الجانبين . والثانية : بها إيجابات, أو بأنّها 
قصد من جانب واحدء أو بأنّها رضاكذلك!". 
إذ هو كماترى ؛ ولذلك اعترف بعد ذلك بِأنّ جميع التعريفات التي 
1 منها ما سمعته ‏ مدخولة في طردها وعكسهاء ثمّ قال: «إلا أن يراد 
الاطراد في دخول آحادها في تعدادها»”". 
قلت : والذي سهّل الخطب ما سمعته غير مرّة : من أَنّ المراد من هذه 
التعريفات الكشف في الجملة. حسب تعريف أهل اللغة. ولعل 
اختلافهم فيها مبنىّ على اختلاف الاصطلاح . 
(و» على كلّ حال إهي”4 أي العقود إخمسة عشر كتاباً» 
أوّلها : 


.07/-97 ص‎ ١ شرح القواعد: مقدّمة الكتاب ج‎ )١( 
./ المصدر السابق: ص‎ 1) 
(؟) في بعض النسخ  ونسختي الشرائع والمسالك - يدلها: فيه.‎ 





إكتاب التجارة » 


وهي مصدر ثانٍ ل«تجر» من التجر'", وربّما قيل”": إنها أبنب 
مصدر كالحياكة والصناعة . 


لك الأظير انها فى الأصسل متسدونقلت إل معض الحرفة 
والععاعد فالتا جر الذى مرفي التجازة» والعم تجار تار ودر 
وتَجّرء كرجال وعمّال وصحب وكتب . 

وعلى كلّ حال فهي التي جعل الشارع تسعة أعشار البركة فيها, 
والعشر الباقي في الغنم”", وفيها العرّا والغنى عمّا في أيدي الناس!©, 


)١(‏ انظر مجمع البحرين: ج اص 777 (تجر). 

(1) انظر المصباح المنير: ص ”77 (تجر). 

(؟) الخصال: باب العشرة ح 44 و40 ص 51:. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمات 
التجارة ح ؛ و0 ج ١١‏ ص .٠١‏ 

(5) الكافي: المعيشة / باب فضل التجارة والمواظبة عليها م لاج ه ص ,١55‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب مقدّمات التجارة ح 7١‏ و١٠‏ و١١‏ سج ١7‏ ص ١٠و؟11و15.‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب فضل التجارة والمواظبة عليها ح 4 ج ة ص ,١54‏ الخصال: باب 
المائة فما فوقه مح ٠١‏ ص .,17١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمات التجارة ح 1 
و١١اج‏ لاا ص .,159١١‏ 


٠١‏ جواهر الكلام (ج 9؟) 


بل تركها ينقص العقل!". 0 

نكن الفراد يها تهنا مطل المعاوضه» تحر كر له فمالن رلا اد 
تكون تجارة عن تراض»!": كما عن مجمع البحرين قال : «التجارة ‏ 
بالكسر _: هي انتقال شيء مملوك من شخص إلى آخر بعوض مقدّر 
على جهة التراضي ...»'" إلى آاخره. 

لا أنّ المراد بها الصناعة المعروفة . وإن قيل!*: إِنْها المتبادر منها, 
بل هو المستفاد من أهل اللغة . إلا أَنّ ذلك لا ينافى إرادة غيره منه فى 
عصبرضي النقاء لنالونله عنم انها ركلف فى انسار #السعوك عنها 
هنا وال اتقضن بالعائلات المقضود متها الاكسباتب سن غير 
ذي الصنعة ‏ إلا أن يلتزم الاستطراد . وهو بعيد . 

ولااما سمعته في كتاب الزكاة”": من المعاوضة لقصد الربح» وإن 
كان قد يشعريينة بولا الأول نيما وكسييونيه اوإبدالعبيي” 
«التجارة» فى العنوان ب «المكاسب» . 

ل عوديدقى السالك ملاع :اله التفروق قن ةداق 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب فضل التجارة والمواظبة عليها ح ١‏ و؛ ج 5 ص .١548‏ وسائل 
الغبيعة: باب ؟ من أبواب مقدّمات التجارة ح ١‏ واو و ١٠و5١‏ ج7١‏ ص7١‏ و4١و7١و17١.‏ 

(1) سورة النساء: الآية 59. 

(؟) مجمع البحرين: ج 7 ص 357 (تجر). 

(؛) كما في شرح القواعد: مقدّمة الكتاب ج ١‏ ص 18. 

(0) في بعض النسخ بدلها: وإن. 

.478 ص‎ ١١ تقدّم في ج‎ )١( 

(/) كالشيخ في النهاية: ج ١‏ ص 184. وسلار في المراسم: ص 177, واين البرّاج في المهزّب: 
ج ١ص‏ 15417 وابن إدريس في السرائر: ج .5١ ١ص ١‏ والشهيد في الدروس: جا ص .١09‏ 


قتي التكارة مح يي ل ب ا شر 11 


مفهومها ؛ حتّى التزم ‏ لذلك أن جميع ما في هذا الكتاب مما مما 
لاموخاتة لذافنها بالتغي المؤيور قد ذكر السعطر اد 01 

وفيه من الغرابة ما لا يخفى ؛ ضرورة عدم المدخليّة للمعنى المزبور 

على أَنّه هو أيضا في باب الزكاة بعد أن ذكر تءريف المصنّف لمال 
التحارة قال« تع له اانه من جيف تاق الر كاقل ونا فالصعارة 
مطلقا أعمّ من ذلك كما سيأتي»”", فكلامه هنا مخالف لوعده . 

والحقٌ : أن ما ذكره المصئّف'" وغيره!“ فى كتاب الزكاة ليس 
افيد ا لحا الجا رة كما هيه الشا زع .بل نعو تعيض نبا لزوة لذ 
ع وم الشرعي بحسب اقتضاء الآدلة ؛ ولذا اختلفوا في 

بعض القيود, ورجّح الشارح هناك عدم عار تعن كسان هال 

التملّك . واكتفى بالاعداد للتكسّب ولو بعد ذلك . 

والمقصود : أنّ متعلّق الزكاة هو بعض أفراد مال التجارة دون جميع 
الأفراد. وهذا مثل ما يقال : المراد بالأعيان النجسة فى المكاسب 
الميدووةونها لاايقال الطبير مع رقا عيلةة» والعراد زا لسك : السائة 
بالأصالة . 

ومرجعه : إلى إطلاق اللفظ وإرادة بعض أفراده. وليس ذلك من 


.١١7 مسالك الأفهام: التجارة / المقدّمة ج ا ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الزكاة / مال التجارة ج ١‏ ص 594. 

() ينظر شرائع الإسلام: الزكاة / القول في مال التجارة ج ١‏ ص .١١8‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: الزكاة / فيما يستحبٌ فيه ج ١‏ ص 545 والسبزواري في الكفاية: 
الزكاة / ما يستحبٌ فيه الزكاة ج ١‏ ص 1860. 





اج 7" 


06 ولعل من ذلك كلّه وغيره جزم بفساد كلامه شيخنا في شرحه , وإن 
وافقه على اعتبار ذلك في مفهومها لغةَ وعرفا ؛ حتّى أنه صرفها في 
النذور ونحوها إلى ذلك . كالنصوص الواردة في مدح التجارة 
والتْجّار'" إلا أنّ ذلك غير مراد منها هنا لعدم الخصوصيّة . ثم اختار 
كونها بمعنى البيع وتوابعه . حاكيا له عن الخلاف والمبسوط , قال : «فما 
ذكر في المقدّمات أو بعض المقامات من غير ذلك فمن الملحقات»!". 

وهو وإن كان قد يشهد له : إفراد غير البيع من أقسام المعاوضات 
بكتب مستقلّة , لكن يبعده : معروفيّةُ كونها أعمّ من ذلك , وذكرٌ كثير من 
أحكام التكسّب وما يتكسّب به... ونحوها ممّا لا مدخليّة له في البيع . 
بكتاب ‏ بخلاف غيره من أفرادها _لشدة تعلقه بها وغلبته فيها . 

هذا كلّه , مع إمكان منع اعتبار الاسترباح فى مفهومها, وكأنّه 
اشتباه من اعتباره في مفهوم الانجار _بمعنى : اتخاذ التتجارة حرفة 
ومكتسبا _والنصوص فى الزكاة”" وفى المقام فى ذلك» لا فى أن مطلق 
اسم التجارة مأخوذ فى مفهومه ذلك , كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

وبما ذكرناه يظهر لك الجواب عمّا في المسالك أيضاً من أنّه كان 
ينبغي العنوان أوّلاً بالمكاسب, ثم يذكر بعد ذلك كتاب البيع الذي هو 











.11و١9و‎ ١7و95 وسائل الشيعة: انظر باب١و؟ وغ و0 من أبواب مقدّمات التجارة ج/1١ ص‎ )١( 
50 )؟) شرح القواعد: المتاجر / المقدّمة  ١١ص ان‎ 
./١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ج 4 ص‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 


الطهارة / في عسل الكافر ل سسسب ل 
الغسل ١7»‏ . ودعوى أن المراد من المكلفين » تقَييدٌ للأدلّة من غير مقيّد» 
كدعوى أن المراد وجوب الغسل في وقت الالتقاء» فحيث لا يحصل 
وجوب في ذلك الوقت لم يكن الخطاب شاملاً » وهو بديبيّ البطلان . 

والحاصل : أن معنى قوله ( عليه السلام ) : « إذا التق ... » إلى آخره 
التقاء الختانين موجب للغسل » ولا ريب في شمول ذلك لا نحن فيه . 

لايقال: إنه لا إشكال ولا نزاع في جريان أحكام الجنب عليه بعد 
البلوغ مثلاً , إنها الإشكال قبله . 

لأنا نقول : إنه لا وجه لذلك ؛ إذ جريان الأحكام عليه بعد البلوغ إنما 
هو لحصول وصف الجنابة » والا تصاف بالجنابة غير موقوف على تحقق 
البلوغ » وإلا لم يكن سبب الجنابة الإنزال والجماع » بل هومع البلوغ » وهو 
خلاف ظاهر النص والفتوى . 

وبذلك كله تعرف أنه لا وجه لما يقال : إنه لا أقلَّ من الشك في أَنَ 
الإنزال والجماع سبب للجنابة مطلقاً أو هو بشرط البلوغ , أو أنه ليس من 
باب الأسباب أصلاً » بل من قبيل الأحكام , والأصل براءة الذمّة » مما 
عرفته من انقطاع ذلك بظاهر النصّ والفتوى . 

ثم إنه قال في الذكرى : « وني استباحة ما ذكر من الأحكام بغسله 
الآن وجهان» وكذا في اكتفائه به لوبلغ » والأقرب دزية)7" انتب 

قلت : لا ينبغي الإشكال في صحَّة غسله واكتفائه بعد البلوغ به بناء 
على أن عبادة الصبي شرعيّة » نعم يتّجه الوجهان بناءً على كونها تمرينيّة : 
فإنه يحتمل جريان أحكام البالغ على غسله مثلاًءويحتمل العدم, ولعلّه الأقوى . 





. 5 كما ف صحيح زرارة المتقدم في ص‎ )١( 
. (؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجنابة ص"‎ 


أحد أفرادها إذا قصد التكسّب به كما فعله فى الدروس, لا تتخصيص 
كتاب التجارة فيه وذكر عون ال مها وم أ جميعاً مع قصد 
التكسّب بها من أفرادها!" ضرورة أَنّك قد عرفت الوجه فى ذلك . 
لأيقان مه جا كرس تكون التسارةامن ال قاط المسعركة 
لأنا تقول : مع أنه يمكن عدم الالتزام به هو خير من ارتكاب 
الاستطراد في أكثر المسائل , والأمر سهل . 
(و» كيف كان ذ«هو مبنىٌ على فصول» : 


)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة /المقدّمة ج ؟' ص ١١7‏ (بتصّف). 





[الفصل ]«الأوّل» 
لإفيما يكتسب به» 
(و'"اينقسم إلى: محرّم, ومكروه. ومباح» : 
وزاد في القواعد : الواجب والمندوب, لكنّه جعل المقسم : التجارة 
لامحلّها. وعد من الواجب : ما يضطرٌ إليه لمؤونته ومؤونة عياله » ومن 
المندوب : ما يقصد به التوسعة عليهم'". 
وفي المسالك : «إِنّ كلا من التقسيمين حسنء وإن كان ما هنا 
000 لا خلل فى الثلاثة كما لاخلل'" فى الخمسة. فإنٌّ مورد 
القسمة في 5270 5 والمتلعة دواع ان 
الوجوب والندب لايرد عليهما من حيث إنهما عين خاصّة ومنفعة , بل 
بسبب أمر عارض وهو فعل المكلّف , ومورد الخمسة : الاكتساب الذي 
هو فعل المكلف ومن شأنه أن يقبل الأقسام الخمسة, فيما يمكن فيه 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: هو. 


افراع ليها الساكر اتن البدتناتس امن 
[اأكانقى المظيو رول مداه . 


أقسام ما يكتسب به ا اا ا ا 1 1 0 1 1 1 
تساوى الطرفين باعتبار العوارض اللاحقة له»”". 

وفيه : أَنّ العين والمنفعة من حيث كونهما كذلك -كما لا يرد 
عليهما الوجوب والندب لا يرد عليهما باقي الأحكام الخمسة ؛ لعدم 
الفرق بين الجميع فى عدم التعلّق بهما إلا بحسب فعل المكلف . 

نعم , قد يقال : إِنّ اقتصار المصنّف على الثلاثة هنا باعتبار تعلّقها 
بالاعياف بالذاك و لو هن بحية ندل المكات اتضوونة بوث ال عياد 
الى :يجن اللكقيبيها ناكا ,بوكدلك الكترامظ و الااكة فلاف 
الوحو والندو نان لاتقرفومن الاعيانمنا حب التكتب به كذاك 
أو يستحبٌ . وثبوت وجوب التكسّب في نفسه أعمّ من وجوبه بالعين 
المخصوصة من حيث الذات . ولعل ذلك هو مراد الشارح وإن كانت 
عبارته قاصرة عنه . 

ولكن فية أولا :أن المضتف :له بقتصر على :ذلك كما لذ يشفى على 
من لاحظ ما ذكره من الأقسام المشتملة على بيع السلاح لأعداء 
الدين ... ونحوه . 

وكاننا : أذلك صلم فى الوائعي أمكين مشعه فى الستدورت» 
لأمكان قوت اهباب التكتب يعض الاعيان: كالفق الع جعل 

وقد يدفع : بأنَّ البركة فيها لا في التكسّب بها ؛ ولذا قوبل بجعل باقي 


.١١8 مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص‎ )١( 


1 
اج 1" 
7 


مسييسس يسع ب ب يت ب سبج ني يه جزاد الكدم اع مم 
أجزاء البركة في التجارة, كما لا يخفى على من لاحظ النصّ الذي 
تن لل 

وعلى كل حال فالأمر في ذلك سهلء إِنّما الكلام في بيانها 
وذ نقول : 1 

«المحرّم”" أنواع, الأوّل: الأعيان النجسة» ذاتاً وكالخمر” 
والأنبذة» المسكرة «والفقاع» وغيرها من النجاسات التي عرفتها في 
كتاب الطهارة , عدا : 

الكلب» الذي ستعرف البحث فيه . 

والرقّ الكافر ؛ فإِنّه لا خلاف' ولا إشكال في جواز التكسّب به 
ولعل عدم استئناء المصنّف له : لأنّ محل البحث في النجاسات من 
حيث عدم قبولها التطهير بغير الاستحالة . وهو يقبله بالإسلام الذي 
انعى نا متها لل وى . 

ما المرتدٌ عن فطرة : فالمتّجه عدم جواز التكسّب به بناءً على عده 
قبول توبته ظاهراً وباطناً. 

ولعل من جوّز بيعه -كالمحقّق الثاني على ما حكي عنه*“, بل 


.4 انظر هامش (”) من ص‎ )١( 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: منه. 

(؟) في نسخة الشرائع: كالخمرة. 

(4) نقل الإجماع في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): التجارة / مصباح: يجوز بيع الكافر 
وشراؤه... ورقة /ا١5؟‏ (مخطوط). 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / بيع الحيوان ج غ؛ ص .١١‏ 


التكشيجا عاق التفسة ٠‏ عسي حصك سمه فيد ةعس مد ب نين ونا لا 


قيل'": نه ربّما ظهر ذلك أيضاً من رهن المبسوط"" والتحريرا"- 
بناه على قبول توبته باطناًء وقد فرغنا من البحث في بطلانه في 
ع 1 1 

وأا الفضير الفسى اذاقتق وكلذفين قرتفم عت عبار قور : 
تكله كدر جاز ب لاروك له كنا ولا عا عه و1 


القول بجواز بيعه ؛ لقبوله التطهير بالنقص الذي ليس استحالة, فلا 

يندرج في عنوان البحث ء ولو قلنا: بأنّ ذلك منها وأنّه قبله كان خمراً, 

انَجه عدم جواز بيعه كما نصّ عليه بعضهم', وإن كان الأقوى الأوّل . 
وكيف كانء فلا خلاف يعتدٌ به'*' في حرمة التكسّب في الأعيان ' 


ع 


النجسة التى لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة ؛ لقول الصادقعَليةِ فى خبر 2 
تحف العقول: «... أو شيء من وجوه النجس فهذا كلّه حرام ومحرّم ؛ 
لذن ذلك كلد متي عن أكله وهريه و لبسهد :وملكه وإميباكةوالتقلي قية: 


فجميع تقليبه فى ذلك حرام ...)06 


.59 ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

(1) المبسوط: ج ؟" ص .١169‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الرهن / في شرائطه ج ١‏ ص .8١‏ 

(؛) ينظر جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج 4 ص 81. ومستند الشيعة (للنراقي): 
كتاب الكسب / ما يحرم التكسّب به ج ١4‏ ص 18,. ومفتاح الكرامة: المتاجر / في 
المقدّمات ج ١١‏ ص .]١‏ 

(0) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): التجارة / مصباح: المعروف من مذهب علمائنا 
تحريم التكسّب... ورقة ١١١‏ (مخطوط). 

(1) تحف العقول: جوابه ‏ الصادق - ليا عن جهات معايش العباد ص 54 5. وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 87 . 


١148 





جواهر الكلام (ج *؟) 

بل مقنتضاه : عدم جواز الانتفاع به مطلقاً فضلاً عن التكسّب به _كما 
هو ظاهر جماعة وصريح آخرين'!"_إلا ما خرج بدليل من سيرة 
ونحوها كالتسميد بالعذرة ونحوهاء مما ينبعي الاقتصار عليه 
ولا يتعدى منه إلى غيره» ففي الفرض يختصٌ الجواز بالانتفاع دون 
التكشّبء كما هو واضح . 

نوها ظور مو ماحعقلة كلانهي فى الدهن التنين: الاتمماع عل 
عدم جواز الانتفاع به بل في المحكي عن شرح الإرشاد للفخر"" 
وتنقيح المقداد”" ذلك , حيث قالا: «إنّما يحرم بيعها لأنها محّمة 
الانتفاع م وي سي 0 
لعل ذلك ظاهر الغنية أيضاًة؟؟. 

وحينئذ : يتجه الحكم بحرمة التكسّب به لكونه مسلوب المنفعة. 
ولقول الصادق مةٍ في خبري أَبي بصير!”' ومحمّد!: «. .إن الذي حرّم 


شربها حرّم ثمنها ...» وفي الخبر الآخر : «لعن الله اليهود حرّمت عليهم 


)١(‏ يأتي نقل المصادر لاحقاً. 

(؟) شرح الإرشاد: المتاجر / في المقدّمات ذيل قول المصنّف: «بيع الأعيان النجسة» ورقة 4] 
اميخطوط). 

(") التنقيح الرائع: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص 06. 

(؟) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .5١17‏ 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ الغرر والمجازفة ح ١7ج‏ لاص .١150‏ وسائل 
الشيعة: باب 00 من ابواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١٠7‏ ص 520. 

/ الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر ح؟ ج0 ص ١1؟. تهذيب الأحكام: التجارات‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب ما يكتسب‎ .١171 باب 1 الغرر والمجازفة ح ١/اج لاص‎ 
,127 ص‎ ١7 ج١ بدح‎ 


التكقيد الا عاق النعنة جمسسسب عسي جب ا د ا 


الشحوم فباعوها»!". 

بل ريّما ظهر من خبر التحف المزبور: عدم دخوله في الملك, كما 
صرّح به بعض مشايخنا جازماً به"". ويؤيّده : عدم عدّه في الأموال 
عرفاًء مع أصالة عدم دخوله فيه بناءً على توقّفه على أسباب شرعيّة ؛ 
0 الملك ين للسلطنة العرفيّة على الشيء, وأنّه ليس الملك 

نعم , قد يقال : بأنّ له حقّ الاختصاص لمن”" سبق إليه ؛ لتحقّق 
الظلم عرفاً بالمزاحمة له , بل لعل دفع العوض لرفع بدالاختصاص عنه ' 


"١ ج‎ 


لابأس به ؛ ضرورة عدم صدق التكسّب به, لعدم دفع العوض عنه . 1 


مع أنه رما أشكل ذلك بما عن التذكرة : من الإجماع على عدم 
بترا مدنا هو خارج عن كونه مقصودا بالتملك ؛ كفضللات 
الإنسان مثل شعره وظفره والعذرات!* لأنّه يكفي في صحَّة الوصيّة 
ثبوت الاختصاص ., وحقّ المنع الملازم لجواز الاقتناء . 

وقد يدفع : بكون المراد الوصيّة المقتضية للتمليك ... أو غير ذلك . 


)١(‏ مستدرك الوسائل: باب 1 من أبواب ما يكسب يدح 8ب ١8‏ هن 78 سئن أبي داود: 
اح 7188ج لاص 1580, مسند أحمد: ج ١‏ ص 517 ال ان سئن البيهقي: جح 7 
ص .١7‏ صحيح البخاري: ج ٠‏ ص غ: المصئّف (لابن ابي شيبة): ح ؟ جه ص .١175‏ 
مسند ابي يعلى: ح ٠٠١‏ ج ١‏ اص ,١1718‏ المعجم الأوسط: ج ١اص‏ 156, كنز العمّال: 
اح 1385 ج ؛ ص 177. 

(؟) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص ,١١6‏ مفتاح الكرامة: 
المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .05-0١‏ 

() تحتمل بعض النسخ: أن. 

(8) تذكرة الفقهاء: الوصيّة / الموصى به ج ؟' ص 74؛ (الطبعة الحجرية). 


رتك جواهر الكلام (ج وقة 

وكيف كان فقد ظهر لك تعدّد وجه المنع فيما نحن فيه , مضافاً : 

إلى محكىٌ الإجماع على ذلك : 

فعن التذكرة : «يشترط في المعقود عليه : الطهارة الأصليّة , فلو باع 
نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصمٌ إجماعاأ»”". وقال فيها : 
«الكلب إن كان عقوراً حرم بيعه عند علمائنا»!". وقال : «لا يجوز ببع 
السرهين الفمين الشماف مثا الا 

وعن المنتهى :إجماع المسلمين كافة على تحر بم بيع الخمر والميتة 
والخنزير©. وإجماع علمائنا على تحريم بيع الكلاب عدا الأريعة!©. 

وعن النهاية : الإجماع على تحريم بيع الخمر والعذرة والدم'". 
التجبين!" والكلت غدا! كلمن الضين” , 

وعن المبسوط : الإجماع على تحريم بيع الخنزير وإجارته 


."0 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص 57. 

() المضدر التاق ص 

(؛) عبارته: «وقد احتجٌ العلماء كافة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنصٌ 
والإجماع». انظر منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ؟ ص ٠٠١8‏ (الطبعة 
الححرية). 

(0) المصدر السابق: ص .٠٠١9‏ 

(1) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 17]. 

() الخلاف: البيوع / مسالة 5١١‏ ج “اص 181-180. 

(8) المصدر السابق: مسألة .8٠7١‏ 

(9) المصدر السابق: مسألة ؟ 7١‏ ص .18١‏ 


التكشت هالا عدان التفسة” سمح سمت ع م ب سا الما 
واقتنائه والانتفاع 0 , 
وعن السرائر : «بيع الخمر للمسلم حرام , وثمنه حرام (خعممع 
انواع التصرّفات فيها حرام على المسلمين , بغير خلاف بينهم»”". وقال 
أيضا: «حكم الفقّاع حكم الخمرء لا يجوز التجارة فيه ولا التكسّب به 
لجرلاف سو نفياء اها السسنة) 7 
وعن الانتصار : «ممّا انفردت به اللإماميّة القول : بتحريم الفقاع 
وتحريم أشاعه ,و أسفدل عليه با جماع الفرقة ,قال :«وإن شعت أن 
تبني المسالة على تحريمه , فتقول : قد ثبت حظر شربه , وكل ما حظر 
شربه حظر ابتياعه , والتفرقة بي نالأمرين خروج عن إجماع الامّة». 
وإلى وار ع او والدم والخمر 
وإلى و عن ا الى ا في الخلاف:5 الاق 
والتذكر: والمهذب'" والغوالي' كي فيا ااا نازر إِنّ الله إذا حرم شيئاً 
)١(‏ المبسوط: البيوع / حكم ما يصمٌ بيعه... ج ١‏ ص .٠١9‏ 
)1( السرائر: الديون / وجوب قضاء الدين إلى الحيّ والميّت ج 7 سن 1 
() السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص .5١5‏ 
() الانتصار: البيوع / مسالة ١4‏ ص 757]. 
(5) مضى بعضها آنفاً ويأتي بعضها هنا. وبعضها في مباحئها لاحقاً. 
)١(‏ الخلاف: البيوع / مسألة 704و ١٠9ب‏ “ص 184و180. 
(/) السرائر: الديون / وجوب قضاء الدين الى الحيّ والميّت ج ةد ص غ. 
(8) تذكرة الفقهاء: الغصب / بيان ماهيّته ج اص 307/9 (الطبعة الحجرية). 
(9) المهذّب البارع: الأطعمة / في المائعات ب 4 ص 550. 
)٠١(‏ عوالي اللآلي: باب الصيد ح 77ج ١‏ ص 778 وات الاأطمية والأشربة 48 ج” ص .!/١‏ 
)١١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): التجارة / مصباح: المعروف من مذهب »> 


١٠ 


ابي و احج وح صمرلى قو أ فلا111 


حرم تمنه) . 

5 بن عبدالله ‏ الذي أورده أيضاً في الخلاف'" والمنتهى'" 
كما قيل 4!7‏ : «إِنَّالله ورسولهيَيييْةُ حرّما بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام . قيل : يا رسول الله » أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنّه يطلى بها 
السفن. ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال : لا هو حرام , 
ثمّ قال ييه : قاتل الله اليهود ؛ إِنّ الله تعالى لمّا حرّم عليهم شحومها 
حملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها» . 

وعن الإيضاح”" والغوالى”": «أنْهقةٍ قال : لعن الله اليهود ؛ حرمت 
عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» . 

بل قد يستفاد ذلك أيضاً من قوله تعالى : «حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحع الحتزير» "نينا على أنّ تعلق التحريم بالأعيان شعي 
جهات الانتفاع ‏ لا خصوص المنافع المقصودة كالأكل والشرب . وإن 
كان فيه ما فيه . 

د علمائنا تحريم التكسّب... ورقة 1١١١‏ (مخطوط). 
)١(‏ الخلاف: البيوع / مسألة ١١ج‏ “اص 1817. 
(') منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكشب به ج ١‏ ص ٠٠١8‏ (الطبعة الحجرية). 


(؟) كما في المصابيح في الفقه: (تقدّم المصدر آنفاً). 


(؛) في بعض النسخ بعدها إضافة: قينا 
0 د لحيويه ١ص 40١”‏ المي 
9 0 الدية 5 


ا ‏ لاا7_ ا 2 جواهرالكلام رج 


كا أنه لا ينبغي الإشكال في وجوب تجديده لوبلغ ؛ لعدم رفع الحدث 
بالغسل الأول بعد كونه تمرينيّاً » فلا يكون قوله : « الأقرب » في محلّه . 
ولعله بناه على الشرعيّة » فإنَ له وجهاً بناءً على كون المراد بالشرعيّة أنه 
يستحبّ تشبّهه بالبالغ » لا أنه تجري عليه الأحكام , ولذا يجب عليه إعادة 
الصلاة لوبلغ في الوقت , ولعلّ الأقوى خلافه » وفرق بين المشال وما نحن 
فيه , هذا كله في السبب . 


ع( وأمَا الحكم 6“ 
# فيحرم عليه قراءة كل واحدة من 6ن سورج العزاتم ىا 5 
المعتير'' والمراسم 7" وغيرهما 7" وكثير من الأصحاب عبّر بلفظ العزاتم من 
دون ذكر لق السورة »كرا في المداية) وجمل الشيخ "بسو 
الو 0 واليرائ (8) والنافع )0 والمن 0 والتذكرة(11) والقواعد 09 


. المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص”185‎ )١( 

(0) المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص45 . 

م2 كالمقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص 8ه , والنهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص١7‏ . 
)0 الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب غسل الجنابة ص45 . 
ره( الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر): في الجنابة ص ١5١‏ . 
(5) المبسوط : الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص76 . 

(0) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص هه . 

)000( السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص7١١‏ . 

6 امختصر النافع : الطهارة / غسل الجنابة ص١8‏ . 

0200 منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص76 . 
)١١(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص؛6؟ . 
0,0 قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص1١‏ . 





الذكشي #الأعدان القعية ٠‏ سسسسع تب ب د يا الا 


فاجتنبوه»!" على ذلك ؛ باعتبار عدم تحقّق الاجتناب عنها مع 
التصرّف فيها بالتجارة . 

بل وكذا قوله : «والرجز فاهجر»'" بناءً على أنه القذركما عن * 
التعويظ وق "نولفا موس ازول هنو الجخا يي قر اوتنهال دور قي اياك 7 
فطهّر»*, وعن تفسير علي بن إبراهيم : «الرجز : الخبيث»7' 
والمحكوم بنجاسته قرعا خبيث قذرء فيجب هجره بمقتضى الأمر 
الذي هو من التكاليف المشتركة . دون الخواصٌ . والتصرّف بالتجارة 
والبيع والشراء خلاف الهجر المأمور به؛ فيكون محرّماً, بل لعل مطلق 
الانتفاع به كذلك . 

وعلى كلٍّ حال, فقد ظهر لك : الوجه فى فساد المعاملة وعدم 
نولي لاس ل الحرة محف كمال يعتى على ين عاط بها ذكرناة. 
فما وقع من بعض الناس”'" من الوسوسة في ذلك , في غير محلّه . 

بل ظهر أيضاً: ما في كلام الأستاذ” من الجزم بجواز الانتفاع في 
الجهة التي لم يثبت تحريمهاء مستندا في ذلك إلى ما هو غير مجد أو 


.5١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة المدثر: الآية: 6: 

(؟) الصحاس: ج “ا ص 878 (رجز). 

(4) القاموس المحيط: ج " ص 36١‏ (رجز). 

(0) سورة المدّثر: 57 

(1) تفسير القمّي: ذيل الآية 0 من سورة المدّتّرج اص 797, 

(0) كالعاملي حيث ناقش في العديد من الأدلة, انظر مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات 
ج 7اص 07... 

(8) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .١50 ١45‏ 


م مي حي ا ا لق | ل الكلام (ج *37) 


مقطوع ببعض ما عرفت , فلاحظ وتأمّل . 

(و» كذا الحكم في كل مائع نجس» لا يقبل التطهيرء وإن 
كانت نجاسته عرضيّة . فلا يجوز حينئذٍ التكسّب به ولا الانتفاع به؛ 
لإطلاق بعض الأدلة المزبورة الذي لا يقدح فيه خروج الانتفاع ببعضها 
لقيام سيرة أو إجماع أو نحوهما, كما لا يقدح خروج بعض الاعيان 
التحمة لذلك: 

كما أَنّهِ لا فرق بين تعفّب الجمود له وعدمه بعدالاشتراك في عدم 
قبول التطهير الذى هو مدار الحكم . 

نعم . قد يخرج عن ذلك ما قبل ظاهره التطهير بعد الجمود , كالقير 
والفضّة والذهب ونحوها إذا تنجّست مائعة ثم جمدت فلاباس 
بالتكتي اياده تباعفا را ن لها حالة يقبل ظاهرها التطهير فيها . وبه 
يحصل النفع المقصود منها . 

ومنه يعلم : خروج العجين النجس ونحوه؛ بناء “على ان لممحالة 
-هي التجفيف ‏ يقبل فيها التطهير أيضاً . 

بل عن المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد : أَنّ الظاهر جواز بيعها مع 
أنّها لا تقبل التطهير عند الأكثر ء مجيباً عن ذلك : بأنّها تؤول إلى حالة 
تقبل معها التطهير . وهي الجفاف . بل ذلك هو المقصود منها!". 

بل ألحق به بعض مشايخنا الصابون , مدّعياً أنه كالصبغ . قال: 
او بي اسل بيوبت" المتنجّسة»”". 








التكتبين يا لداتفاك اللعمة ‏ بح حمل مس ع مم م تت ١‏ 


لكنّه كماترىء والأولى : الاستناد في خروج ذلك إلى السيرة إن 
كانت . 

كما أنّه يمكن القول باقتصار المنع على المتنجّس سابقاً قبل 
الاستعمالء أمّا ما تنجّس به _كطلي الأجرب مثلاً به فلاء مع أن 
الأخوط اجعدابن عطاق ما ل رفظ اليد.من ذلك 

ثم إنه با بنبغي الجزم بخروج الطحين ونحوه -إذا مزج معه سحيق 
النجاسة على وجد لا يتمييز عنها -عمًا نحن فيه ؛ ضرورة عدم كونه 
ار بسي 

نعم , قد يحتمل المنع عن بيعه باعتبار عدم التمكن من منفعته 
المقصودة, مع أَنّه لا يخلو ذلك من مناقشة . 

وكيف كان , فقد ظهر لك : أنّ ما لا يقبل التطهير من المتنجّس 
كالفعس. ذانا بعر انها فرت نا عام قد رع عبن :ذ للك سير اد 
إجماع ونحوهماء وأنّ من ذلك : المائعات غير الماء, فإِنّها لا تقبل 
التطهير مع بقاء عينها . 

خلافا للعلامة في بعض أقواله : فجوّز بيعها”". لقبولها التطهير عنده 
كذلك”", 

ولما عن الكركي : من جواز ببعها فيما لا يتوقف الانتفاع به على 
طهارته”"كالمائعات المقصود منها الصبغ , بخلاف المقصود منها الأكل 





له عن الباطاي في النصامع: 5 ة / مصباح: اختلف الأصحاب في بيع الأعيان 
اباش الرهاد (آثار الكركي 00 


كك 
إن 


325 جواهر الكلام (ج *3) 


والشرب وحرقعاء 
بل غنه أيضا : الجواز إن قصد مزجه بالماء المطلق إلى أن يصير 
ماءً؛ لطهارة المضاف باستهلاكه في الكثير المطلق7". 
والجميع كما ترى , فالأصحٌ حينئذٍ : عدم جواز بيعها مطلقاً في غير 
وا عرقت 
عدا الأدهان» من حيوان أو غيره» فإنّه يجوز التكسّب بها؛ 
لأنّ ل» ها «فائدة4 وهي «الاستصباح بها تحت السماء» فجاز 
.معي ذلك 
بلا خلافٍ معتد به اد فيه!", بل في محكىٌ الخللاف”" والغنية!) 
وإيضاح النافع *©: الإجماع عليه , بل يمكن تحصيله . 
فما عن ظاهر الشيخ : من عدم جواز بيع الأدهان مطلقاً عدا الزيت 
للاستصباح به تحت السماء”", واضح الضعف ؛ ضرورة كونه محجوجا 
بما عرفت . 
مضافاً إلى النصوص ؛ك 
خبر أبي بصير : «سألت أباعبد الله يُةٍ : عن الفأرة تقع في السمن أو 
الزيت فتموت فيه؟ فقال: إن كان جامداً فتطرحها وما حولها ويؤكل 





.180 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الطهارة / في المضاف والأسآر ج‎ )١( 

(1) ينظر مجمع الفائدة والبرهان : المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص "5. 
(؟) الخلاف: البيوع اميا لد “لاس 78ص 187. 

(؛) غنية النزوع: البيوع /المقدّمة ص .5١7‏ 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 5/. 


(1) المبسوط: البيوع / حكم ما يصمّ بيعه وما لا يصمٌ ج ١‏ ص .١١١‏ 


استثناء الأدهان للاستصباح من التكسّب بالمائعات النجسة ساد 99# 


ما بقي , وإن كان ذائباً فأسرج به ء وأعلمهم إذا بعته»*". 

وخبر إسماعيل بن عبدالخالق _المروي عن قرب الاسناد!" عن 
الصادق نه أيضاً, قال : «سأله سعيد الأعرج السمّان وأنا حاضر ‏ 
عن الزيت والسمن والعسل بقع فيه الفأرة فتموت. كيف يصنع؟ 
قال : أمّا الزيت فلا تبعه إلا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج , وأمَا الأكل 
فلا. وأمّا السمن : فإن كان ذائباً فهو كذلك , وإن كان جامداً والفأرة 
في أعلاه فيرّخذ ما تحتها وما حولها ثم لابأس به . والعسل كذلك إن 
كا وديا دا 

إلى غير ذلك من النصوص التي لم يفرّق فيها بين الزيت وغيره» كما 
فرّق فيها بين الجامد وغيره'" 

فنا عنه من القصيا قن العامة جعرف اضا قال :قيها سكن هن 
مسو ل وز لمسين: العا وو لا يلون ابد ايفان اا أن كوت 
النجاسة التي جاورته ثخينة أو رقيقة , فإن كانت ثخينة تمنع من النظر 
إليه فلا يجوز يبعه ‏ و! وكائك متها اهم من اللكر لايجا ربينه ٠‏ وإن 
كاتف قاذ كاوهي أحد أمريى: انا ان لذأ ور اليل أى بكرن * 
ك لاي د كان الولعم اسم قاد مور اليلق وان كا ل وي 7 





)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 الغرر والمجازفة ح 7” ج لاص ,١155‏ وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 7ج ١7‏ ص 48. 

(') قرب الاسناد: ح غ41 ص .١1238‏ 

(*) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ح 6 ج ١7‏ ص 48. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر ياب 7 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 7. 

(0) فى المصدر بعدها: «أمّا ان يكون جامدا أو مائعاء فإن كان جامدا فلا يخلو من احد امرين». 


0ك" جواهر الكلام (ج 7؟) 





كالماء فإنه يجوز بيعه إذا طهر»(". 

وفيه ما لا يخفى حتى بالنسبة إلى اشتراط التطهير للماء في بيعه . 

نعم , النصوص المذكورة وغيرها مطلقة لا تقييد فيها بكون تراج 
نحي السماء, :ومن يهنا مال العهيد التاق إلى الإطلاق بحا كبا لعن 
المبسوط والعلامة في المختلف (وموضع من الخلاف)"!7", وتبعه 
الأردبيلي”* والخراساني* فيما حكي , بل عن فخر المحقّقين : أَنّه قوّاه 
في الإيضاح” دل العله هو الظاهر من إطلاق المحكي عن ان عل 

لان المشهوومن الاعيعانب: تقار "اوعضي لان اتقو قير 
عظيمة كادت تكون إجماعاً:"'". بل عن ابن إدريس : نفي الخلاف عنه 
تارة'", ونسبته إلى الأصحاب أأخرى27, كالمحكي عن غاية المراد : 


,11١-1٠١ المبسوط: البيوع / حكم ما يصمّ ببعه وما لا يصمّ ج اص‎ )١( 

1 في المصدر بدلها: «(وموضع الخلاف ما إذا كان الدهن متنجسا بالعرض...». 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ؟" ص 1 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص 51. 

(0) كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 177. 

.١01 إيضاح الفوائد: الأطعمة والأشربة / في المايعات ج ؛ ص‎ )١( 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / الفصل الخامس ج 8 ص 777. 

(8) كما في الروضة البهيّة:المتاجر /الفصل الأول ج ١‏ ص 5١‏ ومسالك الأفهام: التجارة / فيما 
يكتسب به ج7” ص .١7١‏ وشرء القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر /في المقدّمات ج١١‏ ص .١78‏ 

(1) ينظر المقنعة: الأطعمة / باب الذبائح والأطعمة ص .048١‏ والنهاية: الأطعمة والأشربة / 
الأطعمة المحظورة والمباحة ج ٠‏ ص 0 والمراسم: ذكر الأشربة ص .7١١‏ وقواعد 
الأحكام: المتاجر /في المقدّمات ج ١‏ ص 1,. واللمعة الدمشقيّة: المتاجر /الفصل الأَوّل ص8 .٠١‏ 

.10 نسبه إلى ظاهر كلام الأصحاب في الحدائق الناضرة:التجارة /فيما يكتسب به ج8١ ص‎ )٠١( 

.١١7؟ السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة والمباحة ج 7ا ص‎ )١١( 

(؟١1)‏ المصدر السابق. 


استثناء الأدهان للاستصباح من التكسّب بالمائعات النجسة سس سسس- ‏ د #8 


من النسية إلى نصّهم!"', بل عن كشف اللثام : نسبته إلى قطعهم!", وفى 
محكىّ المبسوط 2 قال زوووق مانا ا سه يستصبح به تحت 
السماء دون السقف)»!". 

فيمكن التقييد حينئدٍ : بالمرسل المزبور بعد انجباره بما سمعت, 
وبأصالة عدم جواز الانتفاع بالنجس فضلاً عن التكسّب بهء فيقتصر 
عن النعد ع مد كوائه تنمت الميطا د 

وليس ذلك لنجاسة دخانه , كما عن بعضهم تعليل المنع به ؛ باعتبار 
استلزامه نجاسة السقف!؟. 

ضوؤوة غده اللحاسة بعد الامسحالة دكانا ,روسل هده اتسجالنه 
حميعا ديل الى احزا عدن لاهن معو متها عد جو اذ تتحسين 
السقف ولحوه. 

وحينئلٍ فليس ذلك إلا تعبّداً محضاً كما هو واضح . وحينئذ يتجه 
مراعاة صدق الاستصباح به تحتها في الجوازء فلابدٌ من كونه مكشوفاً 
ليااقر محدوي عتها ساح فشتكا اوالا و هرقفها ار ل كتين ال 
وهو «الاستصباح به تحت السماء» دون مطلق الاستصباح , فضلاً عن 
غيره من المنافع . 


.05١ غاية المراد: الصيد / في الأطعمة والأشربة بج 7 ص‎ )١( 
.199 (؟) كشف اللثام: الأطعمة والأشربة / في المايعات سج 9 ص‎ 
.187 ص‎ ١ (؟) المبسوط: كتاب الأطعمة ج‎ 

(؛) ينظر مختلف الشيعة: الصيد / الفصل الخامس ج 8 ص 537. 
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خلافاً لبعضهم : فجوّز الانتفاع بها في غير ذلك » بل جوّز بيعها له*", 
بل هو خيرة العلامة الطباطبائي . فإِنّه بعد أن حكى جواز بيعها 
للاستصباح مطلقاً أو تحت السماء ‏ حكى جواز بيعها للانتفاع بها في 
غير مشروط بالطهارة ولو غير الاستصباح . ثم قال : «وهو الأظهر»!". 

وكأنّ وجهه : أصالة جواز الانتفاع بها لذلك . فتكون عيناً ينتفع بها 
منفعة محذّلة مقصودة للعقلاء. فتندرج في إطلاق البيع وغيره من 
اذام الكتي. 

والصوصن الماولة على نيوز الأمرامها بالدى هو اسيد 
المنافع لا اختصاصه ؛ ولذا قوبل بالأكل في بعضها. فجوّزت بيعها 
مخبرا بحاله حتى ينتفع به المنفعة المحللة التي ذلك احد افرادها بل هو 
الغالب, لا تخصيص الجواز بها ولا البيع فيها . 

وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما اسلفناه من عدم جواز الانتفاع 
غير الاستصباح المزبور فلا يجوز البيع حينئذٍ إلا له, كما هو ظاهر 
الأصحاي: 

ثم إن الظاهر : وجوب إعلام المعطي للمعطى له للانتفاع ولو لا على 
وجه الاكتساب . نعم . لو اخذه من غير يده او رأه فى يده لم يجب 
اعلاتم امل وبحب اقول تولك البددراء لم دكن قا 


1 اختاره المحقق الثاني بعد أن حكاه عن الشهيد. انظر حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج‎ )١( 
.5١1 ص‎ 

(؟) المصابيح في الفقه: التجارة / مصباح: اختلف الأصحاب في بيع الأعيان المتنجّسة ورقة 
(مخطوط). 


الكشب بالأعيان العية ا يم م ات ما 


هذا كلّه فى الدهن المتنجّس . 

كال كانت تجالمنة ؤائقة-كالألية المتطلوعة عن ميت اريس . 
لم يجز نقله ولا انتقاله ولا استعماله حتّى بالاستصباح تحت السماء, 
للق :معدن يذ احده قدا 

لإطلاق ما دل على المنع فيما لا يقبل التطهير'" وعلى'" الميتة, 
وخصوص ما دل عليه في إسراج المقطوع من الح *' فضلاً عن الميّت, 
نلويق المعا رفن د واقا فد سقدم د اهلتة الفعارضةي 1 
فلم يبق للمعارض -وإن صح ر 0 

فما عن المجلسي :من الجواز"" غريب ؛ لما عرفت #9و» لكونه من ١‏ 
«الميتة4 التي لا يجوز الانتفاع بشيء منها وها عله اللحاة ع فل" 


عن التكسّب ء سواء كانت ميتة نجس العينء أو طاهرها ذي النفس 
السائلة . 

نعم , لابأس بما لا تحلّه الحياة من أجزائها , كما أنه لابأس بميتة 
غيرذى النفس السائلة”". 

ولعل المصنّف وغيره استغنى عن التقيبد بذكره الميتة في ضمن 


.١ كما في ظاهر مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص‎ )١( 

(؟)انظر ص 71١‏ -57. 

ف ضرب في بعض بعض النسخ على كلمة «على». 

(غ)انظر ص 9". ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ وباب 0 منها ح 0 وم 
0 ياب الطباع الام الو واه 

(0) الكافي: : الأطعمة / باب ما يقطع من أليات الضأن ح *' ج 1١‏ ص 500, وسائل الشيعة: باب 
5 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١ج‏ 14ص 718 .١‏ 

(1) بحار الأنوار: الطهارة / باب ١‏ ذيل ح 0 ج لالاص //. 


2) 717 ا ا ا يي جواهر الكلام (ج‎ ١ 


أمئلة الأعيان النجسة , وقد عرفت فى كتاب الطهارة'" والصلاة!" 
حسام 1ك للق ول ند عرقت هذ لعي من كاه 
استعمالها والانتفاع بها . فلاحظ وتأمّل . ْ 

9و4 كذلك الكلام في «الدم وارواث وابوال ما لا يكل 
لحمه4 من الأعيان النجسة التي قد أخرجها الشارع عن حكم التموّل, 
بل قد عرفت عدم جواز الانتفاع بها على وجه يجوز التكسب بها, 
بلا خلاف معتدّ به أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه , بل المنقول 

فعن الخلاف : إجماع الفرقة على تحريم بيع السرجين النجس , 
خلافا لأبى حنيفة2. 

زف دكي الاذكر :ولا سرريع المرجيو ا جين إعداءا 
منا»!0. 

والنهاية : «بيع العذرة وشراوّها حرام إجماعاً»". 

وعن المنتهى : الإجماع على تحريم بيع العذرة”". 
وقال الصاد ق ع3 في خبر يعقوب بن شعيب : «ثمن العذرة من 





.00١ في ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في ج مص .٠١”‏ 

(؟) نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص 7٠‏ ., 
(؛) الخلاف: البيوع / مسألة ١7ج‏ اص 186. 

)0600( تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠‏ ص .,١١‏ 

(1) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ؟" ص 117. 


الظهازة (قراغة: الكتنت: للقرات: متع حي زم ا ع 1/1/6 
زر 37 لكي 107 والدريونى 97 وفيوي 10 

والظاهر أن مراد الجميع سور العزائم » كما يشعر به قول جملة منهم "© : 
« وابعاضها » ؛ لظهور إرادة ابعاض السورة لا ايات العزاتم , بل في 
الهداية : « وهي الم السجدة وحم السجدة... »7 إلى آخرها . 

وف+ الخد كيرة: « وهي أربسع » سورة سجدة لقمان وحم 
السجدة... »9 إلى آخرها . 

وفي مجمع البحرين : (( وعزاكم السجود : فرائضه التي فرض سبحانه 
وتعالى السجود فيها » وهي الم تازيل وحم السجدة والنجم واقرأ, كذا في 
المغرب نقلاً عنه » وهوالمروي أيضاً » 2" انتبى . 

ولعلّه مما سمعته منه يظهر أن مراد المرتضى في الانتصار("» ذلك أيضاً ؛ 
لتعبيره بعزائم السجود ‏ على أن في آخر كلامه ما يشعر بإرادة السور أيضاً . 

وأما ما.في الغنية : « ويحرم عليه قراءة العزائم الأربع » سجدة لقمان 
وحم السجدة والنجم واقراإلى أن قال : -كلّ ذلك بدليل الإجماع المشار 


. 550 ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١ ص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: الطهارة / في المستعمل له ص"7 . 

(6) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

(؛) كالانتصار : الطهارة/ احكام الجنب ص ,"١‏ والجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة 
ص 9” , واللمعة الدمشقية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص17 . 

(5) يأتي ذكر القائلين بذلك في ص 6/. 

(5) راجع حاشية (4) من ص6/. 

(0) راجع حاشية )١١(‏ من ص"/. 

(0) مجمع البحرين: ج” ص ؛ ١١‏ مادة (عزم) . 

(4) الانتصار: الطهارة / اخكام الجنب ص١”.‏ 


التكسّب بالأعيان النجسة وف 





االسبحت)7(", 

وفي مرسل الدعائم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن 
على ليك ؛ «إن رسو ل الله عَرَياة نهى عن بيع... العذرة, وقال: هى ميتة)»!" , 

وذااقن ستكريدا دمن الغوالة والإرسالت غير قادم مه الاتجبار 
بما عرفت . 

افا : إلى ها سمه سابفا بن الآدلة على تعر التكدن 
بالأعيان : النحسة التي هذه منها , 


وإلى أن اليو مسورظ بالبلة ك, والعذرات غيرمملوكة باتفاق . 1 


علبائنا كماقيل "ازيل فى بو الأو البوالسباء الس من المسؤلاك "” 
عرفاً؛ ولذا لم يضمنها من أتلفها . 

لكن مع ذلك كله ربّما توهّم الخلاف من رواية الكليني خبر محمّد 
ابنمضارب في الباب الجامع لما يحل بيعه وما لا يحل عن 
الصادق كا : «لاباس ببيع العذرة»!*ا 


اليحير ل على عدو تاكول الفح تمتها بين الادلةا,نقصوضا عد 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب حم ٠١١‏ ج ١‏ ص 77/7, الاستبصار: 
المكانني /إتاب 7١‏ التهى عن :بيع العدرة نع ١ج‏ ص 01 ووكائل الفيمة ديات امن 
أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7,‏ ص 176. 

(1) دعائم الإسلام: البيوع / ذكر ما نهي عن بيعه ج "١‏ ص .٠18‏ مستدرك الوسائل: باب 0 من 
زاتما كسباياح هج ٠٠١‏ ص 0١‏ 

() كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): التجارة / مصباح: المعروف من مذهب علمائنا 
تعري اع القلار: ورد ٠‏ (مخطوط). 

(؟) الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحل الشراء والبيع ح "'اج وحص 521, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به م ”اج ١7‏ ص 170. 


كم 





مجع فتران» البيت على تصحيع يا رح عند "عن مس بن" 
أبي مسمع - الثقة على الظاهر'' عن سماعة, قال: «سأل رجل 
أباعبدالله يا وأنا حاضر فقا : إِنّي رجل أبيع العذرة, فما تقول؟ 
قال : حرام بعياً وتعما موقا لديا ببيع العذرة» . الذي هو صريح 
فى أَنّ العذرة منها ما يجوز بيعها ومنها ما لا يجوزء وإلا لزم التناقض 
بويحراى العدوه :تعدو العمل عل ها كرنا :لا 

وعن الشيخ في التهذيب : الجمع بحمل رواية الجواز على عذرة 
البهائم من الإبل والبقر والغنم”', وفي الاستبصار: بحملها على عذرة 
بالا و قار 

والظاهر أن مرجع التأويلين إلى شيء واحد. وهو الحمل على 
الأرواث الطاهرة كما قلناه ؛ إذ لا فرق بين أنواع ما يؤكل لحمه في جواز 
البيع » ولا بين أنواع ما لا يؤّكل لحمه في المنع . وقد صرّح هو في 
المحكي عن مبسوطه" وخلافه»: بجواز بيع السراجين الطاهرة 








.850 ص‎ ١ ج‎ ٠١6١ اختيار معرفة الرجال: حم‎ )١( 

(") في الوسائل بدلها: عن. 

(؟) كما في المصابيح في الفقه: (وقد تقدّم المصدر آنفاً). 

(4) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب م ٠١7‏ ج 7 ص 577 الاستبصار: 
المكايب / باب "١‏ النهي عن بيع العذرة ح ” ج ” ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7/‏ ص .١176‏ 

(6) انظر ذيل ح ١‏ من «التهذيب» في الهامش السنايق: 

(1)انظر ذيل ح ١‏ من «الاستبصار» في الهامش قبل السابق. 

(0) المبسوط: البيوع / حكم ما يصمح بيعه وما لا يصمّ ج ١‏ ص ,١١١9١١١‏ 

(8) الخلاف: البيوع / مسألة 7٠١‏ ج اص 186. 


الأكقي رالالقعان اللسيية” عي سسسب يدس ست و ا د وم 


وتحريم بيع النجسة من دون تفصيل, بل نقل على ذلك في الخلاف 
وإطلاق كلامه في الاستبصار محمول على إرادة البهائم التي ينتفع 
بعذراتها غالباً. ولذا خصّها بالذكر في التهذيب ولم يذكر غيرها من 
الحيوانات المأكولة اللحم , مع القطع بمساواته لها فى الحكم . 1 
ع 0 اج 77" 
ومن ذلك يعلم : أن الشيخ لا خلاف له في المسألة , فما عساه يتوهم 7 
من عبارته من جواز بيع عذرة غير الادمي وإن كانت نجسة في 
و ا 
كما أَنّ ما عساه يقال أو قيل'": من إمكان الجمع بين الروايتين 
بحمل حديث المنع على الكراهة, أو التحريم مع فرض عدم الانتفاع 
كما في بعض البلدان, أو التقيّة وحينئذٍ فيكون الحكم بنفي البأس في 
رواية سماعة بيبانا لللحكم الراقعى.. 1 1 
فى غير سحل أيكا بوره 1ن العم بلك ري النكانة السكقود 
وذاكها عرفت 
على أن لفظ «السحت» و«الحرام» كالصريح في خلاف الكراهة , 
وليس هو بأولى ممّا ذكرناه . 
على أنّ السوّال عن بيع العذرة قرينة على الانتفاع ؛ إذ ما لا ينتفع به 
لا يسال عن بيعه . 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): التجارة / مصبام: المعروف من مذهب علماثنا 
تحريم بيع العذرة ورقة ١‏ (مخطوط). 





ا امت ا ا ل 222 222 لل رت جواهر الكلام (ج وفة 


وأمّا التقيّة : فهى فى الحقيقة طرح لأحد الدليلين . فالجمع أولى . 

ومن ذلك كله يظهر لك : أنّ ما عن ظاهر الأردبيلى!" والمحقّق 
الخراسانى”": من التوقف فى حكم العذرة وغيرها من الأرواث النجسة 
-بل الميل إلى جواز بيعها كما هو المحكي عن الفاضل القاساني”"؛ 
تمسّكا بالأصل . واستضعافا لدليل المنع , والتفاتا إلى ظهور الانتفاع بها 
في ارح والغرنين -في غاية الضعف بعد ما عرفت . 

وما أبعد ما بي نالقول بذلك, والقول بعدم جواز بيعالأرواث 
والأبوال كلّها إلا بول الإبل من غير فرق بين الطاهر والنجس . كما هو 
المحكى !عن المفيد وسلارء وإن كنا لم نتحقّق ذلك منهما ؛ لتعبيرهما!" 
بالعذرة التي هي حقيقة في عذرة الإنسان . 

نعم , كلامهما”"" ظاهر فى عدم جواز بيع الأبوال الطاهرة إلا بول 
الإبل كما أشار إليه المصنّف بقوله : (وربّما قيل بتحريم الأبوال كلّها 
إلا بول الإبل خاصّة» دون الأرواث الطاهرة التى لم ,يظهر لنا خلاف 
في جواز بيعها , بل سيرة المسلمين في الأعصار والأمصار من غير نكير 
على ذلك . 

مضافاً: إلى أنّها أعيان طاهرة ينتفع بها نفعاً ظاهراً بيَناً في التسميد 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج ش/ص 55. 
(1) كفاية الأحكام: التجارة / ضروب الاكتساب ج ١‏ ص 14175 -1717. 
(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح 814 ج ”اص .0١‏ 
(:) نقله في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص .١77‏ 


(0) المقنعة: التجارة / باب الميكاست ص /0/17. المراسم: : كتأاب الفكاسيب ص 6 . 
() انظر الهامش السابق. 


التكقت بالأعيان الشف متعم يح حي ةد ا ع ةم و ا ا اانا 


والإيقاد ‏ فيحل بيعها . كغيرها من الأعيان المخلوقة لمصالح العباد . 

وعموم قوله تعالى : «وأحلالله البيع»!", و«تجارة عن تراض»'" 
ونحوهما . وخصوص نفي البأس في الخبرين السابقين . 

وحرمة أكلها _لاستخبائها , وللنصوص الدالة على تحريم الفرث”" 
من الذبيحة ؛ حتى ظاهر قوله تعالى : «نسقيكم ممّا في بطونه من بين 
فرث ...»0 إلى آخرهاء وغير ذلك لا يقتضي عرنة الكت بها وإن 
رومع شمر إن احم عد عو كيه وناو والفين اله اعرد 
حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها»". 

لكن لا يخفى عليك: أَنّ تحريم الأكل إِنّما يقتضي تحريم التكسّب 
واكان القت ما كت را مناضودا محنه الأكتل كالم الحو 
ونحوهما _والأرواث ليست كذلك ؛إذ الفائدة المقصودة منها شيء آخر 
غير الأكل؛ وليس ذلك بمحرّم, والمحرّم منها وهو الأكل -غير 
مقصود , ومعنى قولهحَية : «إذا حرّم ...» إلى اخره. إذا حرّم الغاية 
المطلوبة من شيء حرّم ثمنه» فلا يتناول الأرواث . 


)١(‏ سورة البقرة: الاية 76؟. 
(؟) سورة النساء: الآية 19, 


(*) الكافي: الأطعمة / باب ما لا يؤّكل من الشاة وغيرها ح ” ج ١‏ ص 505. وسائل الشيعة: 


باب 7١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 4 و8 ج 4؟ ص ١75‏ و74١.‏ 
(؛) سورة النحل: الآية 17. 
(0) تقدّم في ص 771-1١‏ . 
(1) تقدّم في ص 7١‏ . 


(0) في بعض النسخ: كالشحوم واللحوم. 


نعم » نجه ذلك في الطحال ونحوه من محرّمات الذبيحة المقصود 
منها الأكل الذي قد حرم . 

وأمّا بول غير الابل من الأبوال الطاهرة : فقد عرفت منهما عدم 
جواز التكسّب بهاء كما هو صريح الفاضل في التذكرة!" والقواعر”" 
والإرشاد”". بل هو ظاهر الشيخ في النهاية!. 

ولعله لأنّه لو جاز بيعها لكان للانتفاع بها في الشرب, لكنّ شرب 
الأبوال محرّمة”, فيحرم البيع تبعاأ له : 

ما الأولى : فلأنَ الانتفاع بغير الشرب نادر لا يعتدٌّ به, ولا يصمّ 
البيع لذكله »كما في فضلات الإنسان ورطوباته . 

وأمّا الثانية : فلأنُها من الخبائث المحرّمة بنصٌ الكتاب”", بل روي 
عن رسول الهيَيييةُ بعدّة طرق : أَنّه كان يكره الكليتين ولا يأكلهما؛ 
لكونهما مجمع البول”", أو لقربهما منه©. 

بل لو سلّمنا جوازه, فهو نفع نادر غير مقصود للعقلاء. ولا معدود 
من المنافع عرفا ؛ لإعراض الناس عنه وعدم التفاتهم إليه, كالانتفاع 


.178 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / أنواع المكاسب ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 1. 

(؟) إرشاد الأذهان: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 501. 

(4) النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص 48. 

)00( الاولى التعبير بدامحرّم». 

(1) سورة الأعراف: الآية .١61/‏ 

(0) الكافي: الأطعمة / باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها ح 7 ج 7 ص 1508, وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 0ج ١45‏ ص 1,7 . 

(8) علل الشرائع: باب 08” م ١‏ ج ١‏ ص 017. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الأطعمة 
المحوّمة ح ١7‏ ج 74 ص .١77‏ 


التكتهي الآ عدان التحكنة ...سحي سح سس د و ل ا الا 


بغير الشرب . فلا يصح بيعها ؛ للإجماع على اشتراط المنفعة في البيع, 
والمراد بها المنفعة الظاهرة المقصودة من الشيء في "١‏ العادة , ولا عبرة 
بالمنفعة النادرة ؛إذ لا يخلو عنها شيء من الأشياء . فلو كانت كافية في 


ضيلكة النيع لبطل اقتراط القع بووازم بو ا رامع كل توي ووروهو خناتت 
الإجماع . 

كلّ ذلك. مضافاً: إلى عدم عدّها فى العرف أموالاً يتحقّق فيها 
الغصب والسرقة والضمان ونحوها. | 

وإلى ما في كشف الرموز : من نسبة عدم الجواز إلى عموم الروايات 
الواردة بالمنع من التصرّف في الأبوال”"» بل ابن إدريس لما نقل عبارة 
النهاية قال : «من ذلك خبر أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادأ»'". 


لكن يقوى في النظر : جواز التكسّب بها أيضاً وفاقاً الحلّي!* 
والفاضل في المختلف”" والتحرير" والابي””" والشهيد :60 والكركى”'" 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: و. 

(1) كشفالرموز: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص 171. 

() السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ” ص .5١9‏ 

(8) المصدر السابق. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / الفصل الأوّل ج 000 

(1) عبارته: «وفي بول ما يوّكل لحمه قولان. أحدهما الجواز قاله السيّد. والشيخ منع إلا بول 
الإبل خاصّة للاستشفاء به». تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ 
ص 707 -508. 

(0) كشف الرموز: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص 157. 

() الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس ١157”‏ ج 7 ص 118, اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / 
الفصل الأوّل ص .٠١8‏ مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ” ص ١؟١.,‏ حاشية 
الإرشاد (ذيل غاية المراد): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 5 الروضة البهيّة: المتاجر / 
الفصل الأوّل ج “اص .5١5‏ 


1 جواهر الكلام (ج ")2 





وقيرف "١‏ #التخو فا سمعيه فى الأرواكة مين عمو الآدلة 
وغيرها. 30 

بل صرّح المرتضى بجواز شربها اختياراً مدّعيا عليه الإجماع'", 
مضافا إلى : الأصل , وعموم الكتاب والسئّة . وقول النبىّعَْيهُ : «لاباس 
لها اكز لحمه»”", والموثّق عن الصادق نا : «كل ما اكل لحمه 
فلا بأس بما يخرج ا" 0 

بل والموثق الآخر عنة [نكة ] ايضا :«:.. سئل عن بول البقرء يشربه 
الرجل؟ قال : إن كان محتاجاً إليه يتداوى به يشربه . وكذلك بول الإإبل 


والغنم...)!". 


وكير بشاعة »تشالت ابا عبداشلقة هد مرب اليل اسؤال 


الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع , هل يجوز له أن يشرب؟ قال : 
نعم لذيامن به( , 


(5) جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص .١5‏ حاشية الإرشاد (آثار الكركي): 
ج 4 ص 5١7‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .١77‏ 

)١(‏ كالمقداد في التنقيح: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص .١‏ والسبزواري في الكفاية: 
التجارة / فيما يحرم التكشب به ج ١‏ ص 673392. 

(1) الانتصار: الأشربة/ مسالة ١4١‏ ص 178]. 

(؟) قرب الاسناد: ح 0177 ص ,١057‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب النجاسات ح ١7‏ ج ١‏ 
ص ١٠غ.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ١١‏ تطهير الشياب وغيرها من النجاسات ح 18 ج ١‏ 
ص 577, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب النجاسات ح ١١‏ ج 7 ص 503. 

(0) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ؟١‏ تطهير الثياب وغيرها من النجاسات م ١١5‏ ج ١‏ 
ص 588 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب النجاسات ح 6١ج‏ # اص .4٠١‏ 

(1) طب الأئمّة: ص 17. وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب الأطعمة المباحة ح/ا ج0١‏ ص .١١6‏ 


التككي «الااعانا النفسة ٠‏ مسح دسحب  _‏ هنيك ‏ وا عحم ب د سمت 11 


الظاهرين في تساوي أبوال الإبل وغيرهاء وستعرف جواز بيعها . 

على أنه لو سلّم عدم جواز شربها فلا يستلزم عدم جواز التكسب 
بها كما سمعته في الروث . وعدم عد الناس لها أموالاًتساهلاً بها, 
راتسا عنها غالبا دالا يداقى سيان الكقي يعن الجاجة إلبها 
واتكاذ جا مال 1 

وندرة المنفعة المرادة منها!" لا تقتضى عدم جواز التكسّب بها ؛ وإلا 
لم يجز التكسّب بأكثر العقاقير. 00 

ومن ذلك يعلم الأولويّة بجواز البيع في بول الإبل الذي قد أجازه 
خوبوح وضرة فدغنا القرق ينهم ل ال 
لان د اعرف ل يمول داوق يقبو ريه هن | عو اق الماع قلق 
وهم المرجع في الفصل بين الطيّبات والخبائث دون سائر الناس ؛ لألّهم 
المخاطبون بالقرآن » والسا ئلون في قوله #سالونك هاذا لجل لهي قل 
أحلّ لكم الطيّبات)*", ولأّنّهم أناس لا تغلب عليهم العيافة من التنعم 
الحاصل في غيرهم!")!". 

وفيه : أنّ ذلك كله جارٍ في بول البقر والغنم ونحوهما, ودعوى 


يجري في هذه الأبوال أيضاً. فالمّجه الجواز في الجميع كما عرفت . 


)١(‏ سورة 00 : الاية غ. 
(©) في المصدر بدل «الحاصل...» إل : «فلو أحلّ على غيرهم لتضيّقت المطاعم للناس». 


)ع( المصابيح في الفقه (للطباطبائي): التحارة / مصباح: قال المفيد في المقنعة بيع العذرة... 


ورقة ١١7‏ (مخطوط). 


568 


الفرق بينهما بذلك لا وجه لهء وما يذكر من النفع في أبوال الإبل بعينه " 


وسح ا جواهر الكلام (ج إوفة 


ومن هنا قال المصنّف/ة : (والأوّل» أي اختصاص المنع ببول 
ما لا يؤكل لحمه وروثه «أشبه» عاضو المذهب وقواعده.بل 
الفلاغى اص من :3 القدرا لون متف وهو رذ والللعن مان ل ميطالق > 
لما عرفت . 

فما عن الفاضل في النهاية!" ويحيى بن سعيد في النزهة!": من 
الفتع هن الدكتب بول لز[ بانظاا عن غير وب واضع الطيعك: 

وربّما خصٌ جواز بيع أبوال الإبل بالاستشفاء بها عند الضرورة 
لاغير؛ بل جعل'" ذلك قولاً ونسب'* إلى الشيخ في النهاية . 

بل قيل”": إنّ قول العلامة فى القواعد"" والتذكرة”": «إلا بول الابل 
للاستشفاء» يحتمله اا بناءً 00 ذلك قيداً للمستثنى 5 تعليلاً 

بل جعل'" ما في المسالك!" وغيرها!"" من جواز بيعها إن فرض 
لها نفع مقصود كغيرها من الأبوال قولا رابعاً. 
)١(‏ نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ؟ ص 1117. 


(9) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): التجارة / مصبام: قال المفيد في المقنعة بسيع 
العذرة... ورقة 11" (مخطوط). 

(غ) المصدر السابق. 

(8) انظر «المصابيح في الفقه» المتقدّم أنفا. 

(9) مسالك الافهام: التجارة / فيما يكتسب بهج 9ص .123١‏ 


ا تننس سس سسسسمبي لبلب جواهرالكلام (ج") 
إليه »7 فلعلٌ مراده السور أيضاً » ومثله العلامة في المنتهى , مع أنه قال 
فيه : « يتناول التحريم السورة وأبعاضها »(" , فيكون كاشفاً عن إرادته 
بالأول السورة . 

وكذلك الشيخ في الخلاف : « سور العزاتم التى هى سجدة لقمان 
وحم السجدة والنجم واقرأ»”" ؛ فإِنَ ذكره أُوَلاً السورة قرينة على 
المطلوب . 

وكذا الجامع لابن سعيدء فإنه قال : « وعزاتئم القران وهنّ أربع , 
سجدة لقمان وحم السجدة والنجم واقرأ» 9 , 

وكيف كان فلا ريب أنْ الذي يظهر للمتأمّل من كلمات الأصحاب 
أن مراد الجميع إنها هو السور لا نفس الآيات » ومن هنا نقل الإجماع. على 
الننوق اللتعغرا" والسذكزة "2 والتروفك .وق المدارك:: :زدإن 
الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلها , ونقلوا عليه الإجماع » 9 انتهي . 
ونسب بعضهم '" نقل الإجماع على ذلك إلى جماعة . 


)010( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488-14/817 . 
)١(‏ منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج ١‏ ص87 . 

(م) الخلاف: الطهارة / مسألة /ا؛ ج1١‏ ص١٠٠‏ . 

(:) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص9" . 

(5) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص187 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص6؟ . 

(0) روض الحنات: الطهارة / في الجنابة ص 49 . 

(8) مدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج ١‏ ص778 . 

(9) كالخراساني في ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص07 . 


التكشيح الاعداة القكيسة. . تحسم سح يس يه تت ب ب 1 


والتحقيق : رجوع القولين إلى الْأُوّل الذي هو الجواز مطلقاً ولكن 
ذكر القيد لإرادة إخراج المعاملة عن السفه المعلوم اعتباره فى صحّة 
المعاوضات , كما هو واضح . 
وما يكون منه » فلا خلاف أجده في عدم جوازه» بل يمكن تحصيل 
الإجماع عليه , مضافا إلى ما سمعته من الأدلة السابقة الدالّة على ذلك . 

نعم . ستسمع _فيما يأتى إن شاءالله'"_جوازه فى بعض الكلاب . 

كما أنه لآ إشكال فى نعوازهباخيه_أئ الكافن حرا كان أء دما . 
إلا أن ذلك لا يمنع من بيعه بإجماع المسلمين والنصوص ؛ك : 

خبر إسماعيل بن الفضل قال : «سألت أباعبدالله ظة : عن شراء 
مملوكي أهل الذمّة إذا أقرّوا لهم؟ فقال: إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر " 
وانكح»!". 
الروميّات؟ فقال : اشترهن وبعهن»!". 

وخبر عبدالله بن الحسن الدينوري, قال : «قلت لأبى الحسن اقلا : 


.7751١ فى ص‎ )١( 

(؟) الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح /اج 0 ص ,55١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
اج اص 517. 

(*) الكافىالمديقة /بات زا الرقيق سان وان .31 :وشائل الشيعة::ياب: ١‏ من بوانت 


وقول فى السرائتة اتنهريهها وانيعها سق التسارى؟ قال اشكر 
وبع .. 0007 غير ذلك من النصوص الدالة . 

فما عساه يتوهّم من إطلاق بعض الأصحاب”": تحريم التكسّب 
بالأعيان النجسة المندرج فيها الكافر. 

في غير محلّه ؛ ضرورة اختصاص الحكم بما لا يقبل الطهارة من 
الأعيان ؛ لأنّ شرط صحّة البيع : طهارة العوضين فعلاً أو قوّةً» والكافر 
يقبل الطهارة باللإسلام . 

بل كلامهم في مباحث سبي الكقّار وبيع الأناسي -وفي مسألة 
البيع بشرط الكفرء وظهور المبيع كافراً بعد البيع . واشستراط إسلام 
المشتري إذا اشترى مسلماً... وغيرها من المسائل والفروع . ينادي 
بسقوط هذا الوهم . 

وعن الشيخ في المبسوط التصريح: بأنّ موضع الحكم في مسألة 
تحريم بيع النجس » هو غير الآدمىّ من الحيوان وغيره”". والعلامة 
في التحرير: بجواز التجارة في الجارية النصرانيّة!» والعبد المرتد عن 
غير فطرة!0. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 7 المكاسب م ١1”‏ ج 1 ص 547, وسائل الشيعة: 


باب ١١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 175. 

(1) كالكيدري في إصباح الشيعة: البيع / الفصل الثامن عشر ص 54 ". والماتن في المختصر 
النافع: التجارة / فيما يكتسب به ص .١١1‏ 

(؟) المبسوط: البيوع / حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ج ١‏ ص .٠١9‏ 

(5) تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يكره التكسّب به ج ١‏ ص 514. 

(0) المصدر السابق: عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص .58١‏ 


التكسّب بمثل آلات اللهو وهياكل العيادة وأ لات التقمار سس ع 


بل عنه في المنتهى : «تجوز التجارة في الجارية النصرانيّة والمغنّية 
بالبيع والشراء ؛ لأنّهما عينان مملوكتان» فيصحٌ أخذ العوض عنهما . 
ولا نعلم فيه خلافا»7". 

وبالجملة : فالأمر في ذلك أوضح من أن بتصدى لبيانه . 

00 الغيية: فاه قد 


0 


العكاو القذاء ا 2 ٠‏ وفي 0 الحر, فحنا إذا 7 لد 


بيع أو استنقاذ في صورة الببع . والبحث فبهما يأتي في محل آخر يليق 
به إن شاء الله . 

النوع «الثاني:4 مما يحرم» التكسب به إلتحريم ما قصد به» 
من الغايات التي وضع لها الشيء «كا لاات اللهو مثل العود والزمر. 
وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم, وال" القمار كالنرد 
والشطرنج» ونحو ذلكء بلا خلاف أجده فيه!, بل الإجماع بقسميه 
عليه!, والنصوص ؛ ف 


٠١57 منتهى المطلب: التجارة / فيما يجوز التكسب به من المكروه والمباح ج >" ص‎ )١( 
(الطبعة الحجرية).‎ 

(1) نقله العلامة عن ابن أبي عقيل في مختلف الشيعة: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص ؟17. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: والات. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: التجارة / ما يحرم لتحريم ما يقصد به ج ١48‏ ص ٠٠١‏ ونفى 
الخلاف في المنتهى عن عمل هذه الأمور. قال العاملي: «وهو يستلزم تحريم الاكتساب» 
انظر منتهى المطلب: التجارة / ما يحرم التكسّب به ج ؟ ص ٠١١١١‏ (الطبعة الحجرية). 
ومفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 1 .٠١‏ 

(0) نقل الإجماع في غنية النزوع: كتاب الصيد والذبائم ص 5 ومجمع الفائدة والبرهان: > 


ليمي ب بي يب ع سه فز اقل الكلق ع ا 


فى خبر تحفالعقول عن الصادقنَظة : «... إنما حدم الله 
اامقاعاك التى هي بداة كلها الى بيعى مها النسا دمحف ابطر 
وه 5 فلي ا الفا والأصناء ونا أن 
ذلك -إلى أن قال : -فحرام تعليمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع 
الس تجن بجر لاق 1 

وفي خبر أبي ضير العروى عن مسر نايك لسرا تزع تامع 
لبزنطي -عن الصادق .3 أيضاً: «بيع النسطرنج حرام . وأكل سمنه 
سحت , واتّخاذها كفر. واللعب بها شرك , والسلام على اللاهي معصية 
وكبيرة . والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير ...7" 

والمرسل: «... المقلّب لها -أي الشطرنج -كالمقلّب لحم 
الخنزا ون 1 

بل في شرح الأستاذ : «أنّ ظاهر الإجماع والأخبار: عدم جواز 


د المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص .4١‏ وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في 

المقدّمات ج ١‏ ص .١161- ١06‏ ورياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج8/ ص .,١14‏ 
وانظر المقنعة: التجارة / باب المكاسب ص 087. والمراسم: كتاب المكاسب ص ,١17١‏ 

وتحرير الأحكام: المتاجر / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 108. والدروس الشرعيّة: 
المكاسب / درس 5١5‏ ج ”ا ص 117. 

)١(‏ تحف العقول: جوابه ‏ الصادق ‏ ميا عن جهات معايش العباد ص 5 5. وسائل الشسيعة: 
باب ؟ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 86. 

(؟) مستطرفات السرائر: ح ١9‏ ص 04. وسائل الشيعة: باب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به 
حَ ب نا 

(©) الكافي: الأشربة / باب النرد والشطرنج ح 06 ج ١‏ ص 47597. وسائل الشيعة: باب ٠١”‏ 
من أبواب ما يكتسب به ح *'اج اقداص 55١7‏ 


التكسّب بمثل الات اللهو وهياكل العبادة وأ لات التقمار ئس لاع 


العمل والاستعمال والانتفاع والإبقاء والاكتساب بجميع وجوهه. من 
غير فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرهاء ولا بين قصد المادّة وقصد 
الشرويرة 1 

لكن في المسالك : «إن أمكن الانتفاع بها في غيرالوجه المحرّم 
على تلك الحالة منفعة مقصودة, فاشتراها لتلك المنفعة , لم يبعد جواز 
حعياء ال ار هنذا الشرض تادر.كا إن الظاهر أن ذلك الموضوع ' 
المخصوص لا ينتفع به إلا في المحرّم غالباً, والنادر لا يقدح. ومن ثم 0 
أطلقوا المنع من بيعها»'". وتبعه عليه جماعة من متأخّري 
الودا حر 

كما أنّ المحكي عن موضع من التذكرة: جواز بيعها إذاكان 
لمكسورها قيمة, وباعها صحيحة لتكسرء وكان المشتري ممّن يوثق 
بديانته!. وتبعه عليه أيضاً جماعة من متأخّري المتأخّرين!, وجعله 
أحدالوجهين في المسالك" ومحكيّ جامع المقاصد" 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .١0١‏ 


(؟ و١)‏ مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص ؟١5١.‏ 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص 45. والسبزواري في 
الكفاية: التجارة / فيما يحرم التككسشب به ج ١‏ ص 50]. 

(:) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .٠١8‏ والموجود في 
التذكرة - وهو المنقول عنها في المسالك والكفاية ‏ تقوية الجواز مع زوال الصفة المحرّمة. 
انظر تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص .5١‏ 

(0) كالسبزواري في الكفاية: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 410. والطباطبائي في 
الرياض: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص .١15١‏ 

(/) جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ؛ ص .١١‏ 


م م ل م م جف قو افر الكاوم 120 ١‏ 
بل في الأول استحسنه _بعد أن حكاه عن التذكرة -مع زوال الصفة , 
ثم قال : «وهل الحكم فى أوانى الذهب والفضّة كذلك؟ يحتمله بناءً على 
تحريم عملها والانتفاع بها في الأكل والشرب, وعدمه لجواز اقتنائها 
للادخار وتزيين المجلس والانتفاع بها في غيرالأكل والشرب, وهي 
منافع مقصودة . وفى تحريم عملها مطلقا نظر»"". 
لج رف ١‏ ا نوات هن النقدى عطلنا مر عي فضي 
الاستعمال الخ هرد والقنية « بل عن د25 وغيرها!»: الإجماع 
على حرمة استعمالها في غير الأكل والشربء كما عن كشف الر موز : 
نفى الخلاف فيه”, كما تقدّم الكلام فيه مفصّلا", فحينئز لا فرق بينها 
قدو رن هذا : 
كما أنّ في سابقه : إمكان منع مدخليّة الكسر اللاحق في الحكم 
بالحرمة ؛ ضرورة صدق كون العوض ثمن شطرنج م: مثلاء وإخراجه بعد 
ذلك عن الاسم بالكسر غير مجد , كما هو واضح بأدنى ال 
بل قد يناقش في الْأُوّل؛ بما سمعته سابقاً" من عدم مدخلية 
سالك الخياء لجار جما بكسي ديدم ص .١77‏ 
(؟) في ج 1 اص 050 . 


(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة / في الأواني والجلود ج ١‏ ص 570. 
(؛) كمدارك الأحكام: الطهارة / في الآنية ج ١؟‏ ص 70/8. 

(5) كشف الرموز: الطهارة / في الأواني ج ١‏ ص .١١8‏ 

.01١0 ص‎ ١ في ج‎ )١( 

(0) في ص 79-78. 


التكسّب بمثل الات اللهو وهياكل العبادة وآلات القمار .سس ع 


المنفعة النادرة, بعد فرض كون المقصد المعظم منه محرّماً. كما هو 
المفروض في محل البحث . 

ولو فرض أنّ للشيء منفعتين مقصود تين إحداهما محلّلة والأخرى 
محرّمة دارالحكم مدار القصد , ولعلَّ ذلك هوالمراد له. إلآ أنه خروج 
عن المقام . 

وكيف كان, فلا ريب في بقاء المادّة على الملك, ولا تخرج عنه 
بالصورة التى يرفع الشارع احترامها ولم يدخلها في الملك وأوجب 
على المكلّفين إتلافها بلاضمان حتّى لو استلزم إتلاف المادّة» وير تفع 
طم اهماما .يل قبل تبعوار ا كلانيها مما دا ساك مسن دون 
استلزام'", وإن كان لا يخلو من إشكال أو منع . 

ما إذا اتلك الضووة وفيت الذاذم قلا إشكدال :فى تنقائها على 
التلاف ووه ةا تلانهارو معان النقلق ليا 1 

نعم ليس بيعهما معاً من قسم بيع المتغايرين في صفقة حتّى يصح 
في البعض دون البعض ؛ ضرورة كونهما شيئاً واحداً . 
ومن ذلك ولي انثالا درق فى حرية التكقتوبها من تصنذ الما 
والصورة وبين قصد المادّة خاصّة , وليست هي كالعبد المغنّى والكاهن 
والساحر والمقامر ونحوهم ممّا يصحٌ ببعهم مع عدم ملاحظة الصفة, 
وإِنّما يفسد البيع إذا لوحظت. كما نصّ عليه شيخنا في شرحه”"؛ 


)001( شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١١ص .١6!/‏ مفتاح الكرامة: 


المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .٠١7‏ 
(0) انظر «شرح القواعد» في الهامش السابق. 


66 ب_ب_ا_ا_ س٠‏ ٠٠ح‏ بسب بي يسبب بججواهر الكلام (ج ؟) 


ضرورة الفرق بين المقامين . 

بل قد عرفت فيما تقدّم أنه لافرق فى الحرمة بين ملاحظة 
الغاية المحرّمة وعدمهاء بل الظاهر ذلك حبّى لو قصد الجهة المحذّلة 
بعد فرض ندرتها . 

كما أنه لا فرق في حرمة التكسّب بها بين دفعها للمسلم والكافر 
حتى لوكان حرييا 000 ار لس موسر 

وفي شرح الأستاذ: جعل ممّا نحن فيه في جميع الأحكام 
والاقية ةلوهسو سسكا 

نعم » يشترك ذلك معه فى كون الجميع ممّا يترتب عليه الفساد العام , 
فيجب على سائر الناس دفع ما يندفع به ذلك بكسر ونحوه. لا أن 
التعاملة غليه بعد الاخبار يخاله بحيث لم ببق غشن منه -فاسدة ».وان 
الثمن المدفوع عنه حرام , فتأمّل جيّدا . 

9و4 على كل حال, فمن هذا القسم: كل «إما يفضي إلى 
1 على محرّم؛ كبيع السلاح لاعداء الدرين» منع قصد 
الإعانة , أو كانت الحرب قائمة : 

للنهى عن الاعانة'". 
)0( 007 ناد اص .١1006‏ 


2 سسمورهة المائدة 2-4 1 


6١ 


ولقول الصادقءَيةَ فى < خبر الدة د91 وسرسل: في جواب سؤاله 
عن بيع السلاح ‏ : «لا تبعه فى فتنة»7"' . 





بيع السلاح لأعداء الدين 


وصحيح علىٌ بن جعفر المروي عن كتاب مسائله!" وقرب 
الابكةا د سبال اخاة رمن حمل السدلمين ان المقبر كين التها د ؟ 
فقال : إذا لم يحملوا سلاحاً فلابأس)0©. 

وما في وصيّة النبىّ ييا لعل ليةٍ في كبر كناف ين انين االوزرد: 
اال سي 
وبائع السلاح من أهل الحرب .. 

وخبر هند السرّاج قال أ جراد : «أصلحك الله تعالىء إني 
كنت أحمل السلاح إلى الشام فأبيعه منهم , فلمّا أن عرّفني الله هذا الأمر 
ضقت بذلك وقلت : لا أحمل إلى أعداءالله؟ فقال: احمل إليهم وبعهم , 
فأ ا 0 كأ.: 0 


)١(‏ في الوسائل: السرّاج. 

)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع السلاح منهم ح ؛ ج ه ص7١١,‏ تهذيب الأحكام: #المكابيب:/ 
باب 17 المكاسب ح ١١8‏ ج ١‏ ص 705, وشائل الشهةة انيه مق ابوامدنا كسم ب 
اح اج 17قااص ؟١٠.‏ 

(5) مسائل عليّ بن جعفر: ح 7٠١‏ ص .١17١‏ 

(؛) قرب الاسناد: ح /اغ ٠‏ ص 515. 

(8) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يكتسب به ح, 1ج لاص .٠١7‏ 

(3) في المصدر: حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه... 

(0) من لا يحضره الفقيه: آخر باب من الكتاب ح 5 ج غ ص 501 وسائل الشيعة: باب 
6 من ابواب ما يكتسب به ح لاج ١17‏ ص 3 .٠١‏ 


عم يحي يي و تت تكو أفن الكلام (ج وف 


تير ك1 


وحسن أبي بكر الحضرمي قال : «دخلت على أبي عبدالله كه فقال 

له حكم السراج: :ما تقول فيمن يحمل لأهل الام 0 
20000000 المروح والسلاج»”". 

ولإطلاق بعض هذه النصوص أطلق بعص تحريم بيع السلاح 

لأعداء الدين من غير تقييد بالقصد أو قيام الحرب”". وربّما كان ظاهر 


المتن في وجه . وما أبعد ما بينه وبين آخر حيث اعتبر في الحرمة 
القيدين معاً». واقتصر ثالث على اعتبار القصدكما هو الوجه الآخر 


في المتن » ورابع على قيام الحرب7" 
والتحقيق ثبوتها بأحدهما : 
ما مع القصد فلتحقّق التعاون . 


)010( الكافي: المعيشة / باب بيع السلاح منهم ح اج ص 7 هديب الاحكاء المكاميب / 
ح ؟اج 7ص .٠١١‏ ْ 

(") الكافي: المعيشة / باب بيع السلاح منهم ح ١‏ ج 0ه ص©2١١.‏ تهديب الالجكام: المكاستب: / 

(3) المقنعة: التجارة / باب المكاسب ص 0 النهاية: المكناسسن /الفكاست المحظورة 

(؛) المختصر النافع: التجارة / فيما يكتسب به ص .١١1‏ 


الطهارة / قراءة الجنب للقرآن يبب يش فبا 


عا واكذا يحرم ا قراءة بعضها» كا في المنتبى ''' والقواعد 9) 
واللإرشاف '؟ والذكري 247 والدروس 187 والروضن 29 وغيزقا 29 وبل 
في الذ كرى والروض الإججماع عليه , بل قد يستظهر الإجماع من كل من 
حكاه على حرمة قراءة السورة ؛ إذ الظاهر عدم إرادة شرطيّة الإتمام 
للسورة . 

ولا فرق في الحرمة بين سائر الأبعاض # حتّى البسملة إذا نوى بها 
إحداها » كا ني القواعد 9 وغيرها ''! , بل ني الروض ''" الإجماع 
عليه بل على لفظة « بسم » ايضا » ولعله اخذه من الإجماع المتقدّم على 
خرفدة العف #الأن السحاة بعد التلعد دكون سر عم السورة عددنا + 
وجزؤها جزء أيضاً. فلا إشكال في الحكم هنا بالنظر إلى كلمات 
الأصحاب واجماعاتهم . 

نعم قد استشكله بعض متأخري المتأخرين بالنظر إلى الأخبار؛ إذ 


)١1(‏ منتهى المطلب: الطهارة/ أحكام الجنب ج١‏ ص87/. 

(؟) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص5١‏ . 

(") ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7١5‏ . 

(4) ذكرى الشيعة: الطهارة / المستعمل له ص"3 . 

(5) الدروس: الطهارة/ في الجنابة صه . 

. 45 روض الجنات:'الطهارة / في الجنابة ص‎ )١( 

(0) كالبيان : الطهارة/ احكام الجنب ص ١١‏ » والروضة البهية: الطهارة/ في الجنابة ج١‏ 
ص١1١.‏ 

(8) قواعد الاحكام: الطهارة/ احكام الجنابة ج١‏ ص؟١‏ . 

(9) كنهاية الاحكام : الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص ٠١7‏ » والروضة البهبية: الطهارة / في 
الجنابة ج1١‏ ص17 . 

. 49 روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص‎ )٠١( 


بيع السلاح لأعداء الدين 


وذك 





وأمّا مع قيام الحرب فلما سمعته من النصوص التي يجب حما 
إطلاق غيرها عليها . 

وربّما علّل أيضاً: بالإعانة!". 
التعاون!" الظاهر في كون الفعل مقصودا للجميع , وأنّ كلا منهم صار 
ظهيرا للآخر في وقوعه, لا أن مجرّد الاشتراك في شرائط وقوع الفعل 
يحقّق الاعانة , وإلا لم يمكن الاستقلال بالفعل من أحد؛ ضرورة 
ولايجوز التعدي إلى غيره كما وقع من بعضهم'!". 

نعم , لا باس بالتعدية فيما كان مدرك الحرمة فيه اية التعاون!؟ ‏ 
من الفرد الآخر وهو المشتمل على القصد ؛ ضرورة اشتراك الجميع في 
الصدق بعد فرض ثبوت ما يحققه من القصد على الوجه الذي ذكرناه . 
فلا فرق حينئدٍ : بين السلاح وغيره فيما يحصل به التعاون, ولا بين 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ‏ ص ,١77‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر / في المقدّمات ج /ص 35غ. 

1 )ستويرة العاتة ةلي + 

(؟) كالشهيد الأوّل في الدروس: المكاسب / درس 755 بم ” ص 1327, والشهيد الثاني في 
الروضة: المتاجر / الفصل الأَوّل بج ”اص .5١١‏ 

(1) سور المائدة! الذية *: 


امب م ا ا 0 ا مت الكو اله الكلام (ج *") 


المشركين وغيرهم , ولا بين حال الهدنة وغيرها .كما لا يخفى على من 
له أدنى نظر وتأمّل . 
215 وعلىكلّ حالء فقد ظهر لك : أنه لا حرمة فيما لا تعأون فيه ولااهو 
ج 7" 
قصد إعانة بعضهم على بعض . كما أومأ إليه فى الجملة ‏ خبر هند 
السرّاج السابق7". 

(و» أمَا حرمة التكسّب في «إجارة المساكن والسفن» 
البو و الي 0 
للا حالف أ عبد فيا عن السمر يعر ر انكر يأر الاقاق آنه عن 
وجدٍ بنى العقد عليها . 

بل عن مجمع البرهان : نسبته إلى ظاهر الأصحاب*. بل عن 
المنتهى : دعوى الإجماع عليه “,كما عن الخلاف'" والغنية": 
الإجماع على عدم صحّة إجارة المسكن ليحر ز فيه الخمر أو الدمّان 
)١(‏ في ص 0١‏ . 
(؟) تحتمل المعتمدة: ونحوهما. 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص 01. 
(0) منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج اص ٠١١١‏ (الطبعة الحجرية). 


(1) الخلاف: الاجارة / مسألة /الاج 7 ص 008 
() غنية النزوع: في الإجارة ص 1806. 


إجارة المساكن والسفن للمحرّمات وبيع العنب لمن يعمله خمراً سس ده هه 
ليباع فيه , بل عن الأول : زيادة نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً. 

بل قد يظهر من الأصحاب : كون الحكم كذلك مع فرض القصد 
لذلك وإن لم يكن على جهة الشرطيّة . بل إنْما كان على جهة الغائيّة . 

بل قد يقال : بكون الحكم كذلك عندهم مع فرض ذلك من البائع 

ولعل الدليل على ما لا يندرج منه فى آية التعاون الذي قد عرفت 
المراد منه ‏ : الإجماع المحكى , وإطلاق بعض النصوص . 

كفي دا رميات أباعبد الله ليا : عن الرجل يوجر بيته , فيباع 
فيه الخمر؟ فقال : حرام أجرته»1". 
لم وواقف رودل لم شقيبى فراعم ايالخل انان ؟ ال 1 1 


ج71" 


وخبر عم الاين خرايت!8: نا أن أباعبدالله اثلا :عن التوت « أببعه 0 
ممّن'" يصنع الصليب أو الصنم؟ قال : لا»”". 


)١(‏ في الوسائل وموضع من التهذيب: صابر. 

)١(‏ الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحل الشراء والبيع ح 8 ج 0 ص 57؟, تهذيب 
الأحكام: المكاسب / باب 47 المكاسب م ١18‏ ج 7 ص .5/١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
من أبواب ما يكتسب به ح ١ج‏ لالاص .١371‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحل الشراء والبيع ح ؟ ج 0 ص 51". تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ١‏ الغرر والمجازفة ح 7١‏ ج لاص .١154‏ وسائل الشيعة: باب ]١‏ 
من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص .١17‏ 

(؛) في المصدر: عمرو. 

(0) في متن الكافي: جرير. 

(1) ليست في المصادر. وأبدلت في موضع من التهديب ب«ل». 

(0) الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحل الشراء والبيع ح هج هص 5556. > 


6 ام م0 ااام م ا ا 1 جواهر الكلام (ج )2 


بل هي بإطلاقها شاملة لما أفتى به المصنّف «إو» غيره'" بل 


0 (), 00 إيكره هبيع ذلك لمن» بعلم أنه (, بعملهما!"» 
/ و “صل باص 
لكن يجب الخروج عنه بالنسبة إلى ذ ف ؛ لمعارضته لما دل على 
الوفاء بالعقود!, وحلّيّة البيع''' وغيره من العقود!". 
وو ع ١‏ - ع 
الرجل يوجر سفينته أو دابّته ممّن يحمل فيها او عليها الخمر والخنازير؟ 
فقال #الانابنن )!13 
و باع َََ ع 
ومكاتبته الااخرى له [عَْليةِ إإيضا ساله : «عن رجل له خشب . فباعه 
ممّن يتخذه برابط؟ فقال : لا باس ...»(", 
د تهديب الأحكام: المكاسب / باب 97 المكاسب ح ا أ ص 7ض وسائل الشيعة: 
باب 4١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ؟ ج ١7‏ ص 177. 
)١(‏ كالعلامة في التحرير: المتاجر / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 204؛ والشهيد في اللمعة: 
المتاجر / الفصل الأوّل ص .٠١8‏ 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١120‏ 
اف سدس 
)000( سورهة 0 يتنه .١‏ 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 1/6". 
07 سوره النساء: الآية 69 
(8) الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحل الشراء والبيع ح 7 ج ه ص 777؟. تهذيب 
007 (المكامسية /نيات ٠‏ المكابع ع “فى ؟لااد.وسائل الشيعةة بات 4 
0 5 57 ا ١ج‏ 0 "ل ساق الي مه 





إجارة المساكن والسفن للمحرّمات وبيع العنب لمن يعمله خمراً 


وخبر محمّد'" بن أبينصر: «سألت أبا الحسنطيةِ : عن بيع 
العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن؟ قال : فقال : لو باع ثمرته من 
بعلم أَنّه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس. وأمّا إذاكان عصيراً فلا يباع 
إلا بالنقد»”". 

وخبر محمّد الحلبي : «سألت أباعبدالله كا : عن بيع عصير العنب 
دكن بده عر ؟ قال [5ن من بدي ربيعة كلا" وبحدله :الك سجرامنا : 
فابغدالله عوجر ) واسحقه ا 

وصحيح ابن أذينة : «كتبت إلى أبي عبدالله 3 أسأله : عن رجل له 
كرم : أيبيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو مسكراً؟ فقال: إِنّما باعه 7 

2 7 عع ءِ 1 
حلالا فى الإبّان الذى يحل شربه أو اكله , فلا باس ببيعه»!. 3 

وخر أ كيمى «سأل,رجل أباغيزاف قلف إلى أن قال «واقية 
ووو الجورقي ير اي ل لد يصنعه خمراً»!0. 


/ اه 





ه باب 4١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١ج ١7‏ ص 171. 

)١(‏ فى المصدر: احمد بن محمد. 

90 الكاني: النيعة /باتتيم التصير والشفر جا موس :18 هديج الأتكاء«التجارات/ 
باب 4 الغرر والمجازفة ح 87 ج لاص ,١158‏ وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب ما يكتسب 
بدح ١1ج‏ 7١ص‏ 5595. ْ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر ح جه ص 57١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب 4 الغرر والمجازفة ح 0/اج /اص 176 وسائل الشيعة: باب 84 من أبواب ما يكتسب 
به ح اج لاألاص .١١١‏ 

)ع( الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر ح اج مص ,"5١‏ وسائل الشيعة: باب 09 
من ابواب ما يكتسب به ح مج لاضن 11 

(0) الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر م ؟١‏ ج ه ص :55. وسائل الشيعة: باب 09 
من ابواب ما يكتسب بدح 1س ١17‏ ص .723١‏ 


7ك تتم في يبب بن ا يت وا | شر الكلام (ج *7) 


وكير ونافة عن الصنادق به انه : «سئل عن بيع العصير ممّن 
يخمّره! فقال : حلال بالسنابيع تمرنا مان يبدا" شراباً خميناً؟ !0" ., 
بفجعه مقر ؟ اله مقن اكه أن سعد فاخن القاد ول ار 
بالأول بأسأ)»". 

وخبر يزيد بن خليفة الحارئي عن الصادقنيةٍ , قال : «سأله رجل 
انا حاضر _قال : إن لى الكرم انيع عنبا؟ قال : فإنّه بيشتريه مسن 
يجعله خمراً؟ قال : بعه إذا كان عصيراً» قال: إِنّه يشتريه منّي عصيراً 
اتجعلة مغر ا فى قزوى؟ قال ادكه ساذلا تتمعلة سراما انيعد الا 


تعالى ١...‏ 
والمناقشة2(7): : بأمكا: ن حملها على توهّم البائع أ ن المشترى يعمله 
خمراًء أو على إرادة رجوع الضمير إلى مطلق العصير (لا التمر المبيع)!5. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 الغرر والمجازفة ح 4ج /اص ,١151‏ الاستبصار: 
البيوع / باب ,١‏ بيع العصير ح " ج ٠"‏ ص .,٠١0‏ وسائل الشيعة: باب 04 من ابواب 
ما يكتسب به ح 6ج لالاص .,795١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة م 7ج /7اص /177, الاستبصار: 
البيوع / باب 7١‏ بيع العصير ح 7ج ا ص ,٠١8‏ وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب 
ما يكتسب به ح 9 ج ١7‏ ص 55١‏ 

2( في المصدر بدلها: «قال: تبيعه» أو «قال: بعه». 

(5) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 الغرر والمجازفة ح 8١‏ ج /اص /1717, الاستبصار: 
البيوع / باب 7١‏ بيع العصير ح 0 ج 7 ص .٠١5‏ وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب 
ما يكتسب بها ح ١٠ج ١7‏ اص .55١‏ 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 00. 

(1) في مجمع الفائدة والبرهان: «والتمر لا إلى المبيع». 


إجارة المساكن والسفن للمحرّمات وبيع العتب لمن يعمله خمراً سس - 4ه 


وفي خبر أبن أذيئة : باحتمال!' حمل الخمر فيه لإرادة التخليل, أو 
الجبر عليه , أو على كونه لأهل الذمّة الذين لهم أن يفعلوا ذلك أو على 
عدم العلم بحمله ... او نحو ذلك . 

كما ترى » فلا إشكال في دلالتها على المطلوب , كما لا إشكال في 
قوّتها على المعارض من وجوه؛ خصوصاً بعد تأيّدها بالسيرة على ' 
المعاملة مع الملوك والآمر دقعنا يتخلفون صرفه في تقوية الجند ‏ 
والغيها كبر الفبب ا عدون ايح على الظدلم والجا كل .وإ سا ره الور 
والمساكن والمراكب لهم لذلك, وبيع المطاعم والمشارب للكفّار في 
نهار شهر رمضان مع علمهم بأكلهم فيه , وبيعهم بساتين العنب منهم مع 
العلم العادي بجعل بعضه خمراً» وبيع القرطاس منهم مع العلم بأنّ منه 
ما يتخذ كتب ضلال . 

ومن ذلك يظهر: أنّ قصد العلّيّة من طرف المشتري غير قادح ؛ 
ضرورة حصوله فيما عرفتء فلو كان قادحاً لاقتضى فساد البيع ؛ لأنّ 
فساده من جانب فساد من الجانبين . بخلاف قصدها من البائع المنافي 
لإطلاق المنع السالم عن المعارض فيه ؛ ضرورة عدم شمول الأدلّة 
المزبورة لمثله , بل ربّما كان ظاهر قوله فى بعضها : «يبيعه حلالاً وذلك 
معدلة سر اما ابقالاقك. 1 

وعلى كل حال» فما عن ظاهر التهذيب'" والمختلف”" وحواشي 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص 8غ. 


(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 175 المكاسب ذيل ح ١119‏ ج 3 ص ١/ا5.‏ 
(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الغرر والمجازفة ج مص 100. 


56 ا ا 1 10 ا اا جواهر الكلام (ج بوفة 


الشهيد!" والمسالك'" والروضة'" ونهاية الشيخ!* فى خصوص 
المساكن* والحمولات : من الحرمة مع العلم 0 5 عن ثاني 
الشهيد ين وغيره”": إلحاق الظْن به . 

واضح الضعف ؛ لعدم صدق الإعانة. وضعف إطلاق أدلة المنع 
بالنسبة إلى ما غرفت» وعدم منافاته للآمر بالمعروف والنهئ عن المنكر 
الاوى قد مسرو وجوبيها نقد عقن القبرائط.. 1 

وكذا ماعن ابن المتوج : من الحكم بالحرمة دون الفساد!"؛ ضرورة 
إمكان تحصيل الإجماع على خلافه , بل قولهءَةَ في الخبر السابق : 
«حرام اجرته» كالصريح في عدم ملكه , وعدم انتقاله بالعقد . 

وما في الكتاب في باب الإجارة أنه «ربّما قبل بالتحريم أي في 
نعو جا ر: المستكن السو ن فيد الخبر روفاد لجان لزمكان لاتتقا 
في غير المحرّم»'" لم نتحقّقه قولاً لأحد من أصحابنا ممّن تقدّمه , وإِنّما 
هو محكيّ عن الشافعي وأبي حنيفة!٠",‏ ولاريب في ضعفه. والله العالم . 
)١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١58‏ 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ” ص .١54‏ 
(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الأَوّل سج 7اص ١١؟.‏ 
(4) النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص .٠١5©‏ 


(0) فى المصدر بدلها: السفن. 

انلز السيالك والروعة المتقدفين آنفاً. 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص .5١0‏ 

(8) نقله عنه الشهيد على ما حكاه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج١١‏ ص .١17١‏ 
() شرائع الإسلام: الإجارة / في شرائطها ج ١‏ ص .١1856‏ 

.58 ص‎ ١7 المبسوط (للسرخسي): ج‎ )٠١( 


التكسب بما لا ينتفع به كالمسوخ... 1 





النوع «الثالث: ما لا ينتفع به» نفعاً مجوّزاً لالتكسّب به على 
وجِدٍ يرفع السفه عن ذلك؛ بلا خلاف أجده فيه”", بل الإجماع 
تقسميه عليه( . 

نما الكلام فيما ذكره المصنّف مثالا له بقوله: « كالمسوخ بِرّيّة 
كانت كالقره والوت 6 والكلب و الشنتويوبوالذقو ب والقا رةوالطيث 
ارقي والطاووس والطواط وهو الخطاق أو الحناضن ب والعتقاء 
«والنعامة»!"؛ وإن كان الحقّ خلافه كما بِيّن فى محلّه . 
وبحمله . 

(او بحريّة كالجرّي4 والدعموص. وفي المسالك: «ليس من 
المسوخ . وفسر «الطافي» بالسمك الميّت في الماء'*ا 

و4 لكن في غيرها: أنّ منها «السلاحف؟ والضفادع والتمار 
والتمساح والسرطان, وهو عقرب الماء له ثمانية أرجل وعيناه في كتفه 
0 5 0 ومجمع الفائدة والتهاء الاي لكر ميات 


ج 4 ص 05. وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص ,١1١7‏ 
ورياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 ص .١87‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: في الذبائح والماكل ذيل ح 41917 ج "ا ص 571. 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص 50؟١.‏ 

(0) كشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .١19‏ 


وصدره يمشي على جانب واحد يقول'”": «استغفروا الله يا مذنبون»!" 
«و»حينئذٍ فهما معطوفان على الجرّي . 

بل لعل «الطافي» منها أيضاً بناءً على أنّ المراد به قسم من 
الحيّات» لا السمك الميّت في الماء. إلآ أن المنقول أنه من المسوخ 
الراقة ل“ المعر نه و ويفكن اد كتون سر ةو وهيف مقط طاهر 
العبارة , والامر في ذلك سهل . 

بل الحق”" بالمسوخ : العقرب والزنبور والوزغ والدبا والمهرجداء 
-نوعان من الجراد وسهيل وزهرة -دابيّتان ‏ والعنكبوت والوبر 
والورك”“ والزمّير والمارماهي والبعوض والقمّل . ولعل إلحاقها بها لعدم 
اعتبار ما دل على أنّها منه » بل عن النبي كا :«.. إن الله مسخ سبعمائة 
اق قاكك أ ريعمائة :ذا وثاقتها لاير كبرو لتحقيق القمقاة اخ 

إنما البحث في التكسّب بهاء والتحقيق : عدم كون المسوخيّة مانعاً 
منه , بناءً على الأأصمٌ من عدم نجاستها بذلك _عدا الكلب والخنزير - 
كما قدّمناه في كتاب الطهارة”", وخصوصا إذا قلنا بقبولها للتذكية ‏ إن 


)01( في بعض النسخ: ويقول. 

(") مجمع البحرين: ج 4 ص ١65‏ (سرط). 

(؟) كما في بحار الأنوار: السماء والعالم / باب 6 ذيل ح ١6‏ ج 77 ص ,77١‏ وشرح القواعد 
(للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .١18‏ 

)ع( في المصادر: «المهرجل». 

(5) في أكثر المصادر: والورل. 

)١(‏ الكافي: الأطعمة / باب جامع في الدوابٌ التي لا تؤكل لحمها ح ١‏ ج 7 ص ”517 وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 ج ١4‏ ص .٠١7‏ 

(/) في ج 1 ص .١77‏ 


.مس سبلل جواهرالكلام (ج*) 
الوارد فيه موق زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : 
«...الحائض والجنب يقرءان شينًا؟ قال: نعمما شاءا إلا 
السحدة ... »(0) , ونحوه حسنته أو صحيحته(" أيضاً : قال : « وهما مع 
قصور سندهما لا دلالة فيهها على تحريم ماعدا نفس السجدة ‏ فتكون الحرمة 
مختصّة بها 96" , 

وفي كاشف اللثام : « إن ذلك محتمل الانتصار والإصباح والفقيه 
والمقنع والهداية والغنية وجمل الشيخ ومبسوطه ومصباحه ومحتصره 
والوفييلة 517 انتب 

قلت : قد عرفت منشأ الاحتمال من التعبير بلفظ العزائم ونحوه » لكن 
قد ظهر لك أن المراد خلافه بقرينة الإجماعات المتقدمة . وأمَا ما ذكره في 
الروايات من الطعن في السند فالظاهر خلافه » كما هوواضح من لاحظ 
أسانيدها » مع أنه نقل عن الصدوق في علل الشرائع أنه روى في الصحيح 
عن زرارة قال : «.. .قلت : فهل يقرءان من القران شيئاً... »0 إلى 
آخره » وبعد التسلم فهو منجير بما سمعت . 

كما أن ما ذكره بالنسبة للمتن كذلك , مع أن الظاهر خلافه أيضاً , 


١ج ح” ج١ ص55 » الاستبصار: الطهارة / باب 59 ح”‎ ٠" تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )١( 
.ا١١ ص8‎ 

(؟) هذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١7‏ ح5؟ ج١‏ ص ١/ا,‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من 
ابواب الجنابة ح/ا ج ١‏ ص55 . 

(9) مشارق الشموس: الطهارة / بي الجنابة ص4 ١5‏ و590١‏ . 

(4) كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص88 . 

(5) علل الشرائع: باب ٠‏ ح١‏ ج١٠‏ ص88 1 », وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب الجنابة ح4 
جاص؟1515 . 


التكدت بما لد ينتفع به كالمسوخ... لت 0 ا ا 1 1 1 ١‏ 


الانتفاع حينئذٍ بها حيّة وميّتةٌ متحقّق , فيندرج في نحو قوله تعالى : 
«أح لاله البيع»'", الذي قال الفاضل فى المختلف : «إنّ الفقهاء أجمعوا 
في جميع الأعصار والأصقاع على عموميّة الاستدلال بهذه الآية فى 
كل مبيع»!". 1 

فالمتجه حينئذٍ : جواز التكسّب بما ينتفع به منها نفعا يخرجه عن 
السفه بذلك, بل لا يبعد جواز التكسّب بما لا نفع غالباً فيه إذا اتّفق 
حصول النفع المعتدٌ به فيه , فيتكسب به فى ذلك الحال . 

ودعوئ : كونه منفعة نادرة لا يجوز التكسب به لتحقق السفه معها, 
يدفعها : منع تحقّقه مع فرض حصول النفع المعتدٌ به فيه , بل أقصاه أنه 
يكون كبعض عقاقير الأدوية التى يندر الاحتياج إليها . 
لتلك المنفعة النادرة . والسبب فى ذلك : غلبة وقوعها فى كل وقت 
يحتاج إليهاء أُمّا لو فرض ندرته وعدم نيسّره في كل وقت فلا ريب في 
حسن ادخاره لاحتمال حصول الحاجة به . 

وحينئذٍ فما عن أكثر المتقدّمين : من إطلاق المنع عن بيعها'", في 
غيوفخلة: 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 73/6 . 
(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في وجوه الاكتساب ج ص .١٠١‏ 


(9االنقلية:التسارة بات الكانيي هن :85 7الحياة المكانين 7النكتامب التعطون 


والمكروهة ج ١‏ ص 48. إصباح الشيعة: البيع / الفصل الثامن عشر ص 44؟. وقاله 


مب م م م سه واف الكلام ع 


مع أنّه لا خلاف في جواز ببع بعض الكلاب منها كما تعرفه في 
محله2, 
ل بم يه اياي 
بوي و 1 
1 الفيل» أيحل بيعه وشراوّه للّذي يجعل منه الأمشاط؟ فقال : لابأس , قد 
0 كان اذى مقه مقطاو امنا طم 
وفى أخر : «رأيت أباالحسن اا بتمشط بمشط عاجء واشتريته 
لد . 
وفى ثالث : «عن العاج ؟ قال : لا بأس به , وإنّ لى منه لمشطأً)0©. 
افا إلى ما عن الخلاف : من الإجماع على جواز التمشّط به 
وسعوا و امتتعدا لذ أاوزو لسرا 3 للك نكا خا عر اند بيع الفيل”". 


. 771 فى ص‎ )١( 

(؟) في الوسائل وموضع من التهذيب: عبدالحميد بن سعيد. 

(5) الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحلٌ الشراء والبيع ح ١‏ ج 0 ص 516", تهذيب 
الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب حم ٠١8‏ ج 1 ص 577 وسائل الشيعة: باب /ام 
من أبواب ما يكتسب به ح ؟ بج ١7/‏ ص .١17١‏ 

(؛) الكافي: كتاب 0 والتجمّل ح ؛ ج 1١‏ ص 485. وسائل الشيعة: باب 77 من ابواب ما 
يكتسب به ح 7ج ١17‏ ص .١7١‏ 

(0) الكافي: الزي والتجمّل / باب التمشّط ح ه ج 7 ص 484. وسائل الشيعة: باب "ا من 
أبواب آداب الحمّام ح 4 ج ؟ ص .١1١7‏ 

(1) الخلاف: الطهارة / مسألة 4١ج‏ ١اص18-377.‏ 

(0) الموجود فيها ‏ وهو المنقول عنه فى الكتب المعدّة للنقل ‏ نفى الخلاف عن جواز استعمال 
عظا القبلبه«انظر الفرائرالباكاسب تروف النكالسوى لطن 1 


وما عن المبسوط : من الإجماع على عدم جواز بيع المسوخ 
وإأخاوها والانضاع بها واقناتها يخال إل الكلي امد على تعاستي 
ا 20 
فيما قام اللإجماع عليه من استعمال جلود بعضها . 

والخبر الوارد بالمنع عن ببع القرد وشرائه'''_مع ضعفه_منزّل على 
حال عدم الانتفاع المعتدّ به أو المحرّم كالاطافة به لعب كما هو 
الفاليجم ‏ وككلى لكر ظةاحيميها . 

ولعلّه لذا ونحوه حكي عن ابن الجنيد : أنه اختار في أتمان 
مالا يوّكل لحمه _من السباع والمسوخ أن لا يصرف ثمنه في مطعم أو 
مشرب له ولغيره من المسلمين!". 

بل لعلّه ممّا ذكرنا ينقدح البحث فيما ذكر مثالا للعنوان المزبور من 
الحشرات من الهوامٌ التي ضبطت”** بما لا يحتاج إلى الماء وشم 
الهواء ؛ كالفأر والحيّات والخنافس والعقارب وجميع الدوابٌ الصغار ‏ 
وما بنفصل من الإنسان من شعر أو ظفر أو بصاق ونحوها. 

تمسّكاً بالأصل , وعدم الدخول في أدلّة المكاسب, والإجماع 





0 المبسوط: البيوع / حكم ما يصحّ ببعه وما لا يصحٌ ج‎ )١( 

)١(‏ الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحل الشراء والبيع ح لاج ه ص 527؟. تهذيب 
الأحكام: باب 95 المكاسب م ٠١7‏ ج 7 ص 571 وسائل الشيعة: باب 7” من أبواب 
ما يكتسب بهاح 4 ج ١7‏ ص .171١‏ 

(*) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في وجوه الاكتساب ج هص .٠١‏ 

)عا العراوه ع دعس 


بيب سس ل ا ا يت :قرفن اكلام ل مي 
المنقول عامّاً وخاصّاً:". بل قيل'": إِنّ عليه المدار في الحجّة . وفيه: 
البذار الاعيا عو الشده [لأخبار والتجما ومن اععان. 
21 ولك ذلك إِنّما يبجري في بعض الأقسام في بعض الأحوال 
الافظلقا انها نه سيد فى التكتري التاق وعوه لز وتاجل العبدل».. 
ونحو ذلك ممّا قامت السيرة على التكسّب به . 
بل لا مانع منه في غير ذلك عند الحاجة إليه لدواءٍ ونحوه مما 
برتفع معه السفه الحاصل بشرائه عند عدمالحاجة إليه ولو لادّخاره عند 
عروضها ؛ باعتبار غلبة نوعه في كل وقت وحين ضرورة كونه حينئذ 
كبعض عقاقير الأدوية . ش 
ودعوى”: عدم التموّل فى ذلك مطلقاً. يمكن منعها ؛ باعتبار 
مدن لعفي رامشداقي كز ساع ل زتها كوك هذه لاما مين 
أرظلة العملوكة دوو لاأسيع له الا ره ملكد فته فيكوق الند او تيد 
على طالة كنا وسو هناها د تطليكها بالاعوض لقدم النه افيه منوونه 
مع العوض . 
وق ذلك لتر انيدو الا عرو اللحبدا ةرد و تتح وها مقا قدت | :قن 
د مو خراع الأ كياب لامو عدية لطاع وعامةه يجوز نمه 
واللاكتساب به مع الانتفاع المعتد به ولا يجوز مع عدمه, بل حبّة 


)١(‏ ينظر المبسوط: البيوع / حكم ما يصمّ بيعه وما لا يصمّ ج ”اص ,1١١91١١‏ ومجمع 
الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص 07. 


(1) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .١18١‏ 
(؟) كما في المبسوط: (انظره في الهامش قبل السابق: ص .)١١١‏ 


التكسب بما لا ينتفع به كالمسوخ... 5 ا ل ل سس 898 
العملة وتحوها كذلك ايشا . 

ودعوى: أن ندور المنفعة لا يجوّز الاكتساب مع حصولها أيضاً: 
واضحة المنع , بل عموم الأدلّة وإطلاقها والسيرة على خلافها . 

وكذا لا بأس ببيع المنفصل من لبن الآدميّات وإن كنّ حرائر ؛ إذ 
العف يحلكقوا تذاكنا فلك متاقعة, 

ولأباسس انها رادار اوسماء ارمييدان او خبرها من النقازوان 
لو كن للطارق عرفل اليذه اعمال تحصو اه ىلعال" معت | ةب 
ولو بالإذن من الجار أو نحوه. نعم لو فرض اليأس من ذلك كان من 
المعاملة السفيقة: 

ما الترياق , ففي القواعد : «لا يجوز بيعه»”". ومراده به : المشتمل 
على نجسين : الخمر ولحوم الأفاعي على قولٍ أو نجس ومحرم!". 

لكن قيل : «الظاهر جواز الانتفاع به في غير الجهة الحرام » وفيها مع 
الاضطرار ء واقتنائه لذلك . بل بذل شيء من المال لاستخلاصه»!". 


وفيه : ما عرفته سابقاً من عدم جواز الانتفاع بما لا يقبل التطهير من 0 


لفيا مها عن الفعا بز بهي | تنا قافيت السير عليه 
نحو غيره من المحرةمات . 


.8 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / فى المقدّمات ج‎ )١( 


(1) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .١2١‏ مفتاح الكرامة: 


المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١05‏ 
() انظر شرح القواعد في الهامش السابق: ص .١8614‏ 


بم تمي سحن و | فر الكادم رع 0117 


نعم , لو لم يكن معه شيء من النجاسات أمكن جواز الانتفاع به بل 

بل لو لم يجز أكله أمكن ذلك فيه أيضاً؛ ضرورة عدم توف جواز 
التكتب غلى تخواز الأكل »ولد بجاز التكتقب :فى البنة المتخل مقا 
يجوز أكله وإن لم يجز أكله نفسه , بل المدار على المنفعة المحّلة الرافعة 
للسفه في المعاوضة بنحوه . بل الظاهر كفاية حصول ذلك فيه وإن 
لم تكن مقصودة للمتعاقدين أو أحدهما حال العقد بل وقبله وبعده, 
كما هو واضح . 

ومن ذلك يعلم : ما فى نفسير"" الطافى _فى المتن _بالسمك الميّت 
فى الماء ؛ فإنّ دعوى : عدم الانتفاع به ممنوعة . خصوصاً إذا كان له 
دهن ورحوه: 

كدعوى : عدم جواز الانتفاع به شرعا لكونه من الميتة ؛ لما عرفت 
من أَنّ المراد بها -نصّاً وفتوى -ميتة ذي النفس ء لا مطلقاً . 

وكذا دعوى: أن جواز الانتفاع به لا يقتضى جواز التكسّب به. 
خصوصاً بعد قوله ك3 : «إنّ الله إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه»'" المتناول 
لذلك ؛ ضرورة تحقق التحريم فيه بالموت في الماء. فيحرم التكسّب 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .١١0‏ والحدائق الناضرة: 
التجارة / فيما لا ينتفع به ج لص 17. 
(1) تقدّم في ص 751-37١‏ . 


التكسّب بما لا ينتفع به كالمسوخ... 
أكلها ؛ لأنّ المراد منه : ما حرّم الشارع الأمر المقصود منه لو يحذّله . 

لكن لا يخفى عليك : ما في ذلك بعد الإحاطة بما قدّمناه سابقاً من 
قضاء الأصل والعمومات جواز التكسّب بكل ذي منفعة معتدٌّ بها 

والمراد من الخبر المزبور: تحريم ثمن ما حرّمهالله إذا بيع في الجهة 
المحرّمة . تعريضا بما فعله اليهود الذرين قد سمعت لعنهم في 1 
الع السابيو لور الاستغلى الظاهرب :اللي هيه فى الجر الى 1 
حرّمت عليهم ممّن لا يبالي بحرمة ذلك منهم , أو ممّن لا تحريم عليهم 
من غير هم . 

وحينئذٍ فيتجه : جواز التكسّب بدهن الحيوانات البحريّة وغيره, 
فضلاً عن الانتفاع به . 

وما السباع : فظاهر ابن ا" وسلار”" أنها كلها لا يجوز 
بيعها . 

وفي النهاية : «إلا الفهود خاصّة ؛ لأنّها تصلح للصيد»”". 

وعن المفيد _بعد الحكم بتحريمها قال : «والتجارة في الفهود 
والبزاة وسباع الطير التى يصاد بها حلال»!“. 
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.٠١ نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في وجوه الاكتساب ج 0 ص‎ )١( 
.18 النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج 5ةص‎ )37( 
./65 المقنعة: التجارة / باب الفكامب حجن‎ )]8( 


1553855505 0000 الكلام (ج وفة 


وعن المبسوط : «والطاهر غيرالمأكول مثل الفهد والنمر والفيل 
وجوارح الطير و'"الصقور والبزاة والشواهين والعقبان والأرنب 
والثعلب وما اشبه ذلك فهذا كله يجوز بيعه» وإن كان مما لا ينتفع به 
فالا بسحو معف لاقمل لاه والذ تا 

وفي المتن عطفاً على اليتق : «والسباع كلها إلا الهِرّ 
والجوارح طائرةَ كانت كالبازيء أو ماشية كالفهد» ولم نجد به قائلاً 
بالخصوص . 

«وقيل» والقائل ابنا البرّاج!" وإدريس'!: «يجوز بيع السباع 
كلّها تبعا للانتفاع بجلدها و'“ريشها» وإن حكي عن الأول منهما 
الصدقة بثمن الهرّة وأنّه لا يتصرّف فيه بغير ذلك" إلا أنه كما في 


الدروسمتروك!". 
وو على كز بعال نوهو الأشيه» يا صو ل الساهين واقو اغنيدة 
المقتضية للجواز ء مضافا إلى : 


)١(‏ فى المصدر بدلها: مثل. 

11 اليوط البنوع الذنا بض سعديوها اشاح انض ا 

(؟) يمكن استفادة ذلك من المهذب : الحج / باب ما يتعلّق بذلك البدنة ج ١‏ ص .١١19‏ وصرّح 
بجواز الانتفاع بالجلد في بحث الأطعمة والأشربة /ما يحل م:الذبائح وما يحرم ج١‏ 
ص 1173, ونقل المطلب عنه في مختلف الشيعة: المتاجر / في وجوه الاكتساب جه ص ١‏ 

(؛) السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص ١؟".‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

(1) لم يرد في كتبه المتوفرة. ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في وجوه الاكتساب 
ج وص .١15‏ 

() الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 77١‏ ج 7 ص .١717‏ 


التكسّب بما لا ينتفع به كالسباع... 


الصحيح : «... لا بأس بثمن الهت»7". 
والآخر : «عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس بها التجارة؟ قال 


0/١ 





نعم »!". + 
ج 1 
والخبر: «... عن بيع جلود النمر؟ فقال: مدبوغة هى؟ قلت : نعم , اوس 
قال : لابأس به»”” , 


والمروي عن قربالاسناد : «عن جلود السباع وبيعها وركوبها. 
أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس ما لم يسجد عليها»؟. 

زاك اصوصن الذالة عدن صو زا حخاة لوده وركوريانة 
المستلزمة لقبولها التذكية القاضية بطهارتها , فينتفع بها حينئذٍ نفعاً معتدًا 
به تندرج به فى عموم الأدلة وإطلاقها . 

وما عن القاضي : من التصدّق بئمن الهرّة وأنّْه لا يتصرّف فيه بغير 
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)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب م ١78‏ ج 1 ص 507 وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به ح 7ج ١7‏ ص 115. 

(1) الكافي: المعيشة / باب جامع فيما فجل الشبراء والبيع ح ؛ ج 0 ص 551. تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 00 ج 7اص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب /ا١‏ 
من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص .17١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحل الشراء والبيع ح 4 ج ه ص 777. تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة م 77 ج لاص ,١70‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ 
من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص ,١77‏ 

(4) قرب الاسناد: ح ٠١17١‏ ص ,51١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من ابواب ما يكتسب به ح 0 
اج لاا ص 197 ْ ' 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب 8” من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص ,.١17١‏ وباب 7 من أبواب 
الأطعمة المحرّمة ح ؛ ج ١4‏ ص .١١4‏ مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به 

ح ١1ج‏ اص .137١‏ 


م يي ل ع ب ص تقو لقو |2915 0121 ) 


ذلك”" لم عرف الما هذا . 
وبذلك يظهر لك : ما فى كلام المستثني لبعضها'"', فضلاً عمّن أطلق 
عدم جواز بيعها'". 


بل عن التذكرة : نسبة جواز بيع الهرّ إلى علمائنا!», بل قد يظهر من 
المصنّف في النافع : الإجماع على جواز بيع الهرّة وجوارح الطير', بل 
هو ظاهره هنا أيضاً في مطلق الجوارح ء وإن ناقشه فيه في المسالك7", 
بل لعله ظاهر الدروس ايضا؛ حيث اقتصر في نقل الخلاف على 
ما لاايصلح للصيد دونه كاله والفهد والباز". .. 

نعم فيها أنه «لا يجوز اقتناء الحيّات والعقارب والسباع الضارية 
والترياق المشتمل على محرّم والسمومات الخالية عن المنفعة»!6 

وفي القواعد : «يحرم اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة ؛ كالكلب 
والسرجين لتربية الزرع والخمر للتخليل, وكذا يحرم اقتناء المؤذيات 
كالسباع والحيّات»*" 
بل في شرح الاستاذ مزجه بقوله : «وإن سلمت من الإيذاء بالفعل ؛ 








)١(‏ تقدّم نقل ذلك آنفا. 

(' و؟) تقدّم تخريجهما فى ص 19 . 

(4) تذكرة الفقهاء: المتاجر / في العوضين ج ٠١‏ ص 55. 

(0) المختصر النافع: التعارة #افيها يكتسيب بض 117 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ” ص .١36‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 777 ج اص 177. 
(8) المصدر السابق: ص .١18‏ 

() قواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 1. 


الطهارة / قراءة الجُتب للقرآن 7سيس _ ست ___ب شم [ألم 
وذلك لأنه لابدّ من تقدير مضاف ؛ إذ لا يراد السجدة التي هي وضع الجبهة 
قطعاً » وهو إمًا أن يكون لفظ السورة أو الآية » ولعلَ الأول أولى ؛ لاشتهار 
التعبير عن السور بنحو ذلك من الألفاظ المشهورة » كالبقرة وآل عمران 
والأنعام والرحمن , مع أنه الموافق لفهم الأصحاب والإججماعات المتقدمة . 

ويشهد له أيضاً ما في المعتبر» حيث قال : « يجوز للحائض والجنب أن 
يقرءا ما شاءا من القرآن إلا سور العزاتئم الأربع ؛ وهي اقرأ والنجم وتنزيل 
السجدة وحم السجدة » روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثتّى عن 
الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام )207 , وهومذهب فقهائنا 
أجع 6" انتهى . وما عن الفقه الرضوي :«لاسورالعزائم 7" وعدّدها. 

فلا ينبغي الإشكال في الحكم المذكورمن هذه , نعم لولا الإجماع 
المتقدم على حرمة البعض لأمكن تخصيص التحريم بقراءة السورة خاضة 
لا البعض ؛ لكون السورة اسماً للمجموع » وبقراءة البعض لا يتحقّق 
الصدق , سيّما إذا كان المقصود من أوّل الأمر البعض . 

والظاهر صدق قراءة البعض على الكلمات » وأمّا الحروف فوجهان» 
سيّما إذا كان المقصد من أوَل الأمرذكر بعض ال حروف لا تمام الكلمة 
ولعلّ التفصيل بذلك -فيقتصر في الحرمة على ما إذا ذكر بعض الحروف 
بنيّة الإتمام ثم قطع , دون ما إذا كان قصده من أوَّل الأمر البعض من 
الكلمة الخاصّة لا يخلومن قرب ؛ لعدم صدق اسم القراءة عرفاً . 


() وسائل الشيعة: باب ١59‏ من ابواب الجنابة ح١١‏ ج١‏ ص4 14 . 

(؟) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص187-185 . 

(*) فقّه الرضا: باب “ ص88 » مستدرك الوسائل: باب ؟١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ 
ص 110 . 


التكسّب بعمل الصور المجسّمة ان 


لما دل على تحريم الانتفاع بالمحرّمات وما فيها من ضروب الفساد, 
مع اخبار وإجماعات»١".‏ 

ولعل ذلك فى العهدة وولولاه لمكن المناققنة ويل العلها متجية - 
فيما سمعته من الدروس _من حرمة اقتناء الترياق المشتمل على ' 
مخزم والسخوها هد لتقم الالال على زلاف درل يوقي طلاق الساطل ‏ 
حرمة اقتناء الأعيان النجسة , كما هو واضح . 

النوع 9الرابع: ما هو محرّم فى نفسه» لا لنجاسة ولا لغاية 
ولا لعبث « كعمل الصور المجسّمة4 لذوات الأرواح» ولعلّ ترك 
التقيبد بذلك لظهور لفظ «الصور» في ذلك . 

وعلى كل حالء فلا خلاف'" في حرمة عملها, بل الإجماع بقسميه 
عليه”": بل المنقول منه مستفيض!, كالنصوص ؛ ف: 

في خبر المناهي عن الحسين تين !"قبن الضياة فى كك 07 





.١178 ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

(؟) كما في مستئد الشيعة (للنراقي): مطلق الكسب / فيما يحرم التكسّب به سج ١4‏ ص .٠١1‏ 
ونفى علم الخلاف في كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم الاكتساب به ج ١‏ ص 77]. 

() انظر في المنقول: الهامش الاتي. 

وانظر التقتعة: التجارة يات المكاستن فى القرة«والتهاية: المكتاني؛ 7السكاسب 

المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص 47. والمراسم: المكاسب المحوّمة ص ,.١7١‏ وإرشاد 
الأذهان: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 501 واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الأُوّل 
ص .٠١8‏ 

(4) ينظر جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ؛ ص 55. ومجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر /فيالمقدّمات ج8 ص8 ©0. ورياض المسائل: التجارة /فيما يكتسب به ج8 ص .١0١‏ 

)06( في المصدر: الحسين بن زيد. 


التي م لمي سنج جتني جواف الكلام ١:‏ ع ؟) 


نهى رسول الَهيَييْةُ عن التصاويرء وقال: من صوّر صورة كلفه الله 
تعالى يوءالقيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ... ونهى أن بنقش شيء من 
الحيوان على الخاتم...»!". 

وفي خبر محمّد بن مروان عنهطيّة ايضا: «ثلاثة يعذبون يوم 


الى 


الفيامة : من صوّر صورة الحيوان يعذب حتّى ينفخ فيها . . 

والمرسل عن ابنعبّاس عن 6 : امن صوّر صورة عذب, 
وكلّف أن ينفخ فيها وليس بفاعل ... 

وفى صحيح محمّد بن مسلم : : «سألت أباعبدالله اكلا : عند تماثيل 
لفو سس بر لمر« كقان اباس سا كر م من 
الحيوان»!؟. 

بل في صحيح أبي العبّاس عنه [نيةِ] أيضاً إشعار أو ظهور في ذلك , 
قال فى قوله تعالى : «يعملون له ما يشاء...2" إلى آخرها : «والله 
وانعى تعاقيل الجا ل والفسالوم رولكتها التدمن وشروس دروكلا الحسيره 


,٠١و‎ ه٠ من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبيّ ل ح 1378 ج؛ ص‎ )١( 
.1917 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج‎ 

(1) الخصال: باب الثلاثة م 7لا ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب ما يكتسب به 
حلا ج/ا١اا‏ ص 597. 

(؟) الخصال: باب الثلاثة ح /الا ص .٠١5‏ وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب ما يكتسب به 
اح وج لالاص 597. 

(؛) المحاسن: كتاب المرافق ح 014 ص 115. وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب مايكتسب به 
اح ”اج لالص 5951. 

(0) سورة سبا: الاية .١7‏ 

)0( الكافي: الزي والتجمّل / باب تزويق البيوت ح لاج 1١‏ ص 037., وسائل الشيعة: باب 14 
من ابواب ما يكتسب به ح ١ج‏ /احاص 1590. 








التكسّب بعمل الصور المجسّمة 7 
الآخر©. : 


جم 


وفى خبر تحف العقول : «... وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن 2 
نيةهفال الرويسات دو افخلال تعلمهو سانانا 

بل قد يشعر بذلك أيضاً صحيح زرارة عن أبي جعفر اقل : «لابأس 
عبادل الفح "اب وإن دنال يعدن متهوم اللا هوض بعد 
ملاحظة انجبار ما كان من ضعفبٍ فى سند أو دلالة بما عرفت . 

بل لاد القترروة فى الصوصن التويورة الى حذاقة فادرا 
تاضور وات( زواج املها تبحقيمة غير محكطة ابل نكر 
او تعملت العفةا فيما عوانس لضن دهان الفمدل لذ الحقال, كان باهر 
الجميع ذلك)»!6. 

لكن قد يقال: ما في بعض النصوص - التي تقدّمت في 
كناك الصلق اتدمق أله الاراى إذااقدرت رزورسهاا ارقي اخبر: 





)١(‏ المحاسن: كتاب المرافق ح ”07 ص .1١8‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش 
السابق). 

)١(‏ تحف العقول: جوابه ‏ الصادق ‏ عي عن جهات معايش العباد ص 57 5. وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب ما يكتسب به ح ١ج ١7‏ ص 60. ' 

(؟) المحاسن: كتاب المرافق ح 00 ص .1١9‏ وسائل الشيعة: باب 15 من ابواب ما يكتسب 
بدح 9ج 7١اص‏ 195. 

(4) المهدّب: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص 588 السرائر: المكاسب / ضروب 
المكاسب ج ١‏ ص .5١0‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الأَوّل بج ”' ص ؟7١5.‏ 

(0) مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١17‏ 

(1) في ج 48 ص 7158-1177 . 

(0) الكافي: الزي والتجمّل / باب تزويق البيوت ح 8 ج ١‏ ص 0172. وسائل الشيعة: باب ] 
من أبواب أحكام المساكن م 7ج 0 ص 75١8‏ 


مي ل يي ني سيكت قرات اكلام ره 16 


قطعت١",‏ وفى الث : كسرت”"!, نوع إشعار بالتجسيم . كالتعليل بالنفخ 
فى الالخيار (لا جر ا" وتسرووا زمقا ع طهر الى كرت العو سني انا 
لا ينقص منه شيء سوى الروح»ء بل قد يظهر من مقابلة النقتش للصورة 
في خبر المناهي ذلك ايضا . 

ومن ذلك كلّه يقوى حينئذٍ : القول بالجواز في غير المجسّمة , 
الموافق للأصل وإطلاق الآيات والروايات في الاكتساب والمشي في 
طلب الرزق بأيّ نحو كان . 

كقوّة القول : بجواز التصوير لغير ذي الروح مجسّمآً أو غير مجسّم ؛ 
لذلك أيضاًء وللنصوص السابقة المنجبرة بالشهرة التي كادت تكون 
اجماعا. 

فما عن لقاضي"' والتقى!: من إطلاق المنع ؛ للنهي عن تزويق 
النبيوة الذى فشر لاد لضاوير والجماي "دو إطاؤق فول 
النبي يه لعلى لظ : «لا تدع صورة إلا محوتها... ولاكاباًإلا 
)١(‏ الكافي: الزي والتجمّل / باب تزويق البيوت ح 4 ج 7 ص 057. وسائل الشيعة: باب 87 


يق أنوا كان المصلي ح كدج هص ١؟17١.‏ 

(") قرب الاسناد: ح 17لا ص .5١0‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مكان المصلي مح ٠١‏ 
اج وص .١177‏ 

() تقدّم بعضها انفا. 

() المهدب: م و ١ص‏ غ5غ58. 

(0) الكافي في الفقه: تعيين المحرّمات / فيما يحرم فعله ص .18١‏ 

() الكافي: الزي والتجكل / باب تزويق البيوت ح ١‏ ج 7 ص 057, وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب احكام المساكن ح ١ج‏ 06 ص .5١7‏ 


كفت سول القون المسعة ٠”‏ سم سم سيد يب يي يي بي من اا 


قتلته»", والأخبار المستفيضة المعربة عن عدم نزول الملائكة بيتاً 
يكون فيه تماثيل'!". 

واضح الضعف ؛ ضرورة قصوره عن المعارضة من وجوه. بل 
الخبراق الأذلان :غيوها لعي الاشعد لكل .سند .فقا عن الميهارضة: 
وأمّا أخبار عدم نزول الملائكة : فمع أَنّها محمولة على الكراهة, يمكن 
تقييدها بذي الروح ظلَية أو غير ظلّية على الخلاف السابق . 

ثم إن المدار فى صورة الحيوان على صدق الاسم . وتصوير البعض 
ع ولعي راون اشر ومن الم ال ا 
لا مانع هنف 1 

و حضل الصنع من اثنين دفعة كانا مصوّرين , ومع التدريج ففي 
شرح الاستاذ : «ان المدار على الاخير»”". 

قلت : لعل الأقوى التعلّق بالأوّل أيضا إذا فرض كون المقصود لهما 
اللقدين اذل الاأمن دق الانتتاد اليها: 

ومنه يظهر ما في إطلاق قوله أيضاً بعد ذلك : «ومع التفريق يتعلّق 
بالحكم الجامع, ولو اشتركت الصورة بين الحيوان وغيره اتبع القصد, 
إن لم يكن لأحدهما ظهور فيها»!*. 
)١(‏ الكافي: الزي والتجمّل / باب تزويق البيوت ح ١4‏ ج 7 ص 018. وسائل الشيعة: باب ١‏ 

من أبواب أحكام المساكن ح 8 ج 0 ص 507. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب مكان المصلّي ج ه ص 174. 
() شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .11١‏ 


(4) في المصدر: الحكم بالجامع. 
(0) الهامش قبل السابق. 


1 


"ا 


/, ساي ب ببس ب ب ب بي لل بسب ججوآهر الكلام (ج 79؟) 
للموجود فى الخارج من الحيوان فى كلَّى الأجزاء دون أعدادها 


واوضاعها كتاذ : 
اج 


وتصوير البيضة والعلقة والمضغة وبزر القر... ونحو ذلك ممّا هو 
نشوء الحيوان , لا بأس به . 

بل لعلّه لابأس بعدم منع الصبيان ونحوهم ممّن هو غير مكلّف عن 
العول ايض الالأضل وغيرى لكن فى قزرت الأسقاة دان القول وجوت 
المنع لا يخلو من قوّة»7". 

هذا كله فى عمل الصور. 

ما بيعها واقتناوها واستعمالها والانتفاع بها والنظر إليها ... و 
ذلك . فالأصل والعمومات والإطلاقات تقتضي جوازه . 

وما يشعر به بعض النصوص من حرمة الإبقاء-كأخبار عدم نزول 
الملائكة ونحوها محمول على الكراهة ... أو غير ذلك ٠‏ خصوصاً مع 
تعد من انق بذلةمغد انها حكن عدن الا ردميك مدن حبرمة 
الإبقاء"". ويمكن دعوى الإجماع على خلافه. 00 

ومن ذلك يظهر لك : جواز النظر إلى الصورة في المرأة ونحوها مع 
عدم الشهوة ؛ إذ احتمال الفرق بالخصوصيّة وعدمها لا وجه له كما هو 
واضح, والله أعلم . 


شرح القواعكة المتا سي /اتن النقةماتن انض قا 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان : المتاجر / في المقدّمات ج 4/6 ص .0١‏ 





و 4انته أيه #“طالعناء#بالكين والدد ككيا عو ل شاذف أده 
فيداأرول الجمماع بشمميه عليه !"لوبو اليكة متو اتره: فيه ووفيها:ها ول 
على أنه من اللهو واللغو والزور المنهى عنها فى كتاب اللّه. فتتّفق 
حينئزٍ الأدلّة الثلائة على ذلك؛ بل يمكن دعوى/” كونه ضروريّاً في 
المذهب . 1 

فمن الغريب ما وقع لبعض متأخّري المتأخّرين" - تبعاً لالمحكي 
عن الغزالي" ‏ : من عدم الحرمة فيما لم يقترن بمحرّم خارجي ؛ 
كالضرب بالعود والكلام بالباطل ... ونحو ذلك . 

وأغرب من ذلك : إن أراد عدم كون المجرّد عن ذلك غناء ؛ ضرورة 
مخالفته لكلام أهل اللغة والفقهاء والعرف والنصوص ؛ لاثفاق الجميع 


/ كما في مجمع الفائدة والبرهان: (الهامش السابق: ص 07). والحدائق الناضرة: التجارة‎ )١( 
ومستند الشيعة (للنراقي): مطلق الكسب / فيما‎ ,٠١١ ص‎ ١14 فيما هو محوّم في نفسه ج‎ 
.١123١ ص‎ ١4 يحرم التكسّب به ج‎ 

(؟) نقل الإجماع في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 117, 
ورياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج / ص .١6‏ 

وانظر الكافي في الفقه: تعيين المحرّمات / فيما يحرم فعله ص .18١‏ والمهذب: 
المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص 544 وإرشاد الأذهان: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ 
ص 767 واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الأوّل ص .٠١8‏ 

() سورة الحج: الآية .,٠‏ سورة الفرقان: الاية "لا. سورة لقمان: الاية .١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 14 من ابواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص .7١37‏ 

(0) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .١117‏ 

(1) كالكاشاني في الوافي: أبواب طلب الرزق / باب 4" ذيل ح 70ج ١7‏ ص 5١8‏ ومفا تبح 
الشرائع: مفتاح 06 ج اص »١‏ والسبزواري في الكفاية: التجارة / قينا يحرم التكسّب به 
اج اص 575غ -273373 و170. 

(0) إحياء علوم الدين: كتاب السماع ج ١‏ ص .5١١‏ 


1 
نا 
203 


و ات ا ا و ار الكلام (ج وفة 


ولا ينافى ذلك : عده من لغو 56 وقول الزور ونحوها'", ممّا 
تمكن كوق المرانافنتة: أله كذلك ياعتنا هذه الكندقة الخاصّة: 

كما أنه لا ينافيه أيضاً: خبر عليٌ بن جعفر عن أخيه المروي عن 
قرب الاسناد : «سألته عن الغناء . هل يصلح في الفطر والأضحى؟ قال : 
لا بأس به ما لم يعص به»!". 

إذ هو مع وضوح قصوره عن معارضة غيره من وجوه, وروأه علىٌ 
ابن جعفر في لمحتي عن كتابه بابدال «ما بعص به» ب«ماأ ّ بوم 


العرس في اليومين , أو على إرادة التي بالشعر على وجد لا يصل إلى 
اح سل اك ل ل 
ذلك ممّا هو خير من الطرح , الذي لا بأس بالتزامه إذا أبيت الحمل . 

وكذلك غيره من النصوص التي قد يشم منها : اختصاص حرمة 
الغناء بالمقترن بالعود ونحوه لا مطلقاً؛ وذلك لقوّة المعارض على وجه 
لا يصلح ذلك ونحوه لمعارضته . 


)١(‏ يحتمل في بعض النسخ: ونحوهما. 

(؟) قرب الاسناد: ح 167ا ضفن 12ذاروسائل العمة حاب لمق أنوان نا يكتسب به ح 0 
اج /اااص 177. 

(؟) كذا فى الوسائل. وفي مسائل على بن جعفر: «يزمر» بدل «يؤمر». 

)0 تعدا ال غلابن حوور :ح 5١9‏ ص ,10١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش 
قبل السابق). 


التكسّب بالغناء ١م‏ 





وافعوض لان ظاهر كلام الشيخ فى الاستبصار ذلك أيضاًء يدفعها : 
ملاحظة كلامه فيه!'"' وفى عيره. ومن هنا كان الإطناب فى إفساد ذلك 
من تضييع العمر بما لاا ينبغي . 

نما الكلام في موضوعه : 

نلق نقملة من كتن الأصحاته الدهيد القبيوك انيه على 
الترجيع المطرب”". بل ريّما قيل : إنه المكوو 1 

وفى القاموس : «غناء _ككساء _من الصوت : ما طب به)»00, 

وفى شهادات القواعد"' وبعض كتب اللغة7": ترجيع الصوت ومده. 

وعن التاق : الساتسين لوت ور 

وفي محكيّ النهاية أن «كل من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العرب 
غناء» 1" ., 

وعن السرائر”"" والإيضاح"" :أنه الصوت المطرب . 


)١(‏ تستفاد من «الوافي» المتقدّم آنفاً في الهامش. 

(؟) الاستبصار: المكاسب / باب 7١‏ أجر المغئّية ذيل ح لاج 7 ص ؟17. 

(؟) تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشهود ج ه ص .10١‏ الدروس الشرعيّة: الشهادات / 
المقدّمة ج ١‏ ص ,١51١‏ جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ؛ ص "". 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح 410 ج ؟ ص .5١‏ 

(0) القاموس المحيط: ج 4غ ص 0858 (غنا). 

(1) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج 7 ص 450. 

(0) فسّر الطرب بذلك ‏ بنحو يشمل الغناء ‏ في المصباح المنير: ص 77٠١‏ (طرب). 

(8) نقله عنه ابن الأثير: (انظر الهامش اللاحق). 

(9) النهاية (لابن الأثير): ج ‏ ص 55١‏ (غنا). 

.1١0 ص‎ ١ السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج‎ )٠١( 

.١119 أي «إيضاح النافع» كمانقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر /في المقدّمات ج ؟١ ص‎ )1١( 


ري تت واي ام 1 


اعون عن لهذ السو 

وعن المصباح المنير : أنه الصوت!". 

إلى غير ذلك من كلمات أهل اللغة التي يقطع الماهر بملاحظتها ‏ 
يكون المراد متها أينان أن الغتا.مى هذا الحنس واتحو كو لهم :سعد الة: 
نبت» . 

ضرورة عدم خلوٌ غالب الأصوات في قراءة القرآن والأدعية 
والغظات والشعر . في جميع الأعصار والأمصار, من العلماء وغيرهم - 
من تحسين ومدّ وترجيع في الجملة, كما لا يخفى على من له أدنى 
معرفة وإنصاف . فيعلم كون المراد : كيفيّة خاصّة منها موكولة إلى 
العرف . كما هى العادة فى بيان أمثال ذلك . 

لح لحر بور عات ران لدان مم ا 
لعدّهم الكيفيّة الخاصّة من الصوت فى غير القرآن والدعاء وتعزية 
الحسين حْقة _غناء . ونفي ذلك عنها فيها . وما ذاك ِلآ لاشتباهه ؛ للقطع 
بعدم مدخليّة خصوص ألفاظ فيه ؛ لما عرفت أنه كيفيتة خاصّة للصوت 
بأَيّ لفظ كان . 

ودعوى: التزام جواز ذلك فيها وإن كان غناءً في غيرها ؛ لإطلاق 
ماذل على الامر بها الشامل لهذه الكيفيّة الخاصّة”". بل جاء في 


.07 مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص‎ )١( 
(؟) المصباح المنير: ص 8500 (غنن).‎ 
.5١5-15١١ (؟) وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب قراءة القرآن ح 5 -/اج 3 ص‎ 


١م‏ بدغدطسطسسصسسصسصشصشممببيمسبللب جواهرالكلام (ج") 

ويستفاد من تقييد المصتّف حرمة البسملة بما إذا نواها منها عدم الحرمة 
إذا نوى خلاف ذلك » أولم ينوء كسائر الألفاظ المشتركة بين العزائم 
وغيرها » وهو كذلك » وبه يظهر الفرق بين امختص والمشترك . 

ولوقرأ لفظةً زاعماً أنها من المشترك » ثم في أثنائها علم أنها من 
الختصّ » فهل له إتمامها لأنْ الباق يكون حينئلٍ من البعض الذي ذكرنا 
جوازه أو لا ؟ وجهان أقواهما الثاني . 

ا ومن جملة أحكامه : أنه يحرم عليه المسّ بما يتحقّق فيه صدق اسم 
امس كتابة القران» بلا خلاف أجده فيه 20 سوى ما نقل عن ابن 
الجنيد7" من الحكم بالكراهة » مع احتمال إرادته منها الحرمة » ولذا أو 
لعدم الاعتناء بخلافه نقل الإجماع عليه جماعة » منهم الشيخ في خلافه 7" , 
والسيّد ابن زهرة في الغنية”)» والصتف في المعتير : والعلاقة في 
الم "انو اليد كه ابي والقيية فى الروفى :ازول ل افوا لشي 
نسبته إلى علماء الاسلام » ومع استثناء داود في التذ كرة . 


)١(‏ ممّن قال بذلك: المفيد في المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص58 » والشيخ في النهاية: 
الطهارة / الجنابة واحكامها ص١7‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة 
ص 6" » والعلامة في الهاية: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(؟) نقله عنه العلامة في امختلف: الطهارة / غسل الحيض ص" . 

() الخلاف: الطهارة / مسألة 45 ج١‏ ص ٠٠١-145‏ . 

00 الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(0) المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص187 . 

. منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص872‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص؛4؟ . 

(4) روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص 44 . 


خصوص القرآن : الأمر بالتغنّي فيه''' وما يقضى بجواز الغناء فيه . 
واضحة الفساد ؛ لمعلوميّة تحكيم النهي في أمثال ذلك وليس من 
تعارض العموم من وجه المحتاج إلى ترجيح , بل فهم أهل العرف كافٍ 
فيه الخو ا عدر والمطلق والمقيد ؛ دللا 5-5 المعا وف دن 
والدنا روي د سوسوي جيه 
ادرو ضري لاجد ل رين الصرر شن ناز 1 
انا 
مادل على الحرمة ة من وجوه مطرح أو مؤوّل أو موضوع, خصوصا ١‏ 
بعد قولهميةٍ : «اقرأوا القرآن بألحان العرب, وإياكم ولحعوق اهتل 
عم » قد يحتمل إرادته : اختصاص الغناء بالصوت المشتمل على 
التحسين بالمدٌّ والترجيع المتّخذ للّهو وانشراح النفس والطربء.كما 
عساه يومئ إليه : لهو الحديث» وأخذ الطرب فى تعريفه. ومعروفيّة 
مجالس الغناء بذلك , بعد العلم بعدم زيادتها _فى المد والترجيع على 


حا عر ال الس ا لاد ليد اسك ا 
أكرى اللناياو . غ60 وغ ع فسن ا و كثر السثال 10 1 
ص 00. د سييوة 

(1) الكافي: كتاب فضل القران / باب ترتيل القران بالصوت الحسن ح ”7ج ١‏ ص .1١4‏ 
وسذائل النيفةرياتك: 2 مق آبوات قراءة القرآن ح ١‏ ج 7 ص .5٠١‏ 


اسمس عي يم ب ا عي افقو أشن الكادء 0ج 9/17 


ما يستعمل في غيرها ممّا لم يرد به اللهو ؛ كالتعزية والأذان وغيرهما. 

وقد يويد : بما ذكر في استثناء النوح منه من أنّه ليس داخلا 
في موضوعه ؛ باعتبار مقابلة النوح له عرفاً. وما ذاك إلا لعدم 
اتخاذ اللهو به . 

لكنه - أيضا الا يخلو سن إشكال#ضبرورة عدم اعشار ذلك 
فى حقيقته وإن تعارف استعماله فى مجالس اللهوء وإلآ فريّما كان 
ينراب لني ال ل لياسر وض ام كا 
يستعمله العشّاق في فقد المحبوب وعدم نيل المطلوب وهو مع ذلك 
نوع من الطرب . 

ولذا حكي عن القاموس : التصريح بفساد وهم من خصٌ الطرب 
بالسرور"" وأنْه قول العواة”". 

والتحقيق : الرجوع في موضوعه إلى العرف الصحيح, الذي لا ريب 
في شموله للمقامات المعلومة وشعبها المعروفة عند أهل فنّها. بل 
لريب في تناوله لغير ذلك ممّا يستعمله سواد الناس من الكيفيّات 
المخصوصة . بل الورع لبا سيت مكيدي 
اندراجها في موضوعه, وإن كان الأصل يقتضي الإباحة في شبهة 
الموضوع الراجعة إلى شبهة الحكم . 
)١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١40‏ (طرب). 
)١(‏ ظاهر العبارة اه .» إلخ من تتمّة قول القاموس. إلا أنّه ليس فيه. وفي مفتاح الكرامة 


عند تقل هذا المطلب: «وقد نصّ في القاموس وغيره على أنه وهم وأنّه قول العوام» وهو 
موجود في مجمع البحرين: ج ١‏ ص ٠١5‏ (طرب). 


التكشت بالغناء 6 1 7/8 


ودعوى : وجوب الاجتناب هنا ؛ باعتبار كون الشبهة فى ذلك * 
اليو ف مهو انوطع لانو ان قدي الاجهات لبد نيه 77 
ضرورة كونه كالتكليف بالمجمل . 

يدفعها : منع كون المقام من ذلك , بعد معلوميّة جملة من الأفراد 
المسسعييلة لكوق تماء عاهلة الشاءمنا لعل ل علي قيضا حفر فى 
جيه توما امل امايق الذي لامها ستو 1ن ١‏ 
المحتمل كون تمام ماهيّته ما فى الأفراد المعلومة . 

الهم إلا أن يقال : إن حينئزٍ لم يحصل اليقين بتمام امتثال نهي 
العرمق السدن كفا الدقة هاف 

وفيه : منع وجوب تحصيل مثل هذا اليقين -في مثل هذا الفرض - 
بعد أن لا يقين بفرد محرّم في الأفراد المشتبهة ؛ كي يتّجه اجتناب 
لجع راب اله 10 طمرورة قو اج سات اج 
جميع هذه الأفراد المشتبهة . وانحصار الحرمة في الأفراد المعلومة, 
كما هو واضح . / 

وكنق كان فقن دقر غير واسوووووة الخضة فى إماعة اخرة 
ادك حراس ارول نسية بص نايك إلى الشيوو: 
باصا موز غتاتها فيد ضرورة التلازه رين إزالخة الا جره عدلاه 
)١(‏ النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص ,٠١"‏ المختصر النافع: 

التجارة/فيما يكتسب به ص 77-١١7‏ 11, قواعد الأحكام: المتاجر /في المقدّمات ج ١‏ ص 8. 


(؟) الحدائق الناضرة: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج ١4‏ ص .١١١-١١0‏ مفتاح 
الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١70‏ 


. يي ا سل ا ار الكلام (ج ؟*31) 


نعم , قيّده بعضهم : بما إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي 


ولم تدخل عليها الرجال"", وآخر: بالأوّل والأخير'". 

كم كيد أذ لك كله مي نانيك انيه عفد لذ موقانة لفيا 
خصوصاً الأخير الذي قد يتومّم أخذه من دليل الجوازء وهو قول 
الصادق لا في صحيح أبي بصير : «وأجر المغنّية التي تزف العرائس 
ليس به بأس ؛ ليست بالتي تدخل علبها الرجال»!*. وقوله'" في خبره 
أيضا حي بتاله عق كسب النعثيات «زالى يدخل عليها ارجال حرام 
زالقى 'تدهى إلى الأغرانس انس نه بع ب 

كو شين انيما دمشموها الخ نلا هر دشي السقائلة 
لا الخص ص عض :اها أعررها حلان: ل البتن د ند قير 
الأعراس وه الى بول هلها الها ل ئلا تكاذ مجالس اللبهو: 


.8 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

(؟) النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج 5 ص .,٠١”‏ المختصر النافع: 
النجارة /7فيما يكتسب به ص 1١/3115‏ 

ف الأولى التعبير ب «لها فيه». 

(؛) الكافي: المعيشة / باب كسب المغئّية وشراوؤّها ح ”اج 0 ص .١١٠١‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 47 المكاسب م ١47‏ ج 7 ص 5017, وسائل الشيعة: باب ١60‏ من أبواب 
ما يكتسب بهاح 7ج ١7‏ ص .17١‏ 

(5) ظاهر السياق ‏ كما في الوسائل _كون الخبر عن الصادق ني إلا أنه فى بقيّة المصادر: 
عن الباقرطيَة. 

(1) الكافي: المعيشة / باب كسب المغئّية وشراوها س ١ج‏ 0 ص .1١١5‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 91 المكاسب م ١40‏ ج 7 ص 508 وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب 
ما يكتسب بهاح ١ج ١77‏ ص .17١‏ 





وحينئذٍ لا دلالة فيهما على أزيد ممّا فى قوله فى الخبر الثالث : «المغئّية 
ان ترح العرا قد لأا بن ير 70 
على أنه لم يعلم المراد من «اللعب بالملاهي» : 
لوكا اس لد ب نر سي ا بياس لدبي 
الققاء ولقية كد مانا اما عرفت من كونه معونا ايه وبين فى 
الأدلفها يتفي يجرمنة الققاع جالةء بل للانعريا ا خيلافة د انه دزت 
جماعة'" كما قيل'' بجواز لعبها في العرس بالدفّ الذي لا صن'* فيه 
ولا جلاجل”"., وإن كان هو لا يخلو من إشكال . 
وإن أريد به : ما له مدخليّة في الغناء كالصرناج والرباب والزمارا" 
ونحو ذلك , أمكن أن يكون الوجه فيه حينئذٍ اتحاده في الخارج مع 
لقنا :1 ستعه انسفنا وه 
بل وكذا «الكلام بالباظ»وضووية الاق عرفت ان القناء 
من كيفيّات الأصوات , والكلام ليس هو إلا اللفظ الذى هو عبارة 
عن الصوتء فمع فرض إبرازه بكلام باطل يحرم لكونهما فرداً واحداً 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب كسب المغئّية وشراؤؤهاح ١ج‏ ىحص .٠٠١‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / ياب 97 المكاسب ح ١44‏ ج 7 ص 507, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب 
ما يكتسب به سح ” ج ١7‏ ص .17١‏ 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 5", والشهيد الثاني في 


الروضة: المتاجر / الفصل الأول بج 7 ص .1١7‏ 
(1) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١71‏ 
(5) الصَنْج: شيء يتّخذ من صُفْر يضرب أحدهما على الآخر. الصحاح: ج ١‏ ص 770 (صنج). 
(0) الجُلْجُل: الجرس الصغير. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 0١4‏ (جلل). 
( تحممل المتعمدة: والمزمار: 


0 
5 


8 


8/ 





جواهر الكلام ١ج‏ + ") 


في الخارج . 
واللأمر فى ذلك سهل ؛ إذ المراد بيان الحكم فى نفسه, فلا ينافيه 
اناق جهة الحرمة في بعض الأفراد . 
وقد عرفت أ الأقوى الجواز ؛ للنصوص السابقة المعتضدة بالشهرة 
العى كد : 
غاذنا الوك ,عن العل "الو النه ينين لله ظتاهر اليضتك 
وغيره! ممّن أطلق الحرمة من دون استثناء ؛ ترجيحا لاطلاق النهى 
وعموماته. 
بل قيل :إن فخرم الغناء -كتخريم الزنا كبا ره مقواترة: وادلته 
متكاثرة . عبر عنه : بقول الزور ولهو الحديث في القران. ونطقت 
الووا ناوسا نه التاعث على التحوو والنسوىينفكان تعرييه عيقلنا 
لش يدا ولا مخضيض تحمل حير ماول عن لخر ا غدلي 
التفيّة 9 يطرح»07. 
لكنّه كما ترى ؛ ضرورة عدم كونه كذلك, فإنٌ الطرب والخفة 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١170‏ 
(؟) السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص 126. 
(5) إيضاح الفوائد: المتاجر / في المقدّمات ج اص 106. 
(4) كابن البرّاج في المهدّب: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص 548 والعلامة في 
الإرشاد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 507 والشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل الأوّل 
ض 4 


(0) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .50١٠ ١19‏ مفتاح 
الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج اص 798 .١1‏ 


ونحوهما قد حلّل كثير من أسبابها ؛ كالجماع وتقبيل المحبوب المحلّل 
وظكده و عاتن معدي وجوه امنا ينين ليان تطيريا تمد ميا 
الغناء ‏ فليس تحريمه حيتئز إلا سمعيّاً. وقد عرفت اعتبار دليل الجواز 
في نفسه , فضلاً عن انجباره, فلا محيص عنه حينئذٍ بمقتضى قواعد 
الإطلاق والتقييد. 

ودعوى'": عدم المقاومة خالية عن الشاهد, كالمناقشة!": بعدم 
الدلالة باعتبار عدم التلازم بين نفي الباس عن الاجرة وبين إباحة 
الغدا نا قتروروة كورن ها التزمواء من السخصيمن انها رمم الت لتو ار 
الأدلّة في عدم إباحة أعواض المحرّمات .كما هو واضح . 

نعم » بنبغي الاقتصار على : خصوص المغنية دون المغنى . وعلى 
العرس دون الختان ونحوه. 

كما أَنّه قد يتوقّف في استكثناء المصئّف في باب الشهادات” 
والفاضل”*' والشهيد”" والخراسانى7': «الحداء كدعاء لسير الإبل» 
بن العنا التسدم يل ركه قل إل« (النغوون" العم الدلرل سو 


/ ص 405. ورياض المسائل: التجارة‎ ١ كما في إيضاح الفوائد: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 
.١101/ فيما يكتسب به ج 4 ص‎ 

)١(‏ انظر «الرياض» فى الهامش السابق. 

ا قرائع الامج اصن 31 

(؟) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشهود ج 7 ص 150. 

(0) الدروس الشرعيّة: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص .١71‏ 

(1) عبارته: «ولا أعلم حجّة عليه أي استثناء الحداء إلا أن يقال بعدم شمول أدلة المنع له» 
كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج١‏ ص 154. 

() كفاية الأحكام: (انظر الهامش السابق). رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 > 


9 ع لبر رولبتت جواهر الكلام (ج وفة 


الأصل , المقطوع . 

والنبوي المرسل : «أَنّه قال لعبدالله بن رواحة: حرّك بالنوق, 
فاندفع يرتجزء وكان عبدالله جيّد الحداء . وكان مع الرجالء. وكان 
أنجشة مع النساء, فلمًا سمعه تبعه. فقال ويه لأنجشة : رويدك, رفقاً 

: بالقوارير»'" 
77 "لنت الانعاى نوف مدق الفوروييل انر الميدتى بشااقيا- 

وعدم مطلوملة كون ذلك مه على ضفة الغناء» 

بل ربّما ادّعي'": أن الحداء قسيم للغناء ؛ بشهادة العرف , وحينئٍ 
يكون خارجاً عن الموضوع , لاعن الحكم . ولا بأس به . 

كما أن ما حكي عن بعضهم من استثناء مرائي الحسين هه" إن 
أريد به الخروج عن الموضوع _باعتبار اندراجه في «النوح» الذي 
ستعرف جوازه فلا إشكال فيه, وإلاكان ممنوعا؛ لعدم الدليل 
الالح . وكونة مُعيناً على البكاء المرغب فيه طاعةٌ لله بمعضيته . 
ودعوى!*: استمرار السيرة عليه ممنوعة , كما هو واضح . 


د ص .٠101‏ مستند الشيعة (للنراقي): مطلق الكسب / فيما يحرم التكسّب به ج ١4‏ ص .١19‏ 

)١(‏ المجازات النبويّة: م ١١‏ ص ”٠١‏ الاستيعاب: ج ١‏ ص .١1١٠‏ شرح النهج (لابن ابي 
الحديد): ج ه ص ,١6١‏ أُسد الغابة: ج ١‏ ص .15١‏ السيرة الحلبيّة: ج ‏ ص .45١‏ الوافي 
بالوفيات: ج91 ص 58؟. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 47. الشرم الكبير: بج ١7‏ ص 05. 

(؟) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 2٠١0‏ ومفتاح 
الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص /ا7١.‏ 

(؟) جعله غير بعيد في كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 1714. 

(4) كناف سيعية الصبعة (للتزاقق)مظلق الكديب / قتها يحرم التكصب ينات لاضن 24 1 


التكسب بيمعونة الظالمين بما يحرم ل يبب با آ4 
عم الابأس بالولهولة على الظلاس» الكونها عونا مسن غير دل 
والقنا من ا ألا كل 
وخا لوقيف الممقق بالخور مواقي عرفةا مافرقها ابن لمن يعن 
مشايخنا معلوميّة حلّيّته في حال الحرب وحتٌ الرجال على القتال 
المحلّل . نعم قال : «الحزم : اجتنابه» واجتئاب الرقص والهلهولة في 
غير ذلك فيل لعلة حرم فعده ؛ لأنّه من اللهو والباطل , والحازم بتحنت 
بيات حي عند اشتباه ابركيدنات 0 
لا يدخل في اللعب الا الدزالحة فدافيشكل وار 
فيه فضلاً عن غيره من الأحوال لاطلاق أدلة النهى , بل قد اقترنت 
بمؤْكّدات تقتضي إرادة جميع الأفراد على وجدٍ أظهر دلالةَ من العموم 
اللغوي , فتأمّل جيّداء والله العالم . 
والمراسم'" والارشاد!. 
ولعل المراد به _بقرينة ذكر «الظالمين» ‏ : ما يحرم من 
الظلم. فيوافق عنوان الأكثر : «معونة الظالمين فى الظله»'" بلشقد 
0١1)‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ اص / ا _ ١٠قمل,ل‏ وانظر شرح القواعد 
(للشيخ جعفر) : المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص ه 73٠‏ 
(؟) المقنعة: : التجارة / باب المكاسب ص 088. 
2 المراسم: كتاب المكاسب ص .76 . 


(:) إرشاد الأذهان: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 507. 
(0) كابن إدربس في السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص 56", والعلامة في > 


0 
اج 7" 


0١ 


م1 ست حت سي و ا ا مشو قن الكاذم ( 2 ) 


يدّعى!": انصرافه أيضاً ممّن أطلق أيضاً. كالمحكي عن النهاية!". 

لكو شيو ١‏ 3زك غير مخ رالقا لين ار ورةة حررنة إعالة 5ل 
عاص على معصيته . واحتمال”": إرادة ذلك من «الظالمين» ‏ بدعوى 
عارومة ولو للظالم نفسه _كما ترى. 

نعم . يمكن أن يكون الوجه في ذكر ذلك بالخصوص: بيان المراد 
فن المسيتفيكن أو المتوائز من النصوضن الوازدة فى النهى ين إغيانة 
الظالمين , على معنى : أن المحرّم إعانتهم على مظالمهم ونحوها ممّا هو 
حرام في نفسه, لا غيرها ممّا هو مباح في نفسه, وإن كان ذلك هو 
المستفاد من جملة منها : 

قال ابن أبى يعفور : «كنت عند أبى عبد الله لكل فدخل عليه رجل من 
ايها كاافقا ل لنه احلحلة اده ريما نات رامنا الضسيق 
والشدة. فيدعى إلى البناء يبنيه . والنهر يكريه أو المسنّاة“ يصلحها, 
فما تقول فى ذلك؟ فقال أبوعبدالله كذ : ما أحبٌ أَنّى عقدت لهم عقدة, 
أو وكيت لهم وكاء”*. وإنّ لي ما بين لابتيها"”, لا ولا مدّة بقلم إن أعوان 


د القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 8. والشهيد في الدروس: المكاسب / درس 77١‏ 
ج ”اص 117. والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 51-10. 

.5٠١ ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

(1) النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص 19. 

() كما في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص .١78‏ 

(؛) المسنّاة: السدّ. المغرب: ص ١١8‏ (سنو). مجمع البحرين: ج ١‏ ص 5١5١‏ (سنا). 

(0) الوكاء: الخيط الذي تشدٌ به الصرّة والكيس وغيرهماء ووكيته: شددته. التهاية (لابن الأثير): 
ج وص ١566"‏ (وكا). 

> اللابة: الحرّة. وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد البستها لكثرتها. النهاية (لابن‎ )١( 


الطهارة / في مس الجنب لأسماء الله تطح ل ا كك امس ل ا 313 ا 0 


وما في المدارك 2١(‏ من نسبة الكراهة إلى الشيخ في المبسوط لعلّه سهو؛ 
إذ الموجود فها حضرني من نسخته 7 الحكم بالحرمة , وكذا ما نقله 
المقداد © عن القاضي ؛ إذ المنقول لنا من عبارة المهزّب 47 صريح في 
الحرمة , اللّهم إلا أن يكون في غيره » لكنّه لم ينقل عنه أحد غيره ذلك . 
الحدث الأصغر من الكتاب والسئّة » فلاحظ وتامّل » لتعرف ذلك وتعرف 
كثيراً من الأبحاث السابقة مما يتلق بالمسّ وبكتابة القرآن وغيرهما ع 
إل دالكيسية إل وحوب منع الصبي ونحوه عن المس مع الجنابة ؛ 
فإنَ فيه قولين أيضاً كما هناك » والدليل الدليل » والترجيح الترجيح , 
فتأمّل جيّداً . 

#«إأو شىيء عليه اسم الله سبحانه # كا في المبسوط 2 والغنية0) 
والمراسه 7(" والوسيلة” والمهزب( والسرائر''' والجامع''" والمعت"” 
)١(‏ مدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص 776 . 

(6) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص59 . 

(") التنقيح الرائع: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص15 . 
(:) المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص4 ” . 

(5) المبسوط : الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص39 . 

(5) القسة (ضعن الجؤامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 
(0) المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص45 . 

(8) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص هه . 

() المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص4" . 

٠ 0)‏ )السراتر : الطهارة / الحنابة واحكامها ج١‏ صض١7١١١.‏ 
(1١١)الجامع‏ للشرائع : الطهارة / باب الجنابة ص9" . 
(؟١)‏ المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص187 . 


و 





التكسّب بمعونة الظالمين بما يحرم 


الظلمة يوم القيامة فى سرادق'!" من نار حتى يحكمالله (عرّوجل) بين 
العباد»”" . 


بل في خبر يونس بن يعقوب : «لا تعنهم ولو على بناء مسجد»”" 

وفي خبر صفوان الجمّال : النهي عن كرائه لهم جماله لسفر مكة!. 

ومن هنا قال العلامة الطباطبائي : : «إنّه إن ن أنعقد إجماع على هذا 
التفصيل, وإلا فالمتّجه التحريم مطلقاً ؛ لاستفاضة النصوص في المنع 
عن إعاتير في البباع طاريق السرم والتسوض بين امتبار سدم 
وموافقتها الاعتبار؛ : فإنَّ إعانتهم في المباحات تفضي إلى إعانتهم في 
المحرّمات , كما أشير إليه في الخبر : زم لزلا أن كن امنةا هدو هين 1 


لك ذف 


يكتب لهم ويجبي لهم الفىء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا 6 
حقّناء ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في 
أيد يهم ”5 


+ الأثير): ج ؛ ص 5 (لوب). 

)001( السرادق: كلّ ما احاط بشىء من حائط أو مضرّب أو خباء. مجمع البحرين: ج هة ص ١87‏ 
مز ةق ): 

(1) الكافي: المعيشة / باب عمل السلطان وجوائزهم ح ل/اج ه ص .,٠١7‏ تهذيب الأحكام: 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب م 77 ج 7 ص 7178. وسائل الشيعة: 

(؛) رجال النجاشي: رقم 4178 ص 271١‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب ما يكتسب به 
اح 07ج لاقااص 1875. 

(0) الكافي: المعيشة / باب عمل السلطان وجوائزهم ح 4 ج ه ص ,٠١١‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 17 المكاسب ح اج اص كرض وسائل الشيعة: باب /اع من ابواب ع4 


اع مي ا ميعن لخو اف الكاضة 12 ) 


«ولأنَ ذلك لاينفك عن الميل والركون إلبهم وحبٌ بقائهم .كما 
أشير إليه في رواية صفوان وغيرها , وقد قال الله تعالى : (ولا تركنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسّكم النار)7)1©. 

قلت : إلاأنّ السيرة القطعيّة على خلاف ذلك» بل هو منافٍ لسهولة 
الملّة وسماحتها”'" وإرادة اليسر!؛)؛ ضرورة عدم سوق مخصوص 
للشيعة , وعدم تمكنهم من الامتناع عنهم , بل هو منافٍ لما دل على 
مجاملتهم وحسن العشرة معهج:والملق اهيم وجيلب محيّتهم وميل 
قلوبهم!*, كي يقولوا: «رحم الله جعفر بن محمّد ما أحسن ماكان 
يودب به اصحابه)»7 . 


الإعانة على المحرّم في نفسه -كما في كل عاص 50 
لها ؛ من غير تقييد بمحدّل ومحرّم على وجِهِ يندرج في «أعوانهم» ؛ فإنّ 


ه مايكتسب بهدح ١ج‏ 7١اص‏ 199. 

١١ 3* سورة هود: الاية‎ )١( 

(؟) المصابيح في الفقه: التجارة / مصباح: كما يحرم التكسّب بأعمال الظلمة كذلك يحرم... 
ورقة ١517-1170‏ (مخطوط). 

شعاد 00 “اج 77 ص 1175 وج17 ص 47. و08 بج 4لاص 777, عوالي 
اللالي: ح ” ج ١‏ ص 2258١‏ مسند أحمد: ج 0 ص ,517١‏ كنز العمّال: ح ٠٠١‏ ج اص 
,وح 841590711 ج ”اص 174 و1141 الجامع الصغير (للسيوطي): ح 9١٠0١‏ ج ١‏ 
ص 481. مجمع الزوائد: ج ؛ ص 7١7‏ وجة ص 9؟. 

(غ) سورة البقرة: الاية 166. 

(6)'وسائل الشيعة انظر ياك ١و‏ و١5‏ و١11١‏ من أبواب أحكام العشرة ج ؟اص هوو١اه‏ 
ولاقو 

(1) من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب الجماعة وفضلها ح ١١58‏ ج ١‏ ص 1587 وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .]5١‏ 


التكسب بالتوح بالباطل ستسسيييتت:سيستسيتييي ‏ سيت 86 


اده عرو كات بسوظا مر ودعب ارافان بجنا ازا سمي ان للك اللمسود 
0 القيامة ثعباناً من نار يسلّطه الله عليه في نار جهنم ...". 

والإعانة لهم عن ميل لظلمهم . وبقصد السعي في إعلاء شأنهم , 
وحصول الاقتدار على رعيّتهم وتكثير سوادهم ٠وتقوية‏ سلطانهم ظ 
فانّه لاريب فى حرمتها ؛ إذ هى كالاعانة , بل هى منها فى الحقيقة . 

راع ا ل 2 
فكا حوي ع فى تس وق كوي تمنالنا عل وا عب والقا و 
جو رداون 5و جر حاوس اماما ام تلع الضرورة من تقيّة 
ونحوها إليه , فإنْ القرب إليهم مطلقا مظنّة الهلاك . 

هذا كله فى ظلمة المخالفين وسلاطيئهم . 

وأغاسلاطين أقل اتح #الظاهر عدم الكراهة فى إعناتهم عق 
المباحات, لكن لا على وجِدٍ يكون من جندهم وأعوانهم , بل لا يبعد 
عدم الحرمة في حبّ بقائهم . خصوصاً إذا كان لمقصد صحيح من قوّة 
كلمه اهل السو وع هوب وان العالد.: 

و4 منه : إنوح النائحة بالباطل» للنهى عن النوح في 
النصوص الكثيرة ‏ والاستماع لهء وأنّه يوي في الليل الملائكة'", 
والإجماع المحكي عن المنتهى”". 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جملة من مناهي النبي يق ح 1974 ج ؛ ص 17. وسائل 

الشيعة: باب 47 من أبواب ما يكتسب به ح ٠١‏ ج ١7,‏ ص 180. 


)١(‏ انظر الخبر الآنى فى أواخر الصفحة الآنية. 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجنائز ج لاص 77]. 





لكن للجمع بين ذلك , وبين ما دل على الجواز: من السيرة, 
والنصوص المستفيضة المعتضدة : بالمحكي من فعل فاطمةكلِعه”", بل 
والفاطميّات في كربلاء وغيرها'". 

بل والمحككي في زمن النبىّيَيةُ في المدينة من فعل نساء 
المسلمين ‏ بل زوجاته َيه خصو صم سلمة منهنٌ في ندبتها للوليد*: 
بل هبي قد أمر بندب حمزة!* 

كما أن الباقرةٍ قال للصادقنُةٍ _فيما رواه عنه يونس - : «يا 


جعفر, أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى 
تا منى)»!", 
حمل": المحرّم على النوح بالباطل, لجار على خلافه ؛ 
بشهادة قوله يد في الخبر : «... ولا ينبغي لها ان تقول هجراء فإذا جاء 
الليل فلا تؤذى الملائكة بالنوح»'!"' وغير ذلك . 


(1) تان الانوار» الطهارة / باب 09 ح 5١‏ ج قلاص 848. 

(1) مقتل أبي مخنف: في مرائي نسوة الحسينئظةٍ ص ...١519‏ ورجوع السبايا إلى المدينة 
ص ١2-3752؟7؟‏ و7296, الملهوف: مقتل الحسين ص ,٠١٠١ ١٠٠١‏ ودخول الرؤوس 
والنساء إلى الشام ص ,١7١ 77١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة لد و ج وص ,.1١١17‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب ما يكتسب به ح ١‏ اج لاا ص 1736. 

(؟) بحارالأنوار: الطهارة 3 01 دااع هلاص 848. 

(0) الكافي: المعيشة / باب كسب النائحة ح ١‏ ج ه ص ,١١7‏ تهذ يب الأحكام: #المكانبي/7 
باب 17 المكاسب ح ١647‏ ج 7 ص 508 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به 
اح اج ل/الاص 1250. 

)١(‏ مربوط ب«للجمع بين...» في س ١‏ من هذه الصفحة. 

(0) الكافي: كتاب الحجّة / باب ما يفصل به بين دعوى المحقٌّ والمبطل... ح ١7‏ ج ١‏ > 


التكسّب بالنوح بالباطل /1 


ولعلّه المراد من «الباطل» فى الفتاوى, فإنّ المُجر بالضة ‏ : 
الإفحاش والخنا(", فيراد به حينئذٍ تعداد أفعاله القبيحة وصفاته 
المذمومة شرعاء نحو النياحة على بعض الناس بذكر تهتّكهم فى 
المحدما كتمق :لزنا نوالا اقدرو 3ه النفوس بو الشو ققبر اللومان ».تكن 
ذلك , لاما يشمل المبالغة في المدح . 

لكوع ياغة دار المرادديهنها لأ يحون ذ كرو شل الكناي ااي 
عن جامع المقاصد :أنه قد يلحق به -أو يدخل فيه _-ما إذا سمع صوتها 
الاحان 1 





وفيه : منع حرمة ما يدخل في المبالغة منه ‏ وما لا يقصد به الخطاب 
مع احد ممّا يذكر للمدح وقرينته معه . 

وأا الأخير : فليس ممّا نحن فيه قطعاً, على أنه مبنن على حرمة 
سماع الأجائب ذلك من غير ريبة»وقيه منع كما ذكرناه فى محلد»- 
وخصوصاً مع عدم تمييز الألفاظ . 


د ص 708 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج ١1‏ ص .1١1‏ 

)١(‏ الصحاح: ج ١‏ ص 80١‏ (هجر). 

(1) انظر منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص ٠١١5‏ (الطبعة الحجرية). 
ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج مص 0" والحدائق الناضرة: التجارة / 
فيما هو محرّم في نفسه ج ١48‏ ص .1١31١‏ 

(؟) عبارته: «ويحرم أجر النائحة... بشرط... عدم سماع الرجال الأجانب صوتها» والتصوّف 
منشوّه إيهام عبارة مفتاح الكرامة. انظر جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ؛ ص ؟ ؟, 
ومفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .18١‏ 

(5) في المسالة الثانية من لواحق المبحث الثالث من اداب العقد والخلوة. 


01 
اج 7" 
0 


6 يتح و ل ل ا ا ا ل تن الكو هن الكلام (ج 717 )2 


وعلى كل حال؛ فمن ذلك كلّه يعلم ما عن محكيّ المبسوط'" وابن 
حمزة!": من إطلاق حرمة النياحة , بل في الأوّل : الإجماع عليه . 

الهم إلا أن يريدا ما ذكرناء خصوصا بعدالإجماع عن المنتهى على 
جواز أخذ الأجرة على النوح بالحقٌّ””. المستلزم لجوازه المصبّح به في 
كل كقير اويل المشهورةة, 

نعم ء لا يبعد الحكم بكراهته مطلقاً؛ للخبر'"؛ بل لا يبعد شدّتها مع 
الرظ » لخب هفات "ايها 

بل لا يبعد كراهة أصل النوح خصوصاً في الليل إلا على الحسين 


)١‏ المبسوط كتاب الجنائز / في التعزية ج ١س‏ ا 

يي 

(5) الموجود فيها دعوى الإجماع على جواز النياحة بالحقٌ. ونسخته خالية من الإجماع على 
أخذ الأجرة. انظر منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجنائز ج ,اص 437. والتجارة / 
ما يحرم التكسّب به ج ؟ ص ٠١١5‏ (الطبعة الحجرية). ونقل الإجماع عنها في مفتاح 
الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .18١‏ 

(؛) منهم المفيد في المقنعة: التجارة / باب المكاسب ص 0888. والشيخ في النهاية: المكاسب / 
المكاسب المحظورة والمكروهة ج ؟ ص ,٠٠١‏ والعلامة في التحرير: المتاجر / فيما يحرم 
التكسّب به ج ؟ ص 509 .232١0‏ والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الأوّل ج ” 
ص .,5١7‏ 

(0) كما في الحدائق الناضرة: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج ١4‏ ص .١15١1‏ ومفتاح 
الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 5١85‏ 1817., ونسبه إلى الشهرة العظيمة في 
رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 ص .١7١‏ 

)1١(‏ مسائل عليّ بن جعفر: ح 1١١‏ ص 101, قرب الاسناد: ح ١١09‏ ص 591, وسائل 
الشيعة: باب /ا١‏ من ال ل 

() الكافي: المعيشة / باب كسب النائحة ح "اج د ص 117 تهذيب الأحكام: #المكناسبي:/ 
باب 95 المكاسب ح ١87‏ ج 7 ص 108 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ما يكتسب به 
اح لاج لاص 1735. 


التكسّب بحفظ كتب الضلال 1 


(صلوات الله وسلامه عليه) والشهداء معه. بل وغيره من السبي يه 
والأئمّة مواق ا 
ال ا ارق لراش ب عسو 1و 
الحمام والبوم ,فلا يقدح حينئد ما فيه من المد والترجيع بعد الخروج 
عن الموضوع . 
عوونها دكوو يه نوع النقا نو الحتعيو علي اتكاليو كنا اليا :1 
ج 7" 
.يستعملونه بعنوان النوح من مقامات الغناء وشعبه لا يخرج بذلك 0 
9(و4 منه : (إحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض » 
كما صرح به غير واحد'". بل عن التذكرة'" والمنتهى”" 
الخلاف عنه : بل عن كثير : تقييد النقض بما إذا كان من أهله!)؛ نعم 
في القواعد!*' وغيرها”: إضافة الحجّة على أهلها إليه؛ وآخرون : 


)١(‏ كابن إدريس فى السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ؟ ص ,5١8‏ والعلامة في 
الإرشاد: المتاجر / في المقدّمات ج ١ص‏ 707 والشهيد في اللمعة: المناجر / الفصل الأول 
ص .٠١8‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / أنواع المكاسب ج ١١‏ ص ١47‏ 155. 

(؟) منتهى المطلب: التجارة/فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص ٠١١7‏ (الطبعة الحجرية). 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 5" والشهيد الثاني في 
المسالك: التجارة / فيما يكتسب به ج " ص .١"17‏ والطباطبائي في الرياض: التجارة / فيما 
يكتسب به ج 6م/)ص .١١8‏ 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 8. 

(1) كتذكرة الفقهاء: البيع / أنواع المكاسب ج ١١‏ ص ١579‏ والتنقيح الرائع: التتجارة / فيما 
يكتسب به ج ١‏ ص 17, والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الأوّل بج 7 ص .5١4‏ وانظر > 





.و م ب ا يي جواهر الكلام (ج ؟) 


التقة”". 
والمراد حفظها عن التلف, أو على ظهر القلب. بل يحرم مطالعتها 
وتدريسهاء بل الظاهر أن حرمة الحفظ لوجوب إتلافهاء باعتبار 
دخولها تحت الوضع للحرام؛ وتحت ما من شأنه ترتّب الفساد عليه , 

بل هي أولى حينئذٍ بالحرمة من هياكل العبادة المبتدعة . 

كما أنّها داخلة فى قول الصادق نه فى خبر تحف العقول : «... 
وكل منهىّ عنه ممّا يتقرّب به لغيرالله تعالى» أو يقوى به الكفر والشرك 
من جميع وجوه المعاصي . او باب يوهن به الحقّ , فهو حرام محرّم بيعه 
وشراوٌه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه , إلا في حال 

تدعو الضرورة فيه إلى ذلك ...7" . 

بل وفي قوله فيه : «... إِنّما حرّم الله الصناعة التي هي حرام كلّها 
التي يجيء منها الفساد محضا ؛ نظير البرابط والمزامير والشطرنج . وكل 
ملهو بهء والصلبان, والأصئام ... وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة 

الفعراء وبوفا يكو مه وفيه القنساد مضا ,"و ل" يكون مته: ولا فنه شو.» 

من وجوه الصلاح ‏ فحرام ...6" إلى آخره . 

جه «اللمعة الدمشقيّة» في الهامش اللاحق. 

4 حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج‎ .٠١8 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الأوّل ص‎ )١( 
مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج + ص 2777 وانظر «التنقيح‎ ,5١1 ص‎ 
الرائع» في الهامش السابق.‎ 

)3( تحف العقول: جوابه الصادق ‏ للا عن جهات معا يش العباد ص 06 1١‏ وسائل 


الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١ج‏ لااص 80-84. 
(*) انظر تحف العقول ‏ في الهامش السابق -: ص 58-7141 5. والوسائل ‏ فيه أيضاً-: ص 80. 


التكسب بحفظ كتب الضلال 





بل وفي غير ذلك من كلماته . 

بلقن مناه حزيه ارهن «مقاول على ونصوت احدنا ف شرل 
الزور'" ولهو الحديث'" والكذب'" والافتراء على الله', وأنّه من 
كتابة الكتاب باليد على أنه من الله ليبتغوا به ثمنا قلملدً:6. 

بل ويستفاد أيضاً : ممّا دل على وجوب جهاد أهل الضلال 
وإضعافهم بكل ما يمكن"!؛ ضر ورة معلوميّة كون المراد من ذلك تدمير 
مذهبهم بتدمير أهله , فبالأولى تدمير ما يقتضي قوّته . 

ومنه يظهر الوجه فى استثناء النقض ؛ لأنْه إتلاف لكلّها الذي هو 
أولى من إتلاف آحادها الغير المقتضي لرفع فسادهاء بخلاف ردّها 


بطرق الاستد لال . 
وما الحجّة على أهلها : فإن رجع إلى ذلك, وإلااكان استثناؤه 
لا يخلو من إشكال . 


واشكل هته ما ذ كره طن مشا نحنا من انه «السى غركن من :زاداو 
تقص في الاستثناء الحصر ؛ لأَنّهِ لو كان الغرض الاطّلاع على الفرق 
)١(‏ سورة الحج: الاية 6ك, 
(؟) سورة لقمان: الاية .١‏ 
(5) سورة البقرة: الاية 0١6‏ 
(]) سورة يونس: الاية 68 
(0) سورة البقرة: الاية 9/. 
(1) علل الشرائع: باب 1 ©» ١ج‏ اص 31١‏ بخازالانوان: كتاية العرة / يباب ١1١‏ ذيل 
ح ١ج‏ الاص 386. 
(0) مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .5١0‏ 


0 
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الع ا ا ا ا ع تع ص تقو اهن الكادم 20 71) 


ضرورة أنه منافٍ لما ذكرناه: مما دل على وجوب إتلاف كل 
من إنكار أصل الحكم ؛ لعدم نصّ بالخصوص على ذلك . حتّى أنه ربّما 
أساء الأدب مع الأصحاب الذين هم حفّاظ السنّة والكتاب, نسآلالله 

إِنْما الكلام فى المراد من «كتب الضلال» : 

ففى شرح الأستاذ أنه «ليس الغرض من كتب الضلال: ما اشتمل 
على الضلال في الجملة ؛ وإلا لميمكن الرجوع إلى كتب اللغة 
والعربيّة والتفسير وغيرها من كتب المقدمات, ووجب إتلافها لعدم 
الخلو من ذلك» . 

إرؤلأتها كاومن الكتي برها" عل ,نا باه الققيه فى درو 
الاستدلال للاطلاع على مذاهب القوم مما يتوقف عليه ترجيح 
الروايات بعضها على بعض» . 

«ولا ما كان مستنداً إلى أهل الضلال (لأنّ فيه رشاداً)!' كالكتب 
الصو انه لقنل كل :العو اط القر طن التوصلة إلى فعرانة تتحصينا 
الاستدلال ؛ فإنٌ ذلك من الواجبات للتوصّل إلى معرفة الأحكاء 
ماه 





١ )‏ العدانع اشر لدان ٠‏ مينا هو محل لح لض ٠٠‏ ص ١‏ فما بعدها. 
(") في المصدر بدلها: وكان فيه رشاد. 


حب متخو قرا كلام رع ) 


والمنتهى () والإرشاد (© والقواعد 7" والتذكرة '' والتحرير 0 
ال 5 وطيريه] 130 ويل له جد فيه حلفا سوق :ها 
يظهر من بعض متأخري المتأخرين 27 ممّن لا يقدح خلافه في تحصيل 
الإجماع » ولذاحكاه عليه في الغنية 2١!‏ » ونسبه في المنتهى 21١7‏ وغيره017) 
إلى الأصحاب مشعراً بدعواه أيضاًءوعن نهاية الإحكام7""اني الخلاف فيه. 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك مويّقة عمّار بن موسى عن الصادق 
(عليه السلام ) » قال : «لا مس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم 
اللموون , ويؤيّده مع ذلك أنه المناسب للتعظيم . 


. منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص372‎ )١( 

(؟) ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 9؟؟ . 

() قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١'ص"1‏ . 

6 تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج ١‏ ص71 . 

(ه) تحرير الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص؟١‏ . 

(5) ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الحدث ص6” . 

(0) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

(م) كالبيان : الطهارة / احكام الجنب ص5١‏ » وجامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ 
ص37 , وروض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص0٠‏ . 

() كالاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص14 , والسيد في مدارك 

الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص 38٠١‏ . 

(0 الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

. هنين المطلت: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص87‎ )١1( 

() كذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص07 . 

(1) نهاية الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

١ 510 تهذيب الاحكام: الطهارة / باب " ح١؟ ج١ ص ١"ء الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. 49١ »؛ وسائل الشيعة: باب 18 من ابواب الجنابة ح١ ج١ ص‎ 1١7ص‎ ١ج‎ 


التككت حنظ كقن القلال. عم ا ا ا 


«بل المراد ‏ والله أعلم ‏ : التي'" وضعت للاستدلال على تقوية 
الضلال يجب إتلافها فضلاً عن غيره من نسخ وغيره -إلاامع قصد 
الأطال:وتهوه كنا ذ كرنارسواء تر كبيها كتلمة الكش الاساافن آء 
الايمانى أو خلاف الشرعى الفرعى الثابت بالدليل القطعى». 2 

دوأما الخالية عن احاح ب هي أحكام تذكر 060 تسطر 
-ككتب الفقه والحديث لغير اصحابنا فلا تجوز قنيتها ولا استعمالها 
ولا نسخها للانتفاع بهاء إل بقصد ما ينفع في الأمور العلميّة أو غيرها, 
ولاايجب إتلافها» . 

«وأمًا ما كان من كتب أهل الضلال : فما وضع لمعرفة كيفيّة 
الاستدلال أو الاهتداء إلى معرفة معاني الكتاب والسنّة. والكتب 
المنسوخة مع قصد الاطّلاع على المواعظ _كالزبور ونحوه من كتب 
الأنبياء أو على التواريخ والسّير والآمور السائغة, فلاباس بهء وربّما 


وجب)!". 


وفيه : أن ما سمعته من الدليل لا يقتضي الاختصاص بذلك؛, بل 
مقتضاه : الحرمة في كل ما كان فيه ضلال , قل أو كثر ء وضع لذلك أو لا ؛ 
ولذا صرح في المسالك7" ومحكىٌ جامع المقاصد!': بوجوب إتلاف 
خصوص موضع الضلال من الكتاب المشتمل عليه وعلى غيره» بل قد 
)١(‏ في المصدر قبلها إضافة: «أنّْ الكتب». 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .5١9-515١8‏ 


(؟) مسالك الأفهام: التجارة / ما يكتسب به ج 7 ص .١77‏ 


1 
ج 7" 


064 


3 معميح ع حم حش ع ل ع د خضب لقو |فو القلام 12 
أعد ووضع لغيره . ٍ 

فالمراد حينئذٍ من «الكتب» : كل كتابة ضلال ؛ أي غير رشاد . 

ومن ذلك يظهر ما في كلام بعض مشا يخنا أيضاً من أَنّ «الظاهر من 
الأصحاب كون المراد يكتب الضلال ما كان كلها ضلالا», قال: 
«ولاسيّما المقنعة والنهاية والمراسم , وبه صرح صاحب إيضاح النافع 
والمؤلن الأردييلي» بل ظاهر الأوّل الإجماع على ذلك ؛ حيث قال : 
(والحقّ ان إفراد'" الحقّ عن الضلال غير مستحسن . وليس من عادة 
الأصحاب ...) إلى آخره, وهو الذي تقتضيه حقيقة اللفظ من دون 
تجوز ء وهو معقد اللإجماع ومصبٌ الفتاوى» . 

«كالتوراة والإنجيلء فإِنْه قد نصٌ الفاضل في التذكرة والمقداد 
والكركي والقطيفي على أَنّهما محرّفان ومعلوم أنهما منسوخان». 

«وككتب القدماء من الحكماء القائلين بقدم العالم وعدم المعاد, 
وكتب عبدة الأصنام ومنكري الصانع» . 

«وأمًا كتب البدع في هذه الملة فهى اصناف , منها كتب الجبر ونفي 
الغرض المفردة التى ليس معها غيرها, والكتب المفردة فى خصوص 
إغانة القلاثة وروكنب:الإقواريم أضول وقروها موالشتارى المقرردة لاد 
الأرسة ديزو هايا حال :نا قدميا»: 

«وأمًا ما اشتمل على ذلك من كتبهم مع كونه مشحوناً بما يوافق 
العدلية _ككتب المعتزلة وبعض كتب الأشاعرة وتفاسيرهم واضول 





)01( في المصدر ‏ و تحتمله المعتمدة ._: إفراز. 


لكي يجنظ كي الفلا مسمس حيبي م ا ا 1 


صاحب إيضاح النافع . والبعض الآخر المولى الأردبيلى»7". 

وفيه : ما عرفت من أنه ليس فى النصوص هذا اللفظ ؛ كى يقتصر 
على المشدا قفتي مون كززنه معد أو كو فمجمر عد عا ل مه اوالنمقة 
ذلك وإِنْما العمدة: ما سمعته من الدليل الذى لا فرق فيه بين المعدٌ 
وغيره» والكل والبعض , والأصلي والفرعي, الذي علم كونه ضلالاً 
ولو للتقصير في الاجتهاد ونحوه. 

ولعل ملاحظة الأصحاب كتب فروع العامّة وذكرها في كتبهم لأنّ 
لها مدخليّة فى تمييز الحقّ ؛ باعتبار ما ورد" من الأمر بأخذ ما خالفهم 
وطرح ما وافقهم . وهو موقوف على ذلك . وهو واضح . 

كما أنه قد يقال : بخروج غالب كتب المخالفين والملل الفاسدة عن 
الضلال في هذه الأوقات ؛ باعتبار ما وقع من جملة من أصحابنا من 
إعدامها عن الوجود . 

بل لا بأس ببيعها وشرائها والاستئجار على كتابتها... ونحو ذلك؟ ' 
ضرورة صيرورتها بذلك كالكلام المنقوض في كتب أهل الحقّء مثل 660 
الشافي وكشف الحقّ ونحوهما ؛ إذ من المعلوم أعمّيّة النقض للأمرين 
عا +«فتامّل جيدا . 
)١(‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .5١8-57١7‏ 


(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي ح ١‏ و9١‏ و57 و174و9١55-1‏ ج7١‏ 
من ان وو تي و1 


1[ ز 1 1 1 1 1 1 1ز1ز|ز | 1|[ذزذز[|[| زؤز ز ز2ز2زذز 2 3 * 2# جواهر الكلام (ج )2 


وليس من كتب الضلال : كتب الأنبياء السابقين مالم يكن فيبها 
تحريف ؛ إذ النسخ لا يصيّرها ضلالاً. ولذا كان بعضها عند أَمّتنا 8 
وربّما أخرجوها لبعض أصحابهم , بل ما كان منها مثل الزبور ونحوه من 
أحسن كتب الرشاد ؛ لأنها ليست إلا مواعظ ونحوها على حسب 
ماأوايقاها وتوا اعلم, 
و4 منه : إهجاء المؤمنين» بلاخلاف أجده فيه”" بل الإجماع 
بقسميه عليه!" . 
وهو الحجة, مضافاً إلى ما دل: على حرمة إيذاء المؤمن وظلمه 
وهتك حرمته وإدخال النقص عليه ومحبّة شياع الفاحشة فيه واغتيابه 
والقين عليه وغل أن مالهودمه وعرضه مخ ةمه ,,:وقين ذلك 
نعم , ذلك كلّه عدا الإجماع المزبور لا يختصٌ بالهجاء , بناءً على 
كونه ذكر المعايب بالشعر كما في المسالك!*, بل قيل : «إِنّه ظاهر 
)١(‏ نفى الخلاف في تذكرة الفقهاء: البيع / أنواع المكاسب ج ١١‏ ص .١15‏ ومنتهى المطلب: 
التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص ٠١١7‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) نقل الإجماع في كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠‏ ص 198. ومستند الشيعة 
(للنراقي): مطلق الكسب / فيما يحرم التكسّب به ج ١4‏ ص .١108‏ 
ويتظن المقنعة : التهارة ناي المكاوبي عن قارة:والنهابة: المكاسب النكاست 


المحظورة والمكروهة ج أكحن ٠ل‏ والمراسم: كتاب المكاهبي ص 00 والسيراتي: 
المكاسب / ضروب المكاسب ج ؟ ص ,5"١0‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١40‏ وما بعده من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص ١14‏ 
فما بعدها. 


(؛) مسالك الأفهام: التجارة / ما يكتسب به ج * ص .١١17‏ 


التكسب بهجاء المؤمنين .سس سس يسبب #/ ىآ 


فيه»١",‏ نحو ما فى الصحاح وإن كان لم يخصّه بالشعر ؛ حيث قال : «إِنه 
خلااف المدح»!". 

ومن ذلك ينقدح الاستدلال عليه بالإجماع ؛ ضرورة عدم معلوميّة 

اللّهمّ إلا أن بدّعى العرف على ذلك, ولا ينافيه إطلاق ما في 
الصحاح بعد احتمال إرادته له أيضاً, اتكالاً عليه . 

كنا الدريمكق كون المراة للشهيد بالتعاين مطلق ما معني ويشيةة 
سواء كان فيه او لا. وحينئذ يبقى على إطلاق حرمته من غير فرق بين 
الثاسق شتجاهر ا او لاب وغيرة: 

وفا ول عق تقواز القبنة 951 وانها مق المستمات للذنى لل + 

اج" 

لا يقتضى جواز الهجاء بعد فرض اختصاصه بالشعر . 1 

ودعوى : كون التعارض من وجه., بناءً على كون الهجاء اعمٌ من 
الغيبة ‏ بعد فرض تسليمها ‏ يمكن دفعها: بترجيح دليل الحرمة 
باعتضاده بما عرفت . 

نعم , لو دخل هجاء الفاسق في النهى عن المنكر. بحيث يتوقف 


.5١١-15١١ ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

(؟) الصحاس: ج 7 ص 5055 (هجا). 

() ياتي بعضها في ص ؟١123,‏ وانظر امالي الصدوق: المجلس العاشر ح لاص 65. وسائل 
الشيعة: باب ١04‏ من أبواب أحكام العشرة ح 4 و0 ج ١١‏ ص 1858. 

(؛؟) إشارة إلى الحديث: «مخحخصوا ذنوبكم بغيبة الفاسقين» الذي رواه الشهيد م حواشيه على 
ما نقله العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .5١١‏ 








ا حمس ل ل حبست ببق قن لكام رج 017 
ردعه عليه » ففي المسالك : «أمكن جوازه حينئذٍ إن فرض»١".‏ 

زليه أكار عقاف عريعه يتواه ران كان الفسعاء لنماية 
لور أن ده جرس الهدزة وير د كدق لوكا عن يه 
المؤاخذة بعد الحلول فى رمسه بالنهى عن الفساد. [حسن]" 
ولو باليجوعلى رؤوس الأقهاد. 

ولعلّ ذلك كلّه ترجيحاً لما دل على النهي عن المنكر مثلاً على 
لز على يعي 1 بست ودر لا قاين لقال عابي فيد إل 
بعض الأفراد . 

كالإشكال فيما لو أريد من ذلك تعميم الحكم لكل محرّم عدا 
القتل ‏ توقف عليه دفع المنكر. ولكن من المعلوم إرادة اعتبار الميزان . 

كسعاويةة تنا وك شرمة اليجو تند وععنا سبي كال السيدة 
ونفس الهجو... ونحوهما . 

بل في شرح الأستاذ أنه «كلّما كان الشعر أجود كان الوزر أشد: 
كما أنّ مسجّع النثر وأفصحه أَشدٌ إثما من غيره»!؟. 

هذا كله في المؤّمنين . 

ما المشركون : فلا إشكال _كما لا خلاف-_في جواز هجوهم 





.١1738 مسالك الأفهام: التجارة / ما يكتسب به ج 7 ص‎ )١( 

() الإضافة من المصدر. 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج 0١‏ ص .55١-5١١‏ 

(؛) المصدر السابق: ص .55١‏ 

(0) ينظر المبسوط: الشهادات / فيمن تقبل شهادته ج48 ص8١‏ ؟. وجامع المقاصد: المتاجر /.> 


التكقي لقي تجح ا ا 


اال لا سي ا 
من رشق النبال'". 
نعم . لو رجعوا عن عقيدتهم لزم محوه إن كان قد نقش , بناءً على 
وجوب محو كتابة هجو المؤّمن كما مكنويه انعا اف ره :قال 
«ومن كتب هجو المؤّمن في ديوانه وجب عليه كفاية محوه.ء ووجب 5 
0 اج 7" 
على الناس ردعه»!", وإن كان لا يخلو من إشكال فى الجملة . 5-5-0 
وعلى كل حال فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين فى ذلك ؛ 
لاتّحاد الكفر الإسلامي والإيماني فيه بل لعل هجاءهم على رووس 
الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقيّة . 
واولى من ذلك غيبتهم التى جرت سيرة الشيعة عليها في 
جميع الأعصار والأمصار _علمائهم وأعوامهم”" حتّى ملأوا القراطيس 
منها بل هي عند هم من أفضل الطاعات وأكمل القربات!*, فلا غرابة 
في دعوى تحصيل الإجماع كما عن بعضهم'", بل يمكن دعوى كون 
د في المقدّمات ج ؛ ص 57. والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الأوّل ج ”اص ,1١4 - 7١١5‏ 
وكشف اللثام : الشهادات / صفات الشاهد ج 1 م111 
)١(‏ المبسوط (للطوسي): ج 8 ص 558. فيض القدير: ج ؟ ص ©1332 تفسير القرطبي: ج ١١‏ 
ص ١6١‏ ات داج ١٠اص‏ 73 عمدة القارى: اج اص 7 .١‏ 
)؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١١ص 17١‏ 
2 الأولى: وعوامهم. 


(؛) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 556. 


7 سمحي حيسي ع ا ا ص يقن | فو كاده 02 
دللكنين اشير رثات انفضا عن التظعتابته 

ابح رطا عن العقانى الأ ويلي راط لخر امسا فى قفني 
الكفاية!": من أنّ الظاهر عموم أَدلّة تحريم الغيبة من الكتاب والسنّة ‏ 
للمؤّمنين وغيرهم ؛ لأنّ قوله تعالى : «ولا يغتب...6”" إلى آخره 
للمكلّفين أو للمسلمين, لجواز غيبة الكافرء والسنّة أكثرها بلفظ 
(النانعي ور المسل وهنا معا شد ا لاا للجميع , ولا استبعاد في ذلك ؛ 
إذكما لا يجوز أخذ مال المخالف وقتله لا يجوز تناول عرضه . ثم قال : 
«في ظَنّي أن الشهيد في قواعده جوّز غيبة المخالف من جهة مذهبه 
02007 

اذاهو كفا ترف دمخالق لنا سععة و وغل عندون دا فيه لنيد: 
تقدسه وورعه . 

لكن لا يسنن عن الخبير الماهز :_الواقق على ها تتظافرة نه 
اللصوضن "بل تواترت دمن انهم وستئهم وشتنهم وكتفرس وَألهم 
بحومن هلاه الام وا تمن النصا ربوا حي مر الكلات يان امفتق 
التقدس والورع خلاف ذلك . 





)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج مص ١لافما‏ بعدها. 

(؟) كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 1757. 

(؟) سورة الحجرات: الاية ؟١.‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ج ١‏ ص .5١8‏ 
وباب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ج ١7‏ ص ,١77‏ بحارالأنوار: كتاب العشرة / باب 31 
ذيل ح ١ج‏ الاص 150. 


التكسّب بالغيبة ١١‏ 





كد ال : «الذين أمنوا»”" وآخرها التشبيه بأكل لحم الأع "ا 
الت جات لاصوا نحد القه على ماالى الاخبا رار يقول في 
يدها يكرهه لو سمعه ممّا فيه»!", ومعلوم أ ن الله فال عق الاخوة 1 


نا 


بين المؤمنين بقوله تعالى انما المؤمتون اخواي! “دون غيرهم , وكيف 1 
د :1 بين المؤّمن والمخالف بعد توا: تر الروايات١‏ “وتظافر 
اليا فى وجوب معاداتهم والبراءة منهم 

وحينئل فلفظ «الناس» و«المسلم» يجب إرادة المؤّمن منهما. كما 


(7) 


عبّر به في أربعة أخبار 
وما أبعد ما بينه وبين الخاجا نصيرالدين الطوسي والعلامة الحلي 
وغيرهم'" ممّن يرى قتلهم ونحوه من أحوال الكفّار, حتّى وقع منهم 
ما وقع في بغداد ونواحيها . 
وبالجملة : طول الكلام في ذلك كما فعله في الحدائق! من تضبيع 


.١١ سورة الحجرات: الاية‎ )١5و‎ ١( 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ؛ ص 2". 

(1؟) سوزة الحجرات» الآرة ١١‏ 

(0) عيون أخبار الرضائا: باب 584 ح :١‏ ج ١‏ ص ,19١‏ معاني الأخبار: باب معنى الصراط 
اح و ص 51, وقد - جمع الكثير منها في الحدائق الناضرة: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه 
ج 18 ص ١6١‏ فما بعدها. 

.١ سورة الممتحنة: الاية‎ .5١ سورة المجادلة: الاية‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: باب ١07‏ من أبواب أحكام العشرة ح ١‏ و؟١‏ و50 وباب ١017‏ منها ح ١‏ 
ج 7ص 17078 و١781و780و591.‏ 


(8) الأولى التعبير ب«وغيرهما». 
(9) الحدائق الناضرة: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج ١/8‏ ص م١‏ فما بعدها. 
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العمر في الواضحات ؛ إذ لاأقلّ من أن يكون جواز غيبتهم لتجاهرهم 
بالفسق. فإنّ ما هم عليه أعظم أنواع الفسق بل الكفرء وإن عوملوا 
معاملة المسلمين فى بعض الأحكام للضرورة . وستعرف -إن شاء الله 
أن المتجاهر بالفسق لاغيبة له فيما تجاهر فيه وفى غيره؛ ومنه يعلم 
فساد ما حكاه!" عن الشهيد””. 

وعلى كل حالء فقد ظهر اختصاص الحرمة بالمؤمنين القائلين 
بامامة الأئقة الات عشر بون عديرهه سن الكافر وق والسحالفين 
ولو بإنكار واحد منهم ره . 

نما الكلام في موضوعها : 

وقد سمعت ما ذكره فى جامع المقاصد. ويقرب منه مافي 
القاموس : «غابه : عابه وذكره بمافيه من السوء»!*؛ ضرورة 
غلبة الكراهة لو سمع ذلك . 

وكذا ما عن المصباح المنير : «اغتابه : إذا ذكره بما يكرهه من 
العيوب وهو حقٌّ»!". والصحاح' ومجمع البحرين”": «أن يتكلّم خلف 
إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه» . 
1 ك1 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 8/,. 
(؟) ينظر القواعد والفوائد: قاعدة ٠١١‏ ج اص 158. 
(؛) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 777 (غيب). 
)6 المصباح امسن ص 0 (غيب). 
(5) الصحاح: ج ١‏ ص ١97‏ (غيب). 
)/ مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١١١-70‏ (غيب). 


الطهارة / في مس الجيب الأساء الله ب لم 


وما يقال من الطعن قي الرواية » ومعارضتا مما رواه امحقق نقلاً عن 
كتاب الحسن بن محبوب عن أي الربيع عن الصادق ( عليه السلام ) : 
«في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رشولة ( عمل الله عليه 
وآله ) © قال : لا بأس به » ربا فعلت ذلك » (0) , 

وموتّقة إسحاق بن عمّارعن أبي إبراهيم ( عليه السلام )» قال : 
« سالته عن الجنب والطامث ممسّان بايديها الدراهم البيض ؟ قال : 
0" 

وبما في المعتبر نقلاً من جامع البزنطي عن محمّد بن مسلم عن الباقر 
( عليه السلام ) , قال : « سالته هل ممس الرجل الدرهم الابيض وهو 
جنب ؟ فقال : والله » إني لأوق بالدرهم وآخذه وإني جنب » وما سمعت 
أحداً يكره من ذلك شيئًاً, إلا أن عبد الله بن محمّد كان يعييهم عيباً 
شديداً » يقول : جعلوا سورة من القرآن في الدرهم » فيعطى الزانية وفي الخمر 
ويوضع على لحم الختزير» 7 . 

ومن أنه لا دليل على وجوب التعظم » فلذا كان الحكم بالكراهة 


متّحها عند بعض د" 


)١(‏ المعتير : الطههارة / احكام الجنب ج١‏ ص188 » وسائل الشيعة: باب8١‏ من ابواب الجنابة 
ح؛ جا ص7؟157 . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب © ح00 ج١‏ ص5؟1» الاستبصار: الطهارة / باب 11 
ح؟ ج١‏ ص١١‏ »؛ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص 4173 . 

(") المعتير: الطهارة/ احكام الجنب ج١‏ ص188 » ونقل صدره في وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
ابواب الجنابة ح" ج ١‏ ص؟11. 

(؛) كامجلسي في بحار الأنوار: باب ٠‏ وجوب غسل الجنابة ذيل ح١4‏ ج١4‏ ص54 . 





التكسّب بالغيبة ل 
وفي المرسل'" . عن النبئ مي الا فقالوا:الله 
ورسوله أعلم , قال: ذكرك أخاك بما يكره؛ قيل: أرأيت إن كان في 
ل 1 
بهته»7". ونحوه خبر وصايا ا 00 


وفي رسالة ثاني الشهيدين : «إِنْ في الاصطلاح لها تعريفين, 
امهنا مهوي روفو كر ايان مدان كيجونيما رك سه الما 
بعد نقصاناً في العرف بقصد الانتقاص والذءٌ. والثناني: التنبيه على 
ما يكره نسبته إليه» . ْ 

قال : «وهو أعمٌ بن الاول؟ لفمول مورةه اللنساق.والاكسارة 
والحكاية وغيرها. وهو أولى ؛ لما عدا قن من عدم قصر الغيبة على 
اللسان»0) 

قلت : قد صرّح بذلك غيره" أيضاً: ويؤيّده ما روى عن عائشة أنْها 
قالت:«دخلت علينا امرأة: فلمًا ولت أومآت بيدي -أى قصيرة ‏ 


(؟) سين حملن اص 5,. سنن البيهقي: ج ٠‏ ص لا1", كتاب الصمت (لابن 

ابي الدنيا): م ٠١4‏ ص ١‏ السنن الكبرى (للنسائي): ح 6١ج‏ اص 517 مسدد 
(؟) أمالي الطوسي: ح ١١77‏ ص 0177. وسائل الشيعة: باب ١01‏ من أبواب أحكام العشرة 
(؛) كشف الريبة: المقدّمة ص .60١‏ 
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فقال ييل : اغتبتيها»". 

بل المعلوم : أَنّ حرمتها بالقول باعتبار إفادته السامع ما ينقصه 
ويعيبه وتفهيمه ذلك , وحينئذ فيعمٌ الحكم كل ما يفيد ذلك من الكتابة 
- التي هي إحدى اللسانين ‏ والحكاية التي هي أبلغ فى القتهيم مق 
القول. والتعريض. والتلويح ... وغيرها . 

بل لعل التعريف الأوّل أيضاً كذلك ؛ ضرورة إرادة الأعمّ من القول 
بالذكر ؛ إذ دعوى”" أنه بمعنى القول واضحة المنع . 

وكذا لا فرق فيما بنقصه : بين تعلّقه بالبدن والنّسب والخلق والفعل 
والقول والدين والدنياء بل والثوب والدابّة والدار, كما أشار إلى ذلك 
الصادق نجِةٍ بقوله : «... وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل 
والمعاملة والمذهب والجهل واشباهه...»!". 

نعم . ظاهر المشهور'»: اعتبار العَيبة فيهاء كما هو صريح ما سمعته 
من الصحاح . 

ولا بأس به وإن كان ذكر ذلك في حال الحضور مساوياً له في 





)١(‏ نخار الأنوار: ج لاص 556,. مسند أبن راهويه: ح ٠١1/١‏ ج 7 ص .13١‏ فتح الباري: 
ج١٠‏ ص 55١‏ تفسير الطبري: ح ١4087‏ ج1١‏ ص ,.17١‏ تفسير أبن كثير: بج 4 ص 539. 

(؟) يلاحظ مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص ؟١1.‏ 

2( مصباح الشريعة: ص +51. مستدرك الوسائل: باب ١7١7‏ من انوا احكام العشرة ح 1١‏ 

(؟) ينظر جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4غ ص 9"". والروضة البهيّة: المتاجر / 
الفصل الأوّل ج ٠‏ ص 5١؟.‏ وشرح القواعد (للشسيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات 


التكسّب بالغيبة 





الخيفة او اف للانذاء الفعلى والبكيت وتعوقما: 

كنا أن الظاهر أرظاً:اعتباروجود العيب فيه فنهاء والاكان نيفانا . 
وإليه أوماً فيما سمعته من المرسل وغيره . 

وروي أيضاً: «إنّه ذكر عندهييه رجل ء فقالوا: ما أعجزه! فقال : 
اغتبتم صاحبكم» قالوا: يا رسولاهيييهٌ قلنا ما فيه قال:إن قلتم 
ما ليس فيه فقد بهتموه»'". 

ل سير نه ا : تعيبن النسخص عند السامع , فلاغيبة مع 
فاظن عدمهه وكان وسو ل اندم إذاكره من اجن كيف فال : «ما بال 
أقوام يفعلون كذا وكذاء ولا يعيّن»' ". ويكفي في معرفة عدم العلم به : 
الأصل ونحوه. 

وجعل شيخنا فى شرحه ذلك من مستتثنيات الغيبة , قال : «ومنها : 
ذم من لا يبشخصه وله يميّزه ولا يحصره. فإنه دياس بهوإن دخل 
تحتها . ومنها : تعليق الذم بطائفة او اهل بلد او قرية _مع قيام القرينة 
على عدم إرادة الجميع _-كذمٌ العرب والعجم , وأهل الكوفة والبصرة 
وبعض القرى»”" 

لكن لا يخفى عليك : الإشكال في دليل الاستثناء بعد فرض 


)١(‏ مسجمع الزوائد: ج 8 ص 11. كشف الخفاء: ح 181١‏ ج 7 ص .,48١‏ شرح النهج 
(لابن 0 كتاب الصمت (لابن ابي الدنيا): ح ٠١0‏ ص ١2١١‏ المعجم 
الكبير (للطبراني): ج ٠١‏ ص 79, الدرٌّ المنثور: ج 1 ص 51 

(') بحار الأنوار: اج د 7" سكن انى ذاردذ: :اح 2/88 ج ؛ ص ,50١‏ فيض القدير: ج ١‏ 
ص 88. عمدة القاري: ج ١‏ ص ©55". تفسير الثعالبي: ج 7 ص .57١‏ 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 57١‏ . 
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الدخول في موضوع الغيبة» اللَّهمّ إلا أن يدّعى انسياق غير هذا الفرد 
فنها» او قياء السيرة القاطعة على عدم البأس في ذلك. بل وقع 
منهم عياف فى مقامات متعددة . 
والأمر شيل يعد توت الحكو الذى لاود فى أن الأخوط الترك 
5 بعض أفراد موضوعه ؛ كذمٌ أحد الرجلين أو الرجال مع حصرهم 
وتعيينهم , أو ذم الطائفة مع إرادة الأغلب منها... ونحو ذلك . بل لعلّه 
لازم في مثل الأوّل خصوصا : 
بعد ملاحظة ما دل على حرمتها من إجماع المسلمين”", بل لعله 
1 من ضرورتات الدين 9" قضلا عقا دل عليه من كناك :رد العالمين 19 
اج 77" 
والمتواتر. مون سئةسادات المومنيق: 
بل في بعضها _كالخبر المشتمل على وصايا النبيَّعَيِيهُ لابيذرٌ -قال 
وازري تادرو الفا ١‏ الفبية امذ هن الرناء فلك نا سول اند 


ولِمَ ذاك بأبي أنت وامّي ؟ قال: لأنّ الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله 
عليه . وإن صا حب الغيبة لايغفرالله له حتى يغفرها صاحبه ...)!2. 


وفى اخر :إن المغتاب فى يومالقيامة ياكل لحمه!". 
)01( انظر كشف الريبة: المقدّمة ص 67 و مسكئد الشيعة (للنراقى): مطلق الكسب / فيما يحرم 
التكشب بيهن ا عن 1371١‏ 
(") كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص ١؟١١".‏ 
0 سورة الحجرات: الاية 7 .١‏ 
(؛) أمالي الطوسي: ح ١١77‏ ص 0177. وسائل الشيعة: باب ١67‏ من أبواب أحكام العشرة 
(0) عقاب الأعمال: باب عقاب من داتدوحي غم اموا العات ع لاض :544 وبال 
الشيعة: ياب ١١4‏ من ابواب احكام العشرة ح مج اص .,5١7‏ 


التكسب بالغيبة ل 





وفي ثالث : «إِنّ رسول اله ييه لمَا رجم الرجل في الزناء قال رجل 
لصاحبه : هذا أقعص كما يقعص الكلب, فمرٌ النبيَيبهُ معهما بجيفة . 
فقال أنيقا متها فالأ ديا زسول اله نيش حيقة ؟اافقال 1ه أضضما 
فق اخيكها اتن عو جف لكا 

وفي تفسير قوله تعالى : «ويل لكل همزة لمزة»'" الهمزة : الطعًا 
في الناسن»:واللمزة+الذى ياكل لخوم النابين1” 

لكن استة ينعن ها عض الأضجات امور : 

منها: تظلّم المظلوم بذكر ظلم الظالم عند من يرجو رفعه الظلم عنه ؛ 
كقول زوجة أبي سفيان لرسول الله يي :إن زوجي شحيح ولم يعطني 
تمام النفقة لي ولولدي 0" 


)01 مجموعه ورّام: ص الحا ميعق رك الوسائل: بأب ١7‏ ف نوات أحكام العشرة ح /؟ 
عاص 1 

(1) سورة الهمزة: الآية .١‏ 

(5) بحار الأنوار: ج ”اص 757, كتاب الصمت (لابن أبي الدنيا): م ١84‏ ص ,١١ ١‏ تفسير 
ابن أبي حاتم: ح 1914177 ج ٠١‏ ص 1877, تفسير السمرقندي: ج 7 ص 09١‏ تفسير الدرٌ 
المنثور: ج ا ص 1515. 

(؛) ينظر كشف الريبة: الفصل الثالث ص 77.... وكفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسشّب 
به ج ١‏ ص 457.... وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 
37 ؟..., ومستند الشيعة (للنراقي): مطلق الكسب / فيما يحرم التكسّب به ج ١4‏ ص ...١10‏ 
المسند (للشافعي): ص 571, سنن أبن ماجة: ح 77913 ج ؟ ص 714, سنن النسائي: ج / 
ص 1147 - 51807. سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص .١1١‏ المصئّف (لابن ابي شيبة): ح 0 ج 0 


حم ع ا صخو اف الكلام 103721 

بل شن الحداكق 1" وقيرها!"»جسواز ع مظتنا ؟ لاطاذق لاز 
وخصوص ماورد في تفسيرها من الروايات”* التي في بعضها : إدخال 
سوء الضيافة في ذلك أيضاً». إل أنه يشكل التعويل عليه في مقابلة 
بامسد ون ١‏ لسري ش 

كما أنّ الظاهر عدم جواز الاستماع قبل تحقّق الظلم . ودعواه 
كني بالنسية إلى السام 0 

ويدخل فى هذا : «الاستفتاء» . وإن ذكره بعضهم مستقلا, ممثلا له : 
مدامصي ون جك الاشعا روعي ١‏ د لك عر ارق 

ومنها: تحذير المؤّمن من الوقوع في الضرر لدنيا أو دين, 
كتجدير النانن من الجوم إلى غير الفسيداميع ظهور غيدة قابلق 
ومن التعويل على طريقة من تعلم فساد طريقته . ولأهل التحصيل عن 
بعض القواعد التي تعدّ من الأباطيل . وأمًا أهل البدع فقد ورد الأمر" 
بالوقيعة فيهم . 

ومنها: نصح الستيرء ووو الاخبار الكثيرة في اله يان 


.١١١ ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج‎ )١( 

(") كشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 151. 

(؟) سورة النساء: الاية /غ8١.‏ 

(؟) تفسير القمّي: ذيل الآية ١44‏ من سورة النساء ج ١‏ ص ,١161‏ مجمع البيان: ذيل نفس 
الآية بج 7اص 120. 

)0( تفسير العيّاشي: تفسير سورة النساء ح 7 ج ١ص‏ 187. وسائل الشيعة: باب ١04‏ من 
ابواب احكام العشرة ح ١‏ ولاج ١١‏ ص 585 و590. 

.150 ص‎ ١ شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب الأمر والنهي ج ١7‏ ص 5717. 


التكسب بالغيبة ١‏ 


بنصح المؤّمن أخاه الموّمن'", ولقول النبيَ ييه لفاطمة بنت قيس لما 

و و د 
العصا عن عاتقه»!". 

قلت : لعل هذا وسابقه راجع إلى نصح المؤّمن الذي أمر به في 
النصوص'"_من غير فرق بين سبق الاستشارة وعدمها , لكنّ التعارض 
بين مادل على حرمة الغيبة وبينها من وجد, ولعلّ الترجيح لها إلا أنه 
على إطلاقه لا يخلو من إشكال . 

فالمتجه : مراعاة الميزان في الموضوعات, مع المحافظة على 
مقدار ما يتوقف عليه النصح من غير تعد وتجاوزء بل يمكن ‏ عند 
التأمّل عدم كون ذلك من التعارض في الأدلّة ؛ وإلا لاقتضى ذلك 
العا رضن نتن ادل المسشحتات ىو الما ها تدوادلة السدومانة» 

ومن هنا كان المتّجه : الاقتصار في هذا الباب على خصوص 
ماجرت السيرة به وما دلّت عليه الأدلّة المخصوصة, لا مطلقاًء وإن 


أوهمه بعض العبارات'» استناداً إلى ما ورد في نصح المومن©, المعلوم 





١(‏ و؟) وسائل الشيعة: انظر باب 515 من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 45. وباب ٠١0‏ من 
أبواب فعل المعروف سج ١1‏ ص .58١‏ 

(؟) عوالي اللآلى: ح ١66‏ ج ١‏ ص 658. مستدرك الوسائل: باب ١١5‏ من ابواب احكام 
العشرة ح 0 ج 4 ص ١235‏ المسند (للشافعي): ص ١87-1١87‏ و4؟, سنن أبي داود: 
اح 1١184‏ ج "اص 580,. سنن النسائي: ج 1١‏ ص 76/. سنن البيهقي: ج ل/اص ١١50‏ و117١‏ 
؛, صحيح ابن حبّان: ج ٠١‏ ص ,١50‏ معرفة السنن والآثار: ح 1١1٠١‏ ج وص 5١١‏ 
كنز العمّال: ح 914١/اج‏ ” ص ١١غ.‏ 

)ع( كجامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ؛ ص 7؟. والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
تكرت امن 1 ومفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .5١8‏ 

(8) تقدمت الأشارة إلى ذلك اننا 


ا م ا ا ري جواهر الكلام (ج يوقم 


ونين فيل اورف فى فضا + حدائكة السومن لأ مرا مهاه الاقراه 
النحد ار الستعا سيا ادل عيدا” 
215 وكيف كان فلعلٌ من هذا الباب أيضاً: باب الترجيح”" والتعديل 
ا سم وك سير وعدا رمس داه 
الما وظلة وغدمها برو) ١‏ لاقت ياب تماد ل والتراتعييم اللاي هنو أعفل 
أوات الاجها وجوت السر ةغل من قديم الزمان . 
تعروانها علن: لمر تانب اندها دك وطلى جوع ال علق 
وجوب إقامتها على مادل على حرمة الغيبة على وجدٍ لا إشكال فيه 
ولأاشهة تعدريدة :ولا اضباعت الحقوق فن. الدماء والاموال وغيرهاء 
ولغلب الباطل على الحقّ. 1 
ومن ذلك أيضاً: ذكر المبتدعة , الذين أمرنا''' بالوقيعة فيهم حذراً 
فق القرا اناي هله 
بل ربّما دخل في ذلك أيضاً: نفي نسب من ادّعى نسباً -وإن كان 
بورد أن عرق يدف عد : رادا ريعب ونيد لمجال نت 
اموا ريك دوا لات وال لحن وغدره ‏ فكرن لك اسن لسعم د 
إذا فرض كونه غيبة » وقلنا بجوازه في غير مقام الشهادة والأمر 
بالتعروق» كما هو مس :ذ كريهيفا لددشى لسغت عدي 1 
لمن كنذا الذاي أرضا مما سرون الالماء اق عزن الطسحيح من 
)١(‏ في بعض المصادر التعبير ب«الجرح». 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب الأمر والنهي ج ١7‏ ص 5117. 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج 0١‏ ص .5١8‏ 


الك كشع والفسة:- ٠١‏ جمحسسيجي سم يت ع 1 


الفاسد ؛ ضرورة كونه من جملة النصح في الدين . إلا أن الإنصاف : كون 
هذا المقام من مزالق الشيطان» فلابدٌ لمرتكب ذلك من تصحيح النيّة 
فإن الناقد لا يخفى عليه شيء من ذلك . 

ومنها: ما يقصد به دفع الضرر عن المذموم في دم أو عرض أو مال . 
وقد وقع دان بيك في زرارة معللين بذلك”", ولعلّ منه ما وقع 
في الهشامين”'" 

لكن لا يخفى عليك : أنّ ذلك وشبهه ليس من الغيبة في شيء» بعد 
ماعرفت من اعتبار قصد الانتقاص فيها ألذي به خرج باب المزح 
والهزل المأمور به في بعض النصوص”'"؛ تأكيداً للألفة وتحقيقاً للمحبّة. * 


كلش 


إلا أن ذلك كسابقه بنتقده الله فإنه ريما صدر عن بعض الناس 38 
سورت 


ا 01 

ومنها: ما دخل في النهي عن المنكر ؛ لتوقفه عليه , فيجب الوقيعة 
في بعض العصاة حتّى يرتدعوا عن معصيتهم . لكن ينبغي في هذا أيضاً 
مراعاة الميزان ؛ إذ مع فرض كونه من التعارض بين الادلة فهو من 
وجهء كما هو واضح . 


)١(‏ رجال الكشم ا ل 

(؟) رجال الكشي: ح ”187 و1608 فما بعده ص 5718 و000-١0801.‏ منتهى المقال: ج 1 
ص 55-4 (هشام). 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب أحكام العشرة بج ؟١١‏ ص 5 .١١‏ 


احج ا راو عر ايت طفن الكاذم ١‏ 1 ) 

ومنها: غيبة المتجاهر بالفسق فيما تجاهر فيه وإن أحبٌ 
الخفاء عند خصوص ذلك السامع ؛ لأنّه هو الهاتك لحرمته وقد 
قال رسول اله يي : «من ألقى جلباب الحياء عن نفسه فلا غيبة 
[16'اىبوللسينة المستعكةهولأنّ العيببببالتجاهن بهن صار كتالتعلوه 
لدى كل أحد . 

بل في شرح الأستاذ: جواز غيبته بغير المتجاهر به'"', فضلاً عنه . 
ولعله للعموم في الخبر السابق . 

بل ركنا قل 3 بعوانمطلق غيية القالينق + تجاهر أو ل«اقيما فق 
فيه أو لا؛ للمرسل عن النبيَّمَييٌ : «لا غيبة لفاسق»47. 

لكةاد كنا تررق مناف لما دل على حرمتها على وجهٍ لا يصلح 
الترسيل العريون لتعاوطشه من ووه مخصوضا بعد احتماله'": النهي , 
والخقتصاضن بالمتجا هن هيل لعلة الظاهن مئة:فالاخوط:. إن لم يكن 
الأقوى ‏ ترك غيبة غير المتجاهر بل الأحوط تركها في المتجاهر في 
ار 1 ْ 

عم ه يلحق به: شهرة الكنية أو اللقب ببعض عيويه» خصوصاً إذا 
”5 مستدرك الوسائل: باب ١74‏ من أبواب أحكام العشرة 

ل ا 

(؟) شرح القواعد: الجاعر كي المقدمات م ١‏ ص 1558. 
(؟) احتمله في كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 158. 
)ع( 1 5 ٠ح ١65‏ ج ١ص‏ 458. مستدرك الوسائل: باب ١74‏ من أبواب أحكام 


5 والقواقة اع اشن 1 





١‏ لال للللمل لس ب ب سل لبسلللب جواهرالكلام (ج*) 

ممًا(© لا ينبغى أن يصغى إليهء أمَا الطعن فهوعل تقدير تسليمه 
منجبر بما عرفت من الإجماع المنقول الذي يشهد له التتبّع لفتاوى 
الأصحاب » وبه يتضح عدم مقاومة الرواية الأول لها , على أنها غير صريحة 
في الدلالة على مس الاسم ءوكونه فيها أعمّ من ذلك ,مع عدم الجابر لدلالتها . 

وأمَا ما سمعته من المنقول عن جامع البزنطي » فهو_مع ابتنائه على 
معروفيّة نقش الدرهم الأبيض بلفظ الجلالة لا صراحة فيه في المطلوب ؛ 
إذ أخذه أعمّ من ذلك . وأمّا ما في ذيله » فهو_مع دلالته على جواز مسّ 
كتابة القران المنقوشة على الدرهم » وقد عرفت في السابق ما يدل على 
فساده محتمل لكونه من غير الامام ( عليه السلام ) » ولأمور أخرء بل 
ينبغي القطع بذلك عند التامّل . 

وأمّا ما ذكره من عدم وجوب التعظيم » فهو مسلم إن أريد به زيادة 
التعظم » وكذا يمكن تسليمه في التعظم الذي لا يكون تركه تحقيراً » وأمًا. 
التعظيم الذي يكون تركه تحقيراً فلا ينبغي الإشكال في وجوبه » بل لعلّه 
من ضروريّات المذهب بل الدين » ولعلَّ ما نحن فيه من هذا القبيل» وإن 
كان ليس لأهل العرف نصيب في معرفة التحقير بالنسبة للجنابة ونحوها , 
إلا أنهم يحكمون بذلك من جهة مؤانسة الشرع » كمنعه من دخول المساجد 
ومس كتابة القران ونحوهما . 

على أنه مكن دعوى وجوب التعظم الذي لا يكون تركه تحقيرا من قوله 
تعالى : « ومَنْ يُعَظَمْ شَعَائرَ الله وَإنْها مِنْ تَقُوَى القُلُوب »27 . نعم أقصى ما 
يسلم من عدم وجوبه إنما هو زيادة التعظيم » كوضع القرآن مثلاً في أعلى 
(6) سورة الحج: الآية ؟” . 


التكنب بالفقة مسع يوسي ا سح ا لي مت 6 


توقّف التعريف عليه , بل لعلّه ليس من الغيبة ؛ لعدم قصد الانتقاص به , 
ولعلّ منه : وصف الاإمام الامرأة بالحولاء7". 
ولا يستلزم ذلك جواز الغيبة بالأوصاف الظاهرة ؛ كالعور والعرج ' 
والقصر. بوتونامنا ونير ويسادي نااك قال البيي/9 7 4 
لعا ئشة ذقا شارف ان قصر الأمراة بيدها ‏ : «إنك اغتبتها»”" 
نعم , قد يقال!": بجواز ذكر الأوصاف المزبورة عند العالم بها 
كغيرها من العيوب المعلومة بين المتكلّم والمخاطب. فإنّه قد يشكٌ في 
كتمول أدلة المع لمقلة؛ باعتبار عدم تخضول امر جديد: 
لكن _مع ذلك _الأحوط الترك خصوصاً مع احتمال النسيانء أمّا 
مع القطع به فالأقوى عدم الجواز. 
المؤّمنين , بل لعلّه ليس من الغيبة إذاكان المذكور منهم في حال لا نقص 
فيه عليهم به, فضلاً عن قصد الانتقاص به . 
نعم » لو ذكر عيوب المجنون قبل جنونه أو بعد عقله ‏ أو الصغير بعد 
بلوغه ‏ أمكن المنع للصدق , وعدم التكليف لاينافي حرمة الغيبة ؛ ولذا 
حرمت بالنسبة إلى الميّت الذي حرمته كحرمة الحىّ» بل يقوى حرمتها 
)١(‏ الكافي: كتاب الروضة م ١47‏ ج 8 ص .١178‏ وسائل الشيعة: باب 81 من أبواب 
ما يكتسب به ح 3ج ١7‏ ص .58١‏ 
(1) تقدّم في ص .1١4 - 7١77‏ وانظر ‏ بلفظ «اغتبتها» ‏ مسند أحمد: ج 7 ص ١76‏ و07١5‏ 
وكتاب الصمت (لابن أبي الدنيا): م ٠١7‏ و/1١٠‏ ص 11١‏ و1255 والفائق (للزمخشري): ج 


اص ”/١‏ احلل) 0 0 0 2 1 


1 


07 


ابحم ا اك تحتفو فى الكاذم 2 117 

في المميّز مع فرض كونها بحيث تعيبه. 

وفي شرح الأستاذ أَنّ «منها -أيضاً -الرد عليه في ذكر قدح عليه أو 
على مؤمن . فاه يجوز ولو كان عورا والسداوع قديها فرما: 

«ومنها : ما لو فعل خيراً من عبادة أو إكرام ضيف أو نحو ذلك فدل 
على بخل الغير مثلاً؛ إذ لا يلزمه ترك العبادة لذلك. مع أَنّه من أقسام 
الغيبة على بعض التفاسير»7!". 

وفيه : أنه ليس منها مع عدم قصد الانتقاص قطعاً, كما أنّ الرد في 
الأول يفتكن ان كوي نما لسن كين وو لا كا وكسماد للدم والده 

دوعي :نكر أ دوا تنا عه بيطي الفطات ادبا لوه وطوياً 
عرس لتر نييا ذر اسار در افا او ون 


6 


5 ولأ تقصهم في الحقيقة راجع إله بي كر لاسن يون 
لم فلولا نانسا عي التن ادلة العيية. 

((و مل منها : ذكر المعايب والمناقص فى شخص ثم يعقبها بما يدل 
على رجوعه وعود كماله , كالنقل عن الح وأضرابه»””. 

لكنّ ذلك _كما ترى _إطلاقه لا يخلو من إشكال, بل منع , فتامّل . 

«ومنها : روايتها عن شخص وتكذيبه في نقله لها . فلو سمّينا الناقل 
مغتابا والنقل غيبة لم يدخل في المنع» . 
)١(‏ المصدر السابق: ص "١١ 7١15١‏ 


.١7١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )"( 


التكسّب بالغيبة للسس ‏ ب سبح جب يبب يبب 115 


«ومنها : ذكر عيوب المملوك لإسقاط الخيار» . 

«ومنها : ذكر عيوب المرأة في النكاح ؛ خوفاً مما يترتّب على 
التدليس»2". 

إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك وجهه بعد الإحاطة بما ذكرناه. 

هذا كله فى الغيبة نفسها . 

ما استماعها لا للردّ, فلا خلاف _كما لا إشكال فى حرمته ؛ بل 
فى الفرسل عن الت 5 «المسعمم اح المتعتابيق»!" لعن 
على لي : «السامع للغيبة اد المغتابين»!". 

لكنّ الظاهر إرادة معنى المستمع منه ؛ ضرورة عدم تصوّر الحرمة 
في السامع اتفاقا . 1 0 

ويجب ردّها مع الإمكان قطعاء بل فى الحديث : أنّ وزر غير الرادة 7 
تعاذل ورنو لقنن ف سحو منز ا د نواد عون زا د هاه لقور ا نجاء مدن 
القت فى الدنيا والاخرة1», 

والظاضر انها كحفؤق:اشهروان كانت متعلقة بالناض + فيكف فنيها 
التوبة ولا يحتاج إلى التحليل من المغتاب » والخبر السابق مطرح ؛ لعدم 
جمعه لشرائط الحجَّيّة فى السند وغيره, ولمعارضته بالنبوي الآخر كما 
ستسمع , فلا يصلح معارضاً لما دلّ على إجزاء التوبة عن المعاصي , 
)١(‏ المصدر السابق: ص ,77١‏ 
١(‏ و؟) كشف الريبة: الفصل الأول ص 77 - 14. 


(؛) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبيَّيية ح 1478 ج ؛ ص .١10‏ وسائل 
الشيعة: باب ١65‏ من ابواب احكام العشرة ح اج ١7‏ ص 8 ا. 


أَنَاللْه يغفر عن العبد بها جميع المعاصي'" 

والتعلق بالناس اعدين كوه كالما ل الفايت بها ذفن لاس 
الحرضاد موسي رحو تقام” 

كنا ا ما ورد عن النبيّ ييه من أنّ «كقّارة الاغتياب : الاستغفار 
له»'"! محمول على ضرب من الاستحباب دون الفرض والاا يجاب ؛ 
ولذا لم يذكروه فى الكقّارات . 

اسن لريب بل بن انناو بي ضدر لابه لباك 
الوجوب من وجوه. إلا أَنّه مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه . 

هذا كله في الغيبة من حيث الحكم الشرعي . 

وأمّا البحث فيها من حيث أسبابها المثيرة لها وعلاجها -وبيان 
الأفراد الخفيّة منها فى الأفعال والأقوال ‏ فموكول إلى كتب الأخلاق 
المضانة فى الف زاانعطا. 

غضفتا أن بواثاك متها ومن غيريها : 

كمسر الكذث الذى بعر تعةينن الضوور تاكم وؤزذاد إنها إذاكنان 
على الحؤنين :على القتهي اكد وت على انه اتغالى كانه بو الت 
اضر صر حاتي علطام 


0 الفرقان: الاية .,١‏ 

)١(‏ أصول الكافي: الريمان والكفر / باب الغيبة والبهت م ؛ ج ١‏ ص 507 وسائل الشيعة: 
بأ 108 فك ارات أحكام العشرة م ١‏ ج ١١ص‏ 210 كشف الريبة: الفصل الخامس ص .١٠١٠١‏ 

(؟) كالبحراني في الحدائق: التتجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج اص 211١-١١٠١‏ 
والعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .52١‏ 


التعتب اليه حم 1 


نعم , قد يقال" : إنه وإن كان من صفات الخبر لكن يجري حكمه 
في الإنشاء المنبئُ عنه مع قصد الافادة . 

وأمّا الكذب بالأفعال فلا يخلو من إشكال. 

والتورية والهزل من غير قرينة داخلان في اسمه أو حكمه . 3 

ولا فرق في المحرّم منه بين الشعر والنثرء نعم ما يرجع إلى المبالغة 

كما أَنّهِ لا حرمة فيما كان منه لمصلحة يرجح مراعاتها على مراعاة 
تجنّب المفسدة الكائنة فيه , ولا تجب التورية حينئزٍ ولو تمكن منها ؛ 
للأضل وغيره . نعم . ينبغى الاقتصار فيه على مقدار ما تحصل به 
المصلعة الع وس * 

وكالنميمة بين المؤمنين بل المسلمينء التي تطابقت الأدلة الثلاثة 
أو الأربعة على حرمتها", فيحرم حيئئذٍ التكسب بهاء بل يحرم 
كل ما يوّخذ جزاءً عنهاء بل في بعض الأخبار ما يدل على حرمة 
استماعها أيضاً". 1 

وعلى كلّ حال ء فالمراد بها : السعاية بنقل حديث كل إلى الآخر أو 
ماكان بمنزلته لإيقاع فتنة أو وحشة . 

ولعلّها المرادة بقوله تعالى : «والفتنة أكبر من القتل»!. 


.155 ص‎ ١ كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

(؟) كما في شرح القواعد: (المصدر السابق: ص .)١94‏ 

(©) لعله يستفاد من وسائل الشيعة: باب ١١4‏ من ابواب احكام العشرة ذيل ح] ج١١‏ ص .5١‏ 
(غ) سورة البقرة: الاية /١١5؟.‏ 


ا ل م | م ع ع حيو أهز الكلاة 0خ 12) 


د اين اب ب 
به الستور . وإن النمّام أش من وطئ الأرض بقدم»7". 

نعم . قل تجوز أو تستحبٌ أو تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين 
وتقوية المتقين على المبطلين . 

والظاهر : عدم اختصاصها بالأقوال كما أومأنا إليه سابقا. بل تكون 
بالكتابة والرمز والغمزء وعدم اختصاصها بكون المنقول قولا أو عيبا أو 
ما يقتضي نقصاً ؛ ضرورة كون حقيقتها إفشاء السر وهتك الستر عما 
يكره كشفه . 

وكيف كان., فالنمّام غيرذي اللسانين والوجهين الذى ترد نيت 
لفن .منتما الجتعاةنين ‏ و كل كل واحد منهما و يوافقه وإن كان 
هو أيضاً: من المنافقين وشرّ عبادالله تعالى”", وفي يوم القيامة يجعل 
الله له دورمن نار اكازيو الها احوهنا من قفأه وآخر من قدامه ‏ يلتهبان 


١ , 3‏ . : 0 ع 1 
ا ويعرف بدذدى اللسانين في ذلك اليوه!0, و«بئس العبد: عبد 
همزة لمزة . يقبل بوجه ويدبر باخر»(" 





.١0١ من أبواب أحكام العشرة ح/اج 4 ص‎ ١44 مستدرك الوسائل: باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة ح 7 ج ١١‏ ص 109. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١87‏ من أبواباحكام العشرة ح١و1-1‏ ج١١‏ ص107و7039-١51.‏ 

(؛) في المصدر: جسده. 

(0) عقاب الأعمال: باب عقاب من كان ذا وجهين ح ١‏ ص 5١5‏ وسائل الشيعة: باب ١47‏ 
من ابواب احكام العشرة ح هج ١١‏ ص 508. 

(1) عقاب الأعمال (انظره في الهامش السابق: ح 5). وسائل الشيعة: باب ١87‏ من أبواب > 


التكسّب بالسبٌ وبمدح المدموم وذمٌ الممذوح م ١98‏ 


نعوذ بالله العظيم من هذه الخصال الذميمة وممًا يولدها من 
الأغراض الدنيّة والصفات الرذيلة , ولقد تكفّل علمالأخلاق شرح دائها 

وكسبٌ الموّمنين وشتمهم والنيل منهم لغير مصلحة ترجح على 
المفسدة, من غير فرق بين الأخيار والأشرارء عدا الظالمين منهم 
والمتجاهرين منهم بالكبائر ؛ فإن السيرة على التقرّب إلى الله بسيّهم, 
وإن ورد أ : «سباب المومن فسق»7", بل تطابقت الأدلة الثلاثة 3 
الأربعة على حرمة إيذاء المؤمن وإهانته وهتك حرمته وظلمه فى نفس 
أو مال أو رو ان 
وجه يترتب عليه فساد وإغراء بالجهل . 

ما مدح الْأُوّل بما فيه من الصفات الحسنة وذمٌ الآخر بما فيه من 
صفات الذمٌ على وجدٍ لا يكون غيبة ونحوها فلابأس به» وإن استحقٌّ 
د أحكام العشرة ح 7ج ١١‏ ص 508. 
(1) المشمّاة بااكشف الريبة عن أحكاء الغيبة»: 


(؟) من لا يحضره الفقيه: ح 1447 ج ا ص 6 مسليد أخبدد ةن 00 


الطيالسي: ص .١١‏ 
2 وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ وما بعده من ابواب احكام العشرة ج ١‏ ص 714 فما 
بعدها. 


5 عب يل ا يب فيز لف لكام لج 1017 


7 كل منهما الم والمدح من جهة أخرى ؛ فإِنّ الذي ينبغي إعطاء كل 
ذيحقٌ حقّه ؛ فمن لم يكن فيه صفة للذمٌ فليس له إل المدح. 
وبالعكس ء فذو الجهتين يستحقّ الأمرين . 

ودعوى: أن مستحق الذمٌ يحرم مدحه وسعدوى المدح بحرم ذمّه 
كذلك . ممنوعة بالسيرة القاطعة وغيرها فضلاً عن دعوى الإجماع 
عليها"", واللّه أعلم . 

(و4 منه أي المحرّمات لنفسها: 9تعلم» شيء من «السّحر» 
للعمل , وتعليمه كذلك , وعمله . 

بلا خلاف أجده فيه في الجملة بين المسلمين» فضلاً عن 
غيرهم'", بل هو من الضروريّات التى يدخل منكرها في سبيل 
الكافرين!". 

والككاف و البيلة قن قط قاهال عدر مسب وانه من عمل النسيد ا 
الذين لا يفلحون'!". بل فى ظاهر اية «هاروت وماروت»' ما يقنضى 
00 1 


)١(‏ نفى الخلاف عنها في تذكرة الفقهاء: البيع / انواع المكاسب ج ١5‏ ص .١14‏ ومنتهى 
المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ؟ ص ٠١١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) في التعبير حزازة. والأولى: «بين عامّة المسلمين فضلاً عن خاصّتهم». وانظر مجمع الفائدة 
والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 37/8 وكفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم 
التكسنب به بج ١١ص‏ والتنقيح الرائع: التجارة / فيما يكتسب به ج آص ؟ ١‏ 

(؟) انظر سورة يونس: الاية ١ق8م.‏ 

(0) انظر سورة طه: الاية 19. 

.٠١ 5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


التكسّب بالسحر ١‏ 





ففي خبر السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه ليك . قال: «قال 
و 0 رلا يقتل 6 
دلأ السحرواشرك مرونان»٠‏ 
محتد عن أبيد ا : 0 علي قال : من تعلّم شيئاً نح الست ا" 
اى كتير طق كتت نوكن كر مهدي ته روح دان دل لذ أن متوسي 1 
إلى غير ذلك من النصوص . سيّما الواردة فى قصّةَ هاروت 
وماروت”", وفى حده!. 
قال «دخل عيسى بن شتفي" على أبيعبداف 9 فيه بساح انان 
مشاعق السخره وكنت اعد عليه الأجر وكان عات :وقد ممه 


منه ومن الله علىّ بلقائك , وقد نبت إلى الله (عرّوجل). فهل لي في شيء 








)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب معرفة الكبائر ح 4978 ج ا ص . وسائل الشيعة: 


باب 10 من أبواب ما يكتسب به م ” ج ١7‏ ص .١117‏ 


(؟) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب ما يكتسب به ح ؛ وه ج ١7‏ ص .١17‏ 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ و” من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ج ١8‏ ص 770 و5117؟. 


(0) فى الكافى والوسائل: «شفقى». وفى قرب الاسناد: «سقفى». 


ال 000 الكلام (ج *31 )2 


من ذلك مخرج؟ فقال له أبوعبدالله كةٍ : حل ولا تعقد»'". ما يقتضي 
جوازه في الحل . 

2 عدن عتال الصندوق:تاروق: أن قتوية الساحن أن يحل 
ولايعقد»!". ولعلّه فهم الخبر المزبور كذلك فأرسله بما سمعت . 

وفي المروي عن العيون!"' و تفسير د في قوله (عرّوجل): 
نوما <١‏ لكك الملكين. ..» إلى آخرها أَنّهِ «. ...كان بعد نوح قد كثرت 
المسبعرور اللتركدون + فبعف له جع ائة ما كن إلى تين لقا رماو كز 
ما يسحر به السحرة», وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد كيدهم, فتلقاه 
النبن َي عن الملكين وأدَاه إلى عبادالله , فأمرالله تعالى أن يتّقوا به 
المحر ا يبطلوه, ونهاهم عن أن 0 إلى أخره . 

وفي الآخر المروي عور العيون أيضا اود نوما هارروث وماروت 
فكانا ملكين , علَّما الناس يان من سحر السحرة؛ 
با 0 





ج لاا ص .١146‏ 

)3 علل الشرائع: بأب 0" ذيل م ١اج‏ ص 041 وسائل الشيعة: باب 30> 52 
بحسا وح اج /ااا ص .١87‏ 

(؟) عيون اخبار الرضائظّة: باب /ااح ١ج ١‏ ص 521. 

(0) وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج ١7‏ ص .١11‏ 

(3) عيون أخبان الرضااقة :.بان 7١س‏ 8ج ١‏ صن 77١‏ وسائل الشنيعة:.باب :18 من أبوات 


الطهارة / في مس لتب الأسراء الله ببح لم 
الأماكن وأرفعها ونحوذلك ؛ لأصالة البراءة وقضاء السيرة به » مع عدم 
تناهي أفراد زيادة التعظم » فتأمّل . 

وهل يختصٌ الحكم بلفظ « الله » خاصّة , كما في الموجز الحاوي 27 , 
ومحتمل بل ظاهر عبارة المصتّف وكل من عبّرا"' بتعبيره » سيّما إذا قلنا : إِنَ 
المتبادر الإضافة البيانيّة » وكذلك الرواية » أو يجري الحكم في كلّ اسم من 
يات » كما لعلّه الظاهر من الغنية والوسيلة والجامع ؛ لقوله في الأول : 
« أواسم من أسماء الله تعالى 2 6 وي الثاني : « كلّ كتابة ل من 
اما الله » (4) وا لقال « كلّ كتابة فبها من ا الله » 60 » ومحمتمل 
عبارة المصتّف ونحوها على جعل الإضافة لاميّة » أو يختصٌ الحكم بلفظ 
الحلالة وما نجرىي يجرأه بالاختصاص به تعالى كالنعت: ؟ وحوه » ولعل 
التعظيم وإجماع الغنية والاحتياط تؤيّد الأوسط . 

والأولى حينئنٍ إلحاق سائر الأعلام في سائر اللغات , كما قيل”" : إِنَ 
الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسم كما في «عبد الله » ؛ للاحتياط ‏ 
وقصد الواضع امزوة لفيا عند الوضع » واحتمال عموم النص والفتوى » 
وخصوصاً مع بيانيّة الإضافة » مع احتمال العدم » بل لعلّه الأقوى ؛ للأصل 
والخروج عن اسمه باحر نية . 
)١(‏ الموجز ( ضمن الرسائل العشر): الطهارة / في الغسل ص49 . 
(؟) كالمبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص؟؟ » والمهذب: الطهارة / باب الجنابة ج ١‏ 

ص4" , والدروس: الطهارة / في الحنابة صه . 
(*) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 
(؛) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 5 . 
(0) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص4" . 
(1) كما في كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص27 . 


التكسّب بالسحر ١١‏ 





وفى خبر العلاء عن محمّد بن مسلم : «سألته عن المرأة يعمل لها * 
7 اج 7" 


افير يا عنها؟ قال : لا أرى بذلك الث 7 
دلق رع الأستاذ أن بوعلية تسر مين ابيع كان و انل نالك 
العينةة لأ الظاهر هع الشيناز المدالحن والح إرادة من يخشى 


وإن كان فيه : أَنَا لم نتحقّق النسبة المزبورة , بل في جملة من كتب 
النناضل 1" والناوومى ا وفسي ها40ا: سيو از تله بالتران والذكر 
والأقسام'"' ونحوهاء لا بشىء منه . 


فم نطق التحهيدآن 1" والفناضل'السيس البوالكاعاني لاسن 


)١(‏ وقعت الإشارة إلى خبر «العلاء» في الدروس والمسالك. وذكر نص خبر «العلاء عن محمّد 
ابن مسلم» في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 557. والمصادر الحديثيّة 
خالية من ذلك. 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .50١‏ 

(؟) كقواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج ؟ ص 4. وتذكرة الفقهاء: البيع / انواع 
المكاسب ج ١١‏ ص ,١55‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ 
ص »١‏ ومنتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكشب به ج ١‏ ص ٠١١58‏ (الطبعة 
الحجرية). 

(4) الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 75١‏ ج ”7 ص .1١11‏ 

(0) كظاهر مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .١178‏ 

(1) قال الكركي: «الأقسام ‏ بفتح الهمزة -: جمع قسم, ولاتمتنع قراءته بكسرها على أنه 
مصدر أقسم» جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ؛ ص .5١ - <١‏ 

(/) الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 75١‏ ج ” ص 114. الروضة البهيّة: المتاجر / 
الفصل الأُوّل ج ٠‏ ص 0١؟.‏ مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 

(6) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 177. 


(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 471 بجع 7 ص 58. 


ال م م م ا 11 103011 جواهر الكلام (ج وفة 


ماحكي عن بعضهم : على جواز تعلّمه للتوقي به. ولدفع المتنبّي 
بالسحرء بل قالوا: ربّما وجب للأخير. ظ! 

مع أن المحكي عن الفاضل7" وظاهر الأكثر'" المنع أيضا؛ ولعله 
لاطلاق أدلّته , واحتمال استلزامه للتكلّم بمحرّم أو فعل محّم. 
والنصوص السابقة -مع قصورها عمّا دل على الحرمة من وجوه 
محتملة : للحل بغيره, ولإرادة كشف حقيقة السحر على وجه لا يغترٌ به 
الناس ويلتبس عليهم الأمر في الفرق بينه وبين المعجز الدال على النبوّة 
وآياتالله المستدل بها على وجوده ووخداتيّته , لا أنّ المراد مئها فنعل 
السحر لذلك . 

بل لعل تعليم الملكين الناس السحر لذلك أيضاًء مع أنّهما كما قال 
الصادق َك في خبر الاحتجاج : «... موضع ابتلاء وموقف" فتنة, 
تسبيحهم'* اليوم : لو فعل اللإنسان كذا وكذا لكان كذاء ولو يعالج بكذا 
وكذا لصار كذا أصناف السحرء فيتعلّمون منهما ما يخرج عنهماء 
فبقولان سم : إنسما نحن قشفلا تاخذواعتنا نا نضة كم 


ولا ينفعكم 0" 

)١(‏ منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم اللاكتساب بهاج 5آصضص ١+‏ الطبعة الحجرية). 
تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يحرم التكسّب به بج ١‏ ص .532١‏ 

)0 كالشيخ في المبسوط: كتاب كفارة القتل / حكم الساحر ج لاص 51١‏ وابن البرّاج في 
المهذب: كتاب الطب والاستشفاء ج كدص 05غ. وابن إدريس في السرائر: كتاب الطب ج ” 
ص 17 وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الإاجارة ص .151١‏ 

(5 وغ) في المصدر: وموقع... تسبيحهما. 

(0) الاحتجاج: احتجاج أبي عبدالله الصادق نلا في أنواع شتّى من العلوم ص .81١‏ 


التكفبة الشجي ٠:‏ . حي م ا ا 


وفي ذيل خبر العيون وتفسير الإمام المتقدّم : «... وهذا كما يدل 
على أن السمّ ما هوء وعلى ما يدفع به غائلة السم. ثم يقال للمتعلّم 
ذلك : هذا السمّ فمن رأيته يسم فادفع غائلته بكذاء وإيّاك أن تقتل 
الستي 1" إلى اخره: 1 

ونبوّة المتنبي بالسحر ونحوها يدفعها اللطف السماوي, كما أومأ "0 
إليه بقوله تعالى : «ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إِنَاللّه لا يصلح عمل 
المفسدين»7", وقال : «ولا يفلح الساحر حيث اتى»”". 

وحينئذٍ : فعمل السحر حرام لنفسه, كما هو مقتضى الأدلة السابقة 
الدالة على ذلك وعلى اقترانه بالشرك, المعتضدة بالاعتبار ؛ ضرورة 
كونه منبع فسادء مورث الشكٌ في كثير من أيات الله » وموهم'“ للشركة 
مع الله في خلقه وفي عجائبه كما هو واضح» لا أَنّ حرمته حيث يترتّب 
الإضرار ونحوه عليه ؛ حتى يكون محرّما لغايته , فيقال بحليّته عند عدم 
الإضرار أو عند حصول النفع . 

نعم , لو فرض توقف دفع مفسدة ‏ ترجح على مفسدة عمله ‏ عليه 
انّجه الجوازء كما في غيره من المحرّمات ؛ مثل الكذب وشرب 
الخمر... وغيرهما . وربّما جمع'*: بين ما دل على الحرمة والجواز في 


. 17 تقدّما فى ص‎ )١( 

(؟) سورة يونس: الآآية ./4١‏ 

(') سورة طه: الاية 19. 

() اللأولى: وموهما. 

(0) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 589. 


الحل ونحوه بذلك . 

وهو وإن كان أولى من الجمع'": بتنزيل أخبار الحلٌ على الحل 
كردت الندة عن ظاعر يوضها الى لكند ل" يخلر دن يعد نضا + ل3 لمندرة 
الاضطرار فإِنٌ غلبة التوقف عليه في حل الربط ونحوه عليه'" لا يكاد 
ينكر بل لعدم الإشارة في شيء من النصوص إلى مراعاة حال 
الاضطرار ء بل قد عرفت أن الصدوق أرسل كون «توبة الساحر أن يحل 
ولا يعقد»'". إلا أَنّه هو وغيره ممّا عرفت خير من الطرح , والأمر سهل . 

هذا كلّه في عمله ولو للحل» والتوقّي, ودفع نبوّة المتنبّي ... و 
ذلك . 

أمَا تعلّمه لأنه من العلوم, أو لأنّه قد يحتاج إلى عمله ولو 
عند الاضطرار ء فالظاهر جوازه ‏ وفاقاً للاستاذ فى شرحه!», بل عن 
نفسير الرازى اه «اثفق المحققون على ذلك)60 - للأأصل و ولا العلم 
في حدّ ذاته شريف, وأنّه خير من الجهل, وأنّه لا يستوي من يعلم 
ومن لا يعلم . 

بل ربّما يجب حيث يتوقف الفرق بين المعجز والسحر عليه . 

ودعوى7": استلزام العلم به للمحرّم من الكفر ونحوه, ممنوعة أشدٌ 


,١1515 ص‎ ١7 ج١ من أبواب ما يكتسب به ذيل ح‎ ١0 كما في وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.١1؟8 ص‎ ١١ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج‎ 

(؟) كأنّ هذه الكلمة لا حاجة إليها. 

(5) تقدّم في ص ١77‏ . 

(4) شرح القواعد: المناجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 188. 

(0) تفسير الرازي: ذيل الآية ؟١٠‏ من سورة البقرة ج 7 ص .5١4‏ 

(1) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 537. 


اللكتيو الشكر ‏ ممم حا م ا ا يي ا 
المنع . 

بل قيل : «إِنّه لا يخلو منه الأنبياء وأرباب المكاشفات ؛ لأنّ العلم 
عسو :فى : الد اش عرو الكراهة فى المناعات فين الخياكنةبرالضيافة 
العامة وتخوعاءبوالجظارفها العانن بالعجيار اذل بورلا يلاها عير 
من جهلها» . 

«والتعلّم والتعليم بتلك النيّة أو لتحذير نفسه أو غيره من الوقوع 
بالبلئّة متصف بصفة الراجحيّة . واصل الإباحة قاض بإباحته . ولفظ 
السحر والساحر والسحرة منصرف إلى عملته . ونقل قصّة الملكين 
المعلّمين فى القرآن لأهل هذه الملّة شاهد على حل التعليه»!" 

وعدم تسركنا الإعانة يدفع إشكال حرمتها منهماء أو أنّهما 
لم يعلّما العمل ممّن علّماه, أو أنّ ذلك لهما بالخصوص جائز لكون 
نزولهما فتنة وابتلاء ... أو غير ذلك . 

وما في بعض الروايات السابقة من تحريم التعلّم. محمول على 
إرادة التعلّم الذي يتبعه العمل , كما يومئ إليه ما فيه : من كون حدّه 
القتل, والله أعلم . 

هذا كلّه في حكمه . 

اما موضوعه : 

تع عضن أخل اللنةو انها اطفيعا خف ووو "وهنو اخر ضوف 





.١1١ ص‎ ١ شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 
(سحر).‎ ١١ (؟) القاموس المحيط: ج ؟' ص‎ 


اج 1" 


مم ا كب ل لكا م 
الشيء عن وجهه!", وعن ثالث : إخراج الباطل بصورة الحقّ'". وعن 
زه ادي 

وفي القواعد') وغيرها”” أَنّه «كلام يتكلم به او يكتبه او رقية او 
عد شيا 5 زر فى يدن المسخوو أر قليه أو لهم غير حا شرا 
ونحوه عن المنتهى مع زيادة : عقد"''. 

وفى المسالك زيادة : «اقسام وعزائم» وإبدال «يعمل» بقوله: 

وفى الدروس : «يحرم الكهانة والسحر بالكلام والكتابة والرقية 
رمعسبتر كر سو سي لسن والسهوي افد رديه 
والأقسام والعزائم بما لا يفهم معناه ويضرٌ بالغير فعله». 

اومن السددرة الابخد ام الملؤتقة اله والانضرال الساطين 
في كشف الغائب وعلاج المصاب» . 

ووم الاتعيضا ر ملكي الروع يدن تفيل كالضيى والميرا: 
وكشف الغائب عن لسانه» . 





(؟) كابن فارس في مجمل اللغة: ج ١‏ ؟ ص 488 (سحر). 

)ع قواعد الاحكام: المتاجر / في المقدّمات ج 51 ص 1 

(0) كتحرير الأحكام: المتاجر / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 57١‏ والتنقيح الرائع: التجارة/ 
(1) منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص ٠١١4‏ (الطبعة الحجرية). 

(/0) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .١78‏ 


التكني: العاف ١‏ مسحسيي سييهت م ا ين ا م 101 


«ومنه : النيرنجات وهي إظهار غرائب خواصٌ الامتزاجات 
وأسرار النيّرين» . 

«ويلحق به : الطلسمات وهي تمزيج القوى العالية الفاعليّة بالقوى 
السافلة المنفعلة ليحدث عنها فعل الغرائب»'". وهو صريح في 0 

لكن عن المنتهى أَنّ «ما يقال من العزم على المصروع , ويزعم أنه 
يجمع الجنّ فيأمرها لتطيعه . فهو عندي باطل لا حقيقة له وإِنّما هو من 
الخرافات»”", 

وفى السنالك« أن الاسعهداة :من الكهانة"انوانها غبرالسسر قري: 
منه(2), 

وعن بعضهم أنّ «السحر عمل!' يستفاد منه ملكة نفسانيّة يقتدر بها 
على أفعال غريبة وأسباب خفيّة»". 


وعن فخر المحقّقين في الإيضاح أنه «استحداث الخوارق: إِمَا 

عد الذا نير ات التفيا نقذ وهو التسعر» اويا امعد نيا لكات فقا 

.174 177 ص‎ 7” 79١ الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسب به ج ١‏ ص ٠١١4‏ (الطبعة الحجرية). 

(*) في المصدر جعل الاستخدام من السحر. انظر مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به 
لاص 1328. 

(؛) انظر المصدر في الهامش السابق. 

)00( في المصدر بدلها: «علم» نعم نقل عن البعض بعنوان «عمل». انظر رياض المسائل: 
التجارة/ فيما يكتسب به ج 4 ص .١10‏ 

(واساعةرة اسار الارى عاديو الح كط لا وان النماو ادن سين لومم 
ا 11 





لحم ا م ل وق للفو اش الكل 1ع 07 


وهو دعوة الكواكب. أو على تمزيج القوى السماويّة بالقوى الأرضيّة 
وهو الالسمات أوعلى سيل الاستعالة بدالأرواع السنادجة وسو 
العزائم (ويدخل فيه النيرنجات)'". والكل حرام في شريعة 
سيّد المرسلين» . 

«أمًا إذا كان على سبيل الاستعانة بخواصٌ الأجسام السفليّة فهو 
علم الخواصٌ.ء او الاستعانة بالنسب الرياضيّة وهو علم الحيل وجرٌ 
الأشانذوهدان لبها فى اتح ان 

إلى غير ذلك من كلماتهم , التى لا يخفى ما فيها من الاختلاف 
الشديد. 1 

ولذلك قال الأستاذ في شرحه: «إِنّه لا يرجع بعده إلا إلى العرف 
العام. ومحصوله: أَنّهِ عبارة عن إيجاد شيء تترئّب عليه آثار غريبة 


7 واخوال فنعببة بالنسة إلى العاد»»بحيف تمه الكراماتموتوهم انها 


من المعجزات المثبتة للنبكات . من غير استناد إلى الشرعيّات ؛ بحروز 
نوات ان تعرفا دن الما نور انق 

«وأمًا ما أخذ من الشرع كالعوذ والهياكل وبعض الطلسمات فليست 
منه , بل هى بعيدة عنه» . 

ووكأن غرضن القتارت الننم من الكدلنين والثلبيين في الأ سيا 
على نحو منعه في المسبّبات, وأنّ حدوث الأفعال من غير سبب يّبِين 


)١(‏ ليس في المصدر. نعم هو موجود ضمن عبارته المنقولة في مفتاح الكرامة لكن مع إبدال 
«النير نجات» ب«الزيجيات». 
)1 إيضاح الفوائد: المتاجر / في المقدّمات ج ١ص‏ 0١5غ.‏ 
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مخصوص برب العالمين»!". 

لكنّه كما ترى لا يرجع إلى محصّل» وأين العرف العام وتمييز 
جميع أقسام السحر الذي هو علم عظيم طويل الذيل كثير الشعب 
لا يعرفه إلا الماهرون فيه . وليس مطلق الأمر الغريب سحراً؛ فإنّ كثيراً 
من العلوم -كعلم الهيئة والجفر والترازجيه وهو أسرار الجفر وغيرها - 
بظهر من العالم بها بعض الاثار العجيبة الغريبة . ويكفيك ما يصنعه 
الافرنج في هذه الأزمنة من الغرائب . وليست هي من السحر الحرام 
قطعا, هذا . 

وقد ذكر بعضهم"" أنه أقسام ثمانية : 

الأوّل: سحر الكدانين!". وهم قوم يعبدون الكواكب , ويزعمون أنّها 
المدبيّرة لهذا العالم. إلا أَنْهم فرق ثلاثة : 

الأولى»#زعمة أن الذفلا كبو الكراكي: زاحية الوندوة لذ اقياويوا ها 
هى المدبّرة لهذا العالم والخالقة له . 

1 والنانية : أَنّها مخلوقة إلا أنّها قديمة ؛ لقدم العلة التامّة المؤّرة في 

وجودها. 

فالساحر عند الفرقتين هو الذي يعرف القوى العالية الفعالة بسائطها 
ومركباتهاء ويعرف ما يليق بكل واحد من العوالم السفليّة. ويعرف 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 517. 


أبيالسعود: ج ١‏ ص ,١77‏ وتفسير الرازي: ج 7 ص ٠١5‏ فما بعدها. 
(؟) في المصدر: الكلدانيّين. 


ا اعم ا د حا م مق تو اق الكلام (بع 1037 
المعدانت يعدهاء والعوائق ليدشيها قفا ذه معبييي الطذا قة البشيصر يه : 
ويذلك مكون تمك من الخد انها خرف الفا ناو لعله إلى ذلك 


أشا ر بطليموس في قوله : «علم النجوم منك ومنها»'" 
1 از النالنة: أليا سناد ممسيرقة باالسسح 111 اانه خافن 


ج 0" 
م عاقلة مختارة وفواوضص تدبير هذا العالم إليها. والساحر حينئذ هو من 
عرفته بالتقريب السابق . 


القسم الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القويّة . وهو يكون 
بتجريد النفس عن الشواغل البدنيّة وعن مخالطة الخلق وامورهم, وبه 
يحصل تأثيرها في جميع ما تريده من الاأشياء »وتوجد صورته في 
ذهنهاء ويقتدر بذلك على الإتيان بما هو خارق العادة . 

نعم , النفوس فى ذلك مختلفة , فمنها : القويّة المستعلية على البدن , 
الشديدة الانجذاب إلى عبالم السماوات يرول كا ها ميق الارواج 
السماويّة , وهذه لا تحتاج في التأثير بهذا العالم إلى آلة وأداة. ومنها : 
ما لا تكون كذلك فتحتاج إلى تصفية وتجريد. وربّما استعانت 
على ذلك بالرقى المعلومة ألفاظهاء بل وغير المعلومة باعتبار حصول 
دهشة للنفس وحيرة؛ وربّما حصل في أثناء ذلك انقطاع عن 
المحسوسات وإقبال على ذلك الفعل وجد عظيم ويقوى التأثير 
النفساني , وريّما استعانت على ذلك أيضاً بالدخنة على الوجه الذي 
ا في الرقى . 





جواهرالكلام (ج") 

ثم إِنَ ظاهر عبارة المصتّف وما ماثلها بل الرواية أيضأ يعطي تحريم 
مس الشيء الذي عليه الاسم وإن لم مس نفس النقش », لكن ينبغي القطع 
بعدم إرادته ؛ إذ لا يحرم مسّ اللوح العظي مثلاً إذا كان مكتوباً في أحد 
نواحيه لفظ الجلالة » كما يشعر به بل يدلَ عليه إطلاق جواز مس أوراق 
القرات من دون مس الكتابة » ولذا صرّح جماعة 7 أن المراد ب «ما عليه » 
في النص والفتوى نفس النقش . 

وظاهر المصئّف وغيره9"» وصريح بعض الأصحاب 7(" اختصاص 
الحكم باسم الله دون أسماء الأنبياء والأئْمّة (علهم السلام ) ؛ للأصل 
السام عن المعارض » ولعلّ الأولى الإلحاق , كما في المبسوط 247 والغنية 0) 
والوسيئلة 8 بوالمهدتك '" بوالنسيزات 0 والجامع لوالا 
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)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة/ احكام الجنابة ج١‏ ص77 » والسيّد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص 776 » والفاضل ال مندي في كشف اللثام: 
الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص"8 . 

(؟) كالمفيد في المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص ١ه‏ ء والعلامة في القواعد: الطهارة / احكام 
الجناية ج١‏ ص7١‏ . 

(5) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / احكاء الجنب ج١‏ ص188» والعلامة في التحرير: 
الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص١١‏ . والمنتبى : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص87 . 

(4) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص؟؟ . 

(8) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

() الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 5ه . 

(1) المهذب: الطهارة / باب الجنابة: ج١‏ ص4" . 

(8) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص١١‏ . 

)0 الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص9" . 

020 ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7179 . 


اللكقي) السحي   .‏ حم ا اح د ا ا ا 11 

زوتها اغا إلى القن الدمووس ١7‏ لعشا سيف وكييا + 
أباز" بنقافين الكراكب إلى ما تعمل يعضى بهولة الكرة قل السيغير 
عضي الكو كني اليتانة 0 0 
ونحو ذلك . 

رعلى كل بال قا اس تت دار العنس اذا ميت عمد 
الخواوق: انا ها مخلوقة كذلك 00 لاعها اذا ضف هيا ريثت قارلة 
للأنوار الفائضة من الأرواح السماويّة والنفوس الفلكيّة. وتتقوّى بها 
على الامور الغريبة, او لانجذاب ما يشبهها إليها من النفوس المفارقة, 
فتتعاضد على إيقاع الفعل الغريب ... أو غير ذلك . 

القسم الثالث: الاستعانة بالأرواح الأرضيّة وهي الجنّ, فإنّ اتتصال 
النفوس الناطقة بها أسهل من اتّصالها بالأرواح السماويّة ؛ لشدة 
المشابهة والمشاكلة, وإن كان التأثير مع الاتصال بتلك الأرواح أعظم , 
بل هو كالقطرة بالنسبة إلى البحرء وقد قالوا : إِنْ الاتصال بها يحصل 
بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد. وهذا النوع هو 
المسمّى بالعزائم وعمل تسخير الجن . 

القسم الرابع: التخيّلات والأخذ بالعيون التي لا ينكر أغلاطها في 
روية الساكن متحرّكاً وبالعكس , والصغير كبيراً وبالعكس , فالمشعبذ 
الحاذق يظهر عمل شيء يشغل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه. 


)١(‏ المصدر السابق. 


ا 
م 


لبي سس بي ب ب د ا ب كم اك فر الكلام (ج إوفة 


حت ذا اططدار باستع راق كارهم العمل نلعا اخر_ ببرعة ديد 
وبذلك يحصل عند الناظر أمر عجيب , وسببه الاشتغال بما أظهره أُوَلِهٌ 
والسرعة المزبورة . 

وهذا هو المراد من قولهم : المي حياس 6 
الحقيقة يأخذ بالعيون إلى غير الجهة التى يحتال. وكلّما كان أخذ 
للعيون والخواطر وجذبه لها إلى سوى مقصوده أقوى كان ن أحذقٍ في 
عداة كما أنّه كلّماكانت الأحوال التي تفيد حسن”"البصر نوع امن أنواع 
الخلل أُشدَ كان : هذا العمل أحسن ؛ مثل أن يجين المشفيد فى مكنان 
506 جدا أو مظلم كذلك أو ذي الوا فقي وه تينية الببعد كاذل 
واختلالةً. 

القسم الخامس: الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات على 
النسب الهندسيّة تارةً, وعلى ضرورة الخلاء'" أخرى ؛ مثل تصوير 
سين يقتل أحدهما الآخرء وتصوير فارس على فر س شي وى 
كلّما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن يمسّه أحد . ومنها 
الصور التي تصوّرها الروم وأهل الهند, ٠‏ حتى لا يفرّق الناظر بينها وبين 
الإنسان حتى يصوّرونها!" ضاحكة وباكية ‏ وحتى يفرّق فيها بين ضحك 
السروو وقتيداك لد «وطيعاك القنا متت 

وتو هذا الناف د كيب مشدوى الساغات ديل قبل #«ركاق مشر 
سحرة فرعون من هذا الضرب»!*, كما أَنّه قيل : «إِنّ من هذا الباب علم 


(؟) كذا في نسخ البخار على ماأشير اليه فى الهامشء وفىالعديد من المصادر: ضروب الخيلاء. 
)الاو يضوروها. ْ 1 
(4) تفسير الرازي: ذيل الآية ١5‏ من سورة البقرة جح ' ص ا ؟نينجها نو الأنؤان: السيفاء © 


التكشي: لطس . . لسص عدبي يجت سيت سن ب بلسي ا م ا 100 
جد الأثقال بآلة خفيفة»7". 

المعو البنادينة الاسيقعانة يحاض الأدوبية المويلة للعها يبرو ادن 
المسكرق فاله لأسيل الى الكار الخو ام 

القسم السابع: تعليق القلب , كما لو ادّعى الساحر أَنّه عرف الاسم 
السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حقّ» وتعلّق قلبه 
ذلك وحضل ل كوف ووعن حت :فحنت قواه الحشاسة» وتسمكن 
الساحر بذلك من فعل ما يشاء . 

القسم الثامن: السعى بالنميمة والتضرير من وجوه خفيّة لطيفة . وهذا 
شائع في الناس . 

لكنّه _بعد الإغضاء عمًا فى ذكر بعض الأقسام _لم يستغرقها ؛ لترك 
ونيو ا" المعنة و الشضا م ويطك الما هن انبر اتدرىى تيدر لق ما 
صنعه سحرة النجاشي في عمارة بن وليد لمّا نفخوا الزئبق في إحليله ‏ 
فصار معالوحوش ولم يانس بالناس ؛ حتى ان قريشا لمّا احتالت في 

عن الضادى نكل اتدالكاساله الزتديى يدهن السكر ها اضلة؟ 
+ج والعالم / باب غ١‏ ج 651١‏ ص 110. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) بحار الأنوار: ج ١4‏ ص :4١7- 4١٠6‏ تاريخ اليعقوبي: ج ؟ ص 7١‏ البداية والنهاية: ج ١‏ 


ص 11-97. السيرة الحلبيّة: ج ؟ ص 5, سير أعلام النبلاء: ج ١‏ ص 879. شرح صحيح 
مسلم: ج ١١‏ ص .١107١‏ 


1 
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مسيم ببس ل ا ا حت و قر الكت ع ا 


وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل؟ قالءية : إن 
السحر على وجوه شْتّى : منها بمنزلة الطبّ , كما أن الأطبّاء وضعوا لكل 
داء دواءء فكذلك علماء السحر احتالوا لكل صحّة أفة . ولكل عافية 
سلما مولكل معتى حيلة: .وتو مه اخ #خنطفة :وسرعة ونيا ريق 
وخقّة . ونوع منه : ما يأخذ أولياء الشياطين منهم» . 

«قال: فمن أين علم الشياطين السحر؟ قال: من حيث عرف 
الأطبّاء الطبّ, بعضه تجربة وبعضه بعلاج» . 

إلى ان قال : «افيقدر الساحر ان يحو لالإنسان بسحره فى صورة 
الكليداو الكمار اشير ذاك؟ 00000 
يغيّر خلق الله ؛ إنّ من أبطل ما ركبهالله وصوّره وغيّره فهو شريك لله فى 
اق نامعن ذلك لمر ل ا ل 
لدفع عن نفسه الهرم والآفة والأمراض.ء ولنفى البياض عن رأسه والفقر 
عن ساحته» . 

«وإنّ من أكبر السحر : النميمة , يفرّق بها بين المتحاّين ويجلب بها 
العداوة بين المتصافيين . ويسفك بها الدماء . ويهدم بها الدور ويكشف 
السقون والتعام ادوهن :وطة على الأرضن بقده»: 

فقوتب افاودل السيعر مين الضو انيه اند سق له الطتاه | اننا عير 
عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء ‏ فجاء الطبيب فعالجه بغير ذلك 
العلاج فابراه...»'" إلى اخره. 


810 778 الاحتجاج: احتجاج أبي عبدالله الصادق نا في أنواع شتّى من العلوم ص‎ )١( 


التككيو الم اللي ب ا 11 ١1‏ 


لكنّ الإنصاف : عدم ثبوت حرمة ما رجع منه إلى الخواصٌ, 
عا يذواف لحرو لتى لأسيل إلى ا كنا رها بدزسنا ممما بع 
ماس امد ارد رد ويه 1 لور 1 اي 
«ياعبدي أطعني»”" أو نحوه : . رم متهن كيب الأجسام على 
االنب القدسةة أو كتيريهاء ل" إذا(اسفلوم غبار ببالقير ا واتتدلينها 
بدعوى نبوّة ونحوها . 

لاضنو اللسيرة لهمت :وعدم تلوت كوو ناه مجر ويد 
تسليمه فلعلٌ المنساق من نصوص الحرمة غيره من أفراد التخييل 
والنفث وتسخير الأرواح الأرضيّة أو السماويّة ... ونحو ذلك . بل لعل 
المشكوك فيه أَنّه منها أو من المحم كذلك أيضا . 

فما نجده في بعض الكتب من خواصٌ بعض الطلسمات». وبعض 
الاق وبعضن الأجسام لارام ,حينا ل باستعمالةه وإن كان :خوط 
تركه أيضاً, فتأمّل جِيّداًء والله أعلم . 

وعلى كلّ حال؛ فلا خلاف في كفر الساحر بأحد الأقسام الآأول. 
كما لا خلاف ولا إشكال في كفره مع الاستحلال للقسم المحرّم منه, 
فيجري عليه حكم المرتد من القتل ونحوه . 


للد ع واوا ا 


م 0 00 ا " اليه الأّل في الدروس: 
المكاسي» / درس 2-1 ”اص 14,» والشهيد الثانى فى المسالك: التجارة / فيما يكتسب 


ل ا ا ا ا وت بجو هن الكاذم نع 
لبعض فجعله عدا له مظطلة !40و لملة لإطلاق ادل وول سان عد 
توف , ويأتي تمام الكلام فيه في باب الحدود إن شاءالله . 

ودعوى'": أنه بجميع أقسامه كفرء كما يقضي به بعض الأخبارء بل 
هو ظاهراية «هاروت وماروت7"ايضا. 

يدفعها : معلوميّة حصر أسباب الكفر في غيره, فالمراد حيئئذ : 
البنالكة ل موسيقم را ند نون لها الندانفى طائلة عقي دور 
بن ال عار كا كرك لدها هبني لكتر و القار لد و اليا للك بين 
أسبابه ‏ ولا للمشاركة له فى أنّ حكمه القتل . 

عن 1 .#الزها روك ردا روت اداو من [حمال».ورئنا الحق 
بالمتشابه ؛ باعتبار ما ورد فيها من النصوص : 

ذا ونيا ونا ضعت انيما ملكان ول إلى الارطوويعة ان حمل الل 
فيهما ما في بنيآدم من القوّة الشهويّة ونحوهاء لمّا عابوا عليهم بكثرة 
المعاضن فافتنا بامرأة وأرادا الرقا شيهافاقترحت عياذة الوقن 
وكرت اللخمر واقتكل لتنفى» اقنتداذ | الجمي ناننة أ رادانفنا يديك ذلك 
فلم يجداهاء وقد رفعها الله ومسخها النجم المستى بزهرة كما مسخ 
اللبسل لفنا ويس ا تمي ل عليهها وؤقال لهم القداراعذانت الذننا 
ليم ا ا 
في أرض بابل »ثم علّقا بين السماء والأرض منكوسين وأخذا في تعليم 


0 50 
(5) سورة البقرة: الآية 7 .٠١‏ 


التحسعيه افر عو ع حب ا اا 


الناس الس الام 

وهو وإن كان غيرمنافٍ لعصمة الملائكة _باعتبار تغيّر خلقة ١‏ 
خصوصن الملكدة - لكنّه منافي لما دل على عدم بقا #المصييوت 000 
ثلاثة يام » وأَنّ الله تعالى لا يمس أعداءه أنواراً في السماء يهتدى بها. 
العا يدلو الزهرة التسسويقنا و اتنا قن النبى اك 

بل اهو يغضن لئا8 وغللا عى الشاكةة المراء# مين ظتاهر 
هذا الخبرء وأَنّه إن صحّ فهو رمز من رموز الأوائل!؛ أي على إرادة 
النفس والهوى وافتتانهما بزهرة الحياة الدنيا... ونحو ذلك ممّا يتم به 
المعلى. الحر يوان 

ومنها : ما تضمّن أَنّْهِما نزلا لما كثر في الناس السحر والتمويه ؛ لرفع 
الالباس عنهى وتعلينهم اله سكعو وان السج ركذا وكدا فاففين لاسن 
بهما0", أو أنّهما نزلا مع ذلك _-لابتلاء الناس واختبارهم ومعرفة 
المطيع منهم والعاصي بتعليم الناس علم السحر مع النهي عن عمله”” 
وهو أصمٌ ما وصل إلينا من طرقنا . 

وعلى كل حالء فالمراد من الكفر فيها : إِنْما هو بالنسبة إلى بعض 
أقسام السحرء أو المشابهة التي ذكرناها, والله أعلم . 
)١(‏ بحارالأنوار: السماء والعالم / باب 54 ج 07 ص 5١0-37١8‏ 
(؟) المصدر السابق: ح 4 ص 527. 
(؟) تفسير الالوسي: ج ١‏ ص 255١-74٠0‏ تفسير القرطبي: ج ١‏ ص 05. 
(غ) علل الشرائع: باب 519 ذيل ح 0ج ” ص 1488 -441. 


(3/) وشائل السيعةايات: 16عق أبوات:ما يكقيت ست اوفع ناض 3117 
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١ 6‏ ع م ع تت يكت قو اهن الكاذ نج 117) 


وكيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرناه من النصّ وغيره: أنّ السحر 
بعضه مِؤُثِّر حقيقةً وبعضه مؤثّر تخييلاً. بل هو مقتضى قوله تعالى : 
«يخيّل إليه من سحرهم أَنّْها تسعى»7". ومن قوله تعالى : «فيتعلّمون 
يدايقو دين المرع وزوجة اسواء ارينا يه الريظ او الشضناء: 

ولا ينافيه قوله تعالى : «وما هم بضارّين به من أحد إلا باذن 
الله" ؛ ضرورة'* المراد : أنّ الضرر بعلمه , وقادر على دفع تسبيبه 
الضرر كغيره من المسيّبات ؛ فإنْه لا يزيد على نار إبراهيم عله التي قال 
لها : «كوني بردا وسلاما»', فمحا تسبيبها الإاحراق وجعلها مسبّبة 
اوهو ار ١‏ أن طقل #ررساانا» يلك باعي كلامو فل فترردها :بويع 
ونحوه المراد من قوله تعالى : «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده 
م الكتاب»0". 

على أَنْك قد عرفت أنّ من جملة أقسامه : «التسخير» المشاهد 
بالوسد ادي ودعو : ان الشسعرها ارا الساحر للعرة من اللعدلانه التى 
أوجبت طاعتهم له, يدفعها : أنّ ظاهرهم قوق المعو نين عن | الأثير 
الأويب القارق لالعادة 





.171 سورة طه: الاية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الاية ؟١٠.‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(؛) في بعض النسخ بعدها إضافة: أن 
()ضوزة الانسناك اليه 4 

(1) سورة الرعد: الآية 59,. 


الكقق اليش ١‏ عمد حيس يي عم عي بي د سن ا 


كما ا بدفع ما ذكره بعضهم _من أَنّ له تأثيراً من جهة الوهم!"_أَنّه 
قد يوثْر فيمن لا يعلم . 

بل في بعض النصوص: أن النبيََّيَيهٌ قد سّحر فاثّر فيه فى بدنه. 
ولذللنا نزل المعوذتان!" ديل لعله المراد:فن قوله :ضما #«رالنقاتات فى 
العقد»”", بل ومن قوله : «حاسد إذا حسد»!“ ؛ بناء على أَنّ من أقسامه : 
تاثير النفوس الشْرّيرة . 

ول مناقاة فى :ذلك الغضينة والتيكة اذ لسن :هدو ل" كنا تبر السيفك بد 
وتسليط الحيّات والعقارب عليه . نعم , هما مانعان من تأثير السحر فيه 
في عقله ونحوه ممّا ينفر الناس عنه ويرتفع وثوقهم باقواله . 

ودغوى لازن السليط افر عليه واو هائ عدله عورف ذلك 
واضحة المنع » فإنّ هذا القسم منه كغيره من الأسباب التي لم يُرفع 

وما عندهم من الأحراز والدعوات الدافعة غير منافٍ ؛ ضرورة أنه 
عندهم أيضا ما يحترزون به عن كل شيء » لكن قد يومرون بعدم 
استعماله . 

وعلى كل حال فقد قيل : «إنه لا نمرة فقهيّة للنزاع في هذه 


.7١ جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل: باب 5١‏ من أبواب ما يكتسب بهم لاج ١١‏ ص .٠١1‏ تفسير 
السمعاني: ج ١‏ ص ١١71‏ تفسير الالوسي: ج ٠١‏ ص .18١‏ 

(50) سورة الفلق: الآية 6. 

(غ) سورة الفلق: الآية 6. 

(0) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 5١57‏ - /7ا115. 


لس ع ع ا ع يش عزن لقو شن لاوم( 312 ) 


 ًاقلطم المسألة ؛ إذ لا شكٌ في عقابه وكفره وقتله -إن كان مستحلاً أو‎ ١ 
وال ساد ان قل برو قن نتوين وان للست ا اه‎ 
إِمّا من باب العلّة أو من القسم الثالث من السبب وهو توليد المباشرة‎ 
ولد غرف لاعدعتا ولا سعدا‎ 

«ودعوى: أنّ الفقهاء بنوا ثبوت القصاص على أنّ للسحر حقيقة , 
ممنوعة)» . 

«كدعوى: أن الثمرة فيه الإقرار بأنّهِ قد قتل زيداً بسحره مثلاً 
- فإنّه لا طريق لإثباته إلا بذلك _فبناءً على أَنّ له حقيقة يقاد به وإلا 
فلاء فإنه يمكن منعهاء ويوّخذ بإقراره على القولين, فإذا قال: قتلته 
بسحر يقتل غالباً أو نادراً ولكن قصدت القتل به قيد به. وإن قال : إِنّي 
لم أقصد قتله بالنادرء أو أخطأت فذكرت اسمه مثلاً ومرادي 506 
أخذت الدية منه» 7(" , 

إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجميع . 

ومن هنا قال الاستاذ في شرحه : «إِنّ النمرة في البحث عن التحقيق 
والتخييل : بإمكان القساص من الاجر أو أكتل ادر نينا ء الى 
التحقيق والتخييل المؤثر دون غيره؛ وإمكان ترتّب لزوم الخلف 
والكفارات عليه لو تعلق الالتزام بعدم الفعل بناءً على الأوّلين دون 


ا 








الطهارة / في مس لتب الأسماء الله يبب قل 
والذ كرى 5 والدروس 3 واللمعة 9 وجامع المقاصد 2 
والروضة 9 » مع التقييد قٍِ الأخر مقصوديّة الكاتب » وحكاه في كاشف 
اللثام 9 عن المقنع 000 وجمل الشيخ 0 وضيا و لذ عرض و7١01‏ 
والإصبا-"١")‏ وأحكام الراوندي'""" والتبصرة9١1)‏ اولسسكة في جامع 
المقاصد”؟" إلى الأكثر وكبراء الأصحاب ء وفي الغنية©الإجماع عليه , 
وهوالححة . 

مضافاً إلى ما سمعته من دعوى تعارف نقش اسم الرسول ( صلَى الله 
عليه وآله ) على الدرهم » فيدلَ عليه حينئذ المويّقة » ويتمٌ بعدم القول 


. ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الحدث ص6"‎ )١( 

(؟) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

(") اللمعة الدمشقية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص15 . 

2( جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجناية ج١‏ ص/358-7517 . 

(5) الروضة البهية: الطهارة / في الحنابة ج١‏ ص؟1 . 

() كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص87 . 

() لم ينص في المقنع في باب الجنابة إلا على تحريم قراءة العزائم ومس المصحف ووضع شيء في 
المساجد , وفي باب دخول المسجد حرم دخوله عليه , ولذا قال العلامة الطباطبائي في 
المصابيح: «إني لم أجده فيه». المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): باب الغسل من الجنابة ص؛ . 

(8) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر): في الجنابة ص١17‏ . 

)5( مصباح المتبحد: في الجنابةص8 . 

. ١ مختصر المصباح: في الجنابة ص؛‎ )٠١( 

() اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة؛ الينابيع الفقهية ): في الجنابة ج١‏ ص6؛ . 

. ٠٠ص‎ ١ج فقه القرآن: الطهارة / في أحكامها‎ )١١( 

. تبصرة المتعلمين: الطهارة / في الجنابة ص8‎ )١( 

. جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص57؟ و5318‎ )١154( 

(15) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص48/8 . 


التككي ار الكياتة > صمح ست تج هي ست 11 


و4 منه: «الكهانة» بالكسر والفتح, وهي : تعاطي الأخبار عن 
الجالعا ص مسي ام و وخر الاباك وني امود 
عنها زيادة : «وقد كان في العرب كهنة . 'فمنهم : من كان 006 ن له تابعاً 
من الجن يلقي إليه الأخبار, ومنهم من كان يزعم أنّه يعرف الأمور 
بمقدمات 55 يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو 
حاله . وهذا يختصّ باسم العَردّاف»)!". 

وعن المغرب : «أنّ الكهانة في العرب قبل المبعث, يروى: أن 
الشياطين كانت شرق السيمع فتلقيه إلى الكهنة»”". 

وفي القواعد أَنّ «الكاهن هو الذي له رَئىّ!» من الجن يأتيه 
بالأخبار» 0 

وق التق اله المشهون :كنا كان لضع رن يحص 1ق من الجر 
وشو ادلم عقر النعا :"أ وسكت الوا كنيو وك وين باعل على 
كذ راله.وعله الساذه الم وغقة الحكماء: أر ين الللوسن ها تقوى فلن 
الاطلاع على ما سيكون من الأمورء فإن كانت خيّرة فاضلة فتلك 


ع 








)١(‏ الدرٌ النثير: ج ؟ ص : 3١‏ (الكاف مع الهاء). 

)١(‏ النهاية (لابن الأثير): ج ؛ ص 1١50 - 5١5‏ (كهن). 

(؟) المغرب: ص ١١9‏ (كهن). 

(4) رئي - ككمي -: تابع للإنسان يتراءى له أو متبوع له يتبع رأيه. شرح القواعد (للشيخ 
جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج 0١‏ ص ”50 501. 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 1. 

(1) في متن المصدر: لعمرو بن لحي. 

(0) في المصدر: بحر البحائر. 


مسي م ل و ست عي عط كراهن الكلام زع 307 


نفوس الأنبياء والأولياء , وإن كانت شرّيرة فهي نفوس الكهنة»7". 
وعلى كل حالء, فعن إيضاح النافع : «إنّ تعليمها وتعلّمها 
واستعمالها حرام في شرع الاإسلام»'". 
وعن ظاهر مجمع البرهان : أَنّه ل خلاف في تحريم الآجرة'". 
كما عن الكفاية : «لا أعرف خلافا بينهم في تحر يم الكهانة»!. 
والرياض أَنّ «الدليل عليه : الإجماع المصرّح به في كلام جماعة 
من الأصحاني انا 


كد امرض نددينا بتو لفق كر يما انل اسمن كنا 


وفي خبر الخصال : «من تكهنء او تكهن له. فقد برىّ من دين 


ميحد 1 ٠66‏ أ . 
و ع 
وفى نصوص اخر : «إن اجر الكاهن سحت)!", 
_ 
وفي شرح الاستاذ : «الكهانة _ككتابة : عمل بيقتضي طاعة بعض 


.١١؟ ص‎ "١ التنقيح الرائع: التجارة / فيما يكتسب به ج‎ )١( 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص ."5١‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص 4/. 

(؟) كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١ص‏ 410. 

(0) رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 ص .١77‏ 

(1) مستطرفات السرائر: كتاب مسائل الرجال ح ١١‏ ص 85. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب ما يكتسب به ح "'ج /لااص .١16١‏ ٍ 

(0) الخصال: باب الواحد ح 14 ص .١19‏ وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب ما يكتسب به م١‏ 
اج /اقاص 119. ' 

(4) مستدرك الوسائل: باب 0 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١١‏ ص 19. 


الجانٌ وبالفتح : صناعة . وعلى كلّ حال, فعلمها وتعلّمها وتعليمها 
والأجرة عليها مع قصد عملها وعملها والأجرة عليه حرام بالاجماع 
والاخبار»!". 

إلا أن ما ذكره _من كونها بالكسر العمل وبالفتح صناعة لم أجده 
لغيره . 

نعم , في محكيّ المصباح المنير : «كَهَنَ يَكْهُنُ من باب قتل كّهانة 
بالفتح». ثم قال: «وقيل : وكَّهُنَ بالضمّ, والكهانة بالكسر - 
الصناعة»!". وفي الصحاح : «كَهَنَ يَكْهّنُ كهانة مثل كتب يكتب 
كتابة'". وإذا أردت أنه صار كاهنا قلت : كَهّنَ بالضحّ كهانة بالفتم»!؟. 

وعلى كلّ حالء فلا ريب في حرمتها . 

ولكن في المفاتيح : «من المعاصي المنصوص عليها : االإخبار عن 
الكاقاك عن اليك لعيو فيك أو وض نيك وسواء كان بالتنجيم أو الكهانة 
أو القيافة ... أو غير لت 4 ذكن أخيارا ولعو فهر الكهانة 
والتنجيم » ثم قال: «وإن كان الإخبار على سبيل التفؤل من دون جزم 
فالظاهر جوازه ؛ لأنّ أصل هذه العلوم حقّ , ولكنّ الإحاطة بها لا يتيسّر 
لكل أحد. والحكم بها لا يوافق المصلحة»!5. 


.10١ ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 
(؟) المصباح المنير: ص ”107 (كهن).‎ 

() فى المصدر بعدها إضافة: إذا تكهّن. 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح 4717 ج ؟ ص 37 - 51. 
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وهو ظاهر في جواز الكهانة على طريق التفوّل» ولم نعرف به قائلا , 
بل هي على المشهور في تفسيرها بناءً على ما سمعته سابقاً في 
السحر من أقسامه ‏ فجميع مادل على حرمته دال على حرمتها . 
وعطانها علج النسا ح: في الخبر لعلّه من باب عطف الخاصٌ على العام . 

وفي المسالك هنا : 0 قريبة منه»(). لكن ‏ فى السحر ما يقتضي 
دخولها فيه!" كالدروس'". 

وكولها هذا ح على فررض ليده بل هو يموع كل العتع باللسة 
إليها لا ينافي ذلك للمصالح التي يعلمها رب العباد . 

نعم , قد يقال: بعدم الحرمة في العلم والتعلّم والتعليم لا للعمل ؛ 
للأصل وغيره بعد انصراف الكهانة والكاهن للعمل والعامل . اللّهِمّ إلا أن 
يقال!: بعدم انفكاك العلم عن العمل هناء وفيه منع , وما سمعته من 
الايضاح يمكن إرادة العمل منه . 

ولو فرض اتباع بعض الحِنّْ لبعض الناس -من دون تسبيب منهم - 
راخب ره سعض !عورم يدك أن ايكون كهانةوإن اخيريينا اخيرة 
بهء مع الإسناد عنه وعدمه , معتقداً به أو لا؛ لظهور الأدلّة في غيره . بل 
فق يقال :بعد هحرنة أخد الآخرة على استعلامة فى أمر مع الامو إل 
أن الاحتياط يقتضى خلافه . 1 


.١138 مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(8) اللوريوسي القرعية الام ارون الاج ”اص 111. 

(؟) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 750١‏ 101. 
(0) المصدر السابق: ص .10١‏ 


التكقي بالقنافة -عحسييم ‏ س /11 ا 

بل الانصاف : عدم خلوّه من الاشكال ؛ لامكان استفادة حرمة 
مطلق الإخبار بالغيب من هذا الطريق. وأنّ من وحي الشياطين إلى ' 
أوليائهم كز القول غرورا. 

نعم , قد يقال : لا بأس به بالعلوم النبويّة كالجفر ونحوه ممّا يمنح الله 
تعالى به أولياءه وأحبّاءه, مع أنه لا ينبغي لمن منحدالله ذلك إيداوه 
وإظهار اثاره عند سواد الناس وضعفائهم الذين قد يدخلهم الشكَ فى 
النبوّة والإمامة من ذلك ونحوه ؛ باعتبار ظهور مثل ما يحكى لهم من 
المعجز على يد غيرهم , فيجد الشيطان باباً له عليهم من هذه الجهة . 
ولعلّه لذا كان الأولياء في غايةالحرص على عدم ظهور شيء من 
الكرامات لهم , واللّه هو العالم . 

«(و» منها: «القيافة» وهى على ما فى المسالك : «الاستناد إلى 
علامات ومقادير يترتب عليها الحاق بعض الناس ببعض ونحوه. وإِنما 
تحرم إذا جزم به , أو رتّبٍ عليه محرّمأ»". 

فلك وكا نه لاكادف "اف تحرسيها تعن الكيانة ويل لعليا قرد 
منهاء فتندرج تحت ما دل على حرمتهاء مضافا : إلى ما عن المنتهى 7" 
)١(‏ مسالك الأفهام: المتاجر / فيما يكتسب به ج 7اص .1759-١١8‏ 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج 1٠6‏ اص الال ورياض 

المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج / ص ث3 ونفى علم الخلاف في كفاية الأحكام: 
التجارة : / فيما يحرم التكسّب به ج ١١ص‏ ١غ4.‏ 


(؟) فيه نفي الخلاف. انظر منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسشّب بة بح ؟ ص غ١١٠‏ 
(الطبعة الحجرية). 


1١ 


ف 


- سحي ا ا ات ا | فزن" الكلام (ج 39) 


وغيره من الإجماع صريحاً!" وظاهراً" على ذلك وإلى منافاتها لما 
هو كالضروري من الشرع من عدم الالتفات إلى هذه العلامات وهذه 
النقاة ووع يوار العندا رقي الالحنا ف ببالتسب: الاقدر ان أو الو لاو على 
افرائق أراتعوهنامقااجاعين القترع ل الرجد اق أعال ساعد على 
عدم مطابقة القيافة للنسب الشرعي . 

نعم . ظاهر ما سمعته في المسالك قصر حرمتها على الأمرين 
السابقين , وحينئذٍ فتعلّمها وتعليمها مع عدم الجزم بمقتضاهاء وعدم 
ترتيب محرّم عليها _جائز, ولعلّه كذلك للأصل وغيره. 

بل وسوس في الحدائق”" في أصل الحرمة ؛ لخبر زكريًا بن 
بحيى بن التيّهان! المصري أو الصير في , قال : «سمعت علىّ بن جعفر 
يحدّث الحسن بن الحسين بن علىّ بن الحسين. فقال: واللّه لقد 
نصرالله تعالى أبا الحسن الرضايُةٍ . فقال له الحسن : إي واللّه ‏ جعلت 
فداك _ لقد بغى عليه إخوته, فقال على بن جعفر : إي والله ونحن 
عمومته بغينا عليه» . ْ 

«فقال له الحسن : جعلت فداك, كيف صنعتم فإِنّى لم أحضركم؟ 
قال: فقال له إخوته : ونحن أيضاً ما كان فينا إماء قط حائل اللعرين: 


2077 )كما في نهاية الاحكا: افع فى المعتود عليفج ؟ صن‎ ١ 

ا ؛ الفقهاء : البيع /1: نواع المكاسب ج ١١‏ ص 10 .١‏ والتنقيح الرائع: التتجارة / 
ا لانن دادر التوار» ااقبا هو مقت اق لبح بالل اا 

(؛) في المصدر: النعمان. 





التكشية بالقدافة متسس رسيي ع ا ا 


فقال الرضاءيةٍ : هو ابنى ء قالوا : فإنٌّ رسول الله يَيبيُةُ قد قضى بالقيافة”" 
فبيئنا وبينك القيافة!", فقال : ابعثوا أنتم إليهم وأمّا أنا فلا ولا تعلموهم 
لما دعو تموهم إليه وليكونوا!" فى بيوتكم» . 

فلك بها زو امعدونا بالتبها وو اضكات عمو هد وا كوةوو اخنوا 
يها لوو قالوا لق ادل الميشان كا ناهتما فين 

«ثمٌ جاوُوا بأبي جعفرهِةٍ فقالوا: ألحقوا هذا الغلام بأبيه . فقالوا: 
ليس له هاهنا اب » ولكن هذا عم أبيه, وهذا عمّه . وهذه عمّته . وإن 
بكق لذهنا اح قهى ضاخب السعانوفان قدهه وقدميه واعدة فلقا 
رجع أبوالحسن 1 قالوا : هذا أبوه» . 

«قال على بن جعفر : فقمت فمصصت وجه'* أبي جعفر نكل . نم 
قلت له : أشهد أَنّك إمامى عندالله (عرّوجل)...)00. 

باعتبار: إجابة أبى الحسن هذ إلى حكم القيافة, وإقرارهم على 
ما حكوة من قا رسو لاله عه بها 

وفيه'': مع قصور الخبر عن معارضة ما عرفت من وجوه 
معارض باحتمال كون قولههِةٍ : «ابعثوا أنتم إليهم ...» إلى آخره لعدم 
١(‏ و؟) في المصدر: بالقافة... القافة. 
() في المصدر: ولتكونوا. 
(]) في المصدر: ريق. 
(0) أصول الكافي: كتاب الحجّة / باب الإشارة والنص على أبي الحسن الرضائة ح ١4‏ 


0000-0-6 
)0( الأولى إضافة «أنّه» بعدها. 


357 وجي عسي وج وب سمو و تم تجد يقر [فل العلدع (482) 


المشروعيّة . لالدفع التهمة. بل لعل ذلك منه لعلمه بصدق القيافة هنا 
واستظهاراً بما اقترحوه لإثبات الحجّة به عليهم , وإلّ فلا يتخيّل من له 
أدنى درية بشريعة رسول اله ويَاُةٌ عدم”" جواز الأخذ بها والعمل عليها 
على وجِهٍ تترئّب عليه المواريث والأنكحة ونحوها وجوداً وعدماًء بل 
مشروعيّة اللعان أوضح شيء على عدم اعتبار القيافة . 

بل لا يخلو الالتفات إليها ولو مع عدم ترتيب شيء عليها .من 
الكراهة . قال الصاد قلَْة فى خبر ابى بصير : «من تكهّن او تكهن له 
00 محمد يي , قال : قلت فالان1؟؟ فالرهها حك اد 
تأتيها”". وقيل : ما يقولون شيئاً إلاكان قريباً ممّا يقولون, فقال : القيافة 
فضلة من النبوّة ذهبت من الناس حيث بعث النبى يَيية 010 الحد يث7". 


اج لاا ص .1١55‏ 
)١(‏ ليس للخبر تتمّة. 
(0) كما في صريح مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 528. وظاهر تذكرة 
الفقهاء: البيع / أنواع المكاسب ج ١١‏ ص 15 .١‏ ونفى الخلاف في منتهى المطلب: التجارة / 
(6) ينظر النهاية: المكاست / المكاسب المحظورة والمكروهة ج اص ١١٠ى,‏ والسرائر: 
المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص ,5١8‏ وإرشاد الأذهان: المتاجر / فى المقدّمات 
ج ١٠ص‏ 7507 والدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 55١‏ ج 7 ص 174. 


الكشييو ليق عستي مي و و ب وا 


وبالدخول تحت الباطل والإغراء والتدليس واللهو. وغيرهماء بل لعلّها 
من السحر على بعض الوجوه التي عرفتها فيه ؛ لأنها هي على 
ما فسّرها غير واحد'"؛ بل نسب"" ذلك إليهم ‏ : الحركات السريعة التي 
قرت بعليهًا الأفعال العفينة «رحينة فى غدل الحبك الفتوق سية 
الشيء وشبهه لسرعة الانتقال منه إلى شبهه , فيحكم الرائي له بخلاف 
الاقم وال فسعت اللخ الاجر زو الفتريج فى اننا منه يضاف إلى 
ما سمعته من تصريح البعض بكونها من أقسامه . 

بلل في شرح الأأستاذ ‏ بعد الحكم بأنَ نهاامن النيع زاتدا على 
الملاهى ء وأَنّ الاشتغال بها من أعظم اللهو_قال : «لا يبعد القول بتحريم 
جميع الأفعال الغريبة المستندة إلى الأسباب الخفيّة. ومتها عند 
الشهيد والمقداد ‏ السيمياء وهي إحداث خيالات لا وجود لها في 
الحس للتأثير في شيء آخر»”". ولعلّها من السحر أو شبهه . 

وأَما علم النجوم: فقد يظهر من الكتاب والسئّة صحّته في الجملة, 0 
نحو قوله تعالى : «فنظر نظرة في النجوم #* فقال إِنّي سقيم»!؟ على أحد 6 
الوحوه لها أن لوره او و قله عرزو اننا تاك عيرق 3# ل العدرات 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 4. والمقداد في التنقيح الرائع 


التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص .١5‏ والبحراني في الحدائق الناضرة ا 
محرّم في نفسه ج 14 ص 180. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .١175‏ 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .51١‏ 

(؛) سورة الصافات: الآية 84 و89. 


حي ا ا تت ةك كو قن الكلدة 72 
أمراً), «فلا أقسم بمواقع النجوم»!"... وغير ذلك . 

وخبر أبان بن تغلب المروي عن الاحتجاج. قال: «كنت عند 
أبى عبداللهحة إذ دخل عليه رجل من اليمن, فسلم فردعليه 
أبوعبدالله لقة , فقال له : نونعيا بالسعة فاك اسل وجيذا الألببت 
كك أت وروها أذ مق يعرف يه ااققال له ابوهين اك : صدقت با 
معد العو تقال اللبعل تحطلت فوا لديو كضت الت شقان 
اررغيد ا اك ؛ لخشين فن: اللقب 4 إن الله (تنبا رلك :وتعال ) يفول فض 
كتابه : (ولا تنايزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان)*». ‏ . 

داهف اعدافه دا سدد؟ تقال وجعدة فواك: ]نمق اهل بيت تنظ فى 
النجوم »لا يقال :إن باليمن أحد ا أعلم بالنجوم من . ش 

«فقال أبوعبدالله لَيةٍ : فكم نقص!) ضوء المشتري“ على ضوء 
القمر درجة؟ فقال اليمانى : لا أدري» فقال أبوعبدالله ِةٍ : صدقت ... 
فما اسم النجم الذي إذا له هاجت الإبل؟ فقال اليماني : لا أدري, 
فقال له أبوعبدالله اي : صدقت, فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت 
البقر؟ فقال اليماني : لا أدري» فقال أبوعبد الله نقةٍ : صدقت. فما اسم 
النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ فقال اليماني: لا أدري, فقال 





)١(‏ سورة التازغات: الآية-اوة: 
(؟) سورة الواقعة: الاية 76. 

(؟) سورة الحجرات: الآية .١١‏ 
(؛) في المصدر: يزيد. 

(0) في المصدر: الشمس. 


يو ٠7‏ ل سس سح جؤاهرالكلام (ج*) 
بالفصل » وإن كان في ذلك ما فيه ؛ ضرورة عدم اقتضاء تعارف نقشه 
حرمة مسّه بعد اقتصار الموثّق على لفظ الجلالة » وإلى أنه المناسب للتعظم . 

لكنّ الأول قصر الحكم بما قيّده به في الروضة » فلا يجري الحكم 
بالنسبة للأسماء المتعارفة الآن عند الناس وإن كان المقصود التشرّف جاع 
مع احتمال التعميم » كما يقتضيه إطلاق الباقين وجعله كاسم الله . 

ل وديحرم على الجنب أيضاً ##الجلوس في المساجد »كما في 
السرائر”'" والقواعد7", ولعلّ مرادهم بالجلوس اللبث والمككث فيها » 
فيكون عين ما في الخلاف 9 والمتيو ”11 وال رفيا وال 5 
والدروس '"" بل غن طائر كيه ”ا وجامع المقاصد ) بل عن سائر 
تعليقاته(''', وفي المنتهى : «إنه لا نعرف فيه خلافاً إلا من سلارم 20١‏ 
وفي غيره : « إنه أطبق عليه الأصحاب عدا سللار» 20 , 


. ١١7ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج1١‏ ص1 . 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة 54 ج١‏ ص18١ه‏ . 

(؛) منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص77 . 

(5) ارشاد الآذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص "١5‏ . 

(7) ذكرى الشيعة: الطهارة / أحكام الحدث ص6" . 

(0) الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

(8)البيان: الطهارة/احكام الحائض ص 2١5‏ واللمعة الدمشقية: الطهارة/في الجنابة ج١‏ ص؟1. 

0 جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص75 . 

)٠١(‏ فوائد الشرائم : الطهارة / سبب الجنابة ذيل قول المصنف: « والجلوس في المساجد » ص /ام 
( مخطوط ) . 

(01)هنتى امظلت+ الطهارة / احكام الجنب ج١‏ صك307 . 

. ١50 كمشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص‎ )١١( 


التكنب بالهيع: ,مس جح كسس عه سم م م ع م ب حي 1317 


أبوعبدالله لذ : صدقت في قولك : لا أدري» . 
«فما زحل عندكم في النجوم؟ فقال اليماني : نجم نحسء فقال 
أبوعبدالله 380 : لا تقل هذاء فإنه نجم أميرالمؤمنين 14 وهو نجم 
الأوصياء , وهو النجم الثاقب الذي قال الله فى كتابه , فقال اليمانى : فما 
ف ان نك لبان ٠‏ ملقم فى السماء السةا رلب قر ع 
أضناء:قى النماء الدنيا قمن كم سكاد اله التحم الناقب»: 
لاثم قال :يا أخا العرب عندكم عالم؟ قال اليماني الس جيات 
فداك. إِنّ باليمن قوماً ليسوا كأحد من الناس فى علمهم, فقال 
أبوعبدالله 32 : وما يبلغ من علم عالمهم؟ قال اليماني: إنّ عالمهم 
لعفو طروي رققى الأ فى ماله يو اكد "مدمير اتير (لرا كت المت 
«فقال أبوعبدالله اثلا ! فإنٌّ عالم المدينة أعلم من عالم اليمن, قال 
لسار ا ل ا 
بنتهى إلى أن لا يقفو الأثر ولا يزجر الطير, ويعلم ما في اللحظ الواحد 
مسيرةالشمس تتطع اي عشر وجا وني عشر برأ وان عضر بحرا 


كيه قال م قام اليماني ... 

ل 
أمير الدزحتية نكة وم اومن دها قن الفرس :تقال لديعن الفوقة ريا 
أممرالمؤمقي ,اميت النيفوة الللدالفانقم و ندا حييث السهوة 


مسي لي و ار لكام رع ا 
اللعوس وذ كاوتمتل هذا العو ركب كان المكي اللخفاي: 
ويومك هذا يوم صعب قد انقلب فيه كوكب'" وانقدح من برجك 
النيران, وليس الحرب لك بمكان». 

«فقال أميرالمؤمنينكة : ويحك يا دهقان المنبىئّ عن الآثار 
الفعد دم الأقذاو فا قعكة صااهب العيراة ؟ وقكة صاحب 
السرطان؟ وكم المطالع من الأسد والساعات من المحركات؟ وكم بين 
السرارى والذرارى!». 

«قال: سأنظرء وأومأ بيده إلى كمه , وأخرج منه اسطرلاباً ينظر فيه». 

«فتبسّم (صلواتالله عليه) وقال: أتدري ما حدث البارحة؟! وقع 
بيت بالصين , وانفرج برج ماجين . وسقط سور سرنديبء وانهزم 
بطريق الروم بارمينية . وفقد ديان اليهود بايله!", وهاج النمل بوادي 
الل وع ل كييلك الرجقية كيت عالما هذا 

رقآال» لاذيا أمير المؤمهى :فقا له الناوحة ينعد شيعو الى عناليع 
وولد فى كل عالم سبعون ألفاً, والليلة يموت مثلهم وهذا منتهم. 
وأوما بيده إلى سعد بن مسعدة الحارثي (لعنه الله) وكان جاسوساً 
للخوارج في عسكر أميرالمؤمنين هذ , فظن الملعون أَنّه يقول : خذوه, 
فاخذ بنفسه فمات» . 

«فخر الدهقان ساجداً, فقال أميرالمؤمنين 42 : ألم أروك من عين 


)01( في المصدر: قد اتصلت فيه كوكبان. 
)0( في المصدر: بابلة. 


لاقي القكود سحس سس سسيين يب سجس ب يم لا 


التوقق ؟ فال يلي يا امبرالتؤسيقفقال: أذ وصاحبي لا شرقي . 
ولا غربي”": نحن ناشئة القطب وأعلاء الفلك . أَمّا قولك : انقدح من 
برجك النيران , فكان الواجب أن تحكم به لي لا علي أمّا نوره وضياوٌه 
فعندي , وأمّا حريقه ولهبه فذهب عنّي , فهذه مسألة عميقة احسبها إن 
كنت حاسياً»!". 1 

ووؤاهافتدو بن سع ل مط رخني شال عن كنك كفي اميا در 
أميرالمؤمنين ضةٍ إذا سار إلى وجه من الوجوه, فلمًّا قصد أهل النهروان 
وصرنا بالمدائن وكنت يومئذٍ مسايراً له, إذ خرج إليه قوم من أهل 
المدائن من دهاقينهم معهم براذين قد جاوُوا بها هديّة إليه فقبلهاء وكان 
فيمن تلقاه دهقان من دهاقين المدائن», يدعى بسرسفيل . وكانت 
الفرس تحكم برأيه فيما مضى , وترجع إلى قوله فيما سلف» . 

«فلمًا بصر باميرالمؤمنين َه قال له : يا اميرالمؤّمنين , لترجع عمّا 
قصدت. قال : ولِمَ ذلك يا دهقان؟ قال: يا أميرالمؤمنين. تناحست 
النجوم الطوالع . فنحس أصحاب السعود, ولزم الحكيم في مثل هذا 
اليوم الاستخفاء والجلوس. وإن يومك هذا يوم مميت, قد اقترن فيه 
كوكبان قتالان. وشرف فيه بهرام في برجالميزان, وانقدح من برجك 
النيران, وليس الحرب لك بمكان» . 


«افتبسم أميرالمؤمنين (صلواتالله عليه): ند قال: أيّها الدهقان 


ع --9 عله اه ص 589 - 510 


1 


20 


مسيم د لي ب و وان لقلقم عد 


الففة فق الاناربوالعسد ومن الاقداروسنا فول الناريضة فى احبر 
الحيزان؟ وأيّ نجم حل في السرطان؟» . 1 

«قال : سأنظر ذلك , واستخرج من كمّه اسطرلابا وتقويما» . 

لقال لة أهور لهذ يق انلك مكل :الها ونات؟ فال لأوقال: افايت 
تقضى على الثابتات؟ قال : لا» . 

1 فأخبرني عن طول الأسد وتباعده من المطالع والمراجع؟ 
وما الزهرة من التوابع والجوامع؟ قال : لا علم لي بذلك» . 

«قال : فما يبن السوارى"" إلى الدراري؟ وما بين الساعات إلى 
المعجزات”"؟ وكم قبل" شعاع المبدرات!»؟ وكم يحصل الفجر في 
الغدوات؟ قال : لا علم لى بذلك» . 

لال وقول علي هقان ١‏ الذلاك الو نقة النقل من ميت إلى 
آخر بالصين , وانقلب'” برج ماجين . واحترقت دور بالزنج. وطفح 
جب سرنديب », وتهدم حصن الاندلس ., وهاج نمل الشيح”"", وانهدم”" 
مراق الهندي!", وفقد ديّان'" اليهود بإيلة. وهزم''" بطريق الروم 


)01( في البحار: السراري. 
(؟) في فرج المهموم: «الفجرات»:, وفي البحار: «المعجرات». 
(؟) في المصدر: قدر. (4) في فرج المهموم: المدارات. 
(0) في فرج المهموم: وتغلب. 
(/ في المصدر: وأنهزم. 

)0( في فرج المهموم: الهند. 
)0 في فرج المهموم: ربان. 

)00 في فرج المهموم: «(وجدم». وفي البحار: «وهدم». 


التككيعة باللتحم بس ا د ع ب ب 10117 
بأرمينية”, وعمي راهب'" عمورياء وسقطت شرفات قسطتطيية ‏ 
أضاله أنوروةواالحوادت انوما الذى ادها كمرفتها وشر ها مد 
الفلك؟ قال : لاعلم لى بذلك» . 

«قال: وبأيّ الكواكب تقضي في أعالي القطب وبأتها تقس "5 
قال : لا علم لى بذلك» . 

فقيل علنيك النسيعه لبوع اننا م وتعوج عالماء فى كل عا 
سبعون!, منهم في البرٌء ومنهم فى البحرء وبعض في الجبال. وبعض 
فى القياض»«ويكن فى العمران يما الذى اسعدهب؟ قال: لا عدلم لى 
9 : : 

«قال: يا دهقان, أظنّك حكمت على اقتران المشتري وزحل لما 
استنار' لك في الغسق , وظهر في" شعاع" المرّيخ وتشريقه في 
السحرء وقد سار فاتصل جرمه بجرم'" تربيع القمرء وذلك دليل على 
استحقاق'" الف الف من البشر كلهم يولدون في اليوم والليلة ويموت 
مثلهم , وأشار إلى جاسوس في عسكره لمعاوية فقال : ويموت هذا فإِنّه 


(1) كن التصدر» بووسة: 

(؟) في البحار: راعب. 

(كانقى النععه رم اكيم كين 
كاف النقيدى يها عالها. 

(0) فى المصدر: استنارا. 

(1) في المصدر بدلها: تلألو. 
شاي ترح ميسن 

(8) في فرج المهموم: بنجوم. 

)030( في فرج المهموم: استخلاف. 


5-7 جواهر الكلام (ج وفة 





1 
سه نلعا فال لالظ لودل ادها دوف نا عله سن يناه 
وتكسّرت نفسه فى صدره فمات لوقته» . 

«فقال ك9 : يا دهقان, ألم رك عين'" التقدير في غاية التصوير””؟ 
قال: يا دهقان أنا مخبرك: إِنّي وصحبي هؤلاء لا شر قيّون ولاغر بون , 
إنماالعن ناققة القطيعنوما ويك أله الباريظة القدص من بريتق النيران 
فقد كان يجب أن تحكم معه لى ؛ لأنّ نوره وضياءه عندي فلهبه ذاهب 
عو ضهان نفدم بعص الا سبي ور ده | كيد سانا 
بالأكرا وبر الأدوازقال91: لو صلبيت ذف لتلمت لك تتحصى عتثره 
القصب في هذه الأجمة . ومضى أميرالمؤمنين 320 فهزم أهل النهروان 
وضاة نا لنعية والطير قال الدحقانه لبن نذا العلويتها فى يلدي أل 
ماماو على بها نيوو | لنبعاعنلار بل جروا ا ضع بن بطانة طرق 
نالث*6, والأمر سهل . 

وخبر يونس بن عبدالرحمن » قال: «قلت لأبي عبدالله ك1 : 
جعلت فداك, أخبرني عن علم النجوم ما هو؟ قال: هو علم من علم 
اليا موقا ل تقلت 6 نعلي بن أبي طالب نقةٍ يعلمه؟ فقال: كان 





الاق اع بطر 

(؟) في المصدر 58 إضاقة#رزرقان بلي ينا امور المومتية): 

(؟) في فرج المهموم بدلها: و. 

(؟) فرج المهموم: الباب الثالث ح ١1‏ ص ؟١٠....‏ بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ٠١‏ 
ح 7١ج‏ مداص 72935, 

(0) فرج المهموم: الباب الثالث ح #أافن1 .يجان الاتوان: السماء والعالم / باب ٠١‏ 
4١ج‏ 6و ص 155, 


التحشه القجم. مسسمم يس د م ا ا 


أعلم الناس به70", 

وخبر زرارة عن أبي جعفرنيُةٍ عمّن ذكره'", قال: «كان قد علم 
نبوّة نوح بالنجوم»!". 1 

والخبر المروي في البحار”» وجادة في كتاب عتيق : «قيل لعلىٌّ بن 
ابي طالب نيه : هل كان للنجوم اصل؟ قال : نعم , نبىّ من الانبياء قال له 
قومه : إنا لانؤمن لك حتّى تعلمنا بدء الخلق وأجاله, فأوحو الله 

: 5 5 ج 7" 
(عرّوجل) إلى الشمس والقمر والنجوم ان تجري في ذلك!*» . 07 

«ثمٌ أوحى الله إلى ذلك النبيّ ان يرتفع هو وقومه على الجبل, 
فارتفعوا على الجبل فقاموا على الماء ؛ حتّى عرفوا بدء الخلق واجاله 
لا يولد له . فبقوا كذلك برهة من دهرهم» . 

«ثمَ إنّ داود قاتلهم على الكفرء فأخرجوا إلى داودءكُة فى القتال 
من لم يحضر أجله , ومن حضر أجله خلّفوه في بيوتهم , فكان يُقتل من 
اصحات و اود اقاديولة نشل من هولاء اح 
)١(‏ فرج المهموم: لباب الأول ص 0 الأنواد: السماء والعالم / باب ١٠ح ١6‏ 

ج 00 ص 70 5. 
(؟) «عمّن ذكره» ليس في فرج المهموم. 
(؟) فرج المهموم: الباب الأوّل ص 4 ؟, بحار الأنوار: (انظره في الهامش قبل السابق: ح .)١١‏ 
(4) نقل ذلك في البحار عن فرج المهموم. 
(0) في المصدر بعدها: الماء. 


٠6. 


ا ح بم يي ا ان الكل 1 
«فقال داودظة : رب أقاتل على طاعتك, ويقاتل هؤلاء على 
معطيد ان لتقفل اماد ول كل بق دولا اجد 11 

ا 1 ني كنت علّمتهم بدء الخلق وآجاله , إِنّما 
أخرجوا إليك من لم يحضر أجله . ومن حضر أجله خّفوه في بيوتهم , 
فمن ثمّ يقتل ه.ن اصحابك ولا يقتل منهم أحد» . 

«قال داودءةٍ : ياربٌ على ماذا علمتهم؟ قال: على مجارى 
امن والقسن والنجوة واكاك اليل والقهان :قيال «تفيدها انه 
(عرّوجل)؛ فحبس الشمس عليهم فزاد (في النهار واختلطت الزيادة 
بالليل والنهار. فلم يعرفوا قدر الزيادة)!" فاختلط حسابهم. قال 
علي ني : فمن ثم كره النظر في علم النجوم»'". 

ورواه ايضا فيه عن الدرٌ المنثور, نعم زاد فيه : ان النبيَّ المذكور كان 
يوشع بن نون'!". 1 

وعن صاحب كتاب التجمّل : «إن ازر كان منجّما لنمرود. فقال له 
نوما : لقد رايت فى التجوه أمرا عجيبا: قال وما هيو قال#راية 
مولوداً يولد في زماننا يكون هلاكنا على يديه , ولا يلبث إلا قليلاً حتّى 
يحمل به قال : فتعجّب من ذلك». 

كه قال وهل بعلت القيعا (؟ قال ولا مجحب الزسال فى التسناءة 
)١(‏ في فرج المهموم بدلها: الوقت واختلط الليل بالتهار. 

(1) فرج المهموم: الباب الأوّل ص 59 بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ٠١‏ ح ١7‏ ج 00 


ص ١ا15١.‏ 
(5) الدرٌ المنثور: ذيل الآية /ا9 من سورة الأنعام ج ٠‏ ص 5"0. 


التكسّب بالتنجيم ١/١‏ 





ولم ك0 امرأة إلا جعلها في المدينة , قال : فوقع آزر على أهله فحملت 
بإبراهيم يذ , فظن أنه صاحبه , فأرسل إلى قوابل ذلك الزمان -وكتّ 
اعلم الناس بالجنين ‏ فنظرن فالزم ما في الرحم الظهر ء فقلن : ما نرى 
ولم يوت أن الله سينجيه منها»!". 

وفى البحار: «رويت هذا الحديث عن إبراهيم الخرّاز عن أبى بصير 
عن أبي عبدالله ةٍ . من أصل قرىٌ على هارون بن موسى التلعكبري , 
وقد روأه أيضا بأبسط من ذلك على بن إبراهيم فى تفسيره"» . 

«وروآاه اا عر ا بن جرير الطبرى في الجزء الأرّل من 
تاريخه'", وهبة الله الراوندي فى كتاب قصص الأنبياء*“, والتعلبى 
في تفسيره'"2... وغيرهم من العلماء»”". 0 
موسى ورسالته من النجوم'/, وكذا نبيّناءية*", وظهور العرب على 


١9 ح٠١ فرج المهموم: الباب الأوّل ص 74 50. بحار الأنوار: السماء والعالم / باب‎ )١( 
.7177 اج موا ص‎ 

(1) تفسير القمّي: ذيل الاية 0لا من سورة الانعام ج ١‏ ص ...5١0‏ 

(5) تاريخ الطبري: ج ١‏ ص .١15‏ 

(4) في المصدر: وسعيد بن هبة الله. 


1 


(4) قصص الأنبياء: ح 90 ص .٠١7‏ 

(1) تفسير الثعلبي: ج ؛ ص .111-1١١١‏ 

(/) بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ٠١‏ ذيل س 9١ج‏ 0ه ص 558. 

(8) تفسير الثعلبي: ج ١‏ ص .١5١‏ تفسير أبن أبيحاتم: ج 4 ص 1978, تفسير مجمع البيان: 
ج اص .5١0‏ 

(9) سيرة ابن إسحاق: ح 7*7 ج ؟ ص 17. تهذيب الكمال: ج ١‏ ص 18 15. تهذيب > 


١‏ جواهر الكلام (ج وفة 


الفرس”", كما لا يخفى على من لاحظها . 

وفى خبر عبدالرحمن بن سيابة : «قلت لأبي عبد الله ليه : جعلت 
فداكء إِنّ الناس يقولون : إِنّ النجوم لا يحل النظر فيها وهي تعجبني , 
فإن كانت كويد يني فاو حاجة لى :في تنتيء يضر بديني» وإن كانت 
لا تضرٌ بديني فوالله إِنْي لأشتهيها وأشتهي النظر فيهاء فقال: ليس كما 
يقولون , لا تضرٌ بدينك» . ش 

«ثمٌ قال : نكم تنظرون في شيء كثيره لا يدرك وقليله لاينتفع به, 
تحسبون على طالع القمر» . 

«ثمٌ قال: أتدري كم بين المشترى والزهرة من دقيقة؟ قلت : لا والله, 
قال : أفتدري كم بين الزهرة وبين القمر من دقيقة؟ قلت : لا واللّه » قال : 
افتدوى كم مق الشمسن :وبين السكينة "ا معن ذفيقة ؟ قلت: لاوات 
ما سمعته من أحد من المنجّمين قطّ» قال : أفتدري كم بين السكينة”" 
وبين اللوح المحفوظ من دقيقة؟ قلت: ما سمعته من منجّم قط , قال : 
ما بين كل واحد منهما إلى صاحبه ستّون أو سبعون!) دقيقة!*» . 

«ثمٌ قال : يا عبدالرحمن , هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقع عليه 
عرف القصبة التى فى وسط الأجمة, وعدد ما عن يمينها. وعدد ما عن 
ما رسا وعدو نوا كلد اه عدوي اعامها معد له با اج 





د التهذيب: ج ١‏ ص ,1١1-7١7‏ تاريخ دمشق: ج ١١1‏ ص 2587 فرج المهموم: الباب الأوّل 
ص 59. 

.531-170 تاريخ الطبري: ج “ا ص 77, فرج المهموم: الباب الأوّل ص‎ )١( 

5 و؟) فى المصدر: الستبلة. 

(4) في يفطل التسح سين أو سيعية: 


الطهارة / في جلوس الجتب في المساجد 3 سسسب [8 


ولعلَّ ذلك يكون قرينة على كون المراد باللبث والككث مطلق الدخول 
عدا الاجتياز» حتى يكون موافقاً لا في الفقيه ('2 والمقنع 20 والحداية 0 
ولا في اللبسوط ) والغنية " والوسيلة 7( والجامع ) والمعتير (8) 
والنافع 3 ؛ لقوهم فنها : « إنه يحرم دخول المساجد إلا احتيازاً » . 

وإن أبيت تنزيل الكلمة على ذلك كان الأقوى الأخيرء فيحرم الدخول 
مطلقاً إلا ما استثني ؛ للإجاع في الغنية!", بل لعله لاه اورف 007 
أنضاً :وقولة تغالى : :زر 1353" يمير نوا الصلاة نتم سَكَارَى حتى تَعْلَمُوا مَا 
تَفُولونَ ولا جُنُباً إلا عَابِري سَبيل » 7" ؛ لتلهوو آنا لرافتمانسية التحدي 
مواضع الصلاة ‏ بقرينة قوله تعالى : « إلا عابري سَبِيلٍ » . 

وما يقال من الحفينال أن ثرا يعيوز السيييل السفيرع فيكون الع 
لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنباً إلا في السفرء فإِن لكم ذلك مع 


. من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج١٠ ص27‎ )١( 

(؟) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / باب دخول المسجد ص"/ . 
(©) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب غسل الجنابة ص 45 . 

(:) المبسوط : الطهارة / غسل الحنابة ج ١‏ ص؟١؟.‏ 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص487 . 
() الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 5ه . 

69 الجامع للشرائع:" الطهارة / باب الجنابة ص" . 

(8) المعتر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص188١.‏ 

(1) المختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص8 . 

. 1488- الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص/4877‎ )٠١( 
. ص014-51‎ ١ج‎ ١68 الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١١( 

. في المخحطوط: « ولا... » والصحيح ما أثيتناه‎ )1١( 


التكسّب بالتنجيم / 





تين الاجية واحدة»'". 
وعن السيّد اع ا روفي ١‏ ف لوو هذا الحديث أصحابنا في 
المصئفات والآصول, ورواه محمّد بن عبدالله”" في أماليه؛ ورواه 1 


كك 


محمّد بن يحيى أخو مغلس'" عن حمّاد بن عثمان»!2. 2 

ومرسل جميل بن صالح عن أبي عبد الله ظِةٍ . قال: «سئل عن 
النجوم؟ فقال: ما يعلمها إلا أهل بيت من العرب, وأهل بيت من 
الهند»7©. 

وخبر محمّد بن سالم"" عنه [نهِةِ] أيضاً أنّه قال : «اليوم”" يقولون : 
النجوم أصمٌ من الرؤياء وذلك صحيح حين لم ترد الشمس على يوشع 
ابن نون وعلى أمير المؤمنين 14 , فلمًا رد الله (عرٌ وجل) الشمس 
عليهما ضل فيها علماء النجوم...»!", 

وخبر هشام الخفّاف قال: «قال لي أبو عبدالله لكا : كيف بصرك 
بالنجوم؟ قلت : ما خلّفت بالعراق أبصر بالنجوم منّي. فقال: كيف 


الكافي: كتاب الروضة ح 175 ج 4 ص 118. 

)١(‏ في المصدر: محمّد بن أبي عبدالله. 

2( ) في فرج المهموم: «فعلس»., ٠‏ وفي البحار: «مقلس». 

)0( فرج المهموم: الباب الثالث ص 7١‏ . 

(0) الكافي: كتاب الروضة ح 508 ج 8 ص 775. وسائل الشيعة: باب 554 من ابواب 
ذا كسسي دض ا لاحن 11 

)0( في فرج المهموم: «محمّد بن غانم». وفي الوسائل: «محمّد بن يسام». 

(0) في المصدر بدلها: قوم. 

)0( فرج المهموم: الباب الثالث ح ؟" ص 65. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب اداب السفر 
ع لاض اب 


)117 تم ا ون كه مني كو اهن الكلدم زع‎ ١ 
. دوران الفلك عندكم؟ قال : فأخذت قلنسوتي من رأسي فأدرتها»‎ 

«قال: فقال لي : إن كان الأمر على ما تقول فما بال بنات 
نعش والجدى والفرقدين لايرون يدورون 06 من الذخبر - 
لقلا قال كدو انوا نادت وزل” اعرد قهن ول تعيعت لخدا من اهل 
الحساب يذكره» . ش 

«فقال لى :كم السكينة من الزهرة جزءً في ضوئها! قال : قلت : هذا 
واللّه نجم ما سمعت به ولا سمعت احدا من الناس يذكره, قال : سبحان 
الله ! فاسقطتم نجما براسه , فعلام تحسبون؟» 

«ثمٌ فكم الزهرة من القمر جزءً فى ضوئه! قال : فقلت : هذا شيء 
لا يعلمه إلا الله (عرّوجل)» . 

«قال: فكم القمر جزءً من الشمس في ضوثها؟ قال: قلت: ما 
اعرف هذاء قال : صدقت» . 

«ثمٌ قال: فما بال العسكرين يلتقيان في هذا حاسب وفي هذا 
جب سبج اك جنر شوو ماعهد نل 
نم يلتقيان فيهزم أحدهما الآخرء فأين كانت النجوه!"؟ قال: فقلت : 
لا والله ما اعلم ذلك». 

«قال : فقال : إن أصل الحساب حقّ ولكن لا يعلم ذلك إلا من علم 
مواليد الخلق»!". 
(كااقل المصدويذاها: التحوين. 


000 00 وضه ح اع / ص 2/0 وأورد بعضه في وسائل الشيعة: :باب 5 


التكشب بالتعيم .بح و لك نم 11/8 


وفي المحكي عن نوادر الحكمة عن الرضائظِةٍ قال: «قال 
أبوالحسن نهِةٍ للحسن بن سهل : كيف حسابك للنجوم؟ فقال: ما بقي 
منها شيء إلا وقد تعلّمته, فقال أبو الحسن لىةٍ : كم لنور الشمس على 
نورالقمر فضل درجة؟ وكم لنور القمر على نور المشتري فضل درجة؟ 
وكم لنور المشتري على نور الزهرة فضل درجة؟ فقال: لا أدري : 
فقال كه : ليس فى يدك شىء , هذا أبسر 0 , 

وفى خبر الريان بن الصلت نه حضر عند الرضاءظّة الصباح بن 
بصير'" الهندي وسأله عن علم النجوم, فقال: «هو علم في أصل 
صحيح ء ذكر أنّ أَوّل من تكلّم به إدريس نهذ . وكان ذوالقرنين بها 
ماهر وأصل هذا العلم من عندالله (عرّوجل). ويقال: إن الله بعث 
النجم الذي يقال له : المشتري إلى الأرض في صورة يحل فا فى يلد 
العجم فعلّمهم فلم يستكملوا ذلك, فأتى بلد الهند فعلّم رجلا منهم فمن 
هناك صار علم النجوم بها. وقد قال قوم : هو علم من علم الأنبياء 
خصّوا به لأسباب شتّى» فلم يستدرك المنجّمون الدقيق منها. فشاب 
الحقىْ بالكذب»0». 


)١(‏ في فرج المهموم: إن هذا أيسره. 

(؟) فرج المهموم: الباب الثالث ح ١١‏ ص 15. بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ٠١‏ ح 50 
اج 06 ص 5510. 

2 في فرج المهموم: «النضر». وفي المستدرك: «نصر». 

(4) فرج المهموم: الباب الثالث ذيل م ١١‏ ص 14. مستدرك الوسائل: باب 5١‏ من أبواب 
ما يكتسب به مح 7ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 


2222 222تبتتتئت جواهر الكلام (ج ؟*71) 


1 وخبر عنمان بن أبي عبد الله المدائني'" عن أبي عبد اللهقة : «إنَ 
,> الله خلق نجماً في الفلك السابع خلقه من ماء باردء وسائر النجوم السئّة 
الجاريات من ماء حارء وهو نجم الأنبياء والأوصياء , وهو نجم 
أميرالمؤمنين كذ . يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيهاء ويأمر 
باقرافن الترات ووتوقه اللمن اناس الكفير و كل العدين». 
ونا تكلق الله تجما أحرت إلى السنيية 
وكير عقوين بحي الشف #زسيدالك اميك الك ومس 
النجوم حقّ هي؟ قال لي : نعم فقلت له : وفي الأرض من يعلمها؟ قال : 
وفىي الأرض من يعلمها»”". 
إلى غير ذلك من النصوص التى لا يمكن حصرها!" 
بل منها يستفاد: وجه الجمع'" حينها ونين منادل على النهي 
عن الركون إلى النجوم وذمٌ المنجّم على وجِهٍ صار به كالكاهن 
والساحر ونحوهما : بِأنّ المراد مع اعتقاد كونها ذوات إرادة وفاعلة 
مختارة أو مؤثّرة... أو غير ذلك ممّا هو معلوم فساده كالعلم بكفر 
كفده و سقف 
لان العزاه#النهى عى اتخاذها امارة:«التاهلى ماسر الغادة مع 


)١(‏ في المصدر: «عن الحسن بن عليّ بن عثمان قال: حدّئني أبو عبدالله المدائني». 

(") الكافي: كتاب الروضة ح 5١19‏ ج 8 ص .5١8‏ 

(؟) فرج المهموم: الباب الثالث ح ١7‏ ص 14. بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ١٠س ١,١‏ 
(0) كما في جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص "". 


التكسْب بالتنجيم ‏ .5 ا ل ل سسسب 1997 


فعل الله له فى هذا العالم, وإن جاز تغييرها بالصدقة والدعاء وغيرهما 
ذل لب و ل د ل ال وي ب و نه 
أ الكتاب!". 

لكنّ الإحاطة بتمام دقائق هذا العلم ممّا لا يتيسّر إلا لخرّان علم 
لله ء دون غيرهم الذين قد يتخيّلون دلالة القران المخصوص على 
النحس وهو سعد وبالعكس . كما اتّفق للمنجّم مع أميرالمؤّمنين ظة!"؛ 
لعدم الإحاطة بتمام اقتراناتها وأحوالها . 

لكنّ ذلك لا يمنع من النظر فيما دوّنوه من بعض أحوالها الجارية 
مجرى الغالب , ولا من العمل بما يقوله اهلها على وجه الاحتياط . 
وعلى ذلك يحمل تعلّم جماعة من الشيعة وغيرهم, وفيهم العلماء 
والمحدثون وغيرهم من الشيعة .كالحسن بن موسى النوبختي » وموسى 
ابن الحسن وغيره من بني نوبخت , وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي. 
وأحمد بن محمّد بن طلحة, والجلودي البصري , ومحمّد بن أبي عمير , 
ومحمّد بن مسعود العيّاشي , والفضل بن أبي سهل الذي أخبر المأمون 
بخطأ المنجّمين في الساعة التي اختاروها لولاية العهد للرضاءكة . 
فزجره المأمون ونهاه أن يخبر بذلك أحداًء فعلم أَنّهِ تعمده ‏ وعليٌ بن 
اللعين"لالفارى التسروله بابي الاخلبوبوأبوا" لعب النقيي العاتي 
)١(‏ إشارة إلى الاية 74 من سورة الرعد. 
(؟) كما في خبري سعيد وقيس المتقدّمين في ص ١17‏ و10١.‏ 


(؟) فى العديد من المصادر: علي بن أبى الحسن. 
(؛) المفروض بحسب السياق جد هذه الكلمة وما يأتي بعدها. 


ا ا ا ا يي او اشر الكلام (ج 3717) 


باقيزاط7"', وعلىّ بن الحسين المسعودي صاحب كتاب مرو جالذهب, 
وأبوالقاسم بن نافع'", وإبراهيم الفزاري , وأبوخالد السجستاني الذي 
دله علم النجوم على موت أبيالحسننىةٍ . فترك القول بالوقف - 
والفضل بن سهل وزير المامون -الذى أخبره لما وقع بينه وبين أخيه 
الأمين ما وقع حتّى ضاق الأمر عليه وعزم على المفارقة : بآنَ الأمر لك 
تأصبر اقليلا» فكان كها قال والسق بن سهل «ويوزان نه مرو يحب 
البرمكي» وجعفر... وغيرهم'' ممّن وقفنا لهم على أشياء يقطع 
الأنناويا ها لسع معضن اتناو بهن از عمة السرتعى كما 
لا يخفى على من تتئع أحوالهم . ووقف على جملة ممّا نقل عن 
إخباراتهم . 

ومن الغريب بعد ذلك _مبالغة المرتضى في ملحقات درر الغر را“ 
في إنكار أصل هذا العلم وأنّ جميع ما انّفق من إخبار أهله من باب 
الاثفاق نحو ما يقوله الفوالون ؛ إذ لا ريب فى كونه مخالفا للإنصاف . 

اعد عدو غلم عاتن لآ سيط ركتهه إلا بن الختعاره اث ليده 
وخرّانا لعلمه, ولقد أطنب المجلسى فى كتاب السماء والعالم من 
يعارو سيول عم اله سداق فى :انويع لحان وكليات 


)١(‏ فى المصادر بدلها: أبا قيراط. 

(؟) في فرج المهموم ضبطه ب«مانع»., وفي بعض المصادر: («ديافع». 

60 انظراقى ذلك كله قرع المهموء:الباب الكامين:ضن ١11:‏ قما علهاء بتار الأتوار السيماد 
والعالم / باب ٠١‏ ذيل ح 8١‏ ج 0و ص 199 فما بعدها. 

(4) انظر المسألة كاملةً في رسائل المرتضى: مسألة في الردٌ على المنجّمين ج ١‏ ص ١١١‏ 
فما بعدها. 

(0) بحار الأنوار: السماء والعالم / انظر باب ٠١‏ ج 06 ص 5١7‏ فما بعدها. 


التككت بالشعوو .م ا ا ا 1/4 


الولما دم غير لك ان . 1 

والتعقرى «ماتعرشويين له لاض بالطل فى هذ اقلم وبع اموي 0 
وتعليمه . والإخبار عمّا يقتضيه ممّا وصل إليه من قواعده لا على جهة 
الجزم . بل على معنى : جريان عادةاللّه تعالى بفعل كذا عند كذاء وعده 
اطراة الغذادة كير اناو ذا ١‏ الممخو ها داء :ويسة رهد 
ام الكتاب!", 

بل قد يتوقّف في الكراهة فضلاً عن الحرمة؛ بل يمكن حصول 
قيادة الفرقاى ترف مو لتر تى لل يعض #ارجات الزنها دديما بست 

ودعوى”'": أَنّ فيه تقريض الرتوة في المحظور من اعتقاد التأثير» 
فيحرم لذلك, أو لأنّ أحكامه تخمينيّة . 

كماترى , خضوضاً الثاني ؛ ضرورة عدم حرمة مراعاة الظنون في 
أمئال ذلك بل لعل المعلوم من سيرة الناس وطريقتهم ‏ خلافه في 
الطبّ وغيره . 

والتعريض المزبور -مع أنه ممنوع لا يكفي في الحرمة ؛ وإلا لحرم 
النظر في علم الكلام الذي خطره أعظم من ذلك؛ فلا ريب في رجحان 
يذ كناف 

بل لا يبعد أن يكون النظر فيه نحو النظر في علم هيئة الأفلاك . الذي 
جمدل بسيه الاطلك على ينكد اله وفطلم سدركف نعي لامع 
الجزم بشيء من مقتضياته ؛ لاستئثار الله بعلم الغيب . 


)١(‏ إشارة إلى الاية 54 من سورة الرعد. 


ع 


جواهر الكلام (ج 77) 

وكذا الكلام في الرمل والفأل ونحوهما من العلوم التي يستكشف 
بها الغيب, فإنّها تحرم مع اعتقاد المطابقة لامع عدمه, وقد كان 
رسول ييه يحب الفأل ويكره الطيرة'", بل ورد عنهم (صاوات الله 
وسلامه غليهم) امو ركتيرة كالاستخارة!" وبعض الحسابات” 
وغيرهما _ما يستفاد منه كثير من المغيّبات, لكن لا على وجه الجزم 
والدن 

ولعلٌ ذلك كلّه من فضل الله على عباده وهدايته لهم . نحو ما جاء 
عنهم [8 ] في الرقى أنّها تدفع القدرء فقال : «إِنّها من القدر»!. 

وإن هذا الباب باب عظيم ليس المقام مقام ذكره. خصوصا 
ما يتعلّق فى الحروزء والطلسماتء, وخواصٌ الحروف وبعض 
5 ا وما يتولد منها من المصالح والمفاسد. ولكن 
بنبغي تجدّبٍ ما فيه ضرر على الناس » واستعمال ما فيه نفع لهم ممّا هو 
ابس كستخر .انه العا لجن 

ل(و» منه : «القمار» بلاخلاف أجده فيه', بل الإجماع بقسميه 


١م‎ 








)001( مكارم الاخالاق: الفصل الخامس من الباب العاشر ص مسد أحمد: ب 5 ص 7 
تفسير السعائي: تن 6ض 4 ,1١‏ شرح النهج (لابن أبي الحديد): ج ١4‏ ض.:17. 

(؟) بحار الأنوار: الصلاة / أبواب الاستخارات ج 88 ص ؟7؟7؟. 

(؟) بحار الأنوار: الصلاة / انظر باب ؛ من أبواب الاستخارات ج 88 ص .11١‏ 

(؛) قرب الاسناد: ح 7٠١‏ ص 410. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الاحتضار ح١١‏ ج ١‏ 
ص 0 4. 

(6) نفى الخلاف في موضع من منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ 
ص ٠١١١5‏ (الطبعة الحجرية). ورياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص 10 


الأكققع القفان ‏ مسحس سح سس دحيم د ا ع د ا 


عليه كل و التصيوضى ةيف أو متواترة فيه!", بل فيها!" ما يفطم 
كونه من الباطل الذدى نهى الله عن أكل المال برهك واه قو العنسب ها 
الذي هو رجس ومن عمل الشيطان”'. 

فتلق حير الأدلة الشوعة العلاثة على حرمته يال وسرمة 
الال الناس ور كد يعوميواءاكاونفيها ارو 7فالفرييد لهال عيدها 
0 با 3 


هو 0 والنهاية أو صريحهما وصريح سبد ابعريية 
بعىمى تتام العطاء 8 والفصياء العدر :" اد الكي: 


والذيل!"": أنه قد يطلق على اللعب بها مطلقاً مع الرهن ودونه . 
ولا فرق في ذلك بين الشطرنج والنرد ويين غيرهما من افراده, 


اقل الاخهاه قل موسو مق مهي النطلب: (المصدر السابق). ومجمع الفائدة والبرهان: 

المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص .4١‏ 
وانظر النهاية: المكاسب / المكاسب «المعطورة والمحرومه ع ١‏ صن 11 والكافي في 

الفقه: تعيين المحرّمات / فيما يحرم فعله ص ١؛‏ وإرشاد الأذهان #المناس اذى 
المقدّمات ج ١ص‏ 507, واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الاوّل ص .٠١9‏ 

(١؟‏ و” و0) وسائل الشيعة: انظر باب 0” من ابواب ما يكتسب به ج ١١/‏ ص .١14‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية .١86/‏ سورة النساء: الاية 59. 

(1) إشارة إلى الاية 4١‏ من سورة المائدة. 

(10) مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١181‏ 

(6) الصحاس: ج ١‏ ص 191 (قمر). 

(9) المصباح المنير: ص 0١0‏ (قمر). 

)٠١(‏ نسخته خالية من ذلك. ونقله عنها في مفتاح الكرامة: (انظره قبل هوامش) 


ا اعم ل ا ا قو هل الكادم 312 


كلقي انير والناقة و الا رين عضيس السو .و لضن والكتفاتب»» 
وفعوها مك ين الشامن: يدها ها ان لاعفا . 

ما إذا لم يعتد المقامرة به فالظاهر عدم حرمته مع عدمالرهان ؛ 
للأصل , وانصراف أَدلّة المقام إلى غيره . والسيرة القطعيّة من الأعواء!" 
والعلماء في المغالبة بالأبدان وغيرهاء وقد روي مغالبة الحسن 
والحسين يي بمحضر من النبي و1" . ش 

بل ومع الرهان أيضاً وإن حرم هو - أنه أكل مال بالباطل _دونه ؛ 
لما عرفت مما لا معارض له . 

ودعوى: أنّه من اللعب واللهو المشغول عنهما المؤمن», يدفعه'": 
نع تسن للع ال و عور لبوا ادق صلى وجو يضباج 
لشمول ذلك ونحوه. خصوصا بعد ملاحظة ماعرفته من السيرة 
المستقيمة . بل لعلّه مندرج فيما دل على مداعبة المؤمنين ومزاحهي! 

بل لو أخذ الرهن الذي فرض لهذا القسم ‏ بعنوان الوفاء بالوعد 
الذي هو نذر لا كقّارة له, ومع طيب النفس من الباذل لا بعنوان أن 
التقافر ا التزوورة ا ومععدير الوهدو وا يا كختررها فق العقونة المت وقة .. 
افكق الكو و اه 

موه رتعز في القسم الأول -وإن فرض الحال فيه أيضاً_بناءً 


)١(‏ الأو ولى التعبير ب «العوام». 
)0 ا ص .١74‏ قرب الاسئاد: ح 775 ص .٠١١‏ بحار الأثوار: بج /ا7ا ص 70 
١‏ يسام الشية ال باب 8١‏ من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 7 .١١‏ 


جواهرالكلام (ج") 
التيمّم » ففي غاية الضعف ؛ مخالفة الظاهر من ا سيم والتيمّم 
سيأقٍ ذكره بقوله تعالى بعد هذه الاية : « وإن 6 أؤْعَلَى 
سَفَر... »27 إلى آخره . على أن ذلك غير خاصٌ لا » بل ا حضر 
كذلك مع عدم القكن من الاستعمال . . 

ومع ذلك كله مخالف لما جاء عن أهل بيت العصمة ( علهم السّلام ) 
في تفسيرها » فني مجمع البيان : « إن المروي عن ابي جعفر ( عليه السلام ) 
أنَ المراد لا تقربوا مواضع الصلاة... »7 , ويقرب منه المرسل عن 
عليّ بن إبراهيم في تفسيره'" . 

لا يقال : إنه لا يحرم على السكران القرب إلى المساجد من حيث كونها 
مساحد . 

لأنا نقول : قد يكون المراد من الصلاة نفسها بالنسبة إلى السكران » 
وإلى الجنب مواضعها ؛ على طريق الاستخدام أوغيره» على أن ذلك 
حتاف نقابلة لص 

وممّايدلَ على أصل الدعوى وعلى المراد في الآية » قول الباقر 
( عليه السلام ) في صحيح زرارة وابن مسلم » قالا : « قلنا له : الحائض 
والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد 
إلا يحتازين , إِنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( ولا جنا إلا عَابري سَبيل 


4 





. المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ مجمع البيان: ذيل اية "4 من سورة النساء ج-؛ ص"ه , وسائل الشيعة : باب ١6‏ من 
ابواب الجنابة ح ٠١‏ ج١‏ ص 485 . 

(0) تفسير القمي : ذيل آية 48 من سورة النساء ج١‏ ص14 » وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب الجنابة ح ٠١‏ ج١‏ ص485 . 


ام 2 يس ا 


على حرمة كل ما ترنّب على المحرّم ولو جزاءً أو وعدا أو نحوهما, كما 
أشرنا إليه في السابق وقلنا: إنّ في خبر تحف العقول نوع إيماء إليها". 
وإن كان لا يخلو من بحث . 

وعلى كل حال , فقد ظهر لك : حرمة مال المقامرة . فيجب رده على 
مالكه إذا عرف بعينه , وإلا فإن كان في محصورين وجب التخلّص منهم 
بالصلح . واحتمال القرعة لا يخلو من وجه. وإلاكان له حكم 
مجهو ل المالك . ولا فرق في ذلك بين مقامرة الأطفال وغيرهم . 

ولو أكل من مال المقامرة ثم علم به بعد ذلك ضمنه : وهل يجب 
يها استراغه؟ وجها ده اقزاهها العرمه اصيرور دصي وين القبائت 
التي لا تدخل في الملك . 

لكن روي: أنّ أبا الحسن ها أكل من مال المقامرة شيئاً من غير 
علم » فلمًا علم قاءه!". 

وهو_مع أنه لا يخلو من بحث ؛ بالنسبة إلى منافاة العصمة التي هي 
الطهارة من الرجس -لا يدل على الوجوب . وعليه يشكل حيئئذ 
الصوم ممّن في بطنه طعام مغصوب يتمكن من قيئه . مع فرض انحصار 
إخراجه بتعمّد قيئه المبطل للصوم . 1 
ال ل اكت مر سس فر مت سل 


. ١5 تقدّم ذلك فى ص‎ )١( 
60 الكافي: الععيضة / باب القمار والنهبة ح لج 0 ص 067 وسائل الشيعة: باب‎ 1) 


ال ا يت ست رق فلا11 ) 


المبالغة في حرمة مال القمار , كالخبر الآخر المروي عن الصادق اق : 
«بيع الشطرنج حرام ؛ وأكل ثمنه سحت . واتّخاذه كفر ء واللعب به شرك , 
والسلام على اللاهي بها معصية . والخائض فيها يده كالخائض يده في 
لح لو را جا رم د رقي ها ساراس الى لقره 
والناظر إليها كالناظر إلى فرج أَمّهِ . والناظر والمسلّم على اللاهي بها 
سواء معةافى الإتمء والجالس على اللعب بها يتوأ مقعده مين النارء 
ومجلسها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله , يتوفّعونه في كل 
ساعة فيعمّك ل 

إذ لاريب في إرادتها'" من الحكم بنجاسة اليد وبطلان الصلاة بدون 
الغسل والكفر والشركء بل وإطلاق المعصية في السلام والنظر 
والعلوس نراق عا شينطن الناني الاق مير 1 امد كس ترق 
ا ا 2 5 
فى احد المحرمات . 

نعم , لا يبعد القول بحرمة الجلوس في مجالس المنكر ما لم يكن 
للرد أو للضرورة . بل كان للتنزّه ونحوه ممّا يندرج به في اسم اللاهين 
ار رسام 0 حضور د الطبل ره د 


ذا بط ذات اسار دسام الري 12 من ويتائل القعةوياق امن اب امنا 
(؟) أي المبالغة. 

(©) كالبحراني في الحدائق: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج كص 1859. 

(غ) الأولى: أونترك امن والعروف: 


١/6 


الإنم لأهلهاء بل هم أهلها في الحقيقة ؛ ضرورة أَنّ الناس لو تركوا 
حضور أمثال هذه المجالس ء لم يكن اللاهي واللاعب يفعلها لنفسه, 
كما هو واضح . والله أعلم . 

«و» منه : «الغش» للمبيع مثلآً إبما يخفى كشوب اللبن 
بالماء» بلاخلاف أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه" كما أن ' 

ع عٍّ لخ "7" 

النصوص مستفيضة أو متواترة فيه'", بل في بعضها: ان من غشس 07١‏ 
التسلفيق فليسن حنهه “انبل العقل حاكه يقبحة #باعتبا رما فيه منن 
الاغراء المترتّب عليه الفساد . 

نعم , الظاهر اعتبار الخفاء في حقيقته وإلا لم يكن غشَّاًء فلو كان 
المزج بما لا يخفىء أو أخبر بمزج ما يخفى» فلا غشٌ فيه . ولعل من 
ذلك : وضع القطن العتيق في القلانس باعتبار تفاوته ؛ ولذا قال 


و 


الصادق اك لفاعله : «... احبٌ ان تبيّن لهم ...»!" ولم يبوجبه . 





التكسب بالغشٌ بما يخفى 


نو 


)١(‏ نفى الخلاف في منتهى المطلب: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص ٠١١75‏ (الطبعة 
الحجرية). وحاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص 55١‏ والحدائق الناضرة: التجارة / 
فيما هو محرّم في نفسه ج ١4‏ ص 5 1. 

(1) نقل الإجماع في شرم القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر /في المقدّمات ج١‏ ص8 .5١35- 5٠١‏ 

وانظر النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص 19. والجامع 
للشرائع: البيع / باب مقدّماته ص 40 "5. وقواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ 
ص 8. والدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 75١‏ ج ”اص 117. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 81 من ابواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص 719. 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الغش م ” ج ه ص .١٠١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ 
فضل التجارة وادابها م 49 ج لاص ؟١١,‏ وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب ما يكتسب به 
اح اج لالاص 508. 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المعايش والمكاسب ح 710١‏ ج 7 ص .١3771‏ > 


4 عمسي يت د ا ا بر قن قز اكلام 1 600 


وها خداء الفبب زتعي لعفاف اناما عن لفق ؟ ابكما ل ين 
صرّح به بعض الأصحاب"'". لكنّه لا يخلو من بحث . 

والظاهر: أَنّ الحرمة في الفعل نفسه, فلو باع مع ذلك _كان البيع 
صحيحاء وإن ثبت للمشتري خيار العيب أو الوصف او التدليس ؛ 
لاطلاق الأدلة . 

ودعوى”": ظهورها فى صيرورة المبيع معه كالعذرة ونحوها مما 
لا.يجوز بيعها . واضحة المنع لدى كل متأمّل في نصوص المقام وقواعد 
الكتاب . 


وليس ذا من تعارض الاسم والإشارة قطعا؛ ضرورة كون المراد 
وابخدا فين نحو قولك : «بعتك هذا اللبن»7". 


نعم , لو خرج بالغشٌ عن الحقيقة , وبيع على أنه منها. بطل البيع 
العيب” والوصف" والتدليس". 


ه تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب م 5١9‏ ج 1 ص 597 وسائل الشيعة: 
باب 87 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج ١7‏ ص 51875. 

.11١ ١89 ص‎ ١١ كالعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج ١4‏ ص .١197‏ ومفتاح 
الكرامة: (انظر الهامش السابق: ص .)١1١‏ 

(*) الأولى فى هذه الفقرة - أعنى من قوله: «وليس ذا...» إلى آخرها ‏ أن تؤْخَّر إلى ما بعد 
الفقرة الكنية كلّها. ْ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب الخيار ج ١14‏ ص 59. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من ابواب الخيار وباب ١١/‏ منها ح” وغ ج8١‏ ص58 و373. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب احكام العيوب ج ١4‏ ص ١؟١١.‏ 


التكشت حك لسن الماقطة تع س ييحي ا ا 


وما في ظاهر بعض الأخبار من توجيه النهى إلى نفس المبيعء”" 
فيقتضي الفساد - محمول على الكر اهة كما أوما إليه بلفظ رلا ع 
فى غيره من كيان انا ن الفراة هه : النهي ا 
باينا اران مبخارض از «السارض 0505 
إتدليس ل 1 على خطابها ” 9 
شري نار حي نس نع رجاه فيس لسعب رين 

بلاخلاف أجده كما عن بعضهه"" الاعتراف به بل عن آخر !6 

وو لحكل مضان إلى اتصورضى العن. 

رتنا انعو عليه نيماسو يعاق الأخنا هيدا إلى اليه 1 
براه لقن العاقعة و الستسيط وال اكد والمسعوقي نو والو اضيالد 
والستحوصلةة ولو اقيمة و لسسع في ةو الاباى الفى تيك لسع 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج ١7‏ ص .58١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أحكام العيوب ح ؟ و7 ج ١8‏ ص .1١1791١١5‏ 
() كالطباطبائي في الرياض: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص ,١‏ والنراقي في المستند: 
(:) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص 87 - 84, والشيخ جعفر 

في شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص ."١١‏ 


)00( معاني الاخناه باب معنى النامصة والمنتمصة... ح ١‏ ص 559. وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
من أبواب ما يكتسب به ح اج لاضن 11١‏ 


071000 ز ز 1[ 1[ 1111 ذا 00 الكلام (ج 23717 


وك انان اهراد وتع اها بتو تقال تس الغمر ا« بعر شدير قا 
وتغرز بالإبرة ثمّ تحشوه بالكحل ونحوه ؛ بدعوى"" ان المراد فعل ذلك 
وقند ١‏ الطااه ؟ اناح الك قتي سس وها وفدل لشفو 
أبى عبد الله لذ . قال: «دخلت ماشطة على رسول الله يي فقال لها : 
هل تركف غملك أو اقم عليد؟ قالك يا وسو ل اند انا اعفلة إلا ان 
تنهانى عنه فأنتهى عنه , فقال : افعلى , فإذا مشطت فلا تجلى الوجه 
بالخرقة فإنّه يذهب بماء الوجه, ولا تصلى الشعر بالشعر»!". 
وخبر علي : لافنا لق عن ا اه 0 ةل 5 لها 7 عيشة 
بالتضر 1" 
وتقبر غرد الل ين الحسن ارما لنه غم القرامل قال ذوما القرانا ؟ 
قلت : صوف تجعله النساء في رؤُوسهنٌ , قال: إن كان صوفاً فلا بأس 
)١(‏ في بعض المصادر: وتشر. 
(") كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج 0١‏ ص ١١15-؟١",‏ 
ومفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١9‏ 
(5) الكافي: المعيشة / باب كسب الماشطة والخافضة ح ؟ ج ه ص ,١١5‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 15 المكاسب ح ١0١‏ ج 7 ص 504 وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب 
ما يكتسب به ح ؟ ج ١17‏ ص .13١‏ 


(4) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب مح ١0١‏ بس 7 ص 509 وسائل الشيعة: 


بهء وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصلة»!". 

إلى غير ذلك من النصوص المعلوم عدم ابتناء ذلك فيه على 
التدليس ؛ وإلا لم يكن فرق بين الشعر وغيرهء مع أنها في الزوجة 
لزوجها'", فليس حينئذٍ إلا ما ذكرناه من الكراهة . 

وربّما حمل" النهي المزبور على المنع من جهة الصلاة بشعر الغير . 
وشيل؟ ١ه‏ اناه يذاكها جز وذا فى محلا , 

أوضل أنه عر امرأة أجنيية وهو غورواة 

وفيه  :‏ مضافاً إلى ترك الاستفصال في النصوص المزبورة- منع 
جريان حكم العورة عليه بعد انفصاله . فليس حينئذٍ إلا الكراهة . 

ولا ينافيها خبر سعد الإسكافي”", قال : «سئل أبوجعفر اك : عن 
القرامل التى تضعها النساء في رؤوسهنٌ يصلن به شعورهن؟ فقال : 
الى هلك المرا: بدا سر تعسة اوسا قال قنلت ياه ' 
رسولاللهيَيْيةٌ لعن الواصلة والموصولة , فقال: ليس هناكء إِنْما لعن 
رسولالْهيَيْةُ الواصلة التي تزني في شبابها, فلمًا كبرت قادت النساء 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 117 المكاسب م ١67‏ ب 7 ص 757١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من ابواب ما يكتسب به ح هاج ١1‏ ص 177. 

(1) الأخبار مطلقة. نعم خبر سعد الآني فيه تنصيص على تزيّن الزوجة لزوجها. 

(5) اله المعليى كما قله عته ولده فى تملا الأخيار المكاسي /ابنات ١‏ المكاسن ديل 
ع اعم ْ 

(؛) في ج 48 ص ١١7‏ فما بعدها. 

(0) كما في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص .١77‏ 

(1) في المصدر: الإسكاف. 


١ ٠‏ ا جواهر الكلام ١ج‏ و68 


إلى الويخا لع فتلك الؤاصلة والموضولة 1 
لامكان حمله على إرادة اللعن المقتضى للحرمة؛, وهو ليس إلا 
ما كرو يكلانهنا معدتو اللدن النيارى المحم ل على الكراهة: 
وكيف كان, فقد دل الخبر المزبور على جوازه للزوج . بل جواز 
جميع ما تنزيّن به الامرأة له. فتخصٌ حرمة التدليس حينئذٍ بغيره بل 
لا يشترط في مطلق التزيين إذن الزوج . 
1 وفى شرح الأستاذ : «إلّ فيما يخش, منه النقص على محاسن 
512 ع ع عِِ 
٠‏ الزوجة,ء بانهدام اسنانها او غرز في بدنها ونحو ذلك . اما المالك فيلزم 
استئذانه طلقا : 
وحيث يحرم التدليس يحرم العوض المترتب عليه كما في غيره من 
المحرّمات, وما حل يحل فيه , غير أنّه لا يخلو من كراهة مع الشرط , 
قا #لذوطلف وكوذ اد معه: 
وكون بعض الأعيان ممّا يتزيّن به, كالشعر الموصول والحمرة 
المأخوذة من بعض الحشار... ونحوهماء ممّا لا يسوغ أخذ العوض 
فيها ‏ بعد تسليمه -غير منافي ؛ لأنّ المتعلّق بالأصل هو العمل وتلك من 
التوابع , والله أعلم . 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب كسب الماشطة والخافضة ح ” ج 0ه ص .١١5‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 45 المكاسب م ١67‏ ج 1 ص 7١‏ وسائل الثنيعة: باب ١9‏ من أبواب 
ما يكتسب بهاح 7ج ١7‏ ص 177. 


(") شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص ؟١١.‏ 
(") المصدر السابق. 


التكسب بتزيين الرجل بما يحرم عليه 


(و4 منه: «تزيين الرجل بما يحرم عليه4 لبسه كالحرير 
والذهب ونحوهما ؛ ضرورة كونه كغيره من المحردمات . 

وفى المسالك: «أَنٌّ المراد تزيينه بما يحرم عليه من زينة النساء»”" 

5 “أن المتجه حينئذٍ ذكرالعكس أبضاً؛ وهو تزيين الامرأة 
بما يحرم عليها من زينة الرجالء مع أنه قد توقّف في دليله بعض 
تأي المتأخرين ‏ 

لكن قد يقال" : إن”* ماورد من النهى عن لباس الشهرة!". 

وخبر جابر عن أبي جعفر اقل : 07 «قال رسولالهوية في 
حديث - : لعن له تعالى المحثّل والمحلل له, ومن تولى غير مواليه, 
ومن ادعى شيئا" لايعرف, والمتشبّهين من الرجال بالنساء 
والمتشبئّهات من النساء بالرجال...»" 

وخبر زيد بن علي المروي عن العلل عن ابائه عن علي مك1 : « 
تممعك :بير الله 1 لقو ل التو انه الس سوفن امال مالسا 


١1١ 





.١7١ مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ” ص‎ )١( 

)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 80. والسبزواري في 
الكفاية: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 143 - 447. والبحراني في الحدائق: 
التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج ١4‏ ص .١198‏ 

كا كمااجي مفداك الخرامة المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .١198‏ 

(غ) الأولى -كما تحتمله المعتمدة ‏ التعبير بدإنه». 

(0) وسائل الشيعة: 00 قن ا أ أحكام الملابس ج مص 16. 

(1) في المصدر بدلها: نسبا 

(0) الكافي: كتاب الروضة ح ا ج 4 ص 08. وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب ما يكتسب 

بدح ١ج‏ 7١ص‏ 584. 


١9و‎ 


1 والمتشبئهات من النساء بالرجال)'". 


اج 7" 


2 قال: «وفي حديث آخر: أخرجوهم من بيوتكم ؛ فإِنّهم أقذر 





جواهر الكلام (ج 9'") 


ا إفة 


وعن العلل أيضاً بالإسناد السابق -عن علي نقة قال: «كنت مع 
رسول اله جالسا في المسجد, حنّى أتاه رجل به تأنيث فسلّم عليه , 
فردٌ عليه السلام ؛ ثم أكبّ رسو ل اله يي إلى الأرض 0 ثم قال : 
مثل هولاء ذ في متي أنه لم يكن مثل هؤلاء في أمّة إل عدبت قبل 
الساعة»”"., 


رهول:21 2 ؛ لفده اله و لعقة المنلؤتكه على رجيل تا لقو وار 
تذكرت. ورجل تحصّر ولا حصور بعد يحيى . ورجل جلس على 
الطريق يستهزىٌ بابن السبيل»!©. 

ولعل ما في السند والمتن من القصور منجبر بفتوى المشهور”". 


)١(‏ علل الشرائع: باب 786 سح 77 بس 7 ص 5 ,1١‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب 

)1 ايد 0 00 ل غ1), وسائل الشيعة: باب /1/ من ابواب 
في الوسائل: 0 

اكاب 0 ص 18. واوزة:هيدره فى سسعدرك الوستائل» :باب 17" من 

ا 0 000 انمع اتورياقن اتسينا #القيسارة اع 


الطهارة / في جلوس الجنب في المساجد 4 


ا" 

وللمروي عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) في عدّةٍ من الأخبار: «إِنَّ 
الله كره لي ست خصال » وكرهتهنّ للأوصياء من ولدي وأتباعهم من 
بعدي : -وعت منها إتيان المساجد جنباً »7 , فإنَ الظاهر أنَ المراد 
١ك‏ مارح ع عدن الجا 

ويمكن الاستدلال عليه بما ورد في عدّة من الروايات : « عن الجنب 
لين ف المنا فد قال ل رولك عر فيا ,96" فإن الاأسصدراة 
ظاهر في حرمة ما عدا المستدرك . 

والحاصل : أن الظاهر من ملاحظة الأدلة حرمة الدخول مطلقاً إلا 
للاجتياز وغيره مما دل عليه الدليل » فيحرم حينسذ الدخول لا بعنوان 
الاجتياز ولا المكث ء واحتمال القول : إِنَ ا حرّم إنها هو المكث واللبث 
فيحلّ غيره قد عرفت فساده » وأنَ الظاهر من الأدلّة أن امحلّل الاجتياز 
خاقة والاخدهتا كرا ستعرف»: 

وكيك كان »فا في المراسو.من أنه( يعدب الحتب أنالا يقر 
المساجد إلا اعرف عيب )»ا فعيت عدا تالف للكتاب والسنّة 
والإجماع المنقول » بل قد يدّعى محصيله ؛ لعدم قدح خلافه في ذلك . 





)١(‏ علل الشرائع: باب 5٠١‏ ح١‏ ج١‏ ص588» وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب الجنابة 
ح١٠‏ 1 جاص185. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب نوادر احكام الاموات حهلاه ج١‏ ص188 » وسائل الشيعة: باب 
4 من ابواب الجنابة ح؟ و5١‏ و5١‏ ج١‏ ص488-485 . 

() الكاني: باب الجسب يأكل ويشرب ح؛ ج” ص١‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب > 
ح؟؟ ج١‏ ص ١1١5‏ » وسائل الشيعة: باب ١6‏ من ابواب الجنابة ح؟ وه ج١‏ ص 4860 . 

(:) المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص45 . 


الاكتج يدا وت قله ٠‏ حيرا مم م ا ا ا 


ولذ يخفى غليك: أله باشعلاف الأحوال والمخال تختلق ملابسن 
النساء والرجال ؛ فقد يختلف حال العجم والعرب . وحال الفقراء وحال 


ع 


رياف ال نهدا 

وأمّا الخنثى المشكل : ففي شرح الأستاذ أنه ويجب عليها ترك 
الزينتين, ولها العمل بما جاز لكل من النوعين»'". وهو جيّد ؛ أمَا 
الناني فواضح ء وأمّا الأول فللقطع بكونه مكلّفاً بأحد الأمرين » ولا يتب 
العلم بامتثاله إلا باجتناب الزينتين . والله أعلم . 
فعله » عينا كان كالصلاة والصوم أو كفائيًا إكتغسيل الموتى 


وتكفينهم ودفنهم”"4 . 


بلا خلاف معتد به اجده فيه'", وفي المسالك : «أنه المشهور وعليه 


الفتوى»©», وفي المحكى عن مجمع البرهان: «كأنّ دليله ” 
الإجماع»!, بل عن غيره أَنّ «عليه الإجماع فى كلام جماعة»7", إلا 7 


)01 شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج اص .5١58‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك: وتدفينهم. 

(*) ذهب إلى ذلك: المفيد فى المقنعة: التجارة / باب المكاسب ص 0488. والشيخ في النهاية: 
المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص .,٠٠١‏ وابن إدريس في السرائر: 
المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص ."١27‏ والعلامة في القواعد: المتاجر / في المقدّمات 
2 اص .,٠‏ والشهيد في الدروس: المكاسب / درس 4ج ص 77 . 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .17١‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج / ص 8/. 

. رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص‎ )١( 


اام ا تاخز اهن الكادم رع 017 

وهو إن تم _الحجة : 

لا منافاة ذلك الإخلاص في العمل المعتبر فيه”"؛ إذ هو _مع أنه 
غيرتامٌ فيما لا يعتبر فيه النيّة من الواجبات كالدفن ونحوه, ومنقوض 
بالمستحبٌ ‏ واضح المنع ؛ ضرورة كون الإجارة 55 له. باعتبار 
تسبيبها الوجوب أيضا . 

ولاما في شرح الأستاذ من أَنّ المنافاة بين صفة الوجوب والتملّك 
ذالقة رلا ١‏ السملوك و المسعدن لة تملك ولا سفعن انا بولان 
الإجارة لو تعلّقت به كان للمستأجر سلطان عليه في الإيجاد والعدم 
على نشو يلطاق الملا سوكان له الابراء والاقالة والشاجيل دوكان 
للأجير قدرة على التسليم , وفي الواجب يمتنع ذلك, وهو في العيني 
بالأصل والعارض واضح. وأمّا الكفائي فلأنه بفعله يتعيّن له, 
فلا يدخل في ملك آخر. ولعدم نفع المستأجر فيما يملكه أو يستحقّه 
غير #الاتد سمت لة قوله: انشاحرتك لحملك مشنيك السملوكة لكاو 
لغيرك . ولأنّ الظاهر عدم الدخول فى عمومات المعاملات فى الكتاب 
والمتدي فين على غدل عده لافقا ين الندالة الأر ان قار 

إذ فيه : أَنّهِ لا مانع من تعدّد أسباب الوجوب, كما يقضي به صحّة 
نذر الواجب والحلف عليه وامر الوالد والسيّد به نعم هو كذلك بالنسبة 
الى سوام العللفييو لود فافنها هنا 











)١(‏ استدلٌ به في الرياض: (انظر الهامش السابق). 
(") شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .18١- ١78‏ 


التككية ما بحت فعلة سبع عتم ع سي سس 8 

والملطاق حعه سيق الجا رفني لا اموا لاقب لشبى د واتيدو قينا 
متحقّق هناء والأجير له قدرة على التسليم في : الواجبات التي لم تعتبر 
فيها النيّة ونفعها حاصل للغير ؛ كأحكام الأموات ونذر خياطة النوب 
لذي هناد دم وتخو للق 

بل جواز أخذ الم الآجرة على إرضاع الولد اللبا مع وجوبه عليها 
د كا عاق اخ الفوضن عه ودقية الها من القال يوقا يا حدة 
الوصيّ عوضاً عن عمله -أوضح شاهد على عدم منافاة صفة الوجوب 
للتكسّب . 1 

ل سس لاط لعو له و اد ل و 
بذل الال ان لقم »وييويها دل على الخ امهم الذاضى يقنهانهها إذا 
ار عدم طهوو وليل المحوب :فى النخائتةة كما ١١‏ لزان ريع 
في الأموال والأنفس لا تنافي امات ٠كذلك‏ الأمر الشرعي بدفع المال 
أو العل اتناف الضيها 5 

اكمس :و القول هد القافاة1انا . 

نعم , لو حصل مانع خارجي كالجمع بين العوض والمعوّض عنه 
ونحوه ممّا تكون المعاملة به سفهيّة عبثئة ولو من جانب واحد -أو فهم 
ممّا دل على الوجوب كونه بصفة المجّانيّة , اتجه المنع . 

ودعوى: أن كل واجب - وإن كان مورده عملاً ينتفع بهالغير 
كذلك , واضحة المنع ؛ ضرورة تعدد الفوائد للوجوب من حيث الإجارة 
فقاد دون وتعوت لخديف دوذ الى امشراط يا وا للدي سيت 





مثلاً مع فرض ثبوتهما عب احرغير الترط. 

وبذلك يندفع الإشكال بإعطاء الأجرة في الواجب الكفائي 
الصناعى ؛ حتى فى مثل الطبابة . 

ولاعاجة إلى الالتراء الاق حورأ الحك مخصوسن يزامن 
لاد دون شيرو و كن مفكر ذلك لذن و بجو ما صب حو 
بد لازا جر عيضي آله لبس يمن العناذكافى تت 

ولا إلى التزام'©: عدم أخذ الأجرة عليه إلا في حال عدم وجوبه 
لقيام الغير به مثلاً. والصناعات فى كلّ قطر قد وجد من يقوم بها؛ 
وليه لقالاع وأ الاجارة على الجهاد تجوز إذا علم أو ظنّ 
قيام من فيه كفاية » أو أن الموّجر ممّن لا يجب عليه أصلاً . 

ومقتضاه : عدم جواز أخذ الأجرة مع عدم القيام, بل يشكل 
في حال القيام بعدم تعيّن الفرد الواجب الذي يسقط به التكليف في 
اس فيو و ا و 

على أنّ ما دل على الإجارة في الجهاد مطلق لا إشارة فيه إلى شيء 
413 ورد التقبيي الى يه ١|‏ لعا ذ زناه فى عد انناف اوبوا ل 
علم من الأدلّة كون الجهاد من الأفعال القابلة للنيابة . فالمكلف مخيّر 
بين أن يجاهد عن نفسه ‏ فيكون هو أحد أفراد الكفاية -أو يوجر نفسه 





.1١ كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج / ص‎ )١( 
,3١7 كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج اص‎ )١( 

() انظر هامش (7) من ص 197 . 

(؛) كما في جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة سج لاص ١18١‏ و 187. 


التككي ندا جد كلك ١ ١‏ متسس حسم حم من اي ا ل و الا 


فيكون نائباًء ويصير المنوب عنه أحد أفراد الكفاية الذين يسقط بهم 
الوجوب عن الغيرء فتأمّل جيّداء فإنّه دقيق نافع, وقد سلف في 
الجهاد”" ما يؤكّد ذلك , 

ولا إلى التزام”": عدم وجوبها إلا بالشرط , فهي قبله غير واجبة من 
غير ف ورد الاقمضا د وعديو ذا نال المال المضفك. 

إِذ هو مع نه ممنوع في الأخير قطعاً؛ ضرورة وجوب البذل 
مطلقاً, وإن استحقّ الباذل العوض في الذمّة -منافٍ لصريح كلامهم في 
الأوّل ؛ فإنّهم قد صرّحوا”" بأنّ الصناعات ونحوها من الواجبات 
الكفائقةمبوإن كاق لا يلو سن إشكال» ولو سل :فالمراةمنة + وبعسورى 
وجود العارف بها ء لا أَنّه يجب علي هالعمل . 

وقد يدفع!*: بأنّه لامانع من ذلك ؛ ضرورة توقّف النظام عليه ,كما 
اونا إليه بقوله تعالى : «نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتّخذ بعضهم بعضاً سخريّا©, 
لاحن بالوجوب مع العوض ء فتأمّل . 


1 0-000 ان ا ١ص .,18١‏ 
ا ا ا الرابع ج4١‏ 
ص 178. 

(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج /4) ص 3 . 

(0) سورة الزخرف: الاية ؟5. 


جواهر الكلام (ج 3 


ولا إلى أنّ الأصل التحريم إلا ما خرج بنصٌ أو إجماع"". 
ولا إلى قير لكين المحفمات الع من الواضخ فادها 
بأدنى نظر . 
بل التحقيق : ما عرفته من عدم المنافاة بين صفة الوجوب 
واستحقاق العوض الموقوف على التراضي في صورة قيام الغير, 
والتقدير باجرة المثل في صورة عدمه كبذل المال للمضطرٌ . 
21 ولاينافى ذلك تصريح غير واحد”": بعدم جواز أخذ الأجرة على 
١)‏ ما في المتن . حتى حكي '* الإجماع عن جماعة , بل في شرح الاستاذ 
أ «دعوى المحصّل غير بعيد عند المحصّل»©. 
|5 الغله لذ ة كوتا ةن تهون الآد للش :وعحوني سد الا عمال مكاناء 
لا للمنافاة المزبورة؛ إِدْ قد عرفت أن مخل البحث فيما لم يظهر مسن 
الدليل مجّانيّته . وإلا حرم التكسّب به لكن للظهور المزبورء لا للمنافاة 
المذكورة التى قد عرفت انتفاءها . 
وأَنّه لا فرق بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه في ذلك 
فها كان المع اناه "قند عقي ةة وان للنوة المنشفة ماخر تسكوة 


١ 





. 88 التزم به الأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص‎ )١( 

)؟) انظر الهامش السابق: ص 89 .1١‏ 

(؟) كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 508, والشهيد الثاني في المسالك: 
التجارة / فيما يكتسب به ج ” ص والطباطبائي في الرياض: (انظر الهامش اللاحق). 

(4) كما في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص ,.١8١‏ وشرح القواعد: (انظر 
الهامش اللاحق). 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص ؟18. 


التكيي يدا ع قل اسم يي ا ا ا ا 114 


جامعاً بين العوض والمعوّض عنه أو ظهر من الأدلة مشروعيّته على 
المجّانيّة لم يصح التكسّب به وإلا انجه مراعاة الضوابط والقواعد فيه 
و اعد معي العا ووااه اودر ديو الو عون وال ايان 
لا ينافى ذلك . 
نم الفمعجتة الذى لذن دراك القواب كالح والونا وةوقراء: 
القرآن... ونحوها ‏ يتوقف صحّة الاستئجار عليها على صحّة النيابة 
فيها, فما يثبت فيه ذلك صمٌ الاستئجار عليه , وإلا فلا. بل نحوه يجري 
يعظن الو عارك كما مهف الهيا اذا 
واد الأقوفن تاينما ور على ذلك 'قى الحم والضاقة وصيرقن 
فى قل الفرنا تعن الأمواك ني مضانا إلى إطلاق آدلة التها روناا - 
في الحكم بجواز النيابة فيها على الإطلاق عن الأحياء والأموات إلا 
ما خرج بالدليل , الذي فيه : ما قيل'' من الإجماع من الكركي!" على 
عدم جواز النيابة في الصلاة والصوم إلا عن الميّت إن تم . 
والليدا ةي المسا نشتوى الخطا رات لز فق نباي اليو وافنييا 
على جهة الشرطيّة . بل هي كغيرها ممّا هو مورد الخطاب الوارد في 
ترد فنا مك الك لها 00 
ولايكق هدك رعو الإلعاظة ينا ذكز ايها فى كلام جسملة مين 
الأفاضل في المقام الذي هو من مزال الأقدام . 
)١(‏ في ج ١١‏ ص 05 فمابعدها. 


(؟) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .5١١‏ 
(*) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج /اص .١107‏ 


ا اوح ل ص تا ل أن الكلام (ج وفة 


ولا ينافيه : ما ادّعوه'" من الإجماع على عدم الاستئجار على 
الواعي افر بحو الامو انس مسن المكسيل والتكتفين والدفتن والضلة: 
علوم ند[ مابحكن وى المر كيزن القلاق انه الس اانا 
فى الحكم . بل هو خلاف في الوجوب على غير الولي ؛ ولذا جوّز 
استعا عله 


وكأنّ الذي دعاه إلى ذلك : ظهور الأدلّة في توقّف صحَّة فعل الغير 
على إذن الولى :فظن أن الوجوب غلى الولئ:: 

وقد أطلنا الكلام في أحكام الأموات”" في بيان عدم المنافاة» وأنّ 
المراد من ذلك تقديم الولي في الفعل لو أراده وإن كان الكل مخاطبين , 
وأنّ توقّف صحّة فعل الغير على الإذن لا ينافي الوجوب. كما في 
الوضيهءوالناظر والأميقي الها ناد وتتحوة. 

ذلك الها عرقت من ووو الاذلنافى اكوم المستا ,وا له 
لياه لبمتع دو واي فيضن ابح لهل الفدال مين الناء 
والكفن ونحوهما, كما حرّر في محله . 

بل لعلّه إلى ذلك لمح القاضي في إطلاقه! عدم جواز أخذالاجرة 


. ١98 انظر ما تقدّم فى ص‎ )١( 

81 قله عله شازع حدل الغلى والفسل: الطبهان» عمل الأسراك هئ 07 والتنهين ني 
الدروس: المكاسب / درس 774 ج ”* ص 1727. والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / 
في المقدمات ج ؛ ص 71. 

(5) في ج غ ص 07... 

(؟) تعليل لقوله: «ولا ينافيه» المتقدّم في س ١‏ من هذه الصفحة. 

(6) المهدّب: المكاسب / ضروب المكاسب ب ١‏ ص 40 


أخذ الجن على الأذاق' ٠‏ اسع ع حت يج ال 


ولو على ما زاد على الواجب من الغسلات والتكفين في القطع الزائدة 
والتعميق في القبر ؛ باعتبار ظهور الأدلة في المشروعيّة مجّاناًء وإن كان 
المشهور نقلا' وتحصيلا:" خلافه . 

أو أنّه لمّح : إلى أنّ كلّ ما جيء به من ذلك فهو من الأفراد الواجبة 
وإن كانت هى الافضل من غيرهاء فالاستئجار عليها استئجار على 
راحب عد 

ودعوى : كون الاستئجار إِنْما يقع على ما زاد على الواجب بعد 
الفراغ منهء خلاف مفروض البحث ؛ ضرورة كونه أعمٌ من ذلك ومن 
إيجاده دفعة واحدة فيما يمكن فيه ذلك كالحفرء بل لعلّه على كل 
حال هو أحد أفراد الواجب, فلاريب في أنّ الأحوط عدم الأجرة 
ميظلقاوالله أعلي هذا 

«وقد يحرم الاكتساب بأشياء آخر, تأتى في أماكنها إن شاء 
الله تعالى» . 


(مسألة» 
واحد لاجيرة على الآذان صراء» :اباس اررق مس 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص اد١اة‏ وكتاية 
الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 7غ4. 

(؟) ينظر النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة و المكروهة ج ١‏ ص .عل والسرا بس 
المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص ,5١27‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات 
ج ١‏ ص ,٠١‏ وإيضاح الفوائد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 8 ١غ‏ . والروضة البهيّة: 
المتاجر / الفصل الأوّل بج ”7اص .,1١7-5١5‏ 


ا" جواهر الكلام (ج 9؟) 





بيت المال» كما أشبعنا الكلام فيها في بحث الأذان من كتاب الصلاة!", 
داف اتام 

(وكذا» يحرم أخذ الأجرة على «الصلاة بالناس» جماعة, 
بلاخلاف أجده فيه”", من غير فرق بين الواجبة كما في الجمعة - 
والمندوبة . 

اننع ار 

واظاهر نصوص مشروعيّتها!». بل هي رتبة الإمام؛ وعليه أن 
عت حم ادا اك لوي الاسياد عله يعمل الركرن إليذ. 

ولأنّها من العبادات المطلوبة لنفس العامل , كالماموميّة التي لم أجد 
من وض أهاءإذ" + الطاهر سرمة التعيان رالعدالة عيلها كنا 
لذلك . كما هو واضح . 

(و» أمّا «القضاء» بين الناس: فقد اضطربت فيه كلمات 
الأضحاف:اضظ را عديد ا جحت 1 النصتق متهم عدا شترينة الاجر : 
عليه على تفصيل يأتى»> فى كتاب القضاء . 

راطق بعدم يور د الود الود عند جلها بعد كان عل أ 
)١(‏ في ج 9 ص .١١8‏ 


51 ممّن ذهب الى ذلك: الشيخ في النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج‎ )١( 
والعلامة‎ ,5١7 وابن إدريس في السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ؟ ص‎ .,٠٠١ ص‎ 
.١ 7١ درس 1ج “اص‎ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ج 4 ص 180. 


4د بس للب للح جؤاهرالكلام (ج؟) 

ولعلّ مستنده خبر محمّد بن القاسم قال : « سألت أبا الحسن 
عليه السلام ) عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال : يتوضاأً » ولا بأس أن. 
ينام في المسجد وبر فيه »27 . وهو-_مع موافقته للتقيّة » ومخالفته للكتاب- 
قاصر عن مقاومة غيره من الادلة من وجوه عديدة » على انه لا دلالة فيه . 

نعم قد يظهرمن الصدوق العمل به» قال بعد أن ذكر أن الجنب 
والحائض لا يجوز ان يدخلا المسجد إلا مجمتازين : « ولا باس ان يختضب 
الجنب » ويجنب وهو مختضب_ إلى أن قال :- وينام في المسجد ويمرّ فيه , 
ويجنب أَوَل الليلة وينام إلى آخره »7" انتّبى . وهو_مع عدم انطباقه على 
تمام. مدلول الرواية ؛ لعدم ذكر الوضوء ‏ ضعيف كسابقه لما سمعت » مع 
احتمال تأويل عبارته بما يرجع إلى الأصحاب وإن بعد . 

بابي ل حاار اودري ل لدي 
تحقيق معناه إلى العرف » كما هو الشأن في غيره من الألفاظ . قيل9» : 
وهل يدخل فيه #عليينون والمشي من غير مكث ولا جلوس ؟ رما 
ظهر من بعضهم /؛) ذلك 

فلب لا ينبغي الإشكال في عدم صدق اسم الاجتازعليه» وام 
القائل حوازة:مقفاء أن احرّم اللبث والمككث ء لا غير الاجتياز» وهذا ليس 


2 


(1) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١7‏ ح/ا؟ ج١‏ ص١707»‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب الجنابة ج18 ج١‏ ص1:88 . 

. من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ذيل ج١11١ ج١ ص37‎ )١( 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الطهارة / غاية غسل الجنابة جا ص07 . 

(1) كالسيّد في مدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص١38‏ . 


كذ الأجكر 5 فلن الققباع. ٠١‏ حسجيسب حم ب م تم ع د ا 


<َ 


كفائيًاً أو مستحبّاً مع الحاجة وعدمهاء من المتحاكمين أو أحدهما 
أ واجفي او اهل البلة اوجيث الصاليى اوكتير لك سواء كان 
ذ كنا او لا 
لأنه من مناصب السلطان الذي أمرالله تعالى بأن يقول: «قل 
ل سالك عليه أجرا )ينو يجت النا كو يد 
وللصحيح الذي رواه المحمّدون النلاثة 9 : «سئل أبوعبداسٌ اهلا : + 
! 0 
عن قاض بين فريقين!", يأخذ من السلطان على القضاء الرزق؟ فقال: 7 


ذلك السحت»/!). 
ولعي أخنا وب« الرشوف» الى وتنا اظلقاك على مظلق لفون فتن 
بعض النصوص”". 


و ضرم الإجماع المحكى عن الخللاف() وظاهره ف المبسوط!" 
على تحريم «الجعل» الذي هوأعمٌ من الأجرة ؛إذ!” لا فرق يبنها وبينه . 


.٠١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(1) الكافي: القضاء / باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم ح ١‏ ج /7اص .4١04‏ من لا يحضره 
الفقيه: القضايا / باب كراهة أخذ الرزق على القضاء ح 7١717‏ ج ” ص 1 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 87 من إليه الحكم ح ١9‏ ج ١‏ ص '55. 

(؟) كذا فى التهذيب. وفى باقى المصادر: قريتين. 

ا وسائل'العفطة ديات هن أبواك آدانهالقاضى عبنت لالانض 310 

(0) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب آداب القاضي ح 6 ج 7 ص 77؟. وباب 80 من أبواب 
ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 518. 

5979 الخلاف: اداب القضاء / مسالة ١5ج 1 اص‎ )١( 

() المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 4 ص 80. 

(6) في بعض النسخ بدلها: و. 


ا جواهر الكلام (ج *؟) 


بل مطلق العوض . 

مؤيّداً ذلك كلّه : بالاعتبار ؛ وهو اشتماله على اللطف _الذي يقرب 
العبد معه إلى الطاعة ويبعد عن المعصية وعدم التهمة والنفرة ... ونحو 
دللشديها ليك : 

نينا عن المقية ذو النوانة الاو القاضتي امن اطبلاق مميواز احسد 
رمي ال را لطن اميه على الازساف احاح 
لأعوقا عى النشاة كما بوتوي قترو سن النكق رام والك هاو الغداء 
والمجاهدين ... وغيرهم ممّن هو مشغول بسياسة الدين ومصالحه عن 
التكسّب لقوته وقوت عياله وباقى ضروريّاته . 

رك ماني معلةامين كنس ال أصيساب ومين الارتران سين 
بيت المال مع تعيّن القضاء عليه وإن كان ذا كفاية ؛ فإنّ مرجعه أيضاً إلى 
العوضيّة التى قد عرفت حالها . 

يعن كان المشهده النذم معطلا دمن هذه الحكددي التتعمن 


١ النهاية: المكاسب / باب عمل السلطان. وباب المكاسب المحظورة والمكروهة ج‎ )١( 
كن الو نا‎ 

(15 عا ركها ةزول باس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس. والتبرّع بذلك أفضل». انظر 
المقنعة: التجارة / باب المكاسب ص 08/8. 

(؟) تلاحظ عبارته في كتاب الجهاد / أقسام الغزاة. وكتاب المكاسب / باب خدمة السلطان 
اخ جوائزه ج ١0ص‏ 757 و1747 وعبارته (في كتاب القضاء / باب فيما على الحاكم في 
الخصوم ج كدص :)048١‏ «ولا ينبغي له ان يالخذ الرزق على القضاء. وقد ذكر جواز ذلك 
واخذه من بيت المال». 

(؛) كالدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 354 جج “اص ,١717‏ ومسالك الأفهام: التجارة / 
فيما بكست به بج "ا ص 177. 


كن الاجر على :القشاة. مس مسي ع د نت حا ا 


وعدمه والحاجة وعدمها, كما هو مقتضى كلام جماعة”", وإِنْما يرتزق 
لأيعوان العرضكة رذاكان اجن المصاوفهم ودار زوق سعوط سمط 
الإمام على حسب حال غيره من المحاويج . 

ومن الغريب ما عن بعضهم من أنّه «لا خلاف في الرزق من 
بي تالمال فى صورة المنع من الكو مع 9 جماعة ”ا قد صردحوا 
بعدم رزقه منه مع كفايته وتعيّنه للقضاء او لا. كما لا يخفى على من 
لاحظ كلامهم ‏ في المقام وباب القضاء _مع التأمّل والتدبّرء فلاحظ 
كاقل 

وعلى كل حال, فمقدّمات القضاء كسماع الشهادة والجرح *' 
والتعديل ونحوهما _كالقضاء في تحريم العوض. بل لا يبعد استفادة ١١‏ 
بخرمة الخ تطانها من قيعي على النضا +« 

نوه لأ بأ باخ الاجر على جنا كان خارها عبن القضاء 
ومقدّماته , كالكتابة والدَشُم! ونحوهماء مع أنه لا ينبغي استعماله من 
قوّام الشرع وحفظته , ولااستعمال بعض الأرذال الذين يحتالون -لأخذ 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 77 - 57 والشهيد الثاني 
في المسالك: (انظره في الهامش السابق). والشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في 
المقدّمات ج 0١‏ ص .595١‏ 

(1) رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص 184. 

(5) منهم العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 751-1550 
والأردبيلي في ظاهر مجمع البرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 14. 

(]) الْوَشُم: مصدر رشمت الطعام: إذا ختمته. الصحاح: ج ه ص ١177‏ (رشم). والمراد: ما 
يذكر في باب القضاء من ختم كتابة الحجحة بخاتم القاضي. 


المي جواهر الكلام (ج 17؟) 


الجعل على القضاء ‏ بذلك وبالتحاكم في مكان مخصوص ... و 
فق الأموو الزاتد# على القضام» لها فنهمن الثثرة بوجلب التهمة بوعدء 
رفخ الناس :فى لديو واهله.. 

وبلحق بالقضاء : الإفتاء في مسائل الحلال والحرام والموضوعات 
الشرعيّة » من غير فرق بين الواجبة والمندوبة والمكروهة والمباحة ؛ 
لما عرفته من عدم سؤال الأجر , وكونه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . ...طاو »نحو ذلك. 

نعم إلا بأس بأخذ الأجرة» وغيرها من الأعواض (على عقد 
النكاح» وغيره من العقود واللإيقاعات التي تجري فيها الوكالة, 
فخة عليه انناو العوطن 1 اهف الأغفال المدللة اله عله تدك 
مالل غلى الأتغارة والحدالة:وغيرهما: 

ما تعليم نفس الصيغة أي يبان أنّ الصيغة الشرعيّة هى كذا- 
فداه عم عدوا ر ندال حرف ع ريه ةا لكوقه بسن ونا لبا يناك الإطاكت 
اشر يوان كان وكيا . 

كما أن نّ الظاهر عدم جوازه أيضاً على أداء الشهادة» عينيًاً كان أو 
كفائياً أو مستحبا . 


أنَا التحمّل : فقد أطلق معيو لكر وا ا 


للب ايت 2 ا ا اي الام 





بيع المصحف 2 <2ة2ز1]1]21212 ]1 | ]| | | <|1<1[1|1 ا 0 


ذلك بالوجوب, لكرّ التعليل والمعلّل لا يخلو من إشكال . 
وغلى 5[ هال وافتوحورية الآداء على الجا هد بده لما 
لادج نسي رار تل عليدد كنا ل الجداع إلى مرج تجو اد 
لو بذل له الراحلة ونحوها وتعذر شاهد الفرع ولم يكن السفر متعذرا أو ” 
2 5 جع 
متعسّرا وجب عليه , كذا قيل'" . ولتمام البحث فيه محل آخر . 1 
ومنها : بيع المصحف كما صرّح به جماعة”", بل استدل الفاضل 


بالمخالف”". وإن كان العمدة فى ذلك النصوص المستفيضة ؛ ك: 

شير غيدا ا رشم دن سينانة "اهن ان عي الك زرا السساحن 
الأدم وحليته . وما فيه من عمل يدك, بكذا وكذا»0. 

و 5 نداقة عمقة نك ]ايض : «سألته عن بيع المصاحف 


)١(‏ كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 551. ومفتاح 
الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 577 

(؟) منهم الشيخ في النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص .٠١9‏ 
وابن إدريس في السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص "١8‏ والعلامة في التذكرة: 
البيع / انواع المكاسب ج ١١‏ ص .١460‏ والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في 
المقدمات ج 4 ص 57. 

(5) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ؟ ص .]8/١‏ 

(4) في الكافي: عبد الرحمن بن سليمان. 

(0) الكافي: المعيشة / باب بيع المصاحف ح ١‏ ج 0 ص .١١١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
ابواب ما يكتسب به ح ١ج‏ لالاص 108. 





بم.٠>"‏ جواهر الكلام (ج 19؟) 


والدقتين» وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا»*". 

ونحوه مضمر'" عثمان بن عيسى'". 

وكير هيوان وز انان قا لزيا لله عن شر ان المطرا هت ؟ 
فقال : إذا ارفك أن تشترى فقل : أسترى منك ورقه وأديمه وعمل يدك 
بكذا وكذا»». 

وخبر جرّاح المدائني عنه [نْقِةِ] أيضاً: «في يبع المصاحف؟ قال : 
لا تبع الكتاب ولا تشترهء وبع الورق والأديم والحديد»!©. 

يحبر سينا ع بو سهر أن كال + تاسمعتة: ابا عيا لد اك فقون 
لا تبيعوا المصاحف . فإنّ بيعها حرام . قلت : فما تقول في شرائها؟ قال : 
اشتر منه الدقتين والحديد والغلاف , وإِيّاك أن تشتري منه الورق وفيه 


القراق فكتووي و فذكون عانال يمر انا وهل من يا عد ابا 0 
ولعلّه من ذلك قال في الدروس: «ويحرم بيع خط المصحف دون 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع المصاحف ح ١‏ ج ه ص ,1١١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
ابواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص .١108‏ 

(5) في التهذيب - بالاإضافة إلى اللإضمار ‏ يشتمل الخبر على إرسال. 

() تهديت الأحكام: المكاسب / بات 4 النكاسي م :/11ع .+ ص :756 وببائل السيفة: 
باب "١‏ من ابواب ما يكتسب به م ”اج ١1‏ ص 108. 

(4) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب مح ١7١‏ ج 1 ص 510, وسائل الشيعة: 
باب ”١‏ من ابواب ما يكتسب به ح 7 ج ١1‏ ص 109. 

(0) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب ح ١77‏ ج 7 ص 517 وسائل الشيعة: 
باب ”١‏ من أبواب ما يكتسب به ح لاج ١1‏ ص 109. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ من الزيادات ح 73 ج اص ١17؟.‏ وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من ابواب ما يكتسب به ح ١١ج ١7‏ ص .1٠١‏ 


عع الفيحية .سمس ص حصي ع ل و و 011 
الاله»250, 

لكنّه منافي ظاهراً للخبر الأخير الدالٌ على عدم جواز بيع الورق 
وفيه القران مكتوب . 

كما أنّ الخبر منافيٍ للأخبار السابقة الدالة على جواز ذلك إذا كان 
المقصود بالبيع ما عدا الكتابة . 

اللهة إلا أن تحمل على إرادة شراء الورق قبل أن يكنبيها على أن 
يكتب بهاء فيكون العقد في الحقيقة متضمّناً لمورد البيع ومورد 
الإجارة ؛ بقرينة قوله : «وما عملته يدك بكذا» ؛ ضرورة عدم صلاحيّة 
العمل مورداً للبيع , فلابد من تنزيله على الإجارة . 

للَّهمّ إلا أن يراد منه : ما عدا الكتابة مع حمل لفظ الشراء على معنى 
الصلح إن اريد غيرها من الاعمال . 

ولكن الجميع كماترى . 

والتحقيق : الجواز ؛ لإطلاق الأدلة. وإطلاق كثير من الفتاوى في 
مقام ذكر شرائط البيع وغيره ؛ حتّى في مسألة بيع المصحف من الكافر, 
فإن كلامهم هناك بإطلاقه شامل لجواز بيعه من المسلم من غير تقييد 
بالالاك ميل السيزة القاطعة أقوق تشاهد على ذلك : 

ودعوى: أَنّها على البيع ‏ ولعلّه للآلات دون الكتابة -كماترى ؛ 
فإنّه لاريب فى ملاحظة الكتابة ببذل الثمن . 

عاك قلق : ا لبانمى الأ ضاف كالضية إرولة يتاه إمكان لاز لبد 


مسيم و تاخز الام 010 
إمكان منعه خصوصاً فى بعض أفرادها . 

أرققا ضكر سهوه مو الحو ابا عجار أعيان أخزاء المداة المكتنة 
هذه اكه فتكون كهيئة الدار مثلاًالداخلة في المبيع تسبعاً ؛لأنها 
كالوضف الفبيع أيضا . 

بل عقيل لان إن قهد البيع للؤزق المككتوب قرانباً منمعلادا عبن 
اكا تعيسة: 

بل مقتضاه: عدم دخولها في الملك, ولا يستحقّ فسخاً ولا أرشاً 
لو بان عيب فيها . بل لا مانع من بيعه حينئذٍ للكافر على هذا الفرض 

اللْهمّ إلا أن يقال : بالدخول في الملك تبعا'", أو بوضع يد المشتري 
' بعد إعراض البائع'". اساسا ا ياه 
5 النضوص انيور التى يشي هنا رائحة الامحا ب وروا * المراد منها 
عدم مقابلة الثمن فى صورة اللفظ للكتابة. بل تجعل من ا 
الأوراق أو نحو ذلك مما لا مقابلة فيه بالنمن للنقوش التي هي رسم 
كلام الله ؛ تعظيماً وتأدّباً عن أن تشتري بآيات الله ثمناً قليلاً. وعن 
مساواته لباقي المبيعات في الابتذال ,كما أومئ إليه في خبري سماعة 
وعثمان بن عيسى . 

دوق اضل الوعادلة#قبرورة أز الخضوة الأصدى ته شراذ: 
التقوش دون الحديد والورق والجلد , والعقود نّم تتبع القصود . 
00 0 الس 


3 00 انارق 


بيع المصحف تب ل 2ل سمشم #99 


وقال عبدالرحيه!": ازسها لخ الصادقطِةٍ : عن شراء المصاحف 
وبيعها؟ فقال: إِنْما كان يوضع الورق عند المنبرء وكان ما بين المنبر 
والحائط كد ن يااقمة القناة او .وجل متحراقم قال فكان الرسر: دي 
فيكتب من ذلك» ثم إِنّهم اشتروا بعد قلت : فما ترى فى ذلك؟ فقال لى : 
ار جاه بس اح ور نهاري اد اعد على كد 
أجرا؟ قإن: لأرامى مولكق بتكن اكانوا بصتعون ا 

وقال أبوبصير : «سألت أباعبدالله ليا : عن بيع المصاحف وشرائها؟ 
فقال: إنما كان يوضع عندالقامة والمنبر ء قال : كان بين الحائط والمنبر 
قدر ممرٌّ شاة ورجل وهو منحرفء فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة 
عع اح د كي الس تر ان ال أشروا بم 05 
فماترى في ذلك؟ قال : أشتر يه أحبٌ إلى من ان اع 

وهما _مع دلالتهما على ما قلناه من الجواز دالا ن أيضاعلى ' 
استعماله في ذلك الزمان وإن كان حادثاً. ومنه يعلم : ما فيما سمعته!» 
من النهاية من منع الصحابة . 

وفي خبر عبدالرحمن عن أبِي عبدالله يةٍ أيضاً: «إنّ آم عبدالله بن 
)١(‏ في المصدر: روح ين عبدالرحيم 


)0( الكافي: : المعيشة اساي ِ 1 "١‏ , اا : المكاسب / 


ح اج 7قاص 108. 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب م ١07‏ ج 1 ص 517, وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به ح 8 ج ١1‏ ص .17١‏ 

(؛) في ص 7٠١7‏ . 


0 


خف جواهر الكلام (ج 9؟) 





الجا رك( ارات ان نكت عا داشت قن عندها. ودعت 
رجلاً فكتب لها على غير شرط , فأعطته حين فرغ خمسين ديناراً. 
وأنّه لم تبع المصاحف إلا حد يثا»'". 

وهو دال ايضا على كون السيرة في هذا الزمان حاصلة في 
زمانهم 85 . فتكون أقوى من الإجماع . 

ولعلَّ الفقيه الماهر ._إذا أعطى النظر حقّه في نصوص المقام , وفي 
الأول واللز اعم مقط بيذ فلنارمسخصوها ١١‏ اللسطا يعرف كد 
بقولهم : «وما عملته يداه» » وقولهم : «اشتريه احب إلى من ان أبيعه» . 

بل لعل استعمال هذه الصورة في كتب الحديث ونحوها _ممّا يرجع 
إلى أولياءالله الذين كلامهم كلامالله لا يخلو من رجحان, بل وكتب 
الفقه أيضاً التي يرجع ما فبها إليهم بنوع من الاعتبار . 

ونا وتم نا زناه اهنا : ضرورة الدين على جواز ببع الكتب 
المتضمّنة للآبات وإن كثرت, مع أنّ مدرك المنع لو صم لكان عام ؛ إذ 
لاخصوصيّة له فى المصحف . سيّما بعد قوله فى خبر عثمان بن عيسى : 
«لا تشتركلام الله» وفي خبر سماعة : «لا تشتر كتاب الله» المعلوم كون 
ماده : لا نشتر رسم كلاء الله » من غير فرق بين قليله وكثيره ٠وكونه‏ 
مجموعاً أو مفرّقاً. 

نعم , لابأس بالحكم بكراهة بيعها وشرائها, كما أفتى به العلامة 
0 


(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب م ١10‏ ج 1 ص 517 وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ٠١‏ ج ١‏ ص .11١‏ 


الطهارة / في جلوس الجتب في المساجد ب 8 

وفيه : ما عرفت سابقاً من ظهور الأدلّة في حرمة ما عدا الاجتياز» على 
أنا فنع عدم صدق اسم اللبث والمكث عليه ؛ إذ لا يراد منه السكون وعدم 
الحركة كما هو واضح . 

ومايقال من النمسك على جوازه بخبر جميل عن الصادق 
( عليه السلام ) » قال : « للجنب أن مشي في المساجد كلها , ولا يجلس 
فهاء إلا اللسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلَّى الله عليه وآله ) »07 
ضعيف ؛ لما فيه من الطعن في السند أُوَلا » وعدم صلاحيّته لمعارضة ما 
سمعت من الأدلة ثانياًء فلا بأس بحمل المشي فيها على المشي 
الاجتيازي » على أنه من قبيل المطلق . 

وهل يشترط في الاجتياز الدخول من باب والخروج من أخرى ‏ 
فلا يشمل الدخول والخروج من باب واحدة» أولا يشترط ؟ وجهان, 
أقواهما الأول , ولا أقلَّ من الشك » وقد عرفت عموم الأدلة لمنع ما عدا 
الاجتيازء فيدخل المشكوك تحت العموم , فتأمّل . 

وليعلم أنه نقل 7( عن جماعة إلحاق الضرائح المقدّسة والمشاهد المشرّفة 
بالمساجدء ونقله الشهيد في الذكرى7" عن المفيد في العزية وابن الجنيد 
واستحسنه » ورتّها نقله بعضهم '؟! عن الشهيد الثاني ”*' , ومال إليه بعض 


)١(‏ الكافي: باب الجنب يأكل ويشرب ... ”م ج” ص »٠ه‏ » وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب 
الجناية م4 ج١‏ ص 1850 . 

. 7١ص كما في روض الجنان: الطهارة / في الخيض‎ )١( 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الحدث ص ه”, إلا أنه نقله عن المفيد دون ابن الجنيد . 

(4) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص؟387 . 

(ه) روض الجنان: الطهارة / في الحخيض ص١2‏ . 


تعشير القران بالذهب "١‏ 


الطباطبائي في مصابيحه'"؛ للنهي المزبور في الخبر السابق”" المعلوم 
قصوره لما سمعت من وجوه. 
بل الأولى : ترك الاشتراط فى الأجرة على كتابته ؛ للخبر" * 
المحمول على ذلك , بقرينة نفي البأس عن الأأجرة على كتابته في الخبر 55 
الأخر الاو الستضدى طاذى الا دانوعهومها ب عير 0" 
وكذا يكره تعشيره بالذهب ؛ للموثق : «لا يصلح...70, وحرّمه 
بعضهم”", ويدفعه : الأصل ء وأنّ النصّ لا يصلح للتحريم وما ورد في 
القرآن المختّم المعشّر بالذهب المكتوب في آخره سورة بالذهب أنه 
«لميعب منه شيئًا إلا كتابة القران بالذهب , وقال : لا يعجبني ان يكتب 
القرآن إلا بالسواد كما كتب أوّل مرّة»40, والله أعلم . 
«و» أنَا «المكروهات» فكثيرة. قد ذكر المصئّف منها هنا 
الأوّل: ما يكره لأنّه يفضي إلى جتكده اوفكرووغاليا: 
)١(‏ المصابيح في الفقه: التجارة / مصباح: يكره بيع المصاحف وشراؤها للنهي... ورقة 558 
اليخطرط): 


(؟) أي خبر سماعة المتقدّم فى ص .7١8- 7١1‏ 





(5) أي خبر عبد الرحمن المتفدة فى ضن 13111 

(4) أي خبر عبدالرحيم المتقدّم فى ص .1١١‏ 

)00 تحتمل المعتمدة: وغيرهما. 

(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 41 المكاسب م ١77‏ ج 7 ص 2517 وسائل الشيعة: 
باب ؟١”7‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١ج ١7‏ ص 177. 

(0) كالماتن في المختصر النافع: التجارة / فيما يكتسب به ص .1١7‏ 

(8) الكافي: كتاب فضل القران / باب النوادر م 8 ج ؟ ص 159. وسائل الشيعة: باب ”7 من 
أبواب ما يكتسب به ح ؟ ج ١7‏ ص ؟175. 


عن سيد ا ا و ا ا ا رجي و | ير الكلام (ج 317 


كالصرف» الذي لا يسلم صاحبه من الربا إوبيع الأكفان» الذي يسرٌ 
بل وسلب الرحمة من القلب «اوالرقيق4 فإن شر الناس من باع الناس 
«واتخاذ الذبح والنحر صنعة» الذي قد يؤُثّر قساوة في القلب . 

واعتبار الانّخاذ صنعة وحرفة على وجِدٍ يكون صيرفيّاً وبيّاع 
به تنصيصاً على دفع احتمال كراهته مطلقا . 

قأل انق :فعا ل سيعت هاا سمال آنا الى الرظنا لد فيفال: 
إِنّى أعالج الرقيق فأبيعه , والناس يقولون : لا ينبغي؟ فقال الرضاءكة : 
وما بأسه؟ كلّ شىء ممّا يباع إذا انّفى الله فيه العبد فلا بأس»'" بناءً على 
إرادة عدم كونه نخّاساً بذلك , مع احتمال إرادة بيان أصل الجوازء 
فلادلالة فيه حينئذٍ على المطلوب . كما أنه على ما عن بعض النسخ "ا 
من إبدال الرقيق بالدقيق كذلك , والأمر سهل . 

وكيف كان , فلا خلاف أجده فى شىء من ذلك'"., والنصوص به 
مستفيضه : 

منها : خبر إسحاق بن عمّارء قال: «دخلت على أبي عبد الله نا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب م ١٠١‏ ج 1 ص 515, وسائل الشيعة: 

(1) كما في نسخة الكافي, انظره: المعيشة / باب الصناعات ح ”اج 0 ص .١١4‏ 

() كما في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 46 ص 1لا ومسعتن الشبيعة 
(للنراقي): مطلق الكسب / فيما يكره التكسّب به ج ١4‏ ص 00. 


كراهة الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق... ا 2 72178 
فخبّرته أَنّه ولد لى غلام » قال : ألا سمّيته محمّداً؟ قلت : قد فعلت , قال : 
ولانظيوي: جتن ولا مسد اانه عن التاق ميا تاك 
وخلف صدق بعدك» . 
«قلت : جعلت فداك, فى أىّ الأعمال أضعه؟ قال : إذا عزلته عن 
لا يسلم من الرباء ولا تسلّمه يبا أكفان فإنٌ صاحب الأكفان يسده 
الوباء إذا كان, ولا تسلّمه بتاع طعام فإِنّه لا يسلم من الاحتكارء 
مخز ارا فار النعر ار تسل مف لعفتو لأ سيلمة حايها قار 
رسو لاله ياه قال : شْرٌ الناس من باع الناس»7". 
وغيره من النصوص"'" 
وقد عدّت معها الصائغ أيضا, معللة له بأنّه «يعالج زين امتي»” 
بالزاء بحاي الايد بلق عن الأخسرة» او تالراء 
المهملة!؟) : أي ما ب< بختم به على قلوبهم من الرين بمعنى الختم ؛ قال الله 
تعالى : «بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»". وريّما روي : «عين 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الصناعات ح ؟ ج هص .١١5‏ علل الشرائع: باب 14١75س‏ ١ج‏ ” 
ص .087١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 156. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١17‏ ص 1170, مستدرك الوسائل: 
انظر باب 9 من أبواب ما يكتسب به ج ١١‏ ص 10. 
(5) الاستبصار: المكاسب / باب /7 ما كره من أنواع المعايش م ؟ ج ”اص 15. وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج ١7‏ ص /1717. 


(؛) كما ضبطت في تهذيبالأحكام. انظره: المكاسب/باب 17 المكاسب م09١‏ جاص 511. 
(0) سورة المطففين: الآية .١4‏ 


1 جواهر الكلام (ج ''؟) 





أمَتتي»7" أي : دراهمهم أو دنانيرهم . 
لم إن ظاهر الأصحاب : ان ما ورد من تعليلها بذلك جار مجرى 
الحكم والمقتضيات. فلا ترتفع الكراهة مع فرض عدمه . 
1 لكن في خبر سدير الصيرفي : «قلت لأبي جعفر ك9 : حديث بلغني 
لجن عي 1 ين البو ا مدرجيو و نان 
وما هو؟ قلت : بلغني أَنّ الحسن كان يقول : لو غلى دماغه من حرٌ 
الشسنن ما اننتظال بحائط صيرافي» ولو تفثاثت كيده عظها لم يستق من 
دار صير في ماءً. وهو عملي وتجارتي »ء وفيه نبت لحمىي ودمى» ومنه 
حجّتي وعمرني؟ قال : فجلس ثم قال : كذب الحسن, خذ سواءً وأعط 
سواءً, فإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة , اما علمت 
ا ضيفانب الكيتك كائو اضيا وفة؟ كار 
ولذا خصٌ بعض متأخّري المتأخّرين الكراهة فيمن لم يأمن 
السلامة منه دون من أمنها"؛ بالتزام الصرف بغير المجانس أو 
بالوك ندب اوافخوز لك 
ولابأس به في خصوص الصرفء أمَا غيره من الصنايع السزبورة 


)١(‏ كما في بعض نسخ من لا يحضره الفقيه. انظره: المعيشة / باب المعايش والمكاسب 
ح 5085 ج” اص ١088‏ (الهامش). 

(1) الكافي: المعيشة / باب الصناعات ح ١‏ ج ه ص ,١١7‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 
1 المكاسب م ١1١‏ ج 7 ص 777, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب ما يكتسب به م ١‏ 
احص 

(5) الحدائق الناضرة: التجارة / فيما يكره التكسّب به ج ١4‏ ص 737. 


كراهة الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق... سس #89 


فلا؛ لأنها مقتضيات لحصول تلك الأخلاق الرذيلة , ولا سبيل له إلى 
التحفظ منها, بخلافه . 

بل بظهر من المتن وما شابهه!": ثبوت الكراهة في كلّ مفض غالباً 
انم هال مويو ورك لد اكذديقا دكن فى اللتصر ص سين مكلك 
الامو القربورة رهد ش 

ولا يخفى عليك الحرمة في عاقبة الأول منهاء أمَا محبّة الوباء 
وت القارد فقوي فوا لسك لك عرست ارول واو من تاه 

وما بيع الرقيق : فالظاهر الكراهة كما في المسالك””! لأ المراد 
بالشرّ قلّة الخير والبركة, لا أن المراد حصول الشرّ في ببعهم على وجدٍ 
م اط عجر ورا تاوعد ذا ش 

وامًا قسناوة القلن القن هى عاقية القضابة سورت البعن عمد 
يي ل لان 

وفي المسالك أيضاً: «إنّ في بعض الأخبار : تعليل ببع الطعام بعدم 
اللاي عبن الالجدكا رم نوكيو مكيروه ارسي قلسن باحد 
الوصفين)!. 

قلت : تعليله بذلك لا ينافي تعليله بتمنّي الغلاء في أخرء وقد جزم 
كورود مه كنا عر فنكو و الامو :متها .. 
)١(‏ كقواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 0. 
(1) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ”7 ص .١77‏ 
ظ 


*) المصدر السابق. 
:) المصدر السابق. 


بجح سا اا اك اج عاك عدو أفن الكلام (ج وفة 


و4 الثانى : لإما يكره لضعته؛ كالنساجة» التى يراد منها 
الحياكة, لا خصوص نسج الرقيق _فتكون مقابلة للحياكة بناءً على أَنْها 
نسج غيره ‏ ولا أنْها أعمّ منها مطلقاًء بل الظاهر اتّحاد المراد منهماء 
اا لل ا 
عنها!"؛ حتى ورد في بعضها : النهي عن الصلاة خلف الحائك”" .بل 
ور ة زان وله لاتحي الل سنبعة أطوم !؟ تجو ما ورد فى .ولد الدياة. 
إلا أنه يمكن أن يكون المراد من هذا الخبر بالخصوص: حا 
الكل كما ارمة اللددق مرسل أحمدي سحت عن الفيادق ل 
قال: «ذكر الحائك عند | ند ملعون. فقال: إنما ذلك الذى يحوك 
الكذب على الله ورسوله)»!0. 
وعلى كل حالء هو غير منافٍ لما دل على النهي عن هذه الصنعة 
في غيره من النصوص التي لا تحتمل التاويل بذلك . 
الخوص ونحوه منها ؛ فإنّه كان عمل بعض الأنبياء والأولياء 0 . بل 
لعلّه غير مندرج فى مطلق الحياكة . 
(1) :وسنائل التتسة وان 77 من أبواب ما يكتسب به ح ١ج‏ 7ص .11١‏ مستدرك الوسائل: 
انظر باب ٠٠‏ من أبواب ما يكتسب به ج 1 ص 17 
(1) مستدرك الوسائل: : باب ٠‏ من أبواب ما يكتسب به ح 6ج ٠١‏ ص 18. 
() أرسله عن الصادق ك1 في مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج اص 157. 
(:) أوائل المقاللات: ذيل ح الاص 47 -88. 


(0) الكافي: كتاب اللإيمان والكفر / باب الكذب ح ٠١‏ ج ؟ ص 85١‏ وسائل الشيعة: 
باب 71 من أبواب ما يكتسب به ح ج /ا١‏ ص .١8‏ 


كراهة التكسّب بالحجامة إذا اشترط الأجرة سس #88 


(و» أمَا والحجامة» فقيّدها المصنّف وجماعة'" بما «إذا 

اقوط »الا حر كعك العمل اليوط بالمةة وبا لفدة.: 

ومقتضاه : عدم الكراهة إذا لم يشترطء بل قيل : «إِنّه المفهوم من 
كلام الأصحاب»'" بل هو صريح الروضة'' ومحكي المنتهى : 

قال في الأخير : «كسب الحجّام إذا لم يشترط حلال طلقء وأمّا إذا 
شرط فإنّه يكون مكروهاً. وليس بمحظور ؛ عملاً بالأصل»!*. 

ولعلّه لقول الصادق ك1" لمّا سأله أبوبصير «عن كسب الحجّام؟ ” 
فقال: لابأس به إذا لم يشارط»0". 3 

زقوله رظنا فى كبر سماعة«السحث أنواع كشيرة وسننها كسب 
الحجّام إذا شارط ...6" ., 

ولمونّق زرارة : «سألت أباجعفرطيةِ : عن كسب الحجّام؟ فقال : 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص .٠١١‏ وابن 
إدريس في السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص 75" والعلامة في القواعد: 
المتاجر /في المقدّمات ج ١‏ ص 0. والشهيد في الدروس: المكاسب /درس 77١‏ ج 7 ص .1٠0‏ 

(1) الحدائق الناضرة: التجارة / فيما يكره التكسّب به ج ١4‏ ص 558. 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الأوّل ج ”ا ص .1١5‏ 

(؛) منتهى المطلب: التجارة / فيما يجوز التكسّب به من المكروه ج ؟ ص ٠١١١‏ (الطبعة 
الشجرية). 

(0) فى المصدر: عن الباقرطبًة. 

(1) الكافي: المعيشة / باب كسب الحجام ح ١‏ ج 6 ص ١١5‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / 
باب 17 المكاسب مح ١١19‏ ج ١‏ ص 5601 وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب ما يكتسب به 
اح ١ج‏ لالص .٠١4‏ 

() الكافي: المعيشة / باب السحت ح ” ج 0 ص .١١7‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ما 
يكتسب به ح ١‏ ج ١7,‏ ص 13. 





مكروه له أن يشارط ء ولابأس عليك أن تشارطه وتماكسه. وإِنّما يكره 
فر ان عليك»!". 

لكن قد يستفاد إطلاق كراهة أكله من صحيح الحلبي عن 
أبي عبدالله مقة أيضاً: «إنّ رجلاً سأل عن كسب الحجّام . فقال: لك 
ناضح؟ فقال : نعم , فقال : اعلفه ياه ولا تأكله»”". وخبر رفاعة”" الذي 
فووفلة: 

ولعلّه لذا أطلق فى اللمعة!, فيحمل التقيبد حينئذٍ في النصوص 
النزيورة:غلى: فيةة الكراهلا رودأ ذلك #«بالسنامح فى أدلة التق 

اللّهمَ إلا أن يقال : إن ذلك ليس بأولى من حمل الكسب في الخبرين 
على ها اخل الوطم لا ملق الما لخو واق على بههة الكزاية مدل 
فول الجعاعة 

بل ينبغي القطع بعدم كراهة ذلك مع فرض عدم استحقاق الحجّام 
الاجرة شرعا لتبردعه بالعمل . 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب كسب الحجام ح 4 ج ه ص ,١١76‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / 


باب 7 المكاسب ح ا ١آاص‏ 0, وسائل الشيعة: باب مق اوانتنا كدي ا 

1ت نا 

المكاسب / باب 74 كسب الحجام ح /اج ” ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
(7) تهذيب الاحكام: المكاسب / باب 175 المكاسب ح ١5١‏ ج 1١‏ ص 701 الاستبصار: 

الدكاسي اباب كدي ةالعجاء مج ص20 بوسائل الففنة يانه امن أبنزات 
(4) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الأَرّل ص .٠١5‏ 


كراهة التكسّب بالحجامة إذا اذ شترط الأجرة لت يي ا 1 


أمَا مع استحقاقه ‏ لأمره بالعمل ناد ل انوالم معط سق 
مخصوصا أو مطلق الأجر فهو محل إشكالء ولعلّ القول بعدم 
الكراهة فيه لا يخلو من وجه ؛ لمفهوم الشرط السابق المنرّل عليه 
فول القنادق لواحي شور معارة لكا بال رين كب الجدخام | 1 
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فقال ا به(" , ا 
وإن امكق مله غلن إرادةابيان عدم الحرمة التى تنما حومنها 
بعض الناس”'", كما يومئ إليه خبر حنان بن سدير ء قال : «دخلنا على 
أبي عبد الله 32 ومعنا فرقد الحجّام , فقال له: جعلت فداك إني أعسمل 
عملاً. وقد سألت عنه غيرواحد فزعموا أنّه عمل مكروه. وأحبٌ أن 
أسألك فإن كان مكروهاً انتهيت عنه وعملت غيره من الأعمال, فإِنّي 
منتهِ في ذلك إلى قولك., قال: وما هو؟ قلت : حجّام, قال: كل من 
كسبك يا ابن اخي وتصدق منه وحج وتزوج فيان نبي الله كيه فد 
احتجم وأعطى الأجرء ولو كان حراما ما أعطاه ...6". لكن يرجح 
والأمر سهل بعد القطع بانتفاء الحرمة نضّا وفتوى ؛ للأصل وغيره . 
)010( من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المكاسب والفوائد ح 50ج ص ,٠٠‏ تهديب 
الأحكام: المكاسب / باب 175 المكاسب م ١77‏ بج 7 ص 500, وسائل الشيعة: باب 4 من 
(؟) المبسوط (للسرخسي): ج ١١0‏ ص 87, المغني (لابن قدامة): ج 1 ص ١2١١‏ الشرح 
الكبير: ج اص 218 بداية المجتهد: ج ض 572 
2 الكافي: المعيشة / باب كسب الحجام ح اج 0م ص ١06‏ تهديب الأحكام: المكاستي / 


ا اح او أ الكلام (ج 3717 )2 


بل يمكن القطع بعدم كراهة فعل الحجامة مع عدم اتخاذها صنعة 
ومكسباء كما لا يخفى على من لاحظ النصوص والفتاوى . 

اللْهمَ إلا أن يكون ذلك لضعة العمل نفسه, المنبئٌ عن دناءة طبع 
القافل »كما باه ينهم انا م ستل المدن.. 

هذا كلّه بالنسبة إلى الحاجم . 

ما المحجوم : فلا يكره له مشارطته كما سمعته في الخبر السايق!" 
بل الظاهر كراهة تركها له نحو غيره من العاملين بالاجرة . 

وريّما تصضررا" اجتنابهما فعا عن الكراهة فيما لو كان المشترط 
والعاعل الدحرة المحجوم, وأمّا الحاجم فلم يصدر منه إلا الرضا 

لكن قد يشكل ذلك : بأنّ مثله يعد شرطاً من الحاجم أيضاً؛ 
قار" المرادية طرق ذكر الخعرة ميقن كانت ضير سطنة: فعامل: 
وله العالم . 

«و أمّا التكشّب بإضراب الفحل» بأن يوجره لذلك -مع 
طنبطه ب المةة والمكات المعينة؛ أو بالمدة د او يفير الاجارة فلاخلاف 
احدو ف كزاهة السدوى هو تو فلالا 





.577١ 5١5 أي مولّق زرارة المتقدّم في ص‎ )١( 

المتسدروس اقيق جتان دي ويه للقراعيف النعايدن راقن اند فاجو لاعن 11لا 

(5) كبالمخ قحي النهاية: المكاسي/ اللكانيي السسظورة والمكروظة ع اص 4 
وابنإدرس :في السرائرالمكاسب / كروب النكاسح لاضن .218؟..واين تستعيت فت 
الجامع للشرائع: باب الإجارة ص 150 والعلامة في التحرير: المتاجر / فيما يكره التكسّب 
به ج ١‏ ص 510, والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الأوّل ج 7 ص 7,. 


ان جواهرالكلام رج 


المتأخرين (© من أصحابنا» ولا يخلومن قوّة ؛ لتحقّق معنى المسجديّة فيها 
وزيادة » وللتعظم » ولا يظهر من عدّة روايات ”7 من النبي عن دخول 
الجنب بيوتهم في حال الحياة» وحرمتهم أمواتاً كحرمتهم أحياء , بل قد 
يظهر من ملاحظتها المنع من الدخول فضلاً عن المكث . 

واحتمال حملها على الكراهة منافٍ للأمرني بعضها”" بالقيام 
والاغتسال » وللنهى في آخر”2, بل في المنقول عن الكشي عن بكير قال : 
رالقيث أاسر الرادى قتنال* أرن ترد © اقلنتا؟ زود وله تقال انا 
أتبعك » فضى فدخلنا عليه (عليه السلام ) وأحد النظر إليه , وقال : 
هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب ؟! فقال : أعوذ بالله من غعضب 
لله وغضبك , وقال : أستغفر الله ولا أعود» 29 ما هو كالصريح في 
الجرمة .. 

واشتمال بعضها 29 على لفظ «لا ينبغى » ليس صريحاً في الكراهة , 
على أنّه قد يكون قال له الامام (عليه السلام ) : «لا ينبغي » لأنّ دخوله 





. 0 4-57 كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / غاية غسل الجنابة ج ص‎ )١( 

0( وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من ابواب الجنابة ج١‏ ص1489 . 

() كشف الغمة: باب من روى من اولاد الصادق ج؟" ص188 ؛ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من 
ابواب الجنابة حا ج١‏ ص 45١‏ . 

(1) الارشاد ( للمفيد ): ذكر القائم بعد ابي جعفر (ع) ص77 » وسائل الشيعة: باب ١١5‏ من 
ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص 185 . 

() رجال الكشي : ح8؟؟ ج١‏ ص44" » وسائل الشيعة: باب 1١‏ من ابواب الجنابة حه ج ١‏ 
ص 15١‏ . 

0030( بصائر الدرجات : باب ان الائمة يعرفون الاضمار وحديث النفس ح؟ ص١75‏ » قرب 
الاسناد: ص ١؟‏ », وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص4856 . 





التكقبين يضزات الفاخل به 
للمرسل في الفقيه : «نهى رسو لاله َي عن عسب الفحل ؛ وهو 


و 
اجرة الضراب)(". 

لكن فى الحدائق : «الظاهر ان هذا التفسير من كلام الصدوق الذى 
يدخله غالبا فى الأخبار» . ثم حكى عن الأردييلى'" نسبة هذا المرسل 
إلى رواية الجمهورء قال : «وحينئذ يضعف الاعتماد عليه فى تخصيص 
الخبرين»7"؛ اى : 

خبر حنان بن سدير عن الصادقلَّة . قال فيه: «... قلت له: 
جعلت فداك. إن لى تيسا أكريه , ما تقول فى كسبه؟ قال : كل كسبه , 
فإنه حلال لك والناس يكرهونه . قال حنان : قلت : لأىّ شىء يكرهونه 
وهو حلال؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضأ»!". 

وصحيح معاوية بن عمّار ‏ فإنّ فيه : «... قلت : فأجر التيوس؟ قال : 
إن العرب تتعاير به, ولا باس به»7" . 

وفيه : أنه لا دلالة فيهما على عدم الكراهة المتسامح بها ء التى يكفى 
)01( من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المكاسب والفوائد ح ١1ج‏ ا ص 7 وسائل 

الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب ما يكتسب به ح لاج ١7‏ ص .1١١‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 6. 
(؟) الحدائق الناضرة: التجارة / فيما يكره التكسّب به ج ١4‏ ص .55١‏ 


(0) الكافي: المعيشة / باب كسب الحجام ح0 جه ص ,١١١‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / 


1 
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فيها المرسل السابق المفتى به بين الأصحاب» بل يمكن استفادة 
الكراهة متها يفا ؛ بقرينة تعيير الناس ونحوه. ولا ينافيه نفي البأس 
المحمول على إرادة بيان عدم الحرمة المنقولة عن بعض العامّة!". 

نعم , لا كراهة فيما كان بطريق الإهداء والاكرام عوضاً عن ذلك ؛ 
لعدم صدق «التكسّب به» بعد فرض عدم الإجارة ونحوهاء. كما هو 


. واضح. والله العالم‎ ٠” 


«(و» الثالث : «ما يكره لتطرّق الشبهة؛ ككسب"" الصبيان» 


المحهوال أصلت لذ بدكلةسدن القنبية التنائقة :مق الفهراثة عدل 
ما لا يحلٌ» لجهله, أو علمه بارتفاع القلم عنه . 

ما لو علم اكتسابه من محذّل فلا كراهة, وإن أطلق بعضهم”". بل 
قيل : «الأكثر». 

كما أَنّهِ لو علم تحصيله أو بعضه من محرّم . وجب اجتناب ما علم 

ومحلٌ الكراهة : تكسّب الولى بهء أو أخذه منه, أو الصبى بعد رفع 


(و» كذا الكلام في كسب «من لا يجتنب" المحارم» لتطرّق 


.١77 ص 2787 المغني (لابن قدامة): ج 7 ص‎ ١ مجمع الأنهر: ج‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع و لمكي 

(؟) كابن البرّاج في المهدّب: : المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص 245 والعلامة في 
القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ؟ ص ١‏ والشهيد في الدروس: المكاسب / درس ١77‏ 
اج *اص .18١‏ 

(؛) رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 ص 184. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لا يتجتّب. 


لفقب ب الكلثي: . لمم م تي ع ا ا 1 


الشبهة فيه أيضاً. 

ولعل من ذلك يعلم : جواز تناول ما في يد الصبي للولي ومأذونه, 
بل الظاهر الحكم بملكيّته له مع فرض احتمال تملكه له بحيازة 
ونحوهاء فحينئذٍ يده كيد البالغ في الحكم بملكيّة ما فيها لذيها.ء وإن 

«وقد تكره» التجارة والاكتساب ب 9«#اشياء تذكر في ابوابها إن 
شاء الله تعالى» . 

زوين عيوا ذلك ميقا دابل عدار ,جهانه او سوجيو خف 


إمسائل» 
«الأولى» 
ولا يجوز بيع شيء من الكلاب»4 بلاخلاف'". بل الإجماع 
بقسميه عليه!", والنصوص بالخصوص'' فضلا عمّا مر فى النجاسات 
والمحرّمات والسباع_دالة عليه . 1 


)١(‏ الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

(؟) كما في كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسب به ج ١‏ ص 47١‏ والحدائق الناضرة: 
التجارة / فيما يكتسب به ج ١4‏ ص 7/8 

() نقل الإجماع في الخلاف: البيوع / مسألة 9١١‏ ج ”اص -18١‏ 181, ومنتهى المطلب: 
التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص ٠٠١5‏ (الطبعة الحجرية). ورياض المسائل: 
التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص .١74‏ 

وتاتى المصادر خلال البحث. 
ل الوسائل الضينة انطو انع امن أب ادها سبي دوهن ات 
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إِلّا» ما خرج بالدليل منها ؛ كلا كلب الصيد» بلاخلاف معتد 
به" بل الإجماع بقسميه عليه'". بل المحكي منهما مستفيض أو 
متواتر. كالنصوص . 

فما عن العماني : من المنع منه'", واضح الضعف . 

كضعف تخصيص الجواز في المقنعة!* والنهاية'© بالسلوقي منه 
دوقو عسوي إلى (سطلوق :3 :2 زالبمن تطبرو رة خا لتفة ال طااق 
فوص الهزاة اأويعانك اناا نه 

وأططل موقم لذلك أ نضا ب ابتسعاء الأسوه البهي اميد كما عن 
الإسكافي!", مع أَنّا لم نتحققه . 

(وفي» استئناء 9 كلب الماشية» غنماً أو غيرها «والزرع» وإن 
لم يكن في حائط «والحائط» وإن لم يكن فيه زرع. خلاف 


)١(‏ نفى الخلاف في مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص 170, وكفاية الأحكام 
والحدائق الناضرة: المتقدّمين قبل عدّة هوامش. 

(') ينظر الخلاف ومنتهى المطلب: (وقد تقدّما انفا). وغنية النزوع: كتاب البيع / المقدّمة ص 
؟,. ومختلف الشيعة: المتاجر / وجوه الاكتساب ج ه ص .١3١‏ وإيضاح الفوائد: المتاجر / 
في المقدّمات ج ١‏ ص .6١"‏ والدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 5١”‏ ج 7 ص 1718. 
ورياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 ص .١170‏ 

(؟) حكاه عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .1١‏ 

(؟) المقنعة: التجارة / باب المكاسب ص 084. 

(0) النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ١‏ ص 18. 

)١(‏ كما في القاموس المحيط: ج اص 4 (سلق). 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص 118. 

(6) البهيم: الذي لا يخالط لونه شيء سوى لونه. مجمع البحرين: ج 1١‏ ص ٠١‏ (يهم). 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج "اص 17. 


التكشية الكلد ‏ سي جحي سس يت ا و 11 


و«تردد» منشوه ما ستعرف . 

(و» لكنّ «الأشبه» بأصول المذهب وقواعده: جواز بيعها 
ككلب الصيد لا «المنع» بدوقانا 0 علي”" وإجارة 
المسيسوط "١:‏ والكئااف الو السير اسن 6 والؤسيلة1" والسز ا 1ه 
وكقه رمو" والمعدلق!©والتنذكر !"ا والسهري 1 والار واه 
والتبصرة"" والإيضاح"" وشرح الإرشاد!*" والدروس*" 
واللمعة "١‏ وحواشي الشهيد"" والمقتصر'*" والمهذب البارع!؟" 


.١١ نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / وجوه الاكتساب ج هص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الإجارة / في تضمين الأجراء ج 7 ص .50١‏ 

(؟) الخلاف: الإجارة / مسألة ”47 ج 9 ص .0١١‏ 

(؟) المراسم: كتاب المكاسب ص .١17١‏ 

(0) الوسيلة: البيع / بيع الحيوان ص /1؟. 

(1) السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص .52١‏ 

(/10) كشف الرموز: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص 77]. 

(8) مختلف الشيعة: المتاجر / وجوه الاكتساب ج 0 ص .١١‏ 

)0( تذكرة الفقهاء: البيع / أنواع المكاسب ج ١١‏ ص .١178‏ 

.108 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يحرم التكسّب به ج‎ )٠١( 

.508 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١١( 

.80 تبصرة المتعلمين: المتاجر / الفصل الأوّل ص‎ )١١( 

.2١05-14غ089ص‎ ١ إيضاح الفوائد: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 

]4 شرح الإرشاد: المتاجر / في المقدّمات ذيل قول المصتّف: «وكلب الهراش» ورقة‎ )١6( 
(مخطوط).‎ 

(1) الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 55١‏ ج 7 ص 118. 

(11) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الأوّل ص .٠١8‏ 

(10) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 15. 

(16) المقتصر: كتاب التجارة ص .١71‏ 

(19) المهذّب البارع: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص 519. 


م" جواهر الكلام (ج إروفة 


والتنقيح'" وإيضاح النافع'" وجامعالمقاصد'" وغاية المرام”“ 
والمسالك”" والروضة" ومجمع البرهان!"' وشرح الفقيه للمجلسىي", 
على ما حكي عن البعض . 

واقتصار أبى على والمراسم والمبسوط والخلاف على اثنين منها, 
قإقااع بعد الاتجماع بقنسيدا"اعك عدم التق بين الثلاتةا: كما رهد 
له : نسبة القول إليهم في الأربعة من غير واحد من الأصحاب'""؛ مع أن 
أباعلي منهم قال في بعض كلماته : «لا خير في الكلاب إلا كلب الصيد 





5 )١!»سراحلاو‎ 


فلابأس حير بدعوى الشهرة""" على الجواز: بل ريما حكي عن 


./ التنقيح الرائع: التجارة / فيما يكتسب به ج ؟ ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: (تقدّم المصدر انفا). 

(') جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ؛ ص .١5‏ 

(؟) غاية المرام: التجارة / فيما يكتسب به ج ؟ ص .٠١‏ 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص 36 . 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الأوّل ج اص .٠١5‏ 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 8 ص /5. 

() ظاهره عدم جواز بيع غير كلب الصيد. انظر روضة المتقين: المعيشة / باب المعايش ج 5 
ص 870١‏ ١لاغ.‏ 

(9) نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 47. 

)٠١(‏ فهمه من «أبي علي» في التنقيح الرائع: التجارة / فيما يكتسب به ج دص ا ولاء ومن 
«سلار» في كشف الرموز: التجارة / فيما يكتسب به ج ١ص‏ 77غ, ومن «الخلاف» في 
السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص .52١‏ ومن «المبسوط» في منتهى المطلب: 
التجارة / فيما يحرم التكسشب به ج كص ٠١١59‏ (الطبعة الحجرية). 

.٠١ نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / وجوه الاكتساب ج هص‎ )1١( 

.18 ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١١( 


اكه الكادت ١‏ سس م ع ع 1/017 
ظاهر إجارة التذكرة : الاجماع عليه!". 

بل لعلّه كذلك ؛ إذ لم يحك الخلاف فى ذلك إلا عن الشيخين فى 
المنقنعة 1" والقها 5 وتهازة امنود قاو الف لذن 8 لم0 
والقاضي”” ويحيى بن سعيد!" وبعض متأخّري المتأخّرين!""-ممّن 
ل يعد بوقاقه وبخلافةى + فخضوا الجواز يكلب الضيداو السلؤقى منة: 

ويمكن إرادتهم منه المثال بذلك لكل ما ينتفع به منفعة محذلة . 

الم الت أي يضمن وو ةا 
كالبازى راصق 5 السلن قي 8 الحائط وكلتب الساضة 
والفهد ... وما أشبه ذلك _كا: ن عليه غرم قيمته حيّاً يوم إتلافه. إلا 
الكلب خاصّة, فإنّه قد وظّف في قيمة السلوقي المعلّم للصيد افون 
ذوهها ون قم كلب الحائظ والماعية وعشرون دوهما 113 ونخو 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / الركن الرابع من الفصل الثاني ج ١‏ ص 510 (الطبعة الحجرية). 
()التقتعةالتجازة /اباب المكاسب ضن 04 

(#)النهانة المكاكن كروي النكانبا ع لاض 37 

) 

) 





غ) المبسوط: البيوع / حكم ما يصمّ بيعه وما لا يصمٌ سج ١‏ ص .٠١9‏ 

0) الخلاف: البيوع / مسالة 5١"‏ ج” ص .18١‏ 

(3) الأولى :بحسب السياق التعبير ب«واين زهرة فى الغنية». 

(0) غنية النزوع: البيع /المقدّمة ص 5١7‏ 00 

(8) الموجود في المهدّب موافق للمشهور كما سياتي في ص .5١‏ ونقل المنع عنه في مختلف 
الشيعة: المتاجر / وجوه الاكتساب ج ه ص .١١‏ 

(9) نزهة الناظر: مواضع لا يجوز فيها البيع ص ./١‏ 

.4١ ص‎ ١4 كالبحراني في الحدائق: التجارة / فيما يكتسب به ج‎ )٠١( 

.779 المقنعة: الديات / الجنايات على الحيوان ص‎ )١1١( 


ا ل ا ا ا ات جواهر الكلام 8 )2 


منه في النهاية""'. 

زتها أشعر قوله#زتجعل المسلميق + إلى آخره بتجواز البيع الذي 
د أفراد الانتفاع , 

والمبسوط'" والخلاف!" _مع أَنّهما صرحا بجواز البيع في كتاب 
الإجارة ؛ فإنْ فيهما: يصحّ إجارة كلب الزرع والماشية كما يصح 
بيعهما ليس فى تجارتهما ما يقتضى الخلاف في ذلك : 

قال فى الأَوّل : «الكلاب على حونين احدهنا؛ لامحر مس 
ال حر عر د ناك الب جر وي مالا دح ال 
وروي : أنّ كلب الماشية والحائط مثل ذلك , وما عدا ذلك فلا يجوز بيعه 
ولا الانتفاع به . وما يجوز بيعه يجوز إجارته ؛ لأنّ أح دالا يفرّق بينهما . 
ويجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع بلاخلاف», 
وكذلك يجوز اقتناؤٌها لحفظ البيوت ...»!) إلى اخره. 

ولعلّه عامل بالرواية المزبورةة. خصوصاً مع ملاحظة كلامه في 
الإجارة. 

وقال في المحكي عن الثاني : «يجوز بيع كلاب الصيد إذا كانت 
000000 يجوز يبع اليد على حال». واستدل: بالإجماع 
والأخبار". 
)١(‏ النهاية: الديات / الجنايات على الحيوان ب 7 ص 411. 
(" و") تقدّم تخريجهما في هذا الفرع. 


(4) المبسوط: البيوع / ما يصمّ بيعه وما لا يصمٌ ج :داص .1٠١-١٠١9‏ 
(0) الخلاف: البيوع / مسالة ١0ج‏ “اص .185-1١8١‏ 


ا ا 000995:0991105-5552555555559555992 ل 0 0 و 


وظاهره التفصيل في الكلاب المتعارف استعمالها في الصيد خاصّة 
ذكالقاوقةا ضرعتا دين النعلى مها اوقب ليع ٠‏ فجوّز بيع 
الأول منها دون الثاني - وستعرف قوّة إراةة«لكدسهون: التصبويضن | نفننا - 
لا أن ماده :مج غير العلم م يمل اللاي الشلاية بخخصوضا مذ 
ملاحظة كلامه في الإجارة . 


+ 


لين 1:8 ابن إدريس لم يحك الخلاف عنه فهما ما 


عن النهاية وقال : «إنّه رجع عنه في مسائل خلافه»!" 
وكن القاضى 11 اله قال :فى نات الاعارة اهل فى الستسوط 
د 0 . ب 
وما الخئنة و فظاهرها ازادة المقال من كلت الضنيد: قال فنيها: 
«واشترطنا -أي في ضابط ما يجوز ببعه أن سكن قلف باح رارقا 
لامتفعة فيه كالحشرات وغيرها.وقكدنا بكوتها ضباعة تعلطا مين 
المنافع المحرمة . ويدخل في ذلك: كل نجس لا ييمكن تتطهيره: إل 
ما أخرجه الدليل من بيع الكلب المعلّم للصيد والزيت النجس»!” 
ضرورة ظهورها في إرادة جواز بيع كل ما ينتفع به منفعة محذّلة , 
ولاريب في حصولها في الكلاب الثلاثة ؛ إذ لا خلاف!» في جواز 
اقتنائها والانتفاع بها لذلك . 
)١(‏ السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج " ص .5١١‏ 
(؟) المهرّب: الإجارات / الاستيجار للرضاع ج ١‏ ص 005. 


(؟) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .1١7‏ 
(؛) كما مر ذلك في عبارة المبسوط في الصفحة السابقة. 


ضرف 





جواهر الكلام (ج 2" 


فانحصر الخلاف المحقّق حيئئزٍ في المصنّف وابنعمّه”". مع أنّه 
تردّد فيه في النافع'". وقال هنا : نعم يجوز إجارتها» وقد عرفت" 
أنه في المبسوط ومحكيّ الخلاف قال : «إِنّ أحدا لم يفرّق بين البيع 
والاجارة» . 

ولذا استدلٌ في التنقيح على الجواز بأنّه «يجوز إجارتها _باتّفاق 
الفيد 00 البيع ؛ لعدم الفارق»7». 

بل استدلٌ عليه في محكيّ حواشي الشهيد ب«أنّ من قال بجوازه في 
كلب الصيد قال بالجواز فيها ؛ لأنّ ال رع اليه المحلّلة - 
موجودة في الجميع»*. وهو موّيّد لما قلناه: من عدم تحقّق الخلاف , 
او عدم العبرة به . 

وفي التذكرة : «إن سوّغنا البيع في كلب الصيد سوّغناه فيها لذلك 
اإيضا»"". وهو موّيّد ايضا . 

بل قد يقال”: بأولويّتها منه في ذلك ؛ باعتبار عظم الانتفاع بها ء بل 
قيل : «إن جملة من البلدان لا تستقيم مواشيهم وزروعهم وبساتينهم 


1 ايابخ فيه ال ا 

(؟) المختصر النافع: التجارة / فيما يكتسب به ص .١١1‏ 

(؟) الذى تقدّم منه نقل عبارة المبسوط دون الخلاف. انظر ص ,"'22٠‏ نعم في نفس الصفحة نقل 
عنهما تصحيح الإجارة كالبيع لكن من دون نسبة ذلك إلى احد. 

() التنقيح الرائع: التجارة / فيما يكتسب به ج ا صض7,. 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج اص 40. 

) 

) 





ا الو 0 اا -58. 


الطهارة / في جلوس الجتب في المساجد ‏ د ‏ ب ب 8 
كان لتعلم العلم ونحوه من غير مكث . 

لكن هل يلحق بالجنب الحائض والنفساء ؟ إشكال ء ولعلٌ التعظيم 
واشتمالها على ما في المسجد يويد الآؤل » سيّما مع اشتراك الحائض مع 
الجنب في كثير من الأحكام , ويحتمل العدم ؛ لحرمة القياس » بل لعلّه مع 
الفارق » بل قيل(" : إِنَّ الظاهر أَنَ لمائض والنفساء ربا كنّ يدتخلن 
بيوتهم للسؤال عن المشكلات التي ترد علمينّ » والله أعلم . 

وهل يقتصرفي الحكم حينة عل نفس الروضة الققمة» أويلحق ب 
الرواق ونحوه ؟ وجهان » أقواهما الأول . 

لا و يحرم على الجنب أيضاً ا وضع شيء فيها ‏ أي المساجد ء كما في 
الفقيه'" والمبسوط 7" والجمل والعقود”؟' والغنية7") والوسيلة7) 
والمهدب 7( والسينا 80 والجامع (3) والفف 2 والنافه 1١7‏ وال 00 


١ج‎ » قاله الببيهاني في مصابيح الظلام: شرح مفتاح 010 ذيل قول المصنف: « ووضع شيء‎ )١( 
. ) مخطوط‎ ( "١٠ ص‎ 

. ص87‎ ١ج‎ ١91 من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ذيل‎ )١( 

() المبسوط: الطهارة / غسل الحنابة ج١‏ ص79 . 

(؛) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر): في الجنابة ص 170 . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص187 . 

. الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص هه‎ )١( 

(0) المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص4" . 

(8) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص7١١‏ . 

(1) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص6" . 

. المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص185‎ )٠١( 

. امختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص8‎ )1١( 

. منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص88‎ )١0( 


اللتكسْب بالكلاب دلبب 88 


بدونها»'". 1 

مغنانا إلى أ له حقهى القو اط الفرطة السمها نامو شر 6 7 
الله البيع»'", و«أوفوا بالعقود»”", و«تجارة عن تراض», والساط 
الناس على أموالها. 

إذ لا خلاف في أَنّها مملوكة , ولإتلافها غرامات, ويجوز إجارتها 
وهبتها ووقفها والوصيّة بها وأن تكون مهراً للنكاح وعوضا للخلع , بل 
يجوز ان تكون ثمنا في الإجارة وغيرها . بل إن كان المانع يقتصر في 
المنع على خصوص ما تسمعه من النصوص . اتجه جؤاز كنوتها تمنا 
للمبيع ؛ إذ المنهى عنه الثمن لهاء لا عن أن تكون هي أثمانا لغيرها ... 
إلى غير ذلك من أحكام الملك والتمليك فى العين والمنفعة . 

فإخراج خصوص الببع من بينها محتاج إلى دلييل قاهر صالح 
للحكم به على ذلك , وليس إلا دعوى : 

مادل عليه فى النجاسات والمحرّمات . 

ونصوص : («إن ثمن الكلب سحت)7". 
)١(‏ المصدر السابق: ص 18. 
(1) سورة البقرة: الاية .١176‏ 
(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 
(غ) سورة النساء: الاية 19. 
(0) عوالي اللآلي: ح 194 ج ١‏ ص ؟55, بحار الأنوار: ح لاج ؟ ص ؟١77.‏ 


(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص .1١18‏ 
(/) «عن أبي عبد الله ئلا » لبت في الوسائل. 


2 ار يي 222222222222222 لشت جواهر الكلام ١ج‏ 7 


انقو الكلى الى لأ سيد سحن يون 
وخبر العامري سأله [لة ] أيضاً : «عن ثمن الكلب الذى لا يصيد؟ 
كوا ةمتع كوو انا لضيو قا رابو الا 
وكير اب مسي نوالة زنك ] ايقنا : ارغن اند كدلن اليد شنال 
0 02 والآخر لا يحل ثمنه»!". 


1 وخبره الآخر عنه [نة ] ايضا فى حديث : «إنّ رسول اله يَبِي قال : 
اج 7" 1 


ثمن الخمر ومهر البغىّ وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت». 
وخبر الوليد السماري" سأله[38): «عن شمن الكلب الذي 
لأحصيد ؟ نثال :سحديير انا الضيوة فالذبا س1 
والجميع كماترى ؛ إذ الأوّلُ منحصر في : خبر تحف العقول!", 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 37 المكاسب م ١78‏ ج 7 ص 5017, وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به ح ” سج ١1/‏ ص .1١15‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب السحت ح 0 ج ه ص 7؟1., وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
ما يكتسب بها ح ١ج ١7‏ ص .١18‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المكاسب والفوائد ح 5141 بج ص ,١7٠١‏ تهذيب 
الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب م ١77‏ سج 1 ص 707, وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من أبواب ما يكتسب به ح 6 ج ١7‏ ص .١19‏ 

(4) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 الغرر والمجازفة ح ١7ج‏ لاص 906 ,.١1‏ وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به ح 7ج ١7‏ ص .١15‏ 

(0) في التهذيب: القاسم بن الوليد العامري. 

(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب ح ١8١‏ ج 1 ص 707 وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب ما يكتسب به م لاج ١7‏ ص 118. 

(1) تحف العقول: جوابه ‏ الصادق للا عن جهات معايش العباد ص 44 ؟,. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١ج ١0‏ ص 67. 


التكشت بالكلاب ا تت 717770 


والإجماعات المحكيّة'" على عدم جواز الانتفاع بالنجس .. 
العوهي ذا لاتضول له االعقار ان يدن مآ عرقت من أ ريطن 
البحث في خصوص البيع والصلح., دون باقي التمليكات للعين 
والمنفعة . فضلا عن الانتفاع . 

بل في خبر التحف المزبور ما يقضي بجواز يعه ؛ لقوله في 
ضابط ذلك : «... كل ما فيه مصلحة من مصالح العباد . ب ا كا 
لوو عها كما أن قوله اثلا : «إذا حرّم شيئاً حرّم منه»'" دا على 
الجواق ايد #“فبرورة كون المزاق مكاد ما قفتا وميا ا امن اريم 
المنافع الغالبة للشيء, لا تحريم منفعة من منافعه الذي لا ينفك عنه!“' 
غالب الأشياء . ومن المعلوم هنا حلَّيّة المنفعة الغالبة المرادة مسن 
الكلاب الثلاثة . 

وأمّا نصوص عد ثمنه من السحت : _-فمع الإغضاء عن سندها 
ولاجابرء وذكر بعض ما علم إرادة الكراهة من «السحت» بالنسبة إليه 
ققد كا حر 8 | للحتم ا نقد دن وانتحوس اد لأ يا فدكنيا | ل" اقضانة ها وان 
ثمن الكلب في الجملة سحت ؛ بقرينة عدم استثناء كلب الصيد _المتفق 
عليه _-منه . 

وما النصوص التي ذكر فيها كلب الصيد  :‏ فمع [ضعف]1* ما عدا 


. 7١-7٠١ تقدّمت فى ص‎ )١( 

ا نقدة في عن ال 07 

(؟) في ص 77 . 

)غ0( الأولى التعبير ب«التي لا ينفك عنها». 
(0) إضافة يقتضيها المطلب. 


ا ل ا يي ل ا 0 جواهر الكلام (ج وفة 


الأول منها ولاجابر. بل الموهن متحقّق كما عرفت. وعدم 
فتوى الشيخين بإطلاقها ؛ تتخصيص الحكم عندهما بالسلوقي - 
محتملة لما سمعته'" من الخلاف : من إرادة التفصيل في كلاب الصيد 
+ بين الصيود منها وعدمه, بل لعلّه هو الظاهر من لفظ «الصيود» 
00 و«يصطاد» و«يصيد» فيهاء بل ولفظ «الآخر», خصوصاً مع ملاحظة 
الشهرة التى عر فتها . ' 
على أنّها لا دلالة فيها إلا بالعموم أو الإطلاق. الذي يمكن 
تخصيصه و تقييده : 
عرس الفسيوطا الك المكسي وها عراقق والمععد يما عدت ينذا 
يقتضي الجواز . 
بل وبما في الصحيح : «لا خير في الكلاب إلآكلب صيد أو 
ماشية»!", ومحكيّ الغوالى فى خبر طويل : «فجاء الوحى باقتناء 
الكلاب التي ينتفع بها. فاستثنى كلاب الصيد والماشية والحرث ء وأذن 
في اتّخاذها»!)؛ باعتبار ظهورهما في اتّحاد الجميع في الأحكام . 
ولاأقل - من ذلك كله - يحصل ضعف في إرادتها من الإطلاق 
المزبور, فتبقى على مقتضى ما دل على الجواز. 


ا لك شن 

45 الحسمرط: الليوع "[يكترردا رضخ بعه .وها لاط د لضن‎ 1١ 

() الكافي: كتاب الدواجن / باب الكلاب ح ؛ ج ١‏ ص 005. وسائل الشيعة: باب “4 من 
ابواب احكام الدواب ح ” ج ١١‏ ص .05١‏ 

(؛) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأوّل ح 5١4‏ ج ؟ ص .١518‏ مستدرك الوسائل: 
باب ١١‏ من ابواب ما يكتسب به ح 1ج ١١‏ ص .41١‏ 


التكسب بالكلاب لت تت #0 1 


بل لا يجترىٌ من له أدنى خبرة بصناعة الفقه على الفتوى بالحكم 
المزبور ‏ المخالف للضوابط الشرعيّة أشدّ المخالفة للإطلاق الذي 
عرفت خاله:: 

ومن الغريب : استئناس بعض الناس'" للحكم المزبور بأمٌ الولد 
والحرٌ والوقف ... ونحوها ممّا يجوز الانتفاع بها دون بيعها . ممّا ثبت له 
ذلك بأدلّة قاهرة صالحة للخروج بها عن ذلك . على أنّ الوقف والحبٌ 
لا يجري عليهما أكثر أحكام الملك من الهبة ونحوها . 

كه هن الترين ا ضاءها اكروهى ال زا كناد ميو قاد 
والبيع . ولابين الملك والتمليك ... ونحو ذلك مما يؤول إلى سابقه 


فى بعض الأفراد . بل المراد : اتّفاق القائل فى المقامين , وأَنّ القاعدة 
جريان جميع أحكام الملك على كل عين مملوكة ينتفع بها نفعا محللا 
مقصودا للعقلاء . 

بل لعل ذكر «كلب الصيد» في النصوص المزبورة إشارة إلى ما ينتفع ' 


عم 


به منفعة محذّلة » وحينئذٍ فالمتّجه : إلحاق كلب الدار بها أيضاً كما أفتى 75 
ذا الفميالك "تيع التميشك عن القطر فى شيرج الأرشادة 


.548 ص‎ ١ كابن فهد في المهدّب البارع: التجارة / فيما يكتسب به ج‎ )١( 

(1) المصدر السابق. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .١70‏ 

(؟) ينظر شرح الإرشاد: المتاجر / في المقدّمات ذيل قول المصئف: «وكلب الهراش» ورقة 44 
امشطوط ). 


ب حي ب م ا وت كو قر الكلام (ج 3 


وا العتاين 111و الميعدق التاق "ا والموالي القتطوى الا وقبيد ف الى 
لكر ميقا قديكاه. 1 1 

وريّما قيل!": بإرادة ما يشمله من «الحائط» لا خصوص البستان , 
بل قد يقال"': بكون المراد الكلب الذي يصيد والكلب الحارس من 
غيرفرق في حراسته بين الماشية والبستان والزرع والدار والخان 
والدكان:...:وغيرهاء». ولذا قال الاسكافى فيما حكى عله :(زلا خير فى 
الكلاب الآ كلب الصيد والكلب اننا وي الا | 1 

ولا يشكل حينئد ما ذكرناه: بكون الخارج حينئذٍ من إطلاق 
النضوضى الم وورة أطيعاف الذاه 4 ضوورة ابيع الاحياطة سما 
ذكرناه يعرف أنه لا إطلاق في النصوص على وجهٍ يراد الخروج منه 
على نحو الاستثناء وشبهه . 

وعلى تقدير تسليمه فالباقي أيضاً أفراد كثيرة ؛ وهي كلب الهراش 
والكلب الذي لا ينتفع به في صيد او حراسة . نحو الكلاب المستعملة في 
المدن الكبيرة كبغداد وغيرها. 


.589 ص‎ ١ المهدّب البارع: التجارة / فيما يكتسب به ج‎ ١14 المقتصر: كتاب البيع ص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ,١5١١‏ جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات 
لعن 1 

(؟) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 59 .٠٠١‏ 

(؛) كالنراقي في المستند: مطلق الكسب / فيما يحرم التكسّب به ج ١4‏ ص 80/-81. 

(0) كما احتمله في كشف اللثام: الديات / الجناية على الحيوان ج ١١‏ ص 187. 

(1) كما في المصابيح في الفقه: التجارة / مصباح: المعروف من مذهب علمائنا تحريم 
التكسب... ورقة ١١١/‏ (مخطوط). 

() نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / وجوه الاكتساب جج 0 ص .٠١‏ 


التكشب بالكلاب ب لا جبل#1000 22# #؟#ا# 4 


لل ينها رضن : الكلاب المزبورة إذا بطل الانتفاع بها في المنافع 
المخصوصة لكبر أو نحوه, بل منها أيضاً: الجراوي الصغار الني لم تصل 
إلى حدّ الانتفاع بها في ذلك و! ن كاذك قابلة لطبي وسهو إدةاسنها؛ 
لقاعدة «عدم مملوكيّة النجس» المقنصر في الخروج منها على المتيقن ؛ 
وقوه للك تنه المعقفة الدريووة مل . كما زومات البده التصوض 
بلفظ «الصيود» و«يصطاد» ونحوها'". 

مسدب اسديده رعرع لضي المان رد 
منها : ظاهر تخصيص الأصحاب الملكيّة بها في هذا الحال. عم » هبي 
ذلك التحوع على جوار انها ذا ها اهارت لبمها #اتيعقي تلات 
المنافع المتوقّفة غالباً على ذلك . 

ولا اإيقيعا .فى كول الى + روي اليد 
الأحوال عباثر الازالاي يس هزبس 0 


استعداده للمملوكيّة بحصول المنافع المزبورة , فلايجوز غصبه منه ‏ بل 
لايبعد جواز المعاوضة على الحقّ المزبور. وليس هو في الحقيقة ثمن 
كلب, بل يجري عليه سائر ما يجري على الحقوق . ْ 

(و4 كيف كان فهلمكل واحد من هذه4 الكلاب «الأربعة دية 
لو قتله غيرالمالك4 هي أربعون درهماً لكلب الصيد , وعشرون لغيره. 


)١(‏ تحتمل المعتمدة: ونحوهما. 
(؟) كأنه لا حاجة إلى هذه الكلمة. 


م دلا دل .6 سس ب سحب جواهر الكلام(ج *7) 
كما دلت عليه بعض النصوص المعتبرة”", على ما تعرفه في محله 
اذشادان: 

وريّما أَيّده" المختار أيضاً بها ؛ ضرورة دلالتها على كونها من 
الأموال ذوات القيم بالإتلاف ونحوه. 

ولا ينافي ذلك : عدم هذا الحكم في غيرها من الحيوانات المملوكة 
التى يرجع في إتلافها إلى قيمتها ولم يجعل الشارع له دية ؛ ومن هنا 
جعل بعضهم ذلك أمارة على عدم المعاوضة عنها!". 

وفيه : مع أنّه منقوض بكلب الصيد الذي قد عرفت عدم الإشكال 
فى جواز المعاوضة عنه أن ذلك قيمة أيضاً. إلا أنّه وظّفها الشارع لها . 
,وهل يلاح بالقال: العنانةتعابها يديت بطل مضاققها التتصودة 
منها؟ لا يبعد ذلك ؛ لخروجها عن الملك حينئذٍ فهي كالموت . 

كما أَنّه لا يبعد الرجوع في تقويم الجناية عليها التي لم يبطل بها 
انتفاعها إلى الدية المزبورة بالنصف أو الثلث أو غيرهماء لا أَنّه يرجع 
إلى قيمتها وإن زادت على الدية أضعافاً مضاعفة. مع احتماله كما 
لو باعها مثلاًء إلا أن الأول أقوى . 

ولا يعتبر في صحّة المعاوضة : قصد المنافع المزبورة في البيع , بل 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب ديات النفس ج ١9‏ ص 5١١‏ . 
(؟) كما في إيضاح الفوائد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص ..١07‏ والتنقيح الرائع: التجارة / 

فيما يكتسب به ج ؟ ص 7 


(؟) المهذّب البارع: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص 568 مسالك الأفهام: التجارة / فيما 


اخذ الرشوة 1" 


يكفي حصولها فيها في صحّة المعاوضة ؛ للإطلاق الدالَ على أنّها 
ككيرها نتن الاعيان المملوكة, 
كما أَنّه لا ينافي جواز بيعها : خراب الحائط . وحصاد الزرع , 
وهلاك الماشية . وعدم استعمال المالك للصيد ؛ بعد فرض وجود 1 
كنا 
المنافع المزبورة المقتضية لجواز نقلها إلى غيره مّن يستعملها في ذلك . 1 
كما هو واض ضح.ء والله أعلم » هذا. 
ولا يخفى عليك _بعد التأمّل في جميع ما ذكرناه -ما في جملة من 
الكتب ؛ كالرياض'" وشرح الأستاذ''' ومصابيح العلامة الطباطبائي”” 





وغيرها!'. 
المسألة «الثانية» 


(الرشا» بضمّ الراء وكسرها : : جمع رشوة!" -: في الحكم من 
الدافع والمدفوع | اليه إحرام» وسحت » احعافا بقسميه!", زنهوها 


(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص ١48‏ فما بعدها. 
5١١-06‏ (مخطوط). 

ار ا اي 

(1) نقل الإجماع 0 جامع المقاصد: الا دي ]ص 0" لوو البهية: 
القضاء /في المقدّمة ج "ص 6 /. ورياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 ص .18١‏ 

وانظر التقلاق؟ ادات القضاء ماله الاج #أض :7د والنبرائزة القطا يا والأحكاء: 7 

سماع اليئنات ضََ اج اص ١اث,‏ وارشاد الأذهان ن: المتاجر / في المقدّمات ج اص 04 ١‏ 
واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الأوّل ص .٠١59‏ 


١ 7‏ بم 3 جواهر الكلام (ج إففة 


مستفيضة أو متواترة . 

بل في بعضها: أنّه الكفر بالله العظيم'", وفي آخر: «لعن 
رسول المي الراشي والمرتشي»!” ش 

وموادعى اذل أو عليه. بحقّ أو باطل4 إذ لا مدخليّة لتأثيره 
في الحاكم وعدمه ؛ لإطلاق النصٌ ومعاقد الإجماعات . 

فما عساه يقال أو قيل'": بعدم البأس به إذا لم يؤثّر في الحاكم. 
زاظس الباق كوطوح قدا اعمال اع وله البدق فى 
الحكم بحقّه فحكم له لذلك أيضا . 

نعم » لو توققف تحصيل الحقّ على بذله لقضاة حكام الجور. جاز 
للراشي وحرم على المرتشي كما صرّح به غير واحد!*» بل لا اجد فيه 
خلافاً ‏ لقصور أَدلّة الحرمة عن تناول الفرض الذي تدلّ عليه : أصول 
الشرع وقواعده المستفادة من الكتاب والسئة والإجماع والعقل ؛ 
ضرورة أنّ للإنسان التوصّل إلى حقّه بذلك ونحوه ممّا هو محم عليه 


(؟) سه ا 0 : لسر 5 عن 06" 


5 المصتّف (لابن أبي شيبة). اح م 8, د 2 5077 
ص 8230,. معرفة السئن والآثار: ح 08177 جلاص 5151. 

(؟) حكاه في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 ص ؟187١.‏ 

(؛) كالعلامة في المختلف: القضاء / لواحق القضاء ج 4 ص 5 .4١‏ والعاملي في مفتاح الكرامة: 
المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .7١١‏ 


1 جواهرالكلام (ج") 


ل 0 واللتاتكف: 7 وال كرس 7 والقووسش 0 
واللمعة 9 والروضة © وغيرها من كتب المتأخرين " , بل عليه 
الإجماع في الغنية ".كما عن جماعة”'“الإجماع عليهمتاعدا سلار» بل في 
المنتبى : « إنه مذهب علماء الإسلام عدا سلار» 2١7‏ , وظاهر الجميع كون 
الوضع رّماً لنفسه » بل صرّح بعضهم "أنه يحرم عليه حتّى لو طرح فيه 
من خارج المسجد . 

ولعلّ المستند في ذلك -مضافاً إلى ما تقدّم ما عن العلل من صحيح 
زرارة ومحمّد بن مسلم » من قوله ( عليه السلام ) في الجنب والحائض : 





. ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١ ص50؟؟‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص"١‏ . 

(0) محتلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص”” . 

640 ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الحدث ص6" . 

(5) الدروس: الطهارة / في الجنابة ص ه . 

(5) اللمعة الدمشقية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص١1‏ . 

00( الروضة البهية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص؟1 . 

(6) كالبيان : الطهارة / احكام الجنب ص١5٠١‏ » وجامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج ١‏ 
ص757 » ومدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص؟387 . 

(9) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص5/8177 -148/8 . 

)1١(‏ كالفاضل الآبي في كشف الرموز: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص77 والسيد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص؟58 , والبحراني في الحدائق الناضرة: 
الطهارة / غاية غسل الجنابة ج ص؛ © . 

. منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص88‎ )١١( 

(56) كالتومة لانن الشاتك: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ صه , والروضة البهية: 
الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص45 » واحتاط فيه السيد في مدارك الاحكام: الطهارة / حكم 
الجنابة ج١‏ ص 78١‏ . 


أخذ الرشوة م" 


في الاختيارء بل ذلك كالإكراه على الرشاء الذي لابأس به على 
الراشي معه عقلاً ونقلاً. 
ولعلّه إلى ذلك أومأ الأستاذ في شرحهء قال : «ولو توقّف الوصول 
الى لحن على البال ها و لأهاى مجه الرشوة, كما جود إلى المتتار 
والسارق والظالم لحفظ النفس أو المال»”". وإلآكان كلامه لا يخلو من ' 
تاذل لك تومن فى عله على لكدها سعدا لوقا لكيه ص 7 
ركف كا نودلا رودن بمخنصد اندها نه الوكديلة إلى عه 
العسدا نظام وا لاقي دلق يحاى الذي رعيئة على بالطل الجر لتى: 
الاخذء والرائش : الذى يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا»'". 
وعن مجمعالبحرين : «قلّما تستعمل الرشوة إلا فيما يتوصّل به إلى 
إيطال حقٌ أو تمشية باطل». 
وعن المصباح المنير : «ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكه !"ا 
او يحمله على ما يريد»!”. 
وعن القاموس : «إن الرشا : الجعل»!". 
وفى مجمل ابن فارس : «ترشّيت الرجل : إذا لاينته»”" . 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 7/8". 
() الدرٌ النثير: ج ١‏ ص 587 (الراء مع الشين). 
(؟) مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١84‏ (رشا). 
(؛) في المصدر بعدها إضافة: له. 
(0) المصباح المنير: ص ١١8‏ (رشا). 


)1١(‏ القاموس المحيط: ج 4 ص 187 (رشا). 
(0) مجمل اللغة: ج ١ ١‏ ص 77 (رشو). 





تم اقلق هر الكلام (ج وفة 


قلت : لكن في مفتاحالكرامة : «أنّها ذاى الرشوة سعد الأصوحاتب» 
ما يعطى للحكم حقًا وباطلا»27. 

وفي شرح الأستاذ : «أنّها ليست مطلق الجعل كما في القاموس , بل 
بينه وبين الأجر والجعل عموم من وجه, ولا البذل على خصوص 
الباطل كما في النهاية والمجمع , ولا مطلق البذل ولو على خصوص 
الحقّ» بل هو البذل على الباطل أو على الحكم له حقّاً أو باطلاً مع 
التسمية وبدونها»!". 

وفك ١‏ بغي فضا لا لاجر ة على القضاء والجعل عليه : «ويعصي 
الدافع في لها لد القاضي في عد جود لاسن المي 
الحقّ عليه فيجوز , بخلاف الرشوة فإِنْها لا تجوز بحال»”". 

وفى اكلامة الأخريها لكف صووزة أله إن ارافة انكراهها عق 
فوطي ف صورة اللوقفين كارو بمظ الها تحرف فى القيه وان اراد 
أنها لا تجوز بهذا العنوان حتّى لو توقّف الحقّ عليها . كان مخالفاً لما 
قدّمناه سابقاًء بل لم أعرف له موافقاً عليه بعد تنزيل الإطلاق في النصّ 
والفتوى على الاختيار. 

وعلى كلّ حال» فالذي ينبغي في المقام تحريره أمران : 

أحدهما أن الرشوة خاصّة في الأموال وفي بذلها على جهة الرشوة , 
اواليا تعمّها وتعمّ الأعمال, بل والأقوال _كمدح القاضي والثناء عليه 
)١(‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص .5١"‏ 


(") شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص /ا/ا١‏ - 578. 
ف المصدر السابق: ص 7 . 


اخذ الرشوة 1 


والمبادرة إلى حوائجه وإظهار تن نبجيله وتعظيمه ... ونحو ذلك وتعمٌ 
البذل وعقد'" المحاباة والعارية والوقف ونحو ذلك . وبالجملة : كل 
ما قصد به التوصّل إلى حكم الحاكم؟ 

قد يقوى في النظر الثاني , وإن شك في بعض الأفراد في الدخول في 
لالس رعو يعدهفي فا بعد اكول فى اللعكو 7 1 

الثاني أَنّ المحرّم الرشا في خصوص الحكم, أو يعمّه وغيره؟ 
وعلى الأوّل فهو خصوص الحكم الشرعي أو يعمّه والعرفي من حكام 
العرف بل وغيرهم من الامرين بالمعروف؟ وهل هو خاصٌ بالحكم في 
الخصومة الخاصّة , أو يعمّه وما يبذل توطئة لاحتمال وقوعها ونحوه؟ 
لمأجد لكوي لشىء من ذلك فى كلام اد هه الاصيحا نت 

اعم قد سبيت كلام الأستاد و النضباء وخيو اننا فى الرقوة ووفك 
هوايضا في شرحه بعدالكلام السابق : «وإرسال الهدايا إلى القضاة 
والحكام توطئة لاحتمال وقوع الترافع بين المُهدي وغيره -إن 
لم يدخل تحت الاسم _داخل تحتّالحكم . والدفع لأداء الشهادة على 
باطل أو على الحالين من هذا القبيل . وكذا الدفع لبذل النصرة والإعانة 
ظالما ومظلوما»”". 

وفى غير واحد من كتب الأأصحاب”" أنه «قيل : يحرم على الحاكم 
فول الهدية إذاكان للفهدى خصومة فى الما ل + لأله يدعو إلى اليل 





ادم المتاجر / فى المقذمات بج ١١ص‏ 0 
(©) انظر هامش (0 و1) من الصفحة الآنية. 


ا ا جواهر الكلام (ج وق 


وانكسار قلب الخصم»'١".‏ وكذا قيل : «إذا كان ممّن لم يعهد عنه الهد يّد 
له قبل تولى القضاء ؛ لأنّ سببها العمل ظاهرا»'". وفى الخبر : «هدايا 
العمّال 0010 وفى أخر : «سحت) !5 . ْ 
لكن في الرياض 7م وغيره!" بعد نقله : «أنّه أحوط وإن كان في 
تعيّنه ولاسيّما الأوّل نظر ؛ للآصول ؛ وقصور سند الخبرين. وضعف 
1 الوجوه الاعتباريّة . مع عدم تسمية مثله رشوة» . 


م 


20 وأمًا النصوص : فهي وإن كان كثير منها في الرشاء في الحكم'", 
لكنّ فيها ما هو مطلق لا يحكم عليه الأَوّل ؛ لعدم التنافي بينهما . اللْهمّ 
إلا أن تفهم القيديّة » فيتنافى حينئزٍ مفهومه مع المطلق , لكنّه كماترى . 
نعم » فى الصحيح : «عن الرجل برشو الرجل على ان يتحوّل من 
منزله فيسكنه؟ قال : لابأس ...)61, 


وقد يستفاد منه : جواز الرشوة في غير الحكم على ما هو حلال 


.]١5 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: القضاء / الآداب المكروهة ج‎ )١( 

(1) المصدر السابق. 

(5) كنز العمّال: ح ١6١717‏ ج 7 ص 1١١١‏ مسند أحمد: ج 0 ص 4716. مجمع الزوائد: ج ؛ 
ص ,"٠٠‏ الجامع الصغير: ح 10/81 ج "0 ص 2١١‏ عمدة القاري: ج ١4‏ ص .١0١‏ شرح 
صحيح مسلم: بج ١١‏ ص .1١1‏ 

(؛) الكامل (لابن عدي): ج١‏ ص 18818. الدرٌ المنثور: ج ١‏ ص 188, نيل الأوطار: ج 4 
ص .١17‏ مغني المحتاج: ج 4 ص 597. 

(0) رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص 8 

(1) كمفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص ,7١7-15١١‏ 

(/):وشائل الشيعةة انظر :انه 6امن أبوات :ها ركسي بداج اص 47. 

(6) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب م ١١7‏ ج 3 ص 57/0 وسائل الشيعة: 
باب 80 من ابواب ما يكتسب به ح ؟ ج ١1‏ ص 518. 


اكه الرقوة ممح عم مم حي يي سه ا وج جه 1 


في نفسه ويجوز دفع الجعل عنه ؛ إذ الظاهر كون المراد كما في 
الومنائز لان المتر لمن الأوقاف ونعوها ينا مخف با النا ب 
ورشو'" الساكن فيها على أن يخرج منها ليسكنه هو . 

مؤيّداً ذلك : بجريان السيرة في الرشوة في غيرالحكم من المطالب 
والمقاصد . 

لكق :قد .يقال : إن فعله ل" يعد ونموة فى اعرف ونوان المبراه نه 
التطارع كلذ معنا دسي ذالت. 1 

والمسلّم من السيرة : على تحصيل الحقّ المتوقّف ع ليها . وعلى 
دفع الظلم من الظلمة واتباعهم ... ونحو ذلك, لا مطلق الرشوة بعد 
فرض صدق العرف عليها . 

اللّهمّ إلا أن يدّعى : أنه مختصٌ في العرف بما يستعمله قضاةالجور 
والظلمة وأتباعهم ومن يحذو حدذوهم قاوز اها مدل لبعضن الاغرا من 
الفحودة من العطةة والسداهة ...وضيرشنا مدن الاسون الدثيو 2 
والأخرويّة ونحو ذلك ممّا أمر لأجله بالتهادي'", بخلاف الرشوة الني 
كانت الأنفس السليمة مجبولة على التدنرّه عنها؛ لأنّها غير الهديّة 
والإجارة والجعالة , بل هي قسم آخر مستقل ينقّح العرف أفراده . 

وما كان منها محل شك فالأصل يقتضى حلَيّنه , كما أنه يقتضي 
علنةما فرظ من ادر دقات او ترط + كي محل شك في اندراجه في 
)١(‏ انظر ذيل مصدر «الوسائل» في الهامش السابق. 


(؟) تحتمل المعتمدة: ورشي. 


00 اجمحع د سسب بيجي جح ب سه ووا ف اكلا اع 3 ) 


ا 

وككوف كا م فنا افولا لكان فى قاد ال فسيرة عسلكن 
يلك الناللكة كما اهو متتس وو لون الوا سعد ة 0 وقيرو فى اللضوض 
الدالّة على ذلك, وأنّ حكمها حكم غيرها ممّا كان من هذا القبيل . 

نعم , قد يشكل : الرجوع بها مع تلفها وعلم الدافع بالحرمة ؛ باعتبار 
تسليطه . والتحقيق فيه ما مر فى نظائره . 

3[ لمشي ينا عل ( من اترادها شهوة الععنا رامقا لان 
العفد الذي قد وقع على جهة الرشوة ؛ لما عرفت من النصوص الدالة 
على بقا ء المال على ملك الراشي بأيّ طريق كا ن بعد فرض اندراجه في 
رسو ةفاكل قدا وان على 

المسألة «الثالثة» 

(إذا دفع الإنسان مالاً إلى غيره» على جهة الوصاية أو الوكالة 
قت لان قطان ميملك ا وولانة اررو كا للتيواء كا نحن راهنا 
أو لا إليصرفه في قبيل» مثلاً إوكان المدفوع إليه بصفتهم» : 

«فإن عيّن له4 ولو بالقرائن المعتبرة «عمل» عليه «بمقتضى 
تعيينه 4 بلاخلاف'" ولا إشكال. بل الإجماع بقسميه عليه!". فإن 





ل 00 / المقدمة ا د 
وانظر النهاية: لم اص ١‏ - والتسرائير: 
المكاسب / ضروب المكاسب ج ١‏ ص 527 وقواعد الأحكام: المتاجر / فى المقدّمات 


الأخذ من مال ذفع إليه ليصرفه في قييل ---- سس 888 
حال الوه ومن | ذا تلفالمال في يد قابضه, ولو رجع المالك على 
القابض الجاهل بالحال بعد التلف رجع هو على الدافع ان در 
(وإن : أطلق» ولم تكن قرينة تدلّ على دخوله أو خروجه «إجاز» 
له وان نياخ مغل احدهم من غسر زيادة4 وفاقا للأكثر كما فى 
الدروس”". بل المشهور كما في الحدائق!": 
للاندراج في اللفظ . وظهور كون المراد : المتصف بالوصف المزبور. 
وللمونّق عن سعيد بن يسار : «قلت لأبى عبد الله لي : الرجل يعطى 
الزكاة يقسّمها في أصحابه , أيأخذ منها شيئًاً؟ قال : نعم»”". ف 
ل ا : «في رجل أعطي مالا يفرّقه فيمن يحل 5 
لدم ايا كه مف كينا الشمه بون لن بميقاله؟ قال ويا كذ هيه لله فيفل 
ما يعطى غيره»!. 
وصحيح عبدالرحمن بن الحجّاج : «سألت أبا الحسن هه : 
ْ عن الرجل بيعي ليجل 0 او يا 
خرف ول يجوز اذيرا كد إذ أمره : ا فى مواضع مسمّاة َ 





.١7١ الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 559 ج ”7 ص‎ )١( 

.577 ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: التجارة / المقدّمة الرابعة ج‎ )١( 

(؟) الكافي: الزكاة / باب الرجل يدفع إليه الشيء يفرّقه ح ١‏ ج ؟ ص 000. وسائل الشيعة: 
باب 84 من أبواب ما يكتسب به ح ١ج‏ لاص 577 

(5) الكافي: الزكاة / باب الرجل يدفع إليه الشيء يفوّقه م ؟ ج ؟ ص 000. تهذيب الأحكام: 
الزكاة / باب 5" الزيادات في الزكاة ح 9؟ ج 4 ص 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب المستحقّين للزكاة ح ؟ ج 1 ص 188. 


ا ل ا اك ل 5 الال جواهر الكلام (ج وفة 


باذنه)7. 

بلشقد يؤيّده في الجملة: صحيح عبدالرحمن أيضاً عن 
أبى عبدالله كه : «فى رجل أعطاه رجل مالا ليقسّمه فى المساكين., وله 
عيال محتاجون . أيعطيهم من غير أن ينا عو صاحبه؟ قال : نعم»!"؛ 
ضرورة ظهوره في كون المدار على تحقّق عنوان ما وكل فيه. من 
غير فرق بين من يرجع إليه في الحقيقة _كعياله -وغيره . 

وخلافا لوكالة المبسوط'" وزكاة السرائر”» ومكاسب النافع” 
والقواعد' ووصاياها" وكش الرموز“ والمختلف'" والتذكرة!١"‏ 
وجامع المقاصد'١"‏ وإيضاح النافع'"" على ما حكي عن بعضها : 

للاصل . 


)١(‏ الكافي: الزكاة / باب الرجل يدفع إليه الشيء يفوّقه ح ” ج >" ص 000 تهذيب الأحكام: 
الزكاة / باب 19 الزيادات في الزكاة م 7 ج 4 ص 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب المستحقين للزكاة ح” ج 9 ص 188. 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب مح ١١7‏ ج 1 ص 507 وسائل الشيعة: 
باب 845 من أبواب ما يكتسب به ح ؟ ج ١1/‏ ص 1717؟. 

(؟) المبسوط: ج ١‏ ص 597. 

(5) السرائر: مستحقّ الزكاة ج ١‏ ص 77]. 

(0) المختصر النافع: التجارة / فيما يكتسب به ص .١١8‏ 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص .١١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الوصيّة بالولاية ج ١‏ ص 0378. 

(8) كشف الرموز: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص 414. 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / وجوه الاكتساب ج 0 ص 7١‏ 11. 

.١1518 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / انواع المكاسب ج‎ )٠١( 

)1١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج ع ص 7غ. 

.511 377179 ص‎ ١١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١١( 


50١ 





الأخذ من مال ذفع إليه ليصرفه فى قبيل 


وصحيح عبدالرحمن - المسند إلى الصادق لَيِةٍ في التحر ب () 
المضمر في غيره'" : «سالته عن رجل اعطاه رجل مالا ليقسّمه في 
محاويج أو مساكين وهو محتاجء أيأخذ منه لنفسه ولا يُعلمه؟ قال: 
لاجد منه شيئأ حتى ان له صاحبه»”" . 
المقام كالتوكيل في البيع والتزويج... ونحوهما ممّا لا يشمل الوكيل 
نفسه . والاندراج في لفظ العنوان لا ينافي الخروج بما يظهر من الأمر 
التوكيل. 0 
ولاخروجه. فلا إذن ينث من الماك 50000 
بما في الأخير من اعتبار الإذن اه 

ودعوى!: كون المراد من النصوص السابقة ثبوت الاإذن الشرعيّة 
دون المالكيّة . واضحة الفساد, بل لعل الخصم لا يرتضيه . 

وأولى منها حينئذٍ دعوى: حملها على اختلاف العرف مع عرف 
هذا الزمان . وإن كان يدفعها أيضا: ظهور خلافه والصحيح الأخير الذي 
)١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يكره التكسّب به سج ١‏ ص 517. 
(؟) ككست الزئوزء التضارة #فنما كفب يداح صن 4118 ويتكتلق القسيلة اليعاس / 

وجوه الاكتساب ج 8حن 51 
(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب م ١١١‏ ج 7 ص 7075 الاستبصار: 
المكاسب / باب 18 الرجل يعطى شيئاً ليفّقه ح ١‏ ج “ ص 04. وسائل الشيعة: باب 84 


من أبواب ما يكتسب به ح 7ج ١7‏ ص /ا57؟. 


(؟) ينظر شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 7؟"5. 
(6) المصدر السابق: ص 571. 


500 متخن يكز اف الكادم (ح 99) 


قد عرفت التصريح فيه بعدم الجواز . 

على أنّ ما عدا الصحيح منها من نصوص الجواز ‏ مطلق يمكن 
تقيبده بما في صحيح المنع من الإذن» والصحيح في صحّته كلام ؛ 
باعتبار ما فيه من محمّد بن عيسى عن يونس , وفيه بحث مشهور""' 

هذا أقصى ما يقال للمنع . 

لكنّ الجميع كماترى ؛ ضر ورة : 

عدم صلاحيّة الأصل للمعارضة . 

وعدم مقاومة الصحيح المزبور لالنصوص السابقة, سيّما بعد: 
إضماره فى غير التحرير . وكون الراوي #اننن ريوى الجموار انتقاء 
ليان لحودا بال راسو اليو ينال لصيس نزي 
وده 103 ابد سن ا عور اران مس رب لص سي 
ولا ينافيه سؤاله عن نفسه مع ذلك وقوله : إِنْه محتاج ؛ إذ لعله لما فهمه 
من الأمر: أنّ العلّة في إعطاء المخصوصين حاجتهم التى هي موجودة 
فيه , ومثل ذلك مما يُسأل عنه ويمكن خفاوُه على مثل عبدالرحمن 
وإن كان جليل القدرء بل لعل ذلك متعيّن ؛ بقرينة روايته'" جواز التناول 
مع عدم التعيين وعدمه معه كما عرفت . 

فلا بأس حينئذٍ بحمله : على الكراهة, والتورّع عن الأخذ بالإذن 
غيرالصريحة . 

ودعوى: التقييد بما فيه من اللإذن, يدفعها : ظهور الجميع في كون 








.557 رجال ابن داود: رقم 4لاغ ص 920", نقد الرجال: رقم 191/8 ج 4 ص‎ )١( 
. 3819 تقدّمت في ص‎ )0( 


الطهارة / في جلوس الحتب في الساجد نبب 8 
« ... يأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً» قال زرارة : قلت : فا 
بالهها يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخحذ ما فيه 
إلا منه ». ويقدران على وضع ما تبقمينا ير 0 

وصحيح عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
عن الجنب والحائض يتناولان من المسحد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم , 
ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً » 7" , فا في المراسم من أنه « يندب أن 
لا يضع »7 ضعيف . 

وظاهر الصحيحين جواز الأخذ منها كما هوظاهر الأصحاب 
بلا خلاف أعرفه فيه , بل في المنتبى : « إنه مذهب علماء الإسلام » 29 , 
وف غيره : « إنه امجمع عليه » * , بل ظاهر إطلاق النصّ والفتوى أنه يجوز 
له ذلك وإن استلزم لبثاً طويلاً . وما عساه يظهر من بعضهم أن المراد بجواز 
الأخذ من حيث كونه أخحذاً في مقابلة الوضع , وإلا فلا يحل لأجله ما كان 
محرّماً سابقاً » كاللبث فيا عدا المسجدين والجواز فيهما » بل هما باقيان على 
حرمتهها وإن حلّ الأخذ ‏ مخالف لظاهر النصّ والفتوى » فتأمّل . 

والذي يقوى في ذهن القاصر أن حرمة الوضع ليست لكونه وضعاً » بل 


)١(‏ علل الشرائع :ساب 7١١‏ ح١‏ ج١‏ ص88 8 » وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب الجنابة 
ح؟ جاصض١9؛.‏ 

(؟)الكاني:باب الجنب يأكل ويشرب ... حم ج” ص ١هىتهذيب‏ الاحكام: الطهارة/ياب* 
ح0"” ج١‏ ص ه؟١‏ » وسائل الشيعة: باب ١٠7‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص١15.‏ 

(5) المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص15 . 

(؛) منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص88 » إلا أنه نسبه إلى علمائنا . 

(5) كرياض المسائل: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١6”‏ . 


الأخذ من مال ذفع إليه ليصرفه في قبيل عم ع ا ا يي 0 7110 
مفروض السوّال عدم الإذن الصريحة , بل كاد يكون ذلك صريح الأخير 
منها . 

والإعطاء والدفع -مع عدم تخصيص النزاع بهما د اوييك اويا 0 
في التغاير فهو ظهور انسياق لبعض الأفراد. وأقصاه التفاوت فى 0 
الظهور, وإِلآّ فالدفمٌ إلى نفسه إعطاءٌ ودفعٌ أيضاً, بعد أن صار هو 
-باعتبار وكالته عن الغير -بمنزلة شخصين . 

وربّما يؤيّده -في الجملة -ما ذكره الأصوليّون!": من دخوله 1١‏ 
فيما أمر به من اقول« زنيا انها النامن "لولحو شكون يقد امرا 
مأموراً من جهتين . 

على أَنّهِ لو سلّم فهو قرينة على الخروج . وهو غير محل البحث . 

كما أنّ الدخول في مفروض السؤال في مونّق سعيد بن يسار 
للقرينة أيضاً ؛ ضرورة عدم دخول الخامون فى «الأصحاب», وفرض 
الع شع ل ع نا ار كن ا الل اعم اماه 
-ولو بالقرينة -ما في الخبرين الأخيرين : من الوضع مواضعها وإيصالها 
لفون در لد 

وعدم دخول وكيل البيع والتزويج -لو سلمفإِنْما هو للنصّ””" 

والمناقشة في الصحّة بمحمّد بن عيسى عن يونس _-مع عدم 
)١(‏ الذريعة: الأوامر / في الآمر لا يدخل تحت أمره ج ١‏ ص .11١‏ 
(؟) سورة البقرة: الاية .5١‏ 


(*) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب آداب التجارة ج ١7‏ ص 59١‏ وباب 1 من كتاب 
الوكالة ج ١19‏ ص 177. 


يت ب ا لي ا ب و ع ب في قر ااام ج12 ) 


انحصار الدليل فيه , وانجباره بالشهرة , واعتضاده بغيره -واضحة المنع 
كما حرّر في محلّه . مع أنّهما ثقتان معتبران . 

ا :دخول الوكيل في عنوان ما وكل 
روج حي باطبار اليورها في دقع السال يد لني كالبركل؟ 
التحقيق الأوّل كما دلّ عليه النصوص السابقة . 

بل الظاهر ذلك حتّى لو زعم الموكل عدم اتصاف الوكيل بعنوان 
الوكالة ؛ لاندراجه فى الإذن بالعنوان. نعم لو نصّ على خروجه 
بالخصوص خرج, وإن كان نصّه باعتبار زعمه الفاسد, فتأمّل جيّدا, 
فانّه دقيق نافع . 

وبذلك كلّه يظهر حينئذ : دلالة المودّق الأوّل على المطلوب أيضاً؛ 
إذهو وإن كان فيه لفظ والأستجابية ب الذق لا يندرج فيه الوكيل _لكن 
بعد قيام القرينة على إرادة ما فى الخبرين الأخيرين منه صار مثلهما فى 
الدلالة على المطلوب . 

ا بظهر لك : ما فى مصابيح العلامة الطباطبائى "١!‏ فى تحريره 
محل النزاع واختياره: بل وما في شرح الاستاذ'" وغيره. بل وما في 
القولين المحكيّين'" في أصل المسألة المفصّلين «بين قول الدافع : (هو 
)١(‏ المصابيح في الفقه: التجارة / مصباح : إذا رفع إليه مال ليصرفه في قبيل... ورقة ١77‏ 

(مخطوط). 
(") شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 5١0‏ فما بعدها. 


(؟) حكاهما المقداد في التنقيح الرائع: التجارة / فيما يكتسب به ج 01ص ,5-7١‏ 
والطباطبائي في الرياض: التجارة / فيما يكتسب به ج 6/)ص .1١3‏ 


الأخذ من مال ذفع إليه ليصرفه في قبيل 
للفقراء) أو (أعطه لهم) مع عدم علم المالك بفقره فالأوّل!" بشرط أن 
لايزيد على أحدهم, وبين قوله ذلك مع علمه بفقره فالثاني”" لأنّه 
لو اراده لخصّه بشيء»» و«بين قوله : (اصرفه) وما فى معناه فالثانى. 
وقوله : (هو للفقراء) وما في معناه فالأوّل» . 

إذ هما كما ترى بعد الاحاطة والتأمّل بما ذكرناه : من القول بالجواز 
إذا لم تقم قرينة على الخروج . 

نعم قد دل الخبران”" على اعتبار المساواة لأحدهم فى التناول 
وأفتى به المصئّف وغيره!. بل فى المسالك”© وعن غيرها”': نسبته إلى 
المجوّزين . ومقتضى ذلك اعتبار المساواة فى الأفراد . 

ولا يخفى ما فيه من الإشكال فيما يكون عنوان الوكالة 
غير محصور ؛ ضرورة ظهور كون المراد حينئلٍ المصرفيّة التي لا تمنع 
من التفاغنل تجو ها سمفة فشن سنضاوف الذكناة" والشتمين اث 
وغيرهنا: 

والذي يقوى كون المراد من الخبرين : أنّه لا يلحظ نفسه إلا 
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١(‏ و1؟) المفروض - بحسب المصدر ‏ أن يراد بالأوّل: «جواز الأخذ» وبالثانى: «عدم جواز 
الأخذ». وحينئذٍ ينبغي إبدال الثاني بالأوّل في التفضيل الآخر كي يتطايق التقل مع المصدر. 

2( تقدّما في ص 68 . 

(4) كالشيخ في النهاية: : المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ص ٠١١‏ وابن 
اوسن فل البرائزه الكانيب اصروب التكا سيم الجن 1 

(5) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج اص 1758. 

(1) كمجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص .١١5‏ 

(0) في ج ١١‏ ص 88. 

(4) في ج 17 ص 487... 


م 1 ل ل 


بما يلاحظ به غيره من صدق العنوان والمزايا الخاصّة التي تقتضي 
التفاضل , ولا يجعل لنفسه من حيث نفسه ‏ خصوصيّة ؛ ضرورة كونه 
تابعاً للموكّل الذي من المعلوم عدم ملاحظة ذلك له . 

وهذا معنىّ لا ينافي التفاضل بين الافراد من غير فرق بينه وبين 

1 . غيره, بل لو جاز له التخصيص بأحدهم دياعان فهفه من الفوكل إرادة 
النسوشتيو : النتسيرة له رزاع تتوروصول لعن إلى مجله | جد ار 

تعدّد _كان له الاختصاص به كما أن له أن يخصٌ به أحدهم . 

وكما أنه إذا فهم من الموكل إرادة التوزيع والتقسيم الذي لا ينافي 
القاه] يهاز له الأشد على عسي اخ غير 

وبالجملة : هو _بعد أن كان المستند في دخوله شمول العنوان . 
الذي لافرق بينه وبين غيره من الأفراد في الصدق - ينبغي أن يكون 
كير في التناول, ولا يجعل لنفسه خصوصيّة , سيّما بعد أن كان أميناً 
على المال ومستولياً عليه , فتفضيله نفسه بلا خصوصيّة له كالخيانة . 

بل لو شك في حصول الإذن له في الزيادة على غيره امتنع . واقتصر 
على تناول ما يحصل له الاذن, والمتيقّن منه المساواة لأحد الأفراد. 

كما أَنّ المتّجه له مع ملاحظة القرائن الحاليّة التي لا ترجع 
إلى الظَنّ بالمراد من اللفظ _اعتبار استفادة العلم منها, ولا يكفى 
إفادتها الظنّ ولو كان بالمراد عند اللفظ لا منه ؛ لأصالة عدم التصف 
ذال الغين: 

نعي لو كان كنا شك ب العنين ونظيتن على وعد كو 


الأخذ من مال ذفع إليه ليصرفه في قييل .سس لام 
الاحتمال عندها وهميّاً. يقوى لحوقه بالعلم في الحكم كما حرّرناه فى 
محلّه . ولعلّ من ذلك : التناول بشاهد الحال لما ينثر أو يبذل فى 
الاعراس ونحوها. 

واحتمال : الاكتفاء بشاهد الحال وإن كان الظرٌ بخلافه _نحو ما قيل 
في ظواهر الألفاظ التي قد يحصل الظنّ بخلافه من غير أمارة شرعيّة 
وعاى غير قاس البخا كلا كبذوات ال ائع المتضيلة أء العتقع للاحااكة 
أو مقاليّةَ لا دليل عليه . 

ودعوى : السيرة عليه بهذا الفرض .ء في محل المنع . نعم هي قائمة 
عليه فى الحال الأُوّل . 

كقيامها على إجراء حكم الأملاك على المتناول له بالاتلاف والهبة 
والمعاوضة عليه ونحوها, وإن كان هو فى يده باقيا على ملك المالك - 
بحيث لو أراد الرجوح به قبل إتلافه أو نقله إلى الغير رجع به -إذا لم يكن 
اهن الال 'قانضيا باالأغر اتن عل على بوندة دفدا ذل لتملكه وزو لا كان 
له ذلك, فيملكه حينئذٍ بالقبض الذي ينوي به ذلك بناء على اعتبارها 
فى العدلكية: كالعيازة الهنا حات. 
موق يلعق ذلك العاخوة التحرض قله السيرة مضا قله 
حينئذٍ التصرّف بها على وجه النقل . ولا يقتصر فيها على غيرالناقل كما 
ظَنّْهِ بعض المعاصرين١"؛‏ ضرورة كونها حينئذٍ كالمأخوذ بشاهد الحال . 

ولعلّ المرجع فبهما إلى الإذن الشرعيّة دون المالكيّة, فلا يقدح 


)١(‏ احتمل العاملي أنّ أعواض المعاملات للمالك لا للآخذ. انظر مفتاح الكرامة: المتاجر / في 
المقدّمات ج ١١‏ ص 577. 


ع ل ا يق عافن الكازه ا 8 


حينئذٍ عدم حصول الرضا الفعلي من المالك . 

هذا كلّه في قرائن غير الألفاظ ء أمّا ما رجع منها إلى حصول المراد 
باللفظ على طريقة المخاطبات أجزأت وإن أفادت الظن. واللّه هو 
العالم . 

المسألة «الرابعة» 

«الولاية» للقضاءء أو النظام والسيائية اوضلى ساي الخراج ‏ أو 
على القاصرين من الأطفال ... أو غير ذلك , أو على الجميع إمن قبل 
السلطان العادل4 أو نائبه إجائزة» قطعاً, بل راجحة ؛ لما فيها من 
النعاونة خلى الكو التو واللقدمة لتنا نوكين 3 للد خصوضا 
فى بعض الأفراد . 

. «وربّما وجبت» عيناً كما إذا عيّنه إمام الأصل» الذي قرن الله 
تعالى طاعته بطاعته”" «أو لم يمكن دفع المنكر أوالأمر بالمعروف 
إلا بها مع فرض الانحصار في شخص مخصوص. فإنّه يجب عليه 
حينئذٍ قبولها. بل تطلبها والسعي في مقدّمات تحصيلها ؛ حتّى 
ل توفت على إظهار ما فيه من الصفات أظهرها . 

كل ذلك لاطلاق ما دل علىالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر”" 
اا اا ع الس ا ين ال ل 
فرق بين ما كان من فعل الغير وعدمه . 

)0 سورة النساء: الاية 09. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ج ١7‏ ص .١١7‏ 





الولاية من قبل السلظاق: ع ب ل د اهما 


وفيسوق !1 أن الرلاية يون ميقددات الور القن عت .* 
شرط الوجوب, فلايجب تحصيلها ولا قبولها ؛ لعدم إطلاق اللكليل 7 
بالنسبة إليها . 

يدفعها: أن إطلاق الأمر بالأمر بالمعروف يقتضي وجوب 
اتا لفق اتير ل سف ل الفعو ندري فنهاالر انه روطيريها بعاد 
فرض القدرة عليها . 

وبذلك يفرّق بين المقام والحج المشروط وجوبه بالاستطاعة التي 
لا يدخل فيها غيرالمالك وإن تمكن من تكسّب ما يستطيع به , ولذا قلنا 
هناك بعدم الوجوب عليه ؛ ضرورة عدم صدق الاستطاعة عليه بذلك, 
بخلاف المقام الذي لم يعلّق وجوبه على لفظٍ يرجع فيه إلى العرف» بل 
أطلق الوجوب , ومقتضاه عقلاً الامتثال حتّى يتحقّق العجزء ولاريب 
فى انق نهدا بعد فر يدوه القدره ع الرلائة يفاد عن وض 
لعاف قن مسن الأدلة الرغنة ا لفى كفي ستول كناك 
عار اين العسر الإو انج باقر المي و وها اكما هد 
واضح بادنى تا مل . 

هذا كله اق لو ل نالعال 

505006 نائبه العام في هذا الزمان إذا فرض بسط يده في بعض 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسب به ج ١‏ ص 118. 
(؟) سورة البقرة: الاية 1860. 


2 سورة الحج: الآية ق//,. 
(؛) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الخيار ح 7و4 وه ج ١8‏ ص "". 
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الأقاليم . بل في شرح الأستاذ أَنّه «لو نصب الفقيه المنصوب من الإمام 
-بالاذن العام سلطاناً أو حاكماً لأهل الاسلام لم يكن مسن حكّاء 
الجورء كما كان ذلك في بنيإسرائيل , فإن حاكم الشرع والعرف كليهما 
منصوبان من الشرع»'". وإن كان فيه مافيه . 

وأمّا من الجائر : فلا ريب في أنّها تحرم مع الاختيار إذا كانت على 
محم ؛ كالولاية على ما ابتدعه الظالمون من القمرك ونحوهء 
بلاخلاف”". بل هو من الضروريّات المستغنية عن ذكر ما يدل عليها 
ملكتا الو لقنا والاتمياعات انار 

(و» كذا إتحرم» أيضاً لإمن قبلهه أي «الجائر» على 
ما يشتمل على محدّل ومحّم ؛ كالحكومة على بعض البلدان المشتملة 
على خراج وسياسة ونظام ومحرّمات من قمرك وغيره «إذا لم سافن 
اعتماد ما يحرم» أي لم يتخلص من مآثمها وتبعاتها من حقوق الناس 
وغيرها ؛ ضرورة كونها حينئذٍ كسابقتها فى الاقدام على المحرّمات 
وفطليا بالاستعار: ش 

نعم , في حرمة ما كان منها محلّلاًكجباية الخراج» والنظام بغير 
0 شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 570. 
(1) كما في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص 707. 
(7) سورة هود: الاية .١١7‏ 
(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 10 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 1706. 


(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج / ص 11. ومفتاح الكرامة: 
المتاجر / في المقدّمات ج اص 0 . 


الولاية من قبل السلطان 


المحرّم ... ونحوهما -وعدمها وجهان ؛ ينشان : 

من أَنّها بمنزلة الولايتين المستقلّتين إحداهما على عمل محلل , 
والأخرى على محرّم , فكلّ منهما له حكمه ؛ إذ الحرام لا يحرم الحلال, 
وقال زعين قاكل) #وساطار ا عمد ضالها راكوا 

ومن أنْها في الفرض ولاية واحدة. فمع فرض امتزاج عملها 
بالحلال والحرام تكون محرّمة, ولو لما تعرفه إن شاء الله من أن 
حليّة الولاية على المحلّل المحض للإذن من أئمّة العدل, وإل فهي 
محرامة : 1 
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كما أشار إليه أبوجعفرة في خبر أبي حمزة بقوله : «من أحللنا 
قينا أه اندم اعمال الللالسين قهز له جلذل روما نفنا ين ذلك فهو 
له حرام)!". 

اعدو ولمع السرضى ااانا يانن وين 
العقل والنقل من كون المنصب منصبهم ء والولاية ولايتهم ؛والأمر راجع 
الهم فى مجسيع عله الولانا كلا 

فلييين [أحة الدخول في شيء منها بدون إذنهم , ولاريب في عدمها 
في الفرض . خصوصاً بعد تظافر النصوص أو تواترها في النهي عن 
الدخول في أعمالهم : 
)١(‏ سورة التوبة: الآية ؟ .٠١‏ 
(1) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 54 في الزيادات ح 9 ج ؛ ص .١1578‏ وسائل الشيعة: 


باب 11 من أبواب ما يكتسب به ح ١6‏ ج ١7‏ ص 198. 


0 في بعضها : «من سوّد اسمه في ديوان ولد سابع حشرهالله 
خنزيرا»'". 
وى بكين نواه يع ال البيلفة هنها قال زد كات علي ان الحسين 
موسى نظ فقال لي : يا زياد إِنّكُ لتعمل عمل السلطان؟ قال: قلت : 
أجل . قال لي : ولم؟ قلت : أنا رجل لي مروءة وعلىيٌ عيال وليس وراء 
«فقال لي : يا زياد, لئن أسقط من خالق'" فأتقطع قطعة قطعة أحبّ 
.هن أن أتولى لأخة متهم عغلا أو أطأ بشاط برخل منهوء الآ لمناذا؟ 
قله ل أخرى بحملت قذاك قال + إلا لشريم كريد عن مسومو ارفك 
أمره!؛, أو قضاء دينه . يا زيادء إن أهون ما يصنع الله (عرّوجل) بمن 
تولى لهم عملاً أن يُضرب عليه سرادق من نار إلى أن يفرغ الله من 
حساب الخلائق ...»'* الحديث . 
وقال داود بن زربي في الصحيح أو الحسن : «أخبرني مولى لعليّ بن 
الحسين ليا قال: كنت بالكوفة فقدم أبوعبدالَهلىةٍ الحيرة فأتيته: 
فقلت له : جعلت فداك, لولاكلّمت داود بن على أو بعض هؤّلاء فأدخل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب م ”5 ج 1 ص 555 وسائل الشيعة: 

() اسم جبل (منهكتة). 

(؛) في المصدر: أسره. 

(0) الكافي: المعيشة / باب شرط من أذن له في أعمالهم ح ١‏ ج ه ص .٠١5‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 95 المكاسب م 46 ج 3 ص 577, وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ما 
يكتسب به م 9 ج ١17/‏ ص 194. 


المراد حرمة الدخول للوضع » كما يشعر به ذكره في مقابلة جواز الأخذ منها ؛ 
إذ من المعلوم أن المراد الدخول إليه للأخذ منه » ويشعر به أيضاً التعليل 
المتقدم في الرواية » وربها يشير إليه استدلال الصتف فى التهر"" ونحوه 
العلامة في بعض كتبه 7" على حرمة الوضع بقوله تعالى : « ولا جُحُباً إلا 
عابري سَبيل »0 » وليس له وجه يحمل عليه سوى أن يكون ال مراد منه أنَ 
المنهوم: من الآية أنه لا جوز الدغول للمساجد لغرض من الأغراضن | ل 
لغرض الاجتياز» فيبق حرمة الدخول للوضع مشمولاً للآية . 
ومن هنا قال ابن فهد في المقتصر: إنه لووضع فيه شيئاً من خارج 
المسجد حل له قطعا » , وقال قبل ذلك : « إن المراد بالوضع الوضع 
المستلزم للدكول:وانليت :ل أن 9) الرخصة في الاجتياز خاصّة » فلا يباح 
الدجول لغير غرض الاجتياز »0 انتهى . وهوعين ما ذكرنا . 
وما أورد عليه بعض المتأخرين) من أنه قول بعدم حرمة الوضع ؛ 
لكون اللبث عرّماً في نفسه وضع أولم يضع , ففيه : أن ذلك لا يصحّ 
للإيراد به عليه » بل هو بيان لكلامه , فإنَ مراده من حرمة الوضع حرمة 
الدخول للوضع , وإلا فلولم يدخل , أو دخل بعنوان الاجتياز أو الأخذء 
فلا يحرم عليه الوضع » وهو متّجه مؤْيّد بالأصول السا مة عن المعارض سوى 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص181 . 
0( منتّهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص88 . 
(8) شورة الشباءة الآية 48 
(1) الصحيح كا في المصدر.: لأنّ . 
(5) المقتصر: الطهارة / في الطهارة المائية ص44 . 
(1) كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص57 والشهيد الثاني في 
روض الجنات: الطهارة / في الجنابة ص50 . 


الولاية من قبل السلطان يلف 





في بعض هذه الولايات, فقال : ما كنت لأفعل» . 

«فانصر فت إلى منزلي فتفكرت فقلت: ما أحسبه منعنى إل مخافة 
أن أظلم أو أجورء والله لآنيته ولأعطيئّه الطلاق والعتاق والأيمان 
المغلّظة أن لا أظلم أحداً ولا أجور ولأعدلنٌ» . 

«فأتيته فقلت : جعلت فداك, إِنَى فكّرت فى إبائك علتَ . فظننت 
أنّك إِنّما كرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم, و إن كلّ امرأة لي طالق 
وكلّ مملوك لي حرّ و'" عليّ وعليٌ إن ظلمت أحداً أو جرت عليه وإن 
لماعدل» . 

«قال : كيف قلت؟ فأعدت عليه الأيمان, فرفع رأسه إلى السماء 
فقال: تناول السماء ايسر عليك من ذلك»”". 

والمراد : أيسر عليك من إجابتي لك إلى ذلكء أو لا يمكنك الوفاء 
بتلكالأيمان, والدخول في أعمال هؤلاء بغير ظلم كالمحال بافتغتاول 0 
السماء أيسر عليك ممّا عزمت عليه , كما أشار واي إلى ذلك في غير ٠+‏ 
هذا الخبر : 

قال ابوبصير في الحسن كالصحيح : ؛: «سألت أباجعفر 490 : 
عن أعمالهم؟ فقال : ناانا محتد: وم ؛ إن ادال يحشين 
مق «واليافقة. نينا إل" أضابوا مرع ديقة مقلة» [ى قال وتعتى بصييوا سين 
دينه مثله»!" , 
)١(‏ ليست في الكافي. 001 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب عمل السلطان وجوائزهم ح 9 ج ه ص .٠١7‏ وأورد اكثره في 


وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج ١7‏ ص 188. 
(؟) الكافي: المعيشة / باب عمل السلطان وجوائزهم ح هج 0 ص ٠١1‏ تهذيب الأحكام: > 


57 اا سحبببيببب ‏ لبلب ب سس || جواهر الكلام (ج يوقم 


إلى غير ذلك من النصوص الناهية عن الدخول في أعمالهم » التي 
أظهر أفرادها محل البحث . 

بل مال العلامة الطباطبائي في مصابيحه”" إلى كون الولاية في 
نفسها من المحرّمات الذاتيّة مطلقاًء وأنّها تتضاعف إثماً باشتمالها على 
الع باضه 

لتضمّنها التشريع فيما يتعلّق بالمناصب الشرعيّة . 

ولما فى خبر تحف العقول عن الصادقءَْةَ : «... وامًا وجه الحرام 
من الولاية : فولاية الوالي الجائر. وولاية ولاته الرئيس منهم واتباعهم 
وأتباع الوالي ممّن دونه من ولاة الوالي إلى أدناهم باب" من أبواب 
الولاية على من هو والٍ عليه , والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية 
منهم حرام ومحرّم , معذب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ؛ 
لأنّ كل شيء من جهة المعونة معصية كبيرة من الكبائرء وذلك أن في 
ولاية الوالى الجائر دروس الحقّ كلّه. وإحياء الباطل كلّه: وإظهار 
اللنييوا لجو وو لفسا تدرو طال الكفبميوهل الأباء وده الممالفد: 
وتبديل سنّة الله وشرائعه . فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب 
معهم , إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة ...»7". 


ه المكاسب / باب 15 المكاسب م 79ج 7 ص ,77١‏ وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب ما 
يكتسب به ح 0 ج ١7‏ ص 178. ٍ 

)١(‏ المصابيح في الفقه: التجارة / مصباح: لا يجوز التولي من قبل الجائر ولا التكسّب... ورقة 
0 (مخطوط). 

(؟) في المصدر كما تحتمله المعتمدة : باباً. 

(9') تحف العقول: جوابه - الصادق طلقا عن جهات معايش العباد ص 46 ؟, ره أكثره فى 
وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ما يكتسب به ح ١ج ١7‏ ص 41. 


الولاية من قبل السلطان 


ولإطلاق النصوص المزبورة الذى لم يفرّق فيه بين كونها على 
على المباح'" بل ولو على بناء مسجد”" ‏ وطاعتهم والخضوع لهم 
وإعلاء شأنهم والركون إليهم وتقوية سلطانهم . 0 

وهلية هيز لأ نتصور استراط هاتها بالسكن فين الفخاض: ١‏ 
من المحرّم . كما وقع من المصئف وغيره' "اخودل وله ها لمكن مي 
المعروف ؛ ضرورة عدم الوجه لذلك بعد فرض الحرمة الذاتيّة. كما 
اعترف هو به!. 

نعم , احتمل!*): ترجيح مصلحة الأمر بالمعروف على المفسدة 

المقتضية لحرمتها ؛فتحل حينئذٍ مع توقفه عليها . 

إل أنّه لم أجد له موافقاً عليه عدا تلميذه في شرحه في 
الجملة, بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه -فضلاً عمًا سمعته 


فى المعونة بل ادعأه غير واحد", كما عن المنتهى : نفى 


.47- 917 انظر خبر ابن أبي يعفور المتقدّم فى ص‎ )١( 

(1) انظر خبر يونس المتقدّم في ص 17 . 

(؟) كالشيخ في النهاية: : المكاسب العمل السلطان اج ١‏ ص 0" وابن أدريس ذ فى السرائر 
المكاسب 5 اص ١ "١7‏ المتاجر / في السقّمات 

(4): تقدّم 300 في الفقد» ع 

(0) انظر الهامش السابق. 

(1) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 77١‏ 

(1) منهم الأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 11. والعاملي في 
مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 570 والبحراني في ظاهر الحدائق: 
التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج ١4‏ ص 1571. 
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ممم ا ا ححص لتقو افر الكاوم ع 11) 
الخلاف عنه!". 

بل في المحكي عن فقه القرآن للراوندي : «أَنّ تقليد الأمر من قبل 
الجائر جائز إذا تمكّن من إيصال الحقّ لمستحقّه , بالإجماع المتردّد, 
والمّة الصحيحة , وقوله تعالى : (اجعلنى على خزائن الأرض)77)5, 

مضافاً إلى ظهور جملة وافرة من النصوص في الجواز ؛ كالحسن : 
((...مأ يمنع امم ياب عي 
الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟1...»!© وغيره!". 

بل هي لا تقصر في العدد عن نصوص المنع. خصوصا بعد 
ضمٌ النصوص المشتملة على الاعتذار من الرضاءيُةٍ عن قبول العهد 
بما وقع من يوس فءَكةَ إليها؛ باعتبار ظهورها في كون ذلك من 
يوسف باختياره"" 

بل في جملة اخرى : الحثٌّ والترغيب في ذلك ؛ كالخبر المروي عن 
(إن شاتعاان .بأبواب الظلمة من تورالهبيه البرهاقء.ومكن لة.فى البلاد 


)١(‏ منتهى المطلب: التجارة / ما يجب على الإنسان فعله ج ؟' ص ٠١١5‏ (الطبعة الحجرية). 

.0 سورة يوسف: : الاية‎ )١( 

(5) فقه القران: المكاسب / المكاسب المحظورة والمكروهة ج ؟ ص 11. 

)فى الوسائلالسعال. 

(0) تهذيب الأحكام: : المكاسب / باب 19 المكاسب ح 04 ج ١‏ ص 551. وسائل الشيعة: 
باب 0١‏ من أبواب ما يكتسب به ح اج لالاص .5١5‏ 


(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص ؟19. 
(1) وسائل الشيعة: باب 18 من ابواب ما يكتسب به ح 5 و١٠‏ ج ١7‏ ص 5١٠5و5١5.‏ 


الولاية من قبل السلطان 


ليدفع عن أوليائه . ويصاح الله تعالى به أمور المسلمين ؛ ؛ لأتهم صلحاء 
المؤمنين ذال أوقا ل عفار انهو الموضوى جنا أولئك أمناء الله في 
أرضه , أولئك نور الله في رعيتهم يوم القشيامة, يزهر نورهم لأهل 
السماوات كما تزهر الكواكب الزهريّة لأهل الأرضء أولئك من نورهم 
نور يومالقيامة , تضيء منهم القيامة , خلقوا والله للجئّة وخلقت الجئّة 
لهم , فهنيئاً لهم , ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلّه . قال: قلت : 
بماذا جعلني الله فداك؟ قال : تكون معهم , فتسرّنا بإدخال السرور على 
المؤمن من شيعتناء فكن منهم يا محمّد»!" 

ومن هنا جمع بعض متأخُري المتأخّرين”" بينها: بحمل نصوص 
المنع على الدخول في أعمالهم حبّاً للرئاسة وجمع المال... ونحوهماء 
وحمل غيرها على مزج ذلك بفعل بعض الطاعات وقضاء حوائج 
المؤمنين ... ونحو ذلك ممّا فيه خلط بين العمل الصالح والسيّء, وهذا 
الذي ورد فيه : «... أنّ هذا بهذا...»!" ونحوه:, وحمل نصوص 
التوافن علق النقذو ل فيه بميدة ونا كر من الللاعاكبوفقل الخير مون 
تفريج الكربة عن بعض المومنين , وإعانة”“ ملهوفهم . وقضاء 
حوائجهم ... ونحو ذلك . 


"1 





.577 377١ نقله النجاشي في الفهرست: رقم 457 ص‎ )١( 

(1) كالبحراني في الحدائق: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج ١4‏ ص ,1١1 ١١5‏ 
والعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات سج ١١‏ ص 37/4 70؟. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب شرط من أذن له في أعمالهم م غ ج ه ص ,١١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 28 من ابواب ما يكتسب به ح اج /ااا ص "١٠١‏ ولفظه: «كان ذا بذا». 


(]) في , بعض النسخ: واغاثة. 


ا ا ا ين لق الزن الكلام (ج )2 


وفي الرياض لزوهو جمع حسن )وان أبى عنه بعض ما مير مسن 
الروايات»(". قلت : مع أَنّه ل شاهد عليه أيضاً. 


و[ مده منه الجمع بحمل : : 
2001 نصوص المنع : على الولاية على المحرّماتء أو الممزوجة بالحرام 
و العلل 


ونصوص الجواز : على الولاية على المباح ؛ كجباية الخراج ونحوه 
يكاجوز الشا رع معاملة اللعاتر فبسمعاملة الغا لوي سصيمع لقا 
الاقيما بأو ان المشهور بين الأضعاب وحوي عا ناته بالسة إلى 
لقال لاي من يكز على :الك واتيوة كا لتنا وله :درن يده والنقيل ليه 
ونحو ذلك . ولا تشريع فيه بعد فرض اعتقاد الداخل _كالمتناول -إثم 
الجائر فى ذلك وأنّه غاصب ظالمء وأنّ الدخول والتناول ونحوهما إِنّما 
كا بالإذن 0 ن الإمام العادل في زمن الغيية وقصور اليد 3 على 


5 اضوا كن الرني 7" البخول للأمر بالمعروف, والنهى 
عن المنكر, وحفظ أنفس المؤمنين وأموالهم وأعراضهم , وإدخال 
السرور عليهم . 

نعم لك مشو القالى ستها سن الكتراهاة»ياغتيار كدونة كالاعانة 
لهم والدخول في زمرتهم, بل هو شبه توي المؤمن الكافرء ولما في 
القرب إليهم من المخاطرة على الدنيا والآخرة كما أوما إليه خبر 





.1,/4 رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص‎ )١( 


الؤلاية هن كمل السلظان محص مه مح سح د ا ا 
ابن مهاجر , قال : 
«قلت لأبي عبدالله لي : فلان يقرئك السلام وفلان وفلان» قال: 
وعليهم السلام , قلت : يسألونك الدعاء, قال: وما لهم؟ قلت: حبسهم 
أبوجعفر, فقال: وما لهم وما له؟ فقلت : استعملهم فحبسهم. فقال : 
ما لهم وما له؟ ألم أنههم؟ ألم أنههم؟ ألم أنههم؟ هم النارء هم النارء هم 
النار . ثمّ قال : اللّهمٌ اخدع'" عنهم سلطانهم , قال: فانصرفنا من مكّة ' 
: : ٍ 7 
فسألنا عنهم فإذا قد أخرجوا بعدالكلام بثلاثة أَيّام'"". 3 
بل في المروي عن مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال 
عن أب الحسن على بن محمد الهادي ظة: «إنّ محمّد بن علىٌ بن 
عيسى كتب إليه يسأله : عن العمل لبني العبّاس وأخذ ما يتمكن من 
او ليه دل هركي زوان با كا لدان نه الجر و لور قا 
قابل العذرء وما خلا ذلك فمكروه, ولا محالة قليله خير من كثيره -إلى 
أن قال :فكتبت إليه فى جواب ذلك أعلمه أن مذهبي في الدخول في 
أمرهم يوالها إل إدخال المكروه على عدوّه , وانبساط اليد في 
التشفّي منهم بشيء أتقرّب به إليهم . فأجاب: من فعل ذلك فليس 
مدقل في العو عزنا عل عر وتان 1 


)١(‏ في الوسائل: أجدع. 

)5 الكافي: المعيشة / باب عمل السلطان وجوائزهم ح 7ج ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: 
باب 0غ من ابواب ما يكتسب به ح ” ج ١7‏ ص 188. 

(؟) مستطرفات السرائر: ح ١4‏ ص 18,. وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب ما يكتسب به ح 1 
ج لاا ص 110. 


ججح ل ل ا ا يا 1 كو | قزر الكلام (ج 2317 


ا حي في الجمع بين النصوص في المقام. خصوصاً 
بعد انصراف نصوص المنع إلى ما هو الغالب من عدم تخلّص الداخل في 
ولاية شيء من اعمالهم عن المحرّم كما عرفت إيماء النصوص إليه - 
ولو بإكراههم له على ذلك ؛ إذ قد يقال : إِنه لا يجديه هذا الاإكراه في رفع 
الإئم عنه ؛ بعد أن كان دخوله في الولاية -التي اقتضت ذلك _باختياره 
الذي به يندرج في باب : ما بالاختيار لا ينافي الاختيارء والقدرة على 
السبب قدرة على المسبئّب . 

ولعل ذلك أولى من الجمع بما أومأ إليه المصئف : من حمل نصوص 
انع على هده امد نو امهب المعو واللمير ا تخا لسن 
والامسعيانو عاق لامر بالتعروك زاك 

إذ لم نجد في شيء من النصوص التصريح باعتبار الأمن في 
الها زو والقو اعد ل بفيقيه #قررورةا عله خرمة القبى و ب اعتيال 
وباي لقم 

اللهمّ إلا ان يريد بالامن : ما قلناه من الولايات على المباحات 
ونحوها مما لم يعتمد فيها فعلاً محرّماً ولا بكره عليه , والآأمر سهل بعد 


وضوح المقصود, والله أعلم . 


وكيف كان فقد ظهر لك الوجه في قول المصئف وغيره (":«ولو 
مق :اناك أي اعتماد ما يحرم إوقدر على الأمر بالمعروف والنهي 
)١(‏ كالشيخ في النهاية: ل لسر د 00 بن إدريس ف في السرائر 


ص 6 


الولاية من قبل السلطان 


عق المذكر !ا امتمضة» الولا امن الجا . 

لكن في المسالك ان «مقتضى ذلك وجوبها حينئذز ؛ للمقدّمة» ثم 
قال : «ولعل وجه عدم الوجوب :كونه بصورة النائب , وعموم النهى عن 
المخول سعرم و تسيو دا العم اذى زو انهم وافا ذالم ويل بح تع قاد اذ 
من الحكم بعدم الوجوب. ولا يخفى ما فى هذا التوجيه»١".‏ 

قلت : لم يُحك عن أحد التعبير بالوجوب إلا عن الحلّي”” في 
را لو ود با م ا ا 

الله إلا أن رقا دواو تععونة 15ام لأسا مدي ا على بصرءة 
الولاية في نفسها - : إِنّه تعارضّ ما دل على الأمر بالمعروف وما دل 
على حرمة الولاية من الجائر ولو من وجه, فيجمع بينهما بالتخيبر 
المقتضي للجواز؛ رفعاً لقيد المنع من الترك ممّا دل على الوجوب, 
والمنع من الفعل ممّا دل على الحرمة . وأمّا الاستحباب فيستفاد حينئذ 
من ظهور الترغيب فيه في خبر محمّد بن إسماعيل”' وغيره'", الذي هو 
أضا قاهدا العم , مخصوضا بدو الاععضا ديقو المتهور. 

وزذلك رع حون قل بعلم عقون العو زباليعى اجن 


ا" 





)١(‏ في نسخة الشرائع جعلت «والنهي عن المنكر» بين معقوفتين. ولم ترد في نسخة المسالك. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة /فيما يكتسب يداج *ضن ١١903778‏ (بتصدف فى ضصدار 
العبارة). 

(؟) حكاه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 571. 

(؛) الموجود في السرائر التصريح بالاستحباب, انظره: المكاسب / ضروب المكاسب ج " 
ص .5١7‏ 

(0) تقدّم في ص 53717-517. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١غ‏ من ابواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص ؟197١.‏ 


1 


7 اج‎ 
1١1 


ميم اي ا نر نوا | ون الكلام (ج *32) 


في مقدّمة الواجب ؛ ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة, إذ عدم 
المعقوليّة مسلّم فيما لم يعارض فيه مقتضي الوجوب . 

نعم , هو متّجه بناءَ على ما قلناه من ح لَيّة الولاية السالمة عن 
المحرّم , ولذا كان المتجه _بناءً عليه الوجوب ؛ لثبوت الجواز مع عد 
الأمر بالمعروفء فلا معارضة حينئذٍ لما يقتضي وجوبه . 

اللهم إلا ان يقال ايضا : بعدم وجوبه فى خصوص هذا الفرد ايضا ؛ 
للنصوص المزبورة التي جعلت شاهداً للجمع على التقدير الأول 
المعتضدة بفتوى المعظم . 

ولعلّ ذلك أولى من القول بعدم وجوب المقدّمة هنا لأنها 
ون تبات القت المقر ول يها التكليك؟ لندا كر فق سق فساة: 
في الولاية من العادل إذا توقف الأمر بالمعروف عليهاء والأمر في 
اسيل : 1 

هذا كلّه في الولاية من الجائر اختياراً. 

وه اسلو اكز 4 بإلزام من يخشى من التخلّف عن إلزامه جاز 
له الدخول» حيئئذٍ في الولاية التي يحرم عليه الدخول فيها اختياراً. 
بلاخلاف نضا" وفتوى”", بل الإجماع بقسميه عليه" 9دفعا للضرر 


.750١١ ص‎ ١7/ وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب ما يكتسب به ج‎ )١( 
0 كناك نالفي للاراتي)مطزق الكيك ر المقصد الراقرع طن‎ 0 
عي امنا اروز يتان‎ ١ اقل اللجباع فى خوج القراعد الستاجر فى البقتنات ع‎ 
المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص 4-؟.‎ 
.1١ 50 وممّن قال بذلك: الشيخ في النهاية: المكاسب / عمل السلطان ج ؟ ص‎ 
» وأ بن البرّاج في المهدّب: المكايب ديه السلظان ت ١ص 87" وأبن إدريس‎ 


الطهارة /ز فق اعتان الشنب فق البزاة ب ع ا 1 


ما عرفت » وهو لا ظهور فيه » وبكثير من الوجوه الاعتباريّة . نعم الإنصاف 
أن عبارات كثير من الأصحاب تأبى التنزيل على هذا » فتأمّل » وطريق 
الاحتياط غير خني . 

ل و» يحرم على الجنب أيضاً 9# الجواز في المسجد الحرام ومسجد 
العم (صلى أن عليه واله ااكجاضة دك امو ييز الي 
والوسيلة9) والمهدّب”) والسرائر9) والجامع © والمعتير”" والمنتهي 07 
والقواعد(4) والإرشاد(؟) والتذكرة(١)‏ والذكرى )1١1(‏ وغيرها 2( بل 
لا أجد فيه خلافاً صريحاً , بل عليه الإجماع في الغنية7") والمدارك 24 , 
ونسبه في التذكرة”*'' إلى علمائنا » ولعل ذلك يكون قرينة على عدم ظهور 


. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص487‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص هه . 

(9) المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص4" . 

(:) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص7١١‏ . 

(5) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص6" . 

(5) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص188 . 

(0) منتبى الاحكام: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص88 . 

(8) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص1 . 

(9) ارشاد الاذهان: الطهارة / في الحنابة ج ١‏ ص 7١0‏ . 

. تذكرة الفقهاء: :الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص5"‎ )٠١( 

. ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الحدث ص6"‎ )١١( 

)١١(‏ كتحرير الاحكام: الطهارة/ احكام الجنابة ج1١‏ ص١١‏ » والدروس: الطهارة / في الحنابة 
صه ع ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح لاه ج ١‏ ص١‏ ه . 

(6) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص/188-487 . 

. مدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١ ص؟387‎ )١:( 

. 75 تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص‎ )١5( 


و أكرو كل الذ لأمقي قل الشا . مسي يي ااا 


اليسير» الصالح لإسقاط التكليف , لكن «على كراهيّة4 ومرجوحيّة, 
فالأولى حينئذٍ تحمّله و4 عدم قبولها ؛ لما عرفت من المفاسد 
المترثبة عليها . 

نعم لإتزول الكراهة'" لدفع الضرر الكثير كالنفس أو المال» 
حدعة و او الوق > 4ك على يعدن المة مقين 4 

وتمام تحقيق ذلك في : 

المسألة «الخامسة» 

وهي : : إذا أكرهه الجائر على الولاية, جاز له الدخول والعمل 
5 يأمره» من المحرّمات كظلم الغير ونحوه, مقتصراً على مقدار 
ما تندفع به الضرورة مقدّماً للأسهل فالأأسهل «مع عدم القدرة» شرعاً 
على التفصّى» والتخلّص من ذلك «إلا فى الدماء المحرّمة؛ فإنه 
ا : 

يكاذقها اذا كاق كيان فن :الو لكينة :ا بهذا ء أو السع ا كناد 
لوول ادل سكديا بأمردسن البدوناك الا قاور سيق على 
التفصّى . 

إل لوكا وهار لن لانن كلذ با غنما ها على السدو اتن 7 
فى لائة له من معدا دا يعد بويا الم وجو له أيضا وى أكرنهها الجائو» ١‏ 





- في السرائر د ١‏ 5ن اسه 0 
ري ل/اة. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الكراهية. 


١ 0‏ ع عه سح ب ا تق | فز الكلام (ج وفة 


بل يجب عليه تحمّل ضرر التخلّف عن أمره في وجه قويّ ؛ اقتصاراً في 
أدلّة المكره على المتيقّن . 

والغرافجالقد:ة السدوة الشرهعة النى تفاط بها الزاحبيات 
والمحّمات المطلقة , وهي الخالية عن الضرر الذي لا يتحمّل في 
النفس والمال والعرضء» دون العم منها ومن المشتملة على ذلك ؛ مما 
هي قدرة عقلاً وعرفاً . 

فالمراد حينئذٍ من عدم القدرة : في المتن هو المراد من الإكراه» لا أن 
المراد : الفرق بين الولاية والعمل بما يأمره. فيكفي في إباحة الأولى 
الأكراهالذى يجام القدرة على التحلض»بيقلاف النانى فا دنلا مك 
فيه إلا عدم القدرة ؛ إذ هو حينئذ كما ترى لا وجه له . ضرورة عدم 
الفرق في الأدلة . 

وما في شرح الأستاذ _مازجاً به عبارة القواعد _من أنه «(لو خاف 
ضرراً يسيراً بترك الولاية) الخالية عن النفع والضرر (كره له الولاية 
حينئذٍ) ودفع اليسيرء لتسلّطه على ماله . وما العمل بما يأمره في ضرر 
الخلق فلايجوز إلا مع الضرر المعتبر دون غيره»7". لابدٌ من حمله على 
إرادة الولاية المحللة ؛ وإلا فلا فرق _في المحرّم منها والعمل بما يأمره 
في الضرر المبيح لهماء كما عر فته وتعرفه . 

وبذلك كله تعرف حينئذٍ : سقوط ما اطنب به فى المسالك”" من 
المناقشة فى عبارة المصئف . 1 


.75060 ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 
.١15١ ١59 (؟) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج “اص‎ 


لو اكز غان الرلانة م قل الغا يي م ا 11 


كنا مله للك | رضنا لد لفق فى" الاكراء السرود للدخول فى 
الولاية الححوهة, والآكراه السيوع للسمل بها بأمر دمن فل المجدمات 
في ولايةٍ كان أو غيره ؛ إذ ليس هو إلا الإلزام والإلجاء من المتسآّط 
دا لذ مكلت ينه خلى اللين الال والعركو اد أحوه عل رع 
لا يتحمّل عادة. 

فمجرّد الخوف على النفس مثلاً لا يجدي في جواز ظلم الغير مثلاً - ' 
للدفع عن النفس ‏ من دون إلزام وإلجاء إلى ذلك ؛ ضرورة حرمة 0 
الضرار في الإسلام . وحرمة دفع الظلم عنك بظلم غيرك . 

بل هو كذلك لو ألزمه الجائر بشيء مخصوص من المال -مثلاً-منه 
أو من غيره ممّن هو غير محصورء فإنّهِ لم يلجئه إلى ظلم غيره ليكون 
مكرهاً بذلك ؛ فيرتفع عنه التكليف كما رفع عن المخطئ والناسي . 

بل قد يقال : بعدم تحقق الإكراه لو خيّره في ذلك ببنه ويين شخص 
مخصوص . 
بل إِنْما يتحقّق الاكراه فى ذلك ونحوه: بأمره بظلم الشخص 
النخصيوين ىر اللعاتة الى داكن .فا نه يخيهز يعد دق اكرام دياه 
بسبب خوفه لو تخلّف عن الأمر من الضرر الذي لا يتحمّل ‏ يجوز له 
العمل بما يأمره . 

للأصل ورفع القلم عن المكره'"', وأخبار التقيّة وأنّها في كل شيء 


)١(‏ الأولى التعبير بدلها ب«بين». 
(؟) التوحيد: باب الاستطاعة ح أبعي 38 5 بوشائل الس الظ ريات دقن ابواف تجيهاة 


خا 77 حي جواهر الكلام (ج * )م 


يضطرٌ إليه الإنسان", والإجماع بقسميه”". والنصوص الخاصّة في 
المقام التى كادت تكون متواترة!". مضافا إلى انصراف ما دل على 
الحرمة على“ غيرالحال المفروض . 

ولا يجب عليه تحمّل الضرر في رفع الإكراه مقدّمة لتجنّب ظلم 
الغير ؛ ضرورة معلوميّة سقوط وجوب المقدمة بالعسر والحرج والمشقة 
والضرر في سائر التكاليف الشرعيّة المطلقة . فيسقط حينئئذٍ وجوب 
بال حي ا يا عل الاين موصو اكراه إلى الوصو 
الاختيار بما يضرٌ بحاله ضررا لا يتحمّل. خصوصا وقد صار بالاكراه 
كالآلة للمكره بل ليس هو حينئذٍ إلا كالأجنبي الذي يستطيع رفع الظلم 
عن مؤمن بما يضر بحاله من مال أو نفس أو عرض . 

وبذلك انكشف الغبار عن المسألة التي ربّما أشكل على بعض 
الال "امبركها ربدت مكل لمن وعوى جرال إضرار الثبر ذى نشي 
بالجرح ونحوه وعرضه وماله دفعاً للضرر اليسير في نفسه أو عرضه أو 
ماله . وتخيّل" أنّ المسألة من باب التعادل والتراجيح ؛ فالتزم الموازنة 
بين ما يظلم به وما يخشاه من الظلم عليه . 


.؟7١5 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب 50 من أبواب الأمر والنهي ج‎ )١( 

.577 انظر هامش (*) من ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص .7٠١‏ مستدرك الوسائل: 
انظر باب 4١‏ من أبواب ما يكتسب به بج ١‏ ص 1758. 

(غ) الاولى التعبير ب«عن». 

(0) كالبحراني في الحدائق: التجارة / فيما هو محرّم في نفسه ج ١4‏ ص .١76‏ 

(7 و7 التعجّب والتخيّل ليسا في الحدائق. والكتب المتوفرة بأيدينا خالية من ذلك. 


ل لامعلل الالانة م قل عاتن ست يسيم م اا 


وض و كماترى؟ لما عرفت من ان نا العسالة يان هنا لو اليس 
الجائر بالظلم . وكان لا يستطيع رفع إكراهه له وإلجائه إِيّاه إلى ذلك , 
والتخلف عن امروب إل تخقل اضرو له حمل فى تتقسية أو ماله أو 
عرضه». | 

أن مدركها واضع على هذا القدير من غيل فزق فى الما ل«سين 
اللعض ,والجيع فنا في الصبر يريمن الخار ديع البال قير 
واضح . 

نعم , لو تمككن من التخلّف عن الأمر بما لا يضرٌ بحاله وجب عليه , 
بل لم يكن مكرّهاً حينئذٍ ؛ لقدرته على عدم الامتثال بلا ضرورة . 

كما أَنّه لابأس بجواز تحمّل الضرر المالي في دفع الإكراه ؛ لعموم 
خابط الناس على :اهو الي اك 

ما البدن كالجرح ونحوه - والعرض كالفسق بالأهل ونحوه, 
فالظاهر حرمة تحمّله لذلك. وقد اوما إليه فى الجملة الشهيد فى 
وي : 1 

ومنه يعلم : ما في شرح الأستاذ من أَنّ «الأحوط مراعاة التعادل 
ينها بخان ها التاسن يويين نا قاف على سه وان كان لاقيو 
عدم وجوبها»!). ضرورة تزاحم الاحتياط حينئذٍ في بعض الصور . 
)١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يكره التكسّب به ج ١‏ ص ."١‏ 
(1) تقدّم في ص 7377 . 


(4) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 3794- 570. 


اال م ا ا ا ات جواهر الكلام (ج وقة6 


ثم قال «وينبغي إمعان النظر فيما يغتفر بالخوف على أحد الثلاثة 
متعلّقاً به أو ببعض المؤمنين من التعدّي على الغير : مع الممائلة أو 
المخالفة في الأفعال أو الرتب» مع المعادلة وعدمنيا . ثم يما يغتفر به 
1 . الخروج عن الشرع فيما يتعلّق بأصل أو فرع ؛ ؛ فا نّ المسألة طويلة الذيل 
8 كثيرة الأقسام , والقول بالفرق بين الابتداء والعروض اتّفاقاً في الصور 
غير بعيد»!'. 
قلت : لا يخفى عليك تنقيح ذلك كلّه بعد ما عرفت موضوع المسألة 
ومدركها. 
كما أنه لا يخفى عليك عدم جواز ظام الغير بأمر الجائر الذي 
يكت عن اوتاه تاليا عالى مفضن ا ين فون نفس المكيره رااه 
وعرضه ؛ ضرورة عدم مشروعية دفع الظلم عن مؤمن بظلم مؤمن آخر. 
وكون ذلك قد يقتضي التقيّة فى بعض الاجحوال لا يستلزم اقتضاءه 
ات ا ظ 
وكذا لا يخفى عليك أَنّ المراد بالإكراه هنا : أعمّ من التقيّة -التى 
هى دين "في العبادات ؛ لمعلوميّة عدم الفرق هنا بين وقوع الاكراه 
من الموافق في المذهب والمخالف بعد فرض تسلطه على النفس 
وا 
نعو الس لضت و عر امن دلق على كز مسا ليت انهاه 





)010( المصدر السابق: ص 0 .١ ١‏ 
"السام كان دبماى اطع ان 0 دعائم الإسلام: اماد 00 
ال فر انها اس بسي 11 رار حد >4 





او أكزه هن الؤلائة نتن قل العا متحسسيم بيب سب ب ب بسي ان 
المحترمة بالآيمان: بل لاخلاف أجدهفيه"" بالنسسبة إلى القتل ظلماً بل 
الإجماع نقسمية عليه" وللصحيح : «إنْما جعلت التقيّة لتحقن بها 
الدماء , فإذا بلغ الدم فلا تقيّة»'". ونحوه الموثق!6. 

بل قيل : «إنّ ظاهر الإطلاق يشمل الجراح أيضاً كما عن الشيخ , 
إلا أن لزوم الاقتصار في الخروج عن العمومات _المجوّزة لفعل 
المحرّمات بالاكراه على المتيقّن المتبادر من الاطلاق ‏ وهو القنل - 
يقتضي المصير إلى جواز الجرح الذي لم يبلغ حدّه .كما هو الأشهرء بل 
لعلّه المشهور'*. بل ينبغى القطع بجوازه إذا كان الخوف بتركه على 
النفسن 16 

نعم , الأحوط اجتنابه حيث لا يعارضه الاحتياط من جانب آخر, 
كما الدكذ لك رالسية إلى الحاق السسلء بالحؤفن ووإن اظلق التق 


د المكاسب / خدمة السلطان ج ١‏ ص 547, والعلامة في التحرير: المتاجر / فيما بكره 

ص 78 .١‏ 
)١(‏ نفى الخلاف في السرائر: المكاسب / عمل السلطان ج ؟ ص .5١”‏ 

وانظر في الأقوال: الهامش قبل السابق. 

)2 أصول الكافي: الإيمان والكفر / باب التقيّة حم ١7‏ ج ١‏ ص ."2١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
(؛) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 74 النوادر ح ١‏ ج 7 ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
(8) زيل لغله:المعهوو» ليسى قن المضدر. 
(1) رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج / ص ,13٠‏ 


0 


5525525559252 201111111111111 جواهر الكلام (ج 7 


00 .بل في النافع : التعبير باأ أ 0ك 
ويم : «وهل المسلم يشمل المخالف أم يخصٌ الموّمن؟ 


إشكال, والاحتياط يقتضي المصير إلى الأُوّل إذا كان الخوف بترك 


القتل على نحو المال, وسيّما القليل منه خاصّة, وأمَا إذاكان على 
النفس المؤمئة فإشكال ء ولا يبعد المصير حينثزٍ إلى الثاني : فليس شيء 
يوازي دمالمؤّمن كما يستفاد من النصوص المعتبرة»”" : ْ 
قلت : بل فيها : أنّ ألف مخالف لا يوازن دم مؤّمن!. فلاريب في أن 
النقعه لصم البشريك بوك لك ا كوف هن الفرضري ل الال كا 
لا.يخفى على من أحاط بما دل على هوان نفوسهم عندالله . على أن 
ظاهر الصحيح المزبور : دم المؤّمن ؛ ضرورة أَنّه هو الذي شرّعت التقيّة 


لحفظه . هذا . 

ويقوى -كما في شرح الاستاذ : «عدم لحوق الحمل قبل ولوج 
الروحم»!". 

وأمّا الفرق بين الصحيح والمريض - ولو حال السياق - والشيخ 
والشابٌ والمرأة والرجل فلا معنى له . 


)١(‏ انظر هامش (") من الصفحة قبل السابقة وهامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(1) المختصر النافع: التجارة / فيما يكتسب به ص .١١8‏ 

(؟) رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 8 ص .5٠١‏ 

)ع( أرسله بهذا اللفظ في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج اص 87" وقد ورد 
هذا المضمون في بعض الروايات في الناصب. انظر وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب 
مايكتسب باح 7ج ١7‏ ص 199, 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات بي ١ص‏ 784؟. 
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وربّما احتمل”": الفرق بين مستحقِّ القتل بزنا أو لواط أو''" غيره, 


بل ومستحق القصاص . 

لاحي كنا ترى ب لأ سيق لنقاطنا العد وان كاج ميم فى 
القصاص ما يصلح أن يكوة وها لد 

ولاافرق فى القتل :بين المباشرة والشسبيب كالافتاء وتحوه: 
لإطلاق الأدلة , والله أعلم . 


المسألة «السادسة» 
بها وقبولها . 
وإلا فهى حلال!“ مطلقا وإن علم أنّ فى ماله محرّما. بلا خلاف 
ولا إشكال أيضا كما اعترف به في الحدائق“ والرياض!". بل في 
المصابيح : الإجماع عليه" ؛ ل: 
الأصل . 
)١(‏ كما في شرح القواعد: (انظر المصدر السابق). 
(؟) الأولى إبدالها ب«و» كما في المصدر. 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 5875. 
)0( وال فهي حلال» جعلت داخل المتن بين معقوفتين في نسختي الشرائع والمسالك. 
(0) الحدائق الناضرة: التجارة / المقدّمة الرابعة ج ١+4‏ ص ."١1١‏ 
)0 رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 46+ ص 60 .1١‏ 
(0) المصابيح في الفقه: التجارة / مصباح: يجوز أخذ الجوائز من الظالمين والتصوف... ورقة 
7 (مخطوط). 


1 


م ا ا ا ا يت شي فق اقرز لكام لاع 176) 


٠ 3 3 5 1 #2 و||‎ 


عي أعمال السلطاء ا 2 


فيعطيني ١١‏ 'ويحسن إلى ٠‏ وريّما أمرلي بالدراهم والكسوة. وقد ضاق 

صدري من ذلك؟ فقال لى : خذ وكل , لك المهنأً وعليه الوزر»!". 
وصحيح أبى المغرا : «سأل رجل أباعبداسّ افا حواقا عيده ‏ 

فقال: أصلحك الله , أمرّ بالعامل فيجيزني بالدراهم , آخذها؟ قال : نعم , 


0 


وحج بها» 0 
ونحوه خبر محمّد بن هشام!_أو غيره -عنه [نهِةٍ ] أيضا . 
وصحيح محمّد بن مسلم وزرارة»ء قالا: «سمعناه يقول: جوائز 

السلطان ليس بها اننا 
إلى عير اندم اصوصن 
مضافاً: إلى السيرة القطعيّة والعمل المستمرٌ من العلماء وغيرهم في 


)١(‏ في المصدر: : فيضيفني. 
)1 من ل" يحضره الفقيه: : المعيشة / باب المكاسب والفوائد ح 51ج 5 ص 736و ٠‏ تهذايب 


الأحكام: المكانيت باب ال ةالمكاسيع الح هن #8 وسائل الشعةناك من 
ابوانة اما يكت باع اع لاضن 11 
الشيعة: باد ١‏ من ابواب ما يكتسب به ح ؟ (مع ذيله) ج لالاص ؟١١1,‏ 

(0) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 17 المكاسب ح 07 ج 7 ص 7757 وسائل الشيعة: 


الخلاف 7 المفيد )00( و0 والشيخ ني الجمل مم كنا عدف 
الاقتصاد ©) والمصباح ومختصره 0 والكيدري 7(" , وإن أطلقوا جواز 
الاجتياز في المساجد » فيكون مرادهم في غير المسجدين . 
وما نقله في كاشف اللثام 2 عن ظاهر المبسوط بالكراهة لم نتحققه , 
بل لعل الظاهر منه القول بالحرمة فيه» قال : « والمكروهات الأكل 
والشرب إلى أن قال :-والمسجد الحرام ومسجد النبىّ ( صلّى الله عليه 
وآله ) لا يدخلهها على حال ء فإن كان في واحد منهها فأصابه احتلام خرج 
منهها بعد أن تيمّم من موضعه » ويكره مس المصحف » 237 فإن مقتضى 
عدم عطفه له على الممكروهات بل ذكر النهي عنه بالخصوص الحرمةٌ كما هو 
واضح . 
وكنفك كان فيو علية قافا إل زلضي العية !1 السطيفة 





. 0١ص المقنعة: الطهارة/ حكم الجنابة‎ )١( 

. ا مراسم : الطهارة / غسل الجنابة ص47‎ (١ 

(6) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر): في الجنابة ص ١٠١‏ . 

(1) الاقتصاد: في الجنابة ص4 74 . 

(5) مصباح المهجد: في الجنابة ص8 . 

(5) مصباح المتهجد: ذكر الجنابة ص8 . 

(0) اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ): في الجنابة ج؟ ص؟ . 

(4) كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص 87-8١‏ . 

(1) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص ؟؟ . 

» كابر الذي رواه الكليني عن على بن ابراهيم » عن ابيه , عن ابن أبي عمير, عن جميل‎ )٠١( 
قال: « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال: لا وا بمر‎ 
. » ) فيها كلّها إلا المسجد الحرام » ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله‎ 

الكافي: باب الجنب يأكل ويشرب... ح؛ ج” ص ١ه‏ » تهذيب الاحكام: 


' صسسة»ه _ 
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عا الاعصضار وال مان 

وإلى ماروي من قبول الحسن والحسين '' والصادق والكاظم طية 7" 
جوائز معاوية والرشيد . 

والويها دل هن التضيو صن المافيفة او المقو انر ايها نيوا ” 
معاملتهم , وبيعهم . والابتياع منهم , وأنّه : «... لا بأس به حتّى تعرف 
الحرام بعينه ...00". 

وكية الفسميرق البروق هين الاتمستجاع انيه كتب إن 
متاح الزماق ائة ممالفة ررقن الرنفل من .وكلؤء الوقك مستتعاة لقنا 
في يده لا يتورّع من أخذهء ربّما نزلت في قرية وهو فيهاء أو أدخل 
منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه , فإن لم اكل من طعامه عاداني , 
فهل يجوز لى أن آكل وأتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى 
هذا الوكيل إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منهاء وأنا أعلم أن 
الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في يده» فهل علي منه شيء إذا أنا نلت 
منها؟ فأجاب َي : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده 
فكل طعامه واقبل يده وإلا فلا24 . 

محمول على معلوم الحرطة او عدلى الكتراهة و ار قفي ذلك 
١(‏ و؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص .7١77‏ 
)0 الكافي: المعيشة / انظر باب شراء السرقة والخيانة ج مص 558. وسائل الشيعة: باب 07 

من أبواب ما يكتسب به ح0. وباب 07 منها ج ١1‏ ص 715 و١72.‏ 


(؛) الاحتجاج: احتجاج الحجّة القائم المنتظر ص 485. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب 


ممم د ا ع ع ا د ع نط قو | فز الكلااء :رع 167 


لما عرفته : من معلوميّة إباحة ما في أيدي الجائرين وغيرهم مما 
لم حلم كيه 

للف الفمو رومن الشرورتات الفى امساح الى إحات» 
ولولاه لم يمكن لمؤمن التعيّش في أمثال هذه الأزمنة . 

والعلم بأنّ في ماله محرّماً غيرقادح فضلاً عمًا لم يعلم , وإن علمت 
الغي الخد لأموا ل :ظلما فالقلا عيفد وود جااتحكلة صياله :مين كل 
ذي مالٍ مختلط حرامه بحلاله -كالعشار والسارق والمربي والمرتشي 
ومن لم بحرج الحقوق ... ونحوهم وملاحظة ما تحت أيديهم من 
الأموال يندرج في غيرالمحصور من الشبهة الذي سقط التكليف 
باجتنابه من باب المقدّمة ؛ للعسر والحرج المنفيّين آية١"‏ ورواية”". 

ولا يقدح في ذلك : أن كل واحد منهم لو لاحظته بخصوصه كان من 
الشبهة المحضورة؛ ضرورة عدم الخصوضية عقلاً وشرعاً لآحاذههم: 
فليس ف حيفد الاهللنا والعذا متلارعما فت غير المحصور؛ لما 
عرفت . والحصر في أفراده ريه ساح الشبهة المحصورة 
حتى صارت غير محصورة: فيجري عليها حكم عدم وجوب الاجتناب. 

إنّما الكلام : في أن ذلك يقتضي خروج ما في أيديهم وتحت 
تصرّفهم -وإن علم اشتماله على محرّم عن حكم الشبهة المحصورة , 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١86‏ سورة الحج: الآية 8/,. 


(5) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الماء المطلق ح .١5‏ وباب 54 من أبواب الوضوء ح 0 
اج ١ص‏ 177 و414. 
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فيجوز المقاصّة منه والأكل للمارّة والتصركف بالفحوى... ونحو ذلك ؛ 
حتى يعلم الحرام منه بعينه فيترك . 0 
أو جيختطق :ذلك هنا إذا صلل عزوق ناطق دنهم ب كإلعكأة وسيغ 7 
وا دوتع لتقا معد فيه القشهد الى اللحناذ ل قال جهو 
المقاصّة وأضرابها ويجوز الأخذ مع مقارنة أحد تلك الأفعال المحمولة 
على الصحّة شرعاً؛ من غير فرقٍ بين ما كان في صندوق فيه غصب أو 
كيين كذلك أونوان.:. أوغيرهاءما لمعه اتتزامهعكى النقسي 
المحصور عنده؟ احتمالان : 
ظاهر الأستاذ ‏ في شرحه الثاني منهما, قال : «ولو لم يعلم كونها 
أي العوائو غصيا جاز أخذها من الجائر مطلنا لماعب الأخبار, 
ومن غيره ما لم يعلم إقدامه على المشتبه المحصور لقضاء اليد وأصالة 
الصحّة , فيجوز الأخذ حينئذٍ وإن جاء بها من دار أو دكّان أو صندوق 
فيه غصب أو أشار إلى معيّن من جملةٍ كذلك ولا يعلم حصوله في 
المدفوع والمعيّن . إلا أن التجنّب مع الانحصار من شِيّم الأبرار, 
وتختلف مراتب الرجحان باختلافه, ولو أشار إلى مبهم منها قوي 
المنع ؛ كالأخذ للمقاصّة والأكل للمارّة لو جازء وللدخول تحت رفع 
الجناح إلا بعلاج , عملا بالأصل في غير محل النصّ»7" 
والقاغر إرادته من الإطلاق في الجائر : بالنسبة إلى كونه سلطانا أو 
عاملاً أو عشّاراًء لا أنّ المراد: وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور ؛ 


.,75794-778 ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 


١ 


جع تتم بم ب ب د نط خافن الكلاء اع 17) 


حتّى يكون الاشتراط فى كلامه مختصّا بغي رالجائر . بل الظاهر تعميمه 
لهما كما يقضى به التأمّل لتمام كلامه . 

ويمكن أن يريد : اختصاص الجائر بهذا الحكم ؛ وهو جواز التناول 
منه وإن علم إقدامه على المشتبه المحصور كما هو مقتضى حال الجائر. 
للنصوص وغيرها ممّا ستعرفه . وعلى كلّ حال فوجهه ما أشار إليه . 

ويحتمل الأُوّلء بل ربّما أوهمه التقيبد بالعين في المتن والنافء”" 
ومحكيّ نهاية الإحكام”" والدروس"'" والكفاية!» ومعقد إجماع 
المصابيح!. 

وفى المسالك : «التقيبد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم 
ان في ماله مظالم كما هو مقتضى حال الظالم, ولا يكون حكمه 
على ذلك)»'". 

وقد يستفاد من استناده إلى النصّ : اختصاص الجائر بهذا الحكم . 

وفن ابن إداريس ألدقال:وإذ كان ريعلم أن فيها شيكا مقصوبا إلا أنه 
| اقمع اانا اها رد نينا كسب ا اا 
)0 نهايه الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج 7 ص 0. 
(؟) عبارة المصدر هكذا: «وتناول الجائزة منه إذا لم يعلم غصبيّتها. وإن علم ردت على المالك, 


فإن جهله تصدّق بها عنه». انظر الدروس الشرعية: المكاسب /.دزس 17ج ؟7اص .6 . 
(5) كفاية الأحكام: التجارة / فيما يحرم التكسّب به ج ١‏ ص 117. 
(5) المصابيح في الفقه: التجارة / مصباح: يعتوو اخل الخواترنممق الظالمين والفتصف:.. ورف 
75 (مخطوط). 
(1) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .١‏ 


جوائز السلطان الجائر اا" 





غير متميّز العين بل هو مخلوط في غيره من أمواله أو غللاته التي 
يأخذها على جهة الخراج , فلا بأس بشرائه منه وقبول صلته ؛ لأنها 
صارت بمنزلة المستهلكة , لأنّه غيرقادر على ردّها»!". 

قيل : «ونحو ذلك عبارة النهاية»!". 

وأحسن ما ينزّل عليه كلآمهما : إرادة عدم وجوب الاجتناب », لعدم 
جريان حكم الشبهة المحصورة فيه فيرجع حيئئذٍ إلى الاحتمال الأوّل 
الذى قد يويد : 

مضافاً إلى إطلاق النصّ والفتوى ومعقد الإجماع والسيرة . 

بأَنّه لامدخليّة للدفع ونحوه في الإإباحة ؛ إذ ليس هو إلا لحمل فعل 
المسلم على الوجه الصحيح , وهو جارٍ في غيره من الأموال التي تحت 
يده , المشتركة جميعاً في تصرّفه بها : تصرّف الملاك في أملاكهم . 

على أنه قد يفرض دفعه فيما يعلم كونه على وجه محرّم ؛ لدوران 
المدفوع : بين كونه من الخراج الذي يحل لنا تناوله منه وإن أثم هو 
بدفعه . وبين كونه من مظالمه التي ظلم بها العباد, مع اندراجه في النصّ 
والفتوى ... وغيرهما ممّا دل على حلَّيّة جوائزه وما في يده. 

فلا مناص حينئذٍ : عن القول بجريان حكم الأملاك على جميع 
مافي يده وإن عُلم فيها محرّم ؛ حتّى يعلم الحرام منه بعينه فيدعه, وأنّه 
كالمشتبه غيرالمحصور في ذلك , من غير فرقي بين المقاصّة وغيرها. 
)١(‏ السرائر: المكاسب / عمل السلطان ج 7" ص .5١37‏ 


() مفتاح الكرامة: المتاجر / في المقدّمات ج ١١‏ ص 5888 وانظر النهاية: المكاسب / عمل 


اميت مح ا تك أو قر الكلاء 21 17 
كما أنّه لافرق بين الجائر وغيره من ذي المال المختلط ؛ لما عرفته من 
اتّحاد المدرك في الجميع . 
نعم , قد يفرّق بين الجائر وغيره : باختصاصه بجواز الأخذ منه وإن 
علم اختلاط ماله اختلاطاً موجباً للاجتناب في غيره وإخراج الخمس 
لو أريد تحليله ؛ وذلك لما عرفته من الأدلّة بخصوصه على جواز 
١‏ تقار سد التساادلة معتورهع ا الثالب فى حالم خصوصا المخالك 
منهم ‏ عدم الفرق عندهم بين الحلال والحرام » ومعاملة الجميع معاملة 
واحدة في التصرف وفي غيره. 
فيمكن أن يكون المالك الحقيقي قد رخّص فيما في يده من الأموال 
-وإن كانت مختلطة ‏ رأفةَ بهم ؛ باعتبار ما علمه من حالهم فى زمن 
الغيبة وشدة حاجتهم إلى مخالطة هؤلاء الذين لم يفرّقوا بين الحلال 
والحرام » بل لاا يسعهم التجنّب عنهم وبيان التنرّه عن أموالهم التي هي 
بالنسبة إلينا بحكم مجهول المالك , فلابأس بإذن الشارع الذي هو 
المالك الحقيقي _في تناولها . 
ولعل على ذلك يحمل كلام السرائر المتقدّم وغيرهاء بل لعل إليه 
الذهارةيقولد رلك النهدا وغلية الوررو» الامضانا الى ينض التصرصر 1 
الدالداغلى شراءها يوه من الطعاء خراجنا وإن عم روف قي 
وتعديهم على الرعيّة به . 


. 787 تقدّم فى ص‎ )١( 
و5080‎ 7١١ 1٠٠١ (؟) يأتي بعض ما يدل على ذلك فى ص‎ 


جوائز السلطان الجائر   _‏ سس م9 

بل يمكن إرادة من قيّد بالعين -كالمصّف وغيره'" ذلك أيضاً؛ 
على معنى : أن الجوائز مثلاً حلال إل إذا علم كونها حراماً بعينها. من 
غيرفرقي بين كونها من المال المختلط أو غير فإنّ الاختلاط لا يقتضي 
الحرمة بعينها , بل لعلّه هو الوجه في ذكرهم الجائر بالخصوص . 

بل ربّما يومئ إليه : ما تعرفه من ذكرهم إخراج الخمس منه , لو أريد 
جلك الضرافة. 

اك فى لقريم الاتعاذة وان الالو إووعليق علا بهن 
غفيا أوولفوةه شوح على أن تخو كان مضت أ مدر أو في 
كين مخصور ع حعرنوة هنا وقرها كتانا ومن وا جفاع روما ورد 
مما ظاهره إباحة القسم الثانى معارض بما فو أقوت مند»!". 

ورئنا ينمه الاتسا رهما ضالك الأضل ساك السدت نوسن 
المأخوذ من يدالجائر مع عدم العلم بحاله أنه من مخلوط أو من مشتبه 
يعضور ارين سحاد ل فتحطن اد حرام كذلك. وحينئذ يكون الجائر 
كغيره في الحكم المزبورء وإنما ذكر بالخصوص تتعرّض النصوص له 
بالخصوص .ء ولاريب في أنه أحوط . 

كماأّهلاريب في استحباب اله عن جواتزهم؛لهن لاخصيب من 
دنياهم شيئاً إل وأصابوا من ديننا مثله. 

وفي المروي عن العيون في حديث : «إن الرشيد بعث إلى موسى بن 


.587 تقدّمت الإشارة إليهم فى ص‎ )١( 
.571 8-1720 ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 


١ك‎ 


ممم ا كسم تيا وفواقن الكلة ع 2 
جعفرائِةٍ بخلع وحملان'" ومالء فقال : لاحاجة لي بذلك إذا كان فيه 
حقوق الأمّة فقال له ابن الربيع : ناشدتك الله أن لا تردّها فيغتاظ , 
تقال اعمل ها نا خسنت .1 

فى يشير اخر رزوي إن الرشعيد امر ان شحفل سين ديه خباء 
رركا« الالدناقرفقال 1 فلولا أ ار من ار تعدنها من عات ان 
أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها ا 

ولعلّه على ذلك يحمل قبول الحسن والحسين هه جوائز 
معاوية!©, أو لأنّ الأرض وما فيها لهم أو لبيان أصل الجواز... أو لغير 
ذلك ما لا ينافي صدوره منهم كراهته , التي قد يرفعها أيضاً إخراج 
القوين ‏ ينه كوونها لتختالاط مالةوو الخفس بطر المققاط : 

وفي الموّق : «سئل أبوعبداللهظةٍ : عن عمل السلطان يخرج فيه 
اللوجل؟ فقالة لاء زاك أل رقو على تتى ور كل ولا تبترت ولا تلاز 


مر على حيلة. فإن صار فى يده شىء فليبعث بخمسه إلى 


079 الحملان: ما يحمل عليه من الدوابٌ في الهبة خاصّة. القاموس المحيط: ج 7 ص‎ )١( 
عمل‎ 

(5) عيون أخبار الرضاءة: باب /اح ؛ ج ١‏ ص ©/, وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب 
ما يكتسب به ح اا 11 ' 1 

(؟) البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار. القاموس المحيط: ج ١‏ 
ص 1515 (بدر). 

(4) عيون أخبار الرضائةِ: باب لاح 0 ج ١‏ ص 7 وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب 
ما يكتسب بدح ١١ج ١7‏ ص .5١1‏ ' 

(5) قرب الاسناد: ح 7١8‏ ص 47. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب ما يكتسب بهح ] 

و١‏ و4١‏ جاص 4١5و3١75و1١5.‏ 


جوائز السلطان الجائر 11” 





أهل البيت ليا »07 , 

كما أَنّه أيضاً يرفعها أيضاً: اقترانها بمرجّحات تقتضي قبولها . على 
الاخبار بأنّها من الحلال»”", والأمر فى ذلك كلّه سهل . 

(و» كيف كان, ف« إن علم كونها بعينها حراما و «قبضها» بعد 
العلم أو قبله إاعادها على المالك4 بلا خلاف" ولا إشكال؛ حتى 
وميا يحكو الاصب النسية الى :لفون كان 
لا إئم عليه مع العلم بعد القبض, بل له الرجوع بها على الدافع له ؛ 


باعتبار غروره. 
«وإن! جهله» بعينه وكان بين محصورين . تخلص منهم بصلح 
ولحوه. 


اليأس من معرفته «أو تعذر الوصول إليه. تصدّق بها عنه» كما في 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 17 المكاسب م 56 ج 7 ص 570 وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج لا صن ام 

(؟) الحدائق الناضرة: التجارة / المقدّمة الرابعة ج ١+4‏ ص ,"1١‏ رياض المسائل: التجارة / 

(؟) كما في ظاهر الحدائق الناضرة: (انظره في الهامش السابق). 
البرّاج في المهدّب: المكاسب / خدمة السلطان ج ١‏ ص 558-5147 والعلامة في القواعد: 
المتاجر / في المقدّمات ج "١‏ ص ١"‏ والشهيد في الدروس: المكاسب / درس 7579 ج ” 
ص .١17١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع: فان 


اح ع ا و ب الخو فل الكلد رم 17 
غيرها من أقسام مجهول المالك الذي حكمه ذلك نصّاً وفتوى ؛ لأنّه 
أقرب طرق الإيصال . 

ودعوى”": أنّ ما نحن فيه بحكم اللقطة التي هي المال الضائع من 
فاخي :و افنجة التسداض كتهو ١:‏ حكيه قفون عسنظه والرضيةة 
به", أو التخيير بين ذلك والتصدّق به". 

بل كأنّ ذلك اجتهاد في مقابلة النصّ والفتوى. خصوصاً بعد 
ملاحظة ما ورد في قصّة الشابٌ الذي كان من عمّال بنيأميّة ثم جاء إلى 
الصادق اكلا ادماً فأمره بالصدقة بجميع ماكان عنده وضمن له 
علىاللّه الجنّة , ففعل, ووفى له!©. 

نعم » ينبغي أن يعزم على الضمان لو ظهر صاحبه فلم يختر الصدقة , 
كن ل يخديه 1 لان من ودرا أن دا نحي يرا زر 

ولها ارآة الباللافة وى لك #سلمة إلى الحاكم الذي هو ولي الغائب , 
فالا,يصال إليه بمنزلة الوصول إلى المالك . 

وإنّما لا يتعيّن ذلك -وإن كان ربّما تخيّل ‏ لإطلاق الأمر بالتصدّق 
الظاهر في كون المراد حكمه ذلك لا أنه إنشاء إذن منه . كظهوره في 


.؟7١ ص‎ ١ كما في تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يكره التكسّب به ج‎ )١( 
07 0 0 


الطهارة / في اجتياز الجَنب في المساجد .6 


المشتملة على الرخصة في الاجتياز فما عدا المسجدين » المعتضدة بإطلاق 
النبي عن المرور في غيرهاء وبذلك كله يقيد إطلاق الآية وغيرها الدالة 
عل دار الاست ارق هائز البدا جد 

ثم إن ظاهر بعض الأدلّة المتقدّمة وغيرها كقول الباقر ( عليه السلام ) 


في خير أبىي حمزة المالي في حديث : « ...|3 الله اوحى إلى نبيّه ان طهر 
0 





» وقول الصادق 
( عليه السلام ) في الحسن : للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس 
فهاء إلا المسحد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه واله ) » 059 عدم 
جواز مطلق الدخول للمسجدين سواء كان للاجتياز أو لأخذ المتاع » ومن 
هنا قال في الغنية : « إنه ليس له دخوما على حال الى أن قال :- كلّ 
ذلك بدليل الإججاع » 0 , 

فا يقال: إن إطلاق الأصحاب بجواز الأخذ من المساجد شامل 
للمسجدين » وتنصيصهم على حرمة الاجتياز لاا يفضي بحرمته » ضعيف ؛ 
لظهور أن تنصيص الأصحاب على ذلك إنما هو لكان كون الاجتياز مما 
لا إشكال في حليته بالنسبة إلى سائر المساجدع والأخدذ وإن كان كذلك 
لكنّه ليس بتلك المكانة من الوضوح » فأرادوا التنصيص على حرمة واضح 


ميحلدك: إل أن قال أولة عر فيه بعس 


الطهارة / باب ح5؟ وباب ١٠‏ حه" ج١‏ ص ١١6‏ و١/1,‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من 
ابواب الجناية ح؟ وه ولا١‏ ج١‏ ص 185 و1858 . 

)١(‏ الكافني : باب أن المؤمن كفو المؤمنة ح١‏ جه ص 8*”» وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب 
الجنابة ح١‏ ج١‏ ص 585 . 

69 تقدم في ص 16. 

(7) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص/188-4/817 . 


جوَائن الشلظان العائز سح م ا ا يا اانا 
أن المتصدّق من كان بيده المال أو وكيله, إلا أنّه للجمع بينه وبين 
ما دل على ولاية الحاكم ‏ يخيّر بين الأمرين اللذين ليس له التراخي 
عن فعل احدهما . 

نعم . قد يقال : بوجوب الرجوع للحاكم فيما لو كان في ذمّته مال 
مجهول المالك ؛ باعتبار توقف تشخيصه على قبضه. لأنّه بمنزلة 
المالك . 

وعلى كل حال فالصدقة على أهل الحقّ» ولا فرق في المتصدّق 
عنه بين كونه منهم أو من غيرهم » وإن كان لم ينتفع بها إلا هم , وربّما 
اعييل 1" ]بجر اء حك ديه فيد نوالا قو :نا عوقك هذا 

(و» قد ظهر لك : أنّه لا يجوز إعادتها» أي الجائزة (على غير 
مالكها مع الإمكان4 فلو فعل كان ضامناً بلاخلاف ولا إشكال . 

بل هو كذلك لو أخذها الظالم أو غيره قهراء بعد أن كان قد قبضها 
باختياره عالماً بغصبها ؛ ضرورة كونه حينئذٍ غاصباًء لأنّ يده عادية 
فلا يجديه القهر في رفع الضمان عنه ‏ كالغاصب . 

بل لعلّه كذلك حتّى لو قبضها جاهلاً بغصبها ئمّ علم بعد ذلك, وفاقا 
للأستاذ في شرحه'"؛ لأنَ يده فرع يد الغاصب التى هى يد ضمان, 
وجهله إنما ينفعه في رفع الاثم وفي الرجوع باعتبار غروره . 

نعم , لو وصل إليه من غير يد الغاصب وفروعها -كما لو أطارته 


.577 ص‎ ١ كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج‎ )١( 
المصدر السابق: ص /57؟.‎ 2) 


م ل ا م تس لو و كلدم اع 117 
الريح منه إليه -انّجه عدم ضمانه ؛ لأنّه حينئذٍ بمنزلة الأمانة في يده 
لا يضمنه إلا بالتعدّي أو التفريط , بخلاف الأوّل الذي هو فى الحقيقة يد 
الغاصب ؛ باعتبار الفرعيّة عليها ولو جهلاً. كما يشهد لذلك اتّفاقهم'" 
ظاهراً في باب الغصب على ضمان الأيدي المتعاقبة على المغصوب من 
غير فرق بين الجهل والعلم » وإن رجع المغرور منهم على من غرّه 
لو رجع عليه المالك . 

وكذا الكلام فيما لو تلفت منه بغير تفريط ؛إذ هو كالأخذ منه 
قهراً, هذا . 

ولكن في المسالك في المقام : أن الأجود عدم الضمان في الأخير ؛ 
لأنّ يده يد أمانة, لأنّ الفرض عدم علمه بالغصب حنّى قبضها 
فتستصحب» كما لو تلفت بغير تفريط , فلا يضمن بالأخذ منه قهرً". 
ووافقه العلامة الطباطبائى فى مصابيحه”". لكنْه كماترى . 

نعم لن كان قد ودين ذل لاد يناوا و قاذ رالا جاع إلى 
مالكه, انَّجه حينئذ عدم ضمانه بالتلف بغير تفريط ؛ لأنّ يده حينئذ يد 
أمانة » لا من فروع يدالغاصب المعامل نفسه معاملةالمالك. ولأنّه 
حينئذٍ محسن لا سبيل عليه!". 





.ه١7-0601‎ ص٠ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / أسباب الضمان ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج ؟ ص ؟157. 

2( المصابيح في ألفقه: التجارة / مصباح: يجوز احد الجوائز من الظالمين والتصراف... ورقه 
71 (مخطوط). 


(]) إشارة إلى الاية 1١‏ من سورة التوبة. 





خوائن الشلطان العان.. تمسح عه سد ةي 71 

وفرق واضح بين هذا القبض . وبين القبض بعنوان قبول الهبة 
وإثبات يد المدفوع إليه بدل يد الدافع ‏ فليست هي حيئئذٍ إلا يد الدافع 
الذي قد فرض كونه غاصباً؛ وإن كان المدفوع إليه جاهلاً وعزم على 
إرجاعها على مالكها بمجرّد علمه بالغصب, لكن قد سبقت ذلك 
بدالضمان» فلا يجديه هذا العزم في رفعه, ولا في تحقيق كونها يد 
أعالقاء كنا عوبر امس ياد ذا لهذا 

ولا يخفى عليك حكمها في يد الظالم: من الأخذ منه قهرا 
مع اللإمكان إن بقيت في يده. وعوضها مع التلف . ويقاصٌ بها من 
أمواله. من غيرفرق في ذلك بين موته وحياته, وبين كونها معلومة 
القاللك ومجوو انه لاوا بسكم الديوق: 

لكن في شرح الأستاذ : «إِنّ ما في يده من المظالم تالفالا يلحقه 
حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث ؛ لعدم انصراف الددين 
إليه وإن كان منه , وبقاء عموم الوصيّة والمواريث على حاله, والسيرة 
الماكود كيدا سمو ميدا الأعلذة إلى يومنا هذاء فعلى ذلك ان أوكو 0 
بها بعدالتلف خرجت من الثلثء وما كان منها باقيا يجب رذه. ولو 10 
امتنعوا منه حل الحلال وحرم الحرام»*". 

وفيه : مع أَنّه لم نجد له موافقا عليه منع واضح . خصوصا بعد 
معلوميّة المغصوب منه . 


ودعوى : عدم الانصراف . كدعوى السيرة المجدية. ممنوعتان 


ل م ع ا ا ع حت لو | قن الكلام (ج وفة 


ايد السم + 

وما في التحرير -من أنّ الأفضل للمظلوم عدم أخذه ما ظلم به وإن 
تمكن منه١" ‏ أجنبىّ عن ذلك , ويمكن أن يكون وجهه مراعاة التقيّة, 
وال أعلم: 

المسألة «السابعة» 

لا خلاف أجده'" في أن «ما يأخذه» أو يُحَوّل عليه أو يصالح 
عليه السلطان الجائر من الغلات» في زمن الغيبة -ونحوها في 
قصور اليد _من المؤمنين والمخالفين إباسم المقاسمة» التى هى قسم 
أيضاً من الخراج الذي هو بمعنى الأجرة والطسق «أو" الأموال باأسم 
الخراج عن حقّ الأرض» من المنتفعين بها _الني مرجع التصرّف فيها 
إلى الإمام العدل حال بسط اليد ؛ باعتبار ولايته عن المسلمين , من غير 
ترق نين الوراهوروالغلادك:وغيرهها ركوج كراج ميزنا لقوق كان 
عليه . كما لو اخذه السلطان العادل؛ من غير فرق بين قسمة الموجود 
وبين قبض ما كان منه فى الذمة . 

كيا + كاف وس بدالا رو مهو ا دبهر| نيوو بتك و 
ذلاقيككا بتع التماو لك ساف . 

وعن جامع المقاصد : «إن عليه اي شرائه منه -إجماع فقهاء 


.,577 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يكره التكسّب به ج‎ )١( 

(؟) نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج مص 1960. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: و. 

(؛) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 544. 
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الاماميّة . والأخبار المتواترة»!". 

وفي مصابيح العلامة الطباطبائي : «إنّ عليه إجماع علمائنا. 
ووانات مها نا قر 

وفي قاطعة اللجاج : الإجماع فكورا على 1 

وفي المسالك : «اذن ائمّتنا مايق في تناوله. واطبق عليه علماؤنا . 


ولانعلم فيه مخالفأ»!. 

وفى محكىٌ التنقيح(" وتعليق الإرشاد"": الإجماع عليه ؛ 1 
1 1 جم 
اى شرائه . 7 


ولذلك كلّه قال في الرياض: «إِنّ عليه الإجماع المستفيض»””" 

ضرورة عدم استقامة تعيّش الإنسان بدون نماء الأراضي و الخيس 
فيهاء والفرض أَنّ جميعها بأيديهم . 

قلت : بل لا ينكر حصول القطع به ؛ بملاحظة السيرة القطعيّة من 
العواءٌ والعلماء في سائر الأعصار والأمصار في الدولة الامويّة 
والعبّاسيّة وما تأخَّر عنهماء وملاحظة العسر والحرج والضرر في 


)1 5 في الفقه. ساد شيا : مأ 18 الجائر من الغلات با ر سم المقاسمة... ورقفه 
7 (مخطوط). 

(؟) قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقدّمة الخامسة ص .7١‏ والمقالة في حل الخراج في 

)(غ) مسالك الآفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج اص .١ 5١‏ 

(0) التنقيح الرائع : التجارة / فيما يكتسب به ج لحن 19 

(5احاشية الار قاد (آثار الكركي)ء ان 07 

007 رياض المسائل: التجارة /راقيفا كسيب 2 6)ص ١106‏ 


ا بمب موقو اهن الكادم (2 317) 
التكليف باجتنابه بل هو شبه التكليف بما لايطاق, وملاحظة النصوص 
الى تمكن وغوق تواترها بالمفةقة فى ابواب الخسسى او الركياة”” 
والجهاد'" وإحياء الموات!/ والمقاه'*, بل والمسألة السابقة"". 

إذ من المعلوم كون جل جوائزهم من الخراج. خصوصا ما كان 
برسله معاوية إلى الحسن والحسين 2 . وخصوصا ما كان يجبيه 
ابوبكر وعمر وعثمان ويفرّقه في الصحابة . 

بل لعل المسألة من الضروريّات التي لا يحتاج في إثباتها إلى 
الاستدلال بالروايات. ولعل وقوع ذلك من ابكار الكركي!" وغيره 
من تأخَر عنه'" لغفلة بععض من عاصره عن ذلك . منهم : الشيخ إبراهيم 
ابن سليما ن -الجبلي أصلا «العلى سكدا -فادعى تحريمه!" ‏ وريّما 
ا ا 00" 
اهله, فشكا ها ب«قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج»!'", كما أنه 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب مايجب فيه الخمس ح” ج 9 ص 008. 
11 زوائل العيكة #الظر جات اسن أن ا : الغلات ‏ ة ص 197. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و١7‏ من أبواب جهاد العدو ج ١١6‏ ص ١06‏ و161١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ 4 من كتاب إحياء الموات ج ١0‏ ص .4١ 1-14١١‏ 
(5 و1) وسائل الشيعة: انظر باب 0١‏ و05 من أبواب ما يكتسب به ج ١١7‏ ص 7١7‏ و518. 
(1) قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقالة في حلّ الخراج في حال... ص 77 فما بعدها. 
)0( كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 207 ج 7ا ص .٠‏ والطباطبائي فى الرساضن: التجارة / 

فيما يكتسب به ج 4 ص 190. 
(9) السراج الومّاج (الخراجيّات): ذيل الفائدة الخامسة ص 4 ٠١‏ فما بعدها. 
)١‏ وقد طبعتها مؤّسّسة النشر اللإسلامي ضمن كتاب «الخراجيّات». 


يحكى عن الشيخ إبراهيم المؤبون عمل اكه أيضا يفكيها !ورا 
أساء الأدب فيها مع المحقّق المذكور . 

ولنعم ما يحكى عن المجلسي من القول فيهما بعد أن أثنى عليهما : 
«في كل شجر نارء واستمجّدَ المرخ والعفار 79" , 

وهذا وشبهه هو الذي دعا إلى التطويل في الم سألة, وإلا فهى 
أوضح من ذلك, وكم مسألة ضروريّة صارت نظريّة بسبق الشبهة إلى 
بعض الاوهام! 

ومن الغريب استنادهم'* في ذلك : إلى كونه ظالما غاصبا آثما 
في القبض والدفع ... وغير ذلك من تتصرّفاته, فكيف يتصوّر حل 
التناول منه؟! 

إذ لا يخفى عليك أنه لا ينافي الإذن ممّن له الأمر في حل التناول 
منه ء وإن حرم هو عليه الدفع فغيرة من التصد فاك فلو اجا هنا 
مثلاً من الخراج ملكها المجاز وإن ن أنم المجيز بإجازته» بل لو باع منه 
قينا ملكه المتتريروان أئم البائع في دفعه؛ لعدم ساطنة له في 
الإقباض . فتترتّبٍ الآثار حينئزٍ بالإجازة لنا من أَتمّتنا8 الذين هم 
ولاة الأمرء وهي لا تنافي الاثم بالنسبة إلى الجائر كما لا ينافي إجازة 





)١(‏ وقد طبعتها مؤسّسة النشر الاسلامى ضمن كتاب «الخراجيّات». 

(8) الترع والداه اتوضاوتدى الكو سدم نهنا النازهوالمراددمى اتفدياة الترع والقنا رمق 
النار: استكثارهما منها كا نّهما أخذا من النار ما هو حسبهما. الصحاح: ج ١‏ ص ]7١‏ 
(مرخ). وج ١‏ ص 077 و07 (مجد) (عفر). 

(9) كتبه القغودرة خالية من ذلك. وان كان قد ذكر المثل أعنى «فى كلّ شجر نار...» ‏ فى 
بحارالأنوار: ج لاص ١١‏ وج 07 ص 577. ا ْ 

(8) كال ودببلى في مجمع البرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 45. 


بيب ب ب ب ب برب لش الو أن الكللام ذخ 11 
المالك عقد الغاصب بقاء الاثم عليه فى غصبه . 
فمن الغريب الإعراض عمّا عرفت _ممّا يفيد بعضه اليقين بذلك, 
فضلاً عن جميعه_لهذه الشبهة التي كادت تكون من الاجتهاد في مقابلة 
النعت» أونقئى طقائلة الضروورة لق قل خرفة. 1 
وكأ منشأها : أ الأأئمّة 260 لا علموا انتفاء تسلّط سلطان العدل 

إلى زان القداتد للة:..وعسلموا أن للمسلمين يعفوقا فى الأراعسى 

المفتوحة عنوة, وعلموا أنه لا يتيسّر لهم الوصول إلى حقوقهم في تلك 

لعن المتظاولة ال" بالنوض ل والتوضل إلى الدلاظين والامراء«.عكهوا 
0 بجواز الأخذ منهم ؛إذ في تحريم ذلك حرج وغضاضة عليهم , وتفويت 
لحقوقهم بالكليّة . بل قد عرفت”"أَنّه لا يمكن التعيّش مع إطلاق تحريم 
التعدض له . 

هذا كلّه مضافاً إلى النصوص فى المقام : 

كقبر العدالم فى التاقراطة ورسالنه عن الرجل متا يعر من 
السلطان من إبل الصدقة وغنمها. وهو يعلم أَنّهم يأخذون منهم أكثر من 
الحقّ الذي يجب عليهم؟ قال : فقال : ما الابل والغنم إل مثل الحنطة 
والشعير وغير ذلك» لابأس به حتّى يعرف الحرام بعينه . قيل : فما ترى 
فى مصدق يجيئنا فياخذ صدقات اغنامنا, فنقول : بعناها فيبيعنا إِيّاها , 
فما ترى في شرائها منه؟ فقال: إن كان قد أخذها وعزلها فلابأس . 
فقيل : فماترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسّم لنا حظناء 





.584 في ص‎ )١( 
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ويأخذ حظه فيعزله بكيل» فما ترى في شراء ذلك الطعام منه؟ فقال : إن 
كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلابأس بشرائه منه بغير كيل)1". 
والمناقشة'" في الدلالة أَوّلهً: بمنعها على إباحة الخراج والمقاسمة ؛ 
فإنّ غايتها الدلالة على حكم الزكاة خاصّة . 
وثانياً: بانتفائها أيضاً؛ للإجمال في الجواب عن إباحتها بقوله : 
لانن يسن بيرك العراء بعتم ادها ان درا دونه لكداة عن 
عدم إباحتها , بناء على معلوميّة حرمتها إجماعاً. ويكون المنشأ في 
الإجمال هو التقية . ش 
نالا «راحعيال كوق العصد ومن قبل العدل. 
وزوائعا ببالععا ل الغو افيد لبوا تكله المعالئلة العقيه ةويا 
على كون متعلّقها فيه صدقات المشترين خاصة . 
مدفوعة : بظهور لفظ «القاسم» فى كون المأخوذ مال المقاسمة, 
يما في مقابلة لفظ «المصدّق», مع مضيّ السوّال عن حكم المسوول 
عن حكمه هناافن الفبدر العتهر جيل الفلاشر داتتغعيرالأزل مومع 
لباقي بعدم القول بالفصل . 
يالا الأجمال بعد تعلق السؤال:بخصوص إبل الصدقة: 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب شراء السرقة والخيانة ح ؟ ج ه ص 58". تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 17 المكاسب ح 57١6‏ ج 7 ص 51/0. وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب 
ما يكتسب به ح 6 ج ١7‏ ص .5١9‏ 


(؟) وردت هذه المناقشات كلها في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج / 
من امات 41 


01 
ج 1 


اما 


مس بي ا ا ا ع تسد رأف اكلام 08 
ووجوب مطابقة الجواب له وإرجاع ضميره إليهء ولا ينافيه تعليق 
الإباحة وتحديدها بعدم معلوميّة الحرمة بعد تضمّن السوال إِيّاها فيما 
زافغك الصضددقة المقروطة ايكون ساضل اللشو ايحا شدراء 
الصدقة اذا لم تعلم فيهاالزيادةالمحامة التي تضمُّنها السؤال؛ 
لإمكان كونها معزولة . وسياق الرواية يأبى عن حمل الإجمال فيها 


والثالث والرابع : ببعدهما غاية”". سيّما الأول بملاحظة حال 
الأئمة وا . ويدفع الثاني  :‏ مضافا إلى البعد الماضي _بأنٌ صدرها 
كالصريح في كون المبيع [من ]'"' غير المشتري . 

كما أن المناقشة فيها باختصاصها بالشراء . يدفعها : ما عرفته من 
عدم الفرق بينه وبين غيره عند الأصحاب . 

بل عن جامع المقاصد : «لا فرق بين قبض الجائر لها وإحالته بها 
إجماعا»”". 

وفي الرياض : «ويستفاد من النصوص ‏ صريحاً في بعض, 
وإطلاقاً أو عهونا فى آخر _ما ذكره الأصحاب من غير خلاف يظهر: 
من عدم الفرق في الحكم بين الشراء وغيره من سائر المعاوضات 
والمعاملات وقبض الجائر أو وكيله لها وعدمه , فلو وهبها أو أحاله بها 


)١(‏ فى الرياض.-الذي أخذت العبارة مله #غايغة: 
)١(‏ الإضافة من «الرياض» الذي ورد فيه تمام هذا الدفع. 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص 40. 


ل نم1 جواهرالكلام رج 


الحلية بالنسبة إلى غيرهما» ليستفاد غيره بالأولى » سيّها بعد اشتمال 
الروايات عليه . 

وأيضاً قد عرفت أنْ ابن زهرة قال : «لا يجوز دخوهما على حال » 
كابن إدريس في السرائر”'' , وكذا ابن فهد في موجزه(" , وأصرح منه 
عبارة ابن البرّاجٍ في الملهذب”", فإنها كالصريحة في عدم جواز الدخول 
للأخذء ونحوها عبارة المصتّف في المعتر7) , 

وما عساه يقال : إِنَّ ما دل على جواز الأخذ شامل بإطلاقه المسجدين » 
كما أن النبي عن المرور في المسجدين والمشي ونحوهما أيضاً شامل للدخول 
للأخذ وغيره » فيكون التعارض بينها تعارض العموم من وجه ‏ مع ترجيح 
الأو عاضا له براءة الذمة وخوها:. 

مدفوع : بأنه لو سلّم ذلك لكان الترجيح للثانية ؛ لصراحتها وكثرتها , 
مع اعتضادها بإجماع الغنية ومناسبة التعظم » بل قد يشعر حرمة الاجتياز 
فهما بحرمة غيره بطريق أولى » على أنه ما دلَ على الأخذ إنا سيق لبيان 
مطلق جواز الأخذ, لا أنه مساق لبيان جواز الأخذ من سائر المساجد » كما 
لا يخفى على من لاحظها . 

#إولو أجنب فيهما ‏ كرا في الجامع *) والقواعد7) لالم يقطعهم إلا 
بالتيمم * وظاهر الثلاثة عدم الفرق بين أن تكون الجنابة فيه بالاحتلام أو 
)١(‏ السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص7١١‏ . 
(؟) الموجز ( ضمن الرسائل العشر): الطهارة / في الغسل ص"#؛ . 
(") المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص6" . 
0( المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص188 . 


(5) الجامع للشرائع: الطهارة / باب التيمم ص45 . 
(1) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص1١‏ . 


وقبّل الثلاثة أو وكّله في قبضها أو باعها وهى فى يد المالك أو فى ذمّته 
عار اواولا + در الاناحة كامل لوذه الصور الستروضة: وعاى 
ذلك يحمل الشراء والأخذ في العبارة وغيرها من كلام جماعة . ويؤيّد 
العموم : ما انَخذ دليلاً في أصل المسألة من استلزام عدم الإباحة العسر 
والحرج على الشيعة المنفيّين آيةَ ورواية»*". 1 
عا 5 س غ 5١‏ 
قلت : فما عن السيّد العميد في شرح النافع من أَنّهِ «إِنْما يحل بعد 6م 
قبض السلطان أو نائبه ؛ ولذا قال المصنّف : يأخذه»'" واضح الفساد . 
كالمحكي عنه أيضاً: من عدم جواز شراء غيرالمقاسمة , وأنّه لايجوز 
الختما ىهن الها 41د قد عرفت واتشرق نضا خطارق اصوصن 
والفتاوى على خلافه ومعاقد الاجماعات . 
ومسنها السبين ما يمع اين اب سناك" ان محري 
شباب الشيعة , فيكفونه ما يكفيه الناس , ويعطيهم ما يعطي الناس؟! 
نم قال للراوي : لم تركت عطاءك؟ قال: مخافة على ديني, قال : 
ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك, أما علم أنّ لك في 
بيتالمال نصييا؟!)70" . 





305 رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص‎ )١( 

(") نقله عنه القطيفي في السراج الوهاج (الخراجيّات): ذيل الفائدة الخامسة ص .١١0‏ 
العوضين ج ”اص 486. 

ك0 فى الوسائل: السمال: 

(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 117 المكاسب م 05 ج 7 ص 5751, وسائل الشيعة: 


ا م ل ا ا ا جواهر الكلام (ج و 


وهو _مع حسنه واحتمال صحّته واضح الدلالة ؛ من حيث 
تجويزه أَوّلاً: لشباب الشيعة أخذ ما يعطي الحاكم الناس المعينين له , 
ومن جملة ما يعطونه وجوه الخراج والمقاسمة ‏ وثانياً: للراوي أخذ 
العطاء من بيتّالمال الغالب فيه اجتماعهما فيه ؛ لندرة الزكوات, فإنّ لها 
أرباباً مخصوصة يعطون من دون إحراز لها فيه, فاحتمالها!" فيه 
طعيق و امعتندمته اسفي ال اليحتوة السوضى ينها ان الستدوره 
للشيعة , فالمناقشة في الدلالة بما م ضعيفة . 

ومنها : المولق : «عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال : 
بيشتري منه ما لم يظلم فيه أحدأ»”". وترك الاستفصال عمّا يشترى منه 
يفيد العموم لجميع أفراد السوّال التي منها مفروض البحثء ولا ينافيه 
القيد ؛ لاشتراطه فيه إجماعا!. 

وليس المراد من الظلم مطلقه. كيف لا؟! والعامل لا ينفكٌ عنه 
مطلقاً. فالمراد منه الظلم الزائد على المتعارف عرفاً. وهو المستند فى 
الفرظة الذى فناداتينا لأححابنا. ش 

وبالوجه في دلالته يعلم الوجه في دلالة إطلاق النصوص المعتبرة : 
بجواز الشراء من الظلمة من دون استفصال وتقييد بما يخرج عن 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المقدّمات ج 4 ص ؟ع ٠١‏ 
(؟) التدن الساراضن 1 
(5) الكافي: المعيشة / باب شراء السرقة والخيانة ح ” ج ه ص .,5١8‏ تهذيب الأحكام: 

التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 14 ج 7اص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب *0 من 


أبوات ها كع بدا لاج لاص .,31١‏ 
(؛) كما في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج مص 1518. 


شراء الخراج والمقاسمة من الجائر 7 





مفروض المسألة : 

منها الصحيح : «أشتري من العامل الشيء وأنا أعلم أنّه يظله؟ 
فقال: اشتر منه»(". 

والمرسل كالصحيح : «أشتري الطعام فيجيئني من يتظلّم يقول : 
ظلمني؟ فقال : اشتره»! ا 

وينبغي تقييد الظلم فيهما بعدم العلم بوقوعه على الصسبيع أو بعدم 
زيادته عن متعارفه وا"الو وقع عليه , ويكون نسبته إلى الحاكم -حينئذ 
-من حيث عدم استحقاقه لمثله . 

وعلى هذا فهما ظاهران فيما ذكره الأصحاب من جواز الأخذ من 
المالك ولو تظلّم أو أظهر عدم الرضا . 

ومنها : النصوص الدالة على جواز قبالة الخراج والجزية ؛ك: 

صحيح إسماعيل بن الفضل : «سألت أبا عبد الله كة : عن رجل 
يتقبّل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام 
والمصائد والسمك والطيرء وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو 
يكون, أيشتريه؟ وفي أيّ زمان يشتريه ويتفبّل به؟ فقال : إذا علمت أن 
من ذلك شيئاً واحداً أنه قد أدرك فاشتره وتقبل به»0. 





باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح أج /اااصض 165. 
(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 47 المكاسب ح 08 ج 1 ص 577 وسائل الشيعة: 
باب 087 من أبواب ما يكتسب به ح 7ج ١7‏ ص .5١14‏ 
(©) ليست فى الرياض الذي اخذت العبارة منه. 
)6( من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 7ج "اص 558, وسائل الشيعة: (انظر 
ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 


ااي اي 7ت جواهر الكلام (ج وفة 


والموئق عنه [طيَة ] أيضاً : «في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال 
وبخراج النخل والاجام والطيرء وهو لا يدري ؛ ولعلّه لا يكون...)'" 
الحديث بادنى تفاوت . 

بل كافرهها اد فرضن البينات معداف ب التيؤال فين عحيوف اه 
لايدري يكون من ذلك شيء أم يام يذكر راج الأرضء فكأنٌ 
اقل الخوالاهى بيت كون 3ل يقراس + أمر مدا فتدهم : 

والصحيح عنه [م2ةِ] أيضاً أنه قال في حديث :«... لا بأس بأن 
يتقبّل الرجل الأرضن وأهلها من السلطانء. وعن مزارعة أهل ابرع 
بالربع والنصف والثلث؟ قال : نعم لا بأس بهء وقد قبل رسول الله وي 
خيبر, أعطاها اليهود حيث'" فتحت عليه بالخُبرء والخُبر هو 
النصف»". وهو كالصريح في أَنّ حكم تصرّف الجائر في هذه الأراضي 
حكم تصرّف الإمام العادل . 

وصحيح إسماعيل بن الفضل : «سألته!؛ عن رجل استأجر من 
المطان رضن الغرام يدراه عطقا أى نام مسج ونه ادها 
وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلٌ من ذلك أو أكثر , فله ذلك؟ 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع العدد والمجازفة ح ١١‏ سج هحص .١110‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 0000 6ج لاص .١556‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب عقد البيع وشروطه ح ] اج لاا ص 7500. 

(1) في بعض النسخ: حين. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة ح 74ج 7 ص .2١0١‏ وسائل الشيعة: 
أورد صدره في باب ١8‏ من كتاب المزارعة ح 5 . وذيله في باب8 منها 8 ج4١‏ ص 4ه و5غ. 

)0( أي الصادق نظلا . 


شراء الخراج والمقاسمة من الجائر 


قال : نعم , إذا حفر لهم نهر أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك» . 
«قال : وسألته عن رجل م رهام من أرط ض الخراج 0 
ب موي 
يؤاجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة , فيكون له 
فى ذلك فضل على إجارته . وله تربية”" الأأرض أو ليست له؟ فقال: إذا 
شتا خرت أرضاً فأنفقت اد زرعت"" فلا امن بما ذكرت»!*. 
وخبر الفيض بن المختار : «قلت لأبى عبد اللّهحكةٍ : جعلت فداك, 
ما تقول في الأرض أتقبّلها من السلطان ثم اواجرها أَكّرَتي على أن 
نا الخرحعة لاتغا لل ها من كل قوىه ىهن لف الضف ار التلكدهن. * 
حقّ السلطان؟ قال : لابأس به كذلك أعامل أَكَرَتي»01. 0 
وفي خبر زرارة : «اشترى ضريس بن عبدالملك واخوه من هبيرة 
أرزاً بثلاثمائة ألف0, قال : فقلت له : ويلك ويلك -أو ويحك -انظر إلى 


ا 








)١(‏ فى الكافى والوسائل: «تربة». وفى الفقيه: «مرمة». 

(©) في المصدر: رممت. 
بحضره الفقيه: المعيشة / باب المزارعة والإجارة ح ل ا ؟ ص ا وسائل الشيعة: 
باب 551 من كتاب الإجارة ح "واج 4 ص .١237‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب قبالة أراضي أهل الذمّة ح ؟ ج ه ص 519, تهذيب الأحكام: 


ع م م ا ا م لت مل أ هل الكلام (ج * 7( 


خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقى , فأبى عليَ . قال : فأدّى 
امال وعدم هه اا قااعب أسر وي ابنذ قيال #ققات :ذلك 
لأبى عبد الله ميا . فقال مبادرة للجواب : هو له هو له , فقلت له : إِنه قد 
أذاها شط على اسع ا 

إلى غيرذلك من النصوص التي لا يمكن استقصاوًها . 

ضاف : الع توص المواة د الفى سايق ييا ةب ابابا 
انها لماكان هن الخرا د وظيية بل القالتب كويد "امزة.. 

وإلى فحوى التعليل بطيب الولادة فيما ورد من التنصوص 
المتواترة في تحليل حقّهم من الخمس الذي في أيدي المخالفين» بل 
فيها ما يقتضي التحليل مطلقاً من غير فرق بين ما كان عينه له وبين 
ماكان لهم ولاية التصرّف فيه من الخراج وغيره : 

قال ابو جعفر مكلا فى خبر الثمالى المروى فى المقنعة : «من احللنا 
دقف ما يق اعمال الل لين قي لفتهاز لم بها حقيا دس ذلك 
فهو حرام”*, والناس يعيشون في فضل مظلمتناء إلا أَنَا أحللنا شيعتنا 
من ذلك)0', 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب ح لاه ج 7 ص 777, وسائل الشيعة: 
باب 01 من أبواب ما يكتسب به ح ؟ ج ١7‏ ص .5١8‏ 

.5/875 في ص‎ )١( 

(؟) الاولى التعبير ب«كونها». 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج 4 ص 047. 

(0) في المقنعة بعدها إضافة: «وقال أبو عبد اللهاكة». 

(1) المقنعة: الزكاة / الباب الأخير ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأنفال ح غ و0 

اج أ ص 079. 


شراء الخراج والمقاسمة من الجائر سس قبع 


ونحوه عن الصادق طق في خبر داود الرقّي!. 

وكير لمعاو روي نين فلك ل لى غيل ةناما كد من هده 
الى لمشي نه قله إن اليد عير ثيل بوامره أن يرق بانها نه 
ثمانية أنهار في الأرض ء منها : سيحان. وجيحان وهو نهر بلخ. ” 
والخشوع وهو نهر الشاش ء ومهران وهو نهر الهند , ونيل مصر ء ودجلة . 0 
والقراتووكما سيقت او انشقنت فهو تنا وها كان لنا فيو لضا لسن 
لعدوّنا منه شيء إلا ما غصب عليه وإِنّ وليّنا لفي أوسع ما بين ذه إلى ذه 
- يعنى ما بين السماء والأرض تم تلا هذه الآية : (قل هى للّذين أمنوا 
فى لعياة الناتا) المتصويى عانها نالف ) ام ارم النيالة) * 


بلا غصب»1!". 


وقال الئل ] أيضا" فى صحيح الفضلاء : «قال عا ل ين لد : 
هلك الناس في بطونهم وفروجهم ؛ لأنّهم لم بوُدٌوا إلينا حقّناء ألا ون 
شيعتنا من ذلك وأباءهم فى حل»". 


ع 


وخبر أبي خديجة : «قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج! ففزع 


)١(‏ علل الشرائع: باب ١٠ح‏ ” ج ؟ ص /7/ا3, تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 94”الزيادات 
ح ١٠ج‏ 4 ص 1758. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الأنفال ح /اج 4 ص 0511. 

(؟) سورة الأعراف: الآية ؟53. 

(؟) الكافي: كتاب الحجّة / باب أنّ الأرض كلها للإمامظِةِ م دج ١‏ ص .4١05‏ وسائل 
الشيعة: باب ؛ من أبواب الأنفال ح ١77‏ ج 9 ص .00١‏ 

(5) السياق يعطي أنه عن الصادق ِا. وفي المصدر عن الباقرناكِة. 

(0) علل الشرائع: باب ٠١‏ ح ١‏ ج ١‏ ص /59. تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 4 الزيادات 
ح 8ج ؛ ص /1751. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الأنفال ح ١ج‏ 9 ص 017. 


يت ست لاز الكلام (ج »)2 


أبو عبد الله هه . فقال له رجل : ليس يسألك أن يتعرّض الطريقء إِنّما 
يسألك خادماً يشتريها, أو امرأة يتزوّجها, أو ميراثاً يصيبه , أو تجارة 
وسكا اعظية؟ تقال هذا افسيعا لال لاقن معيم والعجانات» 
والميّت منهم والحىّ, وما توالد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال, أما 
واله ليه الالفن ا جنا لديز لكوانها أغطنا اخدا دعتو وما لاجد 
عندنا عهد , ولا لأحد عندنا ميئاق»١2.‏ 

إلى غيرذلك من النصوص -الدالّة على المطلوب من وجوه 
المذكورة في باب الخمس وغيره من أبواب الفقه , المشتمل بعضها على 
إباحة الفىء والخمس الذي يكون في ايدي المخالفين . 

ومنها يعلم : أن الإذن في ذلك للشيعة خاصّة دون غيرهم , وليس 
هو من الأحكام الشرعيّة التي لا فرق فيها بين المؤمن وغيره» بل هو من 
الإذن والرخصة التي ينبغي الاقتصار فيها على المتيقّن, مع قطع النظر 
عن النصوص المخصوصة. ‏ | 

ومن القروب ها سدع ها نا مدق اعنها ل شيل المجلطان لا نه 
كالجعل له على حماية بيضة الإسلام ؛ إذ هو كما ترى ‏ يمكن كونه 
مخالفاً للضرورة من المذهب من حرمته عليه ؛ لأنّه غاصب ظالم . 

بل قد عرفت : أَنّ الأقوى ذلك أيضا بالنسبة إلى المخالفين لما 
سمعت _فما في شرح الأستاذ من الإشكال في ذلك”", في غير محلّه . 





] وسائل الشيعة: باب‎ ,١177 تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 74 الزيادات ح 7 ج 4 ص‎ )١( 
.014 من أبواب الأنفال ح ؛ ج 9 ص‎ 
."14 ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج‎ )"( 


شراء الخراج والمقاسمة من الجائر - اس 
فبعامل حينئذٍ ما وقع في أيديهم من ذلك معاملته في يد السلطان 
ومن انين كوله عبلال" اننا ول يمن الشيعة مور اما على غيره: 

نعم , ظاهر الإذن عدم الفرق :بين الأخذ مثا قبضه منه يبده بهبة أو 
شراء أو غيرهما , وبين أخذه ممّن في ذمّته بأمره بتحويل أو غيره» وأنّه 
ا كل يفن ذلك مما عله سناظ ا نالعال 

53 الظاهر : معاملته فيه معاملة الملاك في أملاكهم , فكل 
تصرّف منه فيه على حسب تصرّفه في أملاكه قد أذن لنا أمّتناطيك في 
إجراء الحكم عليه .كما عرفت وتعرف إن شاء الله . 

إِنْما الكلام : فى اختصاص الإذن المزبورة بما إذا كان السلطان من 
المخالفين» أو يعمّه والموافق . 

قال فى المسالك : «الظاهر أنّ الحكم مختصٌ بالجائر المخالف 
للحق ؛ نظراً إلى معتقده و"استحقاقه ذلك عندهم, فلو كان موّمناً 
لم يحلّ أخذ ما يأخذه منها ؛ لاعترافه بكونه ظالماً فيه, وإِنْما المرجع 
إلى رأي الحاكم الشرعي , مع احتمال الجواز مطلقاً نظراً إلى إطلاق 
النصّ والفتوى» . 

«ووجه التقييد : أصالة المنع إلا ما أخرجه الدليل, وتناوله للمخالف 
متحقّق , والمسؤول عنه الأثمّة إذاكان مخالفا للحقّ, فيبقى الباقي , وإن 
وجد مطلق'" فالقرائن دالّة على إرادة المخالف منه ؛ التفاتاً إلى الواقع 





)01( في المصدر يدلها: من. 
(1) تحتمل المعتمدة: مطلقا. 
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حيبي ل ا ا و تك قوفن الكلا رع 018 


والغالب»0©, 

وفيه  :‏ مضافاً إلى ما اعترف به من اقتضاء إطلاق النصّ والفتوى 
العموم أن الإباحة إِنّما هي لرفع الحرج والضررء وتوصّل الشيعة إلى 
حتوقهم النارنه فى يوق مال المسلمين دكما يشعر يه الحسن المابى ا 
قلا يتفم معد يا لمكا لب 

واغنقاده الاناحة خيلا غيريو تفن جواز الخد هو ولو انر لكان 
ره في تسويغه بالنسبة إليه ولق : ش 

واختصاص السؤال لا يوجب تخصيص الجواب مع فرض عمومه , 
على أ أكتر التصوض عالة عن السيؤال أو النسيؤالالمخخوصض. 
وتحقّق القرينة الصارفة عن إرادة العموم غير معلوم , أو معلوم عدمه . 

ولق اخاه التبفاة فى سرعدض تسروم الها ترم السدله يجتوة: 
راقاضة الل اررحم اوعد ار لانقرها أو أضياد فيا أوميف اليا 
مستحلا أو لا». محتجّاً عليه : بالعموم في الروايات وأكثر العبارات, 
وبعض منقول الإجماعات!*, 0 

نعم » يتجه اعتبار انّساع المملكة, والامتناع بسلطانه على غيره. 
والاتّخاذ لأحوال السلطنة وأوضاعها على وجدٍ يلحقه باسم السلطان, 
فلايجري الحكم على خصوص بعض الممتنعين _بماء أو جدار أو نحو 





. مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص‎ )١( 


(1) فى ص .7١‏ 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١ص‏ 315-7485 


غيروج :نل كنوظ يونين الإرشاة والدروس ونين وعن موضع 
من التذكرة '؟؟ تعمي الحكم للمجنب خارج المسجد إذا دخل إليه عمداً 
أوسهيراً :كا قوتي القيصة نل التكى كان لكين فاه اللنالة 00 
والفقيه 00( والمبسوط 4 والفبفع ار 0 والمعتر(١3)‏ والناف "١7‏ ا 
والتحرير9) الاقتصار عل الا حتلام خاصة , واختاره بعص المتأخ 111 

وكيف كان » فلا ينبغي الإشكال في وجوب التيمّم بالنسبة للمحتلم 
قِ المسحد ؛ لا تسمعه من الصحيح المعتضد بالعمل » بل في ظاهر المعت ١"!‏ 


. 73١١ ص‎ ١ ارشاد الاذهان: الطهارة / في اقسامها ج‎ )١( 

. ١ص الدروس: الطهارة / المقدمة‎ )٠( 

(6) البيان: الطهارة / أحكام الحائض ص9١‏ . 

(؛) تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص5" . 

(5) ذكرى الشيعة: الطهارة / في المستعمل له ص70 . 

(7) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب غسل الجنابة ص٠5‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب التيمم ج١‏ ص ١١١‏ . 

(8) المبسوط : الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص39 . 

(9) السرائر: الطهارة/ الجنابة واحكامها ج١‏ ص7١١‏ . 

. المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص186‎ )٠١( 

0110 امختصر النافع : الطهارة / غسل الجنابة ص8 . 

. منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص88‎ )١١( 

() تحرير الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص١١‏ . 

)١4(‏ كا محقق الكركي في جامع المقاضيد: الطهارة / في انواعها ج١‏ ص28 » والاردبيل في مجمع 
الفائدة والبرهان: الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص88 » والسيد في مدارك الاحكام: 
الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١7‏ . 

(15) المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص1846 . 


غزاء اللقراع والتقائسة فين الماك حم ل ا و لايم 


ذلك معان سلطا ن عملكتهو ومن كير فرق فين المخالف بوغيرة اضيا . 
الهندء. ومن كان من ذرّيّة ذوي الشوكة من السلاطين ؛ ضرورة عدم 
وكأن من خصٌ الحكم بالمخالف, نظر إلى أن مستند الحكم في 
جواز التناول منه : ما ورد من النصوص بإلزامهم بما الزموا به أنفسهه!" 
من الارث بالعصبة وغيره, وأَنّهم فى ذلك معاملون معاملة أهل الذمّة 
الذين يجوز تناول ثمن الخمر والخنزير منهم ؛ نظراً إلى كونه حلالاً في 
مذهبهم!". ومقتضاه : اختصاص الجواز فيما فعله الجائر موافقا لمذهبه * 
دون غيره. اكول 
مانا عرفت تمن كرى فته الهو ان اذ ومين له الامو فين ذلك 
المهناً وعليه الوزرء كما سمعته سابقا في نصوص جوائزهه”". 
وحينئذٍ لاافرق في اخذ الخراج منه بين القليل والكثير ‏ وبين ما كان 
وق قال بعض مشايخنا : «لعلٌ الحكمة في ترنّب الأحكام المزبورة 


355 تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 54 ميراث الالحوة والأخوات ح ١١ج وص‎ )١( 
عوالي‎ .٠108 ص‎ 5١ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ميراث الالخوة والأجداد ح 0 ج‎ 
.0١4 اللالي: باب المواريث ح ١/ا ج ” ص‎ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب ما يكتسب به ج ١/‏ ص 577 

(؟) تقدّم بعض ما يدلّ على ذلك في ص 585. وانظر وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب 
ما يكتسب به ج لالاص .15١7‏ 


عبس م ب م تر وده ع ند تس كو فزن الكلذم 1 1182 


على ما يتناول منه : لزوم فساد النظام» والضيق على أهل الإسلام : 


العباد بحفظ بيضة الإسلام » ودفع قطاع الطريق والسرّاق, وحقن 
الدماء. وحفظ الأعراض ... إلى غير ذلك . فيكون صرفا فى مصالح 
المسلميق :و از كان على يناسن لم يكن أخلا لامرة المو شي 11 

مما عساه يتوهّم منه الاقتصار في الإذن على ما كان موافقاً 
للمصرف الشرعي .مؤيّداً: بأصالة عدمها فى غيره . 

لكن قد عرفت إطلاق النصٌّ والفتوى على وجه لا فرق فيه 
بين الأفراد السابقة وغيرهاء والتعليل في بعض النصوص السابقة : أن 
له نصيباً في ببتالمال ‏ لا يقتضي اشتراط جواز الأخذ بذلك . 

وفي رسالة الكركي : «هل يكون الأخذ حلالاً مطلقاً حتّى لمن 
لم يكن سححقا للركاة ولااذا ضيب فى بيك الال حين وجبود 
الام طق ىلدا كور ياود اتتررط عمق ات امير 
المستحقّ يجب عليه صرف ذلك إلى مستحقّه؟ إطلاق الأخبار وكلام 
الأصحاب يقتضي الأوّل , وتعليلهم بأنّ للآخذ نصيباً في بيت المال وأنّ 
هذا حقّ الله مشعر بالثاني ؛ وللتوقف فيه مجال. وإن كان ظاهر كلامهم 
الأول لأنّ دفع الضرر'" لا يكون إل بالأكل”" مطلقاً»!. 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في المقدّمات ج ١‏ ص 5131-1740 
(5) في المصدر: رفع الضرورة. 


(؟) في المصدر بدلها: بالحل. 
(4) قاطعة اللجاج (الخراجيّات): الخاتمة ص 44. 


شراء الخراج والمقاسمة من الجائر سس 8#ايم 


قلت : لا مجال للتوقف بعد ما عرفت من إطلاق النصّ والفتوى 
بالإذنء الموافق لسهولة الملّة ورفع الحرج عن الشيعة الذين لهم المهناً 
وعليه الوزر. 

نعم , ليس لمن عليه الخراج أو غيره خيانته بالسرقة منه أو الامتناع 
عن تسليمه إذا لم يكن هو من مصارفه -وإن تمكن من الاحتراز”" من 
التقيّة ؛ لأصالة عدم إباحته له. وتحقّق الاذن فيما تناوله من يده 
لا يقنضي تحقّقها في ذلك فيبقى حينئذٍ أصالة شغل ذمّته به بحالها ؛ 
ضوؤوة كون القوا و كا جر الاررطن افيه اسححته المساموويةة 
بمجرّد انتفاعه بالارض . 

وما فى < خير ا ضير : : «سألت أحدهما نيه ارخ تشراءالسيير قه 
والخيانة؟ فقال: لا" إلا أن يكون من متاع السلطان فلابأس 


بذلك»”" 
وكير سفاغة + (بالنه غرع نقراء الشيانة والشرقة؟ فقال» اذا غرفت 


س عسي 


أنه كذلك فلاء إل أن يكون شيئًاً اشتريته من العامل»0. 


)١(‏ «من الاحتراز» ليست في , بعض النسخ. 

(؟) فى المصدر بعدها إضافة: «إلا أن يكون قد اختلط معه غيره. فأمّا السرقة بعينها فلا». 

(؟) الكافي: المعيشة / باب شراء السرقة والخيانة ح ١ج‏ ه ص 558 تهذيب الأحكام: 

(غ) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 6ج "ا ص ,١ ١7‏ نهنيب الاجحكام: 
المكاسن / باب 7 المكاسب ح 0ج اص / 7 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب عقد 
البيع وشروطه ح 1 ج ١‏ ص 571. 


ال ا ا ل ري ا جواهر الكلام (ج )2 


موجيو على :| ا3ق# عقوا( القر امع السلطان وهاه وإ كان 
خائنين سارقين لأموال المسلمين , فيكون حينئذٍ كباقي النصوص 
الدالاعلى جو 3 الخترا متهم ش 
لا أن المراد: جواز شراء السرقة من مال السلطان, مع احتماله كما 
تومه كنا قات يدلا لدت زا نه لس النجاطا نه ذا سما تو سن 
السام 1 تأعين وو قو كي ١‏ (كد وال الناضي اهنا ردقه 
وابعث إلينا بالخمس)(". فخمسه للإمامعّْةِ والباقى لمن وجده من 
المسلمين, والإمام قد أذن بشراء عينه , والبائع هو الواجد»”". 
1 فإنه لا يخلو من وجه إذا كان من مال الخراج ونحوه. ولم يناف 


اج 7" 


وخبرٌ علىّ بن يقطين : «قلت لابي الحسن ني :ما تقول في اعمال 
هؤلاء؟ قال: إن كنت لابدّ فاعلاً فاتّق أموال الشيعة ؛ ولذا كان على 
يجبيها منهم علانية ويردها عليهم فى السرٌ»”". 

1 ' ' م 27 5 5 
الخراج إليهم » أو لأنّ علي كان من عمّالهم في الظاهرء فإعطاوه 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 70 الخمس والغنائم ح لاج 4 ص ؟7؟١١,‏ وسائل الشيعة: 
(1) الوافي: أبواب طلب الرزق / باب 44 ذيل م ١ج ١7‏ ص .785١‏ 

(5) الكافي: المعيشة / باب شرط من أذن له في أعمالهم ح 7 ج 0 ص ٠٠١‏ تهذيب الأحكام: 


المكاسب / باب 95 المكاسب ح 18 ج ١‏ ص 750, وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب 


شراء الخراج والمقاسمة من الجائر -  -‏ سس /1اب 


كإعطائهم في الجواز ... أو نحو ذلك . 
كما أوما إليه الكركي في وس لتم قال #رسمكى ان يكور المراويه 
ما يحصل عليهم من وجوه الظلم المحرّمة'"؛ ويمكن أن يراد به وجوه 
الخراج والزكوات والمقاسمات ؛ لأنها وإن كانت حمّاً عليهم فليست 
يونا للعاتو» الأكو يني أجلم ا ل"فمد الصدرو و2 
ثم قال : «وما زلنا نسمع من كثير ممّن عاصرناهم لا سيّما شيخنا 
الأعظم على بن هلال, وقال'": ظَنّى أَنّه بغير واسطة بل بالمشافهة _أَنّه 
ا 02 
منه ؛ لأ ذلك حقٌ عليه»!". 
فلك وكذا فقن عاص اموق المقا بع خصوضا الأسجاة الأكير: 
قال في شرحه على القواعد : «ويقوى حرمة سرقة الحصّة وخياتتها 
والامتناع عن تسليمها أو عن تسليم ثمنها إلى الجائر , وإن حرمت عليه 
ودخل تسليمها فى الإعانة على الاثم فى البداية أو الغاية؛ لنصّ 
ا ا 50 
حماية بيضة الإسلام فتحل لهء لم يقم عليه دليل ...»إلى آخره . 
ولا يخفى عليك: أَنّ ذلك كلّه لما عرفته من أنّ الخراج أجرة 
)١(‏ من أُوَّل العبارة إلى هنا سقط من نسخة «مؤْسّسة النشر الإسلامي» وهي ثابتة في نسخة 
كتاب «رسائل الكركي» انظر الجزء الأَوّل منها ص 7180. 
(؟) في المصدر بدلها: وغالب. 
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الأرض.ء وقد استحقه المسلمون على المتصردئف سال راض بمجلاد 
انتفاعه بها . فإن كانت يد الشرع مبسوطة دفعه إلى ولي المسلمين, وإلا 


والأمكنة والأزمنة ‏ ولو بالنسبة إلى بعض الخراج -_دفعه إلى الحاكم 
المنصوب من قبلهم ني في زمن الغيبة على كل ما كان لهم توليته في 
حال قصور اليد وبسطها حتّى الحدّ في وجه قوىّ. فضلاً عن قبض 
الركر كو الأ هداس والولايات على الضبياق والمجاليق وغيرهه, كينا 
لا يخفى على من لاحظ كلام الأصحاب ‏ القدماء والمتأخّرين -في 
تأمن ل قرا لمرو قو لتقام و اله كاقمى وقتره امن ابوا النقك. 

ومن الغريب دعوى بعض مشايخنا المعاصرين'": اختصاص 
جواز الدفع في الخراج ونحوه بالجائر ؛ ملاحظة للتقيّة الزمانيّة » وأنَ 
الأصل عدم الإذن منهم يي في الدفع إلى غيره, ولاقتصار النصّ في 
المقام ونظائره على بيان حكمه في يد الجائر . 

وفيه ولا أنه كغيره من الأحكام الني شرّعت للتقيّة , المعلوم كونها 
دائرة مدارهاء فمع فرض عدمها في حال أو في زمان أو مكان لا ينبغي 
التأمّل في عدم جواز مراعاتها . وكون الزمان زمانها لا يقتضي ذلك وإن 
فرض عدمها في بعض الأحوال كما هو واضح. بل هو من الضروريّات 
علماً وعملاً. 

ركنا | اقضاها جواز الدفع, أمَا وجوبه على وجِهٍ بحيث 


)١(‏ المصادر التي بأيدينا خالية من ذلك. 


لا يجزىٌ لو دفعه إلى حا كم الشرع المنصوب من قبلهم ته فغير معلوم , 
بل معلوم خلافه ؛ لإطلاق ما دل على ولايته من النصّ”" والفتوى . 

والظاهر : أَنّ اقتصار الأصحاب فى المقام على بيان حكمه فى يد 
العائرة لبعار مه بشالة قو يد الققيهر النك يون كه ازاجم وفيا لعلو 
فى مان الك ع اذ روه فى شير لبقا من .ا مهم مهي الا 1 
: : 0 
وإنما المراد لهم بيان حكمه في يد الجائر التى هي مظنّة المنع باعتبار 6 
كرنها اس وظالطة بول قد عرقت ترك عبر اعد سن ماري 
المتأخّرين ذلك مع هذا التصريح منهم . 

ولعلّ هذا بعد التأمّل ممّا يقطع به الفقيه بأدنى نظر وتأمّل : 

قال الكركي في رسالته _بعد ما ادّعى الإجماع على جواز تناوله 
من يد الجائر -: «فإن قلت : فهل يجوز أن يتولى من له النيابة حال 
الغيبة ذلك ؛ أعني : الفقيه الجامع للشرائط؟» . 

«قلت : لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحاء ولكن من جوّز 
للفقهاء في حال الغيبة توي استيفاء الحدود وغير ذلك من توابع منصب 
الإمامة , فينبغي تجويزه هذا" بطريق أولى ؛ لأنّ هذا أقلَ منه خطراء 
لاسيّما والمستحقّون لذلك موجودون في كل عصر ؛إذ ليس هو مقصوراً 
على الغزاة والمجاهدين كما سياتي» . 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح ١‏ و1 ج ا ص ١77‏ و150. 


(0) فى ص 598 . 
(9) فى المصدر ‏ وتحتمله المعتمدة _: لهذا. 


و ع ع جا لكلا 2 


توفع تاكل فى كتين ١١!‏ قرا و علهاتدا مت الطة القتورتكي عله 
المكتقرق تين العلةوالديه بويع العلوه يمال السلة والنديين.: 
وغيرهم ‏ نظر متأمّل منصف ., لم يعترضه الشك في أَنْهم كانوا يسلكون 
هذا المنهج ويفتحون هذا السبيل, وما كانوا يودعون كتبهم إلا 
ما يعتقدون صحته)»!" , 

قلت : قد عرفت أَنّه لا ينبغي الشكٌ في الحكم المزبورء فله حينئذ 
تسليم الخراج له إذا لم تكن تقيّة تنافيه , بل الظاهر تعيينه ؛ لعدم ثبوت 
الإذن فى التسليم للجائر فى هذاالحال» ولما تسمعه فى الصحيح : «... 
لا تعطوا 0 ما استطعتم...0 7" . 

وعن ملا فيض : «المراد من عدم حل المنع والسرقة عدمهما ممّن 
افر اها امن الجائرهواما الجائر جوز ذلك هالنسبة اليم “قلت وبل 
قد عرفت وجوبه إذا لم يناف التقيّة , هذا . 

ولكن في شرح الأستاذ _بعد أن ذكر الحكمة التى قدّمناها فى 
ترتّب الأحكام على ما في يدالجائر-قال: «ومع عدم السلطان 
الجائر. فالمرجع إلى الفقيه المأمون فيما يتعلّق بامور المسلمين, 
والقول بجواز اخذ الجميع للمؤمنين فيما يكتسبونه بزراعتهم عند عدم 


)١(‏ في المصدر بدلها: ومن تأمّل في كثير من أحوال. 
)١(‏ قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقدّمة الخامسة ص 77 4/. 
(*) الكافي: الزكاة / باب فيما يأخذ السلطان من الخراج ح غ ج ” ص 057. وسائل الشيعة: 


خراة الخراعوالمفاسية من الجائر سم م يت 1 ان 
قلط الجائر سوالاسوى عن مهوي سنس ع تتنضيلة لتلباض 
الأخبار»1" 1 

وظاهره ترتّب ولايةالفقيه على عدم السلطان الجائرء كما أن 
ظاهره سقوط الخراج عن المؤمنين حينئذ . 

وفيهما معاً منع واضحء وإن كان ربّما يشهد للثاني منهما .في 
العدلة 2 سيوف لهل نوما وود نقد تمر ا الا رفن كلها لنكء 
وأَنّه قد أبحنا ذلك لشيعتنا إلى ظهور قائمنا فيأخذ طسقها من الشيعة 
ويتركها فى أيديهم . كما أَنّهِ يأخذ الأرض جميعاً من أيدي أعدائهه'” 

إلا أنَ ذلك مطرح عندالأصحاب بالنسبة إلى ذلك, وريّما كان 
المراد منها خصوص الموات الذي هو لهم من الأنفال أو غيرذلك» دون 
الأراضي الخراجيّة التي للمسلمين» فإنّ خراجها غيرساقط عمّن انتفع 
بهاء ولذا جاز تناوله من يد الجائرء فإن قضت التقيّة بتسليمه للجائر 
دفعه إليه وبرئت ذمّته » وإلا دفعه إلى حاكم الشرع صرفه في مصارفه . 

ودعوى: لل الولاية د مساب الجائر وإن 


إلى أنه لاشلتٌ في أن للإمام حال قصور يده ذلك كما رايع ينا ف عقر 
النصوص . وكل ما كان له صار لنائبه المنصوب من قبله . 


.5856 شرح القواعد: التاجر /في البقدمات ج اص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج ةوص 0193. 

() وسائل الشيعة: ناي هرق اوات الأنفال م ١ج‏ 4و ص 018. وباب ' من كتاب إحياء 
الموات ح ؟ ج ١60‏ ص .4١5‏ 


ااااشسر_ششسشسسسسس د جواهر الكلام(ج #؟) 
وما في ذيل خبر عبدالعزيز بن نافع قال: «طلبنا الإذن على 

أبي عبد الله كه فأرسل إلينا: ادخلوا اتنية اين ع "فتتفلت اذا ورويفاة 
9 معي , فقلت للرجل : عدا أن تحل باب المسألة ؛ فقال : نعم » فقال له : 

تعداك داقو ار أى كان مقو ساف أمظ مرقد عليع | .ابت اميه 
لميكن لهم أن يحرّموا ولا يحدّلواء ولم يكن لهم ممّا في أيديهم قليل 
ولاكثيرء وَإِنْما ذلك لكمء فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك 
ما كان يفسد علي عقلي ما أنا فيه» . 

«فقال له : أنت في حل ممّا كان من ذلك , وكلّ من كان في مثل 
حالك من ورائي فهو في حل من ذلك» . 

«قال : فقمنا وخ رجنا, فسبقنا معتب إلى النفر القعود الذين ينتظرون 
إذن أبي عبد الله مك » فقال لهم : قد ظفر عبدالعزيز بن نافع بشيء ما ظفر 
بمئله أحد قط قيل له : وما ذاك؟ ففسّره لهم» فقام اثنان فدخلا على 
أبي عبد الله لفيا فرونقا لا حدهما” : جعلت فداك, إ' ذا كان مسن سانا 
بنيأميّة . وقد علمت أنّ بني أميّة لم يكن لهم من ذلك قليل ولاكثيرء وأنا 
ايك أن تجولتى دو يلاك فد بل جاققال انذلاك. البنا؟ وميا قلف الينقاء 
غالنا مق لصوم 1 

«فخرج الرجلان وغضب أبو عبد اللَهخيْةِ ‏ فلم يدخل عليه أحد”" 
تلك الليلة إلا بدأه أبو عبد الله قِةٍ فقال : ألا تعجبون من فلان يجيئنى 
ممهداتي مذ اصن تراه كا تديرى الك البناء وله سطع اجداوق 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: في. 


ل جواهرالكلام (ج") 





والمنتبى (' الإجماع عليه » خلافاً لابن حمزة'" من القول بالاستحباب » وهو 
-مع خلكوه عن المستند عدا الأصل الذي لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا 
ضعيف » ومن هنا نسبه في ال معتبر والمنتهى إلى علمائنا من غير إشارة إلى 
خلاف . 

نعم وقع ما سمعت من الاختلاف في عبارات الأصحاب,ء فنها في 
الجنب في المسجد إحتلاماً أوغيره» ومنها مطلق الجنب ولوني خارج 
المسجد » ومنها خصوص الاحتلام . 

ولعلّ مستند الأول -بعد الغاء الفارق بين الاحتلام في المسجد والجنابة 
فيه صحيح أي حمزة على ما رواه امحقق في المعتير قال : لقال امو تعفر 
( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول 
( صلّى الله عليه وآله ) فاحتلم أو أصابته جنابة فليتيمُم » ولا مر في المسجد 
0 

والمعروف من روايته في كتب الأخبار وغيرها : « فأصابته جنابة » 9©) 
فيخرج حينئذٍ عن الاستدلال به لذلك , على أنه أيضاً لا يشمل جميع صور 
الدعوى , بناءً على ما هو الظاهر منه من عطفه على قوله : « فاحتلم » ؛ إذ 
لا يشمل حينئّذ الجنابة في حال اليقظة » إلا ان روايته ب« أو» اوفق 
بصحّة المعنى من الفاء » فتأمّل . 


. منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص88‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الصلاة / بيان التيمم ص١7‏ . 

(9) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص186 » وفيه: « واصابه جنابة » . 

(4) الكاني: باب نوادر الطهارة ح4١‏ ج ص7 , تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ٠١‏ ح8١‏ 
اج١‏ ص7١‏ : ؛ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب الجنابة حم وكاج١‏ ص1868. 


شراء الخزاج والمعابنية عن العا سبح لل تي اا 


تلك الليلة بقليل ولا كثير إلا الأَوّلِين فإِنّهما غنيا بحاجتهما»”" 

محمول على التقيّة بقرينة ما فى صدره, وقد سمعت خبر ضريس "" 
على لي د الع د اه 

كما قد عرفت أنه لاشكٌ في أَنّ ليس لأحد الامتناع من أداء 
الخراج » بل الظاهر ذلك ولو كان من عليه الخراج من جملة مصارفه : 
ما مع التقيّة فواضح ء وأمّا مع عدمها فلابدٌ له من الاستئذان من حاكم 
الشرع ؛ لعدم ثبوت التحليل له من الأئمة نيك على وجدٍ لا يحتاج معه ‏ ', 1 
إلى مراجعة منصويهم » وإن كان هو محتملاً إلا أن الأحوط - 00 0 
الاقوق حم قلناة. 

ال ار ل سه و يم سار في الشرع, 
بلاخلاف أجده فيه”", بل هو راجع إلى نظر الإمامنظةٍ على حسب 
ما تقتضيه مصلحة جميع المسلمين بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال 
التي تختلف معها الرغبات وغيرهاء من المنتفعين بالأرض أو 
بخراجها ء كما فعله أميرالمؤمنيننىة في أيَام خلافته!». وقال 


)١(‏ الكافي: كتاب الحجّة / باب الفئْ والأنفال وتفسير الخمس ح ١١‏ ج ١‏ ص 0154. وسائل 
الشيعة: باب ؛ من أبواب الأنفال ح ١8‏ ج 1 ص .00١‏ 

(1) هو خبر زرارة الحاكي لقصّة ضريس. وقد تقدم في ص .75١8- 3١17‏ 

2 ينظر النهاية: الزكاة / احكام الأرضين ج اص 0( غ, والشرار:: الزكاة / احكام وين 
ج ١‏ ص //ا4, والجامع للشرائع: الزكاة / حكم الأرضين ص 15 .١‏ وقواعد الأحكام: الجهاد / 
في الاغتنام ج ١‏ ص 497. ومسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .١1١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 56 الخراج وعمارة الأرضين ح ” ج 4 ص .١١5‏ وسائل 





أبوالحسن الأُوَّل مق في حديث : «والأرض التي اخذت عنوة بخيل 


ما يصالحهم عليه الوالي على قدر طاقتهم من الخراج : النصف والثلث 
والثلنانء وعلى قدر ما يكون لهم صلحاً ولا يضر بهم ...76". بل في 
رسالة الكركي : الإجماع على ذلك!". 

وحينة د فالخراج تفاسيطة كان أو عبرو اخرةالأرض عاد نجسب 
قفي النضاكة الجانعةميق الطرقين: 

وإلى ذلك يرجع ما قيل : من أنّ الخراج ما يضربه الجائر قل أو كثر 
مالم يصل إلى حد الظلم”". 

وحينئذٍ : فمتى زاد الجائر على ذلك كان حراماً تناوله منه وإن سمّاه 
باسم الخراج ؛ ضرورة كونه ظلماً وإن كان هو حلالاً في مذهبه . 

وإن كان لا يعتبر فيها الاتّفاق بين السلطان والرعيّة علىالأقوى, 
خلافاً لما عن بعضهم من اعتبار ذلك!». وهو بعيد الوجه والوقوع كما 
اعترف به في المسالك!*' وغيرها!". 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 77 قسمة الغنائم ح ؟ ج 4 ص ,.١17١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب جهاد العدو ح ؟ ج ١6‏ ص .٠٠١‏ 

(1) قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقدّمة الخامسة ص .,/١‏ 

(؟) صرّح باشتراط «عدم تحقق الظلم بالزيادة عن المعتاد» في مسالك الأفهام: التجارة / فيما 
يكتسب به ج 17 ص 147 1817. 

(غ) كالمقداد في التنقيح: التجارة / فيما يكتسب به ج ؟ ص 2١5‏ والطباطبائي في الرياض: 
التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص 06 . 

(0) انظر الهامش قبل السابق: ص 57 .١‏ 

(7) كمفتاح الكرامة: المتاجر / في العوضين ج ١١‏ ص 84. 


شراء الخراج والمقاسمة من الجائر د __ الل سس #998 


فما عن السيّد العميد من أنّه «يصحٌ بشرط أن يأخذ الجائر بقدر 
ما يأخذ سلطان الحقِّ لا أزيد إلا مع رضا المالك. وإن زاد ولم يرض 
المالك حرم الجميع»" إن أراد به القول المزبور كان واضح الضعف, ” 
وإلا فهو راجع إلى ما قلناه, غير أن قوله اخيرا: «حرم الجميع» فيه 5 
لذ حفن .. 

نعم » لو أخذه من مخالف مثله على وجِدٍ يحل في مذهبه حل لنا 
-وإن حرم في مذهبنا - إلزاماً لهم بما ألزموا به ا بلوكذا 
و كا علا فى متها سانا فى مده 

ولو خفف الخراج على بعض المؤمنين نفذ تخفيفه كما لو رفع فد 
عن أصل الخراج ؛ لأنّه أحد تصرّفاته التي سمعت الإذن بها لناء مع 
احتمال الرجوع بهما حينئذٍ إلى الحاكم الشرعي ؛ لما عرفت من كون 
الخراج اجرة ارض ثبتت للمسلمين عوض الانتفاع , فإن غصبه الجائر 
وأخذه أسقط الشارع إعادته إرفاقاء أمَا إذا لم يكن غصب وجب 
تسليمه إلى ولىّالأمر أو نائبه. وليس هذا كتصرّفاته في الخراج على 
من لم يكن في ذمّته ؛ ضرورة كونها حينئذٍ من الغصب , بخلاف الفرض 
فإنّه لاغصب, ولعلٌ ذلك لا يخلو من قوّة . 

وهل يجري الحكم فيما يضربه الجائر من الخراج على ما يختص 
بالتمام لأتدهى لقال كمواف الأرض ؟ ييحيدل ذلك عمال باظلاق 





.)1١ 48 نقله عنه في مفتاح الكرامة: (المصدر السابق: ص‎ )١( 
.5١7 من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 


14 


ام يح جواهر الكلام (ج 717 


النصٌ والفتوى» ويقوى في النفس العدم ؛ لعدم بوت الإذن منهم عي 
في ذلك بعد كون المنساق من الإطلاق المزبور غيره بل إطلاق 
قولهم 22 :«من أحيا أرضاً ميت هي لد»1" يقتضي العدم » بل يسقتضي 
ألا عرف الأران أو وق فى يد نماي الذي التصيرة عبن 
النجهدين....زتعوذلك» 
قال الكركي في رسالته : «قد ذكر أصحابنا في مصرف الخراج أن 


الما معدل مقا أر ازا لقر ادو الزالاة والشكاء :وباي ويعوه لز ديات 


قال الشيخ في المبسوط في فصل أقسام الغزاة: ما يحتاج إليه من 
الكراع وآلات الحرب كان ذلك من بي تالمال من أموال المصالح, 
وكذلك رزق الحكام وولاة الأحداث والصّلات وغيرذلك من وجوه 
الولايات . فإنّهم يعطون من المصالح , وهي تخرج من ارتفاع الأرضين 
المفتوحة عنوة. وكذا قال العلامة حاكيا له عن الشيخ»7". 

وقد سلف لنا في الجهاد!"!؟ ما يقتضي عموم الإذن فيه في زمن 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب " من كتاب إحياء الموات ح ١‏ ج 50 ص .6١7‏ عوالي اللالي: 


باب الإجارة حم ,.١١‏ وباب إحياء الموات ح ؟ ج ”اص 1509 و180. صحيح البخاري: ج ١‏ 
ص ,/١‏ سنن الترمذي: ح ١590‏ ج ١‏ ص .4١9‏ صحيح أبن حبّان: حم 07١7‏ سج ١١‏ 
ص .1١6‏ 

(؟) قاطعة اللجاج (الخراجيّات): المقالة في حل الخراج ص 6/. 

() في بعض النسخ بدلها: الاجتهاد. 


(غ) في ج ١7‏ ص 584-1587. 


شؤاء واتهاب الزكاة فق الحائر ‏ عصبسنم ع تحب عن حي ياتنه 
الغيبة , ولك الأحوط ما هنا . 

هذا كله في الخراج وما شابهه من الجزية ونحوها ممّا هو راجع 
للمسلمين وولاية قبضه والتصرّف فيه لإمامهم . فغصبه الجائر . 

«و» أمّا ما يأخذه «من الأنعام» وغيرها من الأمو ال الظاهرة التى 
لا يمكن سترها على حكام الجور «باسم الزكاة» فظاهر الأصحاب”" 
-بل هو من معقد إجماعاتهم!"'-ان حكمه حكم الخراج ؛ فلإ يجو ز» 
حينئذٍ «ابتياعه وقبول هبته» وغيرذلك من التصرّفات فيه التي 
عرفت تفصيلها في الخراج «ولا تجب إعادته على اربابه وإن عرف 
بعيئه» وقد سمعت”" ما يدل عليه من النصوص . 

لكونقن العسبالك الهو شيهرطا هنا ان لأ باخد الحا ثن.زمادة 
عن الواجب شرعا في مذهبه , وأن يكون صرفه لها على وجهها 
المعتبر عندهم ؛ بحيث لا يعد عندهم عاصيا!)؛ إذ يمتنع الأخذ منه 
عندهم ايضأ»!". 

وفيه : ما عرفت سابقاً في الخراج الذي له أرباب مخصوصون 
أيضاً من المخالفة لاطلاق النصّ والفتوى, وأنّ اعتقاده الحلَيّة غير 
مق تزعو ل لا فى الاناليخة مرولا قال زرو عمل الجوان مطلقا #نظرا 
)١(‏ نسبه إلى الأصحاب في حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 571. 
(1) كإجماع التنقيح الرائع: التجارة / فيما يكتسب به ج ١‏ ص 15., وفوائد الشرائع (اثار 

الكركي): ج 1١‏ ص 77 .١‏ 

0 في ص 5٠١6‏ . 


(؛) في المصدر بدلها: غاصباً. 
(0) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به ج 7 ص .١57‏ 


ات جواهر الكلام خخ )2 


إلى إطلاق النصّ والفتوى»١"‏ 
بل الظاهر : براءة الذمّة من أدائها مرّة أخرى كالخراج ؛ لصيرورتها 
' زكاة بقبض الجائر أو عامله؛ ولذا رخّص في شرائها منه كما سمعت 
القصر ببح به في النصّ السابق !© إذ لو لم تكن زكاة كانت غصباً لايجوز 
لأحد شراوها منه, فغصب الجائر لها كفصبه للخراج في إجراء حكم 
نض عاد الفا الم لكر ب را مر تين 
كان عليه: 
وحكم التصرف فيها: ما سمعته في الخراج من إذنهم نيك في 
ماي ا ال 
إن كاه الا خنيان :والعاراكمضواز اندها اكز نيوان كاك 
3 إلى آخره . 
وحينئذ فينوي المالك عندالدفع إليه ويجتزى به. ولا ينافيه كونه 
غيرنائب للمستحقّين , كما لا ينافي براءة الذمّة من الخراج بقبضه له 
وإن كان غيرنائب عن المستحقّين. بل هنا أولى ؛ لكون الزكاة في 
العيو يفا عتما عه الجائر كان كد ندا يا رد عصيعيته: اركنالت 
كغصب الغاصب حصّة شريك مخصوص بناءً على قيامه مقام المالك 
في القسمة, فلا يشارك حيئئذٍ في الباقي؛ لحديث نفي الضرر 
والضرار* وغيره» وإن كان لنا فيه بحث يأتي في محلّه إن شاءالله . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) في ص ٠ك,‏ 
2 جامع المقاصد: المتاجر / في المقدّمات ج غ؛ ص 0غ (بتصدف). 


شراء واتهات الزكاة من الجائر ب لني 

هذا كلّه مضافاً إلى ظواهر الصحاح المستفيضة , منها : «ما أخذه 
منكم بنوأميّة فاحتسبوا به. ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم , فإنَ المال 
لا يبقى على هذا ان يزكيه مرّتين»7". ومنها : «عن صدقةالمال ياخذه 
السلطان ؟ فقال : لا امرك أن تعيد»”". 

بل قد يستفاد من كثير من المعتبرة التي قد تقدمت في كتاب 
الات ويا فطع يعر مساب ساياة باد 
الخراج مكان الزكاة . 

إلا أن ظاهر الأصحاب الإطباق على ردّها!, بل عن المنتهى : 
الإجماع عليه', فتكون شاذة, مع أنّها محتملة للتقيّة من أبي حنيفة 
الذي يحكى عنه القول بمضمونها!". 

فما فى المسالك حينئذٍ من أنّ «الأقوى عدم الاجتزاء بذلك, بل 
غايته 17 الزكاة عمّا يأخذه إذا لم يفرّط فيه , ووجوب دفعه أعمّ من 
ونه عل وه الزكاة أو المضيّ معهم في أحكامهم والتحرّز عن الضرر 
)١(‏ الكافي: الزكاة / باب فيما يأخذ السلطان من الخراج ح ؛ ج 7 ص 047. تهذيب 


الأحكام: الزكاة / باب ٠١‏ وقت الركاة ح ام غ ص 59. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب المستحقين للركاة ح 2 وص 01 .١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب ٠١‏ وقت الزكاة ح ١١‏ ج + ص .4١٠‏ الاستبصار: الزكاة / 
باب ١١‏ أن الزكاة إنْما تجب بعد إخراج مؤونة السلطان ح 8 سج ١‏ ص 2". وسائل الشيعة: 
باب 0 من ابواب المستحقين للركاة ح مج اص 1075. 

(5) فى ج ١١6‏ ص 584... 

(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / فيما يكتسب به ج 4 ص ٠ك,.‏ 

(0) منتهى المطلب: الزكاة / ما تجب فيه ج 8 ص .5٠١‏ 

(1) الهداية (للمرغيناني): ج١١‏ ص7١1,‏ مجمع الأنهر: بج ١‏ ص .,5١4‏ بدائع الصنائع: ج ١‏ ص /07. 
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ا اال يم ما ا ل ا 1 0 جواهر الكلام (ج 717 )2 


بمباينتهم»١"‏ واضح الضعف . 
وإن كان قد يحتجٌ له : بالأصل والعمومات التي يجب الخروج عنها 
بما عرفت . 
وبالصحيح : «إنَّ هوّلاء المصدّقين يأتون فيأخذون منّا الصدقة 
فنعطيهم إيّاها , أتجزىٌ؟ فقال : لا إِنّما هؤلاء قوم غصبوكم أو ظلموكم , 
وإِنّما الصدقة لأهلها»”". المحمول لقصوره عن المعارضة من وجوه - 
على الندب (أو على ما عن الشيخ من الاعطاء اختياراً)”*. وإن بقّد 
الثاني التعليل بالظلم . 
ودعوى: الفرق بين الزكاة وغيرها: أن من كانت عليه يمكنه 
الاعتذار من الجائر بِأَنّى قد دفعتها إلى مستحقّها ؛ لعدم وجوب تسليمها 
ل : 
واضحة الفساد ؛ لمنع عدم الوجوب عندهم مع الطلب من ولي الأمر 
الذي بزعمه أَنّه هو ولأنّ محل البحث فيما لا يمكن التخلّص منه كما 
عرفته سابقاً في الخراج ؛ ضرورة كون الحكم دائراً مدار التقيّة, الني 
لا فرق معها بين دفع الزكاة من العين أو من غيرها عوضاً؛ لما عرفت 
من معاملته في ذلك معاملة سلطان العدلء والله أعلم . 


.١47 مسالك الأفهام: التجارة / فيما يكتسب به بج “ا ص‎ )١( 

(1) تهديب الأحكام: الزكاة / باب ٠١‏ وقت الركاة ح ١‏ جَ : ص ٠غ‏ . الاستبصار: الزكاة / 
باب ١١‏ ان الزكاة إنْما تحب بعد إخراج موونه السلطان ح اج ١‏ ص 57 وسائل الشيعة: 
ناف 1 شق أرزاي اللستحيية للزكاة 7 ج ةو ص 507 

(*) الصحيح إبدالها ب«كما عن الشيخ. وعلى الاعطاء اختياراً كما عن جماعة». وانظر ذيل 
«التهذيب» فى الهامش السابق. 


«الفصل الثاني » 
وفى عقد البيع, وشروطه. وآدابه» 


«العقد» أي عقد البيع : «هو اللفظ الدال على نقل الملك من 
مالك إلى اخر بعوض معلوم» . 

وظاهره _كاللمعة!"- : أن البيع نقل الملك بعوض معلوم , وبه صرّح 
الكركي حيث عرّفه بأنّه «نقل الملك من مالك إلى غيره بصيغة 
مخصوصة»!". 

لأروافها ل غم مم كذ و نض الى غيوه موقل نقد عا وس 
التراضى» كما فى المبسوط'" والسرائر”“ والقواعد" والتذكرة”(" 
)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص .٠١4‏ 
)؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الصيغة ج تحن 0 . 
(5) المبسوط: البيوع / حقيقة البيع جح "١‏ ص ]. 
(؛) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج اص ,58٠‏ 


(0) قواعد الأحكام: المتاجر / صيغة البيع ج ؟ ص .١١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في ماهيّنه جح ٠١‏ ص ©0. 


ا والشعرى الأنونا له التحكاء نودعصي الفراد نا 

ولا «العقد الدال على الانتقال المذكور» كما في الوسشتيلة 1 
والنختلف1"ا«متعياً فى الأحير: أله المعادرهين لقيظ النبيع عند 
الإطلاق . 

بليزانها نواه بشيوع إطلاق العقد على البيع وغيره من 
المعاملات , وتقسيم العقود إليهما في مقابل الإيقاعات . 

وقد سبقهما الحلبى إلى تعريفه بالعقد . فقال فى المحكى من كافيه : 
«إنه عقد يقتضي استحقاق التصءف في المبيع اق وتسليمهما»!”"" 

وفي معناه : «الإيجاب والقبول» كما في النافع”/ والدروس"" 
والتنقيح'١"'‏ على اختلافها في القيود, ففي الاحير اعاز التراضي 
وكمال المتعاقدين ومعلوميّة العوضين ء ويوافقه الثانى إلا فى معلوميّة 
العوض , ويخالفهما الأوّل إلا فى معلوميّة العوض, كيه إاذة تقييد 
المعوّض بالملك , كذا قيل590, ' 


.570 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج‎ )١( 

(1) نهاية الإحكام: البيع / في ماهيّته ج ١‏ ص 47]. 

(؟) تلخيص المرام: المتاجر / الفصل الثاني ص 44. 

(؛) الوسيلة: البيع / أحكامه وحقيقته ص 177. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع وشرائطه ج ه ص .0١‏ 

(1) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / المقدّمة ورقة ١٠١‏ (مخطوط). 
(0) الكافي في الفقه: عقد البيع وشروط صحّته ص ؟507. 

0 المختصر النافع: التجارة / البيع و ادابه ص .١١8‏ 

() الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة بج “اص .١15١‏ 


.76 ص١ التنقيح الرائع: التجارة / البيع وآدابه ج‎ )٠١( 
(مخطوط).‎ ١١ المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / المقدّمة ورقة‎ )١١( 


الطهارة / الاحتلام ق ا لمميكك جيمس صبج ‏ يب يب ا 7 لي ا ا 


ولعلّ مستند الثاني -بعد عدم تعقّل الفرق بين الأفراد كلها ؛ أي 
الاحتلام وغيره في اللسجد أو خارجه» بل قد يكون الضمير في قوله : 
« ولا مرٌ)» رائحها إلى الجنب المستفاد من قوله ( عليه السلام ) : « فأصابته 
جنابة » لا إلى المحتلم - أن التيمّم للخروج على وفق القاعدة» فلا فرق 
حينئذٍ » وذلك لكان الإجماع على الظاهر والأخبار على حرمة المرور وا مشي 
للجنب في المسجدين » وقد علم من خارج عموم بدليّة التراب عن الماء ؛ 
فيجب عليه حينئلٍ التيمّم بدلاً عنه للخروج » كما إذا اضطرٌ إلى دخوهما . 

ولعلّ مستند الثشالث الجمود على ظاهر النصّ » بناءً على المعروف من 
روايته » وما يقال من عدم تعمل الفرق » فيه : أنه لوسلّم فعدمه بالنسبة 
إلينا لا يدل على نفيه في الواقع » ودعوى الوصول إلى حدّ القطع ممنوعة كل 
المنع » وكذا ما قيل'١!‏ من الموافقة للقاعدة المتقدمة ؛ إذ منع كون مقتضاها 
ذلك » لمكان تعارض حرمة اللبث مع حرمة المرور» وترجيح الثانية على 
الأولى ترجيح من غير مرجّح », سيّا مع زيادة زمان اللبث على زمن 
الخروج , بل الظاهر إبقاء الحرمتين في الداخل عمدا , فيكون كالداخل في 
الدار المغصوبة » نعم إذا أمكن التيمّم من غير لبث اتجه القول بوجوبه ؛ لما 
تقدّم . 

ومما يرشد إلى عدم كونه موافقاً للقاعدة أنقها آنه لو كان كذلك 
لوجب القول بوجوب التيمم على الجنب في سائر المساجد , بناءً على ان 
الخروج منه أو الدخول ثُمٌ الخنروج من باب واحد لا يدخل تحت مسمّى 
الاجتيازء فيكون قطعه حينئذ محرّماً على الجنب » فيجب التيمّم حينئذ. 


. 1١١ كما في مستند الشيعة: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص‎ )١( 


فق الو بي حي ا ع ل م ب م 117لا 


فيكون كلام الأصحاب في تفسير البيع - على اختلافه في 
القيود زيادة ونقصاً منحصرا في ثلاثة: نقل مخصوص, أو انتقال, 
أو عقد كذلك لا مطلقها قطعاً كما عساه يتوهّم من تفسيره ماحتها 
في بعض العبارات على حسب تفسير أه ل اللغة غيره بالأعمٌ 
كانفيفر ا اوليك وتحويا بوذا بعلم عد ] رادلا كر رين نكا اللستدمن: 
لاكشف تمام المعنى . 

كما لضن الما دكون الببع وغيره للأعمّ من الصحيح والفاسد . 
وأنّهِ لا حقيقة شرعيّة لشيء منها كما هو مفروغ منه في محلّه ٠‏ بل في 
مصابيح العلامة الطباطبائى : الاثفاق عليه هنا!. 

وقول بعض الأصحاب فى بعضها : «لغةَ كذا وشرعا كذا» محمول 
على إرادة الشرعي ولو من حيث الشرائط , هذا . 

ولكن في شرح الأُستاذ : «البيع لغد أو عرفاً عامًاً أوخاصّاً عند 
المتشاعة وعد الما كعات العام المعاملات ‏ ويضعف احتمال 
الأخيرين منها -نقل أو انتقال أو هما مطلقين أو مقيّدين بكونهما ' 
ات رن ا ليطي و حاضة راي فى لي يي 
دن لجنا فق أو مظلق اوها لووقا فسين شار ارو جوها أو اد ار 
إعطاء "١6...‏ إلى آخره . 

وهو -كما ترى ‏ مشتمل على ما هو مجرّد احتمال عقلاً وإن قطع 
بفساده . 


)001( المصدر السابق: ورقه 7١‏ . 
شرح التواعد التعاجر /ضبغة العج ا صن 


وي الل سسسب جواهر الكلام(ج #؟) 

وعلى كل حال, فلم نجد في شيء مما وصل إلينا من كتب 
| أعدات ررد سابد ماقا تمر للدعان قري كيت 
نفس المعنى الموضوع له اللفظ . من غير ذكر ما هو من الشرائط ونحوها 
ممًا لامدخليّة له في نفس المعنى . 

ضرورة كونه للأعمّ وهي للصحيح منه المعلوم عدم إرادتهم إِياه 
بالتعريف ؛ وإلا لوجب الاستقصاء في ذكر الشرائط . 

ولا ينافيه ذكرهم النقل والانتقال والعقد ؛ ضرورة كون المراد من 
الأول ها عه الضوولة بو لو محا زا ود الأول" اله اهالت الجنه : 
لا خصوص المستجمع للشرائط ولا خصوص المتحقق من النقل 
والانتقال دون الصوري , كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

وعواداك بعلم عدم حون المراد لوم جنا بترو افق ارد !1 
الكشف في الجملة نحو ةة سير اهل اللقة لا التحديد على طريقة أهل 
الميزان, فلاوجه للإطناب في المناقشة فيما يذكرونه منها في الطرد 
والعكس ونحوهما. 

وقد قبل'": إن أجودها تعريف الحلبي له : بأنّه عقد يقتضي 
استحقاق التصرّف في المبيع والثمن وتسليمهما' ", والكركي : : بأنه نقل 
الملك من مالك إلى غيره بصيغة مخصوصة!". 


)١(‏ الصحيح التعبير ب«الأخير». 

(١؟)‏ كما في المصابيح في الفقه: (للطباطبائي): البيع / المقدّمة ورقة "7١‏ (مخطوط). 
) 

) 


") تقدم تخريجه او الفرع. 
ع( تقدّم تخر يجه دل الفرع. 


معنى البيعع ‏ سب لابب #9 

والأول سماد كردييه على | انحشة وستعر تدياقه- 
مشتمل على الدور ؛ لذكر المبيع فيه . بل لعل الثاني كذلك أيضاً؛ ضر ورة 
إرادة صيغة البيع من الصيغة المخصوصة فيه , وإلآ انتقض بغيره, مضافا 
إلى وكا ناتسيا عنذوهن كرون الددا كل ويفا اغا الانقاع اد 

للّهمّ إلا أن يدفع الدور'" بدن الموقوف : معرفة البيع بالرسم أو 
الوجه الأتمّ, والموقوف عليه : معرفته بالوجه الظاهر المعلوم لكل 
2 1 

وف مصاع الدلابة الننياكنا تي 1 الالخضر نابم قد اله 7 
لاد سكا قرع ورين دل وين الوا عت راذا جوع بسا اهن 
وصمة الدور والمجاز -خال عن القيود المستدركة والخارجة عن 
المت 1 ْ 

وفيه : -مع كونه مبنياً على أصالة البيع في نقل الأعيان بالعوض من 
دون توقّف على قصدالبيع - ينتقض بالصلح والهبة المعوّضة . ودفعه : 
باعتبار القيديّة فيه دونهماء يشكل : بان ذلك ليس من القيود التى لها 
مدخليّة في تمييز الأفراد الخارجيّة . 

ويرد عليه أيضاً: بعد تسليم كون العين والعوض معتبرين في 
مفهوم البيع الذي هو أعمّ من الصحيح والفاسد أن التراضي غير معتبر 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / صيغة البيع ج ؛ ص 08. 


(؟) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص .18١‏ 
(؟) المصابيح في الفقه: البيع / المقدّمة ورقة "6١‏ (مخطوط). 


.١ 


4ل 


اا ا ا ا ل ب ا ا ا 2 2252 1 جواهر الكلام (ج )2 


في مفهومه قطعاً؛ ضرورة صدقه على ببع المكره كما هو واضح . 

وكيف كان , فليس زيادةالقيود ونقصها في الحدود _بعد الاثفاق 
على كونه أحد الثلاثة السابقة اختلافاً فى أصل المعنى» بل هو من 
6 د 

نما الكلام في تين أخدفاء الاش انلها + 

للتبادر , الذي لا ينافي اقتضاءه الحقيقة إطلاقُهُ على العقد المبني 
على المسامحة , كما نبّه عليه ثاني الشهيدين في الروضة'" وا لع 
-المقابلة للإيقاعات في اصطلاحهم : ما توقّفت على الإيجاب 
والقبول» فلا تأييد فيه للقول بكون البيع نفس العقد . 

ولأنَّ البيع فعل , فلا يكون انتقالاً؛ لأنّه انفعال . ولا عقداً ؛ لما تعرفه 
الانقاء ابنه تعال بول ند لفك مين تمقو لة كسمتو الفنقر لانت امير 
متباينة , فلا يصدق بعضها على بعض . 

وحمل العقد على المعنى المصدري -ليكون فعلاً ‏ بعيد جد ؛ فا 
المفهوم منه اصطلاحاً هو المعنى الاسمىء لا المصدري . 

ولأنة الاقفال أثى البهم وغا يه اندر نه عليه والمقاد يسبيه اوفقي 


إليه » والسبب غيرالمسبّب» فيمتنع تعريف أحدهما بالآخر بالقول عليه 


وإن جاز أخذه قيداً للمقول . 
ولأنَّ النقل هو الموافق لتصاريف البيع وما يشتقّ من الأفعال 
والصفات كلاف غيرة» إذ لا يراه ززيعت»إمقلا معني الانتقال كما هو 


.؟5١ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ”ا ص‎ )١( 


معد البيع تم يي م ف ا م ع 6 017 
ظاهر برا لشده يزلا لكان إببارارارو ااا مرف اوم البطلان. 
وكذا «البائع» فإنّه ليس بمعنى المنتقل, ولا , بمعنى الموجب والقابل. 
والمطرد في الجميع هو النقل, فيكون البيع موضوعاً له, إجراءً له على 
الأصل من لزوم التوافق مع الإمكان . 

فلا يقدح تخلفه في النكاح ؛ لنبوت وضعه للعقد , وامتناع الموافقة 
في «انكحت» ونحوه. فوجب صرفه إلى معنى اخر كتمليك الانتفاع 
واتسليط على الووظء ..: وغيرهما مثا يناسب العقد بخلاف المقاء 
الذي لم ينبت وضعه فيه للعقد. بل قد عرفت ثبوت الخلاف وأنّه 
موضوع للنقل . ٍ 

بل ربّما تكلّف'" ورد تعريفه بأحدهما إليه؛ إِمّا بتقدير مصحُّح في 
الكلاى أو ظلاق الم لسكب او لدي على لاحي ا يعمل الانفال 
والعقد على البيع مبالغة, كما في لويد كد )وان كان جار .الا الله 
جاز اتّكالاً على الظهورء ولما قدّمناه من أن التعاريف فى مثل المقاء 
جراد ته الكقيك فى الحملة تيه التعااريك قوتت اقلا يعت اركاب 
التجوّز فيها . 

على أنه قد يقال'"': بكون الممنوع في التعريف خصوص المجاز 
العقلي ؛ لعدم النسبة بين الحدّ والمحدودء لا بالإسناد ولا بالتقييد . 

أو يقال!": بأنّ اختلاف الحدود لاختلاف البيع في الإطلاق, 


)١(‏ تكلّف بذلك الطباطبائي في المصابيح في الفقه: البيع / المقدّمة ورقة ١70‏ (مخطوط). 


(؟) كما في المصابيح: (انظر الهامش السابق). 
(") الهامش السابق. 


بم ساس ص ا ل ا ا شر بكو افر الكلدم رع 1017 
لا لاختلاف في معناه, ولا تجوّز حينئذٍ فى شيء من الحدود ؛ ضرورة 
كونه حينئذٍ فى البيع المحدود بالعقد والانتقال, دون الحد . 
بل ربّما قيل'": إن التعريف بالانتقال للبيع مصدراً للفعل المبنى 
للمجهول , فيوافق حينئزٍ تعريفه بالنقل مصدرا للفعل المعلوم. ويسلم 
1 من التجوّز فى الحد والمحدود. 
20 وإن كان فيه ما فيه . والأمر في ذلك كلّه سهل بعد ما عرفت . 
تقوو رين أن بيعل ؟ أن الع كما ينظلق على إنقساء الفعليلة1" 
المذكورء فقد يطلق على فعل المشتري ؛ وهو إنشاء التملّك لما ملّكه 
البائع , فإنّه كالشراء من الأضداد . 
والمشترض معاء وهي المعنى الحاصل بالعقد الجامع لمعنيي البيع 
والشراء»:واستعداله: فى 'المعاملة وحمليها عليه وتقسيمها البددوان غيرة 
ظاهر معروف . 
وعن المصباح المنير : «الأصل في البيع : مبادلة مال بمال»”". 
وهذا هو المناسب فى نحو قوله تعالى اح الله البيع»!*, وقوله 
سبحانه : «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله»0, وقوله 
)١(‏ الهامش السابق: ورقة .55١ 77٠١‏ 
(؟) في بعض النسخ: التملّك. 
2 المصباح المنير: ص (بيع). 
) 
) 


؛) سورة البقرة: الاية 17/0؟. 
0) سورة النور: الذة 7 .١‏ 


معتى البيخ 


(عرّوجل) : «فاسعوا إلى ذكرالله وذروا البيع»'", وقولهم : كتاب البيع 
وأقسام البيع وأحكامالبيع . ولوصف البيع بالصحّة والفساد واللزوم 
والجوازء واقترانه بالمعاملات كالإجارة والصلح ونحوهما. ويعرّف 
البيع بهذا المعنى : بأنّه معاملة موضوعة لتمليك عين بعوض وتملّكها 
بهء ووجه القيود والاكتفاء بها ظاهر ممّا سبق . 

ولعلّ نظر الأستاذ فيما سمعته من كلامه'" إلى هذه الاطلاقات للفظ 
البيع . وحينئذٍ حمل لفظ «أو» في كلامه على معنى الواو ممكن في كثير 
ممّا ذكره ولو بالنظر إلى الاطلاقات المتعدّدة . 

ثم لا خلاف" ولا إشكال في اغخار كتوق المبية عا ولد لك 
افعهرا" منقد اه لنقل الأعيان . كاشتهار” أن الإجارة لنقل المنافع . 

نعم , لا فرق فيها بين كونها مشخّصة, وكأيّة مستقرّة في الذمّة 
كالدين . ومضمونة كالمسلم فيه , والموصوف المبيع حالاً. والكلي 


0 





المشاع , فإنّ ذلك كلّه من الأعيان . فما عساه يتوهّم من بعض الأخبار: 7.6 


.5 سورة الجمعة: الاية‎ )١( 

.73717 تقدم فى ص‎ )١( 

(#اكقاءفى المصابي فى النقه(للطانتاي)؟ النين امتصياب الايصة يعم الليتاكم كسك 
الدار... ورقة ١17+‏ (مخطوط) قال: «ولا نعلم في هذا مخالفاً سوى الشيخ فإنّه جوّز في 
المبسوط بيع خدمة العبد. وهو شاذ». وانظر السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ١‏ فن-1: 
وقواعد الأحكام: المتاجر / صيغة البيع ج ١‏ ص .١١‏ ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / 
المقدّمة ج ١‏ ص 77؟. 

(؛ و0) انظر معالم الدين (لابن القطان): الإجارات / في العقد ج ١‏ ص 610. وجامع المقاصد: 
الإجارة / في الماهيّة ج لاص 8١‏ و85. ومسالك الأفهام: الإجارة / في العقد ج ه ص 
,١77‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / تعريف البيع ج ١١‏ ص .]18١‏ 


ع ميب يي ل تت لفو هنا الكازم رم 11 
من كسان العدى نفا لمعت الك قاض الدلالة مها وطن ىننا عو 
صم وأوضح . 

ما النمن : فالظاهر من إطلاق الأدلّة والفتاوى ما صرّح به 
في المصابيح من أنه «مطلق المقابل فيدخل فيه الشخصي والكلي 
والعين والمنفعة . فيكون البيع حينئذٍ بالنسبة إلى ذلك كالإجارة والصلح 
يقع لكل'" منهماء ولا فرق بينها!" من هذه الجهة, وإنْما الفرق في 
المعرّض » فيختصٌ البيع بالعين والإجارة بالمنفعة , ويقع الصلح عليهما 
وات 2-8 ان 5 

وعن بعض المتاخرين”!": اعتبار عينيّة العوضين . وهو وهم نشا من 
قولهم : البيع لنقل الأعيان» وليس المراد به على العموم, بل خصوص 
المعرّض , كقولهم في الاإجارة : لنقل المنافع . 

نعم » في شرح الأستاذ : اعتبار عدم كونه حقًّاً". مع أنّه لا يخلو من 
منع ؛ لما عرفته من الإطلاق المزبور المقتضي لكونه كالصلح الذي 
لااإشكال في وقوعه على الحقوق . 

فلايبعد صحة وقوعها ثمناً في البيع وغيره. من غير فرق بين 
اقتضاء ذلك سقوطها كبيع العين بحقّ الخيار والشفعة على معنى 


.598 ج 8ا ص‎ ١ انظر وسائل الشيعة: باب / من أبواب السلف م‎ )١( 
(؟) في المصدر: بكل.‎ 
في بعض النسخ: بينهما.‎ )( 
(مخطوط).‎ 77١ (؛) المصابيح في الفقه: البيع / المقدّمة ورقة‎ 
.050 مفاتيح الشرائع: مفتاح 844 ج 7ص‎ )0( 

(1) شرح القواعد: المتاجر / صيغة البيع ج ؟ ص 8. 


اعتبار العقد في لزوم البيع. حب تم ب ا 811 


سقوطهما, وبين اقتضائه نقلها كحقّ التحجير ونحوه . 

وكأنَ نظرهية في المنع إلى الأول ؛ باعتبار معلوميّة كون البيع من 
النواقل لا من المسقطات , بخلاف الصلح . 

أوفيه: أن من البيع بيع الدين على من هو عليه » ولاريب في اقتضائه 

هكد الأنشاط وواق اعان ان الاسان له تلات على نكم ها ليه 

ال 00 

زكف كاي فتوطير للكمن الفا كلد المراد بالبيع.. 

آنا عقنه فهو :ما .ذكرة المضتف .من اللفظ الدال على باتكلاف 
معتدٌ به أجده فيه7", بل يمكن تحصيل الإجماع على كونه كذلك في 


الفقوة اللاقعة ا لديل لعلد م «ضروزثاث المذهي ورتسا عن امو 7 


الغوائر فنة من سد دالمرسلين 2 وعترته الأئمّة الطاهرين ٠‏ لياق ؛ 
كقولهكةٍ : «. .. إِنْما يحلل ويحرّم الكلام»'"' وغيره ممّا دل على توقّف 
عق دالبيع وغيره من العقود على الألفاظ . بل هى المرادة من العقود 

«و» حينئذٍ ذ«للا يكفى4» في حصول العقد «التقابض» ولا غيره 


)0 ا الأفهام: التجارة / عقد البيع ج ' ص ,١87‏ والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 

(8) كما فى جات النقاضد: : الضمان / الضمان بالمال ج ه ص .7١5‏ وشرح القواعد (للشيخ 
جعفر): المتاجر / صيغة البيع ج ؟ ص .١60‏ 

)2 الكافي: : المعيشة / باب الرجل يبيع ما ليس عنده ح 7 ج ه ص ,,5١ ٠١‏ تهذيب الأحكام: 


ج71" 


ا ا سس ست جواهر الكلام (ج 2317 


من الأفعال, التي لا فرق بين ما ورد النهي عن العقد بها -كالمنابذة 
واللمس ورمى الحصاة'" ‏ وغيرها في عدم الاكتفاء بها في العقد ومن 
غير للا وان بخص من الأقاز قدا يدل على |4001 تعباتو البيه: 
سواء كان في الحقير أو الخطير» للأصل المقرّر بوجوه, والإجماع 
ام أو الضر ورة. وصدق البيع مثلاً-بعد التسليم والتجارة عن 
تراض '', لا يستلزم تحقق العقد الذي يترتّب عليه اللزوم ونحوه, كما 
هو واضح . 

خلذن لأخمد و عكيل. ونا للعا ةا كتنبا به :وسقبر ةس الافتفال 
مطلقاً!©». ولبعض الحنفيّة والشافعيّة وابن شريح/! في خصوص 
الحقير", وإن اختلفوا في تفسيره : فبين من أحاله على العرف» وبين 
ينلد ووتها دون نضااب السورقة «وكد اذه جما عر عل خلا هد لت: 


نعم , قد اشتهر نقل قول ابن حنبل عن شيخنا المفيد". بل اختاره 


)١(‏ معاني الأخبار: باب معنى المحاقلة والمزابنة ص 778, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
عقد البيع وشروطه ح ١١‏ ج ١7‏ ص 50/8 

(0) ينظر غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص 5١5‏ والقواعد والفوائد (للشهيد): قاعدة ١ ١7‏ 
ص ٠‏ ورياض المسائل: التجارة / البيع وادابه ج 4 ص .5١7‏ 

(9) إشارة إلى الاية ١9‏ من سورة النساء. 

)0( المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ؛. الشرح الكبير: ج ص ؛. بداية المجتهد: ج ١‏ 
ص 118. العزيز (شرح الوجيز): ج وص .١١‏ 

(0) الصحيح ضبطها ب«ابن سريج» كما في المصادر. 

(1) انظر المغني والشرح وبداية المجتهد في الهامش قبل السابق. ومجمع الأنهر: ج ؟ ص ©, 
وبدائع الصنائع : تج ٠قص‏ 4, والعزيز (شرح الوجيز): ج 4 ص ,٠١‏ والوسيط: بج 7 ص8. 

(0) تأتي عبارته لاحقاً وممّن نقله عنه في الدروس 0 البيع / المقدّمة جا ص؟1517١.‏ > 


0 جواهرالكلام (ج") 


لهء فلودخل فيه مثلاً جنب عمد أوسهواً ثم أراد الخروج منه كان 
الواجب عليه حينئذ رالتيمّم » مع أن لمصرحَ به في كلام بعضهم 2 بل هو 
قضية كلام الجميع بل كاد يكون مقطوعاً به عدم الوجوب . بل عدم 
المشروعيّة , عدا الشهيد ( رحه الله )20 فإنه ذكر استحباب التيمّم 
للمحتلم في غير المسجدين للخروج » معلّلاً ذلك كوه اقرب ةا 
الطاهر؛ وأنكر عليه بعض من تأخر عنه 7" مشروعيّته فضلاً عن استحبابه , 
وهو كذلك . 

اللهم إلا أن يقال : إن عدم ذكرهم لإيجاب التيمّم لعلّه من جهة 
البناء منهم على أن امحرّم في سائر المساجد اللبث والمكث » لا أن امحخلل 
الاجتياز خاصة » فيكون الخروج ليس بمحرّم » فلا يجب التيمّم له نعم لو 
احتاج الجنب إلى المكث في المسجد وجب عليه التيمّم من غير إشكال ‏ 
فيكون المكث في سائر المساجد كالاجتياز بالنسبة للمسجدين . لكن قد 
عرفت فيا تقدم أن الذي تقتضيه الأدلّة من الآية وغيرها حرمة ما عدا 
الاجتياز» فيتعيّن عدم ذكرهم الإيجاب للوجه الأوّل » وهوعدم الوجوب . 

وممّا يرشد أيضاً إلى عدم كون التيمّم موافقاً للقاعدة : إطلاق النص 
والفتوى بوجوبه » من غير تقييد بما إذا لم يتمكن من الاغتسال , مع أنه 








)١(‏ كالمحقق الكركي في جامع المقاصد: الطهارة/ في انواعها ج١‏ ص8/» والسيد في المدارك 
الاحكام: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص"73 . 

. ذكرى الشيعة: الطهارة / في المستعمل له ص79‎ )١( 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة / في اقسامها ص١٠‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص”3” » والخونساري في مشارق الشموس: الطهارة / المقدمة 
ص ١؟.‏ 


اعقبان الفقة فق زوع المع مي يي م م 811 
الكاشاني”" والأردبيلي'" بعد أن حكياه عنه, بل كأنّه مال إليه ناني 
الشهيدين فى المسالك , حيث قال : «ما أحسنه وأمتن دليله إن لم ينعقد 
الإجماع على خلافه»'". 
وفيه : ما عرفت من أن الضرورة من المذهب _فضلاً عن الاجماع - ” 
ج 7" 
على خلافه . وليس فيما وصل إلينا من كلام المفيد تصريح بما نسب 51 
إليه , بل ولا ظهور. 
الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعاً. وتراضيا بالبيع. 
وتقابضاء. وافترقا بالأبدان»!2, 
والظاهر إرادته من ذلك بيان الشرائط لصحّة البيع ولزومه. لا أن 
المراد تحقّقه بذلك من دون صيغة , بل لعل قوله : «وتراضيا بالبيع 
وتقابضا» ظاهر فى تحقق البيع قبل التقابض., لابه . 
كما أنّ الظاهر فى سبب عدم تعردّضه للصيغة : معلوميّة اعتبارها 
وأنّها من الضروريّات التي استغنت بذلك عن ذكرها في النصوص 
وغيرهاء كما يومئ إليه : ترك التعرّض لها في الكتاب المزبور في 
ه ومسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج “ص .١87‏ ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في 
العقد ج 4 ص .١154- ١437‏ 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح 897 ج ”ا ص 88. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج 8 ص .١79‏ 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج 7 ص ؟07١.‏ 
(5) المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص .01١‏ 


يي يبيب يبمب ا ا ةا واف اكلام 1 ع1 
النكاح والطلاق ونحوهما مما لا إشكال في اعتبار الصيغة فيه, 
وأنّ بتركها يتحقّق الزنا وإن حصل التراضي, بل هو من ضروريّات 
لفون جل فوس الى أغقبا ره العقد وها ذكرو فى كنته كاله اللحلةت اذا 
تأمّله المتأئل. ش 

بل لعل الظاهر من المفيد : اعتبار اللفظ المخصوص في تحقق البيع 
نضا عن عقدم و ١‏ البدابلا عنده لسكيينا اذ نهنا عن كتوينا 
عقداً. ويرشد إلى ذلك : ما عن الآبي من نسبة اعتبار اللفظ المخصوص 
في البيع إليه وإلى الطوسي'". 

وفىالمختلف : «للمفيد قول يوهم الجواز» اى جواز العقد 
لقعا .له سحت عا رانه لبا نقةبوفا ل ترايس اقيقد امورب 
بصحته , إلا أنه موهم»!". 

ولقد أجاد الأستاذ في شرحه في قوله ب«أنا نعلم يقيئاً أن 
للصيغ الخاصّة أثراً خاصّاًء ولو كان اللزوم غيرموقوف عليها لم يكن 
لها آثرء على أن العوام -حتّى النساء والأطفال .إذا أراد واحد منهم أن 
برد سلعة يعلّل بأنّي ما صفقت معك صفقة البيع, وهو السرّ في خلوٌ 
الأخبار عن البيان»7. 

قلت : ومنه يعلم فساد ما حكاه في المسالك!» عن بعض مشايخه 


.445 ص‎ ١ كشف الرموز: التجارة / البيع وآدابه ج‎ )١( 
.08١ مختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع و: ائطه ج مص‎ )١( 
.١ 7 ص‎ ١ (؟) شرح القواعد: المتاجر / صيغة البيع ج‎ 
.١57 (؛) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج  ص‎ 


اعتبار العقد في لزوم ابيع ب بسب #88 م 
اهاعري الا ازمر علي اعدراد انظ سخصوض:نى الكقكم ردي عدا ر كوه 1 
بن ١1‏ قاد وميد تكله على محص الملا بوالتدري والكاوه ورا دينة 
مما يقضىي باعتبار الألفاظ من النصوص وغيرهاء لكن لا دليل 
على اللفظ المخصوص . فيكفي فيه حينئذٍ مطلق اللفظ . من غير فرق 
بين الصريح وغيره, والحقيقة وغيرها. والماضي وغيره. 

لعن الانى ا اعقيا ره اقنا دعكا عن المستت .وكا له 
هزه الاطلاق فى تعريفه , الذي قد عرفت عدم إرادة كشف الحقيقة 
به ولا جمع شرائط ااضيكة ؛وأنّه يشبه تعريف أهل اللغة في كون المراد 
نه اب الفدة من نهدا العقين ار الميشتن. 

بل أختاره بعض المحداثين صن الأخدبارئين” حتّى أطنب في 
ترجيحدء إلا أنّه لم يأت بشيء يصلح للخروج به عن الأصول, فضلاً 
عن الإجماع المحصّل والمنقول بل الضرورة على أن للصيغ 
المخصوعة ارا كا #زلذاك تصدى الأضيعاف الى طبظ وااها 
وكيفيّاتها وأحوالها . 

وإجازة الفضولي _على القول بأنّها ناقلة ليست بيعاً ؛ حتّى يقال : 
إنْه يلزم القائل بها جوازه بكل لفظ . 

وخلوٌ النصوص عن التعرّض لها بالخصوص لضروريّة حكمهاء أو 
لتعارف المعاطاة... أو لغير ذلك . على أنه لا يقتضي ذلك بعد عدم 
(1) أشير فئ هامش بعض نسخ المسالك إلى ألدء الم ةسون بن االنسن حدر لا 


(1) تقدّم المصدر انفا. 
(؟) الحدائق الناضرة: التجارة / صيغة البيع ج 6>ا ص 0060" فما بعدها. 


مي م و ا ل ا ل سن كز افر كاز 2لا 


إطلاق يقتضى تحقّق العقد بكل لفظ . بل المتجه حينئذٍ الاقتصار في 
مغالنة الأ عل الست ولس هو إل الل المخصوصضن: 

ومن الغريب استناده إلى إطلاق بعض النصوص وأية التجارة عن 

1 تراض"'". المعلوم عدم كون المراد منه تحقّق العقد وأحكامه بذلك . 
07 اناا ين القريب انها الانهاة إن عمو ١‏ تار رفو اتالمقو 10 

التي من المعلوع كوخ المراة متها ماهو المضناق من العقود المغيود: 
بالتعارف والاستعمال., الماخوذة يدا بيد. المستغنية بذلك عن التععةعض 
لها بالخصوص. بل الظاهر الاكتفاء عن ضبطها بضبط أسماء 
المعاملات ؛ على معنى : أنّ الأصل في لفظ عقد البيع : «بعت», 
والصلح : «صالحت»... وهكذاء فلا ينافيه حينئذ قيام دليل على 
إلحاق بعض الألفاظ غيرها بها . 

لا أن المراد منها : كلّ ما يقصد العقد بهء أو كل لفظ كذلكء كما هو 
واضح بأدنى تأمّل . 

فلا ريب في اشتراك القول المزبور مع القول الأوّل فى وضوح 
الفسادء وإن اختلفا فيه شدّة وضعفا . 

إِنّما الكلام في أن الألفاظ المخصوصة : 

شرط للّزوم في العقود اللازمة, فتصمٌ حينئذٍ بغيرها من الأقوال 
والأفعال المقصود بها إنشاء البيع والإجارة مثلاً على وجه يجرى عليه 


)01( سورة التفيام: الآيد 59 
(؟) سورة المائدة: الآية .١‏ 


المعاطاة وما يترتب عليها من الأثر .سس /8ع]سم 


أحكامها عدا اللزوم, كما أنّه يشترط فيه شرائطها أيضاًء فيكون البيع 
حينئذٍ مثلا قسمين : بصيغةٍ وهو الذي يكون لازماء وبدونها وهو الذي 
لذ يكين لاذه ؟ 

أوأنّها شرط للصحّة أيضاً فلايقع أصل البيع مثلاً بدونها؟ 

قيل : «ثمّ على الثانى. تكون من البيع الفاسد فتجري عليه 
أحكامه , أو أنّها تفيد إباحة التصركف فى وجوه الانتفاعات؟)21, 

خلاقدين الاأصعاب ومع رك عظمة : 

خيرنة الك كفن الجامع”' وغيره'" وبعض 5 اشاح اق 
الآوّل» بل ربّما ظهر منه دعوى الإجماع عليه , قال : 

«المعروف بين الأصحاب أنها أي المعاطاة بيع وإن لم تكن 
كالعقد في اللزومء خلافا لظاهر عبارة المتقيدير لأ وقول احم من 
الأصحاب :بأنّها بيع فاسد سوى المصدّف في النهاية, وقد رجع عنه في 
كتبه المتأخّرة عنهأ» . 

«وقول الله تعالى : (وأحل الله البيع)'" يتناولها ؛ لأنّها بيع بالاثفاق 0 
حتّى من القائلين بفسادها, لأنّهم يقولون : إِنْها بيع فاسد . وقوله تعالى: 5 
(إلا أن تكون تجارة عن تراض)”" عام إلا ما أخرجه دليل» . 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح 897 ج 7 ص 1]. 
(*) كتعليق الارشاد الآنية عبارته لاحقاً. 
؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في العقد ج 4 ص .١758‏ 


) 
(0) سورة البقرة: الاية 7/6 . 
)0 سوره النساء: الاية 01 


#7 حببح يو ا ا و ا و خف لكو اهل الكلام زع 88) 

«وما يوجد في عبارة جمع من متأَخّري الأصحاب من أنّها تفيد 
إباحة وتلزم بذهاب إحدى العينين, يريدون به : عدم اللزوم في أوّل 
الأمر وبالذهاب يتحقّق اللزوم ؛ لامتناع إرادة الإباحة المجرّدة عن أصل 
الملك ؛ إذ المقصود للمتعاطيين إِنّما هو الملك, فإذا لم يحصل كانت 
فاسدة, ولم يجز التصرّف في العين , وكافة الأصحاب على خلافه» . 

«وأيضاً: فإ الاباحة المحضة لا تقتضى الملك أصلاً ورأساًء فكيف 
يتحقّق ملك شخص بذهاب مال اخر فى 50 

ذورتها الأنعال لها لم تكن ولالنها على الترادنفى السرائحة الوك 
وإنما تدل بالقرائن , منعوا من لزوم افد 1ه ير التراد مادام 
ممكناً. فمع تلف إحدى العينين يمتنع الدرادٌ فيتحقّق اللزوم ؛ لأنّ 
إحداهما فى مقابل الاخرى» . 

(اويكفي تلف بعض إحدى العينين » لامتناع التراد في الباقي ؛اذهو 
موجب لتبقض الصفقة وللضررء ولأنّ المطلوب هو كون إحداهما في 
مقابل الاخرى»١".‏ 

ونحو ذلك كلامه فى المحكي من تعليقه على الإرشاد, فنزّل عبارة 
الأمحاييهن اها شديككا عرز ل وعدله تسافا قاب 
لما لزمت بالتلف , وأيضاً فلولا ذلك لم تحصل الإباحة ؛ لأنّ المقصود 
للمتعاطيين إباحة مترتبة على ملك الرقبة كسائر البيوع. فإن حصل 
مقصودهما ثبت ما قلناه, وإلا وجب ان لا تحصل إباحة بالكليّة. بل 


البغاطاةوها راركت علها من الأ سمه خصسخنت سسب سن زم 


يتعيّن الحكم بفساد ذلك ؛إذ المقصود غير واقع , فلو وقع غيره لوقع بغير 
قصدء وهو باطل . وعليه يتفرّع : النماء وجواز وطء الجارية”" 
بالمعاطاة, ومن منع ذلك فقد أغرب» . 

وكا يرقف الىنها فلناءو د مضافا إلى مااقة د جمارات القوم» ' 
فإن بعضها كالصريح فيما قلناه» . ثمّ ساق عبارة التحرير وهي «الاقوى 54 
أنّ المعاطاة غير لازمة» لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين 
باق ا و لعلة لأنّ «تجويز الفسخ يقتضي ثبوت الملك في الجملة, 
وكذا تسميتها معاوضة»!". 

بل لعل قول غيره من الأصحاب : «تلزم بالتصرّف» يقتضي ذلك ؛ 
ضرورة ظهوره فى كونه مفيداً لأّزوم , فيكون الملك قبله حاصلاً. لا أن 
المراد أنه يفيد الملك ويفيد لزومه . 

وهو وإن كان في غاية الجودة -بل يوْيّده مضافاً إلى ما ذكره: 
عفدن برا ذا لجر ع عا دا الما حل وي ليان 
في جميع التصرّفات التي منها ما لا يصحّ وقوعه إلا من المالك كالعتق 
والوظء.ونحوهما.وغير النض_فات كالارت والفقر:والغتى واسغطاعة 
الحم والزكاة والخمس والربا ونحوها إلا أنه يصعب تنزيل عبارات 
الاصحاب عليه : 


ففي المبسوط بعد أن ذكر وجوب تقديم الإيجاب على القبول, 


()افى المصدن يندها اعنافة: المباحخوذة: 
(1) تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 0". 
(؟) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 53177 51514. 


ا لسعب ييح حي ا تي عر اهن الهادم 0م 117 
وغيره ممّا يعتبر فى البيع قال : «فإذا ثبت هذاء فكل ماجرى بين 
مثل أن يعطى درهماً للخبّاز فيعطيه الخبز, أو قطعة للبقلي فيناوله 
البقل... وما أشبه ذلك . ولو أن كلا منهما يرجع فيما أعطاه كان له ذلك ؛ 
لأنّه ليبس بعقد صحيح هو بيع»7". 

قل ا وسلة غبار الخلذف "ا والسراء قا 

وفى الغنية ‏ بعد أن صرّح باعتبار الإيجاب والقبول في الصحّة 
مقابلاً لما يعتبر في اللزوم قال : «واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع 
والقبول من المشتري, تحرّزا من القول بانعقاده بالاستدعاء من 
المشتري إلى أن قال  :‏ واحترازاً أيضاً من القول بانعقاده بالمعاطاة, 
نحو أن يدفع إلى البقلى قطعة ويقول : أعطني بقلاً فيعطيه , فإنّ ذلك ليس 
ببيع وإنما هو إباحة للتصرّف, يدل على ما قدّمناه: الإجماع المشار 
إليه , وأيضاً فما اعتبرناه مجمع على صحّة العقد به. وليس على صحّته 
بما عداه دليل . ولما ذكرناه نهى عي عن بيع الملامسة والمنابذة وعن بيع 
الحصاة“ على التأويل الآخرء ومعنى ذلك : أن يجعل اللمس للشىء 
)١(‏ المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص .١7‏ 
(1) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص 017 -014. 
(؟) الخلاف: البيوع / مسألة 4١‏ ج “ص .]١‏ 
) 
) 


ع( السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج 5 ص 560 
6) مناتى الالحبازء بات مقت المحافلة 'والترابتة :هن :9/8 .وسائل القتيفة نيان ان أبوات 


المعاطاة وما يترتّب عليها من الأثر سسسب اقيم 
أو اليل لفروالقاء الحصا ينعا مو نار 

وفي الدروس بعد أن صرّح فيها كالنافع'" بن البيع هو الإيجاب 
والقبول”" قال : «ولا تكفي المعاطاة وإن كانت في المحقّرات, نعم 
بباح التصرّف في وجوه الانتفاعات, ويظهر من المفيد الاكتفاء بها 
مطلقا. وهو متروك»27". 

وكذا التنقيم في التصريح بأنّه الإيجاب والقبول, ثمّ قال: 
«ولا يكفي مجرّد الرضا في حصول الملك بدونهما في الجليل والحقير ؛ 
لحصر الشارع أسباب الملك في العقود , فالمعاطاة تفيد إباحة لا غير. 
نعم , لو ذهبت إحدى العينين أو انتقلت عنه ملك الأخرى»!", 

إلى غير ذلك من عباراتهم التي لا يخفى ما في تنزيلها أو بعضها على 
ما ذكره من التكلف . 

بل في مفتاح الكرامة : «إن صريح الخلاف والسرائر والمختلف 
وحواشي الشهيد وقواعده والتنقيح : عدم كفاية المعاطاة في المقصود 
بالبيع . وهو الملك»7". 

بل قال فيه أيضاً: «إنّ ظاهر قواعد الشهيد : الإجماع على أنها 
)١(‏ غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .5١5‏ 
(؟) المختصر النافع: التجارة / البيع وادابه ص .١١8‏ 


(؛) المصدر السابق: ص 157. 


(0) التنقيح الرائع: التجارة / البيع وادابه ج '١‏ ص 10. 
(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص 498. 


ا ا سسسسسسسس ب جواهر الكلام(ج *؟) 
لاتفيد الملك , وإنما تفيد الاباحة»7". 

بل قال فيه أيضاً: «إنّ صريح الخلاف والمبسوط والسرائر والغنية 
والجواهر وجامعالشرائع والفيكة والروظة :والبيمالك فده كونها يننا 
حجنن ووانما هى إباحة»!". 

زإذ كنال محتى يعض ما حكاة أولا راخر . 

وعن الميسيّة : «إنّ المشهور بين الأصحاب أَنّها ليست بيعا محضاء 
ولكئها تفيد فائدته»”” . 

بل فى المسالك!» والروضة”“ فى أثناء كلام له دعوى «إطباقهم 
سب لي 

واذاكان كاذعه بخصوها ف الأذل منيها فى غا به النشويتى يديل 
و سين ادام عن افيد ا را حي علي علا 
مع التأمّل . 

وحينئذٍ فإطلاق البيع عليها مجازء أو على إرادة المبادلة التي هي 
ا إطلاقاته , كما عر فته 07 

وبالجملة : فتنزيل جميع كلمات الأصحاب على إرادة الإباحة من 
حيث الملك , نحو قولهم : «إباحة المناكح والمساكن والمتاجر»”"'. وان 
)١(‏ المصدر السابق: ص 48. 
(؟) المضدر السبايق: 
(©) نقله عنها في مفتاح الكرامة: (المصدر السابق: ص 119 - .)0٠١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج اص .١0١‏ 


(5) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص 114 
)05 قواعد الأحكام: الزكاة ا الأنفال ج ١‏ ص 16 , معالم الدين (لابن القطاءة): الخمس/ > 


الطهارة / الاحتلام في اللسجد  -----‏ لس ١١8‏ 
لا إشكال في اشتراط التيمّم الذي هوعلى وفق القاعدة بعدم المكن من 
الطهارة المائيّة » بل صرّح بعضهه 7( هنا بوجوب التيمّم سواء تمكن من 
الاغتسال أولا » بزمان مساو للتيمّم أو أقصرأولا » كا أنه صرّح 
بعضهه (" أن هذا الموضع أي الخنروج من المسجدين- مما يختصٌ به 
وجوب التيمّم عن الاغتسال . 

نعم ربا ظهر من الشهيد ( رحه الله )7 فقط القول بوجوب الاغتسال 
بشرط مساواة زمانه لزمن التيمّم أو أقصرء وربّها تبعه عليه بعض من تأخر 
عنه 2*7 , معلّلاً ذلك بأنَ فيه جمعاً بين ما دلَ على وجوب التيمّم هنا وبين 
ما دل على اشتراطه بعدم الماء , مع أن إطلاق الحكم بوجوب التيمم في 
الرواية مبنيّ على الغالب , من عدم القكن من الاغتسال بدون تلويث 
للمسجد في النجاسة , سيّها مع كون مورد الخبر الحتلم » أوعلى الغالب من 
زيادة زمان الغسل على زمن التيمّم . 

وربًا يؤْيّده معروفيّة كون التيمّم طهارة اضطراريّة لا ترتكب إلا مع 
فقد الماء» حتى صار ذلك أصلاً بالنسبة للتيمّم » فيكون الإطلاق حينئذ 
منزلاً على القيد المعلوم » وأيضاً لا يتصوّر مانع من جواز الغسل سوى 
استلزامه للمكث الحرّم » وهو إذا جاز للتيمّم مع عدم إذهابه لحدث الجنابة 





)١(‏ كالمحقق الكركي 5 جامع المقاصد: الطهارة / في انواعها ج١‏ ص78 » والسيد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١7‏ . 

(0) كالشهيد الأول في الألفية: المقدمة الأول من الفصل الأول ص"؛ , والدروس: 
الطهارة / المقدمة ص١‏ » والكركي في شرح الألفية (ضمن رسائل الكركي ): ج ص188 . 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / في المستعمل له ص75 . 

(؛) كالشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة / في اقسامها ص ؟١‏ . 


المعاطاة وما يترتّب عليها من الأثر .لل سس بأقس 
المراد عدم كونها بيعاً منعقداً وموجباً أي لازم اًكالبيع بالصيغة - 
كاوين تن 

بل لعل تنزيلها أو جملة منها على ما يوافق ما سمعته'"' من 
النهاية أولى ؛ على معنى : أنّ الصيغة شرط في صحّة البيع, فلا بيع 
صحيح بالأفعال مثلاً؛ لقصورها عن ذلك وما شابهه ممّا يفيد الملك 
والتمليك المعاوضي ؛ باعتبار أنّهما وما شابههما لما كانا من أعظم 
النقامية الى نياتتعا قن الالماق وواقنا تصدهها من الأمور الناطنة: 
أراة لتنا رع سيظيدا بدا يتك معد النزان و المخاصمةسوليسن لاالياة 
الذي علّمدالله تعالى للإنسان”", بخلاف الأفعال ونحوها ممّا يدل على 
المقصود بالكناية ‏ فلم يجعلها ضابطأً لذلك . 

وعليه يحمل قولهحظةِ : «... إنما يحلل ويحرّم الكلام»'" على 
معنى : إرادة التحليل التابع للملك الذي من شخص إلى آخر. فيحلٌ لكل 
واحد ما كان حراما عليه, ويحرم على كل واحد منهما ما كان حلالا 
ل44 الات وسضيول اح 

وإِنّما تفيد الأفعال إباحات مجّائيّة أو بأعواض كذلك, ولا تفيد 


- 


ملكا كملكا ,فين ران إن عله شع لخر كان لذ الاكتقاء فى لاله 


د في الأنفال ج ١‏ ص 187 المهدّب البارع: الخمس / في اللواحق ج ١‏ ص 014. مسالك 
الأفهام: الخمس / في اللواحق ج ١‏ ص 0غ -817. 

١ في ص 547 ضمن عبارة الكركي. وانظر نهاية الإحكام: البيع / ماهيّته وصيغته ج‎ )١( 
.115 ص‎ 

(؟]) اشازة الى الآية تمق سورة الحم 

(؟) تقدّم فى ص .78١‏ 


اسع ا ا يح تسن مالو اهن الكلذاء ع١‏ ) 
غليينا الأنها لمقلا “ومن ذلك البعاعلاة. 

ويكون المراد هذا ممّا ذكروه من الإباحة , لا أنّها هي حكم ما قصد 
به المتعاطيان الملك على - جهة البيع جهلاً منهما بالشرع او مداق 

1 منت رسيس على شرطيّة الصيغة في 
م كما صرّحوا به في تحقيق البيع الفاسد الذي" حكموا بحرمة 

التصرئف فيه وضمان ما يقبض به . 

لا الإباحة التى هي كإباحة الطعام التي لم يقصداهاء.بل قصدا 
غيرهاء فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع , مع قولهم يي : «... لكل 
امزئ هنا توفت بيج لورلا عمل الأ هلق "لءبوززانما الاعمال لتقا كي ا 

ومن ذلك يتجه عور الحسد عور صر 

احدها: قصدالاباحة بالافعال ونحوها مصرّحا بدلك ولو بالقرائن 
الدالة على إرادة الاباحة المطلقة , والتسليط على التصرّف نحو التسليط 
بالبيع وغيره ممّا يفيد الملك؛ بل ربّما يذكر لفظ «البيع» ونحوه مريداً به 
الدلالة على هذا القسم من الإباحة في مقابلة الإباحة لقسم خاصٌ من 
التصرفات , لا ان المراد منه الملك والتمليك البيعى مثلا . 

هده الضيورة سك الفا نان روف مما رحد وات الما عر 
كذلك على نحو المعاوضة بالتمليك . 
)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: قد. 0 
(1) وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب مقدّمة العبادات ح ٠١‏ ج ١‏ ص 18. 
1 


ال : باب 4 من أبواب 0 0 ١ص‏ 48-46. 


صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين ا ل سس #88 


والظاهر أَنّه لا خلاف في مشروعيّته ولو على جهة المعاوضة , كما 
لاخلاف فى مشروعيّته بدونها ؛ لعموم تسأّط الناس على أموالهي'", 
وبطيب أنفسهم”", والتجارة عن تراض”"... ونحوها . 

ايها تسد النيع ب لف علق إراد اقل البيعى مس غير تمدص 
للزوم وعدمه ء أو مع قصد عدمه . 

الي ل لس ا ال رت ل 0 
ال ل ا ا اال يل لعلة 
هو مقتضى كل من جعل البيع عبارة عن العقد أو صرّح باشتراط الصيغة 
فيه ؛ إذ حمله على إرادة اشتراط ذلك في اللزوم يأباه جملة من ١‏ 


3 ما 


جارح وراد جر لمارا التو م انها تفيد الااباحة , ولو 3 
عالت علي الع تددم بان لان ولي بالريان» تتغيوسا ند ااا 
لعوادكاد : الفيد يحي رما بعضهم'" بالمتروكيّة ونحوها . 

نعم , قد يناقش في أصل الا: شتراط المر يوي -إن لم يقم إجماع 


عليقن را كلذ وليل علية يرل الدليل مق السيرة ة القطعيّة بل فى شرح 
الأستاذ : «والإجماع بقسميه» ‏ على كذلافة يبن اونقدله ني 


الضروريّات لم يكن مغرباً»", وإن كان فيه ما فيه . 


5712 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) مسند احمد: ج 0 صن الكت الععال اج يناف ١ض‏ 55 سئن. اين ماجة: ح .م 
ج 7 ص 78 .٠١‏ سنن أبي داود: ح ١100‏ ج ” ص 180, ستن البيهقي: ج 1 ص .٠٠١‏ 

(#ااإشاوة الن ال0ي2 امن شور النساء: 

() نهاية الإحكام: البيع / ماهيّنه وصيغته ج ١‏ ص 4195. 

(0) كالشهيد في الدروس: البيع / المقدّمة ج ؟' ص لعا 

(1) شرح القواعد: المتاجر / صيغة البيع ج ١‏ ص "؟. 


5 مسحي ع جعت قراف ددع ا 

مضافاً: إلى صحّة الاطلاق. وعدم صحّة السلب, وأصالة عدم 
النقل وعدم الاشتراك اللفظى. بل لعل الحمل على الاشتراك المعنوي 
بينها وبين ذيالصيغة خير من الحمل على المجاز . 

بل لعلّ ذلك قطعيّ ؛ ضرورة أنّ الصيغة على تقد ير اعتبارها _إِنّما 
ل اح ل يد الع ا 
5-6 05 ابيع "1, فيكفي 5 اعزالةعمة: 

00 أدفو | بالعقه د» 7" لا تقتضي عدم تحقّق الاسم بدون العقدء بل 
لا تقنتضي اشتراط الصحّة به أيضاًء فآية «أحل الله البيع»”" وغيرها 
برقا نود على معو وفية يغام طلقا ديع الها لامعا ررض لها 

. أقصاه عدم اللزوم بناءً على : انحصار دليله فيهاء وأَنّ قوله م12 : 
«البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ...»0 ونحوه لا يدل عليه ؛ بعد كون المراد 
منه : ثبوت الخيار من حيث المجلس. الذي لا ينافي ثبوته فى بعض 
أفراد البيع من جهة أخرى , كما أنّ اللزوم من جهته -في حال الافتراق 
لا ينافي ثبوته من جهة أخرى ؛كالعيب ء أو عدم دليل اللزوم . 

ومعلوميّة اعتبار الصيغة في الجملة بالإجماع أو الضرورة - 
لا تقنضي أزيد ممّا هو متبقّن من اقتضائها اللزوم, فيبقى غيره على 


. 7374 فى ص‎ )١( 

)1( سورة المائدة: الآية .١‏ 

(؟) سورة البقرة: الاية 76؟. 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ١‏ ج ه ص .١١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب الخيار ح “ج8٠‏ ص .1١‏ 


صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين .سس لاوس 
أصالة العدم بعد تناول الاإطلاقات . 

ودعوى”": أن اللزوم يكفى فيه استصحاب الملك ونحوه. 

بدضاءميعا شيا عدن بقاء سلطنة المالك, التي 
بنبغي الاقتصار في الخروج عنها على المتيفّن ؛ وهو الملك المتزلزل 
قوق غير 

على أنّ الإجماع على عدم اللزوم في الفرض كافٍ عن تكلّف ذلك . 
لكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ دعوى الإجماع المزبور في الفرض المذكور 
من نظرء بل وكذا المعارضة المزبورة كماستعرف ذلك فيما يأتي . 

نعم , دعوى”": الاستدلال على اعتبار الصيغة فى الصحّة باية 
اااواقواا دو رظيوو كون الف اده #العسقوه) فيه الاشارة إلى البيع 
والإجارة ونحوهما ممّا هو متعارف في ذلك الزمان, فيقتضي حيئئذٍ 
- بعد معلوميّة صدق البيع على الفرض - أن لا بيع صحيح إلا وهو عقد ؛ 
ضرورة كون المراد من الآية ما يصمٌ وما لا يصمٌ منها؛ ولذاكانت 
شاملة للعقود الجائزة واللازمة . 

يدفعها : منع كون المراد منها ذلك ؛ إذ من المحتمل أو الظاهر - 
كون المراد منها : إرادة بيان اللزوم في العقود دون خصوص الصحة ؛ 
ولذا كان هو الأصل في العقود إلا ما خرج بالدليل . فلا شمول فيها 
حينئذ للعقود الجائزة واللازمة , كما لا اقتضاء فيها : بان لا بيع صحيح 





.١5١ كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد بج 4 ص‎ )١( 
.5١6١ يلاحظ رياض المسائل: التجارة / البيع وادابه ج مص‎ )١( 


م كلو أن لكلا ع 6 
إلا ماكان عقداً. 
وخبر: «... إِنّما يحلّل ويحرّم الكلام»'" مع أَنّهِ لا دلالة فيه على 
اللفظ المخصوصء. بل هو شامل لغيره ممّا هو عندهم بحكم المعاطاة, 
وأنّه معلوم الانتقاض بالإباحات التي لا تتبع الملك ؛ إذ من الواضح 
1 كفاية الأفعال بل إذن الفحوى فيها . 

0 يمكن حمله بعد قصوره عن معارضة ما عرفت من وجوه على 
إرادة المحلّل صريحاً من غير حاجة إلى قرينة» أو على إرادة الحصر 
في التحليل للجميع من حيث كونه جميعاً, ولاريب في أَنّه الكلام 
حينئذٍ ؛ ضرورة عدم كفاية الأفعال في النكاح والطلاق ونحوهما. لا أن 
المراد: عدم صلاحيّة الفعل أصلاً للتحليل ‏ الملكي أو مطلقاً ‏ المعلوم 
عدي فى مثل اليذا نا والاداثا كا ىودي للق 

57 يعلم : أنه لا وجه لدعوى”" قصور الأفعال عن إفادة ذلك 
وعدم اعفاررها شرعا وحتصوضا بن مدلومية اعتبار اهن دلاللات 
الأفعال في كثير من المقامات وجعل ظواهرها معتبراًا» حتّى في 
الفسيق وعدعة 6[ لقال 

ولا ينافي ذلك : محافظة الأصحاب على ذكر الصيغ الخاصّة 





. 78١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: والوكالات. 

(") كما في المصابيح فى الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: لا ينعقد البيع بالإشارة ولا... ورقة 
377 (مخطوط). 

)ع الأولى: 115 


صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين ا ا 0 0 ١‏ 


وضبط ألفاظها والمداقّة فيها ؛ إذ يمكن أن يكون لبيان إرادة شرط 
اللزوم» أو لغيره. 

لا يقال: إِنّه لوكان مراد الأصحاب من ذكر الصيغ وضبط ألفاظها 
وكيفيّاتها بيان اعتبارها في اللزوم ‏ وإلا فالبيع والإجارة يتحقّق عرفا 
وشرعاً بدونها - لم يحسن التعرّض لها في الهبة والقرض ... ونحوهما 
مما ثبت جواز العقد معها وأنّها لا تفيد اللزوم. فمع فرض صحّة 
المعاطاة فيها لم يكن فرق بين العقد وعدمه . 

لأنَا نقول : إنّ ذلك مشترك الإلزام ؛ ضرورة أَنّهم تعرّضوا لضبطها 
ضاف النقود العائدة:كالارية والردمعة... ومعوهما كاعد 
عد اعبا ربا فى عبتا تيدف أن كر السراد لويد يك بان 
ناارنينها صريداً ببخالاق غبرهاب الأهال بدلا اران أسادنها 
وحكمها حكمهاء إلا أنّها محتاجة إلى القرائن ؛ باعتبار اشتراك الأفعال 

ولكنّ الإنصاف بعد ذلك كلّه _أَنْه لا جزم بعدم اعتبارها في 
الصحّة, بل ستعرف فيما يأتي ما يؤيّده ويشهد له بل يمكن دعوى 
تحصيل الإجماع ري ا را ا ار 
ماتوهمه عبارة المفيد من عدم اعتبار الصيغة ؛ حتى رموه بقوس واحد, 
ونسبه بعضهم إلى الشدذوذ''! ونحوه. 


)١(‏ كما في المناهل: البيع / منهل: اختلف عبارات الأصحاب في تعريف البيع ص 177. ونسبه 
إلى المتروكيّة في الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة بج 7اص ؟55١.‏ 


#57 اس ب ا معي افو افر الكازم ع0 

واحتمال : أن ذلك منهم للرد عليه بالنسبة إلى دعوى عدم اعتبارها 
في اللزوم, لا بالنسبة إلى عدم اعتبارها في الصحّة . 

يدفعه : حسن التأمّل في كلامهم . ومشهوريّة شرطيّة الصيغة للبيع 
حتّى جعل عبارة عنهاء كما سمعته من الذين من جملتهم من أنبت 
المعاظاةم:واخر ممعلها هق أركانه ومن المعلوع اله للأتيدا نب مدلا 
إثباتهم المعاطاة بالصورة المفروضة ؛ ضرورة وضوح منافاة ذلك لما 
ذكروه من الشرطيّة والركنيّة , فضلاً عن كونها عبارة عنها كما هو واضح . 

وعلى كلّ حال؛ فالغرض : أنّ ذلك أي اشتراط الصيغة في الصحّة 
وعدمه يمكن أن يكون محلا للنزاع على الوجه الذي ذكرناه . 

وأَمّا دعوى: أنّ النزاع فيما إذا قصد المتعاقدان بفعلهما البيع مثلاً 
على حسب البيع بالصيغة . وكان جامعا للشرائط عدا الصيغة» فهل يقع 
ذلك بيع أو يكون إباحة . أو يقع بيعاً فاسداًكما وقع من المتأخّرين!"؟ 

فلا اعرف للثاني منها وجها على هذا التقدير؛ فضلاً عن نسبته إلى 
المشهور بل الإإجماع ؛ ضرورة أَنّهِم : 

إن ارادوا أنها من المالك فالفرض عدمها » لكون المقضوة له أمرا 
خاصّاً لم يحصل ء فار تفع الجنس بارتفاعه . 

وإن أرادوا بها إباحة شرعيّة , فهو _مع أَنّه من الغرائب بعد أن جعل 
الشارع أمر المال إلى مالكه, وأنّه هو المسلّط عليه'", وأنّه لا يحل إل 


.١87 منهم الشهيد الثاني في المسالك: التجارة / عقد البيع ج 7 ص‎ )١( 
. 777” تقدّم ما يدل على ذلك مع مصدره في ص‎ )1( 


صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين ا سس إإسم 


بطيب نفسه١"‏ لا دليل عليها ؛ إذ هو إن كان السيرة فمعلوم اقتضاوها 
الملكيّة , ولذا يجرون على المأخوذ بها جميع أحكام الأملاك . 
ومن هنا قال بعض مشايخنا في ردّ من قال بالإباحة في الفرض. ” 


1 


المزبور ب«أنّه يلزم: إِمّا إنكار ما جاز بديهدً, أو إثبات قواعد جديدة:». + 
«منها: أن العقود وما قام مقامها لا تتبع القصود. وقصد الملك 

والتمليك عندالمعاملة والبناء عليها لا محض الإباحة لا ينافيها» . 
ازومتها! أن إذادة العضةفاكدم المملكات: تملك العين: او المناعة 

بإرادة التصرف بهما أو معه دفعة, وإن لم يخطر ببال المالك الأَوّل الإذن 

في شيء من هذه التصرّفات ؛ لأنّه قاصد للنقل من حين الدفع, وأنّه 

لاسلطان له بعد ذلك, بخلاف من قال: أعتق عبدك عنّي؛ وتصدّق 

بمالي عنك» . ظ 

00 الاخعاسى :كناكو الامسطلاعة والدموة :والمنقاتك 
وحقّ المقاسمة والشفعة والمواريث والربا والوصايا ممّا'"' تتعلّق بما فى 
اليد مع العلم ببقاء مقابله وعدم التصرّف به, أو عدم العلم به فينفى 
بالأصل , فتكون متعلّقة بغي رالأملاك , وأنّ صفة الفقر والغنى تترنّب عليه 
كذلك , فيصير ما ليس من الأملاك بحكم الأملاك» . 

«ومنها: كون التصرّف من جانب مملّكاً للجانب الآخرء مضافاً إلى 


)١(‏ الكافي: الديات / باب القتل م ١١‏ ج اص 777. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب مكان 


الى عت :او ع لاضن +101 


غرابة استناد الملك إلى التصف» . 
«ومنها: جعل التلف السماوي من جانب مملكاً للجانب الآخر. 
والتلف من الجانبين معيّناً المسمّى من الطرفين, ولا رجوع إلى 
قيمةالمثل حتى يكون له الرجوع بالتفاوت. ومع حصوله في يد 
القاعدن أو تلقل فنها فالقلا نه لظا لنييت لآ داق القصب او لكلف 
في يد الغاصب ‏ غريبء والقول بعدم الملك بعيد جداً, مع أنّ التتلف 
القهرى إن ملك التالف قبل التلف فهو عجيب , ومعه بعيد ؛ لعدم قابليّته 
حيكز وت وبعده ملك معادوم .ومع عدم الدكبول فى الحلك يكتوة 
ملك الاخر بغير عوض. ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاملين» . 
«ومنها: أن التصرّف إن جعلناه من النواقل القهريّة فلا يتوقّف على 
النيّة فهو بعيد, وإن أوقفناه عليها كان الواطئ للجارية من غيرها”" 
واطئاً بالشبهة , والجاني والمتلف جانياً على مال الغير ومتلفاً له» . 
وها ١‏ الما الاوك قن التسرد ف ان مانا بحن وله عد اك 
دون العين فبعيد , أو معها فكذلك, وكلاهما منافٍ لظاهر الأكثر, 
وشمول الإذن له خفىٌ» . 
«ومنها: قصر التملّك على التصرّف مع الاستناد فيه إلى (الإذن من 
المالك)”", فيرجع إلى كون المتصرّف في تمليكه نفسه موجباً قابلاً؛ 
وذلك جارٍ في القبض. بل هو أولى منه ؛ لاقترانه بقصد التمليك 


)01( في المصدر بدل «وغيرهأ»: غير علم. 
)؟) في المصدر بدلها: 40 إذن المالك به إذن بالتملك». 


١٠ 


فليجز بالنسبة للغسل بطريق أولى » بل هوالموافق لقوله ( عليه السلام ) : 


00 





جواهرالكلام (ج”) 


« ولا مر فيه جنب » 

وفيه : -بعد تسليم عموم الأدلّة الدالّة على اشتراط كلّ تيمم بعدم الماء 
أنه ينبغي القول حينئذٍ بوجوب الغسل طال زمانه على زمن التيمّم أو 
قصرء والاعتذار عن ذلك بعدم وجود القائل به ضعيف ؛ إذ كما أنه لم يقل 
ال قبل هذا القائل بوجوب الاغتسال مع طوله على زمان التيمّم كذلك لم 
يقل أحد به مع قصره ؛ لإطلاق الاأصحاب وجوب التيمم . 

وتازيله كالرواية على الغالب يقضي بوجوب الاغتسال وإِن طال » بل 
المتجه حينئذوجوبه وإن توقف على مقتمات بعيدة » كاستئجار شخص 
مثلاً للإ تيان بالماء من خارج المسجد» وإتيان الماء لإزالة النجاسة حيث 
يكون بحتاجاً لذلك على قياس غيره من التيمّمات » وفوريّة الخروج .لا يناني 
الاشتغال ممقدّمات ما توقف الخروج عليه » كما لوفرض احتياج التيمّم إلى 
مقدّمات من إتيان التراب ونحوه وإن بلغ في زيادة المكث على زمن 
الخروج » والظاهر أنه لا يقول بذلك أحد» بل كان الاحتياج إلى التيمّم 
حينئٍ من النادر الذي لا ينبغي أن يؤمر به على الإطلاق . 

وأيضاً إيجاب التيمّم مع طول زمان الغسل قاض بتحكمٍ الرواية على 
ما دل على اشتراط التيمّم بفقدان الماء » وحيث تحكّم فلتحكم بإطلاقها 
الشامل لطول الزمان وقصره ؛ لكونها من قبيل الخاصٌ بالنسبة إلى ذلك 
العام » وإلا فتحكيمها بالنسبة إلى بعض مدلولاتها من دون دلالة دليل على 
دلك لا وحه له . 


.١٠١"ص تقدم في‎ )١( 


صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين الل سم اام 


دونه لبون كارن سر قا مكاه العو افع كح حم نتيا : 

بل عن حواشى الشهيد أنه «لا يجوز أن يخرج ما يوّخذ بالمعاطاة 
فى :ركاه شعي القن الندى قل الللقل 1 ملك الين ال خرىه 
إل أن قال : «ولو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف 
الثنمن» فإن وطىئ كان شبهة»7". 

وان كان الأقوئ بعلذقه فى : القنورة الأولى من الفعااةقضنات عق 
الثانية ‏ إلا أَنّه على كلّ حال ريق | جمدل كلم قوماء الأصيوات 
على ما ذكرناه من أنّ مرادهم بيان قايلثة الأفعال للإباحة لو قصداها 
وأنّ ذلك مشروع .ء دون التمليك البيعي مثلاً-خير من ذلك, لا لصعوبة 
الجواب عنها ء فإنّك ستعرفه لو قرّر الاعتراض بها على الصورة الأولى , 
بل لأنّ الواقع خلافه , وغرابة نفس الدعوى وهي إثبات أمر غير 
ما قصده المتبايعان بلا داع ولا دليل وبل متكي الاد له سميعها خلاقه. 
فلابد من حمل مرادهم على ما ذكرناه, لا أنّ مرادهم الاباحة فيما قصد 
به المتعاملان إنشاء البيع مثلاًء بل ليس هو إلا الفساد حينئذٍ كماصرّح به 
الفاضل في النهاية!". 

فما عساه يظهر من المتأخّرين! ومتأخَّريهم*: من أن محل النزاع 
)١‏ شرح القواعد: المتاجر / صيغة البيع ج ؟ ص 57 -77. 
نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ؟١‏ ص .0٠١‏ 
٠١‏ نهاية الإحكام: البيع / ماهيّته وصيغته بج ١‏ ص 84]. 


ير يا سودي لتجارة ا 


ا ل 2222 شتت جواهر الكلام (ج 217 


فيما قصد به البيع مثلاً من الأفعال وغيرالأقوال المخصوصة مع جمع 
1 جميع شرائط البيع عدا الصيغة وان المعظم يقولون بالإباحة فيه 
و الكر كي ةزوم انعد ةااابالنيع الخنزلول مر النافتل 'فى النها يدا"انيدا ابيع 
الفاسك ب كما ترا 
بل يمكن دعوى القطع بفساده بأدنى تأمّل » وأنّه لا ينبغي 5 
إلى أصاغر الطلبة فضلاً عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم , بل لا مناص 
من القول بالفساد فيه لمن اشترط الصيغة في الصحّة , فضلاً عمّن جعله 
عبارة عنها . 
نعم . يشرع عنده التعاطى بقصد الإباحة ؛ على معنى : إباحة كل 
منهما التصرّف للآخر على جهة المعاوضة -من غير فرق بين أنواع 
الت فايها تونق تمتها على :القلك وضيرة دوعن معي إناعة 
إيقاعها للمباح له لا المبيح . 
فتجري عليها حينئذٍ : أحكام الإباحة المجّانيّة من اللزوم بالتلف, 
وأحكام المعاوضة من تعيين العوض بالمسمّى , وأحكام «أعتق عبدك 
عني» و«بع هذا المال لك»... ونحوه ممّا يفيد الملك الضمني بوقوع 
التصرف بناءً على جريانه على القواعد ؛ ضرورة انحلال الإباحة 
بالعوض على الوجه المزبور إلى ذلك كله . فليس لها حكم جديد 


,574 7717 حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص‎ )١( 
كالسبزوارى في الكفاية: التجارة / عقد البيع ج اه‎ )١( 


صون النقاطاة سيب تف المتعاظييق: عستي ا ع حي ع دن انا 


مستنكر, ولو فرض فإن قام عليه دليل خاصٌ من إجماع أو سيرة قطعيّة 
قبلء وإلا فلا. 

كما أذ المتعدافن البيع البسدر از ل انحو ذلك بيضا اسبرورة أنه 
كل ما يفرض _ممّا هو مفيد للملك في الإباحة ‏ يفرض مثله بالنسبة 
إلى اللزوم . 1 

وحاصله : أن كل ما كان مفيدا لذلك ودالاً عليه ولو من مقتضى بناء 
المعاملة عليه , على وجِدٍ يجري على الضوابط في غيره ممّا ملك 
متزازلاً -كالمال الموهوب ونحوه. لا مثل المبيع بالخيار الذي يرجع 
الجواز فيه إلى العقد. فلايلزمه التلف ونحوه او كان عليه دليل من 
إجماع أو سيرة قطعيّة , قلنا به , وإلاكان محلا للمنع . 

فلا يرد : أن كنيراً ممّا الزم به القائل بالإباحة يجري أيضا على البيع 
المتزازل . 

ثم لا يخفى عليك : عدم اعتبار المعلوميّة في العوضين في الصورة 
الأولى وما في حكمها ؛ للأصل السالم عن المعارض . 

كما أنه لا يخفى عليك : عدم جريان حكم البيع عليها بعد ازومها 
بالتلف ونحوه, وإن احتمله ثانى الشهيدين!". 

ولعلّه لأنّه الأصل في مثل”" الأعيان, ولحصرهم المعاوضات 
وليست إحداها. 

إلا أنه كماترى ؛ ضرورة عدم ثبوت الأصل المزبور على وجه 


.١0١ مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج 7 ص‎ )١( 
في بعض النسخ بدلها: نقل.‎ )١( 


ا ا سفلججلملظ 2222522 ا جواهر الكلام (ج 277 


سكل م و ابادقائل بظالق عليه :ان اللسررعرفا لساب ع 
ومنع الحصر في غيرها بعد الاثفاق على ثبوت المعاطاة . 

فلا بأس بإجراء حكم المعاوضة المستقلّة عليها كما صرّح به 
الشهيد في المحكي عن حواشيه'", فيلحقها حينئذ خيارالعيب والغبن ؛ 
لعدم اختصاصهما بالبيع . دون خيارالمجلس وتأخير الثمن والحيوان . 

ومن ذلك يظهر لك ما فى كلام الشهيد الثانى فى المسالك 
ادير و خصوها نكالمفى كبرنها سما رضة ديا امود 
لبس معاوظة ناته قال :إلا أن يجهل التعاطاة شرع السيت 
والتلف نمامه»”". 

د الأ يعس ملافا فيد ظروور سوق المعاوظة عليه فين وك 
الأمر وإن لم تفد الملك, لعدم اعتباره فى صدقها عرفاً ولا شرعاً . 

وى ١‏ المراته جر يدك اليا رد العمق علينا بعد در 
والملك بالتصرّف ونحوه, وعدم إلحاقها بالبيع أو غيره من المعاوضات 
المعلومة . وإِنّما احتيج إلى تنقيح ذلك حال اللزوم والملك, وإلا فقبلهما 
على الإباحة _كما هو الفرض -فلاحاجة إلى تنقيح إجراء حكم أيّ 
فغاورضة عايها . 

على أنّ المحكي عن الشهيد الأوّل في الحواشي : التصريح بأنّها 
فخا واكنة سلف ةمق اول الل اك 


.60١١ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج 7ض‎ )١( 
الس الاو‎ 


(؟) الهامش قبل السابق. 


صور المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين 53-5 ل سس لاس 


هذا كلّه في الصورة الأولى وما فى حكمها ممّا ستعرفه . 

وأمنا الصورة الثانية: فلاريب في اعتبار جميع ما يعتبر في الببع فيها 
بناءً على صحّتها بيعاً؛ لإطلاق أو عموم ما دل عليها الشامل لجميع 
أفراد البيع الذي منه محل الفرض .كما هو واضح . 1 

ثالثها: أن يقع الفعل من المتعاطيين من غير قصد للبيع ولا تصريح 0 
الأراجة المورورة ييل يط اللذال. شغلا دشنا ليشاول خوصه: 
فيدفعه إليه . 

ولعلّ القائل باشتراط الصيغة في البيع يشرّعه أيضاً على جهة 
الإباحة التي هي كالأصل فيما يقصد به مطلق التسليط , فغيرها محتاج 
إلى قصد آخرء بخلافها , فانه يكفى فيها قصد هذا التسليط المطلق . 

وونكو أن ركوو هذ مرا اعد لوطي واكافى الععالالندى روه 
مق أعظاء اللقل رقتفا ؛ أو زكوق مزادهم الصورة الارلى »روسل كل 
حال فالقول بمشروعيّته عندهم ممكن . 

بل لعل القائل بعدم شرطيّة الصيغة يشرّعه أيضا كذلك أي على 
الإباحة ‏ ضرورة عدم إمكان جعله بيعاً بعد فرض عدم قصد التسليط 
على عهية الولك.: 

رابعها: أن يقصد الملك المطلق . 

ولأرسدق قباد عدن اعدر الضيفة الق اكت يلك 
المعارظقء لانشاءالمشتروظ معربدز باتقاء شرظة: 1 


١(‏ و؟) تقدّم نقل ذلك فى ص 48 ثما بعدها. 


سل 
لها 


احج ل ست نر عقو أن الكللام (ج 17175 


ما القائل بعدم اشتراطه فقد يقول بصحّته وتنزيله على البيع , بناءً 
على أنه الأصل في نقل الأعيان, ولا يخرج عنه إلا بقصد غيره 
كما صرح به بعض مشايخنا!". 

اكو هه يناف فى تيوك الأض ل المبويورة يعدم الدلينل 
عليه . ومطلق النقل جنس مشترك بينه وبين الصلح والهبة 
بعوض» فلا يتشخّص إلا بقصده؛ ولذا لا يكفي في صيغة البيع 
«ملكتك» ونحوها . 

وقد يقول بصحّته على أن يكون من الهبة المعوّضة . وفيه: أنّها 
متجداتفة إلى القضيد ا نضا 

وأولى من ذلك دعوى : كونها فذا وطنة مسققاة لا ترس تحت أسم 
شيء من المعاوضات . 

لكن فيه : أنّه لا دليل عليه , بل ظاهر حصر الأصحاب النواقل فيما 
ذكروه من الأمور المخصوصة خلافه . مضافاًإلى أصالة عدمه . اللَّهدٍ إل 
أن يستند فيه إلى السيرة , وإن كان دون إثباتها على وجِدٍ تكون معتبرة 
خرط القتاد. 

وامق القوهيي ا بعكن ينانا رقنا الها داكن المعاطاة مظان بهد 
أن اختار إفادتها للملك”", قال : 1 

«وهل هي داخلة في اسم المعاملة التي جاءت في مقامها , فتجري 


)١(‏ تنظر عبارة شرح القواعد» الانية. 


ضون الففاظاة بحست قصل المتعاط سم ١‏ يح 8 


فيها شرائظها واحكامها؟)»:. 

«الظاهر من جماعة من الأصحاب اختيار ذلك , فتجري فيها قائمة 
مقام البيع أحكام الشفعة والخيار والصرف والسلم وبيع الحيوان والثمار 
وجميع شرائطه سوى الصيغة» ولم يقم على ذلك شاهد معتبر من كتاب 
ا اوإجماع». 

«والأقوى أنّْها قسم آخر بمنزلة الصلح والعقود الجائزة, ويلزم فيها 
ما يلزم فيها , فتصسٌ المعاطاة على المشاهّد من مكيل أو موزون من غير 
اعتبار مكيال او ميزان, وبنحو ذلك جرت عادة المسلمين. نعم 
لو أرادوا المداقّة بنوا على إيقاع الصيغة والمحافظة على الشروط, 
فالظاهر أنه متى جاء بالفعل مستقلاً, أو مع ألفاظ لا تستجمع الشرائط 
مقصودا بهما" المسامحة , جاء حكم المعاطاة» . 

«وعلى الآوّل : فإن صرح فيها بإلحاق بيع'" أو غيره بني عليه و 
فالبيع أصل في المعاوضة على الأعيان مقدّم على الصلح والهبة 
المعوّضة , والإجارة في نقل المنافع مقدّمة على الصلح والجعالة. ثم 
اللزوم ليس من المقتضيات الأصليّة, وإِنّما هو من التوابع واللواحق 
الشرعيّة . فقصده غير مخل وإن لم يصادف محرّه»!". 

وفيه نظر من وجوه لا يخفى عليك جملة منها بعد الإحاطة 
عارك ناف ضوف فيكو اله الأفوض اضووزة اله و كان العراة 
)١(‏ في المصدر: بها. 


(#اشرع التواعد لاعن الاضيافة اديع الطن الا 1 


حم د ع قا الك 0 
ذلك في مطلق المعاطاة حتّى التي قصد المتعاطيان فيها البيعيّة مثلاً: 
ففيه : أنّهِ إن لم يلحقها بالبيع مثلاً ولم يجر عليه أحكامها'" أنه" يلزم 
كثير ممّا تقدّم سابقا في الإيراد على القول بالإباحة ؛ من عدم تبعيّة 
العمل للقصد, ومن ثبوت أحكام جديدة لا دليل عليهاء وان سَلَّم 
إثبات بعضها بالسيرة المعتبرة فلا يجري”" في إثبات غيره . 

وإن ألحقها به في الاسم دون الحكم فهو أغرب من سابقه ؛ ضرورة 
اقتضائه مخالفة جميع ما دل على اعتبار : المعلوميّة فيه , والتقابض في 
الصرف منه , والقبض في السلم والربا... وغير ذلك . 

ودعوى : حصول السيرة القطعيّة على عدم اعتبار شيء من ذلك في 
خصوص هذا القسم من البيع -مثلاً بديهيّة الفسادء بل لا ينبغي 
صدورها من متفقّه فضلا عن الفقيه الماهر . 

نعم , قد تسلّم في بعض أفراد الجهالة , فيختصٌ الحكم به دون غيره 
مع فرض كونها سيرة معتداً يهاء لا أنّها بسر اعواء ا" يتسامحون في 
الشرع وأحكامه, كما هو المشاهد في كثير من أفعالهم المخالفة لما 
ذكزه الأصحاب و اجنو عليه ولو أن تل هله لسر وتحوها مسيرة 
لحصل دين جديد غير ما جاء به محمّد وأهل بيته (صلَّى الله عليهم) كما 
لا يخفى. 





)010( الأول التعبير ب«ولم يجر عليها أحكاية: 
9 الآولى حدفق:هذه الكلمة. 

(5) في بعض النسخ: فلا يجزئ. 

(غ) الاولى التعبير ب«عوام». 


فازفات المعاطاةة ‏ ع يآ تآ آذآ 1171 


وأقائها ذكره اخيرادمق أر اللزوعب: إلى ا لخر ليد ا راقصده إن 
وقع لا بعنوان التقويم للفعل بل كان نحو الاعتقاد المقارن _فهو كذلك, 
وإلا كان مخلاً؛ ضرورة كونه حينئذٍ كقصدالملك. وخروجه فى نفسه 
لاينافي إدخال المعامل إِيّاه في معاملته على وجِدٍ يكون كالشرط في 
النقل والانتقال, كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

وقد ظهر لك من ذلك كلّه : حكم جميع ما يتصوّر وقوعه من الناس, 
وا رو 0 ن الغالب منهم وقوع قسم خاص من الأقسام المذكورة 
فلا فائدة فيه بعد ظهور حكم الجميع لديك . 

وإن كان ظاهر المبسوط أنّ الذي فى أيديهم الصورة الأولى!". لكن 
لا يخفى عليك ما فيه؛ بل يمكن دعوى أنّ الغالب الصورة الثانية 
خصوف ن ١ع‏ اليل 

وعلى كل حال» فهو خلاف في موضوع لا في أصل المسالة - 
مني لسيفر ل بالارائخة قما قضدر يه المتعاطيان السكة كما مورهية 
تحرير النزاع في كلام المتأخّرين”". ولعلّه من غرائب الاشتباهات, 
والله أعلم . 

بقى الكلام فيما ذكره غير واحد من الأصحاب" _بل قيل: إِنَّه 
لاخلاف فيه ولا إشكال!_من لزوم المعاطاة بتلف العين من الجانبين . 
)١(‏ المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ؟" ضص. .١7/‏ 
0 و ير 


0 ا يي -609. 


1 
اج 7" 
لحف 


ااا اس ل اا ير ل 7ت يز جواهر الكلام (ج ؟3) 
بل قال الأستاذ في شرحه : «لاريب ولاخلاف في أَنّ المعاطاة 
تنتهي إلى اللزومء وأنّ التلف الحقيقي أو الشرعي بالنقل بالوجه اللازم 
للعوضيق عا باع على اللزوة,وكذا للواخد متهم اعمال العتدء 
فيه وفي الناقل الشرعي في حكم العم 
قلت : وهو كذلك ؛ إذ لم أجد مخالفاً في لزومها ودخول الباقي في 
و[لفدين دن ووه ةعوتات الحلدهها : 
نعم احعمل فى النسالق العدم قط إلى يقاء اليلك لتالكة» 
وعموم تسلّط الناس على أموالهم . ثمّ حكم بأنّ اللزوم أقوى”" 
وقحال:فيها انها" والووظينة "© ومحكة السييةة" وتعليق 
الإرشاد": «إن في معنى التلف : نقلهما عن الملك بوجه لازم. 
وتكفرها" الصالة شرع كالحطلة طحن 
مع احتمال العدم في الأخير -في الأوّلين» اللذين فيهما'" أيضا 
«أنّ امتزاجها بغيرها بحيث لا تتميّر فى معنى التلف» . 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / صيغة البيع ج ١‏ ص 18. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج “اص .١54‏ 
0( المصدر السابق: ص 0. 
(؛) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ”ا ص 7217؟. 
(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص 007. 
(1) حاشية الاإرشاد (آثار الكركي): اج اص 556, 


(/) في المصدر: وتغيّرهما. 


() حسب لت 2 ينبغي إبدال «الأّلين» ب«الأخيرين». ' ويويْده 21 0 يتعلاض له في 
ص7١٠08-06١6.‏ 


الطهارة / الاحتلام في المسجد سس بسب 199 

على أنه بعد التسلم المتقدّم يكون التعارض بينها وبين غيرها من 
العمومات تعارض العموم من وجهء ولا ريب في الترجيح لما ؛ لمكان 
اعتضادها بفتوى الأصحاب وأقلية أفرادها » بل قد يدعى أن الفهم العري 
كر لو دل حوراي ااام الدبو لجار » كما يظهر لك من 
ملاحظة قولنا مغلا : يجب التيمّم عند فقد الماء » وقولنا : امحتلم في المسجد 
يتيسّم ويخرج ؛ فإنه لا ريب في أن الفهم العرفي يحكم الثاني على الأول , 
فكرن الم 1 الجنب في المسجد ء سيّا واشتراط فقدان الماء في التيمم 
صار من قبيل الأصول والقواعد التي يكني في الخروج عنها رائحة الدليل , 
كما ف التيمّم للنوم ونحوه . 

وأيضاً فإنَ أقصى ما يسلّم من الاشتراط المذكور إنما هوفي التيمّم 
الذي يكون بدلاً عن الماء , والكلام فيا نحن فيه أنه منه أو لا ؛ ودعوى أن 
الأصل في التيمّم ذلك لوسلّم يجب الخروج عنه بإطلاق الدليل . 

بل في مقطوعة أي حمزة المرويّة في الكافي باللتن المتقدّم في الصحيحة 
الأولى لكن مع زيادة : « وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل 
ذتكيي 76 ها منكق كرقة لبس بدلا عق اماو وذلك لآن القييكة 
بالنسبة للحائض لا يفيدها شيئاً » لمكان استمرار حدثها . 

وهي سس ا با ا د 
كالعلامة2'9 وغيره( » بل يقوى الظنّ أنَّ سندها هوسند الرواية الأولى 
كما لا يخفئى على من لاحظههما على أنها مرويّة في الكاني الذي هو أضبط 
)١(‏ راجع حاشية (4) من ص5١٠.‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص77 . 
(") كالفاضل المندي في كشف اللثام: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص4١‏ . 


لهات المعاطاة. ٠‏ سجس ميس حت ف سس م ب مس سا ب ا 77ت را 


لكن فصّل بعد ذلك”" في المسالك فقال: «إن كان بالأجود 
فكالتلف , وإن كان بالمساوي والأردأ احتمل كونه كذلك ؛ لامتناع 
التراد على الوجه الاوّل»”". 

ولعلّه أشار بذلك إلى ما في محكيّ السرائر من أنه «إن لميبق 
أحدهما نخالد كما كان اذل قلا نار أدهي" 

وعليه يبنى ما فى محكي الميسيّة : من إلحاق تغيّر الصفة ؛ كخياطة 
ايوب وصيفه وقصيرو 1 10 نيفد" شي فى ل وظة” 
والعسنا 1 1 

ئمّ قال في الأخير أيضاً: «إنّ النقل إن كان جائزاً ‏ كالبيع في زمن 

الخيار كك ارم على الظاهر»”". 

واستظهر أيضاً 0 الي بل لقيش تير مولز بع قال 
لصدق التص”ف , وأطلق جماعة أَنّها تملك به»'5 , 

وعن جامعالمقاصد'" وصيغ العقود''" وتعليق الإرشاد'"": 


)١(‏ يستفاد من العبارة أنه ذكر حكم الامتزاج مرّتين. والحال أنه لم يذكر فيه إلا هذا التفصيل. 
وهو يؤيّد ما ذكرناه في الهامش السابق. 

(؟) مسالك الأفها + التجارة /اعقد البيع ع بح اصن نا 

(؟) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج "١‏ ص .١0١‏ 

(؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص 008. 

(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ”7 ص 77؟. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج ‏ ص .١6١‏ 

(/ و8) المصدر السابق. 

(9) جامع المقاصد: المتاجر / صيغة البيع ج ؛ ص 088. 
)٠١(‏ صيغ العقود (اثار الكركي): في القرض ج 0 ص 00. 

.574 حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 1 ص‎ )1١( 


+ اح ل ل ل 77 ل 2 جواهر الكلام (ج و8 


.> الاكتفاء بتلف بعض العين فى اللزوم «لامتناع الترادّ في الباقي ؛ لأنّه 

يوحي نتكن العقة و الفون :وكا شنال العاف الربوا 0 

وتأمّل فيه في المسالك'" «لأنّ تبقض الصفقة لا يوجب بطلان 
أصل المعاوضة, بل غايته جواز فسخ الآخرء فيرجع إلى المثل أو 
القيمة . وأما الضرر فمستند إلى تقصيرهما في التحقّظ بإيجاب البيع» . 
ثم احتمل «أن يلزم من العين الأخرى في مقابل التالف , ويبقى الباقي 
على أصل الاباحة» . 

تقال فيها أيشاء«إلدعاى قدي الرجوع سأخذها بغين احيرة 
ولو كانت قد نمتء فإن كان باقيا رجع به؛ وإن كان تالفا فلا؛ لتسليطه 
على التصراف بغير عوض»!". 

وفى الروضة أله «إن كان بأل لمحي 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي هي غير محرّرة كأصل المسألة ؛ 
وذلك لأنّك قد عرفت أن التعاطى يقع على صور : 

ما الصورة الأولى: فالظاهر صحّة ما ذكروه من اللزوم بالتلف من 
الجانبين ولو كان سماويّا. على نحو ما ذكره في الإباحة من جانب 
بالضمانء المعلوم انتفاوه بالتسليط بالمعاوضة التي علم صحّتها من 
)١(‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص 37 ؟. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج " ص .١55‏ 


() المصدر السابق: ص .15١ ١59‏ 
(؛) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج اص 554. 


ملز هات الفقاطاة ٠:‏ .تع بي ا 1 


السيرة والإجماع والعمومات . 
وربّما أطلق”" هنا وفي الإباحة المجّانيّة على ذلك اسم الملك, 
فقيل : تملك بالتلف , والمراد : أنه صار بحال لايجوز الرجوع فيه من 
حيث الاباحة السابقة , لا أنّ المراد الملك حقيقةً على التالف حقيقة ؛ إذ 
من المعلوم عدم قابليّة المعدوم لقيام صفة الملك به »كما هو واضح . 
وعلى كلّ حال , فلاريب في أن احج فى الترض كماعر يت 
بل الظاهر أنّه كذلك بالتلف من جانب أيضاً؛ لما عرفت من عده 
جواز 0 المالك على من تلف المال في يده, ويلزمه : عدم جواز 
رجوع الآخر على المال الباقي ؛ لاستلزامه الضرر المنفي . ومنافاته ‏ ', 
لمقنتضى المعاوضة . 03 
بل لعل مقتضاها : ضمانه عليه بالعوض المسمّى فيها ؛ لأنّ الفرض 
صحّتها . وهو مقتض لملكه له, كالمال الذي يباح التصرّف فيه على 
جهة القرض. فإِنّهِ بإتلافه ينبت عوضه _مثلاً أو قيمدً في الذمّة . 
بل متمق العيفا 1 في القرض أيضاً أو في حكمها #إلآان 
الأرق متهم الاق النقام لد ميكى تعره المعا وض ةن الى تترضن 
ميخهها_ تكتو هو فى نا زلف يخلانه فى لقوق وولذااثيت ميغله اد 
قيمته فى الذمّة 
ونحوه العمل المأمورنيةمن غير تسمية عوض بخاص له فإنّه قند 
صرّح غير واحد'": بأنّه في حكم المعاطاة في الإجارة أيضاً. ومنه 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: االفعسدر دل اماي وطن .)١15‏ 
(؟) كالكركي في صيغ العقود (آثار الكركي): في البيع ج ه ص 47. ونفى عته البأس > 


يام ا يم عقو قن الكادم [ 112 
يعلم عدم اعتبار المعلوميّة في هذه الصورة منها .كما عرفته سابقا . 

وأمّا اللزوم بتلف البعض : ففيه الاحتمالات الثلاثة السابقة . ولعل 
وااذكره اخيرا فن العبالك لايكاووين توك 

هذا كلّه فى التلف . 

وولكق بيد النضية فح الناقا يعوضن #ضرورة اقتضاته ملك العوص 
للمنقول منهء لا للمالك الأُوّل الذي لم يقع التصرّف له لا بوكالة 
ولا جاتو >تقتضن لمعا ورضنة المزيورة إبائة التي ف لد نيدي 
فى ملكه حينئذٍ . كالمال الذي يباح قرضه, فإنّه بالتصردّف فيه بعوض 
اللي ا 
000 ن «الابيع إلا في ملك» المت . »نحو 
ما قدّروه فى «(اعتق,عيدك عتى »وانعتاق العمودين عيلى المشترى 
لهما ... ونحو ذلك . 

ولاحاجة إلى شاهد لهذا الجمع , بل هو مقتضى الدليلين ؛ ضرورة 
أن غاية ما دلّ على اعتبار الملك اقتضاء عدم وقوع التصرّف المزبور 
على غيرالمملوك مثلاً. فيكفى فيه التقدّم الذاتى الذي هو كتقدّم العلّة 


على المعلول, فبعد فرض ثبوت صمّة التصرّف المذكور يتعيّن حصول 


الشرط فيه بذلك , ولاحاجة إلى تخصيص دليل الشرطيّة أو التزام بطلا 
الدليل الآخر ؛ لعدم التنافي حينئذٍ كما هو واضح . 


ه في مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج 7ا ص 1١0١‏ 101. 


فاذماة الشاطافة م حي ا 

ومن ذلك ينكشف لك : الوجه في اندفاع كثير ممّا سمعته من شيخنا 
وغيره على القائلين بالاباحة ‏ بعد الإغضاء عن لزوم مثله على القائلين 
بالملك المتزلزلء بل ستعرف أنه أشكل منه . 

كما أنه ظهر لك : الوجه في جواز جميع التصرّفات للمباح له؛ بعد 
عرقت من صخة هده السعاوكة العى مقتضاها ذلك. على ا ننه 
عر عار احة بيك نا ار ابعر ودر كا درل 

ثم لا يخفى عليك : :أنه لافرق فيما ذكرنا في التصرّف الناقل بين 
كوقهة لازن وعدمة «عدرورة اقن ا كيدا ييا تداعا مدنو الفه ل تيه 
بالنسنة الرة مايا سيدا ا 
ورعلوم لمكي له ٠‏ بل مقتضى الااستصحاب خلافه , وجواز الرجوع 
ناا من حت كون الما فيا خا وقد قرطتن رتاه 

نعم , لو كان التصرّف بالمزج والطحن والخياطة والصبغ ... ونحوها 
ممّا لم يكن تلفا ولا انتقالاً. أشكل الدخول فى الملك به ؛ لعدم الدليل 
على الالعا نيا مدعنا ألا بتار العال كددى اناميا كه الي 
انها شو رمن 3للن هيعد ررض متروطلة قر كة مولن ينال جود 
ع للع تج وي الى اللي فجي الوا السدر د ل 
ايضاء كما ذكروه فى نظائره ممّا رد بالخيار ونحوه. 

راغا للها بع قالطا ور القسى توا القن الى هده لقعا رقيو ركان 
منفصلاً فيتبعها في اللزوم وعدمه والملك وعدمه, وإن تأخَّر السبب 
المملّك عن وجوده, من غيرفرق بين المتّصل منه والمنفصل ؛ للسيرة, 


يي ا و ص نض لقو قن اكالم ع 06 
1 وحديث الضرار'" فى بعض الأفراد... وغيرهما. هذا كلّه فى الصورة 
0 الُولى من المعاطاة . 
وأمّا الصورة الثانية:_التى قد عرفت كونها بيعاً متزازلاً-فقد يشكل 
عر اح ماد د د عر كر ااا ير 
الصورة الأولى من حيث إِنّها إباحة » فلا إجماع على جوازها مع فرض 
كزتها نيعا كها لأ سيره يعلد بها .وتم اتحتضار ليله" فتى 
«أوفوا...»'" الذي لميشملها. بل يكفي فيه الاستصحاب وكثير من 
ميت عبس كقو له ليلا : 
انان العا ومين تون انال نايف عنه دين لودو 
ل لسن ل 
بشكل اللزوم فيها بالتلف ونحوه ؛ باعتبار أَنّها حينئذٍ كالبيع بالخيار من 
الجانبين , ومن المعلوم عدم اللزوم فيه بشيء من ذلك, إلا بما دل على 
الرسافها رودص اجات الذى درس ذلك 
وهذا من أقوى الشواهد على أَنّ هذه الأحكام ذكرها الأصحاب في 








. 717/8 تقدّم في ص‎ )١( 
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مإنافاك البعاطاة ‏ م م 111 
المعاطاة على الاباحة . 

ولكن التزم بها بعضهم فيها على البيعيّة » ظئاً منه أنّ الأصحاب 
عفدي على أن النساطاة التشبروطة بي مر ارل وار همده 
الأحكام ذكروها على هذا التقديرء وتصمّح كلام الأصحاب أقوى 
شاهد على خاافه . 

ودعوى : الإجماع في التلف والناقل اللازم. ممنوعة أشدٌ المنع 
على هذا التقديرء خصوصاً بعد أَنّا لم نقف على مصرّح بكونها بيعاً 
متزازلا قبل الكركي!". 

والاستناد إلى ذلك من غير التفات إلى كونه على تقدير الاباحة أو 
البيع , كماترى . ل 
يدم السيرة , التي لا ريب في أَنّ دعواها في المقام مجرّد ١‏ 
لفظ خال عن المعنى ؛ ضرورة رجوع عامّة المتشرّعة في حكمها إلى 
العلماء , ولم يكن عندهم حكم لها بالنسبة إلى اللزوم وعدمه . 

واستغرابه في بعض الأحوال من بعض الأفرادكاستغراب 
جملة من الأحكام المتعلّقة بالخيار وغيرها _إِنما هو للجهل 
بالأحكام الشرعيّة . 

وحديث نفى الضرر والضرار إِنّما يقتضي الجبر بالمثل أو القيمة, 
لحان سار العام الك را 


. "14 تقدّم نقله عن الكركي ومن تابعه في ص‎ )١( 


ب ب ا اق اق الكلام (ج وفة 


ودعوى'": اشتراط جواز الفسخ بإمكان الردّ ‏ فيدور الحال مدار 
صدقه وعدمه -كماترى ؛ ضرورة عدم تعليق الحكم عليه في نص معتبر 
أو معقد إجماع ... أو نحوهما ممّا هو ضابط ذلك . 

ودعوى :أن التزلزل هنا في نفس ملك العين . لا في العقد المفروض 
عدمه , وبذلك افترق المقام عن الخيار الذي مرجعه إلى العقد ؛ فلذا 
لم يفرّق في ثبوته بين تلف العين والتصرّف فيها من غير ذيالخيار 
وعدمهما, دون المقام الذي جواز الرجوع فيه يتبع وجود العين كالمال 
الموهوب . وإن تبعه فسخ العقد فبها والمعاوضة هنا بخلاف الخيار فَإنٌ 
الفسخ فيه أَوَلاً للعقد , وإن تبعه أثره في العين مع وجودهاء وإلا اختصّ 
به وأغرم المثل أو القيمة , وكان كالاقالة التي هي فسخ العقد . 

يدفعها : أَنّها مجدّد احتمال لا دليل عليه , بل ظاهر الأدلّة خلافه ؛ 
ضرورة عدم اختصاص الفسخ بالعقد, بل يقع عليه وعلى المعاوضة 
الشاملة للمقام قطعاً بعد كونها بيعاً. 

والعمدة في إثباته فيها : عدم دليل اللزوم بعد فرض انحصاره فى آية 
(ارقوانبيعا" وسوو يتنا هو سكس النقد المتورض عون ران كانت 
بعاد ]ذهو اع اعتد# ولا ريب ا متتس كوو تداق النتسخ انين 
المعاوضة أن يكون كالخيار الذي لا يسقط بفعل غير صاحبه فضلاً عن 
التلفة السماو: 


.19 كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / صيغة البيع ج اص‎ )١( 
.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


مازفات النقاطاة .جب بح م م م ا ا وت ال 


وق ذلك كلد مرظير للق نالخ ل«قيا أكو الخعاة فى شيعه قال 
«وتحقيق الحال : أنّها وإن ببيت على الجواز -فكان الأصل البقاء على 
ذلك _لكنّه معارض بأصالة اللزوم» . 

«على أَنا نعلم من تتبّع كلمات القوم والنظر إلى السيرة القاطعة : أن 
الجواز مشروط بإمكان الردّ وبالخلوٌ عن الضرر المنفي بحديث 
الضرار» فلو تلف كل أو بعض منه أو من فوائده ؛ بتصرّف بعين أو منفعة 
- من ركوب أو سكنى أو حرث أو دخول في عمل ... ونحوهاء أو بيع أو 
اخازة أوؤراعة أوكستاقاة.... ووه على :وس ل كك سخا 
قرعا أز با تلاق أو تلن سما وق تعد والرة ولم تست مصداقه. وار 
صدق في البعض امتنع أيضاً» و١"مع‏ حصول الضرر بالتبعيض» . 

«وتغيير الصورة بالطحن أو تفصيل أو خياطة أو صبغ ... ونحوها 
اوادخل تعك ا د سادونوت العروو انا عن نل العقاك را كفادك 
الرغبات . نعم لو بقي الشيء على حاله وزاده حسناً بصقل أو إخراج 
غبار او إزالة وسخ ... ونحوها لم يكن فيه ذلك» . 

«وأمًا المرج على وجدٍ لا يتميّز فلا يمكن رده بعينه , وقبول الجميع 
فيه منّة. ودخول مال الغير في ماله. من غير فرق بين الأجود 
ومقابلانه». 1 

«والظاهر : أن الرد مقيّد ببقاء الملك. فلو خرج عنه ولو بعقد 
جائز ‏ دخل في حكم آخر. وقد يخطر بالبال: أن مجرّد التصرّف وإن 


1111115252 ممم لل ا 
خلا عن الماليّة اختيار للّروم كما في الخيار. فيجزي مطلقه . لكنّه 
مردود بالأصل مع ارتفاع الشك. وخروج الخيار عن الأصل بالنصٌ 
لا يقتضي خروج ما نحن فيه» . 
«ولو صدر الإتلاف من الدافع لما في يد المدفوع إليه كان كالرد إليه 
على إشكال»27. 
201 ولا يخفى عليك مواضع النظر في كلامه بعد الإحاطة بما ذكرناه, 
سريت القرار او فقي يذلاك انمي يعاق اللخيا و كما | جدال سيره 
معتد بها في إثبات أكثر هذه الأحكام أو جميعها, ولم بمصد و مجن 
المتعاملين سوى قصدالبيع على نحو غيره من البيوع , فلا بناء للمعاملة 
على ا ا ' 
وأصالة اللزوم بعد فرض انحصار دليلها في آية «أوفوا...» المعلوم 
عدم صدقها على ما نحن فيه كما صرح به الكركي , وعليه بنى ثبوت 
الجواز في هذا البيع'_لا وجه لها . 
على ان المتجه _بعد نبوت الجواز-استصحابه حتى يحصل 
المخرج, فكل ما شك في ارتفاع الجواز معه كان مقتضى الاستصحاب 
المزبور ثبوته . 
اللْهم إلا أن يقال : إِنّه يكفي في اللزوم استصحاب الملك الذي قد 





كشرع التراعة: لاحر لطي الع 1 

(1) ذكرآاد بتي بتي «أحلّ لله البيع» و«تجارة ة عن تراض» في جامع المقاصد: المتاجر / صيغة البيع 
0 وأثبت نزلزل البيع في حاشية الإرشاد (رسائل الكركي): وا ص 73017 
وحنظر فيا رياه الخيار 2 (آثار الكركي): اج ٠ص‏ 2 


ل جواهرالكلام (ج") 
"كته الا نيا وزع وق المنتهى : « إنها مناسبة للمذهب ا" 

فا في المعتير”" من القول بالاستحباب استضعافاً للرواية مع كون 
التيمّم لا يفيدها طهارة ضعيف » بل في الذكرى : « إنه اجتّهاد في مقابلة 
النصّ )»7 , وكانه أراة نه قوله.* « لا يفيدها طهارة » ؛ إذ لعل وجوبه من 
باب التعبّد»ء أويفيدها إباحة بالنسبة للخروج فقط » وربا يلحق بها 
النفساء أيضاً دون باقي الأحداث الكبرء وعلى كل حال فهو وارد بالنسبة 
للخصم في المسألة الأولى ؛ لمكان عمله بهذه الرواية أي رواية الحائض » 
فالاستشعار منها بكون هذا التيمّم ليس بدلاً عن ماء فيصحٌ وإن تمكن من 
الماء متّجه بالنسبة إليه . 

هذا لاني آنا عقون ق أل البدالةة :]د عات الخمل مع فر 
تساوي زمانه لزمان التيمّم أو قصره لا يقضي بكون التيمّم على القناعدة 
حتى يجب تسريته لغير ا محتلم ؛ إذ قد يكون منشأ وجوب الاغتسال 
استفادته بطريق أول » بمعنى أنه إذا جاز المكث للتيمّم مع كونه غير رافع 
-لصدق اسم الجنب- فليجز ذلك المقدار بالنسبة للرافع بطريق أولى » فلا 
يكون منشأه قيام التيمّم مقام الماء حتى يغبت للخصم مطلوباً من التسرية 
لغير امحتلم » ولعلَ هذا هو السبب في اشتراط الشهيد ( رحمه الله ) عدم طول 
زمانه على زمن التيمّم » هذا أقصى ما يقال في ترجيح الثالث . 

والأقوى في النظر أن يقال : وجوب التيمّم لسائر أفراد الجنب عدا 
الحتلم مع تعذّر الاغتسال إذا قصر زمان التيمّم عن زمن الخروج ؛ لأنه وإن 





. ١١٠١ منتهى المطلب: الطهارة / احكام الخائض ج١ ص‎ )١( 
. 3119-1177 (؟) المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١ ص‎ 
. ذكرى الشيعة: الطهارة / في المستعمل له ص9"‎ )( 


حكعالماء فن المعاطاة» محم يي اح و 7 ا 


فرض ثبوته ‏ وإِنْما يخرج عنه بالمتيقّن , وهو مع بقاء العين بحالها . فكل 
ما شك حينئذٍ ‏ في الجواز معه كان مقتضى الاستصحاب المزبور 
اللزوم فيه . 

لا أنه هو أيضاً-كما ترى -محلٌ للنظر والمنع .كما تسقرّر في 
نظائره . 

ومن ذلك يظهر الحال حينئذٍ فيما لو اختلفا في حصول سبب اللزوم 
وعدمه, فإنّ القول قول منكره استصحاباً للجواز. من غيرفرق بين 
الأطلاق فى :ذلك:والانساة إلى سبي خا من تلف أو تلاك ا ضقد 
انول كوم يسك تراد إل يعم را امن وله زا ملاع عن انين 
لكن في كترج الاسيفاد : «آن في تقديم قول احدهما إشكالا»!". 

وأَمّا النماء : فالمتّجه فيه كونه لمن في يده وإن رجع بالعين , كنماء 
المبيع بالخيار. 

اللّهمّ إلا أن يكون هناك سيرة على التبعيّة كما سمعته سابقا في 
الإباحة . وكأنّ شيخنا في شرحه لم يتحقّقها ؛ ولذا جزم بالأوّل؛ قال : 
«لا رجوع لأحدهما على صاحبه لو أجزنا الرجوع على الأصل - 
بالمنافع المستوفاة ؛ لحصولها فى ملكه او تسليطه عليها بالإباحة 
على القول بها» . 

«وكذا الفوائد الحادثة المنفصلة على القول بالأوّل _كالنماء * 
ونحوه على الأأصمٌ بعد تلفها, وأمّا مع بقائها فلا يرجع على الأول 0 
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- 


مطلقاًء ويرجع مع عدم التصرّف على الثاني . ومعه إشكالء ويظهر 
وجهه ممّا تقدّم» . 

(لزواما النكضلة كالسمع والضاف والقعر البافبيق .على التلهن واللين 
الباقي في الضرع ء فيتبع العين على الأقوى»)'". 

م لا يخفى عليك : أن لفظ «المعاطاة» لم يكن في نصّ ونحوه حتّى 
يكون الحكم دائراً مداره, وحيئئزٍ فلا يشترط فيها -بجميع صورها ‏ 
قبض العوضين . بل يكفىي قبض احدهما, كما نص عليه الشهيد”" 
والكركي'". ش 

ا يا يكون من المعاطاة: اقتضاء 
المدين العرض 4 عن النقد أو عن عرض آخرء فإن ساعره فذاك وإلا 
فله سعر يوم القبض, ولا يحتاج إلى عقد . وليس لهما الرجوع بعد 
التراضى»!". 

فلحو لكك عضيو الإراء ضما التى ع يمتولةالتلانم لكان فيه | 
اللاهن كو الزقاء آمرا مسبعفلا قدو له هليه الشصوض رانس ب 
الأصحاب. فلا يدخل في اسم شيء من هذه المعاملات كما بِيّنّاه في 
بادا عاذ لذا قال:«يشبه المعاطاة» ولميجعله منها حقيقة , 


.”١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج “اص ؟195١.‏ 
(”) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 571. 
(؛) فى المصدر: العوض. 

[ هده الصيدر اننا 


جريان المعاطاة فى غير البيع ااا ىس سس ب ب )ب ب 99 
خضوضا زلا رتفد" الوقاهوالاسناء:دوة نه وقعو ها 

وعلى كلّ حال فلا يعتبر التقابض فيها قطعا؛ للسيرة القطعيّة الني 
هي الأصل في إثباتهاء فيجري حكم البيع والإباحة على قبض 
أحدهماء بل المتّجه ‏ بناءً على عدم اعتبار الصيغة الخاصّة في البيع - 
جوازه بالألفاظ المقصود بها إنشاء البيع غيرها وإن لم يقع قبض من 
أحدهماء فيجري فيها حينئذ حكم المبيع غير المقبوض . 

ومن الغريب ما في المسالك”' والروضة'' من التأمّل فيها في 
صورة القبض من أحدهما فضلاً عن غيره ؛ لعدم صدق اسم المعاطاة , 
لأنها مفاعلة تتوقّف على الاعطاء من الطرفين . 
النصوص ؛ حتّى يكون عدم صدقه دليل عدم الصحة, وإنما العمدة 1 
السيرة الحقد كقيين الضوونيق: 0 

نعم , قد يشكٌ فيها بالنسبة إلى ما ذكرناه أخيراً من البيع بالألفاظ 

وف محكك تليق الارشاد أن «من المعاطاة الأجنارة ونتحوها: 
بخلاف النكاح والطلاق ونحوهما فلا تقع أصلا»”". وهو قاض 
بمشروعيّتها فى سائر العقود, وأنّ لها حينئذٍ حكم ذلك العقد الذي 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج " ص .١0١‏ 


(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص 005. 


مب سمي م ا ا و لخو قن الكل 1 8 


قامت مقامه وقصد بها . على نحو ما سمعته في البيع . 

لكن في جامعالمقاصد أن «في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار 
المعاطاة فى الاجارة وكذا فى الهبة ؛ وذلك أنه إذا أمره بعمل على 
حك بايد يع ١‏ ور ا عار فاسدة 
لم يجز له العمل , ولم يستحقّ أجرة مع علمه بالفساد . وظاهرهم الجواز 
بذلك . وكذا لو وهب بغير عقد فإن ظاهرهم جواز الإتلاف » ولو كانت 
هبة فاسدة لميجزء بل يمنع من مطلق التصرّف . وهو ملحظ'" 
وجيه»!". وظاهره عدم الجزم بذلك . 

وفي المسالك _بعد نقل ذلك _قال: «إنّه لابأس بهء إلا أن في مثال 
الهبة نظراً؛ من حيث إِنّ الهبة لا تختصٌّ بالفظ , وجواز التصرّف في 
المئال المذكور موقوف على وجود لفظ يدل عليهاء فيكون كافياً في 
الاضاتة لان يعتبر القبول القولي معذلك, ولا يحصل في المثال, 
فيتّجه ما قاله» 7 . 

قلت : أو يفرض أن الهبة كانت بالفعل الذي قصد به ذلك كالمعاطاة 
فيما نحن فيه . وليس المهمٌ ذلك . 

إنما المهمّ : بيان حكم المعاطاة بالصورة الثانية فى باقى العقود؛ 
كالقرض والرهن والضمان والحوالة والكفالة والمز ارعة والمساقاة 


(؟) جامع المقاصد: المتاجر / صيغة البيع ج ؛ ص 09. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج “اص ؟6١.‏ 


جريان المعاطاة في غير البيعع ل ا ا ل ل - اا ميالس مسا 
والصلح والإجارة والجعالة والوصيّة والوقف... ونحوها.ء وبيان فائدة 
الصيغة في بعضها مع فرض جريانها فيها -كالقرض والضمان ‏ وأنها 
اللزوم كما في المقام, فيجوز الرجوع فيما كان بالمعاطاة منها قبل 
حصول ما يقتضي لزومها بناء على مساواتها لمعاطاة الببع أيضاً فيما ١,‏ 
تلزم به بخلاف ما لو كان بالصيغة أو غيره. لم 

كلّ ذلك ونحوه غير محرّر في كلامهم , كما أَنّ النصوص وغيرها 
خالية عن ذلك؛ وليس إلا السيرة التي يمكن دعوى حصولها في 
الجميع على وجهٍ يلحقها اسم تلك المعاملة _القائمة مقامها وحكمها 
عدا ماكان مختصّاً بالصيغة منها ؛ كاللزوم بناءً على انحصار دليله فى 
0" 7" ش 

فتثبت حينئذٍ فيها كلهاء بل وفى بعض ما هو إيقاع ؛ كالشفعة 
والإبراء وفسخ الخيار... ونحوها . 

فينكشف بذلك حينئذ: عدم اعتبار الصيغة في أصل الصحّة كما في 
المقام, وإنّما هي لأّزوم فيما لم ينبت جوازه بسو روت 
ففائدنها | جااذالة عليه هريس من غير بعناعة الل تدر وللارريهاات 
الأفعال و هدريها 4ولة ادكو ابا بولضيطيا فى القرى العا كالعاة 
مسي رع ساكل قامار د ناد لعفي سانا 

بل لو قيل : بأنّ جواز المعاطاة في البيع للإجماع والسيرة, 
لا لانحصار دليل اللزوم في أية : «اوفوا...» بل يكفى فيه استصحاب 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


ا اي ا ل ون الكلام (ج إوفة 


الأثر الذي فرض حصوله منهاء مضافاً إلى خصوص ما دل عليه مثلاً 
فى الرهن ونحوهاتّجِه القول بلزومها أيضاً فيها كما لو وقع ذلك 
امسن عدار يات ةاون وكاو رميس 

إلا أن الجميع كماترى . 

وذلك مما يويد كون المعاطاة التي أثبتها أكثر الأصحاب إنّما 
هي الصورة الأولى ‏ وهي الإباحة ‏ دون الثانية وما شابهها ؛ ضرورة 
قبح التزام الفقيه بمثل ذلك» وأقبح منه : التزام جوازها في خصوص 
البيع وما شابهه. 

ولا يخفى عليك طريق الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة , والله 
هو العالم بحقيقة أحكامه . 

1 وعليك بالتأئل في هذا المقام الذي قد زلت فيه أقدام الأعلام» بل 





70 ن المحقّق الثاني , الذي هو أوّل من فتح باب عدم 
الراط السيعةاقى العلل راوج نبااي الصف 
أنها تلحق باسم كل معاملة قامت مقامها , كما عرفته سابقاً. 

لكن قال في المحكي عنه في كتاب صيغ العقود في القرض : «إِنه 
لا يكفي الدفع على جهة القرض من غير لفظ في حصول الملك, نعم 
يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في البيع » فيثمر إباحة التصرّف, فإذا 
تلف العين وجب العوض» . 

«والذي ينساق إليه النظر : أنّ المعاطاة في البيع تثمر ملكا متزلزلاً, 





هل تجري أحكام البيع على المعاطاة؟ ب بش قم 


ويستقر بذهاب إحدى العينين أو بعضها» . 

«ومقتضى هذا : : أن النماء ‏ الحاصل في المبيع قبل تلف شيء من 
العينين 008 ن يكون للمشترى, يكلف ادق الفرص ٠.‏ فانه لا يثمر 
إل محضن الأذن فى تماق ورا عه "قشب انبكر قماء العيد 
للمقررهن وارقاتها علي المسللف اكار 

فوح في لقوق ين لخدا كا موماء ررد كني علياي عر 
إنبات ذلك عليه ؛ ضرورة اشتراك الجميع في الأدلّة كما عرفته سابقا . 

ولعلَ التحقيق بعد ذلك كلّه : عدم تحقّق شيء من أحكام البيع على 
المعاطاة , فضلاً عن غيره من المعاملات اللازمة : 

للاثفاق -ظاهراً - على اعتبار الصيغ في صحّتها أو في مسمّاها, 
كالاتّفاق ‏ ظاهراً على جريان ن حكم البيع الفاسد على الببيع مثلاً 
بالصيغة الباطلة لعدم عربيّة ونحوهاء ولو أن المعاطاة بيع لانّجه 
صحّته معاطاة ؛ لعدم التشخيص بإرادة العقد الذي هو _بناءً على كون 
المعاطاة بيعاً شرط للّزوم خارج عن حقيقته, على أنه يمكن قصد 
إرادة البيع خاصة . 

ولإمكان القطع بملاحظة النصٌ والفتوى بكون البيع من حيث كونه 


بيعاً بالنسبة إلى اللزوم وعدمه شيئاً واحداً؛ ولذا أطلقءهِةِ : «البيّعان 75 


بالقار حك مر قا يا "ابرووسيق أغال ناذه متفهقة أقال الله 


(؟) صيغ العقود (آثار الكركي): ج ه ص 00. 


- جواهر الكلام (ج *7) 


عدن نه )رومن استرى جيوانا كان بالخيار إلى ثلانة أيَام»”" 5 
وغير ذلك ممّا لا يتمّ في يبع المعاطاة -المفروض كونه جائزا بالذات - 
إلا بتكلّف مستقبح يمكن القطع بفساده. بل قولهظةِ : «كل مبيع تلف 
قبل قبضه فهو من مال بائعه»'" كالصريح فى عدم تحقّق البيع بالتقابض 
الذي هو فى الحقيقة من أحكام البيع , أو شرط في صحّته في الصرف . 

ولإطلاقهم تحقّق البيع بإشارة الأخرس ونحوه على وجِهٍ يكون 
كالبيع بالصيغة . من غير إشارة في شيء من النصّ والفتوى إلى تبعيّتها 
الفشاو اليه العقد او المعاطاة» 
الإيقاعات المعلوم عدم جريان المعاطاة فيهاء بل ربّما قيل بشمول 
العقود لها بناءً على إرادة مطلق الملزم من العقد فيها ولو من جانب . 

بل قد يشهد له ما فى الدعائم : «قال جعفر بن محمّد لطي : أوفوا 
بالعقود في البيع والشراء والنكاح والحلف والصدقة»!, بل يستفاد منه 
دليل آخر على ما نحن فيه . 

ولغير ذلك ممّا يظهر بأدنى تأمّل من عدم صلاحيّة الفعل لإنشاء 
شىء من المعاملات والايقاعاتء بل والعقود الجائزة كالوكالة 


. 778 انظر هامش (0) من ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب الخيار ج4١‏ ص ٠١‏ (بتصرّف يسير). 

(5) عوالي اللآلي: باب التجارة حم 69س * ص ١؟١5,.مستدرك‏ الوسائل: باب 4 من أبواب 
(4) دعائم الإسلام: البيوع / ذكر ما نهي عنه من الغش ج ١‏ ص 58. 





هل تعوي احكام البع عن المعاظاك؟ سحب حيست سم ع جح ام 


والوديعة والعارية ونحوها. والاكتفاء بالفعل ونحوه مما يفيد الاذن ” 
اتج تعلق الركالة ماد - أو اديع هيا ديه على رجه ملعت 7 
الحكم الذي عنوانه مسمّاها . 

ومن هنا يظهر اك السرّ في اعتنائهم بضبط الصيغ المخصوصة حنّى 
فى العقد الجائز . واقتصارهم على الاكتفاء بالفعل فى قبوله خاصّة . 

جل :قيال كون المرام فيه النترد» الداموري لوقايياة اتبيه 

والصلح والإجارة ... ونحوها من المعاملات اللازمة او الجائزة على 
وجد ذكرناه فى غيرالمقام ؛ ولعلّه لذا سمعت عن جماعة بل قيل : 
الأكثر''_تعريفها بالعقد نفسه . 

وإن كان فيه : أَنّ ذلك لا يقتضى كونها عبارة عن العقد المسيّب 
لحصراها اوالبيه عيظة ا( درسي "الااندية كنا أرطحناعالن : 

بل اثّفاق قدماء الأصحاب ومتأخّريهم ‏ حتّى الكركى القائل بِأنّ 
التعاطاة رن "اتدعلى كلون لني «النقلءبالعسيقك أو الانتقا لبها أ نين 
الصيغة الخاصّة الدالّة عليها!». كالصريح في عدم دخول المعاطاة في 
ابيع ااصرووه خر و جباخعن الحييق : 0 

كما أَنّه يمكن القطع به أيضاً من خلوٌ ما جاء في البيع _كتابا وسنّةَ ‏ 
عمّا ذكروه من الأحكام لها ؛ كاللزوم بالتلف للكل أو البعض, 
)١(‏ نسب إلى الشهرة في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج 4 ص .١1758‏ 


2( جامع المقاصد: المتاجر / صيغه البيع ج غ؛ ص 08. 


)ع( الأولى: «عليه» أو «عليهما». 


ا 10 111ز111اا م010 الكلام (ج بوفة 


اعتبار الصيغ الخاصّة على وجدٍ لا تقوم مقامها المعاطاة . 
وإطلاق اسم البيع من المتسامحين بالشرع وشيوعه فيما بينهم ؛ 
حتّى أنه ريّما تبعهم فى ذلك غير المتسامح _مع احتمال إرادة المبادلة , 
أو رفع اليد منها كرفع يد البائع ... أو غير ذلك لا يصلح معارضاً لما 
نعم , قد يقال : بتحقّق حكم الإباحة على ما فى أيدي الناس مما 
ستقوائه يها هنآ لو عل متهم انقناء البيطظةر الشرائئه بالتقابض ملا وال 


كان من البيع الفاسد نحو إنشائه بالمنابذة ونحوها ممّا نهى الشارع 


عنه', وقال : «... إنْما يعلك ويحرّم الكلام»”" . 

ا مر ذلك كله : دعوى'" جريان المعاطاة ف مورد جميع 
عرفاء وفائدة العقد حينئذٍ اللزوم في اللازم» منها ولا فائدة له في 
غيره ؛إذ هو*كما ترى لا ينبغي صدورها ممّن ذاق طعم الفقه , واللّه هو 
الموفق الهادي إلى سبيل الرشاد . 


(كااتعاي اعبات بات مع المشافلة والترافة :ص لناب وسائل القينةو ياب 9 من أبوات 
دالج ورج الدج اموه 

(1) تقدّم فى ص 714١‏ . 

كما فى مجم القائدة والبرهاك الفتاجر #اقى التقدح اصن 1111 

(4) في , بعض النسخ بدلها: اللازمة. 

(0) الأولى بدلها: هي. 


الطهارة [الاحتلام قالش جا 11 1 
كان تعارض فيه حرمة المكث للتيمم وحرمة المشي فيه بدونه » لكنّه مع 
فرض زيادة الزمان ترح حينئذ رحرمة الخروج بدونه على تلك الحرمة » بل 
مكن أن يقال : إنه لما دلّت الأدلة على حرمة الكون في المسجدين 
للجنب » الصادق في الكون الخروجي والكون للتيمّم » مع تعارضهم| 
وملاحظة تقديرهما بالزمان وجب التيمّم حينئذٍ للزائد من الكون الخروجي . 

وأمَا مع تساوهها فيمكن القول بالخروج بدون التيمّم ؛ لأنه مع 
تعارض الحرمتين وفقد الترجيح يتمسّك حينئذٍ بأصالة البراءة من وجوب 
التيمّم السالمة عن المعارض » كما أنه يمكن القول بالتخيير بينه وبين 
الخروج » ويمكن القول بترجيح ا حرمة الخروجيّة على الكون للتيمّم ؛ لظهور 
الأدلة في النهي عن المرور جنباً » ولرواية امحتلم » فإنه مع كونه أولعخ 
غيره بالعذر ومع هذا أمره بالبقاء للتيمّم وعدم الخروج إلا متيمّماً » فلعلها 
تصلح حينئذ رلترجيح إحدى الحرمتين على الأخرى . 

ومنه ينقدح ترجيحها وإِن قصر زمان الخروج على زمن التيمّم 
كا حتلم » بل لعله لا يخلومن قوّة » وكيف لا ! وقد عرفت فيا مضى من 
مقطوعة أبي حمزة أمر الحائض بالتيمّم وعدم الخروج إلا متيمّمة مع فرض 
عدم إفادة التيمّم لها طهارة» فيعلم من جميع ذلك أن حرمة ا مرور جنباً 
أولى بالمراعاة من حرمة المككث للتيمّم . 

وبالتأمل في ذلك كله يظهر لك أنه يتّجه القول بوجوب الاغتسال على 
غير مورد الرواية من الجنب مع قصر زمان الغسل على زمن الخروج » سيّما 
إذا كان مع ذلك أقصر زماناً من التيمّم أو مساوياً له ؛ لما سمعته من 
مراعاة القاعدة في البعض ومن الترجيح في اخر . 

بل قد يتعتى الفقيه الماهر إلى مورد الرواية وهو ا حتلم » ويجعل حجمه 


الالفاظ: التق يتتعقة زهنا البيق .مسح صم سس ع ا و م ل 17 


وكيف كان, فقد ظهر لك : أنه لا يكفي في عقد البيع ما عرفت من 
التقابض ونحوه, بل وكذا مطلق اللفظ . 

نعم , لا خلاف ولا إشكال في انعقاده باللفظ العربي الصحيح 
الصريح الماضي المنجّز المشتمل على اللإيجاب من البائع والقبول 
المتآخّر المتّصضل المطابق معني من المشترى بل الإجماع بقسميد 
عليه'", ونصوص الكتاب والسنّة شاملة له أمَا مع فقد هذه القيود كلا 
أو بعضاً فالقول فيه ما عرفت , وما يأتي مفصّلاً. 

ويتحقّق إيجابه ب«بعت» قطعاً, بل وب«شريت» على المشهور شهرة 
عظيمة”"كادت تكون إجماعاً؛ بل لعلّها كذلك ؛ لاشتراك كلّ من لفظي 
«البيع» وررالقتزايه رين التسمين نما حك هنو الأطيد اه دا د 
كثير'" التصر يح به . 

بل في مصابيح الطباطبائي : «لا خلاف بينهم فى وضعهما للمعنيين , 
مص ابعمال كز يريا حا في الاجياب والقبول على الحقيقة . 
ولا يقدح الاشتراك وإلا لامتنع الإإيجاب بالبيع , ولا ظهورهما في اشهر 


)١(‏ نقل الإجماع في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: ينعقد البيع بلفظ الماضي 

العربى... ورقة 77١‏ (مخطوط). 
وتأتى المصادر خلال المباحث اللاحقة. 

امت عويبهةه الضيقة النكحنة في النهانه القع مامه وصيفقهح :لسن :اناه والشتهين 
الأول في الدروس: البيع /المقدّمة ج “ص ,١5١‏ والمقداد في التنقيح: التجارة /البيع وادابه 
ج ١‏ ص 8 ", والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثاني ج 0 فق 

() كالفيروزآبادي في القاموس المحيط: اج 7ص ١‏ (بيع), وج ص " 00 شرا). والكركي 
في جامع المقاصد: الا اع 00 ا (انظرها 
في الهامش السابق). 


و جواهر الكلام (ج *") 


معنييهما ؛ لوضوح القرينة المعيّنة لغيره. وهي وقوع البيع من المشتري 
والشراء من البائع» . 
على أن امشعمال القتراء فى البيع كقر بلقل له امير فت 





>" الكناف العروق كبرو نحو [واشرروو انرو[ الذ ين يشرو العياة الدنتيا 


بالآخرة)”"'؛ ([ومن الناس]" من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة اللّه)!*» 
وركذا امال السبع فى السراء كيين ابضا روسنه (السيفان 
بالخيار)”, و(لا يبع أحدكم على بيع أخيه)'" على المشهور في 
تفسيره»”"كما ستعرفه في محله ... وغير ذلك من الشعر والنثر. 
ودعوى : هجر ذلك فيها : في العرف المتأَخّر, ٠‏ ممنوعة إذا أريداه 
الهجر على وخة زكون 0006 ومسلّمة ‏ ولكن لا يقدح إذا أريد بها 


( )ا سووة نوسنت ارد 6ق 

(؟)شؤؤة الننيناء» الذية 4 /ء 

(غ) سورة البقرة: الاية /ا١5.‏ 

(0) تقدّم في ص 389 . 

(1) مسئد احمد: ج ١‏ ص ,7١‏ ست 0 “11ج اص 0/118 0 
و976",. المصئّف (لابن م ١ح‏ نض 89 صحيح ابن حبّان: ح 1114] 
اج اص 379 المعجم الأوسط: اج ١ص‏ 127. 

() المصابيح في الفقه: البيع 2 ينعقد البيع بلفظ المساضىي العربى... ورقة 7" 

(مخطو ط). 
(8) في بعض النسخ بعدها إضافة: بها 


الألقاك القن يتفقه روا الي سد د ب ا ا 37 


فلابأس باستعمال كل منهما حينئذٍ في الإيجاب والقبول, نعم 
الظاهر أن «بعت» في القبول تتعدى إلى مفعول واحد. و«شريت» في 
الإيجاب إلى مفعولين كابعت» فيه, فلو قال البائع : «شريتك العين» 
تعيّن للإيجاب من وجهين. احدهما : وقوع ذلك من البائع , والثاني : 
التعدية إلى مفعولين , ولو قال : «شريتها» فمن وجه واحد . وكذا القبول 
لو قال المشتري : «بعتها» أو «بعت» . 

ولو وكّل اثنين في بيع موصوف وابتياعه بثنمن واحد, فقال أحدهما 
للاخر: «بعت» أو «شريت»., فقال الاخر: «بعت» او «شريت» ؛ فان 
أوجبنا تقديم الإيجاب أو قال الأوّل : «بعت» والثاني : «شريت» كان 
بيعاً؛ حملاً للعقد على الصحيح , وللصيغتين على ظاهرهما . وإلا احتمل 
ذلك مطلقاً؛ نظراً إلى الغالب من تقديم الايجاب وإن لم يجبء أو في 
غير صورة العكس فيبطل - لتعارض الأمارتين -أو يصح شراء ترجيحاً 0 
لدلالة اللفظ . وهو الأقرب . 3 

وأمّا «ملّكت» فالأكثر بل المشهور'" على تحقّق الإيجاب بها بل 
عن جامع المقاصد في تعريف البيع ما يشعر بالإجماع على صحّة 
الإيجاب به في البيع'". 

ولعلّه : لكونها حقيقة فيما يشمل البيع , فاستعمالها فيه حينئذٍ حقيقة 
إذا لم يكن على جهة الخصوصيّة التي يكون استعمال الكلّي فيها 


. 797 ينظر هامش (؟) من ص‎ )١( 


يبب ا ا عه بغز اق الكلام ا 8 
مجازاً. ودعوى كونها حقيقة في التمليك مجّاناً. واضحة المنع . 

نعم , قد يشكل ذلك : باحتماله غيرالبيع وإن كان نصّاً في الإيجاب , 
ولا يجدي ذكر العين والعوض ؛ لأنّ تمليكها به قد يكون بالهبة 
والصلح , فلا يتعيّن بيعاً. 

لكن قد يدفعه : التزام تقييده بالبيع , فلا إشكال حيئئذ . ولعلّه بذلك 
يرتفع النزاع ؛ حملاً لكلام المانع على الخالي من القيد, والمجوّز على 
خانم أو جيل المع على ما إذا العمل :فيه هارا د بعلا حك 
الخصوصيّة , والمجاز لاينعقد به العقد ‏ والجواز على استعماله على 
جهة الحقيقة , وإن استفيدت الخصوصيّة من قيد أخر . 

كما أَنّه يمكن دفع الإشكال المزبور أيضاً: بأنّ الأصل البيع في 
تمليك الأعيان بالعوض, والإجارة في ملك المنافع به فيكفي حينئذ 
في صيرورته بيعا مجرّد قصد التمليك من غير حاجة إلى قصد اخر 
فضلا عن القيدء بخلاف ملك الصلح والهبة, فإنّه لابدٌ من قصدها!". 

ولعلّه على هذا يحمل ما عن المحقّق الثاني : من أنّ المفهوم من 
«بعت» و«ملكت» معنى واحد'". 

إلا أن للنظر في هذا الأصل مجالاً. 

وعلى كل حال» فالأقوى صحّة الإيجاب بالتمليك مقيّداً بالبيع » بل 
في المصابيح تحقّقه بكلّ ما كان مثله من الألفاظ الموضوعة للقدر 


)١(‏ تحتمل المعتمدة: قصدهما. 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / صيغة البيع ج :ص 06. 


الألفاظ التى يتعقد يها اللبيعع ‏ اس #قيم 
المشترك بين البيع وغيره, نحو النقل والإمضاء!". 

بل لاله حدق عند «أدخلته في ملكك» , بل وب«جعلته لك» بناء 
على كون اللام حقيقة في الملك. أو أريد ذلك منها بالقرينة بناء على ' 
أنها للقدر المشترك بينه وبين الاختصاص ؛ ضرورة اشتراك الجميع في 2 0 
المعنى مع «ملكت». 

بل قيل : «إنّ ذلك هو مقتضى إطلاق الأكثر بل الكل» فإِنٌّ الشيخ 
والديلمي والقاضي والطوسي والحلبيّين وغيرهم اققتصروا على 
الإيجاب والقبول ولم يذكروا لفظاً. وذكره آخرون على سبيل التمثيل 
من غير حصر :» . 

«ففي التحرير : الإيجاب اللفظ الدال على النقل مثل (بعتك) أو 
(ملّكتك) أو ما يقوم مقامهماء والقبول اللفظ الدال على الرضا مثل 
(قبلت) و(اشتريت) ونحوهما . ونحوه الإرشاد واللمعة والروضة فيهما. 
والجامعان وصيغ العقود في القبول, والتبصرة والقواعد في الايجاب, 
وفي الأخير: أَنّه كابعت) و(شريت) و(ملّكت)., وهو كالصريح في 
عدم انحصاره فى الثلاث» . 

توا يوهي الغضر يدن الفنا راك لذ تومي كزان 4 تيون قنضة 
التمثيل به كما مرّء والمدار على الصراحة المتحقّقة في الكل» ولم يثبت 
من الأدلّة اختصاص البيع بلفظ معيّن, ولا من الأصنان اشتراط أمر 


(مخطوط). 


و سس سد جواهر الكلام(ج 8؟) 
زائد على الصراحة» . 

«فما في المسالك : من اختلاف كلامهم في تحقيق ألفاظ البيع 
واحتمال القول باختصاصه بما يثبت شرعاً من الألفاظ , ليس بجيّد» . 

وؤكذا ماف تعلق الأرسا همق العرذفكى ررضية )ابول (قيلق 
اكاك اسمعناء: لقا لان نك ندل على العيقة النعقة ب ال الختداد 
بهذا الاحتمال» . 

«ولو توقف النقل على خصوص اللفظ المعيّن لزم الاقتصار على 
(بعت) و(اشتريت) و(قبلت) ولم يجز غيره ؛ لعدم ثبوته بعينه من نص 
ولاإجماع». 

«و(رضيت) في القبول اظهر ميق (سلكة) سريت ) واسرفب 
إلى مفهوم (قبلت), فكان أولى بالجواز منهماء وحينئذٍ فالمتّجه الصحّة 
فى الكل»7". 

"بوك تفينان لمعاو لامجاي سرجه كاك فى دارا 

لدلالة على خصوص البيع وضعاً في الإيجاب, فلا يكفي ما دل عليه 
بالقرينة ‏ ولو قرينة الاشتراك المعنوي وإلا لكفى المجاز. والاكتفاء 
ب«ملكت» للإجماع إن ثبت لا يقضي بالتعدية إلى غيرها . 

اللّهمَ إلا أن يكون منشؤه: الأصل المزبورء فيتعدّى منها حينئزٍ إلى 
جميع ما كان بمعناها . ْ 

إلا أنّه مع أنّ هذا الأصل محل للنظر والتأمّل ‏ يقتضي اختصاصها 


)١(‏ المصدر السابق. 


الألفاظ التى يتعقد يها البيع ل > 
حينئذٍ وما ساواها في عقدالبيع والإجارة, بناءً على أَنّها الأصل 5 
تمليك المنافع في مقابلة البيع للأعيان, لا التعدية إلى عقد كل عقد 
بالألفاظ المشتركة معنيّ التى لا دليل عليها. خصوصا بعد : 

انصراف الآآية'" إلى أشخاص العقود المتعارفة لا أنواعها . 

ومعلوميّة أن المعاملات شرّعت لنظام أمر المعاش المطلوب لذاته 
ولتوقف أمر المعاد عليه . وهي مثار اللاختلااف 007 التنازع والترافع 
لحب قله نا لأس اللاس الكا فس يها عن المعاني المقصودة 
عافن افقو الح والريقةة و النك جرال لكان نض الفركن: لداعي إلى 
وم لقعا ملة ور اناا لعي 1 

والقيّم دلقم ليان المار عمًا فى ضمير الانسان من الألفاظ 
الموعتوعة ( لف دون شتريقا مقا لا زيم | لا بالسراتن من لقان 
الما زئة:وتحوها والافعال!" والأشارات والكتها يات والكتهابانت».ء. 


ومن ذلك كلّه يظهر لك : أَنّ الاقتصار على الألفاظ الدالة وضعا 
هو ال ولي 


وعلى كلّ حالء فينعقد البيع بما ينعقد به في جميع أنواع البيع حتّى 
التولية والسلم . على خلافٍ يظهر من المسالك في الثاني”"؛ ويقع كل 
فنهما تلفله الخضوهن الاق فى محل إن شنا ء اله 
)١(‏ سورة المائدة: الاية .١‏ 


(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ”ا ص 107. 
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وفي انعقاد البيع بلفظ السلم قولان, أشبههما العدم ؛ لأنّه مجاز في 
مطلق البيع - والعقود اللازمة لا تنعقد بالمجازات كما صرّحوا به 
وللشكٌ فى الانعقاد بمثله ‏ فينتفى بالأصل . 
1 وأعاذ: الفاضلان!" والشييد ةا والمحقق الكركي”", ونسبه في 
م المسالك إلى الأكثر'*؛ لأنّه لفظ معتبر في نوع من البيع . فجاز استعماله 
فى الحتين فيه را انها لقصد المتبايعين , ووجود القرينة الصارفة عن 
الخصوصية , ولأفا دم بالنولتك السفعد ل قرع ابععمالا انها في 
الهبة المباينة له , فانعقاده بالسلم الذي هو نوع مله أولى .لاله إذا ا 
فى الموصوف المؤْجّل _المحتمل للغرر وعدم إمكان التسليم -فالحال 
المشاهد المقطوع بتسليمه أولى بالجواز . 
وضعف الكل ظاهر . وتخصيص هذا المجاز بالجواز تكلّف بعيد, 
خصوصا بعد إطلاقهم عدم انعقاد اللازم بالمجاز . 
بل في مفتاح الكرامة : «الذي طفحت به عباراتهم في أبواب متفرّقة 
كالسلم والنكاح أنّ العقود اللازمة لا تنعقد بالمجازات»!0. 
بل في المصابيح هنا : «ولا ينعقد بسائر المجازات كالهبة والصلح 


)١(‏ شرائع الإسلام: التجارة / في السلف ج ١‏ ص 1١‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف 

)١(‏ الدروس الشرعيّة: كتاب السلف /المقدّمة ج ' ص !1 ؟, الروضة البهيّة: المتاجر / فى 
ار 13-7 

سالك الأها اما )في انق اص .١06‏ 


الألفاظ التي يتعقد بها البيع 1 ز 0< ز ز ز 1 ز ز 1 ز ز 1 ز 1 ذا 
والإجارة والكتابة والخلع قولاً واحداً, ولا بالنكاح ولو كان المبيع أمة, 
ولا بشيء من الكنايات ؛ كالتسليم والتصريف والدفع والأخذ 
والاعطاء ... ونحو ذلك»27. 

بل عن التذكرة'" ونهاية الإحكام”": أنّ من الكنايات «جعلته لك» 
و«أدخلته في ملكك», مع أنّ اللام محتملة للملك والاختصاص, 
واللإدخال فى الملك بمعنى : ملكتك . وقد عرفت جواز العقد به . 

نعم ' الظاهر عدم الفرق في عدم انعقاده بالمجاز بينالقريب 
والبعيد. فما عن المحقّق الثاني من الجمع بين ما وقع لهم من إطلاق 
عدم العقد به ومن جواز عقده بلفظ السلم الذي هو مجاز في البيع كما 
عن الأكثر على ما عرفته بذلك!-في غير محلّه . 

وليس هذا بأولى من كون القائل بذلك محجوجاً بالإاطلاق المزبور, 
خصوصاً بملاحظة : ما عن الأكثر” في باب النكاح من عدم جواز عقد 
الدائم بلفظ المتعة ؛ لكونه مجازاً فيه وحقيقة في المنقطع , مع أَنّه من 
المجاز القريب . واشتراطهم الصراحة والدلالة بالوضع ونحو ذلك ممّا 
١‏ المصاي ني افق البيع / مصباح: ينعقد البيع بلفظ الماضي العربي ورقة ١51‏ (مخطوط). 

؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الصيغة ج ٠١‏ ص 4. 
0 البيع / ماهيّته وصيغته ج "١‏ ص 149. 


() جامع المقاصد: البيع / في السلف ج 4 ص .5١8-5١‏ 

(0) كالمرتضى فى الناصريّات: مسالة ١١1‏ ص 7354 520, والحلبى فى الكافى فى الفقه: 
الأحكام /الضري الأذل نمق الأحكاءض 9 ارنوارن مزه فى الوسيلة اللكاع //مقدنة 
الكتاب ص ,55١‏ والعلامة في التذكرة: النتكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 08١‏ (الطبعة 
الحجرية). 
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بعلم معه عدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد. مضافاً إلى أنّ ذلك 
مقتضى الأصل ء ولم يثبت من إجماع أو غيره أنّ العقد بالمجاز من 
العقورن المعواوفة كى يب الوقاءت. 

بل قد يشكل العقد بالألفاظ المتجدّد وضعها للدلالة على البيع مثلاً 
صريحاً» وإن كان القول به لا يخلو من قوّة إذا فرض كونه من الألفاظ 
العو هويا كا ومين التددفات العا 

ئمّ لا يخفى عليك : جريان ما سمعته من الكلام في ألفاظ القبول ؛ 
ضرورة عدم الفرق بين ألفاظه وألفاظ الإيجاب في اعتبار الصراحة 
ونحوها كما عرفت . 

وأمّا اعتبار العربيّة للقادر عليها ‏ ولو بالتعلّم بلا مشقّة ولا فوت 
غرض -فهو مقتضى الأصل ؛ ضرورة عدم الدليل على الاكتفاء بغيرها 
بعد انصراف الآية”" وغيرها إلى العقد بالألفاظ العربيّة, كغيرالمقام ممّا 
علّق الشارع الحكم فيه على الألفاظ المنصرفة إلى العرييّة. خصوصاً 
بعد أن كان المخاطب والمخاطب عربيّاً وقد أرسل بلسان قومه؛ ولذا 
كان القرآن وغيره من الأدعية والأذكار الموظفة عربيّة. ولم يرد 
منهم مي شيء منها بالفارسيّة في جميع الموظفات . 

نعم , لا باس بالدعاء بالفارسيّة مثلا من حيث كونه دعاءً, وإن كان 
لا يجزىٌ في شيء ممّا وظفه الشارع .كما هو واضح . 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


#ذر يبب بي ب ب بس جواهرالكلام (ج؟) 
كذلك أيضاً » لكن إن أبييت عن ذلك وجب الجمود على ظاهر الرواية في 
خصوص المحتلم وعدم مراعاة شيءممًا تقدّم فيه قصر زمانه على زمن 
الخروج أو لاء تمكن من الاغتسال أو لا » والرجوع في غيره إلى مقتضى 
القواعد كا تقدّم . 

بتي بحث في أنه هل يفيد هذا التيمّم إباحة لغير الخروج من المشروط 
بالطهارة لوصادف عدم الماء في الخارج أو عدم المكن من الاغتسال ؟ ربّما 
يظهر من بعضهو ( العدم , إِمَا لكون هذا التيمّم تِيمّماً تعبّدياً ليس بدلاً 
عن الماء» فلا يجري عليه هذه الأحكام , أو لأنَ استباحة الأمور الأخربه 
مبنيّة على التداخل » والفرض عدم نيّة غير الخروج » أللّهم إلا أن نقول به 
من دون نيّة . 

قلت : وكلّ منهما لا يخلومن نظر ؛ أمَا أُوَلا : فلما عرفت سابقاً من. كون 
هذا التيمّم إنما هوعلى حسب سائر التيمّمات حيث يفقد الماء للمشروط ‏ 
سيّا بالنسبة إلى غير مورد الرواية من أفراد الجنب » نعم مع الشرط المتقدم 
من قصر الزمان ونحوه للطهارةءثا يقال:إنه ليس ببدل عن الماء لاوجه له. 

وأمَا ثانياً : فلأنه مع فرض كونه صوريّاً ولكن صادف لمحل واقعا , 
يكون من قبيل وضوء الجنب والحائض ثم بان عدم الجنابة والحيض » فإِنَ 
الاقوى فيهها صحة الوضوء ؛ لعدم اشتراط نيّة الرفع والاستباحة» بل 
ولا يقدح نية عدمههما . 

وأمّا ثالثاً : فلآنَ مسألة التداخل خارجة عمّا نحن فيه ؛ إذ تلك 
وكات لاسراب مفيةة :كات ا عدا فاه هي بان تدا خل 





. كا محقق الكركي في جامع المقاصد: الطهارة / في انواعها ج١ ص6/‎ )١( 


حكم العاجز عن النطق بصيغة البيع ا سس ا 


وق المتسس عل والتذكرة!": الإجماع على عدم الصحة بغير 
العربيّة مع القدرة فى صيغ النكاح . فما عن ابن حمزة : من استحباب 
العريكة الا شحو يقيرنها ؛ لانددمين الالفال الضدرييحة المراافة التعريية: 
واضح الضعف بعد ما عرفت . 

نعم , الظاهر الاجتزاء بها للعاجز عنها حتّى بالتعلّم بلامشقّة ؛ 
لتحوى اللاكشاءبافتارة الأخرس ندا والقسهده القور فيمعن 
خلاف بين الأصحاب. بل في المحكي عن كشف اللثام : «الذي قطع به 
الأصحاب أنه يجوز بغير العربيّة للعاجز عنها ولو بالتعلّم بلامشقّة, 
ولا فوت غرض مقصود»!". 


بل الظاهر الاجتزاء بذلك وإن تمكن من التوكيل. كما صرّح به .70 


ا بعضهم'"؛ للفحوى المزبورة . 

فمأ عن ١‏ بعضهم : من اعتبار ذلك" فى الاجتزاء بها" لا يخلو من 
نظرء خصوصا بعد قول المصئّف وغيره: «ويقوم مقام اللفظ 
الإشارة مع الغذو» من غير تقنيد بالعجز عن التوكيل المتيشر. غالبا . 


.١194 المبسوط: النكاح / فيما ينعقد به ج ؛ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 0885 (الطبعة الحجرية). 
() الوسيلة: النكاح / مقدّمة الكتاب ص .59١‏ 

(؛) كشف اللثام: النكاح / حقيقة العقد ج لاص 47. 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / صيغة البيع ج ؛ ص .1١‏ 
(1) أي عدم التمكّن من التوكيل. 

(/0) كما سياتي في عبارة الفخر المنقولة في ص .٠١١‏ 

و كله بن مسكد اق ايم الخلاف و الوفاق :البق 7المقتمةاضن 1 


م ا قن جواهر الكلام (ج 7؟) 


ودعوى اختصاص ذلك في خصوص الأخرس كماترى ؛ ضرورة 
عدم الفرق بين الجميع , كما لا يخفى على من احاط خبرا بمدرك 
المسألة ؛ ولذا لم يسجعل المصئّف موضوع الحكم «الأخرس» 
كالقواعد”" والإرشاد!". 

بل 565 اللمعة”") والروضة!/): «تكفى الإشارة 2 العجز عن النطق 
لخرس وغيره , ولا تكفي مع القدرة» . 

وفى محكي التحرير : «لا تكفى الكتابة ولا الإشارة مع القدرة, 
سروف ل وين وشبهه الإشارة»!". 

بل في المحكي عن كشف اللثام في كتاب النكاح : «لو عجز اشار 
الاضضات نظا فبجن عجو كرا 1 

بل فى مفتاح الكرامة : «قد طفحت عباراتهم بأنّ العاجز عن النطق 
لمرض وشبهه كالأخرس»". 

للا ببعد أن المزاهبالاقدارة: كل هادل على المقضتوه غبيرا للنفظ 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / صيغة البيع ج ١‏ ص .١7‏ 
(؟) إرشاد الأذهان: المتاجر / في العقد ج ١‏ ص 505. 
(7 و السارة ملفقة من اللمعة والروضة. انظر اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني 

ص 9 .٠١‏ والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص 50؟. 

)00( تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج *اص 170., 
(1) كشف اللثام: النكاح / حقيقة العقد ج /اص 27. 
/007 مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص 0. 


حك الذاعردعج اللطق يعوفة العم ممع مح 13 


التحرير'" ونهايةالإحكام'" والدروس'" وغيرها'". 

نعم » يعتبر وجود القريئة الدالّة على إرادة العقد بها أو المعاطاة 
وبها يحصل الفرق بين العقد والمعاطاة في العاجز من غير فرق في 
القرينة المفهمة بين الإشارة بالإصبع وغيره» وإن نص عليه فى تلبية 
الأخرس وتشهّده, لكنّ الظاهر إرادة المئال منه من كل" ما يودي به 
الاخرين مقصوده . 

كما أن الظاهر : القطع بعدم وجوب تحريك اللسان هنا وإن قيل به 
في القراءة ؛ ضرورة وضوح الفرق بين المقامين : بالتعبّد باللفظ ثم 
دون المقام . ١‏ 

فما في شرح الأستاذ : من أنّ الكتابة قاصرة عن الإشارة"5, لا ' 

2 ج77" 

يخلو من نظر , هذا. 50١‏ 

ولكن قد سمعت سابقا : إطلاق الأصحاب قيام الإشارة مقام العقد 
من غير إشارة إلى بيع المعاطاة, وفيه إشارة إلى عدم كونها بيعا. 

وعلى كل حالء فالاجتزاء بغيرالعربيّة للعاجز عنها مساو لذلك أو 
اول فق 

بل الظاهر الاجتزاء بالملحون مادَهٌ أو إعراباً للعاجز عن الصحيح 


)١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 50؟. 
(1) نهاية الإحكام: البيع / ماهيته وصيغته ج ؟ ص .40١‏ 

(”) الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج ” ص .١157‏ 

(؛) كمجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج 4 ص .١50‏ 
)0( الأولى التعبير ب«لكلٌ» بدل «من كل». 

(1) شرح القواعد: المتاجر / صيغة البيع ج ١‏ ص .١18‏ 


الما ا لماي لا م ب ا ا يي ار 2 جواهر الكلام (ج إوفة 


ولو بالتعلّم من غير مشقّة كما اعترف به فخرالمحقّقين فيما حكي عنه , 
قال : «إذا ألحن الموجب أو القابل فى العقود ؛ فإن قال : 5507 
الباء أو (زوّجتك) أو غير ذلك فإنّه م إذا لم كن عنارفا , آى كنات 
عارفاً وقصد الايجاب» . 

«ولو قال : (جوّزتك) في النكاح لم يصحٌ» فإن لم يتمكّن من التعلّم 
ولا أن يوكّل وعيّن هذا اللفظ صحّ, وكذا في القبول» . 

(«وفي الطلاق لو عقد القاف كافاً فإنّه لسان ورد في اللغة فيصم 
وإن أمكنه النطق بغيره»!". 

وإن كان في كلامه مواضع للنظر أيضاً . 

«و4 أمَا الماضويّة فقد قال المصنّف : إِنّه «لا ينعقد إلا بلفظ 
الماضي ,فلو قال: اشترء أو بتع, اذ افك ليصح”" وا مضا 
القبول, وكذا في طرف القبول مثل أن يقول: : يعني » .أو تبيعني ؛ لآنّ 
ذلك أشبه بالاستدعاء أو الاستعلام» بل قيل :إن المشهورا”. 

ولعله كذلك؛إذ هو المحكي عن الوسيلة!» والسرائر» 


١١ نقله عنه الشهيد في حواشيه على ما في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج‎ )١( 
.071 ص‎ 

(؟) في بعض النسخ: لم يقع العقد. 

() مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج 8 ص .١10‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح 843 
اج 7اص 4غ4. 

(1) الوسيلة: البيع / احكام البيع وحقيقته ص 77؟. 

(0) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ؟ ص .50١‏ 


ضيكة المع الحافوية ممم م تب ا ع لز 181/1 
ونهايةالإحكاء'" والإرشاد'" وا| نتلف'" والتذكرة! والتحر ير 60 


وشرحالإرشاد للقت 6 والقووين 0 واللمعة” وال: قي لف وصيغ 
العقود!' وتعليق الإرشاد١١"‏ والروضة!"" والمسالك5), 


بل عن التذكرة : «لو تقدم بلفظ الاستفهام فيقول: احبعن ذا 
لم يصحٌ إجماعاً؛ لأنّه ليس بقبول ولا استدعاء»!*". وعنها أيضاً: 
«لو قال : ابيعك او قال : اشترء لم يقع إجماعا»"". 

وهو الحجّة بعد الاصل السالم عن معارضة الاية"" التي قد عرفت 
إرادة المتعارف من العقود منها. وقد علم عدم العقد بذلك او لم يعلمء 


.114 ص‎ ١ نهاية الإحكام: البيع / ماهيّته وصيغته ج‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: المتاجر / في العقد ج ١‏ ص 509. 

(') مختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع وشرائطه جع ه ص 07. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الصيغة ج ٠١‏ ص 8. 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج ؟' ص 70؟. 

(1) شرح الإرشاد: المتاجر / في أركانها ذيل قول المصنّف: «ولا ينعقد إلا بلفظ الماضي» 
ورقة 57 (مخطوط). 

(/) الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج “اص .١5١‏ 

(8) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثانى ص .٠١9‏ 

(4) التنقيح الرائع: التجارة / البيع وآدابه ج ١‏ ص 5. 

.45 صيغ العقود (اثار الكركي): ج دمص‎ )٠١( 

)1١(‏ حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 37714- 50؟. 

.556 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص‎ )١١( 

.١07 مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج ؟' ص‎ )١( 

)١4(‏ فى المصدر بعدها إضافة: «فيقول: بعتك». 

(8:8) تذكرة التهاء» البيع )فى الضيغة سر <لااضن :+ 

(11) المصدر السابق: ص 6. 

.١ سورة المائدة: الاية‎ )١١/( 


م٠‏ : تح م تج تت تت جواهر الكلام رج *7) 


0 خصوصا عد القيرة واللجفاع العرزيور وى وغيده معروفتة التقل 
اقنناء هنا لغير الماضي, ولعلّه إلى ذلك أشار بقوله : : «أشبه 
بالاستدعاء» ؛ وإلا فمن م اد ما رن الإنشاء بها . 
وما في بعض نصوص الابق'" واللبن!": من وقوع القبول بلفظ 
المضارع مقدما على الإيجاب, لم يعلم منه وقوع العقد به, وللاهو 
بجا ق لل فول المراه هد فل كبنقة الشر امي لضي عق كما لا يحلى 
اا 
فما عن الكامل: من صحّة قول المشتري : «بعني هذا بكذا» فقال 
البائع ؛ «بعتك» من غير أن يرد المشتري”" والمهذب : من صحّة قول 
المشترى : (تبيعني بكذا» فقال البائع : «بعتك)!4) 
واضح الضعف , مضافا إلى ما فيه : من تقديم القبول على الاإيجاب 
الذى ستعرف الحال فيه . 
وأمّا التنجيز : فالظاهر أَنّه لا إشكال كما لا خلاف في عدم صحًّة 
غير المنجّز بل عن تمهيد القواعد : الإجماع على ذلك. بل قيل : 


)0 00 انظ ياف ا م ل ل 

) ؟) نقله عنه العلامة 10 اه ل عقن المقلن: المتاجر / عقد 
البيع وشرائطه ج ص 05. 

اله عودني ادرب ». .. أو يقول المشتري: بعتني هذاء ٠‏ فيقول البائع: : قد بعتك إيأه, لم يصح 
البيع وكان فاسدأ» التهدت: : البيوع وعقودها / المقدّمة ج ١ص‏ ١6و”,‏ ونقل العبارة كما في 
المتن العلامة في المختلف: (انظر الهامش السابق). 

(0) تمهيد القواعد: : القاعدة 4 ص ”07. 


ضع المع الك امليي ‏ ح ‏ ا  _‏ جي /14014 
«إِنّه يلوح من كشف اللثام»'" ‏ سواء كان تعليقاً على متوقّع الحصول 
وفك عله + 

11 الأشاء لأ قبل شرورة فول الاواسر وقوه لصيغيال 
والوصيّة والظهار ونحوهما . 

بل لمنافاته ما دل على سببيّة العقد, الظاهر في ترتّب مسبّبه عليه 
حال وقوعه, فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين دون الشارع معارض 
لذلك, بل هو شبه إثبات حكم شرعي من غير اهله . 

وللشك في شمول الآية"' ونحوها له . 

با لقان مدن صر ارا را حا 
«بعتك إن كان النها و تنود اده وتعدوه مضا 1 قر قد لقا 
ولعلّه للشكَ المزبور. 

وكأنّه هو مبنى ما عن التذكرة!؛) ونهاية الإحكام'" من أنه «لو علّقه 
على مثشيّة المشتري بأن قال : بعتك هذا بألف إن شئت , فقال : اشتريت , 


إلا أن الإنصاف : عدم خلوه عن النظر, خضوضا هد نصر بح بعضهم 


)١(‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص 077. وانظر كشف اللثام: النكاح / حقيقة 
العقد ج /ااص 18. 

سود لماكل ال 

(*) كما فى تمهيد القواعد: القاعدة ١94‏ ص 077. 

[1)اتذكزة الفقهاء البيم قن الضيعةات ١15‏ خن قات.4 1 

(0) نهاية اللإحكام: البيع / ماهيّته وصيغته ج ؟ ص .]0١‏ 


1 
١ 


١ 
507 


ا ممم ا 1 ا 


بصحة قول المنكر : «إن كان مالى فقد بعتك», و«إن كانت زوجتى 
فهى طالق»7". 
وأولى من ذلك : إذا لم كن شنا ل كان هانها يانه اندر مون 
الذوخة ووجعه و المااذ كز التعليق صورة» فلا ينافي قصد تر ثب أثر العقد 
حصو له كفا إذا لم علو يوان كاوتننا كا ون يختصيول الأثر السمرعى 
- للشكَ في الشرط إلا أَنّه يكفيه قصدالأثر العرفي , ويتبعه الشرعي إذا 
الذمّيّة ونحوهاء والله هوالعالم . 
إوهل يشترط تقديم الإيبجاب على القبول؟ فيه تردد» 
وخلاف, والأشهر كما قيل!-اشتراطه . بل عن الخلاف”": الإجماع 
عليه , وإن كنا لم نتحقّقه!»؛ بل فى مفتاح الكرامة : «أَنّه وهم قطعاً؛ لني 
تتبّعت كتاب البيع فيه مسألة مسألة وغيره حتّى النكاح فلم أجده ادّعى 
ذلك»00, 
للأصل . 
وكون القبول إضافة , فلا يصمٌ تقدّمها على أحد المضافين . 
)١(‏ القواعد والفوائد: القاعدة 6ج ١ص .١1١-160‏ 
)١(‏ كما في مختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع وشرائطه ج ه ص 07. 
( و؛) نقله عنه الشهيد الأوّل في غاية المراد: المتاجر / في العقد ج ١‏ ص ١7‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: التجارة /عقد البيع ج ص .١101‏ وعبارة الخلاف: «وما اعتبرناه مجمع على 
ثبوت العقد به» وهذا غير ادّعاء الإجماع على الاشتراط. انظر الخلاف: البيوع / مسألة 01 


جاص 0 6 


صيغة البيع / تقديم الإيجاب على القبول سم 8١١‏ 


«و4 أن القبول فرع اللإيجاب . 

ولكن معذلك «الأشبه عدم الاشتراط» إذا لم يكن بلفظ 
«قبلت» ونحوه ممّا لا معنى له مع التقديم ؛ ولذا كان ممنوعاً. بخلاف 
غيره فإنه بصح : 

وفاقاً للشهيدين في اللمعة'" والروضة'" والمسالك'' والحواشي'* 
والفزوس !6 والفاضل 5 النهاية00 والتتحرير(" والكفاية60 
ومجمع البرهان!" على ماحكي عن البعض . 

بل قيل : «إِنْه ظاهر الغنية وغيرها ممّن لم يتعرّض فيه لهذا 
الروطك ١‏ "لتر نوكر فين الناعي نضا . 

لصدق اسم العقد ‏ بدليل صحّته في النكاح الذي هو أشدّ احتياطاً 


فق المقاء »دولا فيل 0191 إله أولى :متم يحواز ذلك« وليمى هو قنياننا به 


.٠١9 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثانى ص‎ )١( 

1١‏ الروضة النهئة: النغاجر 7 الففسل الغا سس لاضن :ااا 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج '' ص .١105- ١07‏ 

(4) حكاه عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص .075١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج 7 ص 5١‏ . 

(1) نهاية الإحكام: البيع / ماهيّته وصيغته ج '١‏ ص /11. 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه بج ١‏ ص 70؟. 

(8) كفاية الأحكام: التجارة / عقد البيع وشروطه ب اص 8غ4. 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج 8 ص .١50‏ 

.05١ ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج‎ )٠١( 

.07 نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / عقد البيع وشرائطه ج ه ص‎ )1١١( 

)١١(‏ استدلٌ بالأولويّة المقداد في التنقيح الرائع: التجارة / البيع وآدابه ج ؟ ص 4"'. وينظر 
مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج 8 ص .١50‏ 


1 بعصم ب م ا ا رز هر لكلا 621 


على 1ن الوطةةبفى الاسون الأطافتة الجنعا كبن وافالاف ب 
لأحدهما بالاختصاص . 

والإضافة والفرعيّة غيرظاهرتين فى غير «قبلت» التى لا نزاع فيها , 
وإلا لما صم في النكاح . 1 

بل يمكن أن يقال”"': إِنْه يصير المشتري موجبا والبائع قابلا. 

أو يقال!": إِنّ تبعيّة القبول للإيجاب إِنْما هي على سبيل الفرض 
والتنزيل , لا تبعيّة اللفظ اللفظ , حتّى يمتنع التقديم عقلاء ولا القصد 
القصد, فإنّه ربّما انعكس الأمرء وإِنْما هى بآن يجعل القابل نفسه متناولا 
أنا راض بما تعطيني وقابل لما تمنحني , فهو متناول قابل قدّم إنشاءه أو 
آخره كما هو واضح 5 

وأمّا الانّصال : فعن جماعة _منهم الفاضل فى النهاية'" والشهيد!» 
والمقداد* والمحقّق!" أنه يشترط أن لا يتأخَّر القبول بحيث لا يعدٌ 
حوانا وال بعك تفال انه د اتنس | شيعا ل 

قلت:المدار فى هذه الموالاة على العرفء فإنّه الحافظ 
)١(‏ قاله في مجمع الفائدة والبرهان: (انظره في الهامش السابق: ص .)١57‏ 
(؟) كما في مفتاح الكرامة ‏ نقلاً عن أستاذه ‏ : المتاجر / صيغة العقد ج ١١‏ ص .07١‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج اص .١19١‏ 


(0) التنقيح الرائع: التجارة / البيع وادابه ج اص 56. 
)01( جامع المقاصد: المتاجر / صيغة البيع ج #4 ص 04. 


الطهارة / الأكل والشرب على الثاية ب _7/_ب بسسس ب 888 
الغايات » فيكون كالوضوء المنوي به استباحة الصلاة مثلاً » فإنّه يستبيح به 
غيرها من الأمور الأخر وإن لم ينوهاء فتأمّل جيّداً» فإنّه قد أطال بعض 
المتأخرين 2١(‏ زعماً منه بناءها على ذلك . 

هذا كله فيمن تيمّم وخرج ولم يكن عااً بعدم القكن من الاغتسال » 
أمَا إذا كان عالماً بعدم القكن لمرض أوغيره » فهل يتعيّن عليه التيمم 
للخروج ثم انه يتيمم للدخول » أو أنه يكتني بتيمّم واحد ولا يحتاج إلى 
الخروج بل يستبيح المحكث والصلاة وغيرهما بذلك ؟ الأقوى الثاني . 

وما يقال: إِنَّ أقصى ما يستفاد من الأدلّة جواز المكث بالتيمّم 
الخروجي دون غيره» فيه من الضعف ما لا يخفى . سيّما بعد البناء على أن 
الخروج من حملة الغايات المشروطة بالطهارة وأن التِيمّم له لذلك . 

ولو اتفق انحصار القَكّن من الغسل في المسجد » فالظاهر جواز استباحة 
سيد . لكن قد يقال : إنه مما يقتضي وجوده عدمه , فلا يجوزء 
فإنه متى | ستبيح بالتيّم المكث للغسل انتقض التيمّم للتمكن من الماء ‏ 
ومتى انتقض التيمّم حرم الكون للغسل حينئذي فتأمّل . 

وإذ قد فرغ المصتّف من احرّمات على الجنب شرع في المكروهات ‏ 
فقال :لا ويكره » مسمّى إاالأكل والشرب #عرفاً بلا خلاف أجده 
بين الطائفة 9 .“بل في الغنية( الإجماع عليه ونسبه في التذكرة”*! إلى 
(1) كالخونساري في مشارق الشموس: الطهارة / المقدمة ص74 . 
(0) ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص6" » وابن حمزة في 

الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص هده , وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة 

ص 4" ؛ والعلامة في النهاية: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 
(") الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 
(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة/ احكام الجنابة ج١‏ صه؟ . 


صيغة البيع / التطابق بين الإيجاب والقيول 3-7 سس ١#‏ 
للهيئة المتعارفة سابقاً فى العقد الذي نرّلنا الآية عليه فإنٌ الظاهر 
ومن ذلك يعلم الحال فى التطابق بين الإيجاب والقبول الذى قد 
صرّح به غير واحد من الأصحاب”", لكن على معنى : المطابقة بينهما 
بالنسبة إلى المبيع والثمن . 
لا مطلق التطابق ؛ للاتفاق" على صحّة الايجاب بدبعت» والقبول 
ب«اشتريت», بل الظاهر صحّة «قبلت النكاح» نذا لابتاات «زوجتك» 
كما عن جماعة'" التصريح به . 
بل المراد : المطابقة التي مع انتفائها ينتفى صدق القبول لذلك 
اللإيجاب , وبالعكس . 
والظاهر أن من ذلك ما لو قال : «بعتك هذين بالق فقال رشقل 
أحدهما بخمسمائة» ؛ ضرورة تعلّق الرضا بالمجموع . 
وأولى من ذلك ما لو قال : «بعتكما العبدين بألف», فقبل أحدهما 
بخمسمائة . بل عن المبسوط د «لم يجز إجماعاً»!». 
بل عنه ااه «لو قال : قبلت لصتل جد العبدين بحصّته من 
)١(‏ كالعلامة في النهاية: البيع / ماهيّته وصيغته ج ؟' ص 4050 والشهيد في الدروس: البيع / 
المقدّمة ج ص 15١‏ والمقداد في التنقيح: التجارة / البيع وآدابه ج ا 
(*) كابن إدريس في السرائر: النكاح / من يتولّى العقد على النساء ج ١‏ ص 074. والعلامة في 
القواعد: النكاح / في العقد ج ٠ص‏ 4. والشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل الثاني ص غ58 


والفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / في العقد ج /اص 4]. 
(؛) المبسوط: البيوع / في أنّ الخراج بالضمان ج ١‏ ص 16. 


حت لبي كت سك لخو اشر الكلام (ج ")2 


الثمن , لم يصحٌ إجماعاً؛ لأنّ حصّته مجهولة»!". 

بل الظاهر عدم الصحّة لو قال: «قبلت نصفهما بنصف الثمن» 
كما عن المبسوط"'" التصريح به ايضا ؛ لما عرفت . 

وعنه أيضاً أنه «لو قال : بعتكما هذين العبدين بألف , هذا العبد منك 
وهذا العبد من الآخر, فقبله أحدهما بخمسمائة, لم يصمٌ؛ لأنّه قبله 
بئمن لم يوجب لهء لأنّ الآلف مقسومة على قدر القيمتين لا عددهما. 
وهو إجماع» ". 

قلت : وجهه واضح كما ذكره. 

عم » لو قال : «بعتكما هذين العبدين , هذا العبد منك بخمسمائة , 
وهذا الآخر منك بخمسمائة» صمح ؛ لمعلوميّة ثنمن كل منهما مع ظهور 
عدم إزادة اشعراط قمليك كل منهها يمليك لاخر 

ما لو قال : «بعتكما هذا بألف» فقال احدهما : «قبلت نصفه بنصف 
النمن», فالظاهر عدم الصحّة ‏ كما فى القواعد!“ ومحكيّ المبسوط!" 
والغاق ف لثار القاضي ونه :لامعا ء لوال اكيم 00 هون اراد 


)١(‏ المصدر السابق. 

.1١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(") المصدر السابق: ص 11-510. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / صيغة البيع ج ١‏ ص .١7‏ 
(0) المبسوط: : البيوع / في 2 الخراج بالضمان ج ؟' ص 10. 
(1) الخلاف: : البيوع / مسألة ج 7ص .1١‏ 

(/) المهذّب: : البيوع / بيع المعيوب ج ١‏ ص 594. 

(6) نهاية الإحكام: البيع / ماهيّته وصيغته ج ' ص .]10١‏ 
(9) تلخيص المرام : المتاجر / الفصل الثاني ص 460. 


حكم المقيوض بالمقد الفاسد. ‏ تتشي سيسق سس سب تست 118 
الاجتماع . خلافاً للفاضل في محكيّ المختلف'" والتذكرة'': فالصحّة 
مع الخيار . 

ولو قال : «بعتك هذا بالف» فقال : «قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه 
بخمسمائة», فالأقوى الصحّة ؛ لأنه تصريح بمقتضى الإطلاق من 
غير مخالفة , مع احتمال البطلان . 

ولو قال : «بعتك بالف» فقال : «اشتريت بالف وخمسمائة», 
فالأقوى الفساد ؛ لعدم المطابقة . وربّما احتمل الصحًّة . 

إلى غير ذلك من الفروع التى مدارها ماعرفت . 

(و» كيف كان, فلو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد 
الفاسد» لعدم تحقق بعض ما عرفته وتعرفه من شرائط الصحًة 
«لم يملكه» بلاخلاف”". بل الإجماع بقسميه عليه!؛ للأصل , بعد 
فرض بطلان السبب الذي ا الانتقال به وفرض عدم إرادة غيره من 
اسبات الملك محكى النعاطاة يناك علق الها ندا ضرورة طهوين حال 
تعرّضهما للعقد في إرادة الملك المترتب عليه . وإن كان قدر منهما 
)١(‏ مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج 0 ص .١181١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الصيغة ج ٠١‏ ص .٠١‏ 
(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج 4 ص .١157‏ 
(:) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء ليع 'افي العوصين ج ٠ا‏ ص 19.0. 
وانظر الخلاف: البيوع / مسألة ١6١‏ ج “اص ,١08‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / صيغة 
العقد ج ١‏ ص .١1‏ والمهدّب البارع: التجارة / البيع وآدابه ج ؟ ص 51١‏ وجامع المقاصد: 


المتاجر / صيغة البيع ج ؛ ص .1١-5٠0‏ 
(0) الأولى تأنيث الضمير؛ لرجوعه إلى «أسباب الملك». 


تسبي ل ا ل ان الكلام (ج وفة 


التقابض . إلا أنه على كونه من مقتضيات ما أوقعاه من العقد وآثاره, 
الآ اله شا ءضيعل عدار بالا هليه 

اج 7" 

00-0 نعمء لو علم منهما ولو بالقرائن ‏ بعد ذكرهما العقد عدم إرادتهما 
ذلك؛ بل قصدا الانشاء بتقابضهما وأرادا حصول الملك أو الاباحة, 
جرى عليه حكم المعاطاة وكان خارجاً عمّا نحن فيه . 

وبذلك ظهر: الفرق بين البيع الفاسد والمعاطاة. لكن قد عرفت 
سابقاً" أن قصد التملّك العقدي غير مشخّص مع فرض تحقّق البيع 
بالمعاطاة التى منها الصيغة الملحونة مثلاً. على أنّ الأصحاب قد أطلقوا 
عدم الملك به وإن لم يكن قصد إلا إلى البيعيّة, فهذا شاهد على عدم 
صحّة ببع المعاطاة عندهم , ومن هنا يتّجه إطلاقهم عدم الملك مضافا 
إلى ماعر فته سابقا . 

بل ظهر أيضاً: الوجه فيما ذكره المصنّف وغيره'" من عدم الملك ؛ 
ضرورة عدم السبب المقتضى له , فاللأصل حيئئذٍ بحاله . 

بل #وكان» كل مما قبضه البائع والمشتري «مضمونا عليه» 
بلاخلاف أجده فيه'', بل الإجماع بقسميه عليه»؛ لعموم «على 


.7389 فى ص‎ )١( 

1ك شامق انين المتفعة البنا شق 

(؟) نفى الخلاف في مجمع الفائدة والبرهان: (انظره قبل عدّة هوامش). 

(؟) ينظر المبسوط: البيوع / في تفريق الصفقة ج ١‏ ص .4١‏ ومسالك الأفهام: الغصب / في 
السبب ج ١١‏ ص .١15‏ وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / صيغة البيع ج ١‏ ص 377 
", ونسبه إلى المحصّلين في السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص 180. 


حكم المقبوض بالعقد الفاسد ا 


الدب "تقلط النامى على امواليه ا" القى فى يلاق برهم سواء 
كانت موهوةة أدب النشج وغيره هذا يشضى الما ماده الو عاق 
ال لفقو قير اذو سه يول من المالك الحد .+ 

إذ الثاني : معلوم الانتفاء بما دل على الفساد ؛ كالنهى عن بيع 
الحصاة" والمنابذة والملامسة*“ والغررا... ونحوها مما لا إشكال 
في ظهوره في عدم جريان آثار العقد الصحيح عليه من القبض 
والتصرئف ... ونحوهما . 

وأمّا الأول : فلم يصدر منه إل الإذن في ضمن إرادة التمليك بالعقد 





)١(‏ عوالي اللآلي: باب المضارية ح ؟ ج ”7 ص 48!, مسند أحمد: ج 0 ص ؟١.,‏ سئن 
ابيداود: ح ١‏ جاص 1 », سنن أبن ماجة: ح ٠‏ 14ج كن ١"‏ سنن الدارمي: 
ج ١‏ ص 554 المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 47. سنن البيهقي: ج 1 ص .4٠١‏ المصئّف 
(لابن أبيشيبة): ح ٠١‏ ج ه ص 171. 

(؟) تقدّم في ص 577. 

() وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه م ١7‏ ج 7١ص‏ 708, مسند أحمد: 
ج اص الا سنن الدارمي: ج ؟ ص 767 504. السنن الكبرى (للنسائي): ح 11١9‏ 
ج ؛ ص .١7‏ صحيح ابن حبّان: ح 491/0 ج ١١‏ ص 7075, المعجم الأوسط: ج ١‏ 
ص ٠٠١‏ الجامع الصغير (للسيوطي): ح 1414 ج " ص 199 كنز العمّال: ح 10/80 ج 4 
ص 74 سنن البيهقي: ج 0 ص 5"17. 

(:) انظر الوسائل في الهامش السابق. وسنن أابيداود: ح /7371/7” و3978 ج 7 ص 101 
و00" وسنن النسائي: ج لاص 51١‏ وسنن البيهقي: ج ص 717 والمصئف (لعبد 
الررّاق): ح ٠88/اج‏ غ ص 507 والمصتف (لابن أبيشيبة): ح ١‏ ج ١‏ ص 71. ومسند 
أبي يعلى: ح 7ج 7ص 511. ومعرفة السئن والآثار: ح 70١6‏ ج 4 ص 574. 

(0) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب التجارة ح ” ج ١7‏ ص 418 سئن الدارمي: 
ج 7ص ,10١‏ سنن أبيداود: ح 3777 ج ا ص 1 710, سنن النسائي: ج /,اص ,517١‏ سئن 
ابن ماجة: ح 914١1و90١1ج‏ 7ص 19. مسند أحمد: ج ١‏ ص .1١7‏ سنن البيهقي: ج 0 
ص 37378 مجمع الزوائد: ج ؛ ص .6١‏ 


4 مم م امم 20 جواهر الكلام (ج يوقم 


1 لمكو ارم هد خصو » فير تفع المطلق بارتفاع المقيّد ؛ لما 
2 انق فى محلد من كلدم تعلق لجسن يدوق نصياه ,وعدم زا المطلق 
بعد ار تفاع القيد . 
فأصالة الضمان _المستفادة من عموم «على اليد...» وغيره ‏ 
على أن القبض من كل منهما قد كان على وجه الضمان بما دفعه إلى 
الآخرء إلا أَنّه لما لم يتم ما ذكراه من العقد المخصوص -المقتضي 
للضمان بما تراضيا عليه -اتجه حينئذ ضمانه بالمثل أو القيمة, 
وإقدامهما على المخصوص إنما كان على تقدير صحّة ما ذكراه من 
السبب المقتضى له , والفرض فساده . 
ولذا أظلق المعكق وغيره!" «الضمان» على وجه يراد منه الضمان 
بالمثل أو القيمة, بل لعلّه هو الظاهر من معاقد إجماعاتهم في المقام, 
فضلا عن التصريح به من بعضهه”" 
بل فى محكي السرائر : «ان البيع الفاسد عند المحصّلين يجري 
مجرى الغصب في الضمان»'" 
والمعاظا مها على ١‏ ال اؤياعة ب تدكا عدانها قبا تراضنا 
عليه للإجماع , وإلاكان محلا للمنع . على أَنّ الفرق بينها وبين ما نحن 
فيه واضح بما عرفت . 


0 0" 
؟) السرائر: ل اتوي 578 06 . 





حكم الخقبوكن:بالعقة القاشق” ١‏ مسح معي حم ع تت عت تت 113 

بل منه يعلم : عدم شمول قولهكةِ ؛ «المؤمنون عند شروطهم»!" 
5-7 تناوله للمعاطاة ونحوهاء ولم نقل باختصاصه في العقد اللازم 
ونحوه, وإلا كان وعدا. 

ومن ذلك كلّه ظهر لك : الوجه فيما ذكروه'"' هنا فى الاستدلال على 
الحم الورر رهن لالعنةن 1 ما يشمن بسحي بي راب ا 
دورمن عضي !كعد ورعانيا وال اير 3 لله كبا سين 
المشتري مثلاً بصحيحه لو فات فى يده يعنى 000 
عليه إيصال الثمن إلى اد درت يق ا كه 
المبيع وإيصاله إلى البائع مع نمائه ؛ لأنّه باتي على ملكه فإذا تلف كان ١‏ 
50 00 

كفا | الاي سي يس 
شرحه”* والفاضل في الرياض!": من عدم الفرق فيما سمعته بين 
عاعيها العاف رجو اهنا ركك مدعا د ور | شتراك الجميع فيما 
ذكرناه لأنّ العلم بالفساد لا ينافي اختصاص ما صدر منهم من الاإذن . 





00000 القضايا 0 ا التهور 0 7ج لاص ١لا.‏ وسائل الشيعة: 
ص غ0 .١‏ 

(5) كالشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / صيغة البيع ج "١‏ ص :3 51. 

(]) المصدر السابق: ص 51. 

(0) رياض المسائل: التجارة / البيع وادابه ج /ص 566. 


سم ع ع عي خوخ اعقو اهل الكلام زع 17) 
كما أنّه لا ينافيه إيقاعهم التقابض ونحوه على أنّه من مقتضيات 
العقد الفاسد المعامل معاملة الصحيح ولو للإبداع والتشريع . 

وكذا لا ينافيه الجهل بالفساد ؛ إذ أقصاه _في بعض الأحوال عدم 
الأثمم وهو يجامغ الضمان» كما فى إثلاف النساهى والتاته»:. 
وغيرهماء لا الاذن من المالك بذلك . 

فالتوقّف حينئذٍ في ضمان الجاهل مطلقاً أو للعالم من بعض 
متأخّري المتأخّرين!"؛ لشبهة كونه المسلّط له علىالمال التي يأتي 
مثلها في العالمين , وشبهة رجوع المغرور على من غرّه التي ينفيها 
ررض جه يوق غبرتنس المعادلة هم والحول بالحكه السبرعىن 
لتقصير منه . لا لغرور العالم به له كما هو واضح . 

في غير محلّه ؛ ضرورة فرض عدم التسليط على كل حال وإِنّما هو 
على وجه مخصوص لم يحصل » من غيرفرق بين علمه وعدمه ؛ إذ 
لا منافاة في تعليق الإذن على ما يعلم المعلّق انتفاءه . 

فظهر حيئئذ : أنّ القاعدة المزبورة لاريب فيها على إطلاقها . كما 
اعترف بذلك في الرياض'" وغيره!". 

نعم » قد 97 فيما صرحو ا'' به من مفهومها على وجه القاعدة 





.١157١ كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في العوضين ج 4 ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: التجارة / البيع وادابه ج 4 ص 0 . 

(؟) كشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / صيغة البيع ج ١‏ ص 54 ومفتاح الكرامة: 
المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص .01١‏ 

(؛) ينظر جامع المقاصد: المتاجر / صيغة البيع ج غ ص .1١١‏ ومسالك الأفهام: التجارة / عقد 
البيع ج 7“ ص ,.١05‏ وكفاية الأحكام: الغصب / المبحث الأوّل بج ١‏ ص 178. 


حك التقبوش'بالعقة القاييك صصح حم د م من 111 


ا » وهو «ما لاا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» كالمال فى الهبة 
والغارية وفعوهها: إنالا وهال يسوي نهنا قد أندنا على المحاقة 
فلاضمان . 

كه كباترى: خصوضا بعد غلم القارضن بالتساد وجهل م 
والإقدام المزبور إِنّما هو على فرض صحّة العقد. فلا إذن حيتذ إل * 
المقتدة بد الى قرطن: ا رشاعها با ساغيف تون اه 0 
الأر لك #افتكون نهذ فل لاض :فلن :اننا ديلا ا تمن لقال كرد 
مشدواً عليه شاغدة ررعلى ادم اتوقيرها ولا غرور هن اذاف فى 
أكثر أفرادها أو جميعها ؛ كي ينّجه سقوط الضمان بقاعدة رجوع 
المغرور على من غرّه . ٍ 07 

الكحه صيش سينا #على ها ممكة با نا« الضطان مطلنا او فق 
أكثر أفرادها , إلا أن يقوم إجماع على ذلك . ش 

وتكر قوس ا ققتاء الى العيع العببيدا وات ببووطيرها عن ميا ليا 
تمام الكلام في ذلك . 1 ' 

كما أَنّك تعرف : حكم الضمان فيما تقدّم أنّه بالقيمة يوم القبض أو 
يومالتلف أو غيرهما ‏ وحكم ما لو زادت قيمة العين بفعل المشتري 
المتضمّن عيناً أيضاً كالصبغ ونحوه أو لا كالصنعة,. وحكم النماء.. 
وغيرذلك من الأحكام عند تعردّض المصئّف له فيما يأتي من أحكام 
البيع الفاسد ؛ ضرورة عدم اختصاص الحكم المزبور بما إذا كان الفساد 
من جهة العقد . بل يعمّه وغيره ممّا ستعرف . 

هذا كلّه في نفس العقد . 


امم ل ف وهر الكلاه 0م 116 


9وأمًَا الشروط » 
«فمنها: ما يتعلّق بالمتعاقدين» لهما ولغيرهما «(وهو: البلوغ. 


والعقل. والاختيار»: 

فلا يصمح بيع الصبىٌ4 إذا لم يكن عاقلاً بالغ العشر سنين 
(ولا شراؤه» بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه!", بل الإجماع بقسميه 
عليه”" «ولو أذن له الوليٌ4 قبل البيع أو بعده. 

«وكذا لو بلغ عشراً عاقلاً على الأظهر» الأشهر". بل 
المشهور'*. بل لا اجد فيه خلافا عدامايحكى“ عن الشيخ, 
ولم نتحققه, بل صرّح في المحكي عن المبسوط"" والخلاف”": بعدم 
صحّة ببع الصبي وشرائه أذن له الولي أو لم يأذن . 

نعم » قال في أوّلهما : «وروي: أنه إذا بلغ عشر سنين وكان رشيد 
كان جائز التصرّف» . وظاهره عدم العمل بها . 

فصمٌ حينئذٍ للفقيه : نفي الخلاف في المسألة على الإطلاق » بل صحّ 


.5١١ كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص‎ )١( 
نقل اللإجماع في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المتعاقدين ج كا‎ )"( 
ص 407, والشهيد الأُوّل‎ ١ وممّن صرّح بذلك: العلامة في النهاية: البيع / في العاقد ج‎ 

في اللمعة: المتاجر / الفصل الثاني ص .٠٠١‏ والكركي في حاشية الإرشاد (آثار الكركي): 
ج .4 ض 1 والشهيد الثائى في المسالك:التجارة / شروط المتعاقد ين ب #اضن .١66‏ 

(؟) كما في الدروس الشرعيّة: البيع /المقدّمة ج “ا ص ؟11١.‏ 

(؛) كما في كفاية الأحكام: التجارة / عقد البيع وشروطه ج اص 8غ4. 

(0) نقله عنه في مفاتيح الشرائع: مفتاح 8960 ج ؟ ص 1غ]. 

(1) المبسوط: البيوع / تصرّف الولي في مال اليتيم ج ؟ ص .٠١5‏ 

(0) الخلاف: البيوع / مسألة 94؟ ج اص 1717. 


لس سس لللمل ل ل ل ل سح ججؤاهرالكلام (ج") 
علمائنا. وما ف الوق 9 والهداية 7" من التعبيرعن ذلك بلفظ «لا يجوز» 
محمول على الكراهة » كما يشعر به تعليلها بمخافة البرص » وكذا ما في 
المقنع 27 من النبي عن الأكل والشرب للتعليل المذكور, ونحوه في النبي ما 
ف الهذ 1 

وول عدلبجه ءومفنانيا إل ذلك دقو السكون عمق الضعادق 
(عليه السلام )», فإِنَ فيه: «...لا يذوق شيئًاً حتى يغسل يده 
ويتمضمض .ء فإنه يخاف عليه من الوضح 02076" . 

وصحيح الحلبي قال : « قال أبوجعفر( عليه السلام ) : إذا كان 
الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضا » 99 . 

وما عن الفقيه في باب ذكر جملة من مناهي النبىّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؛ قال : «نهى رسول الله ( صل الله 
عليه وآله ) عن الأكل على الجنابة ... » © , 





. من لايحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج١ ص27‎ )١( 

(0) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب غسل الجنابة ص 45 . 

() المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب الغسل من الجنابة ص4 . 

(:) المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص4” . 

ره( الوضح : بالتحريك البرص . بجمع البحرين: جح" ص17 -1 47 مادة ( وضح ) ١‏ 

(١)الكاني:‏ باب الجنب يأكل ويشرب... ح؟١‏ ج” ص »0١‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/باب + 
ح8؛ ج١‏ ص 2.17١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص 4150 . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ح ١8١‏ ج١‏ ص88 » وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب الجنابة ح؛ ج١‏ ص 155 . 

(4) من لاا يحضره الفقيه : باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص) ح4178 ج؛ ص”», وسائل 

الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الجنابة حه ج١‏ ص 415 . 


تروط المتعافويق #البلوم* . عع آي يي 210 


له : دعوى تحصيل الإجماع على ذلك كما وقع من بعضهم”".؛ بل ربّما 
كان كالضر وري خصوصاً بعد ملاحظة كلام الأصحاب وإرسالهم لذلك 
رسال السلمات تحت نر لابسياعة "اقيي الاكد ا لغليد كارا 
على معلوميّته . 

فمن الغريب ما وقع للمقدس الأروياى ” وبعض من تأخّر عنه!: 
باسني سعع ل ري لات عا بد عر 
ذلك عدم الفرق بين بلوغه العشر وعدمه . 

وهو_مع سبقه باللإجماع بل ولحوقه محجوج : 

بالأصل المزبور بوجوه. 

وخبر حمران!*-أو حمزة بن حمران!"-المروي في المستطرفات””" 
وغيرها": «إن أب جعفر افلا قال: ...الغلام لا ا في البيع 
والشراء . ولايخرج عن اليتم حتى يبلغ خمس عشر سنة...»!" 
الحديث . 


.59 ص‎ ١ كالشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثاني ج ” ص 556". والمسالك: التجارة / 
شروط المتعاقدين ج ” ص .١00‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج .م ص ١0١‏ 105. 

(؛) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 860 ج ” ص 1]. 

(0) كما في الكافي والوسائل. 

(1) كما في مستطرفات السرائر. 

(/1) مستطرفات السرائر: كتاب الحسن بن محبوب ح 74 ص .81١‏ 

(8) الكافي: الحدود / باب حدٌ الغلام والجارية ح ١‏ ج لاص .١199/‏ 

(9) وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب الحجر ح ١‏ ج ١8‏ ص .٠٠١‏ 


بعص ” او أشن الكا: 2 11) 

وخبر عبدالله بن سنان١"‏ المروي عن الخصال _عن الصادق نه 
أنه «سئل”" أبي وأنا حاضر : عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال : حتّى يبلغ 
أشدّه , قال : وما أشدّه؟ قال : احتلامه ...»'" الخبر . 

وغيرهما من النصوص المذكورة فى باب الحجر وغيره. 

والمناقشة): فى الملد وافتجة القساف ولو بدلتحطلة الاتساد 
بما عرفت . ش 

كالمناقشة”* في الدلالة : بكونها فيهما أخصٌ من المدّعى ؛ 
باعتبار ظهورهما في التصرّف بماله, وبما إذا كان من دون إذن 
الولى ... ونحو ذلك ممّا لا ينبغي صدوره عن نقنة نضا عن الله 
خصوصاً بعد ملاحظة : عدم القول بالفصل”". وأَنّ المراد من «أمره» 
تصرّفه القولي والفعلي . 

وهذا معنى سلب عبارته فى المعاملة وفعله الذي اشتهر التعبير به 
فو كن |[اأميداب الدعلى وجو ال انتقه إنسازه الولى افد 2ه 


)١(‏ في الوسائل قطع السند ب«عن أبي الحسين الخادم بيّاع اللوّل». 

)١(‏ في المصدر: ساله. 

(؟) الخصال: أبواب الثلاثة عشر ح 7 ص 440. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الحجر ح 0 
اج 18 ص .4١١‏ 

(؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج 8 ص .١100 ١05‏ 

(0) انظر الهامش السابق. 

(1) كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 8 ص .١١7‏ 

(/) كجامع المقاصد: الحجر / الفصل الثالث ج ه ص .5١7‏ والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الثاني ج ”ا ص 5١7‏ 77؟, والحدائق الناضرة: الحجر / في المفلّس ج ٠١‏ ص 781 
ورياض المسائل: التجارة / شرائط البيع جح 4 ص .5١8‏ 


شروط المتعاقدين / البلوخ ا ا ل 7 51378 


ولا إذنه السابق» بل ولا إجازته نفسه بعد البلوغ ؛ ضرورة الخروج عن 
قابليّة التأثير . 

فهن القروب الجن ققنة فنهم ورانه لكا فاء ريض عريخة عند وميه 
عدم دفع المال إليه . 

واغيريي مله الاسترلال «باطلاق هيا ول عانق ضنيخة السيع 
من الخطابات الوضعيّة التي لا تخصٌ المكلفين, بل ما كان منها 
ظاهر”" فيهم فليس المراد منه اشتراط السببيّة التي هي من أحكام 
الوضع به نحو ماتقدّم في الحدث الأكبر والأصغر والإتلاف للمال 
المحترم ... وغيرهاء فيتأخّر الحكم التكليفي لو كان التصرّف بماله إلى 
ما بعد البلوغ , او يكلف به الولي . وامًا الوضعي _كالملك ونحوه 
فيقارن السبب » كما أَنّهِ يقارنه لو كان العقد على غيرماله بإذن من 
المالك سابقة أو لاحقة بناءً على جواز الفضولي . 

لكنّ ذلك جميعه كماترى ؛ ضرورة القطع بعدم سببيّة ماوقع منه 
للبيع بملاحظة ما سمعته من النصٌ والفتوى . وبذلك افترق المقام عن 
نحو الحدث الذي لا يفرّق في سببيّته بين الصبي والمجنون والنائم ... 
وعيرهم. 

وكذا الاستدلال: بما ورد في الكتاب”" والسنّة”" من ابتلاء اليتامى 


)001( الأولى التعبير ب«ظاهرا». 

(؟) سورة النشاء» الاية 1. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الحجر. وباب ؟ منها ح 4 ج ١48‏ ص 5١4‏ و١١4.‏ 
وباب 10 من كتاب الوصايا ح 7 و١٠و؟1١1و١١ج‏ 9١ص‏ 718 و5194 


واختبارهم في حفظ المال وفي التصرف فيه .كي يدفع إليهم مالهم . 

وبالسيرة القطعيّة في اتن الاعتهيان وال ا مهاو ضهان مناتر: 
الأطفال لبيع الخبز والماء ونحوهما وشرائهما . 

وبالقياس على جواز وصيّنه وعتقه'" وطلاقه!" ونحوها . 

ل سا 

ارما عاك اننا فيس (: 

ضرورة كون!* عدم انحصار الأوّل -مع فرض وقوعه قبل البلوغ ‏ 
بمباشرة نفس عقد البيع والشراء ونحوهما من الأمور النى عرفت الدليل 
على اعتبار البلوغ في صحتهاء بل يكفي مباشرة السوم ونحوه من 
الأمور التى لا يعتبر فيها ذلك . 

هذا إن كان الاجلاء اقل البلونةء نالو كان ده كلما يقضى به 
بعض النصو ص٠‏ تحصيلا لصفة الرشد, فلا دلالة على ما نحن فيه 

وعدم اقتضاء الثانى للجواز مطلقاً؛ ضرورة وجوب الاقتصار فيه 
عا تشصوص ءا بعرت يد السيرة الى "نعل عي 30اة المتقفه 
نا عرقت ميد افروض اتسانيها على ونع ينافى ذا ستعة مم احتمال 


.71١0 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب كتاب الوصايا ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 77 منأبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح ١‏ و ولاج ١7ص‏ /4-1/, 
(5) تقدم فى ص ؟757] . 

(]) الأولى: «فيها» وان المناقشة في الدليل الثالث والرابع أيضاً. 

(0) الظاهر عدم الحاجة لهذه الكلمة. 

(1) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ج ١7‏ ص 510. 


تتروظ: المقواقدون اللو م م ا ا ا 5117 


عق ل متضوضا بعك 

إطلاق النصٌّ والفتوى «اشتراط البلوع» المشعر بكونها حادثة 
وصادرة ممّن يتساهل بأحكام الشرعء أو بكونها في خصوص ما علم 
فيه إذن الولى بإباحة المبادلة التى يطلق اسم البيع عليها. ومثلها 
لاينافى ما عرفت ؛ لكون الطفل فيها كالآلة . 

وأنّها ليست من المعاطاة على القول: بأنّها بيع , أو أنها معاوضة 
متتقلة رراسها فقية 3 العلك ريل بولامتها بداء على ١‏ جا تنبت الأباعة: 
ظرووة كونها على هذا التقدير :ليد فنها من انشاءوقضت المعاوضة: 

وقول الطفل وفعله مسلوب القابليّة عن ذلك _لما عرفته وإن قلنا 
بجواز إباحته بالمعنى الأعمٌ إذا فرض إذن الولي له بذلك ؛ لكون المرجع 
فيه حينئذٍ إلى إباحة الول وإن كان إذن الطفل مشخّصة لموضوع من 
اببح له. فإذنه حينئلٍ كغيره ممًا يعتبر فى التشخيص لو علّق عليه إباحة 
المال؛ من دخول في دار أو إشارة من مجنون بل وحيوان لو فرض ... 
أو غيرهماء ومثل ذلك لا يكفى فى المعاطاة المعلوم اعتبار قصد 
المعاوضة فيها وإنشائها على كل حالء ولا يكفي فيها القطع برضا 
ماعب العال ا لمغا ظاة امن فون كسان ذلك عات متو لاهسا للقن 
والفرض سلب الطفل عنها . 

ومن ذلك يظهر لك ما فى الرياض ؛ حيث إِنّهِ ‏ بعد أن جزم بعدم 
جواز تصرّفات الطفل _قال : «نعم , الأظهر جوازه فيما كان فيه بمنزلة 


م بي ا ا جيك راقن الكلذء لع 0107 
الآلة لمن له الأهليّة ؛ لنداوله فى الأعصار والأمصار السابقة واللاحقة 
رو لي كن مح ينا كله عفاد لمن المي 1ن :لكين رت 
تخصيصه بما هو المعتاد فى أمثال هذه الأزمنة ؛ فإنّه الذي يمكن فيه 
دعوى اتّفاق الكمقماة ‏ 

ضرورة ظهوره في إرادة التصرّف الإنشائي الذي يترتّب عليه 
الملك والتمليك: لا الاباحة بالمعنى الأعمّ وفيه ماعرفت . ويمكن أن 
يريد ما ذكرناه. 

لكن في شرح الأستاذ أنّه «ربّما يقال: بترتّب الملك على الإباحة 
الفنطانة امن عياض الأطفال؛ اانا لها بالمعاطاة مع تولي 
الطرفين»”". بل أطنب بعض مشايخنا!" في عدم اعتبار البلوغ 
في المعاطاة بناء على أنّها تفيد الاباحة . فتصمٌ حينئزٍ من الأطفال 
بإذن الولي . 

وفيه منع ؛ لما عرفت من سلب أفعالهم وأقوالهم عن ترتّب الملك 
وعن إرادة الآنشاء يها كمااهو منقتظى :قو لاتفة :رن لأ ووز اصره 
حتّى يبلغ أشدّه...»'“ المعلوم إرادة التصرّف من «أمره» فيهءكما 
عرفت . وما سوّغناه من الإباحة بالمعنى الأعمّ هو تصرّف للولي 


.5١8- ١١١7 رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص‎ )١( 
.4" ص‎ ١ (؟) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ 

(؟) ينظر مقابس الأنوار: البيع / شرط المتبايعين ص ١١١‏ . 

(4) تقدّم في خبر عبدالله بن سنان في ص 454 . 





شزوظ المتعاقدين: لعل ٠‏ مسح حي د يا ب ب 1114 
فونلى رموس ١‏ الأحوظ الالجدايع طلا . 

55 من الاستدلال بالقياس , ففيه أوّلاً: منع حجَّيّته , 
وثانياً: منع الحكم في المقيس عليه , إلا ما قام الدليل المعتبر عليه . 

ومرسل المبسوط -_مع عدم حجَّيّته . خصوصا بعد الاعراض عنه 
دوحتيل الازادة التعدف فى الجيلة ولو :الماح جالفعت المسدكوى: 
واخن قا انها السلوع داح امسا يعمد او قبن للك 

وقك كلو ضع :ذلك 5لنن فعا وفقة الهان نز المت الا لايد 
الاشكال . 

«إوكذا» لك الكلام فى «المجنون» مطبقاً أو أدواراً حال جنونه, 
بل لاجد سكف ل رن الاعما ع تيميد هله البزيل الو رامين 
المدهو هيل لديف 

لا لعدم القصد ‏ فإنّه قد يفرض في بعض أفراد الجنون بل لعدم 
اعتبار قصده وكون لفظه كلفظ النائم بل أصوات البهائم . وهو المراد من 
رفع القلم عنه وعن الصبي في الخبر". 


)١(‏ كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص ."١١‏ ونفى النراقي الخلاف في 
مستند الشيعة: البيع / شرائط المتعاقدين ج 4اص .1١١‏ 
() نقل الإجماع في غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ,2٠١‏ وشرح القواعد (للشيخ جعفر): 
وانظر إرشاد الأذهان: المتاجر/في المتعاقدين ج١‏ ص 57١‏ والدروس الشرعيّة: البيع / 
المقدمة ج 7 ص 57 , والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ؟ ص "1١‏ ومفاتيح 
(؟) وسائل الشيعة: باب ] من أبواب مقدمة العبادات ١١‏ ج اص 0غ. 


7-7 جواهر الكلام (ج وفع 


مع أَنّ العمومات التي قد اغترٌ بها من عرفت في الصبي شاملة 
لبعض أفراده» إن لم يكن جميعها . 

و4 كذا الكلام فى «المغمى عليه والسكران غير المميّز» 
وغيرهم ممّن هو فاقد «العقل» المعتد به في التكاليف الشرعيّة 
وموعو عاها العامة 

«والمكرّه» بغير حقّ» الذي هو مما رفع الشارع الحكم عمّا أكره 
عليه من قول أو فعل'", بلا خلاف أجده فيه بيننا”», بل الإجماع 
تسدكنه اليل الشوووةهن المدسي شان : 

إلى الأصل المقرّر بوجوه. 

21 وإلى مادل على اعتبار الرضا وطيب النفس في صحّة المعاملة 
وان رشا الكقا الاق 
وإلى معلوميّة اعتبار إرادة معنى العقد من ذكر لفظه ؛ ضرورة عدم 





)١(‏ التوحيد: باب الاستطاعة ح ١4‏ ص 5017. وسائل الشيعة: انظر باب 57 من أبواب جهاد 
النفس ج ١6‏ ص 511. 

(5) كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص ,"١١‏ ونفى الخلاف في غنية 
النزوع: البيع / المقدّمة ص 8 ,"١‏ والحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص ؟/ا5. 

(") نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين ج ٠١‏ ص .١7‏ 

وينظر الجامع للشرائع: البيع / في الإقالة ص .51١‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في 

المتعاقدين ج ١‏ ص 17, واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص ,٠٠١ ٠١9‏ وكفاية 
الأحكام: التجارة / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 159. 

(غ) سورة النساء: الاية 59. 

(0) الكافي: الديات / باب القتل ح ١١‏ ج /7اص 77؟, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب مكان 
المصلي ح ١‏ و”اج دص .١٠٠١‏ 





قراوط المتعاقدين (الاشيان . ع كم ا و ا 511 


كون التلئط يديسب العف على كل نال نستي أو رفير سفن ادر 
العقد به ؛ إذ «لا عمل إلا بنّة»", و«إنّما الأعمال بالنيّات»!", و«لكل 
امرئ ما نوى»"". 
ولذلك اشتهر؛ اعتبار القصود في العقود وتبعيّتها لها . بل لعلّه راجع 
إلى الرضا وطيب النفس اللذين قد عرفت اعتبارهما. ومن المعلوم 
انتفاء إرادة معنى العقد من المكره ؛ لعدم تصوّر الاكراه عليه 
ولذلك قال في التذكرة : «إِنّه في معنى الإكراه بيع ا 
بخاف أن يأخذ الظالم ملكه فيواطيٌ رجلاً على إظهار شرائه منه 
ولا يريد بيعا حقيقيًّا»!". بل ربّما استظهر'"' منه الإجماع عليه ؛ إذ 
لا وجه له إلا ماعرفته من عدم إرادة العقد بما ذكره من ألفاظه . 
تعمء قد يشكل تحقّق موطوع الاكراه فيما لو اكزه على بيع فيد 
فباع اثنين او نصفه . كما في التذكرة , ثم قال : «وكذا بثمن فباع بازيد او 
انقص .ء او بوصف حلول أو غيره فباع بخلافه»'" 
لكن في شرح الأستاذ : «ولو بض الرضا أو غيّر الأجل أو بعض 
الشروط فالظاهر البطلان أي لصدق الإكراه ولو جبره على البيع نقدأ 
0 غ70 . 
(:) انظر إيضاح الفوائد: النكاح / في المهر ج ” ص ."١١‏ وجامع المقاصد: الإجارة / في 


الضمان ج /اص 508, والروضة البهيّة: التجارة / الفصل الثامن ج ا ص 144. ومجمع 
الفائدة والبرهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج 4 ص 75"؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين ج ٠١‏ ص ؟١.‏ 

.001-007 ص‎ ١١1 كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )١( 

(/0) المصدر قبل السابق: ص 5 .١‏ 


ال سم ع يي ا حم كر اف لكلا رع 19) 
فآجر أو صالح أو أسلم فلا جبر»'". 

قلت : المدار على صدق الإكراه؛ ومع الشك فالاصل عدمه . 

وفي التذكرة : «لو ادّعى الإكراه قبل مع اليمين. مع القرينة 

1 لابدونها»”" . ولا يخلو من إشكال إذا لم يكن ظهور يعتد به فيه . 

2 لوقن كان لاسا سوس انال نودم عرانت 
ونحوهم من الساهي والناسي والنائم وغيرهم «إولو رضي كل منهم 
بما فعل بعد زوال عذره» بلا خلاف”", بل الإجماع بقسميه عليه)؛ 
لما عرفت ممّا يقتضي سلب عباراتهم على وجدٍ لا ينفع تعقب الرضا . 

وعدا المكرّه؛ للوثوق بعبارته» فتصحّ حيتئ ويترئب عايها 
الآنار إذا عقّيها بالرضا بعد ذلك, على المشهور نقلاً* إن لم يكن 
000000 بل في الرياض" والحدائق!6: 2 ظاهرهم الاثفاق عليه . 
لكن لا يخفى عليك بعد التأمّل فيما قدّمناه : أنّه إن لم تكن المسألة 





.60 شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين ج ٠١‏ ص .١5‏ 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج / ص . 

() نقل الإجماع في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 17]. 

وانظر قواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .١7‏ والدروس الشرعيّة: البيع / 

المقدّمة ج "اص 11751, والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج “ا ص 1707-5151 
والحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص 777. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص 005. 

813 انظر «القواعد» والمصدرين بعده في الهامش قبل السابقء ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 
.27 اج ”اص‎ 

(0) رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص ."١8‏ 

(8) الحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص 77". 


الطهارة / الأكل واللشرب عل المجنارية يت يآِ___ م 11198 

وهي وإن كان مقتضاها الحرمة , إلا أنه لما سمعته -من لإ عل 
الكراهة , مع إشعار التعليل في الصحيح الأول بها » » مع ما في الموثق قا 
« سألت الصادق ( عليه السلام ) عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ ع 
قال : نعم » يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله (عز وجل ) ما شاء » () 
وجب حملها على الكراهة . 

ومن العجيب ما في المدارك من أنه لم يقف على ما يدل على ذلك من 
الأخبار سوى صحيح عبد الرحمن بن أي عبد الله » فإن فيه : « « ...قلت : 
أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال (عليه السلام) : إنا لنتكسل » ولكن 
ليغسل يده والوضوء أفضل » (2 , وصحيح زرارة عن الباقر 
(عليه السلام ), قال ا ا ل 
وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب )27 , وهما يقتضيان استحباب 
الوضوء لمريد الأكل والشرب » أو غسل اليد خاصّة » أومع غسل الوجه 
والمضمضة , لا على كراهة الأكل والشرب بدون ذلك »1 !» انتبى 
وأنت خبير ما فيه بعد ما سمعت من الأخبار المنجبرة بفتوى الأصحاب , 
مع أنه لامنافاة بينها وبين الروايتين»بل قد يتعى إشعارهما بالكراهة أيضاً. 

نعم وقع هناك اختلاف في عبارات الأصحاب بالنسبة إلى رافع 


)00 الكافي : باب 59 يأكل ويشرب ... ح "١‏ ج ١‏ ص ٠ه‏ » وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص"457 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١0‏ ح "١‏ ج١‏ ص0/7*» وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب الجنابة ح/ا ج١1‏ ص15؛ . 

(5)الكافي:ياب الجنب يأكل ويشرب...ح١‏ ج” ص ٠‏ هءتهذيب الاحكام: الطهارة/ياب١‏ 
ح5: ج١‏ ص ١١5‏ » وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص15 . 

(:) مدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص 784-787 . 


لو رضي العاقد ‏ بعد ارتفاع العدن ماما بدن هذه جست ع سمس عن تت تت اا 


إجماعيّة فللنظر فيها مجال, كما اعترف به في جامع المقاصد!"؛ 
ضرورة عدم اندراجه في «العقود» بعد فرض فقدان قصد العقديّة , وأَنّ 
صدوراللفظ فيه كصدوره من الهازل والمجنون ونحوهما. وقصد نفس 
اللفطاءد الذى نقو يفت الصضوت قي مد . 

كما أنّه لا يبجدي فى الصحَّة تعقّب إرادة العقد بذلك . خصوصاً بعد 
ماعو كدق اغفنا روما رنة النقه يفن التصدى الفا وال يدا 
يدها للها ل وتو نا قو علوم اده 

وبذلك افترق عن الفضولى الذي قصد العقد بما ذكره؛ حتى جعل 
الرضا فيه كاشفاً قبله لا ناقلاً كما ستعر ف , فاستنباط حكم ما نحن فيه 
من فحوى الصحة فيه كماترى . 

وأغرب من ذلك : التزام'" الصحة أيضا في الهازل ونحوه ممّن كان 
قاصدا للفظ دون المدلول إن لم يقم عليه إجماع -كما هو ظاهر 
بعضهم””_لعدم الفرق بينه وبين المكره . 

ودعواه: بأنّه غيرقاصد للفظ . بخلاف المكره فإنّه قاصد للفظ 
دون مدلوله -كما ترى واضحة الفساد. فهو حيئئزٍ كالمكرّه المندرج 
في عمومات العقود, والإكراه إِنْما كان مانعا شرعيًا من تاثيرها اثرها, 
(") كالشهيد الثاني حيث نسبه إلى الأصحاب فقال: «حكموا». انظر مسالك الأفهام: التجارة / 


سبي ري شير فر كلايع 06 
فإذا زال عمل المقتضى مقتضاه . 
بل الوقنايا الرضا تصرطاء فأمسى ما سشادميكا دل على 
1 اعتباره شرطيّة وجوده. أمّا سبقه أو مقارنته فلا دليل عليه فينفى 
بأصالة عدم الشرطيّة, كغيره من الشرائط الشرعيّة التي يشكَ في 
اشتراطها, التي ترجع في الحقيقة إلى الشك في إطلاق وجوب 
الوفاء وعدمه . ولا ريب أنّ مقتضى الاطلاق الأوّل, وهو معنى : أصالة 
الإظلاويقى لواحتو وان النعوي المفروط مدعا إلى الوابل معد 
فرض إطلاق الأأمر. 
إذلا يخفى عليك : ما في جميع ذلك بعد ما عرفت من فقّد القصد في 
المكويير الها ولب الذى يمك معوى انققاء المي النقك وانققا هع[ لبن 
عاد حا يل او ييا اليه يادي 
إرادة العقد , لا أنه عقد كيفما وقع . 
ولو سلّم. فلاريب فى اعتبار مقارئة القصد له ؛ بدليل قوله غة : 
«لا عمل إلا بنئّة»07 ودإنّما الأعسهال هب الاقم "انو سوه هوا للق 
اعتبر! في صحّة العبادة . 
بل هو يادي وق و نا اكره عليه © وكوته كالقدم 


' و١)‏ تقدما فى ص 7301 . 
لاون التعبير ب«ونحوهما» أو «اونحوه». 

)غ0 الأولى التعبير ب«اعتبرت» ا المقارنة. 

(0) التوحيد: باب الاستطاعة ح 4؟ ص 507 وسائل الشيعة: انظر باب 01 من أبواب جهاد 
النفس ج ١١6‏ ص .5١9‏ 


لو رضي العاقد يعد ارتفاع العذر يما ضير يه _سسسسنسسس #8] 
كما هو واضح . وستسمع -إن شاء الله في الفضولي تمام البحث 
في ذلك . 

رسيا :1 لاني البيالة الإساع زوم كقياضي 
في تمامه : بإطلاق اشتراط «الاختيار» من بعضهم'"؛ على وجدٍ يظهر 
منه أن اشتراطه كاشتراط البلوغ والعقل . 

بل ربّما ظهر من إطلاق معقد إجماع الخلاف ذلك. قال فيما 
حكى عنه : «طلاق المكره وعتقه وسائر العقود التى يكره عليها لا 
ل /' الجماع علا ثم حكى بعد ذلك القول بالصحّة عن بعض العامة 
في الطلاق والعتق من دون تعققب إجازة . وفي نحو البيع والصلح إذا 
تعقّبت وإلا بطلت'!", 

فتأمّل جيّداً حتّى يظهر لك ما أطنب به غير واحد من متأخَّري 
الأصحاب! " في المقام م فاضل الرياض'6. 

ب انض تمر عبد الدكرء على الف عض انع ندم 
الرضا منه . وقلنا :إن الاكراه على اللفظ لا يخرجه عن صلاحيّة التاثير 
جرى عليه حكم الفضولي . 

1107 | في الغنية: البيع / المقدّمة ص 507 
)١(‏ الخلاف: الطلاق / مسالة عاج اص /لاغ - 4794. 


لو مي ا و 0 م والشهيد الثاني 
0" ا 0 01 , والعاملى في مقتاح الكرامة: ع 
المتعاقدين ج ١١‏ ص 005 فما بعدها. 

(؛) رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص ١١8‏ فما بعدها. 
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بل وكذا لولم يكن مكرهاً؛ بل كان مختاراً ولكن صرّح بالقصد 
المزبور دون الرضا بناءً على تصوّر انفكاكهماء ولعل منه ما سمعته"" 
من التذكرة من ببع التلجئة. ولاريب في كونه حيئئذٍ كالفضولي : 
فتأمّل جيّدا . 

وربّما تسمع له فيما يأتي ‏ تتمّة إن شاء الله . 

وحينئذٍ فالمتّجه : بناء البحث على ذلك ؛ فالمكره القاصد للفظ 
ومذار ادع على لعو اكز اففال السقلاه كالمكر و على الأ كل والشيو 
ونحوهما ‏ حكمه حكم الفضولي , والمكره الذي قد جرّد نفسه عن 
قصد العقد بما يتلفظ به على وجهٍ لم يصدر منه إلا اللفظ الصرف باطل 
وان تعقيه الرضا بعد ذلك وات القتضد::و لعل اطيلذق الأصخات 
الصحّة في المكره مبنيئّ على غلبة كونه بالمعنى الأُوّل ؛ ضرورة عدم 
منافاة الاكراه لذلك , فتأمّل جيّدا . 

وعلى كل حال , فحيث يكون كالفضولي يجب انتظار غير المجبور, 
وليس له الفسخ قبل فسخ المجبور, وإن كان ربّما يتوهم كون ذلك 
مخالفا لظاهر الشريعة . 

ولو حصل الرضا بعد العقد بلا فصل فلا إشكال على القول بالصحة , 
ولو فسخ فسد العقدء أمّا لو استمرٌ الجبر بلا فسخ ثمّ تعقّب الرضاء ففي 
شرح الاستاذ : «قوى وجه الصحّة»!". 
)١(‏ في ص 45١‏ 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 40. 


لو رضي العاقد ‏ بعد ارتفاع العذر ‏ بما صدر منه حي ا 1011 

قلت : لعل وجه العدم : أنه قد يقال بكفاية استمرار عدم الرضا 
فى فساد العقد بحيث ل تنفع معه اللإجازة ؛ إذ دعوى احتياج فسخه إلى 
لابين علية مر يدا لتقا ع يقي ةنو لول عا نس وميه | وقكاء الا 
له 'تتمّة . 


ولو كان الإكراه من المالك للأجنبي على نفس الصيغة. احتمل ” 


والوجه : البطلان ؛ لرفع حكم ما أكره: ومنه رفع قابليّتها للتأثير: وإلا 
لبقي حكمها . 

بل الظاهر عدم العبرة برضاه بعدذلك وإن قلنا بالاكتفاء به فى 
المكره على بيع ماله ؛ ضرورة وقوع الصيغة فاسدة, فلايجدي الرضا 
المتعمّب . وكذا لو كان المكره غير المالك . 

وبذلك يفرّق بينه وبين الفضولي الذي لم يكرهه أحد على إيقاع 
الصيغة , فتأمّل جيّدا ؛ فإنّه رما ظهر من بعض مشايخنا اتحاد حكم 
المكرّه من غير فرق بين الفضولي وغيره'". 

هذا كلّه في الإكراه بغير حق» أمّا فيه فقد صرّح غير واحد"" 


)١(‏ شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص "4. مفتاح الكرامة: 
المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص 601-00/8. 

(؟) كابن زهرة في الغنية: البيع / المقدّمة ص .5١5‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / 
شروط المتعاقدين ج ص .١07‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 817 ج "ا ص "4 - 4/8 
والبحراني في الحدائق: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص 571. 


"77 


الصحّة من غير حاجة إلى تعقّب رضا بل أقصاه الالتزام بالأجرة. 7 


الت ا 2 جواهر الكلام (ج *5) 


لكن قد يقال : إنّ الإكراه بالحقّ للحاكم ومن قام مقامه إِنْما يقتضي 
تصرّف الجابر ء ولا حاجة إلى وقوع اللفظ من المجبور ؛ لأنّه هو الولي 
لشاف هنذا الخال 

واععيان: الالناة ليسا درة اللفظ الخالي عن القصد والرضاء 
لا دليل عليه . وقيام الحاكم مقامه فيهما يقتضي قيامه في اللفظ الذي هو 
اه هن ذ الك 

على أله لو اعفر مباشرعه اللفظ اشكل بامكان عدم شيثره نه 
لشدّة عناده ... أو غير ذلك . بل قد يشكٌ في صحَّة العقد الذي يكره عليه 
والفرض كونه فاقد القصد والرضا ولو حصلا من الحاكم ؛ ضرورة كونه 
تبعيضاً في العقد لم يعلم شرعيّته , والله أعلم . 

(ولو باع المملوك أو اشترى» أوآجر أو استأجر أو فعل غيرذلك 
من العقود بعنوان أنه لنفسه أو لسيّده «بغير إذن سيّده لم يصمّ» قطعا, 
لما تعرفه إن شاء الله فى محله _من عدم قابليّة العبد للملك والتمليك, 
وكونه محجوراً عليه في سائر التصرّفات'" ولو كانت متعلّقة ببدنه 
- الذي هو ملك غيره -فضلاً عن غيرهاء وأنّه كَل على سيّده لا يقدر 
على شىء'". 

نعم إفإن”" أذن له» مولاه فيما يصحّ وقوعه منه جاز» لارتفاع 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الحجر ج ١8‏ ص .4١7‏ 


)١(‏ إشارة إلى شين 6/ا وال من سورة النحل. 


شرائط المتعاقدين / بيع المملوك وشراوه جع ا و 10 


المائع حينئذٍ . ولو لحقت الإذن تصرّفه لمولاه جرى عليه حكم 
الفضولى . 1 
ولوكافك] نان مؤلةة لدسابنة أو الخبطدة الاسم فى التسوفات ال ١‏ 
تستلزم التمليك , قفي البطلان لعدم أهليّة العبد لها. والصحة مع الوقوع 
للمولى وجهان, قد أشبعنا الكلام فيه في باب الدين'" كما أَنّه أشبعنا 
البحث فيما يوقعه العبد من العقود للغير بغير إذن مولاه» وقد ذكرنا هناك 
أن القول بالصحّة وإن لم يأذن المولى _-بل مع نهيه _لا يخلو من قوّة وإن 
أثم العبد بإيقاعها ؛ لأنّه من منافعه المملوكة للسيّدء إلا أنّ الحرمة 
لا تنافى الصحّة هناء بعد أن لم تكن للمعاملة من حيث كونها كذلك, 
كيام سه مهناتى رحا "الى القاء. 
بل يومئ إليه : ما ورد في تزويج العبد نفسه فضولاً عن مولاه 
فأجازه"! إذ لا ريب في إثمه بإيقاع نفس العقد الذي هو تصرّف في 
لسان العبد المملوك للسيّد بالنسبة إلى ذلك . 
فظهر حينئذٍ: أن معصية العبد في الفسرض لا تتنافي الصحّة , وإ 
لقم إحازة النوان يع ذلك فى 'الصيخةةاطبرورة تحت الإقيع الذي 
لا يرفعه إل الاستغفار والتوبة . 
(و» من ذلك يظهر لك الخال #فيما ذكره المضئف وغيرة! من أنه 
)١(‏ في المقصد السادس من كتاب البيع. 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 17-77. 


() وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ و5 ج 5١‏ ص .١١4‏ 
(؛) كالعلامة في القواعد: المتاجر /في المتعاقدين ج ١‏ ص88١,‏ والشهيد في الدروس: البيع /> 


1 200 ل جواهر الكلام (ج *؟) 


(لو مره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه» بل ومن غير مولاه كوكيله ‏ 
بل لو باع نفسه من الغير فضولاً عن مولاه, فأجاز صم . بل لو فعل ذلك 
فضولاً عن الجانبين كما لو باع نفسه فضولاً عن مولاه لفضولي آخر عن 
قرو فا جا را ال 

كل ذلك لما عرفت من عدم توقف الصحّة على إباحة وقوع العقد 
50 

ولكن «قيل» والقائل ابن البرّاج : 9لا يجو ز» له ابتياع نفسه من 
مولاه. لاتحاد عبارته مع عبارة السيّد فيتّحد الموجب والقابل'", 
ومقتضاه حينئذٍ ذلك حتّى لو سبقت له الاذن بذلك . 

وفيه منع واضح ؛ ضرورة عدم الاتّحاد أُوَّلةً وكفايته اعتباراً ثانياً, 
كما ستعرفه إن شاء الله . 

وأمّا تعليل غدم الجواز: بعدم سبق إذن مولاه له فيما أمره به الآمر. 
ففيه أوّلاً: أنّه يكفي في الإذن له بيعه له مع علمه بشرائه لغيره . وثانياً: 
ماعرفت من عدم توقف الصحّة على ذلك وإن عصى العبد , بل لا يكون 
وكيلاً عن الآمر الذى قن ونعلزم معضبيعه أرضا من حي السنتيقا وه مافعة 


نو 


عبد الغير من غير إذنه » إلا أن أقصاه ضمان الأجرة للسيّد إن كان ممّا له 


اخر وقول العن ب مقارنا إرضة لانو أوساها لد_كات فى الميفة: 











)01( الأولى إضافة: امتح أبقنا»: 
(؟) جواهر الفقه: مسألة ١٠6‏ ص 17. 
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لما عرفت . 

(و» من هنا ظهر لك: أنّ «الجواز أشبه» بأصول المذهب 
وقواعدف كما اد ظهر لك ما في جامعالمقاصد'" والمسالك”" 
وغيرهما!": 00 التقييد ب«مولاه» فى المتن وغيره!) لتحصيل الإذن 
ند يلات مالو الى التي بالقرافر من وكيل النولى ,فإ دالا | افيه 
من المولى . فلا يصح . 

إذ قد عرفت عدم توقفها في الفرض واخوو علي « لتو بل رصح 
حتّى مع النهي فضلا عن عدم الإذن فيه والله أعلم . 

ومن الشريوظ العنو 1 بالمتعاقدين -في صحّة العقد أ(و» في 
تماميّة تأثيره على الخلاف - اراد 00 ا مثلاً «مالكا» 
للمبيع (أو ممّن له أن يبيع عن المالك؛ كالأب. والجدّ للب 
والوكيل4 للمالك أو القائم مقامه أو المأذون عنهم (والوصيٌ» له أو 
ادال وين التذكور ري و الها كوو ومين 4: 

بلاخلاف أجده في شيء منها'"', بل الإجماع بقسميه على ذلك" 


.18 جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج ؛ ص‎ )١( 
.108- ١07 (؟) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين ج ” ص‎ 
ص088.‎ ١١ كحواة حي الحييت على بها عافدو ينتاج الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )9( 
.١18 ص‎ ١ كقواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )4( 
في بعض النسم: : له.‎ )0( 
."2١ كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص‎ )1( 
نقل الإجماع في الرياض: (انظر الهامش السابق). ونسبه إلى الأصحاب في الحدائق‎ )0( 
.107 الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج4١ ص‎ 
>» والسرائر:‎ ٠١50 ص‎ "١ وانظر المبسوط: البيوع / تصرّف الولي في مال اليتيم ج‎ 





بل غيره من الأدلة _كتاب!" وسنّة!" _واضحة الدلالة عليه . 
بل 9 ايقا عل زيادة عدول المؤمنين من باب الحسبة, 
المستفادة من : آيةِ المعاونة”", وعدم السبيل على المحسن!*, وأنّ 


ع 


المؤمنين بعضهم أولياء بعض “, وخيريّة الإصلاح لليتامى'". وجملةٍ 
1 لمع 5 ا 0 
من أ هن برة كصحيح أبن بزيع و كير ه ٠‏ 
بل مقتضى كثير ممّا سمعت : قيام الفسّاق مقامهم أيضا مع عدمهم 
وكون التصرف على وفق المصلحة . 
7 و ع 
ولعل من ذلك : تصرّف الامناء في الامانة ‏ ببيع ونحوه_مخافة 
التلف . 
كما ان مقتضى قوله تعالى : «والحرمات قصاص») "١‏ وغيره من ادلة 
٠.6‏ لن ٠. .٠ ٠ ٠.١‏ سن ٠ 5 ٠‏ 
المقاصّة إضافة المقاص اليها”! 'كما صرّح به في الدروس"١".‏ 
د المتاجر / التصوّف في أموال اليتامى ج ؟ ص ١١؟,‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع 
وشروطه ج اص 00 والدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج اص 51 
)01 ينظر شتوورة التساء: الاية 65 وسورة المائدة: الآية 9 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ و6١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ج ١7‏ ص 1759 و511. 
(5) سورة المائدة: الآية ؟. 
(4) سورة التوية: الآية .5١‏ 
(0) سورة التوبة: الآية ./١‏ 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 7 , 
(0) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ؟ ج ١7‏ ص 7117. 
(9) سورة البقرة: الاية غ5 .,١‏ 
)8غ وسائل الشيعة: انظر باب 87 من أبواب ما يكتسب به ج ١/‏ ص 7 . 
)١١(‏ الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج “اص ؟17١.‏ 


040 | لل للح جواهرالكلام (ج”) 


الكراهة وما يحصل به خفتهاء فقال المصتتف :لا وتخفٌ الكراهة 
بالمضمضة والاستنشاق* ولم أجد من وافقه على ذلك صريحاً. لكنّ 
عبارة السرائر”' قد تشعر به كالمنقول عن الاقتصاد”" والمصباح 77) 
ومختصره!؟) والنهاية '*' بل المعروف عندهم رفع الكراهة بالأمرين » كما 
و ظاهر البببوظ ("):والقضية""" والهلاية "9 والزسيل 017 واوائن 090 
والنافء 01١7‏ وال 01 وال والارشاد(؟1) والقواعر 0" ويه 
جماعة"" إلى المشهور, وني ظاهر الغنية" الإجماع عليهء وكذا 





.1١١18-١١7ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجناية واحكامها‎ )١( 

000( الاقتصاد: في الجنابة ص4 4؟ . 69 مصباح الممتهجد: في الجنابة ص؟ . 

(4) مختصر المصباح: في الجنابة ص4١‏ . 

(5) النهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص١؟‏ . 

000 المبسوط : الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص ؟؟ . 

49 الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

)0( المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص4" . 

(1) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 0ه . 

نلك الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص9" . 

)001:2 امختصر النافع : الطهارة / غسل الجنابة ص؟ . 

. تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص 5؟‎ )١١( 

قله منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص85 . 

0050 ارشاد الاذهانث: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7١9‏ . 

(15) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج ١‏ ص”"١.‏ 

)05 كالشهيد الثاني في المسالك: الطهارة/ حكم الجنابة ج١‏ صه » والفاضل المندي في 
كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص8 » والحدائق الناضرة: الطهارة / احكام 
الجنابة جا ص/*1 . 

(10) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 


شرائط المتعاقدين / بيع الفضولى 3-2 ناد 8# 

ولتفصيل البحث في ذلك وفي محال تصرّفهم , وكيفيّته -مقام 
آخرء والمراد هنا بيان جواز بيعهم على الإجمال . 

وعلى كل حال «فلو باع» غير من عرفت _ممّن له الولاية - 
لا بعنوان الوكالة عن المالك «ملك غيره» صحّ, ولكن «وقف» نمام 
تأثيره من الملك ونحوه «على إجازة المالك أو وليّه على الأظهر» 
الأشهر اويل المشتهور كا 

بل قيل : «إنْه كان يحون إجماعاً»'". 

بل ربّما أشعر قوله : «عندنا» فى التذكرة بالإجماع عليه!*, 
كالمحكى عن الكركى فى باب الوكالة!©. 

بل عن موضع أآخر من التذكرة : نسبته إلى علمائنا"". 

لاندراجه ‏ بعد الرضا ‏ فى «البيع» مثلاً و«العقد» و«التجارة عن 
تراض» بافبشمله ادل على صحّتها ولزومها من الكتاب" والسئة60 
والإجماع ؛ ضرورة عدم توقف صدق أسمائها على صدور لفظ العقد 
من غير الفضولي ؛ إذ أقصى ما يدّعيه الخصم أنه شرط شرعي, 
)١(‏ كما في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ' ص 559. 
(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج 8 ص ,١07‏ وكفاية الأحكام: 

التجارة / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 415. 
(؟) الحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص 3771 0/7 
(4) تذكرة الفقهاء: البيع /فيالمتعاقدين. وفي العوضين ج ٠١‏ ص8١‏ -13و710و17١518-17.‏ 
(0) جامع المقاصد: الوكالة / الفصل الثاني ج 4 ص 554. 


.١6 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 
و8) انظر الهامشين اللاحقين.‎ 09( 


جم يي ا ا ع عقوا | قز الكلام (ج وقة 


فلا يتوقف عليه الصدق . 
وليس في شيء من الكتاب والسنّة ما يدل على اعتبار صدوراللفظ 
المربور من غير الفضولي . ٍ 
كانه امسق الكو لة ها بول على :اعنا سيق الرضا ارهق راتةه 
الع لالط الا ور ب دمي ان لمك الطب فا 
سيره فيه ف لجان وك روم أكل الفا ليه الباطلى لذ ننه يعر 
سبقه على لفظ العقد في ذلك . 
نعم . سبقه أو مقارنته معتبرة في حصولهما ؛ على معنى : أنه لاحلَيّة 
ولاخروج للمال عن كونه أكلاً بالباطل قبله . وهو مس لم ؛ إذ القائل 
بصحة الفضولى لايجوّز الإقدام على التصرّف بالمال قبل حصول 
الرضنا ركف توا جاه ]سانا لفقل ققد نوهو حك لعلف اناق 
عضول القن والأققان» ل امه 
كلّ ذلك, بعد تسليم : لزوم الفضولي لتآخّر الرضا من المالك ؛ 
كي يتّجه الاستدلال بما دل على تقدّمه أو مقارنته, وقد يمنع ؛ فإِنّه 
لا مانع من مقارنة رضا المالك أو سبقه لوقوع العقد من الفضولي الذي 
لا يكون بالمقارنة المزبورة وكيلا عن المالك ؛ إذ قد يوقعالعقد وهو 
لا يعلم بالمالك, فضلاً عن رضاه وعن وقوعالعقد على أنّهِ عن كما 
هو واضح . 


(١)شضورة‏ النناءة الاية ١5‏ 
(؟) الكافي: الديات / باب القتل ح ١١‏ ج لاص 77؟, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب مكان 


شرائط المتعاقدين / بيع الفضولى .-. -. _ ب شد 8808 


وعلى كلّ حالء فقد ظهر لك : أنّ الشكٌ إن كان, فهو فى شرط ” 
عرض ورهوسافرة القالك رمن شوم من عاالقة امهم ميمه 0 
الاستدلال حينئذ على نفيه بإطلاق «أوفوا "١6...‏ ونحوه. 

وبه يفترق المقام عن المكره الذي هو فاقد للقصد, الذي يمكن 
دعوى : عدم كون المراد ب«العقد» ما يشمله وإن تعقبه القصد بعد 
ذلك ولو لقوله ميا : «لا عمل إلا بنّة»!" و«إنّما الأعمال بالنيّات»" 
ونحوه. 

ودعوى : تبوتها أي الشرطيّة المزبورة -من معلوميّة كون العقد 
بلفظ الإيجاب والقبول إِنْما هو لدلالته على الرضا من المالك بنقل المال 
عنه إلى المشتري» بل هو المراد من لفظ «بعت» مثلاً ومعناه, ولا دلالة 
فيه مع وقوعه من الفضولي , الذي لو دلّ على رضاه لم يكن مجدياً؛ 
ضرورة عدم العبرة برضا غير المالك . 

يدفعها : منع اعتبار ذلك في صلاحيّتها للعقد. نعم هي لو وقعت من 
المالك كانت دالّة على ذلك ؛ فلذا لم تبق موقوفة عليه. بخلاف ما 
لو وقعت من الفضولى. فإنّها غير دالة ؛ ولذا بقيت موقوفة على حصوله . 

ألم ست اودع )م رزرضيك افظلناً »ريما قا 31ت لقال .من 
مالكه», إلا أنّ ذلك إن وقع من المالك المختار استلزم الرضا الذي هو 
من الكيفيّات النفسانيّة وإلا احتيج إلى دالَ آخر . على أنّها إِنَما تدل على 
سور ةالناتدة ال إة 
(؟ و؟) تقدّما في ص 7301. 


رضا الناقل بهاء وهي كذلك من الفضولي , فإن كان المالك راضياً جعل 
رضا الفضولى رضاه. وإلآّ فلاء فتأمّل . 

وعلى كر حال ققد تتير لفاس ذلك كله ألو الاعاعة فى 
الاستدلال بآية «أوفوا...» ونحوها على المطلوب إلى دعوى”"": 
كونه من العقود المتعارفة المتداولة في ذلك الزمان, فتشمله الآية 
المزبورة بناءً على كون المراد بها ذلك . 

إذ قد تمنع على مدّعيهاء ولا أقلّ من الك فتبقى أصالة عدم نقل 
المال حينئذٍ بحالهاء كما سمعته في نظائر الفرض مما شك في كونه من 
العقود المتعارفة . 

والاتكدلال على ثبو ماسر السيرة المانوسنة والطريكقة المالوفة هن 
تصرّف الوكلاء والمأذونين ‏ لاسيّما مع كثرةالمال وانّساع الحال -في 
غير الوجه الذي تعلّق به الإذن» ثم إخبار الموكلين وطلب الإجازة 
منهم , وكذا الأحبّاء والأصدقاء, ولا سيّما مع بُعد البلاد. وهي عادة 
بعروقة لاك ار 

كماترى ؛ إذ على فرضها في زمن الشرع وأتباعه تكون كاشفة عن 
رضاه بذلك , وكفى بها دليلاً على المطلوب من غير حاجة إلى تكلّف 
الاندراج في الآية . وإن كانت سيرة منشوها التسامح في الشرع والجهل 
عولد كموق المبيع » ويقبضون الثمن» ويجرون غيرذلك من 


./4 كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ ص‎ )١( 
(؟الضدر الساق وض ا‎ 


شرائط المتعاقدين / بيع الفضولي مسحمي حني ا /111ا 


أحكام الملاك عليها _فلا عبرة بها وإلا لاقتضت صحّة الفضولى من 
غير تعقّبٍ الإجازة , وهو معلوم الفساد . 

والآمر قفن :3 الفدسيل وددبمااغر فك امن ان وكنة الاسككد لال #تطس 
عدم الدليل على اعتبار مباشرة المالك للفظ العقد في صحُّته , التي 
يراد بها هنا : : الصلاحية حيّة للتأثير بعد اجتماع غيره ما علم اعتباره من 
الرضا وغيره. كصحّة الإيجاب بمعنى قابليّته للتأثير لو انضمّ إليه 
لقنو لبو رو كصيخة ال كن لاو لى هن فريضة الظير مدلا وصيقة العقك فى 
الهبة ... و 

خصوصا بعد معلوميّة عدم إرادة الشارع المباشرة فى غير ما ثبت 
ا ان ات 
مما يقتضي الاستنابة . 
الديق وما فى .حكن من الأعمال سعبادات اوخيرها مين الماع 
عمّن عليه من دون إذنه ء ويترئّبٍ عليه الوفاء ونحوه من الأحكام ؛ إذ 
هو شبه الفضولي في المقام وإن افترقا : باعتبار الرضا هنا للأدلة 
الدالة عليه _دونه . 

كر ذلك مهتانا : 

إلى ما دل على صحّة الفضولي في النكاح من إجماع ونصوص”" 





)00 وسائل الشيعة: انظر باب من أبواب عقد التكاح ج ٠١‏ فى 2نوناك :11 فق ' الراك © 
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على وجدٍ يظهر منهما عدم الخصوصيّة له . وأنّه جاز لاندراجه فيما دل 
وبينه .بل هو أولى منه؛ ضرورة كونه في الفروج والأنساب التي يطلب 
نبها الأععياظا على القن ييشكن العبداق يفا وقعوى :قتكيهله يد 
فضولىي النكاح . 

راخبو غعروة الناوض الذي اعت يدور عبن القر يتين عين 
النظار ف مله هن نوه 17 > | ته اموه علي الوينناة يونا موقا تشر ىد 
شاتين , ثم باع أحدهما بدينار» فأتى به وبالشاة, فقال له النبئ صَيَهُ: 
«بارك الله لك في صفقة يمينك...)7". خصوصاً ما في ذيله من بيع 
الشاة التى اشتراها . 

والمناقشة!" في سنده, مدفوعة بما عرفت من الانجبار. 

كالمناقشة”' فى دلالته : باستبعاد تصرفه من غير إذنه . 

وبعدم العموم فى حكايات الأفعال, فربّما كانت عبارة التوكيل تفيد 
الوكالة العامّة ولم تنقل إلينا . 

وبان الفحوى مجزية في الوكالة» او في إخراج العقد عن كونه 


5 نكاح العبيد واللإماء ح ١واج‏ ١1ص .١١8‏ 

(1) شيعدرك الوسائل نات 8 من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١ج‏ ٠ص‏ 510. 

.١1688 كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص‎ )١( 

(©) ناقش ببعض هذه الوجوه النراقي في مستند الشيعة: البيع / شرائط المتعاقدين ج ١4‏ 
ص 570 -071", وأورد هذه الوجوه باجمعها ‏ واجاب عنها ‏ الشيخ جعفر في شرح 
القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ ص 8/. وأورد بعضها التستري في مقابس الأنوار: 
شروط المتعاقدين / بيع الفضولي ص .177-١١7‏ 


شرائط المتعاقدين / بيع الفضولي ذا 00 

وبأنّ المعاملة ربّما كانت بطريق الإباحة من الجانبين لا تمليك 
فيها. ولا ينافيها لفظ الصفقة . 

ويان الغارة دلكيعلى إراذة القناة:الواتعدة ووالما يدها نر نك 
عله لز عب لكر ماد عن اللنناتء 1 

وباحتمال طلبه اللإذن في البيع بعد الشراء ولم ينقل إلينا . 

ضرورة اقتضاء جملة منها بطلان الاستدلال بظاهر الكتاب والسئة 
التي لا يمكن استقصاء الاحتمال فيها . 

وظاهر الخبر كون المحكي تمام ما وقع من النبيّ يَيةُ وعروة . على 
ان الاصل عدم غيره . 

والفحوى لا تجزي فى الوكالة قطعاً_لعدم الإنشاء وعدم الرضا فعلاً ' 
عل ولاق اهراج المشتدعن اللقهوانة ويل أنضاها عجراف الدقع: -- 
والقبض ., وبها أقدم عروة عليهماء فلا إشكال حينئذٍ في دلالة الخبر 
على القتطلوم.: 

كما لا إشكال في دلالة الصحيح أو المونّق عن أميرالموّمنين 19 : 
«أنّه قضى فى وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائبء فاستولدها الذي 
اشتراها فولدت منه غلاماً, ئدِ قدم سيّدها الأوّل فخاصم سيّدها الأخير 
فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني . فقال: الحكم أن 00 
وابنها ‏ فناشده الذي اشتراها فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتّى 
ينفذ لك البيع . فلمًا أخذه قال أبوه: أرسل ابني , فقال : لا أرسل ابنك 
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حتّى ترسل ابني , فلمًا رأى ذلك سيد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه»”". 

والمناقشة'" فيه : باشتماله على رد ولد المشتري إلى مالكها الأوّل 
مع تراه للقبهة. وعلى قبطن ولف المالك«ولبيين مملوكا ,وَإلْما اليه 
الغرامة . وعلى تأثير الإجازة بعد الردٌ والفسخ . وهو خلاف الإجماع . 

يدفعها : احتمال كون أخذ ولد المشتري للتقويم ا وى يفيت كونةه 
مشتبهاً. كما أنّ أخذ ولد المالك للغرامة , وأنّه لم يصرّح بالفسخ ولذا 
نفذت إجازته . على أنّ ذلك كلّه لا يقدح في دلالنه على المطلوب 
كماقور فن وحله: 

مَيّداً ذلك كلّه ب«النصوص الواردة في اقتراض مال الصبي مع 


ينها 


عدم الإذن الشرعي ليتجر.بد1": التى :دلت غلى أن الريح الضبى»:فإن 


٠» 


تطبيقها على القواعد بلحوق الاجازة ممّن له أهليّتها أو بإاغناء المصلحة 
الشرعيّة عنها أولى من طرحهاء أو الجمود عليها في مخالفة 
القواعد»!. 

وكذا ما ورد في ودعىّ جحد الوديعة وانّجر بها: من أن الربح 


)01( الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح ١١‏ ج 6ه ص ١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ ابتياع الحيوان ح ؟7 ج اص 1/4 وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب نكاح العبيد 

(؟) ناقش ببعض ذلك النراقي في مستند الشيعة: البيع / شرائط المتعاقدين ج ١4‏ ص 771 
7" وأورد جميع هذه الوجوه ‏ وأجاب عنها ‏ في مقابس الأنوار: شروط المتعاقدين / بيع 
الفضولي ص .١55 ١١7”‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب ما يكتسب به ج ١1‏ ص 501. 

(؛) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ ص 0/. 





شرائط المتعاقدين / بيع الفضولي لت ا 1 811 1 


للمالك27, 
الذي اشترى أو 

وبالنلصوص الواردة 52 باب الختحي 7 المستمل بعضها| !“ا 
على التصردّف فيه من بعضهم وطلب الإجازة من الإماملظُةٍ فأجاز, 
بل غيرها من النصوص التي هي كذلك فيما لهم الولاية فيه من 
غير الخمس”0, 

ل ا ال ل ا 0 
00 المشتملة على إجازة الإمامءيه لك ذلك 
لأهل الحة* 67 -ما يو للك ا نهنا . 

وقد عرفت ليا ضاي قم الذن لخصوص المتستري 
وإن كان البائع باقياً على غصبيّته . نحو ما سمعته في الخراج '". 

بلعو ننه ا بق :ماده في إجساذة السيد عقد السبدا”والوارت 
الوصيّة بما زاد على الثلث7"', وفى التصدق بمجهول المالك١١"‏ 


.65 ص‎ ١5 ج‎ ١ من كتاب الوديعة ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام العقود ح ١‏ ج ١4‏ ص ."١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج 4 ص 087 . 

(4؛) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الأنفال ح ١‏ ج 9 ص 077. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ و” من كتاب إحياء الموات ج ١0‏ ص 1١73‏ و8١4.‏ 
(1) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الأنفال ح؛ ج 4 ص 044. 

(/) فى ص 7١8‏ . 

(8) وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب نكاح العبيد والإماء ٠١١‏ و7 ج 1١‏ ص .1١4‏ 
(9) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من كتاب الوصايا ج 9ص 570. 

.610١ ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب / من كتاب اللقطة ج‎ )٠١( 


يح ا د ا حت قو افر الكل 88 ) 


وما يظهر منهم الإجماع”" عليه في باب الفلس : من جواز بيع 
' المفلس مع إجازة الغرماء... وغير ذلك في الأبواب المتفرّقة كالرهن 
وغيره ممّا يظهر الاتفاق منهم'" عليه » وهو فضولي أو شبه الفضولي . 
ومنه يظهر : عدم اختصاصه في النكاح والبيع » بل في الروضة : : أنه 
لاقائل باختصاصه بهما”" بل قد عرفت مما قدّمناه سايقاً جريائه في 
لفقو وغيرها مض الا غالب كالقيضن :وتهوةب والاقوال الشى يردت 
الشارع عليها الأحكام, إلا ما خرج بالدليل . ْ 
كما اومئ إليه فى شرح الاستاذ قال: «وفي جري الفضولي 
فيوا ردقيه الو كالةنهن الفمناد انك كنال كما فن:والر كنو اقر اداه 
النذر والصدقات ونحوها من مال من وجبت عليه أو من ماله 
وفيما قام من الأفعال مقامالعقود ونحوه وكذا الإيقاعات مما لميقم 
الإجماع على المنع فيها وجهان : أقواهما الجوازء ويقوى جريانه في 
الإجازة وإجازة الإجازة... وهكذا. ويتفرّع عليها احكام لا تخفى 
على ذوي الأفهام»!“ 
وإن كان قد يناقش : في فحوى أداء الخمس والزكاة من مال من 
وجبت عليه إذا كان بوجهٍ لا يصح له نيّة التقررّب فيه ولو لعدم العلم 
باللإذن فيه » بل وفي جريانه في إجازة الإجازة ؛ لأنها من الإإيقاع الذي 


١١ و1) نسبه إلى الأصحاب بلفظ «جوّزوا» في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ ١( 
.٠١١ ص‎ 

(5) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثاني ج ه ص .١5١‏ 

)غ0 شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج اص م6 .8١‏ 


الطهارة / الأكل واللشرب على الجنابية بشم 88[ 
التذكرة 9" , 

ولعلَ ذلك كاف في المستند, وإلا فلم أعثّر في الروايات على ما يدل 
عليه » بل ليس فها تعرّض لذ كر الاستنشاق , سوى ما عن الفقه 
الرضوي 7 من ذكرهما مع غسل اليدين » كما هوفتوى الفقيه () 
والحداية ©) وعن الأمالي 29 » ولعلّه لذا قال في المعتر بعد ذكر ذلك 
ونسبته إلى الخنمسة وأتباعهم : « والذي أقوله : إنه يكفيه غسل يده 
والمضمضمة ؛ لما رواه زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ... إلى آخره . 

وكان عليه زيادة غسل الوجه ؛ لاشتمال مستنده عليه » كما في 
النفليّة 9 لكن مع زيادة الاستنشاق , مع خلوً الخبرعنه » ولعله أخذه من 
جهة تلازم الضمفة والاسعتفاق غالبا : فكان ذكر أحدهنا يكني عن 
الآخرء وكأنَ الأول في المستند للمحقّق خبر السكوني المتقدم . 

وخيّرني المنتهى 3 والدروس 7 يُ رفع الكراهة بين الأمرين 


)010( تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص5 ؟ . 

(1) قال فيه : « وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق » ثم كل 
واشرب ...  »‏ فقه الرضا: باب ص؛86 » مستدرك الوسائل: باب ١1‏ من ابواب الجناية 
ح17 جا ص55؛ . 

(") من لا يحضره ألفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج١‏ ص87 . 

(:) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب غسل الجنابة ص 49 . 

(5) امالي الصدوق: الجلس الثالث والتسعون ص"١ه‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١191‏ . 

(0) النفلية: المقدمة الثالثة من.الفصل الأول ص18 . 

(4) منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص38 . 

(9) الدروس: الطهارة / في الجنابة ص" . 


شرائط المتعاقدين / بيع الفضولي بحس ا ل ام ا حو ل و 7 570117 
علم عدم قيام الغير مقامه فيه ولو أجاز بعد ذلك . 

ولك الأهر مهال هنما عر فكدين الاتجا دن لاك المسيالة: 
فلاحظ ما قدّمناه وتأمّل ذلك ؛ فإنّ فيه ما اشتمل على غيرالعقد من 
القبض والإقباض ونحوهما . 

وكيف كان, فقد ظهر لك : أنّ القول بالبطلان ‏ بمعنى سلب قابليّة 
لفظ غيرالمالك ومن قام مقامه عن صلاحيّة التأثير وإن جمع باقي 
الشرائط . ومرجعه : إلى اعتبار مباشرة غير الفضولي في الصحّة واضح 
الفساد. وإن حكى عن الشيخ'" وابنى زهرة'" وإدريس'" والفخر”“ 
وهال إلية جماعة من.متأخرى المتأحرين 0 

بل اطني فيه الفحات الصرال له .إلا أنه لم يأت بشيء. بل ' 
بو مم وديس ب 35 
ا 
ذلك + مشححا بالعثور عليها والاهتذاء إلى الاستد لآل بها وستعرف 
الحال فيها. 


)١(‏ الخلاف: البيوع العيالة 330 اج ص ذا 

(1) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص 501. 

() السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص 574 - 1170. 

م مر ١‏ اص .4١ 781١١‏ 
(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج 8 ص .١108 ١07‏ والنراقي 
الي درا 4اص ١71‏ -00؟. 





سيتيب ب ب ل وجراف اكور ع 8 


ومن الغريب دعوى الشيخ !"ا وأبن زهرة""ا الإجماع على ذلك 
الأصحاب _كالمفيد'" واب نالجنيد!» وغيرهم!-الصحّة ايضا. على أن 


المحكي عن نهاية الشيخ”" ذلك أيضاً» بل عبارته في محكيّ المبسوط 
غير صريحة في البطلان ايضا”!". 

فمثل هذا الإجماع الذى يقوى الظْنّ بخلافه عد 
ينانا إلى تصووه هن رمعا وضعة يعض بغر فقاو قلا عد تسميعة 
كالا سور لال 0 


١(‏ و؟) انظر الخلاف والغنية في الهوامش السابقة. 
(5) المقنعة: : التجارة / إجازة البيع وصحّته ص ٠ ٠ ١‏ 
(4) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / عقد البيع و شرائطه ج هم ص 07. 
(0) كابن حمزة في في الوسيلة: البيع / بيان بيع الفضولي ص 5 ولابئ ف كشف الرموز: 
التجارة /البيع وآدابه ج ١‏ ص 4460 -457. والعلامة في الإرشاد: المتاجر / فى المتعاقدين 
4 ١ص "٠‏ والشهيدين في اللمعتين: المتاجر / الفصل الثاني ج؟ ص 0 1,. 
الماك 0 ج "اص 150, 
)8 ورد د بالأصل؛ إن مجن النائد: 1 ا 
صضص08١.‏ 
وبقاعدة قبح التصرّف: في الخلاف: البيوع / مسألة ١/0‏ ج اص 118. 
وها ذل على اعتبار القدرة على التسليم: في الحدائق الناضرة: البيع / في المنتعاقدين 
7 وبما دل على النهي عن بيع ما ليس عنده: في مجمع الفائدة والبرهان: (تقدّم المصدر 
انها 
وبالنهي عن بيع ما لا يملك: في إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 1١7‏ 
ومستند الشيعة (للنراقي): البيع / شرائط المتعاقدين ج ١4‏ ص 7/0؟. 
وبالروايات: في الحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص 87" فما بعدها. 


كرالك المتعاقديق ازبخ النطيون:. متيعهيد سدح ب دجوو ين ينبت :3 1 


بالأصل , المقطوع بذلك أيضا . 

وبقاعدة قبح التصرّف في ملك الغير. 

وبما دل على اعتبار القدرة على التسليم في صحّة البيع”", المعلوم 
اتتفاوؤها هنا . 

وما دل على النهى عن بيع ما ليس عنده وعمّا لا يملك. من طرق 
الفريقين”!". 

وخصوص صحيح الصفار : «كتبت إلى أبي الحسن ليه '": في رجل 
باع قرية وإِنّما له فيها قطاع أرضين , فهل يصلح للمشتري ذلك وقد أقدٌ 
له بكلها؟ فوقّع يِذ : لا يجوز ببع ما ليس يملك , وقد وجب الشراء على 
ما يملك)»6'. 

وصحيح محمّد بن القاسم بن فضيل : «سألت أباالحسن الأول قلا : 
لس 00 
كتاباً بأنْها قد قبضت المال ولم تقبض ؛ فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال: 0« 
قل له : يمنعها أشدّ المنع . فإنّها باعت ما لا تملك»!©. 


. 77١ تأتى أدلته فى ص‎ )١( 

(90) وسائل الكنيعةاظر :يان #انمن واي الحكام اللقوورت اااضى :الاق الوق 
ص 5١7١‏ مجمع الزوائد: ج 4 ص 81. كنز العمّال: ح 949١‏ و1497 ج ؛ ص 07 و08 
المعجم الأوسط (للطبراني): ج هة ص .1١‏ 

(؟) فى المصدر: متعتد الح الف كرى لق ئلا 

لاس لا عطي النقيده السعة واف اجام الراك وال رطنين ع تاس انض لا 
تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١7‏ ج/ ص .١16١‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من ابواب عقد البيع وشروطه ح "اج /١١ا‏ ص 7529 (بتصرّف في صدر العبارة). 

(0) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 97 المكاسب م 57 ج 7 ص 555 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب عقد البيع وشروطه ح ” ج ١٠‏ ص 5717. 





وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر اقل حمنن اله رجل من 
أهل النيل عن أرض شراها بفم النيل!". وأهل الأرض يقولون: هي 
أرضهم , وأهل الأستان'" يقولون : هى أرضنا؟ فقال: لا تشترها إلا 
برضا اهلها»”". 

وتوقيع الحميري المروي عن الاحتجاج في السؤال عن 
ضيعة للسلطان فيها حصّة مغصوبة . فهل يجوز شراوؤها من السلطان 
أم لا؟ فأجاب 32 : «لا يجوز ابتياعها إل من مالكهاء أو بأمره, أو 
رضأ منه»!). 

وخبر جرّاح المدائني : «لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا 


ان" 

وخبر قرب الاسناد عن علىٌ بن جعفر عن أخيه موسى 1 : 
«سالته عن رجل سرق جارية ثم باعها. يحل فرجها لمن شراها؟ 
فقال: لا يحل إذا انباهم انها سرقة , وإن لم يعلم به فلا بأاس)١'.‏ 


١(‏ و؟) النيل: موضع قريب من بغداد. والأستان: اه كووداف نواحي - ببغداد. انظر الوافي: 
ابواب طلب الرزق / باب ١59‏ ذيل ح 8 (مع الهامش) ج ١4‏ ص 197 و498. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب شراء أرض الخراج من السلطان ح 4 ج وص 587. تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١١‏ ج لاص .١59‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه م ”7ج ١,‏ ص 5514. 

(؛) الاحتجاج: احتجاج الحجّة القائم المنتظرناية ص 487. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
عقد البيع وشروطه ح 8 ج لاا ص 3727؟,. 

(0) الكافي: المعيشة / باب شراء السرقة والخيانة ح ؛ ج ه ص 258". تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 15 المكاسب م ٠٠١‏ ج 7 ص 51, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
عقد البيع وشروطه ح لاج ١7‏ ص 551. 

©» من أبواب عقد البيع وشروطه‎ ١ ص 5317, وسائل الشيعة: باب‎ ٠١74 قرب الاسناد: ح‎ )١( 


خرائط المتعاقفيق: انريغ الفطو ل سس تمي ع بن م عي 1181/7 


وفيه : منع كون إيقاع لفظ العقد الذي لم نتحقّق تأثيره إل برضا 
المالك ‏ تصرّفا في مال الغير ؛ حتّى من الغاصب ؛ ضرورة أصالة براءة 
ذمّته من حرمة القول المزبورء نعم يحرم عليه تصرّفاته فيه بالقبض 
والإقيباض ونحوهما. 
على أنّ حرمة ذلك عليه لا تقتضي الفساد عقلاً. بل ولا شرعاً ؛ لعدم 
تعلّق النهي به على وجدٍ يفهم منه عرفا ذلك . ومن هنا كان بيع الغاصب 
من الفضولى عند المعظم أو الجميع . 1 
7 7 اج 7" 
ومن الغريب ما اطنب به بعض الناس في المقام فى تحقيق كون 58 
العقد من الفضولي تصرّفا في مال الغير'". 
ومادل على اعتبار القدرة على تسليمه : إنما هو في البائع 
ذىالسلطنة الذدى يراد منه الإقباض حتى يقبض الثمن , لا البائع بمعنى 
العاقد ؛ ضرورة تخلّفه في الوكيل على الصيغة ونحوه, كما هو واضح . 
وعليه ينزّل النهى عن بيع ما ليس عنده'"كما استدل"" به عليه , بل 
وما لايملك!, لا ما يشمل الفضولي الذي لم يصدر منه إلا اللفظ 
الموقوف تأثيره على رضا المالك . 
أو أن المراد به : النهي عن بيع ما ليس عنده ولايملكه من الأعيان 
دا ح١اجلااص‏ 558 
)١(‏ الحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص 787 587. 
)١(‏ تقدّم مع تخريجه في ص 100 . 


(' و]) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: يشترط في البيع القدرة على 
التسليم ورقة ١11‏ (مخطوط). 


ل يي ل لت وق اكلام 1 


المشخّصة التى هى عند غيره على وجه بيع المالك لها لا على جهة 
بشراء ونحوه إن ذلك غير جائزء بل ربّما ظهر من التذكرة'' ومحكيىٌ 
غير ها!" الإجماع عليه ؛ لما فيه من الغرر المنهيّ عنه . 

وقال في الدروس: (إِنّهِ يصمح لو باع ملك غيره ثمٌ انتقل إليه فأجاز , 
ولو اراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده, وقد نهى عنه . نعم 
لو باعه موصوفا فى الذمّة يطابق ما عند الغير ثم ملكه ودفعه صحّ, 
وأطلق الحلبى صحّة بيع ما ليس عنده, ويحمل على ذلك»7". 

هذ كله ضاف الا قال اكانمق | نه يور مين يفطن ايبارا 
المعتبرة أن الخبر المزبور عامّي : 

قال ابن الحجّاج فى الصحيح : «قلت لأبى عبدالله لك : الرجل 
يجيئنى يطلب المتاع . فأقاوله على الربح , ثم أشتريه فأبيعه منه؟ فقال : 
البفن اورشاء قعل واد ها ترك ؟ فلسسبلى قال قاذ باس ند قلق 
فإن من عندنا يفسده! قال : ولم؟ قلت : يقول : باع ما ليس عنده, قال : 
فما يقول: فى السلف قد باع صاحبه ما ليس عنده؟! فقلت : بلى ‏ قال : 
فإنما صلح من قبل أَنْهِم يسمّونه سلما إن أبي ضلة كا يرقو لة اننا سن 
ببيع كل متاع كنت تجده فى الوقت الذى بعته فيه»!". 


.١١ ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )١( 

(1) كمستئند الشيعة (للنراقي): البيع / شرائط المتعاقدين ج ١4‏ ص ١؟.‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج ا ص .١157‏ 

(؛) كما في المصابيح في الفقه: (تقدّم المصدر قريباً: ورقة 577 3717). 

(0) الكافي: المعيشة / باب الرجل يبيع ما ليس عنده م 4 ج ه ص .,5٠١‏ وسائل الشيعة: > 


شرائط المتعاقدين / بيع الفضولى  .‏ ا ا ل ل لللان 888 

وقال اهنا فى يده ا لتكر سالك ا بأقهداشاتة ومن الجر 
يشغرى الطعام ون الربجل لس عذوى فستغرى معد ينا ل" قال #البسن بيه 
يمن اقلق انهم شي ونه عندنا! فال كوا فى ةر رتولوق فى اللسل؟ 
فلك لأدرون هاما قرلوى هذا إلى أجل قاذ اكاق لقيو اح 
وليس هو عند صاحبه فلايصاح . فقال :إذا لم يكن أجل كان أجود"" ثم 
قال: لاباس ان يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى اجل 
وحالة لا يسمّى له أجلاًء إلا أن يكون بيعا لا يوجد؛ مثل العنب 
والبطيخ وشبهه فى غير زمانه » فلا ينبغى شراء ذلك حالة)”". 

وإن كان قد يقال'": إن مقتضى الروايتين تكذيب العامّة فى الحكم 
المذكور وهو بيع الكلّي حال مع التمكّن منه لا تكذ يبهم في الحديث 
المزاوووت 

نعم , لا دلالة فيه على ما يشمل الفضولى . 

كما أنّ الظاهر من الثاني المشتمل مع ذلك أيضاً على نفي الطلاق 
والعتق عمّن لا يملكهما!» ‏ بطلان ما عند أب حنيفة”*) من تجويزه 
الطلاق قبل التزويج, فيقع حينئذٍ بعده. ولعله يقول بنحوه فى العتق 
)١(‏ في بعض النسخ بدلها: أحقّ به. 
(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح ١١‏ ج لاص 4غ. وسائل 

الشيعة: باب 7 من أبواب أحكام العقود م ١‏ ج 18 ص 41. 

(؟) كما في المصابيح في ألفقه: (تقدّم المصدر قريباً: ورقة .)١717‏ 


)غ0 00 م ١١‏ من ل 0 ون 


01 
ع 
غ58 
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والبيع . ولاريب في بطلانه عندناء كما أنّه لاريب في عدم كون ما نحن 
فيه من الفضولي . كما هو واضح . 

بل منه يعلم المراد ممّا في صحيح الصفار الظاهر في إرادة نفي 
اللزوم من نفى الجواز فيه ؛ بقرينة الوجوب بعده فيما يملك'" . 

بل الظاهر من البيع والشراء عند الإطلاق غيرالفضولي الذي هو 
العقد نفسه قبل حصول الإجازة ‏ ولذلك أُمرقةٍ بمنع إعطاء النمن 
للامرأة المزبورة التي باعت ما لا تملكه!"؛ ضرورة عدم كونها من 
المالكين الذين ينقلون ما لهم من السلطنة على المبيع إلى المشتري», 
نما هى أوجدات لفقلا قابلا للتأتير» فإن أراذه المالك أجا زه وسسام 
الثمن , وإ فلا. 

وليس في صحيح ابن مسلم”" إلا النهي عن الشراء الذي قد عرفت 
المراد به عند الإطلاق _إلآ برضاء الأهل, ولا دلالة فيه على عدم جواز 
جريان ألفاظ العقد . 

وتوقيع الحميري أولى بالدلالة على المطلوب من خلافه ؛ ضرورة 
انطباق ما فيه من الأقسام الثلاثة على المالك ووكيله والفضولى الذي 
0007| 1 

وخبر جرّاح وما بعده أجنبيّان عمًا نحن فيه ؛ ضرورة أنّ القائل 
بجواز الفضولى لا يجوّز التصرّف والاستيلاء قبل تحقق الرضا من 
المالك . كما 57 


(١1-؟)‏ تقدّمت الإشارة إليها فى ص 100 -4075. 
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فمن الغريب الاستدلال بهذه النصوص على ذلك , فضلاً عن التبجّح 
والتعجّب من الاهتداء إليها دون الأصحاب ؛ إذ لا يخفى عليك أن 
العجب من ذلك أعظم . 
ثم إن الأقوى كون الإجازة المتعقّبة للعقد ‏ وغيره ممّا يعتبر في 
الصحّة _-كاشفة, وفاقا لصريح الشهيدين'" وغيرهما'", بل فى 
الرياض: أنه الأشهر ”.كما عن مجمع البرهان : أنه مذهب الأكثر!. 
لأنها رضا بمقتضى العقد الذي هو النقل حينه, بل هي في الحقيقة 
رضا برضا الفضولى الذى كان مقارنا للعقد. فينتكشف حيئئذ بذلك : 
كون العقد تام الشرائط غير متوقف حيئئذٍ تأثيره على شيء آخر ؛ إذ 
المالك لم يصدر منه إلا الرضا بما وقع من العقد الدال على رضا العاقد 
نفل الما هما عدو تتد من الذقك شدفة.. 
وبدليل مشروعيّة الفضولي الذي قد عرفته سابقا. صار لفظ 
الفضولى _الدال على رضاه بذلك _كلفظه نفسه الدال على ذلك . 
فهو حينئذٍ كالوكيل , وإن افترقا فى خصوص هذا الفرد من الفضو لي 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة. ودرس ١48‏ ج “” ص ١17‏ و95" اللمعة الدمشقية: 
المتاجر / الفصل الثاني ص ٠‏ مسالك الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين ج ١‏ 
ص .١08‏ حاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص ١؟.‏ 
(؟) كالمقداد في التنقيح: التجارة / البيع وادابه ج ١‏ ص 57. والطباطبائي في الرياض: (انظر 
الهامش الآني). والشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 17 - 
6 والعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج حصن 1-0 


(؟) رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 8 ص 5727. 


ايح بر م ا تسق ا عواشن الكلام لاع 237) 
بالسبق واللحوقء كافتراقهما فيما كان رضا المالك مقارناً للفظ 
الفضولي أو سابقاً عليه مستمرًاً إلى حصوله ‏ باختصاص ذلك باسم 

4 :الو كيل ها دوقهه راق اتعدا بالا ناد 

م ل لي سي سد 
لايع مايه ا ل 1 فاط وهنا الدالكدعة اتفال كوه 
المراد من شرطيّته في المقام المعنى الذي لا ينافي السببيّة المزبورة, 
وهو الشرط الكشفي الذي لا مانع من تصوّره في العلل الشرعيّة التي 


هى بحكم العلل العقليّة 1 ن لم يكن هناك إن افر لض بحرت 
ذلك . كما جاء في تقديم غسل الجمعة يوم الخميس'" الذى هو شبه 
تقديم المستب على السبب . 


فلا مانع حينئذٍ هنا من التزام : توقف تأثير العقد على حصوله 
المستقبل وإن ترئّب الأثر الآن قبل وقوعه , فبحصوله فعلاً ولو في 
المستا رب كرح الاتدوو ا بو حوه 1 ١‏ الكسو المتبر رط مهم 
فمتى تحقق بان تحقّق مشروطه . 

ضرورة رجوع الحال إلى اشتراط أثر العقد ومقتضاه الذي هو 
الفلكتجالة متحصول الرهها من الحالك دواو فى مسي تجو 
بويا ىقترا طيظة ضوم المستحافة باحبالبا النلنة يار 
هو كذلك في جميع ما كان من قبيل ما نحن فيه . 


.5١5 وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب الأغسال المسئوئة ج 7ص‎ )١( 
...119 ص‎ ١7 في ج ” ص 115 وس‎ )5( 


5 جواهرالكلام (ج*) 





والوضوء , ولا أعرف له مستنداً واضحاً عدا ما ستسمع , وما ذكره من 
الأخبار دليلاً لا يمكن حملها عليه » فتأمّل . 

وعن المقنع : «لا تأكل ولا تشرب وأنت جنب » حتّى تغسل فرجك 
وتتوضأ »7 . وف يكاشف اللثام : « إنه موافق لقول أحمد ولم أظفر له 
مستند »(" انتهى . وكأن جميع ذلك منهم لاختلاف ما سمعت من 
الأخبار. 

ويظهر من بعض المتأخرين7" العمل بها جميعاً » وأنها تزول الكراهة بها 
كلها , لكتها مترتبة بالفضل ؛ فأكمل الجميع الوضوء , ثمّ غسل اليد 
والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجهء ثم الثلاثة الأول ثم الأولان 
خاضة , ثم الأول خاصّة » وهو أدفى المراتب . 

وكأنَ المستند للأوّل ما دلّ على أن الوضوء أفضل كما في صحيح 
عبد الرمان , وللشاني صحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) مع زيادة 
الاستنشاق » وللثالث الرضوي » وللرابع خير السكوني » وللخامس ما في 
صحيح عبد الرحمان أيضاً . 

ولعلّ التأمّل في الروايات -بعد حمل مطلقها على مقيّدها وحذف المكرّر 
فها- يقضي بأنْ رفع الكراهة يحصل بالوضوء الكامل ؛ أي الذي معه 
المضمضة والاستنشاق » فيدخل حينئئذ غسل اليد والوجه في الوضوء , إلا 
أنه يستفاد حصول الخقّة بغسل اليد» ولعلّ المراد بها من الزند كما يظهر منها 


(1) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب الغسل من الجنابة ص؛ . 

(؟) كشف اللثام: ل الجنابة ج١‏ ص87 . 

(5) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجنابة ج ص ١10-1١94‏ » والطباطبائي 
في رياض المسائل: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص"” . 
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ولعل منه : عدم قبول العبادة ممّن يرتد بعد ذلك عن الدين... 
وغيره ممّا كان السبب في الأثر فعلاً الحال المتأخّر ؛ ضرورة كون التزاء 
الكشف فيه بالمعنى المزبور هو الموافق لظاهر الأدلّة, بخلاف النقل 
المقتضي رفع اليد عمّا اقتضى مقارنة أثر العقد لحصوله , وأنّه لا يتخلّف 
عله خلى وحة يكو العقد في زمان والأثر الذي هو الملك هنا في 
زفاث لخر . 

ومش افا : الى عازن فنوله 7 سمروة اراك اشالك فى صسنادة 
يمينك»0" بذلك أيضاً. اا ء 

ني دن بي لعسيو لساري 
دوهن الور اكلمة وتحويها : 

بل هو الموافق لخبر إجازة الصبي بعد بلوغه وموت الآخر الذي 
اجا 1 35 للقيو رديه ,الت اوضوووة انحا لسعاك النتقل لوانت 
المحل . 

وكأنّه لمّح إلى بعض ما ذكرناه من استدلّ عليه ب«أنّ السبب الناقل 
تملك كو الفقد المقووط يعر ائظ .وكلها كانت ساضلة إلارضا البالك 
بذلك, فإذا حصل الشرط _الذى به ظهر جامعيّة العقد لها عمل السبب 
التاهٌ عمله ؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود, فلو توقّف العقد على أمر آخر 
)١(‏ تقدّم في ص غ1 . 
() تقدّم في ص 145 - 100. 


(؟) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج ح ١‏ ج ١7‏ ص .5١9‏ 
(غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 


لجح يي سي ل ا جع .قوفن الكلام رم 1 


لزم أن لا يكون الوفاء بالعقد , بل هو مع الأمر الآخر»'". 

ضرورة كون المراد منه : ما ذكرناه في وجه الكشف ووجه كونه 
شرط أ مع ذلك ء لا أن المراد به شرط يتوقّف تأثير العقد عليه على حسب 
شرائط العلّة التامّة التى هى فى توقف التأثير عليها -كالجزء. بل 
ليست العلّة التامٌة إلا 00 المقتضي والشرائط وارتفاع الموانع , فمتى 
حصلت حصل المعلول ولا يتأخَر عنهاء كما هي لا تتأخَر عنهء بل 
لا يتصوّر الكشف في شرائطها بالمعنى المزبور. 

وقد عرفت الفرق بينها وبين ما نحن فيه من العلل الشرعيّة التي 
لاغرابة في تأَخّر الشرائط فيها في عبادة عن 
الوجه المزبورء بل يمكن كونه مثلها بناءً على أن الشرط «أن يحصل 
الرضا» لا حصوله فعلاً, كما لا غرابة في شبه تقدّم المسبّب على سببه 
نحو غسل يوم الجمعة في الخميس , فضلاً عن ذلك . 

ومن هنا ظهر لك : بطلان الاعتراض على الاستدلال المزبور ب«أنٌ 
الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر وإن لم يكن جزء سبب, والفرق 
بينهما غير واضح» وما ذكروه من أَنّ العقد سبب تاءٌ؛ فمع الإجازة 
5-5 ويتوقف تأثيره عليها من حينها كما هو قاعدة الشرط؛ ومع 
عدمها ظاهر بطلانه»”", 
277 المتاجر / الفصل الثاني ج ” ص 226”, وقرّره ‏ ونظر فيه في مفتاح 


الكرامة: (انظر الهامش اللاحق). 
(") مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص .1١١‏ 


شرائط المتعاقدين / الإجازة كاشفة أو ناقلة؟ سم 898 

ضرورة عدم منافاة شرطيّته المستفادة من الكتاب والسئّة لمعنى 
الكشف الذى قرّرناه. 

وأوضح فساداً منه: الاعتراض عليه ب«أنٌ المفهوم من الكتاب 
والسنة والإجماع جزئيّة الرضا في سبب نقل المال»!". 

إذ لا يخفى عليك أَنّه إن أراد بالجزئيّة : أَنّه يتوقف عليه نقل المال 
-كالجزء فم سلَم , ولكن لا ينافي الكشف كما عرفته . وإن أراد : كونه 
كالإيجاب والقبول فهو ممنوع, بل الثلاثة بخلافه ؛ لعدم توقف صدق 
امبو العق د لوه تع هو اقيرط لوجوبية الوقاء» 

ومن الغريب الإطناب'" في بيان توقف نقل المال عليه , وهو شيء 
لااينكره القائل بالكشف بعد توافق الثلائة _بل والعقل -عليه. - 

نعم , ريما صدر من بعضهم'" ما عساه يوهم ذلك ؛ حيث جعله 
فرط للعلم ياهال العال ةله تقمه» ولعله يريف جا ذكونا يرول كان 
واضح الفساد ؛ ضرورة صراحة الأدلّة في مدخليّته في نقل المال واقعاً. 

فلا يجزئ حينئذٍ في حصول الملك: إخبار المعصوم فضلاً عن 
غيره _بأن المالك إذا بلغه العقد يحصل منه الرضا ؛ لعدم الحصول فعلاً 
الذي هو الشرط فى عدم أكل المال بالباطل , وحليّة مال المسلم على 
وجدٍ تتبع الملكيّة 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) المصدر السابق: ص 7-1053 .1٠١‏ 


+ 
"7 
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عم لو أخبر المعصوم أنه يحصل الرضا فعلاًمن المالك الذي يؤر 
رضاه. كفى ذلك في ترتّب الآثار الآن عليه ؛ لتحقّق الشرط حيئئذ 
كتحقّقه بنفس وقوعه ؛ إذ الشرط الحصول فعلاً ولو في المستقبل, 
ولاريب في تحقّق الحصول في المستقبل بالإخبار. أو لأنّ مثل هذا 
الشرط لابأس بحصول مشروطه قبله بعد أن كان من الأوضاح الشرعيّة 
التى منها ما يشبه تقدّم المعلول على العلّة . 

كاله مكوء إن ل يسقع وذ وناتية عفرن وتعويها يجا 
القولين بذلك إلى شىء واحد ؛ على معنى : ان القائل بعدم الكشف يريد 
على وز رومع قر نه اونا كيزا لقال يعدم القال ريده 
على وجِدٍ يقتضي رفع مقتضى العقد بل والإجازة, لا رفع شرطيّته في 
حصول التأثير على الوجه الذي ذكرناه . 

وحاصل الكلام : أن الوجه في الكشف أحد أمور ثلاثة : 

الأول : أنه من قبيل الأوضاع الشرعيّة ؛ على معنى : أنّ الشارع قد 
جعل نقل المال في الزمان السابق عند حصول الرضا في المستقبل . 

الثاني : أن يكون الرضا المتأخّر موّثّراً في نقل المال في السابق , 
كما سمعناه من بعض مشايخنا . 

الثالث  :‏ وهو التحقيق ‏ : أن يكون الشرط حصول الرضا ولو في 
المستقبل » الذي يعلم بوقوعه من المالك مثلاً» أو بإخبار المعصوم ... أو 
نحو ذلك , والمراد شرطيّة الرضا على هذا الوجه . 

وكأنّ هذا هو المتعيّن , بخلاف الأوّل الذي لا نظير له في الشرع في 
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المعاملات , بل هو مستلزم لمخالفة كثير من القواعد الشرعيّة , كالناني 
المقتضي ذلك أيضاًء بل مقتضاه: اجتماع المالكين على مال واحدٍ في 
زمانٍ واحدٍء بل لا يعقل التأثير في الملك في الزمان الماضي . 

فتعيّن الثالث , ولكن لابدٌ فيه من حصول الرضا ولو في المستقبل, 
ولأمكني فيا انها تعلق »بسي أنه ارغلء ارط كما ا وصتحناة 
مالا 

وعلى كلّ حالء فالظاهر أَنّ بناء القولين على اعتبار ذلك شرعاً, 
لا أنّه في حمل الإطلاق عليه وإلا فيجوز إرادة الكشف أو النقل بعد 
06 عا رن ند العاقه ار اللحاري در اهيا د تح عي 
البطلان مع ذلك , وبه صرّح شيخنا في شرحه”" 

كظهور ترتب الثمرة على القولين في النماء الحاصل بين العقد 
والإجازة للثمن والمثمن . 1 

قز ارقي الدالس التمتترى الأصيل هذا اللي ميس ١‏ 
ولاالتصدف في المال قبل إجازة المالك للبائع الفضولي, على 
الكشف دون النقل . 

ونوقش : بأنّه قد يقال بذلك أيضاً على النقل . 

ولكن لا يخفى عليك ما فيه , أمّا الأوّل!: فلتماميّة العقد من جهته . 
)١(‏ في ص 117. 
0( لع مرق لو 0 ان 56 


0000 ولد ول عدل ا" 


حل م ا ب و جب لوق الككد زم 18 
فاستصحاب قابليّته على وجهٍ لا ترتفع بفسخه بحاله , كتناول خطاب 
«أوفوا ...76" له , وعدم اللزوم من طرف الآخر لا ينافيه . 

كما أنّ أصل عدم الإجازة قد انقطع بوقوع العقد المخاطب بالوفاء 
بهء الذي لا معنى له إلا التربّص به والمراعاة لحاله, الذى هو_عند 
التأمل كل من صحّته وبطلانه مشروط ان وجودي., وهو الرد 
الها توق مدي حدهنا تنا بمجرّد وقوع العقد في عام الله 
(تعالق شانه )ادا على ما عرة من الكفق ووكيما أن الأصدل غزء 
الأجازةالأضل عدم الرد أبضاً. 

فهو جيعد بال لأ يدك اله الآ هما مونذ لك كان فييما تالا رعسل 
معنى : أَنّه مع الإجازة من المعلوم أَنّه للمشتري, ومع الردَ من المعلوم 
أنه للبائع . ومع عدم العلم بهما من غير المعلوم. فلاوجه للتمسّك 
بالعدورما تك النينا كي ول" الامعصحاديدزو لا الله وين ل غيرة للق 

وستسمع إنشاءالله في كتابالنكاح في عقدالفضولي للصغيرين 
- فبلغ أحدهما فأجاز_ما له نفع في المقام . 

نعم , قد يقال بثبوت خيارالعيب له ونحوه ممّا هو ثابت له على 
فرض الإجازة , فقبلها بطريق أولى» فتأمّل . 

واقثل #اتظير ابض قينا لى اتلك قارلية املك عن احدهما صوغ 
قبل إجازة الآخر. أو بعروض كفر ‏ بارتداد فطريّ أو غيره مع كون 
المبيع مسلما أو مصحفا, فتصمٌ حينئذٍ على الكشف دون النقل. وكذا 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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لو انسلخت قابليّة المنقول بتلفه أو انقلابه إلى النجاسة أو عروض ”* 
الجائبة الدع شيع لدو ,إلى قور لبوق عقا نكما لوقي ديه النايلقة 1 
قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد . كما لو تجدّدت الثمرة أو بدا 
ضاكهها يعد النقل قبل الجا ؤةوروفيما لى قار التقد ققد الشريط يفول 
مطلق ثم حصلت , وبالعكس)7". 

وفيه : ان الاوّل وإن كان قد يشهد له خبرالصغيرين اللذين مات 
أحدهما!", لكن يمكن الجمود عليه ودعوى عدمالجواز في غيره بناءً 
على الكشف أيضاً؛ ضرورة أنّه عليه يمكن دعوى ظهور الأدلّة في 
أعننا ز الها كاله كاله ١‏ بض مو اله لولة الروانة لكان سالك ا 
لابد من اتصالها من حين العقد إلى حين الإجازة . حتى لا ينافي زمان 
التملك الذي هو مستمرٌ ايضا من حين العقد إلى حين الإجازة . 

ومنه تنقدح المناقشة في الثاني , بل هي أوضح فيه من الأوّل ؛ 
ضوورة قوق العضير عن الكقيف و التق رضا النالك» والفرضن الثفاء 
ملكيّته بانتفاء قابليّة العين لها . 

وأوضح من ذلك فساداً: فاقد القابليّة للملك حين العقد ثمّ وجدت 
قبل الإجازة ؛ فإنه لا وجه للصحّة على الكشف كما هو واضح , وعلى 
النقل أيضا؛ لعدم قابليّة العقد حال وقوعه للنقل , فلا تنفعه الإجازة بعد 
أن كان في غير محلّه . 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 41. 


(؟) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج ١‏ ج ١١‏ ص .5١5‏ 
(5) أي لولا عدم الرضا. 
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لا سس ححصت نا ا ا ور أ فق الكلام (ج وفة 


قيل : «وكذا تظهر الثمرة في تعلّق الخيارات والشفعة, وعدم صحّة 
اللسودين حون اند و حمسن معدا ارات العما نوي 
مجلس الصّرف وَالصَله ٠‏ واشتراط بقاء القابليّة بعقل ورشد إلى حين 
الإجازة حيث نلحقها بالعقد الجديد ... إلى غير ذلك . وترئّب ما يتعلّق 
بالعهود والنذور والأأيمان غيرمحتاج إلى الاويضاح والبيان»!". 

وفيه أيضاً: أنّ من المقطوع به عدم [كون]!" الإجازة من العقود, إذ 
سدق هي إلا الرضا بالعقد السابق» 

كبا ال يشلن غلك الخال ندا ملي كرو المراة سن اكفاك 
«اسيعةاييا قا ذل أخيد الانمع لبج مون كون الريضا المنا روف را 
فى انتطناء القند الدل ماه فكرى كديختدن السك على سس 
رمت التقد حيط مراك بمضانا إلى باتدرقه وخنا اله فى انتطارى 
البحث . 

وربّما تظهر الئمرة أيضاً: فيما لو ترتّبت العقود على المبيع أو الثمن 
أو عليهما فضولاً. ولاريب في أنّ للمالك تتّع العقود, ورعاية المصلحة 
له وقح مانا ء.. 

لكن في الدروس"'" ومحكيّ الايضاح'“ أنه «إذا أجاز عقداً على 
المبيع صحّ وما بعده خاصّة , وفي الثمن ينعكس». أي : يصمّ هو 


.41/- 97 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
إضافة يقتضيها السياق.‎ )1( 
.]18 (؛) إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج١ ص‎ 


شرائط المتعاقدين / ثمرات القول بالكشف والنقل في الإجازة مسح ل ةن ألا 
واف شحاف 

وكأنَّ وجهه : أنَّ الفضولي لو باع العبد مثلاً بسيف , ثم باعه المشتري 
من الفضولي بدارء ثم باعه الثاني بفرس , ثم باعه الثالث بثوب, فاجاز 
المالك منها بيعه بالدارء صم هو وبطل السابق قطعاً؛ لعدم الإجازة . 

وذلك لأن احازته الثاني تقتضي كون المبيع باقيا على ملكه, 
وبقاوّه على ملكه ينافي صحّة شيء من العقود السابقة على ذلك العقد ؛ 
إذ لو صحّ شيء منها لخرج المبيع عن ملكه , فلم تؤثْر إجازته فيه . 

وأمّا ما بعده من العقود : فلاريب في صحُّتها بناء على الكشف ؛ 
لوقوع التصرف حينئذٍ في الملك . 

وأما على النقل: فيحتمل: البطلان؛ لتعذر الاجازة سيئز من 
المالك . والصحّة بلا إجازة ؛ لحصول الملك للبائع الذي قد يتحقّق 
رضاه ببيعه فضولا, ولم يبق إلا الملك وقد حصل . والصحة مع الإجازة 
مل #الكون :الريضنا الأول لما كان والفال لفيوه ينو لعز الذول افو 

وأمّا لو ترئّبت على الثمن : كما لو بيع السيف بقوسء ثم القوس 
بدابّة » ثم الدابّة ببعير» ثم البعير بدراهم ‏ فإنٌّ الحكم ينعكس لو أجاز 
واحداً منهاء فإنّ ما قبله يصمّ . ويقف ما بعده على الإجازة ؛ لأنّه 
فضولي . 

فلو أجاز في المثال بيع الدابّة بالبعير مثلاً استلزم إجازة ما قبله ؛ 
لأنّ إجازته إِنّما يعتدّ بها شرعاً لو كان مالكاً للدابّة» وإنّما يكون مالك 
لها حينئذٍ لو ملك ما بذل في مقابله وهو القوس. وإِنّما يملك على هذا 


17 لمم ع م نت اج واه الكللام اج 11) 


اتوي ملك لمي ويا كه وم بي الف قبي الك 
شك حملا اكلام التسلم على الوتعه الددف يكوى معدا برها . 
وهذا كله واضح . 

ع شقن أن كوق ذلكدفى الجمو !"آلو كانت البعليلة :على 
ما ذكرناه أَمّا لو جرت العقود على الثمن خاصّة كما لو بيع السيف مرارا 
على حسب ما سمعته في المثمن » لا عليه ثم على ثمنه ... وهكذاء فإن 
المتجه حينئذٍ في الفرض المزبور جريان حكم المبيع فيه من صحة 
الفقد البيجا وها عده دا عل الكفن و رعق لتقل الوحوة التاذنة 
- دون ماقبله , إلا العقد الأُوّل الذي قوبل فيه المبيع فضولاً» فإنّ دخول 
النمن فى الملك متوققف على إجازته . 

ورد أوردا"ا المثال المزبور على إطلاق الفخر والشهيد”". لكن 
بدفعه : معلوميّة إراد تهما بالترتّب ‏ الذي أثبتا فيه العكس ما ذكرناه 
ولا واكتفائهما بذكر ذلك في المبيع عن ذكره في الثمن . 

والأمر سهل بعد وضوح الحال. كوضوحه في غيرالفرض مما تتعدّد 
فيه العقود مترثّبة وغير مترنّبة» وفي حكم إجازة ما يجاز منها دفعة 
لعدم التنافي كالبيع والإجارة وغيرهماء بل وغير ذلك مما لا يخفى 
حكمه بعد ضبط الأصل من غير فرق بين النقل والكشف. والله أعلم . 

(و» أمّا الإجازة ممّن هي له: فلإلا يكفي» فيها إسكوته مع 


)١(‏ في بعض النسخ: المثمن. 
(5) كما في جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج اص 7٠١‏ ١الا.‏ 


الطهارة / الأكل والشرب على الجتاية ب بش 1181 


جد تان ل كدو ددري مون الشلة برها را + ون زرو رازن 
المشتملة على ذ كر البعض على حصول التخفيف . 

هذا إن لاحظنا مجموع الأخبار حتى الرضوي من غير نظر إلى كلام 
الأصحاب » وأمَا معه فلعلّ ما ذكره في المنتّهى من التخيير في الرفع بين 
الوضوء والمضمضة والاستنشاق لا يخلومن قوّة» فيكون دليل الأوّل 
الأخبارء ودليل الثاني الإجماع المتعى » فتأمّل جيّداً . 

ثم إنه صرح جماعة من متأخري الأصحاب ”('" بأنه ينبغي أن يراعى في 
الاعتداد بهها عدم ترامي الأكل والشرب عنهها كثيراً في العادة بحيث 
] بينها ارتباط عادةً وتعدة الأكن والشيوت واختعلاتف: الأ كول 
ل ل ان الزمان . 

كلبك: :وتم افونا العاسيت ترفع الكراهة بالوضوء لا يحتاج إلى 

التعّد بتعدد الأكل والشرب وإن تزاخى ا 
قوله (عليه السلام ) : «لم يأكل ولم يشرب حتّى يتوضاً »7 ٠‏ نعم مق 
أحدث بعده احتاج إلى تجديده , واحتمال القول بعدم ناقضيّة الحدث له 
لكونه ليس رافعاً له ضعيف جدَأ ؛ لعموم ما دل على ناقضيّة الحدث له 
وصحّة كل وضوء بحسبه . 

ونحوما ذكرنا من احتمال عدم التعدّد في الوضوء يجري أيضاً في نحو 
المضمضة مما يرفع الكزافة أرضا + إلا أنه أضغق :ين الأول لظهور قوله 


000( كالكركي 5 جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص58؟ » والسيد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص 784 » والخراساني في ذخيرة المعاد: الطهارة / في 
الجنابة ص"0 . 

(؟) كها في صحيح الحلبي المتقدم في ص ١١5‏ . 


شرائط المتعاقديق /قاايكنى: فى تسق الاجازة ص جتن 6 ؟ 


العلم» فضلاً عن الجهل , بل ولا مع حضور العقد» عند علمائنا 
وأكثر أهل العلم كما فى محكيّ التذكرة!"؛ لأعمّيّة ذلك من الرضا 
فلا يدلء والاكتفاء به من البكر في النكاح”" للقرينة . 
وفى الخبر المروي بعدّة طرق وفيها الصحيح فى حديث: ” 
سكوت المولى عن عبده بعد علمه بتزويجه إقرار منه عليه”" . 0 
ومنه ومن غيره وإطلاق الأدلّة يعلم عدم اعتبار لفظ مخصوص 
فيهاء بل ولا مطلق اللفظ . فيكفى حينئذٍ ما دل على الرضا من الأفعال 
التي هي أولى من السكوت المزبور في ذلك . 
ومحد يت الب انها بعلل الكلام ...»© ظاهر فى غير الشروطء 
على أن المحلّل والمحرّم فيما نحن فيه العقد الذي تعقّبه الرضا . 
عدم انحصار الدليل فيها أولويّة غيره منه فى ذلك . مضافا إلى ظهور 
فالرضا في المقام كالرضا باللزوم على وجهٍ يقضي بسقوط 
بل القدل ١‏ رضن . 
بل إن لم يقم إجماع أمكن الاكتفاء هنا بتحقّق الرضا بينه وبين الله 
)0 تذكرة الفقهاء: البيم / في المتعاقدين ج و 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب عقد النكاح بج ٠١‏ ص 74؟. 


0 بسنا نل الققعة انان امن انرأنت تكاس العية و اانا ع ام ناي الاو 
' من الوا 0 " 34 ّ ص 
)ع تقدّم في ص ”7 . 


اخ حا حت فق اف الكلزم 21 ) 


وإن لم يصدر منه ما يدل عليه ؛ للصدق . ولفحوى بعض نصوص النكاح 
الفضولى : أنّه يحلف على عدم الرضا فى نفسه فيما يبنه وبين الله" . 
لا يفقد غيرالتلفظ به فلا يجزىُ التردّد ونحوه ممّا لم يكن رضا بالمعنى 
المزبور. 

كما أَنّه لا يجزئ في الفسخ أيضا, لا لاشتراط لفظ مخصوص فيه 
كماع القويد :قن .بحو انيد نفيك قا ل نزو الرة أن يقول: فسبحت: 
ولو قال : لم أجزء كان له الاجازة»”", بل قيل : «إنّه تشهد له جملة من 
الأخبار وكلام الأصحاب»*", بل قيل : إِنّه يدل عليه في الجملة خبر 
الوليدة السابيق. 
ذلك أو يستلزمه من قول أو فعل , كالفسخ في عقد الخيار. 

بل قيل : «إِنْهم قالوا في باب الوكالة : لو قال الوكيل : وكلتني على 
شراء عادر دالفيع :قفا ل المو 5 كيا وال متوكا و القتراء يعي ماله 
أنه يحلف على نفى ما ادّعاه الوكيل وينفسخ العقد ولا يكون فضوياً؛ 


1 شر خيرا الجداء وعبيد بن زرارة في وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب المهور ح ؟ و4١‏ 
اج اص 776 و.55. 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص .٠1١9‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(؛) المصدر السابق (بتصدف). 


شرائط المتعاقدين / صور لبيع الفضولي ذا 100 
لآنّ حلفه يدل على عدم رضاه»!". 

بل إن لقم إجماع امكن الاكفاءفتما نه .ورين الله يقصة :على 
الفسخ في نفسه على نحو ما سمعته في الرضا. وإن كان التداعي _الذي 
هو مبنيت على الأمور الظاهرة -له حكم آخر. 

مررن ون لحت الال ين فى المي الى 
وجه لا ينقص عن المتلقّظ به إلا باللفظ . فلا يكفى فيه حينئذٍ الكراهة 
ونجوهاه وزذا ستعر عقر لتك رسال عانة لد 

بل قالوا: إِنّهِ لا يعتبر في صحّة الفضولي عدم تقدّم نهي المالك'". 
الهم إلا أن يكون على وجدٍ يتحقّق معنى إرادة الفسخ بعدم الرضا فعلاً 
كرتت انار النقن قلي 

بقى شيء : وهو أنّك قد عرفت فيما تقدّم عدم اعتبار تعقّب الرضا 
في الفضولي, بل يمكن سبقه ومقارنته له ؛ كما لو عقد فضولاً بحضور 
المالك مع رضاه بهء أو مع سبق رضاه مستمرًاً إلى حصول العقد. 
ولم يعلم العاقد . 

بل قد يقال: بتصوّر حكم الفضولي من الإنسان نفسه ؛ كما لو عقد 
بسن إزاقة نقين العقة رضحا تأخير الرضا إلى نما بعد :ذلك إذ د لال 
العقد على الرضا إِنّما هي ظاهريّة يجوز تخلفها. كما في المكره 


)١(‏ المصدر السابق. 


المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص 177. 


6 آأ تت متت ا يح نو و [فني الكلذء زه 07 
وبيع التلجئة الذي قد عرفته سابقاً ونحوهما, والفرض عدم شرطيّة 
المقارنة . 
1 ماعرفت . وبالجملة : لو قصد بذكر العقد نحو ما قصده المكره؛ إذ 
افع اك ون ساقس التعدوو دعر فليا اه ران 
حكم الفضولي على المكرهء فإذا أجاز بعد ذلك صم العقد , فلا مانع في 
جريان حكمه أيضا في الفرض بعد التصريح بالحال . 
ولعل من ذلك : بيع التلجئة ونحوه ممّا قصد به التواطوٌ على إيقاع 
الصورة دون الحقيقة , فإذا أجيز بعد ذلك حكم بصحته . 
نعم » لو قيل : إن الوجه في صحّة الفضولي قيام رضاه المقارن للعقد 
مقام رضا المالك بعد الإجازة» اتجه عدم الصحّة حينئذٍ فيما نحن فيه ؛ 
لكن ينافيه : حكمهم بجريان حكم الفضولي على المكره, المعلوم 
عدم الرضا المقارن فيه . ودعوى: الاكتفاء بمقارنة رضا الذي أكرهه , 
كما تر 
لا يقال: إِنّْه قد تقدّم منّا سابقا المناقشة فى جريان حكم الفضولى 
على عقد المكره ؛ باعتبار فقده «القصد» الذي يظهر من الأدلة اعتبار 
لأنَا تقول : أَوَّلاً: أن الكلام هنا مبنيّ على ما هو المشهور عندهم من 
جريان حكم الفضولي عليه . 


شرائط المتعاقدين / صور لبيع الفضولي تبت ةيج وي اللا 

وثانياً: أن المكره لا يعتبر فيه عدم قصد العقد , بل يقع على وجهين , 
أحدهما : لا يقضد إلآ اللفظ ء وثانيهما : يقصد معه العقد به لكنئّه غير 
راض به ء وهما معاً مشتركان فى عدم ترّب آثار العقد عليه , وإن افترقا 
بالصحّة وعدمها مع تعقّب الإجازة, فيصم الثانى دون الأَوّل . 
المكره على وجِدٍ يرتفع قصده أصلا _بالغافل والهازل والنائم... 
ونحوهم في عدم تأثير الرضا اللاحق في صحّته , بخلاف المكره الذي 
لم يكن كذلك . 

وإن ناقشه بعضهم : بعدم تحقق الإكراه بالمعنى المزبور ؛ ضرورة 
كونه حمل المكره للمكره على الفعل خوفاً على نفسه أو ما في حكمها ' 

نا 

مع حضور عقله وتمبيزه, والإكراه الذي ير تفع القصد معه لا يتحقق في 501 
اللسان ؛ فانه غير مقدور للمكره”". 

لكن قد يدفعها : ما أشرنا إليه من تصوّر وقوع الفعل على الوجهين 
من المكره على أصل الفعل, فتارة يرفع الخوف عنه بقصد مجرّد اللفظ 
المعنى إلا أنّه غير راض به . وليس ذلك من تأثير الإكراه -كي يشكل 
)١(‏ حكاه في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ص 537, قال العاملي: «ولم أجد له 

دأىالسهيذ نضا على :ذلك أي الغافل - لا في الدروس ولا غاية المراد ولا اللمعة 

ولاحواشيه على الكتاب». انظر مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص 001. 


(1) انظر جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج غ ص 5١‏ - 15, والروضة البهيّة: (انظرها 
في الهامش السابق). 


7 م ا ا سح جر قو شر الكللام ع 97) 


بما عرفت -بل من عمل المكره الذي يمكن تصوّر وقوع ذلك منه من 
وق إكزاف: 

ولعل بيع التلجئة ونحوه من الثاني , فتؤثر فيه الإجازة حينئذٍ . بل 
هو أولى ممّا سمعته من بعضهم : من التزام تأثيرها في عبارة الهازل 
ونحوهاء بل أولى من التزام تأثيرها في عبارة المكره الفاقد للقصد, 
بدعوى جواز تأخيره عن العقد كالرضاء وإن كان فيه ما فيه . والتحقيق 
ماكر قت وقد “عند 

وكيف كان ء ففي القواعد : «الأقرب اشتراط كون العقد له مجي: 7" 

في الحال -أي في صحّة الفضولي فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز 
لم ينفذ على إشكال , وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز»”". 

قيل : «ومراده ‏ بقرينة التفريع -اعتبار كون المجيز له قابليّة 
الإجازة حين العقدء فلو تجدّد له القابليّة كما في المثالين -لم تؤّثّر 
الاجازة»”". 

ومقتضاه حينئذٍ : عدم الصحّة لو باع الفضولي حين كمال المالك ثمٌ 
لقص لحنون وفحوف ارماك رافق المال الى الوا ورك يديو ا وير ذلك: 
بل لو اعتبر مع ذلك استمرار القابليّة إلى حين الإجازة لم تجدٍ إجازته 
لو عاد إلى الكمال, فضلاً عن غيره . 


)١(‏ في متن المصدر: متخيزا. 
(١‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين ج اص 18 


) 
0( شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المتعاقدين ج "5ةدص .15١‏ 


شرائط المتعاقدين / هل يشترط كون العقد له مجيز في الحال؟ 7< ب - 04 

الآ اله كما تو ال ذليل علتدويل متهن إطلاق نا مسعتدمن 
أدلّة الفضولي خلافه , مضافا إلى خبر الصغيرين!". 

ودَغواق :ا ن الإجازة فيه بناء لاح حر ا ل 1 
زمان لم يكن للمجيز التصرّف فيه . 1 

يدفمها: 2 0" ذلك 3 ومع | امتناعه له في مثل الفوض نا ثائيا. 
عدم املك الثاني ,الذي قد فرض تقال املك إليه.وكل م بيستز 
وعد و وان عد مها قير معدو 

ولا يناقش 0 ا يقال: 
ممّا 59 558 عدمها ؛ ؛ ضرورة وضوح الفرق 57 47 تا ل 

لل معد ان يكوين لق :وتعوو فى الفال الشاق ميق الاسيات 
المقتضية انفساخ الفضولي , فيكون حينئذٍ خروجا عن موضوع البحث , 
كما جزم به في الدروس"'" 

نعم , لا بأس بانتقال نفس سلطنة التصرّف _دون الملك ‏ لعارض 
الجنون ونحوه , بل أولى منهما عودها لارتفاع المانع من الصغر ونحوه. 
فإنَ ذلك كله غيرقادح في تأثير الإجازة . 

ومن هنا رثما ذ فشر(" كلامه : نا الغاه اعقار وهورة الجعية فعلد 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج ١‏ ج ١١‏ ص .5١59‏ 


.١97 الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج '' ص‎ )١( 
.4815-1١8 ص٠١ ينظر إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )©( 


حم ع ل و ب جم اف اكلام 2 
للعقد في الصحّة , فلو فرض عقد فضولي لا مجيز له حال وقوعه كان 
باطلاً وإن 310009 اشتراطه حينئذ : أَنّه لاوجه 
صحّةٍ له حال وقوعه بعد فرض عدم المجيز, فليس هو إلا لغواً غير قابل 
للتأئير ‏ فلايجدى تجدّده بعد ذلك . 

عو تيوك الأبرا هذا الررض غبريشسنتى على متهي الا 
القائلين بعدم خلوٌ زمان عن المعصوم الذي هو ولىّ من لا ولي له 

وقذيلف لجرا المرراه عير حكن اللاو عدن عا زئده 
ومنصوبه المجتهد المطلق ‏ يمكن فرض عدمه , وخلوٌ الزمان منه, 
كإمكان فرض عدم عدول المؤمنين » أو عدم الولاية لهم في غير حفظ 
المال كالفسّاق منهم . ش 

لكنّه كما ترى -يصعب إقامة الدليل على اشتراطه حيئئذ . 

والأولى في الدفع : بتصوّره في العقد على مال المولى عليه بدون 
المصلحة أو مع المفسدة, فإِنّه لا مجيز له فعلاً؛ ضرورة عدم جواز 
الإجازة للولى حينئذ . 

11 الا ضاف يعدا لا نظا درهى عدم ساف الاتكر فل الع 
المزبور لما ذكره من الفرعين عدم الدليل عليه, بل ظاهر الأدلة 
يقتضي خلافه . وعدم فرض الصحّة له في ذلك الحال لا يصلح مانعاً بعد 
)١(‏ هذا الاشكال للجمهور كما حكاه الشهيد في حواشيه على ما نقله في مفتاح الكرامة: 

المتاجر / في المتعاقدين بج ١١‏ ص ؟1573. 
(؟) هذا الدفع للعلامة الحلّي يك (انظر المصدر في الهامش السابق). 


قرائظ المتعاقدين هاعر توما ل يبر من التطعاقن التشوان. ممح ممت 1 


تناول عموم أدلّة العقود له بعد حصول المجيز وإجازته . 

ولذا حكي عن الشهيد'" وابن لخر والمقداد”) والكركي!»: 
الجزم بعدم الاشتراط بالمعنى المزبور أيضاً .كما صرّح به شيخنا في 
شرحه*, ولعلّه الأقوى . 

وكذا لا يعتبر في الفضولي قصد الفضوليّة قطعاً ناسين 

بيعنوان أنه ماله فبا: للقي كان فقو لكا . 

بل في القواعد" ومحكي النهاية'" وموضع من التذكرة'"اما يقتضي 
عدم اعبار جد لصح > يموي اللروع الى خضو ا بزل لصيل يع 
قصد غيرها فضلاً عن عدم قصدها كما لو باع مال أبيه -مثلاً- لظت 
الحياة وأَنّه فضولي فبان نينا خوك وان المبيع ملكه , ولعلّه لأن القصد 
إلى أصل البيع كاف , والنيّة غير مقوّمة . 

لكن قد يشكل : بعدم تحقق الرضا من المالك بنقل ملكه ؛ ضرورة 
كو المسدتق | لر:ضاييقل ملك يرو وهومةا بر للزركا بقل الك رادل 
لذا اوقفه على الإجازة في محكىٌ جامع المقاصد'". 
)١(‏ الدروس الشرعية: البيع / المقدّمة ج 7 ص 157 


(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص .١١١‏ 
)2 تيح 1 التجارة 00 0 اص 55. 

0 لسكا ال ء يه 189 

(0) نهاية اللإحكام: البيع / في المعقود عليه ج اص 1/ا2. 

(8) تذكرة الفقهاء ا ايع ا اللا ا 


يي ب ب ل ل ا تج لقأف الكلام 3ع 78) 
بل عن الإيضاح : احتمال البطلان بحيث لا تجدي الإجازة «لأنّه 
الج افيه قل النللك عن اللي لاعنه وول نواد كاعد فى الصورة 
فهو في المعنى معلّق . والتقدير: إن مات مورّني فقد بعتك, ولأنّه 
كالعابث عند مباشرة العقد ؛ لاعتقاده أن المبيع لغيره»'". وإن كان هو 
كما تر 
بل ربّما يستفاد من التعليل الأخير وسابقه أن محل الفرض في 
ُُ المئال ماري سسب ص ا ري 
برعو ا ا 
الوا حيرو يهم الضحه و حي اوضرع العو كه 
لعدم كونه تعليقاً في الواقع وإن كان هو في الصورة كذلك . إلا أنه 
لا يخلو من إشكال ؛ للإجماع المحكي على عدم جواز التعليق في 
الفقدج الكناه] ‏ الفررضن» 
نعم , لا إشكال فى الصحّة إذا لم يعلّق فى الصورة وقصد النقل 
- بما ذكره من العقد على كل حال ؛ لإطلاق الأدلّة على وجِدٍ يقتضى 
عدم اعتبار.مثل هذه النثة فى الضحةا. 
وعلى كل حال » هو غير ما نحن فيه ممّا قصد فيه الفضوليّة فبان أنه 
أصيل » والمنّجه فيه : الوقوف على الإجازة كما سمعته من الكركي -أو 
إننات الحنان إلا انى لم أجد من اجعمله.: 


.43١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )١( 


ا0اتنلممسسسس ب سيبلب ججؤاهرالكلام (ج”) 
(عليهالسلام): « إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده 
وتمضمض ... »170 إلى آخره في التعدّد عند تعدّد الإرادة . 

او »يكره للجنب أي ضاً لا قراءة ما زاد على سبع آيات من غير 
العزائم * كيا في المعتبر(" والنافع (" والمنتهى 2 والتذكرة”” والإرشاد() 
والقواعد9) والتحرير0م) والدروس 3 وجامع المقاصد(١٠)‏ وغيرها )١1١1(‏ ( 
ورا نسب(" إلى المشهور. 

ومتعناة فى الخ وغنييرة: امور قاؤاقة :5( الأول )عير زاقراءة اللتعيدها 
شاء » ( والثاني ) عدم الكراهة في السبع » ( والثالث ) الكراهة فيا زاد . 

أمَا الأؤل : فلم أقف فيه على مخالف سوى ما ينقل عن سلار من تحريم 





. كيها في صحيح زرارة المتقدم في ص1/7‎ )١( 

(0) المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١11‏ . 

() المختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص؟ . 

(1) منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص77 . 

(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص؟؟ . 

(7) المذكور في الارشاد: كراهة ما زاد على سبعين آية » لكن الموجود في سخ شروحه كروض 
الجنان ومجمع الفائدة والبرهان ما نقله عنه هنا, راجع: ارشاد الاذهان الطهارة / في الجنابة 
ج١‏ ص5؟5؟ », وروض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص50 . 

(0) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجناية ج١‏ ص١١‏ . 

(6) تحرير الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص؟١‏ . 

6 الدروس: الطهارة / في الجنابة صه . 

. جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص56؟‎ )٠١( 

() كنهاية الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١٠‏ ص؟١٠‏ » والبيان: الطهارة / احكام الجنب 
ص ١١‏ » والخراساني في كفاية الاحكام: الطهارة / في الجنابة ص" . 

() كما في مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص7" والحدائق الناضرة: الطهارة/ احكام 
الجنابة ج"ا ص١5 ١‏ . 


شرائط المتعاقدين / حكم ما لو لم يجز المالك بيع الفضولى - د #م] 


ثم لا يخفى عليك: أن إجازة العقد ليس إجازة للقبض, من 
فجعل إجازته إجازة للقبض"'". 

ولااريب في ضعفه , فلا يتشخص الدين - مثلاً ‏ بقبض الفضولي ؛ 
ولايجري عليه حكم القبض الصحيح فى العين إل بإجازة مستقلّة 
لذلك؛ بناءً على ما عرفت من جريان حكم الفضولي في الأقوال 
والاففال: 

هذا كله إذا أجاز البيع . 

«إفإن لم يجز» وكان الفضولي قد دفع المبيع « كان له» أي المالك 

«انتزاعه من المشتري» قطعا, بلا خلاف'" ولا إشكال : 

قال زرارة : «قلت لأبي عبد الله لي . رجل اتضوى محف سوق 
المسلمين جارية , فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداء ثم أتاها من 
يزعم”" أنْها له وأقام على ذلك البيّنة؟ قال: يقبض ولده, ويدفع إليه 
الجارية , ويعوّضه قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها»!. 

وقال [نة] أيضا في خبر جميل : «في الرجل يشتري الجارية من 
السوق فيولدهاء ثمّ يجىء مستحقّ الجارية؟ فقال: يأخذ الجارية 
)١(‏ نقله عنه المقداد في التنقيح: التجارة / البيع وادابه ج ١‏ صض37". 
)١(‏ كما في مستند الشيعة (للنراقي): البيع / شرائط المتعاقدين ج ١4‏ ص 588. 
(؟) في التهذيب والوسائل: ثمَ إن أباها يزعم. 
(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب1 ابتياع الحيوان ح١/‏ جلا ص 87, الاستبصار: البيوع / 


باب /017 من اشترى جارية فأولدها ح ه ج ” ص 46, وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب 


امل سح مسي جب مح خراهر الكلام زع 8)) 


المستحق. ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد. ويرجع على من باعه بثمن 
الجارية وقيمة الرلد الى أخذت مس0 

يؤو» كذافي خبر زريق الذي ستسمعه'". 

نعم «يرجع المشتري على البائع بما دفع'" إليه» من الثمن . بل 
(و»ب9ما اغترمه» للمالك من نفقة, او عوض عن أجرة, أو» 
عن (نماء» أو أرش جناية , أو قيمة شجر أفسده القلع وا خترلة ار اد 
لع ازجاع مداه افق اهارو اوعفر اباودبساو تيرذلك: 

ولكن إِنْما يكون له الرجوع (إذا لم يكن عالما أنه لغير البائع» 
واغترٌ بظاهر فعله وإن لم يكن من قصد البائع غروره؛ لعدم توف 
صدقه على ذلك «أو» كان عالماً أنه لغيره ولكن 9ادّعى البائع أنَّ 
المالك أذن له4 ولم يكن له معارض . 

لقاعدة الغرور. وخبر جميل السابق, والإجماع بقسميه'!“ على ما 
غدااما جما لدنتع فى مقا بل ما غرمه من درطل لعاء أو سال 
ونحوها. 

أمَا فيه : فالمشهور” أنه كذلك أيضاً للقاعدة المزبورة ؛ إذ النفع 





/ تهذيب الأحكام: التجارات / باب7 ابتياع الحيوان ح 77 ج/ا ص ؟8/ الاستبصار: البيوع‎ )١( 
باب لاه من اشترى جارية فاولدها ح اج “'"' ص 885 وسائل الشيعة: باب 88 من ابواب‎ 
.5١0 ص‎ 7١ نكاح العبيد والإماء ح 0 ج‎ 

(؟) في الصفحة الاتية والتي بعدها. (؟) في نسختي الشرائع والمسالك: دفعه. 

(؛) ينظر السرائر: باب الغصب ج ١‏ ص 97غ., ومختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع وشرائطه 
ج ةحص .0١‏ وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(0) ينظر المبسوط: كتاب الغصب ج ” ص 88- 84. وقواعد الأحكام: المتاجر / في 
المتعاقدين ج ١‏ ص .٠5‏ والدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج " ص 197. ومسالك 
الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين بج 7 ص .١١‏ 


شرائط المتعاقدين / حكم ما لو لم يجز المالك بيع الفضوليى 7 - نت ومع 
الذي قد حصل له إِنّما قدم عليه مجّاناً ؛ باعتبار الغرور من فعل البائع أو 
دعوأه؛ فيكون حينئذٍ كما لو قدّم إليه طعام الغير فأكله جاهلاً. وفي 
شرح الأستاذ: أَنّ فى خبر جميل دلالة عليه!". 

خلافاً للمحكى عن الخلاف!" وموضع من المبسوط" وظاهر 
السرائر') وصريح كشف الرموز”: فلا يرجع به ؛ لعدم تضرّره بعد فرض 
انتفاعه فى مقابلة غرامته , وقاعدة الغرر مبناها الضرر . 1 

0 1 طبه إن 

وإمكان كون بناء قاعدة الغرر على قوّة السبب من المباشر . 

وعلى كلّ حالء فما فى الحدائق : من أنه لا يرجع إلا بالثمن”" 
مخالف للنصٌ والقاعدة والإجماع بقسميه ؛ لما عرفت . 

مضافاً إلى عدم ما يصلح له سنداً لذلك, سوى: ما ذكره من بر 
رزيق الذي باع قاضى الكوفة معيشته فى دين اذعاه عليه ورثة ميّت, 
م ظهر بعد ذلك بطلان الدعوى؛ فجاء المشتري لها إلى أبي عبدالله 1 
يسأله عن ذلك , فقال له بعد شرح حاله : 
(1) كلامه قد لا يويد ذلك, انظر الخلاف: الغصب / مسألة 7 ج 7 ص .4٠١‏ ونقله عنه في 

مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ل 
(') المبسوط: كتاب الغصب ج 7 ص ./١‏ 
(؛) السرائر: المتاجر / الغرر والمجازفة؛ والغصب ج ١‏ ص 7506 و417. 


(0) كشف الرموز: الغصب / في اللواحق ج "١‏ ص 584. 
(1) الحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص 5917 و594. 


ملل يي نأش الكلقم لخ 


«جعلت فداك, كيف أصنع؟ فقال: تصنع أن ترجع بمالك على 
الورئة . وترد المعيشة إلى صاحبها , وتخرج يدك عنها» . 

«قال : فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال : نعم , له أن 
وأكدمنكما أحذت هن الدلدمن تمن التماره.وكل مناكان مرسوما فى 
المحظة يو اشعرنها .يحب أن :ترد ذلك إلآماكان هبن زرع زرععة 
أنت. فإنّ للزارع إِمّا قيمة الزرع, وما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد 
الزرع » فإن لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة وكان الزرع له» . 

قلت جغلت فذاكفان كان هذا قد احدت فيها بماء وغندس؟ 
قال : له قيمة ذلك , أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه ويأخذه» . 

«قلت : أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء؟ 
فقال: يرد ذلك إلى ما كان, أو يغرم القيمة لصاحب الأرضء, فإذا رد 
جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكلّ محدث 
الومماكاة ءاور ة القسة كزللتة بيعب على ساخن ال رق ادير عله 
كل ما أخرج منه في إصلاح المعيشة من قيمة غرسء أو بناء ‏ أو نفقة في 
مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها .كل ذلك فهو مردود إليه»”". 

باعتبار اقتصاره في جواب قوله : «كيف أصنع؟» على الرجوع 
بماله الذي هو الثمن على الورثة ورد المعيشة على صاحبهاء ولوكان 
له الرجوع بغيره عليه لذكره ؛ أنه في مقام الحاجة إلى البيان. خصوصاً 


شرائط المتعاقدين / حكم ما لو لم يجز المالك بيع الفضولي يعتي بت النيت7ت ‏ ا 
مع تعرّضه ها لرجوع المالك عليه بعوض المنافع . مضافاً إلى ما في 
ذيله : من الرجوع بما أنفقه على مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها 
على المالك؛ لا على غيره. 

وفيه : مع قصوره عن معارضة غيره؛ وأَعمّيّة ه؛ل هذا الاقتصار 
فيه من عدم الرجوع . خصوصا بعد قضاء قاعدة الغرور وخبر جميل!" 
والإجماع به أنه يمكن أن يكون خارجا عمّا نحن فيه ؛ ضرورة عدم 
الغرور بهء لأنَّ الفرض فيه : أنّ زريقاً كان عند أبي عبداله يه يوماً إذ 
دخل عليه رجلان ... إلى أن قال : 

لافقال: أحهها ؛ اله كان عل هال ارجل من ى عكايه وله مدلاة 
ذكر حقّ وشهود, فأخذ المال ول ترجه منه الذكر بالحقٌ, ولا كتبت 
غلنه كتانا مولا عدت عدوا دوذ لك لذو روعت دلت لدج م3 
الذكر بالحقّ الذي عندك , فمات وتهاون بذلك ولم يمرّقها» . 

«وعقب هذا طالبنى بالمال ورّائه وحاكمونى وأخرجوا بذلك الدذكر 
بالحق , وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فاخت بالمال وكان 
المال كثيرا» . 

«فتواريت عن'"الحاكم, فباع على قاضي الكوفة معيشة لي وقبض 
القوم المال. وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي» . 

«اثمٌ إنّ ورثة الميّت أقرّوا أنّ المال كان أبوهم قد قبضه, وقد سألوه 
)١(‏ تقدّم في ص 187 - 184 . 
(؟) في الوسائل: فتوارثت من. 


احم ب ل بت لقو أشن الكلام (ج1175) 
أن يرد علي معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة , فقال: إِنّي أحبٌ أن . 
أسأل أباعبدالله ِةٍ عن هذاء فقال الرجل ‏ يعني المشتري ‏ : جعلني 
الله وذالكوكيك ألببع يال إن ا خرها سوعته يتالا . ش 
1 وهو_كما ترى -لا غرور فيه من أحد؛ ضرورة معذوريّة القاضى 
ا لشوود وااو ونير أقضان مور الخلا ليحك القا ين الى قد ادر 
البيع » وهو لا يقضي بتغريمه ؛ ومن هنا اتجه ما ذكره فيه من الاحكام 
التي سمعتها . كما هو واضح . فحينئزٍ لا إشكال في الرجوع بما عرفت . 
نعم , قد يقوى عدمه فى الزائد على المعتاد من النفقة والاجرة على 
يكن اعم لمر اندو :1 لنانيقا كو سه إلى ضير ركنا مدال 
ما يستحبٌ في تلك المعاملة واللوازم البعيدة, بل وكذا لا يرجع لو أبرأه 
المالك ؛ ضرورة أن المراد رجوع المغرور على من غرّه فيما غرمه, ولذا 
عبّر به الأصحاب, بل لعل المتّجه ذلك أيضا لو تبرّع متبرّع بالدفع عنه . 
لكن في شرح الأستاذ : الإشكال في الأوّلين, ووجهان في 
الأخيرين» ثمّ قال: «ويرجع بعوض عمله الجاري على عادة الملاك, 
وفي الأعمال المسنونة من عبادات وغيرهاء وعمل المتبرّع ‏ والزائد 
على المعتاد , والتوابع البعيدة, يقوى الإشكال»!". 
قلت : بل قد يتوقّف في الرجوع بعمله أو عمل المتبرّع له وإن جرى 
على المعتاد ؛ لعدم «الغرامة» المنساقة من لفظ الرجوع» أمّا لو احتسب 


)١(‏ تقدّم تخريجه عند نقل تتمّة الخبر انفاً 
)؟) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج اص .٠١‏ 


شرائط المتعاقدين / حكم ما لو لم يجز المالك بيع الفضولي صمي م ل قم 
المالك ما في ذمّته عليه خمساً أو زكاة كان له الرجوع أيضاً؛ لصدق 
«الغرامة» وإن رجعت إليه بوجه آخر , كما هو واضح . 

هذا كله مع غرور المشتري «و» عدم علمه . 

ف« إن لم يكن كذلك» بل أخبره البائع بأنّه فضوليء أو 
غاصب ... أو نحو ذلك ممّا يرتفع به غروره لم يرجع» على البائع 
9بما اغترم» ه على المبيع من نفقة ونحوها, وللمالك لو رجع عليه - 
من عوض منفعة فاتت في يده أو استوفاهاء أو نماء كذلك... أو 
فرريهما مقا عرفت 

بلاخلاف ولا إشكال؛ لأنه بحكم الغاصب في إثبات يده على مال 
الغير قبل تحقّق رضاهء ضرورة عدم اقتضاء مجرّد العقد قبل تحقّق 
شرطه الذي مقتضى الأصل عدم حصوله _-ذلك, وإن حكمنا بصحّته * 
التي يراد منها : قابليّته للتأثير بعد جمع الشرائط , على حسب .7 
ها ارو عدا موسا بف . 

ومن الغريب ما في الحدائق : من أنّه لا يجتمع القول بصحًّة 
الفضولى وحرمة تصرّف المشتري ؛ لاقتضاء الصحّة ذلك ونحوه من 
افع نك درك قوا كد اتن لذ أخر قله يعوا لذ للدم اا الى كه تر 
مقا لا فى أن عفن الل 

تومن هذا اليه" إن ضري لمهم عبخالنشولى الفعتى 


.597 7590 ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج‎ )١( 
.596 المصدر السابق: ص‎ )١( 


ل ست سمس جو أهر الكلام (ح *7؟) 


الذي يترتب علبها جوار الهرفات على بحسي وقوع البنع من المالات» 
وهو شىء لا ينبغى نسبته إلى أصاغر الطلبة . فضلاً عن فحول الطائفة 
ويحذاظ. الشتريعة المو درون العم درن 

«و» على كل حال» فعدم رجوعه واتبع” بللاإقيل»:إنه 
إلا يرجع بالثمن» الذي دفعه إلى البائع أيضاً بسوء اختياره مع 
العلم بالغصب» . 

بل في التذكرة : «قال علماونا: ليس للمشترى الرجوع على 
الغاصب واطلقوا القول فى ذلك»١".‏ 

وك قلسن الالكيص ور أطلق الأسيحا ب كا ثلا لال 

رحن اناه :انين هد رميوع بد ناد لين نضا عن 
تلفها ‏ تارة إلى قول الآصحاب , واخرى إلى نضّهم'". 

وفي جامع المقاصد : «يمتنع استرداده العين عند الأصحاب وإن 
بقيت العين»©. 

ولعلّه يريد : ظاهرهم , كما حكي عنه ذلك أيضاً في موضع آخرا“. 

إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه من الإشكال, وعدم الانطباق على 
الضوابط المقتضية خلافه في نظائره ؛ كثمن الخمر والميتة وغيرها!". 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين ج ٠١‏ ص 18 (بتصدف شديد). 
(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص .1١0‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .]١7‏ 

(؛) جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص ./١‏ 

(6) المصدر السابق: ص 7". 

(1) في بعض النسخ: وغيرهما. 


شرائط المتعاقدين / حكم ما لو لم يجز المالك بيع الفضولي لل سس اق 


ومن هنا حكي عن المصئّف في بعض تحقيقاته : القول بالرجوع به 
مطلقاًة:". 


- 


الأصحاب نقلاً وتحصيلاً كما اعترف به الفخر”" والكركي”" وثاني 
الشهيدين!» والأستاذ» من عدم الرجوع فى صورة التلف , الذي هو 
المتيفّن من إطلاقهم , الموافق لما قرّروه من أَنّ دفعه بعد العلم بالغصب * 


إناخحة سه امال بالاعووضي تللبين [ ا عر حرفا بعد اتلك كثيوه من 7١‏ 
الماك الفباع هن :مالكة. 


ولذاكان خيرة التذكرة"' والمختلف”" والقواعد في موضع منها!/ 
ونهاية ال ىب اه(ثا وال . ١‏ وشرح الإرشاد ل دع )(١(‏ 


)١(‏ المسائل الطبرية (الرسائل التسع): مسألة ؛ ص 07-707 ونقله عنه في جامع 
المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص /ا/. 

.45١- 17١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص 7/. 

(؛) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص 590. 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .٠١1-٠١7‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين ج ٠١‏ ص .١18‏ 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع وشرائطه ج ه ص 01. 

(8) بل في موضعين, انظر قواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين. والغصب / تصرّفات 
الغاصب ج ١‏ ص ١5‏ و558. 

(1) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 478. 

١ ص ١5؛. والغصب / تصرّفات الغاصب ج‎ ١ إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )٠١( 
.195 ص‎ 

)١١(‏ شرح الإرشاد: المتاجر / في المتعاقدين ذيل قول المصنف: «ولو باع غير المملوك» ورقة 
6 (مخطوط). 


ليم يس سب يي يبح تمه قراف اكلام 20 
والدروس'" واللمعة'" وجامعالمقاصد'" والروضة'* والمسالك/ 
والكفاية': التفصيل بينه وبين البقاء . فلا يرجع مع الاوّل ويرجع مع 
الثاني ؛ لبقائه على ملكه , و «الناس مسلّطون على أموالهم»”". 

لكن فيه : أَنّ ذلك لو كان للإباحة لجرى في غيره من نظائره, 
ولاقتضى حلَيّة التصردف فيه وفيها, مع أنه ورد في كثير منها أنّ أثمانها 


ان" 


حضاف الغا عو دما و اومن يهاو التدن والكين ف القضى 
بالعقدالقانيس من شبر ةرق بعلتل وعد عدم واللم لشاف عدم 

فالعمدة حينئذٍ : ظهور إطباق الأصحاب الذي قد عرفت الاعتراف 
منهم بأنَّ معقده مطلق شامل لصورتي البقاء والتلف . 

مع إمكان تقريبه إلى الذهن بنحو ما سمعته من الإباحة بالنسبة إلى 
التلف : بأنّه يمكن أن يكون عقوبة له ولا استبعاد في عدم جواز 
الرجوع به وإن بقى على ملكه , بل ويجب رده على من في يده , كالمال 
الذي حلف عليه المنكرء أو يكون نحو المال المعرض عنه أو 


.١97 الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج ا ص‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثانى ص .٠١٠١‏ 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص 7/١‏ 

(؛) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج “ا ص 5515 570. 

(4) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين ج 7اص .١1١-١7١‏ 
(1) كفاية الأحكام: التجارة / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 100. 

(/0) تقدّم فى ص 377 . 

لا :ؤضائل القع ديا قننق راودا كتيب بدي اااخن 1 
(5):فى صن 211..: 


الطهارة / في قراءة الجيب للقرآن بس 1178# 
القراءة مطلقاً » ولعلّه في غير المراسم كما حكاه عنه في الذكرى ''' في 
الأبواب » وهو-مع ضعفه , ومخالفته للأصول والعمومات والأخبار التي 
كادت تكون متواترة» بل هى كذلك .» الدالة على جواز قراءة الجنب 
والحائض ما شاءا من القرآن إل السجدة » والإجماع الحصّل فضلاً عن 
مقرل ل نويا را بوالمكنية ازواليحي 117 ومن اجكداء 
الراوندي ‏ » وربّها نقل ”© عن الخلاف أيضاً إلا أن عبارته 7" قاضرة 
عن ذلك , بل ظاهره الإجماع على أصالة الإباحة » نعم قد تشعر به عبارة 
المعتبر 7" لم أعثر له على مستند صالح لذلك . 

وأمَا المروي عن المخصال عن السكوني عن الصادق عن آبائه عن على 
( عليهم السلام ) قال : « سبعة لا يقرأون من القران : الراكع ع والساحد: 
وفي الكنيف ء وني الحمّام » والجنب » والنفساء , والحائض » (9© , 

والمنقول عن الصدوق عن أبي سعيد الخدري في وصيّة النبيّ ( صلّى 


. ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الحدث ص6"‎ )١( 

(0) الانتصار: الطهارة / في الجنابة ص١”‏ . 

(6) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(4) منتهى المطلب: احكام الجنب ج١‏ ص82 . 

(0) فقه القرآن: الظهارة / في احكامها ج١‏ ص»٠‏ . 

(5) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص,784» ومفتاح الكرامة: 
الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص77" . 

(0) الخلاف: الطهارة / مسألة /1 ج١‏ ص .1١1-1٠١‏ 

(8) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١11.‏ 

(1) الخصال: باب السبعة: ح7؛ ص07" , وسائل الشيعة: باب 407 من ابواب قراء القران ح١‏ 


اج ص 886 . 


شرائط المتعاقدين / حكم ما لو لم يجز المالك بيع الفضولى نس لاقع 
الموهوب ... أو نحو ذلك, فيملكه حينئذٍ البائع مع حرمة التصرف عليه 
أو عدمها. 

وعلى كل حال . فبناءً على ذلك لا وجه للتفصيل المزبور. 

اللْهمّ إلا أن يقال" : إن المنشاً في التلف الإباحة من المالك, وهي 
لا تنافي حرمة تصرّف الغاصب ؛ للنهي الشرعي عن الإباحة في مقابلة 
المحرّمات . ولا تلازم بين الحرمة المالكيّة والشرعيّة , 5 1 ن يكون "' 


نا 


الشارع حرّم التصرّف فيما دفع عوضاً عن المغصوب م مثلا -وإن رضي 8 


المالك , فيكون عدم الرجوح عليه باعتبار الإباحة المزبورة الي هي 
ندا رقة وق انالك 

بل لاسن بلدا م مثل ذلك في جميع نظائره ميقا دع فيه الدمن 
بلا مقابل معتدٌ به, كما صرّح به الأستاذ في شرحه ؛ حيث حبية د بعد 
اختياره التفصيل -قال : «ويقوى تسرية الحكم في المسقامين إلى كل 
لاب ل لا ا 


نعم , لا يجري مثله فى البيع الفاسد _بغير ذلك -وما شابهه ؛ بأنّ كلا 


من المتعاملين فيه قد قدم على أخذ العوض من صاحبه , ويرجع مع 
النلك إلى تمن المدل وإن زاف على العسني ؛ لتحتق سيقن الاقداء على 
الضمان في الجملة . بخلاف المقام الذي هو _عند الانحلال ‏ تسليط 
على المال بلا عوض شرعا, وهتك لحرمة الملك بالاذن منه فى 


مح وت تقو أن الكاذ الخ 17؟) 
الإتلاف ونحوه . 
بل ريّما ظهر من الكركي'" وغيره'": جواز التصرّف للبائع فيه 
بملاحظة الاذن المزبورة , بل نسب" ذلك إلى اللأصحاب. وإن كان فيه 
ما لا يخفى وااا ا 0 
ال 0 
انّجه له الرجوع عليه مع التلف أيضا؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالمقبوض 
د نك يات »كما جزم به في 
بل جزم ا مع اشتراط الخيارء أو إبقاء النمن مدّة فيقع 
التلف فيها»... أو نحو ذلك ممّا يقتضى عدم إطلاق الاباحة له . 
في خصوص المقام, وفي خصوص المتيقن , ولعله الآوفق بالقواعد 
وكلام الأصحاب . 
وعلى كل حال, فظاهر المتن وغيره ممّن عبّر كعبارته": أن بيع 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4؛ ص ./١‏ 
(؟) كالشهيد في حواشيه على ما تقله فئ.مفتاح الكرامة: المتاجر / في المستعاقدين ب ١١‏ 
ص .١٠١١‏ 
(؟) كما في جامع المقاصد: (انظر المصدر قبل السابق). ومفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق: 
ص .)٠6١‏ 
(0) المصدر السابق: ص .٠١ 5 - ٠١7‏ 
(1) ككفاية الأحكام: التجارة / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص ١05غ.‏ 


شرائط المتعاقدين / بيع الغاصب ساس __ سبحب م + 


اج 


الغاصب من الفضولي كما صرّح به في التذكرة'" والمختلف!" ». 
ونهايةالإحكام'" والدروس! وحواشي الشهيد" والتنقيح7" وجامع 
النقاضدلة دغيره ام على ما حكي عن بسضها بل عن الإيضاح : نسبته 
إلى الكت ادو كا ن قد باع قاصداً للنقل عن نفسه وقبله المثستري 
وابا ب واسويو سي 
العتدتين قن الذالك كنقها قصيد: 

بل عرفت مدركها فيما تقدّم ممّا لافرق فيه بين ذلك كله بل 
ولابين علم المشتري بالغصبيّة وجهله بها. كما صرّح به بعضهم'""؛ 
لتناول معظم ماعرفته من الأدلة السابقة لذلك كله . 

فما جزم به بعض الناس7": من عدم كون بيع الفاصب ‏ مطلقاً. 
أو مع علم المشتري بالغصب, أو تردّد فيه كذلك _-من الفضولي. في 


.5١9و‎ ١7 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين. وفي العوضين ج‎ )١( 

.00 مختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع وشرائطه ج ه ص‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ؟ ص 47. 

(:) الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة ج ' ص .١97‏ 

(0) الحواشى النجارية: المتاجر / في المتعاقدين ذيل قول المصئف: «وللمالك تتبّع العقود» 
ورقه 0( (مخطوط). 

(1) التنقيح الرائع: التجارة / البيع وادابه ج ١‏ ص ؟. 

(/) جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص 19. 

(8) كمعالم الدين (لابن القطان): البيع / في العاقد ج ١‏ ص .74١‏ 

(9) إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .]١7‏ 

./١ كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص‎ )٠١( 

)1١(‏ كالطباطبائي على ما استفاده في مفتاح الكرامة. انظر رياض المسائل: التجارة / شرائط 


البيع ج 4 ص 551. 


بي مي يت نستي قن اكلام اج 6] 
عي كله 

وقصد النفس أو الغير لا مدخليّة له حينئذٍ بعد فرض دلالة الأدلة 
على قابليّة تأثير لفظ العقد مع وقوعه على ما كان قابلاً للتأثير فيه . من 
غير فرق بين المالك وغيره . 

ونصوص النهي عن ببع ما لا يملك والسرقة ونحوها!", قد عرفت 
الحال فيها . 

وما تيه إن كاه ال دمن هدم رسوع المتترى على القاضت 
إذا لميجز المالك بالثمن ‏ مطلقاً أو مع التلف لو دفعه إليه عالما 
بالتصب: 

غير منافٍ لصحّة الفضولي قطعاً مع عدم انحصار الثمن فيما دفعه 
كما لوكان كلَيّاً؛ ضرورة رجوع المالك حينئذٍ على المشتري مع إجازته 
البيع دون القبض بمصداق الثمن . 

بل.وكذا لى أجاز القكن.وكانع العين باق ميناة عل اخخصاض 
الجن ف صور اقنور وادالسر وعد عله 

بل ومع التلف أيضاً بناءً على الكشف ؛ فإنّ له ذلك أيضاً . 

وعدم رجوع المشتري عليه فى صورة عدم الإجازة : أو 
للإباحة لا ينافي رجوع المالك الذي انكشف سبق ملكه 015 7 
على إتلافه . ولو فرض اعتبار بقاء المال على صفة الملكيّة عند الإجازة 
اتجه البطلان, لا لخصوص بيع الغاصب, بل هو كذلك ولو كان البائع 
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)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و5 من أبواب عقد البيع وشروطه ج /لاحلاص 755 و159,. 


لو باع ما يمالك وما لا ييملك. .ا ا ل ل سس 99 


فضوليّاً وفرض تلفه في يد المشتري قبل الإجازة . 

وكذا الكلام على فرض كون الاجازة ناقلة . 

ومن ذلك يظهر لك الحال : لو كان الثمن عيناً وقد دفعها المشتري 
للغاصب . فإنه يتجه للمالك الرجوع بها مع الإجازة وفرض بقائها في 
يده, بل ومع تلفها ؛ لما عرفت من اختصاص عدم الرجوع بها 
بالمشتري مع عدم إجازة المالك . 

بل قد يقال :إن له الرجوع بها على المشتري أيضاً بناءً على الكشف 
وعدم إجازة القبض ؛ لكونها مضمونة في يده حينئؤ . 

وعلى كلّ حال . فلا إشكال في جريان حكم الفضوليّة عليه من هذه 
الجهة وإن وقع من بعض الأفاضل'" إلا أَنّه في غير محلّه كما هو واضح 
اد جا تلم طتصوض ببلاحلةنها كوا 

وكيف كان , فقد ظهر لك الحال: في أصل المسألة وأطرافها على 
وجدٍ ارتفع عنه الإشكال في جميع ما كثر فيه القيل والقال. ولعلّه من 
خواصٌ هذا الكتاب» ككثير من المباحث التى وقع فيها البحث 
والاقطر او وقمال الل النيدادبواليدانة إلى ها عيده من الوقان. 

«وكذا» ظهر لك الحال: فيما «لو باع ما يملك وما لا يملك» 
بعقد واحد وثمن كذلك ؛ ضرورة كون حكمه أنه «مضى بيعه فيما 
بملاك .كاج قي لأ يمك موةوفا على الانساة4"1 يدا على 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .١15‏ 
(؟) «على الإجازة» جعلت بين معقوفتين في نسختي الشرائع والمسالك. 


سمب مم بح م سنا : يكو اهز العا 12 
ما سمعته من صحّة الفضولي , وباطلاً على القول الآخر . 
وعلى كل حالء فلا خلاف'١"‏ فى صحّة بيعه ونفوذه فيما يملك إذا 
لم يتوأد من عدم الإجازة مانع شرعي ؛ كلزوم رباء وبيع آبق من دون 
1 ضميمة... ونحو ذلك. بل ظاهرهم الإجماع عليه كما اعترف به فى 
512 2 00 1 
الرياض”"” بل عن الغنية دعواه عليه صر يحا””, كالاستاذ في شرحه!*. 
لاطلاق الأدلة وعمومها السالمين عن المعارض».خصضوضا بعد 
ملاحظة ما يظهر من النصّ والفتوى من كون الأسباب الشرعيّة كالعقليّة 
توت في القابل دون غيره . 
وما سمعته" من خبر الصفار من وجوب الشراء على البائع 
فيما يملك, فهو حينئذٍ بمنزلة عقود متعدّدة ؛ ولذا لو ظهر بعض المبيع 
تنااعن الأرفيدلى فى اخعمالببطلان العقه رابا على تقد رن حك 
الفضولى وعدم إجازة المالك ؛ لأنْه إِنْما حصل التراضى والعقد على 
المجموع . وحصوله لا يستلزم حصوله في الجزء"". 
واضح الفساد. بل كأنْه اجتهاد فى مقابلة النصٌ» ولم نعرفه لأحد 
)١(‏ كما في الرياض: (انظر الهامش الآتي). 
(؟) رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص 521. 
(5) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .5١5‏ 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ ص .١١4‏ 


)00( في ص 060 . 
)0 مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج مص .١ ١١5١‏ 


لورناع :عا يلك وها[ وملك ٠‏ بح عست حت تت 1414 
من اضيحا نا . 
نعم , هو للشافعي محتجّاً عليه : بأنّ اللفظة الواحدة لا يتأنّى 
تبعيضها ‏ فإما أن يغلب الصحيح على الفاسد أو بالعكس . والثاني أولى ؛ 
لأنَّ تصحيح العقد في الفاسد ممتنع وإبطاله في الصحيح غير ممتنع . 
ولأللوياع رهما بدرهمن انودع ا حنن يعكم بالشماةوولان 
الثمن المسمّى يتورّع عليهماء ولا يدرى حصّة كل واحد منهما عند 
العقد. فيكون الثمن مجهولا وصار كما يقال: «بعتك عبدى هذا 
بما يقابله من الألف» إذا ورّعت عليه وعلى عبد فلان, فإِنّه لا يصح!". 
وفيه : -مع أنه مناف لما عرفت _منع عدم تبعيض متعلّق اللفظة 
الواحدة في الخبر والإنشاء . 
'ووضوح الفرق بين المقام دوعن م الدرهم بالدرهمين والتروّج 
بالاختين , ولو بعدم ترجيح تعلّق العقد بأحدهما على الآخر. 
ودليل الجهالة إِنْما يسلّم منه ما إذا كانت في الثمن الذي قد وقع 
مقابلاً في العقد. وأا بعد فرض معلوميّته فلا يقدح الجهل بالتقسيط ؛ 
لإطلاق الأدلّة الذي لا ريب في شموله لما كان مجهولاً من هذه الجهة 
معلوما من الحيئيّة الاخرى . 


1 


1 عع 
وبعبارة اخرى : إِنْ الإطلاق شامل لنحو هذه المعلوميّة بخلاف 5١‏ 


ما ضريبه مثلا. 
وما ذكره المقدّس الأردبيلى إِنّما يقتضى الخيار مع الجهل 


.١5١ العزيز (شرح الوجيز): ج 4 ص‎ )١( 


6٠٠‏ تل جواهر الكلام (ج 19؟) 


لا البطلان ؛ ضرورة عدم كونه أعظم من تخلّف الوصف , وتبعيّة العقود 
للقصود منطبقة على البعض المقصود ولو في ضمن الكل . 

ومن هنا ترك الاستفصال فى خبر الصفار وحكم فيه بالصحّة 
فنا يلاك ويل المع ظوو رحد خاية الاجتماع فى موضوعة الث جو 
«قطاع أرضين» المختلفة غالباً لأنّها قطع متجاورات» ولو فرض 
دخول الوصف في موضوع البيع على وجِهٍ يكون تخلفه كتخلف 
حس المع كان كروا عق محل الع 

فلاريب في الصمّة , من غير فرق بين كون المالين لواحد أو متعدّد : 
وبين تساويهما فى القيمة واختلافهما, ولابين كون المشترى متّحداً أو 
يعاذا ,على الإشاعة فى اليد ار عا امرض كر و ادن 
العبدين بأحدهما ولكن على الإشاعة فى الثمن» فيتقسّط حينئذ على 
مسما مك عسس ا تافام اله 

فما عن الخلاف : من البطلان في بيع المالكين عبديهما المختصّ 
كل واحد منهما بواحد ‏ مع التساوي في القيمة أو اختلافها'". 

والمبسوط : من البطلان أيضاً لكن مع الاختلاف في القيمة!", 
والبطلان أيض ا لو باع العبدين من اثنين بئمن واحد لم يعلم ما يخصّ كلا 
كينا لني 3 لمك ا 

واضح الضعف ؛ ضرورة اتّحادها في الجميع والاكتفاء بمعلوميّة 
)١(‏ الخلاف: الشركة / مسألة ١١‏ ج اص 750؟. 


1 1 المبسوط: كتاب الشركة ج لضن‎ )١( 
.15 ص‎ ١ المصدر السابق» ويتظر أيضا: البيع / الخراج بالضمان ج‎ )7( 


لو باع ما يملك وما لا يمملك ب هق 


الثمن فيها وإن جهل التقسيط ؛ لعدم ما يدل على اشتراط أزيد من هذه 
المعلوميّة التي يرتفع معها الغرر والجهالة عرفاً. 

(و» حينئذٍ ففي مفروض المتن : أجاز الغير أو لم يجز «يقسشّط 
الثمن» على المبيع ؛ حتّى يأخذ كل من المالكين نصيبه على فرض 
الإجازةء أو لياخذ البائع ما يخصّه منه ويرجع الباقي إلى المشتري على 
ترك عدو 0 

وكيفيّة ذلك فيما إذا لم يكن المبيع مثلياً أو ما في حكمه متا يعلم 2 
نه 'قبعئة ثبنة النمن اليه لتساوى أجرائه :وأ وضاف مفلا عدلى ود 
لاامعداك التمةاهمها اتزبان ركنا بحميها ليتق احدهما »ترد 
كما فى القواععن 9 واللتية "ا ومحكه النجها ءة "ارول تمي إلى 
الأطاب دقع رسيب إلى قمة التجموع . 

(و» حينئذٍ «يرجع» المشتري على البائع» القابض للثمن 
«بحصّته من الثمن إذا لم يجز المالك» على حسب تلك النسبة التي 
بها اتكشف مقدار ما يخصّه من الثمن ؛ ضرورة أَنّه لو قوّم منفرداً من 
دون ملاحظة النسبة المزبورة واخدت قيمته من الثمن أمكن حينئذٍ في 
بعض الأحوال استيعابها له؛ بل زيادتها عليه , فيبقى الآخر حينئذ 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ ص .١15‏ 
(؟) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص .١١٠١‏ 
(*) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 4/8. 


(؛) كما في إيضاح النافع (للقطيفي) على ما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ 
ص .١6‏ 


ججيجب ببسي ب ا تك لخر قن الكادم 2 ١19‏ 


وإليه يرجع ما فى المبسوط'" وكذا الوسيلة”": يأخذه ‏ المملوك 
-بما يتقسّط عليه من الثمن ؛ أي : يأخذه بقسطه من الثمن . كما عبّر به 
في التذكرة”" والتحرير © 

وكذا ما فى الدروس : يقسّط الثمن عليهما!". 

وما في السرائر أيضاً: «يمسك ما يصمّ فيه البيع بما يخصّه 
من الثمن الذى بط عليه . كما اذا كان تمنهما ثلاثة ا سو 
وقيل :إن قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره قيراطان . فيرجع المشتري 
بتلنى الثمن»”"'. 

وهو عين ما ذكر ناه ؛ ضرورة كون النسبة بما فرضه ذلك . 

فمراد الجميع حينئذٍ واحد , وهو أنّه إذا كان ن المبيع من ذوات القيم 
-التي هي غالباً مختلفة زيادة ونقصاً - لابد في معرفة تقسيط النمن 
عليها من ملاحظة قيمتها التي هي متساوية الأجزاء وبدل العين وقائمة 
مقامها . ومعرفة النسبة منها فيورّع الثمن عليها. وهو معنى ما في 
الارشاد من أنّه «يقسّط المسمّى على القيمتين»”؛ وذلك لتعذر معرفته 
)١(‏ المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة ج ١‏ ص 80. 
ار اتويت اله دار كا وبين لرضا سببع ا 


(50) تذكرة : الفقهاء م 0" ٠و١١.‏ 

(؛) تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج ؟ ص /ا!3 -778. 
(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١78‏ ج ”ا ص 1135. 

(1) السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج "' ص ١71؟.‏ 

() إرشاد الأذهان: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 510. 


١)‏ جواهرالكلام (ج") 





لله عليه وآله ) لعلىّ ( عليه السلام ) أنه قال : «... ياعليَ من كان جنباً 
في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن , فإني أخشى أن تنزل علهها نارمن 
السماء فتحرقهها . .. »2007 , 

فإنهها مع قصورهما عن إفادة ذلك من وجوه عديدة مع عدم المعارض » 
فكيف مع معارضتها لما سمعت من الأدلة » وموافقتهه| للعامّة كما يشعر به 

وكذا ما يقال( من معروفيّة نرك الجنب قراءة القرآن في ذلك 
الزمان » كما يقضى به المنقول عن عبد الله بن رواحة7 » حيث رأته امرأته 
مع جاريته » فضت لتأخذ سكين » فأنكرعليها ذلك . واحتج عليها بأنّه 
ابسن قى برسيول :انه على العتدوالة ) أنيرا احدنا وختو حتت 
فقالت له : اقرع فقال:* 
فوندت بان وعنه امسق -وأن العانففق الكافريتنا 
أن العرش من فوق طباق وفوق العرش رب العالمينا 
ونحملهملائكة شداد ‏ ملائكةالإالهمسوّمينا 

فقالت : صدق الله وكذب بصري » فجاء وأخبر النبيّ ( صلَى الله عليه 
اله زناف ع فقيداة عنتى ركالف بوالسة اتن إقرات اللتردة قل هلد 
الأمور مخالف لأصول المذهب , سيّا مع المعارضة لما سمعتء ولذا كان 
هذا القول غير معروف النقل بين أصحابنا » ولم أقف على من نقله غير 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الطلاق ح844؛ ج” ص ١5ه‏ » وسائل الشيعة: باب 1١5‏ من 
ابواب الجنابة ح” ج١‏ ص 157 . 

. كما في تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص74‎ )١( 

(؟) سير اعلام النبلاء: ج١‏ ص/38-7818 . 


اوناع ها ملك وها كلكا سبحي حك ا 81416 
يواتحظة العونيى.: 

لكن عن الفاضل القطيفي : أن فيه نظراًا". 

ولعلّه أشار إلى ما في 5 المقاصد'" والروضة'" والمسالك!» * 

0 َ 

والرياض”* وغيرها"" من أَنّ ذلك «يتمٌ إذا لم يكن للهيئة الاجتماعيّة 7 
مدكلتة فى ؤبادة القيمة, أمَا اذا كان كذلك قلا يقوؤفاق محععين + ذل 
معد نرف 12 والح ولد لالمنق رد دان مت العا ادي 
باجتماعهما , بل يقوّم كل واحد منهما منفرداًء وينسب قيمة أحدهما 
إلى مجموع القيمتين , ويقسّط الثمن حتى ما قابل الهيئة الاجتماعيّة منه 
على تلك النسبة». 

«فإذا كان قيمتهما مثلاً مجتمعين اثنىعشرء ومنفردين تسعة, 
والنمن سيّة: وقيمة أحدهما ثلاث أخذنا له من الثمن بقدر نسبته إلى 
التسعة, وهو ثلث الستة اثنان, ولا يؤّخذ بقدر نسبته إلى الاثني عشر 
وهو ربع السئة واحد ونصف, ولو قوم كل واحد منهما بعشرة يوخدذ 
نصف الثمن ؛ لأنّه نسبة أحدهما إلى المجموع»”". 

ودعوى : تحقق الظلم بذلك على المشتري الذي قد بذل الثمن في 
)١(‏ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص 140. 


(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص 8/. 
(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7اص 359 .74٠‏ 
(؛) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين ج “اص .١77‏ 
(0) رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص ."3١‏ 

(1) كالحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١8‏ ص .1١5‏ 
(0) بعض المصادر الآنفة لم تشتمل على العبارة بكاملها. 


ا يي ا 2257252 جواهر الكلام (ج 7 )2 


مقابلة المجموع من حيث إِنْه مجموع . 

يدفعها أوّلاً: معارضتها بالظلم على البائع لو اخذ بالنسبة إلى 
مجموع قيمتهما مجتمعين مع عدم تقصيره وإتلافه شيئا على المشتري , 
وإِنْما أراد له شيئا لم يسلم له , وإلحاقه بالغاصب حينئذٍ فى ضمان الصفة 

وكافا أن التجوروان الوحظ فم اليينة الاستياعقة سنن أن زمادنة 
بسببهاء إلا أن من المعلوم كونها بمنزلة الصفة لكل واحد منهما. 
فلا يقابلها شىء من الثمن عند التقسيط . وإن زادت قيمة ذيها بسببها, 
قد لوحظت في مقابلة الثمن للمتّصف - يتسلط المشتري على الخيارء 
كتسلطه عند تخلّف الصفة فى المبيع الموصوف . 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر لك وجه تقيبد الجماعة إطلاق الأصحاب 
بما عرفت . 

لكن قد يدفع أوّلاً: أن المراد من إطلاق الأصحاب.أصل بيان كيفيّة 
تقسيط الثمن في مثل المبيع القيمي المختلف قيمة وليس من متساوي 
الاجزاء ‏ حتى تكون نسبة الثمن فيه على نسبته من غير نظر إلى 
ما كان للاجتماع فيه مدخليّة وعدمه . 

وثانيا: أن المراد بتقويم أحدهما بعد تقويمهما مجتمعين -فيما كان 
للاجتماع فيه مدخليّة الذي هو محل المؤاخذة - : أنه يلاحظ فيه صفة 
الانضمام أيضاً؛ لأنّ التمن قابله وهو كذلك؛ فلابدٌ من ملاحظتها فى 


لو باع ما يملك وما لا ييملك.>7,لل._> _22‏ ا_اإللل _ س ‏ سس م6 
التقويم , ويراد بالانفراد في كلامهم في مقابلة تقويمهما معاً مجتمعين , 
وحينئذٍ إذا لوحظ نسبته إلى قيمتهما مجتمعين واخذ من الثمن على 
حسبها . لم يظهر فرق بين التقويمين» كما أنه حينئذٍ لم يختصٌ أحد 
منهما بالهيئة الاجتماعيّة . 
- الذي له مدخليّة في مقابلة النمن في التقويم . بخلاف التقويم الآخر. 
وحينئذٍ لا فرق: بين كون المال لمالكين نفذالبيع في أحدهما 
خاصّة أو نفذ فيهما واريد توزيع الثمن على المالكين»؛ وبين كونهما 
لمالك واحد وقد أجاز فى بعض دون الآخرء ولا بين أحدهما الذي 
قوّم بعد تقويمهما معاً أن يكون المملوك الذي قد نفذ البيع فيه, أو 
يكون الآخر الذي لم يجز البيع مالكه فيه . 
وكذا لا فرق أيضاً: بين مدخليّة الاجتماع في كل منهما على حدٌ 
سواء أو مع التفاوت ‏ وبين مدخليّته فى أحدهما دون الآخرء بل وإن 
أفادةتقضانا #خدوورة الك قد عرفت وغول ذلك كلذف فيه ا حنتنما 
نعم , قد يفرّق بين تعدّد المالك واتحاده في صورة الغصب ؛ ضرورة 
مستحقّة لأحدهماء بخلاف ما لو اتّحد المالك, فإنّها حينئذٍ من توابع 


ج37" 


ملكه . أمّا فى المقام فالفرض أَنّها قد لوحظت فى مقابلة الثمن , فازداد 


01 


اب كت جو قن العلا 3122 


ذوالوصف بها وإن لم تكن من توابع ملكه . كما هو واضح . 

ومن ذلك كلّه ظهر لك : 

سقوط تقييد من عرفت لكلام الأصحاب بما سمعت . 

بل وحدّو ما في المسالك والروضة منهم من النظر والتأمّل فيما 
لكان المال لمالك واحد؛ حيث قال في الأوّل: «ففي تقويمهما 
مجتمعين كالغاصبء أو منفردين كما لو كانا لمالكين, نظر»'". وفي 
الروضة أَنّه «يمكن فيه ما أُطلقوه مع احتمال ما قيّدناه»!". 

وسقوط ما أطنب فيه في الكفاية : من اختصاص تقويم المملوك مع 
عدم إجازة الآخرء وملاحظة نسبته إلى تقويمهما معاً إذا كان للهيئة 
الاععما نه مده[ أن كتفاة ممعيين ردانقو عدر لها نايا 
الاجتماع , ويعطى البائع نسبة قيمة ماله إلى قيمةالآخر منفرداًء ويعطى 
الباقى للمشتري. وكذا فى صورة الإجازة ايضا ولكن بعدذلك يقسّم 
ما قابل الاجتماع على المالكين!. 

بل وما أطنب فيه بعض مشايخنا من تحقيق صحّة إطلاق 
الأصحاب في صورة عدم الإجازة من المالك الآخرء وصحّة ما ادّعاه 
اني الشهيدين والمحقّقين وأتباعهما في صورة الإجازة!. 


.١77؟ مسالك الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين ج 7ص‎ )١( 


(") الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7ص 58. 
(؟) كفاية الأحكام: التجارة / عقد البيع وشروطه ج اص ١0غ.‏ 
)ع( مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ظ؟اص 07 فما بعدها. 


لو باع قاايملك :وما لا بملك: سستح نع ل ا شي ع 1/7 :8 


يلود فره ينا في شرحه من موافظة سنا رين لني بيد 
كلام الأصحاب بما عر فت » وذكر أفراد مدخليّة الاجتماع لهما أو 
اخدهيا:": تالاحظ ادامل حكدا كى تعروف محال النظى ووحكيه ونان 
الله السداد والرشاد. 

«و» على كلّ حال, فقد عرفت أنه مع عدم الإجازة «لو اراد 
المشتري ردٌ الجميع كان له ذلك4 لتبعّض الصفقة, بلاخلاف أجده 
فيه , بل فى التذكرة : نسبته إلى علمائنا!". ووجوب البيع فى خبر 
الصفار'" إِنْما هو بالنسبة إلى البائع . بل ظاهرهم عدم الفرق فيه بين 
ما يكون للاجتماع فيه مدخل وعدمه . 

نعم » صراح بعضهم : : باعتبار الجهل فيه!, فلو كان مضه 00 
للغير -الذي يحتمل وقوع الإجازة فيه وعدمه لم يكن له خيار؛ 037 
لإقدامه على ذلك . وستعرف -إن شاء الله فى فصل الخيارات 5 دليل 
ووتتوعده يي 
الا مه مداه اليل أر الاجم الال أو ظء أب * المالك 
يقبل ذلك0©, 

.117-١١7 ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / تفريق الصفقة ج ١١‏ ص .١‏ 

(5) تقدّم في ص 00غ]. 

(؛) جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص 7/4 فوائد القواعد: المتاجر / في 
المتعاقدين ص غ60 شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في المتعاقدين ج ؟" ص "١‏ 


(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص .177-١717‏ 


حببب مت ب شخب .لفق هن الكلاء :(ج 18) 


وعن المبسوط : احتماله قويّاً أيضاً من دون ذكر شيء من هذه 
القيود ء بعد أن جعل الأولى عدم الخيار له". 1 

ولكن جزم ابن زهرة : بعدمه له'", ويوّيّده : وجوب البيع على ام 
في خبر الصفّارء ويمكن تنزيله -كعبارة الغنية على ما إذا كان عالما . 

هذا كلّه فيما لو علم إرادة البائع بيع ماله ومال غيره, أمَا إذا كان 
اليفلا كوش راك مالف 1 لكلاف سكول | رادقسسدا لوال عدر 
كنا وبا نالقة التصف دما" <النضاك | تضرف إلى تصني : كنا عرلا رد 
جميع من تعرّض لذلك!". 

بل عن غصب جامع المقاصد”* والمسالك/ إرساله إرسال 
الفسلما ةنبل غن الذاق متهها :تسبعة إلى الأضحاي5, 

اينات ذلك لمجال الاسالعة فى العصيين الى لحن 
الكتب!"؛ ضرورة عدم منافاة ذلك للظاهر . 

كما أن صلاحيّة البيع لملكه وملك غيرهء وكون النصف من أفراده 


.80 ص‎ ١ المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الرابع ص .57١‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .,١‏ وولده في الإيضاح: 
المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .45١‏ والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في 
المتعاقدين ج ؟ ص .8١‏ 

(4) جامع المقاصد: الغصب / خاتمة في النزاع ج 3 ص .5"6١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الغصب / مسائل التنازع ج ١١‏ ص .50١‏ 

() مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4 ص 57١‏ 777,. 

() كنهاية الإإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 474, وكنز الفوائد (لعميد الدين): 
المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 588 وانظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة . 


لو باع ما يملك ومالا يملك بابب صصص ير ير افلاايهما يي _ ل و6 


المشاع - بل لم يجعل الشارع صحة التصردف فرينة في المجازات 
والمقع كانت كما أو قالياة اغطوه هارا ول تمان لقي نما الد يد 
لمن كذلك انها : 

على أنّ الظاهر كون محل البحث في المقام : تعلّق العقد بنصفه إذا 
لم يكن قد قصد بالبيع إلا مطلق نقل النصف , من غير تعرّض في قصده 
للمشاع أو للمختصّ . 

لاأنّ محلّه : ما علم قصده فيه ولكن لا قرينة تشخّص المقصود ؛ إذ 
يمكن القول فيه بن المرجع قوله, لأنّه أعلم بقصده الذي لا يعلم إل من ي', 
قبله . ومع فرض عدمه ‏ لموت ونحوه ‏ يمكن التوقف فيما زاد على 5 
الربع الذي هو محل اليقين . 

ويمكن دعوى التنزيل على ملكه , بدعوى"" أنّ الأصل في البائع 
قصد ذلك ولو للتعارف في الاستعمال والتبادر إلى الفهم حتّى لو كان 
وكيلا أو ولا فضلا عمّا لم يكن له وجه إلا الفضوليّة . ولاصالة اللزوم 
وظهور التمليك في الحقيقيّ المطابق للشرعي دون الصوري, ولظاهر 
العرف والعادة فيه , كتعليق العقد بمشترك الاسم أو الوصف بين ماله 
ومال غيره الذي لم ينصرف إلا إلى ماله في العقود والإيقاعات كالنذر 
واليمين والوصيّة ونحوهاء إلى غيرذلك ممّا يصلح لأن يكون قرينة 
لتعيين المراد ء بحيث لم يسمع منه لو ادّعى خلاف ذلك بعد الفراغ . 

هذا كله فى تعيين المقصود . 

أنا إذا له قفن انيبم العف فلي الفتجد أ بيطا سو يله على 





# سببب ب ل ات ا تن صمي لفق شن الاقم (عر 11 
ملكه ؛ لأنّهِ القابل لتأثير العقد فيه فعلاً الذي هو الأصل في اقتضائه 
وتأيره؛ ولذا يحمل عليه معالإمكان كما في المقام ونظائره. واحتمال 
البطلان فيه لاعتبار التشخيص في القصد -ضعيف . 

وعلى كل حالء لا ينزّل على الإشاعة بين النصيبين في أقوى 
لمعي بيعاوف الإقرا د د اهيار ل ,عليه قلعا فى القراعنةا ركه 
التهاية'" والإيضاح” لأُنَ الإقرار إخبار عن ملك الغير لشيء!؟, 
فلا يجب ان يكون منصرفا إلى نصيبه ؛ لعدم المقتضي . فيقتصر فيه 
على المتيقّن . [ْ 

نعم , قد يقال : إِنّه إذا كان بلفظ الإقرار ونحوه _ممًّا هو ظاهر التعلّق 
بما في اليد -ينرّل عليه , دون غيره ممّا يمكن أن يكون إقراراً وشهادة . 

000 فلن كال رتضيت الدان للك ا قال مع ذلك: «والنصف 
الآخر لي ولشريكي» وكذبه الشريك. فللمقرٌ له ثلنا ما فى يده ؛ ضرورة 
كون الشركة بينهما على حسب إقراره ثلثين وثلثاً. فما يحصل لهما على 
هله النمية نون سك عليين كلف دا 

لكن قد ينافيه : ما ذكروه فى باب الإقرارحتى حكى بعضهم 
نسبته إلى الأصحاب» مشعراً بالإجماع عليه'*_من أَنّه لو أق” 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين ج "١‏ ص .٠١‏ 


(1) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 4!5. 
(؟) إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص ؟77]. 


(؟) في بعض النسخ: بشيء. 
(5) جامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 9 ص 718 


لواباع ها يفلك وها ا ملك سح مآ تت و 81/1 


بعض الورثة بوارث وكذبه شركاؤه, أعطاه مما في يده ما زاد على 
اهيمر لآ بكار كديفي كنا ار انه ابجها لالخو رين يقالت ليها ركد يه اوه 
الح وكان القال:اقى عقر مغلا أعطاء اتنين فعا قن يده وف 
ذا أحذه الالخر يوون النزر ومع اد قد ها بسس كنا انر شيعا عازن 
بده بالنصف ؛ لأنّ مقتضى إقراره كونه معه على حدّ سواء . فيكون 
نا يمتضل ايسا وما علق غليييناء كنا نهو :قاعدة الشركة 

الهم إلا أن يكون الفارق بين المقامين : الدليل . 

أو يقال: إن الموافق للضابطة ما في باب الإقرار؛ بدعوى : تنزيل 
الك ناماب اباس ضويب مسري كالب : 
المخصوص بناءً على قيامه حينئذٍ مقام المالك في القسمة مع الشريك, 
لحذ يت الظيرار 1 والسيوةوغيرهاا" على معت ١‏ أن القالك فى هنذا 
الحال له إفراز ملكه عن ملك شريكه , كما كان له ذلك في المال الزكوي 
ونحوه. وحينئذٍ فيكون ما هنا _بناءً على معلوميّة كون الحكم فيه 
ما سمعت _خارجاً عن الضابطة , للدليل من إجماع أو غيره . 

أو يقال :إن المأخوذ في الْأُوّل قد كان بسبب شرعي يعمٌ الشريكين 
وهو اليدء بخلاف الثاني فإِنّه قد أخذ يسبب يختصٌ الأخ المنكر وهو 
إقراره بأخوّة من أنكره. وذلك أمر يخصٌ الأخ المنكر دون الأخ المقرّ 
الذي قد اعترف الثلاثة باخوّته , ولم ينقص المال بسبب شرعي يعمّه . 


)031( تقدّم في ص 518 .١‏ 
)١(‏ الأولى التعبير ب«وغيرهما». 
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) 717 لتلت ح رج77 ب جص ص قو أشن الكاذام لخ‎ 601١ 
بل كان ذلك بأمر يخصّ خصوص المتخاصمين وهو الإقرار من‎ 
أخدهدا الخو بوإنكار اللشراتاة فتامل قدا فانه دقيق..‎ 

وتمام الكلام يأتي في محلّه إن شاء الله . 

كما أنه تقدّم لك فى باب الزكاة”" حكم من باع جملة الثمرة وفيها 
عشر الصدقة, وأنّه بناءَ على تعلّقها بالعين : الصحّة فى نصيبه دون 
حصّة الفقراء . إلا مع الضمان بمعنى : العزم على الأداء من غيرها ؛ لأَنْه 
مخيّر بين الدفع منها ومن غيرها. فيصحٌ فيها ايضا لكنه يبقى مراعى 
بالأداء , فإن أدّى نفذ, وإلا فسخ الساعى العقد وتبع عين المال؛ لما 

وكذا لو باع أربعين شاة مثلاً وفيها الزكاة ؛ لما تقدّم سابقاً" من أَنّ 
الشاة الواجبة فيها مورّعة على مجموع النصاب , على معنى : استحقاق 
الفقراء فى كل واحدة ربع عشرها . 

لان المراد شاة لا بعينها, فيبطل البيع في حصّته أيضا مع عدم 
الضمان ؛ لجهالة ثمنها بسبب جهالة شاة الزكاة التى لم تتعيّن إلا 

لما قدّمناه سابقاً من وضوح فساد ذلك ؛ ولذا وجب التقسيط على 
بسقط بالحساب , كما قدّمنا الكلام فى ذلك كلّه"", بل وفى بيع المال 
لكالقيع قاس 1 


لاف ع ع1 ا 
(؟) في ج ١6‏ ص ...11١‏ 


الطهارة / في قراءة الجتب للقران ا ل سس 719 
الشهيد في الذ كرى . 

نعم المعروف نقله في لسان الأصحاب تحريم ما زاد على سبع ؛ إذ نقله 
الشيخ في النلاف7) عن بعض أصحابنا » ومثله ابن إدريس في 
السرائر”"' ؛ وكذا غيرههما”" » لكتّا لم نعرف القائل به من المتقدّمين على 
الح لع بمو طا عر ابن التاع و الودين حت قال( ازلاولا قويات 
يقرأ منه أزيد من سبع آيات »7 . 

وان" 1 د يسورايها من الشد ل كان لحان ره ا 
الشيخ في الاستبصار”) ذكره احتمالاً في مقام الجمع بين الأخبار كما 
ذكره غيره» نعم قد يظهر منه في التهذيب 7 » كما يظهر منه في النهاية , 
حيث قال فيا : « ويقرأ القران من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع إلا 
أربع 0000 » مع احتمال إرادته ثبوت الكراهة فيا عدا ذلك » كعبارة 
المقنعة أيضاً , فإنه قال : «لا بأس أن يقرأ من سور القران ما شاء ما بينه 

. 7 1 0 ماكاث َ ا ا 
وبين سبع أيات إلا اربع سور» '', فإنَ ثبوت البأس أعمّ منه , إلا أن 
الظاهر أن الشيخ فهم من عبارة المقنعة ثبوت ا حرمة في الزائد . 


. ٠٠١ص‎ ١ج‎ 47 الخلاف: الطهارة / مسألة‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص١١‏ . 

(؟) كالشهيد الثاني روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص٠٠‏ . 
(1) المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص4" . 

(5) كا في مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص77 . 

(”) الاستبصار: الطهارة / باب 59 ذيل حه ج١‏ ص5١١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ” ذيل ح١٠؛‏ ج١‏ ص58١‏ . 
(8) النهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص١7‏ . 

(1) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص 8ه على بعض النسخ . 


لو باع ما يملك ومالا يملكة المسلم أو ما لا يملكة مالك - 2 ب 61# 
الذي فيه الخمس بناءً على أَنّه مطلقاً في العين ممّا لم يندرج في إباحة 
المتاجر لناء فلاحظ وتأمّلء والله أعلم . 

وعلى كل حال؛ فقد ظهر لك الحال: فيما لو باع ما يملك 
وما لا يملك وكان مملوكا لغيره. 

ووكذا» لك الكلام فيما 9لو باع» لمسلم وما يملك 

وما لا يملكه المسلمء أو ما لا يملكه مالك؛ كالعبد مع الحدّ والشاة 
مع الخنزير والخل مع الخمر» بثمن قصدا به مقابلة الجملة فإنّهِ يصمّ 
فيما يملكه ‏ للعمومات7", وفحوى ما سمعته سابقا!" ويبطل فى 
الآخر ؛ لأنّه كالعقود المتعدّدة . | 

ولا غرر بعد علم المقابل الصوريى الذى هو الثمن ؛ لعدم ما يدل 0 
على اشتراط أزيد من هذه المعلوميّة , مضافاً إلى عدم الخلاف المعتدَ به 
بين من تعرّض له . 1 

نعم , قيّده جماعة بما إذا كان المشتري جاهلا بالموضوع او 
الحكم'”", وإلا انّجه البطلان مع الجهل بالتقسيط ؛ ضرورة كون المقصود 
حينئذٍ المملوك. والفرض جهالة ثمنه , ولتوجه النهي حينئذٍ إلى البيع 
باعتبار الضميمة , والنهي باعث على الفساد . 
)١(‏ سورة النساء: الآية 19. سورة المائدة: الآية .١‏ 


(؟) كخبر الصفار المتقدّم في ص 6 . 


7 كالفاضل الابي في كشف الرموز: التجارة / البيع وادابه ج ١١ص 421١‏ والشهيد في 


في التنقيح: التجارة / البيع وآدابه ج ١‏ ص 7؟. 


ال ا ا تج ا تو | فزن الكلام (ج )2 


وفيه : أن الغرر مدفوع بالعلم بالجملة . كما عرفته في ضضم المملوك 
إلى مملوك غيره الذي لا فرق فيه -نصّاً وفتوى -بين رجاء الإجازة 
وعدمها. 1 

والنهي إِنّما يفيد الفساد في الجهة التي تعلق بها لا مطلقاً, 
وفسادالعقد باليسية الى بعض متعلّقاته 0-00 نري الات عليهات 
لا ينافي صحّته بالنسبة إلى البعض الآخرء فيترنّبٍ عليه الأثر. 

ومن هنا نصّ في محكيّ التذكرة على الصحّة في صورة العلم » وإن 
عفدل الطلان اهنا هف أن حمكاء عن الشاضي ميال لعلة منقتظى 
الاق ل كزر صوص جالسية إلى البتائع الدى لا فرق بسيته وين 
المشتري في الفساد بالجهالة . 

وما في الروضة من أنه «يمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه 
بذلك, ولا بعد في بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر»'" كما ترى ؛ 
ضرورة ظهور الأدلّة في اشتراط صحّة العقد بعلمهما معاً على وجه 
يرتفع الغرر عنهما . 

وعلى كل حال فظاهر الأصحاب عدم الفرق في الصحّة بين حالي 
العلم والجهل . كما أنّهِ لافرق بين ما يصلح للمقابلة عند العصاة والكفّار 
كالخمر والخنزير ونحوهما , وبين ما لا يكون كذلك ولكن له نظير يقابل 
بالثمن كالحرٌ . 


.١١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / تفريق الصفقة ج‎ )١( 
.18١ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص‎ )1( 


لو باع ما يملك وما لا يملكة المسلم أو مالا يملكة مالك بش 818 


نعم » في شرح الأستاذ أَنّه «إن كانت الضميمة لا تصلح لمقابلة الثمن 
قرعا ولا عرفا :يأ تكون فى حك المدم كصميمة الاوبناع سعط 
القذارات , فاشتراط الجهل فيها -حيث لا تكون كضميمة الأجزاء لدفع 
الجهل هو الوجه»”". 

قلت : قد ينّجه البطلان فيها مع الجهل أيضاً إذا فرض قصد مقابلتها 
بالثمن أيضاً؛ لعده حصول العلم ولو بالتقسيط . ضرورة عدم السبيل إلى 
معرفة ما يخصّها منه . 

فبان من ذلك كله : أنّ الحكم هنا كالحكم فى المسألة السابقة حنّى 
في التقسيط أيضاً ؛ لاتّحادهما في المدرك . 1 

ويرجع في قيمة الخمر ونحوه عند مستحليه ومن كان بحكمهم من 
عصاة المسلمين » لا بمعنى : قبول قولهم فيه ؛ لمعلوميّة اشتراط العدالة 
في المقوّم, بل المراد : ملاحظة قيمته عندهم ولو بشهادة عدلين مطلعين 
على ذلك . 

نعم , يمكن الاكتفاء بإخبار جماعة منهم على وجِه يحصل العلم 
بكون قيمته كذلك عندهم, أو الظنّ الغالب الذي هو في العادة كالعلم في 
ترتّب نحو ذلك . ظ 

ما تقويم الحرّ: فهو بفرضه مملوكاً بصفاته التي هي فيه ولها 
مدخليّة بالقيمة » ويلحظ التقسيط بعد ذلك على النحو الذي عر فته . 

ومن ذلك يظهر لك : ما في المحكي عن عميدالدين من أنه «يقوّم 


)01( شرح القواعد: المتاجر / فى المتعاقدين ج ا ص .١ 7١7‏ 


01 
كه كن 
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. مح ا 7576 و افق الكلام (ج وفة 


الخمر عند مستحليه بانفراده وتقوّم الشاة عند عدول المسلمين»". 
اللّهمَ إلا أن يحمل على ما قلناه. 

وكذا يظهر : ما في المحكي عن حواشي الشهيد , قال: «إِنَ 
التقويم في الحرّ والعبد بيّنء وفي الباقيين تفصيل, وهو أنّه إن 
قحاوث قينة الغ المتقية إلى الجمرء.والغناة المتتضفة إلى الختوي. 
عند الملّتين» قوّما معاً عند أهل الذمّة, وإن كان الخلّ أرفع قيمةٌ عند 
المسلمين فالظاهر التقويم منفردين ؛ لاشتمال الاجتماع على غبن 
البائع أو امتناع التقويم , لأنّه إن كان عند أهل الذمّة لزم الأوّل» وإن كان 
عند المسلمين فالثانى»”" . 

ولقد أجاد في جامع المقاصد حيث قال بعد نقله : «ليس لهذا الكلام 
كثير محصّل ؛ لأنّ الأصل في التقويم اعتباره عند المسلمين لأنّ 
الحكم إِنّْما هو لأهل الإسلام» فما دام يمكن ذلك وجب المصير إليه, 
ولا يغدل غنة الآ عند التعد نوهو فيما يملك ممكن فك اعضبارة: 
ولا اعتبار بالتساوي وعدمه» . 

«أمّا ما لا يملك : فلا بدٌ من الرجوع في تقويمه إلى من يرى له قيمة 
من غير المسلمين ؛ للضرورة فيقتصر على محلها . ولا يقبل قول الكافر 
في التقويم لاشتراط العدالة فيه. بل يرجع في ذلك إلى قول العدل ؛ 
كالذي أسلم عن كفرء أو المسلم المجاور للكفّار» . 
)١(‏ نقله عنه الشهيد في حواشيه على ما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ 


ص ؟١١.‏ 
)١(‏ حكاه عنها في جامع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين ج 4؛ ص 87 . 


مضئ تصرّف الأب والجدٌ فى حق غير الرشيد  .‏ .ب لل 1ه 

«وقول المصئّف : (عند مستحليه) لا ينافى ذلك ؛ لأنّه (ضرب 
القيمة فيه)١"‏ لا التقويم»!". 

وهو راجع إلى ما ذكرء والامر سهل . 

واكزيستق أن مغلب ادف ذكي مان النتستيو "امه 
والشهيدين”*: أن الرجوع بالنمن على حسب التقسيط بعد إقباضه 
للبائع إنما هو مع جهل المشتري , وإلا لم يرجع به مطلقاً» أو مع تلف 
لعن فل حمسي :ها تسففة فل الماضوية وعدا ذلك إشكالا علن 
إطلاق الأصحاب . 

وفيه أوّلاً: أن المراد هنا بيان كون الحكم على التقسيط بالنحو 
المزبور على الإجمال . 

وثانياً: أنه يمكن منع جريان الحكم المزبور هنا ؛ لما عرفته من 
مخالفته للقواعد . فيقتصر فيه على محل الإجماع كما أومأنا إليه سابقاً, 
والله أعلم . 

هذا كلّه فى تصرف المالك والفضولى . 

ذو» ما الأب والحد للآب» وإن علا _لا لله ولو أَهٌ الدب 
على الأصمٌ ‏ اللذين» قد عرفت أن لهما أن يبيعا عن المالك, 
)١(‏ في المصدر بدلها: ظرف للقيمة. 
(1) الهامش قبل السابق. 
0( جأمع المقاصد: المتاجر / في المتعاقدين 3 ص م _ "مق (بتصدف). 


(4) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين ج 7ا ص .١14‏ 
)0( الأولى التعبير ي«اللذان». 


2555 21<ز0ز1|1101 اام 00 الكلام (ج 23717 


فلاخلاف”" فى أنّه يمضى تنص فهما» المقرون بالمصلحة أو عدم 
المفسدة -على اختلاف القولين -في مال الطفل بل وفي غيرالمال 
(ما دام الولد» ذكراً أو أتنى «غير رشيد» لصغر من شأنه ذلك أو سفه 
أو جنون ولو متّصلاً بالبلوغ ؛ لكونهما وليّين له في هذا الحال 9و إِنّما 

9تنقطع ولايتهما» عنه 9بثبوت يه والرشد» . 
1 بل الإجماع بقسميه عليه #امتضافاً ان اللتصوص النستقيضة أو 
المعو تيه "انون كان أكثرها أو جميعها في الأب, لكن يمكن إرادة 
ما يشمل الجد من هنا ول للقرينة على أن في الأجماع المزبور كفاية . 
نعم , لو حصل نقص بعد ذلك بجنون أو سفه لم تعد ولايتهماء بل 
كانت للحاكم ؛ للأصل المعتضد بإطلاق ما دل عليها. بخلاف 

المتّصلين , فإنّ الأصل يقضى ببقائها . 
وهو _مع اعتضاده بما 0100 تعالى : (افإن أنستم ...»0 إلى 
آخره من استمرار الولاية لمن كان إذا لم يستأنس, وبإطلاق ما دل 
على ولاية الأب -مخصّص أو مقيّد لمادلٌ على ولاية الحاكم الذي هو 
دتعد الاعشاوعقًا ذ كرنادمعاوسن لمادل على :ولانة الاحمن وجة 
ولاريب في أن الترجيح له ولو للأصل والشهرة أو الإجنماع كما أن 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص 101, والحدائق 
الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص ؛ ٠١غ.‏ ورياض المسائل: التجارة / شرائط البيع 
ج مص .52٠١‏ 

(1) وطائل القنينةانظن بات الأو لاهن آبوات ها كتيوه .وات :115 وو امن أبوان عقن 


البيع وشروطه ج لااصس 75575 و/ا57 و73.0و١551.‏ 
(0) سوؤارة الشجاء: اليه . 


نض زات الأنبوالعد فى عن ير الركية. :بيعب مسح م صن حتت 34 


الترجيح لما دل على ولاية الحاكم في صورة التجدّد بذلك أيضاً . 

ومن ذلك يظهر لك ما في شرح الأستاذ من أنه «لو عاد النقص 
بالجنون عادت ولايتهما على الأقوى». م قال: «وفي عودها بعود 
نقص السفه وجهان , أقواهما العدم»'". 

لكن ستسمع في كتاب الطلاق!" إن شاءالله تعالى إطلاق بعض 
النصٌ والفتوى بوت ولايتهما في الطلاق ولو مع التجدد. 

لعو اننع اونا د دوعو زيحري نه كيلا عافت لاحم 
لتناول الإطلاقات حينئذ . 

ولو كان اخدهنا كان والولد حك العيعاء شه أحيدهنا: 
6 ولايته ؛ لأنّها سبيل للكافر على المسلم » ولن يجعله الله 
لدابتي لو اميق نعف له الزلئة: 

ولا يعتبر فيهما العدالة ؛ للإطلاق . 

نعم , قد يقال : باعتبار عدم العلم بخيانتهما وإلا انعزلا. والله أعلم . 

وربّما يأتى لذلك تتمّة فى محله ‏ كما أنّه يأتى تمام الكلام فى غيره * 
مون ماحك' المعاء ارو لما العرادرينا كته الولح يةافى الجطل 0 7 

(و» كيف كان, فيجوز لهما أن يتوليا طرفي العقد» كما يجوز 
لهما توي أحد طر فيه (فيجوز أن يبيع» كل منهما عن ولده من 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ ص 177. 


(؟) في بحث «المطلّق» ذيل قول الماتن: «ولو بلغ فاسد العقل طلّق وليه. 08 
(") إشارة إلى الاية ١4١‏ من سورة النساء. 


(4) ينظر كتاب الحجر: المسألة الرابعة من أحكام الحجر. 


7 ا ا ل 


غيره'" وعن نفسه من ولده وعن ولده من نفسه» بلاخلاف محقق 
أو معتد به أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه'". 

مضافا: إلى السيرة . ونصوص تقويم جاريته عليه“ واقتراض 
والثاقاب: توعيرهما مواك عمومات المتوومعتيا رفوع وإطتلاى 
ما دل على ولايته الشامل لذلك . 

والحينيّة مع المغايرة الاعتباريّة كافية في تحقق الفعل والانفعال 
والفاعليّة والقابليّة والتضايف . فلا إشكال فى المقام حينئذ من هذه 
الجهة حتّى يحتاج في مراعاتها إلى الوكالة عنه أو الموّى عليه التي 
ترجع في الحقيقة إليه أيضاً. كما لا إشكال في شمول الولاية لذلك 
وعدم اختصاصها بالعقد مع الغير كما هو واضح . 

(و» أما «الوكيل» فويمضي تصرّفه على الموكّل 
ما دام الموكل حيّاً جائز التصرّف؟ بلاخلاف ولا إشكال ؛ لإطلاق 
مَادل هليه 


)١(‏ «من غيره» جعلت بين معقوفتين في نسختي الشرائع والمسالك, كما أنّ بدلها في بعض 
النسخ «للغير» مع جعلها خارج المتن. 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج / ص 1106. 

() نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص .11١‏ 

وانظر الخلاف: الوكالة / مسألة 4 ج “ص 787 والسرائر: المتاجر / آداب التجارة ١‏ 

ص 75". ونهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص .48١‏ وإيضاح الفوائد: 
المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 477. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 4/ من أبواب ما يكتسب به ج ١‏ ص 7717. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 70/8. 

(1) سورة النساء: الاية 89؟, سورة المائدة: الآية .١‏ 


مضي تصرّف الوكيل ‏ ل بت ل _- _- >2 1|_11__121. بام 80م 

بخلاف ما لو مات, فإنّه تنقطع إذنه بذلك وإن لم يبلغه الخبر إلا بعد 
التصرّف ؛ ضر ورة بطلانها في الواقع . والصحّة مع العزل إذا لم يبلغه إِنّما 
هو للدليل القاضي بعدم بطلانها بذلك حتى يبلغه الخبر", فموته حينئذ 
كموت الوكيل مبطل لها . 

ولا ينتقل حكمها إلى وارث كل منهما كما هو واضح , مضافاً إلى ما 1 
عن الغنية : من الإجماع عليه”". وفي المرسل في الوكيل على العقد ثمّ :7 
مات الموكل , فقال : «إن كان أي الوكيل _أملك بعد ما توفي فليس لها 
صداق ولا ميراثء وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق 
وهي وارثة وعليها العدّة ...6" إلى آخره . 

وكذا لو خرج الموكّل عن جواز التصرّف بجنون أو إغماء في بطلان 
الوكالة بهماء بل فى المسالك : أنّ بطلانها بذلك من كل واحد منهما 
موضع وفاق0©. بل فيها أيض أنه «لافرق عندنا بين طول زمان الإغماء 
وقصرهء ولا بين الجنون المطبق والأدوارء وكذا لا فرق بين أن يعلم 
الموكل بعروض المبطل وعدمه»!". 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الوتالدج 09 ص .١17‏ 
(1) عبارة الغنية: «وتنفسخ الوكالة يموت الموكل... بلا خلاف» غنية النزوع: فصل في الوكالة 

ص 5319. 

(*) الكافي: النتكاح / باب فيمن زوَّج ثم جاء نعيه ح ١‏ ج ه ص .4١٠6١‏ تهذيب الأحكام: 


(4) مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص 47؟. 
(6) المصدر السابق. 


امم ل يب يي ل اح بي كر اهن الكلاة زع 11) 

بل عن التذكرة : الإجماع على ذلك!". 

مضافاً إلى وضوح الوجه فيه بالنسبة إلى الوكالة وما شابهها من 
العقود الجائزة , التي من المعلوم أن المقتضي لصحّة مايترئّب عليها من 
الآثار: حصول الإذن, الذي يصدق «كون التصرّف مصاحبا لها» مع 
فرض عدم مثل هذه الموانع , اما معه فلاريب في عدم الاإذن المعتبرة ؛ 
لكون المفروض خروجه عن القابليّة . 

وكذا في الوكيل الذي صحًّح تصَرَّفَهُ رضاه بإيقاع متعلق 
الإذنء فمع فرض خروجه عن قابليّة الرضا -بل والإذن له -بأحدهما 
لم تبق وكالته . 

ومن ذلك يظهر لك : أنّ السكر ونحوه مما يزيل العقل مثلهما 
في الحكم المزبورء بخلاف النوم الذي هوا" بسبب اعتياده ‏ صار 
كالسهو والنسيانء لا يبطل به شيء من العقود الجائزة. بل 
ولا الإباحات بشيء منها . ْ 

ما الجنون والإغماء ونحوهما ممّا لم يكن معتاداً نوع الإنسان 
فلاريب في البطلان بها ء من غير فرق بين عروضها للأصل أو لفرعه . 

نعم . في المسالك : «ويجيء على احتمال جواز تصرّفه مع ردّه, 
ومع بطلان الوكالة بتعليقها على شرط , جواز تصرّفه هنا بعد زوال 


.١07 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج‎ )١( 


05 ل لللللل سس ججواهرالكلام (ج*) 

وكيف كان فهوضعيف كسابقه » مخالف للأصول والعمومات وما 
سمعته من الإجماعات المنقولة » مع أنه خالٍ عن المستند سوى ا مويّق عن 
محا لاسرا ال 
سبع آيات ١»‏ لت : « وف رواية زرعة عنه سبعين آية »7 , 
وبذلك عدههما بعضهم ('" روايتتن ؛ مع احتمال أن تكون رواية واحدة 
مضطرية . 

وهو_مع معارضته لما سمعت- لا يصلح لأن يكون مقيّداً أو مخضصاً 
للأخبار الكثيرة التي فيها الصحيح وغيره » الدالّة على اانه ما شاء 
وألوو وا اموي اس و ا سن 
بيات جواز قراءته ما شاء » وذلك طريق متعارف في إفادة هذا المعنى ,» كما 
ذكر ذلك في قوله تعالى : « إن تَسْتَعْمِ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَه 29 , بل يحتمل 
إرادة ذلك أيضاً في الأول » لكته ضعيف ء كما ذكر في بيان قوله ( صلى 
الله عليه وآله ) : « نزل القران على سبعة أحرف 6(" , 

ومع ذلك فهما متعارضتان ؛ إذ مفهوم الأول حرمة ما عدا السبع, 
ومفهوم الشانية حليته إلى السبعين » ومقتضى الجمع بينهما بتحكمم الثانية 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ح١4‏ ج١‏ ص8؟1» الاستبصار: الطهارة / باب 19 حه 
ج١‏ ص؛ ١١‏ ء وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب الجنابة ح ج١‏ ص454 . 

(؟) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ح؟4 ج١‏ ص8؟1١»‏ الاستبصار: الطهارة / باب 54 ذيل 
حه ج١ا‏ ص .١١‏ 

(*) كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة/ احكام الجنابة ج١‏ ص 755 » والسيد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص 7850 . 

(14) سورة التوبة: الأية ./٠١‏ 

(5) الخصال: باب السبعة ص08 » مسند أحمد بن حنبل: ج١‏ ص74 . 


مضي تصرّف الوكيل سا ا __ ل الا 88# 
المانع بالإذن العام»(". 

وفيه : بعد الإحاطة بما ذكرنا أنه يمكن الفرق بينهماء بل هو 
واضح مع فرض المانع في الأصيل الذي لاريب بارتفاع الإذن العامة ” 
ا حرساء الها دوين والوكيل ها لعروعديا ادضن الله ١‏ 
اللإذن له فلم يبق إذن عام كى يعود , بخلاف ما ذكره مثال. 

ومن ذلك يظهر لك ما في شرح الأستاذ أيضاً. قال: «إِنّ في 
عودالوكالة والوصاية -أي بعود الكمال وجهين مبنيّين على أنّ العقود 
هل فبها عموم للأزمان فيستثنى منها ما علم إخراجه ويبقى الباقي » أو 
هى متعلّقة بزمان الوقوع وينجرٌ الحكم بالاستصحاب, فإذا انقطع 
استصحب انقطاعه حتى يقوم الدليل على عوده؟» . 

«ظاهرهم اختيار الأخيرء وثقل الإجماع فيه. ولولاه د 
0 حيث نه كيو وت - رود 
إذا < ل 

«وفي الخيانة والتفريط من غير الولي القهري يقوى عدم العود 
وتابء أو أذن لزوجته أو عبده أو شريكه فزالت الصفة ثمّ عادت, وكذا 
لو انتقل عن المالك بعقد لازم أو جائز في عين أو منفعة ثم عاد إليه » أو 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص 147؟. 


01 
نا 
اهف 


امح ل ا جتن لج أشن ك3 21 10) 
تصرّفه لنقص الآخر ثم كمل ثمّ نقص . وفي الجميع بحث ء والاحتياط 
في أموال الناس يقضي بالعدم»'". 

إذ لا يخفى عليك ايضا : إمكان الفرق بين مفروض البحث وبين 
جميع ما ذكره ممّا لم ترتفع معه قابليّة الإذن وإن مَنَع العمل بمقتضاها 
مانع شرعي كالااحرام والاعتكاف, وربّما ياتي لذلك فى محله تتمّة 
إنشاءالله . 

كما أنه يأتي الكلام في باقي موانع جواز التصرّف كالسفه 
والفلس #اللدين لا ريب في عدم بطلان الوكالة بعروضهما للوكيل . 
خصوصاً الأخيرء بل والأُوّل أيضاً مع فرض عدم ظهور التوكيل من 
حيث صفة الرشد , وعدم وقوع تصرّف منه فيما وكل فيه على مقتضى 
السفه في ماله . 

بل وكذا لا يبطلانها لو عرضا للموكل إذا لم تكن في المال الذي قد 
حصل الحجر فيه عليه , فتأمّل . / 

وحينئذٍ فمراد المتن بجواز التصكف : خصوص الجنون والاغماء 
كما هو ظاهر القواعد”" وغيرها”". والله أعلم . 

«و» كيف كان ف« هل يجوز له!“4» أي للوكيل من حيث كونه 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص ١5١‏ - 141. 
(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص ."١‏ 
(؟) كنهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ؟ ص 680. ومعالم الدين (لابن القطَّان): 


البيع / في العاقد ج ١‏ ص .58١‏ 
(4) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 


تون الوكيل طرق العلن حسم نحت :6118 


وكيلاً مع قطع النظر عن عبارات التوكيل المقتضية ولو بالقرائن الحاليّة 
أو المقاليّة ذلك أو عدمه «أن يتولى طرفى العقد؟» . 

وقيل4 رالقائل «١‏ الضاذع "نامل ف جمملة من كنهاة' واه 
في الإيضاح”" والشهيد في حواشيه*» واللمعة على ما حكي عن 
بعضهم : إنعم4 له ذلك , سواء أعلم الموكّل بذلك أو لا 1 

«وقيل» والقائل أبوعلي" والشيخ في النهاية”" والخلاف!/ 
وموضع من المبسوط'" وابنإدريس في السرائر:" على ما حكي عن 
بعضها : (لا»> يجوز له ذلك وإن أعلمه , بل عن غاية المراد : نسبته إلى 
كثير من أصحابنا١'",‏ وإن كنا لم نتحقّقه . 


.5٠١ الكافي في الفقه: عقد البيع وشروط صحّته ص‎ )١( 

(؟) كمختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع وشرائطه ج ه ص 07. ونهاية الإحكام: البيع / في 
المعقود عليه ج ١‏ ص .18١‏ 

() إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 477. 

(؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١7‏ ص 178. 

0 عازيافي باجو الوكاله: باويضو توي طرفي العقد بإذن الموكّل». وقريب منها العبارة في 
باب المتاجر.انظراللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني. والوكالة ص 1١1-١٠١‏ و1717. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الكل ا .١‏ 

نالعا زه للد اله عق «الافجرالقى اقلونا القغر قر موستووة أن التسيدن والعوسووانن التسدر 
دالٌ على الصحة مع الإذن. انظر إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 177. 
والنهاية: المتاجر / آداب التجارة ج ١‏ ص ١١١‏ و7١1١.‏ 

(8) الخلاف: الوكالة / مسألة 9 ج “اص 761 

(1) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 7715 و5715 

)٠١(‏ السرائر: باب الوكالة. والمتاجر / آداب التجارة ج ؟ ص 18-57 و554. 

(١1)غاية‏ المراد: الوكالة / في الأحكام ج "١‏ ص .19١‏ 


0 مسح ا م ا ا يي يتح يعي نحط لقأف اكلام 21 8 


«وقيل» والقائل جماعة'": 9إن أعلم'" الموكل جاز» وإلا 
لم يجزء بل ربّما نسب" إلى ظاهر أكثر المتأخّرين» بل عن التذكرة :أنه 
المشهور!؟. 

وهو الأكيه #عبيد الحمتك ناصول الناهي وق و اعيدة: 
المقتضية : عدم نقل المال _مثلاً-عن مالكه . 

0-0 اوفع قل اغا به وقفه على ال يعار 4 

تناول التوكيل لهء بل لعلّه ظاهر في البيع من غيره . 

هب الصادق اكلا في الصحيح أو الحسن : «إذا قال لك الرجل : 
اشتر لى» فلا تعطه من عندك . وإن كان الذى عندك خيرا منه»!0, 

ومو لق امسعاق بن عقا ملت أ أغبل اكه قد دهن الرجا معت 
إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوباًء فيطلب له في السوق» فيكون عنده 
ما يجد له فى السوق , فيعطيه من عنده؟ فقال : لا يقربنٌ هذا ولا يدنس 
اليد ان وين ا قوق ذا عررضه) لأ مالعا السمارات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إِنَه 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ ص ١؟,‏ والكركي في جامع المقاصد: 
المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص 87, والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثاني 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: علم. 

(5) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج ه ص .017١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١6‏ ص ./١‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب اداب التجارة ح 1 ج 0ه ص ,١0١‏ تهذ يب الأحكام: والمكاشت»: 7 
باب ال لاع اص 0" وسائل الشيعة: ؛ باب 60 من أنوات داب التجارة 


أو إن الو ككل طركي الفقة: اتجتحيييي سيب - بيت ب ب مح /1اة 
كأ اونا حيو ل لاون كاوها عمد خيرا مكاا جد له فى الوق 
فلا يعطيه من عنده»('. 

والرضوي : «وإذا سألك رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندك 
ولوكان الذي عندك أجود ممّا عند غيرك»”". 

مضافاً إلى ماسمعته من النصّ وغيره -في مسألة: دفع المال 
لشخص ليصرفه في محاويج وكان منهم'!". 

إلا أن الجميع كماترى , خصوصاً بعد الاحاطة بما قدّمناه فى مسألة 
الأمر بتفريق المالء فإنّ منه يظهر : عدم اقتضاء نفس الوكالة إخراج هذا 
الو فزق سق تمتها ينانا ولهله لكوت يبعا قروا مفلا قظها ميل 
هو المفروض . 

والوكالة التى هى ليست إلا استنابة فى التصركدف لا تقتضى إرادة 
غيرهذا الفرد. ولا تصلح للتقييد ولا للتخصيص. نعم ربّما ينساق إلى 
الذهن غيرهء لكنّه ليس :انسياقا علق :ويه لاايرأة الفرةالأخرء بل هبو 
من انسياق أفراد المشكك أو شبهه مما لا بنقعضى الاختضاضصء كما 
لا يخفى على من أعطى النظر حقّه فى انتقاد أفراد الظهور . 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 7/. 
(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب حم ٠٠١‏ ج 7 ص 507, وسائل الشيعة: 

باب 0 فو عو الب اداب التجارة ح ١ج‏ / ١‏ ص 6 1,. 
(5) فقه الرضاءكة: باب 3١‏ التجارات والبيوع ص 50١‏ - 05", مستدرك الوسائل: باب ١‏ من 


أبواب آداب التجارة ح ١‏ ج ١‏ ص 504. 
(5) تقدّم خبر عبدالرحمن الدالٌ على ذلك في ص .10١‏ 


4# لجح ا يي جواهر الكلام (ج رقع 


والصحيح المزبور بعد تسليم صحّته _مع أَنّه في خصوص عبارة 
انفش لاقيو خضل .من المدعى ويل نرثما التز ما فيه فى خصوخن 
مع ذلك ؛ لظهوره في إرادة الشراء من غيرهء او لعدم ظهوره في الاعمّ منه 
والنفس ., فيبقى على الأصل ‏ محتمل لارادة الارشاد من النهى فيه ؛ 
باعتبار تطرّق التهمة إلى ذلك , كما أومئٌ إليه في مونّق إسحاق بقوله : 
«لا يدنس نفسه» . 
خصوضا عد عو الطعاينة هن النفس الأقارة لوي الى قد 
وذ لين سان لصنق فعوية الى يننا ومضائحه ولنسن كذ الك 
سشيات ييل شد التأكيد فى الكتاب() وليه لاقن امو الافائة: 
وأنّهِ ينبغي كمال الاحتياط في التجنّب عمًا يشبه خيانتهاء كما أومئٌ 
إليه أيضا في مونّق إسحاق المزبور . 
والرضوي محتمل أيضا لما عرفت , مع أنا لم نتحقّق نسبته . 
والخبر فى الأمر بتفريق المال معارض بالخبر الآخر فيه الدال على 
العواز "أو المعضوينا سمكو ساف" بوتسمعه | نظن مهفا ورة رفن 
ان للموصى ان يحج عمّن اوصاه, مع ان الوصي وكيل في المعنى » بل 
لا يتصوّر فرق بينهما بالنسبة إلى العبارة , بل قد يؤُيّده أيضا في الجملة : 
7 النساء: الاية 0. 
(؟) الكافي: انظر باب أداء الأمانة بج ه ص 177, وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ - ”7 من كتاب 
الوديعة ج 8 ص ١١‏ فما بعدها. 
(؟) كما في الموثق والحسن المتقدّمين في ص 1 
(؛ و0) لم يتقدّم ذلك. وتأتي إشارة موجزة في ص الام -0735. 


توي الوكيل طرفي العقد سس 898 
ما سمعته في الولي الإجباري . 

ومن ذلك يظهر لك ما في شرح الأستاذ : من الاستدلال بالانصراف 
«إلى المغايرة الحقيقية ؛ لأنّها السرد الشائع . وبأنَ غرض الموكّل 
مماكسة الوكيل , مع أن الشرع حاكم بها عليه . وهي ممتنعة من الوكلاء 
بعيدة مع النفس الأمّارة عادة» . 

«والحاصل : أن المتكلّم والمخاطب لا يدخلان في متعلّق الخطاب 
إلا مع القرينة. ولا يرد الولي لخروجه بالإجماع, وفي الشكٌ في 
الدخول تحت الإطلاق كفاية , فلا يسوغ ذلك)1". 

إذ قد عرفت عدم الشيوع على وجدٍ يقتضي الاقتصار عليه . 

والمماكسة المحكوم بها من الشرع إِنّما تراد لمصلحة الزيادة ” 

ٍ! ج 

والنقصان التي قد تفرض في هذا الفرد . خصوصا بعد استعمالها فيغيره 5١‏ 
ممّا هو أدنى منه, والفرض القطع بالمساواة للغير أو كونه أصلح ولو 
بإعراضه”" على الغير تخلّصا من السوء الذي تأمر به النفس . 

وقد عرفت أنّ محل البحث في اقتضاء الوكالة المغايرة وعدمه, 
فلامدخليّة لمسألة اندراج المتكلّم والمخاطب في متعلّق الخطاب 
لو سلّمت له. ودعوى الشكٌ ممنوعة , والإجماع على الجواز في الولي 
لا ينافي الاستد لال بفحواه . 


)01( شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج كص .١558‏ 
١)‏ الأولى إبدالها ب«بعر ضه». 


ا يتئم جواهر الكلام (ج 317 )2 


وقد ظهر بذلك : أنّ القول الأُوّل هو الأأقوى ؛ ضرورة أنّه ممّا ذكرنا 
ظهر لك ضعف القول الثانى الذي لا مستند له يختصٌّ به عن الثالث فى 
صورة الإعلام , إلا : 1 ش 

اققراط تعناه المرجيو و القابل ونواله نكي الحيقة والمقا ده 
الاعتباريّة ؛ للشكٌ فى إرادة ما يشمل ذلك 2 العنقة او الهونرة 
باعتبار ما سمعت 0 المتعدد . 

حموما عديراك عقا ر يالك نسي قله من القراة تكو 
في أهلبيت وتكره أن يعلم بها أهلبيتها , أيحل لها أن توكّل رجلا يريد 
اننا وجها تقول له وكلتك فاقيد على وض ؟ قيال ولأ فلت" 
عدلتك ند انرود كاقى أرييا الآ فأزيووا كانك اميا اقلت ونان 
وكلت غيرهيز ويجها؟ قال :نع "يناك على أن القع افيد لسن إلا لتو لى 
الطرفين . 

ولأن شرط اللزوم التفرّق . وهو لا يحصل بين الشيء ونفسه . 

وفي الجميع ما عرفت : من منع عدم تناول العقود له جنساً ونوعاً 
بل هو من افرادها الشائعة التي جرت عادة الناس عليها , كما يومئ إليه 
باعيسى ]بعر التو يسان إلى جه التو اها ر حصا رز 
الإجماع المنقول ظاهراً عليه . 
1 و؟) في المصدر بدلها: ا 
(*) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ عقد المرأة على نفسها النكاح ح 6ج لاص 378 


الاستبصار: النكاح / باب ١87‏ أن لتيب وليّ نفسها ح ه ج ” ص 777. وسائل الشسيعة: 
باب ٠١١‏ من ابواب عقد النكاح ح اج ٠‏ ص 18. 


ضر تضدف الوضىئ بعد الوفاة ١‏ مجححج مي ا أ 81 


والموثق المزبور ‏ مع أنه في التزويج . وقاصر عن معارضة غيره 
من وجوه يمكن منع كون الداعي فيه ذلك ؛ إذ لعل الداعي فيه : وصمة 
التواطوٌ والمواعدة سرًاً... ونحوهما ممًا هو منبع الفتن ومثارها ؛ 
باعتبار تعلّقه في الأعراض التي لا ترضى النفوس بأمثال ذلك فيها . 

وعدم حصول اللزوم -لعدم حصول شرطه -لا يقتضي عدم 
الصحّة . مع أَنّه يمكن أن يقال به ؛ لأصالة اللزوم بعد تخصيص ما دل 
على الجواز مع عدم التفرّق بالمتعدد . 

مضافا إلى ما عن الخلاف من الجواب عنه : باللزوم من دون تفرّق» 
بل بأن يقول بعد العقد: أجزت هذا البيع وأمضيته, أو بأن يقوم من 
مقامه . فيكون بمنزلة افتراق المتبايعين!". 

وعلى كلّ حال . فلاريب في ضعف القول المزبور أيضاً وإن كان هو 
لوطل 11 الول أشرى مله ومن النوك الاخيره ود تاتقي اله 
الثالث » والله أعلم . ْ 

(و» أما (الوصيّ» الذي هو أحد الأولياء, فإ لا يمضى تصددفه 
إلا بعد الوفاة» 00 اشتراط ولايته بذلك , كاشتراط ولايته على 
الصغير والمجنون لدم المتصل جنونهما وسفههما به بعدم الات 
والجد وإن كان هو وصيًا لاحدهما. 

(و» في المتن وغيره”": أنّ «التردّد فى توليه طرفى”" العقد 
)١(‏ الخلاف: الوكالة / مسألة 9 ج “اص 587. 


(؟) كتحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 8؟. 
(؟) في نسخة الشرائع: لطرفي. 


#6 آي يس أن اللا ا( ان) 


كالوكيل» الذي قد عرفت البحث فيه, بل هو أولى منه ؛ باعتبار كونه 
وَليَاء وما ورد من أن له أن يحج عن الموصي في صورة'"؛ ومن هنا 
ربّما قيل : بجوازه للوصي دون الوكيل , وهو الذي أشار إليه المصئّف 
بلفظ القيل . 1 
وكذلك الحكم في غيره من الأولياء كي السمععينيين ارنضوة 
1 المقتضي وعدم المانع مانا إلى نا وود من ١‏ عليّ بن الحسين الا 
7 كان يقترض من مال أطفال كان تحت يده'". بل لعلهم أولى من الوصي 
بذلك ؛ لبعدهم عن الوكالة بخلاف الوصاية , وإن كان الأقوى فيه أيضاً 
ذلك من غير فرق بين اللإعلام وغيره . 
(و» حينئذٍ ففي محلّه ما إقيل» من أنّه: يجوز» للوصي 
(أن يقوّم على نفسه» بأن يدخله في مسلكه بالقيمة ببيع أو صلح 
أو نحوهما متولياً هو للإيجاب والقبول (وأن يقترض إذا كان 
ملكا» ووضع مع ذلك رهناً وأشهد , أو اقتصر عليهما ؛ لعدم الفائدة في 
الملاءة بعد فرض الرهانة أو الضامن الوفيّ الملىّ . على اختلاف 
وعلى كل حال, إِنْما للوصي ذلك مع فرض حصول المصلحة 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحج / باب الرجل يوصي إليه الرجل أن يحجّ...ح 1810 ج ١‏ 
ص 47 4. وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب النيابة في الحج ح ١‏ ج ١١‏ ص .5٠١‏ 
(؟) الكافي: المعيشة / باب التجارة في مال اليتيم ح 0 و7 و8 ج ه ص ١7١‏ و11, تهذيب 


الأحكام: : المكاسب / باب مياد لاج 7 ص ,548١‏ وسائل الشيعة: باب 1/ من 


الطهارة / في قراءة الجتب للقران ب ب _ ب 115139 
على الأولى حرمة الزائد على السبعين , مع أن المنقول من القول إِنْما هو حرمة 
ما زاد على السبع » بل لم أعرف أحداً قال بحرمة ما زاد على السبعين » 
ولانقك اخدهدا العاذفة قلقي 7 ونا سكا معن يفن الأضعات: 

نعم في السرائر”"؟ عن بعض أصحابنا : أنه قال بحرمة السبع أو 
السبعين » وكذا قال الشهيد في الذكرى : «إنه يشعر كلام الشيخ في 
التهيذيب بحرمة السبع أو السبعين »7 » ومن المعلوم أن هذا الترديد غير 
ملتئم بحسب الظاهرء أللهم إلا أن يكون القائل بالحرمة متردّداً غير جازم 
بأحدهما . وأمّا احتمال كون الحرمة مقصورة على السبع أو السبعين » أي 
فلا يحرم ما دون السبع حتّى يبلغ السبع , ولا ما فوقها حتّى يبلغ السبعين 
فضيعف جدأ لا يخفى استبشاعه . 

وأيضاً هما لا ظهور فيهما بالحرمة ؛ لكان حمل الجملة الخبريّة فيهها على 
الأمر الذي أقصى مراتبه الندب , فيكون المفهوم حينئٍ انتفاء الندب , 
وهو أعمٌ من الحرمة بل ومن الكراهة . 

أللهم إلا أن يقال : إِنَ السؤال فهما عن مطلق الإذن في القراءة, 
فتحمل الجملة الخريّة حينئذٍ على إرادة ثبوت الإذن بالنسبة إلى هذا 
المقدارء فيكون المفهوم انتفاء الإذن . 

بل لوكان أمر صريح لكان المتّجه حمله على الإباحة ؛ لكونه في مقام 
توقم الحظرى فتأمّل . 

والحاصل : لا ينبغي الإشكال في عدم صلاحيّته) لإ ثبات الحرمة ‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص,872 . 


. ١١7ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١( 
. ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الحدث ص6”‎ )"( 


مضي تصرّف الوصى يعد الوقاة ‏ سس لس الام 


للموصى عليه بذلك ؛ لأنّها شرط جواز تصرّف من له الولاية.كما 
صرّح به الفاضل في القواعد'". بل في مفتاحالكرامة'" وشرح 
الأستاذ”": أنّ ظاهرهم الإجماع . 

وإن كان فيه ما فيه . خصوصاً بالنسبة إلى الأبوين ؛ فإنٌ النصوص 
واضحة الدلالة في جواز الاقتراض لهما!» والمعاملة وتقويم 
الجارية!... ونحو ذلك من غير اعتبارها . 

ولذلك اكتفى الأستاذ في شرحه فيهما بعدم المفسدة؛ بل قال : 
«وكذا مطلق الأولياء في الاقتراض مع الملاءة»0. 

ولعلّه لما دل على الاقتراض فى الوصى وغيره" الظاهر فى عدم 
المصلحة بذلك, اللّهمّ إلا أن كرون ا خررية: أووقتس عليه 5 التلف 
مع بقاء العين... أو نحو ذلك ممّا يوافق قوله تعالى : «ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن»'" وغيره ممّا يدل على ذلك . 

نعم , قد يفهم في خصوص الأبوين التوسعة لهماء مع أن الأحوط 
فيهما وفي غيرهما مراعاة المصلحة , كما اعترف به الاستاذ في شرحه ؛ 


.؟١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص .18١‏ 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج " ص .١510‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 7 و8, من ابواب ما يكتسب به ج ١١/‏ ص 308 و5115. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب 9 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 7717. 

(1) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .١57‏ 

(10) وسائل الشيعة: انظر باب ١ل‏ من ابواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص /50. 

(8) سورة الأنعام: الآية .١1601‏ 
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ل ا ا و رتست تو اهن الكلام (1722) 


7 حيث إِنّه ‏ بعد أن ذكر الاكتفاء بعدم المفسدة _قال : «والاقتصار على 


ما ذكره الفقهاء وتنزيل الروايات أوفق فى النظرء وأسلم من الخطر»*". 
وتمام التحقيق في هذه المسائل مضى شطر منه, ويأتي الباقي 
وما الحاكم وأمينه4 منصوباً خاصاً أو عاماً_بأن يكون مجتهداً 

مطلقاً_-مع فقدهماء بل ف كنوع الأسعاة ود ارهز لا يحتسا مع فقدهم, 

أو وكيلاً لأحدهم, أو فاسقاً مع تعذّر العدل»'" «فلا يليان إلا على 

المحجور عليه : 
لإلصغر» ولا وليّ له من اب او جد أو وصيّ . 
«(او سفه» أو جنون كذلك يي 
واو اذلسن» كلك أض بسع قلسن قير هو ان اليف وال 

كانت الولاية في ماله لوليّه أيضاً .كما عن حواشي الشهيد التصريح به, 

قال: «إنّ الصغير المفلس أمر :إلى الأب ؛ لأنّ قيد الفلس يلغى»”". 

وكا هر مور لذو كوته مح غلية يدوك 
وقيه: | ند يكن أن تكون ثمرته : منع وليّه التصرّف في غير قضاء 

ديونه . واحتمال منع وليّه التتصرّف مطلقا ‏ فتنتقل الولاية حينئذ 

للحاكم _يبعّده إطلاق الولاية نصّاً وفتوى . 

)001( شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ا ص .١8 7-١١‏ 

.١77 :ص‎ 0 3 


0 "0 ورقه 6 ( 10 


ما يمضي فيه تصرّف الحاكم وأمينة 5 سس لاق 

اللّهمَ إلا أن يدّعى انسياق غير ذلك منه, ولكن قد يعارض بانسياق 
غيره أيضا من المفلّس الذي وليّه الحاكم . فينقدح الشكٌ حينئذ فى 
الواح في كل منهما ء ولعل الرجوع حينئذٍ إلى استصحاب الولاية 
أولى من دعوى اندراجه فى عموم ولاية الحاكم الذي مرجعه إلى أصالة 
ولايته . 

وعلى كلّ حالء فهما لا يليان إلا على ما عرفت «او» على 
وحكم على غائب» غيبة صل رافظ رها فى الك قمعا 


ماله في نفقة _مثلاً أو لحفظه ... أو لنحو ذلك . 

لكا والمغفى عليه وال ميوو العاف لمان 
بالزكوات والأخماس ونحوها . 

وفي شرح الأستاذ :«أنّهما يليان أيضاًكل ممتنع أو عاجز عن عقد ؟ 
أى إبقاع أواقسليم نحو مخلوقي وف الكتوق الاليتة كالندن والسيد. - 
واليمين وجه» . 


ثم قال : «ومع التعذر يقوم عدول المسلمين مقامهما . ومع تعذرهم 
يجب على المسلمين المكلّفين مطلقاً القيام به كفايةً ؛ لدفع الضررء 
ولأنّه من المصالح العامّة)". 

الفويل لا يتك انمتفناء أعران ولاية اللساكي و انيه 10 
التحقيق عمومها في كل ما احتيج فيه إلى ولاية في مال أو غيره ؛ إذ هو 
ولك رن لا وليك لة. 


)01( شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج * ص م5١.‏ 


ابل ل يي يج | هي الكلام (ج إرفة 


ولهما تولية طرفي العقد في الاقتراض وغيره من التصرّفات التي 
فيها المصلحة أو لا مفسدة فيها . ولتفصيل الحال فيها بل وفي غيرها 

من الولايات _مقام آخر. 

(و» كيف كان ٠‏ فمن الشروط المتعلّقة بالمتعاقدين أيضاً : (أن 
يكون المشتري مسلماً إذا ابتاع عبداً مسلمأ» على المشهور بين 
لكات قر ارتعصياد ٠‏ بل عن الغنية : الإجماع عليه'". 

بلك التق الخلا ف فسصبر حا وان أرميلة السعات قينا 
للمحكي عن المبسوط”©_بقوله : إوقيل: يجوز ولو كان كافراء و» 
لكن «إيجبر على بيعه من مسلم» . 

(و» على كلّ حال فط الأوّل أشبه» : 

للأصل السالم عن معارضة العمومات, بعد اختصاصها فى غيره 
بالإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة . ش 

وفحوى خبر حمّاد ‏ المنجبر بهما ‏ : «إِنّ أميرالمؤمنين 92 أتي 
بغيد اسل فقال: اذهيوا قبيعوه على السنساميق ».وا ةيعوا هته إلى 

صاحبه . ولا تقروه عنده»)!", 

اكه قن متحي القائة: والررهاة : المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص .١7١‏ 

(1) ينظر الخلاف: البيوع /مشالة 06 ج #اص 188. ونهاية الإحكام: البيع / في العاقد ج ١‏ 
ص 4017. والدروس الشرعيّة: البيع / درس 559 ج ”7 ص .١159‏ ومسالك الأفهام: التجارة / 
شروط المتعاقدين ج اص .١11‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 891 ج ” ص 89 00. 

0 لع ال .,١‏ 


)0( الكافي: القضاء والأحكاء يات وار 5 لاص 4755. تهذيب الأحكام: > 


نع القيد اللشلع الكاقي ,خسمع سمس ص عع عي و جح ا 

وما دل على إعزاز المسلم وتعظيمه وعدم إهانته, وأنّ «الإسلام 
يعاو وله يغلي عله 1 نيدو دلق مقا اخين انعد يقوله تجا وان 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا»”" الذي هو معظم عمدة دليل 
الأصحاب على ذلك ؛ باعتبار اقتضاء البيع تمليكا للكافرء وهو سبيل 
وقد نفى الله (تعالى شأنه) السبيل له عليه . 

وهو وإن كان بينه وبين ما دلّ على مشروعيّة البيع ‏ مثلاً ‏ العموم 
من وجهء إلا أنّه لا ريب فى رجحانه عليه بما عرفت, فيتّجه حينئذ 
تخصيصه به . 1 

واحتمال الجمع بينهما بصحّة البيع ولكن يجبر على بيعه؛ بل لعل 
مثل هذا التمليك ‏ الذى يجبر مالكه على رفعه عنه, ولا يقر عنده., 
ليتق مقس ورينه لسن سيلا بولةًا اكتلى معافى رفع السببيل تن 
استدامة الملك, كما لو أسلم العبد فى يده أو حصوله بالإرث . 

يدفعه أولاً: منع عدم صدق السبيل عليه بذلك بعد بوت الملك 
الذي هو بمعنى السلطنة على المملوك , على أنه قد لا يتمكّن من الجبر 
على البيع . وريّما لم يحصل راغب في : شرائه أو يمنع مانع . 

وثانيا: منع صحّة مثل هذا البيع الذي لم يترتب عليه سوى اسم 





د المكاسب / باب ١‏ الزيادات في القضايا والأحكام ح ١‏ ج 7 ص 187, وسائل الشيعة: 
باب 758 من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١‏ ج ١7‏ ص .58٠‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الفرائتض / باب ميراث أهل الملل ح 01/١9‏ ج 4 ص 754. وسائل 

(؟) سورة النساء: الاية .١5١‏ 


0 
ا 
وق 


1 
ا 
م" 


مم مت لي حون مفو قن الل 12 
الملك من دون تردّب أكثر لوازمه, مع أنّ معناه نقل سلطنة البائع 
للمشترى, فشراوه حينئذٍ اشبه بشراء ما لا منفعة له فيه ونحوه مما 
يكون كالسفه, أو منافٍ لمعظم المقصود بالبيع . 

وبذلك افترق عن الملك المستدام الذي كان مقتضى الاستصحاب 
قا ورد والموروت الدع ي أدلّته في غاية القوّة ولم يقير فيهها ها تير 
في المعاملات الاختياريّة من كونها جار محرض: اتعان الجفادة 
ومقاصدهم على وجدٍ لا تعد سفهاً ؛ ولذا لم يجز بيع مالا منفعة فيه 
وما حرمت منافعه الغالبة ... ونحو ذلك . 

إلا أنّه باعتبار عموم نفي السبيل عنه -الشامل لذلك -مضافاً 
إلى خقير هتاذ" لم ركو عناص عد فى وق التييل عه فيه 
> إلا بالجبر على بيعه مع وجود الراغب, والحيلولة بينه ويبنه مع عدمه, 
كما صرح به بعضهم!", بل عن جامع المقاصد : الإجماع!", وقد سمعت 
النهي عن الإقرار في يده في الخبر المزبور!», كل ذلك مراعاةً للجمع 
500000 

وبذلك ونحوه اتّضح : الفرق بينهماء كما يومئ إليه في الجملة ‏ 
تبوت الملك بهما للمحرم في الصيد دون الابتداء . 


)010( ع لد 
المسالك: لشو روط المعاتدين ع اص 5197 ب ل 
)ع اي خبر حمّاد المتقدّم فى ص 071 . 


بيع العبيد المسلم للكافر ‏ ل 3 سس م 
0 انّضح : وجه الاستدلال بالآية المزبورة في المقام . 
والمناقشة!" فيها : بان المراد من السبيل فيها الحجّة .كما ورد فى 

تفسيرها لما قيل لهنلاٍ عن بعض الناس : إِنهم يقولون : إنّ الحسين 

(عليه من الله السلام) لم يقتل وإِنْما شبّه لهم . محتجًا بهذه الآية_: 

«كذبواء وقد كذّبوا رسول الله يَيّيُةُ حيث أخبر بقتله -إلى أن قال : -وإِنَ 

معت الآية: ان تجفل الله الكائر على مؤمن شه و ولقد اخبراله تان 
عن كفار قتلوا نبيّين بغير حقٌّ» ومع قتلهم إِيّاهم لم يجعل لهم على 

أنبيائه سبيلا من طريق الحجّة»'". فلا يتمّ حينئذٍ الاستد لال بها . 
على أنه لو أريد منه ما يدّعونه من الملك والدخول تحت الأمر. 

الا 0 تان على القة العد لفن الأنقاه ان 
ثمّةَ الجور, ويما وقوه بالأنبياء والامية (صلواتاله وسلامه عليهم) 

وبي بيه 
يدفعها : صحّة الاستدلال بها على هذا التقدير ؛ ضرورة كون 
الدخول فى الملك أعظم حجّة له عليه ووجوب الانقياد المزبور دفعاً 

ما فعلوه بهم .كما هو واضح . 
نعم , لو قيل : بكون المراد من الآية : ان يجعل الله لليهود على 

التوسين سير ول ليور .كما عن بعضهو'" د أو | ن المحراة مكنها : د 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: البيع / في المتعاقدين ج ١4‏ ص 115 - 50 (بتصرّف كثير). 
(؟) عيون اخبار الرضائظة: باب 13 0 ج؟ ص 3" .5١‏ 
(5) اختاره ابن عبّاس على ما نقله عنه في مجمع البيان: ذيل الآإية ١١7‏ من سورة البقرة 


+ 0 م ا لس اجو اهن الكاوم (2خ 21 ) 


اسع ره العام على السلي كا بويت اله قوله معالى: 
«الفريسدكى معنيو نوه لقنا نم11 د أنكن رطان الابعدلال بوااحيه . 
على أنّهِ قد يقال : بإمكان الاستدلال بها على التقدير الثاني أيضا, اللْهمّ 
إلا أن يراد نفي الحجّة من حيث الإسلام والكفر . 

وعلى كل حالء فهذه الاحتمالات لا تمنع الاستدلال بالظاهر, 
مضافاً إلى ما عرفت من عدم انحصار الاستدلال بها على عدم جواز 
إدخاله فى ملكه اختيارا. 

نعم قد صرح الشهيدان!" وغيرهما!": باختصاص ذلك فيه نا 
دخوله بالارث من كافرء أو بقاوّه على الملك _كما لو أسلم وهو في 
يده فلا : 

للأصل في الثاني , وقوّة دليل الإرث في الأُوّل, مضافاً إلى ما عن 
جامع المقاصد : من الإجماع عليه في الأُوّل*. وظاهر نفي الخلاف فيه 
في الثاني عن التذكرة6. 

ولكن يجبر على بيعه من الراغب , ومع عدمه يحال بينه وبينه إلى 


.١١7 سورة البقرة: الاية‎ )١( 
" البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ا ص 50 "'. مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع جج‎ 
.١ ١7 ص‎ 

(؟) كابن ل اقم اص "8١‏ 

)0( ا التذكرة 00 يمنع 0 ملكه فيمنع 558 قال العاملي: : «فكانه 
لا خلاف في الاستدامة». انظر تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين ج ٠١‏ ص .١9‏ ومفتاح 
الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ظ؟اص 7 601. 


ب الع لسن لكاو حيسي م ا بزلل 
أن يوجد ؛ لعموم نفي السبيل الذي لا منافاة بين تخصيصه بالابتداء . 
ووجوب إزالته عنه لعدم التمليك بسبب من الأسباب الاختياريّة - 
ولفحوى خبر حمّاد المزبور... ولغير ذلك ممّا يقتضي الحكم المذكور . 

وإن كان كسبه له في هذه المدة -اي إلى ان يباع _لكونه مملوكا له 
فيها ونفقته عليه . 

وربّما احتمل : عدم الملك له أيضاً فيها. وإِنّما له تعلّق بأخذ ثمنه 
خاصّة . لكنه كماترى , هذا . 

والمراد بالمسلم: من وصف الإسلام ‏ وهو الإقرار بالشهادتين - 
ولم يصدر منه ما يقتضي الكفرء ويلحق به : من هو فى حكمه ممّن 
ستعر ف . 

لكن في المسالك : «يمكن أن يراد به: من حكم بإسلامه ظاهراً؛ 
لآنّ ذلك هو المتبادرء فيدخل فرق المسلمين المحكوم بكفرهم ؛ 
كالخوارج والنواصب (لعنهم الله)0". 

وفيه: أن المحكوم بكفره داخل في الكفار. فتجري عليه 


أحكامهم من النجاسة وغيرها. ودعوى : كون ذلك من الأحكام 0 


الخفيّة » واضحة المنع . 

إن ظاهر النصّ _كتابا وسنّة -عدم اعتبار اللإيمان بالمعنى 
الأخصّ فى تملك المؤّمن كذلك . 

لكن في شرح الأُستاذ بعد الاعتراف بذلك_أَنّهِ «لا يبعد اشتراطه 


.١77 مسالك الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين ج “اص‎ )١( 


)7* بويج و .و قن الكلام (ج‎ ١ 


في الاماء ؛ لظاهر بعض النصوص»7" 

ولعلّه أشار بذلك إلى ما فى النكاح : من عدم جواز تزويج المخالف 
فيو ا ميا و3 اا 
سو تركة هذ : 

وقد ألحق الفاضل'" ومن تأخّر عنه'“ بالعبد المسلم : المصحف, 
وهو ظاهر المصئّف في كتاب الجهاد!©. ُ 

بل فى المسالك" والروضة": التصريح بذلك فى أبعاضه أيضا . 

نل فى قررص الاسيقاة اندى رزيتوى لحوى الاضط ارو العامة 
هنا»!" , 

كما أَنّ فيه : الجزم أيضاً بعدم الفرق بين الجملة والأبعاض المنفصاة 


.48 ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ٠‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح ” و] و0 ج ١٠ص‏ 06060. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص ,١7‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في 
المتعاقدين ج ٠‏ ص ١7‏ نهاية اللإحكام: البيع / في العاقد ج اص ١0غ.ارشاد‏ الاذهان: 
المتاجر / في المتعاقدين ج اص 36.0, 

(؛) كالشهيد الأرّل في الدروس: البيع / درس 554 ج 7 ص 154 والشهيد الثاني في 
المسالك والروضة: (انظر الهامشين بعد الآني). وابن القطان في معالم الدين: البيع / في العاقد 
اج اص 58١‏ 

(0) شرائع الإسلام: الجهاد / لواحق أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 554. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المتعاقدين ج “اص .١177‏ 

() الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج اص 550. 

(8) شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص .0١‏ 


ا لس ب للسلبب جواهرالكلام (ج*) 
وكيف ! وستسمع المناقشة من بعض المتأخرين في إثبات الكراهة فضلاً 
عن الحرمة . 

المقام الثاني : عدم كراهة السبع . ولا أعرف فيه خلافاً إلا من ابن 
سعيد في الججامع 217 حييث أطلق كراهة قراءة الجدب القرآن » وسار في 
المراسم » حيث قال : « إنه يندب له أن لا يقرأ القرآن » 7" بل قد يظهر 
من الغنية(© دعوى الإجماع عليه » وهو الذي يقضي به الأدلّة المشتملة على 
الأمر بقراءة الجنب » 0 عموم ما دل على اصل الامر بقراءة القران ‏ 
كقوله تداك« فافرو و| نما تقر وق الكزان 17 وغيرة كتقانا و سنّة0*) » مع 
عدم المعارض سوى الروايتين الأوّلتين اللتين ذكرناهما سنداً للقول 
بالحرمة . 

وهما قاصرتان عن إفادة الكراهة وإن كانت مما يتسامح بها ؛ لمكان 
نورقي في موافقة العامّة » ومعارضتها لفتوى أكثر الأصحاب بعدم 
الكراهة ,ع بل ظاهرهم البناء على الندبيّة ىا هو مقتضى بعض أَدلتهم » مع 
أن الكاستحباب مما يتسامح قٍِ دليله أنضاً » فلا يصلحات لقطع 0 





)010( الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص 6" . 

() المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص47 . 

© الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(4) سورة المزمل: الآية ٠١‏ . 

(ه) كالخبر الذي رواه الصدوق في المجالس عن محمد بن على ماجيلويه » عن محمد بن أبي 
القاسم , عن أحمد بن أبي عبد الله اقمع المع عدن قافا ,فزن لفقل ب 
عمرء عن الصادق ( عليه السلام ) قال: «... عليكم بتلاوة القرآن ... » 

الأمالي: اجلس السابع والخمسون ح١٠‏ ص564؟ » وسائل الشيعة: انظرباب ١١‏ من 
ابواب قراءة القران ج4 ص 84 . 


باازلقق ينيع القنة النسال اللكائل . سبي تم عت تخت 016 


الحكم وعدمه , نعم فى منسوخ التلاوة بحث١".‏ 
وفيه أيضاً أنّ «في إلحاق المكتوب بخطّ العبري أو بالحفر أو 
الرقم أو البصم أو بالعكس أو الحروف المقطعة أو فُرَجٍ البياض... 
ونحوها قوّة»!" . 
بل ربّما حكي عن ثاني المحقّقين : أنَّكتب الحديث والفقه في حكم 
المصحف””", لكن عن الفاضل : أَنّ في كتب الحديث النبويّة وجهين!*, 
بل عن فخرالإسلام : جواز بيع الأحاديث النبويّة على الكافر!. 
وفي المتن في كتاب الجهاد بعد ان حكى القول بالجواز على 
كراهة , قال : «وهو أشبه)7©., 
8 ج 7" 
وحرمة الاهانة» وأنّ ملك الكافر للمحترم منافي لذلك . كما يومئ إليه + 
ماتقدّم من عدم تملّكه للعبد المسلم الذي ما نحن فيه أولى منه من 
وجوهء بل الإهانة للمصحف مثلاً إهانة لنفس الإسلام . 
ومن هنا قال في شرح الأستاذ : «إِنّهِ يقوى إلحاق كتب الحديث 
١(‏ و١)‏ المصدر السابق. 1 
() فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠١7”‏ 
(:) تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين ج ٠١‏ ص "". ونحوه في نهاية الإحكام: البيع / في 
العاقد ج كدص 07غ6. 
(0) شرح الإرشاد: المتاجر / في المتعاقدين ذيل قول المصئف: «ويشترط كون المشترى 


للمسلم» ورقه م (مخطوط). 
() شرائع الإسلام: الجهاد / لواحق أحكام أهل الذمّة ج ١‏ ص 550. 


ا م ييح لح 7 رفز الكلدم رج 0917 
وتراب الضرائح المقدّسة ورضاض الصناديق الشريفة وثوب الكعبة»!". 

بل قال : «وأمًا بيع الأرض الشريفة وما يصنع منها من آجر أو خزف , 
وبيع الآلات والقرطاس من الكتب المحترمة بعد ذهاب الصورة . ففيه 
وجهان»". 

بل قال : «وفى نفوذ العقد في الآلات أي لو بيع المصحف _وثبوت 
خيار التبعيض كما لو بيع القرآن مع غيره -وجهان, أقواهما العدم»”". 

نعم , قد استئنى من حرمة البيع ونحوه ما لو «اشترط الوقف على 
نسلم: أو الفملك ل يمتجحةة الشرط : أو بطيغة متصلة على تو ها ركه او 
قر بالوقف على المسلمين أو الملك لهم أو كان مرتد فطريًا وجوّزنا 
تعاملتة وكان الدارث مسلما ءانا 

ولعلّه لفحوى ماسمعته في شراء الكافر من ينعتق عليه ومن يشترط 
عتقه عليه : من عدم منافاة مثل ذلك للتعظيم , وعدم اقتضائه الإهانة . 

بل قد يتخرّج ممّا سمعته فى بيع العبد المؤّمن على المخالف : 
نحوه بالنسبة إلى بيع ما يختصٌ بالمؤمنين مما هو محترم من حيث 
الإيمان _كالتربة الحسينيّة وكتب فقه الإماميّة وحديثهم ... ونحو 
ذلك -على المخالفين. 

كما أَنّه قد يتخرّج -على ما سمعته من تبعيّة قرطاس المصحف 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في المتعاقدين ج ؟ةص .05-0١‏ 
)0 المصدر السابق: ص 6 


(؟) المصدر السابق. 
)ع المصدر السابق: ص .0١‏ 


اضاع الكافي اناه العفله:. صمح حج م مس جح عت حب سبيت 01118 
وجلده... وغيرهما من الالات في الاحترام ‏ : خروج قرطاس 
الكافر عن ملكه لو كتب عليه قران ‏ وكذا مداده لو كتب به ولو على 
وجه الغصب ؛ لحصول وصف الاحترام له فيمنع عن استدامة ملك 
الكافر له . 1 

إلا أنه -كما ترى -لا يخلو من بحث, بل لا يخلو أصل المسألة من 0 
ذلك أيضا؛ لإمكان منع منافاة ملكيّة الكافر للاحترام. خصوصا إذا 
انَخَذه هو على جهة التبجيل والتبدّك والاحترام. كما يصنعه بعض 
النصارى فى تراب الحسين نل عند الطوفان. وخصوصاً فى استدامة 
الملك والسبب القهري كالارث ونحوه. 

هذا كلّه في المتّخذ للاحترام, وما علم من شريعة الإسلام وجوب 
التبجيل له والإعظام . 

اناه كاك شرق ولكن له يكن عند كذ رلك عد المسسلمية 
-كأراضي النجف وكربلاء وغيرها من الأماكن التي شرّفت بمجاورة 
قبورهم ملي فيقوى جواز دخولها في ملك الكافر ؛ لإطلاق الأدلة , 
وعدم كون الشرف فيها على وجِدٍ يمنع من ذلك. من غير فرق بين 
الآجر والخزف وغيرهما, فتأمّل جيّداء والله أعلم . 

(و» على كل حال.ء ف«لمو ابتاع الكافر اباه المسلم. هل يصح؟ 
فيه تردد» بل وخلاف : 

فعن المبسوط'١"‏ وابن البرّاج'": لا يصح», بل هو مفتضى المحكى 


.١١١ المبسوط: البيوع / ما يصحٌ بيعه وما لا يصحّ ج كدص‎ )١( 
.1١ ص‎ 7١١ جواهر الفقه: مسألة‎ )1( 


عن الخلاف فيما لو قال الكافر للمسلم : «أعتق عبدك المسلم عن 
كنارق كنا اله أحن وجهى القنافعية: 

(والأشبه» عند المصّف ومحكيّ المقنعة”" والنهاية! والسرائر ا" 
وكاقة المتأخّرين": «9الجواز؛ لانتفاء السبيل بالعتق» بل عن 
السرائر : أَنّه مجمع عليه . 

وهو اللعكة يعد لحمو ععنينا ونووا السنالم ضح معاررفة الا وا 


كان الحكم الانعتاق قهرأًء وإن ن قلنا باستلزامه الملك الضمني 
عياوي وي باريد و ا 
لعدم اندراجه فى السبيل المنفت!0, 
ومن ذلك يعرف حينئذٍ : عموم الحكم لكل من ينعتق عليه قهراء من 
غير فرق بين الاب وغيره ولو كانوا من رضاع. بناءً على كونهم 

.15١ الخلاف: البيوع / مسألة ١7ج 7اص‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير: ج ؛ ص .4١‏ العزيز (شرح الوجيز): ج 4 ص ١17‏ الوجيز: ج ١‏ ص ,١175‏ 
الوسيط: اج ص .١11‏ 

(؟) المقنعة: ده / ابتياع الحيوان ص 0139. 

(؟) النهاية: العتق / من يصمح ملكه ج "ص 0. 

(0) السرائر: المتاجر / ابتياع الحيوان بج ١‏ ص 5147. 

(1) كالعلامة في المختلف: المتاجر 0 وشرائطه ج ه ص 05, والسهيد الأوّل 
0 غ ص 17 والشهيد الثاني في المسالك: التجارة 0 
ص 177. 

(/8:1) سنوازة التشاء؟ الارة 111 


شاع الكاف أياء النفلي . تح مسح ا ا يت تح 811/7 


بل فى التذكرة”" وغيرها!"): تسرية الحكم إلى كل شراء يستعقب 
التق كما لو قال لعدل :و اعتق عودك السلم عن » آواعجتر من 
قر بحر يّته» . 
وفتو كذلك ا فلي ان العدرك اللحكم المنويور ناغير فنك يتل 
بل ربّما ظهر من الشهيدين : إلحاق مشروطه””؛ على معنى : أن 
يعتقه بعد العقد, فإن وفى وإلا اجبر على قولء أو فسخ البائع العقد على 
القول الآخر. 
لكن فى محكي نهاية الإحكام أَنّهِ «كما'“ اشتراه مطلقا ؛ لأنّ العتق 
لم يحض ل عقي النبرايم 11 
وفيه : أن ذلك لا ينافى نفى السبيل الظاهر فى السلطنة عليه كغيره 
من الأملاك , كما لا ينافي انخدافة الملكيل والملكبالاركة يعد رن 
كان الحكم فيه الجبر على بيعه أو عتقه والتفريق بينه وبينه . 
والظاهر أَنّ بحكم المسلم ولده وإن بلغ مجنوناء كما أن بحكم 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في المتعاقدين ج ٠١‏ ص ١؟.‏ 
(؟) كنهاية الإحكام: البيع / في العاقد ج ١‏ ص 407. ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / في 
العاقد ج ١‏ ص ,58١‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / شروط المتعاقدين ج ” 
ص 177. 
(*) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 1ج “اص 1559, الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الثاني ج '' ص 5"41. 
(؛) في المصدر بعدها إضافة: لو. 
)600 نهاية الإحكام: البيع / في العاقد ج ١ن‏ /ا6غ. 


5555|[ ا 10 الكلام (ج *7) 


الكافر ولده كذلك ؛ للتبعيّة , فلا يباع حينئذٍ ولد العبد المسلم للكافر 
ولا لولده, ويجبر على بيعه منهما بإسلام أبيه أو جدّه او غيرهما ممّن 
يتبعه في الاسلام كالأم؛ من غير فرق بين كونهما حرّين أو عبدين 
ينا لكك ودود 

لكن في القواعد : «وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحرٌ أو العبد لغير 
مالكه؟ إشكال . وإسلام الجد اقوى إشكالا»١",‏ 

وكأنّه للإشكال في التبعيّة. خصوصاً في الجدّ. وخصوصاً مع بقاء 
الأب على الكفرء فيبقى حينئذٍ ما دل على بقاء الملك بحاله . 

ويضعّف : بأنٌّ دليلها شامل لذلك؛ بل لعلّه من أظهر أفرادها . 

بل لعل قوله : «كلّ مولود يولد على الفطرة . وإِنّما أبواه يهوّدانه 
وتتظر انهم يمشييايه كان فى :اكه بغا فيا إراده القيدية فى 
اليهوديّة من قوله : «يهوّدانه» ؛ 00 ظهوره حينئذٍ فى أن الولد على 
الإسلام لولا التبعيّة المقتضية للكفر فمع انتفائها ‏ بإسلام الأب مثلاً - 
يبقى عليه حينئذ . 

فضلاً عمًا دلّ على التبعيّة فيه أيضاً من قوله تعالى : «و... ألحقنا 
بهم ذرّيّتهم»”" وغيره كمرسل الصدوق : «قال علي نقةٍ : إذا أسلم الأب 


(1) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث أهل الملل ح 01١9‏ ج 4 ص 74 
(9) سورة الطور: الاية ١؟.‏ 


لو أطلفك :+ الؤل يقي الكافن سس حسمي عع ع ف تي 844 


جر الولد إلى الإسلام, فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام» فإن أبى 
قتل ١»...‏ الحديث . 

وقوّة الإشكال في الجدّ يدفعها : معلوميّة التبعيّة للأشرف المتحقّق 
فيه فى الفرض ء وإن كان هو أبعد من الأب رتبة, كما هو واضح . 

بل قد يقال : بإلحاق إسلام السابى بإسلام أحدهما, فيقهر على بيعه 
حينئذٍ لو ارتدٌ ؛ لما دل على التبعيّة في الإسلام به . 

فظهر حينئذ من ذلك : التبعيّة فى الإسلام والكفر فيمن عرفت. 

نعم , لا يجري حكم الإسلام فى المعذور لفسحة'" النظر أو لبعده 
عن محل المعرفة , والله أعلم . 

رو امه ابه سس عا مش كب اليد ىعد 
المبسوط”” وابن إدريس' والشهيدين!©, بل في الأوّل : «لا تعتق 
عليه , وتباع عليه عندنا» . 

ترحيها انااذل عن :هدمع اطلاق النست 81 عمقت 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا والأحكام / باب الارتداد م 7007 ج 7 ص ؟10١.,‏ وسائل 


الشيعة: باب ” من كتاب الحدود والتعزيرات ح لاج ١8‏ ص 555. 

(؟) في بعض النسخ بدلها: لوقت. 

(؟) المبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد ج 7 ص 188. 

(؟) السرائر: العتق / باب أُمّهات الأولاد ج 7 ص ؟7. 

(0) غاية المراد: العتق / في الاستيلاد ج ا ص 554, مسالك الأفهام: المكاتبة / أحكام 
الاستيلاد ج ٠ادص‏ 60578-860757. 

(1) انظر خبر حمّاد المتقدّم في ص 071١‏ . 


+ 
اج 7" 
7 


بت ا الو أ فون الكلام (ج *71 )2 


السبيل١".‏ وبظاهر الإجماع في محكىّ المبسوط , وما دل على احترام 
المسلم وتعظيمه”": بل قد يشعر نفى السبيل عليه بأنّ ذلك كالعقلى 
لا يقبل التخصيص عو على ما ول على ع ببع امهات الأولاد“ الذي 
يمكن دعوى ظهوره في غيرالمقام, مضافا إلى عروض التخصيص له 
فى أفراده الظاهرة , بخلاف دليل المقام . 

خلافاً لما بحكى عن بعض العامّة: من أنّها لا تقرّ في بدهء 
ول سكن ف وطنها واستخدامها. وتكون عند امراة مسلمة. ويوؤومر 
بالانفاق عليها ما دام ولدها باقياً, فإذا مات ولدها قوّمت عليه وأعطى 
تمنهاء وإن مات هو قوّمت على ولدها واعطي ثمنها!©. 

وإوااكعاووالشيخ متا فى سك طبلافه معد لا عليه 
ب«إجماع الفرقة على أنّ المملوك إذا أسلم فى يد كافر قوّم عليه . وهذه 
قد ولدت, فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقياً, فأخّرنا تقويمها إلى 
موت أحدهما»0. 

لكنّه كما ترى ‏ ترجيح لما دل على النهي عن بيع أمّهات الأولاد 


.11 سورة النساء: اليه‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١7‏ وما بعده من أبواب أحكامالعشرة ج١١‏ ص ٠١7”‏ فما بعدها. 

(6) الظاهر زيادتها. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الاستيلاد ح ١‏ ج ١7‏ ص ,١177‏ وباب 4؟ من 
أبواب بيع الحيوان ج ١+‏ ص 78" المصنّف (لابن أبي شيبة): انظر باب بيع أمّهات الأولاد 
ج وص 188. 

(0) الأم ج 7 ص ؟١٠.‏ المجموع: ج ١١‏ ص .]١‏ 

.457 الخلاف: أمّهات الأولاد / مسألة ١ج 3 ص‎ )١( 


تروط السعع ١‏ ال ذكوة اوكا "سسب حب ب تح ا م 517 
على ما هنا .ؤقد. عرفت أن الأم.بالعكسن. 

واللويضاح من «وجوب دفع القيمة من الزكاة أو من يبت المال , ومع 
عدمهما يجب عتقها»!". 
' والمختلف : من أَنّها تستسعى ؛ جمعاً بين عموم النهي عن بيع 
هات الأوالاوتويقاعالسيز 9 

وفى القواعد:#ولو أسلمت آم ولده لم يجبر على التق أنه 
تخسير , وفي البيع نظرء فإن منعناه استكسبت في يد الغير»". 

ولا يخفى عليك ما في الجميع , عدا احتمال : فكّها على وجِدٍ تكون 
بد ةمع وضول كيتيا لعرلذها قفا ين اللتوق حدم وسعسية 
-إن شاء الله بعض الكلام في ذلك في بحث أَمّ الولد, والله أعلم . 

هذا كلّه في شرائط البيع المتعلّقة بالمتعاقد ين . 

«ومنها: ما يتعلّق بالمبيع؛ وقد ذكرنا بعضها في الباب الأَوّل» 
كالطهارة في غير ما استثني . وغيرها ممّا سمعته في شرائط التكسشب 
الشامل للبيع وغيره. 

«ونزيد هاهنا شروطأ» آخر: 

(الأوّل: أن يكون مملوكا» بلاخلاف”*, بل الإجماع بقسميه 
)١(‏ إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 4١9‏ 
(؟) مختلف الشيعة: العتق / الفصل الخامس ج 8 ص ؟15١.‏ 


(:) كما في الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١١‏ ص 455. 





06 جواهر الكلام (ج وفة 
عليه'", والنصوص'" واضحة الدلالة عليه , بل في المرسل : «لا بيع إلا 
في ملك»'" 

إفلا يصح»4 حينئذ 


بيع الحرّ» الذي هو مقابل للمملوك . 
(وما لا منفعة» معتدًا بها غالبا إفيه؛ كالخنافس والعقارب» 
والديدان!» وغيرها من الحشرات «والفضلات المنفصلة عن 


الانسان؛ كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن». 
لعدم صلاحيّتها للتملّك ؛ باعتبار عدم المنفعة المعتدٌّ بها غالبا فيها , 


حتّى تندرج بذلك في الأموال وتشملها أدلّة الحيازة وغيرهاء فلا تدخل 
حينئذٍ فى ملك أحد بحال . 

بخلاف اللبن الذي يعظم الانتفاع به . نعم . قد يلحق به شعر النساء 
مشايخنا"!"'. 


.١77 نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج 4 ص‎ )١( 
وانظر الوسيلة: البيع / أحكام البيع ص 57؟, ونهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه‎ 

ج ١‏ ص 490, واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص .١١١‏ وكفاية الأحكام: 
التجارة / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 05غ6. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ج ١7‏ ص 77,. 

(؟) أرسله بلفظه في تذكرة الفقهاء: أحكام السكنى والرقبى ج ١‏ ص 454. وانظر عوالي 
اللآلي: باب المتاجر ح ١7‏ ج ؟ ص 1417, ومستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب عقد البيع 
وشروطه ح 7ج ١17‏ ص .17١‏ 

(4) ليست في بعض النسخ. 

(0) كالشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج ؟" ص .١09‏ 


الطهارة / في قرّاءة لتب للقرآن سبش 888 


وتقييد الأوامر بقراءة القرآن » على أنهما معارضتان بمفهوم موثّقتي سماعة ؛ 
إذ را نني الكراهة في هذا المقدار, فكان القول بالكراهة حينئذ 

وأمّا لمقام الثالث وهو الكراهة فها زاد- فهو المشهور('2 , بل لا أعرف 
فيه خلافاً سوى ما يظهر من صاحي المدارك 7 والحدائق 0" من القول 
بعدمهاء وربَيا تشعر به عبارة الفقيه7؟2 والهداية0") وكذا عن المقنع 00 ؛ 
لكان إطلاق نني البأس فيها عن قراءة القرآن كله خلا العزائم » وقد يراد 
منه الجوازء فلا خلاف كما يشعر به استفناء العزاتم » وقد يشعر بعدم 
الكراهة أيضاً عبارة العلامة في امختلف 7 وغيرها من عبارات القدماء 
#الأفمار "انوا نتلات 01 وابير ال "اكع وشم و وه 000 الكر عقي 
فوق السبعين » وظاهره نفيها فها دوت . 

وكيف كان ء فيدلَ على الكراهة -مضافاً إلى كونه فتوى المشهور ظاهر 


(1) نقلت الشهرة في ملف الشيعة: الطهارة/ غسل الجنابة ص0"» ومشارق الشموس: 
الطهارة / في الجنابة ١157-١156‏ . 

(١؟)‏ مدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص 7385-5860 . 

(") الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجنابة ج" ص44 ١189-١‏ . 

رخال و عقر انعد بابوامف عمل دابا دبل ع 1ل 1ن 

(0) الهداية (ضمن الجوامع ألفقهية ): باب غسل الجنابة ص44 . 

() المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب الغسل من الجنابة ص4 . 

(0) مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص؟١”‏ . 

(8) الانتصار: الطهارة / في الجنابة ص١”‏ . 

(9) الخلاف: الطهارة / مسألة /ا ج١‏ ص١٠٠١-١1١1.‏ 

. ١١7ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجناية واحكامها‎ )٠١( 

. الوسيلة: الصلاة/ في الجنابة ص 5ه‎ )١١( 


به اله وفالا متلعة فيه امح يي ا يت حب 061 

وأمّا ما لا نفع فيه : فلا إشكال في عدم ملكيّته وعدم ماليّته ؛ 
نافع وعضانا الى ما فى كر الأسعاة من الاتبهيلا على لك 
ب«ما يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب بل ظاهر الكتاب : من أن 
جبيع العائلات 1" وغيرها إتما شعت العضالك الدامن وفوا دهي 
الذنواتفو لقيو نيعا مسق مضلحة رقا ند هعرد بيعل ارا الملدفى 
دليل الصحّة قاض بالفساد. مضافاً إلى الاجماع والأخبار عابَةَ 
وباك 

لكن قال في مقام آخر أيضاً: «إنّ المراتب تختلف ؛ فمنه ما لا يعقل 
فيه ملك وميه ما لا كل فيد يمري التملرك النتقاتيءافان القدار عل 
رفع السّفه . وتختلف أحو اله باختلاف محالّه5, 2 

وفي المصابيح : «الظاهر في هذه الأشياء انتفاء الملكيّة , 
فيمتنع بيعهاء ولو نبت إمكان الملكيّة فلاريب في انتفاء الماليّة. 
وعلى كلّ حال فالحكم فيها ظاهرء والظاهر اتّفاق الفقهاء على عدم 
صحة بيع نحوها»!'. 

قلت : إن تم الاجماع على ذلك وعلى عدم قابليّتها للتملّك فذاك, 
وإلآ أمكن المناقشة فيهما في حال وجود المنفعة المعتدٌ بها لهاء فإِنٌ 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: عباداتها. 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في أقسامها ج ١‏ ص ١717‏ 177. 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص ١08‏ 105. 

(5) المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: لا يجوز بيع ما لا يعتدٌ به لخسّته... ورقة ١714‏ 
(مخطوط). 
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ذل انلكا ""الوعيومات لتقو 1" فوا وحعنوضا غاهلة ليا براه 
لاسفه فى ذلك . 
وعدعةهامالاً ني الترق يعال عر امات ليالكعدء اتخاذنها 
٠‏ التوقّع حاجتهاء بخلاف عقاقير الأدوية التي يحتاج إليها نادرأ -لا ينافي 
ذلك ؛ ضرورة كونها حينئذ كالعلق ودود القرّ والذرنوح والجند التي 
صرح بعضهم بجواز بيعها للانتفاع بها!". 
ويمكن حمل كلام المصرّح بالمنع من البيع على كون ذلك حال 
عدم المنفعة كما يومئٌ إليه تفريع بعضهم له عليه!. 
على أنه لو سلّم ففي خصوص البيع , أمّا الصلح بناءً على حصول 
حقّ اختصاص له بها إذا حازها _فالظاهر جوازه ؛ إذ لا ريب في تحقّق 
الظلم بانتزاعها منه قهراء هذا . 
وفى القواعد فى تعداد شرائط المعقود عليه : «وصلاحيّته للتملّك, 
فالانتع التق علد حديه ححيظة لقليت 41 ورتها ظور متها عدم اناك 
لمثل ذلك , بل عدم الصلاحيّة . 
وليس كذلك ؛ لأنّ ملك الكثير منها يستلزم ملك القليل» إذ 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب الصيد ح ١‏ ج 7؟ ص 59١‏ 
(1) سورة النساء: الآية 9؟, سورة المائدة: الآية .١‏ ٍ ' َ 
(؟) ينظر المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: يشترط في كل منهما أن يكون عينئاً ورقة فق 
(مخطوط). وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في أقسامها ج ١‏ ص 114 ومفتاح 
الكرامة: المتاجر / في اقسامها ج ١١‏ ص .١71 ١77‏ 


(؟) مفاتيح الشرائع : مفتاح 8148 ج ”اص 00. 
(6) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص ١؟.‏ 


عونا فكع لك التسليوة هلل انه تسعاس يتب ىآ بيت ص اا 


المجموع ليس إلا عبارة عن الأجزاء المجتمعة . ومن المحال أن يملك 
الكل ولخيماك لسري 

على انه الوسلم ضدم سلكتة الحثة بالقعل»:فلاريب أنه 
صالحة للملك ولو بانضمامها مع الغيرء فلا يصحّ تفريع بطلان بيعها 
على اشتراط الصلاحيّة . وعدم صلاحيّتها للملك منفردةً -أي بشرط 
الانفراد لا يستلزم نفي صلاحيّتها له مع الإطلاق . كما هو الظاهر من 
العقد عليها لو وقع . 

وبمثل هذا يعلم : ان اعتبار الصلاحيّة لا يصلح احترازا عن 
المباحات قبل الحيازة ؛ لأنها صالحة لأن تملك,. وعدم صلاحيّتها 
للملك بشرط عدم الحيازة لا ينافى صلاحيّتها له معها . ومن هنا فرّعه 
البعتب على الواقريها. ‏ فقا عالك العا ا دده 

ولا ما'" يشترك المسلمون» بل وغيرهم افيه قبل حيازته. 
كالكلاً والماء والسموك والوحوش قبل اصطيادها» لعدم حصول 
الملك قبلها فهو أحوة من ضير القواعن" بالنسية إل ذلك 

بل قد يقال : «ا: شتراط الصلاحيّة للملك ظاهراً يقتضي اشتراط 
عدم الملكيّة بالفعل ؛ إذ لا يصدق على المملوك أنه صالح للملك, فيلزم ' 


ا 


دا ”ا ظاهر»”". م 


(1) في نسخة الشرائم: 

(1) قواعد الأحكام: 0 اص 38,. 

(5) المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: قال في القواعد في تعداد شروط المعقود عليه... ورقة 
777 (مخطوط). 





465 بجتسي ب تأ ا ا ع نكر فق الكلدء اع ا 

ولكن يمكن الجواب ب«أنّ المراد من صلاحيّة التملّك : صلاحيّته له 
على وجه المعاوضة . وعلى طريق نقل الملك بالقوّة القريبة من الفعل, 
وحبّة الحنطة وإن كانت مملوكة بالفعل لكنّها لا تصلح لأن تملك 
بالمعاوضة ؛ فإنّها _لقلّتها لا تعد مالاّولا تصلح لأن تقابل بالأعواض . 
وها عت النلكةبالعاوضن لأ ساف تحتق اليلكنة الاضيلتة السامة 
لمالكها بالفعل , قلا تقض بالمملوك» . 

«وأمًا المباح قبل الحيازة : فهو وإن كان قابلاً لأن يملك بالحيازة 
فداه عقت العا وضنة غير 1 العاف املاس كوااعر فك القدذة 
القريبة من الفعل , وهى منتفية فيه» . 

(وبعتله يعاتب عن النققى هلك القيرة فالقرو كاه العا ان 
يملك فينقل١'‏ بعقد المعاوضة , لكنّ المتبادر الصلاحيّة الحاصلة بعد 
الملك. فلا نقض»'" . 

إلا أن الجميع كماترى . 

بل قد عرفت فيما تقدّم ما يعرف منه الإشكال في إطلاق منع بيع 
الحبّة والحبّتين ؛ ضرورة كون المسلّم منه في حال مخصوص, أمّا لو 
فرض أنّ لها نفعاً معتداً به, وكان الأمر منحصراً في الحبّة المخصوصة 
للوضع في الفخ ونحوه, فلا دليل على عدم صحّة البيع حينئذٍ , بل ظاهر 
الأدلة يقتضى خلافه . 


(") الهامش قبل السابق. 


بيع ما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته  .‏ لس سس لاههة 


ولذا قال في شرح الأستاذ: «حيث إن المع كدليلهب منت يلق 
لزوم العبث والسّفه وعدم الحكمة الباعثة على شرع العقود المرشد إليها 
خير لكين وقير وها حصيو العاء فى الذيقول تت ادله القرة 
وري سي دار المنع عليها» . 1 

«فمتى ارتفعت لعارض فزال المانع عادة لا بالنسبة إلى خصوص 
المتعاقد ين - ارتفع المنع , ولو خصّهما المانع قوي الجواز, ولو حصل 
الاختلاف بحسب البلدان أو الأقاليم أعطي كر كمد كان 
النعاتد ا كر من جانب قوي المنع»١".‏ 1 

وهو جيّد» بل يمكن شيل اذى الدع على ماد كرنا وال كان 1 

وأشكل من هداعا :فى التذكرة عن اله لذ ينعي لها فى إذا اتلفها 
متلف ؛ لعدم الماليّة لها"". ش 

إذ فيه : أنّها من ذوات الأمثال: فالمتّجه ضمائها بمثلها ؛ وإلا 
لاستلزم عدم ضمان متلف حبّات كثيرة على الانفراد؛ بل يستلزم عدم 
فعا لد من الخلطة مات :ا ذاكان إعدة ماك اكل والعو كه مناد: 
اللي الأ ان تحتو النرق. 

نعم » قد يقال : بعدم ضمان من أتلف شيئاً من القيمي بحيث 
لاايمكن تقويمه . مع أنه يمكن القول بضمانه أيضاًء وإن ضعف ما يقابله 
فن الكدد 
)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج ؟ ص .١04‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 50. 
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وى 


اللَّهمَ إلا أن يقال : بعدم عدّ مثل ذلك مالا متقوّماً في العادة بحيث 
يندرج في ادلة الضمان 

وفيه منع ؛ ضرورة شمول الأدلة له كشمول أدلّة الملك والغصب له , 
فإنه قد حكي عن ثاني المحقّقين : الإجماع على بقاء ملكيّة القليل 
وقلى خخرية غضنة 0 

بل قد يمنع بلوغ الخسّة إلى حدّ الخروج بها عن الملكيّة ؛ ومن هنا 
قال الأستاذ في شرحه : «الخسّة الناشئة عن القلّة قد تمنع من مطلق 
التمليك , وقد يخصٌ التعويض . وأمّا مانعيّتها للملك فلاوجه له, إلآ إذا 
زالت عن ربقة”"الانتفاع منفردة ومنضمّة في جميع الأحوال, وحصوله 
ولد ب . والأمر في ذلك كله سهل . 


و4 أ «الأرض الجا حوةة عنوة» واتتهرا مين يد الكفار 
بإذن إماء الأصل المعمورة وقت الفتح : فهي للمسلمين كاقة , إجماعاً 
محكيّاً عن الخلاف!“ والتذكرة”* والمنتهى”" إن لم يكن محصّلاً", من 


)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج امن هذا وتسية ان الامتحاف نميه 
«صرّحوأ» في حاشية الإرشاد (اثار الكركي): اج اص 555. 

(؟) في المصدر بدلها: راتبه. 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج ان 11 

(8) الخلاف: الزكاة / مسألة ١4ج‏ ”اص 37و١7‏ 

)00( 0 | الفقهاء ء: الجهاد / في الغنائم ج 9 ص ١81‏ - 1814. 

(1) منتهى المطلب: الجهاد / أحكام الأرضين ج عن 07 

(/) يستظرة الجمل:والعحقود: الزكناة / احكاء الأرضيق :عن 45 والمهدّت: الخمس / 
الأرض المفتحة بالسيف ج ١‏ ص .1885١‏ والوسيلة: الزكاة / أحكام الأرطعين عن ا 
وإرشاد الأذهان: الجهاد / في الغنيمة ج ١‏ ص 7417 والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني 
اج *اص 117. 


بيغ الآرض الملتوحة عتوة سمت سح ب ا ل عي ؤافة 


وغي رهم . 7 
بس سي 

صحيح الحلبي : «سئل أبوعبد الس اقلا :عن السواد ما منزلته؟ فقال: ١‏ 
هو لجميع المسلمين القن هو البو وو لعن كنكل فى الإساذة وعد البرع». ” 01 
ولمن لم يخلق بعد . فقلت : الشراء من الدهاقين؟ فقال: لا يصلم , إلا 
أن مسري متهم غلى أن يضترها المسلمين» دإذ انضناء ولق الامير ان 
يأخذها أخذهاء قلت : فإن أخذها منه؟ قال : يرد عليه رأس ماله , وله 
أن يأكل من غلّتها بما عمل)1". 
شيئاً إل من كانت له ذمّة , فإِنّما هو فيء للمسلمين)”". 
أرض الخراج؟ فكرهه, وقال: إِنّما أرض الخراج للمسلمين ء فقالوا له : 
فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس, إلا أن يستحيي 
فن عي ذلك170بيناء على إراذةما شمل المفتوحة غنوه منة: 


(؟) من لا يحضره الفقيه: 0 500 1 ج اص تهدذيب 
الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١ج‏ لاص ,١87‏ وسائل الشيعة: باب 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح "اج لاص 158 الاستبصار: 
البيوع / باب "/ا حكم ارض الخراج ح لج ٠ص‏ الل وسائل الشيعة: باب 55 و 


ا 1 0 0 


وكير أنى نر #تيق رتها #«رزقلت: لأ غبد اكد ؟ كنيف شر فين 
شراء أرض الخراج؟ قال : ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين؟! قلت : 
يبيعها الذي هي في يدهء قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا!! ثم قال : 
كاى وان حتدنها ويعو اسن السسالمية علندي و لفله يكورن نري 
عليها وأملى بخراجهم ...»0©. 
إلى غيرذلك من النصوص الدالّة على ذلك . 
وشراء ولاهبة ولا معاوضة ولا تمليك ولا إجارة ولاإرث, ولا يصمٌ أن 
تبنى دورا ومنازل ومساجد وسقايات... ولا غير ذلك من انواع 
التصف . ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصردف باطلا»'". أي : بلا إذن 
من الولي . 
بل قيل : «إن مثل ذلك ما في النهاية والغنية والنافع والتذكرة في 
موضع منها والقواعد في الجهاد واللإرشاد وموضع من التحرير 
والمنتهى, بل هو ظاهر المراسم والوسيلة»””". 
لما عرفته من الشركة التى تمنع استقلال احد منهم بالتصردئف 
نت من أبواب عقد البيع وشروطه ح 9ج لاص 30/6١‏ 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 4”الزيادات ح 58 ج ؛ ص 157 الاستبصار: البيوع / 
باب ”لا حكم أرض الخراج ح 4 ج 7 ص .,٠١5‏ وسائل الشيعة: باب ,/١‏ من أبواب جهاد 
العدو ح ١ج‏ 6اص .١106‏ 


(1) المبسوط: الجهاد / ذكر مكة هل فتحت عنوةً ج ١‏ ص 010. 
(5) مفتاح الكرامة: المتاجر / في العوضين ج "اص 151-18. 


ببح الأوظن المقتوخة عو مح ا كم 33017 


فلا طريق حينئٍ إلى قسمتها بينهم إلا بتصرّف الوليّ العام بها وأخذ 
الخراج منها وصرفه فيما يعود مصلحته إليهم من الجهاد ونحوه. 
لمصلحتهم . على إشكال فيه ؛ لاحتمال كون حكمها شرعا بقاءها 
وصرف خراجها. كالوقف «إو» نحوه. 

لكن مع ذلك إقيل* كما عن السرائر”" والمختلف”" وحواشي 
الشهيد”" واللمعة!“ والروضة7" وموضع آخر من التذكرة!" والتحرير": 
يجوز بيعها تبعا لآثار المتصردف47 فيها . 

ونسبه بعض'" إلى جمع من المتأخّرين» بل آخر”"" إلى المشهور 
بينهم » بل عن حواشي الشهيد : التصريح بكونها جزء مبيع , قال : «إذا 
بيعت تبعا للاثار يجوز ان تكون مجهوةة , والاولى انها جزء المبيع ‏ 
فلابدٌ من العلم بها أيضأ»7". 
)١(‏ السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص /الاغ -478. 
(؟) مختلف الشيعة: الجهاد / في الأسارى ج 2 
(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العوضين ج ١7‏ ص 79 ./١‏ 
(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج " ص .١17‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 59. 
(0) تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه جج ١‏ ص 194. 
5) كالشهيد الثاني في المسالك: الجهاد / أحكام الأرضين ج 7 ص 01. 


) 
)٠١(‏ كالعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العوضين ج 5٠اص ٠:‏ ١ق7,‏ 
)١١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق). 


ام 7 ل ص عار لو قن الكلد 721 

وفنيه: أنه هنتاف لما عرفته سن الأدلة السبابقة القاضية 
بملكيّتها للمسلمين على كل حالء ولمعلوميّة بناء الملك على الدوام 
والتايف نون الذوران ملاار الاثاز يل .قبل إن الخلك ماف لقر ذب 
الخراج عليها . 

كل ذلك مع عدم الدليل الصالح ؛إذ هو : 

إن كان إجماعاً فمن الواضح فساده. بل لعل خلافه أقرب مظَة 
منهدء خصوصا بعد ظهور كلام بعض من ذكر ذلك -كابن إدريس"" 
وغيره!" في إرادة بيع الآثار خاصّة دون الأرضء بل يمكن دعوى 
ضرا حعة افيف 

وإن كان هو السيرة على معاملتها معاملة الأملاك بالوقف والبيع 
والهبة... ونحوها, ففيه : منع تحقق السيرة على وجِدٍ تفيد ملكيّة رقبة 
الازكى ماقا ,انار انزو رسكنا عدولاحتله فو العلا الندوة 
هم حفاظ الشريعة . 

وان كان شى قوله وروي باس اقفر مستددمنيا 16 فيد ذل ١:‏ 
الظاهر إرادة حقّ الأولويّة منه. بتجوّز إرادة مطلق النقل ولو بالصلح 
ولحوة من الشراء فيه . وثانياً: أنّه يعد التسليم -دالَ على شراء نفس 
الاناوؤون الا رضن. 
وإن كان هو بعض النصوص الدالة على شراء أرض الخراج في 





(؟) تقدّم في خبر أبيبردة في ص ,.0٠‏ 


إجماع الغنية (1) » ومونّقة سماعة المتقدتمة بحمل المفهوم فيها على نني الإذن 
المحمول على الكراهة بعد عدم صلاحيّته للحرمة ىا عرفت . 

وما يقال ( : إِنَّ سماعة واقني والخبر مقطوع , فيه : أنه لا بمنع من 
قوت الكراهة ييل اقداره متتو الأصحاب وبإجماع الغنية , وكذا ما في 
الحدائق ؛ من احتمال حمله على التقيّة وإن لم ينقل عن العامّة القول 
بمضمونه ؛ لعدم اشتراط ذلك في الحمل عليها . 

وقد يستدل علبها أيضا بالروايتين السابقتين بعد تقييد النهي فيهما 
بذلك . وحمله على الكراهة بمعونة ما سمعت من امتناع حمله على ظاهره . 

ا وأشدّ من ذلك قراءة سبعين * كما في القواعد 29 والإرشاد (0) 
وشرح اي 0 والرياض 7" ؛ ؛ للجمع بين موثقة سماعة المتقدّمة وبين 
مرلفية لاخر لكان مدل الأول على الكراهة والثانية على شدتها » ولعلّ 
الجمع بينها بحمل المطلق على المقيّد يقضي بتخصيص الكراهة فوا زاد على 
السبعين كما هو الظاهر من ابن حمزة » لكتك قد عرفت أنه مخالف لفتوى 





)010( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(؟) كما في المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١0١11‏ . 

(6) الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجناية جح ص ١40‏ . 

(:) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص5١‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة/ في الجنابة ج١‏ ص 550 » إلا أنه لم'يذكر الاشتداد , وقد ذُكر في 
شروح الارشادء كروض الجنان ومجمع الفائدة والبرهان... وقد اشرنا إلى ذلك في حاشية 
(5) من ص؟؟7١.‏ 

() مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص”7١‏ . 

(0) رياض المسائل: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص6" . 

(6) تقدّمتا في ص .١١5١‏ 


جع الأرضن ]لمشو عة التو ,مسب حي سم ب م تي 1 


الجملة -كصحيح ابن مسلم الآتي'" وغيره”"-ففيه : منع إرادة المفتوحة 
عنوة ؛ لعدم انحصار الخراج بهاء ضرورة كون أرض الجزية منه. فإنها 
تسمّى أيضاً بأرض الخراج وإن كانت ملكاً لأربابها, ولعلّ منها الأرض 
المسؤول عنها في خبر ابن شريح السابق”"؛ بقرينة قوله : «إلا أن 
يستحيي من عيب ذلك»», ولا ينافيه قوله فيه : «إنما أرض الخراج 
للمسلمين» ؛ لاحتمال كونه باعتبار رجوع الخراج للمسلمين . 

وعلى كلّ حال, فمن ذلك وغيره ممّا يظهر بالتأمّل يظهر لك فساد 
القول المز يور 

وكذا القول : بالتفصيل بين زماني الغيبة والحضورء فينفذ بيعها 
وغيودة فق الأذل هون الثاتىء كاهو كبرة الدوورمى قال سر ل بجو 
ل المفتوحة عنو َ إلا بإذن الامامحهةٍ . سواء كان بالوقف أو 
الع ا عوها لت تن حال الغيبة ينفذ ذلك , وأطلق في المبسوط : 
أنّ التصرّف فيها لا ينفذ, وقال ابنإدريس: إِنّما يباع تحجيرنا وبناوّنا 
وتصفنا في 0 نفس الأرض» !6 

وفية» أثهالأذليل غلى التفضيل المزوورو جل ظاهر التصوصضن 
المزبورة -الواردة في زمن قصور اليد ء الذي هو بحكم الغيبة خلافه . 
)١(‏ في ص 010. كما أنه تقدّم في ص 107. 
(؟) كخبر ابن شريح المتقدّم في ص 005 . 


2 ل ص 69.,. 
اغا السدويدلها ل 


(8) الدرؤوسن الشرعتة: الجسهاة دريل 17م ان 11 


ع يك قوفن اكلام زع 8 


ومن هنا قال في مقام آخر: «لا يجوز ببع المفتوحة عنوة ولا بيع 
ما فيها من بناء أو شجر وقت الفتح » نعم لو جدّد فيها شيئأ من ذلك جاز 
معن تزتها قبل كميعهنا ‏ فنعا "نارهم ووو ابودوريدةاالوهوا رابع اوكن 
الخراج من صاحب اليد والخراج على المشتري. وفي رواية إسماعيل 
ابن الفضل'" إيماء إليه»”". 

لكن فيه انما : أَنك قد عرفت عدم دلالة خب أببى وي 
على ذلك . 

وأعاكير اسماغيل :فهو :رسالت أباعبد اش اكه عن رجل كله 
أرضاً من أرض أهل الذمّة من الخراج وأهلها كارهون, وإِنّما تقبّلها 
من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال : إذا عجز أربابها عنها 
فلك أن تأخذها إلا أن يضارّواء وإن أعطيتهم شيئاً فسخت أنفس أهلها 
لكم فخذوها». 

«قال : وسألته عن رجل اشتر ا الك اج » فسبنى 
بها أو لم يبن بهاء غير أَنّ أناساً من أهل الذمّة ا 


اخرة التو ]ذا اذوا حونة رؤوسي ؟ قال تا رطيم فيا انه بعد 


الشرط فهو حلال»". 


(١وه)‏ تقدّم بعنوان «خبر أب بردة» في ص 60 

(؟) يأتي مع مصدره قريباً. 

(7) الدذووين الشرعية: المكاسين / درس 3198 ج "ا ص .١110‏ 

(؛) في ص 015 . 

(1) في بعض النسيم والوسائل: اشترى. 

(/) الكافي: المعيشة / باب شراء ا الخراج ح ١‏ ج 6 ص ,"85١‏ تهذيب الأحكام: > 


بع الأرض الكقتوحة عنوة” .حسم سس ع سب ع تس وس بي يح 9310 


وقيه ةا نه يمك إراذة. ارمق الجزية من الخراج, أو غير ذلك من 
مطلق النقل ‏ ولو بالصلح من الشراء فيه, بناءً على أَنّ له حقّ 
اختصاص باحياء ونحوه. 

على اله قاضو ضرع نغا رضة حا'عر فك من ووه كتشير متا ول 
على شراء أرض الخراج في الجملة ؛ نحو : 

صحيح محمّد بن مسلم : «ساله!" رجل من اهل النيل عن ارض 
اشتراها بفم النيل . واهل الارض يقولون : هي لناء واه ل البستان”" 
يقولون : هي أرضنا؟ فقال : لا تشترها إل برضا أهلها»'". 

وخبر حريز عن أبي عبد الله ية : «رفع إلى أميرالمومنينءكةٍ رجل 
مسلم اشترى أرضاً من أرض الخراج » فقال أميرالمؤمنين كذ : له ما لنا 
وعلنه جا مها سنياله كان ار كناف ,سيدا فهك الوه انيد 
عليهم»!. على أنه لا دلالة في أَوَّلهما على كونها من أرض الخراج . 

وقد ظهر من ذلك كلّه : فساده أيضا كسابقه . 1 

وو ننترى :قو الظارء أ الأزياى الاشتوحة عير يختسن امن 7١‏ 
أحياها من المسلمين»؛ ويكون أحقّ بها من غيره؛ وعليه خراج 


ه التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١١‏ ج اص 154. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب عقد البيع وشروطه ح ٠١‏ ج ١7‏ ص .5/١‏ 

)0010( أي درأبا جعفرطليةٍ» كما فى المصدر. 

(8]ءفى المضه زر يدلها:الاستان. 

2( تقدّم في ص 7 . 

() تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 94”الزيادات ح 337 ج 4 ص ,.١187‏ وسائل الشيعة: باب ,١‏ 
من ابواب جهاد العدو ح 1ج وماص 100, 


المسلمية. 

بل قد يقوى في النظر : عدم اعتبار اللإذن في إحيائها زمن الغيبة من 
حاكم الشرع أو حاكم الجور , قال أبو الحسن ل :«... والأرضون التي 
أخذت عنوة بخيل وركاب , فهي موقوفة متروكة في أيدي من يعمّرها 
ويحييها ويقوم عليهاء على ما يصالحهم الوالى على قدر طاقتهم من 
النصف والثلث والثلثين, وعلى قدر ما يكون لهم خلاصا”" 
ولايضدهم .. د 

ولعلّ ذلك وغيره من النصوص -المذكورة هنا وفي باب الخمس 
وإحياء الموات... وغيرها ددالة على الآذن متهم نه فى ذلك, 
فلا حاجة إلى تحصيلها الآن من الحاكم» وإن كان هو الأحوط . 

إو» كيف كان. ففى التذكرة'" وظاهر الدروس'! ومحكىٌ 
الحواشي' والإإيضاح”": إفي بيع بيوت مكة تردد» : ظْ 

من أنها مسجد ؛ لقوله تعالى : «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجدالحرام إلى المسجد الأقصى...»" إلى آخره, والمفروض 
)١(‏ في المصدر: تشازها. 
)1 الكافي: «كتا الحجة / ياب الفيء والأنفال ح ] 2 اص ١‏ وسائل الشيعة: : بأب ١‏ 

من أبواب جهاد العدو ح 5ج 6٠اص .١٠‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 59. 
(؛) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١779‏ ج ”اص ٠٠١‏ 


.458- :؟١/‎ ص١١ إيضاح الفوائد: المتاجر / في العوضين ج‎ )١( 
.١ سورة الاسراء: الاية‎ 7) 


عع نولة ق5ة اسم حم يم 01 


اند ييه امو يمن بيخ كدوج ١!‏ اومن عب أنى لال الارويين قوله 
تقال انا # رسو الها كف كيهو لتاقم" 
وحرام بيع 3 وحرام أجر ا 
والإجماع المحكي عن الخلاف*, وهو خيرته في المحكي عن . 
مبسوطه" و اللمعة (") بل عن فخر المحققين : لسبته إلى كثير (. 
00 ذلك 
بدا : ببيع عقيل رباع أبي طالب' ا وجملة من , الصحابة منازلهمء 


)١(‏ بحار الأنوار: تليخ الح ان ”٠‏ مناقب ال أبي طالب: ج اص 105. تفسير 
الرازي: ج غ ص ,١5‏ شرح الأزهار: ج ١‏ ص 159, ابرط 1 ص ا 

)1( انظر البحار والمناقب في الهامش السابق. وفتح الباري: ج لاص .٠60‏ وعمدة القارى: 
ج /ا١ا‏ ص 39" وتفسير البحر المحيط: ج ١‏ ص 8 والد رٌالمنثور: ج ؛ ص ١19‏ . والطبقات 
الكبرى: ج ١‏ ص .,"١8‏ والسيرة : الحلبية: ج كص ”7ل 

(5) سورة الحج: الاية 560. 

(؛) المستدرك (للحاكم): ج ؟ ص 0875. سنن الدارقطني: ح 5١7‏ ج ” ص 07, سنن البيهقي: 
اج اص 30 77 ذيل ح 760١‏ ج 4 ص 851]. سقة ابو 
ص 18١‏ كنز العمّال: ح 743787 ج ١١‏ ص 2١5‏ الدرٌ المنثور: ج ١‏ ص .١١١‏ 

(0) الخلاف: البيوع / مسالة 1١18ج‏ «ا ص 3188 و190. 

(1) المبسوط: البيوع / ما يصمح بيعه وما لا يصحٌ ج ١‏ ص .١١١‏ 

(/) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثانى ص .١١١‏ 

(4) إبضاع النواته: اللسائجي / قل التو طين ع لاضن الالاناز 

(9) تقدّمت في ص 177. 

)٠١(‏ صحيح البخاري: ج ١‏ ص ,18١‏ صحيح مسلم: ح ١70١‏ ج ١‏ ص 4814., سنن أبن ماجة: 
اح 3076 ج 3 ص 757١41.المستدرك‏ (للحاكم): ج "١‏ ص © .٠١‏ سنن البيهقي: ج 1 ص ,5١8‏ 
السنن الكبرى (للنسائي): حم 47500 ج " ص ا حبّان: ح 0١41‏ ج ١١‏ 
ص 0607١‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ٠06‏ الشرح الكبير: ج 4 ص .5١‏ 


1 
ج 7" 


"0 


كإضافتها إليهم في قوله تعالى : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم»!". 

عضاقا إن ققبور نا سمح فن رمغ دهاع ضرورة اتقاء كه 
المسجديّة عنها . ومجاز الشرف والمجاورة ونحوهما ممكن . كضرورة 
غوة إزادة ذللك«من التسوية المؤيووةا. 

وقصور الخبر المذكور عن إفادة ذلك . خصوصاً مع عدم كونه من 
طرقناء وموافق لما عن ابى حنيفة ومالك والثورى وابىعبيد'!". 

(و» حيتئذٍ فقول الفاضلين!": «المرويّ المنع» إن أرادا الإشارة 
إلى ذلك كان كماترى ء وإن أرادا غيره ففيه : أنّا لونقف على ذلك في 
شيء من طرقنا . 

والإجماع المزبور مظنون الخطا 

من هذا كان المته: العو اق كنما سو حي واف لتر 
في المسالك : أنه المشهور”. بل ينبغي القطع به إذا كانت الحجارة من 
غير الحرم . 


./ سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(1) المغني (لابن قدامة) : ج ؛ ص 704 - 500 الشرح الكبير: ج غ ص ١؟,‏ حلية العلماء: 
ج غ ص 13 ,7١‏ الحاوي الكبير: ج ه ص 581-786 المجموع: ج 4 ص ١48‏ - 
5 بداواضاع : ج مص .١15١‏ 

(؟) الماتن هنا. والعلامة في التذكرة: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 59 

(]) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص ""؟, والكركي في فوائد الشرائع 
(آثار الكركي): ج ١١‏ ص 155, وابن القطان في معالم الدين: البيع / في المبيع ج ١‏ ص 
7 والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص 748 -159. 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج اص .١78‏ 


ال 0 0 


نعم , بناءً على أَنّها جميعها من المفتوحة عنوة كما صرّح به 
بعضهم0", ويشهد له تسمية أهلها الطلقاء”", بل في تبوم الاسفاة: 
دعوى شهادة السير والتواريخ بذلك”". بل عن المبسوط : أنّ ظاهر 
المذهب ذلك”"., بل قيل : عن الخلاف الإجماع عليه!" او خصوص 
أعاليها كما عن آخر'", جرى البحث السابق في أرضها . 

كما أنه بناء على أنها من المفتوحة صلخا كما عن بعضق "ان 
جرى عليها حينئذٍ حكم ذلك . 

وبالخفلة: لا خصضوضتة لنكةين هذه الحيدية. 


14 


0 


واذا اخارة موكيا و ا نا 535 


كما جزم به الشيخ أيضاًا” 

فما فى التذكرة : من التردد فى الاوّل دون الإجارة!" فى غير محله ؛ 
لاقت كيما فى الأ لذ العرزيووة الى قلعن فت كتعنها اومن نهنا كاي 
الاجنار#اصنوا كالبيع فى الجواد. ‏ 


.١198 ص‎ ١ كالشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج‎ )١( 

بيب سيو برعا اتوي اد ات ا ا 
الكامل في التاريخ:  ٠‏ ص 05 البدلية والتهاية: ع سن 4 د النبوية الاب 
هشام): ج 4 ص 00. "*) انظر الهامش قبل السابق. 

ام الجهاد / ذكر مكة هل فتحت عنوة ج ١‏ ص 071. 

(0) الخلاف: كتاب السّير / مسألة ١‏ ج 0 ص 077. 

(7) حكاه فخرالمحققين في الإيضاح: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 1737. 

(0) المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص 57. 

(8) الخلاف: الل ماد تالس لاص 188 

(9) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 795 و١1.‏ 


ام امحوببب تاي ا ا ا د 3 فقو أ فر الكلام (ج *31) 


نعم , قد يقال : لا ينبغي لأهل مكمّة منع خصوص الحاجٌّ عن 
مكتاها: لبااغن البرائروبين الاجماء على ذلكه:وان الأخببار.فه 
متوآترة أو هغلتأة بالقيول("ا.بوإن كان فى سقوط الأجرة يهاز لظوبل 
منع -جمعا بين الحقّين -حتّى لو قيل بحرمة منعهم كما عن بعضهم 
الجرم به" بل يمكن إرادته من لفظ «لا ينبغى» فى معقد إجماع 
السرائر وغيره'"'. بل جزم بإرادة ذلك منه الأستاذ في شرحه «بشهادة 
فحوى الكلام واقتضاء المقام»!*. 

وعلى كل حالء فلا دلالة في ذلك على عدم الملك ؛ ضرورة 
عدم المانع من وجوب الإسكان للحاجٌ من المالك الحقيقى 
للمالك الصوري, بل ربّما كان فيه دلالة على الملك ؛ وإلا لم يخصٌ 
الحاج بذلك . 

ثم إن الظاهر : كون الخلاف المزبور في غير مواضع النسكء أمَا 
بقاعه فحكمها حكم المساجد بالنسبة إلى عدم جواز البيع والإجارة 
ونحوهما كما اعترف به فى التذكرة'". بل ربّما استظهر""' منه : نفى 
الخلاق فيد رين العامة 
)١(‏ السرائر: الحج /الزيادات من فقه الحج ج ١‏ ص 158. 
(1) كابن البّاج في المهدّب: الحج / أحكام الحرم ج ١‏ ص 5077. 


(؟) ادّعى الإجماع القطعي على خلاف القول بالتحريم في مدارك الأحكام: الحج / الأحكام 
المتعلقة بمنى بعد العود ج 4 ص 1700 -501. 

(؛) شرح القواعد: المتاجر/ في العوضين ج ١‏ ص ؟١5.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص ٠١‏ - ١غ].‏ 

(1) كما في شرح القواعد: (انظر الهامش قبل السابق: ص .)2١7‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / 
في العوضين ج ١١‏ ص .٠١0‏ 


الام 





بيع ماء البئر وماء النهر 


«أمّا ماء البئر» في اللأرض المباحة «فهو ملك لمن استنبطه و» 
كذا ؤماء النهر لمن حفره» كنفس البئر والنهر مع النيّة بناءً على 
اعتبارها فى نحو ذلك ؛ ضرورة كون المقام منه . 

بلا خلاف معتدَ به أجده فيه!", بل ظاهر غير واحدا": الإجماع 
عليه مضافا ان عموة لخن لوالا حنيا ولك / 

لاس الب رضي كا ب وات قور بحي ا 
بذله لاحد. وإن كان فاضلا عنه ومحتاجه الغير لشربه وشرب 
وأشيقة ا حعيا جا لل .يطفن مع التلته نوالا لم يكن مهد فرق بين 
البثر وغيرها . 

والنبوي العامّي : «الناس شركاء في ثلاث : النار والماء زالكلأ»! 
وا نه وها كا راجا عله :ل العدل نولو يا نهدا اد 


كما أنّ المراد من الآخر : «نهى عن بيع فضل الماء»" نوع من 


.71/ ص‎ ١ ممّن صرّح بالمملوكيّة: ابن البّاج في المهدّب: البيوع / أحكام العقود ج‎ )١( 
والعلامة في القواعد: المتاجر / في‎ ,"0١ وابن حمزة في الوسيلة: البيع / بيع الشرب ص‎ 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: إحياء الموات / الطرف الرابع ج ١١‏ ص 10]. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب الصيد ح ١‏ ج ١7‏ ص .59١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب إحياء الموات ج ١6‏ ص ١١غ].‏ 

(0) درر اللآلي: ج ؟ ص 45. مستدرك الوسائل: باب 4 من كتاب إحياء الموات ح ؟ ج ١7‏ 
وى 11 

(1) مسند أحمد: ج “اص 758 و755, سنن ابن ماجة: ح 116/7 ج 7 ص 418 سنن 
ابيداود: 741/8 ج ١‏ ص ,.١1١‏ سنن النسائي: ج لاص 707 المستدرك (للحاكم): ج ١‏ 
ص ,1١‏ سنن البيهقي: ج 7 ص ١٠6‏ المصنّف (لعبد الررّاق): ح ١4491‏ ج 8 ص ,٠١1١‏ 
وانظر وسائل الشيعة: باب /ا من كتاب إحياء الموات ج 6 ص 5١غ.‏ 


الو بحبح ا ب ا 5 لتو | قر الكلام (ج *31) 


الكراهة . 

«ومثله» أي الماء المستنبط «كل”" مأ يظهر في الأرض» 
المملوكة 9من المعادن, فهي لمالكها تبعا لها» كالنبات الكائن فيها 
ونحوه ممّا كان من أجزائها ؛ ضرورة عدم بطلان الملكيّة باستحالة 
العين من حقيقة إلى أخرى ؛ لعدم دورانها على الحقيقة الأولى من حيث 
كونها كذلك , كي تنعدم بانعدامها . 

بل لا يبعد التبعيّة فى الملك لما يخلق فيها ممّا يلحق باجزائها وإن 
لج كو نلو ينها موزتها تاق فى قزل التصلك ادسيعا لبناة إنهاء الى 
ذلك, بناءً على أنّ بعض المعادن المتكوّنة في الأرض من ذلك . 

نعم , ما كان فيها ولم يكن من أجزائها _كالمطر ونحوه _باتي على 
الوباحة لكل من يحوزه, بل لا اختصاص على الظاهر للمالك به كما 
هو واضح . 

بل قد يشم من التبعيّة المذكورة في المتن رائحة الحكم بعموم تبعيّة 
اللفيوتحوو اا رض فى الطلكتة والإباسة. 

وحينئَذٍ فالموجود في الأراضي المملوكة للمسلمين هو ملك لهم 
ليس لغيرهم حيازته, كما أن الموجود فيما هو ملك للإمامهةٍ منها 
ملك له لا يملكه أحد إلا من أذنو اق له. والظاهر اختصاصها 
بشيعتهم , وحينئزٍ فحيازة غيرهم لذلك لا تفيد ملكا له . 

اللّهمْ إلا أن يقال : إن السيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار 


الطهارة / فى قراءة الجتب للقرآن سيب يبي 1887 


المشهور بل ظاهر إجماع الغنية » فتعيّن الجمع الأول حيند ي. 

إلا أن الذي يظهر من كثير من الأصحاب أن ما زاد على السبع في 
مرتبة واحدة من الكراهة إلا من حيث كثرة فعل المكروه » لا أنه كراهة 
مخصوصة » ولعلَ ذلك منهم لعدم العمل برواية زرعة عن سماعة » أو أنهم 
فهموا أنها رواية واحدة , ورجّحوا الأول » أو لغير ذلك . 

بتي شيء : وهو أنهم ذكروا كراهة ما زاد على السبع » وظاهره عدم 
الكراهة فيها » وقد عرفت أَنْ الرواية قد دلت على الإذن بقراءة ما بينه وبين 
سبع » وفي تنقيح دلالتها على ذلك تأمّل» لكن لأيامن به لمكان الفتوى به. 

وهل المراد بالكراهة هنا كراهة العبادة بمعنى أقلية الثواب أو المرجوحيّة 
الصرفة ؟ لا يبعد الثاني » فإِنْ الأول لا يرتكب إلا ني الشىء الذي 
لا يمكن أن يقع إلا عبادة» فتلتزم حينئدٍ بذلك » ودعوى أَنَّ قراءة القرآن 
من هذا القبيل ممنوعة , إلا أنه يظه را" من الاستدلال الواقع من جملة من 
الأسينانب 177 عزن لوال قولة الف اناد وواتكا يفقم !19 وغو ذلك 
قاض بالأوّل . 

والظاهر أنَّ المراد بالسبع آيات المتمايزات » فلا يصدق بتكرير الآية 
الواحدة » بل الظاهر عدم الكراهة في تكرير السبع أيضاً ؛ لعدم صدق 
الزيادة حينئذٍ » ولا فرق في الآيات بين طويلها وقصيرها . 

ثم إن الظاهر أن مراد الصتف بقوله : « وأشد من ذلك قراءة 
)١(‏ الاصح بحسب السياق: إلا أن ما يظهر... . 
(؟) كالعلامة ني المحتلف: الطهارة/ غسل الجنابة ص78"» والسيد في مدارك الاحكام: 

الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص 5850 . 
() سورة المزمل: اليه 3١‏ . 


شرائط المبيع / أن كوت طلقا سس لاق 
على معاملة ذلك معاملة المباحات الأصليّة, وكذا ما في الأراضي 
المفتوحة عنوة من حشيش وغيره, من غير توقف على إذن حاكم جور 
أو شرعء وما ذاك إلا لبقاء نحو ذلك في أمثال هذه الأراضي على 
الإباحة الأصليّة . فلا تتبع حينئذٍ الأراضي . 

أو أنّها وإن تبعتها إلا أنّ الاذن ممّن له الاذن متحقّقة فى تملّك من 
بح اس حبيم في سات الما ل ا ب لا 
كان من الأنفال منها من قصب الآجام ونحوه . 

وان لم أجد لذلك كله تحقيقا في كلماتهم , وربّما يرزقنا الله (تعالى 
شانة) فيا يأتي زيادة توضيح لذلك ‏ والله العالم . 

«الثانى: ان يكون» الملك 0000 اي ثانا كما أله به في 
القواعد!©, - 

إلا أنه لم نجد شيئاً منهما في شيء ممّا وصل إلينا من الننصوص ‏ 
واستفادته ممّا ورد فى اللأماكن المخصوصة _كالوقف"" واه 
الولد'" ونحوهما على د يتعدى منه إلى غيره لا يخلو من إشكال ؛ 
ضرورة كونه : 

إن كان المراد به : عدم تعلّق حقّ للغير به, فهو منقوض بما نبت 
جواز بيعه ممّا هو كذلك ؛ من بيع العبد الجاني , والمبيع في زمن الخيار 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ؟ ص ؟". 
)0( 0 انظر باب وخر بلس يز 9ص ص 180. 


ع مويب اي افق افر الكلذم ع 37 
على انحد المحوى ور كة المدووة كد لقا كا د.توغينا: 

وإن أريد به: ما جاز لمالكه جميع أنواع التصرّفات به فهو 
أوضح من الأُوّل فساداً؛ فإنّ منذور عدم التصرّف الخاصٌ لا ينافي 
جواز البيع قطعا. 

وإن جعل مرجعه : إلى كل ما ثبت عدم جواز بيعه ممّا تعلّق به حقّ 
الغبىء لم يوانق :واكم يدوا الفررطتة العانة ركد | إن اريه بد عند 
1 تزلزل الملك ؛ فإن من المعلوم جواز بيع الموهوب ونحوه. 


"١ اج‎ 


205 ومثل ذلك قد وقع لهم في شرائط الزكاة, وذكرنا فيه هناك'" 

جود سود إلكان 

فلاحظ وتأمّلء فإنٌ المقام متقارب خصوصاً بعد ذكرهم بعد ذلك 
اشتراط القدرة على التسليم ‏ نحو ذكرهم هناك اشتراط التمكن من 
التضرد دمع اشتراط العماء مون كتان هما سن سعلازسق #فإن 
التضورييه و الققودير لاق وتخوها مماوكة لكا ثانا 5١١‏ غير 
متمكن من التصرّف فيها ولا مقدورة'" على تسليمها . 

والأمر في هذا سهل بعد معلوميّة كون مقتضى العمومات جواز البيع 
العو يما .لبا نري انيل ناا عاق يه جنوال ان يرجه 
ينافيه البيع مثلاً. 

وعلى الفقيه انتقاد الحقوق المتعلّقة بالنسبة إلى المنافاة المزبورة 


(؟) تحتمل المعتمدة: مقدور. 


اليي 000 


وعدمهاء ولا دليل على أن مطلق تعلّق حقِّ الغير منافٍ, بل لعل الدليل 
على خلافه . 

وعلى كل حال, فممّا فرّعه المصدّف وغيره!" على ذلك : عدم 
جواز ببع الوقف , فإنّه بعد أن ذكر الشرط المزبور -قال: فلا يصحٌ 

بع الوقنيما رين نلق إلى خرايد كتاف بين أربي ويك 
بيع عليهم «أعود على الأَظهر» ونحوه الفاضل في القواعد". 

والدليل على الحكم في المستثنى منه واضح ؛ فإنّ النصوص يمكن 
دعوى تواترها في عدم جواز ببع الوقف وهبته ونحوهما : 

منها: خصوص بعض المعتبرة امعو الي دا رايت 
«لايجوز شراء الوقف , ولا تدخل الغلّة في ملكك ادفعها إلى من 
اوقلع هليم فلع ل اعرف ها ون ا؟ قال ند ف اميا 

ومنها: النصوص الواردة فيما وقع منهم مله من لوقوف المشتملة 
على صريح النهي عن البيع ونحوه'". 


بل يكفي فيه قولهم [0إ2 ] ور الو قوف على سس ها لها أحليا 401 5 


)١(‏ كالعلامة في الارشاد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 77١‏ وابن القطّان في معالم الدين: 
البيع / في المبيع ج ١‏ ص ”787 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 844 ج 7 ص .05-0١‏ 


والنراقي في المستند: البيع / شرائط العوضين ج ١4‏ ص 50. 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص ؟1. 


() الكافن: الوضايا /أناب ما يجوز من الوقف والضدقةا:. ج :#8 لان /ا"توسائل الشيعة: 


جاص 8١‏ لاما و99١1و5١1.‏ 


انظر باب 1 من كتاب الوقوف والصدقات ج 19 ص 0 . 


1 


ااه لس سشسلللبلهيييبببببب لس ججوأهر الكلام (ج 179؟) 
إذ من الواضح إرادة الواقف من الوقف تأبيد حبس العين وإطلاق 
المنقعة .ويد لك كان من المتداقة الجخارية الى بوره الحث علها:وانها 
من التى لا ينقطع عمل ابن أدم منها بعد موته0". 

بل الظاهر أن التأبيد المزبور من مقتضيات الوقف ومقرّماته , كما أن 
نل المع وضنات على الأغنان ما خوةا فيه اند ا خصوضا بعد مدنا 
تعلّق حقّ الأعقاب به, بل يمكن دعوى ضروريّة ذلك من أعواء”" 
المتشرّعة فضلاً عن علمائهم . 

ومن هنا اثّفق الأصحاب على أنّ الأصل فيه المنع, وإن اختلفوا 
فيما خرج عنه بالدليل أو بزعمه , بل في السرائر : نفي الخلاف عن عدم 
جواز بيعه إذا كان موُبّدأء ونرّل خلاف الأصحاب في المنقطع منه'". 
ولعلّه لما عرفتء بل منه يعلم : عدم جواز الانقطاع في الوقف , وأَنّهِ إن 
وقع منقطعاً يبطل أو يقع حبساًكما تعرفه فى محلّه إن شاءالله . خلافاً 
لبعضهم فجوّزه وقفاكما يأتى تحقيقه إن شاء الله فى محلّه!. 

والذي يقوى في النظر _بعد إمعانه : أَنّ الوقف ما دام وقفاً لا يجوز 
بيعه ‏ بل لعل جواز بيعه مع كونه وقفا من المتضادً, نعم إذا بطل الوقف 


)01( وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الوقوف والصدقات ج 18 ص 7 . 


)0 الأولى التعبير ب«عوام». 
)ع( في كتاب الوقف في بحث شرائط الوقف. 


مخ الو قف متحت ب ب يح 1/1/1 


والظاهر تحقق البطلان فيما لو خرب الوقف على وجهٍ 
وسوس عر روا بي ب 
ممّا لا منفعة معتدٌ بها فيه إلا بإحراقه مثلاً. وكالحيوان بعد ذبحه مثلاً. . 
وغير ذلك . 

ووجه البطلان حينئذٍ : فقدان شرط الصحّة في الابتداء , المراعى 
في الاستدامة بحسب الظاهر , وهو كون العين ينتفع بها مع بقائها . 

كما أَنّهِ قد يقال : بالبطلان أيضاً في انعدام عنوان الوقف فيما لو وقف 
بستاناً مثلاً ملاحظاً في عنوان وقفه «البستانيّة» فخربت حتّى خرجت 1 
عن قابلنة للك قله رن لم قبطل متفينها أصلا ينكان الانطاع هدارا 5 
مثلاً لكن ليس من عنوان الوقف . 

واعقما ل« ظاء تنم الفسررصة علي ارقف وباعقا رراثنها عدر 
الموقوف وهضي باقية . وخراب غيرها وإن اقتضى بطلانه فيه" لا بفتضىي 
بطلانه فيها . 

تذقمة: أ القرضة كالخ هن المراة تمن منييت ره سس انا 
لا مطلقاً. فهي حينئذٍ جزء عنوان الموقوف الذي قد فرض فواته . ولو 
فرض إرادة وقفها لتكون بستاناً أ وغيرها لم يكن إشكال في بقاء وقفها ؛ 
لعدم ذهاب عنوان الوقف , لكنّه خلاف الفرض . 

وكذا لو وقف نخلة للانتفاع بثمرتها فانكسرت, فإِنّه وإن أمكن 
الانتفاع بالجذع بتسقيف ونحوه, لكنّه ليس من عنوان الوقف . 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: لكن. 


م م ب ا تس واف الكلام ( 2122 ) 

وريّما يويد ذلك في الجملة : ما ذكروه في باب الوصيّة'" من أنّه 
لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطليية الوصيّة ؛ لانتفاء 
موضوعها . 0 

نعم , لو لم تكن الداريّة والبستانيّة مثلا عنوانا للوقف -وإن قارنت 
وقفه بل كان المراد الانتفاع به في كل وقت على حسب ما يقبله, 
لم يبطل الوقف بتغيّر احواله . 

نم على فرض بطلان الوقف بذلك, فهل يعود للواقف وورئته 
كالوقف المنقطع , أو للموقوف عليه وورثته؟ وجهان, ينشآن : 

من الخروج عن ملك الواقف ودخوله في ملك الموقوف عليه 
بالوقف , وإِنّما منعه من التصرّف بغير الانتفاع المنافي”" لبقاء العين في 
الملك ما دام قابلا لتلك المنفعة . فمع فرض ذهابها وبطلان الوقف بذلك 
يبقى مملوكا له من غير منع . يتصرف به كيف يشاء . 

ومن أن خروجه عن ملكه كان على الوجه المذكور لا مطلقاً. فمع 
فرض بطلان ذلك الوجه يعود إلى ملك المالك . 

ولعل الأول لا يخلو من قوّة» بل يشهد له ما تسمعه من النصّ 
والفتوى المجوّزة لبيعه للموقوف عليهم . 

وهل يبطل الوقف أيضاً بتأدية بقائه وقفاًإلى خرابه للاختلاف بين 
الأرباب أو لغير ذلك -على وجدٍ يعلم فساده وخرابه عمّا هو عليه؟ 


.178 المبسوط: كتاب الوصايا ج غ ض‎ )١( 
سب السياق كلمة «المنافي» صفة ل«التصدئف» وإذا كانت صفة ل«الانتفاع» فينبغى حدذف‎ )1( 
«غير».‎ 


ام ل ل تس يسحصي ةن 


وجهان »يشان 

من اعتبار الطمأنينة بالانتفاع مع بقاء العين, فمع فرض ذلك 
لا تكون العين مما يطمأنٌ بالانتفاع بها مع بقائها . 

ومن أنّ العين قابلة للانتفاع فعلاً. والبطلان إِنْما يحصل بالخراب 
التحقيقي ل التقديري قبل زمانه . 

ولغ الأول لوقا ومن 153 لنا معدن النفة و النقوق 

وهل يبطل باستلزامه مفسدة أعظم من مصلحة وقفه ‏ كقتل الأنفس 
ونهب الأموال وهتك الأعراض... ونحو ذلك؟ وجهان: من ظاهر 
السطري اللي لوبي ا قي تغيير الأسباب الشرعيّة 

ولاريب فى أ النساني أقوى بحسب القواعد, اللَّهِمَ إلا أن 
بدعى ظهور الصحيح في ذلك فيكون خارجا عدبا بد دكهوها فد 
العمل به . 

وأمّا بيع الوقف لشدّة حاجة أهله , أو لكون البيع أعود لهم ... أو نحو 
ذلك. فلاريب في مخالفته للقواعد الشرعيّة , بل لما هو كالمعلوم من 
الشرع من أنّ الوقف مبنئّ على عدم ذلك كلّه . 

وممّا ذكرنا تعرف الوجه فى كلام جملة من الأصحاب . فإِنّه قد وقع 
الاختلاف بينهم فى هذه المسألة على وجدٍ لم نعثر على نظيره فى مسألة 
مهيبا /[ الوق كنا لمحف عار يون لاسا يشكاء السروية :وشرة 


.097 فى ص‎ )١( 


ووو تت ا حت :لتق | قن الكلام (ج 77 )2 


(1) 


عنهم في غايةالمراد وغيرها!": 

فعن ابني الجنيد'" والبرّاج في جواهر الفقه!):إطلاق المنع من بيعه . 

وعن ابن إدريس : التصريح بعموم المنع في الموبّد والمنقطع ‏ ولو 
الثاني , وقال في الأوّل : لا يجوز بيعه بغير خلاف! 

وعن فخر المحققين :أنه لاايصحٌ بيع بع الوقف بحال"" . 

والشهيد في الدروس: قوّى المنع مطلقاً بعد اختيار الجواز . كما 
ستقف على كلامه”" . 
المويّد والمنقطع سب في النائن على 
بعض الوجوه, ولكن اختلفوا فى شرط الجواز: 

فجعله الصدوق : اختلاف الأرباب كما تضمّنه حديث علىٌ بن 
نيوان الزاوه فى البا كاك او الحد الامريق سنن احسالذف الأرياب 
)١(‏ غاية المراد: المتاجر / في العوضين ج ؟ ص ١1‏ فما بعدها. 
(؟) كمفتاح الكرامة: المتاجر / في العوضين ج ١7‏ ص ١١١‏ فمابعدها. ومقابس الأنوار: 

البيع / , بيع الوقف ص ٠‏ الطبعة الحجرية). 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوقف ج 1 ص 587. 
(4) جواهر الفقه: مسألة 97 ص .١159‏ 
(0) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ا ص .١07‏ 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الوقوف / في الأحكام ج ١‏ ص 597. 


7/7 في ص .081١‏ 
(8) من لا يحضره الفقيه: باب الوقف والصدقة ح 0 جه ص .18٠١‏ 


بيع الوققف: امجح م ب سح تآ تت :8/1 
وكون البيع خيراً لأصحابه . كما يقتضيه إيراده لما تضمّن الثاني أيضاًٌ", 
مع ضمانه العمل بما يورده فى صدر كتابه'". 

وظاهر أبي الصلاح :أن الجواز يتبع شرط الواقف ؛ فيجوز للموقوف 
عليهم بيع الوقف إذا جعل الواقف ذلك إليهم , ونصٌ على الجواز إذا جعل 
إليهم البيع عند الحاجة أو خراب الوقف”". 

واشترط ابن البرّاج في جواز بيعه : أن يكون بأربابه حاجة ضروريّة 
يكون بيعه معها أصلح لهم . أو حصول الخوف من هلاكه أو فساده, أو 
وقوع خلاف يودي إلى الفساد على تقدير بقائه . قال: «فإن لم يحصل 
شيء من ذلك لم يجز بيعه ايضا على وجدٍ من الوجوه»!“. 

وقال المفيد : «ليس لأرباب الوقف بأن يتصرّفوا ببيع أو هبة 
ولا يغيّروا ان شروطهء إلا أن يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه 
بعمارة عن سلطان وغيره, أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً, فلهم حينئذ 
ببعه والانتفاع بثمنه . وكذلك إن حصلت لهم ضرورة إلى ثمنه كان لهم 
حلّه , ولا يجوز ذلك مع عدم ما ذكرناه من الأأسباب والضرورات»©. 

وقال الشيخ في النهاية : «ولا يجوز بيع الوقف ولا هبته ولا الصدقة 


س اع 


إلا أن مقا قمعل الوقن هلاكه او فسا او كا نبا رياني الوفتك 


.513 من لا يحضره الفقيه: باب الوقف والصدقة ح /الا0هة ج غ ص‎ )١( 
.” ص‎ ١ (؟) من لا يحضره الفقيه: المقدّمة ج‎ 

(؟) الكافى فى الفقه: فى الصدقة ص 530. 

(4)التهدتة الورقرف لنت الرمت حسب الراتقرق اص 05. 

(0) المقنعة: باب الوقوف والصدقات ص 5107 107. 


ا سس سس ب جواهر الكلام(ج #؟) 


حاجة ضروريّة كان معها ببع الوقف أصلح لهم وأعود عليهم ‏ أو يخاف 
وتو جاص يسيم تود يدك إلى وذو ساد وو حي مور 
3 بيعه وصرف ثمنه بينهم على ما يستحقونه من الوقف»7". 
وفى المبسوط : «وإنما يملك أي الموقوف عليه _بيعه على وجِدٍ 
ا 0 
شديدة ولا يقدرون على القيام به فحينئذ يجوز لهم بيعه » ومع عدم 
ذلك لا يجوز بيعه . وعند المخالف لا يجوز بيعه على وجه»”". 
وق الخلاف هواذا غريوولأترهسن عزدهه فى اضحاتنا فق فال 
جحو ان ع وذ اال يخدل لم وبين "بوعتم على (لاندي شيا 
وقال المرتضى فى الانتصار: «ممّا انفردت به الإماميّة ... القول: 
ننس حم ادراب عيضا بس ها جا ان قو رسك 
عليه بيعه والانتفاع بثمنه , وأنّ أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة 
شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه , ولا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة». 
واحتجٌ على ذلك باتّفاق الاماميّة!. 
ثمٌ أورد خلاف ابن الجنيد , وأجاب بأنّْه «لا اعتبار به , وقد تقدّمه 
إجماع الطائفة وتأخّر عنه , وإنّما عوّل ابن الجنيد في ذلك على ظنون له 
وحسبان وأخبار شاذة لا يلتفت إلى مثلها»!©.. 


.١78 النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج اص 587. 
(؟) الخلاف: الوقف / مسألة ١7ج‏ اص .00١‏ 

(؛) الانتصار: مسألة ١١14‏ ص 438 -419. 

(0) المصدر السابق: ص .87١‏ 


0 نس جواهرالكلام (ج”) 


سبعين » كغيره ممّن عرفت » حصول الشدّة ببلوغ السبعين » فلو قرأ سبعين 
إلا آية بتي على ا مرتبة الأولى . 

ولد لاسكا عوك زفي قالفة الكراحة اناك هد وما زا أغلظ 
كراهيّة * وم أعثر على ذلك لغيره» كما أن مدركه لا يخلومن نظر وتأمّل . 

«( وايكره للجنب أيضاً عمس المصحف # عدا الكتابة منه بما 
حدق يفعنتى الى آنا انوا ليييقي أن ادكون متطوعا بهم لاص 
والاستصحاب ؛ مع عدم الخاوق: فيه من امهنا عا يبن كاه انكرت 
مجمعاً عليه سوى ما ينقل عن المرتضى ( رحمه الله ١)‏ من القول بالمنع ؛ 
القنوله تناكل :: »زلا قمشة إلا المُطدَهرٌون 19# .وقول أبي الحسن 
( عليه السلام ) في خبر ابراهيم بن عبد الحميد : « المصحف لا تمسه عل 
غير طهر ولا جنباً » ولا تمسّ خيطه ولا تعلّقهء إِنَ الله يقول : (لآ يَمَسْهُ 
إل المظوزون )36 

وضعفه واضح كاستدلاله » أما بالآية فلماعرفت من رجوع الضمير فيها 
الى القرآن؛ وهوغير المصحف ؛ لأنّه عبارة عن المقرقّء وهونفس الكتابة , 
ولعلّه بذلك يظه رأَنَ المرادباالصحف في الرواية أيضاًذلك , كمايشعربه الاستدلال 
عليه بالاية»سيّا على نسخة «ولاخظه» أي كتابته» فيكون عطفاً تفسيريا . 

ومن هنا تعجّب صاحب الحدائق ©) من ذكر بعض الأصحاب هذه 





.١5١ص‎ ١ج قاله في المصباح كما نقله عنه في المعتبر: الطهارة / احكام الجنب‎ )١( 

. 79 سورة الواقعة: الأية‎ )١( 

() تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 حه" ج١‏ ص177 » الاستبصار: الطهارة / باب 18 حل" 
ج١‏ ص”"١1١»‏ وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص7"6 . 

() الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجناية جح ص17 ١‏ . 


بيع الرقف ‏ . رلعمممللااا ب ان 

قال : «فأمًا إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعاًء أو دعت أربابه 
الضرورة إلى ثمنه لشدّة فقرهم , فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه ؛ 
لأنّه إنَما جعل لمنافعهم , فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض 
فيه , ولم يبق منفعة فيه إلا من الوجه الذي ذكرناه»”". 

وقال سلار: «ولا يخلو الحال في الوقف والموقوف عليهم من أن 
يبقى ويبقوا على الحال التي وقف فيهاء أو تغيّر الحال: فإن لم يتغيّر 
الحال فلا يجوز بيع الموقوف عليهم الوقف , ولا هبته , ولا تغيير شيء 
من أحواله , وإن تغيّر الحال في الوقف -_حنّى لا ينتفع به على أيّ وجهٍ 
كان او يلحق الموقوف عليهم حاجة شديدة. جاز بيعه وصرف ثمنه 
فيما هو أنفع لهم»!". 

زقالن ا و حونة ارزولة مجر زتوفة الانا عن وطن الوق هو 
خرابه , أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكن معه القيام»'". 

وقال ابن زهرة : «يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه إذا صار 
لا يجدي نفعا وخيف خرابه, أو كانت باربابه حاجة شديدة 
ودعتهم الضرورة إلى بيعه. بدليل: إجماع الطائفة . ولأنّ غرض 
الواقف انتفاع الموقوف عليه , فإذا لم تبق له منفعة إلا من الوجه الذي 
ذكرناه جاز»!. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(1) المراسم: أحكام الوقوف والصدقات ص 197. 


(*) الوسيلة: الوقوف /الوقف وأحكامه ص .”/7١‏ 
(8) غنية النزوع: في الوقف ص /59. 


كدن 


غم يك بستحي قو أشن الكاذاء 115 

وقال ابن سعيد في الجامع : «فإن خيف خرابه وكان بهم حاجة 
شديدة, أو خيف وقوع فتنة بينهم تستباح فيه الأنفس , جاز بيعه»!". 

وفى النزهة : «لا يجوز بيع الوقف إلا أن يخاف هلاكه, أو توّدّي 
التتارعة فتديين أريابة إلى تر عظيم وويكون قنهم سا جه هيك 
شديدة وبيع الوقف أصلح لهم»!". 
وقع بين الموقوف عليهم خلف بحيث يخشى خرابه جاز بيعه. 
ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم قيل: يجوز . 
والوجه المنع»!" . 

وفي النافع : «لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه ولا بيعه , إلا أن يقع 
خلف يؤدي إلى فساد ةغل تددو 

وقال العلامة في المختلف : «الوجه أنه يجوز بيعه مع خرابه وعدم 
التمكن من عمارته, أو مع خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها 
فساد لا يمكن استدراكه مع بقائه»!". 

وفي التذكرة لكوع : «لا يصح بيع الوقف ؛ لنقص الملك 
فيه , إذ القصد منه التأبيد , نعم لو كان بيعه أعود عليهم لوقوع خلف بين 
)001( الجامع للشرائع: باب الوقف ص 7١‏ 1. 
(؟') شرائع اللإسلام: الوقف / في اللواحق ج ؟" ص ."2١‏ 


(؟) المختصر النافع: كتاب الوقوف والصدقات ص .١08‏ 
(0) مختلف الشيعة: الهبات / الفصل الثالت ج 1آص 188. 





بيع الرئف ‏ ل ا لل1ل_ا_ ‏ اب يبيل سك هلمم 


أربابه . وخشى تلفه أو ظهور فتنة بسببه جوّزه أكثر علمائنا»'". 

وفي كتاب الوقف : «والوجه أن يقال : يجوز بيع الوقف مع خرابه 
وعدم التمكن من عمارته, أو خوف فتنة بين أربابه يحصل باعتبارها 
إفساد لا يمكن استدراكه مع بقائه»”". 

وفي التحرير في كتاب البيع : :دلا جور بيع الوقف ما دام عامراً ١‏ دلو ١‏ 
ميقا ف إلى مشا سه ا بيعده وكا يناع الرتحقى وقوع فقنة يون أرباية 77 
مع بقائه على خلاف»7" 

وفي الوقف : «لا يجوز بيع الوقف بحال, ولو انهدمت الدار لم تخرج 
العرصة عن الوقف ولم يجز بيعها. ولو وقع خلف بين أرباب الوقف 
بحيث يخشى خرابه جاز بيعه على ما رواه اصحابنا قال : ولو قيل 
حوان ليع إذاناهت منافعه بالكلئة كدار الهقدمت وحادت مبواتنا 
ولم يتمكّن من عمارتها ويشترى بثمنه ما يكون وقفاً كان وجهأ»!. 

وفي القواعد : «لا يصمٌ بيع الوقف إلا أن يودي بقاؤه إلى خرابه 
لخلف أربابه ويكون البيع أعود»!" 

رقا نك وار رن عن احور فرصلي رطلت بحن مسا 
خرابه جاز بيعه , ولو لم يقع خلف ولا خشي خرابه بل كان البيع أنفع لهم 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص ١غ].‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الوقف / المطلب الثاني من البحث الثالث ج ١‏ ص 5غ ؛ (الطبعة الحجرية). 
(6) تحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 78؟. 


(؛) تحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ح ٠‏ ص 011 
(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص ؟5؟. 


اليك 


لم يجز بيعه على رأي»”" 

وفي الإرشاد في البيع : «لا يصمٌ يبع الوقف, إلا أن يخرب أو يودي 
إلى الخلف بين اربابه على راي»'" 

وفي الوقف : «ولا يجوز بيع الوقف , إلا أن يقع بين الموقوف عليهم 
كلك نالعاب 1 

وعن التلخيص : «يجوز عند وقوع الخلف المؤدي للخراب, 


وبدونه لا يجوز» !“ا 


جواهر الكلام (ج 7؟) 





ع 


وقال الشهيد في غاية المراد : «يجوز بيعه في موضعين: خوف 
الفساد بالاختلاف 000" البيع أعود مع الحاجة»7. 

وفي الدروس في كتاب الوقف : «ولا يجوز بيع الوقف. إلا إذا 
خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساده. وجوّز المفيد 
بيعه إذا كان أنفع من بقائه . والمرتضى إذا دعتهم حاجة شديدة, 
والصدوق وابنالبرّاج جوّزا ببع غير الموّبّد . وسد ابن إدريس الباب, 
وهو نادر مع قواته)7" . 

وفي اللمعة في كتاب البيع : «لا يصمّ بيع الوقف , ولو أدّى بقاوٌه إلى 


.5960 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج‎ )١( 

.51١ إرشاد الاذهان: المتاجر / في العوضين ج اص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: العطايا / أحكام الوقف ج ١‏ ص 060غ. 

(؛) تلخيص المرام: الهبات / الفصل الثاني ص ؟0١.‏ 

(0) غاية المراد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص ١8‏ و١"‏ (يتصوّف). 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١12١‏ ج "ا ص 5798. 


ا ا مم 1 


خرابه لخلف بين أربابه فالمشهور الجواز»'". 1 

قال انسور :فق التشيس تووالدق اذاف عور 17لا يجو لبي 7 
للمحبوس عليهم , اللّهِمَ إلا إذا اتفقوا مع الحابسء وأمّا المؤيّد فلايجوز 
بيعه قطعاً في صورة كونه أنفع , أمَا إذا آل الأمر إلى الخراب لأجل 
الاختلاف _بحيث يعطّل ولا ينتفع به أصلاً ‏ فيجوز ببعه»!". 

وقال الصيمري في غايةالمرام في كتاب البيع : «أجاز المفيد والسيّد 
بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف, والمصنّف اشترط في الجواز حصول 
الخراب مع إبقائه , واختاره العلامة وأبوالعبّاس , وهو المعتمد»!». 

واختار في كتاب الوقف ما اختاره المصنّف فيه!©. 

وفي تلخيص الخلاف : «واعلم أن لأصحابنا في بيع الوقف 
أقوالاً متعدّدة, أشهرها : جوازه إذا وقع بين أربابه خلف وفتنة وخشي 
خرابه ولايمكن سد الفتنة بدون بيعه. وهو قول الشيخين واختاره 
نجمالدين والعلامة»5. 

وقال الحلّي : «ولو وقع بين الموقوف عليهم خلف فخشي خرابه , 
جاز بيعه»!" . 
)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص ؟١١.‏ 
(؟) في المصدر بعدها إضافة: الحبس. 
(؟) التنقيح الرائع: الوقوف / في اللواحق ج "١‏ ص 1719 77٠0‏ . 
(4) غاية المرام: التجارة / عقد البيع ج "١‏ ص ."١‏ 
(0) غاية المرام: الوقوف / في اللواحق ج ١‏ ص ”58 - 580. 


(1) تلخيص الخلاف: الوقوف / مسألة ٠١‏ ج 7 ص .55١‏ 
(1) معالم الدين: العطايا / أحكام الوقف ج ١‏ ص 005. 


7 حسمي ل ا 1 تج عت لقو أفن الكلهم زع 117 ) 


وقال الكركي في كنزالفوائد وحواشي التحرير'": «والمعتمد جواز 
البيع في ثلاثة مواضع : أحدها : ما إذا خرب واضمحل بحيث لا ينتفع 
به ؛ كحصير المسجد إذا رثٌ وجذعه إذا انكسر فيجوز البيع . ثانيها : 
يا |ذاحضا كلف بين اريابة مشيق يا تدمفه الأفضاء الى قلف 
الأموال والنفوس . ثالثها : ما إذا لحق الموقوف عليهم حاجة شديدة, 
ولم يكن لهم ما يكفيهم من غلّة وغيرها» . 

وقال الشهيد الثاني في الروضة: «والأقوى في المسألة : ما دأت 
عليه صحيحة علىّ د عن أبي جعفر الجوادكُةٍ من جواز بيعه 
إذا وقع بين أربابه خلف شديد, وعلّله42 : بأنّه ريما جاء فيه تالف 
الأموال:والتقويى "ا وظاهره أن وف ادائه اليهسا او إلى اخلدهها لسئ 
بشرط ء بل هو مظنة لذلك» . قال: «ولا يجوز بيعه في غير ما ذكرناه 


6 -وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف ولم يكفهم غلّته » أوكان أعود ...أو 


غير ذلك ممّا قيل _لعدم دليل صالح عليه»”". 


وفي المسالك فى كتابى الوقف!“ والبيع © نحو من ذلك . 
هذا مجموع ما وقفنا عليه من عبارات الأصحاب أو حكيت لناء 


وقد تبيّن منها : أنْهم ما بين مانع من بيع الوقف مطلقا. ومجوّز له في 


)١(‏ نقله عنهما في المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: اختلف الأصحاب في بيع الوقف... ورقة 
:> (مخطوط). 

(1) تأتي في ص 0917 . 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ١‏ ص 0 . 

(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص 5398. 

(5) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج 7ا ص .١19‏ 


بيع الوقف ‏ 4< 7# #7 ةا 
الجملة » ومتوقف عن الحكم كالفاضلين والشهيد في النافع وظاهر 
التحرير واللمعة . 

وأنّ الأكثر على جواز البيع في الجملة ‏ لكنّ كلامهم في تعيين 
محل الجواز والسبب المجوّز على ماترى من الاختلاف الشديد 
الذي قلّما افق مثله في شيء من المسائل ؛ حتّى انفرد كل منهم 
شولع مل ضاوت كل غبار ة ليوقر لأ مصلا روعالك الراعد ميم بيه 
في الكتاب الواحد , فذهب في كتاب البيع إلى شيء وخالفه في الوقف 
إلى آخرء وريّما افق لبعضهم الاختلاف فى المقام الواحد ما بين اوّل 
كلامه وآخره. 1 

ولس المراد معدم اشستراك الأفوال فى تس مسق الأنسيات أو 
الأفراد -لحصوله في أكثرها كما يأتي التنبيه عليه -بل عدم التوافق بين 
قولين منها أو أكثر في تمام القول نفياً وإثباتاً. و! ن كان ذلك قد يتوهّم 
في بعضها كالمراسم مع الانتصار والوسيلة مع المبسوط ؛ إذ بعد النظر 
تتبيّن المخالفة فيها ايضا من بعض الوجوه. 

والذي يدور عليه أقوال المجوّزين من مشترك ومختصٌ اتتناعشر 
أمرأ : 

الأول : كون الوقف منقطعاً غير موبّد ,كما في الفقيه والكافي 
والفيدنئ عاق الشغالاق ينها فنا بحو عله على بها تمق اله 

الثاني : عكس الأول وهو أن يكون موْبّداً غير منقطع وهو قول 
السووى #حيت أحان بيع البؤئة ضاخ إذا ال امهرة إلى الخيرات 


ا ب ب وجوت تتح رخو اهن الكلام [ع 12) 


لاختلاف الأرباب بحيث يعطل ولا ينتفع به . 
الثالث : الضرورة الداعية إلى ثمن الوقف . على ما في المقنعة 
1 والانتصار والنهاية والمراسم والغنية وكنز الفوائد وحواشى ي التحرير . 
ج" 
0 الرابع : صيرورة الوقف بحيث لا يجدي نفعاً اكتماافى العاينية 
والعراب ومعيل الالتصان» 
الثقامس #خراب الوق مع عدم وجوه عام لده كما فى المسقيعة 
والخاؤقيو اهلوقت التدكرة كل هر الانتصنا د 
السادس : تأدية بقائه إلى خرابه مطلقاًكما في ظاهر التحرير في 
كتاب البيع , أو لوقوع الخلف بين أربابه كما عن تلخيص المرام . 
السابع : خشية الخراب للوقف إِما مطلقا كما في النهاية 
وقابةالمراءء او ارسقورة التعائحة الشدودة المائقة عن جتمارقة كما فب 
طاح اي ةر رار ا رو اللي يكم 
في المعالم ووقف الشرائع والقواعد والإرشاد . 
الثامن : وقوع الخلف الشديد بين ارباب الوقف مطلقا على ما في 
الروظة و العبنالقه أ بشتورط النادية إلى اناك مظلقا كما في الداويوتتن 
وغاية المراد وكنز الفوائد وحواشي التحرير. ش 
التاسع : الخراب مع الخلف بين الأرباب .كما في بيع الإرشاد . 





)١(‏ عبارته التي تقدّمت: «إذا خيف على الوقف الخراب أو كان بأربابه حاجة شديدة...» إلخ. 
(؟) عبارته التي تقدنك: ررإلا تاد شرطين: الخوف من خرابه أو حاجة بالموقوف عليه 
تبك ول 156 إلخ. 


نع الووفية صصح عع سح ست ا حت مخف ني و يكت ك كز 5141 
العاشر : التأدية إلى الخراب لخلف الأرباب مع كون البيع أعود , كما 


في بيع الشرائع والقواعد . 
الحادي عشر : الخوف من الخراب معذّلاً بالخلف مع الأعوديّة .كما 


في بيع التذكرة : 
الثاني عشر : صيرورته بحيث لايجدي نفعا مع خشية خرابه. كما 
فى الغنية . 


يها 


وحكى الشهيد فى الدروس'" وغاية المرادا" عن المفيد: جواز 
بيع الوقف إذا كان البيع أعوة على الموقوف عليهم وأنفع لهم , وتبعه عليه 
عرلة الا حريه "ا 

ولكن لم نتحقّق ذلك من كلامه, وعبارته المنقولة خالية عنه. بل 
قاضية بخلافه ؛ حيث اشترط فيها الضرورة , ومقتضاه : عدم جواز البيع 
بمجلد كونه أعود . 

والعلامة على ما قيل١_لم‏ ينقل عنه فى المختلف ولا فى التذكرة 
الأعاسيق يفن كلانه المسيقن لجزاذ اليو فى لانابمو انع أحبدها 
الضرورة . 

نعم . ذكر المفيديقة قبل كلامه المنقول: جواز رجوع الواقف في 
)١(‏ تقدّمت عبارتها في ص 087. 
(؟) غاية المراد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 5"8. 
(5) كابن فهد في المهدّب البارع: الوقوف / في اللواحق ج ” ص 14. والعاملي في مفتاح 
الكرامة: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص .١7١‏ 


(؛) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: اختلف الأصحاب في بيع الوقف 
ورقة 7١70‏ (مخطوط). 


عا سمجعم مب حسحييت رار اكذر ع 2 


1م الوقك إذا اعد الفوقوف علهو ها ب ار م سر يا ب 
إلى الله بصلتهم , أو كان تغيير الشرط في الوقف إلى غيره أَردٌ عليهم وأنفع 
لهم من تركه على حاله!". 

والعلافة فى البسددلف فشكني :5 لمعيه :ف سني لقاانتيابقة مدان 
هذه السيعا 1االولنين لى يديت السو كتير الموارف 
عليهم للوقف . 

والشهيديقة في غايةالمراد ضمّ هذين الأمرين إلى الأسباب الثلاثة 
التي جوّز المفيد معها ببع الوقف, ونسب جواز ببع الوقف في ذلك كله 
إليه”" على وجدٍ يدن بكون ذلك كلاماً واحداً مسوقاً لبيان جواز البيع . 
والرجوع إلى المقنعة قاض بخلافه . 

وكذا النظر في الأمر الأوّل من هذين الأمرين وهو إحداث 
الموقوف عليهم ما , بمنع الشرع من معونتهم - فإنّه لا يصلح أن يكون 
سبباً لبيع الموقوف عليه ؛ بل لرجوح الواقف . 

وأمّا الثاني : فهو وإن صلح لها ء إلا أنّ ضمّه إلى ما لا يصلح لها قرينة 
على عدم إرادتهاء وجواز رجوع الواقف فيه بنقض الوقف لا يقتضي 
جواز البيع من الموقوف عليه لا لفظأً ولا معنيّ , فينبغي أن يلحظ ذلك . 
اللّهمّ إلا أن يكون المراد : جواز البيع ولو من الواقف بعد تقض الوقف 
وإبطاله . 


(5)التقعة: كتاب الوقوف والفدقاتض +8 
(") مختلف الشيعة: الهبات / الفصل الثالث ج 1١‏ ص 580. 
ل غاية المراد: المتاجر / في العوضين ج 0 


الطهارة / في مس الجتب للمصحف س7 _ ب ب ب اس ”11 
الرواية سنداً للكراهة مع خروجها عن المطلوب » سيّما مع ذكرهم لما 
هناك سنداً للمنع عن مس المحدث بالحدث الأصغر. نعم يمكن استفادة 
الكراهة مها بفحوى النهي عن التعليق وعن مس الخيط على النسخة الأخرى. 

ولعلّ وجه استدلال الأصحاب بها هو شمول لفظ اللصحف للكتاية 
وغيرها » إلا أنه لما انجير البي بفتوى الأصحاب بالنسبة للكتابة وجب 
القول بالحرمة , ولم ينجبر بالنسبة إلى غيرها » فوجب القول بالكراهة ؛ لعدم 
ملاحتة الزوانة لأثنات اطرنة 1اافيا هق الضعف»: 

لا يقال : إِنْ ذلك استعمال للنهى في حقيقته ومجازه . 

لأاقرل:: لزعل لانانى نا اكاب سام عل عم اكارة إ أنضاء 
انه محاز قرينته ما سمعت . 

هذا على نسخة « ولا خيطه » بالياء » وأمّا على نسخة الخظ فيحتمل 
أن يقال حينئذ : المراد باالصحف في الأول ما عدا الكتابة » فيحمل النبى 
الأول على الكراهة » والثاني على الحرمة . 1 

والأولى الاستدلال للمرتضى ( رحمه الله ) بصحيح ابن مسلم » قال : 
«قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الجنب والحائض يفتحان المصحف من 
وراء الشاب » ويقران من القرآن ما شاءا إلا السحدة... »(2 إلا أنه لما 
أعرض الأصحاب عن القول بموجبه قوي الظنَ بحمل الأمر فيه على 
الاستحباب » سيّما مع معارضة الرضوي المعتضد بالأصل وفتوى المشهور, 
قال على ما نقل عنه: تاولا تعس الفرات إذا كعيةعتا اوبعل غز 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١7‏ ح5؟ ج١‏ ص 71/1١‏ , وسائل الشيعة: باب ١5‏ من 


مع الوقف: بسح سح ع ب الاقة 


وكيف كان, فالذي وقفت عليه من الأخبار المتضمّنة لجواز بيع 
الوقف فى الجملة عدّة روايات : 

منها : ما رواه المشايخ الثلاثة فى كتبهم الأربعة!' ‏ بطرق متعدّدة 
أكثرها صحيح عن عليّ بن مهزيار قال : «كتبت إلى أبي جعفر 
الثاني لق :! نَ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمسء _ 
وسأل عن رأبك في بيع متك من الأرض أو تقيهها على د ع 7 
بما اشتراها أو يدعها موقوفة؟» . 

«فكتب إليّ : أعلم فلانا أنّي آمره أن يبيع حصّتي من الضيعة . 
وإيصال ثمن ذلك إلى .وإ ذلك رأبي إن 0 ء الله تعالى مكمه عن 
نفسه إن كان ذلك أرفق له» . 

«قال : وكتبت إليه : إنّ رجلاً ذكر أن بين من وقف عليهم هذه 
الضيعة اختلافاً شديداً» وإنّه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده, فإن 
كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من 
ذلك أمرته؟» . 

«فكتب إلىّ بخطه #:وأغلمه أن ران له : إن كان قد علم الااختلاف 
انين أضحات الوقك ادونيع الوق (الدر ييا جرفي اللديياتف 
تلف الأنفس والأموال»”". 
)١(‏ الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف والصدقة... ح ١7ج‏ اص 51 من لا يحضره 

الفقيه: م ا 3 اص ,1١‏ الوم لوتوفا ” 


الوقف ح 0 ج ؛ ص 18. 


حب يآ ا أ جم تقو اه الكلاء ع 17 


ومنها: ما رواه المشايخ”" أيضاً- في الخسن والصحيح عن 
الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن جعفر بن حيّان'", قال : 
الت لحي ل نود وققغلة لذعلى قبراسكة :سن أنية 
وقرابته من ا وأوصى لرجل واعقبه ليس بينه وببنه قرابة ثلاثمائة 
درهم في كل سنة , ويقسّم الباقي على ف صوق امدزكر تمن امنا 
فقال: جائز لذي أوصى له بذلك» . 

«قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلّة تلك الأرض التي أوقفها إلا 
خمسمائة درهم؟ فقال: أليس في وصيّته أن يعطي الذي أوصى له من 
الغلة تلاثمائة درهم ويقسّم الباقى على قرابته من ابيه وامّه! قلت : نعم , 
قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يوفى الموصى له 
تلاثمائة درهم م 1 ما يبقى بعد ذلك» . 

«قلت؛ أرأيت إن:مات الدئ أوصي له فال إساث كدابج 
النلائمائة درهم ررق يتوارثونها ما بقي أحد منهم ‏ فإن انقطع ورثته 
6 ولم ببق منهم أحد كان الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت يرد : إلى ما يحرج 
من الوقف , ثم يقسّم بينهم يتوارثون ذلك ما بقوا وبقت الغلة». 

فقوو اليروقى قرانة النقعي ان سيعزا الاررضن ١١‏ العتداجرا 
ولم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: نعم , إذا رضوا كلّهم وكان البيع 
)١(‏ الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف والصدقة... ح 54 ج /اص 50 من لا يحضره 

النقية الوم لباوت سدع 0ه ج 4 ص 87 1, تهذيب الأحكام: الوقوف / 


١؟)‏ كذا في الكافي. وفي باقي المصادر: 2 


بيع الوقف ‏ اا ا مس سس سد 6886 


خيراً لهم باعوأ»!". 
صاحب الزمان 1 : «أنّه كتب إليه : روي عن الصادق اها ور 


إذاكان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على ببعه 


ع 


وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه, فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن 
لم يجتمعوا كلّهم على البيع » أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ 
وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟» . 

«فأجاب نقذ : إذا كان الوقف على إمامالمسلمين فلا يجوز بيعه 
وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه 
سين وني ان 

ومنها : ما رواه الشيخ!' والصدوق'“ بإسنادهما عن محمّد بن علىٌ 
ابن محبوب عن محمّد بن الفرج عن علىٌ بن معبد, قال : «كتب إليه 
محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن محمّد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين - 
عدن عن ردن الف ريات انر ارين وناك ونان يب خانيا 
أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حرٌ بعد العشر سنين» فهل يجوز لهؤلاء 
الورئة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك جعلني 


.15١ ص‎ ١9 وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الوقوف والصدقات ح 8 ج‎ )١( 

(1) الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدّسة ص .41١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الوقوف 
والصدقات ح ١‏ ج ١9‏ ص .١5١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب الوقوف والصدقات ح ١8‏ ج 9 ص .١78‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوقف والصدقة م 00٠0‏ ج 4 ص 51560. 


6 جواهر الكلام (ج ")2 





1 
اخ 73 س اع 
قز اله ؟ تكد الى سيفو الى عقاف قله الذان كوتو يضطوين 
إلى ذلك, فهو جائز لهم»'". 
ومنها : ما روأه الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوب عن 
أبى طاهر بن حمزة, قال : «كتب إليه -وعن محمّد بن عيسى العبيدى 
قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن نا : مَدِين!" وقف ثمٌ مات 
صاحبه . وعليه دين لا يفي بماله؟ فكتب عد : يباع وقفه في الدين»!". 
وروأه الصدوق بإسناده الثاني!'. 
هذه جملة اخبار الجواز ء وإن قل من تعرّض لها جميعها. ولكن 
الأرّل هو العمدة ومنه اختلفت أفهامهم واضطربت أقوالهم : فحمله 
الصدوق!؟ ومن وافقه"' على المنقطع , واجروا الموبد على اصله. 
والشيخ فى كتابى الأخبار على الرخصة في البيع مع تأدية البقاء إلى 
الضرر والاختلاف وخراب الوقف”", ووافقه جماعة» فى أصل الحمل 
وإن خالفوه فى بعض القيود , وآخرون”" على خلاف التأدية إلى ذلك أو 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب السكنى والحبيس ح 7ج ١9‏ ص .7١١‏ 
0 تهذ يب الأحكام: الوقوف / باب ”' الوقوف والصدقات ح ١1ج‏ 4ص 78 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب الوقوف والصدقات ح ا 9ؤم ص 159. 
)ع من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوقف والصدقة ح ١/ا0ه‏ ج ع ص 0 , وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 
(0 و١)‏ تقدّمت الأقوال في هذا الفرع. 


الامتغضان الوقوك /رمامت 1 اند لا يجوز بيع الوقف ذيل ح 0 ج 4 ص 43. 
(8و1) تقدّم عرض ذلك أثناء نقل الأقوال. 


0101010 


بعضه , واكتفى بعضهم'" بوقوع الخلف الشديد ولم يشترط التأدية إلى 
الفساةولة الخوف :متها 

والحق : أن ال ا لا دلالة فيها على جواز بيع 
الوقف مطلقاً دتعوت الي : 

ما ستودا الما روسك لزيا خالا قي اده 
القبض شرط في الوقف , وهو غير متحقق في حصّته لق بالفرض . 
وله عاق توكان أو قنميط الى قتعي عن قال بون لخدلل عليه كما 
لا دلالة في الحديث على القبول, وأمره ببيع حقّه من الضيعة ليس نصّأً 
فيه ؛ لاحتمال قبوله على غير جهة الوقف . 

ومن اللعائر غلمة يفيض أم ذلك الحظة إليديل كوتها من اللغمس م 
الثابت له بأصل الشرع كما احتمله العلامة المجلسي يه فيما حكي من 
حواشيه على التهذيب فيكون تصرّف الواقف فيها بالوقف فضولا 
باطلاً؛ لعدم الإجازة , أو لعدم جوازه, أو لعدم جواز وقف مال الشخص 
على نفسه!". 

ثم على تقدير تحقّق الشرط , فمقتضى ذلك جواز بيع المنقطع دون 
اا ا الم 
الظاهر - يقتضي جواز بيع المؤبّد من دون شرط, ولا قائل به إلا أن 
اختلاف أرباب الحصص الباقية على ما هو المفروض في آخر 


)١(‏ تقدّم عرض ذلك أثناء نقل الأقوال. 
(1) ملاذ الأخيار: الوقوف / باب ١‏ الوقوف والصدقات ذيل ح 4 ج ١4‏ ص 1598 -599. 


عق يت ا ا ا الكلام (ج )2 
الرواية -هو المجوّز لبيع هذه الحصّة, وإمعان النظر في هذا الحديث 
يأبى ذلك . وظاهر الحديث الثاني يدفعه . 
وأمّا عجز الرواية -المتضمّن لجواز بيع حصّة غيرالاإمام من 
الضيعة . وهو محل النظر فيها ‏ : فظاهره الانقطاع كما فهمه الصدوق 
ومن تبعه ؛ إذ لا تعرّض فيها لذكر الأعقاب, فلا يصحٌ التمسّك بها فى 
جواز بيع المؤيّد كما فعله الأكثر . 
ومع ذلك. فليس فيها ما يدل على تحقّق الإقباض ولا حصول 
أن يكون تجويز بيعه لعدم تماميّة الوقتف. كما نبّه عليه فخر 
أو لكون الزاقك افد يعي الوضتة كما ذكره فض التعاح رين 1 
أو أنّ المراد منه الايقاف لا الوقف ؛ بمعنى : أنه أوقفه لأن يوقفه 
وربّما يومئ إليه أو إلى عدم تماميّة الوقف ‏ : تضمّنه لجواز بيع 
الواقف ,كما يقتضيه ظاهر الجواب وصريح السوّال ؛ إذ لو كان وقفاً تامّاً 
لانقطع تصرّف الواقف فيه ببيع وغيره. وإن جاز للموقوف عليه بيعه في 
بعض الوجوه على المشهور . 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الوقوف / أحكام الوقف ج ؟ ص 597. 


(1) كالحرٌ العاملي في وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الوقوف والصدقات ذيل ح ١‏ ج ١5‏ 
ص 1841. 


اللا ا ا رون 


ومن هذا يعلم : عدم تعلّق الحديث بالمدّعى ؛ فإنّ المقصود: بيع 
ا 0 ل ل 


امه ضرورة عد ذكما يتضي اليد ف 37 
ضرورة عدم إمكاد حصوله بعد فرض را 7 ؛ لتجدد الموقوف 
عليهم آنا فآنا . 


عبالى 0 البكزر شسرطا فى السؤال لم يشوض ليداتى 
الجواب , الظاهر في الاكتفاء في جواز البيع -: بعد وكا الكل درون 
البيع خيراً لهم . 

فلا بعد أن يكون المراد من هذا الخبر ما تسمعه من خبر الاحتجاج , 
بل ربّما يومئ إليه : ذكره في سؤّاله الدال على ما ذكرناه من كفاية 
ذلك في جواز البيع ‏ دون المذكور في السؤال الذي قد سمعت التعبير به 
ممّن عرفت . 

والظاهر أنّ المراد بما أجاب به (روحي له الفداء) من عدم جواز ببع 
ما كان من «الوقف على إمام المسلمين» : الكناية عن المويّد منهء كما 
أن المراد بالثاني المنقطع ؛ على معنى : أنّ لكل من الموقوف عليه منهم 
وها حدر على يعد وهو ماله من اليتعناى المشتعه ب ولد جيك حمل 
بصلح أو غيره , وللجميع نقل ذلك أيضا . 

لا أن المراد بيع نفس العين الموقوفة ؛ ولذا عدلبقةٍ عن التعبير عن 


1 
نا 


05 


7 امم ا ل ا 0 
ماس سي 0 
يعود إلى الواقف بعد انقراضهم , وليس مطلق الملك كافيٍ”" في البيع , 
فإنّ المرهون مملوك ولا يباع, فلعل المراد من ملكهم إِيّاهِ : استحقاق 
النماء والمنفعة , لا ملك البيع . 

بل قد يناقش في أصل انتقاله إليهم وإن استحقّوا المنفعة, وحينئذ 
نين ا لل لال ير[ فنياك سد 
المستاجرة . 

وأمّا خبر الغلام : فمن المعلوم إرادة نقل ذلك الحقّ لهم منه , وليس 
لوه لراك قلف . 

كما أن المراد من الخبر الآخر : الموصى بوقفه. أو المنجّز له في 
عر و ات والاوص انارق دنه كيو جارح عنا تحن فيه 

فليس في الحقيقة مدرك للمسألة إلا ما ذكرناه أَوَّلاً. 

ومنه يعلم : عدم توجّه القول بشراء وقف آخر بثمن الوقف . كما في 

حكن العا وا 1.01 عند منه يعلم النظر في كثير من الكلمات , والله العالم . 

إولا» يصمح أيضاً : ابيع آم الولد» فعلاً أو تقديراً بأن كانت 
حبلى , ذك ركان الولد أو أنثى أو خنثى . . 

والمراد بها : من حملت من مولاها وهي في ملكه ؛ فلا يثبت في 
علوق الزوجة والموطوءة بشبهة وإن ملكها بعد. 


)١(‏ الأولى - كما تحتمله المعتمدة ‏ : كافياً 
)١(‏ كعبارة التحرير ‏ في الوقف ‏ التي سبقت فى ص 080. 
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وعن الخلاف!" وموضع من المبسوط'": يثبت إذا ملكها سواء كان 
الولد حرًا أو رقًاً. وعن موضع آخر منه : شرط كون الولد حرًاًا". 

والأقوى عدم الثبوت بذلك .كما عن ابن مارد روايته!©. 

وكذا للايئثبت بعلوقها من المكاتب المشروط إذا عجزء ولو 
أذى ثبت . 

نعم , لاا بمنع تحريم الوطء بالعارض _كالصوم والحيض والرهن - 

ما التحريم بتزويج أو رضاع -بناءً على عدم الانعتاق به فعن 
المبسوط : نفوذه!, ولكنّه مشكل مع علمه بالتحريم لتوجّه الحدٌّ عليه , 
فلا يلحقه النسب . 

ولابدٌ مع الاشتباه من شهادة أربع نساء من ذوات خبرة بأنّ ذلك 
ميذا ادهرة واو مظيفة ,انا النطلفة فقاوم كلاف لنا عن يعض لا 

والفائدة : في إبطال التصرّفات السابقة على الوضع بالبيع وشبهه , 
لافي استتباع الحرّيّة ؛ لزوالها بموت الولد فضلا عن عدم تمامه . 

وعلى كل حالء فلا يجوز بيعها ولا الصلح ولااغيره من وجوه 


.514 ج7 ص‎ ١١ الخلاف: الإقرار / مسألة‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب المكاتب ج اص 5؟١1.‏ 

(؟) المبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد ج 7 ص .181-1١860‏ 

(5) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات في فقه النكاح ح ١48‏ ج لاص .18١‏ 
وسائل الشيعة: باب 80 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 1١‏ ص .50١‏ 

(0) المصدر قبل السابق: ص .15١0 ١89‏ 

(1) كالشيخ في النهاية: العتق / أمّهات الأولاد ج ' ص 5 ". وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
كتاب العتق ص ١0١‏ 4. 


بج آذآ ا حصي الأو اف اكلام 7( 116) 
لتقل الداع تعيمية 1" رتسو ار 
1 فمافى صحيح زرارة عن أبى جعفر ه'": «سألته عن أمٌ الولد؟ 
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قال : أمة تباع وتوهب وتورث, وحدّها حدّ الأمة»!©. 

والصحيح عن وهب بن عبد ريه عن الصادق ع1 : دفي رجل زوج 
م ولد له عبداً له ثمّ مات السيّد؟ قال: لا خيار لها على العبد. هي 
مملوكة للورئة»!". 

من الشواذ التى يجب طرحها -وإن حكي”" عن الصدوق العمل به - 
أو تأويلها"» بإرادة : من كان لها ولد يكاز كماعساه يومئ إليه 
صحيح زرارة عنه ك3" أيضاً: «أمٌ الولد حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن 


5١8 ص‎ ١ نقل الإجماع في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج‎ )١( 

, ونقل الإجماع على خصوص البيع في غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .25١8‏ 
وياتى نقل بعض المصادر خلال البحث. 

0 وسائن العيعة! التارديات لمن أبوات ديع الغيوات عرب قاض 1 /الادزباته لانم أبواك 
الاستيلاد ج 177 ص 70 .١‏ 

(9) «عن أبي جعفر مهِة» ليس في الوسائل. 

(؛) في بعض النسخ بدلها: أنّها. 

(0) الكافي: العتق والتدبير / باب أُمّهات الأولاد ح ١‏ ج 7 ص 15١‏ من لا يحضره الفقيه: 
القضايا والأحكام / باب أمّهات الأولاد ح 70017 ج 7 ص 178., وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من أبواب بيع الحيوان ح "اج ١4‏ ص 14؟. 

178 من لا يحضره الفقيه: القضايا والأحكام / باب أمّهات الأولادح 7008 ج 7ص‎ )١( 
.١19؟ ص‎ 5١ ج‎ ١ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(0) حكاه في الحدائق الناضرة (البيع / في العوضين ج ١4‏ ص 04)) باعتبار روايته لذلك 
بقرينة ما ذكره في صدر كتابه. انظر الهامش السابق. ومن لا يحضرهالفقيه: المقدّمة ج ١ص‏ ". 

(8) انظر الحدائق فى الهامش السابق: ص 407. 

() السياق يعطي أن الخبر عن الصادق ناقِة. وفي المصدر عن الباقراقة. 


6 حا ل 7#7 جلي نز لكا ار 86) 


وضوء » ومس الأوراق 76" ؛ إذ ليس الصحيح مع الإعراض أقوى من 
الرضوي مع الاعتضاد . 

وبما سمعته مما تقدتم ظهر لك وجه القول بالكراهة » مع مناسبة 
التعظم وفتوى المشهور ومقتضى الاحتياط » فلا معنى للمناقشة فها من 
كي ل لخدي كر 

ولعلَ المراد بالمصحف مجموع ما بين الدفتين » فلا تتحقق الكراهة مس 
ما كتب فيه من الآية والآبتين» لكن لا يبعد شمول الحكم لأوراق 
المصحف وإن كانت مفردة عنه ؛ لمناسبة التعظم » فتأمّل . 

لاو كذا يكره للجدب ا النوم حتى يغتسل أو يتوضأً» كما صرّح 
به في المبسوط 27 والغنية 7؟) والوسيلة7* والجامع "2 والنافع 7" والمعتبر(") 
وال 35 وال كرو "و لقر و17 ور ران 1111 اشرو 0 


١ج‎ ١ح من ابواب الجنابة‎ ١١ فقه الرضا: باب “ ص88 », مستدرك الوسائل: باب‎ )١( 
. 555 ص‎ 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجنابة ج"ا ص45 ١47/-١‏ . 

(©) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص؟؟ . 

(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص1488 . 

(5) الوسيلة:الصلاة / في الجنابة ص هه ٠.‏ (5) الجامع للشرائع :الطهارة / باب الجنابة ص6" . 

(0) امختصر النافع : الطهارة / غسل الجنابة ص . 

(8) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١19‏ . 

(5) نتن المظطل: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص88 . 

. تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج١ صه؟‎ )٠١( 

. قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص؟1‎ )١١( 

. 73١9 ص‎ ١ ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج‎ )١١( 

(9) الدروس: الطهارة / في الجنابة ص" . 


2 ا 0 


لها ولد»'". 

غلى أنّ الخبر النانى واه النيخ و«افى رجل زوع عبد ا لمن أ ولد 
لقولة وله لهاامن النكد تهات السشدم 1" إلى اخرةجولة شكال فيه 
حينئذ ؛ ضرورة مساواة حكمها لغيره إذا مات ولدها فى حياة سيّدها . 

رلكااكال لحنت لاعن وديا دنا ل معنت رردهام اتن 
أجده فيه'", بل لعل الإجماع بقسميه عليه!. 

مضافا إلى النصوص التي منها ما سمعت , وإلى عموم تسليط الناس 
على أموالهم*. المقتصر في الخروج عنه على أَمٌ الولد التي لا تشمل 
الفرض حقيقة . كما هو واضح . َ [ 

نعم , لو كان له ولد ففي قيامه مقامه مطلقاء وعدمه كذلك, 
والتفصيل بين كونه وارثاً وعدمه . وجوه, بل الأخيران منها قولان!". 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حدّ المماليك في الزنا ح 05١0807‏ ج 4 ص 40. وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب حدّ الزئا ح ١‏ ج ١8‏ ص .١6١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 9 السراري وملك الأيمان ح لاج مص 505. 

() كما في الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١8‏ ص 418. ومفتاح الكرامة: المتاجر / 
في العوضين ج ١١‏ ص 0؟١.‏ 

(؛) نقل الإجماع في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج ؟ ص 755, 
وظاهر الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص 501. 

وانظر النهاية: العتق / أمّهات الأولاد ج 7 ص 5", وغنية النزوع: البيع / المقدّمة 

ص 5١8‏ والسرائر: المتاجر / ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 548 وتحرير الأحكام: المتاجر / 
عقد البيع وشروطه ج اص 779 - ,58١‏ وغاية المرام: التجارة / عقد البيع ج ١‏ ص ."١‏ 

(0) تقدّم في 571 

(1) ينظر تذكرةالفقهاء: البيع /في العوضين ج ٠١‏ ص "43. ونهاية المرام: في التدبير والمكاتبة ج 
١‏ ص .5١8‏ 


1 
اج 7" 
مام 


سس جواهر الكلام(ج 8؟) 


(أو» يكن البيع فى ثمن رقبتها مع إعسار مولاها» بأن 
لم يكن عنده ما يزيد على مستثنيات الدين كما في الحدائق!", فيجوز 

خلافاً للمرتضى : فمنع -على ما حكي عنه من بيعها مطلقاً", 
ولااريب في ضعفه , بل الظاهر أنه مسبوق بالإجماع وملحوق به. 

(و» لكن إفي اشتراط موت المالك» معذلك كما عن 
ابن حمزة'" لاتردد» : 

من إطلاق جواريعيا وه يف كير اراد للموت - في صحيح 
عمر بن يزيد عن ابي الحسن لَه : «سالته عن ام الولد تباع في الدين؟ 
قال : نعم في ثمن رقبتها»!". 

ومن الاقتصار على موضع الوفاق وهو موت المولى.ء وإن كان 
لايخفى عليك ما في الثاني بعد إطلاق الصحيح السابق , المعتضد بعموم 
تبلط النانن الشتامل للترعن فيكف فز فى الحو حم اليل 
على المنع من إجماع وغيره حتّى إطلاق نهي عن البيع , ولو سلّم فهو 


.411/8 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج‎ )١( 

(1) نقله عنه ابن إدريس في السرائر: العتق / أُمّهات الأولاد بج 7ص ."١‏ 

(؟) الوسيلة: العتق والتدبير / أحكام أُمّهات الأولاد ص 547. 

() الكافي: العتق والتدبير / باب أُمّهات الأولاد ح ١‏ ج 7 ص 199. تهذيب الأحكام: العتق 
والتدبير / باب ١‏ العتق وأحكامه ح 15 ج 8 ص 178 وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب 
بيع الحيوان ح ؟ ج ١8‏ ص 578. 


أ الول سس بيب م اص م يبب ا 

فما عن المقدّس الأردبيلي'" وتلميذه في شرح النافء”" 
المناقشة في ذلك هد أن - 1 عن من ثاني اواو على 
0000 

كماترىء وكأنّهما لم يعثرا على الصحيح المزبور, كما اعترف بذلك 
أوليها: 

نعم , قد يقال : إن الإطلاق المزبور يمكن تقييده بصحيح عمر بن 
يزيد الآخرء قال : «قلت للصادق نهذ أو قال: : قلت لأبي إبر اهيم اكه - 
أسألك؟ فقال: سل فقلت: يم باع أهر المؤمنين نقد اسهات الأرلاد؟ 
قال : في فكاك رقابهن قلت : وكيف ذاك؟ فقال :أيَما رجل اشترى 
جارية فأولدها , ثم لم يود ثم متها ء ولم يدع من المال ما يودّى عنه, أخذ 
وإدها سوااويعتك فاذى تمنياء قلقم فيعن قينا سو الك من بوانت 
الدين ووجوهه؟ قال : ل0)0. 

ضرورة ظهور قوله لومي ا حامر تتيوروني 
اعتبار ذلك في الجواز #خصوها غود ن كان ذلك منه في يبان الكيفتة ١‏ 
المسؤول عنها الظاهر فى إرادة القيديّة بل هو صريح ذيله الشامل 70 


.17١ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج / ص‎ )١( 

(1) نهاية المرام: التدبير والمكاتبة / في الاستيلاد جج ١‏ ص .5١7‏ 

(*) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج امن ا 

(؛) الكافي: العتق والتدبير / باب أُمّهات الأولاد ح 0 ج 7 ص 157. من لا يحضره الفقيه: 
القضايا والأحكام / باب أمّهات الأولاد ح 7017 ج ”ص 179, وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من أبواب بيع الحيوان ح ١‏ ج ١‏ ص 58. 


للدين حال الحياة» فإنّه من أبواب الدين ووجوهه التي هي 
غيرالمذكورة فيه . 

وبذلك يظهر لك : قوّة اعتبار الموت في الجواز. وحينئذٍ لا وجه 
لاعتبار الإعسار المفسّر بما سمعت؛ ضرورة عدم الفرق بين 
المستئنيات وغيرها في الدين ‏ فيكون المعتبر حينئزٍ : عدم شيء غيرها 

فما عن بعضهم : من جوازه فيما إذا مات مولاها ولم يخلّف سوا 
ل 0 لم يكن نمنالها؛ فك بأ وإ مسق 
فلا تعتق فتصرف فيه»!١)‏ 

لا يخلو من نظرء خصوصا على القول: بأنّ التركة تنتقل إلى 
الواوكة .وان كان الددية. مستكر قا , إلا انه مخيّر في جهات القضاء ؛ فإنٌ 
المتّجه _بناءً على ذلك انعتاقها بانعتاق الشقص الذي ملكه ولدهاء 
وليس للدين تعلق بها بعد ان منع الشارع عن بيعها في جميع 
وجوهالدين وأبوابه ١‏ 

ولااتى الفدماعن منوقين: فى ١‏ ولدالنمن ليا ولدويات 
ولدهاء ومات عنها صاحبها ولم يعتقها. هل يحل لأحد تزويجها؟ 
قال : لاء هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة , فإن كان 


.508 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج اص‎ )١( 


بمب بت ب تيت يربريب ب بيببببيس ب بتي 1 
لها ولد وليس على الميّت دين فهي للولد. وإذا ملكها فقد عتقت بملك 
ولدها لها. وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدهاء 
وتستسعى في بقيّة ثمنها»'". 

وإن كان مفهومه يقتضي نفيها عن الولد بمطلق وجودالدين, لكنّه 
مقطوع قاصر عن مقاومة الصحيح السابق , فيجب تنزيله على إرادة 
ما كان في ثمن رقبتها من الدين . 

ومن ذلك يعلم : النظر أيضاً في جواز بيعها في كفن سيّدها إذا ' 
ار ين برها را يكن م نضا ل عر عدر ليا عا 7 
أولويّته من الدين الذي فرض جواز بيعها فيه . ْ 

إذ قد عرفت عدم جوازه في غير ثمن رقبتهاء ودعوى الأولويّة منه 
بدوعة؟ [العسيال احانة على دكي كاده كاهو رام 

وهل يعتبر في جواز ببعها في ثمنها توقّف وفائه على ببعها أجمع 
فإن أمكن ذلك ببعضها اقتصر عليه, أو يكفي فيه توقّف الوفاء في 
العمل ١‏ ورعها ون نهذ . 

وقد اللحق :فى /الصور» الفسطفداة ويا إذابعايت حل خمير مبوزالها: 
قال في الروضة : «فيدفع ثمنها في الجناية أو رقبتها إن رضي المجنيّ 
عليه » ولو كانت الجناية على مولاها لم يجز, لأنْه لم ينبت له على ماله 
)١(‏ الكافي: العتق والتدبير / باب أُمّهات الأولادح 7 ج 7 ص 157, تهذيب الأحكام: العتق 


والتدبير / باب ١‏ العتق وأحكامه ح 937 ج 8 ص 75؟, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 





مال)7". 

واقية: إن التها وطن مرى :مخي بولا الل قلي الخ جيه ل العيله 
للفاني ؛ باعتبار اقتصار النصٌّ والفتوى على الجواز فيما عرفت , فيتّجه 
يدر القول فى الجنارة الموجية للحال الترام انوا يناسن غير ينها 
كما في الدروس". 

وعن المبسوط : «أرش جنايتها على سيّدهاء بلاخلاف إلا من 
أبي ثور فإنّه جعلها تتبع به بعد العتق»7". 

نعم , فيها'» عن الشيخ أيضاً: أنّها كالقنٌّ إن لم يفدها السيّد . 

وعن كتاب الاستيلاد من المبسوط أنّه «يتعلّق الأرش برقبتها 
بلا خلاف . ويتخيّر بين البيع والفداء»”. وكذا حكي فيها عن خلافه7' , 

وعن المختلف : (أَنّ الشيخ غفل عمّا في الديات من المبسوط 
من)”" عدم التعلّق برقبتهاء وجنح إليه ؛ لأنّه منع من بيعها بإحباله, 
ولم تبلغ حالة يتعلّق الأرش بذمّتها. فصار كالمتلف لمحل الأرش 
فلزمه الضمان , كما لو قتل عبده الجاني . 


.7017 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ا ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب أمٌ الولد ج ١‏ ص 550؟. 

(؟) المبسوط: الديات /دية الكقّار ج لاص .١٠١‏ 

(؛) المصدر قبل السابق: ص 574. 

(0) المبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد ج 7 ص 187. 

777-507١ الخلاف: الديات / مسالة 88 ج و ص‎ )١( 

(/1) العبارة 5 الدروس: «عقل [غفل] مما في الديات, وفي الميسوط». انظر الدروس 
الشرعيّة: كتاب أمّ الولد ج ١‏ ص 174 والمبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد ج 1 ص 187 
ومختلف الشيعة: القصاص والديات / الفصل السابع ج ةفص 4060-465. 


ا يي يري يي يي ا 
حقوق الناس على سيّدها . وحق الله فى بدنها...»0". واحتمال!" حمله 
على أنّ له الفداء . مخالف للظاهر . 

ولو جنت على جماعة _ولمًا يضمن السيّد -فعليه , بناءً على اعتبار 
الضمان في التزامه , فعليه أقلَّ الأمرين من قيمتها والأرش . وإن ضمن 
للأوّل فعن ظاهر المبسوط : أَنّهِ لا ضمان عليه بعدٌ إذا كان قد أَدّى” 
قيمتها ء بل يشاركه من بعده فيما أخذ!». ولتحقيق ذلك محل آخر . 

والمراد هنا : بيان عدم بيعها فى جنايتها . بل المتّجه التزام المولى 
بهاء أو الاستتباع به بعد العتق, بل لو قيل : إِنّهِ للمجنى عليه استرقاقها 
أمكن أن يقال : إِنّها لا تزيد على رقّيّة المالك الأوّل لها ؛ لأنها تنتقل إليه 
عا يهنا كان هيد ال ول 

لا يقال : إِنّ أمالولد لا يبيعها مولاها _أبوالولد أمّا إذا فرض انتقالها 
إلى غيره لم يكن لعدم جواز بيعه لها وجه ؛ لعموم تسلط الناس على 
اموق الهم'*' مع عدم المانع بالنسبة إليه . ' ُ 

لآنا نقول: يمكن دعوى ظهور الادلة ‏ خصوصا صحيح ابن يزيد 
المتقدّم'" في عدم بيع ام الولد مطلقا . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح 0١‏ ج ٠١‏ ص 105, وسائل الشيعة: 

باب ١5‏ من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات ح؟ ج ١8‏ ص 5/8. 

(؟) الدروس الشرعيّة: كتاب أمٌ الولد بج ١‏ ص 520. 
(9) «قد أدّى» ليست في بعض النسخ. 
(؛) المبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد ج 7 ص 188. 
(0) تقدّم في ص 571. 
(1) في ص ٠١6‏ . 


بسي ب ب ا اج سه لقو اف لكلا 8 


ومن ذلك يعلم أنه لاوجه للإلحاق'" بالصورة المنصوصة : ما إذا 
كان .ولذها غير :اركش لكوتة قاتلا أو كافراً معطلا ذلك يا نيا له تعفن 
بورك مو ئها جيف 3 لا ضيب ار للها 
إذ المراد إن كان : أَنّ لمولاها حينئذ البيع , ففيه : بعد تسليم صورة 
صحيحة لذلك أنه يمكن منع كون العلّة فيها ذلك ؛ ضرورة كون المانع 
أنها ذات ولد. 
وإن كان المراد: جواز بيع الوارث لهاء ففيه : ما عرفت من انتقالها 
إليهم على حسب ما كانت عند الأُوّل ؛إذ لا يزيد الفرع على أصله . 
وكذالك قن يدقن أرضا فيما ذ كر أرضا من الضورة الملحقة نا راذا 
0 عجز مولاها عن نفقتها ولم يمكن ببع بعضها ؛ وإلا وجب الاقتصار فيما 
0 خالف الاصل على موضع الضرورة»!". 
ضرورة أنّ ذلك لا يقتضي تقييد دليل المنع ؛ إذ النفقة حينئذٍ تجب 
على المسلمين كفاية أو في بيت المال ؛ كالحرٌ العاجز عنها وكالمملوك 
الموقوف , كما هو واضح . 
وما«إذامات قريبها وللاوارث له سواها. لتعتق وترثه , وهو تعجيل 
عتق أولى بالحكم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها»”". 
إذ لا يخفى عليك : أنه مجرّد اعتبار , وليس بالأولى من القول بإلزام 
مولاها بالعتق» ثمّ دفع قيمتها إليه بسبب فوات ماله عليه . 


.5٠١ نقل هذا الاإلحاق في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ”ص‎ )١( 
اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص ؟١١, والروضة البهيّة: (انظر الهامش السابق:‎ )1( 
.)108- 507 ص‎ 


يي ا ا 000 


وها:ز اذاكاق علو قدديين الازتياة انعد العقليسى متديما لينها 
لسبقهما على حق الاستيلاد»7" , 

وفيه : أن التعارض من وجهدء مع بناءالعتق على التغليب, والنهي 
عن بيعها في غير ثمنها من جميع وجوهالدين وضروبه . 

مضافا: إلى دعوى انصراف”' تخصيص النهى غيره فى باب 
التعارض من وجد.ء وإلى ظهور بعض النصوص الواردة فى نحو ذلك 
فيما تقدم من المسباحث السابقة الظاهرة في م ديجا التحريم 
على دليل التحليل ٠‏ كما أوماً إليهسئة في نكاح الامرأة ة في الدبر بقوله : 


(0 


أله اخلته ا ردقه اخرك ؛ فنحن لا نفعله» 

وبذلك يظهر لك النظر أيضاً في كثير من الصور الملحقة كهبيعها 
على من تنعتق عليه فإنّه في قوّة العتق , فيكون تعجيل خير يستفاد من 
متهوع البوائدة وحينة إن المنع من البيع لأجل العتق»)!؟. 

ا ل ال ل ل 
البمعيطة ع مط 4 كماد 

وكذا الكلام في جواز «بيعها بشرط العتق لما تقدم .فإن لم يف 
ا لل 0 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 
(؟) أي: انسياق. 
يكاح اليد ا 5 ١ص‏ 45 وأ حول الوا ا اللسان مفدقاً 
فى عدّة روايات. انظر وسائل الشيعة: : بأب "لا من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠‏ ص .١060‏ 
(؛) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص ؟7١١,‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني 


0 
خ 


لوكا 


و سس سب جواهر الكلام(ج #؟) 
امنا كه بعقاة نبي الحا كم إن اتفق »اد 

إذلا يخفى عليك ما فيه أيضا بعد الاحاطة بما ذكرنا . 

ولعلّه لذلك قال في الروضة : «وما عدا الموضع الأوّل من هذه 
المواضع غير منصوص بخصوطه . وللنظر فيه مجالء. وقد حكاها 
في الدروس بلفظ (قيل), وبعضها جعله احتمالاً من غير ترجيح 
لش امنيا . 

قلت »وكا النظر أيضا فينا ويد على هذه الضور كنا لو أسلفت 
قبل مولاها الكافر . وإذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها . وإذا 
تحط ١,‏ الحيلت فى :ومو كر الباته ار االفتكدر كاه رقتسي البائم 
بخياره. وإذا خرج مولاها عن الذمّة وملكت أمواله التي هي منها . وإذا 
لحقت بدار الحرب ثم استرقت . وإذا كانت لمكاتب مشروط ثمّ فسخ 
كتابته . وإذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد . وإذا أسلم أبوها أو 
جدها وهي مجنونة او صغيرة ثمّ استولدها الكافر بعد البلوغ قبل ان 
تخرج من ملكه . 

بل ينبغي القطع بفساد الثانية والثالثة ؛ ضرورة عدم اقتضاء كل من 
الأمرين جواز البيع ور ار منهما الذي لاريب في تحرّرها 
به من نصيب ولدها لضا وفتوى .ول يفيت للمول فى كل منهما على 
بالدنمالر ل اتكوقاق كنا بهو راشي ش 
)١(‏ انظر الهامش السابق. والروضة: ص 709 .55١0‏ 


(1) انظر الروضة في الهامش السابق: ص .51١‏ 
(؟) نقلت هذه الصور في الروضة: (انظر الهامش السابق: ص .)11١- 5١٠١‏ 


الظهارة / في الثوم على الجتابة ب ب ب يي 188 
ري 07 » وعليه الإجماع فلكي 7" والمتين 7 ؛ وعلماؤنا كا في 
المعتبر © والتذكرة "2 , فلا ينبغي الإشكال حينئئر في أصل الجواز» بل 
الظاهر أنه مقطوع به » فها في المهزّب ‏ من النبي للجنب عن النوم حتّى 
عمكيدض. وسعتقق عراف هقه الكراهة قطعا . 

ويدل فلم د قياف إلى ذلك صحيح الأعرج , قال : (( سمعت 
الصادق ( عليه السلام ) يقول : ينام الرجل وهو جنب ء وتنام المرأة وهي 
جنب » 99 ع ومثله غيره 0 في الدلالة عليه . 

كما أنه لا ينبغي الإشكال أيضاً في الكراهة » ويدلَ عليه -مضافاً إلى 
بااسععية صحيم عو 0 الله الحلى, قال : « سئل الصادق 
( عليه السلام ) عن الرجل ينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ قال : يكره ذلك 


و ا 1 


)010( كنهاية الاحكام : الطهارة/ حكم الجنابة ج١‏ ص؛ ,»٠١‏ والبيان: الطهارة/ أحكام الجنب 
ص ١١‏ » وكفاية الاحكام: الطهارة / في الجنابة ص" . 

(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص 488 . 

(6) منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص88 . 

(:) المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١1١‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام الجنابة ج ١‏ ص75 . 

() المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص6" . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١7‏ ح5١‏ ج١‏ ص59" » وسائل الشيعة: باب5؟ من 
ابواب الجنابة حه ج١‏ ص١٠١‏ 50 . 

(6) كما في موثق سماعة وخبر الصدوق الآتيين . 

(9) في المصدر: عبيد . 

(8) منلا يحضره الفقيه:باب صفة غسل الجنابة ١179‏ ج١‏ ص87 » وسائل الشيعة: باب ١5‏ 


من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص 6١٠١‏ . 


اله جعمببيبي يي بيني سيب يبيب ييحي 1 

ولعل مبنى هذه الصور_الزائدة على محل النصٌ -هو: الترجيح في 
الادلة بعد التعارض من وجه . 

وفيه بحث أو منع . 

أواات الالو لد حكمها حك غيرها مق أسيوااء السيّد إل في تلك 
الصورة الخاصة . 

ولا يخفى ما فيه ؛ فإنه قياس مع الفارق, لأنّ هذه قد تشبّنت 
بالحرريّة بسبب الولد. ومن الجائز انْ الاستيلاد قد صار مانعا من 
التصرّف فيها بهذه الوجوه التى ذكروها ومقدّماً عليه فتكون موروثة 
بعد موت السيّد ا ل ا مكاط وى أوتخو د لمن ال “مور 
التى ادّعوا أَنّها مقدّمة على الاستيلاد ‏ وابنها من جملة الورثة, فتنعتق 
عن خطعه افتسستعى أو ريفكها الؤلن كما تضكته يعض الأشبار فيما إذا 
لم يخلّف سواها . 

ويخرج الصحيح”" شاهداً على ذلك, وكذا مفهوم صحيح 
ززانواء الولة ها جد الأمنة إن لد يكين ليما ولق اناد فيلى 
إرادة عدم مساواتها للأمة فى أمثال تلك التصرّفات, لا أن المراد : الحدٌ 
في الجناية . 1 

على أَنّ جملة من الصور المزبورة يمكن دعوى خروجها عن محل 
البحث , الذي هو : عدم جواز بيعها ونحوه من الأسباب التي يخرجها 


. 7١0 تقدّم في ص‎ )١( 
. ٠١351٠ تقدّم في ص‎ 0 


اح ل ا حم بج لفو اشر الكادم7 20 0117 
بها المالك عن ملكه إلى مالك آخرء فالفسخ والاسترقاق ونحوهما 
كارح هن ذللكة. 

ونذلك ونخوه:ظهن لك* أن المهةا ب فزت تحقيق كون مبقتضى 
الأدلّة عدم جواز نقلها إلا ما خرج بالدليل» أو جوازه إلا ما خرج, 
والظاهر الأُوّل . نعم , لا يدخل فيه الانتقال بالفسخ ونحوه. 

فتأمّل جيّداً؛ كى تعرف وجه الكلام في الصور المزبورة . التي منها : 
لاقن اقل ملافا ف نهر دس عن التي ميكها عد زيار 
لكن عنه في الخلاف'' وموضع من المبسوط"": أنه يحال بينه وبينها 
عند مسلمة . ويمنع من وطئها واستخدامها. 

وق الووس لد نرق ذ«فى الميكدلت بنا ستسفا ئها فلتتعتى اداه 
القيمة , تفادياً من الضر ازيه أويها لا 

وقد تقدّم منّا) في مسألة إسلام عبد الكافر ترجيح بيعها 
لوأسلمت ء لكنّ الإنصاف عدم خلوّه من النظر . 

ولعلٌ احتمال : فكّها من الزكاة» أو من بي تالمال, أو بالسعي في 
قيمتها... أو نحو ذلك مما تكون به حرّة مع وصول عوضها إلى 
مالكها ؛ جمعاً بين الحقوق كلّها _لا يخلو من قرّة , والله العالم, هذا . 
)١(‏ المبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد ج 7ص 1088. 
(1) الخلاف: كتاب أُمّهات الأولاد / مسألة ١‏ ج 7 ص 410. 
() المضدواقيل الساف صن 15 
ظ 


؛) الدروس الشرعيّة: كتاب أمٌ الولد بج ١‏ ص 577. 
0 في ص 01415 .60١0‏ 


بع الع العا ٠‏ مم صمي حي عي م ف ب يسم 1 

وليعلم : أن تمام الكلام في جملة من مسائل المقام لا يكون إلا 
بالنظر فيما اذ كرناه:فى بحت الامصلاة .وني العنا ناك فلاحطظ ونا قل : 
والله الهادى . 

«و» كذا لالا» يجوز لابيع الرهن4 من مالكه «الا مع الإذن» 
من المرتهن أو فك الرهن قبل رد المرتهن _بناءً على الاكتفاء به لعدم 
كونه طلقاً له ؛ باعتبار تعلّق حقّ الارتهان فيه المانع عن نفوذ ذلك . 

بلا خلاف أجده فيه, بل الإجماع بقسميه عليه!". مضافا إلى 
النصض'". 

وقد أشبعنا الكلام فيه وفي تصرّف المرتهن في باب الرهن على 
وجه لا مزيد عليه . فلاحظ وتأمّل. 

(ولا تمنع'" جناية العبد عن'“ بيعه ولا من عتقه. عمدا كانت 
الجناية أو خطأ» للأصل وإطلاق الأدلة وعمومها بعد عدم خروجه 
بذلك عن الملك . 

)١(‏ نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج 8 ص .١7١١‏ وشرح 
القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج ؟' ص 777 771. 

وانظر النهاية: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص ,20١‏ وغنية النزوع: في الرهن ص 

37 ؟, والوسيلة: حكم الرهن ص 77". وإرشاد الأذهان: المتاجر / في العوضين ج ١‏ 


ص 71١‏ ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / في المبيع ج ١‏ ص 547؟. 


0( في نسختي الشرائع والمسالك: ولا يمنع. 
)0( في نسختي الشرائع والمسالك: من. 


0 
26 
وذكن 


الخو يعته نات كوو ملكا طلا : 

بل عن الشيخ : الجزم بعدم بيع الجاني عمداً", الذي يكون التخيير 
فيه للمجني عليه بين القتل والاسترقاق . 

إلا أت ذلك كلّه كماترى ؛ ضرورة أَعمّيّة تعلّق الحقّ من اقتضاء عدم 
جواز البيع ؛ خصوصاً فيما كان التخيير فيه للمولى : بين الفداء بأقل 
الأمرين -من الأرش والقيمة -وبين الدفع للمجني عليه فإِنّهِ يمكن أن 
كرك مع لد تزاف لديا لفة اليس 

بل لو لم نقل بكونه التزاماً بذلك لم يمنع تعلق الحقّ من السيع . 
اياة نذا ن لم يفده يتسلّط على فسخ البيع وأخذ العبد افلذاميتافاة 
حينئذٍ في البيع لحقّه . وكذا في الجناية عمداًء نعم لو لم يعلم المشتري 
بذلك تخيّر ما لم يفده المولى . 

وفطيل: 2215 1 الساية إن كباتك خط ب«الستوعيت القدينة ار 
لم تستوعب - فالخيار للمولى بين فكّه بقل الأمرين : القيمة وأرش 
الجناية لأنَّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ‏ وبين دفعه للمجني 
عليه ليسترقه 5 ش ش 

فإن باعه والحال هذه _وقلنا : بأنّ ذلك اختيار منه للفداء . كما هو 


أحد القولين -صمٌ, والتزم المولى بالفداء. فلو فرض امتناعه أو كان 


معسراً كان للمجني عليه أو وليّه انتزاع العبد, فيبطل البيع حينئذٍ فيه أو 


١54 ص 75 الخلاف: البيوع / مسألة‎ ١ المبسوط: البيوع / في أن الخراج بالضمان ج‎ )١( 
.177 اج 7ص‎ 


شروط المبيع / القدرة على التسليم ل د لس 809 
فى بعضه , وللمشتري الخيار مع الجهل بحال العبد ما لم يفده المولى. 


بل وإن فداه فى وجدٍ . 

ولركانك الجا ةعمد كاي الفا رحن القان لكان العساءة 
موجبة له والاسترقاق للمجنى عليه أو وليّه . فلو باعه والحال هذه 
صحّأيض على الأقوى: - 

فإن فداه المولى أو المشتري لزم البيع , وإلا عبان قتل او اسسترو - 
بطل ورجع بالثمن . 

ولو استرق بعضه فالباقى مبيع ورجع بقدر مافات من مقابل الثمن, 
وللمشتري خيار التبعّض مع الجهل وإلا فلاء بل له الخيار معه وإن 
لم يتبئّض إذا علم بعد العقد قبل فداء المولى له برضا المجنى عليه ؛ 
لكونه كالعيب . 1 

ولتمام الكلام في هذه الأحكام وأدلتها وفي مضي عتقه مع عدم 
الفداء , وفي الجناية عمدا محل آخر . 

(الثالث4 من الشروط : (أن يكون؟ المبيع ومقدوراً على 
تسليمه4 إجماعا في محكيّ التذكرة”" وكنز الفوائد”" وحواشي 
التحرير". 

فلا يصحٌ بيع ما يتعذر تسليمه , كالطير في الهواء والسمك في الماء ؛ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 18]. 
(؟) نقله عنه الطباطبائي في المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: يشترط في المبيع القدرة على 


التسليم ورقة 55" (مخطوط). 
(”) المصدر السابق. 


سس سح جوافر الكلام(ج 8؟) 


كما عن المبسوط : الإجماع عليهما!", والتذكرة : في الأول ييا 
1 وفي الثاني : نسبته إلى أكثر العلماء كالإماميّة والفقهاء الأربعة من 
٠‏ اللخبيوى وكير هم اله قال رولا ندل الم مالل 
وعن الغنية : «واعتبرنا أن يكون - أي المعقود عليه مقدوراً على 
تسليمه ؛ تحفّظاً ممّا لا يمكن فيه ذلك ؛ كالسمك في الماء والطير في 
الهواء, فإنّ ما هذه حاله لا يجوز بيعه بلاخلاف)!4. 
نعم , قد يظهر من هذه العبارة بل وغيرها عند التأمّل: أن 
المراد من هذا الشرط عدم جواز بيع ما يعجر عن تسليمه كالأمثلة 
اليا قة..وقد رطلق اتراظ القدرة على إراذة كوى الفح انعا لجعو 
ما ذكروه في كون القدرة شرطأً في التكاليف . 
وتظهر الثمرة : فى المشكوك فيه ؛ فإنّه بناء على شرطيّة القدرة 
ينه بماد بلاق با لاعالى انع لين 
وممّا يرشد إلى ذلك : أَنْهم قد ذكروا الإجماع -كما عرفت على 
اشتراط القدرة , مع أَنْهم قد حكوا الخلاف في أمور : 
منها: بيع الضال, فإِنّه قد قيل!): فيه وجوه : 
)١(‏ المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج ١‏ ص 48. 


.0١ ص‎ ٠ تذكرة الفقهاء ء: البيع / في العوضين ج‎ )١( 

6٠ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ١١؟.‏ 

اا ل ل ل 
(مخطوط). 


شروط السغ 7القدرة على التسله: ‏ حي ب تت آ || آ| 1 314 
الأول« ضخةيعة مع الطمعة بالاامطلقا هي مراعى بالسابي» 
وإن لم أجد به مصرّحاً على التعيين .كما اعترف به بعض الأساطين"". 
الثاني : صحّته مطلقاً مراعاة بالتسليم, فلو تعذّر تخيّر المشتري, 
وهو اختيار اللمعة'' والمعال”". 
الثالث : صحّة بيعه متردّداً بين إلحاقه بالآبق فيمتقر إلى الضميمة , 
ووقوضه هرا عن طلقا لد يحتاج إليها ء قاله في التذكرة!؟ والقواعد!. 
الرابع : بطلان بيعه منفرداً مع التردّد فيه منضمّاً وفي التقسيط 
عم على تقدير الصحّة م التسليم, وهو للعلامة في 
النهاية" . 
الخامس : البطلان مطلقاًكما فى ظاهر الروضة" والمسالك!6 
وحواشي التحرير'". 
ومنبائي الضالةبوفها اسبالات: 
كلها“ الضكة قرط الشحهيدة : الننانا لها بالارى الأ لها فى فعنا هه دل 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص .١١١‏ 
(*) معالم الدين (لابن القطان): البيع / في المبيع ج ١‏ ص 747. 
(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 15]. 
(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص ١7”‏ - 15. 
)1١(‏ نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج "١‏ ص .481١‏ 
(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج اص ١50؟.‏ 
(8) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج ؟' ص .١77‏ 


(9) نقله عنها في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: قال ابن حمزة ولا يصح بيع 
ما فيه غرر ورقة 51١‏ (مخطوط). 


1 
نا 
ا 


امجح ا عت تس انقو افو الكللام 2 17) 
هي أولى منه بها ؛ فإنٌ الآبق ممتنع على صاحبه بخلاف الضالة . وإن 
كان فيه منع ؛ لأنّ الآبق لتمدّنه يظهر أمره, ولاكذ لك الضالة . 

انيها : الصحّة مراعاة بالتسليم كالضال, قاله فى المجمع"". 

ثالنها : البطلان لتعذر التسليم . وهو خيرة الدروس'". 

ومنها: ما في معنى الآبق من الحيوان الممتنع ؛ كالجمل الشارد 
والفرس الغائر ونحوهماء وفيه أيضا وجوه : 

البطلان , كما هو خيرة الشهيد بن”") 

وفى النهاية : بطلانه منفرداء مع التردّد فيه منضمًا!. 

والصحّة مطلقاً, كما هو مقتضى إطلاق المجمع صحّة بيع الضالّة!©. 

والغرض من ذلك كله : بيان أنّ المراد بالإجماع المزبور على 
اشتراط القدرة ما عرفت من عدم جواز بيع ما تحقق العجز عن 
تسليمه ؛ كبيع طير صِيد ثمّ فرّ ومضى في الهواء . وسمكٍ صِيد ثمّ مضى 
في الماء . ورجعا على حالهما السابق قبل أن يصطادا . 

لا أن المراد : اشتراط القدرة فعلاً على تسليمه ؛كي ينه عدم جواز 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: لعي د اد 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5759 ج ”اص ٠‏ 

(5) الشهيد الأوّل في الدروس: (انظر الهامش السابق) 0 الثاني في المسالك: التجارة / 
شروط المبيع ج ج "اص ,١١7‏ والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص ."0١‏ 

(4) نهاية اللإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص ؟87غ1. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج 8 ص .١77‏ 


شتروطظ: المبيع / القدرة على التشلم : تح م ا ل 9171 


مطلق ما لا يعلم حاله من الضال والضالة وغيرهما ؛ وإلا لم يكن 
لما عرفت من الخلاف في الامور المزبورة وجه, ضرورة عدم تحقق 
القدرة فعلاً في شيء منها ؛ ومن هنا كان المتّجه فيها جميعها : الصحّة 


مطلقاً؛ لاطلاق الأدلّة . 
تعر لوي يفك ذلفةالعة رجهي السدرى» كهاسيحة من للم 
والتعالة. 


كما أن وجه الفساد في الذي قد عجز عن تسليمه على وجدٍ يكون 
كالمثاليق دالسيقة وغيرة عا تعر فة.بهذ ا 

ولكن قد يستدل"" على اشتراط القدرة: -مضافا إلى الإجماع 
الذي قد عرفت حاله ‏ بحديث النهي عن بيع الغررا", المشهور المعتبر 
المتلقّى بالقبول . 

بل قيل : (إِنْه قد أجمع عليه المؤالف والمخالف, القائل بحجَّيّة خبر 
الواحد وغيره كالسيّد المرتضى وابني زهرة وا فريس وبل رد به كثير مق 
الأخيار السولة المرو تسن طق لاسكا ا 

والغرر فيه : الخطرء قاله في الصحام! والمصباح” والأساس"”" 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: يشترط في المبيع القدرة على 
التسليم ورقة ١111‏ (مخطوط). 

.غ١7 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(4) الصحاح: ج ١‏ ص 7١8‏ (غرر). 

(0) المصباح المنير: ص 440 (غرر). 

(1) أساس البلاغة: ص 7757 (غرر). 


: ا 70 |ز ز ز|ز10 0 000 الكلام (ج ؟21) 


>3" ع 

05090 والمغرب'" والمجمل”". يقال : «هو على غرر : اي على خطر. مسن 
قولهم : غرّر بنفسه إذا خاطر بها» ومنه الدعاء : «... وتعاطى ما نهيت 
عنه تغريراً..." أي مخاطرة وغفلة. والمخاطرة في غير المقدور 

وعن الأصمعى!» والأزهري”” أن «بيع الغرر ما كان على غير عهدةٍ 
ولا ثقةٍ» . وهو راجع ال الاول: 

وكذا ما فى القاموس : «وغرّر بنفسه تغريراً: أعرضها”" للهلكة , 
والاسم : الغرر»”” . 

وقيل : «هو ما كان له ظاهر يغرٌ المشتري وباطن مجهول. قاله 
ابنالأثير فى نهايته, ؤحكاه الهروى فى الغريبين!" عن ابن عرفة» . 

«والظاهر أن المراد بالمجهول : ما يعم مجهول الأصل ومجهول 
)١(‏ المغرب: ص 189 (غرر). 
)١(‏ مجمل اللغة: ج  "”‏ ؛ ص 18١‏ (غرر). 
(؟) الصحيفة السحادية: الدعاء الحادى والثلاثون / في ذكر التوبة وطلبها. 


(: و0) تهديب اللغة: ج ١١‏ ص 875 (غرر). 

(1) في المصدر: عرّضها. 

(1) القاموس المحيط: ج كص ١8“‏ (غرر). 

(6) النهاية: ج “ا ص 60" (غرر). 

(1) الغريبين: ج )ص ١١١١‏ (غرر). 

6١)‏ تقدّم تخريج الصحاح ومأ بعده. وانظر مجمع البحرين: ج 5ص 55"] (غرر). 


جواهرالكلام (ج") 

كما أنه لا ينبغى الإشكال في ارتفاع الكراهة بالوضوء على ما هو ظاهر 
من عرفت ممّن ادّعى الإجماع وغيره كالصحيح المتقدم » إلا أنه قال في 
كاشف اللثام: « الظاهر الخفة ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح 
عبد الرحمن (عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال : إِنَّ الله يتوفى 
الأنفس في منامهاء ولا يدري ما يطرقه من البليّة إذا فرغ 
فليغتسل ...)7 ويعطيه كلام النهاية والسرائر»7" انتهى . 

واستحسنه الفاضل في الرياض » قال : « ويشعر به الموثق عن سماعة : 
( سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم » قال : من أراد أن يتوضاً فليفعل , 
والغسل أفضل من ذلك » فإن نام ولم يتوضا ولم يغتسل فليس عليه شيء إن 
شاء 0 

قلت : ولعلّ الأقوى خلافه ؛ لما عرفت من ظاهر الصحيح المتقدم 
المعتضد بفتوى الأصحاب ؛ وفهم من ادّعى الإجماع , ولا ينافيه ما ذكر 
من قول الصادق ( عليه السلام) ؛ إذ أقصاه استحباب تعجيل الاغتسال » 
وهولا يناني ارتفاع الكراهة بالوضوء وإن تضمّن ترك مستحبّ » وما 
استشعره الفاضل الثاني من المويّق مما يد به ذلك لا يخلومن نظر وتأمّل . 

نعم قد يؤيّد بالمروي في العلل كما عن الصدوق عن أي بصيرعن 


شيل 





(1) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١7‏ ح0* ج١‏ ص 10717 » وسائل الشيعة: باب ١5‏ من 
ايواب الجنابة ح؛ ج١‏ ص١‏ 50 . 

(؟) كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص88 . 

(") الكاني: باب الجنب يأكل ويشرب ... ح١٠‏ ج" ص ١‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 
١١‏ ح 7٠١‏ ج١‏ ص ١/ا"»‏ وسائل الشيعة: باب 79 من ابواب الجنابة ح” ج١‏ ص”507 . 

(؛:) رياض المسائل: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص" . 


شروط لسع 7القدره على التسليع: “صفح ا 1 


الهواء . وهو نص في المدعى» . 

افوقق التذكرة تددقق فقو "ا يه1"ا وسو مجم رل غلك التمفل ): 

((وفىي جامع ابنسعيد : الغرر ما انطوى أمره'". وهو تعريف 
جامع» . 

ووفك أبرة أبي المكارم الفقهي عن انخير عدر ين ا ((القوون 
عمل ما لا يمن معه الضرر)!* وهذا ناظم لجميع ما قالوه» . 

((و تحر يم | بيع الغرر يقتضى فساده ؛ لتوجّه النهى فيه إلى ركن 
التعاملةايناء على أن الأقافةافية من المضدر إلى التفعول 4 وللملامة: 


والعراف ةالوو الحاض من اعد الفوضين): 
«وقيل : بل الفساد فى مثله لفقد دليل الصحّة . فإن قوله تعالى: 


(أحل الله البيع)”*'لا يدل على صحّة ببع”" المحرّم , وأمّا النهي فلا دلالة 
فيه ؛ لأنّه فى المعاملة لا يقتضى الفساد» . 
ل ل فق الحو ١‏ 
* 52 


طللنا بمب القرة ابد ب 7 


)١(‏ في المصدر: م 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص .0١‏ 
0 العام للشراع : البيع / بيع الغرر ص 500. 

)ع( أله اللباطائى دي اماي : (انظره بعد هوامش). 
(0) سورة البقرة: الاية 770؟. 

(1) في بعض النسخ: البيع. 


عيبم ا ل ا تت و افر الكلام (ج وفة 


المطلوب»)7". 

قلت : المنساق من «الغرر» المنهي عنه : الخطر من حيث الجهل 
بصفات المبيع ومقداره. 

لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه'" وعدمه ؛ ضرورة حصوله في كل 
دبع قاتي» حفوصا إذا كان .فى ربخن ووه بلقتو أ قتع بن د قن 
بيع الثمار والزرع ونحوهما . 

مضافاً إلى ما في الدعائم : «روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن 
أبائه ل : أنّ رسول لهي نهى عن بيع الغرر, وهو كل بيع يعقد على 
شيء مجهول عند المتبايعين أو أحدهما»””. 

والحاصل : أَنّ من الواضح عدم المخاطرة في ببع مجهولالحال 
بالنسبة إلى التسلم وعدمهء خصوصا بعد جبره بالخيار لو تعذر. كما 
لاو 

وبذلك سقط الاستدلال بالحديث المزبور على اشتراط القدرة 
بالمعنى المذكور . 

كما أَنّه يسقط الاستدلال على ذلك بصحيح سليمان بن صالح عن 
أبي عبد الله اله : «نهى رسو الله ياه عن سلف وببع » وعن بيعين في 


اذا سابع فى النقدة لبعد ا مضي ند رتك لتقن لفحي القجلا رد لتاق ايتاك و1 
00 

(1) في بعض النسخ: لتسلمه. 

2( دعائم اللإسلام: البيوع / ذكر ما نهي عن بيعه ح 4ج كدص .١١‏ 


تروط الصيع 7 الكورة على التصليق: ,لح د م جح ا 40718 


بيع » وعن بيع ما ليس عندك , وعن ربح ما لم يضمن»!" 

فإِنّ قد وجّه”" الاستدلال به ب«أن ليس المنع عن ببع ما ليس عند 
البائع إلا لاشتراط القدرة, لا لعدم حضور المبيع للإجماع على صحّة 
بيع الغائب, ولا لوجوده بالفعل لانتقاضه بالسلف, بل ولا لاشتراط 
ملكيّة البائع كي يكون بيع الفضولي باطلاً ؛ لأنّ المنهي عنه بيع (ما ليس 
عنده) دون (ما ليس له), وقد يكون الشىء عنده وليس له . وقد يكون 
له وليمس عنده» . ش 

«مع أنّ اشتراط الملكيّة باطل ؛ لصحّة بيع الوكيل والولي . والحمل 
على ما يشملهما والمالك دون الفضولي تعسّف بعيد . على أنّ القصد إلى 
ذلك لا يمنع من إرادة غيره بعموم اللفظ , فإن قوله : (ما ليس عنده) 
يشمل المملوك والمتعذر تسليمه, وإن دخل فيه ملك الغير أيضا ' 
على القول ببطلان بيع الفضولي ؛ لعدم ثنافي الإرادتين » فيصم التمشك م 
به في المطلوب وإن لم يختصٌ النهى به» . 

ولكن قد يقال: إن المراد به الإشارة إلى ماهو مستعمل الآن وفي 
السابق من ببع الشيء المخصوص مظهراً له أنه ماله وعنده, ثم يمضي 
بعد ذلك إلى صاحبه ويشتريه منه بانقص مما باعه . ثمّ يدفعه إلى الذي 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7١‏ من الزيادات م 0؟ ج لاص ١؟.‏ وسائل الشيعة: 

لا لي مه 


يي 7 سم (مخطوط). 


ام وح ست أ اكلام ل 01) 

باعه إيّاه أَوَلا. 

على أنه قد ورد من طريق الأصحاب ما ينافي ذلك . كصحيح 
عبدالرحمن بن الحجّاج أو حسنه : «قلت لأبي عبدالله ل : الرجل 

يجيء يطلب المتاع , فأقاوله على الربح, ثمَ أشتريه فأبيعه منه؟ فقال : 
اليين ان قباء أخذاوان شاءترك؟ قلت وى قال الأناسييه ا وففلت : إن 
من عندنا يفسده! قال : ولِم؟ قال : باع ما ليس عنده, قال : فما يقول في 
السلف باع صاحبه ما ليس عنده؟ فقلت : بلى» قال : فإِنّما صلح مسن 
قبل نهم يسمّونه علدا الى كن يقول : لابأس بكل متاع كنت تجده 
فى الوقت الذي بعته فيه»!". 

1 وفي صحيحه الآخر أيضاً: «سألت أباعبدالله ليه : عن الرجل 
بشترى الطعاء شن الربغل لبن عتدة«فرشترئ :مه ال" ؟ قال لين بد 
بأسء قلت : إِنّه يفسده من عندنا! قال : وأيّ شيء يقولون في السلم؟ 
فلك لأ يوون اها فرلوو يذ هذا إلى أل كا ذاكان إلى غير اج 
وليس عند صاحبه فلا يصلح, فقال : إذا لم يكن أجل كان أجود, ثم 
قال : لابأس أن يشترى الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل أو حالا: 
لا يسمّي له أجلاً إلا أن يكون بعالا يوجد ؛ مثل البطأيخ والعنب وشبهه 
في غير زمانه , فلا ينبغي شراء ذلك حالا»!". 

بل قد ينقدح من الأخير وجه آخر لقوله : «ما ليس عنده» ؛ وهو بيع 


(؟) تقدّم في ص 209 . 


شروط المبيع / القدرة على التسليم 3 ببس 089 


الشيء حالاً في غير وقته . 

وعلى ككل حال ماتتكيله على متمد ر املع اورقنا يشداه 
-كماترى - لاإشعار في شيء من النصوص به . على أنه يمكن أن 
يكون ما قلنا بفساد بيعه ؛ وهو بيع ما تحقق فيه ذلك كالطير في الهواء 
والسمك في الماء ونحوهماء لا أنه يدل على اشتراط القدرة على 
التسليم بحيث لا يصحٌ بيع مجهول الحالء فتأمّل . 

والاستناد”" في ذلك : إلى خصوص ما دل على منع بيع الآبق ؛ 
باعتبار أنه لا مانع منه إلا عدم القدرة على تسليمه . 

ندفعة: أن تصومه كنا اشغملت علن ذلك قد الت ايضا على 
جواز بيعه منضمّاً إلى غيره'", ولو كانت القدرة على التسليم شرطاً 
لوجب اعتباره في جميع أجزاء المبيع ؛ وإلا لكان القدرة على التسليم 
شرطا في الجملة ولو في جزء المبيع . كما حكي'" عن ظاهر جماعة 
من الأصحاب ؛ ولذا اجتزأوا بالضميمة إلى كل ما تعذر تسليمه في 
صحّة البيع من غير فرق بين الآبق وغيره, إلا أن ذلك خلاف ظاهر 
العبارات السابقة ومعاقد الاجماعات, وعليه يتّجه حينئذ عدم إرادة 
ظاهرهاء وليس ذلك بأولى ممّا ذكرنا . 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: يشترط في المبيع القدرة على 
التسليم ورقة /77 (مخطوط). 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه ج ١١‏ ص 501. 

(؟) كما في المصابيح: (انظر الهامش قبل السابق). 





م لل ل سس سب ب جواهر الكلام(ج 8؟) 


ورتها ابقدل شا على اقغراطها وجوت سبليو كبل من 
المتبايعين ما انتقل عنه بالبيع إلى صاحبه , فيجب أن يكون مقدوراً؛ 
لاستحالة التكليف بالممتنع . 

أن الغرض من البيع انتفاع كل جيحايعا عير اله مين العم مي 
ولا يتم إلا بالتسليم » فيكون القدرة عليه شرطا . 

وأَنّ بذل الثمن على غيرالمقدور سفه وتضييع للمال. فيكون 
5000 

ويتوجّه على الأَوّل : أنّه إن أريد إثبات اشتراط القدرة على التسليم 
بوجوب التملي موك ا :قد اف باطل لأ مار وظ بالسرم نوق ارد 
إثبات اشتراطها بوجوب الإقدام على ما يتمكن معه من فعل الواجب 
إذا وجب, منعنا الوأجوب على الإطلاق ؛ فإن التكليف مشروط 
بالقدرة, والعجز السابق على البيع كالمتجدّد , فكما لا يجب التسليم في 
الثانى فكذا فى الأول . 

لا يقال الأصل في الوجوب عدم التقييد. وقد ثبت بالقياس 
إلى العجز المتجدّد بخلاف السابق ؛ لأنّ القدرة على التسليم إذا كانت 
شرطأً كان الوجوب بالقياس إليها مطلقاً. لكونها مفروضة الحصول 
على هذا التقدير. 

لأنّ هذا الأصل معارض بمثله في جانب البيع ؛ فإنّ الأصل عدم 
اشتراطه بالقدرة على التسليم . فيجب تقيبد وجوب التسليم بحصول 
القذرة السابقة كاللاحقة, 


شووط: المبيع 7 القدرة على التشلم. حت ا ا ع حي 517/4 
وعلى الثاني : منع كون الغرض من البيع الانتفاع مطلقاً بل بعد 
تسليمه , والانتفاع بالمتعذر حال البيع كالانتفاع بالمتعذر بعده. 
بذل القليل من المال في مقابلة الخطير التو 0 
اللتاقيع زلا بعل منيلة متها ويفا واذاقتلنا معنم الاجدرء 
بالضميمة فى بيع غيرالمقدور كما هو المشهورا" كان توجّه المنع 
واي 
البو وو اي ا ا 
تقول به ء إِنّما الكلام في اعتبار القدرة على التسليم , وهو أمر غيرهذا . 
ومن ذلك كلّه يظهر لك : الحال فيما ذكره القائل!" باعتبارها أي 
القدرة ‏ شرطا. قال : «التى هى شرط فى البيع : القدرة المعلومة 
للمتبايعين حال العقد, دون القدرة الواقعيّة ؛ لأنّ الغرر لا يندفع 
بمصادفة الواقع , وإِنْما يرتفع بالعلم , فلو باع ما لا يعلم حصولها فيه 
بطل البيع وإن قدر عليه بعده. ولوباع ما يعتقد تمكنه منه صحٌ وإن 


تجدّد العجز , والمعتبر في العلمالوثوق بالتمكنء فلا يشترط اليقين. ' 


ولا يكفى فيه مطلق الظرخ»" , 


)١(‏ نقلت الشهرة في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: يشترط في المبيع القدرة 


على التسليم ورقة /71" (مخطوط). 
(؟) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): (انظر الهامش قبل السابق تحت عنوان «تكميل»). 


اج 7" 
لذن 


اا سس ا ا ا الم اا جواهر الكلام (ج 7 


00 هذا ثمرة الخلاف ؛ فَإِنْه بناء فاق كون مسحو سانا 
د أكون القدرة اقرط جه" بع ما رضي غير مقدوراتة بان الغده : 
كما أَنّه لابجدي في الصحّة زعم القدرة ثم با ن الخلاف . وهو غير تجدد 
العم وا ل 

وكذا يظين لك: الال قيما ذكرة رضنا من أن ««القلرة المععيرة هن 
قدرة الناقد إذا كا مالك ووليا أو وكيلاً فى العم واوا زمه أعا إذ كان 
وكيلاً على خصوص العقد وإجراء الصيغة فالشرط قدرة الموكل ؛ لأنّه 
المطالب بالتسليم دون الوكيل» . 

«وتظهر الفائدة : فيما إذا قدر أحدهما على التسليم دون الآخر, 
نه إن كان الموكّل صم البيع . وإلا بطل» . 

«ولو كان أحد المتعاقدين وكيلاً على البيع وما يتبعه من اللوازم , 
وعلم الآخر بذلك ورضي بتسليم الموكل الى فى صكدالبع حدر 
أحدهما إن رضي الموكّل برجوعه عليه ؛ فلو عجزا معاً بطل البيع» . 

«وأمًا الفضولي : فهذا الشرط غير متحقّق فيه. ومن ثم ترجّح 
بطلانه ؛ وذلك لأنّ إجازة المالك غيرمعلومة الحصول, إذ قد لا تحصل 
القدرة على التسليم مطلقاًء وقد تحصل لكن بالقياس إلى نفس العقد 
دون لوازمه , فلا تحصل من العاقد , وقدرة المالك نما تؤثْر لو بني العقد 
عليها وحصل التراضي بها حال البيع :لما عرفت أن بيع المأذون 
لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقاً .بل مع الشرط المذكورء. وهو غير 
متحقّق في الفضولي» . 


)01( في بعض النسخ ضبطت ب«صحّت». 


قوط القيع ٠.‏ / القدوةعان اسل - حسسيب م 11 

«والبناء على القدرة الواقعيّة باطل ؛ إذ القدرة المشترطة هى القدرة 
المعلومة دون الواقميّة كما سبق بيانه. والقدرة الواقمية نما تتحقّق حال 
الأخاوة لأاقتلها #:خترورية أن الأنها زه اللاعم ةل تور القدرة النايقةء 
والمعتبر من القدرة على ماستعرفه _ما كان حال البيع أو قريباً منه في 
البيع الحال. وعند حلول الأجل وما يقرب منه في الموّجّل ؛ ولاريب 00 
أنّ ذلك غير حاصل في ببع الفضولي» . 5 

«والتأجيل بالإجازة غيرمأخوذ في العقد. ولو اشترط لم يصحّ؛ 
لجهالة الأجل . والحاصل: أن القدرة قبل الإجازة لم توجد , وبعدها إن 
وجدت فلا تنفع» . 

«لا يقال: إِنْه قد يحصل الوثوق للفضولى بإرضاء المالك, وإنه 
لا مقرم عن اندو قيستى لاردلك القدرة على تلم حال )التقده. 

«لأنّ هذا الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليّا لمصاحبة الإذن 
للبيع . غايته حصوله بالفحوى وشاهد الحال, وهما من انواع الإذن, 
ومع الإذن لا يكون فضوليّاً ولا يتوقف صحّته على الإجازة» . 

«ولو سلّمنا بقاءه على الصفة فمعلوم أَنّ القائلين بصحّة بيع الفضولي 
لا يقصرون الحكم على هذا الفرض . كما يعلم من الرجوع إلى كلامهم 
وتفريعاتهم التي فرّعوها على هذا الأصل»7". 

بل فيه نظر من وجوه, منها : حكمهم ببطلان الفضولي تفريعاً على 


)١(‏ المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: يشترط في المبيع القدرة على التسليم (تكميل) ورقهةه 
377 (مخطوط). 


759099 2 ا ا ا ا 0 الكلام (ج 17 


هذا الشرط . مع أَنّه لاربب في كفاية قدرة المجيز على ذلك وفي كفاية 
لحان انها كمال" يكتى مزل لة مقت متمق عير اك أيضا : 

وكيف كان.» فلا يتوهم من عبارة المتن اختصاص هذا الشرط في 
المبيع . وإن اقتصر عليه فيها كغيره من كتب الجماعة'", لكنّ المراد 
التسيص عاق المع لبد توك النمن الها ية: 

ومن هنا أطلق الأكثر بحيث يتناول العوضين معاء بل قد سمعت!" 
بالين ةشطل القر زه (المسقود كلية اجا عن كار اليو اا 
وغيره!: التصريح بالثئمن والمثمن . ووجهه واضح بعد الاشتراك في 
المقتضي .كما هو ظاهر. 

وعلى كل حال الي را و وار ات 
قال : إفلا بصح بيع الابق منفردا» بلاخلاف محقق معتد به أجده!6, 
بل الإجماع بقسميه عليه, وهو الحبّة . 

نضأنا الى الصحيح : «سألت أبا الحسن موسى ليا فقلت : ايصلح 


/ ص ١8؛. واللمعة الدمشقيّة: المتاجر‎ ١ كنهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج‎ )١( 
.١١١ الفصل الثاني ص‎ 

. 118 فى ص‎ )١( 

(©) تقل كندنى النسايم في التق تعد المصيدر اننا 

(؛) كمجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج م)ص .١١7١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
6 ج ",ص 07. ورياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص .5"١١‏ 

(6) نفى الخلاف في كشف الرموز: التجارة / البيع وادابه ج ١ص‏ 05غ. 

(5) ينظر الخلاف: البيوع / مسألة ١74‏ ج “اص 1728. ورياض المسائل: التجارة / شرائط 
البيع ج 4 ص ."1١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): البيع / شرائط العوضين ج ١4‏ ص 73717 
ومفتاح الكرامة: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص .١8‏ 


١ 1 


الطهارة / في النوم على الجنابة 
الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) » قال : «لا ينام المسلم 
وهوجنب. ولا ينام إلا على طهورء فإن لم يجد الماء فليتيمم 
بالصعيد .. . »7 ؛ لعدم إخراج الوضوء له من وصف الجنابة . 

لكن فيه : أنه يجب تقييده بما عرفت » وأيضاً قد يدخل الوضوء بما قد 
ذكره من الطهورء ولذا قال الفاضل في الرياض : (إنه إن لم يتمكن 
الجنب من الطهارتين أي الغسل والوضوء أمكن استحباب التيمّم ؛ 
للعموم وخصوص الخبر المتقدم »'"» فيعلم منه حينئُذٍ فهم شمول الطهور 
للوضوء » لكته لا يخلومن إشكال ؛ إذ الظاهر إرادة التيمم بدل الاغتسال 
تمكن من الوضوء أو لا , فلا مانع من القول بارتفاع الكراهة بأحد أمرين : 
إِمَا بالوضوء , او بالتيمم بدل الاغتسال . 

ثم إنه حيث يكون فاقداً لماء الطهارتين يتخيّر في نيّة التيمّم بين كونه 
بدل الاغتسال أو الوضوء , والأوّل أفضل ؛ لكون مبدله كذلك . 

ورتها يفهم من بعضهم7" تقييد الكراهة بما إذا لم يرد الجنب معاودة 
الجماع , ولغله لا ذكره الصدوق ( رحمه الله ) بعد رواية الحلبي المتقدمة , 
قال : « وفي حديث اخر: انا انام على ذلك حتّى أصبح , وذلك أني أريد 





أن أعود 20 1 


)١(‏ علل الشرائع : باب"*؟ ح١‏ ج١‏ ص 790 , وسائل الشيعة: باب 5؟ من ابواب الجنابة حم 
جا ص 60١‏ . 

0( رياض المسائل : الطهارة / أحكام الجنب ج١‏ ص”” . 

() كالخونساري في مشارق الشموس: الطهارة / المقدمة ص8" », والحر في الوسائل: باب 5؟ من 
ابواب الجنابة ج١‏ ص١‏ 50 . 

(؛)من لايحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ١8٠١‏ ج١‏ ص١8»‏ وسائل الشيعة:باب 5؟ من 
ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص١٠‏ 50 . 


ا يي ري 1 


لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة . وأعطيهم النمن وأطلبها أنا؟ 
فقال: لا يصلح شراوُهاء إلا أن تشتري منهم معها ثوباً أو متاعاً, فتقول 
لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً فإنٌ 
ذلك جائز»”". 

والمونّق عن أبي عبدالله ِِةٍ : «في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن 
أهله؟ قال هل" يضلع لأ ان وتهر ف سكيم آخرم وقول :سرف بنك 
هذا الشىء وعبدك بكذا وكذاء فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده 
فيما 56 منه»!" . 

والظاهر أن المراد من الصلاح _المنفي فيهما هنا : الصحّة ولو لفهم 
الأفوذا ف 

نعو اقلا هر هما غدم صلاحتة بعد متفزدا مقن لم عله بخضوله لد 
ما لمن كان في يده فيبقى على إطلاق الأدلّة , وفاقاً للمحكي عن ظاهر 
العلامة في النهاية'" والقواعد؛*“ والشهيد في الدروس”'' وصريح 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع العدد والمجازفة ح ؟ ج ه ص .١195‏ تهذيب الأحكام: 


التجارات / باب 9 الغرر والمجازفة ح اج لاص ١١5‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
(؟) الكافى: المعيشة / باب شراء الرقيق ح لج 6 ص 8 , من لا يحضره الفقيه: المعيشة / 
باب بيع العدد والمجازفة ح 5877 ج #اصن 8908 وشائل الشعة)باب ١١‏ هن ابوات عفد 
(9) نهايه الإحكام: البيع / فى المعقود عليه ج “تدص ١ق48.‏ 
(:) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص "؟. 
(0) الدروس الشرعيّة: البيم / درس 1ج ٠ص‏ ”,ل 


3-5 جواهر الكلام (ج 31"9؟) 


غيرهما'". بل المحكي”"عنهم : عدم جواز بيعه إلا على من هو في يده . 

وإن كان فيه : أن الأقوى جواز بيعه أيضاً على من يقدر على 
تحصيله وإن لم يكن في يده وفاقاً لصريح جماعة”", بل عن 
المرتضى : الإجماع عليه”© . 

لاطلاق الأدلّة السالم عن المعارض ؛ فإنّ الغاية المقصودة من 
التسليم حصول المبيع بيد المشتريء. وهو ممكن بالفرض . غاية 
الأمر استناده إليه ‏ وهذا إن لم يكن أولى من تمكّن البائع فلاريب أنه 
لا يقصر عنه . 

والغرر في مثله منتفي , وكذا السفه . 

والإجماع على منعه ممنوع, والمنقول منه معارض بما هو 
اقوى منه . 

وإطلاق النصّ منرّل على الغالب من تعذّر الوصول أو المشكوك 
فيه أو مقيّد به ؛ فإنّ الحكم معلّل قطعاًء وليس تعبّداً محضاً حتّى يناط 
بصدق اسم «الإباق» . 

وحينئذٍ فالشرط : تمكّن المشتري من المبيع بنفسه أو بواسطة 


.747 ص‎ ١ كابن القطان في معالم الدين: البيع / في المبيع ج‎ )١( 

(؟) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: يصمٌ بيع الآبق مع الضميمة ورقة 
(مخطوط). 

(*) كالعلامة في التذكرة: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 44. والشهيد الأوّل في اللمعة: 
المتاجر / في العوضين ص ,١١١‏ والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج ؟ 
ص ,٠٠١‏ والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثاني ج ”اص .10١‏ 

() الاتتصار: مسألة /ا4١‏ ص 270 -477. 
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البائع , أو قدرة البائع على التسليم ولو بواسطة المشتري , كالأجنبي . 1 

مضافا إلى ما قد عرفت من أنّ المراد باشتراط القدرة : عدم جواز 
بيع المإيوس من تحصيله عادة كالطير فى الهواء والسمك فى الماء. 
ولو فرض كون الآبق كذلك في بعض الأحوال لم يجز بيعه فيها منفرداً 
ولافتشقا كنا فى كلها وس ننه تلاق غير لما نوس فاده 

نعم , مقتضى ذلك : جواز بيع الآبق منفرداً إذا لم يكن كذلك, إلا 
أنّ النصٌّ والفتوى قد اتّفقا على عدمه ما لم يكن فى يد المشتري أو 

ويمكن أن ينرّل المنع فيهما على إرادة الشراء اللازم الذي ليس 
للمشتري بعد ذلك فسخه اختياراء ولاريب فى احتياج ذلك إلى 
الضميمة , فإنّه بذلك يكون كذلك إذا أقدم كل من البائع والمشتري على 
ذلك » فإِنّه لو فرض تعذر تحصيل الآبق يكون الثمن في مقابل 
الضميمة , ولا يكون ثمن'" بلا مبيع كي يترتب عليه الفساد باعتبار عدم 
تحقّق المعاوضة فيه عرفاً. وكذلك الضميمة في بيع الثمار . 

وحيئئذٍ فيكون ذلك من الإمام تعليما للسائل وإرشادا له 
إلى الطريق الذي يحصل به ذلكء لا أنه لإفادة حكم جديدء بل هو 
الجنس ونحوه!"!. 


)001( الأولى: ثمناً 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب الربا ج4١‏ ص .١77‏ 


56 


ب ا و لخو أغن الكلام رع +8) 


إل ا 0 0 

ج5000 
أو لا متحعرف اي الأنو يوحن إلا إذاكان بحيث بقدر عليه 
المشترق» او يضحتة البائع»!". 

وعن التحرير أَنّه حكى ذلك عن ابنالجنيد فقال فيه عنه : «إِنْه 
يجوز بيعه منفرداً ويضمنه البائع»7". 

لكن قال بعض الأساطين : «إِنّ مراد ابن الجنيد بالضمان المزبور 
كون البائع قادراً عليه ؛ إذ كون الآبق بحيث يضمنه البائع يستلزم قدرته 
عليه , لأنّ ما يتعذر تسليمه يمتنع ضمانه, وليس المراد به اشتراط 
ضمانه في البيع ولا الحكم على البائع بالضمان كما يوهمه ظاهر 
التحريرء وإلاّ لزم أن يكون مذهب ابن الجنيد جواز بيع الآبق منفردا وإن 
لم يكن مقدورا وهذا خلاف الإجماع» . 

ثمّ حكى عن التذكرة أنّ «المشهور بين علمائنا أنّه لا يصمٌ بيع 
الابق وإن عرف مكانه ... وقال بعض علمائنا بالجواز»”". وقال : «هذا 
محمول على الجواز حيث يتحقق الشرط. ويدل عليه: تصريحه 
بالإجماع على اشتراط القدرة على التسليم في صحّة البيع قبل ذ 
ا ا حا 0 هدص .5١١‏ 


بيع الأبق منفردأ ر د - لاب 


الخلاف , والظاهر أنّ هذا البعض الذي نسب إليه القول بالجواز هو 
ابنالجنيد . فيجب تنزيل ما حكاه عنه على ما عرفته من المحكي عنه 
سابقا ؛ ليتوافق النقلان»7". ولا يخفى عليك مافيه . 

وعلى كل حالء فالظاهر أَنّ الإباق من حيث كونه إباقاً لا يمنع 
البيع ؛ لما عرفت من جوازه إذا كان في يد المشتري أو قادراً عليه أو 
كان البائع قادرا عليه , فإِنّ الظاهر الصحّة وإن تحقّق الإياق ؛ لإطلاق 
الأدلة السالم عن معارضة ما عدا إطلاق المنع من «ابيع الآبق» المحمول 
على غير ذلك : 

قال في محكيّ نهايةالإحكام : «ولو عرف مكان الآبق وعلم أنه 
يصل إليه إذا رام الوصول إليه , فليس له حكم الابق»7". 

وفي المسالك : «وإنما يمتنع بيع الابق مع تعذر تسليمه , فلو أمكن 
صح وإن سمّى أبقأ»”” : 

إلى غير ذلك من عباراتهم : 

بل قبل في مصابيح العلامة الطباطبائي : «ظاهرهم أنّه لا خلاف 
فى ذلك وهو كذلك ؛ لاتفاق أصحابنا على أن القدرة على التسليم 
شرط في صحّة البيع , وأنّ المنع من بيع الآبق لتعذر تسليمه. كما 
ينبّه عليه استد لالهم به على المنع , وتفريع المنع عليه . وجعله من توابع 
هذا الشرط». 
)١(‏ المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: يصمٌ بيع الابق مع الضميمة ورقة ١759‏ (مخطوط). 


(1) نهايه الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج كدص ١ق8غ.‏ 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع سج 7 ص ؟١7١.‏ 


الت ل ا جواهر الكلام (ج يفيه 


«ومعلوم أَنَّ مجرّد الإباق لا يقتضي تعذّر التسليم . فإنّ منه ما يتعذر 
تسليمه ومنه مالا يتعذرء والمانع يجوّز الثاني لوجود الشرط , والمجيز 
يمنع الأول لفقده. فارتفع النزاع وعاد الخلاف إلى الوفاق, ولميبق إلا 
إطلاق المنع الموهم لإرادة المنع على الإطلاق» والخطب فيه هيّن بعد 
وضوح المراد»١".‏ 

قلت قد يقال : إن ظاهر النصّ والفتوى المنع من بيع الآبق المجهول 
الحصول, لا خصوص المتعدّر تسليمه , ومن ذلك يتّجه أنه لاوجه 
لتعليل المنع من بيعه بتعذر تسليمه , بل ولا تفريعه على اشتراط القدرة 
على التسليم» بناءً على ما سمعته منا في بيان المراد من ذلك وإلا 
لم تجدٍ الضميمة في رفع هذا المانع كما هو ظاهر النصٌّ . 

فالمّجه حينئزٍ : الاستناد في المنع منفرداً والجواز منضمًّا إلى 
النصّ والإجماع , مع أنّك قد سمعت سابقاً ‏ وتسمع لاحقاً-احتمال 
المراد تلهننا 

وليس القول بأنّ الأصل يقتضي عدم جواز ببع الآبق منفرداً ومنضمّاً 
-لعدم القدرة على التسليم _بأولى من القول بالعكس الذى قد سمعته: 
بل قد يشهد له : ما سمعته سابقاً من تجويز بعضهم بيع ما هو كالآبق -من 
الضال ونحوه -من دون ضدّ, كما تقدّم الكلام فيه" . 

وكيف كان , فهذا كلّه في بيع الآبق منفرداً. 


)0 في ص ١١18‏ ... 
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(و» أتاأئّه ويصحٌ منضغاً إلى ما يصحٌ ببعد» فلا خلاقف”'فيه 
نضّاً وفتوى .بل في محكيّ الانتصار'" والخلاف'" والغنية”) 
وكشفالرموز( والتنقيم"": الإجماع علنة : 

بل عحبخ كسس ا والفاضلين00 والشهيد 0 
وغيرهم''": التصريح بأنّ المشتري حينئذٍ إن ظفر به قسّط الثمن عليه 
(و» أنه لولم يظفر يهلم يكن لد اله رجوع على "البائع وكا 


كنا 


بل لعلّه ظاهر الصحيم " أيضاً امسا لبد ماس ع 
توقف مضي البيع على الظفر بالآبق ولو بالنظر إلى ترك البيان في محل 


.5١؟5 ص‎ ١4 كما في مستند الشيعة (للنراقي): البيع / شرائط العوضين ج‎ )١( 

(1) الانتصار: مسالة /ا14؟ ص 2576 -77غ. 

(؟) الخلاف: البيوع / مسألة ١1/4‏ ج 7 ص 118. 

(؟) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ."١١‏ 

(0) كشف الرموز: التجارة /البيع وأدابه ج ١‏ ص 407. 

(1) التنقيح الرائع: التجارة / البيع وادابه ج ١‏ ص 50. 

(/1) المقنعة: القصاره ابخيل السران ص ٠‏ 3 

(8) الماتن هناء والعلامة في القواعد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص" والاإرشاد: المتاجر / 

في في العوضين ج دس ,1١‏ والنهاية: البيع / في المعقود عليه ج كص ١8غ-‏ 4/85 
والتذكرة: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 61. 

(9) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 559 ج 7 ص ,,٠ ١‏ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل 
الثاني ص ,١١١‏ مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج ا ص 177-777 الروضة 
البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7" ص 14 ؟. 

.517” ص‎ ١ كابن القطان في معالم الدين: البيع / في المبيع ج‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسخة الشرائع: عن 

. 177-5117152 نقدّم فى ص‎ )١١( 


اممع تمي تا قو | قن الكلام (ج وفة 


البيان الراجع إلى الجواز على الإطلاق » وليس المراد به : مجرّد انتفاء 
التحريم ؛ بدلالة المقام وقرينة السوّال . 

بل من ذلك يعلم : عدم إرادة التقسيط في كلام من اقتصر على 
إطلاق جواز بيعه مع الضميمة , فإنّه ظاهر في لزوم العقد مطلقاً. ولوكان 
المراد لزومه بعد الظفر به لنبّهوا على ذلك , كما هو شانهم في مثله, 
خصوصاً مع وقوع التصريح بخلافه في النصٌ المعتبر!", وحيئئذ 
فلاتكون المسالة خلافتة بالسية إلى ذلك 

ومن هنا قال فى محكي التنقيح : «إن رواية سماعة مؤّيّدة بعمل 
الأصحاب, حتّى أَنّه إجماع منهم»!". 

كلّ ذلك . مضافاً: إلى أصالة لزوم العقد المحكوم بصحته . وإلى أن 
بقاء العقد متزلزلا لا إلى غاية معلومة فى قوّة بطلانه . 

نوما يدكن هن الا امتهم جين تر تك انال لايق إن 
التشعرى كن الكلتر يد مجر لظو قال الاي اذاه انها نس يفا 
في الحقيقة ولاجزء مبيع ‏ أمَا أنه ليس مبيعاً بانفراده فظاهرء وأما أنه 
ليس جزء مبيع فلأنّه ليس له شيء من الثمن»'* إلى أن قال : «ولو وجد 
وتمكن منه المشتري فإِنّه يصير جزءً من المبيع . ويكون له قسط من 
الثمن ؛ لزوال العلّة التي هي العجز عن قبضه»0©. 
)١(‏ تقدّم في ص 17172. 
(1) التنقيح الرائع: التجارة / البيع وادابه اج اص 56 
(؟) الصحيح - بقرينة النقل, كما أنه هو الموافق للمصدر _: السيوري. 


)ع الهامش قبل السابق: شن 1 


بيع الآبق منضمّاً لمجي يح ا دي جب ةي يي 7 1 111 


ضرورة مخالفته للأصل وظاهر النصّ والفتوى, وقدرة التسليم 
ليست شرطا في الآبق المنضمٌ إجماعاء واختصاصها بالثمن مع التعذر 
لااينافي التوزيع عليه قبله , بل الأقوى أنه لا يخرج عن ملك المشتري 
بالتعذّر وإن اختصّت الضميمة حينئذٍ بالثمن ؛ لأنّه قد صار ملكاله * 
بالتقوى فلا يخري عتدرم ظير سياه تبكون القراد باللشتم اص على <١‏ 
تقدير العجز عدم الرجوع بحصّة الابق من الثمن وخروجه عن ضمان 
البائع , لا عدم مقابلته بشيء منه في الواقع , كما عن ثاني المحققين!" 
والشهيدين"'" التصريح به . فيصح له حينئذٍ عتقه قبل العجز وبعده , وبيعه 
كذلك مع الضميمة ... وغيرذلك مما يترتّب على الملك . 

ثم إِنْه ينبغي أن تكون الضميمة من مالك الابق وممّا يقع عليها البيع 
فو هذا : 

وقد بان لك من جميع ما ذكرنا : قوّة القول بِأنّ للآبق أحوالا ثلاثة : 

أحدها : أن يكون مأيوساً منه نحو الطير في الهواء والسمك في 
الماء , وهذا لاايصح يبعه ولو مع الضميمة . 

انيها : ان يكون مقدورا عليه للبائع او للمشتري, وهذا يصح ببعه 
من غيرحاجة إلى الضميمة . 

الثها : أن يكون مرجو الحصول , وهذا يحتاج إلى الضميمة إن أريد 
بيعه على وجه اللزوم وأنّه لارجوع للمشتري على البائع حتّى لو تعذرء 


.٠٠6١ ١1٠٠ جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج غ ص‎ )١( 
/ مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج ؟' ص ؟/ا١ _ وى الروضة البهيّة: المتاجر‎ 1) 


أمَا لو أريد ببعه لا على الوجه المزبور -بل ببعاً مراعى بالتسليم -صحٌ 
بلا ضميمة , وإن كان لا يوافق إطلاق من عرفت من الأصحاب : جواز 
بيعه مع الضميمة وعدمه مع عدمها . 

بل قد يقال: إن الأصل يقتضي جوازه في الأوّل من الثالث من 
دون ضميمة إذا اشترط البائع على المشستري جترط الحبار الدى 
يحصل بتعدّر التسليم . ولو سلّم مخالفة ذلك في خصوص الآبق - 
باعتبار ظهور النصٌ والفتوى في انحصار صحة بيعه على الوجه المزبور 
في الضميمة ‏ أمكن منعها في غيره من الضالٌ والمجحود ونحوهما ؛ 
- ما يدل على الإلحاق . 1 

ومنه ينقدح : عدم سقوط الخيار معها فى غيره أو اتعدن تساليية 
إيضاء فيكون الحكم المختصٌ بالابق : عدم الخيار لو تعذر تسليمه مع 
الضميمة . وانحصار صحّة ببعه على وجه اللزوم في الضميمة . 

ويحتمل قويّاً: منع الثاني فيه أيضاً؛ بدعوى : حصول اللزوم 
فيه باشتراط الاسقاط حال عدم الضميمة» فيختصٌّ حيئئذٍ بالحكم 
الأول فق 

ويمكن إلحاق غيره به في ذلك أيضاً؛ باعتبار ظهور التعليل في 
النصّ في عدم اختصاص الى لوؤار وس عدي اف بسكي 
أصلاً بل لعلّه الظاهرء ولكن لتصادم الأمارات وقع الإشكال والشردّد 
والخلاف في كلمات الأصحاب بالنسبة إلى ذلك . 

قال في مصابيح العلامة الطباطبائي : «قال ابن حمزة: إِنّه لايصحٌّ 


0 سس لس ل بلس ججواهرالكلام (جج*) 

وتكلف له في الحدائق 7" أَنْ المراد بالعود إنها هو العود في الانتباه » وأنه 
لا موت في تلك الليلة » فلا كراهة بالنسبة إليه ؛ لأنّ منشأ الكراهة كها هو 
مقتضى صحيحة عبد الرحمن احتمال الموت . 

وهو كىا ترى, بل الأولى إِمّا حمله على الأول » إلا أنه يبعده إطلاق 
كلام الأصحاب » أو يقال : إنه لا دلالة فيه على عدم الوضوء , فقد يكون 
( عليه السلام ) كان يتوضأ وينام » ولعلّه الأقرب ء فتأمّل جيّداً . 

#زو» كذا يكره للجنب 98 الخضاب # وهوما يتلون به من حتّاء 
وغيره » كما في جامع المقاصد”" والمدارك 7" والرياض 9 وقد يناقش في 
أخذ التلون في حقيقته » نعم لا فرق في ذلك بين الكفّ وغيره . 

وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في الجواز وعدم الحرمة ‏ بل عليه 
الإجماع في الرياض”** , ويشعر به أيضاً إجماع الغنية29 على الكراهة » بل 
قد يدتعى إمكان تحصيله, فمافي المهّب 7 من النهى عنه يراد منه 
لكوع قا كرا برشن اله نميو ع عاذ المكووة عاد ل نون نا 
لم ينقل عنه القول بالحرمة » وما في عبارة المفيد في المقنعة 7 _-من التعليل 
للحكم بالكراهة بمنع الخضاب وصول الماء إلى الجسد_قيل : قد يشعربالمنع أيضاً . 


. ١ 4١ص‎ ١ج الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجنب‎ )١( 

)0( جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص758 . 

(؟) مدارك الاحكام: الطهارة / حكم الجنابة ج١1‏ ص388 . 

(1) رياض المسائل: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص" . 

(5) المصدر السابق . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 
(؛) المهذب: الطهارة / باب الجنابة ج١‏ ص84 . 

(8) المقنعة: الطهارة / الحخيض والاستحاضة ... ص58 . 


فايلحق مع الاق عيمجت بآ ا 1117 
بيع ما فيه غرر إلا إذا ضمّ معه شيء مما لم يكن فيه غرر . وظاهره أن 
الضميمة مصحّحة لبيع ما يشتمل على الغرر مطلقاً ٠‏ بل قيل : إنه قضيّة 
كلام السيّدين ؛ حيث ذكرا في الانتصار'" والغنية”": أن بيع الآبق منضمّاً 
ليس من بيع الغرر ؛ لأنّ ما ينضمٌ إليه ممّا لا غرر فيه يخرجه عن الغرر» . 

«وفي التحرير: القدرة على تسليم المبيع شرط في صحته , فلو باع 
العبذ الآبق منفردا لم يضح سواء غلم مكانه أولا-إلى أن قال #يوكذا 
الجمل الشارد (والفرس الغائر وشبههما كالابق في بطلان البيع)!؛ 
ولو ضمٌ إلى هذه غيرها صحّ بيعه!*» . 

«وفى النهاية : والضال" والجمل الشارد والفرس الغائر وشبهها 
كالآبق في بطلان البيع . وهل يصمح مع الضميمة كالابق؟ إشكال . فإن 
فلنايه فلو تعدى تسلية اتسفمل « كتوق الستعرح 'فنن مقا يله لمعي 
والتفسيط"» . 

«وفى التذكرة : الضال يمكن حمله على الابق ؛ لنبوت المقتضي 


)١‏ الوسيلة: البيع / بيع الغرر ص 40؟. 
0 الاتتصار: مسألة /141؟ ص 177. 
(؟) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ؟١١5.‏ 
(4) فى المصدر بدلها: والطائر قبل صيده والسمك فى الأجمة. 
(6 تحرو كاد الساض تققد الب تروط اام 1716 
)١(‏ ليست في نهاية الإحكام. 
(1) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص .16١‏ 


ت عي حي ا ا ا لقو | زر الكلام (ج وفة 


فعلى الأوّل يفتقر إلى الضميمة . وعلى الثاني لا يفتقرء ويكون في ضمان 
البائع إلى أن يسلّمه أو يسقط عنه'". ونحوه قال في القواعد'"» . 
«وقال الشهيد في الدروس : ولو باع بعيراً شاردا أو ضالآ 
1 عالموتريع الأو عرد ليمع :". وفي اللمعة : أمّا الضال 
ج" 
له فيصم البيع ويراعى بإمكان التسليم, فإن تعذّر فسخ 
المشتر -7 شاع (2) , 
«وقال المحقّق الكركي في حواشي التحرير : وهل يلحق بالابق 
عار ف ل معي هنا طن ديرا يحور :طلقا نظرا إلى 
صورة البيع وأصالة عدم الاشتراط؟ وجهان, ذكرهما في التذكرة 
والقواعد . ويمكن ثالث : وهو عدم الجواز مطلقاً؛ لأنّ القدرة على 
التسليم شرط إجماعاً. وهي منتفية» . 
«وفي بعض الشروح بعد نقل الاتجتمالين المدكورين في المتن : 
ويمكن احتمال آخر : وهو عدم الصحّة مطلقا؛ لانتفاء شرط الصحّة, 
وهو إمكان التسليم , والحمل على الآبق قياس ولم أجد بالاحتمال 
الثالت :تصر يجا :سكن أن يقال باشتراط القدرة على التسليم في 
الجملة لامطلقاً, وإلا لامتنع مجيء احتمال الصحّة هنا مطلقاً أو مع 
الضميمة ؛ للإجماع على اشتر تراط 17" 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 9]. 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 77 - 74. 


(”) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 15س اص ."5" 
(؛) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج اص .١١١‏ 


ها للق بضغ الأآرق :سبح حيس يبي يي ع سي ا 1 

«فإن قلت : فيلزم جواز بيع ما يتعذر تسليم بعضه . قلنا : لا؛ لأنّ 
العراة يفو لذ (قى الجملة) مالا نتاف مسالة الارى:والفال حدر مه 
مخالفة الإجماع لامطلقاً©». 0 

«وقال الحلّى : ولا يلحق به الضالٌ فيصم بيعه بغير ضميمة » ويضمنه 
البائع حتّى يسلّمه ما لم يُسقط المشتري””». 

تقال الشهية التانى فق المببالك: ولا بلخق نه غير »:ضفا فين 
معنا ء كالعير لتنا وار الفدرييى القاز على ال ترك فاسان فيه 
خالف الأصل على المنصوص, فعلى هذا يبطل البيع , ويحتمل الصحّة 
مراعاة بالتسليه”””» . 

«وفى الروضة : ولا يلحق بالابق غيره ممّا فى معناه كالبعير 
الغناردوالقرس القائر علق الأشوق يبل الميملوك النيضه ر تائيه 
بغير الإباق ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المنصوص”؛, وقال في 
الضالٌ والمجحود : ويحتمل قويّاً بطلان البيع ؛ لفقد شرط الصحّة وهو 
إمكان التسليه!”» . 

«وقال المولى الأردبيلي : والظاهر أنه لايقاس على البق الضالة 
من البعير والغنم وغيرهماء فإن الظاهر جواز بيعها من غير انضمام 


)١(‏ لا يوجد هذا الكتاب بأيديناء وانظر جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج ؛ 
ص .٠١7-٠١١‏ 

(1) معالم الدين: البيع / في المبيع ج ١‏ ص 5"47. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج 7" ص .١75‏ 

(5) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ؟ ص .50١‏ 

(0) المصدر السابق. 


شىء ١١‏ : 
١ل‏ قيوة افون كلبانبي الى ل يكقى عائقها بعل الاعاطاة يميد 

551 نانول كون التحفيق ما غرفت 

بل لعل الظاهر : إلحاق إجارة الابق وما شابهه بالبيع فيما سمعته من 
الحكم بالنسبة إلى الضميمة وغيرها . 

نعم , في الدعائم عن النبىَّيَْيةُ : «نهى عن بيع العبد الآبق والبعير 
الشارد»””. 

وفيها أيضاً: «قال على 92 : لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابّة 
الضالة ؛ يعنى قبل ان يقدر عليهما»". 

وفنها أبحا متما ذلف و اوقا ل سف ين اكه وإذا كناو سج 
ذلك شيء حاضر جاز بيعه , يقع البيع على الحاضر»'". لكن لا جابر له 
على وجِدٍ ينافي بعض ما ذكرناه سابقا واللّه العالم . 

زو كف كان بطلا كال كن لا خلاف”" في أنه إيصح بيع 
ماجرت العادة بعوده؛ كالحمام الطائر والسموك المملوكة 


.١ 7١ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج 6/)ص‎ )١( 

(5) المصابيح في الفقه: البيع / مصبام: قال ابن حمزة لاا يصح بيع... ورقة اوم (مخطوط). 
باب 4 من أبواب عقد البيع وشروطه م١‏ ج ١‏ ص 577. 

)١(‏ من جوّز ذلك: العلامة في اللإرشاد: المتاجر / في العوضين ج اص 0١‏ والشهيد في 
الدروس: البيع / درس 11ج اص 89 . ,250٠ ١‏ والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / 
في العوضين ج 4 ص "15. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 100 ج “اص 08. 


لو باعاها يتعدر'تسليية الآ مهد ل لآ تي بك 
المشاهدة في المياه المحصورة» ونحو ذلك ؛ لإطلاق الأدلّة السالم 
عن المعارض . 

لكن في محكيّ التذكرة : «ولو باع الحمام المملوك وهو طائر ؛ فإن 
كان يألف الرجوع فالأقوى الجواز وهو أضعف وجهي الشافعي - 
للقدرة على التسليم كالعبد المنفذ في شغل, والأقوى عنده المنع, 
وا"'قال احمد : إذ لا قدرة في الحال وليس له رادع يوثق به؛ وينتقض 
بالغائب , فإِنّه غير مقدور عليه في الحال»'". 

وفى محكي التحرير : «ولو باع ما يمكن تسليمه في ثاني الحال 
انيف وار سعد جو ووه يتحر تعر ا 

و4 في الجميع ما اي 

اووس وو 


+ 
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بل الأقوى في الأَوّل الجواز, وفاقاً لصريح جماعة”, بل لا أعرف 


)١(‏ في المصدر: ويه. 

.08١ صا٠ تذكرة الفقهاء : البيع / في العوضين ج‎ )١( 

2( نحرير الأحكام: المتاجر / عقد البيع وشروطه ج ج ' ص 581. 

(]) كالعلامة في التحرير: (انظر الهامش السابق). وا بن القطان في معالم الدين: البيع / في المبيع 
جَ ١٠ص‏ 731:93 والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / شروط المبيع ج ” ص .١7١5‏ 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠06‏ ج "اص 08. 


عم يف قو اف الكلام اج 88) 


مصرّحاً بالمنع . بل ظاهر المصنّف وغيره ممّن تردّد في ذلك" اليل 
اك اللعوا ويية التردك, 

لوجود المقتضي وهو العقد الصادر من أهله في محلّه . مع انتفاء 
المانع فيه وهو تعذّر التسليم ؛ لإمكانه كما هو المفروض» غاية الأمر 
تعذّره فى الحال وليس شرطأ ؛ وإلا لزم بطلان السلف فيما لا يوجد 

وأيضاً ظاهر الفقهاء الاتّفاق على : جواز بيع الوديعة والعارية 
والعين المستأجرة , وبيع القين + القناتم و لذ اووذه العزلافة فيا 
سمعت”" نقضاً على الشافعي , بل جعله ”" حجّة على من منع من جواز 
الإجماع على جواز بيعه إذا كان البائع قادراً على انتزاعه!, ولا ريب 
أن التسليم فيما ذكر يستدعي زماناً طويلا غالبا . 

وحمل ذلك كله على ما يمكن تسليمه قبل مضىّ زمان يفوت معه 
المنفعة المعتدٌ بهاء ظاهر الفساد بعد كون الأصحاب بين مطلق لاشتراط 
القذرة على التسليه المتحقّق في المسألة , ومصرّح بالنغو از فيه اوقنها 
يستلزمها من المسائل المذكورة . 
)١(‏ كالسبزواري في الكفاية: التجارة / عقد البيع وشروطه ج ١ص‏ 05غ. 
(؟) في الصفحة السابقة . 
(5) في المصابيح الذي أخذت العبارة منه : «بل جعله الشهيد الثاني...» وهو موافق للمصدر, 


انظر مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص 77]. 
(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 05. 





لواناع ها يعدو شاليمه العامة حم 2 11414 


بل سمعت”" عن المرتضى وابن الجنيد ومن وافقهما: جواز بيع 
الابق المقدور للبائع أو المشتري, بل عن ظاهر الشيخ'!" وجماعة”": 
جواز بيع السمك فى البرك العظيمة التى لا يمكن اصطيادها منها إلا بعد 
مشقة ومضىّ مان 

نعم , عن الشيخ في الخلاف ما يوهم خلاف ذلك ؛ حيث قال 
-فيما لا يمكن اصطياده من السمك المشاهد فى الماء الكثير إلا 
بمونة وتعب - : (إِنْه لا يصح يبعه عندناء إلا إذا ضمّ إليه شيء من 
القصب و غيره»!. 1 





لكنّه ليس نصّاً في اشتراط القدرة على التسليم في الحال ؛ لاحتمال +.؛ 
أن يكون الوجه فيه : تنزيل المشقّة والتعسّر منزلة التعذرء فلايكون 
مقذورا على ونانف كنا 1 ها سمس ةا فق لتر وى ار نجه فيه د 
الننم فى غير ها ل كرو لاتسعدال إرادة التصد ل يد أر:قضية ها يعد لقان 
مطلقاً. فلاخلاف محقّق في المسألة . 

ومنه يعلم : ضعف أحد وجهي التردّد في المتن, وهو مانعيّة العجز 
الفعلي . نعم لابأس بثبوت الخيار في ذلك مع الجهل ؛ لكون المشتري 
قادماً على الانتفاع بالمبيع بعد البيع , فلمًا تعذّر ذلك جبر بالخيار دفعاأ 
)١(‏ في ص 309 و١١1.‏ 

(1) المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج ١‏ ص 19. 

(*) كالعلامة في التذكرة: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص .٠50‏ 
) 

) 


؛) الخلاف: البيوع /سيبالة 6 ج ”ص 100. 
0) في ص .١17‏ 


2 


4# الح ل ع نوي الو أن اكلام 21 005 
للضررء بخلاف العالم فإنّه لا خيار له ؛ للأصل السالم عن المعارض . 

وإلى ذلك كله أومأ المصنّف بقوله : 9ولو قيل بالجواز مع ثبوت 
الخيار للمشتري أي مع الجهل ل9-كان قويّاك بل اللائق الجزم به 
نا عر دك 

لكن ينبغي أن يعلم : أن ما لا يمكن تسليمه في الحال: إِما أن 
يشترط في ببعه تأخير تسليمه إلى أجل معلوم يمكن تسليمه فيه أو لا. 
وعلى التقديرين : فامًا أ: ن يكون المبيع موصوفاً مضموناً في الذمّة أو 
عيناً موجودة معيّنة ‏ ففي المسألة حينئلٍ صور أربع : 

الأول : : يبع المضمون المؤجّل بأجل معلوم وهو السلف, ولاريب 
في صحّته ولا في عدم اشتراط القدرة على تسليمه في الحال. كما 
كر فلاو محاة: 

لثانية :يبع العين الموجودة المشروط تسليمها بعد انقضاء 2ك 
التعذرع ول رق بنبغي الشكٌ في صحّة هذا البيع أيضأً فإنّه كالسلم , بل لعلّه 
اول ؛ لاشتراكهما في التأجيل وضبط الأجل مع زيادة وجود المبيع 
والعلم به . فلا يدخله ما يدخل السلم من الغرر المغتفر. 

النالثة : بيع العين المقدور تسليمها بعد مدة غير مضبوطة في العقد, 
فإن كانت مقدّرة في العادة فالبيع صحيح ؛ لأنّ العادة بمنزلة الشرط 
المذكور في العقد . 

بل الظاهر الجواز في غير المقدّرة عادة أيضاً؛ للعموم المؤّيّد 
بإطلاق الفتوى, فإنّهم لم يشترطوا في ببع ما يتعذر تسليمه في الحال 


لق ينا هبه يققذن اتصائفة الأ يع ال .متسس سخ ب سم ا د يك 6 1811 


انضباط المدة التي يمكن التسليم بعدها بحسب العادة , كما لم يشترطوا 
تعيّنها في أصل البيع . 

وكلامهم في جواز بيع الغائب والوديعة والعارية والمغصوب 
والآبق والسمك كالنصٌ في ذلك ؛ ضرورة عدم انضباط المدّة في 
ذلك واختلافها زيادة ونقصا اختلافا فاحشاء ولا غرر فى ذلك بعد 
إمكان التسليم . ش 

وفوات المنفعة مدة التعذر ليس من الغرر ذ في المبيع ٠‏ وإنما هو غرر 
في غيرهء إلا أَنّه أقدم عليه مع العلم , وجبر بالخيار مع الجهل , فلا غرر 

حينئذٍ ولا ضرر. 

0 51 ف اموس ا سيو لوق ١د‏ ا نه 
فرطت و ل ميد رن د 
فيه الضبط . 

وما يقال"": من أنه إذا لم يعيّن الأجل فى العقد ولم يكن مقضوداً 
موسي ااي 

يدفعه ما قيل!": من أن الكبان تابث هقد الباس من حضو لد وهو 
معلوم بالعادة . 

الرابعة : , يع الموصوف المضمون ن المتعذّر تسليمه في الحال من دون 
أجل , وفيه وجهان يلتفتان إلى أنّ ذكر الأجل هل هو شرط في صحَّة 








١(‏ و؟) ورد بصيغة: «إن قلت... قلت» في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: قال 
الميحوو في الشرائع ولو باع... ورقة 54١‏ (مخطوط). 


نه 
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مح ا تصن لق أشن الكلام (ع 60 ؟) 
السلم فيصم بيعاً لا سلماً. أو في صحّة البيع فلا يصمّ مطلقاً أو يفصّل 
بن ما تفيل :يذ لهذ يت القاقة القند ال مد لذ التفروظ وصي اشير:ة 
فيصحٌ في الأول دون الثاني؟ 

وربّماكان ظاهر صحيح عبدالرحمن وحسنه'" بطلان البيع في هذه 
الصورة وصحته فيما عداها . 

وتعرف -إن شاء الله -في باب السلم تحقيق الحال في ذلك والله 
العالم . 

الشرط «الرابع أن يكون الشمن معلوم القدر والجنس 
اليساني اواج كر أجدد ا رانو ليم رار عانو ليا 
الثمن أو جنسه أو وصفه لم ينعقد4 البيع . 

بلاخلاف أجده فيه بيننا'" فى أصل اعتبار العلم به عند المتبايعين, 
لمن الإسكافى فاه قانهالووقه الع على مهدا علوم قم : 
والتفى :مجيول لاخوهنا ؛ جاز إذا لم يكن يواجبه كان للمشتري الخيار 
إذا علم ذلك ؛ كقول الرجل بعني كر طعام بسعر ما بعتء فأمّا إن يا 
جميعاً قدر الثمن وقت البيع لم يجزء وكان ن ألبيع منفسخاً)7". 

وهو متروك. بل مسبوق بالإجماع ملحوق به”», ومخالف 
لحديث : «نهى النبى دا عن بيع الغرر»!". 


)١(‏ تقدما فى ص 20/8 - 109 و151. 

(؟) نفى الخلاف في غنية النزوع: الع[ التعتنة عن 1 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر والمجازفة ج ه ص 744 - 116. 
(؟) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج "١‏ ص .١7١‏ 

)0( تقدّم في ص .4١7‏ 


الطهارة / في الخضاب للجُنب و١‏ 


لكن قال في المعتبر: « لعلّه ( رحمه الله ) نظر إلى أن اللون عرض 
لا ينتقل » فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محلّ اللون ليكون وجود 
اللون بوجودهاء إلا أنها خفيفة لا تمنع الماء منعاً تامّاً فكرهت 
لذلك »27 . على أنه لا يلتم على ظاهره قطعاً ؛ لأنه يقتضي المنع من 
الجنابة بعد الخضاب , ممع تصريحه'" أنه لا حرج في ذلك , مع الأخبار”" 
الدالّة على نفى البأس عن الاغتسال مع بقاء صفرة الطيب والزعفران . 

الي دا عن تمان ل 1 سر رسا ييه 
الأخبار المتضمَّنة نني البأس عن الخضاب حال الجنابة » كقول الصادق 
تيد الباا) غير اختي: «الابان ألزونشب اليل در 
حلب )17 ا الكن قي 0" : إنه في بعض نسخ الكاني « يحتجم »7 بدل 
« يختضب ») » فيسقط الاستدلال به حينئذ . 

وخبر ابن جميلة عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : «لا بأس بأن 





.١157؟ص‎ ١ج المعتر: الطهارة / احكام الجنب‎ )١( 

(0)#القة: الطهارة اشرق بوال ساف ضار 

() سيأتي التعرض ا دل على نني البأس عن الطيب في ص8١‏ واما ما دل على نفي البأس عن 
الزعفران فهو خبرعمار بن موسى » عن أي عبدالله (عليه السلام): «في الحائض تغتسل وعلى 
جسدها الزعفران لم يذهب به الماء, قال: لا باس». 

الكاني: باب غسل الحائض حه ج ص١3‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١9‏ 

كه كيه ص :٠ ١٠‏ » وسائل الشيعة: باب "٠١‏ من ابواب الجنابة ح” ج ١‏ ص١٠ه.‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب الجناية ح١‏ ج١‏ ص58 . 

(5) كما في مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص58١‏ » والحدائق الناضرة: الطهارة / احكام 
الجنابة ج"ا ص46 ١‏ . 

(5) الكافي: باب الحنب يأكل ويشرب ... ح١١‏ ج”" ص 0١‏ . 


فزوط الضيم / أن يكون العدن معلوما" ٠‏ ب سم ا ع ا 

نعم » ف الناصرئات : الاكتفاء بالمشاهدة - فى العلم به عن وزنه 
وكيله وعده. من غير فرق بين ثمن السلم والاجرة وغيرهما"". وكذا 
عن الشيخ يه "١‏ . 

كما أَنّي لا أعرف خلافاً في عدم الاكتفاء بها كذلك في المبيع إل من 
الإسكافى : فجوّز بيع الصبرة المشاهدة جزافا بجزاف مغاير للجنس . 
كما حكاه عنه الشهيدان فى الدروس"'" والروضة*“ والسيوري فى 
التنقيح*' على ما قيل7". 

لا مطلق جواز بيع الجزاف الذي هو مذهب العامة" وليس قولاً 
لأحد من أصحاينا, وان حكى عن ظاهر المجمع!" والكفاية!) وجود 
القائل به منّاء إلا أَنا لم نتحقّقه . 

ولعلّهما أخذاه من عبارة الإسكافي المحكيّة عنه في المختلف!"", 
إلا أن التدبّر فيها وفى المحكى عنه يقتضى ما عرفت . 
)١(‏ الناصريات: مسألة ١7/6‏ ص 79 317/١‏ 
(؟) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 7717. 
(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١58‏ ج ” ص .١190‏ 
(4) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج اص 514. 


(0) التنقيح الرائع: التجارة / البيع وادابه ج ؟ ص ."١‏ 0 

(1) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: ماجرت العادة ببيعه كيلا أو 
ورا خورف ١117‏ (سقطرط): 

(0) المغني (لابن قدامة): جغ ص 757", الشرحالكبير: ج ؛ ص 50 بداية المجتهد: ج ١‏ ص .١617‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج 4 ص .١76‏ 

() كفاية الأحكام: التجارة / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 400. 

.5 87 مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الغرر والمجازفة ج مص‎ )٠١( 


أو ممّا فى الدروس عن المبسوط أنه مال إلى صحّة بيع الجزاف!", 
وهو غير تق او المخدق غدفة: 
كما أن نّ ما فيها أيضاً من أَنّهِ «لا تكفي المشاهدة : ف المووون كلدي 
لبوك براه كا روما انفلك بكلذذا المر يي الا تلو م شنال 
لا يخفى على المتتبّع . 
وفلن كر بخال يا لود دوو اا 
21 أحدها:الاجماع المحكي'" -إن لم يكن المحصّل!؟ ‏ على اعتبار 
1 
6.1 ل فى السو واسجس بودن اين المعدية مداه الو 
بالفصل©. 
وقول القر قف كل + رهما أغرت لأمتحاننا الل الآن نضا فى هذه 
الفسالق الى اي تراط معوفة راس :فيال لعلو عتيرفقاني ذلك 
خصوصاً بعد إمكان تأخّر الإجماع عن عصر السيّد واللاحق كالسابق 
في الحجّية. 


(؟) في الخلاف: البيوع / مسألة ١108‏ ج ” ص 1757. وظاهر تذكرة الفقهاء: البيع / في 

ا وظر المسود ا م ج 7 ص 1 والمهذب: 0 وما يصحّ 

)0 00 عدم القول بالفصل فى سالك 56 00 شرو المبيع ج *ا ص ا 
ورياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص 0"؟. 

)0 انام تالف ال 0,6 ص 151 5. 


شروط المبيع / أن تكون لعن امعلوها عب ب يبس ب يس ا يي تن اا 


انيها: معلوميّة شرطيّة العلم بالعوضين في صحّة البيع . وهو في كل 
شيء بحسبه , وما جرت العادة فيه بتقدير مخصوص فالعلم يتبع 
حصول ذلك التقدير. وبيعه بدونه خرص وتخمين , وليس من العلم في 
شيء . ومن ثم انّفقت الكلمة على تسميته جزافاً. وهو بنصٌ أهل 
اللغة1" الخد بالحدس والمساهلة في الأمر من غير تحقيق . 

فالمشاهدة | ده آنا جرس تعد حى حصو الع 
فالحسٌ يكذبه والعرف يقضي بخلافه. وإن أراد: حصول المعرفة 
الإجماليّة بهاء فهو مسلّم لكن لا يجدي نفعاً فى الصحّة ؛ لبقاء الجهالة 
وانتفاء شرط المعلوميّة . ش 

لا يقال!": المنفي في هذا الفرض المعلوميّة من كل وجه ء وليست 
شرظأ؛ وإلا لما ضح شيء من البيوع : لخلوّها عن الإنحاطة السامة: 
وإنْما الشرط : معلوميّة الشىء فى الجملة . وهى حاصلة بالمشاهدة . 

آنا نشول كما اع أن يراد القن البمرط المعاومةة من كنا 
وجه , فكذا يمتنع أن يراد به المعلوميّة في الجملة , وأَنّها لو كانت كافية 
في صحّة البيع لزم أن لا يفسد شيء من البيوع بفقد شرط العلم ؛ لامتناع 
المجهول المطلق . ظ 

وحيث بطل هذان المعنيان ثبتت الواسطة بينهما. وهى معلوميّة 
القلىع يكيي النادة ريعش : ارتقاع الجها لتاعيه كذالك بوهلته مغلوها 
لحان تضم والتصنا الدشير :صن نه (جررف): 


(1) ورد هذا وجوابه في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: ماجرت العادة ببيعه 
كيذ أى ونا ورقة ؟ 51 2 5237 التقطوط ): 


ي ستتسز لقأ اكلام ع 0118 


1 فيها على الإطلاق وإن انتفت الإحاطة به من كل وجهء فإنها اللازم من 
0 بطلان الطرفين المتقابلين, ومن تحكيم العرف والعادة فيما لم يرد فيه 
تحديد من الشرع . 
ولأاروب أن معلوميّته بحسب العادة إِنْما يحصل بتقديره بما هو 
المعتاد فيه , فلو انتفى كما في بيع المكيل والموزون من غير كيل 
ووزن -انتفت المعلوميّة بالمعنى المراد. 
ثالثها: حديث الغرر”"؛ فإنّه كما يدل على أصل اشتراط العلم 
بالقوضيق:'فكذا غلى وجوب تقد رهما بالآمر المعتاد:فيهما وذلك 
لأنّ ما يقدّر في العادة بالكيل والوزن _مثلاً يختلف فيه الثنمن بحسب 
اختلاف مقداره كيلاً ووزناً. وما يختلف الثمن باختلاف التقدير فيه 
لا يرتفع عنه الغرر والمخاطرة إلا بذلك التقدير ؛إذ المشاهدة إِنّما ير تفع 
بها الغرر الحاصل من اختلاف الجنس والوصف , بخلاف المقدارء فإنّه 
لا يدرك بالحسّ والخرص فيما يقدّر عادة خلاف المعتاد فالاختلاف 
الحاصل من قبله غرر منفى . بخلاف ما يحصل من اختلاف الموازين 
والمكاييل, فإنّه عادي مغتفر فى العادة . 
وقد علمت أن الغرر المنفي هو الاختلاف الذي لا يتسامح به عرفاً 
وعادة وإن قل أن المتسامح به ليس بغرر أو غرر مغتفر . 
والانختلاف الحاضل بالكل والؤون من هذا الفهل جوكذا الخاضا 
بالمشاهدة فيما جرت العادة بالاكتفاء بهاء سواء كان التقدير فيه 


.]١7 تقدّم في ص‎ )١( 


تروط النييع 7 أن يكوق القن مغلوما. . م سي ا ا ا 


غير ملحوظ أصلاًكما في بيع الأناسيّ من العبيد ‏ أو مقصوداًكما في بيع 
كأ مرافى فتهشى العملة» ل" اله نا بحرت عاديا لا كيفاء فيه 
بالمشاهدة ‏ جاز بيعه كذلك وإن أمكن الوزن وسهل الاختبار. 

رابعها : ما رواه المشايخ الثلاثة'" (رحمهمالله تعالى) بطرق متعدّدة ' 

اج 7" 

-منها الصحيح الواضح والراجح , والحسن كالصحيح _-عن الحلبي عن 6.8 
أبي عبدالله ِةِ : «في رجل اشترى من رجل طعاما عدلاً بكيل معلوم, 
فيه مثل ما فى الآخر الذي ابتعته؟ قال : لا يصلح إلا أن يكيل . وقال : 
ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفةً, هذا ممّا يكره 
من بيع الطعام»!". 7 

فإنَ المفهوم من نفي الصلاح عرفا ولغة : ثبوت الفساد .كما يشهد له 
غلبة استعماله في ذلك في النصوص, بل لعل ذلك هو الظاهر هنا من 
حال السائل ؛ فإنّ المهمّ السؤال عنه باعتبار الصحّة . خصوصا بعد 
بسي ادل الهااتميع البراك. لإ الابقا يضف علي المزالاقر 

حقّ الفقيه العارف كالحلبي الذي هو من فقهاء أصحاب الأئمّة 8 





0 5-5 1 9 5 0ك ات اب لمعيو 
21 لاص .١ ١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١‏ 3 ااضن :17 

(*) في المصابيح الذي أخذت العبارة منه ‏ بعدها: وخصوصاً. 


حي كي نض و قن الكلام الج 17 


وأوّل من صئّف في الفقه على ما قيل١".‏ 
ولا ينافى ذلك الحكم بالكراهة في آخر الحديث. فإنْها تستعمل في 
الكتاب والسنّة بمعنى التحريم والأعمّ منه ومن الكراهة بالمعنى 
الكفت اجععي ال" كن ا فاته تبحؤل اللنظ عله تسكين الصدو عن 
العجز . بل لا إشكال أصلاً بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها 
لضع اج 0 
بو ع ا ع 
و0 لريب ا ادي يكره الحلال»©. 
وقد قالالله سبحانه : «كلّ ذلك كان سيّئه عند ربّك مكروها», 
وأكثر المذكورات قبلها من أكبر المحرمات. 
وثبوت الحكم في الطعام يقتضي ثبوته في غيره ممّا يكال او يقدر 
بغير الكيل ؛ لعدم القول بالفصل , وللأولويّة في الموزون. وظهور ان 
وح ع و عن 
)١(‏ رجال البرقي: أصحاب الصادق للا ص 52 (المتن والهامش). 
(1) عوائد الأيّام: عائدة 4؟ ص 8١‏ فما بعدهاء وانظر المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / 
مصبام: تاجرك العاذة ببيعه كيلا أو دنا ؤرقة 17” ( (مخطوط). 
) ") الكافي: المغيشة /انات المعاوضة في الطعام ح ٠“‏ 2 ص 2,١88‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب / بيع الواحد بالاثنين ح 1ج لاص ,41١‏ وسائل الشيعة: : بأب 6 من 
أبواب الريا م ١ج‏ 8١ص .10١‏ 
(؟) سورة الاإسرا اء: الاية /”,. 


روط العيغ / أن يكرة القن موقا" سس سح م يع د لاه 


على محل الحاجة وهو مورد السوّالء فلا يقتضي تقييد الحكم . 

وليس في السؤّال تصريح بكيل البائع العدل الثاني حتى ينافي 
ما ثبت من جواز الاعتماد على إخباره . 

وقوله : «فإنٌ فيه مثل العدل الآخر» ليس نصّاً في وقوع التقدير 
الكبز تهنا على ازادة الععبين والمقا يساضين القدليق تنقيا هيدا 
وتقاربهما في السعة, ولذا لم يتعردض لذلك في العدل الأوّل ولا للآخر 
فق اول الأمرع يز ديفا فرك كيل الأول: 

والمراد من قوله : «ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً» ما كان مكيلا 
سمّي فيه الكيل ويطلق عليه اسم المكيل , فالوصف غير مخصّصء أو 
المقصود منه : الاحتراز عمّا لا يكال من المطعوم 0 
عدم على الكبل وسكي ديه الكيل عبد الع وين : أوهية ام اشير 
المنع عن المجازفة فيه معلوم بالضرورة, لأخذ التقدير في بيعه, 
فلا يعقل جوازه بدونه . ومقام هذا السائل الجليل يجل عن السوال عن 
مثله . نعم يحسن السوال حينئذٍ عن جواز التعويل على إخبار البائع , 
وحيث امتنع ذلك كما عرفت تعيّن أن يكون المراد ما قلنا. 

ومنه يعلم : ما في مناقشة المحقّق الأردبيلي في الخبر المزبور ؛ 
حل يعدا هخم دول ونا نس دا مراك اسه برها 


طون قله اليل الى الحوار "انين اعله هنا ر سينا لخراة غبيرة 7 علي 





)١(‏ في المصابيح -الذي أخذت العبارة منه -: ظاهر الخطاب. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج / ص ١/ا١ا_لاك7١.‏ 

(5) كالخراساني في الكفاية: التجارة / عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص 14060 -401. والبحراني 
في الحدائق: البيع / في العوضين ج ١4‏ ص 17 فمابعدها. 





أت م ا ايا لكلا( بعالا 
لكا نكا . 

لكن قد ميك ذل التهتوعير» على الجتطلوي» الذي كد و 0م 
نطناقا الى ما ذكرناممن الأادلة: يكو اسن الا مات الرحسس: للأمر 
بالوزن”" وإقامته”" ونزول الميزان» ووضعها!" والأخبار الدالة 
على وجوب تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن" فإن السلف نوع من 
البيع » وكذا ما دلّ على المنع من الطعام المبتاع قبل أن يكال أو يوزن" 
بحمله على انتفائهما في البيع الأوّلء لوجود المعارض وعدم ظهور 
وجه التحريم في غيره» وما تضمّن المنع من البيع بصاع غير صاع 
المصر كما رواه الحلبيّان!. فإن إطلاق المنع منه يتناول صورة العلم 
بالمغايرة, ولا وجه له سوى تحريم المجازفة , وكذا ما ورد من اعتبار 
المعدود والموزون بالكيل إذا تعذر عدّه ووزنه'؛ إذ لو صم الجزاف 
لكفى عن مؤونته . 

وليس في شيء من ذلك دلالة يعتدّ بهاء وإن كان لا يخلو التأيبد 


١417 كما في المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: ما جرت العادة ببيعه كيلاً أو وزناً ورقة‎ )١( 
:) فط ل‎ 

؟) سورة الإسراء: الاية 2.50 سورة الشعراء: الاية .١1857‏ 
) سورة الرحمن: الاية 4. 

)عور اللورف والكة سور العدية اليه 6 


6) وسائل الشيغة: انظر باب ١‏ من أبواب السلف ج ١4‏ ص 30_, 

7( وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب عقد البيع وشروطه ج م لالاص 78١‏ 
6) يأتيان في ص . 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه ج ١‏ ص /54. 


) 
ف 
) 
(0) سورة الرحمن: الاية /. 
) 
) 


شروط المبيع / أن يكون الثمن معلوماً 3 ذا ا 


> سم 


محطهامن ظارهباععبار كن الاقصودمته أثرا اله لاتمملن تبهذ 
الفرض . 

كل ذلك, مع عدم حجّة معتدّ بها في الاكتفاء بالمشاهدة. سوى : 
دعوى!": وجود المقتضي للصحّة -وهو عموم الكتاب والسنّة وانتفاء 
المانع ؛ إذ ليس إل الجهالة المنتفية بالمشاهدة, التى قد عرفت جوابها : 
نقضا بالبيع . وحلا بما سمعت . 

وكذا حجّة الإسكافي : بأنّ المانع إن كان الربا فهو منتفي بفرض 
الاخدلاف فن اللحتس» أر ادها لقاوه نافع يمفليا 1" 

وفيه : أنّ المانع نفس الجهالة , وهي تزداد بانضياف مثلها ء فكيف 
تندفع بها ؟! 

وقن الأريب يعةةذلق كلدما فتى الحدانى »مين الندانشة قنى 
خصوص البطلان فيما لوباع بحكم أحدهما”- ات 7 
عن النذى «التوظيرهااةامفافا اننا سهدت -للصحيح أو الحسن 7 
كالصحيح عن رفاعة : «سألت أباعبدالله لية فقلت: ساومت رجلا 


بجارية له , فباعنيها بحكمي , فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف 


)١(‏ وردت كاستدلال لابن الجنيد على ما نقله في مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الغرر 
والمجازفة ج ة ص 17 ". 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١‏ ص .]1١١- 14٠١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 

(0) كالروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ” ص .5١4‏ ورياض المسائل: التجارة / 
شرائط البيع ج 4 ص ."0١‏ 


سس سسسستب جوافر الكلام (ج 88) 


درهم» فقلت له : هذه الألف درهم حكمي عليك, فأبى أن يقبضها مني , 
وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالألف درهم؟ قال : فقال : أرى أن 
تقوّم الجارية بقيمة عادلة , فإن كان قيمتها اكثر ممّا بعثت إليه كان عليك 
أن ترد ما نقص من القيمة , وإن كان قيمتها أقلّ ممّا بعئت إليه فهو له . 
كال ققرت له ارابك إن اصبيك ها فيا ها معيينيا ١‏ نال اسن 
عليك ا موتزدها فلوو اك ا تاك قمةانا فى العكة والعس 11 

بل ظاهره بعد ذلك جواز ببع المكيل والموزون بغير كيل ولا وزن 
أيضاً؛ لخبر عبد الرحمن بن أبي عبدالله البصري : «سألت أباعبدالله لها : 
عن الرجل يشتري كيه كيل أو وزن بغيره'"ء ثم يأخذه على نحو 
ما فيه؟ فقال : لابأس»”", وللأخبار الدالة على جواز تصديق البائع 
والأخد يما يقر لوكا 

ضرورة أن الخبر الأُوّل الذي لم يحكم بصحّة البيع فيه على نحو 
ما وقع فيه بل بثمن المثل الذي لم يكن مقصوداً لهما -مع اتّحاده. 
وعجر فابيق الطائلة رو حصا له قسكددف: ,واقيتق .و السوافقة التعاقة 
والتؤكتال اف البيم الذي ينيقى فت عر اعاقائقن السكل ووقاك الجبارة 


/ تهذيب الأحكام: التجارات‎ 75١5 الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح 4 ج ه ص‎ )١( 
من أبواب عقد البيع‎ ١4 ج لاص 14, وسائل الشيعة: باب‎ ١١ ابتياع الحيوان ح‎ ١ باب‎ 
511 ص‎ ١7 ج١ وشروطه ح‎ 

(؟) في الكافي والتهذيب بدلها: يعيّره. 

(*) الكافي: المعيشة / باب بيع العدد والمجازفة ح ؛ ج ه ص ,١197‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح /اج لاص 1717, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
عقد البيع وشروطه ح 4 ج ١7‏ ص ؟547. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب عقد البيع وشروطه ج ١١‏ ص 587. 


جواهرالكلام (ج”) 





١ 
يختضب الجنب » ويجنب المختضب » ويطللٍ بالنورة »207 , ونحوه غيره7") في‎ 
. الدلالة على ذلك‎ 
)* وأمَا الكراهة فقد صرّح بها في المقنعة ( والمبسوط 2 والغنية‎ 
والوسيلة (5) والجامع '"ا الوا والنافع لاو و ل‎ 
)17( والأر وا اداوس بال 6 كن و 10 بل ف الغنية‎ 


(1) الكافي: باب الجنب يأكل ويشرب ... ح ج” ص ١ه‏ » وسائل الشيعة: باب ؟7 من ابواب 
الجنابة ح١‏ ج١‏ ص55؛ . 

(0) تجذيب الاحكام: الطهارة/ باب /اح15 ولاة ج١‏ ص١؟18‏ و1878 الاستبصار: 
الطهارة / باب 7١‏ ح؛ وه ج١‏ ص١١‏ » وسائل الشيعة: باب ؟؟ من ابواب الجنابة ح” و 
ج1١‏ ص50؛ . 

(*) المقنعة: الطهارة / الحخيض والاستحاضة ... ص868ه . 

(؛) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص ؟؟ . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(5) الوسيلة: الصلاة/ في الجنابة ص 5ه . 

(0) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص 6" . 

(6) المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص؟117١‏ . 

)0( امختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص . 

. منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١ ص85‎ 0١0 

. ١7ص‎ ١ج قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة‎ )١١1( 

0100 ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 75١50‏ . 

فل الدروس: الطهارة / في الجنابة ص" . 

)05 ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الحدث صه" . 

قله كتحرير الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص١١‏ » ونهاية الاحكام: الطهارة / حكم 
الجنابة ج١‏ ص؛ ٠١‏ », وكفاية الاحكام: الطهارة / في الجنابة ص" . 

( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 


تووظ المي الاشيكون الس علوم م ل م ا 


والشراء جديداً بئمن المثل ... وغير ذلك مما لا يليق بالفقيه الجرأة به 
على فخالنةتراعة اندهع الح ناورك مين تدمرووكاثة هران + 
الببغالاق لناافعات عن الموا ف" 1 

وكذا الخبر الثانى الذى فى سنده ما فيه . 

بل من المحتمل قويّاً كون «بغيره» فيه : «يعيّره» _بالمثنّاة التحتانئة 
والعين المهملة من التعيير فصحف , ويكون حينئذٍ على نحو خبر 
عبدالملك بن عمر”": «قلت لأبى عبداللهظِةِ : أشتري مائة راوية من 
زيكه :فا ترط راوز انين داهم ااه الخلا رو على يذلاك ؟ 
قال : لا بأس»'' وغيره من الأخبار, المراد منها : اعتبار بعض المبيع 
على وجدٍ يشهد بصدق البائع في الإخبار بالتساوي, أو تحصيل 
الطمأنينة بذلك ؛ بحيث يرتفع صدق الغرر في البيع . 

بل لعل تصديق البائع من دون اعتبارٍ كذلك أيضا ؛ فإنَّ الشراء منه ‏ 
بناءً على صدقه فيما أخبر به -لا يعد من شراء المجهول والغرر 
والخيضارفة قلعا . 

فإِنَا لا نعتبر في المعلوميّة أزيد من ذلك بعد تظافر النصوص بها, 
كبا عواطم لرى 6 موتدعن ع مكالنهالأسحاب الامو 
حفاظ المذهب وحماته وقوّامه وهداته, جزاهمالله عن ايتام ال محمّد 


)1 الكافي: المعيشة / باب بيع العدد والمجازفة ح اج 60 ص غ55 من له بحضره الفقيه: 


المعيشة / باب البيوع ح 7877 ج 7 ص 77؟, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب عقد البيع 


خير الجزاء وشكر سعيهم وقد فعل , والحمددله ولا وآخراً. 
(و» على كل حالء ف« لو تسلمه المشتري» مع اختلال هذا 
الشرط بل وغيره من الشرائط «فتلف4 في يده كان مضمونا عليه» 
مع العلم والجهل , بلاخلاف ولا إشكال . 
8 النعوم على الدب ورين اتالقوئ لور أ عبالة اتخدراء 


جع 


*: مال المسلم'", وقاعدة : «ما يضمن بصحيحه يضمن بفأسده»!*, 
والإجماع بقسميه!... وغيرذلك مما يقضي بكونه مغصوباً في يده أو 
كالمخصوب فى جميع أحكامه . 

فما عن الأردبيلي”" وتابعه المحدّث البحراني”": من الوسوسة في 


)١(‏ تقدم في ص 511 -17غ1. 

لالص : عنوان ادب 0 

)ع( 5 ا غ ص 717 1-6 56 دص .15١‏ مسالك الأفهام: ج ١‏ 
ص ,١05‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج مص .١155‏ 

(0) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج ١١‏ ص .١128‏ وشرح القواعد 
(للشيخ جعفر): المتاجر / صيغة البيع ج ؟ ص 0-31١‏ 77,. 
ص ,١7‏ ومسالك الافهام: التجارة / عقد البيع وشروطه ج "اص .١1051‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج مص .1973-١55‏ 

(/) الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١4‏ ص 157 -438. 


تتروظ الفريع / أن كن التمن فعلويا” سمي سيم ا ع ل و 
ذلك _لأصالة البراءة. وإمكان العلم فضلاً عن الظنّ بالرضا من البائع 
بالتصرّف في المبيع عوض التصرّف في الثمن وإن كا: ن البيع فاسدا... 
ونحو ذلك من الخرافات الخارجة عن مفروض المسألة, الذي هو: 
قبض المبيع بالبيع الفاسد من حيث كونه كذلك , الأجنبي عن المعاطاة 
المتوقفة على إنشاء جديد غيرالاوّل» وعن التصرف بعلم الرضا الذي 
هو جائز من دون توسّط البيع -في غير محلّه . 

إِنْما الكلام في كيفيّة ضمانه : 

لكيزة المه انع نا رثعا قير 0ن الا كدر دا نهد اذا كان فيا 
يضمنه (بقيمته يوم قبضه» لأنّه وقت تعلق الخطاب وإن كان 
ترتيبياً. ولخبر البغل'" المتمّم بعدم القول بالفصل بين مورده أي 
الغصب وبين المقام . 

قبل :ديوع تلقه "اويل لمعه غير وااحد إلى الأكير» أنه رفنان 
الاتتقال إليها . 

«وقيل: بأعلى القيم من» يوم «قبضه إلى يوم تلفه» مطلقاًكما 
هو ظاهر بعضهم”, بل ربّما نسب" إلى الأشهر ؛ لأنّ القيمة على 


.56 ص٠ كما في شرائع الاإسلام: الخصب / في الحكم ب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الإجارة ح١‏ ج ١9‏ ص .١١5‏ 

() ينظر إرشاد الأذهان: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 517 والدروس الشرعيّة: البيع / 
درس 778 ج 7ص 190, وجامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج 4 ص .٠١8‏ ومفتاح 
الكرامة: المتاجر / صيغة البيع ج ١١‏ ص 015. 

(:) كالشهيد في الدروس: الغصب / درس 5١9‏ ج 9" ص 7 .١١‏ 

(0) كالشيخ فيالخلاف: الغصب/مسالة 4١و14‏ ؟و ١7ج‏ ص7٠‏ 14و0١‏ 4., وابنحمزة فيالوسيلة: 
بيان الغصب ص ,"7١‏ وأء بن إدريس في السرائر : المتاجر / الشرط في العقود ج كدص 180. 

(7) كما في مختلف الشيعة: الأمانات / الفصل الخامس ج ١‏ ص .١١8‏ 


ا ا تسح و أشن الكادم 15920 
اخفلاق أهوالها للنالك قبملك أعلاها : ولدفوى دلذلة خير التغل:. 

أو إن كان التفاوت بسبب نقص في العين أو زيادة _لأنّ زيادة العين 
مضمونة مع بقائها ء فكذا مع تلفها -دون ما لوكان باختلاف السوق فإنّه 
يضمن حينئذ بقيمته يوم تلفه . كما هو صريح المسالك'!". 

وفي محكيّ المقنعة'" والنهاية!" في خصوص الفساد بما في 
المتن ‏ : الضمان يوم البيع إلا أ ن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب. أو 
يكون البائع 02 فيحكم بالأقل فيتّبع. وعن أبي الصلا !» 

1 والقاضي!: اختياره. 


0 


7 2ولكل الأفوى لقا الناعر تجاهن الدوما ة الحتفال الها ديل دتما 
يرجع إليه الأخير؛ ضرورة كون البحث في القيمة من حيث اختلاف 
السوق, وإلا فلاريب في أنّ للمالك أرش النقص لو فرض حصوله في 
بد المشتري, مضافا إلى ضمان القيمة يوم التلف ناقصة, ولا يضمنها 
كافلة تقذيراً حال الثلفت» 

وكذا الزيادة التى حصلت عند المشتري إن قلنا بضمانها ؛ لأنْها كما 
لو كانت عند البائع فتلفت عند المشتري فى التبعيّة لملك العين, 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج 7 ص .١74‏ 
0 المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص 097. 

") النهاية: المتاجر / الشرط في العقود ج 0 ص .١55-١40‏ 
0 الكافي في الفقه: تقد ليع م701 
(5) الموجود في المهدّب - كما أنه المعروف في النقل عنه ‏ الضمان بالقيمة حين التلف. انظر 


المهدّب: حظر الغصب ج ١‏ ص 456 - /477, ومختلف الشيعة: الأمانات / الفصل الخامس 


تتروظا المبيع / أن يكون القين مشلوفاً جدنع ع يت ص م ني وه 
والتتتدانة الخضت كاعدائهبالتسية إلى ذللفه” 

نعم , قد يتوقف في ضمانه لها لو رد العين إلى المالك كما كان قد 
أخذها منه ؛ لصدق أداء ما أخذت . مع احتمال أن يقال :إِنّهِ وإن صدق 
اذأفاها كنج لأكن الأول لكله عور ضاناق التي ان انعد امنة دوه 
فإنّه أخذ أيضاً ولم يود كما أخذ به ؛ لأنّ الفرض تلف الزيادة . 

فلا فرق حينئذٍ فى ضمان النقص عمّا كانت في يد المالك والنقص 
عمًا كانت فى يده ان الأرهة ووريها يان لذلك مزيد تحقيق -إن 
شاء لعافو يات التضب:. ش 

وعلى كل حال, فهو خارج عمًّا نحن فيه من ضمان قيمة العين من 
حيث السوق ؛ ضرورة أنّه في الفرض المزبور يضمن النقص عند تلفه . 
ويضمن العين عند تلفها ء لا أَنّه يضمن أعلى القيم, فلعلٌ مراد ثاني 
الشهيدين ذلك .كما هو خيرته في الروضة”". ش 

بل يمكن إرجاع القول بضمان أعلى القيم من يوم القبض إلى 
يوم التلف إلى ذلك بالتقريب الذي ذكرناه ؛ إذ احتمال إرادة الأعلى 
من السوق يدفعه: أن ذلك أمر اعتباري وليس مالاً محمّقأأكى 
يضمنه الغاصب . 

فيكون في المسألة قولان, ولاريب في أنّ نانيهما أقواهما ؛ 
لأنّ الخطاب الترتيبي قبل حصول المرنّب عليه غير محقّق, فلايترتّب 
عليه حكم . 


.516 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص‎ )١( 








وخبر البغل غيردالٌ على ذلك ؛ لاحتمال كون المراد فيه : يلزمك 
يوم خالفته قيمة البغل لو عطب, بل لعلّه الظاهرء لا أن المراد قيمته يوم 
المخالفة . فإن ذلك غير ملحوظ , بل مقطوع بعدمه. خصوصا ومن 
المستبعد اختلاف قيمة البغل في ذلك الزمان ؛ ولذا حكم في آخره: بأنّه 
إذا أقام صاحب البغل البيّنة على قيمة بغله يوم آجره أدّاها له. وما ذلك 
إلا للبناء على اتّحاد القيمة فى سائرالأأحوال كما هو الغالب . 

ورقيا ركه العا مادنه وك نرف ذا أضات لبر كسار 
دبر أو غمر'" عليك قيمة مابين الصحّة والعيب يوم ترده عليه»'"؛ 
ضرورة كون المراد: أن عليك يوم ترد البغل إلى مالكه قيمة 
ما بين الصحّة والعيب يوم تعيّبه ؛ لأنّه في ذلك الوقت تعلّق به الضمان 
دون يوم الأداء . 

ومن هنا يعلم : ضعف احتمال ضمان القيمة يوم الأداء فى المسألة 
عع ىل اجددقول الخ_كاستبا لريوء النط الب والا فاك موييوه 
القبض أو التلف إلى المطالبة أو الأداء ؛ فإنّها مبنيّة على اعتبارات 
طغيفة والحوافق لاضؤل المذ هويا عرفت 

كما أن الموافق لها فى المثلى : ضمانه بمثله , وبقيمته يوم إعوازه ؛ 
لوقت الخطاف” 0 
)١‏ في الكافي والوسائل: «غمز». وفي التهذيب: «عقر». 
(1) الكافي: المعيشة / باب الرجل يكتري الدابّة فيجاوز... ح7 ج 0 ص .15١‏ تهذيب 


الأحكام: التجارات ت / باب ٠‏ الإجارات ح 0ج لاص ,5١6‏ وسائل الشيعة: باب ١١/‏ من 
كتاب الإجارة ح ١ج‏ 169 ص .١١15‏ 


فرظ المع ١‏ أن كو مقلوها ١‏ يعي ب يي ب 21 


لا قيمته حين تسلّم البدل -وإن قيل : إِنّه الأشهر'" ولا أعلى القيم 
من يوم قبضه إلى إعوازه, ولا إلى المطالبة, ولا إلى الأداء. ولا من 
إعوازه إلى المطالبة ولا إلى الدفع والله العالم . 

9و» كيف كان فقد عرفت أنّه 9إن نقص» المبيع مثلاً إفله 
أرشه» مع رد العين أو عوضها . 

ال ل ار 

مع العلم بالفساد, فإنّه ليس له حينئذٍ إلا الزيادة العينيّة التي يمكن 

لا ن كان لا يخلو من نظر. نعم لو زاد بفعله 
جاهلاً ( كان له قيمة الزيادة وإن لم تكن عيناً» . / 

وبالجملة : حكمه في ذلك حكم الغاصب الذي تعرف تحقيق الحال 5 
فى محلّه إن شاء الله , هذا . 

٠‏ وقد ظهر لك ممّا ذكرناه في أُوّل البحث الحال في الشرط 
الخامس» إذ كما يشترط العلم بالثمن على الوجه المزبورء كذلك 
يشترط (أن ن يكون المبيع معلوما» على الوجه الذي سبق . 

وحينئٍ (فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافاً ولو كان 
مقا هذا كالضير ةو ل" يدكبال مسهو ل » كقتضنة ا ضرةر او نتراطيا 


قادولة الزون المحهول كمحر امطة مول العده المعيول كيه البيد 


(؟) مسالك 0 التجارة 5 5 #اص 726 .١‏ 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: يكن. 


ا مامص 20 جواهر الكلام (ج 317 )2 
بلاخلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه'", مضافاً إلى النهي 


عن الغرر'!" وعدم صدق العلم . 

وخصوص قول الصاد عد فى حسن الحلبي : «لا يصلح للرجل 
أن يبيع بصاع غير صاع المصر»”". 

وقال في خبره الآخر : «لا يحل للرجل أن يبيع بصاع غير صاع 
المصرء قلت!*: فإنّ الرجل يستأجر للكيل الكيّال فيكيل له بمدّ بيته 
ايكون اضنى نهنا المؤقي وار قال هذ | اصكر سن سه السسيواق 
لم يأخذ به. ولكنّه يحمله ذلك ويجعله فى أمانته؟ فقال: لا يصلم إلا 
ذو نودو لا مناه نيول و المضه 11 


)١(‏ نقل الإجماع في الخلاف: البيوع / مسألة ١04‏ ج 7 ص 1775. وشرح القواعد (للشيخ 

جعفر): المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص .١70‏ 
وينظر النهاية: المتاجر / بيع الغرر ج ؟ ص .٠١19‏ والوسيلة: البيع / بيع الجزاف 

ص 110 والسرائر: المتاجر / باب السلف ج ١‏ ص 0١؟,‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في 
العوضين ج اص 95", والدروس الشرعيّة: البيع / درس 1١18‏ ج 7 ص 116. 

(1) تقدم في ص .]١7‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلدح ١ج‏ دص 184. من 
لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح ١/الااج‏ اص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب 11 من 
ابواب عقد البيع وشروطه م ١‏ ج ١7‏ ص 777. 


)6( الأمناء: جمع منا. وهو كلّ كيل أو وزت كان معروفا عندهم. القاموس المحيط: ج 3 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلدح ١ج‏ هص 188 تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون م 08 ج لاص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 7١1‏ من 
ابواب عقد البيع وشروطه ح ؟ ج ١‏ ص 717" (بتفاوت يسير). 


فزوط: المع ١‏ أن يكو فخلوه ا" ٠‏ لسع ع ع نج بح وس اله 


القفزان يبيعون بها؟ قال : اولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم»!". 

فما فى الحدائق عن الأردييلى# من المناقشة فى ذلك'", فى غير 
كايا 1 

ج ”27 

نعم . لو تعاقدا على صاع بلد ‏ ولو غير بلدهما -معلوم معروف 2007 
عندهماء أو وزن كذلك, أمكن القول بالجوازء ولا ينافيه الحسن 
المزبور المراد منه : عدم الجواز بصاع غي رصاع المصر على أنه صاع 
وعدم الغرر. وصدق العلم . 

ولعلّ هذا هو الذي يريده الأردبيلى , لا جواز اتّفاقهما على صخرة 
مجهولة أو قصعة كذلك ونحوهما ممّا وجه الفساد معه واضح . 

كوضوح عدم الفرق بين الاعتبارات الثلاثة , فالمناقشة عنه أيضاً 
في اعتبار العدد فى خصوص المعدود ‏ بمعنى نه يجوزمن غير 
اعتبار مع التراضى صي "ني ضرمل ضروة تق امرك اك 


)١(‏ الكافي. ا ع لا 1 د ج وص 184. وسائل 
الشيعة: : باب 7 من أبواب عقد البيع وشروطه ح ١‏ ج ااا ص 717. 

(1) الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١4‏ ص ©4708. وينظر مجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر / في العوضين ج 8 ص .١7/8‏ 

(7) انظر «مجمع الفائدة» في الهامش السابق: ص .١79 ١78‏ 

(غ) في ص .18١-018٠0‏ 





5555:3555 0 00101010 الكلام (ج )2 


وليس من المجهول : ما يضعه حاكم الوقت معيارا للكيل والوزن, 
فيجوز البيع به والشراء قبل شيوعه . 

وقد عرفت أن المدار: صدق المعلوميّة على الإطلاق , ولاريب في 
اختلافها باختلاف الأحوال, فربٌ شيء في حال من الأحوال 
لا مدخليّة لاعتباره فى صدقها وإن توقفت عليه فى حال آخرء بل قد 
بقل المكيل -مثلاً على وجه لا يدخله الكيل لقلّته, فإنّ الظاهر جواز 
بيعه جزافاًكما هو واضح . واللّه العالم . 

9و4 كيف كان, فلا خلاف”" ولا إشكال في أنه يجوز ابتياع 
جزء من معلوم» لا مجهول, وإلا تجهّل المبيع بجهله , بخلاف ما إذا 
كان معلوماً بنفسه والجزء المبيع معلوماً أيضاً «بالنسبة» لكونه 
«مشاعا» كالثلث والربع , فإنّهِ لا جهالة ولاغرر حينئذٍ إسواء كانت 
اجزاوّه متساوية أو متفاوتة »4 بل الإجماع بقسميه عليه”"؛ للعمومات 
السالمة عن معارضة الغرر «إو» الجهل . 

نعم «إلا يجوز ابتياع شيء مقدّر منه» لا بقصد الإشاعة «إذا 
لمريكن متساوي الأجزاء؛ كالذراع من الشوب, أو الجريب من 





(1) نقل الإجماع في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص 58؟, وشرح القواعد 
(للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج كص 1073-1505. 
وينظر المبسوط: البيوع / بيع الصبرة ج ١‏ ص 47. وإرشاد الأذهان: المتاجر / في 
الخواسين ج ١ص‏ 315 واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص 317 ومعالم الدين 
(لابن القطان): البيع / في المبيع ج ١‏ ص 584. 


الظهارة زأق لقاب الخدت سآ فت 0 114/1 
الإجماع عليه » ولعله كذلك ؛ إذ لم أعثر على مخالف في ذلك ولا من نُسب 
إليه سوى الصدوق ( رحمه الله ) » فإنه قال : إل عاض » 2 كالروايات 
المتقدّمة مع عدم صراحته؛لاحتمال إرادته الجواز في مقابلة احتمال المنع . 

وفدك علي دمفيافا الها يفف الأخببار التقيلة عل الزى عن 
ذلك , كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر كردين : ولا يختضب 
الرجل وهو جنب.» ولا يغتسل وهو مختضب » '" , ونحوه غيره 2 في 
النبى عنه » إلا أنه يجب حمله فبها على الكراهة ؛ لقصورها عن إفادته سنداً , 
مع معارضتها بما سمعت» مع أن في بعضها الجواب عن ذلك بلفظ 
3ل اعت القهروالكراه ا 

بل روى الحرٌثئي الوسائل عن الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم 
الأخلاق ‏ نقلاً من كتاب اللباس للعيّاشي , عن علي بن موسى الرضا 
( عليه السلام ) » قال : «يكره أن يختضب الرجل وهو جنب » وقال : من 
اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان 
بسوء »227 وهي مصرّحة بلفظ الكراهة حاكمة على غيرها من الروايات 


معونه ما تقذّم . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ج1١‏ ص87 » والمقنع ( ضمن الجوامع 
الفقهية ): باب الغسل من الجنابة صه . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب لاح 1١0‏ ج١‏ ص١18»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠٠١‏ 
ح؟ ج١1‏ ص5١1»‏ وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من ابواب الجنابة حه ج ١‏ ص/157 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب /اح18 ج١‏ ص187» وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب الجنابة حة و١١‏ ج١‏ ص98؛ . 

(:) مكارم الأخلاق: كراهية الخضاب للجنب ص38 » وسائل الشيعة: باب 7١‏ من ابواب 
الجنابة ح ٠١‏ ج١‏ ص498 . 


الأرضء أو عبد من عبدين أو من عبيد, أو شاة من قطيع» . 

بلا خلاف”" ولاإشكال مع قصد الإبهام الذي لا يصلح لتعلّق 
الخطاب . فضلاً عن تحقّق الملك بالسبب المعتبّر في متعلّقه المعلوميّة . 

بل ظاهرهم ذلك أيضاً مع قصد الكلَّيّة من دون خلاف فيه علا 
عن كل واحد بخصوصه على البدل نحو الوجوب التخييري 

ولعلَ الوجه في الأخير: أَنّه ليس في الشرع ملك واحد على البدل, 
فلا يصلح لأن يكون مورداً لكل ناقل فضلاً عن البيع , مضافاً إلى صدق 
«الغرر» و«الجهالة» التى هى وجه الأَوّل أيضاً. 

لكو روسل لقال 11 نزحت بالسية إلى الدمةة وشاة الزكاة - 
يمكن إشكاله في الأخير: بمنع الغرر والجهالة في بيع الكلّى , من غير 
فرق بين حصر أفراده المعلومة للمتبايعين بالصفات المشتركة بينها 
- على وجِدٍ يكتفى في ببع كلى منتزع منها وإن لم يحصر فيها وعدمه ؛ 
ولذا صصح عندهم السلم في الكلّي وإن كان قيميّا وصحّ بيع الصاع من 
الشيرة وان لمر يكق على الإقاعام كنا ستضفعة ان كناءاله. 

بل صحيح الأطنان كالصريح في ذلك. روى بريد بن معاوية في 
الصحيح عن أب عبدالله قةِ : «في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف 
لاس مدي ين مامه برو لا 
شرا نكال الناتيه يدك دن بوذا التصب عقي الاق كن وافقال 


)١(‏ نسبه إلى الأصحاب فقال: «عندهم» ‏ في كفاية الأحكام: التجارة / عقد البيع وشروطه 


آذآ أ ص2 ا م لقو أفر الكاقه زم 8ن 
المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت ٠‏ فأعطاه من ثمنه ألف درهمء 
ووكل المشتري من يقبضه , فأصبحوا وقد وقعالنار في القصب. 
فاحترق منه عشرون الف طن وبقى عشرة الاف؟ فقال : العشرة الاف 
1 طن التى بقيت هي للمشتري, والعشرون التي احترقت من مال 
0 البائع»". وهو صريح فيما ذكرناه. 
وكونه في اطنان القصب وهي مثليّة متساوية الاجزاء , يدفعه اوّلا: 
منع كونه من المثليّات, وعلى فرض تسليمه لم يفرّقوا فيما ذكروه بين 
الككلى و الفيتى» 
ولذا صرّح في القواعد بالبطلان فيه . قال : «ولو قال : بعك صاعاً 
من هذه الصيعان ممّا يتمائل أجزاوٌه صم ولو فرّق الصيعان فقال : 
بعتك أحدها لم يصحٌ»!". 
وظاهره التفرقة بين الصيعان المجتمعة والمتفرّقة, بل لم ار احد 
ممّن تآخّر عنه خالفه في ذلك إلا ما عساه يظهر من المحكي عن 
الأردبيلي , فإِنّه 5 عن الأصحاب: المنع من بيع الذراع 57 
الثوب أو الأرض مع عدم تعيين الموضع , والجواز مع تعيينه بطرف 
مخصوص - قال : 
«وفيه تأمّل ؛ إذ لم يقم دليل على اعتبار هذا المقدار من العلم, 


ا 





)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح ٠١‏ ج لاص .١5١‏ وسائل 
الشيعة: باب 4 من ابواب عقد البيع وشروطه ح ١ج‏ ا :110 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 54. 


لو باع شيتاً واستفى منه 9 سسسب 098 


فإنّهما إذا تراضيا على ذراع من هذا الكرباس من أىّ رأس أراد 
لمشتري اينار حاف كانهة ايض .فما 3 5 0 يذلك؟ 


في القيمة»1. 


را ل ال ل ل اين - في المناقشة في 
خصوص :لا ردقن بر اللوهيا ركنا كالك معيها ورد ال سراعه 

فما فهمه منه في الحدائق!": من اختصاص خلافه في خصوص 
ذلك من مختلف الأجزاء -حنّى أَنّه هو قد اختار التفصيل في مختلف 
العا التق غير رده بكرو الجاء السدرلد الى العم يكاء 
على ما ذكرناه . 


«وكذا» صرّحوا في البطلان فيما «إلو باع قطيعاً» من الغنم مثلاً 


وواسقى دنا أيقياها غير مشار إلى عينها» لان الجهالة في 
عين المخرّج جهالة في المخرج منه الذي هو المبيع - من غير خللاف 
و4 لا إشكال فيه عندهم . 


ءِ حَ 
نعم 9يجوز ذلك فى'" المنساوى الاجزاء. كالقفيز من كرٌ» .: 


حنطة مثلاً كما يجوز بيع القفيز منهء بلا خلاف ولا إشكال فيه ؛ 


(؟) الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١‏ ص .48١- 48١‏ 
(؟) فى نسخة المسالك: من. 


يي ا يخ قافن اكلام :21 69) 


للعمومات . 

بل «وكذا يجوز» عندهم ولو كان» المبيع من متساوي الأجزاء 
إمن اصل مجهولء كبيع مكوك'" من صبرة مجهولة القدر» إلا أنْها 
العلم باشتمالها وإن تسلط على الخيار حينئذٍ للتبعيض!". وستسمع 

ولعلّ الوجه فيما ذكره الأصحاب : صدق الجهالة متى كان المبيع 
الكلّى على البدل, دون ما لم يكن كذلك من الكلّي وإن وجب على 
البائع دفع واحد على البدل ء فإنْه لا جهالة فيه . 

بل لعل الكلّى من صبرة _مثلاً أولى في صدق المعلوميّة من الكل 
غير المعق > اذهو كلما ازذاة توصمقا ازذاد تعريفا . 

ومن ذلك ظهر الفرق : بين بيع الصاع من الصبرة ويين صاع من 
الضيعان المتشخّضة:ء كما أوما إليه الفاضل فى القواعد فيما سمعته من 
قوله : «ولو فرّق الصيعان...»7" إلى 5 

نعم » لو قصد بيع صاع منها على نحو الصاع من الصبرة صح وإن 
كانت مفرّقة , كما أنه لو فرض قصد بيع أحدالأصواع من الصبرة 
نقيخصا ليا باحد الشيتصات عار دو الضيعاه انحط وان 
)١(‏ في , بعض النسخ بدل «كبيع مكوك» #اكمكوك 


(1) كالشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل الثاني ص .١١7‏ 
(؟) تقدم في ص 174. 


بيع مكوك من صبرة مجهولة القدر سس لإا 
كانت مجتمعة , فالاجتماع والافتراق في كلامه إِنّما ذكر لغلبة إرادة 
الواحد على البدل منها في الثاني , وإرادة الكلّي منها في الأوّل . 

ولعل ذلك كله لا ينافيه خبر الأطنان ؛ ضرورة عدم كون مورد 
عقدالبيع فيه الكلّى البدلي , وإِنّما مورده العشرة آلاف طن من الثلاثين 
الفاء نحو الصاع من الصبرة . 

ولذا قال في الدروس : «ولو باعه صاعاً من متمائل الأجزاء صم 
وكذا غثيرة اطنان :من القصب المتمائل ...7" إلى اخرةافجعليها من 
باب واحد . 

غوء لو أن الدلاثين منقسومة أدلائة أجراء كل جوءامنها عشرة معئنةا: 
فاشترى واحدة منها علىالبدل, كان المتجه فيه حينئذٍ البطلان. نحو 
ما سمعته في الصاع من الصيعان المتشخّصة, فضلاً عن الشاة من 
الشياه الموجودة, والعبد من عبيد مخصوصين . 

وبالجملة : المدار في الصحّة والبطلان على متعلّق نفس عقد 
البيع , فإن كان الكلّي البدلي بطل لصدق الجهالة عرفاً: وإن كان المطلق 
صم لصدق المعلومية . بل قد عرفت أَنّ أولى بذلك من الكلّي غير 
المعيّن فى صبرة ؛ ضرورة زيادته عليه بوصف : كونه من هذه الصبرة , 
فتأئّلء هذا . 

ولكنّ الإنصاف : عدم دليل صالح للفرق بين الصاع من الصبرة 


ل ع ا م متخو اهن الكلام رج ١006‏ 
وبين الصاع في الصيعان المتمايزة» بل ولا بين العبد من العبيد 
ترفع الجهالة ويصح انتزاع كلى منها موصوف بهذه الصفات يكون 
موردا للبيع فى الذْمّة . 

ودعوى: أنه يغتفر في بيع الكلّى في الذمّة ما لا يغتفر في بيع الكلّي 
فى الخارج , خالية عن الدليل ‏ بل مقتضى العمومات الصحّة بعد صدق 
المعلوميّة عرفاً بنحو ذلكء اللَّهم إلا أن يكون إجماعاًء والله العالم . 

بقي الكلام في الذراع من الأرض والثوب , ويمكن أن يكون الوجه 
فيما ذكروه: أَنّه لمكان اختلاف الأفراد فيهما اختلافا فاحشا لايصحٌ 
بيع الكلّي فيهما ؛ لعدم إمكان ضبطه على وجهٍ ترتفع به الجهالة, ولذا 
و عيّنهما من طرف خاصٌ صم ؛ لكون المبيع فيهما مشخّصا لا كليًا . 

والرضا بالذراع من هذا الثوب أو هذه الأرض المعلومين 
لدى المشتري لا يصيّر المبيع نفسه معلوماً» بل أقصاه : الرضا بأيّ ذراع 
كان من هذا الثوب أو من هذه الأرضء وهو غير كاف في صحّة البيع 
المعتبر فيه شرعا معلوميّة المبيع نفسه ؛ وإلا لجاز ببع المجهول بالتراضى 
كما هو واضح . 

نعم » ينّجه الصحّة لو فرض إمكان الضبط بالوصف الرافع للجهالة 
عرفا ؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالصاع من الصبرة . 

وكيف كان , فقد بان لك الحال فى أطراف المسألة. حيّى حكم 
الصاع من الصبرة وأنّه من الكلّي المضمون فيها لا المشاع ؛ للصحيح 


بيع الصبرة 
المزبورء وإن كان لولاه لأمكن ذلك, موّيّداً: بما تسمعه منهم في بيع 
النوار "لمن تيل التننا إذا كافك أ رطالا معلونةا على ذللكوونا د" 
من تنزيل شاة الزكاة على ذلك ... وغيرهما ممّا يفهم منه أن الأصل في 
ملك الكلّى في الخارج الاشاعة . 

اللّهمْ إل أن يفرّق بين البيع وغيره باعتبار القبض في لزومه وإيجابه 
على البائع . فمع فرض وجود فرد يتحقق فيه المبيع يجب عليه دفعه 
للمشتري ؛ إذ هو حينئزٍ شبه الكلّى في الذمّة بالنسبة إلى ذلك . 

ومن هنا لو فرض حصول القبض من المشتري ولو بأن قبض 
الصبرة أجمع بإذن البائع -كان مشاعا معه قطعا, كالقطع بها مع فرض 
تواطئهما على إرادة الإشاعة وإن ذكر الصاع لتقديرهاء وإن لم يقبض 
فالتالف حينئذٍ عليهما . 

بل بان لك أيضاً : الوجه في جميع أقسام الصبرة ؛ وذلك لأنّها إِمّا أن 
تكون معلومة أو مجهولة : 

فإن كانت معلومة صم : بيعها أجمع , وببع جزء منها معلوم مشاع 
كثلث وربع » وبيع مقدار معيّن كقفيز تشتمل عليه , وبيعها أجمع كل قفيز 
بكذاء لا بيع كل قفيز منها بكذاء فإِنّه غير جائز ؛ لجهالة قدر المبيع الذي 
هو القفزان . 

كما أن البيع باطل في المجهولة في الأقسام كلها إلا الثالث الذي قد 


1 





,.0١ 7 في ج 06ص 87 ". وفى هذا المجلد ص‎ )١( 


ار ا ا ا 0 جواهر الكلام (ج *31) 


عرفت الحال فيه . خلافاً للمحكي عن ظاهر الشيخ فجوّز «بعتكها كل 
قفيز بدرهم»". ولريب في ضعفه ؛ للجهالة . 
مويه ضح فى الحالت للالر وريز ند كرفت التول بالضحه وج 
عدم العلم باشتمالها عليه . وإن كان فيه : أنّ الجهل بوجود مقدار المبيع 
١:‏ من أعظم أفراد الغرر» بل هو من بيع المجهول وإلا لجاز شرا ء كل صبرة 
ب ا ضرم 1 على وه يل د را 
عليه بل هي مساوية أو ناقصة مح الجبر بالخيار على التقدير الثاني 
التبقض » وكأنّه معلوم الفساد عندهم . نعم » لو فرض طمأنينته باشتمالها 
عريد نكن الصيكة: 
ومن هنا قال فى الروضة : «لو قيل بالاكتفاء بالظنّ الغالب باشتمالها 
علواكاع متسيا "ار رن باهر :5 للفميدق الوسياق الفلعبوا و تقلط على 
الخيار للتبعيض . 
وتسمع تمام التحقيق فيه عند تعرّض المصئف للنقص في صورة 
القطع ؛ إذ لا فرق ببنهما بالنسبة إلى ذلك . بل تسمع غيرذلك ممّا له دخل 
في المقام , فلاحظ وتأمّل جيّداً» وله العالم . 
وك قن فو ادر عدف سن م يها اكد 
بمكيال ويؤخذ بحسابه» بلا خلاف”"؛ للصحيح عن ابن مسكان!* 


.47 المبسوط: البيوع / بيع الصبرة ج ؟' ص‎ ١715 ج ”ص‎ ١04 الخلاف: البيوع / مسألة‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ‏ ص 7717 -118. 

(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص 50". 

(5) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح ؛ بج /,اص ؟١5١.‏ وسائل الشيعة: 
باب من ابواب عقد البيع وشروطه م ١‏ ج ١!‏ ص 518. 


لل تعفد ما نان فعدودا مسح ممم ا ا 1 


والحلبي'" عن أبي عبدالله هه : «أنّه سئل عن الجوز لا يستطيع أن 
يعدهء فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه , ثمّ يكال ما بقى على حساب ذلك 
مخ العدة ؟ قال اناس 
بل الظاهر: الاكتفاء بالتعسّر. كما عبّر به غير واحدمن 
العاف 
بل قد يقال”": بعدم اعتبار شىء منهما فى ذلك ؛ لصدق المعلوميّة , 
واندفاع الغرر الذي لا ينافيه الاختلاف اليسير بذلك . نحو اختلاف 
الزيت بوزن واحد منها ثمّ قياس الباقى من غير ذكر للتعذر والتعسّرء 
الذي لا ينافيه ذكر عدم الاستطاعة فى سوال هذا الخبر دون جوابه , 
فيكون ذلك أحد الطرق التي يرتفع بها الغرر والجهالة, نحو إخبار 
المخبر . لا أن ذلك مستثنى من قاعدة الجهالة والغرر للتعذر أو التعسر. 
نعم , قد يستفاد من الخبر الْأُوّل : عدم جواز بيع المعدود كيلاً, ولعلّه 
)0010( الكافي: المعيشة / باب بيع العدد والمجازفة ح 2 هدص ,.١157‏ من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / كتاب البيوع ح 6ج "اص 25١5‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهامش السابق). 
)١(‏ كالشهيد الأوّل في الدروس: البيع / درس 778 سج 7 ص 198, واستجوده الشهيد الثاني 
في المسالك: التجارة / شرائط المبيع ج ؟' ص .١7١‏ 
(©) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠٠١‏ ج ” ص 087 ومال إليه في المسالك: (انظره في 
الهامش السابق: ص 7177). والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص 5117,. 


والحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١١‏ ص 75 1]. 
(؛) في ص 117. 


ااا ١‏ ل اير ير اتيت جواهر الكلام (ج رفم 


كذلك ؛ ؛ لعدم ارتفاع الغرر به حيئئذٍ, بل ووزناً أيضاً. كالموزون 
كياد اوقد اءنو المكدا :ونا اوعدا : 

وفى مجك السرابر الي الخاقه في امت بيع الفووين كا ماد 
عن بيعه د او االمكيل معدا . 

لكن عن بعضهم : جواز بيع كل من المكيل والموزون بكل منهما!؛ 
لحصول الانضباط بهماء ولخبر وهب عن جعفر عن ابيه عن على عله 
قال : «لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن»”" 

وبه أفتى الشهيد في سلم الدروس ء قال : «ولو أسلم في الكيل!“ وزنا 
وبالعكس فالوجه الصحًة ؛ لرواية وهب عن الصادق 232 . 

عن ار #سحواز كل من المكيل والمغدوة بالوزن دون العكدين 0 
لأنْه الأصل والأقوى فى دفع الغرر, وإِنّما عدل إلى الكيل تسهيلاً 

والكل كما ترى . 
كل مهما في كل منهما على جهة انمي والمتمنية يسن 
الجزم بذلك . مو تدا" : : بإيراد الشيخ لها فى باب إسلاف السمن 


(1) مال إليه في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ب 7 ص 571. 

)2 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب السلف في الطعام والحيوان ح 1ج 7 ص غ51 
تهذيب الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 8١‏ ج / ص 64. وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب السلف ح ١‏ ج ١8‏ ص 193. 

(؟) في المصدر بدلها: المكيل. 

.١١7 مال إليه في اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص‎ )١( 

97 الحدائق الناضرة: البيع فى العوضين ج 6 ص 7غ, مفتاح الكرامة: المتاجر / في ©« 


١5 





جواهرالكلام (ج”*) 

وكما دلت على كراهة النضاب للمجنب كذلك دلت على كراهة 
الجنابة للمختضب »ء كما اشتمل غيرها (" على النهي عنه أيضاً » وصرّح به 
غير واحد من الأصحاب7" , فلا مانع من القول به أيضاً . 

لكن في بعض الأخبارما يدل على ارتفاع الكراهة مما إذا صبر حتّى 
أخذ الحتاء مأخذه, كما في خبر أبي سعيد قال: «قلت لأبي إبراهيم 
( عليه السلام ) : ايختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا » قلت : فيجنب 
وهو مختضب ؟ قال : لا ثم سكت قليلاً » ثم قال : ياأبا سعيد ألا أدلّك 
غل شنى تفغله ؟ قلت : بلع قال إذا احتضبت بالحتاء وأخل الحتاء 
ا 

وقد تحمل عبارة المقنعة على ذلك », فإنه قال بعد أن ذكر كراهة 
الاختضاب بعد الحنابة : «فإك احنب بعد الخضاب لم يحرج ذلك 4 , 
وحملها في المعتبر”* على وقوع الجنابة اتفاقاً لااختياراًء وكأنَ ماذكرناه أولى . 


» كاخبر الذي رواه الطبرسي عن الصادق (عليه السلام ) قال : « لا تختضب وأنت جنب‎ )١( 

ول عنين وانك سس ف 0 
مكارم الأخلاق: كراهية الخضاب للجنب ص75 » وسائل الشيعة: باب 7١‏ من ابواب 

الجنابة ح؟ و١١‏ ج١‏ ص98 . 

(؟) كالعلامة في النهاية: الطهارة / حكم الجنابة ج١‏ ص ه١٠‏ », والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص774» والفاضل اندي في كشف اللثام: الطهارة / احكام 
الجنابة ج١‏ ص27 . 

(6) يديت الاحكام: الطهارة / باب / ح84 ج١‏ ص١18‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 7١‏ ح١‏ 

ج١‏ ص5١1١»‏ وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من ابواب الجنابة ح4 ج ١‏ ص/ 15 . 
(4) المقنعة: الطهارة / الخيض والاستحاضة ... ص8ه » وفيه: بذلك . 
(5) المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص117 . 


ع المكلبالوزنوبالعكس. تمص ل ب ا 


بالديت الاتقاهر فن معازكة قاغدة الغرر والخيالة النذتةة مالع 
والنقل . 

ودعوى'": أصالة الوزن في دفع الغرر واضحة المنع ؛ ضرورة 
عدم اندفاع شيء منه في مقام لا يعرف فيه إلا الكيل, كالعكس, 
كماهوواضح» , ْ 

نعم , في شرح الاستاذ تقيبد ذلك بما «إذا لم يعلم حاله زمن 
النبئ يي . وإلا جاز بيعه على الحال السابق ولو علم تغييره عادة؛ 
للإجماع المنقول» . 

«فما كان جزافاً يبقى على جوازه جزافاً. وما كان اختباره بنحوٍ ي ', 
يبقى على اختباره وإن استلزم الغرر على إشكال. وفي خصوص ©٠؛‏ 
الحنطة والشعير يجوز اعتبار الوزن فيهما وإن كانا مكيلين في عهدم ميا 
للإجماع المنقول» . 

ونيف فالعرسم إلى الفنادة يوط مجهل الخبا لقن 
زمانه بالمرّة, او العلم بالتقدير والجهل بالخصوصيّة . ومع فقدهما 
فلا يلحظ في الأُوّل سوى حصول الغرر وعدمهء وأمّا في الثاني فقيل : 
يقدم الوزن لأصالته, وقيل : الكيل لغلبته » وقيل : يتخيّر . والظاهر أن 
حاله كحال ما قبله»”" . 


بج العوضين ج لالاصس 325,. 

./8 الاستبصار: البيوع / باب ١0ح ” ج ” ص‎ )١( 

(1) كما في إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 4.17. واللمعة الدمشقيّة: (انظرها قبل 
هوامش). 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج ؟ ص .١74 - ١77‏ 


تم ل ص ةع 2 قو اف الكلام ل 10177 

وكأنّه تبع بذلك ما في الحدائق» فإنّه بعد أن حكى عن تصريح 
الأصحاب ب«أنّ المراد بالمكيل والموزون ما ثبت في زمنه وي , 
وحكم لباقي في البلدان ما هو المتعارف فيهاء فكلّ ما كان مكيلاً في 
بلد أو موزوناً فيه يباع كذلك , وإلا فلا» . 

وحكنى عسن الأردبيلى المثاقفة فى ذلك بنزاحتمال إرادة 
الها وق هر ان راق القس السادان. وى السماة ةا د 
اميه ري كز يلد ولد وسو لعا كول بر اروس هااا معد عا 
والظاهر هو الأخير» . 

قال في الرد عليه : «إنّ الواجب في معاني الألفاظ الواردة في 
الأخبار الحمل على عرفهم 22 , فكلّ ما علم كونه مكيلاً أو موزوناً 
في زمنهم 852 وجب إجراء الحكم عليه بذلك في الأزمنة المتأخرة, 
ومالم يعلم فهو _بناءً على قواعدهم ‏ يرجع إلى العرف العام إلى اخر 
ما ذكروه من التفصيل» . 

إلى أن قال 5077 يفهم من كلامه من الرجوع إلى العرف 
العام مطلقا - وإن ن علم كونه مكيلا أو 0006 2 علم عدمه في 
زمنهم طبهاة فالظاهر أنه بعيد مخالف لما 0 الأضحات في غير 
ودع :من تقديم العرف الخاص -أعني عر فهم 02 -على العرف العاء 
أو غرف كل بلد». 

«وبالجملة : فمحل الإشكال فيما يجهل حاله في زمنهم :25 من 


بيع الفكيل الوزن وب الكش . شحع سم ع سن ا لم / 3/0 
كون العرف العام لا انضباط له ٠‏ فأ' نّ لكل قطر عرفا وعادة والأحكام 1 


لها 


متحدة لا اختلاف فيها , ولا تناط الاموو القي شيط 1 أ 

ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام من الغرائب ؛ ضرورة خروج 
ما نحن فيه عن مسألة معانى الألفاظ .فإن «المكيل» و«الموزون» 
لا اختلاف في معناه في عرفنا وعرفهم وإن اختلفت أفراده فيهما , فربّ 
مكيل وموزون في ذلك الزمان ليس كذلك في هذا الزمان؛ وبالعكس, 

كوضوح كون المراد : ان ما بباع كيلا أو وزنا 5 وجه يكون 
معتبرأ فى إرادة كمَّيّته الملحوظة فى البيع واختلاف الثمن باختلافها , بل 
مع عدم اعتبار عدمها عدّ من شراء الجزاف لا يجوز بيعه إلا كذلك ؛ 
للنرونوالعهالة : 

كما أوماأ إليه فى صحيح الحلبى السابق بقوله : «... ماكان من طعام 
سمّيت فيه كيلاً فإنّه لا يصلح مجازفةً, هذا ممّا يكره من بيع الطعام»”"" 
بناءً على ما ذكرناه في تفسيره من عدم جواز بيع المسمّى باسم 
«المكيل» مجازفة . 

بل منه عو الحى حي الس تضاح صير صا الميضر 007 
وغيرذلك مضافاً إلى القواعد منظير : كنون المتداز فين المكيل 
والموزون والمعدود على المسمّى بدذلك ؛ من حيث 535507 
)١(‏ الحدائق الناضر:: البيع / في العوضين ج ١‏ ص 47١‏ - 11/2. 


. 107 تقدّم فى ص‎ )١( 
.17١ كما في خبري الحلبي المتقدّمين في ص‎ )5( 


وه بل ب ب ا يحنت يأف الكلام لح 88) 
الاعتبارات, أو بها على وجد يعد بيعه بدونها بيع مجهول وغرر. 
فيدور الحكم حينئذٍ مدار ذلك» وإن اختلف باختلاف الأقطار 
والأمضاووالاوسة: 
وليس ذلك من اختلاف الأحكام الشرعيّة نفسهاء بل هومن 
اختلاف موضوعاتها وعنوانها التى تدور مداره.كما هو الضابط فى كل 
عنوان حكم وموضوعه إذاكان من هذا لقيل . ظ 
ودعوى”": الإجماع هنا على كون المدار على زمان النبيّ يَييْةُ على 
الوجه الذي عرفته , غريبة , فإِنّي لم أجد ذلك في كلام أحد من 
الامناطين فضا عن ان كوق انمماغا . 
0 نعم , قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا كما تسمعه في محلّه , 
لاأنّه كذلك أيضاً بالنظر إلى الجهالة والعلم والغرر وعدمه, الذي من 
المعلوم عدم المدخليّة لزمانهييةٌ في رفع شيء من ذلك وإثباته, 
واحتمال جوازه مع الغرر والجهالة ممّا لا يعرفه أحد من الفقهاء. بل 
ظاهر كلام من وقفنا عليه منهم عدمه . 
بل لا يبعد القول بعدم اعتبار الكيل والوزن في زمانهءيةَ مع فرض 
نذا ررك عدمة نما تين الا ومنةام واو اموا لقاسين اذل الاير 
يك ندمو على البيع نايدا ؛ لكنه تعارف ذلك بحيث ساوى ما يباع 
جزافاً ؛ صرورة عدم صدق الجهالة والغررء لتوقف تحقّقهما على اعتبار 
العلم بالكميّة وملاحظتها ؛ حتى يقال: إن ذلك بدونها مجهول أو فيه 


)01( وردت في كلام شارح القواعد الانف الذكر. 


قم المكيل بالورق :وبالفكسن: مس يمي حت | ا ع ع تك ل 
غررء بخلاف ما لو كان جزافاً فى زمانه ىِةٍ ولكن تعارف اعتبار الوزن 
ما ميدن ذإ بيعه يدون لل مق الرو رالجهالة تعدا . 

نعم , لا عبرة بالعادة الناشئة عن التسامح في الدين والإقدام على 
المغابنة , فإن مثله لا يكون عادة ؛ ضرورة كون الكمّيّة ملاحظة لهم لكن 
يفعلون ذلك نسامحا. وربما اشتبه الحال على بعض الناس من الفرق 
بين العادتين . 

ولا إشكال مع اثّفاق العادة, أمّا مع اختلافها فالمنّجه جريان حكم 
كل قطر على عادته, بل لا يبعد صحّة المعاملة بين شخصين من اهل 
قطر تعارف الجزاف فيما بينهم وإن وقع ذلك منهما في البلد التي تعارف 
فيها الكيل , وبالعكس . 

إنْما الإشكال مع اختلاف المتعاقدين, ولاريب في الصحّة مع 
ملاحظة الاعتبار الجامع لهماء والأقوى الفساد مع عدمه ؛ لأنّ الجهالة 
بالنسبة إلى احدهما كافية في فساد العقد. من غير فرق في ذلك بين 
وقوع المعاملة في بلد الاعشارء او بلد الجزاف. او في مكان 0 
خارج عنهما ؛ ضرورة عدم اندفاع الجهالة بالبلد . فينبغي حينئذ لهما 1 
التخلص بمعاملة لا تقدح فيها الجهالة ؛ كالهبة المعوّضة ونحوها . 

ومن ذلك كله يعرف ما في شرح الاستاذ. حيث قال : «ثمّ الرجوع 
إلى العادة مع”" اثّفاقها اتفاقي . ولو اختلفت فلكل بلد حكمه كما هو 
المشهور وهلي أ يلد الفقد او المتعا فدنوة ؟ الأقوق الال ولو افذا 


)١(‏ في المصدر إضافة: جهل الحال و. 


ا يي ا ل 0 | قز الكلام (ج 2117 


في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما» . 

«ولو اختلفا رجح الأقربء أو الأعظم.ء أو ذوالاختبار 
على ذي الجزاف , أو البائع في مبيعه والمشتري في المت ان مدن 
على الإقراع مع الاختلاف وما افق" عليه مع الاتّفاق, أو التخييرء 
ولعله الاقوى» . 

«ويجري مثله في معاملة الغرباء فى الصحراء مع اختلاف التلدان 
والأولى التخلص بإيقاع المعاملة بنوع لا تفسده الجهالة. من صلح أو 
هبة معواضة أو معاطاة ... ونحوها» . 

«ولو حصل الاختلاف فى البلد الواحد على وجه التساوى 
فالأخرئ الفخبير ومع الاختصامن يحم فلل شكال 11ا: 

إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد التأمّل والاحاطة بما ذكرناه. 

إو» كيف كان, فلا خلاف!" معتد به في نه يجوز بيع الثنوب 
والارض مع المشاهدة وإن لم يمسحا» بل في التذكرة : الإجماع 
عليه ), وظاهره من اهل العلم . 

وهو الحجّة بعد العمومات السالمة عن معارضة دليل الغرر 
والجهالة؛ بعد فرض تعارف بيعها كذلك وإن بيعت أيضاً بالذرع , لكر 


)١(‏ في المصدر: اتفقا. 

شرح القؤاعدة المداحن اذى الموظوو بس انض 1 

(5) كما في المبسوط: البيوع / حقيقة البيع ج ١‏ ص ؛. والسرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ؟ 
ص ,"5١‏ ونسبه إلى الأصحاب _فقال: «قالوا» ‏ في الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين 
ج18 ص .18١‏ 

() تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 64. 


الثوت :ال روت المشنافةة باون مس تييع سيد يسمي سس بز 


ذلك لا يقتضى الغرر والجهالة بدونه . 

لكن مراك قال المصئف : «وإن١"'‏ مسحا كان ريه لنفاوت 
الغرض فى ذلك وتعذر إدراكه بالمشاهدة» . 

ولعلة لما في ادوس و «يظهر من الخلاف المنع»”". وفي 
غيرها”' عن الحلبى ذلك أيضاًء أو أنّه لم يرد بذلك الاشارة إلى خلاف 
بل لتأكد ارود كا في المسالك!*؛ وإلا فتفاوت الأغراض لا يقتضي 
الغرر والجهالة بعد فرض التعارف . 

نعم , الظاهر اعتبار المشاهدة الرافعة للغرر فلا يكفى مشاهدته ” 
مطويّا إلا مع تقليبه على وجِدٍ يوجب معرفته ؛ كما 57 متفاوت 1 
ولا منقوشٍ نقنشاً يختلف ويخفى في مطاويه, وكذا البسَط والزوالي 
ونحوها . 

لكن مع ذلك في شرح الأستاذ _بعد أن ذكر ما عليه الأصحاب ‏ 
قال: «والحقّ أنّ قاعدة الغرر مثبتة”* لا يسوغ هدمها إلا بأقوى منها . 


- 


أَنّى لنا بذلك؟! فيدور الحكم مدارها. فما كان من الثياب مخيطا 


٠.» 


بطلب وصفه لا ذرعه ء ومن الأرض يطلب فسحته , ومن البهائم يطلب 


٠ ٠٠ 


هيئة اجتماعها لا عددهاء لا يتوقف ببعها على ذرع أو عدد, وما بني 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

ا نانس الجراع مشج ١‏ ج لاص 01. 

)5 مسالك الافهام: التجارة /#:ش روط المبيع ج ٠ص‏ /ا7 ١‏ . 
(0) في متن المصدر: متينة. 


2) * ستجي وب ا ا ا د الكلام (ج‎ ١ 


على المداقة فلابدٌ من ذلك فيه»7". 

ولأيققي قعتنافسا قدو كرورة ا الذاوعديه ل ندخلنة لمفلى 
ذلك كنا أن ناويك الأخراطن كذاك ايشا ءواتنا الفدار عل يدق 
بالأذرع , لكنّ ذلك لا يقتضى اعتباره كما هو واضحء والله العالم . 

لإو» على كل حالء فإذا شاهد ما «يكفى'"4 فيه المشاهدة من 
أرض أو ثوب أو حيوان أو غيرها -على وجدٍ يرتفع الغرر والجهالة عنه 
لها وأراد شراءه بعدذلك, كفته تلك اللإمشاهدة» له أي «المبيع 
عن4 ذكر «وصفه ولو غاب وقت الابتياع» . 

بلاخلاف أجده بينناء بل الإجماع بقسميه عليه”"؛ للعمومات 


خلافا لما عن بعض العامّة : فاعتبر الروّية وقت البيع © ولا ريب 
فى فساده . 


9الاان تمضى“ مدة جرت العادة بتغيّر 4 مثل هذا «المبيع 

.١78 ص‎ ١ شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج‎ )١( 

(؟) ينظر تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 3١‏ ومسالك الأفهام: التجارة / شروط 
المبيع ج اص /ا/7, ومفاتيح الشرائع: مفتاح 0 ]اص غ0 وشرح القواعد (للشيخ 
الوجيز): ج ؛ ص 04 -060. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: يمضي. 


كقانة المشاهد؟ للمعيع عن وضقة ‏ سح سس سيت حب حي سخ 5 


فيها» فيبطل حينئذٍ لتحقّق الجهالة والغررء وإن لم يكن كذلك فلا بطلان 
«وإن”" احتمل التغيّر4 بل لوظنّه « كفى البناء على الأوّل» على 
الأقوى ؛ للأصل الكافي في دفع الجهالة والغرر عند البيع 9و» لكن 
«يثبت له الخيار إن ثبت التغيّر4 بلاخلاف معتدٌ به أجده * 


2 


فيه!", بل الإجماع بقسميه عليه'"؛ لقاعدة الضرر'* وغيرها . اع 
فما عن بعضهم : من عدم الخيار لقاعدة اللزوم", وآخر: من 
احتمال الفساد _إلحاقا لتبدّل الوصف بتبدّل الحقيقة"' _واضح الفساد . 
غم لوافرظن أله تفير يعن مالم يساهد ةمسن الأوصياف القن 
لا تعتبر في صحّة البيع ‏ مشاهدتها فلا خيار ؛ لقاعدة اللزوم. فإن 
الرؤية لا تزيد على الأوصاف المشترطة المقتصر فى الخيار على تخلّف 
واحد منهاء لا غيرها . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وإذا. 

(؟) نفى الخلاف في موضع من مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الخيار ج 4 ص .1٠١‏ 

(؟) نقل الإجماع في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 550, 
وظاهر تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص ؟1. 

وينظر الخلاف: البيوع / مسألة 0ج ٠ص‏ وإرشاد الأذهان: المتاجر / في العوضين 

ج ١ص‏ 2517 ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / في المبيع ج ١‏ ص 550 والروضة 
البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج 7 ص 719 .77١‏ 

(4) تقدّمت فى ص 778. 

6 كر سيقه القوعة «اللتزاقن)ة اليم لإقرائط الموظين اناهن ا 1 

(1) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج 8 ص ”187. وذكر التعليل لهذا 
القول ‏ في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 510. 


امم نت سي بج اق اكلام ل 01 


كما لا خيار على الظاهر _بالتغيّر المتسامح فيه ولا ينقص الثمن 
نقصاناً معتداً به ؛ لعدم الضرر حينئذ . 

بل وله افر إلى الكيال فى جلك الضفاك أى إلى ما هيو اجيوة 
شها بالك أنظا عع العا لداع لد حكن جور جو ,كيك الغالنة نإ 
أنه قد يكون يتخلّف الغرض . 

نعم , يتّجه الخيار مع ذلك للبائع أيضاً ؛ لقاعدة الضرر . 

«وإذا'" اختلفا فيه» فقال المشترى : ليس هو على ما رايته . وقال 
البائع : هو هو إفالقول قول المبتاع مع يمينه على» المشهور'". 

لأصالة بقاء يده على الثمن كما في الدروس”". وأصالة عدم 
وصول الحق إليه كما في غيرها'* نحو دعوى عدم وصول الأجزاء 
المتصلة من المبيع إليه. من غير فرق بين طول المدة وقصرهاء 
والاسعد اد الفى وصدمة.روواتسو ذلكيمن الابينات الفعوية النظة 
بصدق البائع ؛ ضرورة عدم معارضة ذلك للأصل التو المنابق: 

لكن مع هذا فيه «تردد4 : من ذلك , ومن مخالفته لأصالة اللزوم 
وعدم التغيّر ‏ وصدق «المنكر» على البائع الذي يترك لو ترك . 

ولعلّه لذا قيل : إِنّ القول قول البائع بيمينه. وهو لا يخلو من قوّة ؛ 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 

ا 0 الناضرة: البيع / في العوضين ج ١4‏ ص 4١‏ 4. 

(4) كمسالك الأفهام التجارة ل شروظ البيم ج ناص :11/1 

(0) ينظر مستند الشيعة (للنراقي): البيع / شرائط العوضين ج ١4‏ ص 583-746 


الطهارة / في نيّة الغسل ١7‏ 
وحيث فرغ المصتف من البحث في سبب الجنابة وأحكامها شرع في 


الغسل . فقال : 





توما الغسل» 

#و فواجباته # المتوقف صحّته عليها لا حمس : # الأول : 9# النيّة» 
إجاعاً 29 كما في كل عبادة ع سيّا ما كان منها مثل الغسل » ولا يعتير فيها 
سوى القربة والتعيين مع الاشتراك على الأقوى , وإن كان الأحوط 
التعرّض فيها لنيّة الوجه مع رفع الحدث أو الاستباحة , بل الأحوط 
التعرّض لما حتّى في مستدام الحدث كالمستحاضة , وإن ذ كر بعض 
المتأخرين 0 الاقتصار فيه على نيّة الاستباحة دون الرفع » زاعماً الفرق 
نيتم يان الول رفع المنع وهو تمكن , دون الثاني فإنه رفع المانع . 

ولكن نوقش فيه7" : بأنا لا نعقل معنى للحدث سوى ال حالة التي 
لا يسوغ معها للمكلّف الدخول في العبادة, فتى ساغ علم الزوال » وهو 
معنى الرفع » غاية الأمرأنَ زوالهها قد يكون إلى غاية » كما في المتيمّم ودائم 
الحدث , وقد يكون مطلقا . 

وفيه : أن الحدث هوعبارة عن طبيعة المنع المسبّبة عن ذات الخارج , 
فلا يتصور حينئَدٍ تبعض رفعها في الأوقات ؛ إذ مع فرض وجودها في وقت 


)١(‏ ممّن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الطهارة/ الجنابة واحكامها ص7١‏ » وابن حمزة في 
الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص هه , وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / ياب الجنابة 
ص 4" , والعلامة في النهاية: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص5 ٠١‏ . 

(') كالشهيد في الذكرى: الطهارة / واجبات الوضوء ص١١‏ . 

(0) كما في مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 36١‏ . 


كفاية المشاهدة للمبيع عن وصفه 120 1 2121 2 2 2 2 2 2121212 2 2 2 12 2 2 1 1 121 2 2000/0000 


لانقطاع الأصلين السابقين بما عرفت مما هو كالوارد عليه. على أن 
اليد على الثمن كانت يد أمانة» للعقد المقتضي كون المبيع ملكا 
للمشتري » فعليه إنبات زيادة حقّه على ذلك . ومع قطع النظر *, 
عن ذلك كله فالمدّعى عرفأ هو المشتري . 5 

إل :8 بعد :ذلك | با :الوا تنفا على اتختره والشوزنا فى نم كه سال 
البيع المعلوم تاريخه _وتأخّرهء ما لم تشهد القرائن _الموجبة للعلم - 
ايها لأعنالة تا كن لفكت نداء على المتمهون م عر انها قت 
نحو ذلك . 1 

بل ينبغى الجزم به لو فرض الاختلاف بعد القبض المحمول على 
لو ل لل هيه ساس ال ا 

كما أنّ الظاهر ذلك أيضاً لو فرض اتّفاقهما على التغيّر بعدالعقد قبل 
القبض بما لا يرجع إلى تعيّب ونحوه, بناءً على عدم كون ذلك من 
ضمان البائع , وإلا لكان موجبا للخيار حتّى بعد القبض في زمان 
الضمان كالعيب الحادث فى الثلاثة . 

اليك" أن جيل رصاق المبع مدل أجراقه ران ا يميت 
بالمتخلف منها . فتكون حينئذٍ أوصافه المعتبرة فيه من حيث كونه مبيعا 
مضمونة على البائع قبل القبض, وينرّل التالف منها منزلة تلف بعض 
أجزاء المبيع المعلوم ضمانها على البائع قبل القبض, وأنّها من قاعدة 
تلف "كل مبيع تلف قبل قبضه . 


)١(‏ الأولى حذف هذه الكلمة. 


لح لأف اكلام ا 06 


إلا أن المنّجه على هذا التقدير : عدم الفرق في ضمانها بين سبقها 
على القبض ولحوقها له ما دام في ضمان البائع , كأجزاء المبيع وما 

لكن لا يخفى عليك ما في ذلك كلّه : من المنافاة لقاعدة اللزوم, 
وعدم وضوح الاندراج في عموم كل مبيع تلف قبل قبضه'"... ولا فيما 
دل على كونه من ضمان البائع في الثلاثة'" ونحوهاء فإن لم يكن 
إجماعا كان للنظر فيه مجال . 

وقذ نات لذلك سك يزان شناء الله فيما ده كها القد ا تامحف 
فى خا ولت لوسك إ ناهذا 1 

ولكن قد يقال: إن مراد المشهور فيما ذكروه من تقديم قول 
المبتاع ‏ : فيما لو اتفقا على سبق التغيّر في المبيع على وجِهِ يوجب 
الخيار لو كان المشتري جاهلاً, فادّعى هو: أنْي لا أعلم بذلك؛ وادّعى 
البائع عليه : أَنّك قد رأيته ورضيت به . 

ولا ريب في أن القول قول المشتري حينئذٍ ؛ لأصالة عدم العلم به 
ولإطلاق ما دل”" على ثبوت الخيار بنحو ذلك حتّى يعلم المسقط : من 
العلم به أو اشتراط الاسقاط ... أو نحو ذلك . 

ولعل التردّد من المصنّف فيه : للتردّد في أصالة «ثبوت الخيار 
بذلك حتّى يعلم» وعدمها ؛ على معنى: أنه لا يحكم بإيجابه الخيار 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب الخيار ج ١8‏ ص 5؟. 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب الخيار ج ١8‏ ص ١؟.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب الخيار ج ١4‏ ص 19. 


الاختبار والوصف في , بيع المطعومات والمشمومات --- 2ل5- تداس 8848 


حتّى يعلم جهل المشتري بهء لأصالة اللزوم. ولا ريب في أنّ الأقوى 
الأوّلء والله العالم . 
ْ وعلى كل حال «فإن ن كان المراد منه ما يراد شراؤهه الطعم 
او الريح» مثلاً. وكان أنواعاً متعدّدة يختلف الثمن باختلافها. وقد 
شاهد ‏ مثلاً -ما له مدخليّة في ذلك ولم يبق غيرهما إفلابدٌ من 
اختباره بالذوق أو الشمّ» لرفع الجهالة إو» الغررء إذا فرض توقف 
ارتفاعهما عليه . 

وفي خبر محمّد بن العيص : «سألت أباعبد الله ظة : عن رجل 
اشترى ما يذاق , يذوقه قبل أن يشتري؟ قال : نعم , فليذقه , ولا يوقو 
ما لا يشترى»!". 

كما أنّ ما يراد لونه -مثلاً لابدٌ من روّيته في رفعهما ؛ ضرورة 

نعم يجوز شراوٌه من دون ذلك بالوصف؟ القائم مقام الاختبار 
إكما» الم عنام ارين عير نرق وين عمور الحين وتيا 
وعدالة الواصف وفسقه ؛ ولذا صم أن إيشتري الأعمى الأعيان 
المرئئة» 

ميم 5111111ذظ2 
عر رمن 0: الحتا ل عدم بحرا ديه قبن العاعيرة برضت" 


)١(‏ تهذيب 00 التجارات / باب "١‏ 0 4 ج لاص ١1؟,‏ وسائل الشيعة: 


ااي لل ا 2 ا او ا 1 ا 111 جواهر الكلام (ج *321) 


وفيه : عدم الفرق بعد فرض الجواز به لكونه صالحاً لرفع 
الجهالة والغررء بل لعل الحاضر أولى من الغائب ؛ لزيادة العلم بالحضور 
عاك اند 

ومن هنا قال فى المختلف : إِنْه فى غاية الضعف7", بل هو كل !" قد 
د المعتمد بعد ذلك خلافه. 2 

«و» إِنّما الكلام في أنّه وهل يصمٌ شراوؤه من غير اختبار 
ولااوصف» بعد مشاهدته وارتفاع الجهالة عنه من جهة القوام واللون 
واتعرهان ولع وي | الطعيرو القت انيجور ببعه وهر اذم ناء على ان 
الأصل» فيه 9الصحّة4 والسلامة؟ «فيه تردد» وخلاف : 

فعن الشيخين : «كل شيء من المطعوم والمشروب يمكن للإنسان 
اختباره بغير الإفساد له _كالأدهان الطيّبة المستخبرة بالشمّ. وصنوف 
الطيب والحلاوات والحموضات فإِنّه لا يجوز ببعه بغير اختبار له , فإن 
بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان فيه بالخيارء 
فإن تراضيا بذلك لم يكن به باس»0. 

وعن سلار: «ما يختبر بالذوق أو الشمّ إذا لم يفسده الاختبارء إذا 
بيع من غير اختبار لم ينعقد البيع»!". 


.51١ مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الغرر ج 0ه ص‎ )١( 

(' و”) ظاهر العبارة رجوع الضمير إلى «ابن إدريس». وبحسب المصدر ينبغي رجوعه إلى 
المختلف, إلا أنه ذكر ذلك قبله لا بعده. وانظر الهامشين السابقين. 

(؟) المقنعة: التجارة / بيع ما يمكن معرفته بالاختبار ص 1١5‏ النهاية: المتاجر / بيع الغرر 
والمجازفة ج ؟ ص .١184‏ 

(0) المراسم: المكاسب / بيع الأعدال المحزومة ص .١6١‏ 








الاختبار والوصف في بيع المطعومات والمشمومات م ا ا ا اا ات ل ا الى 
اختباره ودذوقه 0 مشاهد نه(" , 
وعن ابن البرّاج : «لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر» فإن يبع شيء منه 
من غير الاختبار له كان المشتري مخيّرا فى رده على البائع»!". 
وعن ابن حمزة : «كلّ ما أمكن اختباره من غير إفساده لم يصمح بيعه 
من غير اختبار»”" 
«(و» لكنّ «الأولى4 والأقوى عند ابنإدريس”“ والمصنّف ومن 
تأخّر عنهما!" (الجواز» . 
للعمومات السالمة عن معارضة دليل الغرر المرتفع بأصل السلامة ” 
56 
وبالسيرة : القاطعة ؛ قا كرا مرح الفقات لا كير الث بعد عدرب فق 2 
التصكفات. فيلزم الفساد فى أكثر المعاملات, فإنّه إذا لم يكف أصل 
الضيكة فى المذوق والمشموء لميكق فى غميرها "سن الحسيوانات 
ونحوها, مع أَنّ الاطلاع على العيوب كثيراً ما يتوقّف على التصدف 
الكثير في الزمان الطويل . 
)١١‏ الكافي في الفقه: عقد البيع ص م بعك اجا 0 
(1) كتبه المتوفّرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف:المتاجر /بيع الغرر ج هص .517١‏ 
(؟) الوسيلة: البيع / بيع الغرر ص 547. 
(؟) السرائر: المتاجر / بيع الغرر ج ١‏ ص .57١‏ 
(0) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص "",. والشهيد الأول في اللمعة: 
ان ل 4 ان 5 المتاجر / في 


)01( الأولى التعبير 08 


ا جم لز قن الكل 118 


وخبر ابن العيص بعد الإغماض عن سنده إِنْما يراد منه: 
المنع من ذوق مال الغير بغير إذنه إلا مع الفحوى بإرادة الشراء , كما أنه 
يمكن إرادة نفي اللزوم من نفي الصحة في كلام من عرفت ؛ بقرينة 
0 

فتخر-, المسألة حيئئذ عن الخلاف 9و4 تكون اتّفاقيّة ؛ إذ 
لاإشكال في أنّ «له الخيار بين الردٌ والأرش امخرع صب لاكنها 
في غيره من أفراد المبيع المعيب الذي حكمه ذلك . 

(و» أن ؤيتعيّن» عليه «الأرش مع إحداث حدث فيه» كما 
تعرفه إن شا ء الله في محلّه مفصّلاً. 

إويتساوى في ذلك الأعمى والبصير'"؟ بلا إشكال _للعموم - 
بلول كاتا موسلار :فهر الأعدى نين الأسرية مر 
مع الإحداث”". ولا ريب في فساده؛ للإطلاق المقتضي لسقوط الرد 
000 

ولكنّ الإنصاف : عدم خلوًّ أصل المسألة عن الإشكال؛ ضرورة 
عدم صلاحيّة أصل السلامة لرفع الغرر والجهالة الحاصلة بتعدّد أفراد 
السالم, والرضا بأيّ فرد كان منها لا يكفي في صحّة البيع المعتبر فيه 
شرغا معلومقة دلق لذ] لضا بد كاتنا نا كان 

وليس كل وصف له مدخليّة في رفع الجهالة والغرر عن المبيع , 


ا كر 


الاختبار والوصف فى بيع المطعومات والمشمومانت سس للب 8844 
عدمه عيب ؛ حبّى يكفى فيه أصل الصحّة والسلامة . 

كنا أن إثانث غبار الات الفساذ الخاضصل بالغرر والجهالة وال 
لعا نهر كز دوك شرا الخيان.: 

وكلمات الأصحاب السابقة التي لم تشتمل على إثبات الخيار 
-كعبارة سلار وأبي الصلاح وابن حمزة -لا قرينة على إرادة نفي اللزوم ” 
من تلى لمحامها جرل الاك زه اللعاوالة بعلم االاشنار الفسمد ‏ 
منهاء بل يمكن إرادة خيار تخلّف الوصف ؛ بمعنى: أنّه يجوز بيعه 
بالوصف مع عدم الاعتبار, ويثبت حينئرٍ الخيار بتخلّفه . 

قال ابن إدريس فيما حكي عنه : «قد روي أنه لا يجوز ببعه بغير 
اختبارء فإن بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح والمتبايعان فيه 
بالخيارء فإن تراضيا بذلك لم يكن به باس . وهذه الرواية يمكن العمل 
بها على بعض الوجوه, وهو أنّ البائع لم يصفه , فإذا لم يصفه يكون البيع 
غير صحيح ؛ لأنّه ما يعرف بمشاهدته طعمه, فلابدٌ من وصفه , فأمًا إذا 
وصفه فالبيع صحيح , ويعتبر فيه ما اعتبرناه في بيع خيار الرؤية ؛ لأنّه 
لا يمكن معرفته إلا بالطعم ‏ فإن وجد طعمه أو ريحه كما وصف البائع له 
فلا خيار له , وإن وجده بخلاف وصف بائعه كان بالخيار, ولا دليل على 
بطلان هذا العقد...»" إلى آخره. وهو صريح فيما ذكرناه من إرادة 
كاز الصف 


."7١ ص‎ ١ السرائر: المتاجر / بيع الغرر ج‎ )١( 


ودعوى”": أن المذوق والمشموم له حدّ مضبوط عرفاً متى تخلّف 
عنه كان عيباً, ولذا اكتفى بأصل السلامة فيه . فيجوز الاعتماد على 
مقتضى طبعه ؛إذ ليس المراد بأصل شرط العلم بالمبيع أن تررتفع الجهالة 
عنه بكل وجه. فإنّ رؤية ظاهر الصبرة ونحوها كافيٍ'" مع احتمال 
المخالفة , وكذا البيع بالوصف . واضحة المنع بشهادة الوجدان . 

كدعوى”"': ان المراد بخبر العيص جواز الذوق -لا وجوبه في 
صحّة البيع , الذي هو ظاهر الأمر به ولا ينافيه النهي عن ذوق 
ماالميقترفووان افافيفكما اخر غير ولك 

والاعتماد على أصل السلامة إِنْما هو فيما زاد على رفع الغرر 
والجهالة وتحقق المعلوميّة _المعتبرة ل ل 
ونحوهاء ولو سلّم ففي كل ما يكون فقده عيباً وإن كان له دخل فى 
المعلوميّة» أمَا الأوصاف التي فكنا يها الأقرزاة اده 


كل محانة اميل الساخية فيا دن . 


ومن ذلك ينقدح لك : أن التحقيق في المسألة هو جواز البيع في كل 
ما كان أصل السلامة كافياً في تحقّق وصف كونه معلوماً وفي رفع الغرر 
والجهالة عنه . وعدمه فيما لم يكن كذلك من مختلف الأوصاف التى 
تختلف الأثمان باختلافهاء فإنَ أصل السلامة - خصوصاً التعتدي منه ‏ 


,571 وردت هذه الدعوى مفرّقَةَ في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج * ص‎ )١( 
.١79 ومسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج ؟' ص‎ 

(؟) الاولى التعبير ب«كافية». 

(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 8 ص 1147 151. 


بيع ما يؤذي اختيارة إلى قساده ‏ تت اس م9 
لامدخليّة له في رفع الجهالة الناشئة من ذلك . 

«وكذا» الكلام في غيرالمطعوم والمشموم من المشاهد والملموس 
ونحوهما من أفراد المبيغ الذي قد عرفت غير مرّة اعتبار المعلوميّة 
- ولو شرعاء باستصحاب , وأصل سلامة, وإخبار بائع ... وغير ذلك 
ممّا نبت شرعا الاكتفاء به فى صحة بيعه . 

وأمّا إمايودي اختباره إلى إفساده'" كالجوز والبطيخ 
والبيض فإِنٌ شراءه جائز مع جهالة ما فى بطونه4» للسيرة. من 
غيرفرق بين شرط الصحّة أو البراءة من العيوب وعدمهما . 

«و» لكن 9ايثبت للمشتري لون بالاختبار مع العيب دون 
ارده لآأنه قد أحدث فيه حدةا .وقة عرفت:ظزو» عرف سفقوط الره 
بالعيب به . 

نعم إن لم يكن لمكسوره قيمة4 أصلاً إرجع بالثمن كلّه» وإن 
دلق فيه أ رضنا عغناراك الأحهات» 

فعن المفيد : «ما لا يمكن اختباره إلا بإفساده, كالبيض الذي 
لا يعرف جيّده من رديئه إلا بعد كسره, فابتياعه جائز بشرط الصحّة , 
فإن وجد فيه فاسد كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحاً ومعيبأً»'". وكذا 
عن سور 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فساده. 


1) الممنةة لجار مها سكن كرب شما رع اد ا 
(؟) المراسم: المكاسب / بيع الأعدال المحزومة ص .١8١‏ 


سسسساس7سصظسششقئئ 17س ا ا 0 جواهر الكلام (ج إوفية 


وقال الشيخ فيما حكي عنه : «ابتياعه جائز على شرط الصحّة أو 
البراءة من العيوب»)١(".‏ وكذا عن ابي الصلاح"" وابن حمزة”" 
وقال ابن البرّاج ال عنة: وام مالم يمكن اختباره إلا 
بإفساده فلا يجوز بيعه إلا بشرط الصحّة او البراءة من العيوب , فإن باع 
7 بخلاف ذلك لم يكن البيع صحيحاً)»!». 


اج 


2057 وفي المختلف : «هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين في العقد, 

إِمّا الصحّة أو البراءة من العيوب . وليس بجيّد , بل الأولى انعقاد البيع 

مواء قرعا احدهها او كلذ هنهيا اوشروط العم 

«والظاهر أنّه إِنّما صار إلى هذا الايهام من عبارة الشيخين ؛ حيث 
ذاللاه الات عل ترط الضحة: او شط الضكة» ومشتهودهها ان 
البيع بشرط الصحّة أو على شرط الصحّة جائزء لا أنّ جوازه مشروط 
بالصحة أو البراءة»67 

قلت : لا إشكال في تحقّق الجهالة والغرر في هذا البيع. وعدم 
كفاية أصل السلامة في رفعهما ؛ لاختلاف أفراد السالم من العيب 
اختلافا فاحشا . 

لكن للسيرة المستمرّة في الأعصار والأمصار على بيعه, قلنا 
(١)النهاية:‏ المتاجر / بيع الغرر ج ١‏ ص ١84‏ 180. 
(1) الكافي في الفقه: عقد البيع ص 504. 
م الع بيع الغرر ص 557 -517. 

؟) كتبه المتوذرة ا ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر ج 0 


ص .١ ١١‏ 
)000( انظر «المختلف» : في الهامش السابق. 


١5 





جواهرالكلام (ج؟) 
آخ رلم تكن الطبيعة مرفوعة , ولا إشكال في كون المنع المتأخر مسبّباً عن 
الأول » وإلا لزم تحقّق الحدث من دون سببه » وتخلف بعض آثار امحدث 
في بعض الأوقات لا ينافني تحقّق طبيعة الحدث » فتأمّل جيّداً . 
وكالمستحاضة المسلوس والمبطون » بناءً على فساد الغسل بتخلل الحدث 

الأصغر» وأنه لا فرق بينهها وبين غيرهما في ذلك » فيجب تجديد الغسل 
عله| بالنسبة إلى كل صلاة . 

«إ و الثاني : لا استدامة حكمها إلى آخر الغسل #على ما تقدم في 
الوضوء من تفسيرها ودليل وجوبها وغير ذلك . 

وقضيّة إطلاق المصتف وغيره(" أنه يكفيه ذلك حتى لوأخلٌ 
بالموالاة ؛ لعدم وجوبها فيه , فلا يجب عليه تجديد نيّة حينسذي ولعلّه هو 
الأقوى » فها عن نهاية الإحكام''' من إيجاب التجديد مع التأخير جا يعتد 
به» نوما في الذكرى7" من إيجباب ذلك مع طول الزمان» لا يخلومن نظر 
وتأمّل ؛ لعدم الدليل عل وحوب الراتد عل النثّة او اسعداما ء ولغزة 
مراذههما أنه يجب عليه استحضار الإ تمام » فلا يكني وقوعه منه مع الذهول 
عن أصل الغسل كما كان يك ذلك في الصلاة مثلاً » وهو كذلك » فتأمّل 
جيّداً . 

والمراد بوجوب الاستدامة فيه أنه متى وقع ٠‏ بعض الغسل مع عدمها يفسد 
ذلك الا أضن الغسل » فيجب عليه تجديد النيّة حينئذي ثم إعادة ذلك 


)١(‏ كالعلامة في الارشاد: الطهارة/ في الجنابة ج١‏ ص5؟؟» والشهيد في البيان: 
الطهارة / كيفية غسل الجنابة ص6١‏ . 

6 نهاية الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١٠‏ . 

(6) ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات الوضوء ص١7‏ . 


تبغ ما يودي اعبار إن اعادو بح د م زد لزيا 


بجوازه واستثنائه من دليل الجهالة والغررء وإلا فاشتراط الصحّة 
والبراءة من العيوب لا ترفع الجهالة والغرر قطعاً له , وإنّما يفيدان سقوط 
خيار العيب وتأكّد تحقّقه , وهذا أعمّ من ذلك قطعا . 

على ان البرالقامن العسس تقد .سوط الكتمان ذا اق المكتجورة 
قيمة , وإلا فالظاهر الرجوع بالثمن وإن تبرًأً من العيب ؛ لبطلان البيع 
حينئذٍ المقتضي لرجوع الثمن إلى مالكه , وإلا كان أكل مال بالباطل ؛ 
لكون الثمن حينئذٍ بلامثمن مقابل له . 

ومن هنا قال في الدروس : «وما يقصد'" طعمه وريحه الأولى 
اعتباره أو وصفه , ولو خلا عنهما صمٌ وتخيّر مع العيب, وكذا ما يفسد 
بالاختبار كالجوز والبيض والبطيخ . ويثبت الأرش مع التصرّف فيما له 
بقيّة » ولو لم يكن له بقيّة بطل البيع من حينه . ويحتمل من أصله , فمؤونة 
نقله على المشتري على الأوّل؛ وعلى البائع على الثاني . ويستردٌ الثمن 
على التقديرين , وظاهر الجماعة بطلان البيع من أصله إلى أن قال: - 
ولوتبرًا البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره المعيب صح عند الشيخ 
وأتباعه . ويشكل: بأنّه أكل مال بالباطل ؛ إذ لا عوض هنا»'". لكن ' 
ريما تسمع وجهه فيما يأتتي إن شاء الله تعالى . 5 

كما أن وجه البطلان من حينه يمكن أن يكون صحّة البيع السابقة ؛ 
باعتبار أن هذا المال مبنى ماليّته على الاحتمال» فتبطل ماليّته حينئذ 


121210110100100 جواهر الكلام (ج وفة 


عتن ظلان الاأسالء ل اله محسسل المالثةفببيت تطلان الاسسال: 
فينكشف بطلان البيع . 

ولأنٌّ ذلك من المبيع المعيب إلا أنّ أرشه مستوعب للثمن كله , فكما 
أن البطلان من الحين حيث يكون له قيمة , فكذلك إذا لم يكن له قيمة ؛ 
لكونهنا سا من العريم النعي ران الخعلنا نا نيمات الأرشن العمن 
أجمع هنا دون الأول | 

ولأنّه لما كان مضمونا على البائع من حيث العيب . ففي الفرض 
حينئذٍ كتلف المبيع قبل قبضه في الانفساخ من حينه . 

بل قد يقال: ‏ بناءً على ان الآارش شيء اوجبه الشارع بسبب 
العيوة ل" السو قن لتقو مقع سيدق القها قا لفن الحمن: 
ولذا يسقط بالإسقاط , ولا يتعيّن على البائع الإعطاء من نفس الثمن, 
ومعلوميّة عدم تقسيط أجزاء الثنمن على أجزاء المثنمن من يك أ وبراسن او 
نحوهما إن المنّجه حينئذٍ : عدم انفساخ البيع , وإن استحقّ المشتري 
على البائع الأرش المستوعب. بل يتّجه أيضا: سقوطه بالتبرّوُ من 
العيوب , كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب ذلك . 

وليس هذا كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع حتّى يكون شرطاً 
باطلا؛ إذ المنمن متحقّق جار على حسب معاملة العقلاء, ولم يعلم 
لسار يريا دوسا شنط ابسن قمع فر برضا نلك كن اكه 
على بذل ماله على هذا النحو. 

نعم , لو لم يشترط البراءة وانكشف عدم القيمة لمكسوره استحق 


بيع ما يودي احتبانة إلى اقشاذة: حي حم ب ا ا 87 


الرجوع بالأرش المستوعب ؛ وعلّه لذا لم يعبّروا ببطلان البيع وإن ذكر 
المصنّف وغيره”" الرجوع بالثمن كلّهء وفهم منه في المسالك'". بل 


وغيرها”" بطلان البيع . 1 
6 بمنع ؛ لعدم خروجه عن الماليّة وإن اد قن ومع 


0 ما ذكره من المؤونة ففى المسالك : «الذي يظهر أنّها 
على المشتري مطلقا ؛ لعدم المقتضي لرجوعه بهاء وإن كان الفعل في 
ملك غيره» !ا 

وفى شرح الأستاذ : «لو قيل بتغريم البائع مطلقاً لم يكن نهيذا : 
لصدور الضرر من قبله ‏ والمضرور يرجع على من ضرّه إلا إذا اشترط 
عدمه , وعذره الدافع للعصيان لا يندفع به الضمان»" 

قلت : لا وجه للرجوع بها بناءً على الفسخ من حينه ؛ ضرورة كونه 
ناقلاً لملكه , فلا يرجع بما غرمه له عليه , كما في كل أفراد الخيار . 

نعم , قد يتّجه ذلك لو كان البطلان من أصله ؛ لقاعدة الغرورء وهو 
الذي نظره أوّل الشهيدين”". والله العالم . 


/ ص ؟؟. والشهيد في اللمعة: المتاجر‎ ١ كالعلامة في القواعد: المتاجر / في العوضين ج‎ )١( 
.١١4 الفصل الثاني ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج 7 ص .18٠١‏ 

(*) كالروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ”اص /511. 

(5) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 186. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص .١١4‏ 


ا اح بي ل ل 1 ع تج اجو فز الكلام [لع 17 

و4 كيف كان, فقد ظهر لك بقاعدة الغرر والجهالة أَنّهِ لا يجوز 
بيع سمك الآجام ولو كان مملوكا» مقدورا على تسليمه «لجهالته 
وإن ضمّ إليه القصب أو غيره على الأصح» لأنّ ضمٌ المعلوم إلى 


لوول ل يس اوها 
(وكذا اللبن في الضرع ولو ضمٌ إليه ما يحتلب منه» فضلاً 
عن غيره. 


«وكذا الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام 
ولو ضمّ إليه غيره. وكذا ما فى بطونها. وكذا إذا ضمّهما”» أي 
ما على ظهورها وما في بطونها 9وكذا ما يلقح الفحل» وكذا غيرذلك 
ويا افيةةالقرى والجيالة: 

عدا الصوف والوبر والشعر على الظهورء فإنه قد يمنعالغرر 
والجهالة فيها مع المشاهدة, والوزن فيها لو كان فهو بعد الجر لا قبله 
كالتهرة #ولذا افقق يذ القيد ا وغيره مين المقاحرية "وبل لجله 


4 5 
.  روهسم‎ 


)١(‏ في نسخة الشرائع: ضمّها. 

(1) المقنعة: التجارة / اشتراط البائع على المبتاع... ص .1١9‏ 

(؟) كالعلامة في التذكرة: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 10 وولده في الإيضاح: المتاجر / 
في العوضين ج ١‏ ص ”457. والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج 4 
ص ,١١١‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / شروط البيع ج ”ا ص .١18١‏ 

)اتسين العلدمة خلاف هذا القوال إلى «الأشهر» وهو مشعر بشهرة مقابله. انظر «تذكرة الفقهاء» 
في الهامش السابق. 


بيع سمك الآجام واللبن في الضرع والجلود والأصواف والملاقيم لل امل 
وأمّا غيرذلك فقد خالف فيه الشيخ في النهاية”" وابناحمزة”" 


والبرّاج'" فيما حكي عنهما 
قال فيها : «لا يجوز بيع ما فى الآجام من السمك ؛ لأنّ ذلك 


السموك لم يكن به بأس , وكذلك إن أخذ شيئاً من السمك وباعه إِيّاهِ مع 
ما فى الأأجمة كان البيع ماضياً)!©. 

لكو هنهاف الصسوظ #زرالسناك فى الماويو الباق الاج للا يعو 
يبعه إجماعاًء وروى أصحابنا: أنّهِ يجوز بيع قصب الآجام مع ما فيها 
فرق السمك)!: ولعل مراده بمعقد إجماعه من حيث القدرة على 
التسليم . 

وافن انق تركيس ذا ها موقتو اد الابما و تال يقر كا لاصوا 
ويرجع إليها ب لوه عليها»'" ٍ 

وخالفوا أيضا في اللبن في الضرع .قال فيه : «لا يجوز أن يباع 
اللبن في الضرع فمن أراد بيع ذلك حلب منه شيئا وا: ا 
كت ااا 1 


0 ليع نع 5008 1 

(*) كتبه المتوفرة خالية من ذلك, ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر ج 0 
ص 5604. 

() النهاية: المتاجر / بيع الغرر ج ١‏ ص ١77‏ -/171. 

(0) المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج ١‏ ص 18. 

554 السرائر: المتاجر / بيع الغرر ج 7 ص‎ )١( 

(0) في المصدر بدلها: عرضا. 


اج 1" 


مجهول , فإن كان فيها شيء من القصب فاشتراه واشترى معه ما فيها من ٠؛؛‏ 


ا اي ا ورب الكلام (ج 99) 


احوط»'". 


وعن ابن البرّاج : «لا يجوز بيع اللبن في الضروع إلا أن يكون معه 
لبن حاضر ء فإن لم يكن معه ذلك لم يجز بيعه»!". 

وعن ابن حمزة : «يجوز بيع اللبن في الضرع إذا حلب بعضها , وبيع 
المحلوب مع مافى الضرع»!". 

وفى المختلف : «هو قول أبن الجنيد»/©'. 

وخالفوا أيضاً في ببع ما في بطون الأنعام وغيرها من الحيوان , قال : 
«فا' ن أراد بيع ذلك جعل معه شيئاً آخرء فإن ن لم يكن [ما]!* فو في البطون 
حملاً”"كا والدى أي التو 
0 | 

قال فى قنك 3ب زلا تعر ف اانا بين العالياء فى فنيندا ننه بره 
البيعين ؛ للجهالة , وعدم القدرة على التسليم , ولأن الب ميا نهى عن 
(١)النهاية:‏ المتاجر / بيع الغرر ج ١‏ ص .١7١-179‏ 
(؟) كتبه المتوثّرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر ج 0 

ص 7 .١‏ 
(؟) الوسيلة: البيع / بيع الغرر ص .581١‏ 
(غ) انظر «المختلف» ف الهامش قبل السابق: ص 1/8 .١‏ 
(6)الاضافة من العضيدى: 


0 0 


بيع سمك الآجام واللبن فى الضرع والجلود والأصواف والملاقيح - ان 


(كل,/ فا 1 


بع الملاميح والمضامين 

وفي الحسن أو الصحيح عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ك1 : 0-0 
لا تبع راحلة”" عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد حمل'!' في قابل)»!2. 

وعن الصدوق في معانيالأخبار أنه روى بسند متصل عن 
النبيَيَيَُ أنه «.... نهى عن الْمَجْر”", وهو أن يباع البعير أو غيره بما في 
بطن الناقة ٠‏ ونهىبَيةُ عن الملاقيح والمضامين ؛ فالملاقيح :مافي 
البطون وهي الأجنّة. والمضامين : ما في أصلاب الفحول وكاتوا 
يبيعون الجنين الذي في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عام أو أعوام . 
ونهى النبى تَييةُ عن بيع حَبَل الحبّلة , ومعناه : ولد ذلك الجنين الذي في 
بطن الناقة او نتاج النتاج . وذلك غرر»" انتهى . 

قلت : لا إشكال في فساد ذلك ونحوه. إِنّما الكلام في غيرها مما 
عرفت, ولعل وجه منشا ما سمعته من الخلاف» النصوص : 


/١ ص‎ ٠٠١ انظر خبر معاني الأخبار الآتي قريباً وبحارالأنوار: ج لاص 765 وج‎ )١( 
,٠١ 5 ومجمع الزوائد: ج 4 ص‎ ,15١0 صا١١ ج‎ ١١08١ والمعجم الكبير (للطبراني): ح‎ 
والمغني‎ ٠ (لقح), والمفردات (للراغب): ص ”6غ (لقح)‎ (١ والفائق (للزمخشرى): ج ,اص لا.‎ 
(لابن قدامة): ج 4 ص +17؟. والشرح الكبير: ج؟ ص 7؟.‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 11. 

(؟) في متن الوسائل بدلها: من اجلة. 

(5) فى الكافى بدلها: جمل. 

(0) الكافي: المغيشة / باب المعاوضة فى الحيوان سم ةج 6ض 157. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 177 ج لاص ,.17١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب عقد البيع وشروطه ح 7ج ١7‏ ص ؟507. 

احاح يحض الس المجن. 

(0) معاني الأكباره ناي دي" لبا قلة ير لبانق ع 1/1 وسائل المع نياك امن انرات 
عقد البيع وشروطه ح ؟ ج ١7‏ ص 501. 


الي يي حت م ا 7ه ا لوا أل الكلام (ج وفقة 


ففي مرسل البزنطي عن أبي عبدالله ىه : «إذا كا ايه يمن افنيهاً 
وو اا ا دان . وظاهره 


وفي المو ّق عنه ك3 06 50 أن يشتري الآجام إذا كان فيه 
دضسن)!" . قيل : وهو أصرح من الأكل في الدلالة على 2 3 


وفي خبر أبي بصير عن أبي عبداله مق : «في شراء الأجمة ليس فبها 
١‏ قصب إِنْما هى ماء؟ قال: يصيد كفا مسن سمك: فيقول: أشتري 


ج 2 


7غ 2:؛ ملك 0 السمك 0 0 الكحية بكذا م 


إلا أن عو عب بو و ا 
السكرّجة وما بقى في ضرعها بثمن مسمّى . فإن لم يكن في الضرع 
شىء كان ما فى السكدجة)7". 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع العدد والمجازفة ح ١١‏ ج 0 ص 154. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح ١4‏ ج لاص .١55‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب عقد البيع وشروطه ح ؟ ج ١7‏ ص 501. 

(1) تهذيب الأحكام: اتتجارات / باب ؟ الغرر والمجازفة ح 5١‏ ج لاص ,١123١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب عقد البيع وشروطه ح ه ج ١‏ ص 50860. 

(©) الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١4‏ ص 84 4]. 

(4) تهذيب الأحكام: اتتجارات / باب الغرر والمجازفة ح ١١‏ ج لاص .١5١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب عقد البيع وشروطه ح ١‏ ج ١‏ ص 50060 

(0) السّكوّجَة: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم. النهاية (لابن الأثير): ج ؟ ص ١814‏ 
(سكرجة). 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 7817١‏ ج ”ا ص 778, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 1 الغرر والمجازفة ح 9ج لاص ,١١19‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب 
عقد البيع وشروطه ح ١‏ ج ١‏ ص 565. 


بيع سمك الأجام واللبن في الضرع والجلود والأصواف والملاقيح عبس تت 11لا 


وصحيح العيص بن القاسم : «سألت أباعبداللهلية : عن رجل له 
غنم , يبيع ألبانها بغير كيل! قال : نعم حتّى ينقطع أو شيء منها»١".‏ 

وفي خبر إبراهيم الكرخي : «قلت لأبي عبداله480 : ما تتقول في 
رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل كذا 
بكذا وكذا درهماً؟ فقال : لابأس ء إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس 
ماله في الصوف»!". 

وفي خبر الهاشمي عن أبي عبد الله ا : «في الرجل يتقبّل بجزية 
رؤوس الرجال وخراج النخل والآجام والطيرء وهو لا يدري لعله 
لآ يكون هن هذا شىء أبداء أو يكون ؟قال: إذاتعلم من ذلك شيا واحجدا 
أنّه قد أدرك اشترأه وتقبل به»77 , 

وفي خبره الآخر عنهائةٍ أيضاً: «سألته عن الرجل يتقبّل خراج 
الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والاجام والمصائد 
والسمك والطير. وهو لا يدرى لعل هذالا يكون 00 أو يكون, 
أبشتريه؟ وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل به منه؟ فقال: إذا علمت من 
ذلك راض 0 قد أدرك فاشتره وتقبل به»!. 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع العدد والمجازفة ح 0 ج وص 197. تهذيب الأحكام: 


التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 8 ج انع 1107 وسائل الفتسدوات ار مق ابزات 


عقد البيع وشروطه ح ١ج‏ لالاص 588 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الغرر والمجازفة ح 8 ج ه ص .١55‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب 1 الغرر والمجازفة ح ٠١‏ ج /7اص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب عقد البيع 
وشروطه ح ١ج‏ لااص .,50١‏ 

('' وغ) تقدّما فى ص .3١ 1-1١60‏ 


ا أ جواهر الكلام (ج *71 )2 


1 إلى غير ذلك من النصوص التي لأجلها -وخصوصاً ما في عه 
من التدلول موقا وره فى ضميية التي "وبي التمار ا ارصع بعصي" 
الحكم : فجوّز بيع كل ما فيه غرر إذا ضمٌ إليه ما لا غرر فيه. من غير 
فرق بين كونهما مقصودين بالأصالة أو أحدهما . 
وفصّل آخرا“_بل في المسالك : نسبته إلى المتأخّرين!*-بين قصد 
المجهول أصالةً ولو مع غيره ‏ وتبعاًء فجوّزه في الثاني مع الضميمة ‏ 
وهنعة فى الازل» 
مضاناً إلى أ جهالة التاي لااتناقى علطةالنيم: كتاساس الجدار 
وحشوالثئوب واللحاف ... وغيرها. 
وربّما فصّل بعض مشايخنا!": , بين الشرط وغيره ٠‏ فجوّز الجهالة 
بنحو ذلك في الأوّل ؛ دون غيره كاد تابعاًء مبالغاً في الالإعراض عن 
هذه النصوص كلها . 
لكنّ الإنصاف : عدم جواز الجرأة على طرح هذه النصوصء التي 


(اوسائل الشيعة: انظر انين 1 من أبواب عقد البيع وشروطه ج ١7‏ ص 5017. 

(؟):وشائل الشبعة: اي 14 

(؟) كالشيخ في النهاية: المتاجر / بيع الغرر ج ؟' ص ١7١ ١79‏ و177١‏ -/171, وابن حمزة 
فو الوسيلد: البيع / بيع الغرر ص 81 5, ومال إليه الأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في 
العوضين ج 8 ص 187-١860‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 104 ج 7ص 01. 

(4) كالعلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر ج ه ص 04", وابن فهد في المقتصر: التجارة / 
الفصل الثاني ص ,١717- ١77‏ واستحسنه الشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثاني 
اج لاص 185. 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع ج "اص .186١‏ 

.576 كالشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج "' ص‎ )١( 


الظهارة /اق سل الشرة سمح ب 1/14 


البعض لا الاستئتاف » إلا أن يحصل مفسد خارجي » وقد تقدم تحقيق 
كثير من هذه المباحث في الوضوء . 

«(و» الثالث : ا غسل البشرة فلا يجزي غسل غيرها عنها في غير ما 
استئني من الجبيرة ونحوهالا بما يسمّى غسلاً #عرفاً, وإن كان من 
الأفراد الخقيّة كيا إذا كان مثل الدهن , وعليه يحمل خير إسحاق بن عمّار 
عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام ) : « إن عليّاً (عليه السلام ) قال : 
الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزأه من الدهن الذي يبل 
الجسد »27 جمعاً بينه وبين غيره » كخبر زرارة عن الباقر( عليه السلام ) 
قال : « الجنب ما جرى عليه الماء من جسله قليله وكثيره فقد أجزأه »20 , 
وصحيح ابن مسلم في اغتسال الجنب : «... فا جرى عليه الماء فقّد 
طهر( وغير ذلك . 

على أنه إن أريند ,هذه الرواية وشيهها إثبات الاجتزاء بذلك وإن لم 
يتحقق مستّى الغسلء ففيه : أنه مهناف للكتاب 9 والسقة() والإجماع 


٠“ح‎ /7 تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح/ ج١ ص188» الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب ١ه من ابواب الوضوء حه ج١ ص١4" ولي المصدر:‎ »١17؟7؟ص‎ ١ج‎ 
. » ... عن جعفر عن أبيه‎ « 

(؟) الكاني: باب مبقدار الماء الذي يجزي للوضوء... ح؛ ج ص١3‏ » تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب 5 ح١/‏ ج١‏ ص/"1 » وسائل الشيعة: باب 8١‏ من ابواب الجنابة ح" ج١‏ 
ص ١١6ة.‏ 

م( الكاني: باب صفة الغسل والوضوء ... ح١‏ ج" ص" », الاستبصار: الطهارة / باب 4 ح” 
ج١‏ ص”177 » وسائل الشيعة: باب ٠١5‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص؟50 . 

(؛) كما في قوله تعالى: « ولا جُنباً إلا عابري سبيل حتّى تغتسلوا ... » سورة النساء: الآية 48 . 

(5) كالخبر الذي رواه علي بن جعفرء عن أخحيه (عليه السلام ) قال: «... وسألته عن الرجل 


سسهه 


فيها الصحيح والحسن والموثق وغيرهاء المشتملة على التعليل 
المناسب, المعمول بها بين الطائفة أجمع وات ن اختلفوا في كيفيّته - 
التي يمكن دعوى حصول القطع بمضمونها في الجملة هموما 
بعد : ملاحظة ورودها في مقامات متعدّدة , والقطع بعدم تقيّة تقضي بها 
-إن لم يكن الأمر بالعكس -وفتوى الأصحاب بها في الجملة, 
وتعاضدها وكثرتهاء بل ظاهرها أنّ ذلك طريق احتيال شرعي في 
التخلّص عن المفسد , نحو ضميمة غي رالجنس إلى الربوي وبيعه بالأزيد 
منهة من جنسه . 

وربّما يتخيّل هنا أيضاً في وجه ذلك : أَنْ المنهى عنه «بيع بع الغرر» 
الظاهر في كون البيع أجمع غرراً لا بعضه , فمتى ضُّمّ إليه شيء معلوم 
خرج عن الدخول تحت مسمّى «بيع الغرر» . 

إلا أنّ ذلك مقتض للجواز في أكثر المجهولات ؛ لعدم خلوٌ شيء عن 
العلم بجزء منها!", فيجوز حينئذٍ بيع الدار ببروز لبنة منهاء والمملوك 
ببرور شىء من بدنه, والأرض والأشجار المتكثرة لبروز جرء " 
ها :رويط كذ | مكااقتم مق ماياب الغرر الذى رمن المعلوم تطلدن. ١‏ 
البيع به, وأنّ منه عدم جواز بيع الشيء للاطلاع على بعض أجزائه . 

نعم قد يقال : إن المحصّل منها جواز كل ما كان فيه الغرر من حيث 
الحصول وعدمه_كالآبق واللبن في الضرع والسمك في الآجام والثمار 
والحمل... ونحو ذلك بالضميمة إلى معلوم؛. على وجهٍ يكون 
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المقصود بالبيع ذلك المعلوم . 

بمعنى : الاقدام منهما ‏ ولو لتصحيح البيع ‏ على أَنّ المبيع المقابل 
بالثمن هذا المعلوم الذي هو وإن سمّى ضميمة لكنه المقصود في 
تصحيح البيع . ولا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرر . 

نحو ما يستعمله بعض الناس في التخلّص من المخاصمة بعد ذلك, 
في الذي يراد بيعه لعارض من العوارض بإيقاع العقد على شيء معيّن 
معلوم لا نزاع فيه ء وجعل ذاك من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع , 
فلا يقدح حصوله وعدم حصرك كدا ارمق لبه قر مذ ةافى صعسة 
الاق ووقولةرها خد كنا من السدك وو الخدللاف تن دم بو دراك يعض 
الثمار... ونحو ذلك . 1 

ولعلَّ مراد الأصحاب بالتبعيّة التي ذكروها وجوّزوا البيع معها ‏ 
هذا المع 51 المراد» العيلقة فى القرطىه ولاعية با فى باطن 
اذاو تاهيه واللحدل دوقتو للك مقا مضي يده د 
المبيع وإن جهل بعض أجزائه أو ما هو كالجزء ؛ ضرورة عدم كون 
الفرض من ذلك . 

لكن ينبغي تقيبده بما سمعت من الغررء لا جميع أفراده حتّى بيع 
الصيرة المجهر للامثلا ,:قانه لين فى :قلق التضوضن .مها رقية 3 لك :والها 
المحصّل منها ما قلناه, فلا يتعدّى إلى أزيد من ذلك مما يقتضي قاعدة 
الغرر والجهالة وخصوص جملة من النصوص“'" عدم جوازه, 


.504 ص‎ ١١ من أبواب عقد البيع وشروطه ج‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 


بيع سمك الأجام واللبن في الضرع والجلود والأصواف والملاقيخ + لب ل د 6٠لا‏ 
من غير فرق بين كونه مقصوداً بالأصالة وعدمه ؛ ضرورة عدم مدخليّة 
ذلك في صحّة ما يقع عليه عقد البيع» إذ التبعيّة في القصد ليست تبعيّة 
في العقد التى هي المدار على ما يفهم من تلك الأخبار. ودعوى 
الأولويّة في الجواز ممنوعة على مدّعيها . 

ولعل الوجه فيها حينئذٍ عدم الاندراج -مع الفرش المزبور في 
النهي عن بيع الغررء بعد فرض جعل المتعلّق له «المعلوم» على وجِدٍ 
حور هو تال السمويى ترك عدم كيره 

فتأمل جيّداًء فإنّه دقيق نافع قد رمزوهغيئ إلى من يرزقه الله تعالى 
فهم رموزهم. 

وهذا الوجه وإن اقتضى العموم حتّى في الصبرة, إلا أنه معارض 
بما عرفت, مع خلوٌ النصوص المزبورة عنه . 

ثم إنّ ظاهر النصٌ والفتوى : مملوكيّة السمك في الماء في الأرض 
المملوكة , وإن لم يعلم كونه مخلوقاً منها ؛ ومن هنا صم الكلام في بيع 
سمك الجامء المراد بها هنا على ما يظهر من النصوص -مجمع الماء 
المنقطع , أو الأعمّ من ذلك ومن الشجر الملتفٌ, المحكي عن أهل 
اللغة'"! تفسيرها بها ؛ إذ فرض سمك مملوك بالاصطياد ثمّ جعله فيها 
مقطوع بعدمه , فليس حينئذ إلا ما ذكرناه. 


وحينئذٍ ينبغى أن يتبع ملكه الأرضء فإن كانت لمالك مخصوص 


ملكديوان كاقت العسلسن ملك المسلفوق: إلا ان اللتاهر عصان 


)١(‏ القاموس المحيط: ناض [اجم). مجمع البحرين: ج 1 ص ١‏ (اجم). 
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حكم الإباحة فيما كان منه للإمامءهة أو للمسلمين ؛ للسيرة . 

ومن ذلك يظهر لك : الحال فى جميع ما ذكره المصئف حتى 
الجلود, فإنّ الظاهر عدم اندراجها فيما ذكرناه من القاعدة المقتضية 
لجوازه مع الضميمة ؛ ضرورة كون الغرر فيه بجهل وصفه, لاأصل 
ختصيز ل 

كما أنه ظهر لك : الحال فى بيع ما فى بطن الحامل مع الضميمة -غير 
الأمَ على النحو الذي ذكرناه, فضلاً عن بيعه مع الأمّ الذي ستعرف 
- فيما يأتي إن شاء الله تمام الكلام فيه , هذا . 

وربّما تقدّم منّا في بيع الآبق'" ما ينافي ما هنا في الجملة, إلا أن 
الذى يظهر لنا الآن هذاء والله العالم . 

«مسالتان» 
«الاولى» 

9المشك طاهر» عندنا؛ للأصل, والإجماع بقسميه عليه", 
واستعمال النبيَمَييَْةُ له(". وكونه دماً بالأصالة لا يقضي بنجاسته بعد 
الاستحالة, كما أَنّه لو قلنا بنجاسة الفأرة التى هى ظرفه _لكونها قطعة 
مبانة من حي -لا يقضى ذلك بنجاسته . 
كاتف عن اا 
(؟) ينظر تذكرة الفقهاء: الطهارة / أصناف النجاسات ج ١‏ ص 048. وذكرى الشيعة: الطهارة / 

ذكر الأعيان النجسة ج ١‏ ص .١١8‏ ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج / 

ص ,١85‏ وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج لض 15 


2( الكافي: الزى والتجمّل / باب المسك ح "ولاج ١‏ ص 0١8‏ 9و0١0.‏ وسائل الشيعة: باب 
0 من أبواب آداب الحمّام م4 وج ؟ ص 45١و١15١.‏ 


عه اسن فى كارا حم يي يي بسي يع ب سي الا 


وحيئئذٍ ف« يجوز بيعه في فأره» على المشهور بين 
الامجاني ا بل ربّما نفى الخلاف عنه بعضهم'". وحكى الإجماع 
عليه آخر'" «اوإن لم يفتق» ولو بإدخال خيط فيه وشمّه . 

للعموماث الغا لماعو معاروظة :وليل القرو» الوتقم بطل السنااةة: 
مع عدم الغرر فيه من غير هذه الجهة , نحو ما سمعته سابقاً في المطعوم 
والمشموم . 

(و» لكن قد عرفت هناك ما يقتضي كون إفتقه أحوط» لإمكان 
منع عدم الغرر فيه إلا بما يقتضي عيبه المدفوع بأصل السلامة , ادي 
ريما نوقش في اندفاع الغرر بالتعبّتدي منها . 

ومن هنا وسوس فيه الأرة يل ف بل جرم بعدم جواز بيعه بعض 
أتباعه/؛ ولعلّه لما ورد في النصوص : من النهي عن بيع ما لم برأو 
موصن موك اهل شراءها ل #0 العراديتها العرمةا. برو بيصي لك 

وهو جيّد مع فرض حصول غرر به غير ما يندفع بأصل السلامة , 
وإلا كان محلا للنظر. 

ضرورة اقتضاء دليلها جواز الاعتماد عليها في الإقدام على البيع 
مجبورا بالخيار او بالارش لو بان العيب بعد ذلك . 


.1 806 ص‎ ١ كما في الحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج‎ )١( 

)3( كالطباطبائي في الرياض: التجارة / شرائط البيع ج /ص 155. 

() كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في العوضين ج 8 ص 18635. 

(غ) المصدر السابق. 

(0) كالمحدّث البحراني في الحدائق: البيع / في العوضين ج ١4‏ ص 180 .441١-‏ 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب الخيار ج ١4‏ ص 7". 
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وبالجملة : فالمسألة فرد من أفراد تلك المسألة التي قد سمعت 
الكلام فيها , والله العالم . 

1 المسألة «الثانية» 

ا -9إيجوز» فى المشهور'ا" _بل ربما نسب'" إلى الأصحاب هرا 
بدعوى الإجماع عليه ب للستر ىاد للمتوي ذلك عنهما”" «أن يندر 
للظطروف» ويسقط لاما يحتمل الزيادة4 على الظرف «والنقيصة» . 

قال حنان في المونّق : «كنت جالساً عند أبيعبدالله ظِة . فقال له 
تعر لرقاك» ١|‏ سترى: اريت فن رتافد فيحبب نا النتصان كه 
لمكان الزقاق؟ فقال له : إن كان يزيد وينقص فلا بأسء وإن كان يزيد 
ولاينقص فلا تقربه»!. وظاهره عدم اعتبار التراضي منهما . 
لكن في خبر علىّ بن أبي حمزة : «سمعت معمر الزيّات يسأل 
أباعبدالله ليةٍ فقال: جعلت فداك... نطرح من ظروف السمن والزيت 
لكل ظرف كذا وكذا رطلاء فريّما زاد وربّما نتقص؟ قال : إذا كان ذلك 
عن تراض منكم فلا بأس)!©. 
)١(‏ كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 185. 
(") كما في شرح الإرشاد (للفخر): المتاجر / في العوضين ذيل قول المصيّف: «والإندار 
للظروف» ورقة + (مخطوط). والحدائق الناضرة: البيع / في العوضين ج ١‏ ص 117, 
نسبه إليهم بصيغة: «قالوا». 


(؛) الكافي: المعيشة / باب فضل الكيل والموازين ح ؛ ج ه ص 187. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ الغرر والمجازفة ح 1ج /اص ,.١58‏ وسائل الشيعة: باب مين 


(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح ١9‏ ج لاص .١588‏ وسائل > 


وفي خبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى 
ابن جعفر كه : «عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية 
والجوالق'", فيقول : ادفع للناسية رطلاً أو أكثر من ذلك, أيحلٌ ذلك 
البيع؟ قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلابأس إذا تراضيا»”". 

وظاهرهما اعتبار التراضى الذى هو مقتضى القواعد. إلا إذا 
كانه اذه تقصيه تقوم قاع اللضرريج إنالك بور كنا كنان :لد ميق 
الخير الول 

«(و» من هنا إلا يجوز وضع ما يزيد» قطعاً «إلَا بالمراضاة» 
لعدم عادة تقتضى ذلك , فقاعدة احترام مال المسلم بحالها . 

ل واس عد ليا ا رم 
المشترى ؛ لاحترام ثمنه . 

وعلى كل حالء فلا إشكال في دلالة النصوص الثلاثة كالفتاوى 
على عدم فساد الببع بمئل هذا الوضع الذي لا يعلم بعده كميّة المبيع بل 
ولاقبله فاه وإ وكاق كور وجهاله ال نداقديوةه بعد جر يان العادة 
شدي قل سور ين لكرقة بير كنذا وت« المكا هل :و الموازنية وتهونا 
مما وقعت المسامحة به في العادة على وجدٍ ينتفي الغرر معه عرفا . 
ه الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب عقد البيع وشروطه م ١‏ ج ااا ص 513 
)١(‏ الجوالق: وعاءء. والناسية: ظرف التمر, لطامت ج ؛ ص ١801‏ (جلق). وشرح 


القواعد (للشيخ جعفر) : المتاجر / في العوضين ج دص 58١‏ (الهامش). 
اقرب لبمار عرو او اس 115 وسائل المسةاياك امن نوات عقف المي بوتروطه 


اح لاج لاص 317. 


١‏ الس بيب سب جواهر الكلام (ج 8؟) 

فيكتفى حينئذٍ بوزن ما في الظرف مع الظرف, ثم يندر للظرف 
ماعرفت ويحسب على الباقي , ويعد بذلك معلوم الوزن . 

نما الكلام في قصر هذا الحكم على ما في أكثر العبارات من الظروف 
الى عت العادة بظرف المائع أو الجامد منها على وجهٍ يكون معه 
كالشيء الواحد . 

أو يتعدّى منها إلى غيرها -كالجوالق والحبوب ونحوها -بل يتعدّى 
إلى مظروفات تعلّق القصد بظروفهاء بل وإلى الإندار لوسخ أو تراب أو 
أحجار أو شمع ... أو غير ذاك ممّا كان هو في شيء مثبت وما في حلىّ 
الذهب والفضّة وغيرهما؟ 

الظاهر الثاني . ولكن بشرط جريان العادة به. وإلا لم يجز ذلك ؛ 
للغرر 9 و» الجهالة . 

نعم يجوز بيعه مع الأرف'" من غير وضع 4 موزونين ولا 
مختلفين» اثّفقا بالسعر أو لا, مع قابليّة المنضم إلى التقويم وعدمه, 
فيكون كقشر الجوز ونوى التمر وتراب الطعام ... ونحوها ؛ للعمومات 
السالمة عن معارضة دليل الغرر عرفاً, والعلم بالجملة كافٍ عن معرفة 
الأبعاض وإن لم يكن المنضمٌ من الموزونات. ولو فرض تحقّقه في 
بعض الموضوعات لم يجز ؛ ضرورة كونه المدار دوجودا وعناها فى 
الصحّة والفساد كما هو واضح . ْ 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الظروف. 


مستحيّات التجارة / القصد والاجمال فى الطلب ل سس 88و 


«وأمًا الآداب: ف» كثيرة 

منها: أنّه ويستحبٌ» لكل مكتسب أن ينوي بكسبه الاستعفاف 
عن انان دو الاوسيكة على الغا ونوا غانة انما كين ضرفت 
أعمال الخ 00 

لالدو نا شرن بيه ان و لس ونا شنب اللا 1 
هذا طلا الآخرة»0", 

وفي الحديث : «من طلب الدنيا استعفافاً عن الناس , وسعياً على 
أهله , وتعطفاً على جاره. لقي الله (عرّوجل) يوم القيامة ووجهه مثل 
القمر ليلة البدر»!". 

ومنها: أن يقتصد في طلبه ويجمل فيه , وذلك بالاقتصار على أدنى 
المعيشة وترك الاجتهاد البليغ : 

ففي الخبر : «ليكن طلبك المعيشة فوق كسب المضيّع » ودون كسب 
الحريص الراضي بدنياه المطمئنٌ إليها. ولكن انزل نفسك من ذلك 
بشرة النتفق السسلتاتزلم تك عبن سلزلة الراهن الفسعت: 
وتكسب ما لابد للمومن منه ...96 


)١(‏ الكافى: المعيشة / باب الاستعانة بالدنيا على الآخرة ح ٠ج‏ وص "", تهذيب 
الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب مح ١6‏ ج 7 ص 22357 وسائل الشيعة: باب ا من 
ابواب مقدّمات التجارة ح اخ /ا١اا‏ ص .١‏ 

)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الحث على الطلب والتعدض للرزق ح 0 ج 0 ص 8/, تهذيب 
الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب ح ١١‏ ج 1 ص 255 وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب مقدّمات التجارة ح 0 ج ١7‏ ص ١5؟.‏ 

(5) الكافي: المعيشة / باب الإجمال في الطلب ح 8 ج ه ص ,8١‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / 
باب 15 المكاسب م ” ج 1١‏ ص 55"1, وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب مقدّمات > 


5-2 
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ومنها: أن لا يعتمد على سعيه وكدّه وفطنته : 
ففي الخبر : «كن لما لا ترجو أرجى منك لما ترجوء فإنّ موسى بقل 
ذهب يقتبس نارا فانصرف وهو نبىّ مرسل»!". 
ولى ]لخديف ريد لك رداك اموق بعد فق لكر مولن ينض الجرة 
نقيراً بحمقه , والعالم بهذا العامل به أعظم الناس راحةً في منفعته, 
والعالم بهذا التارك له أعظم الناس شغلا في مضرّته ...!". 
وفيه : «إِنَّالله وسّع أرزاق الحمقاء لتعتبر العقلاء . ويعلموا أَنّ الدنيا 
لأ الما قبها بعمل ولا تحيلة. 
ومنها: أن يتفقه فيما يتولاه4 من أفراد الاكتساب أوّلاً: 
ففى الخبر : «... الفقه ثم المتجرء واللّه للربا فى هذه الأمّة دبيب 
أخفى من دبيب النملة على الصفاء التاجر فاجر والفاجر في النار: 
إلا من أخذ الحق وأعطى الحقّ»”*. إلى أن قال: «من انجر بغير علم 





- التجارة ح 2 لاا ص 28. 
4 من ابواب مقدّمات التجارة ح 4 ج /ا١‏ ص 07. 

(1) الكافي: المعيشة / باب الإجمال في الطلب ح 4 ج 0 ص /8١‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / 
باب 15 المكاسب ح ؛ ج 1١‏ ص 577, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب مقدّمات التجارة 
اح اج 7لا ص 19. 

(5) الكافي: المعيشة / باب الإجمال في الطلب ح ٠١‏ ج هص ,8١‏ تهذيب الأحكام: 
مقدّمات التجارة ح ١‏ ج ١١‏ ص 8غ1. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب التجارة وادابها ح 7/9١‏ ج ” ص 195, تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح ١7‏ ج لاص ,.١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب اداب التجارة ح اج ١/‏ ص 8١‏ 


(0) الخبر الآتي ليس من تتمّة الخبر السابق. 


جواهرالكلام (ج") 
ع5 37 وميق ول 29 ابل مكتن :دعو ضرزورتة اعبار اللكسل :فق الل 
وإن أريد إثبات كون مثل هذا ووم اي لووط 
ره مناي للوحدات , ف فتعيّن الحمل المذكورع وفد تقدّم 

“ل و #الراسع ل قلق 
لحصول غسل البشرة» المدلول على وجوب غسلها نفسها في الغسل 
بالستةا والإجماع المحضل 0 والمشقول 0 مايص بل كاد يكون 
متواترأ» فلا يجتزى بغسل الشعر مثلا عنها كما في الوضوء » من غير فرق بين 


تصيبه الجنابة » ولا يقدر على الماء » فيصيبه المطرء أيجزيه ذلك أوعليه التيمم ؟ فقال: إن 


١45 





غسله أجزأه » وإلا تيمّم » . 
مساثل على بن جعفر: ح هه" ص”18 , وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب الجنابة 
ح١1‏ ج١١‏ ص504. 

)١(‏ ممّن قال بذلك : ابن البراج في المهذب: الطهارة / كيفية الغسل ج١‏ ص5 ؛ » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجشابة ص4"؛ والمصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية غسل 
الجنابة ج١‏ ص187١‏ » والعلامة في النهاية: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) نقل الاجماع في: تذكرة الفقهاء: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص؛ ؟ » وذكرى 
الشيعة: الطهارة/ واجبات غسل الجنابة ض ٠١١‏ 

ف في ج ١‏ ص .6١08‏ 

(؛) كما في الروايات الآتية قريباً . 

(5) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص 4؟» وابن البراج في 
المهذب: الطهارة/ كيفية و ص”5؛ » وابن ادريس ف السرائر: الطهارة / الجنابة 
واحكامها ج١‏ ص8 ١١‏ و العادقة في الارشاد: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7١9‏ . 

3( تقل الأجماع في الخلاف : الهارة عمال ؟/ا ج ١‏ ص ١١9‏ » وتذكرة الفقهاء: 
الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص 4” » وذ كرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل 
الجنابة ص ٠٠١‏ , وكشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص١٠‏ . 


ارتطم فى الربا ثمّ ارتطم . ..»20, 

2000 التفقه ولو بالتقليد . 

ومنه يعلم : عدم المعارضة بين ما دل على وجوب طلب العلمء 
وبين ما دل على طلب الرزق والأمر بالسعىي في أسبابه ؛ ضرورة إمكان 
الجمع بينهما . 

على أنّ التوكل الخالص والانقطاع التامٌ إلى الله (عرٌ وجل) من 
أعظو امعيانت الرزق #قان رامن تق اله يجعل له مكريها انور دقه من 
حيث لا يحتسب»72", كما لا يخفى على من جرّب ذلك, وتنبّه لنسمات 
روح الرأفة والرحمة والكرم والإحسان . 

ولو فرض تعارض طلبالعلم الواجب عيناً وطلب الرزق كذلك , 
لم يبعد تقديم الثاني مع فرض توقف الحياة عليه . 

وعلى كل حالء فالمراد بالتفقه المستحبٌ : إحراز المعرفة 
قبل الشروع مخافة عدم التنبّه لكثير مما يعتبر فيه'" على وجِهِ 
يقتضي فساده!“. فتندرج في اكل الغال :لاط لامطلقا «ممرورة 
وجوبها بحكم الشرع في كل فعل وترك ؛ فإنَ «طلب العلم فريضة على 
كل ملي" 
)01( الكافي: : المعيشة / باب اداب التجارة تح "1ج هو ص ,١٠605‏ تهذيب الأحكام: التجارات 

باب ١‏ فضل التجارة ح ١4‏ ج لاص 0. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب التجارة ح ١‏ 

ج ااا ص 587. 
(1) سورة الطلاق: الاية ؟ -5. 


29 و؟) في , 0 .. فسادها. 


جا يي 7 رس بح او فلن الام رن 0117 


نعم , لا يعتبر في الشروع في اسباب المعاملة سبق العلم بالصحّة 
والفساد , بخلافه فى العبادة المعتبر فيها نيّة القربة. فله حيئئذٍ إيقاع 
الععائلةةمثلا نه السنؤال عن ضكتها وفسبادها نةاترقيب الاقار 
على ذلك, فلو رتّبها قبل ذلك _بأن أكل المالء أو وطئ الجارية مثلا - 
كان ا وان أصاب الواقع كما هو واضح . 
و4 منها: إان يسوّي البائع بين المبتاعين فى الإنصاف» 

1 خصوصامع التفويض إليه الذي هو نوع ائتمان له . 

ند 0 8 

ف ف ينان اه اكرام بيات الماع ان فى تقض الحم 
وغيره بسبب زيادة اللإيمان والفقر والتقوى والعلم ... ونحو ذلك ممّا 
يحسّنه العقل والشرع . 

مع أنه قيل فيه : «إنه يكره للمبذول له قبول ذلك. بل يحكى 
عواتماه ال الوا ونيو في الفدر ادع لا وخر هرأ سن 
ذلك)»27, هذا. 

وظاهر المتن وغيره!: عدم الفرق في فوات استحباب التسوية بين 
إعلامه وعدمه., 


/ ج ه ص ؟05١. تهذيب الأحكام: التجارات‎ ٠١ الكافي: المعيشة / باب آداب التجارة ح‎ )١( 
من أبواب آداب التجارة‎ ١١ ج 7 ص 8 , وسائل الشيعة: باب‎ ١0 فضل التجارة ح‎ ١ باب‎ 
598 ح ١ج لالاص‎ 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / اداب التجارة ج م/)ص .١١9‏ 

(”) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج ‏ ص 187. 

(4) كالنهاية: المتاجر / اداب التجارة ج ١‏ ص ,١١١‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في الآداب 
ج "ص ؟1, واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / القول في الاداب ص .١١6‏ 


مستحبّات التجارة / الدعاء عند دخول السوق والشهادتان إذا جلسن ‏ 79س 76 


لكق عن السرائر:«إذا كانوا د أى المتتاعوقعبالمينبالأسعار 
وبما يباع ‏ فلابأس بأن ببيع كل واحد بغير سعر الذي باعه للآخر مع 
علمه»"". وإن كان هو كماترى . 
كما أنّ ما عن المنتهى : من إلحاق البائعين بالمبتاعين!" ‏ بمعنى : 
استحباب التسوية لهم في السعر _كذ لك . اللّهمّ إلا أن يكون مراده: في 
خصوص أََامالفلاء كما قي . ّْ 
نعم, لا بأس بإلحاق غير البيع فيه ؛ كالإجارات للحمّامات 
والخانات ... ونحو ذلك . 
و4 منها: (أن يقيل من استقاله» لفظ أ أو معنىّ بإظهار الندامة 
على ذلك ؛ للأخبار“ التي لا فرق فيها بين البائع والمشتري» وبين 
المؤمن والمسلم وغيرهما. 
«و4 منها: أن» يدعو بالمأثور عند دخول السوق, فإذا جلس 
مجلسه إيشهد الشهادتين» . 
والأولى أن يقول ما في خبر سدير عن أبي جعفر ك1 : «... أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله , الهم 
إِنَى أسألك من فضلك حلالاً طيّباً. وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم, 
)١(‏ السرائر: المتاجر / اداب التجارة ج ١‏ ص 97؟. 
(1) عبارته: «ينبغي للتاجر أن يسوّي بين الناس في البيع والشراء...» منتهى المطلب: التجارة / 
اداب التجارة ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


(1) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الآداب ج ١١‏ ص .871١‏ 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب آداب التجارة ج ١7‏ ص 586. 


0( جواهر الكلام (ج 19؟) 





واغو ركنن عفقة شاسرة ويمين كاذبة ...»(", 


أو ما في غيره من النصوص"" 
1 «و4 منها: أن «يكبر الله سبحانه إذا اشترى» : 
0 لوعي نر افقرريت سنا مق متاع أو 
فكبرء ثمّ قل : اللّهِمَ إني اشتريته التمس فيه من فضلك ؛ فصل على 
يسدر ابابل لى ددا اللّهمَ ني اشتريته ألتمس فيه 
كم ووم يد لاسا مو ا 
5 ا 


وفك شير معاوررة اعم الناذم اه فزن ذا اععريت دائة اوراحيا 
فقل : اللَهمّ أقدر لى أطولها حياةً, وأكثرها منفعةً , وخيرها عاقبة»!. 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب من ذكر الله تعالى في السوق ح ١ج‏ 60 ص 0 من لا يحضره 
الفقيه: المعيشة / باب ثواب الدعاء في الأسواق ح 7704 ج ؟ ص ,٠٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب من ابواب كات بروج ١ج‏ لالاص .4١ ٠‏ 1 

)0 المحاسن: كتاب ثواب الاعمال ح ضص. +2 وسائل الشيعة: باب ١/‏ من ابواب 
اداب التجارة ح ١‏ 4 ج ١7‏ ص 107 -108. 

() الكافي: المعيشة / باب القول عندما يشتري للتجارة ح ١‏ ج 0 ص .١07‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 2 لاص 3 وسائل الشيعة: باب 06 منابواب 
اداب التجارة ح ١‏ ج ١7‏ ص .1٠١‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الدعاء عند شراء المتاع ح 30ج اص ٠ل‏ 
وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب اداب التجارة ح اج ١7/‏ ص 4١‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب القول عندما يشتري للتجارة ذيل ح اج ه ص 1607. تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 74 ج لاص 4. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب اداب التجارة ح 0ج لاا ص .4١١5١‏ 


مستحبّات التجارة / أن يقبض لنفسه ناقصاً ويعطي راجحا .+ لل -د لال 


وفي خبره الآخر عنه [32ِ] أيضاً: «إذا اشتريت دابّة فقل : اللّهدٌ 
إن كاتح بعطليهة التركقام قذافلة المنقدة سمو العاصة حورن 
شراءها . وإن كانت غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها ؛ 
فنك تعلم ولا أعلم. وتقدر ولا أقدر, وأنت علام الغيوب . تقول ذلك 
ثلاث مدات)7", 

إلى قير لفقا وردهى الأمضية قبل الشراءويعد»:. 

(و» منها: أن يقبض لنفسه ناقصاً ويعطي راجحا : 

للاحتياط في التجنب عن البخس, قال الصادقءّة فى خبر 
صفوان : «إنّ فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأمم, قال: 
ونا هما يا الوروسول انه ؟ قال 8 الدكيال والفيد اانا 

ولما عساه يفهم من قوله تعالى : «ويل للمطففين * الذين...»" * 
إلى آخره من حسن خلافه . 7 

وللبركة والتوفية في الثاني ... وغير ذلك من النصوص"'“' 

ومع التنازع قدم من بيده الميزان والمكيال. ويحتمل : الاخذ قبل 
الصفقة والمعطى بعدهاء أو بالعكسء أو القرعة . 

هذا كله في المندوبات . 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب القول عندما يشتري للتجارة ح 4 ج 0 ص ,١01‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب اداب التجارة ح 7ج ١١‏ ص .4١١‏ 

(؟) قرب الاسناد: ح ١40‏ ص 07. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب اداب التجارة ح 7 ج7١‏ 
ص 797,. 

(5) سورة المطففين: الآية ١‏ و5. 

(9) وببائل الشيعة: انطو ياف لمق نوات آداب التجارة ج ١1‏ ص 5937. 


0 جواهر الكلام (ج 9؟) 





و أمّا المكروهات 
فمنها: أنه يكره مدح البائع لما يبيعه. وذمٌ المشتري لما 

بشتريه, واليمين على البيع4 والشراء : 

ففى خبر السكونى عمسن أبى عبد اله لق !: «من باع واشترى 
تدا خم قصال و١‏ قلا يروز زولا يمدق «الربساءوالعدلب» 
وكتمان العيب , والحمد إذا باع »والذم إذا اشترى»!". 

وفي النبوي : «أربع من كن فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب»ء 
وإذا باع لم يحمد , ولا يدلس ء وفيما بين ذلك لا يحلف»!". 

وفي المرتضوي : «...يا معشر التجّار... قدمواالاستخارة. 
وتبرٌ كوأ بالسهولة , واقتربوا من المبتاعين » وتزيّنوا بالحلم , وتناهوا عن 
اليمين » وجانبوا الكذب , وتجافوا عن الظلم . وأنصفوا المظلومين , 
ولا تقربوا الرباء وأوفوا الكيل والميزان, ولا تبخسوا الناس أشياءهم : 
ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ...»60. 

وفي آخر عنه [ك] أيضاً: «إيّاكم والحلف ؛ فإنّهِ ينفق الساعة , 





)١(‏ في المصدر بعدها: قال رسول الهوَية. 

)5 الكافى: المعيشة / باب داب التجارة ح 2 0 ص ء560 تهديب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ فضل التجارة ح ١6‏ ج 7ص 1. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب آداب التجارة ح ١‏ 

)5١‏ الكافي. لسسع ليان مالقا نش ع1 يداع 01 وسائل الشيعة: :باب من 
وات اداب التجارة ح ١‏ اح ١7/‏ ص غ8 .١‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب آداب التجارة ح ”* ج 0 ص ,10١‏ أمالى الصدوق: المجلس 
الخامس والسبعون ح 7 ص 605. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب التجارة ح ١‏ 


مكروهات التجارة / البيع فى موضع يستتر فيه العب سس فو 


ويمحق البركة)»7", 
بل فى خبر إبراهيم بن عبدالحميد'" عن أبى الحسن موسى 146 : 
واقلذنة لا مقا الله انيد يوه القنافةة ليده «ردل اهز الماع 
لا يبيع إلا يبمين ولا يشتري إلا بيمين»7". 
(و» منها: «البيع في موضع يستتر فيه العيب» اظلمةٍ مثلاً؛ 
حدر من القذن بو انار لسن / 


ج31 


قال هشام بن الحكم : «كنت أبيع السابري في الظلال, فمرٌ بى 06؛ 
الكاظمعكيهة فقال: يا هشام. إن البيع في الظلال غشْ , والغعش 
لايحل»!*. 

بل لعل نحو ذلك اعبار جد دع ركم رد داعال 
النبيّية لفاعله: «. فيا أراك سيمدت شيا رد 


٠ للمسلمين»67‎ 


0 من أبواب آداب التجارة ح "اج ١7‏ ص .1١9‏ 

)1 «إبرأهيم بن عبدالحميد» ليست فى الوسائل. 

(6) الكافي: المعيشة / باب الحلف في الشراء والبيع ح ” ج 0 ص .١١7‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح ١0ج‏ لاص 7 وسائل الشيعة: باب 6 >" من ابواب 
اداب التجارة ح ؟ ج ١7‏ ص .1١5‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الغش ح 8 ج ه ص ,١٠١‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
البيع في الظلال ح 79٠‏ ج تان الالاءتوسائل الشيفة اب امن انوات ادات الجا ره 

(0) الكافي: المعيشة / باب الغش ح 7 ج 0 ص ,17١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ 
فضل التجارة ح 00 لاص و0 وسائل الشيعة: باب هن راتما كقيس 2 / 


9و4 منها: 9الربح على المؤمن إلا مع الضرورة»4 فيربح قوت 

يومه موزعا له على سائر المعاملين له المؤّمنين _-في ذلك اليوم , وإلا 
مع الشراء بأكثر من مائة درهمء أو الشراء للتجارة : 

قال الصادقعَةِ : «ربح المؤمن على الموّمن رباء إلا ان يشتري 
بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومكء, أو يشتريه للتجارة 
فاربحوا عليهم وارفقوا بهم» 

وفي خبر ميسرة7": اقلت لأبي جعفرط3”:إِنّ يمن بأتيني 
إخواني . فحدٌ لي من معاملتهم ما لا اجوزه إلى غيره؟ فقال: إن وليت 
أخاك فحسن , 5 بيع البصير المداق»!. 

بناءً على أَنّ المراد منه : إن بعت أخاك المؤمن فلا تربح عليه بل 
وله أي بعه برأس المال, وإن لم يكن أخاك فبع بيع البصير المداقّ له . أو 
أن المراد : إن وليت أخاك فحسن, وإن تركت الحسن فبعه بيع البصير 
المداق , بأن تلحظ ما يخصضّه من قوت يومك الذي تريد أن تورّعه على 
اخوانف المغام ان أنه 


(01) 


/ ج ه ص 1054, تهذيب الأحكام: التجارات‎ ١١ الكافي: المعيشة / باب اداب التجارة ح‎ )١( 
من أبواب آداب التجارة‎ ٠١ فضل التجارة ح ؟؟ ج /اص 7 وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب‎ 

)0 8 الكافي والاستبصار والوسائل: (اميسر». وفي التهذيب: «قيس». 

(6) في الكافي: قلت لأبيعبد اللّه نيه . 

(؟) الكافي: المعيشة / باب آداب التجارة م ١9‏ ج 0 ص 107, تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ فضل التجارة ح "1ج لاص / وسائل الشيعة: باب ٠٠١‏ من أبو اك اداب التجارة 
ح "اج لالاص 3897 


مكزوهات التعازنة 7 الابع على فى يعد بالا عاق مع حم ل ست ]تا 


لكن في خبر سالم : «سألت أباعبد الله مهةٍ ... عن الخبر الذي 
بروى: أن ربحالمؤمن على المؤمن رباء 0 
الحقّ وقام قائمنا أهلالبيت» فأمًا اليوم فلا بأس أن تبيع من الأخ .ه؛ 
المؤمن وتربح عليه»١".‏ 

وفى خبر عمربن يزيد باع السابري قال!": «قلت لأبي عبد الله ال : 
جدلة:فداك إن الناسن يزعمون أن الربح على المضطرٌ حرام وهو من 
الرنا؟ فقال وهل رايت أغدا وشفرى عنقا اوقترا إلا من ضرورة انا 

عمرء قد أحل الله البيع وحرّم الرباء فاربح ولا ترب ...1". 


نس عاين 


إلا انه يمكن خروح الثاني عمّا نحن فيه ؛ ضرورة تضمّنه الإذن في 
الربح على المضطرٌ وأَنّه لابأس به من حيث الاضطرارء كما أَنّه يمكن 
حمل الأوّل على بيان الجواز. 

(و» منها: الربسح أيضاً وعلى مسن يعده بالإحسان» 


لقول الصاد قح : «إذا قال الرجل للرجل هله اخنين بيعك: ٠‏ يحرم 
عليه الربيح»!؟. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 4١١9‏ ج 7 ص ,5١1١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١6‏ الرهون ح 47 ج /اص ,١178‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب 
الجاراع كن 

ل السعيهة / يناب الزبااح 418 عاض 300/1 اتهنايت الأستكناء: 
التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 74 ج لاض 14 وسائل العيعةد باب :4 من أبواب 
اداب التجارة ح ١‏ ج ١١‏ ص 447. 

(4) الكافى: المعيشة / باب اداب التجارة ح9 جه ص ١0١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / > 


اا يم جواهر الكلام (ج وه 


(و» منها: «السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
لمرفوع ابن أسباط من نهي النبى ده عن ذلك" , 
مؤيّدا؟": بأنّه وقت التعقيب الذي هو «أبلغ في طلب الرزق من 
الضرب فى اللاارض»!". 
وو يقها: الدخول إلى السوق دل» قبيل: «والخروج منه 
أخيراً»' المنافي للإجمال في الطلب... وغيره ممّا ورد الأمر به©, 


وإئْما الذى سب له ان يكنون اخس واخدا ود خارج. عكس 
5 المستين اثار 


"3" ع 

١‏ و4 منها:«امبايعة الادنين؟4 الذين لا يبالون بما قالوا وما قيل 
لهم . ولا يسراهم االإاحسان ولا تسوؤوهم الإساءة « والذين يحاسبون 
على الشنىء الدني #وذوى العاهات» والنقص 562 ابدانهم 

د باب ١‏ فضل التجارة ح ١5ج‏ 7اص 7/, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب آداب التجارة ح ١‏ 

01( من له يحضره الفقيه: المعيشة / باب التجارة وادابها ح ١‏ ج اص 520 

الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 58" ج / ص 8, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 

.58 كما فى الحدائق الناضرة: التجارة رفن ادابها ج لاص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفيّة الصلاة وصفتها ح 701 ج ١‏ ص 1738. وسائل 

(؛) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الاداب ج ١‏ ص 587 رياض المسائل: 

التجارة / في الاداب ج 8 ص ."7١‏ 
(0) وسائل الشيعة؛ انظر باب ١7١‏ من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١‏ ص 44. 
)00( وسائل الشيعة: انظر باب ٠‏ من ابواب اداب التجارة ج لالاص 118. 


الهارة / التقليل فى لقي م ع ع 41/1 1 
الكثيف والخحقيف . 

والمراد جميع أجزاء البشرة على التحقيق لا التسامح العرفي » كما يشعر 
به -مضافاً إلى الإجماعات المنقولة- قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح 
حجر بن زائدة : « من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار» 27 على 
ما هوالمتبادر منه من إرادة مقدار شعرة من الحسد . 

وقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « تحت كلّ شعرة جنابة » فبلوا 
الفح وانقوا النشرة 11 

والرضوي : « وميّز الشعر بأناملك عند غسل الجنابة » فإنه يروى عن 
زتغول ألنه (صلى الله عليه وآله ) أن تحت كن شعرة جنابة » فبلّغ الماء تحتها 
في أصول الشعر كلها , وخلّل أذنيك باصبعيك , وانظر إلى أن لا تبق شعرة 
من رأسك ولحيتك إلا وتدخل تحتها الماء » 29 , 

وصحيح على بن جعفرعن أخيه ( عليه السلام ) » قال : « سألته عن 
المرأة عليها السوار والدملج 2 في بعض ذراعها , لا تدري يجري الماء تحتها أم 
لا » كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : تحركه حقى يدخل الماء 
تحته أو تنزعه . .. »2*7 إلى آخره . 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ” ح54 ج١‏ ص ه"1 » وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
الجنابة حه ج ١‏ ص78 . 

(؟) سئن أبي داود: باب الغسل من الجنابة ح48؟ ج١‏ ص50 » سن الترمذي: باب 78 ح5١٠‏ 
جا ص8/ا١اء‏ جامع الاصول: باب كيفية الغسل ح١١ه‏ ج48 ص178 . 

(")فقه الرضا: باب ص88 , مستدرك الوسائل: باب ١9‏ من ابواب الجنابة ح" ج١‏ ص 496 . 

(4) الدملج: بضم الدال واللام واسكان المبم: شيء يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها . مجمع 
البحرين: ج؟ ص١١"‏ مادة ( دملج) . 

(5) الكافي: باب صفة الغسل والوضوء... ح” ج" ص ؛ ؛ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 6 


مكروهات التجارة / مبايعة الأدنين وذوي العاهات... 5 سس د بال 

فعن الصاد قن : «إِيّاك ومخالطة السفلة ؛ فإن السفلة لاتؤول 
إلى خير» 01 

28 : «لا تعامل ذا عاهة , فإنهم أظلم شيء»!" . 

وفي خبر الوليد عنهاظة أيضاً : «يا وليد. لا تشتر من محارف ؛ 
فإن صفقته لا بركة فيها»", وعن الفقيه : «خلطته»!*., والتهذيب: 
«(حرفته)»!2. 

وعتداقة ايض جزل عا لطوا ولك اموا الاموفقا فى الح اق 

وعنه 3 أيضاً أنّه قال لقهرمان" له : استقرض من رجل طعاماً 
فألمّ بالتقاضي, فقال له: «ألم أنهك أن تستقرض ممّن لم يكن 
فكان؟!)»2, 


2 5 ص 3317م وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب اداب التجارة ح 'ج 1١/‏ ص ١7‏ 2. 

/ تهديب الأحكام: التجارات‎ ١08 الكافي: المعيشة / باب من تكره معاملته ح ' ج هة ص‎ ١) 
فصل العجاررةسس +2 ان لاسن 115« وسائل الشيعة: بان 11 من أبوات اذات التجارة‎ ١ باب‎ 

(؟) الكافى: المعيشة / باب من تكره معاملته ح اج مص 67. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
أبواب آداب التجارة ح ١‏ ج ١7‏ ص .1١7‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المعايش والمكاسب ح 5٠٠‏ جاص غ١51‏ وسائل 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 4١‏ ج لاص .١١‏ 

)0( علل الشرائع: باب 14 1ج *؟ةص 05١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب اداب 
التجارة ح 7 ج ١7‏ ص .4١4‏ 

() القهرمان: كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت اليد. والقائم بأمور الرجل بلغة الفرس 
النهاية (لابن الأثير): ج ؛ ص ١59‏ (قهرم). 

)0 الكافى: المعيشة / باب من تكره معاملته ح أج 6 ص 04 وسائل الشيعة: باب 5١‏ © 


ا امم ل جتحي اق أقن الكلاه اخ 6]) 


وعنه عليه فى خبر داود : «يا داودء. تدخل يدك في فم التئين إلى 
المرفق خير لك من طلب الحوا؛ ع لوعن دكن بجان 01 
وعن أبي جعفر اقل امكل الشاعة اك هن أعتان اله حد ينا كمف 
الدرهم فى فم الأفعى أنت إليه محوج , وأنت منها على خطر»'". 
وفي خبر أبي الربيع السام «سألت أباعبدالل لا فقلت له : إن 
عتلا نا قوغا مق الأكرا ديو هم لآ يدرالون بجيئون بالببع فنخالطهم 
1 ونبايعهم؟ فقال :يا أبا الربيع , لا تخالطوهم ؛ ؛ فا ن الأكبراه حي متبن 
ا ء الجن كشف الله عنهم الغطاء . فلا تخالطوهم»'". 
(و» منها: والتعرض للكيل أو الوزن» بل والعد «إذا لم 
يحسنه» حذرا من الزيادة والنقصان المؤدّيين إلى المحرّم . 
المربورة لا مع عدمها, والخوف من ذلك لا يقتضى الحرمة . 
نيه الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل؟ قال : فما يقول الذين حوله؟ 


ه من أبواب آداب التجارة ح ١‏ ج ١7‏ ص .1١7‏ 

)١(‏ تهذيب الاحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب ح ”” ج ١‏ ص 5355, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب مقدّمات التجارة ح ” ج ١١‏ ص 4/,. 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب و 5خ 5 ص 25؟. وسائل الشيعة: 
باب 51 من أبواب مقدّمات التجارة ح ١‏ ج ١‏ ص 71 

(؟) الكافي: المعيشة / باب من تكره معاملته ح ١‏ جه ص08٠١,‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ فضل التجارة ح 47 ج 7ص ,١١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب آداب التجارة 
اح ١اج‏ لاص ١١غ4.‏ 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / أداب البيع ج ؟' ص .١187‏ 


مكروهات التجارة / الاستحطاط من الثمن بعد العقد 7 سس و 


قلت : يقولون : لا يوفىء قال : هذا لا ينبغى له أن يكيل»!". 
(و» منها: (الاستحطاط من الثمن بعد العقد» : 

ففي خبر إبراهيم بن زيادا" عن أبي عبد الله نه قال: اع 
جارية. فلمًا ذهبت أزن ن الدراهه" قلت 2« امتحطيي ؟ قال:!| 
رسو لاله ييه نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة»!6. 

وفى خبر الشحّام : «أتيت أباعبد الله لف" بجارية أعرضهاء فجعل 
مسارم واسنارمه يك ينه | تناهام واقيضى على ود ققرت 
جعلت فداكء إِنّما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لاتنبغي» و 
حططت عنك عشرة دنانير » فقال : هيهات إلا ما كا ب :أن 
بلغك قول النبى ياه : الوضيعة بعد الصفقة!/ حرام؟!)!". 


() الكافي: المعيشة / باب الوفاء والبخس ح 4 ج ه ص 104 تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ فضل التجارة ح47 ج لاص ؟1١,‏ ا انب رن أبرانه ادات اكلعارة 
ح اج 7ص 594 

(5) في وضع من التهديب: إزراهيم بن أبي زياد. 

0 في المصدر: «انقدهم» بدل «ازن الدراهم». 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الاستحطاط بعد الصفقة ح ١‏ ج ه ص 1887. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح 04 ج 7ا ص .8١‏ وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب 
اداب التجارة ح ١‏ ج /ا١‏ ص 405. 

(0) كذا فى الكافى والتهذيب. وفى الفقيه والوسائل: أتيت أبا جعفر اكِة. 

(1) في أكثر السا «فضمن»4 وفي بعضها: «فضم». 

(1و8) فى بعض المصادر: «الضمنة». وفى بعضها: «الضمّة». 

(1) الكافي: المعيشة / باب الاستحطاط بعد الصفقة ح 5ج فاص 181 من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب البيوع ح 78067 جص 777 تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع 
الحيوان ح ٠ج‏ لاص .680١‏ وسائل الشيعة: باب 5غ من ابواب اداب التجارة ح اج 1١/‏ 
ص 167. 


سسسب جواهر الكلام(ج8؟) 


وظاه كتاعة لعل قاذ عن الا عمقل عل 5 لكلاهو | رات 
متشو كا احيانا عيضا . 
والفرادمى اللسريئة دقن ة الكزائقة قطغا ؛ العهوما نقح« تخصبوضن 
النصوص النافية للبأس عن ذلك١".‏ فوسوسة بعض المحدّثين فيه!" في 
غير محلها . 
1 «و» منها: «الزيادة في السلعة وقت النداء» كما عن 
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+ النهاية"؛ لخبر أميّة بن عمر الشعيري! عن أبي عبدالله اقل : « 
أميرالمؤمنين نهةٍ يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد, وإِنّما 
يحرّم الزيادة النداء ويحلّها السكوت»" المحمول على شدّة الكراهة 
قطعاًء لكن ستسمع "ماعن ابنإدريس . 

(و» منها: إدخول المؤمن في سوم أخيه» بائعكان أو مشترياً 


)١(‏ من ل" يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 01١‏ جاص 77 وسائل الشيعة: باب 
303 من ابواب اداب التجارة ح “اج ١/‏ ص غ60. 

)١(‏ الوافي: ابؤاتطيلب الروق / باب "لاذيل ح ٠“‏ اج /ااا ص 7 الحدائق الناضرة: 
التجارة / في الآداب ج اص 5غ-2735. 

(") النهاية: المتاجر / اداب التجارة ج :د ص .١١١5‏ 

(؛) في المصادر ‏ عدا الوسائل ‏ : «أميّة بن عمرو عن الشعيري». وفى الوسائل: «أمثة بلق 
عمرو الشعيري). 

)00( الكافي: المعيشة / باب النوادر ح لج 6 ص 0 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
النداء على المبيع ح 7919 ج ‏ ص ١1؟,‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١؟‏ من 
الزيادات ح ١64‏ ج لاص 7377, وسائل الشيعة: باب 43 من أبواب آداب التجارة م ١‏ ج ١7‏ 
ص 0غ. 

.18 في ص‎ )١( 


مكروهات التجارة / دخول المؤمن فى سوم أخيه ‏ لل سس الال 


«على الأظهر» الأشهر'". بل المشهور”". 

لخبر الحسين بن زيد عن الصادق نه : «... ونهى رسول اله يَيَيك أن 
يدخل الرجل فى شدوم اديه المسلم...»'" المحمول على ذلك ؛ 
اتضورة عن تخصيض الاضل و التموماف مس وسيروه كلاف لسن 
لم . 7 ٍ 

قيل!: والمراد به هنا الزيادة مثلا فى النمنء او بذل مبيع غير 
ما بذله البائع الأوّل ؛ ليكون البيع له بعد تراضي الأوّلِين به, وحينئٍ فمع 

وفي محكيىّ المبسوط : «وامًا السوم على سوم اخيه فهو حرام, 
لقوله 32 : (لا يسوم الرجل على سوم أخيه)”*. هذا إذا لم يكن المبيع 
فى المزايدة. فإن كان كذلك فلا تحرم المزايدة»7'. 


.584 ص‎ ١ كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الآداب ج‎ )١( 

(؟) كما في غاية المرام: التجارة / عقد البيع ج ١‏ ص 9". ورياض المسائل: التجارة / في 
الاداب ج مص ,١706‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبئّيية ح 1978 ج ؛ ص .٠‏ وسائل 
الشيعة: باب 45 من ابواب اداب التجارة ح " ج ١١/‏ ص 108. 

(؛) كما كفاية الأحكام: التجارة / المناهي المتعلقة بالبيع ج ١‏ ص 7١‏ والحدائق الناضرة: 
التجارة / في آدابها ج ١4‏ ص 15 وغ 4: وينظر أيضاً شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / 
في الاداب ج ١‏ ص 588. 

(0) مسند أحمد: ج ؟' ص .4١١‏ صحيح البخاري: ج ص 25,. سنن ابن ماجة: ح 71١77‏ 
ج »اص 78/, سنن البيهقي: ج 0 ص 556 صحيح ابن حبّان: ح 1570 ج 1١١‏ ص 51١‏ 
معرفة السنن والآثار: ذيل ح 990171 ج 4 ص 35816 كنز العمّال: ح 480179 ج ١1‏ 
ص ؟957. الكامل (لابن عدي): رقم 7١84‏ ج لاص 188. 

(1) المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 


رع الل سس سسب جواهر الكلام(ج #؟) 

ومقتضاه : الحرمة مطلقاً في غيرحال المزايدة» وأمّا فيها فظاهره 
عدمها قبل التراضي . 

اللّهمّ إلا أن يريد ذلك حتّى بعدالتراضي منهما وإرادة إيقاع العقد, 
ولعل الوجه حينئذٍ في استثنائه : وضع الشيء على المزايدة, 
فلا غضاضة على المدخول عليه . 

لكن في محكيّ السرائر بعد أن حكى'" عن النهاية : «وإذا نادى 
المنادي ا المتاع فلا يزيد في المتاع, فإذا سكت زاد حيئئذٍ إن 
شاء» , وعن المبسوط ما سمعت ‏ : «هذا هو الصحيح , دون ما ذكره في 
نهايته ؛ لأنّ ذلك على ظاهره غير مستقيم » لأنْ الزيادة في حال النداء 
غير محرّمة ولا مكروهة, فإن الزيادة المنهيىّ عنها هي عند 
الانتهاء وسكون نفس كل واحد من البيّعين على البيع بعد استقرار الثمن 
والأخذ والشروع في الإيجاب والقبول وقطع المزايدة, فعند هذا الحال 
لايجوز السوم على سوم اخيه»!". 

وفي محكيّ المنتهى أنّه اعتذر عن الشيخ : بأنّه عوّل على خبر 
الشعيري'"- ولا بأس به ؛ لأنّ مثله صالح لإثبات مثلها ثم قال : 
«والتحقيق أن نقول : إن الحال لا يخلو من أربعة أقسام, أحدها: أن 


ع 


يوجد من البائع التصريح بالرضا بالبيع , فهنا يحرم السوم . الثاني : ان 
)١(‏ السرائر: المتاجر / اداب التجارة ج ١‏ ص 4؟5. 

(1) المضدر السارى دن الا 

(؟) تقدّم في ص 71,. 


مكروهات التجارة / دخول المؤمن فى سوم أخيه .ل ل ل|-. .سس فإ 


يظهر منه ما يدل على عدم الرضاء فهذا لا يحرم فيه الزيادة . الثالث : أن 
لآ يوجدها يدل على الرضا ول على عدمده» فهنا أيضا يجو السوم: 
الرابع 32 بظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح», والوجه هنا 
التحريم ايضا»!". 

وشدد النكير عليهما في الحدائق بما حاصله من الفرق الواضح بين 
مسال النداجوالبو ةا 

يت : لاريب في صدق السوم على مجرّد إرادة الشراء والتشاغل 
فى قطع الثمن , ومنه المقبوض بالسوم . 

وكأنّ مقتضى الخبر المزبور حرمته مطلقاً أو كراهته كذلك في غير 
المزايدة, بل هو مقتضى ما سمعته من المبسوط ايضاء فيحرم أو يكره 
الدخول فيه وإن لم يحصل التراضي . 

نعم في المسالك : «إِنّما 100 بد يي رةه 
فلو ظهر منه ما يدل على عدم الرضا وطلب الزيادة أو جهل حاله 
لم يحرم ولميكره اتفاقأً»””. 

فإن ثبت ذلك صم تخصيصه أيضاً به , وإل كان المتّجه الحرمة أو 
الكراهة بمطلق تحقّق المساومة, إلا أن يعرض أو يكون الشيء مبنيّا 
غلى لعزا ل 
0 ستهى المظلب: المجازة (/الأخاهى التسنلتة بالا شاع بن 5 ص ٠٠١7”‏ (الطبعة الحجرية). 


10 عن‎ ١8 الحدائق الناضرة: التجارة الذي ادابها ص‎ )١( 
.١1817 (؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الآداب ج ” ص‎ 


ْغؤ/, مغل ست جواهر الكلام (ج 7؟) 


والأمر سهل عندنا بعد أن كان المختار الكراهة مطلقاً؛ وإن كان 
الأخوط اجات 
1 ود نه البيع على البيع ٠‏ المروي في المرسل عن النبيَّيَي : أنه 
اج 7" 
نهى عنه7"!؛ بمعنى : أمره بالفسخ في زمن الخيار ليشتري منه بأزيد. 
وأمر المشتري به فيبيعه بأنقص أو خيرامنه . 
وفي كراهيّته وجه ولاكراهة في ترك الملمسس قطم بل ده 
اجافة اذا كان وفنا . 
وعلى كلّ حالء فلا فساد للعقد وإن أثم بالدخول في السوم. والله 
العالم . 
و4 منها: إان يتوكل حاضر لباد» غريب قروي أو بدوي : 
كير عروة بع عبد اذ عن أبي جعفر ليا : «قال رسولاس ويه : 
لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المسر:ولا بيع ساطر باذم 
والمسلمون يرزق بعضهم من بعض»!". 
وخبر لجابر عن رسولالَهيَيياةٌ : «لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس 
برزقالله بعضهم من بعض»”". 
)١(‏ انظر هامش )١(‏ من ص 555 وعوالي اللآلي: الفصل الثامن ح ١١‏ ج ١‏ ص؟؟١,‏ 
ومستدرك الوسائل: باب 77 من أبواب آداب التجارة ح 4 ج ١١‏ ص 5817. 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب التلقّي ح ١‏ ج وص 1758 تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١7‏ 
التلقّي والحكرة 5ح 5ج لاص 504 وسائل الشيعة: أورد صدره في باب الع نوات 


أداب التجارة ح 6 وذيله في باب منها ح ١ج‏ لااص “2 وغغ4. 
2 امالي الطوسي: ح 9/ا/ ص١‏ وسائل الشيعة: باب لو ابوات آاداب التجارة ح »> 


مكروهات التجارة / توكل حاضر لاد سب 989 


وغير ذلك من قولهءَةِ : «دعوا الناس على غفلاتها»'"... «و» 
نحوه . 

بل «قيل4 والقائل الشيخ”" وابنا إدريس" والبرّاج!» والفاضل في 
المنتهى'' على ما حكي عنهم : «يحرم» لظاهر النهي . 

(و» لكنّ «الأوّل4 مع كونه أشهر" بل المشهور" «أشبه» 
بأصول المذهب وقواعده؛ لقصور الخبرين عن تخصيص اللأصول 
والعمومات بعد قصور سند يهما. وإشعار ما هو كالتعليل فيهما بذلك . 

ولإطلاق النهي عمّم بعض الناس الحكم لمطلق «الإرشاد في بيع أو 
شراء أو غيرهما لا خصوص التوكيل . ولمطلق من كان عالماً بالسعر أو 
ذكيّاً حيث كان من أيّ محل كان لا خصوص الحاضر. ولمطلق ١‏ 


ج11 


من كان عافد اضف بدن اير م الو د وس ميم 6 
مع العلم بالحكم وجهله. وظهور السعر وخفائه. وعموم الحاجة 


وداج /الاص 0غ1غ. 

)١(‏ عوالي اللآلي: باب المتاجر ح ١6‏ ج ١‏ ص 551,. مستدرك الوسائل: باب 3١‏ من ابواب 
اداب التجارة ح 7ج ١١‏ ص .18١‏ 

(0) المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج "' ص ؟١٠.‏ 

(؟) السرائر: المتاجر / آداب التجارة ج ؟' ص 577 و578. 

(]) كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنه ابن إدريس فى السرائر: (الهامش السا 
طن 3 ْ 

(5) منتهى المطلب: التجارة / المناهي المتعلقة بالابتياع بج ؟ ص ٠٠١6‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) نسب إلى الأكثر في رياض المسائل: التجارة / في الآداب ج 8 ص 777. 

(/) كما في غاية المرام: التجارة / عقد البيع ج ؟ ص 19. وشرح القواعد (للشيخ جعفر): 
المتاجر / في الآداب ج ١‏ ص 55٠0‏ 


ججح ا أ أ ل | قر الكلام (ج إوفة 


إلى المتاع وعدمه , ورابطة الرحم أو الجوار أو غيرهما بين الوكيل 
وموكله وعدمهاء وإسلام المبتاعين وعدمه . وكون المبيع من الفواكه 
أو غيرها»(". 

وإن كان لايخلو بعضه من نظر ء لولا التسامح في الكراهة . 

ومنه يعلم : ما في اشتراط بعض الأصحاب لهذا الحكم -حرمة أو 
كراهة «بعلم الحاضر بورود النهي . وبظهور سعر في البلد من ذلك, 
فلولم بظهر _إما لكبر البلادء او لعموم وجوده ورخص االسعر ب 
فلا تحريم ولا كراهة ؛ لأنّ المقتضي للنهي : تفويت الربح وفقد الرفق 
بالناس» ولم يوجداهنا». 

«وبآن يكون المتاع المجلوب ممّا تعمّ الحاجة إليه فما لا يحتاج 
اله الاتاقرا لأ وول عت النهن ا 

«وبأن يعرض الحضري على البدوي ذلك ويدعوه إليه » فلو التمسه 
الغريب لم يكن بذلك بأس» . 

«وبكون الغريب جاهلاً بسعر البلدء فلو كان عالماً لم يكن به بأس , 
تقس عد قد قن ين الا 

ضرورة منافاة جملته إطلاق النهى, بل قيل : «إنّ الأوّل شرط 
جميع المناهي»'". قلت : مع أنه لا ينافي صدق فعله _المرجوح -وإن 
)0( شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج ١‏ ص 3789 .,59٠0‏ 
ا 0 البيع / في المعقود عليه ج 5ت ص ,0١7 01١١‏ وبعضها في 


(©) انظر ا السابق. يسالك الأنهاء: لجاز فين الآداب ب امن اا 


جواهرالكلام (ج") 





١ 4‏ 
فا في صحيح إبراهم بن أبي محمود قال : «قلت للرضا 
(عليه السلام ) : الرجل يجنب » فيصيب رأسه وجسده الخلوق 7 والطيب 
والشئُ اللزق » مثل علك الروم والطراز”" وما أشبهه » فيغتسل » فإذا فرغ 
وجد شيئأ قد بتي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره» فقال : 
لا بأس »7 محمول على إرادة الصبغ , أو أثرغير مانع , أو حصل له الشكٌ 

بعد الفراغ , أو نحوذلك . 

كخبر إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه 
(علهم السلام )» قال : « كنّ نساء النبىَ (صلَّى الله عليه وآله) إذا 
اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهنّ » وذلك لأنّ النبىّ 
9550 الله عليه واله ) أمرهنّ أن يصبين الماء صبّاً على أجسادهن 2 

وإلا فرح . 

وما في شرح الدروس من انه « لا يبعد القول بعدم الاعتداد ببقاء شيء 

يسير لا يخْلَ عرفاً بغسل جميع البدن إِمَا مطلقاً أومع النسيان؛ ويجعل 

صحيح إبراهمم دليلاً عليه لولم يكن الإجماع على خلافه » لكنّ الأولى أن 


حالاج١‏ ص88 » وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 7١5‏ . 

)١(‏ الخلوق: طيب مركب يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطيب » والغالب عليه الصفرة أو 
الحمرة . مجمع البحرين: جه ص/5١‏ مادة ( خلق) . 

(؟) ما يوجد في المصدرإمًا الطرار وهو الطين » أو الصَرّبٍ وهو العسل الابيض الغليظ , راجع مجمع 
البحرين: ج ١‏ ص١٠‏ مادة (ضرب ) وج ص" /ا” مادة (طرر) . 

(5)الكاني: باب الجنب يأكل ويشرب ... ح/ ج77 ص »01١‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/باب > 
ح؛ ج١‏ ص١17‏ » وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص05 ه . 

(4) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 107 ح15 ج١‏ ص4» وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب الجنابة ح؟ ج ١‏ ص١٠ه.‏ 


أاذات كفين 1 :د كرات للتهانة ١حستس‏ سب ببسي نب مس ب ب 11لا 


لوموكى انها على تقد التدرمة. 
وعلى كل حال فذلك كله بالتسنة إلى كراهة الفغل أو ريه 


إلى غيوذ لمن الآذاب :الى اقصر النعتك عاد معقها قله 
دخل فى المقام . 


واه كل معط ناكا بقن(" انها اووس انكتيرا عرو للف لا 
بعضها خارج عمًا نحن فيه . وبعضها منه : كالإجمال في الطلب ؛ بمعنى 1 


0 


كون طلبه فوق طلب المضيّع ودون طلب الحريص". ومباشرة 5 
الأعمال باليد التى هى طريقة الأنبياء والمرسلين والصالحين”/. 
وإصلاح المال!“. وإحراز القوت" والبيع عند حصول الربح". 
والمها كننة الاق ارس« الاطيضةوبوالكذق »ب والفسفة و الكراء إلى 
مكّة'". والبكور فى طلب الحوائج وطلب الرزق'". وزيادة التوكل 


"8١و ص /الا7 فما بعدها‎ ١ كالشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في الاداب ج‎ )١( 
فما بعدها.‎ 

(؟) الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 7507 و/7*1 ج “ا ص 18٠١‏ فما بعدها. 

(5) تقدّم الخبر الدال على ذلك في ص ./7١‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب مقدّمات التجارة ج /ا١‏ ص /ا. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب مقدّمات التجارة ج ١/‏ ص 17. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب آداب التجارة ج ١‏ ص 171. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب اداب التجارة ج ١١/‏ ص .5٠١‏ 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب اداب التجارة ج /ا١‏ ص 100. 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب 79 من أبواب مقدّمات التجارة ج ١/‏ ص 7. 


* ع جم ا جواهر الكلام (ج وه 


على ايه" , ونصح اساي وَفبوول نصحه!". ومشاركة اينات 
الحظوظ:. وتبديل الصنائع حتّى يوافق ماله فيها طالع سعد©. 
والتعدض للرزق ولو ببسط بساطه". وكتمان المال'". ومهارة العامل 
في عمله والوكيل في وكالته». وابتداء صاحب السلعة بالسوم'". 
والرجوع فى طريق لم يذهب فيه''". والرفق بالمعيشة١".‏ وخلط 
الختطة بالتتعير لتضييا وق القوراءالاتويطراء القنو نوها نوها اذ للك 
أيضاً"". وأخذ العقارا" والكتب العلميّة!؟" وجميع آلات العبادة 


للقنية". وتنقديم الاستخارة . والسهولة . والحلم. والاقتراب من 


.0١ ص‎ ١١/ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ ١5 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب احكام العشرة ح ١ج ١١‏ ص ؛؛. وباب 11 من 
أبواب ما يكتسب به ح ١ج ١7‏ ص 507. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 5"8. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من أبواب آداب التجارة ح 7ج ١7‏ ص .4١5‏ مستدرك الوسائل: 
باب ١18‏ من أبواب آداب التجارة ح ”وه ج ١‏ ص 778. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 70 من أبواب آداب التجارة ج ١١‏ ص .12١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١‏ ص 04. 

() وسائل الشيعة: انظر باب !4 من أبواب آداب التجارة ج ١7‏ ص 107. 

)0( أرسل الجزء الأوّل - أعني مهارة العامل دفي شرج القواعه المتاجر / في الاداب ج ١‏ 
فى 305 :وانظر وشائل الشيعة :باك 11 ين آبوات أحكام العشرة تج ١١1ص ,70١‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب آداب التجارة ج ١7‏ ص 549. 

.117 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 04 من أبواب آداب التجارة ج‎ )٠١( 

.14 ص‎ ١١/ .وسائل الشيعة: انظر باب 7؟ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ )١١( 

(1و؟1) وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من أبواب آداب التجارة ج ١١‏ ص 4177. 

(11) وسائل الشيعة: انان ياف ؛ "١‏ من أبواب مقدّمات التجارة ج لالاص 14. 

.8١ ج 71 ص‎ ١8و‎ ١7 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صفات القاضي ح‎ )١9( 

(153) أرسله في شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج ١ص ,58١‏ 


ادات كقيرة د كرثة للتهارة ست يي ا اي 1/141 


المبتاعين'". والتسامح في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء'". 
وسؤال البركة في الشراء والخير في البيع" وملازمة ما بورك له 
فيه0». ووضع كل شيء في سوقه . وعمل كل عامل في السوق المعد 
له فإِنّه أرزق. والمعاملة مع من نشأ فى الخير'". والمكافأة 
غدلي الفب :ة!" ومسا ركة الحدلسا و فنيها "نزو نهذ الصرك 
الرفيعة . كالتجارة والزراعة والغرس ولا والخروج عن 
اللجلد في الاعبنار"#بوإعاةة الاشوان بالأعمار لتعينوه ولو 
بالدعاء ‏ والكتمان مع الخلرٌ عن هذا القصد أولى”". والإحسان 
إلى الأحواق مخ المدلى يخدمة النبلطان1 ليكون كنا رقاعتا كناد ار 
والكسب فيما يحصل به تقوية البدن كالسبق والرماية؟". والإتيان 


.778 تقدّم الخبر الدالٌ على ذلك في ص‎ )١( 

(؟):وضائل: الشيفة: انطر يانه #دو؟ 4 من ابواب اداب التجارة ج ١7/‏ ص 7817 و100. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب اداب التجارة ج ١١/‏ ص .1٠١‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 0" من ابواب اداب التجارة ج /ا١‏ ص .4+١‏ 

(0) أرسله في شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج ١‏ ص ,58١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١/‏ ص 7/0. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 9١‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 597. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 1 من أبواب ما يكتسب به ج ١١/‏ ص 7917. 

(9) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: والضرع. 

.]١و‎ 4 ص‎ ١١/ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ ٠١و‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )٠١( 

)١١(‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب مقدّمات التجارة ح ١١‏ ج7١‏ ص 7؟, مستدرك الوسائل: 
باب 70 من أبواب مقدّمات التجارة ح ١‏ ج ١١‏ ص 08. 

(؟1١)‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مقدّمات التجارة ح ١١‏ و؟١,‏ وباب ١4‏ منها ح ؟ ج ١7‏ 
ف او 1 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 47 و44 من أبواب ما يكتسب به ج ١1‏ ص ١17‏ و7507. 

...559 ص‎ ١١9 و" من كتاب السبق والرماية ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١4( 


بحميد السلعة وترك أردأها'". وصرف الحجّام كسبه مع الشرط على 
الناضح وشبهه”". وإطالة الجلوس وملازمة الغريم يم في التقاضي بإطالة 
الجلوس مع السكوت”". واتّخاذ مكسبه في بلده!*. وطرح الدينار 
المغشوش بعد قسمته نصفين في البالوعة!. وتفريق المال إذا أرسله في 
تجارة حتى لا يذهب بجملته"". ومباشرة الامور الكبار بنفسه كشراء 
العقارات ونحوها”". وعمل الرجل في بيتهء فإنّ رسو لاله ويك كان 
يحلب عنز أهله , وأميرالمؤمنين هه كان يحتطب ويستقي ويكنس 
وفاطمة تطحن وتعجن وتخبز. ومشاركة الناس فيما يأكلون 
ويلبسون'". والاستعانة بدعاء الإإخوان إذا جارالزمان'!*". وكيل الطعاه 
إذا أحرز أو أخرج للأكل١".‏ والمحافظة على التعقيب إلى ما بعد طلوع 

الشهسن 1" . وقراءة «إنا أنزلناه» و«إنا ارسلنا...»" وغيرهما من 


.10١ ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب * من أبواب آداب التجارة ج‎ )١( 
4 وانظر وسائل الشيعة: باب‎ ."3١ تقدّم صحيح الحلبي والإشارة إلى خبر رفاعة في ص‎ 1) 
.٠١ 8 ص‎ ١7/ من أبواب ما يكتسب به ج‎ 
.58/ ص‎ ١ من أبواب الدين والقرض ج‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 
.517 ص‎ ١7 (؛) وسائل الشيعة: انظر باب 14 من أبواب ما يكتسب به ج‎ 
.18١ ص‎ ١7 وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب ما يكتسب به ح 0 ج‎ )0( 
.14 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 54 من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ )7( 
7١ ص‎ ١ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ ١0 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )0( 
.17 ص‎ ١١ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )4( 
.4171 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 71 من أبواب آداب التجارة ج‎ )9( 
.07 ص‎ ١ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ ١4 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )٠١( 
.459 ص‎ ١١/ وسائل الشيعة: انظر باب 56 من أبواب آداب التجارة ج‎ )1١( 
.// ص‎ ١7 وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب مقدّمات التجارة ح /اج‎ )1١( 
اى: «إنا ارسلنا نوحا الى قومه» في سورة نوح.‎ )١( 


أذات قير د كرت القشاو ٠‏ سمح سي سح ع ا 11لا 
القرآن ممّا له ربط في الرزق'". وينبغي أن يجعل آخر دعائه إذا فرغ 

من صلاة الفجر : «سبحان الله العظيم أستغفرالله وأتوب إليه وأسأله من ” 
تعاده عضر د اكاك وطلةة الرجه مع العادليق يوحن لمارا ١‏ 
معهم . واستعمال الحلم ومكارم الأخلاق ؛ فإنّه أدعى للرزق'". واتّخاذ 
مكان كسبه مجاوراً لأهل الدين ا ووضع فراش <وله يجلس عليه 
المعاملون*. وإحكام المعاملة بالصيغ اللازمة". وإنظار المديون”". 


وتعليم الأولاد الحلال والحرام وهم أبناء سبع . وتعليمهم السباحة 
والرمايةء وتعليم شعر أَبى طالب وتدوينه!”. وصنعة الغزل للامرأة'". 
والذهاب ف الخاعة معرتك! «اسنطور ا“ الاماشيا فق الفل 19 بوقبون 


الهديّة ولو كانت معواضة9"؛ خهوضا | لطيب!4". وتعجيل رد ظروف 


.177 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 00 من أبواب آداب التجارة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١10‏ من ابواب التعقيب ح ١و"‏ و0 ج 51 ص 40 -1ل1. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من ابواب اداب التجارة ج /ا١‏ ص ؟١58.‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 11 من ابواب ما يكتسب به ج ١١/‏ ص 517. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١‏ ص 04. 

(1) أرسله في شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج ١‏ ص 580. 

(10) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من ابواب الدين والقرض ج ١4‏ ص .5١١‏ 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١0‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 531. 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب 18 من ابواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص 175. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب لباس المصلى ح /اج ؟ ص ؟50. 

.5//5 ص‎ ١ من أبواب الوضوء ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١1١( 

./4 ص‎ ١١ من أبواب مقدّمات التجارة ح ؟ ج‎ 7١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١١( 

(17) وسائل الشيعة: انظر باب 1١‏ من ابواب ما يكتسب به ج ١/‏ ص 597. 

)١6(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 89 من ابواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص 5884,. وباب 14 من 
أبواب آداب الحمّام ج ١‏ ص .١5!‏ 


1# ب بع و لق اهن الكلام اج 0976 


الهدايا قبل طلب أربابها'". وإرجاع العارية قبل وقت الاهمال!". 

وكذ1ة كز سخولة مين المكدر وهات امضاء كتاخن الر كيل اثنمه 
مطلقاً؛ لموضع النهمة'". وتعاطي المعاملات والصناعات الدنيّة 
مالم تود إلى الشهرة المنافية للمروّة فتحرم!. والمداقّة في 
المعاملة على الح والكفن والأضحية والنسمة!“. وقد يلحق 
بها أمنالها. وسلوك طريق لايتمكن فيه أو في غايته من بعض 
شروط العبادات أو شطورها قبل وجوبها". والاتّجار بمكّة 
لغير أهلهاء أمّا في الطريق فلابأس". والشكاية» واستقلال 
قليل الرزق7©. 5-7 المال في الكف0""؛ لأنّه مضياع, بل 
لعل الحكم جار في كل مضياع777. وكثرة النوم"" والضج 09 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(؟) أرسله في شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج ١‏ ص 587. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١9‏ من أبواب احكام العشرة ج ١١‏ ص .7١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 50 من أبواب مقدّمات التجارة ج ١‏ ص "/, وباب 0 من 
أبواب أحكام الملابس ج ه ص ١؟١.‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب اداب التجارة ج /ا١‏ ص 600. 

.583 وسائل الشيعة: انظر باب 18 من ابواب ما يكتسب به ج /ا١ ص‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب آداب التجارة ج ١١/‏ ص 516. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب آداب التجارة ج ١7‏ ص 117. 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب 00 من أبواب آداب التجارة ج ١١‏ ص 105. 

)٠١(‏ في المصدر: الكمُ. 

.11١ ص‎ ١7 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب آداب التجارة ح‎ )١١1( 

.07 ص‎ ١ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )1١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١9‏ من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١‏ ص .1١‏ 


اداب كثيرة ذكرت للتجارة ا ا لسشسس ع9 


والكسل”" والبطالة'". والدوران في الامسواق "اوقب اءالليعيهء 
وأدنى منه شراء الخبز!». وبيع آلات العبادات“ أو العقارات, ونقلها 
بجميع أنواع الانتقالات من المعاوضات,. إل لشراء خير منها!". 
واستتئصال خفض الجوارىي". وغعُسسل الماشطة وجهالعروس 
بالخوقة ال سول احبر مركا عليه القباقرة الاو قبالمتا ادهرة 
ويجالكس من ضير شروم عن التدرع ".واستعهال, ال حمر 
اقرط وامعدام من شعدن الأكيراء لجسي او نعمت أو كير 
عبر م ونحو ذلك"", ونزو حمار على عتيق . وضراب الناقة + 
وولدها طفلء إلا أن يتصدّق بولدها أو يذبح"". وإخراج رديء السلعة »: 
وترك جبّدها!؟*". وتمليك الم دون ولدهاء أو الولد 50 أن كان 


.08 ص‎ ١١/ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ ١8 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
.07 ص‎ ١١/ من أبواب مقدّمات التجارة ج‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 
77 ص‎ ١١ من أبواب مقدّمات التجارة ح ؟ ج‎ ١0 وسائل الشيعة: باب‎ )( 
.177 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب 71 من أبواب آداب التجارة ج‎ )4( 
.5917 ص‎ ١ أرسله في شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج‎ )0( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١/‏ ص 19. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١7/‏ ص .١79‏ 
(4) وسائل الشيعة: باب ١9:‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١و5‏ ج ١7‏ ص .15١‏ 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 1١‏ من ابواب ما يكتسب به ج ١/‏ ص 578. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 58 من أبواب مقدّمات التجارة ج ١١/‏ ص 77 
)1١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب كتاب الإجارة ج ١19‏ ص 4 .٠١‏ 
)1١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 71 من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 47. 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 576. 
)١5(‏ وسائل الشيعة: انظر باب "4 من أبواب اداب التجارة ج /ا١‏ ص ١0غ].‏ 


ا سس ييحي حححببيب ججق وأهر الكلام (ج وفة 


رضيعا". وأخذ الوصيّ شيئاً في مقابلة عمله'". وبيع المكيل 
والموزون قبل قبضه 6 او نقله بوجه اخر”". والتعدض 
للحقوق , فإذا ابتلى 00 أن مشاعر الأجير الأر مم عددء 

شرط المباشرة عليه -أ مر افر لاما بجيو تن ل 
شيئا 0 وان يكنا الكومى نسي او شاه المؤمن ا لمخالف في 
الدين من غير شرط المباشرة: أَمَا معها فإمًا حرام مطلقاً أو لخصوص 
الكافر 1 وايفكنان ارزع على غيره مع غلم ملوة بعد العسوة". 
والاكتساب بالسؤال وخصوصا بالكفٌ", ويحرم لبعض الاشخاص 
ومن بعض الأشخاص . والاكتساب بالمدح , وإعطاء المادح الذي قد 
0 نا بِحَنُو التراب في وجهه'". وإجارة المستأجر الأرض بأكثر 


4ع مما استأجرها به مع عدم العمل فيها!'". واجارة الأوضن نحط اد 


.5717 ص‎ ١4 من أبواب بيع الحيوان ج‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب "لا من ابواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص ٠‏ » مع ملاحظة 
باب 7١‏ من الأبواب المذكورة حيث يستفاد منه التشديد في أمر اليتيم. 

2 وسائل الشيعة: انظر باب من آبواتب أحكام العقود ج اص 16. 

)ع وسائل الشيعة: باب ٠٠١‏ من ابواب فعل المعروف ح "وه وااج 1١١‏ ص 511١‏ و/7١ا'‏ 

)00( وسائل الشيعة: انظر باب 7 من كتاب الإجارة ج 19 ص 377 . 

(1) أرسله في شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج ١‏ ص 550 وانظر وسائل الشيعة: باب 
8 من أبواب عقد البيع وشروطه ج ١7‏ ص 78١‏ 

007( ينظر «اش رح القواعد» في الهامش السابق. 
الشهادات ج 71 ص 587. 


(5) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج 7١ص‏ 187. 
٠٠١)‏ وسائل الشيعة: انظر باب 55 من كتاب الإجارة ج ١9‏ ص .١ 71١‏ 


قات كتير د كرة للقعان ف سمت حم يي ا ب ا 


مدير ولامتكنا ذأ فرظ من مسا صليا ولا معد جر انه اق بتر 
ما ينبت في الأرض'". والمقاصّة في الوديعة » فإن أراد ذلك استحبّ له 
أن يفول ع واللية ل الخدوظلنها ولاتعيانة بوا نما اجدتدرمكا ن مالي الذي 
أخذ منّى ؛ لمأزد عليه شيئاً»”". ومعاملة الشريك لنفسه مع البناء على 


شبن عم التنافوه ولويان ستو بين ماله انس أ ذكنه نيا" 

وتنفيا المعلّم بعض الصبيان على يفظن وتتفضيل الاأجين يعض 
المستأجرين على بعض مسن غير داع إلهيٌ”. وزخرفة الممساجد 
وتزويقها'" وأخذ الأجرة عليها'", ويلحق بها المشاهد المشرّفة, 
وحرّمها بعض“, والحقّ الكراهة . والانهماك فى علم النحوء فإنّه الذي 
بلك الخشرع وبر لقابو الاطلواع على الأنساب والأشعار والوقائع 


وإن لم يكن فيه فضل ؛ لانه «علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه , 
إنْما العلم ثلاثة: آية محكمة, أو فريضة عادلة, أو سنَّة قائمة, 


. 05 ص‎ ١9 من كتاب المزارعة والمساقاة ج‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 87 من ابواب ما يكتسب به ج ١1‏ ص .577١‏ 

(؟) أرسله في شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج ١‏ ص 593. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 519 من ابواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١١‏ ص .١104‏ 

(0 و7) أرسله في شرح القواعد: المتاجر / في الآداب ج ١‏ ص 597. 

)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من ابواب احكام المساجد ج ه ص .5"١9‏ وباب 11 من 
أبواب جهاد النفس ح ؟؟ ج ١١‏ ص 5518 وباب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ح 1 ج ١١‏ 
ص 77". مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من ابواب احكام المساجد ح ١‏ ج ” ص .57١‏ 

(8) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجماعة ج ١‏ ص 58". وابن إدريس في السرائر: الصلاة / 
صلاة الجماعة ج ١‏ ص 1"8, والعلامة في الإرشاد: الصلاة / ما يصلى فيه ج ١‏ ص .50١‏ 
والشهيد في البيان: الصلاة / في المساجد ص .١70‏ 


يجبي ب وي د ل |2 الكلام (ج 3317 )2 


وما سواهنٌ فهو فضل»)'". ومدح الظالم صدقاً بغير ما يبعث على 
قوّته!"", والتواضع له من غير علّة". ورد الهدايا خصوصاً الطيب 
والحلو'». ومحبّة الظالمين من دون دخول في معاصيهم وإلا فيحرم, 
ولاسبب يدعو إليهم ولحبّهم!", وقيل بالتحريم"". وطلب الحوائج من 
مستجدي النعمة ؛ وهو من لم يكن فكان”". وطلبها أيضاً بالليل من 
التاعى لان وسفظل الشتعر مكة | مله من غير حيو 1 وسيفائلة الرجدال 
الأجانب النساء وبالعكس مع الاحتياج إلى المكالمة والمحادثة!:" 
حيث نقول بعدم دخول الصوت في العورة. واكل الحجّام اجرته 
الماخوةة بالشرط (80:.والأشيراف الذى لم مضل الى سد المنضا” 
فيحرم"". وما عارض شيئًا من الطاعات", وقيل بتحريم ما عارض 


777 ص‎ ١1 من أبواب ما يكتسب به ج‎ ٠١0 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 47 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 1817. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج ١١‏ ص .١,8‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 84 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج ١7‏ ص 184. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 4؛ من أبواب ما يكتسب به. وباب 25 منها ح ١7‏ ج ١7‏ 
ص 1١86‏ و185. 

)١(‏ كالحرٌ العاملي في الوسائل: انظر عنوان باب 4 في الهامش السابق. 

(/):وسائل الكنيعة انظ باتك .تمن نوات اداب التجارة ج ١1‏ ص 17 1. 

(8) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مقدّمات التجارة ح ١‏ ج ١١‏ ص .8١‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 0١‏ من ابواب صلاة الجمعة ح و8 ج لاص ”107 و400. 

(1) وتشاتل الشبيعة؛ انظن با 18و ١1‏ من ابوات مقدّمات النكاح ج ٠١‏ ص 4؟7؟ و550. 

.٠١ 4 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب 9 من أبواب ما يكتسب به ج‎ )١١( 

)0 وسائل الشيعة نيافية :ومن أبوان مقدّمات التجارة ح 1 ج ١!‏ ص 51. وباب 44 من 
ابواب جهاد النفس ح ١ج‏ دئاص 527. 

(37) :وشائل الشسيكة: انظر ريات 4 3نم ابوات اداب التجارة ج ١١/‏ ص .1١١‏ 


الظهارة / التخليل: فى القمل ع ل 11414 
لا يجرى عليه » 7') ضعيف جد ؛ لا عرفت , كتشكيك المقدّس الأردبيلٍ 
في الحكم مما نقتم , وممًا دل على إجزاء غرفتين للرأس أو الثلاثة ؛ 
يماد وضنيول: هذا المقدازفن الماء إلى نحت كل شهرة» سيا إذا كان 
كثيرأ كشيفاً كها في النساء والأعراب وبعض اللحى » فيمكن العفوعمًا 
نحت هذه الشعور والا كتفاء بالظاهرء كما يدل عليه عدم وجوب حل الشعر 
على النساءء وما رواه في الكاني عن محمّد بن مسلم عن الباقر 
( عليه السلام ) قال : « الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها »2 , 

قال : « إلا أن يقيّد بعلم الوصول إلى ما تحت الشعور بالإجماع ونحوه 
من الأخبار, فلولا الإجماع كان القول به ممكناً » فالسكوت عنه أولى , إلا 
أن النفس غير مطممّنّة فيرشح عنها مثله » مع عدم توجّه أحد إلى مثله من 
المتقدمين والمدأخرين من فحول العلماء » فليس لمثليٍ النظر في مثله » لكنّ 
النفس توسوس ما لم تر دليلاً تنتفع 7©) به » فتأمّل 93 انتهى . 

فلع روات ويل أعظم من الإجماع والأخبار؟ ! سيما مع ما ورد من 
الأمر للنساء بالمبالغة في غسل رؤوسهنّ , كما في خبر جميل وصحيح ابن 
مسلم , وبذلك كله يخصٌ عموم قوله ( عليه السلام ) : «.. كل ما أحاط 
به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا أن يبحثوا عنه » ولكن يجرى عليه 
الماء »2*7 إن قلنا بشموله لنحو المقام . 


. ١7١ مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص‎ )١( 

(؟) الكاني: باب غسل الحائض ح؛ ج ص١8‏ » وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب الجنابة ح6 
جاص١١ه.‏ ف في المصدر: تقنع . 

)0( مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص/87١-178‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب حدّ الوضوء حج88 ج١‏ ص غ ؛ » وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب 


هه 


كرآفة تلفق الركقات سس سيت ب يي ييه أ 


الزاحياث ا .بوعل لمعا دالانة القن شاو من التيهاتك 1 
والسهر زائداً على المعتاد في الاكتساب””. والرجوع بالهبة الذي هو 
كالرجوع بالقيء”*. وشدّة السعي في الطلب» فيكون طلب الحريص . 
والخضوع . والكسل 

اعيبر القدهها أكتر سن فى الدارووسن "وريه قرو رن كان 
5 مدحانه انعضه فى خصوصن المقاء واكن عل للنطروتالش يات 
في محلّه إن شاء الله » وهو العالم . 

«ويلحق بذلك مسألتان» 
«الأولى» 


سن 2 ل 7١‏ 
«تلقي الركبان» مثلا القاصدين إلى بلد للشراء منهم مثلا ا 
«مكروه» في المشهور بين الأصحاب”", بل عن بعضهم ما يظهر منه 
الإعماء عليه اللرزوو الححة دحي اله علية فى 


)١(‏ الظاهر أنه مبنيئّ على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه. ينظر شرح مختصر الأصول: 
عن 1 ا 

(؟) ينظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح ١7-9‏ و0١‏ و97١‏ و9١‏ و١٠‏ 
و10-1و58- 40و45 و4 وج لالاص 67١3177-1و159177-170١,‏ وباب 
31 و18 من أبواب ما يكتسب به ج ١7/‏ ص 177 و187. 

() وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 177. 

(؛) وسائل الشيعة: باب / من كتاب الهبات ح 5. وباب ٠١‏ منها ح ”و1 ج ١1‏ ص ١1١‏ 
و74 وغ58. 

(0) الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 557 و7717 ج 7 ص 18٠١‏ فما بعدها. 

)١1(‏ كمفاتيح الشرائع: مفتاح 861 و8095 و١81/‏ و8175 ج”7 ص ١4931١1-١١و18,‏ وشرح 
القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر /في الآداب ج ١‏ ص /ا77 فما بعدها وص 55١‏ فما بعدها. 

(0) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / خاتمة الفصل الاوّل ج ١‏ ص 59117 و598. 

0( إنْما قال: «يظهرمنه الإجماع» لعدم وجود مدّع للإجماع صريحا على الكراهة, بل يستفاد > 


| آي 7 ل | فل الكلام (ج *؟) 


خبر عروة السابق عن أبي جعفر ليا عن النبيّكة : «لا يتلقى 
حدق سحا ر#اساريها من الحصر 0 

وخبر منهال القصّاب عن أبى عبدالله الفلا انزلا تنلق يول تشستر 
ما يتلقّى . ولا تأكل منه» "١‏ , ْ 

وخبره الكخر هته ايظنا + «زس اليه عن ثلث الغنم؟ فقال: لا تتلق. 
ولا تشتر ما يتلقّىء ولا تأكل ...»". ْ 

وخبره الثالث : «قال أبو عبد الله !كذ : لا تلق ؛ فإنّ رسو ل الله يَيَيَيُةٌ نهى 
عن التلقّى : قلت : وما حدّ التلقّي؟ قال : ما دون غدوة أو روحة, قلت : 
وكو االققوةيوالرويحة ؟ قاق» أريدة فراسع لقال ابن أ همير :وها دوع 
ذلك فليس بتلق»!“) 

لقصورها سنداً عن إفادة التحريم . خصوصاً بعد مخالفتها للمشهور 
وموافقتها للعامّة!". 


ه من الإجماع على «عدم الحرمة». الذي كأنّ مفاده مساوق للإجماع على الكراهة؛ إذ لا قائل 
بالإباحة بالمعنى الأخصٌ. ينظر نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 017. 

.71١ تقدّم في ص‎ )١( 
١ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب اداب التجارة ح‎ ,١6088 ج /اص‎ ١ التلقّي والحكرة ح‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب التلقّى ح 79589 ج ” ص 11؟. وسائل الشيعة: باب 
"١‏ من ابواب اداب التاروج ا لالاص 4235. ٍ 

)ع( الحاني: المسيقة / باب التلقي ح اج مص ,.١١1‏ تهديب الاجحام: التجارات / باب ١7١‏ 
التلعي والحكرة ح أج لاص 1604 وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب اداب التجارة ح ١‏ 
ج /1اا ص 417. 

(0) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ,58١‏ روضة الطالبين: ج “ص .,6١‏ السراج الوهاج: 
ص .18١‏ 


كرافة علنن لقان لمي سس يي ب ب ا :148 


ل بود لله كاه على فهم ذلك من هذا النهى في هذا المقام, 
ولو لقوله : «ولا تاكل» المعلوم إرادة الكراهة منه بعد فرض إرادة الاوثم 
من النهي عن التلقّي , لا فساد العقد. كمعلوميّة كون المنشأ في ذلك 
ما أوماً إليهيةٍ في النهي عن وكالة الحاضر للباد, من إرادة ارتزاق 
المسلمين بعضهم من بعض . 

فما عن ابني البرّاج!" وإدريس”": من الحرمة ضعيف , وإن حكي 
أيضا عن الخلاف”" والمبسوط”*؛ للتعبير بلفظ «لا يجوز». لكن من 
المحتمل قويّاً: إرادته الكراهة هنا كما وقع له نحو ذلك في معلوم 
ف ل 1 ١‏ 

و4 كيف كان, فا _حده: ريه فراسخ» بخروج الحدّ عن حكم 5 
المحدود ؛ فحينئذٍ لا تلقّي من الاربعة فصاعدا على تقديري الحرمة 
والكراهة , بل يكون سفر تجارة . 

والن :ذلك أوما فى اللغبر السابق بقوله» «رذون غدؤة او روحة» وفي 
ريسل انه ةازوووى» ‏ جل قلتي روعة :ذا ذا ضار إل | ريعة ورائييد 
فهو جلب)!6. 


)١(‏ كتبه المتوفّرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / الاحتكار والتلقي 
32 م ص 3غ. 0 

(؟) الخلاف: البيوع / مسألة ١85‏ سج “اص .١77‏ 

(؟) المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج ١‏ ص .٠١”-5٠١”‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب التلققي ح ج ”ص 578؟. وسائل الشيعة: باب 
"١‏ من ابواب اداب التجارة ح اج لأاضص 455. 


ع قافن الكللام لع ) 


ولا ينافيه ما سمعته من كلام ابن أبي عمير ؛ بعد احتمال إرادة ما زاد 
على الدون من «الفوق» فيه . 

ومند بعل خيلئز قو المختار :هن أن المستافة أرجعة اقتضاعدا إذا 
دض الرجوع ولو لغير يومه ‏ للإطلاق - ضرورة كون الحاصل منها 
حينئذٍ : أن ما دون الأربعة تلقٌ» والأربعة فصاعداً سفر تجارة باعتبار 
كونها مسافة بإرادة الرجوع . 

والتدوفديين اذل القهان الى الزتوالعووا ارو حنة ومن الدوال إلى 
الغروبء وبياض اليوم : عبارة عن ثمانية فراسخ , فيكون كل نصف 
أربعة فراسخ , كما هو واضح . 

وحيئئذ ف« إذا قصد» بفعل9«ه4 ذلك ترئب الحكم.ء وإلا 
فلا إولايكره إن اتفق4 بلا قصد . 

ولو كان طريقان فسلك أقصرهما ترتّب الحكم . كما أَنّه لو سلك 
بالغ الحد لم يترتب . 

ولو قصد الحدٌ فصادف الركب دونه لم يكن متلقياء قيل : «أو قصد 
دونه فبلغه ارتفعت كراهة المعاملة وإن فعل مكروهاً في قطع الطريق 
قبل العزم على التجاوز»'". وفيه تامّل . 

كا لدأ نا فسا قدا ارا :«زواو فض ركنا مخضوض تضيا د قير 
أو تركه وعامل غيره, فالكراهة في تلقيه دون معاملته»!". 
)١(‏ شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص 050 مفتاح 


الكرامة: المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١١‏ ص 17”. 
)0 انظر شرح القواعد» في الهامش السابق. 


كزاهة "تلفق الركباق ٠٠ ١‏ حبحب - بج فح ب ب يي تي نل 1/81 

وأواقضد .ها قوق العميا نش اغا ريا ظلى السعانلة قيما:دوتها فل معد 
إلحاقها بالتلفّي . ولو أجرى الصيغة هناك ولم يقبض إلا دونها فلاتلقّي , 
ولاسيّما إذا لم يكن القبض شرطاً في حصول الملك #يخاوف العكين. 
ولو أمهلهم في المعاملة إلى دخول البلد وإِنّما قصد باستقبالهم اهار 0 
المحبّة لهم ليتوقّع شفقتهم لم يكن به بأس . 

وكيف كان , فقد تحصّل : أن الحكم المزبور مشروط بشروط : 

منها : كون الخروج بقصد ذلك, فلو خرج لا له -فاتفق الركب - 

ومنها: تحقّق مسمّى الخروج من البلدء فلو تلقى الركب في اوّل 
وصوله إلى البلد لم يئبت الحكم» وإن لم يكن قد عرف السعر. نعم 
لو دخل بعض الركب فتلقى البعض الاخر لم يبعد ثبوت الحكم ؛ لصدق 
«التلقّى» حينئذ . 

وعنيا : اعتبار ما دون الأربعة فراسخ على الوجه الذي سمعته . 

قيل : «ومنها : جهل الركب بسعر البلد فيما يبيعه ويشتريه , فلو علم 
بهما أو بأحدهما لم ينبت الحكم فيه , كما يشعر به التعليل في قوله ييه : 
(لا يتلقى أحدكم جار عارها من المصر... والمسلمون يرتزق 
بعضهم من بعض)"". والظاهر أَنّ الاعتبار بعلم من يعامل خاصّة»!". 

وفيه : -مع عدم التصريح بالعلّة في الخبر المزبور -يمكن أن يكون 


)0010( تقد في ص 74 ,. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة ة / في الآداب ج #«اص 18. 


0101-5525 1 000 الكلام (ج 717 )2 


الوجه في الكراهة : هو اختصاص المتلقّي بشراء ما معهم والربح فيه, 
بخلاف ما لو قدم الركب . فالأولى : تعميم الكراهة لحالى العلم بالسعر 
589 : 

قل #ااؤمتها ؟ أن يكو التلقّى للبيع عليه أو الشراء منهء فلو خرج 
لغيرهما من المقاصد ‏ ولو في بعض المعاملات كالإجارة -لم يثبت 
الحكم . وفي إلحاق الصلح ونحوه من عقود المغابنات احتمال ؛ للعلّة , 
وعدمه ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن)20. 

قلت : لا يخفى عليك ما في الاحتمال الثاني من الضعف , بل قد 
يناقش فيما ذكره أَوّلاً من خروج الإجارة ونحوها؛ لعموم ما هو 
كالتعليل. 
ومنه يعلم ما في قوله بعد ذلك أيضاً: «إِنّه يحتمل قصر الحكم على 
الشراء منهم خاصّة ؛ نظراً إلى ظاهر قوله :١لا‏ يتلقّى أحدكم 
تجارة)'70". الخارج مخرج الغالبء فلا يقيّد به إطلاق النهي عن 
التلقّي في غيره. خصوصاً بعد التعليل المزبور. 

م قال : «ولو قلنا بالتعميم , ينبغي قصرالبيع على ما فيه خطر 
وغبن , فلو خرج ليبيع عليهم المأكول ونحوه فلابأس)21. 
)١(‏ المصدر السابق: ص .١15١‏ 
(؟) تقدّم في ص .1١‏ 


(؟) الهامش قبل السابق. 
(]) الهامش السابق. 


كزاهة كلقن الركياق . حتح تم سمحي م 7ت كي 31 

وفيه : أنّ الحكمة فى النهى عن التلقّى ليست لمراعاة حال الركب 
خاصّة, بل الأعمّ من ذلك ومن حال أهل البلد؛ باعتبار اختصاص 
الربح ونحوه بالمتلقّى خاصّة, كما أومأنا إليه سابقاً. فيعمٌ حينئزٍ جميع 
ذلك ؛ ضرورة منع الرزق على اهل هذا الصنف . 

وعلى كل حال, فلو خالف وتلقى وباع واشترى, انعقد البيع وإن 
المنتهى : اتّفاق العلماء على ذلك”"؛ لكون النهي عن أمر خارج عن 

خلافاً للإسكافى فأبطله”", وهو واضح الضعف «و» منه يعلم 
الغراة فى النهن .عق أكلها يتلقى» كها اشنا إلنه: 

فما فى شرح الأستاذ: من الحكم بالفساد على تقدير الحرمة 
«لأنّ النواهي في أخبار المسألة تعلّقت بنفس المعاملة لا بخارج 
عنها كما قيل , مع أَنّ فيها : (ولا تشتر ما يتلقّى , ولا تأكل منه)!...)!6 
إلى اخره. 

كماترى ؛ إذ النهي في أخبار المسألة إِنّما تعلّق بالتلقّي -معلّلاً ب«أنّ 
المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض»١'‏ لا بنفس المعاملة على نحو 
)١(‏ السرائر: المتاجر / اداب التجارة ج ١‏ ص 577 و8؟1؟. 
(1) منتهى المطلب: التجارة / المناهي المتعلّقة بالابتياع ج ؟' ص ٠٠١6‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / الاحتكار والتلقّي ج 0 ص غ]. 
(؛) ورد في خبرين من أخبار منهال. وقد تقدّما في ص 04/. 


(0) شرح القواعد: المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص ."٠١‏ 
(1) كما ورد في خبري عروة وجابر المتقدّمين في ص 72٠‏ , 


ا دسل جواهر الكلام (ج 7؟) 


بيع الحصى أو بيع الخمر أو الميتة . 

بل 9لا يثبت4 في ذلك «للبائع الخيارء إلا أن يثبت الغبن 
الفاحش». 

خلافاً لظاهر المحكي عن ابن إدريس : من ثبوت الخيار مطلقاًا". 
ولعلّه لإطلاق النبوي المرسل في الدروس عن النبى كيه لمن تلقى : 
«فصاحب السلعة بالخيار»!", أو النبوي العامّي : «لا تلقّوا الجلب , فمن 


تلقاه واشترى منه فاذا 2 السوق فهو بالخيار»'". 


اج 7" 


القاصر سنداًعن تخصيص قاعدة اللزوم . بل ودلالةً ؛ ضرورة كون 
المفهوم من اشتراط الخيار في الثاني _بإتيان السوق : معرفة الغبن , 
وإلا لكان له الخيار من حين البيع , فليس هو حيئئذٍ إلا «خيار الغبن» 
الذي ستعرف كثيراً من أحكامه فيما يأتي إنشاءالله . 

نعم , ريّما تخيّل بعض الأفاضل من الاشتراط المزبور: أنّ المدار 
في الغبن ملاحظة القيمة عند دخوله السوق مثلاً, لا حال إيقاعه 
الصيغة!*', فيخالف خيار الغبن من هذه الجهة . 


)١(‏ السرائر: المتاجر / أداب التجارة ج ١‏ ص 77؟. 

(1) الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 7350 ج 7 ص .١179‏ 

(؟) سنن الدارمي: ج ١‏ ص 500. مسند أحمد: ج ١‏ ص 488: المعجم الأوسط: ج ١‏ 
ص .25١‏ معرفة السنن والآثار: ح 5059 ج ؛ ص 55١‏ كنز العمّال: ح 10714 ج ؟ 
ص 16 سنن البيهقي: ج ه ص 758 شرح معاني الآثار: ج ؛ ص 4 الاستذكار: ج 1 
ص 77 6. 

(؛) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص 5٠١‏ مفتاح > 


كراهة تلقي الركبان لاتكوك اك وار 1 1 ا ا ا 13 0 1 

مع أنّ فيه ما لا يخفى ؛ ضرورة بناء ذلك على الغالب من اتّحاد 
القيمة ‏ كما أنّ الاقتصار على البائع في النصّ والفتوى مبنيّ على ذلك , 
وإلا فلا فرق بينه وبين المشتري مع فرض حصول شرط خيار الغبن : 
من الجهل بالقيمة . وعدم إسقاطه بالشرط أو غيره... ونحو ذلك مدنا 
ستعرفه في محلّه إن شاء الله . كما نك تعرف فيه أيضاً ما يدل على 
الخيار بالغبن : من الاجماع , وقاعدة الضرار”"... 9و4 غير ذلك . 

نما الكلام : في أَنّ «الخيار فيه على الفور مع القدرة» وعدم 
العذر لجهل في الموضوع أو الحكم, أو لغفلة ‏ أو نسيان... أو غير ذلك 
ممّا ينافي سقوط الخيار -معه حكمة مشروعيّته من الضرر وغيره» أو 
على التراخي؟ قولان : 

فعن جماعة من المتقدّمين'" والمتأخّرين”": الأوّلء بل ريّما كان 
مشهوراً»؛ لأنّه إِنْما ثبت من قاعدة الضرار والإجماع ونحوهما مما 


ه الكرامة: المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١١‏ ص 547. 

. 718 تقدّم في ص‎ )١( 

/ وابن حمزة في الوسيلة: البيع‎ ,٠١7” ص‎ ١ كالشيخ في المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج‎ )١( 
١ وابن إدريس في السرائر: المتاجر / اداب التجارة ج‎ ."7١ الاحتكار والتلقّي ص‎ 
.578 - 777 ص‎ 

(؟) كالعلامة في النهاية: البيع / في المعقود عليه ج ؟ ص 018. والشهيد الأوّل في الدروس: 
المكاسب / درس 5170 ج 7 ص ,١174‏ والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / لخاتمة 
الفصل الأوّل ج غ ص 58. والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / القول في الآداب ج ١‏ 
ص 198. 

(4) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر /خاتمة الفصل الأوّل ج١‏ ص١١‏ ونسبه > 


يقتضي تخصيص عموم الأزمان المستفاد من دليل اللزوم الذي هو 
لأوفواى):وتحوة قلا امستضحاب حيثثد كىن بيشخض ةن لو قينا 
بتقديم الخاصٌ وإن كان استصحاباً على العام وإن كان كتاباً-فهو حينئز 
1 لعارض الضرورةء كإباحة بعض الأشياء لها للمحرم أو الصائم 
ح "5ع ان 
أو اللنضا. ب و اط :د للك مقا قدو فيدةا لشتروورة يقد رشا 
«(وقيل» كما عن جماعة'" أيضاً: هو بعد ثبوته على التراخي, 
فؤلا يسقط» حيئئز ولا بالإسقاط, وهو الأشبه» . 
لمنع دلالة إراوقة امن ونحوه عا اسستفيد منه اللزوم على عموم 
الأزمنة على وجِدٍ يكون الخيار كتخصيص بعض الأزمنة من بين تلك 
وقاعدة الضرار وإن كانت دليلاً لا تقضي بكون موضوع الحكم 
«المضطرّ» كي يزول بزوال عنوان الحكم , على أنّ التمسّك بإطلاق 
دليل الخيار من الخبر المنجبر ومعقد الإجماع المحكى كافيٍ, وربّما 
يأتى لذلك -إن شاء الله تتمّة . والله العالم . 
بإوكذا حكم النجش» بمعنى : أن البيع فيه صحيح بل ولازم إلا 
مع الغبن الفاحش على الوجه الذي سمعته وإن كان هو حراماً؛ للنهى 
د إلى الأكثر في الرياض: (انظره في الهامثى اللاحق). 
)١(‏ كالعلامة في التحرير: المتاجر / المقدّمة ج ١‏ ص 556 وولده في الإيضاح: المتاجر / 


خاتمة الفصل الأول ج ١ص‏ 408. والمقداد في التنقيح: التجارة / في الآداب ج ١‏ ص ,1١‏ 
والطباطبائي في الرياض: التجارة / في الآداب ج مص .18١‏ 


وا سس سس ب ل ل بل للب ججؤاهرالكلام (ج”*) 


ثم إن الظاهر من المصتّف كصريح غيره(1) عدم وجوب غسل الشعر 
مع وصول الماء إلى البشرة » ففي المعتير: «لا تنقض المرأة شعرها إذا بلّ الماء 
أصوله » وهذا مذهب الأصحاب )0 , ومثله الشهيد في الذكرى 7 , 
ولا نعرف فيه خلافاً كما في المنتهى (4) , 

وكأنَ مرادهم بوصول الماء إلى أصول الشعر مقدمة إلى نفس البشرة , 
وكدااعيازة الزتيي""" والففةا وموضع آخر من المعتبر» قال في الأخير : 
إِنْ الواجب غسل البشرة وإيصال الماء إلى أصل كلّ شعرة »9 انتّهى . 
وإلا فاحتمال إيجابهم غسل الأصول مع البشرة بعيد جذأ , مع أنه لم يحتمله 
أحد ممّن تأخر عنهم في كلامهم , بل الظاهر من صاحب المدارك (8) 
وكاشف اللثام 210 وغيرهما”'''أنهم فهموا من هذه العبارات عدم إيجاب 





الوضوء ح" ج ١‏ ص 5 0" . 

(1) كالشهيد الأول في الدروس: الطهارة/ في الجنابة ص" » والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص 735١‏ » والشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة / في 
الجنابة ص07 . 

00( المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص54١.‏ 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص ٠٠١‏ . 

(4) منتهى المطلب: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص84 . 

(5) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ” ذيل ح7١٠‏ ج١‏ ص47١‏ . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / كيفية الغسل ص417 . 

000 المعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 187 . 

(8) مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص؟557 . 

(9) كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص86 س؛ ١‏ . 

)٠١(‏ كالخونساري في مشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص 17١‏ » والبحراني في الحدائق 
الناضرة:الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج ص88 », والطباطبائي في رياض المسائل: 


ام سه 


التنجش في اللييعع ا  _‏ ا سس 0 


عنه'" واللعن لفاعله في النبوي”" المؤيّد : بالشهرة'' بل والإجماع 
المحكي 8 بل لعل العقل شاهد على قبحه ؛ باعتبار كونه غشّاً وخدعة 
وتدلتها وإغراء بالجو روا عبرا 14د كو 

كما عن جماعة أن يزيد الرجل في ثمن السلعة غير مريد شراءها , 
إل لسسع ريه لويد زرا قاد ترط النواكلالبضع الباتع ح كما تعنياة 
يقتضيه لعن النبىَّيَبيْةُ الناجش والمنجوشس" أو الأعمّ على اختلاف 
التفشمر يه 1 

وعن آخر" تفسيره: بأن يمدح السلعة في البيع لينفقها ويروّجها 
لمواطاة بينه وبين البائع أو بدونها . على اختلاف في تعريفهم . 

ولعل اعتبار المواطاة فيه غير بعيد . وإن كان حرمة الثاني لا يخلو 


)١(‏ معاني الأخبار: باب معنى المحاقلة والمزابنة ص 184, وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 
اداب اللعاروجع جَ لاص 4056. 

اناس تقلهاقرياً. 

(؟) نقلت الشهرة فى الحدائق الناضرة: التجارة / في أدابها ج ١6‏ ص 11. وشرح القواعد 
(للشيخ جعفر): الشاعرخاتية النصل: اتلس امن دا 

(4) نقل الإجماع في منتهى المطلب: التجارة / المناهي المتعلقة بالابتياع ج ١‏ ص ٠8‏ 
(الطبعة الحجرية). وجامع المقاصد: المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ؛ ص 59. 

(0) الكافي: التكاح / باب نوادر ح ١١‏ ج 0 ص 004. وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب 
اداب التجارة ح ؟ ج ١١‏ ص 108. 

(1) اختار التفسير الأول في جامع المقاصد: (انظره في الهامش قبل السابق). واختار الثاني في 
الخلاف: البيوع / مسألة 1ج #اصس ١/7قىء‏ ومتبالك الأفهام: التجارة / في الاداب ج 1 
ص .19١-١90‏ 

(0) كابن الأثير في النهاية: عشصن 1 الجت)ء والطريحي فى معي البحرين: ع صن 
4 (نجش) ارا اقامة (للشيخ جعفر): المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ 
ص 7.”. 


سلس ب يي يي 2 لفق أشن الكل 7120 ) 
ين قله #الكونه خنوها زاغراةواظزارا وعيانة العسلو»: 
رمق للك يغرق» | المراد التقبيه ها كراد ل الا ع مه ومسرن 
الكراهة كما عن قوم'؛ ضرورة أن وجه الحرمة هنا واضح لما عرفت . 
1 وإن كان لا يبطل العقد ؛ لما سمعته من تعلّق النهي بأمر خارج ؛ 
خلافا لابن الجنيد فأبطله مع المواطاة!". 
كما أن منه يعرف : ما في تعريف المتن «و» القواعد”" إيّاه بأنه: 
هو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع4 ضرورة عدم تعلّق التحريم 
والكراهة بذلك . 
اللّهمَ إلا أن يريدا التعريف بالغاية . فيكون عبارة عن الزيادة الأولى 
قيل : «أو يراد قدر المال الزائد على ثمن المثل المسبّب عن الخدع , 
فإنّه يحرم على البائع , أو يراد الزيادة على البذل الحاصلة بسبب زيادة 
المواطاة أو تمام المثل المشتمل عليها فتكون عبارة عنه . وفيه : أنه 
لاوجه لحرمة الثنمن بعد صحة البيع»!*. 
وأما القول بنبوت الخيار مطلقاًكما عن القاضي”" لكونه تدليساً» أو 





)١(‏ كالماتن في المختصرالنافع: التجارة / في الآداب ص ,١٠١‏ والعلامة في الإرشاد: المتاجر/ 
في ادابها ج ١ض‏ 05 5, 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / الاحتكار والتلقّي ج 6ص 0-44غ. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص .٠١‏ 

(؛) في المصدر بدلها: الثمن. 

(0) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص ."١08‏ 

(1) كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / الاحتكار والتلقّى 

ج وص 10. 


فى الاحتكار تس 2 ا ل ااا سسشس انا 
مع مواطاة البائع وإن لم يكن غبنا فلا دليل عليه يخرج به عن 
قاعدة اللزوم, والإثم في المقدّمات أعمّ من ذلك . وما أبعد ما بينه وبين 
القول بعدمه مطلقا كما عن المبسوط قطعا مع عدم المواطاة, 


وعلى الأقوى معها'". 
والحقّ : التفصيل بالغبن وعدمه. فيتخيّر فى الأول لدليله, 
ولا يتخيّر في الثاني لقاعدة اللزوم . 


ولعل في حكم النجش : قول البائع كذبا: «اعطيت في هذه السلعة 
كذا» _وصدقه المشتري في الحرمة والخيار مع الغبن , ولو كان صادقا 
فله الخيار خاصّة معه ولا إثم . 

ولا يلحق بالنجش : ترك الزيادة فى السلعة ليشتريها بالثمن القليل, 
وإن كان هو محرّما في بعض الأحوال المشتملة على المواطاة مع 
المشتري لإرادة خدعة البائع وإضراره وإغرائه بالجهل ... ونحو ذلك . 

المسألة «الثانية 4 

«الاحتكار مكروه» عند المفيد”") والشيخ فى المبسوط”” 
وأبي الصلاح في المكاسب”* والفاضل في المختلف” وغيرهم”" على 
)١(‏ المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج ١‏ ص ١١٠١-؟١٠.‏ 
)١(‏ المقنعة: التجارة ة / تلقّي السلم ص . 
() المبسوط: السلم / حكم التسعير ج ١‏ ص .١50‏ 
(؛) الكافي في الفقه: فيما يكره من المكاسب ص 187. 
(0) مختلف الشيعة: موس دي 1 0 


ال 


أ ا 2222 تت ااا م جواهر الكلام (ج وفة 


«وقيل4 والقائل الصدوق"'" وابنا البرّاج”" وإدريس”'" وأبوالصلاح 
فى فصل البيع) والشهيدان في الدروس”*" والمسالك”" وغيرهم”" على 
ما حكي أيضا عن بعضهم : (حرام» . 

«والأوّل اشبه» باصول المذهب وقواعده., التي منها: 
الأصول, وقاعدة تسلّط الناس على أموالها”, المعتضدة بنصوص:6 

خبر السكوني عن النبىّبََةُ : «لا يحتكر الطعام إلا خاطئ)01". 


.777 المقنع: باب المكاسب والتجارات ص‎ )١( 

(؟) التهدث المكاست /خروت المكاسيج ان 652728 

(؟) السرائر: المتاجر / اداب التجارة ج ؟ ص 3778 159. 

ع عند ااي دي اذا 

(7) مسالك الأفهام: التجارة ١‏ فق الأداب عو اس ١‏ ,. 

() كالعلامة في التحرير: المتاجر / في المقدّمة ج "١‏ ص 101, والكركي في جامع المقاصد: 
ال الفصل الآوّل ج 4غ ص .٠١‏ 

(4) :ساكل الفيقة: ار نباك وغ ولاوماو9١و١1!م.‏ من أبواب مقدّمات التجارة ج ١‏ 
ص ١١‏ و9١و""‏ و08 و١‏ و73 .١‏ 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 15 التلقّي والحكرة ح 7 ج لاص ,١109‏ الاستبصار: 
ابوان اداب التجارة ح ١ج‏ /ا١‏ ص .4731١‏ 


وخبره عن أبي عبد اله لق : «الحكرة في الخصب أربعون 
يوماًء وفي البلاء والشدّة ئلاثة أُيَام.فما على !ل رمعي عونا 


في الخصب فصاحبه ملعون, وما زاد في الشُسرة على الثلاثة أَيَام 
فصاحبه ملعون)»!". 

وخبر حذيفة بن منصور عن أبى عبد الله هةٍ : «نفد الطعام على عهد 
وسولانه 12 فأناة المسلدوين فقالر اانا وموك امل ققد الطنهاء 
ولم يبق منه إلا شيء عند فلان وففوبييعة التابتن قال : فجهد اشوانى 
عليه نم قال : يا فلان» | والسلفين ذكززاان الطعام قد نفد إلا شيئاً 
عي ماقا لك عه ويه كناك قرت و لذ تعس 

وخبر القداح'" عنه عه ] أيضاً عن النبى يا : «الجالب مرزوق» 
والمحتكر ملعون». 

والمرسل : «نهى أميز لان فقي زف عن الحكرة في الأمصار»١"‏ 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الحكرة ح /اج ه ص 170. من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
الحكرة والأسعار ح 7977 ج اص 3 وسائل القفية نراقي الاين ابوانه اذا التجارة 
ح اج لاص 455. 

(1) الكافي: المعيشة / باب الحكرة ح ١‏ ج 0 ص 174, تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١7‏ 


التلمّي والحكرة تح ٠ج‏ لاص 489 ان الحم : باب 46" من أبواب آداب التجارة ح ١‏ 
(؟) في المصادر عدا التهذيب : «ابن القدّاح». وفي التهذيب: «أبي العلا». 
(5) الكافي: المعيشة / باب الحكرة ح 1 ج 0 ص ,١10‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١7‏ 
التلقّي والحكرة ح 7ج /اص 1509. وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب آداب التجارة ح ١‏ 
)0 من يه يحضره الفقيه: المعيشه / باب الحكرة والأسعار ح 11ج 7 ص 7 ١‏ وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب آداب التجارة ح 4 ج 1١ص‏ 457. 


ا م ا ا سجن جر أن الكلام زني 888 


وخبر حمزة " عن على عي : «إنّ رسو لاله يَيَاةٌ مر بالمحتكرين, 
فأمر بحكرتهم إلى أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس 
إلبهاء فقيل لرسولانْهوَللُ : لو قوّمت عليهم؟! فغضب حتّى عرف 
الغضب فى وجهه , وقال : أنا اقرّم عليهم؟! إِنْما السعر إلى الله (عرّوجل) 
برفعه | اذاشاء ويضعه اذا شاء»!". 

وخبر أب مريم عن ا : «قال ب :أيّما د 
وس وا 
عن أبيه 85 : «إنّ عليّاكةٍ كان ينهى عن الحكرة فى الأمصارء وقال : 
ليس الحكرة إلا فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن». 

وفي كتاب علي نةٍ إلى الأشتر المروي في نهجالبلاغة : «... فامنع 
من الاحتكارء فإن رسول الله َيه منع منه » وليكن البيع بيعا سمحا 
بموازين عدل واسعاً© لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع . فمن 
)١(‏ في المصدر: ضمرة. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ التلمّي والحكرة ح ١8‏ ج /ا ص 17١‏ الاستبصار: 
البيوع / باب //ا النهي عن الاحتكار ح 2 7ص 3١5‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
أبواب آداب التجارة ح ١‏ ج ١7‏ ص .17١‏ 

(؟) أمالي الطوسي: ح ١817‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب آداب التجارة ح 1 


(؛) قرب الاسناد: ح ١لا‏ ص 190, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب آداب التجارة ح ٠‏ 


فق الاعتكان ١‏ ميس دب سحب م 11لا 


لم يفارق!" حكرة بعد نهيك إِيّاه فنكل وعاقب في غير إسراف ...»7". 

وفي المترشل المسروق عدبن كشاعوواء عق ادبن يه 
عن جبرئيل ظة : «اطلعت في الشار شترايك:واذها فنى 0 
على نلك ب سارت دن وذ أي نيه تاد ال كر برا لي 4 
5 والقوّادين»!*. 7 

وهي أجمع كماترى -مع قصور أسانيدها -كادت تكون صريحة 
في الكراهة ؛ ضرورة كون اللسان لسانها والتأدية تأديتها كما لا يخفى 
على من لاحظ ما ورد عنهم نيك في المكروهات وترك بعض 
العندويات» كغم ل الحيفة 1" والحفاعة اب والاكل وسدة” ب وفريق 
الشعر”... ونحو ذلك . 

ولذا صرّح فيها في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ةٍ : «سألته عن 
الرجل يحتكر الطعام يترّص به ء هل يجوز ذلك؟ فقال: إن كان الطعام 
كثيراً عع الناس فلابأس : وإن كان الطعام قليلاً لا كم الناس فإنه 


)001( في المصدر بدل «لم يفارق»: قارف. 

(1) نهج البلاغة: كتاب رقم 07 ص 438, وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب اداب التجارة 
اح 37ج 7٠ااص‏ 1737. 

() لم يرو في المطبوع من «تنبيه الخواطر». 

(4) وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب اداب التجارة ح ١١‏ ج ١7‏ ص 177. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب الأغسال المسئونة سج ا ص .5١7‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب صلاة الجماعة ج 8 ص .59١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ٠١١‏ من أبواب آداب المائدة ح ١‏ و5 ج 5؟ ص .4١7‏ 

(6) وسائل الشيعة: باب 1١‏ من ابواب اداب الحمّام ح ١ج ١‏ ص .٠١8‏ 


َََمممسمشمششسشسسسسس ل جواهر الكلام(ج #؟) 
يكره أن يحتكر الطعام , ويترك الناس ليس لهم طعام»!" 

بل ربّما أشعر بذلك أيضاً: التقيبد بالأمصار؛ إذ لا مدخليّة مع 
القول بالحرمة -بين المصر وغيره. وإِنْما يختلف بذلك شدّة وضعفا على 
الكراهة . 

بل قوله : «لا يحتكر الطعام إلا خاطئ» كذلك أيضاً؛ فإنّه بناءً 
على الحرمة يكون من بيان البديهيّات , لكن على الكراهة يكون المراد 

وكذا خبر الكفّارة . والتفصيل بالأربعين والثلاثة ... إلى غير ذلك 
من الأمارات في النصوص المزبورة ؛ بحيث يمكن دعوى حصول 
القطع للفقيه الممارس بذلك, كما لا يخفى على من رزقه الله تعالى فهم 
كلامهم ورمزهم. 

ومن ذلك يعرف : ما في الاستدلال!" للقول بالحرمة بالنصوص 
المزبورة. مؤيّداً"" ب«القبح العقلي المستفاد من ترتّبٍ الضرر على 
لد لمق وكون مطعه العرض المدموم عقاد موففا قاله المرؤة ور دة 
القلى الجاموو يها لك 


٠١١ ؛ تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ ١16 الكافي: المعيشة / باب الحكرة ح 0 ج ه ص‎ )١( 
١ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب آداب التجارة ح‎ ,١1١ ج لاص‎ ١١ التلقّي والحكرة ح‎ 
.455 ج /اقااص‎ 

(1) كما في مسالك الأفهام: التجارة / في الآداب ج “ا ص .١15١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / 
خاتمة الفصل الأوّل ج ١١‏ ص 17075 507. 

(؟) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص .5١١‏ 


في الاحتكار 25-- 222222-22 70222222222 
إذ قد عرفت مفاد النصوص .كما أَنّ من الواضح عدم استقلال العقل 
بإدراك قبح ذلك . خصوصا وموضوع البحث : «حبس الطعام انتظاراً * 
لعو السعر بولق صمب غيرومن اجداسس التحارة دمن يضيت ونه 0 
كذلك» لا مع قصد الإضرار بالمسلمين ولو بشراء جميع الطعام فيسعّره 
عليهم بما يشاء . او لاجل صيرورة الغلاء بالناس بسبب ما يفعله. او 
لإطباق المعظم على الاحتكار على وجِدٍ يحصل الغلاء والإضرار على 
وه يناف سناننة النامن مولةا امسن امير اموس فا الأشهربيها 
بعت د أو لفن الكو النقاضد الى [المدخلية واافينا عن قد ينا 

هو معلوم الحرمة لأمر آخر خارجي . 

بل هو كذلك في كل حبس لكل ما تحتاجه النفوس المحترمة 
ويضطرّون إليه ولا مندوحة لهم عيهاد سن بن كول اورمسسرون ام 
بانوس بي أو برها رفن غير تقد يما :قوق زمان ولا اعيا دون 
أعيان , ولا انتقال بعقد , ولا تحديد بحدّ, بعد فرض حصول الاضطرار . 

بل الظاهر تسعيره حينئذٍ بما يكون مقدوراً للطالبين إذا تجاوز الحد 
في الثمن» بل لا يبعد حرمة قصد الإضرار بحصول الغلاء ولو مع عدم 
بخاحة لناس :ووقون الا جتنا ل 

بل قد يقال!": بالتحريم بمجرّد قصد الغلاء وحبّه وإن لم يقصد 
الإضرار . ويمكن تنزيل القول بالتحريم على بعض ذلك -كما عساه 
يومئٌ إليه بعض كلماتهم -فير تفع الخلاف حينئذٍ في المسألة . 


الال صصقب حصب ع جنا قل اهز الخلا (ج 399) 


وإِنّما الكلام في «حبس الطعام انتظاراً به غلوٌ السعر على حسب 
غيره من أجناس التجارة -مع حاجة الناس وعدم وصولهم إلى حدٌ 
الاضطرار» فدعوى وصول العقل إلى القبح التحريمى في مثل ذلك 
واضحة المنع . 


(و» من هنا صرّح غيرواحد من الأصحاب”": بِأنّ الاحتكار الذي 


ج17" 
١‏ جماعة : الإجماع ل 


يض 


أبى عبدالله لق :«ليس الحكرة إل فى الحنطة والشعير والكمر 
والزييب00)0*0". وفى الفقيه زيادة : «والزيت»". 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: المتاجر / الاحتكار والتلقّىي ج ١‏ ص ,١١5‏ وابن إدريس في السرائر: 
المتاجر / آداب التجارة ج ؟ ص 78؟. 

(1) كما في الحدائق الناضرة: التجارة / في ادابها ج ١4‏ ص ”17. 

(؟) الإجماع صريح كشف الرموز: التجارة / في الآداب ج ١‏ ص 400 ومفتاح الكرامة: 
المتاجر / خاتمة الفصل الاوّل ج ١١‏ ص 05" وظاهر السرائر: المتاجر / اداب التجارة 
اج اص 158. 

(؛غ) في ص 18/. 

)00( في المصدر بعدها إضافة: «والسمن». 

(1) الكافي: المعيشة / باب الحكرة ح ١‏ ج ه ص .١74‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١7‏ 
التلقّي والحكرة ح ١‏ ج لاص 109. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب آداب التجارة ح ] 
اج /ااا ص 430. 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الحكرة والأسعار م 7904 ج ” ص 510. وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السايق). 


الطهارة / التخليل في الفسل ب _ ماش 181 
غسل الشعر . 

وكيف كانء فيدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك , وإلى الأصل , وما دل 
على الاجتزاء بغسل الجسد والبدن والجلد » ولا يدخل الشعر في شيء منها- 
خبرغياث عن الصادق عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام ) » قال : 
(«لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت... » 27 , ونحوه رواه الحلى مرسلاً 
عن الصادق عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام ) ”2 , وقد عرفت حمل 
الصحيح المتقدّم المشتمل على التوعّد بترك غسل شعرة من الجنابة على إرادة 
المقدار من الحسد , كما يشعر.به قوله : « من الحنابة » . 

وأمَا النبوي 7" الآمر ببل الشعر وإنقاء البشرة » فهو-مع قصوره, سيّما 
مع مخالفته لما عليه الأصحاب- محتمل للاستحباب » أو إرادة المقدّمة لغسل 
التشرق اودقو ذلك 

وأمَا ما في حسن جميل قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا 
تصنع النساء في الشعر والقرون» قال : لم تكن هذه المشطة ‏ إنها كنّ 


الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص "١‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 7 حلا ج١‏ ص؟157» وسائل الشيعة: باب 8" من 
ابواب الجنابة ح” ج ١‏ ص١"؟ه.‏ 

(0) خبر الحلبي له سَئْدان : احدهما: رواه الكليني ... عن الحلبي ... عن الصادق ( عليه السلام) 
لكن لم ينقله عن ابيه عن على ( عليها السلام ) , والآخر: رواه الشيخ عن المفيد ... كما ذكره 
الشارح هنا ء وفي الوسائل ذكر السند الأول مع الحديث أُوَلاً , ثم في ذيله ذكر السند الآخرء 
فليلاحظ . 

تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ح8١٠‏ ج١‏ ص147» وسائل الشيعة: باب 58 من 
ابواب الجنابة ح؛ ج١‏ ص 55١‏ . 
(0) المتقدم في ص47 1. 


فى عكار سبح حيبي يي بي بي بي م ين و انالا 


بل عن المفيد : أنّ الحكرة : احتباس الأأطعمة'", وأبي الصلاح : 
الغللات”". 

نعم , عن الصدوق فى المقنع : زيادة الزيت”"؛ لخبر غياث السابق , 
وخبر الخصال بسنده عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن آبائه 820 
عن النبىّعَييْةٌ : «الحكرة في ستّة أشياء : فى الحنطة والشسر والتمر 
والزييب والسمن والزيت»(2. 

وفى صحيح الحلبى عن أبى عبدالله اكه : «الحكرة : أن يشترى 
طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره, فإن كان في المصر طعام أو متاع 
غيره فلابأس بأن يلتمس بسلعته الفضل . قال: وسألته عن الزيت؟ 
فقال: إن كان عند غيرك فلابأس بإمساكه»0©. 

«وقيل» كما عن الشيخ في المسنو 9 وابن حمزة!": ؤوفي 
الملحم» زائذا على الخمسة المشهورة. واختاره في الدروس!", وقوّاه 


.1١7 المقنعة: التجارة / تلقّي السلع ص‎ )١( 

.787 الكافى فى الفقه: فيما يكره من المكاسب ص‎ )١( 

() المقنع: باب المكاسب والتجارات ص 7/١‏ 

(؛) الخصال: باب السئة م ١‏ ص 555, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب اداب التجارة 
اح ١٠ج‏ لاص 451. 

(0) الكافي: المعيشة / باب الحكرة ح 7ج وص 114. تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ 
التلقّي والحكرة ح ١١‏ ج لاص ,171١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب اداب التجارة ح ١‏ 
ج /اااص 4238. 

(1) المبسوط: السلم / حكم التسعير ج ١‏ ص .١50‏ 

(0) الوسيلة: البيع / الاحتكار والتلقّي ص .51١‏ 

() الدروس الشرعيّة: المكاسب / درس 550 ج 7 ص .18١‏ 


01 
ج21 
م 


ل ا ا 2 جواهر الكلام (ج وقة 


فى المسالك7". 

ولعلّه لشدّة الحاجة, إلا أنّه لم نجد في شيء ممّا وصل إلينا من 
النضوضن دلالة غليه: 

ويمكن أن يكون لندرة الاحتكار فيه » بسبب كثرة وجوده ورخصه 
قريباً من الماء . 

والأمر في اختلاف النصوص المذكورة في ذلك سهل اذا > عسل 
الكراهة التي قد يومئ إليها أيضاً زيادة على ما عرفت ذلك ونحوه - 
المبنيّة على الاختلاف شدّة وضعفاً . 

بل قيل روعلى المبال فى حم ا يحتاجه الناس , فتعمٌ الكراهة 
كين المدكور او مص ينض أذرادها ال 
الشامات, ولا في الملح إل في مواضع يعتاد استعماله فيها ... و 
ولو فهمنا إرادة الحاجة لما كان معتادا في طعام نوع الإنسان لم 0 
احتكار في الشعير في أكثر بلدان إيران . ولو اعتاد الناس طعاماً في أَيّام 
القحط مبتدعاً جرى فيه الحكم لو بني فيه على العلة . وفي الأخبار 
ما ينادي بأنّ المدار على الاحتياج , وهو مؤيّد للتنزيل على المثال»”". 
وإن كان فيه ما لا يخفى . 

وكيف كان , فلا إشكال نضّاً وفتوى -بل ولا خلاف7"كذلك -في أَنّ 


)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / في الآداب ج ا ص ؟19. 

(؟) شرح القواعد (للشيخ جعفر) : المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص ."١6‏ 

(؟) ينظر المقنعة: التجارة / تلقّي السلع ص .,1١7‏ والسرائر: المتاجر / آداب التجارة ج ١‏ 
ص 778 - 119, وتحرير الأحكام: المتاجر /المقدّمة ج ١‏ ص 50060, وجامع المقاصد: 
المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ؛ ص .]١‏ 


في الاحتكار م يي 17 17/71/08 


الاحتكار يكره أو يحرم إبشرط: ان يستبقيها للزيادة فى النمن» 
فلو استبقاها لحاجة إليها للبذر أو نحوه لم يكن به بأسء بل الظاهر عدم 
كونه احتكاراًكما دلّ عليه النصّ «و» الفتوى . 

بل الظاهر اشتراط أن لا يوجد بائع ولا باذل» لصحيحي الحلبي 
السابقين" وصحيح سالم الحنّاط : «قال لى أبوعبدالله اه : ما عملك؟ 
قلت : حنّاط , وربّما قدمت على نفاق'" وربما قدمت على كساد 
فحبست؟ قال : فما يقول من قبلك فيه؟ قلت : يقولون : محتكر , قال : 
يبيعه أحد غيرك؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف ألف'" جرءٍ جزءً؛ قال : 
لاس إلا كان 5 وجل نه قريقن تقال سكي من ادام 
وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه, فمرّ عليه النبى ييه فقال: يا 
حكيم بن خزام!©. إِيّاك أن تحتكر»7", 

مع احتمال الجمع بين النصوص بالشدّة والضعف , بل لعلّه أولى من 
الجمع بالإطلاق والتقييد _بناءً على المختار لولا الشهرة بين 
الأصحاب أو الإجماع . خصوصاً مع احتمال كون المراد بعدم وجدان 
البائع الباذل للجنس المحتكر فيه وغيره من الأجناس . 
)١(‏ في ص 19 و؟لال. 
(1) تَقَّقَ البيعُ نَقَاقاً: راج. والسّوىٌُ: قامت. القاموس المحيط: ج 7 ص 4١5‏ (نفق). 
2( «ألف» الثانية ليست في المصدر. 
(: و0) في المصدر: حزام. 
(1) الكافي: المعيشة / باب الحكرة ح 4 ج وص 1716 تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١7‏ 


التلقّي والحكرة ح ١١7‏ ج /اص .1٠١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب آداب التجارة ح ١‏ 
ج /اا ص 38غ. 


سي ب يي شور و قل اكلام م 6 


(و» منه يعلم الوجه فيما إشرط»6+ «آخرون”"4 وهو «أن 
1 يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام وفي رخس اربعية جود ا 
شن لشن مع : تبح جك يدرك عير السكرى وير 
أبى مريم في خصوص الغلاء السابقين!". ولكنّ الأولى كما عرفت 
لحن بالشذة والضعف . 
ب وكة ماعن العلامةنة :مين اشتراط الراء فى الشكترة: 
فلو لم يشترها بل كانت بزرع وسرن كوي أن لصحن الخد 
وخبر ابي مريم السابقين!" 
مع أَنّ الثاني منهما لا تقييد فيه, والظاهر إرادة المثال لمطلق 
الحدلو كرا لمعا وضةتمن الأول ان اله اشن مق قيرع لفذة إطااق بره 
من النصوص على وجدٍ لا يترجّح ذلك عليه . خصوصاً بعد أن كان 
الحكم مكر وها قابلاً للشدّة والضعف . 
بل فى المسالك _بعد أن حكى عنه ذلك, واعترف بدلالة الحسن 
عليه ا : «والأقوى عموم التحريم مع استغنائه عنها وحاجة الناس 
إليها. فمع حاجته إليها ولو لمؤونته ووفاء دينه ونحوهما أو وجود باذل 
)١(‏ كالشيخ في النهاية: المتاجر / الاحتكار والتلقّي ج :1 اسه ضدزة 
في الوسيلة: البيع / الاحتكار والتلقّي ص 51١‏ وعلي بن محمّد في جامع الخلاف والوفاق: 
البيع / في شرائطه ص 74؟, ونقله عن ابن البرّاج في مختلف الشيعة: المتاجز / الاحتكار 
ا 

(1) تقدّم أوّلهما في ص 777 وثانيهما فى ص 7/8/. 


(؟) نهاية الإحكام: الببع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 018. 
(4) تقدم أوّلهما في ص 1/177 وانيهما في ص ./١8‏ 








في الاحتكار سمب ب ب يي تر الا 
غيره لم يحرم ء نعم يستحبٌ مساواة الناس حالة الغلاء ولو ببيع ما يزيد 
عن حاجنه وما غنده من الجتقد إذا لم يكين عن الناس إلا الردئءع 
واستعماله ما يأكلون ,كما روي ذلك من فعل الصادق ه0020" هذا . 
وعن بعض" اعتبار «أن لا يكون قوتاً مختصّاً بالدوابٌ كالشعير 
الحامضء وأن لا يكون السمن مثلاً من غير المطعوم. بل هو متّخذ 
للإسراج ونحوه, فإنّ حبس مثل ذلك لا يكون احتكارا, كما أنّ شراء 
ما يضيق الناس بشرائه دون حبسه ليس منه. وكذالو كان حبسه 
النظارا للعلا لأخل: الاتقاق.وفت الاقخطران فحضيلد احص أو لان 
أهل المصر قد تركوا شراءه عمداً ليباع بأقلَّ القيمة , أو لحصول مانع من 
البييع وقت الرخاء» . أو لغير ذلك ممّا يخرج به عن محل البحث, على 
أنّ الحاجة التى كره الاحتكار لها أعمّ من حاجة الناس أنفسهم أو 
دوابّهم أو غيرذلك من ضياء ونحوه. 
«و4 كيف كان, فقد قيل): لاخلاف بين الأصحاب فى أن الامام 
ومن يقوم مقامه ولو عدول المسلمين لإيجبر المحتكر على البيع» بل 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب (بعد باب الحكرة) ح ١‏ ج 0 ص 177. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ؟١,‏ التلقّي والحكرة ح ١4‏ ج /اص .1٠١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
أبواب آداب التجارة ح ١‏ ج ١7‏ ص 171. 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / في الآداب ج اص ١197‏ . 


(؟) كالعلامة في النهاية: البيع / في المعقود عليه ج ' ص 0815. والشيخ جعفر في شرح 
القواعد: المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص .5١8-15١7‏ 


(؛) الحدائق الناضرة: التجارة / في آدابها ج ١14‏ ص 15. ونفى علم الخلاف في التنقيح الرائع: 


التجارة / في الاداب ج ١‏ ص 435. 


او مح ا ات ا ل سوج فزي الكادم (1172) 


عن جماعة : الإجماع عليه'", علىالقولين. ولعلّه لما سمعته من 
الكخبار الشاقة: 

فلا يشكل ذلك _بناءً على الكراهة ‏ لمنافاته قاعدة عدم جبر 
المسلم على ما لا يجب عليه ؛ لاحتمال اختصاص ذلك بالخروج عن 
القاعدة بالأدلة المزبورة , المؤيّدة : باقتضاء المصلحة العامّة والسياسة 
ذلك في كثير من الأزمنة والأمكنة . 

ولو تعذّر الاجبار قاه الحاكم مقامه, بل ظاهر بعض"" قيامه 
مقامه مع عدم رايا رسيب 1 وآن كان قن يناقتن يانه 
كاذته لمانو خصوضا مع فرض'" وجوب ما أمتنع عنه بناءً على 
الكراهة . 

ولو امتنع عن المعاوضة وطلب الصدقة أجيب إليها . ولو في حقّ من 
يدخله النقص بها . 

قيل : «وليس له خيار المجلس . ولا خيار الحيوان, وله ذلك فيما 
عداهما من ذوات الأسباب فيفسخ ويجدّد العقد. وليس له اشتراط 
الخيار أيضا, ولو بذل الطعام بعد إجراء الصيغة وبعد التفرّق فلا رد 
وقبل أحدهما يكون الأمر إليهغ!©. 


)١‏ المهرّب البارع: التجارة/في الآداب ج ١‏ ص 37١‏ رياض المسائل: التجارة/في الآداب 
0 /1/. مستند الشيعة (للنراقى): مطلق الكسب /فيما يحرما رتكابه ج 4 ١ص .0١‏ 

(1) كالعاملي في مفتاح الكرامة: التعاهر #كاسسة الفصل الأوّل ج ١١‏ ص 717 والنراقي في 
المستند: (انظره في الهامش السابق: ص .)0١‏ 

(؟) أضيف في بعض النسخ بعدها: عدم. 

(؟) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / خاتمة الفصل الأوّل ج ١‏ ص .,7٠١‏ 


وا الم ل للبتشسيييك 0 
(و» فيه ما لا يخفى من المخالفة لإطلاق الأدلّة ‏ إلامع فرض قصد 
الاحتيال بذلك إلى عدم البيع . 
نعم لإلا يسعر عليه» في المشهور""؛ للأصل , وخبر ابن حمزة”" 
السابق!", ومرسل الفقيه أَنّه «قيل للنبيّ يي : لو أسعرت لنا سعراً إن 
الأسعار تزيد وتنقص؟ فقال : ما كنت لألقى لاا مندعة الب يعدت 
إلىّ فيها شيء, فدعوا عبادالله تعالى ياكل بعضهم من بعضء. فإذا ” 


اخ 77 
استنصحتم فانصحوا»!". 55 
مؤيّد|!: بما ورد في جملة من النصوص من أن الله (عرّوجل) وكل 
بالأسعار ملكا يدبّرها!©. 


وفي بعضها : «... فلن تغلو من قلّة , ولم ترخص من كثرة»”". 
وفي آخر: «علامة رضا الله (عرٌ وجل) في خلقه : عدل سلطانهم 
ورخص أسعارهم , وعلامة غضب الله (تبارك وتعالى) على خلقه : جور 


)١(‏ نقلت الشهرة في الحدائق الناضرة: التجارة / في ادابها ج ١4‏ ص 15,. ومستند الشيعة 
(للنراقي): مطلق الكسب / فيما يحرم ارتكابه ج ١4‏ ص 07. 

)1 تقدّم بعنوان «خبر حمزة». 

(8) فى ص 78. 

ادم لا يعفر اله انهه رباك اللمك ره و لساري ةا عن ا رسال 
الشيعة: باب 7٠١‏ من أبواب آداب التجارة ح ؟ ج ١7‏ ص .45١‏ 

(0) كما في الحدائق الناضرة: التجارة / في آدابها ج ١4‏ ص 514 16. 

(1) الكافي: المعيشة / باب الأسعار ح ١‏ ؛ ج ه ص 2-177 177, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب آداب التجارة ح ”و0 و7 و8 ج ١7‏ ص 175١‏ و57]. 

(0) الكافي: المعيشة / باب الأسعار ح ؟ ج 0ه ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
آداب التجارة ح 0 ج ١١‏ ص .17١‏ 


7 7052ل ا ا ا 1011 001 الكلام (ج *3"1) 


سلطانهم وغلاء أسعارهم»7". 

نعم , لا يبعد رده مع اللإجحاف , كما عن ابن حمزة'" والفاضل في 
المختلف”" وثاني الشهيدين!* وغيرهم؛ لنفي الضرر والضرار”", 
ولأنّه لولا ذلك لانتفت فائدة الإجبار ؛ إذ يجوز أن يطلب في ماله 
ما لا يقدر على بذله ويضرٌ بحال الناس » والغرض رفع الضرر. وليس 
ذلك من التسعير ولذا تركه الأكثر . 

فما عن بعضهم : من عدم جواز ذلك أيضاً «للإطلاق, وصحيح 
ابن سنان”" عن أبى عبدالله ليا أنه قال : (فى تجّار قدموا أرضاً اشتركوا 
على أن لااسعرا نيع انيما الحترنا لقال« الاباس ]لقا وقوله ون شير 
حذيفة : (... فبعه كيف شئكت ...)00000 , 


واضح الضعف ؛ ضرورة تقييد الإطلاق بما عرفت ممّا هو أقوى 


.157 بحارالأنوار: كتاب الروضة / باب ل/اح 57 ج 4لاص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: البيع / الاحتكار والتلمّي 1 

(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / الاحتكار والتلقّي ج وص .41-4١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في الآداب ج 7 ص .١1917‏ 

(0) كالشهيد الأوّل فى اللمعة: المتاجر / القول فى الآداب ص .١١7‏ وابن فهد فى المقتصر: 
التجارة / الفصل الثاني ص 178 والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / خاتمة القصل 
الأول ج ؛ ص 15. 

.77/ تقدّم فى ص‎ )١( 

(0) في التهذيب: عبدالله بن سليمان. 

(8) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الحكرة والأسعار ح 7908 ج 7 ص 517, تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب 1١‏ التلقَّي والحكرة ح ١7‏ ج /ا ص ,١71١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب آداب التجارة ح ؟ ج ١١‏ ص ؟15. 

(9) تقدّم في ص 717/. 

.10 ص‎ ١4 احتمله في الحدائق الناضرة: التجارة / في آدابها ج‎ )٠١( 


منه . وخروج الصحيح عمّا نحن فيه , والإذن بالبيع كيف يشاء محمول 
على ما هو الغالب من عدم اقتراح المجحف . 

كنا مغن اليد من ان «للسلطاق أن :نكر بها على ها ورا تمض 
المصلحة, ولا يسعّرها بما يخسر اربابها فيها»" ‏ وهو الذى أشار إليه 
المصنّف بقوله : (وقيل: يسعّر» واضح الضعف أيضاً. بعد الإحاطة 
يداد كرتا 

(و» منه يعلم :أنّ «الأوّل أظهر» مع التقييد الذي قدّمناه . 0 

الهم إلا أن يريد : مع الامتناع عن التسعير ؛ فإرا نّ المتّجه حينئذٍ قيام 7 
الحاكم _مثلاًمقامه في ذلك إن ل لم يمكن جبره عليه أو مطلقا . 

ا يي سن ا ل ا وك الا 
لا أبيعه إل لموسر يشتريه منّى جملة ويدفع الثمن إلىّ قبل أن يبيع. 
ولميوجد شخص هكذا ... إلى غير ذلك مما ينافى حكمة الجبر 
وفائد ته . 

وينبغي تقديم شديد الحاجة على غيره ذ في البيع .بل قد يجب مع 
الاضطرار» وإن صم البيع مع المخالفة . 

ولو كان ن المحتكر مجتهداً جبره المجتهد الآخر وإن كان مفضولاً 
فإ ن لم يكن فعدول مقلّديه فضلاً عن مقلّدي غيره, والله هو العالم 
دمت ا كاف 

م المجلّد الأول من العقود, بعون الله الرؤوف الودود, ويتلوه ' 
المجلّد الثاني في «الخيارات» إن اننا اله الموفى للخيرات:: 00 


.1١7 المقنعة: التجارة / تلقّى السلع ص‎ )١( 


فى العقود ‏ 

تعر يف العقد ْ 

كتاب التحارة 
تعريف التجارة 

الفصل الأول 

فيما يكتسب به 
قساف 
ما يحرم التكسب به: 
النوع الأوّل: التكسشب بالأعيان النجسة: 
الخمر والفقاع والعصير 
المائعات النجسة والمتنجّسة عدا الأدهان للاستصباح 
الميتة 
الدم وأرواث وأبوال ما لا يوؤكل لحمه 
الخنزير وأجزاوه وجلد الكلب 
النوع الثانى: ما يحرم لتحريم ما قصد به: 
بيع الت اللهو 


بيع السلاح لأعداء الدين 


بع لشن لحيل خيرا والعقي لعبل مهنا 


١6‏ جواهرالكلام (ج") 


يجمعنه » ثم وصف أربعة أمكنة » ثم قال : يبالغن في الغسل » 2 , 

وصحيح ابن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) » قال : « حدّثني سلمى 
خادم رول الله ( ضضلى اشغلبة واله) قال 2017 كان أشعا رما 
رسول الله (صَلى الله عليه واله ) قرون رؤوسهنَ مقدم رؤوسهنّ , فكان 
يكفينَ من الماء شىء قليل » فأما النساء الآن فقد ينبغى لنّ أن يبالغن في 
الماء » 9" , ْ ْ 

فع عدم صراحتهها في خلاف ذلك » بل ولا ظهورهما » بل لعل الثاني 
في المطلوب أظهر» يراد منهها المبالغة لإيصال الماء إلى البشرة » ومع التسليم 
فيجب طرحهها أو تأويلهها ؛ سيّم| مع مخالفته| للأصحاب وموافقته| للمنقول 
عن الشافعي 24 , فها وقع من بعض متأخري المتأخرين 7" من الاحتياط في 
غسل الشعر كأنه في غير محلّه . 

ولعلّه لظاهر عبارة المقنعة (27, حيث أمرفها الامرأة بحل الشعر إن 





)١(‏ الكاني : باب صفة الغسل والوضوء ... 11 جم ص5؛ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 
1 ح6١‏ ج١‏ ص140» وسائل الشيعة: باب 8" من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص١08‏ . 

(؟) في المصدر: حدثتني سلمى ... قالت » . 

() تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ج١٠١١‏ ج١‏ ص140 » وسائل الشيعة: باب 8" من 
ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص١7ه‏ . 

(؛) المجموع: ج ١‏ ص 1807 . 

(5) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 5١‏ ج١‏ ص"5ه , والطباطبائي في رياض 
المسائل: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص "١‏ وناقش البهائي والبحراني في عدم 
الوجوب , الحبل المتين: الطهارة / احكام غسل الجنابة ص"؛ , والحدائق الناضرة: 
الطهارة / كيفية غسل الجنابة جم ص88 .5١‏ 

(5) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص4٠‏ . 


معتويات الكناب 


النوع الثالث: ما لا ينتفع به: 
السوخ 

ف 

النوع الرابع: ما هو محرّم في نفسه: 
عمل التماثيل 

الغناء 

معونة الظالمين بما يحرم 

النوح بالباطل 

حفظ كتب الضلال 

هجاء المؤمنين 

الغيبة 

الكذب والنميمة وسبٌ المؤمنين ومدح المذموم 


القمار 

الغش بما يخفى 

تدليس الماشطة 

تزيين الرجل بما يحرم عليه 

اه الاحرة على الآذان 

الخد الاج على الصلذة بالتاسن تفياعة 


4ك 


اعد الاخوة على المضنا ددبيزىا الناسن 

أخذ الأجرة على عقد النكاح وأداء الشهادة 
حكم بيع المصحف 

ما يكره التكسب به: 

النوع الأوّل: ما يفضي إلى محرّم أو مكروه غالباً 
النوع الثاني: ما يكره لضعته 

النوع الثالث: ما يكره لتطرّق الشبهة 

ما يباح التكسب به 

مسائل: 

الأولى: التكسّب بالكلاب 

العانية اخن الرشتوة 

الثالثة: الأخذ من مال دُفع إليه ليقسّمه 
الرابعة: الولاية من قبل السلطان 

الخامسة: لو أكرهه الجائر على الولاية 
السادسة: جوائز السلطان الجائر 

السابعة: شراء الخراج والمقاسمة من الجائر 
شراء واتهاب الزكاة من الجائر 


الفصل الثانى 


عقد البيع وافترووظة و اذابة 
عقد البيع: 
معنى البيع 


جواهر الكلام (ج 317) 


0 
3 
"00 


51١ 
5١ 


المعاطاة: 


هل تفيد الملك أو إباحة التصرّف؟ 


فنوو الا طاو حكاها 


ملزمات المعاطاة 
التقباع في المعاطاة 
عدم اعتبار التقابض في المعاطاة 
جريان المعاطاة في غير البيع 
الألفاظ التي يتعقد يها البيع 
ما يعتبر وما لا يعتبر فى صيغة البيع: 
ار 1 
حكم الأخرس 
الماضويّة 
تقديم الإيجاب على القبول 
الموالاة 
التطابق بين الإيجاب والقبول 
حكم المقبوض بالبيع الفاسد 
شروط البيع: 
شروط المتعاقدين: 
لبلوغ 
العقل 
الاختيار 
الحرريّة 
الملكيّة 


يع ا ا ا ب 7 1/700 


5١21 
5١1 
غ0"‎ 
١/١ 
لتكلا‎ 
غ57‎ 
١7 


اد ا 


سد جمس يم 1 








كن امنا وإك لماك 

ا رآ آ# متت ا اا وه 
فس 11 اام 
حفقموعاقعليى 

. 0 © 

(سرول . 

ات و ا 






















عذوان قراردارى: شرائع الإسلام فى مسائل الحلال وا! رام. شرح 0 
1 عذوان و نام بد يداور: جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام / تاليف محمّد حسن النجفى؛ 0 


حمّفه وعلق عليه حيدر الدباغ. 00 
وضعيت ويراست: وبراست 3 : 


مشخصات نشر: قم: جماعة المدرّسين فى الحوزة العلميّة بقم. مؤْسّسة النشر الاسلامى, ١1١1/‏ نى., - 17270, 
فروست: مؤسسة التشئر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفة؛ غ+؟6. 

شابك: دوره: با يا ا 4-611-1لاتبج 0 ا شي ا ب مشا يدك 

وضعيت فهرست ذويسى: فييا 

يادداشت: عربى 

يادداشت: جم غ54 (جاب اول: ١1١‏ - وما )١‏ (فييا). 1 

يادداشت: كتاب حاضر شرحى بر «شرائع الإاسللام فى مسائل الحلال والحرام» اثر محقق حلى استث. 

مو ضوم: محمق حلى. جعفر بن حسن. ٠٠65‏ -_الااق. شرائع اللإسلام فى مسائل الحلال والحرام ‏ - نقد و تفسبير. 
موضوء: فقد جعفرى -- قرن لاق . 

شناسه أفزوده: دباغ, حبدر. 


و سدق يوي 0/1 
تنا يه ساسج أل 4ن اذا 





(ج 55) 
ها الملف : شيخ الفقهاء والمحققين الشيخ محمّد حسن النجفي يي 0 : 
« الموضوع : الفقه 0 1 
ها تحقيق : فضيلة الشيخ حيدر الدبّاغ ه 
ها طبع و نشر: مؤسّسة النشر الاإسلامي 0 1 
"ا عدد الصفحات : كلالات 3 
ها الطبعة : الأولى ه : 
اها المطبوع : نسخة 0 
« التاريخ : ١‏ ١اه.قم‏ 
انا شابك مم 5 3: عاضا اس يون 
ك5 - 014 - 143 - 600 - 978 15810 لذ 
سانا الأمين ‏ ابتداء شارع الجمهورية الإسلامية ص . ب 149 186/م 
د 


تلفون: 1 1 





وبه نستعين 
والععدسررت الدالمين بوصلى الا على تددر اله الطفية الفا 
المدافية: 
«الفصل الثالث» 
مما بنى عليه كتاب التجارة : 
1 في الخيار» 


الذي هو بمعنى الخيرة أي المشيئة -في ترجيح أحد الطرفين, إلا 
اذ المراد وعدا تملك اقرار الققه وارالتهعف.وفوهه مد ة معلومة, 

ولا ريب في ثبوته فى الجملة. بل هو كالضروري. وإن كان 
إل في البيع اللزوم ؛ أي بناؤه عليه لا على الجواز وإن ثبت في 

يعن افر اه 

وفي جامع المقاصد : «أو أنّ الأرجح فيه ذلك, نظرا إلى أنّ أكثر 
افراده عليه»!"'., 


جواهر الكلام (ج ») 





ومراده: أنّ الأصل حينئذٍ بمعنى الراجح , كما أن مرجع الأوّل إلى 
ما يناسب المعنى اللغوي . 

وحتكد كوتتييفنى القافينة أن الاسضحاب نيعون “كلت لعو 
هو دليله . مضافا إلى الآية١_في‏ وجِدٍ _وظاهر النصوص". 

انار قي امعاههو وا حكات»: 


«أمّا أقسامه» 
(ف» قد ذكر المصنّف هنا منها لإخمسة» وآخر: سبعة", وثالث : 
ثمانية!*» ورابع : أربعة عشر!“. وليس ذلك خلافاً, وإِنّما هو مجرّد 
جمع واستقصاء . 


«الأُوّل: خيار المجلس» 
أي عدم التفرّق حقيقةَ عرفيّة» أو تجوّزاً في بعض أفراد الحقيقة ؛ 
لعدم اعتبار محل الجلوس في هذا الخيار بل ولا مكان العقد في 
شيء من النصوص والفتأوى . 
ف بجي ذا عصل الايعاب والقيول انفنه النيو ركاكتاء 
لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس» أي 


)سويز المائدة: الاية 2 

(؟) يأتي التعرّض لها خلال المباحث اللاحقة. 

غ) كفاية الأحكام: التجارة / في الخيار ج ١‏ ص 117. 
( 


١ 
) 





خيار المجلس /«مشروعيتة 





لم يتفرّقا , إجماعا منا بقسميه”", ونصوصاً مستفيضه أو متواترة : 


اه .. الل * . ) 5 5 
منها : قول الصادق علي فى صحيح أبن مسلم!' وصحيح تلان 
0 رسو ل اللهمزيرة : «البيّعان بالخيار حتى يفترقا...» . 


وقوله مْليةِ في صحيح الفضيل - لما قال له: ما الشرط في غير 
الحيوان؟ ‏ : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقاء فإذا افترقا فلا خيار بعد 
الرفنا مهام دا 

وفي صحيح الحلبي : «أَيّما رجل اشترى بيعاً فهما بالخيار حتّى 
يفترقا , فإذا افترقا وجب البيع ...)1". 

وفي صحيح عمر بن يزيد : «قال رسول الَممَةُ : إذا التناجران صدقا 
بورك لهماء وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهماء وهما بالخيار ما لم يفترقا. 


)١(‏ ينظر الخلاف: البيوع / مسألة 7 ج اص 8-7. وتذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس 
2 ١٠اصض‏ /. والحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس ج 849 ص غ-0.ورياض المسائل: 

(1) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ه ج ة ص .١17٠١‏ وسائل الشيعة: باب١‏ 

فد ورد في الكافي عن الباقر نه لا الصادق عَيّةٍ كما يعطيه السياق. 

(ع) الكافى: المعيشة /#نيات الشرظط والخيار في البيع ح اج 0 ص ل وسائل الشيعة: باب ١‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخبار في البيع ح 7 ج 0 ص .17١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب " عقود البيع ح ١‏ ج لاص .25١‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من ابواب الخيار 

)0 الكافي: المغنتةه / باب الشترط والخيار في البيع ح ا 0 ص اهدي الام 
التجارات / باب " عقود البيع ح ؟ج لاص "٠‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من ابواب الخيار 
حغ ج 18 ص .١‏ 


م و ا وكا 1 
فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا»'". 
إلى غير ذلك من النصوص التي لا بأس بدعوى تواترها . 
قدا قى خبر هنا شه ى جنار عن امدغن علو كه وال قال إذا 
عاك الل على الم لسري وزو لويارز قا ربو مضي 
على اشتراط السقوط , أو على إرادة حصول الملك, أو على الافتراق 
عدب ا قير الك 
والأجود: حمله على التقيّة من أبي حنيفة وأتباعه في هذه الفتوى 
الملعونة , الني أقدم فيها على خلاف رسول ييه وآله على علم 
منه"؛ ولذا عدّت في مطاعنه . 
وإطلاق النصّ والفتوى شامل لكل من المالكين ومن في حكمهما , 
وااو لعي الفل اين 
000 بل في الرياض نبوته «للمتبايعين سواء كان العقد لهما أو لغيرهما أو 
: على التفريق على بعض الوجوه.ء بالإجماع القطعي والمستفيض 
الحكابة)»!. وإن كان فيه نوع مناقشة . 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب إذا اختلف البائع والمشتري ح " ج ه ص ١1728‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ عقود البيع م ١1‏ ج لاص 51. وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب الخيار 
حا ج 8٠ا‏ ص 7. 

(1) تهديب الاحكام: التجارات / باب ١‏ عقود البيع ح 4 ج لاص ,"١‏ الاستبصار: المكاسب / 
أنه :1108 الأفتراق لدان صرطي ن اج امن لادوتائل الفيضة باس ١‏ من انوا 
الخيار ح لاج ١8‏ ص /. 

(5) المغني (لابن قدامة): ج ص 3 الشرح الكبير: ج 4 ص ,1١‏ الحاوي الكبير: بج 0 
ص "١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: ج ١‏ ص .١117‏ 

(4) رياض المسائل: التجارة / في الخيار ج 4 ص 185. 


الطهارة / التخليل في الفسل سسسب بس سبي 1898 
كان مشدوداً . وفيه : أن الظاهر إرادته مع توقّف الإيصال عليه » كما 
يقتضيه سياقها وفهمه في التهذيب( وغيره منها . 

أولما قيل(" من أنه ورد ني علّة الغسل من الجنابة : « أن آدم 
( عليه السلام ) لما أكل الشجرة دبّ ذلك في عروقه وشعره وبشره» فإذا 
جامع الرجل خرج الماء من كل عرق وشعرة في الجسد , فأوجب الله تعالى 
على ذرّيته الاغتسال من الجنابة . .. 6" .؛ ولعلّ مراده موضع كل شعرة » 
وإلا فالمني لا يخرج من الشعر قطعا . 

بتي شيءينبغي التنبيه عليه : وهو أن الظاهر من بعض متأخري 
المتأخرين” أنه لا فرق في ذلك بين * رحا تلض اعم 
المستطيل وغيره » والحاصل : أنه لا يجب غسل مسمّى الشعر مطلقاً . 

وهولا يخلومن تأمّل بالنسبة إلى ما يدخل منه في الأمر بغسل الجسد 
عرفاً» ويشهد له ما ذكروه في باب الوضوء”*! من إيجاب غسل الشعر 
النابت في اليدين » معلّليين ذلك بدخوله تحت مسمّى اليد عرفاً وكونه في 
محلّ الفرض » بل صرّح بعضهم بوجوب غسله حتّى لو كان مستطيلاً جدّأ , 
وإبداء الفرق بين المقامين لا يخلومن إشكال » أللّهم إلا أن يكون إجاعاً 


. ١417ص‎ ١ج‎ ٠١5ح تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ” ذيل‎ )١( 

() كما في مصابيح الظلام: شرح مفتاح 5١‏ ذيل قول المصنف: « والاحوط غسل الشعر 
أيضا ... » ج١‏ ص8" ( مخطوط ) . 

(") من لا يحضره الفقيه: باب العلة التي من اجلها وجب الغسل ح ١7١‏ ج١‏ ص70 », وسائل 
الشيعة: باب ” من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص”15 . 

(؛:) كالخراساني في ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص55 . 

(5) كما في ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات الوضوء ص 85 », وذخيرة المعاد: الطهارة / اسباب 


الوضوء ج١‏ ص15-78 . 


غبار المعلشن امو لم ليح تي ا ا ع ين 17 

إلا أنّ الوجه في ذلك واضح للصدق, سواء قلنا: بأنّ البيع هو 
الصيغة. او النقلء او الانتقال. فالبائعان : المتلبّسان بالصيغة» او 
الناقلاي: ا وموجد سبي الأشقال »و الكل ضياةق كل الك : 

فثبوته حينئذٍ للوكيلين من الشرع باعتبار الصدق المزبور والتبعيّة 
-كما صرّح به في الحدائق"-لا من نص الموكل وإذنه فيه. 

بل قد يتوقف في ثبوته لهما مع حضورهما معهما ؛ لعدم الصدق إلا 
توسّعاًء ولذا يقال عند التحقيق : «ما باعا وإِنْما باع وكيلهما», بل مال 
الياقن الحداكق 111 

الهم إلا أن يدّعى : ثبوت الخيار لهما باعتبار كونه حقّاً متعلقاً في 
لوطا تممه فى لاعفا ل انيمل 11 | 116زاف ااانا فى فوته الركتلين 
مع ذلك , ومال إليه في المسالك”" والمحكي عن التذكرة. 

بل لعل مدّته حيئئذ : افتراق الوكيلين , لا افتراقهما الذي لم يجعل 
عا فى سو يعرم اللشوص بكل ترصن حوايها سير قير .. 

راس هذا انتدافا من الضعير ومتحفة د انس نوت الحيا د ليما 
من الخبر المزبور كي يرد ذلك بل لما قلناه. وهو يقتضي فرعيّته على 
ما للوكيلين فيتبعه حينئز » فتأمّل , هذا . 

ولكن في المسالك _بعد اعترافه أَنّ إطلاق المتن يقتضي التعميم 


0 العدائق الناضرة انيع 7 كار امعان ع ااي ارا 
(؟)العصدر السارقضن 3 

(5) تنظر عبارته الاتية. 

(8) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس ج ١١‏ ص .5١‏ 


010111001010100 م0001 الكلام (ج غ) 


المزبورء وأنّ العرف يشهد على الصدق المذكور في الوكيلين قال : 
«لكنّ الحكم في المالكين واضح وأا الوكيلان : فإن المحتمة ليها 
الموكّل على الخيار لم يكن لهما الفسخ , فينتفى الحكم عنهما . وإن 
هما فيه : فإن كان قبل العقد بني على التوكيل فيما لا يملكه الموكل 
هل يصمٌ بوجدٍ أم لا؟ وسيأتي في بابه إن شاء الله , فإن لم نجوّزه 
لم يكن لهما ذلك ايضاء وإن جوّزناه او كان التوكيل فيه بعد العقد فى 
1 المجلس كان لهما الخيار ما لم يفترقا ؛ عملاً بإطلاق الخبر» . ش 
7 بروطل تيع للع لاير لبن اندرا الفعلدى 1ق ولعي 11 
الخيار لهما بالأصالة , ولأنهما بتتعان عرفا ؛ إذ يصدق على البائع عرفأ 
أنه باع متاعه إذا كان قد وكّل فى بيعه وباعه الوكيل , وكذا المشتري» . 
مد ١‏ نانسا ان ب سول الف 
ولاقاقلين للملانهوو اننا أرسههالوتقله الكيا وام 0 
ا(وسفهل أن لذ كون القبار الث ايسها؟ لأ هما النسالكاسفيدة 
المستحقّان للخيار ؛ إذ الأصل في الوكيلين أن لا يستحقًا خياراً 
فلا يتناولهما الخبر» . 
«ثمٌ على تقدير ثبوت الخيار للجميع أو للمالكين . فهل المعتبر 
تفرّق الوكيلين أم المالكين أم الجميع؟ كلّ محتمل , ويشكل بسيب 7" 
ضمير (تفرّقا) في بعض المواردء ومن ثم قيل : إن المراد بهما المالكان 


اا ا ا 


خيار ا لمجلس / من يثبت له بيطت 4 


والضمير لهماء ودخول الوكيلين في الحكم بأمر خارج , والوجه : ثبوته 
لكلّ واحد منهما واعتبار تفرّق كل في خيار نفسه لا في خيار الآخر. 
والفسالة فق المشكلات) 0 

وكأنّه أشار بقوله أخيراً: «قيل» إلى ما في جامع المقاصد في 
مسألة ثبوت الخيار مع اتّحاد الموجب والقابل , قال : 

«والذي يجب أن يحقّق فى معنى الحديث : أنّ البيّعين إن اريد بهما 
الباقداى 1 نهدا لدبيعة الك بن بولا لبر كليى مواق أ ريتريما انك 
المبيع ومالك الثمن لم يطابق أَوّل الحديث" إلا إذا كان المالكان هما 
العاقدين”"؛ لأنّ قوله : (ما لم يفترقا) لا يصدق في المالكين إذا كان 
العاقد غيرهما ؛ لأنّه يصير معناه حينئذٍ : البيّعان بالخيار ما لم يفترق 
المتعاقدان. وهو غير ظاهر» . 

«إلآ أن يدّعى وجود القرينة الدالة على مرجع هذا الضمير؛ وهي 
ذكر الافتراق المقتضى لسبق! الاجتماع للعقد. أو يقال: إِنّ الحديث 
دال على حكم 5 المتعاقدين لأنْه الغالب, وحكم ما إذاكان 
العاقد وكيلاهما”*' يستفاد من أمر خارج»”. 


.190 ١9514 مسالك الأفهام: التجارة / خيار المجلس ب 7اص‎ )١( 
في المصدر إضافة: اخره.‎ )١( 

90 فى المصدر يدلها العاقداق. 

(؛) في المصدر بعدها إضافة: عدم. 

)00( الصحيح: «وكيلا لهمأ» كما في المصدر. أو «وكيليهما». 

(1) جامع المقاصد: المتاجر / خيار المجلس ج ؛ ص 587. 





1 


1 بيعت ا ا ين اا ا كلام ا‎ ١14 


قلت : قد يصعب إقامة دليل معتبر على ثبوته للوكيلين _صالح لقطع 
0 اللزوم -مع فرض عدم إرادتهما من لفظ الحديث ؛ ولذا قال في 
0 : أن لا يحتاج معه إلى : نفك لمر كل وير 
لا عبرة بمنعه فى وجه . 

ولا يخفى عوك ما في قوله(":«وإن جوّزناه ...» إلى رةه 
طروورة انه داكا ممفدد مها ريهنا التوكي ل لأالدط اللعد وكات لم رجه 
تأجيله بالافتراق الذي هو أجل للخيار الشرعي الثابت للبيّعين, 
ولا فرق بين توكيلهما وتوكيل أجنبي . 

اليه كان ساعى كون الفزان د اللستمى لاخدا رو اورنين :ادن 
الموكّل ما لم يفترقاء وهو كماترىء أو ما تسمعه في آخر المبحث'". 

ومن الغريب قوله : «وهل يثبت مع ذلك ...» إلى اآخرهإذاكان 
المراد باسم الإشارة : ما ذكره من صورتى ثبوت الخيار لهما ‏ تجويز 
التوكيل قبل العقد أو فرض وقوعه بعده -إذ لا وجه حينئذٍ لاحتمال 
عدم الخيار لهما بعد أن كان التوكيل فيه مقتضياً لثبوته لهماء والوكالة 
في شيء لا تزيل تسلّط الموكل , وكذا لا وجه لعدم الخيار للوكيلين مع 
فرض أنّهِما قد وكّلا فيه , بل لا وجه لجميع ما ذكره بعد ذلك . 

ويمكن أن يريد باسم الاشارة : ما ذكره أَوَّلاً من اقتضاء الاطلاق 
ثبوته للوكيلين, ويكون الاحتمالات حينئذٍ لحال اجتماع حضور 
الح اوت بو اريسي 





)010( 0 975 الثاني» الذي تقدميزت 59 انق 
(1) عبارة «أو ما تسمعه في آخر المبحث» ليست في بعض النسخ. 


خان الفكلين: من كيك ل يسع ا م ا ا لاا 


على مقتضى الإطلاق المزبور. 

اوتقال 318 العراد فونه الخبار همامح صعيت حصوويهما قافا 
إلى ثبوته لهما من جهة عقد الوكيلين , فيكون لهما الخيار حينئز من 
جهتين, إحداهما: من حيث اجتماع الوكيلين ويبطله تفرّقهماء 
والثانية : من جهة حضورهما ويبطله تفرّقهما دون الوكيلين » بل الظاهر 
اق قد للقكيو ان كان ساق 

ولا يخفى عليك أيضاً ما في قوله : «ثمّ...» إلى ار كتقو لف 
«والوجه» مع ما سلف , وبالجملة : كلامه اشكل من المسالة . 

مذاكله رولك الإنضا فده إن ل كن العداء سعتة وله الركيلين 
إلا بالتوكيل فيه لا أصالةً. والخبر حيئئزٍ إنما هو في «البيّعين» ' 
ا ا ان 

وثبونه للمالكين في عقد الوكيلين» إنما هو لما دل من تنزيل عبارة 
الوكيل منزلة عبارة الموكّل, المقتضي ثبوت الخيار للموكلين ؛ إجراءً 
لحك عقوهما ادل اللقدمن وكيلهم بالتزيل المزوو: 

ولكن يسقطه تفرّق الوكيلين ؛ باعتبار ظهور دليل الخيار في اعتبار 
دوام «مجلس العقد» سواء كان منهما أو من وكيليهماء ومع تفرّق 
لوكيلين لم يغبت الخيار باعتبار فوات «مجلس العقد» الذي لا دليل 
على تنزيل مجلس الموكّلين منزلته ؛ كي يكون المدار عليه لا على 
مجلس عقد الوكيلين , فإنّ عمومات الوكالة لا تقتضي ذلك . 

وحينئذٍ فلا اختلاف في مرجع الضمير في «البيّعين...» بعد أن كان 
مورده غير الوكيلين ء وإِنّما ثبت الخيار للموكلين في بيعهما من الطريق 


ل ا ل ا 
الذن :ذكزناء لمق الحين. 

أو يقال :إن المراد بكون البيّعين بالخيار كونهما مع الخيار» وإن كان 
ثبوته لمن له العقد . بل لو أريد كونه لهما كان نحو قولهم : «الخيار في 
الحيوان للمشتري»١"-مثلاً ‏ الشامل للوكيل» مع أَنّ من المعلوم كونه 
للموكّل دونه , كما هو واضح, وحينئذٍ فلا يكون اختلاف بين الضمير 
ومرجعه . وعلى تقديره فهو للقرينة . 

ومن ذلك يظهر لك الوجه فيما سمعته من كلام جامع المقاصد. 
فلاحظ وتامّل وتدبر. 

فإنّ ذلك هو التحقيق الذي لا ينبغي المحيص عنه في المسألة , 
وحاصله : ثبوته للمالكين في عقد الوكيلين حضرا معهما أو لم يحضراء 
ويسقطه تفرّق الوكيلين . 

نعم , لو كانا وكيلين على مجرّد إجراء الصيغة _وقلنا بصحته _وكان 
الأصيلان حاضرين» أمكن كون المدار على تفرّقهما دون الوكيلين ؛ 
لصدق «البيّعين» عليهما دونهما . 

ويحتمل كونه كالأوّل ؛ لكون الوكالة فيه مشتملة أيضاً على إنشاء 
النقل و تصدئ :نيما كالمعداين فن :هده الحية : 

وأمّا الوليّان : فالخيار للمولّى عليه أيضاً؛ ولكن للوليّين النظر فيه 
لعموم الولاية . 

وكيف كان, فالفضوليّان غير بائعين ‏ بناءَ على ما هو التحقيق 





.١؟ ص‎ ١8 وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب الخيار ح 8 ج‎ )١( 


خيار المجلس / لو ضرب حائل بين المتعاقدين أو أكرها على التفق 9+ لل ١١‏ 
فق أنه النقل دشو اء كلها يأر الانها زه كافقه أواذا علق قاذ سا رشي 

نعم , قد يحتمل ‏ خصوصاً على النقل ‏ دوران تبوته على مجلس 
الإجازة إذا فرض اجتماعهما فيه . ويحتمل سقوط الخيار هنا من 
أصله , ويحتمل كونهما كالوكيلين ؛ لأنّهما ناقلان أيضاً وإن كان 
ملتروطا باليضاوولا بكلومن نو 

«و» على كل حالء ذ«لمو ضرب بينهما حائل» أو حفر نهر 

لا يتخطى أو نحو ذلك مع بقائهما على حال العقد لم يبطل الخيار» 
قطعاً؛ لعدم صدق التفرّق بهء سواء كان غليظاً أو رقيقاً توباً أو جداراً 
من طينٍ أو جص . 

بلا خلاف أجده بيننا'' بل وبين غيرناء عدا ما في التذكرة عن 
الشافعيّة في الأخير قولان : أصحّهما عدم السقوط , قال: «وألحقه 
الجويني بما إذا حمل أحدهما وآخرج)'". 

لكن فى المسالك أنه «نيّه المصئّف بما ذكره على خلاف بعض 
ااانه ين طلزدن كيو اله وروانننا مسو رن 

«وكذا» لم يبطل «لو أكرها» معاً إعلى التفرّق» باختيارهما 
أم لا بلا خلاف أجده, بل في الغنية!» وعن تعليق الشرائ»6: 


.١191 15” ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار المجلس سج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس ج ١١‏ ص 154 50. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / خيار المجلس ‏ 7 ص .١190‏ 

(4) غنية النزوع: البيع / الفصل الأول ص .1١7‏ 

(0) نقله عنه في المصابيح في الفقه: الخيارات / مصباح: يسقط خيار المجلس بالافتراق > 


يسني ب ل و م طن عو اقل الكادم 11221 
الإجماع عليه . 
للأصل , بعد تبادر الاختيار من النصوص ؛ ولذا يصمح في التحقيق 
أن يقال : «لم يفترقا ولكن فرّقا» . 
معتضداً : أنه شرع للإرفاق المفقود مع الإجبارء وبما فى صحيح 
الفضيل السابق'" من الاإشعار ء بل لو اريد منه: بعد الرضا منهما 
بالافتراق كان نصّاً في المطلوب ... «و4 بغير ذلك . 
1 فماعساه يظهر من بعض متأخَّري المتآخّرين : من نوع توقف 
> فيه'"في غير محلّه , سيّما إذاكان الإكراه رافعاً للاختيار من رأسه . 
نعم , قد اشترطه جماعة”": بما إذا ؤلم يتمكنا» مع ذلك من 
التخاير» أي اختيار الفسخ او العمل على وى مدا رن سيت 
افواههما او هددا عليه . 
بل صرّح في الروضة'/ وغيرها'*: بلزوم العقد مع تمكنهما منه 
لم يختارا وإن أكرها على التفرّق . 


يه ورقة 0( 0 و انظر تعليق 
00 

.0 فى ص‎ )١( 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / خيار المجلس م 4 ص 588 والسبزواري في 
الكفاية: : التجارة / في الخيار ج ١١ص‏ 17 غ. 

١؟)‏ كالشيخ في المبسوط 0 بيع الخيارج كص ١١‏ اندر و اعافد اليقاحر نتن 
) الروضة البهئة: المتاجر / الفصل التاسع س م د 








خيار المجلس / الاإكراه على التفرّق وفروعه 7 8ا 

وفيه: أن ترك اختيار الفسخ مع التمكن منه بعد الاكراه 
على الاأقار اق بالق كاله المباريع مه مر المده م النينة إلى 
الإسقاط . كالسكوت في المجلس -لا دلالة فيه عليه ولا وضع شرعاً 
له .كما هو واضح . 

ولواكره أحدهما على المفارقة : فإن أكره الآخر على المكث كانا 
معاً مكرهين , وإلاً فقد يظهر من تعليق عدم البطلان في المتن 
والمشكي عن المي الاوغيرههاة"! على إكراهيما مما البنظلاق فيه 
حت فى عدف المكوه ووناله' او سين ا حديهدا نولفا وقد لذ كر الخها را 

يلظ ان جر من و ال الاقمو سل حدسد اد 
الآخرء وهو موجود في الفرض. فلا يقدح إكراه الثاني . 

وفيه : صدق «المفارقة باختيارهما معا» في الاوّل وإن كان 
المععطى يو انعد( والككن اعفار الدكث على المضاحة كينا ٠١‏ الازل 
عار السل على النكفس صاعه 

بخلاف ما نحن فيه الذي يمكن لولا الاإكراه لجلس معه في الاوّل 
وساحهافى الشاتى»والعداوفى السقوط «القةزق المسيفده إلى 
ا ل اه االساديعن اللصوص جنك يع الفنظيل 
السابق”", والموافق لأصالة بقاء الخيارء بل قيل : «إنّه مقتضى إجماع 


.١5 ١١ ص‎ ١ المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج‎ )١( 
ص58.‎ ١١ كالعلامة في التذكرة: البيع / خيار المجلس ب‎ )1( 
.0 (9؟) في ص‎ 





اسع أت بم ب حير شاف اكلا 2 11 


الغنية»7", المعتضد بفتوى جماعة منهم الشهيد الثاني والمحقّق الثاني 
في الروضة”" وجامع المقاصد”". 

بل لم أقف على الفتوى صريحاً في الاكتفاء بذلك فيما عدا القواعد 
قال: «ولو حمل أحدهما ومنع من الاختيار لم سقط خياره على 
إشكالء أمّا النابت فإن منع من التخاير أو المصاحبة لم يسقط, وإلا 
فالأقرب سقوطه فيسقط خيار الأوّل)!. 

وفيه  :‏ مع منافاة إشكاله هنا لما جزم به قبل ذلك" : من بقاء 
الخبار لو أكرها على التفتق نل ولما بجردرية أيضاً فى الغابت» لان 
التفرّق إن كان صادقاً سقط خيارهما معاً. وإن انتفى 507 
كذلك فيهما أنّك قد عرفت عدم السقوط فيهما فى الأخير فضلاً عن 
سابقه ؛ لعدم تحقّق «التفرّق المستند إلى اختنا رهن د اوهو ناد 
كا عورف 

ومنه يعلم : ضعف احتمال بقاء خيار المكره خاصّة , وإن كان هو 
افوقق ننتعا الجشقوية ون اهو هه أو ضير به فى نولمو الاتدفا 
ونا كل 
)١(‏ المصابيح في الفقه: الخيارات / مصباح: يسقط خيار المجلس بالافتراق ورقة 510 

00 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج اص 5غ8]. 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / خيار المجلس ج 4 ص 585-5188. 
(؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 10. 


(0) المصدر السابق: ص 0 
)000 تذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس ج اص 1151-58. 


١64‏ جواهرالكلام (ج") 


كما عساه يظهر من جماعة من المتأخرين » كالشهيد(2" وكاشف اللثام '"ا 
وغيرهها 29 , إلا أنه للتأمّل فيه محال . 

ثم إنه لا يخنى عليك أن المراد بوجوب غسل البشرة إنما هوغسل 
الظاهر منها دون الباطن » كما صرّح به غير واحد من الأصحاب ”؟' , بل 
قن اللالاف عه فق النتبى 290 والجرائق 37 , 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك قول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل 
أ نحي الواسطي » إذ سأله عن الجنب يتمضمض ؟ فقال له : «لاء إنما 
يجنب الظاهر» 7" , 

وعن الصدوف ا في العلل مع زيادة : « ولا يجنب الباطن » والفم 

. من الباطن » 7" أوانة قال : «وروي في حديث آخر أن الصادق 

( عليه السلام ) قال في غسل الحنابة 00000 





(1) ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص ٠١٠١‏ 

(') كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص 890 . 

(؟) كالكركي في شرح الالفية (ضمن رسائل الكركي ) : واجبات الغسل جم ص7١٠7‏ » 
والنراقي في مستند الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص ١١5‏ . 

(:) كالعلامة في النهاية : الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص7١٠»‏ والشهيد في الذكرى: 
الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص ٠٠١‏ » والبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية 
غسل الجنابة ج"ا ص 1١‏ . 

(5) منتهى المطلب: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 80 . 

() الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج"ا ص١1‏ . 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١ه‏ ج١‏ ص 1١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 7١‏ حل 
ج١‏ ص8١١‏ » وسائل الشيعه: باب 4؟ من ابواب الجنابة ح” ج ١‏ ص 606١0‏ . 

000( علل الشرائع: باب ٠١8‏ ح١‏ ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة: باب 4؟ من ابواب الجنابة حل 
اج ص٠٠ه‏ 


خان النجلين /الآكزاة عن اللغوق وتروعة سم حسمت هيت ا 


ولو زال الإكراه ففى فوريّة الخيار وتراخيه إلى حصول الافتراق 
قولان, أقواهما الثاني ؛ للأصل, ولأنّ خيار المجلس موضوع على 
لواش مروهة ااطنه اوورك عله 

دل إن الميف لعماء عن نكا "افد بيه الزرال» 
أمكن القول ببقائه مطلقا في بعض الصور التي لم يبق معها بعد 
انوا ل دق الوا د القياريسية. ناا بق لوو الت 
إلى آخره, ولم تحصل الغاية حال إمكانهاء وبعد الإكراه لم يبق لها 
مصداق .ء فتأمّل عد 

ولو زال الإكراه وهو مارّء ففي التذكرة : انقطع خياره يبقائه سائراً, 
قال : «وليس عليه الانقلاب إلى مجلس العقد ليجتمع مع العاقد الآخر 
إن طال الزمان» وإن لم يطل ففيه احتمال عند الجويني»”". 

قلت : لا ريب فى ضعفه ؛ لعدم الدليل على الوجوب في الفرض , 
كنا ا لو ان الأقضور لو ازاة العود مو ل مط مار فك 
يحلين الزوال له 

فمن التأمّل فيما ذكرنا يظهر لك الحال في كثير من الفروع المتصوّرة 
في المقام , منها : ما لو تناديا بالبيع في سفينتين مثلاً ففرّقتهما الريح التي 
لا يتمكنان من الاصطحاب معها. فإِنّ الظاهر _كما في جامع المقاصد ‏ 
عدم السقوط أيضاً كالإكراه؛ بل قال : «لو دهشا فلم يختارا حينئذٍ ففي 


)١(‏ الأولى التعبير ب«غايته». 
0 الهامش قبل الكنائق ::ضن ١5‏ . 


و م كي م ع حا تح للق أشن الكاداه +(ج 58) 


السقوط نظر»7", والله أعلم . 
(و» كذا إيسقط» الخيار «باشتراط سقوطه» منهما أو من 
4 ل ل 
7 الأصالة اللزوم مع الشكَ في تناول الأدلة له. وعموم الأمر بالوفاء 
بالعقود), وصحيح : «المؤمنون عند شروطهم»" الذي هو ارجح ممّا 
دل على الخيار من وجوه فيحكم عليه وإن كان التعارض من وجه . 
وليس الخيار من مقتضى العقد , بل هو مقتضى إطلاقه , بل قد يقال : 
نه لبس من مقتضياته أصلاً. بل هو حكم شرعي ثبت للعاقدين . على 
اله اولى هق المعراط الحياوكى العقات. 
والفو اذمى لمن ويد فكاع فيد نلك جه امون لأسي 
المسقطة للخيار سقوطه بنفس الشرطء لا اشتراط الإسقاط الذي 
خضل بأخد سنقطاته إذ ليس هو حيقل إسقاطا بالقترط وبل أقضاه 
استحقاق الإسقاط عليه, فإن لم يف له به تسلط على الخيار كباقي 
الشرائط , وليس ممّا نحن فيه . ش 
م اشتراطه _بالمعنى الذي ذكرناه أَوَلاً لا يرجع إلى نفي 





)0 د النقاصة: الستاجر /خياز المجلين ج 4ض 14 

(") نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس ج ١9‏ ص /. 

(") غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص ٠ .,5١1‏ 

شيو الجا نهل 2 

(0) انظر هامش (1) من ص ١١4‏ وهامش )١(‏ من ص .١١6‏ 

كتذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس ج ١١‏ ص .5١ - ٠١‏ واللمعة الدمشقية: المتاجر / 
الفصل التاسع ص .١١7‏ وكفاية الأحكام: التجارة / في الخيار بج ١‏ ص 417. 


ل 1111212ة1111ااااا م0 0 


اننتعقاق تيوق الشار قرعا كى يكووباطاذ .يل مرجع إلى إبجات 
اختيار لزوم العقد عليه . فمع قبوله كذلك لا بأس به . وعدم حصوله إلا 
بعد تمام العقد لا ينافي اشتراط سقوطه عند حصول سببه . 

فما عن بعض الشافعيّة : من عدم صحّة هذا الشرط كخيار الشفعة”" 
لاريب في بطلانه . 

كلّ ذلك مع الشرط «في العقد» أمّا قبله فلا يلزم كغيره من 
الشروط الخارجيّة ؛ للأصلء, بعد القطع بعدم إرادته من قوله: 
«المؤمنون عند شروطهم»'"؛ لأنّ المراد منه : ما يلتزمونه بالملزم 
الشرعي » وإلآ لوجب الوفاء بكلّ كلام يقع بينهم من الوعد وغيره وهو 
معلوم البطلان . 

قيل : «وإليه أوميئ في جملة من النصوص في النكاح”" التي هي 
-بفحواها او عمومها _شاهدة على المقام ايضا»!*". 
خلافاً اظاهر المحكيى عن الخلاف/ والجواهر": فأوجبه به. 


٠١7 ص 5120. روضة الطالبين: ج ؟ ص‎ ١ المجموع: ج ة ص 178 174. المهدّب: ج‎ )١1( 
الشرح الكبير:‎ .١١-٠ حلية العلماء: جح 4 ص 188. المغني (لابن قدامة): ج ؛) ص‎ .٠١ 6 

(؟) انظر هامش (4) من ص ١١8‏ وهامش )١(‏ من ص .١ ١06‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب المتعة, وباب ١١‏ من أبواب المهور ج ١١‏ ص 14 
و6؟. 

(؛) رياض المسائل: التجارة / في الخيار ج 4 ص 14١‏ (بتصرّف يسير). 

() الخلاف: البيوع / مسألة ١4‏ ج 7ص ."١‏ 

(1) جواهر الفقه: مسالة ١90‏ ص 05. 


1 32 سبج ب ا ا لب سحا تقو اقلق الكادة لج ») 


موقر سكن الفلوول على صورة اها الكت علي انها إذا وفيا با مر 

دون بناء . 

وفن العروع ما فى الرينا ف مين ان ااقنول الشبية غير عند 
لولا نصوص النكاح ؛ للشكَ في شمول دليل الخيار»'"؛ إذ فيه : أنه 
لا شك بعد القطع بصدق «البيّعين» عليهما, والدليل غير منحصر في 
المتيقّن كما هو واضح. والله أعلم . 

(و» كذا يسقط الخيار «بمفارقة كل منهما صاحبه» إجماعاً 
يونا" وتصوسا سفيظة اررسراتر و 

وتحصل ببعد أحدهما عن صاحبه ولو بخطوة» بلا خلاف يعتد 
به أجده فيه!؛ لعدم تحديدها بالشرع, فيكتفى بمسمّاها المتحقّق 
بالخطوة قطعاً. بل هى فى كلامهم مثال لمطلق البعد يينهما زائداً على 
0 00 

ولا ينافي ذلك صحيح الخطى'” الذي لا يأبى حصوله بما دونها, 
بل قد يستفاد منه : إرادة المعنى اللغوي من الافتراق» بناءً على أن له 
معنىّ عر فيّاً لا يتحقّق بالخطوة ونحوها . 


)١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 

(1) ينظر الخلاف: البيوع / مسألة لضن 6ادوقة الشوزم» اليم #الفتصل الأول 
تي ثرو كر الفقها ب البيع / خيار المجلس ج 1٠١‏ اص ١‏ ونفى الخلاف فيه في كفاية 
الاحكام: التجارة بي الخايج ١١ص‏ 5 

./ وسائل الشيعة: انظر باب 5 من ابواب الخيار ج م١ ص‎ ١ 

(؛) نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / في الخيار ج / ص 41 


حيار مغلم" عفدا تق تشع مجح تمت عب م ع حب ا ا تر م 


بل في الرياض : «لولا المعتبرة المستفيضة _التى منها الصحيح 
المزبور ‏ لأشكل إثتباث اللزوم وسقوط الخيار بالافتراق بتخو 
من الخطوة بإطلاق مفهوم نصوص الافتراق ؛ لاختصاصها بحكم 
التبادر بالافتراق المعتد به الغير الصادق على الافتراق بنحو الخطوة 
عرفاً وعادمّ7". 

وإن كان قد يناقش فيه : بمنع عدم الصدق عليه عند التحقيق, 
لا التوسّع المبني على تنزيل القليل منزلة العدم , بل الشكٌ كافيٍ ؛ لأصالة 
عدم النقل إلى معنى جد يد . 

وبأنّه لا تعرض في المعتبرة الجقاود ادي صجح العاني عر 
الصادق عليه : إن اباه اشترى ارضا يقال لها : العريض. فلمًا استوجبها 
قام فمضى ء فقال له : يا أبه, لم عجّلت؟ فأجابه : بأنّي أردت أن يجب 
البيع'", ونحوه غيره!", ولا دلالة فيه على أَنّه كان خطوة أو أكثر 
ولا إطلاق فيه . 

نعم , في صحيح ابن مسلم عن الباقر طْيَهٍ ابا عد ريجات 7 
فلمًا بايعته قمت فمشيت خطىّ نم رجعت إلى مجلسي ؛ ليجب البيع 


حين افترقنأ»!. 





)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

٠١” من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الافتراق الذي يجب به البيع ج7718 ج7٠ ص‎ )١( 
.8 ص‎ ١4 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب " من أبواب الخيار س‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؟ عقود البيع ح ١‏ ج لاص .5١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب الخيار ح ؟ ج ١8‏ ص 8. 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 4 ج ه ص .١17١‏ وسائل الشيعة: > 


ا لعي ا ل ع ل حت م تقو اهن الكادم ١‏ 22 1 

وهو_مع أنه ليس فيه: خطوة ‏ حكاية فعل لا إطلاق فيه 
وليكتمهاه: ' 

فالععد جين هاا كرتا تعد | #يفوق الامنكات وطن 
ما يستفاد منه المراد بالمجلس من نصوص الصرف"", فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كلّ حال, فظاهر النصٌّ والفتوى : عدم اعتبار قصد الإسقاط 
بالافتراق» فلا فرق فيه بين حصوله من الجاهلين أو العالمين أو 
المختلفين » ولا بين الناسيين للبيع أو الخيار وغيرهماء ولا بين الافتراق 
له أو لغرض آخرء وفعل الباقريكةِ لا يقتضى حصر الإسقاط به. 
فاعساه توك ومن عار الحدائق : من اعتبار ذلك”" في غير محلّه . 

ومنه يعلم : أنه لا يعتبر دلالته عرفاً على الرضاء وإن كان قد يتوهّم 
من صحيح الفضيل!". 

نعم . صر يح الصحاح المزبورة : حصول افتراقهما بما ذكرناه من 
انتقال الواحد , ولا يشترط ذلك منهماء كما أوضحناه فيما تقدم . 

وكذا لا فرق عندنا بين قرب المكانين وبعدهما ؛ حتى لو تساوما 
من مكان بعيد اعتبر التفرّق من مكانهما لسقوط الخيار. وعن بعض 
العامّة : إسقاطه لمقارنة المسقط١,‏ ولاريب في سقوطه . 





ه باب ١‏ من أبواب الخيار ح ” ج ١8‏ ص 8. 

.١77 ص‎ ١4 وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من ابواب الصرف ج‎ )١( 
.١١ ص‎ ١9 (؟) الحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس ج‎ 

(؟) تقدّم فى ص 0. 

|1 لدوم بك من ١‏ . 


حيان المحعلس اتستطاقة مسبم سس يعت ب م ل ا ا د اما 


ناذا لم يحضل فقن كنا امنيا تصطحيين : أو كقازنا .از 
نحو ذلك. لم يسقط الخيار. 

ولو هرب أحدهما ففارق الآخر ولو بخطوة اختياراً ‏ عالمين أو 
جاهلين أو مختلفين ‏ ففي القواعد”" وجامع المقاصد'": السقوط 
أيضاًء بل في الأخير : وإن فعل ذلك حيلة في لزوم العقد. وهو لا يخلو 
من نظر إذا لم يحصل صدق «التفرّق باختيارهما», والله أعلم . 

و4 كذا يسقط الخيار في العقد وبإيجابهما ياه أو أحدهما ٠‏ 
ورضا الآخر» وهو المسمّى بالتخاير. وصور نه أن يقولا:«اخترنا 5 
العقد» أو «الزمناه» 0 (اجتقطنا الخيار» 3 لحو د للقد هما يدل على 
اختيار لزوم العقد والرضا به . ولا يختصٌ بهء بل كل ما دل على الرضا 

وعلى كل حال. فالسقوط بذلك مما لا خلاف فيه”". بل فى 
الغنية! والتذكرة” ومحكيّ الخلاف7": الإجماع عليه . 

بل ولا إشكال ؛ ضرورة معلوميّة كون الخيار ممّا يسقط بالإسقاط , 
وأَنّ المدار فى لزوم العقد على ما يدل على الرضا من الأفعال. فضلاً 
رسال سكاس اننا حو" فى الحا دح امن 
١)‏ جامع المقاصد: المتاجر / خيار المجلس ج عن 10 
(؟) كما في كفاية الأحكام: التجارة / في الخيار ج ١‏ ص 111. 
5) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص .1١7‏ 


/ 
(فااتذكنة التعياء الدع كيار النعلسي اصن 3 
(3) الخلاف: البيوع / مسألة /ااج 7اص .5١‏ 


اللا 0 جواهر الكلام (ج 2») 


عن الأقوال, كما أومئ إليه في صحيح الفضيل'' وبعض نصوص خيار 
الحيوان'' وغيره . 

ولما قيل من أنّ «فسخ اللازم بالتقايل يقتضي لزوم الجائز 
بالتخاير , ولأنّه سقط بالافتراق لدلالته على الرضاء والتخاير صريح 
فيه»!" وإن كان فيه نوع تأمّل . 

وفحوى خبر السكوني عن الصادق عه : «إن اميرالمؤمنين اق 
قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار. فعرض له ربح 
نار ةقان لوك ا افخوصية 2 ليجة | تاه 


فإن أقاء في السوق ولم يبع فقد وجب عليه»!. ونحوه خبرا الحلبي! 
والشحّام'"ا 


لكن فى الخبوافق :ارو لعائل ان :حقول ان ذلفه امد بد عدون 
ها القنضيه العقدمين اللووع ىو أفضناء لكا كبدء وتصوصى الغنا ج13" 
)1 تقدّم في ص 6 . 
(؟) كصحيح «ابن رئاب» اللاتى فى ص "غ]. 
(4) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ١7‏ ج 0 ص 175. تهذيب الأحكام: 
00 اسه :السيشة / باب ابيع ح شقان اص ,5١8‏ وسائل الشيعة: 
5 تهذيب 2 التجارات باب "' عققود المع اح لاضن 41 وسائل القبيعة(انظر 
تسيل اميد : بدلنا مطلقاً. 


فيان الماعليين: /مسفظا قن ١‏ اسع يح جع تت تم حت 0 


شاملة العف الم كن :وقره#ظبروؤة صدق عدم الأفراق عه هين 
مذاويقاء الخبان: إلا أن :يقال إن هذه الالفاظ :فى نقدة اشوراط سقوظ 
الخيار. فيرجع إليه»!". 

وهو من غرائب الكلام ؛ إذ الفرق بينه وبين الشرط في متن العقد 
واضح , كوضوح أن المراد به ما دل على إسقاط الخيار, لا ما دل على ” 
5 اج ”3 
أصل وقوع العقد الذي مقتضاه اللزوم . 0 

«ولو التزم احدهما» به «إسقط خياره» لما عرفت 
دون صاحيه» لأصالة بقائه.وعدم ارتباط القدوهيا بالاخر. 
وكونهما بالتفرّق كذلك _بناءً على ما قلناه -لا يقتضى مساواة غيره له 
كما هو واضح . 

والتئنية فى ثبوت الخيار لهما بعد معلوميّة إرادة ثبوته لكل منهما 
-كما اومىٌ إليه فى صحيح النهيز ١‏ المعفشه وضاهما مها ب 
لايقتضى"" الارتباط . 

وليه احدهها الاشاو قال #41 اخس وفيكه 
غناو اللبا كشه نان اماع للاضا و إظلاق الأدلة»:والسكوت 
أعمّ من الرضا . نعم لو اقترن بما يدل عليه سقط , كما ستعرف . 


)١(‏ الحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس ب ١9‏ ص 7 (بتصوّف). 
(1) تقدم في ص 0 . 


ف الأولى التعبير ب«لا تقتضى». 
(غ) كما في رياض المسائل: التجارة / في الخيار ج 4 ص 597. 





ا ل تج خط او أفز الكلدم زع 2 2) 

«وكذا» خيار «الآخر» لأنّ أمره بالخيار لخصوص المأمور أو 
انمايا لين عان: اعلقا ع قبا تقس ا عد الدلالات» 

«(وقيل فيه» ولكن لم نعرف القائل وإن نسب'" إلى الشيخ إلا أن 
المحكي عن مبسوطه'" وخلافه'' خلاف الحكاية : يسقط» للنبوي : 
«البيتعان بالخيار ما لم يفترقاء أو يقل لصاحبه : اختر»!. 

«والأوّل أشبه» لما عرفت , وعدم تبوت هذه الزيادة من طرقناء 
مع أنّ مقتضاها سقوط خيارهما معاً؛ ولعلّه لذا حملها في المختلف : 
على ها إذا كته فاكتار اللدو وف 

لكن في الحدائق أن «فيه ما لا يخفى ؛ لأنّ محل الكلام إنْما هو 
انز يضيفة اننم القاغل وأ فخييره لمانيية يبدا عبان الشبياز: 
الإمساك . وظاهر كلامه أَنّ الذي اختار إِنْما هو المخيّر بصيغة اسم 
المفعول , وهو ليس محل البحث»77. 


الأفهام: التجارة / خيار المجلس ب ” ص .١191‏ 

(1) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ؟ ص .١١‏ 

(؟) الخلاف: البيوع / مسألة 1ج اص .5١‏ 
شرح معاني الاثار: ج غ ص ١١‏ الاستذكار: ج 1 ص 4!77. التمهيد (لابن عبداليرٌ): ج ١4‏ 
ص /. المغني (لابن قدامة): ج ص ١‏ الشرح الكبير: ج ص .٠6‏ 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج هص .١[ ١ 1١١‏ 

.1 ص‎ ١9 الحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس بج‎ )١( 


الطهازة: "اق الشبيل: الترقى مس 2 بحن :38 


فافعل » وليس بواجب ؛ لأنّ الغسل على ما ظهر دون ما بطن »(2 انتهى . 

وفي خبر زرارة : « ... إنها عليك أن تغسل ما ظهر» 2(" . 

ولعلّ ما في المقنعة ( والتذكرة7) من الأمر بغسل باطن الأذنين يراد 
به هوما يظهر للراني من سطح باطنها عند تعمّد الرؤية ؛ لدخوله في الظاهر 
وإن توقف على التخليل . 

وقضيّة الشغل اليقيني ونحوه وجوب غسل ما شك في كونه من الظاهر 
أو الباطن على إشكال : 58 حينئذ يغسل الثقب الذي يكون في الأذن 
كما عن المحقق الثاني 7 , وني المدارك '' كما عن شيخه الجزم بأنه من 
البواطن إذا كان بحيث لا يرى باطنه » ولعلَ الأمر كذلك فوا فرضه . 

و»#الخامس من واجبات الغسل الذي يبطل بتركها عمدأً وسهوا : 
الترتيب 4# بأن ع( يبدأ بالرأس#مقتمأعلى سائربدنه بلا خلاف أجده!" , 


(1) علل الشرائع: باب ٠١8‏ ح؟ ج١‏ ص7807 » وسائل الشيعة: باب 4 ؟ من ابواب الجنابة حم 
جاص500. 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ؛ ح١ه‏ ج١‏ ص78 » الاستبصار: الطهارة / باب" حه 
ج١‏ ص/57 » وسائل الشيعة: باب 156 من ابواب الوضوء ح5 ج١‏ ص7١"‏ . 

(©) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص07 . 

(14) تذكرة الفقهاء: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص74 . 

(0) قاله في فوائده على الشرائع: الطهارة / غسل الجنابة ذيل قول المصنف؛ « والترتيب يبدأ 
بالرأس . ثم بالجانب الايمن ثم الايسر» ص58 . 

() مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 317 . 

(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص55 » وابن البراج في 
المهذب: الطهارة / كيفية الغسل ج١‏ ص5: » وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب 
الجنابة ص 4" , والعلامة في الارشاد: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7١50‏ . 


قار الفحلين ا تتلظ تف . سس عن م ا ا ا 


وفيه : أنّه صرّح الشيخ'" وابن زهرة'" والعلامة'" والشهيد!“ 
وغيرهه!" على ما حكى عن البعض بأنّه : لو قال أحدهما لصاحبه : 
اخترء فاختار الامضاء طل الخبارا وى أكا ل ينقت :توما عو فم 

عمد 1 ا ا للب ب كس ان سسا م7 
مااملكة فين الشدان: 

وإن كان فيه : منع دلالة التخيير على التمليك . ولو قصد سقط خياره 
-كما صرّح به في التذكرة”"وإن سكت المخيّر بالفتح . 

كنا اند لآ سقط بون امضى الماموود]ذاكان القضد الامتكشاف, 

ما إذا قصد التفويض سقط مع الإمضاء دون السكوت, قيل : «وهو 
الظاهر من التخيير ؛ ولذا فرّقوا بين السكوت والامضاء»», ولو سلم 
عدم الظهور فهو أعمّ من التمليك قطعاً. فلا يحكم بالسقوط بمجدّده. 

ولو صرّح بالمتعلّق, فإن قال : «اختر الإمضاء» فالحكم كما لو 
أطلق , ولو قال: «اختر الفسخ» فخيار الآمر باتي وإن أمضى المخيّر, 


.١١ ص‎ ١ المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج‎ 5١ ج *“ ص‎ ١ الخلاف: البيوع / مسألة‎ )١( 

(1) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص .5١7‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس ج ١١‏ ص "". 

(؛) الدروس الشرعيّة: الخيار / المقدمة ج ا ص .51١‏ 

(0) كابن إدريس في السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ١‏ ص 517. 

(1) كالعلامة في المختلف: المتاجر / في الخيار ج هحص 15-175١‏ (استدل به واجاب عنه). 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس ج ١١‏ ص ؟"5. 

(8) المصابيح في الفقه: الخيار / مصباح: : يسقط خيار المجلس بالافتراق ورقة 511 
(مخطوط). 


ا م ا ا ا 0 


وظاهر الدرو س١"‏ سقوطه , وهو بعيد . 

6 :قد ظاهر من افتضا نامتك وتظيرر و1" على هنا ذكثر من 
المسقطات : عدم سقوطه بغير ذلك حتى التصرّف , بل هو كالصريح منه 
فيما ياتي . 

بل قصره في الغنية' " والمحكي عن المبسوط'* وابني سعيد”" 
وإدريس في موضع من السرائر''' على التفرّق والتخاير. بل عن 
جماعة قصره على الأول" 

لكن صرّح جماعة من المتأخَّرين _بل الظاهر عدم الخلاف فيه 
فليو كما اعترفويه :تعفن الاسناطين "اد .يسقوط بقار المشترى 
بالتصرف في المبيع . 


.51١ الدروس الشرعيّة: الخيار /المقدّمة ج “اص‎ )١( 

(1) كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 574. والشهيد في اللمعة: المتاجر / 
الفصل التاسع ص 7؟١.‏ 

() غنية النزوع: البيع / الفصل الأول ص .5١7‏ 

(؛) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ضى 11 

(0) الجامع للشرائع: البيع / أحكام الخيار ص 17" 

)١(‏ السرائر لاقن التن بح ع ١1٠ص‏ 6غاكر 

(/) المفيد في المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص 65 والشيخ في النهاية: المتاجر / الشرط 

في العقود ج ١‏ ص ١11-١50‏ وسلار_في المراسم: ذكر البيوع ص 171, والكاشاني في 
0087 5 ج 7ص 18. 

(8) كالعلامة في التذكرة: البيع / خيار المجلس ج ١١.ص‏ ١"؟,‏ والشهيد الأوّل في الدروس: 
الخيار /المقدّمة ج "ص 11 والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / خيار المجلس ‏ ” 
ص 197. 

(1) كالعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار المجلس ج ١4‏ ص .١05‏ 


شدان الفعلين. مستطاكة ١‏ ع مع حت ا ع ا ل ا 


بل حكاه بعضهم١"'‏ عن خلاف الشيخ'" والكافي" والجواهر”“' 
والسرائر“ أيضاً بل عن الأوّل : أنه نقل إجماع الفرقة على أن 
المشتري متى تصرّف في المبيع سقط خياره. قال : «وورد الاخبا ريد 
عنهم » مشيراً بذلك إلى ما أورده في كتاب الحديث . 

إلا أنه لم تجدها يدل على إبنظال التهةف لتطلق الخبيا جيعد 
الإجماع المزبور المؤيّد بتخصيص الأصحاب خيار الغبن بالبقاء مع 
التصرّف من بين الخيارات, مع احتمال إرادتهم فيه أيضاً ما قبل ظهور 
الغبن وثبوت الخيارء فلا تخصيص حينئذٍ لذلك _إلا ما قيل'0 
التعليل بالرضا المستفاد من صحيح الفضيل السابق!" وصحيح ابن 
رئاب في خيار الحيوان , وفيه : «... فإن أحدث المشتري فيما اشترى 
حدثاً قبل الئلاثة , فذلك رضاً منه , فلا شرط له .. .»6 

ومنه يظهر: الوجه فى سقوط خيار البائع لو تصرّف بالثمن المعيّن ؛ 





)01 كالطباطبائي في المصابيح: الخيار / مصباح: يسقط خيار المجلس بالافتراق ورقة 511 
(مخطوط). 

(؟) الخلاف: البيوع شالك الاج لاص 58. 

(؟) الكافي في الفقه: عقد البيع ص 07 

(؟) جواهر الفقه: مسألة ١91‏ ص 06. 

(0) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع جح ؟ ص 117. 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار المجلس ج ١4‏ ص .١04‏ 

(0) في ص © . 

(8) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ؟ ج ه ص .١759‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ عقود البيع ح ١9‏ ج امن 1 وتمائل اليد باقع افق اراي لاد 
ين 


اص سي يو فزن اكلم 1ع 1 


للاشتراك بالعلّة وهي الدلالة على الرضا بالبيع . 

أمَا ما ذكروه فيما لو انعكس الأمر: فتصرّف البائع في المبيع 
أو المشترى فى القمى دقن انل كوى :قينا ومظل يه الختنار ان ادل 
فى اللسشودق الشادق عدا قاو ااحدالة وليل وى فغو ف د لال 
التص"ف عليه . 

ولكووين فيد افاحته الهلالة ولو سمعوةة تررق ورا فى مي 
مناقشة كما في الرياض «لمنع الدلالة مع أَعمّيّة التصرّف من الفسخ 
وغيره. فيحتمل السهو والغفلة , فإن لم م إجماع على الإطلاق : وإلا 
الف ل عد ويد ركفي لب اميحة المعافلةوالفنا قا 

فلتششيل: إن لم يتم إجماع على الأول - أي اللزوم بالتصرّف _كان 
فخا لطر ؛إذ دعوى دلالته عليه عرفاً مطلقاً محل منع 000000 
يصدر منه التصرّف مع الغفلة عن البيع أو الخيار ... أو نحو ذلك . 

نعم » يمكن دعوى وضع ذلك للدلالة شرعاً وتعميمه لما نحن فيه 
إلا أنه إن لم يحصل إجماع كماترى . 

بل قد يناقش في الدال منه عرفا إذا لم تكن دلالته رافعة لاحتمال 
عدم إرادة الفسخ , بناءً على اعتبار خصوص الظاهر من الأقوال فى 
أمثال ذلك , لا الأعمّ منها والأفعال. ش 

وعلى كل حالء فهل المدار على حصول الدالٌ على الرضا باللزوم 


11 لي الوم البيع / الفصل الأ وَل ص 414 
١)‏ رياض المسائل: التجارة ة / في الخيار ج 6م/ص 1551. 


أو الفسخ ‏ أو يكفي حصول ذلك في النفس وإن لم يصدر منه ما يدل 
علق تور نه فيا شه ومن رثني لفدل على خااق ها وق فنها؟ 
ظاهر الأصحاب الأوّلء ويؤيّده الاستصحاب, وقد يظهر من بعض 
النصوص الثاني'". 

وكذا لا خيار للبائع والمشتري في شراء من ينعتق على المشتري, 
كما صرّح به جماعة”". بل في الحدائق : أَنّه المشهور"؛ لدخوله في ١‏ 
ملك المسدري ريفس النقد تتييعيق مده المنلك» والفتق لا يتقع 2١‏ 
مكذ ل لآ والحة لذ بعوة رقا ؛ 

وفي الصحيح فيمن ينعتق من الرجال والنساء: أَنّهم إذا ملكوا 
اعقؤاء و انين إذ املك ميقو الى مشر هين الخضوصض * 
والعبارات”' نفي الملك , وحقيقة النفي وأقرب مجازاته ينفيان الخيار . 
نعم . يثبت على القول بانتقال المبيع بعده ؛ إذ لا مانع فيه , وهو خلاف 
التحقيق كما ستعرف . 





.١5 ص‎ ١4 وسائل الشيعة: باب © من أبواب الخيار ح ؛ ج‎ )١( 

)١(‏ كالعلامة في التذكرة: البيع / خيار المجلس ج ١١‏ ص .٠١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: 
المتاجر طبار المجلسى لاض 14ت :65 

(؟) الحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس ج ١1‏ ص .١١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا والأحكام / باب العتق وأحكامه سم 5470 ج 7 ص ,١١7‏ 
وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الخيار ح ١‏ ج ١8‏ ص 147. 

(0) وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب العتق ح ١‏ و4 و١‏ ولاو ج 7١‏ ص .1١-1١9‏ 

(1) كالسرائر: كتاب العتق ج 7 ص /. والمختصر النافع: كتاب العتق ص 778 وتبصرة 
المتعلمين: كتاب العتق ص .١61‏ 


ا سسسسسسسسس سب جواهر الكلام(ج 14) 


واحتمل في الدروس : ثبوته للبائع'" لسبق تعلّق حقّه , فيقف العتق 
على التفرّق» أو يثبت الخيار فى القيمة دون العين ؛ جمعاً بين الحقّين 
وتنزيلاً لها منزلة التلف الذى لاب الحيان:. 

بل في الحدائق : التوقف في سقوط خيار المشتري, فضلاً عن 
البائع ؛ لأنّ التعارض بين ما دل على العتق وعلى الخيار تعارض العموم 
من وجدهء ولا ترجيح'". 

ولاريب في بعد الجميع خصوصاً مع علم البائع . 

ودعوى تقدّم حقّه ممنوعة, فإنْ الخيار بعد الملك كالعتق, وهو 
مبنيّ على التغليب» وأدلّته أنصٌ على هذا المورد من أدلّة الخيار. 
ومعتضدة بالشهرة , فيترجّح عليها وتخصّص بها . والقيمة بدل العين , 
فيمتنع استحقاقها دون المبدل . 

نش لو تضوف المشتترى فيه لفق العقبارا مقط حل قطما ييناة 
على ما عرفت أَمّا البائع فالظاهر بقاء خياره لسبق حقّه , إلا أنّه يقوى 
فى خصوص العتق الانتقال إلى القيمة ؛ لما عرفت من عدم التزلزل فيه 
ودعوى عدم عود الحرٌ رقّاً. 

اللّهمَ إلا أن يدّعى توقّف نفوذ العتق على انقضاء خيار البائع . وهو 
منافٍ لإطلاق ما دل على حصوله بإجراء الصيغة على الملك. لكن 
في المسالك : الإشكال في صحّة سائر تصرّفات المشتري الناقلة مع 


11 الدروس الشرعيّة: الخيار / المقدّمة ج ان‎ )١( 
.١ 7 الحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس ج 19 ص‎ 0) 


غيان المعلين /زحكوها لوكاق العاقد واهرا” تميس جيهت بيغي عن تنا 


خيار اناغ "ادورجهايا فى المسالة محته فى السباعه :لان 


ج 6 





ولو اشرق الغين تفده ندا على هوا ذه دكا لكا قا فكا لكتعنا ع عدن ٠‏ 
الفاضل!". 
وفي جامع المقاصد : «إنّ مثلهما لو كان الجيع تجيمدا فى زميان 
الحَر ؛ لأنّه يذوب شيئاً فشيئاً, إلا أن يقال : التلف لا يسقط الخيار»!". 
قلت : وهو كذلك. والله أعلم . 
كالب والجدٌّ» أو الوص لطفلين 9 كان الخيار ثابتاء مالم يشترط 
سقوطه. او يلتزم به عنهما بعد العقد. او يفارق المجلس الذي عقد 
فيه على قول» لم نعرف قائله قبل المصنف . 
نعم , صرّح بالخيار فى الفرض جماعة من الأصحاب'*, بل لا أجد 
فيه خلافاً يننا وإن حكى الفاضل قولاً بالسقوط 8 إلا أنّ الظاهر كما 
اعترف به بعض الأساطين١_كونه‏ من العامّة . 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / خيار المجلس ج 7 ص 197. 
(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 10 تذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس 
ج ١ص .١١‏ 
2 جامع المقاصد: المتاجر / خيار المجلس ج غ ص /1/81. 
(؛) منهم: الشيخ في المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص “7 والعلامة في التذكرة: البيع / 
خيار المجلس ج ١١‏ ص .٠‏ والشهيد في الدروس: الخيار / المقدّمة ج '"' ص 510. وابن 
القطان في معالم الدين: البيع / في الخيار ج ١‏ ص .70١‏ 
(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في الخيار جم ١‏ ص 184. 
)١(‏ كالعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار المجلس ج غاص .١87‏ 


سمي ل ا يني وان الكل 1 


نعم , احتمله بعض أصحابنا'" أو مال إليه", بل فى الحدائق : «أَنّه 
الأقرب»'" لقاعدة اللزوم. والشكٌ في ثبوت الخيار في الفرض إن 
لم يكن ظاهر الأدلة خلافه . 

وفيه أله يمكن أكون ذليلة دع الاعفاء فتى الشفة على 
دخول خيار المجلس كل بع معتضداً بالشهرة!*' العظيمة في المقام , 
وظاهر الأصحاب في بيان محلّه ‏ التنقيح ؛ لأنّ المقتضي له في التعدّد 
هو البيع , وقد وجد في الواحد . 

وَالض نواق كان ظاهرة اله إلا" ا تلا دسو ر وده سدور الغالني» 
وظهور إرادة قصد التنصيص به على الاشتراك والتوطئة لذكر التفرّق - 
بضعف إرادة اعتبار ذلك في الخيارء ولو أَنّر فيه لأَنّر في غيره مما ابتنى 

فيكون الظاهر من تعليق الخيار بالبيّع فى قوله : «البيّعان» تبوته 
لهما من حيث هما بيّعان؛ ويرجع - بعد إسقاط التثنية من الحيئيّة ؛ 
لكونها في قوّة التكرار بالعطف إلى ثبوته للبائع من حيث هو بائع, 
الخيار بالاعتبارين . 





.١199 كالشهيد الثاني في المسالك: التجارة / خيار المجلس ج ”ا ص‎ )١( 

() كالاردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / خيار المجلس ج / ص 584 والسبزواري في 
الكفاية: التجارة / في الخيار ج ١‏ ص 1717. 

() الحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس ج ١5‏ ص 17. 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص 5١7‏ (عبارتها قريبة من ذلك). 

(0) نقلت الشهرة في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار المجلس ج ١4‏ ص .١55‏ 


غيا ل المخلبى كع ها لو كال الغاقة واجدا «مصسسسن يي سعسيي جيم م ع تت نا 


ولا ينافى ذلك قوله : «ما لم يفترقا» إذا كان المراد من النفى حقيقته ١‏ 
الى بكي اللمال الاعللق وال لظقرق فعييو البق ذزر لشفت 0 
بل ل اوية مت الملكةات أى رغد الاقتراق عقن ميق انه ذلك 
امكن ميقل القوليا له لمهي تخصيض مويرة الخيا ويةيرل انضاة 
السقوط بذلك فيما يحصل به من أفراده» فلا ينافى ما دل بإطلاقه على 
ثبوت الخيار للبائع مثلاً من الخبر المزبور_بعد ما ذكرناه فيه وغيره ؛ 
كقول الرضاءكُةٍ في خبر ابن أسباط : «الخيار في الحيوان ثلاثة أيَاهم 

الحيوان إلى أن يفترقا إن كان لطرفيه عاقدان . 

بل قيل : «إِنْه قد يتمسّك للمطلق بعموم النصّ ؛ بدعوى إرادة 
الحقيقة من النفي والحمل للتثنية على عموم المجازء كما ينبّه عليه : 
سوق النضخوصض والاقتزاق بيار الحيوانافى اكترها 1" . 
اك 

وفي الصحيح : «ما الشرط في الحيوان؟ فقال: ثلاثة أَيّام 
للمشتري, قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟ قال : البيّعان بالخيار 
ما لم يفترقا. فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»'* الذي هو مع 


(") مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار المجلس ج ١4‏ ص .١51‏ 
(') في ص 6 . 
(:) هذا أيضا للفضيل لكن روي بطريق اخرء انظر الخصال: باب الثلاثة ح ١١8‏ ص .١١7‏ > 


مم يبي يم ع عي ل جك قنز الكاذم 3012 
تفعه لعاد كناف الاتخومو الأ نس اترحفقه حنوا ا مكار 
يفشا من العثبيه على هله اسقط بالاقترا وس فيعقه تحكما . 

كلّ ذلك . مضافاً إلى معلوميّة بدليّة المتّحد عن الاثنين في سائر 
الأحكام التابتة: للمضبايعين» وإلى اسسعاة تنوه لو وكل الولى عن أحد 
الطفلين ثم عقد معه ؛ إذ دعوى السقوط فيه أيضاًكماترى ش 

اأامنا قوييعن للك وول سن د مها كلية الامكايع تهنا ا نه 
لا مناص بعد القول بثبوته عن القول بعدم سقوطه فى التأخّر عن 
بلس النقد» [الامعضيا مي وعدم نا ودر على ور دمر له انق فيه 
كما هو المشهور بين الأصحاب. بل لم يظهر فيه خلاف بينهم . 

لقيو عن السعوظاى كنذا لسسع كا جد ايو الله الاي 
ويحتمله عبارة الدروس على بُعد", وعن الصيمري اعتماده ؛ نظراً إلى 
أن خيار المجلس يسقط بمفارقته من غير اصطحاب , ولا مصاحبة بين 
الشخص ونفسه!“*' 

وقه ا اقترافيننا انها ميخي مو انمق هو الذفد ا 

وربّما انتصر'“ا له : بلزوم الضررء ومخالفة الفرع للأصل , وبإطلاق 





ور ل د باب ١‏ من وات الخيار ذيل ح “اج 8ا ص .١‏ 

(١)المسوط‏ : البيوع / , بيع الخيار ج ١‏ ص 7,. 

.160 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج‎ )١( 

(") الدروس الشرعيّة: الخيار / المقدّمة ج و د 

8 ) غاية المرام ات عن 10 

(0) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: يملك المبيع بالعقد ملكا متزازلاً 
ورقة (١180‏ مط 


جواهرالكلام (ج*) 





١5 
وما نسب" إلى الصدوقين من الخلاف في ذلك كما‎ 
نسب22 إلى ابن الجنيد لعله وهم » كما يشعر بالأوّل عبارة والد الصدوق‎ 
المنقولة في الفقيه7". , وبالثاني عبارته المنقولة في الذكرى”؟2 , وهى وإن‎ 
كان أوَها لا يخلومن إشعار إلا أن التدبّر فها جميعها يقضى بخلافه ؛ ولذا‎ 
1 أمكن دعوى الإجماع عليه محصّلاً » كال منقول من السيّد في الانتصار(»)‎ 
وعن الشيخ في الخلاف07) » وابن زهرة في الغنية"' , والعلامة قِ‎ 
0١0 التذكرة8) والشنهية 4 الل وض 7 » كما هوظاهرالمنتهى‎ 
0 والروم 010 ولعي‎ 
ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك » إلى ما تسمعه من الترتيب بين الجانبين-‎ 
: ) المعتبرة المستفيضة , منها : الحسن كالصحيح عن الصادق ( عليه السلام‎ 
من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه , ثم بدا له أن يغسل رأسه ءلم يحجد‎ 


)١(‏ نسبه إليهها الشهيد في الذ كرى : الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص ٠١١‏ » و السيد في 
مدارك الاحكام الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 198 . 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص١ ٠١‏ . 

() من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج١‏ ص 87-8١‏ . 

(؛ ) ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص١ ٠١‏ . 

(5) الانتصار: الطهارة / في الجنابة ص "١‏ . 

(<) الخلاف: الطهارة / مسألة اجا ص؟١1.‏ 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال ص 417 . 

(8) تذكرة الفقهاء: "الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص؛4؟ . 

(9) ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص١ ٠١‏ . 

. منتهى المطلب: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١ ص77‎ )٠١( 

. روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص"ه‎ )١١( 

. 187 كالمعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١ ص‎ )١١( 





خيار أ لمجلس / في التنازع صو و يحي و لج ع ات ا 


ما دل على جواز بيع الوكيل ماله من موكله . ومال موكله من نفسه , ولو 
دام الخيار مع الاتّحاد وجب التفصيل . 

اضرو قدت "١‏ بالاشغراط بوالفسيع» والمقالنة :مويه #صدرورة 
عدم اللزوم بمفارقة المجلس خاصة في المتبايعين» بل لابدٌ من افتراق 
البدنين وتصرّف الوكيل منوط بالمصلحة مطلقاً. فإن وجدت مع 
استمرار الخيار , وإلا بطل لهذا الاعتبارء هذا . 

ولعل اقتصار المصئّف على هذين المسقطين لعدم ذكره التصرّف , 
ما غيره ممّن ذكره ولم يذكره هناء فمقتضاه : أَنّهِ لا يحصل به في المقام 
باعتباو ا عتر اك المتعوف م ]لا أن رض اليفقعيو دوفن احدهنا . 

ولو جاءا مصطحبين فقال أحدهما : «تفرّقنا ولزم البيع» وأنكر 
الآخرء فعلى المدّعى البيّنة إن لم يطل الوقت _للأصل _بل وإن طال ؛ 
تريعيها لعن لاخر . 

ويحتمل العكس, بل قوّاه في جامع المقاصد : «نظراً إلى شدّة 
استبعاد بقاء الشخصين مجتمعين مدة طويلة, مع كون الاصطحاب 
منسوباً إليهما معاً. حتّى لو أراد أحدهما المفارقة احتيج في منعه إلى 
الالنزاء.والقبضى وذلك من الامو النادرة اقال :ولك هذا الظاهر 
يتفاوت وضع بافراط طول المدة وعدمه»”". 

قلت : هو إن لم يصل في القوّة إلى صلاحيّة قطع الأصل ء يشكل 


امسن لا اي 1٠‏ 


7 اي ع تس تق لقو أشن الكلام الع 21 ) 
تقديمه عليه . 

ولو اتفقا على التفرّق واختلفا في الفسخ , فالقول قول منكره بيمينه 

وفي القواعد : «احتمال تقديم مدّعيه ؛ لأنّه أعرف بنيّته»'", وهو 
كما وف 

ولعلّه يريد ما لو اختلفا في فعل مدّعي الفسخ ‏ مع أنّ ظاهر جامع 
المقاصد تقديم قول المنكر فيه”". 

ولو قال أحدهما : «تفرّقنا قبل الفسخ» , وقال الآخر : «فسخنا قبل 
التفرّق»؛ احتمل : تقديم الأوّل ؛ لأصالة بقاء العقد . وتقد يم الثاني ؛ لأنّه 
يوافقه عليه ويدّعي فساده, والأصل صحّته لأنّ الفسخ فعله . وأصالة 
تأَخَركلّ منهما عن الآخر مع جهل التاريخ يقتضي الاقتران» وهو_مع 
أنه خلاف الظاهر بل والأصل ,كما حقّق في محلّه ؛ ولذا لم يعتبره أحد 
من الأصحاب - يقتضي ترجيح الأخير ؛ لاستصحاب الخيار حنّى 
يتحتى الافتراق فتامل #واله اعليد: 


القسم «الثاني: خيار الحيوان» 
الذي هو في الجملة إجماعىّ غ'", بل ضرورىّ عند علماء المذهب . 
«والشرط فيه» ى الخا فى الخيوان «التلد» المت وعد 


.11 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر قبل السابق. 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الحيوان ج ١١‏ ص 56. ومستند الشيعة (للنراقي): 
البيع / خيار الحيوان ج ١4‏ ص 577. 


خيار الحيوان / مدته وم 


«ثلاثة أَيّام» على المشهور بين الأصحاب شهرة اا 2 
وو اباس ريدي ا الي والتحرير )0( 
كيين "- وخصوص صحيح أبن ركاب وخيرة متا 

خلافاً للحلبّين'" على ما حكي عن أبي الصلاح منهماء وربّما 
يوافقهما ظاهر الشيخين'" والمحكي عن الديلمي""؛ حيث حكموا 
بضما' ن البائع مدة الاستبر ترادو ونين ١ل‏ لها مده الخسبار المتضدوة 
ما يحدث فيها على البائع لأنّهِ لا خيار له . 

لاا ص را 00 








)01( كل سواط ا بيع الخيار ج شن أ والحهد ف البيوع / خيار المتبايعين ج ١‏ 
ص 507. وإرشاد الأذهان: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 7574. ومعالم الدين (لابن 
القطان): البيع / في الخيار ج١‏ ص 50١‏ واللمعة الدمشقيّة: المتاجر /الفصل التاسع ص .١١7‏ 

.1757 ص‎ ١460 الانتصار: مسالة‎ )١( 

(©) تقد المطبدر اننا 

() الخلاف: البيوع / مسألة 4 ج ”ص ١؟١.‏ 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / خيار الحيوان ج ١‏ ص 180. 

(1) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع. والشرط في العقود ج "' ص ”5514-5147 و1799 180. 

(0) كصحيح الحلبي الاق فئ:ض ؟. وانظر وسائل الشيعة: باب ” من ابواب الخيار ح ] 
ج18 ص .,١3١‏ 

(8) ياتى فى ص 3غ. 

() الكافي في الفقه: عقد البيع ص 015,, غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص .5١5‏ 

١ المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص 037 0917.النهاية: المتاجر / الشرط في العقود ج‎ )٠١( 
.١1586-١44 ص‎ 

.١77 المراسم: في البيوع ص‎ )١١( 


)»2 ابح ات ين ل | زر الكلام (ج‎ ١ 


وضع المشتري إِبّاها عند غيره؛ وهو قبض وإيداع 00 

بل فيهما والوسيلة''' ومحكيّ المراسم'" والجامع”": أَنّ النفقة تلك 
المدة على البائع , قيل : «وهو يؤذن بذلك ؛ وإلا لوجبت على المشتري 
بالملك قبل اتقضاتيا©. 

قلت : يمكن القول بالضمان والنفقة مع انقضاء مدّة الخيار للأدلة, 
كما هو مقتضى : الجمع بين إطلاقهم «الثلاثة» في خيار الحيوان , 
وذكرهم ذلك . 

وعلى كر حال فلافرت لتسهفد ا عناله) لنعارفة اطلذق ادل 
وعمومها فضلاً عن خصوصها ؛ إذ إجماع الغنية ‏ بعد معارضته بمثله , 
ورجحانه عليه من وجوه -غير صالح لذلك قطعا ,كما هو واضح . 

وكيف كان, فهذا الخيار #للمشتري خاطة دون البائع على 
الأظهر» الأشهر فتوى ورواية”", بل المشهور شهرة عظيمة!" فيهاء بل 
في الغنية!" وظاهر الدروس“ او صريحها : الإجماع عليه . بل لا اجد 
فيماؤنا الا الغر تطنقن اضيا روة ةا والمشكن عن اننا ووم ار 


)01 ) الوسيلة: ا هعبرا صن عر 

(8) لضيو نبل السناب: 

(؟) الجامع للشرائع: البيع / ابتياع الحيوان ص .51١‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار الحيوان ج ١4‏ ص 187. 

(6) كمافى الدووس الفرعئة: الخباق درس 07س طن اال 

(1) كما في رياض المسائل: التجارة / في الخيار ج 4 ص 197. 

(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص .5١5‏ 

)0( تقدّم المصدر انفاً. 

(9) الاتتصار: مسألة ١464‏ ص 177. 

. 489 ص‎ ١ نقله عنه _في كتابه «البشرى» -الابي في كشف الرموز :التجارة /فيالخيار ج‎ 6١0) 


كدان العيوان؟ ان الم مسسع سس ج جب سب بي ب ب و 1 


بل لم نعرف النسبة إلا لأوّلهما . 
لقاعدة اللزوم المستفادة من الاية'" والرواية”" 


ع © 


الصادق لذ : «عن رجل اشترى جارية . لمن الخيار للمشتري أو البائع 
أو لهما كليهما؟ فقال: الخيار لمن اشترى ثلاثة أَيَام نظرةًء فإذا مضت 
ثلاثة أيَام فقد وجب الشراء . قلت له أرامط اتافكلها لتر ار 
لامس؟ فقال : إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد 
انقضى الشرط ولزمته»”" الحديث!) 

بل وصحيح الفضيل قال للصادق مُه : «ما الشرط في الحيوان؟ 
فقال: ثلاثة ايام للمشترى, قلت : وما التيورط في غير الحيوان؟ قال : 
البئعان بالخيار ما لم يفترقا...6'" الحديث . الذي يقرب منه في 
الصراحة ؛ بالعدول بالجواب في غير الحيوان, والاقتران باللام المفيدة 
للاختصاص .ء وظهور إرادة القيد من الوقوع في بيان السوال فهو بمنزلة 
مايذكر في الحدود, والحصر بتعريف المبتد|""بناءً على ان «للمشتري» 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) انظر هامش (9) من ص ١١4‏ وهامش )١(‏ من ص .1١10‏ 

(؟) قرب الاسناد: ح 7١١‏ ص 177., وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ” من أبواب الخيار 
اح 4. وذيله في باب منها ح ” ج ١8‏ ص١١‏ و7١.‏ 
41 مدن لاحر نحت يبس قل ال جا راز حمق تاليا 

(0) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 7 ج ه ص .١17١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب " عقود البيع ح 5ج لاص .5١‏ وسائل الشيعة: اورد صدره في باب ” من 
أبواب الخيار ح 0. وذيله في باب ١‏ منها م 7ج ١8‏ ص ١١‏ و1. 

(1) «فإنَ التقدير: الخيار في الحيوان للمشتري. وفرقٌ بينه وبين قولنا: المشتري للحيوان © 
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خير أو كالفين :التصية الى ذلك 
ونحوه خبر ابن أسباط سمع الرضاءَْةٍ يقول : «الخيار في الحيوان 
نلانة احاء اللستدر دوقي غير الشنيوان. ان ففتر فا )ور 
كصحيح الحلبى عن الصادق ليا : «فى الحيوان كله شرط ثلاثة 
ايام او ري ديا 

يام للمشتري ا: شغرط فيها أولم يشعرط» فإن يا 

اشترى حدناً قبل الثلاثة أَيَام فذلك رضاً منه, فلا شرط قيل له: 

وما الحدث؟ قال :إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما يحرم عليه قبل 

الشرا ا 

ابن موسى الرضاءية يقول: «صاحب الحيوان المشتري بالخيار 

ثلاثة يميا 

ه بالخيار؛ فإنّ الثاني إِنّما يدل بمفهوم الوصف فقط. والأوّل به وبالحصر» مفتاح الكرامة: 
المتاجر ابخيار الحيوان ت لاضن 11/6 

.50 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) من لاا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 7077١‏ ج ”اص ,5١١‏ 
تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؟ عقود البيع ح ١4‏ ج /اص 4", وسائل الشيعة: باب ؟ 
من أبواب الخيار ح ١ج‏ 8٠ص .,٠١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ؟ ج 0 ص ١19‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ عقود البيع ح ١4‏ ج /7اص 8 ؟. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الخيار 
1 8 بصن 17 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح ١‏ ج لاص 12. وسائل الشيعة: > 


خيار الحيوان / من يثيت له و 





فمن الغريب ما فى المسالك : من الاقتصار فى الاستدلال له على 
صحيح الحلبي . وقال : «إنه لا يدل على نفيه عن البائع إلا من حيث 
القوّة, إن لم يثبت الإجماع على خلافه»7"'. وتبعه فى هذا الميل 
الكاشاني'". وهو كماترى . 
مع أنه لم نقف له على دليل : 
سوى ما أدّعاه من الإجماع , الموهون بالتتتع لفتاوى من تقدّمه 
كا لمفين) والضندوقين !د ممق تأخر بمتدند اكان المعارض بمثله 
وسوى صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق لَه : «المتبايعان 
بالخيار ثلاثة أيَام في الحيوان , وما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا»”". 
وصحيحه الآخر عند [نية] ايضا: «قال رسولاسْيَييهُ : البيّعان 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / خيار الحيوان ج ' ص .٠٠١‏ 
(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح 117 ج ”ا ص 19-78. 
(؟) المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص ؟015. 
(؛) نقله عن الوالد في كشف الرموز: التجارة / في الخيار ج ١‏ ص 607. وقاله الابن في 
(0) كالشيخ في النهاية: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص .١1١‏ وابن البرّاج في المهرّب: 
البيوع / خيار المتبايعين ج ١‏ ص 507 والعلامة في التحرير: المتاجر / في الخيار ج ١‏ 
ص 58060 ,181١-‏ وولده في الاريضاح: المتاجر / في الخيار ج ١٠ص‏ 4875غ. والشهيد في 
اللمعة: المتاجر / الفصل التاسع ص .١١1‏ 
(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ عقود البيع ح ١7‏ ج 7اص 77, وسائل الشيعة: باب ١‏ 


بحي يسم ا ين كفو فر لكات لم8 
بالخيار حتّى يفترقا. وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أَيّام)1". 

كصحيح زرارة عن الباقر عي !" . 

مع أنّ المراد ب«صاحب الحيوان» في الأخيرين : المشتري ؛ بقرينة 
موثق ابن فضّال الذى هو إن 5 منه بياآن الموضوع أو التخصيص في 
الحكم كان كافياً في المطلوب _ونافياً لأصل الدلالة فيهما على الأُوّل - 
القن ممكن فهو له الشها ه الشادوة اذهو العابعن :فعا بعلن 
أنه 5 يد بها الأعد نيت لكل منهما الخيارعقى كان اح السوضيق: 
وهو مما لم يقل به أحد ؛ لأنّ من صوره : كون النمن للدار مثلاً حيواناً , 

1 ولاخيار فيها للمشتري قطعاً . 

2 كما أن العدول في الجواب فيهما صريح أو كالصريح في إرادة 
أحدهما من الصاحب , وتخصيصه بالبائع فيما إذا كان المبيع حيواناً 
ما لم يقل يه اعد ترصيي إرادة البصعرى مله 

فانحصر الدليل في الصحيح الْأُوّل القاصر عن معارضة ما عرفت 
من وجوه., بل ربّما احتمل'" فيه بقرينة اتحاد الراوي والمروي عنه 
للصحيح الذي بعده _أَنّهِ نقل من الراوي بالمعنى بزعم الموافقة, 
واحتمل فيه ايضا:إرادة الخيار لمجموعهما الصادق بالمشترى 








)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 0 ج ه ص ,.١17١‏ وسائل الشيعة: 

(؟) الكافي: المعيقة / باب الشرط والخيار في البيع ح أج 6 ص 7 وسائل الشيعة: 

(؟) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للمشتري الخيار ثلاثة يام في 
بيع الحيوان ورقة 11 (مخطوط). 


خاصّة”", أو أ ن الخيار للمشتري وعلى البائع فهو لهما!". يواسي 
ذلك من الاحتمالات البعيدة التي لا بأس بها بعد القصور عن المعارضة 
وأنّها أولى من الطرح . 

نعم احتمل الفاضل تنزيله على ما إذا كان كل من التمن 
ونين يوان الزوكا لد على وولدة رفي الضيوا )هيه ب اليقد . 
وهو مبنئ على ثبوت الخيار لهما في هذه الصورة , وعده في جامع 
المقاصد ثالث الأقوال ونفى عنه البعد لما فيه من الجمع!. بل عن 
عياف برعي لضي اناج الغنيا ووه ل لكعولا عاد وكه المكمةدض 
بوت هذا الخبار للمشعرى»وهى خناء جنال الحيوان اليجداج إلى 
ضرب هذه المدة . 

وفيه  :‏ بعد اعتبار التكافوٌ في الجمع أنه لا شاهد عليه في اللفظ 
ولاامن خارج وقاعدة أولويّته من الطرح غير ثابتة كما تحرّر في 
الأصول, والحكمة ما لم يكن منصوص علّة أو تنقيح مناط لا يجوز 
اطرادها عندنا . 

ومن اك كله وير اللوفعتيها الحتدالة لقا | 111 رشنا مد دو 


)كر هذا الاعتال فى :تدكرة التقهاء» النيم غبار الحيواق جنا سن 37 وكام الكرالة: 
اكات اران العير او نحن 13 

)5 اي ب للا ال لد هص 10. 

(0) 

) 





5 جواهر الكلام (ج 5؟) 





اذى الحيو ان مالقا ء تتهر كا كيه مع كوق السو طني سير انين : 
ويختصٌ به المشتري في بيع الحيوان بغيره. ويختصٌ به البائع في بيع 
رويس ران فال الله أو تو نفع فيهافى الرياقى الووقواة فى روما 
> واختاره في المسالك”" ومجمع البرهان'» والحدائق!*) وعن غيرها!". 
إل الك سيره لد موي + الصحيم القويو يعد التتويول المسدكون: 
واطلاق وساحن العو اشن المححو ينا # على إرادة التعل إل 
عبني كا مهاو لخد الاق ويف السك 
وفي الجميع ماعرفت, 5 غلبة كون الحيوان مقابلاً 
شيرف تمناحيه #المشترى :متها وله عموم معد يداف عازه الآضافةإذ 
لسيطهى ضاف التضور 0 ل كد . 1 
ثم إن ابتداء الخيار من تمام العقد كما صرح به جماعة!"' وهو ظاهر 
النافنو "ا لامح بهي التزكو نو داقر نالا نضا لحن التصوض الوانه 





.591/- ١17 رياض المسائل: التجارة / في الخيار ج 4 ص‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج 7 ص .40١‏ 

(؟) مسالك الافهام: التجارة / خيار الحيوان ج 7 ص ٠‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان اع الاسم 1 

(0) الحدائق الناضرة: البيع / خيار الحيوان ج ١9‏ ص 19. 

(1) كمستئد الشيعة (للنراقي): البيع / خيار الحيوان ج ١4‏ ص 7/ا؟. 

(/) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 17:. والشهيد الأوّل في اللمعة: 
المتاجر / الفصل التاسع ص .١77‏ والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل التاسع ج " 
ص .40١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في الخيار ج / ص 597. 

(4) كابن حمزة في الوسيلة: البيع / بيع الحيوان ص 558. وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
البيع / ابتياع الحيوان ص كة 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ” من ابواب الخيار ج ١4‏ ص .٠١‏ 


الظهارة / فى :القطل 'الترقيي حب و 1410 
بدأ من إعادة الغسل »(2 , 

وهو وإن لم يكن فيه دلالة على فساد ما ينافي الترتيب من غسل الرأس 
مع البدث» إلا أنه بضميمة عدم القول بالفصل -سوى ما عساه يظهر من 
المنقول عن علي بن بابويه7' , وهو مع تسلمم ظهوره غير قادح- وبالإجماع 
المتقدم على الترتيب » المقتضي لفساد كل ما ينافيه من تقديم غيره عليه أو 
غسله معه , يتم المطلوب . 

مضافاً إلى غيره من الأخبار الدالّة على ذلك ؛ لعطفها ما عداه عليه 
بلفظ «ثم» », وهي للترتيب بالمعى المتقدّم, كقول أحدهما 
( عليهها السلام ) في صحيح ابن مسلم قال : « سالته عن غسل الجنابة ؛ 
فقال : تبدأ بكفيك فتغسلههما ثم تغسل فرجك , ثم تصبّ على رأسك 
ثلاثاً؛ ثم تصبّ على سائر جسدك مرَتين» فا جرى عليه الماء فقد 
طهر» 7(" , ومثله في ذلك غيره!؟ . 

فا في بعض الأخبار مما يشعر بخلافه يجب طرحه أو تأويله » كقول 
الصادق ( عليه السلام ) في صحيح زرارة بعد أن سأله عن غسل الجنابة : 
فقال بعد أن ذكر جملة من المندوبات : «ثُمٌ تغسل جسدك من لدن قرنك 


)١(‏ الكاني: باب صفة الغسل والوضوء ... ح؟ ج ص 4 » وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب 
الجنابة ح١‏ ج١‏ ص5 0ه . 

(0) نقل عبارته ولده في الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج ١‏ ص 815-8١‏ . 

(") الكائي: باب صفة الغسل والوضوء ... ح١‏ ج ص"1#؛ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 
حاه ج١‏ ص177 » وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب الحنابة ح١‏ ج١‏ ص"505 . 

(:) الكافي: باب صفة الغسل والوضوء ... ح” ج ص"1# » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب * 
حكةه ج١‏ ص15 », وسائل الشيعة: باب 75 من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص”507 . 


خان لقي ند لوقك تو وقة بدي يت يس د ل ا ا انا 


كخيار المجلس . بل هو متعيّن الاإرادة في كثير منها ؛ لعدم سبق غيره . 

و ينقطع الاستصحاب . 

والتأسيس -_مع أنه خلاف وضع العقد_غير لازم . 

والخيار واحد بالذات مختلف بالاعتبار, فلا يجتمع المثلان . 

وفائدته البقاء بأحد الاعتبارين مع سقوط الآخرء فلا يتداخل 
اللفينا 0 

والأسباب الشرعيّة معرّفات لا مؤثّرات, فلا استحالة فى اجتماعهاء 
كما اجتمعت في المجلس والعيب وخيار الرؤية باعتراف الخصم . 

والبيع يتمّ بالإيجاب والقبول على الأصحّ, فلا يمتنع الخيار قبل 
التفرّق . 

وارتفاع الخيار المخصوص لا يقتضي اللزوم مطلقاً: بلاللزوم 
اللازم من رفعه . فيصح تعلقه بالجائز . 

ولو قيل بالسببيّة في المجموع دون الجميع اندفع أكثر ذلكء إلا أنه 
خلاف الظاهر نضّاً وفتوى, ويلزمه سقوط الأثر بالكلّيّة مع استمرار 
المعانيى كول المد تاوقو يفيك 

كما أن احتمال سقوط خيار المجلس في الحيوان ‏ لظهور بعض 
النصوص الجامعة بينهما في اخبالاق مر ضوعيهما ميعيد يدا «اللتهور 
الفناوى وجملة من النصوص في خلافه , ويلزمه عدم الخيار بعد الثلاثة 
لو زاد المجلس عليها . 
والبحث في ثبوته للوكيل نحو ما سمعته في خيار المجلس'", لكن 





)010( في ص 
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جواهر الكلام (ج 4؟) 


2 ود امامو و 7 0 
النقل» أمَا على الكشف فإن كانت بعد الثلاثة سقط , وإلا ثبت فيما بقى 


متها :.والله اعلى.: 

«و» كيف كان ف«يسقط باشتراط سقوطه في العقد, وبالتزامه 
بعده» لما تقدّم في خيار المجلس «وبإحداثه فيه حدثا ؛كوطء 
الأمة وقطع الذوبء وبتصرّفه فيه سوا كان تصدّفاً لازماً كالبيع أو 
لم يكن كالهبة قبل القبض والوصيّة 4 . 

لصحيحي ابن رئاب السابقين!" 

ومكاتبة الصفار إلى أبي محمّد نَيةٍ : «في الرجل اشترى من رجل 
ع ل اسار ا سي رك وري 
فراسخ , آله أن يردّها في الثلاثة الأيَام التى له فيها الخيار بعد الحدث 
الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها؟ فوقّع هه : إذا أحدث فيها 
د وجي التدزاء ا شاع ال 

وصرّح جماعة بل لا خلاف فيه يعرف بينهم أنه لا فرق بين 
الناقل وغيره”"؛ لصدق اسم «الحدث»», وذكر بعض أفراد العام أو 
المطلق للتمثيل لا يقضي بالتخصيص والتقييد لهما ؛ سيّما إذا كان في 


١‏ ا عو 

(1) تهديب الأحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح 4" ج لاص 0". وسائل الشيعة: 
باب ؛ من ابواب الخيار ح ؟ ج ١6‏ ص 5؟1١.‏ 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 17 معالم الدين (لابن القطان): البيع / في 
الخيار ج ١‏ ص .70١‏ مسالك الأفهام: التجارة / خيار الحيوان ج 7 ص .5١١‏ 


كما الكيؤ ان اسقطاقة سححعيي هس م ف و ا 1141 
كلام السائل ؛ كالمكاتبة . 

والمناقشة'"': بظهور صحيحي ابن رئاب في اختصاص الحدث 
يدا لاقمل التضةت الناق لذ السال ساهو لما ماله شعن : 
ضرورة أن القيوان لدريكن من حتت المذكون» ولكله أولى قظعا . 

نعم , قد يظهر من بعض النصوص الآتية في خيار الشرط : عدم 
دلالة مثل ذلك على الرضا ؛ ولذا اشترط على المتصدّف الذي له الخيار 
افسترجب البية آزل: 

لكن لم أجد عاملاً بهاء فهي بالنسبة إلى ذلك شاذة . 

وعلى كل حالء فقد قيل : «إنّ الظاهر من صحيح الرضا _الذي هو 
كالعليل دكوق الساط حصضول الرضا يه فلو عل اعقاءورو ان قصده 
بالحدنة ااه اوتضورو وه خباره و لله آذ ققد يعض الأفاضا: 
ان كن اا رع 

توق تدع الأمنا بو الاطلوقانف.وسفنى الحوصن: كد الخيرين 
أحدهما الصحيح : (عن رجل اشترى شاة, فأمسكها ثلاثة ره 
ردّها؟ قال: إن كان تلك الثلاثة أَيَام شرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد, 
وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شي ء)7”!. 


)0 م التجر خا السرلاع ١ 00 ١‏ . 





6 معاي اليا اه 314,., 


ا تين جواهر الكلام (ج ») 


لكى عن ضيه االاسقوط الخار فيه أحضاء جل سال إليبةفنى 
المسالك", ولعلّه للإطلاق ء وإرادة التنزيل منزلة الرضا في السقوط 
شرعاً؛ لا أنّه كاشف عنه ؛ وإلا لم يتمٌ في مشكوك الحال فضلاً عن 
معو العدم» 

اللّهمَ إلا أن يقال : إن الشرع كاشف عن العرف» فيتبع فيما لم يعلم 
عوية ىنز :لكيهو المواقق: (أصلى الخيار واللزوم» وستسمع -إن شاء 
اله تمام البحث فيه في الأحكام . 

ويسقط أيضاً: بانقضاء المدّة وهي ثلاثة أَيَام كما عرفت, قال 
بعض الأفاضل : «بلياليها تحقيقاً؛ لأنّه الأصل في التحديد, 
واللذاهر كول اللدلقية اضنالة فشتكن الفا نموا اكوا معن 
الآحاد في استعمال واحد»””. 

وفيه نظر؛ لأنّ الظاهر دخول الليلتين المتوسشطتين في الحكم دون 
اننم ؛ إذ ليمن اليوه لغة وشترعا وعرفا إلا البباضن المقابل لليل» إلا أنه 
لما فهم اتصال الخيار بالعقد في جميع أزمنة وقوعه ليلاً أو نهاراً إلى أن 
بتحقّق مصداق «مضى ثلاثة أيَام» دخل الليلتان وغيرهما . 


121 اعون ها ن مستوطة لكا رز بالتع رق را لاهن متف نار ٠‏ انظر غنية النزوع: 
البيع / الفصل الأوّل ص .1١9‏ 

(") مسالك الافهام: التجارة ة / خيار الحيوان ج ”اص ,5١١‏ 

(؟) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للمشترى الخيار في بيع الحيوان ثلاثه 
يام ورقة 1غ" (مخطوط) ٠‏ وانظر مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار الحيوان ج عن /1: 





بل الظاهر دخول المنكسر من اليوم كذلك أيضاًء فإذا وقع العقد مثلاً 
ظهر يوم الخميس . فالخيار متّصل إلى أن يتحقّق مصداق «مضيّ ثلاثة 
نياو ركوو الك | لاباضها ديوع الالعه: وهر طروي لين ا 

ولو وقع في أُوّل ليلة الخميس مثلاًء فالخيار فيه إلى مضيّ الثلاثة» ١‏ 

1 

فتدخل الليلة في الحكم لا في اسم اليوم . 0 

بل هذا كاد يكون صريح قوله علي فى صحيح ابن رئاب : «... فإذا 
مضت ثلاثة ايام فقد وجب البيع ...١"؛‏ إذ مفهومه : ان العقد على 
الخيار إن لم تمضء فالمنكسر في النهار والليل حينئذٍ داخلان في حكم 
القاام على لحار لك يحضو 1لا لاف مقيه انا م الننانى للد 
والشرع والعرف . كدعوى صدق «اليوم» على الملفق من يوم آخر أو 
من الليل , المنافية للثلاثة ايضا . 

وحينئذٍ فالخيار فى الزيادة على الأيّام الثلاتة مستفاد من دليل 
الخيار ؛ بالتقريب فى ذكياه. 

فتأمّل جيّداً» فإنّه دقيق نافع في كثير من المقامات, لم أجد من 
تنبّه له, مع أنّهِ بالتأمّل في المقام وغيره يمكن القطع به لمن رزقه الله 
تعالى اعتدال الذهن . 

نعم , لا إشكال في ثبوت مشروعيّة التلفيق في الجملة ؛ ضرورة أن 
الكسر كما يكون في الأيّام يكون في الشهور والسنين» وفي غير واحد 





.غ١ تقدّم في ص‎ )١( 


مسحي وك راق كم اع 
من النصوص في قوله تعالى : «براءة من الله ورسوله» إلى قوله : 
«فسيحوا في اللأرض أربعة أشهر»"" _قال: «فهذه أشهر السياحة : 
عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من 
ربيع الآخر»'", وهو كالصريح في التلفيق في الأشهرء بل وأنّه يجبر 
الاولئع هن الخو مور ذلك للمهضة اق تراريفة اشهر وفنا مل عند 
وله الغاله. 

ولا يسقط هذا الخيار بالتبرّي من العيوب, وإن كان الحكمة في 
توعد كنا فس كان 41ل يحي افكانيها: 

ويعمٌ هذا الخيار كل حيوان : الصامت والناطق ممّن لا ينعتق عليه , 
على ما سمعته في خيار المجلس”'" 

وفي اشتراط استقرار الحياة في صحّة البيع وثبوت الخيار وجهان, 
أشبههما العدم . 

ويثبت في حيوان البحر وإن #احرودمين الفساءواشير ترطنا إمكان 
البقاء ؛ لإمكان عوده إلى ما يعيش فيه , فلو تركه المشتري على الجدد 
حتّى مات فلا ضمان على البائع ؛ لأنّه هو الذي أتلفه , والله أعلم . 
١‏ سور التو الاية ١و؟.‏ 
(): و اا 07" ا لجان 00 الأكبر جهن 553 


0 1 ) 


خيان االقفوط: هدق .تتتخييف وى 


بالفورورة نع دلا الود طنو روا لكقاي لانو الكاة سمو 0 


وخصوضا ان يفطن افزادد. 

ولا يقدح منافاته لمقتضى إطلاق العقد . كما في كل شرط . 
ودعوى: أن اللزوم من مقتضياته لا مقتضى إطلاقه . يدفعها: 
مشروعيّته بأسبابه , ولو أنّه كذلك لم يشرع أصلاً ؛ كالملك بالنسبة إلى 


البيع كما هو واضح ٠‏ 
(و» حينئذٍ ذ«هو» عندنا بحسب ما يشترطانه او احدهما» 


ل عفد و 'بمدة مخصوصة , خلافاً للشافعي وا عطيةة قله مضيورا 
اشتراط ازيد هن 'ثلانة 2 

الالمجيئنها و شال لتم كاعر ريه عط وار 
الى حرسي قوم 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(7) أنظر هافق (8) من عن ١١4‏ وهامش )١(‏ من ضن 116 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب الخيار ج ١4‏ ص .١15‏ 

(؛) فتح العزيز: ج 48 ص .5١١‏ المجموع: ج 9 ص 0١11و5560.‏ اللباب: ج 0١‏ ص .55١‏ 
الحاوي الكبير: ج ه ص 10 التهذيب (للبغوي): ج 7 ص 5١4‏ المغني (لابن قدامة): ج ‏ 
ص 41. الشرح الكبير: ج 4 ص 7 حلية العلماء: ج ؛ ص  :5١‏ 

(0) كالعلامة في التذكرة: البيع / خيار الشرط ج ١١‏ ص 45١0‏ وابن القطان في معالم الدين: 
البيع / في الخيار ج ١‏ ص 505. والشهيد الأوّل في الدروس: الخيار / درس 501 ج ١"‏ 
ص 514,. والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / خيار الشرط ج ” ص .5١١‏ 

(1) كالمفيد في المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص 047. والشيخ في النهاية: المتاجر / الشرط 
في العقود ج ب لا رشا وابن حمزة في الوسيلة: البيع / في احكامه ص /55, 
والشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل التاسع ص .١38-5١١8‏ 


م ل كت قز اه الكلدة 12 


تاكن إنا عم يني القاقة و تسوه وو احعيلة الفباضن #شفادا 
من انقلاب اللازم جائزاً". وفيه: أنّه جائز وواقع في خيار 
التأخير وعغيره. 
المسالك : احتمال العدم بعد قطعه بجواز الانفصال'". ولعلّه لاستظهار 

ولو شرط الخيار شهرا -يوما ويوما لا-صحٌ بناءً على إرادة خمسة 
عشر من الشهر العددي , كما عساه المنساق من العبارة » ومع التصريح 
بذلك لا إشكال في الصحّة , واليوم المتصل بالعقد أَوّل الأَيَام . فظهر : أن 
ادا على الشرط: 

#لكن يجب أن يكون» ما يشترطانه من مدّة الخيار إمدة 
مضبوطة؛ و4 لذا «لا يجوز ان يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان 
كقدوم الحاج» ونحوه قولاً واحدا©). 

للغرر حتّى في الثمن ؛ لأنّ له قسطأً منه فيد خل فيما نهى 


ص 0 ضح العريزييج جا ين ا 

./١ ص‎ ١ قواعد الاحكام: المتاجر / احكام الخيار ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / خيار الشرط ج ” ص .٠١١‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). والحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس 
ج اص 78 

(0) اى: ما يشترطانه من مذة الخيار. 

50 سسا أل النييقة يات :4 معيق اصيوات اداب التجارة م “اج ١7‏ ص 418. > 


خيار الشرط 01 مم6 





الكتاب7" 
على أنّ مشروعيّة العقود لقطع الاختلاف ء فلا تناط بما هو مثاره . 
«ولو شرط كذلك بطل البيع» أيضاً, لا الشرط خاصّة. كما 
ستسمعدةهة فيما ار ان ات ارك ار + 


اخالق اطلق امعراط الكدا رين غير 2 كرمرة املا «فالمشتهون فير 
المتقدّمين'": الصحّة والانصراف إلى الثلاثة, بل في الانتصار'" 
والغنية!؟) ومحكىٌ الجواه '(" والخلاف"': الإجماع عليه « بل يو 
الأخير:: تسبعة إلى اخبان الفواقة أيضا ء وإ ن كذا له نف على أشن .متها 
فيما وصل إلينا من النصوص ., سوى : 

ما قيل!": من فحوى 3 في الصحيع الساق:الشرط فد 
الحيوان ثلاثئة للمشتريء | فرط أو لو يكيقوط ويج لازن رودل 


:. الس نانا: : باب 537 من بوانت ادات التجارة ح ار 0 سئن الدارمي: 
اج اص 0١‏ سنن أبي داود: ح 711/7 اج ” ص 1 70, د مجع لاص ١‏ لالس 
النسائي: ج لاص 515. سنن ابن ماجة: ح 5١314‏ و10١1‏ بج ؟ ص 19ل, سنن البيهقي: 
50 ج اص .8١‏ 

./ سورة الحشر: الاية‎ )١( 

(؟) كالمفيد في المقنعة: الاح ل عن 07 والحلبي في الكافي في الفقه: عقد 
البيع ص 501: وشطل الوواففق لاوس لاس 

(#)الانتضار: مسالة + عن اين 15 

(4) غنية النزوع: البيع / الفصل الأَوّل ص 5١9‏ (ظاهره الإجماع). 

(0) جواهر الفقه: مسالة ١94‏ ص 08. 

(3) الخلاف: البيوع / مسألة 6١ج‏ “ص .5١‏ 

(1) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للبائع الخيار بعد ثلاثة أَيَاهْ 
ورقة ١149‏ (مخطوط). 


١‏ بيبح ب ب أ تج ا يي 65 قن | شر الكلام (ج 55؟) 


ال القمرط فى غتيرة امم التراط الخيان: 
5 ووو سد قوراط ا معدن 
50 
والنبويّين: «الخيار ثلاث»'", «قل: لا خلابة. ولك الخيار ثلاثأ»”") 
وهما -مع أَنّهما من غير طرقنا _لا دلالة فيهما ؛ لما في التذكرة : من 
أنّ قول «لا خلابة» عبارة في الشرع عن اشتراط الخيار ثلاثاً, 
فإطلاقها مع العلم بمعناها كالتصر بم ”" 
إلا أن إرسال الشيخ الأخبار المزبورة لا تقصر عن المراسيل في 
كتب الحديث التى من المعلوم عدم بنائها على الاستقصاء التاء؛ فعده 
الوجود فيها غير دال على العدم . 
سيّما مع عدم الموهن لها بين المتاخرين فضلا عن غيرهم ؛ إذ لم نعرف 
مصرّحاً بالبطلان بعد الشيخ في أحد قوليه! إلا الفاضل! وثاني 
الا 
0 ص +7" المغني (لابن قدامة): اج ص 0 المجموع: 2 ١‏ ص ١7‏ 
(") سنن أبن ماجة: ح 51500 ج ١‏ ص 1/84 مسند الحميدي: ج 7 ص 797 -597. سنن 
البيهقي: ج ه ص 75". المصئّف (لابن أبي شيبة): ح لاضن 8:1 الاسعدكا ردي 
ص 0 التمهيد لابن عبدالبرً): ج ١/‏ ص كنز العمّال: ح 17ج ص 4١‏ 
(*) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج ١١‏ ص (4. 
(؛) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص ؟١.‏ 
(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 1885, تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط 
جَ 11 حجن ؟ 4: مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج ص .١١‏ 


0 د علسلل جواهرالكلام (ج*) 
إلى قدمك ... »7 , ونحوه غيره”" مما تضمّن الأمر بإفاضة الماء على 
الرأس والجسد . على أنها مطلقة ويجب تازيلها على المقيّدء وتحتمل أيضاً 
الغسل الارتماسى » بناءٌ على صحّته في مثل ذلك كما هو مذهب البعض » 
فين سين اه إن شاء الله تعالى » أو الحمل على التقيّة . 

وام صحيح هشام بن سالم قال : (« كان أبوعبد الله (عليه السلام ) 
فيا بين مكّة والمدينة » ومعه أُمّ إسماعيل » فأصاب من جارية له » فأمرها 
فغسلت جسدها وتركت رأسها ء وقال ها : إذا أردت أن تركبى فاغسل 
رأسك » ففعلت ذلك ... »7 إلى آخره» فلعلَ أقرب الوحوة نوها قال 
الشيخ '؟' من وهم الراوي واشتباهه . 

قلت : وذلك لأنَ هشام بن سالم راوي هذا الحديث قد روى عن 
محمدبن مسلم خلافه قالعنه: « دخلت على أي عنبد الله 
( عليه السلام ) في فسطاطه وهويكلّم امرأة فأبطأت عليه » فقال : أدنه , 
هذه أَمّ إسماعيل جاءت » وأنا أزعم أن هذا اللكان الذي أحبط الله فيه 
حجّها عام أل » كنت أردت الإحرام » فقلت : ضعوا لي الماء في الخباء » 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ح١١‏ ج١‏ ص48١‏ ء وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
ابواب الجنابة جه ج١‏ ص”50 . 

(90) تعدينت الاحكام: الطهارة/ باب ”ح؛ه وم ج١‏ ص ١7١‏ و189١‏ , الاستبصار: 
الطهارة / باب 4/ ح١‏ ج١‏ ص”؟١‏ » وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الجنابة ح وا 
و5١‏ جا ص"١ه‏ وه0عه. 

(6) تبذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١5‏ ج١‏ ص 1*4 » الاستبصار: الطهارة / باب 74 ح4 
ج١‏ ص4 ١١‏ » وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب الجنابة ح4 ج ١‏ ص/ 50 . 

(4) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١‏ ذيل ح١7‏ ج١‏ ص 154 » والاستبصار: الطهارة / باب 
1 ذيل ح؛ ج١‏ ص4؟1 . 


خيار الشرط / مدته 


الشهيد ين والصيمري”" فيما حكي عنه . 

نعم . نسب" إلى المرتضى وظاهر الديلمي» والمعلوم من الأوّل 
خلانهه وضوارة الغدن كالتيي اوالننانه #ارالرمسيلة #وسحكد. » 
لحري الاك زارط فبياء د :تقر ل النسبيى :فى المد: قتر افتتراط اللباته 7 
المعينة , ولذا لم يشر في شيء منها إلى الخلاف , مع أن الغالب في بعضها 
الاشارة إلى شواذ الأقوال فضلاً عن مثل هذا . 

اج قر وا ع ا كس حك الور ل 
وجد يكون به من الشواذ/. على أنه ليس فى الأدلة ما ينافيه ؛ إذ الغرر 
عدم معديد الشرع وإ ل يدلو يد البعناقد ركشا ر لحيو د الذي 
مكلصت سند لحيل يه ابد ممع اركان» 


ومن ذلك يعلم ما فى دعوى'!": اولويته بالمنع من ذي المدة الغير 

.50١ مسالك الأفهام: التجارة / خيار الشرط ج 7 ص‎ )١( 

.١؟١ تلخيص الخلاف: البيوع / مسالة 4" ج " ص‎ )١( 

(") نسبه إلى المرتضى في مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج ه ص 17. وإلى ظاهر 
البيوع ص ؟77-111١.‏ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل التاسع ص .١178- ١١1‏ 

)6 المختصر النافع: التحارة / في الخيار ص 117 

(1) الوسيلة: البيع / في أحكامه ص 558. 

(0) عبارة التحرير صريحة في البطلان (كما تقدم التخريج قبل سبعة هوامش). والموجود في 
الكتب المعدّة للنقل ‏ وتحتمله المعتمدة ‏ بدل «التحرير»: «السرائر». انظرها: المتاجر / 
حقيقة البيع ج ١‏ ص 117. 

(8) كالحدائق الناضرة: البيع / خيار المجلس ج ١١1‏ ص 58. 

(9) استدلٌ بها لهذا القول ‏ الطباطبائى فى مصابيحه: الخيار / مصباح: للبائع الخيار بعد > 


/ا6 





ململي ب تت ل تع قو اشن العا 8 (ج 5؟) 


المعيّنة . كالتعليل”": بِأَنّه لو صم فإمًا أن يدوم الخيار وهو باطل 
بالإجماع . أو يخصٌ من غير مخصّص . 
إذ قد عرفت أنّ التخصيص بالثلاثة : إمّا لانصراف الاطلاق عرفا 


لكونها اقل ل يتروّى بها في مثله والشرع كاشف , او لتعيين الشارع 
والشرط سبب لا مناط كالوصايا المبهمة . 

ولذلك كله مال إليه في الدروس'". بل جزم به العلامة الطباطبائي 
فى مصابيحه'", وهو لا يخلو من قوة . 

«و» كيف كان, ذ«لكل منهما ان يشترط الخيار لنفسه»4 في 
الكل والبعض المعيّن ل« ولاجنبيّ» متّحدا أو متعدّدا مع التعيين, وإلا 
احدهما ونحوه إوله -. الااجنبيٌ » كذلك, باه خلااف الجده!2, بل 
الإجماع بقسميه عليه" ؛ للعموم . 

ج ثلاثة أيَام ورقة ١149‏ (مخطوط). 

)١(‏ المصدر السابق. 

516 الدرروس الشرعيّة: الخيار / درس ١0ج اص‎ ١ 

(4) كما في الحدائق الناضرة: البيع / خيار الشرط ج 09 ص 58 ونفى الخلاف في كفاية 
الأحكام: التجارة / في الخيار ج ١‏ ص 10]. 

(5) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس ج ١١‏ ص 07. ومستند الشيعة 

وينظر المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص .١0‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في 

المتاجر / الفصل التاسع ج لضن 60 ومفا تيح الشرائع: مفتاح 11ج ٠ص‏ 18 


خناز الشوظك ارال الموافةة سم سمح ا ا 8 
لكوع انا لخدو الشياد 3 إليه . وإلا قدّم الفاسخ ولو أجنبياً ؛ 
ها في الوسيلة م أن خياد كا ا م 

فإن لم يرض كان المبتاع بالخيار بين الفسخ والإمضاء»'" لا وجه له . 
كا ١‏ نّ ما في الدروس من أنه «يجوز |ا: شتراطه لأجنبيٌ منفرداً 

لراش بعليس وميه أو مع أحدهما و 
فعله , وإلا لم يكن لذكره فائدة»'" في غير محله . بل ينبغي الجزم 

شمن الفابيك وار لحتني كها د كرنا: 1 
واشتراط الخيار للأجنبي خاصّة تحكيم لا توكيل , وليس له الفسخ ‏ 

دوف ال5ار الظاهر مسوي الهاو المضلعة ل نه امبيو الوا 
ذل فدجتال:: ان الشيات عرفا مو دن ذ لكرويا تيه الفي كيل 

فيمكن احتمال مراعاة الأصلح لذلكء بناءً على اعتباره فيها كما أنه 

يعتبر فيه أيضاً غير ذلك ممّا يعتبر فيها من البلوغ والعقل ونحوهما . 

(و» كذا «يجوز» لكل منهما «اشتراط المؤامرة» أي 

الاستثمارء بلا خلاف فيه بيننا"" بل الإجماع بقسميه عليه!؛ للعموم , 





.558 الوسيلة: البيع / في أحكامه ص‎ )١( 

.,518 الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 1 سجس 9# ص‎ )١( 

اانا ىنكل الدسادر خلال البعت: 

(4) ينظر تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج ١١‏ ص .0١‏ وجامع المقاصد: المتاجر / »> 


ا يي و ا الكلام خخ ») 
خاذنا لقا فى فى الحو افو 

فيلزم العقد بإمضاء المستأمر وسكوته إذا كان المراد منها اشستراط 
الغتان لسارم لاقام النسر وما شيهل رانتفا وشريطةووالاضل فى 


العقد اللزوم . 
ابا حي ا 0 
يدغ اتقو مشتفي الشرط , 


وليس له ا ال 
198 لاله لد ذكر الاستثمار احتياط”_واضم اللبطلان ل 
الأوّل : التصريح فيه بعد ذلك بالمنع من الردٌ قبله. 
ولذا حمله بعض الأفاضل على ما إذا حصل الأمر بالفسخ قبل 
الأنيقها ر"اررقان الافرى فز لطر إلى فصول السوضى هد 
الأشفيها د 
ه خيار الشرط ج ؛ ص 2575 والحدائق الناضرة: البيع / خيار الشرط ج ١4‏ ص 59؟,. ومستند 
الشيعة (للتراقي): البيع /خبار الفترط بج ١4‏ ض 8+ 
)١(‏ الحاوي الكبير: ج ص .١‏ 
)١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 5188. 
(؟) المجموع: ج 9 ص 157, العزيز (شرح الوجيز): ج 4 ص 1560 التهذيب (للبغوي): ج ؟ 
غ115 لمق الايخ تقد آمة )بع + ص ٠١ ٠١‏ الس لسع اس 1 
(؛) تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج ١‏ ص 1917. 
(0) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: وللبائع اشتراط الرجوع في المبيع ورقة 
0 المخطوط) 


خاو الكترل 1ق اقل قافو * متسعتس سي ي نسي م ف م ا ا 


كلانا الاق اموا "لو الغاكق كارو لتك وظاتو كف الف ونه 
وتعليق الإرشاد'" والمسالك'" على ما حكي عن بعضهاء فينتفي 
لانتفاء الشرط . 

لكن يمكن تنزيل عباراتهم على الغالب من ترتّب الأمر على 
و ا 

ولابد من ضبط مدة للاستئمار. كما هو صريح جماعة'" وظاهر 
قروو اللواقيدة راسي الفيور اانا التوسى عدن سيط 7 
والخلاف”'" وأحد قولي الشافعي": فيئبت على التأبيد مع انتفاء 

ولا ينصرف الإطلاق هنا إلى الثلاثة التى خيارها متصل بالعقد.ء * 
بخلاف خيار المؤامرة الذى لا يحصل إلا بعد الأمر. وصرف إطلاق 0 





.١6 ص‎ ١ المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج‎ )١( 
.57 (؟) الخلاف: البيوع / مسالة 50 ج ”اص‎ 
.01 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج‎ )©( 
(؛) نقله عنه الطباطبائي في المصابيح: : (تقدّم المصدر آنفاً).‎ 
,7597- 5391١ تعليق اللإرشاد (اثار الكركي): ج وص‎ )0( 
.,7503 مسالك الأفهام: د اج ”ص‎ )1( 
والشهيد الثاني في الروضة:‎ .١258 كالشهيد الأوّل في اللمعة: جر ار التاسع ص‎ )1( 
.407 المتاجر / الفصل التاسع ج «اص‎ 
.574 ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / في الخيار ج‎ )8 
.١١ ص‎ ١ المسيوظ : البيوع / بيع الخيار ج‎ 

.537 الخلاف: البيوع / مسألة ١0ج “اص‎ )٠ 


) 
) 
)1١(‏ ) المجموع: ج اي 


+ 000000000060000 ذ 1 1 151[ 1[ [ 1 ذ[#ذ[1 0 جواهر الكلام (ج ») 


الخيار إليها لا يقتضي كونها ظرفاً لشرائط الخيار قطعاً ؛ إذ لا تزيد على 

ولا يشترط تعيين المستأمر لعدم الغرر فيه. بخلاف الخيار 
افترقت المؤامرة عن اشتراط الخيار للأجنبي ؛ فيصحٌ إناطة الأوّل بأمر 
اج علي دون الفا 

ومع الاختلاف يقدّم الفاسخ . وفي المتّحد إذا اختلف رأيه في المدّة 
يحتمل ذلك مطلقا , أو بشرط التآخرء والأخذ بالمقدّم مطلقا, والمؤخّر 
كذلك , وقد اختار بعض الأساطين الثاني'". 

هذا كلد ينا على معلويقة | زا لوا عر نكم اشر ال اماه 
عا إذا ا رودمفه غير دمن العقتدا ووه وإجالة الر أ معدلا الباع امرنة 
أو نحو ذلك -اتّبع عملاً بالشرط . ولعلّ إطلاق اشتراط الاستثمار ظاهر 
فيها:ة 5ه الا ضغات:: 

والأمر سهل بعد وضوح المأخذ ؛لعدم خروج المؤامرة بنصٌ 
مخصوص . فالمرجع في المراد منها إلى ما يرجع إليه في غيرها من 
اعرف بواللعة ريل امشقضاء البح فنها لبس من وكلائك اللقية.. 

9و4 كذا يجوز «اشتراط» الخيار «مدة» معيّنة _لا مجهولة 


١‏ (مخطوط). 


خيار الشرط / اشتراط رد الثمن فى مدّة معيّنة . 3 
المؤامرة , نعم لا يعتبر فيها الاتصال وإن انصرفت إليه عند الإطلاق ‏ 
وإن كان الخيار فيها بشرط أن يرد البائع فيها الثمن ويرتجع» 
ب«المبيع إن شاء'"4 مطلقاً أو مورّعاً عليها نجوماً. متساوية أو 
مختلفة , مع اشتراط الخيار بنسبة الردّ وبدونه , وإن كان إذا أطلق توقّف 
على رد الجميع . 

إجماعا فى اصل المسالة بقسميه!". ونصوصا عموما وخصوصا 
فيه الصحيح وغيره. ولا يقدح لفظ الوعد في سؤال الأول بعد أن كان 
الجواب : «أرى أنه لك إن لم يفعل أي يرد الثمن وإن جاء بالمال 
للوقت فرد عليه» قال فيه : «قلت لأبي عبد الله مه : إِنَا نخالط أناساً من 
أهل السواد وغيرهم , فنبيعهم فنربح عليهم العشرة باثني عشر أو العشرة 
بثلاثة عشرء ونوجب ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحوهاء فيكتب لنا 
الرجل على داره أو على أرضه بذلك الذي فيه الفضل الذي أخذ من 
بشراء وقد باع وقبض الثمن منه ؛ فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا 
وبينه ان نرد عليه الشراء . فإن جاء الوقت ولم ياتنا بالدراهم فهو لناء 
فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أَنّه لك إن لم يفعل, وإن جاء بالمال 
للوقت 35 عليه»!" . 





)01( في نسختني الشرائع والمسالك: «اذا» بدل «إن» مع تقديم «إذا شاء» على كلمة وير تجع». 

(") ينظر الخلاف: البيوع / مسالة ١١‏ ج ” ص .١9‏ وجواهر الفقه: مسالة ١91١‏ ص 01. 
وجامع المقاصد: المتاجر / خيار الشرط ج ؛ ص 159175 -615. ومسالك الافهام: التجارة / 
خيار الشرط ج 7 ص .5١5‏ 

(*) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ١4‏ ج ه ص .١17١‏ تهذيب الأحكام: > 


01 
2 
بف 


34 ارت اا ا ار جواهر الكلام (ج 2) 


وفي مولّق إسحاق بن عمّار: «حدّثني من سمع أبا عبدالله كه 
قال: سأله رجل وأنا عنده فقال له:رجل مسلم احتاج إلى بيع 
داز ففقتى إلن أخيه قال : أبيعاف وارى هلاه: وتكتوى لك احيت 
ذفن انكو لع على أ اتمترطة إلى إن اباستاتبيفتها إن 
بعد 1ن ارده عله 1 قال لبان ريد ام عضا يعنها الى اسدلة رد هنا 
عليه , قلت : فإئّها كانت فيها نخل كثير!" فأخذ الغلّة , لمن تكون الغلّة؟ 
فقال: الغلّة للمشتري, ألا ترى لو احترقت كانت من ماله؟!»'" إلى غير 
ذلكمن التضواص . 

ونحوه اشتراط المشتري رد الثمن برد المبيع في مدة معلومة ؛ لعموم 
المقتضي , فلكل منهما حينئذٍ ذلك, انّحدت المدّة أو اختلفت, كما أن 
لكل منهما اشتراط الرجوع في الكل برد الكل أو البعضء وفي البعض 
و العض الخاف وم ادو 

ولوأ شترط الكل أو أطلق الردٌ لم يتخيّر برد البعض وإن ن قل الباقي , 
ولو ا شترط البعض تخيّر بردّه كملاً دون البعض منه, واللزوم من 
احودقها لتاقي الحواذ [ادخر. 





د التجارات / باب ١‏ عقود البيع ح ١١ج‏ لاص ؟59. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الخيار 
) ل 0 00 
لعي :العيشة باب حكم لقال الل 427 ا 36 5000 : باب / 


خيار الشرط / اذ شتراط رد الثمن فى مذة معيّنة ع ب و ا حي 0 


الانفساخ إلى أزيد من الردّء وهو إمًا لأنّه المشروط, أو لأنّ به يحصل 
اختيار الفسخ. وفي الأُوّل: أن القدرة إِنّما تتعلّق بالفسخ دون 
الانفساخ, فلا يصلح ا شتراطه إلا بواسطته . 

الله إلا أ يستند في الجواز إلى ظاهر صحيح سعيد بن يسار" 


ع 1 


وحبر معاوية بن ميسرة!" وموائق إسحاق مؤيّدا 1 : «المؤمنون 
رن 





عند شروطهم»!* القاضي بصحّة ما لم يعلم فساده من الشرائط ء وأنّ © 
س0 لل 0 3 


و و 

3 سب ااام ال اليا 
ظاهر أكثر الأضحاب"؛ إذ هذا القسم المسمّى عندهم”" ببيع الشرط, 
وهو عندهم ما انا ل ري ف ل ب 


التسلّط على الفسخ , لا الانفساخ . 


.04 ص‎ ١95 كالخلاف: البيوع / مسألة ؟؟ ج “اص 19. وجواهر الفقه: مسألة‎ )١( 

(؟) تقدّم في الصفحة السابقة . 

(*) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١0‏ الرهون ح 77 ج 7ا ص ,.١11‏ وسائل الشيعة: باب 
امن أبراجةالشازت ع اناا 0 

(4) تقدم فى الصفحة السابقة . 

(6 ار سامش :41 سواض 1ن وساف ان عن ا 

(1) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

(0) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: وللبائع اشتراط الرجوع في المبيع 
ورقة ١06٠١‏ (مخطوط). 


8-4 مم ا م ل ل ا مك جواهر الكلام (ج 2) 


نعم , قد يقال: بعد معلوميّة عدم توقف الفسخ على لفظ 
مخصوص , بل يكفي فيه كل ما دلّ عليه من فعل أو قول إن دالٌ عليه 
وحم و يدو زاك :ولالقسكلي متحعال يه الست على بهذا يسول 
إطلاق النصوص وبعض الفتاوى . 

وفيه : منع دلالته عليه , وإِنّما هو دالٌ على إرادة الفسخ والعزم عليه 
لاإنشاء الفسخ به خصوصاً إذا حصل الردٌ تدريجاً والذي يؤر 
الفسخ الثاني لا الأوّل . 

ومن هنا صرح بعضهم : بعدم انقطاع البيع بمجرّد رد الثمن!", بل 
قيل : إنه ظاهر كلام الباقين!", وإطلاق النصوص وبعض الفتاوى يمكن 
تنزيله على الغالب من تعقيب الرد بالفسخ , لا على ذلك . 

إلا أن الإنصاف : عدم خلوّه عن النظر بعد ؛ إذ من المحتمل كون 
المراد من اشتراط الخيار بالرد: أن له الفسخ في هذه المدّة بهذا الطريق 
منه , وإلا كان ابتداء الخيار مجهولاً. فيكفي حينئذٍ في حصول الفسخ 
تفن الرد 43م حهتدا . 

وعلى كلّ حالء فالظاهر أنه لا فرق في الاحتياج إلى الفسخ بين 
القول بانتقال المبيع بنفس العقد , والقول بانتقاله بمضيّ الخيار معه_بناءً 
غلن مول كلانهم لعل هذا السار اللععوى بالاقوه دإة العقكعتده 
وق لد تكن تاقاا من يجيت ل5! له ننيد اللك ذا انقنى تمن الكنار 





)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / خيار الشرط ج 6غ ص ؟55. مسالك الأفهام: التجارة / خيار 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 


الطهارة / في الغسل الترتييي ل امد ههَ١ا‏ 
فذهبت الجارية فوضعته » فاستخففتها(2 فأصبت منها» فقلت : اغسل 
رأسك وأمسحيه مسحاً شديداً لا تعلم به مولا تك , فاذا أردت الإإحرام 
فاغسل جسدك ولا تغسل رأسلة: تسترني ولا تالف فدغلية فتظاظ 
بولاتاج فذشيت قن ول قنيذا بيت مولا تنا راسها كاذ لنويفة الامج 
فتحلقدت رأمتهنا :وظجرنتا :فقلك لا .هذا اللكان الذي أحبط الله فيه 
حججّك »'" . ورتها حمل بعضهم ”" الأولى على التقيّة » أوعلى إرادة غسل 
الإحرام » وفيهها نظر. 

وكيف كان, فلا ينبغي الإشكال في وجوب تقديم الرأس على 
البدن » والمراد به في المقام ما يشمل الرقبة » كما هو صريح المقنعة/؟' وكافي 
أن الصلاح*) وشفقة ايك زيفرة !"1 والذكري 9" واللززوي 7" واللية 07 


)١(‏ أي وجدتها خفيفة على طبعي » وهو كناية عن حصول الميل إليها . الحبل المتين: كيفية غسل 
الجنابة ص١4‏ . 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ح؟ ج١‏ ص14 », الاستبصار: الطهارة / باب 74 حه 
ج١‏ ص4 ؟1 » وسائل الشيعة: باب 79 من ابواب الجنابة م١‏ ج ١‏ ص8 ١ه‏ . 

(0) ممّن حمله على التقية الحرّالعاملٍ في الوسائل : باب 8؟ من ابواب الجنابة ذيل 
ح؛ ج١‏ ص07 ؛ وممّن حمله على غسل الاحرام صاحب رياض المسائل ( شيخ 
صاحب الحدائق ) كما نقله عنه تلميذه, الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية غسل الحنابة 
ج*لاص 77 . ا 

(4) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص05 . 

(5) الكاني في الفقه: الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص ١"‏ . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال ص 1579 . 

(0) ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الحنابة ص ٠٠١‏ . 

000( الدروس: الطهارة / في الحنابة صا . 

(9) اللمعة الدمشقية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 4 5. 


خيار الشرط / اشتراط رد الثمن في مذدّة معيّنة ---- ب سس 8# 
فمع عدم فسخه لا يستقرٌ ملك ذي الخيار عليه , فهو لابدّ منه على 
القولين» وإن افترقا : بكونه على الأَوّل لعود الملك, وعلى الثاني 
لس 


باللزوم , وانتقاله ا وو ا 59 
لم يحصل به الفسخ , وإِنّما حصل به الخيار خاصّة من غير ناقل شرعاً ‏ 


لا يخلو من إشكال . 
ا 


والتزام”": عوده إلى البائع بالخيار على الناني ‏ أو عدم انتقال 
خصوص النماء للمشتري ما بين الرد إلى حين الفسخ , وإن لم ينتقل 
الأصل إلى البائع إلا به -_كماترى . 

وكما أنّ النماء له فالتلف منه بلا خلاف أجده فيه”"؛ للصحيح"" 
والمونّق!*, بل هو كذلك وإن كان بعد الرد إلا أنه مضمون عليه لأنّه وقع 
في زمن خيار البائع , فله حينئٍ الفسخ ثم الرجوع عليه بالمثل أو 


)١(‏ ذكره وأجاب عنه الطباطبائي في المصابيح: (تقدّم المصدر انفا). 

)١(‏ ينظر النهاية: المتاجر / الشرط في العقود ج ؟' ص كعاب ال وشضيرة المسامين: 
المداسن زفي الكبا رمن 3 ا الخيار / درس 16 7 صن 15 
ومعالم الدين (لابن القطان ): البيع / في الخيار ج ١‏ ص 505 

(؟) أي صحيح معاوية بن ميسرة الذي أشير ير إلى عنوانه في ص .١16‏ 

(؛) تقدّم في ص 15 . 


يي يي يي قوفن كاز( 012 


الم كلاف الالقه قل اله الى حو لسن رماو حاو الى سح 
ب سه يد م امسو را رك 
عليه الرجوع به عيئاً أو قيمة» فيلزم بناءً على صحّة هذا الشرط, 
وبدونه لا يلتزم حنى لو تصرّف فيه باختياره تصرّفاً ناقلاً. فضلاً عن 
التلف السماوي ؛ للأصل وظاهر الصحيح والموتق . 

واكنك كاوه افموزه الع جتنا دا لفبيع وتلقه إذا كان العو الاك 
لكن يعلم منه حكم نماء الثمن وتلفه فى هذه الصورة. وحكم نماء 
العوضين وتلفهما إذا كان للمشتري . 

وسفط سردا الشيا را تقناع المزة ولقا معصال ارد و الما بهو 
ذى الخيارء والتصرف , والإذن فيه . كما فى مطلق خيار الشرط على 
بالسعمر ف إن جقناء انها لق عند مروض السداتقمي ذا لمانو مله وواتيا 
يغايره في زيادة قيد الردٌّ فلا يخالفه إل فيما يقتضيه القيد . 

وقد يستظهر'!": عدم سقوط هذا القسم من خيار الشرط بالتصف ؛ 
0 المدار عليه في هذا الخيار ولأنّه شرّع لانتفاع البائع بالثمن 
والمشتري بالمبيع , فلو سقط به سقطت الفائدة في وضعه , وللمونق!" 
المفروض في بيع الدار لاحتياج البائع إلى الثمن المصرّح فيه بكون الغلة 


اام تسم الما ياي بيس سس ييه .ىح صسسبييظص اباس 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / خيار الشرط ج 8/ ص "5 ..١‏ وكفاية الأحكام: 
التجارة / في الخيار ج ١‏ ص 110. 
(1) تقدّم فى ص 14 . 


خيار الشرط / مسقطاته بو 





ورد" : بأنه - مع مخالفته لإطلاق النصوص السقوط بالتصرّف ؛ 
لأنّ المدار عليه أَنّ التصرّف المسقط ما كان في زمن الخيار, وهو 
لا يحصل هنا إلبعد الرد . ولا ينافي شيء مقا ذكر أزومه به بعده؛ لأ 
ذلك ؤينة لأقيلة يوان كان قادرا على !بجا صينه فيه اذ العا وعدن 
ماني عابر" شترط فيه الردّ في وقت منفصل عن 
المشتزى مكلا .وبيق كول مله ا و'قنمفة ادق الرذ يلاله التصه فت 
فيه بعده على الالتزام شرعاً أو عرفاً على الوجهين السابقين. وقد 
يحتمل'" في الأخيرين العدم ؛ لعدم صدق التصرّف فيه . ضرورة تغاير 
الندل الأصضرء ال ان الأول اقوري هذا 

ولكن قد يناقش في دعوى أن زمن الخيار بعد الردٌّ: باقتضائها 
جهالة الابتداء حينئذٍ أوَلا, وبصدق زمن الخيار عليها جميعها عرفا 
ثانياء وبمنافاتها لما تسمعه منهم في غير مرّة من جعل هذه المدّة زمن 
خيار ثالثاً» منها: ما اعتمدوه فى رد قول الشيخ بالملك بعد انقضاء 
الخيار”” بهذه النصوص المصرّحة بأنّ المبيع ملك المشتري والثمن 
سد م سس عورا 





9 ا 00 16 اضن 1 


42 حت عفار قن الكلدم 27 2) 
ذلك إل على تكلّف بعيد . فلاحظ وتأمّل . 
الذي مبنى هذا النوع على التصرّف فيه غالبا فيكفي فيه المثل . 
بل قد يحتمل'" ذلك في المبيع إذا كان مثليّا؛ لصدق الردّ عرفا 
ولا اعتبار بالقيمة فى ذوات الأمثال. 
نعم قد يحتمل'" الاكتفاء بها مطلقا وفي خصوص الثتمن, لكن 
يقوى اعتبار رد العين نفسها إلا أن تقوم قرينة معتبرة على إرادة الأعمٌ 
فتتبّع , هذا . 
1 واعلم : أنْ جميع ما ذكرناه فى خيار المؤامرة والخيار برد الثمن 
عريا على ها ذكتره الأصحاب::وظاهرهم انها عبان مسقتضى 
العمومات, بل هو صريح غير واحد منهم”". بل هو مقتضى ما ذكروه !“ا 
لكن قد يشكل ذلك : بأنهما معأ من التعليق الممنوع في البيع 
ونحوه, من غير فرق فيه بين كونه في نفس العقد , وبين كونه في متعلق 
)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباس: وللبائع اشتراط الرجوع في 
المبيع ورقة 0 (مخطوط). 
(؟) المصدر السابق. 
(؟) كالطباطبائي في المصابيح: (انظر الهامش قبل السابق: ورقة 506٠١‏ و١20).‏ 
(؛) كالشهيد الأوّل في الدروس: الخيار / درس ١107‏ ج 7 ص 11١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: المتاجر / خيار الشرط ج 4 ص 5979. والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / 
خيار الشرط ج “اص ؟١507-5,.‏ والأردييلي في مجمع البرهان: المتاجر / خيار الشرط 
ج 8 ص .40١‏ 


فيان القي مقرو عم يبب ب ب ا 1 
العقد كالشرط ونحوه, فلو باع واشترط شرطأ مثلاً قد علّقه على مجيء 
زيد في مدّة معيّنة مثلاء لم يجز بلا خلاف أجده فيه . والفرق بينه وبين 
تعليق الخيار على رد الثمن أو على أمر زيد به غير واضح . والتعبير 
بعبارة لا تعليق فيها في اللفظ لا يرفع التعليق في المعنى ؛ فإنّ اشتراط 
الخيار حال رد النمن أو حال أمر زيد به-كاشتراطه حال قدوم الحاجّ 
أو شح عي قو ود ةعتدة فقا . 

والسعو م «الاسارى خيار ا ناعى التضوص وما يفكن 
إلحاقه بما فيه . وأا خيار المؤامرة فلم نجد فيه نضّاً بالخصو ص ء فإن 
كان إجماعاً فذاك, وإلآً أشكل بما ذكرناه إل إذا فرض على وجِهٍ 
لا تعليق فيه , وله أعلم . 


القسم «الرابع: خيار المغبون!"4 
بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له'", عدا ما يحكى عن 
المصئف من إنكاره فى حلقة درسه”", والموجود فى كتابه خلاف هذه 
الحكاية. واستظهره في الدروس من كلام الإسكافي 0“ أن البيع مبني 
على المغالبة . ولا ريب فى ضعفه . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: «خيار الغبن» مع جعلها في نسخة الشرائع بين معقوفتين. 

(للأاياى المشبوين النساو كول السك ويظر السموظه النيون اريم اعبار تسن /11: 
والمهدّب: البيوع / خيار الغبن ج ١‏ ص 51١‏ والوسيلة: البيع / في أحكامه ص 57", 
والسرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ١‏ ص 584. 

() نقله عنه الشهيد في الدروس: الخيار / درس سس ”اص 7370. 

(4) المصدر السابق. 


1 . مسسصخ ص أن :لقو هن الكلام (ج ») 
بل فى التذكرة : نسبته إلى علمائنا!". وفى الغنية : الإجماع عليه!", 
وهو_بعد التتبّع -الحجّة . 
مضافاً إلى ما قيل!": من النهي عن أكل مال الغير إل أن تكون 
تجارة عن تراض فى الكتاب”* والسنة!". 
1 والنصوص : «غبن المسترسل سحت» كما في أحدها"", أو: 
ع والمؤقى )فى اس لوقي ثالث : «... لا يغبن المسترسل ؛ فإن غبنه 
أيه بحل ...00" , 
وما ورد من النهى عن تلقّى الركبان'*" وأَنّهم مخيّرون إذا غبنوا١١"".‏ 


.18 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الغين ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: البيع / الفصل الأول ص 554. 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار الغبن ج ١4‏ ص 50؟. 

(8) :وسائل الفيية: باب ” من أبواب فكان المعلى ع الوا فاظن 1 

)0 الكافي: المعيشة / باب اداب التجارة ح 4ج 0م ص 367 وسائل الشيعة: باب ١/‏ من 

(0) الكافي: المعيشة / باب اداب التجارة ح ١١‏ ج ه ص .١05‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ فضل التجارة ح ١١‏ ج /اص 7 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الخيار ح ١‏ 

() في فتح الأبواب: فإنٌ غبنه ربا. 

(8)قج الأوابة البات السادين .هن 150,.وسائل الشيعة» ياب لين انوا آذات«الحجارة 

)غ٠‏ وسائل الشيعة: انظر باب امت ابوات انا ذاه التجارة ج /ا١‏ ص 47 مسند أحمد: ج ١‏ 
ص 6”, صحيح البخاري: ج اص ؟6, سنن ابي داود: ح 44ج ٠ص‏ سنن 
النسائي: ج لاص 5075. سنن البيهقي: ج 0 ص ,51١‏ المصنّف (لعبد الررّاق): ح ١481٠١‏ 
الا ققد 

.507 أرسله بلفظه في مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج ”اص‎ 0١ 


كيان الفيق امقر وف ةا جسسصسسحيميم لب يج ا اي ا ا 


وكين لشي رار 

وفي الجميع نظر ؛ ضرورة حصول التراضي ء وإل كانت المعاملة 
باطلة لا أنّ فيها الخيار. وعدمه على كم ل مساو 
الرضا الفعلي الذي عليه المدارء وإن كان الداعي له الجهل . ش 

والمراد من النصوص المزبورة : كراهة خدع المؤمن المطمئنٌ إليك 
الوائق وزيادة الربحم عليه. وعن مجمع البحرين : «الاسترسال: 
الانتاس :والطمايتة إلى الانسان والئقة هيما يحدته» واضله السكون 
والتذاركم ومقة الحد رن 3 إلى اشر 

على أنّ مقتضى الحكم بِأنّه «سحت» : البطلان , لا الخيار , كما أن 
مقتقى عد العل «الاتم وبل ما نيت من الخيار عند الأصحاب اعد 
ممّا فيه الغبن بمعنى الخدع . 

وخبر الركبان لم نقف عليه في كتب الأصول, بل في الحدائق : 
«ولاكتب الفروع»7". وإن كان فيه : أنّه يكفي إرسالهم له , بل لعلّه أقوى 
مر كر المتن.. 

وفي الغنية : «نهى ليذ عن تلقّي الركبان!*» وقال : «فإن تلقّى متلق 


)١(‏ سئن ابن ماجة: م 7740 و7741 ج 7ص 21/88 مسئد أحمد: جه ص 5917 كنز العمال: 
131و اس #ا ص 419 0 ستن البيهقي: ج17 ص 14. مجمع 
الزوائد: ج ؛ ص ٠6٠١‏ المعجم الأوسط اللطبراني): 0197 ب 0 ص 587. 

)1 ين ارين مض 1 

.4١ الحدائق الناضرة: البيع / خيار الغين ج 15 ص‎ )©١ 

)انكل شانشن امن الفبفحة السابقة 


حم ا يي 7ط يز الف طن كاذ 2 121 1 
ففرا عي الوافةوالخيا نا تامشر السو 1 

وحديث الضرار مع قطع النظر عن كلام الأصحاب لا يشخُص 
الخيارء بل لا يقتضي إل الاثم إن أريد منه النهي . نعم . قد يستفاد منه 
المطلوب إذا اريد منه عدم مشروعيّة ما فيه ضرر مضافا إلى أصالة 
صحّة البيع وحليّته. وجبر كثير من محال الضرر بالخيارء وفتوى 
الأصحاب. وأنُ الخيار وجه جمع بين الحقين ورافع للضرر من 
الجانبين, بخلاف الإلزام بالأرش ونحوه. والأمر سهل بعد ما عرفت 
من الإجماع المزبور. 

نعم يشترط فيه أمران , أحدهما : جهل المغبون بالقيمة وقت العقد 
بلا خلاف”"؛ ضرورة تسلّط الناس على أموالهم 8 فله أن يقدم على 
ببع ما يساوي مائة بواحد , فمع العلم والإقدام لا خيار قطعاً. كحدوث 
الزيادة والنقيصة بعده وفي التذكرة!“ والمسالك”": الإجماع عليه . 

بل في الثاني منهما وغيره'": التصريح بعدم الفرق بين من تمكن 
من المعرفة ولو بالتوقيف وغيره. لكن قد يشكل الاوّل -إن لم يكن 
إجماعاً _: بأنّه هو أدخل الضرر على نفسه فلا خيار له كمن أقدم على 
)١(‏ سنن البيهقي: ج 0 ص 558. معرفة السنن والآثار: ح 70178 ج 4 ص 59١0‏ 
(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص 1"4. 
(") نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / خيار الغبن ج / ص 707. 
)ع( بحارالأنوار: ح لاج اص 1"؟. عوالي اللآلى: ح 19 ج ١‏ ص 555. 
(0) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الغبن ج١١‏ ص 13. 


(1) مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج 7 ص .٠١”‏ 
(') كمفتاح الكرامة: المتاجر / خيار الغبن ج ١4‏ ص 558. 





خيانالفد لوطه سح ا ع ا يي 1/18 


البيع بالمسمّى وإن فرض مساواته أضعافه , فإنّ الظاهر عدم الاعتبار 
بجهله , والأصل اللزوم» فتأمّل . 

ومن الجاهل : الناسي , كحدوث القيمة للمبيع ولمّا يعلم بها . 

ويقبل قوله في الجهل مع إمكانه في حقّه _كما في جامع المقاصد!" 
والمسالك”"_لأصالة عدم العلم , ولأنّه مما يخفى ولا يعلم إل من قبله . 

واحتمل فى الثانى العدم ؛ لأصالة لزوم العقد فيستصحب إلى 
ثبوت المزيل وأ سكل ب«أنْه ريّما تعذر إقامة البيّنة ولم يتمكن الخصم 
من معرفة الحال. فلا يمكنه الحلف على عدمه, فيسقط الدعوى بغير 
بين ولا يمين»1!". 

ثم قال _كالأوّل! ‏ : «نعم , لو علم ممارسته لذلك النوع في ذلك 
الزمان والمكان بحيث لا يخفى عليه قيمته لم يلتفت إلى قوله»!, وهو 
كذلك . 

ما النسيان فقد يقوى عدم قبوله بقوله . 

الثاني : الزيادة والنقيصة التي لا يتسامح الناس بمثلها عادة, 
فلا يقدح التفاوت اليسيرء والمرجع في ذلك بعد أن لم يكن له 
مقدّر في الشرع إلى العرف , وهو مختلف بالنسبة إلى المكان والزمان 
ونحوهما . 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / خيار الغبن ج ؛ ص 194. 
(؟ و*) مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج 7 ص 4 .5١‏ 


(؟) انظر الهامش قبل السابق. 
(0) الهامش قبل السابق. 


ا زو قر اكلام 12 07 

ولو اختلفا في القيمة وقت العقد . فعلى مدّعي الغبن البيّنة ؛ لأصالة 
اللزوغ. 

والغاض تروك نار التيومن ارال اللنقد للا حيق ظهورووم فلن تله 
حاله سقط وإن لم يكن عالماً به . 

كما أن الظاهر كونه على التراخي ما لم يحصل ضرر على الآخر 
-للأصل ‏ خلافاً لبعضهم منهم ثاني المحقّقين'" والشهيدان!", مع 
أنّ الأخير منهما قد استوجه الأُوّل في بحث تلق الركبان بعد أن حكاه 
عن المع نار 

وكيف كان, فلعلٌ الفور : اقتصاراً على موضع اليقين , ولاقتضاء 
التراخي الإضرار بالمردود عليه لتغيّر السعر بتغيّر الذمان ولأنّ قوله 
تعالى : «أوفوا بالعقود»! ونحوه مما يقتضى اللزوم _كما أنّهِ عام فى 
الأفراد كذلك فى الأوقات ؛ وإلا لخلا عن القا ثلة :قاذ يتك رفي 
امقتضحات 5078 ؛ لبقاء غيره على مقتضى العا والأصل عدم 

وفيه : عدم انحصار الحكم الشرعي في اليقين, وقد عرفت تقييده 
بعدم الضررء والاية وشبرها سظاقة عالنسة إلى الوسا ند لياه 


.58 جامع المقاصد: المتاجر / في أقسامها ج 4 ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 508 سج ” ص 5370 77؟, مسالك الأفهام: التجارة / 
خيار الغبن ج 7 ص 5 50. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الآداب سج 7ا ص .١19١‏ 

ووه العا ا د 1 


الالسيسس لس لس سب جواهرالكلام (ج*) 


وجامع القاصد 00 ولوقي 7 ل م( والسمدزير 0 كشف 
اللثام *» والحدائق 2 وشرح المفاتيح ”© للأستاذ الاأكبر اه 

بل قد يظه رمن الغنية () دعوى الإجماع عليه , وني الحدائق : « نه 
كذلك من غير خلاف يعرف بين اللأصحاب ولا إشكال »200 , وف شرح 
المفاتيح : « إن الظاهر اتفاق الفقهاء عليه 20١(»‏ 2 وعن غيره مما يقرب 
إلى عصرنا دعوى الا تفاق عليه . 

قلت : ولعلّه استنبطه من عبارات الأصحاب كعبارة الصف 
وغيرها("'' ؛ لظهور دخول الرقبة في الرأس دون أحد الجانبين » وبذلك 
يدخل حينئذ تحت معقد الإجماعات المتقدمة . 


000( جامع المقاصد: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص١5؟‏ . 

(؟) روض الجنان: الطهارة / في الجنابة ص0 . 

() الروضة البهية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص4 5. 

(1) تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص؟١‏ . 

() كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص ٠١‏ . 

(5) الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة جا ص 59 . 

(0) مصابيح الظلام: شرح مفتاح 5١‏ ذيل قول المصنف: «ويجب تقديم الرأس على البدن» 
ج١‏ ص55" ( مخطوط ) . 

(8) رياض المسائل: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص "١‏ . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال ص 447 . 

( الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة جا ص59 . 

)١1١(‏ مصابيح الظلام: شرح مضتاح 5١‏ ذيل قول المصنف: « ويجب تقديم الرأس على البدن» 
ج٠١‏ ص66" ( مخطوط ) . 

00 كالمراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص "4 » وارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ 
ص 7١5‏ » وتبصرة المتعلمين: الطهارة / في الجنابة ص/ . 


تخنان القين. (:ها ا تسفظة واها 1 تسفظة ١‏ ل ا يج 1/17 
فلا تنافي الاستصحاب . 

ومن ذلك كله ظهر لك : المراد من قول المصنّف : إمن اشترى 
شيئاً ولم يكن من أهل الخبرة» مثلاً إوظهر فيه غبن لم تجر العادة 
بالتغاين به» في مثل هذا البيع والزمان والمكان 9 كان له فسخ العقد 
إذا شاء» ودليله . 

وأنّه كما يثبت للمشتري يثبت للبائع ؛ لاتّحاد الدليل» بل لو فرض 
تصوّر الغبن فيهما كما إذا وقع البيع على شيئين فى عقد واحد , وكان 
كل منهما بئمن معيّن , في أحدهما الغبن على البائع وفي الآخر على 
اللاسدرى افق لها و ليها نع هذا 

وربّما استفيد'" من التعليق على المشيئة في المتن: أنّه على 
التراخى , وقد عرفت الحال فيه والله أعلم . ش 

وول سقط ذلك الخيا رب التصنات # السارن غلى طروي اتسين 
(إذالم يخرج عن الملك اد يمنع مانع من ردّه كالاستيلاد في 
الأمة والعتق» كما في القواعد'" وغيرها”". 

من غير فرق بين البائع والمشتري, وإن كان المصئف لم يذكر 
الخيار إلا للثاني إلا أَنّ الظاهر إرادته المئال؛ ضرورة عدم اختصاصه 





.٠١ 4 كما في مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج ' ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 17. 

(؟) كالمهدّب البارع: التجارة / في الخيار ج ؟ ص 777 /الا, وغاية المرام: التجارة / في 
الخيار ج ١‏ ص 7, وحاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص 7937 544, والروضة 
البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج * ص 116. 


ات ةي تح :يوأ هن |الكاذ م( 88 ؟) 


بالمشتريء بل خبر تلقّى الركبان”" في البائع . مضافا إلى الاشتراك 
بحديث الضرار'" وغيره. 

وحينئذٍ فالمراد : عدم سقوط هذا الخيار مطلقاً بالتصرّف إلا الناقل 
أو المانع من الرد. 

كما ان الظاهر إرادة التصرّف من ذى الخيار ؛ ضرورة عدم السقوط 
57 

واحتمال : عدم الفرق ؛ فيبطل الخيار وإن كان النقل من غير ذي 
القبارى اسلتهالعين تنوك اهايا ى لذ فقن دور ومين له اذى 
خبرة بالنصوص والفتاوى . 

نعم . ظاهرهم عدم الفرق فيما ذكرنا بين البائع والمشتري , كما هو 
مقنتضى الدليل . 

لكن فى اللمعة : «ولا يسقط بالتصكفء إلا أن يكون المغبون 
المشتري وقد أخرجه عن ملكه». ثم قال: «وفيه نظر؛ للضرر مع 
الجهل بالغبن» فيمكن الفسخ وإلزامه بالقيمة أو المثل, وكذا لو تلفت 
العين أو استولد الأمة»”". 

وظاهره _بل كاد يكون صريح الروضة في أَوّل كلامه عدم سقوط 
خيار البائع لو كان هو المغبون وقد تصركف فيه تصرّفا مخرجا!“. وهو 





./7 1١/7 تقدّمت الإشارة إليهما فى ص‎ )١و‎ ١( 
.١١8 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل التاسع ص‎ )"( 
.116 (؛) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج اص‎ 


حدان الفين" ا تكله وها ل[ سقط سمح صمي ص حم و وو د ا نلا 
كي ني ار نك لمروهها ولو ناد جيل ولك مواق . 

نعم , ٠‏ في جامع المقاصد : «لو تصرّف البائع في التمن فهل يسقط 
خياره أم لا؟ وهل يفرّق بين التصرّف الم عن املد وغيره! 
لا أعلم في ذلك تصريحاً, لكن في عبارة التذكرة ما يقتضي عموم 
سقوط الخيار هنا بالتصئف إذا كان مخرجاً عن الملك, فإنّه قال: 
ولا يسقط هذا الخيار بتصرّف المغبون ؛ للاستصحاب. إلا أن يخرج عن 
الملك ببيع وعتق وشبهه ؛ لعدم التمكن من استدراكه . هذا لفظه . وهو 
شامل لما قلناه؛ مع احتمال أن يريد به تصرّف المشتري خاصّة إذاكان 
هو المغبون» لكن ما استدل به بعينه قائم فيما ذكرناه»7" 

قلت : لا ينبغى التأمّل فى عدم الفرق, كما هو مقتضى إطلاق 
القواعد'" وغير هاي والأملة وصريح الروضة -في آخرها!» ‏ 
والفننالك "ا وغيرنهينالة 

بل الظاهر ضعف ما ذكره من النظر الذي قد اعترف في الروضة : 
أنه لم يقف على قائل به"_لأصالة اللزوم فى العقد , ولأنّ المعلوم من 
قورت اعد رروااداوت العن ذال ملكتور نيا قيجها كابيا الى ادم 
جاع العامة دامر بهار انين بع 6نهر 1 
؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ؟ ص 17. 


١) 
) 
.,/4 ص‎ ١ (؟) كإرشاد الأذهان: المتاجر / في الخيار ج‎ 
.477 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع بج 7 ص‎ )4( 
.507 مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج 7 ص‎ )5( 
ص /7/؟.‎ ١ كالمهدّب البارع: التجارة / في الخيار ج‎ )1( 
.111 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج 7 ص‎ )/( 


و تيبب ل روصن بكو اهز الكادم 1 11 


التصرّف فيه محتاج إلى الدليل . 

وقراق واضخ بين النقاء»وبيى الانتقال إلى القيية الى كان النقضةن 
غير ذي الخيار الذي هو تصرّف في حقّ غيره فيتجه الانتقال إلى 
القيمة ‏ بخلاف المقام الذي كان التصرّف فيه من ذي الحقّ» فسقوطه 
في الحقيقة مستند إلى فعله . بخلاف الأول الذي مبناه: معلوميّة عدم 
سقوط حقّ شخص بتصرّف آخر . 

فإطلاق الأصحاب حيئئذ عدم السقوط بالتصرف إلا المخرج منه 
حينئذ فى محله . فتامل جيّدا . 

1 برعا سل لضفا الاير رونهاة] اميف موقبرت 
الفبؤس نا ركوو فى ابيع النقبو وق أو تسم ار يما 

ثم إِمّا أن يُخرجٍ عن الملكء أو يمنع من الردٌ مانع كالاستيلاد, أو 
برد على المتفعة خاضة كالاجارة: أو يوجب تغثر العين بالزيادة العينية 
كغرس الأرضء أو الحكميّة كقصارة التوب , أو المشوبة كصبغه, أو 
النقصان بعيب ونحوه أو بامتزاجها بمثلها بما يوجب الشركة 
بالمساوي أو الأجود أو الأرداًء أو بغيرهاء أو بهما على وجه 
الالشمعيلال كا ايك يعمل دا ررد أو له نوسي نينا مو لله 

ثم إِمَا أن يزول المانع من الردّ قبل الحكم ببطلان الخيارء أو بعده, 
ول ترون 

والمغبون إِمّا البائع » أو المشتريء أو هما . 

فهذه أكثر أقسام المسألة . ومضروبها يزيد على مائتي مسألة , وهي 


خبار الغتخ / ما شقظة: وما لا يسقطهة . عم سح ا يز 1 


ممّا يعم بها البلوى, وحكمها غير مستوفى في كلامهم . 

وجملة الكلام فيه : ان المغبون إن كان هوالبائع لم يسقط خياره 
بتصرّف المشتري مطلقاء فإن فسخ ووجد العين باقية على ملكه 
لم تتغيّر تغيّراً يوجب زيادة القيمة ولا يمنع من ردّها أخذها ؛ لعودها 
إلى ملكه بالفسخ . 

بل وكذا إن وجدها متغيّرة بصفة محضة ؛ كالطحن والقصارة 
ونحوهما . 

لكن قى السالك# رق استعقاق التشعرى ا #اصهله رجه 
5 سوق اروضة ا لجن ول لوديا وان ادي فيه الي 
شا ركدافى الزيادة بنسبة القيمة»". 

وفيه : أن العمل قد وقع في ولكد ولا ستحن بتعيوضا »وزياةة 
القيمة الما كان حضفقة راجيغة إلى المال قنفمة وان كتانق تعملهب 
فلا يستحقّ بها شركة . 

فمن الغريب : جزمه بذلك . خصوصاً بعد رجوعه بأجرة العمل .كما 
هو واضح . 

نعم , إن كان التغيّر صفةً من جهة وغيناً من أخرى _كالصبغ _صار 
شريكاً بنسبته إذا فرض زيادته بذلك , مع احتماله مطلقاً . 

ولو كانت الزيادة عيناً محضة _كالغرس _أخذ المبيع وتخيّر بين 


.٠١0 مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج اص‎ )١( 


1 
خ 57 


ا 


اي يي ا حي اي جم تعنص كو اقل الكلام 08621 


القلع بالأرش والإبقاء بالأجرة ؛ لأنّه مقتضى الجمع بين الحقّين» إذ 
اولع كان بحقّ. ولو رضي ببقائه بها واختار المشتري قلعه, فالظاهر 
امال اوسن سير كا عليه مويه 

ولو كان ؤرعاً وب إبقازه إلى أوان بلوغةبالأحرة ولس له القلم 
بالأرقن الات له أمد ا ينظ 

وان ادها قدا فصن فى لوطي ورا هد ها سان كذ لك إن 
شاء»”". وفي المسالك : «إن لم يكن النقص بفعل المشتري وإن كان 
لعلدتفا لاف أله ةلكر أع ناكل ها مادا ولاس الى لأثه تصدت 
فى ملكه تصرّفاً مأذوناً فيه , فلا يتعقّبه ضمان»١"ا‏ 1 

رفي ذا فصا وس نذا وداه تان التي راكلافهيا فكي له 

لو فسخ ووجدها تالفة أو متلفة يرجع بالقيمة فكذا هنا. واحتمال 
نكونا الخيار هنا عاق لاستصعا د رالعين #المشمونة قن دمن 
لا خيار له لي لعا و تجو لد كن الى مسيم شرل 
ضمانها كاذ ويعضا وان كا ديفن قتل اذه تعالى , وإن كان فيه ما فيه . 

وإن وجدها ممتزجة بغيرها, ففي الروضة”") والمسالك”“ أنه «إن 
كان بمساو أو أردأ صار شريكاً إن شاء. وإن كان بأجود ففى سقوط 
خياره, أو كونه شريكاً بنسبة القيمة, أو الرجوع إلى الصليح» أوجد» . 


(1)العصدو البتابق كن 4 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج “اص .٠١0‏ 
(؟) المصدر قبل السابق: ص .47١‏ 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 8 .5١‏ 





خيار الغين / ما يسقطه وما لا يسقطه م ا ا ا 1 71 


واقن لا ننيها 1 ار اننا للك لا ملو عي 2333 لمنقا هنا ليو أعنا لشاينفا : 
ا 

وفيه: -مضافاً إلى عدم ذكر الأرش إذا فرض النقص بالمزج 
بالآزد أ .وعدم تقبيد الشركة بنسبة القيمة ان الثاني هو الأقوى, وأَنّه 
لا فرق بينه وبين المزج بالأردأًء لكن على معنى : الشركة في الثمن 
لا العين ؛ للزوم الربا في الربوي بناءً على عمومه لكل معاوضة , ولعدم 
المعاملة بينهما, والامتزاج أعمّ من ذلك كما هو واضح . 

وكأنَ الأول مبنيّ على سقوط الخيار بالتلف ولو كان من فعله. 
وهو عريب . 

ومنه يعلم ما فى قوله فيهما أيضاً متّصلاً: «ولو مزجه بغير الجنس 
يحيف ل رمي نكا سدور ان ازاقيز لك سكدومة الكبيا و نام 
جيّداً ؛ فإنّه يمكن إرادته : سقوط الخيار في العين على معنى الانتقال 
إلى المثل أو القيمة . ش 

وإن وجدها منتقلة عن ملكه بعقد لازم كالبيع ونحوه. ففىي 
الروضة”" والمسالك”" وغيرهما!: «رجع بالمثل أو القيمة». ولعله 
للجمع بين ما يقتضي بقاء الخيار. وعموم ما دل على صحّة 
العقد ولزومه. 
1 النافدن :قبل البينا بق 
(؟) الهامش السابق. 


(؟) مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج اص 7 .5١‏ 
(غ) كجامع المقاصد: المتاجر / خيار الغبن ج :ص 590. 


/اغ 


امي يي ب ا ب ب ب لفو في | لكام 1612 

وهذا وإن لم يذكروا غيره في المقام بل لا يخلو من قوّة, إلآ أنه 
يمكن أن يتحصّل من كلامهم في غيره -وهو بيع من لا خيار له -أَنّ فيه 
وتعويها لخر كد : 

منها : البطلان ؛ نظراً إلى أنّ حقّ الخيار كحقّ الرهانة لا يصمٌ معه 
التص_ف إلا بالاذن . 

ومنها : الصحّة لكن متزلزلة كالأصل ؛ لعدم زيادة الفرع عليه , وفيه 
كد 

ومنها : التفصيل بين العتق ونحوه وغيره. فينفذ في الأول وينتقل 
إلى المثل والقيمة , دون غيره . ولتحرير ذلك محل اخر. 

كما أنّ ما فيهما'" أيضاً من «أنّه كذلك ‏ يرجع بالمثل أو القيمة - 
لو وجدها على ملكه مع عدم إمكان ردها كالمستولدة» يحتمل أيضا 
احتمالاً آخر تقدّم في بيع أمَ الولد'" وهو أنه تنقل إليه لسبق حدّه على 
الاسصلاد فلا ةر متها . 

وكيف كان, فإذا استمرٌ المانع استمرٌ السقوط . 

وى الروظية نازوا زال قبل الحكم بالفوض وبا ن وكيد 
إلى ملك أو مات الولد ‏ أخذ العين, مع احتمال العدم ؛ لبطلان 
حقه بالخروج فلا يعود . ولو كان العود بعد الحكم بالعوض ففى رجوعه 


)١(‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج ص .42١‏ مسالك الأفهام: التجارة / خيار 
(") تقدّمت المسالة في ج ١7‏ ص ...1٠١‏ 





خيار الغبن / ما يسقطه وما لا يسقطه جي ت ستت ب :71/0 


إلى العين وجهان : من بطلان حقّه من العين, وكون العوض للحيلولة 
وقد زالت)6(", 

وفيه أوّل0": أنه لا يعقل للحكم بالعوض بعد الفسخ معنى معتبر 
اح كر لوعي اس امد ضمي 
ما للفاسخ فن الغيق او النةل ١ل‏ النسة » فلو, رسعت الفيق ونال المانع 
قبله انّجه فيه ما ذكره, مع احتمال الفرق بين الاستيلاد وغيره » فيرجع 
العين فيه دون المبيع ونحوه . نعم يمكن إلحاق فسخ البيع بالإقالة به, 
كه اذا اكه يدا : ره 

يصو اال يعي الصا قنيذا لو ريمت آل زال الساتم بيعيم, 
ولعل الأقوى عدم الرجوع بالعين إذا فرض عودها إلى الملك بسبب 
آخرء وفسخ الخيار إِنّما يقتضي إبطال ملكه لها بذلك السبب لا مطلقاً 
فتامل جيّدا. 

وإن وجد العين منتقلة بخيار, ففي الروضة'" والمسالك!© أيضاً: 
انوا لقع فان اننع فيه لبها ك واوا داندا فيك القيونة. 

وفيه : أنه لا دليل على شيء من ذلك؛ بل مقتضى كون الفسخ 
بالخيان :| طان المعاوفة الاران ورجوع كلّ عوض إلى صاحبه إنكان _' 
موجوداًء وإ فبدله الانتقال إلى القيمة. وعدم الإلزام بالفسخ هنا؛ مه 


(؟) لا عدل ظاهر له فى العبارة. 


2 الهامش قبل السايق: ص 5 . 
(4) مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج ‏ ص .5١7‏ 


سبي يب يم ا ب ف عراف الكادراع 1 
ضرورة أنّه حال الفسخ ينبغي انتقال شيء إليه في مقابلة ما ردّه من 
موحي سر باهي 0 ف 

ا 1 المنافع , ففى الروضة 00000 
الفسخ وانتظار انقضاء المدّة ويصير ملكه من حينه . وليس له فسخ 
الإجارة . وتظهر الفائدة : فى ملك ما لا يدخل فى ملك'“ المنفعة 
المنقولة ؛ من حمل وثمرة واستخدام وعتق ... ونحوها!”» . ظ 

وعلى كلّ حال؛ فليس له عوض المنفعة التى استوفاها المالك 
بالإجارة» كما أن الظاهر وجوب رد العوض لو فسخ قبل انقضاء المدّة ؛ 
لعود الملك إليه بالفسخ . واحتمال العدم _كما فى المسالك'" لعدم 
التمكن من الانتفاع التام, ضعيف . 

ولو كان النقل جائزا كالسكنى المطلقة, ففي الروضة : «له 
اميق !ابروقيه شكال خصيوفا 5 على عدم جو رفست الاتفا ره 
الجائزة باشتراط خيار له, اللّهِمّ إل أن يكون مدار فسخ السكنى على 





من انتقل إليه الملك . 

)١ )‏ كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الخيار ج ؟ ص 17. 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع بج 7 ص .4١‏ 

(*) مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج “اص 7 50. 

(؛) في المصدر بدلها: تلك. 

(0) من قوله: «وتظهر الفائدة» إلى اخر العبارة ورد فى المسالك فقط. 
اخااقد التصور اننا ْ 

(0) تقدّم المصدر آنفاً. 


الظهازة /اق الفسل الترفى ع ل ب م بت 1 1 

ويشعر به -مضافاً إلى ذلك صحيح زرارة في حديث كيفيّة غسل 
الجنابة إلى ان قال : « ثم صب على راسه ثلاث مرات » ثم صب على 
منكبه الأمن ثلاث مرّات » وعلى منكبه الأيسر ثلاث مرّات... »20 
فإنه ظاهر في إلحاق الرقبة بالرأس , ونحوه غيره( في الدلالة على ذلك . 

فا وقع في إشارة السبق 7" للحلبي من غسل كل من الجانبين من رأس 
العنق ليس في محلّه . مع احتمال إرادة أصله , وكذا ما وقع من بعض 
متأخري المتأخرين 27 من التشكيك في ذلك ؛ لعدم كون الرأس حقيقة فيا 
يشمل الرقبة » ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير: « ...ثم 
تصبٌ الماء على راسك ثلاث مرات » وتغسل وجهك , وتفيض الماء على 
حسدك )2000 لإشعاره بعدم دخول الوجه في مسمّى الرأس » ولذا نص 
عليه » فإنه في غاية الضعف بعد ما سمعت , وكون الرأس ليس حقيقة في 
ذلك غير قادح بعد ما عرفت المراد منه هنا» وكذلك الرواية » فإنها في 
الدلالة على المطلوب اولى » فتامل جيدا . 


> الكاني: باب صفة الغسل والوضوء ... ح ج ص ”4 » وتهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )١( 
وفيه:‎ » 5٠ حوؤه ج١ ص178 , وسائل الشيعة: باب ١؟ من ابواب الجنابة ح؟ ج١ ص7‎ 
«...ثم صبّ على رأسه ثلاث أكقّ ء ثم صبّ على منكبه الأمن مرّتين , وعلى منكبه الايسر‎ 
ْ . ©» ... مرتين‎ 

(؟) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب حهه ج١‏ ص19 » وسائل الشيعة: باب 7١5‏ من ابواب 
الجنابة حم ج١‏ ص”50 . 

() اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ): فروض غسل الجنابة ص8١١‏ . 

(؛:) كالخراساني في ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص"5ه . 

(5) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح"اه ج١‏ ص 18١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 0/١‏ حه 
ج١‏ ص8١١‏ » وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص؛ 50٠‏ . 


خيار الغبن. 7 ها يسقطه وما لا يسقطة: . سس سم تت سس ل ايم 

هذا كلّه إن لم يكن تصرّف في الثمن تصرّفاً مخرجاً أو مانعاً من 
الردّء وإلا سقط خياره كما عرفت . والنظر السابق الذي عرفته 
وعرفت ما فيه ات هنا . 

والظاهر أنّ الإتلاف أقوى من التصرّف في الإسقاط هنا كما اعترف 
به في جامع المقاصدء قال : «أَمّا لو تلف بنفسه ففي سقوط الخيار 
ترددوريننا من عدم التمكن من برد العين»وهين سدم الشقصين ممرة 
المشترى, فلا يسقط حقه»١".‏ 

ومقتضى ما تسمعه من الروضة : الجزم بعدم السقوط . بل ظاهره 

ولكله كلها ترق شروو ان الوجه فى السقوط بالتصرّف المخرج 
عن الملك ليس إلا لتعذر الردّ الذي هو الأصل فى اقتضاء الفسخ - 
لا للدلالة على الرضا وإلا لم يفرّق بين سائر التصرّفات» ولا ريب في 
اله افو تعد را مين التصاف.: 

بل لعلّه كذلك أيضاً بالتلف بآفة . وعدم التقصير لا ينافى السقوط 
لتعذر الرد الذي هو مقتضى الفسخ بالخيار, وإن خرج منه تصردف 
غير المغبون ولو بإتلاف ؛ للإجماع على عدم سقوط حن د المتعيوة 
بذلك, هذا . 0 

ع ع 77 

فيما ذكروه من قاعدة : «التلف فى زمن الخيار ممّن لا خيار له» ؛ 


.197 جامع المقاصد: المتاجر / خيار الغبن ج 4 ص‎ )١( 


3 مسسستت ص يسبب سه يه افو اف الكلدم اع 


وإلا كان المتّجه : عدم رد المثل أو القيمة والانفساخ من غير حاجة إلى 
بقاء الخيار. 

وإن كان التشوى هو المشتري ل سقط يها ره يتصرف الباتع بالثمن 
مطلقاًء بل يفسخ ويرجع بالمثل أو القيمة -على نحو ما عرفت إذا لم 
يكن تصرّف في المثمن بما يسقط خياره ولو إتلافاً. 

كن فى ااروضة اله رونك فعا قين فدوفان لمركى بزافاة 
عن الملك على وجه لازم ولا مانع'" من الردّ ولا منقص'" للعين فله 
ردّهاء وفي الناقل والمانع ما تقدّم, ولوكان قد زادها فأولى بجوازه, أو 
تقصها أو مزجها أو آجرها فوجهان, وظاهر كلامهم أنّه غير مانع . لكن 
إن كان النقص من قبله ردّها مع الأرش, وإن كان من قبل الله تعالى 
فالظاه انه كذ لك كما لو تلفعهم :ركذا لو كانت لاضن مغر وبين فسانه 
قلعه من غير أرشن !| ن لم يرض البائع بالأجرة . وفي خلطه بالأرداً 
الوقن وناك جوة ان بذله له بنسبته فقد انضرف وإلا فإشكال»7". 

رلنةة سه لا يجامع ما تقدّم فيما إذا كان المغبون البائع , ونحوه 
ما وقع له في المسالك'* أيضاً . 

فلاحظ وتأمّل ؛ ليتّضح لك الحال في ذلك. وفي 00 
اجتماعهما ... وفي كنير من الفروع المتصوّرة هنا التي لا تخصٌ المقاء 
الستساررام ل 


ا يا التاسع ج اص 7غ 1775. 
اد التجارة / خيار الغين ج “اص 507. 





خيان القين عدم نوت الأرش وو ا ا ار 


«(و» كيف كان, ف«لا يثبت به4 أي الغبن #ارش»4 مطلقاً قبل 
النفة ف وبعده» الأضل ٠‏ وسرنة القياس طن المفيه» ومشسدكة 
الإاجماع بل محصّله . 

نعم استتشكل الفاضل ”فى 'تبوت الخيار لوببذل الاين التفاودت: 
من انتفاء الضرر وتبتحييوو وو باد 

وقد يناقش في الثاني : بأنّه مصادرة ؛إذ الكلام في ثبوته مع البذل , 
وقد يفرض مقارنته للعقد . 

كما أَنّه قد يناقش في الْأُوّل : بعدم انحصار الدليل بحديث الضرار. ' 


1 


على أنّ الظاهر منه : إرادة عدم مشروعيّة ما فيه ضررء إلا أنه لما .. 
لم يكن معلوماً لنا هنا بالخصوص - لتكثّر تصوّر ما يندفع به الضرر - 
قوي في الظنّ مشروعيّته على الخيار ؛ للإجماع , ولأنْه المعلوم من جبر 
الشارع ضرر العقود بالخيار ٠‏ والجامع 5-2 الحقين . . . وغير ذلك ممّا 
لا يخفى , لا أَنّ المراد : تكليف الضارٌ بدفع ما وقع منه من الضرر ؛ كي 
يتخيّر فيما يدفعه من بذل التفاوت, أو التسليط على الفسخ . 

لكن روى الحلبي أَنّه «سئل'" أبو عبدالله نهذ : عن رجل اشترى 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الغبن ج ١١‏ ص ."١‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار 

اج 5 ص 17. 


(1) الحدائق الناضرة: البيع / خيار الغبن ج ١9‏ ص ؟5]. 
(6) حسي التصدو التنائل :هو الحلى ننسة: 


9 جواهر الكلام (ج ») 





توباً د ردّه على صاحبه , فأبى أن يقبله'" إلا بوضيعة؟ قال : لا يصلح له 
أن يأخذهء فإن جهل وأخذه'" بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الآوّل 


وااؤاد لاقام[ تدا 


القسم «الخامس64: خيار التأخير'* 
أي «من باع ولم يقبض الثمن ولا 7 المبيع ولا اشترط 
تحير الثنمن» ولو ساعة ولا كار فيضن النقمد إفالبيع لازم ثلااثة 
يام فإن جاء المشتري بالثمن» فيها استحقّ «وإلاكان البائع أولى 
بالمبيع4 منه إن شاء الفسخ . 


بلا خلاف محقّق معتدٌ به أجده فيه!©, بل حكى الإجماع عليه 


وقال زرارة للباقر عليه 25 الصحيح : «الرجل يسترى من الرجل 
)١(‏ فى الوسائل والفقيه بدلها: يقيله. 
)١(‏ فى المصدر بعدها اضافة: «فباعه» أو «باعه». 
(؟) الكافي: المعيشة / باب بيع المتاع وشراوًه ح ١‏ ج 0 ص 1510, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب البيع بالنقد والنسيئة م 4١‏ ج لاص 01. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
(؛) «خيار التأخير» جعل داخل متن المسالك. وفي نسخة الشرائع ههنا اشتباه. 
(0) ينظر المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص 05١‏ - 0417. والنهاية: المتاجر / الشرط في العقود 
ج ١‏ ص ١57‏ 158, والوسيلة: البيع / بيع الأعيان المرئيّة ص 159؟, والجامع للشرائع: 
)١(‏ ينظر الانتصار: مسالة 9غ1؟ ص 237 0 1578, والخلاف: البيوع / مسالة "اج اص ٠١‏ 
وجواهر الفقه: مسألة ١97‏ ص 04. والحدائق الناضرة: البيع / خيار التأخير ج ١9‏ ص 44 
ورياض المسائل: التجارة / في الخيار ج 4/6 ص .,1١ ١‏ : 


ختار التاخير /اموركوة لك“ 





المتاع , ثمّ يدعه عنده فيقول : حتّى اتيك بثمنه؟ فقال : إن جاء فيما بينه 
وبين ثلانة يام » وإلآ فلا بيع له»'". 

وسال على بن يقطين ابا الحسن نَيّة فى الصحيح : «عن الرجل 
ببيع البيع , ولا يقبضه صاحبه هلا يقبض الثمن؟ فقال: الأجل بينهما ” 


ل 


ثلاثة أيَام , فإن جاء قبض بيعه , وإلآ فلا بيع بينهما»!". 0 
وقال العبد الصالح نك في مونّق ابن عمّار: «من اشترى بيعاً 
فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا ببع له»!". 
وقال عبدالرحمن بن الحجاج راع وق وماد راذا عطي معط 
لور كتدعو عا حيس سبيت انان باسنت إلى مساح 
المحمل لآخذه فقال: قد بعته. فضحكت ثم قلت : لا والله لا أدعك 
أو اقاطيقي كتقال إلى «اتدرظى با تويك ين غنتاض اقلت وفعي 


قا تنن اهو فده عليه منكفا :فقا ل دو كر نو لمن اتريان اق مس 
كه لول ما حبك قينا قال: قلت : بقول صاحبي, فقال : 


.,5١5 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 7/11 ج" ص‎ )١( 
9 وسائل الشيعة: باب‎ .,5١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؟ عقود البيع ح 0 ج /,اص‎ 
."١ ص‎ ١8 ج‎ ١ من ابواب الخيار ح‎ 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؟ عقود البيع ح 9 ج /اص "؟, الاستبصار: المكاسب/ 
باب 19 الرجل يشتري المتاع ثمٌ يدعه... ح " ج “ا ص 28. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب الخيار ح ” ج ١‏ ص ؟55. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 7774 ج “اص ,٠١5‏ 
تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؟ عقود البيع ح 8 ج لاص ؟؟. وسائل الشيعة: باب 4 
من ابواب الخيار ح 4 ج ١‏ ص 55. 





1 امتح حت م يج جب الب ب 07 سي تنكو افلا الكادم (خ 1 ) 


سمغته يقل ومن اشترى شيا مجاء بالنمن ما بيندوبيق ثللانة ثيرولا 
فلا بيع له(" | 

لكن قد يوهم ظاهر هذه النصوص ‏ خصوصاً صحيح ابن يقطين 
منها ‏ الانفساخ قهراً الذي هو أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي اللزوم, 
وبلفظها عبّر الصدوق'", بل ترك اللإسكافي الظرف منها!". بل في 
العيسوط #الزرورض أميجاها: :]ذا خدرق نيعا عه طم عاو ةوقال 
للبائع : أجيئك بالثمن ومضى ء فإن جاء في مدّة النلاث كان البيع له. 
وإن لم يجئ في هذه المدّة بطل البيع»!. 

إلا أنه يمكن إرادته : بطلان اللزوم ؛ بقرينة كلامه فى غيره من 
كه ل كعوضا الغلاف لذي ايه الغنياز إلى العنناع تدرف 
واخبارهه'" 

كما ا نه سكن اده ذلك سف التتصوصي انوا مففونة سير 
بالإعما] المستفيض أو المتواتر/: وأصالة الضحّة وعدم المبطل.... 


)١(‏ الكافي: لمك بان يط والخيار ف الببعيج كاج يض لاا تهذيب الأحكام: 
التجاراة لزبان: #اعقوة المة م لاع لاضن 1 ونتائل القيعة وذاي .ةين برا الخبار 
ح1'ج 8٠ص ."١‏ 

0 المقم ديا المكانويي والفجا انق و قا 

(؟) نقلت عبارته في مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج ه ص ./١‏ 

(4) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ؟ ص 17. 

(0) كالنهاية: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص ١717‏ -178. 

: 3 

) 

) 





) الخلاف: البيوع / مسألة 4؟ ج اص .5١‏ 
) نقلت الشهرة في غاية المرام : التجارة / في الخيار ج ١‏ ص /” 559,. 
6) ينظر هامش )١(‏ من ص .1١‏ 


خيار التأخير / شروطه ا 





ركه 

على أنه هو المناسب للإرفاق بالبائع ؛ إذ قد يدخل عليه الضرر 
بنقصان القيمة في هذه المدّة» بل قد يدّعى'" انصراف الإطلاق إليه ولو 
بقرينة المقابلة في الشرطيّة . 

مضافاً إلى ظهور التقييد بالظرف في ثبوت البيع للبائع , واللزوم 
قابل للتبعيض بخلاف الصحة , ولا ينافيه صحيح ابن يقطين ؛ لصدق 
نفي اللزوم بينهما ولو بنفيه للبائع منهما . 


س حَ 
فمن الغريب _بعد ذلك كله -جزم المحدث البحراني بالانفساخ'!". 


والحلول فيهماء إجماعاً بقسميه”". وفي الغنية : نسبته إلى رواية 
أصحاينا). 

ولولا ذلك لأمكن المناقشة فى اشتراط الثانى ؛ لاطلاق المونّق 
وغيره» الذي لا يقيّده ما فى سؤال صحيح ابن يقطين , بل قد يظهر من 
سؤال صحيح زرارة إقباض المبيع وتركه عند البائع . 
المزيورء بل ظاهرها خلافه . لكن قال : «لعلّ استناد الأصحاب 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للبائع الخيار بعد ثلاثة يام 
ورقة لاؤ1؟ (مخطوط). 

(؟) الحدائق الناضرة: البيع / خيار التأخير ج ١9‏ ص 17 -18. 

(") ينظر هامش (0 و١)‏ من ص .5١‏ 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص .1١9‏ 


0 


000 9 ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[زذز[ز[زآ 22111 جواهر الكلام (ج 2) 


إليها مبنيٌ على كون القبض عندهم في نحو المتاع : النقل, لا مجرّد 
قبض اليد»!", 

وفيه : أن ذلك مذهب جمع منهم, والظاهر اتّفاقهم هنا على الشرط 
المزبور. ولكنّ الأمر سهل بعد الإجماع المذكور. 

تلووهن |" او احدقها قاذ خيا وان اتا جمد صاهه خاننا 
للمحكي عن الشيخ : من أَنّ للبائع الفسخ متى تعذر الثمن'", وقوّاه في 
الدروس'!, ولم يستبعده في المسالك7". 

وهو _مع أنه غير ما نحن فيه من خصوص هذا الخيار ‏ ضعيف ؛ 
لأنّه هو أدخل الضرر على نفسه بتسليم المبيع . ولأنّ فائدة الفسخ 
التسلّط على العين: فان تمكن متها أخذها مقاضة كغيرها؛ وإِل 
فلا فائدة له . 

وعلى كل حالء فلو انتفى القبض منهما ولو للبعض فالخيار باق في 
2 
نان هيعدا ناد أريعظا :كيده الفط ميضلوف فق لمعيب قاله 
صحيح ويسقط به خيار البائع . 


.10١ ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار التأخير ج‎ )١( 

(5) اي قبض الثمن وإقباض المبيع. 

(؟) المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة ج ١‏ ص 88. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 1017 ج 7 ص 574. 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / خيار التأخير ج ان ا 

.50١ ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار التأخير ج‎ )١( 





كأ الداعين اقروطة . سبح ل ا ا 1 


قيل : «ويكفي في الثمن مطلق القبض , بخلاف المبيع فيشترط فيه 
إذن البائع .كما صرّح به جماعة ولوّح إليه أخرون ؛ لأنّ قبض الثمن من 
فعل البائع كإقباض المبيع فيسقط حقّه بهما . وقبض المشتري ليس فعلا 
له فلا يسقط حقه بفعل غيره»"". 

وهو جيّد لو أَنّ السقوط بالقبض المأذون فيه لدلالته على إسقاط 
الحقّ, أَمّا إذا لم يكن لذلك بل لتغيّر الصورة الثابت فيها الخيار فيبقى 
على أصل اللزوم فيه : أن النصوص أدل هنا على كون القبض للثمن ‏ '. 
بالإذن فيها على" غيره» بل لا دلالة فيها على المئمن كما عرفت. م 

للَّهمّ إلا أن يقال: إِنّ النصوص لا دلالة في شيء منها على اعتبار 
في :]ابه تعد ييار مجرق اللي طبر انم إل 
المالك, لا أن المراد منه الشرطيّة , بل العمدة الإجماع . وهو ثابت في 
الإقباض كما عرفت دون قبض الثمن» بل قد يدّعى تحقّقه في عدم 
اعتباره ؛ لإطلاقهم القبض فيه والإقباض في المنمن. 

أو يقال: إن الإذن معتبرة في إقباض ل دون الثمن, كما يظهر 
من بعض كلماتهم فى باب القبض ء وإن كان فيه ما فيه . 

لكن -ومع هذاكله_أطلق في الروضة”' وغيرها! اعتبار اللإذن في 
القبض ء وقد ينرّل على إرادة الاقباضء فتأمّل . 


.١0١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

)0 الأولى التعبير بدلها ب«من». 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج “"اض 108. 
(غ) كمسالك الافهام: التجارة / خيار التاخير ج “اص .5١8‏ 


بع يسبيب ب ب ل ين يوان اكلام ل 101 ) 


نعم لو أجاز البائع لزم. خلافاً لالمحكي عن الشيخ'" لعدم 
الإقباض , وهو ضعيف . 

ولو مكّنه منه فعن التحرير : سقوط الخيار!". وهو جّد بناءً على أنه 
التخلية , وإلا فالأشبه البقاء وإن أسقطنا الضمان به ؛ لمنع عموم البدليّة , 
فالأصل بقاء الحقّ . 

وأما الحلول: فمستنده ‏ بعد الإإجماع" _الأصل السالم عن 
معارضة المنساق من النصوصء موؤُيّداً:: بأنّ الواجب مع الشرط 
مراعاة الأجل طال أو قصر فلا يتقدّر بالثلاثة, وإثباتها بعد الحلول 
خروج عن ظاهر الفتوى والدليل . 

ولو شرطا التأجيل في البعض فأخْر الباقي فالأقرب السقوط, 
وفاقاً للفاضل!“ والمحكي عن ولده" وغيره”"؛ للأصل أيضاً السالم 
عن معارضة النصوصء بعد ما عرفت من ظهور سياقها في حلول 
الجمع. مؤيّداً©: بأنّه ساقط في المؤْجّل بالشرط , فيسقط في الكل 
)١(‏ حكاه عنه في الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 7017 ج 7 ص 7177. 
(1) تحرير الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 184. 


() كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للبائع الخيار بعد ثلاثة أيَام 
ورقة لاؤ1١‏ (مخطوط). 
00 الكرامة: المتاجر / خيار التأخير ج 6ص !50. 
0) تذكرة الفقهاء 0 / خيار التأخير ج ١١‏ ص /. قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار 
(1) كجامع المقاصد: المتاجر / خيار التأخير ج 4 ص 50١-17٠١‏ 
(8) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار التأخير ج ١4‏ ص 707؟. 


يما ا اا ا ا ا 0 جواهرالكلام (ج؟») 


#«ا ثم يبدأ ( ب غسل تمام هل الجانب الآيمن , ثم من بعده 
«#الأيسر#ىا ني الانتصار(" والخنلاف 7" والغنية7) والتذكرة 9) 

8 ه إه م 0 ٠‏ ( 
والمقنعة 7" والمهذب"ا والراسو ”© :والوسيلة © بوالكاق ٠‏ 
والسرائر””") والجامع' والمعتبر"" والمنتهى 7(" والقواعر9) 
والإرشاد*" والتحري ر" والذكرى" والدروس 7" وغيرها 9" , 


. "١ الانتصار: الطهارة / في الجنابة ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الطهارة / مسألة ه/اج١‏ ص19 . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال ص؟41 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة / واجبات غسل الجناية ج١‏ ص؛ ؟ . 

(5) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص 07 وه . 

(5) المهذب: الطهارة / كيفية الغسل ج١‏ ص45 . 

7( المراسم : الطهارة / غسل الجنابة ص47 . 

(8) الوسيلة: الصلاة/ في الجنابة ص 05-580 . 

() الكاني في الفقه: الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص1 . 

.١١8ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١( 

)0110 الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص6" . 

() المعتير: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 187١‏ . 

فرق منتهى المطلب: الطهارة / كيفية غسل الجئابة ج١‏ ص77 . 

. قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج1١ ص1‎ )١14( 

(15) ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7١0‏ . 

0030 تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص؟١‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص ٠٠١‏ . 

(16) الدروس: الطهارة / في الجنابة ص" . 

(15) كامحختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص8 » ونهاية الاحكام: الطهارة / كيفية غسل 
الجناية ج ١‏ ص7 ٠١8-1١١‏ ء والبيان: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ص؛ ١‏ . 


خيار التأخير / شروطه /4 





ليلذ روك المعرن وو العم ما عرقت 

بل عن التحرير : اشتراط خلوّ الثلائة عن الخيار للبائع'", كالحلي 
فى خخصوضن الشروظ متهأ بولاتيا س يسيع مظنا كبا و المجامن .. 
لو قلنا بأنّ مبدأها من حين العقد ؛ للأصل المزبورء المؤيّد”": باندفاع 
ضرر التأخيرء وظهور النصوص والفتاوى على! سبق اللزوم ثلاثاً, 
فينتفي الخيار مطلقاً . 

قيل : «وليس المراد به نفي الخيار المخصوص ؛ لأنّ الثابت بالتأخير 
أصل الخيارء والحكم لا يتقيّد بالسبب»*. وإن كان في الأخير ما فيه. ' 


ج15 


كالمحكي عنهما" أيضاً: من اشتراط خلوّها عنه مطلقاً , 
أو خصوص الشرط ‏ للمشتري أيضاً ؛ للأصل أيضاً 07 0 
الخيار فى قوّة اشتراط التأخيرء وتأخير المشتري بحقّ الخيار ينفي 
غيار ايام 

ضرورة منافاته لاطلاق الأدلّة, واللزوم _المفهوم من النصّ 


)١(‏ عبارته: «وكذا لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما» قال في مفتاح الكرامة: 
(الهامش السابق: ص :)١0608‏ «وظاهره عدم الفرق بين خيار الحيوان وخيار الشرط» تحرير 
الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ' ص 189. 

(؟) السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ؟ ص /الا؟. 

(5) كما في المصابيح في الفقه: (انظر الهامش بعد اللاحق). 

(4) كانه ضمّن كلمة «ظهور» معنى «دلالة» ولذلك عداها ب«على». 

(0) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للبائع الخيار بعد ثلاثة أَيّام ورقة 511 
(مخطوط). 

(1) انظر هامش ١(‏ و١)‏ من هذه الصفحة. 


ف لح ل ا 0 جواهر الكلام (ج 2) 


والفتوى في الثلاثة -إِنْما هو للبائع دون المشتري . فلا مانع من خياره 
بوجود أسبابه . 

بل مقتضى كلام الفاضل : عدم هذا الخيار في الحيوان مطلقاً"", 
وهو منافٍ لعموم الأدلة, التي منها يعلم فساد ما عن الحلّي أيضاً""'؛ 
لعدم الفرق بين الأصلي والمشترط . 

وفى الدروس : «يحتمل تبوت الخيار مطلقاً فلو أ: شترط المشتري 
فسخ البائع بعد الثلاثة . ولو شر طاه وخرج الخيار فكذلك»!". 

وافئة :-مضافاً إلى ما عرفت من سقوطه في |: شتراط الخيار للبائع - 
أله رلئمة تاخيز التلانة عن مخليا المسيضاه من النضة والفتو». 

ولا يشترط كون الثمن معيّناً قطعاً . 

ما المبيع : فعن أبي العبّاس!* والصيمري'“ وظاهر المبسوط'" 
والمراعيد "ا والوسبيلة © والقعريى اكازللق: 

وفي الانتصار'*"' وعن الخلاف": اشتراط تعيينهما, لكنّ الظاهر 


لو ميد )١(‏ من الصفحة السابقة . 

. من الصفحة السابقة‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 1907 ج ؟ ص 174. 
(4) العهدت البارع: التجارة / في الخيار سج ١‏ ص .58١‏ 
(0) غاية المرام: التجارة / في الخيار سج ١‏ ص 59. 

(1) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص .١7‏ 

(0) المراسم: ذكر البيوع ص .١7١‏ 

(8) الوسيلة: البيع / بيع الأعيان المرئية ص 79؟. 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 5184. 
)٠١(‏ الانتصار: مسالة 49؟ ص 77]. 

.٠١ الخلاف: البيوع / مسألة 74ج اص‎ )1١( 


خيار التأخير / شروطه 4 9 


إرادة الاحتراز به عن النسيئة ونحوها, بل هو محتمل الكتب المزبورة. 
فينحصر القول حينئذٍ بالأوّلين . 

خلافاً لإطلاق الأكثر”' وصريح المحكي عن القاضىء بل عنه 
الاعجام لهب الاجماء "فهو سخ اطتلاق منعلة يرو وعنهوه 
النصوص -الحجّة في الخروج عن الأصل . وتغيّر الصورة وانتفاء العلّة 
ممنوعان . 

ويظهر من بعض الأساطين : اشتراط التغاير بين البائع والمشتري 
بالذات في هذا الخيار”", ولعلّه أنه هو المستفاد من النصوص . فيبقى 
غيره على أصل اللزوم. لكن يمكن أن يستفاد ممّا سمعته في مثل 
ذلك -في خيار المجلس ثبوته في المقام. وفرض تصوّره واضح, إلا 
أنه يقوى فى النفس الأول هنا . 

مغرف لجنا ادك وسرووة ناا الاعف رد 

َمَإِنَ ظاهر النصّ والفتوى: اختصاص هذا الخيار بالبيع 
والبائع كما هو مقتضى الأصل, بل نفى بعض الأساطين الخلاف 
ك5 الأول وحكى الإجماع في الثاني الذي نصّ عليه 


)١(‏ من منهم: الشيخ في النهاية: المتاجر / الشرط في العقوه اج ا ص 17307 وآ بن إدريس في 
السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ؟ ص /الا؟, والهيد فى اللممة: المتاجر / الفصل 
التاسع ص ١78‏ والملامة في القواعد” المتاجر / في الخيار ج ؟ ص 17. والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 1717 سج 7 ص 74. 

.05 ص‎ ١957 جواهر الفقه: مسالة‎ )١( 

(*) مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار التأخير ج ١4‏ ص 501. 

(4) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للبائع الخيار بعد ثلاثة يام ورقة 1141 
(مخطوط). 
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تت تت تت ا ا 1 20 جواهر الكلام (ج ») 


المفيد'" والمرتضى'" حاكياً ثانيهما الإجماع عليه أيضاً . 

وعن الدروس"'": أنه استشعر الخيار له من عدم حكمهم بإجباره 
على النقد. لكن فيما حضرني من نسختها : «لا خيار للمشتري بعد 
الثلاثة ولا فيها في ظاهر كلامهم , مع أَنّه يلوح منه جواز تأخير الثمن ؛ 
إذ لم يحكموا بإجباره على النقد»”. قلت : لعل وجهه احتباس المبيع 
والرضا بالتأخير كما هو الظاهر . 

ولا فرق في اعتبار الثلاثئة في هذا الخيار في النصوص السابقة 
والنقاوق بين الخيوان وغيره».والانس من الأول وقيره: إلآامنا يتعدق 
على المشتري ء فإنّ الظاهر سقوط الخيار فيه . وتتعيّن المطالبة بالنمن 
لما سمعته في خيار المجلس . وليس هو كالتلف والتصرّف الذي 
لا بسقط الخيارء بل يفسخ وينتقل حقّه للمثل والقيمة ؛ ضرورة كون 
التعارض في الأدلّة -في نحو الفرض في أصل ثبوت الخيارء فمع 
فرض ترجيح أدلّة الانعتاق يرتفع أصل الخيارء ولا وجه للانتقال إلى 
المثل أو القيمة ؛إذ هو فرع الاستحقاق . 

وكيف كان فلا فرق في تقدير المدّة المزبورة بين أفراد المبيع, 
خلافا للصدوق : حيث قدر المدة في الامة بشهرا“؛ للخبر ‏ فيمن 


.0175 المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص‎ )١( 

)١(‏ الانتصار: مسالة ١149‏ ص 77غ. 

(") نقله عنه في المصابيح: (انظره قبل هوامش: ورقة 158). 

(؛) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس ١07‏ ج 7 ص 577. 

(0) المقنع: باب المكاسب والتجارات ص 510 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الشرط 
والخيار في البيع ذيل ح 77737 جا ص .٠١7‏ 


كيان التاخير / هيدا مدت ٠١١‏ 





اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن -«إن جاء فيما يبنه وبين شهر وإلّ 
فلا بيع له»!". 

الذي رماه في الدروس: بالندرة”", وفي المختلف : بالقدح 
بالسند'", وإن كان فيه ما فيه . وعن الاستبصار: احتمال حمله على 
الندب. 

ولا يخفى أن الخبر واضح الدلالة ‏ نقيّ السند , مؤيّد بأصل اللزوم , 
إلا أن شذوذه _وغرابة اختصاص الأمة بهذا الحكم , ولزوم الضرر بطول 
المدّة ‏ يمنع من تخصيص تلك العمومات به فالعمل على المشهور 
وحمله على يبان منتهى الصبر طريقٌ الجمع . 

وكيف كان . فقد قيل : إنّ مبدأً المدّة من حين التفدق!©, وأنّه ظاهر 


الشيخين ”0 والسيّد ين ”" والقاضي '" والد يلم '" والحلّى '"والعلامة في 

٠١7 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع حم 77/ا ج7٠ ص‎ )١( 
وسائل الشيعة:‎ 6١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 ابتياع الحيوان ح 07 ج /ا ص‎ 
.15 ص‎ ١8 باب 4 من أبواب الخيار ح 7 ج‎ 

.578 الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 501 ج 7 ص‎ )١( 

(") مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج 4 ص ./١‏ 

() الاستبصار: المكاسب / باب 69 الرجل يشتري المتاع ثم يدعه... ذيل ح ؛ ج ” ص 8/,. 

(0) مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار التاخير ج ١4‏ ص 107. 

(1) المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص 01١‏ 015. الخلاف: البيوع /مسالة 4" ج“ص .5١‏ 

(0) الانتصار: مسألة ١49‏ ص 457. غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص 5١1‏ (استفيد من 
قوله: ومضى). | 

(6) جواهر الفقه: مسالة ١97‏ ص 04. 

(9) المراسم: ذكر البيوع ص ١17١‏ (استفيد من قوله: يمضي). 

)٠١(‏ السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص 777 (استفيد من قوله: ومضى). 
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ا اال 1111دب-بب-001100 جواهر الكلام (ج غ) 


المختلف'" والتحرير!". 

لما عرفت من ظهور النصّ والفتوى في لزوم البيع في تمام المدة, 
ولو كانت من حين العقد لاشتملت على خيار المجلس . فينتفي اللزوم 
في المجموع بل الجمع في بعض الصور 

لكل المساهر من قو لهيقا وروي اوسن الما مه وميه تاذنة 
5 أيام...6'" مجيئه من وقت اوج يا ينو حال 
الاجتماعء إلا إذا اريد به مجرّد دفع الثمن. وهو خلاف الظاهر. فهو 
حينئذٍ من الافتراق وإن اشترط في العقد سقوط خيار المجلس ؛ لعموم 
المقتضى . 

في نا هل | العساى مالاكرناء أولا ب العسحيةد كوو التعداء 
من حين العقد مع اشتراط السقوط ؛ لانتفاء المانع حينئذ , هذا . 

ولكن قد يقال : إن المنساق من النصٌّ والفتوى كونه من حين 
البيع » وخيار المجلس - بعد ندرة طوله غير قادح في إرادة اللزوم 
في أكثر الثلاثة, على أَنّ المراد اللزوم من حيث التأخيرء لاا من كل 
وجد.ء فتامّل . 

وفي فوريّة هذا الخيار وتراخيه ما عرفت سابقاً!». بل القول 
بالثاني هنا أولى » وعن الشهيد في قواعده التصريح به””كما أَنّه ظاهر 


)١(‏ مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار بج 0 ص18 (استفيد من قوله: ومضى). 

8 خرير الحكام ار أن :16 (اسقيد من نواد جاه بالنين ا 
(4) في ص 17 : 

(0) القواعد والفوائد: قاعدة 510 ج ؟ ص 568. 


خبار التأخير /مسقطاتة ب ل ا 


التذكرة”" لإطلاق الأدلة . بل لم أجد قائلاً بالأوّل هنا وإن كان محتملاً ؛ 
نظراً إلى تعليل الفوريّة في غيره: بالاقتصار على المتيقّن فيما خالف 
أصل اللزوم . 

نعم , تردّد المحقّق الكركي في الفوريّة هنا مع جزمه بها في خيار 
الفبر وال فيه وكات منشأه : احتمال كون المقتضي هنا إطلاق الأدلة 


لا الاستصحاب ونحوه. 
بل لا يسقط بالمطالبة بالثمن بعد الثلانة ؛ لأعمّيّتها من الدلالة على 
الرضا بلزوم العقد. 


ما لو فرض ذلك - ولو لقرينة -انْجه السقوط كما في غيره من 
اليا راك وقد عدف فى حبار المجلس والحيوان .فا نمق إليه مسن 
االصوض يي رالة تياب بد صدون الدا ل على الاليواء الاتويعة [ه د 
احتمال عدم سقوط هذا الخيار بنحو ذلك كماترى . 

ولعله على ذلك يحمل ماعن ظاهر المشايخ”" والديلمي2©ا 
والحلّى!: من السقوط بالمطالبة . 

وكنة اهم قله ب اسعراط المهرنا كينا مييق دويز ”ا 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / خيار التأخير ج ١١‏ ص ١لا‏ و71 

(1) جامع المقاصد: المتاجر / خيار التأخير. وخيار الرؤية ج ؛ ص 191 و07١5‏ ويلاحظ 
بحث أقسام المتاجر ج 4 ص 58. 

(؟) كالمفيد في المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص 7. والمرتضى في الانتصار: مسألة 5149 
ص 477. والشيخ في الخلاف: البيوع / مسألة 54 ج “ص .٠١‏ 

(:) المراسم: ذكر البيوع ص ؟١7١.‏ 

(0) السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص /الا؟. 

(1) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس ١07‏ ج 7 ص 571. 


اي ل ل شي سبحا قو اش الخلا (118:82) 
ضير اند عا هما بالتتررظ يرون لاقسقا لط يع الثلانة ابقاء كما 
فوشان الحدو ق. 
ما لو أسقطه فيهاء فقد قال بعض الأساطين : «لا يسقط ؛ لعده 
تيوت الحقّ»'". وقد يحتمل السقوط ؛ باعتبار حصول سبب 
ولا يسقط ببذل المشترى الثمن بعدها قبل الفسخ ؛ للاستصحاب 
وإطلاق الأدلة , ولم ينبت كون العلّة فيه الضرر فيثبت ويزول بزواله . مع 
أذ النة ل هده قدا لك بده فى عضن الاتحسيو ال كئلانا التفاضيل 
فلم يسوّغ له الفسخ”", والأقوى الأوّل . 
ٌ «و» كيف كان, فلمو تلف» المبيع 9 كان من مال البائع فى 
الثلاثة وبعدها على الأشبه» . 
بل لا خلاف فيه في الثاني'». بل حكي الإجماع مستفيضاً أو 
متواترا عليه!©. 


)١‏ كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / خيار الرؤية ج؛ ص 07-705 وحاشية 
الإرشاد (آثار الكركي): ج9 ص 597. 

(1) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للبائع الخيار بعد ثلاثة أَيَام ورقة /51 
(مخطوط). مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار التأخير ج ة6اص .1٠0١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء ء: البيع / خيار التأخير ج افي الا 1 

)ع( نفى الخلاف في مختلف الشيعة: المتناجر / في الخيار ج دمص 2.18 وإيضاح الفوائد: 
المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 80 4. وكفاية الأحكام: التجارة / في الخيار ج ١‏ ص 117. 

(0) ينظر السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص 78؟. والجامع للشرائع: البيع / أحكام 
الخيار ص 13 ؟. وكشف الرموز: التجارة / في الخيار ج ١‏ ص 04غ. وقواعد الأحكام: 
المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 17. 





خيار التأخير / من يضمن تلف المبيع 6 





لقاعدة : «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» المعلومة 
بالنصل '" والإجماع”" والخبر: «في رجل اشسترى مستاعاً من جل 
وأوجب له غير أنه ترك المتاع ولم بقبضه وقال: آتيك غداً. فسرق 
المتاع . من مال من يكون؟ فقال : من صاحب المتاع الذي هو في بيته, 
حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته؛ فإذا اخرجه من بيته فالمبتاع 
ان اعد ررد السال 7 

وق ع3ة فز الدلنتم فى ساة الشوار مقن كنا رن لت فا ل تقول 
ل مر ب السى: 

ووفاقاً للمتأخَّرين في الأُوّل!©, بل عن الخلاف : الإجماع عليد!", 


(5) نقل اللإجماع في السرائر: (انظره في الهامش قبل السابق). وكشف الرموز: التجارة / في 
البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج “اص  .105‏ 

(*) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ١١‏ ج ه ص ١‏ تهذيب الأحكام: 
7١ 2‏ ك0 ص .1١‏ 

(4) ينظر الجامع للشرائع: البيع / أحكام الخيار ص 141, وحاشية مجمع الفائدة والبرهان 
(للبهبهاني): المتاجر /تنخياز التناخير ص 50١‏ ورياض المسائل: التجارة / احكام الخيار 
اج / ص 11 

(0) كالعلامة في التحرير: المتاجر / في الخيار ج كدص 1814, وولده في اللإيضاح: المتاجر / 
والصيمري فى غاية المرام: التجارة / في الخيار ج 5ص 595. ومسالك الأفهام: التجارة / 

(1) الموجود فى نسختين من الخلاف: «من مال المبتاع». الا ان في «تلخيص الخلاف» >» 


لل ل ل 0 نر ا 0 


وهو الحجّة بعد الخبرين 

خلافاً للمفيد!" والسيّدين'!" والمحكى عن سلار”؟: فمن 
المشتري. وربّما مال إليه الشهيد في المحكي عن نكته!»؛ بل في 
الانتتصار'* والغنية'': الإجماع ل ش 

لأنّه ملكه , ولا تقصير من البائع ؛ إذ لا طريق له إلى الفسخ, وبه 
افترق عن التلف بعدهاء ولأنّ النماء له فالضمان عليه , كما يستفاد من 
بعض نصوص خيار الشرط”". والنقض'“" بالتلف بما بعد الثلاث, 
مدفوع بالإجماع ثمّة دون المسألة . 

إلا أن ذلك كلّه كماترى, بعد : الخبرين المزبورين المعتضدين 
بفتوى المتأخّرين وبعض من تقدّمهم, الموهون بها الإجماعان 
الع كرات 

وفي الوسيلة : «أنّه من ضمان البائع وإن كان بغير تفريطء إلا أن 
يكون عرض العسشليم ولم يتلم المبقاع فاق تلق يقر بطه كبان سين 


5 اماي نول ةق المتن. انظر الخلاف: البيوع / مسألة ١4‏ ج 7 ص .٠١‏ وتلخيص 
الخالاف: : البيوع /#مسالة "1١ج‏ 1س ١‏ 

)١(‏ المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص ؟09. 

17١9 الانتصار: مسألة 9 ص 477. غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص‎ )١( 

(؟) المراسم: ذكر البيوع ص .١77‏ 

(4) غاية المراد: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(0 و1١)‏ تقدّم مصدرهما انفا. 

(0) كموق إسحاق بن عمّار المتقدّم في ص 15, وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
الخيار رح 7 ج ١6‏ ص .5:١‏ 

(8) كما في السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج "١‏ ص 8//؟. 


الطهارة / في القسل الترتئى. ب 3 ببس 198 


بل في الأربعة الأول الإجماع عليه, وني المعتبر: ( إِنّه انفراد 
الأصحاب.ء فإنه أفتى به الثلاثة وأتباعهم وفقهاوؤنا الآن بأجعهم 
عليه» )١(‏ » وق المنهى : « إنه مذهب علمائنا خاصّة » () ٠»‏ وق 
الذكرى : « إنه من متفرّداتنا » 9) » وحكى عليه بعضهه 47) الإجماع 
الركب بعدم قائل بوجوب الترتيب في الطهارة الصغرى دون 
الكبرى » وآخر(» بعدم القائل بوجوب الترتيب في الرأس دون 
الجانبين . 

قلت : ويمكن دعوى تحصيل الإجاع ؛ إذ لم أعثر على مخالف ولا من 
نقل عنه ذلك » سوى ما عساه يظهر من الصدوقين 7" ومن المنقول عن ابني 
الجنيد 9" وأبي عقيل 0 , وهو-مع عدم صراحة كلامهم في الخلاف غير 
قادح فيه . 

ولعلّ ما في إشارة السبق بعد ذكره الترتيب : « فإن لم يعم الماء صدره 


. المعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجناية ج١ ص87١ و1814‎ )١( 

(0) منتهى المطلب: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص87 . 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص ٠٠١‏ . 

(:) كالمرتضى في الانتصار : الطهارة / في الجنابة ص ,"١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الطهارة / في الجنابة ص57 . 

() كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في الجنابة ص "0 . 

(<) نقل عبارة على بن بابويه ابنه في الفقيه: باب صفة غسل الجدابة ج1١‏ ص 81-8١‏ » وقاله 
محمد بن بابويه في المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ): باب الغسل من الجنابة ص؟ » والهداية 
( ضمن الجوامع الفقهية ): باب غسل الجنابة ص 46 . 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / واجبات غسل الحناية ص ٠١١‏ . 

(8) المصدر السايق . 


خيار التأخير / من يضمن تلف المبيع وسيم ع ع ب ا 11 


ضمانه على كل حال»!" 

ولقن عنه الباسن فى الميقةاك يدن تخصيض الدغوى اننا كي قال 
«وكلاء أبي الصلاح 0 غلية ةا دقال: فان كانتا يوه مع قنيل 
المبتاع فهلاكه ونقصه من ماله»!". 

قلت : لا يخفى ما فيه بناءً على عدم تحقّق اسم «القبض» بمثل 
الفرض المزبور» ولم .يقبت ارتفاع الضمان به وإن لم يسم قبضاً. 

والمنقول عن الحلبي'" موافقة المفيد. وعبارة الوسيلة مطلقة ” 
في الثلاث وغيرهاء على أنّ الظاهر كون مبناها تنزيل التمكين 0 
منزلة القبض في نقل الضمان, وهو يقتضي ضمان المشتري مع 
حصوله مطلقاً, فلا وجه للتخصيص. بل نقل الضمان من البائع 
بالتمكين المزبور مذهب الشيخ”) وجماعة”'". بل عن ظاهر الخلاف 
الإجماع عليه'". 

وحينئذٍ فيشكل إطلاق القول بضمان البائع في الثلاثة كما هو 
المشهور'" وفيما بعدها من الجميع إن ثبت اللإجماع . ومن خصوص 
القائل إن لم يثبت , ولا يندفع إلا باشتراط عدم التمكين في أصل الخيار 


.779 الوسيلة: البيع / بيع الأعيان المرئئة ص‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج ه ص 195. 

(؟) الكافي في الفقه: عقد البيع ص 507. 

(؛) الخلاف: البيوع / مسالة 4" ج "' ص .5١‏ 

(0) كابن إدريس في السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص /7؟. 
(5) العصدر'قبل السابق: 

(0) نقلت الشهرة في غاية المراد: المتاجر / في الخيار ج ١؟‏ ص .٠٠١‏ 


حصي حي و رج نش اهن الكلدام 220 1 


كما عن التحرير'"', أو تخصيص محل النزاع بما إذا انتفى كما عن 
البواك فكو ماق الرسدلة موانقا المسيور لذ اله قول ثالث كنا 
056 50007 

هذا لفيا لك بيده لقا 

«و» أنا إن اشترى ما يفسد من يومه4 وقد تركه عند البائع 

حتّى يأتيه بالئمن 9ذ4 قد روى محمّد بن أبي حمزة!* مرسلاً عن 
الصادق و““أبي الحسن ليه أنه (إن إعفاءبالتمق #فيما ينتد.وبين الليل 


0 ا 
ولا يقدح إرساله بعد : اعتضاده بما في ذيل تور سل ابن رباط 


-عن الصادق كا على ما في الفقيه : «والعهدة فيما يفسد من يومه مثل 
البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل»'" وإن احتمل”" أنه من كلام 


.588 تحرير الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ؟ ص‎ )١( 

(1) السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص 8/؟. 

(؟) كالعلامة في المختلف: ةن الخيا. - هص 18. وولده في الإيضاح: المتاجر / 
في الخيار ج١‏ ص 80 4: والشهيد في غاية المراد: المتاجر/في الخيار "١‏ ص .٠١ 7 - ٠٠١‏ 

0 بعدها: او غيره. 
في التهذيب والاستبصار: «أو». وفي الكافي أضيفت همزة قبل الواو بين معقوفتين. 

0 : المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ١6‏ ج ه ص .١17١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ عقود البيع ح ١0‏ ج لاص 0؟, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الخيار 
ح ١1ج‏ 8ا ص 356. 

(0) من لاا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 9/517 ج ”7 ص ,٠١7‏ 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الخيار ح ١‏ ج ١8‏ ص 50. 

(4) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار التأخير ج ١4‏ ص 519. 


كان الداخيس: الو اختري ها شد تومه ٠‏ متب حي ب ازا 
افد ول عله انا هر دو نهدا وويعدز: | متها ب ومنو اف 
الاعساروحديت الضرا 20 

ما ا 1 كا 
وكيم 1 ى : تقدير المدّة بيوم”", وفي ثالثة : جعل الخيار إلى 
اللي[ “أ الا الممماق تنا فى التم واكن العا راكمق امه عيدد: 
لا منتهاه. فيجب رده إليه وإن بعد . والأمر سهل بعد وضوح المراد . 

نعم . قد يشكل الحديث والفتاوى : بِأنّ الغرض من الخيار دفع 


الضرر بالفسخ قبل فساد المبيع » وإذا كان قا نيد اورف د كته قد 7 


12 


المفروض وجب ان يكون الخيار قبل الليل ؛اليتأئى للبائع فسخه” اوم 


ودث الصرر كل الفبيه: 

0 البيع يقع في طرفي النهار وفي الأثناء. وقد ييقع في اللسيل 
افا والتعدعد اليا ريك أرضفا - لا يطّرد في الجميع , والحمل 
على :وقد ارالود غتروه ف ناهر النمق والفتوى رولا مدان عه 
الغرض المطلوب في الأكثر . 


./” تقدّمت الإشارة إليه فى ص‎ )١( 

(© البناتم للمرائ: البيم /الحكام الخبار كن 19:قواع الأحكام: الستانير /"في الشبار 
اج ”اص 17. 

(؟) النهاية: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص ؟١5١.‏ غغنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل 
ص 5١9‏ الوسيلة: البيع / في احكامه ص /9؟. 

(؛) تحرير الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص .55١‏ إرشاد الأذهان: المتاجر / في الخيار 
١ص‏ 30/1. 


ا م م م اا ا ا 1 جواهر الكلام (ج غ») 


ومن هنا حمل العييد فى الدووس التعن على نا نيد العبيك : 
نظراً إلى الغالب في نحو الخضر والفواكه واللحوم والألبان, وإلى شيوع 
استعمال اليوم فيما يشمل الليل . فيثبت الخيار حينئزٍ فيما هو كذلك وقد 
بيع فى النهار عند انقضائه ودخول الليل, ورد ما سواه إلى ما يقتضيه 
الأصل وكةيف الغيراووولالة الأ ماع 

وهو جيّد جد وارتضاه المحقّق الكركى'" ومال إليه الشهيد 
الثانى'" وغيره!". ومقتضاه : نبوت الخيار فى غير مورد الخنض عسدد 
كنية فياه طلقا ,ذاو كان مقا يسع اليم اناد فى عضن سو 
فالخيار فيه قبل الليل , ولو كان ممّا لا يفسد في يوم تربص به البائع إلى 
«خوف فساده» فيتخيّر حينئد وان يطب عليه وها وروا كر 

واحتمل العلامة فى هذا انتظار الليل ؛ لورود التحديد به شرعاً!*". 

وووق توا اكر دقيه ورا ووه النعة: القاسية انو مضيو لسن بدا 
منهء فيستمرٌ فيه اللزوم إلى خوف الفساد ؛ بمقتضى الأصل السالم عن 
المعارض . 

.574 ج 7 ص‎ ١07 الدروس الشرعيّة: الخيار / درس‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / خيار التأخير ج ؛ ص 554. حاشية الإرشاد (آثار الكركي): 
جاص 56 .,١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / خيار التأخير ج ” ص ١٠؟.‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
التاسع ج 5٠ص‏ 89 ,, 

(؛) كالحدائق الناضرة: البيع / خيار التأخير ج الى “اوبورباضل النسبائل؟ النينا ري 


التأخير ج 4 ص 7١١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار التأخير ج ١١‏ ص 1/١‏ 





خيان التاخنز 7 لق اخترئ نما يقس لوهة: ٠‏ تسح بس سب ا ل انان 


وقد يحتمل فيه وفى غيره : ملاحظة النسبة لما يفسده المبيت, 
فيفسخ مع بقاء زمان لعدم الفساد كزمانه , فتأمّل . 

ويكفي في الفساد : تغيّر العين ونقص الوصف وإن لم يبلغ حد 
التلف وكيا فى الدروس'" وجامع المقاصد(") وظاهر المسالك”". 

وهل ينزّل فوات السوق منزلة الفساد! احتمله الشهيد”؛ للزوم 
الضرر بنقص السعر ء وهو قويىّ, وإن احتمل العدم أيضاً ؛ اقتصاراً فيما 
خالف الأصل على المتيقّن . 

م إن الظاهر اتحاد البحث في تلفه كذى النلاث ؛ لاتحاد الطريق . 
وهو صريح الغنية أو كصريحها مدّعياً عليه الاجماع!". 
المفصّلين أيضاً ؛ لاقدامه على التأخير فيما هو مظنّة التلف . 

كما أنّ الظاهر من الماتن وغيره"-بل عن جماعة التصريح به!, 
بل في الغنية : الإجماع عليه" :كون هذا الخيار من جملة أفراد خيار 


.770 الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 701 بج 7 ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: المتاجر / خيار التاخير ج 4 ص .5٠١‏ 

() مسالك الأفهام: التجارة / خيار التاخير ج 7 ص .١٠١‏ 

(؛) انظر «الدروس» المتقدّم انفا. 

(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الآوّل ص .55١ 15١9‏ 

ااحمااقي تناج الكرامة: المتاجر / خيار التاخير ج ١4‏ ص ١7؟.‏ ٍ 

(0) كالعلامة في التذكرة: البيع / خيار التاخير ج ١١‏ ص ."7-17١‏ وابن القطان في معالم 
الدين: البيع / في الخيار ج ١‏ ص .50١‏ 

(8) الأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / خيار التأخير ج 8 ص .:4١08‏ والبحراني في 
الحدائق: البيع / خيار التاخير ج ١9‏ ص 05. 

(1) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص .5١5‏ 


كن 


1 


اتلبببل ل ا ا ل لضن جواهر الكلام (ج ») 


التأخيرء فيشترط فيه ما يشترط فيه من الأمور الثلاثة. وبجري فيه 
أيضاً كثير من الفروع السابقة , والله أعلم . 
هذا تمام الكلام فى الخيارات الخمسة . 
ره أنالاخيان العبب اانؤيا > اده كيسوفى يانه إوهاء 
الله تعالى4» لكثرة فروعه . 
«وأمًا أحكامه 4 
(الأولى» 
المشهور أنّ «خيار المجلس لا يثبت فى شىء من العقود عدا 
البيع» بل في الغنية'" ومحكيّ الخلاف”": الإجماع عليه ؛ للأصل 
السالم عن المعارض . 
خلافاً لالمحكى عن المبسوط"" والقاضى!* والحلّى!: فأثبتوه فى 
نحو الوديعة والعارية والقراض والوكالة واللجعالة ءظ 1 ش 
وهو ضعيف لما عرفت , مؤيّداً": بأنّ الخيار فيها عام أيضاً لا يقبل 
اللتقواط فلا كا قر المتخلسن. 
1 لوج الما عي 3 
؟) الخلاف: البيوع / مسألة ١١ج‏ اص .15-١5‏ 
(؟) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص .١١-٠١‏ 
؛) المهذّب: البيوع / خيار المتبايعين ج ١‏ ص 507. 


) 
(0) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج "١‏ ص 117. 
(6) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصبام: للمبتاعين الخيار قبل التفرّق 


ورقة ١106‏ (مخطوط). 


) 
) 


ما يدخله الخيار وما لا يدخله من العقود والإيقاعات سس ١١#‏ 
إلا أن يقصد منع التصرّف فيه معه كما احتمله فى الدروس"", 
ولااذليل علتعوولة هب فى الورويعة الانعنا عد افيها طلقا )يل :ولا قن 
غيرها لوجود الإذن المسوّغ كذلك . 
ومنع في المختلف إجماع الخلاف”"؛ لأنّ بوت الخيار مطلقاً 
بستلزم ثبوته في المجلس . 
وفيه : أن الممنوع خيار المجلس دون الخيار فيه , فإن أراد الثاني 
كان النزاع لفظيّا . 
وكك كان ناكد لان على قوت سحن رامغ بلع الغوا: القاينة 
(و» أمّا لإخيار الشرط» فيثبت في كل بيع لا يستعقب العتق, 
لما كان أو ميرفا أو غيريظنا: لعموء المقتطى : 
خلافاً للفاضل في موضع من التذكرة فيهما'", وللغنية» ومحك” 
الفسويط !ا والخللاق"" والسرائر اف التانى : 
واشتراط الخيار علقة . وهو كماترى . 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الخيار / درس ١07‏ ب 7 ص 578. 
(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج 4 ص 7". 
(9) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار المجلس ج ١١‏ ص ؟١.‏ 
(؛) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص ١7؟.‏ 
(0) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص ". 


() الخلاف: البيوع / مسألة 4 ج ”* ص ١؟١.‏ 
(0) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ١‏ ص 581. 


ا لت ل اشر الكلام (ج ي») 


ودعورى الإجماع من الثلاثة!"' على الثاأ: ني » التي منعها غير 
واحد من الأصحاب”" على مدعيها , بل في المسالك :أطبق المتأَخّرون 
على منعها!". 


مؤيّداً ذلك!*: بأنّ من عدا المدّعي _ممّن تقدّم عليه أو تأخّر عنه ‏ 
بين مطلق ثبوته في البيع . وبين مصرّح به, بل فى موضع اخر من 
التذكرة : التصريح بثبوته لكن على إشكال!. 

نعم » قد يظهر من اقتصار الدروس على حكاية الشيخ الإجماع 
ومنعه من الفاضل'" نوع توقف فيه بل في التحرير”" والقواعر": 
«فى ثبوته إشكال» . 

إلا أن ذلك لا يقدح في دعوى منع الإجماع . خصوصاً مع شهرة 
الصحيح!"_المثبت بعمومه الخيار _بين الفقهاء والمحدّثين , وقد رواه 


)١(‏ ينظر الغنية والخلاف والسرائر من الهوامش السابقة. 

(1) كالعلامة في المختلف: المتاجر / في الخيار ج ه ص 7١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
المتاجر / خيار الشرط ج غ ص 597 - 118, والعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار 
اصع ار 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص ؟١١5.‏ 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار الشرط ج ١4‏ ص .5١5‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج ١١‏ ص 15. 

.518 الدروس الشرعيّة: الخيار / درس م "ا ص‎ )١1( 

(/) تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج ؟ ص 197. 

(8) قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص .١7‏ 

(9) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابوات المهودت 5 جََ فى لااوانظر اكه 1 موابوأنب 
الخيار ح ١‏ و؟ ج ١8‏ ص .١١‏ 


ما يدخله الخيار وما لا يدخله من العقود والإيقاعات بح ا ع 1318 


اعد السديت !"و الاقدمون بدن نوا أصعطا ني لا تنا ا تاد 
وللامعارض له يخصّصه . 


بل لعل مبنى الإجماع المدّعى على الإجماع على اشتراط القبض, 
الذي ظنّ المدعي منافاته لاشتراط الخيار. فيكفي فى رفعه حيئئز : 
وضوح عدم التنافي . 

وكذا (يثبت في كل عقد» لازم معاوضة كان أو لا «إعدا النكاح 
والوقف» بلا خلاف أجده'" في المستثنى منه إل في : 

الما فنهن النال فى اق لبواتار 

والفملج طلقا «مق المحكن عن النسيوظ1 © والغلاف 1 

وخطوض يا تمه اند لا فى الكرك اتوي النامر 
في التحرير'". ش 

وخصوص الصلح عن المجهول والدعوى الغير الثابتة بالإقرار. من 


)١(‏ الكافى: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ١س‏ 6 ص 869 من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 10/ااج 7 ص 205 تهذيب الأحكام: 
التجارات باب " عقود البيع ح ٠٠١‏ و١ك3ل‏ والنكاح / باب "١‏ المهور والاجور ح ١ج‏ /0, 
ص 7١‏ و١707.‏ 

(؟) نفى الخلاف في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / أحكام الخيار ج 4 ص .]١١‏ 
القول بالثبوت في تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج ١‏ ص 1917 وتذكرة 

(5) الخلاف: البيوع / مسألة ٠١‏ ج 7ص .١١‏ 

(1) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج 4 ص 204 

037( تحر ير الاحكام: المتاجر / محل الخيار واحكامه ج اص .135١‏ 


اببس ل اغيج قز اهن لكلا ع اله 


المحكي عن الصيمري'" 

والكر قاذ محفت اندو المتدى رضم قويت أنّ ما في الذمّة 
إذاافكل لاسرم ا كو عش سبال مرو البة اماه و كنذا دوق 
إسقاط الحقّ» أو أنّ الصلح لا يقبل الخيارء فإنٌّ ذلك كلّه لا مانع من 
حصوله على جهة التزلزل . 

وبلا خلاف أيضاً في الأوّل" من المستئنى ؛ بل في جامع 
الجنقافية "انالف والنحك :صن الخاات "ا والععوااة 
والسرائر'": الإجماع عليه . ش 

وفوا لتعنكة ومن 0 ترود اريريه كلق الغنافة اها تفل اهما ا 
التامٌ وسبق التروّي فيه , ونوقفه!" على رافع مخصوص. فلا ير تفع 
بغيره . 

ما اشتراطه في الصداق فلا بأس به كما صرّح به الفاضل!"" 


)010( اقيض اناك : البيوع /مسألة؟ ج ١ص"‏ غاية المرام : التجارة / في الخيار سج " 1 

)1 أي في النكاح. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص .5١7”‏ 

(4) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص ؟١5.‏ 

(0) الخلاف: : البيوع اننال /اااج لاص ١‏ (فيه نفي الخلاف). 

.٠١ المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ؟ ص‎ )١( 

(1) السرائر : المتاجر / حقيقة البيع ج 7ن 1 

لضاني باج الكرامه المتاجر / خيار الشرط ج ١4‏ ص .5١8‏ 

)3( أى ودع 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج ١١‏ ص 17, تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار 
وأحكامه ج ١‏ ص 8947 


وا لل ببس ججؤاهرالكلام (ج*) 
وظهره غسلهما»''' , وكذا ما في الغنية7" وكاني أبي الصلاح 7" بعد إيهاب 
الترتيب أيضاً : «فإن ظنَّ بقاء شيء من صدره وظهره لم يصل الماء إليه 
غسله » » مع قوله في الكاني : « وتم بغسل الرجلين » يراد به إرادة الغسل 
مع مراعاة الترتيب » فلا يكونون مخالفين فيه » ويحمل قوله في الكاني على 
إرادة الحتم بالرجلين اسلإ كرس اعامر 

وكذا ما عن جمل السيّد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة قال : «ثمّ 
جميع البدن »!؟, وفي انا يداك : «ثمٌ يفيض الماء على جسده 
فلا يترك منه شعرة » (* . 

أو يراد به الاستحباب كما صرّح به في الوسيلة » فإنه قال بعد أن ذكر 
الترتيب : « وإن أفاض الماء بعد الفراغ على جميع البدن كان أفضل »22 , 

امال إنهم وإن أوجبوا الترتيب في الاعضاء الثلاثة لكتهم لم 
يخصروا البدث فيها » فجوزوا غسل شىءمن الصدر والظهر ممّا لا يدخل في 
مسمّى أحدهما بعد الفراغ . ْ 

فيدل غلية دافا إل ذلك ع :وإل الستصييدات رتاء الحدث».وأن 
الشغل اليقيني محتاج إلى البراءة اليقينيّة ما دل على وجوب الترتيب في 


. ١١8ص اشارة السبق( ضمن الجوامع الفقهية ): فروض غسل الجنابة‎ )١( 

(0) الغنية ((ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة في الأغسال ص47 . 

ف الكائي في الفقه: الصلاة / الفنصل | الثالث من شروطها ص”7١‏ و1384 . 

() جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ): في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل جم 
ص؛ ؟ (على بعض النسخ ) . 

(5) المراسم : الطهارة / غسل الجنابة ص47 . 

(5) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص05 . 


ما يدخله الخيار وما لا يدخله من العقود والإيقاعات . 3 سس ١١9‏ 


والكركي'"؛ للعموم . 
وق الفنةا رسكال إن ل :تكن متدركة فى الذكا نر الذى فقو سج 
الإجماع . 


وعلى المشهور'" في الناني'". بل في المسالك: أنه موضع 
وفاق!, وهو الحجّة , وإن كان فيه : أَنّه نه في الدروس'*! وغير هال" 
على أنه موضع خلاف . 

نعم . هو لا يقدح في الإجماع الكاشف . 

فإن تمّ كان هو الحجّة , وإلا كان للنظر فيه مجال» وإن كان قد 
علّل!": باشتراط القربة فيه وهو منافٍ لاشتراط الخيارء وبأنّه فك 
لا إلى عوض فلا يقبله كالعتق!. لكن فيهما معاً منع . 


.5١7 أحكاء الخيار ج ؛ ص‎ ١ جامع المقاصد: التاجن‎ )١( 

(1؟) ينظر المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج١‏ ص ,٠١‏ والسرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ١‏ 
ص 550. والجامع للشرائع: البيع / ما يدخل فيه الخيار ص 501. وقواعد الأحكام: 
المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص 18. 

(؟) اي فى الوقف. 

)ع( مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص ؟١١5.‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 501 ج "ا ص 518. 

(1) كالسرائر: المتاجر /حقيقة البيع بج ١‏ ص 10 1؟, وغايةالمرام: التجارة/فيالخيار ج ١‏ ص 10. 

(/) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار الشرط ج ١4‏ ص .5١9‏ 

(8) ذكر هذا التعليل أيضاً في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق). 

(9) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج غ؛ ص .5"١7‏ 


8 وم ا لتحي عقاف الكلام ع 51) 


بل وينقدح أيضاً: في عدم دخوله في الهبة قربة إلى الله تعالى, مع 
أنه قال فى التذكرة : «وأمّا الهبة : فإن كانت لأجنبي غير معوّض عنها 
ولا قصد بها القربة ولا تصرّف المتهب يجوز للواهب الرجوع فيها. وإن 
اختلّ أحد القيود لزمت , وهل يدخلها خيار الشرط؟ الأقرب ذلك)7". 

وكلاهرو تنا رايا ويخهيوها ون تلن الباس عا دعت اله 
الشافعى”": من عدم دخوله فى الوكالة والقراض والشركة والوديعة 
والجعالة قال :«دلا ها عقود جا::ة لكل متهما فسكها سواه كان تاك 
قوط يكنا و إو الت كا حمل كلايد هنا كن اليب الحائدة لأ يخلو مد 
منافاة له . 

فالأولى : بناء دخوله -فى ذات القربة على التنافى بينهما وعدمه , 
والحكم بجواز الدخول في اللازمة منها للعوض أو القرابة. كما هو 
مقتضى تعميم المصنف وغيره؛“ للعموم , وبناؤه -في غير ذلك على 
دخوله في العقود الجائزة وعدمه : 

فعن الشيخ!* والقاضى" والحلّى": دخوله فيما سمعته عن 
الشافعي ؛ استنادا إلى العموم المقتضي اطراده في كل عقد جائز , 
لكر الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج ١١‏ ص .1١‏ 
(1) فتح العزيز: ج 8 ص 598 و58١7‏ المجموع: ج 4 ص ١706‏ و197. 
(”) الهامش قبل السابق: ص 514 160. 
)ع( كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / أحكام الخيار ج اص 570. 
اال يم ا ار 
)0( 
) 


) السرائر ساس احقينة ابو + ]ص 141 


ما يدخله الخيار وما لا يدخله من العقود والإيقاعات هلل «١8‏ 


ويقتضيه إطلاق المتن والغنية!" والإرشاد'" والقواعد”" والدروس'. 
ومنعه العلامة فى المختلف" والتحرير"' والكركى" والشهيد 
القاتي "اه وقد سمعت نشي الأ عه في التذكرة#لعدم اتير العبرط فى 
الجائز بالأصل . 
راكد : بعدم اشتراط التأثير في الشروط واقنا نت فنغها با يدر كد 
مقتضى العقد, فإن أريد خصوص المؤْثّر هنا عاد النزاع إلى اللفظ . على 


يي مه ؛فإنّله ' 


21 


فتأمّل, 00 
وقد علم ممّا ذكر: حكم الشرط فيما اختلف في لزومه وجوازه 
-كالسبق والرماية أو يلزم من أحد الطرفين دون الآخرء كالرهن . 
واستشكل في التحرير جوازه من الراهن وإن لزم العقد من جهته!"؛ 
لأنّ الرهن وثيقة الدين, والخيار ينافي الاستيثاق . ورد!"": بمنع 


."2١ غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص 570. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص 18. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 505 بج “ا ص 518. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج ه ص ؟7. 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج ١‏ ص 594. 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص 4 .5١‏ 

(8) يستفاد ذلك من تعليله في «خيار المجلس». انظر مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار 
لاص .5١١‏ 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج ١‏ ص 197. 

)٠١(‏ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار الشرط ج ١4‏ ص '5؟. 


يبيب حب يي م قوف اكلام 21 96 


المنافاة» فا العام لي 0 
: من العتوة. 

9والعتق» من الايقاعات إل على وان اكلم بردت ليها 
-كالقول بها بعد الإجماع في المحكي عن المبسوط على 
اشير بو "لوق قبا لق غمبلى الا زلنيو ا" بوغين الخيلن: 

نفي الخلاف في الثالث!* الذي ينافي اشتراط الخيار فيه: اعتبار 
القرية اها بنا على الوذافاةة كينا اند بنافيه في الثلاثة #الهاغية 

5000 
عن العقود!". 

ومقنضاه : اطراد الحكم فى الجميع . وعدم اختصاصه بالثلاثة ,كما 
توهمة الاقتضار فى المعن وغيزة!© عله ولعليها كذ لك؛ لأبفناء 
تت على النفوذ بمجرّد الصيغة فلا يدخله الخيارء والمفهوم من 


2 57 امو كات المح لاعن /31 
ا البيوع / بيع الخيار ج '١‏ ص .٠١‏ 

ل والاإبراء. ثمّ قال: «... وكذا القول في الطلاق». انظر 
مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج ٠‏ ص .1١١‏ ومفتاح الكرامة : المتاجر / خيار 
الشرط ج ١4‏ ص .5١8‏ 

(4) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ١‏ ص 187. 

(0) المصدر السابق. 

(1) كإرشاد الأذهان: المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص 6/ا. 


ما يدخله الخيار وما لا يدخله من العقود والايقاعات ١١‏ 


«الشرط ها كازبيين اثنين كما رتنه عله الضعيع «ازنين ا : 3 
مخالفاً لكتاب الله (عرّ وجل) فلا يجوز على الذي اشتر ترط عليه .. 
فلا يتأنّى في الإيقاع المتقوّم بالواحد . 

وقد يلحق'" بالطلاق : الإقالة ؛ بناءً على عدم تعقل العود بعد الفسخ 
من غير سببه . 

وفيه بحث , سيّما بعد إطلاقهم دخوله في العقود بناءً على أنّها منها , 
وسيّما بعد حكمهم'" في الشفعة بقابليّة الاقالة للفسخ . 

كالبحث فى إلحاق الكتابة المطلقة به فى التحرير' وعن التذكرة", 
وإن كنت لم أتحقّقه فيما حضرني من نسختهال" 

وذعوق الأب أن الع لأ يعود رقا ,لادليل علها على الأطلاق بعيت 
يشمل الحرّيّة المتزلزلة .كما في جملة من المقامات المذكورة في كتاب 
العتق وغيره . وحينئدٍ فتتفرّع على ذلك فروع جليلة لا تخفى بأدنى 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ١س‏ هص .,١149‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ؟ عقود البيع ح ١١‏ ج لاص ؟؟, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الخيار 
اح ١1ج‏ 8اص1١.‏ 

(1) كما في غاية المرام: التجارة / في الخيار جح "١‏ ص 60 

(') تحرير الأحكام: الشفعة / الفصل الثالث ج ؛ ص 077. تذكرة الفقهاء: الشفعة / في 
اللواحق ج ١١‏ ص 577, جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 7 ص .6١5‏ مسالك 
الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 35١‏ الحدائق الناضرة: الشفعة /كيفيّة الأخذ 
بالشفعة ج ا 1 

(8) تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج اص غ]198. 

(0) نقله عنه في جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص 4 .5١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج ١١‏ ص 18. 

)007( ) كما في السرائر: النكاح / السراري وملك الايمان ج “اص 1559. 


يبي ا ل ل ع ل ص تقو فل لازم 712 ) 
تأمّلء منها : حكم المال الحاصل له في زمن الحرّيّة إذا عاد إلى الرقٌيّة . 

اما المشروطة : ففى جامع المقاصد دخوله بالنسبة للمولى, قال : 
«وفي العبد قولان : اختار النبوت الشيخ , والعدم المصئّف في 
التحرير»'". 

نعم , قد يلحق'" بالطلاق : الخلع والمباراة . 

وفي النذك :© وجامع المقاصد!': دخوله في القسمة سواء كان 
فيها رد او لاء وفيه بحث ايضا . 

ثم إن الظاهر دخول خيار الشرط بجميع أقسامه ؛ كخيار المؤامرة 
ورد الثمن ونحوهماء لكن فيما يتصوّر فيه ذلك كعقود المعاوضة ؛ 
للعموم المقتضي عدم الفرق فيه بين البيع وغيره . 

واحتمال قصرهما على البيع ‏ للدليل, وإلا فلا يجوز للجهالة ‏ 
ضعيف جدا ء كما هو واضح . 

وأا الغو فتبيوهة .فق بات سقوه اليعاوطة مزيدا #اضلى ١ن‏ مقر كه 
حديث الضرار!©-منّجه . 

المسألة «الثانية » 

(التصرّف» من المشتري في المبيع «يسقط خيار الشرط» له 

.7:0 4 جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج 4 ص‎ )١( 


(؟) كما في مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج اص ؟١7؟.‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج ١١‏ ص 17. 
(؛) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص 4 .5١0‏ 
(0) تقدّمت الإشارة إليه فى ص 7/. 


التصرّف وما يسقط معه من الخيار ١7١‏ 





(كما يسقط خيار الثلاثة4 بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه'", بل 
في الغنية!"' وجامع المقاصد”"' ومحكيّ الخلاف*/ وكنز الفوائر!6: 
الإجماع عليه . 

وهو _بعد شهادة التنتع له _الحجّة , مضافا : 

إلى ما عن الشيخ'" والقاضي": من ورود الأخبار من طريق 
امسا د سحن امو ار 

وإلى دعوى'": الأولويّة ؛ فإِنّه متى سقط به الخيار الأصلي 
-كالحيوان -فالشرط أولى » وإن كان فيها ما فيها . 

كدعوى”": العموم من العلّة المنصوصة في الصحيح في خيار 
الحيوان 00 وضرؤوة أن الفاء قبهوابظة ل تعليلثة , 

نعم , بعد تعذّر إرادة الحقيقة من الحمل فيه وجب حمله على إرادة 
دلالته على الرضاء وحينئذٍ لا تفاوت بين الحيوان وغيره؛ ضرورة 


.18١ ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / أحكام الخيار ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّلُ ص .5١5‏ 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص ؛ .5١‏ 

(؛) الخلاف: البيوع / مسألة ١7ج‏ اص 56. 

(0) نقله عنه الطباطبائي في المصابيح في الفقه: الخيار / مصباح: للمشروط له الخيار حسبما 
اشترط له ورقة 549 (مخطوط). 

(1) انظر الهامش قبل السابق. ومسألة ١7ج‏ 7ص 57. 

(/) جواهر الفقه: مسألة ١97‏ ص 06. 

(8) كما في المصابيح (للطباطبائي): (تقدّم المصدر آنفاً). 

(9) الهامش السابق. 

.]١ أي صحيح ابن رئاب المتقدّم في ص‎ )٠١( 


سسسسسسسس سس سح جواهر الكلام(ج 8؟) 


اعفن وهاو[ لعفن لالبو الاقوال» 
والمناقشة"": فيما لم يصل إلى حدّ العلم في الأول يدفعها حينئةٍ : 
هذا الصحيح وغيره؛ واحتمال: قصره على خصوص الحيوان, 
كماترى:. 
وعلى ذلك عوّل من-قيّدا" السقوط بالتصرّف : بما إذا لم يكن 
1 للاختبار ونحوه فيما'" علم عدم إرادة الالتزام به. بل المتجه حينئذٍ : ان 
ج” ع2 
ماكان ظاهره ذلك كذلك أيضاً . بل ينبغي عدم السقوط بالمشكوك فيه . 
ومن هنا وقع خبط في كلام بعض المتأَخّرين . وريّما مال بعض 
متأخّريهم إلى دعوى ما سمعته في الحيوان من أصالة الدلالة في 
التصرّف حنّى يعلم العده؛ جمعاً : بين ما دل على السقوط به وبين 
خبر الأمداد* ونحوه ممّا يقضى بعدم السقوط به . 
اا الجسم كنا تي ماف هلاطلذى القنا وى + ومعقد عضن 
الاجفاعات السابقة وما د كروهو"افنى ميتقطات الخبا رسن عند 
النصداق قسماً آخر مقابلاًللر نا 2 





)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / أحكام الخيار ج ١4‏ ص ؟5787. 

)5 كما 0 التنقيح الرائع: التجارة / احكام يه 1 ص 2 وجامع المقاصد: 
المتاجر / احكام الخيار ج 3 ص 3ق ومسالك الافهام: التجارة / احكام الخيار ج اص 
11م 

(؟) الأولن ابدالها نميكا: 

(؛) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. ورياض المسائل: التجارة / أحكام الخيار ج / 
ص .,5١77‏ 

)00( تقدم في ص 4غ بعئوان «الصحيح». 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: التجارة / أحكام الخيار ج *“ ص .5١7‏ 


التصرّف وما يسقط معه من الخيار ‏ .ل ا 178 


وليس في قوله نهذ : «فذلك رضاً منه» ظهور فى أن السقوط 
بالتصرّف للدلالة. خصوصاً مع ملاحظة : كون الفاء فيه رابطة للشرط 
لا تعليليّة , وأَنّ بيان الدلالة ليس وظيفة الشارع ؛ لاختلافه باختلاف 
الأ زمقة و الامكتانو الا حوال.. 

فيمكن إرادة : قيامه مقام الرضا فى الإسقاط , بل يمكن دعوى أنه 
المنسا قوق اتكالف او راف ا يعد 57 علو الفسقط قرعا وقدلة 
فهو رضاً منه بالالتزام إذا كان عالماً بأنه مسقط متنيّه'" له, وكأنٌ 
الاطلاق لغلبة العلم بالحكم الشرعى وعدم معذوريّة الجاهل, وندرة 
الشقلة :و السيف: 1 

فالقول : بأنّه مسقط تعبّداً مطلقاً لا يخلو من قوّة, وتعديته لغير 
الحيوان : بالإجماع المحكي عن الخلاف'"_إن لم يكن المحصّل ‏ 
وظهور عدم إرادة خصوص المورد في الصحيح'" وغيره . 

وحينئزٍ لا ينبغي التوقف فيه هناء بل ولا في سقوط خيار البائع 
بالتصرّف في الثمن -كما صرّح به جماعة!» وعلم من رأي الباقين - 
لذلك . ولعدم الفرق بين العوضين . 
)١(‏ كأنٌ الأولى نصب هذه الكلمة. 
(1) الخلاف: البيوع / مسالة ١7ج‏ اص 15. 
(؟) أي صحيح ابن رئاب المتقدّم في ص 1١‏ . 
(؟) كالشهيد الأول في الدروس: الخيار / درس ١07‏ ج 7 ص ,270١‏ والشهيد الثاني في 


المسالك: التجارة / أحكام الخيار ج ‏ ص .5١7‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / 


ل ف تست قافن الكلام 3ج 1؟) 


ويخ الى الجارروداة -القاضي بعدم سقوط خيار البائع في التصرّف 
بالثمن فى خيار الردّ محمول على ما عرفت 50 التصردف 
قي عقن لقتنا دن ١1‏ ند نا مح عدا كد تعرفة رين اا 
والمدار حينئذٍ على صدق «الحدث فبه» ناقلاً كان , أو غير ناقل . 
1 نعم , قد يتوقّف في الحدث فيه خطأ بل أو غفلة أو نسياناً أنّ فيه 
1 7 القار اوقا 1 الخالك سند : من صدق اسم الحدث فيه؛ ومن أن 
الكتساق من 5و ل 12 خندرت فيه عونا قصد الاحداث فيه . خصوصاً 
بعد أن لم يكن عمومه لغويّاً. وقد يؤيّده في الجملة : عدم سقوط خيار 
الغبن بالتصرّف غير الناقل إذا لم يعلم بالغبن . 
ولكن يقتي عدلئك» الشرق عرفا سين المدت شما وبين 
الغفلة والنسيان», فهو من ذي الخيار مسقط لخياره, من غير فرق بين 
الاختبار وغيره. 
وخبر رد الأمداد مع الشاة“ القاضي بعدم سقوط الخيار بالحلب 
- مع الطعن في سنده, وشذوذه, وعدم ظهوره في الردٌ بالخيار بل قد 
يظهر منه عدمه, ومنافاته لما دل على أنّ النماء في زمن الخيار 
للمشتري ‏ يمكن القول بأنّ استخراج الحليب الذي هو ملكه ليس 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١0‏ الرهون ح 307 ج 7ص 177, وسائل الشيعة: باب 
6 من أبواب الخيار ح ''اج 8اص .٠١‏ 

(؟) في ص .7١‏ 

(؟) تقدّم في صحيح ابن رئاب في ص 47. 

)0( تقدّم بعنوان «الصحيح» في ص 48. 


56 أ 





الطهارة / في الغسل الترتيي 
غسل الميّت من الأخبار 7" والإجماع 7" , منضمّا إلى بعض المعتبرة 7©) 
الدالة على أنه كغسل الجنابة » بل يظهر من بعضها 7؟' معروفيّة كونه 


() كاخبر الذي رواه الشيخ عن المفسيد» عن الصدوق , عن محمد بن الحسن ؛ عن احمد بن 
ادريس » عن محمد بن أحمد بن يحيى , عن احمد بن الحسن بن عليّ بن فضال » عن عمرو بن 
سعيد » عن مصذق بن صدقة , عن عمار بن موسى , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه 
سئل عن غسل الميّت » قال: « تبدأ فتطرح على سوأته خرقة » ثم تنضح على صدره وركبتيه 
هن الماء » ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيهء ثم تبدأ بشقّه الأمن ‏ ثم بشقّه 
الايسر:.: )) . 

الكافي: باب غسل الميت ح؛ وه ج” ص ١1١‏ و141١‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 
١‏ ح١؛‏ وه؛ وده ج١‏ ص51 و01" وه7"60, وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب غسل 
ا ميت ح" وه و١٠‏ ج" ص580 و5481 و3581 . 

)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في النهاية: الطهارة / تغسيل الاموات ص 4”» وابن البراج في 
المهذب: الطهارة/ كيفية غسل الميت ج١‏ ص8 » والملصنف ب امختصر النافع: 
الطهارة / غسل الاموات ص؟١‏ , والعلامة في القواعد: الطهارة / كيفية غسل الميت ج ١‏ 
ص/7١-18.‏ 

() كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن على بن الحسين » عن عبد الله بن جعفرء عن 
ابراهيم بن مهزيار» عن فضالة بن أَيَوب , عن القاسم بن بريد » عن محمد بن مسلم » عن أبي 
جعفر ( عليه السلام ) » قال: «غسل الميّت مثل غسل الجنب ... » . 

لانت الاحكام: الطهارة / باب ؟ ح؟4؟ ج١‏ ص41 » وسائل الشيعة: باب من 
ابواب غسل الميسته م١‏ و" وم ج"؟ ص51868 و85 . 

(:) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن محمّد بن عبد الله , عن ابراهم بن اسحاق » عن 
تون سايكا ن الديلمي » عن أبيه , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال:« ... عن اميت 
لِمَ يَغشّل غسل الجنابة ؟ قال: إذا خرجت الروح من البدك خرجت النطفة التي خلق منها 
بعينها منه كائناً ما كان ... » . 

الكاني: باب العلة في غسل الميت... ح١‏ ج ص١17‏ » وسائل الشيعة: باب ” من 
ابواب غسل الميت ح؟ و8 ج؟ ص 786 و5857 . 


كما أن اشتراط بيع ما فيه الخيار: بالإيجاب قبل البيع - في 
خبري الحلبي والسكوني الآتيين'"_من الشواذ التي لم يعمل بهما 
أحد فيما أعلم . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك : ما في جامع المقاصد'" والمسالك”" 
والرياض”!) وغيرها!», فلاحظ وام 

و 0د ترك قيدا كر قير زاعراة بل لإبية يتنتن الأنبانلي 
إلى الأصحاب'" مشعراً بدعوى الإجماع عليه , بل فى الغنية : نفى 


الخلاف عنه””_من الفسخ بتصرّف كل منهما فيما انتقل عنه إذا لم يكن 
دالاً على إرادة الفسخ , فضلاً عمّا علم منه عدم الدلالة أو كان ظاهراً ؛ 
لعدم الدليل إن لم يكن إجماعاً على إلحاقه بالتصرّف الملزم بناءً 


)١(‏ يأتي ثانيهما في ص /, كما أنه تقدّم في ص 5 5, وأمًا الأوّل فلا يأتي له ذكر. وإنّما 
اشير إليه إشارة في ص 31 . 

]امم الحقاضي التاحر / احكاء الشار ب امن ود 

(*) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص .5١17‏ 

(؛) رياض المسائل: التجارة / احكام الخيار ج 4 ص 75١1‏ /ا١5,.‏ 

(0) كمفتاح الكرامة: المتاجر / أحكام الخيار ج ١4‏ ص 187-187. 

(1) كالشيخ في المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص .١١‏ وابن إدريس في السرائر: المتاجر / 
حقيقة البيع ج "١‏ ص 8غ 5. والعلامة في التذكرة: البيع / احكام الخيار ج ١١‏ ص ,٠١5‏ 
والعاملي في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق: ص ”187). 

(0) الطباطبائي في المصابيح في الفقه: الخيار / مصباح: للمشروط له الخيار حسبما اشترط له 
ورقة 19" (مخطوط). 

(8) غنية النزوع: البيع / الفصل الأَوّل ص .5١9‏ 


م" ١‏ عع ل ا ا ا حا كت د كل افر الخادم لخ غ») 
على المستو ةنيذا . 

ودعوى"": الدلالة عليه كدلالته فى المنتقل إليه على الامضاء, 
يدفعها : ما عرفت من عدم دوران السقوط في المقيس عليه على 
الدلالة. وليس فى الأدلّة ما يقتضى التعبّد هناء بل ليس فيها ما يقضى 
باعتبار غير مقطوع الدلالة عليه من الأفعال, إلا فحوى ما دل عليه فى 
الامضاء . ويمكن منعها إن لم ترجع إلى التنقيح , ومنعه لعدم المنقّح إن 
لم يكن إجماعاً كما هو مفروض المسآلة . 

7 الاسكة عليه بدان” هذا التصرف لو لم يكن قفا لحبان 
ممتوطا ملم قرعا #البضافه ملك الث على المسهورهيو الاتففال 
بنفس العقد. والأصل في تصرّفات المسلمين وقوعها ععلى الوجه 
السائغ الصحيح ؛ فيكون لني 1 

كما" ترى ؛ ضرورة عدم انحصار وجه الصحّة فى ذلك , ولا يتم فى 
إجراء العقد خاصّة عليهاء وكون الفضولى على خلاف الأصل لا ينافى 
قدحه في الدلالة . على أَنّ المراد الفسخ به تعبّداً كالامضاء, فلا تتنقّح 
دلالته على إرادة عدم الفسخ به . 

كي اباس دك هذه الامووينو اده معد فغوى الاجماء ملق 
الفسخ بكل ما لو وقع في المنتقل إليه كان إجازة ؛ ويكون هو العمدة 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(1) انظر «المصابيح في الفقه» المتقدّم قريباً. ومفتاح الكرامة: المتاجر / أحكام الخيار ج ١4‏ 


ف 1 
في الأولى التعبير ب«فكمأ». 


التضرزفة: وها يفط معة من الشيان.. . يم يا ع يا 


لكن في فساد التصرّف لو كان بيع ونحوه-وصحّته وجهان. بل 
قولان» ينشان : من حصول الملك به . فلا يحصل شرط الصحّة الذي 
هو سبق الملك, ومن أن الفسخ يحصل بالقصد المقارن للتصاف, 
فيتقدم ويحصل الشرط , وهو الذي اختاره الكركي , وعليه فرّع جواز 
الوطء له0", 

وفيه : أنه حصل بالقصد لا بالفعل كما هو المفروض. بل لابدّ من 
الالتزام في البيع ونحوه : كون وقوع تمام الصيغة الذي يحصل به 
مسمّى التصردف _شرطاأً كاشفاً عن حصول الانفساخ قبله آنا ماء وهذا 
وإن ازكبناه:قى غير القاءء له ال المكاق الذليل اليخصخوض الدال 
الملك بدعوى التقدّم الذاتى . بخلاف المقام الذي لا يتوقف الحكم 
بالفسخ على صحّة التصرف , بل يكفي ولوكان فاسداً أي لم يترتّب 
عليه اثره. 

هذا إذا كان التصرّف بالبيع ونحوه. 

ما إذاكان بالانتفاع كاللمس والتقبيل والوطء... ونحوها , فيمكن 
القول : بحصول الفسخ بهاء وأنّه مقارن للدخول في الملك من غير إثم ؛ 
تحكيماً لما دل على أنّ له الفسخ بأيّ فاسخ يكون_المستفاد من نفس 
بوت الخيار له على ما دل على حرمة التصرئف فى مال الغير ؛ بحمله 


5٠١ 3709 جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص‎ )١( 


1 وحمي بج ب ا م طهر الكت 1ع 11 
على ما لا يقارنه الملك من التصرّفف. خصوصاً مع خفاء اندراج هذا 
1 لاتير لصحت والللخواص لوطت سي واد 
0 فإنّه دقيق نافع . 
وربّما ظهر من الدروس: التردد في الجواز'", بل صريح التحرير : 
الحروة "اوه ضع لد فق 
بل يمكن القول به في البيع ونحوه بناءً على منع اعتبار سبق الملك 
فيه ونحوه ؛ لعدم الدليل , بل مقتضى إطلاق الأدلة خلافه . 
وقوله علي : «لا بيع إلا في ملك»١"‏ لا يقتضي ازيد من اعتبار اصل 
الملك في البيع . على وجِهٍ يشمل المقارن في مثل الفرض, لا أقلّ من 
الشكٌ وقد عرفت أنّ مقتضى الإطلاق الصحّة فى مثل الفرض الذي هو 
من باب ترتب المعلولات الغير المتنافية 37 وإن كانت العلّة في 
وجود الجميع واحدة, فيترئّب حينئذٍ على التصرّف الفسخ , المقتضي 
لعود الملك للفاسخ , المقتضي لانتقاله عنه إلى المشتري, المقتضي 
للانعتاق لو فرض كونه أباً له . 
وربما يؤيّْده: ما ذكروه في الوكالة من حصول عقدها بالقبول 
فعلاً من الوكيل ؛ بأن يفعل ما وكّل فيه من تزويج أو بيع أو نحوهماء 
فإنٌ الوكالة والبيع حصلا بعلّة واحدة , والظاهر عدم زيادة اعتبار 
0 الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 501 ج ”اص ١7؟.‏ 


(1) تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج ١‏ ص 597. 
2 عوالي اللالي: باب المتاجر ح 2 صن 17 


الملك في مضي البيع على اعتبار الوكالة فيه, فإنّ بيع الوكيل والمالك 
سواء في ذلك . 

وبالعيلة» لأمائم مو سنال ادال العبعر عاك كنل ميا 
فعاو لها بو اق تحن العلة الاولى نمنعها :نع لعفل تعضول المسعلر لاك 
المتنافية لعلة واحدة ,كما هو واضح . 

وممّا يؤكُد المقام : ظهور إرادة القائل _بكون البيع مثلاً فاسخاً ‏ 
الضحيح مندء لا الفاسد الذى.يكون فسخه من الدلالة عدلى إرادقنة: 
لا أنه فسخ بالتصدف, بل هو صريح استدلالهم'" على الفسخ بأصالة 
الصحّة فى العقد, والله العالم . 

«ولو كان الخيار لهما وتصرف أحدهما» فيما انتقل إليه من 
المبيع أو الثمن اوفط خياره 4 يانها كان ا وسستريا «وسواء كان 
التصردف جائزأ كالانتفاع بغير الوطءء أو غيره كالوطء ونحوه. 

إن ل قلازم بين عتصول الالتزام.وؤيلتة التضكف» إذ لاربب :في 
عدق البو اللحداك ف الغين انون كان جراناء أن الاتمحكهم 
قرطي لاانويكانة لاق صدق التسي كما موب يق الدروسن 1" 

نعم , قد يتوقف في صدق «الإحداث» بالبيع ونحوه بناءً على عدم 
نفوذه مع الخيار للآخرء بل لعل صدق عدم الإحداث عليه اولى. 
خصوصا بعد تفسير «اللإحداث» في الصحيح بمثل التقبيل واللمس'". 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص 709 .,5٠١‏ 


.7١ الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 501 ج ”ا ص‎ )١( 
. 17 تقدّم في صحيح ابن رئاب في ص‎ )*( 


أت ا ا تج ف لور قرا الكلاما اخ 11) 
واحتمال كون التهيّوُ للصحّة _ولو بالإجازة -إحداثاً بعيد. 

ولكنّ التحقيق : الجواز في الجميع من غير فرق بين العتق وغيره ؛ 
لذن رالقاس ,مسلطى و على امو البق" دواع شد مائدتة اتدل حاو 
الخيار. وليس فيه إبطال لحقّ صاحبه ؛ لانتقاله إلى القيمة حيئنئذٍ او 
المئل ؛ أو أنّ له التسلط على فسخ العقد الآخر على اختلاف الوجهين 
أو القولين اللذين أقواهما الأُوّل ؛ لإطلاق ما دل على اللزوم . وانقطاع 
الملك الحاصل له بالعقد الأول بما وقع له من العقد الثاني ؛ فبقع الفسخ 
من ذي الخيار على ما ليس بملك له إلآ أنه لما كان الحقّ متعلّقاً بالعقد 
- الذي وقع على العين التي نقلها الشارع إلى القيمة أو المثل فالفسخ 
يفيد انتقالهما إليه كما لو تلف . 

ولافرق بين الوطء وغيره من الانتفاعات, كما هو ظاهر المحكى 
عن المبسوط'" وصريح التحرير'". ش 

واحتمال : الحبل فتكون أُمّ ولد فيمتنع ردّ عينها _بعد تسليم امتناع 
الرد به كما هو الأصمّ غير صالح لتخصيص ما دل على تسلّط الناس 
على أموالهم ؛ وإلآ لامتنع الانتفاع بها في غيره لاحتمال التلف به أيضاً . 

كما اندلا فرويزين السق:وغيرةويثازة على التقلين غير عبالم 
للفرق هنا بعدما عرفت . 


(1) يجا رالاتوار: كتاب العلم / باب 35ح 7ج ؟ ص 25؟. عوالي اللآلي: الفصل التاسع من 
المقدّمة ح 19 سج ١ص‏ '15. 


التصرّف وما سقط معه من الخيار ل سس سس لما 


ومن ذلك كلّه ظهر لك : ما في كلام الفاضل في القواعد ؛ فإنّه جزم 
بعدم نفوذ بيع المشتري ووقفه وهبته إذا كان الخيار لهما أو للبائء إلا 
بإذن البائع . واستشكل فيه في العتق وجزم بجواز الوطء له كباقي 
وجوه الانتفاع تارة'", وتردد فيه بالخصوص من بينها اخرى'". 

بل والشهيد في الدروس : حيث أطلق التردّد في جواز تصرّف 
المشترق كان سياد مختصّاً بالبائع . وفي لعف نا والبائع مع 7 
أشعراك الحنار مهما لاإ لأ نكال فى عضو واتصةق المشسترى إذا 7 
لم يكن وطءٌ ولا ناقلاً . 1 

وكيف كان فالتحقيق ما عرفت . 

ويؤيّده فى الجملة : ما سلف لهم في الغبن من صحة التصرّف 
وانتقال ذي الخيار إلى المثل أو القيمة . واحتمال الفرق : بفرض كلامهم 
هناك في التصرّف مع الجهل بالخيار. غير مجد ؛ لأنّ الظاهر تعلق 
الخيار فيه حال العقد وإن لم يكن معلوما, فلو كان حقّ الخيار مانعا 
أبطل التصرّف وإن كان المتصرّف جاهلاً. وهو واضح . 

م نه على كل حال يسقط خيار المشتري بالوطء وإن أثم كما 
عرفت . ولو فسخ البائع بعد الاستيلاد انتقل إلى القيمة عندناء وعن 
الشيخ! والقاضي""': أنه يرجع بقيمة الولد والعقرء وهو جيّد بناءً على 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص 7١‏ 

١‏ الضدر لياق صا 


(7) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 501 سج ”ا ص .750١‏ 
(؛ وة) تلاحظ عبارتهما في الخلاف: البيوع / مسألة ؟7ج ”ص 4" والمبسوط: البيوع / > 


جمس ي يعت م ا ا ا ل في الم ا 1) 
عدم الانتقال إلا بعد انقضاء الخيار وكان الوطء شبهة, لكن ستعرف 
ما فى المبنئ عليه . 

ولأقرى قديما رامين اشع البالخبار يهنا والخصافه 
بأحدهماء فللبائع التصرّف في ثمنه وإن كان الخيار مختصّاً بالمشتري . 
كالعكس :وى تضاف كل منهما او اخدهما فيما التفل عنه كان 'فنيها 
كنا عرقت 

ولو كان الخيار لأحدهماء ونقلهما معاً دفعة ببيع ونحوه, بطل ؛ 
للتدافع بين الفاسخ والملزم من الشخص الواحد, والظاهر البقاء على 
اصل الخيار. واحتمال تقديم الاوّل او الثاني هنا ضعيفان, وإن جزم 
الأول في التحرير'". 

ولوكان التصرّف فيهما من غير ذي الخيار وقف على الإجازة» بناءً 
على جريانها في نحو حقّ الخيار, ومع حصولها لهما معاً يسقط الخيار, 
وله على إشكال _إبطال التصرّف في المنتقل إليه وإجازة الآخر مع 
إبقاء حقّ الخيار والرجوع بالقيمة حينئذٍ . وليس له إبقاؤه مع إجازة 
التصكف فى ماله . 

ولو كان الخيار مشتركاً بينهما فتصرّف المشتري مثلاً فيهماء ففي 
القواعد : صم ما تضمّن الفسخ من التصرّف, بخلاف الآخر الذي فيه 
إيطال حق البائع”". 


ح بيع الخيار ج ا ص .١7‏ والمهذّب: البيوع / خيار المتبايعين ج ١٠ص‏ 508, ونقله عنهما - 
)١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج ١‏ ص 597. 
(1) قواعد الأحكام: المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص ٠١‏ (بتصوف). 


التصرّف وما يسقط معه من الخيار 3 يس 188 

وفيه أُوَلاً: أنّه لا يتمٌ على المختار . وثانياً: أنّه وإن كان باطلاً بناءً 
على منع حقّ خيار البائع , إلا أنه يحصل به الالتزام وسقوط الخيار, 
كما صرّح به في التحرير”" وجامع المقاصد'" في غير المقام , فيتدافع 
جع ا ار وس ساح سم 1 
اتتحاد الحكم فيها مع الأولى , وله أعلم . 0 

ولو أذن أحدهما» بالتصف فيما انتقل إليه إوتصّف الآخر» 
فيما انتقل إليه أيضاً سقط خيارهما» . 

قال في الشرح : «أَمّا خيار المتصرّف فواضح, وأمّا الآذن فوجه 
سقوط خياره : دلالة الإذن على الرضاء فيكون التزاماً من البائع بالبيع ‏ 
وأمّا من المشتري فلأنٌ تصرّف البائع يبطل البيع, فلا يبقى لخيار 
مدر انر 

«ولو لم يتصرّف المأذون لم يبطل خياره, وفي بطلان خيار الآذن 
نظر : من دلالته على الرضا المزيل لحقّه ‏ ومن عدم منافاة الرضا بزوال 
الخيار؛ لأنّ غايته قبل وقوعه أن تكون الإزالة بيده, وهي لا تقتضي 
الزوال بالفعل, وأطلق جماعة كونه مبطلاً, وعدم البطلان أوضح» ء' 

«ولو كان التصرّف غير ناقل للملك, ففي إبطاله لخيار الاذن نظر ؛ 
لعين ما ذكر»”". 


(؟) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص .5١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص .5١7‏ 


م كج د قو اقلا اكلام لج 01 

وفيه  :‏ بعد تسليم إرادة كون التصرّف والإذن في المبيع من كل 
منهما من العبارة وما ضاهاها أن الإذن فيما إذا كان المتصرّف البائع 
لامدخليّة لها ؛ ضرورة استناد الفسخ حينئدٍ إلى تصرّف البائع , اذن له 
المشترى أو لم نادت 

ما الثاني فواضح . 

كالأُوّل مع فعل المأذون, بل لعلّه كذلك وإن لم يفعل ؛ لدلالة الإذن 
بفعل الملزم على إرادة الالتزام وإسقاط الخيار. بل لعل نفس الإذن 
بالتصكف من الاحداث فيه . 

ويحتمل العدم ؛ لمنع الدلالة في الأولب للفرقينين انشاء الالخراء 
وين أراذة ها يحصل يه الالتراء ببوصيخة السلي :ف اتات عوك 0ه 
الطاوين اتاتخضرم به والاحظلة ابعميحات الخناوه . 

وفي تعليق الإرشاد : «واعلم أَنّ مجرّد الإذن في هذه التصرّفات 
من دون فعل لا يكون إجازة ولا فسخاً, كما هو مصرّح به في 
كلامهم»!". 

قلت : ومن ذلك ينقدح الإشكال في الالتزام بالعرض على البيع ؛ إذ 
هو أعمّ من إنشاء الالتزام ؛ لإمكان حصوله مع التردّد في الفسخ 
والإجازة. 

ودغوى #19 الظهور فى الالترام سمتوعة علق الم بعد العسلتم ب 
مبنيَ على حجِّيّة ظواهر الأفعال في مثل ذلكء وإن كان قد يوٌيّد القول 


(؟) كما في جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج 4 ص .5١١‏ 


لحلل جواهرالكلام (ج") 





أ 


كذلك حقى سئل الأئمّة (عليهم السلام) عن سبب ذلك ؛ أي أنه لم 
ينقل المت غمل المنناءة ويل :ف جعضها 7" الخواب عنته أن عله ذلك 
خروج النطفة التي خلق منها . / 

وأيضاً ىا أن الوضوء كيفيّته واحدة » ففي أي مقام أطلق لفظ الوضوء 
انصرف إلى هذه الكيفيّة الخاصة » فكذلك الغسل » فلو كان غسل الميّت 
كيفيّته مخالفة لغسل الجنابة » لوجب في كلّ مقام أمرفيه بالغسل ‏ 
كاطيقن وكيزوهن الواح والتدوتو» الانختسالبطيه أنه كس الت 
أوغسل الجنابة » بل يظهر منهم في بحث تداخل الأغسال بداهة اتحاد 
الميئّة في جمبيع الاغسال . 

على أنه من المستبعد جذا بل قد يقطع بعدمه انه لا ترتيب بين 
الجانبين , ومع ذلك قد خني على الشيعة علمائهم وأعوامهم في جميع 
الأعصار واللأمصار مع تكرّر الغسل منهم في كل آن . 

وقد يشعر به أيضاً حسنة زرارة قال : « قلت له : كيف يغتسل 
الجنب ؟ قال : إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء, ثم بدأ 
بفرجه فأنقاه, ثمّ صب على رأسه ثلاث أكف» ثم صبّ على منكبه 
الأمن مرتين » وعلى منكبه الأيسر مرّتين , فا جرى عليه الماء فقد 
دز أة 6" . ولعلَّ إضمارها غير قادح كما عرفت غير مرّة , على أنه رواها 
في المعتير7" عنه عن أي عبد الله ( عليه السلام ) . 


. كما في الخير الذي نقلناه في الحاشية السابقة‎ )١( 

0( الكافي: باب صفة الغسل والوضوء ... ح” جا ص"4# , تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 
حذه ج١‏ ص18 », وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص؟0٠‏ . 

(6) المعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص ”187 . 


التصرّف وما يسقط معه من الخيار  -‏ بس 1# م 


بها هنا : الاجماع على سقوطه بالتصرّف الذي هو غير قاطع , لكنّه لا 7" 
كوا فعا أذ الجرط تكد لذ فى تعيف: الدالالةا كما سف 
قوّته فيما تقدّه"" . 

نعم . يمكن الاستدلال على الالتزام بالعرض بخبر السكوني: 
«فيمن اشترى ثوباً بشرط , فعرض له ربح فأراد يبعه؟ قال + فليشهد أَنَّه 
قد رضيه واستوجبه . ثم ليبعه إن شاء . فإن اقامه بالسوق ولم يبعه فقد 
وجب عليه البيع»!". 

وهو _مع اشتماله على ما لا يقول به : من اشتراط ببع ذي الخيار 
بالاستيجاب قبل البيع ‏ يمكن منع دلالته ؛ لاحتمال إرادة إقامة 
المستوجب في السوق منه ‏ فيكون حاصله: أنّه مع الاستيجاب يسقط 
الخيار إن لم يبعه, ومتى قام الاحتمال بطل الاستدلال بعد منع الظهور, 
ما تفط وتام . 

ثم لا يخفى عليك : أن ذلك كلّه يجري فى الإذن بما يقتضى الفسخ , 
والعرض الذي يقتضيه أيضاً. ش ش 

ولو أذن أحدهما للآخر فى نقل ما انتقل إليه _بناءً على عدم الجواز 
مع تعلّق حقّ الخيار -وفعل العاذوق »سقط خيار المتصرف قطعاً . 
وأمّا الآذن : فقد جزم الكركي”'" وثاني الشهيد ين وغيرهما!©: 





(5)آفئ ضن 1770 

(؟) تقدّم في ص 56 . 

() جامع المقاصد: المتاجر / احكام الخيار ج 4؛ ص .5"١١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص ؟١1.‏ 
(0) كالمقداد في التنقيح: التجارة / أحكام الخيار ج ١‏ ص .0١‏ 


م١‏ ب يتهج (77<279 ا 2 تي جواهر الكلام (ج ») 


بالسقوط أيضاً. بل قد يظهر من التذكرة : الاجماع عليه'". وعذّله في 
الجامع : بعدم إمكان فسخ العقد الواقع بإذنه , قال : «امّا إذا لم يبع ففي 
كون مجرّد الإذن إجازة إشكال, ومثله الإذن في سائر التصرّفات الغير 
الناقلة للملك»7(' . 1 

قلت : يظهر وجه الإشكال في الأَرّل ممّا ذكرناه أَوَلاَ ؛ لأنّ مرجعه 
إلى أنّ الإذن في الملزم ملزم أو لا؟ وقد سمعت الكلام فيه'" إلا أنّه غير 
جار فيما ذكره من التصرّفات الغير الناقلة التى هى _إذا وقعت -إِنّما 
تلزم بالنسية إلى المتصرف , فالإذن فيه لا يستفاد من نزام الآذن بوجو 
من الوجوه . ْ 

إلا إذا كان المراد من الإذن : رفع ما حصل بسببه المنع أي الخيار, 
وحينئزٍ لا ينبغى التوقف فى السقوط وإن لم يفعل المأذون. إلا أن في 
طاانة لذ الس قم خصوضا كان اف عد امنيا 


اللهه الا ان يلاع + أن خض الخال لذ مرققة ترعا مع قات 
فالإذن في أيّ تصرّف تستلزم رفعه , وهو أوضح منعاً. 

وكأنّ الوجه في الالتزام بالإذن بالتصرّف الناقل مع وقوعه: أنّ حقّ 
الخيار متعلّق بالعين, وهو الذي أذن في نقلها, والأصل براءة الذمّة من 
الانتتقال إلى المثل أو القيمة . ش 


.1750 ص‎ ١١ نذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج‎ )١( 
.5١١ (؟) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص‎ 
اف حر‎ 


التصدف وها شفط عم هن الخيان. ,مصحيح يمت ع عت ا م سب 6 وت ١1‏ 


وينبغي أن يلحق به : الإذن بالوطء المتعقّب للاستيلاد. بل كل 
تصرف يمنع من الرد . 

وفي إلحاق الإذن في النقل المتزازل كالبيع بالخيار والهبة إشكال, 
قد يظهر من التذكرة الأُوّل وأنّه متفق عليه بيننا"". 

ومن ذلك كله يظهر لك: ما في جامع المقاصد والمسالك 
وغيرهما!", فلاحظ وتامّل . 

كما أن منه يظهر وجه النظر فيما ذكره العلامة الطباطبائي في 
سانيحة دن حون قال وززوكها ينطع القيار باقع نه فكد الجن 
فيه كما في الشرائع والتذكرة والقواعد والإرشاد والتنقيح ؛ لدلالته 
على الالتزام في المنقول عنه والفسخ في المنقول إليه» فإن تصرّف 
المأذون سقط خيارهما إلا غبار الأذن». 

«واستشكله المحقّق الكركى والشهيد الثانى وغيرهما ؛ لعدم ظهور 
الذلالتوولاة التمكع من الاواله غير الزوال ها لعل 

«ويضعًف : بِأنّ مقتضى الاذن رفع الحجر من قبل الاذن, ولا مانع 
غير الخيار فير تفع بالإذن » ولا يتوقّف على وجود التصرّف ء وإل لكان 
السقوط بالتصئف المأذون فيه دون الاذن كما اعترفوا به فإِنٌ الآذن 
لم بود يه بودن درن لم يسقط الخيار به لم يسقط بالتصرّف 
الذى هو فعل غيره»! ". فتأمّل 00 


.170 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج‎ )١ 
فديت الافارة الى فخريهانها اننا‎ : 
١49 (؟) المصابيح في الفقه: الخيار / مصباح: للمشروط له الخيار حسبما اشترط له ورقة‎ 


الخطوطا 


مم ا ع عو اهو لكلا 0 

والظاقر ان القصة من الما قدي ليفط فيان :الا جد :دا 
ولا خيار المؤامرة قبل الأمر بالفسخ ؛ للأصل , ولا خيار تأخير الثمن 
قبل الثلاثة إذا فرض إمكانه قبل القبض على إشكال . 


المسألة «الثالثة » 

«إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أيّ أنواع الخيار 
كان4 بلا خلاف معتد به'"!, بل ظاهرهم الإجماع'", بل عن بعضهم 
دعواه صريحا'"؛ للنبوي المنجبر بالعمل : «ما ترك ميّت من حقّ فهو 
لواره 01 الم تله يعموم غيره كنايا #اوسةة 01 

وما في القواعد : من احتمال سقوط خيار المجلس بالموت فيما لو 
ماك ادها ب لأر لوقه مقا رق الدكا نمي سنا وده ادن ا لبس 
خلافاً في المسألة عند التأمّل» على أنه في غاية الضعف ؛ ضرورة إرادة 
التباعد بالمكان _الظاهر في الجسم من الافتراق» لا الروح التي 
و دوهن زتها المحلسسء دالا مغر فى القاله إلى الرارتة 


.5١7 نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / أحكام الخيار ج 4 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج ١١‏ ص ,١1١5‏ الحدائق الناضرة: البيع / أحكام 
الخيار ج ١9‏ ص 7١‏ 

اين البيع / الفصل الأوّل ص 7١١‏ (ادّعى الإجماع في مورد خيار المجلس 
والشرط) 

)6 أرسله في مسالك الأفهاء. : الشفعة / في اللواحق ج ١١‏ ص .5]١‏ 

(8) شوزة التساي الاي ا مت 

(ا"وفائل الشسحة الطو انه ١‏ هن واف موجات الإرث ج 5١‏ ص 17. 

() قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار بم "١‏ ص 10. 


نعم في القواعد : «إن كان الوارث حاضراً في المجلس امتدّ الخيار 
ما دام الميّت والآخر في المجلس ء وإن كان غائبا امتدٌ إلى أن يصل إليه 
الخبر إن أسقطنا اعتبار الميّت . وهل يمتدّ بامتداد المجلس الذي وصل 
فيه الخبر؟ نظر»(", 

وفيه : أنّهِ إذا سقط اعتبار الميّت امتنع الحكم ببقاء الخيار ؛ 
لانتفاء متعلقه وهو عدم تفرّق المتبايعين؛ بل الحكم ببقائه درعوى 
لا اتسحدك لها 

وأبعد من ذلك : امتداده بامتداد المجلس الذي وصل فيه الخبر 
الذي هو ليس مجلس البيع . خصوصاً مع تعدّد الوارث القاضي بمراعاة 
مجلس كل واحد منهم , بل إِمّا أن يجعل على الفور أو على التراخي . 

ومن ذلك يعلم ما في الفببنا لك و قال نولو كاف الراك غاكيا عن 
الفبجالدى قف تيوه سيق راوشا] الشيو قور ذا م اى اتا قينا كناد 
يعلد الع أو سقو الخ زوالدية إلى اتناك ريحت 

نعم , ما فيها أيضاً من أَنّه : «لو قيل بثبوت الخيار للوارث إذا بلغه 
الخبر ء وامتداده إلى أن يتفرّق الميّت ومبايعه , كان وجهاً»'" جيّداً1“ 
بناءً على اعتبار الميّت حال حضور الوارث في المجلس . 

وأقزج:هن ذلك كلهدوإن لم أجد من ذ كر تبون للواردك مطلقا ؛ 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص .5١5‏ 


(”) المصدر السابق. 
)الأول حتد: 


01 
اج" 


2ى2> 


ل ا 1 جواهر الكلام (ج ») 


للأضل بعد تعذّر حضول الافتراق الاختيارى .بين البتعين : كما عرقته 
مفضّلاًة" فيما لو أكره أحدهما على الافتراق» وأنّه لا يسقط خيار 
المكرور الكو مضا ون فار قه اختار ا فالاسط وم امل 

فلا حاجة حينئذٍ إلى اعتبار تفرّق الوارث, وأنّه على تقديره -لو 
فارق أحد الورثة لم يوئر ؛ لعدم صدق «افتراق المتبايعين» ؛ نظراً إلى 
قيام الجميع مقام الموروث . مع احتماله أيضاً؛ نظراً إلى ثبوت الخيار 
لكل من الوارث'" على جهة الاستقلال» فافتراقه يؤثّْر في سقوط 
خياره» إلا أنّه لو فسخ الآخر مضى عليه كما لو تعدّد ذو الخيار, 
ولا ينرّل على حصّته ؛ لعدم إشاعة حقّ الخيار في العين, ولذا لم يجز 
للمورّث أن يفسخ في البعض , وليس للوارث إلا ما كان للمورث . 

ومن ذلك يتّضح لك الحال : في كل خيار ورثه متعدّدون, وأَنْه يقدم 
الفاسخ منهم على الملزم ؛ لأنّه لما علم : 

عدم قابليّة الخيار للتوزيع في نفسه ؛ ضرورة عدم معقوليّة نصف 
الخيار وربعه مثلاً. 


وكان يمكن إبقاء النبوي وغيره مما دل على انتقال الحقّ لكل واحد 
من ورثته على ظاهره ؛ لتعقل تعدّد من لهم الخيارء بخلاف المال الذي 
لابدٌ من تنزيل نحو ذلك فيه على إرادة الاشتراك ؛ لعدم تعدّد الملاك 


)01( في صن :10 
(50) الأولن: الوقات: 


فو مق له الحيان ‏ سس ف يمحس يت 2 ١110‏ 
قرفا لغال واحوي اذك مدا الست 

انَجه”" القول بثبوته حينئذٍ لكلّ واحد منهم , وأَنْهِ يقدّم الفاسخ منهم 
على الملزم ‏ كذوي الخيارء فتأمّل جيّداً فإنه دقيق . 

ثم لا يخفى : أنّه لا فرق في إرث الخيار بين حصوله فعلاً للميّتء 
وبين حصول سببه , فينتقل خيار التأخير وإن مات البائع في النلاثة . 
ككيا رود التمربويهيا و الشرط يمه شون ذلا .م وتحى ذ للق | ذهو هه" 
أيضاً ينتقل بالاإرث . 

كشيان المز امرزةه قاذا مانت الفميكا مرب بالكمير انهل حقه لور عد 
ما المستأمر ‏ بالفتح ‏ فالظاهر عدمه ؛ لظهور إرادة المباشرة من 
مقاط اننشقها ردي ولا نه لاد له عقف التامل #إذ لزوة العقن عن امه 
بالالتزام لأصالة اللزوم في العقد. ولا يجب اتّباع أمره بالفسخ , وإن 
كان للمستأمر _بالكسر _الفسخ عنده, إلا أنّ ذلك يقضي بكونه حقّاً له 
لا للمستأمر_بالفتح -كما هو واضح . 

بل لا يبعد ذلك في المشترط له الخيار إذا كان الشرط على جهة 
الها توا قاذ اس اعنام يتل لوقف السيقوط الجن يك فرص 
اشخراطها موه وليسن ذا شرطا لعدم الإرت كى يكو بطلا ييل 
يمكن رد اشتراط عدم الإرث إليه فى بعض الأحوال فيصحٌ . 

ما اشتراط الخيار للأجنبي لا على جهة المباشرة . فقد يقوى انتقاله 
أيضاً إلى وارثه ؛ لإطلاق النصّ والفتوى, وبه صرّح الفاضل في 





)١(‏ جواب «لمّا» فى قوله: «لأنّه لما علم» المتقدّم في س ١١‏ من الصفحة السابقة. 


رف 
0/1 


1 تي ب ب زعتل | فل الكلام (ج غ) 


التحرير”", خلافاً له فى القواعد!". 

وفعرى: أله اننا يورك ته العا الاقاهد عليها إل تك نيد 
لزنه لوال كا لشف ور قن مويف ين رق نا نال كو اندقف 
ويقرب منه : حقّ القصاص . 

ون ذ الف رظين للق ة قؤة القو كنا رمك الوويحة غيي دان الو لد اللخها : 
فيما إذا اشترى أرضاً وله الخيار أو باعها كذلك. وإن استشكل فى 
أحدهما الفاضل فى القواعد”". على أنّ حقٌ الخيار فى الثانى 0000 
تعلق بالثمن الذي انتقل إليها بالإرث , فيتبعه الخيار وإن كان لو 
كيت كرست الآ أن ذلك لمرينيك ها عتفومن الإرته قغوم تبرت 


الثمن, والله أعلم بحقيقة الحال . 

«ولو جُنّ4 ذوالخيار لإقام وليّه مقامه» كما في غيره من أمواله 
وحقوقه , ويجري في خيار المجلس ما يقرب ممّا سمعته في الموت . 

وفي المسالك : «ومثله ما لو خرس ولم يمكنه الإشارة المفهمة, 
وإلا اعتبرت إشارته كاللفظ»!6. 

(و» على كل حالء ف« لو زال العذر لم ينقض تصرّف الولىٌ» 
الجامع لشرائط الصحّة . التي منها : مراعاة الغبطة والمصلحة أو عدم 


.594 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج‎ )١( 
.19 (؟) قواعد الأحكام: المتاجر / أحكام الخيار ج ؟ ص‎ 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج ص .5١5‏ 


موت من له الخيار وهو مملوك مأذون م ١88‏ 
المفسدة, على ما هو محرّر في محلّه . 

«ولو كان الستت > الذى :له القيناو:< مملوكا ها ذونا :يت 
الخيار لمولاه» إذا كان البيع أو الشراء للمولى ؛ إذ ذلك له قبل موته 


ضرورة تبعيّته للمال . 
1 لو قروكن تيو للحي لقمة دكما لو اتفرط هيد -فالأقرب عدم _ 1 
انتقاله للمولى .كما سمعته في الأجنبي ولو كان ذلك في ماله . 30 


ولو كان البيع لأجنبي وشرط الخيار للعبد. ففي التحرير: «هو 
للفو اها بعلن اشكاللة 

قلت : لعلّه من عدم الدليل على ثبوت كل ما للعبد -حتّى الفرض - 
للمولى . 

فيه ان 122501" وشيوها فنك ادل يعن لك يمل الاموال 
والحقوق, فلا يبعد حينئذٍ انتقاله المولى حال الحياة فضلاً عن 
الموت؛ بل لعل ذلك هو المدار فى الانتقال بالموت . 

بساح ور التو ور ع سل ل مت 
العلامة الطباطبائي : الإجماع على أنّ الحرّ لا يرث العبد'". وفي 
الصحيح المروي بطرق متعدّدة عن أبي جعفر وأبي عمد الله لئاه : «أ نه 
لا يتوارث الح والعبد»!. 


) 
[ااسونة الك : الآية 6/. 

(؟) المصابيح في الفقه: الخياز 7العد لا بيلك فيا مظلقا على الأفؤى ووقت :883 (مخطوط). 
١‏ 


غ) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب "١‏ الحرٌ إذا مات ح ١5-4١١‏ ج وص 3931-1390 > 


ا 2 222 2 2 222 تت جواهر الكلام (ج 2») 

كنا أنيقه يرسا ف الفؤاعد أ يها قال:نرواء كان الكت مهنوك 
وانوي فالعناد نولت مواد ترك المافد او الكييا د قيس احيدفا 
نلك المواى :لخدا وو ولو كان الطب لم بوزلاته دو افر انيدو تق عا 
رضاه إذا لم يمنع حقّ المولى » ولو مات لم ينتقل إلى مولاه»١",‏ فتامل , 
الله أعلم . 

المسألة «الرابعة » 
المشهور ناد" ود نحصياةً”" ذل فى ظاهر التذكرة : الإجماع !"ا على 


أن «المبيع يملك» ه المشتري في زمن الخيار «بالعقد» كالمحكي 
عن ابن إدريس : نسبته إلى الأصحاب'“/ مشعراً بدعوى الاجماع عليه . 


ويؤيّده: تعريف الفقهاء”" البيع ب«نقل الملك». أو «انتقاله», 


ف ويطائل انيد انه ا حكن اروات موانع الإرث ح ١‏ و؟ و6 و8 ج 51 ص 157 - 10. 

.19 قواعد الأحكام: المتاجر / أحكام الخيار ج ؟ ص‎ )١( 

(1) كما في غاية المرام: التجارة / أحكام الخيار ج ١‏ ص .4١‏ وحاشية الإرشاد (آثار 
الكركي): ج 4 ص 548 والحدائق الناضرة: البيع / أحكام الخيار بج ١9‏ ص .7١‏ 

(*) ينظر كشف الرموز: التجارة / أحكام الخيار ج ١‏ ص .41١‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / 
أحكام الخيار ج ١‏ ص 15. وإيضاح الفوائد: المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص 488. ومعالم 
الدين (لابن القطان): البيع / أحكام الخيار ج ١‏ ص 701, ومفاتيح الشرائع: مفتاح 1714 
ج لاص 76 

(؛) قال: «كسب العبد والجارية المبيعين فى زمن الخيار للمشتري ؛ لانتقال الملك إليه عندنا» 
انظر تذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج ١١‏ ص 167., وفي ص ١00‏ نسبه إلى «المشهور 
عند علمائنا». 

(0) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ١‏ ص 51/8. 

(1) تقدمت تعاريف البيع في ج ١7‏ ص ...57١‏ 


الطهارة / في الغسل الترتييىي لس ل ل بش 1939 

ووجه دلالتها على المطلوب أنه يستفاد منها كون الجسد في الغسل ثلا ثة 
إلا وهوقائل بالترتيب ؛ إذ القائل بعدمه يدعي اه حزءان اراس 
والحسد . 

أو يقال : إن المنساق إلى الذهن من هذه العبارة -مع قطع النظرعن 
قاعدة الواو- الترتيب كا لا يخ , هذا كله إن لم نقل : إِنَ الواو للترتيب » 
وإلا فلا إشكال» كا هو المنقول عن جماعة من اللغويّين 7غ ولثن سلّمنا 
كونها حقيقة في مطلق الجمع ثما سمعت من الإجماعات وغيرها قرينة على 
إرادة الترتيب منها هنا ولومجازاً . 

بل يمكن الاستدلال عليه ببعض الروايات العامية : « كان النبىّ 
( صلَى الله عليه وآله ) إذا اغتسل بدأ بالشق الأمن ثم الأيسر» 7" إن قلنا 
بحجّية مثل ذلك بعد الانجبار بالشهرة بين الأصحاب . 

وكيف كان. فلا ينبغي الإشكال في وجوب الترتيب » فما وقع من 
بعض متأخري المتأخرين2" من الاستشكال في ذلك بل الفتوى بعدمه , 
تبعاً لذلك الشاذّ من ظاهر بعض القدماء9» » ليس في محلّه » وإن كان هو 
ظاهر جملة من الروايات7 فيها الصحيح وغيره . 
(1) مغني اللبيب: ص54؛ . 

آداب الغسل 7758 ج؟ ص 050 . 
() كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة/ كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 510 , والكاشاني في 

مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١‏ ج١‏ ص6١‏ . 
(4:) كما تقدم نقله في ص ١7‏ . 
(5) كما في صحيح زرارة المتقدم في ص ١88-١81‏ . 


ا ا ل يسبب ١‏ 


أو «الإيجاب والقبول الناقلين للملك». واتّفاقهم على كونه من 
الأهات المملكة #روقيوت الكبا والظاهر ف التعلفة ومسو اذ اتيت ف 
بالمستلزم له . ش 
(وقيل» والقائل ابن الجنيد في المحكي عن ظاهره'" وابن سعيد 
في جامعه'": به وبانقضاء» مدّة «الخيار» مع عدم الفسخ . 
وجعل الشيخ : الافتراق في كتابي الأخبار -شرطأً في استباحة 
الملك!", بل صرّح في الاستبصار منهما : باشتراطه فى صحة العقد . 
وكلامه فى النهاية'!“ لا يابى التنزيل على المشهورء كالمقنعة!, ' 
بل عو 2 احتماله ايا فى كلذية فى الخلاف77, إلا اه بعيد.ء 0786 
0 : : 
«العقد ينبت بنفس الإيجاب والقبول, فإن كان مطلقاً فإِنّه يلزم 
بالافتراق بالأبدان, وإن كان مشروطأً يلزم بانقضاء الشرط ء فإن كان 
الشرط لهما أو البائع فإذا انتقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدّم , 
وإن كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع بنفس العقد لكنّه 
لم ينتقل إلى المشتري حتّى ينقضي الخيار» فإذا انقضى ملك المشتري 
)١(‏ نقله عنه الشهيد في الدروس: الخيار / درس 507 ج 7 ص .57١‏ 
(1) الجامع للشرائع: البيع / أحكام الخيار ص 51/8. 
(6) تهذيب الأحكام: التجارات / باب " عقود البيع ذيل ح ؛ ج لاص ,"١‏ الاستبصار: 
المكاسف /اباب: 46 أن الافتراق بالايدان... ذيل م 6ج ض ؟. 
(])النهاية: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص .١76‏ 


(0) المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص .01١‏ 
(0 غاية المراد: المتاجر / أحكام الخيار ج 1 ص .٠١6‏ 


لدبب 0101020212 1 ااا 00 الكلام (ج غ2) 


بالعقد الأوّل»7" 

وذكر اللزوم أَوَّلاً. ومعروفيّة بقاء الملك بلا مالك لأبي حنيفة 
ومالك'", لا يقضي'" بإرادة اللزوم من «الملك» المستلزمة لبطلان 

نعم كلامه في بيع المبسوط “لا يأبى التنزيل عليه » بل ما ذ كره في 
كتاب الفلس منه ظاهر في ذلك إن لم يكن صريحا!". 

وعل وان كان 006 تفرّق المتبايعين شرطاً", لكنّه قال : «ولو 
تقابضا ولم يفترقا بالأبدان كان البيع موقوفاً»”".كما أن أبا الصلاح نص 
في المحكي عنه على أنه شرط في الصحّة , ثم قال : «واعتبرنا الافتراق 
بالأبدان لتوقّف مضيّه عليه», 

وكيف كان» فالذي تحصّل من كلام الأصحاب أقوال ثلاثة : 
المشهورء والتوقف على انقضاء الخيارء والتفصيل بين خيار المشترى 
وحده وغيره؛ فيخرج عن ملك البائع في الأوّل دون غيره. 


0 : البيوع / مسألة 9١ج‏ اص 55. 
") التهذيب اللبغوي): ج “ا ص 504 فتح العزيز: ج 8 ص ,7١77‏ بدائع الصنائع: ج 0 
102 3 (لابن قدامة): ج 4غ ص 75 -28, الشرح الكبير: ج 4غ ص 7١‏ بداية 
المجتهد: ج ؟ ص .5١٠١‏ 

د الأولى التعبير ب«لا يقضيان». 

(؛) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص .١8‏ 

(0) المبسوط: كتاب التفليس ج 0 ص 559-1578. 

[1) العراسية كر الى 11 

(0) المصدر السابق: ص ؟7١.‏ 

(8) الكافي في الفقه: عقد البيع ص 5"07. 


المع كملك بالعقة. سمحت م حي حم زر ا 

(و» لاريب في أنّ 9الأوّل أظهر» وأصمّ؛ ل: 

صدق «التجارة عن تراض»١"‏ قبله . 

وعدم 50070000 الأثر من التحليل للبيع”" الصادق عليه 
قبل انقضاء الخيار قطعاً . 

ولأنّ المقصود للمتعاقدين ‏ والذي وقع التراضي عليه بينهما - 
انتقال كل من الثمن والمثمن حال العقد , فهذه المعاملة ما صحيحة 
كذلك عند الشارع ويثبت المطلوب, أو باطلة من أصلهاء لا أنها 
صحيحة على غير ما قصداه وتراضيا عليه , وإثبات الخيار منهما او من 
الشارع إن لم يؤكّد ذلك لا ينافيه فالمقتضي للملك حيئئذٍ موجود 
والمانع منه مفقود . 

وموثق إسحاق بن عمّار وخبر معاوية بن ميسرة المتقدّمين في 
خيار تأخير الثمن!"؛ المصرّحين بكون المبيع ملكأ للمشتري والنمن 
ملكا للبائع في السنة التي اشترط فيها ارد برد الثمن , بناءً على أن ذلك 
مدة الخيارء وقد عرفت الحال فيه سابقا . 

ويمكن تنزيلهما على إرادة اشتراط سلطنة الفسخ بالطريق 
المخصوص الذي هو رد الثمن, فيكون حيئئذٍ ذلك كله مدّة خيار 
ولا يحتاج إلى فسخ زائد على الردّ كما هو ظاهرهماء إلا أنه ينافيه 
)١(‏ إشارة إلى الاية ١9‏ من سورة النساء. 


اسار إلى اا اخ مور البارة. 
اقلم نجاف هن 11 كنا أز النان لد وققك تكديل أغعيرا ند كي ا 


1# ات ع م أ حي جواهر الكلام (ج ») 
زان كر تا مهارق «تادحط وما مل , 
ومونّق غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علىّط : «إذا 


وخبر عقبة بن خالد المتقدّم فى خيار تأخير الثمن!؟. 
وصحيح بشّار بن يسار سأل الصادق نه : دعن الرجل يبيع 
المتاع'" ويشتريه من صاحبه الذى يبيعه منه! قال : نعم لا 5 به 


قلت ؛ أشتري متاعى ؟! فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك)!. 
فيظلب العيئة: وى لاد من لوا دل يمد امغر 
مكاني؟ فقال : إذا كان له الخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع , وكنت أنت 


ايضا بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلاباس...»7". 


وصحيح محمّد بن مسلم : «سأل أبا جعفر ا : عن رجل أتاه 

* تقدّم في ص‎ )١ 

(1) تقدّم بعنوان «الخبر» في ص .٠١0‏ 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: بنساء. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب بيع النسيئة ح 4 ج ه ص .,5١8‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 
؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 6 و0 ج لاص 47 و68. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب أحكام 
العقود ح ”اج ١8‏ ص .68١‏ 

(0) في الكافى والوسائل بدل «من أجله»: مرابحة. 

30 العائق: الععيقة اباب الغينة ع أن وض :05 نهزيتك الكيكان التتعاراتك ينان © 
البيع بالنقد والنسيئة ح 7 ج لاص .0١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب أحكام العقود 
ح 4ج 8٠ا‏ ص .1١‏ 


المبيع يُملك بالعقد الاك سس ا وااو وو اك ا اك ا 0 1 ١10‏ 


رجل فقال : ابتع لى متاعاً لعلّى أشتريه منك بنقد أو نسيئة , فابتاعه ' 
الج يق جلك تنه مس ينها دىئ نا كلتقت مق يسما با ال 
وصحيح منصور بن حازم عن الصادق عَيّةٍ : «في رفل امهيا 


يشتريه»”". 


والنصوص المتضمّنة لكون مال العبد للمشتري مطلقاً؛ أو مع 
الشرط وعلم البائع من دون تقييد بانقضاء الخيار”". 

والنبوي : «الخراج بالضمان»!* الذي معناه: أن الربح في مقابلة 
الخسران, فإنّ الخراج : اسم للفائدة الحاصلة في المبيع , والمراد أنّها 
المشترق: كنا أن الور الخاضل سالتلق عتلية نهو ذال على 
المطلوب , وإن كان مورد الحديث خيار العيب», والحكم ثابت فيه 
بلا خلاف كما قيل0©. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح ٠١‏ ج لاص .0١‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب احكام العقود ح 8 ج ١6‏ ص .0١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح ١4‏ ج لاص .٠0‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب احكام العقودح 7 ج ١48‏ ص .٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب / من ابواب بيع الحيوان ج ١4‏ ص ؟50. 

(؛) صحيح ابن حيّان: ح 0 4519: ج ١١‏ ص 37318 0519, المسند (للشافعي): 
ص 184. مسند أحمد: ج 1 ص 44. سئن ابن ماجة: ح 7١147‏ بج ١‏ ص 04 سئن 
أبي داود: ح 5008 70٠١‏ ج 7 ص 584. سنن النسائي: ج /اص 500, المستدرك 
(للحاكم): ج ١‏ ص .١٠0‏ سنن البيهقي: ج 0 ص 2722١‏ المصئّف العبد الررّاق): ح ١11///‏ 
ج 4 ص .١177‏ 

(0) كما في المصابيح في الفقه: الخيار / مصباح: يملك المبيع بالعقد ملكا متزلزلا ورقة 5414 
(مخطوط). 


سيب الت ا ا بيرختو هن الكلام (ج ») 


بعل لا بعد أن يكون الخلاف في خصوص خيار الحيوان 
والمجلس والشرط الذي لم يسبق بلزوم العقد, وما هو فقد عرفت 
الخال ارقا . 

كلّ ذلك . مع عدم دليل معتبر للمخالف ‏ خصوصاً التفصيل - 
دعوى”": قصور العقد فلا يفيد الملك , وهو كماترى . 

نعم , قد يستدل له بصحيح ابن سنان سأل أبا عبدالله ليه : دعن 
الرجل يشتري الدابّة أو العبد يشترط إلى يوم أو يومين, فيموت العبد 
أو الدابّة أو يحدث فيه حدث , على من ضمان ذلك؟ فقال : على البائع ؛ 
حتّى بنقضي الشرط ثلاثة أَيَام ويصير المبيع للمشتري, شرط له البائع 
اوالمشترط قال+وإن كاوبينهما شط اثاما معدودة فهلاك«فن بد 
المشترى ال ل ات ا 1 

وخبر عبدالرحمن بن أبي عبدالله , قال: «سألت أبا عبدالله له : 


عن رجل اشترى اد بشرط من رجل 55 ريون تداقت عنده وقد 
قطع الثمن, على من يكون الضمان؟ فقال: ليس على الذى السترف 
ضمان حتى يعضى شر طه) 12 


1 0 احتحّ بها للشيخ في مختلف الشيعة: المتاجر / في الخيار ج‎ )١( 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: قبل أن يمضي الشرط. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؟ عقود البيع ح ٠١‏ ج 7ص 5 5. وسائل الشيعة: أورد 
يو ا 00 00 
ام ا ا 


المبيع يُملك بالعقد لابب ج سبج حي 8#ا 


ومرسلة ابن رباط عن الصادق ليا : «إن حدث بالحيوان حدث 
قبل ثلاثة أَيّام فهو من مال البائع»!". 
إلا أنْها لا تصلح لمعارضة الروايات المتقدّمة ؛ لرجحانها : بالكثرة , 
والمطابقة للآصول والإجماع المنقول!" وظاهر الكتاب'" والشهرة بين 
الأصحاب!*, ومخالفة أكثر الجمهور”*. فتعيّن التأويل فى هذه ؛ بحمل 
الصيرورة فيها على اللزوم جمعاً بين الأخبار. 
وأمّا ضمان البائع إذ» هو وإن كان على خلاف الأصلء إلا أنه قد 
نبت بالدليل في ضورة اختصاص المشتري بالخيار, كضمان البائع 
بين العقد وانقضاء الخيار كان للمشتري» لأنه نماء ملكه «إو» 
حينئذٍ ذف« لو فسخ» المشتري «العقد» مثلاً إرجع على البائع 
بالثمن؛ ولم يرجع البائع 4 عليه « بالنماء» الذى هو له على المختار. 
نعم هو للبائع على القول الآخر إن فسخ. بل وإن لم يفسخ 
المتن وغيره!"'. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 7/17 سج 7ا ص 7 ,٠١‏ 
تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7 ابتياع الحيوان ح ؟ ج لاص 77. وسائل الشيعة: باب 0 
من أبواب الخيار ح 0 ج ١4‏ ص .١١‏ 


(0-5) تقدّمت المصادر في هذا الفرع. 
)01 كالمختصر النافع: التجارة /في الخيار 1 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 4 ج" ص 70. 


كمي سج ع حت عق قن الكلام (ج ») 


ما على احتمال إرادة الكشف في كلام الشيخ فهو للمشتري أيضاً . 
واحتمله الشهيد فى كلام الشيخ في الخلاف”", ولعلّه أخذه من قوله : 
«ربا لعقد الأول 

ويمكن إرادة حصوله به بحمل السببيّة على الناقصة. وحينئذ 
يشكل تبعيّة النماء فيما إذا كان الخيار للمشتري خاصّة على كلام 
الشيخ ؛ لعدم ملكيّة الأصل علنة لحك المتعاقدين . 

ولعلّه يلتزم : دخوله في ملك المشتري إن لم يفسخء والبائع إن 
فسخ , كالأصل . 

وعلى كل حالء فهذا من فائدة الخلاف في المسألة كالأخذ 
بالشفعة . وابتياع الزوجة . وبيع من ينعتق على المشتري. وجريان 
السب :فى عذول الركاة إن كان ركو نا مرغي ذلك 

0 والثمن في ذلك كله كالمبيع إجماعاً محكيّاً إن لم يكن محضّلاً؛ 
مشاه قال اعد السو عي دون الاك الخد وه عد د 
المعاوضة , واستلزامه الجمع بين العوض والمعرّض. واللّه أعلم . 
المسألة «الخامسة » 
(إذا تلف المبيع» الشخصي قبل قبضه» بافة سماويّة في غير 
الثلائة في تأخير النمن فهو من مال بائعه» إجماعاً بقسميه", إذا 
)١(‏ غاية المراد: المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص 6 .٠١‏ 


(1) الخلاف: البيوع / مسألة ١9‏ ج اص ؟55. 
(؟) ينظر السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج :ةد ص 5378. وكشف الرموز: التجارة / » 


تلق الفبيخ قبل تق مسحب م ا ا 8 100 


لم يكن بامتناع من المشتري أو برضاً منه بالبقاء في يد البائع بعد 
تمكينه منه وعرضه عليه . 

للنبوي المنجبر بعمل الأصحاب كافة : «كل مبيع تلف قبل قبضه 
فهو من مال بائعه»١".‏ المعتضد _مع ذلك بخبر عقبة بن خالد المتقدم 
فى فيا رتخير لقم 1 

أت التلق:فى الثلاثة وقد عرفت البحيت فيه سانقا وان الأفون 

00 

كما أن الظاهر كونه من مال المشتري إذا كان عدم القبض لامتناع 
منه ء بلا خلاف اجده فيه ؛ للاصل السالم عن معارضة القاعدة المزبورة 
بعد انصرافها إلى غيره . 

بلاق مقا نيد لك عدا كينها كان النا كني الما نه معد 
الوضن عليه والشركين عت وفاقاً لجماعة!©4 ما لذن مجغله يسنت 
قبضاً. أو لأن المراد من النبوي غيرهء بل فى الغنية والمحكى عن 
ظاهر الخلاف7: الإجماع عليه . 1 1 


ه في الخيار ج ١‏ ص 404.: وجامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص 5١8‏ 
والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج ” ص 405. ورياض المسائل: التجارة / أحكام 

. ٠٠6١6 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تقدّم بعنوان «الخبر» فى ص 60 . 

(9؟) في ص 1 ...٠١‏ 

(؛) كابن حمزة في الوسيلة: البيع / بيع الأعيان المرئيّة ص 55". والعلامة في المختلف: 

(0) عبّر ب«اجيئك بالثمن». انظر غنية النزوع: البيع / الفصل الاوّل ص .5١5‏ 

(1) عبّر ب«ولم يحضره الثمن». انظر الخلاف: البيوع / مسألة 4١ج‏ ”ص .5١‏ 


1 
جم 


م 


يبيب يي ربت حم فر اف الكلذة 8 ؟) 


لكنٌّ دعوى صدق اسم «القبض» بذلك فيما لا يكفي فيه التخلية 
الاستصحاب _مطلقاً أو في بعض الأحوال ‏ وخبر عقبة الظاهر في أن 

المشتري هو الذي تركه في يد البائع . 

فالقول بالضمان لا يخلو من قوّة »إن لم يكن إجماعاً ولم نقل: بأنّ 
نعم » يمكن دعوى انسياق التلف بالآفة السماويّة . فلو أتلفه أجنبي 

لم يضمنه البائع . واستحقّ المشتري عليه المثل أو القيمة . 
وقيل : بالتخيير بين ذلك والفسخ والرجوع بالثمن'". بل هو 

الفشهوو متهيو يل لكلاف اكه نهم 
لكن لا دليل عليه , بل لعلّ مقتضى الدليل خلافه, بل لعلّه كذلك إن 

أتلفه البائع أيضاً ؛ لأصالة اللزوم . لكن قد يظهر من خبر عقبة بن 
خالد'" أنه من ضمان البائع مطلقاً حتّى يقبضه المشتري. إل أنه 
محتاج إلى الجابر في تخصيص القاعدة ؛ لتعبير أكثر الأصحاب أو 

جميعهم بمضمون النبوي الظاهر فيما عرفت . 
ويمكن حمل السرقة في خبر عقبة على الافة السماويّة ؛ باعتبار 

عدم تعيّن من يرجع إليه بالمثل أو القيمة . 

] ص 05. جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج‎ ١ المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج‎ )١( 
مجمع الفائدة والبرهان:‎ .5١7 مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص‎ ,5١ 5 ص‎ 
.]١9 المتاجر / أحكام الخيار ج 8 ص‎ 

(1) تقدم بعنوان «الخبر» في ص ٠١6‏ . 


ل ل لل جواهرالكلام (جم 
لا أنه مع إعراض الأصحاب عنها » واشتمال جملة منها على عدم 
الترتيب بين الرأس والجانبين » مع أنه لا يقول به الخصم » وموافقتها 
للعامّة » لا ينبغي الركون إليها » على أن كثيراً منها من المطلق الذي يجب 
تنزيله على المقيّد من الإجماعات المتقدّمة وغيرها ء لا أقلّ من الشكَ بعد 
تعارض الأدلة » فيجب الترتيب تحصيلاً لليقين . 

تم لايخفى أنَّ ظاهر التشليث في حسنة زرارة7" وأكثر عبارات 
الأضفات مع عدم التعرّض فبها للعورة والسرّة يقضي بِأن العورتين والسرّة 
داخلة فيهما » بل الظاهر منهها أن دخوههما على حسب التنصيف كما صرّح به 
بعضهم (2, فاحتمال كون العورة عضواً مستقلاً لا مدخلية له في أحدهما 
ضعيف. إلا أنه قد يظهر من ملاحظة أخبار”" غسل الميّت» لكنّ ما 
ذكرناه أحوط , ولعلَ الأحوط غسلهما مع الجانبين تخلّصاً من الاحتمالات 
الأربعة, إذ هى إمّا أن تكون من الجانب الأمن , أو الأيسرء أوعل 
لزي » أو خارجة عنهاء ولا تي علها كلها إل ذلك » أوضسلهاتماما 


احا 


.١55 المتقدمة في ص‎ )١( 

(؟) كالفاضل المندي في كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص١2‏ . 

() كابر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراه » عن أبيه , عن | بن أي عمير» عن حماد» عن 
الحلبي . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: « ...ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرّات 
بالسدر, ثم سائر جسده, وابدأ بشقه الأمن » فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة 
فلفها على يدك اليسرى , ثم م أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج اميت فاغسله من 
غير أن ترى عورته ... » 

الكافي: باب غسل 5 وه ج" ص1758 و١41١‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 

١١‏ ح5؛ وه؛ ج١‏ ص59؟ و01" ؛ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب غسل الميت ح؟ وم 
ج؟ ص 58١‏ . 


تلقن الطخ اقل فقت جبعسي ع ص ب يت م تج ب 181 


ولو أتلفه المشترى فالظاهر أنه بمنزلة القبض. ونظر فيه فى 
الرياض”", ولعلّه لظهور خبر عقبة فيما عرفت , فينفسخ العقد 5 
البائع عليه بالمثل او القيمة, وستسمع لهذا البحث تتمّة -إن شاء الله 
تعالى -في باب القبض وفي باب بيع الثمار . 

بل قد يقال : إن الإنصاف شمول النبوي لجميع صور التلف بافة او 
بغيرها , إلا ان يكون إجماع على البعض أو شهرة عليه ؛ بحيث يضعف 
الظَنْ بارادته منه . 

وكبك كاي فالنماء بعد العتقد قبل العلق للسشترى كتما فى 
السدا/ 1 رغريها !نيول فيل ١‏ ل يقار مقف عو لوقتا قلي 
لكلماء تكد الناعدة و اسههان الجاله الما قة يقفها قناد 
الفسخ من حينه . فاحتمال كون الفسخ من الأصل كما عن التذكرة 
حكايته!'-ضعيف . 

لكن في الرياض أنه «ينافي الفسخ من حينه ظاهر النصّ وفتوى 
الجماعة . فيحتاج إلى تقدير دخوله في ملك البائع انا ماء ويكون 
التلف كاشفاً ؛ مثل دخول الدية فى ملك الميّت» والعبد المأمور بعتقه فى 
ملك المعتق عنه»7" ., 1 ْ 
(1) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج 7 ص .5١7‏ 
(؟) كجامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص .5١8‏ 
(؛) رياض المسائل: التجارة / أحكام الخيار ج 8 ص .5١7‏ 


(0) تذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج ١١‏ ص .108-1١607‏ 
30 التضيدى قبن الساق: 


ل ل ل ات جواهر الكلام (ج 2») 


قلت : قد لا يحتاج إلى هذا التقدير؛ ويكون المراد من النصّ 

والفتوى : أنّ حكم هذا التالف حكم ما لو كان مالا للبائع ؛ أي 

لايستحقٌ بالعقد تمن على المشتري ء بمعنى : أنّه يبطل أثر العقد بالنسبة 

إلى ذلك وإن كان قد تلف وهو على ملك المشتري . وأقصاه ه تحكيم 
0 النبوي المنجبر بعمل الأصحاب على غيره مما يقتضي خلافه وكا" 
1216 
7 #اعسة يسابابييدة الجمع على الطرح » والأمر سهل . 
دوي 

لكن عن ظاهر بعض الأصحاب: إلحاقه بالأوّل, مشعراً بدعوى 
الوفاق عليه وعلى إرادته من «المبيع» وارادة المشتري من «البائع» ؛ 
التفاتاً إلى صدقهما عليهما لغدً1". 

وفي الرياض : «إن تمًا وإلآ فالمسألة محل إشكالء لكنّ ظاهر 
الخبر الثانى أي خبر عقبة _العموم ‏ فلا بأس به»7", 

قلت : لا إجماع قطعاً, وإرادته من النبوي كماترى ء وخبر عقبة إِنّما 
يدل نعف القض دكن عمل عق كو النمن كنا كراشي التالنية 
والضمان فيه أعمّ من الانفساخ الحاصل بتلف المببع على أنه لا جابر 
ال ام 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / أحكام الخيار ج / ص 4١5-١6‏ وانظر الهامش 

لي 
(؟) رياض المسائل: التجارة / أحكام الخيار ج / ص 874. 


الك الجمو ريه النظيف ‏ سس تت يبب ب ب م 101 


الخيار في الباقي لتبعض الصفقة . 
صدق أسم «المبيع» عليه . 
ولو كان كليّاً من جهة شخصيّاً من اخرى -كصاع من صبرة وقد 
تلفت أجمع , فهو كالشخصي. والله أعلم . 
(وإن» كان قد «تلف» المبيع بعد قبضه» بآفة أو بغيرها 
#وبعد انقضاء » هذة «الخيار فهو من ما | . له يي بلا خلا ف(") 
ولا إشكال؛ ويرجع على من له الرجوع عليه بالمثل أو القيمة . 
«وإن كان تلفه بعد القبض بآفة إفى زمن الخيار من غير 
تفريط4 من المشتري اوكان الخيار للبائع» خاصّة «فالتلف من» 
مال «المشتري» أيضاً ؛ لأنّه ملكه على المختارء وللنصوص السابقة 
في بحث خيار رد الثمن'" بناءً على أَنّها من مدّة الخيار . 
«البائع» إجماعاً بقسميه'"؛ للنصوص المتقدّمة في دليل القائل بعدم 
)١(‏ ينظر المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ ص .١١‏ والسرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج "١‏ ص 
9؛ وقواعد الأحكام: المتاجر / أحكام الخيار ج ١‏ ص 14, ومجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر / أحكام الخيار ج 4 ص .17٠١‏ 
)١(‏ في ص .1١‏ 
(؟) نقل الإجماع في ظاهر غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص ١7؟.‏ 
وينظر السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ؟ ص 559. والجامع للشرائع: البيع / أحكام 


الخيار ص 47؟, وتذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج ١١‏ ص .18١‏ ومسالك الأفهام: 


ا ل عب حم ل اح ا تلت لو | الكلام (ج ») 


الملك حتّى بنقضي الخيار”". والصحيح منها!' صريح في خيار الشرط 

* والحيوان. 

20 ولعلّهما المرادان من المتن وغيره'"؛ بقرينة ذكر المدّة والزمن 
ولعوههة اد يذ نالو يد لخر هما مو الحا رانه يها اغا اده 
العلامة الطباطبائي في مصابيحه في خيار تأخير الثمن!“ -حنّى خيار 
المجلس» على أن الخيار فيه لهما معاً, وستعرف أنّ الحكم على 
القواعد مع اشتراك الخيار . 

فلا ريب فى عدم إرادة غيرهما من المتن ونحوه, سيّما على القول 
النوري فى كتير ها المطصر تيا بالك الضيوا بكلا كالضورة 
الأأخرةاسرابهيا خاكةام قحك حي ورا شياع النقد نيه وريضوء 
النمن إلى المشتري , كالتلف قبل القبض . 

نعم , لاافرق فيها: بين كون الخيار للمشتري خاضًة, أو له 
مع الأجنبي من طرفه -كما صرّح به غير واحد“, بل كأنّه إجماع - 
عملا بالإطلاق . 

بل قد يظهر من تعليق الإرشاد : أنّ الخيار للأجنبى من طرف 
المشتري كخياره'", ومقتضاه: أن الدلف من البائع أيضاً لوكان 


(١و١)‏ تقدّما فى ص ١67‏ . 

(؟) كقواعد الأحكام: المتاجر / أحكام الخيار ب ١‏ ص 15. 

(؛) نسختنا فيها نقص, انظر المصابيح في الفقه: الخيار / مصباح: للبائع الخيار بعد ثلاثة يام 
ورقة لاؤ1" (مخطوط). 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: التجارة / أحكام الخيار بج ا ص7١5.‏ 

(1) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 9 ص /59. 


تلف المبيع بعد قبضه للح ا اه ا 1 0ت 11 1 ١‏ 


وفيه : أنه بعد البناء على أنه تحكيم لا توكيل لا يشمله الصحيح 
المزبور'", فيشكل الحكم المذكور_المخالف للقواعد من وجوه _فيه . 

بل إن لم ينعقد إجماع على إلحاق خيار الأجنبي معه بخياره 
خاصّة , كان المنّجه حيئئذٍ : الاقتصار على المتيقّن من الصحيح وهو 
ما إذاكان الخيار للمشتري خاصّة, سيّما مع عدم سوق إطلاقه لتناول 
مثل الفرض الذي ليس له في النصوص أثر بالخصوص. وإِنّما سوّغه 
الأصحاب لعموم دليل جواز الشرط . 

وإلّ لشمل الإطلاق المزبور ما إذا كان الخيار للبائع معه أيضاً. مع 
اله لاغالاف يهم علي ها قبل "اق كبوق قلت« الحبية انيه مين 
المشتري وأَنّ النمن من البائع كما هو مقتضى القواعد بناءً على الملك 
بالعقد, بل لم يذكر أحد منهم كون التلف فيه من البائع فيه احتمالاً. مع 

ا الما اح لك اليا على المعيتن من النص 
والفتوى . 

نعم , لا باس بضمٌ الاجنبى في الصورة الاولى ء التي كون تلف المبيع 
فيها من المشتري على القواعد كما هو واضح . 1 

وعلى كلّ حال فقد ظهر لك أنّ المراد - ف الح وغييورا كويل ” 6 
)١(‏ أي صحيح ابن سنان المتقدّم في ص ١01‏ . 


(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / أحكام الخيار ج 4 ص .5١0‏ 
(؟) كقواعد الأحكام: المتاجر / أحكام الخيار ج '١‏ ص 19. 


والنصّ ‏ بكون التلف من البائع في الصورة الأخيرة : انفساخ العقد 
ويح الح إلى الصو حو للك حل العو بريه 31 دجي ون 
كون التلف من المشتري في الصورة الأولى ؛ أي لا ينفسخ العقد بذلك , 
بكرن احاح مال المتعرى. 

نعم , لا ينافي ذلك بقاء الخيار للبائع فيها ,كما صرّح به جماعة 
منهم الفاضل'" والكركي”", بل لا خلاف أجده فيه ؛ للأصل, وعدم 
بوت اشتراط بقاء الخيار يبقاء العين . بل الثابت خلافه . 

فله الفسخ حينئذٍ والمطالبة بالمثل أو القيمة ؛ لأنّ يد المشتري يد 
ضمان بالثمن لا مجّاناً. وكون التلف بالآفة لا ينافي الاستحقاق بالفسخ 
العديه النقاطى :ونوج 5 قوط يعظه أبيدادب لمعيه 

بل لو تلف الثمن بالآفة في يد البائع لم يسقط خياره, فله الفسخ 
أيضاً مع رد المثل أو القيمة والمطالبة بالمبيع أو بدله كما هو واضح. وإن 
تقدّم فى الغبن'' ما عساه يتوهّم منه المنافاة لذلك. إلا أن العمدة 
الإجماع هناك ظاهراً. 

وقول الأصحاب: «إنّ تلف المببع في زمان الخيار ممّن لا خيار 
له _بعد تنزيله على خيار الشرط والحيوان -لا ينافى شيئا 
ممّا ذكرناه. 1 


.590 17914 تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار وأحكامه ج اص‎ )١( 
.7١09 (؟) جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج 4 ص‎ 

(؟) في ص 87 . 

(؛) تقدّمت في ص ٠١0‏ . 


تلف المبيع بعد قبضه 20 - ل #2>جح» سم» ‏ لل _لبللل سكام ١١#‏ 


والدليل عليه واضح : 
إذ مع فرض أنّ الخيار للمشتري خاصّة كان تلفه من البائع ؛ 
للنصوص السابقة الدالّة بصريحها على ذلك, والمراد به كما صرّح به 
في جامع المقاصد'"_انفساخ العقد به كالتلف قبل القبض ؛ لاتّحادهما 
فى لفظ الدليل المفهوم منه ذلك بعد القول بالملك بالعقد . 
ش فما عساه يظهر ممّا ستسمعه'" من الدروس : من الفرق بينهما فى 
الت قيطال فى التلف غيل القن دون مدل الحهت رامع الفودن» 
ومع فرض أن الخيار للبائع خاصّة كان التلف من المشستري» أي 
ل ينفسخ العقد كما هو مقتضى القواعد ؛ لأنْه ملكه وقد تلف في يده. إلا 
أنه يبقى -مع ذلك -خيار البائع على حسب ما ذكرناه. 
ومن ذلك يظهر لك خطأ بعض الأعلام الناشيئ من الوهم فى المراد ' 
من قاعدة «التلف في تن لخدا نين اعفار لكاو ايأ أع 2 00 
الثمن والمثمن وخيار الشرط والحيوان وغيرهماء قال : 
«ولو تلف المبيع أو الثمن بالآفة الإلهيّة بعد قبضه وقبل انقضاء خيار 
المشتري أو البائع , فالتالف ممّن لا خيار له, بلا خلاف أجده ؛ لما مرّ 
في كل من خياري الشرط والحيوان من المعتبرة المستفيضة!*. 
وأخصّيّتها من المدعى مندفعة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة» . 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص .5١08‏ 
(؟) في ص 117 -118. 


(؟) تقدّمت فى ص .٠١6‏ 
()) وسائل اليعة: انظن بات 6و8 من أبواب الخيار بج ١4‏ ص او .١9‏ 


مسيم يي ع مي ا أ[ جك قرف الاقم ا 


«مع أن هذا الحكم غير محتاج إلى دلالة من كتاب أو إجماع أو سنّة 
على حدة في بعض صور المسألة . وهو على المشهور ما إذا تلف المبيع 
بعد القبض والخيار للبائع وبالعكس ؛ لكون المتلف مال من لا خيار له 
المنتقل إليه بمجرّد العقد, فيكون الحكم في الصورتين موافقاً للقاعدة , 
مع تأيّد أولهها بأخبارخياز الشترط؛: 

«وإنما المحتاج إلى الدلالة ما إذا تلف المبيع بعده والخيار للمشتري 
وبالعكس ؛ لمخالفة الحكم فيهما للقاعدة المتقدّمة جد , ولاإشكال فيه 
أصلاً بعد قيام النصٌ والفتوى بإثباته فيهماء فيكون كل منهما بهما عن 
القاعدة مستثنى»7". 

وهو من غرائب الكلام ؛ ضرورة كون النصٌ والفتوى فى خصوص 
المبيع دون الثمن, بل ظاهر خبر معاوية بن ميسرة! من أخبار 
اشتراط الخيار برد الثمن - : أن تلف الثمن من البائع وأنّه ملكه وإن كان 
الشيارلةب 

نمن العحبب دعو أن النض والنشورى هاى ون اسمن سن 
المشتري إذاكان الخيار للبائع خاصّة , ومقتضاه : الانفساخ كتلف المبيع 
إذاكان الغيار السدرى خاكة الذى فعيرققه ا له ميد لول لض 
والفتاوى . 

وأغرب من ذلك كله :إن أراد تعميم هذا الحكم لسائر الخيارات فى 


.570 -7174 رياض المسائل: التجارة / أحكام الخيار ج / ص‎ )١( 
. 30 تقدّمت اللإشارة إليه  من دون نقل نصّه فى ص‎ )1( 


التمين والممرة ؛ 

هذا كله على المختار من الملك بالعقد . 

مَا على القول الآخر : فالصورة المخالفة عندنا للضوابط التي دلّت 
عليها النصوص في الحيوان والشرط - موافقة للضوابط ؛ لعدم انتقال 0 
لمبيع حينئ إلى المشتري . . فتلقه حينئذٍ من البائع وإن كان الخيار هه 

بل هو كذلك وإن كان الخيار للبائع , ولم يعلم منهم أنه على هذا 
التقدير من المشتري ؛ كي يحتاجوا إلى دليل خاصٌ من إجماع أو 
غيره كما أنه لم يعلم منهم كون تلف الثمن من البائع إذا كان الخيار 
للمشتري خاصّة ؛ ليحتاجوا فيه إلى الدليل الخاصٌ ؛إذ لعلّه عندهم من 

ومن العجيب ما وقع في الرياض'"هنا من الخبط والخلط , الناشئٌ 
من توهّم عموم القاعدة المزبورة, مع أنّا لم نجدها في شيء من كتب 
المتقدّمين ولا الأساطين من المتأخَّرين ابلك سوبد ع في 
خصوص بيار الحيوان والشوط للحتشترى» أن تلق المبيع من الباكه 9 
كما هومضمون النضوض "وبين من زاد على ذلك :يانه مسن 
المشترى إذا كان الخيار للبائع», كما هو مقتضى القواعد بناءً على 


)١(‏ تقدّمت عبارنه قرعا 

(؟) الجامع للشرائع: البيع / أحكام الخيار ص 78 قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار 
ج ١‏ ص 17. جامع المقاصد: المتاجر / خيار التأخير ج ؛ ص 198. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 0 و8 من أبواب الخيار ج ١4‏ ص ١8‏ و9١.‏ 

(؟) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج '١‏ ص ."6١‏ 





تآ أ م و ص “وف الكلف رع 
الدلاك عقوي لجهطا بوداخ لع تببعقيقة الكال:. 

وقد ظهر ممّا ذكرنا : أنّه لا يسقط الخيار مطلقاً بعد القبض في التلف 
بالآفة في غير الصورة المنصوصة _بل يفسخ ويُرجع العين أو البدل , 
كما أَنّه يَرجع بذلك . 

أكا الاتلاك»: فان كان مقن له الخيار لما هو سلكة:» فهو مسفطظ 
لخياره خاصّة دون خيار الآخرء وإن كان لغير ملكه _المنتقل إليه فهو 
فسخ للعقد , ويسقط خيار الآخر حيتئذٍ بالانفساخ . 

وإن كان ممّن ليس له الخيارء فلا يسقط خيار من له الخيار مطلقاًء 
بل له الفسخ والرجوع بالمثل أو القيمة . 

وهل يتعيّن حقه في ذمّة المتلف دون من كانت في يده العين» أو له 
الرجوع عليه , أو يتعيّن وهو يرجع على المتلف؟ وجوه, أَصحًّها 
الأول ؛ لأنّ فسخ العقد يقتضى عود ملك العين أو بدلهاء فهى كما لو 
كانت العين في يد شخص آخر غير من انتقلت إليه , فإنّ الظاهر عدء 
تكليفه بتحصيلها منه مع الفسخ , مع احتماله , فتأمّل جيّداً . 

ولاافرق في ذلك بين سائر أقسام الخيارء لكن فى القواعد في باب 
المرابحة : «أنّ في سقوط خيار المشتري فيما لو أكذبه بالإخبار برأس 
المال مع التلف نظرأ»7". 

وفي جامع المقاصد : «وفي بقاء خيار الغبن بعد التلف تردّد» سواء 
كان التلف من البائع أم من أجنبي أم بآفة, إلا أن يكون بالآفة قبل 





)01( قواعد الأحكام: ج 5 ص 6059-04 (بتصدف). 


الطهارة / في الغسل اللترقيي اسسسننننانسسسسسسس سس ست 584 ١‏ 
بعد الفراغ من الجانب الأمن » مع غسل نصفها مع الجانب الأيسرء فتأمّل 
جيّداً . 

والظاهر من عبارة المصئّف وغيرها 27 من عبارات الأصحاب التى 
حكنوا 0 الإنماع غليينا عدم وخوب التزنييب ف اتقين أجزاء الأعضاء + 
فلا يجب الابتداء بالأعلى في شيء منها . ويؤيّده مضافاً إلى الأصل- قول 
الصادق (عليه السلام ) في صحيح ابن :سنان : « اغتسل أبي من الجنابة » 
فقيل له : قد بقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء » فقال ( عليه السلام ) : ما 
كان ضرَّك لوسكت ؟! ثم مسح تلك اللمعة بيده» 7" قيل 7 : ونحوه 
روي عن النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) . ولا يناني العصمة ؛ إذ ليس فيه 
التست أو أن القائ أصاب . 

نعم يمكن القول باستحباب الابتداء بالأعلى فالأعلى » كها استظهره 
الشهيد ( رحمه الله ) في الذكرى”'' » ورا يشعر به حسنة زرارة المتقدمة : 
« ثم صبّ على منكبه الأيمن مرتين » وعلى منكبه الأيسر مرّتين 7" , بل 
هوالمنساق إلى الذهن من ملاحظة الأدلة المتعارف في الغسل » لكن 
لا يبعد عدم استحباب التدقيق في ذلك . 


)١(‏ كعبارة العلامة في الارشاد: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص 7١50‏ » والشهيد في الدروس: 
الطهارة / في الجنابة. ص" , والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 7١‏ ج١‏ ص5ه . 

(؟) كعبارة ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال ص 457 . 

(") الكافي: باب صفة الغسل والوضوء ... ح ١6‏ ج" صه ؛ » وسائل الشيعة: باب 4١‏ من ابواب 
الجنابة ح١‏ ج١‏ ص ١ه‏ . 

(4) كما في كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص١2‏ . 

(9) ذكرى الشيعة: الطهارة / مستحبات غسل الجنابة ص© ٠١‏ . 

(5) تقدمت في ص 155. 


تلف المبيع بعد قبضه 1101110111011106101610190909 م م 
القبض. فإِنْه من ضمان البائع . وعلى إطلاق كثير منهم ينبغي أن يكون 
بعد القبض كذلك ؛ لاختصاص الخيار بالمشتري, فينفسخ العقد في 
الموتعية ال ا نّ التردّد فيما سبق له في المرابحة ينافي الحكم 
بانفساخ العقد ؛ لأنّه من المشتري أيضاً»!". 

قلت : لا ريب في ضعف التردّد المزبور المبني على احتمال تعلّق 
حقّ الخيار بالعين خاصّة , وهو واضح الضعف , بل يمكن القطع بعدمه 
بملاحظة كلام معظم الأصحاب . 

كه له لآ ردي فى عند اراد كنا راالفيق وتحوو سن إطللاق الأ كثر: 
كون التلف في يد المشتري -إذا كان الخيار له -من البائع ؛ لما عرفت 
من أنه لا دليل عليه وإنّما هو خاصٌ بالشرط والحيوان» فتأمّل جيّداً, 
فإنّه قد وقع خبط في المقام لجملة من الأعلام في عدّة من الأمور. 

والتحقيق ما عرفت : من أَنّه لا انفساخ إلا في صورتين -إحداهما : 
التلف للمبيع قبل القبض , والأخرى : بعده إذا كان الخيار للمشتري في 
الحيوان والشرط خاصّة ولا ينفسخ في غيرهماء نعم يبقى الخيار 

وقد يظهر من الدروس الخلاف في الصورة الثانية , وأنّ الحكم فيها 
بقاء الخيار كغيرهاء قال : «لو تلف المبيع قبل قبض المشتري بطل البيع 
والخيارء وبعده لا يبطل الخيار وإن كان التلف من البائع كما إذا اختص 
المشتري بالخيار, فلو فسخ البائع رجع بالبدل فى صورة عدم ضمانه , 


.5١8 جامع المقاصد: المتاجر / أحكام الخيار ج ؛ ص‎ )١( 


اميم مي ب ل رت انعو اهن الكاوي ع 3 


ولو فسخ المشتري رجع بالثمن وغرم البدل فى صورة ضمانه, 
ولو أوجبه المشتري في صورة التلف قبل القبض لم يوْثّر في تضمين 
البائع المثل أو القيمة. وفي انسحابه فيما لو تلف بيده في خياره 
نظر»(". وهو غريب . 

واعرمد ته« اماه أخييرا غنوه الصوع بالكل ان القينة إن 
اوجب العقد ولم يفسخه ء فيكون معنى «كونه من مال البائع» عنده: 
فيما لو فسخ خاضة فإِنْه يرجع بالثتمن حينئذ ويذهب المبيع من البائع . 
ولم أجد شيئاً من ذلك لغيره, وإن كان قد يؤيّده : استصحاب بقاء العقد 
ونحوه, والتحقيق ما قلناه والله أعلم . 
فرعان»: 

«الأوّل4 : قال الشيخ في المحكي عن مبسوطه”" وخلافه”" وابنا 
زهرة! وإدريس'” على ما حكي عن الثاني منهما :إن إخيار الشرط 
بثبت من حين التفرّق»4 لنحو ما سمعته في خيار الحيوان . 

(وقيل: من حين العقد'”, وهو أشبه"4» وأشهرء بل هو 


."7١ الدروس القتر لق الخيار / درس 5031 ج 7“ اص‎ )١( 

(1) المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ؟ ص .١8‏ 

(؟) الخلاف: البيوع / مسألة 44 ج 7 ص 57 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الأُوّل ص .57١‏ 

(0) السرائر : المتاجر / حقيقة البيع ج ا ا 

(1) الجامع للشرائع: البيع / أحكام الخيار ص 147 واختاره العلامة فى الإرشاد: المتاجر / 
في الخيار ج ١‏ ص 5/4. والمقداد في التنقيح: النجارة / في الخيار ب ١‏ ص 10., 
والأردبيلي في مجمع البرهان : المتاجر / خيار الشرط ج / ص ..٠١‏ 

(0) في : نسختي الشرائع والمسالك: : الأشبه. 


زا شرو از شرل مسح س يي ب يي د ذا 


المتتوويرو !1 : لتعر بها معقة داك | شيا : 

ونزيد هنا : أن البحث فى المقام راجع إلى قصد المشترط وما يظهر 
رذكر :فيه اع الما قفون من , 

بل لا يبعد البطلان لو كان القصد من حين التفرّق ‏ للجهالة نحو 
ما لو صرّح بهء بل ربّما حكي عن الشيخ الاعتراف به!". 

كما أَنّها" والحلّي!/ اعترفا -في المحكي عنهما بالصحّة مع 
التصريح بالاتصالء بل فى التذكرة : «صمٌ عندنا»!, خلافا لبعض 
العامّة", وبه تسقط حججهم القاضية بالامتناع ؛ إذ الممتنع لا ينقلب 
بالشرط إلى الجواز. 

بل قد يشكل تصوّر أصل نزاعهم في المسألة ؛ لما عرفت من 

للَهمّ إلا أن يفرض خلوّه عن القصد الخاصٌ, ويكون الابتداء من 
حبق التناق ترهنا حيه سوا قل فى بخبار العيوان» المي 


.]١ ص‎ ١ كما في غاية المرام: التجارة / في الخيار ج‎ )١( 

96 انظر المصدر السابق: ص ٠6-14‏ والخلاف: البيوع ا لد 0ج ٠ص .53١5‏ 

(؟) السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ؟ ضن. .١17/‏ 

)00 تذكرة الفقهاء: البيع / خيار الشرط ج ١٠٠اص‏ 6ع 

(1) المجموع: ج 9 ص 155-798 المهذّب (للشيرازي): ج ١‏ ص 517, العزيز (شرح 


ا حم م ا جواهر الكلام (ج ») 

وإن كان المنع عليه مع هذا الفرض واضحاً أيضاً ؛ لعدم الدليل 
الصالح لإثبات ذلك , بل ما ذكروه من الأدلّة ظاهر فى عدم بناء المسألة 
على الفرض المزبور . 

كنا أتهظلاهر فى :اقتشناء العا خين يداه القلائة فى تيا الحيوا نوهو 
خلافه , بناءً على ظهوره فى دخول ما شرطه من اليوم واليومين في 

بل منهما يعلم ‏ بناءً على ذلك : فساد ما وقع من بعض الأعلام , 
من أنه «يشكل الحكم بالاتصال مع العلم بالخيار وتساوي المدّتين أو 
ضوع الشر طول لعل اللاهر التاحر غملاً بشناهد الجنال» اما لوتواد 
الشرط احتمل : التأخّر مطلقاً, والانّصال كذلك , والتفصيل بمقتضى 
العرف» فيتأخّر في مثل الأربعة والخمسة, ويتّصل في نحو الشهر 
والسقي و باس به»7" , 

ثم قال : «ولو أطلق الخيار فالقول في الثلاثة كالمدّة المشترطة, 
والصحيح الشاهد بصحّته يشهد باتصاله». 








.١1607 فى ص‎ )١( 

(؟) في ص 101. 

(؟) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الخيار / مصباح: للمشروط له الخيار حسبما اشترط له 
ورقة 149 (مخطوط). 

(؛) المصدر السابق. 


خيان الرؤامة و 35> ٠٠١‏ تطح حبس د و يت 1لا 


قلت : كأنّه أراد الصحيح المتقدّم سابقاً''' في البحث عمًّا لو اشترط 
الغباو راطق 

ومنه يعلم حينئذٍ زيادة تأييد لما قلناه: من ظهور الاتصال ولو 
كانت المدّة المشترطة مساوية للمدّة المضروبة من الشارعء فتأمّل 
جيّدا ء والله أعلم . 

«الثاني : لا إشكال ولا خلاف'" في أنه 9إذا اشترى شيئين 
وشرط الخيار» له أو لغيره فى أحدهما على التعيين صمّ» فله 
الفسخ فيه حينئزٍ . وليس للبائع ذلك بالتبعض الذي قد اقدم عليه وو» 
أنه إإن أبهم بطل» للغرر , كالإبهام فيمن له الخيار كما هو واضح, 
واللّه أعلم . 

(ويلحق بذلك: خيار الرؤية » 

إذهو قسم من أقسام الخيار و» لكن هو لا ينبت إلا في ابيع 
الأعيان» الشخصيّة من غير مشاهدة» رافعةٍ للغرر والجهالة, فإنّه 
لاريب في صحّة البيع كذلك نضّأً وفتوى , بل الإجماع بقسميه عليه'". 


.17 في ص‎ )١( 
(؟) ينظر الخلاف: البيوع / مسألة ؟0 ج “ص /, وتحرير الأحكام: المتاجر / خيار الشرط‎ 
ص 87, ومسالك الأفهام: التجارة / أحكام الخيار ج  ص 118. ومعالم الدين‎ ١ ج‎ 
(؟) نقل الإجماع في غنية النزوع: البيع / المقدّمة, والفصل: الأو لضن 2711 وندكرة‎ 
ج ؟‎ ١ وينظر المقنعة: التجارة / البيع المضمون ص 058. والخلاف: البيوع / مسألة‎ 
والوسيلة: البيع / خيار الرؤية ص 000 والسرائر:‎ .١077 والمراسم: البيع بالصفه ص‎ .١ ص‎ 
.5815 51١ ص‎ ١ المتاجر / حقيقة البيع ج‎ 


ا تييح ا ا ل ا كر فو لقن لاقام" ج11 ) 


ونا فى ب شورسل عد الأعان عو ان مضعدر خا ورا جه كوه قمراء 
بعالك دري لا لكي من عسياه سسيعي 31 ارين مدن الككر امه عيدب 
على عدم الوصف مع ذلك, أو على ما لا يمكن رفع جهالته به كبعض 
اللآلئّ... أو غير ذلك ؛ ضرورة أنّ ما نحن فيه أولى بالصحّة من السَّلم 
«و'"4 إن كان 9يفتقر ذلك» حينئذ : 

«إلى ذكر الجنسء ونريد به هنا» النوع المصطلح كما في 
المسالك!"؛ أي «اللفظ الدال على القدر الذي تشترك”* فيه أفراد 
الحقيقة» النوعيّة 9 كالحنطة مثلاً أو الأرز أو الإيريسم» لا الجنس 
ْ /! 
0 الوهفو وهو اللنظ الفا قيعي ا قرادنذلك لعفيس 
كالصرابة فى الحنطة» أي خلوّها من الخليط «و“الحدارة أو 
الدكة 6 المقا بلة التحد ار 

ا 00-0 يذكر كل وصف تثئبت”" الجهالة فى ذلك المبيع 
عند ارتفاعه» وهو مختلف , ولا يلزم الاستفا غيل قبل انه رئما 
تكو مقا فى يعطى] لوالا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 7٠‏ ج لاص 4. وسائل الشيعة: باب 
8 من ابواب الخيار ح ١‏ ج ١8‏ ص ”5. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: رذ ». 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / خيار الرؤية ج ' ص .1١5‏ 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: يشترك. 

(0) في نسخة الشرائع: أو. 
) 
) 





)١‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يثبت. 
) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص .18١‏ 


خيار الررية / اعتبار ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة بالسيع ‏ + ١#‏ 

وإلا بطل إجماعاً بقسميه ؛ للنواهي عن بيع الغرر والجهالة!", 
المقتضية للفساد كما هو معلوم في محلّه . 

نعم , لا يبعد جوازه بعد الإناطة بالوصف وإن لم يوثق بوجوده 

لارتقاعة يه على كل هال بتوعير الخلا ف بالخيار: 

وضبط ذلك بعضهم : بما صحّ فيه السلم'", بل قيل : «ربّما ادّعي 
الإجماع على اشتراط جميع شروط السلم»'". 

وفيه : أَنّ الجهل في الموجود قد يرتفع عرفاً بمالا يرتفعم في 
المعدوة:.وركها أفضى افيه إلى عدةة الرسوه :فيطل اذلكه بخلاف 
ما نحن فيه المرتفع عنه هذا المحذور بوجوده. 

فالأول الآناطةايما غر فق: هن انه لاب مع ذكر كل وصفق قفاوت 
الرغبة بثبوته وانتفائه وتتفاوت به القيمة تفاوتاً ظاهراً لا يتسامح 
عله ».ولو زاد غلى ذلك أمكن تبوتة الخنيار ينفقةة أبيضاً وإن كناق 
لا يتوقف صحة البيع عليه . 

(و» على كل حالء ذ«يبطل العقد مع الإخلال بذينك 
الشرطين أو أحدهما» أي الجنس والوصف, ما لم تكن رؤية قديمة 


١5 تقدّم ما يدل على النهي عن الغرر في ص 04. وانظر دعائم الإسلام: البيوع / ح‎ )١( 
” ومستدرك الوسائل: باب ؛ من ابواب عقد البيع وشروطه ح‎ ....0١ ص‎ ١ فما بعده ج‎ 
عن‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 04 ,٠١‏ جامع المقاصد: المتاجر / خيار 
الرؤية ج )ص "0١‏ مسالك الافهام: التجارة / خيار الروية جح ' ص .,550١-589‏ 

(؟) شرم القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص .18١‏ 


/اى١‏ الم مام جواهر الكلام (ج 2») 


يستغنى بها عن الذكرء وإن كان حكم الخيار ثابتاً أيضاً مع البيع على 
تلك الرؤية » فاتفق أنه قد تغيّر بزيادة أو نقصانء أو بهما من جهتين . 
9و4 لااريب في أنه إيصح مع ذكرهماء سواء كان البائع رأه 
دون المشغرى: أو بالمكسء أو لم يوريأة جميعا :نان وضفه لهبننا 
ثالث». 
لكن قد يتوقف في البطلان مع رؤية المشتري له وجهل البائع به ؛ 
للأصل بعد تنزيل أدلّة الغرر على ما لا تشمل ذلك» فإن لم يقم إجماع 
عليه فللنظر فيه مجال, وإن كان الأصمٌ البطلان ؛ لعموم ما دل على 
اعتبار المعلوميّة في البائع والمشتري . 
27 وعلى كل حال. فلا إشكال في أنه يثبت له الخيار أيضاً مع ذكر 
5 صف وإناطة البيع به . 
وكيف كان «افإن كان المبيع على ما ذكر فالبيع لازم» كتاباً'" 
وسنّة"" وإجماعاً بقسميه”' «وإلا كان المشتري» خاصّة «بالخيار 
بين فس البيع وبين التزامه» إذا كان ناقصاً عن الوصفء إن اختصّ 
البائع بالرؤية و 
«إو» بالعكس ب«اان كان المشتري رأه دون البائع كان الخيار 
للبائع» دونه مع الزيادة في الوصف إذا فرض ملاحظة عدمها, وإلا 
(1) سورة الساء؟ الئرة 9 ":سوزة العائد ة: الاية: ١‏ 
(؟):وسائل التنيعة: انظر يان ١‏ من أبواب عقد البيع وشرائطه ج ١1‏ ص 501. 


(5) ينظر غنية النزوع: البيع / الفصل الأُوّل ص ٠‏ وتذكرة :الفقهاء : البيع / ذ فى العوضين 
جَ ٠‏ ص .٠‏ وشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في العوضين ج 5ص .,78١‏ 


خيار الرؤية / ثبوته فيما لو ظهر المبيع على خلاف الوصف ل د ها 
فلا خيار للأصل . 
«وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكلّ واحد منهما» إذاكان 

ناقصاً من جهة زائداً من أخرى , كما لو وصف بهما”" الثوب بأنّ طوله 
عشرون ذراعاً وعرضه ذراع . فظهر خمسة عشر طولاً في عرض ذراع 
والضفع يات او العيدديا لد كا فاه لير يقفا فلا يكنا لف 

بلا خلاف في المشتري كما في الرياض'" ومحكيّ مجمع 
البرقنان "اميل فى الحدائق : أنه موضع وفاق فيهما!*. وفي شرح 
شيخنا المعتبر : الإجماع بقسميه عليهما!”. 

كن :قن نا قفى :فى :ذلك اول نا قد بظوو مدن كلاق بحودا ع1 
دكا لنضلق وغيرء للا متيو النسترى حت مع اللزيادة ديل قبن ناته 
كصر يح إيضاح النافع»”". 

وإن كان هو في غاية الضعف ؛ لعدم ما يصلح حينئذٍ لقطع ما دل 
على اللزوم من الكتاب والسنّة, إلا ما عساه يتوهّم من إطلاق الخبر 
الآني!" الذي يقطع بعدم إرادة مثل ذلك منه, وكذا الكلام في العكس, 





)01( الأولى التعبير ب«لهمأ». 

(1) رياض المسائل: التجارة / خيار الرؤؤية ج 4 ص ؟١5.‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / خيار الرؤية ج 4 ص .1٠١‏ 

(؛) الحدائق الناضرة: البيع / خيار الرؤية ج ١9‏ ص .0١‏ 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج "' ص ؟587. 

(1) كابن زهرة في الغنية: البيع / الفصل الأوّل ص .52١‏ وابن حمزة في الوسيلة: البيع / في 
أحكامه ص 58؟. والعلامة في القواعد: المتاجر / في الخيار ج "١‏ ص 18. 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / خيار الرؤية ج ١4‏ ص 0؟. 

(8) في الصفحة الانية. 


لاا 22 ري 12222 ا ا ا 1 ات 2 0 جواهر الكلام (ج ») 


رنسرالك الرسف يني البتسردالتي أروده ارين لير خلال 
كالبيطا لاقن الس بفبانت السعودةء او الحيل فياف المعرفةمعهير 
اللا دوع لمشتو رمع لتر ]30 القية 34 مع ,ذلك لقنا جما ريمن 
إزافة البراءقامين الالتراء ها 

وثانياً: بما في المقنعة'" والنهاية'": من البطلان مع ظهور خلاف 
لوعن لآ العيان ب كالندكن عن الفر اننم 'فتى بقتصوصن الاعند ال 
التطوونةالاروهن الأروين الداقل لامي 

وإن كان هو ضعيفاً كالأوّل أيضاً؛ ضرورة ابتنائه على عدم الفرق 
بين وصف المعيّن والوصف المعيّن وبين الذاتي والعرضي 

والعك دما عوابن اذرسى «من شير المشدرق مين الره 
والأخذ بالأرش'"؛ لعدم الدليل عليه فيما لم يعد فقده عيباً. 

فتعيّن كون التحقيق : الخيار ؛ لحديث نفى الضرار'"'. وللصحيح : 
«عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها فلمًا أن نقد 
المال وصار إلى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله؟ 
لالاواجم سيار ارال مكراسيي جا لوي 
)١‏ الشعر يوصف بكونه «سبطأً» في مقابل كونه «جعدا». 


) 

(1) المقنعة: التجارة / البيع المضمون ص 094. 

(؟) النهاية: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة بج ١‏ ص .١05‏ 

(؛) المراسم: بيع الأعدال المحزومة ص .١16١‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج 8 ص 187. 
)١(‏ السرائر: المتاجر / حقيقة البيع ج ١‏ ص .56١‏ 

(0) تقدّمت الإشارة إليه في ص 77 . 


اسن سس هه بي بي يبي للب ججؤاهرالكلام (ج”*) 

وليعلم أيضاً أن مقتضى إيجاب الأصحاب الترتيب بين الأعضاء 
القلاثة , انمق تقدك لنة أغفلها التسدل :وت الإعاذة علييا وغل نا 
بعدهاء إلا إذا كانت في الجانب الأيسرء فالواجب غسلها حينئل فقط ؛ 
لعدم إيجاب الترتيب في نفس أجزائه , وبذلك كله صرّح جماعة2"7, بل قد 
يظهر من بعضهم '"! دعوى الإجماع عليه . 

وعليه يحمل قول الصادق (عليه السلام ) في صحيح ألي بصير: 
« اغتسل أبي من الجنابة » فقيل له : قد بقيت لمعة من ظهرك لم يصبها 
الماء» فقال له: ما كان عليك لوسكت؟! ثم مسح تلك اللمعة 
بيده » (", فإنه يحتمل أن تكون اللمعة في الجانب الأيسر, أو في الجانب 
الأمن ولما يشرع في الجانب الهو فيراد من قوله : « اغتسل » أي في 
حال الغسل . 

ونحوه اخير المروي عن نوادر الراوندي مسنداً عن الكاظم عن ابائه 
(عليهم السلام ) » قال : « قال عليّ ( عليه السلام ) : اغتسل رسول الله 
( صلّى الله عليه وآله ) من جنابة , فاذا لمعة من جسده لم يصبها ماء , فأخذ 
من بلل شعره فسح ذلك الموضع ثم صلّى بالناس » 49 , 





)١(‏ كالعلامة في النهاية: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص8 ٠١‏ » والشهيد في البيان: 
الطهارة / كيفية غسل الجنابة ص9١‏ . 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج ص 86 » والطباطبائي في 
رياض المسائل: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١"‏ . 

() تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١07‏ ح١‏ ج١‏ ص 768" » وسائل الشيعة: باب 4١‏ من ابواب 
الجنابة ١‏ ج١‏ ص4١‏ . 

(:) نوادر الراوندي: ص 6” », مستدرك الوسائل: باب 7" من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص 48١‏ . 


خيار الرؤية / لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها لل سب #لاا 
ولم يرهاء لكان له فى ذلك خيار الرؤية»(". 
و4 منه يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من الأصحاب'" من أنه 
إلو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها» أي باقيها نبت 
ناكا ذاجها اعم لالم كن الى سد 4 
تجاه © المعرن بن سن لسار نبى اصح 
للاخصوص من لم يرها الذى يحصل التضرّر فيه بتبعّض الصفقة على 
البائع » مع احتماله وانجباره بثبوت الخيار له بذلك . 


لكن عن بعضهم الإجماع على الْأُوّل!*, ولا بأس بهء بل لا ينافيه 
أوجعل اسم الاقنارة لصوف غير الفركة اذ اقضاء قوت الخياواقله 
الذي هو أعمّ من الاقتصار على فسخه خاضّة, فتأمّل . 


وفي فوريّة هذا الخيار وتراخيه وجهان. بل قولان”", 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة: باب وجوب رد المبيع بخيار الرؤية ح 59171 سج ؟ 
0 5200 الأحكام: التجارات / باب ؟ عقود البيع م 59 ج لاص 58. وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الخيار ح ١‏ ج ١8‏ ص 18. 

(1) الماتن في المختصر النافع: التجارة / في الخيار ص ؟١5١.‏ والعلامة في القواعد: المتاجر / 
في العوضين ج ١‏ ص 558. والشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل التاسع ص ,١38‏ 
والسبزواري في الكفاية: التجارة / احكام الخيار ج ١‏ ص 174. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: تكن. 

(؛) رياض المسائل: التجارة / احكام الخيار ج 4 ص 55١‏ قال: «بلا خلاف. بل ربّما احتمل 
الإجماع». وحكي الإجماع في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجز / في العوضين ج ١‏ 
ص 587 -1814. 

(0) اختار الفورية في: المبسوط: البيوع / بيع الخيار ج "١‏ ص ”22 والوسيلة: البيع / خيار الرؤيه 
ص ,11١‏ وغنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص 57١‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / في 
الخيار ج رن 15 3 


بم ا تحط يكو قلي لكام ع1 
العووههاة! الأول نوكه اميد الى :ناهر الاصيعابي [لصيل» 
ولزوم الضرر لولاه. 

والاستصحاب لا يحكم على العموم الزماني المستفاد من لزوم 
العقد.. 

إلا أنّك قد عرفت المناقشة في جميع ذلك مما مر من نظير 
المسألة”, على أنّ إطلاق النصّ في المقام كافيء اللّهمٌ إلا أن ينكر 
ظهوره في إرادة الإطلاق المفيد في المقام. والضرر مندفع بأنّه يلزم 
بالاختيار حينئد معد 

وعلى الفوريّة, لو أخَّر لعذر-من حصول مانع أو نسيان للعقد أو 
للصفة السابقة» أو عدم ظهور اللاحقة, أو زعم صدور الفسخ منهء أو 
جهل بحكم الخيار ‏ ففي شرح الأستاذ: «بقي خياره» قال: «وجهل 
حكم الفورية ليس بعدر»!*. 

وفيه  :‏ بعد اللإغضاء عن وجه الفرق بين حكم الخيار والفوريّة ‏ 
نه قد يشكل عدم السقوط في بعض ما ذكره أو جميعه بناءً على 


دج واختار التراخي في: نهااية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج د ص 0608. ورياض 
المسائل: التجارة / أحكام الخيار ج 4 ص .5١4‏ 

)١(‏ كما في الرياض: (انظره في الهامش السابق). 

(1) نسبه العاملي إلى الحدائق, والموجود فيها: «ظاهر كلام أكثر الأصحاب». انظر الحدائق 
الناضرة: البيع / خيار الرؤية ج ١9‏ ص 09. 

(؟) كخيار الغبن, الذي تقدّم الكلام في فوريّته وتراخيه في ص ./١‏ 

)ع شرح القواعد: المتاجر / في العوضين ج اص 060 . 


خبان الروية #مستطاته متسس حتت سجن حت و ص ان هاا 


التوقيت في الفوريّة , كما هو الظاهر من القائل بها هناء وإن قال بغيره ١‏ 
في نحو الأوامر ؛ لوضوح الفرق بين المقامين» فتأمّل قدا . 0 
ولريب في صحّة إسقاط هذا الخيار بعد تحقّقه كما فى غيره من 
الخترق م بل وبعه الفقة قن التسذو لان المعكن عن اق تر 
وغيرها!"_للاكتفاء فى صحّة الاسقاط بوجود السبب فالسحق اهيا 

سعدبا يفاط 

وقد يقال : بأنّه إن صادف المخالفة في الواقع أَثّر ؛ لعدم اعتبار العلم 
بذاك قطعا نوالا" كان العف لأوها ينو هدو ودعوف: أذ العة اديت | 
كلوون ليها لقنن لأ و دوو هافن تفن الأمر بدندكن معي : كا ست 
نحوه فى خيار الغبن!". ش 

وق نا وس ضيه عاط كتوناه بالنقد كنار املس 
ونحوه, بل لا يبعد ذلك وإن قلنا بعدم ثبوته إلا بعد ظهور المخالفة . 

خلافاً لجماعة منهم الكركى. فإنّه بعد أن استظهر الصحّة فى غيره 
0 00001 شرط رفعه بطل الشرط والعقد ؛ لذ وغ 
الغررء لأنّ الوصف قام مقام الرؤية, فإذا شرط عدم الاعتداد به كان 
غير مرئيّ ولا موصوف»!*. 


.١107 ص 04. وأحكام الخيار ج١١ ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج‎ )١( 





() في ص 7/١‏ . 
كسان اللقاييه الهاج استمار رتاس ناس ا تي 


مم١‏ ال سسسب ب بابب نامسمت جواهر الكلام (ج غ») 


وإليه يرجع ما في الدروس من التعليل بالغرر. لكن قال: «وكذا 
خيار الغبن» ثمّ احتمل الفرق بينهما'". 

قلت : يمكن منع عدم صدق التوصيف معه, وليس لثبوت الخيار 
مدخل في رفع الغررء وإِنما الذي رفعه نفس الوصف ؛ ضرورة عدم كون 
المدار على مطابقة الواقع ؛ إذ قد تخطئ المشاهدة, بل المدار على 
صدق : الإقدام على معلوم غير مجهول . 

نعم قد يقال: بعدم صحّة اشتراط الإسقاط فيما لو اشترى مثلاً مع 
عدم الاطمئنان بالوصف ؛ فإنّ تبوت الخيار فيه له دخل في رفع الغرر 
الذي هو الخطر . 

مع أنّ الأقوى الصحّة فيه أيضاً؛ لصدق : تعلّق البيع بمعلوم غير 
مجهولء وأو أن الغرر ثابت في الببع نفسه لم يجدٍ في الصحّة بوت 
الخيار ؛ وإلا لصم ما فيه الغرر من البيع مع اشتراط الخيارء وهو معلوم 
العدم . وإقدامُهُ على الرضا بالبيع المشترط فيه السقوط مع عدم 
الاطمئنان بالوصف إدخال للغرر عليه من قبله . 

ولا بسقط الخيار بالإبدال قطعاً ولا ببذل التفاوت ولو شرط الأَوّل 
فى العقد إن ظهر الخلاف فسد كما فى الدروس”"؛ للجهالة والغرر. 
لظاهر افرط التاق كلهي 7 

ور كلف را لعلف قبل الاق ولاتجى و الستمة افق القين !ان وبددة 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 508 ج ”ا ص 771. 
المصدر السنارق» 
(5) في ص /لا. 





جاو الروية ١‏ ال اكمرى كااعان عد نشاف ٠.‏ ع ل م م حي 11 


يسقط إن دل على الرضاء وإلا فلا؛ حتّى في الناقل والمتلف مند, إل ١‏ 
على اهن كناش هنا اللاي 200 
ولو اضعرييها على جه اانا على ان ضع النائن يقلسيظل 
في الاشهر'". 

ويمكن الصحّة وفاقاً للمختلف!؛ للأصل, وعدم ثبوت بطلان البيع 
المتحد -المتعلق بشخصى وكلى فى الذمّة بعد فرض ضبطه بالوصف . 
ودعو "انعد التغبيط رز لاف محتوعة ملق أن الترطى بعصو اليل 

وثبوت خيار الرؤية في غير المنسوج دون ما شاهده بعد 
التسليم -غير مانع , على أن الظاهر منع الخيار من هذه الجهة وإن قلنا 
بثبوته _-بناءً على الصحّة من حيث فوات الشرط , والظاهر ان ذا ليس 
من الكلي الذي يجب فيه الإبدال . 

نعم » يمكن القول ببطلان البيع فيه وثبوت الشركة في القيمة 
بالنسبة ,كما أَنّه يمكن القول بالخيار ؛ للتبقضء أو لأنّ ذلك من الشرط 
أو الوصف في المرئي أيضاً . 


.78 في ص‎ )١( 
١544 (؟) الحقّة: المنوال. وهو الخشبة التي يلف عليها الحائك النوب. الصحاح: ج 4 ص‎ 
(حفف).‎ 


ص 07 والجامع للشرائع: البيع / بيع الغرر ص .,507-01١‏ وقواعد الاحكام: المتاجر / 
[8) كانتي تذكرةالثقياك الم / بان الر مقا اسن 4/ا اوباب النقاع«التتاخن عبار 


تم ا ا ا ا و الكلام (ج ») 


وكيف كان, فلا يقصر ذلك عن بيع ما في البيت الذي قد رأى 
أنموذجاً منه_مع إدخال الأنموذج معه في البيع . 

بل قد يقال" بالصحّة فيه وإن لم يدخله معه ؛ لأنّه لا يقصر عن 
الوصف في رفع الجهالة . خلافاً لأوَل الشهيدين”" وثاني المحقّقين!", 
واستشكل فيه الفاضل فى القواعد!“ . 

والظاهر نبوت خيار الرؤية في غير البيع مما يعتبر فيه المشاهدة أو 
الوصف كالاجارة ونحوها ؛ لأنّ العمدة فيه حديث الضرار!©. 

بل يمكن القول بثبوته فيما لا يعتبر فيه ذلك كالصلح ؛ تنزيلاً للخيار 
فى خلاف الوصف فى المعيّن منزلة الابدال فى الوصف المعيّن, فتأمّل 
حند اووانه عل 


.007 ص‎ ١ احتمل الصحّة في نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 518 ج ”ا ص 199. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين. وخيار الرؤية بج 4 ص ١١4-17١7‏ و5017 
(غ) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج اص 55. 

(0) تقدّمت الإشارة إليه فى ص 7 . 


9الفصل الرابع » 
طفي أحكام العقود» 
«والنظر في امور سنة 4 : 
«الأوّل: فى4 [النقد والنسيئة] 

النقد» أي الحالٌ؛ باعتبار كونه منقوداً ولو بالقوّة و4 يقابله 
(اللبسيقة »الى هى امبو مفية رد مص الداحيرو يا سات الع ١‏ 
ووو “ع 

وينقسم البيع ‏ باعتبار وجودهما في كل من الثشمن والمثمن”" 
والتفريق إلى أربعة أقسام : فالأوّل النقد, والثاني الكالي بالكالي - 
اسم فاعل أو مفعول من المراقبة ؛ لمراقبة كل من الغريمين صاحبه 
لأجل دينه ومع حلول المثئمن وتأجيل الثمن النسيئة؛ وبالعكس 
السلف . 

وكلها صحيحة عدا الثاني ؛ فقد ورد النهي عنه بلفظ : «بيع الدين 
بالدين»!", وانعقد الاجماع بقسميه على فساده, كما ستعرفه -إن شاء 


)١(‏ الغريبين: ج 7 ص 1815 (نسا). 

)1( الأولى التعبير ب«باعتبار تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما» لكي يكون معنى «الأوّل» 
و«الثاني» : منسجماً مع ما قبله: 

(؟) الكافى: المعيشة / باب بيع الدين بالدين ح١‏ جه ص ,٠‏ تهديب الاحكام: الديون / »> 


غ84 جواهر الكلام (ج 2) 





وكيف كان , ذ«امن ابتاع شيئاً"" مطلقا 4 من دون تقييد بالتأجيل 
للثمن وخلافه «أو اشترط» عليه «التعجيل4 منه « كان الثمن 


جا 4و1 | المت 

ما الاطلاق : فللانصراف عرفاً . وقال الصادق يذ في المونّق في 
رجل اشترى جارية بثئمن مسمّى ثم افترقا ‏ : «وجب البيع والثمن... 
إذا لم يكونا شرطا فهو نقد»!". 

ومنه يعلم حينئذٍ ما ذكره بعضهم وغيره: من أن اشتراط التعجيل 
مؤكّد*: بل في الروضة: أنه المشهور؛, وفي الدروس: «وأفاد 
التسلّط على القية إذا عيّن زمان النقد فأخلّ المشتري به»* مثلاً, 
واحتمل في المسالك قويًّا ذلك مع الإطلاق أيضأ"". وفي الروضة : 
«لو قيل بثبوت الخيار مع الإطلاق أيضاً لو أخلّ به عن أُوّل وقته 


ه باب 8١‏ الديون وأحكامها ح ١0‏ ج 7 ص 184, وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الدين 
والقرض ح ١‏ ج6١‏ ص 517. 

)١(‏ لم ترد هذه الكلمة في نسخة المسالك. وفي نسخة الشرائع بدلها: «متاعا». 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب استبراء الأمة ح ٠١‏ ج ه ص 471. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب أحكام العقود ح ١‏ ج ١8‏ ص 51. 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص .15١‏ كفاية الأحكام: التجارة / النقد 
والنسيئة ج ١‏ ص 480. الحدائق الناضرة: البيع /النقد والنسيئة ج ١9‏ ص .١١5‏ 
رياض المسائل: التجارة /النقد والنسيئة ج 4 ص 8؟5. 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج اص 017. 

(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 54١‏ ج 7 ص .٠١5‏ 

(1) مسالك الأفهام: التجارة /النقد والنسيئة ج ؟' ص 77؟. 


من ابتاع مع اشتراط تعجيل الثمن. أو أطلق ب ١88‏ 
كان ذا 

قلت : قد يمنع أَوّلاً : التأكيد بناءً على أن الإطلاق يفيد استحقاق 
المطالبة في كل وقت »كما هو مقتضى الحلول في كل دين أمّا وجوب 
الدفع فعلى المطالبة فعلاً؛ وحينئذٍ فاشتراط لين ري دن 
بدونها ء فهو أمر غير ما يقتضيه العقد . 

اللّهِمّ إل أن يمنع ذلك ويقال باقتضاء العقد التقابض من دون 
مطالبة . كما تعرفه إن شاء الله _فى النظر الثالث . 

وثانياً: قد يناقش في صحة الشرط ؛ باعتبار تعدّد أفراد التعجيل 
واختلافها , فلا يصمٌ _مع الشرط عدم التعيين ؛ للجهالة . 

وعلى تقدير الصحّة . فدعوى التسلط على الخيار بالإخلال به في 
وَل وقته يمكن منعها ؛ لعدم صدق الإخلال بالشرط حتى تنتفي سائر 0 
الأفراد. نحو التكليف بالمطلق . 1 

وثالثاً: لابدٌ من تقييد الخيار بعدم إمكان الإجبار كما فى 
انالك الاويوا ل ا حير على الفا ويه وقد ع ره بيه 
البحث في ذلك وفي أصل ثبوت الخيار في الشرط في محله . 

نعم لو قال : «إن لم تعجّله في كذا فلي الخيار» صم كما في 
القواعد'"؛ لما عرفته من اشتراطه برد الثمن . 
)١(‏ تقدّم المصدر آنفا. 


(1) انظر الهامش قبل السابق. 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر /النقد والنسيئة جع ١‏ ص 15. 


بل في التحرير في أحكام الخيار: «إذا قال : بعتك على أن تنقدني 

وفى القواعد : «وفى صحّة البيع نظرء فإن قلنا به بطل الشرط على 
إشكال»!". 

وفي جامع المقاصد'"' كما عن الإيضاح!: الأصحّ بطلان الشرط 
فهو شرط منافٍ لمقتضى صحّة العقد ؛ لأنّه يقتضى ارتفاعه بعد وقوعه . 
يجري مجرى الخيار ؛ لأنّ دفع المشتري الثمن وعدمه من أفعال 
المشتري الاختياريّة ‏ فهو تخيير له فى فعل الممضى والفاسخ»". لكنّه 
كما درف 

وحينئذٍ لا ينبغي الإشكال في بطلان الشرط ؛ ضرورة عدم صحّته 
مع فساد العقد , كما أَنّه لا إشكال فى فساد العقد مع بطلان الشرط » بناءً 
على أنّ بطلانه يقتضي بطلان العقد , والله أعلم . 

«و4 أمّا إإن اشترط التأجيل للثمن47 جميعه أو بعضه ولو 


.59/ ص‎ ١ تحرير الأحكام: ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر قبل السابق. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر /النقد والنسيئة بج ؛ ص 500. 

(:) إيضاح الفوائد: المتاجر /النقد والنسيئة ج ١‏ ص 1017. 

(0) قوّره بهذا البيان في مفتاح الكرامة: المتاجر / النقد والنسيئة ج ١‏ ص 777 1717. 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: تأجيل الثمن. 


الطهارة / في الغسل الارتماسى شد سس 01969 

وأمَا ما رواه في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) قال : «... قلت 
له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجناية » فقال : إذا 
شك وكان به بل وهوني صلاته مسح بها عليه » وإن كان استيقن رجع 
فأعاد عليه الماء ما لم يصب بِلَة » فإن دخله الشك وقد دخل في صلا ته 
فليمض في صلاته ولا شيء عليه » فأمًا إذا استيقن رجع فأعاد عليه الماء» 
إن رآه وبه بل مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان » وإن كان شاكاً فليس 
عليه في شكّه شيء » فليمض في صلا ته ١١»‏ فهو_مع ما تراه في متنه- قابل 
للحمل على أدلّة الترتيب أيضاً ؛ إذ أقصى ما فيه ترك الاستفصال , وهو 
وإن كان عقيب السؤال يفيد العموم , إلا أنه غير صالح لمعارضة تلك 
الأدلة ىا هوواضح . 

وما عساه يقال : إنه يمكن استثناء ذلك من الترتيب , سيّها مع عدم 
صراحة أدلّته في شمول مثل هذه الصورة » فيه ما لا يخفى , ومثله ما 
احتمله بعضهه 7" من الاكتفاء بالمسح لمثل اللمعة » أخذاً بظاهر ما تقدم 
من قوله : « ومسح » ونحوه . 

وفيه : أنه لا وجه للخروج عن اخبار الباب وفتاوى الااصحاب بممجرد 
ذلك » وقد عرفت صحّة إطلاق لفظ المسح مع تحقق أقلَ مسمّى الغسل 
الحاصل بإمرار اليد الذي هو كالدهن . 

+ ويساقط »اما تقدتم من 4 الترتيب بارتماسة واحدة # للوجاع 


)010( الكانفي: باب الشك قِ الوضوء ... ح" ج” ص ”7 / دنب الاحكامم: الطهارة / باب 1 
ف نات ١‏ ص »٠١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الحنابة ح؟ ج ١‏ ص "6. 
(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج# ص85 . 


١ /امم‎ 





لو باع بشرط تأجيل الشمن 


نجوماً متعدادة لإاصح »4 إجماعاً بقسميه”" ونصوصاً عموماً وخصوصاً 
في البعض'", وهو المسمّى بالنسيئة . 

من غير فرق بين طول المدّة وقصرهاء خلافاً للإسكافي : فمنع فيما 
حكي عنه أكثر من ثلاث سنين في السلف وغيره'": وهو_مع مخالفته 
للادلة _ لا شاهد له . 

كوو ايو 0 
عفن العرال ان أن قال اد الجاع لمياكار أكثر للربم؟ فقال : 
كيه دأخيرسلة: قلت :يبعا خير ستعين؟ قال مي قلت #اثلات؟ قال: 
لا0!. وهو غير ما سمعته منه . 

اللّهمَ إلا أن يريد «ثلاث فصاعداً» كما عساه يومئ إليه ارركم 4 
قرب الاسناد عن أحمد أيضاً قال لأبي الحسن الرضاظِة : « 


الجبل قد فتح على الناس منه باب رزقء. فقال 0 21 


فاخرج فإنها سنة مضطربة, وليس للناس بدٌ من معاشهم فلا تدع 
الطلب, فقلت : إِنْهم قوم ملاء ونحن نحتمل التأخير» فنبايعهم بتأخير 


)١(‏ نقل الإجماع في ظاهر مفاتيح الشرائع: مفتاح /ا10 ج " ص .٠١‏ ونفى علم الخلاف في 

تذكرة الفقهاء: البيع / النقد والنسيئة ج ١١‏ ص .10١‏ 
وصرّح بذلك في إرشاد الأذهان: المتاجر / في أنواعها ج ١‏ ص 77١‏ واللمعة الدمشقيّة: 

المتاجر / الفصل العاشر ص .١7١‏ ومسالك الأفهام: التجارة /النقد والنسيئة ج ”اص 127, 
وكفاية الأحكام: التجارة / النقد والنسيئة ج ١‏ ص .18١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب أحكام العقود ج ١4‏ ص 0". 

(*) نقله عنه العلامة في المختلف: تاجر في الساف ج من 3326 , 

(4) الكافي: ل 5 جَ فط 17 بوسائل الشيهة زناه امن ابذاك 
أحكام العقود ح ١‏ جَ اص 50. 


01 


56 


١8‏ ذا م0 ل 0ن غ) 
سنة؟ قال : بعهم . قلت : سنتين؟ قال : بعهم . قلت : ثلاث؟ قال : لا يكون 
لك شىء أكثر من ثلاث سنين»١".‏ بناءً على إرادة المنع من بيعه ثلاثاً 
له 

إلا أنهما كما ترى -مع قصورهما عن المعارضة من وجوه يمكن 
حدليد ا ويل لله الذاهر د على إرادة الأ شاف للقدويدل«التصيحة 
لا النهى المترتّب عليه الإنم أو الفساد كما هو واضح, فلا ريب في 

بل لا يبعد جواز ذكر المدّة التى يعلم المتعاقدان عدم إدراكها عادة, 
كالتأخير إلى ألف سنة مثلاً, وإن نظر فيه في الدروس وَل ثمٌ استقرب 
الجواز بعده'!؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع . 

والحلول بموت من عليه الدين غير مانع ؛ إذ هو_بعد أن كان حكماً 
قرع 1 نووت سياه مقادقيا لمعيل ال جذل إلى ان سمو 
وعدم انتفاع صاحب الدين به مدفوع بقيام الوارث مقامه . 

بل الظاهر عدم تسلّط الوارث للمشتري بذلك على الخيارء وإن 
احتمله فى المسالك'" تبعاً للتذكرة7»؛ لأصالة اللزوم ‏ مع عدم التقصير 
من البائع فى فوات الأجل الذي له قسط من الثمن, فهو كفوات المدّة 
)١(‏ قرب الاسناد: ح ١557‏ ص 7/, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام العقود ح ١‏ 

اج 18 ص 37 


,5٠١غ الدروس الشرعيّة: البيع / درس 1ج اص‎ )١( 
.157 (؟) مسالك الأفهام: التجارة /النقد والنسيئة ج 7 ص‎ 


)غ0( تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج 16 ص 017 .١‏ 





اونا مقووط جيل الفون. كمي تب يج 1114 
المجتملة:رالفزة وروإن كان اقدريها البسحرياق الاسعيال فمة لان 
نعم , قد يقال فى محل البحث: إنّه إن لم يتسلّط بذلك على 
الخياو او جنقض من النمن مياه فاك ين اللجل كان اشم ل 
فى عليه البوج لا قائدة بور نفو كالسفي اذ اللتروظى عار لد الحوف: 
ام دا 
«و» كيف كان, ذطلابدٌ أن تكون مدّة الأجل» المضروبة للثمن 
أو المحقيق ان انيما لا نككة ١‏ يتعانق اليه اهمال الومادة 
والنقيصة'١"»4‏ بلا خلااف أادة فيه(" 0 يمكن تحصيل الإجماع 
ا 0 
ذطلوا: شترط التأجيل 4 حينئزٍ «إولم يعيّن 0 ادعتة 
أجلا مجهولاٌكقدوم الحاج» ونحوه متا هو محتمل للزيادة والنقيدة ١‏ 
« كان البيع باطلا» قطعا . بل ربّما أدَى ذلك إلى الجهالة في الثمن ؛ لأنّ - 
الأجل له قسط منه . 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: والنقصان. 
(1) نفى الخلاف في كفاية الأحكام: التجارة / النقد والنسيئة ج ١‏ ص 8١‏ 4. ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح اج “اص 084. ورياض المسائل: التجارة / النقد والنسيئة ج م/ص 555,. 
(؟) ينظر المقنعة: التجارة / البيع بالنقد والنسيئة ص 040 والنهاية: المتاجر / البيع بالنقد 
والنسيئة ج ١‏ ص .١87‏ وتذكرة الفقهاء: البيع / بيع النقد والنسيئة ج ١١‏ ص .10١‏ واللمعة 


الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص .17١‏ وفي مجمع الفائدة والبرهان (المتاجر /النقد 
والتسيكة جَ 6ش/)ص 5237): رركأ دليله الإجماع». 


(؟) في نسختي الشرائع والعيتالك» تاجيل الثمن: 


1 71 710+ <زةزةز10 101 اا 000 الكلام (ج ») 


بل يظهرمن الدروس'" وغيرها'": اعتبار معرفة المتعاقدين تعيين 
المدّة» فلو أَجَّل بالنيروز والمهرجان الذي هو عيد الفرس , والفصيح”" 
عيد النصارى, والفطير عيد اليهود _بناءً على أنه بوم معيّن مضبوط 
عندهم - ولم يعلمه المتعاقدان أو أحدهماء لم يصمٌ أيضاً؛ للجهالة 


<2 


ل 
وقد يناقش فيه : باحتمال الاكتفاء فيه بانضباطه في نفسه , كأوزان 
ا و 0 
مخصوض إن لم يدوق عند زفهاك له ان النقار ال سسالا «وركما طون 
من التذكرة الاكتفاء به!2). 
خنادق م وار كدااهة فاتدقي زالعوةةا واللجهالة.: 
لكن في اللمعة : «قيل : يصمّ. ويحمل على الأوّل»'". ولم نظفر 
00 
وعذّله في الروضة _بعد ان ساوى في الحكم بينه وبين التأجيل بيوم 


, ٠١ الدروس الشرعيّة: البيع / درس 2 ان ؟‎ )١( 

/ ومفتاح الكرامة: المتاجر‎ 01١8-1 كالروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج؟ ص‎ )١( 
00 النقد والنسيئة ج‎ 
0000 0 كر القزيا-‎ 

(5) كالشهيد في اللمعة: (انظر الهامش اللاحق). والبحراني في الحدائق: البيع / النقد والنسيئة 
خش 84 ص ٠ ١٠‏ والطباطبائي ذ فى الرياض: التجارة / النقد والنسيئة ج / ص , 

51 الل الدمفكة: الماع /النصل الماش فى ا 





لؤجاء شترظ اميل القس ممم يي ل ا 1031 


من 0 - ب«أنه علّقه على اسم معيّن وهو يتحقّق بالأوّل». قال : 
ولكو بعس علمهها ذالك :قبن اعقوم انف كه قصدهنا إلى كل 
مضبوط , فلا يكفي ثبوت ذلك شرعاً مع جهلهما أو أحدهما به. ومع 
القصد لا إشكال في الصحّة, وإن لم يكن الإطلاق محمولاً عليه . 
ويحتمل الاكتفاء في الصحّة بما يقتضيه الشرع في ذلك قصداه أم لا؛ 
نظراً إلى كون الأجل الذي عيّناه مضبوطأً في نفسه شرعاً. وإطلاق 
اللفظ منرّل على الحقيقة الشرعيّة»١".‏ 

وفيه أوَلةً: أنه من الواضح عدم حمل اللفظ من غير الشارع وأتباعه 
فى الاستعمال على الحقيقة الشرعيّة . وتخصيص محل البحث بما إذا 
قضه التتخاملان :ها يراد من الاطلاق عند الشنارع بعد قر غليهما 
عضر تعد الى زعا متم عدو قوف علي الأكقاء تمل 
ذلك, والظاهر عدمه ؛ لوضوح الجهالة فيه . 

وثانياً: أَنّه لا حقيقة شرعيّة في المقام ؛ ضرورة أَنّ الشارع هنا لو 
حكم بالانصراف إلى أَوَّلهما فليس إلا لاقتضاء العرف فيه ذلك , وحينئذ 
فمنع الانصراف عرفأ منّجه كما اعترف به في التذكرة'". 0 

ع نايا راو قال إلى السمرا حم كليواي لم 0 
وكذا فى غيره من الأيّام قضيّة للعرف المتداول بين الناس . بخلاف 
داك وربيع»!". 
)١(‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج 7 ص .0١4‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص ."0١‏ 
(") المصدر السابق. 


عجححببسببيحت ا ل ا ا بصت الخو اهن الكلام 217 11) 


لكان أمَا المكشرء بابخ ابيع دينع اهو ارده 
ارسق انيع شهر يك للق عند تتعدل البعياى العوك بهو المتعه: 


«ولو باع بثمن حال" و'"بأزيد منه إلى أجل» بأن قال : بعتنك 

هذا بدرهم نقداً وبدرهمين إلى شهرين «قيل4 والقائل الشيخ في 

المبسوط'" والحلي في السرائر'»: إيبطل» وتبعهما الفخرا" 

واوا لفقا عي لانو المقناداة والتبي ثم والفاضل!" والشهيدان فى اللمعة!"" 
والروضة"" وسماعة من صاترى القاط بكار ب 

للغرر والاوبهام الناشئ من الترديد , القاضي بعدم وقوع الملك حال 


كفن شبيخة السيالك: جالا. 

انض تنه الشرا؟ ار 

(") المبسوط : البيوع / , بيع الغرر ج ١‏ ص ١‏ 66 

(1) السرائر: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ١‏ ص 187. 

(0) إيضاح الفوائد: المتاجر /النقد والنسيئة ج ١‏ ص 600. 

(1) المقتصر: التجارة / الفصل الثالث ص .١7١‏ 

(/) التنقيح الرائع: التجارة /النقد والنسيئة ج ١‏ ص 04. 

(6) كشف الرموز: التجارة /النقد والنسيئة ج ١‏ ص 17]. 

(9) قواعد الأحكام: المتاجر / النقد والنسيئة ج عن 17 شتلق الشديعة» البتعاجر 7الحقن 
والنسيئة ج ه ص ,١717‏ إرشاد الأذها ن: المتاجر /النقد والنسيئة ج ١‏ ص ."/١‏ 

.١17١ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص‎ ١( 

.0١4 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج؟ ص‎ )١١( 

1١١‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / النقد والنسيئة ج 4 ص 577 والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح /401 ج7 ص 09. 


اووالشو هال و اتناف إن امل . سبحت ب تب سم د 41 


العقد على اخدهنا بالخصوص وهو تاف الجتعطى بيه القن 
وإنشائيّته 

وللنهي عن البيعين في بيع واحد”"”, المفسّر بذلك”" أو بما يشمله!” 

وذيل خبر محمّد بن قيس الآني . 

و4 لكنّ «المروي4 عن علىّ -بطريق حسن بإبراهيم بن هاشم - 
عن محمّد بن قيس الثقة بقرينة عاصم بن حميد -عن أَبى جعفر ك9 : 
أنه يكون للبائع أقلّ الشمنين في أبعد الأجلين» قال: «قال 
امي رالمؤٌ منين عد : من باع سلعته فقال: إنْ ثمنها كذا وكذايدابيد, 
وثمنها كذا وكذا نظرةً. فخذها بأىّ تمن شئت , وجعل صفقتها واحدة, 
فليس له إلا أقلّهما وإن كانت نظرة»7) 

وزاد في الكافي : «قال : وقال كا : من ساوم بثمنين أحدهما 
عاجل" والآخر نظرة فليسة أحدهما قبل الصفقة»77. 

والمناقشة”": بأنّ غايتها الدلالة على وقوع الإيجاب بها خاصّة , 





(؟) ورد هذا رلك الجعائية الآني نقل عبارته لاحقاً. 

(5) كما في المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج ١‏ ص .٠١١‏ 

)غ0( 0 اي 5 سج “اص 5875. وسائل الشيعة: باب 5 
المصدر في الهامش قبل السابق). 

[الاااكنا افو رنيال المسائل» الفحاره الكوو افع ةي عو ا 


01 
ع 


١٠. 


يي ب نه بي ب مس عه فرافر اكلم 112 
وبأنّ الذي فهمه الجماعة -كما ستعرف - ترتّب الحكم المذكور فيها 
عال :ساد التعافلة #ويسنافاة الديادة المويورة لها نا على أن الظاهر 
منها عدم جواز الترديدء بل لابدَ من تعيين أحدهما قبل العقد وإيقاعه 
علن ل تعيين نقد اذ النمقين او القن ,وال جل : 

مدفوعة : بظهورها في إرادة تمام البيع لا إيجابه خاصّة, ومنع 
ترتّبٍ الحكم فيها على الفساد كما ستعرف, وعدم انحصار الجمع بين 
الصدر والزيادة بذلك, على أنه لم يعلم كونها رواية واحدة . 

وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائهط8 : «إنّ عليّاً له 
فى ل برعل راع نيعا وأشعوط سرطيوة بالنق د كذاوب لاسي كاذا. 
فأخذ المتاع على ذلك الشرط؟ فقال : هو بِأقلَ الثمنين وأبعد الأجلين ؛ 
يقول : ليس له إلا أقلَّ النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة»". 

وظاهر جماعة من اللأصحاب العمل بهما فى الجملة ؛ ف: 

اع ع ا عل الك تر ابد 
بدرهم نقداً وبدرهمين إلى شهر أو سنة » أو بدرهم إلى شهر وباثنين إلى 
شهرين» فإن ابتاع إنسان شيئاً على هذا الشرط كان عليه أقلّ الثمنين 
في اخر الاجلين»'!". 

وفي المحكي عن ناصريّات المرتضى : «المكروه أن يبيع الشيء 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح ١3ج‏ لاص 07. وسائل 
(") المقنعة: التجارة / البيع بالنقد والنسيئة ص 64060. 





اونا شين حال وبا رن افقة الى أجل حتفب ح سس سسب م م 141 


نتمنين :يقليل ان كان الثمن نقد | وبأ كت منة نسعة 81 

وعن الإسكافي : «روي عن النبيعكية الدقالة الات ميقاة 
فى واحدة) وذلك أن تقول :إن كان بالنقد فبكذ4وإن كان بالنسيئة فبكذا 
وكذاء ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار إليه. لم أختر 
للمشتري ان يقوم على ذلك » فإن فعل واستهلكت السلعة لم يكن للبائع 
إلا أقل الثمنين ؛ لإجازته البيع به وكان للمشتري الخيار في تأخير 
لثمن الأقل إلى المدّة التى ذكرها البائع بالثمن الأوفر من غير زيادة 
على الثمن الأقل»!", 
يقول : ثمن هذا المتاع كذا عاجلاً وكذا آجلاً, ثم أمضى البيع . كان له 
أكل القين واد الاجليو 5 

وعن القاضي : «من باح شيئاً بأجلين على التخيير ؛ مثل أن يقول : 
ا ان 4 نوراه 
تور اسه ان تقد وكا ن البيع باطلاً. فإن امنشى الكفان ذلك بينهينا 
كان لبائع أل النمنين فى آخر الأجلين»1*. 

وفي موضع من الغنية : «وللجهالة بالثمن والأجل أيضاً نهي عن 
التاضرثات تفمالة للك 0 0 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر /النقد والنسيئة ج ه ص ؟57١-57١.‏ 
(؟) النهاية: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ؟ ص .١15 ١41‏ 
) 


؟) كتبه المتوفرة : خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر /النقد و والنسيئة ج 0 


1 


1 


ع 


1 


و١‏ . جواهر الكلام (ج ») 


بيعتين في بيعة ؛ نحو أن يقول : بعتك كذا بدينار إلى شهر وبدينارين إلى 
ثلانة اشهر» فقول المشترى : قد قبلت به»(١)‏ 

وفي آخر: «وقد قدّمنا أن تعلّق البيع بأجلين وثمنين , كقوله : بعت 
إلى مدّة كذا بكذا وإلى ما زاد عليها بكذاء يفسده. فان تراضيا بانفاذه 
كان للبائع أقلَّ النمنين في أبعد الأجلين ؛ بدليل : إجماع الطائفة»”" 

يعن ضاحب الشرى انه فالتدراز عملنا بوواية السكتوني كن 
قريبأ»!" 

تع الراوندي : «أنّْ على المشتري الثمن الأقل في لاحل الأول ؛ 
لأنّه رضي بالأقل في الزمن الأقل» فإن لم يود المشتري فليس له في 
ذمّته إلا الأقلّ , سواء أدّاه عاجلاً أو اجاةٌ)!. 

وكأنه يرجع إلى ما تسمعه من المختلف, أو ما فى الدروس ؛ فإنّه 
- بعد أن ذكر الخلاف في الصورتين قال : «والأقرب الصحَة ولزوم 
الأقل ويكون التأخير جائزاً من جهة المشتريء لازماً من طرف 
البائع ؛ لرضائه بالأقل, فالزيادة ربا ولأجلها ورد النهى , وهو غير مانع 
من صحة البيع»!”. 

وكاله أعذو ها احعل النامز سر التداى. دجرانا كا بال > 
)01 ات وو البيع / المقدّمة ص 7١؟.‏ 
(؟) المصدر السابق: الفصل الرابع ص .57١‏ 
(*) نقله عنه الآبي في كشف الرموز: التجارة /النقد والنسيئة ج ١‏ ص 17]. 
) 
)0 


لان ى السايق. 


جواهرالكلام (ج") 
المحضل (" والمنقول ("2» وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة : 
« ...ولو أن رجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم 
يدلك حسده اد » ولقوله ( عليه السلام ) في حسن الحلبي : « إذا ارتمس 
الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأ ذلك من غسله » 249, ونحوه مرسله 
قال : « حدثني من سمعه يقول (عليه السلام ) : إذا اغتمس الجنب في 
الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله »0*0 , 

وبذلك كله يقيّد ما دل على وجوب الترتيب في غسل الجنابة إن سلم 
الشمول فيها لنحو المقام » وإلا فلا معارضة حينئُذ أصلاً » ومن العجيب ما 
في الاستبصار من احتمال الجمع بينها بن المرتمس يترتب حكماً وإن لم 
يترتب فعلاً , قال : « لأنه إذا خرج من الماء حكم له أوَلَاً بطهارة رأسه » 
ثم جانبه الأمن “ثم خائنه الأسن )7 . 


١ا/‎ 





000( ممن قال بذلك : الشيخ 2 المبسوط : الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص79 » وابن ادريس قٍِ 
السرائز: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص 1١١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الطهارة / باب الجنابة ص 4"» والعلامة في النباية: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ 
ص8 .١٠١‏ 

0) نقل الاجماع في السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص١؟1١‏ » ومدارك الاحكام: 
الطهارة/ كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 80" ومفاتيح الشرائع : الصلاة/مفتاح ١‏ ج١‏ ص05. 

(©) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ” ح"١١‏ ج١‏ ص48 ١‏ » وسائل الشيعة: باب 1١؟‏ من 
ابواب الجنابة حه ج ١‏ ص"”١‏ 6 ., 

(4) الكاتي: باب صفة الغسل والوضوء ... حه ج ص"4 , تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 
ح4١١‏ ج١1‏ ص48١‏ » وسائل الشيعة: باب 75 من ابواب الجنابة ح١١‏ ج١‏ ص؛ 5٠‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجناية ج191 ج١‏ ص85 » وسائل الشيعة: باب5؟ 
من أبواب الجنابة ح ١6‏ ج ١‏ ص 505 . 

() الاستبصار: الطهارة / باب 4 ذيل ح” ج١‏ ص ١59‏ . 


لو باع يقمن حال وبأزيد منه إلى أجل 5 سد-- 089 
من أنّ وجوب الأقلّ إلى الأبعد ليس تجارة عن تراض قال : «ويمكن 
أمروقان: لوطي والاتزة تالميى له الاق فى اعد رالاارع اليا 
تبقى الزيادة في مقابلة تأخير الثمن لا غير » فإن صبر إلى البعيد لم يجب 
له أكثر من الأقل»7". 

لكنّه لا إلزام فيه للبائع بالأجل البعيد كما سمعته من الدروس, 
الذي هو واضح الضعف ؛ إذ الأجل قد وقع في مقابلة الزيادة الفاسدة, 
فلا يلتزم به البائع . فلاريب في أنّ ما ذكره في المختلف أولى منه . 

بل يمكن تنزيل الخبرين المزبورين -حتى الثاني منهما عليه ؛ 
بمعنى : كان على المشتري في آخر الأجلين أقلّ الثمنين» لا أن له إلزام 
البائع بذلك ؛ ضرورة كون الثمن فيه الأقلَّ بلا أجل على هذا التقدير. 
وأنَّ الزيادة في مقابلة التأخير إلى المدّة قد وقعت على نحو الشرطيّة . 
فتختصٌ حينئذٍ هي مع الأجل بالنهي والفساد ,كما ذهب إليه أبو حنيفة 
في أصل بيع الربا'", وإن كان هو واضح الضعف مع عدم تشخيص 
الثمن» أمّا معه فإن لم يذكر شرطاً في العقد فلا ريب في الصحَّة , وإن 
ذكر فيه -كما هو في محل البحث ‏ أمكن القول هنا باختصاص الفساد 
بالشرط دون العقد _لهذه النصوص -وإن قلنا بفسادهما معاً في غيره؛ 
وتقل مخالفتهما حينئذٍ للقواعد . 


.١١6 مختلف الشيعة: المتاجر /النقد والنسيئة ج هص‎ )١( 
.50/ تفسير القرطبي: ج ؟ ص‎ "٠٠ ص١ عمدة القاري: ج‎ )١( 


ا مس بي ب م م اح و ا ار دعو اهن الكلام (ج 2) 
وريّما احتمل تنزيلهما على ما لا ريب في صحّته من ذكر الزيادة 
بعد القت الا ا تدرعين عق ظاهر الخيويق.: 
فما ذكرناه أولى حينئذٍ , بل يمكن حمل عبارة المقنعة وما ضاهاها 


عليه . بل وعبارة النهاية . 
وبه يجمع بين هذين الخبرين وبين ما دل على النهي عن البيعين 
في ببع ؛ك : 


0 عمّار عن الصادق عَيّةَ في حديث : «إنّ رسولاسْيَييَاة بعث 
رجلاً إلى أهل مكة . وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع ...7". 

وقال هو [نَهة] أيضا في خبر سليمان بن صالح: «نهى 
رسول اْمَييْةُ : عن سلف وبيع . وعن بيعين في بيع . وعن بيع ما ليس 
عندك ...»'!" الحديث . 


وفي خبر الحسين بن زيد عن الصادق عن ابائه بكي في مناهي 


النبيكية قال : «... ونهى عن بيعين في بيع ...»!" ابا لد 


بحمل النهى على حرمة الشرط وقبوله, لا على ما يقتضى فساد 
التنس ود ووعاع برزي واو اا 


(') تهذيب 0 العخارات 0 ”١‏ ار ادن 6" ج لاص ١5؟,‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب أحكام العقودح اج 18ص 37 
0 ا جام ؛ ص 8, وسائل الشيعة: 


ليان قوق يكال وبا ردقه إلى أجل .سس سس ع ب م د ع 431 ) 
-الذي زاده في الكافي -وصدره'". 

وأمّا طرح الخبرين'" مع اعتبار سند الأوّل منهما _-لأنّه حسن 
كالصحيح , بل هو صحيح بناءً على المختار من الظنون الاجتهاديّة ‏ 
والعمل بهما معاً ممّن عرفت . 

فغير لائق بصناعة الفقه. خصوصاً مع قلّةَ مخالفتهما للقواعد على 
ما سمعت ‏ بل لعلّهما لا يخالفان شيئاً على القول بعدم فساد العقد بفساد 
الشرط . فتأمّل . 

ويحتمل الجمع : بالحرمة مع الصحّة , كما أوماأ إليه الحرّ في 
وسائله!", وربّما تقبله عبارة المقنعة وما شابهها . وإن كان فيه ما فيه . 

إلا أنه أولى مما في الرياض قطعاً فإنّه بعد أن جزم بالفساد. 
واقتصر على خبر السكوني , وأورد عليه بوجوه؛ منها: ضعف السند, ١‏ 
وعدم المكافأة, وشذوذ القائل به وهو الطوسي في نهايته , مع رجوعه ٠.0‏ 
عنها في مبسوطه _قال : 

«ثْم على المختار هل لهذا البائع'» حكم البيع الفاسد فيرجع مع 
تلف المبيع إلى المثل أو القيمة» أم لا بل يرجع البائع معه إلى ما في هذه 
الزوا تمن اقل التمتيى الى اعفن الأعنلية ؟ قو لانم استيرتها سيق 


. ١17 تقدّم نقله في ص‎ )١( 

(1) كما في مختلف الشيعة: المتاجر /النقد والنسيئة ج ه ص .١50‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أحكام العقود ذيل ح 0 ج ١4‏ ص 58. 
(:) في المصدر: البيع. 


المتأخَّرين الأوّل عملاً بالأصل في البيع الفاسد. وبين المتقدّمين 
- المتقدّم ذكر جمع منهم ؛ كالمفيد والمرتضى”" والإسكافي والقاضي 
وابن زهرة في الغنية مدّعياً عليه الإجماع الثاني , ولعلّه لصحيح محمّد 
الخ النسن ب ولا باس ييه لاعتطنا دضكة "اموه ضير كتير من القدماء 
إلى العمل به»'". 

إذ هو كما ترى -من غرائب الكلام؛ بل لم نعرف أحداً ممّن تقدّء 
علس هنون ود الكلاقي كا لين :فى بش فرق الخرونين ال تجا رة 
إلى #خصرض التعاكه تلن كلقي أن مخالننهما للقواعيل اق حرف 


ممّا فر منه . 
موسي ادي ااام علوي اليس ا للار ان 
مبهم -عدا الإسكافي”*' -الايما ء إلى تح نتخصيص الحكم بالتلف بل لعل 


ظاهر قول الإسكافى : «لم أختر» الصحة على التقد ير ين واشيكيره 
للمشتري القيام على هذا البيع , نحو ما سمعته عن المرتضى”* بناءً على 
إرادة المعنى المصطلح من الكراهة في كلامه . 

وكيف كان , فمن ذلك كلّه ظهر لك : ضعف ما استدل به للبطلان بناءً 
على تنزيل القول بالصحّة على ما عرفت ؛إذ لا غرر فيه ولا جهالة بعد 


5 

(1) في المصدر: لاعتضاده ه مع صحة. 

() رياض المسائل: التجارة / النقد والنسيئة ج حلص ””١‏ 31717 
(؛) تقدّمت عبارته فى ص ١56‏ . 





(0) تقدّمت عبارته فى ص ١914‏ - 190. 


لويجاع تقطن مدال دوا رايط مك إلى أكل ,سيعي يمت حب 1 
تعيين ثمنه, وأَنّ الزيادة وقعت في مقابلة التأخير على جهة الشرطيّة , 
بل عن الأردبيلي : إنكار اندراج مثل ذلك في الغرر والجهالة 
- المنفيّين بالشرع -على تقديركونهما ثمنين فضلاً عن التمن والشرط , 
قال : «لأنَّ الاختيار إليه . وعلى كل من التقديرين فالثمن معلوم»”". 
وربّما يؤيّده : الحكم بالصحّة من غير واحد فيما لو قال للخيّاط : 
«خط هذا الثوب اليوم أو ناريا بدرهم, وبأقل 5 ا" إن خطته 
في غد أو روميّاً»!", مع اشتراك الإجارة والبيع في اعتبار عدم الغرر 
والجيهالة 
لكن قد يمنع”" الصحّة فيها أيضاً. أو يلتزم'» تصحيح ذلك على 
أنه جعالة لا إجارة ؛ لعدم اعتبار المعلوميّة فيها. أو يفرّق بين ١‏ 
الإجارة والبيع : بأنّ العمل الذي يستحقّ به الأجرة لا يمكن وقوعه إلا ٠:‏ 
على أحد الصفتين», فتتعيّن الآجرة المسمّاة عوضاً له فلا يقتضي 
التنازع بخلااف البيع 
إلا أنّ الجميع كماترى . 
نعم , قد يقال :إِنْه وإن كان لا جهالة في صفة الثمن, ولكنّها متحققة 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر /النقد والنسيئة ج 4 ص 55]. 
(؟) الخلاف: الإجارة / مسألة +٠‏ ج “اص 08٠١‏ (ذكر مثال الثوب الرومي والفارسي). شرائع 
الإسلام: الإجارة / في شرائطها ج ١‏ ص١8‏ 1. كفاية الأحكام: الإجارة / في شروطها ج ١‏ 


ص غ1060-160. 
(- 0) مختلف الشيعة: المتاجر /النقد والنسيئة ج 6 ص 06 .١‏ 


7 ؟” ا ا 0 جواهر الكلام (ج 2») 


في أصل الثمنيّة ؛ بمعنى : أنّه لم يعلم _بعد قبول المشتري ذلك _ما صار 
ثمناً للجميع . وهو منافٍ لسببيّة العقد أيضاً. لا أقلّ من الشكٌ في تأثيره 
على هذا الحال. 

ودعوى'": تعيبنه حينئدٍ باختيار المشتري » ينافي إنشائيّة العقد 
وسببيّتنه المقتضية ترثب الاثر عليه بالفراغ منه . 

ودعوى الكشف حينئذٍ _مع أنه ل شاهد عليها لا تجدي في رفع 
الجهالة حين العقد ولا فرق في ذلك بين البيع والإجارة وغيرهما من 
عقود المعاوضة . 

ومن ذلك يظهر: أَنّ محل النزاع فيما لو قبله المشتري على تخيير 
البائع اتِء كما هو ظاهر الإيجاب وظاهر قوله : «خذه بايّهما شئت» 
في صحيح محمّد بن قيس”", فحينئزٍ على القول بالصحّة : إن اختار 
ألزم باختياره . ولو قبله على الترديد ولم يعيّن كان عليه أقلّ الثمنين في 
ابعد الاجلين ؛ للخبرين!". 

واحتمال أنّ ذلك عليه وإن اختار -_عملاً بإطلاقهما ممكن ؛ لأَنْه 
بتمام العقد صار حكمه شرعاً ذلكء فلا أثر لاختياره حيئئذ . بل 
ولا للبائع مطالبته بالاختيار. ومنه يعلم : شدّة مخالفة الخبرين للقواعد 
على هذا التقدير. 

أمّا لو قال : «قبلته نقداً أو نسيئة» فخارج عن محل النزاع » ويحتمل 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: (تقدّم المصدر آنفاً). 
(9) تقدّما فى ص ١17‏ و194. 


لجاع بتفتين لق اوفقو ها حرق ٠.‏ سس يم سيت و ب ا 
فيه الصحّة ؛ لوجود المقتضي من الإطلاقات وغيرها -وارتفاع 
المانع . ويحتمل البطلان ؛ للشكٌ في تأثير نحو هذا الإيجاب الذي 
لم يجزم موجبه بأحدهما بالخصوص . والأوّل لا يخلو من قوّة بناءً 
على عدم منع مثل هذه الجهالة , وإلآ فالثاني أقوى . 

وكذا يخرج عن محل النزاع : لو قبله على جهة التخيير للبائع , وإن 
كان هو واضح البطلان أيضاً . 

والغرض من ذلك كله : أنّ المتّجه بناءً على العمل بالخبرين 
المزبورين _الجمود ؛ لعدم المنقّح من إجماع وغيره. 

«و4 لذا قال المصيّف :لإلو باع كذلك إلى وقتين متأخُرين كان 1 
باطلاً» جازماً به غير مظهر للتردّد فيه كالأوّل. بل في التحرير: «بطل ».7 
فول انعد لا 

فمن الغريب ما في الرياض من أن «ظاهر الأصحاب عدم الفرق 
فى الحكم صحّةَ وبطلاناً بين الصورتين»'!", وإن أشكله هو_إن لم يكن 
إعداما عورا النطلاة فى الناة أفترى لنطل السحارض تيده 
لاختصاص النصّ مطلقاً بالصورة الُولى»". 

قلت : لا ريب في قوّة البطلان في الثانية بناءً عليه في الأولى ؛ 
صرورة أولويّتها بذلك . 

نعم , نجه الفرق بينهما ‏ باحتمال الصحًّة في الأولى, دونها ‏ 


.577 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر /النقد والنسيئة بج‎ )١( 
.597 و") رياض المسائل: التجارة /النقد والنسيئة ج .4 ص‎ ١( 


:2" لمم م م م0 جواهر الكلام (ج ») 


الخبوين المريورين» الله لان يدعى التنقيح . ودونه خرط القتاد بعد 
ما سمعتء, وإن كان هو مقتضى ما سمعته من عبارة المقنعة وإجماع 
الغنية*", والله أعلم . 
«وإذا» باع شيئاً شخصيّاً طعاماً أو غيره و «اشترط تأخير 

النمن إلى أجل» معلوم ثم ابتاعه البائع4 أو غيره من المشتري بعد 
قبضه إقبل حلول الأجلء, جاز؛ بزيادة كان» على الثمن الأُوّل «أو 
نقصان!"4 أو مساواة . بالجنس أو بغيره إحالاً ومؤْجَّلاً» بما يساوي 
الأجل الأوّل أو يزيد عليه أو ينقص عنه . 

بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به فى الرياض”'" والمحكى عن 
مجمع البرهان, بل في الأخير: «كأنّ دليله الإجماع»*. - 

نعم في مفتاح الكرامة خاصّة عن المراسم : «إن باع ما ابتاعه إلى 
أجل قبل حلول الأجل فبيعه باطل»؛ معترفاً بأنّه لم يجد أحداً نقل 
عنها الخلاف قبله!2., 

الف اقل ريق كلك او الأعة بلة ومن غيوى لها قن فيدويل 
لعلّه الظاهر منه . 
وعلى كل حال» فلا ريب في الحكم المزبور : 


.195-1١90و‎ ١94 تقدما فى ص‎ )١ 


)01( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: بنقصان. 
() قد العضدو اننا 
)0 
)0( 





3 مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر /النقد والنسيئة ج /4)ا ص 11 
لسسع طن :لاق 


ببع البتاع المؤكل تق مجتح سمي م مي بح ع م ند ” 

لاطلاق الأدلة وعمومها. 

وخصوص خبر علىّ بن جعفر المروي عن كتاب مسائثله . قال: 
اح نوي اق ل ا و بير رم ل ا 
لقره يمي دراهم نقد ا ! محل 7 قال ]ذا لو مشر ورظنا 
فلاباس)(". 1 

لل ل ل ل نر ااي امسو ل ل 
الأجل”" والنقد””". 

وصحيح بشّار سأل أبا عبدالله ا : «عن الرجل يبيع المتاع نسيئاً, 
فيشتريه من صاحبه الذى يبيعه منه! قال : نعم لا باس به . فقلت له : 


ع 


وخبر الحسين بن منذر قال : «قلت لأبي عبدالله ميا : يجيء الرجل 


ع ع 


فيطلب العينة , فأشتري له المتاع من أجله!, ثم أبيعه إِيّاه» ثمّ أشتريه 
امع غبار عن امترويق ور هيت ماني قاذ راس فنك نا 
أهل المسجد يزعمون أَنّ هذا فاسد. ويقولون : إن جاء به بعد أشهر 


)١(‏ مسائل علىّ بن جعفر: ح ٠٠١‏ ص ,.١57‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش 
بعد اللاحق: ص 17). 

)3 ذكر لفظ «الأجل» فى قرب ألا نكا 3 

(0) فى الكافى والوسائل بدل «من أجله»: مرابحة. 





6" جواهر الكلام (ج ») 


صلح؟ فقال : إِنّما هذا تقديم وتأخير» فلا بأس به»'". 

بناءً على أنّ العينة : شراء ما باعه نسيئةَ كما حكاه عن بعضهم في 
الدروس"'", لكن فيها قبل ذلك : «انّها لغدَ وعرفاً شراء العين نسيئة , فإن 
حل الأجل فاشترى منه عيناً أخرى نسيئةً ثم باعها وقضاه الثمن الأوّل 
كا معائر ا ,وتكون عن على عة) ". 

وعليه أيضاً يتم الاستدلال ؛ ضرورة عدم اعتبار كون يبع القضاء 
على غير البائع فيها . 

نعم » عن ابن إدريس : أنّ اشتقاقها من العين وهو النقد. وفسّرها : 
شرا فين تنيقة لعن امغليه دوف لايديا عليه ودوزة نقداً وبقضي 
الدين الاوّل!*, تخرج'" عمّا نحن فيه , مع احتمال عدم اعتبار كون 
العين من غير البائع . وحينئذٍ يتم الاستدلال عليه ايضا ولو بالإطلاق . 

على ١‏ السك كله ف لد ونوييى ٠:‏ 1 االكرها طفرا عدن سد 
ممّن له عليه دين . 3 اكه را ويقضى الدين الأوّل»'05 
ذكرن حجري طن ننه ش 


] تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ .5١ 5 ج 0ه ص‎ ١ الكافي: المعيشة / باب العينة ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب أحكام العقود‎ .0١ البيع بالنقد والنسيئة م 7 ج /اص‎ 
.4١ اح اج 18ص‎ 

.5١4 س ” ص‎ ١4١ الدروس الشرعيّة: البيع / درس‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(4) السرائز: المكاسب /عمل السلظان ج © صن :1:8 

(0) الاولى التعبير ب«فيخرج». 

() الدروس الشرعيّة: البيع / درس 74١‏ ج 7 ص .5١0‏ 


الظهارة / في العسل الارتماسى ب _ ا 1097# 

وكأنّ مراده بالتعليل التفسير لنفس الدعوى » ولع تخصيصه ذلك 
بالخروج إنها هولمكان ظهور ثمرة الطهارة حينئذٍ دون ما إذا كان تحت 
الماء, فلا يراد التخصيص على سبيل الحقيقة » بل المراد أنه متى حصل 
الارتماس حكم لول كلها رةاراهة كّ الأمن 2 الأبيسس: 

وما يقال : إنه يحتمل أن يكون مراده أنه لا يحكم له بالطهارة حتّى 
بخرج » فإذا خرج حكم له بالترتيب المذكور ؛ لكاد خروع رابو وتتما 
على سائر بدنه » فبعيد جد » بل لا معنى له » فإنه -مع أنه لا يسمّى مرتمساً 
بعد الخروج » وعدم تعليقه الحكم على خروج الرأس مقتماً » بل على مطلق 
الخروج- لا يتم في الجانبين ؛ لمكان خروحههما دفعة. 

ولعلّ همان -بناءً على ما ذكرنا من التفسير هو القول الذي 
نقله الشيخ في المبسوط 7" وابن إدريس في السرائ ر'"' وغيرهما”" عن بعض 
أصحابنا أن الارتماس يترتب حكماً . والمراد به على ما فسّره بعض 
افنداف] 177 اله تجري عليه جبيع أحكام االشرتنين» فيكون سيول عدرلة 
المرتب » حتّى انه فرع عليه مسالة النذر والمين وما لوبق من بدنه لمعة » فإنه 
يغسلها فقط إن كانت في الأيسرء وهي مع الأيسرإن كانت في الأمن , 
عل حست ما ذ كرنا فق الترتيية. 

ولا يخفىئ عليبك مخالفة ذلك كلّه للأصل مع عدم الدليل » بل ظاهر 
أدلّة الارتماس عدمه , ومن هنا نقل الإجماع على بطلان الترتيب الحكمي . 


. المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١ ص39‎ )١1( 

(0) السرائر: الطهارة / الجناية واحكامها ج١‏ ص ١١١‏ . 

(*) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص184 . 
(1) كالشهيد في الذكرى: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص”7١٠‏ . 


نجل المقاة امكل تققة ١‏ ,حيس حصي بيت ب ب م الا 


إلى غير ذلك ممّا لا حاجة إليه بعدما عرفت من عدم الإشكال 
في المقام . 

وخبر منصور بن حازم قال:«سألت أبا عبدالله ليلا : عن 
الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك, 
فأتى الطالب المطلوب ليبتاع منه شيئاً؟ فقال : لا يبعه نسيئاً, وأمّا نقداً 
فلبعه وما شان 

سكن ايكون الترافسته: ان الطالنه اراد قراء اللو مها ل ده 
عليه من الطعام فعلاً بعد حلوله , فقال : لا يبعه عليه نسيئةً لأنّه يكون بيع 
دين بدين على بعض الوجوه. اما نقدا فلا بأس . 

ولعل «شيئاأ» فيه مصحّف «نسيئاأ», وحينئذٍ يكون خارجا عمّا 
نحن فيه , فتأمّل جيّداً . 

وقن الوناقى ا مسد عقيل العهل على الكزاهنة «حبيها 
ببنه 5 غيره مع عدم كاف ااا الا 

وعلى كل حال» فلا ينبغي التوقّف في شيء من شقوق المسألة . 

نعم , يستفاد من خبر ابن المنذر وخبري علىٌ بن جعفر: أَنّ ذلك 
جائز «إذا لم يكن شر ط؛ البائع الأول على المشتري إذلك في حال 
بيعه4 عليه ؛ ولذا نص على اشتراط ذلك في الجواز جماعة”", بل نسبه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح /اج لاص 48. وسائل 

(؟) رياض المسائل: التجارة /النقد والنسيئة ج 4 ص 574. 

(*) كالشيخ في المبسوط (كما ياتي). والعلامة في الإرشاد: المتاجر / النقد والنسيئة ج ١‏ 
ص 57١‏ والشهيد فى اللمعة: المتاجر / الفصل العاشر ص .١7١‏ 


١ج‏ يط أو اقل الكادم 2 01 


فى الرياض إلى الأصحاب, وأَنّه لا خلاف فيه'", وفي المحكي عن 
الكفاية : «لا أعلم خلافاً بينهم في البطلان عند الشرط»'", والمفاتيح : 
«الظاهر اتفاقهم على بطلانه»!". 

قلت : قد يظهر الخلاف من إطلاق الجواز في المقنعة!“ والنهاية”" 


ومحكيّ السرائر”". 
بل قد يظهر من جامع المقاصدا" والمسالك”" وغيرهما!" عدم 


اعتباره ؛ لاقتصارهم على الاستدلال له بما في التذكرة!*" من الدور, 
وبأنه لم يقصد النقل معه , وإفساده بما لا مزيد عليه . 

وهو كذ لك سواء ققر الدون: يان انتقاله إلى المالك.موقوف على 
حضو ل قرول م حضو لقعو قوطع فلى افقال الملك اليا وبا ابيع لد 
يتوقف على ملكيّنه له المتوقفة على بيعه"". 


)١‏ الهامش قبل السابق. 

(؟) كفاية الأحكام: التجارة / النقد والنسيئة ج ١‏ ص .18١‏ 

() مفاتيح الشرائع: مفتاح 4١7‏ ج7 ص 11. 

(؟) المقنعة: التجارة / البيع بالنقد والنسيئة ص 097. 

(0) النهاية: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة جم "١‏ ص .١6١‏ 

(1) السرائر: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ؟ ص 589. 

9 جامع المقاصد: المتاجر / النقد والنسيئة ج ؛ ص 4 .٠١‏ 

(8) مسالك الأفهام: التجارة /النقد والنسيئة سج *اص 5١4‏ -150. 

(1) كالروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج 7 ص 0١9‏ فما بعدها. 

.5108-107 ص0١١ تذكرة الفقهاء: البيع /النقد والنسيئة ج‎ )٠١( 

0 قرّره بذلك الكركي في جامع المقاصد: (انظره قبل عدّة هوامش). 

)1١(‏ قوّره بذلك العلامة في التذكرة: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص ,50١‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: المتاجر / الفصل العاشر ج “اص .0١١‏ 





مخ لقان الهو قف ٠‏ سمي يي ع م ا م ا 


وعلى كل حالء فيه : أن المتوقف على حصول الشرط هو اللزوم 
لا الانتقال. وتوقف تملّك البائع على تملّك المشتري لا يستلزم توقّف 
تملّك المشتري على تملّك البائع كما هو واضح, وإلا لما صم في باقي 
الشرائط من العتق ونحوهء خصوصاً شرط بيعه للغير الصحيح إجماعاً 
محكيّاً"" إن لم يكن محصلاً. 

على أنّ تملّك المشتري _-فيما لو جعل الشرط : بيعه من البائع بعد 
الأجل ‏ قبل الأجل واضحء, واشتراط البيع يؤْكّد قصد النقل إلى 
المشتريء لا أَّد كةو الا لعافاء ذا كناو مدى قمودهما واد 
لم يشترطاء مع أَنّ العقود تتبع القصود, والاثّفاق كما في الروضة"" 
وغيرها!' على الصحّة . وما هو إلا لأنّ قصد رده بعد ملك المشتري له 
غير منافيٍ لقصدالبيع بوجه, وإِنما المانع عدم القصد إلى ملك المشتري 
أصلاً بحيث لا يترتّب عليه حكم الملك, وهو غير ما نحن فيه . 

كما أن اتحفمال+ كون الذور لو كان الشرط ملكه للببائع التمن 
المعيّن بهذا العقدء مناف للمفروض فى كلامهم , على أنّه قد يقال : 
بصحّته وترتّب ملك البائع على ملك المشتري آنا ما نحو «أعتق عبدك 
عوج يمعي التر لي الداتى لا الزماتى, 





/ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج ” ص 017 -018. مسالك الأفهام: التجارة‎ )١( 
.5١0 النقد والنسيئة ج ؟' ص‎ 

(؟) انظر الروضة فى الهامش السابق: ص 019. 

(*) كرياض المسائل: التجارة /النقد والنسيئة بج 4 ص 78 وظاهر مسالك الأفهام: التجارة/ 
النقد والنسيئة ج “ ص .5١90‏ 


)» جواهر الكلام (ج‎ "١ 





فانحصر الدليل حينئذٍ في النصوص المزبورة . 

لكن قد يناقش فيها ب: 

الطعن فى السند . 

وكين ا متووه نيا لدان الى اديع انتصق :لحرا من 
عرفا فضلاً عن الفساد . 

قافا ان التهمال كير انيم لمتدى هلها على اعقيا فقم اشعراط 
المشتري على البائع ذلك أيضاً , ولم نعرف قائلاً به . ' 

بل قد يستفاد منه: لزوم الشرط لو شرط وان به يرتفع 
الخيار للبائع أو المشتري ‏ وإن كان يحرم البيع الثاني - أو هو والبيع 
الأول حبالشرط بوكر العاضل عدر #حرعة الاقترا بو إن كان لو 
فعل التزم بهء وهو غير أ شتراط المحرّم الذي يفسد ويفسد العقد على 
قول, فتأمّل . 

على أنّ ظاهر خبر علىٌ بن جعفر اشتراط البيع بنقيصة, بل 
علّه المراد من خبر ابن منذرء فالتعدية إلى المساوي والزائد تحتاج 
إلى دليل . 

وثبوت إجماع معتدٌ به هنا على عدم الفصل محل منع ؛ إذ لم يحك 
عو اح النوةضن لاصنل القبوط العزيون قبل المضكت الا عن الستسوظط 
خاصّة في باب المرابحة”", ولعلّه لذلك وغيره أوماً أَوّل الشهيدين إلى 
التردد في ذلك في المحكي عنه في غاية المراد بقوله : «إن كان في 


(1) المبسوط: ج 'اص .8١‏ 


فخ المكان العو حل لق تسحتسحسس تت حب م ان ب 011 
المسألة إجماع فلا بحث)7". 

نم لا يخفى : أنّ المنّجه بناءً على العمل بالنصوص المزبورة الجمود 
عليها . فلا يتعدّى لغير البيع من العقود, ولا له إذا كان الثمن عيناً في 
وجدء أوكان الشرط بيعه من غير البائع, او نقله إليه بغير البيع, 
ولا لاشتراطه في عقد آخر... ونحو ذلك ممّا لا دلالة فيها عليه ؛ كى 
بتّجه تخصيص عموم أدلة الشرط بهاء ودعوى التنقيح مع عدم المنقّح 
كماترى . 

بل لولا مخافة المخالفة لإجماع الأصحاب لأمكن حمل هذه 
النصوص على الإثم بالاشتراط كما عرفت.ء أو على إرادة الكراهة مع ' 


ع 


شرط البيع بنقيصة ؛ لأَنّه كالحيلة في تربية'" الدراهم ... أو غير ذلك» <١‏ 
والله أعلم . 

«و» كيف كانء ذ إن حل الأجل» ولم يقبض الثمن «فابتاعه 
بمثل ثمنه من غير زيادة» ولا تقيصة جاز» بلا خلاف!". 

لأوكد! ان الداعة رك نس تمق وراد او: تق يصوي او 
مؤْجَّلاً» ل: 

الأصل . 

وإطلاق الأدلة السابقة . 

وإطلاق خصوص صحيح منصور بن حازم. قال للصادق عَية : 
)١(‏ غاية المراد: المتاجر /النقد والنسيئة بج ١‏ ص 8/,. 


() كما في رياض المسائل: التجارة /النقد والنسيئة ج 4 ص 550. 


11" جواهر الكلام (ج 4؟) 





الظالب المطلوب يتقا ضاف فقال له المطلوب» اسيك هده العم 
بدراهمك التى لك عندى . فرضى؟ قال : لا بأس بذلك»7". 
وموثق يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة او صحيحهما سالا 
أباعبدالله يِه : «عن رجل باع طعاماً بمائة درهم”" إلى أجل ء فلمًا بلغ 
ذلك الأجل تقاضاه» فقال : ليس عندى دراهم , خذ منّى طعامأ؟ فقال : 
اباس يفنا نذا لكر انقى با خنيها ماشاي" إلى غير ذلك 
«و4 أمّا «إن ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة» ف«فيه 
روايتان» اشبههما و «اشهرهما» ما سمعته من روايات «الجواز» 
بل لم أجد من عمل برواية المنع غير الشيخ في النهاية بالنقيصة!. وفي 
التهديبين بالزيادة!"!, وهي : 
خبر خالد بن الحجّاج سأل أبا عبدالله لي : «عن رجل بعته طعاماً 
فاخي الى اخل سيف قلخا تجاء الاجن الخد نه بوراضفي + ققال: 
ليس عندى ولكن عندى طعام فاشتره منّى؟ فقال : لا تشتره منه , فإِنْه 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب السلف في الطعام ح 5307 جاص 5٠‏ تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب "' بيع أ لمضمون ح 11ج لاص 7غ وسائل الشيعة: باب 6 من 
أبواب أحكام العقود ح ١‏ ج ١8‏ ص .٠١‏ 
(") الكافي: المعيشة / باب السلم في الطعام ح 8 ج ه ص 187 تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ” بيع المضمون ح 54 ج 7اص 57, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب السلف م ٠١‏ 
(مع ذيله) ج ١4‏ ص .7١7‏ 
(1) النهاية: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ل ا ناا 
(8) الظراذيل التهدينوذيل تفي الاتضار فى الهايش اللانحق. 


بون تدان اللو كل توي ٠‏ .سس ممصي يب ع ب تي 117 ١‏ 


لاخير فبه»!", 


ونكور عبد لضم قير قال سان العداقق دده اهنا ميحد 

ابن القاسم الحتّاط فقال: أصلحك الله , أبيع الطعام الرجل إلى أجل , 

فاجيء وقد تغيّر الطعام من سعره, فيقول : ليس لك عندي دراهم؟ 

قال: خذ منه بسعر يومه , قال : أفهم أصلحك الله إِنّه طعامى الذى 

اشتراه منّى؟! قال : لا تأخذ منه حتّى يبيعه ويعطيك, قال: أرغم الله 

أنفى رخّص لى , فرددت عليه فشدّد علتَ»!". 

وخبر الحلبي قال ارزسقل ارو هي لماوعو وجل اتفترى: عونا 
ثم ردّه على صاحبه, فأبى أن يقبله إلا بوضيعة؟ قال: لا يصلح له 
ايا كد هقان جولج اذه و كت عو تمده و عن عا تيه الارل 

ما زاد»7". 

وضي جميعا كما ترى - غير مكافئة لغيرها من وجوه. خصوصا 
بعد : 
واختصاص الأوّلِين بالطعام . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب " بيع المضمون م 50 ج /ا ص75 الاستبصار: 
المكاسب / باب 8غ من باع طعاماً إلى أجل م ١‏ ج “ص 7/: وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب السلف ح ”7ج ١8‏ ص 5١١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع م //الا بج * ص ,.7١7‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب "' بيع المضمون ح 2 لاص 50. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 


(5) تقدّم فى ص 894 - .4١‏ 


ع ا ل ا ا تح جح يض كن اف الكلدم 12 


وااحتمان الول مفيهاه الارشاة او الكراهة كما بومتك اليه اليل 
وعدم التصريح فيه بأنّه طعامه الذي باعه إِيّاهء ولا بزيادة النمن 
أو نقيصته . 

والذاتى اعمضانا إلى مر من لفت أن السائل لمااظمم أن 
يرخّص له أخذ طعامه الذي دفعه إليه -مع أنّ القيمة قد زادت وهو 
لا يستحقّ إل دراهم لم يرخّص له إلا أن يأخذ بسعر يومه, بل لعل 
ذلك هو الظاهر منه . 

كظهور الثالث في الإقالة بالنقيصة المجمع على عدم جوازه!", 
كالزيادة بحسب الظاهر . 

فلا ينبغي التوقف حينئذٍ في الحكم المزبور في الطعام, فضلاً 
عن غيره؛ وإن حكي عن بعضهم : موافقة الشيخ في الأوّل!", ولا ريب 

وأضعف منه ما عن خلاف الشيخ : من أنه لا يجوز شراء طعام ممّن 
باعه طعاماً قبل نقد الثمن ولو غير ما باعه إِيّاه بزيادة عن ثمنه ؛ لأدائه 
إلى بيع الطعام بطعام بزيادة”". وفيه : أنّ العوض دراهم لا طعام . 

هذا كله إذا لم تتغيّر السلعة . 

نآ إذا سيرد عن حالة الببع د كاليزالثه اوقميان الضتضة: ار 


96 


السام مس سس سس سس سس سس سس سبببيييييجبييبيبيبيي ا لجججهب ا ميلللتم 


)01( الأولى التعبير ب«عدم جوازها». 
(؟) مال إليه البحراني في الحدائق: البيع / النقد والنسيئة ج ١9‏ ص .١59‏ 
(؟) الخلاف: البيوع / مسألة 177 ج 7 ص ٠١١‏ (بتصوّف). 


نغ المتاع الفوكل تهته حمستس حي حي مس ته 118 
تمزيق الثنوب - ففي التحرير: «جاز شراؤه حداف وان كنا 

وققريان للشدمدى :ذلك كله أر نشراء السميع المؤكل 'تتمفه: إمنا ان 
تكون قبل يطلول أجله أوبعدة:وعلى التقديرين :اما أن يكتون 
البائع قد اشتر ط شراءه في نفس العقد أو لاء وعلى كل تقدير: فإمًا 
أن يشتريه بجنس الثمن وقدره أو بزيادة أو بنقيصة أو بغير الجنس »اما 1 
حالاً أو موْجَّلاً. 0 

فيكون الحاصل من ذلك كما في حاشية الكركي على الإرشاد : 
«اربع وعشرون صورة, يظهر بادنى تامّل بطلان اثنتى عشر منها. 
والخلاف في أربع». 

إلى أن قال: «وفي شرح الإرشاد للشهيد : أنّ الحاصل من ضرب 
صورتي اشتراط شرا ء المبيع في نفس العقد وعدمه في الشراء نياك او 
ةا بمساوأة الجنس""" الع لحك جتستدييها ١‏ اوموق يي 
عض وهو غير اشرو يل اتنا :ضقي صووزة؛ لحن العنيرا وجا لحتس 
لا يخرج عن الزيادة والنقصان والمساواة فهى ثلاث. وبغير الجنس 
والحلول والتأجيل ثلاثة اخرى: ومضروب الست في اثنين اثنتا 
عشرة» وإذا ضربت في صورتي الشراء قبل حلول الأجل أو بعده تبلغ 
ارمع عقر لذ ا تيون لدنج كنا ند كرو فليها تلم كار 


)01 الي اللعرل يم اص 7١6‏ 
2 0 الارشاد (آثار الكركي): بت 1 


امسم يحم م م م ع ل حت ع بر افو اكلام الع 314 


قلت : لعل الشهيد نظر إلى أن الحلول والتأجيل لكل من الأربعة ؛ 
أي البيع فين اهتين ويةعر اند ١‏ ادا قهد ١‏ مهيبا فيد موه ليه امكزري ا 
عشرء فإذا ضربت في صورتي الشراء قبل حلول الأجل أو بعده تبلغ 
القن جو لاشو و لامر سيل .. 

نعم , عن الشهيد في شرحه المزبور: احتمال إلحاق البيع بالجنس 
مساوياً مؤجّلاً فى صور الخلاف ؛ لأنّ للأجل!" زيادة!". 

و أ الفكين أقوى منه احتمالاً ؛ إذ المفروض أن المبيع كان 

2 2 
مؤْجّلا , فبيعه بمقدار ثمنه حالا مخالف لثمنه, بل هو كذلك مع نقصان 
الأجل عن أجله أو زيادته . والله أعلم . 

ولا يجب على من اشترى مؤْجّلاً أن يدفع الثمن قبل الأجل 
وإن طولب» إجماعاً'" أو ضرورة. 

(وإن'» دفعه تبرّعاً لم يجب على البائع أخذه» وإن لم يكن 
ضرر عليه بذلك » بلا خلاف أجده بينناء بل في الرياض : الاجماع عليه 
كالأوّل!*, وفي جامع المقاصد : نسبة الخلاف فيه إلى بعض العامّة!". 

| ولكن قد يتخيّل!" الوجوب وأَنّه كالدين الحالّ في ذلك ؛ لأنّ فائدة 


) "كاي مالسا ا لق 50 

1 ماني قن السنالف: 

.515 جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص‎ )١( 

(0) نقل هذا التخيّل في مجمع الفائدة والبرهان : المتاجر /النقد و والنسيئة ج 4 ص 5"1. 


جواهرالكلام (ج") 

وما يقال : إنه جمع بين الأدلة » فيه : أنه بعد تسلبم تعارضها لا يصلح 
ذلك جمعاً لها من غير شاهد» وكذا ما يقال : إنه أقرب إلى الترتيب 
الحقيق , أي بمعنى أن الترتيب هو الأصل في الغسل » فيقتصر على مقدار 
الضرورة في محالفته . 

كما أنه لا يخفى عليك ما في التفريع المذكورء أمّا في النذر والمين فلأنه 
يتبع القصد, ومع فقده لا ينصرف الإطلاق إلى مثل ذلك قطعا , وأمًا 
مسألة اللمعة فلأنَ الترتيب الحكمي بعد القول به متفرّع على صدق 
الارتماس » ولا ريب في عدم صدقه مع بقائها » فكيف يجعل كالترتيب 
حك ؟ 

فلعلَ الأقوى حينئنٍ أنه لا ثمرة ف ذلك » وإنما ارتكبوه لتخيّل المنافاة 
بين الأدلّة » فذكروا ذلك لرفعهاء بتقريب أن اكمس ناه كان 
اختلااف سطوح الماء عليه وتعدّد جريانها عليه كان ممنزلة الغسل المتعدّد, 
فيجعل الأوّل للرأس » والثاني للأمن » والثالث للأيسرء فسمّوا ذلك ترتيباً 

وأمًا ما وقع لبعضهي )١(‏ وربّها أشعرت به عبارة المصتّف في المعتبر0") 
من أن المراد بالترتيب الحكمي نيّة المرتمس واعتقاده الترتيب » فهوممًا 
لا يسبغي أذابصق اليه فإلدزمع قداده ل للسنه مق وحو عر عدن 
وتخاللفته للأضل .وغيردد يأباةاظا هنر التقول ف السوط وقيرة أنه كردت 
حكماً بصيغة الفعل اللازم لا المتعدي.. 


١7/1 





. كالعلامة في امختلف: الطهارة / غسل الجنابة ص7‎ )١( 
. ص1864‎ ١ المعتير: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج‎ )0( 


لو اشعرى هر خلا ؤدفع الفين قبل الأجل سيل ون 01 
التاخيل الزخصة المقدرى بالنا كير لاعد ع وجوي الأكذ لوقه اليه 
قبله . فمصلحته مختصّة به ؛ ولذا يزداد الثمن عليه من أجله . وله طلب 
النقصان في مقابلة التعجيل . وعقد البيع بلا أجل يقتضي وجوب الدفع 
والأخذء واشتراط الرخصة للأوّل لا يستلزمها للثانى؛ بل الظاهر أ + 
المراد من الأجل التوسعة فى ذلك الزمان إلى عات الم ا 
لاقني ناض يالك اران كاز نسي العرتم.. ش 

وقد يتفرّع على ذلك: أنّ للمشتري إسقاط حقّ التأجيل كما في 
غيره من الحقوق . 

لكن فى القواعد أنّه «لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه 
لم يسقط , ولييس لصاحبه المطالبة في الحال»!. 

وعلّله في جامع الايد ذلك قد ثبت بالعقد اللازم لأنه 
المفروض فلا يسقط بمجرّد الإسقاط , ولأنّ في الأجل حمّاً لصاحب 
الدون ونين لأ بحب البوادة ل الأجلء أنالوها لاا الأجري م 
رار 1 و لعن لا روه مويق ان ل مهنا يا باينا ٠‏ 
التقايل فى العقد لا فى النذر»!". 

وفيه 0 تللق اللازم لا يمنع من سقوطه بالإسقاط ؛ 
كاشتراط الخيار ونحوه. 


.٠١7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الدين / في القرض ج‎ )١( 


حي يي ا و ا ع اي ور كفو اهن الكاد م رخ 117 


ذلك لا ينافى كونه من حقوق المشتري ؛ كالخيار المشروط له . 

كما أنه يمكن منع مشروعيّة التقايل فيه خاصّة دون أصل العقد, 

ومع فرض أنه من حقوق المشتري خاصّة لم يعتبر اثفاق البائع معه 
على الإسقاط الذي هو بمنزلة الإبراء» بل هو منه كما أوماً إليه هو فى 
حاشية الارشاد فى مسألة التعجيل بالنقيصة!", بل لعلّه الظاهر من 
القواعد في باب السلم”". 

وما فى الرياض من أنه «نمنع استلزام انحصار فائدته في 
الرخصة المشدرق بعد تسليمه تضوف الخد على البائع مع 
مخالفته الأصل الخالى عن المعارض من النصّ والإجماع ؛ 
لااختصاصه بغير صورة الفرض»!". 

يدفعه : ما عرفت من اقتضاء العقد ذلك.ء وأَنّ الشرط المزبور حق” 
للمشترى خاصّة . فيسقط بإسقاطه كغيره من الشرائط التى له على 
البائع 9ف» العمدة حينئذٍ الإجماع المزبورء والله أعلم . 

وإإن حل» الأجل «فمكنه» المشتري «منه» بعد المطالبة أو 
قبلها وجب على البائع أخذه» إذا كان مساوياً لما في الذمّة قدراً 
ور 


.57/4 حاشية الارشاة (آثار الكركي): ج 9 ص‎ )١( 
.00 ص‎ ١ قواعد الأحكام: ب‎ )1( 
5377 رياض المسائل: التجارة /النقد والنسيئة ج 4 ص‎ )5( 


لوسك التشترى البائع من الشو عد الأكل ممعي ل ا 1 

بلاخلاف أجده فيه أيضاً : بل في الرياض : الأجماع عليه!", وهو 
الحجّة بعد حديث الضرار'" الشامل للمقام ؛ ضرورة تحقق الضرر على 
الفسشر ونان مشغول الدقة, 

وقد يناقش في الوجوب من حيث الدفع : بارتفاع الضرر بقبض 
الحاكم مع الامتناع, أو بتشخّص المدفوع للمشتري بحيث يكون 
الضمان منه معه . والعقد إنما يقتضى ملك الثمن على المشترىي 
١‏ وعوب لصد نيو كنار كاون المع عذاء ذا الا بسب عليه انط 
من حيث الدفع , بل هو إن كان -من حيث حرمة الإتلاف . 

وتدفع : بأنّ النابت من الأدلّة ذلك. خصوصاً قوله تعالى : «أوفوا 
بالعقود»”"؛ فإن وجوب الوفاء بها يتبع وجوب الدفع ووجوب القبول, 
وحينئذٍ فإذا انتفى سقط اعتباره ؛ إذ هو كالدفع من المديون يجب عليه 
وَل فإذا امتنع جاز التقاصٌ من ماله . 

وكيف كان «إفإن امتنع» البائع إمن أخذه ثمّ هلك من غير 
تفريط ولا تصرّف من المشتري كان من مال البائع على الأظهر» 
بل لا أجد فيه خلافاً مع تعذّر الحاكم ؛ لأنّ في هلاكه من المشتري 
ضرراً عظيماً. فيكون منفيًا بالنص . 

وتعيّن الدين بالقبض ممّن له أو من يقوم مقامه _ولذا كان للمديون 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) تقدّمت الإشارة إليه في ص "لا. 
(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 


اج 
1 


0 


اب م ل يت اقل :| قن الكلام (ج 2) 


تغيبره ما لم يقبض -إِنّما هو في غير الفرض ؛ ضرورة أن التتعيين 
كما يتوقّف على قبض المالك يتوقف على تعيين المديون, فإذا 
امتنع أحدهما في مح الزبعوت وجب أن سق اعقبا ود كارا مق 
زوم الضرر. 

إنّما الكلام في اعتبار الحاكم ‏ وظاهر الأصحاب قصر الحكم هنا 
عليه ؛ إذ لم أجد في كلام من وقفت عليه منهم ذكر غيره إلا في الحدائق 
تجعل عذول المؤفامن مرت احرف نهنا "روطو موفوف على غجموم 
ولايتهم لمثل المقام . وفيه بحث . 

بل قد يظهر من إطلاق الشيخين وابن حمزة في المقنعة'" والنهاية”" 
والوسيلة'“ والمتن والنافع “ والمحكي عن الد يلمي" والقاضي”" وكذا 
التقي': عدم اعتبار الحاكم في التلف من البائع . ولعلّه : لعدم بوت 
ولا.يته في المقام, وإطلاق حديث الضرار!". 


)١(‏ الحدائق الناضرة: البيع / النقد و والنسيئة ج اا 
(؟) المقنعة: التجارة / البيع بالنقد والنسيئة ص 693-0390. 
(3) النهاية: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ١‏ ص .,١6-‏ 
)ع غ) الوسيلة: البيع / اشياء تتعلق ا 
)00( المختصر النافع: التجارة / لواحق ق البيع ص .١١17‏ 
)١(‏ المراسم : البيع بالنسيئة ص .١78‏ 

(/) كتبه خالية من ذلك. ونقله عنه في مختلف الشيعة: المتاجر / النقد والنسيئة ج مص ١01١‏ 

(طبعة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية). 
)0( الكافي في الفقه: عقد البيع ص 5017. 
(9) تقدمت الإشارة إليه فى ص ”77. 


لو فكن المششرى البائع فين القعو هته اللأحل.. .سس ح سحت ب ب ست 01 


خلافاً للفاضل في جملة من كتبه'" والشهيد ين" والكركي:” 
ومحكيّ المبسوط”“ والسرائر“ _-بل ربّما قيل: إنه المشهور'"_ 
فخصّوه بما إذا تعذر الحاكم, ومقتضاه كون المقاصّة من المساوي 
للدين كذلك . 

اقتصاراً فيما خالف الأصل -الدال على عدم تعيين الثمن للبائع 
حيث كان كلْيّاً إلا بقبضه _على محل الوفاق . 

والتفاتاً: إلى اندفاع الضرر عن المشتري بالدفع إلى الحاكم, 
لل ا يه 

وإلى أ الحاكم كما أنه قائم مقام الفائب يقوم مقام الممتنع عمّن 
يجب عليه ؛ ؛ ولذا يأخذ الزكاة منه قهراًء ويتولى الثية, ويؤدي دييونه 

نعم , هل يجب ذلك على الحاكم بمجرّد الامتناع , أو مع تعذر جبره 
على الواجب وسؤال البائع القبض؟ قد يقوى الثاني . 
ومنه يعلم حينئذ : وجوب جبر الحاكم له على ذلك كما هو وظيفته , 


)١(‏ قواعد الأحكام: الدين / في القرض ج ه ص .٠١7- ٠١5‏ مختلف الشيعة: المتاجر / النقد 
والنسيئة ج ة ص .١55 ١١8‏ 

)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص ,.١175١‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر 
ج “اص .07١‏ مسالك الأفهام: التجارة /النقد والنسيئة ج 7اص 551-550. 

(؟) جامع المقاصد: الدين / في القرض ج 0 ص .]١‏ 

(؛) المبسوط: السلم / امتناح ذي الحقّ من أخذه ج ؟ ص .11١ ١79‏ 

(0) السرائر: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ١‏ ص 588. 

(7) الحدائق الناضرة: البيع / النقد والنسيئة بع ١9‏ ص .١71١‏ 


ا حا يو لضو افو ان اكلام 1 


لكن في الدروس عن ابن إدريس : وجوب القبض على الحاكم , 
ولا يجب عليه اللإجبار على القبض او الإبراء . واستبعده فيها'!", 
وهو كذلك . 

نعم , يمكن القول بعدم إجباره إن لم يسأله الدافع , كما في سلم 
جامع المقاصد ء قال : «لأنَّ يده يد رضي بها المدفوع له ولم يصدر منه 
ما ينافيها»!". 

وقال فيه أيضاً: «إنّ للحاكم قبضه وإن لم يجبره على قبضه. وأَنّه 
لو لم يسأله الدافع'" لم يجب عليه قبضهء وأنّه يجوز ذلك له وإن 
لم يساله»!؟. وفيه بحث في الجملة يعرف ممّا ذكرنا . 

نم إنّ من الواضح عدم وجوب الدفع إلى الحاكم بعد الامتناع بناءً 
على اعتباره ؛ لعدم تشخص المدفوع للبائع» بل هو باتي على ملك 
المشتريء فله التصرّف فيه وإبقاء الحقّ فى ذمّته . 

نعم إذا آراك زرا اق م الحق دفعه ل العا كدي إة الظاهر 
الاثفاق على تشخصه بقبضه له. وربّما ظهر من بعض مشايخنا 
عدمه!", نعم يكون تلفه منه خاصّة . 

وبناءً على التشخيص بالامتناع من غير حاجة إلى قبض الحاكم 
يمكن القول بوجوب دفعه إليه ؛ لأنه مال مسلم محترم يتمكّن وصوله 
)١‏ الدروس الشرعيّة: البيع / درس 74١‏ اص 06١1؟.‏ 


) 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص 518. 
(؟) في المصدر: البائع. 
) 
) 





4) الهامش قبل السابق. 
0) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 
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من وليّه فيجب , والأقوى عدم الوجوب ؛ للأصل . 

لكن هل يبقى أمانة فى يده يجب حفظها أو لا؟ قد يظهر من المتن 
والدروس”" وغيرهما'"الأوّل, بل هو صريح اللمعة”", والثانى لا يخلو 
من وجه بل قؤة . 

قال فى جامع المقاصد : «إذا امتنع المالك من القبض وتعذر الحاكم 
زال الضمان عن الدافع بالتعيين؛ لكن هل هو مشروط بالحفظ بمجرى 
العادة فيكون أميناً؛ أم لا فلا يكون الحفظ واجباً عليه؟ لم أجد به 
تصريحاً للأصحاب, لكن قوّة التأمّل في كلامهم تشهد للثاني ؛ حيث 
أطلقوا نفى الضمان عنه دفعاً للضررء ولو وجب الحفظ الدائم لبقى 
الشوو لمحتو والاء والسماق (النتضير قبت 

«ويتّجه الفرق : بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه ولم يأت به 
لكنّه أعلم بالعا لوم دناه وطرحه عنده. فينتفى وجوب 
الحفظ فى الثانى دون الأوّل» وإن اشتركا فى عدم الضمان»!. ونحوه 
ف سخافية الارشاد ذا 

ولعل مراده بالاشتراك في عدم الضمان : على تقدير عدم التفريط , 
لا مطلقاً. فلا ينافى ما تقدّم من قوله : «لو وجب ... الزم بالضمان» . 

وعلى كلّ حال ففي جريان مثل ذلك في الحاكم لو قبضه إشكال : 


.5١060 ج اص‎ 58١ الدروس الشرعيّة: البيع / درس‎ )١( 

(؟) كحاشيةالشهيد الثاني على الاإرشاد (ذيل غاية المراد): المتاجر /النقدوالنسيئة ج ١‏ ص 67. 
(") اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص .١١١‏ 

)0( جامع المقاصد: الدين / في القرض ج فح 1 

(0) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4ص 773” 0 378,. 








امح ا جتن و فنالا 2 02 
لكن في المسالك في باب السلم ‏ في شرح قول المصئّف : «ولو امتنع 
ع داعام إذا سأل المسلم إليه ذلك»١_قال‏ : «هذا مع إمكانه ,ومع 
ره يخلّي بينه وبينه وتبراً ذمّته وإن تلف . وكذا يفعل الحاكم لو قبضه 
إن 57 يمكن إلزامه بالقبض»!" . 
كالإشكال في أصل ثبوت التشخيص بالامتناع مطلقاً أو مع تعذر 
الحاكم على اختلاف القولين -وإن كان ظاهر الأصحاب ذلك , بل هو 
صرح جا كي" 
وقد يحتمل العدم, وإن كان لو تلف يكون من مال البائع على كل 
حال ؛ إذ به يتحقق رفع الضررء ويحصل الجمع بين قاعدة «عدم 


6 التشخيص إلا بقبض ذى الدين» وبينه . 


وربّما أوماً إليه في الدروسء قال : «ولو امتنع البائع أثم , ولو هلك 
فد تعيينهفمن مالهما لم قاط قبه المعهرى أو بسعتى مر المشترى 
التصرّف فيه فيبقى في ذمّته»!. ضرورة أَنّ جواز تصرّف المشتري فيه 
ستعازة لقاء ملكه عليه وحيلقد فالبماءانين التعين والتلك له.: 

اللَّهمَ إلا أن يقال: يمكن التزام الشهيد بأنّه ملك البائع متزلزلاً فله 
ا حشر له ١!‏ إذا هاف المتترى إلى ملك . 


.160 شرائع اللإسلام: السلف /المقصد الثالث ج ؟ ص‎ )١( 
.650 مسالك الأفهام : السلف /المقصد الثالث ج '' ص‎ )1( 
.082١ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج “ا ص‎ )5( 
.5١0 (؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5140 ج “اص‎ 


لو دفع المديون الدين وامتنع ونا حت العو ون اشر مس وي 0 


وفي الروضة أَنّهِ «ريّما قيل ببقائه على ملك المشتري وإن كان تلفه 
من الباك 1 1 

الودقه بامدسييا #علي التسخسن- التول يله فيمن ا خي: 
الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على حكم الإشاعة ؛ 
بحيث يتعيّن المدفوع للشريك ولا يتلف منهما معاء وكذالو تسلط 
الظالم بنفسه واخذ قدر نصيب الشريك . 

لكن في جامع المقاصد'" وحاشية الإرشاد'": «لم اجد تصريحا 
للأضحات بنفي ولا إثبات , مع 9 الضرر قائم هنا», وفي الأوّل : «أنَ 
المنجه العدم» , وفي الثاني : «ان الحكم مشكل» . 

قلت : ويؤيّده الأصل . وعدم التقصير من الشريك فلا ضرر من 
قبله , واللّه اعلم . 

«وكذا» البحث بتمامه بإفي طرف البائع إذا باع سلما» 
اكوصدع اللعطا هناك قطن العاف "ازول فرق بين نيتنا ميخ 
على الظاهر . 

9وكذا كل من كان له حقّ حال أو مؤجّل -فحل. ثم 
دفعه وأمتنع صاحبه من اخذه. فإن تلفه من صاحبه الذى 
يجب عليه قبضه على الوجه المذكور» لاتّحاد الجميع في المدرك : 
كما هو واضح . 


.07١ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج 7 ص‎ )١( 
.]١ (؟) جامع المقاصد: الدين / في القرض سّ 0 ص‎ 
(#اخاشية الإزشاه(اثار الكركى الع حص لا‎ 

(4) شرائع الإسلام: السلف /المقصد الثالث ج ١‏ ص 10. 


حَ 


1+ 


وف 


اا تت و ل شع ص ع وز لكو هوا الكادة 1 1 

لكن لا يخفى : أنه قد ذكرنا ذلك كلّه موافقة لكلماتهم التي جملة 
منها مجرّد دعوى بلا دليل, فضلاً عن أن يصلح قاطعاً لأصالة عدم 
تشخص الدين . وعدم ملك المستحقّ, وعدم براءة ذمّة المستحق 
عليه . فى جملة من الصور المفهومة من كلامهم . 

وكذا دعوى ملك المستحقّ لما يعيّنه المديون متزلزلاً على وجهِ 
يجوز للدافع الرجوع بهء أو دعوى أنه بات على ملك الدافع ولكن 
التلف يكون من مال الديّان . 

نعم , قد يقال في خصوص ما لو مكنه منه على وجِدٍ يدخل به 


0 5 35 بده فا 7 7 انه و: 0 00 : شته - : فرك 2 


المديوة وصزوروة العا ليلكا التاق 1 قسن ار كالنضنى” 
وو ضدق« الاداعوالوفاء و الأعطاعيى بو تجو ها هنا هى افا مد 
خطاب الديّان7", 

وكذا بالنسبة إلى أداء الأمانة, وإيصال المخغصوب, وخروج المبيع 
عن ضمان البائع . 

وريّما يشهد لذلك في الجملة : ما ذكروه في غير المقام من صدق 
الوفاء وإيصال الحقّ إلى مستحقه بالدسٌ في المال على وجِدٍ يدخل في 
قبضته وتحت سلطانه . ويمكن تنزيل عبارة المتن ونحوها على هذه 
الصورة ؛ ولذا لم يعتبروا إذن الحاكم . 
بخلاف غيرها من الصور التي لا يصدق معها التمكين فعلاً. وإن قال 


)01 الخطاب بالآداء والوفاء والإعطاء متوجه الى المديونين. 


الطهارة / قٍ الغسل الارتماسي ال 1 1 

وليعلم أن أدلّة الارتماس وإن كان موردها الجنابة , إلا أن الظاهر 
جريانه في جميع الأغسال واجيها ومندويها كما صرّح به جماعة من 
الأصحاب227, بل نسبه في الحدائق”2 إلى ظاهر الأصحاب » وفي 
الذكرى : «إنه لم يفرّق أحد بين غسل الجنابة وغيره في ذلك 76" , 

قلت : ويؤيّده ما دلَ7 على أنَّ غسل الحيض وال جنابة واحد » وتتبّع 
كلمات الأصحاب , فإنّه يظهر منها أن الغسل هيئة واحدة كالوضوء وإن 
تعدّدت أسبابه وغاياته » ولذا تراهم لا يستشكلون في جريان كثير من 
حر قل الل ريدي يها رموه 00 
لعدم الدليل عليه إلا في غسل الجنابة » وعند التأمّل ترى الصوم والصلاة 
والحجّ وغيرها من هذا القبيل » فلم يفرقوا فيا يرجع فيها إلى الكيفيّة بين 
المندوب والواجب منها ىا هو واضح » فقد يتعى حينئذ أن الأصل ذلك 
حتى يثبت خلافه . 

وربّا ظهر من بعضهه" إلحاق غسل الميّت أيضاً لما ذكرناء ولا 


. 555-196 كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١ ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجناية ج ص76 . 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص١ ٠١7-1١١‏ . 

(4) كاخبر الذي رواه الشيخ عن على بن الحسن بن فضال . عن محمد بن عبد الله بن زرارة » عن 
محمد بن أبي عمير» عن حمّاد بن عثمان, عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) قال: « غسل الجنابة والحجيض واحد» . 

تهذيب الاحكام: الطهارة / باب /احه" ج١‏ ص177 » وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ 

من ابواب الحيض ج١‏ ص555 . 

() كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج ص 0-08 


نجع المتاء باذ عن توقةة المحم يي تي سي 71717 


له : ود اليه وا عابيو اود ودعي 


نعم هنا بحث فى ولاية الحاكم عنه فى القبض -_حينئذٍ أو فى حال 
الغيبة ‏ وأراد المديون فراغ ذمّته . وهو شيء آخر غير ما نحن فيه من 
الكركيء فإنّه وإن كان قد حام حول الحمى فيما ذكره من مسألة 
وحونيا العنظ وعد مس لذ | كلاف ال كينا فينافن الضتورة الاوك 
وإن وجب عليه الحفظ فلاحظ وتأمّل» والله العالم . 

ا ا بد ا 
بوي يا و 0 
العيا روم الجول الحا 
الفعى وغير سا من ارات الاعيعا نالفل اها ف ادي لفن الذاله 
سهل بعد وضوح الحال ومعلومية الحكم . 


(؟) كإرشاد الأذهان ل م 0000 


1 


ام م ا ةج حنست ا تجو قير الكاداع تلخ 112 


(و» كذا لا خلاف”" ولا إشكال في أن إلا يجوز تأخير ثمن 


3 المبيع ولا شيء من الحقوق الماليّة بزيادة فيها» لأنّه ربا محرّم 


كتاباً"'" وسنّة" وإجماعاًا“) د بر سوام وج على جيه الجيع أو 
الصلح أو الجعالة ... أو غيرهاء ولو اشترط في عقد آخر فسد وأفسد ؛ 
إذ هو لا يحلل الحرام. 

و سيو ا عي 
مقابلها ‏ مع اشتراط التأخير في الدين الال الك تسن السعي.. 
كما صرّحت به النصوص والفتاوى!" 
البدالواقفك "على صاحه ميمه 213 بدا وف ماله فرعم الت 
فوهيه وراب و علي العبال: إن وقت؟ فأجابه : لا بأس, قد أمرني 
أبي ففعلت ذلك ...7" . 

وقال لبي الحسن افا 7 زر يكون ل لي على الرجل دراهم. فيقول : 


)١‏ اتعى الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان «المداخر 7 النقد والتسيقة ع م هن ,ودبي 
إلى ظاهر اتفاق الأصحاب في الحدائق الناضرة: البيع / النقد والنسيئة ج ١9‏ ص .١158‏ 

.779  ؟ا/8و سورة البقرة: الآية 0لا‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الربا ج ١‏ ص .١77‏ 

(4) كما في تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا بج ٠١‏ ص 174. 

80 تذكرة النقهاء:الكيم 7 اللقد والتسعد ع ناض 090 10 نيافنية الإزكماد (اثار 
الكركي): ج 4 ص 774 الحدائق الناضرة: البيع / النقد والنسيئة بج ١9‏ ص .١154‏ 

(1) اي ضر الوسائل يلها قد حل. 

(0) الكافي: المعيشة / باب العينة ح ٠١‏ سج ه ص .5١0‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ 
البيع بالنقد والنسيئة ح 8؟ ج 7اص 05. وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب أحكام العقود 
اح 31ج 86اص 00. 


ا التمن أو تقد يمه وتناةة او تقرسضية ققة موي حي ا شي مسو و ع تم ا ب 1 111111 


أخَرني بها وأنا أربحكء فأبيعه جبّة - تقوّم علي بألف درهم - 
سعترة الاك نيبي د شال امسيرين الل لوو وين 
ذال لباب 7 

قال سبد الملفيه وها لاعن الررحل اريم ان اعيفة النال.ويكون للى 
يدوا قن للع فطلي م بعالا ١‏ ارده الى الى الباق لد عليه 
5 أن لكان ا او امعد وَلوَة تساوى مائة 97 523 
فأقول له : أبيعك هذه اللؤلوة بألف درهم على أن أَوْخَّر بثمنها وبمالى 
عليك كذا وكذا شهرا؟ فقال : لا باس»!" 

إلى غير ذلك ممّا هو صريح في الجواز على الوجه المزبور. وظاهر 
في عدمه مع جعل الزيادة في مقابل التأخير . 

ولا يقدح في ذلك :كونها حيلة للتخلّص من الرباء بعد أن وردت بها 
النصوص وأفتى بها الأصحاب, بل هي على مقتضى الضوابط الشرعيّة ‏ 
ونعم الحيلة ما يفرّ بها من الباطل إلى الحق . 

«(و» كذا يجوز تعجيلها» أي سائر الحقوق الماليّة المؤجَّلة 
ونقضا بحا اواك الي" على جهة الماع موقو الفسقن. 


د :الفا 

)١(‏ الكافي: المعيشة / باب العينة ح ١١‏ ج ٠0‏ ص ,5١0‏ تهذ يب الأحكام: التجارات / باب 
البيع بالنقد والنسيئة ح "اج لاص 05. وسائل الشيعة: باب 1 من الوا أحكام العقود ح 
فج 8ص 00. 

(") الكافي: المعيشة / باب العينة ح ١١‏ ج 0 ص ,5١1١‏ هنبا الاجحام التجارات / باب 6 
البيع بالنقد والنسيئة ح 71 ج لاص 05. وسائل الشيعة: باب 1 من ابات أحكام العقود 
د اعااا حن 00 

(غ) كما في الحدائق الناضرة: البيع / النقد والنسيئة ج ١9‏ ص .١5١1‏ 


بالحطيطة أو الإبراء من كل منهما . 

ويدلٌ عليه : -مضافاً إلى الأصل مرسل أبان عن الصادق هه : 
«سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين؛ فيقول له قبل أن يحل 
الأجل : عجّل النصف من حمّي على أن أضع عنك النصف , أيحلٌ ذلك 
لواحد منهما! قال : نعم»'". 

وقال ابن أبي عمير'"!: «سئل الصادق نقد عن الرجل يكون له دين 
إلى أجل م : مستى» فيأتي ل و 


امه لكو ووس أن الك لظ امو لا و رجه 
س ١‏ 

صحيح محمّد بن مسله!". 
ا 0 0 

)١ )‏ الكافي. اللعيفة اراب افلم لاج وص 208 تهذيب الأحكام: الدريون / باب ”7'/ 
الصلح بين الناس ح مج ا ص١ .٠٠‏ وسائل الشيعة: باب ل من كتاب الصلح ح 5ج ١8‏ 
15 

(1) في المصدر بعدهأ: عن حمّاد عن الحلبى. 

(؟) سورة البقرة: الاية .١17/9‏ 
الهامش اللاحق). 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا والأحكام / باب الصلح مح ١89377اج‏ لاص 7 تهذيب 
الأحكام: الديون / باب 87 الصلح بين الناس ح 5 ج 7 ص ١١؟,‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
وكات المصعبخ أج ك6 ص 8غغ. 


ناقور قذا بعلن تركل و زاذ اكه مرايظة ٠‏ مممسسم م سي و تت اا 
هذه المسالة إن نشاء الله تعالى ووالله أعلم. 

«ومن ابتاع 85 بثمن مؤجل وأراد بيعه مرابحة» أي بالزيادة 
على رأس المال بما يتراضيان به كما أن التولية : البيع بما يساويه, 
والوضيعة : بالانقص , والمساومة : بما يقع الرضا به من غير اعتبار 
لرأس الخال دوالواجي :في الأول الأخبار بقدر الثم وحسه ووهله. 
فمع فرض أنه موْجَلٍ «إفليذكر الأجل» لأنَ انعم قن التمى: 

«فإن باع» ال ا إلى أجل دون أجله «ولم يذكره» صم الببع 
بلا خلاف'", بل الإجماع بقسميه عليه'!"؛ للعموم. وخصوص 
النصوص'", ووجود المقتضى مع عدم ما يصلح للمانعيّة سوى: 
التدليس المزبورء الذي هو كالداعي إلى تعلّق الرضا والقصد إلى البيع 
5 

نعم كان المشتري بالخيار: بين رده وإمساكه بما وقع عليه 
العقد» . 

للتدليس . 

ولقوااك هنا هو كالقترط. او الواضف» 

ولحديث الضرارا ؛ المنجبر - هنا بفتوى كثير”'؛ بل في تعليق 


)١(‏ كما في الخلاف: ليون سال 14 ج “اص .١90‏ وغنية النزوع: البيع / الفصل الرايع 
ص 55؟, ورياض المسائل: التجارة /النقد والنسيئة ج 4 ص 579. 
(1) نقل الإجماع عن الخلاف والغنية. والموجود فيهما نفي الخلاف (انظر الهامش السابق). 
وبأ ف قل النصاذن خلال البعت: 
(*) وسائل الشيعة: انظر باب 50 من أبواب أحكام العقود ج ١4‏ ص 85. 
() تقدّمت الإشارة إليه فى ص ”ل . 
(فالشسيه إلى كثير من البساشرين: ف غائة الغزادةالمشاتضى الالتى ابواعهانس لاضن 1ه 





ا حب م ا ا ل تر لوق افر الكلدم رع 1 
الارشاد : «الأكثر»'". بل فى الرياض : «أَنّه الأشهر بين الطائفة . سيّما 
متأخّريهم . بل ظاهرهم الاثّفاق عليه كاقة إلآ... من الشيخ في النهاية 
والقاضي انو حمزة)»!". 

بل في موضع آخر منه: «أَنّه المشهور شهرة عظيمة كادت تكون 
عمّا فى النهاية»7" 

كذ ا ذلك ك لسغيو تننيها هو مادق المع مق الكذدية و لفيا 
الاسكافى فله الأخذ بحطّ الزيادة وربحها!», والمبسوط حيث يظهر 
غلطه'*, وعن الخلاف : أنه قوّاه", مع أنه لا دلالة في كلام الإسكافي 

و4 لكنّ «المروي» هنا اانه»4 يصمٌ البيع و«يكون للمشتري 
من الأجل مثل ماكان للبائع» ف: 

في صحيح هشام عن أبي عبدالله ليه : «في الرجل بشتري المنل] 
إلى أجل؟ فقال ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشستر 


ا الأكغرية على أنه يلزم المشتري الثمن حالة» ثم ذكر ثبوت الخيار. انظر 
حاشية اللإرشاد (آثار الكركي): اج ها ص 5816. 

(؟) 00 التجارة اند الست 6/)ص 579؟,. 

الس ادا در المطل: المتاجر / المرايحة و والمواضعة ج دص .١160‏ 

(0)المبسوط : البيوع / , بيع المرابحة ج كدص 875ق/. 

(1) الخلاف: البيوع / مسألة 717-577 سج 7ص 7517 -178, 


من اشترى شيئا بثمن مؤْجّل واراد بيعه مرابحة لاس سسسب سب 5935 


فأ بعر دري ير وللدى اه شتراه من الأجل مثل ذلك»7". 
وخبر أبي محمّد الوابشي ي ‏ الذي لا تقدح جها لته بعد أن كان الراوى 
ع بن محري نك وجو فى ندا عدا على امومع فا بعد قب 
قال : «سمعت رجلا يسأل أبا عبدالله ليا : عن رجل اشترى من رجل 
قناع بواخير الى يمد ء تقار اع مق رويطل اخويهر انين : آله را سل واد 
دحالا والروع 5 قال لبس عليه لأ مدل الدى اخدوسة إن قا نقد 
شيئاً فله مثل ما نقد , وإن لم يكن نقد شيئاً فالمال عليه إلى الأجل الذي 


اشتراه ا 


وخبر ميسر باع الزطي الذي هو كالصحيح في الوجه المزبور ؛ 
لأن في السند صفوان _قال لأبي عبدالله ليذ : «إنَا نشتري المتاع بنظرة , 1 
فجىء ريل فقول كم قوم عليكع ؟ فأفول وركذا وكتداء فا بيع ١‏ 
بربح؟ فقال: إذا بعته مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك؛. قال : 
فاسترجعت وقلت : هلكنا ...»7 الحديث . 


والقر ا ملهو تر ينة اللشيروون الثا قيوت 1 مل | ذ ايا عه مير انفده 
ولمريذكر الأجل هلا ا نَ المراد:. فاوحوي الأقبار قاطن فهر 


الشيعة: باب ١0‏ من أبواب أحكام العقود ح 7ج ١8‏ ص 85. 

(*) الكافي: المعيشة / باب بيع المرابحة ح 7ج ه ص 1598. تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 40 ج لاص 61. وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب أحكام 
العقود ح ١‏ ج ١ص‏ 85. 


ا 20 جواهر الكلام (ج 4؟) 


واضح الدلالة كالسابقين . 

وأمَا السند : فقد عرفت حاله في جميعها. فالعمل بها متّجه 
خصوصاً بعد أن لم تكن مهجورة , بل عمل بها الإسكافي'" والشيخ في 
النهاية''' والقاضي'' وابن حمزة!“ والمحدّث البحراني!/ على ما حكي 
عو عضو يمان دالا رديلى أو كانيدا" الى السك معني 0 

ولم يعلم حال من لم يتعرّض لذلك منهم ؛ كالصدوق والمفيد 
وأبي يعلى وعلم الهدى والراوندي على ما قيل". 

وعن صاحب [كشف] الرموز: التوقف", كالشهيد في غاية 
المراد"واظاهر الدروشن 1" والمحقق الناتق فى تغليق الارشاد !"يل 
قبل إن التسزقق طباض شرم الإزعيا الجر الاميلاه والعتقيم 
والمقتصر»"". والتوقف من جهتها كالعمل بها في الخروج عن الشذوذ 
والسهن.: 


.١55 تقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ة ص‎ )١( 

(1) النهاية: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ا ص 16١‏ 191. 

(5) كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة فى المختلف: (انظر الهامش قبل السابق). 
(1] الوسولة التي ابن الفرائعة بحن 717 ' 

(0) الحدائق الناضرة: البيع / بيع المرابحة بج ١9‏ ص ٠١7‏ فما بعدها. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج 8 ص 3770 71/1 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ١١‏ ص 647. 

() كشف الرموز: التجارة / لواحق البيع ج ١‏ ص 479 -477. 

)3( ا ل أنواعها  ١‏ ص .4١‏ 
)0 
) 
) 





ل لص 417 


)١١‏ مفتاح الكرامة: حامر بايد لواحاس اا اف 


من اشترى شيثا بثمن مؤجّل وأراد بيعه مرابحة اس 9 


بل عمل بها فى المختلف فى الجملة, قال بعد أن ذكرها'" دليلاً 
للشيخ ‏ : «والجواب : أنّها محمولة على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه 
واعدى عند اللسيكة ولو يشرط النقد» فا تدوالعاليعدميكون للد 
الأجل مثل ما كان للبائع على إشكال»”". 

وإن كان قد يناقش فيه ابا م 0 
سي ييه واي امنيا علي 

والقلا: يواه اليقعلفه قولة : «باعه بمثل ما ا شتراه» التصريح 
بتعيين النمن وأَنّه هو الذي اشتراه به وأخفى النسيئة, لا أنه عقد البيع 
كذلك ؛ ضرورة بطلانه حينئذٍ » فضلاً عن أن يكون له من الأجل مثله . 

م يدا واواوو سياه د ا ١‏ 
الأجل أو باع بمثل ما اه شتراه ول يعن شيثا. والمصتف في المختلف 
حمل الروايات على المعنى الثاني وأشكله , وأكثر الأصحاب على أنه 
بلزم المشتري الثمن حالآ» . 

ثم قال : «وأقول : إذا عيّن البائع النمن وأهمل ذكر الأجل وجرى 
العقد على ذلك ينبغي الجزم بالصحّة من غير أجل ؛إذ ليس في الأخبار 
ولاغيرها ها يناقى ذللغ»غاية ما فى البابي:ثبوت الخنيار للمشعرى 


1 مختلف الشيعة: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج 0ن‎ )١( 
.١ 1١ المصدر السابق: ص‎ 3) 


25-5 جواهر الكلام (ج ») 


للتدليس ء فإنٌ للأجل قسطاً من التمن» . 

«وإذا باع بمثل ما اشتراه ولم يعيّن حينا ركان وبا انشحق عمقل 
الأجل إن صحّحنا البيع . وهذه هي مدلول الروايات» لكن نحن في 
ضيككة من المتو حفيرة ؛ لما فية«من الغرين 31 

وهو كماترىء بل الخبر الثالث كالصريح في خلافه . 

وكيف كان فالعمل بالنصوص متوجه , سيّما مع عدم شدّة مخالفتها 
للقواعد ؛ إذ ليس إلا اقتضاء إطلاق العقد الحلول, وقد يمنع في مثل 
المقام المبني على البيع مرابحة» بل لو صرّح فيه بذلك بزعم أنّ رأس 
المال كذلك أمكن عدم الالتفات إليه . 

نعم . يمكن القول بثبوت الخيار مع ذلك إن لم ينعقد الإجماع 
على خلافه ؛ إذ ريّما يكون مقصوده الشراء حالاً. لعدم المنافاة بينها 
وي ها ذل عليه 

والظاهر : إرادة ثبوت مقدار أجل البائع للمشتري من النصوص 
المزبورة» لاما بقى من أجل البائع ؛إذ قد يبيعه بعد حلول أجله عليه . 

كما أنّ الظاهر : مساواة هذا الأجل للأجل المذكور فى العقد فى 
جميع الأحكام المذكورة : من الحلول بالموت, وعدم وجوب القبض 
على البائع لو دفعه إليه المشتري قبل الحلول... ونحو ذلك . 

ولا يسقط هذا الخيار _بناءً عليه ببذل البائع الأجل, ولا بستلف 
المبيع من المشتري , ولا بتصرّفه فيه قبل العلم به , بل يفسخ ويرد القيمة 


.5817 1857 حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص‎ )١( 


١ا/ك‎ 





جواهرالكلام (ج") 


رد"'' أنه كغسل الجنابة » وهولا يخلومن قرب وإن كان الجزم به لا يخلو 
بن لالد سايم اسراف اانا لتشبيه إلى الترتيب في غسل الجناية ؛ 
لكونه المتعارف » فَتأمّل . 
وأعاليه امحتاج إلى التخليل وغيره في آنٍ واحد حقيقةٌ » فتجب النيّة حينئذ 
بناءً على أنه الصورة المخطرة بالبال , وأنه يجب مقارنتها حقيقةٌ لأوؤل العمل 

لواف نل هس أفقياء عيه رده عرلا راض ايريبيل 
يظهر من بعضهم (" نسبته إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه , 
فتكون النيّة حينئزٍ عند أوّل جزء لاق الماء لأنه من أجزاء الغسل . 

أو أنه لا يعتبر فيه شي, عءمن ذلك حتى إذا نوى فوضع رجله مثلاً ثم 
صير ساعة بحيث ناف الدفعة العرفيّة فوضع عضواً آخر وهكذا إلى أن ارتمس 
أخرام كرا اتعارة يعض تا خرى امسا خريد 17 فتكوة الفتهة كتيارقة 
أيضاً ؟ أوجه » بل أقوال . 

وريّا كان هناك وحه رابع » وهو أن الارتماس فاغود قن الرمضن:: 
وهو التغطية والكتمان » ومنه رمستث المت إذا كعيقه ودفنته » فيراد به 
تغطية البدن بالماء » فأوّله أَوّل آنات التغطية » وآخره آخر جزء انغسل في 
تلك التغطية » فلا عبرة ما يغسل قبلها» كما لا عبرة بما يغسل بعدها , 
فلا مانع حينئتر من التخليل ونحوه في أثنائها ‏ بل يمكن القول بصدق 
() نقلنا ما يدل على ذلك في حاشية (”) من ص5090١.‏ 


(0) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج ص76 . 
(*) كالفاضل ا هندي في كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص١8‏ . 


فاط ايد كل لك انيم مسحعم م سسسب م د ع مو لاا 


أو المثل, نحو ما سمعته في خيار الغبن . 

وفي القواعد : النظر في السقوط بالأخيرين'”". وقد مر فى الغبن”"" 
وفي بحث تلف المبيع مدّة غبار اها يدام مق ليها نينا وا ميد 
فلاحظ وتأّل . 

ولو باعه وضيعة أو نولية ولم يخبره, ففي نعدية المبحث المزبور ' 
قوّة: كالقؤة فيما لوباعة مَوجَلاً دون الأخل الذى اشترى 000000 
لخاد فرايهه يقد وه لكن على ١ن‏ راس الوال 3د للشب فقن قباط 
المتعرى على الشيانوجه ا قدا برواثه أعلم, ش 

«النظر الثانى» من الستّة : «فيما يدخل فى المبيع 4 

«(و» المعروف ببنهم أن «الضابط: الاقتصار على ما يتناوله 
اللفظ لد أو عر فاً4. 

لكن قال ثاني الشهيدين منهم : «المراد بالعرف ما يشمل الخاصٌ 
الذي منه الشرعي . بل هو مقدم عليهما إذا لم تتفق؛ ثم العرفي, ثم 
اللغوى» "١‏ 

وتبعه في الحدائق فقال: «إنّ الأظهر أن يقال: إن الواجب هو 
حمل التقظ على الخفيعة الشرعئه إن :وعدت رإل قعل غرفي اك: 


.05 ص‎ ١ انظر في السقوط بالتلف قواعد الأحكام: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج‎ )١( 

(؟) في ص /ال... 

(') في ص ] ١‏ 

(؛) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج 7 ص 0470. وانظر أيضاً مسالك الأفهام: 
التجارة/ فيما يدخل في المبيع ج ” ص 727؟. 


ميم يم ا ا ار جواهر الكلام (ج غ») 


لأنه يقدّم على عرف الناسء وإلا فعلى ما هو المتعارف في 
ألسن المخاطبين والمتبادر في محاوراتهم, وإن اختلفت في ذلك 
الأصقاع والبلدان» ثمّ مع تعذر ذلك فاللغة, وربّما قدّم بعضهم اللغة 
على العرف)١"‏ 

وهو من غرائب الكلام ؛ إذ فيه ما لا يخفى إذا اراد تقديم الشرعي 
على الفررق اللشا حك المعه ا ققدين #ضترووة تحكة تعمد هما التضد هما 
لو قصدا غيره -مع الجهل به بطل ولو الشرعي ء نعم لو علماه وقصداه 
بار جر عطي مسري ين ضري والعري 

بل وفيه أيضاً ‏ فيما إذا لم يكن لهما عرف خاصٌ.ء بل كان للعرف 
العام الشامل لهما معنى مغاير للشرعي - : أنّ الظاهر إرادة ذلك من 
لفظهما , لا الحقيقة الشرعيّة التي يحمل عليها لفظ الشارع ومن تبعه في 
الاستعمال. 

وبعض النصوص الواردة في بعض الألفاظ في النذر والوقف 
والاعتةييع ا بالوار:ة فى مرجع قنيين قل سانيا فى رياف 
التي لم يعلم لها معان معيّنة في العرف واللغة, وإنما هي مجملة أو 
مبهمة»!"_غير متّفق عليها بين الطائفة في موردها , فضلاً عن غيره . 

والبحث في تقديم العرفيّة على اللغويّة؛ أو العكس. إِنّما هو في 
اعمال الدى ا ودك_تعصيرلة قل شعر اللقة أو عفوه لكاي ميل 
المقام الذي فرض ذلك فيه نادر. 1 


(١)الحدراء‏ ا الع افا 0 كاسن 117 


ضابط ما يدخل ١‏ فى المبيع 1 ذا 


وظبّي : أَنّ الاشتباه نشأ من ذكر هذا الترتيب في الألفاظ الواردة 
في خطاب الشارع » فزعموا أن المقام مثله. والفرق بينهما في 
غاية الوضوح . 

نعم . قد يقال البح الح حرطي سا اتير مه مقتضى العرف. 
ا ثمرة التخل قبل الأير في ملك المتستري وإن 
لم يكن هو على مقتضى العرف , بل وإن كان العرف على خلافه . 

وهو-_مع أن فيه من الإشكال ما تسمعه -غير محل البحث , لكن قد 
بريده الشهيد او نحوه ممّا لا يكون به مخالفا . 

بنبغي أن يعلم : أنّ ما يدخل في المبيع قد يكون من جهة تناول 

اللفظ . وقد يكون من جهة غيره؛ وكلام معظم الأصحاب هنا في بيان 
الأول وإن شمل بعض كلماتهم ولو من حيث تعلّق البيع التوابع في 
المبيع التي يقطع بعدم تناول لفظ المبيع لها ؛ كطريق الدار وثياب العبد . 

إلا أن الأمر سهل بعد أن كان المرجع في حكم التبعيّة الشرع أو 
العرف ؛إذ الفرض عدم ذكر ما يدل عليها فى العقد الناقل , وقد لا تكون 
حاضرة في ذهن المتعاقدين . ش 

رفغو أن الدلالة التزاميّة , يدفعها : منع اللزوم ينها وبين متعلق 
البيع , مع أنّ المحكي عن قطب الدين الرازي : «أَنّ المراد بتناول اللفظ 
بالدلالة المطابقيّة والتضمّنيّة لا الالتزاميّة, فلا يدخل الحائط لو باع 
السقف)7(". واستحسنه فى المسالك!". 


)١(‏ نقله عنه الشهيد في حواشيه: المتاجر / أحكام العقد ص 17 (مخطوط). 
(1) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج 7 ص 577. 


اسبح يح م ا ل و ال قر اكلام ع 1 

لكن في الحدائق _بعد أن حكى ما سمعت عن القطب ‏ حكى عن 

1 الا دين إن «المراد بالمعاني ما يفهم منها بحسب التخاطب إرادة 
اللافظ ذلكء مطابقاً أو تضمّناً أو التزاماً»'" ثم قال : «وهو الأظهر بالنظر 

إلى ما قدمنا نقله عنهم من الحوالة على العرف»'". 

قلت : الدلالة الالتزاميّة المصطلحة هي : الانتقال من اللفظ الدال 
على الملزوم إلى اللازم بواسطة اللزوم بينهما عقلاً أو عرفاً؛ أراده 
اللافظ أو لم يردهء فتعليق صيغة البيع باللفظ الدال على الأَوّل لا يقتضي 
إرادة تقل الثاني قطعاً وإن دل عليه أي صار سبباً لخطوره في ذهن 
الات عنفة كر الذال على الملروة موييهما بون بعند. 

وفرضه لازما للإرادة بمعنى : أن قصد نقل أحدهما يلزمه قصد 
نقل الآخر في الدلالة الالتزاميّة المصطلحة ‏ يمكن منع تصوّره . 

فلم يبق في مثل التوابع المزبورة إلا التبعيّة شرعاً أو عرفاً لنقل ذلك 
المبيع , لا أنه قصد بالعقد نقلها وأنّه هو الذي أَثّر انتقالها كالمتبوع . 
وحيث كان الناقل : في الفرض لفظ صيغة البيع أمكن اندراجه حينئذٍ في 
الضابط المزبور بهذا الاعتبارء بناءً على إرادة ما يشمل ذلك من اللفظ 
فيه . وإلا فهي تابعة للنقل ولو كان بالفعل بناءً على حصوله بالمعاطاة, 
ككل كذ داله دقيق . 

ئمّ إن الظاهر كون محل البحث : فى اللفظ الذي صار مورداً للعقد 
حال غفلة المتعاقدين عمّا شك في دخوله فيه وعمّا اختلف فيه ؛ إذ مع 





)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج / ص 7 غ. 
(؟) الحدائق الناضرة: البيع / فيما يدخل في المبيع ج ١4‏ ص .١50‏ 


باابدكل تى ليع [اااواع كارا" اس يج 1/1 


تنتههما لذلك ‏ ولم يتعرّضا للدخول والخروج ء ولاكان العرف عندهما 
منقّحاأ يقوى بطلان البيع للجهالة ؛إذ إناطة البيع بمعنى اللفظ مع فرض 
عدم معرفته لا ريب في كونه منها . 

بخلاف ما إذا كانا غافلين واكتفيا في علم المبيع بمعظم أجزائه 
ولم يتنيها لاستحضار تمامها ؛ فإن الصحّة فيه واضحة , ويتجه حينئذ 
نزاعهما في دخول بعض الأشياء وخروجها, والمرافعة للحاكم , فيحكم 
بينهما بحسب ما يراه من الدخول والخروج ولو من جهة الشك . 

وقد يقال: بالصحّة في الأُوّل أيضاً بناءً على عدم قدح مثل هذه 
الجهالة فى أمثال ذلك فى الصحّة بعد أن كان معظم المراد من اللفظ 
فعاوما وقنا كليو" كما يكن القرل بالاظلاع ننهما : 

هذا كلّه مع الجهل في أجزاء مسمّى مورد العقدء ما الجهل بالتوابع 


ع 8 َ 
قن نايس | اللدعيراك ١:‏ مرجكها إلى القبرةء ذا إلى الناط 


المتعاملين , والمسألة غير منقّحة في كلام الأصحاب . وظنّ المجتهد 
الذي يترافعان إليه في الدخول والخروج كافي ؛ لاآنه من ظنّ الموضوع , 
بل لا يبعد الاكتفاء به فى ظَنّ التبعيّة . 
مخصوصة ؛ لكثرة دورانها : 

فمنها : لفظ البستان والباغ «إفمن باع بستاناً دخل» فيه 
ل الشجر» والتخل والأرطن بلا خلاف"" ولا إشكال :من غير فرق يق 
)١(‏ في بعض النسخ تأخير «فتأمّل جيّدأ» إلى آخر هذه الفقرة. 
(؟) ادٌعى أنه محل وفاق في مفتاح الكرامة: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ١4‏ ص 001. 


١8 


0000110110101 الكلام (ج ») 


اسه لوي الس عير 

بل الظاهر : دخول الميّت من النخل فيها -إذا لم تكن مقطوعة ‏ 
نعي عن المتر نوكو التيهر على الكال:فهة:والسعف البايسش فى 
الخلةو وال عضيان النابننة فى الشبجرة. 1 

لكن فى التواغف :ول يكل القضن البانس ولا التسعفه السابس 
على إشكال؛ وفي ورق التوت نظر»'". إلا أنّ ضعفه واضح .ء والقطع 
عادة لا يخرجه عن الجزئيّة . 

(و» أمّا «الأبنية» فلا ريب في دخول سورها #فيه4 كما نص 
عليه في جامع المقاصد'" ومحكيّ التذكرة”". 

وكذا غيره ممّا يعد من توابعها ومرافقها ويدخل فى نحو إطلاق : 
«باع فلان بستانه» . 1 

ولكن فى القواعد : الاشكال فيها©. 

وفي ا 00 عدم دخوله فى مسمّاه 
لغةَ ؛ ولذا يسمّى بستاناً وإن لم يكن فيه بناء ‏ بخلاف ما إذا لم يكن فيه 
شجرء فتنتفي دلالة المطابقة والتضمّن ء وأمًا انتفاء دلالة الالتزام فلعدم 
كونه لازماً بحيث يلزم من تصوّره تصوّره»!" 

وفيه : أنّه يمكن كونه جزء من الفرد المبيع , لا من مقهوم البستان 


قواعد الأحكام: المتاجر / فيما 5200 “اص 875/-84/. 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / فيما يندرج في المبيع جع ؛ ص .77١‏ 
(") تذكرة الفقهاء ع: البيع / فيما يندرج في المبيع ج ١١‏ ص 08. 

(غ) قواعد الأحكام: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج "١‏ ص .8١‏ 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يندرج في المبيع ج ”ا ص 558. 


ماودكل أن المبيع ذا نآ سكانا” +سسسسمسي تم ع 11 
الصادق مع عدمه . كصدقه مع قطع بعض الأشجار منه . 

ولعلٌ الأقوى : الرجوع فيه إلى العادة المختلفة باختلاف الأمكنة 
وأوضاع البناء ... وغيرهما. وإليه أومأ فى الدروس ؛ لقوله : «يدخل 


فيه الجدار والبناء الذى جرت العادة بكونه فيه دون غيره»7". لكن فى 
التذكرة : «عندنا لا 0 


رالترب صا ردلك ل الوا يك 0 
لكن فى القواعد” والتذكرة!": الإشكال فيهما, ولا وجه معتد به 01 

للأوّلء بل والثانى مع الانحصار ؛ لامتناع الانتفاع المطلوب من 
واحتمال : كون الإشكال من حيث المفهوم وإن كان داخلاً بوجه 

آخر فيه ما لا يخفى , كاحتمال : كونه مع التمكن من مجاز وشرب 

اخر لها. 000 
وكذا يتبعها : العريش الذي يوضع عليه القضبان إذا كان ثابتأ دائماً 

أوقالبا هون السقرل :داتعا ا وهالابيع أن فى الدووس وحها فى 

الد حول , 

.5١ل ج ”ا ص‎ 58١ الدروس الشرعئة: البيع / درس‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج ١١‏ ص 01. 

(*) المضد قبل السابق. 

)0( جا المماصم المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج 4؛ ص 737١‏ -5077. 

5 0-0 نا 00 نا 

) 

) 


ا و ا ا و و | قر الكلام (ج 2) 


وأطلق فى القواعد الدخول على إشكال!", كإطلاقه في التذكرة : 
كتريسم لكر 

وليس لفظ الكرم كالبستان قطعاً. خلافاً لالمحكى فى التذكرة عن 
الفناففة قا يرز نتن كنذا هان العادة والعوفتير اعمال بض 
عوعه حوك للا كا فى مسقن الكره بوكرلا انعا وار 0 

وفي المسالك : «أنّ المرجع في دخول الأرض والعريش والطريق 
والشرب والبناء لو باعه بلفظ الكرم -العرف, فإن افاد دخ ولها فى 
امك ورا افاتررا اناد حون بعضها شاحة حمسن يه 
وكذا القول في باقي الأشجار الثايتة!؟) معه ومع الشكٌ في تناول العرف 
لها لا تدخل»!". 

وأوضح من ذلك ما في الدروس : «ولو باعه بلفظ الكرم تنا 
العنب لا غير لامع القرينة»"'. 

ومنها: الدار التي أشار إليها المصنّف بقوله : إوكذا» أي «من باع 
داراً دخل فيها رسن والخكة الأعلى 0 والأسفل» بلا خلاف67) 





رس الأحكام: 500 في المبيع بج ١‏ ص .4١‏ 
) ؟) تقدّم المصدر انفاً. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج ١١‏ ص 0060. 
(4) في المصدر: النابتة. 

[ سالك الأنهاء التسار» /إكتها يكل فى التبم ع لاه لا 
(1) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١58١‏ ج ”اص .5١7‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك: والأعلى. 

) 


/) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج / ص 0 ومفتاح 


ما يدخل فى المبيع لو باع ا 000 
ولا إشكال. 

ولأ ان وكون الأ على معلا بماحفهد الغادة يتروجدة كل 
أن يكون مساكن منفردة4 لها طريق مخصوص ونحوه كما في بعض 
البلذان .والظاهر اشتراك السقف حيثقل بينهما . 

وعليه يحمل إطلاق المكاتبة الصحيحة : «في رجل اشترى من 
رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقه , وفوقه بيت آخرء هل يدخل البيت 
الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقّع ليْةٍ : ليس له إلا ما اشترأه 
السرم م ا لله”" مع أنّها في البيت لا في الدار . 

وكذا لا خلاف”" 9و4 لا إشكال في أنه إتدخل" الأبواب» 
العتضوة ونوا تعلق وز لدع لقيو الس مدا ع العف شد وال عا 
المنصوبة4 عليها «فى بيع الدار وإن لم يسمّها» بل الظاهر دخولها 
قبياء لأف ينها شاظة كدا هو ظاه الخنارنة : 

جركد النففاى المسرغلة ف العا ل وول تناه ادم 
فيد و اتيك المقيك فى الا 12 يسا دلو الذري 4 تلوبوالطاء المي 
لها والحوض والخوابي المثبتة في الأرض والحيطان بحيث تصير من 
أجزائها وتوابعها . 





الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١١‏ ج اص .105١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب أحكام العقود ح ١‏ سج ١4‏ ص .4١‏ 

(") كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج / ص 411. 

(7) في نسخة الشرائع: يدخل. 


ا حي م ل ا تي ا الكو | ل الكلام (ج غ2) 

خلافاً للفاضل في التذكرة'" كما حكاه في المسالك!" ‏ فنفى 
دخول السلالم الستر 15 والرفوف الموضوعة غلى الآوتاد من غير 

وفي أكثر كتبه'-كما حكاه في المسالك“” أيضاً «الخوابي» 
مله ا جوقب يجذا علىينا ل قفد من اجرائها : 

تاليقى التذكرووبوها انقت :فى الذان الاعلى وه الدواف و السنقاء 
فيها ؛ كالرفوف والدّنان والإجّانات المثبتة والسلالم المسمّرة والأوتاد 
المثبتة في الارطن والجدران والتحتاني من حجري الرحا وخشب 
الاوك يوانم الستكه للتهولة' لازا وها كجلة سترصرع وبع عق 


اسيل 
مدفونة» . ثمّ بعد أن حكى عن الشيخ دخولها ؛ لانها كالخزائن" ‏ 
قال : «نعم لو كانت الخابية مثبتة فى الجدران قرب دخو لها»!". 
اااندترة النههاء: النيع ركيهما يتلاو في المت بج اص 048. 
(") مسالك الافهام: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج ان 1 
(©) كذا في المسالك. وفي التذكرة: «السلالم التى لم تسمّر». 
المتاجر / فيما يدخل في المبيع ج م ص 1706, 
(0) تقدّم المصدر انفا. 
)01 تذدكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج “اص 09. 
(8) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١4ج‏ اصن 0 


الطهارة / لٍٍ الغسل الارتماسي ااا ١19/197‏ 
الارتماس عرفأ وإن لم يحصل التخليل ‏ وإنها أوجبناه لما يظهر من إيجاب 
استيعاب البشرة في تلك الغطة . 

وقد وقع للأستاذ في شرح المفاتيح كلام ظاهر التدافع إلا على وجه 
بعيد جدا , فإنه قال فيه : « إن الارتماس هوإدخال مجموع الجسد من 
حيث المجموع تحت الماء دفعة واحدة عرفيّة » فأوّل الغسل هو شمول الجميع 
بالدفعة العرفيّة » فالأجزاء التى تلاتي الماء أوّلاً ليست من الغسل في شىء 
إل" أن قنان و فنالا ساس شىء واحد عرفي انببى النه اعد اانا ب 
ولا يتصوّر وقوع الحدث في أثنائه » . 

ثم أورد على من ادّعى أن أوّله الأجزاء التي تلاتي الماء « بأنَ ذلك 
يستلزم أن يكون ترتيباً على خلاف المعهود من الترتيب ؛ لأنه غالباً يكون 
الابتداء بالرجل » بل بباطن الرجل » ويتصور وقوع الحدث حينئذ في 
أثنائه » وغير ذلك من ثمرات الترتيب ا حقيق » والفقهاء يتحاشون عن مثل 
ذلك 6( انتّهى . 1 

وقال في مقام آخر: «إنه يشكل حينئْذٍ أمر النيّة بناء على كونها 
الضورة المظرة :لالم :ونه قت مقاريتنا لأول العم .4 إذ الا رتفاسن لينين 
له أل » بل هوشمول الجميع » ولا زمان له معيّن , والتزم حينئذ رجواز 
وقوع النيّة سابقة عند أوّل جزء لاق الماء وإِن لم نقل بأنه من الأجزاء » 
لكتّه من المقدمات الواجبة شرعاً أوعقلاً » فهي أولى من المستحبّات التي 
جروا وتوم الانةاعتدها » كقييل اين قاد ى الرشيوة والفيال):1'انتوى . 
اقصا دمع لاد متو شتام وبل تن لدف «#وسقط العركيت مطلقا 


بارتماسه ... » ج١‏ ص55" ( مخطوط ) . 
(؟) مصابيح الظلام: شرح مفتاح 57 ذيل قول المصنف: « إذا احدث في اثناثه بالاصغر... » 


#اشكل: تن المع لوراع دارا" مسعم يم ع ف 11/7 


وفي الحبطالك ##زالو كان السلء غير هيت لم ينكل ليا افا رقيت» 
قد يناقش فيه على إطلاقه . 

وكيف كان, فلا يدخل فيها: الكنوز المذخورة, والأحجار 
المدفونة . وما ليس بمتصل ؛ كالفرش والستور والحبل والدلو والبكرة 
العو و عودلت 

ويقوى دخول ألواح الدكاكين كما في المسالك!", واستشكل فيه 
فى القواعد!". 
وق الكو رالا فودن الفتهول ل نها امات لها #قافبية الناك 
الحفيتويحعهل هنو البشول كلها فقن وتهول كانت 
كالفورش )ذا 

قلت: لا ريب في دخول الألواح التي هي أبواب لها وإن لم تكن 
ثابتة لسهولة الارتفاق بسعة الباب , أَما الألواح المسمّاة بالخوان في ' 
عرفنا فالظاهر عدم الدخول ؛ لأنّها من الآلات, فتأمّل جيّداً . 

«(وفي دخول المفاتيح» للأغلاق المنصوبة ترددء ودخولها 
أشبه» لأنّْها من التوا, بع للأغلاق التي عرفت دخولها . 

«(ولا تدخل الرحا المنصوبة» قطعاً 9إلا مع الشرط» خلافاً 
للمحكي عن المبسوط!. وضعفه واضحء وإثباتها لسهولة الانتفاع بها 


.529 مسالك الأفهام: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المضدر السابق. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص 65. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج ١١‏ ص 08. 

(0) اختار دخول القسم السفلاني من الرحا المبنيّة. انظر المبسوط: البيوع / احكام العقود 
جاص 59. 


3١ 


مل م يي م ب ل حي ل فز لكام رع 


لا لإدخالها في الدار. 

ويدخل فى بيع الدار: المجازء ولو قال : «بحقوقها» وتعدد دخل 
الجميع , ولو لم يقل ففي القواعد : «إشكال», قال : «فإن قلنا بدخول 
الجميع فلا بحثء وإلا وجب التعيين»1". 

وكذا يدخل فيه : البئر. 

الإو الع عاد قير كنا ص علا في لكر 9 اموا تقدع هالت 
بعد أن كان من التوابع . خلافاً للمحكي عن المبسوط فلم يدخله ؛ لأنّ 
له مادة مجهولة تمنع من صحة بيعه . فتمنع من دخوله”", وتبعه 
الفاطي '*'كما فين الدردوس 1 والله - 

#ولو كان في الدار نخل او شجر لم يدخل» في الدار ولا فى 
المبيع4 بلا خلاف كما عن التنقيح الاعتراف به فى بيع الأرض”" 
التو يتن كالذان قي <لكيدونى التتدكرةاونرل و كناخ وسطها تحار 
لم تدخل عندنا»" , 

إفإن قال: بحقوقها ٠‏ قيل* والقائل الشيخ كما في المسالك : 
(يدخل» بل فيها أله وينهم منه الدخول وإن لم يقل : بحقوقها؛ 


0 0) 

(1) تذكرة الفقهاء ء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج “اص .٠١‏ 
(؟) المبسوط البيوع / أحكام العقود ج جع 5ص 59 

(؛) المهدّب: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص //ا؟. 

(4) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 518١‏ سج ”اص .5١8‏ 

(1) التنقيح الرائع: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 15. 
(0) تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج ١١‏ ص 07. 


اليكل فى الع لرورل رمتسي سي م ب صم 11] 


محتجّاً: أنه من حقوقها»”". وفي الدروس عن المبسوط : دخول 
الشجر والنخل في بيع الدار'"" 

وفكنه التستتن قال وله اوعهدا قتا ديل تقالو ومادان 
عليه" حائطها... أو ما شاكله, لزم دخوله». 

والذي حكاه الفاضل! وغيره!*' عن الشيخ/: الدخول في بيع 
الأرض إذا قال ذلكء لا الدارء بل قيل : «إِنّه وافقه عليه القاضى وابن 
حدزة وال زعرة 30 لويسلا أن اتيف ول ببيتهما : ش 

وعلى كل حال فلا ريب في ضعف الدخول. سيّما مع كونه على 
خلاف الاصل , ودعوى'“" كونه من الحقوق ممنوعة في الغالب» بل لو 
فرض ذلك في بعض الأشجار والزرع المقصود منها نزهة الدار وحسنها 
كان خارجاً عن محل النزاع » ويكون من قبيل الدخول بالقرائن» بل 
لايحتاج فيه إلى التصريح بالحقوق . 

ومكاتبة الصفار في الصحيح إلى أبي محمّد لْيّةِ : «في رجل اشترى 


)١ )‏ مسالك الأقهاء: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج "' ص .57١‏ 

0 الدووسن الشترعية: البيغ #«دوتن لكان اص 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: عليها. 

(غ) مختلف الشيعة: المتاجر / فيما دحل في المع جم ص 521, تذكرة الفقهاء: البيع / فيما 
يندرج في المبيع سم ١١‏ ص 47. تحرير الأحكام: المتاجر / فيما يدخل في المبيع ١‏ 
ص 7378 

() كالعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ١4‏ ص .01١- 04١‏ 

السم ا 0 ا 00 ” الخلاف: ا / مسالة ١١١‏ ج75 ص .8١‏ 

) 

) 





) كما ىلدا والخلاف: ا 





1 


1 


من رجل أرضاً بحدودها الأربعة .وفيها زرع ونخل وغيرهما من 


امم ا ب ع و قرافي كلق 1 


الشجرء ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه , وذكر فيه : أنه 
قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منهاء أيدخل النخل 
والأشجار فى حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع هه : إذا ابتاع الأرض 
بحدودها وما أغلق عليه بابهاء فله جميع ما فيها إن شاء الله)1". 

أوضح دلالةَ على العدم منها على الدخول ؛ من حيث 
تعليق الدخول فيها على ذكر «ما اغلق عليه بابها» الدال بالمفهوم 
على العدم مع عدم ذكرهء والمنطوق لا خلاف فيه نقلاً'" وتحصيلاً'" ؛ 
لدلالة العف . 

«وإذا!» اس: ستثنى نخلة» مثلاً إفله المم” إليها والمخرج منها 
ومدى جرائدها» وعروقها إمن الأرض» وليس للمشتري منع 
شيء من ذلك ؛ لأنّه من حقوقها التابعة لهاء كما أنّه للبائع © ذلك 
لو اتعكين الام 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 84 ج لاص 158., وسائل 

)١(‏ كما في كشف الرموز: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 419. ومختلف الشيعة: 
المتاجر / فيما يدخل في المبيع ج ه ص 5706. 
0 ا 386 000 00 بع المرابعة ص 
التجار: مر في سيوج لاض 32 

0 غ) في نسخة الشرائع : «ولو». وفى نسخة المسالك: «وإن». 

)0( الاولئ التعبير بدلها ب«للمشتري» أو «ليسن للبائع». 





بالودتكل لل لقيو لزيا وار" ,سما يي د ا ب 11 


يستحقّ من منفعتها ما يتوقّف عليه الانتفاع بالشجرة وثمرتها ؛ من 
الحرث والسقى وجمع الثمرة... ونحو ذلك من حقوقها . 

قال الصادق عد في خبر السكوني : «قضى رسول الله يِه في رجل 
باع نخلاً واستثنى نخلة': بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى 
جرائدها»”" 


كخبر عقبة بن خالد عن النبيّ ييه : «قضى في هرائر" النخل أن 
كوي امعد و اسان الرجل ني بحائط ار ٠‏ فيختلفون فى حقوق 
ذلك . فقضى : انّ لكل نخلة من 1زال تاشرف الا رض فيلك مصويدة مين 
جرائدها حين بعدها! )!0 , 


ولعل الأصل ذ في الخبر : «حريم النخل»١'‏ ثم اعتراه التصحيف . 

150 الفر اهو لوو ولئدي لك جملاك مقا رد فين 
الأرض» بل المراد كون ذلك من الحقوق, فليس للمالك حينئذٍ أن يثني 
الجرائد او يقطع العروق . 


)١(‏ في الوسائل بدلها: غلّة نخلات. 

(1) الكافي: المعيشة / باب جامع في حريم الحقوق ح ١‏ ج 0 ص 550. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء والمنع منه ح ١0‏ ج /,اص .١58‏ وسائل الشيعة: باب ٠٠١‏ من 
أبواب أحكام العقود س 5ج ١8‏ ص .4١‏ 

() في , بعض النسخ مخطايفا للكافي والوسائل . بدلها: «هوائر». وفي التهذ يب: : «هذأ». 

)اف الخ 0000 للكافي والتهذيب : بعدها. 

(0) الكافي: المعيشة / باب جامع في حريم الحقوق ح 4 ج ه ص 150. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠‏ بيع الماء والمنع منه ح 1س لاص غ؛ .١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
كتاب إحياء الموات ح ١‏ ج ١0‏ ص 415. 

.٠١01 ص‎ ١8 ذيل ح ”* ج‎ ١7١ الوافي: طلب الرزق / باب‎ )١( 





ايم ا ا الو | قر الكلام (ج غ) 


1 بل ليس له العمل في الأرض بما يضر بالعروق أو النخلة امنا اذا 
> ابيط الج ارتو دووف الفسنالف: ترا فى العو اذ الحتمالا ويحيها : 
لأنّه مالك الأرض.ء وإِنّما استحقّ مالك الشجرة ما يحتاج إليه بطريق 
الاستتباع لتوقف الانتفاع عليه, لا الملك, فيقتصر فيه على موضع 

اليقين» . 

نم قال : «وكذا لاايجوز لمالك الشجرة الانتفاع بما يخرج عن 
متعلّقاتها ؛ من الزرع تحتها والإقامة عندها زيادة على المعتاد في 
أمثالها , مع احتماله أيضاً»'". 

قلت : لا وجه للاحتمال المزبور إذا لم يتوقف عليه مصلحة النخلة . 

وكيف كانء فلا ينبغى التأمّل فيما ذكرناه من الأحكام المزبورة . 

الو قال كد رن الحبين الصتار وه كتية هه فى ,ريسل ناة 
منانا زاسنيزار. رلطاري هاو عبرا عل وازاى البسطاواار 
موضع شجرته التي استنناهاء وكم لهذه الشجرة التي استثناها من 
الأرض التي حولها ؛ بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟ 
فوقع ليه : له من ذلك على حسب ما باع , فلا يتعدّى الحقّ في ذلك إن 
شاء الله»”" , 

ولعل مراده : نفي الملكيّة ‏ لا الاستحقاق بالمعنى الذي ذكرناه, والله 


أغلو, 


.577١ مسالك الأفهام: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج 7 ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب‎ .4٠١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب " بيع الثمار ح 4" ج لاص‎ )( 





#الوكل قن الفبص ويام أرقا ممعم م م ل م يي سيت 101 


«و4 قد ظهر لك ممّا ذكرنا أوّلاً: أنه إلو باع أرضاأ وفيها نخل أو 
فحن كان العكد كذلك » النائ معقهة أى انهل ما روات 
بالعبارة السابقة ونحوها ممّا تدل على الشمول . 

اليم 0 ن فيها 0 لم كر أيضاً 39 3 الأرض ولوكان 

بجب”" تبقيته في الأرض حّى يحصد» لآل اه الذي ينتظر. 

١‏ والقراف موف سوال يد ناوا ترف و ا 
حينئدٍ إلى أن تنتهي جرّاته ويستقلع , والجميع للبائع ؛ للأصل . 

لكن في الدروس عن الشيخ والقاضي أنه «! دن سه 
للمشترى ء وإلا فالجدّة ة الأولى للبائع والباقي للمشتري»' "و1 ريت 1 

تعده لو شبرطه المشتدرى او .ولت القرينةوخل كغيرة .سن الرروع 
نيار واقطنا موشنها كيه كان او كير هما 

خلافاً للمحكي عن المبسوط : فلا يصمّ في السنبل والقطن ؛ 
للجهالة ”", مع أَنّه جوّز بيع السنبل والبذر مع الأرض 2“ 

وعن المختلف : «إن كان البذر تابعا دخل بالشرطء وإن كان 
أصلاً بطل» 7 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تجب. 

(؟) المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص 5"8. 

() المصدر السابق: ص و15. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / فيما يدخل في المبيع ج ئحص 518 (بتصدف). 


202 مع م م ل ا ا ا و و عع صو قو افو الكاد مج غ») 

قلت : الصحّة مطلقاً لا تخلو من قوّة. بل في الدروس: أنه 
الوجه!". 

ومنها : النخل والشجرء. ويدخل فيه _ولو بالتبعيّة ‏ : الكبيرة 
والصغيرة والعروق والمجاز والشرب, على حسب ما عرفته سابقا في 

ولا تدخل الأرض كما سمعته حيئئذٍ أيضاًء بل ولا الأفراخ 
المععددةتواق كائلث فى :ملكا العقغري باعفار كونها لماء ملك 
وتظهر الثمرة : في عدم وجوب إبقائها على البائع كالاصول, بل له 
الإزالة ؛ لأنّ البيع إِنّما اقتضى إبقاء الشجرة وما يعد من أجزائها, وليس 
الفروخ شيئأ منهما . 

نعم , قد يقال : إِنّ الإزالة عند صلاحيّة الأخذ وإمكان الانتفاع , 
كما فى الزرع والثمرة إذا اشتراهما . 

بل في جامع المقاصد : «أَنّه لا يستحقّ أجرة على ذلك ؛ لأَنّ البقاء 
لون أوان الانتفاع من مقتضيات العقد» . 

اتؤؤرثها فشكل اعل العكية يانه ان مهما ابحو لتر وبحت 
الإعامواتي كالسعر يوان لم يله ل عب إقازةوقها مناوكنها 
لو نبت حب الغير في أرض أخر» . 

«واجيب : 0 اسم الشجرة لا يتناوله فلا يجب إبقاوه داكا لكن 
لا يجوز إزالته حالاً ؛ لأنّه من نماء الشجرة» فهو كثمرتها التى لم 


فاإبدكل فى اله لوينا نكا وشكر] ٠١‏ يي سي مس ع زع ميعطت 8187] 
تدخل في مسمّاها , لكن يجب إبقاؤها إلى أوان البلوغ عرفاً ثمّ تسوغ 
الازالة»7". 

اليك #اقق يدعي عسوي د ل الا حر ايها ون اعد وان رول 
لقاع كاذ بعك فى لكوي قدا 

وفي )0020 نول دكا لاخر اخ إلابالشرط», 
وهو مشعر بتردّده, ولعلّه نظر إلى الجزئيّة باعتبار حصولها من 
اقول الدع 

وفيه : أنه وان لكين امول ار العرف اقتضى خروجها عن 
الع كنوع ها شيع اخ ل 

كوق جابع النقا صم هعد ذالم يكو نان دن المتوس» - 
ما إذا نبتت فيه فإشكال»7". 

وكيق كا نوفا رم قن استحفاقه اللقامافى الاضؤل مبولق القلحت 
لك سل ولي له قرس قيونا فيق ها نه لبس اله الها قن 
المغرس مثبت ؛ لها حطب حيتئذٍ لا شجرة . ٠‏ 

بل الظاهر : عدم وجوب بقاء أصلها لرجاء أن ينبت ؛ لأنّ استبقاء 
الأصتول ناكا ة التق ليا وقد زالت» 

وربّما احتمل” الوجوب ؛ لوجوب إبقاء المجموع . فلا يسقط 


.571١ جامع المقاصد: المتاجر / فيما يندرج في المبيع جح ؛ ص‎ )١( 
(؟) المصدر قبل السابق.‎ 
.577 كما في جامع المقاصد: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ؛ ص‎ ):( 


الح ل ا ا ل ص يح اعقو اهل الكاد م11 1122 


بزوال بعضه . ولريب فى ضعفه . 

بل الظاهر : كون الحكم كذلك وإن اشترط بقاء الأفراخ إذا لم يكن 
فرخ حال الموت,ء نعم لو كان موجودا وبقاء الأصل له مدخليّة في 
بقائه , انّجه حينئذٍ وجوب الإبقاء , والله أعلم . 

وولو باع نخلاً قد بر ثمره'"4 أي لمح بذ طلع الفحل 0 


إن لم يكن المحصّل”" 
5 سم النخلة لا ١‏ يتناوله». 


عن الصادق 80 5 باع خلا قه برا" فخمرنة لسبائع. إل 


0 أن يشترطه» لمبتح ا «المشترى» نم قال فضي بيه 


سول الله ين 0١‏ 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: ثمرها. 

(1) الخلاف: البيوع / مسالة ١١9‏ ج ”ص 78- 74 تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في 
المبيع ج 5 ص 18. مسالك الأفهام: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج “ ص ١5؟.‏ 
مفاتيح الشرائع: مفتاح 110 سج "ا ص 18. 

(؟) ينظر المبسوط: البيوع / احكام العقود ج ١‏ ص "7 والمهذب: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ 
ص 077 والسرائر: المتاجر / بيع الثمار جح ١‏ ص 511 وقواعد الأحكام: المتاجر / فيما 
بندرج فيالمبيع ج ١‏ ص 8١‏ والتنقيح الرائع: التجارة/فيما يدخل فيالمبيع بج ١‏ ص 11-77. 

؛) في نسختي الشرائع والمسالك: ولقوله عليه 0 

0( في نسختي الشرائع والمسالك: «مؤيرا» بدل «قد ابر». 

. فى الكافى والتهذيب بعدها إضافة: على ميا‎ )١ 

) الكافي: المعيشة لماع مع العدان وسرت كاات )قرسي الاكيديي اكاء: 

التجارات / باب / بيع الثمار ح ١7‏ ج /اص 87 وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب أحكام 
العقود سح ” ج ١8‏ ص 475. 


تمي ل يت يي ركام رج 8) 


وفيه : أنه لا يلتم دعوى اعتبار الدفعة العرفيّة مع دعوى أنه ليس له 
بداية ولا نماية » وأنه لا يتصوّر وقوع الحدث في أثنائه » وأيضاً ما ذكره من 
أمر النيّة فيه : أن تجويزهم لما عند تلك المستحبّات باعتبار أنها أجزاء 
مستحبّة » فليست المقدّمات الخذارجة عن العمل باولى منها حينئد . 

وكيف كان, فلعلَ أقوى الوجوه وأحوطها الرابع , ثم الشانيء أمَا 
الأول فينبغي القطع بفساده من وجوه كثيرة » وما أحسن ما قاله المحقّق 
الثاني فيه : « إنه مخالف لإجاع المسلمين » وإنه لا يوافقه شيء من أصول 
المذهب » ولكن لا داء أعيى من الجهل »(" انتهى . وأمّا الغالث فقد 
يدّعى انصراف الأدلة إلى غيره » لا أقلّ من الشكُ . واستصحاب الحدث 


يا 


ثمّ إنه هل يشترط بناءً على امختار تواللي الأعضاء بالدفعة العرفيّة » أو 

يكني ولومع التراخي ما دام الغمر في الماء ؟ وحهان . 

استئناف الغسل » كما هو المنقول عن والد العلامة 27 واختاره جماعة من 

متأخري المتأخرين 27 وق 40 وكن 3 لما وجعله في القواعد*") 

اقوى الاحتمالاات » وظاهره عدم الفرق بين طول الزمات وقصره » ورما 
ج١‏ ص 8860 الفرع الثاني ( مخطوط ) . 

. 3١7-7١١ شرح الالفية ( ضمن رسائل الكركي ): واجبات الغسل ج” ص‎ )١( 

(1) نقله عنه ولده في المنتهى : الطهارة / كيفية غسل الحنابة ج١‏ ص 856 . 

() كالطباطبائي في رياض المسائل: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١"‏ . 

(4) كما في الموجز ( ضمن الرسائل العشر): في الغسل ص45 , وابضاح الفوائد: الطهارة / احكام 
الجنابة ج١‏ ص ٠ه‏ » وذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص/اه. 

(5) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج1١‏ ص4١‏ . 


لواباع: تخلا فك اتر قو فهو اللنائع.. يستصيحيي ‏ ج ‏ /01 


كقول الصادق َلةٍ في خبر يحيى بن أبي العلاء : «من باع نخلاً قد 
لقم فالثمرة للبائع , إلا أن يشترط المبتاع. قضى رسول الله يلي 
بذلك)7", 

وقال [ىةٍ] أيضاً في خبر عقبة بن خالد : «قضى رسول لله يي : أن 
ثمرة النخل للّذي أَبّرهاء إلا أن يشترط المبتاع»!". 

فما عن ابن حمزة : من أنها للمشتري مع عدم بدو الصلاح'", شاذ 

و4 لكن «يجب على المشتري تبقيته4 إلى أوان بلوغه من غير 
اجرة «نظرا إلى العرف, وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشترى تبقيتها 
علن الاضول: نظرا الى العا ديل كلاف قن يش سق ذلك يل 
يمكن تحصيل الإجماع عليه'؛ إذ هو من مقتضيات العقد عرفا 
نكا لكوع مويق ف رجانه الخنار له قققة يكنا لد 


(و4 من المفهوم في النصوص المزبورة علم : أنّه إن باع النخل 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع الثمار وشراؤها ح ١١‏ ج هص .١77‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب /بيع الثماررح ١١‏ بج لاص 87. وسائل الشيعة: باب ؟” من أبواب أحكام 
العقود ح 'ج 6لا ص 15. 

(1) الكافي: المعيشة / باب بيع الثمار وشراؤها م ١7‏ س هد ص .١178‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 8 بيع الثماررح ١4‏ ج /7اص 873 وسائل الشيعة: باب ”١‏ من أبواب احكام 
العقود ح ١‏ ج ١8‏ ص 15. 

(؟) الوسيلة: البيع / بيع الثمار ص .50١‏ 

(؛) ينظر المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص 57 والسرائر: المتاجر / بيع الثمار بج ١‏ 
ص 510. والجامع للشرائع: البيع / بيع المرابحة ص .57١‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / فيما 
يندرج في المبيع ج ١‏ ص ,6١‏ واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص .١77‏ 





يي ع و تن التو | فزن الكلام (ج غ) 


ولم يكن مؤبّراً فهو للمشتري. على ما أفتى به الأصحاب؟» بل في 
المختلف'" والتذكرة''' ومحكي الخلاف : الإجماع عليه'", بل هو 
فى ها اتتممعة موكيا رة المعاتهووافضلا عبن تمه هنا إلى 
الأضكات الظاهر في الإجماع أيضاً. كظاهر الصيمري”“ والمحكي 
عن المقداد'", وبه يخرج عن مقتضى الاصل . 

لكن قد يشكل العمل بذلك إذا فرض كون العرف على الخروج عن 
المشترى» كالإشكال في الأوّل إذا فرض تعارف الدخول في ملك 
المشتري ؛ ضرورة أنه معه يكون كالمصرّح به . 

ودعوى شمول النصوص لذلك يمكن منعها. خصوصاً في الأوّل 
الذي دليله المفهوم . 

(و» على كل حالء فلمو انتقل النخل بغير البيع فالثمرة 
للناقل. سواء كانت مؤيرة أو لم تكن» عند علمائنا كما في التذكرة”" 
(وسواء انتقلت بعقد معاوضة, 45 وقوعه ثمناً ل« لإجارة و4 مهراً 
في «النكاح, أو بغير عوض كالهبة وشبهها» . 

بالأاخادت احوونية | طبالا ديل كلاس الجذكرة | لين سد 


١ )‏ قرت نقيدةة ال بجر ابيع لجار يد فال 0 

؟) عبارته: ( ومع الإطلاق للمشترى عندنا». انظر تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع 
ل 31 

(؟) الخلاف: سي ال اي 4/. 

() تذكرة الفقهاء ا ع د 2000 

(0) نفى الخلاف في السرائر: المتاجر / بيع الثمار ج؟ ص 514 ومسالك الأفهام: التجارة / > 


لوااعل الفخل يكين العف التفوة لتاقل مس عي ع تن ا 68/4 
اداع 

للأضل لالد هن هع ررظة التصاصض :و الاجبماعات الساقة, 
وى القت سببوعة على ماعيها كلاعوى أن التضصوص السابقة 
إنْما كشفت عن العرف في التبعيّة. خصوصاً بعد ما صرّح بما ذكرنا 
غير واحد من الأصحاب”"؛ بل عن بعضهم : الإجماع عليه'". 

خلافاً المحكي عن المبسوط”؟ والقاضي فعمّما الحكم . وعن 
المرائر؟ اله لأوليل ليسا متورى الفناس 0 

ولو ظنها المشتري غير مؤبّرة فظهرت موبّرة . فعن الشيخ : انْ له 
الفسخ ؛ لفوات بعض المبيع في ظنّه", وعن الفاضل : عدمه ؛ لعدم 
العيب وتفريطه!", وهو قويّ . 

لكن في الدروس أنّ «الوجه الأوّل ؛ لأنّ فوات بعض المبيع أبلغ من 
العسي و ل اتفررظة لا الى على الك 


ه فيما يدخل في المبيع ج 7 ص 77", والحدائق الناضرة: البيع / فيما يدخل في المبيع ج ١9‏ 
ص .١6١‏ 

0 
؟) انظر الهامشين قبل السابق. وتحرير الأحكام: المتاجر / فيما يدخل في المبيع ج " 
ص 5525 والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج "' ص 072. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج 4 ص ٠٠‏ 

(غ) المبسوط :الببيوع / أحكام العقود رج ١‏ ص 33-5:9,. 

) 





0) المهدّب: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص 70/5. 

5114 ص‎ ١ السرائر: المتاجر / بيع التماررج‎ )١ 

(0) المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص 17. 

(8) مختلف الشيعة: المتاجر / فيما يدخل في المبيع ج ة ص 508. 
50 التووس الفبوعتة؟البيع انرس 111 لاض 135 


“حملا ا و رت جواهر الكلام (ج ي2) 
فيه : منع الفوات, ومنع كون القاء فيض الأصون عبدرا اط 
على الخيار. 
ولو ظنّ البائع التأبير فظهر خلافه , ففي الدروس أ ن «له الفسخ إذا 
تصادقا على الظَن»! ". وفيه نظر يعلم ممّا عرفت . 
25 وعليه, فلو ادّعى أحدهما على صاحبه علم الحال» فأنكر, احتمل 
ج 7 
03 كما في الدروس : «إحلاف المنكر . ويقضى بما ظنه»", ولعله الظاهر , 
والله أعلم . 
«و» كيف كان. ذ«الإبار» الذي عليه المدار إيحصل ولو 
تشققت من نفسها فأبّرتها اللواقح» لإطلاق الخبرين الأوّلين'”" 
ومحاقد الكتعماغا كوول وذافية غير عق 8 
بل فى المسالك أن «العادة الاكتفاء بتأبير البعض . والباقى يتشقّق 
بنفسه . وينشب!" ريح الذكور إليه وقد لا يؤبئر شيء ليشن الكدل 
بتأَبّر الرياح", خصوصاً إذا كانت الذكور فى ناحية الصباء فهبّ الصبا 
رقت الاب وجي ف ف 41 


)0 00000 
(7و و؛) تقدّمت في ص 507 /61, 

[0افي متن المصدر يدلهاة اث وتيب »حوفي عط سبخه(اوبنيت»: 
(1) في المصدر بدل «يعا” بر الريام»: ويتابر بالرياس. 

(للابسالك الأقهام: التجار» يما يننكل قن المع ناض 001 
(8) تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج ١١‏ ص .,,١‏ 


وبا كالمو لالم ا يم م ا 1 


عرفت من أنّ مسمّاه ذلك , فثمرتها على كل حال للبائع ؛ للأصل السالم 
عن معارضة المفهوم الظاهر في الذي عادة صنفه التأبير . 

(و» كذاءؤلا» يعتبر هو أو شبهه إفي غير النخل من أنواع 
الشجر؛ اقتصاراأ على موضع الوفاق» فلو باع شجرة 5" فالثمرة 
للبائع على كل حال؟ إلا أن يكون عرف يقتضي الخروج ؛ للأصل 
السالم عن المعارض بعد حرمة القياس 

ولعل ما في النهاية غير منافٍ لذلك, قال : «إذا باع نخلاً قد ابر 
ولقّح فثمرته للبائع » إلا أن يشترط المبتاع الثمرة» فإن شرط كان على 
ما شرط , وكذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر الفواكه»!" 
قال المفيد!". 

وعن ابن إدريس : أنه ما قصد الشيخ من ذلك إلا أنّ الثمرة للبائع ؛ 
لأنّه ما ذكر إلا ما يختصٌ بالبائع , ولا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير إلا 
في النخل ء فأمّا ما عداه متى باع الآصول وفيها ثمرة فهي للبائع , إلا أن 
يشترطها المشتري , سواء لقّحت أو لم تلقّم!*. وهو كما ذكرء وإلأكان 
ضعيفا لا شاهد عليه . 

ثم إنّ المدار على التأبير فعلاً كما هو ظاهر النصوص والفتاوى, 
لا وقته كما عن الشافعي. فلو باعه النخل بعد صلاح الشمرة لكنّها 


الى بسع القر اهو اسان 0 

(1) النهاية: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 5١7‏ 505. 

(؟) المقنعة: التجارة / بيع الثمار ص 7 .٠١‏ 

(؛) السرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ؟" ص 15(بتقديم وتاخير). 
(0) فتح العزيز: ج 9 ص 19 050. المجموع: ج ١١‏ ص 581. 


سي ب ا تب عوقو اشر الكادم لر 11 


لواتكو ع ززه كا ند النترى انعدو إلا ركوو هناك غيرف 
اطي الخرويد فا راقيه: ار سكأ الفريور عيفد 
«و» على كل حالء ف«في جميع ذلك له تبقية الثمرة حتّى تبلغ 
1 وات ن أخذدها» وهو مختلف كما تسمعه في الفروع «وليس للمشتري 
ازالتها إذا كانت قد ظهرت, سواء كانت ثمرتها فى كمام 0 
والجوز د اول تكن | كان سترطها المسشعرى » على الباني إن 


المؤمنين عند شروطهو'". 
«وكذالو”"'كان المقصود من الشجر ورده. فهو للبائع تفتح أو 
لم يتفتح» بلا إشكال . 


ولاخلاك احوو فى شمن ذلك إلا من المحكى عن العسوط 
وبعض أتباعه, فقال: «إذا باع القطن وخرج جوزه: فإن كان تشقّق 
فالنان اباتع الاو يشعرطه لسرن وان ل كين اق ادهو 
للمشترى»'!". 

ثمٌ قال: «وما عدا النخل والقطن فعلى أقسام, أحدها : ما يكون 
ثمرته بارزة لا في كمام ولا وردء كالعنب والتين وما أشبه ذلك, فإن 
باع أصلها : فإن كانت الثمرة قد خرجت فهي للبائع » وإن لم يكن قد 
خرجت فهي للمشتري» . 

«القاني+ أن تخرج الثمرة في ورد ؛ فإن باع الأصل بعد خروج 


.١ ١06 من ص‎ )١( وهامش‎ ١١5 انظر هامش (9) من ص‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: إن.‎ 
1 ا الحيوظ: المورع , أحكاء الشرواي اي‎ 


لو كان المقصود من الشجر ورهده فهو للبائع م ل ول 


وردها : فإن تناثر الورد وظهرت الثمرة فهى للبائع, وإن 0" 
وردها ولم تظهر الثمرة ولا بعضها فهي للمشتري» . 

«الثالث : أن تخرج في كمام كالجوز واللوز ممّا دونه قشر يواريه. 
إذا ظهر ثمرته فالثمرة للبائع» . 

«الرابع : ما يقصد ورده كشجر الورد والياسمين ؛ فإذا 2 الأصل : 
فإن كان ورده قد تفتح 0-6 وإن لم يكن تفتح فهو للمشترى»7". 
ونحوه عن أبن البرّاس!" 

ولم أعرف له شاهداً صالحاً لقطع الأصل في الورد والقطن, بل 
ظاهر التذكرة أن المخالف في الفاني الشافعي ادال ووو 
ضربان, أحدهما : له ساق الى ستيه قمر ل امان وهير الات 
الجا 3 والقناء :و التصر ةا بوالنالى ها لمق اكار من ,سنة واد 
وكالاه ييه الخورا» الظاهر قى :بيع الأضل + سنؤاء تفتّم أو لا 
خلافا للشافعي» ثمّ حكى قوله في القسمين”" 

والتحقيق: عدم الخروج عن مقتضى الأصل إلا في النخل 
كنا عرفت 

بل في الدروس أنه «لا يدخل في ملك المشتري ورد الثمار؛ فضلاً 


(؟) المهزّب: ل ج اص 778 170. 
0 دفي كليهما] 
)0 0) تذكرة ة الفقهاء ا يندرج في المبيع ج ١١‏ ص 10 71. 


يح ب ل سس كز فى كخم ع 1ن 


عن الجُدْيْذْ0". والله أعلم . 

ومنها : القرية والدسكرة والضيعة في عرف أهل الشام. ويدخل 
فيه : دورها وساحاتها وطرقها . 

وفي دخول الأشجار الثابتة'' وسطها إشكال كما في القواعد'", 
وجزم في الدروس بالخروج إلا مع الشرط أو القرينة!. 

كالمزارع التى حولها. فإنه لا ريب في خروجهاء بل في القواعد : 
«وإن قال : بحقوقها»!". 

ومنها: لفظ الكتاب, ويدخل فيه : أجزاؤٌه وجلده وخيوطه وما به 
فق الأول والحواشى والأوراق المقرية فده ولا يتخل فيه كسه 
رهسن ورا 5-5 لا تتعلّق به إلا إذا كان عرف يقتضيه . وفى 
دخول ما يعلم به من الأوراق نظر كما فى الدروس"". 1 

ومنها: لفظ الحمّام. ويدخل م وخزانة مائه, 
وحياضه , ومسلخه. وبئره وماؤها. 

بل في الدروس أنه «لوكان ينتزع من مباح دخلت الساقية فيه. 
والأقرب دخول قدره المثبت فيه , ولا يدخل فيه : سطله ولا أقداحه 


(1) الدروسسن الشرعيّة: البيع / درس 58١‏ سج #اص .5١9‏ 

(1) في المصدر: النابتة. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص .8١‏ 
(4) الدروس الشرعية: البيع / درس 56١‏ ج ” ص .5١7‏ 

(0) المصدر قبل السابق. 

.5٠١١ ج “اص‎ 78١ الدروس الشرعيّة: البيع / درس‎ )١( 


اوراء الكل المور وقي و «ضقة سس ع ع 1 80 71 


ووقرةه وها زووه على القائة السانية دعا مين الرإساو كتير 
القمامة»(". 

ومنها: لفظ العبد والأمة, ولا يبعد اقتضاء العرف دخول ثيابهما 
الساترة للعورة في بيعهماء كما نصّ عليه في الدروس'" ويأتي الكلام 
في غيرها في بيع الحيوان'". 

ومنها: لفظ الدابّة. ويدخل فيه : النعل, دون المقود والرحل إلا مع 
الشرط كما فى الدروس”). ولعل العرف الآن على خلافه خصوصا فى 
بون : 

إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا فائدة في التعرّض لتفصيلها بعد أن 
كان الضابط ما سمعته أَوّلةً» واللّه أعلم . 
«فروع4: 

«الأوّل: إذا باع» النخل «المؤْيّر وغيره» صفقة «كان المؤبّر 
للبائع والآخر للمشتري» بلا خلاف فيه بيننا!*', انّحدت البستان أو 
تعدّدت, واتّحد نوع الموبّر أو اختلف , خلافا للشافعي”" . 


2 ؟) المصيدار السنايق: 

(6اي: لسن للح صن 4 

(5) تقدّم المصدر انفا. 

(0) ينظر المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص 55. وقواعد الأحكام: المتاجر / فيما 
بندرج في المبيع ج ١‏ ص 85. والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج ” ص 055. 
ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج 4 ص .080١‏ 

(1) فتح العزيز: ج 4 ص 5غ - 00. الحاوي الكبير: ج ىدص .١10 -١١4‏ مغني المحتاج: 
١‏ ص 87 المجموع: ج ١١‏ ص 509. 





5 مع يب ا د ينين لقو ف الا 1 


«وكذا لو باع المؤبّر لواحد, وغير المؤبّر لآخر» . 

ل اواك يكل والحوة ايكيا دون التعى كان اكتر ساكمةة 
لأنّ تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعليّة. فيدور الحكم مدارها 
معود وعنها: 

خلافاً للتذكرة : فالجميع للنبائع"؛لضدق بيع نخل قد ابر 
وافقصار فيا عالق الأصل عن "١‏ وتضيول غير الغو تر فى بلك 

المشتري مفلل السده و تعس التسير ذ1ا ا المشدرى ها الل الندة 
5 ولعت فى عاونا مر اللجميع قن .قاد ء الثمرة اعلي ماك البام. 
والجميع كما ترى بعد ما عرفت , على أَنَ مدق امار لسن زاون 
من صدن حدم التأبير : بل يمكن منع صدق الأول بظهور النصوص في 
تابير الجميع . 

والاقتصار على المتيقّن لا يعارض الدليل ولو كان ظَيّيّاً. 

وعسر التمييز -مع أَنّه لا يشخّص ملكيّة البائع يمكن رفعه حينئذ 
بالصلح _كما في الدروس”'"'_إذا لم يعلما قدر ما لكل منهماء نحو 
ما لوكانت مؤيّرة للبائعء فتجددت اخرى المشترى . 

قال في القواعد : «إن لم يتميّزا فهما شريكانء فإن لم يعلما قدر 
عوج سر سي رسيي 


0 يدالها ب ب«من». 


الطهارة / في الفسل الارتماسي ب ل باش 019/8 
احتمل جريان حكم الترتيب عليها » فإن كانت في الأممن غسلها وأعاد 
الأيسر» وإن كانت في الأيسر اكتنى بغسلها , ويظهر من المْحقّق الثاني (1) 
وغيره التفصيل بين طول الزمان وقصره » فيجب الإعادة في الأول دون 
الثاني . 

ولعلّ الأقوى الأول , أمَا مع عدم صدق الارتماسة الواحدة , كما إذا 
كانت اللمعة واسعة وطال الزمان فواضح ء وأمَا مع صدق مسمّى 
الارتماسة إن سلم تصوّر الصدق مع إغفال ما ء كما لو كانت قليلة جداً 
كتخليل ما بين بعض الأصابع مثلاً , فلآنَ المفهوم من أدلة الارتماس أنه 
متى غسل جميع جسده-أي ما كان يغسله في حال الترتيب بارتماسة 
واحدة أجزأه » وفي الفرض وإن صدق عليه أنه ارتمس ارتماسة واحدة ع 
لكن لا يصدق عليه أنه غسل جميع بدنه بارتماسة واحدة كما هو واضح , 
ويشعر به ترتب الإجزاء على الارتماسة . 

وما يقال في الاستدلال للوجه الثاني : إنه بعد سقوط الترتيب في حقه 
وقد غسل أكثر بدنه أجزأه حينئَذٍ ماغسله عنه ؛ لقول أي عبد الله 
( عليه السلام ) : « ثما حرى عليه الماء قليله وكثر هفقد أحزأه 7" , 

يدفعه : ظهوره في الترتيب » كما هو صريح غيره7" مما ورد بهذه 
العبارة ؛ لكوثة.الفرد الشائع المتعارف من الغسل » ونحوه قوله 
( عليه السلام ) : «... وكلٌ شيء قد أمسسته الماء فقد أنقيته ... »(229, 


. 78١ جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص١٠/‏ س١87‏ » لكنه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) كما تقدم . 

() كحسنة زرارة المتقدمة في ص 151. 

(؛) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ح١١‏ ج١‏ ص148١»‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 


هه 


الرجوع إلى العادة في مقدار تبقية الثمرة على الأأضول ‏ --- اا لم 
طعاماً فامتزج بطعام البائع قبل القبض فله الفسخ»'". 

ولعلّه أراد الانفساخ من قوله : «لا فسخ»؛ أي لا يتوهّم ذلك لعده 
القدرة على التسليم ؛ للإمكانه ولو بتسليم الجميع » فلا ينافي حينئذ ما 
ذكره أخيراً من أَنّ له الفسخ بالتعيّب بالشركة قبل القبض ء فتأمّل جيّداً. 

فلاريب حينئذٍ في قوّة ما ذكرناه أَوّلاً. 

وأضعف من ذلك احتمال : كون الجميع للمشتري ؛ لصدق عدم 
التابير وله أجده لأحد من أصحابنا ء نعم في جامع المقاصد أنه كا 
ظيو بسن فيا زه الند كرف 

وهو _مع ضعفه ‏ يمكن منع ظهورها فيه . فلاحظ وتأمل. 

افرع «الثاني» : قد عرفت أَنّ «تبقية الثمرة على الأصول» إلى 
33 العتلايم متحت لدالكها مانا #ولومع الضتوو السير الأصيول» 
بائعا كان او مشتريا. 

ولكن بعد أن لم يكن لها مقدّر شرعاً يرجع» إليه كان المرجع 
(فيها إلى العادة فى تلك الشجرة» كما في نظائره. خصوصاً في نحو 
المقام الذي 5300005 القير ار" وتجوه. 

(فماكان» من الشجر حيئذٍ «يخترف» ويجتنى «بسراً» ينبغي 
أن 9يقتصر على بلوغه4 وانتهاء حلاوته إوما كان لا يخترف في 





.64 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج‎ )١( 
.58١ جامع المقاصد: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ؛ ص‎ )١( 
./١ تقدّمت الإشارة إليه في ص‎ )5( 


1 
1 


١١ 


الج تيب م ا ا ا ا او ين وا رن الكلام (ج 2) 


العادة إلا ونا فكزللك #دوها مقف كم شالك او ميقت سان 
اما .. . وهكذا. 

ومع اضطراب العادة يرجع إلى الأغلب فيها ؛ ومع التساوي يحتمل 
الخدايعن الاقيل #التضارا فييع احالف أصيل تساط المتسدرى 
على ملكه ‏ ومنع غيره من الانتفاع به مكلى الشيد نو لكان لتويك 
أصل الحق فيستصحب 9 أن بتبت المزيل و التعيين 
شاء الله تعالى . 

ولو اتّفق في التبقية الضرر الكثير على مشتري الاصول , فالأقرب 
كنا في الفو اغوي وجامع المقاصد””) جواز القطع ؛ فله إجباره عليه 
كما عن المختلف!/ والدروس'© وحواشي الشهيد'" وغيرها”"؛ 
وحوري التسلي لقو عا علية :ونش الصيرون, 

ولا يقدح رضاه بالعقد المقتضي للتبقية , بعد تنزيله على الغالب من 

بل في الأول النظر في دفع الأرش ؛ للأصل بعد أن كان القطع 
)١(‏ في المجلّد 200 0 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص 84. 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ؛ ص 7587 7817 
(غ) مختلف الشيعة: : المتاجر / فيما يدخل ١‏ في المبيع ج ص 77 .١‏ 
(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١‏ ج 7ص .5١9‏ 
)03 | نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ١4‏ ص 0994 .1٠١‏ 
(/) نفى عنه البأس في موضع من تذكرة الفقهاء ع: البيع / , بيع الثمار ج ٠‏ ص 188. 
(م/ 6) قواعد الأحكام: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج "١‏ ص 84. 


التقن للشو النسععة بقاوها على الأصول. امسمس مح جح ع هت عن م 


يتح نا ميل يقن الدوون ؟الحوة يعدمة ب لذي ثلا 

وإن كان فيه من الضعف ما لا يخفى ؛ للمنع من جواز القطع 
بلاوقو ولعدم زوال الضرر بالضررء. ولأنْه نقص دخل على مال 

نعم , قد يحتمل البقاء بالأرش . والأولى : مراعاة أكثرهما ضرراً 
ومع التساوي والتشاحٌ : القرعة . 

ومن ذلك يعلم : ما في التذكرة من أنه «لا يجب القطع من خوف 
الضرر على الأضل وإن كان كتير :غلى إشكال»41 وما عن التخرين: 
من عدم الترجيم!" 

بل عنها في موضع اخر'“ والمبسوط”' وعميد الدين": الجزم 
بعدم القطع واكواك ريسن ره العمل في عبار السمرد ذلك وإن 
اذى الى اتلتى :لاصوا وقيدها ل حفن : 

الفرع «الثالث: يجوز» الإسقي» لذي «الشمرة» لصلاحها ؛ 
لأنّه من حقوقها المستحقّة له باستحقاق تبقيتها إو» سقي «الأصول» 
كذلك لصاحبها إفإن امتنع أحدهما» فمنع الآخر عن الشقى :ذ جر 
الممتنع» لعدم تسلطه على منع تصرّف الآخر لصلاح ماله. نعم لو 


روس ا لع اغوي اج لضن 5 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج ١١‏ ص /7. 

(؟) تحرير الاحكام: المتاجر / فيما يدخل في المبيع جح ١‏ ص 5319. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / بيع الثمار ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(0) المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص .8١- ٠١‏ 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج غاص .٠١١ ٠١0‏ 


ص ا ا ا ا يج لوأ طن لكا 1111 


تضرراأ ع ل 

«إفإن كان السقى يضر أحدهما» بالفعل والآخر بالترك 9رجّحنا 
يصاع لقاع 4 كما تع 'الناض [ الاو لسهياد بو اللنزيل امبودتاننهما 
إلى الأشهر ؛ لأنّ البائع هو الذي أدخل الضرر على نفسه بتسليطه عليه . 

21 ويحتمل البائع كما في الدروس'"؛ لسبق تعلّق حقّه الذي لا يزيله 

وقد يحتمل ‏ بل علّه الأقوى مراعاة أكثرهما ضرراً ومع 
التساوي القرعة . 

إل أنه على كلّ حال ينبغي بذل الأرش للمتضرّر منهما جمعاً بين 
الحقّين , خلافاً اظاهر المتن وغيره'/ من التقديم مجّاناً. 

وَاعا احتمال جواز فسخ العقد بينهما مع التشاحٌ كما حكاه في 
المسالك عن بعض الأصحاب'*, وغيره'” عن المبسوط "في غاية 
الضعف ؛ لعدم المقتضي له, وعليه لا يسقط البحث ؛ لأنّه يمكن فرض 


.51 قواعد الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ؟ ص‎ )١( 

(1؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١59‏ ج 7 ص 555. مسالك الأفهام: التجارة / فيما 

(غ) كإرشاد الأذهان: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج ١‏ ص 588١‏ واللمعة الدمشقيّة: 
المتاجر / الفصل العاشر ص .١77‏ 

)60( انظر «المسالك» قبل عدة شوامتن: 

(0) المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص 51. 


لو باع الأرض المشتملة على الأحجار والمعادن سس #9 
الععن لتاقم لاشيا كين الفقوة اوغيرها : 

وكيف كان , فليسقٍ من نقدم فيه #لكن لا يزيد عن قدر الحاجة. 
فإن اختلفا فيها"»] إرجع»ا «إلى أهل الخبرة4» كما فى غير المقام . 

الفرع «الرابع: الأحجار المسخلوقة في الأرض والمعادن 
تدخل» عرفا في بيع الاروضى ملاعلاف ا حدوديينا "انا عيذ 
ثاني الشهيد ين '' « لا نهما!' من أجزائها» . 

و4 لكن قال المصئّف : افيه تردد» ممّا سمعت؛, ومن عده 
صدق اسمها على الحجارة عرفا وخروج المعادن عن الحقيقة , وعدم 
دلالتها عليها بإحدى الدلالات الثلاث . 

وفي المسالك أنّ «الأقوى دخول الحجارة دون المعادن؛ لأَنّ 
بده عن الأهوا مكلاف المعادن الكندا رجنة عدن الضقيقة 
والطبيعة»)!. 

والأقوى عدم الفرق ؛ إذ لا ريب في أنّ أرض المعدن قطعة من 
الأرض المخصوصة لها خصوصيّة , فتدخل في بيعها . 

5 من ذلك : احتمال الخروج في الأحجار. نعم هو كذلك 





)١(‏ في نسختي الشرائع ولخدا بأخير (افيه» إلى بعد «رجع». 

)١(‏ ينظر المبسوط: البيوع / احكام العقود ج ١‏ ص "4. وتحرير الاحكام: المتاجر / فيما 
يدخل في المبيع ج ؟ ص 559 و0١77‏ ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / فيما يدخل في 

(؟) مسالك الافهام: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج '' ص .١75١‏ 

)فق تمش القدرائع والصمالك: لانها. 

(0) الهامش قبل السابق. 


ا اح م ل ع ع فج در خوافن الكلام كر 3 


فى الأحجار المدفونة فيها. كما في التذكرة'" والقواعر"" 
والدووين الاوشيره] 4 لتمتوهاءيوكرها كالكتوة وهوها من الاسود 
المودعة فيها للنقل . 

ولكن للمشتري حينئدٍ أمره بالمبادرة بإخراجها لتفريغ ملكه وإن 
لم يكن عليه ضرر في الإبقاء , ولا أجرة له مدّة الإخراج وإن كان كثيراً, 
واحتمله فى التذكرة بعد اختيار اللزوه”. فإن الظاهر ثبوت الخيار له 
ذال كن اليا وفات ما يعتدٌ به من المنافع مدّة الإخراج أل الفقضيت 
العين » ولو بذل له الدفين لم يجب عليه القبول . 

كما أنّ له الخيار في الأحجار المخلوقة فيهاء إذا كانت مانعة من 
الغرس والزرع , ولم يكن عالماً بها وإن قلنا بدخولها في ملكه . 

والظاهر أَنّه لا خيار للبائع لو ظهر فيها صفة زائدة على وصفها , كما 
لو ظهرت مصنعاً أو معصرة للزيت أو العنب أو نحوهما ؛ لدخولها في 
ملك المشتري على كل حال ء خلافا للمسالك فخيّره!". 

ونحوه يأتي في المعدن بناءً على دخوله وعدم علم البائع به. وبه 


.15 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / فيما يندرج في المبيع ج اص 80. 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١8١‏ ج ”ا ص .5١7‏ 

(4) كالمبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ؟ ص 1.. وإرشاد الأذهان: المتاجر / فيما يندرج 
في المبيع ج ١‏ ص 778١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / فيما يندرج في المبيع بج 4 ص 
4 وكفاية الأحكام: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج ١‏ ص 187. 

)0( تذكرة الفقهاء: البيع / فيما يندرج في المبيع ج ١١‏ ص 11 .00١‏ 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / فيما يدخل في المبيع ج اص 77؟. 


إطلاق العقد يقتضى وجوب تسليم العوظين سس م 


جزم في الدروس قال : «ويدخل المعدن على الأقرب فلو جهله البائع 
تخيّر ء وكذا البئر والعين وماؤهماء ولو ظهر فيها مصنع أو صخرة 
عظيمة "١‏ معدة لعصر الزيتون أو العنب فكذلك, وللبائع الخيار مع عدم 
العلم. والحجارة المخلوقة!"' تدخل»”". 

قلت : قد يمنع دخول الأخيرين فى ملك المشتري إذا لم يكونا 
مخلوقين فيهاء وخيار البائع إذا كانا كذلك كما عرفت ؛ لأنها على 
الأوّل كالمدفونة التي اعترف بعدم دخولها . وعلى الثاني داخلة في ببع 
الارطن كينها كانت 

بل قد يمنع الدخول في سابقيهما ؛ لعدم تناول اسم الأرض لهما. 
والفرض عدم كونهما من التوابع لهاء ول لم يتسلط البائع على الخيار 
إذا لم يكن عالما كما أنه لا تسلط له مع فرض الدخول في الأرض ولو 
بالقصد الإجمالى ء فتأمّل جيّداً , والله أعلم . 


«(النظر الثالث: في التسليم » 
للا خلاف ١‏ “في أن ا شتراط التأخير 


وا وي 





)١(‏ ليست في المصدر. 

او التصدرهنانيا/ المككراة 

انالك وبي الشرعنة: البع "درس 207 اسن ا 

(غ) نسبه لينا بلفظ «عندنا» في التنقيح الرائع: التجارة ة / في القبض ج ١‏ ص 11. 
(6)اسورة العائكة الاية ٠‏ 

تا سور ليرا الك 1 


و 


انعا وفك كنا | مضل ليما الدلتديد كد الت 


1 


ذا الل 20 جواهر الكلام (ج ») 


بل الظاهر ذلك وإن لم يطالب كل منهما الآخر بذلك. فلا يجوز 
لأحدهنا التأخير الكيرها الآخر بضرورة الشوجهاء التقد يع ملك كل 
منهما للعوض . فإبقاؤه في اليد محتاج إلى الإذن . 

نعم , الظاهر ‏ باعتبار كون العقد عقد معاوضة ‏ وجوب التقابض 


(إفإن امتنعا» معاً عنه عصياء و «أجبرا» على التقابض »كما في 
كل ممتنع عمّا وجب عليه . 1 

(ولو'" امتنع أحدهما اجبر الممتنع4 خاصّة ؛ لاختصاصه 
بالعهنا ن#وكان للآخر بحرن القوكن بحتى تج الآخر على النقا كن ٠‏ 
كل ذلك لتساوي الحقّين في وجوب إيصال كل منهما المال'" إلى 
مالكه . ولا رجحان لأحدهما على الآخر بالتقدّم . 


(وقيل»4 والقائل الشيخ في المحكي عن خلافه”" ومبسوطه!» 
راود والدامهي ا اه «يجبر البائع 


)١(‏ في نسختى الثشرائع والمسالك: ا 

(؟) هذه الكلمة ليست في بعض التسخ. 

(") الخلاف: البيوع / مسألة 79 ب 7ص .18١‏ 

(؛) المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة ج ١‏ ص 88. 

(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الرابع ص 5128 

اجو افر المتديي لجنا ان 1 

لامكل عه ماس ار ياش بر واللبوييوة فى المرائرة اخبار قر سعينا تعن السسنتناكقاز 
السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للردّ ج " ص ١‏ ١؟.‏ ورياض المسائل: التجارة / في 
القبض ج 4 ص 500. 


حكم افتقاع المعبايفيق أن أخدمماه ع ادلم العوقيق ممعم سي نت ام 


أدلً» إذا تمانعاء وهو أحد أقوال الشافعي'"؛ لأنّ الثمن تابع للمبيع . 
ولأنّهِ بتسليمه يستقرٌ البيع ويتمٌ ؛ إذ لو تلف قبل القبض كان من مال 
البائع وينفسخ العقد . 

«و4 لأريب أن :9الأ5ل اشبه» ياصؤل المذهي ميل لا اجن ف 
خالانا بن النذا لحريو #الؤسواء كان الكدن فيا | وقينا 6 لأسدزاء 
العقد فى إفادة الملك لهما . 

وت المع المع كان وبع :بطي لك مستر ع نتع اقدنا: 
الثانى له . 

ل الكل عانعن ١‏ ل سحت نوها لإناءوالغنا كتى من النول :لاخر ليا 
وهو العكس أي يجبر المشتري على تسليم الثمن ‏ أولى منه؛ لأن 
حقه متعيّن في المبيع , فيؤمر بدفع الثمن ليتعيّن حقّ البائع , فإنَ للبائع 
حقًا اخر وهو التسلط على الخيار بعد الثلاثة . وقد يفوته ذلك بالقبض . 

وأواك متضاسيها القول الذالت اقننا فس عرونهوة احبر ا ذيفها : لكان 
بعد زعي الجق اقب 1 سل ا خلته اما عله جين 21ر1 


)١(‏ الحاوي الكبير: ج هدص 708 حلية العلماء: ج ؛ ص 7707 و7558 الشرح الكبير: 

(؟) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 87. والشهيد الأوّل في الدروس: 
البيع / درس 787 سج * اص ,7٠١‏ والمقداد في التنقيح: التجارة / في القبض ج ١‏ ص 10. 

(؟) التهذيب (للبغوي): سج “اص .0١١‏ حلية العلماء: ج 4 ص 777 المغني (لابن قدامة): ج ؛ 
فى :-/90الشوح الكبره ع صن 117 

(غ) حلية العلماء: ج 3 ص 71 الحاوى الكبير: ج 0 ص 8 التهديب (للبغوي): ج ”3 
1 





ا ات ل و و او هل الحادم 1 1 5 

وكأنه لحظ : أنّ الوجوب على كلّ منهما مشروط بعدم امتناع 
الآخرء فإذا امتنعا معا ارتفع الوجوب عنهما, فلا عصيان من احدهما 
جا حررهها الاك 

لكن قد عرفت أنّ وجوب التقابض عليهما مطلق غير مشروط 
بشيء ,ولا ينافيه جواز الامتناع لاحدهما إذا عصى الاخر فى عدم 
التفابض . 

والرايع له أيضاً: أتّهما يجبران سعأ8, وهو المختار. 

لكر أقواله الأربعة إذاكان الثمن فى الذمّة , فإن كان معيّناً فقولان له 
خاصّة : عدم الإجبارء وبه قال ا ة السابقة _واللاإجبار 
لهما'"'. وقد عرفت أنه الأقوى على كل حال . 

ومن ذلك كلّه ظهر لك : أَنّ المراد بوجوب اللسايم على كر نهنا 
التقابض , وإلا فيجوز لأحدهما الامتناع عن التسليم إن!' سبقه الآخر 
بالامتناع , كما هو مقتضى المعاوضة والمعلوم من بناء المتعاقدين , بل 
إطلاق العقد بالنسبة إلى ذلك كالتصريح به . 

لكن عن الأردبيلي _بعد أن حكى عن الأكثر: أنه إِنْما يجب عليهما 
معأ الدفع عد الخد الود ريون لكر المنع حتّى يقبض - أشكله 
ب«عدم النصٌّ ء وثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كل 





.0١١ حلية العلماء: ج ؛ ص 37””, التهذيب (للبغوي): ج 7 ص‎ )١( 
روضة الطالبين:‎ .0١١ التهذيب (للبغوي): ج 7 ص‎ 3١5 - 3708 الحاوي الكبير: ج ه ص‎ )1( 
.1815-18١ اج 5*اص‎ 


(؟) في بعض النسخ: وإن. 


ما جواهرالكلام (ج؟) 


ويشعر به قوله ( عليه السلام ) : « جرى » , وكذا « قليله وكثيره » » على 
أن الظاهر إرادة الإجزاء عن الدلك » وهوإنما يكون في الترتيب . 

وأيضاً لو أريد به إطلاقه لنافى اشتراط الوحدة العرفيّة الثابت اشتراطها 
بالنصٌ والإجماع , فتأمّل. مع ما فيه من المنافاةلمفهوم قوله 
(عليه السلام ) : « إذا ارتمس... ©( إلى آخره . ومن أنه يكون حينئذ _ 
كالترتيي » بل هو ترتيب بالعكس » على أن ما يظهر من أدلّة الارتماس 
من اشتراط صحّة غسل كل جزء غسل 2(" الجميع بارتماسه واحدة » كافٍ 
في تقييدها » فتأمّل جيّداً . 

وأمَا الوجه الشالث » فقد عرفت أن مبناه الترتيب الحكمي » وفيه ما 
تقدم . ظ 

وأمَا الوجه الرابع فصدق مسمّى الارتماس » وفيه : أنه مبنيّ على 
التفسير الثالث للارتماس , وهو-مع امكان منعه كما عرفت محتمل لإرادة 
توالي الأعضاء باهيئة العرفيّة للارتماس » كأن تتوالى للانغماس في الماء أو 
فيه ؛ لعدم صدقه بدون ذلك , وقد وقع في كاشف اللغاه 9 في المقام في 
تفسير القول الذي اخترناه ما هو محل للبحث والنظرء من أراده فليراجعه . 

ثم إِنَ الظاهر من النصّ والفتوى عدم توقّف صدق الارتماس على 
خروج البدث خارج الماء , بل يمكن الاكتفاء باستمرار مغموريّته في الماء لو 
نوى الغسل هناك , ما لم يكن قد قصد بابتدائها غسلاً آخر؛ لعدم صدق 








وان لقا كي ف عر 
)١1(‏ كما في حسن الحلبي المتقدم في ص .1١77‏ 


0( الصحيح: بغسل . 
() كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص86 . 


حكم امتناع المتبايعين أو أحدهما عن تسليم العوظين 9 سس الام 


واحد منهما عند طلب اللآخرء وعدم جواز الحبس حتى يقبض 
عله وهو( الخد لكتل يستد من غير ادن الككي لا دلك هيو 
مقتضى الملك, ومنع أحدهما حقّ الآخر وظلمه لا يجوّز الظلم للآخر 
ومنعه حقه)»20, 

واستجوده الميعرت البحراني, لكن قال: «إن في فهم ذلك من 
عباراتهم فى هذا المقام إشكالاً ؛ إذ غاية ما يفهم منها أنّ إطلاق العقد 
يقتضي وجوب تسليم المبيع والثمن» فالواجب حينئد على كل منهما 
التسليم من غير اولوية تقديم , خلافا للشيخ . فالغرض : بيان تساويهما 
في وجوب التسليم ردأ على ما سمعته من الشيخ . وين هذا من المعنى 
الذى ذكره وأشكله؟!»”". 

قلت : لا ينبغي التأمّل في أَنّ المفهوم من عبارات الأصحاب أن 
لأحدهما الامتناع بعد امتناع الآخرء وأنّ بناء المعاوضة على ذلك . 
وهو المراد ممّا فى الدروس من أنّ «حكم العقد تقابض العوضين إلى 
3 قال:_فإن تنازعا في التقدّم تقابضا»'", ونحوها غيرها!». 

لان الوحوب على كل مهما مب على كل عتال وان المالين 
بمنزلة الوديعتين ؛ فليس لأحدهما الامتناع عن التسليم _-مع عدم إرادة 
المقاصّة مثلاً_بعد امتناع الآخر . 





.080١5- 0٠١7” مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في التسليم ج 8 ص‎ )١( 
.١105-١05 ص‎ ١9 (؟) الحدائق الناضرة: البيع / في التسليم ج‎ 
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بعب مب بي ب ير يس ووو اف اللو علا 


ومن 3 لك بنظهن انهل وجه لاشكال الأردييلى بعد النهم العرافى مرخ 
تاكن رارض لسعاي عد لقعا عا امقله نهنا 
حاسله برخم إلى فاة كرفا فى القولالقالنك للشا فسن مور يدا يسك 
ا يا اا 
البشهوراقد 2[ يعدا فإن المقاء لأ يخاو هق :دن 

وربّما ظهر منه أيضاً: أن وجوب التسليم الذي اقتضاه العقد بعد 
الطلب, فلا تجب'" حينئذٍ قبله . 

زفف ار اشر الامحايها فا ننا ينا بها من افقفناء اطلذق العقد 


وجوت الشيلم: كينا أن العيرف والتتواعن القبرغية ذلك ايضا. 


فالتأخير يحتاج إلى الإذن , لا الدفع . 

بسحا سان بالود ا سرك بطري مرا ا ووسات 
تصرّفاته فيها وإن لم يضمن له قيمة المنافع للملك بالعقدء أو أنه لا تعلّق 
له بالعين ‏ بمعنى : ان الاثم يحصل بالقهر على القبض خاصّة, واما 
التصرّف في العين فلا إثم فيه ؟ وجهان. لم أقف على تنقيحم لأحدهما 
في كلام الأصحاب. والذي يناسب الإرفاق وحديث الضرارا": 
الول . فلا تصمٌ الصلاة فيه فعلاً©. 


الخد امستة يي المرائلة افسنما سن بعس القائنة والبرهان: (انظر المصدر قبل عدة 
هوامش). 

110 الأولى السبين دفلا سن 

(#اتقدميت الاشارة اليدنق ون 1/12 

(؛) في بعض النسخ بدلها: مثلاً 


جوان اتتراط البائة تاخين ليع المقيق: ٠‏ م ع م ع ا تي ا 


كما أنه لم أقف على تنقيح في كلامهم لكون الإئم يحصل بالقبض 
بلا إذن» أو أن مع المنع خاصّة , مع أن دكين انهف فيه ا قدا د 
الخناتية المدكووة 1 لها ١‏ يلقي . 

هذا كلّه مع عدم الشرط ء لا معه . 

ذف«لو |: شترط البائع» خاصّة «تأخير التسليم» للمثمن «إلى 
هدة معت كار ف بيواء ئا كلاق الدعة أو عبد مشخمة م اموه 
الذي مقتضاه عدم استحقاق التسليم عليه «كما لو اشترط المشتري 
لخر التمزة ي. 

ولو اتقرطاامعا جتان ايقنا اذا لم يكق كل هيو النعى و العتدن كلا 
في الذمّة ؛ وإلاكان من بيع الكالي بالكالي كما في الدروس'!". وتسمع 
500 يس بع وود 
ابي و جاكيم 

ولو فرض اتّحاد الأجل منهما : ففى بقاء حكم ما اقتضاه العقد من 
التقابض بعد حلول الأجل وجهان . 

ولوكان الشرط لأحدهما فلم يقبض العوض حتّى حل الأجل , ففي 
عود حكم التقابض إشكال, أقواه العدم ؛ لعدم إطلاق للعقد بقبضه بعد 
أن كان مستحقّاً لتقدّم التسليم على الآخر . 

ولو كان الثمن تدريجيّاً كعمل من المشترىي ٠‏ فالظاهر عدم اعتبار 
ريصي يس ف اران الم شيدق : 


ا ا 0000 الكلام (ج غ») 


0 نعم لو كان منفعة عين مملوكة كدايّة أو دار» أمكن اعتباره بدفع 
العين ذات المنفعة , فتأمّل ؛ فإنّه قد ينافيه كلامهم في كتاب الإجارة . 
ثم إن الشرائط التابعة للثمن والمثمن تتبعهما ايضا في اعتبار 
التقابض ؛ لاتّحاد اقتضاء الإطلاق في الجميع . 
نعم » لو فرض خروجهما عن ذلك أمكن دعوى عدم اقتضاء 
الإطلاق التقابض وإن استحقّ كل منهما على الآخر نحو الوديعتين, 
فليس لأحدهما الحبس بامتناع الآخرء كما في بعض الشروط في 
النكاح التي وفك اصل الاستحقاق . لا معنى المعاوضة الملحوظ 
فيها التقابض . فتا مل . 
والظاهر أَنّ حقّ الحبس ثابت بالامتناع من بعض العوضء. بل 
الظاهر عدم وجوب التقابض على النسبة ؛ لأنه خلاف مقتضى العقد, 
مع احتماله فيما يتحقّق منه , والله العالم . 
(وكذا» يجوز 9لو اشترط البائع» مثلاً إسكنى الدار أو 
ركوب الدابّة مدة معيّنة. كان ايضا جائزا» بلا خلاف ولا إشكال فى 
أصل جواز ذلك . 1 
وظاهر المصنّف عدم استحقاق التسليم عليه حينئذ ؛ ولعلّه لاقتضاء 
الغ قيمدرا لا ناك وقادال ين انستعتاق لز كوي و السكتى» ووحضوت 
التقابض . 
«و4 لكنّ البحث فيما يتحقق به إالقبض» الذي يتوقف عليه 
الصحّة في بعض العقود . ويرتفع به ضمان البائع وخياره بعد الثلاثة فى 
عفن الأخو العبرالعرهة أو الأكراقةة فى نيتنا لج مسقيس نيزم إلى بير 


ذا تتخلق 42 الفمتين: .تبح حب وي يي ب ع ةو ا ا 
ذلك من الأحكام المترثّبة في البيع وغيره. 

وهو» في النهاية الأثيريّة : «القبض بجميع الكف»١"‏ ومحكيّ 
المصباح المنير : «الأخذ»”". وفي الرياض عن جماعة من أهل اللغة : 
أنه القبض باليد””. وفيه'» وفي غيره”* أَنّه في العرف كذلك أيضاً . 

لكنّ ذلك لا يوافق ما عند الأصحاب ؛ إذ قيل" : إِنّه «التخلية» 
مطلقاً إسواء كان المبيع ممًا لا ينقل كالعقار, أو ممًا ينقل ويحوّل 
كالثوب والجوهر والدابة». 

«وقيل: فيما ينقل القبض بالداد الكيل فنيها. كنال ان 
الانتقال به فى الحيوآان» . 

ري كسا لبد ون مدر كر لجر الى زد 
وإنكان المعكديها بعونان فواملن عاق النسلق: 

نكا انافاه ني رز دل يعو ل يوام فيه فاق كا : ن مثل الدراهم . 1 


0 


والدنانير والجوهر وما يتناول باليد فهو التناول » وإ ق كان هيوان كالعيف. < 07 
اماس اك يسيم اعتروروقى القالى ٠‏ أن 


)١١‏ النهاية: نس دن 
3 المصبات الصيرة عن :1 ١‏ قسن 
(؟) رياض المسائل: التجارة ازافي القبض ج مص 56056. 
(غ) المصدر السابق. 
0 0 0 15 
اقشاع 7 ١٠١ص‏ . 4 الأحكارر لتاجر /في انسلج ١‏ حن 06 . 


سقى يها إلى .مكان اخرو وق كان أشعراةجزانا فالقيضن أن ,يتقله من 
مكانه . وإن كان مكايلةً فالقبض أن يكيله». قال : «وتبعه ابن السرّاج 
وابن حمزة»''"'. 

قزل : لها عاقيا لا تل موف اليستول لقلد موا عازه 
أبوالمكارم مدّعياً عليه الإجماع'", 5-5 الشهيدان في اللمعة”" 
اروم 

وفي الدروس : «في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد ء وفي الحيوان 
نقله , وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله , وفي الثوب وضعه في 
العاقال م وؤقيل :اديه معطلا بون باج بد قن تقل الها الى 
زوال التحريم أو الكراهة عن البيع قبل القبض . نعم لو خلّى بينه وبين 
المكيل فامتنع حتى يكتاله لم ينتقل إليه الضمان»!". 

وفي المختلف : «أَنّه إن كان منقولاً فالقبض فيه هو النقل أو الأخذ 
باللدموان كا نشكيلا أوموزونا نقيضوسن ذلك أو الكيل أوالوزقدواة 
لم يكن منقولاً فالتخلية)!". 

وفي التحرير : «الأقرب عندي #أن الفنيطن اليل او الوزن فيه 


.""1 مختلف الشيعة: المتاجر / في القبض ج ه ص‎ )١( 
,15 (؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الرابتع ص‎ 
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ما يتحقق به القبض سا سس ب بج 5 


بكال أو يوزن, والقبض باليد فيما ينقل ويحوّلء والنقل في الحيوان, 
والتخلية فيما لا ينقل ويحوّل ؛ ومنه الثمرة على رؤؤوس النخل»7" :. 
وفي المسالك : «التخلية فى غير المنقول, وفيه استقلال اليد عليه 
سوأ ء نقله أم لاء وفي المكيل و ووزنهما»'". 
إلى غير ذلك من الأقوال || لستفقة على أنه العخلية في غير المنقول, 
واختلافها إنما هو في المنقول . ومرجعها _مع ملاحظة سائر القيود إلى 


دعوى العرف . 


وصحيح معاوية بن وهب : «سألت أبا عبدالله 24 : عن الرجل يبيع 
البيع قبل أن يقبضه؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله . ' 
او تلقن ال ان ل لمشوي ينثا 00 
وخبر عقبة بن خالد عن الصادق ني : «في رجل اشترى متاعاً 
وأوجبه. غير أَنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال: تيك غداً إن شاء 
اللّهء فسرق المتاع . من مال من يكون؟ قال : من مال صاحب المتاع 
الذي هو في بيته. حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته؛ فإذا اخرجه 
من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتّى يرد ماله إليه»!. 
ار ان المتاجر / في التسليم ج ؟ ا م 


.57798 مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج 7“ ص‎ )١( 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 4” ج لاص 50. وسائل الشيعة:‎ 


ال لم يت جواهر الكلام (ج غ») 


حا ل ب يه '", وبين مقتصر على الثاني'"؛ ل: 

ضعف سند الثاني منهماء واعتباره اللإخراج ال لان 0 
واراقة التمفل فته امسن داوالى سمج إرادة القيخلية او سداد 
نحو ذلك . 

ولا تصريح في الأول بان الكيل قبض ., ويمكن إرادة النهى عن بيعه 
قبل كيله ووزنه وإن تحقق القبض فيه بالنقل. ولعل الاكتفاء به في 
جواب السوّال عن البيع قبل القبض لاستلزامه حصول القبض مع زيادة 
الأعقباو المريويفالمزأةحككذ؟ أن اشتراط اله فى نيعة مسعارء 
لحقيول! لد بو د عضرا الى القن ودر تادر ل يجاى 
الإطلاقات . فانحصر الأمر حينئذٍ في اللغة . ش 

لكن قد عرفت ان ما فيها لا يوافق ما اجمع عليه الاصحاب في غير 
امكف ا..: 

والذي يقوى في النفس: أن المراد به في جميع المقامات -التي 
اعتبره الشارع في صحّتها أو لزومها أو غيرهما من الأحكام ‏ تحويل 
السلطنة العرفيّة من المنقول منه إلى المنقول إليه. سواء حصل له 
السلطنة الشرعيّة قبله بالعقد كما في البيع ونحوه؛ أو لا كالوقف والهبة 
ونحوهما. 

ولا ريب في حصولها بالتخلية في غير المنقول ؛ بمعنى : رفع 


.555 مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج 7ا ص‎ )١( 
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وا تختو يو القبطي. ‏ مسسسس حمس 1 ا 
المنافيات للمنقول إليه مع رفع يد الناقل والإذن منه ؛ ضرورة صيرورته 
ذلك كا لتاقل :فى فيشيه لعفا رود 

ارح ع ووو مس0 يسيس رن 
المنقول. او تصرّفه فيه . 

بل لا يحتاج إلى مضيّ زمان وإن كان بعيداً عن المنقول إليه ؛ 
لصدقها بدونه قطعا. كصدق دخوله فى قبضته واستيلائه وتحت يده 
يالك كالتفتول سنن ش 

ولعي الأدق الدريوية ترقت جر ازاقيضن البضدوى المع ليا 7 
كي يرد : أنه لا دليل عليه بعد أن ملكه بالعقد, بل لتوقف تحقّق التخلية 
-المعتبرة في حصول الساطنة العرفيّة في مثله -عليهاي وإلا فالأقوى 
عدم اعتبار الإذن فيما كان قله شي لسخلية سيت ل كن هلفو 
لتسلّم الئمن أو المثمن . نعم هي معتبرة حيث يكون له ذلك على الوجه 
الذى عر فته سابقا . 

وكذا لاريب في حصولها في المنقول بالاستيلاء على العين استيلاءً 
سكام يه النال بارا كد وغ هماامن أحوال النالاكم مر غير عا جة 
إلى وقوع ذلك منه فعلاً؛ ضرورة صدق تحقّق المراد من القبض بطرح 
العين بين يدي المنقول إليه على وجِدٍ يتمكن من الفعل فيها كيف شاء 
نقلاً وأخذاً ونحوهما ؛ إذ ليست أمواله التي بيده ويصدق عليها : أنْها 
موتاس عد اتوي يده إلا كذلك من غير حاجة إلى 
المما كه ولف ال 

وليس ذا كالتخلية المزبورة في غير المنقول ؛ إذ من الواضح الفرق 


يعيب يي م و دسجتي كو افر لكام انق 11 


بين تحقّق السلطنتين عرفاً فى ذلك . 

فان أراد القائل بالتخلية مطلقاً ما يشمل ذلك _-بدعغوى: أنّها فى 
المنقول غيرها في غيره _فمرحبا بالوفاق . 

كفا انان كاق الغراة مما فى الففالك دنه القس اسح عه 
القيداى الى جمل رطق جد كر لبن ار قردها د با اا ني 
اعتبار القبض في المكيل والموزون بالكيل والوزن» قال : «التحقيق : 
أنّ الخبر الصحيح'" دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل 
اعتباره بهماء لا على أن القبض لا يتحقق بدونهماء وكون السؤال فيه 
وقع عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك ؛ لان الاعتبار بهما قبض 
وزيادة . فلو قيل بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما بالنقل عملا بمقتضى 
العرف والخبر الآخر'"وبتوقف البيع ثانياً على الكيل أو الوزن؛ أمكن 
إن لم يكن إحداث قول في المسألة»'". انتهى . 

ام يهنا فإنَ كلامه لا يخلو من اضطراب في الجملة, 
دن في الرياض'. 


)01 ) تقدّم في ص 37489 

(؟) تقدم في ص 587. 

(؟) حصل اشتباه في نسخة المسالك. ينظر من أُوّل العبارة إلى قوله: «وقع عن البيع» ج ١‏ 
ضن 7115 18:83 ومابحدة فى عن 17" 

(6) تباط السنائل: الفحارة في القضن ب راض /ان "قا بعدهاً. 


الطهارة / في الفسل الارتماسي ب سمش 488 
التعدّد عرفاً , مع احتمال الاكتفاء به أيضاً» كل ذلك للصدق العرفي سيّها 
في الأول . فا وقع في كلام بعض متأخري المتأخرين 27 من الإشكال فيه 
في غير محله ‏ سيّا مع مكث القليل من بدنه في الماء » بل عن ابن فهد في 
المقتصر ما نضّه : « إنه لوانغمس في ماء قليل كحوض صغير أو إجانة , 
ونوى بعد تمام انغماسه فيه وإيصال الماء إلى جميع البدن » ارتفع حدثه 
إجماعاً » 29" , 

ومنه يعلم عدم اشتراط الكثرة في الارتماس » كما هوقضيّة إطلاق 
النصوص والفتاوى» فا وقع للمفيد في المقنعة : «إنه لا ينبغي له أن 
يرتمس في الماء الراكدء فإنه إن كان قليلاً أفسدهء, وإن كان كثيراً 
خالف السّة »0 فيه : أنها دعوى عارية عن الدليل » كتعليله في التهذيب 
ذلك « بأن الجنب حكمه حكم النجس إلى أن يغتسل » فتى لاق الماء 
الذي يصمح فيه قبول النجاسة فسد »7 . 

ولعلّ حمل كلامههما على إرادة الإفساد لغير المستعمل بمعنى سلب 
طهوريّته » كما هو المنقول عنهها 0 فيا يرفع الحدث الأكبر أولى من ذلك ؛ 
لما فيه من امخالفة لما عليه الاماميّة » وقد يشعر به قوله : « ولا ينبغي » » أو 


)01 كالخراساني في كفاية الاحكام: الطهارة / في الجنابة ص”» والشيخ عبد الله بن صالح 
البحراني على ما نقله عنه في الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجناية جم 
ص 81١-8١‏ . 

(؟) المقتصر: الطهارة / في البترص"؛ . 

(") المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص ه . 

(1) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١‏ ذيل ح5١١‏ ج١‏ ص45 ١‏ . 

(5) المقنعة: الطهارة/المياه واحكامها ص 74», تهذيب الاحكام: الطهارة/ياب١٠‏ ذيل ح5؟5 ج١‏ 
ص .771١-77١‏ 


ل ا ا 0 


ولوكان السيع ربد المشترى قبل الاتباع افق السنالك +« إن كان 
بغير إذن البائع فلابدٌ من تجديد اللإذن في تحققه اي القبض -_بالنسبة 
إلى رفع التحريم أو الكراهة ‏ وأمّا بالنسبة إلى نقل الضمان فيحتمل قويّاً 
تحقّقه بدونه , كما لو قبضه بعده بغير إذن البائع قال : ويحتمل توقف 
الأميق على تحديدة: ساد الأول قرفا فلا سرت عليه اموومواو 
كان بإذنه _كالوديعة والعارية _لم يفتقر إلى تجديد إذن ولا تخلية»١".‏ 

وفيه : أنّه لا وجه لاعتبار الإذن في المنقول حيث لا يكون له 
الحبس كما لو باعه بئمن في ذمّة البائع مثلاً؛ لانتقاله إلى ملكه بالعقد . 
والفرض أنه في يده وفي قبضته , وكون اليد سابقاً عدواناً لا ينافي 
تقال أمعدرارها الى غير التفوانه ولتم 15 كالتيكن المتو د عبد 
العقد عليه , فإنٌ اعتبار الاذن فى ذلك مطلقاً متّجه. بخلاف المقاه 
للدي الاح يا د 

تععي و لا ييف وتقاء هق العسيسن له إذا لكين التمن رزاههاد 
إليه . فيحرم عليه التصرف بناءً على اقتضائه ذلك , ويبقى له الخيار 
بعد الثلاثة . 

ها اتفال القيما قوز ال الكرعةب او الك زاهة اناوه تحنتينا ب 
لصدقه . 

ودعوى: إرادة الصحيح متهم يذعوق: | لموتسوط هيه تيرك 
الإذن» وبذلك ينقسم حينئدٍ إلى الصحيح والفاسد دعوى في دعوى, 


.198 مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج7٠ ص‎ )١( 
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1# تبجح و ا ل ا ع ايفو هلي الكاوم رع 115) 


كاهو هلى شوو نهنا بخعوضا مو أن الأضل ماق السترى» 
فتأمّل. 

ولو كان المبيع مشغولاً بملك البائع : 

فإن كان منقولاً -كالصندوق المشتمل على أمتعة البائع كفى في 
قبضه على المختار حصول تلك السلطنة عليه ولو قبل تفريغه. بل 
لو اعتبرنا نقله ونَقّله المشتري بالأمتعة, كفى في نقل الضمان 


١0‏ "5 وغيره حتّى مع عدم إذن البائع في نقل الأمتعة غك | : ذيكون اذنا في 


المبيع , أو كانت إذنه غير معتبرة لوصول الثمن إليه -إذ الاثم في ذلك 
لا ينافى صحّة القبض وترتب احكامه عليه . 

واصول ا لبخت ل رما و ين كاد ال 
على إن اليا نهف تقل ةوفه من الشعك :دا ليخت 

وإن كان غير منقول : فلا ريب فى تحقّق التخلية قبل نقل الأمتعة, 
لدكقىرها راجيا فى القساراك ضيه الاسقاويها فين لفل بض 
ورا ل ييا ا 

ولو كان الفبيع كهركا بن الذاقل وكهوو قف العبالك. اند «تعلى 
دا القعرطايه إن كا نسرلا فلكر من إذن الخترياك فى متلق لط 
لتوقفه على إثبات اليد والتصرّف في حصّة الشريك ال أن قال:-فإن 
أذن الشريك وإلا نصب الحاكم من يقبضه أجمع ؛ بعضه أمانة وبعضه 


.١1٠ المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


ما يتحقق به القبض ل[ للللسسدسس سح ب 31١‏ 


لأجل البيع» . 

«واختار العلامة في المختلف : الاكتفاء حينئذٍ بالتخلية ؛ لأنّ المانع 
الشرعي من النقل كالمانع العقلي في العقارء ذكر ذلك في باب الهبة , 
والحكم واحدء بل فبها اقورق) 07 

تلقن القلانقى دتو القيقى بعلتو كديوان نان تسيا ؛ لها 
عرفت من أن الإئم في ذلك لا ينافي تحقّق القبض عرفا بل وشرعاً» بل 
قد يقال بتحققه وإن لم يحصل له النقل الحسّي , بل بمجرّد حصول 
سلطنة البائع له وهي تامّة » والمنع من جهة الشريك أمر خارجي عنها 
لا ينافي تسلّط المشتري على ذلك كتسلّط البائع . وحينئذٍ يرفع أمره 
إلى الحاكم في استيفاء المنفعة مع التشاح . 

واولى من ذلك : غير المنقول الذى يكتفى فيه بالتخلية . واستجوده 
فى المسالك بعد أن احتمل التوقّف على الاذن أيضاً, قال : «لأنّ حقيقة 
قبض ما هذا شأنه رفع يد المالك وتخلية المشتري بينه وبينه. وهذا 
لا يقتضي التصرّف في مال الشريك». ثم قال: «ووجه الاشتراط : أن 
وضع اليد والتسليط على التصرّف لا يمكن بدون التصرّف فى حصّة 
الشريك»”" 

قلت : هو كما ترى بعد عدم اعتبار مثل ذلك في التخلية , التي يكفى 
فيها : رفع المانع عرفاً وشرعاً من قبل البائع . 

ومن ذلك ظهر لك الحال: فيما لو كان المبيع مختصّاً بالبائع, أو 


531 المضدى الماك: 


1 للم و و ل او أن الا 2 1 31 


3 


امم كا سوم كين و البشكرى: ١‏ العدار عاو على ضرا لله 
لالط السزرور فاو ذعيافة المد ون 

وفي المسالك أنه «إن كان في مكان لا يختصٌّ بالبائع كفى في 
المنقول نقله من حيّز إلى اخرء وإن كان في موضع يختصٌ به : فإن نقله 
فيه من مكان إلى اخر بإذنه كفى ايضاء وإن كان بغير إذنه كفى في نقل 
الضمان خاصّة كما مرٌ» . ش 

«ولو اشترى المحل معه كفت التخلية فى البقعة. وفيه وجهان 
أصحّهما الافتقار إلى التقل , كما لو اتفرد بالبيع» . 

«ولو أحضره البائع فقال له المشتري : ضعه , ففعل , تم القبض ؛ لأنّ 
النائع يحيتكل كالوكيل: فيد.رنوإن الم يقل شيقاء أواقال 4لا ارنةو قف 
وقوعه بذلك وجهان, وينبغي الاكتفاء به في نقل الضمان , كما لو وضع 
المغصوب بين ,يدى المالك دون غيره»١".‏ 

وأنت إذا أحطت خبراً بما ذكرناه, لا يخفى عليك مواقع النظر من 
هذا الكلام . 

كبا اله لة يعض هلبلك هافن :قل اسلف الزوالا ول دمن الأقو ال 
الى لمهوق كاث بد ملم أسية هران ابكدال ابيع دعو التر ب 
وا نه اعم انها اجماعا دهنا لاقل ويحل, قبعب أن يكيون 
كذلك في غيرهء ويكون حقيقة في المعنى المشترك ؛ إذ لو استعمل فى 
المنقول بمعنى آخر لكان : إِمّا حقيقة فيهما فيلزم الاشتراك أو مجازاً 


.556١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


ما يتحقق به القبض لاا ل سس سس سس ب بب جب أ |1؟]! 


في الآخر فيلزم المجازء وكلاهما على خلاف الأصل»١".‏ 

ونظر فيه في الرياض ب«وجوب المصير إلى أحدهما بعد قيام 
الدليل عليه مع أنّ استعمال القبض في التخلية في المنقول خلاف 
المفهوم والمتبادر منه في العرف واللغة» بل المتبادر منه عرفا عند 
الإطلاق هو: القبض باليد , وبه صرّح جماعة من أهل اللغة» فاللازم 
الاقتصار عليه, إلا ما قام الإجماع على إرادة التخلية منه. وهو إِنّما 
يكون فى غير المنقول خاصّة» . 

كد لا يجب اعتبار شىء زائد عليه من النقلء إلا ما قام الدليل 
على اعتباره ‏ فيعتبر إن قو هفاكل عفدا رسع ذلك در اسه 
ذا وحة ليد ١‏ القول اضات الا 

قلت تعونت | شريمكن | راد لمعت الشامل العداه وغيرها مق ٠‏ 
اقيض مرونس الإنلئلنةالدر فقون كذاهى ال عاب 1ن المذكوراف قرا 7 
للقبضء لا معان “فلا حاجة حينئذٍ إلى ارتكاب دغوى الاشتراك أو 
المجاز للدليل. 

كنا ١‏ عرقت إمكان إزادة القاتلبالتفلة ما فنا عونا 
دضوق تافاته للعرق كما ترى» ولو سل فالمراة قرعا لا يويد على 
ذلك قطعاً, بل قد يحتمل إرادة ذلك من «القبض باليد» و«النقل» فى 
عبارات الأصحاب ؛ ضرورة عدم الاجتزاء بذلك مع عدم 0 


.١١-10 التنقيح الرائع: التجارة / في القبض ج " ص‎ )١( 
.501 (؟) رياض المسائل: التجارة / في القبض ج 8 ص‎ 





اب م بي ب ب ب ا ا ا و يجا و عن الاقم 1 
السلطنة به , فهو كناية عمّا ذكرنا ؛ لغلبة حصولها معه . 

والكس # تدعدر فت الحالقها : ا شب الكبران العويور ١:‏ 
خاضة , الذي على تقدير القول بي ا انك 
الا يخلو المبيع:إما أن يكوق قد كيل قبل البيع ووزن أو لا:بآن 
أخبر البائع المشتري بكيله أو وزنه» أو باعه قدراً منه معيّناً من صبرة 
مشتملة عليه :» . 

«فإن كان الأخير : فلابدٌ فى تحقّق قبضه من كيله أو وزنه ؛ للنصّ 
المزبور» . ش 

«وإن كان الأَوّل : ففى الافتقار إلى اعتباره ثانياً لأجل القبضء أو 
لكك الع ار لسار وها 61 

«من إطلاق توقف الحكم على الكيل والوزن وقد حصلاء 
وقوله نيه : (لا تبعه حتّى تكيله أو تزنه)”" لا يدل على أزيد من 
حصولهما الشامل لما كان قبل البيع» . 

«ومن كون الظاهر أَنّ ذلك لأجل القبض, لا لأجل صحّة البيع: 
فلابدٌ له من اعتبار جديد بعد العقد, وبه صرّح العلامة والشهيد 
وجماعة , وهو اقوى» . 

«ويدل عليه : قوله مذ فى الخبر السابق : (إلا أن توليه)'", فإانٌ 
الكيل السابق : رط لسة يع أوما قا .طايه ف ار 


281 في ص‎ )١( 
. 7875 (؟ و؟) تقدّم في ص‎ 
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وغيرها. ومقتضى قوله م3 : (إل أن توليه) أَنّه معها لا يتوقف على كيل 
أو وزن» فدل ذلك على أنّهما لأجل القبض لا لأجل صحّة البيع» . 

«وأمًا الثاني : فإن اكتفينا بالاعتبار الأُوّل في الأُوّل كفى الإخبار 
فيه , واختارهما في التذكرة» وإن لم نكتف في السابق في الأول 1 
لمكت سيق يالاخباوض الناتى بطريق اول 0 

«وقد روى محمّد بن حمران قال : (قلت لأبى عبدالله لله : اشترينا 
لياف باترعي ماعية :انركف نامو الجداه كيل تقال ا 
لأباهى و فقلات ١‏ يحور ان ابيع كما اشهر ينه يقير كيز ؟ قال دل انا اث 
فلا تبعه حتّى تكيله)1)77". انتهى . 

وفيه أوَلاً: ما عرفت من عدم دلالة النصّ . 

وثانياً: أَنّه لا ينبغي التأمّل في تحقّق القبض في الْأُوّل لو وهبه مثلاً 
ما بقي من الصبرة نم نقل الجميع , وبه صرح بعض المحققين ". 

وقالناء ناسين التطدةييل يفك بنغوض الضوورة فق عاك 
نا جعله الأقوى كما هو :واضيعء خصوصا إذاكاله المشفرى :قبل الشتراء 
ونقله , فإنّه لا حاجة حينئذٍ إلى قبض ؛ لأنه اشترى ما هو مقبوض له 
فتأمّل جيّداً. 

وستعرف إن شاء الله تحقيق أَنّه لا فرق فيه بين البيع تولية وغيره 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 40 ج اص 57. وسائل الشيعة: 

باب © من أبواب عقد البيع وشروطه ح ؛ ج ١١‏ ص 510. 


.155 754١ مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج ا ص‎ )١( 
.,5 7 ينظر جامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج؛ ص‎ )5( 


ب لتب بيب بي و أ فر الكلام (ج غ») 


فى الكراهة أو الحرمة قبل القبض . 

ش ولعلّ المراد من خبر محمّد بن حمران: أنّه لا يباع ثانياً مخبراً 
بكيله على حسب ما أخبر به الأوّل ؛ ضرورة ظهور الإخبار فى مباشرة 
احفر الأعفرا رمو الفوكى نه كذ لك "فهو يمد انه ابس 5 

أو أَنّ المراد به : ما يراد من غيره من حرمة ببع المكيل أو الموزون 
قبل اعتبارهما أو كراهته مطلقاً أو إذا كان طعاماً, كما ستعرف ذلك 
في محلّه!" -من غير مدخليّة لتحقّق معنى القبض . وإن كان ينافيه : 
طاهر كلامهم الآني , الذي هو ظاهر في أن المدار على تحقّق القبض , 
فالاحط امل 

وكيف كانء فلا ينبغي إلحاق المعدود بالمكيل والموزون في أنّه 
اي اي ره مس ا اه 
عرفاً بما يتحقق في غيره. خلافاً للدروس فألحقه فيها"7». وهو 
لا يخلو من وجه . 

والتحقيق في ذلك كلّه ما سمعت, ومنه يعلم الغرابة هنا فى بعض 
ما وقع لبعض الأصحاب. والله أعلم بحقيقة الحال. ْ 

«إو» كيف كان, ف« إذا تلف المبيع» بافة سماويّة قبل تسليمه 
إلى المشتري»4 وقبل تمكينه منه, انفسخ العقد و كان من مال 
)١(‏ الأولى إضافة «ليس» قبلها. 
(؟) في ص 704 


(؟) الأولى التعبير ب«بهما». 


(4) القروسن الشرعنة + الي درس ا ا 11 


تلف المبيع قبل تسليمة إلى المشترى ‏ -------- اس 988 


البائع4 وعاد الثمن إلى المشتري . 

بلاخلاف أجده فيه”". بل فى التذكرة'" والدروس": «حتّى لو 
أبرأه المشترى من الضمان» كما تفده البحث فيه! وفيما لو مكنه منه 
فامتنع من تسلّمه , أو أَنّه يتركه عند البائع باختياره . 

والظذاهر أن إثلاق المشعرى يعت لة القيظن :شنواء كان عالما أو 
جاهلاً ؛ للأصل السالم عن معارضة الخبر“ المنساق منه غير الفرض ؛ 
بقرينة ظهوره في إرادة اللإرفاق بالمشتري . 

واحتمل الشافعى : عدم كونه بمنزلة القبض فى الأوّل, فضلاً عن 
الثانى"', بل فى التذكرة : «هذا إذا كان المشتري عاليا: أمَا إذاكان 
د .2 البائع الطعام المبيع إلى المشتري فأكله ‏ فالأقرب : 
أنه ليس قبضاً وأنّه كإتلاف البائع»”". وهو كماترى . 

ولو أتلفه البائع ففي اللو اعد كو الدووس الاو غيريهي 1707 نه تر 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: التجارة / أحكام الخيار ج ١‏ ص 177. 
(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ع ٠١‏ ص .١١7‏ 
(5) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 587 ج ” ص ١؟١5.‏ 


(غ) في ص 15 ...١10‏ 

(0) تقدّم فى ص 587 . 

(1) العزيز (شرح الوجيز): ج ؛ ص 288, المجموع: ج 4 ص .52١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 501. 

(8) قواعد الأحكام: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 88-417. 

)٠١(‏ كجامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج غ ص ؛ ..١‏ ومسالك الأفهام: التجارة / أحكام 
الخيار ج ' ص .1١7‏ 


معي حم د حي يق فل الام 11 
المشتري بين الفسخ ورد الثمن وبين الالتزام ومطالبة البائع بالمثل أو 
القيمة , كما لو أتلفه أجنبي . 

وعن الشيخ : الفرق بينهما . فجعل الاوّل كالتلف بافة سماويّة, 
ووافق على الخيار في الثاني'" الذي ظاهرهم الاتّفاق على الخيار فيه . 

لكن قد يحتمل : الانفساخ فيهما معاً؛ عملاً بإطلاق الخبر. وعدم 
جواز الإتلاف للبائع -فضلاً عن الأجنبي ؛ لأن ليس له الفسخ فيكون 
عادياً فيه , فيترتّب عليه المطالبة بما أتلفه لا ينافي تحقّق الانفساخ به 
للخبر المزبور , وإن كان قد أثم بالفعل . 

على أَنَّه لو فرض عدم تناول الخبر المزبور له . أشكل ثبوت أصل 
الخيار له, بل المتّجه اللزوم ومطالبة البائع أو الأجنبي بالمثل أو القيمة . 

وتعذر التسليم على هذا الوجه لم يثبت سببيّته للخيار. وخبر 

"0 الضرار'" يدفعه : ما وضعه الشارع من الضمان لمن أتلف مال غيره, 
كام بيدا 

وعلى كلّ حالء فالظاهر : عدم جريان حكم المبيع على المثل أو 
القيمة في التلف من البائع قبل القبض, بل في جواز حبسها!" على 
التمن إشكال. 

ولو كان المبيع متعدداً , فتلف بعضه قبل القبض, انفسخ ورجع 


("التقنيت الأشازة اليعاقى عن 1 


(؟) الأوك تذكين الطيهير أى عه 


صل لل سب ب ب ب بي يبلل ججؤاهرالكلام (ج*) 
يراد بالإفساد في عبارة المقئعة مع تلوّث الجنب بالنجاسة » أو يراد حصول 
النفرة » أوغير ذلك . 

واحتمال المَسَك لما بما في الذكرى من الرواية : « له الارتماس في 
الجاري أو فها زاد على الكرّمن الواقف لا فها قل »() 5200 
ا ل الله عليه وآله ) أنه قال : «لا يبولنَ أحدكم في الماء الداتم ع 
ولا يغتسل فيه عن جنابة » 7") 

يدفعه : -مع فقدهما لشرائط الحجَيّة أنه لا دلالة فههما على الإفساد 
المتقدم » ولعلّ ذلك دليلهما على سلب الطهوريّة » وفيه ما تقدم سابقاً ‏ 
ولولا التسامح في دليل الكراهة كان للنظر في إثباتها بهها مجال , سيّها 
الثاني . 

وظاهر المصئّف هنا والمعتبر”"» كظاهر كثير من القدماء7) , عدم 
سقوط الترتيب بغير الارتماس من الجلوس تحت المطر ونحوه » وهو المنقول 
عن ابن إدريس”*' , واختاره جماعة ممّن تأخرعنه”" , خلافاً للشيخ في 


. ٠١7ص ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود: باب البول في الماء الراكد ح 7١‏ ج١‏ ص18 كاز العمال: آداب التخلي 
ح71477 جه صههماء سأن البييق: بات الئل كل انفبرا عل لكل شونا كنيد +" 
ص38 . 

(") المعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجناية ج١‏ ص188-184 . 

(4) كالمفيد في المقنعة: الطهارة/ حكم الجنابة ص؛ ه » وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الطهارة / باب الحنابة ص9" . 

(0) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص ه"١‏ . 

(5) كالشهيد في البيان: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ص9١‏ » والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص77 » والسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية 


قفن الصبخ :قبل اتشليية إلى التشرق. .عع صمي تح ع ب يي 37م 
بقسطه من الثمن بلا خلاف ء بل فى التذكرة : نسبته إلى كلّ من أبطل 
البيع بالإتلاف27. 
وفيها!" وفى الدروس”": كان له خيار التبعض فى المقبوض .ء وفيه 
وأضعف منه احتمال : عدم الانفساخ في التالف ؛ لتعليق الحكم 
على «تلف المبيع» الذي لا يصدق إلا بتلف الجميع , فيبقى حينئذ غيره 
على الأصل » فيكون تلفه حينئذٍ من المشتري ؛ لأنّه أمانة في يد البائع , 
«وكذا إن نقصت قيمته» أي المبيع «بحدث فيه» من الله أو 
البائع أو الأجنبي «كان للمشتري رده4 بلا خلاف بل في الروضة 
عن كشف الرموز'»: الإجماع عليه ولأصالة صحّة العقد والضرر 
بإلزامه بقبوله على هذا الحال, وقد علم من حكم التلف قبل القبض 
إرفاق الشارع بالمشتري خاصّة دون البائع . وجبر ضرره المشابه 
(وفي الأرش» مع الالتزام لو كان التعيّب من قبل الله كما في 
امك النقهاي الم "الى الموفين ا ا 
(1) المصدر السابق: ص .١١ 771١١5‏ 
(") الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5415 بج ”اص .1١7‏ 
(؛) ادّعى في الروضة الإجماع بدون نسبته إلى أحد. ولعلّ الأصل في العبارة «في الروضة 


وعم كه ٠‏ الرموز». انظر الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج 7 ص 5500 وكتيفك 
الرموز: التجارة / في القبض ج ١‏ ص 487. 


تا يي 7 جواهر الكلام (ج ») 


المسالك'" «تردد» ينشا : 

م أصالة البراءة بعد جبر الضرر بالخيارء على أنه إذا كان من الله 
تعيّب على ملكه لا من قبل أحدء وهو خيرة الشيخ في المحكي عن 
مبسوطه'" وخلافه'" وابن إدريس'“. بل نفى الخللاف فيه في الناني, 
ربعا طبرسهي « مرحي لو كان فق قل الجا نم 

ومن أنّه مضمون على البائع بأجمعه. فكذا أجزاوٌه وصفاته, 
واختاره الشيخ في نهايته”*' والفاضل”" والشهيدان”", بل في المختلف : 
حكايته عن ابن البرّاج وأَبِي الصلاح!". 

وفيه : أنّ ضمان البائع له بمعنى انفساخ العقد لو تلف, لا أَنّهِ يغرم 
المثل او القيمة, ومثله يمنع سريانه للاجزاء ؛ وإلا لاقتضى انفساخ العقد 
في الجزء المقابل له من الثمن. حنّى لو أراد دفع الأرش من غيره 
لم يجب عليه القبول , ولريب فى بطلانه ؛ خصوصاً على ما هو الظاهر 
ون عدم ما بنذأ جاه التمى لارام المبيع: 

اليم الا يدعي ان إعطاء الأرش مشابه للرجوع بالثمن في 


)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج ' ص 117؟. 

(1) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان بج ١‏ ص 15. 

(؟) الخلاف: البيوع / مسالة ١7/8‏ ج ”اص .٠١59‏ 

(؛) السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص 598. 

(0) النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص .1١175-١7١‏ 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج ه ص .187-١8١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص .١١١‏ مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم 
ج اص 875 5, الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج اص 057. 

() انظر الهامش قبل السابق. 





صن الميع كل تلينه الل التشترى. مف سين تبيسيح ب وا 


تلف الجميع . فيستفاد حكمه منه. لكنّ الاكتفاء في الحكم الشرعي 
بمثل ذلك في نحو هذه المسألة الخلافيّة كماترى 

نعم , لريب في ثبوت الأرش لو كان التعيّب من أجنبي ؛ لعموم 
«من اتلف ...70", والضرورة على عدم هدر جناية الجاني. وتناول 
البائع لها _مع كون المال لغيره لا وجه له . فانحصر في المشتري . 

لكنّ الظاهر _بناءً على ذلك _إِنْما هو تفاوت ما بين القيمتين من 
غير ملاحظة النسبة إلى الثمن » وإن كان إطلاق لفظ الأرش يقتضي ذلك 
مسح ومن التخن 1 

ولو كان التعيّب من قبل البائع فالظاهر التزامه بالأرش؛ لنحو 
ما سمعته في الأجنبي ء فيتّجه منه ما ذكرناه فيه . 

اللْهمَ إلا أن يدّعى : انفساخ العقد فيما قابل الجزء الفائت من الثمن , 
وقد عرفت ما فيه . 

وقد يناقش في أصل ثبوت الأرش على البائع : بن الضرر الناشئ 
منه سلّط المشترى على الخيار» فكأنّ تزلزل العقد صار عوض جنا يته , 
فلا يُستحقّ معه أرشء إلآ أن الأوّل أقوى . 

ومن ذلك ظهر: أنّ المشتري يرجع على الأجنبي بالأرش حيث 
يكون التعيّب منه , كما هو صريح بعضهم'" وظاهر اخر"'", وليس له 


)١(‏ أرسله بلفظه في العناوين الفقهيّة: عنوان 00 ج ١‏ ص ؟10. 

(1) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 88. والشهيد الأوّل في الدروس: 
البيع / درس ؟74؟ ج 7 ص .1١ ١‏ والشهيد الثاني في الروضة: (انظرها في الهامش قبل 
السابق). 

(؟) كفخر الدين في إيضاح الفوائد: المتاجر / أنواع المبيع ج ١‏ ص 458. 


الرجوع على البائع باعتبار أنه مضمون عليه كالمغصوب . وهو في 
الجطلة يه يد لماه كرنا من ندم كوى العين بتضدوئة على الباتع المع 
ل ا 
«ويتعلق بهذا الباب مسائل» 
«الآاولى» 
لا خلاف'"_بناءً على الملك بالعقد في أنه «إذا حصل للمبيع 
نماء؛ كالنتاج: أو ثمرة النخلء أو» ما في حكمه 5 «اللقطة» للعبد 
كان ذلك للمشترى» لانه من التوابع لملكه. 
إفإن تلف الاصل»4 قبل قبضه «سقط الثمن عن المشترى» 
لانفساخ العقد لإوله النماء» لأنّ التحقيق كون الفسخ من حينه, 
لمن أله 
وليس من ذلك أرش جناية الأجنبي مثلاً. فمتى فسخ بها كانت 
للبائع ؛ لأنّه عوض جزء عاد إلى ملك المالك, كما هو واضح . 
«ولو تلف النماء من غير تفريطء لم يلزم البائع دركه» لأنه 
أمانة في يدهء ولا يجري عليه حكم المبيع ؛ للأصل السالم عن 
العا دن 
المسألة «الثانية » 
«إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطاً لا يتميّز؛ فإن 


١5 نسبه إلى الأصحاب _فقال: «صرّحوا»  في الحدائق الناضرة: البيع / في التسليم جج‎ )١( 
11 ضو:‎ 


و تلظ لمي لخيو وق يبه الباع: ٠‏ سح عن دح رت ص 01 


دفع الجميع إلى المشتري جاز» وعن الشيخ : أنّه يجب عليه القبول ؛ 


أنه زاده 015 
وفيه منع , بل الظاهر عدم سقوط الخيار الآتي بالبذل ,كما صرّح به 
في 000 المقاصد”") 0 


ا لأسا سورت كي شاع 
0 
ولا فرق في الاختلاط : بين كونه من فعل البائع أو غيره غير 
ولأين كول بالمعاتل او الأجوه او الآرها تعد فى السسبدا لك ١‏ 
ع م اج" 
١ينبغي‏ في الامتزاج بالأجود بغير اختياره ثبوت الخيار لهأي البائع  ١‏ 
ايضا؛ لتضرّره بذلك مع اختيار المشتري الشركة»7". 
وفيه إشكال ؛ ينشأ من عدم مراعاة حاله قبل القبض, وإِنّما هي 


)١(‏ المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص /ا؟. 

)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / ما يندرج في المبيع ج ؛ ص 584 (ظاهره ذلك). 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج ‏ ص 154. 

(؛) المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج "١‏ ص /ا5. 

واف سكي الغراء والمنيالات: : اختلط. 

)0( تقدّم المصدر انفاً. 


ممم ميرب لج نتم تجو أشن الكلاة 2 8) 
مختصّة بالمشتري ؛ ولذا لو تعيّب من قبل الله في يده تسلّط المشتري 
عافتمان الخياروروقن الأ نشويها عونت 1 

عن ١‏ عدي لعن با تاكرب نيرت اسان امات ا 
لاق يخصوصض الاشلاط بالأجودة لذن الفركة مظنا شرو عل 
قبا افا 12 

وحكم الاختلاط بغير مال البائع حكم الاختلاط بماله . 

ثم إِنّه حيث تفتقر القسمة إلى مؤونة فهي على البائع ؛ لأنّ هذا العيب 
مضمون عليه , والتخليص واجب عليه ؛ لوجوب تسليم المبيع إلى 

المسألة «الثالثة » 

لو باع جملة فتلف بعضها» بافة سماويّة : 

(فإن كان للتالف قسط من الثمن» لأنّه لا يبقى مع فواته أصل 
المبيع بل بعضه ‏ وضابطه : ما كان صالحاً للبيع منفرداً -انفسخ العقد 
فيه . ورجع ما يخصّه من الثمن ؛ لصدق تلف المبيع قبل قبضه . وكون 
التمن مورّعاً عليه و «كان للمشتري فسخ العقد» في الباقي لتبقض 
الصفقة «وله الرضا بحصّة الموجود من الثمن؛ كبيع عبدين. أو 
نخلة» و«فيها ثمرة لم تؤبر». 

«وإن لم يكن له قسط من الثمن» لبقاء أصل المبيع بفواته 
كان للمشتري الرد4 لما تقدّم «أو اخذه بجملة الثنمن. كما إذا 
قطعت يد العبد» . 


لو باع جملةٌ فتلف بعضظها ل ا 

وظاهره هنا الجزم بعدم الأرش مع أنه تردّد فيه سابقاً. واحتمال 
تغاير موضوع المسألتين في غاية السقوط . 
هآ مخكتي مدقو انها فلسى الأ الشبارع كنا لو فدات الرضنيشع الناضن 
صرّح فى القواعد”" وجامع المقاصد'" والمسالك'": بعدم الأرش فيه . 

فال :فى لأ خيرين : ترقاق كاي العد كاتنا فقس الكنا رذ قب[ الفبعن 
فللمشتري الردّ خاصّة ؛ فإنّ الفائت ليس بعضا من المبيع. ومن ثم لو 
شرط كونه كاتبأ فظهر بخلافه لم يستحقّ سوى الرد» . 

لكهها ف قا منهزيية الحرع الفاتك كاليدر خوها كرما د سعد 
التردّد _بالأأرش فيه ؛ معذّلِين له ب«آن الجدد حرصو صر 
بعدمه , وفواته من أظهر العيوب وأبينهاء وللقطع بن العية عمو لكر 
بدن العبدء وقد فات بعضه»!*'. 

بل صرّح فى الأخير منهما: أَنّ الخيار فيه تبعّض الصفقة, وأنّه 
كتو كما لمقمط غم اعرد من اخد العدين ولحو 

وقد عرفت سابقاً قوّة القول بعدم الأرش فى الجزء” فضلاً عن 
الوصف - لو كان الفوات من قبل الله تعالى» أمَا لوكان من أجنبي 
)١‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 88. 
؟) جامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج 4 ص 509. 
؟) مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج 7 ص 550. 

) انظر الهامشين السابقين. 


0) انظر الهامش قبل السابق. 


) 
) 
) 
0 
) 
)١(‏ في ص 598. 


)2 ااا ممما ممم مم20 جواهر الكلام (ج‎ ٠. 
فلاريب في ضمان الجناية. وأنّ الأقوى كون المضمون تفاوت‎ 
. القيمتين من غير ملاحظة الثمن » بل وكذا البائع‎ 

وعليه , فقد يقوى : عدم الفرق بين فوات الجزء والوصف ؛ ضرورة 
تفاوت القيم بتفاوت الوصف , بل يمكن التزام مقابلته بالثمن بناءً على 
مقابلته الأجزاء , فتأمّل جيّداً واللّه أعلم . 

المسألة «الرابعة » 

(يجب تسليم المبيع مفرّغاً» من أمتعة البائع وغيرها مما 
لم يدخل في البيع ؛ بمعنى : وجوب التسليم والتفريغ . 
وجب إزالته» وإن لم يكن فو احصعدوحب الصير إلى اوائه ان اانه 
البائع. ولا اجرة عليه على الظاهر. نعم للمشتريى الخيار إذا لم يكن 

«ولو كان للزرع عروق تضرٌ» بالانتفاع 9 كالقطن والذرة, او 
كان في الأرض حجارة مدفونة, أو غير ذلك4 مما يمنع الاتتفاع أو 
كماله باوجب على البائع إزالته. وتسوية» الحفر في «الأرض» 
لوجوب تسليم المبيع إليه متمكّناً من الانتفاع به . 

(وكذا لو كان'" فيها دابة او شيء لا يخرج إلا بتغيّر شيء من 
الابنية. وجب إخراجه وإصلاح مأ يستهدم» . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له. 


لو زان قدا نخض ف يد النائع ٠‏ صمب ل كم ع د سي 8 
وفي القواعد'" وجامع المقاصد'" والمسالك'" والروضة”» 
الاارش. 
ويمكن رجوعهما إلى معنى واحدء وإن اريك بالا رقن رجوع جزء 
من الثمن كان فيه بحث يعرف ممّا تقدم . 
وله الفسخ مع الجهل بالحالء كما صرّح به في الجامع'" 
0 
إن الفشريغ بون كنان واعيبا 8 1ن القبض لا مهو نك عليه 
لوول ماري ع نم القبض . ويجب تفريغه بعده. 
وفي جواز الامتناع عن القبض قبله وجه . 
المسألة «الخامسة » 
9لو باع شيئاً فغصب من يد البائع» قبل القبض «فإن أمكن 
استعادته في الزمان اليسير» وجبت, و لم يكن للمشتري 0 
الفسخ» للأصل السالم «وإلا» يمكن ذلك أصلاً أو بعد الزمان الكثير ٠»‏ 
كان له ذلك4 للضررء وله حيئئذٍ الانتفاع بما لا يتوقف على القبض ؛ 
كعتق العبد ونحوه . 
وتلفه في هذه المدّة من مال البائع وإن كان قد رضي المشتري 


67 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في التسليم ج‎ )١( 
.59060 (؟) جامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج 4؛ ص‎ 
.150 (؟) مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج 7 ص‎ 
.078 ص‎ ٠ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج‎ )( 
تقدّم مصدرهما آنفاً.‎ )١1و‎ 5( 


بالعي »و اعهنال417) 1ت نهذ || الوضا دن حعف بل لوتيد فسن 
المبيع بنظر أو لمس أو نحوه ‏ وهو في يد الغاصب لم يكن قبضاً 
عرفاً؛ بل الرضا بالبقاء فى يد البائع ليس قبضاً فضلاً عن الغاصب - 
كما صرّح به خبر عقبة بن خالد المتقدّم”". 

نعم » قد يقال : بعدم الانفساخ قهراً بالتلف السماوي في يد الغاصب 
بكونه مضموناً عليه للمشتري, فهو حينئذٍ كما لو ضمنه الأجنبي 
بالإتلاف في يد البائع. خصوصاً مع كون الانفساخ على خلاف 
الفواعل :تمن الاقتضار:فيدعن' المشقن :وهو فنيما إذا كان عنين 
مضمون للمشتري ء كما إذا كان في يد البائع , فتأمّل جيّداًء فإنّه دقيق , 
لكن لم يحضرني الآن من احتمله . 

و4 كيف كان فؤلا يلزم البائع أجرة المدّة على الأظهر» لأنّ 
المضمون عليه : إِنّما هو العين وما كان من توابعها الداخلة في البيع, 
وليست المنفعة من هذا القبيل, وإنما هى نماء المبيع فلا تكون 

ولذا قال في جامع المقاصد : «لا ريب في ضعف احتمال الضمان, 
وقد سبق من قريب فله"'" النماء غير مضمون ء والمنفعة نماء .نعم قد 
يهالبجاة النماء ململ سل واه يإ اليم اوسن في بد انهم 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج ‏ ص 41 5. والروضة البهيّة: المتاجر / 

الفصل العاشر سج 7 ص 077. 


(؟) في ص ”587 . 
(؟) في المصدر بدلها: أنْ. 


الطهارة / أن الغسل الارتماسي 


المبسوط 7( , فألحق بالارتماس الجلوس تحت المجرى والمطر وتعدى في 
التذكرة() فألحق الميزاب وشبهه » وعن بعضهم 7 إلحاق الصبٌ بالاناء . 

ولعلّ مستند الأوّل -بعد الأصل , واستصحاب حكم الحدث عموم 
أوإطلاق ما دل » على وجوب الترتيب في الغسل » ومفهوم قوله 
(عليه السلام ) : « إذا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه » "© , 

ولعل مستند الثاني -بعد دعوى صدق اسم الارتماس عليه ؛ لكونه 
شمول الماء للبدن دفعمة عرفيّة إطلاق الأمر بالاغتسال » كإطلاق قوله 
( عليه السلام ) : «ما جرى عليه الماء.فقد أجزأه » (2 . 

ونحوه صحيح علىّ بن جعفرعن أخيه (علههما السلام ) » قال : 
(« سألته عن الرجل يجنب » هل يجزيه غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى 
يغسل رأسه وجسده » وهويقدر على ما سوى ذلك ؟ قال : إن كان يغسله 
اغتساله بالماء أجزأه ذلك » 9" , 

ومرسلة محمّد بن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) : « في رجل 


١م‎ 





غسل الجنابة ج١‏ ص/357 . 

. المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١ ص؟؟‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص74 . 

(6) كالفاضل المئدي في كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص١8‏ » والبحراني 
في الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج ص 81١-8١‏ . 

(4) تقدم ما يدل على ذلك في ص1577و1717. 

().كما في حسن الحلبي المتقدم في ص 175. 

(7) كيا في حسنة زرارة المتقدمة في ص 155. 

(0). تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح ١١96‏ ج١‏ ص 58 ١‏ », الاستبصار: الطهارة / باب ٠4‏ 
حلا ج١‏ ص ١١0‏ » وسائل الشيعة: باب 75 من ابواب الجنابة حم ٠١‏ ج١‏ ص؛ ٠٠‏ . 


لزعل 2 انق امريد الباق مص تس سس بي كيت ةا 


فلا ءافيه الوكهاق: لأ إذاكان السمن مووذا رقف العنفد م اذ 
مون تلم 

قلت : يمكن دعوى كون المنفعة فيه من قبيل النماء المتصل , 
فيكون الاحتمال حينئذٍ في محلّه ؛ لأنّ فواتها حينئذٍ بمنزلة النتقص قبل 

نعم , يضف الاحتمال المزبور: ما عرفته سابقاً من أنّ النقص 
الداخل على المبيع من أجنبي باكتمانة عدهة اختيان النشعرى اللروم- 
على الأجنبي لا على البائع ؛ فيختصٌ حينئذٍ الغاصب بالرجوع عليه ٠‏ ي ', 
على أن التحقيق : عدم دخول المنافع في في المبيع , وإنّما هي نماء . 00 

(فأمًا لو منعه البائع عن التسليم؛ ثم سلّم بعد مدّةكان له 
الأجرة» لأنّه غاصب إذا لم حكن عه يو تتبكن النمرن , 

بل في جامع المقاصد : احتمال الضمان معه أيضاً؛ لأنّ جواز 
الحبس غير سقوط حقِّ المنفعة, ولا يلزم من شبوت الأوّل الناني”" 
وإنكان الأقوى الأوّل. 

إن الظاهر : جريان حكم الغاصب عليه في صورة عدم كون 

0 بحقّ» فيتأتى فيه'" الاحتمال السابق في عدم الانفساخ قهراً 
لو تلف فى يده بافة سماويّة . 

ولو طلب المشتري الانتفاع بالمبيع في يد البائع ‏ بنفسه وبغيره - 
إلى حين تسليم الثمن. ففى جامع المقاصد : «الظاهر ان للبائع 


(؟) المصدر السابق. 


(1) فى بعض النسخ بدل «فيتانَى فيه»: فينافيه. 


لوكين 


المنع»7". وفيه نظر . 

وكيك كانيع فاللفقة :فى .مده العرس .على المشتعرق: لآن العسين 
تلكده نان اننع متواترق الناع اموه لق النا كم قان تعد وا ألق به 
الرجوع ورج ريا كيان كار ٍ 

لكن في جامع المقاصد : «ما أشبه هذه المسألة بمثل منع الزوجة 
نفسها قبل الدخول إلى أن تقبض المهر . فإِنٌ في استحقاقها النفقة 
ل ع عر 


جواهر الكلام (ج 4؟) 





يدكن الفرق ميق المقا مت واله اعلي: 
«(ويلحق بهذا» أي النظر الثالث : «بيع ما لم يقبض» . 
«إوفيه مسائل » 
«الأولى» 


رونا اها ل لو ل 
ولا يشعله النهى عن بيع ما ليس عندداة قطعا. كما أنه لم يثبت 


عند البصور اننا 

(1) تقدّم المصدر انفا. 

(") نقل الإجماع في تحرير الأحكام: المتاجر / في التسليم سج ١‏ ص 5178. 

وينظر المبسوط: البيوع / بيع ما لم يقبض ج " ص .٠0‏ والوسيلة: البيع / , 00 

يقبض ص 507, وارشاد الأذهان ن: المتاجر / في التسليم ع ١‏ ص ,58١‏ والتنقيح الرائع 
التجارة / في القبض ج "١‏ ص 17. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب أحكام العقود ج ١4‏ ص 10. 

(0) كما في خبر سليمان بن صالح المتقدّم في ص ١58‏ وانظر سنن البيهقي: ج ه ص ,7١١‏ 
ومجمع الزوائد: ج ؛ ص 81. وكنز العمّال: ح 145١‏ و4491 ج 4 ص 00 و08. 


لوناع المشترئ :ها لم رقيطلة. ١‏ ممسي كي حت ب ع ب و زه ع ل عست 114 
ل و مي ل ل 

ع 
بباا ف 


556 


المزبورا!؛ « م النصو ص١‏ يوان ف كان» 0 0 0 


يكال أو يوزن4 وفاقاً للمفيدا" والنهاية'” ومحكيّ القاضى'", بل هو 
المشهور بين فعا حرطن الاصحات اذا و0015 
أضالة العو انو هموما نه ل بسكا الفعليل فى تيفو 


00 0 00 م كر اسان 
0 ص 048. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج صن 6 .١3,736١1‏ ٍ 

(؛) اختاره بعض العامّة. ينظر المغني (لابن قدامة): ج ؛ ص .55١‏ ويستفاد من التذكرة أنه 
فول القت عاننا تنا | ا قار ا اليامقن الباق اح 13 

(6) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

)00( وسائل الشيعة: انظر باب 1١١‏ من ابواب احكام العقود ج 1١/6‏ ص 16. 

(0) المقنعة: التجارة / البيع بالنقد والتسئة ص 051. 

(8) النهاية: المتاجر / باب السلف ج د ص .١18‏ 

(9) قاله في كتابه «الكامل» على ما نقله العلامة في المختلف: المتاجر / القبض وحكمه ج 0 
ص .758١‏ 

.١19-١18 ص‎ ١9 كما في الحدائق الناضرة: البيع / في التسليم ج‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر تحرير الأحكام: المتاجر / في التسليم ج "١‏ ص 558. وإيضاح الفوائد: المتاجر / في 
التسليم ج ١‏ ص 508. والدروس الشرعيّة: البيع / درس 85 ج ”ا ص 2522 والتنقيح 
الرائع: التجارة / في القبض ج *دص 18. 


0 جواهر الكلام (ج 5؟) 


الصحيحين اللذدين في أحدهما : «في وخل أمرويهاد يشتري منداعا: 
فيشتريه منه؟ قال : لا بأس بذلك, إِنْما البيع بعد ما اشتريته»''', وفي 
انيهما : «لا بأس, إِنّما تشتري بعدما اشتريته»!". 

وخصوص خبر الكرخي قال للصادق نَِةِ : «أشتري الطعام إلى 
أجل مسمّى , فيطلبه التجّار منّي بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه؟ فقال : 
لأباهن ان تبنت إلى أجل كما العريك» وليسن لله أ حدق غيل ان 
تقبض , قلت : فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن ادقعه كله قال» 





لأباس ذلك اذا وضوا 0 

وزاد فيما رواه عنه في الفقيه : «قال : وقلت له : خرن الطعام من 
الرجل , وأبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله , فأقول : ابعث وكيلك حتى 
يشهد كيله إذا قبضته؟ قال : لا بأس»!©. 

والمراة؟ اك النمن» والبيع مرابحة ؛ ولذا قيّد الإمام ليا نفي 
النأمى ما سم 7 

وخبر جميل بن درّاج عن الصادق لهةٍ أيضاً: «في رجل اشترى 
الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال : لا بأس» ويوكل الرجل المشتري 


.١10١ تقدم فى ص‎ )١( 

)١(‏ تقدّم فى ص ,10١-١6١‏ ولفظه: «إِنْما يتشريه منه بعد ما يملكه». 

(©) تهذديب الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 07 ج لا ص 55, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب أحكام العقود ح ١9‏ ج ١6‏ ص 19. 

(4) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 307٠١‏ بج ”اص .5١9‏ 


لوناع اشرق ها لم قطة «ع يمي ‏ ب م ب 7101 


منه بكيله وقبضه؟ قال : لا باس)7(", 


وكين أن تفي سالك بالعييد انه اند هو يمل اندر لعايا 
2 اج م 





م باعه قبل أن يكيله؟ قال : لا يعجبني أن يبيع كيلاً أو وزناً قبل أن ." 


تكيلة او زواقة: لآ ضيبيو لبد كما التعراف: قاذ اسن نيو له كفا اشدرا اذا 


لم يربح فيه أو يضع . وما كان من شيء عنده ليس بكيل ولا وزن», 
فلا باس أن يبيعه قبل ان يقبضه»'" . 

وصحيحي محمّد بن مسلم'" الواردين في بيع الثمرة المشتراة قبل 
قبضها, بناءً على شمولها للمكيل والموزون منهاء لا أنه لخصوص 
ما كان على الشجر والنخل . 

وخبر إسخاق الهدائق سال آبا عبد اناه «روعن القوم يدخلون 
السفينة يشترون الطعام, فيتسأومون بها ثم يشتريه رجل ملهم » 
فيسالونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام, فيكون صاحب الطعام هو 
الى ينافعه الهم ويقيضى العهو؟ قال لا باس ونا اراهي إلا رهد 


ركو ل 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب شراء الطعام وبيعه س ” ج ٠ه‏ ص ,١17١9‏ تهذيب الأحكام: 
أحكام العقودح 7 ج ١4‏ ص 17. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 47 ج /اص 57. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب أحكام العقوددح 73ج 8اص 15. ' 

(؟) أحدهما عن محمّد بن مسلم والآخر عن الحلبى. انظر وسائل الشيعة: باب لا من ابواب 

(:) الكافي: المعيشة / باب شراء الطعام وبيعه ح ١‏ ج ه ص .18١‏ من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب البيوع ح 50/94 ج 7 ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب احكام 
العقود ح لاج ١4‏ ص .1١‏ 


جواهر الكلام 4 ») 


مضافاً إلى النصوص الدالّة على جواز بيع السلم بعد حلوله وقبل 
قبضه'" _بل لا خلاف أجده فيه هناك" إلا من بعضهم إذا كان البيع 
بجنس الثمن مع الزيادة _بناءً على أَنّ المسألتين من واد واحدء كما 
- 0 الروضنة" والمعا لك واككارقنهما فعا الحرمة: 

لا أن النتصوص شاهدة بخلافه ؛ ولذا فر المحدّث البحراني من 
القول بالحرمة فيها!" مع قوله بها في المقام''". نعم . يمكن حمل تلك 
النصوص على غير صورة البيع ٠‏ وأنه كان وفاءً بصلح ونحوه, فلاحظ 
امل 

وقيل كما عن العماني : لا يجوز”". ومال إليه ثاني الشهيد ين" 
والمحدث البحراني!" 

#وقيل4 كما عن المبسوط!'"والخلاف٠"والغنية""‏ والصدوقى9" 


.]1 ص‎ ١4 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أحكام العقود ح‎ )١( 

(1) يأتي بسط المسألة والأقوال فيها في المجلّد اللاحق في بحث «أحكام السلف». 

() الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس والعاشر ج " ص 45١‏ و058. 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم. وأحكام السلف ج 7ص 5117 و1514 -110. 
(0) الحدائق الناضرة: أحكام السلم ج اص ١5و0غ4.‏ 

(1) الحدائق الناضرة: البيع / في التسليم ج ١19‏ ص .١78‏ 

يم 0 المتاجر / القبض وحكمه ج كدص .18١‏ 

) 

) 

) 


نلض 





0 0 000 عاك طن ام 00 
)١‏ الخلاف: البيوع / مسألة ١98‏ س “اص 317. 


.5039 غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص‎ )١١ 
11/ الشمعاب! لمكا عدر لفسا رات طن‎ 017 


اونا التشارق ها لم ةد بس حت سيت هيت هنيب لام 


والقاضي في لد كقارية 51 إِنه إن" كان كلمانا لم يجز» بل في 
الثلاثئة الأول : الإجماع عليه . 

وإن كان موهوناً بمصير بعض من تقدّمه!' ومعظم من تآخره** إلى ' 
خاتسويل ادسييت ١‏ عيرته قن الها «الكراسد عاز وبي فى 1 5 
لبو رو يفاره اد الح ان 1 

كالنصوصن الى ما ميق فاصيرة الدلالة أو السرو ام وفقهن عمل 
مالا يقول به المعظم منهم من الفرق بين التولية وغيرهاء وناوعن البيع 
قبل الكيل والوزن الذي لايدلٌ على المقام . بناءً على التحقيق من عدم 
توقف القبض عليه . 

على أنّ مقتضى عدم التعارض بينها ما اختاره العمانى7: وهو 
لوص ل ادي ع 
الطعام غير مفادها . ْ 

(و» حيئئذٍ فلا ريب أنّ «الأوّل أشبه» وعليه يحمل لفظ 
«لا يصلح» في : 

صحيح الحلبي عن الصادق للد : «قال في الرجل يبتاع الطعام ثم 
)١‏ المهدّب: البيوع / بيع ما لم يقبض  ١‏ ص 580. 


) 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: إذا. 

(؟) كالمفيد في المقنعة: التجارة / البيع بالنقد والنسيئة ص 017. 

2 ؛) كأبي الصلاح في ظاهر الكافي في الفقه: عقد البيع ص 500 وسلار في ظاهر المراسم: بيع 
الأرزاق والديون ص 8١‏ 1. والعلامة في المختلف: المتاجر /القبض وحكمه ج 0 ص 585. 
والصيمري في غاية المرام: التجارة / في التسليم ج ؟ ص 08. 

(0) وسائل الشيغة: انظر.بابٍ .11 .من أبواب أحكام العقوداج ١8‏ ض: 16 

(1) تقدّم نقل المصدر انفاً. 


56 جواهر الكلام (ج 4؟) 


يبيعه قبل أن يكال؟ قال : لا يصلح له ذلك)7". 

ومئله خبر البصري وأَبِي صالح, مع زيادة: «لا تبعه حتّى تكيله»!". 

وخبر علي بن جعفر : «سأل أخاه ليد : عن الرجل يشتري الطعام , 
أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتّى يقبضء وإن 
كان تولية فلا باس ...)»0 . 

خصوصاً بملاحظة خبر أبي بصير المتقدم!“ الظاهر في الكراهة , بل 
هو القرينة على إرادتها من : 

النهي في الزيادة المزبورة . 

كالنهى فى صحيح منصور بن حازم عن الصادق عَيّةٍ ايضا: «إذا 
اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه , إلا أن توليه , فإذا 
لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه»!. 

وخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر نيةٍ : «من احتكر طعاماً أو 
علفاً؛ أو ابتاعه بغير حكرة, وأراد أن يبيعه, فلا يبعه حتّى يقبضه 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب شراء الطعام وبيعه ح "' ج 0 ص .١78‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب اعد العوويج وج اص .١١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 78 ج لاص 51, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب أحكام العقود ح ١4‏ ج ١8‏ ص 18. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 1١‏ ج /اص 51 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب احكام العقود ح 4 ج ١4‏ ص 17. 

(4) تقدّم في ص .5١١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 1/1/7 ج "ا ص 707 تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب © بيغ المطمون ح 0ج لاص 50, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
احكام العقودح ١‏ ج ١8‏ ص 10. 


لؤباع المشترى ها لم تقيصة. محم يم م ب 1/8 
ويكتاله»(". 
وخبر حزام المروي عن مجالس الطوسي قال : «ابتعت طعاماً من ١‏ 
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طعام الصدقة , فأربحت فيه قبل أن اموه نا وفك بيني أن 1 
لني فقال : لا تبعه حتّى تقبضد»'". 

بع اله المت فى الاق العولة» كنذا ان الأزل لا دل عن 
المطلوب إلا بناءً على إرادة القبض من الكيل » وفيه منع . 

وأولى من ذلك في احتمال إرادة الكراهة . صحيح الحلبي سأل 
أب عيدات لل صن :فوع أشغروا برا" فاتشركوا فيه عا 
ولم يقسّموه, أيصلح لأحد منهم بيع برّه قبل أن يقبضه؟ قال: لا بأس 
بهء وقال : إن نّ هذا ليس بمنزلة الطعام »| نَ الطعام يكال»!*, الذي أقصى 
مفهوم التعليل فيه : نبوت البأس , الذي هو أعم فم الحرمة: 

ككبر متضووو شال أدا عن اشطقة يزعن رجل | شتزى يبعا لبس افيه 
كيل ولا وزي اله أن ببيعه مرابحة قبل أن بقبضه ويأخذ ربحه؟ قال : 
لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن» فإن هو قبضه فهو أبرأً لنفسه)!*. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب " بيع المضمون ح 47 ج /7ا ص 7 وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب أحكام العقود ح ١7‏ ج ١6‏ ص 19. 

(1) أمالي الطوسي: ح 84١‏ ص 794 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أحكام العقود ح ١‏ 
0 ْ/. 
*) البرّ: الثياب. أو متاع البيت من الثياب ونحوها. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 35١‏ (بزز). 

0 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 7800 ج * ص ا 
التجارات / باب البيع بالنقد والنسيئة ح اج لاص .٠6‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب احكام العقود ح اج 006 ص .١7‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 78٠04‏ ج “اص ,1١7‏ تهذيب الأحكام: > 


ا اس ا يت جواهر الكلام (ج ») 


إلى غير ذلك من النصوص التي هي _-مع قطع النظر عمّا ذكرناه من 
أدلّة الجواز ‏ ظاهرة فى الكراهة . 

وادعرفك أ اقتطاها تيحصوضا مع والامقلة التعليل فى حيم 
الحلبي ‏ تعميم الحكم فى كل مكيل وموزون , لا خصوص الطعام , وهو 
خلاف المعروف بين القائلين بالحرمة . 

كما أنّ المعروف بينهم : عدم الفرق في ذلك بين التولية وغيرها ؛ 
ولذا نسبه المصتّف إلى الرواية» فقال: بإوفى رواية: يختص التحريم 
بمن يبيعه بربحء فامًا التولية فاا”"4 . 

بل عن المهدّب البارع : أنه لم يقف على عامل بها!". وإن كان فيه : 
أنه قال به بعض من تقدّمه كالفاضل فى التحرير”" والارشاد!» وتبعه 
الشهيد الثاني في المسالك'" والروضة"". 

للنصوص المزبورة, التي ظهر لك أنّ الأولى الجمع بينها : بالقول 
بالكراهة في مطلق ما لم يقبض ‏ للمرسل!" ‏ وتشتد في خصوص 


7 التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 4١‏ ج لاص 01. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
ابواب احكام العقودح ١8‏ ج ١8‏ ص 19. 

.5١1 تقدم ذلك فى خبر على بن جعفر فى ص‎ )١( 

(؟) المهذّب البارع: التجارة / في القبض ج ١‏ ص .501-140١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 578. 

(؛) إرشاد الاذهان: المتاجر / في التسليم ج ١ص‏ 585. 

(0) مسالك الافهام: التجارة / في التسليم ج ”" ص 5147 و18 .١‏ 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس والعاشر ج ‏ ص 17١‏ و0858 (لم يستثن التولية 
من الحرمة). 


بوإاانسشسسسسسممم يبب لبلب جواهرالكلام (ج") 
أصابته جنابة » فقام في اللطر حتّى سال من جسدهء أيجزيه ذلك من 
الغسل ؟ قال : نعم »7 , 

بل ربا يتمسّك بالأخبار التي أشرنا إليها سابقاً في الترتيب » كقوله 
( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى 
قدميك 70" , وفي آخحر: «ثمٌ أفض على رأسك وجسدك 6(" ونحوه 
0 
قلت : ولعلٌ الأقوى الأول كما أنه أحوط لما تقدّم » مع ضعف مستند 
الثاني بل ينبغي القطع بفساد الاوّل منه » اي صدق الارتماس » ويقرب 
منه في ذلك الثاني بعد ثبوت الحقيقة الشرعيّة » وقد عرفت أنّ قوله 
(عليه السلام ) : «ما جرى ... » إلى آخره وارد في الترتيي . 

وأمّا الصحيح فلعلّه في خلاف المطلوب أظهر؛ لاشتراط الإجزاء 
بمشابهة الاغتسال با ماء » وهوغير ممكن إلا في الترتيبي , على أنه يجب تازيله 
على ما دل على وجوب الترتيب » بل الظاهر انصرافه إلى الترتيبي ؛ لكونه 
المتبادر والفرد الشائع » والارتماس رخصهة يجزي عنه . 1 

ومنه يعرف الجواب عن المرسلة مع الغضّ عن إرسالها ‏ وكذا الأخبار 
الأخيرة » بل قد عرفت سابقاً دعوى ظهور الإجماع على خلاف ظاهرهما ؛ 


)١(‏ الكاني: باب صفة الغسل والوضوء ... ح7 ج” ص 4 » وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب 
الجنابة ح4 ١‏ ج١‏ ص 5٠5‏ . 

(١؟)‏ تقدم في ص .108-١1810‏ 

() تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح1ه ج١‏ ص 15١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 74 ح١‏ 
1 ص"١7١‏ » وسائل الشيعة: باب 7١5‏ من ابواب الجنابة ح” ج ١‏ ص"0١‏ 5 . 

(؛) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح88 ج١‏ ص 159 » وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من ابواب 
الجنابة ح/ا و١١‏ ج١‏ ص"0ه وه 0ه . 


ازداء لكر ما لوو عيفد ١‏ يطبي ع جب يي مني ناي ع تم الا 


المكيل والموزون» ونشتد في خصوص الطعام منهء واتشتد في 
خصوص بيعه مرابحة . 

وفى إلحاق الوضيعة بها أو بالتولية, وجهان: من لزوم الاقتصار 
جنات لك ادن ان على وا فيه رن باك ورين به 
الصحيح : «...إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ...76" واحتمال ورود 
الاطللاقانتم وانعقاء العولة اكه معورة القتلية! لككوة القسداملة 
بالوضيعة نادرة, إلا أَنّه وارد في مفهوم الصحيح . 

ومع ذلك يؤيّد الأوّل : ذيل خبر أبي بصير السابق”" بناءً على عطف 
(يضع» فيه على لفظ ((يربح». 

لكن قد يقوى في النفس : خفة الكراهة فيها بالنسبة إلى التولية ؛ إذ 
الظاهر أن المراد من النصوص: أنه مع الببع مرابحة ينبغي الكيل والوزن 
وعدم الاكتفاء بالإخبار كما هو المناسب لاخد الربح ودفعه, اما إذا 
لم يكن له فيه ربح فاللائق اخذه منه كما اشتراه بالإخبار ونحوه, 
ولا ينبغي مداقته ؛ لعدم حصول ربح له . 

فلا ريب في أولويّة المواضعة حيئئذٍ . فلاحظ النصوص وتأمّل 
اذك نا اتعيانة واتزيس : 

كما أنّك تجد أوضح من ذلك: ما أومأنا إليه سابقاً من أنه على 
المختار من عدم توقف القبض على الكيل والوزن'" ‏ ينبغي جعل 
)١(‏ تقدّم فى ص .5١6‏ 


. 3١١ تقدّم فى ص‎ )١( 
. 784 (؟) تقدّم في ص‎ 


موضع الكراهة : بيع ما لم كل أونيوزن وإ كان متبوضاء 

بل الأولى تحرير محل النزاع كذلك ؛ لما عرفت من الاختلاف في 

واحتمال!": عدم البأس كراهةً وحرمة في بيع الطعام فضلاً عن 
غيره _إذا كان قد قبضه بنقل او وضع يد او نحوهما وإن لم يكن قد كاله 
ووزنه ‏ ينافيه ظاهر النصوص ؛ ضرورة وضوحها في أن المدار على 
عدم كيله ووزنه . 

نعم , عبّر في بعضها عن ذلك بعدم القبض"'" لغلبة حصول الكيل 
والوزن معه. واحتمال العكس ضعيف بالنسبة إلى ذلك فيها. وإن كان 
يؤْيّده ظاهر تحرير محل النزاع في كلام الأصحاب , فلاحظ وتأمّل . 

وكيف كان, فالظاهر البطلان على القول بالحرمة.كما عن 
لعماني*” التصربح به وتبعه بعض المتأخّرين'*؛ لما تحقق في 
الاصول من اقتضاثه التمناه عرفا إذ تعلق بالعاملة: 

فما فى المختلف : من أنه يأئم خاصّة”" بناءً على عدم اقتضاء النهى 
اشنا ماق الناملة قداث وو طده ف ال ش 

هذا كله إذا أراه ريع ما انهل إليد بالبيع :قبل فطة.. 

وه أن لو ملك ما يريد بيعه بغير بيع: كالميراث والصداق 


.50/ كما في رياض المسائل: التجارة / في القبض ج 8 ص‎ )١( 
"1 كخبر منصور المتقدّم فى ص‎ )١( 

(" وغ) تقدّم نقل المصادر خلال البحث. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / القبض وحكمه ج مص 78١‏ وغ188. 


لو باع ما لم يقيضهةه   -‏ ا 2 سلس اس ابي 


للمرأة والخلع, جاز وإن لم يقبضه» بلا خلاف أجده بل ربّما ظهر 
من بعضهم الإجماع عليه'". 

لعموم الأدلة وإطلاقها السالمين عن المعارض ؛ حتّى لو كان انتقاله 
إلى المورّث والمصدق والمختلعة ببيع لا قبض معه. كما هو مقتضى 
إطلاق المتن وغيره'! " وصريح بعض'"؛ ضرورة ظهور أدلة المنع فيما 
لا واسطة بين الابتياع والبيع » وفي الفرض قد تخلل الآرث: والاصداق 
وعوض الخلع بين الابتياع والبيع . 

فما عن بعضهم!»: من تقييد الإطلاق بذلك في غير محلّه . 

وكذا لا إشكال فى جواز نقل ما ابتاعه ولم يقبضه بغير البيع حتى 
الصلح, بناءً على ما هو التحقيق من كونه عقداً مستقلاً؛ للعموم 
والإطلاق السابقين”"2. 

فالمنع حينئدٍ من الإجارة'' بناء على أنّها ضرب من الببع » فيه منع 
ا ا الم 


)١(‏ كما في التنقيح الرائع: التجارة / في القبض ج ١‏ ص 17. ومسالك الأفهام: التجارة / في 
(1) كقواعد الأحكام: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 875. 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في التسليم ج 8 ص 077. 
(:) كالمقداد في التنقيح: التجارة / في القبض ج ؟ ص .١17‏ 

)00( وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من ابواب احكام العقود ج 18 ض 10 

)١(‏ كما في المبسوط: الود طم ص وان 

(0) كما في المبسوط أيضاً: (انظر الهامش السابق). 


1 
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انتقاله إليه بالبيع , والثاني : نقله بلا واسطة ببيع'". 

والظاهر اختصاص الحكم بالمبيع كما صرّح به بعضهم'", دون 
ثمنه . فيجوز نقله ببيع وغيره وإن لم يكن مقبوضا ؛ اقتصاراً فيما خالف 
الأصل على المتيقّن, والله أعلم . 

وممّا ذكرنا يظهر لك أن : 


المسألة «الثانية 4 
التي ذكرها المصنّف وغيره'" وهي أنه إلو كان له على غيره 
طعام من سلم, وعليه مثل ذلك. فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من 
الآخر» ليست مما نحن فيه ؛ إذ هي إِمّا حوالة أو وكالة , وعلى كل حال 


إف>ما فى المتن وغيره!“ : من أنه على ما قلناه» فى المسألة 
السابقة إيكره. وعلى ما قالوه» فيها إيحرم» معثّلاً إل» ه بها نه 
قبضةغواضأ عنما له قبل أن يقيضة ساحية» فى غير محله: 
كالتعليل الذي من الواضح عدم اقتضائه كونه بيعاً قبل قبضه؛ إذ 
(؟) كالشيخ في المبسوط: (انظر الهامش قبل السابق). وابن البرّاج في المهذّب: البيوع / بيع ما 
لم يقبض ج ١ص .18١‏ 


(؟) انظر الهوامش اللاحقة. 
(؟) كقواعد الأحكام: المتاجر / في التسليم ج "١‏ ص 7/-7. 


لو كان الهعلن غيره طعاء افامن غريطة او ركتال تمقف سس سس ست عن انام 


ودعوى: أن الحوالة قسم من البيع كماترى. بل هي قسم مستقل 
بواسهة تومن كنا قال فى :السك يعن الخللات :رديحو :انها له سوا 
كان الطعامان قرضين 18 5-508 قرضاأ والاخو لها ريفاوك 
أو كانا سلمين عندنا ؛ لأنّ الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل»”" 

ومن ذلك يعلم : أنّ ما حكاه فى المسالك عن الخلاف'" فى غير 
يعلد نع حدكى داعي المسيوية "اوالقالض 0 ش 

وظاهر المتن وبعض"" موافقته على بناء هذه المسألة على المسألة 
السابقة ؛ بل نفى الخلاف عنه في المبسوط , قال: «وإن كانا سلمين 
لايجوز بلا خلاف ؛ لأنّ بيع السلم لا يجوز قبل القبض إجماعاً 
لا لعلة»!". لكن قد عرفت ما فيه . 

على أنه قد روى المشايخ الثلاثة -في الصحيح في بعض والمولنّق 
في آخر -عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: «سألت أباعبدالله نظِة : 
عن رجل عليه كرٌ من طعام , فاشترى كرأ من رجل آخر فقال للرجل : 
)١‏ مابين الشارحتين ورد في المسألة ١7‏ من بيوع الخلاف: ج ” ص .٠٠١‏ 


) 

(؟) الخلاف: :البيوع / مسألة ١74‏ ج 7ص ١ ٠‏ 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج ” ص ١0؟.‏ 

0 ا تأتي عبارته قريبا. 

(0) المهذّب: البيوع / بيع ما لم يقبض ج ١‏ ص 588. 

(1) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في التسليم ج "١‏ ص 85/-7/. 

(0) المبسوط: البيوع / بيع ما لم يقبض ب ١‏ ص 08. 

(8) الكافي: المعيشة / شراء الطعام وبيعه ح ه ج ه ص .١178‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / 
باب البيوع ح */الال بج ا ص 7 .5١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7 بيع المضمون 
اح 4ج لاص 37. 


مسحي ب ع ا انقو افر اكلام 2 ا 
انطلق فاستوف كرّك؟ قال : لا بأس به»7". 

وكيف كان, فقد ظهر لك : أنّ بناء هذه المسألة على ما تقدّم 
لو 

وما عن الشهيد في بعض تحقيقاته , وأنّه من لطائف الفقه ‏ وربّما 
كان التعليل في المتن وغيره'" مومئاً إليه-من «أنّ مورد السلم لما كان 
23 انا وى | للاققه لئاه على زرا انهاه ايارو عه 
المسلم إليه تشخّص ذلك الفرد وانصبٌ العقد عليه, فكأنّه لما قال له 
الغريم : اكتل من غريمي فلان, قد جعل عقد السلم معه وارداً على 
ما في ذمّة غريمه المستسلف منه ولمّا يقبضه بعد ولااريب أَنّه مملوك 
له بالبيع , فإذا جعل مورد السلم الذي هو بيع يكون بيعاً للطعام قبل 
قبضه . فيتحقق الشرطان» ويلحق بالباب»”" 

لو سلّم فإنّما هو في الفرد الذي يتشخّص بالدفع والقبضء أمّا الذي 
تحص فقد الخال عا لاه اه صدق اسم المسلء 
عليه ؛ إذ هي عقد مستقل يحصل به ملك ما في الذمّة» ولا ينصبٌّ عقد 
5506 

ولو فرض موضوع البحث وكالة في القبض زال الإشكال من هذه 
000 506 5 كت أحكام العقود ح ؟ ج ١8‏ ص 10. 
(") انظر «القواعد» المتقدّم قبل هوامش. 


() نقله عنه في مسالك الأفهام: التجازة / في التسليم ج ٠١‏ ص 6 ,50١-‏ 
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لو كان له على غير طفاء دامر طويعه أن يكتال لتفسية مه تسيب تيدي سب حدر عهم 


الحيئيّة قطعاً , نعم . يبقى إشكال : تولّي الواحد طرفي القبض إذا أراد 
ذكزه شه رده القيسى عور كلد كنا عافن الفسيالة لان 

ولعر ها 3 كرناة الى قا فى المسا نام مناقشة التسهيك نذا 
مور اله ون عدن لقوق الثابتة في الذمّة لما كان أمراً كليَا 
كان البيع المتحقّق به هو الأمر الكل , وما يتعيّن لذلك من الأعيان 
الشخصيّة بالحوالة وغيرها ليس هو نفس المبيع » وإن كان الامر الكلى 
نما يتحقّق في ضمن الأفراد الخاصّة, فإنّْها ليست عينه ؛ ومن ثم لو 
ظهر 00 وميا رضم الحزة إلى الذقة»والسيع الحعين 
لبس كد لك 

روطي الينها يحنقه الاضو لتو ودعي أ الس بالكلى لد اميا 
بشىء من جزئيّاته الخاصّة وإن كان لا يتحقّق إلا بها» . ش 

«لوحيتئذ فانصباب العقد على ما قبض وكونه حينئد بيه "ادير 
ل ال ل ل ل ا 
لابأس حينئذٍ بالكراهة ؛ خروجاً من خلاف الشيخ وجماعة, وتحرّزا 
مما هو مُظنّةَ التحريم»!". 

إذ فيه : أن ما ذكره._من ظهور الاستحقاق والعيب ‏ يقتضي الفرق. 
بين المبيع المعيّن وغير المعيّن» لا أنه يقتضي كونه غير مبيع » ولم يدّع 
الشهيد ولا غيره أنه عيّن المبيع أَوَّلاً وبالذنات, بل صار بعد التعيين 
(1) فى المضدرهبيقا. 
(1) الهامش قبل السابق: ص .50١‏ 


1 سسسمبب بي ا ا د عض الف أقن اكلام‎ ١ 
مبيعاً. ولا ينبغي إنكار صدق وصف الكلّى على الشخصي المدفوع عنه‎ 
في البيع والإجارة وغيرهماء وقد صرّح به الأصحاب في غير المقام‎ 
كالاها ركنوالضرك اال والعر ناهد عليه‎ 

نعم , قد يتوقف في نحو الدفع بالحوالة كما ذكرناه. 

والأمر سهل بعد أن كان الحكم الكراهة _المتسامح فيها -عندنا فى 
من لع نه ا لعاف نيد لمي الح قل افيض برو عد 
كما عبّر به في الدروس"'". 

ثمّ على التحريم فلا ريب في البطلان» كما قلناه في المسألة 
البدا بن وجيف ل بير ذقة كل من المحوّل والمحوّل عليه بقبض 
المحتال, وما عن التذكرة -من أن براءة ذمّة الدافع أُصمٌ الوجهين!" ‏ 
ضعيف ؛ ضرورة كون الدفع والقبض بعنوان صحّة العقد. والفرض 
قينا 1 

نعم . هو صحيح على المختارء وتبراً ذمّة كل منهما . 

«وكذا» يصح الشراء قطعاً «لو دفع إليه مالا وقال: اشتر به 
طعاماً» لي «فإن قال: اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك. صم الشراء» 
والقبض عن الموكّل قطعاً بل عن غاية المرام : نفي الخلاف فيه!“ 
)١(‏ ينظر مفتاح الكرامة: المتاجر / في التسليم ج ١4‏ ص 7175 //11. 
(1) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5875 ج ”اص ."١١‏ 
فد 
) 


3 مما 


لو دفع مالا لشخص وقال: اشتر به طعاماً .7ش #لا 


ودون لمكي » لعن الف ""والتاجي "' فيما حكي عنهما . 

(لأنّه لا يجوز أن يتولى» الواحد «إطرفي القبض» . 

ولأنّ الحلبي سأل الصادق لَيةٍ فى الصحيح : «عن رجل أسلفته 
دراهم في طعام , فلما حل طعامي عليه بعث إليّ بدراهم , فقال: اشتر 
لنفسك طعاما واستوف حقّك؟ فقال: أرى أن يولى ذلك غيرك, وتقوم 
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معه حتّى تقبض الذي لك . ولا تتول أنت شراءه...) 
وعالة راق )ا كنا عد الس ن البصري في المرسل : «عن الرجل 
أسلف دراهم في طعام , فحلٌّ الذي له , فأرسل إليه بدراهم , فقال : اشتر 
طعاماً واستوف حقّك, هل ترى به بأسأ؟ قال: يكون معه غيره يوفيه 

ذلك)»/2). 
ومن هنا قال المصنّف كظاهر غيره'”: لإوفيه تردد» . 
لكن لاريب ان الاقوف الخواة ؛للأصل اوم امع لعي 

في القابض والمقبوض منه .كما تقم في تولّي طرفي العقدل" 

ليون 0/0 بيع ما لم يقبض ج ؟ ص /01. 

ا ل ا 0 0 من لا يحضره الفقيه: 
البفيقة اباي السلف في الطعام ح غ593 بج ”ا ص 508. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب السلف ح ١‏ ج ١8‏ ص .5٠١‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب السلم في الطعام م 9 ج ه ص 187. تهذيب الأحكام: الفحارات 7 
باب ” بيع المضمون سم ١4‏ ج 7اص 5١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب السلف ح ١‏ 
ج اص 3١١‏ 

(0) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 87. والتحرير: المتاجر / في التسليم 
”اص 559 

.77 تقدّم في ص‎ )١( 


ولأنّ يعقوب بن شعيب سأل الصادق لهذ في الصحيح : «... عن 
الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب وتمرء فبعث إليه بدنانير 
فيقول+ اشر يهذه :واشتوف:منه الذئ لك؟ فقال* لأ بآ إذا اتتمته 1" , 
2015 ومنه يعلم: أن المراد بالخبرين الأُوّلِين الإرشاد إلى رفع التهمة . 
ومن هنا جزم الفاضل في بعض كتبه'" والشهيدان'" والمحقّق الثاني 
على أن" اناضه لأ يزيد فلن اذنهوقه شضلة :فهو كها لواذن 

لغريمه في قبض مال مخصوص له عوضاً عمّا له عليه . 
بل الظاهر الصحّة أيضاً لو دفع له دراهم وقال : «اشتر لي بها طعاماً 
نم اقبضه لنفسك», وإن لم يقل : «اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك». بل 
يقبض أوَلاً بنيّة أنه لذي الدراهم ثم يقبض بعد ذلك, بل يكفى قبضه لما 
الترافت اذاكان مشتضا دينتة اند ونامعجا له قن ادير اتاد انه 
بل لوكان ما اشتراه كلّيّاً يمكن الاكتفاء بقبض الغريم عوضاً عمًا له 
فى ذمّته عن القبض أوَّلاً بعنوان أنّه لذي الدراهم, وإطلاق الخبر 





.13 تهذيب الأحكام: التجارات / باب " بيع المضمون ح 78 ج /ا ص‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / القبض وحكمه ج ه ص 587. 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١87‏ ج ” ص .1١١‏ مسالك الأفهام: التجارة / في 
التسليم ج ”ا ص .50١‏ 

(؛) جامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج ؛ ص ..٠٠١‏ 

(0) الظاهر أن قود خبر «يعقوب بن شعيب» الانف الذكر. 


الطهارة / إزالة النجاسة في الغسل ‏ مم 1/8 
ولذالم أجدأحداً استند إلها في المقام» مع معارضتها بقوله 
( عليه السلام ) : («ثمٌّ تصبّ على رأسك ؛» ثم تصب على جسدك اد 
وغيره("" ممّا دل على الترتيب » فتأمّل جيّداً . 

ثم إنه هل يشترط في صحّحة الغسل بنوعيه إزالة النجاسة عن محال 
الغسل عينيّة أو حكميّة قبل الشروع في أصل الغسل » أو يعتبر جريان ماء 
الغسل على محل طاهرء فيكني إزالتها قبل غسل انحل التي هي فيه بان ما , 
أو يعتبرعدم بقائه نجساً بعد الغسل فيكتنى بغسل واحد لماء أو يفرّق في 
ذلك بين الاغتسال بالماء الكثير كالارتماس فيه وما إذا كانت في آخر 
العضوء وبين ما لم يكن كذلك » فيكتفى بالغسل الواحد في الأولين دون 
الثاني » أو أنه لا يشترط شيء من ذلك » نعم يعتبر أن لا تمنع عين 
النجاسة وصول الماء إلى البشرة » وإلا فيكتنى وإن بق امحل نجساً ؟ وجوه » 
بل أقوال . 

إلا أنَ الأول وإن كان يظهرمن عبارة بعض الفقهاء , كالحلبى في 
إشارة السبق0" والعلامة9) وغيرههما" , ويؤيّده -مضافاً إلى الاحتياط - 
الأخبار"" المستفيضة جداً, الآمرة بإنقاء الفرج قبل الشروع في الغسل 


. ١5! كما في صحيح ابن مسلم المتقدم في ص‎ )١( 

(0) تقدم ما يدل على ذلك في ص ١55‏ و1517 . 

(*) اشارة السبق ( ضهن الجوامع الفقهية ): كيفية غسل الجنابة ص8١١‏ . 

(4) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الحنابة ج١‏ ص7١-1١»‏ ومنتهى المطلب: الطهارة / كيفية 
غسل الجنابة ج١‏ ص 850 . 

() كالشهيد في البيان: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ص١١‏ » والدروس: الطهارة / في الجنابة 
ص8" » والكركي في جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص 78١‏ . 

)١(‏ كحسنة زرارة المتقدمة في ص ١5‏ » وراجع وسائل الشيعة: باب 5؟من ابواب الجنابة 


لو دفع مالا لشخص وقال: اشتر به طعاماً 7ش لالم 
المزبور شاهد عليه . 

ولو دفع إليه دراهم وقال: «خذها بدل الطعام» جاز؛ لأنّه استيفاء 
من غير الجنسء بل لو قلنا: إنْه ببع للطعام على من هو عليه قبل قبضه 
جاز ايضاً بناءً على المختار من كراهة ذلك . 

لكن عن المبسوط : أنه لم يجز ؛ لأنّه بيع المسلم فيه قبل قبضه, 
وهو غير جائز(". وفيه : ان الدفع بدله اعمّ من البيع . ولو سلم فقد 
عرفت التحقيق . 

ولو» دفع إليه دراهم ولإقال: اشتر لنفسك. لم يصح الشراء. 
و4 حينئدٍ ف«لا يتعيّن له بالقبض» بلا خلاف أجده فيه"؛ لامتناع 
الشراء بمال الغير لغيره ما دام على ملك الغير ولو بإذنه ؛ اقتصاراً على 
المتيقّن من إطلاق أدلّة البيع , فيبقى أصالة عدم النقل بحالها . إلا أن 
الانصاف عدم خلرٌ ذلك عن البحث إن لم يكن إجماعاً . 

ولو علم بقرينة إرادة قرض الدراهم من ذلك, او القضاء لما عليه 
من الطعام بجنس الدراهمء أو الاستيفاء بعد الشراء والقبض له -ويكون 
التعير المزيووياعتاوها يؤول اليه اوالاله السبب في هذا الشراء ‏ ' 


ج32 


خرج عن موضوع البحث, والله أعلم . غ/١1‏ 


.07 المبسوط: البيوع / بيع ما لم يقبض ج اص‎ )١( 
١9 (؟) نسبه إلى الأصحاب - فقال: «قالوا»  في الحدائق الناضرة: البيع / في التسليم ج‎ 
ص ؟187.‎ 
,/817 ص‎ ١ وينظر المبسوط: (الهامش السابق). وقواعد الأحكام: المتاجر / في التسليم ج‎ 
وغاية المرام: التجارة / في التسليم‎ .5١١ والدروس الشرعيّة: البيع / درس 5867 بج “اص‎ 
.5٠١ ج ”اص 048. وجامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج 4 ص‎ 


المسألة «الثالثة » 

ولوكاع اللعالا و قرضا . أو الغا لمجال قرسا عت ذلك 
علي > بل فى التحرير: «قولاً انعد ال للأصل بعد انتفاء شرطى 
امن '" في الْأُوّل الذي نفى الخلاف عن الصحّة فيه في المحكي عن 
المبسوط”" والخلاف!_وانتفاء تحقّق بيع ما لم يقبض في الثاني . 

لكن لا وجه لتخصيص القرض بالمحال به كما فى الكتاب 
الو عداو الفسر رامول يوق كان جديا قرضا ص كما فص 
عليه في المبسوط"" والتذكرة» والدروس!" وجامع المقاصد!"" 
والمسالك١"‏ على ما حكى عن بعضها ؛ إذ التحقيق أن الحوالة 
05355 ش 

وربّما وجّه!؟" تخصيص ذلك : بِأنّ المحال يشبه المبيع من حيث 





.599 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / في التسليم ج‎ )١( 

(1) تقدّمت الإشارة إليهما في ص .5٠١ 31١9‏ 

(") المبسوط: البيوع / بيع ما لم يقبض ج "١‏ ص 08. 

(؟) الخلاف: :البيوع / مسألة 174 ج “ص ١ ٠‏ 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في التسليم ج ؟ ص 87. 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / في التسليم ج ؟ ص 579. 

(0) المبسوط: البيوع / بيع ما لم يقبض ج " ص 07 -08. 

(4) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص ١55-١55‏ . وفي السلم ج ١١‏ 
ص 2-7778 539. 

(9) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5415 بج ”اص .5١١‏ 

١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ .4 ١٠١ جامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج ؛ ص‎ )٠١( 
.١1١ ص‎ 

)١1١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / في التسليم ج ”ص ؟107. 

)١١(‏ ذكر هذا التوجيه ‏ واجاب عنه ‏ في جامع المقاصد: (انظر الهامش قبل السابق). 


لوقن" المخترئ الممغ © ادع القضاته عي ع م تع انا 


تخيّل كونه مقابلاً بالآخر . وفيه : أنّ شبهه بالثمن أظهر ؛ لمكان الباء . 
نعم قد ,يقال : إن الغرض من التخصيص الرد على ما عن الشافعيّة 

فى أحد الوجهين : من عدم صحّة الحوالة إذا كان المحال به قرضاً!", 

يع لسر رمن المدكرة احي ا عن ميف يا 0 


عليه موجها له : بأنّه بيع سلم بدين'", والأمر سهل بعد ما عرفت . 


المسألة «الرابعة» 

(إذا قبض المشتري المبيع4 مثلاً 9ثمٌّ اذعى نقصانه؛ فإن 
لم يحضر كيله ولا وزنه ف» لا خلاف اجده إلا ما ستعرف فى ان 
إالقول قوله فيما وصل إليه مع يمينه إذا لم يكن للبائع بيّنة4 بل في 
الرياض : «قولاً وأحد |41 

لأصالة عدم وصول حقّه إليه السالمة عن معارضة الظاهر وغيره - 
كما صرح به غير واحد!, فيكو ن منكرا والبائع مدّع”" و«البيّنة على 
المدعي » واليمين على من انكر»'" من غير فرق بين دعوى كثرة 


.58١5 المجموع: ج 9 ص 577 - 5171, حلية العلماء: ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في التسليم ج ١4‏ ص 187. 

() رياض المسائل: التجارة / في القبض ج 48 ص 7717. 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج 4 ص .:١07‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: المتاجر / الفصل العاشر ج “ا ص 0758 055. والأردبيلي في مجمع البرهان: 
المتاجر / في التسليم ج 4 ص ”077. والعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في التسليم ج 
6ص .,,١١‏ 

(1) لعلّ الأولى التعبير ب«مدّعياً». 

(0) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب كيفيّة الحكم م ” ج ١7‏ ص 555. كنز العمّال: > 


1 يي ب م و ب ا ب ب ص خواف العاقم م11 


النتقصان ع هنا . 


ا يي سا ا اي 
- نحو ما تسمعه من التحرير في صورة الحضور _ناشئاً من ملاحظة 
1 معارضة الظاهر للأصل في الأَوّل, بخلاف الثاني . 
3 اياقعة : منع الظهور مطلقاً مع عدم الحضور اولأدومة حي 
بحيث يعارض الأصل ثانياً . 
ودعوى: أنه به يكون البائع منكراًء بناءً على أَنّه ما وافق الظاهر, 
يدفعها  :‏ مضافاً إلى ما عرفت _منع تسليم كون المنكر ذلك بل 
القول بأنّهِ «ما وافق قوله الأصل» أقوى منه . 
نعم , لو فرض قرائن تشهد بكذب المدّعي على وجِدٍ يحصل العلم 
للحاكم -لم تسمع دعواه لذلك كما لو ادّعى قبض حقّة بعنوان أَنّها وزنة 
وكاو هق اها القيرة وهذا. 
ولكن قد يقال: إنّ الأقوى منهما إيكال المدّعي والمنكر إلى 
العرف , ولعلٌ صدقه على «ما لو ترك لترك» أتتمّ. ولاريب فى أن 
النتعرى هنا مرصدق عليه: لك فيكون ,ملاعيا وصلية الرنتلامتوعلى 
البائع اليمين . 
ا , 0 ل 


لو قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقضائة 9 ل ا|.ل_لننناسس اباس 

قو بره تنه أهيالة الصحّة في دفع المسلم وقبضه ؛ إذ الفرض أنه 
فيقن على الدجتداء العو يوصحة كل قى ميعنييه بوتهو اميل 
ارسي د القن مشر عن افرط 

ولعلّه لذا حكي عن التذكرة أنه فصّل فقال : يقدّم قول مدّعي التمام 
إن اقتضى النقص بطلان العقد كالصرف بعد التفرّق والسلم, وإلا فمدعي 
النققص'", واحتمله في الذووس نوين لبعد لاندراج الأُوّل في مدّعي 
الصحّة والفسادء بخلاف الثانى . 

وإن كان قد يناقش : 505 الأوّل كذلك بعد فرض عدم اعترافه 
بما يقتضي الحكم عليه بالصحّة , كما لو قال: قبضته بإخبار البائع أنه 
تام, والفرض تسليم البائع ذلك , فإن مجرّد ذلك لا يقتضي الحكم عليه 
بصحّة العقد المشترط فيه التقابض الذى مقتضى الأصل عدم حصوله, 
وإن كان قد وقع العقد بمعنى الإيجاب والقبول ؛ إذ ذلك بمجرّده 
لا يقنضي حصول الشرط المتأخّر كما هو واضح. خصوصاً بعد 
ملاحظة نظائره ممّا يشترط في صحّته القبض كالرهن والهبة ونحوهما . 

ولعلّه لذا أطلق الأصحاب الحكم في المقام . 

ولكن يرد عليه ما ذكرناه. ويمكن دفعه: بعدم قبضه بعنوان 
الإذعان بالتماميّة على وجدٍ يكون كالاعتراف » بل المفروض أنه قبضه 
0 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5875 سج #9اص ؟١5.‏ 


0 


١/1 


ا ا م 52222222222 جواهر الكلام (ج غ») 


ولعلٌ فرق الأصحاب بين الحضور وعدمه لذلك ؛ على معنى : أن 
الحاضر منفصل بعنوان وصول تمام حقه إليه على وجِهٍ يكون 
كالمعترف فعلاً. بخلاف غير الحاضر ؛ ولذا كان القول قول البائع مع 
الحضور والمشتري مع عدمه, ولعلّ هذا تحقيق المسألة إن لم يكن 
إجماع على غيره . 

وكيف كان . فممّا ذكرنا ينقدح الوجه فيما ذكره غير واحد'"_بل هو 
المشهور'", بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا'", بل في الرياض : نفي 
العلا وه امهو لحف “دسق | لفان كنان» التسهري قد 
إحضر» الكيل والوزن «فالقول قول البائع مع يمينه. والبيّنة على 
المشتري» . 

خصوصاً مع اعتضاد قول البائع هنا بظهور الحضور في تماميّة 
المقبوض . واحتمال السهو والغلط ونحوهما لا ينافي الظهور المزبور. 
بل قبضه مع حضوره بمنزلة اعترافه بتماميّة الفعل , فلا يسمع منه دعوى 
النتقصان من دون ذكر وجه معتد به لما وقع منه. نحو ما إذا وقع 
الاعتراف منه بذلك, والأصل براءة ذمّة البائع بعد حصول ذلك منهء 


ل في المبسوط: : البيوع / بيع يع الصبرة ةج" ص1 والابي في كشف الرموز: التجارة / 
في القبض ج “١‏ صن 7/اغ: مالي ارا المتاجر / في التسليم ج ١1ص‏ 385 
والشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل العاشر ص ؟77١.‏ 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في التسليم جح ١4‏ ص " ا 
(") تذكرة : الفقهاء: البيع / في التحالف ج ١١‏ ص 11. 
(؛) رياض المسائل: التجارة / في القبض ج / ص 1,, 


لو تكن التككرئ المبيع "ل لاض التقبائفة سم سي سس سيو بج 7 
فيتفق حينئذٍ الأصل والظاهر والترك لو ترك في المقام. ولا فرق في 
ذلك بين دعوى كثرة النقصان وقلته . 

٠‏ ولكن في التحرير: «وإن حضر فالقول قول البائع | ن ادّعى 

لضا كقير ا ,نو الوعة وقول قي كليل يمكن قوع قر الكل 0 
وكأنّه لحظ عدم الظهور في الأخير بخلاف الأوّل . . وفيه منع .معأن : 
العمدة ما عرفت . 

ومنه يعلم : أنه لا وجه لتوقّف بعضهم في الحكم المزبورء وأَنّه 
لادليل على اعتبار الظهور ورجحانه على الأصل أوّلاً. ومنع الظهور 
ثانيأ ؛ لاحتمال الغلط والسهو وغيرهماء فإن لم ينعقد إجماع كان الوجه 
تقفروع فول المتترى يغلى كل حال 1 

إذ قد عرفت أنّ الوجه ما ذكرناه» ولا يرد مثله في الأوّل ؛ لأنّ 
المفروض عدم حضوره. بل كان قبضه مبنيّا على إخبار البائع. بل 
لو اعترف كان المراد من اعترافه البناء على ظاهر الإخبار. 

هذا كله إذا أبرز الدعوى بما ذكرنا . 

ما لو ادّعى المشتري عدم قبض جميع حقّه كان القول قوله وإن دي 
كا.: ار اللاضن الخبال عع معارطشغيرة وسهون اعدامين / 
قبض جميع حقه كما هو واضح . وهذه من الحيل التي يترتب عليها 
الحكم الشرعى الذى هو مبنى على القواعد الظاهرة . 
01 تحرير الأحكام: المتاجر / أحكام الصبرة ج [حن 6 ١‏ 
(؟) رياض المسائل: التجارة / في القبض ج عن اكع مادم زوانظر انها العدائق الناضرة: 


البيع اف التسليع 2 1ض 10-14 


اا ا ا ا ا رز يت جواهر الكلام (ج ») 


والظاهر ا لخاد الك المزيورى التسدوؤ دو لومدووعا -كاليكيل 
والموزون, وإن اقتصر بعضهم على الثاني'" 

وحضور الوكيل كحضور الموكل في وجهء وكذا حضوره الكيل 
لغيره. خصوصاً إذاكان هو المباشر له , وإن كان ظاهر بعض العبارات7" 
حضور الكيل للنفس . 

والمدار فى الظاهر الذي يترتّبٍ عليه الحكم : هو ما كان متحقّقا فى 
عالت الأفراة لا ما اتفق باعتبار فرد خاصٌ قد انضمّت إليه بعض 
القراء ئن الحاليّة أو المقاليّة ‏ فتأمّل جيّداً والله أعلم . 


المسألة «الخامسة » 
(إذا أسلفه فى طعام بالعراق4 مثلاً وقلنا بانصراف إطلاق العقد 
إلى بلده لثم طالبه بالمدينة» مثلاً إلم يجب عليه دفعه» بلا خلاف 
القوه فود17 الدض زو كو الاتهراق كبالشزط: الذي قه عضعل اله 
المؤمن عنده!). من غير فرق بين تساوى القيمة وتفاوتها وكجوااه 
اسان لم يجب على ذي الحقّ قبولة» ذلك أيضاً :تم لو عراضيا' 
١١‏ كألعلامة في القواعد. الماع ليوك ص 88. 
(؟) كالعبارات المعذّلة بالاحتياط لنفسه. ينظر تذكرة الفقهاء: البيع / في التحالف ج ١١‏ 
ص 11. والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج ؟ ص 015. 
(؟) ينظر المبسوط: البيوع / بيع ما لم يقبض ج ١‏ ص 09 .٠1١‏ وإرشاد الأذهان: المتاجر / 
في التسليم ج ١ص‏ 3787 وغاية المرام: التجارة / في التسليم سج ١‏ ص 045. ومعالم الدين: 
)ع إشارة إلى خبر «المؤمنون عند شروطهم» انظر هامش (9) من ص ١١54‏ وهامش )١(‏ من 
ص .١١60‏ 


لو أسلفه فى طعام بالعراق ثم طالبه بالمديئة ----- ا #ام 


عليه لبا من يه قله : 

«و» أن لإلو طالبه بقيمته. قيل4 والقائل الشيخ١"‏ وجماعة'": 
«لم يجز؛ لأنّ» دفعها عوضاً عذؤه» من «بيع الطعام على من هو 
عليه قبل قبضه4 وقد عرفت أنّ مذهبهم فيه الحرمة, بل البطلان . 

«و4 فيه أوَلاً: أن المتجه على ما قلناه4 نحن هناك أنه إيكره» 
هناء وثانيً: منع كون ذلك منه ؛ إذ هو وفاء للحقّ بغير جنسهء لا بيع , 
وأقصى ما يسلّم أنّه معاوضة أعم من البيع . 

على أنّ ابن فضّال قد كتب إلى أبي الحسن ليه : «في الرجل 
يناف فى التلعاةه بحىء الوقك ولبين علد قطنا م جياه دتيعة 
ل 


وأرسل اي 1 أبان عن بعص أصحابنا عن ا لا ل" 1 


110 


بد و 0 


(؟) كابن البرّاج في المهذب: البيوع / بيع ما لم يقبض ج ١‏ ص 587 والعلامة في القواعد: 
المتاجر / في التسليم ج اص //, والشهيد الثاني في المسالك: : التجارة / في التسليم ج ” 
ص 5١00‏ 10 
ا ج 1ص 1 0 
جاص .,5١60‏ 


اي ل تسق الو قز الكاق 1 312 


ولا ينافيهما صحيح العيص بن القاسم سأل الصادق هه : دعن 
رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة ؛حتّى إذا حضر الأجل لم يكن عنده 
ادام ووع عد زان ورقها هاا أإيحل له أن يأخذ من عروضه 
تلاك علا فيد قال العم سن 35 اكد اركذ ااوكذ | ساعا” 

إةالمراد هته أنه حيت كانت القيئة غعروضا لأادراهيء فلابد نين 
تشخيصها فى مقابلة الطلب الذي له ؛ ليحصل بذلك استيفاء حقّه . 
فلا ينبغى التوقّف حينئزٍ في الجواز مع التراضي 

نما البحث : في أن له حينئذٍ جبره على القيمة في بلد السلم؟ 
المشهور نقادَ" العدم ؛ للأصلء ولأنّ القيمة فرع استحقاق ذيها ؛ لأنّها 
لم يجر عليها عقد ولادل دليل على استحقاقها . 

وعن التذكرة : أنّ له ذلك ؛ لأنّ الطعام الذي يلزمه دفعه معدوم, 
فكان كما لو عدم الطعام في بلد يلزمه التسليم فيه”". 

وفيه منع ظاهر . 

ولأ الطعام قد حل . والتقصير من المسلم إليه ؛ حيث إِنّه لم يحضره 
في مكان التسليم عند الحلول, ولا مانع من التسليم إلا كونه ليس في 
مكان التسليم الذي هو حقّ عليه . فإذا أسقطنا حقّ المسلم من المطالبة 
بالطعام -ارتفاقاً بحال المسلم إليه -انتقل حقّ المسلم له إلى القيمة في 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب السلم في الطعام ح لاج 0 ص 187. من لا يحضرهالفقيه: المعيشة / 


باب ا ا 65 جاص ٠1ل‏ وسائل الشيعة: : بأب 1١١‏ من يوان السلف 


اه 5: البيع / في التسليم ج ١9‏ ص .١185‏ 
(؟) تذكرة |الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 574. 


05 سس ل ل ل ل لسلست جواهرالكلام (ج9) 
وغسل ما أصاب من البول ثم الغسل , مع عدم قائل بالفصل بين الفرج 
وغيره » بل في صحيح حكم بن حكم : « ...ثم اغسل ما أصاب جسدك 
ين أذيي ثب اغسل فرجك وأفض على رأسك وجسدك 
فا 1 

وفي خبر يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : 
« سألته عن غسل الجنابة » فيه وضوء أم لا فيا نزل به جبرئيل 
( عليه السلام ) ؟ قال : الجنب يغتسل » يبدا بغسل يديه إلى المرفقين قبل 
أن يغمسها في الماء» ثم يغسل ما أصابه من أذى », ثم يصبّ على رأسه 
وعلى وجهه... 70" إلى آخره . 

وربها يظهر من الغنية الإجماع عليه , حيث قال : « وأْمَا الغسل من 
الجنابة فالمفروض على من أراده الاستبراء بالبول إلى أن قال :- وغسل ما 
في بدنه من نجاسة , ثم النيّة إلى أن قال :- كل ذلك بدليل الإجماع »20 . 
وعن الصدوق في الأمالي : 0 إنه عر دسق الاماميّة»7''. وق شرح 
المفاتيح : «إنه هو الظاهر من فتاوى الأصحاب ؛ لأتهم حين يبيّنون 
الغسل يذكرون كذلك » واتفقوا في ذكر غسل الفرج مقتماً على 





. 6١”ص‎ ١ج‎ 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح88م ج١‏ ص19 » وسائل الشيعة: باب 75 من ابواب 
الجنابة ح/ا ج١‏ ص”0 5 . 

() تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح؟ ج١‏ ص45١‏ » وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب 
الجنابة ح١‏ ج١‏ ص5١‏ . 

(') الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال صن457 . 

(5) امالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 5٠١‏ وه١ه‏ . 


لو أسلفه فى طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة ------- الس اباس 


تكان التسلم #جمعا بين الجنيق. 

وفيه : أن الحلول أعمّ من ذلك , والتقصير _مع إمكان فرض عدمه ‏ 
هو أعمٌ منه أيضاً. ولا تعارض بين الحقّين حتّى يجمع بينهما بذلك ؛ 
على أن الله تعالى قد جمع بينهما بن المؤمنين عند شروطهه”" 

قال : «ولأنّ فيه من الضرر ما لا يخفى إن لم يكن له ذلك ؛ إذ ربّما 

لا يريد العود إلى بلد السلف, وربّما احتاج في عوده إلى أضعاف 
السلم , وربّما كان المسلم إليه لا يوثق بعوده إليه والظفر به هناك, بل ' 
ريما يكون هرب من السلف'" «لكين تمي مسقاو يليا ل" 1 
ذهاب حقّه أبداً. وطريقاً إلى مدافعة الغريم عن الحقّ الحالٌ عليه»”” 

وفيه : أن الضرر لا يدفع بالضررء على أنه يمكن فرضه خالياً 
عوخا لق كتهو ل تقولل لنمى الش هط له صا كل لذ الملا ليه فس 
التديدم را لراية بالعادية تن الغترا قروا لمجعنالات الميزيورة بيع اخ 
كانت اتفاقيّة الحصول اتجه الرجوع فيها -بعد ثبوتها إلى الحاكم 
ليلزمه بوجه تخلو عنه . 

ومن ذلك يعلم ما في جامع المقاصد من أنّ «التحقيق أن يقال : له 
المطالبة بالطعام مع المساواة لبلد السلم أو النقصان. وإلاً فله المطالبة 
بقيمة بلد السلم ؛ لتعذر المثل»!*. بل قال : «ولو اتاه برهن او ضمين 
وتهيّأً المسير معه مع أَوّل رفقة, فالظاهر عدم وجوب الصبر ؛ لما فيه 


.١١0 من ص‎ )١(١ وهامش‎ ١١4 انظر هامش (1) من ص‎ )١( 
فض جامع المقاصد: المسلف.‎ 1) 


(*) أكثر هذه العبارة ورد في جامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج ؛ ص 108. 
(4) المصدر السابق. 


ا ع م ب ل لفق الاقم لخ 110 
فو الفوزووقا كو الذون العال 7 

إذ لا يخفى : أن المساواة أو النقصان لا تسوّغ له المطالبة في غير 
البلد الذي انصرف إليه العقد الذي بمنزلة الشرط . 

على أنّ المسلم إليه قد يكون تحصيل عين الحقّ فى تلك البلد سهلاً 
للمريظ قرم 106 عاو لين تسم جلزت فرك 
والفرض انصراف العقد إلى البلد المخصوص . 

بل لو قلنا : إنه يجب عليه في ذلك اليوم التسليم في العراق -وهو 
متعذر -فالمتّجه فيه السقوط ؛ لقبح التكليف بما لا يطاق , ومنع خطاب 
الوضع وهو ثبوت الدين, لا أنه ينتقل إلى القيمة قياساً على تعذر 
المسلم فيه في بلد السلم » بعد بطلان القياس عندنا , والله أعلم . 

«ولو١"»‏ رضن ا (كان» ما في الذمّة من الطعام مثلاً«إقرضاً» 
في العراق لا سلماً إجاز أخذ العوض» أي القيمة «بسعر العراق» 
ا عا لجااس :قل النشن. 

إنَما الكلام : في أنّ له المطالبة بالمثل؟ الأظهر العدم, وفاقاً 
للفاضل!“ وثاني الشهيدين”*؛ للأصل بعد انصراف عقد القرض إلى 
بلده » فليس له المطالبة بالأداء في غيره »كما أنه لو دفع إليه فيه لم يجب 
قبوله , فإذا لم يكن له ذلك لم يكن له المطالبة بالقيمة التى لم يجر عليها 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) في نسخة الشرائع: وأن. 

(") نفى الخلاف في غاية المرام : التجارة / في التسليم ج كةدص 09 .٠١‏ 
(غ) إرشاد الأذهان : المتاجر / في التسليم ج ١ص‏ 587. 

)0 0) مسالك الأفهام: التجارة ة / في التسليم ج 7اص 505. 


لو أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة سسسب 5 


عقد ولا دليل عليها . 

خلافاً للتحرير'" والتذكرة''' ومحكيّ المبسوط'" والقاضي'“ 
وغاية المرام»-بل ربّما لاح من الأخير عدم الخلاف فيه فيجبر على 
ؤسمعت بطلانه . 

وللمختلف : فيجب دفع المثل بالمطالبة, فإن تعذر فالقيمة بسعر 
العراق!". وكأنّه مبنيّ على منع الانصراف المزبور كما مال إليه في 
الحدائق”", إلا أنّ المتّجه حينئذٍ القيمة في ذلك الوقت . وعلى كلّ حال 
فضعفه واضح . 

وخبر سماعة سأل أبا عبدالله مله : «عن رجل لي عليه مال فغاب 
عنّى , فرأيته يطوف حول الكعبة, فأتقاضاه؟ فقال له : لا تسلّم عليه 
ولا ترّعه حتى يخرج من الحرم»0". 

مع أنه لم يعلم كونه قرضاً أو غيره؛ إِنّما هو مساق لبيان حرمة 
الحرم ؛ على أنّ له المطالبة فى غير ذلك المكان بالتأدية فى بلد القرض, 
)١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / أحكام الصبرة ج ١‏ ص 584. 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم سج ١١‏ ص 574. 
(؟) المبسوط: البيوع / بيع ما لم يقبض ج ١‏ ص 04 .1١‏ 
(4) المهذّب: البيوع / بيع ما لم يقبض ج ١‏ ص 515١0‏ 


(0) غاية المرام: التجارة / في التسليم ج اص أ06 .٠١‏ 

.١51١ مختلف الشيعة: المتاجر / القبض وحكمه ج ص‎ )١( 

() الحدائق الناضرة: البيع / في التسليم ج ١9‏ ص ١88‏ و165. 
الشيعة: باب 1" من ابواب الدين والقرض ح اج 1١/‏ ص 18 .١‏ 


الل ا 00110 الكلام (ج ») 


وريّما كان خأو سميفد ا كل: 

«(وإن كان4 الطعام «غصباً» وقد تلف: فعن المبسوط"" 
والقاضي"" أنه إلم يجب» عليه إدفع المثل4 لو طالبه به في غير بلد 
الغصب 9او» إذا" لم يكن فيه مانع السلم إجاز» له إدفع القيمة بسعر 
العراق4 مثلاً لا القيمة وقت الإعوازء بل يجبر عليها مع المطالبة . 

#و* فيه: أ «الاشبه» بعموم: «من اتلف...)» !و «على 
اليد ...»0 وغيرهما!" «اجواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان. 
و4 إن تعذر فليطالبه «بالقيمة الحاضرة عند الإعواز» لأنه وقت 
الاتتقال إليها . 

فما في المختلف : من أنه يجبر على دفع المثل» فإن تعذر فقيمة بلد 


العضيت "ان ثحو :ها اسمعفه عن امسو ف الفنمة ألا نه عفنيه هد لق 


فاذا تعدو العثل :وبع عليه قبمته فيه كما در 
د واصايم 


امد البو مدا شع ع اس 
0١‏ العهد يه الوم اربع عانم لسط و باهي 2 
(؟) في بعض النسخ بدلها: إن. 
)ع 
)0 





؛) تقدّم في ص 1 
0 عوالي اللالي: ٠ح‏ اج #اص 551. سنن أبي داود: ح 501١‏ ج ”ا ص 1937, سنن 
ابن ماجة: ح 561٠١‏ ج 5 ص ,١5١‏ مسند أحمد: ج 0 ص .١١‏ ستن الدارمي: ج ١‏ 
ص 114 المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 47. سنن البيهقي: ج 1 ص .4١‏ المصنّف 
الاين اع لينة نت ٠ج‏ وص .1١‏ 
6١‏ نئل الشعة :باب امن ابوات مكاق المصلى ب ١١وج‏ هدص ,1٠١‏ 
(1) مختلف الشيعة: المتاجر / القبض وحكمه ج 0 ص .11١‏ 


لو اشترى عيناً بعين ثم تلفت إحداهما بعد قبض الأخرى وبيعها + ب ب د انم 


وتلفت”” لين 78 ى في إيد بائعها» 35 بالبن الشاني «بطل 
الها بيع كال قرع يسابنا اباك ا 
بالتلف من حينه . 

«بل يلزم البائع قيمته لصاحبه» إن كان قيميّاً. كما لو كان تالفاً. 
بل الظاهر عدم وجوب فسخ البيع الثاني عليه لو كان له خيار مثلاً. مع 
احتماله كالهبة قبل التصركف . 

وعلى الأوّل فلو فسخ _بعد دفع القيمة أو قبلها -ففي وجوب دفع 
العين عليه وجه قويّ ؛ لأنّهِ وإن كان للفسخ مدخل فى الملك من حينه , 
إلا أن المملّك الأُوّل له قد انفسخ , ففسخ العقد النانى يرجعه على 
مقتضى العقد الأوّل الذي فرضنا انفساخه . فيعود الملك إلى مالكه 
الأوّل بمجرّد فسخ العقد . نعم , لو كان انتقاله إليه بعقد جديد -كهبة 
ونحوها _اتجه عدم وجوب دفع العين عليه . 

ويعتدل عد احوضو خصوضا و كان ن قد دفع القيمة التي هي 
عله ا لعوفى شف بل و إن لم يدفعها بناء “على أنّ دخوله في الملك 
ما اي 
الأخرىة يحتمل الأول أله وت مر الل .نئي 53 تجاه 
ليع وهو الأجود. 


)١(‏ في نسخه الشرائع: وتلف 


ولو جهل تاريخ كل من البيع الثاني والتلف» انّجه البطلان بناءً على 
أن مقتضى تعارض الأصلين الاقتران الذي لا ريب في البطلان مع 
تحقّقه , وأمّا إذا قلنا بعدم الاقتران وأنّ الأصل يقتضي عدمه أيضأ 
يكن الستكنه ويقكا بأصالي البالشكد إطاذنات ابيع وعم فاته : 
فتأمّلء والله أعلم . 


(النظر الرابع: في اختلاف المتبايعين» 

لكن ينبغي أن يعلم أوّلاً: أنه «إذا عيّن المتبايعان نقدأ» 
وها | رعرروضا 5 الفط وسعب» الزقامينا ك3 النقد: 

إوان اطلناة التق دهملا وكانا مم اهل يلاه واد 5 إن 
نقد البلد» : 

ف« إن4 لم يكن فيه إلا نقد واحد أو إكان فيه نقد غالب» صحّ 
قطعاً إذا وقع العقد في بلدهما المنصرف فيه إليه ؛ ضرورة كون 
الأسوات هن اعون سلا ران كانا لق دين 1 مرحي ا ان 
الع يع ا ال 700 

ولو انضَة عرف بلد العقد إلى أخدهما دون الآخر أمكن ترجتيىه 
عليه , سيّما إذاكان البائع الذي يمكنه'" ترجيح عرفه على المشتري إذا 
وقع العقد في محل لا يعضد أحدهما؛ لأنّ ابتداء الخطاب منه 
والمشتري قابل للمراد من خطابه على الظاهر . 

واحتمال الخروج عن عرفهما معاً ‏ لاختلافه - والرجوع إلى بلد 


و لبي اللساهان قا ممم عت 5-5 
العقد إذا فرض فيه نقد غالب . ضعيف . 

وقد تحتى فى الأصول""ابافى بحثف تقدنه عرف المخاطب على 
المتكلّم أو العكس _ما يشهد للمقام في الجملة , وإن كان يمكن الفرق 
بينهما ؛ ولذا كان الأولى التعيين في المقام , المقصود منه : ذكر ما ير تفع 
به النزاع والشقاق في جميع صور الاختلاف المزبورة» ولا ينبغي 
الاعتماد على مطلق الظرنّ فيه . 

«و» كيف كان, ذظ]» ن «الا» يحصل تعيين ولا غلبة ونحوهما 
مما يكفى فيه كان البيع باطلاً» للجهالة, إلا إذا علم كل منهما قصد 
الآخر فإنّه يكفى ؛ إذ احتمال الذكر تعبّداً لقطع النزاع ضعيف . 

وأضعف منه ما عن الأردبيلي : من احتمال الصحّة إذا تساوت 
النقود إن لم يكن خلاف الإجماع”", مع أَنّه لم نجده لغيره . 

وخلاف علم الهدى'" والشيخ! فيما حكى : فى || ناهدة + 
وكفايتها مقام اخرء كالمحكي عن ابي علي : من تجويزه البيع بسعر ما م١‏ 
باع0», ودعوى الملازمة يمكن منعها , فانحصر التأمّل فيه . 

مع احتمال أن يريد ما يحكى عن بعضهم”": من صحَّة البيع إذا 
)١(‏ ينظر هداية المسترشدين: خاتمة الفائدة العاشرة من مباحث الألفاظ ب ١‏ ص ..."93١‏ 
(1؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في التسليم ج 4 ص 074. 
( التاضركاث مسالة ولتاضس م 
(؛) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 577. 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر ج 4 ص 554. 
(1) رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص ١07‏ - 501. مفتاح الكرامة: المتاجر / 
في الاختلاف ج ١4‏ ص 97/. 


ل م كج براض الكلقم 1م11 
تنعت التتوه ونا وساف القد رو القيدة .و المالكة ربو ان الغدلفت لاد اذ 
حبس ارق قر الترل يعي لامعو م قزة و لوي لفارت 
إلى الغرر والجهالة أو النزاع والمشاجرة. ولم يعلّق البيع بالمشترك 
اللفظى مريدا به مفهوم احدهما على جهة الترديد ؛ لعدم معقوليّة الملك 
على هذا أريمة: 

وسووذ لف كله يعلم الحال في الذرع والكيل «وكذا الوزن» . 

ولو تعارف ذرع غير بلد العقد فيها أو وزنها أو كيلها لمبيع خاصٌ . 
انصرف إليه فيها من العالم بالحال, وإلا بطل العقد مع اختلاف القصد, 
ويقدم قوله في الجهل بذلك إذا لم يكن هناك ظاهر ينفيه , وإلا تعارض 
الأصل والظاهر . 

وكيف كان «إفإن اختلفا» أي المتبايعان إفهاهنا مسائل»: 

«الأولى» 

(إذا اختلفا فى قدر الثمن» سواء كان فى الذمّة أو معيّناً فى وجد 
تسمعه إن شاء الله تعالى «ف» ادّعى البائع زيادته والمشترى عدمها ‏ 
كان «القول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقياً. وقول 
المشترى مع يمينه إذا'" كان تالفا » . 

على المشهور بين الأصحاب'" شهرة عظيمة”". بل عن ظاهر 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: إن 
(") كما في جامع المقاصد: المتاجر / في الاختلاف ج4 ص 8١‏ ؛. ومسالك الأفهام: التجارة / 


اختلاف المتبايعين ج 7 ص 508. 
(©) كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج 4 ص .١08‏ 





احتلا ف المشابعين :فى كدر العصق. بسح اع د أ 


الغنية!"' وكشف الرموز'": الإجماع عليه. بل هو صريح محكيّ 
الخلاف”" وآخر مبحث الشرائط من السرائر'*» وإن أنكره في موضع 
اخريونيا غاب ناكار" الكون هن كف امود ا المتانسة يده 
ليس ببدع7". 

ويدل عليه : -مضافاأ إلى ذلك _مرسل البزنطي الذي رواه المشايخ 
الثلاثة”" عن أبي عبد الله يةٍ : «في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : 
هو بكذا وكذاء بأقل ممّا قاله البائع : القول قول البائع إذا كان الشيء 


قائماأ بعينه 5 0" 


المنجبر بما سمعت ء بل عن إيضاح النافع : «أنَّ الرواية مقبولة عند 
أهل الحديث»!", وعن الكفابة : «أنها مشهورة ومتكرّرة فى الكتب» 
تعفر لان ا “ماني اغا إ 
مع ماعن عذة الشيع من أن البزتطى لا يروي إلا عن انق اننا غ8 


,١ غنية النزوع: البيع / الفصل الرابتع ص‎ )١( 

(1) كشف الرموز: التجارة / البيع وادابه ج ١‏ ص 107. 

2 الخلاف: البيوع فاه ١ج‏ ان ا 1 

(؛) السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج ١‏ ص 586. 

(0) المصدر السابق: ص 787 - 584. 

(7) كشف الرموز: التجارة / البيع وادابه ج ١‏ ص 107 - 105. 

() الكافي: المعيشة / إذا اختلف البائع والمشتري ح ١‏ ج ه ص .١174‏ من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب الحكم في اختلاف المتبايعين ح 19170 ج 7 ص 7724 تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 5١‏ من الزيادات ح ١ج‏ لاص 559. 

(8) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب أحكام العقودح ١‏ ج ١8‏ ص 095. 

(9) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الاختلاف ج ١4‏ ص .6٠١‏ 

.19١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج‎ )٠١( 

.١55 ص‎ ١ عدّة الأصول: ذكر القرائن التي تدلٌ على صحّة أخبار الآحاد ج‎ )1١( 


وكشف الرموز: أنّ الأصحاب عملوا بمراسيل البزنطي”", والرواية 
عند حل الشدي ساس عن تدان بها طون ومليوما : 

خضوضا هد انا دعا فى الخملة ف 

الاق الففيديم ونلا ,اقنان دنا فنالقول فول بويت الستلقة أن 
كنار كا 11 لالس ف قا العين انا 

والنبوي : «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع . والمبتاع 
بالخيار»'". 

وبما أرسله في كلذف هع خياد القرقة 1 

والمناقشة في مفهومه : بِأنّه أعمّ من كون القول قول المشتري مع 
التلف ؛ لإمكان التحالف . 

يدفعها : _بعد إمكان دعوى أنه خلاف المنساق_الإجماع المركّب 
إن لم نقل :إِنّه مقتتضى الأصل, وإلآّكنًا في غنية عن المفهوم ,كما أنا في 
قكية يما عرقت دمن الخر الستعير بالعمل بن فى كلق ينان ذلك 
على القواعد بوجوه تصلح مؤيّدة للدليل لا دليلاً؛ لأوضوح عدم 
تماميّتها كما لا يخفى على من لاحظها . 

ومن ذلك ظهر لك أنّ ما عن الإسكافي : من تقديم قول البائع 


.105١ ص‎ ١ كشف الرموز: التجارة / البيع وادابه ج‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 1-0. 

(؟) المصنّف (لابن أبي نشسيبة): سح ١ج‏ هص ,٠٠١‏ معرفة الستن والآثار:ح 7697 ج ] 
ص 515 كنز العمّال: م بج 1 ص 0, مسند أاحمد: ج ١ص‏ 411. سنن البيهقي: 
ج حص 722, تلخيص الحبير: ج 4 ص .١05‏ 

() الخلاف: البيوع / مسالة 771 ج ”ا ص .١118‏ 


الطهارة / إزالة النجاسة في الغسل ‏ سح 1083 
الففن )7 نري 

إلا أن 0 الذي يظهر من ملاحظة جملة من عبارات الأصحاب أنّ 
ذلك ليس محل خلاف » نعم الإشكال في وجوب إزالة النجاسة قبل 
محلها, ومن هنا قال في جامع المقاصد: « إنه ربّما اوهم قول المصتف 
وجوب إزالة النجاسة قبل غسل 7 الاغتسال »؛ وليس كذلك 
قطعاً » (؟ , وفي كاشف اللثام : « إن تقديم غسل الفرج من باب الأول 
قطعاً »2*0 وني الحدائق : « إنه لا يعقل لوجوب التقديم على أصل الغسل 
وحجه 706 . 

قلت : وربّها يؤيّده -مضافاً إلى الإطلاقات ما في صحيح حكم بن 
حكبم عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث كيفيّة غسل الجنابة » قال : 
«...فإن كنت في مكان نظيف فلا يضِرّك أن لا تغسل رجليك » وإن 
كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك ... » 2©0, فإنه لا يخلومن 
دلالة على عدم وجوب إزالة النجاسة مقدماً على أصل الغسل . 

لكن مع ذلك فالإنصاف أن القول به لا يخلومن قوّة لما سمعت » وإلا 


)١(‏ مصابيح الظلام: شرح مفتاح 5١‏ ذيل قول المصنف: « والترتيب الححمي ... » الفرع الثالث 
ج١١‏ ص59" ( مخطوط ) . 

. متعلق بقوله في ص 180: وان كان‎ )١( 

(*) ليس في نسخة «ق» و«م» . 

(:) جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص 78١‏ . 

() كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص85 . 

(5) الحدائق الناضرة: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج"ا ص55 . 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح88م ج١‏ ص 159 » وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب 
الجناية م١‏ ج١‏ ص ه 50 . 


اختلاف المتبايعين فى قدر الثمن ص ]سم 


إن كانت في يده لكن للمشتري الخيارء وقول المثستري إن كان 
الفكنن أر اخدت بواجدنا إة هوي مطأائ ورتعا جك الاعين 
أى الصاخو يوان كذا ل تمعلته ريل 21 النسحاى شود اف ايه 
الضعف ؛ لما عرفت . 

على أنه مع قطع النظر عذه غير موافق للضوابط , وإن احتجّوا 
له( بأنّه إذا كان في يد البائع فالمشتري يريد انتزاعه من يده فالقول 
قوله , بخلاف ما لوكان في يد المشتري» فإِنٌ البائع حينئذٍ يدّعي زيادة 
على ما أقرّ به المشتري, والأصل عدمها . 

لكنّه كماترى ؛ ضرورة عدم أثر ليد البائع بعد اعترافه بأنّها يد 
لسري سا مااي بات 

وكذاما عن بعضهه :من أن القول:قول المشترى سييله» لان 
منكر للزيادة المدّعاة بعد اعتراف البائع أن العين ملكه. فهو كمن 
ادّعى عليه بمائة مثلاً فاعترف بخمسين . 

ادال لم عرق قاقله قل القاضل ف النشعلى اتاوإن :فى اغبا لك 
انكر عدم الجا نات فى عاضه ردقن اها ند 
القواعد احتمالاً, وحكاه في التذكرة عن بعض العامّة وقوّاه, لكنٌ الذي 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الاختلاف ج 0 ص 597. 
(1؟) كما في السرائر: المتاجر / الشرط في العقود ج 0١‏ ص 17875 587. 
(؟) تنظر عبارته في الكافي في الفقه: 0 00 
(4) كما في السرائر: (انظر الهامش قبل السابق). 


(0) نقله العلامة عن بعض العامّة. انظر تذكرة الفقهاء: البيع / في التحالف ج ١١‏ ص 817. 
(7) مختلف الشيعة: المتاجر / في الاختلاف ج 6 ص 794 590. 


بظهر أنّه أقوى الأقوال إن لم يتعيّن العمل بالأوّل نظراً إلى الخبر 
والاجداع بغير ا نفاها تعر فت 7 

قلت : بل إليه يرجع ما فى المختلف وإن أطال فيه , إلا أَنّه لا يخفى 

نعم . لا بأس به فى غيره لو ابرزت الدعوى باشتغال الذمّة بالزائد 
وإنكاره أمَا لو أبرزت في تشخيص سبب الشغل دفسيت يكنون 
الايكدياف قينا -فقد يمنع نقديم قول المشتري فيه ؛ ضرورة كون كل 
د عدا و را 

ففي المقام ‏ مثلاً ‏ يدّعي البائع أنّ ما وقع ثمناً في عقد البيع 
المخصوضى ها تقو والمتدرق كمون ؛ فنزاعهما في تشخيص العقد 
المشخّص في الواقع نع , ولريب في كون كل منهما مدّعياً فيه ومنكراً . 

بأد لبر السالك لايق لى تر يدتبي ران 
أنه صحّحه'", والشهيد الأوّل اختاره في قواعره!؛ وان سياه فو 
دروسه إلى الندرة”© بل مال إليه هنا في جامع المقاصدء قال 
ما حاصله : إِنّ البائع لما لم يكن اعترافه بالملك مطلقاً؛ بل كان على 
وجه إن ثبت ثبت به الثمن المخصوص. كان منكراً لما يدعيه المشتري 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج 7ا ص .51١‏ 
(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في الاختلاف ج ؟ ص 40. مختلف الشيعة: المتاجر / في 

الاختلاف ج 0ه ص 550. ْ 
(؟) إيضاح الفوائد: المتاجر / في الاختلاف ج ١‏ ص .02١‏ 


(]) القواعد والفوائد: قاعدة ٠١‏ ج ١‏ ص .5١0‏ 


اككلات :الفا سنن قن فون المن. ‏ ميمت بآ يي نا 


أبضاء واع ا علبكانيه مخصوصا التيضاء عفاد ادن والمتستري 
ينكره ويدّعى عليه ثمناً مخصوصاً اقتضاه عقد آخرء فلا قدر مشترك 
بينيسا سباق قد اتفقا عليه ؛ كى تتوجّه الدعوى حينئذٍ إلى الزائد عليه 
وينتفى التحالف الذي اظ قناقن الدعويي ا 

تحب الدهويين زا اهنا التداعله يو انوي التشتعر لام 
فيبقى الزائد الذي ينكره المشتري, فيقدم قوله بيمينه!" 

لاوجه له بعدما عرفت من تشخيص كل من الدعويين بما ينافي 
الأخرى, وصيرورتهما به بمنزلة دعوى كل منهما عقداً غير عقد الآخر 
التى لا ريب فى التحالف فيهاء كما لو قال المالك : «اجرتك العين» 
فاك الك ومال وميا ار بالفكين, 

ولا وجه لاحتمال : كون القول قول منكر دخول ملك العين ؛ 
لاتّفاقهما على ملك المنفعة , فيكون النزاع في الزائد, فالقول قول 
منكره كما لا يخفى . 

ومن ذلك يعلم : أنّ الوجه التحالف فيما لو قال: «وهبت منّى!”"», 
فقال : «بل بعته بالفع» كنا جزم به فى التذكرة!', وإن كان فى القواعد 
الحبداءز وتعديم قو لم عن الهنة مع اهيز ش 

وفي جامع المقاصد : «لا ريب في أرجحيّة التحالف, إلا أن المتّجه 


.14١- 42١ جامع المقاصد: المتاجر / في الاختلاف ج ؛ ص‎ )١( 
.51١ ينظر مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج 7 ص‎ )1( 
وهبتني.‎ : 0 

) تذكرة الفقهاء: البيع / في التحالف ج ١١‏ ص .1١‏ 
0 قواعد الأحكام: المتاجر / في الاختلاف ج ١‏ ص 17. 


اللا 


م ا يي يي ل 0 ات قو | قن الكلام (ج 2») 


طرده فى جميع المسائل»'" أي التي منها ما في : 
المسألة «الثانية» 
و ا و أوفي قدر 
و الجميع متحدة في المدرك. 
إلا أن المصنّف وغيره؛" حكموا فيها بآنٌ «القول قول البائع مع 
يمينه» وقد عرفت اختلاف إبراز الدعوى ؛ فقد تبرز على وجه 
التحالف أو إنكار البائع أو المشتريء فتأمّل جيّداً . 
بل قد يقال: إن القول قول مدّعي الأقلّ على أيّ حال أبرزت 
الدعوىء إذا كان المراد اشتغال الذمّة بالأكثر ؛ ضرورة أنّ أقصاه 
الأختلاق فى السين؟ اى اميت النويحي للأفل والست المتوحتب 
للأكثرء ولا ريب في موافقة الأصل للأوّل» فيكون هو المنكر. ومن هنا 
أفتى به الأصحاب من غير خلاف يعتدٌ به في سائر المقامات , حتّى في 
الجنايات الموجبة للمال لو وقع النزاع في السبب الموجب للأقل منها 
أو الأكثر. فلاحظ وتأمّلء فإنّ ذلك هو التحقيق فى المسألة . بل هو 
الذي يوافق صدق المدّعى فيها عرفاً . 
وكنف كا ووانمحا الحت ودف اصدل العدالة اهدو أذ 
١‏ جاع النقاصد اد اص 07غ. 
يدا اليرت ريق ال 5 ص ,/8١‏ والعلامة في القواعد: المتاجر / 


في الالختلاف ج ١‏ ص 17. والشهيدين في اللمعتين: المتاجر / الفصل العاشر ج ١‏ 


اختلاف المتبايعين فى تأخير الثمن وتعجيله أو قدر الأجل أو... سس سد اهم 


لم ينفسخ العقد ؛ ضرورة أنه معه ‏ بإقالة, أو فسخ بأحد وجوهه. أو 
بتلف قبل القبض -لا يظهر للنزاع ثمرة إن لم يكن البائع قبض الثمن» بل 
وإن كان قد قبضه ؛ إذ هو حينئذٍ كالدين فى ذمّته أو الأمانة عنده, فيقدّم 
قوله فى قدره فيه!" بلا خلاف أجده هنا . 

وإن كان يمكن فرض صورة للنزاع بحيث ذا الوجوه السابقة أو 
بعضهاء إلا انها خارجة عن البحث , كخروج فرض النزاع في تعيين 
الفعق ١١‏ 2 لعي او للها وي عند ١‏ يضيا عرو وه نكن العف لتتونية وا 
لفظ القدر ونحوهة فى النص والفتو ى!" ظاهر فى خلافه . 1 

ا ٍ دكان " 050 
وقوع الاختلاف في تعيينه بحيث يتعيّن التحالف'فيه, وبأنه يمكن 
فرضه في المعيّن أيضاً مع فرض الاختلاف في القدرء كما لو قال: 
اوداك يهنتيون الدقارون او النويين اتاد فال زور ا عانهنا معنا : 
فإن الحكم فيه كالذمّة فى جريان ما سمعت . ومنه يظهر رجوع تفصيل 
المختلف إلى ما فى التذكرة! )كما عرفت, فلاحظ وتأمّل . 

لكر الانصاف : أنّ المتّجه فى هذا الفرض ما تقتضيه الأصول ؛ لبعد 


)١(‏ يحتمل الضرب عليها في بعض النسخ. 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: التجارة / اختلاف المتبايعين ج '' ص .5"1١‏ والبحراني في 
الحدائق: البيع / اختلاف المتبايعين ج ١9‏ ص 150. وأشار إليه العلامة في المختلف: 
المتاجر / في الاختلاف ج 0ه ص 190. 

(4) تقدّم النقل عن المختلف. وانظر تذكرة الفقهاء: البيع / في التحالف جج ١١‏ ص ”8. 


سي سو يج مس افو اهن الكلام ع 86) 


انوا حداف المنها يم النسا .و التعوى:. 

كما أَنّ المنساق منهما أيضاً: اعتبار قيام العين في يد المشتري في 
تقديم قول البائع , فلو انتقلت عنه انتقالاً لوا لالت 2 
والوقف ... ونحوها لم يكن القول قوله ؛ ضرورة كون المفهوم حينئذٍ 
بناءً على ما ذكرنا عدم اعتبار قوله إذا لم تكن العين قائمة فى يد 
المفترى ند رس فيد الأرضى لنالك: ش 

لا لآنّ الانتقال اللازم تلف حكمي ؛ حتّى يرد عليه'": منع كونه 
كذلك وأنّ من الجائز كون العلّة التلف الحقيقي الذي يمتنع معه الرجوع 
إلى العين في اعتبار ما يدّعيه , مع أن الحكم إِنْما تعلّق في تقديم قول 
البائع على قيام العين من غير اعتبار بالعلّة, وهو متحقّق مع انتقالها عن 
ملكه بأيّ وجه فرض . 

لكن قد عرفت اندفاع ذلك كلّه بناءً على ما ذكرناء بل منه يظهر 
الحال في غير اللازم من الانتقال كالبيع في زمن الخيار ونحوه. 

نعم , لو كان قد فسخ قبل التنازع اتجه حينئذٍ تقديم قول البائع ؛ 
لصدق القيام في يدهء أمّا مع عدمه فالمتّجه ما ذكرنا ؛ اقتصاراً على 
اللشدن نيما كاله الاهل.. 

ولذاكان المتّجه كما في المسالك _فيما لو تلف بعض المبيع -تنزيله 
منزلة تلف المجموع , لا بقاوه ولا إلحاق كل جزء بأصله'!", ويؤيّده : 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين بج 7اص 517. 


المقلااق التعنايسو ات تهبن الممع مصسيح تويب سي ب سي 0017 


عدم صدق قيام عين المبيع الذي هو مناط تقديم قول البائع . 

ولو امتز ع الح اجبر ا لوحي للد ويل والمد رون الم يهار 
ففي المسالك حمل بقاؤة كذلق : أنه موجود في نقنينه وإنما عرن 3 
له عدم التميّز من غيره, والمفهوم من قيام عينه وجوده تصوها عد 29 
من جعل التلف فى مقابلته ؛ فإنّه ليس بتالف قطعاً»!". 

وفيه : أن المنساق من القيام غيره ممّا يظهر عينه للحسّ ويمكن 
إرجاعه., فالمتجه الاقتصار عليه . 

هذا مع مزجه بجنسه بحيث لا يخرج به إلى حقيقة آخرى ؛ كالزيت 
يخلط بمثله , والنوع الواحد من الحنطة بمثله . اما لو خلط بغير جنسه 
بحيث صارا حقيقة اخرى _كالزيت يعمل صابونا ‏ فإِنّه حينئزٍ بمنزلة 
التالف ء والله أعلم . 


المسألة «الثالثة » 

لوا" اختلفا فى قدر'" المبيع؛ فقال البائع: بعة حك نوا دري 
مثلاً إفقال» المشترى : «بل ثوبين» أو قال البائع : هذا الثوب بكذاء 
وقال المشتري : ذلك مع ثوب آخر _معيّن _به «إفالقول قول البائع 
أيضأ» لأصالة عدم انتقال غير ما اعترف به ؛ ولذا كان الفيول فول 
المشتري في قلّة الثمن والبائع في كثرته عند من عرفت لولا الخبر 
البريور"المنترد شي الترطي» 
)١‏ المصدر السابق. 
سي : إذا. 


) 
) 
)ع اقل - في ص م 


ا لح ا ل جتحت فق أفل الكلام (نج :81) 

والتحقيق : إتيان البحث السابق هنا ؛ إذ لا نص في المقام يعارض 
ما يقتضيه الأصل , فيبقى البحث في تعيين مقتضاه من تقديم مدعي 
الأقلّ أو التحالف أو غيرهماء وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً . 

نعم , هذا إذا كان الاختلاف في المبيع من حيث القدر . 

(ذ» أمّا إذاكان من حيث التعيين كما إلو قال» البائع : «بعتك 
هذا الثوب4 بكذا إفقال» المشترى: ابل هذا"",. فهنا!" دعويان» 
لاقدر مشترك بينهما «فيتحالفان» على نفي كل من قولهما (ويبطل”" 
عو عيها» صر لطبا ذا الها لب ويه اناد كنا فى السروق: 
سافان ذلا عدا عا لنا 20 1 

وكذا لو كلامعا . 

ودف بالتعدع من ا لاعن عليه زلا كها فى العبا رلقا!"اذى تتمتو 
ذلك» بل هو مقرّب التذكرة" ونفى عنه البعد في جامع المقاصد”". 

ولواتساونا فى إبرار الفعوف :فا ن:قلنا تقد جمرمن كان بعلن ريسن 
سابع المسعية: المي على الأخريوا ل فالقرعة. 

لكن في الدروس : «البادي باليمين من يتفقان عليه . فإن اختلفا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الثوب. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فهاهنا. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: وتبطل. 

(؛) فتح العزيز: ج 4 ص .15١‏ نصب الراية: ج 0 ص ١1١‏ الدراية في تخريج أحاديث 
الهداية: ح 847 ج ؟ ص .١77‏ 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين بج 7اص 177. 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في التحالف سج ١١‏ ص 41. 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / في الاختلاف ج 4 ص 417. 


الختلاك :لمكا يض الى :قبي المميع ٠‏ سيت سيب ب نت نا 
عقن الجا كا 

وفي القواعد في نحو المقام: احتمال استحباب تقديم البائع, 
والمشعرى بو السنا وى قيقر 1" 

ولعل ما ذكرناه أولى . 

وعلى كل حال, فالظاهر أن اليمين على النفي , لا جامعة ببنه وبين 
الان كيو اسعملافق القواعن "از 1 

وتوا ل يك رين العاف اسيك عدا 
فيغنى عن ردها تلك اليمين, مضافاً إلى ماورد من النهى عن 
5 ارها»©. 1 

وفيه : أن يمين الإثبات بعد النكول , فلا تتقدّم عليه كي تجدي في 
السقوط عند التوجه . ش ظ 

وعلى كل حال فإذا حلفا سقطت الدعويان عندنا كما في التذكرة , 
قال : «كما لو ادّعى على الغير بيع شيء أو شراءه فأنكر وحلف . سقطت 
الذعوى وكان المللوياقيا على حالهغ:ولى يحكة بقوت:عقه حي 


يحكم بانفساخه»!". 


ومن ذلك نسب إليه في المسالك : القول بالبطلان من الأصل بعد 
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التحالف وأنّهِ ينرّل البيع منزلة المعدوم'", خلاف ما اختاره في 
القواعد'" والدروس'": من أنه حين التحالف أو الفسخ , لا من الأصل . 

وكيف كان, فيشكل : باتّفاقهم على وقوع عقد ناقل للثمن أو 
المئمن , وإن اختلفا في تعيين الآخر منهماء ومن هنا اتجه جعل البطلان 
من العين :فى لتقن عليه نينا أو معنا و كالسا د يضما 
فالمتّجه فيه ما ذكره من البقاء على الملك , وحينئذٍ فكلّ من إطلاقه في 
الأذكوة ر القؤاعي كن ين 1 

وتظهر فائدة القولين في : النماء , وفيما لو وقع التحالف بعد انتقال 
العين بعقد لازم كالبيع وشتبهة أو الخروج عن العلك يعاق اوقل 
ونحوهماء فعلى الأوّل يبطل العقود وغيرها ويرجع العين إلى صاحبها , 
وبه قطع في التذكرة تفريعاً على أصله!*, وعلى الثاني يرجع إلى القيمة 
يوم الانتقال وبه قطع في القواعد تفريعاً على أصله©, وأمَا التلف 
فيرجع معه بالقيمة على كل حال . 

ولعلٌ الذي الجأ الفاضل في التذكرة إلى ذلك هو تلازم حال 
النمن والمثمن» فإذا فرض أنّ أحدهما بات على حكم الملك كان 
الآخر كذلك . 
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جواهرالكلام (ج") 





١4 
فع الإعراض عن ذلك يشكل إثبات إيجاب الجريان على محل طاهرء وإن‎ 
قال في جامع المقاصد : « إنه الشائع على ألسنة الفقهاء »27 ؛ إذ أقصى ما‎ 
استدلوا به لذلك أنهما سببان» فوجب تعدّد حكمههما » فإنْ التداخل خلاف‎ 
لأسن باتك الغسل لابد أن يقع على محل طاهرء وإلا لأجزأ الغسل‎ 
مع بقاء عين النجاسة , وبانفعال القليل » وماء الطهارة يشترط أن يكون‎ 
. طاهراً إجاعاً‎ 

والكلّ لا يبخلومن نظرء أمَا الأول -فبعد تسلمٍ أن الأصل عدم 
التداخل- قد يقال : إنه في المقام ممّا علم ذلك من الأدلة ؛ لما يظهر منها أن 
المدار في إزالة النجاسات على تحقق ماهيّة الغسل بماء طاهر من غير اشتراط 
لشىء آاخرءعلى أن ذلك لا يقضى إيجاب سبق الإزالة . 

وت عساه يقال : إِنْ السبق لابت أن يتحقّق هنا شرعاً ؛ وذلك لأنه 
يستقاد من الشارع أن جريان الماء على امحل النجس سبب تام في تطهيره , 
جيك روي ور ررد م روي بح إع خصيل التطهر 
به من الحدث؛ لأصالة عدم التداخل» ولافرق في ذلك بين النسيان وغيره. 

مدفوع : بِأَنَّ فيه -مع إمكاث العتليد تقزينة "2 لأدلة الفنطل » كقتوله 
( عليه السلام ) : « الجنب ما جرى عليه الماء فقد أجزأه » 7" ونحوه ما إذا 
لم يكن ما جرى عليه نساً من غير دليل , بل ظاهر الأدلّة خلافه؛ إذ «لكلٌ 
امرئ ما نوى ... »47 ونحوه ينافي صرف الغسل الذي نوى به المكلف أنه 


. 7١ص‎ ١ج جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة‎ )١( 
.١57.ص الصحيح: تقييداً . (") كا في حسنة زرارة المتقدمة في‎ )0( 
١1ج‎ ٠ وسائل الشيعة: باب ه من ابواب مقدمة العبادات ح‎ , 337١ أمالي الطوسي : هك ص‎ (0) 


ص4 7 . 


اختلات الكعا يعي الى تعيين القم ل سس 1ك 

ويدفعه : جواز اختلافهما في الحكم الظاهريء وإن تلازما في 
الحكم الواقعي . 

وكيف كان ء فالمراد من البطلان من الأصل أو من الحين: هو 
جريان حكم ذلك عليه , وأنّه يكون حينئزٍ بمنزلة ما لم يجر عليه العقد , 
لذ اه كدلف شف : 

ولكن قال" فى المسالك بعد البحث فى ذلك : «الظاهر أَنّ العقد 
مطل مود الال زان للم اسك الس ويه شك فى العااكرة: 
محتجٌّاً بمأ تقدم : فق ارا فين كل منهها سقط وعوى لحر وافيكون 
الفأقييافف على يعالشوولك مك ويه موسا يككوب باللسافة: 
وهذا على القول ببطلانه من اصله» . 

وواتنا غدلي الشو ل متطلا هه مين ضيه قن لامر ١‏ اك راكة 
لانتفاء دعوى كل منهما بيمين صاحبه فينفسخ حيئذ لان 
إمضاءه على وفق اليمينين 5200 وعلى وفق أحدهما تحكم .وهو 
ظاهر فتوى القواعد»”!". 

قلت: ذلك كله لا يقنضي الانفساخ باطناً للعقد اللازم الذي 
| أقرًا به وتوافقا عليه, وتعدّر تسليم الدمن أو المثمن ظاهراً أخيراً 
لا يقضى به . 

اح افد زا ل رت لط لبعد مريدا على الخبان :فى رحد لمن 1 
907 ش 


0١1‏ ما الضرب عليها في || ا 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين بج 7اص 574 510. 


ع ل ع ع ا بض كرا زا الاق 1ع 31 

وممّا يؤيّد ذلك : ما ذكر فى التذكرة وغيرها!"؛ قال فيما نحن فيه : 
وذ كلك الناتم على تف ماب عبد اشير بن طلى ملقم قن كان 
في يده وإلا انتزعه من المشتري» . 
«وإذا حلف المشتري على نفي ما يدّعيه البائع وكان الثوب في يده 
لم يكن للبائع مطالبته به لأنّه لا يدّعيه , وإن كان في يد البائع لم يكن له 
التصرّف فيه ؛ لأنّه معترف بِأنّه للمشتري وله ثمنه فى ذمّته» . 

«فإن كان قد قبض الثمن ردّه على المشتري: ولق حكن انوت 
قضاضاً, كما أن له.ذلك أيضاً إذا لم يكن قد قبطن التمنفان زادت 
قيمته فهو مال لا يدّعيه أحد»”". 

وهو كالصريح في خلاف ذلك كلّه ؛ ضرورة أَنّه لا وجه للمقاصّة مع 
فرض الانفساخ . 

وظاهر الدروس التردد فى ذلك _كالمحكى عن الشافعى”' _قال : 
«إذا حلفا أو نكلا احتمل أن ضمي العقدة إن إنسها مهل ود البصين 
متعذرء وعلى وفق أحدهما تحكّم» أي : فيكون ذلك بمنزلة عدم وقوع 
البيع على أحدهما واقعاً؛ تنزيلاً للظاهر منزلة الواقع , كما هو مقتضى 
قو لموكاة : «ترادا» . 

«ويحتمل أن يتزازل فيفسخه المتعاقدان, أو أحدهما, أو يرضى 
)١(‏ كالروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر ج “اص .01١ 014١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في التحالف بع ١١‏ ص :17 (بتصدف يسير). والعبارة بلفظها وردت 


في مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين بج 7 ص 577 5317. 
(5) الحاوي الكبير: ج ص 50, حلية العلماء: ج لاحن 110 11 


اختلاف المتبايعين في ا لت ات ا ا 3 بي 


أحدهما بدعوى الآخرء أو يفسخه الحاكم إذا يئس من توافقهما وامتنعا 
من فسخه ؛ لئلا يطول النزاع» . 

إلى أن قال : «ثمّ إن توافقا على الفسخ أو فسخه الحاكم انفسخ 
ظاهراً وباطناً, وإن بدر أحدهما : فإن كان المحقّ فكذلك , وإلّ انفسخ 
ظاهراً»0", 

قلت : لا ريب أنّ المتّجه على مقتضى الضوابط الشرعيّة عدم 
الانفساخ بالتحالف, بل ولا يتسلّط الحاكم على ذلك, نعم إن توافقا 
عليه وإلا فالظاهر انحصار الخيار فى المحقّ, على إشكال فى بعض 
اخرن رشر ع ا دالت ا يجي 
المقاصّة على أحكامها . 

هذا كلّه بحسب الواقع , وإلا فالحكم الظاهري قد عرفت الحال فيه . 

نعم , قد يقال :إن للغير التصرّف في كل من الثوبين مثلاً وشراءهما , 
بل والئمن الذي يرجع إلى المشتري منهما أيضاً: وإن علم أن الواقع 
بنافي ذلك . إلا أن الظاهر عدم اعتبار مثل هذا العلم في المنع عن العمل 
بما يقتضيه الحكم في الظاهر . 

وله نظائر كثيرة في الفقه ‏ منها : العين المقسومة بين اثنين لتعارض 
البتنتين مثلاًء بل ومع العلم بأنّها لواحد منهما إذا لم نقل بالقرعة . فإِنٌ 
للغير شراء الجميع من كلّ واحد منهما وإن علم أنّ أحدهما غير مالك 
للنصف ؛ إجراءً للحكم الظاهري . 








3-5 جواهر الكلام (ج 4؟) 

بل إن لم يكن إجماع جرى مثله في النكاح لو فرض التداعي بين 

السيّد مثلاً وآخر في تزويج أمته , فقال السيّد : «هذه» وقال الا خر ورزيل 

دذنو وعدا لنا قا للخثر الوو مها وامعلم ١ن‏ احداهما داك ررس 

عملاً بالحكم الظاهري . 

وكيف كان» فلا ينبغي منع كل واحد منهما من التصرّف فيما وصل 

إليه بعد التنازع , وإن تردّد فيه في الدروس : من قيام الملك, وتوقع 

زوالهقيو كالوائل »تقال :دزو أولن بعد الجوأز يعد التخالك» لكأ تست 
الزوال»'". وفيه ما عرفت . 

اللّهمَ إلا أن يريد : بحسب ظاهر الحال وقلنا بعدم الحاجة إلى حكم 

الحاكم بعد التحالف, وإلا فلو تصرّف المحقّ منهما في ماله على وجِدٍ 

1 لا يكون فيه هتك للحكم الظاهري - أمكن القول بالجواز ؛ للعمومات 

ل ل الا الاره 
اوقا لام د ونا قا 

كذ 1ه معا نينا قلوى لك الحال فها كرو قينا | مضنا مين له 

«لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك على 

الأقرب, ولو عابت فأرشهاء ولو أبق فالقيمة للحيلولة» ثم يترادّان إذا' 

عاد وإن رهن أو اجر أو كوتب فالعقود باقية » وينتقل إلى القيمة في 

الكتابة. وفى الرهن والإجارة وجهان. مبنيّان: على الحمل على 

الكاية أو لزب فوبواو رضى متاعب الفين كاير الأحة إلى فك ارش 


)١(‏ المصدر السابق. 





اختلاق الشابفيق :أن اتقيي الصييع:. مجح سسحت سس م ب كي ل 


أو فراغ الإجارة» احتمل إجابته إن تسلّم العين أو أسقط الضمان 
وجوّزناه, وإلا لم يجب»!". 

وفي المسالك أنه «لو وجد العين أي التى وقع التحالف على 
ثمنها ‏ مستأجرة أو مرهونة, انتظر انقضاء المدّة أو الفكَ . وفي تخيّره 
بيده وبين القيمة معجّلة وجه»!". 

وفي القواعد : «لو كان المبيع أي الذي اختلف في ثمنه -تالفاً, 
وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف . ويحتمل يوم القبض, ولو تلف 
بعضه أو تعيب أو كاتبه المشترى أو رهنه أو بق أو أجره ٠‏ رجع بقيمة 
التالف وارش المعيب وقيمة المكاتب والمرهون والابق والمستاجر. 
وللبائع استرجاع المستأجرء لكنّه يترك عند المستأجر مدّة الإجارة, 
والتحرة التمتقاة المشتترض بويعليه اوه الحدل ادانع ولو الى الموانه 
-بأن عاد الآبق أو فكَ”" أو بطلت الكتابة _بعد دفع القيمة فالأقرب عود 
ملك البائع إلى العين , فيستردٌّ المشتري القيمة»!. 

وبعض ما ذكره لا يخلو من بحث . كما أَنّ ما ذكره فيها من أنه «لو 
اخدلنا فى قهة ال ليده الفدالق وهنها إلى قيينة وددله سوهونا 
بصفاته . فإن اختلفا في الصف قدّم قول المشتري مع يمينه»!- أي إن 


(1)المضدر الشابق ين 1121357 

.114 مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج “ا ص‎ )١( 
(؟) فى المصدر بعدها إضافة: الرهن.‎ 
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مسدب يي ع حي و ب بد تنيت يواش العلام ات 1 
كان هو الفكر _كذلك اها 

بل في المسالك : «أَنِّ قد أغرب في ذلك , وهو بأصول العامّة أليق . 
عر ا ستيه اذل العروة لظ بلقم سام 
النذاع»0", 

قلكه لأرويت أن الشتعه على اصولنا. كنا فى القتصي :وغسيره ب 
تقديم منكر الزيادة ؛ لعموم قوله : «... واليمين على من أنكر»!", ولأن 
الأقاة هو نانك ل" تساف الاب لمشافدة :ول مقي ال رهينا ف 
بالقيمة كما هو واضح. ش 

ثم إن الظاهر جريان التحالف في زمن الخيار المشترك, واحتمل 
ف الدروس معديه ةلا يما ملكا نالنسخ: لكين ابسكوجة الأول 

«والغرض من اليمين نكول الكاذب. ودوام العقد بإحلاف 
الصادق, فإن حلفا فالفسخ أمر ضروريّ شرّع لتعذّر إمضاء العقد, 
وعليه يتفرّع التحالف في المضاربة , ويجري التحالف في سائر العقود 
الجارية على هذا النمط»”". 

وتنقيح هذه المباحث محتاج إلى إطناب تام فلعل الله يوفق له . 

«9ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري» في القدر « كان 


.114 مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج 7 ص‎ )١( 
. 719 تقدم فى ص‎ )1( 


اختلاف المتبايعين بما يرجع إلى صحّة العقد وعدمها 5-5 


القول قول وراثة البائع فى المبيع, وورثة المة لمشتري في الثنمن» 
واي و 0 
ا برسها وي اع يوسي 
اخدهما وواررمت | ل د 
ودغوى 0 : أن كلّ ما كان ن للمورّث ينتقل للوارث, مسلمة في 
ل ع بخلاف محل الفرض الذي هو من الأحكام 
جاع راط دن 1 عفر ارا جسوان لبر الا ان 
غير محل وان استحيتته فن المسنالك "#منوانه العالمء 
0 
نمنا ؤتقال» المشتري حل بسر أو قال اوبعل فقال. ابل 
ل ليق رأرا* الاك التو قر رمن يدع ميطة البقدة 
)١(‏ ينظر إيضاح الفوائد: في الكفارات ج ؛ ص 8 
(؟) الجامع للشرائع: البيع / بيع المرابحة ص ١7؟.‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في الاختلاف 
ج ١‏ ص 11. اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص 175 التنقيح الرائع: التجارة / 


البيع وادابه ج ١‏ ص 5, الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل العاشر بج “ا ص 014١‏ -0115. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج 7 ص 577. 


(4) في نسختي الشرائع والمسالك: وأنكره. 


غ04 


حم ل سو ف قر الكل 001 


وبقاءها «بيميئه4"1 للأصل بمعنى : الظاهرء أو القاعدة: أو 
الاستصحاب «او» حينئذ فيكون «على الاخر البيّنة4 بلا خلاف معتد 
0007 

لكن فى الكفاية : «فيه نظر»”" ؛ ولعلّه لأعمّيّة أصالة الصحّة من كون 
المبع عيدا .و لأصالةبعدم النقه اصع فكرن كإنكاو النس ولا 
أضبالةتضيكة الفقق الناسى يعد اتكمال اركان العقد التعدى وحودى 
نا قلهااقالا ربعو لغووا لحت فى العفال المالهو فى التعتود عليه اللاي 
فى احد ا ركان العقله» 1 1 

وفيه : أنّ ذلك من توابع العقد الصحيح الذي شخّصه الأصل في 
المقام , فهو في الحقيقة من لوازم خصوص هذا العقد من البيع . لا مطلق 
عقده. ومن الواضح الفرق بين المقام ‏ المعلوم وقوع العقد فيه وبين 
إنكار البيع , فلا يقاس أحدهما على الآخرء والعقد للأعمٌ من الصحيح 
والفاسد, فتحقّقه لا يتوقف صدقه على كون المعقود عليه مما يصمح 
العقد عليه , وإِنّما يتوقف عليه الصحيح منه لا أصله, فمع التنازع فيه 
-كما في المثال لا إشكال في جريانها كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

ومن ذلك يعلم ما في الحواشي المنسوبة للشهيد على القواعد , قال 


ينها 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: مع يمينه. 
المرابحة ص ١"؟.‏ وإرشاد الأذهان: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 581, والتنقيح الرائع: 
التجارة / البيع وادابه ج "١‏ ص 75 50 ومسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج ١‏ 
ص .١ 8 ١ ١7‏ 

(؟) كفاية الأحكام: التجارة / اختلاف المتبايعين سج ١‏ ص 97]. 


اختلاف المتبايعين بما يرجع إلى صحّة العقد وعدمها ‏ ل -ت 80م 
في شرم نحو المتن : «هذا مخالف لما قاله الأصحاب والمصئّف : من 
قبول قول المشتري في مثل ذلك, وإِنْما هذا من فروع المخالفين»”" 
حبّى لو أراد دعوى الفسخ ؛ إذ الفاضل'" والمصنّف وغيره7 قدّموا 
فول .شكره لا مل.: 

وإن كان قد احتمل في القواعد في بحث خيار المجلس : تقديم 
قوله لأنّه أعرف بنيّته”. ولا ريب في ضعفه بعد حمل النيّة في كلامه 
على القدل تار جد روطو عدم معان أنه 1 

وكيك كان فالسقيق ها عرفت: 

ا ا للد ادح كار 
المعت و نهنا أومكينا دور دنه فيّته » ولم يكن سبيل إلى معرفتها ٠فإنٌ‏ أصل 
الفاظة ل يشحصى لز دئة نهنا قطعا :وك فالخل والخمر انق سيق 
أصل عدم النقل وأصل البراءة معاضداً لمدّعي الفساد . فيكون القول 

ولعل هذا مراد ثاني الشهيدين في مسالكه , قال : «وربّما يستشكل 
الحكم مع التعيين 5 (بعتك بهذا العبد) فيقول : (بل بهذا الحرّ) فإن منكر 
نقل العبد إن كان هو المشتري فهو ينفى ثبوت الثمن في ذمُّته » وإن كان 
هو البائع فهو ينفي انتقال عبده عنه؛ فالأصل معهما في الموضعين ‏ 


.457 ص‎ ١4 نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الاختلاف ج‎ )١( 
.15 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الاختلاف ج‎ )١( 

(9) الاولى التعبير ب«وغيرهمأ». 

(5) كابن القطان في معالم الدين: البيع / في الاختلاف ج ١‏ ص .707١‏ 
(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في الخيار ج ١‏ ص 15. 


ولأنّه يرجع إلى إنكار البيع؛ فيقدّم قول منكره, نعم لو لم يعيّنا في 
الصورتين نوجه ما ذكر»(", 

وان كاك التدلى مهتت ال" اله اول هن عملة علي زافق الفرق 
يين الكلّي والمعيّن ولو مع اختلاف المتبايعين فيه ؛ بأن قال البائع مثلاً 
«بعتك بهذا العبد» مشيراً إلى معلوم العبوديّة, وقال المشتري : «بل بهذا 
الحرّ» مشيراً ‏ أيضا إلى معلوم الحرّيّة ؛ لعدم ما يصلح فارقأ كما هو 
واضح بأدنى تأمّل . 

ولو قال البائع مثلا مثلاً : «بعتك 0 صبيّ» فالكتر المسعي وقال: 
«بعتني وأنت بالغ» ذة ففى القواعد : «احتمل تقديم قول مدعي الصحًة مع 
يمينه , وتقديم قول 9 لأصالة البقاء» ثمّ قال : «ولو قال:( كنت 
فكالصبت)'". 

وظاهره التوقف كالتذكرة'" والتحرير'» والدروس في المقاء!" 
والإقرار'"' وإقرار جامع المقاصد”) بل في إقرار الثاني : ل ن الفيية 
يحلف61. ش 





.518 مسالك الأفهام: التجارة / اختلاف المتبايعين ج 7“ ص‎ )١( 
.47 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الاختلاف ج‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في التحالف ج ١١‏ ص .١١١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: المتاجر / اختلاف المتبايعين ج ١‏ ص 7717. 
(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5١0١‏ جاص 1514. 

(1) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 75١‏ ج ”اص .١١7‏ 

7 ) جامع المقاصد: الإقرار / في المقد ج 9 ص .٠١”‏ 
(8) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ ج 4 ص 594. 


الطفازة / إزالة النجاسة في العيل ‏ ب تاد 188 
لرفع الحدث- إلى إزالة النجاسة دون ما نواه من غير مقتتض له . 

على أنه لا معنى لأصالة عدم التداخل سوى ما يظهر من الخطابات من 
التعدّدء ولا شك في أن الظاهر من ملاحظتها في خصوص المقام خلاف 
ذلك » فإنه إن ارتمس حينئدٍ في ماء كثير وكان في بدنه نجاسة لا تمنع 
وصول الماء إلى البشرة حصلت الطهارتان معاً حينئذي فتأمّل . 

وأما الثاني فهو مصادرة واضحة » وما ذكره من اللازم نمنع بطلانه » فلو 
فرض أنه كان على بدنه نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة » ثم ارتمس 
في ماء كثير ولم تزل عبن تلك النجاسة » حصلت الطهارة من الحدث دون 
الخبث » وكذا لوفرض أن بدنه نجس نجاسة تحتاج إلى غسلتين » فيرتفع 
الحدث بالغسلة الأولى ويبق الخبث موقوفاً على الثانية . 

وأمَا الشالث فهو_مع عدم جريانه في الاغتسال بالماء الكثير ونحوه , 
وابتنائه على نجاسة ماء الغسالة قبل الانفصال- أنا نمنع الإجماع على اشتراط 
الطهارة بحيث يشمل المقام ؛ إذ أقصى ما مكن تسليمه اشتراط الطهارة 
قبل تحقق الغسل به . 

ولعله لذلك كلّه قال الشيخ في المبسوط : « وإن كان على بدنه نجاسة 
أزلها ثم اغتسل » فإن خالف واغتسل أوَلاً فقد ارتفع حدث الجنابة , 
وعليه أن يزيل اللنجاسة إن كانت لم تزل بالغسل » وإن زالت بالاغتسال 
فقد أجزأه عن غسلها »22 انتهى » فإنَ ظاهره عدم اشتراط الجريان على 
حلّ طاهر مع القول بالتداخل . 

لكن يظهر منه إيجاب الإزالة أَوَلا » وكأنه لما سمعت من الأخبار 


(0) المبسوط : الطهارة / غسل الجناية ج١‏ ص ؟؟ . 


اختلاف المتبايعين بما يرجع إلى صحّة العقد وعد متها باس لإلاسم 


لكن في الجامع هنا أن «الاحتمال الثاني في غاية الضعف ؛ 
لأنّأصالة البقاء منذفغة بالإقرار بالبيع المحمول على البيع 
الصحيح شرعاً ‏ فإن صحّته تقتضي عدم بقاء الصبوّة فلا يعد معارضاً , 
كما لا يعد احتمال الفساد معارضاً ؛ لأصالة الصحّة فى مطلق الاقرار 
بوقوع عقد البيع» . 1 

«فإن قلت : اصلان قد تعارضا؛ للقطع بثبوت وصف الصبوة 
سابقأ» . 

«قلت : قد انقطع هذا الأصل بالاعتراف بصدور البيع المحمول على 
الصحيح . كما يحكم بانقطاع أصالة بقاء ملك البائع بالاعتراف بصدور 
البيع لو اختلفا في صحته وفساده». 

ارولو نكف هده المودالة تناوهن ال اصليوي اللكانها زضهها فيا 
وقال1 زمايسا واافى أحدهما الساديوالترق عي راشع ركوج 
الصبوّة مستمرّة لا دخل له في الفرق»”". 

نم قال في شرح قوله : «ولو قال : كنت مجنونا ...2" إلى اخره: 
«أي : فيجىء فيه احتمال تقدّم جانب الصحّة لأنّها الأصل, والفساد 
لأصالة بقاء مقتضيه , وليس بشيء ؛ لانقطاع هذا الأصل كما قرّرناه في 
المسالة السابقة)»!. 

قلت : هو منافيٍ لما ذكره في شرح قول الفاضل في باب الضمان : 


اكات الحطن نال 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الاختلاف ج 4 ص 101. 
(*) قواعد الأحكام: المتاجر / في الاختلاف ج ١‏ ص 47. 
(8)التسدر فيل السنابقة: 


7 الا رضت ضجان الصبى يزان أذن له الى :ناج تيلف قذه فرك الامو 
لأصالة براءة الذمّة وعدم البلوغ , وليس لمدّعي الأهليّة أصل يستند 
إليه ولا ظاهر يرجع إليه , بخلاف ما لوادّعى شرطاً فاسداً. وكذا البحث 
نيم عر وك لدعا لاتعتونو اال 

قال : «أي : فإن اختلف الضامن والمضمون له في وقوع الضمان 
حَال الضيا اوبعال الكفال :قد قول الصضامن فى اله كان سينا وفت 
ايعان 1 ال أصل واه الذاقةه قمعم كي ركذا أض عند لوي 
وليس لمدعى اهليّة الضمان حال وقوعه اصل يستند إليه ولا ظاهر 
رح اله كو رمدارضا لاقتايع الجابفين 4 

«فان قيل : له أصالة الصحّة فى العقود. وظاهر حال العاقد الآخر 
أنه لا يتصعءف باطلاً» . 1 

«قلت : الأصل فى العقود الصحّة بعد استكمال أركانها ؛ ليتحمّق 
ركه لفلده انا قله دلا وجوه التقو قلا لخقلنانتى كون لقره جه 
هوا ل أو لعن حلت دكن وفرع النقد على العيدم ركذا القلاهرةة نيا 
شدع الالشكيال المدكون»» 

«واعترف شيخنا الشهيد فى حواشيه بوجود أصالة الصحة فى 
اللتووى لكن عا روطلا اعنالة ا لعا تسافا رحدل التراد: 
يليما عن لمعا رظن رافك نه ل" أل انروما د كرتا فيك ار 


101 قواعد الأحكام: الضمان / في أركانه ج ضن‎ )١( 


)١(‏ في بعض النسخ: الضامن. ظ 
(؟) جامع المقاصد: الضمان / في أركانه ج ه ص .5١١1-7١6‏ 


اختلاف المتبايعين بما يرجع إلى صحة العقد وعدمها اساسا بسب 993 


ثمّ إنه فى شرح قوله : «بخلاف ...» إلى اخره قال : «(لأنّ الظاهر 
اليينا لاش فا نوسي كان المتعافداك كاماين تحت 
الظاهر المذكور وأصالة صحّة العقود»!". 

وشرح قوله : «وكذا البحث نا إلى الخيوه: امنا سيق سن 
الاختلاف في وقوع الضمان حال الصبا والبلوغ آتِ فيما عرف له حال 
حون وها كر لحن او حصن ااخدادم في ودوح العداتى جور 
الجمعة وكان فيه كاملاً و'”'في يوم الخميس قبله » وكان دنا فأقوها ضيف 
اوهكو نيل هو كا سيق ١‏ 000 أ ضنالة عدم التقدّم؟ كل 
ممكن»!" انتهى . وهو كما ترى 

والتحقيق : عدم الفرق بين البيع والضمان في تقديم مدّعي الصحَة ؛ 
لأصالتها القاطعة جميع هذه الأصول, بل هو كذلك وإن لم يعترف بأنَّه 
باع ثم ادّعى أَنّه كان صبيّاًء ويكفي ثبوت أصل الفعل فيه ولو ببيّنة, ثم ” 
يصحيحة رض : 3 

ومن الغريب دعوى تخصيصه أصالة الصحّة بما بعد استكمال 
الأركان التي منها المعقود عليه , مع أنه لم يعرف خلاف في أنّ القول 
قول مدعي الصحّة فيما لو تنازع المتعاقدان الكاملان في وقوع العقد 
رام #أومالا يصمح. 


)١(‏ مابين القوسين تتمّة لعبارة القواعد. ون شدي نكا 
[؟:الهامش قبل 'السابق: 

) ") في المصدر: أو. 

(؛) في المصدر بعدها إضافة: هنا التمتك. 


محم ا ا ا رن الكلام (ج غ) 


وقد كان ما هو فيه من تقديم قول الصبي في مسألة الضمان - 
عفني غن هذه التضوق م وكا ركتى :نيد دعو عدم تحقق موضوع 
أصالة الصحّة وهو فعل المسلم الكامل . 

وإن كان يدفعه : منع كون الموضوع ذلك ء بل الأصل في الفعل نفسه 
الصحّة , وإِنما يمنع منها عدم الكمال, فمع عدم تحققه _والفرض وقوع 
الفعل ‏ يحكم بصحّته حنّى يتبيّن خلافه. إلا أنه لا يخلو من نظرء 
فتَأمّل جيّداً. 


«النظر الخامس: فى الشروط » 
المذكورة في متن العقد . دون ما بعده» بل وما قبله إذا لم يكن بناء 


وعلى كل حالء فالمراد بها : المرسومة فيه زائداً على الثنمن 
والمثمن على وجه الالتزام» دون التعليق الذي لا إشكال في البطلان 
معه وإن كان بلفظ الشرط , من غير فرق بين كون المعلق عليه محقّق 
الوقوع في مستقبل الأزمنة أو لا. 

لالأنه ينافى قصد إنشاء النقل والانتقال والرضا بهما؛ لامكان 
قعد عطورضا بسن ستروفةة قدي وال وها من النقاء 
المعلق.: 
بل لأنّه منافٍ لما هو المعلوم من الشرع من تسبيب هذه الصيغ 
وترتّب الآثار عليها بمجّد تمامهاء فالتعليق _المقتضى لتأخّر الآثار, 
وعدم إعمال السبب مقتضاه _مناف لذلك . 1 


ضابط الشرط السائغ فى البيع ‏ --------- سس لايم 
ومنه يعلم : أنه لا يقدح صورة التعليق بعد العلم بإرادة الالتزام منها . 
لا حقيقته المنافية لما عرفت . ا 
اج 
العلم بالطلوع . وإن كان هو ظاهر بعضهم'"؛ لكونه تعليقاً فى الظاهر, 
وللشكٌ في السببيّة معه, إلا أنه كماترى . نعم لا يبعد البطلان مع الشكٌ ؛ 
لاقتضائه توقف عمل السبب بعد تمامه على غيره ممّا لا مدخليّة له فى 
تسبيبه , مع احتمال الصحّة ؛ لكون التعليق فيه للعلم بترتّب الأثرء 
للااء اقسسده قا كد 
ولا خلاف!"-_كما لا إشكال _في قبول عقد البيع وغيره من العقود 
اللازمة القراتط :فى الحسلة ىرو لتسوض ملظ افيه ١‏ رسعو ترا لوول 
لعل إطلاق الأمر بالوفاء بالعقود!* والتجارة عن تراض”'”كاف . 
إلا أنّ منها ما ليس بسائغ , ومنها ماهو سائغ «وضابطه» كما في 
الإواعر :3 واللجعة لاوا ارو ض الا وضييها اويل عن أبي العقاسى سنت 
)١(‏ كالمقداد في التنقيح: التجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 19. 
(؟) يأتي نقل المصادر خلال البحث. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب الخيار. وباب ١0‏ من أبواب بيع الحيوان ج ١8‏ 
ف و ّْ 
(4) سورة المائدة: الاية .١‏ 
)00( سورة النساء: الآية 16 
(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص .1١‏ 
(1) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل التاسع ص .١١59‏ 


(9) كمسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ج ” ص 518. 


إلى علمائنا!": ما لم يكن مؤدَّياً إلى جهالة المبيع أو الثشمن» 
كاشتراط تأجيل أحدهما مدّة مجهولة «ولا مخالفا للكتاب 
والشنة كاد 

ضرورة وضوح بطلان الثاني » وكذا الأوّل بعد ما عرفت من اعتبار 
المعلوميّة فيهما. بل هو مندرج في الثاني ؛ ولذا اقتصر في النصوص 
على استثنائه , ف: 

في الصحيح : «المسلمون عند شروطهم , إلاكلٌ شرط خالف كتاب 
الله تعالى فلا 0 

وآخر: «من اشترط مخالفاً لكتاب الله (عرّوجل) فلا يجوز 
على الى القشر كل ايف و والعبالموة عند شر وطيئ :فها يوافق كعاتب 





الله (عن )0 
والظيرة ني الممالموى عند اترروطوي | اقبريطا وه اا ا 
حل حراماً»!. 


لكن ار نح عداة حير 1 في القواعد_ فق 

)01( ااانه لاوم اساي" لاقن التروونا يت كن 1ه 

,5١5 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 5070 ج 7 ص‎ )١( 
8 ج لاص 5",. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ تهذ يب الأحكام: التجارات / باب ؟ عقود البيع ح‎ 
.١7 ص‎ ١48 من أبواب الخيار ح ؟ ج‎ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار في البيع ح ١‏ سج 0ه ص 119. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ؟ عقود البيع ح ١١‏ ج لاص ؟"؟,. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الخيار 
حَ العا 

(4) تهذيب الأحكام: التكاح / باب ٠؛‏ الزيادات في فقه النكاح ح 6١‏ ج لاص 877, وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب الخيار ح 0 ج ١8‏ ص .١7‏ 


ضابط الشرط السائغ فى البيعع ل سس لب ل نس ا 


المخالف للمشم وع : اشتراط ما ينافي مقتضى العقد ؛ كشرط عدم البيع 
أو الهبة أو العتق أو الوطء, أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن ... أو 
نحو ذلك١",‏ 1 
عَُ 4 رن 

بل فى الغنية: من الشسروط الفاسدة بلا خلاف: أن بة 5 
ما يخالف مقتضى العقد ؛ مثل أن لا يقبض المبيع ولا ينتفع بها". 

وعن جماعة : 0 ضابط المنافي :كل ما بق: بقتضي عدم رمن سين 
الذى جعل الشارع العقد من حيث هو هو بقتذ بقتضيه ؤرئبه", 

وقد يشكل : باشتراط عدم الانتفاع بالمبيع مثلاً زماناً معدا ان 
مقتضى إطلاق العقد إطلاق التصرّف فى كل وقتء وباشتراط إسقاط 
خيار المجلس والحيوان... وما أشبه ذلك مما أجمع على صحّة 
اشتراطه كما فى المسالك!؟. 

واحتمال : إرادة ما لم يجعل العقد إلا لا يله من «المقتضى» 
-كانتقال العوضين في البيع الذي هو الأثر الحقيقي له ينافي منع 
اشتراط عدم البيع ونحوه ممّا سمعت منعه ؛ لأنّه منافٍ . 

ومن هنا قال فى جامع المقاصد : «الحاسم لمنادة الاشكتال: 
أنّ الشروط على أقسامء منها : ما انعقد الإجماع على حكمه من 
(1) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .1١1‏ 
(؟) ينظر التنقيح الرائع: التجارة / في الشروط ج ؟ ص 7١‏ وجامع المقاصد: المتاجر / في 


الشرط ج 4 ص .4١5‏ 
(غ) مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ج 7 ص 519. 


ا سسسسسسسسسس ب جواهر الكلام(ج 5؟) 
صحّة وفساد. فلا عدول عنه . ومنها : ما وضح فيه المنافاة 
للمقتضي ؛ كشرط عدم الضمان عن المقبوض بالبيع ‏ أو وضح مقابله . 
ولام فى الباجاوايس: ونههانيا ابم راس أ لوعي رفز 
بحسب نظر الفقيه»!". 

كن ل على عليافنان هال كوم قير عا سوه بو الأ ولى الا عبر طن 
عن هذه العبارة'"' والرجوع إلى ما سمعته من الكليّة المنصوصة, التي 
يندرج فيها جميع ما يشك في جوازه, فيكون ذلك حينئذٍ هو المدار. 

لا يقال'": إِنْ فيها إجمالاً ايضا ؛ إذ لا يدرى ما المراد بالحلال 
والحرام» أهو ما كان كذلك بأصل الشرع من دون توسّط العقد, أو 
والشرديد 

فاو ارية الأو ونال اكوا سين للف شتراط عدم البيع 
ونحوه ؛ إذ لا مانع ة في الشرع من كون الشيء مملوكاً ولا يباع أو 
لا يوهب مثلاً. 

وإن أريد الثاني : ففيه أُوَلاً: أنه مناف لما ذكروه بل قد عرفت 
دعوى الإجماع عليه في المسالك من صحّة اشتراط عدم الانتفاع 
مدة وإسقاط خيار المجلس وإسقاط خيار الحيوان ونحوها مما 


عرفت, مضافاً إلى ما تسمعه من النصوص الآنية في جواز بيع الأمة 





بيس ع يا 
ا 0 550 / ص 23 مفتاح الكرامة: المتاجر / في 
الشرط ج ١4‏ ص 7721-11506. 





فاب لوقك المائع ف المي ١‏ تملس ست بي م 80/31 


بشرط عدم البيع والهبة'", المستلزم لحرمتهما بعد الشرط . مع 
عا لببواشطة العقد ويل ظاهر هذه التميومن هو اذا 0 
غيرهنا | الا نكا تمن ينها 

وثانياً: المنع من الهبة مثلا -الباطل اشتراطه لكونه محرّماً حلالاً 
بواسطة العقد إن" أريد به بالنسبة إلى العقد المعرّى عن الشرط فهو 
وارزة يقي كز حراط لأ لمكا لف لمتتضى الفقه لكان متتو واه انيد 
بالنسبة إلى العقد المتضقن له فهو غير واضح. ‏ ' 

[آتانقون: لاوح رجحان إراية الأول لاقسياق جهول من 
الحل والحرمة قبل العقد ذي الشرط منه, فالمراد: تحريم ماكان حلالاً 
بأصل الشرع أو بالعكس ؛ كاشتراط عدم الارث ممّن يرثه أو شرب 
الخهر اوز انا سم 

بل التأمّل الجيّد يقضي بكون المراد بذلك بيان: أنّ الشرط من 
الملتفاتك لكل ما وهات المكلت قعله او :تركق هوا نه الى :مو كنا 
للحكم الشرعي ومثبتاً له ؛ حتّى يكون محذّلاً للحرام أو بالعكس . 

فيكون الضابط حينئذٍ في السائغ منه دما كنا سيشناة | للسينا 
عليه تل الاشتراطوواتها ريه فالشرط الاأراديه يوقي 
مالم يكن كذلك . 

ومقتضى ذلك : جواز اشتراط عدم البيع أو الهبة أو الوطء . 


.577 ص‎ ١4 من أبواب بيع الحيوان ج‎ ١9 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
في بعض النسخ: وإن.‎ )1( 


بسي د د ا ب وم ع ست خافن الكلاء 32 


عور للك موود ةذ ن للمشترط عليه _مع قطع النظر عن الشرط ترك 


ذلك كله . 
اللّهمَ إلا أن ينعقد إجماع على عدم الجواز . وهو محل شك بل قد 
يقوى الظَنْ بخلافه : 


تخصوضا فد ابد لال ما 22 عنالن النظلان ب المقاقاة لضي 
العقد١")‏ ٠الذى‏ هو كماترى. 

وخصوصاً بعد أن سئل الصادق لقْةٍ فى الصحيحين : «عن الشرط 
في الأمة لا تباع ولا توهب؟ فقال: يجوز ذلك غير الميراث» فإنها 
تورث ؛ لأنَّ كل شرط خالف الكتاب باطل ...»!". وفي الآخر: «فهو 
مردود"'"'*'. ونحوهما غيرهما . 

وهما مع صراحتهما بجواز اشتراط عدم البيع والهبة قد اشتملا 
على الاستثناء المشعر يما ذكرنا من تفسير الحلال والحرام . 

نعم , لا ريب في بطلان منافي مقتضى العقد ‏ بمعنى عوده عليه 
بالنتقض _كاشتراط عدم الملك في المبيع . بل هو عند التأمّل راجع إلى 





(1)امشعلق الشسيعة: :التكاح /الفصل الثالث ج اص 101١-6‏ إيضاح الفوائد: الكتابة / في 
الأحكام ج ؟ ص / .٠‏ مسالك الأفهام: التجارة / شروط المبيع بج ”ا ص .18١ ١15‏ 
كفابة الأحكام: المضاربة / النظر الأول ج ا 1 

)0( تهذيب الاحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح ” ج /اص 17. وسائل الشيعة: 
0-00 المي اللاحق). 

- ال ع0 0 ص .,1١5‏ وسائل الشيعة: عات :10 هق 


ا لس ا سسس 20222525525522 جواهرالكلام رج 
السابقة » ولعله فهم منها الوجوب التعبّدي لا الشرطي ء ولذا لم يحكم 
بفساد الغسل عند المخالفة » وفيه : أنه بعد العمل بتلك الأخبار لا ريب في 

ظهورها في الوجوب الشرطي . 

وبالتأمل في جميع ما ذكرنا يظهر لك وجه كل واحد من الأقوال 
المتقدمة عدا القول بالتفصيل المتقدم » فإنه ليس له وجه ظاهر سالم عن 

التأمل والنظر» والاحتياط لا ينبغي أن يترك بحال سيّها في مثل المقام ؛ 

لكان توقيفيّة العبادة» واستصحاب الحدث » واشتهار اشتراط طهارة ماء 

الغسل والجريان على محل طاهرء حتّى أنه يمكن اذعاء تنزيل إجماع الغنية 

ونحوه عليه » فينبغي أن يغسل النجاسة أُوَلاً ثم يجري الماء لرفع الحدث , 

وأحوط منه إزالة النجاسة سابقاً على الشروع في الغسل . 
وظاهر المصنّف عدم وجوب الموالاة في الغسل بمعنييها » كما هو المصرح 

به في عبارات الأصحاب(2 من غير خلاف يعرف » بل ادّعى عليه الإجماع 

جماعة (" , كما هو ظاهر آخرين27 . 
ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك » وإلى الأصل والإطلاقات » وما تقدّم من 

قضَة أمّ إسماعيل 7 خير إبراهم بن عمر الهاني عن الصادق 

)١(‏ كعبارة الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج ١‏ ص59 » وابن البراج في المهذب: 
الطهارة / كفية الغسل ج١‏ ص45 » وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة 
ص14 » والعلامة في القواعد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص1 . 

0( مهم : الكركي قِ جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج ١‏ ص "٠714‏ 4 وال هندي في كشف 
اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص85 »2 ونق عنه الخللاف قِ الحدائق الناضرة: 
الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج" ص١8‏ . 

() كالعلامة في التذكرة: الطهارة / احكام الجنابة ج1١‏ ص75 ء والمنتهى : الطهارة / كيفية غسل 
الجدابة ج١‏ ص 868 . (:) تقدمت في ص .151-١08‏ 


ضابط القوط الطائة فى البق سب يي حت 101/1 
الضابط الذى عرفت . 1 

كنا | الظلال فى الشرط الائد الى بجهالة الفبيم ار الشين 7 
لا إشكال فيه , بعد النهي عن بيع الغرر'" الشامل لمحل الفرض قطعا . 

نعم , قد يتوقف في بطلان المجهول من الشرط مع الأؤل إلى العلم 
إذا لم تكن جهالته مؤدّية إلى جهالة الثنمن أو المثمن ؛ لعموم دليل 
الشرطيّة بلا معارض, ضرورة اختصاص دليل المنع بغير الشرط . 

ودعوى : إلحاق أحكام المبيع والثمن له لاندراج كل شرط في 
اسم كل عقد وقع فيه واضحة المنع بعد صحّة السلب عنهء ولا دليل 
على المساواة فى الحكم . 

اعرف وبمار وهال الدر ا العوالااقهيا ١‏ الف ميم 
فيهما ؛ إذ لا شاهد لها في العرف واللغة والشرع, ومدخليّته التى هي 
بمنزلة الداعي لا تقتضي ذلك قطعا, ولا يندرج بسببها في دليل منع 
الجهالة في الثمن والمثمن كما هو واضح . 

فهو حينئذٍ قسم من الملزمات مستقل برأسه , وإن اعتبر في إلزامه 
وقوعه في ضمن عقد لازم . 

ولذا صم اشتراط ما لا يصحّ وقوع العقد المشترط فيه عليه 
كاشتراط المنفعة ونحوها في عقد البيع . والعين في عقد الإجارة, 
وتصفّح”" ما ذكره الأصحاب من صحّة اشتراط الرهن والضامن والعتق 





)010( تقدم في ص غ6. 
(9] الشياف بعطي كون كلمة «تصفح» اد 


8ل سس بحيب ا ا تج تي فيز افوا الكادم:1 2 1 


ونحو ذلك , مع أنّ في مطلقها جهالة لا تغتفر في نظيره في البيع . 

أمَا إذاكان جهالة لا تؤول إلى العلم انّجه البطلان ؛ لأنّه مثار النزاع , 
ولم يعهد نظيره في الشرع, بل المعلوم منه خلافه . 

بل قد يقال -إن لم يكن إجماع على مثل هذا التسامح -في الأول 
بعدم الجواز أيضا ؛ لأنّ دليل المنع وهو النهي عن الغرر في البيع شامل 
للعقد ذي الشرط المفروض فيه الغررء وإن لم يصدق على الشرط انه 
مبيع أو منه » أو ثمن أو منه ؛ ضرورة كون المراد : النهي عن الغرر”" في 
عقد البيع ولو بالنسبة إلى ما فيه من الشرط , كما هو واضح . 

نعم , لا يثبت في الشرط الاحكام الثابتة للمبيع مثلا من حيث كونه 
والله الغالم: 

«و» كيف كانء فقد بان لك من ذلك كلّه : أنّه لا إشكال في أَنّه 
يجوز أن يشترط ماهو سائغ داخل تحت قدرته, كقصارة الثوب 
وخياطته» وحياكته, إلا أَنّهِ بناءً على اعتبار المعلوميّة لابدٌ من بيان 
النوب وكيفيّة الخياطة و » نحو ذلك ممّا يرتفع به الجهالة . 

كنا أله لآ إشكال فى انهولا يجوز اشتراط .ما لا يدخل فى 
مقدوره. كبيع الزرع على أن بجعله» المشترى الله وسنناد. 
وا"ارظ هلي ان نهدل تهراء ولا باس با قتر اط فده 


012 تقدّم في ضن.‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: أو.‎ )١( 


جواز اشتراط ما هو سائغ وداخل تحت القدرة. دون غيرة + سس لايم 
لديكو لوا تحت التنرة 

وفي المسالك'١"‏ وغيرها!": «وهل يشترط تعيين المدّة, أم يحال 
على الكناز قبي تلو :#117 مطيوط عرد كددا! ذا له دري ؟ 
الظاهر الاكتفاء بالثانى , وإطلاقهم يدل عليه» . قلت : كما أنه يدل على 
واوكرنامن السام فى التريط. 

وربّما فرّق بين أخذها شرطأً وعدمه , فيعتبر ضبط المدّة في الأوّل 
دون الثانى . 1 

وهر ستو على هنح اعجار الجوالةاق الشرط رصق أ البية 
دهده الانع لاهن لل عن لمن الضراف طاذى افتاه بير 
كان كالشرط ء مع إمكان منعه ؛ ضرورة وضوح الفرق بين ما يستفاد من 
الانصراف وبينه من الشرط في صدق الغرر في عقد البيع ‏ ولو بالنسبة 
إلى ما فيه من الشرط في الثاني . بخلاف الأوّل . 

وعلى كل حال فالتبقية مقدورة يصمٌ اشتراطها . 

ولعلّ من ذلك : اشتراط حصول الأثر -المعلوم توقّفه على عقد 
أو إيقاع من دونه. كاشتراط طلاق الزوجة وحلْيّة الوطاء من 
دون صيغتهما ؛ ضرورة عدم دخول ذلك تحت قدرته ؛ لكون المرجع 
فيه الشرع . 

بل قد عرفت فيما سبق : أن دليل الشرطيّة لا يفيد إلا أن الشرط من 


.77١ مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط بج 7 ص‎ )١( 
.197 ص‎ ١ (؟) ككفاية الأحكام: التجارة / في الشروط ج‎ 


ف اع ل ب يي ع قت و | الكلام (ج ») 


الإلويدااك الجائر كالندووالنود وستضاء حي أن كر فى وفك فى 
حكمه شرعاً -فضلاً عمّا علم لم يصحٌ اشتراطه . 

عم 5 انويع لم حسكيه شرع وهات فى بجواز اللعتراطليه كاد 
مقتضى العموم جوازه, وفرق واضح بين المقامين . 

فيجوز اشتراط الصيغة المقتضية للطلاق وحل الوطء ونحوهماء 
ووو اشفراظ الأغهال وان لبود كر ضيعة ديل يمتدن العمل عليه 
بنفس الشرط ؛ لعدم توقف حل استيفائه منه عليها , إذ لاريب فى جواز 

7 تبرّعه به وقبوله منه . ش 
ار ل ا ري و مسرا ني 

عبى القتردة عم كر يفاهة إلى تمنو عند اليك ا امن العقي: 
الجائزة التي لا يعتبر فيها لفظ مخصوص . فيكفي حينئذٍ عبارة الشر طيّة 
مع القبول -في تحقّق أثرها , كاشتراط الوكالة وغيرها . 

إلا أنه قد يشكل حصول الملك قبل القبض ؛ لاعتباره فيها , وحينئذ 
بكون المراد بما في الشرط من الملك : ملك أن يملك . 

الهم إل أن يقال : إِنّها في الفرض كالهبة المعّضة, بناء على عدء 
اتعرامة الملاك ننه بالقكن 

ذامل قد ا ونان ذلك كلها كباترى واطبووزة عد وقناة ليل 
الشرطيّة بصحّة اشتراط آثار العقود على وجِدٍ يلحقه حكم العقد الذي 
لا يتناول الشرط . 

نعم , قد يقال: بصحّة اشتراط أثر العقد الذي لا دليل على انحصار 


جواز ا شتراط ما هو سائغ وداخل تحت القدرة. ون عون لسع ا د اا 
سببه فى «العقد» الذي هو من أسباب حصوله ‏ كالملك الذي ليس فى 
الأدلةنيا يشي ' الحصا رتسيةافى:المنة وجوه وان كانت اليية نسوس 
لا أنها منحصر فيها , فهو حينئذٍ ملك شرطي ‏ لا ملك بالهبة التي هي اسم 
للعقد المخضوض:» المعلوغ عدم كون الشرط مته:. 

بل لعل الحرّيّة كذلك أيضاء فيصح اشتراطها على وجِهِ يكون هو 
السبب فى حصولها . وليس ذلك من العتق الذي هو عبارة عن الاإيقاع 
المخصوص . 

وحينئذٍ فالضابط في الأمر الذي يجوز اشتر تراطه : هو ما لادليل على 
انحصاره في سبب خاصٌ من عقد أو إيقاع, وإن كان يحصل بهماء 
فيشمله حينئذ عموم «المؤمنون ...1" 

وأمّا ما دل على انحصاره في السبب المخصوص-_ الذي هو عقد أو 

و شتراط العقود والإيقاع فلا إشكال فيه فيجوز | شتراط البيع 
والهبة والترويج والقرض وغيرهاء لكن لو شرط عليه البيع ونا دمن 
زيد بكذا فلم يقبل زيد فهل يتسلط من له الشرط على الخيار؛ لعدم :. 
الوط ؟ 1ت لا الموافيمن :هن الاققر اط ماهو مقدور لتو وهو رذ لذ 
له بذلك, وإلاكان من غير المقدور الذي يبطل اشتراطه؟ 

وجهان, ينقدح من أوّلهما : أن المدار في غير المقدور الفاسد 


.١١6 من ص‎ )١( انظر هامش (1) من ص غ١١ وهامش‎ )١( 


تمسح م حي ع حك راجو افو الكلام رع 11 ) 


اق ا كلولاى: العوق» وتهزة العهر كرجه غرن القدرة وان سلط من 
له الشرط على الخيار. نعم يمكن القول بالبطلان لو انكشف عدم القدرة 
عليه حال الاشتراط 

وعلى كلّ حال, فالظاهر عدم خروج المثال ‏ بامتناع زيد عن 
وصف القدرة. فيصم اشتراطه لذلك مراداً به البيع حقيقةً لا بذله, 
ويتسلّط على الخيار مع عدمه . 

ولوكان شرط البيع مثلاً في عقد فاسد ‏ بجهالة ثمن ونحوه _-فباع 
المشترط عليه , فلا ريب في صحّة بيعه ولزومه مع علمه بالفساد. بل 
الظاهر ذلك وإن لم يعلم» وإن كان يقوى ثبوت الخيار له . وقد يحتمل 
الفساد ؛ لأنّه كدفع ثمن العقد الفاسد, إذ دفع كلّ شيء بحسب حاله , 
والأوّل أقوى» بل لولا غروره وحصول الغرر أمكن القول بعدم الخيار 
له والله أعلم . 

وكيف كان, فمن ذلك أي اشتراط الإيقاع في العقد _ما نبّه عليه 
المصتف بقوله : ويجوز ابتياع المملوك بشسرط أن نعتق 4 فيه 
المبتاع, بلا خلاف أجده فيه كما عن بعضهم الاعتراف بها" التبل الب 
المسالك : الإجماع عليه وعلى صحّة اشتراطه غير مقيّد به"", كما عن 
١)‏ اذ يس لنت اضانة ال عدف 
() غاية المرام: التجارة / في الشرط ج "ص 13١‏ رياض المسائل: التجارة / في الشروط 


ج مص 507١‏ ؟لال. 
0( مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ج ٠‏ ص 7ق 


2 الفكار لسر ظ هات ٠‏ مس عي ب ب ا ار 


المبسوط'" والمهذب البارع'' وإيضاح النافع”": الإجماع على صحّة 
اشتراط عتقه . 

لكنّ صريح بعضهم' وظاهر آخر”*: أَنّ جوازه لذلك, ولأنه مبنيٌ 
عن الخليب» النقى قد ومن قيرم يقل عتا/ةالشارع يفاك الرقة 
بأدنى سبب ء وإلا فهو منافٍ لمقتضى العقد , فينبغى بطلانه . 

وتوا عر الهو ١‏ ل كنل ل قن الطاود معدل عله لنقاا كرب 
ظاهر الأدلّة خلافه . 

بل في التذكرة : «يجوز اشتراط عتقه عن البائع عندنا خلافاً 
للشافعي ؛ لأنّه شرط لا ينافي الكتاب والسنّة»". 

لكنّ ظاهره فى القواعد : عدم الجواز'", كما هو خيرة الشهيدين * 
ِ الدروس" والر وضة'" والفاضل المقداد'""؛ لأَنّهِ «لا عتق إل في 0" 
ملك2770, 





.85 المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة جع ؟ ص‎ )١( 
.غ6١0١ ص‎ ١ المهدّب البارع: التجارة / في الشروط ج‎ )1( 
,7715 15١ ص‎ ١4 نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج‎ )5( 
./١ كالمقداد في التنقيح: التجارة / في الشروط ج ؟ ص‎ )4( 
كالعلامة في التحرير: لاحر[ تروط ال كوزة ل الكق به اص غ5608,‎ )0 0) 
.517 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج‎ )1( 
.1١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج‎ )( 
.517 الدروس الشرعيّة: البيع / درس 1816 ج لص‎ )8( 
.007 ا المتاجر / الفصل التاسع ج “اص‎ 
./١؟ ص‎ ١ التنقيح الرائع: التجارة / في الشروط ج‎ )٠ 
.45١ ا اج #اص‎ 


ا سمسسيسسنت ل ع و يي زا راكاد ا 11 


وفيه : أنّه في الملك لكون المعتق هو المشتريء ولا دليل على 
الس ملكي لسن د على 2 اويل نوو لتدابا لإدخاله في 
ملكه ثم عتقه عنه , ولا باس به بعد ان لم يكن الشرط بيعه عليه الذي 
قد عرفت منعه فيما تقدّم ‏ لعدم توقف العتق المشترط عليه , فالصحّة 
حك نوق 

وأو اترطافى عنعن المسترى: الفيزو اه التسرط و وكيد 
المجّانيّة . أمّا لو شرط عتقه عن كقّارة المشتري , ففي المسالك : «صح , 
وفائدة الشرط : التخصيص لهذا العبد بالاعتاق»27. 

قلت : بل فائدته عدم إجزاء العتق تبرّعاً عن الشرط إذا كان للبائع 
غرض بذلك . 

ومثئله اشتراط العوضيّة في العتق بالخدمة ونحوهاء. فلا تجزىٌ 
المجّانيّة حينئذٍ . وإن كان قد يندر فرض مصلحة للبائع في ذلك ؛ لغلبة 
كونها للمشتري» فله حينئزٍ إسقاطها وعتقه مجّاناً. 

م إن ظاهر الشرط يقتضي إيقاعه مباشرة اختياراً. بل في 
العا الك ناد دا ذا ان شرم 14 عو من 1 وغيرها 
لم يأت» وقال : «وحيث يفوت الشرط يتخيّر البائع بين فسخ البيع 
والإمضاء , لكن لو فسخ هنا رجع إلى القيمة كالتالف أيضاً ؛ لبناء العتق 
على التغليب , مع احتمال فساده ؛ لوقوعه على خلاف ما وجب, 


.؟١ مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ج 7 ص‎ )١( 


اشاح الشملق لك شرو فنقاك لحصت ممصي سسب عم م ب ا 
ويحتمل ضعيفاً سقوط الشرط هنا ونفوذ العتق»”" 

قلق ل وي لت كسعقه 1 رالاسنين اللييدا الحدمنة ومجوينا 
المشترطة في العتق, وكذا إن أراد به شرط البائع بناءً على الظهور 
المزبور. نعم يمكن منع ظهور الإطلاق في ذلك ؛ لصدق تحقق العتق ولو 
مع الشرط . 

نم قال: «وهل يشترط وقوعه من المشتري مباشرة» أم يكفي 
وقوعه مطلقاً؟ وجهان» . 

«وتظهر الفائدة فيما لو باعه بشرط العتق ؛ فعلى الأَوّل: يحتمل 
بطلان البيع ؛ لأن شرط العتق مستحقّ عليه قلا يجوز تقله إلى غيرف 
وصحّته مع تخيّر البائع . لكان اعتق المشترى الناتى قبل يدخ يز 
وقدّر كالتالف, وإلا أخذه . وعلى الثاني : يصمّ كما لو أعتقه بوكيله» . 

«والذي يدل عليه الإطلاق والحكم في باقي ل 
أنه لا يقنضي لي ل 
على غيره»'" 

وكيد 5051 اله خلافها امسكلو ره سنا ها با #اعدلي اتضاد الراد 
بالمباشرة فى العبارتين . 

ناا > لريب فى ليور لإنللاق فى الخها ره بالنجتى المرويور 
- أي عتقه في ملكه ولو بوكيله فلا يندرج حينئزٍ فيه المئال المزبور . 


.؟١ مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ج ا ص‎ )١( 
.577 - ١7١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 


5 ممتس مم ع ب م ا عم م كاقل الكلدم لس 1 
وثالثاً: أَنّه لا وجه لاحتمال البطلان على الأوّل» وإن كان هو خيرة 
محكيّ التحرير'" والتذكرة'" والمهذب البارع'"؛ إذ لا ينقص عن يبعه 
من دون أ: شتراط العتق الذي صرّح هو وغيره في أنه للبائع إمضاؤه . 
قال فىالقواعد الا واللروسن ' “ ومحكيي التذكرة'"' وجا 
المقاصد'" والروضة": (إِنّه لو باع العبد المشروط عليه عتقه أو وقفه, 
تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء». أي : فإن فسخ بطلت هذه العقود . 
بل قد يقال بالصحّة حنّى مع الفسخ , فتكون له القيمة حينئذٍ نحو 
ما سمعته في الخيار !"ا 
للَّهِمّ إلا أن يقال : إنّ ذلك إذا لم يكن الشرط فى العين المتصدءف 
بهاء أمَا هي _كالعبد المشروط عتقه مثلاًفقد يفرّق بينه وبين الخيار : 
بتعلّق الحقّ فيه بالعين _-كالرهن _بخلافه, وحينئذٍ فعلى ذلك يتّجه 
ما فى المسالك من البطلان'*" بناءً على إرادة عدم النفوذ منه كالرهن . 
عامل جكد ا قانه د يقال :انه لةدليئل على الاقتضاء تتعلى 


) 1 المتاجر / الشروط المذكورة في العقد ج ١‏ ص 500. 
(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 7١‏ (احتمل البطلان). 
(؟) المهذّب البارع: التجارة / في الشروط ج ١‏ ص 1014. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج ؟ ص 15. 

(0) الدروس الشرعيّة: البيع زعو 181 ج 9ص .5١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص ."72١‏ 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط ج 4 ص 157. 

(6) الروضة البهيّة: الاير :اندر انان اص 66 

لاف صن 1 

)٠ )‏ تقدّمت عبارته ائفاً. 


الطهارة / الموالاة في الفيل تيت م [18 
( عليه السلام ) » قال : « إِنَّ عليّاً (عليه السلام ) لم يربأساً أن يغسل 
الجنب رأسه غدوة » ويغسل سائر جسده عند الصلاة »(2 , 

وصحيحة حريز السابقة في باب الوضوء7"' , قال : «... قلت : 
وكذلك غسل الجنابة ؟ قال : هوبتلك المنزلة » وابدأ بالرأس ثم أفض على 
سناد يدك ع أدلبك: وان كان بعض يوم ؟ قال : نعم 76" . 

وما عن الفقه الرضوي : « ولا باس بتبعيض الغسل » تغسل يديك 
وفرجك ورأسك , وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة» ثم تغسل إن 
أردت ذلك »40 , 

وقضيّة الإجماعات المتقدمة على نني وجوها كما هوقضيّة الأصل 
والامناذق أنه لااقرق: ف للدي الأحضاء.والتقوالتواجت و نولفاة أخار 
اللمعة تشفرنة نضا . 

والمراد بعدم وجوبها إنما هوني أصل الغسل , أمَا إذا عرض لوجوها 
معنى المتابعة عارض خارجي فلا إشكال في الوجوب , كما لونذرها , بناءً 


على استحبابها على ما صرّح به بعضهم”", أو ضاق الوقت » أوغير ذلك . 


5 الكافي: باب صفة الغسل والوضوء ... 8م ج”7 ص ؛ 4 » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )١( 
6ة.‎ ١٠56 ص‎ ١ وسائل السشيعة : باب 4" من ابواب الجنابه م" ج‎ 2» ١١14 ص‎ ١ ننه‎ 

(0) في جا ص"520؛ -157. 

لي ديت الاحكام: الطهارة / باب ح١ام‏ ج١‏ ص88 »2 الاستبصار: الطهارة / باب ؟؛ ح” 
ى ا ص77 » وسائل الشيعة: باب 559 من ابواب الجنابة ح؟ ج ١‏ ص8 0ه . 

(4:) فقه الرضا: باب “ ص808 , مستدرك الوسائل: باب 5١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ 
ص 178 . 

(5) كانحقق الكركى في جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص 774 , والشهيد الثاني 
في الروضة البهية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص ٠5‏ . 


ابتياع المملوك بشرط عتقه لط ا 1 ا 


حقّ الشرط بالعين عدم تأثير البيع الذي يقتضي الإطلاق صحته 
وترتّب أثره عليه . 

نعم , باعتبار ثبوت الحقّ في العين بعده لاستصحابه _يتّجه تسلط 
من له الشرط على فسخ التصرّف المزبور المنافي لنفوذ الشرط الذي 
جعل الشارع المؤمن عنده'", وقال: إنّ شرطه له'", فيفسخه حينئز 
ويطالب المشتري بإنفاذ شرطه كما في غيره من الحقوق السابقة على 
القورد المعسلنة بها :كنا لطففة روارقي الجناة وتيداق شمو الددمة 
بالتركة . .. ونحو ذلك . 

وبه يرجح حينئذٍ على ما دل على لزوم التصرّف اللاحق الذي 
حصل في العين مستحقّاً فيها ذلك, وحينئذٍ فيتّجه بقاء البيع الأوّل على 
اللزروة ينا على اعضا تعدو الوفاعبالقرط :فى تزلزلف لام دهده 
الوفاء به . ش 

وربّما كان ما ذكرناه محتمل عبارة الدروس قال: «ولو أخرجه 
- أي العبد المشترط عتقه ‏ ببيع أو هبة أو وقف . فللبائع فسخ ذلك 
كلّه»”" بناءً على كون المراد : أنّ له فس هذه التصرّفات دون البيع 
الأوّلء وله إمضاوها بإسقاط حقّه من الشرط . 


)١(‏ إشارة إلى خبر «المؤمنون عند شروطهم» انظر هامش (1) من ص ١١4‏ وهامش )١١‏ من 
ص .١١6‏ 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ الرهون ح 737 ج لاص .١1776‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب الخيار ح 7ج ١8‏ ص .٠١‏ 

() الدووس الترعقة#البيع درس ات ان 1 


جم" 


نعم . ظاهر غيره'" بل صر يح بعض'": ان له فسخ هذه التصدفات 
بفسخ البيع الآوّل ‏ فيتر تب عليه فسخها إن لم يسقط حقه من الشرط . 
وهو لا يخلو من وجه بناءً على ثبوت الخيار للبائع في البيع الاوّل 
بمجرّد عدم وفاء المشتري بالشرط , وحينئذٍ فالمتّجه :كونه مخيّرا على 
الوجهين . 

فتأئل جيّداً؛ فإنّ ذلك عين التحقيق فى المسألة . وهو الموافق 
التو اعتدوبواق لم ا جد مه را 

ورابعاً: لا يخفى ما فى قوله : «والذي ...»إلى آخره؛ من وضوح 
منع كون الحكم في باقي الشرائط ذلك مع إرادة المعنى المزبور من 
العباشتر متعم هو كد لقم بالنسية الى فا شرة الو كل قا +ققا مل ديد ١‏ 

ثم إن الظاهر جواز عتق المشتري لله عن كفارته مع الإطلاق ؛ 
لصدق امتثال كل منهما . ضرورة ظهور إرادة المشترط عتقه كيفما كان , 
فهو كما لو صرح له بذلك ؛إذ لا ريب حينئدٍ فى الجواز. 

لكن بنى في المسالك جوازه على أنّ العتق حق لله تعالى لأنّ فيه 
معنى القربة والعبادة, أو للبائع لتعلّق غرضه به ولأنّ الشروط من جملة 
العوضين ء أو للعبد لاستلزامه زوال الحجر عنه وتحريره, أو للجميع 
لعدم المنافاة بينها. فيجوز اجتماعها . 


ليزي اننا قياف الروك الوعاجرة, اللصل التاس ري امن .6١1١‏ 
(1) كالعلامة في التذكرة: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص ١52؟.‏ 
(؟) تقدّم هذا المقطع عند نقل عبارته. 


> 





اغرال الحدلر قيوط فلقة: ,سحيب ب ب ع بت ا اا 
ثم قال بعد أن جعل الأخير هو التحقيق ‏ : «ويتفرّع على ذلك : 
المطالبة بالعتق . فمن كان الحقٌ له فله المطالبة به, وأمّا عتقه عن 
الكفارة ؛ فإن قلنا : الحقّ فيه لله تعالى لم يجز كالمنذورء وإن قلنا : إِنّه 
للبائع فكذلك إن لم يسقط حقّه , وإن أسقطه جاز؛ لسقوط وجوب 
العتق حينئذٍ , وكذا إن قلنا: إِنّه للعبد. وعلى ما اخترناه لاايصحٌ مطلقاً. ' 
وشرط العتق مستثنى من الشروط القابلة لإسقاط مستحقها»"". 00 
وفيه : أَنّه لا ريب في كون الحقّ من حيث الاشتراط للبائع وإن 
كان المتغوط شن حنتوق الله كسوع ا وسيدااة وتهورهنا ولد 
بجري عليه ما يجري على باقي الشرائط , كالتسلط على الخيار عند 
عدم الوتقاء به :وتخوده.ؤكون العسق بحقاً ذل تع الى ل يعافى كون التنتراطء 
حمّاً للبائع . 1 
فالأقوى : جواز عتقه عن الكفّارة مع الإسقاط , بل ومع عدمه بناءً 
على ما ذكرناه من ظهور إرادة العتق كيفما كان . وكذا لو كان حمّاً للعبد . 
ونا ذكزه أخيرا من أ اقرط الفقق متعتنى من الكتروعل القتابلة 
لإسقاط مستحقها», وإن تبع به الشهيد في الدروس قال فيها : «ولو 
أسقط البائع الشرط جازء إلا في العتق ؛ لتعلّق حقّ العبد وحق الله تعالى 
به»'"' ‏ لكن فيه نظر واضح ؛ ضرورة تبعيّة حق الله والعبد لحق 
الاشتراط كما عر فت 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ب + ص .77١‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 587 سج 7 ص .5١١‏ 


لز ز 0110 ااا م0 00 الكلام (ج 2") 


وإحبال الأمة بل إيلادها لا يمنع من عتقها المشترط ويجزىٌ 
عنه . بخلاف التنكيل وإن كان يحصل به العتق» إلا أن للبائع الفنسخ 
والرجوع بالقيمة , أو الإمضاء والمطالبة بأرش الشرط في وجدء على 
لا سريت 

لكن في القواعد : «وفي التنكيل إشكال»”", ولعلّه لصدق العتق, 
ولااريب فى ضعفه ؛ ضرورة ظهور الشرط فى غبرة و خصوصا بعد عدم 
سيذد راط اك ا ْ 

نعم , لو صرّح المشترط بأ المراد حصول الحرّيّة كيفما كان أمكن 
القول بالاجتزاء . وإن عصى المشترط عليه باختياره كما هو واضح . 

وكنسن الحيد قبل العتق المشترئ» كما ان قييقه لو قعل الهج لكترن 
يقوّم مشروط العتق كما في التذكرة'". وإن كان فيه نوع تاقينا على 
رجوع البائع عليه لو فسخ بقيمته مطلقاً لعدم حصول الشرط له _وبما 
اقتضاه شرط العتق من النقصان لو أمضى . 

ولو أطلق اشتراط العتق من غير تعيين كونه عن المشتري . صم 
وحمل عليه بناءً على عدم صحّته عن البائع, أمَا عليها: فيحتمل 
الصحّة والاجتزاء بالمسمّى حينئذٍ بناءً على عدم قدح مثل هذه 
الجهالة. خصوصاً مع علم إرادة المشترط العتق كيفما كان, وإل بطل إن 
لميغتو وات اعلة.: 


.475 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج‎ )١( 
.519 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين بج‎ )1( 


ابتياع المملوك بشرط تدبيره أو مكاتبته 1 1 1 11 
(أو» بشرط أن 9يديّره» بلا خلاف'" مطلقاً أو معيّناً ويتخيّر * 
الأؤلعيق النظلقي والمقيد» |5 :]وا نهنا اننا ,وله ,تق فى لات 
السنة وجب عليه التدبير ثانياً؛ لأنّ الغرض ترتب العتق ولم يحصل . 
واحتمل في المسالك : العدم'" للقيام بالشرط المطلق . ولااريب في 
ضعفه , كضعف ما فيها أيضاً : من احتمال جواز رجوع المشتري فى هذا 
التديبر نظراً إلى أصله”'"؛ ضرورة عدم صدق الوفاء بالشرط الظاهر في 
كون الغرض منه العتق بعد الموت . 
«أو» بشرط أن «يكاتبه» بلا خلاف© أيضاً كتابة مطلقة أو 
مشتروطة بقدر او اجل معلؤميق ولو اطلق تختر الستعرى بين الطلق: 
والمشروطة كما في المسالك!, وهو مؤيّد لما ذكرناه من اغتفار نحو 
هذه الجهالة . 
ولو تشاحٌ المشتري والعبد في القدر والأجل رجع إلى القيمة 
السوقيّة . ولا يجب على المشتريى النقصان عنها. ولو طلب الزيادة 
أجبر على القيمة إن أمكن ء وإ تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء . 
والظاهر جواز رجوعه في المشروطة عند عجزه؛ ضرورة إرادة 
)١(‏ كما في غاية المرام: التجارة / في الشرط ج ؟ ص 37 
(1) مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ج ا ص 7؟. 
(") المصدر السابق. 
(؛) يظهر الإجماع من تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 577, والمهدّب البارع: 


التجارة / في الشروط ج ةد ص 0١غ.‏ 


ا 2 ار ا 011 جواهر الكلام (ج 2) 


الكتابة على حكمها من عبارة الشرط , واحتمل في المسالك العده”" 
ولاريب في ضعفه , واللّه اعلم . 

«ولو شرط» المشتري «أ ن لاخسارة »عليه أو أن يكوناتلقة 
من الناتو سنن تلق أو إن غصييه عاضب رج على البائغ بالفن طاو 
. شرط» البائع في الأمة على المشتري «أن لا يعتقها أو لا يطأها أو 
لايهبها أو لا يبيعها إقيل: ب بصح البيع ويبطل الشرط» . 

لك قد مضت الكي: : المتضغنة للجواز في الجملة"" إل أنه في 
المحكى عن كشف الرموز: «مارايت احدا عمل بها» 7 

الف فنقاك الكرامة وال الم احد من تاكل بالف طلز 
ا د 0 
بطلان اشتراط عدم”“ البيع والعتق, وظاهر النافع التأمّل فيهماء حيث 
واب اا را عا و امه 
عند المالك الصالح مطلوب (اشتر تراط بقاء ملكه عليها)", وذلك 
لا ينافي كما في م الولد ومنذور التصدّق به»!" 


السك لسار ييا 

(5كمآ في السرائرئ المتاجر / ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 5894 واختاره في قواعد الأحكام: 
المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص .5١‏ وقوّاه في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ 
ص .,58١‏ 

د تقدّم بعضها في ص 571. 

(4) كشف الرموز: التجارة / في الشروط ج ١‏ ص 1غ 110. 

0 

(1) في المصدر: فاشتراط بقاء ملكه عليها جائز. 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج ١4‏ ص 777. 


وهو جيّد دان لم ينبت إجماع . وقد سمعت"'اما في الرياض من 
حكايته الجواز عن بعض وميله إليه!". 

وأمّا الثلاثة الأول فلا ريب في البطلان مع إرادة إثبات الاستحقاق 
قرعا بالنرظ ؟ لحاغر شع مين ادولوم اموت لحك 

وسأل عبدالملك بن عتبة الرضاكُة:”: «عن الرجل أبتاع منه 
طعاماً أو متاعاً على أَنّه ليس منه على وضيعة , هل يستقيم ذلك؟ وكيف 
سي ؟وماحة ذلك ؟ الول ويني 6 

وحكي تالكر املعنه ذا لهركى الفرادوى تاها بريه 
إلى إثبات حكم شرعيء وقلنا بعدم قدح مثل هذه الجهالة فيه بل 
هذا التعليق . 

إلا أنّ الجميع كماترى» ومنه يعلم الحال في الشرطين الأخيرين . 

وكنق كا فقن عرفت الضاط فى القرائط السائعة وغيرها .وال 
ايغري يفت ايديل لماح لعفبو ه11 «التزتر نس 
شروطهم»!*, وأنّ ما طفحت به عباراتهم من البطلان -المنافي لمقتضى 
العقانمب قصمى ينا كر اتسليمة فه ةا كدرل ان اله داكو ويفا 


)١(‏ لم يسبق ذلك. 

.574 رياض المسائل: التجارة / في الشروط ج / ص‎ )١( 

(؟) في المصدر عن: أبي الحسن موسى مَظِ. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب البيع بالنقد والنسيئة ح 07 سج لاص 04 الاستبصار: 
المكاسب / باب من باع من رجل شيئا م ١‏ ج ٠‏ ص 88. وسائل الشيعة: باب 70 من 
أبواب أحكام العقودح ١‏ ج ١8‏ ص 10. 

(6) انظر هامش (9) من ص ١١4‏ وهامش )١(‏ من ص .١١6‏ 


ل تي جواهر الكلام (ج 2) 


يعود عليه بالنقض, وقد يلحق به مثل أن لا يتصرف به أصلاً . 

قال :فى القضة :تمن القبرووط التاسياة بل خلاف» أن بوط 
ما يخالف مقتضى العقد ؛ مثل أن لا يقبض المبيع ولا ينتفع به»7. وهو 
عند ذ اراد هق مين امرا واتحذ ا 

ما غيره ممّا هو -في الحقيقة _-منافٍ لمقتضى إطلاق العقد لالنفسه , 
فلم يتبت بطلانه, بل الثابت خلافه كما عرفت , فلاحظ وتأمّل . 

نما الكلام في صحّة البيع المشتمل على الشرط الفاسد وبطلانه : 
قحال دل د ة الا «< افى!" وال يخ "١‏ والقاضى!“ والعجل 67 
وابن سعيد”" والابي”" على ما حكي عن بعضهم . وعن ابن زهرة 
موافقتهم'". والرياض!": فى خصوص الشرط المخالف لمقتض 
العقد أو للسنّة ‏ محتجًّاً عليه بالإجماع وابن المتوّج : في الشرط 
الفاسد الذي لا يتعلق به غرض ؛ كما لو شرط اكل الطعام بعينه او لبس 


١١ : 5 
"١! ثوب ونحوه‎ 


لاي التروع: البيع / المقدّمة ص .5١1‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الشروط ج 0 ص 598. 

(؟) المبسوط البيوع / تفريق الصفقة ج ؟ ص 88. 

(؟) كتبه المتوفرة ما خالية عن ذلك أو فيها عكس المنقول. ونقل عنه صحّة البيع في المختلف: 
(انظر الهامش قبل السابق). وانظر المهدّب: البيوع / بيع ما لم يقبض ج ١‏ ص 684. 

(0) السرائر: المتاجر / بيع الغرر ج ١‏ ص 578. 

)١(‏ الجامع للشرائع: البيع / في المعاطاة. وبيع المرابحة ص 50١‏ و1؟. 

(0) كشف الرموز: التجارة / في الشروط ج ١‏ ص 195. 

)00( ) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .1١5‏ 

(5) رياض المسائل: التجارة / في الشروط ج / ص 37174 - 570. 

./59 ص‎ ١4 نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج‎ )٠١( 


لو افورظ المشترئ أن لاخسارة عليف اووين. ٠‏ لس يمي سم ا حت 3 وما 


والثانى خيرة الفاضل١"‏ وولده”" والتسويك لا والعلي» 7 
وأبي العبّاس'“ والأردبيلي”" والخراساني”" على ما حكي عن بعضهم : 


بلا خالاف)»2 . 
وظاهر جماعة منهم المصئّف : التوقف!". 1 
ديع 7" 
وكأ الأ ذل ل مخترمه كنول 00 


01 إرشاد الأذهان: المتاجر / في العقد ج ١١ص‏ 500 قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط 
4 اص .٠‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠ص‏ /87". مختلف الشيعة: المتاجر / 
في الشروط ج هص 198. 

ص 41 (مخطوط). 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ”551 ج ” ص ,2١0 - 5١4‏ اللمعة الدمشقيّة: 
المتاجر / الفصل التاسع ص .15١ ١7١4‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع سج 7 ص 
.6١١-6‏ 

(؛) الكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط ج 4 ص .4١0‏ وحاشية الإرشاد (اثار 
الكركي): ج 4 ص 550. وفوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ,١5١‏ وتلميذه في 
العسكه على ذا قله في متتاع الكرامةالتاجر دفي الشريظ ع 11١ص‏ 0١٠1ل‏ 

(0) المقتصر: التجارة / الفصل الثالث ص .١74‏ المهذب البارع: التجارة / في الشروط 
اج 7 ص 107. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العقد ج / ص ١8‏ . 

(1) كفاية الأحكام: التجارة / في الشروط ج ١‏ ص 197. 

(8) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ."١0‏ 

(1) كالعلامة في التحرير: المتاجر / الشروط المذكورة في العقد ج ١‏ ص 607 وولده في 
الإيضاح: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص 0818. والمقداد في التنقيح: التجارة / في الشروط 
جََ ؟ ص ”17 4 والصيمري في غاية المرام: التجارة / في الشرط ج 1ن 02-1 





الفهوم . 


وصحيح الحلبي الذي رواه المشايخ الثلاثة'" عن أبي عبد الله نقذ : 
فم أن بردرة كامش عق روم سا وهى مار كه فناسترنها عاك 
فأعتقتها. فخيّرها رسو لاله يَييهُ وقال :إن شاءت تقر عند زوجها , وإن 
قباءت: قا رققة رو كاى مو البها النين راغوها شوطوا على عانق أن لهت 
ولاءها. فقال رسو لاله وَل :الولاة لمق اعت ب 

ومثله صحيحة عيص بن القاسم'" 


مَؤيّدِينَ: بما ورد فى النكاح من الأخبار الدالة على ص 
عقده وفساد الشرط فيه ؛ كصحيحة محمد بن قيس بل وخبر 


الوشّاء* الذي اعترف فى المحكى من نهاية المرام بدلالته على عدم 
قباة العقه سان شرل 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الأمة تكون تحت المملوك م ١‏ ج 0 ص 480. من لا يحضره 
الفقيه: القضايا والأحكام / باب ولاء المعتق م 5597 سج ”* ص 158., تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 7١‏ العقود على الإماء ح 71 ج لاص ."41١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 77 من كتاب العتق سم ١‏ ج ١‏ ص 10. 

() الكافى: العدق بات الولاء لسن اعبعق ن اع اصن 148 شهديب الأحكناء: الست 
والتدبير / باب ١‏ العتق وأحكامه ح ١4١‏ ج 8 ص ١05؟,‏ وسائل الشيعة: باب /ا:من كتاب 
العتق ح ١ج‏ 77 ص 14. 

(4) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7المهور‏ والأجور ح 77 ج اص 7١‏ وسائل الشيعة: 
باب 38 من ابواب المهور ح ١‏ ج 5١‏ ص 195. 

(0) الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج المرأة بمهر معلوم ح ١ج‏ ه ص 584 تهذيب 
الأحكام: باب ١‏ "المهوز:والأجورح 78ج لاض ١71..وسائل‏ الشيعة: باب من أبوات 
المهور ح ١‏ ج ١١‏ ص 517. 

.511 ص‎ ١ نهاية المرام: النكاح / في المهور ج‎ )١( 


,6 الس سسسسم ‏ | ب بي يي يبي لل ججواهرالكلام (ج") 
وقبل #97 ان سفوهاتوحيق فنهاء اديت كالسلن واليطون 
والمستحاضة» وهومبنيّ على فساد الغسل بعروضه في أثنائه » ويأتي 
الفيقيق ليه وه الععب الب عدم الوجوب رفيا ب 4[ أسدالة عن خليد 
مراعاة زمان القلّة . 

أمَا إذا خاف عروض الحدث الأكبر, فربّا احتمل الوجوب محافظة 
على سلامة العمل من الإبطال ؛ وفيه : -بعد تسلبم حرمة الإبطال في مثله 
أنه بطلان لا إبطال, نعج يجب الاستثئناف . أمَا إذا كان مستمرّاً 
فقيل!" : إنه يجب فييه الموالاة ؛ لعدم العفوعن القدر الضروري كا تقدّم 
مثله في الوضوء » وفيه تأمّل يعرف ممّا سبق . 


< ع وسان الغسل 6* 

9 تقديم النيّة * بناء على أنها الإخطارء وقد يتأتى ذلك على الداعي 
في وجه بو عند غسل اليدين * كما في المبسوط 7" والسرائر*' والتذكرة0") 
وعن الإصباح 7 ونهايه الإحكام 7" » والمراد بغسل اليدين المستحب في 
الغسل على ما سيأتي التعرّض له . 

ولعلّ وجه استحباب التقديم كونه أل أجزاء الغسل المندوبة » وفي 
)١(‏ كالشهيد الثاني في الروضة البهية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص15 . 
(؟) كما في جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص 774 . 
() المبسوط: الطهارة / وجوب النية في الطهارة ج١‏ ص؟١‏ . 
(1) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص/؟١‏ . 
(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص74 . 
(5) إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ): في الجنابة ج٠١‏ ص؛ . 
(0) نهاية الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص5١٠‏ . 





و اتحوظ المتكرى انالا خاو اطليه اوو مسمممص مدت يي لذن 


وخمل ااصحيحين الأؤليج على #نااغيه الفاقة مو نظلا الوط 
مطلقاً مع صحّة العقد . 
عبد 13ل« وخلكه كه لأزاقها الله قرفا افر يضقيها قلاية كبو تين 
أحدهم ابو حنيفة وابن ابي ليلى وابن شبرمة . فصرت إلى أبي حنيفة 
فقلت : ما تقول فيمن باع بيع وشرط شرطأ؟ فقال : البيع فاسد والشرط 
فاسد, فأتيت ابن أبى ليلى فسألته فقال : البيع جائز والشرط باطل, 
فأتيت ابن شبرمة فسألته فقال : البيع والشرط جائزان» . 

لاترضعت الى أنى حليفة ققلت ننه ار فا خواك ديفا لناك! فقال: 
ليت ادو كال" حدق خم الاين شعي عن ايةاعين جاه ان 
النبى مياه نهى عن بيع وشرط» . 

«فأتيت ابن أبى ليلى فقلت له : إنّ صاحبيك قد خالفاك! فقال : 
نا دوق يفا قا عق سدا فى عرو افق ايد عدن عبائقة ادي 
قالت : لمّا اشتريت بريرة جاريتي شرط على مواليها ان اجعل ولاءها 5 
لهم إذا أعتقتها ء فجاء النبِيَمَييةٌ وقال : (الولاء لمن أعتق), فأجاز البيع 
وأفسد الشرط» . 

زأفا نيت انع شيفة قذلت لس | عناس اك قتكا لنالهاا عقال» لنمت 
ادو .ها قالاه, حدثني مسعر بن" محارب بن زياد”" عن جابر بن 
)١(‏ في المصدر: عمرو. 


6 في المضد ادنار 


ا م 2 مات جواهر الكلام (ج غ») 


عبدالله قال : ابتاع النبِيَييَةُ مني بعيراً بمكّة , فلمًا نقدني الثمن شرطت 
أ بيحداي إلى يميد السيكاة البيع والشر 1" 


ابن أبي ليلى مؤيد لهماء وإن وهم منه البطلان فى سائر الشرائية.. 

كينا | لدو توهها | نكا جما ارسلة قن القسة متخن بور اويا 
الما لسن ل ىن ف اب ري ا في 
رفير اجياله ام ١‏ اخ لايرف ليون الى يهو قاط لكا 

كلّ ذلك ؛ مضافاً إلى أنّ مدخليّة الشرط في التراضي لا تزيد على 
بوطلفة النى والعتدى » وطاق تقد تي ابعاطها ”ل شدرى إن 
لوه نكر طق فيما كانت ا ليقة الالحدا ع بيطلوية ودالطظة ميل 
أقصاه ثبوت الخيار للتضرّر , ولا بأس بالتزامه هنا مع الجهل بالفساد, 
بل لعل القائلين ببطلان الشرط خاصّة يلتزمون بذلك وإن لم يصرّحوا 
به ولعله لمعلوميّته . 

ودعوى: أن الشرائط في العقود ملحوظ فيها معنى الشرطيّة , 
فته «معاودقة بطااع العليق فنهاً مبنواء كان الووه. أن التصيحة ار 
للرضا. مع أنّ مقتضى الأَوّل انتفاؤه بانتفائه لا الصحّة . ومرجعه إلى 
الا0 


0 00 الخلاف: 0 لام لحر‎ )١( 
.5١١ غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص‎ )١( 
الأولى التعبير عرزا بدا هه‎ (2 





أن اتترط المشطرى 01لا شان عله او تيم يسح يي سسيجحت اه 


ولذا سك عن فخز المحفقين اتفال :ران كنون هد تمروطا 
مجاز ؛ لأنّها تابعة للعقد. والعقد سبب فيهاء فلا يعقل كونها شرطاً له , 
وإلادار» بل هي من صفات البيع , تختلف الأغراض باختلافها»7" . 

لكن في جامع المقاصد : «لا محصّل لهذا الكلام» فإنّها شروط للبيع 
الذي هو انتقال المبيع من البائع إلى المشتري ء لا شروط العقد, وقد 
عرفت فيما سبق أن البيع ليس هو نفس العقد ؛ حتى لو كان نفس العقد ي ', 
امتنع كونها شروطأ له بل للانتقال الذي هو أثره. وكيف يعقل أن هذه 7 

«اثمٌ قوله : إنّ هذه صفات للبيع ليس بجيّد , إلا بناءً على أَنّْ البيع هو 
العقنب فكونها ضدات لدالكنانق كز نها شووطلا لأترم وو انا ان شمو 
لاهن أرها فالاويكل له قينا سحن فيد ل هذا املحقك إلى ا امورو 
المشترطة لمّا لم تكن داخلة في نفس مسمّى المبيع لم يكن بإزائها شيء 
بعض الصفات ؛ لأنّ زيادته على أَنّهِ فى مقابل المبيع ملحوظأاً فيه 
مقابل'" الصفة المعيّنة, فإنّ الثمن للمبيع باعتبار المقارنة , وليبس في 
مقابل الصفة منه شىء»!". 

وفيه : أن كونها شروطأ لأثر العقد مستلزم للتعليق , المنافي لسببيّة 
العقد . 
)١(‏ إيضاح الفوائد: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص 018. 


() جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط ج 4 ص 55]. 


لح ع ين م ل ب زر اخوزافن الكادم 1121 


اللّهمَّ إلا أن يريد كون الشرط : ملك المشروط , وهو أمر مقارن لأثر 
العقد يحصل معه بحصوله : فليس من التعليق المنافى . 

لكن فيه : أنّ ذلك حكم الشرط المستفاد من قوله لِهُةٍ : «المؤمنون 
عند شروطهم)»1" لانفس الشرظ «ضرورة كون الفعل المشترط» 
لا ملكه . وارتكاب هذا التجوّز _مع أنه خلاف قصد المتعاملين ليس 
بأولى من إرادة الالزام من الاشتراط , كما هو معناه لغة"". 

بالمه ادا الفخر”"؛ ومراده: أن العقد إذا صار سبباً في لزومه 
لم يعقل كونه : شرطاً له ولو لتأثيره الذي ذكره المحقّق الثاني . 

على أن المرجع في تأثير العقد :الأدلة الشرعيّة اتني دلت على 
شيف و ذلا عقل هراط صصصو ل الرورن: من غير الشارع , وأدلة 
الشروط قاصرة عن إفادة ذلك, بل هي ظاهرة في إرادة أنّ كل 
ما يلتزمه المؤمنون في عقد من العقود اللازمة يلتزم به , رداً على ما عن 
بعض العامة من بطلان الشرط في العقد خاصّة, أو هو مع العقد كما 

وإليه يرجع ما عن المهذب البارع في الجواب عن الدور المقرّر 


على تقدير القول ببطلان العقد مع بطلان الشرط _من أنّ لزوم الشرط 


قال في الجواب عن ذلك : 
«إن تسويغ الشرط ليس : شرطأً في الحقيقة لصحّة البيع حتّى يلزم 








ابوس اسل ج ”اص 049 اشر ط). 


لق :اتقرط المشترى انل كسار اتعليق أو »تيبب سيب حي بسي ا 
الدورء بل هو من صفات البيع , فما كان منها سائغاً داخلاً تحت القدرة 
لزم باشتراطه في العقد , كما لو شرط صفة كمال في البيع » وإن لم يكن 
عليه :وشروط الفيخة إلمانهى الانون التذكورة اف اواتكل الكتيا ىت 
ككمال المتعاقدين ... ونحو ذلك(" 

ومرجع ما ذكره أخيراً إلى ما قبل'"': من أنّ التراضي إِنّما وقع على 
المبيع مع الشرط ٠‏ فمع انتفائه بنتفي فلا يكون تجارة عن تراضٍ, 
فيبطل لكونه : شرطاً في الصحّة إجماعاً'". 

وفيه ل را 0 ا ا" 
1 و اشترى العبدين جميعاً فين أله غير كاتب أو أ :أحد المبدين 
يي ا ل ا 0 

أن التراضي لم يتحقق إلا على الوجه الذي ليس بواقع اا 

ا 
)0 0 جار لاي العو تان لاد 

الشرط م 
5١‏ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج ١4‏ ص .75١‏ 
(؛) كالفخر في الاإيضاح: المتاجر / في الشرط حو الور اغرن اا لان 


)060( جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط ج طن 77 117 
)١(‏ المصدر السابق. 





ا ١‏ كيب بي ا 7 و ا حقو | فز الكلام (ج غ») 


ودعوى: أنّ الأوصاف والاجتماع إذا أخذت قيداً كالشرائط يبطل 
البيع أيضاً بانتفائها , وإِنّما ينبت له الخيار إذاكانت لا على وجه القيديّة , 
منوطلة لمحف : كنا 

كالقول : بأنّ منشاً البطلان فى المقام «أنّ الشرط له قسط من الثمن , 
إن قد يزيد باعتباره وينقص , فإذا بطل بطل ما بإزائه من الثمن , وهو 
غير معلوم ‏ فتطرّق الجهالة إلى الثمن , فيبطل البيع»1". 

إذ هو بعد معلوميّة عدم توزيع الأثمان على الشرائط ء وأنها 
كالأوصاف التى يزيد الثمن وينقص بها -كماترى. خصوصاً بعد 
فا سعح دعن يداف الطذاضة :فى الوظيع كلم دنا باه القرودا [انين.. 

نفو و قانكوفك ١ ١‏ نفو ل تفوت الها و لذالثوات القتعرط نوات 
الوع هن بر ترا في لكر واد حيو متائد در لمرو حص القبرات 
الباطلة . سواء كان البطلان لعدم القدرة أو غيره ونفى الخلاف عن 
بطلانه خاصّة في الغنية لم نتحقّقه'".كظهور الإجماع من محكيّ إيضاح 
النافع ٠‏ حيث قال : «عليه الفتوى»'!". وسواء كان المقصود بالذات 
الشرط الفاسد وجحىه بالبيع تبعا أو بالعكس . وسواء كان مما لا يتعلق 
به غرض كأكل الهريسة وغيره, بل في المحكي عن التذكرة : أنّ الأوّل 
لايقتضي فساد العقد عندناا». 0000 


.198 مختلف الشيعة: المتاجر / في الشروط جج 4 ص‎ )١( 

(؟) عبارة الغنية: «منها ما هو فاسد مفسد للعقد بلا خللاف و أن وتخرط في الوُطب...». انظر 
غنية النزوع: البيع / في المقدّمة ص .١١6‏ 

(") نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج ١4‏ ص 58؟7. 

(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 5"8؟. 


لو شرط أن يضمن إنسان بعض الثمن أو كله © آ [ آ[ آ[ ‏ ز[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ | | [|[ز ز[زذ  [‏ ذ[ز 000 1 


نعم , قد يتّجه البطلان فيهما معاً لو كان البطلان لجهالة فى الشرط 
بحيت اذى إلى اعد الفوضدوى لفطل للد ع االعيالة ل إملادة 
الشرط . بل كل شرط باطل يستلزم انتفاء شرط من شرائط العقد 
المعلومة أو وجود مانع ‏ يقتضي بطلان العقد معه , ولعلَّ منه ما يعود 
على العقد بالنقض.ء أمّا غير ذلك فالأأقوى فيه ما سمعت . 

وقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا حجّة القول المقابل وجوابها, 
وأضعفها : الاستناد إلى أصالة عدم الانتقال , التي يكفي في قطعها عموم 
الأدلة . فضلاً عمًا عرفت , هذا . 

وستادين بجو ددرا خصوصاً ما سمعته في الردٌ على 
ما في جامع المقاصد أنه ينبغي أن يكون النزاع في الشرط المطلق . 
أمّا إذا علم إرادة مجرّد الإلزام به من غير تعليق , فلا إشكال في عدم 
اقتضاء فساده فساد العقد . 

كما أَنّه لا إشكال فى اقتضائه ذلك إذا علم إرادة تعليق الصحّة على 
طلكهةب على الدو ا اذى موعن الى الفعتون داولما مخية ير 
التحقيق عدمها . 1 

فمحلّ البحث : في الشرط المطلق الذي لم يعلم إرادة المشترط منه 
ا بن , ولاكان في العبارة دلالة على أحدهما, فتأمّل جيّداً, 
والله أعلم . 

(ولو شرط في الببع» مثلاً أن يضمن إنسان بعض الشمن» 
معكذا أحظقا إن قلا يمكد ار كله صم البيع والشرط» 
بلا خلاف ؛ للعموم . وكذا لو اشترط الرهن أو الكفيل أو الشهادة . 


الأ فى القواعكة:زالاقري» وكوب تعيين الرهى الفتر و انا 

السك او الشافد دوعيو الكق الاير لتيب ١و‏ انايند اد 
1 الوصف كرجل موسر ثقة, ولا يفتقر إلى تعيين الشهودء بل الضابط 
الع ]لم كلو متتو قال قزري تفقكهيو الارروتزيه على للك كلد يرال 

وقد بمنع وجوب التعيين للرهن والكفيل والضامن, خصوصاً بناء 
على ما ذكرنا من اغتفار نحو هذه الجهالة في الشرط , بل وعلى غيره 
أيضاًء فيصم الإطلاق حينئذ لكن يحمل على الصالح للاستيفاء كما 
صرّح به في الدروس”" وغيرها!“_بناءً على الاجتزاء بالإطلاق» لا أنه 
يجتزاً بمسمّاه, وإن احتمله في المحكي عن الإيضاح* إلآ أنه 
كهنا درف 

واختلاف الرغبات في الاغياة والناس في الاستيفاء وسهولة البيع 
وشذ جا جه اراهن ال انكام مرو كدي لقن لذ روحب يا لة قا ديد : 
وإلاً لجاء مثله فى الشهود . 

وعدم صمّة رهن المجهول لا ينافي الجهل به حال اشتراطه وإن 
علو حال ارتؤا نسو الدراة» قوه مجهولا حال الاسواط اسان 
الارتهان, وهما غيران . 


وو المتاجر / في الشرط ج ؟ ص .4١‏ 
(؟) كالفخر في الإيضاح: اه ١ص‏ 015. والشهيد في الدروس: البيع / 
درس 1415 ج ”ا ص .,5١1‏ والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط ج ؛ 
ص 1١8‏ و419. 

(5) انظر المصدر فى الهامش السابق. 

(؛) كمسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ب اص 177؟. 

(0) إيضاح الفوائد: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص 0197. 


تجوزت لمع على الف من قر خط نإ وه عر 
الأقوى _خلافاً للمحكي عن الشيخ'" والحلّي!''للعموم . 

والنسى من يها لذ يكاز لا قبن لبوك الدزيق: اذهو اعراطا 
لرهنه بعد الملك, كهبته , والموجود في العقد : اشتراط رهنه, لا رهنه 
كي يشترط فيه ثبوت الدين وملكيّة الرهن . 

وليس البيع يقتضي إيفاء الثمن من غير ثمن المبيع بعل اقضاة ا 
لا يقتضي إيفاءه من ثمن المبيع » وهو أعم فلا يناقض اشتراط الرهن 
المقتضي لإيفاء الثمن منه, كما أنّ رهانته عند البائع تخرجه عن كونه 
مضمونا على البائع , فلا يتنافيان, وليست صحًّة البيع موقوفة على 
رهنه لو اشترط , نعم ملكيّة رهنه موقوفة على صحّة البيع ‏ فلا دور حتى 
لو قلنا بتوقف لزومه على الرهن ؛إذ الصحّة غير اللزوم . 

زكف كاو وشو اخل المجترى ريما اسقط عليه فين انين 
أو الكفيل أو الضامن ... أو غير ذلك تخيّر البائع بعد تعذر الإجبار - 
كما ستعرف . 

وكذا يتخيّر لو هلك الرهن أو تعيّب قبل ابض _بناءً على 
اشتراط القبض في الرهن د أوبوحه هعيبا قديماًء وليس له المطالبة 
ادال أو الأرش . 

أَمّا لو هلك أو تعيّب بعد القبض فلا خيار ؛ لأصالة اللزوم بعد الوفاء 
بالشرط ,كما هو واضح . 


.١5١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الرهن ج‎ )١( 
.]19 ص‎ ١ (؟) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج‎ 
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ولو اختلفا في زمن حدوث العيب , ففي تقديم قول الراهن وقول 
المرتهن وجهان . والله أعلم . 


« تفرريع»: 

«إذا اشترط العتق في بيع المملوك: فإن أعتقه فقد لزم البيع» 
بلا خلاف ولا إشكال. 

«وإن امتنع كان للبائع4 إجباره كما في كل شرط على الأقوى إن 
كان ممّا يجبر عليه , لاما إذاكان من صفات المبيع كما لو اشترط كونه 
كاننا وشاغرا . 

اوجوي الوفاءيم عليه كهابا!"الوسيتة "١!‏ وإجبماعا سحكيا عبن 
الغنية”" والسرائر© إن لم يكن محصلاً. خصوصاً بعد ملاحظة كلامهم 
فى باب القرض : من أنّه لو أَجّله فى عقد لازم لزه" . 
كوول افيس الست ل مه على المتطرن عله قات 
اناق يدن المع عر ادر ال بالق عد وى ا 
الشرط , ولزومه عند الاتيان به»”"'. وهو كماترى . 


[١)اسؤزة‏ المائدة: الاية١١.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب الخيار. وباب ١6‏ من أبواب بيع الحيوان ج ١8‏ 
اوسا 

ال البيع / المقدّمة ص ."١6‏ 
4 الشرائره المعاجر /تينع الفروح اض 211 

0 الدين / في القرض ج ؟ ص 5 .٠١‏ جامع المقاصد: الدين / في القرض ج 
لاضن 10 مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه بج 7" ص 0,. 

() اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل التاسع ص .17١‏ 


الظهارة ارق شق لعفل بس ل ا 141 
المعتبر(21 والقواعد(" وغيرها 0" 7" : « إنه يجوز تقديم النيّة عند ذلك » , 
وقد يظهر من بعضهم * التردّد في الجواز فضلاً عن الاستحباب ؛ لعدم 
ثبوت الجرئية . 

وفيه نظر؛ لما يظهر من ملاحظة الأخبار من إدخاله في كيفيّة الغسل ع 
حتى أن في بعضها كا خبر المنقول عن مجحالس الصدوق التصريح بذلك » 
حيث روى عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : « لا باس بتبعيض 
الغسل » تغسل يدك وفرجك ورأسك » وتؤخرغسل جسدك إلى وقت 
الصلاة... » (0) إلى آخره » اللهم إلا أن يقرأ بفتح الغين» فيخرج عن 
الاستدلال حينئُذي نعم ربّما يناقش في اقتضاء ذلك استحباب التقديم . 

لكن مكن أن يقال : إنه متى أريد الإتيان باستحباب غسل اليدين 
يتعيّن إتيان النيّة ؛ إذ تأخيرها عند غسل الرأس يستلزم حصولههما بغير نيّة » 
أو إفرادهما بنيّة مستقلة » وني الأول ما لا يخنى , كما أن الثاني لا يخلومن 
إشكال » وإلا لجاز إفراد أوّل الأجزاء الواجبة بذلك . 

وأيضاً الغسل ماهيّة شاملة للكامل وغيره» فتى أريد التقرّب بالأوّل 
مثلاً كان ابتداؤه غسل اليدين » فهو أحد أفراد الواجب الخيّر وأفضلها , 


. المعتير: الطهارة / كيفية غسل الجناية ج١ ص؟187‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص18 . 

(") الأولى أن يقال: وغيرهما . 

(:) كالمختصر النافع : الطهارة / غسل الجنابة ص8 » وتحرير الاحكام: الطهارة / كيفية غسل 
الجناية ج١‏ ص١١‏ . 

() كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص7598 . 

(7) رواها السيد في مدارك الاحكام: : الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص08١”7»‏ كما نقله 
عنه في وسائل الشيعة: الطهارة / باب 19 من ابواب الجنابة ح؛ ج١‏ ص 505 . 


لو اشترط العتق فى بيع المملوك فوقى أو امتتع ------ 807 

ونحوه ما عنه أيضاً في بعض تحقيقاته من أن «الشرط الواقع في 
العقد اللازم :إن كان العقد كافيا فى تحقّقه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو 
لازم لا يجوز الإخلال به . كشرط الوكالة في العقد , وإن احتاج بعده إلى 
أمر آخر وراء ذكره في العقد كشرط العتق فليس بلازم » بل يقلب العقد 
اللازم جائزاً» . 

«وجعل السرّ فيه : أنّ اشتراطه في العقد كافٍ في تحقّقه كجزء من 
الإيجاب والقبول فهو تابع لهما في الدروم والجوازء واشتراط 
العم امنكه و.وهوحتتى قلي اللازدنها تر 8 

وا فكاو نطو أجودامقا فى الليفةه الا ا مماععا متشركان قن اقنضناء 
أن ل خلافيها مولن سق احاتية «عدن اللعليق :فى الوط بهنا ومل 
كاد يكون الثاني كالصريح في ذلك . 

وقغر فثك أن ليش المرادمقة هنا إل" الالزامو :واو سل فقد سمغت 
ما ذكره المحقّق الثاني من أن الشرط حيئئذٍ : هو أن يملك عليه الأمر 
المشترط . وهو حاصل بنفس العقد من غير حاجة إلى امر اخر ‏ وليمس 
هو معلّقاً على أمر ممكن . بل قد علّق على شيء حصل بتمام العقد, 
والفدكع معتل سملن الشرط لاهو فنا م[ ححتذ| . 

بل لولا الإجماع ظاهراً على ثبوت الخيار في حال تعذّر الإجبار, 
قافا :ال حديك الفزار ال#ويكدر ابى الجاوود عن ان جهفر 0 


)١(‏ نقله عنه في مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ب 7 ص 4؟. 
(1) تقدّمت الإشارة إليه فى ص ؟7/. 


لزن فت رحا طدد. سوط نأف و اشاك معالكف لك . وإلً فسالبيع لك»”" 
بناءَ على أنّ المراد منه لزومه لك ؛ نحو قولهم مي في غيره: 
«... فلا بيع له»". 

لأمكن غدء القول يكنوت الغيان اا لما عرف رول القسرط 
من طرف البائع مثلاً كالثمن ‏ فإِنّ الامتناع منه ‏ في غير التأخير ثلاثة 
يام بالشروط السابقة _لا يؤثّر خياراً على الأصمّ ؛ لأصالة اللزوم . 

ومن ذلك يعلم : أن المتّجه الاقتصار على المتيقّن من ثبوت الخيار, 
ولعلّه حال تعذر جبره على الحاكم لا على من له الشرط . وإن كان قد 
يظهر من بعض الأصحاب سهولة الأمر في نبوت الخيار ؛ حتّى لو احتاج 
إلى رفع أمره إلى الحاكم والمراجعة والانتظار... ونحو ذلك لم يجب 
عليه . وريما يشهد له: خبر أبى الجارود وحديث الضرارء إلا ان 
الاحوط ايا فقت 1 

وعلى كلّ حالء فله ‏ أي البائع ‏ إذا تعذّر إجبار المشتري على 
العتق «خيار» في «الفسخ4 ورد المبيع مثلاً والإمضاء بالنمن» وليس 
له ارش القوظ على المتهور ين الأمحاب 51 2 وميق :فى الحيفتي 
ولأ قاين والتمق. 1 

(و» كذا «إن مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار» المزبور 
«(أيضاً» . 


١ )‏ هذب الأحكاء 0 اد 4 ج لاص 7؟, وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
يني 0 


لو اشترط العتق فى بيع المملوك قوق أو امتتع ل سس ددش 82684 

إلا أنه إذا فسخ يرجع بالقيمة وقت الموت لأنّهِ وقت الانتقالء أو 
حين التنضنء او هه إلى المت ؟ وتوه» أقواها عنده الأول لأان+ 
وقت قيام القيمة مقام العين فى تعلّق الحقّ الذي كان متعلّقاً بالعين, 
ولو كان معلقاً على تعذر الفسخ . 

اا وا بريه سي نيم 

0 كل حال اليا و بين الفسخ والامطا وب السك 

لكن في القواعد زو لوهايك ا وتفقويما نوعب العقق - أي قهراً - 1 
رجع البائع بما نقصه شرط العتق, فيقال اك م ري فطلنا وبهرط 1 0 
العتق؟ فيرجع بالنسبة من الثمن, وله الفسخ فيطالب بالقيمة. وفي 
اعتبارها إشكال»!". 

بحن احعل ف الشهوير:: لد الارش المرزورر يفنا كد تين 
غير خيارا الوا مق معنم ١‏ ادي رون لالت جره 
على خلافه!". 

كاحتمال : عدم الخيار والأرش أصلاً, حتّى لو كان عدم الشرط 
بتفريط من المشتري . 

أمَا الأول وإن قال الشهيد فى حواشيه : «إنّه المنقول»!, بل قيل : 


.15-9١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج ؟"' ص‎ )١ 

؟) تحرير الأحكام: لجا 7 اليو ال كور ي العقد بج ١‏ ص 500. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ج ' ص 90؟. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الششرط ج :اص 68ك7. 


) 
) 


0 عستي ب ب ير ري 7ب تت جواهر الكلام (ج‎ ١ 


«إنّه حكاه فى المبسوط قولةً»!", ووجّها": بأنَ الشرط يقتضي نقصاناً 
ولم يحصل , ومقتضاه : ثبوت الحكم في كل شرط تعذر الوفاء به . 

ففيه : مضافاً إلى أنّ الشروط لا يورّع عليها الثمن وإن حصل 
باعتبارها نقصان, كالأوصافء والتدليس الذي صرّحوا بعدم الأرش 
قود أن الأرسن لآ وور اه يه مضلحة القوط #اضروورة ادن هوف 
عزائد علق الفسلى على سي الشاروك فين التتكيق ضير كا ده 
باعه من دون | حرا جع بخص يه وص العرد . ولعل هذا 
هو السرّ في عدم الأرش للشرائط والأوصاف, بخلاف العيوب التي 
في الأرقن فها ا هنا بالادلة, 

نعم , قد يقال : بالقيمة للشرائط القابلة للتقويم . قال في التذكرة : «لو 
شرط على البائع عملاً سائغاً تخيّر المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو 
بعوضه إن فات وقته وكان ممّا يتقوّم, كما لو شرط تسليم الثشوب 
0 يلك قي بد المشتري 0 كريد 


ا دق بوه نقد اترباة الازريه 
الفسخ والإمضاء بقيمة الفائت إن كان ممّا له قيمة , وإلآ مجّاناً»!*). وهو 


لايخلو من وجه. والله أعلم . 


)١(‏ المصدر السابق. وينظر المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة ج ؟' ص ؟14. 

(1) كما في مسالك الأفهام: التجارة / في الشروط ب ” ص 70؟. 

(؟) قواعد الأحكام: الساخر كي العببج ' ص 1/, الدروس الشرعيّة: الخيار / درس /70 
ج “ص 777. مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب بج اص 598. 

(غ) تذكرة الفقهاء ع: البيع / في العوضين ج ٠‏ ص 105. 


صور بيع الصبرة وحكمها ال 1 اا ا ااا ا ا 1 


«النظر السادس: في لواحق من أحكام العقود» 

«الصبرة ة لاايصح بيعها إلا مع المعرفة ب» ما يرفع جهالتها من 
«كيلها أو وزنها» أو عدّها. .. أو نحو ذلك ممّا هو : شرط صحّة البيع, 
كما عر يما بنا . 

(ذ»إذا عرفها صم بيعها أجمع , وبيع جزء منها مشاع ثلث أو ربع , 
وبيعها كل قفيز منها بدرهم , وبيع قفيز منها . 

ما بيع كلّ قفيز منها بدرهم فلا يصمٌ ؛ للجهل بقدر المبيع المستلزم 
للجهل بقدر الثمن , خلافاً للإسكافى : فأجازه فى المجهولة'' فضلاً عن 
علوم .كما تمع : : 

ولو باعها» أي الصبرة االوسرك نيا مداءا» ل اللفيرييا 
بدرهم «مع الجهالة بقدرها لم يجز, وكذا لو قال: بعتنك كل قفيز 
منها بدرهمء مظاكل رديح نوا لكاي 558 
وظاهر الشيخ في الثالث!" 

لكأن الأادل حك القاضل نن المعدلك عند بالسبة إلى الور 
الأولى : جواز ببع العو قاره عقاف بالمفاهزة عن عزفا 
وأخرى أَنّهِ «لا بأس ببيع الجزاف بالجزاف ممّا اختلف جنساهما ؛ لأنّ 
المقتضي وهو البيع -موجود, والمعارض منتفي ؛ لأنّه إِمّا مانع الجهالة 
وهو منتفي بالجهالة -هكذا وجد فى المختلف. والصواب بالمشاهدة! 


.586 نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر ج ه ص‎ )١( 
.157 المبسوط: : البيوع / بيع يع الصبرة ةج اص‎ )١( 

(") مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الغرر ج مص 0غ18. 

(؛) الموجود في نسختنا من المختلف: «بالمشاهدة» كما هنا. 


مب بس بآ ب ب حي رق قرا كلقع 1 


أو مانع تطرّق الربا وهو منتفٍ باختلاف الجنس»!" 
لكن لريب في ضعفه على كل حالء بل يمكن تحصيل الإجماع 
على خلافه . فضلاً عن محكيّه فى المختلف عليه'"؛ إذ الجهالة نفسها 
مانعة . للنهى عن الغرر'", والمشاهدة غير كافية فى ذلك قطعاً . 
وأمّا الصورة الثالئة ففى المختلف : أنّه أطلق الصحّة فيما إذا قال : 

بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم!». ولم يتعرّض لكونها معلومة أو 

و 
20201 وعن ابن الجنيد أَنّه «لو وقع البيع على صبرة بعينها ,كل كرّ بكذاء أو 
56 5 1 ع ع 
نقصء كان باقي الصبرة أو المائة للمشتري بالسعر الذي قاطعه عليه . 
وأا إذا اشترى كلّ كرّ منها بكذاء ولم يشترط - جميع الصبرة ولا مقداراً 
معلؤفاء كان دونه وزن يسيس يوه القيرا جم “. وظاهره الصحة فيهما . 

وف المخدلك أن رالتحقى :+ الضيخة: اذا كانت معلونة المقدا ذم رالا 
احتمل البطلان فى الجميع , والصحّة فى قفيز واحد كما قاله أبو حنيفة . 
أمّا بطلان البيع في الجميع : فلأنّه مبيع مجهول المقدارء والثمن فيه غير 
معلوم فكان باطلاً, وأمّا صحّته في قفيز: فلانٌ ببع كل قفيز يستلزم بيع 
الا ا ص 7157. 
)1 الهامش السابق: ص .١80‏ 
(5) تقدم في ص 05 . 
) 


؛) الهامش قبل السابق: ال ردي 
0) نقله عنه العلامة في المختلف: (الهامش السابق: ان .)١85‏ 


صور بيع الصبرة وحكمها اكلا كا ا ال ا 33 01 0 11 


قفيز ماء فيصح ؛ لتعيّنه وتعيّن ثمنه . وقول الشيخ يقتضي الصحّة في 
لعي ؛ لأنّه نقل كلام أبي حنيفة ولم يرتضه, واختار كلام الشافعي 
ومذهبه صحّة الجميع»'". 

وعلى كل حال؛ فضعف الجميع واضح وإن اختلفت مراتبه ؛ 
ضرورة صدق الغرر فيه : الذي لا يزول بالتقدير المزبور قظعاً . والصحّة 
في الواعد سيد أن ار يكن متصودا لا دكناترييء ابر المنلة كني 
الصورة الرابعة التي لم يعلم قدر المبيع و4 لا قدر الثمن . 

نعم «لو قال: بعتك قفيزاً منها أو قفيزين مثلاً صمٌ» كالمعلومة . 
لحلاف الكولا | مكال إذاعل التسمانها عليه 

بل ظاهر اللمعة ذلك وإن لم يعلم» إلا أنّه يجبر نقص المبيع لو 
تحقّق _بالخيار””" 

وقيه: أنه لأغور أعظم من التنك فى الوجواد »:ولعله لذا كان ختيرة 
الأكثر : العده! ش 

إلا أنه ينبغي تقييده: بما إذا لم يكن هناك طريق شرعي يقتضي 
وجودهنن أضل او قيرة» ولغل من اغقر العلم اراد ها يكتمل ذلكتبل 
)١(‏ الهامش السابق: ص 557 -87؟. 
)١(‏ الإجماع صريح حواشي الشهيد على ما نقله في مفتاح الكرامة: (انظره في الهامش بعد 


اللاحق). وظاهر تذكرة الفقهاء: (انظر الهامش اللاحق). 

() اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص .١١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء ا 0 لروضة الهية. ار 
ص 171. 


ا ا 77ت لتو | اقزر الكلام (ج 2) 


يدك اراذنما شولا الأعليعنا توا لهمي 

ا الكلام : في أَنّه هل ينرّل على الإشاعة في الصورتين» أو 
يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة؟ وتظهر الفائدة فيما لو تلف 
بعضها . فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة. وعلى الثاني يبقى 
المبيع ما بقى قدره . 

ويرجّح الاوّل : عدم معهوديّة ملك الكلى في غير الذمّة لا على 
وجه الإشاعة ‏ بل ينحل إلى جهالة المبيع وإيهامه . 

وما تسمعه إن شاء الله تعالى -في بيع الثمار'": من أن استثناء 
البائع أرطالاً معلومة ينرّل على الإشاعة من غير خلاف فيه بينهم , 
قالوا: «فلو خاست الثمرة بأمر من الله تعالى -مثلاً ورّع على 
النسبة»!", وهو مثل المقام كما اعترف به في الدروس'". 

لكن في الصحيح : «رجل اشترى من رجل عشرة الاف طنّ في 
أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة, والأنبار فيه ثلاثون ألف طنّ' 
فقال البائع :بعتنك من هذا القصب عشرة الاف طن , فقال المشتري : قد 
فيلت ووطفيكة ناعكلا ومن لمنة ألف درهم. ووكل المشترى من 
يقبضه , فأصبحوا وقد وقع في القصب نارء فاحترق منه عشرون ألف 


...١17١ في المجلّد اللاحق ص‎ )١( 

(1) كالماتن في المختصر النافع: التجارة / بيع الثمار ص ,17١‏ والعلامة في الإرشاد: المتاجر / 
بيع الثمار ج ١‏ ص 574-777 والشهيد الأوّل في اللمعة: المتاجر / الفصل الرابع ص ,١١١‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / بيع الثمار بج 7 ص .7١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 50١‏ ج “اص 159. 


طنّء وبقى عشرة الاف طَنّ؟ فقال: عشرة آلاف التى بقيت هى 
لتر وو الشترون التى اح فك من يال النائم وان 

وهو يؤيّد الثاني » وبه يفرّق بين ما هنا وبين ما في بيع الثمارء إلا أنه 
قد يشكل صحّة أصل البيع فيه : بجهالة عين المبيع فيه , الموجبة للضرر 
العف :0 المويعب لتينا ف المعاماة: 

وصرّح الأصحاب _فيما لو باع شاة غير معلومة من قطيع - 
بالبطلان!؟ وإن غلم عدة ها افغمل عليه من القياة وتسناوت آنمانها: 
بل صرّحوا بالبطلان فيما لو فرّقت الصبرة صيعاناً متمايزة واشترى 
مقا رأ منهنا(*#:فالاطنان إن كانت قيمتة فم الأول وإلا فمن الناتى : 

الهم إلا أن يلتزم الأخير ويكون البيع غير ملاحظ فيه خصوص 
ذلك التمييز ء وإِنّما المراد مقداره ؛ حتّى لو أراد البائع تغيير الأطنان من 
غير نقصان للمقدار كان له ذلك ؛ لأنّ الفرض أنّ الجميع من أجمة 
واحدة , فيصم حينئز ؛ لأنّه كبيع المقدار المعلوم من الصبرة . 

ولكن على كل حالء فالمتّجه الجمود على النصّ في خصوص 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح ٠١‏ ج لاص ,١5١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١9‏ من ابواب عقد البيع وشروطه ح ١‏ ج ١‏ ص 510. 

(؟) تقدمت الاشارة إلية :فى كن “ال/ا. 

ا التجابع الشرائد» النيع / أشكاء العنار نص :1915 نهابة الإتعكاء المعاجر فى السسمترد 
عليه ج ١‏ ص 447. الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١59‏ ج ” ص ,75١ ١‏ الروضة البهيّة: 
المتاجر / الفصل الثاني ج ا ص 5717. 

(؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ١‏ ص 54. إيضاح الفوائد: المتاجر / في 
العوضين ج ١‏ ص .47١‏ جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج 4 ص .٠١7”‏ 


+ 


وح 


ملم يس لت ب ع ع ع يست أو اف العلام 8 )) 
البيع بالفرض المزبور, ولا يتعدى منه إلى غيره ؛ كالصلح وثمن 
الاجارة ومهو النكاح.. وتحواذلك:بناء على ما سمعت من أن ملك 
٠‏ الكلّي في العين الخارجيّة لا يكون إلا على الإشاعة'". 

وفرض المسألة كون المبيع في الذمّة وشرط التأدية من الصبرة 
جروج عن موسر الح رما ه: عدم البطلان حتى لو تلفت 
الصبرة أجمع , وإن تسلّط على الخيار بانعدام الشرط . 

بقى شيء : وهو أن منشأ الوجهين ‏ على الظاهر الاختلاف في 
تعيين مراد المتعاملين من العبارة التي هي مورد العقد, لا أن ذلك حكم 
شرعي وإن لم يقصداه, فيخرج عن محل البحث حينئذٍ ما صرّح فيه 
بقصد الاشاعة أو الكلى . 

لذ قد يشكل ضيف القايى ونان هلان ضهم لاق الكلى :لو شير 
الذمّة لا على وجه الاشاعة, وخبر الأُطنان 7" لله دليل فيه 8 0 
بل هو أعمّ منه ومن الاشاعة, وإن كان قد خولف مقتضاها بجعل التالف 
من البائع خاصّة , فيكون حكماً شرعيّاً تعبّديّاً لا يقاس عليه غيره» بل 
قد يقال: إن هذا المعنى حكم مطلق بيع الصاع من الصبرة, أمّا لو صرّح 
به فلا دليل على جوازه . 

وقد يحتمل في أصل المسألة : أنّ منشاً الوجهين الاختلاف فيما 
تقتضيه الأدلة الشرعيّة في ببع مطلق الصاع من الصبرة» من غير 


...17/8 تقدم في ج 717 ص‎ )١( 
تقدمق الاشارة اليه انق‎ )3( 


#قاد دلبلل ججؤاهرالكلام (ج*) 
ولعله لذلك قال في المنتهى : « إِنْ وقتّها عند غسل اليدين ؛ لأنه بدء أفعال 
الطهارة 6( انتّبى » فيراد مقابل المستحبٌ حينئل أنه يترك غسل يديه 
ويجعل النيّة عند غسل الرأس ء لا أنه يغسل يديه مؤخرأ لنيّته» لكلنّه 
خلاف الظاهر حدا . 

لا و#على كل حال ف #ستتضيّق عند غسل الرأس »ولعلٌ الأحوط 
فعلها عند غسل اليدين ثم نجديدها عند غسل الراس 

اومن سننه ل إمرار اليد على الجسد» إذا لم يتوقّف عليه إيصال 
الماء إلى البشرة ولم يختر المكلّف الغسل به » وإلا كان واجباً معيّناً على 
الأقل ومميّرأ على الثاني » وبدون ذلك لا إشكال في عدم وجوبه » بل 
حكى عليه الإجماع جماعة( , وهو الحجّة » مضافاً إلى الأصل » وصدق 
الغسل بدونه » وخلوٌ كثير من الأخبار المبيّنة لكيفيّة الغسل عنه» ولا دل 
على الاجتزاء بجريان الماء » كما في صحيح زرارة!" وغيره!؟" . 

وى نز اسماغيل بق زياد" « كن نساء النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) 
إذا اغتسلن من الجنابة يبقن صفرة الطيب على أجسادهنّ » وذلك لأنَ 
النبىّ (صلَّى الله عليه وآله) أمرهنّ أن يصبين الماء صبّاً عل 
2-6" 


. منتهى المطلب: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١ ص37‎ )١( 

(0) كالشيخ في الخلاف: الطهارة / مسألة ١لاج١‏ ص1758-1707» وظاهر ابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص؟؟١‏ . 

() المتقدم في ص .١55‏ 

(4) كصحيح ابن مسلم المتقدم في ص 148. 


(5) تقدم في ص8؛ ١‏ والراوي: اسماعيل بن أبي زياد كما تقدم. 


صور بيع ما تكفى فيه المشاهدة كالأرض. وأحكامها -- سس--- 8١9‏ 


مدخليّة لتعردف قصد المتعاملين» بل لو علم خلوّهما عن الأمرين معاً 
جاء الوجهان أيضاً. ولم يحكم بفساد المعاملة, فتأمّل جيّداً ؛ فإنٌ 
التحقيق التزريل علق الاشاعة + ضرورة كونه كالمالين الشتلطين: اد 
كالمال الذى اشترى أبعاضه . 

هذا كلّه فيما يتوقّف رفع جهالته على الاعتبار. 

«و4 أمّا إبيع ما تكفي"" فيه المشاهدة4 فإنّه إجائز» مع 
حصولهاء بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لحصول المقتضي وانتفاء المانع 
«كأن يقول : بعك هذه الأرض» أو هذا التوب «أو هذه الساجة' 4 
بالجيم أو جزء منها مشاعا» من غير مسح لهاء بناءً على كفاية 
المشاهدة في الثلاثة .كما هو الأقوى . 

خلافاً للشيخ في المحكي من ظاهر خلافه : فمنع في الأوّلِين من 
دون مسح'', ولا ريب في ضعفه, سيّما بعد اقتضاء العمومات.الجواز 
ولا معارض 

وكذا ما لا يكون العدّ معتبراً في معرفته ؛ كقطيع الغنم, وجملة 
الشخيل والشجر وضيرة الكعب... وتهو ذلك, :قيضم شسراوة 


بعد مشاهدة كلّ واحد مثلاً على وجهِ يعلم به وإن لم يعرف عده؛ 7:4 


ضرورة عدم كونه كالدراهم «و» نحوها مما يتوقف معرفته على عدّه, 


اع بيد و «اكتي 
0 فخت الشرائة والمسالك: لكا ل 
(4) الخلاف: السلم / مسألة ؛ ج 7 ص 198. 


ممح يب بي ب ب تين قوق اكلام 0 11 


نعم «لو» أراد بيعها ذرعاناً غؤقال: بعتكها كل ذراع بدرهم, 
لم يصمٌ إلا مع العلم بذرعانها» بجملتها ؛ لحصول الجهالة في الثمن : 
وإن كانت هي معلومة بالمشاهدة على وجدٍ يصمّ بيعها . 

وهذا هو الفارق بينها وبين الصبرة المعلومة ؛ حيث صم بيعها كل 
قفيز بدرهم, لأنّ معلوميّتها نما تكون من جهة الكيل» فيستلزم العلم 
بقدر الثمن», ولو اكتفينا بالمشاهدة فيها كما ذهب إليه ابن الجنيد'" ‏ 
اشترط في بيعها كل قفيز بدرهم معرفة ما تشتمل عليه منه ؛ ليحصل 
بذلك العلم بقدر الثمن . 

«ولو قال: بعتك عشرة أذرع منهاء وعيّن» ابتداء 9الموضع» 
ومنتهاه جاز» قطعاً بل في المسالك'" ومحكيّ التحرير”": الإجماع 
عليه ؛ لكونه معلوما بالحدّ والمشاهدة, فهي عين مشخّصة لا جهالة في 
شيء منها . 

ولوفةق الفيدد او المتتيو »فقا ل « "سر يهنا الى سيت متيو اد 
«إلى هنا من حيث يبتدئٌ» صم أيضاً مع فرض تشخص المبيع بدايته 
ونهايته في الواقع وإن جهل ذلك المتشخّصء إلا أن جهله ليس لصدقه 
على كثيرين ؛ بحيث تكون أفراداً له حتّى يكون المبيع كلَيّاً من بعض 
الجهات, بل كان الجهل لعدم العلم بخصوص المحل الذي تنتهي إليه 
العشرة , ومثله غير قادح ؛ للأصل . 


.580 نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر ج ه ص‎ )١( 
.578 مسالك الأفهام: التجارة / لواحق أحكام العقود ج 7 ص‎ )1( 
541١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / أحكام الصبرة ج‎ )( 


صور بيع ما تكفي فيه المشاهدة كالأرض. واعكاقهاا سي م 1 
سوك كاقق احيزاء الأرفن أو العوفيه سنياوية اوم 10 
الفرض مشاهدته لها أجمع , فار تفع الغرر من هذه الجهة . 
وليست هي بأعظم ع من بيع الثوب والأرض برؤية بعضها الذي 
لا خلاف في جوازه., ولا من بيع شيء مع عدم العلم بدخول ما يدخل 
فيه عرفاً . مما يجوز معه النزاع . 
بل هذه الجهالة دعم التأمل ._كالجهالة:بوؤن العشرة اقندة متاد: 
أو بعلو الصبرة التي تحصل منها... أو نحو ذلك مما لا تعد جهالة 
في العرف ؛ ولذا استمرٌ العمل على مقدار الأذرعة من التياب -من دون 
علم بما ينتهي إليه ذلك المقدار من المذروع منه -استمراراً يمكن ١‏ 
تحصيل العلم بتقرير المعصوم منه . 6 
فما في الدروس'" وعن المبسوط'" والخلاف'" وابن إدريس'* 
والقاضى'" والمقدّس الأردبيلي51: من السكاحود تورئ جد 
بل قيل : «إِنّه خيرة اللإرشاد وشرحه لولده»”". لكن عن غاية المراد 
أنه حكى ولد المصئف عن والده إصلاح «صحٌ» ب«لم يصح» حتى 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: البيع / درس 559 ج 7 ص .5١١‏ 
(1) المبسوط: البيوع / بيع الصبرة ج ١‏ ص 15. 
(؟) الخلاف: البيوع / مسالة 5١0‏ ج ”اص .١14‏ 
(؛ و0) كتبهما المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنهما في مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الغرر 
وص 777. 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في التسليم ج 4 ص .0١١‏ 
(0) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشروط ج ١4‏ ص 1/ا/. 





بيب ل و ف قر اكالم ع 


يوافق ما في كتبه!". 

وفي المسالك أَنّ «الأجود الصحّة مع تساوي الأجزاء أو تقاربها, 
وإلا فالبطلان أجود»'" ْ 

وكأنّه أخذه ممّا عن غاية المراد من أَنّه «قد ينصر الشيخ : بأنّ هذا 
الاختلاف غير قادح ؛لأنّه اختلاف مقاربة”"لا مفارقة مع غلبة تساوي 
الأخراء المتجاورة» فخيقد الأولى أن ييل 'قوله على تساوى اجراء 
الأرض غال أو : نقاريها»!*. 

0000 بوافسل بالكرنا اشرق بين لساري امنا 
واختلافها ؛ لأنّ جهالتها تتبع الكلّى إذا لم يكن مشاعاً منها. أمّا إذاكان 
يقس مقا هوا فلاههاله نك 

فالأولى بناء كلام الشيخ على ذلك لا على ما ذكراه ؛ وإلا لانّجه 
الصحّة وإن لم يعيّن المبدأ ولا المنتهى كما في الصبرة ؛ لكون الفرض 
التساوى أو الها ورت 

وقد صرّح غير واحد : بعدم الجواز”” بناءً على عدم تساوي الأرض 
وكذا الثوب ؛ ولذا قال في المتن : «ولو ابهمه4 اي الموضع «لم يجر؛ 
الذي حكاه الشهيد ‏ بل 0000-6 الإصلاح وقع من ولد الحق انه انظر غاية المراد: 

المتاجر / في اللواحق ج ٠‏ ص 1 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / لواحق أحكام العقود بج ”اص 578. 
(؟) في المصدر: مقارنة. 
0 00 ص 1 


5-7 ١ص‏ 7815 وا ان فى بالخ الدب 0 و 


صور بيع ما تكفى فيه المشاهدة كالأرض. وأ كامها 7ش 89١‏ 


لجهالة المبيع وحصول التفاوت في أجزائها. بخلاف الصبرة» . 

نعم , في الدروس النازاو ياقة ذراعا فى انبويع سعلوة المنيناعة 
وتفتداامعكدا أن أن كداز أحندهدا دانام يطل ران قهو الافاف: 
صحّ»”". وهو كذلك إلا أَنّهِ غير ما نحن فيه . 

ومن ذلك كلّه ظهر لك : أنه لو عيّن المبدأً وكان المبيع عشرة أذرع 
كلَيّة بالنسبة إلى غير محل الابتداء لم يصحّ قطعاً. كما إذا لم يعيّن مبدأ 
المببع وإن عيّن ما فيه المبيع بداية ونهاية؛ بناءً على اختلاف أجزاء 
الأرض على وجدٍ لا يمكن رفعها بالكلّي وإن شوهد جميع أفراده 
الدائرة!" بينها . 

الهم إلا أن يقصد الإشاعة, فقد يقال : بالصحّة كما سمعته من 
الدروس -وإن لم يعلم مساحة الأأرضء إذا كان المبيع أذرعاً معلومة ؛ 
لكون المبيع حينئذٍ حصّة مشاعة مقدّرة بالعشرة أذرع مثلاً. والجهل 
بنسبتها إلى المجموع حال العقد غير قادح بعد الضبط بالأذرع . 

فيملك حينئذٍ في كل جزء من الثوب على حسب نسبة العشرة إلى 
المجموع , نحو ما سمعته في بيع الصاع من الصبرة على تقدير التنزيل 
على الإشاعة , واختلاف الأجزاء وتساويها لا مدخليّة لها" في علم 
المبيع وجهالته . 

فإذا صم بيع الصاع من الصبرة _منرّلاً على ملك حصّة من الصبرة 


)0 كد ضرب على «التاء» في المعتمدة. 
2( الأولى التعبير ب«له» 5 «لهمأ». 


1 عم يي ا يت زو | لقن الكلام (ج ») 


مشاعة تعلم بنسبة الصاع إلى المجموع , ولا يقدح جهالتها حال العقد ‏ 
فكذلك المقام . 

بل قد ينقدح من ذلك » وممّا سمعته سابقا فى بيع الصاع من الصبرة 
-من انصراف مطلقه عندنا إلى الإشاعة ‏ : صحّة نحو ذلك في المقام 
وإن لم يصرّح بقصدهاء فينزّل حينئذٍ على الإشاعة المزبورة, ويكون 
00 

وما عساه يوهمه إطلاق بعض العبارات من عدم جواز مثل ذلك 
- بل والصورة السابقة ‏ يمكن دفعه : بظهور الإطلاق فى غير ذلك» وأنّ 
المراد منه بيع مقدار مخصوص لا على جهة الاشساعة, ولريب في 
تاكتك خصوض تن سكداك لجرا 

فتأمّل جيّداً ؛ فإنٌ الظاهر البطلان مع قصد النسبة بما ذكره من العدد 
على وجهٍ يكون المبيع الكسر الذي يطابق النسبة المزبورة في الواقع ؛ 
لجهالة المبيع التي لا يرفعها ضبط النسبة المزبورة, وإلآ لصح ذلك في 
القيمي كأن يبيعه من العبد_مثلاً_ما يقابل عشرة من النسبة إلى مجموع 
قيمته , وهو معلوم الفساد . 

ولا ينافي ذلك : القول بتنزيل الصاع من الصبرة على الإشاعة ؛ فإنْه 
لا يراد منه وقوع البيع على الكسر الذي يكون نسبة الصاع إلى 
مجموعد , بل المراد منها : أن المبيع كلّي شائع في مصاديقه في الصبرة 
كشيوع كلي الشاة في الزكاة في الأربعين في وجه . 

وهذا وإن لم يكن من الاشتراك على اشتراك الكسور كالنصف 
ونحوه؛ ولكنْ حكمه حكمه بالنسبة إلى توزيع التالف على المجموع ؛ 


صور بيع ما تكفى فيه المشاهدة كالأرض. وأذكامها 3 ادح 89# 


باعتبار عدم تعيين كلى كل من المالكين في فرد مخصوص. بل هو 
مصداق لكل منهما . 
وحينئذٍ فالتحقيق : صحّة بيع الكلى الشائع في الأفراد الخارجيّة”" 0 
ولكن مع تساوي الاجزاء ؛ كالصاع من الصبرة على الوجه الذي 57 
ذكرناء وكذا الأرض والثوب مع فرض تساوي الأجزاء, ولا يصمح 
مع اختلافها . 
ما بيعه على وجه النسبة ‏ بمعنى : كون المبيع الكسر من الصبرة 
أو الأرض المقدّر بنسبة الصاع أو الذراع إلى المجموع -فغير جائز 
فى متّفق الأجزاء ومختلفها. ولعلّه بذلك تعرف الوجه فى إطلاتهم, 
والله أعلم . 
بذلك أو بنى العقد عليه «فكانت أقل فالمشتري بالخيار» 
بلاخلاف'" ولا إشكال. 
إلا أن الأكثر نقلاً" وتحصيلاً*-بل في الرياض : أنه حكى الشهرة 
)١(‏ في بعض النسخ: الخارجة. 
(؟) كما في السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص 777 و/الا. ورياض المسائل: 
التجارة / في الخيار ج 4 ص .57١1‏ 
(5) كما في إيضاح الفوائد: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص .٠١5‏ والمهدّب البارع: التجارة / في 
الشروط ج ١‏ ص 4٠١‏ وغاية المرام: التجارة / في الشرط ج ؟ ص 18. 
(؛) ينظر النهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعى ج ١‏ ص "5١‏ والسرائر: (انظره في الهامش 


قبل السابق). وإرشاد الأذهان: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص 58١‏ والدروس الشرعيّة: 


ل يح و عبد قو افر الكادم:1 12 ) 


عليه عنم عزن - على كون الخيار بين فسخ البيع» واسترجاع الثمن 
إن كا ن قد قبضه البائع 9وبين أخذها بحصّتها من الثمن» . 

إوقيل: بل بكل الثمن» كما هو خيرة |الشيخ"'"ا والقاضي'" 
والفاضل!* وولده! وأبىالعباس'" والصيمري”" على ما حكى عن 
بعضهم , بل هو ظاهر الوسيلة!" والنافع''' وجامع المقاصد”"", وقوّاه فى 
الفسيقة فلن ماقي اليو اشوجيه فى المسبالن الث 

(والأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده ؛ إذ المذكور وإن كا 
بصورة الوصف والشرط اللذين لا يورّع عليهما الأتمان لكنّهما أجزاء 
الخيار المزبور لتخلف الوصف الذى هو بعض من المبيع . 

وبذلك افترق عن باقي الأوصاف التي لا ترجع إلى أجزاء من 


)00 رياض المسائل: التجارة / في الشروط ج 8 ص //ا5. 

16 المبسوط البييوع /, بع الصبرةج 11ص‎ )١( 

(") كتبه المتوفرة خالية من ذلك. وئقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الغرر ج 0 
ص 117 7؟. 

(؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص 45-5937. 

(0) إيضاح الفوائد: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص .0١6‏ 

(1) المقتصر: ان از الي . 

(1) غاية المرام : التجارة / في الشرط ج تر 

(8) الوسيلة: البيغع / بيان أشنياء لك لاو 

(5) المختصر النافع: التجارة / لواحق البيع ص .١20‏ 

.873١ جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط بج 4 ص‎ )٠١( 

./78 ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج‎ )١١( 

,18١ مسالك الأفهام ال 0 لاص‎ )1١( 


صور بيع ما تكفى فيه المشاهدة كالأرض. وأحكامها 9 سس  -‏ د 8798 


المبيع , فكان الخيار فيها ‏ بتخلف الوصف - ببن الفسخ والقبول بتمام 
الفين والكون القا نيك الس بجر ممع يقابل فيا من التعرع رتيل وصفة 
وما نحن فيه ليس من ذلك قطعاء بل هو لا ينقص عن وصف الصحًة 
الذى يثبت الخيار بفقدها بالعيب -بين الردٌّ والقبول بالأرش . 

ماقا الى تكن حمر ون حتتفلاة بن لقعي رما سيق ندا لقعا 
ليجل باع أرضا على أن فيا عش «احرية تاتهرى المسيدرى سد 
بحدوده, ونقد الثمن , وأوقع صفقة البيع وافترقاء فلمًا مسح الأرض 
فا ذاه خنية اجرية. 

«قال : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرضء وإن شاء رد ' 
المبيع وأخذ ماله كلّهء إلا أن يكون إلى جنب تلك له أيضاً أرضون» 7 
فليوفيه , ويكون البيع لازماً, وعليه الوفاء بتمام المبيع , فإن لم يكن له 
فى ذلك النكان غير الذ با عفان شا« الشعرى جه الارض 
واسترجع فضل ماله , وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كلّه»'". 

واشتماله على ما لا نقول به -مع إمكان تأويله -لا يمنع من العمل 
بالباقي . 

واكاك ذلك كله زا" مناافات ل قيظ لمن :الغرح ؛ لاله 
تقسيط الثمن على الأجزاء أو العلم'''؛ لعدم الفائت وعدم المماثل له 
)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكلاء والزرع ح 58170 ج ” ص 5556, تهديب 

الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح 8؟ ج لاص .١1607‏ وسائل الشيعة: 


باب ١4‏ من أبواب الخيار ح ١‏ ج ١8‏ ص 77. 


7ح و ا 7ب اق اهز الكلام :( 82 ١١‏ 
فانيشجال تتزفه و فالتيع ال توت قبي لد بخصوضا إذا كانت الارطن 
القع كسيسلنة اللجراءوفرضن الناقك من العئد او الرفىم تحك» 
فاتّضح أنّ الفوات هنا كفوات صفة كمال, وهو كم , والكمّ عرض فكان 
كالتدليس _وفرق بينه وبين ما إذا باع عبدين فبان أحدهما مستحقّا ؛ 
أنه في هذه لم يسلم المبيع وهو مجموع العبدين» وهنا قد سلم المببع 
وهو مجموع الأرضء وإِنّما فقد منها كونها بقدر الجريب الواحد عشر 
د اكمدلاً:وهذا وضت يعد كدالاً :ولا يعد تقصهغييا دوبان القبيط 
يؤدي إلى جهالة الثمن في الجملة والتفصيل»!". 

يدفعه : إمكان كون طريق التقويم بأنّ هذه الأرض المشخّصة من 
غير زيادة عليها ولا نقيصة على فرض أنّها عشرة أذرع - ولو للاشتباه 
فبها ‏ قيمتها كذاء وعلى فرض أنّها خمسة قيمتها كذاء فينسب إحدى 
فسن إلى الاخرض مور خدمن الندن عستة 

فلا يحتاج حينئزٍ إلى إضافة شيء إليها كي يستشكل : بأنّه يستحيل 
تقويمه لغدة الممائل يسان يهاب عتتدويان الالتن:فى الارض 
التساوي, فيفر ض كومسياريا لها . مع أنه قد سف واه قد 
يفرض كونها مختلفة , فيلتزم كون الفائت مختلفاً على نسبة اختلافها . 
إذ الجميع كماترى . 

ولا جهالة حال العقد بعد الإقدام منهما على مقابلتها بالثمن على 





)01( افرقة ه مختصراً في إيضاح الفوائد: المتاجر / في الشرط ج ١اص .0١7‏ وقرّره بتمأمه في 
مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج ع غاص 19. 


الطهارة /. قطان لعل ار 418 

وفي أخبار الارتماس () التصريح بالاجتزاء بارتماسة واحدة وإن لم 
يدلك جسده , بل لعل ثبوت الاستحباب بالنسبة إلى الغسل الارتماسي 
محل نظرء سيّما إذا أريد استمرار اليد على سائر الجسد ؛ للأصل مع عدم 
المعارض » مع تعسّره في غالب الأوقات , وإطلاق الأصحاب منزل على 
الترتيبي ؛ لأنه هو الشائع من الغسل . 

وكأنْ مستنده في الترتيبي -مضافاً إلى الإجماع في المعتيرا"' وغيره0) 
عليه ما في المروي عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه ( عليهما السلام ) في 
السؤال عن الاغتسال بال مطر قال : « ...إن كان يغسله اغتساله بالماء 


أجزأه » إلا أنه ينبغى له أن يتمضمض ويستنشق » ومرّيده على ما نالت 


فق يلا 1 


وما عن الفقه الرضوي بعد ذكر صفة الغسل ترتيباً» ثم قال : « تمسح 
سائر بدنك بيديك )0( , 


والتعليل بالاستظهار في وصول الماء إلى البشرة كما وقع من جماعة 7 , 


.١77 تقدمت في ص‎ )١( 

0( المعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 1890 . 

(6) كمنتهى المطلب: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 898 . 

(4:) مسائل على بن جعمَر: ح4 0" ص185 » وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب الحنابة ح ٠١‏ 
وااج١‏ صغ60. 

(5) فقّه الرضا: باب “ ص١8‏ » مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ 
ص 47١‏ . 

(7) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة/ كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص9/8؟» والهندي في 
كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص١8‏ , والخراساني في ذخيرة المعاد: 
الطهارة / في الجنابة ص 6ه . 


صور بيع ما تكفى فيه المشاهدة كالأرض. وأ ذكامها سنت 890 


أنها عشرة , كما أنّه لايقدح الجهالة في التقسيط بعد معلوميّة المقابلة 
في الجملة . 

ومن ذلك ظهر لك الوجه فى قول المصنف : ولو زادت كان 
البائع بالخيار'" بين الفسخ والإجازة بجميع”" الشمن. وكذاكلٌ .. 
مالا يتساوى اجزاؤه»4 لعدم موجب التقسيط هنا؛ ضرورة 55 
اختصاص إيجاب التبعيض ذلك بالمشتريء فلم يبق إل جهة تخلّف 
الووضف الموحي ,طورا على البائع لواكان النع لأزفا ,قبت له الخياد 
بالطريق المزبور. 

وإلزاة المسدرى هنا بإعطاء.ها يعض الرياذة على 'نسبة التمن» أو 
تخيّره بين ذلك وبين الفسخ, لا يوافق الضوابط الشرعيّة . 

كاحتمال بطلان البيع كما في القواعد”" وعن المبسوط!_بل عن 
التبصرة©: أَنّه الوجه عندي ؛ لجهالة المبيع , لكون الزيادة غير معيّنة . 

إذ فيه : أن المبيع بحسب الصورة هو المجموع , وقد تجدّد كون 
الزائد ليس منه بعد الحكم بصحَّة العقد. على أنّ ذلك مبنيّ على كون 
الزيادة للبائع . وهو خلاف التحقيق كما ستعرف . بل قد عرفت أن مبنى 
كلام المصئّف ومن عبّر كعبارته على ذلك . 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الخيار للبائع. 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: بكل. 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص 47. 


(4) المبسوط: البيوع / بيع الصبرة ج "١‏ ص 460. 
)00( سير الكسامية : المتاجر / في التسليم ص 17. 


0# مس دبمسسسييت ب ‏ حتن خجم افزافز الكلذم 0 

ومن هنا كان لا يرد على المتن - بقرينة ذيله أن إيجابه التقسيط 
فى الأوّل قاض بالتبعيض , وإثباته الخيار المزبور هنا قاض بأنه من 
نداب ارصق فهدام «إثا قيس دق المكياء االحتكين 
بخلاف الثانى . 

كن قلرررا فلودا درون كاج التعيظى الخ ررحي سيط بالمدة 
إلى البائع » إلا أنّ مقنضاه كون الزيادة للبائع كما صرّح به بعضهم'" 
واحتمله آخرا", ولا يكون له خيار حيئئٍ . 

والععوالة "ابعل النظرررعيبي القت كل 

يدفعه أُوَلاً: أنّه هو الذي غكر باقسغارونانيا وعدم الشرر عليه بعد 
أن كان قادماً على مقابلة الجميع بالتمن, فظهور الشركة في الحقيقة 
نفع لااضرر عليه, والتسلط بمثله على الخيار محل شك بل منع ؛ 
لأصالة اللزوم . 

نعم , لا بأس به بالنسبة للمشتري حيئئزٍ ؛ لأنّه أقدم على كون 
الجميع له فظهور الشركة فيه عيب بالنسبة إليه. بل لا يسقط حتى 
لو بذل البائع الزيادة ؛ لعدم وجوب القبول عليه . 

فلاريب حينئٍ في ضعف الاحتمال المزبور . 


و في الأوّل 





)١(‏ كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الشرط ج ؟ ص 45. والأردبيلي في مجمع البرهان: 
المتاجر / في التسليم ج 4 ص 055. 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط ج ؛ ص 45١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: التجارة / لواحق احكام العقود ج "اص 75794. 

(؟) كما في المسالك: (انظره في الهامش السابق). 


صور بيع ما تكفى فيه المشاهدة كالأآرض. واحكافيها 67ت 111101 


وأضعف منه : حمل المتن عليه ؛ ضرورة ظهوره في كون متعلّق 
الخيار مجموع الأرض بجميع الثمن . 

فالتحتيف» كوق التياذةوالنقهة هم وافدو اهدو و التاهر المي * 
اد لمشيو لمرو دو الس عو مي 0 
محدّدة غير قابلة للزيادة والنقيصة, إلا أنه وصفها البائع بمقدار 
مخصوص , وأخذها المشتري على ذلك الوصف فتخلّف . فحصل 
الضرر منه على البائع أو المشتري, فيثئبت الخيار. فليس في الحقيقة 
فواته مفوّتاً لجزء من المبيع ؛ لما عرفت من أنه محدّد مشخّص غير 
قابل للزيادة والنقيصة . 

لكة الخبر العررور!"الذى عمل به جداعةين الأصيحا به ارحب 
التوزيع فى صورة النقصان . 

ولا محيص عن العمل به إن لم يحمل بقرينة ذيله على كون المبيع 
عشرة معيّنة الابتداء إلى ان تنتهي _بناءً على صحّة ذلك _فبان قصورها 
عن العشر , فإن التوزيع هنا متجه ؛ ضرورة كون مورد البيع المعدود من 


حيث العدد . 


ع 


إلا أنه خلاف الظاهرء وذيله _بعد أن انفرد الشيخ بالعمل به فى 
النهاية'" التي لم تعد للتعرى و قلا يجنا ب لبا لنسية إلى ذ لكت ل ياس 
بطرحه أو تنزيله على ما يوافق الضوابط وإن بعد ء ولا يمنع من العمل 


.1 706 فى ص‎ )١( 
.55١ النهاية: المتاجر / بيع الميأه والمراعي ج اص‎ )1( 


ملي م و و بي كلا الكلا رص 301 


بما تضمّنه من التوزيع المزبور. 

(و» منه يعلم حينئذٍ الحال فيما إلو نقص ما يتساوى أجزاؤه» 
فالهوطكيت الكبار للمشترى بين الرد واخذه وحطعه من التمن » 
وفاقاً لالشيخ'' والفاضل في بعض كتبه'" والشهيدين في الدروس”" 
واللمعة0» وغاي ةالمراء» على ما حكى عن بعضها ».بل عن الأخير: أنه 
المشهورء بل هو لازم لجميع من عرفته ممّن قال به في مختلف 


0١ 


الأجزاء”"؛ ضرورة أولويّته منه بذلك ؛ ولذا أرسله بعضهم فى ضمن 
اسيك ل إرسال المسلمات”", بل ظاهر المقداد في التنقيح أو صريحه 
انه لا كلام فيه!" 
لإمكان توزيع الثمن فيه على اجزائه , فلا مانع فيه من هذه الجهة . 
بل:اذااكاؤ:فنةتنا لا نصيط إلا مالوزن وتحوه ولا تكفى فيه 
المكناهد ةك كنا هو الغا لسبءقية ميكون التقدير فيه ملاحظأ في المبيع 
)١‏ المبسوط: البيوع / بيع الصبرة سج ١‏ ص 435. 
: تحرير الأحكام: المتاجر / أحكام الصبرة ج ؟ ص 547 قواعد الأحكام: المتاجر / في 
ارطع 1 ض:2 3 عصرة النسلمين الاجر :فى التسليم :كن 47 
(؛) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص ,١١7‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني 
(0) غاية المرام: التجارة / في الشرط ج بسكا م 
(1) كالشيخ في النهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج اص 55١‏ وابن إدريس فى السرائر: 
المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص 071 والعلامة في الإرشاد: المتاجر / في التسليم 
0 
0 خش 5 
ا ا او 


صور بيع ما تكفى فيه المشاهدة كالأرض. وأذكامها .-. - سس د الع 


ألا وبالذات: فكانه باعه المقدر من حيث التقدير . فيفوت البعض ' 
بفواته . 0 
لان الاسياف: كون العمدة الحاقه ممصمو الكير المزيور م .وال 
فمتساوى الأجزاء وإن كان يمكن توزبع الثنمن عليه . وليس فيه المانع 
المزبورء لكن بعد أن كان عيناً مشخّصة لا تزيد ولا تنقص صار التقدير 
المفروض فيها وصفاً أيضاً, حتّى لو كان وزناً ونحوه ؛ إذ هو طريق إلى 

المعلوميّة المسوّغة للإقدام على البيع كالوصف, لا أَنّه بعض مبيع . 

ولذا كاق خيرة الفاضل قفن القواعن اشير فبدينين الرة والاخا 
بالثئمن'", بل هو المحكي عن ولده في الإيضاح'", وعن الشهيد في 
حواشيه”" والميسيّة'» والكفاية»: أَنّه أقوى, وفي المسالك: أنه 
متّجه0", ومال إليه في جامع المقاصدا". 

إلا أنّ فيه إعراضاً عن الخبر المزبور المنجبر بما عرفتء فالتوزيع 
هو الأقوى . 

نعم . هو متجه فيما لو زاد. فيتخيّر البائع بين الرد والقبول بالثمن 
المسمّى . كما سمعته فى مختلف الاجزاء . 





.45- 917 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص 017. 

(؟) الحواشي النجّاريّة: المتاجر / في الشرط ذيل قول المصئف: «وللمشتري الخيار في طرف 
النقصان» ورقة 758 (مخطوط). 

(:) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج ١4‏ ص 711-1١10‏ 

(0) كفاية الأحكام: التجارة / عقد البيع ج ١‏ ص 108. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / لواحق أحكام العقود ج 7 ص .58١‏ 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط ج غ ص 1758 و١15.‏ 


يع بلبمبتبتبب ب أ ار ا اي كو أفد الكلام (ج غ) 


وفاقاً للفاضل في القواعد'" والمحكي عن ولده في شرح 
الأيشاد "وهال الب المعتن لبان "ا والمقاين الاروييل “على 
ما حكي عند بل ربّما قيل: إِنْه لازم لكل من قال به في مختلف 
ارخاة مكن عر فت . 

فحينثل يكون الزيادة للمشتريء ولا خيار له حينئزٍ ؛ لأنّ المتضور 

خلافاً للمبسوط' والتحرير"' والإرشاد”" والتبصرة!" والتتقييم :6 
وظاهر موضع من الدروس''": فجعلوا الزيادة للبائع على ما حكي عن 
بعضها ء بل فى مجمع البرهان : «لا شك فى أنها له»77", بل فى التنقيح : 
«لا كلام فيه» . 

ولعلّه لا يخلو من قوّة فيما يعتبر فيه الوزن والكيل والعدد ؛ إذ التزام 
دخول الصبرة -المبيعة بعنوان أنّها وزنة -في ملك المشتري وإن كانت 


)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج ١‏ ص ؟1. 

)0 شرح الإرشاد: المتاجر / في التسليم ذيل قول المصئف: «ولو زاد متساوي الاجراء...» 
ورقة 607 (مخطوط). 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الشرط ج غ ص 437. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في التسليم ج 8 ص .07١‏ 

(0) المبسوط: البيوع / بيع الصبرة ج ١‏ ص 135. 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / أحكام الصبرة ج ١‏ ص 5117. 

(1) إرشاد الأذهان: المتاجر / في التسليم ج ١‏ ص .58١‏ 

(8) تبصرة المتعلمين: المتاجر / في التسليم ص 37. 

(1) التنقيح الرائع: التجارة / في الشروط ج ١‏ ص 71/. 

.1١7 الدروس الشرعيّة: البيع / درس 557 ج 79 اص‎ )٠١( 

.055 مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في التسليم ج 8 ص‎ )١١( 


لو جوح بكة نيدن قن عفدو اعد رفن واه ا ا ا عي 81 1 


وزنتين ء لا يخلو من صعوبة . 

وعلى كل حال, فالمتّجه : ثبوت الخيار للمشترى ؛ لأنّه خلاف 
ما قدم عليه , وللتضرّر بالشركة دونه. نحو ما سمعته في مختلف 
الأجزاء . فمن الغريب ما في القواعد'" والتحرير'' ': من عدم الخيار له 


1 


على هذا التقدير. ولعلّه لعدم التضرّر فهو كالصاع دن ليزه لا تيف 


كماترى» فتأمّل جيّداً في جميع ما ذكرناء فإنّ منه يظهر لك الخلل في 
جملة من كلمات الأصحاب في مواضع متعدّدة, والله أعلم . 

(ولو جمع بين شيئين» مثلاً إمختلفين4 في كون كلّ منهما 
مورد عقد مخصوص «فى عقد واحد بثمن واحد كبيع وسلف» 
تقال ريعتك هذا العين وعشرة امف ضنطة موضيوقة يكذ يوخلا الن 
كذا بمائة درهم» «أو إجارة وبيع» فقال: «آجرتك الدار وبعتك العبد 
000 نكاح وإجارة» فقال: «أنكحتك نفسي وآجرتك الدار 
بكذا» #إصح» . 

بلا خلاف اجده فيه”", وإن اوهمه نسبة بعضهم إيّاه إلى 
الأكث اغل بل قيل : «صرّح في المسوط بار فيه خلافاً عند ناا“ن(6 


.45 قواعد الأحكام: المتاجر / في الشرط ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: المتاجر / أحكام الصبرة ج ١‏ ص 517. 

(5) نفى الخلاف في مسالك الأفهام: التجارة / لواحق أحكام العقود سج 7 ص .:58٠١‏ ومفاتبح 

لغلا حي النابيه والرعان الاجر فى السام ع 4/6 ص 67, 

(6) :هذه الكلمة لبسع: فى المضدر: كما انها تناقى احتمال إراداتة من العامة. 

)١(‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / في الشرط ج 4ص ١لا‏ وينظر المبسوط: البيوع / تفريق 
الصفقة ج ١‏ ص ؟17. 


ا 22100000 جواهر الكلام (ج ») 


اكتد احم 9 زاداتة من العامة 

نعم . عن الأردبيلى أنه تأمّل فيه" ولعلّه للشكٌ فى نقل مثل هذا 
العقد الذى لا يدخل فى اسم كل منهما, وإلا اعتبر فيه ما يعتبر فيهما. 
ولأ الحهالة والقوى وان اركنها بالشئة "إلى :هذا العقد الآ انهم متحتفان 
بالنسبة إلى البيع والإجارة, وقد نهى الشارع عنهما في كلّ منهما!", 
وارتفاعها بالنسبة إلى مجموع العقد غير مجدٍ . 

وليس هو كالمبيعين اللذين فسد البيع بالنسبة إلى احدهما ؛ 
يي د ثمن المجموع الذي هو مبيع . والجهل بالتقسيط 
لعل مثل ذلك غير قادح حتّى مع العلم بالفساد من أوّل الأمر؛ 
لصدق معلوميّة نمن المبيع ولو كان البيع فى بعضه فاسداء. بخلاف 
المقام الذي ثمن تمام المبيع فيه مجهول, وإن كان هو معلوماً بالنسبة 
إلى مجموع العقد . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إن المعلوم من قدح الجهالة ما إذا كان البيع عقداً 

كما أنّ عموم قوله تعالى : «أوفوا بالعقود»!“ كاف فى ثبوت 
مشروعيّته , بعد ظهور اتّفاق الأصحاب عليه, الذي يكفى فى بوت 
معهوديّته , فتشمله الآية وإن قلنا بأَنّ اللام إشارة إلى العقود المتعارفة ؛ 


)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق). 

)0 مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في التسليم ج /) ص 0755. 
(5) انظر ص 08 وهامش )١(‏ من ص .١77‏ 

(8)سورة المائدة: اليه .١‏ 


لو جمع بين شيئين فى عقد واحد بثمن واحد ‏ لس لل د #0 
إذ لا طريق لنا إلى ذلك إلا كلام الأصحاب . 

فيكفي حينئذٍ معلوميّة العوض لهذا العقد الذي هو في الصورة عقد 
واحد وفي المعنى عقدان أو عقود؛ ولذا يجري عليه حكم كل منها 
لنفسه من غير مدخليّة للاخر نحو خيار المجلس وغيره. كما هو 
واضح. إلا أنّه من حيث اتّحاد القبول فيه باعتبار عدم الدليل على 
اعتبار القبول بعد العقد على وجه لا يشاركه غيره'_معناه واحد . 

«و» حينئذٍ فإن احتتيج إلى أن #يقسّط العوض» لتعدّد المالك أو 
غيره قسّط «إعلى قيمة المبيع وأجرة المثل» بلا خلاف' "ولا شكال 
و4 على إمهر المثل» بلا خلاف" أيضاً . 

إلا أَنّه اشكل': أن المفوّضة ترجع إلى مهر السنّة لو زاد مهر المثل 
علاع وهنا على يتعتق لها مهر قد رارقذاء اشبهيق الحقوضة قلا بنع 
إطلاق مهر المثل . 

ويدفع : بأنّها هنا ليست مفوّضة بل مسمّاة المهرء غايته عدم العلم 
بقدر ما يخصّه ابتداءً . 

على أن الرجوع إلى مهر السنّة على تقدير زيادة قير الحا نم 
تأمّل أو منع نعم هو مسلّم بالنسبة إلى مفوّضة البضع , وهذه ليس منه!” 
قطعاً كما هو واضح . 


)010( في بعض بعض النسخ إضافة «في» بعدهأ. 

7 و”) جعله موضع وفاق في مسالك الأفهام: التجارة / لواحق ق أحكام العقود ج ع لاص .18١‏ 

00 ضاافى جا اعنام المتاجر / في الشرط اج ا ص 178, ومسالك الأفهام: التجارة / 
لوا حق أحكام العقود ج ع #اص .18١‏ 

)00( الأولى التعبير ب«ليست منهاأ». 


بي ب ب ل جم راو أو للم 3 
ولو كان أحد الأعواض موَجّلاً قسّط عليه كذلك, فلو باعه عبداً 
بساوي عشرة حالاً وعشرين موْجّلاً فباعه مؤْجّلاً واجره داره مدّة 
سنة بعشرين »ء والعوض عشرون., فإنه يقسّط بينهما بالسويّة . 
«وكذا يجوز» بلا خلاف”"بل ولا إشكال «ابيع السمن بظروفه» 
مع العلم بوزن المجموع الكافي عن معلوميّة وزن كل منهماء بعد إقدام 
المشتري على الرضا بكون سعر الظرف سعر الدهن, فإذا احتيج إلى 
محصدس سحيام يقال : قيمة الظرف متلاً درهم, 
وقيمة السمن تسعة , فيخصٌ الظرف عشر الثمن . 
2٠15‏ «ولو قال: بعتك هذا السمن بظروفه كل رطل بدرهم» بعد العلم 
يوون المحدون ١‏ كان عات 4 ييا الماع معدي وعيره المشكر 
وارتفاع المانع . 
والتقسيط فيه : بأن يوزن الظرف منفرداً وينسب إلى الجملة, 
ورظة لها النعى :لاك | لفبسعية ورد اننا فتعرق بع الميثا ل صين الأول 
كما هو واضح . واللّه أعلم . 





م يي ل ل تخت واه الكلام زج 02 
لكن قد يناقش بأنه لا معنى له بعد حصول العلم وقبله يكون واجباً ؛ لعدم 
الاكتفاء بالظْنّ ؛ ومن هنا ظهر من بعض متأخري المتأخرين "١7‏ القول فيه 
بالاستحباب التعبّدي ؛ للإجماع المنقول من غير مدخليّة للاستظهار. 

قلت : قد يدفع بأنه معقول ولومع حصول العلم ؛ لتفاوت مراتب العلم 
كالظنّ » نعم قد يتّجه ذلك بالنسبة إلى بعض الجسد ؛ لوصول. العلم بتحقق 
الغسل فيه إلى حدّ غير قابل للزيادة » أو يقال : إِنَ المستحبٌ له اختيار 
الغسل بإمرار اليدء فيكون أفضل أفراد الواجب الْحيّرءٍ لما فيه من 
الاستظهار» نعم لولا سهولة أمر الاستحباب لأمكن المناقشة في ثبوته 
بالنسية إلى ستائر البدن عاستا إذاا كان المنشا الاستظهان.. 

لكن ربا يؤيّد التعبّد خير عمّار بن موسى الساباطي سأل أبا عبد الله 
(عليه السلام ) «عن المرأة تغسل وقد امتشطت بقرامل 7" ولم تنقض 
شعرها , كم يجزها من الماء ؟ قال : مثل الذي يشرب شعرها » وهوثلاث 
حفنات على رأسها » وحفنتان على الهين » وحفنتان على اليسار» ثم تمرّ 
يدها على جسدها كله »20 » فإنه لوأريد الاستظهار لكان ينبغى فعله بعد 
كل عضولا بعد تمام الغسل ؛ إذ لوكان في الجانب الأمن مثلاً شيء لم 
يكن غسل الأيسر صحيحاً » وعلى كل حال فالأمر سهل . 

و#منهيظهرلك أنه يستحتٍ#اتخليل ما يصل إليه الماء استظهاراً». 





)010( كالويانق في مصابيح الظلام: شرح مفتاح 511 ديل قول المصنف: ( وامرار اليد عل 
الاعضاء » ج ١‏ ص */ا” ( مخطوط ) . 

0( القرامل: ما نسْذه المراة في شعرها من الخيوط . مجمع البحرين: جه ص"ه ؛ مادة (قرمل) . 

4 من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ح8١٠‏ ج١‏ ص ٠٠١‏ » وساثئل الشيعة: باب 
من ابواب الجنابة م" ج ١‏ ص5"5 6 . 


«الفصل الخامس» 
لإفي احكام العيوب» 
العيوب» بلا خلاف'" ولا إشكال في الثاني, بل والأوّل إن كان المراد 
م ا مق اشكال ؛ خصوصاً بعد عدم الانصراف في 
مَقَل التكا للك والوضا نا ومحوههاء ؤافالة الياذنة ال مض اراد 
السالم من الإطلاق ؛ وإلا لاقتضت في الجميع , بل لم يكن المعيب بعض 
أفراد المبيع لو كان كليّاً . 
اللّهمّ إل أن يفرّق بينها وبين البيع بل جميع عقود المعاوضات . 
والاطلاق إِنّما يقتضي السلامة في المبيع , لا أن المبيع السالم ‏ فلا ينافي 
كون المغيب - .هذا. 
عض الأحرار موسا الس" بعض العيوب . والأمر سهل . 


.174 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: التجارة / أحكام العيوب ج‎ )١( 





ال لل ب ا يم ا ا ا ا ا ا لم جواهر الكلام (ج 2) 


لك صرت سحاغة + 1 اقرط المزيوو عق يليم الاتضيراف 
المذكور _مؤكّدة©: بل لم أجد قائلاً بغير . 

نعم » في المسالك : «وربّما قيل : إن فائدة اشتراط الصحّة جواز 
الفسخ وإن تصرّف لو ظهر عيب, فيفيد فائدة زائدة على الإطلاق 
كاشتراط الحلول»!" 

وهو متّجه وإن قال بعض مشايخنا : «إنْي لم أجد هذا القول لأحد 
بن اذا تقبو الغاطة ع" سهترورة الهلا بأبى الماع العيتدو :عي 
بالدليلين الغير المتنافيين . 

نعم , قد يتوقف في أصل صحّة أ لارطديت كات لمحا في 
الأعيان الشخصيّة ؛ لظهور أدلة الشرط فى أنه مما يكلّف المشترط عليه 
بالوقاء يموق الفرط لامتصود ذلك على تقدير عدم الاتصاف 31 
نه قد يمنع اعتبار ذلك في الشرط ؛ وإن كا ن فائدته حينئذٍ أنه في مثل 
ذلك قلب اللازم جائرافتامل حيد أ وال أعلم: 

وكيف كان «إفإن ظهر به!» عيب سابق على العقد فالمشتري 
خاصّة بالخيار بين فسخ العقد و'“أخذ الأرش» إجماعاً محصّاًا" 


./58 مسالك الأفهام: (انظرالهامش اللاحق). الحدائق الناضرة: البيع /أحكام العيوب ج9١ ص‎ )١ 
.181١ مسالك الأفهام: التجارة / أحكام العيوب ج “اص‎ 
.590 17914 ص‎ ١4 كاد : المتاجر / في العيب ج‎ 
نسختي الشرائع والمسالك: فيه.‎ 0 
في نسختي الشرائع والمسالك: أو.‎ )0 
والسرائر: المتاجر / العيوب‎ .٠00 ينظر النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للرد جع ١؟ ص‎ )١ 
511 ص 5560 -597. والجامع للشرائع: البيع / عيوب المبيع ص‎ ١ الموجبة للرد ج‎ 
.518 ص‎ ١ وتحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج‎ 


ا 28 سر 


حيان العجة اسح ش بهد ا حي حي صم نت كي 1111 


ومحكيّاً مستفيضاً صريحاً"" وظاهراً"'", وهو الحجّة . 

كناف : الى ما ارستله فى مدكة الكلاتدين الأكبار ا وجمير 
الضرار”. وفقه الرضامظِة ‏ بناءً على حجَّيّته : «إن خرج في السلعة 
تاوت انر حيار لم رسام رد وإن شاء اخذ أو رد عليه 
بالقيمة رن المعيب»!. والظاهر زيادة «أو» فيه كماعن بعضص 
الاحلن اا لوو مز" المراهز اليدوم 

وإلى المعتبرة التي منها : مرسل جميل عن أحدهما ل : «فني 
الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيباً؟ قال: إن كان قائماً رده 
على صاحبه وأخد التمن + وإن كان النوب قد قطع أو بخيط أ أو صبغ رجع 
ا الع ور 


إلا أنه ليس فيها جميعاً ذكر الامضاء مع الأرشء بل ظاهرها الرد 


.؟5؟١ كما في الخلاف: (انظر الهامش بعد اللاحق). وغنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص‎ )١( 
/ ومفتاح الكرامة: المتاجر‎ .58٠١ 70754 ورياض المسائل: التجارة / في العيوب ج 8 ص‎ 
.5510 ص‎ ١4 في العيب ج‎ 

.4١ ص‎ ١١ كما في تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: البيوع / مسالة ١91‏ ج 9 ص .١١0‏ 

(4)"تقدميك الإشارة إليه في ص 7/. 

(0) فقه الرضا ثلا : باب 1” التجارات والبيوع ص 501. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من 
ابواب الخيار ذيل م ” ج ١‏ ص 503 

(7 و7) الموجود في المصادر زيادة الهمزة. انظر الحدائق الناضرة: البيع / خيار العيب ج ١١‏ 
ص 14. ورياض المسائل: التجارة / في العيوب ج 8 ص 58١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / 

في العيب ج ١4‏ ص 5935. 

(8) الكافي: المعيشة / باب الرجل يبيع البيع ثمّ.. ح ؟ ج ه ص 5١7‏ من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب البيوع ح 5807 ج اص اومان القفةوناى: كلمن روات الخاد 
اح 7ج 8ا ص 3١‏ 


سي برل كات ممم 
خاصّة كما اعترف به في الرياض. لكن قال : «إن الإجماع ولو في 
الجملة كاف في التعدية»7". 

قلت : إن لم يثبت أولويّة ثبوت الأرش قبل التصرّف المزبور منه 
بعده ؛ لوضوح منعها . ٍ 

أو أنّ ثبوته لأنّه عوض جزء من المبيع قد فات, فهو كمقابل أحد 
المبيعين من الثمن لو بطل البيع فيه, بناءً على مقابلة اجزاء المنبيع 
بأحواء اللمضرن ودكرع التعقاى المشترى لنرعلى الفلا علاة, كنها فى 

وفيه : أنه أوضح منعاً من الأولويّة المزبورة ؛ لعدم ثبوت التوزيع 
المزبور قصداً ولا شرعاً على وجهٍ يتناول الحكم المذكور بل 
تصريحهم بِأنّه يسقط بالإسقاط بعد العقد ‏ بحيث لا يصمٌ الرجوع منه 
بغده كمااستعرق تت يتافية #ضروزة غدء ضحة تسلطه على الأعتيان: 
ولو كان بمنزلة الهبة جاز الرجوع فيها. فالعمدة حينئذٍ في ثبوته 
ما عرفت. واللّه اعلم . 

وقه :كلو من المترع روغيوة 1" :ار القباو المزيون كتين ليون العيس:: 
لا أنه كاشف عن ثبوته حال العقد. لكن يمكن عدم إرادة ذلك منها, 
وإن اقتضاه ظاهر التعبير المساق إلى بيان أنّ نمرته عند الظهور ؛ لعدء 
تصوّر فائدة له قبل العلم غالياً. 
000 
(") كالنهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج 5 ص .٠060‏ والمختصر النافع: التجارة / 

لواحق البيع ص ,١50‏ وإرشاد الأذهان: المتاجر / في العيب سج ١‏ ص 771. 





كل الفي 1[ أو تزالين العيسة " ملعي سين جب دج سم ويب 111 


كن فيد ان للتمراية 

منها : إسقاطه بالتصرّف قبل ظهوره, ولولا أنه ثابت لم يتصوّر 

ومنها : أَنّه لو فسخ قبل ظهوره أَثّر الانفساخ حينه ولو تأخَّر الظهور 
اكثر النصوص والفتاوى إن لم يحمل «المبيع» فيها على ما يشملهما. 
وهو كماترى, ولا ينافى ذلك قول المصئف : «خاصّة» ؛ ضرورة كون 
المراد ذلك بالعيب فى المبيع , والله أعلم . 

إو» كيف كانء ف«إيسقط الرد» والأرش 9«بالتبدي من 
العيوب» بأن يقول: «بعتك هذا بكلّ عيب» أو «وأنا ر فدهن كدل 
عيب» أو نحو ذلك ممّا لا يفرّق فيه بين العيوب ظاهرة أو باطنة, 
بدلوفة أن شيو معلوفة بتعيوانا كان الشبيع اوشيرة 

اعفاعا ممدكدا صبرايها فين الاك" والشعة لاوالعد كردا 
وظامرا بن غيرجا "إن أو يكن معطا 
)١(‏ الخلاف: :البيوع / مسألة 3١7‏ ج 7ص 38-1 3. 
(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الأُوّل ص ."5١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١1١‏ ص 81. 
(غ) كمسالك الأفهام: التجارة / أحكام العيوب ج 7 ص .58١‏ 
(فابيظ اليوط البيوع 7 الخراج مالعمان سي اصن /اللابزالمبراتو«اليعاض /السيوت 


الموجبة للرد 3 ج اص ,"5١‏ والجامع للشرائع : البيع / عيوب المبيع ص ."١1١‏ والروضة 
البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ب .ص 48]. 


6 ا سس يسبب بي يبي يبب بي جواهر الكلام (ج ») 


ظوورة كون الغرانة زرا وامتعاار لسار عليه وى السك وهو 
الرذاو الاش ونيو عمد شرط درج فيا ل على ليرا نط يجت 
لو ذكره قبل العقد وبنياه عليه , بناءً على أنّه حينئزٍ كالمصرّح به فيه . 

ولأنّ المشتري حينئذٍ راض به على ذلك , فهو كما لو علم به وأقدم 
عليه , بل يشمله دليل ذلك . بل قد يقال: إِنْ في شمول ادلة الخيار 
لمزيور لمحل الفرض محل شلك بل ظاغرها خلاف . فييقى أضالة اروم 
القتديو اضالة يراد لذ تتهن ل دشو ل مها رسو 

مضافا إلى مفهوم الحسن أو الصحيح: «أَيّما رجل اشترى شيئا فيه 
عيب أو عوار'" ولم يتبرّأ إليه منه ولم يبيّن له , فأحدث فيه بعدما قبضه 
شيئاً . وعلم بذلك العيب وذلك العوار: أنه يمضي عليه البيع . ويردٌ عليه 
بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به»”" . 

وخبر جعفر بن عيسى قال : «كتبت إلى أبي الحسن بةِ : جعلت 
فذالله العام راع كمن رو يدم فعا فى عليه المنافضي» فإذ ناوص عل 
برىُ من كل عيب فيهء فإذا أن شتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد 
النمن فريّما زهدء فإذا زهد فيه ادّعى عيوباً وأنّه لم يعلم بهاء فيقول له 
السادى وقد ترذاك متها فقول المتسترى لم اسع البراةة سعياء 
مدو ص مواد لبعد عيوب ا لكدو اعيا. 

)١‏ العوار: العيب والخَّرْق والشقّ في الثوب. القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١158‏ (عور). 
0 اللعيفة /اباب الرسل مع السيع الة.دخ ل 50 


التجارات / باب ١‏ العيوب الموجبة للرد ح ١‏ ج لاص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 


غان الغيب: /القلم بالنمو قبل الند سس حي من 0117 


النمن»'". الذي يمكن تقرير الدلالة فيه على المطلوب بوجهين . 

ويصح التبرّوُ من العيوب المتجددة, بل ظاهر التذكرة الإجماع 
علية!"؛ لآن المراة القرةوامئ الغزار الشايت منسيها ينقتضن العقد: 
فليس براءة ممّا لم يجب . على أنه يمكن منع عدم صحّته على جهة 
الشرطيّة . ثم على الصحّة فالظاهر شمول إطلاق البراءة من العيوب لها , 
وان كان المتسا قم ا إلى اللاهى العيوي العو عدو ذة حال العقن» 

(و» كذا يسقطان 9بالعلم بالعيب قبل العقد» بلاخلاف أجده'"؛ 
لذن" إقدامه معه رضأ منه به . ولا خلاف في الغنية!»-_في سقوط خيار 
العيب به حينئد . 

مضافاً إلى أصلّي لزوم العقد وبراءة الذمّة من الأرش ؛ ضرورة 
ظهور أدلة الخيار المزبور فى غير الفرض . 

وإلى مفهوم خبر زرارة المتقده'!", المتمّم بعدم القول بالفصل بين 
عدم الأرش والردٌ معه. بل قد يقتضى إطلاقه _-كالفتاوى _السقوط به 
فيما لو علم به ثمّ نسيه . ش 

وهل يصح شراؤه من العالم مصرّحاً يبقاء خيار العيب له ونحو ذلك 
مما يرفع دلالة العلم على الرضا به معيباً؟ الأقوى ذلك ؛ لأنّه كالشرط 





)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للردٌ ح 79 ج لاص 17, وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب أحكام العيوب ح ١‏ ج ١8‏ ص .١١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١١‏ ص .1١‏ 

(") نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / في العيوب ج 8 ص .587١‏ 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص ؟7؟5. 

(0) تقدّم أنفا بعنوان «الحسن أو الصحيح». 


ا ا 1 كا ات ل ا 0101 الكلام (ج 2) 


حينئذٍ . بل لو اقتصر على خصوص الردٌ من مقتضى العيب صم أيضاً 
لذلك . أمّا لو اقتصر على الأأرش فقد يحتمل البطلان ؛ لتجهّل الثمن 
حينئذٍ ‏ ويحتمل الصحّة اكتفاءً بعلم الثمن للجملة , كما لو باع ما يصحٌ 
ومالا يصح مع العلم به . 

53 سلطط الكبياوالفزور ايها باسنا ديعة السقد» 
! | بلاخلاف'" ل ل .كما عرفته في 
الشبارات اللبدا قد يقظ :سه ركتدا الأ رقي » لأ نهنا هنا 

متعلّقاه, فإسقاطه إسقاطهما معاً. 

ولو اقتصر على إسقاط أحدهما صم وإن انّحد سبب استحقاقهما , 
كما هو واخ ضح ء ويمكن استفادته من العبارة . 

(ويسقط الردٌ» خاصّة «بإحداثه فيه حدثاً كالعتق وقطع 
الثوب» بلا خلاف معتدٌ به0", بل في المختلف'" وعن شرح الإرشاد 
للفخر'*: الإجماع عليه . 

000 كان قبل العلم بالعيب أو بعده» على نحو ما سمعته في 
الخيارات السابقة ؛ ضرورة اشتراكه معها في أَنْ ّ له الفسخ وإن زاد عليها 
بالأرش , فيُسقط ما به الاشتراك ما يُسقطها ؛ ولذاكان البحث السابق 
في التصرّف المسقط اا 


)١ )‏ كما في رياض المسائل: التجارة ؛ / في العيوب ج ماص .58١‏ 

(؟) نفى الخلاف في الرياض: (الهامش السابق: ص 787 2814). 

(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج ه ص 1817. 

) ؛) شرح الإرشاد: المتاجر / في العيب ذيل قول المصئف: «ولو ندا البائع في العقد. ( 
ورقه 60١‏ (مخطوط). 


كيان" الغيت" /اسقواط الزد بالتةقمة ‏ سصنس حم سس سب ست وح وت 118 


قافا إلى مرسل جميل وخبر زرارة السابقين”" الداألين على 
ثبوت الأرش ؛ لعدم دلالة التصرّف على إسقاطه شرعاً ولاعرفاً. 
كلوقا لما عو ابن بغي ذافن الوسييلة: فاسقط الأرضوبية اذ لكان يعد 


العلم به( , 
ولااريب في ضعفه ؛ للأصل ٠‏ وإطلاق النصّ'", بل في صريح 

الغنية أو ظاهرها: الإجماع عليه!*, مؤيّداً: بالتتبّع لفتاوى 
الأصحاب صريحها وظاهرهاء بل عن شرح الإرشاد للفخر : الإجماع 
عد تروت ارش قار 

على أنّ فيما حضرني من نسخة الوسيلة : «وإن علم بالعيب ثم 
تصدف:فنيه لوييكتن له الرد والأرضن 01+ لآن قتصيوفه لسن مموحب 
قات" وتعليله امنا عطق على ان له الارش ولف مقاط مق 
النسشاخ!", وإلآفلا ريب فى ضعفه . 

كضعف ما عن المبسوط : من أن التتصرّف قبل العلم لا يسقط 


)١(‏ تقدّم الأوّل في ص 475. والثاني في ص 5غ بعنوان «الحسن أو الصحيح». 

نا فى عا هن اموس وه الى الويعيلت ويل .عطقي على متنا تر الكرامناء الجداتعر قي 
العيب جج ١4‏ ص 407. 

(؟) كمرسل جميل المتقدّم في ص 1595 . 

(5) غنية النزوع: البيع الفضل الأول هن 77 

)0( شرح الإرشاد: المتاجر / في العيب ذيل قول المصكن: :ولو بها البائع في العقد...» 
ورقة 0١‏ (مخطوط). 

(1) في المصدر بعدها إضافة: «وقال الشيخ أبوجعفر الطوسي يليه في النهاية: كان له الأرش». 

(0) الوسيلة: البيع / أحكام الردّ بالعيب ص 507. 

(4) انظر الهامش قبل السابق. 


الخيار”"؛ للأصل المنقطع بما عرفت ومفهوم خبر زرارة'" المحتمل 
لأن كو الفرادمته انلو احدث :فيه نكا نه علميه لم يكن ل الخيار” 
لا أنّ الحدث إذا كان بعد العلم ينفي الخيار حتّى يستدل بمفهومه على 
لجرك قله ل حفية نل لقا المرا كسيد له ل تعد قوت الكبار 
إذا لم يكن علم بهء فتأمّل جيّداً . 

وما عنه أيضاً : من أنه إن كان بيع المشتري له قبل علمه بالعيب 
وعاد إليه فله ردّه!". 

وناعيد "!اين والمجقسية 6 والسها بل مين آر المنة والعدير 
لا يمنعان من الردٌ لأنّ له الرجوع فيهما ء بخلاف العتق . 

لمااعرقتهن إطلاق النضخوضن والقتاون ومعاقد الأجماعات»: 
والله أعلم . 

و4 كذا يسقط الرد: إبحدوث عيب بعد القبض» غير مضمون 
على البائع , بلا خلاف أجده فيه”", بل عن شرح الإرشاد للفخر : 


)١(‏ عبارته غير واضحة في ذلك. انظر المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 18. ونقل 
المطلب عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص .1١5‏ 

(1) تقدّم في ص 3غ بعنوان «الحسن أو الصحيح». 

(©) انظر الهامش قبل السابق. 

(4) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ؟ ص 15. وانظر مفتاح الكرامة المتقدّم قريباً. 

(0) المقنعة: التجارة / العيوب الموجبة للردٌ ص /098-0191. 

.١09 ص‎ ١ النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج‎ )1١( 

(0) ينظر جواهر الفقه: مسالة ١١17‏ ص 04. والسرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ 
ص 591 وقواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 7, واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / 
الفصل التاسع ص .١235‏ 


لإو» من سئنه يا البول أمام الغسل والاستبراء #وظاهره 
استحبابهها معاً من غير فرق بين تقديم كلّ منهها على الآخرء ولم أعرف له 
دليلاً » كما أني لم أعرف من عبّر به غيره من القائلين بالاستحباب إلا ابن 
فهد ني الموجز'", بل ولا هوني غيرهذا الكتاب » نعم يقرب منه ما في 
البيان : « ويستحبٌ تقديم الاجتهاد على الأصحّ بالبول ثم الاجتهاد »7 , 
ونحوه ما في الروضة9 , 

مع أنه لا دليل عليه أيضاً ؛ إذ استحباب الاجتهاد بعد البول نما هومن 
آداب التخلى لا من آداب الغسل » ولعلَ وجه ما في المآن هو التخلص من 
شبهة خلاف الجعني على ما نقل عنه”') من إيجابها مع ء إن قلنا بصحة مثل 
ذلك منشأ لثله . . 

وني السرائ ر"» والقواعد("2 تقييد الثاني بما إذا لم يتيسّر الأول » كما أنه 
اقتصر على الثاني -أعني الاستبراء بالخرطات- في النافع 7 والتحرير9© , 
وأطلق الاستبراء في الإرشاد 7 واللمعة 0" , 


. الموجز (ضمن الرسائل العشر): الطهارة / في الغسل ص47‎ )١( 

(؟) البيان: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ص9١‏ . 

(") الروضة البهية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص14 . 

(4) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص ٠١"‏ . 
(5) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص8١١‏ . 

. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة‎ )١( 

(0) المختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص8 . 

(8) تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الحنابة ج١‏ ص١١‏ 

(9) ارشاد الاذهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص١7‏ . 

. اللمعة الدمشقية: الطهارة / في الجنابة ج١ ص14‎ )9١( 


كان لقي دعوت صو ينه المع ستحمنيس حيسي نسي انا 


الإجماع عليه27, 

وفي محكيّ الخلاف : الإجماع والأخبار على أَنّه ليس له ردّه إلا 
أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصاً فيكون له ردّه, وأنّه يكون له الأرش 
إن امتنع البائع من قبوله معيباً”". 

ماي نوسن بسر ووز وميد رطان ارس كزان 
عيذ اليشدرى تح وجديه غيب قديما «سقط تك ار اجماعا ووخت 
الارشو 5 

وفكد ا كنا : نفي الخلاف عن أن * له الأرة ش إذا امتنع البائع من 

قبوله!». ولعلٌ مراده من الشرط : أنّ له ردّه إن أراده إذا لم يمتنع البائع 
ماقو لد للانقى الأرش عيفر ون الكتا ده 

لكن في التحرير: «لو تعيّب عند المشتري لم يكن له رده؛ فلو 
اعفار الباتتدجا رورولق أراة العفهرى الأرسن كر قال التبي لسن 
له ذلك , والوجه عندي : لاك ران ن اختاره ولو امتنع البائع من 
يول ييا كا ف المع عدو الأرقن اقول ادا 

وفى اللاووس «روناتى' الاسوو ب المميقطة اشر قوق ال رشن ت: 
خدوت عين عبر المشترى مضمون غليد. إلا أن يرشى السائع يرة: 
يحور ارقن اوفقي معيو ولا يجبر البائع على الرد وأعقد ارقن 


(لاطرع الارهاد التعائسر /أفى عيبت ديل سول السفتت نولو فيوا النناقع في العقدب::» 
ورقة 0١‏ (مخطوط). 

(1) الخلاف: البيوع / مسألة 5١ج‏ اص .١١4‏ 

(*) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص ١‏ 

(غ) المصدر السابق. 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص ؟١/"5.‏ 


بن 


ا الم مي و شر نر عو ين الكلام (ج غ») 


-أي أرش العيب الحادث ولا يتخيّر المشتري بينه وبين المطالبة 
أرقن السابق »ولو قبل البائغ الرد لم.يكن للمتشري الآرشن ببالعيت 
الاوّل عند الشيخ»'". 

وقد فهما منه الخلاف فى ذلك . وعلى تقديره فلا ريب فى ضعفه ؛ 
للأصلء وإطلاق الأدلة, والاجماع السابق المعتضد بفتاوى 
امات بل إن لحنت سما عل تروط | امعط 
لأمكن المناقشة فيه إذا لم يكن من جهته بحيث يعدّ تصرّفاً فيه ؛ لعدم 
معارض للأدلّة المزبورة , خصوصاً مع عدم سقوط غيره من الخيار 
بذلك, بل قد عرفت عدم سقوطه فيما لو تلف بافة سماويّة فى وجه. 
فقا عد الت 

وتفليل قو واخه ين الأضعات اقوط سوناف القن كان 
يشيعون عليه كا و يه لذ | حا انه افيه عوك ولو كان بسن مين دياه 
فنقصانه محسوب عليه» فيمنع الردّ إويثبت الأرش» حيئئذٍ لذلك”" 
كماترى ؛ وإلا لجرى في غيره من الخيارات . 

نعم , ينّجه جبره بالأرش لو أراد ردّه لنفي الضرر. ولعلّه لذا قال في 
الغنية'": «فإن لم يعلم بالعيب حتى حدث فيه عيب اخر كان له ارش 
العيب المتقدم دون الحادث إن اختار ذلك . وإن اختار الرد كان له ذلك 
مالم يحدث هو فيه حدثاً»!». وظاهره عدم سقوط الرد بذلك . 


.1818 الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 1095 ج اص‎ )١( 

(5) مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج هن ٠9‏ وينظر جامع المقاصد: المتاجر / في 
الع اص 2 

؟ و؛) الصحيح إيدال «الغنية» ب«المقنعة»؛ للنقل عنها. ووجود المطلب فيها. انظر المقنعة: 
التجارة / العيوب الموجبة للرد ص 057. 


خيار العيب / لو حدث عيب يعد البيع سسب 858 


وهو جيّد على الوجه الذي قلنا إن لم ينبت إجماع على خلافه . أو 
يعن :ذلالةمرسل جميل التشتمل على اشتراظ الرة بقياء التورت بعيده 
وأنه متى قطع أو خيط أو صبغ تعيّن الأر 0 أو يدعى أن مفهو م الود 
لا يتحقّق إلا مع عدم تعيّب العين , والجبر بالأرش لا يصيّره ردًاً حقيقةً . 

مضافاً إلى أصالة لزوم العقد التي يجب الاقتصار في خلافها على 
المتيقّن . وهو غير الفرض . 

نعم وبيمكن القولءييقاء الرد بالعيب السابق إذا كان اللبب الحادت 
من البائع » وإن كان قد يشمله المتن ونحوه», بل ومن وصف العيب 
بكونه غير مضمون على البائع ؛ ضرورة كون المراد إخراج صورة 
الخيار ونحوها ممّا كان العيب فيه مضمونا عليه , لا مثل الفرض الذي 
كان الضعان فتدكلية نعو همان الأحفى لو كان سانيا ,إلا أن العدردن 
دو ظلالاتها بر[ طلاى معاقد | لالممناعات اننا ظعي الف بين على 
أصالة الردء هذا . 

وفى القواعد:(لو كان العبد كاتا أو ضاتنا"" فنسية عند المشترى 
5 00 الدذ بالثينا بق اكاب رولعلة ل ساق اامتعدهين: ارا دينةد 
للعيى تغييراً يمنع من ردّهاء ومئله نسيان الدابّة الطحن . والله أعلم . 

و4 كيف كان, فلمو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع 
)١(‏ تقدّم فى ص 1759. : 


(1) في بعض النسخ ديع 4 امعان دايا تفيانها. 
(*) قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ؟ ص 7/0 


0 
اج" 


5 


لت م 2 ا ا اا 1 ا 00011 جواهر الكلام (ج ») 


الردٌ» بالعيب السابق قطعاً. بل يمكن تحصيل الإجماع'" فضلاً عن 
محكيّه'"' ؛ لكونه مضموناً على البائع , ولذاكان للمشتري الردَ به-فضلاً 
عن العيب السابق _بلا خلاف”", بل حكى الإجماع عليه غير واحد!*". 

عو الكدلتو ا فى البويت الأرهى بد وقد كرو المضاك ليدتسبا يفا : 
وذكرنا التحقيق فيه فيما تقدّه!©, فلاحظ . 

خا الست الاو فى العب البينا ف ورولة تكبا ل فى تنموك ارد 
والأوقى د معه» لما عرفت 

ومثله حدوث العيب من غير جهة المشتري في الثلاثة لوكان المبيع 
حيواناً ؛ لأنّه أيضاً مضمون على البائع . فلا يمنع حكم العيب السابق . 

وكذا كل خيار مختصّ بالمشتريء بناءً على إلحاقه فى ثلاثة 
الحيوان فى الضمان لما يحدث فيه , كما تقدّم تحقيق الحال فيه!". 

والظاهر تعدّد سبب استحقاق الردّ حينئزٍ , وتظهر الثمرة في أمور . 
نوااعن الات نف ان له الرر باهيا الخيار لكا لنب العنادث ا 


)١(‏ ينظر الخلاف: البيوع / مسألة ١74‏ سج 7 ص .٠١4‏ والسرائر: المتاجر / العيوب الموجبة 
للردٌ م ؟ ص 598. وإرشاد الأذهان: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 576. والدروس 
الشرعيّة: الخيار / درس 4 جب اص .5/١‏ 

(؟) كما في كشف الرموز: التجارة / في القبض ج ١‏ ص 485. والروضة البهيّة: المتاجر / 
الفصل الثالث ج ” ص .5١9‏ 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العيب ج 8 ص 450. وكفاية الأحكام: 
التجارة / احكام العيوب ج ١‏ ص 470. 

(؟) ينظر الهامش قبل السابق. 

(6و١)‏ فى ص /199. 

اا غرائم الؤيزلف التحازة "اماه السبوضاى هن 0 


خال الفيته / لو ده فوا بقة الع ١‏ ص ب ا صن ]1181 


وابن نما : بالعكس'", في غير محلّه, بل مقتضى الجمع بين الدليلين 
الحكم بالسببين كما هو واضح . على أنه لم نتحقّق هذه الحكاية عنهما 

نعم » ستسمع كلامهما فى حدوث العيب في ثلاثة الحيوان وتحقيق 
الحال فيه'", وهو غير المقام . اللّهمّ إلا أن يراد جريان نظيره هناء لكنّه 
لا يتم في المحكي عن ابن نما هناك : من إيجاب الردّ والأرش 

لكن نمكم النحت في السيا له لقيدها نوها فى الفيب العم 
قبل القبض مثلاً وكان معيباً سابقاً. فهل يتعدّد سبب الخيار فى الردّ بهما 

أو يخصٌ بالأوّل ؛ لأنه المؤثرء ولا آثر للثاني لكونه تحصيل 
العاف 1 حمسن لعيس دا عن واه سس السين. 

أو يخصٌ بالثاني ؛ باعتبار انقطاع حكم الردّ بحدوث العيب وإن 
كان مضمونا على البائع لإطلاق دليله , ويبقى حكم الردٌ للثاني؟ 

إلا أنه لا يخفى عليك ضعف الأخير, بل يمكن تحصيل الإجماع 

وأما الثاني  :‏ ا ا 
القباوالا دل ؛ ضرورة كونه حينئز كتعدّد القديم في ظهور عدم تعد 3 
الخيار به على وجه صخ امتاطةمن جية راج دون الاخير #لكنون 
المجموع بعد وجدانها دفعة ريت مس اتا 


لاسو عه الخهيه في عاد المراة المتاجر / بيع الحيوان ج "١‏ ص .١١‏ 
(؟) يأتي في ص غ60. 


اح سي سن ا ب حت قر أفن الكلام ا 01 


نعم , قد يقال : لو وجد أحدهما ثمّ رضي به ثمّ وجد آخرء كان له 
الرد به ؛ لظهور الأدلة فى سببيّة الانى حينئذٍ ؛ ضرورة كونه كما لو رضى 
١‏ بالعيب اقل الفتدفوعد خيرهن ١‏ ش 
7 اوسن السعار عه الور مائها د د لتاقي المع لذو د بي 
كالصريحة فى السابق, وحينئذٍ يكون السابق 08 والمتجدد احير 
تعدل 5 كتتضاءه ومقوظ الرذين أحدها لاأشعى سترطة من 
لووقا ذل عد افا الفسالة محقاعة بعد إن تنقيح . 
نون #لحطن انمق 3 للفدمنا سقط الرنة وال رتش و الاو لقا 
لكن كان عليه ذكر الانعتاق قهراً من القسم الثانى ,كما لو اشترى أباه ث 
كدعا بن الروتن الا نيعا لعو ليت بنارا لمن اه 
بتكلّف”": إدراجه في التصرّف أو غيره, أو يقال: بنبوت الردّ فيه لكن 
6 لمعلوميّة بدليّتها. وإن كان قد يدفع الأخير 
دامر فدهن اذ الكلتك هنا مينتةط للررة بالعن > وفي الارقن» 
فالانعتاق قهراً منرل منزلته . والأمر سهل . 
وقد يسقط الأرش ويبقى الردٌ: فيما لو اقتصر على إسقاطه دون 
الردء وفيما لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح أو ساوتهاء كما لو ظهر 
العبد خصيّاً. فإنّ المشتري يتخيّر بين الردٌ والإمساك مجّاناً؛ لعده 
الاطلاع على قدر نقص القيمة الذي هو المدار فى نقص الماليّة. بل 
أصالة براءة الذمّة كافية في نفيه . بعد ظهور أدلّة ثبوته أو صراحتها فى 


.447 كما في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج 7 ص‎ )١( 


ا ل 93ت 0 1 


غيره من العيوب التى تنقص القيمة . 

ولا يجري مثله في الردّ ‏ بعد فرض كونه عيبا بلا خلاف أجده 
فيه'", بل ظاهر التذكرة”" وجامع المقاصد'": الإجماع على بوت 
الخيار به بل هو مقتضى ما روأه ابن مسلم لابن ابي ليلى في الشعر على 
ال ا 

ذالرة يمحي شكال شيدووان اسعدل عضن مها حر 
المتأخَّرين عدمه كالأرش”"؛ للأصل , وظهور نصوص الردّ في العيب 
المنقّص للقيمة لاما زاد فيها”. 

لكن فيه منع واضح بعد ما عرفت, بل قد يظهر من إطلاق الفتاوى 
كر الفسونما زاقيعى الخلقة اء تقضويو وان قل الود وال رقن انق 
قفو اذا المستك :فته عي و اعد من المعدقين ا 

ولعلّ طريق تأريشه حيئئذ : إلغاء ما يترئّب على الخصاء من 





)١(‏ ينظر المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج عن ادب والميدث: البيوع / بيع المعيوب 
ج ١‏ ص 590 وقواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 5/. ومعالم الدين الابن 
القطان): البيع / في العيب ج ١‏ ص 500. 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص .١11١‏ 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في العيب سج 4 ص 5317. 

(4) الوّكب: منيت العانة. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 70 (ركب). 

(0) ياتى فى ص ١8/غ1.‏ 

5 سم ال3ا090ة:والبرساق التسائصر القن الس ع هن ج411 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و8 من أبواب أحكام العيوب ج ١4‏ ص 18 و١١١.‏ 

(8) كالكركي في حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 9 ص 719 .4٠١‏ وجامع المقاصد: 
الستاحر /افى الفيت ب 1 ان 17 


ب يي ا ا ل تي و افر الكلام (ج 2) 


المنفعة التي هي بالنسية إلى بعض أفراد الناس كالحكّام والسلاطين» ثم 
شيعه ند الع لشن لذا ودر عي الجر عن اسان 
ولااريب فى حصول النقص حينئد . 7 

وإن كان قد يناقش : بأنّ ذلك إضرار على البائع . خصوصاً إذا كان 
الخصىّ حيوانا يراد منه كثرة لحمه وشحمه . 

وحرمة الفعل في الادمي بل وفي غيره كما عن نهاية الإحكام : 
نسبته إلى علمائنا'" _لا تنافى زيادة المال من جهته . وريّما لا يكون 
البائع فاعلاً له. بل قيل : «إنَ المصرّح بجوازه في غير الادمي 
كثيرون»!", خلافا للقاضي”"' والتقى!“ خاصّة : فلم يجوّزاه . 

وكيف كان فالأرش محل نظرء سيّما في شعر الركب ونحوه ممّا 
لا طريق إلى الفرض المزبور فيه . نعم . يمكن القول بعدم سقوط الردٌ هنا 
بالتصرّف قبل العلم فيه . وبحدوث عيب لا من جهته ؛ للضرر معه . 

ومن هنا قال فى الدروس : «لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح كما 

في الخصي , احتمل سقوط الأرش وبقاء الرد لا غير. وقد يشكل مع 
جح ا بن لد ل صب ور لخ على لريب 
فوووا لطر و 


) الاش نقيقة النهان السحينة لنا في التحقيق: «منع بعض علمائنا». انظر نهاية الإحكام: البيع / 
في في المعقود عليه ج :دص 059. 

1 مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج 4 ض.0‎ )١( 

(") المهدب: ضروب المكاسب ج ١‏ ص 580. 

(4) الكافي في الفقه: فيما يحرم فعله ص .58١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس ٠1ج‏ "اص 188. 


خيان الف" الي حداة عت نهد الس مسج بت يسيك سس د عي بج عسي :1:18 


ونحوه في المسالك, وزاد : «ويمكن ترجيح البقاء ؛ اعتباراً بالماليّة 
وهى باقية»!". 

قلت : لا طريق -بعد عدم السبيل إلى التأريش ؛ لعدم معرفته إلا 
القول بعدم سقوطهما'" الردَ هناء بعد جبر العيب الحادث باللأرش من 

وممّا يسقط فيه الأرش خاصّة : ما لو اشترى ونا بجنسه وظهر 
غنووفله الرة دون الأره عدر من الزبامويع التعروف أو دوت 
عيب فيه البحث المذكور . 

وقال في الدروس هنا : «لو اشترى ربويّا بجنسه وظهر فيه عيب من 
الجنس فله الردّ لا الأرش حذراً من الرباء ومع التصرّف فيه الإشكال . 
ولووعق عند عيية اشر العفهال زد وفيهان ارين كدالمقوضن 
ويغرم قيمة ما(" عنده بالعيب القديم كالتالف من غير الجنس. والأوّل 
أقوف 1 قدو التوهوة معدونا خلذق الامر 4 1 

7 س بي و 16 

إيضأء لافي خصوص حدوث العيب في الربوي كما هو واضح . واعتبر 
في المغرم من القيمة كونه من غير الجنس حذراً من الربا. 


.5184 مسالك الأفهام: التجارة / أحكام العيوب ج 7 ص‎ )١( 
الأولى التعبير ب«إسقاطهما».‎ )1( 

(7) فى المصدر بعدها اضافة: حدث. 

(4) تقد المضدر انف 


يسبيب ب ب ب حو وخراافر: لكلا 11 


وقد سبقه فى ذكر الاحتمالين الفاضل فى القواعد'": «ولو كان 
الععيع دل بين اعد اديج يعدا ريه يكييا وقدرا ‏ قريجد] لمر 
عا ددما قدو عقةو ا حير لم يكن له الأرشء ولا الردٌ مجان 
ولا مع اللأرشء ولا يجب الصبر على العيب مجّاناً. فالطريق : الفسخ 
وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيباً بالقديم سليماً عن 
الجديد , ويحتمل : الفسخ مع رضا البائع ويرد المشتري العين وأرشها 
ولارباء فإن الحلىّ في مقابلة الثتمن, والارش للعيب المضمون 
كالماخوة للسسوم ا " 

لكن فيه : أَنّ الفسخ لا يتقيّد برضا البائع, وإنّما المشترط به رد 
العين مع الأرش ؛ لإمكان عدم وجوب قبول ذلك عليه, كما نصّ 
عليه بعضهو'!". 

نعم. قد يقوى الوجوب بعد الفسخ لعود المال إليه, والعيب يجبر 
بالأركل الذي 3ه سمعة غنم الريا شغد الس وير ننه كا رش عست 
التقتوطن بالسوة اذا كان ريو نا #ضيوورة أ الريا فى المعاوضات 
لا الغرامات . ٌْ 

وقد ينقدح من ذلك وجه آخر_حكاه في التذكرة عن بعض 
الشافعيّة ونفى عنه البأس*. بل عن جامع الشرائع : حكايته عن 








)١(‏ الأولى إضافة «قال» بعدها. 
(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ؟' ص 84/. 

الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص .07١‏ 
(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج ١١‏ ص ؟15١.‏ 


١54 





جواهرالكلام (ج") 

وكيف كان» فالظاهر أن المشهور بين المتأخرين كما حكى ذلك 
بعضهم () عدم وجوب شيء مها في صحّة الغسل » وهو ال منقول عن 
المرتضى ( رحمه الله )20 ؛ للأصل وخلوٌ كثير من الأغسال البيانيّة عنه ؛ 
ومفهوم قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن مسلم : «... من 
اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللاً فقد انتقض غسله ... »229 , 
وما يستفاد من فحوى غيره من الأخبار؟) من تعليق إعادة الغسل لمن لم 
يبل على خروج البلل المشتبه مع إشعارها 0 الغسل . 

خلافاً لظاهر الهداية*2 والمهزّب22 والاستبصار”"2 وإشارة 
الس 7 ين إقانب البرل بوللمقتية 177 ولوس !0 والجامع ١”‏ '؟ من 
يجاب البول , فإن لم يتيسّر فالاجتهاد » وللمراسه 7" وعن الجعنى 20 من 


(1) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص15/6 و00 . 

( ) نقله عنه العلامة في امختلف: الطهارة / غسل الجنابة ص7" . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح18 ج١‏ ص44١»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠"‏ 
ح؛ ج١‏ ص ١1١56‏ » وسائل الشيعة: باب 5" من ابواب الجنابة ح/ا ج١‏ ص018 . 

(: ) من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة 1410 ج١‏ ص88 » وسائل الشيعة: انظر 
باب 5" من ابواب غسل الجنابة ج١‏ ص5172 . 

(5 ) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ): باب غسل الجنابة ص 46 . 

(<) المهذب: الطهارة / كيفية الغسل ج١‏ ص45 . 

(10) الاستبصار: الطهارة / باب الا ج١‏ ص18١١‏ . 

(8) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ): كيفية غسل الجنابة ص8١١‏ . 

(9) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص"١ه‏ . 

. الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص 5ه‎ )٠١( 

. الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص8"‎ )١( 

()) المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص١4‏ . )١(‏ كماتقدم في الصفحة السابقة س١.‏ 


أولويّة إعلام المشتري بالعيب أو التبرّوُ من العيوب ‏ - - ست 880 
بعض أصحابنا”" - وهو رجوع المشتري بارش العحيع بولا وبا لان 
الممائلة فى ماله الما تعتين فى ابغذاء الفقل روقك بخصلة وال رشن بده 

ودعوى'": أن الأرش لفوات مقابله من المبيع , واضحة المنع ؛ 
ضرورة اقتضائها انفساخ العقد بالنسبة إلى ذلك » وأَنّه يستحقٌّ خصوص 
التفي عرو ار قها ده لسري الى كتين :3 الفدديتقا لأ ممكن لز امك دل لابين 
عكر ياد الامش مو الصص وول تدرط كرسمى قن الحسن: 
فتأمّل جيّداًء والله أعلم . 

(و» كيف كانء ف 8إذا أراد بيع المعيب فالأولى» والأفضل 
(إعلام المشتري بالعيب أو التبرّوُ من العيوب مفصّلة» من غير ' 
فريق تين الخنى .نه والكلاس؟ لاصالة يراءة الذمّة من وجوت الا حبار 2 
حد 0" 

لكن قيّده جماعة من المتأخَّرين: بالظاهر الذي يمكن للمشتري 
الاطلاع عليه من دون إعلام البائع , أمَا الخفي فيجب الإخبار به وإلا 
كان عنا وقدليساً ,بل ينتقى .بطلا الببع فى تجو شنو اللبن بالماء” 
أن المبيع المقصود غير معلوم القدر للمشتري'". 
)١(‏ الجامع للشرائع: البيع / في التصرية ص 518. 
(1) ينظر جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج 4 ص 510 ومفتاح الكرامة: المتاجر / في 
العيب ج ١4‏ ص ”077 -0177. 


(*) جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج 4 ص 777. مسالك الأفهام: التجارة / أحكام 


سبحي ا ا ا و لل الام 052 


وعليه نُرّل!" ما عن الخلاف : «من باع شيئاً وبه عيب لم يبيّنه فقد 
فعل محظوراً, وكان للمشتري الخيار ...00" والمبسوط'" وفقه القرآن 
للراوندي!“': لوحب أن يبِيّن للمشتري عيبه , أو يتبرّأ إليه من العيوب , 
والأخوط لالدو الجر ب رروجن الاكعار او الع ومن العيوت )61 

لكنّ ظاهر الأخيرة أو صريحها: سقوط وجوب الإعلام حتّى 
بالخفي إذا و من العيوب , كما هو صريح الدروس قال : «يجب على 
البائع الاعلام بالعيب الخفي على المشتري إن علمه البائع ؛ لتحريم 
الغئىٌ , ولو تبدّأ من العيب سقط الوجوب, قال الشيخ : والإعلام 
أحوط»". بل عن إيضاح النافع : أنّه المشهور". وكأنّ وجهه : 
الأصل , بعد عدم صدق الغشْن معه . 

وعلى كل حال» فلا خلاف في عدم وجوب الإخبار بالظاهر بعد 
تقول الغا ركه الدورور تفلن ها معت 

ولعلّه لذا قال في الرياض : «ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه 
مع عدم الغشس بلا خلاف في الظاهر»”". 


.4١5- 4١6 ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج‎ )١( 
.١1230 ج ” ص‎ 5١١ الخلاف: البيوع / مسالة‎ )"( 

9 المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ا ا 

(؛) فقه القران: المتاجر / في أشياء تتعلق بالمبايعة ج ١‏ ص 01. 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص 718. 

(1) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 5١١‏ ج “اص 587. 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص .5١7‏ 
(8) رياض المسائل: التجارة / في العيوب ج / ص 580. 


أولوثة إعلام التمترى تالعيت ان التبوز من العيوت»: . م مستت سح سيت 84 


بل قد يظهر من إطلاق المتن والقواعد" وغيرها'"7": عدم وجوبه 
ولا أخبر بسلامته . نعم هو كذلك في مزج اللبن» ولعل كلامهم في غيره . 

نم على الوجوب فالظاهر صحّة البيع ؛ لأنّ النهي عن أمر خارج , 
بل لا يبعد ذلك حتّى فى اللبن الممزوج كما احتمله فى المسالك , قال : 
«ولا جهالة بعد علم مقدار الجملة , فهو كما لو باع ماله ومال غيره» وله 
الخيار حينئذ»!*. 

وفيه : أَنّه منافٍ لما فرضه أَوَّلً من كون عنوان المبيع «اللبن» 
لا المشاهد ؛ ولذا أبطله بالجهالة, ولا يجدي العلم بالجملة بعد أن كانت 
مبيعاً وغير مبيع . 

قالوجة العمكة فى القبوط نوالا أن الظافر كو تدكا رعسب 
لا يتبتض #0 الضدق اسم اللبن على الممزوج وإلا كان خارجاً عن 
موضوع المسألة التى هي «بيع ذي العيب الخفي» الباقي!" صدق اسم 
العنوان عليه . ويتجه فيه البطلان مع فرض جعل العنوان «اللبن» منه 
للجهالة , ولو جعل «المشاهد» صم ؛ للعلم بالجملة حينئذٍ ولو كان 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 4/. 
(؟) الأو كتدية المي : 
(*) كالمختصر النافع: التجارة / لواحق البيع ص 5؟١.‏ 
(4) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام العيوب بج 7 ص 586 (بتصرّف). 


)00( أشير فى هامش بعض النسخ إلى «لا تبعقعض» بدلها. 
)01( في بعض النسخ بدلها: المنافي. 


ال ل ا 11 جواهر الكلام (ج 2») 


4 
ولو أجمل» في البراءة بأن قال : «برئت من عيبه» أو «من جميع 
العيوب» أو «من العيوب» إجاز» وكان كالتفصيل في الحكم ؛ لعموم 
المقتضي الذي قد عرفته فيما مضى من الإجماع وغيرهء فيسقط به 
حيف السارق لزه والأرشىي وسقط يه نضا وصبوب الإخبار 

بالخ يناعن قوط رار نه المفضلة: 

5 لما ليس ١‏ ماب رحن الس ار ا 
بالإجمال ولا يسقط به الخيار”", بل قضيّة ما استدل له به فى المسالك 
من «أنّه بيع مجهول»'" البطلان . ش 

إلا أنّه كماترى ؛ إذ لا جهل مع المشاهدة واعتبار ما يجب اعتباره 
في صحّة البيع , والعيب الحاصل فيه غير مانع من صحّة البيع: 
ولا يشترط معرفة الباطن لا أنه يعتبر ويكفي فيه اصل السلامة . حتى 
كال كيدهي الوتوق يلوو فكون كبو المجهول على ابناقة 
عرفت في اشتراط سقوط كيار لزي هنا ب كز اك "تحط وبا مل : 

كل ذاء مع ضعف الخلاف المزبورء وإن حك "لصون اخ در تسن 


إيذها 


)١(‏ اختاره ابن الجنيد على ما يأتي. واحتاط فيه ابن البرّاج في المهذّب: البيوع / بيع المعيوب 
١ 2‏ ص15 وقال بعضهم: إنّه قد يستفاد من عبارة الخلاف السابقة: (من باع عنينا ويه 
عيبب...). 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام العيوب ج 7 ص 180. 

(؟) تقدّم في ص ١18١‏ . 

(؛) هذه الحكاية وردت في بعض نسخ جامع المقاصد على ما نقله في مفتاح الكرامة: 
المتاجر / في العيب جج ١4‏ ص .50١‏ 


لوقام طيطن علدا نا عل سيك اق أحدقينا" م عسي ع سس يننج لا 
له لدعلل فطع . 
الو عبس اواو ع ل بو عا 


ل ار د أذ فى التو مجملاً قولين أشهر هما الاكتفاء 
موا ء علي النائع بالليب ام "دما وهم اله قول مشهووي فى تير 

محلّه , والله أعلم . 

(وإذا ابتاع شيئين صفقة» من مالك واحد بثمن واحد «تم"" ي/, 1 

علم بعيب في احدهماء الم يجز رد المعيب منفردا .و» لكن «له 01 
ردف م وا واخن لاس > اتكلات احدمف: '» بل في الغنية : 
الإجماع عله" اكنما عن الاد ف 0 دليله إجماع الفرقة 
وأخبارهه'" 

لالآنّ ردّه خاصّة موجب للتبعيض الذي يتضرّر به البائع ؛إذ يمكن 
جبره بتسلّط البائع على الخيار حينئذ 

بل لظهور الأدلّة في تعلق حقّ الخيار بالمجموع لا في كل جزء 
منه”", لا اقل من الشكٌ ‏ ضرورة عدم الوثوق بإطلاقٍ فيها على وجِهٍ 
عل الفرظ يدو الأصل اللرؤوة. 
ساف لغيه القتاجر ني الفبويات 6 ص .١ 73١١7٠‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 5109 ج ”اص 1875. 
(') في نسخة الشرائع: و. 
(؛) كما في رياض المسائل: التجارة / في العيوب ج 8 ص 0 
(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص 7717. 


() الخلاف: البيوع / مسألة ١18ب‏ “اص .1٠١‏ 
(ااتوائل القزيفة: الطرريا ف امن انوا الخيار ج ١14‏ ص 55. 





ا 2 222222222225252 جواهر الكلام (ج ») 


ومنه يعلم حينئذٍ : عدم الفرق في الحكم المزبور بين ما ينقصه 
التفريق كمصراعي باب أو لاء ولا بين حصول القبض وعدمه . 

عو و لضت اهما أرق جيعد هنا لظ ار ومين 
الأرش ؛ لأنّهما بمنزلة مبيع واحد بالنسبة إلى ذلك . ولا يقاس الخيار 
على الشفعة التي قيل : «إنَّهم صرّحوا في بابها فيما لو باع حصّة من الدار 
والبستان صفقة : بن لشريكه فيهما أخذ أحدهما بالشفعة وإن تبغقضت 
الصفقة)»!"'. 

والظاهر : اتحاد الحكم في باقي الخيارات, فليس له في خيار 
المجلس رد بعض المبيع والالتزام بالباقي ؛ لما عرفت . وإثباته لكل 
بن زر فى عتم فى القول ها لمدرك خيكيا اتنيسا الكلام فيه 
فيما تقدّم!". 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر عدم التفريق في الصفقة الواحدة ؛ ومنه : 
ما لو اشترى حاملاً وشرط الحمل أو قلنا بدخوله, فوضعت ثم ظهر 
على العيب» فليس له إفرادها بالردّ لا لتحريم التفرقة, بل لاتّحاد 
املق ون مين قر ين لامها واله انه 

ولو كان الحمل عنده لا بتصرّفه فالحمل له. وإن فسخ ففىي 
الزرومن ترون الاماها لو تقض بالحمل أو الو 8350ب واطلق القاضى: أن 
العمل "يسو مى |13" وتغله :ار راهعالة ارا عاة عصان متها 


.4١8- 1١7 ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج‎ )١( 
.114 1١479 (؟) فى ص‎ 
فى المصدر بعدها إضافة: عند المشترى.‎ )( 


(4) في المصدر: لأ نه إمّا. 


لو افقرى التان :قينا شركة لل اظهر هيف حم م م ع ا ا ين 61 


الفحل . وكلاهما تصاف»١")‏ 

قلت: لاريب في تصوّر حملها على وجد لا يعد تصرّفاً, إلا أنه 
يمكن القول بمنعه مطلقاً من الردٌ إذا كان في غير زمن الخيار؛ لأنه 
عيب حدث عنده ؛ ه؛ لما ستعرفه من عدّهم الحمل عيباًء وعدم نقصها به ي'. 
لا يرفع كونه عيباً, فتأمّل . والله أعلم . 00 

(وكذا» في عدم جواز الاختلاف «لو اشترى اثنان نبيك 4 
متكذا | ومععده | هك عنية الفتركة فهما ديقفرة كا للق 

نعم «إكان لهما»4 معاً رده أو إمساكه مع الأرش, وليس 
اتعدهها رد موود ضاحية 4 غلى المشهور نين الأضصبحات 
نقلاً”" وتحصيلاً”". من غير فرق بين علم البائع بتعدّد المشتري وجهاه . 
ولأيي ا نحن الع اكور دها بولا بون القسانيا قبل الننة ف وعيفة. 

لا للتضرّر بتبعٌض الصفقة والشركة مع المشتري الآخر ؛إذ قد عرفت 
إمكان دفعه بجبره بالخيار, مع أنه لا يتم في صورة علم البائع بالتعدّد . 

إل الفا سمعع :من أضالة كدم العياوتعلن هذا الرحدديعن الصراف 
أدلته إلى غيره. ودعوى”©: تنزيل تعدّد المشترى منزلة تعدّد العقد , 


(؟) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: لخاد افق الميرت. ج وص 187, ومسالك الأفهام: 
التجارة / أحكام العيوب ج 7 ص 5/8١‏ ومفاتيح الشرائع : مفتاح 5 ج 5ص ."١‏ 

() ممّن قال بذلك: المفيد في المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص .1٠١‏ والشيخ في 
المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 1060 وابن حمزة في الوسيلة: البيع / الرد 
بالعيب ص 507 وابن سعيد في الجامع للشرائع: البيع / عيوب المبيع ص 5117. والعلامة 
في التحرير: المتاجر / في العيوب ج آ ص .7 731١‏ 1, 

(؛) كما في جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج 4غ ص 554, ومسالك الأفهام: (انظره © 


مي بيج ب ب ا ير قر افر كار رج 1 
واضحة المنع بالنسبة إلى ذلك . 

خلافا المحكن عن شركة النسوط !"ا والخبلاف " وانى غم 3 
والقاضي'"* والح لي ا" وصاحب البشرى'' وفخر الإسلام”" 
00 اختلافهما ف ذلاف واستوجهه في المسالك!", ونفى عنه 
البعد في اليك 1 لاطلاق الأدلة »وكونه بمنزلة عقدين », وإقدام البائع 
على الشقص . 


وللتحرير''" والكركي'": فيجوز مع علم البائع بالتعدد لامع 
جهله . واستحسنه صاحب المسالك"", 


وضعفهما معاً واضح بعد ما عرفت من انصراف الاطلاق إلى غيره , 
ومنع التنزيل وتأثير الإقدام ؛ بل الأخير منهما أوضح ضعفاً ؛ ؛ صرورهة 


جه في الهامش قبل السابق). 

0 العشيوظ: كدابه القر كدي اف ا 

.# الخلاف: ا 8٠ج ص‎ )١( 

(©) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في العيوب ج ه ص .١187‏ 

(؛) للقاضي قولان. ففي المهدّب وافق المشهور. ونقل القول الآخر في مختلف الشيعة: 
(الهاففى اناق حن :545 خا وانظر التهدت: البيوع / بيع المعيوب ج ١‏ ص 597. 

(0) السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ؟ ص 587-7140. 

)١(‏ نقله عنه في كشف الرموز: التجارة / في القبض ج ١‏ ص /الا1. 

(0) إيضاح الفوائد: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 194. 

(8) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام العيوب جج اص 187. 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج ١١‏ ص 1775 1717. 

.557 تحرير الأحكام: الشركة / في الأحكام ج “اص‎ )٠١( 

.754 جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج ؛ ص‎ )1١( 

(05) تدم المضدر آنفا (جعله وجها). 


لو اتشوق لقان كنينا شوركة لاون عم ا يا 
عدم مدخليّة العلم والجهل في تعدّد العقد واتّحاده, نعم لهما مدخليّة 
في ثبوت الخيار للبائع بالتبعيض وعدمه , كما هو واضح . 

ولو كان المبيع عينين لكل واحد من المشتريين واحدة منهما معيّنة 
ولوجها خضي هن افق زو كان كلت :فا لخلا شن هر اذ اسايق اتن 
حقيقة » مع احتمال العدم. بل في المسالك : إمكان تمشّي الخلاف فيه 
نظراً إلى اتحاد العقد”", إلا أن الأوّل أقوى 

ولو ظهر العيب في الأوّل في الثمن : فإن كان في جميعه فلا إشكال 

في التخيير» و! ن كان في بعضه فالظاهر عدم جواز رده حستى على ٠.‏ 


المشتري الذي ير إنّما برد تمام حصّته , فيكون كأنّه رد تمام المبيع 
نظراً إلى تعدّده بالنسبة إليه, وهذا لا يأتي في التمن ؛ لأنّ البائع إذا 
ذا خاو كلها مها لوي ينانا 
المعيب فقد رد على مستحقه بعض حقه وبقى البعض الاخر عنده» فهو 
دق التحنيق مى اقنيل البيد اللا لى الى ودعر وه عدم الخلاك قن 
عدم جواز التفريق فيها . 

فما عن بعض الأصحاب'": من جواز التفريق فيه فيردٌ المعيب 
منه ويبطل ما قابله من المبيع حينئذٍ -نظراً إلى كون العقد بمنزلة 
المتعدّد باعتبار تعدّد المشتري فيه واضح الضعف, وإن جعله في 





)١[‏ مسالك الأفهاء : التجارة ؛ / أحكام العيوب ج افون ارا 
(1) نقله عنهم فى المسالك: (الهامش السابق: ص 587 - 187). 


"3 


القول بجواز التفريق في المشتريين ؛ لوضوح الفرق بينهما : بأنّ + 





الت لت م 0 ا ل 


الع نودعي 1 

نعم , لو دفع كل من المشتريين جزء من الدمن متميّزاً. واشتريا 
بالمجموع شيئاً مشتركاء فظهر بأحدهما عيب, وكان المعيب مساوياأ 
لحفة عاخية أمكن خواز رد ذخاصة لمالكة التحقق التعدة.خيه . 

كنا ان اللاهرر< إن لمرريكن مقطوعا يهيحواز التفريق لو اشتريا 
عينين , كل منهما بنمن مستقل لا على وجه الشركة , وإن كانت الصفقة 
واحدة في الصورة, إلا على احتمال تسمعه من المحّق الثاني . 

هذا كله فى تعدّد المشترى 

انا لاجد السععوةاه تجاه التشترى ا عداة كما لو ققد در ارك 
كيار اليم :فقن القواعذ١ا‏ نمزلا اشكال :ف بوجوب التوافق )"يو عله 
لاتحاد العقد. - 1 

لكن قال فيما تقدّم في الخيارات : «وهل للورئة التفريق؟ نظر أقربه 
المنع»'". واحتمله في المسالك هنا'*, وقد عرفت التحقيق في ذلك 
فيما تقدم!0 فلاحظ وتأمّل . 

ولو تعدّد ابالى ولب الشاري جاز التفريق , سواء الجن العقد 
0 بعتبيعل ني ادرو لوعن .ظاهر التذكرة ف 52 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 4/. 

(؟) المصدر السابق: في الخيار ج ١‏ ص 18. 

(4) مسالك الافهام: التجارة / أحكام العيوب ج 7 ص 1817. 
(0) في ص ١84‏ . 

(1) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 509 ج 7ص 180. 
(0) تذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج١١‏ ص .١77‏ 


الظهازة :لق شان الغبيل: ,ب بح حي ع 11414 


إيجابهها معأ مع التصريح في الأول بالاكتفاء بالاجتهاد مع تعذّر البول , 
وللمبسوط ١١7‏ والغنية © من التخيير بينهماء مع زيادة الثاني إيجاب 
الاستبراء من البول » وللكاني '"' من إلزام مريد الغسل الاستبراء بحيث 
يتيقّن الاستنجاء على كلّ حال ؛ وما عن الكامل '') والمصباح (0) 
ومختصره 03 والإصباح 00 والجمل والعقوة )04( والكيدري )0 من 
الوجوب , لكن لم تنقل لنا عباراتهم لنعرف كيفيّته . 

وفي الذكرى : «إنه لا بأس بالوجوب محافظةٌ من طريان مزيله ‏ 
ومصيراً إلى قول معظم الأصحاب »”'' وربّا مال إليه في جامع 
متايه 13 كالتروس 10م 

وكيف كان» فقد احتجٌ عليه بما دل '' على إعادة الغسل مع الإخلال 


. المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١ ص"‎ )١( 

(2) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال ص؟457 . 

(") الكاني في الفقه: الصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص17 . 

(:) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص”"١٠‏ . 

(5) مصباح المهجد: في الجنابة ص؟ . 

() مختصر المصباح: في الجنابة ص9١‏ . 

(/) اصباح الشيعة ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ): في الجنابة ج؟ ص؛ . 

() الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر): في الجنابة ص ١١١‏ . 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص١٠‏ . 

. ٠١ص ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الحنابة‎ )٠١( 

(11) جامع المقاصد: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص 759 . 

)١0(‏ الدروس: الطهارة / في الجنابة ص" . ظ ' ظ 

)١1(‏ كالخير الذي رواه الصدوق باسناده عن عبيد الله الحلبي » قال : « سَئْل ابو عبد الله 
(عليه السلام ) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا » وقد كان بال قبل أن يغتسل ؟ 


اقوط الأنة اق لمعته .مسسعيسيي ‏ سسم ‏ س ‏ ني 11/1 1 
الإرشاد”": الإجماع عليه ؛ حيث قالوا : «جاز له الردٌ قطعاً» . 

ولعلّه 0 تعدد البائع وواحنين لفن 3 العقد, ولعدم التبعيض على 
المردود عليه . 

لكن فى جامع المقاصد : «قد يقال : اذا اتحد العقد جاء الإشكال 
السابق فى المشتريين صفقة ؛ لصورة الصفقة هنا ايضأ»”" 


لأنْه يلزم في الأُوّل تبعّض الصفقة على البائع , ولا كذلك الثاني . نعم 
بجيء الإشكال في بعض الصورء منها : ما إذا اشترى اثنان من اثنين 
دفعة في صفقة واحدة ؛ لأنّ كل واحد من المشتريين قد اشترى ربع 
العبد مثلاً من كل واحد من البائعين» فلو رد الربع على أحدهما تبعّضت 
الصفقة عليه»”". 

قلت : _بعد الااغضا ء عمّا ذكره ‏ يمكن القول بكون الوجه في عدم 
جواز الرد في تعدد المشتري عدم ' تناول الأدلة له ؛ فتبقى أصالة اللزوم 
بلا معارض . 

ونحوه يأتئ هنا -أي تعدّد البائع موادا :بدعوى ظهور الأدلة في 
كون الخيار في نفس العقد ؛ فمع اتحاده لا يتصوّر التفريق فيه» إلا أن . 
الأقوى ما ذكرناه ولا فتأمّل جيّداً, والله أعلم . 

9(وإذا وطئ الأمة ثمّ علم بعيبها» الذي هو ليس بحبل «لم يكن 
له ردها» عندنا وتعيّن له الأرش, بلا خلاف إلا من الجعفي كما في 


ا ا الوا وا 0 


1 


"7 6 


قيل : «وفيه : أَنّ الفرق بين تعدّد المشتريين وتعدّد البائعين واضح ؛ ٠:‏ 


7# لل ا نح د شاقن الكلدم رج 12 

الدووي الانيولة شكال ا ونتوميل الاجعماء قبي ليد" 
«فإن كان العيب جباد جار له ردهاء ويرد معها مصف عستر 

ثمنها”" لمكان الوطء» إجماعاً محكيّاً في الاستبصار' والغنية”* إن 


لم يكن محصّاةً" . 
ور الجكة عن المشمرة السيشيضة او المنواترة افنى ردقا واه 


وفى صحيح ابن سنا نْ "" ومعتبر عبدالملك بن عمرو 


لهلاةا و 


.18١ الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 508 ج ”اص‎ )١( 

)١(‏ نقل الإجماع في الانتصار: مسألة ١0١‏ ص 159 ١غ4.‏ وغنية النزوع: البيع / الفصل 
الأوّل ص ."5١‏ ورياض المسائل: التجارة / في العيوب ج 8 ص 5817. 

وشظلر المقفة التجارة 7العيوت الموجية للرة عن 57ههوالتهانة: التاجر 7 الفسيوت 

الموجبة للردّ ج "١‏ ص ,١07‏ والوسيلة: البيع / الردّ بالعيب ص 507. وقواعد الأحكام: 
المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 7/0 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: قيمتها. 

)ع الصحيح: «الانتصار»؛ للنقل عنه. ووجود المطلب فيه. انظر الانتصار في الهامش قبل 
امنا 

(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص ؟5؟. 

)3 ل م مح سيو 

ل لوا لوق ل ل ..ح 1ج 0 ص ,5١8‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠‏ العيوب الموجبة للردّ ح ٠١‏ ج 7ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب ه من 
واب أحكام العيوب ح ١‏ ج 18 ص .٠١06‏ 

اام ستو كاد ور لوج دل سه للك ناعير 

() الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح ” ج ه ص ,5"١4‏ تهذيب الأحكام: 
الجارات / باب 6 العيوب الموجبة للرد ح ١١‏ ج لاص .15١‏ وسائل الشيعة: باب 0ه من 
انوانب أحكام العيوب ح ١‏ اج 1٠8‏ ص .٠١0‏ 


لو وطق الأهة اق عله وهو . حبست ب ا يي 134 


سعيد بن يسار'" وفضيل مولى محمّد بن راشد'": «يرد معها نصف 
العشر» . 

وفي خبر عبدالرحمن : «يردٌ معها شيئأ»!", وفى صحيح محمد : 
«يكسوها»!. وتاوّلهما الشيخ بمطابقة نصف العش !). 

ولكن روى عبدالملك بن عمرو عن الصادق َيه : «في الرجل 
بشتري الجارية وهي حبلى فيطأها؟ قال : يردّها ويردٌ معها عشر ثمنها 
إذاكانيك 00 / 

وحمله في التهذيبين”" غلى الغلط من الناسخ أو الراوي بإسقاط 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للردٌ ح ١7‏ ج 7ا ص 357 الاستبصار: 
المكاسب / باب 05 الرجل يشتري المملوكة فيطاها ح “"' ج ”“ ص ,8١‏ وسائل الشيعة: 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب © العيوب الموجبة للردٌ ح ١١‏ سج /اص "15 الاستبصار: 
المكاسب / باب 081 الرجل يشتري المملوكة فيطأها ح 6 ج 7“ ص ,8١‏ وسائل الشيعة: باب 

2 الكافي: المعيشة / باب من يشترى الرقيق فيظهر... ح /ج 6 ص 16 2 بحضره 
الفقيه: المعيشة / باب البيوع م 58١19‏ بج 7 ص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 

(4) الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح اج 6 ص 06». من لا بحضره 
العيوب ح ١‏ ج ١8‏ ص .٠١7‏ 


(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للردّ ذيل ح ١١‏ ج لاص 157. 


الاستبصار: المكاسب / باب 08 الرجل يشتري المملوكة فيطأها ذيل م لاج اص .8١‏ 


(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للردٌ ح ١١‏ ج 7ص 17 الاستبصار: 
المكاسب / باب 05 الرجل يشتري المملوكة فيطاها ح 0 ج ” ص ,8١‏ وسائل الشيعة: 


باب لعفن ابوانب أحكام العيوب ح 5 ك0 ص .٠١7‏ 
7 انظر ذيل ح ١١‏ ص ٠1‏ من التهديب. وذيل مصدر الاستبصار في الهامش السابق. 


بب7ب_07 272 <ز01111[1]110 ا 00 الكلام (ج غ») 


لفظ «نصف» ليطابق ما رواه هذا الراوى بعينه وغيره. 

وقد يؤيّده: ما فى الدروس من أنه «ذكر الصدوق هذا الخبر 
رج لدو تس مت الجر 

كما اله يمكن جمله علق كوى عشي التمن تضق عدي قيمتها . 

أو على البكر ؛ بحمل الحمل من السنحق أو وطء الدبر بناءً على أن 
له منفذاً ا :بما في الكافي -بعد أن ذكر خبر غبدالملك المتضمّن 
للنصف - قال : «اوفي زواية أخرى : ! كاك كرا تقش فيهيا مواد 
كو يكرا نتف عتر قبيكها و #بوبالمعلوم من رطع السارج افير 
لوطء البكر في غير المقام. 

وعلى كل حال؛ فقد عرفت من ذلك مستند ما عن الحلبي: من 
إطلاق رد العشر, وما عن ابن إدريس"" والفاضل" والكركي!» 
والقسطيفي ا" والسيس "ا والجهد لبان 0 وتعطن ما حرف 


(كااتى 8 يخظ ره النقيه التعيقنة بات الببون انان عاض 1 

(؟) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 7 ج 7ص .18١‏ 

(#اكما فى مقتاح الكزافة انخاس اراقى الوا 4لا 1107 

(غ) الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر. .ذيل ح "اج وص ٠ ,١8‏ وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب أحكام العيوب ح اج 6اص .٠١١‏ 

: 0) الكافي في الفقه: عقد البيع ص /50. 
)١‏ السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للرد ج اص 198. 

(/) تذكرة الفقهاء : البيع / خيار العيب ج 15 04 

)0 جامع المقاصد: المتاجر فى العيب ج ا ص 3737,. 

() نقله عن إيضاحه للنافع في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب سج ١4‏ ص 151. 

(0: مسي يعاو يجاح اكرام (انظر الهامش السابق). 

)١١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / أحكام العيوب ج 7 ص 588 فما بعدها. 





لو وطئ الأمة ثم علم بعيبها ا 20171 
المتأخّرين!": من رد ذلك إذا كانت بكراً ونصفه إن كانت تيبا . 

إلا أنّ الأول :_مع اتحاده, واحتماله ما عرفت, وذكره عشر الثمن 
لا القيمة . وظهوره في كون الوطء مع العلم بالحبل الذي ستعرف 
خروجه عمّا نحن فيه , ومخالفته للمعلوم من وضع الشارع نصف العشر 
لوطء الأجنبى . فضلاً عن المقام الذي كان الوطء فيه من المالك - 
قاضر عن مغاوة التضوحن الشابقة التحتفيدة مدل الأصسناب يده 
وجوه, فلاريب حينئظٍ فى ضعف القول . 

اما التفضيل: قانهبوان امكو عمل الخين المذكور فليه ومو يقهدلة 
المرسل المزبور'", المؤيّد : بمعلوميّة وضع هذا التقدير للوطء في غير 
المقام ء إلا أن إطلاق النصوص الكثيرة والفتاوى على خلافه . 

اللّهمّ إلا أن يدّعى : انصرافة للحامل التى ذهبت بكارتهاء كما 
هو الغالب . 

وفيه بعد إمكان منع عدم 'تناول الحامل لهوإن ندر سببه بالسحق 
ونحوه - أن المنّجه حينئذٍ خروج البكر الحامل عن موضوع المسألة . 
كما احتمله فى القواعد فى الحامل بالمساحقة'", فتبقى حينئذٍ على 
القواعد» لآن الجراة على إخراجتها عننها بالمرسل المتربور ‏ الذئ 
لاجابر له , مع أَنّه بأضعف وجوه الإرسال -كماترى . 

خصوصاً مع إمكان دعوى : عدم جواز الردٌ فيها بفوات جزء من 
)١(‏ كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 9١7‏ ج 7ا ص .,١‏ 


)١(‏ انظر هامش (]) من الصفحة السابقة. 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 6/. 
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ع تمي بي ل ا يت سج ف افر الكلاء رع 86 ) 


العين وهى البكارة, فهي كما لو تصرّف فيها بغير الوطء معه, فإِنّه 
لاإشكال فى خروجها عن موضوع المقام حينئذٍ وبقائها على مقتضى 

فلا ترد حينئذٍ . وعلى تقديره فالظاهر رد نصف العشر لو كانت بكرا 
وقآنا لاع 011 اوور اتواظلي المع لتو ال المكارقوالوهن تازه 
مضافاً إلى إطلاق النصٌّ بنصف العشر , مع احتماله ؛ لصدق وطء البكر, 
إلا أنه ضعيف , كضعف احتمال : ردها بلا شيء ؛ لترنّب العشر ونصفه 
على الوطء المنصرف إلى القبل . 

وطريق الاحتياط في جميع ذلك غير خفي . 

وكيف كان ء فلا إشكال في الردٌ بالحبل مع الوطء بنصف العشر في 
العيلة وكلانا اليسكن عن ىغلي ننعة موا لقا #انيووافقة: الناضل 
فى المحداقن 1" والسكد :نتن اردان ام وسمملوا اطتلاق اصوصن 
والفتاوى على الحامل من المولى فيكون بيعها باطلاً. ورد العقر حينئذ 
عوض وطء ملك الغير . 

فلا مخالفة فيها لقاعد تى : «عدم رد المعيب بالتصرّف» و«عدم العقر 


سس ساس سسسب لبس ييح ل ل سب يبي سجس -ببيببببببببيبييبيبب بج سه 


)١(‏ كالمفيد في المقنعة: التجارة / العيوب الموجبة للردٌ ص 097. والشيخ في النهاية: 
المتاجر /العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص .١101‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع :البيع /#غيوت 
المبيع صن 511: والعلامة اا المتاجر / في العيب ج ١‏ ص /7ا5. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في العيوب ج ه ص ١78‏ 178. 

(5) المصدر السابق: ض :79 .١‏ 

(4) رياض المسائل: التجارة / في العيوب ج 4 ص 5817. 


اوواظة | /أمذقق هلع قينا" .مسحي سمحي يس سي حي ا و 11 


للوطء فى الملك» على أنّ الموظف منه للبكر: العشرء وقد أطلق فى 
لفل والننوىئ: نعف اندي البعتضوا! دلوا بالتعدرة السيظ: 
الذالة على عد يهوازبنة الجارية إذا وطغث نالفي السابق.وانها 
سور مص مكلو وه ريد انا جر 
5592 : 

قال في أُوَّلهما : «سئل أحدهما عن الرجل يبتاع الجارية: 
فيقع عليها فيجد فيها عيبا بعد ذلك؟ قال : لا يردّها على صاحبها . 
ولكن تقوّم ما بين العيب والصحّة ويردٌ على المبتاع , معاذ الله أن يجعل 
لها أجراً»””. 

وفى الآخر عن الصادق عقا قال : «كان على عا لا يرد الجارية 
158 وطئت . ولكن يرجع بقيمة العيب , وكان على 391 يقول : معاذ 
الله أن أجعل لها أجرا»!6. 

وفيه : أنه يشبه أن يكون اجتهاداً في مقابلة النصوص والفتاوى 
بلاشاهد, بل اقتصارهما على خصوص الوطء شاهد بخلافها ؛ ضرورة 
عدم الفرق في رد الحامل من المولى بين التصرّف فيه بوطء وغيره ؛ 


اسمن المتندفيدليا لكف 

)١1(‏ لكنّ الثانى عن «محمّد بن ميسر». 

© الكافي «السيعة رامن يقتري الزقق افظير. نع لاض 1١6‏ ههذ يب الأحكاء: 
التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للردّ ح 8 ج لاص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من 
براك الحكاء التريدت 1 جنا ان 7 

كابس لذ مجكر الفقيه و النشحة جتان سيره بحن قار اص 001ابوستائل التنيدة: 
اسان نوات أخكاء الجروهات ااانا ص ها 


6 ون 
تاءف 


1 


ع لطس لاا ممم ممم مم20 جواهر الكلام (ج ») 


لفساد البيع . 

ودعوى!"': تخصيصه لكونه الغالب في مشتري الامة», واضحة 
المنع . ش 

كنا | تعبير أكتراالأضحاب يعو از ارد" شنا قد على الغدادت 
أيضاً ؛ إذ على الفرض المزبور يجب الرد . 

نعم . عن نهاية الطوسي : «يلزمه الرد»'", ونحوها عن المراسي'!" 
والوسيلة© إلا أنها في جنب غيرها من إطلاق الأصحاب 


وتصريحهم _كالعدم . 
والتصوص يوان التطيل يعضدها غلى لأس 1151| لوف قا 
تو العقارة لمعلوفتة قف بر الفعيب اد اتسوق فيه وخصوما 


والأجر فى الصحيحين للردٌ على بعض العامة القائلين برد الجارية 


.١ /3/ كما في رياض المسائل: التجارة / في العيوب ج / ص‎ )١( 

(1) كالمفيد في المقنعة: التجارة / العيوب الموجبة للردٌ ص 041. والمرتضى في الانتصار: 
مسالة 000 ٠‏ وابن إدريس في السرائر: المتاجر /العيوب الموجبة للردٌّ بج ١‏ 
ص 118, والعلامة في التحرير: المتاجر / في العيوب ج اص 178. 

(؟) النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج "١‏ ص .١67‏ 

)ع( المراسم: البيع بالبراء من العيوب ص 070 . 

() الوسيلة: البيع / الردٌ بالعيب ص 501. 

)7 الحاوي الكبير: ج 0 ص 551 المغني (لابن قدامة): ج ص كوم و١8‏ الشرح الكبير: 
ج اص 88 و89. 


لو واظق الاهة اق قل تقيها . ٠‏ جبت عب تست عت د مز جع ويسم ني نت 11/8 


المزبور. 

كها ان المزاق انيب فنهما غير الل ويل ايكون صريه 
صحيحى ابن سنان "١‏ وزرارة!" متها . 

ع الدالا المستكان فى اتقيية البطللتاتتخصيهى التعرما كينل 
ذه اتضوض السيقيفة المعمر لابين الامجعا يه نديها كدض . 

ومنه يعلم أنه لاحاجة إلى ما في الدروس وغيرها :من تكلّف كون 
اقمع هنا لوبوه كاشفا عن الفساد مق الأصز حيقل «شيكوق الرظطء 
بغير الملك, فيتّجه إعطاء العقر!". 
٠‏ مع أن الكشف خلاف الأصل أُوَلاً وخلاف المعهود في باقي 
الخيارات ثانياً. فالتزام رد العقر وإن كان الوطء فى الملك لهذه 
التضوض ول تكلا ووقةورة مولءاقى التصير يلا كما تسمه : 

وإطلاق نصف العشر فى النصّ والفتوى مشترك الإلزام ؛ ضرورة 
فوو ها ينه على تقد كرون الخد ل من الفوقاكها أ العراب فلدى ٠‏ 
الصراف الخال إلى كأقده الكارة هل ماهو القالب ديقم ك هما 7 

بل ريّما يجاب عنه على المشهور : باستثناء هذه البكارة من وطء 
البكر ؛ لمكان الحمل الذي بسببه كانت بكارتها بمنزلة العدم وإن كانت 
من سحق ونحوه, فأرشها حينئذٍ على البائع . على أن ذلك إِنّما يتم على 
من اطلق ء اما من فصّل بين البكر وغيرها فلا يرد عليه ذلك , فلا ريب 
)١(‏ يأتي في ص /ااغ . 


(؟) يأتي في ص /اا؛ . 
(؟) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 7108 ج 7اص .58٠0‏ 


ل لا م 0 جواهر الكلام (ج ») 


خيما ىق صنت العمل المدكور.. 

م أ لحك كن ابن العم الذي نهر الأعال فى الخاؤفه انه 
قيّد الحمل بكونه من المولى!", وهو أعمّ من بطلان البيع ؛إذ يمكن 
حمله على حمل منه بحيث لا يقتضي ذلك كما لو حملت من رائحة 
تنه سنا قال فى الدروسن 

«وقيّد ابن الجنيد بكون الحمل من المولى . ويلوح من النهاية, 
وحينئذٍ يتوجه لزوم الرد للحكم ببطلان البيع . ويتوجّه وجوب العقر. 
ولو حمل على حمل لا يلزم منه بطلان البسيع لم يسلزم الردء وأشكل 
وعوب النقر لأ با ملكة سهان الوط وي لذ أن يقول : الرد يفسخ العقد من 
أصله, أو يكون المهر جبراً لجانب البائع كما في لبن الشاة المصرًاة أو 
غيرها عند الشيخ , والأخبار مطلقة في الحمل, وهو الأصحّ»”" 

قلت : بل ما فيها من شبه التفصيل بين عيب الحبل وغيره. 
كالصريح في إرادة الحمل من غير المولى , والله أعلم , هذا . 

«و» قد ظهر لك ممّا ذكرنا: أَنّه إلا ترد"4 الأمة إمع الوطء» 
قاذ اربؤير ا وقير الأصيي العدز "هرو واورة يناذا وطت:. 

لكن قد يظهر من المتن وغيره'"': اشتراط ذلك بعدم العلم بالحبل 


.1794 - ١78 مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج 0 ص‎ )١ 
0 (١ 

؟) في 0 

5) في : 0 لعي 

) في نسختي الشرائع والمسالك: الحبل. 


) 
) 
) 
) 
) 
)١(‏ كالمقنعة: التجارة / العيوب الموجبة للردٌ ص 0417. والنهاية: المتاجر / العيوب الموجبة > 


6 جواهرالكلام (ج") 





به لوخرج منه بلل مشتبه » وهوخلاف المتعى , بل قد عرفت أنَّ تلك 
الأخبار في الدلالة على المطلوب أظهر من وجوه . 

والأولى الاستدلال عليه -مضافاً إلى الشغل اليقيني في وجه » وإجماع 
الغنية- بصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصرء قال : « سألت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) عن غسل الجنابة » قال : تغسل يدك من المرفقين إلى 
أصابعك » وتبول إن قدرت على البول ‏ ثمّ تدخل يدك الاناء... »27 إلى 
آخرها . 

وضعيفة أحمد بن هلال قال : « سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول » 
فكتب إن الغسل بعد البول» إلا أن يكون ناسياً فلا يعيدمنه 
الغسل »7 . وما فيها من الضعف منجبر بإجماع الغنية 7 , وبذهاب معظم 
الأصحاب كما في الذكرى 47) وجامع المقاصد”” . 

قلت : ولا ريب أن الأول أقوى بل يمكن اذعاء الإجماع على الصحّة ؛ 


قال: ليتوضّأ » وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل » . 
من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ح/141 ج١‏ ص80 » وسائل الشيعة: انظر 

باب 5” من ابواب الجنابة ج ١‏ ص7 ١ه‏ . 

١ح‎ 74 تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح4ه ج١ ص١1 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
والرواية عن‎ . 5١5٠ ص"7؟17 » وسائل الشيعة: باب 4" من ابواب الجنابة ح” ج١ ص‎ ١ج‎ 
. ) الي الحسن الرضا ( عليه السلام‎ 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ح١١٠‏ ج١‏ ص40١»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ 
ح؟ ج١‏ ص ٠١٠١‏ » وسائل الشيعة: باب 5" من ابواب الجنابة ح؟١١‏ ج١‏ ص 9١ه‏ . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال ص457 . 

(؟) كما ذكر ذلك في عبارته المتقدمة . 

(4) جامع المقاصد: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص 559 . 


أو وين الأمة م لم بيقها؟ محسس حسمي سسسب متم مص ساي نج 101 


حال الوطء, فلو وطئها عالماً لم يكن له الردّء وبه صرّح في الدروس 
والمحكى عن غيرها!" _فقال : 

«ولو وطئ بعد العلم بالحبل تعيّن الأرش ء ويظهر من التهذيب جواز 
الردء ويلزمه العشر عقوبة . وجعله محملاً لرواية العشر, وأكثر الأخبار 
مقيّدة بعدم العلم»!". 

قلت : هو كذلك, إلا أَنّه في أسئلتها. بل في صحيح ابن سنان عن 
الصادق له : «... قال علي مْقِةِ : لا تردٌ التي ليست بحبلى إذا وطئها 
صاحبها. ويوضع عنها من ثمنها ...» "إلى آخره. وفي خبر زرارة عن 
الباقر ملكلا : « كأ ن علي ١‏ بن الحسين ليه يي لا يرد التي ليست بحبلى إذا 
وطئها...»' ومفهومها مطلق . 

بل خبر عبدالملك”/ كالظاهر فى الوطء مع العلم. وعدم القول 
بدا عه دمو رذ الوه لا قافى العسدا عند يا للبسة إن للف ل" 


ع 


د للرد ج ؟ ص .١07‏ والسرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للرد ج ١‏ ص 5198. وتحرير 
الاحكام: المتاجر / في العيوب ج رن 1 

.10١ كحاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 5 ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: 0 0ج اص ا 0 ١.ق18.‏ 

(") الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح ١‏ ج ه ص .,5"١5‏ تهذيب الأحكام: 
أبواب أحكام العيوب ح ١ج ١8‏ ص ؟١٠.‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب من بشتري الرقيق فيظهر... ح / ج ه ص ,5١0‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للرد ح 0 ج لاص 1١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من 

(0) تقدّم في ص م 


01 


يرق 
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7 . بح ا ل جك قو فر الكاد ف ع 0 
أنّ الحكم لمّا كان مخالفاً للعمومات والاطلاقات وجب الاقتصار فيه 
على الحتيين:: 

وهل يلحق بالوطء مقدماته من اللمس ونحوه؟ ففي الدروس : 
لالظ #رفن التدية ووم النضك على انتقاعلها تيا رز الحيد اوه ولا الوطم 
ميو وروا لغهر كلاق المقدامنات 21 

رف العبالاف هد وك اليجوين أنشا دمن الاتتصار انيما 
خالف الأصل على مووة النضّ ورومق الأولى تقبو امقلر امه لها اغالا د 
فال: «وتوقّف في الدروس , وله وجه إن كان وقوع تلك الأشياء على 
وجه الجمع بينها وبين الوطء . ولو اختصٌ التصرّف بها فالإلحاق به من 
باب مفهوم الموافقة'" وإن كان استتناوها مطلقاً متوجّهاً للملازمة»!". 

لت داقع الأرلرية اخلط الستروف يها لاعلى إرادة الرظاع: 
بل وعلى إرادته ولم يقع .ولا تلازم بين العقوبتين» أمَا إذا وقع فقد 
يقوى عدم منعها من الردّ؛ لفحوى الردٌ بالوطء الذي يقارنه غالب هذه 
المقد مات مع تراك الاستفضال:. 

نمّ إن ظاهر نصوص المقام وفتاواه كون الحمل عيباً فى الأمة, بل 
الظاهر ذلك وإن قلنا بتبعيّته للمبيع ؛ إذ الزيادة حيتئذٍ للمشتري من 
هذا الوجه لا تنافي النقيصة من آخر ؛ وإلا لم يجز رد المبيع المعيب إذا 


)1 في المصدر بعدها: ال 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أحكام العيوب ج “اص 184. 





لو وطئ الأمة ثم علم بعيبها لالس _ _سس سسسب سس ب يي 


كان فيه صفة اخرى لم يشترطها المشتري على البائع . وهو مخالف 
والسر !"1 اله إن حملت الأنة هه المعترى رده بالعيب النضاق 
دون الولد ء بل مدّعياً فى الأَوَّلِين الإجماع عليه . 

ونحوه عن المبسوط' والتذكرة" إلا أَنّهما قيّداه بما إذا لم تنقص * 


اج" 


اليو لز سوم لد اد دن 2 
وفي القواعد : «لو كان المبيع غير الأمة. فحمل عند المشتري من 
غير تصرّف ء فالأقرب أن للمشتري الردٌ بالعيب السابق ؛ لأنّ الحمل 
زيادة»"'. 
ومقتضى تعليله : كون الحكم كذلك في الأمة أيضاً. بل لو اشتراها 
حاملاً غير عالم بذلك وقلنا بتبعيّة الحمل القع كان تعد أيضاً عد 
الرد بهء وإطلاق النصوص حجّة عليه . 
بل الوقد كرياغيا فى الدائة انعا عزى الأنةم فايرا عه اليب 
العاوالعورت الستع ]فورض كدمليا في قير امن الغبا ره كفاعن 
0 الخلاف: البيوع / مسألة ١7/5‏ ج 7ص .٠١7‏ 
(1) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص ”57؟. 
(؟) تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص 774 - 570. 
(4) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 77 15. 


(0) تذكرة الفقهاء: البيع / أحكام الخيار ج ١١‏ ص .١550‏ 
(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 6/. 


83 . ببسم بس ع و 7 م ا حت الكو أ فق الكلام (ج غ2) 


فخر المحقّقين”" وأوّل الشهيدين في الحواشي'" والكركي”"؛ لانتقاص 
النتفاع بها. وكونها معرضاً للف بما يخشى منه على الحامل ,بل قد 


يقال باندراجه في الضابط الآتي . 
لك الانصاف +غدم خلرٌ المسألة بعدُ عن الاشكالء فلا ينبغى ترك 
الاحتباط فيها . 


بقي شيء : وهو أنّ الحامل التي وطئها المشتري ولمّا يعلم. إذا 
وجدها معيبةَ بغير الحمل أيضاً فقد ينساق إلى الذهن أنّها أولى بالرد 
مع العية الحم ا كشن اطلذق النضّ شافل ليا 

لكن قد يقال : إن المتجه _لقاعدة الاقتصار _عدم الرد بعد انسياق 
غير الفعيدة | "١‏ دالن هن تضوخي الود الوط عو علهلا قال اليض ين 
«فان كان العيب الحبل» . 

مضافاً إلى إطلاق غير واحد من النصوص ' عدم الردٌ مع الوطء إذا 
كانت معيبة » والمتيقّن فى الخروج منه : ما إذا لم تكن معيبة إلا بالحبل , 
فتأمّل جثدا . 

ولو اشتبه الحمل _فلم يعلم كونه عند البائع أو المشتري, فاخرج 
بالقرعة بناءً على ذلك والحق بمن كان وطأه* من زوج أو غيره عند 
ل المتاجر / في العيب ج ١‏ ضن: :0 

؟) الحواشى النجارية: المتاجر / في العيب ذيل قول المصئف: «فالأقرب أن للممتشترى الرد 

بالععم الساية اورف 7 (مخطوط). 
: 00 0 ص ,58١‏ 


)0( 0 ل 


ضابك العويية: ١‏ لس عي ا م ني ا حي ار 


شرعي ل قات تنقيح عنوان : «فو جدها حاماة» . وقاعدة الاقتصار 


«القول في أقسام العيوب» 
يت 

اه الإجماع”". وفي الرياض :«الظاهر الاثفاق 0 
علبه»!": ان كل ما كان امل الخلقة فزاد ا فهو 
عيبء فالزيادة: كالإصبع الزائدة, والنقصان: كفوات عضو» . 

والأصل في ذلك : واقعة ابن أبي ليلى مع محمّد بن مسلم, ففي 
الكاق فن الحمين من معد غين البيتارى عال زوق عن 
ابن أبي ليلى أنه قدّم إليه رجل خصماً له . فقال : إِنّ هذا باعني هذه 
الجارية» فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعراً ‏ أي العانة وزعمت 
أنه لم يكن لها قط . فقال ابن أبي ليلى : إِنّ الناس ليحتالون إلى هذا 
بالحيل حتى يذهبوا به فما الذى كرهت؟» . 

«فقال : أَيّها القاضى إن كان عيباً فاقض لى به , فقال : اصبر حتّى 
أخرج إليك . فإِنّي أجد أذىّ في بطني» . 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العيب ج م صن 2112 


(؟) رياض المسائل: التجارة / في العيوب ج م/)ص 578. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: في. 


لح ا ا ا تو | قز الكلام (ج 2) 


فقال له: أيّ شيء تروون عن أبي جعفر لك في المرأة لا يكون على 
ركبها شعرء أيكون ذلك عيباً؟ فقال له محمّد بن مسلم : أمّا هذا نضّأ 
فلا أعرفه . ولكن حدّثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائهط8 عن النبيَعكياة 
أنه قال : كلّ ما كان في أصل الخلقة فزاد أو تقص فهو عيبء قال له 
ابن أبي ليلى : حسبك . ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب»!". 

ولا يقدح ضعف سنده بعد الانجبار بعمل الاصحاب, الذين عبّر 
كثير منهم بلفظه'", وآخر بما يرجع إليه : من أنه الخروج عن المجرى 
الطبيعى لزيادة أو نقصان'!". 

وعرأدالغميم كما قل الغلا الرزاةقالشعة ذانا اسه عن 
اكثر نوع ذلك المعيب . 

نعم قيّده الفاضل في بعض كتبه بالموجب لنقصان الماليّ"©. 
ال ب ماه 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح ١١‏ سج ه ص ,"١0‏ تهذيب الأحكام: 
التعجارات / باب © العيوب الموجبة للردّ ح 5١‏ ج لاص 10, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب أحكام العيوب ح ١‏ ج ١8‏ ص 47. ْ 

(؟) المختصر النافع: التجارة / لواحق البيع ص .١50‏ تحرير الأحكام: المتاجر / فى العيوب 
جاص 510 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل التاسع ص ,١59 - ١78‏ الدروس 

2( إرشاد الأذهان: المتاجر / في العيب ج دص 37١‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج 1١١‏ 
ص 185. 

(5) قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص "7. وينظر التحرير والتذكرة في الهوامش 
الانفة الذكر. 


قاط القووقه ‏ جح سس سس يي يي ا ا يا تت ااا 


وأطلق غيرء! "يل صريح نات الفهيوين !"ا وغيرء "ريا نه لذيحعت 
ان يكون موحيا للنقص ؛ للاتفاق على أن الخصاء عببا مدع إيجابه 
زيادة , وكذا عدم الشعر على الركب . 
ومن هنا اعترضه في جامع المقاصد بأنّه «كان عليه أن يقيّد بقوله : 
(غالباً) ليندرج فيه الخصاء والجبّ, فإنّهما يزيدان في الماليّة مع أنّهما 
عيبان , فيئبت بهما الردٌ قطعاً. وفى الأأرش إشكال»!. 
ولعل الذي دعاه إلى التقيبد بالنقص : القطع بعدم العيب فيما لو زاد 
بعيت لا يعد عييا عرفا كز نادة يغطن الاستان وبعكن الدالول وتو 
ذلكء بل ربّما يزيد زيادة تزيد في حسنه كالشعر في الأهداب 
والخو احم بو كذ ا لل لقن قيض لاغوا غرف كبعش لهام 
إلا اند كان الأول + ايكال ذلك إك العرقف »لا الاحعراز عئه تقض 
الغال؟ تناع فهك اى عضن السيرات عدون كنا لقهاء ولحوه ‏ 
بل لعلّه يغنى عمّا فى جامع المقاصد من أَنّه «ينبغي أن يكون المراد 
بالمجرى الطبيعى : ما جرت به العوائد الغالبة ؛ ليندرج فيه الأمور التى 
)١(‏ كالشيخ في النهاية: اللقاعر” لمجو ارده للرد ج ١ض‏ 0 وابن القطان في 
معالمالدين: البيع / في العيب ج ١‏ ص 500. 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة ؛ / أقسام العيوب ج م ”اص 150 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
التاسع ج 7 ص 478. 
ال ل ل ل ل اا 


)0( ا المنا سل تعر ا العيي- ص 21 


50 


مسح بي ا ا م أ لفل اكلام ع1 


ليست مخلوقة أصلاً. ليكون على نهج مقتضى الطبيعة أم لا ككون 
الضيعة ثقيلة الخراج ومنزلة١"‏ الجنود»!". 

قلت : إذا جعل المدار على العرف استغني عن ذلك كلّه ؛ ضرورة أن 
عيب كلّ شيء بحسبه و4 لا حاجة إلى تكلف دخول «نقصان 
الصفات كخروج المزاج عن منجراه الطبيي» مهمه أ كان 
كالممراضء أو عارضاً ولو كحمّى يوم4 في الخلقة , مع الكريمكن 
دعوى غير ذلك منهاء ولا تكلف غير ذلك, على أَنّه لا ظهور في الخبر 
في حصر العيب بذلك . 

والمراد بحمّى اليوم المحكي عن التذكرة : الإجماع عليه!" ‏ 
البيع أو قبل القبض مثلاً. فضلاً عن حمّى الورد والغبٌ . 

وقد ظهر من ذلك كلّه : أنّه لا إشكال بل ولا خلاف'* في أَنّ الجذام 
والبرص والجنون والعمى والعرج والقرن'" والفتق والرتق'' والقرع 
والصمم والخرس وأنواع المرض والإصبع الزائد والحول والخوص" 
والسبل وهو زيادة الأجفان والتخنيث وهو كونه خنتى والجبّ 
والخصاء ونحوها عيوب . 


ان الام ومنزل. 

[") الهامش قبل السابق. 

(©) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص ؟5١5.‏ 

0 عر 0 في ا 00 الهامش السابق). 
ا و0 


نايك الفنوقية.  ٠‏ تتج ب جم سي ف ب حب ا ل ا ا 


والمشهوز أن بول الكتبين أي الذى لا مبول مكله:فنى السبادة”ب 
غيب" يخلافا الغنيك 1" 

واعتياد الزنا والسرقة . بل ترك بعضهم الاعتياد”", وعن المبسوط : 
إزاذا وجد و هارما كان ل الغبار جما م61 

وفى جامع المقاصد : «ظَنّى أنّ الاعتياد غير شرط ؛ لأنّ الإقدام 
على القبيح مرّة يوجب الجراة. ويصير للشيطان عليه سبيل , ولترتتب 
وجو الحد الذى 50 يومن معد الهلاك)»2 . 

وعلى هذا يكون شرب الخمر والسبيذ عسيباً كما في التحريرا" 1 
وَالذاووس ”7 اي الزولز خصلة التي الخالضة التعلوم - 0 
صدقها ء ففي الزوال نظر»!", وإن كان هو كماترى . 

ا ا 
وا لمكا منه هيوري ذا الوه الو الغرة انكل فحت العسن ندا ,وعد 





)١(‏ ينظر الجامع للشرائع: البيع / عيوب المبيع ص 577 وقواعد الأحكام: المتاجر / في العيب 
ج ١‏ ص "27 والدروس الشرعيّة: الخيار / درس 509 ج 7 ص .58١‏ وجامع المقاصد: 
المتاجر / في العيب ج 4 ص 5"0. 

(؟) الخلاف: البيوع / مسالة ١88‏ سج “ا ص .١١7‏ 

(©) الجامع للشرائع والدروس الشرعيّة: (انظرهما في الهامش قبل السابق). تحرير الأحكام: 
المتاجر / في العيب ج ؟ ص .5١١‏ 

(؛) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان سج ١‏ ص 18. 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج 4 ص .5251١‏ 

)03( تحر ير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص .5١11١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 504 ج ؟ ص .58١‏ 

(8) انظر «جامع المقاصد» المتقدم انا 


سبح ع ع ل ص خنصو قي هر الكام 0ع 
يحمل عليه ما عن الخلاف من أنّ «العبد والأمة إذا وجدهما زانيين 
لم يكن له الخيار»'". 

والقبرق لبس :عيبا تطعا 50 فاضي نا ممفف قد ها ل له إذاكان 
باوكات الكتاقر ركوو هين ل ديق رساحها فى النالقة او الراعة» 

ها نقد تسد لسسع ديق ا نمعقاى الج كا 
ما يوجبه _بناءً على حرمة إقامته فى هذا الزمان» او قلنا بجوازه وقطعنا 
عنم رتوعه .روه يدل شكال فى عد اي اويدفاى اللج عنما 

وأظلق ا البخر والصنان!" عيبا" وقيّده فى القواعد 
بما لا يقبل العلاج! اوم الشيديان تدفلك البعاد مد را اله 
-ومع ذلك -لا يخلو من إشكال في بعض أفراد العبيد. 

وعن الخلاف“ والمبسوط": أنه لا يثبت بالبخر الخيارء وعن 
المختلف : «أَنّه عيب في الجارية دون العبد. لكن يثبت به الخيار فيه ؛ 
ايها رو يكن الأمر اليس كالفيت االدروقيدما لا يغ 


.1١ 57 الخلاف: البيوع / مسألة 187 ج 7 ص‎ )١( 
ال 00 للإبط. القاموس المحيط: ا‎ 0 
عاد '. الجامه 0 ئع: البيع 0 المبيع ص 2 0 ا المتاجر / فى‎ 
7” ص‎ ١ ؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج‎ 
.117 ج 7 ص‎ ١817 الخلاف: البيوع / مسألة‎ )4 


) 
) 
) 
(0) مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج ه ص .١5١‏ 


الطهارة / ف شن العمل حي ب 1 
لا في امختلف بعد نقل القولين : « إنهم اتفقوا على أنه لو أخلّ به حتّى وجد 
بللا بعد الغسل » فإن علم أنه مني أو اشتبه عليه وجب الغسل » وإن علم 
أنه غير منى فلا غسل » (" انتهى . ونحوه غيره (© في استظهار ذلك . 
ومنه يعلم نيدل إرادة الوحوب التعبدي 2 كلامهم 6 فيسقط 
الاستدلال بالشغل وبالضعيفة الأخيرة » مضافاً إلى اشتماها على التفصيل 
الذي لم يعلم به قائل » بل يمكن دعوى أن النزاع لفظي » وأنَّ مراد الموجبين 
إنها هو اشتراط عدم إعادة الغسل مع خروج المشتبه بذلك » كما يشعر به 
استدلاله عليه في الاستبصار”" بالأخبار المتضمّنة لهذا الحكم ‏ وتفريع هذا 
الحكم عليه في المبسوط 7 والمراسم 92 والمهزّب (0) والجامع "؟ » فتحمل 
باقي العبارات عليه . 
ولذا قال في كاشف اللثام : « ويمكن انتفاء النزاع ؛ لا تفاق الكل 
على أن الخارج هن غرالستحبرئ إذا كان معنا أو اشسية به لزم إعادة 
الغسل » ولا شبهة في بقاء أجزائه في امجرى إذا لم يستبرئ , فإذا بال وظهر 
منه بلل تين خروج المني أو ظنّه فوجب إعادة الغسل » ولعلّه الذي أراده 
الموحبوك 40 انتهى : 
(1) مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص78 . 
(؟) كمشارق الشموس: الطهارة / في الجنابة ص؟77١‏ . 
(6) الاستبصار: الطهارة / باب الا ج١‏ ص8١١‏ . 
(4) المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج1١‏ ص؟؟ . 
(8) المراسم: الطهارة / غسل الجنابة ص١4‏ . 
)١(‏ المهذب: الطهارة / كيفية الغسل ج١‏ ص 45 . 
(1) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الجنابة ص6" . 
(8) كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجناية ج١‏ ص87 . 


11111 ااا مم0 0١00‏ 


ولعل ما ذكرناه من الاحالة على العرف يغنى عن تحقيق ذلك . كما 
أنه يغني عمّا ذكره في القواعد”" وعن التذكرة'"': من كون الضيعة منزل 
الجنود وثقيلة الخراج 00 

وليس عدم الختان في الصغير والأمة والمجلوب من بلاد الشرك مع 
علم المشتري بجلبه عيبا قطعاً. أمَا الكبير فقد صرّح الفاضل”" 
والشهيد!“) بكونه عدا خلافاً لما عن العيس دعا !8 والخللاف"'. 

ولا خلاف أجده في أَنَّ استحقاق القتل أو القطع أو غيره من أنواع 
الحد والتغوير المخوف والاستيفاء 58 الدين عبب » بل عن التذكرة : 
الإجماع عليه فى الجملة!". 

وفي الدروس : «الأقرب كونه لزنية!" أو 3 0 يعمل بيساره - 
عيب ... ويقوى ذلك فى الكفر»!". 

واستشكل فى القواعد فى الثانى وجزم بالعدم فى الأوّل والثالث!""©, 


)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 17 ؟7. 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص 507-5035. 

(؟) قواعد الأحكام: (المصدر قبل السابق: ص 075). تذكرة الفقهاء: (الهامش السابق: 
ص ,.)١11‏ مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج 0 ص .١1١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس ١09‏ بس ”ا ص .58١‏ 

(0) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 18. 

(1) الخلاف: البيوع / مسالة ١89‏ ج ”اص .1١7‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص 505. 

(8) وقع اشتباه في المصدر في ضبط هذه الكلمة. 

(9) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 48 سس لاص .581-158١‏ 

.7١؟ ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج‎ )٠١( 


ع ىت تت ا يي بلق افر كلوه ع 1 


1 بل ربّما قيل : إنه | لمقهور فى الاك ير وليل من هده عيبا نظر إلن 


اج 6" 


الخروج عن الطبيعي به للولادة على الفطرة . 

ما التزويج والإحرام والصيام والحجامة والحياكة والاعتداد 
ومعرفة الغناء والنوح والقمار ونحوها وعدم معرفة الصنائع والطبخ 
والخَبز ونحوها فليس عيبا . 

ولو ظهر تحريم إلا أنه" على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة 
ففى الدروس : «فى كونه عيبا نظر : من نقص انتفاعه . وعدم صدق الحدٌ 
عليه مع بقاء القيمة السوقية»". ذ! 

ولو كانت الامه انها طة قن 007 لمعيب | يا توفي الوط 
أيضاً الحمق البيّن ونجاسة ما يحتاج تطهيره إلى مؤونة أو كان منقصاً 
للعين , وكثرة السهو والنسيان . 

وبذلك كلّه وغيره يظهر لك : الاحتياج إلى مراعاة العرف , وصعوبة 
الاكتفا ء بالخبر المزبور . 

اللْهم إلا أن يقال : لا بأس بالتعويل عليه وخروج بعض الأمور التي 
لا تنطبق عليه بالإجماع ونحوه بواعكما ل ار ل#موقووها فوفنا ءاد 
موادا 35 افوا له لا عروة يا عرقي كنا ترف دا 

وقد يقال بعد ملاحظة اتّفاقهم ظاهراً على جعل مضمون الخبر 


.180 مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج 0 ص‎ )١( 

(؟) فى الدروس بدل رالا أنّه»: الاأمة. 

(؟) الدروس القرضلة: الخبان درس دهاع اصن 11 

(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص 1915. 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص 577 و5317 الدروس الشرعيّة: الخيار / 
درس 509 س ”ص .58١‏ 





8 الل ا ل ا ل ١.‏ 
المزبور ضابطاً للعيب وعدمه, وملاحظة عدم اندراج جملة ممّا ذكروا 
يوالقيا ( العى فنووو ادكه جداة نا مضه عن كلزاتهى المشقتة 
التى فى بعضها : ثبوت الخيار مع نفي المعيبيّة ‏ : إن الضابط المزبور 
للعيب الذى يثبت به الخيار وإن لم ينقص به قيمة المال. كالجبٌ 
والخصاء وعدم الشعر على الركب... وغير ذلك ممّا هو نقص في 
الخلقة أو زيادة فبها ؛ بمعنى : الخروج عن مستوي الخلقة بنقصان أو 
زيادة. فإِنّه عيب يثبت به الردٌ وإن زادت قيمة المال . 

وما الزيادة التي يزداد بها حسناً -كشعر الأهداب ونحوها ‏ 
فهي من الكمال في مستوي الخلقة لا الخروج عنها. فلا ترد على 
الضابط المزبور. 

ما غير ذلك من العيوب التي لا تندرج في الضابط المزبور ‏ نحو 
كون القرية ثقيلة الخراج ومنزل الجنود , وكون العبد قاتلا أو سارقا... 
أو نحو ذلك ممّا يوجب الحدّ والقصاص -فمدار الخيار فيه على نقص 
الماليّة الموجب للتضرّر. / 

ولعلّ إطلاق اسم «العيب» عليه باعتبار اللغة ؛ لأنّه فيها لمطلق 7 
الوضينة لل أو لأنه عيب :فى المعاملة :راعقار التتمالها على الغبرن::.. 
اوقيرةلك: ْ 

بل قد يناقش في ثبوت الأرش لجملة منها, كما يفصح عنه حكمهم 
بنبوت الخيار في العبد الجاني وفي الدار المستاجرة لو بيعت من 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص 7١١‏ (عيب). 


سيت مو يي م ب ساسك قرافي اكلام امب 
دون ذكر أرشء وبذلك يتم الأمرء ويظهر لك ما في جملة من 
الكلمات. والله الهادى . 

اكه ها بنذ عي 

«9و4 أمّا فوات ما لم يكن كذلك : فقد عرفت في بحث الشرائط أن 
كل ما يشترطه المشتري على البائع مما يسوغ, فآخل به» أو 
لم يحصل «9يثبت به الخيار وإن لم يكن فواته عيباً؛ كاشتراط 
الجعودة في الشعرء والتاشير» بالشين المعجمة في الاسنان, 
5 الرّجَج في الحواجب؟ والإسلام والبكارة ومعرفة الطبخ أو غيره 
وكونها ذات لبن أو كون الفهد صيوداً . 

ولو شرط غير المقصود وظهر الخلاف , ولم يكن غرض يعتد به, 
فلاخيار على الأقوى . وليس منه : شرط الكفر أو الثيوبة أو كون الدابّة 
حائلاً فبانت حاملاً ؛ لتعلّق الأغراض بذلك , ولو شرطها حاملاً صمح . 

ولو شرط الحلب كل يوم شيئاً معلوماً؛ أو طحن الدابّة قدراً معيّناً, 
ففي القواعد : «لم يصح»١".‏ 

وكيف كان , فالمراد من الخيار المزبور : الردّ والالتزام بلا أرش إذا 
لم يكن قو اندعيبا كما عرقت الح فيد قيما تدم كما اثك عرفت 
كون المقصود من اشتراط هذه الصفات التي لا ترجع إلى فعل 
المشترط ‏ تعريض العقد للجواز إذا لم تحصل.ء فلاحظ وتأتّل جيّداً 
كي يظهر لك جملة ممّا له تعلّق بالمقام والله أعلم . 


./* ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج‎ )١( 





افر او العيراق ١‏ عم ع ني 13 
«وهاهنا مسائل »4 
«الأولى» 

«التصرية تدليس» إذ المراد بها: جمع اللبن في الضرع أيَاماً 
لظن الجاهل بذلك أنْها حلوب . 1 

وق السك عن النهابة الأ بر ةوبر النصداة» التفافة أو التفرة أو 7 
الشاة يصرّى اللبن في ضرعها : ا يجمع ويحبس» . 

ثم قال أيضاً: «قد تكرت هذه اللفظة فى الأحاديث. منها : 
قوله يه : (لا تصرًوا الإبل والغنم) فإن كان من الصرّ فهو بفتح القاء 
وصضم الصادء وإن كان من الصري فيكون بض التاء وفتح الصاد. وروي 
أبضاً : (من اشترى مصرًاة فهو بخير النظرين)»7" 

والمصباح المنير: «صريت الناقة فهى صريّة من باب تعب: إذا 
اجتمع لبنها في ضرعها , ويتعدّى بالحركة والتضعيف مبالغةٌ وتكتيراً, 
فيقال : صر يتها تصرية إذا ترركت رت 

والصحاح : «صرّيت الشاة تصرية: إذا لم تحلبها أيَاماًء والشاة 


ضرت 1و تفلم وذكو غير القناة. 
والقاموس : «ناقة صَديا : محفلة ... والصرى كربّى والمصداة : 
الشاة المحفلة»!* انتهى . 


)١١(‏ النهاية: *“اص 77 (صرا) (بتقديم وتأخير). 
(؟) المصباح 5 : ص 3١9‏ (صرا). 

(5) الصحاح: ج 1 ص 51٠١‏ (صرا). 

0 ج غ ص 508 (صرا). 


لسممسمجبببح د و ا ا و اطق شرن الاقم 1 0 


وحفلت الشاة بالتثقيل: تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في 
قوههاء فى سحدلة نوكا" الأضر نلف لبق الشناة ل ته 
المجموع فهو محفل , هذا . 

ولكن لم أجد هذه اللفظة فى شىء ممّا وصل إلينا من النصوص, إلا 
ما عن الصدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون الزنجاني عن 
علي بن عبدالعزيز عن أبى عبد الله ليا" رفعه إلى النبي ييه : «لا تصوأ 
الإبل والغنم فإنّه خداع”". ومن اشترى مصرّاة فِإِنّه يتخيّر بأحر!“ 
النظريق » ا شاء ومقالووة عه سا عا 

وق قي« الفتاهر أن الفندوق :نهل هذا الخير من طررق اللحميور ؟» 
لعدم وجوده فى كتب الأخبار»0". 

بل وكذا ما عن هداية الحرٌ : «لا تصرّوا الإبل”" والغنم » من اشترى 
مهن 81 فيو حا خدرى 41 النظ يوق قا ادها ورد معها فباغا شهرا: 
وروي أيضاً: من اشترى محقّلة فليردٌ معها صاعاً»!". 
)١(‏ بنظر النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ٠08‏ - 5035 (حفل). ومجمع البحرين: ج ه ص "0١‏ 

(حفل). 


؟) فى المصدر: «عن أبى 10 القاسم بن سلام» بدل «عن أب عبدالل الفلا ». 
( «فإنه خداع» لبس في المصدر. 
( 
( 








في المصدر بدلها: بآخر. 

0) معانى الاخبار: باب معنى المحاقلة والمزابنة ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب 
اليا ريد اج ظ6ا ص .١37‏ 

.173 الحدائق الناضرة: البيع / احكام العيوب ج 04 ص‎ )١( 

(/) فى المصدر بعدها إضافة: والبقر. 

: ْ 

) 


) 
) 
) 
) 


#) في المصدر بدلها: بآخر. 
3) هداية الأمّة: الباب الرابع ح غ4 و48 ج 7 ص .١157 ١4١‏ 


التصرية في الحيوان د ل ااا 8981# الى 


الال اعت فى التصتويصى حاتي با لازا يدلا انا رن ل لكت بطي 
اللفظ ‏ سوى حسن الحلبي عن أبي عبدالله لي : «في رجل اشترى 
شاة , فأمسكها ثلاثة أَيَام ثمّ ردّها؟ قال : إن كان في تلك الأَيّام بشرب 
نواارة هوا ارق ند امور لمر كن لها لبن لسن عليه شق يا 
ولكولذلة قيمع أ ينا كانس هصداة. 

وبذلك يظهر: أن استناد بعض الأصحاب في بعض أحكام التصرية 
إلى إطلاق النصوص إِنّما يراد به النصوص العامَيّة المرويّة في كتب 
فروع الأصحاب التي قد سمعت بعضها. وتسمع -فيما بأتي -الباقي . 

لكن يهوّن الخطب أنه لا إشكال في كونه تداعا محكه احمانا 
فقا ومحكيا قن اللبينا لك ااوغير هاف 

كما آهل إشكال فى كرنه فى الا و يشيفريه الما سين 
الردّ والإمساك» بل الإجماع محصّله'» ومحكيّه مستفيضاً جدأ 
-إن لميكن متواتراً عليه , بل في محكيّ الخلاف : أنّ أخبار الفرقة 
عليه أيضا". 


)١(‏ تقدّم فى ص 9غ]. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ج 7ا ص ؟55. 

(؟) كرياض المسائل: التجارة / في العيوب سج / ص /58. 

(غ) ينظر المبسوط: العو ابيع يع المصرّاة ج "١‏ ص .1١‏ والجامع للشرائع: البيع / في التصرية 
ص1 لدو وير الا المتاجر / في العيوب ج ؟ ص 577, واللمعة الدمشقيّة: 
المتاجر / الفصل التاسع ص وكفاية الأحكام: التجارة / أحكام العيوب ج١‏ ص 417 

(5) مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج ه ص 170, المهذب البارع: التجارة / في العيوب 
ج ١‏ ص ١١غ.‏ حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص ١07‏ 4؛. الروضة البهيّة: المتاجر / 
الفصل التاسع ج “ ص .00١‏ 

.٠١ 5 ج 9 اص‎ ١١7 الخلاف: البيوع / مسالة‎ )١( 


حت ا ا ا جواهر الكلام (ج غ») 


فذالك د مضافا ال به خبر الضرار”" الذي هو مستند أصل الخيار في 
التدليس ء بعد اتّفاق الأصحاب ظاهراً كاف فيه . 

ولا أرش فيه كما صرّح به بعضهم”", بل الإجماع إن لم يكن 
محصّلاً فهو محكىّ عليه”". مضافاً إلى الأصل بعد أن لم يكن عيبا . 
والااء انون الحيانء 

نعم لو كان الدلس عيبا انّجه الأرش فيه من حيث العيب , كما أن 
المتّجه حينئذٍ تعدّد جهة الخيار ,كما هو واضح . 

وآمّا اله اذااود القاة يرد معها لبنها التوحوة هنال التقاد فيو على 
مقتضى الضوابط ؛ لكونه بعض المبيع . ولذا نفى الخلاف عنه في المحكي 
عن كشف الرموز'*؛ بل عن فخر الإسلام : الإجماع عليه" 

الا 
ينا ا ن أراد ردّه مع الشاة لم يجبر البائع عليه ٠‏ وإن قلنا : إنه يجبر 
عليه لأنْه عين ماله كان قوياً". 

بل في المختلف عن ابن البرّاج : الجزم بأنّه لا يجبر على 


0 أخذه, وأنّ له أخذ الصاع من التمر أو البرّ؛ فإن تعذّر فقيمته وإن بلغت 


)١(‏ تقدّمت الإشارة اليه فى ص ؟/. 

90 كسيد ني التدرووش ‏ اللتواو برسي 717 ع تاتقي :1176 بو الانباطياتى قتي ال عنان: 
القخارة في الفيو ب طن 114 

ا؟) كما في مفتاح الكرامة؟ الطاعر راقن اتيت ام 1 

41) كقنك الرمور التارة / لراحى البيع بن انط 1/4 

(5) شرح الإرشاد: المتاجر / في العيب ذيل قول المصتّف: «والشاة المصرّاة مع اللسبن...» 
ورقة 0١‏ (مخطوط). 
العسوظ: ادوع بيع السك اااي لالطو ا 





التصرية فى الحيوان ‏ ل ب ل _ا_ل لاس سو _رى ىرىدىدىدىداى,د م نبيييب٠88هغ]‏ 
فيدة القناة ام 

بل عن المهذّب البارع : أَنّ فيه أقوالاً ثلاثة , الأوّل : رده . والثاني : 
ردّه و'"ارد صاع معه من حنطة أو تمرء ونسبه إلى أبي علي . الثالث : أنه 
يرد صاعا من برّء ونسبه إلى القاضي في المهذب”" 

وإذكاك فده أن السك عن أى على فى اليخلف الدكال: 
«حكم النبيَييةٌ في المصرّاة إذا كرهها المشتري فردها : بأن يرد معها 
قوظا عنا علبي ها :ماع مه تله او تمن لبر فك سمعت 
ما حكاه فيه عن ابن البرّاج . وتنزيل هذه على صورة التعذّر لا يخلو من 
سورلا مبعتدها اطلاى التصوص القاتنة: 

وفيه  :‏ مع أنه لا تعيض فيها للّبن الموجود حال العقدء بل يمكن 
بناء إطلاقها على الغالب من تلفه, وأنّ الصاع عوضاً كما سمعته من 
مرسل أبي علي لا جابر لها بالنسبة إلى ذلك , فالقول حينئذٍ برد الصاع 
عوط ماران كا مسومو وميه جاتر 

نل امتح دود اللين لفس هن دون ىع ل" مدا لذ لبي انارو لسن 
للبائع حينئذٍ عدم قبوله «(و» المطالبة بالصاع .كما هو واضح. 

ما لو تلف فقد قال المصنّف : إِنّه يرد معها مثل لبنهاء أو قيمته 





)١(‏ مختلف الشيعة: المتاجر / في العيوب ج ع لاحن 1 ابطر الجهدي: البيوع / بيع المصرّاة 
مط اا 

(؟) فى المصدر بدلها: او. 

80 لسوتي البازينه الما ره الاق القن عن الى اا 1ك 

افد التصور اننا 


مسعسيبيبيب م ا ليح جر يز فو الكلام لم 01 


مع التعذر» وهو المشهور بين المتاخرين'", بل عن ظاهر مجمع 
البرهان : الإجماع عليه!"؛ لان اللبن من المثلى . فمع تلفه ووجوب 
ردّه يضمن بمثله كما في غيره» ومع تعذر المثل ينتقل إلى القيمة ؛ لأنّها 
اتسيف إن العين . وبالجملة : فحكمه حكم المثليّات» فلا ينبغي 
إطالة الكلام فى ذكر أحكامها هنا . 

خلافاً للإسكافي”” والشية ا والقاضي'" وأبي المكارم!" واه 
بع لياوع او او »بل عن 
الخلاف : أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم” .كما في الغنية : الإجماع 
عليه 8 0" 


(وقيل» كما عن الشيخ!”", بل في التحرير: أنه ننسبه إلى 
حون غير 07 ولم نجد واحداً منهم ولعلّهم من العامّة : يرد كد أمداد 


) () كالعلامة في الارشاد: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص /071”, والكركي في حاشية الاإرشاد 
(اثار الكركي): ج 9 ص 00.. والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / أقسام العيوب جج ١‏ 
ص 597. 

) لمكي القاتدء والبرهان: المتاجر / في العيب ج / ص 7/8]. 

(") نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في العيوب ج ه ص .١71‏ 

(؛) المبسوط: البيوع / بيع المصرّاة ج ١‏ ص 1١‏ الخلاف: و ما 8 ج # ص8 .٠١‏ 

(0) المهزّب : البيوع / بيع المصرّاة ج ١‏ ص .55١‏ 

(1) غنية النزوع: ابيع / الفصل الول ص 187 

(0) الجامع للشرائع: البيع / في التصرية ص 577. 

(8) الخلاف: البيوع / مسالة ١19‏ ج ”اص .٠١0-٠١4‏ 

(9) انظر «الغنية» قبل ثلاثة هوامش 

)٠ )‏ استفيد من موضع من النهاية: الاجر /العرنا فى زد اج 7ص 40١-45١(ينظر‏ 
تعليق المحقّق الحلّي عليها أيضاً). 

)١١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص 0/ا. 


01017 1 1 7 


وهو جيد سوى ما يظهر منه من إيجياب الغسل بالبول لما فيه من خروج 
المي أو مظنونه , فإنه -مع إمكان منع لزوم خروج شيءمع البول ؛ إذ قد 
يكون بولا محضاً » أو يعلم أنه مذي أو وذي أوغير ذلك فرق بين الاشتباه 
في البلل بعد القطع بخروجه وبين الاشتباه في أصل الخروج » فقوله : « إذا 
بال يتيقن أو يظنّ خروج لمني » فيه ما لا يخفى » فإنه مع تسلم حصول 
الظن غير جوع فتامل بجيدا . 

وأمَا الصحيحة المتقتمة فهي مع كون الأمر فيها بالجملة الخبريّة غير 
صريحة ؛ لورودها في سياق الآمر المستحبٌ , مضافا إلى عدم صلاحيّتها 
للاستدلال لما يظهر من بعض العبارات المتقتمة ؛ إذ لم تقيّد بالقدرة على 
البول . 

وقد يشعر بالاستحباب النبوي أيضاً : « من ترك البول على أثر الجناية 
أو شك تردّد بقيّة الماء في بدنه » فيورثه الداء الذي لا دواء له » (" , 

وممًا عرفت يظهر لك ضعف الظنّ بإجماع الغنية » على أنه منقول على 
وجوب البول والاجتهاد فيه ثم الاستبراء من البول , مع أن ما سمعت من 
عبارات الأصحاب تشهد بخلافه . 

ثم إن المتبادر من النصٌ والفتوى اختصاص استحباب الاستبراء 
بامجنب بالإنزال» وبه صرّح جماعة 27 ونسب”(" إلى المشهور ؛ لظهور أن 


. 460 مستدرك الوسائل: باب 707 من ابواب الجنابة ح١ ج١ ص‎ )١( 

(؟) منهم: العامة في النهاية: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١٠‏ , والكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص ه75 » والسيد في مدارك الاحكام: 
الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص7356 . 

(؟) كما في رياض المسائل: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١"‏ . 


التصرية في الحيواز ل ل ل للح الى ناس لاقع 


0" ' 
إلا أنه لم نجد له شاهدأ سوى : حسن الحلبي المتقدّم”" الذي قدي ', 
عرفت عدم الدلالة فيه على التصرية . مع أنّه معارض بأدلة الطرفين . 0 
كما أنه لم نجد لسابقه شاهداً , بعد اللإجماعين الموهونين 


بخللاف المدا ويد .بل قيل : «والشيخ فيو في النهاية»'' '-سوى : الجمع 
بين خبري أبي هريرة”" وعبدالله بن عمر'*. اللذين مع مافي 
إطلاقهما من المخالفة كما" عرفت -لا جابر لهما في المقام سوى 
الاجداع السريور الذى افج عرقت با لدرويمكن حمليما على الفزاضى 
كرون د الك قيقة ف 

هذا كلّه في اللبن الموجود حال العقد . 

ما المتجدّد : فقد يظهر من المتن مساواة حكمه للموجود , بل قيل : 
ولاس المقنعة والتهااة والسرا تر والتعرون والعتاكيم اوضر يحيفالة 


.191 تقدّم فى ص‎ )١( 

5 مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ص 489 وينظر النهاية: المتاجر / العيوب 
ص .١84‏ صحيح البخاري: ج صن 1, سنن النسائي: ج لاص 501-107. ستن 
البيهقي: ج 6 ص 7١8‏ مسئد الحميدي: ج ١‏ ص 447.: مسند أبي يعلى: ح 7746 ج ١١‏ 
8 0 لم واكم 

(0) الأولى: لما. 

لكان المصدره سيريا 


ا ع لع ع و ع مد لخو كلام ا 1 


الأصحات 1 كما عن الأردبيلى : «أنه ظاهر عبارات المتون»!". وقد 


استشكل فيه جماعة!. 
لكن لم أحد ما يقتضي مخالفة قاعدة «كون النماء للمالك» - التي 


قد عرفت عدم الكلام فيها فى سائر مباحث الخيار وغيره سوى : 

دعورى 1 إطلاق الأكبان العامتةه القن لبسن :فى شن متها تعدحن 
1 : يا لكي 

ودعوى"": أ نّ الفسخ رافع للعقد من أصله ؛ المخالفة للقواعد أيضاً 
ولما عليه الأصحاب في غير المقام أيضاً . 

فقد ظهر لك من ذلك : أن المشهور" أقوى ؛فحينئ إذا امتزج مع 
الفوسكوه هال النقد اشتركا بالبيوائة إذا لم يعلع زيادة اهما على 
الأكرى وال اضطلحا: 


ولو تعيّب اللبن المبيع عنده وجب رده مع الآرش. كما فى 

(؟) شرح الإرشاد: المتاجر / في العيب ذيل قول المصئتف: «والشاة المصداة مع اللي ورقه 
١‏ (مخطوط). 

9 مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العيب ج م/ ص 27 . 

(:) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في العيب سج ١‏ ص +7 والشهيد فى الدروس: الخيار / 

(0) كما في إيضاح الفوائد: اال الى انيم ا ص 441 ومسالك الأفهام: التجارة / 
أقسام العيوب ج “اص 1553. ' ' 

)0 | بُني الإشكال في كلام الشهيد على «أنَ الفسخ يرفع العقد من اصله أو من حينه» 
ولم يرجّح شيئاً. انظر الدروس: الخياز درس 10ج لاص 101 

) ) أي عدم استرجاع المتجدّد. الذي لم يشر إليه اثنا. 


التصرية قي الحيوان ‏ سس لد سس لل سسسب 8ع 
القواعد١""ا‏ والدروس"" وجامع المقاصد”") والروضة 7 والمسالك )0 
لكونه مضموناً عليه, إذ هو جزء المبيع . وريما احتمل رده مايا6 
والانتقال إلى البدل”". وهما معأ ضعيفان 

نعم , قد يتّجه أُوّلهما إذاكان لا من قبل المشتري ؛ باعتبار أن العيب 
في مدة الخيار مضمون على البائع» إذا فرض بقاء خيار الحيوان في 
الشاة المصداة اله لابسقط بالاخسشار.:” 

ومثله يجري في التلف الذي قد ذكرنا ضمانه بالمثل ومع التعذر 
بالقيمة , فينبغي تقييده بما إذا كان من قبل المشتريء وإلا فلا ضمان ' 
عليه كغيره ممّا تلف فى زمن الخيار . 0 

واو انكل انين حنينا او نهنا فقن الدروين و( الظناهر ا جه 
كالتالف»". وفيه : أنّ عين المال موجودة, فالمنّجه حينئذٍ ردّها إليه . 
وإن استحق المشتري عليه الاجرة . 

لكن فيها أيضاً أنه «على تقدير الرد له ما زاد بالعمل»”" ا 


ثاني الشهيدين مصرّحاً بصيرورته معه شريكاً بنسبة الزيادة!"" 

.,7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 508 س ا ص 17؟. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج 4 ص 558. 

(؛) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج ا ص .005-0٠37‏ 

(0) مسالك الافهام: التجارة / اقسام العيوب ج ' ص 5937. 

(7 و7) احتملا في الروضة 0 #ووياض السنائل:التجارة ف 
العيوب ج 48 ص 55١‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس ١108‏ ب ”ا ص /1؟. 

(9) المصدر السابق. 

.597 مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب س “اص‎ )٠١( 


85 جمس يسح تت ا ا 7ت قو | لز الكلام (ج غ») 


ولعلّ ما ذكرناه أولى ؛ ضرورة احتياج ما ذكره إلى الدليل , وليس, 
بل لعل الدليل على خلافه قائم . 

ولو تحفّلت الشاة بنفسها _لنسيان المالك حلبها أو غيره ففى 
الو اغو "أو غيس211 الها لأ يان النا دو وله لافقا ا اعد يرو الايد 
اللزوم . وقد يقوى ثبونه ان ضرر المشتري لا يختلف . فكان بمنزلة 
ما لو وجد بالمبيع عيباً لم يعلمه البائع , والله أعلم . 

«و» كيف كان , فط تختبر 4 المصرّاة للعلم بتصريتها التي لم يقرّ بها 
البائع ولا قامت بها البيّنة «بثلاثة أَيّام4 كما في القواعد'' والتذكرة!» 
واللمدة لوا لار يض ن "اق ها غالبا بها 'يتكف جداليها وانها ص ةادا 
لقي أ غلنى انو ال تعزورية لحيو و تكقت نيوان فقا عون ا لضن 
ولذا وضع الشارع _إرفاقاً بالمشتري_ثلاثة أَيّام للخيار فيه . 

ولعل إطلاق المصئّف ومن عبّر كعبارته" ظاهر في عدم تحديد 
الاختبار فيها بحدٌ مخصو ص . فربّما كانت معرفتها مصرّاة متوقفة على 
النتضيان عن اللعلية الأول فى نتناء الثلانة دوزتما كانكياقل من ذلك 
ليده الأحكام: المتاجر / في العيب ج ؟ ص 7/. 

(5) كإيضاح الفوائد: المتاجر / في العيب ج ١‏ صن: /51, وجامع المقاصد: المتاجر / فى العيب 
اج 4ض 549 ْ 
") الهامش قبل السابق. 


) 
(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١١‏ ص 17. 
(0) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل التاسع ص 59؟١.‏ 
) 

) 





5) إرشاد الأذهان: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 7/ا. 


") كالعلامة في الإرشاد: (انظر الهامش السابق). والشهيد في اللمعة: (انظر الهامش قبل 
السَايق): 


السر رادي الوا بم يبب 0 ييف اا 


كما أن معرفة عدم تصريتها تارةً يحصل بمساواة حلبها في الثلائة 
للأولى أوو نكا قد زا حر بأقلّ من ذلك » فالمراد : 1 ن الثلاثة حينئذ 
غالبا بها ينكشف الحال وير تفع الإجمال. وإلا فقد تعرف التصرية أو 
عدمها قبل الثلاثة . 

وإليه أومأ الشهيد فى المحكى عن غاية المراد, قال : «إنٌ التحد 
بالالانة فى النطل لاس «السعوير أن جحلب فى تومن علا 
مار 3 تنقص عنه في الثاليتك فإنه كدت له الخيار»!". 

وقال في المسالك : ؛ «أذ ن اتفقت الحلبات في الثلاثة أو كان ما عدا 
الاوك امي ل تكن عضة اقرنوا كيان كالما عدا الأولى أقل فهي 1 
ف شووكة| لو كان سضها ناقها التق زاند امار 30 

وقال في الدروس : «وتثبت باعتراف البائع ونقص حابها في 
الثلائة عن الحلب الاوّل. فلو نساوت الحلبات فى الثلاثة او زادت 
اللاحقة فلا خيارء ولو زادت بعد النقص فى الثلاثة 0 يزل الخيار»'" 
فإلادم ممليع !زف الأخير فيد يده زادته: كون ظاهرا فى لبونها قل 
انقضاء الثلانة . 

بل هو ظاهر ما تسمعه من عبارة المصئف والقواعد وغيرهما ؛ إذ 
حملهما على خصوص الاقرار أو البيّنة خلاف الظاهر . 

بل لعلّه على ذلك يحمل ما في التذكرة» قال : «وتختبر النصرية 
)١(‏ غاية المراد: المتاجر / في العيب ج ؟ ص ؟١١.‏ 


(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ج 7 ص 197 (بتصرّف). 


07 م م ا ا ات جواهر الكلام (ج 2») 


بئلاثة أيَام» ويمتدٌ الخيار بامتدادها كما في الحيوانات للخبر ؛ 
لأنّ الشارع وضع هذه الثلاثة لمعرفة التصرية, فإِنّه لا يعرف ذلك 
قبل مضبيّها ؛ لجواز استناد كثرة اللبن إلى الأمكنة فإِنّها تتغيّر» أو 
إلى اختلاف العلف, فإذا مضت ثلاثة أيَام ظهر ذلك. فيثئبت 
الخيار حينئذ على الفورء ولا يتبت الخيار بالتصرية قبل انقضائها ؛ لعدم 
العلم بالتصرية»7". 

لكن في جامع المقاصد استظهر'" من نحو عبارة الكتاب اعتبار 
استمرار النقصان إلى الثالث» بل جعله صريح التذكرة , ثمّ قال : «وهل 
يعتبر نقصان اليوم'" وحده أي عند العلامة فى التذكرة ؟ تعليله 
بافكاى زناذة لتر سيت اه لاخدلات الأمكن والعرعى نين بن 
اعتباره ؛ لأنّ ظاهر هذه أنه لابدّ من التكرار ليوثق بكون ادم 
لا لأمر عارض . وقوله بعدم النبوت قبلها لأنها هى المدّة المضروبة قد 
يقتضي الثبوت بالنقصان في اليوم النالث»©. ‏ - 

قلت ف عرقت ١‏ لمحن يوه نهنا ةلف 111 بعالب 
انكشاف حالها فى ضمن الثلاثة . ومنه يعلم ما فى جامع المقاصد من 
الميل إلى أن التقصان في الثلائة مطلقاً مثبت للتصرية, مدٌّعياً أن 
«المفهوم من النصٌّ وإطلاق كلامهم : أن نقصان اللبن في جزء من الثلاثة 





.07 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج‎ )١( 
50١0 جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج ؛ ص‎ )١( 
(؟) في المصدر بعدها إضافة: الثالث.‎ 

() الهامش قبل السابق: ص .56١‏ 


موجب للخيار»”"؛ إذ هو واضح المنع . 

بل لا يبعد عدم انحصار معرفتها بالثلاثة ؛ إذ ربّما عرض لها فيها 
ما يمتنع معد معرفة التصرية , ولعالٌ إطلاق كلام الأصحاب مبنيٌ 
على الغالب : 

قال في التذكرة : «لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أو بعدهاء ' 
تالأفري بوث العا داعيم اق و السميطي عالقا 7 
لمان :الغالن 1" زيل قدل قار قذاهو المقدمة و النها نبو اللبي قو القن 
والمفاتيح عدم اعتبار الثلاثة»”" لعدم ذكرهم لها, فتأمّل جيّداً . 

وكيف كان ء فقد قيل : «إنّه بناءً على عدم اشتراط استمرار النقصان 
ينحصن معراقة التضريةوالاحتبازه إن لا أت للبقنة والأقراوها لمسحق 
النقصان, لأنّه هو الموجب للتخيير ؛ ضرورة سقوط الخيار لو در اللبن 
بعد التصرية هبد من الله تعالى على وجِهِ صار لها عادةٌ مثلاً. وإذا تحمّق 
النقصان لم يكن لهما أثر ؛ للاكتفاء به حينئذٍ عنهما في ثبوته . أمَا على 
تدرا إل بسر رسكن التو ل يعوته .بهم ذا ارد نقضنا ما وان 
كان بدونهما لابدٌ من الاستمرار»!؟. ْ 

وفيه : أنه يمكن القول بثبوتها بهما على الأُوّل من غير حاجة إلى 
تحقّق نقصان», فيفسخ حينئذ بذلك بناءً على أصالة عدم تغيّر حالها. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١١‏ ص 43-98. 

(؟) مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 80 1]. 

(غ) جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج )ص 560١‏ (بتصرّفي ماأ). 


ممعم بح ا 772 ا مو اهز الكلام (ج 2) 


وإن كان ينكشف عدم 0 الفسخ لو اتفق صيرورة ذلك عادة لها. فإنه 
حينئذٍ مانع من صحّة الفسخ, لا أنّ النقصان شرط له , وفرق واضح ببن 
اللامرين . 

على أنه يمكن المناقشة في الاكتفاء بنقصان ما بثبوتهما بعد أن كان 
لفكي فك ليا نشتعه؟ لاختمال كوي من عاض العلك و تعوه فهو 
25 

وتنا كاوماافى التجرير نينا على ها ذ كرا قال #رلوع 
بالتصرية قبل حلبها _إمّا بالإقرار او البيّنة ردها من غير شىء»'١".‏ إِذ 
لووتدمياتعراظ الصاو مو تسوه ها تمسمعه عو عياز:الاذكر او قب اقل 
جيّداً. فإنّه بذلك يظهر لك ما في كلام بعض الأساطين منهم الشهيد 
الثاني في المسالك”", وإن كان يمكن تنزيله بتكلّف على ما ذكرناء 
والأموفى ذلك كلمضسهل.: 

نما اكلام فى اموورها كقف جملة يمن كلعا نت[ عيتات: 

الأول أن السك ةا الفى ارد معر فل تصر ينها بالالعكيا ريق :فيه 
عار اتعيواق اكوريا ايد الرادوي أو ا سبد بالسيف الذى هن 
اختبار التصرية؟ ش 

قد يظهر من عبارة التذكرة السابقة الأوّل. بل هو أيضاً ظاهر 
التحرير» قال فيه : «مدّة الخيار في المصرّاة ثلاثة أَيَام كغيرها من 





(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ج “اص 7817. 


التصرية فى الحيوان ل ل لل سببببب ب 8 م 
الحيوان , ويثبت على الفورء ولا يسقط بالتصردف ., ولا ينبت قبل انقضاء 
الثلاتة على إشكال)2. 

بل .وكدذ ماعن المسوطا 1" والخلاف'” من ا ندا الفنما رفيو + 
نقانة نام مها فى سائ اللحوا جه سيفد ١‏ فى القائن متها على للك 7 
ب«إجماع الفرقة على تبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيَاهم شعرط أو 
لم يشرط وهذا داخل في ذلك»)“ 

قال: «وخبر أبي هريرة وابن عمر صريح في ذلك» 
ا سيا و شترى شاة مصراة فهو بالغير 
زلؤنة أناءن اوسام أمسكها وان شا رذها وضاعا من تمن جوف 
الآخر : «أو يه(" ش 

بل قد يظهر منهما من الكتابين الأخيرين: أنه لا خيار من حيث 
التصرية, وإِنْما هو خيار الحيوان. وخصوصيّة التتصرية حينئذ عدم 
سقوط خيار الحيوان باختبارها . 

ولعله إليه أومأ في الدروس بقوله : «يتفيّد الخيار بالثلاثة لمكان 


خيار الحيوان « صرح به الشيخ» 1" 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(1) المبسوط: البيوع / بيع المصرّاة ج ١‏ ص .1١‏ 

(*) الخلاف: لبيوع / مسألة ٠14‏ ع ص 8. ١‏ 

(؛ و0) المصدر السابق: ص 5 .٠١‏ 

(1 و7) ينظر هامش (” و؛) من ص !5غ]. 

(8) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 508 ج ”ا ص 179. 


ل سر ميس كاف اكالم اا 


ومن هنا احتاج بعض متأخّري الأصحاب إلى ذكر الفرق هنا بين 
خيار الحيوان والتصرية , فقال : «إِنّ خيارها بعد الثلاثة إذا كان ثبوتها 
بالاختبار بخلافه فإنّها فيهاء وإن ثبتت قبل الثلاثة بالإقرار مثلاً وقلنا 
قرت كان بهو الفازرق بدبقد ببينهما .وال" لم ينقته بالتللاثة ,على ا تنه 
لا مانع من تعدّد الأسباب , وتظهر الثمرة حينئذٍ بالإسقاط ونحوه»'". 

وهو جيّد ؛ إذ احتمال عدم الخيار بالتصرية بعدما سمعت من 
التجدافانك السابلة عو ا لدتتدلسن دوعي القديفا ول فلن الخمار 
فى هه الحيفنة د كما ترف 

بل ينافيه إطلاق الاختبار ثلاثة ؛ ضرورة أنّه لا يجامعها حيث 
لاتثبت بدونه . والحكم بكونه يتخيّر فى آخر جزء منها يوجب المجاز 
فى الثلاثة . ْ 

٠‏ بل لبوك قوط بخباراللحيواق د إن لو ينعقها جما دهان كلانه 

وبقائه من حيث التصرية بناءً على سقوطه بمثل هذا التصرّف ؛ إذ 
استثناؤه من بين التصرّفات لا دليل معتدٌ به عليه . خصوصاً مع شرب 
اللبن الموجود حال العقد الذي هو بعض المبيع . 

خلافا لجامع المقاصد حيث قال : «والذى ينبغي علمه هنا: هو 
امتداد الخيار بامتداد الثلاثة ؛ لأنه خيار الحيوان كما صرّح به الشيخ , 
وتصرّف الاختبار مستثنى دون غيره, فمتى علم بالتصرية فشرط بقاء 
الخيار عدم التصرّف ء فإذا انقضت الثلاثة فالخيار على الفور»'". وفيه 


)١(‏ رياض المسائل: التجارة / أقسام العيوب ج 4 ص 789 ١5١‏ (بتصوف). 


"1 


الطهارة / في سنن الغْسل 
الحكمة في الاستبراء المشار إليها في الروايات 7" من إخراج أجزاء ا مني هي 
في المنزل خاضة . وما في الذخيرة 7 -من الإيراد على ذلك بمنافاته لعموم 
الروايات » ومنع انتفاء الفائدة ؛ إذ عسى أن ينزل ولم يظلع عليه » أو 
احتبس شيء في المجاري ؛ لكون الجماع مظنّة لنزول الماء ضعيف ؛ لعدم 
الانصراف لثل ذلك بعد تسلم إمكان وقوعهءسيّها مع ملاحظة علامات المني. 

نعم احتمل في الذكرى7" استحباب الاستبراء مع احتمال خروج 
المني أخذاً بالاحتياط » ولا بأس به , لكن لا يجب عليه الغسل بخروج 
البلل منه قطعاً, كا أنه لا يجب عل المرأة بذلك وإن كانت مجحنبة 
بالإنزال » استصحاباً ليقين الطهارة » مع ظهور اخمتصاص أدلته بالرجل 
خاصّة ؛ مضافاً إلى ما في صحيح سليمان بن خالد”' من أنها لا تعيد 
الغسل له , معلّلاً بأنَ ما يخرج منها إنها هومن ماء الرجل . 

ومنه مع الأصل يعلم أنه لا استبراء عليها » كما هو المشهور بين 
الأصحاب” ؛ لظهور أن فائدته ذلك » وهي منتفية » وكأنه لاختلاف 





000 وسائل الشيعة: باب امن ابواب غسل الجنابة ج١١‏ ص 17ه. 

(؟) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص08 . 

م( ا الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص ٠١”‏ . 

(؛) رواه الشيخ باسناذه عن الحسين بن سعيد » عن عثمان , عن ابن مسكان , عن سليمان بن 
خالد , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: « سألته عن رجل اجنب فاغتسل قبل أن يبول 
فخرج منه شيء» قال: يعيد الغسل » قلت: فالمراة يخرج منها بعد الغسل ؟ قال: لا تعيد 
الغسل , قلت: ثما الفرق بينهها ؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنها هومن ماء الرجل » . 

هذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١١١‏ ج١‏ ص18١»‏ الاستبصار: الطهارة / باب 

؟/اح١‏ ج١‏ ص8١١ء‏ وسائل الشيعة: باب 5" من ابواب الجنابة ح ٠١‏ ج١‏ ص9١‏ . 

(5) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الحنابة ج١‏ ص؟9؟ .ء وابن حمزة في 


هه 


التصرية فى الحيوان .ل ب ب ببس 8819 
ما لا يخفى بعد الإحاطة بما مضى ويأتي . 

نعم , لا يسقط خيار التصرية باختبارها بشرب اللبن للإجماع 
وغيره, لا مطلق الخيار, ولذا لوكان فيها عيب واختبر تصريتها لم يكن 
له اليد ذلك الفسم كان لهالارشن نام 

ومن هنا قال فى الدروس : «لو رضى بالتصرية توجد بها عنها 
1 لحلاب للدررد ها عبد لكيه يمد الاح واو وليه غير ضر انه 
اطلع على العيب فله ردّها عنده إن كان اللبن باقياً وإلآّ فلا ؛ لتلف بعض 
المبيع , أَمّا اللبن الحادث فله, ولا يمنع حلبه من الردّ. ومنع الفاضل 
من الردّ في الصورة الأخيرة ؛ لمكان التصرّف . ويحتمل المنع في الأول 
أيضاً ؛ لأنّ الحلب إِنّما يغتفر في الردٌ بالتصرية»”". 

وغل كر بن لوقا ل تمه عرق ب البطاا عار للع دعن خنا. 
العيؤان: 

الثاني: الظاهر عدم مدّة مخصوصة لهذا الخيار ؛ للأصل السالم عن 
المعارض.ء إلا الخبر العامّي السابق'" الذي لم يجمع شرائط الحجيّة 
بالنسبة إلى ذلك . 

لكن في التذكرة : «لو عرف التصرية قبل ثلاثة أَيّام بإقرار البائع أو 
بشهادة الشهود ثبت به الخيار إلى تمام الثلاثة ؛ لأنّه كغيره من الحيوان , 
ما لو أسقط خيار الحيوان فإنّ خيار التصرية لا يسقط , وهل يمتدٌ إلى 


() فى ص 6 -., 


سبحت م ا ل الكو أشن الكلام (ج ») 


الثلاثة أو يكون على الفور؟ إشكال , وللشافعيّة وجهان»!" 

وفيه ما عرفت , وإليه أومأ فى الدروس. فإِنّْه قال _بعد العبارة 
السابقة آنفاً ‏ : «وروى العامّة : (الثلاثة) لمكان التصرية , وتظهر الفائدة 
لو أسقط خيار الحيوان»”" 

نعم , يتّجه في هذا الخيار البحث في أنّه على الفور أو التراخي , 
كفرفهن الخبارات التي لم يظهر من الأدلة المخصوصة توسعته 
بالفضتوضي وقد تهنا ماين 117 القول بالتراخي ما لم يود إلى الضرر 
على البائع لا يخلو من قوّة . 

وقد يظهر من عبارة التذكرة السابقة وغيرها : التفصيل هنا بين ثبوته 
في ثلاثة الحيوان وثبوته بعدهاء ففي الوك يمتدٌ إلى انتهائه . وفي الثاني 
على الفور. 

والية أومأ في الدروس بقوله : «هذا الخيار على الفور إذا علم به 
والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت تازنة:و إلا فمرن حين العلم»!". 

وكالة اهن أن فضا النو و الاتعضار عدلى المقدن ف 
مخالفة ما يقتضي زوم العقد. أمّا إذا كان جائزاً كما في الفرض - 
فلا مقتضي للفور. 

وفيه : أنّ التوسعة من جهة أخرى لا تقتضي التوسعة من غير تلك 


.18 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 708 ج ص 574. 
(؟) في ص 71. 

(؛) الهامش قبل السابق. 


القويةال الخيزاة .مسي هد سآ ا ا 311 


الجهة كما هو واضح . فالمتجه حينئذٍ فوريّته _بناءً عليها -وإن كان فى 
الترسو نل مع رن على لسرا رين كد رم 
وستسمع ما في القواعد . ش 

انالك دق ظيو همذ كر ا الم ويك الحا ري تنك السو 
ولا يتوقّف على مضي الثلاثة؛ وما في التحرير من أنه «لا يثبت قبل 
انقضاء الثلاثة على إشكال» ا" يمكن أكون ميا على انكان قورت 
التصرية قبلها وعدمهء لا أنه يشترط مضي الثلاث وإن عرف التصرية , 
ولذا صرّح فيه قبل ذلك أنه ولو علي فصر 11ل الاجنب بالاقرار أو 
البيّنة ردها من غير شيء»' '". وقال في القواعد : «ولو كان المشتري 
عالماً بالتصرية فلا خيارء ولو علم بها قبل الثلاثة تخيّر على الفور»!". 

لكن في الدروس : «لو علم المشتري بالتصرية فلا خيار بها. ولو 
علم بها بعد العقد قبل الحلب تخيّرء قاله الفاضل مع توقفه في بوت 
الخيار قبل الثلاثة لو حلبها»!». قلت : لعل وجهه ما عرفت . 

وقد تلخّص من جميع ما ذكرناه: أن خيار التصرية مستقل 
عن خيار الحيوان, ولا مدّة له, بل هو على البحث في نظائره أنه على 
الفور أو التراخي ‏ من غير فرق بين الثلائة وما بعدهاء وأنّ الاختبار 
)١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص 577. 
(؟) المصدر السابق. 


() قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 7,. 


. م ب و ب و ا او رن الكلام (ج غ») 


المذكور لادليل شرعاً عليه حتّى يترتّب الحكم على إطلاقه , بل هو 
يبنى على نحو غيره من الموضوعات العرفيّة. فلا يتقيّد بالثلاثة, 
وخصوصاً مع إرادة النقصان في جزء منها المحتمل كونه للمكان أو 
للمرعى أو غيرهما . 
وبذلك ‏ مضافاً إلى ما سمعته في مطاوي البحث - يظهر لك النظر 
في جملة من كلمات الأصحاب كالشيخ والفاضل والشهيدين والكركي 
وغيرهم7", فلاحظ امل 
21 وكيف كان فقد ظهر: أن الخيار في التصرية مخالف لقاعدة 
السقوط بالتصّف المتلف لبعض المبيع وغير ذلك» فينبغي الاقتصار فيه 
عن المشتن »ومن هنا قال التضتف: 
وتثبت التصرية فى الشاة قطعاً» وإجماعاً بقسميه!" ونصوصاً 
متخي انا لهل 11 كانت عامية". 
«و» أما في الناقة والبقرة» ف«على تردّد» لما عرفت من 
الاقتصار على المتيقّن ؛ حيث لا نص من طرقنا يشملها!. 





سس ننس يسنا سس شيب سس سسب ا يب ل سس يس حيبي لس 


)١(‏ تقدّمت المصادر لأقوالهم خلال البحث. 

1ط عاك القن المتاجر / في العيوب ج ه ص .١76‏ والمهزّب البارع: التجارة / 
المتاجر / الفصل التاسع بج اصن ١‏ ورياض المسائل: التجارة / في العيوب ج / 
ص /78. 

(5) تقدّمت في ص 000. 


(8) الأولن العبير بريعنلينا». 


التصرية فى الحيوان لمج ب ا ل ا ا اي 8:11 

إل" ان المشتهو روي الأصبعاب:1512:واتسضيزا:" العا قهما بها يا 
عن الشيخ في الخلاف : الإجماع عليه'"؛ بل قيل : «إن الإجماع يلوح 
أيضاً من السرائر والتذكرة»!. 

إل قد سمغت :ما يدل عليه فى الابل .مسن الخضوصن العنا مك اا 
المتمّمة بعدم القول بالفصل بينها وبين البقر". 

مضافاً : إلى دعوى”" المساواة لها في العلّة الموجبة للخيار؛ وهي 
كون اللبن مقصوداً مع التدليس ء وإلى التعليل في الخبر : بأنّه خداع©, 
وإلى خبر الضرارا". 

إلا أن الإنصاف إن لم يتم الإجماع عدم خلوٌ الإلحاق بعد بحيث 
يثبت لهما ما سمعته من أحكام التصرية من إشكال ؛ لعدم اقستضاء 
خول دكا دكن ةلات 

نعم » ينبغي الجزم به من حيث التدليس إذاكان اللبن هو المقصود أو 








كفاش الحذالن ق الناضرة: البيع / أحكام العيوب ج ١19‏ ص 40. 

(1) ينظر المبسوط: البيوع / بيع المصرّاة ج ١‏ ص .1١‏ والسرائر: المتاجر / الشرط في العقود 
ج ١‏ ص ,58١‏ والجامع للشرائع: البيع / في التصرية ص 571, وتحرير الأحكام: المتاجر / 
في العيوب ج ١‏ ص /اا؟. وجامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج 4 ص 5815. 

(؟) الخلاف: البيوع / مسألة ١7١‏ ج ”اص .٠١0©‏ 

(؟) مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 8785. 

(0) تقدّم بعضها في ص 15١‏ و137. 

(1) كما في رياض المسائل: اللجارة في العيوبب بج :11515 

(0) كما في مسالك الأفهام : التجارة / أقسام العيوب ج 7 ص 154. 

(8) تقدّم ذلك في خبر معاني الأخبار المتقدّم في ص 117 . 

5( تقدّمت الإشارة إليه في ص 7/. 


0١‏ تج ا حت قر اهن الكادم لخ غ») 
بعضه , بل ومع الإطلاق ؛ لأنّ لبنهما ممّا يقصد . 
إولو صرّى أمة لم يثبت الخيار مع إطلاق العقد» لعدم النصّء 
افا الى تشنوزة لامعاب "ابول عن كك اواولا هر 
السرائر”" والتذكرة! وغيرهما!": الإجماع على عدم ثبوت التصرية 
فى غير الثلاثة . 
نعم , له الخيار مع الشرط كما في المسالك, لكن قال: «إن 
لم يتصرف ولو بالحلب . وإلا فالأرش»0", 
وفيه :أنّه لا أرش للشرط إذا لم يكن فقده عيبا كما أَنّ الخيار لفقد 
الشرط لا يسقط بالتصرف , كما هو ظاهر المتن هنا على ما اعترف به 
1 فى المسالك”"., 
25 كما أن القول بثبوت الخيار فيها للتدليس -حيث يكون المقصود 
لبنها -ممّجه , وإن لم يثبت لها أحكام التصرية . 
وإليه يرجع ما عن تعليق الإرشاد من أنه «إن اريد ثبوت الخيار 
فيها لو ثبت تصريتها فهو متجه, وإن اريد ثبوت الخيار مع التصرّف 
)١(‏ ينظر الخلاف: البيوع / مسألة ١7١‏ ج 7 ص ٠١9١‏ والمهدّب: البيوع / بيع المصرّاة ج ١‏ 
ص ,55١‏ والجامع للشرائع: البيع / في التصرية ص ١١7‏ (ظاهره ذلك). ومختلف الشيعة: 
المتاجر / في العيوب ج دص ل//7ا١ ‏ م7 .١‏ 
(1) كشف الرموز: التجارة / لواحق البيع ج ١‏ ص 415 - .48١‏ 
(") السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للرد ج ١‏ خن 4 
(4) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 
(0) كمجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العيب ج 6ش/)*ص 173غ. 


(7) مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ج 7ا ص 198. 


التضرية فى العيواق. تبح ا حك ع و 8:11 


وكين النلذنااميع ا لوقه تهنا و اللدين مها قحيو كار قن لخ 
ولم يثبت بنصٌ ولا إجماع»١"‏ 

بل وما فى الدروس, قال : «ومن التدليس : التصرية فى الشأة 
والناقة والبقرة على الأصمٌ , ونقل فيه الشيخ الإجماع , وطرّد ابنالجنيد 
الحكم في الحيوان الآدمي وغيره» وليس بذلك البعيد ؛ للتدليس»". 

اذ الظاهر إرافة نيوت الخبار يذ لك لآ تبورك أحكاء التصرية : 

ومن هنا قال بعد ذلك : «لو قلنا بقول ابن الجنيد في تصرية الادميّة 
والأنان يفقت الى لذ عت الرتوالتهو ولو اوعيدافافى الا والقرة 
لكوم لكؤي روطن كلكا سبي ليما مسد يلين المنصوص»". 30 
توك حك الندلشن على الظاهرويوا لاكاوفخاد النظر. 

إل الأ سعد العاى سمين نام القذا ناوا ايعاد وإرسا لاضكة الببنه 
والإجارة ؛ حتّى تخيّل المشتري كثرته ‏ بالتصرية من حيث الخيار. 
كما صرّح به في الدروس' ومحكي التذكرة!”. 

ضرورة كونه تدليسا موجبا له ؛ كتحمير وجه الجارية, 
وتسويد شعرها وتجعيده, وإرسال الزنبور في وجهها فيظنها المشترى 
الها سمينة. 


(وكذا» البحث فيما إلو صدّى البائع أتاناً» بفتح الهمزة أي 


66 ./ حاشية الاإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الناروين العرعتة: ة ب اص 376 - /30/0. 
(؟) المصدر السابق: ص /77. 

(4) المضدر السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١١‏ ص .٠١ ١‏ 
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يي م ا ل ل ا ب و ره الكلام (ج غ) 


حمارة ؛ لاشتراكها مع الأمة فى جميع ما ذكرناه ؛ حتّى في الإجماع 
المحكي '" على نفي التصرية فيها . 

ؤولو زالت تصرية الشاة» الثابتة بالإقرار أو الييّئة أو بالاختبار 
بناءَ على ما قدّمناه من إمكان ثبوته إوصار ذلك عادة قبل انقضاء 
ثلاثة» الهٍأيّام4 هبد من الله تعالى ؛ بحيث علم صيرورة ذلك عادة 
لها سقط الخيار» لانتفاء الضرر الذي أوجبه . 

وإطلاق الخيار بها فى النصوص العامّيّة'" منزّل على الغالب, 
فالقول به حينئذٍ ضعيف جد ؛ إذ هو حينئٍ من قبيل بعض العيوب 
ابره الروال: 

«(و» أمّا إلو زالت'' بعد ذلك4 أي الثلاثة «لم يسقط» الخيار ؛ 
لحصول موجبه فيستصحب . والمراد ببقائه حينئذ بناءً على فوريته : 
استمرار صحّة الفسخ وإن تحقّق الزوال بعد ذلك ؛ بمعنى : أن الزيادة 
المتجدّدة لا تكون كاشفة عن بطلانه ولا مبطلة له ؛ إذ المراد بالنسبة إلى 
خصوص جاهل الفوريّة والخيار بناءًَ على عدم سقوطه معه, هذا . 

وقد أشكل على بعضهم** إطلاق العبارة وما ماثلها زوال التصرية 
قبل ثلاثة , بناءً على عدم معرفتها إلا بمضيّ الثلاثة . فحمل العبارة على 


)١(‏ كما في صريح كشف الرموز: التجارة / لواحق البيع ج ١‏ ص 5+ - .18١‏ وظاهر السرائر: 
المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص 7٠٠‏ وتذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١١‏ 
ص 1 

() تقدّم بعضها فى ص 1417 و000. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: زال. 

(؛) كالعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 1416 -491. 





خصوص معرفتها بالإقرار والبيّنة» فإِنّه يتصوّر حيئئذ فيها 
بوت التصرية وزوالهاء وإن قلنا بتوقّف القبوت بهما أي الإقرار 
والبيّنة على نقصان ما ؛ إذ اكتى مود ها د العا رد لكر 
قلي الدورائة نكي سدقي فى الداونة وغيي] رادة عه اتير ار ع 
بن المت نلف الع منت اله كفك السو العوا + 
يبطل بهء أو أن المراد علم بهما بعد زوالها , فإنّه يسقط حينئذٍ كما يسقط 
الخيار بالعيب القديم إذا علم به بعد زواله , وكذا لو لم تعلم الأمة بالعتق 
حتى عتق زوجها . 

لكن لا يخفى عليك ما في حمل العبارة على ذلك من الخفاء, بل 
عملنا على ها ذ كرا مق اله يكن تروت النضرنة وزو اليانقى النادة 
عار كاد ارن. ش 

101انقه يسك ايا نه تون سيق ده على متقوطل الخدا رب القايت 
سببه _-بمجرّد الزوال فى الثلاثة , بخلاف ما بعد وإن قل . 

وين عمل البدا هل إرافة وو لالص ييا لان عاد 
لها ؛ أي : صرّيت فلم تنقص أبداًء ويكون المراد حينئذٍ بسقوط الخيار : 
عدم ثبوته من أضلة. 

وكيف كان» فالأمر في ذلك سهل بعد وضوح الحكم ممّا ذكرناه 
شاه على كل تقدور: 

واو هاقك النيأة المضة اه او الائمة العد لسة» فقي القو اعين!'! وضيق 


.// ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج‎ )١( 





بببمبججبيجحيي ير ل ا و لي ا جم اعذو فل الكلام (ج غ) 


غيرها”": «فلا شيء له» لامتناع الرد بالموت والأرش بعدم العيب . 
1 وقد يشكل'": بإمكان الفسخ ودفع القيمة. خصوصا بعدما ذكره 
ع 
2 هوا" من بقاء الخيار في المبيع الذي كذب في الإخبار عن رأس ماله ؛ 
إذ لا فرق بين المقامين على الظاهر , وقد تقدّم فى الأبحاث السابقة فى 
القداوها به كن للك 1 1 

فلاحظ وتأمّل , فإنّه قد تقدّم لنا فى خيار الغبن ما يقتضى أن 
الأضبل أعا د وجوه ابرق الشار د اعد ريه اظهور 
التخيبر بين الردّ والإمساك في ذلك . 

لكنّه قد يقال أيضاً©: إِنّ الخيار إِنّما هو في العقد, ورد العين إِنّما 
هو من توابعه, وحكمها فى كل مقام براد منه الرد": الانتقال 
للمثل والقيمة . ش 

وأولى من ذلك : ما لو تعيّبت عنده قبل علمه بالتدليس, لكنه قال 
في القواعد : إِنّه لا شيء له أيضاً". 

وعذّله فى جامع المقاصد : بالاقتصار على موضع الوفاقء وبأنٌ 


)0 ادر لتنا ووالع ابخان اللساع اس ا 

11 كناف رماع الكر ادق النعاحى اح الفيي بح الااضى قبطا داتع النقاميد: 
الكائسس ازنذن التراطة والعيينان ان 1200117 

5 قواعد الأخحكاء: التعانسن 7 المرايحة وتوابتهااج لان 91 

(؛) تقدّم في ص 7/. 

[) في بعض النسخ: لكن قد يقال هنا. 

000 
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4ل _ لل للللسلل سل ججواهرالكلام (جج*) 
ال محرجين » ولعلّ ما في نهاية الشيخ”"" -من ثبوت الاستبراء لها بالبول » فإن 
لم يتيسّر فالاجتهاد , والمقنعة('" من أنه ينبغي ها أن تستبرئ بالبول , فإن لم 
يتيسّر فلا شيء عليها لا يلزم منه إثبات حكم البلل المشتبه على الخارج 
منباء بل هونزاع في أصل ثبوت الاستبراء لها بالبول أو الاجتهادء فا 
احتمله بعضهه”" من احتمال جزيان حكم البلل على الخارج منها مطلقاً 
أوإذا لم تستبرئ ضعيف لا يلتفت إليه . 

ولعلّ الحكم بالاستحباب -للاستظهار, ولأنَّ امخرجين وإن تغايرا يوبّر 
خروج ل يي اساي و 
من وجهء أمّا الوحوب قي فينبغي القطع بعدمه , وقد يأتي للمسألة تتمّة إن 
شاء الله تعالى . ْ 

وأمَا الخنثى المشكل ء فلا يبعد إلحاقه بالرجل في الاستبراء والبلل 
حيث يحصل الإنزال منه بآلة الذكر مع حصول الجنابة بذلك على تأمّل 
ونظر» ومن التأمّل فيا تقدم يعلم الحككم في الرجل المعتاد إنزال المني من غير 
المعتاد » فإنٌ الظاهر عدم جريان الحكم على بلله كعدم ثبوت الاستبراء 
بالنسبة إليه . 

#«إوكيفيّته # أي الاستبراء من البول والمني «إ أن يمسح من المقعدة 


الوسلة: الفية زى اكابة غنوه زابخ ادرسى تق السزائرة الظهارة /البدابة واحكافها 
ج١‏ ص8١1ء‏ والعلامة في التحرير: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص1 » والكركي في 
جامع المقاصد: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص 350 . 

(1) النهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص١7‏ . 

(؟) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص0 . 

() كالشهيد في الذ كرى: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص"١١5-1 ٠١‏ . 


قل افون فى الأمة عي .ب يت ا 311 


هذا ]اعون من كمان المشترى ميل قاور القبيد ب لب عليه مر 
طاقن 0 العى ذا تع دين عله تكوى كذ لقم الا يقال افد 
مضمون عليه الان لنبوت خياره»7" 

فلك العزبلان الأولاو يها كداترى؟ دالةدلل على ا دوت 
العيب مانع من ارد في غير المعيب . 
:تراد رمي العيل احيرا ارون كار عر عير بر اسوويليت 
اسلفناه سايقا . 

لكن منه ينقدح : أ ان عدم سقوط خيار التصرية بالاختبار لتقدمه 
على خصو سيد قلا ببذاقى يز ينا ول على ارط الخبيار 
ادف #ضرورة ظهوره قينا كان منه بدن قوت الخبارخصوصا إذا 
قلنا بذلك لدلالته على الرضا . 

بل قد ينقدح من ذلك : أنّ أحكام التصرية على القاعدة وأنّها فرد 
وفيا و النداتسووانه أعل 


المسألة «الثانية» 
(الثييوبة ليست عيبا »فى اانا كنا هو ضري سماغة ا 
ومقتضى نفي الخيار به وحصر العيوب فى غيره ف ا شوك * ', بل هو 


.501 جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج 4غ ص‎ )١( 

)١(‏ كالشيخ في الخلاف: البيوع / مساله الاج امن م والابي في كشف الرموز: 
التجارة / لواحق البيع ج ١‏ ص .4/١‏ والعلامة في الإرشاد: المتاجر / في العيب ج ١‏ 
ص //ا7. 

(5) نفى الخيار في المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 12. والجامع للشرائع: »> 


8 اععب تت حت حي ب اه ل ين لني تت ع 0 جواهر الكلام (ج ») 


امهو قاذ" وتحضياذ, 

0 0001 بين لاصيا فى ا التميوة 
لمعي موهب! !ل قرو انبا لكان خبا را نهم فى الببر اط 
البكارة»7" 

وفي التحرير : «لا نعلم خلافاً في أن التبيوية لشت عيباً)!4). 

وعن إيضاح النافع : «أنّ عليه الفتوى ؛ لآنّ البكارة صفة كمال 
بالنسبة إلى غير العاجز وليست عيبأ» ونسبه أيضا إلى الأصحاب”*. 

وفي المسالك : «أطلق الأصحاب والأكثر من غيرهم أن النيبوبة 
لسست عبياً»51 

ولعلّه لأصالة اللزوم بعد غلبة ذلك فيهنّ . وصيرورته بمنزلة الخلقة 
الأصلفة وان كانت فاوحة ؛ إذ قلما بوحة فبيرة الأكا :تلز اراز 
بأصالة السلامة التي هي بمعنى الغلبة . 

بل قد عرفت أنّ خبر محمّد بن مسلم -المشتمل على تعريف 
العيب"_مداره : الزيادة والنقيصة على أصل خلقة أغلب ذلك النوع , 


7 8 / عيوب المبيع ص 577 وتذكرة الفقهاء: البيع / في العيب سج ١١‏ ص 199. 
حصر العيوب في غيره في الوسيلة: البيع / الردٌ بالعيب ص 107. 
) اا راد المسائل: التجارة / في العيوب ج 4 ص 5975 ونسبه إلى الأكثر في كفاية 
الأحكاء: النارة /أجكام الميوي يج عن //11 ْ 
(1) انظر الهوامش السابقة. 
(؟) كشف الرموز: التجارة / لواحق البيع ج ١‏ ص .4/١‏ 
(4) تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص 511,. 
جره على سباح الكراتة. المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص /57. 
(1) مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ج 7 ص 06 ,. 
(0) تقدّم في ص 18١‏ - 181 . 


طلقمو ةك اله ة يت ١.”‏ مسي تبي م بد و ا ع ا اي 011 


لا أقلّ من الشكٌ, مع أَنّه لا جابر له في خصوص المقام . 

بياذ [آى مخير سماغة ووس ندا عن رحدل باع جنازية على آي 
بكر فلم يجدها كذلك؟ قال : لا ترد عليه ولا يجب عليه شيء, إِنْهِ قد 
يكون تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها»'" المنجبر بما سمعت . 

لكن قد يقال  :‏ بمنع عدم صدق العيب عرفاً بعد أ ن كانت البكارة 
مقتضى الطبيعة والخلقة الأصليّة في جميْع النوع , وغلبة العروض في 
خصوص المجلوب منها لا ينافي ذلك . 

كما أن خبر سماعة _مع أنه ظاهث : وابتعرسيان 
الأصحاب إ: ن لم يكن إجماعهم على ثبوت الخيار لو شيعا 5 
على الجهل ايه لغلبة زوالها بالعوارض.ء بل ريما كان 
التعليل فيه ألصق بهذا من غيره؛ ومعارضٌ لخبر يونس!*. ومحتمل 
لكون عدم الردٌ للتصرّف , فيكون المنفى فيه : عدم شيء مخصوص من 
العشر ونحوه لا الآأرش: لا دلالة فيه على عد العيب؛ ضرورة إمكان 
كون عدم الردٌ به للغلبة التى تصيّره كالعيب الذى أقدم عليه المشتري أو 
وا هف الناتو .وا نوها بوسنم الاتخبر اويا صل الباق مولا يول | ططق 
)١(‏ في الكافي: سألت أباعبدالله اظِل. 


0 ا ا د ا 5»”06, يوا 
كسد اميل 500 ”0 8 - 8١‏ 4. والتنقيح الرائع: التجارة / 
ية” 


1 
عع 
يفف 


ال ا ا ا ا 0 0101 الكلام (ج 2») 


العقد على السالم » فيبقى حينئذٍ أصل اللزوم بحاله . 
ويمكن تنزيل كلام الأصحاب على ذلك ؛ بإرادة نفي 
العيب الموجب للردٌ والأرش» كما سمعته من معقد نفي خلاف كشف 
الرموزء ويؤيّده: ما تسمعه من أن المقهون بويت ال ردن مع الشرط , 
ولولا أنه عيب لم ينّجه ذلك» بناءً على ما عرفت من عدم توزيع الثمن 
على الشرائط . 
واععما ل اه احير يوسن الت د ل تحب كه توق 
ومنه حينئدٍ ينقدح دلالة خبر 55 الاتي على المطلوب . 
كما أنه ينقدح ممّا ذكرنا : كون المدار حينئزٍ في عدم ترنّب حكم 
العيب عليه : الغلبة المزبورة. فمع فرض انتفائها كما في الصغيرة, 
والإماء المستولدة فى بلاد الاسلام... أو نحو ذلك _يتّجه حينئذٍ تر تب 
حك الع عليه 
بل المنّجه بناءً على ما ذكرنا أيضاً : لزوم البيع لو عرض الثيبوبة عند 
المشتري بغير تصرف منه ؛ لأنّه من حدوث العيب المانع من الردٌ المعيّن 
للارش ... إلى غير ذلك . 
بل قد يظهر ممّا عن مهدّب القاضي كونه عيباً مطلقاً. قال : «إذا 
لمنشغرط الببوبة ولا البكارة فخرحت :نينا أ بكرا لم يكو له بيار: 
وكان له الأرش»7". 
إذ الآرش لا يكون إلا للعيب» ولعل عدم الخيار حينئز لتصفه بها ؛ 


.لسالس للللسسسسسساهة 


هل ليون اق الاأمد عيبي سسسب مس ب ب ب عي ا و و 1ه 


إذ الهالبسيعرفة ذلك والوظ عو فيكون نه عند عييا : 
فال إلبه«المقد اد مطلقا 151و احفيله اهيدا ذ "ديلل مال النه 
ثانيهما!" وبعض من تأَخَّر عنه!» في الصغيرة . والتحقيق : ما عرفت من 
ا المذار.فتى الغلة العزهورة: 
9نعم لو شرط البكارة فكانت ثيّبا. كان له الردّ» مطلقاً (إن 
تبك | نها كانت ثيبا »عند البائع ء كما هو مقتضى تخلف كل شرط. 
مضافاً إلى ما غرفت من أنه عيب عندناء إلا أنه منع مسن ترتب 
مقتضنا هد حال غده القرطبالخلبة المؤزيورة اما مدقي يهاه 
ل 
مع أنه لا أجد خلافاً بين الأصحاب في الخيار مع الشرط, إلا 
ما يحكى عن النهاية : «من اشترى جارية على أنّها بكر فوجدها ثيّباً 
لم يكن له ردّهاء ولا الرجوع على البائع بشيء من الأرش ؛ لأنّ ذلك 
قل وهم العلة الوق تجو عون الكافز 60 
)١(‏ التنقيح الرائع: التجارة / في العيوب ج ص ١م‏ "ق. 
)١(‏ الأوّل في الدروس: الخيار / درس 508 ج ” ص 578. والثاني في المسالك: (انظر 
الهامش اللاحق). 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ج ” ص 150, الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 


(؛) كالسبزواري فى الكفاية: التجارة / أحكام العيوب ج ١‏ ص /ا/ا4. والطباطبائي في 


الرياض: التجارة / في العيوب ج 8 ص 597. 
(0) النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ؟ ص .17١‏ 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في العيوب ج ه ص 177. 


البكارة . وأظهر من ذلك : إرادتهما ما لو جهل بكونها عند البائع .كما 
يومئ إليه التعليل . 
والكا قوير ذا اقوس ساوية على الما كر كان كا نوو 
اضيها ذا : اله لسن لد الما 
عه الماغير مكالت سكن رأدضه عير صورة الشرظ او اله 
1 والمبسوط : «إن شرط أن تكون بكرأ فخرجت ثيّباً. روى 
"5أاعء ءِ ع س 
57 اصحانبنا : ان ليس له الخيار وله الارش»!". ونحوه عن مهدب 
القفاضىي”" والاستيضار وبل قيل: «إنه اختاره ابن إدريس دل لم 
عدل عنه»!. وقد يريدون حال التصرّف . 
والتذكرة : «قال أصحابنا : إذا اشتراها على أنّها بكر فكانت ثيّباً 
لم يكن له الرد ؛ لما رواه سماعة» وساق الخبر المتقده"". 
وقد يحتمل أيضاً ما عرفت . 
وعلى كلّ حال فلا إشكال في ثبوت الخيار, بل لا إشكال في أنّ له 
)١(‏ الخلاف: البيوع ارمنتالة 14س لص 116 
01 الشجوط: البو بالخراج بالهينان بي 7 صن الام َ َ 
(*) عبارته: «وإذا اشترى جارية ولم يشترط أنّها بكر أو ثيّب فخرجت ثيّباً أو بكراً لم يكن له 


خيار». المهذّب: البيوع / بيع المعيوب ج ١‏ ص 596. 
[ف الماع الكرامة: المعاحن "فى البو 11( خن: 1 راط العراتي المتعاسن اليرت 








هل الثيبوبة في الأمة عيب؟ ممم يا ا ا 17 017 
الآررقى ذا اخهان الأعماك كما تيه في الدووين :"ل والببيبالاك ١!‏ الى 
المشهورء بل لعل عدم ذكره في المتن ونحوه لا لعدم ثبوته , بل لأنّه في 
معرض ثبوت اصل الخيار . 

ولا يشكل: بأنّ النمن لا يورّع على الشرائط ؛ لما عرفت من أن 
الارش طق بحية كوتعقييا )لاهن ديك لد شنط : 

مضافاً إلى خبر يونس : «في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء . 
فلم يجدها عذراء؟ قال : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أَنّه صادق»””" 
تاغدل عله مان عسورة لظ توه عل يق انا تمل 
البيع بالبثتةاء او الأقرار» أوقرب زمان الاحسار لزمن البيغ» أو كنونة 
بعده في زمن ضمان البائع ؛ ضرورة أنه لا أرش لو علم تأخّره عن 
زمان ضمان البائع . 

ل 9إن جهل ذلك لم يكن له الردٌ؛ لآنّ ذلك قد يذهب 
بالخطوة» ونحوهاء فيحتمل كونه في زمن ضمان المشتري, 
الأ ضالة داكو العا هقب الها تقد فيه من الانكال يحت بالفيية إن 
معلوم التاريخ بل لأصالة لزوم العقد وبراءة ذمّة البائع بعد التسليم, 
الظاهر فى أنه تمام الحقّ كما هو واضح . 





.771١ الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 508 ج "ا ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب س 7 ص 597. 

(*) الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح ١4‏ ج 0 ص .5١7‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب © العيوب الموجبة للردّ م ؟١؟‏ ج لاص 14. وسائل الشيعة: باب 1 من 
أبواب أحكام العيوب ح ١ج ١8‏ ص .٠١8‏ 

(4) في نسخة الشرائع : بالحظوة. 





اتام يي ا مت ا م جواهر الكلام (ج ») 


ولدشرظ كرنهايها عافن كر كانه الشاو يو اارة والاسياك 
مجّاناً على الأأقوى, وفاقاً لجماعة'"؛ عملاً بقاعدة الشرط . ضرورة 
كون ذلك منه ؛ إذ قد يتعلّق له غرض به ؛ لعجزه عن افتضاض البكر... 
وشو 

خلافاً لما عن المبسوط'" والتحرير”": فلا خيار ؛ لكون الضدّ صفة 
كمال وروقيةدها فرتف اهم 1 رض من هذه اللجهة وروانه اعلم.. 


المسألة «الثالثة » 

لا خلاف”/ ولا إشكال فى أنّ «الإباق الحادث عند المشتري» 
الذي لم يكن مضموناً على البائع «لا يرد به العبد» ولا يستحقّ به 
ارقن كما فر اكز العيوت الحاونة كد الفو مو عير فرق نين المسعير 
والكبير والذكر والأنثى ؛ ل: 

الأصل . 

وقول أبي جعفركةٍ في مرسل ابن أبي حمزة: «ليس في الإباق 
عد ة )اذا 


/ كابن سعيد في الجامع للشرائع: البيع / عيوب المبيع ص 517. والعلامة في التذكرة: البيع‎ )١( 
١ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / أقسام العيوب ج‎ 7١١ ص‎ ١١ خيار العيب ج‎ 
.41/ ص‎ ١ ص 557 والسبزواري في الكفاية: التجارة / أحكام العيوب ج‎ 

(1) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 17. 

(؟) تحرير الأحكام: المتاجر / في التدليس ج ١‏ ص .58١‏ 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 5357. 

(0) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 41 الزيادات في القضايا والأحكام ح ١لاج‏ 3 ص ١؟١5,.‏ 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام العيوب ح ١‏ ج ١8‏ ص .١١4‏ 


فل الأناق عي ممصم سي د ا حي اي نت يمي و ل 81/18 


وقال في خبر محمّد بن قيس : (إِنّهِ ليس في إباق العبد عهدة إلا أن 
يشترط المبتاع»١".‏ 


9أمّا لو أبق عند البائع كان للمشتري ردّه» وإن لم يكن أبق 
عنده , بلا خلاف اجده كما اعترف به فى التحرير ء قال : «الإباق عيب , 
لةاتغلم فيد خلافاً فى الأمة والسيد والصغين والكتبينة!"..بل عن 
المبسوط : الاجماع على أن به الخيارا», 

ويفتمظ ا | عمسيل لعز العرك كذلك امهنا #سرورة كوانة 
بحكم التالف, بل هو أبلغ من السرقة لغيره ؛ لأنّه سرقة لنفسه . 

بل لعل خبر محمّد بن مسلم' شامل لهء بناءً على إرادة ما يشمل 
تقص الصفات الغالبة في النوع منه . 

وفي خبر أبي همام ان محمّد بن علىٌ قال للرضاءْكّة : «الإباق من 
اذاف المنة؟ هله نمس الزراق هو هذ 801 ان يفيه البققة اهكان 
ا د 


وقد يظهر منه _كالمتن وغيره""", بل هو صريح التذكرة”"' وجامع 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 5١‏ من الزيادات م 04 ج لاص 557. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب احكام العيوب ح ” ج ١8‏ ص .١١8‏ 

(؟) تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص 517. 

(*) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 18. 

(4) تقدّم في ص 18١‏ -1/7. 

(0) الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح ١‏ ج 0 ص ,5١7‏ وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب احكام العيوب ح ؟ ج ١8‏ ص 18. 

(1) كالسرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص ١٠7”‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في 
العيب ج ١‏ ص 75١‏ والدروس الشرعيّة: الخيار / درس 509 ج ”اص .18١‏ 

(/0) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص .١1١‏ 


اعبس ست ب ع ا ل افر لكلا 11 
المقاصد١"‏ الاكتفاء بالمرّة الواحدة عند البائع ؛ لأنّ الإقدام ولو مدّة 
يوجب الجرأة عليه , ويصير للشيطان عليه سبيل , ولتحقّق صدق العيب 
بها عرفا . 

خلافا لما عن بعطن الأصهناب دفن اشقراط التععياد ا" يوان قال 
بعض مشايخنا : إنا لم نتحققه”", وربّما لاح مما عن المبسوط'*, 
واختاره ثاني الشهيدين وقال : «أقلَ ما يتحقق بمرّتين»!©. 

وعلى كلّ حال ففيه بحثء وإن كان يشهد له: أصالة اللزوم 
ولو للشك في كونه عيباً بها . 

نعم , ينبغي نقييد الرد به بالمرّة الواحدة : بما إذا لم يظهر بعدها التوبة 
الصادقة وملكة الطاعة , بل لابدٌ من هذا التقيبد على تقدير اعتبار 
الاعتياد أيضاً. 

4 | الط عوسي الحين + لدبدااف ركون عيبا مجر غالية ع كف من 
الردٌ ل عباتيو 
الاقتصار عليه . 

كما أ ن ظاهر خبر محمّد بن قيس7": صحّة اشتراط عدم الإباق, 


؟) نقله عن بعص الأضتحات في منبنا للك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ج 7 ص 551 
() مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 5107 

(8) لقوله: «إذا وجد العبد... ابقا». انظر المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج اص 18. 
:انظ المببالك والروضة قبل كلانة خوامين: 

(1) تقدم فى الصفحة السابقة. 


الظهارة / في سان العل ب يي 808 
إلى أصل القضيب ثلاثاً, ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثاً» وينتره 
ثلا ثا #فيكون المجموع تسعا على الترتيب الظاهر من العبارة» كما هو 
صريح الصدوق() فيه وفي التسع أمشاء وكذا المنتهى () والقواعد9) 
والتحرب (؛) والتذكرة(6) والذكرى7() والندروي 9 والروف 0 
والروضة7 , وربّا كان هو-_أي اعتبارها ‏ ظاهر المبسوط "١0‏ والنهاية17) 
وغيرهها 119 , 

خلافاً للمفيد7"» فاكتفى بمسح ما تحت الأنشيين إلى أصل القضيب 
مرتين أو ثلاثاً» ومرٌ المسبحة 47 والإبهام باعتماد قويّ من أصله إلى رأس 


(1) الذي قاله الصدوق هوما سيأتٍ نقله عنه عن قريب من المسح من عند المقعدة الى الانثيين. 
ثلاث مرات ثم ينتر ثلاث مرات ولم أجد من نقل عنه التسع . 

() منتهى المطلب: الطهارة / اداب التخلي ج١‏ ص41 . 

(") قواعد الاحكام: الطهارة / سبب الجنابة ج1١‏ ص١١‏ . 

(؛) تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١١‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة / مسنونات غسل الجنابة ج١‏ ص74 . 

. 7١ص ذكرى الشيعة: الطهارة / استطابة الخلوة‎ )١( 

() الدروس: الطهارة / احكام التخلي ص" . 

() روض الجناث: الطهارة / اسباب الوضوء ص5؟ . 

(9) الروضة البهية: الطهارة / في الوضوء ج١‏ ص" . 

. ١7ص‎ ١ج المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء‎ )09١( 

. 1١-١٠١ النباية: الطهارة/ آداب الحدث ص‎ )١١( 

(؟1) كجامع الشرائع: الطهارة/ باب الاستطابة ص58 » والبيان: الطهارة / اسباب الطهارة 
ص" . 

. 4٠ص المقنعة: الطهارة / اداب الاحداث الموجبة للطهارات‎ )١1( 

)١14(‏ المسبحة: اصبع تلي الابهام لأنها تشاركها عند التسبيح . مجمع البحرين: ج١٠‏ ص ٠/ا‏ مادة 
( سبح) . 


لق امقر الله لا نكيف رومفلها تخيض يمحس جتن م سي اا 
واعلة لكساشيفه إذ١‏ كا ونشوظ) القار قي مذ مبخصوعنة كانت مله 
برد الثمن ونحوه. فتامّل . 


المسألة «الرابعة» 
المشهووويوب الأضتعا ب انقاذ"! مهي 130 | تدبهز اذا اللشترس: اند 
لا تحيض في سنّة أشهر, ومثلها تحيض» فيها (كان ذلك عيبا؛ 
د لأيكون ال لعادض :غين طبيعر # ركو العدا دفن عوانه رذ 
إل الااخلاف اجددنيه امن لمجاو نزولا روب اف تلد 
ا و نين تق الفا رمسم ار ريا 
الصادق عّةِ : «عن رجل اشترى جارية مدركة, فلم تحض عنده حتى 
مضى لها سنّة أشهر , وليس بها حمل؟ فقال:إن كان مثلها تتحيض 
ولم يكن ذلك من كبرء فهذا عيب ترد به»!. 
بل في المسالك : «إِنّ في دلالته على اعتبار السنّة أشهر نظراً؛ لأَنّه 


)١(‏ نسب إلى الأشهر في كفاية الأحكام: التجارة / أحكام العيوب ج ١‏ ص /ا47. وإلى الأكثر 
في الحدائق الناضرة: البيع / أحكام العيوب ج ١9‏ ص .٠١7‏ 

(1) ينظر النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص ,١1١‏ والوسيلة: البيع / الردّ بالعيب 
ص 07". وقواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص ؟7, والتنقيح الرائع: التجارة / في 
العيوب ج ؟ ص .8١‏ 

(؟) السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للرد ج ١0ص .500-1١4‏ 

(4) الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح ١‏ ج ه ص 7١؟,‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب © العيوب الموجبة للرد ح ١0‏ ج /اص 10. وسائل الشيعة: باب من 
أبواب أحكام العيوب ح ١‏ ج ١8‏ ص .٠١١‏ 


حت | و ب 7 تو كر افر الكلام 180 ) 


نما علّق الحكم على حيض مثلها وأراد به نفي الصغر واليأس ء وإن كان 
ذلك مستفاداً من إثبات الإدراك ونفي كونه عن كبرء فإنّ من المعلوم أن 
مثلها تحيض في تلك المدّة وأقلٌ منها . والسؤال وقع عن تأخير الحيض 
سثة اشهر , والجواب لم يتقيّد به» . 

«وحينئل فلو قيل بنبوت الخيار متى تأخّر حيطها عن غادة أمثالها 
في تلك البلاد كان حسناً»!". 

قلت : وهو جيّد . بل هو مقتضى ما سمعت من التعليل. ويمكن 
احدياد ف لمعاف غلى ها لأ نافنة...ووقه يتقدح : أنه لا ينبغي 
ُُ أن يكون مجرّد بلوغ تسع سنين والتأخّر سنّة أشهر موجباً لذلك ؛ لأنّه 
١‏ ل 0000 يهن ا نوسن ذلك 
فالمتّجه حيئئز : النظر إلى أمثالها سدّاً مع الاثّفاق في البلد والمزاج في 
الجملة . فإن وجد فيها دونها يكون عيبا . 

نه إنهاراي5 من #تريل الخبر وعاراتت الاصيفا وعدن إرادة عا 
سبق ذلك عند البائع , وإلا فمع احتمال عروض العارض عند المشتري 
دود وله ارش 

كما أنه يجب تقييد الردٌ : بما إذا لم يتصرف فى هذه المدّة, وإلاكان 
ا راق كتررو تمن اللسيوين 1 الجتما ل مكنا الت سمه ٠‏ ادقن 
لا يسقطه لإطلاق الرد في الصحيح المزبور ‏ مع استبعاد عدم التصردف 
في هذه المدّة مخالف اظاهر الفتاوى وللأدلة السابقة على تعيّن 


.591 مسالك الأفهام: التجارة / أقسام العيوب ج 7 ص‎ )١( 


لو اشترى بجاار بزراً فوجد فيه ثفلاً ااا سس سسسب ]01 
الأرقو رمع المر تحن بها عليه وان كباق التعارض سن وه كيدا 
هو واضح . 


المسألة «الخامسة » 

لإمن اشترى 0-6 بزراً» بفتح الباء وكسرها _واعلّه أفصم!" : 
زيت الكتان,. واصله محذوف المضاف ؛ اى : دهن البزر إفوجد فيه 
تقلا» بالضة:ما التق تحت الشىء .من كدرة ؤفإن كآن مثا جرت 
الغاةة يفل لمكن لغررة ولا أر 4 لالس عياءاى 1 جريان 
العادة يجعله كعلم المشتري به أو إسقاط البائع له . 

(وكذا لو'"' كان كثيراً و» قد «إعلم» المشتري «ابه» قبل العقد ؛ 
لاغ فقي ١‏ دلقبوها جدود قاد ود زلة ارش 

ولا يشكل صحة البيع : بالجهل بقدر المقصود بالذات الموجب 
للغرر وإن شوهد لعدم الاكتفاء بها ؛ لما عرفته مكرّراً بأنّ العلم بالجملة 
كافٍ في دفع ذلك . 

أمّا إذا لم يكن عالماً بكثرة التفل, فظاهر المصنّف وغيره'" أن له 
حكم العيب» بل لا أجد فيه خلافاً!: 





)١(‏ الصحاح: ج 5 ص 0884 (بزر). 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: إن. 

(؟) كالعلامة في الارشاد: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص /ا/ا. والشهيد في اللمعة: المتاجر / 
الفصل التاسع ص ,١59‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في العيب ج 4 ص 17 ]. 

(غ) جعله من معقد نفي الخلاف في رياض المسائل: التجارة / في العيوب ج 8 ص 597. 


1 
0 
1 


م اتيم ا ات جواهر الكلام (ج 2») 


لكونه ع عرفاً. 

ولكونه على غير أصل الخلقة . 

وقال ميسر بن عبدالعزيز لأبي عبدالله مثيه : «الرجل يشتري زق”" 
زيت فيجد فيه دردياً"؟ قال: إن كان يعلم أنّ الدردي يكون في 
الزيت فليس عليه أن يرده» وإن لم يكن يعلم فله أ يرده»7". 

وعبّر بمضمونه في التحرير'*. بل قيل : «والنهاية والسرائر وجامع 
الشرائع»!. ولعل المراد من الجميع ما في المتن وغيره ؛ بجعل جريان 
العادة بمنزلة العلم , كما أَنّهِ يحتمل العكس ؛ بحمل ما فى المتن على 
إرادة العلم بجريان العادة» بل لعلّه أولى عند التأمّل» إلا 5 بكون شيئًاً 
يسيراً لا يعدّ مئله عيباً في العادة ؛ فإِنّه لا خيار حينئذٍ وإن لم يعلم . 

وكيف كان , فلا دلالة في الخبر على أنه مع عدم العلم عيب يستحقّ 
كاوها لو اراق أو مع التصرّف ؛ إذ الردّ فيه أعمّ من ذلك ومن كونه من 
تبعض الصفقة باعتبار خروج بعضه درديّا غير سمن . 

وقد يشهد له الصحيح عن جعفر عن ابيهطِيه : «إن عليًا (صلوات 








١07 الرّقّ: السّقاء أو جلد يج ولا يُنتف للشراب وغيره. القاموس المحيط: ج 7 ص‎ )١( 
(زقق).‎ 

(؟) الدرديّ من الزيت وغيره: ما يبقى في أسفله. مجمع البحرين: ج 7٠ص‏ 6 (درد). 

2 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب وحوب رد المبيع بخيار الرؤية ح 11ج 1 
ص ,)1517٠١‏ تهذ يب الأحكام: التجارات / باب 9 الغرر والمجازفة ح 21 لاص 78 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أحكام العيوب ح ١‏ ج ١8‏ ص .٠١3‏ 

)ع تحر ير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج اص /ا١1 .١‏ 


لى اشتزئ نزيعاً أويزراً قوخد فيه تقلا ع ل 8 


الله عليه) قضى في رجل اشترى من رجل عَكة!" فيها سمن احتكرها 
حكرة'" فوجد فيها ربًاً"", فخاصمه إلى على نكة . فقال له على ىه : 
اله كيل الكاسها وفقال: له اليه ا ا بس اك سكن ا تقال 
اللجاكة» الجا اسع مدك سينا حولم شر ا 

إلا أنه يجب حمله _بعد أن كان المبيع شخصيّاً لاكليّاً على إرادة 
ان له من الثمن بقدر ما يقابل الربٌ من السمن . 

ومنه يعلم حينئذٍ : صحّة البيع في نحو ذلك بعنوان أَنّه سمن وإن بان 
الخلاف » بل يثبت الخيار للتبقض, مضافاً إلى عدم الجهالة إذا علم 
بالتعولة وكرنها السسيع ولو روه الفتو ان خط : 

والتحقيق : التفصيل بين ما يعد بمزجه عيبا في الممزوج معه وعدمه 
في العرف , وهو مختلف بالنظر إلى الكمّ والكيف . 

ش ولعلّه لذا قال في التحرير: «الدردي في الزيت والبزر عيب 
0000 أو الأرش مع عدم علم المشستري به»"” وال ايها 
(الناشرف ةا فوس قت غيرن لشتونين الند و اكد ها وحد ونين 
البعرى بببة القع وله ليع الباق أن يسم مط :| 11 الساقض راد 
كان سمّانا»:0 
-١(‏ © القكّه: آنية التّْن. والحكر: الجمع والإمسالك. يقال: اشترى المتاع حكرة أي جملة. 

والربٌ داعا طخ سن العضيو الوافي: طلب الرزق / باب ١١6‏ ذيل ح 1 سج ١8‏ ص 55/. 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للردٌ ح 7١‏ جلاص .11١‏ وسائل 

الشيعة: باب 7 من أبواب أحكام العيوب م ”اج ١8‏ ص .١٠١‏ 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب ج ؟' ص 577. 
(1) المصدر السابق. 


بحي يح و يت نالفو أشن الكاذام ١21207‏ 


والعيب إذا فرض أنه تعيّب بالخلط أيضاً . 


1 المسألة «السادسة» 

“ا إقكا بن ولخخ اموق اكلا دن لاتجمير الويفه ووضل 
الشعر وما شابهه» يتبتببة الخيار إذا شوط فنا: سمدم 
المسالك : الإجماع عليه”"؛ لما عرفته سابقاً مما دل على ذلك 

إلا أنه بين الرد والإمساك مجّاناً ؛ ضرورة عدم كونه عيبا فلم يبق 
إل جهة الشرطيّة , نعم لو كان المشترط ممّا يكون فقده عيباً انّجه ذلك , 
كما هو واضح . 

نااإذا لم متموط و اشعرانها مسار داك شعي فيان انها لست 
كلقي والمغوور مين لضاف 21 | إد ضاق لمن 4 اقل اتن 
الخيار» بين الردّ والإمساك مجّاناً من «دون الأرش» إذا لم يكن قد 
بان عيب فيها . كغيره من أنواع التدليس الذي لم أجد خلافاً في ثبوت 
الخيار به » بل قد سمعت الإجماع بقسميه على ثبوته بالتصرية التي هي 
فز مظان ال حي القيرار كار 

لوقيل كباس الغلوت :إنه لايثبت به الخيار» ذكر ذلك في 


.598 مسالك الأفهام: التجارة ة / أقسام العيوب ج ا ص‎ )١( 

تنه ان الأشهر في كفاية الأحكام: التجارة / أحكام العيوب ج ١‏ ص 4"28. وإلى الأكثر 
في مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 

(5) تقدّمت الإشارة إليه فى ص 7/. 


ل ادغ التائغ البيع بالبراء من العتويه زاك العام مس ا تت 610 


الجعد والتحمير والتبييض'", ولعل وصل الشعر مثلها عنده. 

بل قيل : (إنّه ظاهر التخرير والارشاد والدروس)'". وإن كان قد 
بناقش فيه : باحتمال نفيه من حيث العيب ردأ على ما يفهم ممّا عن 
المسيواط لايل لعل كلا ره ا واه يعقيا لكان جعيف :لبد يسن 

بل لعل ما في الخلاف كذلك ‏ لكن لم يحضرني فير تفع الخلاف 
عل من أضلك: 

«(و» على تقديره فلاريب فى أنّ 9الأوّل أشبه» بأصول المذهب 
وقر اعم [ة امال انسمل كرت غير قد لني كما ١‏ :مسال ليده 
ثبوت الخيار به على تقديره؛ بل لا يبعد ثبوت الخيار وإن لم يكن من 
فعل المولى ؛ لحصول الضرر على المشتري بذلك دون البائع. لعدم 
وجود الصفة في مبيعه في الواقع , والله أعلم . 


بقي «القول في لواحق هذا الفصل> 
إوفيه مسائل» : 
«الأولى» 
«إذا قال البائع: بع بعتك” بالبراءة» من العيوب «وأنكر المبتاع. 
فالقول قوله مع يميه إذالم يكن للبائع بيّنة» بلا خلاف يعرف كما 
)١(‏ الخلاف: البيوع / مسألة 1859145 ج 7 ص١2 .١١‏ 
(؟) تاج الكرامة ‏ المتاعر انق الفيي ع الااض 111 


ا 0 0 اج بالضمانع اص .١1١‏ 


+ 


غ58 


لل لي و و م م لوك ل لا ل ل ا ل جواهر الكلام (ج ») 


اعتر ف به يد 
اج 


لقوله َب : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أذكر»!"؛ إذ هو 
مدّع حتّى لو قلنا إنّه الذى يترك لو ترك ؛ لأنّ المراد به بالنسبة إلى تلك 
الدعوى نفسهاء وهو هنا كذلك, فلا ينافيه الفسخ حينئذٍ من المشتري . 

على اله للاييو قف على عدم دعوى النائم البر اهم يل نو ,فيحن 
مرحي ذا ١‏ انبعت البراءة تكفك فنا العسيم:» 

ولو كان مورد النزاع في حال العقد الواقع أمكن التحالف , كما تقدّم 
في نظائره . 

ولو كان كيفيّة الدعوى : استحقاق المشتري الفسخ والبائع ينكره. 
من غير ذكر سبب خاصٌء أمكن القول حينئذٍ بكون البائع المنكر . 

ولعلّه عليه ينرّل ما عن المبسوط من أنّه «قد يكون البائع منكراً ؛ 
كان يدعي المشتري ابتياعه السلعة وبه عيب , فيقول البائع : بعته بريئًا 
من هادا العديه قله أن جدلتة وان لمكن هل ؟ لأ داقن مدق 
وبه العيب, ثم يسقط الرد بالرضا بالعيب»*. 0 

ماك على راق البراء من امشعفاى الر د درفرينة اخخر كلام ل ان 
المراد نفي الاستحقاق باشتراط البراءة من العيوب. وإلآ كان من 
المسألة المفروضة في المتن» التي عرفت عدم الخلاف فيها وأنّه 





)١(‏ كالبحراني في الحدائق: البيع / أحكام العيوب ج ١4‏ ص .1١١‏ والطباطبائي في الرياض: 
)١(‏ تقدّم في ص 9؟5. 


لو ادقن البائع النع بال اءوامق: العيوتع انكر السنام:. بسي يب ع جسنت :6128 


عيسى لأبي الحسن نقْلاٍ ‏ المتقدّمة في المسقطات”_من وجوه. منها : 
أن المفهوم من سياقه أنّ إنكار المشتري لسماع البراءة وقع مدالسة 
- لعدم رغبته فيه وإلا فهو عالم بتبرّوٌ البائع , ولذلك ألزمه الإمام افد 
بالثمن . 

وكيف كان , فعن الشهيد في حواشيه أن «يمين المشتري هنا على 
نفى العلم»”". ولعلّه لأنها على نفى فعل الغير ء مضافاً إلى إيماء قوله فى 
خبر جعفر : «لم أسمع 90" إليه . 

وفيه : أنّ مرجعه إلى ما وقع عليه العقد ؛ إذ لا أثر للبراءة التي 

ون هنا كال ف التسك عن النيا وا ولي اث ا#اورريجلن ا د 
ليرا التدمن العيرنب ويافه مظلتا أزهاى الضيكة يصو الس سه 

وكدعوى التبرّوٌ: دعوى العلم بالعيب» أو الرضا به بعد العقد... أو 


وعن التذكرة : أنّ مثلها أيضاً دعوى التقصير فى الرد”". وفى 


.4 17 تقدّم في ص‎ )١( 

(') نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص .0١09‏ 
(7) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردّ ج ١‏ ص .١07‏ 

(0) السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص 5997. 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص ١؟١١5.‏ 


ل تت تت ل ا ا ا 


الفصالك الفرويعة فى القبار الأووي لاق كداز المي ا 

قلت : لعلّه فرّعه على القول ا الى فوريء كمأ صرّح به 

فى القزية!؟اعلن ها مهف إن قناء اشوتوالله اعلي.. 
المسألة «الثانية » 
«إذا قال المشتري: هذا العيب كان عند البائع» أو قبل القبض 

مثلاً إفلي رذه. وأنكر البائع. فالقول قوله مع يمينه4 بلا خلاف 
5 فيه'"؛ لأنّ المشتري هنا هو المدّعي . باعتبار مخالفة دعواه 
أصالة اللزوم ويترك لو نرك, فيكون البائع منكراً يقبل قوله مع يمينه . 

لكن (إذا لم يكن للمشتري بيّنة» وإلا وجب الأخذ بها 
إولا شاهد حال يشهد له4 يفيد القطع للحاكم بصدق دعواه ؛ مثل أن 
يكون العيب إصبعاً زائدأ أو قطع إصبع قد اندمل موضعه وقد اه شتراه من 
يوفنه ان ١‏ مسقيو لأ كان القواك قواله يا يفيف كينا ١‏ لد لو كناك كدر للك 
بالنسبة إلى إنكار البائع -كطراوة الجرح مع تطاول زمان البيع قبل 
قوله بلا يمين . 

7 إذا لم يفد القطع . فظاهر الدروس' وغيرها_ممّن قيّد القرينة 


.144 مسالك الأفهام: التجارة / لواحق أقسام العيوب ب اص‎ )١( 

(؟) غنية التزوعالبيغ /الفضل الأوّل من 2 717. 

3 لالع ل لخر الضمان ج اافن ال والتيدت: 0 بيع المعيوب 
5 بن القطان). ايع /في الصباج ‏ ١ص‏ ذه 

(6) كمسالك الأفهاء: التجارة / لواحق مياه العيرب - ج اص 508" ومجمع الفائدة -» 





5ل ببسب جوهاهرالكلام (ج”) 
الحشفة مرتين أو ثلا ثاً . 

ولأبي الصلاح في الكاني 7" ؛ لاكتفائه بحلب القضيب من أصله إلى 
رأس الحشفة دفعتين أو ثلا ثاً ويعصرها . 

وللصدوق في الفقيه "2 ؛ لاكتفائه بالمسح من عند المقعدة إلى الأنثيين 
ثلاث مرات » ثم ينتر ذكره ثلاث مرّات , وه وظاهر الوسيلة 0) 
والمراسم '؟) والنافع 7" وكذا الغنية 29 والسرائر 7" وغيرها " , 
وقول :اليوط 187 والناية 7 وإقارة ال 110 , 

وللمنقول من علم الهدى'" ؛ لاكتفائه بنتر الذكر من أصله إلى طرفه 
ثلاث مرّات . 

وكيف كان, فقد عرفت أنالم نقف عل ما يدل صريحاً على 
استحباب هذا القسم من الاستبراء في خصوص ما نحن فيه -أي الجنابة- 
فضلاً عمّا يدل على كيفيّته , ولعلّه لأنه لا فرق بينه وبين المذكور في البول 





. ١؟7/ص الكاني في الفقه: الصلاة / الفصل الأول من شروطها‎ )١( 
. 7١ص‎ ١ج من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث ذيل حؤه‎ )0( 
. الوسيلة: الصلاة / بيان الطهارة ص42‎ )"( 

(1) المراسم: الطهارة / ما يتطهر منه ص ؟” . 

(5) امختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص8 . 

03( الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص487 . 
(0) السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص117-15 . 

(8) كاهداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب الوضوء ص48 . 

(1) المبسوط: الطهارة / مقدمات الوضوء ج١‏ ص7١‏ . 

. ١١-١١ النباية: الطهارة/ اداب الحدث ص‎ )٠١( 

() اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية): في الوضوء ص8١١‏ . 
)١0(‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / استطابة الخلوة ص١7‏ . 


لوااذطى التشترى دوت العتا عه اباتع سس سس حب ع م مد الاناة 
بإفادة القطع -عدم اعتباره . 

واستحسنه ثاني المحقّقين «لأَنّ القرائن المثمرة للظنّ الذي 
لوكيكين قبل الشائرغ اغتيا ره يعد الحضير لهال قال واو سيا نين 
ذلك : التعويل على ما أثمر القطع واليقين في كلّ موضع ؛ كالشياع إذا 
بلغ مرتبة التواتر فأثمر اليقين»!". 

فلت : قد يظهر من إطلاق المتن والنافع'" والقواعد”" والإرشاد”“' 
الاكش دين ينين الظرة أ يفا 1.5 نه لخي مح البفيم شه لا انها 
-لو كان مع المشتري -انقلاب البائع مدّعياً باعتبار مخالفته للظاهر 
والمشتري منكراً لموافقته إِيَاهء فيقبل قوله مع اليمين, ولا ثمرة له 
حينئذٍ لو كان مع البائع ؛ لأنّ القول قوله بيمينه بدونه . 

واغن واس التييد :ران كا ن شاهد الحال للبائع لابدَ من اليمين ؛ 
أنه منكر وإن كان للمشتري فلا يحتاج إلى يمين ؛ لأنّ الحال تشهد له 
سق الفيت على الفقق كالكلة الا ديق له سيق العيب )1 ويه 
مالااوققى سبوا أراف الظلتى نهقه أو التاعى. + 

وكيف كان ء فيمين البائع على نفي العيب إذا كان مختبراً للمبيع ' 0 
مطلعاً على خفاياه قبل البيع , لا على نفي العلم بلا خلاف أجده؛ بل 2 


جه والبرهان: المتاجر / في العيب ج 8 ص 37]. 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج 4 ص 500. 
7 البخصر الدادم التجارة / لواحق البيع ص .١2١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص //7. 
(؟) إرشاد الأذهان : المتاجر / في العيب سج ١‏ ص 7/ا؟. 
(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 000. 


8 ام ا ا 7 ا ا يعدم يكل فو الكلد (820 112 
فى الرياض : «قولاً واحداً»'". ومقتضاه: عدم الاكتفاء به لو حلف 
لالك ووو لأ يكتردى تانوقيا ناكا وصيرا مني 

أمَا إذا لم يكن قد اختبره , فقد يقال :إن له الحلف على القطع ؛ عملاً 
بأصالة العدم بناءً على ظاهر السلامة , كما يحلف على عدم النجاسة 
فى الماء استنادا إلى اصالتها . 

ش وغ التذكرنة1" والعييقة "ا وغيرهيا :8 الاكفاء حيسد بلقن العليه 
وفي المسالك : «وهو حسن ؛ لاعتضاده بأصالة عدم التقدّم , 00 
المشتري إلى إثباته»'”. 

قيل : «ومعناه أنّ هذا الحلف لا يسقط الدعوى بالكليّة, بل لو ظفر 
يعن اقيق اذافيا وسست يرود جد لت خضا نتن او التو لد فى 2ل 
لفيا لقو راع تريب انقلا اكت :لاك ممه اندر الاك لتقي ان 
المعترى تيلف فيد اياك الارفى 1 

قلت : وهو متّجه بناءً على عدم الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في 
الضورة الولى ؛ إذ لا أثر للاختبار وعدمه في كون حقق المدّعي اليمين 
على نفي العيب أو نفي العلم . 
)١(‏ رياض المسائل: التجارة / في العيوب ج / ص 59/8. 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص .5١١‏ 
(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 005. 
)غ اموا لمجا 0 00 


(1) مفتاح الكرامة: يي 0 ,6٠‏ 





لو ادعى المشتري حدوث العيب عند البائغ ‏ .ل سس يت 8ق 


فالمتّجه : اتّحادهما فى الحكم, وأنّه يكفى فيهما معاً اليمين 
على نفي العلم ‏ حتى إذا كان الجواب بنفي العيب ‏ ويكفي ذلك في 
نفى استحقاق المشترى الردء الذي يشترط فيه معلوميّة السبق 
ولو بطريق شر عي . 

فقا ل عطكدا رزقان عتما له اعفان جيعد فق تر واف السيعنا 

هذا كلّه إذاكان الجواب بنفي العيب . 

أمّا إذاكان الجواب بدلا يستحق الردٌ عليتَ بهذا العيب» فهو جواب 
العسوظ !دمن غير جاعة إلى فى العيب اى العلمي.: 

وما عن النهاية'" والسرائر””: من إطلاق أَنّه كان على البائع اليمين 
اننا قبا عه ميحيها لعي فية دمر لهاو عور لك 

كنا أن نا عق أن على من الدنران لاعن البائغ السحوت عبيد 
المشتري؛ أحلف المشتري إن كان منكراً!»!* منرّل على المقام أيضاً 
فتأمّل جيّداً. 

ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل» ولو انكر سبق 
)١(‏ المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص .7١‏ 
(1)النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص .١101-١00‏ 
(*) السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج ؟ ص 197. 


(0) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في العيوب ج 0 ص .١175‏ 


1 
اج 
1 


555252522227 55ت 2 ا اا ا 1 اا اا 2 جواهر الكلام (ج ») 


العيب لم يقبل إقرار الوكيل عليه . وكان للمشتري الردٌ على الوكيل إذا 
كان جاهلاً بالوكالة ولم يتمكن الوكيل من إقامة البيّنة على وكالته 
وإقرار الموكّل بها لا يجدي في جواز الردَ عليه . نعم كان للوكيل تحليف 
الموكل على نفي العيب ؛ دفعا للظلامة عن نفسه . 

ولو أنكر الوكيل -المجهولة وكالته سبق العيب , حلف على النفي ؛ 
قتعا الغزاعة عن نمف فا و بلكل ود عليه : 

وفى واو ةعيفر على الموكل :وكيا عمساو »على أن البمين 
المردودة كالاقرار فلا يرد : أو كالبئئة قرت 

ورثما أشكل"" بناء الوجهين على ذلك : بن البيّنة على سبق العيب 
غير مسموعة من الوكيل على الموكل بعد إنكاره السبق ؛ لأنّه معترف 
بكون المشتري ظالماً . 

وقد يدفع : بأنّ المراد كونها كالبيّنة من الرادّ, لا من الناكل . فهي 
حاكمة عليها. لكن في اقتضاء ذلك جواز الردٌّ من الوكيل نظرء نعم 
للمشتري الردٌ بها بعد اعتراف البائع بالوكالة . 

أو يقال: بأنّ إنكاره لسبق العيب على وجه الاستناد إلى الأصل 
بحيث لا ينافي ثبوته ولادعوى ثبوته , كأن يقول فى الجواب : لاا حق 
العا مو بجي هده اللدعوى إذ انين :في المبيع عيب اللإاكان ألرد +: 
فلا يمتنع حينئذٍ تخريج المسألة على القولين, والله أعلم . 





الأرش وطريق معرفته حي ل تي ست 2 1 87 8 
المسألة «الثالثة 4 

!ذا آراةالمقدرى اكد الأرض عيية كن لطر معرفقة: 

أنه «يقوّم المبيع صحيحا ومعيباء وينظر فى نسبة النقيصة من 

القيمة, فيؤ خذ من الثمن بنسبتها» أي ما بين القيمتين ؛ لأنّه هو الذي 


فات عليه بسبب العيب . 
لا انه يؤْخد تفاوت ما بين القيمتين» وإن اطلق في ال 0100 


ئن 


وعنبا انق رققن القزدماء 150 للق | :ا سحي تتزيله فل كتوق الشفق 
قيمة المثل لا مطلقاً؛ وإلا جمع في بعض الأحوال بين العوض * 
والعووظ ونه وى كش رس ول 21 وقا ولا بجعم بين الوط 7 
والفعوض اواو 
غلى أن النواة حير ما قاف عله بيت القبيه لاقيرة يها اعد 
علنين اوغيق فقيو أوقين دلقن والذى فاك عليه نسييه انث كرتا 
مضافاً إلى ما سمعته من الصحيح أو الحسن السابق » المراد من قوله 
فيه : «ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك»!“ 
ما سمعته قطعاً ؛ وإلا لم يكن وجه للتقيبد بالثمن ,كما هو واضح . 


ل ا ا ل 
أبواب أحكام العيوب ح ١‏ لاض 11 

) ؟) كالمفيد في المقنعة: التجارة ع للرد ص 053 ى /اؤة: والشيخ في النهاية: 
المتاجر / العيوب الموجبة للرد اج اص 00١1و0ا16,‏ ونقله عن والد الصدوق فى مختلف 
الفيعةالاقاجن /اقى العيوف ع وض 1315 ' 

(؟) أرسله في مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 179]. 

(غ) تقدّم في ص 17]. 


601 ع ع ل ا ص رن للفو افن الكادة ( 12 

وحينئزٍ فما عن بعض الجمهور : من أن الأرش نقص قيمة المعيب!" 
من الأغلاط . 

نعم , هو متّجه في الأرش بالنسبة إلى الغاصب ونحوه, بل وإلى 
ا ا مثالا -وكان قد تعيّب في يد المشتري عيبأ 

٠ 0‏ فإنه باعاسين شاوت ما دق التسين لسن امم 

بالنسبة مع احتماله ؛ لإقدامه على الضمان بالثمن .إلا أن الأول أقوى . 

وعن الشهيد في الحواشي أنّ «الأرش يطلق بالاشتراك اللفظي على 
معاى خر حي 4 لتق لقي لعفا 3 ادس و على تيك شيو الى يد 
المقدّر الشرعي . ومنها : ثمن التالف المقدّر شرعاً بالجناية, كقطع يد 
الفعدييومتها ؛ اكت الامررن :من التقدان الشترعى والأوقن زهو عالق 
وعدا ره القاضين 7 

نمّ إنّ الظاهر مراعاة القيمة حال العقد ؛ لأنّ النمن يومئْذٍ قابّل 
المبيع . وهو وقت دخوله في ملكه ووقت استحقاقه الأرشء لا يوم 
القبض باعتبار أَنّه يوم دخول المبيع فى ضمانه , ويوم استقرار الملك ؛ 
لأنه لادخل لذلك فى اعتبار القيمة . 

ومنه يعلم ضعف احتمال”" أقلّ الأمرين من يوم العقد إلى يوم 
5“ مغني المحتاج: ج ١‏ ص 7. 
ل ا ات يد المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 4؟] 50؟غ. 
0( ) احتمل ذلك العلامة في القواعد: ا *تدص 7١‏ ول ويلوح الميل إليه 


ع 0 00 6+ سد انظر 





الأرفق وطررى رقم صصح يد يا بي ب ا ا نم 0117 


القبض ؛ لأنّ القيمة إن كانت يوم البيع أقل فالزيادة حدنت في ملك 
المشتري. ولأنّ يوم البيع وقت الاستحقاق, وإن كان يوم القبض أقل 
فالتقص من ضمان البائع ؛ لأنّه وقت الاستقرار . 

ولع اعمال كون اذا عدن القنيمة بال امشحتان الارشن 
-باختياره ‏ أو بحصول المانع من الردٌّ أولى منهما ؛ لأنّ ذلك الوقت هو 
وقت استحقاق الأرش ؛ إذ قبله كان البائع'" مخيّراً بين الرد والأرش , 
فهو غير مستحقّ على التعيين, ولذا لا تشتغل به ذمّة البائع حيئئذ 
بخصوصه إلا مع أحد الأمرين . 

ولواكان العي الدى يراد ارشهيعا ندا ردن الغبار يلاد بجماة 
على الشتحفاق الأرشى ب فالمتخه م لاحظة القيمة شرم حتراه ا وحانل 
تعيّن استحقاقه بالاختيار أو التصرف مثلاً, فتأمّل جيّداً . 

ويعتبر في المقوّم : العدالة والمعرفة والتعدّد والذكورة وارتفاع 
التهمة ,كما نص عليه فى الدروس'" وغيرها'". 

إل ايع ابعنا نعلي أل اللقويم عوراب القيادقبالة يعزو يمضه 
من نظرء خصوصاً مع تعذّرها وانحصار المقوّمين في فاقديها . 

وعلى تقدير الاشتراط فالمتّجه حينئذٍ عند التعذر : الرجوع إلى 
الصلح بما يراه الحاكم , كما أَنّ المنّجه هنا : سوال الحاكم ممّن يتمكّن 


(8) الففيير :نايك إغذاء المقدرق: واعير فى عاتن النضيدة إلى «(المسترى دل «البائع»: 
)0 الدروس الشرعية: الخيار / درس للدت اضن 184 
ج 6١ص‏ 1750. 


اماج بت ب بت ا 22 يي جواهر الكلام (ج ») 


من التتؤتين وإن لم يجمعوا القرا :ةلكر وهاي رصيرة فى سكفه: 

وأمّا احتمال التعطيل حتّى يحصل مقوّمون جامعون للشرائط , ففيه 

كما أَنّ احتمال الاقتصار على المتيقّن _ونفى الزائد بأصالة البراءة - 
فيه ضرر على من له اللارش «#ؤ الاولى ما ذكرنا. 

كما أَنّه يمكن أن يقال: «إن اختلف أهل الخبرة في التقويم» أو 
اختلفت القيم لأفراد ذلك النوع المساوية للمبيع -فإنٌ ذلك قد يتفق ولو 
نادراً ‏ يتعيّن الصلح أيضاً أو الاقتصار على الأُقلّ ونفى الزائد بأصل 
البراءة» أو الرجوع إلى القرعة, أو التخيير للحاكم ... أو نحو ذلك ممّا 
بظيى سق عقا د كدرو فى تعا رضن الما راك 

لك المفيز 0 والمصئف!") والفاضل”" والتنييل 5 والعمككه نا 

1 المقلعة التحارة 7 السيونة الموجية للرة عن 0417 

(؟) هناء وفي المختصر النافع: التجارة / لواحق البيع ض .1؟١.‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١١‏ ص ,٠٠١‏ تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب 
ج ١‏ ص 518 قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ؟ ص 7/0 

(4) الدروس الشرعية: الخباز درس -1؟ ع 8ض 188181 اللمعة الدممفنة: الاجر / 
الفصل التاسع ص 48 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع ج اص 0. 

(5) الكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج 4 ص 755, وفوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ١‏ ص ٠11‏ والميسي في الميسيّة على ما نقله في مفتاح الكرامة: المتاجر / 
في العيب ج ١4‏ ص 457 -477. 

)١(‏ كابن القطان في معالم الدين: البيع / في العيب ج ١‏ ص 708 والطباطبائي في الرياض: 
التجارة / في العيوب ج ش/)ص 511. 


الأرش وطريق معرفته موي يي ب ا ا ا ل ا ع و ع يي 05107 


الذي هو هنا عبارة عن قيمة منتزعة من مجموع القيم» نسبتها إليه 
كنسبة الواحد إلى عدد تلك القيم , فمن القيمتين نصف مجموعهما . ومن ' 
الثلاث ثلثه ... وهكذاء حتّى يكون عملاً بالجميع في الجملة ؛ وذلك 5 
لانتفاء الترجيح لقيمة على اخرى . 

فالمرادهن الرسط ديز القمة المعوفظة ميق الجميع معيت 
لكتكوو الرمواحدة أقوي متها الى اخرى لآ الرميعط بالبعتى المتساق» 
ضرورة انتفائه في نحو القيمتين والأربعة ونحوها مما لا وسط لها. 

وحاصله : مراعاة نقيصة كل قيمة وزيادتهاء فلو قرّم صحيحاً مثلاً 
باثني عشر ومعيبا بعشرة, وقوّمه اخر صحيحا بثمانية وخمسة معيباء 
كان تاوت يده ميم ا ربنة: انلق لعي عبار لك نين 
لفقي تتكون قمع صحيى عه ورووانها رك فيس نيعي ناا 
خمسة: فتقسشم أيضاً بالنصف إعمالاً لهما فيكون قيمته سعيباً سبعة 
ونصفاً. فالتفاوت حينئذٍ بين قيمة الصحيح والمعيب المنتزعتين الربع : 
تكد اهن لتم 

وهذا معنى قولنا: يوْحْذْ من القيمتين نصف مجموعهما. ومن 
النلاث ثلنها. محافظة على ذلك . 

وكذا قول بعضهم - في طريق ذلك بوجه أسهل من الأوّل ‏ : 
الجبوالت ماران المعا ن مسيدر حك ويا 
من الثمن ”© , 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / لواحق أقسام العيوب ج * ص 50١-٠١‏ رياض المسائل: 
التجارة / في العيوب ج 8 ص 559. 


بل هو بعينه الرجوع إلى نصف مجموع القيمتين ؛ ضرورة كون 
الاسم كالنصف مثلاًء فالنسبة بين العشرين والخمسة عشر مثلاً هي 
النسبة بين العشرة والسبعة ونصف , والنسبة بين السثة والثمانية كالنسبة 
بين نصفيهما كما هو واخ ضح ء ومرجع الجميع إلى ما ذكرنا . 
نعم . يحكى عن الشهيد طريق اخر للجمع بين القيم -بل عن 
إيضاح النافع : أنّه الحقّ'' ‏ وهو «أن ينسب معيب كل قيمة إلى 
3 صحيحها . ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع بنسبة القيم . كنصفه 
إن كانتا اثنتين وثلنه لو كانت ثلاثة ... وهكذا»!". وهو قد يتحد مع 
الطريق الأوّل, وقد يختلف . 
ولعو كل هضور 
الأولى : أن بكداك اليد يميق ا ن قالت إحدى البيّنتين : 
إن قيمته اثنا عشر صحيحاً وعشرة معيباً. والأخرى : وا هيه 
وخمسة ؛ معيباً, فالتفاوت بين مجموع الصحيحتين ومجموع المعيبتين : 
وكذا إذا اخذت نصف مجموع الصحيحتين وهو عشرة؛. ونصف 
باجمو ‏ المعيبتين وهو سبعة ونصف , يكون التفاوت ربعاً أيضاً. 
ال اي ا )اص 478. 
؟) حكاه الشهيد الثاني بلفظ القيل كاله «وهذا الطريق منسوب إلى المضنف: وصنارتة هنا 
- أي اللمعة - وفي الدروس ل 0 عليه». انظر 0ه ابهية. 0 ا 0 


الطهارة / في سن القل ل ب بسب 881 
كما يظهر من كلمات الأصحاب ء فتقول حينئلٍ : 
بحصول البراءة الذي هومعنى الاستبراء الجمع بين الأخبار من الأمر بنتره 
ثلا ثأئمٌ إن سال حتّى بلغ الساق فلا يبالي في خبر حفص بن 
امك ى (1) 

زلن الامر عضي الد كرشن أضلة إن رابيه فاؤادظ صر نه بو مره 
كما في حسن ابن مسلم ''' » وعن مستطرفات السرائر 7" أنه رواه عن 
كتاب حريز. 

ومن قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الملك بن عمرو: (إذا 
بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات وغمزما بينها ثمّ 
استنجى , فإن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي »'؟ على أن يكون ضمير 
« بيهها » راجعاً إلى الأنشيين للقرب ونحوه, وأمَا احتمال رجوعه إليهما مع 
المقعدة -على إرادة غمز ما انتهى إليه خرط المقعدة ؛ فإنْ ذلك بينهها حقيقة , 
ولغمزه زيادة مدخليّة في إخراج المتخلف كما هومشاهد يبعده أنه لم يقل 
أحد بوحوبهة . 

وقول النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في خبر الكاظم مسنداً له عن آبائه 
(5) ديت الاحكام : الطهارة / باب ” ح؟ ج١‏ ص77 , الاستبصار: الطهارة / باب 78 ح١‏ 

ج١‏ ص48 » وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح” ج١‏ ص 3٠١‏ . 
(؟) الكاني : باب الاستبراء من البول ح١‏ ج ص١‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب م 

ح١٠‏ ج١1‏ ص58 ء وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص 73١90‏ . 


(') مستطرفات السرائر : ح ١‏ وذيل ح١؟‏ ص4 و5/ . 
(4) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١‏ ح0ه ج١‏ ص١7‏ » الاستبصار: الطهارةٌ / باب 5ه ح١١‏ 


ج١‏ ص ؛ ؟ » وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج ١‏ ص .7٠١‏ 


الأرق وطويق هع قف . سمس يت سس حي ل ل و و بت 5117 

وعلى هذ كرو السييد د خة شاوف الاوك بوه ادي ور لقا 
وهو ثلاثة أثمان» ثمّ يقسم ذلك بالنصف ؛ لأنّ الفرض أنْهما قيمتان, 
فيكون نصف سدس وثمن ونصف ثمنء ثم يسقط ذلك من الثمن ء فإذا 
كان هو اثني عشر سقط منه ثلاثة وربع التي هي نصف السدس وثلاثة 
عاق أ نيدت ونس 

ونا كانك القنه كلالتع احذاهاء كالارلىووالثايه عدر صعيها 
ولقافئة معدا برو النا ليه قا ننه صحيحا وسةة ممما بالدلى الول كون 
التفاوت الخمس ؛ لأنّ مجموع القيم الصحيحة ثلاثون , والمعيبة أربعة 
وعشرون. فالتفاوت سثة هى حصن ٠‏ فيرجع بخمس الثمن وهو اثنان 
وخمسان من الاثني عشر . 

وعلى النائى وبحم م اللعن ره الدازيتن الالنى عتسن, 
وخمسه وهواثنان وخمسان, وربعه وهو ثلاثة , فيكون المجموع سبعة 
ولسمسييق ٠‏ فيسقط من الثمن ثلثها وهو اثنان وخمسان وثلث الخمس : 
وبه يزيد على الأوّل. 

وقد يتحدان, كما لو كانت إحدى القيمتين اثني عشر صحيحاً 
وار افعيبا جو خرف كيه رائكا دفعيبا :فار اللقاووت التلقاة 
على كز مهيا يركذا ل كافق الاوك مت معينا والقائنة ثاذنة عيبا #قان 
القاوت الس على كر متيف اد كانت الارل قبا سمحي والفسادة 
أربعة , فإنٌ التفاوت الثلث على كل منهما . .. وهكذا . 

الغيوزة الناية: اماتتقق فيذة الفعيدة وتكملك المغية فلو كانث 


قيمته اثني عشر صحيحاً عند الجميع , وقيمته معيبأ بعشرة عند قوم, 


مسي ع ع ع ني ع صن واف كاده 12 
وسنّة عند آخرين. 

والطريق على الأولى : تنصيف مجموع قيمتى المعيبة ايد إلى 
الصحيحة , ويسقط من الثمن بالنسبة وهو الثلث هناء او تضعًّف 
الصحيحة ويتسب المجموع إلى المجموع : وهو هنا الثلث أيضاً. 

وعلى ما ذكره الشهيد : يجمع السدس والنصف من الثَّمنء ويسقط 
عقه وه التلس فنا ارقن . 

وكذا لو كانت القيم في المعيب ثلاثة ؛ بأن قالت القالثة : إِنّ قيمته 
ثمانية معيباً: فإنّك إن كبرت الصحيحة”", أو أخذت ثلث مجموع قيم 
العدة سهد ال المتحيكة: او عجفت الى و انسفن و الملت 
وأحقطت التممى التمن كان القاوت التلث نضا . 

الصورة الثالثة : أن تتّفق قيم المعيبة دون الصحيحة , بأن كانت قيمته 
ملكتتزقيي علد ليوو ندادة عيحيت أ خلد قوع وعشر خقد ا خوين: 
واللفاوت التلك إن ضكنت المحيية وتسيتها إل متجموع التيمين» أو 
الاك سف اسحيعتين وقييقة الى اليه 

وعى بالذاكره العهيد يجمع التقا وت وهوالربع والخمسان -وهي”" 
من الاثني عشر المفروض كونه تمنا : اربعة واربعة أخماس ثم تسقط 
نصفهما من الثمن وهو ثلاثة ونصف وخمسان., وبه يحصل الاختللاف 
بين الطريقين . 

ولو كانت القيم ثلاثة -بأن كانت الثالئة ائتى عشر ضحيحاً ضار 


)١١‏ أي كوّرتها ثلاثاً. 
)١‏ أي الخّمسان. 


ل يس يبسسينة 


اللقاوت محسي و سواء الخلا تل ضوع الفديدة وسو عبر 
وتمكه ل المع او طقف العرعة خلانا مسكوع نه نه اس 

أمَا على ما ذكره الشهيد تجمع”" الربع وهو ثلاثة من الاثنى عشر 
والحسنين ريقو اروعة واريقة اما سن وبو اانسن وسو يب ون 
المجموع ثلاثة عشر وأربعة أخماس » فيسقط ثلثها من الثمن وهو أربعة 
وتله ومن :ولك الخمس يو الى غير لقهعا ليش علية وعد 
الاحاطة بما ذكرنا . 

نعم , قد يشكل ذلك كله : بأنّه لا دليل عليه , وقاعدة الجمع بين 
اليتنات يمكن منعها . 

فالمتّجه حينئذ ما ذكرنا من القرعةء أو الاقتصار على الأقل ... أو 
كد د القرمقا مهف الداس لأ يقاو قولب القوعة فيه مو قد 

ومع تلك القاعدة, فالأولى : ما ذكره الشهيد من إعمال كل 
من البيّنتين ببعض ما قامت عليه من التفاوت على وجه لا يفضل 
احدهماعن الآخر #ضرورة كوه هو الذى اخعلفة اليتدات فنية: 
والخريم د 


لا أنه حصت رن مين المكير ‏ اجعاطي مسي 1 


11 


الطريق الأوّل إذ هو ليس جمعاً فيما اختلفت فيه البّنات من التفاوت . 000 


الذي هو'"' مقتضى أحدها الثلث مثلاً ومقتضى الأخرى الربع مثلاً» بل 
امف التهيدة العرى علو هذه الكلية. 


87 اسسمم يع اي يت سكي انظ أن الكادم الغ 07 


اللائق _بعد القطع بانحصار التفاوت في أحد الأمريرة و ولب :بعلم يه على 
الخصوص - تنصيف مقتضى كل ون الجدين والحكم بكونه الأرش ؛ 
اعمالاً لكل منهما فى التصف» فتامل جيدا . 

الله ٠1١‏ ف .جقالية لي كدر ركد وضانا هاسع ور سد 
عبدالله بن عمر الوارد فى الأضاحى .ء قال : «كنّا بمكّة فأصابنا غلاء فى 
الأضاحي , فاشترينا بدينار ثمّ بدينارين ثم بلغت سبعة, ثم لم توجد 
بقليل ولا كثير» فوقّع هشام المكاري إلى أب الحسن لَىْةٍ فأخبره 
بما اشترينا وأنا لم نجد؟ فوقّع اكد : أنظر إلى الثمن الأَوّل والناني 
والثالث فاجمعوا ثمّ تصدّقوا بمثل ثلئه»7". 

وقد عمل به الأصحاب في محلّه . بل قالوا: الضابط أن تجمع 
القيمتان أو القيم ويتصدّق بقيمة منسوبة إلى القيم بالسويّة , فمن الثلاث 
الثلث . ومن الأربع الربع ... وهكذا”!", واقتصار بعض”" على الثلث تبعأً 
للرواية وإلا فالمراد ذلك , وهو قريب إلى ما قلنا به'*. 

بل لعل اختلاف البيّنات هو تعدّد القيم باعتبار تفاوت الرغبات, 
فيكون كالشيء الواحد الذي له قيم متعدّدة , ومقتضى العدل الجامع بين 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحيجّ / باب الأضاحي م 5١077‏ ج ؟ ص 497, تهذيب الأحكام: 
الحجّ / باب ١١‏ في الذبح ح اج ص م5١,‏ وسائل الشيعة: باب من ابواب الذبح 

(؟) جامع المقاصد: الحج / في الذبم ج “اص 505 مسالك الأفهام: الحجج / في الذبيح ب ١‏ 
ص .5١5١‏ 

2 “لمان قيما تقدّم في يع ال طيحة من كتاب الحج. انظر شرائع الإسلام: ج ١آاصض‏ 051 


الأوافل اوطريق عفر لقف ...سي مب يس يي م ع ديت عير نمت يعني 8817 
حي المشتري والبائع هو ما ذكره الأصحاب وتضمّنه الخبر المزبور, 
فليست المسألة حينئذٍ من تعارض البيّنات كي يجري فيها حكمه . 

وأو كاق النمن عروضا: استحق المشتري قيمة نسبة التفاوت 
نفع كما ألذ لو كاك تقد ا ل مستعق الأرش فى خصوصض ما مه 
63 التحتيى: كو الأرى رمن القزا ناك فالتمن يز ملك البنائة 
على كز جال. 

ولو كان العيب في النمن وكنان عيروضاء افعو البائع على 
المشتري قيمة نسبة التفاوت من المبيع . فمع فرض كون التفاوت 0 
النصف استحقّ عليه قيمة نصف المبيع . 0 

وفك يع اهتهجو علية: تثاوت نامي الصمخةرالميب: 
ولا جمع هنا بين العوض والمعوّض عنه بحال؛ لآنّ الغابن إن كان هو 
المشتري فالأمر واضح ء وإن كان هو المغبون فليكن كذلك في الثمن 
وأرشه ؛ ضرورة أن ارس لسن قو عابرا المعيت يميق رصد: 
صحيحاً , وهو الغبن الأول الذي قد أقدم عليه . 

وفيه : أنّ مثله يأأتي في عيب المبيع , مع أَنّك قد عرفت أَنَّه يرجع 
على الثمن بنسبة التفاوت . 

ودعوى: الفرق بينهما بكون الثمن قيمة للمبيع بعد أن تراضيا عليه , 
فيكون التفاوت بالنسبة , وملاحظة القيمة الواقعيّة إنما هو لمعرفة قدر 
التفاوت . 


يدفعها : أنّه كما أن النمن قيمة للمبيع بالتراضي , كذلك المبيع قيمة 


ودر ا أن الا م اع 10 


للثنمن لذلك 1" 

فالأولى : ملاحظة النسبة في كل منهماء فتأمّل جيّداً. 

المسألة «الرابعة » 

«إذا ع لم بالعيب» بعد العقد «إولم 5262 لم يبطل خياره 
ولو تطاولء إلا أن يصرّح بإسقاطه» أو يحصل ما يقتضيه ممّا عرفته 
فيما تقدم ؛ إذ هو على التراخي على المشهور'", بل ربّما ظهر من 
حير اداع عي لدجو در الخادت 000 1 

وفي المسالك : «أَنّه المعروف في المذهب ولا نعلم فيه خلافاً؛ نعم 
جعله في التذكرة أقرب , وهو يشعر بخلافه , لكن لا نعلم قائله نما 
خالف فيه الشافعي فجعله على الفور. وهو محتمل إن لم يثبت الإجماع 
بتفريبٍ" الدليل السابق في نظائره»). 

قلت : الاستصحاب وإطلاق الأدلة بل ظهور بعضها إن لم يكن 
صريحه ‏ ينفي الاحتمال المزبور. فضلاً عن الإجماع المذكورء وإن 
كان هو قول ابني زهرة وحمزة في الغنية! 9و4 الوسيلة''. بل نفى 





10 الفووثة:ظاغر المقيطة التتارة /القروني التسوحنة انراد تة؟و و البسزاترالستاهر 7 
العيوب الموجبة للردٌ ج ؟ ص 558, وصريح تذكرة الفقهاء: البيع / خيار العيب ج ١١‏ 
ص ,1١‏ والدروس الشرعيّة: الخيار / درس فيه #اخحن 18١‏ . 

0 ينظر مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العيب 43 ص١‏ 5غ وكفاية الأحكام: التجارة / 
احكام العيوب ج ١١ص‏ /ا/. والحدائق الناضرة: البيع / أحكام العيوب ج ١‏ ص ١77‏ . 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / لواحق أقسام العيوب ج 7اص 7١5‏ 7.". 

(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص ؟؟5. 

.1035 الوسيلة: البيع / الردٌ بالعيب ص‎ )١( 


حك الفيبالغاوة يقل القة: ٠‏ سحيب حم م ب و تم سين 8016 
الخلاف عنه أَوَّلهما . 

إلا أنه غريب . فلا ريب حينئذٍ في التراخي .كما أَنّهِ لا ريب في أَنّ 
(له فسخ العقد بالعيب سوا كان عاضر ضاف فا 
للمحكي عن أبي حنيفة من اشتراط الحضور'". 

المسألة «الخامسة » 

وإذا عدت لعي ود العقه وقل القبطي: كان للمغترن رد :4 7 
قطعاً وفى الأرش تردّد» وخلاف, قد تقدّم الكلام فيه سابقاً في 
التسليم”". 

«ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقى حدث4 العيب « كان 
الحكم كذلك فيما لم يقبض» لأنه مضمون على البائع, واتّحاد 
المت رعق التوقي ان كمي لا بكو له الأقهار على رد 
فوا لاقورطى + اننا عر فيه لضا فل لمعيب سبي اله 3 اميسال 
من واد واحد. 1 

لكوفى الما لف فقا ا لسر تنا سيل مهو ا الاتمصار عرد 
الععب بن ا إل ميت نر ور لعب العا داف امن 
ودوك جين كان اك موقن مشاهر ١‏ رحدو دان هن د ال 
دون المقبوض»!*. 
)١(‏ حلية العلماء: ج 4 ص 57 الشرح الكبير: ج 4 ص 41 
(؟) في ص 1917... 


) ") فى ص ...41١‏ 
(4) مسالك الأفهام: التجارة / لواحق ق أقسام العيوب ج ع اص 5061-7605 


اي ا 2 جواهر الكلام (ج ») 


وؤقيةة ا نكضوردة العيب في غير المقبوض مقتض لجواز ردّه في 
الجملة» لاردّه وحده ؛ لأنٌ كون المقبوض غير مضمون لا يمنع رده كما 
لا يقتضيه . فيبقى مقتضى اتحاد الصفقة الذى هو عدم جواز تبعيضها 
إلا بالتراضى _بحاله من غير معارض . 

بل لو أراد المشتري رد الجميع ولم يرض البائع إلا برد المعيب 
وحده لم يكن له ذلك ؛ لأنّ المعيب يرد بعيبه الحادث فى وقت كونه 
مضموناً, والباقى حذراً من تبعيض الصفقة ,كما هو واضح . 

«و» أن إما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء 
الخيار”" لا يمنع الرد فى الثلاثة4 لأنه مضمون على البائع فيها, 
فلا ينافى الخيار الثابت فيها, كما أنّه لا يمنع الردٌ بالعيب السابق ولو 
فيما بعدها ؛ لما عرفت من أن ثبوت الخيار به على التراخي , والحادث 
لا يصلح مانعاً له بعد أن كان مضموناً على البائع . 

نعم , ظاهر العبارة أَنّه هو لا يوجب خياراًكما حكاه أَوّل الشهيدين 
عنه في الدروس”", قال : «وهو ينافي حكمه في الشرائع بأنّ الحدث 
في الثلاثة من مال البائع مع حكمه بعدم الأرش فيه»”". 

ركاه بريد: أَنّهِ إذا كان مضموناً على البائع كالجملة لزمه الحكم 
)١(‏ الأولى إضافة «ف»بعدها. 

١(‏ و”) الحكاية وإن وقعت في الدروس. إلا أن العبارة التي بعدها ذكرت في اللمعة, وإذا أبدلت 
كلمة «الدروس» ب«الدرس» كما في عبارة الروضة - ينسجم المطلب ماما انظر الدروس 


الشرعيّة: الخيار / درس 57١‏ ج ا ص 5888, واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الشالت 
ص .١١9‏ 


حكم الفيب العاوة عه العقة ١‏ يع حت ع ع عم عب بح عي تسن :8 516 


فظن العرع الناتكه او الكو نف وين ال كنا ما العمل 
اج 
بقتضي الرجوع بمجموع عوضها وهو الثمن . - 


ومن هنا كان خيرة الشهيدين'" والمحقّق الثاني'" وغيرهم'" أنّ له 
الردّ بالعيب الحادث؛ بل صرّح بعضهم بأنّ له الأرش إن اختاره!؛ إذ 


هو باعتبار ضمانه على البائع كالعيب السابق , وهو المنقول عن شيخ 
المصنّف نجيب الدين بن نما!, فيكون له فى الثلاثة حينئذٍ الخيار فى 
الرد من - جهتين » ولا مانع ؛ لآنّ علل الشرع معرّفات يمكن اجتماع كثير 
منها في وقت واحدء كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن 
إذا اجتمعت فى عين واحدة قبل التفرّق . 

ال ساس و وا وي 
ا 

وقد تقدّم فى العيب قبل القبض" ما يظهر منه المطلوب هنا ؛ 
' الدروس الشرعيّة: ا ه في الهامش السابق). مسالك الأفهام: التجارة / لواحق أقسام 

العيوب ج 7 ص 1 0 


(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص .١118‏ جامع المقاصد: المتاجر / في العيب ج ] 
ص 017"؟. 

(") كالعلامة في القواعد: المتاجر / بيع الحيوان بج ١‏ ص ."١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: البيع / بيع الحيوان ج ٠١‏ ص ,5١0‏ إيضاح الفوائد: المتاجر / في الخيار 
ج١1‏ ص 458. الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 51١‏ ج ”اص 550, الروضة البهيّة: 
المتاجر / الفصل الثالث ج ”ا ص 530. 

(0) نقله عنه الشهيد في الدروس: الخيار / درس 5١٠١‏ ج ”اص 188. 

...145 تقدّم في ص‎ )١( 
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سح شي و ع ل ا عو م ونح تو اقل الكللام (ج 8 1 
لاتغا هداق كله الذ ليل قياتى فى الارش نوالية عونك ما مسمفلة 
3-6 ار 

وقد ضير اند الأسل اللمود ولا معاوض الوسوى 
ما دل على أنّ التلف في الثلاثة من مال البائع, وهو ظاهر في 
الانفساخ , وألحق به العيب » إلا أنّ الإجماع على عدم الانفساخ به, 
فيمكن أن يكون المراد بكونه من مال البائع : أنّه إذا فسخ المشتري 
بخياره _الذي هو الثلاثة تستقر غرامة العيب على البائع , لا أنّهِ يرد به 
أو أنّ له الأرش ؛ للأصل السالم عن المعارض . 

ول مففن :للقيو لت قذل القكى 11 الأارنن له عندة | مضا : 
وأمًا الود به فلعلّه للإجماع ونحوه. وبذلك يرتفع التنافي عن كلام 
المصئّف , والله اعلم بحقيقة الحال. 


المسألة «السادسة» 
«#روى» إسماعيل «ابو همام» بن همام في الصحيح وإعن 
الرضا (عليه الصلاة والسلام) قال:» «سمعته يقول : #يرد المملوك 
من أحداث السنة: من الجنون والجذام والبرص» فقلت : كيف يرد 
من أحداث السنة؟ قال : هذا أُوّل السنة. فإذا اشتريت مملوكاً به شيء 
من هذه الخصال ما بينك وبين ذى الحجّة فرده على صاحبه ."١»...‏ 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ح ١١‏ سج ه ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب أحكام العيوب ح ؟ ج ١8‏ ص 48. 


000 7: 


(علهم السلام ) كما عن نوادر الراوندي : «من بال فليضع إصبعه 
الوسطى في أصل العجان(" ثمّ يسلّها ثلاثاً »27 , 

ويهذا الإسناد قال : « كان النبىّ (صلَى الله عليه وآله ) إذا بال نتر 
ذكره ثلاث مرّات »29 , ١‏ 

فإِنّ ملاحظة جميع هذه الأخبار بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم 
الآخر» ومقيّدها على مطلقها , يفيد إثبات التسع . هذا . 

مع أنَّ2)9 احتمال أن يكون ذلك أيضاً مقتضى الأصل ؛ لإجمال لفظ 
الاستبراء المعلق عليه عدم الالتفات إلى البلل الخارج بعده . 

نعم لا يستفاد من الأخبار إيجاب الثلاثة المتوسّطة أن تكون مسحأء 
كما هو ظاهر المصئّف وغيره”*' , بل يككتفى بالعصر والغمز ونحوهما » ولعل 
ذكره في كلامهم غير مقصود به التعيين . 

واحتمال الجمع بين هذه الأخبار بأنَ المستحبٌ الاستظهار بحيث 
لا يتتخلف شيءمن أجزاء البول » وذلك قابل للشدة والضعف ويتفاوت 
1 المشانة وضعفها » ضعيف لا محصّل له» كالجمع بأنّ مدارها تحفيول 
العلم والاطمئنان ببراءة المجرى من المقعدة إلى رأس الذكر من أجزاء 


. ) العجان: ما بين الخصية وحلقة الدبر مجمع البحرين: جح" ص١18 مادة (عجن‎ )١( 

)0( نوادر الراوندي: ص9" , مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة ح” ج ١‏ 
ص 7٠١‏ . 

() نوادر الراوندي: ص5" مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ 
ص ةه؟ . 

(؛) الظاهر زيادة كلمة «أن» . 

(5) كالعلامة في القواعد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص١1‏ » والشهيد في الدروس: 
الطهارة / احكام التخلي ص” . 


5 المدلر ك مين احذااة: الفينة:” ٠‏ مستعسصس يي يت نت قت بج كيت الأقزة 


التنية “ترد يعن البثة قدت دوه واحدات البفةه؟ فال «الجتوةن 
والجذام والبرص والقرن» فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث 
اشتراه»)١"‏ 

#وفى معنأه رواية محمّد بن علي » الذق الحعدل !"افيه د 
الحلبي «عنه مىْةٍ أيضاً» قال: «سمعته يقول: يرد المملوك من 
أحداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن» قال: قلت : كيف 
يرمق حلاف البينة؟ فقالهيدا اذل المت بشي المع ة اضادا 
الدريقع مماوك حارف قدرمن ذه عضا ل رما بيناك مونين ذف لتك 
رددت على صاحبه»”" 

وفي خبر ابن فضّال : «تردٌ الجارية من أربع خصال: من الجنون 
والجذام والبرص والقرن والحدبة»!". 

وعن الكافى : «والقرن : الحدبة؛ إلا 


)١(‏ الكافي: امس رانين بتري ارقي لون .اح 11ج دص ,١١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب © العيوب الموجبة للردٌ ح ١4‏ ج /اص 17. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب أحكام العيوب ح اج 18ص 49. 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العيب ج 4 ص 545. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب © العيوب الموجبة للردّ ح ١9‏ ج /ا ص 14., وأشار إليه 
في وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام العيوب ذيل ح ١‏ ج ١8‏ ص 19. 

(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للردّ ح ١؟‏ ج لاص 14. وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 


عن 


انها تكون فى الصدرء تدخل 
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الظهر وتخرج الصدر»'". 

وفي مولقه عن أبي الحسن لَىّةٍ : «في أربعة أشياء خيار سنة : 
لبون رالتجلاء والبرص والقرن»'". 

وفى نخسلة عبداللٌ بن سنان :«... وعهدته السسنة من الحستون: 
5007 السينة فلنبين بشيء»!". 

وروى الوشّاء : «إنّ العهدة في الجنون وحده إلى سنة»!؟. 

ولأمعيضن هن لقم بع ا#شائنة الصحيح الأَوّل بعد اعتضاده : 
بما سمعت, وبالإجماع في الغنية ومحكي السرائر'' الذي يشهد له 
التبئع لكلمات الأصحاب., فإنّي لم أجد خلافاً في الردٌّ بها إلى سنة كما 
عن التذكرة الاعتراف به في الجنون”". بل قيل : «إن ظاهرها الإجماع 


فيه وفى الآخرين»6. 


)01( الكافي: المعيشة / باب من يشترى الرقيق فيظهر... ح 0ج ه ص .5١١‏ وسائل الشيعة: 

(؟) الخصال: باب الأربعة ح ٠١4‏ ص 150. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام العيوب 
ح لاج ٠‏ اص ٠لق,.‏ : 

2 الكافي: المعشة / باب الشرط والخيار في البيع ح 2 0 ص 7/5 تهذ يب الاحكام: 
التجارات / باب ؟ عقود البيع ح "١‏ ج لاص 0, وسائل الشيعة: باب ” من ابواب احكام 

(؛) الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... ذيل ح ١7‏ ج ه ص ؟7١5.‏ وسائل 

(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الأوّل ص 37١1١‏ -177. 

(1) السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للردٌ ج 0١‏ ص ,57١5-70١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في العيب ج ١١‏ ص ؟5١5.‏ 

(8) مفتاح الكرامة: المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص .0١١‏ 


ود العملو كن أعذ ان السدة. عع متت ع و 614 
فما عن الأردبيلي : من التوقف في خصوص البرص منها ؛ لما في ' 
حينة عر انين هذا دهن را نّ العهدة فيه ثلاثة أيَّام©. 30 
في غير محلة ؛ ضرورة قصورها عن معارضة ما سمعت من 
وتعوة خصضواضا معه اهنال ١‏ تمحيت المركن فمها نا لرض:: 
للتقارب في النقش . 
كفا أن الأشكال فى السالك فى الذاميا وجب العق 
على المالك قهراً. وحينئذٍ فإن كان حدوثه فى السنة دليلاً على تقدّمه 
على البيع لما قيل فى تعليل الردّ بهذه الأحداث : من أنّ وجودها 
في السنة دليل على حدوثها قبل البيع ؛ لأنها تكمن في البدن سنة 
لم'" تخرج » فيكون عتقه على البائع , فيكشف ظهوره عن بطلان البيع - 
فلا يتجه الخيار» . 
«وإن عمل على الظاهر كان حدوثه فى ملك المشتري موجباً لعتقه 
قبل أن يختار الفسخ ؛ إذ ليس له اختياره حتّى يتحقّقه . ومتى تحفقّقه 
حكم بعتقه شرعاً قبل الفسخ . فيشكل جوازه بعد العتق» !© 
مشروط بظهوره بالفعل كما هو ظاهر النصٌ» ولا يكتفى بوجوده في 
نفس الأمرء فلا يعتق على البائع قبل بيعه لعدم ظهوره, ولا بعده قبل 
)١(‏ مجمع القائدة والبرهان : المتاجر / في العيب ج 4 ص .40١‏ 
الا ا المتاجر / في العيب ج ١4‏ ص 010. 


(؟) في المصدر بدلها: ثم 
)ع مسالك الأفهام: ا /لواحق ق أقسام العيوب ج اص 6 5,. 


أت م ا 01 


الفسخ لعدم ملكه , وعتقه على المشتري موقوف أيضاً على ظهوره, 
وهو متأخَّر عن سبب الخيارء فيكون السابق مقدّماً فيتخيّر ‏ فإن فسخ 
عتق على البائع بعده. وإن اختار اللامضاء عتق على المشترى بعذاه, 
فينبغى 000 ذلك 

قلت : فيه أوّلاً: أنّه لا إشعار في شيء من النصوص بِأنّ الفسخ بهذه 
العيوب لمكان ظهور سبقها عند البائع ؛ حتى يتجه القول بسبق الخيار : 

فالنابق ويس ب االدئ نهو الاصنل فى الاشكتال السازنوو افهينا 
حكى من سرائره : «إِنّ الدليل على ذلك الإجماع , وما بنا حاجة إلى 
ما قاله شيخنا فى مقئعته من أن (أصول هذه الأمراض يتقدم ظهورها 
سنة , ولا يتقدّمها بأكثر من ذلك) ؛ لأنّ هذا يؤدّي إلى بطلان البيع , لأ 
البائع باع ما لا يملك ؛ لأنّ الرقيق ينعتق بالجذام من غير اختيار مالكه , 
وإنّما الشارع حكم بِأَنّ الرقيق يرد من هذه العيوب ما لم يتصرّف فيه 
ما بين شرائه ا 

اننا اند يمكن القول كما في الحدائق : «بأنّ الانعتاق بالجذام 
ما نحن فيه الذى هو مراعى بمضى السنة»!. 

فلآباس تيكل بتتزيل نين السكوتى: الذال على الانععاق نه على 
ار ا 
) في المصدر بدلها: وبين. 


)5 
2 السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للرد ج ك*تصس ,٠١©"‏ 
(5) الحدائق الناضرة: البيع / أحكام العيوب ج ١9‏ ص .٠١8‏ 


وذ الميلو قن احداث الشقةة مسح سم ينهتت 8 


غير الفرض. خصوصاً مع قصوره عن معارضة هذه النصوص من 
وجوه, فلا وجه حينئذ للتفصيل''' بين فسخه فينعتق على البائع وعدمه 
فينعتق على المشتري ؛ لوضوح بعده عن هذه النصوص . 

وإن كان قد يناقش فيه : بأنَّ التعارض بينها وبين خبر السكوني إِنّما 
هو فى'" هذا الحال, فيترجّح عليه”". أمّا غيره فيبقى بلا معارض . 

نعم , قد يقال : إِنْه لا تنافى بين انعتاقه وبين استحقاق المشترى 

الأانه مكق ايكون القييات] العقد لأ نه فزوعلق هبي مضهون 
على البائع ‏ فهو كما لو عمى في الثلاثة, فالمراد بالردٌ حينئذ في 
النصوص هنا : الأعمّ منه ومن الردٌ بالخيار. 

ويحتمل أن لا يكون انفساخاً, فله الخيار حينئذٍ بين فسخ العقد 
والرجوع بالثمن» وبين الإمضاء والمطالبة بالأرش., لكن يجب حيتئذ 
عدم ملاحظة الحرّيّة» فيقوّم عبداً صحيحاً وعبداً مجذوماً؛ إذ على 
تقدير ملاحظتها لا تبقى له قيمة , فلا جهة حينئذ للآرش ء بل يتعيّن كونه 
القسا خا كما فى كر عبن كذهي القاانة: 

ولعلّ ذلك لازم على ما ذكره في المسالك أيضاً فيما لو منع مانع 
فخ و ددن ووم طيي: و نخوو تاه الخدم كاله ل“فخيص ليمي 
)١(‏ كما يستفاد من ذيل عبارة «المسالك» الانفة الذكر. 


١)‏ فى بعض النسخ إضافة «غير» بعدها. 
(©) الأولق أن نيك الصمين: 


ا م ا اذ ا ا رن جواهر الكلام (ج ») 


عمّا ذكرنا من القول بالانفساخ قهراً أو اختيار الأرش على الطريق 
الذى ذكرناه . 

هذا كله فى العيوب الثلاثة . 

اما القرن : فقك الحقد في الدروس'" ومحكيّ جامع الشرائ»”" 
والإسكافي فيما حكي عنه'", لكن في المسالك : نسبته إلى الشهرة!, 
ولم نتحققهاء بل لم نعرف القول به لغير من عرفتء فالقول به لا يخلو 
من تأمّل , وإن تضمّنته الأخبار المزبورة المحتاج بعضها إلى جابر» كما 
أنّ اقتصار الأكثر على غيره يوهن الآخر . 

على أَنّ في خبر الكافي منها ما يقضي بأنّه الحدبة, وهو خلاف 
المعروف بين الفقهاء'"' واللغويّين”"؛ إذ هو عندهم شيء كالسن نكوي 

في الفرج يمنع من الجماع . وعلى ما رواه غيره" يكون «الحدبة» 


(؟) الدروس 271 الخيار / درس 505 سج ”ا ص .58١‏ 

(1) الجامع للشرائع: البيع / عيوب المبيع ص 177. 

(؟) حكاه عنه العلامة في التحرير: : المتاجر / في العيوب ج ١‏ ص .58١‏ 

) ؛) مسالك الأفهام: التجارة / لواحق ق أقسام العيوب ج اص 0.:,. 

(0) كالمفيد في المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص .٠٠١‏ والشيخ في النهاية: المتاجر / 
العيوب الموجبة للردٌ ج ١‏ ص .17١ -١09‏ وابن حمزة في الوسيلة انيعد الر ةليبن 
01», والعلامة في الإرشاد. المتاجر / في العيب ب ا 31. والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 43117 ج 7 ص ."١‏ 

(1) انظر المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج غ ص 50". وكتاب النفقات ج 5 
ص 5؟1١.‏ والمهذب: النكاح / التدليس في النكاح ج ؟ ص 556. وكشف الرموز: النكاح / 
مابلعى حارج ١‏ ص ,١717/‏ والحدائق الناضرة: البيع / احكام العيوب ج ١9‏ ص .٠١8‏ 

(0) النهاية (لابن الاثير): ج ؛ ص 08 (قرن)., لسان العرب: ج ١‏ ص 350 (قرن). 

(6) تقدّم بعض المصادر عند نقل الخبر. ار را طلب الرزق / باب ١١9‏ »©» 


الفعلو لمق أعداث السدة: . سبح سحي يتحت ا ال ب 31 


معطوفاً على الأربعة إلا أنه لم نعثر على مفتٍ به ولا على نصّ آخر به . 
واحتمال دخولها في القرن باعتبار اشتراكها معه في النتوّ وإن كان هو 
في الفرج وهى في الصدر_كما ترى . 

وكيف كان , فالظاهر مساواة الخيار بهذه العيوب له في غيرها في 
قوط رتسوف رحد ورف العرب: وتخوهها فقا عر فق :ورا لوط 
في الأُوّل ‏ فضلاً عن غيره صرّح الفاضل'"والشهيدان'' وغيرهه””, 
بل لعل من تركه هنا'» اتكالاً على ما ذكروه في حكم العيب . 

ولذا قال في الغنية : «يردٌ بها ما لم , منع ماع 

وقال ابن إدريس فيما حكي من سرائره : «إن خطر بالبال 
وقيل: الفرق بين هذه العيوب وغيرها أنه لا يسقط الرد بها بالتصرّف 
بخلاف غيرها. قلنا له: هذا خلاف إجماع أصحابناء ومنافٍ 
لأصول المذهب ؛ لأنّ الإجماع حاصل على أَنّ التصرّف يسقط الرد 
شر غلان متهي والأصرل مانا يكاز ة على هذا الحكم»'". بل 





ددح اج 6 ص 05. 

)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص 728 تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب 
ج اص 380 إرشاد الاذهان: المتاجر / في العيب ج ١‏ ص /777. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الخيار / درس 509 ج “اص ,58١‏ مسالك الأفهام: التجارة / لواحق 
اقسام العيوب ج ”اص 501-3706 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: البيع / عيوب المبيع ص ."1١‏ 

(؛) كالمفيد في المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص .1٠١‏ والشيخ في النهاية: المتاجر / 
العيوب الموجبة للرد اج 1ص 1609 ٠٠‏ وابن حمزة في الرميلة: البيع / الرد بالعيب 
ص 5058. 

(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الأول حن *7 0 

(1) السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة للرد ج "١‏ ص © .5١‏ 


حبحب لح و ا لجس وز افر لكام رم 1ن 
ظاهره الإجماع على ذلك . 

إلا أنه أشكله بعضهم'": بأنّه يبعد تنزيل إطلاق الأخبار على عده 
التصدف فى المملوك الذى يشترى للخدمة فى مدّة هذه السنة فلا يبعد 
القول بده ونقورطة جذ !| لفكيا ونا لنصودلم كالرص تاذ 

وقد يدفع أُوَلاً: أنه لا استبعاد في حمل الإطلاق عليه بعد أن 
لم يكن جواباً للسؤال عن أمر واقع . وثانياً: أنه قد يقال: إن المسقط 
للرد نما هو التصرّف بعد حصول سبب الخيار لا قبله. والنصوص لو 
سلّم ظهورها فهو في الثاني لا الأوّل كما هو واضح . 

ولغلة إلية اونا المضل قو له 
«فرع» : 

«هذا الحكم يثبت مع عدم الإحداث,. فلو سيت مابغيّر 
غيونة ]وح لبيك ال رش وشقظ الرد فابورة ن اعترضه في المسالك 
بن «مطلق التصرّف مانع من الردّ كغيرها من العيوب وإن لم يوجب 
0006 


010 المضنت ارافاذا التصرّف «إذا لم يكن بما يقنضي 
أحد الأمرين ولا مخرجاً عن الملك» لا يسقط الردٌ بالعيب الحادث 


بعدهء أَمّا هما فيسقطانه وإن حصلا قبله ؛ لاشتراط الردٌ فى المعيب 
بكون العين قاكمةااى غير متفترة ولوعيفة ولة | كان حدوت الفين 
بالمامو الرخبيل الاقم العدال ةر ابي ايدب 0 





)010( نامل فى ملاع اكرار” الاجر فى العيبرج “صن 617 
(9):مسالك الأفهام: التجارة /لواحق اتام العيوت اج «اص 1 .,7١‏ 


5 الملو كفن أجداث النة" .ممح سسحسينبة حي جعت ع يسم تين أنه 


بسقطه مطلق التصرّف - وإن لم يكن مغيّراً لو كان بعد حصول سبب 
قداو 
المانع من الرد وان لحكل يباقن النسري 0 أنه في غير محل ؛ 
ضرورة عدم نقصان هذه العيوب عن غيرها بالنسبة إلى ذلك . وعدم 
التعدض له فى نصوص المقام اكتفاءً بما تضمّنته من بيان زيادة هذه 
العون عن عيرها وال دهاز تعونت نفس مهن سفة فخا نايت 
لما عداها ثابت لها بطريق أولى . 

نعم , قد يستشكل في الأرش إذا حدثت هذه العيوب في المملوك 
فى ضمن السنة , لكن بعد انتقاله إلى غيره على وجه لا يرد بها عليه ؛ 
أظهور!'" الجراذا فى اتصوصن النقاء كوق المندلر لدياقيا على النيلك: 
مضافاً إلى الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيّن . 

لكنٌ الأقوى ثبوت الأرش أيضاًء والرد في النصوص محمول على 
ما إذا كان باقياً على الملك . وأولى من ذلك : ما إذا كان انتقالها بوجه 
ورذانها فلسيز ول يقد تبردت فعا بها عليه 

ل 0 

ومنه يعلم: أن ارد بها وإن | شترط بحصوله في السنةء إلا أنه 


لا يتقيّد بها كما هو مقتضى إطلاق الأدلّة . بل قيل : إنّ خبر علىٌ بن ' 


56 


أسباط صريح فيه , ولا ينافيه ذيله بعد أن د كاك الغا نظ فيد إلا جد ات ل" ا 


) لحري لكام المتاجر / في العيوب ج اص .58١0‏ 
)1 الأولى إضافة أن مثلاً بعد ها. 


01 «جج ب سيعت ا ا ل و بي ا ين تو ال الكلام (ج غ2) 


إلى الردّء فيكون المراد من قوله فيه : «بعد السنة» أن له الردّ مع 
عوونها فى البعدة مين عدا ل تعدو نهنا إلى ها بعاد الضف لان اهراد 
اشتراط الردٌ بما بعدها . 

نك إن اللافية إرادة مقد ار سنة مين ؤها يوم الفسراء ةلا أن السراة 
تمام تلك السنة التي مبدوها المحرّم ؛ حتّى أنه لو وقع الشراء مثلاً في 
ذي الحجّة كان العهدة من هذه العيوب تمامه, لأنّ به تتمٌ السنة»ء وإن 
اوشمة يفضي كن 
المدكسرو وان عله 


.6001١ كخبر إسماعيل المتقدّم في ص‎ )١( 





الطهارة / في سن الفسل 3 ب بس 1588 
البول» فيدور مداره وجوداً وعدماً » من غير فرق في العدد زيادة ونقيصة , 
فإنه لا شاهد له» بل ظاهر الأخبار يقضى بخلافه » وكيف لا ! وظاهرها 
حصول الا كتفاء بالمسحات المذ كورة بالقسة إلى عدم اعتبار البلل المشتبه » 
حصل الاطمئنان ببراءة اممجرى أو لا على أنه متى يحصل العلم وقد يكون 
هذه الكيفيّة لها مدخليّة في قطع دريرة البول مع براءة اجرى ؟ 

وكذا ما يقال من الجمع بالتخيير في مضامين تلك الروايات » وهو كأنه 
خرق للإجاع المركب . 

ولم نعثر على ما يدل على ما سمعته من المفيد وأبي الصلاح » بل فيا 
سمعت من الروايات ما يدل عل خلافه . 

وأمَا مختار الصدوق ومن تابعه» فقد يستدل له مع الأصل في وجه 
بصحيح حفص المتقدم 7" منضمّاً إلى حسن عبد الملك بن عمروء مع حمل 
الغمز فيه على التثليث الذي قِ الصحيح مع عدم القول بالفصل » وإعادة 
ضمير التثنية فيه إلى الأنثيين . 

وفيه : أنه طرح لحسن ابن مسلم المتقدّم عند التأمّل . 

لكن قال في الرياض تبعاً لكاشف اللثام7 : «إنه لا فرق بين هذا 
القول والقول بالتسع »7 ' وكأنهما فهما منه إرادة الجمع بين مسح القضيب 
من أصله إلى رأسه مع نتتره كذلك بأن يضع مسبحته تحت القضيب 
وإهامه فوقه مثلاً » وبمسح باعتماد قويّ من الأصل إلى الرأس ناتراً له في 


.5١ في ص7‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الطهارة / آداب الخلوة ج١‏ ص76 . 

(") رياض المسائل: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص8١"‏ (ط: موسسة النشر الاسلامي) , 
والعبارة في النسخة الحجرية ناقصة . 


«الفصل السادس» 
لإفى المرابحة والمواضعة والتولية» 

تي هي بجميعها قسيمة للمساومة ؛ لما قيل من أَنّ «البائع:إما أن 
يخبر برأس ماله أو لاء والثاني المساومة, والأُوّل المرابحة إن باع 
بربح , والمواضعة إن باع بنقص .ء والتولية إن انتفيا معا»١".‏ 

فالمرابحة حينئزٍ كما في القواعد : «البيع مع الإخبار برأس المال مع 
الزيادة عليه»!". ومنه يعلم تعريف البواقى . 

وزاد أُوّل الشهيدين : التشريك”", 5 إعطاء بعض المبيع برأس 
ماله ؛ بأن يقول : « شر كتك في هذا المتاع نصفه _مثلاً-بنصف ثمنه» بعد 
العلم بقدره. 

وتبعه ثاني الشهيدين بعد اعترافه بِأَنّه لم يذكره كثير ‏ قال : «وفي 


الفصل السابع ج ٠‏ ص 455 450. وكفاية الأحكام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج ١‏ 
ص 1 ومفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج اص .١158‏ 


ا ل لي تك جواهر الكلام (ج 2») 


بغطن الأخبان دلالة غعليت7. 

قلت : ومقتضاه عدم تصوّر المرابحة فيه وهو التشريك بالربح - 
ولا المواضعة , وفيه نظر. 

وعلى تسليمه يمكن اندراجه فى التولية؛ بدعوى : تعميمها حينئذ 
االحمير يرا عضي :اتلكون لبينة الا مها بسحي دالا : 

قال قن العدكرة #نرولو كان المتترى :قد اشترى يفا بواراد ان 
يشرّك غيره فيه -ليصير له بعضه بقسطه من القمن -جاز بافظ البيع 
والتولية والمرابحة والمواضعة» . 

«ثمٌ إن نص على المناصفة وغيرها فذاكء وإن أطلق الاشتراك 
اعد عاد لشو الحون قد اذ العوضيء كما لقال يت محاتة 
ذهباً وفضّة ‏ والصحّة وتحمل على المناصفة كما لو أَقرٌ بشيء لاثنين : 
وللشافعيّة وجهان كهدين, والاشتراك في البعض كالتولية في الجميع 
في الأحكام السابقة»”". 

لكن قد يقال: إِنّ المرابحة مثلاً البيع بنفس رأس المال مع زيادة 
كذاء قال العلاء : «قلت 5 عبدالله مق : الرجل يريد أن يبيع البيع, 
فقال4 سناف وده دوا كه ؟ فقا ل لامر ينا هذه المراوضة , فإذا جمع 
البيع جعله جملة واحدة»!". 


.450 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السابع ج ' ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج اشكن 1 11 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 30ج 7ص 04. وسائل 
الشيعة: تأت 00 من ابواب احكام العقود ح 28 م١‏ ص .١١‏ 





المرامحة والفواضعة والتولية- ممصي بح ب م تآ 6 كم 


وظاهره حصرها في ذلك, وهو لا يأأتي في التشريك ؛ لأنَ الشيظط 

من الثمن ليس ثمناً ؛ ولذا لم تحصل المرابحة والتولية في أبعاض المبيع 
المعيّنة المقسّط عليها التمن, كما ستعرف إن شاء الله . وكذا الكلام في 
اللو لقرو الهو اضمة : 

نعم . قد يقال : ينبغي إرادة'" القصد فيها مع ذلك ؛ لعدم جريان 
احكام المرابحة على البيع بالزيادة مع قصد عدمها بل وبدون قصدها . 
الله فاون ويفا دل.. 

ولو اختلفا فى القصد فالظاهر البطلانء ولو ادّعى المشتري إرادة 
الور قي كرا لد قد كان القول #ولهريميطه | الم يكن طيوريقى اللناة 
لاله كدهوري الغريط على الياض كف 

ولعلَ المفاعلة في «المرابحة» و«المواضعة» لتوقّف العقد على 
ضارا اسمن الجائتين كان كد منيما قال اللروم وإن هر 

وعلى كل حالء ففي الدروس : «قد ,يتفق المرابحة وقسيماها في 
مبيع واحد ء كما لو اشترى ثلاثة ويا بالسويّة, لكنّ ثمن أحدهم 
عشرونء والاخر خمسة عشرء والاخر عشرة, ثم باعوه بعد الإخبار 
بخمسة وأربعين» فهو مواضعة بالنسبة إلى الأوّل, وتولية بالنسبة إلى 
الفا مروت ابعة با لقمية إلى الذا لبقم :و كذ اوواعوة ها وخةاررولا" قشم 
علي العا 


)010( في بعض النسخ: ازادة. 


ول ١‏ مح ا ا كت الكو فل الكلزم زع ١‏ 
1 «هذا مع تعدّد العقود , ولو كان العقد واحداً بالخمسة والأربعين, 
كان الى متنوها علو راط الال ولق وتيتضن فى الدقنه لو الحد تمزه 
كل ثلث فهو كالعقود المتعدّدة»١",‏ 1 
والظاهر أنّ مراده بقوله : «هذا...» إلى آخره بالنسبة إلى الثلاثة 
الذيى اشرو التوكك «التنوتة ؛ إذ القممة على راس الغا ليمتحية هم 
لو كان العقد واحداً ولم يذكر من كلّ ثلث . 
وأو ا شترى كممنة انوبا بالبوقة لكر تمن تصيي دهم عضر ونم 
والاخر خمسة عشرء والثالث عشرة. والرابع خمسة , والخامس 
لم يتبيّن!", ثمّ باع من عدا الرابع نصيبهم بستين بعد إخبارهم بالحال» 
والرابع شرك في حصّته ‏ فهو بالنسبة إلى الأوّل مواضعة. وإلى الثاني 
تولية , والثالث مرابحة , والرابع تشريك, والخامس مساومة . واجتماع 
تميق وثللانة واريغة متي على قباس :ةلله |1 اله يفيف هر اعاة النصد 
الذي ذكرناه . ش 
و4 كيف كان , فط الكلام4 في المرابحة وتوابعها يقع في مقامين, 
أحدهما : في العبارة, و» الثاني : في «الحكم» : 
ونا العوا رف فا و مكبر رامن ماله يها يعدن اعدف 
العبارات الآنية وشبهها إذا لم يكن المشتري عالماً. وإل كفى الاعتماد 
على علمه , كما صرّح به في التذكرة'". 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: البيع / درس 544 ج ”اص ."5١‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج ١١‏ ص .5١8‏ 


العبارة قي المراابحة س ‏ تت ل لب سس ١ع‏ 

والحتال:وحوي اذك :ندا ,اليكتون قذاتها ميقاء ذ كدو شب 
الم ا ا ا على الال د 
انحصار طريق معرفة المشتري فيه . 

نم (يقول» بعد الاخبار: «بعتك أو ما جرى مجراه» مما تقدّء 
في الصيغة «بربح كذا» . 

وجريان المرابحة ولواحقها في غير البيع من عقود المعاوضة 
كالصلح والإجارة لا يخلو من قوّة» بل صريح بعضهم جريانها في 
الإجارة, بل السيرة القطعيّة على جريانها في المعاطاة مع أن التحقيق 
كونها من الاإباحة بعوض . 

وحينئذٍ يكون ذكر المرابحة في البيع كذكر النقد والنسيئة , لا لاإرادة 
اختصاصها به . 

هذا كله بالنسبة إلى نقل المال إلى المشتري . 

أمَا انتقاله إلى البائع فلا يعتبر فيه البيع قطعاً. بل يكفي فيه الصلح 
ونحوه, بل قد يقال بكفاية جميع ما يغرمه في تلك الحال. كإحياء * 
ا لو لم وقد ا لسلس قرايه عا ا رم 7 
على ذلك رأس ماله مخبراً ب«تقوّم» ونحوهء فتأمّل . 

ولا يتعيّن لفظ «ربح»», بل يجري مجراه كل ما أفاد فائد ته من لفظ 


/ ص 051. وكفاية الأحكام: التجارة‎ ١ كقواعد الأحكام: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج‎ )١( 
.]94 ص‎ ١ المرابحة والمواضعة ج‎ 


الأ يمجحييي ع يب لح ا و عت عادر كم رعق 
الزيادة وغيرها . نعم قد يفرّق بينه وبينها بصراحته أو ظهوره فى نفسه 
في إرادة عقد المرابحة , بخلاف لفظ الزيادة فإنّه يحتاج معه إلى ضمّ 
غيره معه في إرادة المرابحة ؛ لما عرفت من أَعمّيّة البيع بالزيادة منها . 

ولعلّه على هذا ينرّل خبر ميسر ببّاع الزطي الفارق فيه بين اللفظين : 
قال : «قلت لأبي عبدالله ليذ : إِنَا نشتري المتاع نظرة , فيجيئني الرجل 
فيقول : بكم تقوّم عليك؟ فأقول : بكذا وكذا, فأبيعه بربح؟ فقال : إذا بعته 
مرابحة كان له من النظرة مثل ما لك» . 

«قال: فاسترجعت , وقلت : هلكنا. فقال: ممّ؟ قلت: لأنّ ما في 
الأرض من ثوب أبيعه مرابحة يشترى مني «ولو وغيف من راس المال 
حتّى أقول : تقوّم بكذا وكذا» . 

«قال: فلمًا رأى ما شقّ على » قال : أفلا أفتح لك باباً يكون لك فيه 
فرج منه؟! قل : قام علي بكذا وأبيعك بزيادة كذاء ولا تقل : بربح»!". 

بل وخبر عبيد بن عبدريّه''' قال : «قدم متاع لأبي عبدالله ليذ" من 
مصرء فصنع طعاماً ودعا له التجّارء فقالوا: نأخذه بده دوازده, فقال 


)010( الكافي: المعيشة / باب بيع المرابحة ح لاج .ص .١518‏ من © حمر اسه العيده / 
باب البيوع ح 1" بج "اص ,5١7‏ وسائل الشيعة: باب 50 من ابواب احكام العقود ح ١‏ 
000" 

)؟) في الفقيه: «عبيد الله بن على الحلبى ومحمّد الحلبى». وفى التهذيب: «عبيد الله الحلبى 
ومحمّد الحلبي». وفى الكافى: «الخلى»: ْ ْ ْ 


(9) فى الكافي: «رعن ابي عبد الله كه قال: قدم ا ليد متاع...». 


اعتبان العلم :تراس المال وقدر الربخ فى المرايعة" .حت ست عي تب حي 61/1 


107 عبدالله ليةِ!": وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف 
ألفين » فقال : أبيعكم هذا المتاع باثني عشر أَلفاًء فباعهم مساومة!') 7" 

الذي يكشف عن المراد بخبر محمّد بن مسلم : «قال أبوعبد الله !92 : 
ني أكره بيع عشرة بأحد عشر , ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة , وقال : 
أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ » فبعته 
مساومة»!* بناءً على أن المراد : إضافة الزيادة مع الأصل ثم بيعه 
نسا يمه :ا داتقط ونا مان 

(ولابدٌ أن يكون رأس ماله معلوماً وقدرالربح معلوماً» 
عندهما حال البيع , بلا خلاف أجده فيه!. 


بل في التذكرة : «لو كان المشتري جاهلاً برأس العالء يهل السيع ‏ ' 
ع 
اكدافا «وكدا ار كان البائع جاهلاً به والمشتري عالم بهء أو كانا ٠.١‏ 


0000 

)١(‏ في الكافي: «فقال لهم أبي». 

)1 «فباعهم مساومة» لم 3 في الفقيه والتهديب. 

2 الكافي: المعيشة / باب بيع المرابحة ح "اج دص 157, وو يحكرة النديه. الفعيسة. / 
باب البيوع حم 1ج “اص ,5١1١6‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من ابواب احكام العقود م ١‏ 
اج اص .١١‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب بيع المرابحة ح 4 ج دص 157., تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب البيع بالنقد والنسيئة ح ١ج‏ لاص .٠8‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من بوانت أحكام 
العقود ح اج اص .١‏ 

(0) ينظر المبسوط: (الهامش بعد الاني) ٠‏ والوسيلة: البيع / بيع يع المرابحة ص "8". وإرشاد 
الأذها ن: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ١ص‏ "'ل/ا”, ا الشريعية: البيع اوس 
4 ج اص , والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السابع ج "اص 4358. 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص .5١8‏ 


ا ا 
يقول : رأس المال كذا والربح ما نثفق عليه , بطل»7". 

قلت : لااريب في البطلان مع هذه الجهالة في رأس المال أو الربح ؛ 
ضرورة رجوعها إلى جهالة النمن التي هي مانع من صحّة الببع من أصله 
فضلاً عن خصوص المرابحة منه ‏ والأؤل إلى العلم غير كافٍ فيه قطعا . 

نعم . في جامع المقاصد'" والمسالك”: أنّ المراد بذلك وجوب 
علمهما حالة البيع » فلا يكفى علم احدهما, ولا تجدد علمهما بعد 
العقد. وإن اقتضاه الحساب المنضبط , كما لو علما بالثمن وجعلا ربح 
كلّ عشرة درهماً. والحال أَنّْهما لا يعلمان ما يتحصّل من المجموع 
حالة البيع . 

ولعله كذلك إذا فرض جهلهما او جهل احدهما بمقدار الثمن 
عشرات مثلاً, أَمّا إذا علماه إلا أَنّهما لم يستحضرا المجموع فقد يقال : 
بصحّته ؛ خصو صا إذا لم يكن محتاجاً إلى طول نظر ؛ لعدم الجهالة في 
فدلهغرقا فتاوه العمومات:. 

بل قد تحتمل الصحّة في الأول أيضاً ؛ لأنّه وإن كان مجهول الجملة 
إلا أنه معلوم عند التفصيل . 

قال في المختلف : «ولو أخبره برأس المال وزاد فى كل عشرة 
درهيا: ولم يعلما وقت العقد كمَّيّة النمن احتمل البطلان للجهالة, 
)١(‏ المبسوط: البيوع / بيع المرابحة ج ؟ ص .8١‏ 


(؟) جامع المقاصد: الا حرا الا رسيا #اضن: ١07‏ [أووة يفطن المظلي): 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج ”اص 707 .5١17‏ 


اعتبار العلم برأس المال وقد الربخ تن المراحة مسسممس مهم يج هسه ولاه 
والصحّة لإمكان العلم فإنه يستخرج بالحساب»١"‏ 

وعلّل في التذكرة كراهة نسبة الربح إلى الشمن في المرابحة داه قد 
لا يعلم قدر الثمن في حالة العقد. ويحتاج في معرفته إلى الحساب»”" 

بل قد عرفت فيما سبق صحّة بيع الصبرة كل قفيز بدرهم”" مع أنّها 
تجهولة الجملةوبل جوز الفاضل فى القواعق: تريعتك هذه السلعة بازيعة 
الها يغعة وابعد ا ذا علدا ا عرو لهاب 

كلّ ذلك . مضافاً إلى إطلاق النصوص , خصوصاً المتضمّن منها 
جواز بيع ده بدوازده'“. فالقول بالصحّة حينئذٍ في الصورتين 
خصوصاً الأولى -لا يخلو من قوّة . 

نعم , قد يقوى البطلان لو فرض عدم علمه بمسمى العشرة مثلاً ؛ ؛إذ 
هو غرر محض, وكونها عدداً مضبوطاً في نفسه وإن ن لم يعرف د 5ك 
غير مجدٍ . ولعلَّ منه : الشراء بوزن بلد مخصوص لا يعلمه , أو كيله . 

ثم إن الظاهر كون المراد من العلم برأس المال الذي هو شرط في 
الصحّة _عدم إناطة البيع به ثم البحث عنه بعد ذلك, أمّا إذا لم يكن 
كذلك بل فرضا له رأس مال وعيّنا له ربحاً صم مع تراضيهما , كما أنه 
يصمٌ لو اقتصر البائع على المتيقّن من رأس المال . 


.١08 مختلف الشيعة: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ه ص‎ )١( 
.1 تذكرة النقهاء البيع / المرايحة وتوابها  5بص‎ )5( 
0 (2 

)0( قدّم في ص 018 


انف 


3 ./ 


مستي ست ل جح خزاف الكل نع 11 


قد 00 7 مع ان في ذلك بالنسبة إلى 

الاتغتلاق #الخضول الخيالة ون :ذلك ذا فردضى :"تمدو النقوة يوا خقلن 
صرفها ووزنها. بأن كان صرف بعض الدنانير عشرة دراهم وبعضها 
اكثر ء وكذا الوزن لو كان الثمن دراهم مثلاً معروفة بالوزن. 

أمّا لو اتّحد النقد لم يفتقر كما صرّح بذلك كلّه في جامع المقاصد”" 
والمسالك”" 

وزاد فى الأوّل: «يمكن أن يراد أنه يجب الجمع بين ذكر 
صرف الدراهم مع الوزن إن فركي الاهداةتووبان يكدون صدرف 
الدراهم المختلف وؤن انواغه واحد ا" فإنّ ذكر الضرف خينثز للا يغنى 
عن ذكر الوزن» . 

فلك كفا اندلا فقن كر الوزن للدراهم المختلف صرفها مع 
اتحاد وزنها _ولو في بلدين إذا كان الشراء في ذات الصرف الزائد ,كما 
يومىٌ إليه : 

خبر إسماعيل بن عبدالخالق» قال : «قلت لأبي عبدالله لقا إنا 
نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهوازء فيشترى لنا بها المتاع , ثم نلبث 
فإذا باعه وضع عليه صرفاً, فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف 
)010( جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج صن 107 


(؟) مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج "ص ."١7‏ 
د في المصدر بعدها إضافة: في الجميع. ويمكن أن يراد صرف الثمن وورن المبيع». 


يبب تنتننششهسههمهمهطهببيبيببلب جواهرالكلام (ج*) 
هذا الحال من أصله إلى رأسه . 

ولا يخفىئ ما فيه من التكلّف ء مع أن التأمّل في عباراتهم يأباه أيضاً , 
سيّما ما اشتمل منها على لفظة « ثم » المفيدة للترتيب » على ان حسن ابن 
مسلم المتقدّم « وينتر طرفه » يشعر بخلافه أيضاً . كما أن ظاهر كلام أهل 
التسم العمل به ؛ لتعبيرهم بنثر الذكر الصادق بنتر طرفه » ولا يشترطون نتر 
الذكر من أصله , نعم لا يبعد في النظر الاكتفاء بالطريق المذكور وإن كان 
الأحوط مراعاة التسع منفصلة غير مفصول بين آحادها . 

والظاهر عدم إيجاب ما وقع في عبارات بعضهه''' من مسح ما بين 
المقعدة بالوسطى , وكذا وضع المسبحة والإبهام في الثلاثة المتوسّطة ؛ 
للأصل مع إطلاق الأدلّة السالمة عمّا يصلح للحكم علها ؛ وما في خير 
الراوندي محمول على الاستحباب » وكأنَ هذا التقدير في كلام الأصحاب 
إنها هو لكونه أمكن في حصول الاستظهار. 

وممًا سمعت تعرف ضعف مستند المرتضى من الصحيح المتقدم ؛ 
لعارضفة بغيره من الأأخبارومع أن كلامه محتمل للتنزيل على امختارءفتأمل. 

وكذا ما نقل عن علىّ بن بابويه (') من الاكتفاء بمسح ما تحت الأنثيين 
ثلاثاً لحسن عبد الملك بن عمروء وقد عرفت أن الأولى فيه إرجاع الغمز 
إلى الأنثيين » فيخرج عن الاستدلال به له . 

ورتها زاد بعضهم (" في الاستبراء التنحنح ثلا ثاً» ولا دليل عليه . 


)١(‏ كعبارة المقنعة: الطهارة / آداب الاحداث الموجبة للطهارات ص١٠‏ ؛ » والمراسم: الطهارة / ما 
يتطهر منه ص77 . 

نقله عنه الفاضل اندي في كشف اللثام: الطهارة / آداب الخلوة ج1١‏ ص١7‏ . 

(') كسلار في المراسم: الطهارة / ما يتطهر منه ص ”7 . 


فنا نأك اضر ف والوو فى الفرايقة” .مس سمي سس جو بسيت سس اله 


الدراهم فى المرابحة , ويجزينا عن ذلك! فقال: لا. بل إذاا كانت 


وفي الوافي : «تحرّينا عن ذلك _بالمهملتين أي : تعمّدنا 
االإعراض عنه وطلبنا ما هو احر 3 


لكن فيه بدل «ثمّ نلبث فإذا باعه» : «ثمّ يكتب روزنامجة يوضع عليه 
صرف الدراهم» فإذا بعناه فعلينا أن نذكر صرف الدراهم فى المرابحةء» ' 
: 0 0-1 
وتجز ينا(“ عن ذلك؟ قال :إذا كان مرابحة فاأخبره ...)00 إلى آخره. 07 
ولعلّه صم . 
والموجود فى نسخة معتبرة من الكافى : «يجزينا» بالجيم والزاء 
لواف قو لق ازوسويف ا لوو لكر وها ادل 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع المرابحة ح 0 ج ه ص 198. تهذيب الأحكام: التجارات/ 
باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 44 ج لاص 048. وسائل الشيعة: باب 4؟ من أبواب أحكام 
العقود ح ١‏ ج ١4‏ ص .6١‏ 

.188 ص‎ ١8 ذيل ح لاج‎ ٠١7 الوافي: طلب الرزق / باب‎ )١( 

(؟) ورد هذا الخبر بهذه الصورة في موضع من التهذيب. انظره: التجارات / باب ؟ البيع بالنقد 
والنسيئة ح 01 ج لاص 051. 

(4) فى الوافى بدلها: وتحدّينا. 

(8) الراقي طلنية الزوى يناك 1017 دارع لقص ننه 

(7) انظر هامش )١١‏ من هذه الصفحة. 

(0) وردت بهذه الكيقية في الموضع الثاني من نسختنا من التهذيب - اللذين أغرنا النهها انفا > 
إلا د لبسو قز الكافي. فاخا الموضع الأّل ففيه: «يجزينأ» بلا واو. 


تب م يي ل قر كاعر م 1 


وخشل يحتمل أن يكون ابعداء لوال على ههة الاسهاء سن 
قوله : «كان» او قوله : «يجزينا عن ذلك» على معنى هل يجزينا عن 
غيره؟ وهو الاقتصار على أصل الثمن إذا كان دوانيق _مثلاً ‏ ودفعنا 
عنه في تلك البلد دراهم لها صرف أي فضل عن الدراهم في بلد بيع 
المرابحة؟ قال : لا يجزى إلا أن يخبره بالحال» فإنٌ الدراهم وإن لم تكن 
ثمناً لكن لما دفعت عنه صار كأنّه متشخّص بها ؛ لأنّ النقد يقوم بعضه 
مقام بعض في عرف التجّارء بخلاف العروض . 

ويمكن أن يكون هذا من جملة المراد بقولهم : «يجب ذكر 
الصرف» . خصوصاً مع ملاحظة إرادة وجوب ذلك من حيث المرابحة, 
بخلاف ذكر الصرف في الدراهم المفروض اختلافه وكونها ثمنا. فإن 
ذلك مانع من صحّة البيع ولو مساومة, للجهالة لا من حيث المرابحة, 
قال تند : 

بل لعل مراد من تعرّض لاعتبار ذكر الصرف الإشارة إلى ما فى 
الخبر المزبور. 

ما الوزن فمع فرض اختلافه لابدٌ من ذكره, اختلف الصرف أم 
انُحد ؛ لعدم انحصار الغرض"" فى الصرف ؛ إذ يكون المراد صوغه حليّاً 
وتحرديا الوزى دوين وراله على 

#و» كيف كأان, ذ«إذا كان البائع'" لم بحدث فى المبيع!”" 
اثافي يض الشخ الفرض, 000000 


(5) فى بعض النسخ بدلها: المشترى. 
فد في نسختي الشرائع والمسالك: «فيه» بدل «في المبيع». 


كنئة تين البائج لو أحدت زيادة فى الشع: ححكحتب حمميب جحييت: ولاه 
عودا راغي دعقا كان خليه عه اللاتنو اعمال لين شير 
المشتريء بل كان المبيع على الحال التي انتقل إليه فيها 9فالعبارة عن 
الثمن أن يقول: اشتريته”" بكذاء أو رأس ماله كذاء أو تقوّم علىّ أو 
هوعل” 4 أو تح و ذلقنن العنارات التفيةةللمطلوفي. 

(وإن كان» قد إعمل فيه ما يقتضي الزيادة» في قيمته 
لإقال: راس ماله كذا وعملت فيه بكذا» ونحوه: اشتريته, أو تقرّه 
علي , أو هي عليّ ؛ ضرورة عدم الفرق هنا بين الجميع بعد أن ذكر العمل ' 

7 1 اج 2" 
بعبارة مستقلة . قاع 

نعو طاقن المدن وظيرن1" :1 هلس له ترون غيولة ووضخه إلى در انين 
المال ويعبّر عنه بإحدى العبارات المزبورة غير مخبر بحقيقة الحال. 
وهو كذلك ؛ إذ لا ريب في الكذب لو عبّر بالأوّلين وكذا الأخيرين, 
ونحوه لو كان العامل غيره بلا اجرة . 

كما أنّ ظاهر المتن : جواز ببعه مرابحةً مع ذكره العمل بكذا سواء 
كان أزيد من قيمته أو لاء بل هو صر يح التذكرة!". 

وقد يشكل : بخروجه عن وضع المرابحة , الذي يعتبر فيه ذكر 
ما يغرمه البائع على المبيع من حيث التجارة؛ والفرض عدم الغرامة هنا. 

ويدفع : بمنع اعتبار الاقتصار على ذلك فيها ؛ لإطلاق الأدلة الذي 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: اشتريت. 
(؟) كإرشاد الأذهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص 31715 57/7. 


(5) تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج ١١‏ ص ."١١‏ 


ات اح ا وح نت 1 لكو | فش الكلام (ج غ) 


التحليل , وإن جعله صورة في مقابل العمل ,كما هو واضح . 

لكن قد يقال: بنبوت الخيار للمشتري لو أخطأ البائع أو كذب في 
نتووى عتلده إن اراد قو اه #ارتعطلف فيه كيد أل الحقويي» اما لو اراد 
الاقتراح فلا خيار, ولو أطلق احتمل قويّاً تنزيله على الأوّل . 

«وإن كان عمل فيه غيره باجرة4 مسمّاة إصح ان» يضمّها إلى 
ولا يجوز : «اشتريته» . 

50 مالي» ففي الدروس'" والمختلف'": يجوز ؛ لأنّه عبارة 
عمّا لزمه عليه . وعن المبسوط : لا يجوزا". وتبعه في التذكرة! وجامع 
المقاصد ١‏ 6) 

والظاهر اختلاف ذلك باختلاف الأمكنة والأزمنة, ففى بعضها 
لا ينساق منه إلا الثمن. وفي آخر يراد منه ما غرمه عليه . 

ولوكاق العم باغييا ن كالضية ادها اشتراها بثمن معلوم. صمح 
ضمّ ذلك إلى الثمن . ولو لم يكن قد اشتراها ففي ضمّ قيمتها مع الاكتفاء 
اوري ا ري 





) 
) 
(") المبسوط ا 5-108 ل ١4م‏ 
) 
) 





1 تذكرة النقهات البيع / المرايحة وترايعها ع كن 1 
0) جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ؛ ص 7507 508. 


كيفيّة تعبير البائع لو أحدث زيادة في المبيع 00000 

وكذاله مع التعبير بالعبارتين اكه جميع الموّن التى قصد 
بالتوامها عرها الالسرياع #من الدلالة:واجرة البيت:والكئال :والخاوس 
والحمّال والقصّار والصبّاغ . 

ولو كان قد غبن فيها لم يجب الإخبار بهاء بناءً على عدم وجوب 
الإخبار به لو كان بالنسبة إلى المبيع حتى مع علمه به وإقدامه عليه , اما 
لو دفع عنها_بعد اشتغال ذمّته بأجرة المثل -ما يزيد غلى ذلك سماحة 
او لغرض من الاغراض . وجب ذكر ذلك للبائع إذا لم يرد الاقتصار 
عل اجن المتير ا كان السضتها وات ادر ادها وها من كانظ 
قروو لهل مكفيكنا أو عبالحه عنها بالاق . 

1 اموق الت نفيها بقاع اليلك كتنقة العبد و كمي و عموعلك الداتة: 
فى انقو عد و سيف فى العا ان 

ْ ولعلّه 0 هذه الأمور من ضروريّات بقائه. وليست مقصودة 

لغرض الاسترباح , ولأنّها في مقابلة خدمة العبد وركوب الدابّة, 
بخلاف نحو الأقمشة المذخورة للاسترباح فقط . 

وقد يشكل'": بأنّ جميع ذلك قد لا يلتزم إلا لغرض الاسترباح . 

نعم , ربّما يفرّق'" بين ما يمكن تحصيل مؤنه بالانتفاع به وما 
ليمك يوقي الاو لك جؤونة ميعضة ادق رما بها بلفا ويغااف القائية, 

وفلق كل قال فالظاهر أن هذا فى ع غير الزائد من العلف والنفقة 





)010 قواعد الأحكام: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج لحن .07-01١‏ 
21 كادي جات النقالعد؟ التتالحن ”7 الفرايعه توكو مهاج لاهن 01 


"1 © 
"51 


لاق مسسسسمجعص يم سم كي ا ا ل اوت كورام الكاد ع 11 
التي لا يقصد بها إلا زيادة القيمة ؛ كالعلف للسمن , وزيادة ترفيه العبد 
لد كليو الملسى رياو تنه وسكا و لل وا من ود 
ال سترباح » له ضمّها إلى التمن مخبراً بالعبارتين . 

لعا ولك عر لطي اق كاك قن الور ادر يا :لزان 
القيمة بزوال المرض ء ولو عرض المرض عنده فأجرة الطبيب كالنفقة . 

والغراف فق عده ضة مون القاء إلى التعن عد الاكيفاء العا ره 
المزبورة مع ضمّهاء أمّا لو صرّح فلا يبعد الجواز ؛ لانحلاله إلى إرادة 
زيادة ربح ولا مانع منهء لا أنه لا يجوز البيع مرابحة حينئذٍ لاعتبار 
الاقتصار على الزيادة على رأس المال وما يغرمه للاسترباح فيها؛ إذ 
يمكن منع اعتبار ذلك فيها , كما هو مقتضى إطلاق الأدلة . 

ولو كان من جملة ثمن المبيع عمل قد استأجر عليه البائع غيره, 
صب لطيه ها بذ لمن الاجرة إلى التمن مؤقال احدى الغا رتيق.. 

ولو عمله هو فالأولى ذكر ذلك للمشتري بما يفرض له من القيمة . 
حتّى لو كان العمل معروف القيمة ؛ لعدم صدق إحدى العبارات الأربع 


على ما يشمله من دون ذكره. 


إولو اشترى بثمن» معيبا إورجع بارش عيبه. اسقط قدر 
الارش واخبر بالباقي؛ بان يقول: راس مالي فيه كذا» أو تقرّم 
علىّ » أو هو على » ولا يقول: اشتريت به أي الباقي للكذب ؛ إذ 


كا همي البائع قر انكر ميا ورعم بالاو تسم سس سي حب اازة 


المراد به ما وقع في العقد . وليس هو الباقي . 

نعم , لا يبعد عدم جريان تسلط المشتري مرابحةً على الخيار بنحو 
هذا الكدي» 

كما أَنّ المتّجه تسلّطه عليه لو باعه مرابحةً مخبراً بالنمن الذي وقع 
في العقد ولم يذكر ما رجع إليه من الأرشء وإن كان صادقاً بقوله : 
«اشتريته بكذا» إلا أَنّه لما كان ظاهراً في أَنّه دفع ما اشترى بهء وأنّه 
لم يرجع إليه منه شيء ‏ والفرض أنه ليس كذلك _انجه تسلطه على 
الخيار ؛ حتّى لو أسقط الأرش عن البائع بعد أن ثبت استحقاقه له . 

بل لظ تيعد للك ١‏ ركنا لو | متقطلب قال تيه الى كين قن بيطا ل الختيدر 
كنذويو كيل لله كذرك لو اقبط لإخيا زر الى عو ا حل ازرد يده بل 
لو صالح البائع المشتري عليه بما هو أنقص منه لو رجع به نفسه أمكن 
القول بوجوب ذكره, هذا . 

وقد يقال: بعدم وجوب الإسقاط عليه إذا لم يرجع وإن كان 
مستحقّاً؛ بل لعلّه هو'" ظاهر التقييد بالرجوع في المتن ؛ وكأنّه لعدم 
كون الأرش مالاً يثبت في الذمّة , وإن كان لصاحبه الرجوع به لو أراده . 
فمع إسقاطه يسقط الحق» لا أنه إبراء. وحينئذٍ فيتحقّق صدق «تقوّم» 
و«علىّ» و«اشتريته بكذا» , فتامّل . 

ولو فرض كونه بزائد لم يجب حط الزيادة من الثمن في وجه قوي , 
كها أنه وى ليما اوسااخد عدي دسم الخول در العا رتب 


ا ا حم ا منت فوا قن الكادم ارم 12 
إسقاط المصالح به من التمن والإخبار بالباقي . 
ولو لم يتمكن المشتري من إثبات سبق العيب» احتمل : الإخبار 
معدا الارتى ف الواقع ‏ وبالجميع لأنّه هو الثمن ولم يعد إليه شيء . 
ولو صولح عن إسقاط الدعوى به أمكن احتساب ثمن الصليم خاصّة 
ا 
ومن ذلك كله بنقدح : الوجه في كثير من الفروع المتصوّرة في 
المقام . 
«(و» على كل حالء فلؤمو جنى العبد ففداه السيّد. لم يجز لها" 
1 أن يضم الفدية إلى ثمنه» مخبراً بإحدى العبارات السابقة , بلا خلاف 
يكنا ول شكال لاله غرامة متجدّدة لا مدخليّة لها في تقويمه, نعم 
لا يببعد جواز ضمّها مع التصريح بالحال والبيع مرابحة, فيكون مرجعه 
إلى زيادة الربح . 
وقد يمنع صدق المرابحة عليه ؛ لإمكان دعوى أنْ المستفاد من 
النصٌّ والفتوى أَنّها تؤدّى بالعبارات المزبورة, بل ربّما كان ذكرهم لها 
للإشارة إلى أَنّ الميزان في تحقّقها صدق إحداها ء والفدية ونحوها مما 
لا تندرج فيها ؛ ضرورة عدم كونها من مؤن الانّجارء فإذا ذكرها وأراد 
-مع ذلك البيع مرابحة لم يترئّب عليها حكمها مع فرض أن فيها 


لسع ان نيع الخزاع. 

(1) ينظر المبسوط: البيوع / بيع المرابحة ج ص ”2,87 وتحرير الأحكام: المتاجر / بيع 
المرابحة ج 5 ص "1١‏ والدروس الشرعية: البيع / درس 4غ" ج اص 5568 وميحعمع 
الفائدة والبرهان: المتاجر / المرايحة والمواضعة جَ 6ش/)ص .57١‏ 


كزافة تمده الريه إلى الما ٠‏ متحسسمسستي سي وي عم ب د زر 
أحكاباً تاكة «وإن كان البيعصحيجا فى اسه وسور ته مسورة 
المرابحة :1د الكلام في كات العسالة ‏ 

«ولو جني عليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها من الثمنء وكذا 
لو حصل منه فائدة كنتاج الدابّة وثشمرة الشجرة» وغيرها من 
النماءات التي لا مدخليّة لها في ثمن المبيع بلا خلاف ولا إشكال, نعم 
لو تعيّب شيء من ذلك وجب الاخبار به كما هو واضح . 

«و» كيف كان ذ«يكره نسبة الربح إلى» أجزاء رأس 
«المال» وفاقاً للمشهور”", بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا'". 
بل عن الخلاف : الإجماع عليه”"؛ بأن يقول: «بعتك بمائة وربح كل 
غقيرة#ذرهي اه ولو قال «ناتةماثةوعشير ةا «اورسم عضر 
لم يكن مكروها. 

وعلى كلّ حال فلا حرمة ولا بطلان ؛ للأصل , والاطلاقات سيّما 
إطلاق نصوص المرابحة كخبر علىّ بن سعيد : «سئل!* عن رجل يبتاع 
مي واس ترى في بيع المرابحة ةن ندم 
الفرايعةه وسقى ريع القن او نض دوف قال ل بامن 


6١0 ص‎ ١١ نسبه إلى الشهرة في مفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج ١١‏ ص .5١١-15١6‏ 

(؟) الخلاف: البيوع / مسالة 5١7‏ بج 9 ص .١178‏ 

(؛) فى المصدر: سئل أبوعبدالله نائلا. 

نهدي اكات الحارات نباب 6 الس ب لتقف والتنعدفة ب ونا بوة لاهن 0ف رماتل 
الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب أحكام العقودح ١ج ١8‏ ص .٠١‏ 


قا مسمس يسيب ا ع سن كوا فر اكلام رك 1ن 


كاذنا الفحكن رع الطقينة "او الدواية اا والمتراابين لابو لني 1 
والقاضي*, ففي الأوّلِين : «لا يجوز» وفي الثالث : «لا يصحّ» . 1 
ولم أجد لهم دليلاً صالحاً لذلك عدا الصحيح : «الرجل يريد أن يببع 
١‏ البيع فيقول : أبيعك بده دوازده أو ده يأزده؟ فقال : لا كي . 'إنما هذه 
ع 
المراوضة. فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة»"" 
لظهوره في وجوب الجمع المزبور؛ بأن يقول : «بعتك هذه السلعة 
كوا ردقه ومدا دق عنوهيا تتدلة اانا الناة ود سنا وري عد 
الصادق يذ في الصحيح , قال : «قدم متاع لأبي من مصر , فصنع طعاماً 
ودعا له التخار : فقالوا : نأخذه منك بده دوازدهء فقال َي : وكم يكون 
ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف ألفين» فقال : إِنّي أبيعكم هذا المتاع 
باثني عشر ألفاً. ..»", بل عد وله مذ عن إجراء الصيغة بنحو ماذكروه 
إلى ما ذكره ظاهر في المنع . 
وفيه : أنّ الصحيح محتمل لإرادة التخلّص عن الكراهة, على أن 
الخصم لا يقول وحوب السمم عمل راسد كانه لا بأ يدكها 


3 0 المقنعة: : التجارة / بيع المرابحة ص‎ )١( 

(1)النهاية: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ١‏ ص ؟0١.‏ 

(؟) المراسم: بيع المرابحة ص .١70‏ 

(:) الكافي في الفقه: عقد البيع ص 505. 

(0) كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / المرابحة 
والمواضعة ج ردان 

(1) تقدّم في ص 0318. 

(/0) ينظر «الكافي» و«الوسائل» في هامش (؟) من ص 079. 


الظهازة لق شن الع ع ني بج يت 21/1 

وفائدة الاستبراء بالنسبة للبول الحكم بعدم ناقضيّة الخارج من البلل 
المشتبه بعده» بخلاف ما إذا كان قبله , بلا خلاف أجده فهما » كما نفاه 
عنه فيهما ابن إدريس(2» وما عساه يظهر من الاستيصار'" من الخلاف ني 
الثاني ضعيف جدأ » ويظهر من بعضهم '"' دعوى الإجماع على خلافه . 

ويدلَ عليه مضافاً إلى ذلك السئّة29) ؛ ويستفاد منها أيضاً خبئيّته 
كحدثيّته ؛ للأمرفيها بالاستنجاء منه وغير ذلك » وبها ينقطع أصالة 
الطهارة وقاعدة اليقين » وما في بعضها مما ينافي ذلك محمول على ضرب 
من التأويل . 

وحكم المرأة في استحبابه لها وأمر البلل الخارج منها , ما تقدّم سابقاً 
قي الخارج منها بعد الإنزال . 

وربّا ألحق بعض مشايخنا”2 بالاستبراء طول المدّة وكثرة الحركة , 
بحيث لا يخاف بقاء شيء ف المجرى , وهولا يخلومن وجه بعد حصول 
القطع بذلك » وإلا فإطلاق الأدلّة ينافيه » بل يمكن المناقشة حتّى في صورة 
القطع ؛ لاحتمال مدخليّة الكيفيّة الخاضّة في قطع دريرة البول » لكتّها 
صعيفعهة 


ولعل الظاهر عدم سقوطه بقطع الحشفة » بل ولا ثلا ثه النتر» نعم لو 


. السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١ ص17‎ )١( 

0( الاستبصار: الطهارة / باب ”لا ج١‏ ص ١١١‏ . 

() كالببهاني في مصابيح الظلام: شرح مفتاح 51 ذيل قول المصنف: «وهذا الحكم مختص 
بالرجال» ج١‏ ص ١/ا”‏ ( محطوط ) . 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 5" من ابواب الجنابة ج١‏ ص72١0‏ . 

(5) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: سنن الغسل ص ١١9‏ . 


كراهة نسبة الربح إلى المال عم 2 0810 
عرفت - بإفراد رأس المال عن الربح من دون ملاحظة النسبة, فلابد 
حينئذٍ من إرادة الرجحان منه . ويرتفع الاستدلال في وجه . 

وفعل الباقر ءيةَ يمكن ان يكون فرارا من اصل المرابحة إلى 
المساومة التي هي أفضل » كما يومئ إليه تنقة الصحيح المزبور على 
ما عن الكافي : «فقال لهم : إِنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألف 
فرط بقاعي نار 

بل في الصحيح أو المونّق كالصحيح : «إِنّي أكره بيع عشرة بإحدى 
عشرة ‏ وعشرة باثني عشر... ونحو ذلك من البيع, ولكن أبيعك 
يكذ أ وكة ا يها ونه حي اها ينض :كدر اهننة السمرابخة فطلفا وان 
538 قائاذ بذ 1 

نعم , فى الرياض : «قد ذكر بعض الأجلّة أن الظاهر من المعتبرة هنا 
كراهة المر بحة وأولويّة المساومة, لا الكراهة في موضوع المسألة» 
قال : «وهو كذلك لولا المخالفة لفهم الطائفة»!". 

وعلى كلّ حالء فلا دلالة في عدوله نِكِةٍ على الحرمة قطعاً . فيبقى 
حينئذٍ ما دل على الجواز بلا معارض . 

مضافاً إلى الصحيح أو المونّق المزبور المشتمل على لفظ الكراهة , 
وعمومه لغير موضوع المسألة لو قلنا باختصاصه بها -غير قادح .كما 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 
)١(‏ تقدّم في ص 077. 
2 رياض المسائل: التجارة / النقد والنسيئة ج / ص 1-6 


م سب ا ا ا تو يج يز قر الكادم ام 1 
أن احتمال'" إرادة الحرمة من لفظ الكراهة هنا بناءً على عدم تعارفها 
في الصدر الأوّل بالمعنى المصطلح , يدفعه :بعد التسليم ‏ ترجيح 
إرادته هنا بالشهرة”" والإجماع المحكي'" وغيرهما . 

وكذا الكلام في الخبر الآخر : «أكره بيع ده يازده وده دوازده, 
ولكق ارفك ركذا و كز 

وكيف كانء فلا ريب فى عدم الحرمة والبطلان, كما أنّه لا ريب 
في الكراهة بعد التسامح 0 -للإجماع المحكي“ وغيره"-إن 
قصرناها على خصوص موضوع المسألة, وإل فمطلق" للخبرين 
اليا فيو يو هد 

وربّما جعل'" مدار الكراهة على نسبة الربح للمال في مقابلة نسبته 
إلى السلعة ؛ على معنى : عدمها لو قال : «بعتك بكذا مع ربح للمبيع ده 
دوازده». ولكنّ الالصق بالنصوص ما ذكرناه. 

هذا كله في العنا 3< 





)١(‏ كما في الرياض: (الهامش السابق: ص 47). ومفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوابعها 
اج ١17‏ ص 817. 

١(‏ و؟) تقدّمت الإشارة إليهما أوّل الفرع. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب بيع المرابحة ح 7ج 0 ص 1517, تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ؟ البيع بالنقد والنسيئة ح /7ا ج لاص 00. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أحكام 
العقودح ١‏ ج ١6‏ ص >؟1. 

(0 و١)‏ تقدم الإجماع والشهرة ونقل المصادر في اوّل الفرع. 

(0) يحتمل في بعض النسخ: فمطلقا. 

() كما في السرائر: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ١‏ ص 59١‏ - 599. وتذكرة الفقهاء: 
البيع / المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص .1١8‏ 


من باع لغيرة متاعاً ف اشتراه منة 11 6 


(وأمًا الحكم: ففيه مسائل» 
قد تقدّم البحث'" فى : 
«الأولى» 

منها. وهي : لإمن باع غيره متاعا جاز ان يشتريه منه 
يؤيادة ونقيضة حالاً ومؤجلاً بعد قبضه: ويكره قبل قديضه إذا 
كان هق يكال او فوزن على الأظهر #بركار المنضاك ادها 
كالفاضل في القواعد'" لبناء ما بعدها عليهاء إلا أنه كما ترى ‏ 
ايفان ايا فيد امياد 

#ولو كان شرط في حال البيع ان يبيعه لم يجز» كما سمعت 
الكلام فيه مفصّلا”". 

«#وإن كان ذلك من قصدهما ولم يشترطه'“ لفظاً كره» كما في 
القواعد" والتحرير'" والارشاد”" والتذكرة“ وإن قلنا: إنّ الشرط 
الوخس #الموهوة ا دويكم تمعيضن الكرالها تومته الكودفه 
منع واضح ؛ ضرورة اتحادهما في المقتضي . 


.5١ 8 ففى ص‎ )١( 

توعد لاحك التخائحر نفدو و السيةة بو الئترابحة ونفرا هاي لاضن 1 وار 

لان عن كر 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: يشترطاه. 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص 08. 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ؟ ص 5817. 

(0) إرشاد الأذهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص ”17 (عبارته غير واضحة في 
الكراهة). 

(4) تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج ١١‏ ص 537. 


سبي تي ع و ع جعت قاقر اكلام عا 

فيتّجه حينئذٍ : بطلان العقد مع قصدهما الاشتراط وبنائهما العقد 
عليه وان لمريذكراه لفظا ميتاء غلى فسياد العقف بفساه الشرط. 

تاقيرو لريكين تعدا الاشغراط ووز عونا ان العا كس 
واستوثق أحدهما من الآخر. صم على كراهة عند بعضهم , وإن كان 
الدليل عليها لولا التسامح لا يخلو من إشكالء والأمر سهل بعد أن 
كان الحكم الصحّة . 

ولا يرد أَنّ مخالفة القصد للّفظ تقتضي بطلان العقد, لأنّ العقود تتبع 
القصود ؛ لأنّ من المعلوم عدم اعتبار مثل هذا العزم في العقد. ضرورة 
كون العزم فعله خارج العقد . 

2001 لكن في المسالك : «واجيب : بأنٌ القصد وإن كان معتبراً فى الصحّة 
فلا يعتبر في البطلان ؛ لتوقّف البطلان على اللفظ والقصد, وكذلك 

الصحّة ولم توجد في الفرض)". وهو كما ترى - غير مستقيم . بل 
ليس له محصّل يعتد به والتحقيق ما سمعت . 

ولعلٌ في عبارة المجيب سقطاً قبل قوله: «لتوقف البطلان» , وهو: 
بخلاف المقام, وحينئذٍ يكون الفرق بين اعتبار القصد فى صحة العقود 
الاق كني :فى الإطلان عدمدكها قى الذاقم وكيرو كلاف النقام دوه 
الشرط المعتبر في شرطيّته القصد واللفظ سواء كان صحيحاً أو مبطلاً 
للعقد فإِنّ شرطيّته متوقّفة على ذلك . ومنه يظهر عدم توجّه ما أورده 
في المسالك عليه فلاحظ وتامّل . 











705 مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعة بج 7 ص‎ )١( 


نويا لقتو هكا ءاجه اق الم ٠‏ سدم م ع ل يد 1ق 


«إذا عرفت ذلك" فلو باع غلامه» الحرٌ إسلعة ثم اشتراها”" 
منه بزيادة جاز أن يخبر بالثمن الثانى إذاا" لم يكن شرط إعادته» 
من غير تقييد لها بالبيع . 
«إولو شرط؟ها فباعها منه بزيادة للإخبار بها لم يجز» قطعاً. 
بل لا خلاف أجده فيه!© «لأ نه خيانة4 عرفاً؛ إذ المشتري لم يترك 
المماكسة إل اعتماداً على مماكسته لنفسه, ووثوقاً باستقصائه في 
بل لوبعد ذلك أبقنا وان هبيع ظدويال كنا التتعيد الشسراء 
بالزيادة للإخبار بهاء وفاقاً للشهيدين”* والعليّين"' على ما حكي عن 
بعضهم ؛ إذ هو غسنٌ وخديعة وتدليس وخيانة عرفاً. والصدق في قوله : 
«اشتريت» قد لا ينافي ذلك .بل قد يدعى انصراف الشراء في الفرض 
إلى غير ذلك . 


لحي وي ا وال ا 

0 0 را 

ل البيوع / , ا وتحرير الأحكام: المتاجر / المرابحة 
والمواضعة ج ؟ ص 5817 588, واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السابع ص 1011 
وحاشية الإرشاد (اثار الكركى): ج اص 588. 

(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5 “اص "١8‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
السابع ج 1 

)0( الكركي في جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها اج 6 ص ». وحاشية الإرشاد 
(اثار الكركي): ج اص 841 ل لي ا 
الاح او توابعها ج ا" 
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اال ا ا ا 11111 جواهر الكلام (ج ») 


وفى المسالك : «إِنّ قوله : (ولو شرط لم يجز لأنه خيانة) يقتضي 
عدم لزوم بيعه عليه" على تقدير عدم شرطه لا يرفع الخيانة مع 
اثفاقهما عليها» . 

«بل ينبغي فرض التحريم فى صورة عدم شرط الإعادة؛ 
لأنّ التحريم لا يتحقّق إلا مع صحّة البيع » ليمكن فرض الزيادة . ومع 
شرط الإعادة يقع البيع باطلاً. كما سلف عن قريبء فلا يتحقّق 
الزيادة'" ولا التحريم»'!". 

قلت : قد يدفعه ما سمعته منا فى تفسير العبارة , ولا حاجة إلى قوله 
فى الجواب عنه : «ويمكن أن يقال بالتحريم وإن قلنا بفساد العقد ؛ نظراً 
إلى قصد الغرور والسعي إلى تحصيل المحرّم, كما يقال في النجش 
والربا : إنه حرام ويفسد العقد»!). 

مع نه فد يخدش: بن المراد لم يجز الإخبار بالثمن الثاني » ومع 
فوض كين الببع قاهدا بالسر د لا تمن حت يقبو عه قدا دل حيد ا 

هذا كله مع قصد الحيلة بالشراء بالزيادة فلو اشتراه منه ابتداءً من 
غير مواطاة جاز . 

ولافرق في تحريم الحيلة بين الغلام والولد والأجنبي , والله أعلم . 
)١(‏ في المصدر: «الاعادة» بدل «بيعه عليه». 
(؟) في المصدر بدلها: الخيانة. 


(؟) مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج 7اص 709 5٠١‏ 





فق با متمرايكة فظو أن رأ :اله كل" سين ب ع تي 81417 
المسألة «الثانية » 

ولو باع مرابحة فبان رأس ماله أقل» بالإقرار أو البيّنة صم 
البيع بلا خلاف على الظاهر”"؛ للأصل والإطلاقات. ضرورة أولويّته 
من تخلّف الوصف والشرط والجملة . بل الظاهر ذلك إن لم يكن له 

نعم , لأجل الكذب في الإخبار « كان المشتري بالخيار بين رده 
واخذه بالتمن» المسمّى فى العقد. ولا تعليق للرضا والقصد 
ولا الصحّة على الصدق في الإخبار قطعاً, بل هو أشبه شيء بالداعي 

بل لولا الإجماع على الخيار فى الظاهر هنا فكع الجننا فاقاد 
فيد كما فن غير المقاء مقا كان الداع افيه :الكتدب ينعو ذلكامقا 
لا يرجع إلى العيب ولا إلى التدليس الذى هو بمعنى كتمان صفة وإظهار 
0 

وقعوق» أن المراة عسي بالندلس.ما يشل الحقاء دلو ملعت 
لا تجدى ؛ لعدم تعليق الخيار عليه فى شيء من النصوص . كى يدور 


بل دليله : فحوى لصوو اص التصرية!"' ونحوها. وامّا خبر الضرار ”ا 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص 847 - 6414. 
(1) تقدّمت الإشارة إلى بعضها في المسالة الأولى ص 44١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
© تقذمت الاقثارة البهافى حن 7/. 
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ل سبع سي ب حيو ع ا و سيوف الكازم 021 
وقاعدة رجوع المغرور على من غرّه ونحوه, فمع احتياج ثبوت الخيار 
به أيضاً إلى الانجبار قد يمنع تناوله للمقام ؛ باعتبار ظهور قاعدة الغرور 
في الضمان , وخبر الضرار في العقد الضرري, لا في مثل المقام الذي 
فو وونقا فى :لعفي دوعا شير 

ولا يبعد : ثبوت الخيار في الكذب بكلّ ما يختلف الثمن به 
بل الظاهر ثبوته بعدم الإخبار بما يختلف الثمن به-فضلاً عن الكذب - 
لما غرفت. 

وعلى كل حال, فما عن الأردبيلي : من التأمّل في الصحّة'" في 
ع بدا كناد نامقل زروت شارك كلك ها ش 

وكذا الكلام لو بان غلطه في الإإخبار, إلا أنّه لا إثم عليه . 

وادظير فم عزنا الخيان فى متررودن البيا: للإجماع , 
وإلا فليس هو مندرجا في احد الخيارات السايقة , مع فرض عدم 
إيجاد بيع المرابحة لصورة تخلّف الوصف أو الشرط . 

ودعوى: أَنّها لا تكون إلآ كذلك ممنوعة ؛ فإنّه يمكن فرضها 
مجرّدة عن ذلك, وإن كان الداعي للمشتري إخبار البائع برأس المال 
مع إرادة ربح كذاء وحينئذٍ يكون هذا الداعي من بين الدواعي مسلط 
على الخيار ؛ للإجماع ونحوه. 
(وقيل» والقائل أبو علي فيما حكي عنه'" والشيخ : إِنَّ المشتري 


.١1 7١ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج 6/)ص‎ )١( 
.١10 (؟) حكاه عنه في مختلف الشيعة: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ه ص‎ 


ني فر ائحة نظهر :أن راس اله اقل دس تت 84 


«يأخذه» أي المبيع «بإسقاط الزيادة» من الثمن مع ربحها. إلا أَنّ 
المحكي من خلاف الشيخ في مبسوطه'" وخلافه'" النصٌّ على ذلك في 
صورة الغلط , ولعلّه لا فرق بينها وبين الكذب . 

كما أَنّه لا فرق في ثبوت ذلك بين الإقرار والبيّنة. لكن في 
محكيّ المبسوط أنه «قيل : إن بان ذلك أي الغلط _بقول البائع لزم 
المتعرى التمن قاط الزيادةورجحهامراو امه به اليفة كان 
المشترى بالخيار»'!" 

وكيف كان فلا دليل على شيء من ذلك ؛إذ البيع إِنَما هو برأس 
المال الذي أخبر به لا بما هو في نفس الأمر. 

وفنةا وغل الخيو لال "على الفضيل ياه إن أقة كناق امي نا 
كاتا | أقامت يد القن 

فلاريب في أنّ الترجيح لما ذكرناء خصوصاً بعد عدم ما يصلح 
ملزماً للئمن الناقص ؛ إذ العقد الواقع إن كان صحيحاً لزم ما فيه, وإلا 
كا يمطلفا . 

وعلى كلّ حال» فلا خيار للبائع عندنا كما عن التحرير*؛ للأصل . 
وقد بحسل الضرر الى يعض الأخوال. 


.8١ ص‎ "١ المبسوط: البيوع / بيع المرابحة ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: البيوع مداه 71وج “ا ص ١127‏ و158,. 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(؛) استدل به العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص 6410. 
)0( تحر ير الأحكام: المتاجر / بيع المرابحة ج ١‏ ص 5"817. 


5 اليم يي ب ا ل ا ا ا م و الو شر الكلام (ج 2) 


كما أَنّ الظاهر : عدم الخيار للمشتري على قول المبسوط ؛ لارتفاع 
مقتضيه بإسقاط الزيادة مع ربحها, ولأنّه رضي بالأكثر فبالأقل أولى . 

كن عقي اقفن الغنما للق تتوقه لد ركنا الحيانة ويولا رقو يكن لد 
فوض بالثدرا هذا اليه اررقم أو افاقوعة الابروهر كماررق: 

نعم » دكن أن وكون الناجت 6 المنقدا ره سيور عدم رتفاع 
الضرر الناشئ عن الكذب حيئئذٍ بإسقاط الزيادة, فتأئّل 1 »هذا. 

وفي القواعد : «وهل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر»'" 
لمعم 1 اتلس الست لا رهن سويد اه وي د 
ابنالمتوّج ؛ لأنّ الرد إِنّما يتحمّق مع بقاء العين, ولحصول الضرر على 
البائع بالانتقال إلى البدل قهراً!. 

لكن قوّى ثاني المحققين!" والشهيدين”" عدم السقوط ؛ لحصول 
المقتضي وانتفاء المانع » إذ ليس إلا التلف ولا يصلح للمانعيّة إذ مع 
الفسخ يثبت المثل أو القيمة . ولعموم المغرور 2 على من غرّهء 
والكذب في الإخبار مقتض للخيار, ولم يثبت اشتراطه بالعلم بذلك 
قبل تلف المبيع ؛ : فمع التلف واتنقا لعن ملكه انتقالاً لاوما أو كيرد 
- ف ديم يركعلن البائع مله او نشد ورا كد هو القن 


()هيالك ك الأقهاء: التجارة 7 المرابحة.: والمواضعة ج ٠‏ ص 1 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / المرابحة وتوابعها م ١‏ ص 09. 

واد : الببوع /, بيع المرابحة ج ؟ ص 8١‏ . 

تاكس المييد الصو د : خالية من ذلك. ونقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة 
وتوابعها ج او ع 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ؛ ص 117. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج 7ا ص .5٠١‏ 





000" جواهرالكلام (ج") 


كان الذكر مقطوعاً من أصله أمكن الاجتزاء بثلا ثة المقعدة . 

والظاهر عدم اشتراط المباشرة في الاستبراء » فيجزي التوكيل » بل 
والتبرّع . 

وهل يدور الحكم في البلل مدار اشتباهه عند من خرج منه البول , 
فحيث لا يعلم منه ذلك لم يحكم بنجاسته مثلاً» كما لوخرج بلل من غير 
المستبرئ وكان مجنوناً أو كان نائماً لا يعلم به وعلم به الغير ونحوذلك » 
أولا ؟ الأقرب الثاني ؛ لما عساه يظهر من الأدلّة أنّ الأصل في البلل 
الخارج قبل الاستبراء إلحاقه بالبول . وعليه حينئذٍ فلو خرج من غير 
المستبرئ بلل وكان بحيث لا يمكن اختباره إمَا لظلمة أوغير ذلك » وجب 
عليه إجراء حكم البول من حدئيّة وخبثيّة »بل يمكن إلحاق الأخيربالمشتبه؛ إذ 
هو آعم من الاشتباه بعد الاختبار. 

لاو من سان الغسل أيضاً من غير خلاف يعرف فيه20 بل حكى 
عليه الإججاع بعضهم 7(" لإغسل اليدين ثلاثاً قبل إدخاهما الاناء» لكن 
هل هومن الزندين كما عساه يظهر من إطلاق لفظ اليدين في النصّ7) 
والفتوى » وصريح كثير من الأخبار» بالكفين » وصريح 


)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص59 » وابن البراج في 
المهذب الطهارة/ كيفية الغسل ج١‏ ص ه؛ » وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة/ في الجنابة 
ص"ه ء والعلامة في النهاية: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص؟١٠‏ . 

(؟) كالمصنف بي المعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص 1890 . 

() كاخبر الذي رواه امجلسي في البحار نقلاً عن العلل محمد بن على بن ابراهم قال: « حدود 
الغسل غسل اليدين ... » . 

حار الأنوار: باب وجوب غسل الجناية ح؟ ج١8‏ ص 4١‏ . 
(4) كابر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ‏ عن حماد » عن شعيب » عن أي 


_ر حصه»ه 





فو باع مرايحة افظهر أن راس ماله أقل” سحب عست سي سبي مق لأؤة 
أو عوضه مع فقده . 

وقد تقدم'" في خيار الغبن وغيره ما له نفع في المقام, فلاحظ 
قال 

ولو قال» البائع بعد البيع : «اشتريته بأكثر, لم يقبل منه» إذا 
لم يعلم صدقه «ولو أقام بيّئنة» لأنّه قد كذّبها بإقراره (و» حيئئذ 
فؤلا يتوجّه» له «على المبتاع يمين» لعدم سماع دعواه بعد 
معاررطة إقزارة التنايق ليها 

«إلا أن يدّعي عليه العلم» فتقبل حينئظٍ ييّنته. ويتوجّه له عليه 
اليمين على عدم العلم ؛ لعدم منافاة إقراره السابق لهاء بل لو رد اليمين 
غليه كاق له لعلف وهو اء قلنا ذا الفيق المرردودة كالبكة او كال قراد 
من المنكر ؛ لأنّهما معاً هنا مسموعان, أُمّا الثاني فواضحء وما الأوّل 
فلم عوك امن 1 دعو اه العله لا قناقن كذديهيا قزارة السارق موا ولى فخ 
ذلك لو كنا ها امال برس 00 

فما عن بعضهم من «أَنّ في رد المشتري اليمين على البائع هنا 
وجهين يلتفتان إلى أَنّها كالبيّنة أو كإقرار المنكر , فعلى الثاني ترد وعلى 
الأول لاترة»""لا يخلو من نظر . ش 

بل قد يناقش في إطلاق عدم سماع بيّنته في الْأُوّل أيضاً إذا أظهر 
لإقراره الأول تأويلاً محتملاً مثل أن يقول: «ما كنت اشتريته بل 


)010( في ص 87 . 
؟) جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ص 51:9 ١5‏ 5. 


)»4 سس ل ا ا ا ريت جواهر الكلام (ج‎ ١ 


ترادو كلل و اهبرق | القموسانة فا بلاقم اورزوزدعلة كناية 
فبان مزوّراً»: أو «كنت راجعت جريدتى فغلطت من متاع إلى غيره» ؛ 
1 ضرورة رجحان البيّنة حينئذ على الإقرار الأوّل بعد فرض ذكر التأويل 
اج" 2 
المويون له 
ولعلّه لذا قيّد السماع بذلك جماعة ؛ منهم : الفاضل في جملة من 
و|| . الثاني '" وغيرهم”". 
بل قد يقال برجحانها ايضا وإن لم يذكر التاويل المزبور. بل 
احتماله 0 الام د انين روا ها 
ام 9 
ذكر تأويلاً محتملاً: لا يخلو من نظر, كما أنّ إطلاق المصئّف والفاضل 
فى بعض كتبه!*: عدم السماع لذلك". 
وكيف كان» فإذا علم غلطه دبأ طريق كان له الخيار بين 
)١(‏ كتذكرة 5 وام لماح وات الضى: 18 وتسري الأحكاء: الستاجر "بيد 
المرابحة ج ص /7ا5/8. 
(؟) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 586, جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة 
وتوابعهاج ؛ ص 537 
(؟) كالشهيد في الدروس: البيع / درس ١54‏ ج 7 ص ,75١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: 
المتاجر / المرابحة والمواضعة ج / ص 5/7. 
(4) المبسوط: العو بيع المرابحة ج ؟" ص 87. 
(0) كإرشاد الأذهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص 77 وقواعد الأحكام: 
المتاجر / المرابحة وتوابعها بج ' ص 05. 
0( لاوا التعبير ب«كذلك». 


كيفيّة إخبار المشتري لو حط البائع بعض الثمن سس ؤم 


الفسخ والامضاء بالمسمّى , وربّما تخرّج على قول الشيخ'" إضافة 
الزيادة مع ربحها . 

ولو كان قد تبيّن كذبه وأنّه تعمّد إلى ذكر النقصان , فلا يبعد عدم 
الخيار له ؛ لأنّه هو الذي قد ضيّع ماله , فتأمّل جيّداً, هذا . 

وفي التحرير في نحو مفروض المسألة : «تخيّر المشتري بين الأخذ 
بالزيادة على إشكال ‏ والفسخ , ولو قيل : إِنّ الزيادة لا تلحق بالعقد 
فيتخيّر البائع كان وجهاً» . 

«وهل يلزمه مع القبول نصيب الزيادة من الربح؟ الوجه ذلك إذا 
نسب الربح إلى الثمن » مثل أن يقول : بربح كل عشرة درهه'". ولو قال : 
بربح عشرة لا غيرء لم يثبت . ولو اخذها بالزائد ونصيبه من الربح 
لم يكن للبائع خيارء وكذا لو أسقط الزيادة عن المشتري»'" انتهى 

المسألة «الثالثة » 

(إذا حط البائع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل» 
لعدم الخيانة فيه إذا كان ذلك تفضّلاً منه لا لدرعوى عيب أو غبن أو 
نحوهماء من غير فرق في ذلك بين كونه في زمن الخيار وعدمه؛ 
للصدق في الإخبار على الحالين . 

(وقيل؟ والقائل الشيخ ١‏ في المحكي عن مبسوطه!' وابن زهرة في 








.050- 014 تقدّمت الإشارة إليه في ص‎ )١( 

() في المصدر: وهنا 

(9؟) تحر بر الأحكام: المتاجر / بيع المرابحة ج ١‏ ص 5846. 
(؛) المبسوط: البيوع / بيع المرابحة ج ١‏ ص 645 . 


عي ب ا ع ب واف العلا اخ 26 


ظاهر الغنية أو صريحها'": «إذاا”كان» الحطً «قبل لزوم العقد 
صحت » الحطيطة «والحق بالشمن وأخبر بما بقي. وان كان بعد 
لوقه كانك "هبه محدذة وجاز'» الإخبار بأصل الثمن» . 

قبل وبروكا ته سيت على أن المصيع إلننا ينتقل بانقضاء مد 
الخبار»6 

وفيه : أَنّه لا مدخليّة لذلك ؛ إذ الثمن ما وقع عليه العقد, ولا أثر 
لوقت انتقال الملك . 

بل الظاهر عدم الفرق في الإخبار بين وا مالي» أو «اشتريت» 
او «قام علىّ» او «هو علىّ» ... او نحو ذلك . 

فو لسن لذن ستول :را توك ١‏ والخوهه ورتنا لشفو اللذلك | كا 
في «قام عليّ» ونحوه, والله أعلم . 

ال الرابعة» 


ا ا 5 5 


الثنمن عليها بالسوية» بلا تقويم 9و "4 سواء «باع خيارها» بالأقل 

.57١ غنية النزوع: البيع / الفصل الرابع ص‎ )١( 

ا 0 : إن. 

(؟) في : نسختي الشرائع والمسالك 7 «له» بعدها. 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج 4 ص 107. وانظر أيضاً مسالك الأفهام: 
التجارة / المرابحة و والمواضعة ج جضن .1١‏ 

.78١4 ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوايعها ج‎ )١( 

() في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 


لق اشترى امتعة ظئقة قو باع بفضها مرابقة حدس سس او 
لاع يعد يكين لك 4 

«وكذا» في عدم الجواز «لو اشترى دابّةَ4 مثلاً إحاملاً فولدت 
واراففعيا متذرد: فبع الوللة, 

5 5 لهك المشيووة اتير #عظينة كلدت نكوي جيزاها اويل 
عن الخلاف : الإجماع عليه'” 

بل يمكن تحصيله في المختلفة بل وفي غيرها؛ إذ لم يحك'“ 
الخلاف فيها إلا من الإسكافي والقاضي : فجوّزاه فيما لا تفاضل فيه 


كالمعدود المتساوى . 
وهما غير قادحين في الإجماع بمعنى القطع بالحكم المخالف 
لها د كراه» 


خصوصا بعد تفاوت القيم والأغراض.ء وكون التوزيع لثمن خرص 
وتخمين”" يتطرّق إليه الخطأ غالبا . 
الوصو حي و 
0 س المال جميعاً اويا 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: البيع / في أقسامه بج ١19‏ ص 707. 
(1) ينظر التنقيح الرائع: التجارة / النقد والنسيئة جح ١‏ ص 04. 
(؟) الخلاف: البيوع / مسألة 55١‏ ب *ا ص .١155‏ 
() حكاه عن الإسكافي وحده في التنقيح: (انظر الهامش قبل السابق). ومفاتيح الشرائع: 
تنا 5114 اهن /اتبوعنهها سما فتن الدروين الشرعة: البيع / درس 44؟ ج + 


ص 1-05 
(8) الأول السيون نوهرضا وعمينا»: 


اماما 0 


ونحوه صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما مِكاه". 

نعم , ظاهرهما جواز البيع مرابحة إذا أخبر بذلك , كما هو مقتضى 
قوله في المتن : «إلا بعد أن يخبر بذلك» بل وأكثر عبارات الأصحاب , 
بل زاد فى التذكرة ‏ بعد أن حكى خلاف الشافعي في أنه يجوز البيع 
برعت يران ل رين عرانا لاخر امار قدال» 
اشتريت المجموع بكذا وقوّمته مع نفسي فأصاب هذه القطعة من الثمن 
كذاء فاه يجوة الجماعا "ا 

لكن عن ابن إدريس : أنّه حكى الاستثناء المزبور الظاهر في جواز 
البيع مرابحة بعد الإخبارء واعترضه بأنّه «ليس بيع المرابحة ؛ لأن 
وضعه في الشرع أن يخبر بالثمن الذي اشتراه؛ وهذا ليس كذلك»!. 

وردّه في المختلف بِأَنّ «هذه المنازعة لفظيّة» ”كما قال في النافع 
أنه «لو أخبر جازء لكن يخرج عن وضع المرابحة». وفي جامع 





)01 الكافي. اسن ربعن الدرايع جا ج وحص 157, وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من 
أبواب أحكام العقود ح دج 6١ص‏ 78 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 580١‏ ج ” ص .7١7‏ تهذيب الأحكام: 
الفخازات باب التيع ب القن والسيكة ب 55 ع لاضى 6ه وسائل الشنيعةبيانيه 11 ميق 
ابواب أحكام العقودح ١‏ ج ١8‏ ص 7/. 

() تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج ١١‏ ص 5757 177. 

(4) السرائر: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج ا ص ؟87؟. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج هة ص .١08‏ 

(1) المختصر النافع: التجارة / لواحق البيع ص .١١7‏ 


لل اتترق اتلد وتلق 3 با تفكها شرايطة سس سح ب هي م يي ا 
الما ضنة 07 واليبالك"وغيره: أن إطلاق الفرابحة عليها ها 
الدقنا كلةفى الصورة: 

تند ند قر فى للك بم مقي انرا بحة قيما لآ ومكل فيد 1 
التقويم ؛ضرورة صدق أسم «راس المال» و«القيام عليه به» ونحوهما . 
نعم لا يصدق «اشتريته» ونحوه عليه . 

وقد تقدّم صحّة المرابحة فيما لو عمل فيه عمل قد ذكره بكذا!“, 
وفيما لو رجع بأرش العيب", كما أنّ من الواضح صِحّتها فيما لو تلف 
بعض الصفقة قبل القبض ورجع بحصّته من الثمن ورضي بالبيع في 
الباقي ‏ وفيما إذا ظهر مستحقّا . 

وفي التذكرة : «لو اشترى عبداً بنوب قيمته عشرونء وأراد بيعه 
مرايعة لفقل الراك أو رافظ لغيه كر أثه اع ا درتون اعد كتنا: 
ولة نقتضن غلى ذكز القيمةه لأن البائع بالتوفيه يقيده أكثر .مما يقد 
البائع بالنقد» . 

وولوكان قن اشرق الدوي يمعررى له استروييه العصد كيان اذ 
يقول : قام علىّ بعشرين» ولا يقول : اشتريته بعشرين»7". 





."0/8 جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها جم ؛ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج ؟ ص ؟١١5.‏ 

(؟) كالحدائق الناضرة: البيع / في اقسامه ج ١4‏ ص .5١”‏ ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / 
المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص 8751. 

() تقدّم فى ص 07/5. 

القت فى من 85 . 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج ١١‏ ص .55١1-5١0‏ 


م لي ل سيت ب بي ته هر اف كرف عاك 


بل قال فيها أيضاً: «لو انتقل إليه بغير عوض كالهبة لم يجز بيعه 
مانس ميواء اندها تعن ماو اديه اد انض ان يتح الال 
فى ذلك , ولا يكفى بيان قدر القيمة من غير تعريف الحال» . 

إل أن قا لانتترواو: | جرد ارميفية: ارتكعت الجر اها على عبد 
أو خالع زوجته عليه ؛ أو صالح عن الدم عليه , لم يجز بيع العبد مرابحة 
نلف القبر افو ولق كيرا لهال حاديما فاعضل وود كرءفى الجا رة 
الدم الدية»!". 

ومقنضاه : التوسعة في المرابحة ذا كيدمي ميد ايع وان كنا 
لا يخلو من نظر . 

وفي القواعد : «ولو اشتريا ثوباً بعشرين ء ثمّ اشترى أحدهما نصيب 
صاحيه اعد عش اخبري اهز وستروو "اقلق وهم ان ليه كان 

إلى غير ذلك ممًا لا إشكال في جواز البيع مرابحة مع التقويم 
جملة من النصوص ظهور إن لم يكن تصريح -_بجواز البيع مرابحة مع 
التقويم!», مضافا إلى النصوص السابقة . 


(1) الهامش قبل السابق: ص ا 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص 09. 

(4) كخبر أبي حمزة المتقدّم فى ص 1١١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من أبواب أحكام 
العقود ج ١4‏ ص 7/. 





لو قوّم التاجر على الدلال متاعاً ثم 200 3 


وكيف كان . فحيث لا تجوز المرابحة لو باعا بقصدها ولو للجهل 
مضه مووي واد بع" 


وما قصد لم يقع .الأول أقوى . 

وربّما يشهد له : ما سمعته هنا من الجواز ممّن عرفت لو اخبر 
بالحال وإن لم يكن مرابحة, ممّا ظاهره ذلك وإن قصد المتعاملان 
المرابحة ولو للجهل منهما بموضوعها . 

ذلك فلات تخليي | انهاه قيما 3 كر ناهميا قا امن نيوت الحيا د ان كدت 
البائع في رأس المال إذا لم يكن له رأس مال بل كان موروثاً أو متّهبا ؛ 
ضرورة ابتنائه على صحّة البيع . 

وربّما انقدح منه : ثبوت الخيار في كل ما فعل بعنوان المرابحة فبان 
عدم موضوعها ؛ إذ لعل له غرضاً بذلك كوفاء نذر أو إنفاذ وصيّة ونحو 
ذلك . فتأمّل جيّداً» والله أعلم . 

الفييالة «الخاسة : 

ولم يواجبه البيع, لم يجز للدلال بيعه مرابحة» على ما قوّم عليه 
بلا خلااف 5 فيه!". 





.057 فى ص‎ )١( 
ص 677. ورياض‎ ١ نفى الخلاف في مفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج‎ )١( 
.١ 0 المسائل: التجارة / النقد والنسيئة ج / ص‎ 


ميس ل يي حك كز فلكم 1112 

1 الفرهى هده الشبراف: 

ولما رواه في الكافي عن الكناني'" ‏ والفقيه عنه وعن سماعة”", 
والتهذيب عن الكناني وعمر بن عيسى عن سماعة:" ‏ عن 
أبي عبدالله لذ : «في الرجل يحمل المتاع لأهل السوق وقد قوّموا 
عليه قيمة, فيقولون : بع فما ازددت فلك؟ قال : لا بأس بذلك» ولكن 
لا يبعهم مرابحةً»!2. 

ونحوه في ذلك صحيح زرارة الآتي . 

وحينئذٍ فإن فعل كان آثماً؛ بل يمكن فساد بيعه (إلا بعد الإخبار 
بالصورة» قبل البيع , فإنّه يصحٌ بيعه حينئذٍ وإن لم يكن مرابحة حقيقة ؛ 
لعدم الشراء من البائع , إلا أنّها بصورة المرابحة. لكن لا يبعد جريان 
الخيار فيها لو فرض كذب الدلال فيما ذكره من التقويم الذي هو بمنزلة 
وان المال؟ الوق ماع نيت 

«و» على كل حال «لا يجب على التاجر الوفاء» لو قال له : 
لإبغه يذ لك والزائد لك 

الأضسل: د اسن هو ال وعد ولا بحي الو قا ووه طر ورة تماد كوه 
إجارة وجعالة للجهالة , وعدم ملك الزيادة حال القول . 


.١116 الكافي: المعيشة / باب بيع المتاع وشراوّه ح " ج ه ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 737949 ج ”ا ص .5١0‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 77 بج لاص 04. 
(4) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام العقود ح ”7ج ١4‏ ص 07. 





الظهارة: ]نان لعجل م يبي ل ب يج 11 
العامة اله 5 ث |لء الغائط 9" كماتقت وال 
لرضوي” ' ؛وقضيّة جمعه مع الغسل من حدث النوم و تقَدّم في الوضوء » 
أو من نصف الذراع كما لعله يظهر من مرسل يونس7".وربّا يرجع إليه في 
وحفة فوئقة شتماعدة: « ... فليفرغ على كفيه فليغسلها دون 
المرفق... (١‏ (8)ي اومن المرفق كما قٍِ صحيحة يعوب بن يقطين (*) 
: 5 
وغيرها 3 . 

بصيرء قال: « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة » فقال: تصبّ على يديك 

الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ... » . 

تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 ح"اه وده وم و١١‏ ج١‏ ص ١1١8١‏ و7١‏ و9١‏ 

و/5١‏ » وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب الجنابة ح ١‏ وه ولا وة ج١١‏ ص 504-507. 

)١(‏ قال فيه: «فاذا أردت الغسل من الجنابة... وتنظف موضع الأذى منك » وتغسل يديك إلى 
المفصل ثلا ثاً قبل أن تدخلها الاناء ... » . 

فقه الرضا: باب “ ص١8‏ » مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من ابواب الجنابة ح ١‏ ج ١‏ 
ص 57١‏ . 

(0) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمدبن احمد بن يحيى » عن علي بن السندي » عن 
حماد بن عيسى » عن حريزء عن أي جعفر ( عليه السلام ) قال: «يغسل الرجل يده من النوم 
مرّة» ومن الغائط والبول مرّين » ومن الجنابة ثلاثاً » . 

يلدت الاحكام: الطهارة / باب ''ح1"؟ ج١‏ ص26 27 الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ 
ح؟ ج١‏ ص »٠ه‏ », وسائل الشيعة: باب 70 من ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص١ ”١‏ . 

(0) رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن ابيه » عن رجاله » عن يونس , عنهم ( عليهم السلام ) 
قال: « إذا اردثُ غسل الميت...ثم اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغتسل الانسان من الجنابة 
إلى نصف الذراع » . 

الكاني: باب غسل الميت حه ج” ص ١5١‏ » وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب الجنابة 


. 6 ص58‎ ١ 
من أابواب‎ 5١5 تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب 5 حهه ج١ ص11 » وسائل الشيعة: باب‎ )4( 
.185 الجنابة حم ج١ ص”7 50 . زه( تقدمت في ص‎ 


(3) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب > ح4ه ج١‏ ص 15١‏ , الاستبصار: الطهارة / باب 4/ 


صسسخه 


لو قوم الذاي علق الذلال هناها نه أراديفة تسح سس حسمي نت عي اليه 


ملكه . ولا مقتضي للانتقال عنه إلا القول الأوّل الذي لم يثبت كونه 
ناقلاً لمثلها . كما أَنّه لم يثبت كونه مقتضياً لانتقالها إلى الدلال من أوّل 
الأمرء بل الثابت من قاعدة تبعيّة ملك الثمن للمثمن خلافه, فلا شيء 
حين للدلال: 1 

(بل الربح» جميعه «إله» أي التاجر «و» لكن «للدلال أجرة +7 
المثل» لاحترام عمله إسواء كان التاجر دعاه» إلى البيع المزبور 
«أو الدلال ابتدأه» لاشتراكهما في جميع ما ذكرناء كما هو واضح . 

لكن في المقنعة : «وإذا قوّم على الواسطة المتاع بدراهم معلومة, 
ثم قال له : بعه بما تيسّر لك فوق هذه القيمة وهو لك والقيمة لي , 
جازء ولم يكن بين التاجر والواسطة بيع مقطوع, فإن باعه بدونها كان 
عليه تمام القيمة لصاحبه, وإن لم يبعه كان له رده, ولم يكن للتاجر 
الامتناع من قبوله» . 

«ولو هلك المتاع في يد الواسطة من غير تفريط له فيه كان من مال 
التاعرم ولم يكن :على الوالبطة فيه كتما .فاق قبركن الو اسطة مر 
التاجر المتاع -على ما وصفنا لم يجز أن يبيعه مرابحةً ولا يذكر الفضل 
على القيمة فى الشراء» . 

«وإذا قال الواسطة للتاجر : خبّرني بئمن هذا المتاع واربح علىّ فيه 
شيئاً لأبيعه . ففعل التاجر ذلك . وباعه الواسطة بزيادة على رأس المال 
والربح كان ذلك للتاجر دون الواسطة, إلا أن يضمنه الواسطة ويوجبه 
على نفسه , فإن فعل ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح, ولم يكن 


ممم ل ا خم سر سو بص لق اف الكلام 1 


للتاجر إلا ما تقرّر بينه وبينه فيه»!"'. 


ىت 


ونحو ذلك في النهاية , إلا أنه قال في الصورة الثانية : «للدلال أجرة 
المثل لا أكثر من ذلك»!". 

وكأنُّ نظرهما إلى: 

الكس لمر ا 

صحيح محمّد بن مسلم المروي عن الكافي!* والتهذيب' عن 
الصادق نه : «أنّه قال في رجل قال لرجل : بع لي ثوبأ لي بعشرة 
قينا قعل فهو القن لس با ع 1 

وس حدم زرارة المروى عن الكتب النلانة”" : «(قلت ان 
عبدالله ميا : ما تقول فى رجل يعطى المتاع فيقول : ما ازددت على كذا 


- 
و« 


وكذ| فهو لك ؟ فقا لال بابنئ: ( بد لقوق لكن لذ بيع مر ا بض للملا 
ومونّقه عن أبى جعفر يه : «سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال 


.1١ 1-100 المقنعة: التجارة / بيع المرابحة ص‎ )١( 

(1) النهاية: المتاجر / البيع بالنقد والنسيئة ج "0 ص ؟67١-؟09١.‏ 

(0) فى ص .1١5‏ 

(4 العاف التمتفة"بانيدييد الععات وكا قدب اع لمن 110 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح ١9ج‏ /اص 07. 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام العقودح ١‏ ج ١8‏ ص 051. 

(0) روي هذا الخبر في خصوص «التهذيب» نعم الخبر الذي أورده في الوسائل بعده مباشرةً - 
والذى خلظه هنا صر عين وزار الح موقن الكناي 0 

ماين الفوسية ماهو دهن غير ماعة الذي اوردة فى الونسائن عد كي رار باهر 

(5ا تهذيب الأجكام: التجارات /يات #السيع بالق والصييلة بج اا لاحو بول 
الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب احكام العقود ح 'ج اص /6. 


2 


لفغ العاخ علن الدلال يداع كلايع مممحح ححصي سه تييح سن وه 
نوها ادك على كذا وكذ ا فهولف؟ قال ل باس ع 

لكن عن ابن إدريس بعد أن حكى ذلك عن الشيخ _قال : «إِنّه غير 
واضح . وإِنّه لا يستقيم على أصول مذهبنا؛ إذ هو ليس بيع مرابحة 
وللكانها قارو ل ماله مجيقة إلى أن قال موا ها اوروة انار الجا 
فى هذا الكتاب إيراداً لا اعتقاداً على ما وردت به ألفاظها. صحيحةً ” 
كا اوقاسة . على ما ذكره واعتذر به في خطبة مبسوطه»!". 00 

وردّه فى المختلف بأنّ «كلام الشيخ محمول على الجعالة 
على التقدير الأول لكن بق الأشكال فى الجهالة إذاتستين 
0000 ش 

قوفل ا نينا يهنا دا لصيظة ول ١.‏ جا نهنا ند لاييال العا لذ 
لأدائه إلى التنازع , وهو منتفيٍ هنا ؛ إذ الواسطة إن زاد في التمن مهما 
(كا كانت الخيادة الغيو ال فلاش ع لد لا نهما الها تراضييا فيلى 
ذلك بخلاف الجعالة المجهولة المؤدية إلى التنازع . وهذا القول لا بأس 
به ؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة . أمّا الصورة الثانية فإنّه لا جعالة هناك ؛ 
فلهذا أوجبنا على التاجر أجرة المثل»!. 

وتبعه في الدروس ء قال بعد أن حكى عن الشيخين أنّ الزيادة 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ من الزيادات م 43 ج 7اص 770. وسائل الشيعة: 

باب ٠١‏ من أبواب أحكام العقود ح ؛ ج ١48‏ ص 07. 
(؟) السرائر: المتاجر /البيع بالنقد والنسيئة سح ؟ طن 5844. 


(©) الاضاثةامن التصور. 
(غ) مختلف الشيعة: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج 0 ص ا لأ 





اس الي ل ا ل ا ل ير 222 تت جواهر الكلام (ج ») 


للدلال إذا قوّم التاجر عليه, قال0": «ولو بدأ الدلال بطلب التقويم 
تلكا جره ااخيو» وسوس الهو وين ل مويق فى اكير وال ول 
ابت ١‏ اداه من ناور هراك القريدى كير اال انز لقان 
إلى التنازع» . 

«وروى ابن راشد فيمن اشترى جواري وجعل للبائع نصف 
ربحها بعد تقويمها : أنه يجوز فإن أحبل المالك إحداها سقط 
0 البائه 517 

ونحوه في جامع المقاصدء إلا أنه زيد فيه : «عدم شيء للدلال على 
التاجر إذا لم يشترط له شيئًاء فينبغي ان لا يكون له اجرة المثل ايضا 
لمثل ذلك» . 

نم قال : «إنّ ظاهر العبارة قد يشعر بتخيّل فرق بين أن يبتدىٌ 
الدلال التاجر وأن يبتديٌ التاجر الدلال» وبه صرّح في الدروس», وهو 
غير واضح ؛ فإن الابتداء وعدمه مع حصول التراضي سواء في الحكم, 
فإنّ من قال لمن ذهب عبده: أردٌ عبدك على أن لي نصفه ابتداءً منه 
فقال مولى العبد : نعم لك ذلك , يستحقّ ما عيّن له إن جوّزنا كون 
العوطن مهولا بتواجرة المكل إن ل قح زو قاذ يرقا 0 
«والظاهر أن الشيخ إِنَما حكم بعدم شيء في الثانية ؛ لأنّ الاجر 





)١(‏ الأولى حذف هذه الكلمة. 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح 77 ج لاص 857, وسائل الشيعة: 
باب 51 من أبواب بيع الحيوان ح 7 ج ١8‏ ص 575. 


لواقوة التاجر غلل الذلال متاعاقة أرافازيفة:. حسسسس سس ص سنس ته اذه 


لم يلتزم بشيء أغنلا ولا سعد الدلال ا خرة ستليةهبوالوواينات 
لأولالة فيا عن الفرق بين الانعذاء اول والرهنا اخر ا 

«والذي يقتضيه النظر : أَنّهما إذا تراضيا على ذلك سواء تقدّم بالقول 
الدلال أم التاجر إذا وقع 5 .يدل على الرضا هن الاخرقان: 6 جنا 
فيصم , ولو أبطلنا أوجبنا أجرة المثل في الموضعين . ولو أَنّ | 


قن 


لم يصرّح بشيء “لم يكن للدلال شيء إلا أن ا 37 


العا ةع شل هذا ا 

واتنعه فى كفي .ف رذللف فى الفبينا ك1 

ون العم عا ع رقع مو حدم سك الحفالة تجا عن اليجا .: 
لعدم شمول الربح للمالك حين الجعل , والمضاربة شرّعت لدليلها . مع 
أن العامل يملك جزء من المال بظهور الربح فيه , بل لو جاز في الجعالة 
ىلك كانت الفا روة يها ننها:. 

على أنه ليس فى الجعالة عموم يشمل الفرض بناءً على أَنّها ليس(" 
من العقود كي - في عمومها _إذا قلنا : إنها عبارة عن الإيجاب 
والقيول: لها سكع قفن وخله ان شاه الد سق :3قة القول عير الععالة 
من قب الاإيقا "او والميلق ميكا :جاه قينا كتيب ينظ تاكن التجعل 


.510 109 جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ؛ ص‎ )١( 
2 بالك الأقهام: الفضازة 7 المرابحة والتواضيعة عضن‎ 10 

الأول لس 

0) يأت :فق أول كتاب"الجعالة تيل قزل المادك زولا يقر الى 'قبول»: 
)0( 50 59 الاية 77,. 

هنا نل العيمةة اشر ا واف كتاب الجعالة بج ١1‏ ص 189 فما بعدها. 


مت ع ل ا وو و ا يل و قرزا الكاة 11 2 1 3 
فوا كا أنه ا رتكاريها برل يهو المكافي اشياء فملبكةم وان كان 
لا يملكه إلا بعد تمام العمل . 

وحينئذٍ فلا فرق في عدم جواز الربح جعلاً بين كونه لعمل اخر كرد 
عبد ونحوه, وبين كونه لذلك العمل نفسه كما لو قال : بعه بالزيادة وهي 
للقن وق ذللنه ش 

وما تسمعه -إن شاء الله في باب الجعالة من التوسعة فيها'" إِنّما 
حي فى أخر اخرلا ما تمل التقاماوااسبطا ونا قل 

ذلا الالتزاء يمضمون التصوصن الغزيوزة وق كاق مخالنا النور أعضة 
أولى من ذلك» وينبغي حينئذٍ الجمود على ما فيها من ابتداء الاجر 
الدلال» أمّا العكس فلا دلالة فى النصوص حيئئذٍ ء فيبقى على القواعد 
من اليشتعنا ل ا جره الك وولفلء للك فو الشمياة الافرييا: 

وان اضقة عق ذللسى تحمل اللصوص حيفة وكلزة الشيفين عدن 
توكيل التاجر الدلال على قبول المتاع بما فرضه من القيمة على نفسه 
قل إرادة البيع.ء فيكون يع المناع يخيفة لهو الزيناوة لدب وان فهو 
أشبه شيء بقول المالك مثلاً: أذنت لك ببيع مالي لك وعليك قيمته ‏ فإذا 
باعه تعلقت قيمته في ذمّته , بل في عبارتي المقنعة والنهاية ما يشهد له , 
ولا فرق في ذلك بين ابتداء الاير بذلك أو الدلال. 

وليس في كلام الشيخين ظهور في الفرق المزبور الذي لا يكاد 


(انباتي :فى" أول كناب التجدالة يل تقول التناق مزاول فقن إن قبل 
شيك هيار الأزل دوا قمر شار ال عبارة القاك. 
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أو قوع القاصن غلك" لقال ل عاه اقم زاف ةريفظ »جحي حي يي جيب ينس ص ب 11 
يحصل له وجه معتدٌ به كما أوضحه فيما سمعته من جامع المقاصد . 

نعم , الظاهر أنّ منشأ الفرق فيما ذكره من الصور نين عدم تعض 
الدلال والتاجر للزيادة, وإِنْما طلب الدلال الإخبار بالثمن ومقدار 
ال كن إذا باغهيه قصناعذا سق اجر حيلةوولايكون للتاجر 
طريق عليه بأنّك لم تبعه على ما أريد ؛ ومن هنا صرّح الشيخ في هذه 
الصورة بالرجوع بأجرة المثل كما سمعت . 

وبذلك يظهر لك وجه النظر فيما سمعته من جامع المقاصد وبعض 
”5 

كنا | كال مقن علناكهف ذكوناء ار الأقوق ماه كر الس ف 
والفاضل في جملة من كتبه!": من وجوب أجرة المثل في مفروض 
الع ا و ا 0 

والنصوص وإن كثرت وصمٌ جملة منها وتعاضدت, إلا أن إعراض 
المعظم عنها _مع ذكرهم لها يُذهب الوثوق بهاء والعامل بها بِظنّ أَنّها 
جعالة ليس عملاً”" بها حقيقة » بل هو توهّم أنّ مفروضها كذلك, وقد 
غرفت فشادهة. 

بل لعل الشيخين بعد ما عرفت من عدم فرقهما بين ابتداء التاجر 
والد كل كذللك | يكنا : 

بل هي أجمع غير صريحة في لزوم ذلك , بل ولا ظاهرة ظهوراً يعتد 





)١(‏ كمختلف الشيعة: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ه ص ,.١77‏ وتحرير الأحكام: 
المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص 3789 .59١0‏ 
)١(‏ الأولى بدلها: عاملاً. 


1 
"١ ج‎ 
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1 بي ا ا ا ا يم لكو اقل الكلام (ج ») 


هذفن المسعل كون المراونتن البان عقارق يكهما ممفمة ا علية 

نحو نفى الباس فى صحيح عبدالرحمن : «سالت ابا عبدالل ليلا : 
عن السمسار يشتري بالأجرء فتدفع إليه الورق ونشترط عليه أنّك إن 
بأضونا تشترى كما نفك اذه وما حلت زر رفحي يتصرف 
ويأتى بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ودع ماكرهت؟ قال :لا بأس»7" 
واللّه العالم . 


«وامًا التولية» 
التي قد :د منتها د 0 من أل صنت 7 ٠‏ ربن حازم”"" 
واوا وا 
لوو د المتاء ا و و0 
١‏ الكاني المعشة د وشراؤه ح مج ل 3551 0 
9 أحكام العقودح ؟ ج ١4‏ ص 7/4 
)١(‏ تقدّم في ص .5١4‏ 
(؟) تقدم في ص .5١1‏ 
)غ0 دن بايد 
باب ين أبواب 0 5 5-6 
9 تقدّم في ص .5١١‏ 


) 
9 المدره 0 لاص 351. 
)1 
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وقد يقوى جريان جميع ما سمعته في المرابحة ممّا يدخل قيمته في 
وان الما دهن ال عمال وشرها 

لكن في التذكرة : «لابدٌ من كون الثمن مثليّاً ليأخذ المولي مثل 
م ذل فل اشترا بعرض لم تجز النلية ”.مع أنه قد ذكر جواز نح 
ذلك في المرابحة'". 

وفيه : أنّه لا ريب في جوازه إذا انتقل ذلك العرض إلى من يراد 
تولك كنا ادرو بعر ارجا كته لخر بعد الإنجيا د علذالاكه لتحيو 
ما سمعته في المرابحة . 

واحتمال الفرق بينهما : بدخول التقويم في الجملة في المرابحة ؛ 
بخلافها _باعتبار ظهور مادّتها في إرادة العقد؛ ا 00 المبيع 
بنفس ما وقع في ذلك العقد ‏ ممنوع ؛ وإلا لجرى مثله في المرابحة 
والنواضعة.: 

وعلى كل حال «فيقول» إذا أراد عقدها : «وليتك, اوبيعدكه اد 
ما شاكله من الألفاظ الدالّة على النقل» الذي هو بيع . 

نعم » في جامع المقاصد'" والمسالك!©: أَنّه إن كان العقد بغير لفظ 
«وليتك» وجب ذكر التمن, وإن كان بها لم يحتج, كما أَنّه فيها*' وفي 


.567 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص .١1١٠‏ 

(") نسخته لا تشتمل على هذا المطلب. 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج 7 ص .5١١‏ 
(0) المصدر السابق. 





ا ب ع حا ع ع ا تن فلأف الكلام (ج 2») 
غير هاالا: أنه يجعل .مققو له العقد لو كان اللفظ «دو ليتف ولذا قال في 
الدروس'" والمسالك”: إِنّه يحتمل الاجزاء لو قال : «وليتك السلعة» . 

قلت : لعل الاستغناء عن الثمن فيما سمعته لصراحة لفظ التولية في 
البيع برأس المال, فيغني ذكره قبل العقد عنه فيه . 

بل أصل المعنى في «وليتك العقد» إعطاء العقد السابق» بمعنى 
تمليك المولى المبيع بما ملكه المولّى في العقد السابق . 

لكن لا يبعد الاجتزاء بجعل المفعول السلعة, بل في كثير من 
نصوصها وقعت مفعولاً للتولية!؟ وإن لم تكن في صورة العقد. بل 
لا إشعار في شيء من النصوص بجعل المفعول العقد . فجعل المفعول 
«السلعة» إن لم يكن أولى من كون المفعول «العقد» في الاستغناء عن 
النمن فلاريب في مساواته له . 

بل لا يبعد الاستغناء عنه لو قال : «بعتك السلعة تولية»» بل قد يظهر 
من القواعد* والتذكرة!" وغيرهما”" الاجتزاء بلفظ «بعتك» مع قصد 


.505-17١١ ص‎ ١19 كالحدائق الناضرة: البيع / في أقسامه م‎ )١( 
.575١ (؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 555 س اص‎ 
١ 





”) مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج “اص .5١8‏ 

؛) كخبر معاوية بن وهب وعلي بن جعفر. المتقدّم أَوّلهِما في ص 185. وثانيهما في ص 
5 وانظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أحكام العقود ح ١١‏ ج ١8‏ ص 18. 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص 07. 

.150 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج‎ )١ 

(/0) كالدروس الشرعيّة: البيع / درس 584 سج اص .55١‏ 


#ع ع لس يببسب جواهرالكلام (ج*) 

وجمع بينها بعض المتأخرين 2١(‏ بتفاوت مراتب الفضيلة » فأفضلها من 
المرفق » ثم من نصف الذراع » ثم من الزندين , وهوبعيد جدأ, بل كاد 
يكون كلام الأصحاب صريحاً بخلافه » كمونّقة سماعة المتقدمة في 
احتمال أن يراد بقوله (عليه السلام ) : « دون المرفق » غسل المرفق 
لا التحديد للمسافة ؛ ولذا لم ينقل الفتوى باستحباب الغسل من المرفق 
والنصف إلا عن الجعنى (2 » لكنّ أمر الاستحباب هيّن . 

ولولا مخافة الخروج عن كلام الأصحاب لأمكن دعوى أنه يتحصّل من 
الأخبار أن استحباب غسل الكفين إنها هومن حيث مباشرة ماء الغسل 
لكان توهّم النجاسة » ولذا كان ني بعضها أنه « إن لم يكن أصاب كفه 
شيءغمسها في الماء... 76" إلى آخره , وأمَا الغسل من المرفق فهو 
مح هن يت الفول فيكرن كا لشيضة قاذ , 

وكيف كان » فظاهر المصتف كظاهر غيره9؟2 من الأصحاب اشتراط 
التثليث في ذلك » بل في المعتبرا”) وعن الغنية''؟ الإجماع مع التعبير بعبارة. 


ح١‏ ج١‏ ص"؟1١»‏ وسائل الشيعة: باب 4” من ابواب الجناية ح ج١‏ ص 5١58‏ . 

. 1١١-١١5 كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / اداب غسل الجنابة ج# ص‎ )١( 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / مستحبات غسل الجنابة ص؛ ٠١‏ . 

() تقدم في حسنة زرارة في ص ١55‏ س7١1-/17.‏ 

(:) كالشيخ في المبسوط: الطهارة/ غسل الجنابة ج١‏ ص9 » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / الجننابة واحكامها ج١‏ ص186١١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب 
الجنابة ص 8" » والعلامة في النهاية: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص؟ ٠١‏ . 

(0) المعتبر: ألطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص16 . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الاغسال ص117 . 


بع الوا ميس ح حم تح ي ي /01 


التولية وإن لم يذكر لفظهاء كما أن ظاهرهما!"الاجتزاء بهما وإن لم يذكر 
اهما مقع ولا من البتلعة والعقنةء اكنفاء بها قدناء على العقد»:وكل ذلك 
غير بعيد . 

نما الكلام فى أصل العقد بهذا اللفظ أي التولية : ولا يبعد جوازه ؛ 
لاندراجه في عموم الآية!'' بعد أن ذكر جماعة من الأصحاب العقد 
به0", بل ذلك قرينة على إرادة العقد بهذا اللفظ فى النصوص المشتملة 
عليهاء لا أنّ المراد البيع برأس المال الواقع بألفاظه الخاصّة 

ولا يشكل ذلك : بعدم جواز العقد بلفظ المرابحة والوضيعة ؛ للفرق 
بذك تكن ححا !4 القن با للفظ الأول مهما ينا عن ان 
المراد فى الآية : «العقود المتداولة» لا طريق إلى معرفة ذلك إلا ذكر 
الاطوفاقهه: 

مضافا : إلى أَنّ التولية ليس إلا البيع برأس الما ل ويخالاك العراحة 
والمواضعة التى لهما أفراد متعددة ؛ لتعدّد أفراد الربح والنقصان ٠‏ وإلى 
ا نُكااً من لفظيهما لا دلالة في أصله على النقل بخلاف التولية التي من 
مشتقاتها الولى بمعنى المالك المتصرف , وهى بمعنى الاعطاء ولحوه 
مها يتأنمن إزاذة الشه قتا مل عد ا . 





وكااكر الواتكين فل سياف 

(") سورة المائدة: الايه .١‏ 

0 كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص 077" وابن القطان في معالم 
الدين: البيع / في أنواعه ج ١٠ص‏ 5951. والشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل السابع 
نااضن اتقو لوو ار فى الككفا دل النييدا زه رالمرابعة و لفيا معدي ا ص 11 

"اللي الها فى الام 


1 


568 


518 


امم ا بلقو أن اللا( 91 


وكيف كان, فهي بيع يلحقها أحكامه من الشفعة والقدرة على 
التسليم وغيرهماء كما أنه يلحقها الخيار المزبور فى المرابحة لو كذب 
برأس المال على ما صرّح به في التذكرة7"؛ لاتّحاد الطريق . 

والزوائد المنفصلة قبل التولية للمولي وبعدها للمولى -بالفتح - 
كاذنا لاحن قوك لني فقة "لوو الحط هن امم معد الغو لو كينها 
للمولي بالكسر. 

وفى القواعد : «لو باع توليةَ فحط البائع الأوّل عنه البعض فله 
الجميع , وإن كان الحط قبل التولية فله الباقى إن كان بما أَدّى»!". 

وهو جيّد إن صدق عليها اسم «التولية» التى هي _-كما عرفت-البيع 
برأس المالء ولا ريب فى أنه الجميع . ولا ينافيه الحطّ إذ هو إبراء . 
وحينئذٍ فالبيع بما أدّى وضيعة لا تولية , والمراد بالبيع بما أَدّى : الإخبار 
بمقداره قبل ثم البيع به لا أنه يناط البيع به ثمّ يعلم بعد ذلك ؛ ضرورة 


: كونه حينئذٍ مجهولاً فيفسد كما يفسد البيع بذلك, والله أعلم . 


«وأمًا المواضعة» 
إفائها مفاعلة من الوضع» بمعنى الحط ؛ إذ هي النقصان 00 
ولا ريب في جوازها إذ هي كالمرابحة , إلا أنّه قيل : بكراهة النسبة 


.١61 ص‎ ١١ نذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها جم‎ )١( 
.7/1 ص‎ ١ (1)التهذيب (للبغوي): ج ' ص 85 4. مغني المحتاج: ج‎ 
.064 قواعد الاحكام: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج كص‎ )9( 


بيع المواضعة ‏ ل ا _نسسس ا لش 818 


إلى رأس المال'" نحو ما سمعته فى المرابحة'", والتسامح فيها يقضى 
بالتسامح فى البحث عنها , والأمر سهل . 

وحينئذٍ «فإذا قال: بعتك بمائة ووضيعة درهم فق كل عتصيرة 
فالثئمن تسعون؟ إذ لا ريب في ظهور العبارة في أن الموضوع بعض 

لا ان المراد به معنى : الوضع لكل عشرة ؛ حتى يكون الموضوع 
خارجا عنها . كما لو عبّر بهذه العبارة التي لا ريب في ظهورها في كون 
الموضوع للعشرة غيرها ؛ ولذا لم يخالف فيه أحد, فيكون الثمن أحدا 
وتسعين إلا جِزْءِ من أحد عشر جزءٌ من درهم . 

وإلا لكان المتّجه حينئذٍ عدم كون الثمن فيما لو قال : «من كل أحد 
عدر دوهي »ها 3 كن النسنق !"ا وغيرو الأبيل كلذك دسفي من 
الظاهر ومحتاج إلى القرينة . ' 

فاحتمال جماعة '" له كما قيل!' _إن اريد به بحيث يساوى ذلك 
() تذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة 00 ص / 5" تحرير الأحكام: المتاجر / 

المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص .55٠0‏ 


(') فى ص 080. 

0 كمتياى الاندنا. 

(؛) كالشيخ في المبسوط: البيوع / بيع المرابحة ج ؟ ص 85. والعلامة في القواعد: المتاجر / 
المرابحة وتوابعها ج ١‏ ص 48. والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها 
جاص .531١-5310‏ 

(0) منهم الشهيد في غاية المراد: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص 5١‏ 45. 

(1) كما في مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعة ج ” ص .5١5‏ 


55 ا تت ا كر ا 1 11 131 جواهر الكلام (ج ») 


له فهو كماترى, فضلاً عن دعوى ظهور العبارة فيه كما هو واضح . 
وفي الدروس : «ولو قال : بعتك بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة 
فالئمن تسعونء ولو قال : لكل عشرة زاد عشرة أجزاء من أحد عشر 
جزءً من درهم ء وضابطه : إضافة الوضيعة إلى الاصل ونسبتها إلى 
المجموع نه إسقاظها #فالباقى التمن». 
ووو قال موضيدة التق : درهر» لمعيل الاأبراع1 قرا إلى معتين 
الإضافة من اللام و (من)ء وإن أثبتنا الإضافة الظرفيّة فهي كالتبعيضيّة , 
والشيخ طرّد الحكم بالضابط في وضيعة درهم من كلّ عشرة: كأنّه 
يجعل (من) لابتداء الغاية . ويجعل العشرة سالمة للبائع»!". 
«وكذا» فى كون الثمن تسعين «لو قال:4 بعتك بمائة ب« مواضعة 
العشرةة بورق وروفانا المح ع اليد اذ لان الوياق إلى الذاهن 
كون الإضافة بمعنى «من» التبعيضيّة : فيساوي حينئدٍ «بوضيعة درهم 





من كل عر ْ 
ا عه موي 00 ا 


ل 000 1 ل م 
)١‏ في المصدر: الأرين ” 
؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 554 ج “اص .15١-5٠١‏ 

") المبسوط : البيوع / , بيع المرابحة ج كدص 875/. 
؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / المرابحة وتوابعها ج اص ./875١‏ 
0) سورة الحج: الاية .5١‏ 


ا ا دا ات 


ا ل يي ١‏ 


فينتفي القول بحمل الإضافة في المسألة على معنى (من) رأساً ؛ لأنّ 
الموضوع المضاف بعض العشرة, ولا يصح الإخبار بها عنه . فتعيّن 
كونها بمعنى اللام»!". 
جزء نحو المثال الآتي . 

وفيه : -مضافا إلى ما تسمعه من المناقشة فى المثال المساوي له 

قال الزمخشري فيما حكي من كشافه في تفسير قوله تعالى : «ومن 
الذافى مو متشو ليو الحدوت !"ا مومعو الاقافة سيط افيد ) 
التبعيضيّة . كأنّه قيل : ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو 
التو س1 

وعم السكن القير يك أنه نص في بيان معنى «فاتحة الكتاب» 7 
الإضافة بمعنى «من» قد تكون فى «من» التبعيضيّة . ونقله عن بعضهم 
وعن صاحب الكشاف!. 

ومن ذلك ينقدح : قوّة جواز الإضافة بمعنى التبعيض الذي هو أعمٌ 
فون البواةة القى ذكرها ونوا الث يعر ضيكة الحمل . 


.5١0 مسالك الأفهام: التجارة / المرابحة والمواضعه ج 7 ص‎ )١( 
(؟) سؤر لفحاق: الاة ا‎ 

(؟) تفسير الكشاف: ذيل الآية ١‏ من سورة لقمان سج 7 ص .11١‏ 
(4) الحاشية على الكشاف: تفسير فاتحة الكتاب ص 7١‏ 57, 


سسسب جواهر الكلام(ج 18) 


ولعل التبعيض بالمعنى المزبور حاصل حتى فيما ذكره من 
العا لو امقصوهيا وقد كر هذا الخسعنا مها عةامين السحتين: 
كالشيث 7" والقصفب والفاضل''" والشهيد!" وفخر الإسلاه7) والمسدق 
الثاني وغيرهم”؛ حتّى أن جماعة توقّفوا في الترجيح بينه وبين كون 
الإضافة بمعنى اللام”", بل صرّح بعضهم بالبطلان مع عدم القرينة 
لتكافوٌ الاحتمالين'". وكل ذلك دليل على صحّته . وإن كان الاقوى 
ترجيحه على اللام بالتبادر في عرفنا الآن 

نجع الله انان على ال بج ارافان 
اراس مال ملا عضرو وبستات بر اسن مالي مع مواضعة العشرة 
درهمين 5 فلو فرض أن ذلك كان بصيغة المرابحة صار 
المجتمع خمسة وعشرين» ونسبة الخمسة إليها الخمس , فينبغي سقوط 
الخمس من الثمن لو كان بصيغة المواضعة وهو أربعة , فيكون الثمن سنّة 
كرس 








(1) الخلاف: البيوع / مسألة 7١60‏ ج 7ص 1١560‏ فما بعدها. 

() إرشاد الأذهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ١‏ ص 5716 

(؟) تقدمة كاوه في «الدروس» الما 

)ع( شرح الإرشاد: المتاجر / المرابحة والمواضعة ذيل قول المصتف: : «ويكره نسبته إلى المال» 
ورقة 5١‏ (مخطوط). 

(0) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .١57‏ حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 1 
ص 417, جامع المقاصد: المتاجر / المرابحة وتوابعها بج ؛ ص .51١‏ 

.5717 كالاردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج 4 ص‎ )١( 

(0) ينظر «|رشاد الأذهان» و«حاشية الإرشاد» للفخر فى الهوامش الانفة. وغاية المراد: 
المتاجر / المرابحة والمواضعة ج ان اال 000 

)م 8) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): اج اص 581 


بيع المواضعة ‏ لس ل سب 01 

ليس بأولى من القول بملاحظة نسبة الوضيعة إلى رأس المالء وأَنّه 
العشرين الربع . 

وصيكو فى العتال تبن العشيرة إلى النائة ووتحقط بين المد 
فبيقق لفون اختوورة ار السيها العشر ل انين امقر إلى القدار 
فتأمّل جيّداً. 

«(ولو قال:» بعتك بمائة ووضيعة درهم «إمن كل أحد عشرء كان 
التميق أحد ا هيد اليد 2 من أحد عشر جزءً من درهم» 
بالاخللاف اقاناة فيه هنا١"‏ , 

لكن قد يشكل'"': بِأَنٌ الظاهر الوضع لكلّ عشرة درهم , فبعد حذف 
التسعة عن المائة لا ينبغي وضع شيء آخر عن الواحد ؛ لعدم كونه 
عثيرةوشكون النيى سهد احد ا رتسيو مفانا إلى أضدالة ا ععدة 
الوضع . فلو ادّعى البائع هذا المعنى حمل عليه ولو مات ولم يفسّر 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ المراد الحط لكل عشرة أجزاء جزء من 
خارجء درهماً كان أو عشرة, ملاحظةً لجانب المشتري ؛ لأنّ الأصل 
)١(‏ انظر المبسوط: : البيوع / , بيع المرابحة ج "١‏ ص ؟١8.‏ والجامع للشرائع : البيع / بيع يع المرابحة 

ص 514. وتذكرة الفقهاء: البيع / المرابحة وتوابعها ج ١١‏ ص 47" ومعالم الدين (لابن 


القطان): البيع / في أنواعه ج ١‏ ص 544 
)١(‏ ينظر مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / المرابحة والمواضعة ج 4 ص 77. 


عسل سس ع ب يم جب م تي يوز أقرز كلدم ره 


عدم الزيادة» ولعلّه على ذلك مبنى كلام الأصحاب.ء ولا بأس به مع 
مساعدة العرف عليه . 

وأا التشريك فقد تقدّم سابقاً بعض الكلام فيه وفي الدروس 
هنا : «هو أن يجعل له فيه نصيبا براس ماله » وهو بيع ايضاء ولو اتى 
بلفظ التشريك فالظاهر الجوازء فيقول : شرّكتك في هذا المتاع نصفه 
تسق قريد "ا أقتون حوقيما د كزه اخيرا حك 


كاش ص01 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: البيع / درس 44" ج له 


«الفصل السابع» 
«فى الربا» 

المكةه كنايا لوي "ا واجماعا فى المكيفين اليل العبدلس قا 
بل لا يبعد كونه من ضروريّات الدين!, فيدخل مستحلّه في سلك 
الكافرين . 

كما يومئ إليه : 1 

مأاوواة انق يكير لهال يجروئة بلغ أب عيذ اق اكلا عن رجل اندكان - 
يأكل الربا ويسمّيه اللباء . فقال : لئن أمكنني الله منه لأضربنٌ عنقه»”". 





اكلسوزة البق االكية :ة الاوسورة العاف الخو 3 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الربا ج ١4‏ ص .١١7‏ 

(5) كما في الدروس الشرعيّة: الربا / المقدّمة ج 7 ص 5917 وكفاية الأحكام: التجارة / في 
الربا بج ١‏ ص 447. والحدائق الناضرة: البيع / في الربا م ١9‏ ص .5١4‏ 

(؛) كما في تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص .١154‏ 

(0) انظر المصدر السابق: ص .١177‏ 

(1) في الكافي بعدها: «عن عبيد بن زرارة» مجعولة بين معقوفتين. 

(0) الكافي: المعيشة / باب الربا ح ١١‏ ج ه ص .١87‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب الربا 
اح ١1ج‏ 8اص 1560. 





عبس جع بي ع ني ع جب ضيت فر اهن كلق 1 


ونحوه غوورة, 
والدرهم من الربا يمحق الدين . ويورث الفقر إن تاب!". 
1 ع 0 8 زم لم , (غ) 
بل هو عند الله اشد من عشرين زنية!", بل ثلاثين!*, بل سبعين 
1 : 8 )0( 
كلها بذات محرم في بيت الله الحرام'". 
د ع 3 عو 
بل للربا سبعون بابا اهونها عند الله كالذي ينكح امّه فى الكعبة'". 
ولذاكان اخبث المكاسب'" وشكها!". 
مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ‏ ولم يزل في لعنة الله والملائكة 
ما كان عنده قيراط واحد!", 
(1) مسعدرك الوسائل :ياه انين أبواف الريااى 21 انض 11 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الريا ح 6٠ج‏ ”ص 78". تهذيب الأحكام: 
التحارات ناتك ١‏ فضل التجارات ح و85 ج لاص 10 و39 وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب الربا م /ا ج8١‏ ص .1١9‏ 
١‏ تهذ يب الأحكام: التحارات / باب ١‏ فضل التجارات ح 5ج لاص 306 وسائل الشيعة: 
باد مق ازا لزيا عبات عضن 1 
(1) أمالى الصووق: المجلمن الرائم والكلاتوة ند لالص ١97‏ شهديت: الأحكاء التعاراق 7 
باب ١‏ فضل التجارة ح 7ج لاص .١5‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الربا م ه ج ١8‏ 
ص .١١8‏ 
)0( من لا يحضره الفقيه: حر ات الكتاب ح اادج ص /1 ", وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواته الرباه "انو انض 3ض 31111 
(3) انظر الهامش السابق. 
)7( الكافي: المعيشة / باب الربا ح 7 ج 0 ص ل8١,‏ وسائل الشيعة: باب نا الربا 
ح 7ج 8اص 1218. 
(4) من لا يحضره الفقيه: ألفاظ رسول الْهيييةٌ الموجزة ح 5/الاه ج ؛ ص /7/7*. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب الربا م ١‏ بج ١4‏ ص .١7١5‏ 
(9) عقاب الأعمال: باب يجمع عقوبات الأعمال ص771, وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب > 


الهازة / :كن القيل تحسم ب ا ا 13 ؟ 
المصّف . كالرضوي 7(" وخبر حريز'"' ومرسل الفقيه : « اغسل اليد من 
حدث الحنابة ثلا ئا) 0 , 

وفي الصحيح المتقدم سابقاً في باب الوضوء”'' عن الصادق 
( عليه السلام ) أنه قال : « ... واحدة من حدث البول » واثنتان من 
الغائط , وثلاث من الجنابة »2*7 . وبه يقيّد الإطلاقات » فلا يجتزى بالمرّة 
والمرتين حِينئذٍ ‏ إلا أن القول بالاجتزاء لا يخلومن قوّة , وأنَ التثليث 
المذكور . 

ثم إن ظاهر عبارة لصتف اختصاص الاستحباب المذكور فوا إذا 
كان الاغتسال بالاغتراف من إناء , لا ما إذا كان من الماء الكثيرء أو 
كان الغسل ارتماسيّاً أو تحت المطرء خلافاً للمنقول عن العلامة ''' فأئبته 
ملفا و توق سوقهد تهنا بوره ضر الذ ف ران عراب ذلك 
للغسل مطلقاً , ولعله لا يخلومن قوّة » وتقدّم في الوضوء ما له نفع في المقام , 
فلاحظ وتأمّل . 


.)١( المتقدم في ص١١ حاشية‎ )١( 

(0؟) ذكرنا نصّه في حاشية (؟) من ص7١١.‏ 

(0) من لا يحضره الفقَيه: باب حد الوضوء ح١1‏ ج١‏ ص”5؛ » وسائل الشيعة: باب 7؟ من ابواب 
الوضوء ح؛ ج١‏ ص١١"‏ مع اختلاف يسير في اللفظ . 

(4) في الجزء الثاني ص 7ه س”-0. 

(5). تهذيب الاحكام: الطهارة / باب “ حه” ج١‏ ص75 » الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح١‏ 
ج١‏ ص »٠ه‏ » وسائل الشيعة: باب7٠؟‏ من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص١١7.‏ 

(7) نهاية الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص9١٠١-١١1.‏ 

(0) كصحيح ابن مسلم المتقدم في ص917١.‏ 


حرمة الربا والتشديد فيها ببب-1012121-1 11 م١1‏ 


وقد رأى النبِيَوَية لما أسري به إلى السماء أقواماً يريد أحدهم أن 
يقوم فلا يقدر من عظم بطنه . فسال جبرئيل عنهم . فقال له : هم الذين 
ياكلوق الرياةة: 

فلع الله ١‏ كلديو مقت درون ئعه و كناقية وق عدي لوو الدا تيد 
والمعزند فى التار» 

لكن فى الدروس : «ولو اضطرٌ الدافع ولا مندوحة, فالأقرب 
ارتفاع التحريم في حقّه»!. وهو جيّد في يفطن اذاه القورورة. 

انها فيد الله لشلة يدر له[ القامى قعل المعو ومن الفوضن غير قار 
بل لتركوا التجارات أيضاً:". 
كنا اونا النه لوطا فى جواب الية الع قله تهرية: قيال 
جلما قيهن قمأة الأسوال51 الاعيان ذا اتوي الذوهم 


)١(‏ مجمع البيان: ذيل الآية 0 من سورة البقرة ج ١‏ ؟ ص 119 17١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب الربا ح ١7‏ ج ١8‏ ص ؟77١.‏ 
اللاحق) تمنتعدرك الوستائل: انظر :بات لمق ابوات الزباج لخن 5 

(؟) انظر خبر الحلبي الآتى في ص 1570. ودعائم الإسلام: البيوع /ذكر الصرف ح 84 

(غ) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 11ج اص 06 .5١‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب الربا ح لاوم ج 0ه ص 7 .١5‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الربا 
اح ؟'وغو5و١٠و١١‏ ج8١‏ ص 8١١و١1١91١15١.‏ 

(1) علل الشرائع: باب 32307 اس ١ج‏ ؟ ص 7؟87غ. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الربا ح / 
ج 16 ص .١ 37٠‏ 


ع ا ا داقن ا 121 


بالدرهمينكان تمن الدرهم درهماً وثمن الآخر باطلا. فبيع الربا وشراوٌه 
. وكس'" على كل حال على المشتري والبائع» فحرّم الله (عرٌ وجل) 
لاف د اذلة مياد ١‏ عوان ا عن كل السقيد ا يدفع إليه 
الفلا" كيد ف خا يه يرن :قينا ددج حت .رق قدي يانه بوبك ل لوليه العا 
حرّم الله (عرٌ وجل) الربا وبيع الربا ببع الدرهم بالدرهمين ...7" 
ومنه كغيره يعلم : أن ليس المراد من الربا المحرّم مطلق الزيادة كما 
هو معناه لغة”", بل المراد به كما في المسالك!/ وغيرها!*): «بيع أحد 
المتماثئلين المقدرين بالكيل او الوزن في عهد صاحب الشرع نه او 
في العادة” مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكماً أو اقتراض أحدهما 
مع الزيادة وإن لم يكونا مقدّرين بهما إذا لم يكن باذل الزيادة حو 
ولم يكن المُتعاقدان والداً مع ولده, ولا زوجاً مع زوجته» . 
وإن كان تعريفه بذلك لا يخلو من نظر من وجوه. إلا أنه يسهّل 
الخطب عدم إرادة التعريف الحقيقى . 
بل قد يقال : إِنّ المراد به شرعاً المعنى اللغوي , لكن في خصوص 
النسيئة والبيع ‏ أو مطلق المعاوضة بناءً على تعميمه بالشرائط التي 


)١‏ الوكس؛ التقص 521 (لابن الأثير): ج 0 ص 989( (وكسن): 

9 من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب النوادر ح كتاج اص 16م علل الشرائع: باب 
7ع ؤب 7١‏ ص 4875 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الربا ح ١١‏ ج ١8‏ ص .١5١‏ 

(5) المفردات (للراغب): ص 51١‏ (ربو). مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١758‏ (ربا). 

(غ) مسالك الافهام: التجارة / في الربا ج ضن :1 

(0) كرياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص .4١''‏ وينظر الحدائق الناضرة: البيع بن 
الربا بج ١9‏ ص .5١8‏ 

)١(‏ في المصدر إضافة: بالآخر. 


فببناد المغافلة المتحيلة على الريا: . عت ات آي 914 


تيمعها اوتا الله 

وبيع الربا هو البيع المشتمل على الزيادة .كما أومأ إليه الرضا افا 
اعت ومن حو اتبى لياو اينانة الفهدادا" رجام 
المقامو "دا كرض زراةة اعد الوكين مج إلى اك ما سمه مه 
المسالك . وعن فقه القرآن للراوندي : «أصل الربا : الزيادة, والربا هو 
الزيادة على رأس المال من جنسه أو ممائله»'* إلى غير ذلك ممّا يرجع 
إلى ما ذكرنا من النصوص وغيرها ء فضلا عن التبادر . 

و ار ينا ندل لمعه سيت لتر ميقي اانا 
المشتملة عليه واختصاص الفساد بالزيادة ؛ لأنها هي محل النهي , فبيع 
المثلين حينئزٍ بالمثل كبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه في عقد 
واحد, الذي يصمٌ في الأوّل ويبطل في الثاني . نعم لا يبعد التسلط على 
الخيار مع الجهل , وحينئذٍ فلابدٌ من الاستدلال على الفساد بدليل 
خاص غير تحريم الربا. 

لكن لا يخفى أنّ ظاهر الأصحاب بل وجملة من النصوص" - 
تحر يم نفس المعاملة وما يحصل بهاء فما يأخذه من الغريم من ابن 
المال والزيادة حرام , وكذا ما يعطيه . 

وعن مجمع البيان : «معنى (أحل الله البيع وحرّم الربا): أحل البيع 
00 
(1) كنز العرفان: البيع / ذيل الاية الثانية ع ١‏ ص .51١‏ 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص .5"١60‏ 


(؛) فقه القرآن: المتاجر / أحكام الربا ج ١‏ ص 105. 
(5) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الربا ح ١١ج ١8‏ ص .١5١‏ 


0 
نا 


5 


ا يي سيت جواهر الكلام (ج ») 


الذى لا ربا فيه . وحرّم البيع الذي فيه الريا»!". 

فيمكن كون النهي هنا كالنهي عن بيع الملامسة والمنابذة" مما 
لا شكال عندنا في اقتضائه الفساد, وأنّه لبن كالونى :عن البيع :رقت 
البداوا ان برجع إلى النهى عن نفس العوض والمعوّض عنه , وهو 
لأرويف اقضاته الفسناف. 

سكو بعتن الشناة فا عد ري القره التعوة وطرووة 1 
البائع أو المشتري إِنّما بذل المثل في مقابلة المثلين» فإن لم يتم له بطل 
العقد. وليس هو كبيع الشاة والخنزير التي يبطل من الثمن ما قابلها 
فيبقى الآخر بما قابله منه ؛ لأنَّ البطلان في الزيادة هنا بلا مقابل وهو 
أمر غير مقصود للمتعاملين , فلو صم العقد وقع ما لم يقصد وما قصد 
اخ اا مواكع 

نعم قد يقال بضحَة المعاملة إذا كانت الزيادة خارجة عن أحد 
التوضييء كها ]ذا كانت قرط وتحومينناء عل ا متللاة لوطا 
لا يقضي ببطلان العقد . مع احتمال القول بالفساد هنا وإن لم نقل به 
هناك ؛ لظهور النصٌّ والفتوى في أنّ الربا متى دخل المعاملة أفسدها 








.76 مجمع البيان: ذيل الاية 0 من سورة البقرة ج ١ت صن‎ )١( 
ص سنن‎ ١/ من أبواب عقد البيع وشروطه ح؟١ ب‎ ١7 وسائل السيعة: باب‎ )5( 


ابيداود: ح لا/ا7 و551076 جاص غ56 و00 سنن النسائي: ج لاص 51١١‏ سكن 
البيهقي: ج 0 ص ”1١‏ المصئف (لعبد الررّاق): ح ١٠88لا‏ ج 4 ص 707, المصنّف (لابن 


اوضية )ةج الاج خفن الاافيلتد أن ببعلى: ماضن 517 معرفة السنن 
0 سورة | . لجمعة : الآية أ 


ساو المفائلة المشعيلة على الرنا سمحي م سم سح و فجي الو 


على أيّ وجِدٍ كان دخوله . فيختصٌ النزاع السابق حينئذٍ بما إذا لم يكن 
فاه الول لا دون : 

ومن هنا كان اشتراط الأجل في أحد المتمائلين رباء وفني خبر 
خالد بن الحجّاج : «سألته عن 5 كانت لي عليه مائة 02000 
قضانيها مائة درهم وزنأ؟ قال : لا بأس ما لم تشارط .ء قال : وقال : جاء 
الما قبل الشوط يوالها تقسمفة السربوط لاد 

فالأقوى البطلان حينئذٍ وإن كان الربا شرطاً» ولا ينافي ذلك 
ما مضه إى شاد الذاااتيق االصوصي والفنا رى فى وخونور يانه 
-فى حالى العلم والجهل _وعدمه كما ستعرف . ش 

1 تلمّص فقا ذكرنا ويأني إن شاء الله : فساد المعاوضة الربويّة 
على كل حال سواء قلنا بكون النهي عنهاء أو قلنا بن النهي عن 
الزيادة, أما الأوّل: فواضح, وأمًا الثانى : فلأنٌ المراد من النهى عن 
الوياةة سائلة | لمكن لطدى متا وض انعا ليله ادل بالكل 
على فع و ا قدان لدان فى لمن ار لو كل كون اقبي با 1 
بالزيادة. نحو شراء الشاة ارين فإنهما 5 يحصلان 0 واحدء 6 
فيصم بالمحلل ويبطل بالمحرّم . 1 

وليس ما نحن فيه كذلك قطعا ؛ ضرورة عدم حصول معاملة المثل 


/ ج 0 ص 48 5. تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ ١ الكافي: المعيشة / باب الصروف م‎ )١( 
,0 فى ص‎ )1( 





وا الست 2 ا م ا 2 جواهر الكلام (ج ») 


بالمثئل فى ضمن معاملة المثل بالمثلين مع زيادة؛ لما عرفت من 
ام ب يي اال وى ا د ل 
موضوع الآخر. 

نعم » لو فرض عقد واحد اشتمل على معاملة المثل بالمثل وعلى 
معاملة المثل بالمثلين أمكن حيئئذٍ التزام كونه كالشاة والخنزيرء وليمس 
المقام من هذا القبيل قطعاً. فليس حينئذٍ معاملة المثل بالمثلين إلا من 
العنوان المحرّم, لا أَنّه اجتمع فيه المحلّل والمحرّم, وكيف يتصورٌ 
اجتماعهما بعد اعتبار الشارع في المثل بالمثل عدم الزيادة؟! فتامّل 
بقل ا نا دقيق نافع . 

(و» كيف كان , فطاهو» أي الربا إيثبت في البيع» بلا خلاف بين 
المسلمين, بل هو كالضروري من الدينء. لكن «#مع وصفين» 
احنهي 7 لحان التمن والمثمن في «الجنسيّة. و> الثاني : كونهما ممّا 
يعتبران ب9.الكيل أوالوزن, و4 كذا ثبوته إفى القرض» فيتحقق فيه 
«(مع اشتراط النفع4 بالعين أو الصفة. من غير فرق فيه بين المكيل 
والموارووبوطرهنا فهو اعد مووضوها من الأول 

فلابد للفقيه حينئذٍ من البحث في حكم كل منهما وشرائطه ؛ 
ولذا قال المصنّف : «أمّا الثاني » أي ربا القرض إفسياتى» البحث 
فيه في بابه . 

رونا الاو ل«قنقت اند على امورك ريد 


4[ قوت قبية لوي ينمي ا ا ا 51011 


لكن ينبغي أن يعلم أوّلاً: أنّ الظاهر ما صرّح به المصنّف في باب 
الغصب من ثبوت الربا في كل معاوضة'", وفاقاً للمحكي عن السيّد "ا 
والشيخ”" والقاضي' وابن المتوّج'“ وفخر المحقّقين" والشهيدين!" 
وأبي العبّاس”" والقطيفي'" والعليّين!”" الأ رسي وغيرهم'"", بل 
نسبه الأخير فى آيات احكاهة إلى الأكثر كار 

لاطلاق مادل على حرمته من الكتاب والسئّة ؛ إذ هو «الزيادة» 


.51١ شرائع الإسلام: الغصب / في الأحكام ج 7 ص‎ )١( 

)1١(‏ الانتتصار: مسالة ١07‏ ص 4839. وينظر المسائل الموصليّات الثانية (رسائل المرتضى): 
اله كج ١ص‏ 180. 

(؟) ذكر جريان الربا في الصلح في المبسوط: كتاب الصلح ج ١‏ ص .68١‏ والخلاف: الصلح / 
مسالة ٠١‏ جاص 199. 

(؛) ينظر المهدّب: كتاب حظر الغصب ج ١‏ ص 408.: ونقل عنه العلامة جريانه في الصلح في 
المختلف: الإجارة وتوابعها / في الصلح ج 1 ص .1١8‏ 

(0) نقل حكايته في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 8. 

(1) إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١ص‏ 418. وفي الصلح ج طن 1 

(0) الدروس الشرعيّة: الصلح / المقدّمة ج “" ص 5"8. مسالك الافهام: التجارة / في الربا 
ج “اص 7577-511, الروضة البهيّة: كتاب الصلح ج 4 ص .18١‏ 

(8) المهذب البارع: كتاب الصلح ج ١‏ ص 0458. وذكر جريان الربا في الصلح في المقتصر: 
كتاب الصلح ص .١118‏ 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 8/-4. 

)٠١(‏ الكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص .5١1١‏ ونقله عن الميسي في مفتاح 
الكرامة (انظر الهامقى السارق): 

)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الربا ج 4 ص 107. وينظر الهامش بعد اللاحق. 

)١١(‏ كالبحراني في الحدائق: البيع / في الربا ج ١9‏ ص 0"". والطباطبائي في الرياض: 
التجارة / في الربا ج 4 ص .6١"‏ 

(1) زبدة البيان: البيع / ذيل الآية الثانية ص 77]. 








1 
اج 


الذي 


لسعلل ا ا عي قافنا الكل 1ل 1 


المتحقّق صدقها في البيع وغيره. 

ودعوى: أنه البيع والقرض مع وصف الزيادة -كما يوميٌ إليه 
تعريف بعضهم له بذلك١"_أو‏ أنه الزيادة فيهما خاضة لَغْدَ أو شرعاً . 

لاهن ليا ديل القو افق جميعا على خاذقها ويمت مسا ووه قن 
وجه تحريمه : من تعطيل المعاش'!". واصطناع الناس المعروف'". / 
ونحوهما!: بل والضحاح المستفيضة التى سيمرٌ غليك كثير منها ؛.ك: 

قول الصادق نيةٍ في صحيح أبي نصر': «الحنطة والشعير رأسا 
نراعن لذ رزيد افو انجد منهها على اللخرالءان الى أن قال "انيمو ليق 
بالحنطة والسويق بالدقيق مثلاً بمثل لا بأس به»!". 

وفي آخر: «... كان عليّ لي يكره أن يستبدل وسقاً من تمر 
المدينة بوسقين من تمر خيبر... ولم يكن على له يكره الحلال»!". 


)١(‏ عوّفه بالبيع في السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ١‏ ص *50. وتحرير الأحكام: 
المتاجر / في الربا ج ١‏ ص .5١0 ١‏ وينظر مسالك الأفهام: التجارة / في الربا بج 7 ص .5١١‏ 

(5-غ) ينظر ص 1758-57577. 

)0( في المصدر: «عن أبي بصير وغيره», وسيا ني بعنوان (اصحو اي بصير» في ص 155. 

(1) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح اج وحص 187, من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب الربا ح 017+ سج “ص ,78١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الربااح 7ج 
6ص 178. 

(1) ما بعد هذه العبارة ليس تتمّة لما قبلها. بل هي خبر آخر رواه زرارة عن الباقر نه كما 
سيا تي في ص 10/8. 

(8) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الرباح 10١5‏ ج “ص ,28١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح /اج لاص 15. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
الربا ح ؛ ج ١8‏ ص .١515‏ 

(9) الكافي: المعيشة / باب الربا ح لاج 0 ص 188. تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 > 


ماايثبت فيه الريا: ٠‏ مع بشححح ‏ ح ‏ ع ت ي ٠‏ 3168 


وقال عبدالرحمن للصادق نقِة أيضاً: «أيجوز قفيز من حنطة 
بقفيزين من شعير؟ فقال : لا يجوز إلا مثلاً بمثل ...7" 

كقوله [ة] أيضاً في صحيح الحلبي : «الفضّة بالفضّة مثلاً بمثل 
ليس فيها زيادة ولا نقصان, الزائد والمستزيد فى النار»”" 

وا شه / عع "لزعي لزي دق إلى ايفان 
الطعام . فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر 
رطلاً دقيقا؟ فقال: لاء قلت: الرجل يدفع السمسم إلى العصّار 
ويضمن لكل صاع أرطالاً مسمّاة؟ قال: لا بل قيل: إِنْهِ صريح 
فى المطلوب60 

1 إلى قير لقدين التسضوض الللداهرة دمنمي تاوق أواتت لد 

الاستفصال في حصول الربا بالزيادة في مطلق المعاوضة , المعتضدة 


.١60١ ص‎ 

0 0 0 5 0 الكافي: المعيشة‎ )١( 
١ ص‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الصرف وو وجوهه ح 1١077‏ جَ "ا ص 588. تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 70 ج لاص 48. وسائل الشيعة: ا ١‏ 
هه ١ج‏ 8٠١ص‏ 170. 

1 لكافيا المعيقة / باب الما اذل في الطعام ح ١١‏ ج 0 ص 185. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١‏ ج لاص 11. وسائل الشيعة: ياب 4 من 

(4) رياض المسائل: التجارة / في الربا ج / ص .5١0- 1١84‏ 


مع الاك كلد با اعمط 

خلافاً للحلّي”" والفاضل”": فخصّاه بالبيع والقرض ؛ للأصل , بعد 
دغوق لزان الزها اللتوافة يها او اد العسا فض الاد له للك يمينا 
بعد أصالة البيع في المعاوضة ولو لأنّه الكثير الشائع. فنصوص 
الاستبدال ونحوها تنصر ف إليه . 

وفيه ما عرفت , وحيئئذٍ فينقطع الأصل بما سمعته ؛ مؤيّداً: بالشهرة 
العظيمة . بل قيل : «إِنّ الفاضل قد رجع عنه في كتاب الصلح من 
القواعد»!, فينحصر الخلاف حينئذٍ بالحلى . 

واقتصار المصنّف هنا على البيع مع تصريحه في القصب بالعموم'” 
لا يعد خلافاء كتعريف بعضهم"" له بذلك مع تصريحه في غير المقام 
بالعوي ا" الكاقف عن عد إرادة الاخهياض :ب لكاروا هد كثيرة 
لكون البيع محل البحث , فتأمّل جيّداً, والله أعلم . 

ولق كان الل » من الأمور: «إفي بيا ن الجدس» الذي قد 
غرفت اعقاز اتحاده : ريه لد »كما ستعرف دليله . 

نعم . قد صرّح غير واحد: أَنّ المراد به في النصٌّ والفتوى «الحقيقة 


09 ص‎ ١ السرائر: الديون / القرض وأحكامه. والمتاجر / الربا وأحكامه. وباب الغصب ج‎ )١( 
وغ0؟و485.‎ 

ار المتاجر / في الرباء والدين / في القرض ج ١‏ ص 5١‏ و”١٠.‏ 

؟ و رو 0 التجارة / في الربا ج شما ص 0 0 

)0( ل د آص .5١١‏ 

(0) مسالك الأفهام: في الصلح ج ؛ ص 5194. 

(6) كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / في الرباج ١‏ ص 5978 والشهيد الشاني في > 








جواهرالكلام (ج”") 

« و كذا يستحبّ لإ المضمضة والاستنشاق *# بلا خلاف أجده 
فهما 27 هناء بل حكى عليه الإجماع جماعة ( , ويدلَ عليه -مضافاً إلى 
ذلك الأخبار الكثيرة 7" , وما في بعضها 9» ممّايعارض ذلك ؛ 
لتضمّنها كونها ليسا من الغسل , محمول على أنه ليس من واجباته كما هو 
المنقول عن كثير من العامّة9©, وكذاماني بعضها: «ليستا من 
الستة ...5076© أى هما ونجبه بالسئة:. 


مض 





)010( ممن قال بذلك : الشيخ بي المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص59 » وابن البراج في 
المهذب: الطهارة/ كيفية الغسل ج١‏ ص 45-45 » وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الطهارة / باب الجنابة ص 4" » والعلامة في القواعد: الطهارة / سبب الجنابة ج١‏ ص1 . 

(؟) كالعلامة في المنتهى : الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص88 » والسيد في مدارك 
الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجناية ج١‏ ص7١"‏ . ' 

(6) كألخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن ابن أبِي عمير, عن ابن اذينة » 
عن زرارة قال « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن غسل الجنابة » فقال: تبدأ فتغسل 
كفيك » ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك » ثم تمضمض واستنشق » ثم تغسل 
سيد لك )0 

تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١07‏ ح4؟ ج١‏ ص »*"80/١‏ الاستبصار: الطهارة / انظر 
باب ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من ابواب الجنابة ج١‏ ص59؛ . 

(4) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب » عن محمد بن عيسى » عن 
الحسن بن راشد قال: «قال الفقيه العسكري ( عليه السلام ): ليس في الغسل ولا في الوضوء 
مضمضة ولا استنشاق » . 

تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح؟ه ج١‏ ص 18١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح؛ ج١‏ ص18١‏ » وسائل الشيعة: باب 75 من ابواب الوضوء ح7 ج ١‏ ص4 .7١‏ 

(5) المبسوط ( للسرخسي ): ج١‏ ص"58 , تفسير الرازي: ذيل آية من سورة المائدة ج١١‏ 
ص/ا6١‏ » بداية امجتهد: ج١‏ ص" ؛ . 

(5) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 4 ح١ه‏ ج١‏ ص78 » الاستبصار: الطهارة / باب 88 حه 


سسنسهه 


الزن “شاط الحفس الرووى: ‏ . ممعحح س _ي س ني /1 7117 


اللوضقة» العبها فى اللو ببالتوص وق اللقة الع 

لكن اعترف في جامع المقاصد : بأن ذلك يعسر الوقوف عليه”" بل 
عن مجمع البرهان : «أَنّه متعسّر ء بل قيل : إِنّه متعذر»!". 

وهو كذلك ؛ ضرورة صعوبة الوصول إلى معرفة الذاتيّات ؛ بحيث 
يفرّق فيها بين الجنس والنوع والصنف والفرد على وجه يطمأنُ به . 

(و» لعله لذا جعل «ضابطه» فى السرائر”" والتذكرة'» 
والتحرير”" والدروس"'' واللمعة”" وغيرها!": إكل انين مدا 
«يتناولهما لفظ خاصٌ؛ كالحنطة» مثلاً إبمثلها والأرز بمثله» . 

وأعله 1ن الا لقا اق ذلك كاسن عن الا توا وى اعدف 
اللوعتق كها روم لبن االعيع فى المحاك دن الكنا #جيديها باتقال: 
التراديا لجسن الو الحوء العققة التوصتة» ووطتايطه: أن وار اهنا 
يل 81 


ه المسالك: التجارة / خيار الرؤية م ؟' ص .5١5‏ والبحراني في الحدائق: البيع / في الربا 
قاس 

.5 ١١ جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛) ص‎ )١ 

1 جيم النائده والبوهان: التاجن الي الربااج لضن 4 

(5) السرائر: المتاجر / الربا واحكامه ج "١‏ ص 701و500. 

) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١1١060‏ 

ا 





) 
) 


) 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ؟ ص .5١7‏ 

60 التروين الشبوعتة: الريا / المقدّمة ج «اص 197. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثامن ص .١51‏ 

(8) كمسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج ٠‏ ص 5١7‏ والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الثامن ج '' ص 178. 

(9) كفاية الأحكام: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 197 7ا19. 


سس لعي ع ع ين وح بق لا الكل 31120 

وكأنّ وجه ذلك : معلوميّة إرادة كون التناول للاشتراك في القدر 
النفتر لديين الأفراة الذى لاقدر غيره أحقق منه قثلا اثير للتساول 
بالاشتراك اللفظي , ولا للتناول بالاشتراك في الجنس الذي تحته قدر 
الخد فده كدر مدعنا لمن ذلك اللعددنى.. 

ولا أقلّ من أن يكون ذلك قاعدة مطردة حبّى يعلم خلافها , كاطراد 
قاعدة اقتضاء اختلاف اللفظ الخاصٌ اختلاف الحقيقة حتّى يعلم . 

فلا يرد حينئذٍ : تناول لفظ الطعام والحبّ ونحوهما ممّا هي أسماء 
أجناس تحتها أقدار مشتركة أخصٌ منها, كما لا يرد الاتّحاد هنا في 
الشعير والحنطة مع اختلاف اللفظين . 

مع إمكان التخلص عن الأخير بطريق آخر ؛ هو ما أشارت إليه 
النصوص: من أنّ الاتّحاد في باب الربا بينهما باعتبار كون الشعير من 
العنظة وانا هي ل لا باعتبار اتتحادهما في الحقيقة الآن , ومثله 
حينئذٍ كافٍ في تحقّق الربا وإن اختلفت الحقيقة . 

وكأنٌ إطلاق الأصحاب في أُوّل البحث : الاكتفاء باتّحاد الجنس 
-مع جريان الربا في المختلف إذا كان أحدهما أصلاً والآخر 
فرعاً ‏ اتّكالاً على ما يذكرونه بعد ذلك, أو يريدون" اتحاد الجنس 
ولو بالأصل . 
)١(‏ تأتي بعض النصوص على ذلك في ص .12١‏ 
(اافي حكن السيم يناوا 


اونا اراك الس ريرق سسسيسي مس سسسيييب ب يي ييه ا 

نعم . الظاهر الاكتفاء بذلك إذا كانت الحقيقة الفرعيّة متّخذة من ذلك 
الأصل لا غير ؛ كالشعير من الحنطة والتمر من الطلع مثلاً. 

فلا يرد حينئذٍ : معلوميّة عدم الربا بين التمر والملح الذى يفرض 
استحالته ؛ لأنّ حقيقة الملح ليست متّخذة منهء بل هو استحالة 
لخصوص فرد, فتأمّل جيّداً فإِنّه دقيق نافع , وتسمع له فيما يأتي نتمّة 
إن شاء الله تعالى . 

وبذلك كلّه يظهر لك : ارتفاع الإشكال عن المسألة» وإن التبس 
الأمر على بعض المحقّقين من متأَخَري المتأخّرين”". 

ولو فرض حصول فرد مشتبه بين كونه متحد الجنس ومختلفه , 
فظاهر اعتبار الأصحاب اتّحاد الجنس في الحرمة الحل ؛ لأنّ الشكَ في 
الشرط شكٌ في المشروط , والفرض كون المحرّم مشروطاً؛ دون 
الجائز الباقى على مقتضى العموم . 

نعم , قد يقال : إنّ ظاهر النصوص الاشتراط في كل منهما ؛ 
لقوله لةٍ فيما تسمع : «إذا اختلف الجنسان - أو الشيئان ‏ فبيعوا كيف ' 
شئتم» !"ا وغوه غيره موقوله درن كل شى وبيكال او يوزن فلا يصلح "٠‏ 
لين بعل كان مو جتن وعد رن اافكون كر مين العساتز 


' 61/1 - 175 كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في الربا ج / ص‎ )١( 

)0 عوالى اللالى: ياب التجارة ح ١4ج‏ هن "١‏ معد رك الوستائل: باب ؟١‏ من ابواب 
الربااح ؛ ج ؟١‏ ص .54١‏ 

2 تهديب الاحكام: التجارات / باب 6 بيع الواحد بالاثنين ح ات لاص 519 














7 سبي يي يت قافر كلق زع 
والمحرّم مشروطاً بشرط , فمع فرض الشكٌ ينّجه الفساد ؛ لأصالة عدم 
ترتب الآثر وعدم النقل والانتقال . 

ونصوص «كل شيء يكون فيه حلال وحرام...2٠١"‏ فى غير 
الفرض كما يشهد له اتّفاقهم على عدم جريانها في المشتبهة من النساء 

بين الأجنيية والنسبية» وليس إل لان تفراظ كل من الها والسر مه قرط 
فرض الثشاكٌ فيدء: فيبقى أصل عدم ترتّبٍ الأثر بحاله, كبقاء مقتضى 
خاغنة التقد م 

نعم , قد يقال : بالحلّيّة في المشكوك في حصول سبب التحريم, 
ويه ارت الله النصوصض بأنّ جازية تحنك ولعلها أحتك1؟ وللسيرة 
والطريقة وغيرهما. 

وبذلك ظهر لك : أنّ مقتضى النصوص في المقام الفسادء إلآ أنه 
بملاحظة اقتصار الأصحاب"" الشرطيّة في المحرّم -دون غيره يحكم 
بالحل في المشتبه , فتأمّل جيّداً . 

وعلى كل حال «فيجوز بيع المتجانس» بمثله 9وزناً بوزن 








د وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الربا ح اج ١8‏ ص .١107‏ 

)١(‏ الكافي: المعيشة / باب النوادر ح 549 ج ه ص 7١١‏ من لا يحضره الفقيه: الصيد / باب 
الصيد والذبائم ح 47١8‏ ج ا ص 55١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ما يكتسب به 
اج /الاص 87. 

(1) الكافي: المعيشة ال فض 17 ونائل الشعة ديات 6 من ابؤات 
0-0 ج /اااص 89. 
*") الأولى إضافة 0 بعدها. 


الزبا /ببخ النتخانشين ,مع الزياذ: الخشيّة أو الحكشة" تسم ممم سيت 11 


كد يا خلاف الأول مكا لف لوقو عموها وا ختضوضا: 
كما أنه إلا يجوز مع الزيادة4 الحسّيّة لذلك . 

نعم . في المسالك : «هذا إذا كان أصلهما الوزنء أمّا لوكان أصلهما 
الكيل ففي الاكتفاء بتساويهما وزناً خاصّة نظرء من كون الوزن أضبط 
حتّى قيل :إن أصل للكيل , ومن ورود الشرع والعرف بالكيل . فلا يعتبر 
بغيره. وظاهر كلام المصنّف اختيار الأَوّل؛ وهو متّجه, بل نقل بعضهم 
الإجماع على جواز ببع الحنطة والشعير وزناً مع الإجماع على كونهما 
مكيلين في عهده 1392" . 

قلت كبا تحقيق المسألة في الفرع الأُوّل» والله أعلم . 

39 نيا اذ كانت لنياذ سكي بكالا عب فا يلاف 
محقق معتدٌ به!؟ في عدم الجوازء ذ«للا يجوز» حيئذٍ «إسلاف 
احوفيانن 1 حر 

لكوقا لمعت هن بعك ال هر كزولئلة لقا ريه إل جا كا 


في المختلف عن الخلاف : من كراهة بيع المتجانسين متمائلاً نسيئة, ٠».‏ 


والمبسوط : من ان الاحوط أن يكون يدا بيدا" 

)١(‏ كما في مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج وص 6م 853 , قال: «ولا أعرف في ذلك 
خلافاً إلا قولاً شاذاً للشيخ». واذعى الاجماح فى قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ؟ 
ص .٠١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج جَ ان 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 و4 من أبواب الربا ج ١8‏ ص ١77‏ و١5١.‏ 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج 7 ص .5١7‏ 

و اشح 1ن - جم هحص .61١-/8060‏ 


يم م ير افو أ اكلام ١‏ ع 

وفي الدروس أنه «أوّل كلامه بإرادة التحريم ؛ لأنّ المسألة 
إجماعيّة»7". 

قلت : ولأنّه نفسه منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان 
نسيئةً فضلاً عمًا نحن فيه , فمثله حينئذٍ لا يعد خلافاً بعد الإجماع 
بقسميه وظهور النصوص في تحقق الربا بذلك”"», بل ستعرف القول 
نقلي للقي الخازك لقي انما ع تحير 

(و» حيث يجوز بيع المتجانسين 9لا يشترط» في صحته 
التقابض قبل التفرّق4 عندنا كما عن التذكرة"؛ لاطلاق الأدلة 
السالم عن المعارض, ضر ورة عدم الربا بعد أن كانا حالين وإن قبض 
الخوهنا وق الاكر فالثد ار الندحاق كا واقي الاد نموا يدوق 
ا : : 

إلا في الصرف» فيجب التقابض فيه حتّى مع اختلاف الجنس ؛ 
للآدلّة التي ستسمعها في محلّهاء بل خلاف أجده في شيء من ذلك إلا 
من ابن زهرة في الغنية : فأوجب التقابض قبل الافتراق في بيع 
المعخانسية 2 

وهو غريب لم أجد من وافقه عليه وأغرب منه : دعواه نفى 
الخلااف عنه في الظاهر . 1 


.590 الدروس الشرعيّة: الربا / المقدّمة ج “ا ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب الربا ج ١14‏ ص .١5414‏ 
(*) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص ١80‏ و17١.‏ 

(؛) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 4؟5. 


لزيا /التفاضل مع لكلاف العنسين قدا تس لما حي 4417 


«ولو اختلف الجنسان» في الربويّين إجاز التماثل والتفاضل 
اه بلاخلاف كما اعترف به بعضهم'", بل الإجماع بقسميه عليه!" [: 


الإطلاق . 

والنبوي _المجمع عليه كما في السرائر"_: «إذا اختلف الجنسان 
فبيعوا كيف 0 

وقول أبي جعفر 19 في صحيح ابن مسلم: «... إذا اختلف 
الشيئان فلا بأ مص يد بابب 1 


كقول الصادق نيا في موثق سماعة : «المختلف مثلان بمثل ل 31 
لياس يد 


)١(‏ كابن إدريس في السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ؟ ص *50. والعلامة في المختلف: 
المتاجر / في الربا بج ه ص 87. والأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في الربا ج / 
ص 7/غ. 

(؟) نقل الإجماع في غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 550 وتحرير الأحكام: المتاجر / 
في الربا بج ؟ ص .5١”‏ ' 

وانظر المقنعة: التجارة / بيع الواحد بالاثنين ص 1١7‏ والنهاية: المتاجر / الربا واحكامه 
ج ؟ ص 119 ,17٠١‏ والوسيلة: البيع / بيان الربا ص 505. وإرشاد الأذهان: المتاجر / في 
الربا بج ١‏ ص 57/8. 

() السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ١‏ ص 104-107. 

)ع( تقدّم في ص 159. 

) 

) 





0) لم يسند في الوسائل إلى أبي جعفر ها 

تا نهدي الأحكاءالتحارات /بات 5 بالاكرق اع لالض وال 
الفعا ياب اليس ابوات الواح سا ص1 1 

) 0 ال ين اج وحص .15١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 


5 جواهر الكلام (ج 8؟) 





وفي مولّق سماعة الآخر: «سألته”" عن الطعام والتمر والزبيب؟ 
فلولا رصلعينها تداق يراهن "١‏ أن تضرف الى قرع اكري 3 دصرن 
قا باس ره اتسدن روانجن وأكقر ين لك عاك 

وفي صحيح الحلبي -أو حسنه عن الصادق ليه :«... ويكره قفيز 
لوز بقفيزين » ولكن صاع حنطة بصاعين من تمرء أو بصاعين من 


٠ 00 ٠١" ربيب‎ 


وسأله أيضاً في صحيحه الآخر: «عن الزبيب'/ بالسمن اثنين 
بواحد؟ فاليسد ا سن ل 58 004 , 


وفي الموثق : «... كل شيء يكال او يوزن فلا يصلح مثلين بمثل 


إذاكان من جنس واحد ...»0 , 


ولك هن الصو عن بنفهوها ومتظو فا 
بل إليه يومئْ نصوص الجواز فيما يعمل من جنسين '", المعلوم بناء 


)01( ظاهر «الفقيه» كو الخبر عن الصادق لعا . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الرباح 10١4‏ سج ” ص .,78١‏ تهذيب الأحكام: 
الجا راع ينان انديع الالو لاقن 11 واس 6ك زمائل القوع باب سد 
أبواب الربا ح 6 ج ١8‏ ص 151. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام حم ١١‏ ج ه ص 85 1. تهذيب الأحكام: 
الإخاراك #زانت انيع الرائعة بالاتيز ع كن لاضن كه اوسائل الفنيفة انها امن 
أبواب الربا ح 7ج ١8‏ ص .١51‏ 

(؟) في المصدر بدلها: الزيت. 

(0) تهديب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 0 ج لاص 15,. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب الربا م 4 ولاج ١8‏ ص ١17‏ و111. 

.179 تقدّم فى ص‎ )١( 

[الألزوماان التي عر نيان تاتون أبرانك الونابب الكضي 1 





الووا بالقنا قل مع تلات العصتي اي سا م حب د و تي 144 


الجواز فيها على صرف كل إلى ما يخالفه .كما هو واضح . 

هذا كله فى النقد . 

«و» أما «إفي النسيئة4 : فإن كان كل من العوضين من الأنمان, 
فهو صرف لا تجوز فيه كما تعرفه فى محله . 

وإن كان أخذهما منها والتكرمى الغروضنء فالاغلاف جد فى 


٠» 


جواز التمائل والتفاضل , بل الإجماع بقسميه عليه!"؛ إذ هو إمّا نسيئة 
أو سَلَم . وكل منهما مجمع على جوازه؛ بل لعله من الضروريّات 
المستغنى عن الاستناد إلى إطلاق الأدلة ونحوه. 

وإن لم يكن كذلك بل كان عرضاً بعرضء ففيه (تردّد» وبقلاف” 

فعن ابني 5 عقيل" والحفية"والمفية !ةوسا 0 وابنالبداس": 
عدم الجواز. 

والدشوسون ت]اذن وتتشه هبي كايا الشر قاليه عناقة 


.87 نفى الخلاف في مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا بمج ه ص‎ )١( 
.514 ص‎ ١ نقل الإجماع في إيضام الفوائد: المتاجر / في الربا ج‎ )١( 
وغنية النزوع: البيع / الفصل‎ .١5 وانظر المبسوط: البيوع / ما يصمٌّ فيه الربا بج ؟ ص‎ 

الثاني ص 50". والجامع للشرائع: البيع / الربا والصرف ص 505. وتذكرة الفقهاء: البيع / 
في الربا جح ٠١‏ ص .١510‏ 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الربا ج ه ص 87. 

(؛) المصدر السابق. 

(0) المقنعة: التجارة / بيع الواحد بالاثنين ص .٠١7‏ 

(1) المراسم: بيع الواحد بالاثنين ص .١78‏ 

(0) المهذب: البيوع / الربا وما يصمّ فيه ج ١‏ ص 5"11. 

() كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١5‏ ص '"2. ونسبه إلى المشهور بين 
المتأخَّرين في كفاية الأحكام: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 1947. 

(9) ينظر النهاية: المتاجر / الربا واحكامه ج ١‏ ص .١١54‏ والوسيلة: البيع / بيان الربا > 





الجا حورن 01و العواء 
(و» لاريب في أنّ 9الأحوط المنع4 وإن كان الأقوى خلافه ؛ 
لإطلاق الأدلة الذي يقصر معارضه عن تقييده سنداً في البعض , ودلالة 
في الجميع ؛ إذ هو إِمّا «البأس» في المفهوم الذي هو أعمّ من الحرمة . 
1 كلفظ «لا يصلح» الذي ادّعي ظهورها في الكراهة ولو للشهرة . والتعبير 
0 بلفظها في مضمر علىّ بن إبراهيم'" الطويل وغير ذلك . ولذا صرّح بها 
هنا غير واحد من الأصحاب”"؛ بل في الغنية : الإجماع عليها!, وهو 
دليل اخر على المطلوب . 
فالاستد لال : بصحيح الحلبي عن الصادق َك الذى رواه محمّد بن 
سئان عنه'* أيضاً , قال : «ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من 
الأشياء متفاضلء فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يداً بيدء فأمَا نظرة 





دج ص 01". وكشف الرموز: التجارة / في الربا ج ١ص‏ /87/غ. 

)١(‏ بنظر مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ه ص 87. واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل 
الثامن ص .١77‏ والمقتصر: التجارة / الفصل الثالث ص .١77‏ ومسالك الأفهام: التجارة / 
في الربا بج 7 ص .5١8‏ 

(؟) ياتي في ص 370 . 

8 كالعاامه كن القواغد: التعاجو "راف الرينا عن انشى :+1 وولدة اقبي الاتضاب التعاحتر :7 

في الربا ج ١‏ ص 4985. والشهيد الثاني : ري : المتاجر / الفصل الثامن ج 7 ص 440 
6.11 
(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 70". 

(0) ورد في بعض المصادر: «عن محمّد» ولم يعيّن كونه ابن سنا نء انظر الكافي: (المعيشهة / 
باب المعاوضة في الحيوان ح 7 ج 0 ص 15١‏ وتهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع 
الواحد بالاثنين ح ١ج‏ لاص 15. 


الظهارة أ فى شن الغيل ١‏ حب يت 1 1 

وني الوسيلة7'' والسرائر”" والتحرير”" والذكرى9) كما عن غيرها0©» 
استحباب ذثك ثلاث ثلاث , ولم نقف لهم على ما يدل عليه سوى ما ينقل 
من عبارة الفقه الرضوي : « وقد نروي أن يتمضمض ود و قثا : 
وروي مرّة مرة نجزيه , وقال : الفضل الثلاث وإن لم يفعل فغسله 
تامّ... 6" إلى آخرها . وتقدّم في الوضوء ما له نفع في المقام . فلاحظ 


ثم إن الظاهر من بعض الأخبار”"" هنا ترتيب المضمضة والاستنشاق 
لوي ا 0 
الاستحباب إن خالف ذلك » لكتّه لا يخلومن إشكال . 

و»#يستحبّ أن يكون # الغسل بصاع *#إجماعاً محصلة 0 


ج١‏ ص50 » وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص"١3‏ . 

. الوسيلة: الصلاة/ في الجنابة ص5ه‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة / الجناية واحكامها ج١‏ ص8١١.‏ 

() تحرير الاحكام:الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة: الطهارة / مستحبات غسل الجنابة ص» ٠١‏ . 

(4) كالمقنعة: الطهارة/ حكم الجنابة ص؟ه » والنهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص١"‏ » 
وتذكرة الفقهاء: الطهارة / مسنونات غسل الجنابة ج١‏ ص4 ؟» والبيان: الطهارة / كيفية 
غسل الجنابة ص؛؟ 5 .. 

030( فقه الرضا: باب ٠‏ ص١81-8‏ » مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ 
ص158 . 

(0) كخير زرارة الذي نقلناه في حاشية () من ص 7١5‏ . 

() ممّن قال بذلك : المفيد في المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص" , والشيخ في المبسوط : 
الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص ؟؟ ؛ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة / باب الحنابة 
ص ؟" » والعلامة في النهاية: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص ١١١‏ . 


الزنا 7 لتاقل فم اخعلات العميق تمك سحب مسي يع تبنت ال 


فلا يصلح»'". 

ونحوه كبر زياد بن أبى غيات1", إلآ أنه فال «فأتا النسيعة 
فلا يصلح»'". 

لا يخفى عليك ما فيه خصوصاً بعد معلوميّة ما دل على اعتبار 
اتحاد الجنس فى تحقق الربا إن اريد بعدم الجواز هنا للرباء كما هو 
الظاهر : استبعادا لإرادة التعبّديّة دون الربويّة . 

و10 ندال اهمها دك ول ليم أبضباء وهو الخدييث المتهوري إلى 
الربا في النسيئة»'', الممنوع إرادة الشمول لما نحن فيه منه . الموهون 
بمتروكيّة الحصر فيه . 

على أنّ من المعلوم عدم إرادة مطلق الزيادة من «الربا» فيه, 
ل القراه ولق ائط الع يوون حسواتيا فته عنالما نذا كما فى 
المعدلت كان| تجاه العفيى الذى طتديعت بد الصحيعة للست متت 7 

كل انمع اعتها ل وروم كالتصوص القنا :3 نوو ود القية؛ لكو 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا سم 1.007 بج 7 ص 5"9؟. تهذيب الأحكام: 
0 0 / بيع الواحد 0 2 لاض 1ك وسائل التسيعة: باب ١‏ من 

)0 ال "5 بن غياث. 

(6) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين حم ٠٠١‏ ج لاص ,1١١8‏ وسائل 
الشيعة: باب ١/‏ من ابواب الربا ح ١4‏ ج 6ص .١101‏ 

(؛) عوالي اللآلى: ح 5١‏ ج ١‏ ص 505, الجامع الصغير: ح 5007 ج ١‏ ص 590, سنن 
ابن ماجة: ح 5١01‏ ج ”ا ص 2708 المسند (للشافعي): ص .18١‏ سنن البيهقي: ج 1 
ص ,.١1١‏ سئن النسائي: بج /اص ,588١‏ السئن الكبرى (للنسائي): ح 7777 سج 4 ص 72 
معرفة السئن والاثار: ح 75141 ج 4 ص 554 كنز العمّال: م 18١4‏ س 4 ص .١١20‏ 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ه ص 871 . 
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المنع مذهب العامّة كما يلوح من الغنية!", ويؤيّده مصير الإسكافي!". 

وقد لير لقدمن ذلك كله :وجدها ذكرع البصلق مين الأحشاط 
وشيي من الكرافك زلوهي نجهة الاسهة الننافقة مين أذلية الس 
المزبورة سيّما مع صحّة بعضهاء واحتمال إرادة الحرمة من نفي 
كدي انمع بيرت اليف "كما اذهام يعض السانن 20 وي 
حيث غلبة التعبير به وبلفظ الكراهة عن الحرمة في باب الرباء مؤيّدأ 
ذلك : بفتوى من عرفت . 

لكن في الرياض : «أنّ المستفاد من النصوص المزبورة المنع في 
خصوص الزيادة العينيّة, لا الحاصلة بمجرّد النسيئة ونحوها من 
الزيادات الحكميّة ‏ فالفتوى بانسحاب المنع فيها لا وجه له مطلقاء 
حرم كاق ار كراه واد ار العصير الى الاأشر نا فلن المبانيهة :- 
غير بعيد»!". 

قلت : لعل الوجه في المنع : ما عرفت من دعوى أنّ ذلك من الربا 
الذي يتحقّق بكلّ من الزيادتين» فلاحظ وتأمّلء والأمر سهل بعدما 
سمعة هن كته على كل يجا ليوات على 

«والحنطة والشعير جنس واحد في4 حكم «الربا على 


)١(‏ غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 0؟5. 

(1) تقدّم نقل ذلك عنه انفاً. 

5 و؛) الموجود في مفتاح الكرامة: «من غير الصيغة» ولعله صحّفت كلمة «حيث» ب«غير». 
ونقله عن بعض الأجلّة في رياض المسائل: التجارة / في الربا بج / ص .4١7‏ 

(0) انظر الرياض فى الهامش السابق: ص 5١5‏ -7١غ.‏ 





الربا / الحنطة والشعير جنس واحد جيم و ل ير 1 1011 11 


الأظهر » الأشهر:". بل المشهور نقلاً'" وتحصيلاً" شهرة عظيمة!, 
عموها ين المداد روجا جاه عاتب عا اسن درس اقل 
بل كادت تكون إجماعاً. بل هي كذلك في الغنية"' ومحكيٌ 
حلاف القيدة ش 

لا إلتناول اسم الطعام لهما» إذ قد عرفت أنه غير مجد 
بعد الاختلاف في الاسم الخاصٌء الظاهر في اختلاف الحقيقة 
ل الخداةف منت 

بل للنصوص المستفيضة التى كادت تكون متواترة : 

كقول الصادق عه فى صحيح ا بصير الذي رواه المشايخ 
النأكات لاخر العقطة و التعين راسا ور اسن » لأ روذاة اسان نهدا فلن 


الاخر»" 





)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: البيع / في الربا ج ١9‏ ص ,"5١‏ وكفاية الأحكام: التجارة / في 
الربا بج ١‏ ص /59. 

(1) نقلت الشهرة فى اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثامن ص 1؟7١.‏ 

#اركظلن المقمه اتهارة بيد الوانعد الاين ع 17 والهانة التعاسن و الرينا واحكناءه 
ج ١‏ ص .1١١‏ والوسيلة: البيع / بيان الربا ص 107؟, وتذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ 
ص 18 .١‏ والدروس الشرعيّة: الربا / المقدّمة ج 7 ص 5937. 

) ؛) كما في رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص لك 

(0) تأتي عبارته لاحقاً. 

)١(‏ غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص ا 

(0) الخلاف: البيوع / مسألة 77ج ”ا ص 89. 

(4) تقدّم نقله عن الكافي والفقيه: (انظر الإرجاع في الهامش اللاحق). وانظر تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 8 ج /اص 10. 

(9) تقدّم في ص 174 بعنوان «صحيح أبي نصر». 


تس سر زب التاق ا 


وفي صحيح الحلبي أو حسنه المروي في الكافي'" والتهذيب'": 
«لا يباع مختومان من الشعير بمختوم من الحنطة, ولا يباع إلا مثلاً 
مكل والقمرة1'! نظا مقل :دلق قال::وسكل عن الرعهد اودري 
الحنظلاولك بحد عند ماحبها الاشيراء ايضاع له أن يال انين 
بواحد؟ قال لا انما اصلهما واخحن). 

وزاد فى الكافى : «وكان علي ليةٍ يعد الشعير بالحنطة»" أى. 
0000000 1 

وقال مساج فى الدراق ديز أنه مين اللجلة والعتي أ قالزنا 
كانا سواء زايا سن 000 

وقالالبصرى : «قلت ا نبل اماك بيهو( ففوسين 
الحنطة بقفيزين من شعير؟ فقال :لا يجوز إلا مثلاً بمثل. ثم قال : إن 
الشعير من الحنطة»!". 
وقال الباقرةٍ في صحيح زرارة ومحمّد : «الحنطة بالدقيق مثلاً 


)١(‏ يأتي التخريج قريباً. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 5ج لاص 44. 

(4) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الربا ح ‏ بج ١4‏ ص 178. 

)060( الكافى: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح 2 مص /اق/١.‏ 

(1) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح ؛ سج ه ص .١188‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالائنين ح ١١‏ ج لاص 40. وسائل الشيعة: باب 8 من 

8 الكافى : المعيشة / باب الربا ح مج مص ,١188‏ تنهديب الأحكام: التجارات / باب / 


الرئا 7الختطةء القع خسن واشهك . تحمس ا 51 


بمثل , والسويق الامتلاً يفثل ظ 0 بالحنطة مثلاً بمثل ا به»0, 7 


11 


0 إن أسيرالمؤمنين ل قال :لا تبع غ١‏ 


تتشي 7 
كقول الصادق ليد فى مرسل صفوان : «الحنطة والشعير لا باس به 
زاميا برأس»06. 


وسأله [عْة] أبو بصير : «عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق؟ 
قال : إذااكان سواء فلا بأُس, و إلّ فلا»©. 

وقال هشام بن سالم في الصحيح : «سئل الصادق نه عن الرجل 
ببيع الرجل الطعام الأكرار» فلا يكون عنده ما يتمٌ له ما باعه , فيقول له : 
الكيل؟ قال: لا يصاح ؛ لأنّ أصل الشعير من الحنطة , ولكن يرد عليه 
من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل»''. 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: بالسويق. 

)0 الكافي : المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح ٠١‏ ج ه ص 185. وسائل الشيعة: باب 4 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١4‏ ج /7اص 10. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب الربا ح 8 ج ١4‏ ص .١5١‏ 

(]) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين سم 9 سج لاص 10. وسائل الشيعة: 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١7‏ ج لاص 40. وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب الربا ح 7 ج ١8‏ ص ؟151١.‏ 

(1) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح ١‏ ج ه ص ,١187‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 6 بيع الواحد بالاثنين ح ج لاص 8 وسائل الشيعة: باب 6 من 03 


سبي ل لصحتن لضو أشن الكادم 12 1 

إلى غير ذلك من النصوص . 

وكا كه أعا ريك بالأصالةا التويونرة الى ها زواه الفيدوق يانفاده: 
«إِنّ علىّ بن أبي طالب نيةِ سئل : ممّا خلق الله الشعير؟ فقال: إن الله 
شارك وتعالى) ا أده أن ازرع ممّااخترت لنفسك . وجاءه 
جبرئيل ليد بقبضة من الحنطة . فقبض ادم علي على قبضة وقبضت 
عؤاء على اخريء فتال احم الحواءنه لا روعي انض افلم تقل موا" 
آدم» فكلّما زرع ادم جاء حنطة, وكلما وكات حؤاء خا و تعر امار 

ومن الغريب بعد ذلك كله اختيار ابن إدريس العدم . واغرب منه : 
عرزل عا نير الفسامية ب العا قترو الها كنيو لذ مين اخ 
اللغةواللتمان فى اهما ععما روا ندالء يذهب الى الاتطاه ع شيكنا 
أبى جعفر اده ومن قلّده فى مقالته وتبعه فى تصنيفه , وإلا فجل 
امتحاننا لمن مين ورؤساء سنا يجنا المعتليق النامنين الم يتدوضو 
لذلك. بل أفتوا بأنّه إذا اختلف الجنس فلا بأس ببيع الواحد بالاثنين ؛ 
مثل شيخنا ابن بابويه . والسيّد المرتضى , وعلى بن بأبويه ... وغيرهم. 
بع ب سي را معان نكر لجان ينها 
وأوظعها فى كتانه الا خعدى موقال» لابن بالقاسل .بين العاظة 
والقسين؟ لا نيما حتيدا ن مدنا 3 


د أبواب الربااح١‏ ج ١8‏ ص .١1١7/‏ 
عدن القرائر» راحه :نادي مان الى الأو تورف الزبسنائل انيه #الانيق توفي ينا 


الربا / الحنطة والشعير جنس واحد املس ب و ا ا 7100177 


«وكذلك ابن أبي عقيل -من كبار مصئّفي أصحابنا -قال: وإذا 
اختلف الجنسان فلا بأس يبيع الواحد بأكثر منه» وقد قيل : لا يجوز ببع 
الحنظه و الشعين رب" مقاد يظا سبو ا لا مما مزه تسن وا عد يبوت لكا 
جات ع | لاخدا ووو التو لو العمل يقلن الالال 

وأطنب فى المقال. وكان فيما قال : «إن أخبار الاحاد لا توجب 
عا ولأغهات 

والوكن 11 يهنا وقول كا ادراذا اهلق افيا و تبيعنا كتين 
شئتم»!": قال : «وقد اختلف الجنس فى الحنطة والشعير صورةً وشكلاً 
ون وطفما ونظفا وإدراكا وبع اااي 

ونحو ذلك ممّا هو غير خفيّ على أصاغر الطلبة . فضلاً عن أجلاء 
الأضعفا ف: ش 

ومع ذلك فيه أوَلاً: أنه مبني على أصل فاسد كما حرّر في 
الأضول ورك امام لادب هد قن النعدا تورهنا فقا لتر الو انس عه 
مع ردّه هذه الأخبار ونحوها ُ تحبا الشريعة هو الخروج من هذا 
الدين إلى دين اخر»!". 

وثانياً: منع كونها آحاداً بل هي إن لم تكن متواترة فمضمونها 


.500 1504 ص‎ ١ السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج‎ )١( 
.508 (؟) المصدر السابق: ص‎ 

(9) تقدّم فى ص 155. 

(4) القامقن فيل الما فض 106 

(5) الحدائق الناضرة: البيع / في الربا ج ١9‏ ص ١؟5.‏ 


بسبب اعتضاد بعضها ببعض والعمل بها واللإجماع... ونحو ذلك 
فطعي . 

وثالتاً: أن خلاف القديمين لا يقدح في سبق الإجماع ولافي 
لحوقه . وابن ابوه لتبروى لعوضي ادير باهر العمل 711 

ومن الغريب أنّ الفاضل في التحرير قد اغترٌ بنقله, فقال: 
«قال الشيخ : الحنطة والشعير جنس واحدء وقال ابن أبي عقيل وباقي 
علمائنا : إِنّهما جنسان»'". إذ لم نعرف من عنى بالباقي غير ابني الجنيد 
وإدريس . 

وقد ظهر لك بحمد الله : سقوط القول بالاختلاف المقتضي لجواز 
التفاضل فيهما . 

لوانتي يبي الج اررق بالردع بالذهمئ هوالت بالشعير 
والتعيوالر: كنم تق يد أ بون 11 لذن بنبغي التعويل عليه اسرد 
هد ما قي : من القصور فى دلالته أيضاًة. 

نعم » صرح غير واحد من الأصحاب: باختصاص ذلك في 





)010 روى خصوص خبر أبي بصير من أخبار الاتّحاد. وقد تقدّم في ص 118" 

.5١7” ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج‎ )١( 

(1) معرفة السئن والاثار: ح 577 ج غ4 ص 588., شرح معاني الآثار: ج 4 ص ؛4. سنن 
البيهقي: ج 0 ص 77". التمهيد (لابن عبدالبرً): ج ؛ ص 89, المسند (للشافعي): ا 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الربا ج 4 ص ”477. رياض المسائل: التجارة / في 
الربا ج 4 ص .1١5‏ 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج؛ ص 577. الروضة البهيّة: المتاجر /الفصل الثامن > 


الركا نقد القشيل حتس زواع ا لحيل 01 
ذا الرزنيا وو الأافنن الركاهوقيرها حستان :اذا لء يكتقل نتضات 
احداهياالتخر وقاعية اقتراط عاد لحن فى الو قفص بالادله 
المزبورة . 

قلخن تررق ل: ار التضوكن اا دلكارفلى ان القجير من السدطل: 
١‏ انهه لذن عففة و احدة و لك الرما رك فو ا نيناد الخدم كه 
ماقا > كفا بوم اليه التخليل :فى التفخواض اللعدرورنة موان الخدلفي 
لاحقاً؛ ولذا ألحقوا كل فرع بأصله فى ذلك , بخلاف الزكاة فإنّه لا دليل 
على ذلك فيهاء فيبقى اقتضاء اختلاف الحقيقة اللاحق بحاله فيها, 
بخلافه في الرباء بل لا تخصيص لقاعدة اشتراط الاتحاد؛ ضرورة 
خف إنها نا راتس المر افيه الا لعاف سار الأحوال.: 
يستبعد إثبات مثله بها . ولا ينبغى معارضتها''' بمعلوميّة الااختلاف بين 
العامة والخاصّة في الصورة والطعم وغيرهما ؛ إذ ليس في شيء منها 
منافاة لذلك , فتأمّل جيّداً» والله أعلم . 

والقلسى والندات على التو نيا نيما ضبن افتر اه السطة والسعير 
فدخولهما فيهما ظاهر وإن اختصًا باسم اخرء وإلا فمقتضى الاسم عدم 
الإلحاق . 

إوثمرة النخل جنس واحد وإن اختلفت انواعه» وكان 


د جاص 158:. وانظر أيضاً الهامش السابق. 
)١(‏ كما في السرائر: المتاجر / الربا واحكامه ج 2 0/6 .١‏ 


1 


3 وى 





اوددنق 


0< جواهر الكلام (ج ») 





رديئاًء بلا خلاف أجده فيه”", فلا يجوز التفاضل بين رديء الدقل 
وجيّد البرني مثالا 

وقد 0 5 «الثمرة» كالشعير والحنطة فى صحيح 
الحلبى!", كإطلاق موتّق سماعة : «لا يصلح شيء من الطعام والتمر 
ولوب نيولحاي ]ل اق تسرفة إلى تون احور الى اخره 

لي و اختلفت أصولها. وطلع الفحل 
كطلع الإناث»!». وإن كان لا يخلو من تأمّل إن لم ينعقد إجماع عليه , 
ولعلٌ إدراجه في قاعدة لحوق الفرع بالأصل أولى . 

وعلى 2 ساروا نافيا د كن الى متي اويا سد 
أبا عبد الله لئِةٍ يقول : كان أميرالمؤمنين ناك يكره أن يستبدل وسقاً من 
تمر خيبر ب من تمر المدينة ؛ لأنّ تمر المدينة أدونهما!©)!". 
ومثله خبر ابن مسكان'" لكن بدون تعليل . 


)١(‏ نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص 5١غ4.‏ ومفتاح الكرامة: 
المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 41. 


(؟) تقدّم في ص 16 | شرنا هناك إلى أن في المصدر «التمر» بدل «الثمرة». 

2 تقدّم في ص 1814 . 

(غ) تذكرة الفقهاء «البيغ في الربا رج ٠اص .16١‏ 

(0) في الكافي: أن تس كيين اجودهنا: 

)01 ا : المعيشة / باب ا 3 0 0 


.10١ ص٠8 اج‎ 00 
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جواهرالكلام (ج") 
ومنقولاً 7" » خلافاً للمنقول عن أبي حنيفة 29 فأوجبه » ولذا وجب حمل 
قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة أن « ...من انفرد بالغسل 
وحده فلابد له من صاع » ( على ضرب من التأويل » كا حمل على 
الاستحباب » واشتراط تحصيل هذه الوظيفة بالصاع ء أو غير ذلك ؛ لما 
عرفت من الإجماع ‏ ولادل من الاجتزاء بحصول مسمّى الغسل ولو 
كالدهن وغيره . 

وأمَا ما يقضي به مفهومه حينئذٍ من عدم الاستحباب مع الاشتراك : 





كما هو ظاهر صحيح معاوية بن عمار قال : « ت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) يقول: كان رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) يغتسل 
بصاع » وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد» © . 1 

وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليها السلام ) قال : «... كان 
رسول الله ( ضلى أ غلسة واله)امشعيل مشهننة أمداف بيه وين 
احم كار 


)00 نقل الإجماع في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص707» ومفاتيح 
الشرائع: الصلاة / مفتاح ؟7 ج١‏ صكاه , والحدائق الناضرة: الطهارة / اداب غسل الجنابة 
جلاضص؟11. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج١‏ ص"؟5؟ . 

فيه من لا يحضره الفقيه : ساب مقدار الماء للوضوء والغسل ح77 ج١‏ ص ه", وسائل الشيعة: 
باب ”١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص 5٠١‏ . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح4/ ج١‏ ص/10 », الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ 
ح١‏ ج١‏ ص2١1»‏ وسائل الشيعة: باب ؟” من ابواب الجنابة ح”8 ج١‏ ص؟7١ه‏ . 

(5) الكاني: باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل حه ج ص ؟"» تهذيب الاحكام: 
الطهارة/ بابح "لاج ١‏ ص ١77‏ »وسائل الشيعة:باب؟*من ابواب الجناية ح١اج١اص؟51.‏ 


الينا انط : التخيل معف و اعم سسسح ويم م ب ي و ب /1 


إن الظطاسر' راف اللعرساهى الكراهة عضوم مد كي ممت 
القارقالو قلت لأ بضير: اعت أواتسال أباعبدا سنك عن بردل 
استبدل قوصر تين "١‏ فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق!", قال : 
فسأله أبوبصير عن ذلك فقال: هذا مكروه. فقال أبو بصير: ولِمَّ يكره؟ 
تقال كاق غلوبين أبى طالب نل يكزة أن سبال وسافا مسن اتعمر 
المدينة بوسقين من تمر خيبرء ولم يكن علي عليه يكره الحلال»!". 

وفي الكافي قبل قوله: «ولم يكن» -: «لأنّ تمر المدينة 
أدونهما». 

والصواب : «أجودهماة مكان «أدوتهمأ» -كما في خبر محقد بن 


٠» 


فيس : «... سمعت آبا جعفر ئلا يكره ةا فرك نمر المدينة بوسقين 
عن الع سطوين لأ تسن المد ينه اعتووهها عونم" اديت وفياد 11 


١(‏ و١)‏ «القوصرة ‏ مخقفة ومشدّدة -: وعاء من قصب يعمل للتمر. والمشقق: ما اخرج نواته» 
الوافيى: طلب الرزق / باب 1١‏ ذيل ح ١5‏ ج ١8‏ ص 0875. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الربا ح /اج 0 ص 188. تهذيب الأحكام: التجارات / باب / 
بيع الواحد بالاثنين ح ١4‏ ج لاص 41. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الربا ح ١‏ 
ج18 ص .10١‏ 

(؛) انظر المصدر في الهامش السابق. 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح 401١0‏ ج ” ص .88١‏ تهذيب الأحكام: 
الفجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١4‏ ج لاص 40. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب الربا م 4 ج ١8‏ ص .١105‏ 





اا ا ا 111 21 جواهر الكلام (ج غ») 


وكيف كانء فقد ظهر : أَنّ ثمرة النخل بجميع أفرادها جنس واحد 
إوكذا ثمرة الكرم» على اختلافها في الشكل والطعم وغيرهما . 

وى مواق سحاعة سكل أو عبرا تدعو المني مالويب؟ 
الع الاسام | كياد ليا 

مع أَنّه لا خلاف أجده أيضاً فيه''' وفي القاعدة المعروفة بين 
الاصحاب قديما وحديثا 9و» هي : 

أن كل ما يعمل من جنس"" يحرم التفاضل فيه» وإن اختصّ 
هو باسم « كالحنطة بدقيقهاء والشعير بسويقه. والدبس المعمول 

من انر بالغيره كذ أ ها وعطل من العدب بالفن #4 اللخناناً اورت 
بأصله في حكم الربا : 

للمعتبرة المستفيضة التي منها 

صحيح زرارة ومحّراة المتضمّن لنفي البأس عن الحنطة بالدقيق 


إذاكانا مثلاً بمثل . 


كمتسيعه | لخر كين الباق نقد ا رقنا #زرالد قف _باللحنطة والتسويق 
بالدقيق مثلاً بمثل لا بأس به»0. 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح ١١‏ ج وحص ١1١‏ اا 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 5 ج /اص 47. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب الربا ح 7 سج ١8‏ ص .١59‏ 

(") نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص 449. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: واحد. 

(؛) تقدّم في ص .10١-76٠0‏ 

(0) ينظر هامش (/ و8) من ص 374 . 


اليا /االلغاضل ببق العنس وقرعة سس يس يي تخد ووه 


وهو اق سداغة :ونا شعن الحطة و الدقق؟ فال ذ كان 
تتوااع فلا ياس" . 

وقآل ابو الرببيعا"التصادق ك1 :وها تترى فى الشمرءوالسدر 
الأحمر مثلاً بمئل؟ قال : لا بأس » قلت : فالبختج والعصير'" مثلاً بمئل؟ 
قال لاماي 

وفي الوافي : «البختج : العصير المطبوخ . معرّب : مي يخته»!". 

وسال محمّد بن مسلم ابا جعفر ءَْيّة : «عن الرجل يدفع إلى الطحان 
الطعام , فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة أرطال اثني عشر 
رطلاً دقيقاً؟ فقال : لا قلت : الرجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمن 
لكل صاع أرطالاً مسمّاة؟ فقال : لا1". 

وساله انها فى سححه التقرة برضن الك را لعويف فقا ل مياد 
بمئل لا بأس به , قلت :إِنّهِ يكون له ريع - أي نماء ‏ أو يكون فيه فضل؟ 
فقال: اليس له مؤونة؟ قلت : بلى . قال : هذا بهذاء. وقال : إذا اختلف 
الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل»”". 


/ الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح 4 ج 0 ص 188. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.١1759 من أبواب الربا م 7 ج8١ ص‎ 

(؟) فى الوسائل: عن ابن أبى الرئيه: 

() في نسخة التهديب بدلها: والعنب. 

(8) الكاقي: المعينه / يات المتعاوطة تت الطقام ناص :همن. 504 شهدي الأحكاء: 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١4‏ ج لاص 47., وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب الربا ح 0 ج ١4‏ ص .١6١‏ 

(0) الوافي: طلب الرزق / باب 1١‏ ذيل ح 8١ج 1١8‏ ص 0875. 

.170 تقدّم في ص‎ )١( 

(0) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح 9 ج ه ص 185. تهذيب الأحكام: > 


إلى غير ذلك من النصوص المتمّم'" دلالتها بعدم القول بالفصل بين 
مواردها وبين غيرهاء مضافاً إلى التعليل السابق في نصوص الحنطة 
والشعير'". الظاهر في التعدية إلى كل فرع بالنسبة إلى أصله , كما حيّق 
فى الاضول. 
31 بل في مرسل علىٌ بن إبراهيم المضمر : «. .. وما كيل أو وزن مما 
١‏ ملب واخوى للب الحطه نض كان يقي كار يكل وروا ل 
فاذا اختلف اضادها يكال فال سي ابنان بواحد 85 بيد؛ويكره 
نسيئة إلى أن قال : وما كان أصله واحداً وكان يكال أو يوزن , فخرج 
متدان ء الأايكا لو لطيو رو ذلا واس فيد ا مودتو كرفي 1 
«وذلك كالقطن والكتّان, فأصله يوزن وغزله يوزن وثيابه لاتوزن, 
فليس للقطن فضل على الغزل. وأصله واحد فلا يصلح إلا مثلاً بمثل, 
فإذا صنع منه النياب صلح يدا بيد. والثياب لا باس الثوبان 
بالتوما 1 
ولا يقدح إرساله وإضماره بعد الانجبار بالشهرة العظيمة!*. بل 


قبل إِنّها إجماع!. 

ج الاك زان / بيع الواحد ال ات لك 6 وسائل الشيعة: : باب م أيَوانت 
الربا ح اص 1000 

)01( تحتمل المعتمدة: المتمّمة. 

2 الكافي: المعيشة / باب فيه جمل من المعاوضات ح ١اج‏ مص ,١155‏ وسائل الشيعة: باب 

41 نقلك الشهرة ف برياض المسائل»التعارة "اق الزياا ب لاضن +10 

(0) ينظر ‏ بالإضافة إلى إجماع التذكرة الآني ‏ مفتاحالكرامة: المتاجر/في الربا ج ١4‏ ص 0" 


الررنا التفاضل تين اللحليي وقراعة ‏ يستعجي تح يسبت ب ب ا ا 


وفي التذكرة : «الأصل مع كل فرع له واحد . وكذا فروع كل أصل 
واحد ؛ وذلك كاللبن الحليب مع الزبد والسمن والمخيض واللبأ 
والمصل والأقط والجبن والترجين والكشك والكامخ . والسمسم مع 
الشيرج والكبتب والراشي, وبزر الكتان مع حبّه , والحنطة مع الدقيق 
والخبز على اختلاف أصنافه من الرقاق والفرن وغيرهما ومع الهريسة , 
والشعير مع السويق, والتمر مع السيلان والدينين والخل فته والعتضير 
منه» والعنب مع دبسه وخلّه , والعسل مع خلدموالريت مم انون 
رفون لق عند عله تنا جم 

«فلا يجوز التفاضل بين اللبن والزبد والسمن والمخيض واللبا 
والأقطبب وقير ذلك ينها تقذم وبل يجب التعادل نقد ,ولا يحور نسيقة 
لا متماثلاً ولا متفاضلاً. ولا فرق في ذلك بين'" الأصل مع فرعهء أو 
بعض فرعه!" مع البعض ...6" إلى أخره . 

مؤيّداً ذلك كله : بعدم العثور على خلاف في شيء مه الاعد: 
المزبورة وفروعها إلا ما عن الأ ريل من التأمّل في ذلك وا نه عير 
منضبط على القوانين ؛ من حيث : 

عدم صدق الاسم الخاص على الجميع . وعدم الاتحاد في 
الحقيقة ؛ ولهذا لو حلف أن لا يأكل أحدهما لم يحنث بأكل الآخر. 
فيحتمل كونهما جنسين يجوز التفاضل فيهما. والشرط في النصوص 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: أن يباع. 
(") تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١14- 1١119‏ 


1 
1 


ع عي ا يي ني للوز| فر كلذ 1 


الكزاقة مع عدم كما مه فى بسار اليخعلفات: 


ذال روسكى أن يكين الطيا لاعف دروو اتنا الا سنا في 
الفشرف ال الاتها د فى الاعسهمبوهنةا' ال ول ممع تق وإ لو تعدو 
الثانى . وفيه تأقل", 

تلك كاذ وعه ال أ كل عدم تماءقة ذلك اهنا «شمرورة | عند 
يتخلف الاسم والحقيقة . كالتمر والخل والزبد والمخيض.ء كما اعترف 
هو به فى ول كاذفة: 

وو فيعن الأناعيل جو ان فريعم النناقنبة الدربورة إلى القيك فى 
المراد من الجنس المشترط اتحاده في الربا بين الربويّين. هل هو 
الحقيفة ل سرع خا له ران االكداقت اسماء افرادهك أو أنه لايد دز 
الاتّحاد في البو رودا فل نوراة الاجكاء مدارها في جملة من 
المواضع بالضرورة؟». 

«ولا وجه له بعد إمعان النظر فيما قدّمناه من الأدلّة الدالّة على إرادة 
المع الأو ليلذ سية ركوو نهى السفية النين لقفى قاعدة دواد 
الأشكام ودر الفسيف كراب امه هدو ات فيد لا ةر الجهير 
للنضوض الجنارية "هنا متقتضى العلة المنضو صة:. 

انولذا إن الخد ب المصة على إرادة المعتى الثاتن فى بمسبيالة الخرطة 
اشعر يواتن دمجاب فى الفيد لوي ح لن حمل نوا انا 
إجماع الطائفة»!". 1 1 








.]178 مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الربا ج / ص‎ )١( 
.452- 15١ رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص‎ )١( 


الرنا/ التفاضل) مق الغتس وقوعة. ‏ حمس جع سكو بيع ست ل تن 1 

وبذلك يظهر لك الفرق بين المقام وبين ما ذكره ؛ فإنا لا ننكر دوران 
الأحكام مدار الأسماء في غير ما نحن فيه , كما هو واضح . 

وهو جبّد لو كانت المناقشة من حيث اختلاف الاسم خاصّة , وإلا 
فحقيقة الأصل والفرع متّحدة . 

ما إذاكانت في مختلف الحقيقة من الفرع مع الأصل_الذي هو فرد 
من إطلاق القاعدة المزبورة . ومن مقتضيات العلة في نصوص الحنطة 
والشعير ‏ فمن الواضح عدم توجّه بعض ما في الرد عليها من هذه 
الحيئيّة ؛ ضرورة إمكان منع دلالة النصوص وغيرها على نحو ذلك 
ولا ومنع تسليمه ثانياً ؛ لمعارضته : 

نهنا ذل على البيع كيف شئتم مع اختلاف الجنس"'" وإن كان 
من وجه. 

وبما دل على اعتبار اتحاد الجنس فى تحقق الربا". 

وباستلزامه حصول الربا في المستحيل إلى حقيقة اخرى لو بيع 
بأصله ؛ كالتمر المستحيل إلى الملح مثلاً, والتزامه فى غاية الصعوبة ؛ 
لعدم الدليل الصالح لإثباته : 


عدا إطلاق معقد الإجماع على القاعدة, المعارض بإطلاق معقد”" 


وعدا منصوص العلّة فى نصوص الحنطة والشعير ”الذي لا جابر له 


.175 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 و؟١‏ من أبواب الربا ج ١4‏ ص ١77‏ و544١.‏ 
(؟) الأولى إضافة: «إجماع» أو «الإجماع على» بعدها. 

(؛) ينظر ص .160١0‏ 


0 
جم"‎ 
١ 


م بي ا ل بي نت فل اهز لكلف 120 ) 
فى القرن» لقلة هن ايغند فى هذه القاعدة اليدييل قنك يفال إنه 
بع امات ادحوم ان بال ير ا اا 
وستسمع التصريح فى الحواشي المنسوبة إلى الشهيد بجواز بيع اللبن 
لالع" المجعارات النااعتة وول كبر مق ا تراه ولك قمر مخفا إلى 
التصريح , هذا . 

ولكة الاتضات» الم تقاض عدن القرانب أو القول فين 
الستعمال إلى متقزنة أخرى يه قرع لذلك الأضل #العير بالنسية إلى 
الحنطةاء ل" إذا تكن واستحال الها فردسن :ذلك العسن كالشال 
المزبورء أو القول بتنزيل إطلاقهم على الفرع الذي لم ينتقل إلى حقيقة 
اخرى وإن تغيّر الاسم , كالدقيق بالنسبة إلى الحنطة ونحوه. 

لكن ينافي ذلك : بعض أمثلتهم للقاعدة , منها ما سمعته من معقد 
إجماع التذكرة الشامل لبيع الفرع بالفرع أيضاً وإن اختلفا في الحقيقة 
بعد اتفاقهما في الاصل . 

ومن هنا كانت المسألة من المشكلات ومحتاجة إلى التأمّل التام, 
وقد تقدّم لنا سابقاً”" بعض الكلام في ذلك . فلاحظ وتأمّل . 

بل قد يناقش فيها من جهة أخرى : وهي أَنّ الفرع إن كان بسبب 
العمل ومخالطة غير الربوي له _كالخل الذي يتّخذ من التمر والماء الذي 





.107 تقدم فى ص‎ )١( 
.17١ يأتي في ص‎ )0( 
171 فى صن‎ )6( 


الريا /التفاضل نين الحنسن, و قر نه ١‏ مسح ا 2 510118 


هو من أمثلة القاعدة المزبورة قد يمنع لحوقه بالربوي من جزأي 
أصله ؛ ضرورة كونه ترجيحاً من غير مرجّح بعد فرض عدم كون الجزء 
الآخر من المستهلكات, فإطلاق أدلّة البيع وغيره يقتضي جواز 
التفاضل فيه لو بيع بالتمر مثلاً. 

اللهة الآ او يذغي :أن الخام انمق اجواء الثم ر كالنعتص عدف 
لكهة كما دي 

وفي التذكرة في المقام : أن مخالطة الملح والماء والإنفحة وبعض 
الأحواء انسور لا دوعب لدان 1 ها اجزاء تعيرة ل اعقار يها + 
فإن كانت كثيرة توجب اختلافاً جاء حكم المختلفين'". 5-7 

فتأمّل جيّداً, فإنّه يمكن القول باعتبار ما كان فرعاً لأصل . نحو 
الحنطة والدقيق والشعير والسويق ونحو الدهن من السمسم ممّا سمعته 
في النصوص المزبورة!", لاكل فرع لكلّ أصل وإن كان بعيداً لا يعرفه 
إلا خواصٌ الناس, نحو طلع الفحل ونحو اتَّخَاذ القند من الشوندر... 
وغير ذلك ممّا يستخرج من بعض الاجسام على وجوه لا يدركه إلا 
أوحديّ الناس . لا أقلّ من الشكٌ والأصل الجواز بناءً على ما سمعت, 
وإجماع التذكرة لا وثوق به في ذلك وشبهه . 

وأمًا المناقشة فيها بما حكاه في الرياض"" عن الفاضل المزبور 
00 


(')افى ص 108... 
(؟) رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص .]7١‏ 





حب ا ا يت كيت يفن لكلا ل 1ن 
اا مهيا الدرلة فلت فى ١‏ البضتطة ا اجداك ددن ويد كما هع 
العو أت عله ص متعدين صل المتقايةا الور اطبا الدع 
المذكور فيها على قواعدهم يحتاج إلى التأمّل» فلا ينبغي صحّة بيع 
أحدهما بالآخر متساوياً أيضاً ؛ للزيادة كما في اليابس من جنس 
بآخر رطباً, مثل الرطب بالتمر والعنب بالزبيب , فكيف لا”" ينبغي النظر 
إلى فل هه الزياة#ق موقت أأخر وجول تير مي تعر عنداهة 
فى الرطب والتمر»”". 
ش فقد أجاب عنها في الرياض ب«اغتفار هذه الزيادة اتفاقاً فتوى 
ورواية» ولعلٌ الوجه فيه : ما أشير إليه وإلى الإشكال الذي ذكره في 
الصحيحة المشار إليها في كلامه . وحاصلها : أَنّ اغتفار الزيادة إِنّْما هو 
لأجل الطحن , وليس بيع الرطب بالتمر اليابس على تقد ير المنع عنه ‏ 
مثله بالبديهة ؛ إذ لا مؤونة في يبس التمرء وهو فرق واضح لا يشوبه 
شوب المناقشة)60. 

قلت : لا إشكال في منع الزيادة سواء كان في مقابلها عمل له مؤونة 
أزلاكما تست سابد رن الغا اللشتين :ا" 


.109 فى ص‎ )١( 

(؟) في المصدر بدل «فكيف لا»: فلا 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الربا ج 4 ص 478 -19]. 

(4) انظر رياض المسائل المتقدّم قبل هوامش 

(0) ينظر تحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج "١‏ ص 5١0‏ وتذكرة الفقهاء: البيع / في الربا 
اج ٠١‏ ص 158. 


الطظهارة / في سن العل - د مب 8[8 

وصحيح زرارة قال : « قال أب و جعفر ( عليه السلام ) : اغتسل 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هو وزوجته من خمسة أمداد من إناء 
واحد» فقال زرارة : كيف صنع ؟ فقال : بدأ هوفضرب بيده ال ماء قبلها , 
فأنق فرجه إلى أن قال : وكان الذي اغتسل به رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) ثلاثة أمداد» والذي اغتسلت به متين » وإنما أجزأ عنما لأنهما 
شتركا فيه جميعاً, ومن انفرد بالغسل... 6( إلى آخره. ونحوها 
ل" 

فهو وإن كان معارضاً لظاهر كلام الأصحاب ء بل الإجماع على الظاهر 
كما في المعتبر" والمنتهى 247 وغيرهما”" , لكن بمكن تقييده بغير صورة 
الاشعراك ؛ لكان هذه الأخخبارء ولذا قال في الجامع 5 
الغسل بصاع , والرجل والمرأة معاً يغتسلان بخمسة أمداد »07) 

إلا أن ظاهره الاقتصار على الرجل وال مرأة , ولعلَ الأولى خلافه ؛ لعدم 
ظهور الخصوصيّة » بل التعليل بالشركة ومفهوم قوله ( عليه السلام ) : « من 
انفرد » يدلان على خلافه , هذا . 

ومكن أن يقال دالا ضراع د بعكم الاسحاب عنه الامتر تراك ع 
وفعل النبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) أعمّ من ذلك , سيّها مع ما ستعرف أن 


.7١8ص ذكرنا مصدره قريباً في حاشية () من‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١07‏ ح؟ ج١‏ ص 707١‏ », وسائل الشيعة: باب 6" من 
ابواب الجناية جه ج١‏ ص١5‏ . 

() المعتير: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص185 . 

(1) منتبى المطلب: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص87 . 

(5) كما نقلناه عن المدارك والمفاتيح والحدائق في حاشية )١(‏ من ص8١7.‏ 

() الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص 6" . 


الربا / التفاضل بين الجنس وفرعه 27س /1آ3 

كما أنّ الظاهر : عدم الفرق بين الزيادة الحسّيّة والحكميّة والفعليّة 
والتقديريّة . بناءً على العمل بالعلة المستفادة من قوله طَليّةٍ : «... اينقص 
إذا جفٌ؟ ...)"كما ستعرف الكلام فيه مفصّلاً إن شاء الله" . 1 

فلا يبعد حينئذٍ : أن يكون وقوع التعليل في الصحيح”" إقناعيا لرفع "+ 
اتعساة لمكا فين عر الا قوفل هنده الروياة عي قنابدة ال 
والإجماع , هذا . 

وفي الوافى في بيان وجه هذه الزيادة : «لعل مراد السائل : أن البرّ له 
ريع فيه فضل ؛ لأنّه يزيد إذا خبزء بخلاف السويق»!* انتهى . 

وقد يكون المراد : أنه إذا ببع أحدهما بالآخر كيلاًلأنهما من 
المكيلات ‏ فإِنٌّ الحنطة تكون أثقل والسويق أخفّ. فيحصل الريع 
والزيادة في الحنطة , بل لو بيعا بالوزن يحصل التفاوت في الكيل, 
وستعرف البحث في ذلك" وأَنّه هل المعتبر التساوي فيهما أو يكفي فيه 
اهما واد تفاوتا في الأحر. 

وكنك كاض: قلاعدال لنندة الفسنا كه بيسن النتفيوض والقخاريى 
ومعاقد الإجماعات , كما هو واضح. والله أعلم . 


(اتأغوائى اللالىدبات التاجر ع 88ب لاص 04 مستدرك الوسائل"بابه 17.من انوات 
الربا ح ؟ ج ١١‏ ص 543. 

(") في ص 1141... 

)0( تقدّم في ص 109. 

(؛) الوافي: طلب الرزق / باب 1١‏ ذيل ح لاج ١8‏ ص 07/4. 

(0) في ص .,7١7‏ 


اا سسسب جواهر الكلام(ج 18) 


(وما يعمل من جنسين يجوز بيعه» بغيرهما و إبهما»ة مع 

اللقاقا وعدم يزوبكل واحد متهماة اكن يشرط أن يكون فين 
الثمن زيادة عن مجانسه» بحيث تصلح لمقابلة الآخر مع الانقراد 
كما في المسالك”", أو ولو مع الانضمام كما يقتضيه إطلاق غيره!", 
والأوّل أحوط ء وإن كان الثاني لا يخلو من قوّة . 

وعلى 5 حال «الاشلاتف أجدو فى نيرهن لك لعا وفشرى: 
بل الإجماع بقسميه عليه كما ستعرف ذلك كله ونير فى «السدالة 
السادسة»!"؛ إذ هي مع ما نحن فيه من واد واحد كما اعترف به في 
المسالك!*؛ ضرورة عدم الفرق بين المعمول من جنسين وبين بيع 
الجنسين صفقة من غير عمل يقتضي تركيبهما في ذلك . 

نعم , عن السيّد العميد أن «كل مركب من شيئين أو أشياء كالزلابية 
والأشربة إذا لم يمكن انفصال أجزائه بعضها عن بعض ء فهو كالشيء 
الواحد لا يجوز التفاضل فيه»!". ش 

وهو غريب إذا فرض عدم الخروج بالتركيب إلى حقيقة أخرى 
خارجة عن الجنسين» بل وإن كان كذلك., بناءً على الاحتمال الذي 


اس يس سس يبب بي حيبي سسس ست 


.5١4 مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج 7 ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص .٠1١‏ وابن القطان في معالم الدين: البيع / 
في الربا ج ١‏ ص 107. 

0 نات فى صن 1 1/. 

تقد المصور اننا 

(0) المتوفر من كتبه خالٍ عن ذلك. 


الريا / قي اللحوم سد ا بشت 888 
ذكرناه سابقاً فى مسألة لحوق الفرع بالأصل'"؛ إذ الظاهر _ عليه هنا 
لتحوقه ب ضلهما ,اقلا يحوزايعه مصتين احدهما مع عدم الزيادة 

ا له يمكن المنع من اللحوق 0 قلنا به بالنسبة 


1+ 


الى ونان الربا ! إلا أ الغرض منه التخّص ف الرياء وغ ا 7 


مجوب 7 مقدار كل من الجنسين في صحّة 
البيع ؛ اكتفاءً بمعرفة المجموع حتّى في صورة البيع بجنس أحدهماء 
إذ يمكن فرض العلم بزيادة الثمن عمًا قابله من جنسه وإن 
لم يعلم خضوض النقذا رمن ذى العفييو أن بعلم نا مدان 
المجانس لا يبلغ النصف, فيبيعه بقدر ثلثي المجموع مثلاً, كما هو 
واضحء واللّه أعلم . 
| «واللحوم مختلفة» في الجنس «بحسب اختلاف 
أسماء الحيوان» بلا خلاف”": بل في التذكرة : الإجماع عليه”" 
والاشتراك في اسم «اللحم» لا يقتضي الاتّحاد, كالاشتراك بإف»ي 
اسم «الحيوان» . 

- الحم لبقر والجاموس”'» جنس واحد» إجماعاً في 





)01 تقدّم في ص 6 .١‏ 

كماو وياضن الخال «النسارة ريعي الرينا عضن 11 
(*) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١0١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: والجواميس 


اال 2 ام 1 ا ا 0 جواهر الكلام (ج ») 


المحكي عن العتية :8 والتذكرة"اء سؤ يدا وبما قم لو فى .ماب 
الزكاة'", و«لدخولهما نح لفنظ البقر »4 لغة20), فاللاختلااف حينئذٍ 
في العرف اختلاف أفراد لا حقيقة , وإن اختصٌ كل منهما باسم فيه . 

فودك نامضل الريا قن فهيه اذلف قفا ل وان افخاننيا اعنه كها 
حكي»* في غير محلّه , بل لا وجه لما فرضه من اتّحاد الجنس في 
اللغة واختلافه في العرف . 

(ولحم الضأن والمعز جنس واحد» بلا خلاف اد فية بل 
الإجماع فى محكي الكتابين عليه" الدخولهما تحت لفظ الغنم» 
الظاهر في أنه سم للنوع» الذي لا يقدح في لتحا الحقيقة فيه مغل هذ 

5 5 : «اللحم والكبد والقلب والكرش كله 
واحد»!". وفيها لظ :يجوز بيع اللبن باللحم واللحم بالبيض 
لاختلاف الماهيّة . بخلاف الديس بالخل للاختلاف بالصفة لا غير»!" 


. 0 غنية النزوع: الببع / الفصل الثاني ص‎ )١( 

)1 هده المصضدن آنقا. 

(؟) في ج ١١6‏ ص 50. 

(؛) المصبام المنير: ص ٠١8‏ (جمس). 

(0) رياض المسائل: التجارة / في الربا ج / ص 731 ]. 

اتااننى الخلاف فى الرياض: (انظر الهامتن السابق). 
() انظر الغنية والتذكرة في الهوامش شن الانفة. 

(6) مخطوطة حواشى ي الشهيد خالية من ذلك, ٠‏ ونقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا 
ج 6ا ص 0غ6. 

(1) الحواشى النجّاريّة: المتاجر / في الربا ذيل قول المصئف: : «واللحوم تابعة لأضولها» 
ورقة 7 (مخطوط). 


الربا / في الطيور ‏ ل سسا سسسسس (/01 


واللحم والشحم مختلفان, أَمّا الألية والشحم فالظاهر اتّحادهما 
كما في الدروس"'". 

(و» لحم «الإبل عرابها وبخاتيّها جنس واحد» بلا خلاف”" 
أيضاً. والإجماع في محكيّ الكتابين عليه”"؛ لنحو ما عرفت . 


والبخاتيٌ بفتح ألباء وتشديد الياء المثناة من تحت : جمع بختىٌ 


وم 
لبن البخت فى قصاع الخلم 0167 2-5 


ويخفقف ويثقل .وربّما قيل"" : إِنه معراب . 
«(و» الطيور أجناس مختلفة لغة وعرفاأ؛ لاختصاص كل 
منها باسم . وإن جمع الجميع اسم «الطير»», بلا خلاف اجده فى شيء 
وق ذلك 2 : 


فقيل : إن إجنس واحد» كما هو خيرة الفاضل في التذكرة'م 


.596 الدروس الشرعيّة: الربا /المقدّمة ج “ا ص‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / في الربا ج / ص 47379. 

(5) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 0" ؟, ل :الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١0١‏ 

(؛) في المصدر: في عساس الخلنج. 

(0) ديوان عبيدالله بن قيس الرقيات: ص 5١‏ قافية الجيم رقم ؟؟. 

)١(‏ الصحاح: ج ١‏ ص 517 (بخت). 

(/0) ينظر المبسوط البو با بض داريا بج ع أن ١‏ 17و المهد تن البيوع / خيار العيب ج١‏ 
ص ,77١‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج "١‏ ص 5 ,7١‏ ومعالم الدين (لابن القطان 0 
البيع / في الربا ج ١‏ ص .1١07‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١6"‏ 


ا ا 10 1 11 ا ل ا جواهر الكلام اج ») 


وغيرها!" والشهيد في الدروس"'" والمحقّق الثاني في جامعه'"؛ 
للاشتراك في الاسم , ولأنّه أقرب إلى الاحتياط . 

وقيل «و» هو الذي «يقوى!*» عند المصئّف : إن كل 
مايختصٌ باسم منه فهو جنس على انفراده؛ كالفخاتي 
ار بار سير صر يحه'". 


النوع على الأصناف ا له ؛ فعلى الأول يحرم بيع 
بعضها ببعض مطلقاًء وعلى الثاني يختصٌّ كل نوع بحكمه, ولمّا كان 
اؤقوق علي ذاشات الحقاتى ضور اعد ءلم يكن رفن بوذ التترم 
قاطع بشىء . حصل الخلاف 

لكنّك خبير أنّ الاطلاقات تقتضى الجواز مع الشكٌء مضافاً إلى 
ساي اا ا ل 

مروت سوباك اللحيا و كماد ل 7 وس 
يعبٌ الماء أو(كا يهدرء فيدخل فيه القمارى والدباسى والفواخت ., سواء 


.01١ ص‎ ١ كنهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج‎ )١( 
.5973 الدروس الشرعيّة: الربا / المقدّمة ج ”7 ص‎ )"( 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص 578 -519. 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عندي. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: منه باسم 
) 
) 
)8 
) 





) تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 1 50. 


ام 


لزيا الاق الطيوق . سس سيت بح ب عي يج و 1/1 
كانق مطوقة او لاه النة ارب وستيةويل هن الكركن ا تده رف تعد 
أهل اللقة ايف 1 

لكن فيه : أن المحكي عن أكثر كتب اللغة كالصحاح'' وفقه اللغة ١‏ 
وشمس العلوم”© والسامي" وغيرها": أنه كل مطوّق. وحكاه 
الأزهري عن أبىعبيدة!» عن الأضمعي 1" 

وعن المصباح المئير : «الحمام عند العرب كل ذي طوق من 
الفواخت والقماري وساق حب والقطا والدواجن والوراشين وأشباه 
ذلك إلى أن قال  :‏ والعامّة تخصٌ الحمام بالدواجن , وكان الكسائى 
قو لخجادبدو الاو والماء هو الذي يالك التررك ا 1 

والظاهر أَنّ التفاوت بينهما قليل أو منتف . 

وعلى 15 تال نافرك الآ يوافق نيعا نكا سمفعه عفد أخل اللفة: 
فلاريب حينئذٍ في أنّ الأحوط الاتّحاد. خصوصاً بعد قو لوك : 
«ما اجتمع الحلال والحراء الأغلب الخراء الحلال)١١ابناء‏ على شمواه 





) عدن أعرف. 

(؟) جامع المقاصد: الحج / كفارات الإحرام ج “اص .5٠١‏ 
(؟) الصحاح: اج مص ١1١9١(حمم).‏ 

(؛) فقه اللغة: في الطير ص .54١‏ 

(0) شمس العلوم: ج “ا ص .١711‏ 

) السامى فى الأسامى. لناب العفيووق حن 01 

(/) كالقاموس المحيط: اج اص ١1595‏ (حمم). 

(8) في المصدر: عق اي عبيد. 

(9) تهذيب اللغة: ج ؛ ص ١١‏ (حمم). 

)٠١(‏ المصباح المنير: ص ١05‏ (حمم). 

.١15١ عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأوّل ح 70/8 ب ؟ ص‎ )١١( 


1 


501 


يا حم يح ةا ا و وكيم لخو أهن الكلام (ج ») 


لمثل المقام ‏ وإن كان الذى يقوى : التعدّد بتعدّد الأسماء , والله أعلم . 

بخلاه فول المصلق ا وكا اسهد ك4 ا نة ايضا احنان 
متعدّدة بتعدّد اسم كل واحدء بل هو صريح التحرير”". 
واحدا ؛ لشمول الاسم للجميع , والاختلاف بالعوارض لا يوجب 
اللاختلااف بالحقيقة لكا ويمكن إرادة ذلك من الاإشارة ة فى المتن » وهو 
لا يخلو من قوّة . 

لكن لا ريب فى أنه جنس مخالف لغيره من اللحم » كما أن الجراد 
جنس مخالف لسائر اللحوم البرّيّة والبحريّة . 

وعلى كل حال» ففي المسالك : «الطير إِنما يتصوّر الربا فيه إذا ببع 
فوت الا قشعا نا وو الأدوق عدم ا 

قلت : ستعرف أَنّه لا يكفي في الربا أيضاً مطلق البيع وزناً وإن كان 
المنتعارف في لز 5 بابر بيعه جزافا . 
لأُهلته» كما نص عزلية !“انيل عض الغنية 5 جام المقاصداة وظاهر 
(١‏ تعوير الأحكاء: النتاجر / في الربا 2 ا 1 


) 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 48 (فيه بدل «المعروف»: الأقوى). 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج 7 ص .5١١‏ 

(4) نص عليه في المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج ١‏ ص ١‏ والمهذّب: البيوع / خيار 
العيب ج ١‏ ص .511١‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / في الربا بم ١‏ ص 8 .7١‏ 

(0) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 0؟5. 

(1) جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج غ؛ ص 518. 





اليم فى الألنانة ‏ عيمس سم بآ يي ا 11 


التذكرة'" وغيرها!": الإجماع عليه, بل عن موضع اخر من التذكرة 


ما هو كالصريح فى ذلك”". 
ولولأ:هدا الانقاق لامك الما لكل فل د للق كن اعد فابسه قتي 
الرياض", هذا . 


وعن الخلاف'“ والمبسوط”": أن ليس في الإبل وحشىّ . 
«والألبان تتبع اللحمان" فى التجانس والاختلاف» بلاخلاف 
أجده فيه بل فى التذكرة : الإجماع عليه!"/ فلبن الإبل جنس ء ولبن 
الفرحين اخرء قد اللبة: 
وقد يحتمل اتحاد الجنس فى بعضها وإن اختلف اللحمان» بل عن 
بعض العامّة : أنْها جميعاً جنس واحد'"". والله أعلم, هذا . 
من اللبن وبينه, كزبد البقر _مثلاً بحليبه ومخيضه وإقطه» لانه 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص ؟07١.‏ 
)١(‏ كرياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص 1357. 
() تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا بج ٠١‏ ص .١09‏ 
(؛) المصدر قبل السابق. 
(0) الخلاف: البيوع / مسألة 89 ج اص 05. 
(1) المبسوط: البيوع / ما يصمح فيه الربا ج ؟ ص "". 
(0) في نسخة الشرائع: اللحوم. 
(4) نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص 1757. 
(9) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١09‏ 
)٠١(‏ حلية العلماء: ج ؛ ص ,١17‏ الحاوي الكبير: ج ه ص ٠٠١‏ التهذيب (للبغوي): ج " 


ص 27507 المغني (لابن قدامة): ج غ ص 15 ,١‏ الشرح الكبير: ج ؛ ص ١5١‏ و15١.‏ 
)١١(‏ فى ص .11١‏ 


للف 1 ا ل 


1 فرعهء بل لا يجوز التفاضل في الفروع نفسها فضلاً عن الفرع وأصله, 
فاه ونام 

«والأدهان تتبع ما تستخرج'" منه؛ فدهن السمسم جنس, 
وكذا ما يضاف إليه كدهن البنفسج والنيلوفر» لأنّ إضانفته إليه 
لا تخرجه عن أفراد أنواع الدهن, فإنّه ليس مركباً منه وممّا يضاف 
يبيام ب 0 ينزع منه 
«ودهن البزر جنس اخر» كدهن اللوز ودهن الجوز وغيرها من 
الأدهان كداهو راضم خرورة أن الخف داق الذشيتة له مشتضى 
الاتّحاد في الحقيقة المعلوم اختلافها . 

(و» كذا «الخلول» فإنّها إتتبع ما تعمل منه؛ فخل العنب 
مخالف لخل الدبس» وإن اشتركا معاً في الخلَيّة #ويجوز التفاضل 
ددا قد # كه عدا من الكدانن, 

9و4 أنَا إفى النسيئة4 ففيه إتردّد» وخلاف تقدّم تحقيق الحال 
تدعا 801 لهاع فرومى أذرافسضيالك لعفي وان اخ 

«الثاني» من الأمور : «اعتبار الكيل والوزن, ذ4 إذاكان المبيع 
والثمن كذلك مع اتّحاد الجنس حرم الربا فيهما ؛ إجماعاً بقسميه'” 





(1) في نسخة الثدراء ع: ما يستخرج. 
الل ا 0 
(5) نقل الإجماع في غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص غ”, وتذكرة الفقهاء: البيع / في 
ربا ج ٠١‏ ص 154. 
وتاتي المصادر خلال البحث. 


0" جواهرالكلام (ج") 


الصاع منتبى غاية الاستحباب في الإسباغ لا أنه أل مراتبه ‏ والتعليل في 
الرواية الأخيرة يراد بها أننه مع الاشتر تاك اجتزيا ؛ لأنهها يتحفظان على الماء 
غير حاله الانقراد, فتأمّل جيّداً 5 

وقد يظهر مما سمعت من الأخبارأنَ الصاع منتهى الغاية في 
الاستحباب» كبا استظهر من المقنعة(') والنهاية7( والمبسوط 9 
والسرائر '*؟ والخلاف © , بل في الأخير الإجماع » ويقضي مع ذلك به 
المرسل عن الفقيه « قال ( صلَى الله عليه واله ) : الوضوء مد والغسل 
بصاع , وسيأتي أقوام من بعدي يستقلون ذلك » أولئك على خلاف ست , 
والثابت على ستّتى معي في حظيرة القدسى 7 

الأاإبدق:المونميلة '"؟والوسلي'" والعفر"! والنقي 1"7أوفين 
00-6 «إِنّْه يستحبٌ الغسل بالصاع فا زاد » , بل في الأخير الإجماع 





1 المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص"ه . 

(؟) النهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص١7‏ . 

() المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص59 . 

(:) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج١‏ ص١٠‏ . 

() الخلاف: الطهارة / مسألة #/اج١‏ ص ؟؟1 . 

(5) مق لا عضدره الفقة: باب مقدار الماء للوضوء والغسل ج١7‏ ج١‏ ص4" , وسائل الشيعة: 
باب 5٠‏ من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص 6" . 

(0) الوسيلة: الصلاة / في الجنابة ص55 . 

(8) المهذب: الطهارة / كيفية الغسل ج١‏ ص5؛ . 

(1) المعتبر: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص15 . 

)فى الطلين: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج ١‏ ص"8 . 

)1١(‏ كالجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر): في الجنابة ص١17»‏ وتحرير الاحكام: 
الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص١‏ » وتبصرة المتعلمين: الطهارة / في الجنابة ص2 . 


الحا اعفان الكل والووة: «بعسع ني حب سب ةا لا ب ب د الال 
07 وكتاباً""", بل كاد يكون 00 

إِنّما الكلام فى اشتراط ذلك فيه : وقد عرفت سابقاً اشتراط 
الجنسية”". ش 

ما التقدير بهما على معنى أَنّه إلا ربا إلا في مكيل او سوزوىة 
فهو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة!', بل عن الخلاف!'' ومجمع 
البيان”" والتذكرة'"' وظاهر الغنية!" والسرائر'": الإجماع على عدم 
الربا في المقدّر بالعدد ‏ وإن كنت لم أتحقّقه فيما حضرني منها . 

إلا أنّ الأصل والعمومات كافية في الوا و وضانا الى اصوصن 
المستفيضة إن لم تكن متواترة : 


كنات الزواياك تهلال الست 

)0 00 النقزةة الآرة :191976 شووة النشاء» الأية 1 

(؟) تقدم في ص 151... 

(؛) ينظر النهاية: المتاجر / الربا وأحكامه ج ؟ ص .١١8‏ والمهذب: البيوع / الربا 
وما يصمّ فيه جح ١‏ ص 575 والجامع للشرائع: البيع / الربا والصرف ص ”50 و505, 
وإرشاد الأذهان: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 78 واللمعة الدمشقيّة : المتاجر / الفصل 
الثامن ص .١77‏ 

(0) الخلاف: البيوع / مسالة الاج “اص .0١-0٠١‏ 

(1) مجمع البيان: ذيل الاية ١10‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 55١‏ (ظاهره الإجماع). 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص ”87 .١‏ 

(4) عبارتها: «وأمّا الربا فيثبت في كلّ مكيل وموزون... بدليل إجماع الطائفة» وهي لا تدل 
على حصر الربا فيهما. وسيشير في العبارة التالية إلى أنّ المنقول غير ثابت في بعض هذه 
0 _ِ ء! 

(9) السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ١‏ ص 5607 و501. 


ا 25555 ا ا ا ا 000 الكلام (ج ») 


كالصحيح المروي فى الكتب الثلاثة'": «لا بأس بمعاوضة المتاع 
الميكن كيلا اونا" 
والخين المفكير يما سعة: ار ردن ناهد عد ا نو له يكل نولم بور 


فاكباس هد اناق بواج يدا مدو نك الا 
وميو ان منتصوو ين جنا رمينان الفعاوق كا فين اليف 
بالفرسين؟ قال : لابأس به . ثمّ قال :كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح 


55 
به 0 الناوي اجين) !1 
وكيرج لاخر روا دعن القناة ها لها ىو انعد الهف ؟ 
تالكا باح وها رركن كياد رونا انا 
كذ هال زناه ]داؤهوه العتضوين فاهابةرية لك ار كا 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح ١١‏ سج ه ص 184. من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب الربا ح 018+ ج ا ص 7 تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع 
الواحد بالاثنين ح 4 ج لاص 45. 

(1) وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب الربا ح ؟. وباب ١17‏ منها م ” ج ١8‏ ص ١537‏ و100. 

() الكافي: المعيشة / باب فيه جمل من المعاوضات ح ١‏ ج ه ص 1575. وسائل الشيعة: باب 
7 من أبواب الرباح ؟ ج ١8‏ ص .١1607‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح *17 ج لاص 115, 
الاسقيضار: المكاسن: /إيانت 1١‏ بيع ما لا يكال ولا يوزن ح 35ج ” ص .٠١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الربا ح 7ج ١8‏ ص .١107‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الحيوان والثياب سم 8 ج 0 ص .15١‏ تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١١‏ ج 7 ص ,١١18‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب الربا ح ١‏ ج ١8‏ ص ؟105١.‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح 40107 ج ”* ص ,718١‏ وسائل الشيعة: > 


الزيا © اعكنان الككل و الو33< سح سسحت عن عن ب مح ف تي 1 
والخبر ‏ الذي قيل فيه'" : إن مروي في الكتب الثلاثة أيضاً بسئّة 


2 و 
طرق منها الصحيح , عن عبيد بن زرارة!" تارة» وعن زرارة'" اخرى, 
عن الصادق لق : «لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن»!. 
٠. 1 : 0 8‏ 0 5007 
وصجيم زرارة ايضا عن الباقرءَة : «البعير بالبعيرين والدائة 
بالداتقيق يدا بد لنس به باس وال #لاباسن بالثوب بالتونين يداا بيه 
ونسيئة إذا وصفتهما»!©. 
وسأل البصري أبا عبدالله يِذ : «عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة 
والغزال اكتزيوزنا مق العيائب 1 قال لتناس ون 
وساله [عَليةَ] إيضا : «عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم؟ 

قال : لاباس بالحيوان كله يدا يبيد ونسيعة 6007 , 

ه باب ,7 من أبواب الربا ح ؟ ج ١4‏ ص .١166‏ 

.18- ١7 ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج‎ )١( 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الربا م ٠١‏ ج ه ص .١55‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
الربا ح 59957 ج “ا ص 570؟. تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 4/. 
وباب 6 بيع الواحد بالاثنين ح 2 لاص ١/‏ وغة3, اللاستضار: المكاست / باب ١١‏ بيع 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة م 8١‏ سج لاص .١19‏ 

(غ) وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الربا م ”اج ١8‏ ص .١177‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح +0٠0‏ ج اص 14؟, وسائل الشيعة: باب 
من أبواب الربا ح١‏ ج ١8‏ ص .١06‏ 

(1) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الحيوان والثياب ح ١ج‏ 0ه ص .٠5١‏ تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١174‏ بج /,اص .١7١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من أبواب الربا ح ١‏ ج ١8‏ ص .15١‏ 

)07 هذه الكلمة وردت في خصوص الاستبصار. 

)0 الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الحيوان والثياب ح 'ج هص 25١‏ الاستبصار: .»> 


م 





جواهر الكلام (ج 4؟) 
وسألة لاق | سعيد نو مار انها ترعن اعون بالسيريويريدا ميد 

و فقال : ا اخياسن إذا عنيت اهنا م 000 
وو معنا عه كه راد ا فقال:| 


سكية التمن "افلا بأس» ”5 . 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب . . 

فما في المقنعة'“ وعن أبِي علي" وسلار"': من أن حكم المعدود 
حكم المكيل او 0 مطلقاً تقداً 
ونسيئة . واضح الضعف . 


وإن كان قد يحتجٌ له _بعد إطلاق حرمة الربا ب : 

صحيح محمّد سأل أباعبد الله ني : «عن الثوبين الرديئين بالنوب 
المرتفع , والبعير بالبعي رين ء والدابّة بالدابّتين؟ فقال :كره ذلك على نظلا 
فنحن نكرهه, إلآ أن يختلف الصنفان , قال : وسألته عن الابل والبقر 





فلت كانمي النانه ]3 "لديا لكان ب ليوو سح كاف مان رسائل العمدايات ا 
انواض الورااس اس لانن 191 

لون 5 كفي الس لجيه اريناب الوناات نانم مر انس دما رونا[ لعي 
باب ١٠‏ من أبواب الربا ح 7و8 ج ١8‏ ص ١07‏ و167. 

الاي التسته يولي اله 

انين لالتحظرة القنيه: البعيطة اربناتي ارماك )منتن لاض ابالاتسيدين السكناء: 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١١8‏ ج 7ص 1١١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
ارات رياتس و عع الى 0 

الها الشاعة الساجو يم لزاه بالاقين هن 0م 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الربا ج ه ص 87 - 64. 

10 تراس نيع الرالعد الالقرو لو اا 7 


الونا اعفان الكيل:ق لكان ٠‏ تعس مسحت سح و ب و و ا 


والغنم أو إحداهنٌ في هذا الباب؟ فقال : نعم فإِنّا نكرهه»!". 

وصحيح ابن مسكان ‏ المروي في الفقيه'" مرسلاً مقطوعاً قال : 
«سئل الصادق عد عن الرجل يقول : عاوضني'" بفرسي وا“افرسك 
وأزيدك؟ قال : فلا يصلح . ولكن يقول : أعطني فرسك كذ وكذاء 
واعطيك فرسى بكذا وكذا». 


لكن فيه : بعد تقييد الإطلاق بما عرفت عدم صدق اعتبار العد 
في ذلك » فيكون حينئدٍ ما فى الخبرين -مع معارضته بما سمعت - 
مخالفا للإجماع . ولعله لذا نفى الخلاف في المختلف عن بيع الثنوب 
بالثويين نقداً", فلابدٌ من : 


عدم إرادة الحرمة من الكراهة ونفى الصلاحيّة . 
أو على" إرادة خصوص النسيئة منه ؛ لما في ميعزل باس 


.15٠١ ج لاص‎ ١١7 تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح‎ )١( 

(]انن لذ يحضره النقية السعة باب الريا ذيل اح لاع انض 1 

2( في بعضص المصادر: عارضني. 

() الواو وردت في خصوص الوسائل. 

81 شهدي الأسكناة الضاراف انان همي الرتميد اتن جا ا اطي 1ه 
الفبيعة يات لالتمق أنواب الونا عباتا عاض 11 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ة ص 87. 

(/10) تحتمل المعتمدة الضرب على هذه الكلمة. 





يي اي ب يح ف عو افر لكلا ادر 1 


نقداًء وإن باع ذلك نسيئةٌ كان البيع باطلاً»'". ونحوه 


١١ 


وفى 7 ١‏ أن ذا لآ يكاليولايوزن فالاياأس لتقا ضل فية 
(الجنين واحد نقداً ولا يجوز ذلك نسيئة, مثل نوب بثوبين» ودائة 
بدابّتين , ودار بدارين : وعبد بعبدين ... وما أشبه ذلك»”". إلى أن قال 
في آخر المبحث : «وما يباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يداً بيد 
والهو واهو يول بدو أله كه م4 اليفة يا رطعو ووالهو : 
والعوز م ووالتيلة بالعحين موه أ شيفة للها 

ونحوه في المحكي عن العماني!* وابن الجنيد'" والخلاف”" في 
عدم 5000 في المعدود والمنع نسيئة في نحو ما عرفت . 

وفي الوسيلة : «السادس -_اي بيع المعدود بالمعدودويجوز 
التبايع فيه متمائلاً ومتفاضلاً, نقداً لا نسيئةٌ إذا كانا من جنس واحدء 


مثل بيع بيضة ببيضتين , وجوزة بجوزتين » وحلة بحلتين»!". 

.104 المقنعة: التجارة / بيع الواحد بالاثنين ص‎ )١( 

1 البرا يعدي الراسل ب لكين بو 

(©) النهاية: المتاجر / الربا وأحكامه ج ؟ ص .15١-١١١‏ 

(؛) المصدر السابق: ص 6؟١.‏ 

(0) نقل عنه المطلب الأوّل في مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج هص 87 - 64/, 
والمطلب الثانى فى ص 87 - /8. 

3ك التعدر انا و 

() ذكر المطلب الأَوّل في الخلاف: البيوع / مسألة ؟/. والمطلب الثاني في مسألة 717 ج ١‏ 
ص 0١‏ و48. 

ها الؤعيلةة البيع /ينان الزيا من 7284 


الوبا ,أقفان الكل الورة ‏ جمسصم يميم م ع ا 


وفي الغنية : «ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متمائلاً أو متفاضلاً, 

سواء كان معحيضا أر تسيا نقد اول مكو 3 اف فيه فلار من 7 
5 57 جم" 

روايات اصحابناء وطريقة الاحتياط تقتضى المنع منه)» 7" , 38 

«و» إلى ذلك أشار المصئنّف _بعد أن ذكر أَنّه «بالمساواة فيهما» 
أي الكيل والوزن في المكيل والموزون «يزول تحريم الربويّات» 
إجماعاً”" أو ضرورةإذا لم يكن في أحدهما زيادة عينيّة أو حكميّة ولو 
أجلاً_قال : 

(فلو باع ما لاكيل فيه ولا وزن متفاضلاً جاز ولو كان 
معدوداًء كالثوب بالثوبين والثياب'" والبيضة بالبيضتين والبيض 
نقد أونن اللبسيقة وده هد 

(و4 لااريب في أن المنع احوط» خروجا عن شبهة الخلاف 
المتقدّم؛ وإن كان هو ضعيفاً, بل فى محكيّ التذكرة : الإجماع على 
خلافه!, بل يمكن دعوى تحصيله . 

كما أنّ النصوص السابقة بين صريح وظاهر في جوازه» والبأس 
مافى خبر سعيد بن يسار'"'. ومنه يعلم وجه الاقتصار فى بعضها على 


)١(‏ غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 5750 -557؟. 

)١(‏ كما في قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص .1١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في 
الربا بج ١4‏ ص .١19‏ 

(©) في نسخة الشرائع: وبالئياب. 

(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١879‏ 

(6 و١)‏ تقدّمت الإشارة إليهما فى ص 119 .18٠‏ 





000 ل امت كو اف الكادم اخ ») 
اليد باليد . 

وقد ظهر لك من ذلك : أَنّ الخلاف متحقّق هنا في أمرين : 

أخليهذا: عاق المعدوهيا نك :و الموووة فى جزنا اودكا 
هو صريح المقنعة" والمحكي عن سلار'" وأبي علي" 

وثانيهما : المنع من البيع متفاضلاً نسيئة وإن لم يكن معدوداً, كما 
سمعته من الشيخ وغيره ممّن لم يجر المعدود مجرى المكيل والموزون 
في الربا . 

ولعل ذلك منهم إثبات حكم خاصٌ للنسيئة لا لأنّه رباء أو لأنَ الربا 
-الممنوع فيه »)فى النسيئة لا النقدء والظاهر ثبوت ذلك عندهم ولو 
في المعدود أيضاً, كما هو صريح النهاية" أيضاً. وقد يطلق اسم 
المع وده .ا وصيل تحن العية .و الترمن والذاوووهى هنا انع هد 
عفن التانى "لجال فى المقاء وو التحفيو يها عرفت 

وعلى كل حالء فلا دليل معتبر على شيء من الدعويين بحيث 
بصلح لمعارضة تلك الأدلة؛ لكن لا بأس بالقول بالكراهة في بيع 
النضع دن عقا علا يق ميل وغير لاقني المكنوة,ويزة: 
خروجا من شبهة الخلاف للفتوى والرواية» بعد القول بالتسامح في 
لإ ار 
1١‏ - ؟) نقتم نقل ذلك عنهم آنفة .. 
(؛) تحتمل بعض النسخ بدلها: منه. 
) 
١‏ 


0) تقدّم نقل عبارتين لها في ص 187. 
الس فياك ف الرماضن: التسازة انلق لزنا برا 11 


الربا / فى الماء وفي الطين تع ا ب و ب ب ل 7 10/10 7 


ولا ربا فى الما 6 للأضل والاطلاق:والتصوض السابقة1” 1 
ج 2 

وه الب اياي فق بيعه بأحدهما في اح 
أخلج القصمل او يكوه ريو نا :سواط الوزن فيه حينئذٍ . وكذا 
الحجارة والتراب والحطب»7". 

وفيه : أن الوزن في السلم للضبط , لا لأنّه يعتبر في صحّة بيعه ذلك , 
فالأدوى خد م جرياق الريا قيديطتى فى السلمةإذ لو ملم اعفباو الوزن 
فيه يمكن منع تحقّق شرط الربا بذلك, ضرورة ظهور الأدلّة في اعتبار 
ذلك في أصل بيعه , لا في قسم خاصٌ من البيع . 

و4 كذا الطين » نعم إيثبت في الطين الموزون كالارمني على 
الأشبه4 لتحقّق الشرط فيه , والمراد به : طين قبر ذي القرنين . 

وحن المصباح أنه روى عن محمد بن جمهور القمّى'" عن بعص 
أعخابه الدمقل الفيادق ك1 #روعى الطيق الا رميق نوخد الكمن 
يحل أخذه؟ قال : أما إِنّه طين قبر ذى القرنين . وطين قبر الحسين اا 


.178 فى ص‎ )١ 

امنعام الكزاية«النعاهن قن الربا اصن 84 

؟) في الوسائل بدلها: العمى. 

امممات قيحر راض طن :قبن العستين ناكا اص الا وسه/ل السينة: (انظر دمل 
المصدر بعد ثلاثة هوامش». 


| 
5 ضة -< ص-ده صه 


جواهر الكلام (ج 2») 


وج س0 سئل : «يؤخذ الطين 
الأرمني للكسر'" والمبطون؟ فقال ونع "اي" الحديث 

وغن الإيضاح في باب المطاعم :نفى الخلاف عن جواز أكله لدفع 
الهلاك”, فكان دواء يباع وزنا. 

وأمّا الخراساني : فأكله حرام» فإن ببع لغرض صحيح بني بوت 
لزيا فيد على حول الاأعنيا و وسد يه رو 219 رم بين خكم اكلم وحم 
بيعه » وإن ن حكي عن الشيخ'" والقاضي"'" : أنه أطلق حرمة , بيع الطين 
الماكو لجيل عن الخلاف : الإجماع على ذلكء والله أعلم . 

9«و»4 حيث عرفت اشتراط اليل والوزن في تحقق الربا 
في المعاوضة» فينبغي أن يعلم: أ ان «الاعتبار» في ذلك 
«بعادة الشرع, فما ثبت أنه مكيل أو موزون في عصر النبيّكلة 
فى عليه حك اتريا: رمعا بسكا فى افد إن لم كين 
محصّلا”” -وإن تغيّر بعد ذلك . 


اننا 





50 المفيد ور للكسيو: 

الأاافى التعيد ويد لفان قو ةنا مكل العنو؟ والوالا اين 

(؟) مكارم الأخلاق: الفصل التاسع من الباب السابع ص ,.١77‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الأطعمة المحوّمة ح 7ج ١4‏ ص .55١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الأطعمة والأشربة / الفصل الأوّل ج غ ص .١54‏ 

(0) الخلاف: البيوع / مسألة 79 ج اص 45. 

(1) المهذب: البيوع / الربا وما يصمّ فيه ج ١‏ ص 517. 

() التنقيح الرائع: التجارة / في الربا ج ١‏ ص .4١‏ 

() ينظر المبسوط: البيوع / ما يصمٌ فيه الربا ج "١‏ ص .'١‏ والمهدّب: البيوع / الربا وما يصمّ 
فيه ج ١‏ ص 277 وتحرير الأحكام: المتاجر / في الربا بج ١‏ ص 54 ,7١‏ والدروس الشرعيّة: 
الربا / درس 51١‏ ج اص 591. وحاشية الإرشاد اآثار الكركي): ج ةق ص 105. 


اللهازة / فقس القطال مسح سح 1/0 :4186 
عليه, كما في سابقه ننى الخلاف فيه عندنا » ولعلَ ذلك يك في إثبات 
استحباب مثله, ولا 5 فها نسب إليها الخلاف في ذلك كالقنعة 017 
وغيرها (")؛ لأنَ الإسباغ لا يقضي بأنَّ الزائد ليس إسباغاً . 

فكان الأقوى حينئٍ حصول الاستحباب بالزائد » نعم ينبغي تقييده بما 
قِيّده في الذكرى 7 بعدم حصول السرف » ولعلّ المرسل يحمل على أهل 
الوسواس . 

والظاهر مما تقدّم من الأخبار دخول ماء غسل الفرج بالصاع » وربّما 
يلحق هه منححتات الفسل .من الفمشة والاسستفاق وتقلييبة غسل 
الأعضاء . 

والمراد بالصاع على المشهورء بل كاد يكون لا خلاف فيه , ورتم 
حكي 9 الإجماع عليه » وهو الأصحّ أربعة أمداد , والمد رطلان وربع 
بالعراقي » ورطل ونصف بالمدني » فهوتسعة بالأوّل , وستّة بالثاني . والرطل 
العراقي على المشهور كما قيل "2 أحد وتسعون مثقالاً » وهونصف المكي 
ثلثا المدني » والمثقال الشرعي هو الدينار» وهوعبارة عن درهم وثلا ثة 
أسباع » فيكون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة » وهوعلى ما قيل (0) 
ثلاث أرباع المثقال الصيرفي » والدرهم ستّة دوانيق » والدانق على المشهور 





.5١١ تقدم في ص‎ )1(9)١( 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / مستحبات غسل الجنابة صه ٠١‏ . 

(4) كما في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الزكاة / مقدار الواجب من الزكاة صه ٠ه‏ . 

() كما في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 5ه ج١‏ ص »٠ه‏ . وكفاية الاحكام: الزكاة / زكاة 
الغللات ص72 . 

() كما في كشف الغطاء: سنن غسل الجنابية ص١١‏ . 


الربا / الاعتبار فى المكيل والموزون بعادة الشرع ‏ لح جحت لا 


بل فيه أيضاً أنه «ما علم أنّه غير مكيل ولا موزون في 
عصر النبيكياة كليس ترريوك إجماعاً»!" «ومكضاة وان كيل اوورت 

بعد ذلك . 

وكأنّ الوجه في الأمرين  :‏ بعد الإجماعين المعتضدين بالتتبّع - 
الاستصحاب السالم عن معارضة قاعدة «دوران الحكم المعلّق على 
الوصف مداره وجودا وعدمأ» بعد تخصيصها بغير المقام ولو للإجماع 
السابق . أو لأنْها حيث يكون التعليق على الوصف المعلوم مناسبته, أو 
لأنّ المراد منها زوال الحكم عن الفرد الفاقد للوصف من أصله لا الذي 
البو يدانه (الاحنديء او لقي دللنديقا تسرك في كوو الفوار هنا على 
ما عرقت #مق أن ونجود الكيل أو الوزن في ذلك العصر كافٍ في تحقّق 
الرباء كما أن الجزافيّة _مثلاً فيه تكفي في تحقّق عدمه . 

فتحصّل : أنّ المدار : المتّصف بكلّ منهما في ذلك الزمان. وفني 
مضمر على بن إبراهيم الطويل : «... ولا ينظر نما كال ا ووه إلا 
ل ف دا اللحم ويكيلون 
الجوز فلا يعتبر بهم ؛ لأنّ أصل اللحم أن يوزن وأصل الجوز أن يعدٌ»”", 
وهو مؤيّد لما ذكرنا فى الجملة . 

وغل العلم باتفاق البلداق فى هذا الزماق على العدهما مع عد 
العلم بالحدوث بل اتّفاق بعضها مع عدم العلم بخلاف الباقي -كافٍ في 


)١‏ الهامش قبل السابق. 
(؟) الكافي: المعيشة / باب فيه جمل من المعاوضات ح ١‏ ج ه ص 195 وسائل الشيعة: باب 


7 من أبواب الربا ح 7 ج ١8‏ ص 174. 


سيب ب ب اي يوس عر زف اكلام ب ا 


انالس فيو اما للاعوه افير وا لاتتقا ل من هينه اخر. 
َإلية اشاز المصتف بقوله : بإوما جهل الحال فيه رجع إلى 
عادة البلد» . 

«و» أمّا إإن'" اختلفت" البلدان فيه» على وجهٍ لم يعلم عادة 
عصره نيّةٍ فالمشهور بين المتأخَرين بل لعل عليه عامّتهم'" أنه كان 
لكل بلد حكم نفسه» وهو المحكي عن المبسوط” والقاضي©. 

معللي !"ا لدف الضل :فى الحهلةء بوانت العفكين الغررقن» والعاذة عيد 
عدم السو وكين عاك للك لتقي فرمره كنم عدر 
الآخر الجزاف مثلاً فيازمه حكمه ؛ صرفا للخطاب إلى المتعارف من 
ادافين موزذا للقانى الى عوائد هن كنا فن الهو والعوز والاحياء: 
را يي لويم نكي ا ا ا ا له 
عند انتفائه . 

وهو مخالف لما سمعته من خبر علىّ بن إبراهيه!"', ويجب تقييده 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لو, 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: اختلف. 

(؟) كالعلامة في التذكرة: البيع / في الربا نج ٠١‏ ص 157, والشهيد الأُوّل في الدروس: الربا / 
درس 51١‏ جاص 197, والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الربا بج ؛ ص ,77١‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / في الربا ج “ ص 577 والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 108 ج 79ص .1١‏ 

(؛) المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج ١‏ ص ."١‏ 

(0) المهذب: البيوع / الربا وما يصمٌ فيه ج ١‏ ص 5717. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص .0١‏ 

)/0( تقدّم في الصفحة السابقة. 


الربا / اختلاف البلدان في المكيل والموزون 3 تس د 888 
أيضاً بما إذا لم يعلم سبق الاختلاف بالاتفاقء فإنّ المتّجه حينئز عدء 
الزنا وإن لميغلم أن الاثفاق كان على عدم التقدير #ضرورة الاكتفاء فى 
نفى الحرمة باحتمال عذء التقديرء للأضل وغيرة. 1 
الك يول فته عور دلاقيم لكان لظلماء كررووو بل الالمتصعياب 
هذا الحال إلى :تمن العظلايو نتسناق الذهن سيق إلى أن لكل يلد 
شك لقني ]ذأ نهو عناةق خلية اشم اللقدير بوغدية و وال" ول عله للونا 
كما أَنّ الثاني علّة لعدمه , فإعمالهما معأ _بعد عدم الترجيح بينهما - 
راسي :اهن تقزيل اننظ عاق الفرف الخايل: البصدةه اذى هو 
واضح البطلان كما حرّر في الأصول -ضرورة أنّ الاختلاف بين 
البلدرين مثلاً بالتقدير وعدمه, لا في معنى لفظ . وبينهما بون. 
كما أن الحكم المزبور لا ينافي ما تقدّم سابقا"" من الاكتفاء في 
جريان حكم الربا سبق التقدير وإن زال القاضى بعدم دوران الحكم 
مداو | لو هنف ونوا #الاقى بالتقاتدد] لاهو هنا أ نضا كد قد ااه 
وإن أعطينا كل بلد حكمه لكن ليس لدوران الحكم على الوصف وجوداً 
وعدماً بل لدورانه على أصل ثبوت الوصف كما في سابق التقديرء 
فيجري حينئزٍ حكم الربا فى بلاد التقدير وإن زال» ولا يجري في 
لاه العزافه وه زم يناء على 331أكا كذالك فى المعلوم حا نلءافلن 


9 
- 


| إن س الله 


.10060 في ص‎ )١( 


الام م ال ل 00 

نعم . قد يشكل ذلك : بِأَنّ المختلف في بلدين مثلاً لا يدخل تحت 
إطلاق أحد الخطابين, لا أنه مصداق لكل منهما. فقضيّة الأصل عده 
حرمة الرباء وربّما يؤيّده خبر عليّ بن إبراهيم السابق'". إلا أنّي لم أجد 
ذاقاذ بهتا ييا مزلأ من اجعملة: 

وبمنع مثل ذلك في الشرع ؛ إذ المعلوم منه أن الأشياء : 

منها : ما لا يصمٌ بيعها إلا بالتقدير ؛ لتوقف رفع الجهالة عليها, 
ومثلها لا ينبغى اختلاف البلدان, بل لابد من الحكم بفساد فعل فاقدة 
التقدير. ش 

ومنها : لا يعتبر فيها ذلك . فيجوز بيعها مقدّرة وبلا تقديرء واختتلاف 
البلذان فى هذه_بأن كان المتعارف في بعضها التقدير وفي الآخر العدم 
- غير قادح في عدم الربا فيها ؛ لعدم اشتراط صحّة بيعها بالتقديرء 
فيجوز بيعها بدونه في بلاد التقديرء فلم يتحقّق شرط الربا . 

ودعوى : إمكان توقف رفع الجهالة على التقدير في بلاد دون 
خرف و رسكو مها يه م تمتر وق الفبما تدده كيد وأن يكون 
من الثاني , حملاً لأفعال المسلمين على الصحّة , فلا يجري فيه الربا, 
بل احتمال ذلك فيه كاف في رفع الحرمة . 

ولكن قد يدفع ذلك كله وغيره: الإجماع المركّب إن لم يكن 
البسيط ؛إذ الأقوال في المسألة ثلاثة, أشهرها ما عرفت . 





)01 نقدّم في ص 1/817 . 


الربا /اختلاف البلدان فى المكيل والموزوق:. سس حت حي ا ب و الإو 


«(وقيل» والقائل الشيخ في النهاية'" وسلار”" فيما حكي عنه : 
(يغلّب جانب التقدير. ويثبت التحريم» حيتئزٍ إعموماً» من غير 
فرق دوين الكدل يو الوق والع اد وى فا المستقين :باق اد 

ولعله لصدق التقديرء وإن كان يعارضه صدق عدمه. وكما ان 
الأوّل مناط الربا كذلك الثاني وكا عط هكد و اهنا ل النجو اذه النمتنا دة 

من إطلاق الأدلة 0 تقتضي الجوازء ولا يعارضها إطلاق حرمة 
الريا عق تتسيد هيا فق اط الوق قو لكي .. 

وقيل والقائل المفيد: «إن تساوت الأحوال فيه غلب جانب 
التقديرء وإلا رجّح الأغلب»!*. ولعلَّ المشكوك عنده من المتساوي . 

ترجيحا له بغلبته على غيره. بخلاف الاوّل الموافق جريان الربا 
فيه : للاحتياط , ولقوله ني : «ما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب 
الحرام الحلال)!. 

لكن لا يخفى عليك عدم وجوب مراعاة الأوّل عندنا , وعدم : تناول 
الثانى لما نحن فيه . 

نعوء يؤائد القولين معاً اما دكزناه من أنهمآ موافقآن لعمورمئة التحكم 
وأنّ الشيء إِمّا ربوي أو لا لا أنه وكيم آخرء بل قد 
يا بعضهم أنه كذلك في الزمان ا 


)01 
0 العراس. ا بالاثنين 1 
(*) إيضاح الفوائد: المتاجر / في الربا بج ١‏ ص 77]. 
0 
) 





؟) المقنعة: التجارة ا تم 10 
0) تقدّم فى ص 177. 


بوي و ا ل ب قوفن اكلام ا 


ولكن ومع ذلك فالوقوف على المشهور أولى, وإن كان الاحتياط 
لا ينبغى تركه . خصوصا بعد ان حكي الميل إلى قول المفيد عن'" 
جاع من المداحرين "واه علي 

إو» كيف كان, ف« المراعى فى المساواة» المسوّغة لبيع 
المتجانس كيلاً أو وزناً ووقت الابتياع» فيجوز حينئذٍ بيع كل ما له 
حالتا رطوبة وجفاف بعضه ببعض مع تساوي الحالين .كالرطب بمثله, 
والعنب بمثله , والفواكه الرطبة بمثلها. واللحم الطري بمثله . والحنطة 
المبلولة بمثلها. والتمر والزييب والفاكهة الجافة والمقدّد والحنطة 
اليانسة كر واحن تمتلة, 

بلا خلاف أجده فيه””, بل فى التحرير: القطع به! الجاري مجرى 
الإجماع , بل عن نهاية الإحكام : نسبته إلى علمائنا'". 

للأصل السالم عن معارضة التفاضل حالة العقد . 

ولأنّه وجد التمائل فيهما فى الحال على وجد لا ينفرد أحدهما 
النقص كع اللبع بالابرو و كد المتعميه الالنياء الزرطئة بتكا عض 
سواء كان لها حالة جفاف أو لاء كالرطب الذي لا يتمرء والعنب الذي 


السك فى ريمض انين 

(1) كالآبي في كشف الرموز: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 415 والمقداد في التنقيح: التجارة / 
فى الربااج ”اض41. 

(؟) ينظر المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج ١‏ ص 17١‏ و14, والمهدّب: البيوع /الربا 
وما يصمٌ فيه ج ١‏ ص 575 و و5160 وقواعد الأحكام: المتاجر / في الرباج ؟ ص 17. 
ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / في الربا ج ١‏ ص 408. 

(4) تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 504. 

(6) نهاية الإحكام: البيع / فى المحقود عليه سج من 0 


الزنا'/ اعفان اعبار اكوقة الأشان: - مس بع ممح يت | ب د ف 


لا يزبب ؛ والبطيخ ونحوه, وكذا بيع اليابس بمثله . 

فيندرج حينئزٍ في جميع ما يقتضي الجوازء كما أنه يخرج عمًا 
يقتضي المنع . بل ما تسمعه من نصوص المسألة الآنية ظاهرة في 
الجواز فيه . 

لكنه قد يقال: بوجوب تقييد ذلك بما إذا لم تختلف كيفيّة الرطوبة 
بما لا يتسامح في مثله بالعادة , وإلاكان إلحاقه بالمسألة الآنية أي بيع 
الرطب بالجافٌ _أولى . 

بل قد يناقش في الجواز في غيره أيضاً: بفحوى ما تسمعه من 
النصوص الآتية'" الدالّة على منع بيع ما ينقص إذا جف بجنسه الجافّ 
معذّلةَ له بذلك ؛ ضرورة اقتضائها الحرمة بعدم المساواة المتأخّرة عن 
وقت الابتياع ‏ فهي حينئذٍ شرط في الجوازء والشك فيها شك فيه, ومع 
فرض رطوبة العوضين معاً لم يعلم مساواتهما بعد الجفاف قطعاً ؛ 
لاحتمال زيادته في واحد دون الآخر. 

اللّهمّ إلا أن تدفع : بمنع اقتضاء تلك النصوص شرطيّة المساواة 
على الوجه المزبورء بل أقصاها الحرمة بتحقّق النقصان عند العقدء وهو 
منت في الفرض قطعاً ؛ لاحتمال المساواة في الواقع . 

نعم , لو علم حال البيع بنقصان أحدهما عن الآخر بعد الجفاف , 
انّجه الإلحاق بالمسألة الآتية» أمّا إذا لم يعلم وقت الابتياع فلا معارض 


)01 في ص ...١0‏ 


511 
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لما بقتضي الصحّة من النصوص وغيرها . بل مقتضى إطلاقها : ذلك وإن 
تحقّق النقصان متأخَّراً عن وقت الابتياع , وإن كان لا يخلو من تأمّل 

0000 تبعاً للمحكي عن الشيخ في مبسوطه١"‏ وخلافه”" 
وابني زهرهة دوسي ة وكاشف الرموز'": الاكتفاء بالمساواة وفت 


الابتياع وإن علم النتقصان _حاله _بعد ذلك . 
(فلو باع لحم نيأ بمقدّد متساوياً جاز, وكذا لو باع بسراً 
برطب, وكذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة؛ لتحقّق المماثلة» فيخرج 
عمّا دل على حرمة الرباء ويدخل فيما دل على الجواز, بعد عدم حجَّيّة 
منصوص العلة في غير ذي العلة . 
«وقيل بالمنع» والقائل القديمان"") والشيخ فى موضع من 
المبسوط" والوسيلة'» والتذكرة'" والتحرير”*" ونهاية الإحكاء!'" 


.55 المبسوط الاج بعت دا راج اص‎ )١ 
.11 البيوع / مسألة 0 ٠ج "اص‎ : 0-6 
غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 1؟5.‎ )( 
.509 70/8 ص‎ ١ السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه سٍ‎ )4( 
.454 497” ص‎ ١ كشف الرموز: التجارة / في الربا ج‎ )5( 
.10 نقله عنهما في مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا جح ه ص‎ )١( 
.5١ ص‎ "١ المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج‎ )0( 
الوسيلة: البيع / بيان الربا ص 017؟.‎ )8( 
.11١0 ١89 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج‎ )5( 
.508 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج‎ )٠١( 
.00١0 ص‎ "١ نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج‎ )١١( 


الزينا "لو ينا :لها حا يجلدة أو بسر | ونظييم.. ليس سيب عب ح عت 33 
والإرشاد'" والمختلف'" والقواعد"" واللمعة! والمقتصر”(" 
والفيت!" والتنقبيم”"" وإيضاح النافء 0 والميسئّة!© والمسالك١0‏ 
والروضة١"‏ والدروس"'"" على ما حكى عن بعضها , بل فى النذكرة : أنه 
المشهور'"", وفى التنقيح؟" وعن إيضاح النافع ": أنّ عليه الفتوى 

«نظراً إلى تحدّق النقصان عند الجفاف» فلا تجدى المساواة 
وقت الابتياع . 

وقد أرسله العامّة والخاصّة فى كتب فروعهه7" عن النبئوة : 
«أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: |ينقص إذا جف؟ فقيل له : نعم , 





.5/9 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: المتاجر / في الربا ج‎ )١( 

.11 مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ة ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص ”1. 

(]) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثامن ص .١77‏ 

(0) المقتصر: التجارة / الفصل الثالث ص .١78‏ 

(3) المهدّب البارع: التجارة / في الربا ج ؟ ص 1588 - 4519 (ظاهره ذلك). 

(0) التنقيح الرائع: التجارة / في الربا بج ' ص 47. 

(8) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 11-50. 

(9) المصدر السابق. 

.574 مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج اص‎ )٠١( 

.880 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثامن ج 7 ص‎ )1١١( 

(؟١١)‏ الدروس الشرعيّة: الربا /المقدّمة ج ٠١‏ ص 593-06 

)١60-7(‏ تقدّمت المصادر انفا. 

(17) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 5"57. تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١185‏ 
مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ب 7 ص 1 5١‏ مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الربا 
ج 8 ص ”487. المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص 180. البحر الرائق: ج 1 ص .,55١‏ 
الاستذكار: ج ١‏ ص 57١‏ نصب الراية: ا 0162 





1941١ 
فقال: لا إذاتقيلى وكأن سؤاله - مع العلم بالحال _لبيان الوجه في‎ 


الجر ند 
وقد قال الصادق نَيةٍ فى صحيح الحلبي : «لا يصلح التمر اليابس 
بالرطانو مق احدل إن لسر "الس والرطلي برطي ناذا بيس 


)ع( 


1 نقص ...» 
0 برق طبر اود ومسي اا عا القع عا يطبي ١‏ لوطب 
رطعو لعن بس ناذا بعد رط نم 
ضرم الأبوارى !"الذي رقت من :دلك:: 
والباقر 1 في خبر محمّد بن قيس : «... إِنّ أميرالمؤمنين نظةٍ كره 
أن يباع التمر بالرطب ان الخل تمن اعلا افر 


اطق ف يسان دده لا اذن. 

") عوالي اللآلي: باب المتاجر ح “ع 0 0 مخدركالوننا: ونان دمو اجوات 
000 ج ٠١‏ اص 515 صحيح ابن حبّان: ح 1910 ج ١١‏ ص 59251 مسبند الطيالسي: 
رن 

(؟) في بعض النسخ - مطابقة للتهذيب والاستبصار _بدلها: اليابس. 

(؛) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام م ١١‏ ج ه ص 184. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ؛ ج /اص 15, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب الربا ح ١‏ ج ١8‏ ص .١58‏ 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب " بيع الثمار ح ١1‏ ج لاص 4٠١‏ الاستبصار: 
التكاسيا ناض قوم الرطه ايرس اع اصن 37 ونمائل السيعة: بأنية 1 امن ابزات 
الربا ح 7ج ١8‏ ص .١6١‏ 

10 جهذيية الأحكساء: التصارات يناب لاعم السباز ورا ماضن +3 الاسخصان: 
المحكاسب / باب 1١‏ بيع الرطب بالتمر ح 4 ج ” ص 475. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب الربا ح لاج 8١ص .16١‏ 


الس سم ا بامهيجهيب لل سح ججواهرالكلام (ج"*) 
كما قيل وزن ثمان حبّات من أوسط حبّ الشعير. 

وقد ضبطه الأستاذ الأكر في كشف الغطاء © بالعيار العظاري 
النجني » فبلغ حقتين وأربعة عشر مثقالاً وربعاً» وذلك لأنك بعد أن عرفت 
أن الرطل أحد وتسعون مثقالا شرعيًا » وهي ثمانية وستون مثقالاً صيرفيًا 
وربع ؛ لما تقدم أن الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فينقص حينئلٍ عن الأوقيّة 
العظارية النحفيّة سبعة مثاقيل إلا ربعا لأنها خمسة وسبعون مفقالاً 
صيرفيّاً , فيكون الصاع عبارة عن ستّمائة مثقال صيرفي وأربعة عشر مثقالاً 
وربع وعن حقتين بالعظاري وأربعة عشر مثقالاً وربع » فتأمّل . 

ثم ليعلم أنه قد زاد بعض الأصحاب 2 على ما ذكر اللصتف من 
السئن » فذكر الموالاة بمعنى المتابعة » والدعاء حال الاغتسال وبعد الفراغ 
منه » والتسمية عند الغسل » وتكرار الغسل ثلاثاً في كلّ عض وكا في 
اقفوو عليز ما يض إليه الاءيدون العهليز “القهر اشفييفن 
استظهاراً؛ بل ذكر الأستاذ في كشف الغطاء”" أضعاف ذلك من 
المستحيّات » من أراد فليراجعها » والأمرسهل . 

ولعلَ الظاهر عدم خصوصيّة فيا ذكرنا من المستحبّات لغسل الجناية 
إلا ما ظهر من الدليل اختصاصه ؛ كغسل اليدين من حدث الجنابة ؛ لما 
عرفت سابقاً أن ما يرجع الى نفس الغسل وإن كان مورده الجنابة مغلا 


فالظاهر شموله لجميع أفراد الغسل . 


)00 كشف الغطاء: سئن غسل الجناية ص ١١5‏ . 

(') كالشهيد في الذكرى : الطهارة / مستحبات غسل الجنابة ص ه١٠‏ » والنفلية: المقدمة الثالثة 
من الفصل الأول ص17-/417» ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 57 ج١‏ ص/58-00 . 

() كشف الغطاء: سنن غسل الجنابة ص14 ١195-١7‏ . 
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بيس فينقص من كيله»١"‏ . 

بناءً على إرادة الحرمة من نفي الصلاح والكراهة في باب الربا ؛ 
لكثرة التعبير يهم عنها فيه: خصوصاً في نحو المقام الذي قد عرفت 
شهرة اماد عل د بيد ورد فى نحو ذلك : من أن 
علياً 3 لا يكره الحلال!". بل في صحيح الحلبي ما يشهد لإرادتها 
منه كما لا يخفى . 

والمناقشة'" في حجّيّة العلّة في غير موردها واهية كما حرّر في 
الأصول , بل هي هنا في صحيح الحلبي كالصريحة في التعميم . 

«أو» يعلّل المنع مضافاً «إلى» ذلك ب«انضياف أجزاء مائيّة 
معيو له 4 تازه ١‏ زيف وتوا لنمية الى اجر قد قاذ : قلة اما وآة تفال 

لكن قد يناقش فيه : بأنّه إِنّما يتم في ذي البلل العرضي كالحنطة 
المبلولة , لا في مثل العنب ونحوه ممّا كان الماء فيه أحد أجزائه . 

ومن هنا فرّق في المحكى عن موضع من المبسوط بين الحنطة 
المبلولة وغيرهاء فمنع فيها دون نحو العنب بالزييب!. وعلى كل حال 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الرباح 10١60‏ ج ” ص .,18١‏ تهذيب الأحكام: 
التحارات / باب / بيع الواحد بالاثنين ح 14ج لاص 6 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 





أبواب الرياح © س86١‏ ض 114. 
(1) تقدّم في خبر سيف التمّار في ص 101. 
(*) معارج الآصول: في القياس ص .187-1١80‏ 
(4) المبسوط: البيوع / ما يصمٌ فيه الربا بج ١‏ ص 55. 


1#3171 امم م ممما ا ل 0 
فلاريب في أنّ المنع مطلقاً أقوى . 

«إو» منه يعلم أنه لا ينبغي أ ويكووانييج ركيد امه 
في غير العريّة 9تردد» كما وقع من المصئّف ؛ إذ هو مورد العلّة 
المزبورة . وإن قال: «والأظهر اختصاصه بالمنع؛ اعتمادا على 
أشهر الروايتين» رواية وعملاً» بل هو المشهور بين الأصحاب نقلاً1" 
وتحصيلاً”"', بل في الغنية'" وعن الخلاف'*): الإجماع عليه . 

وهم! اكه ينب اللصوصى الساقة الى لاوعه العا فالا ريا 
باحتمال حملها على النسيئة المتفق على منعها فيه كما في التتحرير'” 
استناداً إلى خبر محمّد بن قبس منها"؛ ضرورة ظهور شمول مفهوم 
التعليل للنقد والنسيئة » ولو أريد الثاني لكان اللازم التعليل بها . على أنه 
لو سلّم دلالة خبر محمّد بن قيس على ذلك فلا دلالة فيه على العدم في 
التقد» كو يناقن عيوممن التضوصن الذى رزاةعملها عليه 

كنا لالدرعة لها اا 

بالأصل والإطلاقات التي يكفي في تخصيصها الأقلّ من ذلك . 


.,6 تقدّم تقلها عن التذكرة «وينظر الدروس الشرعنة: الربا / المقدّمة ج ؟' ص‎ )١ 
نقد قل المضادر انفاً.‎ 7 
.771 (؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص‎ 
.11 ج “اص‎ ٠١86 الخلاف: البيوع / مسالة‎ )4( 
11 (#كما فو برياض السنائل: الفجارة #فى الزبا ع طن‎ 
7.8 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج‎ )1( 
.1937 تقدّم فى ص‎ 007/0) 
لال تعد الك للمبا رض‎ 


الزبا ايع لوطو التي يي م حي يج 1 1141 

وفتو ا سيماقة كال كك ابر عبد لوعي الففي با لدم 
قال : لا يصلح إلا مثلاً بمئل» قال : والدمر والرطب'" مثلاً بمثل»”" 
المؤيّد بخبر أبي الربيع في الجملة , قال لأبي عبدالله ني : «ما ترى في 
التمر والبسر الأحمر مثلاً بمئل؟ قال : لا بأس » قلت: فاليختج والعضير 
مواق كةو الفشيعود ل :و عسو كاد نمق ؟ قال :له دامي ار 

التاضويع قن المها ةمق وخوو و يل : قد نا و حول فول اله 
الظاهر! _إرادة المماثلة بوصفَى الرطوبة واليبوسة . فيكون كل منهما 
حر مكدر بالنق نمع البخاانة. 

وها خنطا اكات المو ان وله عدن عقب نا ناد برت 
رطب , والتفاوت السدير كير شامع كنيع العسنا بالعسل قبل التصفية , 
واللحم الطري بمثله . 

بل فى الكافى : «قلت : والتمر والزييب؟ قال : مثلاً بمثل»7' فيكون 
جارج غك نعو تيدير ا ككاو فى لسيفة برو علي يدل 
«والزييب». 1 


)١(‏ في بعض النسخ ‏ مطابقاً للوسائل ‏ بدلها: بالرطب. 

(لتهذيتا الالعكاءالتجارات اباب بازيم الوالمن بالاتفرن د تان ااين: /154 الالمعضار: 
المكاسب / باب 1١‏ بيع الرطب بالتمر ح ١‏ ج ” ص 453. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب الربا ح ” ج ١8‏ ص .١155‏ 

(1) تقدّم ‏ مع الإشارة إلى النسخ ‏ في ص 104. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الربا ج / ص 4/7. 

(5) كما في مجمع الفائدة والبرهان ادر الات ص 287 - 184). 

(1) الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح ١7‏ ج ه ص .15١‏ 

(0) ينظر الحدائق الناضرة: البيع / في الربا ج ١9‏ ص 510. 


ا ات ل ا 1 ا ل جواهر الكلام (ج ») 


كما أَنّ خبر أبي الربيع كذلك ؛ إذ ليس فيه بيع الرطب بالتمرء نعم 
أاو"السافأة لتعبب ة العلة: 
وقد يحتمل إرادة الرطب من التمرء فيكون حينئذٍ من قبيل بيع 
ذي الحالتين مع التساوي فيهما . 
والمراد بالبختج فيه : عصير العنب المطبوخ بالنارء وبالعصير : ذلك 
فلخ فمكله لدان كما قد اللي و ادامتعا يعد النحقف ل الففاف 
المرسيم اانه 
كل ذلك مع ندرة الخلاف ؛ لانحصاره فيما أجد في المحكيى عن 
الاستبصار"" الذي لم يعد للفتوى. وموضع من المبسوط”" 
* وابنإدريس!* فجوّزاه على كراهيّة بل قال الثانى منهما : «إن مذهبنا 
7 رلا فلل و القبانسى لا لسكا رارع عليه ل "يعور يه وطن ون 
العنب برطل من الزبيب , وهذا لا يقول به أحد من أصحابنا بغير 
خلاف»”". وهو كما ترى -نعم تبعهما بعض متأَخّري المتأخّرين”". 
ولو زاد في الرطب بما يساوي نقيصة الجفاف لم يرتفع المانع, 


١ السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ؟ ص 575, تحرير الأحكام: المتاجر/ في الربا ج‎ )١( 
ص .م‎ 

(؟) الاستبصار: المكاسب / باب 7١١‏ بيع الرطب بالتمر ذيل ح 4 ج اص 57. 

(؟) المبسوط: البيوع / ما يصمٌ فيه الربا ج "١‏ ص 1 5. 

(؛ و١)‏ السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ا ص 509. 

(0) ليست في المصدر. 

(0) كالسبزواري في الكفاية: التجارة / في الربا ج ١‏ ص .00١‏ والبحراني في الحدائق: البيع / 
فق الرياا ع لاض 1 


الزن ارضخ التي التق . سحن ب ا ع 00/1 
سواء كانت الزيادة من الجنس أو المخالف ؛ لفوات التساوي حال 
الابتياع . كما أَنّه كذلك لو نقص في التمرء وفي التحرير : الاتّفاق على 
منع بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً”". نعم, لو نقص الرطب وضمٌ إليه من 
غير جنسه وباعه بالتمر صح . 

ولو فرض زيادة أحد العوضين على حال الابتياع من غير نقيصة 
للآخرء جاز بعد إحراز المساواة حال البيع ؛ للأصل, والإطلاقات 
السالمة عن معارضة تعدية العلّة . اللْهمّ إلا أن يدّعى ظهورها فى إرادة 
المثال . ش 

ولو كان النقصان بالجفاف يسيراً لقلّة العوضين جرى عليه حكم 
الربا في وجدٍ ؛ لكونه ممّا لا يتسامح فيه حال الكثرة _وربّما يومئ إليه : 
ترك الاستفصال في منع بيع الرطب بالتمر -كما أن المتسامح به حال 
الكثرة لا يقدح في القلة وإن تفاحش . وقد يقوى في النظر : ملاحظة 
أشخاص الأعواض في ذلك . 

ولوكاهمقا شعه التعليت لا العناك أنكت لكا برا لفساو 
حال البيع ‏ إذا لم يكن معظم الانتفاع به متوقّفاً على التجفيف, أو أنه 
متّخذ عادة لذلك . 

وكذا يكتفى بالمساواة في وجهٍ لو كان ممّا يعود نقصه ؛ لاعتياد 
وفك الفا عنيوئواك علو 





إآلالة الم ل ا ا ا ام يون و قن اكلام 30127 


(فروع»: 
«الأوّل: إذا كانا» أي العوض والمعوّض «افي حكم الجنس 

الواحد. وأحدهما مكيل والآخر موزون كالحنطة والدقيق, فبيع 
أحدهما بالآخر وزناً جائز» مع التساوي وإن تفاونا بالكيل . وفاقاً 
للمحكى عن المبسوط'" والسرائر'" والقاضى"'"., وبه صرّح فى 
التحر بر لكا والحنالك 5 وغيرهما"!؛ ل: 

الإطلاقات . 

وصدق بيع المثل بالمثل . 

وفي صحيح زرارة : «الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلاً بمثل 
ا به(" , 
بالسويق؟ فقال : مثلاً بمئل لا بأس به , قلت :إِنّه يكون له ريع فيه فضل , 
فقال: البسن نامو ونة؟ قلت عيلى »قال هذا بهذا بيأة 


سوط الل ١‏ ايض فد راج اص .5١‏ 

(1) السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه بج ١‏ ص .51١‏ 

)2 االجهدي المبوع الرنا وما يصمّ فيه ج ١‏ ص 5117. 

)0 تحر ير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(0) مسالك الأفهام : التجارة / في الربا ج 7*اص 7751-1750,. 

(1) كمعالم الدين (لابن القطان ماح وا لتب اسار ل 
الربا ج ١‏ ص .00١‏ 

(0) ينظر ص 1741 مع هامش (7 و86) منها. 


)0 تقدّم في ص 489 . 


الزبا الو كان أخد التوضيق مكيلا والآخو فوووا سحي حسم عي عت 6 

وقال الصادق نْيةٍ في مرسل صفوان : «الحنطة والدقيق لا بأس به 
ا ا( 

وسأله [ملئِةٍ ] أبو بصير أيضاً: «عن الحنطة بالشعير والحنطة 
بالدقيق؟ فقال : إذا كانا سواء فلا بأس, وإلا فلا»”". 

نضا فا إلى اضتالة الووى للكدز مرو نه ضيظ و اعد زقنيها الور 
والجهالة منه و4 لذا لم يتردّد المصئّف في الجواز. 

ما إفي الكيل»؟ بمعنى بيع أحدهما ارقا اسار 
وإن تفاوت في الوزن فقال : فيه 9 تردد» : 

من إطلاق النصوص السابقة , ولأنٌّ الكيل أصل للحنطة فيستصحب 
في فروعها . 

ومن أن الوزن أطيط وات أضل للكتيل»واذا السقدر الوزن 
لا يباع كيلاً ؛ لعدم ارتفاع جهالته بهء وللشكٌ في صدق إطلاق المثلين 
مع تفاوت الوزنء ولأنّ من أفراد هذه القاعدة ما لا يمكن فيه القول 
بالكيل ؛ كالحنطة بالخبز «و» السمسم بالشيرج . 

ذ«الأحوط» حيئئذٍ 9تعديلهما بالوزن» الذي هو الأصل ؛ 
خروجاً عن خلاف المبسوط”"" وابن البرّاج!», حيث قالافي مفروض 
المسألة : لا يباع إلا وزناً؛ وإن مثّلاه بالحنطة والخبز» بل ظاهرهما أنه 
)١(‏ تقد في ص .10١‏ | 


.16١ تقدم في ص‎ )١( 
(تتنوة) انر السسيوط والعيد نت افد موق اننا‎ 


عمسي ب ب ل جو ب رت و فوا كلام 21 11) 
ان انطو للاقيق تيوك الذ كن ليها : ان الوط فتهدا بيعينا 
بالوزن , ثمّ عقب بحكم ما نحن فيه جازماً بما سمعت . 

وفى المختلف أنّ «الحنطة من المكيلات ‏ وكذا الدقيق ؛ لأنّ أصله 
بروج فاه رهس كةو كار باع وياب زالعى اذا بالكل 
ولا يباع'" بالوزن وإلا جاء الربا» . 

دلا يقال : إذا بيعا بالكيل حصل الربا أيضاً ؛ لأنّ الحنطة أثقل من 
الدقيق . فيحصل التفاوت في الوزن, وهو عين الربا» . 

اا تقول 8 افنياز بالنفا وتاقى الموران قن الدكيل :فيه روف 
اراق القحي ١١‏ بحم إلى | خرو اع ومشع بمو با اليك ان 
ا 5 تتحقّق المماثلة بالتساوي في المقدار الذي جعله الشارع 
معياراً لهما -وهو الكيل -وإن اختلف في غيره ممّا لم يجعله معياراً» . 

«وقول الشيخ : إنّ الأحوط الوزن لأنّ الدقيق أخفَ من الحنطة, 
غير جيّد ؛ لأنّه من هذه الحينيّة كان الأحوط الكيل ء إذ تساويهما في 
الوزن يقتضي التفاضل بينهما فيما جعله الشارع معياراً لهما وهو الكيل 
الذي نهى عنه ء وتساويهما في الكيل يقتضي تمائلهما فيما جعله 
الشارع معياراً لهما الذي أمر به وإن اختلفا فيما سواه»!؟. 

قلت : لكنّ هذا كلّه خروج عمّا نحن فيه من بيان حكم ما لو اختلف 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: أحدهما بالآخر إلا. 
(؟ و؟) تقدّما فى ص 7 .,١‏ 
(؛) مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج مص 955 .٠١١‏ 


الزوا /الوكاق غك الفؤضيع مكيلا والاخ فوروا ‏ حبس 1310 
ماهو كالحتمن لواحت :فى النقكدين . 

ودعوى: امتناع ذلك - لتبعيّة الفروع للأصول كما يومئ إليه أُوّل 
كلامه _واضحة المنع . 

وربّما كانت هي منشأ قوله : بأَنّ الدقيق مكيل, وإلاً فالمنقول أنه 
موزون: وربّما كان في صحيح ابن مسله'" إيماء إليه بناءً على أن 
الفضل في الحنطة عليه إنما يكون بالوزن » بل في بعض نصوص مقاطعة 
الطحّان'" التصريح باعتباره بالوزن, كما أنّ فيه اعتبار الحنطة به . 
ولا ينافيه معلوميّة اعتبارها بالكيل ؛ إذ يمكن أنْها كانت تعتبر بهما . 

وكيف كان, فالظاهر عدم الخلاف ‏ في مفروض المسألة , لا في 
مثالها في عدم جواز البيع بالكيل, وتردّد المصنّف والفاضل في 
التحرير”" ليس قولةً» بل لم أجد من احتمله غيرهماء بل اقتصر الثاني 
منهما في القواعد على احتمال : تحريم البيع بالكيل والوزن_للاختلاف 
قرا بو تسويقم الورك 

لكن في المسالك عن الفاضل : أنه اعتبر الكيل فيما هو أصله. 
واستحسنه هو'". 
)١(‏ تقدم في ص 109 و5١,.‏ 
(؟) كما في خبر محمّد عن أبي جعفر نكا المتقدّم في ص 170. 
(؟) تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 5٠١‏ 


(؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 17. 
(0) مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج ؟' ص 577. 


م ل و ا كت كم لكو اشر الكلام 71221 ) 


وفيه  :‏ مع أنّه لا يتم في نحو الحنطة بالخبز_أَنّه لا مدخليّة لكيل 
الأصل في ذلك . 

وعن السرائر : نفي الخلاف عن عدم جواز بيع الموزون مكيلاً"". 

والتحقيق في المسألة مبنئ على تحقيق مسألة أخرى ؛ وهي جواز 

1 بيع الموزون مكيلاً وبالعكس وعدمه : 

2 كلوى النسوطاء إذاكان عاد« لعجا زع عيذ 2 الى شب 
الكيل لم يجز إلا كيلاً في سائر البلاد, وما كانت فيه وزناً لم يجز فيه إلا 
ونا مزاة علوت ذلك كلّهه. قل ةرو كاعر بين السسلسن 0 

واحتمل في جامع المقاصد في ذلك ثلاثة احتمالات : 

الأول : الجواز مطلقا ؛ لاندفاع الغرر والجهالة بذلك. واعتبار 
الشارع له بالكيل مثلاً لا يقضي بعدم حصول العلم بدونهء مضافا 
إلى أصالة صحّة البيع . نم أجاب عمًا لعله يوردهنا_من منع 
كه يحقيوة 35 قبي نيا را ذلك لاهو لحيل اكد ومين السفا ورك 
بالحميون العوالة, 

الثاني : عدم الجواز مطلقاً ؛ لأنّ كلاً من المعيارين بالإضافة إلى 
ماعلم بالآخر غير محصّل للعلم بالمقدارء فلا يندفع به الغرر . ثم قال : 








.5""١ السرائر: المتاجر / بيع الغرر ج ؟' ص‎ )١( 
.08 ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج‎ )5( 


الظهارة / فى البلل اللعقيه ع 17 


+ مسائل ثلاث *: 
«الألى» 0 

إذا رأى المغتسل » عن الجنابة بالإنزال «بللاً بعد الغسل * فإن 
علم أنه مني فلا إشكال في وجوب الغسل » بل عليه الإجماع محضلاً0© 
فضلاً عن المنقول(" , خلافاً لبعض العامّة 0 » وإن علم أنه بول خالص 
فلا إشكال أيضاً كذلك في وجوب الوضوء خاصّة , وكذا لوعلم أنه غيرهما 
فلا إشكال في عدم وجوب شيء عليه . 

وأمَا إذا لم يعلم شيئًاً من ذلك ا فإن كان #المغتسل جا قد بال ثم 
استبرأ بعد البول » فلا إشكال أيضاً في عدم وجوب شيء عليه من الغسل 
والوضوء . بل حكى عليه الإجماع ججاعة) نضا وظاهراً, ويؤيّده الت 
لكلداك: الا معان 

ويرشد إليه -مضافاً إلى ذلك » وإلى ما دلَ على عدم نقض اليقين 
بالشك ‏ ما تسمع”» من الصحاح المستفيضة حت الاستفاضة , الدالة على 


)١(‏ ممّن قال بذلك: المصنف في المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص19 . والعلامة في 
النباية: الطهارة / لواحق غسل الجنابة ج١‏ ص4 ١١‏ . والشهيدني الذكرى: 
الطهارة / واجبات غشل الجنابة ص١٠‏ . وذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة صاره . 

(0) نقل الاجماع في: مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ١‏ ص4 70., والحدائق 
الناضرة: الطهارة / سبب الحنابة ج ص38 . 

)ع المغني 552 قدامه ): ج ١‏ 5 ني 

(1) منهم: الكركي 9 جامع المقاصد: الطهارة/ احكام الحنابة ج١‏ ص 77١‏ . ومدارك الاحكام: 
الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص ؛ ١‏ . وذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص58 . 

(5) كصحيح الحلبى الآتي في ص770 . 


الزنا/ الو كان أخب التوضيو مكيلا والاخرمووونا* حيسي يع يت حت ممت اليا 


الثالث : التفصيل بجواز بيع المكيل موزوناً دون العكس, قال : 
«ويظهر من التذكرة اختياره؛ والمستند فيه : أنّ الوزن أصل للكيل : 
ولم يثبت مرادهم منه :» . 

«فإن أرادوا أن الكيل طارئ على الوزن فغير واضح؛ ان 
المفروض أنّ المكيل لم يكن موزوناً» . 

«وإن أرادوا أَنّ الوزن أدلٌ على المقدار فغير ظاهر أيضاً ؛ لأنّ معيار 
مقدار الكيل إِنْما هو باعتبار حجمه , لا باعتبار ثقله وخفته» . 

اتوآن اراقها اغليتعفى اكتر الأساعب فيكون الاصل ميعتى الاجم 
وفرع ل نس ور كاري لات جف اد 

هذا كلّه في غير البيع بالجنس . 

اما فيه : فقد صرح غير واحد بوجوب ذلك الاعتبار فيه'", فلا يباع 
المكيل بجنسه إلا مكيلا وكذا الموزون وإن قلنا بالجواز في غيره - 
بل قيل : إِنْه مجمع عليه في الظاهر'". 

قال في التذكرة : «ما أصله الكيل يجوز بيعه وزناً سلفاً ومعجَّلاً, 
ولأ سووييفه سمظة وو ان الفرض'* في السلف والمعجّل تعيين 


.597 3015 جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص‎ )١( 

(1) ينظر المبسوط: البيوع / ما يصمٌ فيه الربا بج ١‏ ص .5١‏ والسرائر: المتاجر / الربا وأحكامه 
ج ١‏ ص ,11١‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص .1١‏ ومعالم الدين (لابن 
القطان): البيع / في الربا ج ١‏ ص .1١8‏ 

(؟) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 07. 

(؛) في المصدر: الغرض. 


حي و ا جواهر الكلام اج 2») 


اجنين رعق المقد ارو ررقيو مما كينا والقوض ١١١‏ المديدا رام 
فاختصٌ المنع'"' في بعضه ببعض به»7". 

وفى المكدلك قال ابق اذومسن جود ان يسلف فى المكيل من 
الخيوت ادها يوه نا دوقى السودوق كد إكااكنان يمكن كله 
ولا يتجافى في المكيال .ولا يجوز بيع الجنس الواحد فيما بجرى 
فنا نا بعظه يعض :رونا [ذاكناة أضله الكين ورزل كياد اذا كاه 
ا الوزن». 

وزالفوقة أن المقصوه من السلم معرفة بقل ان المسل افيه حي 
زول جنه العوالةايوذلك يحصل نا هما عد ريسن كندل اوروز نمي لبنمن 
كذلك ما يجري فيه الربا ؛ فإن الشارع اوجب علينا التساوي والتماثل 
بالكيل في المكيلات وبالوزن في الموزونات, فإذا باع المكيل بعضه 
ببعض وزناً فإذا رد إلى الكيل جاز أن يتفاضل لنقل أحدهما وخفّة 
الآخرء فلذلك افترقا. ويجوز بيع المكيل بالوزنء ولا يجوز بيع 
الموزون بالكيل»!". 

وعن المبسوط في باب السلم : «لا يجوز بيع الجنس الواحد فيما 
يجري فيه الربا بعضه ببعض وزناً إذاكان أصله الكيل, ولا كيااً إذا كان 
أصله الوزن»60 


)١(‏ في المصدر: والغرض. 

(") في المصدر بدلها: البيع. 

(") تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١97‏ 

(؛) مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ة ص 35/48 15. 
(0) المبسوط: كتاب السلم ج ١‏ ص 0 





الربا / لو كان أحد العوضين مكيلاً والآخر 5076 لح نف 3/8 


وفى القواعد هنا : «لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزاقاً ولا مكيلاً : 
ولا المكيل جزافاً ولا موزوناً»'". وفي بات العم زرده فد بعيواد 
العلف فى المكيل عوؤونا وبا لعكسن 3 

وفى المختلف هنا : «الأقرب عندي: أنّ المكيل لا يباع بعضه 
ببعص بالوزن مع الختهنال التفاوت 2« وكذا العكس»!". 

إلى غير ذلك من كلماتهم المتفردقة . 
العا سين يوون روزن نقد لوهذ اذا كان اصليها الوووه انا 
لو كان أصلهما الكيل ففي الاكتفاء بتساويهما وزناً خاصّة نظر ؛ من كون 
الوزن اضبط حتّى قيل : إنه أصل للكيل , ومن ورود الشرع والعرف 
منّجه . ونقل بعضهم الإجماع على جواز بيع الحنطة والشعير وزناًء مع 
الإجماع على كونهما مكيلين فى عهده يََيوُ)!. 

قلت : وعن التذكرة”" أيضاً إجماع الأمّة على أَنْهما والملح والتمر 
كانت مكيلة فى عهده يي . قال : «فلا تباع بعضها ببعض إلا مكيلة , 
)١(‏ قواعد الأحكاء: المتاجر / في الربا بج ١‏ ص .1١‏ 
؟) المصدر السابق: في السلف ج 7 2 
*) مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ه ص 14. 
؛) تقدم فى ص 11١‏ . 

0) مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج ' ص .5١7‏ 
7) نقله عنها في مفتاح الكرامة: (المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 088). وعبارة التذكرة يظهر منها 
ذلك وليست صريحة فيه. انظر تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص ١94‏ -15160. 


ييح )رياح ١‏ تييح ١‏ ييح ١‏ يي ييا 


ا م ل لح ا عجش افو أهن الكلام ع 18 


ولا مخوز بيغ شوىء متها بشي ا خومزن سه ونا" بروتحوه قال في 
الموززون ايف 

قلت: التحقيق في أطراف المسألة : أنه العا 
الإطلاقات تقتضي صحّة البيع مع تعارف الكيل في الموزون أ 
الكت ير نواد يدل على وحوب لعو ار علو ماك لشيدهاء 0 
السيرة القاطعة على بيع ما ذكروا أنّها مكيلة في عهده يَيُ بالوزن - 
عاضدة لها . 

بل لعل دليل الغرر والجهالة يقضي بعدم جواز البيع بالاعتبار 
الأصلى بعد أن كان المتعارف غيره؛ ضرورة حصولهما به بعد 
نيع ال عا ووتظة راع كا ودقد ارممطا فى اتعداء النها رف من 
بصح البيع'". 

ومنه يعلم : أنه لا يجوز ببع ما كان المتعارف كيله بالوزن حال 
ل حصول الجهالة والغرر بذلك. إذ 
الوزن لمتعارف الكيل - مثلاً -كالمكيال المجهول وكالوزن بصخرة 
مخهولة .ووغوض اغا: اضالة الوزن للكيل, قد عرفت المراد بها. وعدم 
ثبوتها على وجِدٍ يجدى . 


.١154 انظر التذكرة فى الهامش السابق: ص‎ )١( 

(؟) الهامش السابق: ص ١94‏ 196. 

كان بعض النسخ بدلها: النسخ. 

80 كما فى تضاح القوائدة المتاجر /فن النذلف ع اهن 1507 واللمنة الديقفةة المعاسر 7 
الفصل الثاني ص .١١7‏ وكنز الفوائد (لعميد الدين): كتاب المتاجر ج ١‏ ص ؟48. 


الريا / لو كان أحد العوضين مكيلا والآخر موزوتاً > سس 9881 

فتحصّل : أنّ الأقوى اعتبار التعارف فى ذلك, وهو مختلف 
بالشقلةق الأرمة والأمكةولاقرى فى ذلافرين المع بالحنس وغيرة.. 
فالموزون الذي كان يتعارف كيله فى السابق يجري فيه الربا باعتبار 
الوق #النقه مع سيك عل عا د كينا ركد المكيل . والتساوي 
والتفاضل ‏ المذكور في الأدلة ‏ ينصرف إلى ما تعارف من الاعتبار 
لدلك المبيع .كما هو واضح . 

اللّهم لان يقال : إنه بالنسبة إلى رفع الربا يعتبر التساوي بالمعيار 
الأصلي وإن كان لا يباع إلا بالوزن , فيعتبر مساواته مئلاً بالكيل ليسلم 
من الرباء ثم يوزن إذا اريد بيعه وإن حصل التفاضل فيه . 

ولكنّ مقتضى ذلك : أن التساوي في الوزن المتعارف لا يكفي , 
والتفاضل فيه بعد التساوي في الكيل لا يقدح. والتزامه في غاية 
الصعوبة » وليس في الأدلة ما يشهد له . والإجماع السابق من التنقيم”" 
إنَما هو في جر يان الربا على المعتبر أصلاً وإن تعارف جزافيّته , وعدمه 
وإة قفارت عاو نانس حيطا الأايا دك باد تدائل جتراً. 

ولو فرض تعارف الكيل والوزن فيه . جاز البيع بكل منهما مع 
التتساوي فيه وإن اختلف في التقدير الآخر . 

ومن ذلك يعلم : أن الأقوى في موضوع مسألة المتن عدم الجواز 
بالكيل وبالوزن ؛ لاستلزام كل منهما تقدير أحدهما بغير المتعارف في 
تقديره؛ وتعارف كيل الأصل أو وزنه غير مجدٍ في الفرع بعد فرض 


.187 تقدّم في ص‎ )١( 


0١5‏ بت تسسسسسسمب ب ل ‏ للللل سسب جواهر العلام(ج 55؟) 


0 حضول التعارف فه فلن يغلاف اضلة: 

نعم » لو فرض أنّ أحدهما مكيل وموزونء والاخر موزون خاصّة 
أو مكيل كذلك, جاز بيعهما بالتقدير المشترك بينهما دون المختصٌ 
بوهم 

وبهذا يظهر لك : النظر في جملة ممّا تقدّم وغيره. خصوصا مثل 
عبارة المصئف وغيرها.ء كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم . 

لكن بقى شيء : وهو أنه وإن قلنا : إن التحقيق عدم الجواز في 
موضوع مسألة المتن, إلا أنّ الظاهر عدم كون الحنطة والدقيق من 
ذلك ؛ فإنٌّ النصوص والفتاوى اتفقت على الجواز فيهاء بل في التذكرة : 
الإجماع عليه!". 

نعم , ليس في شيء من النصوص ما يدل على أنّ أحدهما لا يباع 
إلاكيلاً والآخر لا يباع إلا وزناً»كي يكون ذلك مثالاً لموضوع المسألة , 
فيمكن كونهما معأ مكيلين, ويمكن كونهما معأ موزونين», ويمكن 
كونهما يباعان بهماء أو أنّ أحدهما كذلك دون الآخر وقد وقع البيع 
بالاعسار المقسر لوقلا مناقاة حيقل من ناد كزناه وبين هذه النضوض 
ومعقد إجماع التذكرة . 

ومن الغريب : احتمال الحرمة في القواعد في خصوص ذلك”", 
واه أعلم . 





.17١و‎ 177 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج‎ )١( 
قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ا‎ )1( 


لزيا" اإنية ال شان يوا يق ٠‏ يست ب بس ب ب ب الا 


غر فاظبييا فا تأرق وى الدلة وق 49 1ط راد | #العلة لوبط 
بالحمرء وه هو لاو الأول أشي #بعدرنا كما عرقت الحا ل قيه انر وكدا 
البحث في كل رطب مع يابسه» . 

الفرع «الثالث: يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلاً بمثل» مع 
اتتحاد الجنس » ومتفاضلاً مع اختلافه, من غير فرق بين الناعمين 
والخشنين , والناعم والخشن , بلا خلاف اجده فى شىء من ذلك بيننا ؛ 

وعن الشافعي في القديم والجديد : أنه لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق 
مع اتّحاد الجنس'“!, وعن أبي حنيفة : عدم جواز بيع الناعم بالخشن7", 
ولااريب فى فسادهما. 

«وكذا» يجوز يبع الأخباز» بعضها ببعض متساوياً م اتحاد 
الجنس , ومتفاضلاً مع اختلافه, نعم يعتبر في الأُوّل الاتحاد يض في 
الرطوبة واليبوسة وإلا جاء البحث السابق, بلا خلاف أجده في شيء 
من ذلك بيننا ؛ لإطلاق الأدلة . 

وعن الشافعي : أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كانا رطبين!", 


...1945 و71 وغ) تقدّمت الاشارة إلى ذلك فى ص‎ ١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: طردا. 

(0) المجموع: ج 0١‏ ص .١١8‏ حلية العلماء: ج غ ص 187, الحاوي الكبير: ج 0 ص ١٠ل‏ 
ص .١155‏ 

(0 الأم: ج اص .8١‏ المجموع: ج ١١‏ ص 151, حلية العلماء: ج ؛ ص 184 المغني (لابن 
قدامة): ج غ ص ١1١‏ الشرح الكبير: ج غ ص .١55‏ 


"1 


ا ام ا ا تي لو | ره الكلام (ج غ2) 


بل عنه فى كناب الصرف : أنه لا يجوز أيضاً إذا كانا يابسين مدقوقين 
بمكن كيلهما"", ولاريب في فسادء. 

«و» كذا يجوز بيع «الخلول» بعضها ببعض متساوياً مع اتحاد 
الجنس ء ومتفاضلاً مع اختلافه, بلا خلاف أجده بيننا . من غير فرق في 
دنواب اندر ,ب السو اناد 

فيجوز حينئذٍ عندنا _كما في التذكرة''_بيع خل العنب بالزييب”" 
لاتعاة أصنليذاء خلانا الساسر لاقلا ومو لأ قويهز الاسيماء: 
وفيه : أَنّه غير مانع ؛ إذ هو إن أفاد اختلاف الحقيقة جاز متفاضلاً, وإ 
متساويا. 

وكذاخز الزينب يخز الرييب عندةا كنا عق التذكر 61 أرضا كاذنا 
له أيضاً:"؛ لأنّ في كلّ منهما ماء , قال : وإن قلنا : في الماء ربا لم يجز 
بمعنى”": جواز تفاضل الزبيب والماء . وهو كماترى . 

لاي سسا در , خلافاً له 


احالف لمات عاض 1 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا جح ٠١‏ ص .١71١‏ 

(6) اي: بخل الزبيب. 
(:) الحاوي الكبير: ج ة ص 0 التهذيب (للبغوي): ج “اص ,50١‏ المجموع: ج ١١‏ 
ص 177. مغني المحتاج: ج ١‏ ص 54. 

)00( تقدّم المصدر آنفاً. 
)١(‏ المجموع: ج ١‏ ص .٠68‏ وانظر الحاوى والتهذيب ومغني المحتاج في الهامش قبل 
السابق. 

(/) في التذكرة بدلها: لمعنيين. 

(6) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص /ا2١.‏ 





لزنا /انمع الخلول بعكها يفطل - لم م ا ات 01/8 


00" 
أمَا خلّ التمر بالزييب!": فلا إشكال فيه عندنا'" أيضاً ؛ لاختلاف 
الجنس ء وعن الشافعى : أنّه إن قلنا : فى الماء ربا لم يجزء وإن قلنا : 

لا ربا فيه جاز''. وفساده واضح عندنا . 
وأمّا ببع الدبس بالدبس : فيجوز عندنا متساوياً كما فى التذكرة61 
-مع اتّحاد أصله , ومتفاضلاً مع اختلافه. وعن الشافعي : المنع ؛ 
الأشقه ل على الماء ا . 
ويجوز عندنا”" أيضاً : يبع الدبس بالتمر مع اتّحاد الأصل متساوياً 
ومنعه الشافعي أيضاً. 
ويجوز ببع خلّ العنب بعصيره متساوياً عندنا كما في التذكرة'" 
5 ار رات ل وشيرها 
0 غدل تناول' '"الاسم» وقد تقدم لك هاه الست 
)١(‏ التهذيب ( لومت #اضن 20 الجاوى الغ ج وص .١١2‏ مغني المحتاج: ج " 
صن 70 المجمو اج اصن 
(1) أي: بخلّ الزبيب. 
(*) كما في التذكرة: تقدّم المصدر انفاً. 
)6 ) الحاوي الكبير: ج ه ص ١؟١١١.‏ 
(0) تذكرة الفقهاء : البيع / في الربا ج ٠‏ ص لال .١‏ 
(1) التهذيب (للبغوي): ج 7 ص .50١‏ 
(/10) كما في التذكرة اباس قل اناك 
(8) التهذيب (للبغوى): اج اص 0 كآ,. 
(9) تذكرة الفقهاء اميد ١‏ قي ربا ا ا 
)٠١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: على ما تناوله. 





حب م ا ار ل ا ا يت تي بى: تقو شيل الكلام (ج 2) 


ف ذلك 
:وتم يدع ماق الس الافهجنا قانورالغة فى الغرا دمن لسر تهنا 
في أصل الرطوبة ‏ أي الأخباز في الرطوبة -فلو كان أحد الخبزين 
17 والآخر انا لم يصح , بناءً على ما سلف من القاعدة. وفي 
القبارة لذ 5ة ال ميف نيت لك بواحدة واو ا جو مقاذ ا وها 
020 «ولو علم أن رطوبة أحدهما أكثر من رطوبة الآخر مع اشتراكهما 
في الأصل , ففي الجواز نظر : من صدق الاسم في المثلين؛ ومن العلم 
ربتعن احدمها طن الأخرور رلا زرب التعو ال :الا 1 ار لوي 
غير مقصودة, والحقيقة مطلقة عليهما, وكذا لو علمت الرطوبة فى 
اعجنما را وين ركه رساو لنب لاطي 7 
قلت قذ عرفت اله لذ ركنى الاتطاد فى الحققة :و لفسا واة ققد 
الا ع ربل لمن مراعاة عد التنضا فى لجاز هما عق الا ررم 
ذللقد الا خباز السابقة!". فإذا فرض عدمه صم وإن كانت الرطوبة في 
كوهد ها رضقة كدر وياب ل اانه وقدقن اعزاه العيته 
فلاحظ ما تقدّم سابقاً وتأمّل ‏ والله أعلم . 


«تتمّة فيها مسائل » 
«الاولى» 
لالآوبا ين الوالدوولنه» إنجماغا محكيا فيضا إن لم يكن 


.551 مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج 7 ص‎ )١( 
...190 تقدّم في ص‎ )1( 


١4‏ للللشسشسسسس ب ب يبب لبس جؤاهرالكلام (ج*) 


سقوط الغسل عمّن استبرأ بالبول » وللأخبار''' المعتبرة الدالّة على عدم 
الالتفات لما يخرج من الذكر بعد الاستبراء بالاجتهاد وإن بلغ الساق . 

فا في صحيح ابن عيسى من أنه « كتب إليه رجل هل يجب الوضوء 
عمًا يخرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب نعم »'' فهو_مع إضماره , 
وكونه مكاتبة محمول على العلم بكونه بولا أوعلى الاستحباب» أو 
التقيّة » أوغير ذلك , كإطلاق الأخبار الدالّة على الأمر بالوضوء من البلل 
الخارج بعد البول للاستبراء من المي كما ستسمعها”" , فإنه يجب تازيلها 
على عدم حصول الاستبراء من البول بالاجتهاد » كما لعله الظاهر منها , جمعاً 
بينها وبين ما دل على عدم المبالاة مع ذلك وإث بلغ الساق » من غير فرق 
بين أن يكون البول للاستبراء من المني وعدمه . 

وما يقال : إن بينها تعارض العموم من وجه» يدفعه : أنه بعد التسليم 
فالترجيح للاخيرة ؛ للاصل والإجماع محصّلا ومنقولا وغيرها . 

وممًا سمعت تعرف أنه يتّجه وجوب الوضوء خاصة لوترك الاستبراء 
بالاجتهاد بعد البول » وهي الصورة الثانية من صور المسألة . 

أمَا عدم وجوب إعادة الغسل فللأصل وللإجماع الحضل9) 


.٠١17ص كخير عبد الملك بن عمرو المتقدم في‎ )١( 

0 تهذيب الاحكام: الطهارة / باب لس لما ص78 » الاستبصار: الطهارة / باب ح" 
ج١‏ ص!؛ » وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح1 ج١‏ ص”7١٠7‏ . 

() كما في صحيح الحلبي الاآني عن قريب . 

(:) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص9١‏ » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الجنابة ص79 » والمصنف في المعتير: الطهارة / احكام الحيت 
ج١‏ ص ١94‏ » والعلامة في القواعد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص"1 . 


اليه" ادهو الوالة و الوالك. عع سس عي ب سس ب بت 1 
راف مصرينها ا وظاهر الاير مك محضوادة | الا كاذف فيد 
من المرتضى في الموصليّات'" 

قو الاسارب عد أن ذكرمقا اتقرونفيي الاقاضة القول أن 
اويا مين الولدووالدميول مين الروع :وز وجعب ولاميق الاتتيى 
والمسلم , ولا بين العبد ومولاه؛ وخائف باقى الفقهاء _قال : 

ا ا و ل ال 
وتأذلت الأخيانالفى رودا اانا البعفقة نض الربا سيد 
فى كنا عل أن العراقي للفو كا ويلع الخرر ب تن لمن 
كأنّه قال : يجب أن يقع ”بين من ذكرناه رباءكما قال تعالى :(من دخله 
كان امنا)!, وكقوله تعالى : (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج) '. وقوله يداه : (العارية مردودةء والزعيم غارم)'!", ومعنى ذلك "' 
كلّه : الأمر إلى أن قال  :‏ واعتمدنا فى نصرة هذا المذهب على عموم 5 
ظاهر القران» . 1 

نج ا اقلت ذلك رجعت عن هذا المذهب ؛ ا وجدت 


)١(‏ انظر الانتصار الآ عبار ساكرييا) ٠‏ وغنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص "5١‏ والتنقيح 
الرائع: التجارة / في الربا جح ١‏ ص 15. 

./5 كما في مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا جح ه ص‎ )١( 

(؟) الموصليّات الثانية (رسائل المرتضى): مسالة 0 ج ١‏ ص ؟١18.‏ 

(؟) في المصدر: يجب ان لا يقع. 

(0) سورة ال عمران: الاية /311. 

(1) سورة البقرة: الاية .١91/‏ 

(0) عوالي اللآلي: المسلك الأوّل من الباب الأوّل ح 5١‏ ج ١‏ ص 5٠١‏ تلخيص الحبير: ج ٠١‏ 
ص 507 فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 53737. 


74 جواهر الكلام (ج ») 


أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرناه» وغير مختلفين فيه في 
وقت من الأوقات , وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجّة . ويخصٌ به 
ظاهر القران»(". 

وهو كما ترى _بعد اعترافه بالخطأً, وأَنّه مخالف للإجماع في فتواه 
السابقة لا يقدح في تحصيل الإجماع , بل هو مؤكّد له . 

مضافاً إلى خبر عمرو بن جميع الذي رواه المشايخ الثلاثة'- عن 
أبى عبدالله ليد قال : «قال أميرالموٌ منين لي : ليس بين الرجل وولده 
اده وعبده ربا»'". 

وصحييم”* زرارة و محمّد بن مسلم الذي رواه الكليني“ 
والشيخ- عن أبي جعفر كُةٍ : «ليس بين الرجل وولدهء وبينه وبين 
عبده, ولا بينه وبين أهله رباء إِنْما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك, 
للج فقس كوو بق ومفي رنا؟ قال انع قنك فا و نبا لياق] 
نكال لك ليك سكيع | ا اشاكيم مم فيرف اشر روطي له ابوب 
سواءء فالذي يبنك وبينهم ليس من ذلك ؛ لأنّ عبدك ليس مثل عبدك 








.447- 4غغ١ الاتتصار: مسألة 7067 ص‎ )١( 

(1) الكافي: المعيشة كانه الله اننين سيك الع وبين ولده... ح اج 60 ص .١٠1/‏ من 
لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح +00١‏ ج “اص /1؟, تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ فضل التجارة ح جع لاص .١18‏ 

2 وسائل الشيعة: باب /ا من ابواب الربا ح ١ج‏ اص .١1١50‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده... ح 7ج هص .١47‏ 

(1) تهذيب الأحكام: التتجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 0/اج لاص .١17‏ الاستبصار: 
البيوع/ باب 15 أنه لا ربا بين المسلم... ح ؟ سج 7اص 7/١‏ 


الريا" وق الوالقرو اله الك ممح سين ا ا ع ا ا 


به عير ا 
فمن الغريب دغدغة بعض المتأخَّرين في الحكم المزبور”", وكأنه 
ناقنة من اختاذل الطريقة:, 


وإطلاق الخبرين 9و4 معاقد الإجماعات يقضى بأنّه يجوز 
كر هما اكد امه لمن عبالعيدة قبا عور يه الجا 
والفاضلان!* والشهيدان!" وغيرهم"'. 

بل لعلّه لا خلاف فيه إلا من الاسكافى, فقال _كما فى المختلف ‏ : 
لاون من الو لشو لهه ١١‏ كد الوالد الفضل .إلا أن ا لوا رك د 
عليه دين»7". وهو اجتهاد فى مقابلة النصّ والفتوى . 

رك وا اي امك ار ال اله 
الخيصاض الدليا كتريها: 

كنهها أن الظنمافريسق القض. رالنتعرى إرادة الول اللسميى دون 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الربا ح لاو ج 18 ص 750 و156. 

0( كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في الربا ج 4 ص 9 والسبزواري في الكفاية: 

(") السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ١‏ ص 07؟. 

(؛) الماتن هناء والعلامة في القواعد: المتاجر / في الربا بج ١‏ ص 17. والتذكرة: البيع / في الربا 
جَ ٠‏ ص ,2١7‏ والتحرير: المتاجر / في الربا ج اص .1١١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الربا / درس ١١١‏ ج ” ص 5954 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الثامن ج ”“ ص 455. مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج " ص 77". 

(1) كالصيمري في غاية المرام: التجارة / في الربا ج ا ص 87/, والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 9409 ج * ص 15. 


3122 اس وج ا م ع و ل وز لاد‎ ١ 


الرضاعى . وإن احتمله بعضهه”", ولا إطلاق للمنزلة بحيث يشمل 
المقام ؛ ضرورة انصرافها للنكاح ونحوه. 
نعم » قد يتوقّف فى ولد الزنا : من صدق الولد لغة ؛ ومن انصرافه إلى 
ولذا صرح شاه -دملهم الفاضل""" وتانى المحققينه”" 
والشهيدين! ‏ بعدم تعدّي الحكم إلى ولد الولد. لكن توقف فيه 
بعضهم*©: بل في الدروس : الجزم بالإلحاق'". وهو لا يخلو من قرّة , 
كما أن الأحوط الاقتصار على الذكر ؛ لأنّه المنساق عرفا لكن فى 
التذكرة”" وجامع المقاصد'": أنه لا فرق في الولد بين الذكر والانتى ؛ 
لشمول الاسم . 
وخيتكر لآ | شكال :فق الحتفى ,وان كانت مشكلا انعو قدبيتو نف فى 
المشكل منها بناءً على اختصاص الحكم بالذكر . فيحتمل : التحريم 
)١(‏ كالشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثامن ج “ ص 4355. واستشكل فيه في 
المسالك: التجارة / في الربا ج 7 ص 517. 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .5١4‏ 
(4) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثامن ج ا ص 174. 
(0) كالسبزواري في الكفاية: التجارة / في الربا ج ١‏ ص "00. 
(1) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 5١١‏ ج "ا ص 5941. 
(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص 5-9. 
(8) جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص .58١‏ 


الرذا ربيخ :الهو ل رماو كه مسحسسصط سا سح ب م ب 2 1/1 


(و» كذا «لا4 ربا إبين المولى ومملوكه» إجماعاً بقسميه"". 
وللخبرين السابقين!'"'. وصحيح علىٌ بن جعفر سأل أخاه موسى بن 
جعفر ني : «عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤُدّي العبد 
ك5 وى عله دراهم , أيحل ذلك؟ قال : لا بأس»”", 
بل لا يتصوّر وقوع الربا بينهما بناءًَ على عدم ملكيّة العبد ؛ ولذا 
قيل :إِنْه كان ينبغي ترك ذكره ممّن كان يرى ذلك!*, نعم يتّجه ذكره بناءً 
على الك لو سمشسهية ما عردت, 
اللية ١|‏ أن يقالن الفراد هنا مالساو لجا يعمل المكاتن» 
والقائل بعدم ملكيّة العبد يقول بها فيه . 
لكنّ ذلك مبني على إرادة الأعمّ منه من النصّ ومعقد الإجماع , 
وربّما نوقش فيه : بان المنساق غيره -نعم لا فرق بين القن والمدبّر وام 
الولدد لأ ادل من النك قفتي يحرف ال عاتعرى عمونها . 
كما انْ مقتضاها _بل هو الظاهر من النصٌ والفتوى, بل هو كصريح 

)0 نظن الأقصارة مدال «6امن 117 39 التووة: ابيع #الفضل الناتى ض 711 
وكشف الرموز: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 415 والتنقيح الرائع: التجارة / في الربا ج 5 
ص 11. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 3 ج72 صن نا 


.,١8 فى ص‎ )١( 
٠ وسائل الشيعة: باب‎ .58١ ج ا ص‎ +٠١7 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح‎ )"( 





من أبواب الربا حم 7 ج ١8‏ ص 171. 
(0) تقدم فى ص ./١8‏ 


ا سيج جح يي ع ا تي لخو قن الكلام (ج 2) 


جماعة”", بل فى المختلف : «أطلق أصحابناء ومقصودهم : إذا لم يكن 
مشتركاً»!". ْ 
0 وهو كذلك ؛ ضرورة ظهور النصٌّ والفتوى في اتحاد المولى, وكون 
0 المملوك جميعه لا بعضه . 
لكن قد يقال: إن مثل هذا الظهور لا يرفع حكم التبعّقض"'", كما في 
زكاة الفطرة وغيرها ممّا كان العنوان فيه نحو ما هنا ء بل يظهر من النصص 
والفتوى إقعاد قاعدة في المبّض الذي بعضه حرّ_بالنسبة إلى جريان 
حكم الملك والحرّيّة على كل من الجزأين, فضلاً عن العبد المشترك 
بين المالكين الذي يمكن القول فيه بحلّيّة الربا فيه بالنسبة إلى كلّ من 
مولييه , كإمكان القول في المبعّض الحرّ: إِنه يصمٌ العقد الربوي فيما 
تان عر اناكم وي قدا قال العو للدي دوعا قال فى الما 
المشترك بين الوالد وغيره -مثلاً-فباعاه من الولد لأحدهما , فإنّه يصحّ 
العقد بالنسبة إلى نصيب الوالد مع زيادته . ويبطل في غيره . 
على ان الخبر المزبور”» _مع احتمال العلة فيه إقناعيّة . لما سمعته 
في المشترك الجزئي ‏ ظاهر في نحو المشترك الجنسي الذي هو بين 


/ والشهيد في الدروس: الربا‎ 5١١ ص‎ ١ منهم: العلامة في التحرير: المتاجر / في الربا ج‎ )١( 
ج اص 554 والمقداد في التنقيح: التجارة / في الربا ج ؟ ص 160. والكركي‎ ١71١ درس‎ 
.؟8١ في جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص‎ 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ه ص 87 . 

(؟) في بعض النسخ: المبمّض. 


(؛) أي خبر زرارة ومحمّد بن مسلم المتقدّم في ص 7/١8‏ 


الؤنا” امنين الركل :ور وعقة: ‏ سسسحسسج حم ا عي او ا 


المسلسين» لاشل المقه لدرين شخصيق متلا : أ هفل الذى بعضد هه 
وبعضه رق . 

(و» كذا ؤلا» ربا إبين الرجل وزوجته» إجماعاً أيضاً 
بقسميه(", ولصحيح زرارة المتقدم با 1 

مضافاً إلى مرسل الصدوق عن الصادق لَِْةٍ : «ليس بين المسلم 
وبين الذمّي رباء ولا بين المرأة وزوجها ربا»”". 

وهو _مضافاً إلى الفتاوى ومعاقد اللإجماعات _قرينة على إرادة 


الزوجة من «الأهل» -في صحيح زرارة -لا غيرها ممّن هو أهل عرفاً. 
والأكثر كما في الرياض'!*. والمشهور كما عن الكفاية*: أنه 

رق نه الدائمة والمتمتّم بهاء وبه صرّح الشهيدان”" والعليّان". 
لكن قد يناقش : بعد تسليم صدق اسم «الزوجة» بل و«اللاهل» 

عليها ‏ بأنّ المنساق إلى الذهن : الدائمة . خصوصاً إذا كان المتمتّع بها 


./5 ومختلف الشيعة: المتاجر / في الربا جح ه ص‎ .72١ من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

.١8 فى ص‎ )١( 

(') من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح +٠٠"‏ ج ا ص 9328". وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
من أبواب الربا ح 0 ج ١8‏ ص 151. 

(4) رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص 170. 

(0) كفاية الأحكام: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 5 00. ْ 

(1) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 5١١‏ ج ”ا ص 5954. مسالك الافهام: التجارة / في الربا 

(0) الكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ص 180. وفوائد الشرائع (اثار 
الكركي): ج اص 31218 وحاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج )و اص 7غ والميسي في 


امت سم يي ب تا ل ا ا للق | قن الكلام (ج 2») 


إلى أجل ة قصيرء ولم يكن متّخذاً لها اتّخاذ الزوجة. بل اتُخذها اتخاذ 
الم اخرة: 

على أنّ الدائمة هي التي ثبت لها التفويض في مال الرجل في 
الجملة , كأخذ المأدوم ونحوه, كما أنّها هي التي يتسلّط الزوج على 
مالها بحيث لا يجوز لها العتق إلا بإذنه على ما في بعض النصوص"'", بل 
هد التجدا وق الما هرف . 

مضنافا : إلى ححموم بحرم لزيا الى ريق الاقيسا دافن بعلاتها على 

ولعله لذ كترذد العسقد اد" والفسييري "اكنها قل اي[ مين 
التذكرة”“ وإيضاح النافع"' ومجمع البرهان”": ثبوت الربا بينها وبينه 


ووجهه ما عرفت . 
إلا أنّه قد يقوى : التفصيل بين المتّخذة أهلاً وغيرهاء فلا ربا فى 
ادرو وشو الا 


ومنه يظهر: وجه التوقّف فى المطلقة الرجعيّة ؛ إذ هى وإن كانت 
روك له قد يمنع صدق «الأهل» عليها . والاحتياط لا ينبغى تركه ؛ 


. ١ وسائل الشيعة: انظر باب 4: من كتاب العتق ج *؟ ص‎ )١( 
.160 ص‎ ١ التنقيح الرائع: التجارة / في الربا ج‎ )( 

(؟) غاية المرام: التجارة / في الربا ج ١‏ ص ”8 - 84. 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: 5 
(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .5١4‏ 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش قبل السابق). 

() مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الربا جح / ص .44١‏ 


ليها "يق الفسلة :و الكافل ٠‏ سس ع سيم تي 111 


وذلك لأنّ الجمع بين خبري الزوجة والأهل'" يقتضي اعتبار كل منهما , 
فإنهما شبه العامّين من وجه . 

(و4 كذا «لا4 ربا إبين المسلم وأهل الحرب» إجماعاً 

تدييية؟ أيكا إذا أذ العمنك التعدل «ولمرشل العدوق المترروض 

مسنداً في الكافي'* قال : «قال رسول اله يَيَل :لس ياك حي مدن 
حربنا رباء نأخذ منهم ألف درهم بدرهم , ولا نعطيهم»!. والضعف غير 
قادح بعد الاتجبار . 

كما أن خبر زرارة'" يمكن إرادة ع غير أهل الحرب من «المشركين» 

ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره, ولا فى كونه بين" دار 
الإسلام أو الحرب» كما صرّح به بعضهم!, بل عن ظاهر الخلاف 
الإجماع على الأخير”" 


هدم أوليبنا :فق بخن © الاوثانهها ف تن 11 

(") ينظر الانتصار: معنا 2 5077 ص 87غ4. وغلية النزوع: البيع / الفصل الشاني ص 17ل 

() من لاا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح ٠غ‏ ج 95ص /1007. 

0 امبشة /باب أ يس ين ارج وين وده 00 ا 

0 

7 ) الأولى التعبير ب«ولا بين كونه في». 

(8) كالعلامة في التذكرة 5: البيع / في الربا ج ٠‏ ص .25١8‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
التجارة / في الربا ج 8 “اص .51١8‏ 

(9) الخلاف: البيوع / مسألة ١١8‏ ج اص /78-1 





“23 جواهر الكلام (ج ي») 





لكن قد يناقش في الأوّل: بظهور المرسل في غيره ممّن 
هو محارب حال المعاملة ؛ إذ هو كالذْمّي الذي ستعرف البحث فيهء 
قافا ال «وكدوي الالنيضارافيها خالق العسيوم على العشدن 
والكعيفل احسا ب 
وعلى كلّ حال. فصريح المرسل المزبور أن المراد من نفي 
الربا بيننا وبينهم : أخذه منهم , لا إعطاؤهم . كما هو صريح جماعة”" 
0 وظاهر آخرين”" ار ْ ' 
0 بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً -وإن كان قد أطلق بعضهم'" إلا من 
القاضي فيما حكي عنه : فجوّز أخذ كلّ منهما من الآخر!». 
لكن لا ريب في ضعفه ؛ لعدم ما يصلح للخروج به عن عموم 
لجو | 
(ويتبت4 الربا (بين المسلم والذمي» قطعا إذاكان ١‏ الآخذ 
الذمّي , وبالعكس «على الأشهر» بل المشهور نقلاً“ وتحصيلاً””, بل 


١‏ كالشيخ في الخلاف: (انظر الهامش السابق). وابن إدريس في السرائر: المتاجر / الربا 
وأحكامه ج ١‏ ص 107-707, والشهيد في غاية المراد: المتاجر / في الربا بج ١‏ ص ,١١1‏ 
والصيمري في غاية المرام: التجارة / في الربا ج " ص 85 . 

1 كالئلانة ف الهاي اليم اف التعتود عليدح لاسن 07هوالسيرزاري :فى الفا 
التجارة / في الربا ج ١‏ ص 005. 

ا كارن سمرة هن لك البيع / بيان الربا ص 505 والماتن في النافع: التجارة / في الربا 
ص 178. 

(4) المهدّب: البيوع / خيار العيب ج ١‏ ص .7/١‏ 

(0) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج ' ص 7758 والحدائق الناضرة: 
البيع / في الربا ج ١9‏ ص 514. 

تايط النهابة: 0 وأحكامه ج١‏ ص8١١1.‏ والسرائر: المتاجر / الربا وأحكامه > 


الطهارة رق البلل | للقييه جت ب م ع ع ع ا بست 18 * 
والمنقول7'» وما تسمعه'' من الصحاح المستفيضة الدالة على سقوط 
الإعادة مع البول . ' 

وامّا وجوب الوضوء فهو المعروف بين الاصحاب , بل يظهر من 
بعضهم دعوى الإجماع عليه كيا هوصريح بعضهم '", ويظهر من 
السرائر”؟» وعن غيرها”" نني الخلاف فيه في ياب الاستنجاء , ولعله 
كذلك ؛ إذلم أقف على من يظهر منه ذلك أونقل عنه سوى الشيخ في 
الاستبصار”" والتبذيب 7(" ؛ وعساه يظهر أيضاً من الصدوق أيضاً بالأول 
لا تسمع من خلافه © . وكيف كان فهوضعيف جدَاً لا يلتفت إليه . 

ويدل عليه -مضافاً إلى ما سمعت صحيح الحلبي ع قال : «سئل أبو 
عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللاً وقد كان 
بال قبل أن يغتسل » قال : يتوضأً , وإن لم يكن بال قبل أن يغتسل فليعد 
الغسل » ( , ونحوه في ذلك صحيح محمد بن مسلم2'0, وموثقة 


. 115-1١96 نقل الاجماع في الخلاف: الطهارة / مسألة 0 ج١ ص‎ )١1( 

(0) كما في صحيح الخحلبي الآني عن قريب . 

() كالنرائي في اللوامع: في الجنابة ج ١‏ ص؛ ١١‏ ( مخطوط ) . 

(؛) السرائر: الطهارة / احكام الاستنجاء ج١‏ ص/1 . 

(5) كذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص 9ه ورياض المسائل: الطهارة / كيفية غسل الحناية 
جاصضام". 000 

(5) الاستبصار: الطهارة / باب ”ل ديل حة ج١‏ ص ١1١٠١‏ . 

(10) دوت الاحكام: الطهارة / باب ” ذيل ح19؟ ج١‏ ص4 ١‏ . 

(6) في ص١"1.‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه : باب صفة غسل الجنابة ج110 ج١‏ ص 80 », وسائل الشيعة: باب 5" 
من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص517 . 

٠7١ الاستبصار: الطهارة / باب‎ , ١44 تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ج18 ج١ ص‎ )9١( 


لزنا /إنتية الفسسلع والكافل. يي حي م ا ا يي 11ل 
عليه عامّة المتأخَّرين!" إلا النادر"» بل لم أجد فيه خلافاً إل ما سمعته 


من المرتضى وحكي”" عن ابني بابويه والمفيد والقطيفي, مع أَنّه قال 
بعض مشايخنا : «أنّى لم أجد له ذكراً فى المقنعة». 


ومن ذلك يعلم : ما فى دعوى المرتضى من الإجماع عليه" الذي 


قونولل القوليه» والمرسل :فى الفنقته ب لكسن يعن السسلم والذقتى 
ربا...6"' الذي لا جابر له . 


ويمكن حمله على إرادة الحرمة منه . نحو ما سمعته!" من المرتضى 
في نظائره قبل أن يرجع إلى المشهورء أو على أنهم حربييّون في زمن 
الغيبة كما ستسمع , على أنه أرسل فى النافع رواية معارضة للمرسل/ 
وإن لم أجدها. إلا أن يريد قوله في صحيح زرارة: «... المشسركون 
بينهم وبين المسلمين ربا ...72" المؤيّد للعمومات فى الجملة . 


وه ج ص 205, وكشف الرموز: التجارة / في الربا جح ١‏ ص 5106 -4411. وتذكرة الفقهاء: 
البيع / في الربا ج ٠١‏ ص ,5١35‏ واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثامن ص .١5١‏ 

.850 كما في رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كصاحب إيضاح النافع كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص .٠١8‏ وتردّد 
فيه في التحرير: المتاجر / في الربا م ١‏ ص .5١١‏ 

(؟) حكاه عن الثلاثة الأوّلين في مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ه ص .8١‏ وعن 
القطيفي في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش اللاحق). وانظر المقنع: باب الربا ص 574. 

(؛) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص .,٠١8-3٠١‏ 

(0) الانتصار: مسالة 07؟ ص 73غ2غ4. 

./717 تقدّم في ص‎ )١( 

,7١8 0-١7 فى ص‎ )0/( 

(8) المختصر النافع: التجارة / في الربا ص 178. 

(9) تقدّم في ص .١8‏ 





م ا و حي حت "فقو قل الكل 1 2 1) 


وجهله على اراد ة لواحيف كون اللملامن السالده سي 
ظهوره أو صراحته في الأعمّ من ذلك . 
فلاريب في أن الأحوط -إن لم يكن الأقوى -جريان الربا بينهم : 


بعضهم أنّهم كذلك في زمن الغيبة وما شابهها من قصور اليد وإن كانوا 
لا يغتالون لشبهة الأمان0"؛ ولعله لعدم من يعقد معهم عقد الذمّة 
وشرائطه , ولم يثبت ولاية حاكم الجور في ذلك , هذا . 

وفك يقال:فى اصل المسالة إن الفبراوديتقى الزيا بون المسبيلء 
الو لسرا سر عل بر اا مي 
اميك الى له تو كل كز تاريق ل كمال اللجتربى 1 ل له هيد 
يكف لجيه لال رس ور الدام كان سردل 
00" 

وتخباعل فالمعاملة ييتهنها باطلة توصب حرمة الشمق فلن الكتافر 
ويحرم عليه دفع الرباء وللمسلم أخذه منه بتوسّط هذه المعاملة التى هى 
ذامة فى الزامد ووميحيخة برعو الحررى ابحو شاه ولدمجنه فنا . 
غراء وى رمقدية الأنسيلاء على الولد» لبملكه يد ل" بالشراء» 

وكذا ما نحن فيه ؛ فإنّ ملكه لما يأخذه منه بالاستيلاء لا بالبيع 
الربوي ٠وربما‏ يؤيّد ذلك : ما سمعته فى صحيح زرارة!" من ثبوت الربا 


.٠١5 ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج‎ )١( 
./١8 (؟) تقدّم في ص‎ 


الريا / بيع لحم بحيوان - اس 19 
منذا ريقو طلقا .ولك فى تخصوضن الغرى:إذا البمنةةا زه لدم 
بالعاملة الدتيووة عل حسميو ها عرفت ظ 

ومنه يعلم : جريان الربا بيننا وبين سائر فرق الكفار المحترم مالهم 
بذمّة أو صلح أو أمان أو عهد ... أو غير ذلك؛ بخلاف غير محترمى 
المال فإنّ له التوصّل إلى الاستيلاء على مالهم بالمعاملة المزيورة: 
ليملكه به لا بها . بل الظاهر جواز كل معاملة فاسدة معهم بهذا القصد, 
لارقسيد تر ني الا على العائلة وال فمن البعين ابختصاعن الكا فد 
هنا بحلّيّة دفع الربا للمسلم دون أخذه منه, ودون أخذه من غيره من 
قومه, فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق نافع . ومنشا الوهم : الاشتراك مع غيره 
بنفي الربا لما عرفتء والمراد بهما متغايرء والله أعلم . 


المسألة «الثانية» 
المشهور بين الأصحاب نقلاً”' وتحصيلاً”" أنه إلا يجوز بيع لحم 
بحيوان من جنسه كلحم الغنم بالشأة4 بل في المختلف : «لم نقف فيه 
على مخالف منّا غير ابن إدريس فجوّز , وقوله محدث لا يعوّل عليه , 


في الربا ج ١‏ ص 88. ومسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج 7 ص 774 ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 108 بج ”اص .15١‏ 

(؟) ينظر المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج ١‏ ص 55 والوسيلة: البيع / بيان الربا 
ص 505. والجامع للشرائع: البيع / الربا والصرف ص 5017. واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / 
الفصل الثامن ص .١١7‏ 


وحم و حت قو أفز اكلام 72 
ولا يئلم فى الإجماع»)١".‏ وفي الدروس : نسبته إلى الشذوذ'", بل عن 
الخلاف”" والغنية©: الإجماع عليه . 

وهو الحجة بعد: 

النوفدوان كان عافياً على الظاهر : «نهى النبيَياة عن بيع 
اللحم بالحيوان»'" 

وموّقغياث على ماقيل!"-عن الصادق نه : «إِنّأمي الم منين ك1 
كره”" اللحم بالحيوان»”" بناءً على إرادة الحرمة منها في خصوص 


المقام, ولو لما في المعتبرة: من أنه لمي «لا يكرهالحلال» كمافي بعض !"ا 


.07 مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ه ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الربا / المقدّمة ج “ا ص 5960. 

(7) الخلاف: البيوع / مسالة ١١1‏ ج ”ا ص 6 778. 

(5) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 0؟1؟. 

)000( دعائم العام البيوع / ذكر ما نهي عنه في البيوع ح "لاج ؟ءدص 735 ل 0 
باب ٠١‏ من أبواب الربا ح ١‏ ج ١١‏ ص 74٠‏ المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 250 سنن 
البيهقي: ج ه ص 5151. مجمع الزوائد: ج ؛ ص ه 6 
ص ,57١0‏ عن ال 060 ج 5 ص 180 كنز العمّال: م 11١0‏ ج ؛ ص //. 

)١(‏ وصفه بالمونّق في مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ه ص 37. وإيضاح الفوائد: 
المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 478. وكفاية الأحكام: التجارة / في الرباج ١‏ ص ,00١‏ 
ورياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص 38]. 

(/) في بعض النسخ إضافة ((بيع)» بعدهاء وهي موافقة ل: من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
الربا ح +٠١4‏ ج اص 728؟. والوسائل: (انظره في الهامش اللاحق). 

(8) الكافي: المعيشة / باب اللداوقة فى السيوان والشياب م ٠“‏ ج وص .,19١‏ تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 17١‏ ج /اص .٠٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب الربا ح ١‏ ج ١4‏ ص .١17‏ 

(1) كما في خبر سيف التمّار المتقدّم في ص 107. 


الإبارية لعمرسيوان. سح ممع ب ع ب م الل 


و«إلا الحرام» في آخر'", أو للإجماعين المعتضدين بالشهرة . 

لا أن الحجّة فيه : تحقّق الرباء كي يرد عليه : أن الحيوان غير 
موزون ؛ إذ الظاهر إرادة الحىّ في محل النزاع كما اعترف به في 
المسالك'". بل هو ظاهر التذكرة أو صريحها" كالمحكي عن 
المرائر اويل عن تهاب السكار“أوفعر المجتيناوخيريعياة: 
جعل النزاع فيه . ظ 

فما عساه يظهر من المختلف : من كون النزاع في الأعي!*. ومن 
المحكي من مجمع البرهان في خصوص المذبوح'", في غير محله . 

كياءان الامعد ل عليه في المحكي عن إيضاح النافع بددان 
القوم أجروا ما يجري عليه الوزن عادة مجرى الموزون وإن كان في 
العا لغين عقون ارولية لا سدوؤييه الرطي القع على فيفل 11 
كذلك أيضاً؛ ضرورة عدم الدليل على ذلكء بل ظاهر الأدلّة خلافه, 


ا أرسله فى رياص السيايل«النشمار "فى اونا تح ااغتى 17 دوسقاح االكرامنة باالمعا جر 7 
في الربا ج ١4‏ ص .8١‏ 

(؟) مسالك الافهام: التجارة / في الربا ج ٠‏ ص ؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .١101-١00‏ 

(4) السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ١‏ ص 508؟. 

(0) نهاية اللإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ؟ ص .00١‏ 

.]75 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: المتاجر / في الربا ج‎ )١( 

(0) كالبحراني في الحدائق: البيع / في الربا ج ١9‏ ص 155. 

(8) مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ة ص 115. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الربا ج 4 ص 80غ]. 

. 87 ص‎ ١4 نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج‎ )٠١( 


ابي اج افر قن الكادم ع ) 


خصوصاً ما دلّ منها على جواز بيع الوب بالثوب'" وبالغزل”"؛ 
لك ومو لفن كن كوه فو رونا ٠‏ الذى أفتى به الفاضل'" والشهير”) 
والمحقق الثاني ": بل ربّما ظهر منهم أو بعضهم' '"" تعدية الحكم إلى 
الآنية من الحديد والصفر إذا لم تجر العادة بوزنهاء بل والمصنوع من 
النقدين كالخاتم والظروف والمراكب المحلاة, فما حكاه عن القوم لم 
نعم , قال في القواغد 7" والتذكرة !© والفحرير": إن المراده- أى في 
باب الربا - جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه لقلّته كالحبّة 
واه افر ل د لبج الى المنسوبة إلى الشهيد!' “اق 
او و ا اا 
موزوناً بالفعل , فلو بيع ما لا يوزن عاد ة لقلّته أو كثرته وجنسه مكيل!”" 





.1794 تقدّم ذلك في خبري زرارة والبصري في ص‎ )١9 ١( 

() قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ؟ ص 1١‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج 
ع ا انيجت اتسرير انس الح الا اج اص 508 

(:) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 57١‏ ج اص 198. 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص ."2١‏ 

(1) كالعلامة فى القواعد: (انظر الهامش اللاحق). 

(10) قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص .1١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: المتاجر / في الربا بج ٠١‏ ص 194. 

(9) تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 50/8-1017,. 

.00 ص‎ ١4 نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا بج‎ )٠١( 

.؟2١ جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص‎ )١١( 

)١١(‏ في المصدر بعدها: أو موزون. 


الربا / بيع لحم بحيوان ‏ سل سس 9/0 
كفى في صحّة بيعه المشاهدة إذا ببع بغير جنسه , وأمّا إذا بيع بجنسه 
ب و 

0 ل ا ب 
دار لكر ااعرمباي اللعرال كاين اما على الشجرة ‏ 

1 22201111 
ملاحظة الربا ؛ وإلا لما صم إطلاقهم المنع الشامل لصورة المساواة 
وزيادة اللحم على الحيوان وبالعكس , ولانّجه لهم المنع حتّى في ببع 
الحيوان بالحيوان الذي من الواضح فساد القول به . 

وكار ها لوقو د كرهي هده بيدا لاقن ينات اليا يبور اناه هايا 
تقيبد غير واحد من الأصحاب المنع بما إذاكان من الجنس'" «و» أنه 
«يجوز'"» البيع 9بغير جنسه كلحم البقر بالشأة4 بل هو المشهور 
بين المتأخّرين”". بل فى الغنية!* والتنقيم!: الإجماع عليه , بل قيل : 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج ؟ ص 75 وابن البرّاج في المهذب: 
البيوع / خيار العيب ج ١‏ ص 79 وابن زهرة في الغنية: البيع / الفصل الثاني ص 5"50, 
والشهيد في الدروس: الربا / المقدّمة ج 7 ص 190. 

تي سخ الشراع بعدها إضافة: بيعه. 

(؟) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الربا ج ؟ ص 17١‏ والشهيد الأوّل في اللمعة: المتاجر / 
الفصل الثامن ص ,١٠١7‏ اس لقا البيع / في الرباج ١‏ ص 108. 
والشهيد الثاني في الروضة: الكالس /النل الحاين لي انض 01 - /6غ. 

() غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 550؟. 

(0) التنقيح الرائع: التجارة / في الربا ج "١‏ ص .1١‏ 


0392 


امل و ب ب ان مدت جف مفو اهن الكلام لع 1 


1 إن إجماع الخلاف فنطليق عليه ار 

وكا نون نيما مسن الباق المدعة"الوالننها :13" والعرايبه 
والقاضي* ‏ على ما حكي عن بعضهم عدم جواز بيع الغنم للدم 
إزاةة اللجومق الله بل لعلّهم فهموا ذلك أيضاً من خبر غياث”” 

نعم » قيّده المصئف بقوله : إلكن بشرط ايكون اللحم 
حاضراً» ولعلّه لعدم جواز بيع اللحم نسيئةٌ كما نصّ عليه ابن إدريس 
في المحكي عنه هناء قال كما في المختلف : «يجوز ذلك -أي بيع اللحم 
بالحيو انب ذا كا موؤونا وسواء افق الحتس او الأوهذا ميد وسانا 
أيضاً إن كان اللحم معجّلاً دون العكس ؛ إذ لا يجوز السلف في اللحم 
ويجوز فى الحيوان»" 

روانى هناك الكلق :فى الله | شاك اللكع ا 

وكيك كاوق اقب كبا تر ولد لاله فتلي الي فب للريا؟ 
إذ ليس في النهاية إلا: «لا يجوز بيع الغنم باللحم لا جزافاً ولا وزناً»/ 
ومثلها المقنعة بزيادة : «لأنّه مجهول»". ونحوهما غيرهما!"" فى عده 


)١(‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 8١‏ - 87. وانظر الخلاف: البيوع / مسألة 
77ج لاص 77-76 

(50جك )تا الفبائر والمضاوراقرييا. 

(0) المهذب: البيوع / خيار العيب ج ١‏ ص 70/9. 

./7١ تقدّم في ص‎ )١( 

(/) مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا بج ه ص 47. 

(8) النهاية: المتاجر / الربا وأحكامه ج ١‏ ص .١7١‏ 

(1) المقنعة: التجارة / بيع الواحد بالاثنين ص 4 .1١‏ 

.174 المراسم: بيع الواحد بالاثنين ص‎ )٠١( 


الزن ان الخد عيرال: عمعب وسيب حصي ب نيت 1 


الإشارة إلى كون المنع للرباء فلا ريب في بطلان الاستدلال به لهم . 

بل منه يعلم : فساد ما ذكره ابن إدريس ؛ حيث احتجٌ على مطلوبه : 
بن المقتضى للجواز ‏ وهو قوله تعالى : «أحل الله البيع»''" ‏ موجود, 
والمانع وهو الربا منفيّ ؛ إذ الربا إِنما يثبت في الموزون, والحيوان الحيّ 
لبن بمووون!"إذ فبداة ما غرفت من غدم كو الماتع الريا:: 1 

5 

اس الما ب بي محرو بقاع كن 
هو الربا خاصّة». ثم قال: «ولو قيل بالجواز في الحيوان الحيّ دون 
المذبوح - 0 بين الأدلد كان ا 

وفيه : أَنّه لا وجه للمنع من نفي المانع ؛ إذ احتمال أنّه من الربا 
- بتخصيص ما دل على اشتراطه بالكيل في غير المقام -كماترى» وإن 
جزم به في الرياض”“ 

على أنه ينبغى جوازه مع المساواة, مع أنّ المعظم أو الجميع أطلقوا 
المنع , نعم قيّده بعض المتأخّرين بغير المساواة"'؛ بناءً منه على أن 
المنع من جهة الربا . 

مضافاً إلى أَنّه ليس فى خبر غياث”" دلالة على كون المنع من جهة 
الربا ؛ كى يقيّد به تلك الأدلة . 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 170؟. 
(1) السرائر: المتاجر / الربا وأحكامه ج ١‏ ص 108. 
() مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج ه ص 15. 
(غ) رياض المسائل: التجارة / فئ الربا ج 4 ص 478. 


(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثامن ج ‏ ص 887. 
(1) تقدّم في ص .77١‏ 


وأقااها ذكرو "امن التقضيل قاله وإن اسنتحوذه التمهيد فى 
حواقيه براقا ليذ المحتق الا تى :فى باتع البنتاضي "تعلق 
الاركنا ة وقوه العهيد النانى فى المسالك#1اوالروضة 11ل لك مشاء 
على الظاهر : ما أومأ إليه في المختلف”" من الجمع بين ما دل على 
الحرمة -كالرواية والإجماع المحكي ‏ وإطلاقات الحلّ والجواز. 
نيمل الأول ,على ينا إذاكانمذيوعا لتحدق قوط الزبا فبهمروالفائق 
على الحيّ لفقد شرط الربا فيه . 

ومو امع عقي بالك املافى الم الوللسية النامة مين 
إطلاق القول والرواية بالحرمة . 

وقد ظهر لك ممّا ذكرنا ما فيه ؛ إذ لا حاجة لحمل المنع على كونه 
من جهة الربا ؛ كي يحتاج إلى ذلك وإلى حمل النصٌ ومعقد الإجماع 
والفتاوى _المتضمّنة للفظ الحيوان والشاة والغنم على خلاف ظاهره ؛ 
ضرورة ظهورها جميعاً في الحىّ . 

على أن تنزيل ما دل على الربا على المذبوح, قد يناقش فيه : بأنّه 





)١‏ أي العلامة في المختلف في عبارته الآنفة الذكر. 

؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص 645. 

") جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص 5758. 

؟) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج ة ص .1١١- 5٠١‏ 

0) مسالك الأفهام: التجارة ف الريا ل 

1 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل امد ع ا‎ )١ 

)حدمت عناوته انها 

#) كالماتن في المختصر النافع: التجارة / في الربا ص .٠١58‏ والآبي في كشف الرموز: 
التجارة / في الربا ج ١‏ ص 447 - 447. والعلامة في التذكرة: (تأتي عبارته قريبا), 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 908 ج 7 ص 17. 


) 
) 
) 
) 
١ 


اضف 
سماعة ( , وخبر معاوية بن ميسر9" , كل ذلك مضافاً إلى ما يفهم من 
الروايات7" المستفيضة المذكورة في باب الاستنجاء . 

ومن ذلك كلّه تعرف أنه يجب تنزيل صحيح ابن أبي يعفور قال : 
« سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل بال ثم توضأ وقام إلى 
الصلاة فوجد بللا , قال : لا يتوضاً , إنما ذلك من الحبائل »247 ونحوه 
إطلاق الصحيح الآخر”* على أن ذلك قبل الاستبراء 7" لما عرفت . 

وأمَا إذا استبرأ بالاجتهاد ولم يبل » فظاهر المصتّف أنه لا غسل عليه 
كالبول » لقوله : +9 أو استبراً لم يعد “ كظاهر المبسوط 7" والنافع”" , وقيّد 
ذلك فى لقتني "أنه إذا تعدو الجول كا فى الفراسي وال 0 





جواهرالكلام (ج"؟) 


ح؛ ج١‏ ص ١١56‏ ء وسائل الشيعة: باب 5" من ابواب الجنابة حلا ج١‏ ص8 ١ه‏ , ٠-١‏ 

(1)::بذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 90 ج١‏ ص؛ ١4‏ » الاستبصار: الطهارة/باب؟/اح”اج ١‏ 
ص ١١5‏ . وسائل الشيعة: باب 95 من ابواب الحنابة حم ج١‏ ص8 ١ه‏ . 

(0) تبذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح194؟ ج١‏ ص44١ء‏ الاستبصار: الطهارة / باب ا/احه 
ج١‏ ص ١١9‏ . وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب الجنابة ح1 ج١‏ ص. 0١9‏ . وفيها: ميسرة . 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء ج١‏ ص19١‏ . 

(؛) الكائي: باب الاستبراء من البول ح١‏ ج ص9١‏ » وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب 
نواقفض الوصوء ح ١‏ خ 1ض 7 

(5) قرب الاسناد: ص»٠”‏ », وسائل الشيعه: باب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ح ٠١‏ ج ١‏ 
ص7١7.‏ 

(5) كذا في جميع النسخ , والصحيح: بعد الاستبراء . 

(0) المبسوط : الطهارة / غسل الحنابة ج ١‏ 1 

(8) ا مختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص؟ . 

(1) المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة ص07 وه . 

. 1١ص المراسم : الطهارة / غسل الجنابة‎ ٠١0) 

.١١١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / الجناية واحكامها‎ )١1١( 


الزن مع الخ سوا سمح حمس يي ب بي بقارا 


غير مكيل ولا موزون قبل السلخ , بل تعارف في زماننا بيعه جزافاً بعد 
السلخ إذا كان جملة ميل مسق المعلوم أن الراس لآ سباع الاججرافا : 
والاكتفاء بموزونيّة جنسه أي اللحم قد عرفت ما فيه , بل قد يمنع 
كوو حم الحيوان المدير» اللجه.» 

وكذ| نظير لك ما فل التذكر قفا سعنيعد أن ذكر أن المشهور عل ” 
المنع ‏ قال : «والأأقرب عندي الجواز على كراهيّة ؛ للأصل السالم عن 0 
معارضة ثبوت الربا؛ لفقد شرطه وهو التقدير بالكيل أو الوزن, المنفي 
في الحيوان الحيّ وأمّا الكراهيّة فللاختلاف»7". 

بل صرّح بعد في كلامه بأنّ المنع على تقديره إِنْما هو من جهة 
الربا'"". وفيه ما عرفت . 


ولعل ما في النافع" والتحرير”“ والإرشاد/: من الحكم 
بالجواز مبنيًّ"" على أن كون المنع للربا وهو منت لفقد شرطه 


ع 


-كالمحكي عن الآبي”" والخراساني" والكاشاني" أو لأنّ غياثا 


(*) المختصر النافع: التجارة / في الربا ص .١28‏ 

؛) تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص .5١07‏ 

0( إرشاد الاذهان: المتاجر / في الربا ج ١ص‏ 571. 

)١‏ الاولى التعبير ب«مبنى». 

/) كشف الرموز: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 457 4817. 
8) كفاية الأحكام: التجارة / في الربا ج ١‏ ص .5٠0١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
(9) مفاتيح الشرائع: مفتاح 1١08‏ ج 7 ص 15. 





وفي الأول : ما عرفت . 

وفي الثاني : مع”" أن غير واحد وصف الخبر بكونه مونقاً”"'. بل في 
الفكلن: ا اضيا قاءو نوو الأودوهو تتتحهيو ينا قدرقة و ومسيفة 
بالإجماعين السابقين . 

ومنه يعلم الحال فى المناقشة!* فى متنه : للتعبير فيه بلفظ الكراهة . 

ونحوها المناقشة!: بِأنّ مقتضاه مطلق المعاوضة . وأَنّ المنع ولو 
بغير الجنس , واللأصحاب لا يقولون به . 

إذ يدفعهما : انصراف البيع والعيسن نيف أن ا رائاه ذلك مولن 
بمعونة كلام الأصحاب . 

واحتمل فى الرياض : إرادة المثال بذكر البيع في الفتاوى'"', وهو 


٠٠ 


بعيد منافٍ لقاعدة الاقتصار_فيما خالف الاصل _على المتيقن منعه من 
عليه جماعة ممّن تأاخر عنه ؛ كالمصنّف فى النافع" والفاضل" 
)١(‏ الأولى إِمّا حذف هذه الكلمة أو حذف الواو في «وهو» الآنية. 

(') تقدّمت المصادر في هامش )١(‏ من ص ./7١‏ 

.11 مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا ج 06ص‎ ) ١ 

(؟) ينظر غاية المراد: المتاجر / في الربا ج ؟ ص .١55‏ 

(0) ينظر رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص 458. 

(1) المصدر السابق. 

) 

) 


/( المختصر النافع: التجارة / في الربا ص .١258‏ 
4) تحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص .5١07‏ 


الرنا اببية لعو يحيو ان عم سس سس ع ع د ا تن 14 


والجحدف العالى 3 والتهيداة في الحواشي”" والفسنالك كواا ار و1 


وغيرهو!”. 
إلا أنّ منشأ الجميع ما عرفت ممّا هو واضح البطلان, فالقول حينئذ 
با عليه متيو ل يخاو رن 3 


ا 0 أنه شكال : في المنع 


التدبوج لبد قوط الرباافيهد 


اللْهِمّ إلا أن يدّعى الإجماع عليه من الجميع , ودونه خرط القتاد 
بعد أن علمت أن البحث في تلك العبارات في الحيّ , لا في المذبوح كما 0 
عن الأردبيلى الجزم به", ولا فى الأعمّ منه ومن الحيّ كما عساه يظهر .+ 
من المختلف”" إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه . 

نم إن الظاهر : عدم الفرق في الحكم المزبور بين كون اللحم ثمناً 
ومثمناًء وإن اختصٌ أكثر العبارات بالثاني”, لكنّ المحكي عن جملة 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج 4 ص 74؟. 
(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: لبح إلى ارناني وعان 6 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج 7 ص 555. 
(غ) الروضة البهيّة: متاح ([النسل ناديري "انين 1. 
(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في الربا ج 4 ص 480: والبحراني في الحدائق: 

البيع / في الربا بج ١9‏ ص 555. 
(1) انظر ((مجمع الفائدة والبرهان» في الهامتن السابق: 
(8) المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج ١‏ ص ”75 المهدّب: البيوع / خيار العيب ج ١‏ > 


ا" عب ع ل ا و يح االو أل الكلام (ج ») 


ف القدهاء لعي نا لول 

ع ننس الاقنسنا وجرا عاك بهاذ كزناييعان ما فت اختما : 
فالكرش والكبد ونحوهما لا يدخل في المنع . 

بل قد يتوقّف في اندراج بيع لحم السمك بالسمك الحيّ ؛ لعدم 
انصراف لفظ «اللحم» إليه , هذا . 

وربّما يقال في أصل المسألة خصوصاً بملاحظة ما سمعته من 

"١‏ من التعليل بالجهالة'"- : إنّ المراد من إطلاق الفستوى من 

قدماء الأصحاب عدم جواز ما يستعمل من دفع رؤوس من الغنم إلى 
القصّاب بمقدار من اللحم يؤّخذ منه تدريجاًء أو يبيع القصّاب مقداراً 
من اللحم في ذمّته لصاحبها بها . 

وعلى كل حال فهو باطل ؛ لعدم إمكان ضبط اللحم المختلف 
باعدادت اكرات زمانا وتان راكاد وما مي ونيو لم اراد 
عد عدم عر ازيم اللع سلنا ولاكرده قينا ريه بالحبو ان 

ولعل تخصيص ذلك بالحيوان تنبيها على ما كان يستعملونه. بل 
ريما استعملوه على نحو العريّة من بيعه بمقدار من اللحم منه الذى 


د ص 5075 قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 15 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / 
الفصل الثامن ص 7؟١.‏ 

١ النهاية: المتاجر / الربا وأحكامه ج‎ 1١ 4 المقنعة: التجارة / بيع الواحد بالاثنين ص‎ )١( 
.504 المراسم: بيع الواحد بالاثنين ص 174 الوسيلة: البيع / بيان الربا ص‎ ١١١ ص‎ 

)١(‏ الكلمه في النسخ مردّدة بين «المقنعة» و«المعتبرة» وأثبتنا الأولى بقر ينه أنه هو الدى سيق 
(انظر الهامش اللاحق). 


(5) تقدّم في ص 7/71 


الربا / بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة أو ببيضة 7 سح 9789 


لا إشكال فى بطلانه ؛ لاتّحاد الثمن والمثمن فيه كما أنّ الوجه فى ذ كر 
ا ا ل ل ْ 

وبذلك ينطبق ما سمعته من التعليل بالجهالة ؛ ضرورة عدمها في 
العو ايودي اللي المت اقد وو كار المنتض وب لسن وضعير مدن 
505 توتموا تبون مو ضوع من :دنا دو شيا لماه 
لا تفصيل في كلامهم ‏ فتأمّل جيّداً ولاحظ . فإنّه نافع إن شاء الله . 


المسألة «الثالثة » 
لاخلاف بيننا”" في أنّه يجوز بيع دجاجة فيها بيضة بدجاجة 


خالية4 أو فيها بيضة أو ببيضة ؛ لوجود المقتضي من الأصل وغيره. 
وعد لانم 3 لمن ١‏ الريام وهر يمدق باققاء شرطه د الدعسالعة 
غير مقدّرة بالكيل والوزن. وما في بطنها _ما دام كذلك _كالثمرة على 
الشجرة, ولأنّه تابع غير مقصود . 

والمكالت العايقى ارب اريت فى شنيه. 

إو» كذلك لا خلاف عندنا”" في جواز «بيع شاة فى ضرعها لبن 


)١(‏ ينظر تذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ ص .٠08‏ والدروس الشرعيّة: الربا / درس 
١‏ ج 9ص 598, وجامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج 4 ص 19؟. ومسالك الافهام: 
التجارة / في الربا ج 7 ص 525. 

.11١ حواشي الشيرواني: ج غ ص‎ 20١ مغني المحتاج: ج " ص‎ )١( 

(؟) نفى الخلاف في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص .8١‏ 

وينظر المبسوط: البيوع / ما يصمٌ فيه الربا ج ١‏ ص 4 ؟, وقواعد الأحكام: المتاجر / في 
الربا ج ؟ ص 77 -17. وكفاية الأحكام: التجارة / في الربا ج ١‏ ص .00١‏ 


١ 7 1‏ “حت ا ل ا ا اي ل ها جواهر الكلام (ج 2») 


بشاة في ضرعها لبن أو خالية أو بلبن ولوكان من لبن جنسها» بل 
عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا”"؛ لعين ما ذكرنا . وكذا بيع شاة عليها 
صوف بصوف وشاة ليس عليها صوف , ونخلة ليس عليها تمر باخرى 
كاله اوزانت تمر .: 


المسألة «الرابعة» 

#القسمة : تميّرا" أحد الحقين4 أو الحقوق عن الآخر #وليست 
8 
الفضل4 للأصل والاطلاقات, وفى المسالك : دعوى الوفاق عليه!”". 

ذفن جعلها ينا بوطلا : أومم اهدالوا على ار 8 تيفيك افيا لزيا 

ووصعوو # القنينة كاذ وخرها » الأضل: 

ولو كاقع الف كاف وطن وخهر معما وفية فا خر ا حدهنا 
الررطي ها ا وكام يدص ]عق يد زلف الما عرقي رن هد 
جريان الربا فعلاً فيها!, فضلاً عن مثل ذلك . 

ولكنّ تفصيل الأمر فيها محرّر في كتاب القسمة من القضاء"' بل 
والشركة”", فإنّه قد ذكرنا بعض الكلام فيه . 





تذكرة فته ء: البيع / في الربا ع ٠١‏ ص .١1866‏ 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: تمييز. 

) 00 لاد يد سن 
) 
)0 
) 





0( هده في ص 00 
فى الفصل الثاني «لواحق مرخ أحكام القسمة». 
0) في الفصل الثاني «في القسمة». 


الربا / بيع مكوك من الحنطة بمكوك وفى أحدهما عقد التبن ودقاقه + 96# 


والعمدة: تحرير كون حصّة الشريك كلَيّاً في المال الخارجي 
منياعا على معت :افندقة علق أثر لامع كاب وبالفسية مع اقرع 
يتميّر ويتشخّصء أو أنّها حصّة شائعة في الأجزاء على وج يكون لكل 
منهما نصيب في كل جزء جزء وبالشيعة لايد أن اتكون من 15 منهما 
جر اسن يدلكه عند الاح م ومتيعى :ذلك كرقها يندز مها عدوي 
مقاط ان فيه لو كانت الغو كةويق الو قفهو القنلافة نيدي اجزاء: لوقك 
بالملك وبالعكس , بل مقتضاه اجتماع مالكين على مملوك واحد إذا 
قلنا بالجزء الذي لا يتجرّأء فإنّه لا يكون قابلاً للقسمة . وقد أشبعنا 
الكلام فى ذلك فى محلّه . 

لكر اتعجاقيو جيعلى اللاندر مسا ده ااجرياق الرجايعتى مي 
القا نل بعمويفة 1ك فا ظداهها ب ند الأول وفااحظ يو نامل 


يوسي 
النبن ودقاقه"/ ام ال الف ونين أو 
تسيو ةا ترات متا عدت ت العادة بكونه فيه» فيصدق المساواة 


معه , بالا خلااف 000" 


)١(‏ الأولى التعبير ب«على عدم». 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ودقائقه. 

(*) ينظر الخلاف: البيوع / مسألة 84 ج “اص 08. وتحرير الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ 
ص 5١١‏ وجامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج 4 ص .18١ ١7/4‏ ومسالك الأفهام: 
التجارة / في الربا ج 7 ص 770 


الول صمي بم ف اح حت لجنل اهن الكلام (ع71) 


لكن عن المبسوط : «وقال قوم : لا يجوز وهو الأحوط»”". ولعله 
بريد من العامّة , إلا أنه لا ينبغي الأمر بالاحتياط لخلافهم . 

نعم , لو كان ذلك ممّا لا يتسامح به في العادة لم يجز ؛ لصدق 
التفاضل . 

بل ولأنّه إذا كان الخليط ممًا له قيمة -كالشيلم ونحوهجازء 
بصرف زيادة الخالص حينئذٍ إلى مخالف الجنس . كما أَنّه يجوز بحنطة 
مشتملة على ذلك ؛ صرف لكل جنس إلى ما يخالفه . أمّا إذا لم يكن له 
قيمة لم يجز بالخالص ولا بغيره إذا لم يعرف قدر التفاوت. وإلا جاز 
على الظاهر . 

وليست الحنطتان ذات الترايين كالجنسين الرطبين التي لا يعلم 
تساويهما بعد الجفاف ؛ ضرورة كون الرطوبة حينئذٍ من أجزاء الجنس , 
وليست هي مستقلّة بنفسهاء بخلاف التراب كما هو واضح . 

والمكوك _كتنور : مكيال بسع صاعاً ونصفاً ونصف رطلء أو 
الاك كلجا صو الكلجة نيز وبسيدة انان الع بو لطر تو ام 
والله أعلم . 

المسألة «السادسة» 
لا خلاف بيئنا'" أيضاً في أنه يجوز بيع درهم ودينار 





.57 ص‎ ١ المبسوط: البيوع / ما يصمٌ فيه الربا ج‎ )١( 

(") انظر الصحاح: ج 4 ص ١1١5‏ (مكك). 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: البيع / في الربا ج ١9‏ ص 587 و510. ورياض المسائل: 
التجارة / في الربا ج 4 ص 79]. 





الربا / بيع درهم و3 نثان اي نارين وذ شسين ا تسح ل ب 7/107 


بدينارين ودرهمين ن» و» يكون في الصحّة بمنزلة أن ضرف كنل 
ولو وا ل 1 
مد من تمر ودرهم بمدين او امداد ودرهمين او دراهم» إذ هو وإن 
لم يكن في كل منهما جنس يخالف الآخر إلا أن الزيادة تكون في 
مقابل الجنس المخالف فى أحدهماء فهو فى الصحّة حيئئذٍ كذي 
الجنسين . 

ولا خلاف بيننا فى الجميع'", بل الإجماع بقسميه عليه'". بل 
المحك هله مات ذا ذالم نكن نر را 

مضافاً إلى الأصل والعمومات, واختصاص أدلة التحريم ‏ بحكم 
القباوقوالسداق رقي سروف الب التامبو التصيوصن المقيضة العو 
فيها الصحيح وغيره؛ منها 

ما عن البجلي قال: «سألته عن الصرف, فقلت: إن الرفقة ربّما ' 


00 


حون مهملا فل مدر عاك الدمةة والنكير 2ه وبوانها بجور لمكن 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
)0 انظر في «اللإجماع المنقول» الهامش الاني: 
وانظر المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج ؟ ص 5؟. والسرائر: المتاجر / الربا 
وأحكامه ج ١‏ ص 514. وقواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص ”1 والروضة البهيّة: 
المتاجر / الفصل الثامن ج 7 ص ١غ48.‏ 
(؟) انظر الخلاف: البيوع / مسألة 14 ج 7 ص ,1١‏ وتذكرة الفقهاء: البيع / في الربا ج ٠١‏ 
التجارة / في الربا ج 7 ص .57١‏ 


ممح ا ا د ون ع كت هر هن الكلام 752 


بسايري'" الدمشقيّة والبصريّة» . 

«فقال : وما الرفقة؟ فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج » 
فإذا عجّلوا فربّما لم تقدر على الدمشقيّة والبصريّة . فبعئنا بالغلّة فصرفوا 
ألفأ وخمسمائة!" درهم منها بألف من الدمشقيّة والبصريّة . فقال: 
لا خير فى هذاء افلا يجعلون معها ذهبا لمكان زيادتها؟!» . 

الققلت له اتعرى ال قوهم ودهاراً تألتى ره تقال لابين 
تلق كان اجر طلى اهل الفقيفةا على وكا و تون هاا 
فيقولون : إِنّما هذا الفرار» لو جاء رجل بدينار لم بعط ألف درهمء ولو 
جاء بألف درهم لم يعط ألف دينارء وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار 
من الحرام إلى الحلال»7"" 

وق مجيحه الككر عن ان عمد لوقه قال :كان محتة به 
المنكدر يقول 5 جعفر عَجد : 9 أبا جعفر رحمك الله , واللّه إِنا لنعلم 
الك لو اخنت ههارا والضر ف تياننة عبر دوت المدكة على انود 
من بعطيك عشرين ما وجدته, وما هذا إلا فرارء وكان أبى اكلا يقول : 
مد فنع ونير 5ن قرار رين باعل ل ا ا 1 


)١(‏ في الكافي والتهذيب: «بسابور». وفى الفقيه: «بنيسابور». وفى الوسائل: «نيسابور». 

(1) في المصدر: وخمسين. 

2 الكافي: المعيشة / باب الصروف ح اج 60 ص 1غ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
الصرف ووجوهه ح 047+ ج اص .55١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الصرف ح ١‏ 
0 
ناص ثلا 


الطهارة / في البلل الشتيية ا _ ببسب 81919 


والجامع "١7‏ والتذكرة 00( والدروس 4 والبيان 0 والذكرى (( فد 
الملقاية؟© وغيرها 7" ودبل نميه قل الأخرية إلى الأصحات 2 
بدعوى الإجماع عليه » وربما ظهر من التهذيب ”*) كما عن النهاية '"' عد 
الإعادة مع تعذّر البول مطلقاً أي مع الاستبراء وعدمه . 

خلافاً لا يظهر من بعضهم كالشيخ في الخلاف”'" وغيره 2170 
لإطلاقهم وجوب إعادة الغسل مع خروج البلل إن لم يبل » بل في الأول 
الإجماع , واختاره جماعة من مشأخري المتأخرين7"©, ولعله الأقوى في 
النظر؛ لإطلاق المعتبرة 7 المستفيضة حت الاستفاضة المتقدّم بعضها على 
وجوب الإعادة على من لم يبل » المعتضدة بما سمعته من إجماع الخلااف 


010( الجامع للشرائع : الطهارة / باب الجنابة ص 8" . 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة / مسنونات غسل الجنابة ج١‏ ص4 ؟ . 

4 الدروس: الطهارة / في الجنابة ص" . 

(1) البيان: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ص9١‏ . 

(9) ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الحنابة ص”١٠‏ . 

(5) جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١1‏ ص 375 . 

(0) كالروضة الهية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص5 10-5 . 

(6) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ذيل ح ٠١‏ ج١‏ ص 1157-١150‏ . 

(5) النهاية: الطهارة / اللجنابة واحكامها ص١"‏ . 

. ١١5 الخلاف: الطهارة / مسألة /1 ج١ ص‎ )٠١( 

. كالمهذب: الطهارة / كيفية الغسل ج١ ص45‎ )١١( 

(؟1١)‏ كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص .7١5‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب الجنابة جح ص 7-07 », والطباطباني في رياض المسائل: 
الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص "١‏ . 

(1) كصحيحة الحلبي المتقدمة في ص 70؟. 


لزنا هخ اوه وديان :ب ها يه ولراسيو ا م م م ا 0/11 


وفي الصحيح الآخر عن أبي عبدالله ليه : «لا بأس بألف درهم 
ودرهم بألف درهم ودينارينء إذا دخل فيها ديناران أو أقل او اكثر 
ا 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على المطلوب . 

وربّما ظهر منها ما ذكره غير واحد من الأصحاب'"'_بل نسبه إليهم 
غير والحو"اامشعراً بدعوى الالجماع عليديمن صرف كل من الحشين 
إلى المخالف »كما أن الزيادة تنصرف إليه إذا كانت في أحدهما . 

ومقتضاه حينئذ : الصحّة فيما لو باع مدّ تمر ودرهماً بمدّين أو 
رمعو اديع بن ووو فمين انه تلك القوق أو لد قيل فنيضيةه: 

فيصم البيع في الأَوّل بمد : أو درهم » وفي الاكير سهد بن او تارهس 

لانفساخ البيع يا فيما يقابل الدفاذة' أو العنقين المبيه اهران لد 
يكن هو مقتضى المقابلة عرفاً. وهو الذي مال إليه المحقّق القاني!» ' 


9 4 2 56 
والشهيد الثانى”'"إذا كان كل من العوضين مشتملا على جنسين . 355 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 77 ج 7اص ,٠١5‏ وسائل 
الشيعة: : باب 7 من أبواب الصرف ح اج 8ص .18١‏ 
(؟) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج ه ص .4١١‏ الحدائق الناضرة: البيع / في الربا ج ١1‏ 
ص .١1160‏ 
(5) كالفخر في الاإيضاح: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص 4798. والكركي في جامع المقاصد: 
التقاجن .قن الزيا اج لاضن /ئلا؟. حي قار د المسالك: التجارة / في الربا ج ؟ 
1 
(؛) جامع المقاصد: المتاجر / في الربا بج غ ص 7177 //71. حاشية الإرشاد (اثار الكركي): 
اج هص .4١3١‏ 
(0) مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج 7 ص 377١‏ 5537, الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الناين: يي اضن 171511 


ل ا ا را ا 1 11 20 جواهر الكلام (ج 2) 


وفيه : أن دعوى ظهور الأدلة في الانصراف على الوجه المزبور 
نع نكر اوعقي اننا حسم منها الس إلى حكو ريا د بحعنى 111 
لا يتحقّق , ويكون كما لو خصّت الزيادة او الجنس المخالف في عدم 
عرياة اي ش 

لذ أن العراد جر باق دائر الأحكاء على ذلك يعت أو كانا متلا 
لمالكين اختصّ كل واحد منهما بما يخالفه, وإن لم يكن مقابلاً لماله . 

وكذا بالنسبة إلى حكم الصرف.ء فلو بيع مثلاً فضّة ونحاساً!" بفضّة 
ونحاس لم يجب التقابض في المجلس ؛ للانصراف المزبور. 

إلى غير ذلك من الأحكام التي يصعب التزامها مع عدم ظهور الأدلة 
فيها. بل فى نصوص الصرف الاتية ما يشهد بخلافها. مضافا إلى 
يقالق] اللواعد التحكية خصوصا الالقزاء ينعن لع ركنن مستضودا 
ا مي | 

لاقن التضصوصى الشابقة كبعضن الفدارات ان الحم عن 
ال د ن اجابين أومن جانب واحد م 
تحاص قن اليا مها ونه على وقتضى الضيوا طاو لسن فنها اث 
أصلاً وإنّما نبّه الشارع عليها تنبيهاً, وإلا فمبناها أنه اي 
صدق بيع المتجانسين متفاضلاً ؛ وذلك لأنّ أجزاء الثمن مقابلة بأجزاء 
المنمن على الإشاعة » فلا تفاضل حينئذٍ فى الجنس الواحد فى عقد 
500 آخر معه. ش ش 


)010( اولك التعبير 508 


الويا" مع ورهم وديتان بد يدا رون ودر همي سح ا يست 0/18 


فقون الأضيغناف بالضورا فو كل خعنين الى شخالقسي او الدياقة ايه 
براد به ما ذكرناء لا أَنّ ذلك حكم شرعى تعبّدي ؛ إذعليه لا تكون حيلة 
كما هو واضح . فلاريب حينئئذٍ في بطلان القول بالصحّة في الفرض على 
هذا الوجه. 

وامرم هادا ا حعداة غير يو اسه التنطان و اق فريوكى لفن 801 ذا 
غم لجا بعد مقاط ماتيقا بل الالاتي ا لني ركه لراك مد ا ودوهها 
بمدّين ودرهمين مثلاً. وتلف الدرهم ‏ المفروض أنه نصف المبيع ؛ 
لكون قيمة المدّ درهماً ‏ بطل البيع في نصف الثمن, ويبقى النصف 
الآخر»:وححيت كان مزلا على الإشناغة كان النضف :فى كل سن 
الجنسين . فيكون نصف المدين ونصف الدرهمين فى مقابل المد ء فيلزم 
الزيادة الموجبة للبطلان . ش ١‏ 

بل جؤعية المعتق الناتى إذا كان المتعمل عدلى العضسين اخعد: 7 
لوطي ور النقا نز لفق الاخر لزنا دقور كان النالك المفا لوكا 
التقسيط في الباقي يقتضي الزيادة". 

وفيه : منع تحقق الربا بهذه الزيادة التي لم يّبنَ العقد عليها . وإنما 
حصلت بالتقسيط , وإلا لانّجه البطلان من أَوّل الأمرء مع أَنّ الإماميّة 
على خلافه . 

في مقابل ما حكي عن الشافعي : من البطلان في كل ما اقتضى 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في الربا ‏ ؟ ص ”13 تذكرة الفقهاء: البيع / في الرباا ج ٠١‏ 

ص 184. إيضاح الفوائد: المتاجر / في الربا ج ١‏ ص /47. 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص 71. 


سمب يي ا تي لفو أن اكلام اوس 81 
التقسيط فيه الزيادة7", ورد”": بِأَنّ المعلوم من أدلّة الربا حرمة الزيادة 
فى نفس العقد , لاما إذا كانت بمقتضى التقسيط فى العقد الذى قد وقعت 
المقابلة فيه بالم- 1 
بله في بالمجموع 
وهو بعينه جار فيما نحن فيه ؛ ضرورة 0 الزيادة المفروضة إنما 
كانت بحسب التقسيط الذي احتيج إليه لمكان التلف, وإلآ فالعقد 
لازيادة فيه » فصحته مستصحيبة . 
وتبّض الصفقة لو سلّم عدم خروج الباتي بها ع دونه معاوضة أو 
عن كونه بيعاً. إلا أن المتيقّن من أدلّة الربا الزيادة في نفس العقد الأوّل 
لا المتحد 3 
دش الله ا 0 
الاصحاب عدم الفرق حين صحدو رد التلف قبل القبض والخروج 
مستحقّا . وهو محتاج إلى التأمّل . 
وكيك كان :فالأ جود قما تحن فيه الضبخة وان حخضلت النيافق 
كما عن السيّد عميدالدين الجزم به'", مع أنّه يمكن فرض التقسيط 
على وجهٍ لا يستلزم الربا ؛ بأن يجعل نصف الدرهم التالف مثلاً فى 
)١(‏ العاوي الكبيرجج وحن 7 - 1١4‏ التهذيب (للبغوي): ج 7اص 518-7407 
(؟) كما في مسالك الأفهام: التجارة / في الربا ج 7 ص 770 
(؟) كتابه المتوفر خالٍ من ذلك. ونقله عنه الشهيد على ما حكاه في مفتاح الكرامة: المتاجر / 
في الربا ج ١4‏ ص 7/7 ْ 








لزنا لوقه ةوقال ككارس ودرشو سمسسمسسمبيحه :1د 
فيكون نصف المدّ في مقابل نصف مدّ. والنصف الآخر فى مقابل درهم 
5 ش 

وحينئذٍ فكل من نصفي المبيع في مقابل ما يساوي درهمين من 
الجنسين معاً فلا زيادة في الجنس الواحد . 

ولعلّ وجهه : أَنّ أجزاء المبيع لما قوبلت بأجزاء التمن على طريق 
الشيوع, لم يجب أن يقع التقسيط على وجدٍ يلزم معه المحذور, فإِنّ 
صيانة العقد عن الفساد مع إمكان السبيل إليه''' متعيّن . 

وهو جيّد بعد وجود مرجح له على غيره ؛ ضرورة عدم انحصار 0 
التقسيط الذي يتخلّص به من الربا -فيه ؛ إذ يمكن جعل ثلث الدرهم 4 
مئلاً في مقابل ثلث درهم من الثمن . وثلثاه”" في مقابل مدّ وثلئين من 
ا ا 0 
في مقابل الباقي من الدرهمين , وهو درهم وثلثان, أو يجعل الربع أو 
ما دونه أو ما فوق النصف ... أو غير ذلك من الطرق التي لا ترجيح 
لواخد'منها على الآخر: 

بل قبل : وعلى التقسيط يصرف كل جنس إلى ما يخالفه!» بل ربّما 
رجّح عليها بنصٌ الأصحاب". 

إلا أنك قد عرفت ما فيه , مضافاً إلى أَنّ التحقيق مقابلة أجزاء الثمن 


)001( الأولى التعبير ب«اليها». 
'١(‏ و”) الأول التعبير ب«و ثلثيه». 
(؛ و0) تقدّم تخريجهما في ص 47/ هامش (؟ و2). 


1 
ع 
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مب ب ب تج بج تم كر اف كادي اج 1 


بأجزاء المنمن على الإشاعة, لا أنّ المنرّل عليه البيع قبل التلف مقابلة 
المجموع بالمجموع من دون تعيين كونه على الإشاعة أو غيره؛ فإذا 
تلف احتجنا إلى التعيين فنحتاج إلى مرجّح ؛ ضرورة ظهور قصد 
الكتعامايق قا بلة حرا المع بارا التتمى غيل الاشباعةموكان 
الرجوع إليه في التلف ‏ وفي العيب . وفي ظهور الاستحقاق ... وغير 
لاهن انناف نكب لأهناء القن فلي 

فظهر حيئئذ : أن المصحّح للبيع هو المنزّل عليه عند التلف , فحينئذ 
يبطل منه فيما نحن فيه على الإشاعة , إلا أَنّه إذا تراضيا على ما يتحقّق 
به الزيادة في هذا الحال لم يتحقّق الربا ؛ لما عرفت من ظهور أدلّته في 
الزيادة في نفس العقد . 

نهو هنا كان للاقرى عندا في ذلك نين اتعدال كل من الفوضين 
على بحلامين دلقي وين اليتغن ل الحدهنا الى" ذ للك متها بلنة 
بالزيادة؛ وإن كان يمكن منع فرض تحقّق الزيادة في الأوّل على 
الجنس الواحد _بعد فرض الإشاعة في الأجزاء إلا بالتراضي منهما 
عل اسيك متك رارج سا ل ااه ش 

فلا يجب علبهما اختيار ما لا يتحقّق به ذلك تخلّصاً من الرباء 
وأنّهِ إن تعاسرا في أفراده رجعا إلى القرعة , أو الحاكم, أو أن التخيير 
للبائع ‏ لأنّ الثمن قد انتقل إليه بالعقد, والمستحقّ عليه إرجاع أمر 
كلّي » فيخيّر في أفراده ‏ أو للمشتري إذا لم يكن قد دفعه إلى البائع ... 


ع 


أو غير ذلك ممّا لا يحتاج إليه بعدما ذكرنا . 


الوه ييحن الى اللكلظ هق لزيا ممست سح سويب يي حي 17 


وكد عم اا حي القند فى الرداق »من يمري الشبيطة ينا 
جهنل ند ارا العواته اعلى. 

وكيف كان فقد عرفت مشروعيّة الاحتيال في التخلّص من الربا 
نضّاً وفتوى ؛ إذ هو فرار من الباطل إلى الحقّ. 

وقد يتخلص من الربا» أيضاً : «بآن ببيع أحد المتبايعين 
سلعته من صاحبه بجنس غير » جنس«ها ثم يشتري من الآخر'"» 
سلعته «بالثمن» الذي باع به سلعته إو» حيئذٍ إيسقط اعتبار 
المساواة4 ضرورة عدم بيع كل منهما بالآخر حتّى يشترط ذلك 
تخلّصاً من الرباء فلو باع مثلاً وزنة من الحنطة بعشرة دراهم , ثم اشترى 
منه وزنتين بذلك صح . 

(وكذالو وهبه» أحدهما إسلعته ثم وهبه الآخر» الأخرى 
من غير معاوضة ء وإلا بني الحال على اختصاص الربا بالبيع وعدمه . 

(أو أقرض » سلعتطاه صاحبه ثم أقرضه هو وتبارءا» . 

إوكذا لو تبايعا» متساويأ «ووهبه الزيادة4 إلى غير ذلك ممّا 
يخرج عن ببع المجانس بمثله متفاضلاً . 

لكن قال المصئّف هنا : « كل" ذلك من غير شرط» . 

وهو متجه في الأخير؛ ضرورة حصول الزيادة باشتراط هبة 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: «الأخرى» بدل «من الآخر». 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وكل. 





1 
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ا ببح ا اح ا ل يي تق أشن الكلام :1 ا 
الزيادة, لما عرفت سابقاً من تحقّق الربا بالزيادة في العقد ولو حكماً ؛ 
كاشتراط الأجل ونحوؤاة, ظ 

وفي سابقه على إرادة القرض بشرط قرض الجنس الآخر والتبارؤ 
بعد ذلك ؛ فإنَ الظاهر تحقّق ربا القرض بمثل ذلك . 

بل في الهبة بشرط الهبة بناءَ على عموم الربا للمعاوضات ؛ إذ 
الظاهر كون ذلك من الهبة المعضة . 

ما الأول وهو البيع بثمن مخصوص مشترطأ عليه بيع الجنس 
الآخر بذلك الثمن فلا أرى به بأساً؛ لوجود مقتضي الصحّة وعدم 
المانع , فإن أراد المصنّف ما يشمل ذلك كان محلاً للنظر , فتأمّل . 

وكيف كان فلا يناقش في هذه الحيل : بعدم قصد هذه الأمور أَوَلاً 
باتك رج ا ين بو اشضر. 

لاندفاعها : بالمنع من عدم القصدء بل قصد التخلّص من الربا 
-المتوقف على قصد الصحيح من البيع والقرض والهبة... وغيرها من 
العقود _كافٍ في حصول ما يحتاج إليه البيع من القصد ؛ إذ لا يشترط 
في القصد إلى عقدٍ قصد جميع الغايات المترتبة عليه بل يكفى قصد 
غاية من غاياته, والله أعلم . 


المسألة السابعة 
لاوييةافى ان مقط انول على نحرية الزرييا وفسناه المفاية 
السواة علي وحوي و اننا زه حافت الج بكو 8 و الفرسن .وده 


.151 0-770 تقدّم في ص‎ )١( 


الزنا #بوعومه رن الوؤناةة و اعكافها عسي سي تن 108 


ضرورة بقائها على ملك المالك , معيّنة أو مشاعة, فحكمها حكم غيرها 
من الأموال التي للغير في الردٌّ والصدقة ونحوهما من مسائل الاشتباه 
للمال والصاحب أو لهماء مما هو مقرّر فى كتاب الخمس وغيره من 
محاله . من غير فرق في ذلك بين العلم والجهل . 

وأمّا لو كان الربا فى عقد المعاوضة فالمتّجه حينئذٍ فساد المعاملة : 
ا من نوصي ع ان اح ل ع د الفرق 
بينه وبين القرض واضح . 

وحينئذ يجرى فيه ما يجرى فى باقى المعاملات الفاسدة, من غير 
فرق -أيضاً بين العالم والجاهل إل في الاثم وعدمه إذاكان غير مقصّر 
فى الععب لشم رار لا لبر ميته 

ادن الأمحاي هنا للد نوا بين الموضوعين فا طلقا وجرت 
رد الزيادة إذا كان حال تناولها عالماً بالتحريم ‏ بل نفى بعضهم عنه 
الخلاف فيه”", بل عن المقداد'" والكركي”": الإجماع عليه . وهو 
الحكة يضاف الما معت 

قيل : «وإلى قوله تعالى : (فا ٠‏ نبتم فلكم رؤوس أموالكم)!“ 

وغيرها من الآيات الأخرا #الناضة هي كالروايات_بحرمة لزيا لذي 
)١‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج ١4‏ ص .١3٠١ ٠١9‏ 


) 

(؟) كنز العرفان: البيع / ذيل الآية الثالئة بج ؟ ص 79. 
() جامع المقاصد: المتاجر / في الربا ج ؛ ص 587. 
)0 
) 


) سورة البقرة: الاية 7/9؟. 
0) سورة البقرة: الاية ١/4‏ فما بعدها. فور ال عهرانق : الاية .١79‏ 


ا ير ل 2 اتيت جواهر الكلام (ج غ2) 


هو الزيادة لغدَء الموجبة لعدم الملكيّة , فيلزم الردّ مع معرفتها قدراً 
ومعرفة الصاحب بالضرورة»!". 

قلت : قد عرفت أنّ مقتضاها ذلك في الربا في نحو القرض. أَنَا 
البيع فالفساد . 

وعى زتها نينا ناته جود كلوه كفيو ميو اموا 
المحترمة”"' فى التصدّق به عن المالك إذا لم يتمكن من معر فته ... وغير 
فساو يدرو بعل 

نعم , خلت نصوص المقام التي ستسمعها _مع أنّها في مقام البيان - 
عن ذكر الحكم بإخراج الخمس لو كان مختلطأ بالحلال ولم يعرف 
المقدار ولا الصاحب ء بل ظاهر بعضها حل الجميع . 

ولكن لم يعمل بها إلا نادر من الطائفة. ومع ذلك فظاهر سياقها 
الجهل بالحرمة خاصّة, فالعمل بالنصوص المتقدمة فى مبحث 
الخمس”-العائة لما نحن فب .القت بها في المقام أيضاً ؤي متها 
وإن كانت خاصة . ش 

وإنكان جاهلاً بالتحريم _لخطأ فى التقليد أو الاجتهاد أو غيرهما - 
فالفعروف ون نمدا خ رون لاق الدر وس تسعد اله الأ | الال 
في وجوب الرد من غير فرق بين تلف العين وبقائها ؛ لإطلاق مادل 


)١(‏ رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص 035غ. 
(؟افى تشبحة على هافش التعتمدة التحدمة: 
اي 1احن: اين 

(؛) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 51١‏ سج اص 5954. 


0" جواهرالكلام (ج") 
وبالاعتبار» فإنه من المستبعد كون الاستبراء بالاجتهاد مع إمكان البول 
لا يصلح لإزالة أجزاء المني بخلافه مع التعذّر. وبذلك كله ينقطع مستند ما 
تقدّم من الاصل . 

وكذاما يقال: إنها_أي الأقوال المتقدمة قضيّة الجمع بين هذه 
الأخبار وبين ما دلَ على عدم وجوب إعادة شيء بخروج البلل الشاملة 
بإطلاقها ما قبل البول » منها خبر عبد الله بن هلال قال : « سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل يجامع أهله , ثمّ يغتسل قبل أن يبول » 
ثم يخرج منه شيء بعد الغسل » قال : لا شيء عليه » إن ذلك مما وضعه 
الله عنه 276 , وخير زيد الشحّام عن الصادق ( عليه السلام ) » قال : 
« سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئًاً » قال : 
لا يعيد الغسل , ليس ذلك الذي رأى شيئاً »0 بحمل الأولى على عدم 
الاستبراء بالاجتهاد » والثانية عليه » كما هو مقتضى القول الأول » وعليه 
مع قيد التعذّر وعدمه كما هو مقتضى القول الثاني » وعلى التعذر وعدمه كما 
هومقتضى الثالث . 

وذلك 9) لأنهها دمع الطعن في سنديهما بعبد الله بن هلال في الأول ظ 
وأبي حمبيلة في الثانية»واحتياج مثل هذا الجمع إلى شاهد؛لعدم إشارة في اللفظ 
إليه ‏ غير صريحة في امخالفة؛ لكون الجماع والجنابة أعمّ من الإنزال» والشيء 





٠٠ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح؟١٠ ج١ صه؛١», الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. 5١5 ص‎ ١ج‎ ١ ح5” ج١ ص59١١ » وسائل الشيعة: باب 5" من ابواب الجنابة ح‎ 

(0) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١٠‏ ج١‏ ص45 ١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ 
حلاج١‏ ص ١١5‏ » وسائل الشيعة: باب 5" من ابواب الجنابة ح4١‏ ج١‏ ص9١ه‏ . 

(") تعليل لبطلان الجمع بين الاخبار السابقة وبين ما دل على عدم وجوب اعادة شيء . 


الريا / وجوب رةّالزيادة. وأحكامها سسسب لاوا 


على حرمة الربا ممّا هو صريح في عدم انتقاله عن المالك, والعذر في 
الحكم التكليفي لا ينافي الفساد الذي هو الحكم الوضعي . وحيئئذ 
فيجري فيه ما قلناه في العالم : في ربا القرض .ء وربا البيع , وقوله تعالى : 
الذا قي تع فلكو رزو ون امو الكيع ا 

خلافا للنهاية”" والنافع”" وَالقوومي لانو العد كن الاو لاضن 0 
ومحكي الصدوق" والراوندي/ والآبى!" والقطيفى'*" والأردبيلى!7": 
فلم ووجيوا لز ديل عن اندي اقيق إلى القيح وأنياعواااوزل فل 
(الاظاشر الطترسن أو صريحف)!"لابدوكا نمال الندفى امس الله 
بسر الشهير»5. _ٍ 


(١)غيوزة‏ البقرة: الايد 1/5 

(١)النهاية:‏ المتاجر / الربا وأحكامه ج ؟ ص17١١.‏ 

(") المختصر النافع: التجارة / في الربا ص .١77‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 5١1١‏ سج ”ا ص 511. 

(0) الحدائق الناضرة: البيع / في الربا ج ١1‏ ص "5١-5١١‏ 

(1) رياض المسائل: التجارة / في الربا ج 4 ص ١١غ.‏ 

(0) الهداية: اقسام الربا ص .5١7‏ 

(8) فقه القرآن: أحكام الربا ج ؟ ص 4١‏ - 87. 

(9) كشف الرموز: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 484 - 480. 

115 ص‎ ١4 نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج‎ )٠١( 

.174 زيدة البيان : البيع / ذيل الاية الثانية ص‎ )١1١( 

.88 ص‎ ١ التنقيح الرائع: التجارة / في الربا ج‎ )١١( 

(1) مفتاح الكرامة االمناجر / فى الي ج ١4‏ ص .1١7‏ وانظر مجمع البيان: ذيل الآية ١10‏ من 
سورة البقرة ج "١‏ ص 550. 

.5١؟ تحرير الاحكام: المتاجر / في الربا ج ؟ ص‎ )١6( 

)١0(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش قبل السابق). 


4 سس حت ل ا ا ا تي قو اهن لكا مخ ؟2) 
التصر يح به'". 

نعم , ظاهرهم اشتراط ذلك بالانتهاء عمّا مضى ؛ بان يتوب عمّا 
5-7 

وصرّح في الحدائق : بصحّة المعاملة في هذا الحال!"', ولعلّه مراد 
الباقين ؛ إذ الحكم بعدم وجوب الرد مع القول بفساد المعاملة فى غاية 
5 

نعم , قد يقال : إِنّ محل كلامهم في ربا القرض ونحوه ممّا تخصٌ 
الحرمة الزيادة لا مطلق العوضء إلا أن إطلاقهم مناف له . 

وكيف كانء فالعمدة فى ذلك : بعد الأصل, قيل : «واستصحاب 
اليكو هال الحهل النىمنا بعلا الع قار 

واختصاص ادل حومة ارا كتانا وييله ب السادر بن النسنا .ب 
وقساغلاة التكلق تصيورة العلو» ختصوصا الآينة السريورة التنى 
هي : «يا أيّها الذين آمنوا اثّقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم 
مؤمنين 8# فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم 


رؤوس اموالكم»!؟. 
)١(‏ نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 005. 
(1) الحدائق الناضرة: البيع / في الربا بج ١4‏ ص ١؟؟.‏ 
) 
) 





؟) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا سج ١5‏ ص .1٠١‏ 
غ) سورة البقرة: الاية 7/8 - 7/94؟. 


الربا / وجوب رد الزيادة. وأحكامها سس ع يجت 17/04 + 


بويد اح البو ربيب الورك ٠‏ الولعيى المقيرة كان بطري 
اللعادقة قد رن دارا على التي فا راف كالو لبقا ليها بعاد 
ذا لعلو قيرلت اليم 

وله" يه الى # قدو يجا به مو غظلة عرن زنه 1 قي قله دآ علقت 1 
المفسّر في ظاهر المحكي عن الطبرسي ب«أنٌ له ما أخذ وأكل من الربا 
قبل النهي , ولا يلزمه ردّه»!. 

كالمحكي عن الراوندي في تفسيرها ب«أنٌّ له ما أكل وليس عليه 
سملت ذال كن عل ا لمهي ممم يون 
أبي جعفر قل امن ارد الإسلام وتاب عمّا كان عمله في الجاهليّة 
وضع الله عنه ما سلف , فمن ارتكب ربا بجهالة ولم يعلم أنّ ذلك محظور 
اليستعقر اناف المستفبل»ولسن عليه قينا مدي تومت لع ان 
ذلك حرام أو تمكن من علمه, فكلّ ما يحصل له من ذلك محرّم عليه 
ويجب عليه رده إلى صاحبه» . 

ند قال: «قال السدئ: (له.ما سلق) لهها أكل» وليس عدليه رد 
وا لقان من له تقيض يعد فليم له أكدم وو اراس الهال 57 


5313-1510 ص‎ "١ من سورة البقرة جع‎ ١1/8 تفسير التبيان: ذيل الاية‎ )١( 
اسطر.‎ ٠١ (؟) خبر قوله: «فالعمدة» المتقدم قبل‎ 

(7) سورة البقرة: الاية 576؟. 
) 
) 








غ) مجمع البيان: ذيل الاية 0 من سورة البقرة ج "1١‏ ص .17١‏ 
0) فقه القران: أحكام الربا ج ص /27. 


م ل عر قر الكل 11 


اكن عن الطبرسي أنه روى الخير المزيور إلى قوله: دفلا 
واملف لاقي أن تكو ذا سين كلو ادر وللاوي 

وفي الصحيح : «دخل رجل على أبي جعفر مقةٍ من أهل خراسان , 
قد عمل بالربا حتى كثر ماله ثم إنه سال الفقها ء فقالوا: ليس يقبل منك 
شيء إلا أن تردّه إلى أصحابه . فجاء إلى أبي جعفر نايةٍ فقصٌّ عليه 
قصّته , فقال له أبو جعفر الا رمن قتا الله عر ويه 4 | قفن 
جاه موشكلة ون وت قاقيى اللكدها لتو امدره إلى الله] والسوعطلة: 
التوبة» 7 

وقد فسّرت الموعظة بالتوبة في صحيح ابن مسلم الآخر أيضاً عن 
أحد هما لاله (غ)01 

وفي المروي عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه قال : «إنَ 
اراد ف قاهرا من الناهن: ٠‏ فخرج قاصداً إلى أبي جعفر 34١‏ - يعني 
الجواد _فقال له: مخرجك من كتاب الله : (فمن جاءه موعظة من ربّه 
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى اللّه) والموعظة : هي التوبة ؛ لجهله 
لحري ترد مح سا 0 


اعد إبدالها 00100000 

(؟) مجمع البيان: ذيل الآآية 71/0 من سورة البقرة ج ١‏ ؟ ص .11١‏ 

() تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 78 ج 7 ص ,.١6‏ وسائل الشيعة: 
ياب 0 من أبواب الربا ح /اس ١8‏ ص .17١‏ 

(4) في نفسير العيّاشي: «عن أبي عبدالله ليل». وفي الوسائل: «عن أبي جعفر كلا». 

(0) تفسير العيّاشي. م و ا طق 1 اناه ومنتل اديه رهاق عد 
ابواف الرباح الاج اص 

)0 توادن ابن عسى ياف 51خ 8ض ١171بوسائل‏ الفطة»بات 8 من أنزاف: اياج 





الزيا ##وفخوت:وة الكنا ةق ذكافها:. مسح سي بت صن قن 


ونحوه ما عن فقه الرضا عليه راوياً له عن أبى جعفر عَكة "١‏ , 

وف صعيم شا ويا اك أناعيدا تررق دعن ابعل يأكل ارا 
وهو يرى أنه خلال؟ قال: لا يضره حتّى يصير'" متعمّداً , فإذا أصابه 
متعمّداً فهو بالمنزل الذي قال الله (عرٌ وجلّ)»!". 

كقوله بّةٍ في صحيح الحلبي!*: «كلّ ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا 
فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة. وقال: لو أنّ رجلاً ورث من أبيه 
520007 أن في ذلك المال رباء ولكن قد اختلط في التجارة 
كيه سلا : كان خادلا فاضا قلي كلمووا فصر فمنة فيك معدو ل له 
ربا فليأخذ رأس ماله ويردٌ الرباء وأيّما رجل أفاد مالا كثيراً فيه الربا , 
فجهل ذلك ثم عرفه, فأراد أن ينزعه فما مضى فله, ويدعه فيما 


ع8 
تا لف 107 


وقال أيضاً في صحيح الحلبي الآخر : «أتى رجل أبي فقال: إِنَي 
وولك هال وتدفليتك أن ماحيه الذى ووضه منه ند كان درن وقد 

دع حاو ا كاه 00 

5 تحفة ننه لضا العو ,قا لين ١د‏ اننم توتقلة كن فى نوها ارول :أنواي المكايني ‏ 
يلافك انس عض 3ن والعير فيه لبن عن أبى عمت تكاة وإنما عن المنادق الة 
حاكا ار جار تضق | بااسعة كا بم إلى شري 

(؟) فى المصدر بدلها: يصيبه. 

9 الكافي: المعيشة / باب الربا ح ” ج :1 الدوسائن التسدونات قامق ابزاك الريا 
ح ١ج‏ 1318 ص1218. 

(؛) انتهت سلسلة السند في الوسائل إلى «أبي المغرا». كما أنه رواه مرسلاً في من لا يحضره 
الفقيه: المعيشة / باب الربا ح 795917 و594948 س 7 ص 7170 و577. 

4 الكاي: اليف بات الزيا ولاج لاضن :118ب .وشائل السينةة بات يمن أبوات الزينا 
1ج 18ا ص 128. 


71 


اعترف به واستيقن ذلك . وليس يطيب لي حلاله لحال علمي به وقد 
سال الفقيناء من أهل الغراق و اهل الححازققالر 41لا بحل أكله من 
اجزها فه؟). 

«فقال أبو جعفر عْليّةٍ : إن كنت تعلم بن فيه مالا معروفاً ربا وتعرف 
أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك» وإن كان مختلطأً فكله هنيئاً 
فإنّ المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه ؛ فإنّ رسول الله يَييْْةُ قد 
وضع ما مضى من الربا وحرّم عليه ما بقي , فمن جهله وسع له جهله 
حتى يعرفه , فإذا عرف تحريمه حرم عليه , ووجب عليه فيه العقوبة إذا 
ا 0 

وسأل الصادق نه أيضاً أبو الربيع الشامي : «عن رجل أربى 
بجهالة ثم أراد أن يتركه؟ فقال : أمّا ما مضى فله , وليتركه فيما يستقبل . 
ثم قال : إِنّ رجلاً أتى أبا جعفر مها فقال : ني ورثت مالاً وقد علمث أن 
ضاحية كان درن وقد تالت فتهاء اهل الغراق:وفقهاء اهل الحجاز 
نذكروا أثه لظيس أكلة ف 

لافقالا و عقر بك إن كنت تقراف ته قينا معزو لذ واتتعر فك 
أهله وتعرف أَنّه ربا فخذ رأس مالك ودع ما سواه., وإن كان المال 
مختلطاً فكله هنيئاً مريئاً فإنّ المال مالك, واجتنب ماكان يصنع 
سيدا تاد فس اك 





ص 134 


الزن ا وجوي ود الزهااذب و اشكافها ,به بمعُسب يي يب نس يم تي اوور 
وسعه أكلهء فإذا عرفه حرم أكله؛ فإن أكله بعد المعرفة وجب عليه 
ما وجب على اكل الربا»'". 

لكن لا يخفى عليك: أنّ ما في جملة من هذه النصوص لا يطابق 
القول بالعفو مع الجهل مطلقاً . 

نعم , ظاهرها منطبق على المحكى عن ابن الجنيد , قال : «من اشتبه 
مدر وال كو له ا ميو لعل ابه الهو رابيد نه 
خلال :قاو فلن فيدغيوه او نشول دالخطا نهذ نيان له أن ذللكتورها 
لأ يكل لنوقاق كان معروف رذ طلن ضاحية وتاب إلن اموا اتقضاط 
بماله حتّى لا يعرفه أو ورث مالا يعلم أن صاحبه كان يربي ولا يعلم 
الربا بعينه ‏ فيعزله _جاز له أكله والتصرّف فيه إذا لم يعلم فيه الربا»!©. 

الهم إلا أن يدّعى : ظهور صحيح الحلبي منها ‏ المشستمل على 
تعليل حل أكل الربا المختلط بوضع الرسول ييه ما مضى منه ‏ : في أن 
المراد ب«ما مضى» نفس الربا فى حالة الجهل مطلقاً . 

سواط اس ار سمو سارها 
06 

وبالجملة : فيحمل الأمر بالرد حينئذٍ _مع التميّز والعزل لذلك على 
الاسما ب 


ح اج 8١ص .1375١‏ 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الربا ج ه ص //. 


ملا ل و بوتت وصيع كل أشن الكلزم ل 31 

وأمّا الجمع : بحمل الأمر على ظاهره, وتقييد الأدلة المتقدّمة الدالة 
على إطلاق الاباحة بصورة الخلط . 

فيدفعه : عدم التكافوٌ بسبب الكثرة والاعتضاد بفتوى من عرفت, 
مضافاً إلى ظهور سياق المعتبرة في عموم الإباحة حتّى لصورة التميّز 
والمعرفةء.فلا ريب حيظل فى أولوة عرف الأمر عبن ظاهرة إلى 
عاتن ال ا 

ولكن لا يخفى : أنه لا يصلح للفقيه الجرأة بمثل هذه النصوص 

1 -التي لا يخفى عليك اضطرابها في الجملة بوقاك المكتصال فيا عن 
اي ساف حرط اك ار يو ات 

مع عدم الذنب حال الجهل الذي يعذر فيه بل قد اشترط في الآية 
الحل بهاء وحمله على الجهل الذي لا يعذر فيه ينافيه ما فى خبر 
الباقر طم السابق من إلحاق مثله بالعالم'", وترك الاستفصال فيها عن 
الربا في القرض والبيع » وقد عرفت الفرق بينهما ... وغير ذلك على 
مخالفة الضوابط السابقة . والإقدام على حل الربا الذى قد ورد فيه من 
التشديد ما ورد. 

وقد نرّه ابن إدريس حمل كلام الشيخ على ذلك فضلاً عن 
النصوص. فإنّه ‏ بعد أن حكى عن الشيخ في النهاية قوله: «فمن 
ارتكب الربا بجهالة ولم يعلم أنّ ذلك محظور فليستغفر الله » وليس عليه 
فيما مضى شيء , ومتى علم أن ذلك حرام ثمّ استعمله فكلّ ما يحصل له 


./09 تقدّم في ص‎ )١( 


الربا / وجوب رد الزيادة. وأحكامها سوس ل 7777 101100 


من ذلك محرّم عليه . ويجب رده على صاحبه»١"‏ _قال : 

«المراد بذلك : ليس عليه شيء من العقاب بعد استغفاره, لا أن 
الفراة يذ ١‏ ذه لسى خلية قت ناوه الما العراة + را سني قاية رده 
إلى صاحبه بقوله تعالى : (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم)'"» ش 

زا قا اقولة» (قن جا ءه مدوفظة د إلى ايه فا لمراة سواه 
أعلم ‏ : فله ما سلف من الوزر وغفران الذنب وحقّ القديم سبحانه بعد 
القها قله ؤتوطة 1ن اسقط الذنب خنه النورة نسدد تغاذق 
ما يذهب إليه المعتزلة» . 

«وقيل في التفسير _ذ كره شيخنا في التبيان وغيره من المفسّرين ‏ : 
إن المراد بذلك ما كان فى الجاهليّة من الربا بينهم , فقال : (فمن جاءه 
موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف)!”"» . 

[افأكااها بحرى رهن العمداء لتقي على ماتكية مسو اء كدان 
جاهلاً بحاله غير عالم بِأَنّه محرّم, أو كان عالما بذلك» فإِنّه يجب رد 
الرنا على :دن أرين غلية مين المي اند !"اجميعا ,فتلا يظة طنان 
ولا يتوهم متوهم على شيخنا فيما قال غير ما حرّرناه»". 

وتبعه -في حمل الآبة وبعض النصوص على أحد الأمرين العامة 


1 التهاية: المتاجر / الربا وأحكامه ج‎ )١( ١١ 

)١(‏ سورة البقرة: الاية 51/94؟. 

(5) سورة البقرة: الاية 7/0؟. 

(؟) في المصدر بدل «من المسلمين»: فى الميما لحيق: 

(0) السرائر ؛ المتاجر / الربا وأحكامه ج ١‏ ص ١0١‏ 1817 


1 
ج 0" 


7ه 


امم ا ا لت و توي زاف الكاذدم 2 ) 
فى || مداه ١ك‏ 

ويمكن حمل بعض النصوص : على العلم بان الميّت كان يربي 
وإن لم يعلم في خصوص المال منه شيئأ؛ أو على أنه مجهول المالك 
وقد أباحه الامام لذ له , أو على أَنّه من الشبهة الغير المحصورة ... أو 
غير ذلك . 

بل في المحكي عن كشف الرموز أنّه «يمكن أن يقال: إن من 
النصّ والفتوى على أُوّل الاسلام»'". وقد حكاه هو أيضاً عن 
صاحب الرائع”". 

قلف ل بض 85 كوق المرا قرالا ب العو هما لت فس بال 
الجاهليّة , نحو قوله تعالى : «ولا تنكحوا ما نكم اباؤكم من النساء إلا 
ما قد سلف»! وغيره ممّا هو وارد مورده. 

ومن هنا ادعى الفاضل المقداد فى المحكى عن كنزه صراحة 
الآبتين فى أنّه «لا يجب رد الربا مع الجهل السابق على نزول التحريم» 
الكل فيويدرا نمالا عت على الكافو يرد ها اد بعال كقرو إلا ان كوة 


./4 مختلف الشيعة: المتاجر / في الربا جح ة ص‎ )١( 
.]1 80 ص‎ ١ كشف الرموز: التجارة / في الربا ج‎ )1( 
المصدر السابق.‎ )'"( 
) 
) 





( سورة اماف الآية 7 .١‏ 
0) في المصدر: ونحن قد قرّرنا. 


الطهارة / في البلل المشئية 7ب -مبببإبسمما- ‏ بكسب 5598 
أعمَ من البلل» ولعلهها محمولان على ني الوسوسة, كما لعلّه يشعر به اخير الثاني . 

وما عساه يقال في تأييد القول الثاني: إِنّ الضعف سنداً ودلالةٌ منجر 
بالشهرة العظيمة بين الأصحاب التى كادت أن تكون إجماعاً » يدفعه: أنه 
ل عم للقيو كيت ذلك "لقان ببنا زا فجن نو اذا كوف الاجر ذلك 
فنع الاعتماد عليها . 

وكذا ما يقال في التأييد للقول الأوّل بروايات الاستبراء من البول ؛ 
لشموها تخلل الجنابة بين البول والاستبراء » فيدخل نحوذلك تحت مدلوها » 
وفيها : أنه لا يلتفت وإن بلغ الساق ؛ وذلك لأنَّ الظاهر من ملاحظتها 
الاختصاص ء أي أن ذلك ين احتمال البوليّة خاصّة . 

كذ مال سن القايد الغال 0 مما نقل من الفقه الرضوي : « إذا 
أردت الغسل من الجنابة فاجتهد أن تبول حتى يخرج فضلة المني من 
إحليلك . وإن جهدت ولم تقدرفلا شيء عليك »70'؛ لعدم ثبوت 
حجّيته » مع احتماله أن المراد نني الإثم . 

ثم إنه لا فرق فها ذكرنا من امحستار بين الناسي وغيره ؛ لكون ذلك من 
باب الأسباب التي لا يفرّق فيها بين الناسي وغيره » ولذا لم أجد أحداً من 
الأصحاب فرّق في ذلك سوى ما عساه يظهر من الشيخ في الاستبصار(” , 
مع أنه ذكره احتتمالاً في خير أحمد بن هلال » قال : « سألته عن رجل 
اغتسل قبل أن يبول , فكتب : إِنَ الغسل بعد البول » إلا أن يكون 


10( الصحيح: الما ل 


(0) فقه الرضا: باب “ ص١8‏ » مستدرك الوسائل: باب ١18‏ من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ 


ص١7‏ 1 . 
(5) الاستبصار: الطهارة / باب 2١‏ ذيل ح1 ج١‏ ص 1١٠١‏ . 


الزباا وعورية رذ الرناةة وأعكافها. سس ا 


دوجوو ةموأها اسان شيعب عدايه الردمطتنا مسواء عن 
بالتحريم أو لم يعلم»'". 

وإن كان قد يناقش فيه : بأَنّ الظاهر عدم وجوب الردٌ على الكافر 
وإن كانت العين موجودة, نعم ليس له قبضه . 

كما أَنّهِ قد يناقش فى وجوب الردٌ على المسلم بعد تلف العين ؛ 
لامكان القول بِأنّهِ قد سلّطه المالك عليها . 

بل قال بعض مشايخنا في تأ يبد القول بالعفو مع الجهل : «إِنّ الدافع 
فد أباح للقابض هذه الزيادة ؛ لأنّه إن كان عالما فظاهرء وإن كان 
جاهلاً فكذلك ؛ لأنّه دفعها على التراضي مبيحاً لها, غاية ما في الباب : 
أنه لوبقيت وأراد الرجوع بها رجع . وليس هذا التراضي منوطاً بوجه 
ا اي ال 
القائل بالعفو معترف بالفساد فى هذا الحال, خلاف ما سمعته سابقأ من 


وائفن الحو ات 1 
لكن فده اى القول التو ظنه امد ميف الله التو ادن والضوابسله: 7 

: ع 
خصوصا في ربا البيع . 3 


ومن الغريب : دعوى عدم تقبيد الاباحة بذلك والفرض أنه ما دفعه 
إلبه إلا بعتوان الاستحقاق بالمعاملة الربوثة : 
)١(‏ كنز العرفان: البيع / ذيل الاية الثالئة بج ١‏ ص 55. 


(") مفتاح الكرامة: المتاجر / في الربا ج غاص .١ ١6‏ 
(؟) تقدّم ذلك في ص /0/. 


تمي ل تح تج زخو اهن الكلام (ع 8؟) 

وله > دفع المناقشة الأخيرة» وأنّ المنّجه الضمان مطلقاً 
مع وجود العين وتلفها. كما حكاه في الدروس عن العا خ ريق 
وه كذ للك 

وقد بان لك من ذلك كله : أنّه لا ريب في أنّ الأحوط إن لم يكن 
الأقوى _اجتناب ذلك كله . 

على أنّ النصوص المزبورة ظاهرة في معذوريّة من تناول الربا 
جهلاً. وهو شامل لما إذا كان الطرف الآخر عالمأ؛ مع أنّ المعاملة 
حينئذ فاسدة قطعاً ؛ لحرمة الربا وفساد المعاملة بالنسبة إلى العالم 
وذلك يقتضي فسادها بالنسبة إلى الجاهل , فلابد من التزام امور عظيمة 
حينئزٍ بالنسبة إلى حل مال الغير في يد الآخرء وعدم جواز أخذه 
لمالكه مع وجود عينه ... وغير ذلك ممّا يصعب التزامه . 

وأيضاً : الجاهل غير المعذور الذي قد تاب مندرج في قوله تعالى : 
«فإن... تبتم فلكم رؤوس اموالكم»'". 

ومنه ينقدح الإشكال في النصوص المزبورة المشتملة على تفسير 
الموعظة بالتوبة, مضافاً إلى ظهور الآية فى غيرها وأنّ المراد من 
محالم موعكا من كترها هي اذى امعطل سايعا ءامن ,زات من الى 
فهو ظاهر في أُوّل النزول, والله العالم . 








(؟) سورة البقرة: الاية 7/9؟, 
(5) سورة البقرة: الاية 1/0؟. 


الفصل الثالث 


فى الخيار 

معنأه ومشروعيته 
أقسامه: 
خيار المجلس: 
من يثبت له من المالكين والوكيلين 
لو ضرب بين المتعاقدين حائل 
اللإكراه على التفرّق 
مسقطاته 
00 له: 00 فسكت 
خيار الحيوان: 
ملنه 
من يثبت له 
وفت شروعه 

قطاته 
خيار الشرط: 
ذه 


.ا 


اشتراط المؤامرة 

اشتراط رد الثمن في مذّة معيّنة 
مسقطاته 

خيار الغبن: 


هل هذا الخيار على الفور؟ 
مسقطاته 

لوقل المبيع 

لو اشترى ما يفسد ليومه 

أحكام الخيار: 

هل تثبت الخيارات في غير البيع؟ 

النضرة فت :وومنا ركذا مف هين كيان 

لو مات من له الخيار 

متى يملك المبيع؟ 

تلف المبيع قبل قبضه أو بعده 

زمان شروع الخيار 

لو اشترى شيئين وشرط الخيار في انعدهنا 
خيار الرؤّية: 


08 
11 
1 
7١ 
7١ 
7 


١١ 
١١ 
١7 
ل‎ 
١1 
١6غ‎ 
١71 
١/١ 
١/١ 


الفصل الرابع 
أحكام اعقو 

البيع مع شرط تعجيل الثمن أو تأجيله أو الإطلاق 
لو باع بثمن حال ابا تسفنه إن أجل 
لو باع إلى وقتين متأخّرين 

بيع المتاع المؤْجّل ثمنه 
لو مكدّن المشتري البائعَ من الثمن 

بيع المتاع حالاً ومؤجّلاً بزيادة عن ثمنه أو نقصان 
0 و ين 


ما يدخل فى المبيع 
لو 1 بستانا 
لو باع داراً 
لو باع أرضاً 
لو باع نخلاً وشجراً 
لوباع النخل المؤبّر وغيره صفقة 
كدان تقية الثيرة على الاضول 
السقي للثمرة المستحقٌ بقاوّها على الأصول 
لو باع أرضاً مشتملة على الأحجار والمعادن 


ا /ا/ا 


يبت و ا ج77 ا جه قز فنا الكلام ج11 *) 


في التسليم 

إطلاق العقد يقتضي وجوب التسليم يفي 
ارط البائع تاخين التسليه أو.سكتى الداتن. 1/1" 
ما يتحقّق به القبض 7" 
لو تلف المبيع قبل قبضه 14 
لو حصل للمبيع نماء 

لو اختلط المبيع بغيره في يد البائع 
لو باع جملة فتلف بعضها 5 
وجوب تسليم المبيع مفرّغاً . 
لو باع شيئاً ففصب من يد البائع 0 
بها لض /. 
لو كان له على غيره طعام فأمر غريمه أن يكتال لنفسه 28 
لو دفع مالاً وقال: اشتر به طعاماً ا 
لو ادّعى المشتري نقصان المبيع ف 
لو أسلفه في طعام بالعراق ثمّ طالبه بالمدينة ا 
لو انعرف بغينا سيرو :0 تلنت العداهنا 2 


فى اختلاف المتبايعين 
لوغيّن المتبايعان تقد أو أطلقا ام 
واجتيااني كدر البمن ا 
لو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله... 5-1 
او الخسلتائي نين العبيخ ا 
لو اختلفا بما يرجع إلى صحّة العقد وعدمها بن 


في الشروط 
المراد بالشروط 
ضابط الشرط السائغ في البيع 
ابتياع المملوك بشرط عتقه... 
لو شرط المشتري أن لاخسارة عليه... 
لو شرط أن يضمن إنسان الثمن أو بعضه 
لو شرط العتق فأعتقه أو امتنع 


لواحق من أحكام العقود 
صور بيع الصبرة وحكمها | 
صور بيع ما تكفي فيه المشاهدة كالأرض, وأحكامها 
لو جمع بين شيئين في عقد واحد بثمن واحد 


الفصل الخامس 
فى أحكام العيوب 

لوأ قتنف طلقا أو تقرط السلا 

التبرّوٌ من العيوب 

لو علم بالعيب قبل العقد 

إسقاط خيار العيب 

لو تصرّف في المبيع المعيب 

اوعدت عب فى العيج السب 

أولويّة إعلام المشتري بالعيب أو التبروُ منه 

لو اشترى شيئين صفقة م ظهر عيب في أحدهما 

لوا اشترى قاو شين نه ظير عيب 


؟البا/ا 


24 
ا 
كك 
0 
ا 
1م 


١١ 
يده‎ 
7 
كرد‎ 


يض 
١غ‏ 
2 
4غ 
2 
١غ‏ 
07 
1١‏ 
1غ 


با 


لو وطئ الأمة ثمّ علم بعيبها 

أقسام العيوب: 

ضابط العيوب 

تبوت الخيار لو أخلّ البائع بشرائط المشتري 
التضروة رز اشكانها 

فل القنيؤية فى الأمة عيب؟ 

هل الإباق عيب؟ 

لو اشترى أمة لا تحيض ومثلها تحجيض 

لو اشترى زيتاً د را فوجد فيه ثفلاً 
تحمير وجه الجارية ووصل شعرها 

لو اذعى البائ البزاءة من العو 

لو ادّعى المشتري حدوث العيب عند البائع 
رشق وطريق معرفته 

هل خيار العيب على الفور؟ 

حكم العيب الحادث بعد العقد 

رد المعلو كين احدات الدنة 


الفصل السادس . 

في المرابحة والمواضعة والتولية 
معناها ١‏ 
في المرابحة 
عبارتها 
شرائطها 
لو أحدث زيادة في المبيع 
لو اشترى معيباً ورجع نالا رشن 


جواهر الكلام (ج ») 


1 1/ 


١غ‏ 
6غ 
١غ‏ 
/ااه 
03 
010 
03 
0 
01 
/01 
0١‏ 

005 

00 
001 


/61 
06 
00 
"لام 
0,7 
"مه 


محتويات الكتاب مم اح الوح حو ا ب 1101 


اوعد الفين فقداة السسكت' او تخت عليه مه 
كراهة نسبة الربح إلى المال 2 0/4 
من باع لغيره متاعاً ثم اشتراه منه 00 
لو باع فراجه فظين ار واس المال أقل 0 
لو حط البائع بعض الثمن ثم أراد الأخبان 01 
لو اشترى أمتعة صفقة وباع بعضها مرابحة 0 
لو قوّم التاجر على الدلال متاعاً وأراد بيعه .+ 
فى التولية 11 
في المواضعة 11 
الفصل السابع 
في الربا 
حرمة الربا ١‏ 11 
فساد المعاملة الربويّة 17 
تنوت الريا :فى "المفاوضات ف 
اعتبار اتحاد 5 حرمة الربا فين 
ملاعل الففس التو م 
بيع المتجانسين متفاضلين أو لا نقداً أو نسيئة 316 
بيخ غير التتعاتسين نقدا أو يق 17 
الحنطة والشعير جنس واحد /1 
ثمرة النخيل جنس وأحد 100 
التقامتل سيق لعن وفرعة 10 
ا ل ا 116 
حكم اللحوم في الربا 1418 


حكم الطيور في الربا 3/١‏ 


كلا 


حكم السموك في الربا 
حكم الوحشي والأهلي في الربا 
حكم الألبان فى الربا 
حكم الأدهان فى الربا 
حكم الخلول في الربا 
اعتبار الكيل والوزن في حرمة الربا 
90 فى الكل والموووة بعادة الشرع 
لو انملكت البلدان في المكيل والموزون 
المراعى في المساواة وفت الابتياع, وفروعه 
لو كان احد العوضين مكيلا والآخر موزوناً 
بيع العنب بالزييب 
بيع الأدقّة بعضها ببعض. وكذا الأخباز والخلول 
الربا بين الوالد وولده 
الربا بين المولى ومملوكه 
الربا ب بين الزوج وزوجته 
بيع 7 بحيوان 
بيع المتجانسين وفى أحدهما عقد التبن ودقاقه 
بيع درهم ودينار بدينارين ودرهمين... 
بعض الطرق للتخلص من الربا 
وجوب ردٌ الزيادة فى الرباء وأحكامها 


جواهر الكلام (ج 38) 


0 
0 
21370 
002 
032 
002 
21/6 


عع سسسب لب جواهرالكلام (ج "2 
تسيا . .. 2700© فهو_مع إضماره وضعفه جدأً-لا دلالة فيه على شيء مما 
نحن فيه» نعم هو دال على اد شتراط صحة الغسل بتقديم البول عليه » وقد 
عرفت الكلام عليه سابقاً . 00 ظ 

وأمّا خبر جميل بن دراج قال : « سالت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل » ثم يرى بعد الغسل 
شيئاً » أيغتسل أيضاً ؟ قال : لاء قد تعضّرت ونزل من الحبائل » 7" فهو 
-مع أن في السند عليّ , بن السندي , وعموم الجنابة فيه للمنزل وغيره ‏ 
والشيء للبلل وغيره- لا يصلح لمعارضة غيره من الأدلة » على أنه ليس في 
الجواب إشعار بتقييد ذلك بالنسيان » بل قد يظهر منه خلافه ,» فيكون 
حينئذ يمخالفاً للا ستعرف من الإجماع المحكي وغيره . 

هذا كله فيا إذا خرج البلل وكان قد استبرأ ولم يبل » أو بالعكس . أمَا 
إذا تركهنا عا وهواتذى أغنار إلبه الضنتك وله هلولا كان عله 
الإعادة #بلا خلاف أجده9" إلا من الفقيه7؟؟ فالوضوء خاضة » وريّما 
مال إليه بعض متأخري المتأخرين كالأردبيل 7 والكاشاني 2 , وهو 


.7٠١ص تقدم في‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 5 ح١٠٠‏ ج١‏ ص40١»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠‏ 
ح8 ج١‏ ص١٠1»‏ وسائل الشيعة: باب 5" من ابواب الجنابة ج١١‏ ج١‏ ص9١‏ . 

(©) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص55 » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / باب الجنابة ص 5" والعلامة في القواعد: الطهارة / احكام 
الجنابة ج١‏ ص١1‏ » والشهيد في الدروس: الطهارة / في الجنابة ص" . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج١‏ ص25 . 

ره( مجمع الفائدة والبرهات: الطهارة / في الجنابة ج ١‏ ل 

(7) الواني: الطهارة / باب 49 ذيل حة ج” ص 4١5‏ . 
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العسهة لوت العا لحي وضيلى العلل سبفقنءو اله لكين 
«الثالث4 من الامور التي يتوقف بيان الربا في البيع عليها : 


«الصرف» 
(وهو» لغد: الصوت'", وشرعاً أو متشرّعيّة: بيع الأثمان» أي 
الذهب والفضّة مسكوكين أو لا «بالأثمان» لاغيره من النواقل, 
بلاخلاق أحد؛ للأضاا وغيره. 


نعم . قل يظهر من بعض النصوص'"': حصوله بقصد مطلق المبادلة 
والمعاوضة . ويمكن إرادة ما كان المقصود منها البيع وساف فيليا 


)١(‏ ينظر السرائر: المتاجر / الصرف وأحكامه ج ؟ ص 516, وقواعد الأحكام: المتاجر / في 
الصرف ج ١‏ ص /,. ومعالم الدين (لابن القطّان): البيع / في الصرف ج ١‏ ص ”407 
واللبعة الدسفمةة»التعاضر 7 الفضل الخاضى حنى ١21و‏ السهدت البارع: التجارة / في 

2( وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب الصرف ج ١‏ ص 106 .١‏ 


4 ابم ب ا عفن الكاقم 0 
عليه ما لم يقصد العدم . 

وعلى كل حال: فسمّى يبعها صرفاً لمناسبة اشتمالها على الصوت 
عند تقليبها بالبيع والشراء . 

وربّما قبل : بكونه منقولاً من التصريف , وهو كثرة التصرّفات في 
عون المع وعدا شان وا ند سا 

كما أنّ الوجه في تسميتها أثماناً: وقوعها مقرونة بباء العوض عن 
الأقنا غال. 

بل فيما حضرني من نسخة منسوبة للشهيد على القواعد عن قطب 
الدين قال : «الذهب والفضة ثمنان وإن باعهما بعوض'", ولهذا لو باعه 
ديناراً بحيوان ثبت للبائع الخيار بالاتّفاق» . 

قال: «وإن كانا عوضين فكل منهما بائع فدرم ولو باعه حرفا 
بحيوان ثبت لكل منهما الخيار»”". 

وإن كان قد يمنع ذلك كلّه عليه ؛ ضرورة اقتضاء العرف عند 
التحقيق ‏ : كون مدخول الباء الثمن, والاتّفاق الذي ذكره لم نتحقّقه . 
كما أنّ ما ذكره: من صدق كل من البائع والمشتري عليهما لو كانا معاً 
عوضين واضح المنع . ومثله ما ذكره آخراًء على ما عرفته سابقاً في 
الخيار 8 . 


(") الحواشي النجّارية: المتاجر / في الصرف ذيل قول المصنّف: «الصرف وهو بيع الأثمان 


بمثلها» ورقة ١(مخطوط).‏ 
(") في ج لض 0 





ارك اواققرار: التقايكن لق المعلين - عسي سا عض نس نيت حوزن 1 


وقال فى الدروسن فنا #التمويها قرو بالنام هنا موقن غير كداك: 
وعجتما 5 ودعو انفد اذا كدان اسن الموصين» وإ ا لمدر ورد 
بالباء . و تظهر الفائدة : في بيع حيوان بحيوان وبيع نقد بحيوان»7". 

وظاهره : أنه لا إشكال في كون الثمن مدخول الباء في النقدين » بل 
والنفحا سين ووانه اعلم» 1 1 

«و» كيف كان, ف«ؤيشترط فى صحّة بيعها زائداً على 
الربويّات4 إذ هي منها ؛ لأنها موزونة في الصدر الأوّل؛ حتّى 
السك متها 

والاكتفاء بالعدٌ فى بعض الأزمنة أو الأحوال _بعد معلوميّة موزونيّة 
امايق ل و نيب ام ب ابا قدا نه 
وختضوضا بعد موزونيّة نقد الزمان السابق وإن تغيّرت الهيئة, 
وخصوصاً إذا كان عدم الوزن اعتماداً على معلوميّة الوزن وضبطه : 
والتفاوت اليسير غير قادح . 

قال البجلى لأبى عبد اللَّهحْكةٍ : «أشتري الشىء بالدراهم, فاعطى 
النافسن لخدن و عسي قال للحتي يقن ونه فانة | ذا أن تكوون تخو 
هذه الأوضاح'" التي تكون عندنا عددأ»'”". 


0 الوّضح من الدرهم: الصحيح . والوضاحيّة نسبة إلى ذلك. مجمع البحرين: ج 5 ص 2 
(وضح). وانظر الوافي: طلب الرزق / باب ٠١١‏ ذيل ح ٠١‏ (مع الهامش) ج ١‏ ص 1518. 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الصرف م 7ج ١68‏ ص 187. 


وق كبر ربا لك: !باهي انان وضعن وجل بولسنتزى المسد 
وف روه رخص الج ردنك أيعطيه الذي يشتريه منه ولا يعلمه 


ديقم ؟ فالعلا ال ان تكوى مدل هذاه لوكا نعقة لال ميهو ر كينا 
يجوز عندنا وا ار 

وعلى كل حال فيشترط زيادة على ذلك : «التقابض* من كل 
منهما (في المجلس. فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف على 
الأشهر» بل المشهور نقلاً؟" وتحصيلاً' شهرة عطبيد كاذف تكون 
امام : 

ولذا قال فى الرياض: «إنّ عليه من تقدّم وتأخّر عدا من شذ 
وندر»!", ْ 


وفي المسالك''' وعن غيرها'" : إن الأصحاب كلهم على خلاف ابن 

بابويه!“, فريما كان «القيوط احماعا : 

)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع م 787٠0١‏ ب اص 1717. 

(؟) نقلت الشهرة في غاية المرام: التجارة / في الربا ج ١‏ ص 85 وكفاية الأحكام: التجارة / 
في الصرف ب ١‏ ص ١‏ ته والعتدائق الناضرة: البيم / في الصرف جع ١9‏ ص 78؟. 

(؟) ينظر المقنعة: التجارة / بيع الواحد بالاثنين ص ؛ .1١‏ والمهدّب: البيوع / خيار العيب ج ١‏ 
ص 518. والوسيلة: البيع / بيع الصرف ص 5417. وإرشاد الأذهان: المتاجر / في الصرف 
ج ١‏ ص 25318 ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / في الصرف ج ١‏ ص ”607. 

(0) رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج 8 ص 117. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج اص 7717. 

)07( كإيضاح تردّدات الشرائع: التجارة / البحث الثاني ج ١ص "8١‏ وينظر مفا تيح الشرائع: 
مفتاح 917ب 7ص 10. 

(8) ياتي المصدر لاحقا. 


الفيرفك أعكشان التقاض كن المدلن ‏ متصسسع ديم جص يس ب نف ا 


بل كأنّه لم يعتدٌ بخلافه الفاضل فى التحرير. فقال: «هو شرط 


6 


بالاخلاف)7". 

وفي الغنية : اللإجماع عليه , بل ظاهره إجماع المسلمين ؛ حيث نفى 
الخلاف منا ومنهم'". 

وفي محكيّ السرائر: «لا خلاف في هذا الشرطء وفي البطلان 
بدونه»'". ١‏ 

ركس سوج ال عام على السطاده اكير الفسعا 7 
الضدوة 3 


وإيضاح النافع : «خلاف ابن بابويه متروك . ورواياته ضعيفة»!. 


وفي التنقيح : «روايات البطلان كثيرة؛ وعليها انعقد عمل 
الأصحاب»", 


وفى الدروس : «رواياته متروكة»!". 


فمن الغريب ميل بعض متأخّري المتآخّرين إليه" بعد ذلك كله 

.5١7 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 0؟؟. 

() السترائرالمتائر 7 القرق:وأخكامد ع #ض :8 

(؛) كشف الرموز: التجارة / في الصرف ج ١‏ ص 891. 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 015. 

() التنقيح الرائع: التجارة / في الصرف ج ؟ ص 47. 

(/) الدروس الشرضية؛ الرها /اتوش 37اي #ااضن 0 

(8) الأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في الصرف ج 8 ص 7١7‏ 705 والسبزواري 
في الكفاية: التجارة / في الصرف ج ١‏ ص ”00. 


1# م عسي ا ا بين وار لكام ده ا 


نقنافا إلى التصوصى الستفيظة المتسير دا يحغا متها نمأ سيعت 
أمي رالمؤمنين كه : لا يبتاع رجل فضّةَ بذهب إلا يدأ بيد ولا يبتاع ذهبا 
عد كيدا يت 

ومنها: قول الصادقءَة فى صحيح منصور: «إذا اشتريت 
ها ففة أو أيه رناهي لافنا قد عع والك سف وان انو اسساتطا 
فائرٌ معد »»!'' , 


ومنها : خبر حريز عن محمّد قال : «سألته عن الرجل يبتاع الذهب 
بالفضة فقلا بمتليق؟ قال : لا بأس بدا بيد»”". 


ومنها : خبر البجلي قال : «سألته عن الرجل يشتري من الرجل 
الدراهم بالدنانير» فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراء ثم 


ع 


ع و و 

يقول : أرسل غلامك معي حتّى اعطيه الدنانير؟ فقال: ما احبٌ أن 

يفارقه حتى ياخذ الدنانير» . 

)0010( الكافي: المعيشة / باب الصروف م 20 0 ص 560١‏ تهديب الأحكام: التجارات / 
باب 8 بيع الواحد بالاثنين م 717 ج لاص 44, وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الصرف 
ح*ج 18 ص 118. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين م ١7ج‏ لاص 48. الاستبصار: 
البيوع / باب ١١‏ النهي عن بيع الذهب... م ١‏ سج 7 ص 475. وسائل الشيعة: باب " من 


العيزك: (,اعتدان' التقا رفن ف التغلين ٠.‏ سمح ح ميحس بي تت ف بن ا ب 


«فقلت : إِنّما هم فى دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض, 
وهذا يشقّ عليهم؟ فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي 
برسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق » ويقبض منه الدنانير 
حيث يدفع إليه الورق»7". 

بل لا ينكر ظهور غيرها من النصوص أو إشعارها -في المطلوب, 
وبها يخرج عن اصل الصحّة وعمومها . 
سيّما بعد الاعتضاد والانجبار بما عرفت . 

كالمناقشة : بعدم دلالتها على الشرطيّة . وأنّ المراد من «اليد باليد» 
فيها عدم النسيئة!", مع أَنّها لا تنافي إرادة القبض مع ذلك ء والدليل غير 
تحصن فها مطاف الى ظهور نحو هذه الأوامر والنواهي في غير المقام 0 
في إرادة الإرشاد إلى ما يقتضي الصحّة والفساد, لا أنّ المراد الإثم ٠‏ 
خامة, 
وابنإدريس'* والفاضل في التذكرة”*» بل قيل : «إِنْه جزم فيها بوجوب 


/ الكافي: المعيشة / باب الصروف م 75 ج ه ص 2058, تهذيب الأحكام: التجارات‎ )١( 
باب 8 بيع الواحد بالاثنين م 70 ج لاص 44. وسائل الشيعة: باب " من ابواب الصرف‎ 
.177 8ص‎ ج١ح‎ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في الصرف ج 4 ص .5١ 5-37١7‏ 

(؟) المبسوط اللا راج اص 59. 

(؛) السرائر: المتاجر / الصرف وأحكامه سج ١‏ ص 516. 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الصرف ج ٠١‏ ص .4١ ١‏ 


الظهارة :اق البلك :نفج جب | يج 01 
ضعيف » بل عن العلامة''' الإجماع على بطلانه » كما هو الظاهر من 
الشيخ 27 وغيره ‏ » وفي السرائر ؛ ننى الخلاف فيه . 
ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك ما سمعته من المعتبرة السالفة 0©» الدالة 
منطوقاً ومفهوماً على وجوب الإعادة لن لم يبل . 
وبذلك كله ينقطع الأصل » ويظهر عدم صلاحيّة مرسل الفقيه 
للمعارضة » قال في الفقيه بعد رواية الحلى الدالّة على وجوب الإعادة ما 
هذا لفظه : « وروي في حديث آخر: ( إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال 
فليتوضاً ولا يغتسل » إنها ذلك من الحبائل ) قال مصتّف هذا الكتاب : 
إعادة الغسل أصل » واخير الثاني رخصة »3 انتهى . ولا يخنى عليك ما 
فيه » مع أن قضيّة التعليل بكونه من ال حبائل عدم الوضوء , فتأمّل جيّداً . 
ثم إنه هل يحكم بجنابة من هذا حاله بمجرّد البول » أو أنه يوقف على 
خروج بلل مشتبه ؟ ربّما يظهر من بعض الأصحاب”" وكذا الأخبار” 
الأول » معللين ذلك بأنه لابد من بقيّة أجزاء المي في ا تحرج » فبخروج 
البول تخرج فيجب عليه الغسل , ولعلّ الأقوى في النظر الثاني » ترجيحاً 
للأصل على الظاهرء وقد يشعر به تصفح كلماتهم » سيّما فرضهم في أوَل 
)١(‏ مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الحنابة ص”” . 
(0) الخللاف: الطيارة الجيالة لات ج١1‏ ص996١1755-1‏ 0 
() كالشهيد في الذ كرى: الطهارة / واجبات غسل الحنابة ص”١٠١‏ . 
(1) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص ١١١‏ . 
(5) كصحيح الحلبي المتقدم في ص ه70" 5 
() من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج1848 ج١‏ ص80 . 
(0) كالفاضل المندي في كشف اللثام: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص87 . 
(8) كخير احمد بن هلال المتقدم في ص 719 .77١0‏ 


)»6 مح م ل و م و تج حك تو افو الكاد اج‎ ٠١٠١ 
الونقا وعد أ لتقا بسن مو الات عر كه انغنا رام وسو اه سدور له الريا”‎ 
حتّى أوجب عليهما التفاسخ قبل التفرّق لو تعذر عليهما التقابض,‎ 
وجعل تفرّقهما قبله بمنزلة بيع الربوي نسيئة, فإنَ بطلانه لا يغني عن‎ 
الوثم به" , قيل : «وهو ظاهر الدروس ؛ حيث حكم بوجوب التقابض‎ 
قبل التفدق»!".‎ 

وفيه : أن الوجوب في نحو المقام قد يراد به الوجوب الشرطي 
محا زاء قل عدء داكن الاك للتحون هذا كلما اع فوبه فقن 
القسارد ا"اميومة الى إرافة لمن التضوص انفضا من عبر ضيه 

وينبغى مراعاة التقايل حينئذٍ قبل التفرّق لو تعذر التقابض.ء بناءً 
على مشروعيّة التقايل في نحو ذلك كما هو الظاهر . 

وعلى كلّ حال؛ فما عن الصدوق: من أَنّه لا يشترط التقابض في 
المجلس'*, وحكاه الشهيد في الحواشي عن البشرى'". 

كما أن حكى فيها أيضاً قولاً بالتفصيل بين بيع الجنس بجنسه 
فيشترط , وبين بيع أحدهما بالآخر فلا يشترط". 





.551 777 مسالك الأفهام: التجار/ في الصرف بج اص‎ )١( 

.578 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(9) المصدر السابق. 

(6) انيد من زواعةببعض الكقباز الآنية الدالةاصلق نويات التصدر وفلة ضعه الكثير 
كما تقدّم في أوّل هذه المسألة. 1 

(6 و١)‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف بج ١١‏ ص .01١‏ 


السرقي / أعسان التقائكن فى الممدليل.. , بسسسع سد يب ست ب انا 


والتضوصن الشارقة ةو القما وق على كبا وقد دل وعدن كناف 
الصدوق اننا كما عرفت 

وإن7" كان يشهد له : أخبار الساباطي الأربعة عن الصادق الى , 
المتضمّنة لنفي البأس عن بيع الدراهم بالدنائير نسيةٌ وفيرن ساك 
الدنانير بالدراهم!", كخبر زرارة عن ابي جعفر ني الذي في طريقه 
علي بن حديد : «لا بأس أن يبيع الرجل الدينار نسيئةٌ بمائة وأقالَ 
واكنو "الوروك ةمعاد بن ع لا 

لا أنّ الجميع قاصرة عن الأدلّة السابقة من وجوه. خصوصاً مع 
عدم صراحة بعضها , فالأولى طرحها كما في الدروس'"_أو تأويلها . 

بل الظاهر من النصّ والفتوى : منع النسيئة في الأثمان ولو فرضت 
على وجدٍ لا تنافي التقابض في المجلس , كما إذا كان الأجل قصيرا 


(1) إذا خُكل :هذا خبراً لقولة» «فما عن الضدوق» دتوغم ثعده عن الستياق كهق وإلا يبن 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الصرف ووجوهه ح 051 1س اص /1". تهديب 
الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين اح /ا؟ا و58 و59 و١1‏ س لاص .,٠٠١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الصرف م ١٠و١١و؟1١و4١ج‏ 8١ص ,١17١-1١19‏ 

(") تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين سم 1١‏ ج لاص ٠٠١‏ الاستبصار: 
ايوج / باب 17 النهي عن بيع الذهب... ح لج اص غ4 وسائل الشيعة: ياف 5 من 
ابواب الصرف مم ١7‏ ج 8١ص .17١‏ 


جداء«بل فى سرغب الرحمق »ندر إن الناس لم بيشعلفوا فى السب : 

-أي في بيع الأثمان 500 ل 

وعلى كل حالء فظاهر ما سمعته من الفتاوى ومعاقد الشهرات 
والإجماعات : كون التقابض قبل الافتراق شرطا في الصحًّة . فقبله 
وفى خبر البجلى!". 

ل عا ا العقد الملك _المعتضدة بأصالة 
عدم اعتبار أزيد من القبض فى الملك .د على القائ ل" ا 
انقضاء الخيار. 

توه وكين الأد له السائقة اعفان التقا قن نيا مقا فيه 
فلا يكفى قبض أحدهماء بل هو حينئذٍ فى يده كالأمانة قبل قبض 
الآخرء بل إن لم نجعله كالمقبوض بالسوم أمكن عدم ضمائه بالتلف 
بغير تفريط . 

/ تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ .,"0١ ج 0 ص‎ ١5 الكافي: المعيشة / باب الصرف م‎ )١( 
١ من أبواب الصرف م‎ ١0 وسائل الشيعة: باب‎ ,١١7 بيع الواحد بالاثنين ح *4 ج /,اص‎ 
دا‎ 

(") في ص 6. 

(") في ص 8/-1. 

(4) كما في السرائر: المتاجر / الشفعة وأحكامها ب ١‏ ص 587. 

(5) كالشيخ في الخلاف: البيوع / مسألة 19 ب ”ص ”5*, والمبسوط: البيوع / بيع الخيار ج ١‏ 
كن 1 012 





عيرق اعفان اللفايضي قن المشلس عد حسمت سب | ين زا 


نعم , قد يقال بحصول الملك به لو قبض الآخر بعده من حين 
القبض الأوّل» بل وإن تلف من يده . 

مع أنّه لا يخلو من نظر وبحث ؛ ضرورة إمكان القول بحصول الملك 
في العوضين معاً عند حصول القبض المتأخّر الذي هو شرط لتأثير 
السبب» بل به يتحقق التقابض.ء فلا يجدي القبض السابق . 

وعليه يتجه حينئذٍ : بطلان الصرف لو تلف المقبوض قبل القبض 
الآخر بحيث خرج عن صلاحيّة الملك, فضلاً عن تلف غير المقبوض . 

اللّهمْ إلا أن يقال : بصحته بناء على كونه مضمونا مطلقا. أو حيث 
يكون بأن أتلفه بتفريط ؛ على معنى : انتقال الصرف حيئئذٍ إلى بدل 
التالف . 

ولكن فيه تأمّل أيضاً . 

وكيف كان ء فاحتمال : أن التقابض شرط لتأثير العقد الملك : 
تحصو لة يقد ركنن عن حصي ولدهى وَل العقة هتوخدفة كذ لاه 

كاحتمال : عدم مدخليّة التقابض فى ذلك . وأنّ العقد أَثّر ما يقتضيه 
من الملك . إل أنه يبطله الافتراق قبل التقابض؛ إذ هو حينئذٍ كالفسخ 
بالخيار أو الاقالة . 


منهما موافقاً للقواعد فى الجملة بل هو صريح المقداد فيما : ولك 
بل هو لا ينافى بعض النصوص السابقة . 


(تانفى صن 


ج 8" 


)» سه ب ا مد كو اهن الكادم دع‎ ١ 


كما أنّ الأول منهما يمكن تنزيل الشرطيّة في عبارات الأضحات 
عليه ؛ ضرورة توقّف تأثير العقد على حصوله, فهو شرط لتأثيره ينعدم 
بالعدامة ووو ست بوخوذ هالا أن كتفتة الوجوة بالوهوهب :وهنو عل 
العقد مؤّراً من أُوّل وقوعه نحو ما قلناه في إجازة الفضولي بناءً على 
الكشف , بل لعل ذلك جار في جميع الشروط المتأخّرة عن مشروطها . 
الرولنا ل يوسو 4 عيبل هوهناق لما تسمعة منهع #من يطان 
الشراء بئمن الصرف مثلاً وإن قبضه بعد ذلك في المجلس -كان المتّجه 
نيع جا مع فل لان ا ا م ل سا 
وا سه هال حصو اماف لاقيلة: 
وليس هو من الشرائط المتأخّرة عن زمان وصف الصحّة -كغسل 
المنتععا فنة بعد كسام القناة حت يلتوم كوله كاشفا «#ضترورة إمكان 
توقف الصحّة عليه إلى زمن حصوله هنا _بخلافه هناك _إذ لا دليل على 
تسبيب العقد الصحّة على كل حال . 
نعم , هناك ظواهر يمكن تقييدها بدليل المقام من غير حاجة إلى 
ذلك التكلف التاءٌ. ودعوى أن ذلك أولى -باعتبار عده تقييد تلك 
الآدلةاعلى القول بالكسف كما ترف 
9ولو قبض البعض» خاصّة قبل التفرّق صمح فيما قبض 
حسب» وبطل في غيره؛ بلا خلاف فيهما!"'؛ لحصول مقتضي الصحّة 


)١‏ ينظر المختصر النافم. التجارة :/ في الريا ص 118 وتحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف 
ج عاص 235١5‏ والدروس الشرعيّة: الربا / درس 51ج 7٠ص‏ 6», والروضة البهيّة: 





العرت اعنبار التقايكن ان المسلس:. معي عم م تن 110 


-من العموم وغيره _-في الأوّلء ومقتضي البطلان من التفرّق قبل 
التقابض _في الثاني . 

وأمّا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله له : «عن الرجل يبتاع من 
رجل بدينار» فيأخذ بنصفه يبعا وبنصفه ورقا؟ قال : الام . فسألته : 
هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقاً أو ببعاً ويترك نصفه حتّى يأتي بعل 
موف زويف قال هنا ايت ١‏ كرك شت يد دده سمين : 1 


ج غ7" 


فلا تفعله»١")‏ 0 
ا يسابع اا 0 
وو 57 

لتبقض الصفقة _إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القبضء ولو 

كان تأخيره بتفريطهما فلا خيار لهماء ولو اختصٌّ به أحدهما سقط 

خياره خاصّة , كما هو واضح . 
ولو فارقا المجلس مصطحبين» قبل أن يتقابضا «لم يبطل» 

اضر قوراة خاذق 25 للاضل وعد ظيون النصوض. ب نخضوضا قوله:: 

«وإن نزا حائطأ فانرٌ معه»”" _فى أَنّ المعتبر التقابض قبل التفرّق . ومن 


/ ج ه ص 5173. تهذيب الأحكام: التجارات‎ ١١ الكافي: المعيشة / باب الصروف ح‎ )١( 
من ابواب الصرف‎ ١ باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 71 ج لاص 49. وسائل الشيعة: باب‎ 
.119 ح هوج 8ا ص‎ 

(1) نفي الخلاف في الظاهر في رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج 8 ص 117. 

() تقدّم هذا اللسان في صحيح منصور في ص 7. 


مسسسييييس يي ب نسم سيت خوام الكاق قم 


هنا كان التعبير به أجود من «المجلس» الموهم خلاف ظاهره . 

وقد تقدّم في خيار المجلس تحقيق أقلَّ ما يتحقّق به الافتراق من 
الخطوة”", كما أَنّه تقدّم هناك كثير ممّا له نفع في المقام . 

إلا أنّ الظاهر عدم اعتبار الاختيار فيه هناء وإن كان معتبراً هناك, 
فلو أكرها على التفّق _مثلاً ‏ أمكن القول بالبطلان هنا بخلافه هناك ؛ 
لاختلاف المدرك , فلاحظ وتأمّل . 

«ولو وكل أحدهما» غيره «إفي القبض عنه. فقبض الوكيل 
قبل تفقهما» أي المتعاقدين إصحٌ. ولو قبض بعده'" بطل وكذا 
لو وكّلا معاً على القبض عنهماء ولا اعتبار بمفارقة الوكيل لهما أو 
للاحدهما. 

ولو وكّلا أو أحدهما على الصرف خاصّة أو مع القبض, فالمعتبر 
المفارقة يبن من وقع العقد معه ؛ لآنّ الضابط _كما في جامع المقاصد”" 
والمسالك!* والروضة”" والرياض''_التقابض قبل تفرّق المتعاقدين , 
بيؤا د كاذ والكوة اواو كيلية: 

لكن قد يشكل : بمنع دلالة النصوص على البطلان بتفرّق الوكيلين 
وإن قبض المالكان في ذلك المجلس. بل يصدق على بائع الذهب 





.5١ تقدّم في ج 114 ص‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: بعد التفرّق. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص .18١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج "ا ص 574. 
(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس ج ” ص 8/ا5. 
)١(‏ رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج 4 ص 1/8]. 


اضرف التوكل قن القض ٠‏ ميم ا ا ب 117 
بالفضّة إذا قبض بعد تفرّق الوكيلين أنه ما باعه إلا يدا بيد . 

على أَنّ ذلك يقضي بعدم البطلان مطلقاً لو كان الوكيل على العقد 
معدا عينا لعدم تصوّر الافتراق فيه » والتزامه كماترى ؛ ضرورة 
صدق بيعه ‏ حينئذٍ لا يدا بيد. فلعلٌ إناطة الحكم بذلك أولى إن 
لم ينعقد إجماع على خلافه . 

بل قد يدعى صدق اليد باليد لو تعاقدا مثلا وارسل احدهما وكيله 
مع الآخر فتقابضا قبل التفرّق : 8 

ففي خبر البصري: «سألت أبا عبد انّهلة : عن بيع الذهب ٠‏ 
بالدراهم , فيقول : أرسل رسولاً فيستوفي لك تمنه؟ قال: يقول : هات 
وهلمٌ ورسولك معه»١".‏ ولا ينافيه ما سمعته فى خبر البجلى !"بعد حمله 
على الندب ونحوه. 

لكر لسرا عل كلاق ها عن الاسحافدفيةا لاف وقد 
عرفك ار القدا رع هو عا شاوه شوق الفسا دري ش 

نعم , قد يقال : بعدم اعتبارهما في العاقدين فضولاً أو أحدهما , و أن 
المدار على عدم تفرّق المجيزين بعد الإجازة حتّى يتقابضاء مع أنه 
لا يخلو من إشكال . 

(و» مما يتفرّع على اعتبار التقابض في الملك : ما لو اشترى 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب و اج وص 505, تهذيب الأحكام: التجارات / 

ناب يعم الواخه بالاتنين بح داج لاعن 34 وسائل الشيئة وباي امن اباب الصيرف 
اح 1ج 8ا ص 177. 

. 5-8 تقدم في ص‎ )١( 








ف مت ا ا ا مت خواف الكادم ع 6) 


منه دراهم» بعقد الصرف «اثمٌ ابتاع بها»4 منه #دنائير قبل قبض 
الدراهم لم يصمح الثانى» علن التشهوريين الاضحات 11 

تلاك الدراهى عليه لو كانت كلنةا وعد ولق غينها لو كانت 

ولصحيح إسحاق بن عمّار -كما في المختلف'" قال : «قلت 
لأبي عبدالله 4 : الرجل يجيء بالورق يبيعهاء يريد بها ورقاً عندي, 
فيو اللقون عتدق اله لسن يريك دانانين» لمين رين إل الووروق وول يشوم 
خللى باقددورقى فامترى ممه الدراهه بالدثاتتر وافلا تكو انس 
عدي كافلة وإنا سنقرطن (درتى جنا ري فا عليه كوا ل نوناتيرهم لعا 
لذأ عر زبوج اتنا لها مسن رحدو ذال :الذى 121 فلت مدا يقال 
ليس به بأس»١".‏ 

وكأنّه لما يفهم منه من البأس إذا لم يقبض الدنانير ؛ إذ المراد : أني 
استقرض به“ الدنانيرء ثمّ اشتريها منه بالورق الذي يريده. كما يومئٌ 
إليه ما فى صدر الخبر . 

ويمكن أن يكون مراد السائل : التوقّف من جهة عدم إحراز الوزن , 


)١(‏ كما في كفاية الأحكام: التجارة / في الصرف  ١‏ ص 007. والحدائق الناضرة: البيع / في 
الصرف ج ١9‏ ص .58١5‏ 

(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج 0ه ص .٠٠١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الصروف سح ١7‏ ج ه ص 58". تهذيب الأحكام: التجارات / 

باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 07 ج لاص .٠١0©‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الصرف 

اح “اج ماص .171١‏ 


ع( الأولى التعبير ب«له». 


و افقرى دراه ال كاه بهاافقه و اللو ٠‏ مسح يي ب ع 14 


فتخرج حينئذٍ عن الاستد لال . 

وعلى كل حال قلسن اللظلاك ققدم عبو اذ القترادرينا ل قيض قز 
كبلة اوووزانة كيعه ]ذاو عرفت عافدل سسا واة الكرافايه لسيعمد ارا 
الاصح الجواز . 

ولا أنه ببع دين بدين إذا فرض كون الدنانير كليّة في الذمة ي '. 
لا معيّنة ؛ ضرورة عدم صدق الدينيّة بعد اشتراط التقابض فى الملك. .0 
على أ نك وبتدر ف كز االممترع بيع الديح قزل اودري كرك لكا كان 
أو أحدهما بعقد البيع . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك : ما في المحكي عن السرائر فإِنّه بعد أن 
ذكر ما في النهاية : «إذا باع الإنسان دراهم بدنانير لم يجزه ان ياخذ 
بالدنانير دراهم مثلها, إل بعد أن يقبض الدنانير» ثم يشتري بها دراهم 
إن شاء»""_قال : 

«إن لم يتفارقا من المجلس إلا بعد قبض الدراهم المبتاعة بالدنانير 
التي على المشتري الأوّلء فلا بأس بذلك وإن لم يكن قبضه الدنانير 
التى هي ثمن الدراهم الأول المبتاعة , هذا إذا عيّنا الدراهم الأخيرة 
المبتاعة , فإن لم يعيّناها فلا يجوز ذلك ؛ لأنّه يكون بيع دين بدين » وإن 
عيّناها لم يصر بيع دين بدين » بل يصير بيع دين بعين»'". 

كما ان سديناين ساف العدا لقا اعيره "امون ١‏ اسايق الول 





(١)النهاية:‏ المتاجر / الصرف وأحكامه ج ١‏ ص .178-1١١7‏ 
(؟) السرائر: المتاجر / الصرف وأحكامه ج ؟ ص 578-177. 
(؟) كجامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص .18١‏ 


ا" جواهرالكلام (ج") 


المسألة الخارج خالصاً , مما يدلَ على الانفكاك . 

وهل يتوقف وجوب الغسل في المقام وغيره من مقامات البلل على 
خروج بلل اختيرفاشتبه , أوعلى مجرّد خروج البلل » وتظهر القرة في 
الخارج في الظلمة وغيرها ؟ لا يبعد الثاني ؛ لتعليق الحكم في الروايات 
هل خروج اليال م وتبليق الكم في يمقى كنات الأضحان عل البلل 
المشتبه إن لم تنزل على المختار لا يلتفت إليه بعد معارضة الأدلّة . 

نعم لوشك في الخارج أنه بال أو غيره من ريح أوغيرها فالظاهر عدم 
الإعادة ؛ للأصل من غير معارض » وما في بعض الأخبار(') من التعليق 
على الشيء فهو_-مع معارضته بغيره لا يلتفت إليه » سيّما بعد تعليق 
الأصحاب الحكم على البلل . 

ثم ليعلم أنا حيث نوجب الإعادة في المقام وغيره من مقامات خروج 
البلل مرادنا إعادة الغسل خاصّةء فلا يعيد ما وقع منه من صلاة وغيرها 
قبل خروج البلل» وذلك لأنّ الحدث عبارة عن الخروج لا التحرّك عن 
له » من غير فرق في ذلك بين الأصغر والأكبرء وكذلك الكلام لوحبسه 
حتّى صلى مثلاً, بلا خلاف أجده في ذلك بين أصحابنا » بل قد يظهر 
من بعضهه () الإجماع عليه » وبه صرّح 0 والفعين 9 والعلامة 60 





)١(‏ كخير عبد الله بن هلال المتقدم ف ص778. 

(") كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة / أحكام الجنابة ج١‏ ص 771-7177 . 

0 السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص"؟١‏ . 

0( المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص"19 . 

(5) منتهى المطلب: الطهارة/ احكام الجنب ج١‏ ص41 » تذكرة الفقهاء: الطهارة / مسنونات 
غسل الجناية ج ١‏ ص ؛ ١‏ » محتلف الشيعة: الطهارة / غسل الجنابة ص4" . 


2 حم يس ا ا ع ا ا ست وهر" الكادم 1ج »)2 


بالفيكتوطانا - في مفروض المتن -إذا تقابضا قبل التفرّق . وغاية 
اا 7 كرو نويا 0 صم . وسيا تي 

ل 

حون ابطق ٠‏ كمنعه فيما لو باع مال غيره ثم انتقل إليه . 

وأغرب من ذلك كله : ما في التنقيح من أن ” «لنا أن نقول : إن بطلان 
البيع بالتفرّق قبل التقابض لا يستلزم عدم تملك المشستري #الجبواة 
تملّكه ملكا متزازلاً. كالمبيع في زمن الخيار, فإن قبض نزم وإلا بطل , 
وإذا ملك صم البيع الثاني ؛ لأنّه اشترى بثمن مملوك , وصمٌ البيع الأوّل 
أيضا ؛ لأنّه وإن لم يقبض الدراهم لكن قبض عوضها وهو الدنانير: 
وقبض العوض كقبض المعوؤض»" 

إذ هو كما ترى _مع مخالفته لما قدّمناه من أَنّ القبض شرط للملك, 
لا أن الافتراق مانع -فيه نظر من وجه آخر لا يخفى . فالتحقيق 
ماذكرناه, وهو الموافق لاطلاق المشهور البطلان . 

9و منه يعلم : أنه إلو افترقا» في مفروض المسألة قبل التقابض 
«إبطل العقدان4 معا؛ لانتفاء الشرط فيهما حينئذ . كما هو واضح, 
والله أعلم . 

ذولوكان امام فاشترى بها» منه «دنانير صم وإن 


(؟اتضيالك 0 التجارة لك فرت ا 11 


لوكان له عليه دراهم فاشترى بها منه دنانير 


لميتقابضاء وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم ؛ ل» : 


5 ان ءِِ 514 


"5 





ولأضالد عدم اشتراطه في نحو المقام بعد صحيح إسحاق بن عمّار 
- الذي رواه المشايخ الثلاثة”", وعمل به الأصحاب فى الجملة _قال : 
فيلقاني ويقول لي : كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذاء 
فيقول : أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح؟! فأقول: نعم, 
فيقول : حوّلها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك , فما ترى في هذا؟ 
فقال : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذٍ فلا بأس بذلك» . 

ااكقلكء إلى ل او التتدولء اتاققف إلا كان كاذنا مت زيننه اتفال 
ل البين الدواهى والداتاتير من عندق 1 قلت ينان كشال لا ناس 
بذلك)»”" . 

ومو اى كسن ووس زرارة او سحوكه رات الاعين الت فيو 
الرجل يكون لي عنده دراهم, فاتيه فأقول : حوّلها دنانير من غير أن 
أقبض شيئا ؟ قال : لا بأس به» . 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الصروف م ١‏ ج 0 ص 550. من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
الصرف ووجوهه م 017+ ج “اص .59١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد 
بالاثنين ح 217 سج لاص 35 .٠١‏ 

. 0 ينظر هامش (؟) من ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الصرف م ١‏ ج ١8‏ ص .١174‏ 


١ 01‏ يي د عسوي علي دم ا و ا كز : وطن هن اكلام 0121 


«رقلت : : ويكون لي عنده دنانير فآنيه فأقول له : حوّلها لي دراهم 
وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا؟ قال ايام 

وتنزيلها'" على إرادة التوكيل في القبض 1 فيه وفي البيعم ‏ 
وأَنّ ما في الذمّة له وعليه مقبوض. اجتهادٌ في مقابلة النصّ الذي 
يأباه من وجوه. 

على أن من الواضح منع كون ما عليه لغيره في ذمّته مقبوض"" له 

-وإن وكله فيه دحك مره لحت المودروس ؛ وإلا لجاز بيع 
الذهب المشخّص مثلاً بذهب في ذمّته على أن ايكون المشتري وكيا دن 
ل ل ل 

وأفضح من ذلك دعوى ا أن نّ المراد من الخبر التوكيل , ونه قد وقع 
منه القبض الحسّي وأثبتها'0, مع أن صريح الخبر عدم وقوع عير 
الكلام . وبالجملة : قد أطنبوا في المقام بلا مقتتض . 

كما أن لا ينبغي العمل بالخبر على معنى حصول التسحوّل بمجره 
ف المع يل وإ أوهعه تلاغر ييضى العنا زارع! 


)01 الكافي. «التميعة ربا رون اج وعضن :117 وسا ل القبيقة زات" ؟ مه ابوانن 
الصرف م 5 ج ١8‏ ص 170. 

(1) كما في الدروس الشرعية: الربا / درس 515 سج ”اص ,50١-760‏ 

(7) تحتمل المعتمدة: «مقبوضا». 

(4) كما في المهّب البارع: التجارة / في الصرف بج ١‏ ص 871, وانظر التنقيح الرائع: التجارة/ 
في الصرف ج ؟ ص 11. 

(0) المراد من هذه الكلمة هنا غير واضح. 

() كعبارة النهاية: المتاجر / الصرف وأحكامه ج ١‏ ص ,١50‏ وعبارة ابن الجنيد المنقولة في 
مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج 0 ص .٠١7‏ 


ارك ١‏ لو وكا فكل الووق )و النقه. .صمحم عمس ع حي ني ا 


بل المراد منه: حصول المعاملة منهما بذلك وإن كان بعنوان 
المعاطاة , بناءً على كونها من البيع . وعدم اشتراط التقابض هناء بل 
يكفي قبض ما في ذمّته له وبقاء الآخر في ذمَّته . وحيث كانا معا عنده 
صار كالتقابض . 

وَأولآ فيو الأضحاب امكن تويبل الخبر على معاطأة الصلض.وان: * 
اوي00 0 

دمن ذلك لوه اله لل ره لعا التتبووى عالى تناه سير 0 
لايخلو جملة منها من نظر وتأمّلء بل قد أفتى بالخبرين من لا يقول 
يعض علق انق ماك "ا كما لز كد 

فالتحقيق ما ذكرنا كما أومأ إليه فى المختلف'" وكاد يكون صريح 
المتن كما هو ظاهر غيره» أيضاً. ومنه يظهر لك النظر في كلام كثير من 
التسققيى» الاح ونا نل عفدا ,واه أعلم: 1 

هذا كلّه فى اعتبار التقابض , وقد ظهر لك : أنه متى حصل الافتراق 
قبله بطل إلا في مسألة التحويل . 

ما لو تفرّقا قبل الوزن والنقدء ففى القواعد: «صمٌ مع اشتمال 
المقبوض على الحق»”!". 


)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(؟) كالخراساني في الكفاية: التجارة / في الصرف ج ١‏ ص 005. 
(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج 0 ص .٠١8-5٠١‏ 
(؛) كالمختصر النافع: التجارة / في الربا ص .١١8‏ 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 58. 





ميخو | قن الكلام (ج 6) 


ونحوه ما في الدروس : «لو تقابضا جزافا فيزنان7" في موضع آخر 
جاز الافتراق»'". ونحو ذلك أيضاً عن النهاية”" والتذكرة!. 
وزمعة الدرائتم و كأشتريها مد بالدتاتير ءانه اعظيه كسا فيه وثانين أكثر 
من كرا همقر ذا قو ل لاقمو هده الوثافر كنا وقد اوتا نبى ا قمر مد 
دراهمك*؛ فيقبض الكيس مني ثم يرده على ويقول : أثبتها لى عندك: 
فقال كان 0 الكسن وفاء بتمن دراهمه فلا باس 

قلت : وقد يستفاد ممّا هنا عدم اشتراط الوزن في تعد أسم 
القبض ؛ إذ احتمال الفرق بين قبض الصرف وغيره مخالف لظاهر 
الفتاوى . ولا فرق في موضوع المسألة بين كون المبيع أو الثمن كلْيّا لم 
يدفع له في المجلس ما يزيد على حقّه وإن لم يحصل الوزن والنقد, 
وبين الشخصى إذا كان قد أخبره بالوزن فاشتراه من غير اعتبار ثم أراد 
اغكبا ره بعد ذلك 8 


والحاصل : أنه لا مدخليّة للوزن في تحقّق القبض كما عرفت . 
«و» كيف كان, ف«لا يجوز التفاضل فى الجنس الواحد ولو 


نا 


)١(‏ في المصدر: ليزناه. 

(1) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 515 سج “اص 594. 

(©) النهاية: المتاجر / الصرف واحكامه ج ١‏ ص .١151-١١6‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الصرف ج ٠١‏ ص 8١غ].‏ 

(0) في المصدر: كذا وكذا ديناراً ثمن دراهمك. 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الصرف ووجوهه م 079+ ج 7 ص 5888. وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب الصرف مح ١‏ ج ١6‏ ص .١76‏ 


الصرف / لو كان في الفضّة أو الذهب غشّ ستحح سس ب 000 
تقابضا» إجماعاً" 9و4 نصّاً للرباء كما أنّه يجوز في الجنسين» 
الجماغا "لوقتا لغدمة: 

«وبستوي فى وجوب التماثل: المصوغ والمكسور وجيّد 


جوش :ووتارقه وبر يطوق 8اولة] مكال لصي اتتعاالحنس قن 
نى لو شرظة الضيافة مفلا كان ونادة: 3 


«وإذاكان في الفضّة» مثلاً إغشٌ» غير متسامح فيه 
(مجهول»4 قدره تفصيلا وإجمالا لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غير 
الفضة4 الخالصة ؛ لعدم الربا حينئذٍ لاختلاف الجنسين . 

ما فيها فلا ؛ لعدم العلم بمقدار ما فيه منها كي يتخلّص من الربا الذي 
فرطل عد ممق المدجا شين المنسا وا8ة:فالشك قينا شاك كن الحوان: 


وكذا لا يجوز بيعه بجنس ما فيه من الغثنٌ خاصّة إذا كان ربويًا ؛ 


امو بها سعد فى اأنضة. 
انا فبعها والنئة المفشونطة #اذويي فى العوار» لافصيرا نه كل 
حس: ها عاد 


مد 3 نود : عن شراء الفضة 


فيها الرصاص بالورق » وهي إذا أذيبت نقصت من كل عشرة درهمين أو 
)١(‏ كما في رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج 8 ص .]0١‏ 


)١(‏ كما في غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 0"؟. 
(5) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١١‏ ص 009. 


ام ل اع ا و تل افق لكات رن 6 
ثلاثة؟ فقال :لا يصلح إلا بالذهب... 

نعم , الظاهر أَنّ هذا الحصر بناء ا ع المعشوشض 
بمثله من الخالص فضلاً عمّا زاد, وإلا لو فرض ذلك جاز وإن جهل ؛ 
افده الريا محرظة م طررورة دا بلاس افيدمر النفلة بعتلا كاتا ها كان 
وصرف الزائد إلى الغشنٌ , كما أَنّهِ لو علم ما فيها من الغثْنٌ ولو على 
الأنسما ليان لآ رود عن التلق معلا ها زتبيعها ناو ين على التتلنيق 
من الخالص زيادة تصلح لمقابلة الغثن . 

«ولو علم» مقدار الفضّة على التفصيل «#جاز بيعه» بمقداره 
«إمن'" جنسه مع زيادة» منه أو من غيره تصلح لأن 9تقابل الغعش» 
كما تقدّم تحقيق المسألة في الربا', وذكرها في المقام من حيث تعاقها 
بالصر ف . بناء على مغر دكاهناها دوافرف لانعقا فن شيع ليوف 
المحلاة'' أن ضميمة غير الجنس لدفع الربا لا الصرفء فلابدٌ من 

لكن ينبغي أن يعلم :أَنّه يكفي في الصحّة حصول الشرط في الواقع , 
فلو فرض صدور البيع حال الجهل بقدر المقابل, فاتّفق كونه واقعاً على 
وجدٍ لا ربا فيه. صم ؛ لتناول عموم الأدلة له, ولا دليل على اشتراط 


/ ج ه ص 55". تهذيب الأحكام: التجارات‎ 5١ الكافي: المعيشة / باب الصروف م‎ )١( 
من أبواب الصرف‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ ,٠١5 باب8 بيع الواحد بالاثنين ح 4/اج لاص‎ 
.188 ح ١1ج ماص‎ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: بمثل. 

(0) في ج 4؟ ص 744 في المسألة السادسة. 

(؛) في ص 78 فما بعدها. 


با تائيه تراب معدن الفهّة أو الذهت تس ييح نح ا سي نحن :لام 


الإحراز سابقاًكالمعلوميّة في البيع . 

جد فالمتّجه : الاختبار يما لو وقع مثل ذلك جاب 
بالعيكة ول النناة لابه كن الجا لور هر تلقال صيحات عدم 
الجواز يراد به عدمه لو أريد البيع به من يراع كغيره من الأفراد . 

ما إذا تعذّر الاختبار _مثلاً فيمكن الرجوع إلى أصالة عدم ترتّبٍ 
الانو بو النقل م وتجوهدا دن الاضير بغ عمد مما دل عن ا حناد 
الأمرين» وإن كان كل منهما نشوروظا بشرط وجودي ؛ وهو التفاضل 
والتساوى مثلا . 

ويمكن القول ببقاء العوضين على الاشتباه حتى يتحقق الحال 
ولو للمقدّمة ؛ باعتبار التكليف بما لا يتمٌ إلا بالتوقف في الفرد 
المخصوص من بيع المتجانسين حتى يعلم الحال . 

والفسالة:فشكلة وولكر" ظذاهر الأضحاب فقس الحنقاة وعنيرهت 
تعاملةانخو تروط معاماة القالبه قن التلاهرء وقياع لتحي معاد 
إلى اطتا جات شال حقدا موانه العالي»: 

ولا يباع تراب معدن الفضّة بالفضّة» خاضة ولا بترابه أيضاً 
اا : عن الوقوع في الربا؛ لعدم العلم بالمساواة إويباع 
بالذتقس وق و لخادت الحتض» 

(وكذا تراب معدن الذهب» لا يباع بالذهب ولا بترابه احتياطاً , 
ويباع بالفضّة مثلاً؛ لاختلاف الجنس فلا رباء وإن تحقّق الصرف 
باعتبار وجود الأجزاء الذهبيّة والفضيّة في القوانيي 51 تهون 
بالعمل, وإلا لم يكن لذكرها في الصرف وجه وإن جرى عليها حكم 


57 


سس ب ل ا نم قرافو اللا ع6 


الربا على هذا التقدير أيضاً؛ لما عرفت سابقاً من أنّ الفرع والأصل 

ولو علمت زيادة في الثمن عمّا في التراب من جنسه لم يصح هنا 
وإناضة اق التشعوقىء وناة على أن الدراب للاقيمة لدالتضناع فى مقائلة 
اراتمي رح نان خليت السبار انها روروالترا ف كقدمة: 

فما عساه يتخيّل من جواز بيع التراب بالتراب لأنهما جنس 
واحدء ولا يقدح عدم العلم بما يحصل منهما ؛ إذ هو كبيع اللحم باللحم 
المشعلين على النطاء الا يشو من ضف 

(ولو» مزج الشرابان ساني بيعهما 
25210 تقابل الفضّة , وبالعكس كذلك ؛ لعدم الربا في ذلك كلّه 
كما هو واضح . 

وقال امعو اندهوان كي وتم يالك الضاوف دفن الخوهر 
تقال ادر ود لتهبي و القشلة عا ار 

(و» كذا يجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب 
والفضة'" وإن كان فيه4 أي الرصاص والصفر «يسير» من ال«إفضة 





)01( في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: واحدة. 

(1) الكافي: المعيشة / باب الصروف ح 5١‏ ج ه ص 55", تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب8 بيع الواحد بالاثنين ح 84 ج 7,اص .,١١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الصرف 
اح واج 6اص 1856. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: معا. 


بيع الرصاص والصفر المشتملين على قليل فضّة أو ذهب - - 


أو» الهإذهب» بلا خلاف" «لأنّ الغالب» عليه اسم «غيرهما» 
فلا يصدق بيع المجانس بمثله ولا بيع الأثمان بمثلهاء فلا يجري عليه 
حكم الربا وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ء ولا حكم الصرف . 

قال معاوية والاعتيرة: تشالت انا عبد الها : عن جوهر 
الأغيرت "اوهو [ذتخلظى كان فيه قد ا بعبلح أن فيسل رسع لفدية 
الدراهم المسمّاة؟ فقال : إذا كان القاللي فلي اشم الاسري قاذ امن 
بذلك ؛ يعنى لا يعرف إلا بالآسرب)0©. 

وفى خبر البجلى عنه [2ف] أيضاً: «في الأسرب يشترى بالفضّة؟ 
قال: كان الغا لب عليه لسري فاذر ان 0 

وقد ظهر منها : أنّ المدار على غلبة الاسم حقيقة, فلا يجزىٌ غيره 
حتّى التسامح للقلّة ونحوها, وهو كذلك . 

قال في المسالك : «إن مجرّد الاغلبيّة غير كافٍ في جواز البيع بدذلك 
النقد كيف اتّفق ؛ حتّى لو كان الخليط عشراً يمكن تمييزه لم يجز بيعه 


/ ص 1979. ورياض المسائل: التجارة‎ ١9 كما في الحدائق الناضرة: البيع / في الصرف ج‎ )١( 
.018 ص‎ ١ في الصرف ج 48 ص 08غ. ومفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ع‎ 

(؟) في الكافي والوسائل: أو. 

(؟) الأسرب: الرصاص. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 8١‏ (سرب). 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الصروف ح ١18‏ ج ه ص .20١‏ تهذيب الاحكام: التجارات / 
باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 87 بج لاص .١١١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب الصرف 








(0) الكافي: المعيشة / باب الصروف م ١9‏ ج ىدص 8غ1. تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب8 بيع الواحد بالاثنين ح 87 ج لاص ,١1١ ١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الصرف 


.5١5 ص١8‎ ج١ ح‎ 


الظهارة راق البلل القهة ب | آي 1 
والشهيد 27 وانمحقق الثاني ("" وغيرهم 7" . 

نعم نقل في المنتهى 27 قولاً عن بعض علمائنا بالإعادة ولم نعرفه » ولعل 
مستنده ما في صحيح ابن مسلم المشار إليه سابقاً*2: «عن الرجل يخرج 
من إحليله بعد مااغتسل شىء, قال : يعيدالغسل ويعيد 
الصلاة... » (2 , ولا دلالة فها على كون الصلاة قبل المخروج حتّى ترك 
الاستفصال ؛ لعدمه في السؤال , فوجب تازيلها على ما يوافق المختار» فتأمّل 
ديد : 
الظاهر في كون هذا الغسل الذي أعيد للبلل المشتبه غسل جنابة » ويجري 
عليه حكم غسل الجنابة من الاجتزاء عن الوضوء وغيره » كما أنه يجري على 
المكلف أحكام الجنابة قبل فعله » وعساه الظاهر من الأخبار 9 ؛ لأمرها 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات غسل الجنابة ص؛ ٠١‏ » والدروس: الطهارة / في الجنابة 
ص" . 

0( جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص 3174-77 . 

(6) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص707» والخراساني في 
ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجنابة ص هه » والبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / سبب 
الجنابة ج١‏ ص8" . 

(؛) منتهى المطلب: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص11 . 

(5) ل يذكر متنه سابقآ» بل قال فيص 0؟؟-س أخير: «ونحوه -أي ونحو صحيح ا حلبي- صحيح 
محمد بن مسلم » . 

)١(‏ ذكرنا مصدره في حاشية )٠١(‏ من ص88" من التهذيب والاستبصار: إلا أنه في الوسائل 
قطعه قطعتين , وقد ذكرنا هناك الحديث رقم (7) من الباب 5" من ابواب الجنابة » وما هو 
محل الشاهد هنا هو الحديث رقم (5) من نفس الباب ج١‏ ص18١5‏ . 

(0) تقدمت الاحاديث الدالة على ذلك في طيّ البحث , وراجع وسائل الشيعة: باب 77 من 


سهد 


06 جواهر الكلام (ج 6») 





بجنسه ء إلا مع زيادة الثمن عليه بحيث يقابل الآخر»'". 

عع قن كاين من يعقتيع :اله إذ كا تايعا غعر متضوة ل يلم مين 
البيع بجنسه , كالذي يزيّن به السقف والجدران والمصاحف'". 

مع أنّه قد يناقش فيه : بعدم مدخليّة القصد في ذلك. وجواز 
نحو ذلك ممّا ذكره لخروج نقد قها عن الفيؤروةة عامل جبتدا : 
واللّه أعلم . 
وغيره من أنواع التصرّفات «مع جهالة» أصل «الغشٌ» أو قدره «اذا 
كانت علوم الفير قفررين: الداع ف الباق الول سكن اضيا 
الاجماع عليه فضلاً عن محكيّه!©. 


السو لتائة سنن لضا 
وقال حريز: «كنت عند أبى عبد الله ليا . فدخل عليه قوم من أهل 
دنا دافتسا لومعع الدراهم التحمول كلها ؟ فال الآ باصن إذاكان 


.57/ مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف سج 7 ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص 1887 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الخامس ج ”ا ص ١‏ رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج / ص غ40 مفتاح 
الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 018. 

(5) كما في رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج / ص 0. 

(4) ينظر الاستبصار: البيوع / باب إنفاق الدراهم المحمول عليها ذيل ح 0 ج ”* ص 47., 
والسرائر: المتاجر / الصرف وأحكامه ج ١‏ ص ١7؟.‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / في 
الصرف بج "١‏ ص .5١١‏ والدروس الشرعيّة: الربا / درس 1ج اص .5١8‏ 

(0) كما في مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج ه ص .١١١‏ 


الاستفادة من الدراهم المغشوشة   #‏ ا اب 


جواز المصر»(". 

والبقباق : : «سألت أباعبد أ لله لد : عن الدراهم المحمول عليها؟ * 
فقال : #إذا انففت نا يجوز عن اهل العدة ار البله فل ا مواد القت 0 
ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا" . 

ومحمّد بن مسلم : «جاء رجل من أهل سجستان لأبي جعفر ك1 
فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها : الشاهيّة تحمل على الدراهم دانقين؟ 
فقال : لا باس به إذا كان يجوز بين الناس 60077 

وعليه يحمل إطلاق خبره الآخر: «سألته عن الدراهم المحمول 
عليها!؟ فقال : لا باس 

بل وخبر عمر" بن يزيد عن أب عبدالله مُه : «في إنفاق الدراهم 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب إنفاق الدراهم المحمول عليها حم ” ج 0ه ص 507. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من ابواب الصرف م ٠١‏ ج ١8‏ ص 188. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب إنفاق الدراهم المحمول عليها ح ؛ سج 0 ص ”107؟. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من ابواب الصرف م 1 سج ١8‏ ص 188. 

(؟) «بين الناس» ليس في المصدر. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١1ج‏ 7اص ٠١8‏ الاستبصار: 
البيوع / باب 17 إنفاق الدراهم المحمول عليها ح ؛ ج ص 47. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب الصرف ح 5 ج ١8‏ ص .١187‏ 

(0) المحمول عليها: هي المزيوفة المغشوشة حمل عليها من غيرها. الوافي: طلب الرزق / باب 
١‏ ذيل ح ١ج‏ 8٠١ص‏ 140 

(3) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 78 ج لاص ,٠١8‏ 
الاستبصار : البيوع / باب 17 إنفاق الدراهم المحمول عليها ح ١‏ ج 7 ص 11. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الصرف ح ١‏ ج ١8‏ ص 186. 

(0) في الوسائل: معمر 


)» ليو ا ل ل يي ا ا 2652 جواهر الكلام (ج‎ ١ 


المحمول عليها؟ فقال : إذا كان الغالب الفضة فلا باس بإنفاقها»'"'. 
امسن يخيرة الاحخن::اسالث: ابا عبد اللَهطيِةٍ : عن إنفاق الدراهم 
المحمول عليها؟ فقال : اذا جازت الفضة الثلئين!" فلا باس»”" على 
«وإن كانت مجهولة الصرف» وكان غشها ممّالا يتسامح به 
لني 

«لميجز إنفاقها إلا بعد إبانة حالها» بلا خلاف!, بل يمكن تحصيل 

() ؤوزلةع. *ر(0)؛ لما فه مه ألفي.» 52005 
الإجماع عليه'", فضلا عن محكيّه ؛ لما فيه من الغش المحرّم نضّا 

وإجماعا!“. 
الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١7ج‏ لاص .٠١8‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب الصرف م 4 ج ١4‏ ص 187. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين م 74 ج 7اص ٠١8‏ الاستبصار: 
البيوع زانان ١"‏ إنفاق الدراهم المحمول عليها ح 2 ٠ص 31١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١١‏ 
ف انوا العروف ع الع امقس 11 

(؛) كما في رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج / ص 400. 

(4) ينظر النهاية: المناجر / الصرف وأحكامه بج ١‏ ص 155. والمختصر النافع: التجارة / في 
الربا ءص 15 وتنذكرة الفقهاء: البيع /في الصرف ج ٠‏ ص ,.45١‏ وجامع المقاصد: المتاجر / 
في الصرف ج 5 ص 184 1806. 

() الكافي: المعيشة / انظر باب الغعش جج 4 ص ٠‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة /انظر 
باف الا عبان فرك الفقى ن ١:‏ ااددرييا الفينة انظ وات اسن أتوات 
ليون بد ج اا 1 

[4) نفى الخلاف في منتهى المطلب: التجارة / الفصل الثالث من المقدّمات ب ١‏ ص ٠٠١١‏ 
(الطبعة الحجر ية). 


الاستفادة من الدراهم المغشوشة ‏ ب ب ا 5< 


كيه وح + ل ا يت الل ٠قال:«كنت‏ عند 
أبي عبدالله اقِةٍ فالقي بين يديه الدراهم , فألقى إليَ درهماً منها فقال: 
ىوا نولك ستوق فقا لسونا لوف ١‏ علي علب م ا 
وطبقة من نحاس وطبقة من فضّة , فقال : اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا 
ولا إنفاقه»7". 

ومكاتبة جعفر بن عيسى إلى أبي الحسننُةٍ : «ما تقول جعلت 
فداك في الدراهم أعلم أنّها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة , تتصير 
إليّ من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به, وإِنما آخذه على أنه جيّد 0 
يوأ عله وأخريعه مو يدي على الحوسا عدار إن سر اشيايم! 

اللا : لا يحل ذلك...»”" 

ع 577 
محمّد بن مسلم, قال : «قلت لأبي عبد اللْهلظةٍ : عن الرجل يعمل 
الذراقم معدل كلها المعابين أن غير وان ينينها ؟ فقا ل إذا كان من ذلك 
فلا باس»7) وغيره!غ) 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين م الاج 7,اص 5 .٠١‏ الاستبصار: 
البيوع / باب 11 إنفاق الدراهم المحمول عليها م 0 ج “ص 47. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب الصرف م 0 ج ١4‏ ص 181. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١١5‏ ج لاص .1١١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الصرف م 8 ج ١8‏ ص .١1817‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب إنفاق الدراهم المحمول عليها ح " ج 0 ص 505. تهديب 
الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 1ج /اص 5 ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب الصرف ح ؟ ج ١8‏ ص 180. 

(؛) كخبري البجليالمتقدّمين في ص 0 -1. 


ا اي عم اح حصي اق أشن الكادم م0 
والفلاس الأكشاء بالإخبار يان فيد هما من غير جناحة إلى .سيان 
1 قووف الاإذاق نك علية المشلطن من الرنا 
0 كما أنّ الظاهر : عدم وجوب الكسر وإن نصّ عليه في الخبر 
السابق'" إلا أن لم أجد من أفتى به . بل الفتاوى وباقي النصوص على 
خلافه . 
وفي جواز دفع الظلمة”" بالدراهم المغشوشة وجهان, أقواهما 
الوا ونوا عوطيها خلاقه وان على 
إمسائل عشر» 
«الأولى» 
«الدراهم والدنانير» عندنا معاشر الإماميّة'" كغيرها «يتعيّنان »4 
بالتعيين في العقد «فلو اشترى ثشيئاً بدراهم أو دنانير» معيّنة 
(لم يجز» له (دفع غيرهما ولو تساوت الأوصاف». 
خلافا لأبي حنيفة : فلا تتعيّن بالتعيين!', وهو مخالف للأدلة 
الأربعة كما هو واضح . 
وحينئذٍ : فإن تلفت قبل القبض انفسخ البيع , ولم يكن له دفع 
عوضها وان ساواه ا 


)0 يهطل لآنف الذكر 

)١1(‏ في بعض النسخ: المظلمة. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١١‏ ص 017. 

(1) بدائع الصنائع: ٠ج‏ حص "١8‏ الحاوي الكبير: ج ه ص .١58‏ المجموع: ج 1 ص 751 
حلية العلماء: ج ؛ ص ١57‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 159, الشرم الكبير: بج ؛ 
ص .١76‏ 


ظهور كون الدراهم المعيّنة المشتراة معيوبة أو من غير الجنس لش هت 

وإن وجد البائع بها عيباً ففي المسالك : «لم يستبدلها. بل إِمَا أن 
يرضى بها او يفسخ العقد»١"‏ 

قلت : أو ياخذ الآرش إذا كان في المجلس حيث يكون المبيع 
حينئل فق الا تمان نضا ولا يستلزم الرباء بل وإن استلزم على وجه 
لابقا 

المسألة «الثانية» 

9إذا اشترى دراهم بمثلها معيّنةُ فوجد» جميع «ما صار إليه 
من غير جنس الدراهم» بل هي رصاص ونحوه «كان البيع باطلاً» 
الاوك كااور إسكال: 

(وكذا» في غير الصرف, ف«لمو باعه ثوبا» مثلاً 9 كّاناً فبان 
صوفا» بطل البيع انغلب لدعلا رار ستيه انق 

ولا إيدال هنا ولا أرش »لو قوعم على عين مشبكمة فلا يعارل 
غيرهاء وعدم وقوع الصحيح والمعيب على هذه العين . وتخيّل تغليب 
الإقدازة هد على الانت ياظل#بضرورة إزادة ميتي اللسيرمتها: 

« لوكا 4:قدرجت ل البعظن مقا ضار إله مق غير الجنسن: 
بطل فيه حسب» دون الجيّد بلا خلاف أجده في شيء من ذلك" إلا 
ماستسمعه ؛ لوجود مقتضي الصحّة فيه بخلافه, ولا مانع من التبعيض 


)١‏ مسالك الأفهام: التجارة / فى الصرف ب 1 ص كين 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: البيع / في الصرف ج ١9‏ ص .5١0‏ 


- جواهر الكلام (ج 0) 





, 
1 في متعلّق العقد كما في غير المقام . 

(و» لكن «له» بل وللبائع أيضاً مع الجهل بالعيب «رد الكل 
لض السفقة وله اخل التستن ا ضوح« يديه من النمن 4 

وقد ظهر لك ممّا تقدّم : أَنّهِ ليس له الرضا به ؛ لما عرفت من بطلان 
العقد فيه #وليس له4 المطالبة ب« بدله؛ لعدم تناول العقد له» 
ونا رسن 

وكذا لو اشترى بالدراهم دنانير أو غيرها ؛ ضرورة اتّحاد الجميع 
فيما عرفت ممّا هو معلوم من القواعد المقرّرة في غير المقام . 

لكن عن الخلاف'" والسرائر”": أنه إذا باعه دراهم بدراهم, 
وكان الع من غين العنى» كدان البيع بناطا: وقد تر يلا فى 
خصوص البعض . 

وفي اللمعة : «ولو ظهر عيب في المعيّن من غير جنسه بطل فيه , فإن 
كا.: ن بإزائه مجانسه, بطل البيع من أصله كدراهم بدراهم ٠وإن‏ 0 
مخالفاً صم : في السليم وماقابله»”" . وظاهره الفرق بين المجانس 
والمسالت: 

وريما وجه!: باستلزام الربا فيه دونه ؛ وذلك لأنّه لو ظهر درهم من 
عالةاووف تعاس كلت عن وتوع النبع عا يوائة مفحة سين 


0 الخلاف: البيوع / مسألة ل‎ )١ 

(1) السرائر: المتاجر / الصرف وأحكامه ج ؟"ص 74؟. 

الليخة اللامشقتة «الستاكز النسل الخامسن ضن 1 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص .09١‏ 


ظهور كون الدراهم المعيّنة المشتراة معيوبة أو من غير الجنس لش 9نم 
دوهي [١‏ وجوة الذرف التعري ندم 

بل قيل : «إنّه لولا أن مراده ذلك لم يبق فرق بينه وبين قوله : (وإن 
كان مخالفا :ابل كان فى الغيارة تكراووامغراط من غير :فا ندويله 

وقيه: ورهن ا قاقو را ضيوره بالنمو كنف وه تقد ادها نما رد 
فلا ربا حينئد فى غيره, وتنزيله منزلة العدم بالنسبة إلى قصد كونه 
11 افيد اك لايل 

تيمك ان مرو ةالعبيد وان كان وعد اميل لامعاو عدن لطر 
انها بين يكنا : الفعيين: شنا > لادلا إمكال فى البطلا وجيت : 
ا فلا ل( يكون دل" ولو يفتروها فى البو 
السر امب ا اي 
وحده4 لو فرض أن المعيب البعض ؛ لتبعيض الصفقة . 

وفيه البحث السابق. بل عن الشيخ”" وابن حمزة!* والفاضل”" 


10 0العضيدر الساف: 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس ج 7 ص 584-788 

(5) المبسوط : البيوع / ما يصمٌ فيه الربا جح '" ص 06 الخلاف : البيوع / مسالة ؟١١‏ 
ال 0 
؟) الوسيلة: البيع / بيع الصرف ص ”8 5. 

)0 موادا المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص .5١7‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في الصرف 
عن اح 115 


8 





جواهر الكلام (ج 6؟) 
التصريح هنا : بان له ذلك, وإن كان ظاهرهم في بحث العيب الإجماع 


عق عدي اازرولك بظير وج التزقء فلاحظ وتامل »وال أغلم. 
2١1‏ «ولاإبداله؛لأنٌ العقد لم يتناوله» كما عرفت . 
ازول اونقى :قر ولت وى المت » للويا ايديدا عا اتاخنفه يمدله : 
الو يعافا ان هارن فى :بعليس اقلم #الر مون الابتشىي 
وعدم المانع . 
ومع مفارقته ليس له أخذ الأرش من النقدين» بلا خلاف ممّن 
طن لف #الناسر ١"لوالشييوين‏ "اشيرق ١١لا‏ لكترته حبر عن 
الصر ف . وقد فرض الافتراق . 
مّا من غيرهما : فقد صرّح الفاضل في التحر ير“ والشهيدان في 


؟» 


الدووس 7و الس الاك "نتسوا زه ة لعنيم كونه عير فا ول عو كلمعا وك 
بغير الأثمان, فيكون جملة العقد بمنزلة بيع وصرف, والبيع ما أخذ 


)١(‏ النهاية: المتاجر / العيوب الموجبة للرد ج ١‏ ص 107. السرائر: المتاجر / العيوب الموجبة 
للرد ج ١‏ ص 37956- 553 الوسيلة: البيع / الرد بالعيب ص 507. تذكرة الفقهاء: البيع / 
خيار العيب ج ١١‏ ص .,6١‏ 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ؟ ص .5١7‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 5771 بج ٠‏ ص ؛ 5١‏ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الففصل 
الخامس ص ,١35357‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس ج ”اص .55١‏ مسالك 
الأفهام: التجارة / في الصرف ب 7 ص .58١‏ 

(؛) كالبحراني في الحدائق: البيع / في الصرف ج ١9‏ ص .5١7‏ 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص .5١7‏ 

00 الدروس الفرعية : الرتيا ادويق ج 7ص ,5١4‏ 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف سم 7 ص .51١‏ 


ظهور كون الدراهم البئنة النخثراة فعيوبة اون غيل العقس: مسمس م م سنت :وم 


عوضه بعد التفرّق . 

وظاهر أوَلهما في اللمعة: التوقف فيه'". بل جزم ثانيهما بعدمه في 
الروضة!"؛ لآن المعروق كورن الارى كجوء مق التمق »و العف افيه 
النقد الغالب, على أَنّ الحقوق الماليّة يرجع فيها إلى النقدين. فكيف 
الحق الواجب باعتبار تقصان في أحدهما؟! فإذا اختار الأرش حيتئذٍ 
وحصل موجبه لزم النقد. واتفاقهما على غيره معاوضة على النقد 
النابت فى الذمّة أرشاً لا نفس الأرش . 

وتعوي أذ لقانت رز وكا وهو العنده الكدن لعنالم مني إلا 
بالكتياوه الأ ره يداة لوبوة ل يكن الأرسن 13م كناف اعد اه اجداقه 
بالاققي الا هو يطدلة الفداوطةا د اشبرارو» تعر عي لاف 
التفرّق مراعاة للصرف , وكما يكفي في لزوم معاوضة الصرف دفع نفس 
الأثنمان قبل التفرّق كذا يكفي دفع عوضها قبله؛ بل مطلق براءة ذمّة من 
كالب هه 1113| لاه حدله من غير النشوين جنا دي كانت 
المعاوكلة كا ها واقعةئي ضر 

بدشهاء وأ ذلك يقتضي موا أحذه قفي مجلس الختيازه من التقدين 
كبا حول تولون يدو وار ومسواق كاوفوقونا على انقتاره ]لان سه 
العيت الثايت حالة العقد» فقذد.-ضدق التفؤّق قبل الخذة»وإن لمريكن 


.١77 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الخامس ص‎ )١( 
فما بعدها.‎ ١4١ (؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس ج ” ص‎ 
.) 160 _ #4 ورددت هده الدعوى وجوابها في الروضة: (انظر الهامش السابق: ص‎ 0 


اا م م 7 لجن الخو هرا لكلام زج *) 


بإعادة الغسل الأول ءولم يتضمّن شي ء منها أمرأ بالوضوء لاحتمال البوليّة . 
لكن هل ذلك مخصوص مما كان مشتبهاً من كل وجه كما هو الغالب ؛ 
أو أنه شامل لكل ما احتمل فيه أنه مني وإن قطع بدورانه بينه وبين 
البول ؟ يحتمل الأول » فيبق غيره على مقتضى القواعد » وهي تقتضي في 
نحوما ذكرنا من المقطوع بكونه إِما منيّاً أو بولا إيجاب الغسل والوضوء ؛ لأنّ 
الشغل اليقيني محتاج إلى الفراغ اليقيني » لكن يشكل أنْ مقتضى ذلك 
الحكم بالدائر بين المني والمذي عدم الالتفات ؛ للأصل وقاعدة اليقين ونحو 
ذلك . 
ومنه ينقدح قوّة القول بأنَ المستفاد من الأدلّة كون الأصل في الخارج 
قبل الاستبراء بعد الجنابة منيّاً حتى يعلم الخلاف » من غير فرق بين أن 
يكون مجهولاً من كلّ وجه أو من بعضها » كما أنه ينقدح أن الأصل يقضي 
بكون الخارج بعد الاستبراء بالبول مثلاً أن لا يكون منيّاً حتّى يعلم 
الخلاف من غير فرق كذلك . 
فيكون الحاصل : أن المقطوع بكونه إِمّا منيّاً أو بولاً إِمَا أن يكون خارجاً 
قبل الاستبراء أو بعده ‏ فإن كان الأوّل حكم بالجنابة واكتني بالغسل , 
وإن كان الثاني وجب الوضوء خاصّة ,» وهولا يخلومن وجه بل من قوة . 
ومنه يعرف ما في كلام الشهيد في القهيد'' من إيجاب الغسل 
والوضوء مما قطع بكونه إِمَا منيّاً أو بولاً على إطلاقه , نعم يتتجه ذلك في 
المستبرئ من الجنابة بالبول » ومن البول بالخرطات » ثم خرج منه ما يقطع 
بكونه أحدهما , فإنه لا مرججح لأحدهما فيجبان معاً . 
ابواب الجنابية ج١‏ ص172١0‏ . 
)١(‏ تمهيد القواعد: قواعد الاصول الفقهية / المقصد الأول ص" . 


1 


اد 


3 


مستق ]27 , 

ومن هنا قال فى الروضة : «والحقّ: أنّا إن اعتبرنا في ثبوت الأرش 
السبب ازم بطلان البيع فيما قابله بالتفرّق قبل قبضه مطلقاً وإن اعتبرنا 
حالة اختياره او جعلناه تمام السبب على وجه النقل لزم جواز اخذه فى 
مجلسه مطلقاً. وإن جعلنا ذلك كاشفاً عن ثبوته بالعقد ازم البطلان فيه 
اهنا بوعل كز بعال لسر مف النقد العالتمووها النقا حل دده 
ار ار 

«والوجه الأخير أوضحء فيتّجه مع اختياره ‏ البطلان فيما قابله 
مطلقاء وإن رضي بالمدفوع لزم»'". 

واشكله في جامع المقاصد ب «أنْ المدفوع ارشا ليس هو احد 
عوضي الصرف, وإِنْما هو عوض صفة فائتة في احد العوضين, 
ويترتّب استحقاقها على صحّة العقد. وقد حصل التقابض في كل من 
العوضين , فلا مقتضى للبطلان ؛ إذ وجوب التقابض إِنما هو فى عوضى 
الصر ف , لا فيما 55 بسببهما»!". ش ش 

وأجاب عنه في الروضة بِأنّ «الأرش وإن لم يكن أحد العوضين, 
لكنّه كالجزء من الناقص منهما. ومن ثمّ حكموا بأنه جزء من الثمن 
نسبته إليه كنسبة قيمة الصحيح إلى المعيب, والتقابض الحاصل في 
الفوظين وفع مر ارا إن يعقدل 2 رابا وانعد أرقن اللقصنان اللاى 


)١(‏ انظر الهامثن السابق: 
(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس بج ”ا ص 590 593. 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص 197. 


ظهور كون الدراهم المعيّنة المشتراة معيوبة أو من غير الجنس 


كعدة العوطو التاقضنه فكا وير لة يعن العوضن ».و التشيير بين اخده 
عسوو لسار تبوته ,2 اي ب يي اير 
5 وافكون اك نبرنا شير ١‏ مفلا ين ا د م 

ذلك ةهورواة الكافتيها وير أفادى ل" اذ التعقق لاقف يدر 

لا لأنّه جزء من الثمن قد انفسخ العقد بالنسبة إليه ؛ لعدم وصف 
الصحّة المقابل له فى المثمن , فيصم أخذه حينئذ فى مجلس العقد 
وغيره ؛ لبقائه حينئذ على ملك المالك, ولااصرف فيه بوجه من 
ااوسوي 

إذ هو وإن أوهمه لفظ «الرد» و«الرجوع» فى النصوص - بل فى 
بعضها : «... كان على علد يضع من ثمن الجارية بقدر عيبها...»" 
بل وبعض عبارات الأصحاب حتّى جعل فيها الخيار بالعيب من خيار 
تبعض الصفقة (4ا 

إلا أنّ المعلوم من الأصحاب خلافه ؛ ولذا : 

لم يعرف الخلاف بينهم في سقوطه بالإسقاط الذي لا ينحل إلى 


١ 








)١(‏ في متن المصدر بدلها: «المبيع» وأشير في هامشه إلى نسخة «المعيب». 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس ب 7اص 598-7917 

() الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق فيظهر... م ” ج 0 ص .5١5‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب © العيوب الموجبة للرد ح ٠١‏ ج لاص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب أحكام العيوب م١‏ ج ١8‏ ص ؟١٠.‏ 
1 الوصيلةة البنغ ارمع الصيرك فى 1151 


حم ع ع ل 1 تيك خواقل الكلام 821 
الإبراء ولا إلى الهبة . 
ولم بثبتوا للبائع خياراً بسببه إذا كان جاهلاً لتبّض الصفقة عليه في 
الثمن. وكونه من قبله بعد فرض جهله بالعيب لا يسقطه ؛ ولذا 
لم يحكموا ببطلان المعاملة الربويّة بوجود العيب في أحد العوضين 
المستلزم -على هذا التقدير_الزيادة فى أحدهما . 
ولم يجعلوا الأرش أيضاً نابا لخصوض النمن. حتى أنه لو أراد 
الاقمو هه مي غير لكا لمن لد كن اده واععا ز زا الزن ميقا ل 
إلى قرىي ةلم وها لاعن رونم فل هذ القدى ماهو سعاره 
1 مكك ورت 
20 بل قد يمنع صدق اسم الأرش عليه حينئذٍ . وإن كان المتجه عليه 
ذاعر تكسن اد لذ لتم يع اس الخ ف 
بلالا الارش عرامة مسد شريها سيب أبنتي انيه 
بالمعاملة الصحيحة , فهو وإن كان ثابتا عوض ما فات من وصف 
الصحّة, إلا أَنّها معاوضة شرعيّة قهريّة لا تدخل تحت البيع حتّى يجري 
عليها الصرف ؛ ضرورة عدم قصد كل من المتعاملين كون المبيع العين 
دمتااً برهم أرشن العبيةامن النترهم والدرهمين مثلاً» فلا بيع بالنسبة إليه 
قطعاء فينبغي القطع بعدم جريان الصرف . 
ما الربا لو فرض كونه في المتجانسين : فإن علم من الأدلّة شموله 
مذ الل حرم الها[ كما بمهه نا قا مثا 





وعلى كل حالء فالصرف ينبغي القطع بعدمه . ومن ذلك يعرف ما 
في قوله : «والحق...» إلى اخره. 

ومن الغريب دعوى : كونه من المعاوضة الصرفيّة وإن كان البائع 
مق ينها وين 1ر1 ونين الفقو وا التشكان راموك كان 
مععية دكن الروك التقددو المشضير تاف انزو على هية افير 
إذ هو كماترى . 

اي : البطلان فيما قابله من الثمن بالتفرّق ؛ إذ شمول 
اذله القر قر لبيعىة الفدمن المعاوية مه ويل ك3 يكوزى ورا . 

كما ان ذهوى #عدم تاول ادله الخد الاررس لتشل بهذا العبيع علوم 
عدمهاء فضلاً عن ترجيح ما دل على اعتبار التقابض في الصرف على 
كالول على البوبت !ل رفن 

مضافاً إلى ما في جامع المقاصد من أَنّهِ «يمكن أن يقال : قد صدق 
التقابض في مجموع العوضين المقتضي لصحّة الصرف , واشتراط قبض 
أرقي ١١‏ كا ورهن الشديى المي كان لبود مها واسنايال اأكتو يدن 
توابعها ؛ ومن ثم لو أسقطه مستحقّه لم يلزم في المعاوضة اختلال, كما 
ركان لتقلا قهرم مس وا 1 

وإن كان قد يناقش فيه ب «أنّه بناءَ على دخوله في المعاوضة 
ون امار سو مي ل ا 0 
ناي رمن البرك ل ل ييدشه اسه 


.١157 جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف سج 4 ص‎ )١( 


ء 5ت تت 2 110103151 كك كار كك 5 ال اا رك 10105709112011 اا الكل لاطا جواهر الكلام (ج )2 


العوضين في مقابل الأخير'"' من جهة الماليّة ولا فرق بين الجزء 
والعفة فى نيا سن فى الفاليم 1 
نعم ) التحقيق : ما 01 بق 1ن الوق غرامة نر عنه تلوت سيت 
العيب» فهو كالمعاوضة القهريّة, ولولا الدليل لم يكن ثبوته مقتضى 
1 القواعد. 

7 يل لركانو دم ان رس متو مليدمن لقي تسو اعكيا د كويد قدا فى 
1 لمعمو فلي وروقعه عد قرا لامو المكخو دوعن اعفان 
التقابض فيه حتى في غير الصرف, وهو معلوم العدم, ودعوى: 
اختصاص ذلك فى المعاملة الصرفيّة لا شاهد لها . 

ول أعطليت النأتل ته فى البقادم يا وال كتير سن الكالة 
دخان بلا ضرام . وسفسطة بلا حاصل ء ومتعبة بلا طائل . 

ولعلٌ مرجع ما ذكره المحقّق الثاني إلى ما قلناه, فلاحظ وتأمّل: 
هذا. 

ولكن في القواعد في المقام أن «له الأرش ما داما فى المجلس , 
إفاوة سنن لخاد رس مو سن النلم يطل تجن ون كان 
مخالفا صح»!". 

وفيه : أَنّهِ لا فرق في الصرف ببن جنس المعيب والسليم » فإمًا أن 


)١(‏ في المصدر بدلها: الآخر. 
(١)وردت‏ هذه المناقشة في جامع المقاصد: (انظر الهامش قبل السابق: ص ١97”‏ 195). 


ظهور كون الدراهم المعيّنة المشتراة معيوبة أو من غير الجنس د 88 


ينكل لبيدااا او يصية كز الت : 
إذ ما قيل من أنه «لو دفع من جنس السليم كما لوكان حضتا 
دينارا وقجوة دراهو يز كان الدرنا رمغي من الجنس بما يقتضي نقصان 


فيمته بقدر درهم'ا فإن المبيع يكون ا ودرهمآً بعشرة دراهم ٠‏ وقد 
تفرّقا قبل قبض الدراهم فيبطل الصرف فيه»'" 
بعينه آتِ فيما لو دفع ذهباً قيمته درهم, فَإِنّه قد تفرّقا قبل قبضه , 
فيجب أن يبطل كالسليم ؛ بخلاف ما لو دفع من غيرهما . 
وق وف كما كاه اليمه فنع عضي الامذة العاذ مهيا كان 
مخالفاً لجنسّي المعيب والصحيح معاً*؛ فالمراد حينئذٍ بجنس السليم ‏ 
مطلق النقد , فيوافق ما حكيناه عنه في التحرير . 
نعم , ربّما ظهر من العبارة المزبورة : عدم انحصار الأرش في النقد , 
وأنّه كلى شامل له ولغيره؛ وتعذر بعض أفراده بالتفرّق يعيّن الآخر وهو 
النقدم او اله النقف إذا امكن فان تعدى فغيرة. 
وفيه منع واضح ؛ لما عرفت من انصراف جميع الحقوق الماليّة 
إلى النقد . 
)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: فدفع إليه درهماً. 
(1) القائل لعلّه بعض تلامذة العلامة على ما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ” 
ص 047. وانظر أيضاً جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص 197. 
(*) نقله عنه في مفتاح الكرامة: (الهامش السابق: ص 047). وانظر الحواشي النجّارية: 
التتاجز /افى الزيا ديل قول التضتت:«زفان اد الأرش سن سس السلي: 202 
000 


ا يي يي ا 132 
كما أَنّ ظاهر قوله : «بطل فيه» أَنّه لا يجوز دفع الأرش بعد ذلك . 
ويشكل: بأنْه إذا استحقّ في ذمّته عوض نقصان أحد العوضين , 

كيف يبطل فيما لو عيّنه فيما لا يجوز أخذه؟! وتخييره في جهات 

القناء الها على فم لم يمتع شرها . ش 
بل في جامع المقاصد : «لو سلّم تخييره بالنسبة إليها لم يلزم 

البطلان» بل عدم جواز المطالبة بغيرها ؛ حتّى لو تراضيا على الأداء من 

غير النقدين _بعد التعيين في احدهما ‏ ينبغي القول بالجواز»'", فتامّل 

جتد ا ووالله اعلم: 

المسألة «الثالثة » 
(إذا اشترى دراهم في الدْمّة بمثلها. ووجد» جميع «ما صار 
إليه غير فضّة قبل التفرّق, كان له المطالبة بالبدل» قطعاً؛ لعدء 
فرديّة ما قبضه للكلّى المبيع , فهو كعدم القبض., بل ليس له الرضا به 

عوضا عن المبيع إلا بمعاوضة جديدة غير العقد الاوّل . 
«وإن كان4 قد ظهر له ذلك «ابعد التفرّق بطل الصرف» لعدم 

التقابض في المجلس . 
وول" كان نقد ين لف فى وسقي انالبي الال قبل 

التفرّق» وبعده «#بطل فيه4 لعدم التقابض «وصح في الباقى» لوجود 


)01 جامع المقاصد: المناجر / في الصرف ج حون 15 


لو اشترى دراهم في الذمّة بمثلها فسلّمه معيوباً أو من غير الجنس للب اع 


المقتضي , وكان له خيار تبعٌض الصفقة . 

«(وإن» كان (لم يخرج» المدفوع «بالعيب عن" الجنسيّة» 
أنه اضطراب سكة أو خشونة جوهر أو نحوهما. وفرض كون العيب 
المزبور في جميع العوض ١‏ كان مخيرأ ب بين الرد» لإطلاق أدلّة العيب 
إو» بين «الإمساك بالثمن من غير أرش» بناءً على استلزامه الربا . 
أو لعدم ثبوته في فرد الكلّي كما ستعرف, من غير فرق في ذلك بين 
حالى التفرّق وعدمه . 

لكن قد يفهم من جمع المصنّف بين الردّ والإبدال: أن مراده من 
الأوّل فسخ العقد من أصله, بل قوله في القواعد : «له الردّ والإمساك مع 
ان مع اختلاف الجنس », ومجّاناً مع اتفاقه . والمطالبة بالبدل وإن 
تفرّقا على إشكال»'" أوضح منهء كقوله في الإرشاد: «له الرد 
والإمساك بغير ارش .ء والبدل وإن تفرّقا»'". 

بل في الوسيلة!» وعن المبسوط!": تخييره بعد التفرّق بين الرضا 
بالبيع والسيية والابدال. 

ولعلّ وجه الفسخ : أَنّ المبيع وإن كان كلْياً إلا أنه تشخّص بالقبض , 
حتّى صار كأنّ المبيع ذلك الشخصي , فجرى عليه حكمه إذا كان مبيعا . 


الى لسفي اران و النين اكه : من. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 59. 
() إرشاد الأذهان: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 519. 
(؛) الوسيلة: البيع / بيع الصرف ص 14 .١‏ 

(0) المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا ج ؟ ص 5-51. 


ال 00 الكلام (ج 6») 


وإليه أشار في التذكرة حيث احتمل الفسخ ؛ معلّلاً له ب «أنّ المطلق 
يتعيّن بالتقابض» إلا أنه جعل الوجه قبل ذلك : عدمه إلا مع تعذر تسليم 
الصحيح , قال : «لأنّ العقد يتناول أمرا كليّا»". 

ونحوه ما في المختلف , فإنّه بعد أن حكى عن الشيخ ما سمعت - 
قال: «ولي فيه نظر؛ فإنّ لقائل أن يقول : ليس له الفسخ كما لو دفع 
المسلم فيه معيباً, فإنّ له المطالبة بالصحيح دون الفسخ إلا مع تعدّر 
السليم , فكذا هنا؛ إذ المعقود عليه غير معيّن , ولا يتعيّن المعيب 
بالقبض., ولا يتحقق الفسخ»”". 

وأشكله في الدروس ب«أَنّْهما تفرّقا قبل قبض البدل»”". 

وفيه : أنّ البحث على فرض جواز الإبدال بعد العفوّق -كما هو 
صن م ما سمعته عن المبسوط والوسيلة -وإلا فلا ريب أن المتجه على 
تقدير العدم جواز الفسخ , لكن على معنى : أنّ له رد المعيب , فينفسخ 
العقد حينئذٍ لعدم التقابض قبل التفرّق , وحينئذٍ يكون من قبيل تعذر 

ومن هنا جعل في التحرير عدم الفسخ لازماً للقول بالإبدال, فقال : 
«ولو وجد القابض عيباً فله المطالبة بالبدل قبل التفرّق, سواء كان 


العيب من جنسه او من غيرهء ولو كان العيب من جنسه ورضيه جازء 





(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج 0 ص .١٠١‏ 
() الدروس الشرعيّة: الربا / درس 577 ج اص 501 





لو اشترى دراهم في الذمّة بمثلها فسلّمه معيوباً أو من غير الجنس -- ل ل 4غ 


ولو طلب ارقن لم رم اتحاد العوضين #ويجور نمع عدمة), 

«ولو افترقا بعد القبض ثم وجد العيب من جنسه قال الشيخ : له 
الإبدال» ولو كان من غير الجنس بطل الصر ف , ولو كان في البعض صحّ 
في السليم . ولو طلب واجد العيب الفسخ فعلى قول الشيخ ينبغي أَنّه 
لين لد ا 

ولعل مراده : ان المتجه على قول الشيخ عدم جواز الفسخ . وإن كان 
هو قد صرح به كما سمعت . 

ويؤئد ذلك كلههها تسمعه إن عام اشناف ياب السله من الحكه 
بالإبدال وعدم فسخ العقد”"؛ ولعلّه لذا اقتصر في اللمعة هنا -فيما نحن 
فيه -على أنّ له الإبدال!», مضافا إلى أصالة لزوم العقد وغيرها . 
لافسخ العقد. ويكون الحاصل: أنّ له الردّ على كلّ حال وإن أَدّى ذلك 
ا سي ا ميو 
55 ار ص لذ شرن له لافاياق عي 1 00-0 


على فسخ مقتضى القبض, فالأصل براءة ذمّة الدافع وبقاء ملك 
المدفوع إليه . 


)١(‏ فى المصدر بعدها: ذلك. 

)) تحريرا كاد المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص .5١8-7١7‏ 
(0) ياتى فى ص 171. 

(؛) اللمعة الدمشقية: المتاجر / الفصل الخامس ص ١١‏ - 155. 


الطهارة / لو أحدث أثناء القيل 7 صب ةا 
وممّا ذكرنا تعرف حال الخارج بعد الاستبراء من البول وقبله . 


المسألة ب« الثانية * 

إذا غسل ‏ بعض أعضائه #لرفع بيدا ة ترتيباً أو ارتماساً إن قلنا 
بإمكان تخلل الحدث فيه د م م أحدث #6 فإن 0 بجنابة أيضاً أعاد اتفاقاً 
كما في كاشف اللثام(" , ولعله لا ريب فيه أيضاً بالنسبة إلى كلّ حدث 
تخلل في أثناء رافعه ؛ إذ لا إشكال في إيجاب المتخلل مقتضاه ؛ لعموم ما 
دل عليه » ولا وجه لل تمام والتكرير؛ لعدم تصوّر التبعيض في المتجانس 
على ما هو الظاهرء وبذلك ينقطع استصحاب الصحّة فيا غسل . 

نعم يستثنى من ذلك المستحاضة وغيرها » فإنه لا يقدح حدوث كلّ 
قسم في أثناء رافعه ؛ لأنه كالمسلوس , بخلاف حدوث الوسطى أو الكبرى 
في أثناء رافع الصغرى ؛ لتضمّن الأكبر الأصغر فيكون كحدوث الأصغر 
في أثناء رافعه » فلا يكت حينئلٍ بالوضوء الأوّل » وكذا كلّ أكبر عرض في 
حدوث رافع الأصغرء كالمسٌ في أثناء الوضوء مثلاً , وكذا لوحدثت 
الكبرى في أثناء رافع الوسطى », فإنَ الأقوى نقض الغسل أيضاً ؛ إذ ليس 
هما من قبيل الحدثين المتمايزين ليجري فيههما ما تسمع 

وأمَا إذا كان العارض في أثناء رافع الأكبر غير المرفوع وكان غير 
حيض » كحدوث المسّ في أثناء غسل الحيض مثلاً » فلعلّ الأقوى عدم 
النقض في غير غسل الجنابة ؛ لما عرفت سابيقا أنها احداث متمايزة 
لا تداخل قهري فيهاء فيكون من قبيل امحدث بالحدثين وقصد رفع 


. ص84‎ ١ كشف اللثام : الطهارة / احكام الجنابة ج‎ )١( 


و8 ٠‏ مسي ا عي ا ل و عت ع خ سيت افزاقر الكاوس ةن 
يدفعها : الاثفاق منهم ظاهراً على ذلك فى المقام والسلم وغيرهما. 
وني روما على و اللبعيت القداون للمناء دون انتيند 
مع الشخصي بكون رده مقتضياً لفسخ العقد بخلاف ردّه هنا ؛ باعتبار أن 
العقد قد وقع على ما هو أعمّ منه , فأقصى ما يفيد رده : إبطال التشخيص 
السابق لا اصل العقد . كما هو واضح . 
«(و» حينئذٍ ففي المقام : إن رد في المجلس كان ن «له المطالبة 
بالبدل قبل العزوق تظلى » لدع النائع من النقدق ونسوه: 
(و»أمًا «فيما بعد التفّْق4 ففى الإبدال ١‏ تردد» وخلاف : 
العتيوريين بو درق ميو اله اررارة حمزة'" والفاضل'" 
والمحقق الثاني!* والشهيد الثاني أن له ذلك . 
وفي الدروس “زلا بجوة على الأقرى )اوهو ظاهن اللهةا" 
5 


ب 
4 


521: 


ل 7" اماه ا ج ١ص‏ 507-157؟. الخلاف: البيوع / مسألة ١١5‏ 
لاا ص 14. 

(1) الوسيلة: البيع / بيع الصرف ص 114. 

(؟) إرشاد الأذهان: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 519 تذكرة الفقهاء: البيع / في الصرف 
وا ا 

(؛) جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص .١47‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ 
ص .١16١‏ حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 9 ص .7/١ 3737١‏ 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج 7 ص 547 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الخامس ج 7 ص 2001 

(1) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 51ص اص ,3١7‏ 

(/) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الخامس ص .١74 - ١77‏ 


لو اشترى دراهم فى الذمّة بمثلها فسلّمه معيوباً أو من غير الجنس عمسي اح عع ع يهن له 


وعن أبي علي أنه «يجوز الإبدال ما لم يتجاوز يومين, فيدخل في 
بيع النسيئة»١",‏ لكنه لم يقيّد بالتعيين وعدمه . 

وكأنَ وجه العدم : أنّ الإبدال يقتضي عدم الرضا بالمقبوض قبل 
التفرّق . وأنّ المبيع حقيقة إِنْما هو البدل, وقد حصل التفرّق قبل قبضه , 
فيكون الصرف باطلاً. فلا يجوز له أخذ البدل . 

ويدفعه : أن التقابض تحقّق في العوضين قبل التفرّق ؛ لأنّ المقبوض 
والدس ا اط اس و و 
ملكه المشتري وكان نماوه له من حين العقد إلى حسين الردّ» والفنسخ 
يال طارئ على الملك بسبب ظهورالعيب . فيكون ابيع صحيحاً. ول 
طلب البدل بعد التفرّق ؛ إذ ما في الذمّة وإن كان أمر اليا إلا أنه إذا عيّن 
في شيء وقبضه المستحقّ تعيّن وثبت ملكه له, فإذا ظهر فيه عيب كان 
له فس ملكيّته تداركا لفائت حقّه . فإذا فسخ رجع الحق إلى الذمّة . 

وبهذا ظهر: أنّ الأوّل كان عوضاً في المعاوضة , وقد قبضه قبل 
التفرّق» فتحقّق شرط الصحًّة , فلا يلزم بطلانها بالفسخ الطارئ على 
اوش ,انبحي أموده إلى ذلك وكون البدل عوضا لا يوني نئي 
عوضيّة غيره» فلا يقتضي التفرّق قبل قبضه'" العوض في المعاوضة . 

وأكاها عن آلا يشاب من أن تجو از الابدال سبهلرع غدممة لأن رده 


[) تقله عند العألامة في المختلف: الشالعر إن اشر اج م ص .,١ "١‏ 
(؟) في جامع المقاصد الذي أخذت العبارة منه بعدها إضافة: «التفق قبل قبض». 


أو يمه ع لح لح عه لضو اف الكلدع 1021 


هو رفع تعيين المبيع فيه . وهو يستلزم انتفاء كون المردود المبيع في 
الماضي والمستقبل ؛ لأنّ المبيع واحد . فلا يكون قد قبض المبيع قبل 
التفق » فيبطل الصرف»7"؛ إذ يمكن'" منعه عليه : بالتزام عدم وحدة 
ما يتحقق به المبيع حتى في الزمان . 
فقد ظهر : أنّ الأقوى جواز الإبدال. كما أن الأقوى عدم اعتبار 
التقابض في مجلس الردً» وفاقا للشهيدين في الحواشي'" والمسالك!* 
والمحّق الثانى فى جامعه!؛ للأصل السالم عن المعارضء إذ القبض 
الأوّل إِمّا أن يوْثّر في صحَّة البيع أو لا والثاني يستلزم بطلان البيع من 
رأس والمفروض خلافه, والأُوّل يستلزم عدم اشتراط قبض البدل . 
وبالخيلة :ادلة التقايضن الما رلور نتنها اغسا ووافى.معلين العقة 
وقد حصل .ء فغيره على الأصل . 
القواهة "وان كان وحهدة ا لقيش غوضى الصرفء 51 التبضن الأول 
قد ارتفع , وفيه ما عرفت . 
فقد بان : أنّ الأقوى عدم الاشتراط ‏ كما أَنّه مما ذكرنا سابقاً ظهر 
)١(‏ إيضاح الفوائد: المتاجر / في الصرف بج ١‏ ص 1017. 
(؟) الأولى التعمير ب«فيمكن» بدل «اذ يمكن». 
(5) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص .1١١-5006‏ 
(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج 7 ص 717 51417. 
/ 
) 


.107 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: المتاجر / في الصرف ج‎ )١ 
.59 ص‎ ١ ؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج‎ 


لو اشترى دراهم في الذمّة بمثلها فسلّمه معيوباً أو من غير الجنس 7-3 سب بام 
مسيثتة القول ب الأيذال :وعدم 

وأمّا ما عن أبي علي" ففي خبر إسحاق عن الكاظم له إشارة 
إليه ء قال : «... سألت أبا ابراهيم قِة : عن الرجل يبيعني الورق”" 
بالدنانير » وأَتّرن منه فأزن له حتّى أفرغ , فلم يكن بيني وبينه عمل إل أن 
في ورقه نفاية'" وزيوفا' وما لا يجوزء فيقول : انتقدها وردٌ نفايتها؟ 
فقال: ليس به بأسء ولكن لا يوْخَّر ذلك أكثر من يوم أو يومين . فإنّما 
هو الصر نو قلتهم فا د وجوت نف بووقهد فار نقد ايها فبا امن الفا ؟ 
قاليهذا احباط وهدا احية إلي6. وزفن كما تزع 

وا كاك الفسب دق لبقتن محاكيه يدك الك فى عي للم ل 
أن في ردّه وحده أو ردٌ الجميع شلا تتبعّض الصفقة على البائع 
ما عرفته سابقا . 

كما أن الحكم كذلك أيضاً في مختلف الجنس ء وإن زاد عليه : بجواز 
أخذ الأرش في ال وري البحث السابق . 





)١(‏ انظر «مختلف الشيعة» المتقدّم آنفاً. 

(6| انا وبالطة وها سي من الى ارداءهه الوافي#طلت الرؤق اناف 58ذ يل ره 
ج18 ص 110. 

(]) زافت عليه دراهمه: أي صارت مردودة عليه لغش فيها: المغرب:.ض ١١6‏ (زيف)): وانظر 

)0 الكافي: المعيشة / يأب الصروف ح 7س 0م ص 521 تهد يب الخدم التجارات / باب 4 
بيع الواحد بالاثنين حم م لاص 7ل وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب الصرف ح 5 
ج16 ص 176. 


لكن صرّح في المختلف هنا «بأنُ له الأرش مع التفرّق»!"» بل لعلّه 
المفهوم من عبارة القواعق 11 نضا »وو هو افق الما قب وها وبين ك2 
بنافانه ال فك 

نعم » قد أطلق هنا في المحكي عن المبسوط" والخلاف0/ 
والوسيلة!: الإمساك مجّاناً مع عدم تقييد الأوّل والقالث باتّحاد 
الجنس » وفرضه في الثاني مع اختلافه . 

ولعلّه لأنّ الأرش إِنّما ينبت في أحد العوضين إذا تعيّن ؛ لأنّ غير 
المعيّن ماهيّة كليّة في الذمّة » وما يحمل اللفظ على الصحيح, فإذا دفع 
إليه بعض جزئيّات الكلّى معيباً كان له إبداله , فلا يتعيّن كونه مبيعاً كي 
يستحقّ جبره بالأرش . 

ولذا حكي عن شرح الإرشاد للفخر : الجزم بعدم الأرش أيضاً", 
لخوخام احوادر صريحة ل الحراهي اال جه وميه 
منهم فيما إذا خرج المسلم فيه معييأ الم الل يل 


امكل الي 117 جضن 1 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ؟ ص 698. 

(5) المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا بج "١‏ ص 57 -57. 

(4) الخلاف: البيوع / مسالة ١١4‏ ج ”اص 19. 

(6) الوسيطلة البيم ميغ الضرف حن 714 

لكاشرس الارشاه: المتاجر / في الصرف ديل نلوك المسضشقية رو الزسويسن باق سيا اورف 15 
البخطوط ا ظ 

(/) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف بج ١‏ ص .10١‏ 

0 باتي في ص 1714. 


لو اشترى دراهم في الذمّة يمثلها فسلمه معيوباً أو من غير الجنس -- 2 هه 


ظاقر الما لكنهنا التامن :اماما فا 


رونو متهةينا علي أن له الإيذاك كينا + إد ال" فرق معيفة ‏ رولة بويت : 
عَِ ع َ 3 


١1 


اسل افية: 

م .تمك القول يقورت الأرش 'فهما مها «ياغفار خم 
بالقبض» فيشمله ما دل عليه في المبيع المعيب, ولا ينافيه جواز 
المطالبة بالإبدال . 

اللية :ل" أو تقال نإ الارس نذا ليت عونا عن صنت لعي 
الذي لا يمكن تداركه إل به لو كان المبيع شخصيّاً أمَا إذا كان كلَياً فهو 

وض ذلك كانت المسالة حل تترده::وإن كان الأول اقوف ان 
لم يكن إجماع على خلافه , واللّه أعلم . 

ثمّ إنه حيث يثبت الردٌ لا يمنعه نقص السعر عندنا ولا زيادته؛ 
للأصرو رو تلللاق الأد لق عاذذا انض العلقة تمه النقضى بجوو 
العيب فيه'"', وهو قياس , ومع الفارق . 

ولو تلف أحد العوضين المعيّنين في الصرف بعد التقابضء ثمّ ظهر 
فى التالف عيب من غير الجنس . بان بطلان الصرف وكان العوض 
الآخر لصاحبه . ويضمن التالف بالمثل إن كان نحو الذهب والفضة 
والدرهم والدينارء وبالقيمة في الحلىّ ونحوها . 


.١718 المغني (لابن قدامة): ج 4 ص‎ )١( 


"/ 


1ه م ا ا ا ا ا جواهر الكلام 8 ) 


بناء على ثبوت الربا به. نعم قيل : «إِنّ له الفسخ ويردٌ مثل التالف أو 
قيمته إن لم يكن له مثل»١",‏ وفيه نظر . اما مع اختلافه فله الارش على 
البحث السابق . 

ولؤكانا غير معكتروم.وكانةالقالق معييا من :غير الحقس: لبرصبطل 
الصرف قبل التفرّق , نعم هو كذ لك بعده . 

ولو كان معيباً بالجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس قبل 
التفرّق وبعده على البحث السابق'", وليس له فسخ العقد على القول به 
هناك ؛ لأنّ التلف مانع له , والظاهر أنّ المطالبة بالبدل كذلك . 

اتامتين لحنس دليينق [3 الا رقن ذا #على تنوك الزيا يشميولة الود 
في وجدٍ بل قولٍ قد تقدّم'"؛ لتوقف تحصيل حقّه عليه , والظاهر أن 
الابدال كذلك. . 

ومن ذلك كلّه يعلم ما في إطلاق القواعد, قال : «لو تلف أحدهما 
بعد التقابض . ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس, بطل الصرف 
ويردٌ الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة ‏ ولو كان من الجنس كان له 
1 الا رافق 38 اختلاف الجنس. وإلا فلا»). 

ويمكن أن يريد المطلقين » فيحتاج إلى قيد التفرّق للبطلان» والأمر 
سهل . 


01 تخا الكرانة: جاه "لذ ار ف ده ع ١١‏ ص الا ٠‏ م8١٠‏ . 
١(‏ و؟) تقدّم 0 
(4؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج " ص .5١‏ 


لو اشترى دراهم في الذمّة بمثلها فسلّمه معيوباً أو من غير الجنس 7-3 ب ان 

ولعل اضطراب كلامهم في المقام هد الفختان سيان : ضرورة 
كون المقام من خيار العيب في غيره» وليس له أدلّة مخصوصة تخصّه . 
وقد عرفت سابقاً سقوطه بالتلف والتصرّف, فبناء : 

على المختار من ثبوت الأرش في متّحد الجنس ولا رباء وعلى 
ثبوته أيضاً في مختلف الجنس بعد التفرّق ولا ينافي الصرف , وعسلى 
ا بم 
أوالكد اا تل و وسعي الا رقن 

أن على غيره فشكل : 

مع التزامهم بسقوط الردّ والأرش _من حيث الربا أو الصرف أو 
الكلتة يزيا نها فعا ملةشررتة لاجر ليها دونمتا ناه لأطلاق أدلة العيس» 

ومع التزامهم برد المثل أو القيمة عوض رد العين -كي يترتّب عليه 
الفسخ أو الإبدال: بأنّه منافٍ لما دل هنا من اعتبار قيام العين في الردّ, 
تقخوص 11 الفوحي لاد اذال: 

ومن ذلك يظهر لك : قوّة المختار المطرد على جميع الأطوار . 

ويجوز إخلاد أحد المتعاقدين إلى الآخر في قدر عوضه. فيصم 
البيع فيما يشترط فيه القبض في المجلس قبل اعتباره» فلو أخبر بوزن 
الكو نا اران اده اي رعدة قفا من اذك الصرف قبل التفرّق 
وبعده ؛ لاشتمال أحد العوضين على زيادة عينيّة يتحقّق بها الرباء كما 


ل 000 الكلام (ج 0) 


صرح به الفاضل''' وغيره'" 

وكذا لو كان الزائد معيّنا والمطلق مخصوصا بقدر ينقص عن المعيّن 
بحسب نوعه . 

بل وكذا لو كانا مطلقين وكان أحدهما ينقص عن الآخر بحسب 
نوعه . 

نعم , قد يناقش في أصل تحقّق الربا بذلك» كما ستسمع في صورة 
الزياةة!" التي وبيره يسور القيما” لكو باس إل اللين. 

والأصبل تن السمالة: 9 نقصان المبيع الشخصي وزيادته 
في متساوي الأجزاء يقتضي بقاء الزيادة في الثمن والمثمن على 
ملك مالكهماء وعقد البيع لم يؤُثّر نقلهما عن المالك, وأنّ كلا منهما 
ملك للبائع والمشتري وإن ثبت الخيارء فعلى الأول لا ربا في الفرض 
بخلاف الثانى . 

راتكن الشكلاك كاه الكل شياقى لحكاء ار 
وكلهاته الاضيعانن فيها فى غاية الاضطراب , وفيها خبر" فى مختلف 
الأجزاء يوافق الأول 1 

اللّهمّ إلا أن بامسر إلدارف #إقات نوه اكش الكنا وهو 


.]57 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / بيع الصرف ج‎ )١( 

(") كالعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١١‏ ص .1١8‏ 
(6) يأتي ذلك في المسألة الآنية. 

الاك عن لاسن ا 

(5) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الخيار ح ١‏ ج ١4‏ ص 7؟. 


2 
االلتروودها اسار ممما ا ب 141 ٠‏ 


اج 8" 


الأخذ بالحصّة في مختلف الأجزاء , وأولى منه المتساوي من غير فرق > 
بين الثمن والمثمن ».ولعله لا يخلو من قوّة: وحيقز نجه الربا مطلقاً, 
فتأئل جتداء فأنّه دقيق جدا . 

ولو اشتراه أي المعيّن ‏ بغير جنسه كذلك فظهر النقص, تخيّر بين 
الردّ والأخذ بالحصّة إن كان متساوي الأجزاء , وإلا تخيّر بين الامساك 
بجميع الثمن والردَ على ما تقدّم سابقاً في أحكام العقود"", فلاحظ 
وتاقل نوكل المطاق والفع ةنو الحطلتين.: 


ولو كان قد وجده زائدا وهى : 


المسألة «الرابعة4 
ال كه مساق نك لمع ذا لشسترف دارا ميا ودفعة 
فزاد زيادة لا تكون إِلّا غلطأً أو تعدا كانت الزيادة في يد البائع 
أمانة . وكانت للمشتري فى الدينار مشاعة» كما صرّح يه الفاضل”” 
والمحتق الثاى #اهنااوغير ماك 
ل المسالك : «المراد أَنّه إذاا» اشترى ديناراً مثلاً في 





...4739 في ج 54 ص‎ )١( 

(1؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص .1٠‏ 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص .١18‏ 

(؛) كالشهيد في الدروس: الربا / في الصرف ج ' ص ١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: 
المتاجر / في الصرف ج 8 ص 5١1١‏ 

(0) ليست في المصدر. 


م سس يت فكب خرافرالكلاء ردم 
أحدهما , وأمَا فيه فالظاهر جريان الوجوه الثلاثة التى ستسمعها ني تخلّل 
الأصغر في أثنائه » إن قلنا بكفاية غسل الجنابة عن الوضوء مع اجتماعه مع 
أحدها ؛ وذلك لجريان ما تسمعه من الوجوه فيه , نعم لوقلنا بعدم 
الاكتفاء اتجه عدم النقض . 

أمَا لوعرضت الجنابة في أثناء رافع غيرها فالظاهر عدم النقض ؛ 
للاستصحاب من غير معارض » وما وفع من بعضهم من دعوى الإجماع على 
فساد غسل الجنابة لو تخلل في أثنائه حدث أكير قد يراد به في امجانس منه 
دوك غيره ؛ لاستبعاد دعوى الإجماع فيه . 

وأمَا إذا كان العارض الحيض » فالظاهر من كثيرمن الأصحاب 
النقض » بل صرّح به بعضهم بالنسبة إلى غسل الجنابة » ولعلّه لقوله : 
( عليه السلام ) : « قد جاءها ما يفسد الصلاة. .. 2١(»‏ ونحوه . 

إلا انه قد يقال : لا دلالة فيه عليه , بل الظاهر منه إرادة الإرشاد 
لكان عدم الفائدة في الغسل حينئُذٍ ؛ لاشتراك الحائض مع الجنب في كثير 
من الأحكام إن لم نقل بكلها » وإلا فلا فرق بين جواز الغسل للجنابة مع 
بقاء حدث الحيض بعد انقطاع الدم وجوازه كذلك قبل الانقطاع . 

لكتّه لا يخلومن تأمّل ونظر؛ لتوقفه على ثبوت الخطاب من الشارع ولو 
ندباً برفع حدث الجنابة مثلاً» وهو مشكل » ولا يدخل تحت ما دل على 
الكون من طهارة ؛ لعدم تيسّرها » ولعله بذلك يفرّق بين حال انقطاع الدم 
وعدمه » فتأمّل جيّداً . ويأتي تمام الكلام فيه في باب الحيض . 

. هذا كله إذا كان المعروض فيه غيرغسل الاستحاضة المبيح , وأمَا فيه 





)١(‏ الكافي: باب المرأة ترى الدم وهي جنب ح١‏ ج" ص "37 , تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 
ننس نه ١‏ عا وسائل الشيعة: باب '"” من اواب الحيض ح١‏ ج" ص 56ه , 


لحب مي ل و وى فو قر الكلام راع 18 
الذمّة بدينار كذلك» وإن كان قوله : (ودفعه) قد يوهم التعيين ؛ إذ 
لو كانا معيّنين لبطل الصرف من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة 
عينيّة » وكذا لو كان الزائد معيّنا والمطلق مخصوصا بقدر ينقص"" 
بحسب نوعه»'". 

فلك» قد يناقن افيه عبان الزياد» بناء على الها يو داخيلة فى 
0م 
متساوي الأجزاء'" ‏ فكيف يلزم الربا؟! وبآنّ الربا قد يتصوّر أيضا في 
المطلقيق] ذا كان | كدهما تانهنا عرد الخ حدمي رع 

وكيف كان ء فلا أجد خلافاً فى صحّة الصرف حيث لا يستلزم الريا ؛ 
بن كان الزائد _مثلاً ليس أحد عوط المعاملة وإنّما دفع عوضا عمّا 
في الذمّة » فاتّفق أَنّه كان زائداً عن وزن ما جعل عوضاً ولا يخرج بهذه 
الزيادة عن كونه فردا للكلى الذى فى الذمّة وإن كان مقدرا بالوزن 
الناقص, إلا أنه 1 م 1 على وجدِ يخرج الزائد 
عن كونه فردا. 

ولو فرض كونه كذلك, فلا ريب في بطلان الصرف إذا كان قد بان 
بعد التفرّق , وقبله يطالب بالبدلء إلا أنّ ذلك غير ما نحن فيه . 

والزيادة في الفرض للبائع قطعاًء كالقطع بأنّها أمانة مالكيّة مع 





)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: عن المعيّن. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ‏ 7 ص 587. 


(؟) تقدّم في سج 14 ص .]7١‏ 


13 
إذا اشترى ديناراً بدينار فزاد 


سا ا ]51 
التعمّد بل في المسالك : «أَنّه محل وفاق»7". 

أمَا مع غيره -كالغلط أو شكٌ فيها فالأقوى كونها كذلك أيضاً أى 
بالنسبة إلى عدم الضمان , وفاقاً لأُوّل الشهيدين'" وثانيهما''" ومحكيّ 
الميستوط 411 [لأضل يعد ان كانروقوعها فى يدهدمن غبر انعد متهن 
بإذن مالكها , وليست من المقبوض بالسوم قطعاً. ولا أولى منه بالضمان 
لو قلنا به والإقدام على قبضها من العوض لم يصلح تسبيبه للضمان . 
وعموم «على اليد ...»'" بحيث يشمل النزاع محل منع . خصوصاً بعد 
عدم الجابر له فيه . 

بل في المسالك : «ان الثابت على الاخذ في الخبر غير مبيّن, ولعله 
للحفظ أو نحوه كما يرشد إليه الأمانات المقبوضة باليد مع عدم الحكم 
بضمانها . والقدر المثفق عليه وجوب حفظها»”". 

وإن كان قد يناقش فيه : بمعلوميّة استدلال الأصحاب به في سائر 


(0) الهامئن قبل السابق: ضن 14 

(؟) ذكر في الدروس (الربا / درس 577 ج 7 ص 2075" أنه أمانة. وصرّح في حواشيه على 
الضمان. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج ” ص 517. 

(:) المبسوط: البيوع / ما يصمٌ فيه الربا ج اص 18. 

(0) عوالي الالواع 0 5 سيقه اشود د لاحن "ابرق اجودا 2 5013 
ليده اللعات . 000 شن اللبهقى لاض :8 الضتف الأب آبى لشبنية): 

(1) مسالك الافهام: التجارة / في الصرف ج ” ص 517. 


212111111111 لل جواهر الكلام (ج 8؟) 


التقاعانة عن الكها و اذ 1ن[ مون أن كون ذلك سيركنية ادلي 
تقد ير الحفظ . فضلاً عن فهم العرف له من لفظ «على» . 

مع أن إزاقة الأموون سه دكن ويل تزتها قبل و إنه ا سوا تلاقف 
عدا -سيّما الحفظ _-من غير داع له وه لد 

فالأولى حينئذٍ في رد الاستدلال به ما عرفت» أو أَنْ المتسا فق سقك: 
اللكدتهو وان وهو عير دق التالكي كها بوم البد| لال الأضعانب 
به فى انحو هذه المقامات,فتامل : 

فما عن فخر المحقّقين!" وتبعه الكركي”" والسيّد في الرياض'* 
من أَنّ الأْصمٌ الضمان ؛ ضعيف . 

إِنّما الكلام : فى أَنّها أمانة شرعيّة ؛ لعدم علم المالك بها فضلاً عن 
فصبده الأمانة,:ذقى كالساع فى /الضتووى المبهدا ولق بعلم بةالجالك؟ 

او مالكيّة ؛ نظرا إلى استناد دفعها إليه. وصدق تعريفها المشهور 
- الذي هو الاستناد إلى المالك ومن في حكمه _عليها؟ 

كما نه ا حقيها لاز ايفشتوووة اران نافين الزارك يا من الما 
الوالكتة لمعك هده من يله | ويدقعه ا تاهانو ان على :وعة الامانة 
تياو ببل انا كر اام سكي الآمانة المالكتة والشترعية من 


1 رياض السائل: اسار الى ارس ان‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 407. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص .١18‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): سج ١١‏ 
ص .١6١‏ 

(4) رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج 8 ص 6108. 

(0) كما في مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج 7 ص 544 ومجمع الفائدة والبرهان: > 
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00 


عدم وجوب رد الاولى على الفور وعدم إعلام المالك بها. بخلاف 
الثانية ظاهر فيما ذكرنا ؛ إذ لا وجه لذلك فيما نحن فيه . هذا . 

وفى القواعد : «إِنّْ لاخذ الزيادة الفسخ ؛ للتعيّب بالشركة إن منعنا 
الإبدال مع التفرّق , وكذا لدافعها ؛ إذ لا يجب عليه أخذ العوضء نعم 
لو لم يفترقا رد الزائد وطالب بالبدل»7". 

وإليه يرجع ما في المسالك, قال : «وعلى تقدير الغلط إِمّا أن يتبيّن 
الحال قبل التفرّق أو بعده: فإن كان قبله فلكلّ منهما استرداد الزائد 
وإبداله. وليمس للآخر الامتناع 00 الشركة , وإن كان بعد التفرّق 
فإن جوّزنا الإبدال للمعيب من الجنس -كما تقدّم ‏ فكذلك, وإلا ثبت 
الخيار لكل .واحيد منهما ؛ لعيب الشركة»'". ونحوه في جامع 
المقاصد!". 
جامع المقاصد قال : «لأنّه طريق إلى التخلّص من العيب» فلا يثبت 
نبي اليعارض ةرمط 

وفيه : أن مثله جار في المسالة السابقة مع انهم حكموا بالرد 
والأميذاك و المظالية باليدل.: 
د المتاجر / في الصرف ج 8 ص .5١7‏ 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص ٠0‏ . 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف بج 7 ص 7154. 
(') جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص .١99‏ 
(غ) المصدر السابق. 


1 
١ ج‎ 
١ 


اللْهِمّ إلا أن يدعى : الفرق بين عيب الشركة وغيرهء فيتمسّك في 
الثاني بإطلاق دليل الردٌ به الشامل للإبدال والفسخ . بخلاف الأوّل الذي 
دليله «لا ضرر»”" المرتفع بسدروفية الاندالوروائه اخلم. 


سويسب؟ 

إن لم يكن ع 5 يستفاد . منه جواز ا درهم 575 
مع اشتراط صياغة خاتم» قال: «سألته عن الرجل يقول للصائغ : 
صغ ك هذا الخاتم, وابدل لك درهما طازجيّا بدرهم غلّة؟ قال: 
لاباس»”" 

وعمل بها الشيخ في النهاية , فقال : «لا بأس أن يبيع درهما بدرهم 
ومشعرط عياف شان وكير القبمن الأخيان 1" 

برضم كسنه الوهو ان الوا مقي لكين يعون ويا وا 
المشايخ اعتمدوا عليها؛ وأن "النخالك ساحب الوسع واد العجلي 
لولدم العمل يها لهند ين لحان وس من الاية وعموم 


) ا ا ؟ ص 2/85 سنن البيهقي: جم 1 ص 19. المعجم 
الأوسط (للطبراني): م 0197 ج 0 ص 581 مسند أحمد: ج 0 ص 777, مجمع الزوائد: 
اج 4 ص ٠٠١‏ كنز العمّال: ح 41717 سج ”ا ص 414. و1198 ج 4 ص 01. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الصروف ح ٠١‏ ج دص 85". تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح /الاج لاص ,٠١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١7١‏ من أبواب الصرف 
اح ١1ج‏ 8٠١ص‏ 190. 

(؟) النهاية: المتاجر / الصرف واحكامه ج ١‏ ص .١١7‏ 
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الرواية!". وظاهره انحصار المخالف فِئ ابن حمزهة .كالمحكى عن 

وظاهر المصف هنا العمل بها أيضاً. أل هو بريه فى الننات ا" 

لخ +8" 

كالفاضل في التحر ب تا ومحكىٌ التلخيص”() بل قيل : : «إنه ظاهره في 0 
التذكرة»”) 

وما ابن إدريس فإنْه - بعد أن ذكر ما فى النهاية -وجّه الفتوى 
بذلك : «أنّ الربا هو الزيادة في العين إذا كان الجنس واحداًء وهنا 
لاازيادة في العين بوكر فعا وعد افلم ٠‏ في العمل فهذا وجه 
اللأعطن وله ايده لعل به . 
الجا الوه ميو ور لبذ اللسهى طبه كمي جو يعوو العف در 


م( 





ولاشرعيّة ولاعرفيّة!» 


05٠0١ ص‎ ١ كشف الرموز: التجارة / في الصرف ج‎ )١( 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص ؟17. 

(؟) المختصر النافع: التجارة / في الصرف ص .١59‏ 

(؛) تحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص .5١1‏ 

(0) تلخيص المرام: المتاجر / الفصل الخامس ص 5 .٠١‏ 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١١‏ ص ,1١8‏ وانظر تذكرة الفقهاء: البيع / في 
الصرف ج ٠١‏ ص 448 -110. 

(/) سورة البقرة: الاية 17/0؟. 

(6) فى المصدر بدل: «ولا شرعيّة ولا عرفيّة»: ولا حقيقة عر فيّه شرعيّة. 

سر ئرالعنا ير العدر ف يوا تك رديت الى 1 


وفيه : ما قد عرفت سابقاً من تحقّق الربا بمطلق الزيادة في 
المتجانسين ؛ ضرورة عدم صدق المثل بالمثل معها . 

وى صعدي عبد رحن وترم إن القابى ل يكالزوا فى اليه 
العالونا معة 

كما فى خبره!" الآخر: «... جاء الربا من قبل الشروط؛ وإنما 
تفسده الشر وط»(” 

بل يمكن دعوى اتّفاق الأصحاب على ذلك . 

لا يقال : إذا كان وصف الخاتميّة مثلا لا يتحقّق به الربا ‏ ولذا جاز 
ببعه بمئله فضّة غير خاتم -فاشتراطها غير قادح أيضاً. 

لأنا نقول : إنّ الشرط هنا العمل وهو صياغتها خاتما ‏ لا وصف 
الخاتميّة , ولاريب في تحقّق الربا يمثله . 

اعد رك ناقرح وقار معد نظ مع غلاينا نه أمكن ضوع قحلن 
الربا؛ لعدم اشتراط العمل , فهو كبيعه الفضّة بالفضّة من الدراهم مثلاً» أو 
اي لت ا ا - ونحو ذلك ممّا هو أفراد 
للمبيع وبالوصف والشرط يتعيّن بعض أفرادها. ومثله لا يتحقّق به 
الزيا قلعا [السطارا” شتراط في أحد العوضين يتحقّق به ذلك . 


15 تقكم في ص‎ )١( 

(؟) الخبر عن «خالد بن الحجّاب» لا «عبدالرحمن» كما يعطيه السياق. 

(') الكافي: المعيشة / باب الصروف م ١‏ س ه ص 54". تهذيب الأحكام: ا 
بيع الواحد بالاثنين ح 84 ج لاص ,١1١5‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الصرف ح 


ج 18 ص 190. 





ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم /21 


وله[ فض :لله اكنال القيان ادها فإنه لا يتحقّق به الربا 
امنا 4 ]ذ اقفأة صير ورة البيع بالنسبة إلى أحدهما جائزا. 

بل قد يقال : بعدم تحقق الربا باشتراط غير موضع العقد للتسليم 
نحو ما قيل في القرض.ء بل لا أجد خلافاً فيه بين من تعرّض لذلك * 


"١ ج‎ 


كالفاضلي» 7" والشهيد”" والمحقق الثاني'' وغيرهم. 0 
والظاهر أنّ ذلك منهم فيه : للأصل والعمومات, مع فقد المانع من 

نص وإجماع ؛ لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النفع, وليس 

نوه يه 

الصحيح :في الرجل يسلف الرجل الورق على من ينتقدها ببأرض 

ا ووابتتاط علية ولك ؟ قال لاسي _ونحوه الخبر ٠‏ كا 


)00 المختعر انان ان التجارة ا 5 قواعد الأحكام: الدين / في القرض ب ١‏ 
ص .٠١5‏ تحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ؟ ص 55١‏ إرشاد الأذهان: المتاجر / 
في الصرف ج ١‏ ص 519. 

(5) الذروس الشرعتة: الريا ارس 2107 7 ص0 

(؟) جامع المقاصد: الدين / في القرض سج 0 ص 37١‏ 59. 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في الصرف ج 8 ص ؟7١5.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديون / باب 85 القرض وأحكامه سم ١١‏ ج 7 ص .٠١”‏ وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الصرف م 7 ج ١8‏ ص 157. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 78ج 7اص .٠٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الصرف م 7ج ١8‏ ص 197. 





لم م ا تو نكر اهن الكلام 021 
لما عر فته من القاعدة . 

لكن في التحرير : «.يجوز أن يعطي عشرة دراهم أو دنانير ويشترط 
عليه أن ينقدها إِيّاهِ بأرض أخرى مثلها في العدد والوزن من غير 
تفاضل قرضا لا بيعا»”". وظاهره: الفرق بين القرض والبيع فى ذلك 
وفيه نظر إن لم يرد من جهة الصرفيّة . 

نعم , لو اشترط عليه حمل المبيع -مثلاً إلى بلد اخر تحقّق الرباء 
لذنا إذاكان كلا والتريطة ختصوص موطة للعسايم: 

بل قد يظهر من خبر محمّد الحلبي جواز اشتراط بيع الربوي بمثله 
فى عقد ربوى آخرء قال : «سألت أبا عبد اللّهظة : عن الرجل يستبدل 
الكوفيّة بالشاميّة وزنا بوزن» فيقول الصيرفي : لا ابدل لك حتّى تبدل لي 
يوسفيّة بغلّة وزنا بوزن؟ فقال: لا بأس بهء فقلنا له : إن الصيرفى يطلب 
نقنل الومسفتة كل الدلة؟ فقالة لأا سن ردهلا فنا ل سينا 

وكيف كان » فلا ريب في ان ما نحن فيه ليس شيئًا من ذلك , بل متى 
اشترطه أو نظيره من باقى الأعمال تحقّق الرباء فانحصر الطريق حينئذ 

لكن قد يناقش فيه _بعد تسليم اعتبار سنده ‏ : 

أنه لا دلالة فيه على ذلك ؛ إذ مورده اشتراط الابدال فى الصياغة 


.55١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج‎ )١( 

(1) الكافي: المعيشة / باب الصروف م ١١‏ بج ه ص 547, تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب 7 بيع الواحد بالاثنين ح 04 ج لاص ؛ .,٠١‏ وسائل الشيعة: باب / من ابواب الصرف 
ح ١1ج‏ 8١ص .18١‏ 





لا العكس . ومع فرض صحة وقوع هذا الإبدال عوضاً عن الإجارة أو 
الجعالة يرتفع الإشكال؛ إذ لا ربا في نفس عقد بيع الدرهم بالدرهم, 
والمحرّم منه الزيادة في عقد بيعه , فيكون ذلك حيلة للتخلّص من الربا . 

وذقوق 13111 له يؤول: إلى كن القن النظا رسيت > القدلة رليمل 
بواج يم على اذا معو هذ | اول رومع تسابية ابوت العبالة 
من البيع بشرط ذلك . ويمكن أن يكون من المقاولة التي لا يترنّبٍ عليه 
التزام , ولكنّه لا بأس به مع التراضي من غير اشتراط . كما يمكن أن 
اال 0 ,لااخضوص البيع منه.. 

وبما في الروضة'" والمسالك”": من أنّ الصياغة وقعت من جانب 
الغلّة , وقد حكي' البو 
المغشوش . والطازج : الخالصء فيكون الغش حينئذٍ والصياغة في 
مقابلة ما زاد عليه من الطازج , وهذا لا مانع منه في البيع وغيره وفي 

شرط صياغة خاتم وغيره من الصنائع والأعيان, فتكون الرواية حينئذ 
موافقة للضوابط , ولا يقتصر على مضمونها . 


)كنا فى ,محم القائدة:والبرهان المتاجر لاقن الطررف عاض 16 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف بج ؟ ص 556. 

() انظر المصدر السابق. ومفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١١‏ ص .1١1١‏ 

(0) مجمع البحرين: ج 6 ص 531 (غلل) 02 ص 6 (طزج). 

(1) كالشهيد في الدروس: الريا اعون 2 ٠ص‏ غ٠3‏ والكركي في جامع المقاصد: 
المتاجر / في الصرف ب + ص 5١؟,.‏ والبحراني في الحدائق: البيع / في الصرف ج ١4‏ 
00 


الطهارة / لو أحددث أأثناء الفسل 3 3 يبب 9# 
فقد يقال : إِنه ينتقض مجرّد عروض المسّ فيه مثلاً ؛ وذلك لوجوب تقديم 
غسله عليه وتأخير غسل الاستحاضة عنه ؛ لمكان وجوب المبادرة بعد غسل 
الاستحاضة إلى الصلاة » فتأمّل جيّداً . 

وأمَا إذا كان حدثه بالأصغر في أثناء الأكبر» فإن كان في غير غسل 
الجنابة فالظاهر عدم النقض ء بناءً على عدم الاكتفاء بشيء منها عن 
الوضوء . من غير فرق في ذلك بين تقدّم الوضوء وتأخره عنها , وتخيّل إمكان 
جريان ما تسمعه من الوجوه الثلاثة في غسل الجنابة لكون الوضوء جزءً 
رافعاً ضعيف جدَا كما هو واضح 


وإن كان غسل جنابة للا قيل : يعيد الغسل من رأس» كما في 
الهداية7 والفقيه7" والمبسوط20, ع العلامة9 »2 والشهيد7©) 


وغيرهما2' , بل عن ا محقّق الثاني في حاشية الألفيّة 9 نسبته إلى الأكثرء 


. الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب غسل الجنابة ص41‎ )١( 

. من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج١ ص88‎ )١( 

(6) المبسوط: الطهارة / غسل الحنابة ج١‏ ص 7١-99‏ . 

(؛) قواعد الاحكام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص1 » تحرير الاحكام: الطهارة / كيفية غسل 
الجنابة ج١‏ ص1 » نهاية الأحكام: الطهارة / لواحق غسل الجنابة ج١‏ ص4١1»‏ أرشاد 
الاذهان: الطهارة'/:ثي الجنابة ج١‏ ص35 . 

(5) الدروس: الطهارة / في الجنابة ص" » البياك: الطهارة / كيفية غسل الحنابة ص١١‏ » ذ كرى 
الشيعة: الطهارة / احكام غسل الجنابة ص١٠‏ . 

: والمقداد في التنقيح الرائع‎ » ٠ كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الجنابة ص‎ )١( 
. الطهارة / احكام الجنابة ج١ ص18‎ 

(/) الذي قاله في شرحه على الألفية:إن عليه المتأخرون , راجع رسائل الكركي: ج ص 7١"‏ , 
ونقله عنه في المصابيح في الفقه: الطهارة / الحدث الاصغر اثناء الغسل صه5 ١١‏ ( مخطوط ) . 


رت اشر الكلام أ 06) 


وباحتمال : كون المراد الصياغة بأجرتهاء والإبدال وعد . 
وبغير ذلك من الاحتمالات التي تسقط الخبر عن الدلالة على ذلك , 
الذي هو مبنيّ على مساواة درهم الغلّة والطازج بالوزن, وأنّهما 
متدلنا ب بالعورو ةوالعو امه و يرورس لفك :و الكتيسن وار الأول 
العتيق والتانى الجديد ... ونحو ذلك ممّا لا يجوز التفاضل فيهما , ومنه 
بع أحدهما اعري رد الصياغة . 
والخبر إن لم يكن ظاهرا فيما ذكرناه فلا ظهور فيه في ذلك قطعاء 
وللاجابرالهة إذ المشهوورين المناحريق عله القهز كل هذا الوحة: 
1 بل صرّح الفاضل في المختلف'" والشهيدان'" والمحقّق الثاني ” 
٠‏ والمقداد!' وغيرهم'!": بعدم العمل به بالنسبة إلى ذلك . 
وأغرب منه : التعدية'" منه إلى مطلق الشرط وإن كان عيناًء أو إذا 


كان زيادة حكميّة من غير فرق بين الثمن والمثمن. وقد سمعت”" 

.٠١8 مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج ه ص‎ )١( 

اللمعكة التحويقية التعاعر /الفسل القانىى هن :3517 النتؤوين: السريعقة: الررين 7 
درس 515 بج ”اص 504 مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج 7 ص 5506, الروضة 
البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس ع اص 3785 587. 

(5) جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص 5 .5١‏ 

(؛) التنقيح الرائع: التجارة / في الصرف ج ؟ ص 7٠١١‏ ؟5١٠,.‏ 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في الصرف ج 8 ص 6 والطباطبائي في 
الرياض: التجارة / في الصرف ج 8 ص 5 1 ظ 

(1) يلاحظ الهامشان السابقان. 


(/) في ص 11. 





عبارة النهاية ونحوها 1 لا إشعار في الخبر بالتعدية 
المزبورة ‏ ولا منقّح من إجماع أو عقل . 

ولذا قال المصنّف : إوهل يتعدّى'" الحكم؟ الأشبه لا» وهو 
كذلك كما عرفت . 

ولقد أجاد في الدروس في أصل تحرير المسألة حيث قال: «روى 
أبو الصباح يد ادال 55 طازج بدرهم غلّة عوضاً لصياغة 
خاتم ل ا ل ل 
فالارق افتريمن :ل رياد لست عيدةا سور رار اليا سهد ا وراد 
الك 

«وظاهرهم جرواز التعدية إلى غير ذلك. فان اعتمدوا على 
الرواية فلا دلالة لهم فيها . والأوجه المنع مطلقاً والرواية فى الإجارة 
لا غير وكأنٌ العمل يجبر تفاوت ما بين الدرهمين ؛ إذ الطازج الخالص 
والغلة غيره»(" 

ولااريب فى أنه ول من تعبير المصنف وغيره!» عن مضمون 
الرواية أنه : 1 بيع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم؛ لما 
معو 0 


اد ين الع /خي الصرف ع 520 

ا 5000 

(؟) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الصرف ج ؟ ص ..١‏ والإرشاد: المتاجر / في الصرف 
بج ١‏ ص 18 وابن القطان في معالم الدين: البيع / في الصرف بج ١‏ ص 407. 





1ع مبيي ‏ ججب لغعق فزن 3/50 1 00802 
المسألة «السادسة» 

قدعرقة من القواعت الينابقة ان «الأوائم نى المصوغة من الذهب 
والفضة”"»4 يجوز بيعها بغير جنسها مطلقا . 

وبمجموع النقدين كذلك ؛ لانصراف كل إلى ما يخالفه . 

وبوزنهما او ازيد من احد الجنسين ؛ لانصراف الزيادة حينئذٍ إلى 
المخالف , وعن فخر المحقّقين هنا : الإجماع عليه”". 

وبالأتقص مع العلم بزيادته على ما فيها منه. زيادة تصلح 
للانصراف إلى الجنس الآخر, وعن الفخر : الإجماع عليه هنا أيضا'". 

من غير فرق في ذلك كلّه : ب فق امكان لخليصن اخدهها عن الخو 
-بحيث لا يتلف منه شيء ‏ وعدمه , وبين العلم بقدر كل واحد ستهما 
وعدمه للا كتفاء ة في المعلوميّة بوزن المجموع دون قل ا حدهما عدن 
الآخر وعدمه7) 

لكن في نهاية الشيخ : «الأواني المصاغة من الذهب والفضّة معاً إن 
كان ممّا يمكن تخليص احدهما من صاحبه فلا يجوز بيعها بالذهب او 
بالفضّة . وإن لم يمكن ذلك : فإن كان الغالب الذهب لم تبع إلا بالفضّة , 
باع ب ا فبباوى التقدان ربعت 


1١‏ في , 0 50 يدل «الدذهب والفضة». 
)؟) سر الإرشاد: المتاجر / في الصرف ذيل قول المضافي: «والمصوغ من النقدين...» ورقهة 


4 (مخطوط). 
(") المصدر السابق. 


(80) الآوك الغو وزو عسيان: 





بالدش ولف ان ونحوها ما في النافع'" والإرشاد'" والتحرير! 
حك اليرات ا 

وقال قبل ذلك : «ولا يجوز بيع الفضّة إذاكان فيها شيء من المسّ أو 
الرصاص أو الذهب أو غير ذلك إلا بالدنانير إذا كان الغالب الفضّة, فإن 
كان الغالب الذهب والفضّة الأقل فلا يجوز بيعه إلا بالفضّة , ولا يجوز 
يعدا لناعب :نقدا! ".هذ إذا لء ممص ل العلم ينقد ارك والحدسهما على 
التحقيق , وإن تحقق ذلك جاز بيع كلّ واحد منهما بجنسه مثلاً بمثل من 
غير تفاضل )7 , 

ولذا قال المصنّف هنا في بيان حككمها _أي الأوانى المزبورة : 

كنكل واحد مهما ملوما جاز يمه يجن من جر زياد و 

الجنس وإن زاد. وإن لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع”" ص 
ولا بالفضّة وبيعت بهما أو بغيرهما وإن لديمكو الاوكان احدهما 
الت ديعت ١‏ ف ونوا عاديا قزينا بسك يها وهو سكل 


.1757 17١ ص‎ ١ النهاية: المتاجر / الصرف وأحكامه ج‎ )١( 
.١؟9 (؟) المختصر النافع: التجارة / في الربا ص‎ 

(5) إرشاد الأذهان: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 518. 

(؛) تحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ؟ ص .5١١‏ 
(0) السرائر: المتاجر / الصرف وأحكامه س ١‏ ص .17١‏ 

(1) ليست في المصدر. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك: لم تبع. 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: تخليصهما. 





العم م ا ع نه قو اش كلدم لجر 7 
كلام الشيخ . 

كما أَنّه وافقه _في الجملة _-في القواعد'" ومحكيّ التذكرة!", فقال : 
«والمصاغ من النقدين إن جهل قدر كل واحد يبع بهماأو بغيرهما أو 
بالأقل إن تفاوتاء وإن علم ؛ ببع بأيّهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه . 
ولو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقاً» . 

وقال في الوسيلة : «والمخلوط من الذهب بالفضّة ضربان: فإن 
امكن اتخليض احلاهها مق الآكر وله يعلد مقذار ها فنية.مين لسن 
والفضّة لم يجز بيعه بالذهب ولا بالفضّة ولا بالمخلوط . فإن أراد ذلك 
تواهباء وإن علم مقدارهما جاز» . 

«وإن لم يمكن التخليص وعلم مقدار كل واحد منهما جاز أن 
يباع بالذهب أو بالفضّة أو بكليهما وبمخلوط مثله , وإن لم يعلم المقدار 
وعلم الغالب بيع بغير الغالب», فإن اشتبه بيع بكليهماء وإن ضمٌ جنس 
اخر معه كان احوط , وإن كان كلا البدلين مخلوطا كذلك لم يصمح يبع 
احدهما بالاخر»”” 

وقال ابن الجنيد كما في المختلف : «وإذا اختلط الذهب بالفضة 
لم يجز أن يشتري المختلط بواحد منهماء وإن كان أحدهما مختلطأً 
بنحاس أو رصاص : فإن كا وعارياجاة! ن يباع الفضّة بمثلها واسقط 


.58 قرام الك والالدر رق ار ج اص‎ ١ 
.177 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الصرف سج‎ )” 
.١54 البيع / بيع الصرف ص‎ 0_0 


7 


الغشنٌ » وإن ابتاع المختلط منهما بشيء منهما بأن يجعل الذهب في 
جازء وقول النبى ييه نعو | شيعا ليعة ونا ريد كرك شئتم ١١)‏ مبيح 
لذلك فى الاختلاط والانفراد والزيادة والنقصان» . 

«فإن كان العين '"' المختلط في أحدهما لا حكم له في نفس الاسه'” 
-كالاسرب الذى فيه فضة لا حكم لها جاز شراوؤه بفضّة دون وزنه, 
ولو كاوهةاشكم ااذه والعة فنلي ا دهن كان نبوا دولك 





ما تباع به الأواني المصوغة من الذهب والفضة 


بعروض غيرهما أحبٌ إِليَ»1* 

والجميع -كما ترى _مخالف لتلك القواعد , أو فيه ما هو كذلك كما 
مواضع المخالفة!" التي تظهر بادنى التفات , هذا . 

مع انه لم نقف لهم على ما يشهد لهم من النصوص , سوى : 

خبر إبراهيم بن هلال قال : «قلت لذبي عيداش اقلا : جاه" فيه 
0 0 0 0 
؟) في المصدر بدلها: الغش. 
؟) في المصدر بدلها: الأمر. 
؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج 0 ص ؟١١١.‏ 
0) مسالك الأفهاء لحرا المرمج ا 1 
(1) الجام: : اناء من فضة . القاموس المحيط: ج ؛ ص ١١7‏ (جوم). 


) 
) 
) 


58 


4# بي لج ل مي و خوك بول افر لكلا ع 


فلاء وإن لم تقد على تخليصة افلا امن 

وتخير أى غيك: ألله .هو لل .عند رقه قال #تسالك الصنادق كه «عنيرة 
لحي الك لل ل نسي و لور ار يد لف 
نشتريه؟ فقال : نشتريه بالذهب والفضة جميعأ»”". 

ونخير شية اشنية شكال فنا ريا لق اماق اق ين شراء 
الذهب فيه الفضّة بالذهب؟ قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق»”". 

وغير ذلك من النصوص التي تسمعها في تراب الصياغة!". 

ل لا دلالة فيها على تمام ما ذكروه, مع أن في سند الْأُوّل منها 
- الذي لم يتضمّن التفصيل بالتخلّص وعدمه غيره ما يمنع من العمل 
به. مضافاً إلى عدم القول بإطلاقه منهم , كإطلاق غيره من النصوص 
السابقة المحمول _قطعا _على الغالب من عدم العلم بالمساواة فى شراء 
الممتزج بأحدهماء فلا تكون مخالفة حينئزٍ للقواعد السابقة . ش 

وقد يحمل كلام الأصحاب أو بعضهم _على ذلك أيضاً. خصوصاً 
بعد معلوميّة عدم التغابن عادة إلا أن ما ذكروه _من البيع بالأقل على 





/ الكافي: المعيشة / باب الصروف سم 57 ج 0ه ص 550,. تهذيب الأحكام: التجارات‎ )١( 
من أبواب الصرف‎ ١0 وسائل الشيعة: باب‎ .١١ 7١ ج 7ص‎ 4١ باب8 بيع الواحد بالاثنين ح‎ 
.5٠١ ص٠8 ح وج‎ 

(1) تقدّم في ص 58. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 0لا لاص .٠١4‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الصرف م ” سج ١8‏ ص 184. 


ما تباع به الأوانى المصوغة من الذهب والفضّة 


// 





واعتذر عنه الشهيد : بإرادة المحافظة على طلب الزيادة . قال فى 
الدروس : «والإناء المصوغ من الجوهرين أو الحليّ منهما يباع بغيرهما 
او بهما مع علم وزن المبيع وإن لم يعلم وزن كل واحد منهما إذا لم يمكن 
التخلص . ولو ببع بالجنس الواحد لم يجز إلا أن يقطع بزيادة الثمن, 
وقال الشيخ وجماعة : يباع بالأقل محافظة على طلب الزيادة»"". 

وفيه : أن الزيادة المعتبرة في الثمن غير''' جنسه يمكن تحقّقها مع 
الأقلّ والأكثرء ومع ذلك فالإرشاد إلى الزيادة غير كافٍ فى التخصيص 
الموجب لتوهم المنع عن غيره . 

لكن قد يظهر منه عدم خلاف الشيخ إلا فى ذلك الذي حمله على 
ما عرفت ء كما عساه يظهر من المحكي عن شرح الإرشاد للفخرء قال : 
«إن المصوع من النقدين يجوز بيعه بأحدهما بوزن المجموع أو اد 
إجماعا إلى أن قال : و إن لم يبع بوزن المجموع فلا يخلو :ما أن يعلم 
زيادته على جنسه أو لا, والأوّل يصحٌ إجماعا» . 

ثم قال : «إن لم يمكن التخلّص فالأصحٌ عندي أنه لا يصحّ بيعه, 
وقيل : يصممٌ بيعه'" بالأنتقص, وهو مشهور عند الأصحابء وهذا 
خلاف قاعدتهم ؛ لآنهم مع إمكان الربا حرّموا عليه الزيادة » لكن بنوا 
ذلك على ان العاقل لا يقع في معاملاته التغابين. وهذه ليست امارة 


(") في بعض النسخ بدلها: عن. 
(9) «وقيل: يصح بيعه» ليست في المصدر. 


للح ا 2 جواهر الكلام ا 6») 


متعة و العا نويل وعهوا ا بالترمتشتس الافحات ار 


1 قلت: يمكن أن يريدوا أنه إذا بيع بالأقلّ كان هناك طريق للتخلص 
من الربا لو اريد بيعه باحدهما بانتقص من وزن مجموعه ؛ بان يشتريه 
مثلاً بوزن نصفه من جنس الأقلَ ؛ للقطع حينئذٍ بالزيادة» لأنّ الففمرض 
غلبة الجنس الاخر, بخلاف ما لو بيع بالجنس الاخرء فلا يعلم زيادة 
الثنمن حتى يباع بوزن مجموعه . 

والقالبقن فعاملاة ادام نوه شسراء المر كي مهيا جوزن 
اخدقما لقا عالق في كلامهم عدم جواز بيعه بالذهب أو الفضّة 
كالنصوص ونحو ما تقدم'" في عبارة المصئّف في المغشوش . 

كما أنّ قول المصئّف : بجواز بيع كلّ واحد منهما بجنسه مع العلم 
بقدره من غير زيادة» متجه ؛ ضرورة تحقق الربا بالزيادة, ولا يدفعها 
تعدا الحقين يعدا | درفت التتون لك ننويها مرف سقية» ذا انراق اله 
المخالف إِنّما هو إذا ببع بالمجموح من غير تعيين . 

وكيف كان إن امكن إرجاع كلام الجماعة جميعه او بعضه إلى 
مقتضى القواعد السابقة فمرحبا بالوفاق, وإلا كان محلا للمنع ؛ لعدم 
دليل صالح للخروج به عنها . كما هو واضح . 

نم إن مقتضى الادلة السابقة -الصريحة في اشتراط الممائلة ببيع 


69 شرح الاإرشاد: المتاجر / في الصرف ذيل قول المصئف: «والمصوغ من النقدين» ورقة‎ )١( 
(مخطوط).‎ 


(؟) 2 ص 510. 


نبغ التراكتي والسيوف البحلاة باع التقدين: سه سمي شح ست ونا 


المتجانسين . وحرمة التفاضل , والمبالغة فى شدة حرمة الربا - 
القطع هنا بزيادة الثمن على المجانس إذا أريد البيع بجنس أحدهما ؛ 
ابتخلضى هن ريا بصيرورة الزيادة في مقابلة الجنس الآخر , كما صرّح 
به في الدروس'" واستجوده في الروضة”", وتعدّر العلم أو تعسّره إل 
بالتخلّص - الموجب ضرراً بتلف البعض -لا يجوّز الاكتفاء بغيره 
ولوكان'ظنًا غاليا . 

خلافاً للّمعة فاكتفى بها"؛ لعسر العلم اليقيني بالقدر غالباً ومشقّة 
التخليهن الموسي له 

وفيه منع , ولو سلّم فليبعه بغير الجنس أو بضمّه إليه . 

ليوو ا و تناك 

والمراد بامكاد 5 ا 0020-0 1 


اج ١1‏ 
بنقص قدره أو وصفهء والله أعلم . ا 
المسألة «السابعة» 
قد عرفت ممّا تقدم من القواعد السابقة كيفيّة بيع «المراكب» 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الربا / درس 515 ج اص 5١١‏ 
(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس ج ”ا ص 584 
(”) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الخامس ص .١ ١7‏ 
(غ) كما في رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج 6 ص غ41 ومفتاح الكرامة: المتاجر / 


في الصرف سم ١١‏ ص 017. 


1-0-0-0 ل ااا ل جؤاهرالكلام (ج") 
واختاره جماعة من متأخري المتأخرين'' ؛ استصحاباً للحدث » وللشغل مع 
توقيفيّة العبادة . 
ولأنه لوتأخرعن تمام الطهارة لأبطل إباحتها الصلاة» فللبعض 
بطريق أول . 
ولضعف القَول بال تمام مع الاجتزاء ؛ لما فيه من منافاة ما دل على 
إيجاب الأصغر الطهارة , والقول بالإتمام ثم الوضوء ؛ لمنافاته لما دل على 
أن غسل الجنابة يجزي عن الوضوء ؛ لظهور أنه مت تحقّق غسل الجنابة أجزأ 
ولاستبعاد الاجتزاء بالغسل مع وقوع الأحداث الكثيرة في أثنائه ولو 
ببقاء جزء يسير من البدث . ١‏ 
ولا روي عن الفقه الرضوي : «فإن أحدثت حدثاً من بول أوغائط 
أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من 
أله » ('2: وهوعين عبارة الصدوق في المداية كما نقله في الفقيه © عن 
رسالة والده؛ فتكون هي مع ما نقل من فتوى الشيخ في النهاية 29 مؤيّدة 
له ؛ لأنهها على ما قيل 2 متون أخبار حتّى كانوا إذا أعوزتهم النصوص 
)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجنابة ج ص 14 » والطباطبائي في 
رياض المسائل: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص4” . 
(؟) فقه الرضا: باب ص88 », مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ 
ص 57/5 . 
(") من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج ١‏ ص88 . 
(1) النهاية: الطهارة / الجنابة واحكامها ص؟7 . 
(5): كما ي السرائر : الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص4١‏ » والحدائق الناضرة: 
الطهارة / احكام الجنابة جا ص14 . 


و "ممحسسوجيس يب عع و ب ع ع ب كت عافن اكلام 3 
والسيوف وغيرها «المحلاة» بأحد النقدين» فؤإن علم» قدر 
وما فيها بيعت بجنس الحلية, بشرط أن يزيد النمن عمّا فبها» 
ليتخلّص من الربا بمقابلة الزيادة لذي الحلية «أو توهب» بعد البيع أو 
قبله , فتكون الحلية حينئذٍ مبيعة منفردة , فلا يحتاج إلى «الزيادة» بل 
لا يجوز معها ؛ لتحقق الربا . 

نعم يجب أن يكون الاتّهاب «إمن غير شرط4 في بيع الحلية 
بمساويهاء وإلاكان رباكما عرفته فيما تقدّم!". 

ولو وهبه قبل البيع صم ولو ا: شترط في عقد الههبة بيع الحلية 
بالمساوق و غلؤنا ارالك فلم جوف ايها اوكا بال هبيرز ول إلى 
انمره الو 

هذا إذا اريد البيع بجنس الحلية . 

«و» أمّا لو باعه «(بغير جنسها» فلا إشكال : فى الجواز «مطلقاً» 
عاك رات تعن كلها رلا برعو ا التر عل ليله البيع للحلية 
مده 

«و» أمَا إن جهل» المقدار فالظاهر عدم الإشكال في أصل 
البيع ؛ لعدم اشتراطه هنا بالوزن , للأصل المعتضد بالسيرة وإطلاق 
النصوص , سواء تمككّن من النزع بلا ضرر أو لا. 
لكن قد يوهم قوله في المتن : «ولم يمكن نزعها إلا مع الضرر 


707 ص‎ ١4 في ج‎ )١( 
.58/ (؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج ا ص‎ 


م١‎ 


بيعت بغير جنس حليتها4 عدم الجواز مع التمكن. ونحوه 
الدروس'"؛ بل عن حواشي الشهيد التصريح بأنْه «لا يجوز بيع المحلّى 
المجهول إل بعد تخليص الحلية, إلا أن يحصل نقص أو ضررء فيجوز 
فقيو 1 لخن الا وفيه منع واضح . 

نعم لا يرتفع حكم الربا بذلك؛ للاكتفاء فيه بوزن جنسه, 
وليس هذا كالغزل الذي خرج بالصفة عن كونه موزوناً, الذي قد صرّح 
في النصوص بجواز بيعه متفاضلاً:”". بل هو كغير الموزون لكبر أو صغر, 
بل هو أولى منهما عند التأمّل ؛ ضرورة موزونيّة الحلية لوكانت منفردة» ي/. 
إلا له بالوضع على المحلى وصعوبة النزع والتضرّر به بيعت بلا وزن.» 4 
تبعا للمحلى . 

نعم » يمكن النوقف في بيعها منفردة مجهولة, بل لعل الأقوى فيه 
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العد 

5 

وكيف كان , فما ذكره المصئّف من البيع بغير جنس الحلية لا إشكال 
فيه ولا خلا ف7* . 


«و» أمّا إإن بيعت بجنس الحلية4 فمقتضى القواعد السابقة -بل 
حكى الإجماع عليه هنا», ونفى الخلاف فيه آخر" _-مضافا إلى 


1 الدزوسن الشرعيّةالزبا' ارس 77ح اصن‎ )١( 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف بج ١‏ ص 0178. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الربا ح ؟١.‏ وباب ١9‏ منها م١‏ ج8١‏ ص 108 و1711, 
(؛) كما في مفئاح الكرامة: (الهامش قبل السابق). 

(0) الخلاف: البيوع / مسالة ١١17‏ و18١١‏ جاص 7١‏ 

(1) كالطباطبائي في الرياض: التجارة / في الصرف ج 8 ص 814. 


مم د جك تك بجو اهن الكادة 37627 


ما جعت ون" العبووضن اندو از اذا كان النسن واد علبها ست كو 
فى مقابلة ذي الحلية . 
1ف كان انر قا يعو اجماع حكن عن الكاخ نالا عفد 
بنفى الخلاف من غيره'!"' بل وكا : 
التحقّق الربا. 
وقد سأل منصور الصيقل أبا عبد اللْهظُةٍ : «عن السيف المفضّض 
بباع بالدراهم؟ فقال: إن كانت فضّته أقلّ من النقد فلا بأس ء وإن كان 
أكثر فلا يصلحم»!". 
ونحوه مضمر أبي بصيرا”. 
وهو قرينة على وهم الراوي عنه في خبره الآخر. قال: «قلت 
لأبى عبد اللّه غ4 : السيف أشتريه وفيه الفضّة , تكون الفضّة أكثر أو أقل؟ 
قالع ع ةا 


ا 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

1 الكقيي الى يا ندكا اليه مزلت 

("اتهذيت الأحكا التجاراتة يات انيع الواجد بالاتنيق ب ةان افل 017 الاتفيصار”: 
البيوع / باب 18 بيع السيوف المحلاة م ؛ ج “ص 48. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 
البيوع “يات ١4‏ بيع السيوف المحلاة ح 28 ٠ص‏ 6 وسائل الشيعة: باب 1١6‏ من ابواب 
البيوع / باب 4 بيع السيوف المحلاة ح أاج ٠ص‏ 6 وسائل الشيعة: باب ١٠6‏ من ابواب 





بيع المراكب والسيوف المحلاة بأحد النقدين م 
ديو وس 0 
فيقيّد حينئذ بخبره الأوّل ؛ أي إذا كان ثمنه أكثر فلابأس 0 


المي ب ارقي لك ا اأبو وا و و 
وغيرها. 

لكن «قيل4 والقائل الشبيخ في النهاية : يجعل معها شيء من 
المتاع, وتباع بزيادة عمّا فيها تقريباً؛ دفعاًلضرر النرع*"» قال فيها : 
((و متى كانت محلاة ؛ بالفضة وأرادوا بيعها بالفضة . وليس لهم طريق إلى 
معرفة مقدار ما فيهاء فليجعل معها شيئًا اخر ء وبيع حينئذ بالفضة إذا 
كع كتر يمنا فوا اتقريا وز امو كر ف 1 

ولم أجده لغيرهاء نعم نسبه في التنقيح إلى المبسوط والخلاف” 
وفي مفتاح الكرامة : «لم اجده تعرّض لذلك في الكتابين بعد فضل ' 
التتتع , ويويّده اقتصار جماعة على نسبته إليها»!. 7 

وعلى كل حالء, فظاهرها -كما قيل!*-اعتبار الضميمة مع الحلية , 
بل عن حواشي الشهيد : نسبته إلى محقّقيهم'”, ولا وجه له؛ ضرورة 
عند القائدة لها بعد أن 0-0 والمحار برا لها . بل تستدعي زيادة 


1 في نسختي الشرائع والمسالك بدلها لنراع. 

(1) النهاية: المتاجر / الصرف وأحكامه ج ١‏ ص .١171‏ 

(؟) التنقيح الرائع: التجارة / في الصرف ج ١‏ ص ؟5١٠.‏ 

(غ) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١١‏ ص .08١‏ 

(0) كما في الدروس الشرعيّة: الربا / درس ؟51 س “ص 7١15-70٠١‏ ومسالك الأفهام: 
التجارة / في الصرف ج 7 ص 518. 

(1) نقله عنها في جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج؛ ص .١185‏ 


ملتسم ممح م ا و ةك تقر قن الكلام تخ 0158 


في الثمن في بعض الأحوال . 

هوه اركعت إلى النمن المعاين افاونه هدم اعفيار كترتسعلى 
المقابل ؛ لاشتمال كل من العوضين حينئذٍ على جنسين, وقد عرفت 
قاع ا ريا قد فقوت نضا 

وحمل عبارة النهاية والمتن على ذلك ممكن , إلا أنه عليه لا ينبغي 
اننا ر كقرنة النمى ل طق ول التريا . 1 

اللّهمَّ إلا أن يريد : أنه يعتبر الضميمة أي '" الثمن إذا كان مجانساً إلى 
الحلية ولم تكن كثرته محقّقة بل تقريبيّة » فإذا أريد بيعه على هذا الحال 
اعتبر الضميمة إلى الثمن . 

لكنّ الجميع -كما ترى ‏ تكلّف في تكلف . 

ونحوه ما قيل من الاعتذار له على تقدير إرادة الضميمة إلى الحلية : 
أنه لعلّه يريد أن يبيعها'" منفردةً لا يجوز مع الجهل بقدرها وجهل 
المقابل لها فيضم إليها المحلّى أو شيء آخرء أو يُضْمٌ إليها وإلى المحلّى 
شيء آخر؛ حتّى يكون سبباً لتكثير الثمن على وجدٍ يقطع بزيادته 
عليها!". إذ هو ابعد ممّا ذكرنا . 

ومن هنا قيل : «إن الشيخ قد تبع في ذلك رواية حملت على سهو 
الراوى»!* 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: في. 

(؟) في المصدر: بيعها. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 517 بج 7 ص ٠١”‏ (بتصوّف). 
(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ب 7 ص 584. 


6م 


قلت : هي خبر عبد الرحمن . وقد رواه فى المحكى عن كشف 
الرموز'"!: «سألته عن السيوف المحاذة ديا الفضة أ 55 بدراهم بنقد؟ 
قال: كان أبي يقول: يكون معها عروض أَحبٌ إِلِيّ...00". وعود 
الضمير فيه إلى الدراهم ممكن » بل هي أقرب من السيوف . 

والموجود في محكيّ التهذيب'" والكافي!: «سألته عن ل 
المحلاة فيها الفضّة تباع بالذهب إلى أجل مسمّى؟ فقال: إنّ الناس 
لم يختلفوا في النسيء أنه الرباء وإِنّما اختلفوا في اليد باليدء فقلت له 
فنبيعه 5 بنقد؟ فقال : كان أبى عق يقول : يكون معه عرض أحبٌ 
إلى ء فقلت : إذا كانت الدرا هم التي تعطى أكثر من الفضّة التي فيها؟ 
فقال: فكيف لهم بالاحتياط بذلك؟ قلت له: فإنّهم يزعمون أَنَّهم 
يعرفون ذلك؟! فقال : إذا كانوا يعرفون ذلك فلا بأس يجعلون معه 
العرض أحب إِلين »00 . 
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وتذكير ضمير «معه» وإن كان كتذكير الضمير فى «نبيعه» المعلوم 
إزاذة التحلى نه ولك قن يفهة [جوعة إلى #النقدم أو إلى رالغينى)؟ 


)١(‏ الموجود في نسخة «كشف الرموز» مطابق لنسخة «الكافي» و«التهذيب» الآتي نقلها قريباً. 
واكسير فى تعامع كفن" الرموةة إلى ا" التقك العفيتة حى التحقيق فى رغاية التشبيو يش 
والاضطراب فضبطوا الخبر من «الكافي» و«التهذيب» مع ملاحظة «الوسائل». 

(؟) كشف الرموز: التجارة / في الصرف ج ١‏ ص .050١-6٠0١0‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين م *1 ج لاص .١١7‏ 

)ع( الكافي: المعيشة / باب الصروف م 51 جه ص .50١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب الصرف م١‏ ج ١‏ ص .١1518‏ 


01 
355 
و 


ل 
العقهوه من النيقا فسيرل لى النقا مكو رسحوعه الى اللدرافيم زا السيوافت: 

بل قد يشهد لذلك أيضاً: قول السائل : «فقلت...» إلى آخره ؛ 
ضرورة ظهوره في أنّ السائل قد فهم إرادة العروض مع الدراهم ‏ فسأله 
عن الاحتياج إليه مع فرض كثرة الدراهم , فأجابه ك9 أَنّه لا سبيل غالبا 
إلى معرفة ذلك , فقال له : إنهم يزعمون المعرفة , فقال له : لا باس على 
هذا الفرض . إلا أنه ومع ذلك فالعروض أحبّ ؛ لعدم كون المعرفة على 
جهة اليقين من المتعاملين», وامر الربا شديد ينبغي شدة الاحتياط في 
التحرّز. 

على أن الموجود فيما حضرني من نسخ التهذيب'" والكافي”" 
المعتمدة : «وإلا يجعلون ...» إلى آخره على معنى : أَنّهِم إن لم يعرفوا 
ذلك يجعلون, ويكون المراد من قوله: «أحبّ» حينئذٍ الوجوب» نحو 
م| سمعته فى صدره . 

وعلى كل حال فقد اتّضح المراد بالخبر. ويمكن حمل عبارة الشيخ 
غليفووز لكان هوا فر قله السو يفن 

كينا أ نّ ما في ظاهر الإرشاد: من تعيّن البيع بغير الجنس مع 
الجهل'" _بل والقواعد! يجب حمله على ما هو الغالب من عدم 


- بالزيادة. 

١)‏ وكالشى وطارية لمق دوب يقير الشلن منت انظر الهامشين قبل السابق. 
1 اراد الأذها: ن: المتاجر / في الصرف ج حن 126 م 

(4) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص58. 


بيع المراكب والسيوف المحلاة بأحد النقدين باجم 





نمّ إنّ ظاهر الخبر المزبور أن منع النسيئة في بيع الأنمان بعضها 
ببعض من جهة الربا ولو مع اختلاف الجنس, والمعروف أنّ المنع في 
الأخير لاعتبار التقابض فى الضرف . الهم إلا أن يكون اعتباره من جهة 
اوه الووااغاليا على شدي هدساتى احدهما علق وبجه السيغة كينا 
هو صريح بعض العبارات المحكيّة عن المبسوط'". 

ولا بعد فيه ؛ إذ غايته تحقّق الربا فى الأثمان بذلك مضافا إلى 

إلا أن قوله : «وإِنْما اختلفوا... إلى آخره ظاهر في وقوع الخلاف 
باعتبار التقابض فيه ؛ لنّ المراد به اختلافهم فى اعتباره فيه وعدمه بعد ' 
س عن 0 ج 58 
اثفاقهم على منع النسيئة, مع أنّه لم نعرف خلافا'" في اعتباره في بيع 0 
النقدين . 

الليق الا ان يكوق ذلك غناوه الى ها كرو مخ السلة نين العا 
يعلىها قل "ابردق أن دقان الفا طنش اللعسيو يدا مذدكان 
قديما فى عصر يي . ونسخ , وبقى عليه أقوام لم يصل إليه!» النسخ . 

وعلى كلّ حال, فهو صريح في عدم جواز البيع نسيئة . 

وقال أبو بصير: «سألت أبا عبد اللْهعكُةِ : عن بيع السيف المحلى 
بالنقد؟ فقا ل لك رامع مدقا عونا لنلا ضع :بيه بالفبيعة ؟ فقا اذ نقد 


4 السعوطة انيوس بائرضة فيه الاج امن 5 

اكاكنا لو لقانت اشر معنت المتريق دض انثا 
(*) كما فى الحدائق: (انظر الهامش السابق). 

(4) الأولى التعبير ب «إليهم». 


مثل ما فى فضّته فلا بأس ء أو ليعط الطعام»7". 

وقال [مظة ] أيضاً في قير ان ا :لا اجن ببيع اللسق المخلى 
بالفضّة بنساً إذا نقد ثمن فضّته, وإلا فاجعل ثمن فضّته طعاما ولينسئه 
إن شاء»”. 

لما فى متسل اسع اق بن عقا ريظن أن الراوى عبد شرن جذاعة 
دقال ةوالت أرا عه ان قلعن التمدف السد باللفة بياغ 
تسق ؟ قال> ابسن بفراس الى فب العد بن والسير !"تعب تيده 
بما إذا نقد مثل ما فيه من الفضّة , أو أَنّ البيع كان بعرض ... أو غير ذلك . 

كما أنه يجب حمل خبر محمّد قال: «سئل عن السيف المحلى 
والسيف الحديد المموّه بالفضة , نبيعه بالدراهم؟ قال : نعم وبالذهب, 
وقالة السريكواع تبس شق ووقال »اذا كان الفعى اكتز شين الي 


باب6 بيع الواحد بالاثنين ح 4١‏ ج لاص ,1١١7‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الصرف 
(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 47 بج لاص ١١7‏ الاستبصار: 
البيوع / باب 18 بيع السيوف المحلاة حم ١‏ ج اص 47. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 
الصرف سم 7 ج ١8‏ ص .50١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح /11 سج /اص ,1١7‏ الاستبصار: 
البيوع / باب 14 بيع السيوف المحلاة م 8 ج اص 49. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب 
الصرف ح ٠١‏ ج ١8‏ ص .5١١‏ 


4م 





بيع المراكب والسيوف المحلاة بأحد النقدين 


وفي التهذيب : «بع بالذهب»!"! مكان «نعم ووالدشين )بر لعل اولي 
ييكون قوله أخيرا :«رإذا كاورية الى كر تقييرا الخو ازبالد راف . 

وعلى كل حال؛, فمقتضى إطلاق النصوص المزبورة وما شابهها من 
الفتاوى ‏ المتضمّنة لوجوب نقد ما يقابل الحلية لو كان الثمن نقداً فى 
المدلين ووداصل معد اه عتروانعكم الضيف عله زا نسم * 
لمان واو سه لياع رقن اقيض مانا بل الحنة هنا رع در 7 
0027" 

بل صرّح به في الدروس . فقال : «لو جمع بين الربوي وغيره في 
عقو از نان كان متهاد على أخت القدون اسوط قدن ما ير انه 
في المجلس»!" 
وعو دنه اسان نون ار ماهر دك جني نا 
بخالفه عدم الربا خاصّة , لا أن ذلك جارٍ في غيره من الأحكام الني 
نينا سرف ذل بيني لتقا بط الاتضير اف كر الى ما رخالقة فلا يكون 

من الصرف الذي هو بيع الأثمان بعضها ببعض , والله أعلم »هذا. 

وقد عرفت فيما تقدم'" : أنه يجب العلم بكثرة الثمن إذا كان من 
جنس الحلية عليهاء وفاقاً للدروس'* والروضة” وغيرهما") وظاهر 


.١١4 تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 18 ج لاص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 5١5‏ ج "ا ص .5١1‏ 

(؟) في ص 94-18. 

(؛) الهامش قبل السابق: ص .5١١‏ 

(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس بج 7 ص 584. 

(1) كمفتاح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 0487. ورياض المسائل: التجارة / > 


الطهارة / لو أحدث أثاء العيل ‏ 3 ب __بب ب اس 8# 
رجعوا إليهها وأمثاهها . 

مضافاً إلى ما في الذكرى والمدارك » ففي الأول : « قيل : إنه مروي 
عن الصادق ( عليه السلام ) في كتاب عرض المجالس للصدوق» 7" , 
وفي الثاني : «إنه روى الصدوق في كتاب عرض المجالس 7( عن الصادق 
( عليه السلام ) , قال : لا بأس بتبعيض الغسل » تغسل يدك وفرجك 
ورأسك » وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة» ثم تغسل جسدك إذا 
أردت ذلك » فإن أحدثت حدثاً... »0 إلى آخرما تقدم عن الفقه 


الرضوي » وني الوسائل : «إنه رواه الشهيدان وغيرهما من 
الأصحاب »2 . 


لوقيل : يقتصر على إتمام الغسل * كيا هوخيرة ابن إدريس”*, 
ووافقه الحقق الغاني (0) وغيره من متأخري المتأخرين "2 ورما مال إليه قٍِ 
الذخيرة”" » وهوالمنقول عن ابن البرّاج( , استصحاباً لصحّة الغسل 


. ٠١ص ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام غسل الجنابة‎ )١( 

0( تقدم في ص .١9*‏ 

() مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص08١"‏ . 

(1) وسائل الشيعة: باب 54 من ابواب الجنابة ذيل ح؛ ج١‏ ص5:05 . 

(5) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص؟١١‏ . 

(7) جامع المقاصد: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص37 . 

(0) مال إليه اليهائي في الحبل المتين: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ص١4‏ ثم استجود القول 
الآتي ‏ وقرّبه الفاضل الخراساني في كفاية الاحكام: الطهارة / في الجنابة ص".ونقله الشيخ 
يوسف البحراني عن الشيخ سليمان البحراني والمير داماد في الحدائق الناضرة: 
الطهارة / احكام الجنابة جا ص ١١6‏ . 

(8) ذخيرة المعاد: الطهارة/ في الجنابة ص50 . 

() جواهر الفقه: ما يتعلق بالطهارة / مسألة ؟؟ ص١١‏ . 


4 مم ل ا يي سن أشن لخاد 1ج 6 ») 


الباقين'", ولا يكفي الظنّ ؛ احتياطاً من الرباء وللشكَ في شرط الجواز 
ل لي 1 

لك :للم هنا وووسطل ليق والفر كي وكين فنهما القلم إن 
أريد ببعها بجنسهاء فإن تعدّر كفى الظنٌ الغالب»7,.وفيه :مآ غرفت 
ماق كاذ جك وذ » 


ا 
بدينار”” لم مياد ماح برس عيبي لزنا 5" 
إذا اشترى ثوبا بمائة درهم من صرف عشرين درهما بدينار لم يصح 
الشراء لك ن الثمن غير معيّن ولا موصوف بصفة تصيّره علوم اك 
ومن هنا قيّد البطلان فى القواعد بتعدّد الصرف بالسعر المذكور أو 
جهله!". 


ه في الصرف ج 8 ص 110. 

)١(‏ ككشف الرموز: التجارة / في الصرف ج ١‏ ص .50١‏ ومسالك الأفهام: التجارة / في 
الصرف ج ”ا ص /51. 

(؟) اللبع التحققة «العاجر الفصل الفاسين عن 1 

") في نسختي الشرائع والمسالك: بالدينار. 

(؛) المبسوط: البيوع / ما يصمّ فيه الربا بج ١‏ ص .5١‏ 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في العوضين ج ؟ ص 7؟. 


لو باع ثوبا بعشرين درهما من صرف العشرين بد يئار 49 


وقال في الدروس : «صح مع العلم , لا مع الجهل»!". 

وفي المختلف : «إطلاق الشيخ ليس بجيّد ؛ لأنّ مع وجود دراهم 
صرفها ذلك يصح البيع»!" . 

وفك ونا دمن تعليل المحن التقنيد ايضا الكو فى التستالك أن 
«تعليله المنع بالجهالة يقتضي إثباتها وإن وجد في المعاملة نوعٌ صرقُةٌ ' 
ذلك وعلم به»!”. 00 

قلت : بهد اللعيي مزع فى اللددره سحت قال الو كاق نفك البلد 
عا اشير رار د لان الس قولف بول خف 
ذلك بنقد البلدي !ا 

وفيه : أَنّ المانع من الصحّة إِنْما هو جهل الدراهم . وهي على هذا 
التقدير معلومة , والإطلاق منرّل على نقد البلد أو الغالب إن ل 
كا ن نقد البلد معنا لذلك الصرف أو الغالب وعيّن نوعاً بذلك صحّ» كما 
أنه يصحّ مع فرض العلم -في غيرهما أيضا . 

وتعدد انراف العقرريق ن بالصرف المزبور _إذا لم يختلف الغرض 
باختلافها -غير قادح ؛ إذ هو كأفراد كلّيّ الدرهم مثلا . 

والحاصل : هذه المسألة جرئيّة من مسائل الجهل والعلم. فيدور 
الحكم في الصحّة والفساد عليهما , ولعلّه مراد الشيخ من إطلاقه ؛ كما أن 
إطلاق بعض من انتقد عليه كذلك, والأمر سهل بعد وضوح الحال . 


ا البيع / درس 868 570 5 ج لاص 50191931 
(1) مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج ه ص .١١7‏ 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج ” ص 5"59. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الصرف ج ٠١‏ ص 1875 147. 


حب م ا ا ع حت ا ص ص ل حتت قافن الكلدام 8 3 
المسألة «التاسعة » 

ولو باع مائة درهم متاو درهماً» منه لم يصح» 
بلاخلاف أجده «للجهالة!”4 بالدينار أو الدرهم أو نسبة الدرهم إلى 
الدينار ؛ لعدم تحققها باعتبار عدم ضرب السلطان قيمة للدينارء او 
لعدم علم المتعاقدين بها . 

بل لوغلم أن الندوق يساوي ربع مثقال من الدينار, إلا أنه لم يعلم 
نسبته إليه _لعدم العلم بوزن الدينار ‏ يمكن البطلان أيضاً للجهالة . وفيه 
وجه بالصحّة مع عدم علم الاستغراق #بل .وق مناقه وان ع 

أمَا لو علم ذلك وعلم وزن مجموح الدينار :إل تلم حمر 
النسبة أَنّها ربع أو أكثر أو قل فالأقوى الصحّة فيه . 

«وكذا» الحكم «لو كان ذلك تهنا لما اويا فيد :ضرورة ينا 
المسألة على العلم والجهل اللذين يعمّان كل بيع » وقد روى السكوني 
درهم إلى أجل؟ قال: فاسد ؛ فلعل الدرهم بصير بدينار”16. 

ومقتضى التعليل فيه بل والقواعد أنه لو شقن سس هن 
الدرهم في وقت العقد وكان معلوم النسبة عندهما صم ولو كان نسيئة . 

بل هذا هو مراد الإسكافي فيما حكي عنه : «لو باع ثوبا بمائة درهم 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لجهالته. 
() تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ٠١8‏ ج لاص ,١١7١‏ وسائل 


لو باع مائة درهم بدينار إلا درهماً 0 





فيرويناة قدا جا زه كان راعه ينه لم برضف النةة لانشل بعلم ندر 

الدينار من الدرهم وقت الوجوب . وكذا كل ما اختلف جنساه»7". 
كما أنّ ما عن الشيخ في المبسوط يجب حمله على عدم علو 

المتعاقدين حال العقدء قال :«إذا اشترى ثوباً يمائة درهم إلا ديناراً, أو 


ماثة ونان إلذرهماء لبيضع «الأنّ النين سجهزلء الأنه لذ يدري كم 
حصّة الدرهم من الدينار ولا حصّة الدينار من الدرهم إلا بالتقويم 
والرجوع إلى أهل الخبرة»!"', ونحوه عن ابن الْبرَاج". 

والكراهة في خبر حمّاد بن ميسر عن جعفر عن أبيه طلِي* : «أَنّه كره 
وى !النوى افر ذوهية أنه لاسدرى كم الدهاز مين 
الدرهم»!* يراد به الحرمة , أو أَنّه لا يعلم خصوص الثلث والربع مثلاً؛ 
نحو خبر وهب عن جعفر عن أبيه لِك : «أَنّه كره أن يشتري الرجل 
بدينار إلا درهماً أو إلا درهمين نسيئةً » ولكن يجعل ذلك بد ينار إلا 


َ 


ثلثا, وإلا ربعاً؛ وإلا سدساً. أو قينا بكرن جزءً من الدينار»””. 
ومنه إو» من غيره يعلم أَنّه لو قدّر قيمة الدرهم من الدينار» 


.١١0- ١١4 نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الصرف ج ه ص‎ )١( 

(؟) المهدّب: البيوع / خيار العيب ج ١‏ ص 3717١‏ ١/ا؟.‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين م ٠٠١‏ ج لاص ,1١١‏ وسائل 
(0) تهذيب الأحكام: العجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين م ٠١9‏ ج لاص .1١6‏ وسائل 


ا ‏ مم ا ئ ا 0 جواهر الكلام (ج )2 


بجزء مشاع فاستثناها 9جاز؛ لارتفاع الجهالة4 بل لو قال: «أستثنو 
الدرهم» 5 2 العلم منهما بما يخصه من الدينارء فهو كناية عن إرادة 
استثناء ذلك الجزء صم بل لو لم يستحضرا النسبة إلا أنهما يعلمانها 
بأدنى التفات لم يبعد الجواز ؛ لارتفاع الجهالة , والله أعلم . 
المسألة «العاشرة 4 

لو باع خمسة دراهم» مثلاً إبنصف دينار» مثلاً «إقيل» 
والقائل الشيخ'" وغيره'' بل لا أجد فيه خلافاً صريحا : « كان له شقّ 
دينار» بمقتضى الحقيقة اللغويّة . 

«ولا يلزم المشتري» شقّ «#صحيح4 لعدم كونه شقّ دينار 
حقيقة , وإِنْما هو نصف مثقال يساوي شقّ دينار «إلا أن» يشترط أو 
يريد بذلك4 الصحيح من «نصف المثقال عرفا» فإن لم يكن عرف 


او شيظ ‏ واقروية خمل على العفقة كواهو الضنا كد 


لكن عن التذكرة : البطلان مع عدم التعيين إذا اختلف العر ف ؛ 

للجهالة'". وفيه منع إذا لم يصل إلى حدّ الاشتراك . 

ما لا بخصه , 

(1) كابن البرّاج في المهذّب: البيوع / خيار العيب ج ١‏ ص 7١‏ والعالامة في الارشاد: 
الاعو اران الصرقيي 1ض 04 والعهيد :نت اللنمنة«المتاعر 7# النضل الخامسى 
ص ,١١7‏ والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في العوضين ج 4 ص .١١7‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: البيع / في الصرف ج ٠١‏ ص 17]. 


لو باع خمسة دراهم بنصف دينار 16 





شعا فاق 8 ا وأو شوط عليه في اد 
الثاني إعطاء ء صحيح عنهما صح ؛ لعموم : «المؤمنون عند شروطهم»” 
الكذ ل اده 

خلافا للمحكي في المختلف عن مبسوط الشيخ : فأبطل الناني 
خاصّة إذا كان الأول قد لزم وانقطع الخيار بينهما فيه ؛ معلا له ب «أنّه 
0000 ن |يكون ثمن'" الثوب الثاني نصف دينار حتى يزيد في ثمن 
الوه ١‏ انمد المكمو وين درا رصحي وهف ناد 
لاتلحق بالاول لأبرافه اولان الزيادة مجهولة. فيكون الثشمن في 
الثوب الثاني مجهولا فيبطل» . 

وا نكا العقد الارل لي تلد 9 ليقام القوار فيفدريكيها قبي امه : 
لآ يانه الضنة مدرنة: عن العين مجهولة . فلا يصحٌ إلحاقها بالثمن 
لساري جيك سمي 0 اليويوسدية 
الإباقة فق تمر النوي الخو نضا واالشين حير ل" ل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١”المهور‏ والأجور ح 77 ج /اص ,57/١‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب المهور ح 4 ج ١١‏ ض 596؟. عوالي اللآلي: ح ١ ١0/7‏ ص 197, 
عمدة القاري: ج ١١‏ ص 14. تلخيص الحبير: ج 4 ص 755 كشاف القناع: بج ؛ ص 5؟7. 
كشف الخفاء: ذيل ح 57١7‏ ج 5 ص .5١1‏ 

(؟) في المصدر بدلها: في. (؟) في المصدر بدلها: صحيح. 

(؛) فى المختلف: «لالتزامه» وفى المبسوط: «لانبرامه». 

قاش السشدلف «ررلين يوقي متيو »لبر 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / في الصرف ج 0 ص .١١8‏ وانظر المبسوط: البيوع / ما يصمّ > 


لس يي ب ب ب ا اح ست قل هن الكلام (ج 6) 


وفيه يعد اتحشى تويعية اندز لالمخطوضاً الثاتى #تبإرادة الفمخ 
حيث لم يرض إلا بذلك المتعدّر -منع الجهالة , ومنع عدم صحّة لحوقها 
الأول وإن كان قد ابرم ؛ إذ حاصله : تعيين فرد من أفراد الدفع بالشرط , 
الفيخ احيث حكى عنه كس ما ذكرنا0.ن ؛ فلاحظ وتأقل. 
معدن" وفي الأاني؟ "وغيرهما" لفقي الج قوقك . 
مو يي او واه عدوي اليرت 
دفعا لكلفة مشقّة تحصيل العلم بالزيادة لو اريد بيعه بأحد الجوهرين, 
لا أنه يتعيّن ذلك فيه ؛ للإجماع على خلافه . 

نما الكلام في حكمه باعتبار أَنّه مجتمع من مال الناس غالباً: 
د فيه الربا ج “اص .5١-17١‏ 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الربا / درس 517 بج اص 507-7805 
(1) تقدّم في ص 7". 
(؟) تقدّم في ص ./١‏ 


( 
(؛) كبحث المراكب والسيوف المحلاة, المتقدّم في ص 8... 
(0) في متن نسخة المسالك كما تحتمله المعتمدة -: بعرض. 


حكم تراب الصياغة به 





وإظائهر المون بوغورء اميل قل 7"ادإنه لانشلاف فسن انه سجي ول المالك 
فيتصدّق بهء أو يباع ثم يتصدّق به؛ لأ أربابه لا يتميّزون4 غالباً 
ولو فى محصور . 

تال غلة بين طون الاق زرسالف أبأاعين ازناقة ببعقا كنس 
من التراب فأبيعه, فما أصنع به؟ قال : تصدّق به ؛ فإمّا لك وإمّا للأهله , 
قال: فقلت له : فإن كان فيه ذهب وفصّة وحديد فبأىّ شىء أبيعه؟ قال : 
سمطبان العون ركان نت التمساء طون قال الفمرالن: 

وفي خبره الآخر: «سألته عن تراب الصواغين وإِنّا نبيعه؟ قال : أما 
تستطيع أن تستحلّه من صاحبه؟ قال: قلت : لا, إذا أخبرته اتهمني , 
قال : بعه, قلت : فبأيّ شيء نبيعه؟ قال : بطعام , قلت : فأيّ شيء أصنع 
به؟ قال : تصدق بدء إمّا لك وإمًا لاهله , قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا 
فأصِله؟ قال : نعم». 

إلا أن الأخير منهما منافٍ لما صرّحوا به“ من غير خلاف يعرف 


)١(‏ كالمختصر النافع: التجارة / في الربا ص .١54‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف 
ج ١‏ ص 258 والدروس الشرعيّة: الربا / درس 5١5‏ ج 7 ص 50٠١‏ ومعالم الدين 
(لابن القطان): البيع / في الصرف ج ١‏ ص .60١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج 48 ص 119. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الصروف ح 55 ج 0ه ص 5050. تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب8 بيع الواحد بالاثنين ح 80 بس لاص .١١١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الصرف 
اح ١ج‏ 8اص .,5١5‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب م 501 سج 1 ص 787 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب الصرف ح ١‏ ج ١8‏ ص .5١5‏ 

(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس بج ” ص 587. رياض المسائل: التجارة / > 


© 





جه شفا 


مه تت جواهر الكلام (ج 6) 


بينهم فيه -من أنه إن علم صاحبه ولو في محصور وجب التخلّص منه , 
وخوف التهمة لا تبيح التصرّف في مال الغيرء سيّما مع إمكان إيصال 
حنه الهاو الاشعلال منه وده لا يرحب النهمة: 
دعوى الإجماع على خلافه _في غير محله . 

فلاب ميو طرضة: او وقال: 01 السنيرة المسمفيوة ب المغلوة 
كشفها على إعراض المالك عن ذلك فى الصياغة والخياطة والحدادة 


وغيرهاء وإلا فلا ينكر أن الغالب معرفة الصاحب جميعهم أو كثير منهم 
ولا أقلّ عند الفراغ من العمل , فيتّجه وجوب الاستحلال منه عنده كما 


اعترف به في الروضة”", مع أنه لم يعرف من أحد منهم وفيهم النقات 
إشارة إليه . 

فمك ون ناء ولك على ظيون الاعرا فى وال ا هالعا كنات سمكن اذ 
لايكون معرضا استفهم الإمامناية عن ذلك لإرادة كمال الاحتياط, 
وحيث إن السائل أجابه بخوف التهمة رجّم الأخذ بالظاهر المزبور 
والإعراض عن الأختناط العستهيت 5 

بل لعل قوله اللا فيهما : «إمّا لك أو لأهله» ون إلى ذلك أيضاً, بناءً 
على أنّ المراد به : هو لك إن كان ظهور الإعراض كذلك في الواقع , وإلا 


ج في الصرف ج 4/6 ص . مفناح الكرامة: المتاجر / في الصرف ج اص ا07. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: البيع / في الصرف ج ١9‏ ص .5١9‏ 
(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الخامس ج ا ص 785و587,. 





فهو لأهله لعدم الإعراض في الواقع وإن كان هو الظاهر من حال 
المالك . 

لان الحراه نس لك وكير الما لولم موف سالضدقة ور تشقون 
لأهله , كما صرّح به بعضهم!", بل جعلوه'" مؤيّداً للقول بالضمان 
لو تصدّق بمجهول المالك ثمٌ ظهر صاحبه ولم يرض بالصدقة, الذي 
منشوه عموم ما دلّ على ضمان ما أخذت اليد خرج منه : ما إذا رضى 
واي 0 بالإجماع «فييقى الباقي. . 
لظاهر فر في 9 الصدقة عن المالك, وأنّها طريق لايصال إلى ال المالك 
عن قد د عيرها الحضيو ل اليا من لا 

لمر ل اي ميم ادو وان 2 
موا و وس 

ومن هنا قيل : بعدم ترتب الضمان في التصدّق بمجهول المالك'" 
وهو لا يخلو من قوّة . 

وحينئذٍ فحمل الخبر عليه كماترى. خصوصا بعد منافاة ذلك 


)١‏ كالبحراني في الحدائق: البو فى الفسرلطدب اهن +15 والطباط اق في الزنا طن 
التجارة / في الصرف ج 8 ص .4١ 47١‏ والعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في 
00 ا 6 

ا م التتجار: 0 ١ص .6١07‏ 


لط بطل ب يبب لسلس ججواهرالكلام (ج*) 
وعدم قابليّة تأثير الحدث . 

وللإجماع على أن ناقض الصغرى لا يوجب الكبرى . 

ولقوله تعالى : « وإِنْ كُنْتم جُنْباً... »27 إلى آخره . 
أمسسته الماء فقد أنقيته. نعو بل كاد مد عل جوزتي 
الل تبكر م إسماعيل '“ , والخير الوارد عن أمير المؤمنين 
(عليه السلام ) © في جواز التفريق ولو إلى الظهر أو بعده, يكون 
كالصريح في عدم البأس بالحدث ؛ لاستبعاد عدم التخلّل في مثل ذلك » 
فلاحظ . 

وحيث ثبت أن مثل ذا داخل تحت مسمّى الغسل لم يكن للوضوء عقبه 
رجه العام ون ال وغيرها أنه مجزعن ذلك وأنه بنفسه طهارة , 
نلف تيه 0 أن الوضوء معه بدعة . 


. 5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.176 تقدم في ص‎ )( 
.١59-١ ف تقدم قٍ ص 8ه‎ 
.191١- اما‎ 
لاي باع و ب‎ 
محمد بن مسلم , عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: : « الغسل يجزي عن الوضوء » وأيّ وضوء‎ 
. » اطهر من الغسل؟!‎ 
الاستبصار:‎ 21١1١9 ١؟ة تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ا حام وم و١ 1 ج١ ص‎ 
كم تلاح" و” وم ج١ ص107-125؟1» وسائل الشيعة: انظر باب 8" من ابواب‎ 
ج” ص ه؛ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ ١١ الكافي: باب صفة الفسل والوضوء... ح‎ )<( 


حََ 


1 


)6 ممح ا ا ا جني لكو اهن الكادم 1ج‎ ٠٠. 


للقواعد المعتبرة التي لا يصلح الخروج عنها بمثل ذلك . 

غلى أن الغالب:_كما عرق دعدء جيل الضاعب وبل اعشرف 
السائل بمعرفته إلا أنّه لم يستحلّه لخوف التهمة . وحمله على إرادة 
التقصير بذلك من أوّل الأمر ثمّ جهله تهجّس يأباه الظاهر . 

فالأولى القول بأنّ مخرج الخبرين ما قلناء وحينئذٍ فلا ينبغي 


ل 0 


بعضهم : فخيّر بين الصدقة بعين المجهول _كما هو مقتضى الأمر بها في 
اعروميفي و يقييقة الخيريى البينا قيب |411١‏ ذاظيط ما خر فا 
والمتاقفنة فيد و يان الاغزاضن هنا لو مغل ل شعوز ف العملك 
يدفعها : منع اعتبار العلم بمعنى اليقين فيه , بل يكفي فيه ظهور ذلك 
ف الماللق و از فى تله كر كر الجوماق معطي وملكن 3 نوعو 
العادات عك خلافه'",ولعله يريد ما ذ كزنا, 
فحينئز يتّجه استحباب الاحتياط بالصدقة به إِمّا له أو لأهله؛ إن 
وكذا المناقشة فى أصل التملّك بالإعراض وإن علم كما فى 


0 الدووكن السرغنة : الزا /تدريين 17 اهن »سالك الاتهاء: الفحازة 7 فى 


عرزت ع إن 1101 الجدائق الجالقتوة لقي الى ادر لدي ةد 211 
)١(‏ كفاية الأحكام: التجارة / في الصرف ج اص .60١١‏ 


حكم تراب الصياغة ٠١5‏ 


الرياض ء قال : «إن كان إجماع, وإلا فللنظر فيه مجال ؛ حيث لم تنهض 
حجّة على انتقال الملك وجواز التصرّف بمجرّد نيّة الاعراض . مضافاً 
إلى إطلاق الخبرين بالتصدق»!". 

إذ يكفى في دفعها : السيرة القطعيّة , المؤيّدة : برجوع الإعراض إلى 
إباحة التملك لمن يريد تملكه, فتامّل, هذا . 

وربما يقال فى خصوص المقام من جهة النصٌّ والفتوى 
المشتملين على الأمر بالصدقة به . مع عدم كونه مجهول المالك بالنسبة 
إلى أغلب أفراده ولو في جملة, ولا إعراض محمّق . وكون المتعارف 
في الصاغة أنه يعو لشم فر روف اجر جهوت مد 
موضوع خاص امر بالصدقة فيه عمّن هو له سواء كان الصائغ او غيره 
وحينئذٍ فلا يستفاد منه حكم مجهول المالك, ولا يجري عليه حكم 
الإعراض . 

نه فاه على ان النقاء من مجيو ل الس للف كي يعكهم: أن 
مصرف هذه الصدقة مصرف الصدقات الواجبة'". ومقتضاه المنع من 
إعطائه الغنى والهاشمى ومن وجبت نفقته _بناءً على منعهما'" منها - 
ور الك دف 





.87١ رياض المسائل: التجارة / في الصرف ج 8 ص‎ )١( 

(؟) النهاية: المتاجر / الصرف وأحكامه ج ؟ ص .15١ ١7١‏ السرائر: المتاجر / الصرف 
وأحكامه ‏ ؟ ص 75؟. مسالك الأفهام: التجارة / في الصرف ج 7 ص 507 الحدائق 
الناضرة: البيع / في الصرف ج ١5‏ ص .5١1‏ 

لمارا القعي مدهي 





ا وسرا تفل اشر الكلام ١ع‏ 18 


وفيه : أنّها غير واجبة على المالك, بل هي مندوبة بالنسبة إليه وإن 
ويلك على يبن لل لير قال دوكر ان اشكاء العتدير مايه 
نعم . قد يقال7": بانصراف الإطلاق إلى إرادة الفقراء والمساكين 
4 هناء وقد سمعت ما في الخبرين من إعطائها القرابة المحتاج دل فس 
الوناضن الات بين الالمعاب ليه واي جواز الإعطاء للعيال إذا 
كانوا بصفة الااستحقاق»'" 
ولعله للإطلاق . ولفحوى الجواز في دفع الزكاة ليفرّقها. ويستفاد 
منه جواز اخذه منه لنفسه مع الشرط المذكور إن قلنا بذلك تمّة _لو 
ذفيك إل هاللضرف الفقراء:واهل المفسكة وهو صنتهم .ولريب ان 
الأحوط الصدقة به على غيره: بل لا يخلو القول به "إذا كان هو 
المتصدّق من نظرء أمّا لو دفعه إلى الحاكم فتصدّق به عليه أمكن الجواز . 
ولتحقيق الحال في حكم مجهول المالك مقام آخرء والله أعلم . 
المسألة الحادية عشرة 
يجوز التصارف بما في الذمم إذاكا دعا ومخدلت الس ا 
على أنه ليس من بيع الدين بالدين الممنوع منه, وأَنّه يختصٌ ببيع 
الكالي بالكالي واى الموجل بالمو تت يقلو كان اواج عملي لاخر 
ذهب مثلاًء وللآخر عليه دراهم سيا سيسيع 


)١(‏ كما في رياض المسائل: ليق اللقدق) :ونقعات الكرانة: البعاجر "فى الصيرك 
نا ص 8 0., 

(للإارياض النبائل الفعارة "فى الصرفة بوناااعى ابا 

2( أي: التصدق على نفسة, 


اللعنار ف جنا ف الدع مسي سيم ب سج م ني 41 


ولايحتاج إلى تقابض فعلي ؛ لما عرفت من أنّ ما في الذمّة مقبوض . 
قال عبيفييق ؤرازة#ززسالت اناعد ال مهن الريها كر ا 
على الصيرفي مائة دينارء ويكون للصيرفى عنده ألف درهم , فيقاطعه 
عليها؟ قال : لا بأس»7". 
لكن استشكل فيه في القواعد!", بل عنه في التحرير”" وولده في 
الإيضام!: الجزم بالعدم _كالدروس'"-_لأنّه بيع دين بدين . نعم , قال 
فى الالخونة نزولو تهاترا احتمل الجواز»""'. 
قلت : بل هو قوي ؛ لعدم دليل على كون الوفاء من البيع . بل ظاهر 
الأدلّة خلافه, مؤيّدا : بعدم قصد البيع والشراء. وعدم المحافظة على 
كاف اذنقن قضن .وذ هنا ل يسرك تنه رافق نوكن اقم يننا ٠‏ 
بظهر من المحكي عن الشيخ في بحث المكاتبة : من أنّ الوفاء بيع" 
وعيةر ادك يحول لخر غبيلة عليه فالا وكون ذا على عر اذ 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين سم 49 ج لاص .٠١7‏ وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب الصرف م 7 ج ١8‏ ص .١17/86‏ 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص .5١‏ 
١‏ تحر ير الأحكام: المتناجر / في الصرف ج صن ا ا 
() إيضاح الفوائد: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 101. 
(0) الدروس الشرعيّة: الربا / درس 73017ج 9اص 5٠١‏ 
(1) المصدر السابق. 
() استفيد من المبسوط: المكاتب / بيع المكاتب وشراؤه ج 1 ص 30-154 .١1‏ 


الو ممعي يبي م م يي قو أفرةالكلاة ا 08 
الانختصالافنه. 
ول كان مائق الةمرستفه العمن وااصفة حمل العياتر كتهرا 

4 من خب بعالية إن صرف ولا إلى تراض بالتهاترء بلا خلاف أجده 
ات ل ال ا 
التهاتر قهراً. 

وفيه : أَنّ اعتبار تشخيص الدافع وقبض المدفوع متّجه إذا لم يكن 
المدفوع نفس ما ملكه المدفوع إليه. أمّا إذا كان كذلك فلا يحتاج إلى 
تراض ؛ لأنّه يكون كوصول عين ماله إليه إذ الفرض أنّ المديون قد 
ملك عل اللدتاودها ملك غليه 5ل" من كله العقرة فى ته ناد 
فالأولى اختصاص فرض المصارفة فى التعولق وهنا 

وفي القواعد'" وغيرها"": ا اقتضاء أحد النقدين من 
الو را للا 

قلت : لا بأس به إذا وقع بصيغة البيع وقبض العوض في مجلس 
العقد , أمّا إِذا دفعه وفاءً فقد تقدّم أنه ليس بصرف ؛ لأنّ الوفاء ليس بيعاً 
وخبرا الحلبي لا دلالة فيهما على ذلك : 

قال في أَوَّلهما: «سألت أبا عبد الله : عن الرجل يكون عليه 


.175 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الصرف ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في الصرف ج 7 ص .5١‏ 

(؟) كتحرير الأحكام: المتاجر / في الصرف ج ١‏ ص 5١4‏ وجامع المقاصد: المتاجر / في 
الصرف جح ؛ ص 5٠6‏ ١١1آ,‏ 





دنانير؟ فقال : لا بأس أن يأخذ قيمتها دراهم»!". 
وقال في ثانيهما : «سألته ‏ أيضاً عن الرجل يكون له الدين دراهم 
مغلومة إلى أجل قجاء الأجل ولنن عند الرجل'الذى عليه الدراهي: 
فقال: خذ منّى دنانير يصرف اليوم؟ قال : لا بأس به»” . 
501 أبي عتاب 4050 , 


بل النصوص المعتبرة التي افتى بمضمونها غير واحد من 
الأضعات 0 التفكة احسناب السغر يوه القيقن ظاهرة اد 


صريحة في كون الوفاء ليس بيعا : 
فال اسعاق ين عقاو سالك أب إنراهب كل عن الرسن يكون لى 


ل 


عليه المال ,3 فة ضبن دنانير وبعضاً دراهم 0 فاذا جاء يحاسبنى و من 


/ الكافي: المعيشة / باب الصروف حم ؛ ج 0 ص 0غ "5. تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )١( 

1 الكافى: المعيشة / باب الصروف ح اج 6 ص 0 » تهد يب الأحكام: التحارات / باب / 

(؟) في المصدر: «زياد بن أبي غياث». 

(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ٠١١‏ ج 7,اص ,1١١4‏ وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب الصرف م 6 ج ١‏ ص .١77‏ 

(0) كالشيخ في النهاية: المتاجر / الصرف وأحكامه ج ١‏ ص ,١50‏ وابنحمزة في الوسيلة: 
البيع / بيع الصرف ص 650 والعلامة في التذكرة: البيع / في الصرف بج ٠١‏ ص .41١‏ 
والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الصرف ج 4 ص .,1٠١١‏ 


الدنانير» أو سعر يوم الذي أحاسبه؟ فقال: سعر يوم أعطاك الدنانير ؛ 
لاك مضست نتيا غنية 11 
وقال أيضاً: «قلت لأبي إبراهيمحيْةٍ : الرجل يكون له على الرجل 
١‏ الدنانير» فيأخذ منه دراهم» ثم يتغيّر السعر؟ قال : فهي له على السعر 
0 الذي أخذها نه مو واو اعد رفاس قلسن يرق للنقيه: 
«وليس»!''_له دراهم عزوو فلن برو عد ليد هنا خدها سور وسها سيق 
شاء»”" يعني : وقع الفصل بينهما بأخذه أَوّلاً مكان دنانيره, ثم أخذ 
ذلاقو انالا عاذ لك قلسن النفطق أو نجعايا فى بهذا بلنابوذا يرف التي 
كانت لفعلته ذل وكالاب مجه هراعمة :اذ دراه ل عش ل 
ليس له إل دنانيره التي أعطاها ثانياً يأخذها متى شاء . 
وروى إبراهيم بن ميمون!/ عن أبي عبد الله نكةٍ : «في الرجل يكون 
له على رجل دراهم , فيعطيه دنانير ولا يصارفه . فيصير الدنانير بزيادة 
أو نقصان؟ قال : له سعر يوم أعطاه»!". 
ساس لسن زان لسر اع ا جر 11س بعصو له ال 
باب الصرف ووجوهه م ٠055‏ ج اص 150. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الصرف 


١؟)‏ من إي* يحضره الفقيه: لتويك / يبأب الصرف ووخصومة ع اج ل /57 وبهذه 
الصياغة نقلها في الوسائل. انظر الهامش اللاحق. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 70 ج لاص .٠١7‏ وسائل 
الشيعة: باب 4 من ابواب الصرف ح ” ج ١4‏ ص 1814. 

1 في المضدرة طن يوسف .بن اكوب شريك ابراهيع بق ميمون»: 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 717 ج لاص .٠١8‏ > 





وقال عبد الملك بن عتبة الهاشمي : «سألت أبا الحسن نه : عن 
رجل يكون عنده دنانير لبعض خالطائه . فيأخذ مكانها ورقاً فى 
حوائجه . وهى يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار. وقد 37 
صاحب المال بعض الورق وليست حاضرة, فيبتاعها له من الصيرفي 
بهذا السعر ونحوهء ثم بتغيّر السعر قبل أن يحسبا حتتى صار الورق اثني 
عشر درهماً بدينار, فهل يصلح ذلك له وإِنّما هي بالسعر الأُوّل من يوم 
قبضت كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قال : إذا دفع إليه الورق بقدر 
الدينار فلا يضرّه كيف الصروف ولا بأس06". 
ونحوه خبر إبراهيم بن عبد الحميد'". 
المراد أنه إذا كان دفع إليه الورق بقدر الدينار ثم تغيّر السعر 
فلايضرّه تغيّر السعر . ولا عدم المحاسبة» فإنه يحاسب على السعر 
الأول 
وعلى كل حال» فهى صريحة في أَعمَيّة الدفع وفاءً من البيع » نعم 
لو دفع إليه ذلك لا على جهة الوفاء ‏ بل كان قرضاً أو أمانةَ... أو نحو 
النوىا حسيت المع يوم المعاننة وقاء و كياهو بو اطع ووات اعلم. 
0 00 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الصروف سم ” ج 0 ص 510. تهذيب الأحكام: التجارات / باب 
بيع الواحد بالاثنين ح 77ج لاص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الصرف ح ١‏ 
ج 18ص 187. 
لت الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 11 ج لاص .٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب 3 من أبواب الصرف ح ؛ ج ١8‏ ص 188. 


2220020زيزةزة2ز2ز12ز1ز1ز 1 ز 1 1ز ز< | ”آذ لك الكلام (ج »)2 


«الفصل الثامن» 
«فى بيع الثمار» 
(و» تمام الكلام فيها يتوقف على «النظر في: ثشمرة النخل, 
والقوا كهووالغضري رو اللو اعف 4 
«أمًا النخل: فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاماً» إجماعاً 
بقسميه!", بل المحكي منهما متواتر”"كالنصوص"؛ ولذا نسبه بعضهم 
إلى الضرورة!'. 
فمن الغريب ما في الحدائق: من الجزم بالصحّة!؛ تمسّكاً 
بصحيحي ربعي والحلبي الآتيين اللذين لا صراحة فيهما في ذلك ؛ 
اسان راد اعدو ينه الليور قل اليذنوصحي نري بدن 
معاوية الاتى الذي لابدٌّ من: طرحه. او تاويله بإرادة البدوٌ من 
(الطاورع» قد أميجل لباه فيه علي جنا كا اق تتتمن الغا ينه 
وأغوي كف جد تضورصى الند ندا لو اننقة الأضو ل السايمة؟ 


ثمّ قال : «وإلى هذا يميل كلام جملة من محققي المتأخَرين 


١(‏ و١)‏ ينظر غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ,"١١‏ والسرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ؟ 
ص 504 وتحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار سج ١‏ ص 597 والدروس الشرعيّة: البيع / 
9 11ج صن 4 ”, والتنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج اص ع .٠١‏ 

(؟) ياتي التعّض لها خلال المباحث اللاحقة. 

)الكت الى موقا بكالية ين ذلك 

[0) الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١4‏ ص 555. 


بيع ثمرة النخل قبل ظهورها 


كالمحقّق الأردييلى والفاضل الخراسانى»7" 
اك 5 يخ سابك او جلك كله عير قاقع في تخصيل لجسا 
55 معلوان صدور ذلك منهم من اختلال الطريقة «اتسأل الله تعالى 
العفو والعافية عن ذلك وغيره. 
بالكراهة!" إِنما هو مجرّد جمع لا فتوى, وعلى تقديرها فهى شاذة 
أيضا. 
مع انْ عبارته محتملة لصورة ما بعد الظهور قبل البدوًء بل قيل : «إِنْه 
الذى تسعر به عبارته بعد صم بعضها إلى بعض»!"' #9و» للا لسب 
جماعة القول بالكراهة إليه في المسألة الآنية دون هذه المسألة! 
نعم #افى جواز بيعها كذلك عامين 0 تردد» ل 
فالمشهور باقلا ارين اغوي ابمدياة '-العدم أيضاً : 
5 سنو اليارق» 
(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب بيع الثمار ذيل م ١8‏ ج لاص 88, الاستبصار: 
البيوع / باب 088 متى يجوز بيع الثمار ذيل ح ١١‏ ج "ا ص 88. 
09 مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١*7‏ ص 048 
0 وسبا و 0 1 الت الرائع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ 
0 0 6 ص /91. وغايه المراد: المتاجر / بيع 
الثمار ج ؟" ص ٠١غ.‏ وجامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج 4 ص .١7١‏ ومسالك الأفهام: 
التجارة / بيع الثمار سج 7 ص ”507. 
)0 كالعلامة في التحرير: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 5917 وولده في الإيضاح: المتاجر / 
بيع الثمار ج جو مغ ,. وابن القطان في معالم الدين: البيع / , بيع النمار ج ١ص‏ 155 
والكركي في حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج اص 517-541. 








الطهارة / لو أحدث أثناء الغسل 4» 


لوقيل : يتمّه ويتوضاً للصلاة » وهو الأشبه * ىا هوخيرته في 
المعتبر 90 والنافع ( , ووافقه عليه الشهيد الثاني في المسالك 9) 
والروضة 7 , وسبطه في المدارك © , د المندي 29 ؛ والمقدس 
الأردبيلي " "؟ , والكاشاني في مفاتيحه (" , والبهائي "2 ووالده على ما 
نقل هوعنه » واختاره العلامة الطباطبائي في منظومته 7" , وقواه في كشف 
الرمو: ز''» وهوالمنقول عن علم المدى 200 

ولعلّه الأقوى , - جمعاً ببن ما دل على صحّة مثل هذا الغسل من 
الاستصحاب والإطلاقات وغيرها ء وبين ما دل على إيجاب الأصغر 
الوضوء , ولم يشبت أخذ الإجزاء في طبيعة الصحيح منه » كما لم يشبت 
إجزاؤه حتى عن المتخلّل في أثنائه , وملاحظة الأخبارلا يستفاد منها 





5 ح66 و8 ج١‏ ص ١1١‏ » وسائل الشيعة: باب 8" من ابواب الجنابة حه و" و و١٠‏ ج١‏ 
ص؛ ١ه‏ وةاة. 

)١(‏ المعتبر: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص155. 

() المختصر النافع: الطهارة / غسل الجنابة ص ؟ 

(9) مسالك الافهام: الطهارة / كيفية غسل الجناية ج١‏ ص" . 

(4) الروضة البهية: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص17 . 

(5) مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص7١"‏ و08" . 

(5) كشف اللثام: الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص86 . 

000( مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / في الجنابة ج١‏ ص ١5١‏ . 

(8) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 51 ج١‏ ص58 . 

(9) الحبل المتين: الطهارة / كيفية غسل الحنابة ص 4١‏ . 

. الدرة النحفية: واجبات الغسل واحكامه ص78‎ )5١( 

(0) كشف الرمور: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص77 . 

() نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص15١‏ . 


0 


ل ا ل م ا ع ا ا ار ل ل سي جواهر الكلام (ج 06) 


للانعدام , فضلاً عن الغرر والجهالة . 
وللإجواع فى [البر توه لقال فقا #رروقن اهدي على كير مين 


ما ل يونا سنتين وإن كانت فارغة لم تطلع 


بعد وقت العقد. وهذا خلاف ما يجدونه فى تصانيف أصحابنا وخلاف 
إجماعهم واخياز كتين وفتاواهم»!". ش 

ولمفهوم خبر أبي بصير وخبر أبي الربيع وإطلاق موثق سماعة 
أو عمومه وصحيح الحلبي وغيرها من النصوص التي تسمعها فيما 
يأتي » ومنها النصوص التي علقت الجواز على الإطعام والبلوغ 
والإدراك وبدوٌ الصلاح ٍ 

خلافاً للصدوق””", وربّما أشعر به قول المصنّف : «والمرؤي» فيما 
ان من صحيح يعقوب وصحيح سليمان وخبر اين بصير الآخر 
مسح رمي ري و ل حصان 
الحدائق!" «الجواز» بل فى صحاح يعقوب والحلبي وعلىٌ بن جعفر 
تعليله :به إن لم يخرج هذه السنة ‏ خرج من القابل . 

وبها تقطع الاآصو ل والعمومات, ويبخصٌ الإطلاق في الأخبار 
المقابلة, وإلا طرحت ؛ لرجحانها عليها بالصحّة فى السند . والكثرة فى 
ا يسيم 


)2 ا : باب 0 والتجا راتس 55م 
(؟) الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ ص .5"١‏ 


728 ل 5 1 


وإجماع ابن إدريس مردود عليه بما عن غاية المراد للشهيد من 
«أنّ الأصحاب لم يذكروه صريحا ولا تعرّض للمنع إلا جماعة 
منهم»7". ونحو ذلك فى المختلف!", 

وفي مفتاح الكرامة : «ليس في المقنعة والنهاية والمبسوط 
والمراسم والوسيلة والغنية وكشف الرموز ذكر ولا تصريح بجواز 
ولامنع ‏ ولم ينقل أحد ذلك عن الحسن وأبي علي والقاضي والتقي» بل 
لم أجد من صرّح بالمنع قبل الفاضل»”". 

قلت : هو كذلك في جملة من كتبه!, لكنّ ظاهره او صريحه في 
التذكرة الجواز' وإن احتمل المنع قويّاً فيهال5, وفي الحدائق: أنه 
حكاه بعض عن الشيخ ايضا”", بل قد سمعت اعترافه في السرائر بان 
القائل به كثير , لكن ادّعى عليهم الاشتباه . 1 

ونج هاه نعم عدي مدا لخر المناذرين إلى الجواز مزل فو 7 


(كاغاية المراد» العام لابه القائن بت لاضن 116 

.١191/ مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الثمار بم ه ص‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص .41١‏ 

(؛) كقواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار ج ١‏ ص 51, وتحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار 
ج اص 597, ومختلف الشيعة: المتاجر / بيع الثمار بج ه ص 197. 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار سج ٠١‏ ص 587. 

(1) المصدر السابق: ص 87 ؟. 

(0) الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ ص .55١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الثمار ج 4 ص ٠١7 ٠١١‏ كفاية الأحكام: 
التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 008. 


الج ا ع ع ل 7 تس وا ف الكاوع 1ه :10 


ظاهر الشهيد الثاني”", وفي جامع المقاصد : أَنّه لا يخلو من قوّة!". 

لكن قد يناقش”'": باحتمال الطلوع في صحيح يعقوب: بدو 
الصلاح . وبكون'“ المراد من قوله : «إن لم يحمل...» إلى آخره: إن 
خاست , وهو وإن بَعُّد إلا أنه أولى من ارتكاب التأويل في النصوص 
المقابلة , المعتضدة : بالشهرة ومحكيّ الإجماع الذي لا يقدح فيه ما 
سمعت عند التحقيق وقاعد تي المعدوم والغرر والجهالة . 

مع أَنّه قد يستأنس لحمل «الطلوع» فيه على البلوغ ملاحظة 
الصحيح الآخر!”؛ حيث اشترط فيه نفي البأس عن الشراء ثلاث سنين 
بوفوعه قبل البلوغ , وجعله المعيار له دون غيره»؛ مع تضمُّنه التعليل 
المزبور في صدرهء ولو كان المعيار الظهور لكان تبديل البلوغ يك اولى: 
كنا لأ وك 

ومنه يظهر الجواب عن غيره الذي جعل غاية الجواز فيه 
«الإطعام»”" الذي هو عبارة عن الإدراك , وعن”" الصحاح : «أطعمت 


)١(‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الرابع ج “اص 704 500 مسالك الأفهام: التجارة / بيع 
(غ) ري ا 

(0)يأت فى ضن ١١7‏ 10 

)1 3) كما في خبري سليمان وأبي بصير الآتيين في ص .١١8‏ 
(1) تحتمل المعتمدة: فعن. 


ندع تيرة البخل قبل طهووها ام ا ا عت ١1‏ 
النخلة : إذا أدرك ثمرهاء وأطعمت البسرة : أي صار لها طعم»!". 

كل ذلك . مضافا إلى ما تسمعه في صحيح سليمان بن خالد منها , 
بل التعارض بين كثير منها وبين غيرها بالعموم من وجه؛ ضرورة 
شمولها لصورتني عدم الطلوع وعدم الصلاح ,كما أنّ غيرها شامل للعاء 
والعامين . وقد سمعت رجحانها عليها بالشهرة وغيرها . 

لكر لانهنا يمك 3 لف كلد أن الحو ا 3 لا بيه اومن اقاووو ان كنات 
الأحوط خلافه . 

ثم على تقدير العدم فالظاهر مساواة غير البيع من النواقل له في 
عدم الجواز ؛ لعدم صلاحيّة المعدوم للنقل . 

نعم يج جوازه بالشرط , قال في التتقيح : «كلٌ موضع قلنا: 
لا يصح البيع فيه يصحّ ان يجعل من شر وط"" التملك في عقد اخر»!". 

قلت لجموء ادلة الشترروط الى لأ فيد فى علكا فلن المتفر طاء 
ومنه ينقدح قوّة الجواز في الصليح أيضاً. وربّما تسمع في بابه زيادة 
تسد اك قا عر اله قا ىه 

لكن قد يشكل فى خصوص الشرط ؛ لاقتضائه الغرر المنافى لعقد 
يعوو لوقي قرطل كما عتتناه فى بيعل 4 1 

وأَمّا الجواز مع الضميمة حتّى في العام الواحد, فهو وإن دلت عليه 


)١(‏ الصحاح: ج ه ص ١9176‏ (طعم). 

)1 في المصدر: «مشروطة» يدل من شروط». 

() التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج اص ٠١1‏ . 
(4) انظر ج ١4‏ ص 775. 


1 
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الع ا ا ل يس اق اهن لكلو 20 ) 


مولّقة سماعة قال : «سألته عن بيع الثمرة : هل يصلح شراؤها قبل أن 
يخرج طلعها؟ قال: : لاء إل أن يشتري معها شيئاً غيرها رطبةً أو بقلاً 
فيقول : أشترى هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذاء فإن 
لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقلة...0". 

إلا أنها مقطوعة . ومعارضة بإطلاق الأدلة من معاقد الاجماعات 
وغيرهاء بل فى المسالك أَنّ «المشهور المنع مع الضميمة حيث لا تكون 
اللتعرو البعو دقع 

رمن هنا تجدل غضم الغو ا المزيور غانى اقفر ةروفان 
للتذكرة!*, وربّما أشعر به ما في ذيل الرواية من التعليل بناءً على 
الغالب من عدم دفع الثمن في مثل هذه الصورة إل بعد أن تكون 
الضميمة المقصودة . 

وكأنّ ذلك منه إرجاع منه للمقام إلى قاعدة ضمٌ المعلوه 
إلى الستعيو ل زو الى تسسلفك اين فنية امكدى منتعها هنا باينا عقا 
الغذام المنضة: إلا أن يكون على بجهة الشرطتة :ورتسا مسمع لذلك 


(1) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار بج 7 ص 507. 
ج١1‏ ص 114. 
(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 541 


١1١6 





بيع ثمرة النخل بعد ظهورها 
تتمّة إن شاء الله تعالى . 

(ويجوز» بيعها إبعد ظهورها وبدرٌ صلاحها4 إجماعاً" أو 
دور "توعان» دود تساي بشرط القطع وبغيره. 
منفردةٌ ومنضمَّة» إلى المقصود بالبيع وغيره . 

وولا يجوز بيعها قبل بدو ضلاحها عام إل أن يض الها 
مايجوز ببعه» عرد الأكثر نقلا؛ طاو عل القطع. اوخبيا ميرة 
فصاعدا» أو بيعت على مالك الأصل عند الفاضل'. 

(و» حينئذٍ فؤلمو بيعت عام من دون الشروط الشلاثة» 
أو الأربعة إقيل» والقائل الإسكافي" والصدوق في المقنء”” 
والنقى الأوالمقه على ماضن سف شد فظو انو تومي 80 


)١(‏ كما في التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 4 .٠١‏ والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الرابع ج ؟' ص 500. 

.]101 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج‎ )١( 

() في نسختي الشرائع والمسالك: و. 

(؛) نسب إلى المشهور في كفاية الأحكام: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 508. والحدائق 
الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ ص ؟5؟5. 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / بيع الثمار بج ١‏ ص "5. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الثمار ج ه ص .١16‏ 

(0) المقنع: باب المكاسب والتجارات ص 517. 

(8) الكافي في الفقه: عقد البيع ص 507. 

قا لم تسر ف «المقلعة» المحكته الى هذ ة التسعة وائنا فيها هنا سيا غنيد تقل سارت 
ونقلت هذه النديخة فى مقتاع الكزامةه اللنتائين تمي الما وري لال دن 0831181 

.507 ص‎ ١ النهاية: المتاجر / بيع الثمار ج‎ )٠١( 


الت ا ا ا ا ا ل حت رخن اهن الكلام (ج ») 


والقاضئى"(" وابن حمزة!"ا والفاضل فى كننه 211 على ما 5 عق 
بعضهم: الا يصمٌ» بل عن صريح المبسوط”" والخلاف”" أو 
ظاهرهما والغنية”: الإجماع عليه . 

إوقيل4 والقائل الشيخ فى التهذ يبين!/ والحلّى!"والآبى!'"'والفاضل 
فى عهلة من كد10" وولنو!"9 والشهيدان 9" والكركي 02 والقطيف 097 


.58١ ص‎ ١ المهدّب: البيوع / بيع الثمار ج‎ )١( 

(1) الوسيلة: البيع / بيع النمار ص .10١‏ 

(؟) الأولى التعبير ب «في بعض كتبه» بقرينة ما ياتي من اختياره للقول الآخر في بعض كتبه. 

(؛) تلخيص المرام: المتاجر / الفصل السادس ص 5 .٠١‏ 

(0) المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 18. 

.60-/84 اص‎ ج1١40و‎ ١59 الخلاف: البيوع / مسالة‎ )١( 

(0) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .5١١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: التجارات / باب “ بيع الثمار ذيل ح ١8‏ ج لاص 88 الاستبصار: 
البيوع / باب 08 متى يجوز بيع الثمار ذيل ح ١١‏ ج 7اص 88. 

(9) السرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 505-708 

)٠١(‏ ينظر هامش (]) من الصفحة الاتية. 

)١١(‏ كتذكرة الفقهاء: البيع / بيع الثمار ج ٠١‏ ص 3747 - 544, ومختلف الشيعة: المتاجر / بيع 
الثنمار ج ه ص 151. وتحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 597. 

.487- 440 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: المتاجر / بيع الثمار بج‎ )١١( 

(1) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١44‏ ج ا ص 5"4", اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل 
الرابع ص .٠١٠١‏ مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج “ا ص 700 الروضة البهيّة: 
المتاجر / الفصل الرابع ج ا ص 500. 

١١ تخاضية الارشاد (اثاز الكركي): ج 4 ص 547 فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ ١50 
.١77 جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار بج ؛ ص‎ ,.١07 ص‎ 

.501 107 ص‎ ١ نقله عن «إيضاحه للنافع» في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج‎ )1١9( 


ماخر للخل يفة اللوويه مسصسح يي بس م م غ1 * 


ج غ١‏ 


والميسي'" على ما حكي عن بعضهم أيضاً: يصمٌ؛ ولكن صرّح كثير 0 
منهم بِأنّهِ ‏ إيكره» . 

(وقيل» والقائل المفيد'" وسلار”" والان ا على ماعن 
0 ين :إن إيراعى» في الصحّة وعدمها «السلامة4 وعدمها . 

والظاهر أنّ مرجعه إلى القول الثاني ؛ إذ فيما حضرني من نسخة 
المقنعة : «يكره بيع الثمار سئة 1 ادق ف اهيا 6 إلى أن 
قال فى آخر المبحث : «وإذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان 
50 ما غلت» دون ما انعقد عليه البيع من القمن»1". ومرادة 
بالظهور”": قبل بدو الصلاح .كما هو المحكي عنها ايضا . 

وعلى كلّ حال فهو حكم آخر مبني على أنه مبيع تلف قبل قبضه . 
كما تسمع البحث فيه عند تعرّض المصنّف له, ولعلّه لذا جعل في 
المخدلك: العا ةانق قو لتو وناضا على ان المقيد وسار سن كال 


)١(‏ نقله عن «ميسيّنه» في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق). 

(1) تاتي عبارته قريبا. 

(') عبارته: «ومتى خاست الثمرة المبتاعة قبل بدو صلاحها فللبائع ما غلب دون ما انعقد عليه 
البيع من الثمن». انظر المراسم: بيع الثمار ص .١71/‏ 

(؛) نقل عنه انفا القول بالكراهة. والموجود فى كشف الرموز نسبة الكراهة للمفيد. ثم حكى 
عق أبق ادزسنى شكا ره المراعا ع شادر 3 قال: «والمفيد أيضاً قائل بهذه المقالة» ثمّ قال: 
«والذي أختاره قول المفيد». انظر كشف الرموز: التجارة / بيع الثمار بع ١‏ ص 8 0١‏ 000. 

(0) المقنعة: التجارة / بيع الثمار ص 5 .1١‏ 

(1) المصدر السابق. 

(0) الأولى التعبير ب«بقبل الظهور» بدل: «بالظهور». 


0 <ز2ز2ز2 2 ذخا 000 الكلام رج 6غ) 


بالجواز!". 

(و» على كلّ حال» فط الأُوّل أظهر » ل : 

صحيح سليمان بن خالد عن امي :دلا تشتر النخل حولاً 
راعذ على يطعن جواق كنا علي 1ن #اتقييف أ اننا عد سين 
فافعل)»0*. 

وفى الوافى ._بعد أن رواه عن التهذيب _قال : «الظاهر سقوط لفظ : 
لي لرووقها | جيهي ١‏ السو مود فى اللتسعيضاك نوو القت أ 
باغ" كمر د لهي قلت : يمكن صحّته على ذلك ايضا. 

اك المعتمدة بغير واو'''. وفى حواشي المجلسي : 
«كأنّ المراد : | ن كا مهار اند بع د مار ا در 


(؟) «وان كان يطعم» ليبدت فى الاستتضار والوساتل: 

(") في المصدر: وان. 
4) الوافي: 0 57 م لاااص .01١‏ 

(1) التأ بيد الذى حصل فى «الحدائق» على سقوط الواو من قوله: «وإن كان يطعم» انظر 
الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١1‏ ص 731 1. 

(8) تهذيب الأحكام: التجارات / باب / بيع الثمار ح ج لاص 88, الاستبصار: البيوع / 
باب 08 متى يجوز بيع الثماررح ؟ ج اص 81. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب بيع الثمار 

(5) نقل هذه النسخة فى ملاذ الأخيار. انظر الهامش اللاحق. 


١.18 





بيع ثمرة النخل بعد ظهورها 


الواوقالعراف» إناكان النشل يمن شانه أن يطعم بان ركورن مضي ينين 
دان فرسة وين قو قل ووفكن ايكون العراة اذ كان سيد 
نيتهما أن يطعم ؛ أي لم يشتره بشرط القطع»1". 
وخبر أبي الربيع عنه [ئة] أيضاً: «كان أبو جعفرائُةٍ يقول: إذا بيع 
الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعنٌ حتى تبلغ ثمرته , وإذا 
بيع سنتين أو ثلاث فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة»7". 
ال 2 
اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر؟ فقال : لا حتّى يزهو, 
قلت : وما الزهو؟ قال : حنى يتلن»”". 1 
:5 1 ج 4" 
قال: لا يجوز بيعه حتى يزهوء قلت : وما الزهو جعلت فداك؟ قال: 


يحمرٌ ويصفرٌ وشبه ذلك)!*. 

.80-19 ص‎ ١١ ج‎ ١٠ ملاذ الأخيار: التجارات / باب 7 بيع الثمار ذيل ح‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب " بيع الثمار .م ١١‏ ج لاص 87, الاستبصار: البيوع / 
باب متى يجوز بيع الثمار ح اج ٠ص‏ إلى وسائل الشيعة: باب “من آبوات بيغ التمار 

2 الكافي: المعيية / باب بيع الثمار وشراوّها ح لج ص 1, تهديب الاحكام: باب 0 
بيع الثنمار ح ا لاص غ/ وسائل الشيعة: باب ١منابواب‏ بيع الثمارح مج 8 
ص .5١١‏ 

)ع الكافي: المسكة / ياب بيع الثمار وشراؤها حم 2 0 ص 306 يدبن الأحكام: 


:لغ طالبلل جواهرالكلام (ج") 
ذلك , ولا هى مساقة في بيان ما هتالك , على أنه ليس من الأفراد 
المتعارفة حتى يكون مشمولاً لإطلاقها . 

كما أن ما نقل من رواية المجالس -مع عدم ثبوتها كما نقل عن جماعة من 
المتأخرين 7 عدم العثور علبها في هذا الكتاب » ويشعر به نسبة الشهيد() 
له إلى القيل- فاقدة لشرائط الحجّية , ولا شهرة محققة حتّى تجبرها , مع 
ظهور عدم كو ييا لفتوى كثيرمنهم » ولذالم تقع الإشارة إليها قبل 
الشهيد , مع مخالفتها الاحتياط في نني الوضوء » فتكون كالقولين الأخيرين 
من ني ان ؛ فلا يقين فراغ بواحد من الأقوال » وبه يظهر فساد دعوى 
حصول الفراغ اليقيني بالأوّل . 

أللهم إلا أن يقال : إنه بنيّة الإبطال للغسل يبطل » فيكون غسلاً 
جديداً مستأنفاً فيجزي » وهولا يخلومن إشكال وتأمّل ؛ لأن أقصى: ما في 
نيَةَ القطع إنها هو فوات الاستدامة , وهي ليست شرطأاً في صحّة ما سبق 
فلا يقدح , نعم هي شرط في صحّة اللاحق خاضّة , على أن الاستصحاب 
م الامتثال للتكليف بغسل الجزء مثلاً يقضي بذلك أيضاً . 

ثم إنه بناءة على عدم الإفساد فهل يصخ م له غسل إذا أعاد ولو بالتلفيق 

ف اه من الفعل الأوّل والشاني » أو يلتزم بالإعادة على النيّة الأولى 
حتّى يصدق أنه جاء بالعمل بنيّة واحدة ؟ وجهان, أقواهما الاجتزاء ؛ إذ 
لا دليل على شرطيّة ما زاد على تعقّب غسل الأجزاء اللاحقة بنيّة في صحّة 
السابقة , فتأمّل جيّداً فإنه دقيق » ولعلّك في التأمل في جميع ما ذكرنا 
تستغني عن التعرّض لفساد جميع ما ذكرنا من المرججحات للقولين 
)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجنابة ج ص١1‏ . 
(0) كا تقدم في ص 7796. 


0 جواهر الكلام (ج 6؟) 





وين مقن بن شريس *لاسألت أبا غبد اله اقلا عن :رجل اشترى 
مره كل محمة لذن : وليس في الأرض غير ذلك النخل؟ قال : 
لابعاك لاطا ولاتمور طش بودوص اهبا 

وصحيح عليّ بن جعفر المروي عن كتابه سأل أخاه[لهُة]: «دعن 
قرا لاخ بيظة واحوة اعزلح 1 قال لا مشترى جحت يله 01 

قال ونروس الله عو شراء لفقل سين بحر ؟ قال لا بداس إن 
لم يخرج العام خرج القابل»”". 

وفي خبر المناهي :«... نهى جُةٍ أن تباع الثمار حتّى تزهو ؛ يعني : 
نه تعر ا 

ومونّق عمّار عن الصاد قي : «سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ 
فقال :إذاكانت فاكهة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة 
كلها :روإذا كا نوغ واخدا فلاتيع ا بعد يدق يطعم «افان كاق ألواعنا 


باب 088 متى يجوز بيع الثمار ح ١4‏ ج ؟ ص وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب بيع 
الفقارب اع لاض 211. 
(1) مسائل عليٌ بن جعفر: ح 1484 ص 174, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب بيع الثمار 
(؟) مسائل على بن جعفر: ح ١87‏ ص .١11‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب بيع الثمار 
(؛) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبيّئيية م 1578 جب ؛ ص لا وسشائل 
الفيعتدياب اهن ابو اجدبيع اننا ري ذا وض 0 


ل لم060 


الأنواع»7". 

ومرسل إسماعيل بن الفضل سأل أبا عبد اللْهَيْةٍ : «عن بيع الثمرة 
قبل أن تدرك؟ فقال : إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركت , 
فبيع ذلك كلّه حلال»!". 

ومونّق ابى بصير عن الصادق َيِه ايضا: «سئل عن النخل والتمر 
امي يدن د رد ون سن ا ل 
تمرتها من الآفة, فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام» أو أكثر 
فق لكو او اقل كاري الى عير ؤللقه. 

لكن لا يخفى عليك : ما في دلالة بعضها من بوت البأس في 
المفهوم , وهو أعمٌّ من الكراهة . 

تاياي كار باوارياناا جلى ب1/ا وارل لد 1 
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الأصحاب كما ستعرفه, واحتمال إرادة الكراهة من نفي الحلّ في 7 


/ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7 بيع الثمار ح 74 ج /ا ص ؟1. الاستبصار: البيوع‎ )١( 

(1) الكافي: المعيشة / باب 0 0 ع دص ,١76‏ 0 00 
اح ؟اج 8اص .5١17‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7 بيع الثمار م ٠7١‏ ج لاص .1١‏ الاستبصار: البيوع / 
باب 088 متى يجوز بيع الثمار ح ١7‏ ج ٠‏ ص 88, وسائل الشيعة: باب ١‏ فخ أبوايع بعيغ 


المي ا م اس ست قهز اكلام 1021 


كاحتمال إرادة التفسير من قوله : «وتأمن» في الأخير منها كما 
يومئٌ إليه : تعليق الحكم فيه على الإثمار. وذيل صحيح يعقوب بن 
عون فالية را للك ا بانضية لوقه رفن شما التحل سا لكان 
أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرته السنة؛ ولكسن السنتين 
والثلاث ‏ كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة 
الأخرى , وسألته: عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع . 
فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعً؟ قال الالىء ماين 0 
سنة واحدة قبل 5 يطلع مخافة الافة يحدى سكي 

بل فوسيري اق المطلوف نا على إزاد فيز السبلاع سين 
(الاو واصه ماد رات متعددة ‏ والمعنى المصطلح من الكراهة كما هو 
الظاهر من وجوه أيضا . 

ومنه يظهر: قوّة إرادتها من النهي في النصوص السابقة , سيّما بعد 
اتفاق الفقهاء الأربعة على المنع كما في التذكرة'", فلا يبعد أنّ اشتهار 
التعبيير به به للجمع بين بان الواقنغ ودفع الفقية, خصوضا بعد أن 
أشاروا862 إلى إرادة ذلك منه : 

ففي صحيح الحلبي : «سئل أبو عبد اللهليةِ : عن شراء النخل 
والكرم والثمار ثلاث سئين أو أربع سنين؟ فقال: لا بأس» تقول: إن 
يضرع في التو الس تخرج من ب ٠‏ وإن اشتريته فى سنة واحدة 


ح مج ماص 5127. 


ببع نقرة التخل يعد طهورها 


فلاتشتره حتّى يبلغ » وإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس 
وسئل : عن الرجل يشتري الثمرة المسمّاة من أرض فتهلك ثمرة تلك 
الأرض كلّها؟ فقال: قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ييه فكانوا 
يذكرون ذلكء فلمّا راهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى 
تبلغ الثمرة » ولم يحرّمه , ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم»!". 

فهو كالصريح في أن نهيه السابق عن «شراء سنة واحدة حتّى يبلغ» 
للكراهة ؛ إذ هو كعبارة النبي عَيية. 1 

وشمول الاغي الداتقال اللالوع هه نكا لمعته رون اناي في 
وعورة التدرة يال يناقى الاببعد لال على النطلوك :اد اقضناة القبيد 
بالأدلة السام 2 

وح ضحح ريس ” ا ا نّ لي نخلاً بالبصرة, 
معدو سق النمو وو اسفكتي الكامن القهر او كنس د اعدو ضيه 
الفعل كاقل لا سوقت حملت دا لامييع انيعد أ قال اباس 
قلت : جعلت فداك, إنّ ذا عندنا عظيم ! قال : أما إِنّك إن قلت ذاك لقد 
كان رسول الَهيَييةٌ أحلّ ذلك فتظالمواء فقاليةٍ : لاتباع النمرة حتّى 
يبدو صلاحها»'". 


)01( الكافي: المعيشة / بأب بيع الثمار وشراؤها ح ا 0 عن ١0/0:‏ تهد ين الأحكام: 
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(1) الكافي: المعيشة / باب بيع الثمار وشراؤها ح ؛ س ه ص .١170‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب , بيع الثمار ح 8 ج لاص 60. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب بيع الثمار 


اح 4ج 18 ص .5١2١‏ 


ومراده ‏ بقرينة الخبر الأُوّل أن نهي النبيَّيَيوةُ لأجل قطع 
الخصومة , لا الحرمة , وهو بعينه النهي الوارد عنهم بهي . 

والمناقشة فيه": بظهوره فى أن نهيه ا الذي هو للكراهة - 
فورش يبع النفين قبل يدل الضتلاع ووه الى بأ بعنه لقان كها عن 
النبرائر؟" والتذكرة؟" القصر يجيه »«بل تشعر يه غدا رز الفقية أض © 
والظاهر أنّ قضيّة التظلّم ‏ الذي تعقّبها النهي الذي ليس للحرمة .هي 
القضيّة التي تضمّنها الخبر السابق , فيسقط الاستدلال به حينئر أيضاً. 

يدفعها : أن الذي حكاه في التذكرة عن الفقهاء الأربعة المنع في 
مفرروطن ماله را م ولا ينافيه قولهم به أيضاً في السنتين ار 
ما حكاه عن النبيّيَيْيْةُ رد لهم في المقامين , فتأمّل جيّداً. 

وفى خبر ثعلبة بن بريد"'! وحسنة بريد بن معاوية' 0 وسألت 
أباجعفر ف : عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال : لا بأس , 
فال هو كدرت: موا ل عي ١‏ شيا نهدا واعع ا وقول بنارا عن تقلت 


)١[‏ كما في رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 4 ص .١0‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / بيع 
الثمار ج ١١‏ ص 601-15400. 

(؟النوات»الجاخر / بيع الثماررج. اص 508. 

(*) يأتي ما هو الموجود فيها لاحقاً. 

(؟) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ؟١١1.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 58/8. 

(1) الكافي: المعيشة / باب بيع الثمار وشراوّها ح ١‏ سج ه ص ,١1751‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب / بيع الثماررح 9 ج /,اص 81. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب بيع الثمار 





(0) الاستبصار: البيوع / باب 08 متى يجوز بيع الثمار م ١١‏ ج ”7 ص 88 (أورد ذيل الخبر). 


بيع ثمرة التخل يععد ظهورها   --‏ سسسب ب :1 ا 
املكف الكت الحا توق ككرننها سالتمه وقول اباس ياي ان سن 
نكننا تسد وق :هذا كله ؟! كقال : أظتّهم سمعوا حديث رسول الَه ويه في 
الل لفسا ل يداي بوب ريال افد تحارو مرك بمحقد ون شع أ 
يسأل أبا جعفراهة عن قول رسول الْهييييهُ في النخل» فقال 
أبوجعفر 3 : خرج رسول الله ييه فسمع ضوضاء . فقال : ما هذا؟ فقيل 
له : تبايع الناس النخل فقعد النخل العام فقال يِه : أمَا إذا فعلوا 
فلاتشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيءء ولم يحرّمه» . 


الحرمة من النهي المزبورء الذي بعينه وقع في كلامهم غلك . وروأه 
العا قلا" روزذ] اللفظ يووا ا حمل 

واتعماله على ما ل" تقول بارديعة إمكان:! النل بسلاو الفسالاع فسن 
الطلوع فيه؛ أو بالنسبة إلى السنة الثانية المنضمّة إلى السنة التي ظهرت 
فيها الثمرة -غير قادح في الاستدلال على المطلوب . 

هذا كلم مضنا الى الأضول والمونات النظئمة الد لفن الجواذ 
أيضاً. 

افا إلى ال عن الصادق عه : «تقبّل الثمار إذا تبيّن 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: كون. 
(؟) صحيح البخاري: ع 7 ص ,٠١١‏ سنن النسائي: ج لاص 515, مسند ابي يعلى: ح 7171٠١‏ 
ج 1 ص 557, صحيح أبن اي لوس ده 
سئن البيهقي: ج 0ه ص 7٠٠١‏ المعجم الأوسط (للطبراني) ج و ص 59, معرفة السنن 
والآثار: م :7*9 ب غ ص 575١‏ التمهيد (لابن عبداليرَ): ج ١‏ ص .15١‏ 


+ 
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وهو _مع كونها" مورده السنة ‏ صريح في الإنكار على توم 7 


باع ف ع أ ا جواهر الكلام ١ج‏ 6) 


افعض يلها سكة ون شعت اكتر وان لمكن لكف تعره 
فلإاضعاً حرو» 01 بناء على إرادة الشراء من التقتلافية.. 

وإلى ما يومئ إليه تعدّد التعبير عن الغاية المزبورة -فتارة ببدو 
الصلاح . والأخرى بالإطعام, وثالثةً بالبلوغ. ورابعة بالإدراك, 
وخامسة بالتبيّن _من إرادة الكراهة قبل ذلك . وأَنّهِ بها ترتفع الخصومة 
على الكدلاف مراتها. 

بل في خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد الذي”" سأل 
فيه ددهو وعوي الكل حر إذاكان زهواً؟ فقال له : إن استبان 
البسر من الشيص'" حل بيعه وشراؤٌه»!". والظاهر تحقق ذلك قبل 
الاجس اربوالا مقرار. 

ودعوى : إمكان رجوع الجميع إلى الأول واضحة المنع . خصوصاً 
بالنسبة إلى الشجر الذي ستعرف أنّ بدو الصلاح فيها عندهم «الانعقاد» 
وهو لا يتحقّق به البلوغ ‏ مئلاً ‏ قطعاً. بل ولا في النخل ؛ إذ كثير منه 
لا يبلغ باحمراره وأصفراره ‏ كما هو واضح . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة ح١”‏ ج /,ا ص ,٠5١7١‏ وسائل الشيعة: 
باب؟ من أبواب بيع الثمار ح 4 ج ١4‏ ص .5١8‏ 

() الأولى حذف هذه الكلمة. 

(؟) الشيص: التمر الذي لا يشتدٌ نواه. وإِنْما يتشيّص إذا لم تلقّح النخل. الصحاس: ج " 
صن 1١1‏ (شيصض). 


بيع ثمرة النخل يعد ظهورهاً ‏ لالس ١1717‏ 

وقد ظهر من ذلك كله : أنّ القول بالجواز لكن على الكراهة هو 
الأقوى . 

لفن يوه ااا لا خلاف!" عندهم في الجواز مع اشتراط 
مستفيضاً أو متواتراً", مع أنّهِ لا أثر له في النصوص ء فليس ذلك إلا لأنّ 
اشتراط القطع يعيّن كون مراد المتبايعين هذا الموجود فى هذا الحال, 
ولاريب في أنّه مال مملوك يجوز بيعه . 

ولا يعتبر فى الصحّة تحقّق القطع , بل لو رضى المالك بعد ذلك 
لكام كان ورا هرة سانا ناف ني الواكروا سلاف [احهد: ٠‏ 
5 ٍّ 46 ج 1" 
فأبطل البيع !©. 33 

بل لو عصى المشتري فلم يقطع ومنع البائع منه أيضا صم وكانت 
الكمر ل هتنا واو اقيق عليه الا جرة: 

للوواعة الموجوومن النزرة مضرتها لبان المي طية| السوموه 
بحيث يستحقّ عليه القطع كان المتّجه الجواز وإن لم يشترطه, ولعله 
عند الأصحاب بمعنى اشتراط القطع . 


)١(‏ نفى الخلاف في غاية المرام: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص ؟4. 

(1) ينظر الخلاف: البيوع / مسألة ١6١‏ ج 7ص 80 وغنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ؟١١5.‏ 
والسرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ؟ ص 08 والمهدّب البارع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ 
ص 117. والتنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج ؟ ص 4 .٠١‏ 

(©) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 501. 

(؛) الشرح الكبير: ج غ ص 550, المغني (لابن قدامة): ج ؛ ص 4 .5١‏ 


7 امي ل ع عر د و عي ع لق أ شر الكلام: ( ج100 ) 

وقد ينقدح هنا شيء - وإن بافامعولة د فيازات الاميعاب اتاد 
وهو جواز البيع والشراء إذا كان القصد : بالمرييرة جلي الفهل والاببباز 
فى تلك الحال, والعدم إذا كان المقصود شراءه ثمرة؛ أى بالغا : 

ل قاد وا تيون كا رعه اهيا ف الصوصى الم الى ينة 

مقا يرا اط لا هه يو اطنا مس واذرا قسووا عم ول دهعل غاره للجواز في 
النصوص السابقة . بل قد يدعى ان إطلاق «الثمرة» عليه قبل ذلك 
فنا 1 لعادقة اول 

ومنه يظهر : وجه المنع في الثاني , مضافاً إلى أَنّه غير مقدور للبائع ؛ 
الاي يا 

ولعل مبنى المنع في كلام الأصحاب مع اشتراط التبقيةحتّى 
حكي عن المبسوط'" والغنية'" وظاهر الخلاف!: الإجماع على عدم 
جوازه معه . بل عن بعضهم : جعل الخلاف فيما إذا اطلق دونه'”, وإن 
كاق ينافعة ماعن السرائ مق أن الغلاف فيسوفي الأطلاى امول 
ميو فى التذكرهي لجرا ززمعه؟ لفدم اسراطه يدو الفالات فيها اا طهر 


.10١ والوسيلة: البيع / بيع الثمار ص‎ .5 ١7 كعبارة النهاية: المتاجر / بيع الثمار ج ؟' ص‎ )١( 

(1) المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 48. 

(5) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ؟١١5.‏ 

(]) الخلاف: البيوع / مسالة ١1١‏ ج “اص 20. 

(0) ابن زهرة في الغنية: (انظر الهامش قبل السابق). والآبي في كشف الرموز: التجارة / بيع 
الثمار ج ١‏ ص 007. 

(1) السرائر: المتاجر / بيع الثمار بج ١‏ ص /50. 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 787 و5891 





بيع ثمرة النخل يعد ظهورها ب _ # __## # سس 3 


اشتراط التبقية في إرادة بيعه ثمرة , وأنّه أولى من الإطلاق المنصرف إلى 
ذلك ؛ حتّى أن من جوّز البيع بالظهور أوجب معه على البائع الإجابة إلى 
البقاء إلى أوان القطع , خلافاً لأبي حنيفة'"؛ إذ الظاهر إرادة الثمرة منه 
لا هذا الموجود, فإذا أطلق صم عند من لم يعتبر البدوٌّ وبطل عند من 
اعتبره, ولا يحمل على القطع وإن توقفت صحّة العقد عليه كما صرّح به 
في الدروس”". وحينئذٍ فيكون _في الحقيقة _-اشتراط التبقية كالإطلاق 
في الاندراج تحت إطلاق أدلة المنع . 

0 
المشتري القطع باعتبار كون المبيع هذا الموجود على الشجرة - 
فيجوز ؛ للآأصل والعموماتء. وبعض النصوص السابقة , ره 
كمشروط القطع في كون المبيع : المشخّص الموجودء واشتراط تبقيته 
لا يصيّر المبيع غيره . 

ولعلّه لذا استدل فى التذكرة على الجواز فى المقام ب«أنّْهِ يجوز ببعه 
بشرط القطع لجداة تجا بشرط التبقية . كما لو باعه بعد بدو الصلاح 
تشرظ التيقية)!”. 

وقد يؤْيّد ذلك كله : نصوص الزرع المتضمّنة لجواز بيعه بشرط 





.5١4 حلية العلماء: ج 4 ص‎ .١5١ الحاوي الكبير: ج ه ص‎ .١17 ص‎ ١ مجمع الأنهر: ج‎ )١( 
] المغني (لابن قدامة): ج‎ ١5١ التهذيب (للبغوي): ج “اص 5875 الشرح الكبير: ج 4 ص‎ 
.١19١ ص‎ 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 589 ج “اص 50؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص /54. 


1 


الطهارة / لو أحددث أثناء لفل ببح 94# 
السابقين . 

نعم بق شيء لم نذكره سابقاً : وهو أنه لا إشكال في رافعيّة غسل 
الجنابة لما تقدّمه من الأحداث الصغر ولا تضمّنه حدث الجنابة من ذلك » 
فحينئْلٍ يتوجّه أن يقال : إنه حيث يتخلل في أثنائه فهل يبق على الحال 
الأؤل أو لا ؟ فإن كان الأول اتجه كلام ابن إدريس ؛ إذ لا يتصور 
التبعيض في رفع الأصغرء وإن كان الثاني خالفت ما سلّمته أوَلاً . 

ولعلّ التحقيق في الجواب عنه اختيار الثاني وعدم تسليم ذلك على 
إطلاقه . 

لا يقال : إنه بعد تسليم رافعيّة الغسل للأصغر» فتخلّل الحدث في أثنائه 
ينقضه , لكونه من قبيل تَخلّل الحدث في أثناء رافعه . 

لأنا نقول : أمَا ألا : فبمنع الرافعيّة » بل هومن باب الإسقاط ء وأمَا 
انياً : فبعد التسليم نخصٌ البطلان في رافعيّة الأصغرء ودعوى تلازمهما 
ممنوعة » فتأمّل جيّداً . 

بتي الكلام في مقارنة الحدث لحصول الغسل تماماً» كما يتصوّر في 
الارتماس بالدفعة الحكميّة , أو الجزء الأخير ىا يتصوّر في الترتيبي عند 
غسل آخحر أجزائه . ولعلّه لا إشكال فيه بناءً على المحتار من الصحّة مع 
إيجاب الوضوء ء 'نعم قد يكون فيه تأمّل ونظر بالنسبة للقولين الأخيرين 27 . 

ولعلَ الأحوط إعادة الغسل ثُجّ الحدث بعده والوضوء , وأحوط منه 
إيجاد مفسد قهري لما تقدم من الغسل بجنابة جديدة أوغيرها » وذلك لما في 
الاجتزاء بالإعادة من دون ما ذكرنا من الإشكال بعدم تأثيرنيّة القطع في 


)010( الصحيح: الآخرين 5 


اا م ا ا ا 1 ا ا ا جواهر الكلام (ج 06) 


التبقية والقصل والإطلاق'", وإن كان لا يجوز بيع السنبل منه قبل 
ظهوره فيه . 

وقد يقوى : دوران الحكم على القصد المذكور في بيع الثمرة على 
مالك الأصل » الذي حكم العلامة : بجوازه بمجرّد الظهور من دون 
شرط ؛ مدّعياً عليه الإجماع في القواعد”" وأنّه خارج عن محل النزاع . 

وإناوذفين تادر ديعت الدليل "إن فا قيل :فى الاسولال له 
أنه لمكان تبحجبدا للأصل كان كالجمع بينهما فى عفدا واضح الضعق : 
لعدم العقد هنا على الجميع , بل حكي عن الخلاف" والمبسوط7": 
التصريح بالمنع فيه . 

فيتّجه : الجواز إذا كان القصد شراء ذلك الموجود ‏ واشتراط القطع 
هنا كعدمه ؛ ضرورة عدم استحقاقه ذلك على مالك الأصل _والعدم إذا 
كان القصد بيعه ثمرة . 

مع أنّه قد يقال : بالصحّة فيه هنا ؛ باعتبار رجوع ذلك إلى إرادة 
الإبقاء إلى بلوغ هذا الحال_ضرورة عدم قدرته على صيرورته ثمرة - 


قاض الاقارة الى حفلة وائرة متها ف ىا 

(؟) انظر الدروس الشرعيّة: البيع / درس 559 سج ” ص 55". ومسالك الأفهام: اتتعجارة / بيع 
الثمار ج اص غ60“ _مو”, ورياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 1ص ١97‏ 

)ع اشار إليه في جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج 4 ص .١١١‏ وذكره بلفظه في مفتاح 

(0) الخلاف: البيوع / مسألة ١4١‏ ج “ص 87,. 

(1) المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 18. 


بيع تعره التخل بعد ظهووها ‏ سل ل ا و ١1‏ 
وحيث كان البيع على المالك لم يكن للمشتري استحقاق في الإبقاء, 
فليس حيئئذٍ إلا إرادة بيعه في هذا الحال. وهو لا إشكال فى صحته , 
فيتجه للفاضل حينئذٍ دعوى الإجماع عليه . ش 

ومو هذا أ شير يكير له أنلكا إن | ميكا عي كنزو ل الات 
الأصحاب على ما ذكرنا باعتبار صراحة بعضها فى خلافه كان 
المتّجه الجواز في بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح كما قلناه سارف اذ لحي 
مرجعه حينئذٍ إلا إرادة الإبقاء إلى أوان صيرورته ثمراء خصوصا مع 
التصريح بذلك . 

وهو لا بأس به بعد ما عرفت من تنزيل نصوصه على الكراهة أو 


راتما يلير للف رصنا د كن الامتحا يهقا من غير بخدادف 
يعرف بينهم فيه- من الجواز مع الضميمة , بل فى التذكرة'" والتنقيح”" 
ومحكي المهزذب'*: الإجماع عليه , مع أَنّهِ لم أجده فيما وصل إلىّ من 
الصوضن علروضية الاظلاق وهو و سحواغة النشقلاء سانا كيل 
الطلوع”©, اللَّهِمّ إلا أن يحمل على إرادة بدوّ الصلاح من الطلوع فيه 
)١(‏ نفى الخلاف في غاية المرام: التجارة / بيع الثمار ج "١‏ ص .1١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص .50١‏ 
(؟) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج ؟ ص 5 .٠١‏ 
(؛) المهدّب البارع: التجارة / بيع الثمار ج ؟' ص 77]. 


(0) في ص ١١‏ . 
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لمحب ب و م ع هت مج قر اق الكلا مه ا 
فيكون شاهداً للمقام ؛ وأمّا النصوص الآتية - التي منها ضضم ما بدا 
صلاحه مثلاً إلى غيره”" ‏ فهي في موارد خاصّة لا ينبغي التعدية منها 
إلى غيرها . 

نعم ء قال بعض متأخَّري المتأخّرين: «إطلاق النصّ -مشيراً إلى 
ما تسمعه من النصوص في المسألة الآنية ‏ وكلام الأصحاب يقتضي 
عدم الفرق في الففيعة يبي ان :تكن يتتوهة ام تابعة. ولا ريب في 
الأولى ؛ للقاعدة المطردة من صحّة المعاملة مع الضميمة التي تكون 
بالذات مقصودة مخرجة لها عن الغرر والمجازفة , وقد تقدم إلى ذكرها 
هران الها 8 

«وكذا في الثانية بعد ما عرفت من إطلاق النصّ والفتوى 
المخرجة'" لها عمّا دل على فساد المعاملة, ولو انضرٌ ضميمة ليست 
بالذاله مقصودة إذا الفعيلت فى القرورو الجها لقا 

«ومن هنا انقدح وجه القدح في استد لال جماعة بقاعدة الضميمة 
العنيورة لفون المعا مذ مطلقاً ولو في العيبورة القانة انها 
لم تنهض بإثباتها إلا في الصورة الأولى خاصّة» . 

«ولعل الوجه: أنّ الضميمة هنا ليست لدفع الغرر والجهالة 
حتّى يأتي فيها التفصيل المتقدّم إليه الإشارة ؛ لاختصاص مثلها 


.١1١-110 تأتي في ص‎ )١( 
(؟) في المصدر: المخرجين.‎ 


بيع ثمرة التنخل يعد ظهورها ‏ ا 3 __ _ سب 1 
بدا عضوو فيه الامران او بقلاعتنها +ولس نه تروص السيالة: 
بناءً على أن المنع عن بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها إِنَما هو تعبّد 
محض نهض بإثباتها الأخبار المانعة, لولاها لتعيّن المصير إلى 
الجوازوظ إلى الأضيل والعسومات البالمة فين معارضة الخبرر 
والمجازفة ؛ لاندفاعها'"؛ ولذا صار إليه جماعة بعد حملهم تلك 
الأخبار على الكراهة بشهادة بعضهاء بل ضمّها هنا ليس إلا للذب 
والفرار عن الدخول تحت إطلاق تلك الأخبارء بناء على اختصاصها 
بحكم التبادر بغير المضمار»!". 

ملق تن وافكن فيد اكلا : بإمكان منع القاعدة الى اننا انهاه اليا 1 
المسلّم منها التابع في نفسه, كس الجدران وزخارف الدور وحمل 90 
الدايّة ... ونحو ذلكء لا التابع في القصنة خرورة شفتاول ادلة القون 
والجهالة له. ودعوى أنه بذلك تكون كالشرط الذى لا يعتبر فيه شىء 
من ذلك على التحقيق , يدفعها : عدم صدق اسم «الشرط» عليه ء بل 
هي يفص العبيخ. 

وثانياً: بمنع إخراج الضميمة هنا للمفروض عن إطلاق الأدلة ؛ إذ 
دعوى اختصاصها ببيع الثمرة خاصّة واضحة الفساد, فالمتّجه حينئذ 
الاستناد في الضميمة ‏ سواء كانت تابعة أو متبوعة إلى إطلاق معاقد 


الاحداعات لني يمكن لتقيح ب بها الدميام الخاصّة في النصوص 


)١(‏ في المصدر: لداعي بالتجاهنة: 


عو الحا ل مح ا و و كبكو اقن الكلام 81) 
الاتية ‏ فيتعدى منها حينئذ إلى غيرها . 

وربّما يقال: إِنَّ الضميمة هنا كالضميمة مع الآبق'"؛ باعتبار أن 
ما نحن فيه كغير المقدور على تسليمه ؛ لعدم البلوغ حال البيع, 
فلا يشترط فيها حينئذٍ كونها متبوعة بناءً على عدم اشتراط ذلك فيها في 
الآبق» بل إنما ضمّت حتّى لا يصير الثمن بلا مثمن لو افق عدم حصول 
المسوالية. 

والأمر سهل عندنا بناءً على ما عرفت من عدم اشتراطها في 
الصحّة, وأنّه يجوز البيع بدونها . 

9و4 على كل حال. فمنها'"'كما في المسالك'": ما «لو بيعت» 
الثمرة امع أصولها» ولذا قال المصنّف : إجاز» البيع «مطلقا» قبل 
بدوٌ الصلاح وبعده؛ بل في التذكرة” والتنقيح': الإجماع عليه 
بالخصوص . 

وريّما يقال: إن الصحّة هنا لكون الثمرة تابعة كحمل الدابّة بل 
لايندرج نحوه في إطلاق أدلة المنع الظاهر في غير ذلك لا للضميمة , 
وذا عله كوو والح ينا اشر شي قار 


)١(‏ ينظر مجمع الفائدة والبرهان اال عر ان الدج اند ا 
١‏ ") أي من الضميمة. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج “اص 500. 
)ع تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج وى 0 1 
(0) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 4 .٠١‏ 
(1) معالم الدين (لابن القطان): البيع / بيع الثمار ج ١‏ ص 594. 


بيع ثمرة النخل مع اصولها 


وأمّا الجواز في الزيادة عن عام : فلا خلاف فيه كما عن كشف 
الرموز'", بل عن ظاهر المبسوط'" والخلاف'" والسرائر!» وصريح 
التذكرة!/ والمهذّب'" والتنقيح": الإجماع عليه ؛ مضافاً إلى ما سمعته 


الور قبل الزوة ‏ الحصل الخد امور الناايةو ار الأريفة فا علي اذأ 


بيعها مع الآصول ليس من الضميمة . 


وعن الفاضل زيادة : البيع على مالك الأصل©». وقد عرفت 


الحال فيه . 
وبيع الأصل واستثناء المالك الثمرة'". 


زفي الدعيوا فكاو لا تعرمل الوه عس ا وكاذنا لأحدوهوى ٠.‏ 





.007 ص‎ ١ كشف الرموز: التجارة / بيع الثمار جح‎ )١( 
.48 ص‎ ١ المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج‎ )1( 

(؟) الخلاف: البيوع / مسالة ١79‏ ج “اص 841. 

(؛) السرائر: المتاجر / بيع الثمار بج ١‏ ص /50. 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص .50١‏ 

(1) المهدذب البارع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 77]. 
(0) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار بج ١‏ ص 1 .٠١‏ 

(6) قواعد الاحكام: المتاجر / في الثمار ج "١‏ ص "5. 
(4) المصدر السابق. 


(١٠)المجموع:‏ ج ١٠اص‏ ال روضة الطالبين: ج صض .1١١‏ 
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7 مسج جب ل 7 ع ج ارق | قن الكلاة (عرنة | 
لأنه استدامة ملك لا ابتداؤه ليس مما نحن فيه من بيع الثمرة . 

وما يقال من أن «بيع الأصل سبب في زوال الملك. واستثناؤه سبب 
فى التدارك» فهو كالحادث»20. 

فد الفيي فى الزؤال البيع المطليى املق البسيع لمن 

الفشر بعلن الزوالبؤلها وول كالزائل القاقدع لأ نه :قدي لما لا جود 
دوق الزوال عاذ بصرلة الدوهوه» كما هو براض 

ثم إِنّ الظاهر : كون الخلاف في المقام إنما هو في البيع خاصّة, اما 
الصلح فيجوز مطلقاً وبشرط التبقية ؛ للأصل , بعد اختصاص النصوص 
والفتاوى في البيع خاصّة , بل وكذا غيره من النواقل سيّما الشروط, 
واللّه أعلم , هذا . 

والضميمة على تقدير اعتبارها فى الصحة ‏ ينبغي الاقتصار فيها 
على المتيقّن ؛ من كونها ممّا يجوز بيعها منفردة كما تومي إليه عبارة 
المتن. وكونها مملوكة للمالك, وكون الثمن لها وللمنضمٌ على 
الإشاعة...ونحو ذلك . 

وإن كان للنظر فى هذا كلّه مجال, كالنظر أيضاً فى الصحّة فيما لو 
تلفت قل القنضن وشيية. نا الى غنية عن إطالة لحت تيعد عداه 
اعتبارها فى الصحّة عندنا . 

وهل هن الشميطة االو يانم اللمره هريط قحلم !الع 
العدم بناءً على اعتبار صحّة ببعها بغير عقد الانضمام , والأمر سهل . 


)01 أوزدة فى الدرروض وأجاب عنه. انظره: البيع / درس 16ج اص -1ك,. 


المراة سدق الطتلا ع فى 'تعرة الناخل: . بت يسع بح حو يس سي م 
«و» كيف كان, ف9بدوٌ الصلاح» -الذي هو شرط للصحَة أو 

الكراهة - في اللغة كما عن المقداد(") والصيمرى”'"' لدان بصف"!"» 
البيبير 5-5 ومجيةة علي المكهوونين الأضحاب :نل و واه 
شهرة عطيية !"1و فى سسحكة: السيرا ندر السعيله إلى أصحاينا!6 
والمبسوط : إلى روايتهم!" 

لخبرى اوشاع وعلىٌ بن أبي حمزة المتقد فيه 3 المنجبرين 
بالشهرة المزبورة , والمعتضدين : بخبر المناهى "١١‏ الذي فسّر الزهو بهما 
داكا بكاة ملق الفهعه. 

كالنبوى أيضا الجسروى عن معاني الأحيادة «نهى يا عن 
المخاضرة . وهي ان تباع الثمار قبل ان يبدو صلاحها وهى خضر بعد 
10 العنفه الزاه: التحارة /نيم الساري لاضن 146ب 
(1) المنقول عنه ذلك «غاية المراد» ولعلّه حصل الاشتباه مع «غاية المرام» للصيمري. انظر 

له العراة الضاعر بإب التماريج 0 


(' و؛) في نسختي الشرائع والمسالك: تصفرٌ... تحمرٌ. 

(0) كما في جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج ؛ ص ١١١1-؟17١.‏ 

)١(‏ ينظر النهاية: المتاجر / بيع الثمار جح ؟ ص .5١‏ والجامع للشرائع: البيع / بيع الثمار 
ص 514. وتحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 5551 واللمعة ل 
المتاجر / الفصل الرابع ص .١٠٠١‏ 

(/) كما في رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 1 ص .١18‏ 

(6) السرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص .5١١‏ 

(9) المبسوط: البيوع / بيع الثماررج ١‏ ص 48. 

.1١19 فى ص‎ )٠١( 

اا حصن .١‏ 





با .عي يم ب بت لكو أن الكلام (ج 06) 


إلى ان قال: ‏ ونهى عن بيع الثمر قبل ان يزهوء وزهوه: ان يحمرٌ او 
يصفرٌ»'" وقال فيه : «وفي حديث آخر: نهى عن بيعه قبل أن يشقّح , 
ويقال 5 000 () وال: 9 9" ا الزهو ايضا»!". 

وقيل : لا ينافى ذلك التعليق على الإطعام فى بعض النصوص 
السابقة . والإدراك فى اخرء والبلوغ فى ثالثء بعد إمكان رجوع 
الجميع إليهما'*'. 

وفيه : أنّ المشاهد خلافه, بل اختلاف ذلك دليل على ما قلناه 
سابقا من الكراهة قبل بدو الصلاح» ولعلها تختلف باختلاف مراتبه 
د وشهنا : 

وعلى كل حال فقد غرفت ان المعروف تحقّق بدو الصلاح بذلك, 
لكن زاد المصنف هنا والفاضل في الارشاد'' فقالا : بدو الصلاح ذلك 
(أو» أن «يبلغ '" مبلغا يوّمن”" عليها العاهة» . 

ولم لجحده لغير هما ء وإن حكي ا" تفسير بدو الصلاح به بلفظ القيل, 
1١‏ وتسائل القيعة: باب امن أبوات ب لاوج قلاع عاض :10 
)١(‏ في المصدر: يُشُق. 
() معاني الأخبار: باب معنى المحاقلة والمزابنة ص 18؟. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 

بيع الثتمار ح ١١‏ ج ١8‏ ص .5١0‏ 
(4) رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 4 ص ١8‏ (يتصوف). 
(0) ارشاد الأذهان: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 5717. 
أحانف عقي القتراتع والمسسالك #ميلة: 
(0) في نسخة المسالك: تؤمن. 


الفران 5 العتلاع قن قفر الكل ل ا 1114 
مع أنّه على فرض وجوده غير ما فيهما . 

ولعلّه للجمع بين ما عرفت وبين خبر أبي بصير السابق”" الموّيّد 
في الجملة : 

بخبر عليّ بن جعفر عن أخيه 12 : «سألته عن بيع النخل أيحل إذا 

كان هو كال ذا لتضيان البصر من لشيس ج وعة ول 1 

وبالسوقين العاقتين ا حاو نهاكلا شيتاعوا السمر جد مه 
صلاحهاء قيل : وما بدوٌ الصلاح؟ قال: تذهب عاهتها ويخلص 
رطبها!00, والاخر : «نهى عن بيع الثمار حتّى تذهب العاهة»! 

إلا أنه لم يحصل شرط الجمع : من المقاومة _المفقودة هنا من 

عوالقافن القن مانا إلى 3ه المشعال كنون ]امار 

والأصتراربيقها يعض ادام وا كيان راد لظيو يون امن الات 
فلا ينافي حينئد أ* شتراط ذلك بعد ببدوٌّ الصلاح المفسّر بما عرفت, وإلى 
إجمال المراد به . 

الهم إل أن يقال : بأنّ المرجع فيه العادة, وربّما حدٌ في النبويّة 


لاني لمم ويدوا طبه 

مسك ا حسيد. :ج ؟ ص 680, المصيّف (لعبدالرزّاق): ح ١1577‏ ج 8 ص 14, المصتف 
(لابن الي نشيية): باح واج مص 588 كنز العمّال: ح 1414١‏ ج 4 ص .١515‏ 

(0) معرفة السنن والاثار:ح 75935 ج 6 ص ,57١‏ مسند احمد: ج ١‏ ص 423., المسند 
(للشافعي): ص 17 ,١‏ الاستذكار: ج ١‏ ص .5١0‏ تلخيص الحبير: ج 4 ص .17١‏ 


) 
. ١73701 (؟) م‎ 
١ 
) 


:كلدل لل ججواهرالكلام (ج*) 
إفساد ما تقدم , مع عدم قابليّة إتمامه بالمتجدّد ؛ لكون نيّته غير النيّة 
الأولى : 

لا يقال : إنه يتم الاحتياط باتمام الغسل الأول ثمّ استقباله من رأس 
ثم الوضوء . 

لأنا نقول : إِنّ فيه احتمال عدم الاجتزاء من جهة عدم وجود الجزم 
بالنيّة » ىا تخيّله بعض متأخري المتأخرين , وإن كان في غاية الضعف » 
فتأمّل جيّدأ . 


+ الثالثة * 
لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان »على ما قتمناه في الوضوء ؛ 
إذ لا فرق على الظاهر بينهما» كما يستفاد مما تقدم+ا و#نحوه أنه +( يكره 


7 025225555 ا 0 0101 الكلام (ج ») 


العامّيّة : بطلوع الثريًا!", الذي نفى الاعتبار به في محكيّ الخلاف”" 


ررمعن كز 00 العا »لمعيه 
أجمع» با على اعتبار دو الصلاح في الجمواذ, بلا خلاف أجد. 
فدا"او بل عليه لاحن ع مقرلا سعرضا "وام يكن مخضا اموا 

' تأميكم لو ماله 


2 للأصل السالم عن المعارض, بعد تنزيل ما دل على المنع على غير 
المفروض. سيّما إذا كان البعض المدرِك ممّا يصدق معه : «بدوٌ صلاح 


الثمرة» المعلوم عدم إرادة الجميع منه . 


[0) انظر الهامقن السابقى والعتفك الأبق أت شية)ء ناا :طن 11١‏ واسدييد الآمن 
عبداليرً): بج ١؟‏ ص 195. 

)1 ) الخلاف: البيوع / مسألة ١815‏ ج لاص 88. 

(؟) كما في كفاية الأحكام: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 005. ورياض المسائل: التجارة / 

(؛) نقل الإجماع في الخلاف: البيوع / مسألة ١44‏ ج *“ ص 88 - .45١‏ ومسالك الأفهام: 
التجارة / بيع الثمار بج ا ص 507 والحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ ص 5717, 
وظاهر غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص ؟١١5.‏ 

(0) ينظر المقنعة: التجارة / بيع الثمار ص ١٠ل‏ والسراتر: المتاجر / بيع الثمار ج 5 ص 3,1١١‏ 
والجامع للشرائع : البيع / بيع الثمار ص 51١‏ و تحر ير الاحكام: المتأجر / بيع الثمار ج ؟ 
ص 5954. والدروس الشرعيّة: البيع / درس 559 سج "ا ص 550. 


قد سان 1 لول وو ١‏ حم ع و 11 


ا 0 
رصحي العدبي كن لودو 3 :«تقبّل الثمار إذا تبيّن لك بعض 
تخطاها ميلة ررق فقت اكتو رون له يتكن ان عواليا فالا تسد كوم لذ 
وخبر البطائني : «سألت ابا عبد اللْهميةٍ : عن رجل اشترى بستاناً 
فيه نخل وشجر, منه ما قد أطعم , ومنه ما لم يطعم؟ قال : لا بأس إذا كان 
فيه ما قد أطعم ...6" بناءً على إرادة ثمرة البستان منه . 
والمرسل كالموثئق المسؤول فيه : «عن بيع الثمرة قبل ان تدرك؟ 
فقال : إذاكان في تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركت , فبيع كلّه حلال» 7“ 
الى كير امن دبل تخبر اي اربع *" وسوية. 
مضافاً إلى ما قيل : من أَنّهِ لا إشكال في بيع ما بدا صلاحه لحصول 
القروطء أوالاغيوه أرقا اقعله البع لوقه مرقة عد الجتكال 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع الثمار وشراوّها ح 0 ج هص .١170‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب , بيع الثمار ح 0 ج لحن ال توسائل العديدةيانب: ارمق يواتن بيع الثمار 
ح ١ج‏ 8ا ص ,3١71‏ 
(؟) تقدّم في ص .١51-1١١0‏ 
2 الكافي: المعيعة / باب بيع الثمار وشراؤها ح مج 60 ص 7 . من لا يحضره الفقيه: 
اح ”اج 8اص 118. 
(4) تقدّم في ص .17١‏ 
(0) تقدّم في ص 16 
(3) كا تدشطب غلى الهمزة فى التعقيدة: وهو الأست: 
(0) ينظر مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج “ ص 507 والحدائق الناضرة: البيع / بيع 
الثمار ج ١6‏ ص .1١7‏ 


ا 2 تيت جواهر الكلام (ج »)2 


لمات حر ع لمر ؛ الظاهرة مع الضميمة . فيندرج حينئد 
فتروودن لمعن لناننها مخضوها بعداها عرفت من عنء اعنيا رالمتبوعية 
فى هذه الضميمة »وأئها ليست كضميمة المجهول. 

1 لكن قد يناقش”" في تناول دليل الضميمة لمثل المقام على وجهٍ 
بريه عن إطلاق د المنع على فرض شموله له, وحينئلٍ ينبغي 
الاقتصار في الاستدلال على ما ذكرناه أَوّلاً. 

لكن لا يد بنبغي التأمّل في صدق «الضميمة» لو ضمها إلى بستان 
20000 لوأ ن المصئف قال راد ادر كت ثمرة بستان 
لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر ولو ضمٌ إليه» وفاقاً لمحكيّ 
الخلاف”" والمبسوط”", بل عن الأول : الإجماع عليه!». 

ومقتضاه حينئذ : عدم ال ا ل نناول 
نصوص الصحًّة ‏ المتقدّمة آنفاً له أيضاًء فيبقى مندرجاً في إطلاق 
اليل الع 

وتبديريعة لال اللدعورى الاو ان له الواققمم مفقها عليه تلت 
تناول إطلاق دليل المنع لذلك _منع عدم تسناول المرسل المتقدّم'" 
المنجبر هنا بعمل الأصحاب كاقّة عدا من عرفت كما قيل!". ومنه يعلم 


17 كما في رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج‎ )١ 
.88 ج “اص‎ ١44 ؟) الخلاف: البيوع /مسألة‎ 

") المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ان 1 

؛) المصدر قبل السابق: ص .5١‏ 

(4) في ص ,.١5١‏ 

. كما في المقتصر: التجارة / في الخيار ص‎ )١( 


اتحسيييح سراح لييح ٠‏ ميل 


عزاتد تان قد أذرك يكوا سح سي ع م 110 
ما في دعواه الااجماع عليه . 

ولعلّه لذا قال بعد ذلك : «وفيه تردد» بل كان الأولى الجزه 
بالصحة ؛ لما عرفت . 

وأمّا مولّق عمّار عن أبي عبد الله سي : «سئل عن الفاكهة متّى يحل 
بيعها؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد 
حل بيع الفاكهة كلّهاء فإذا كان نوعاً واحداً فلا يحل بيعه حتّى يطعم , 
فإن كان أنواعاً متفرّقة فلايباع منها شيء حتّى يطعم كلّ نوع منهاء نه 
تباع تلك الأنواع)1". 

فمع اشتماله على ما لا يقول به أحد من الطائفة من اشتراط اتّحاد 
النوع بإدراك البعض في صحّة بيع الجميع ‏ وتشويش متنه, إِنْما يدل 
بالمفهوم , وهو قاصر عن معارضة الأدلة من وجوه, فلااريب حينئذٍ في 
أن الأصمٌ الجواز . 

هذا كله فى ضمٌ الثمرة الظاهرة ولم يبد صلاحها إلى ما بدا بناءً على 
55705 

ما المتجدّدة ففي الغنية : «يجوز بيع الثمرة الموجود بعضها المتوقّع 
وجود باقيها عندنا وعند مالك)»7!". 

وفي القواعد : «ولو ظهر بعض الثمرة فباعه مع المتجددة في تلك 
السنة عت سمواء الخدت الشبحرة او تكرت وسيواء الختلق الح 


.١١١ تقدّم في ص‎ )١( 
.5١١ غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص‎ )1( 


١.‏ لاس سس سس سسبببس ب )بي جواهر الكلام (ج 6غ) 


اا ام 

وفى التذكرة : « يجوز عندنا : بيع الثمار بعد بدوٌ صلاحها مع 
ما بحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى , وبه قال مالك)7"'. 

وفي الدروس : «ويجوز اشتراط المتجددة من الثمرة في تلك 
السنة . وغيرها مع حصر السنين . سواء كان المشترط من جنس البارز 
أو غيره؛ ولو شرط ضمّ ما يتجدّد من بستان اخر عاما أو عامين احتمل 
الجواز»”". 

وظاهر اللمعة كونه من المسلّمات ؛ لأنه قال: «ويجوز بيع الخضر 
بعد انعقادها لقطة ولقطات , كما يجوز بيع الثمرة الظاهرة وما يتجدد في 
تلك السنة وفي غيرها»!» اي مع ضبطه السنين . 

وح الروضة لان الظاهر منها بمنزلة الضميمة إلى المعدوم . سواء 
كان 00 من جنس الخارجة أم غيره»!2. 

وفيه : ان الاصح عدم الاكتفاء فى صحّة بيع المعدوم بالضميمة إليه , 
فيتبغي التعليل في المتجدّد من ثمرة الشجر الذي فرض ظهور ثمرته : 
أنه لا ينقص عن بيع ثمرته في السنة الأخرى مثلاً فلا يقدح حيئئز 
انعدامها وبظهور بعض النصوص السابقة فيه بل وفي غيره ممّا لم تخرج 


.50 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار ج‎ )١( 
.508 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار بج‎ )1( 
.550 (؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 549 ج ”اص‎ 
.١١١ (؟) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الرابع ص‎ 
.507 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الرابع ج 7 ص‎ )0( 


ثمرة الأشجار كثمرة النخل بالنسبة لما قبل الظهور ويعده تس د ه8١‏ 
بعد ثمرانه . 

فالتوقف فيه حينئذٍ بأنّه معدوم ولا تجدي فيه الضميمة في غير 
م السابق'"' بل والمرسل'" وذيل 
خبر ابي الربيع'" مضافاً إلى نصوص الخضر. 

إلا اله وني الافسا نش ذلك على المقيقة .وهو المتان الو ادف 
]ليع ودقاد حرط د رن :يكن لتر فده اميل شيرق 
ولذا جعل في الدروس الجواز احتمالاً*', فتأمّل جيّداً. والله أعلم . 

«وآمًا الأشجار ف4ظاهر النصوص والفتاوى اتّحاد حكمها مع 

النخل بالنسبة إلى البيع قبل الظهور وغيره. ومن هنا جعل في التحرير”" 
وظاهر الدروس""ا كما عن غيره؛!" موضوع الأحكام السابقة : 


«الثمرة»: لاخصوص ثمرة النخل. بل صرّح أوّلهما بأنّ «النخل 
وأ 8 لشحى فى الحكم سواء»!", بل صرّح في التذكرة!''' وجامعالمقاصد'"" 


الحا ني 1 

.١51١و‎ ١5١ تقدّم فى ص‎ )١( 

فد ا قل 

(؟) تأني في ص ؟5؟... 

(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 581 سج “اص 550,. 
(1) تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص ”597. 
(0) المصدر قبل السابق: ص غ751 و750؟. 

(6) كالوسيلة: البيع / بيع الثمار ص ."5١ ١49‏ والجامع للشرائع: البيع /بيع الثمار ص ١4‏ 5. 
() تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 594. 

.504 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج‎ )٠١( 

.١1717 جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج ؛ ص‎ )1١( 





١‏ جواهر الكلام (ج م») 


ومحكي الإيضاح”": بِأنّ الخلاف في بيع ثمر الشجر قبل الظهور أزيد 
من عام كما في النخل » بل صرّح في الاوّل : بالإجماع على عدم جواز 
معياعانا واعدا قبل الظهون كالخ 1 

وبالعماة لظ مدق على مين شاكل تفوضن الميقاء و قتا وى 
الأصحاب ظهور اتّحاد الحكم فيها!". 

لكن زتها خدن يصن الإجالافة#القوق مين "تسرة التمحل :و سر 
غيره, فجوّز بيع الاولى بعد ظهورها قبل بدو الصلاح عامين . ومنعه 
فى الثانية!'. 





قبل الظهور عاما. وفى التذكرة: الإجماع عليه!. وفى العامين 
ولااخلاف”" أيضا فى بيعها بعد الظهور قبل البدوّ_بناءً 
)١(‏ إيضاح الفوائد: المتاجر / بيع الثمار ج اص ١58غ.‏ 
(07 : تحتمل | لمعتمدة: فيهما. 
(؟) نقله عن تذكرته في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الثمار ج 6/ص .1١8‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 509. 
ص .70١ ١19‏ والجامع للشرائع: البيع / بيع الثمار ص 514 وتحرير الأحكام: المتاجر / 


بم يتحقن بدو الصلاع فى ثيرة الأعجار؟” .تح سي عب و تت 1117 
ذلك ففيه البحث السابق7", وحينئزٍ ينّجه للمصنّف أن يقول : «لا يجوز 
بيعها حتى يبدو" صلاحها» بعد تقييده في صورة الظهور بما تقدّم ؛ 
لما سمعته من كلامه في غير اشتراط القطع بناءً على ما عرفت من 
اخعارهد 

(وحدّه» أي بدوّ الصلاح فيها : «أن ينعقد الحبٌ. ولا يشترط 
زيادة عن ذلك على الأشبه4 بل عن الكفاية : أنّه أشهر "". 

لكن في معقد شهرة التنقيح إضافة «تناثر الورد» إليه', وظاهره أو 
صريحه أَنّه مراد من لم يضفه إليه , ولذا جعل في المسألة قولين: هذا 
احتدهدا يوالنا مها معدن قيار العيسو نا لقا 

ونحوه ما في غاية المرام”' ومحكيّ إيضاح النافع '", إلا أن خصّ 
الشهرة بالمتأخّرين في أوّلهما . 

ووقده نالك تحددضى اللصوصي جا نيد [اؤطلاق كر لمع | الخير 
ان شرووو ةرب ويلكتي الداك قال فى :قير الشبحرء اباس رتنه إذا 
صلحت ثمرته . فقيل : وما صلاح ثمرته؟ فقال : إذا عقد بعد سقوط 





.١1 ١6 فى ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: يبدأً. 

(؟) كفاية الأحكام: التجارة / بيع الثمار بج ١‏ ص 005. 
(4) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص .٠١1‏ 
(0) المصدر السابق. 

17 غاية المرام: التجارة / بيع الثمار ج ا‎ )١( 
أي الصادق له كما فى المصدر.‎ )8( 


ا اسح لخ تقو هر الكلام اج 79 


ورده)»(". 


وهو لق عقا زع زربي ليذالاغن الكزم مقن يخز يغة؟ قدال: إذ| عقن 
وصار عقودً»!" والعقود : اسم الحصرم بالنبطيّة كما قيل!©. 

والثاني في خصوص الكرم , والأوّل قد اعتبر فيه تناثر الورد ‏ 
قوق حتقد اتخاه القوليق وتخلافا للمسالك!" وقيرهاا: 

ولعل الانعقاد إنما يكون بعد تناثر الورد كما هو ظاهر الخبرء 
وحينئذٍ ينحصر الخلاف فيما عن المبسوط والمهذب": 

قال في أَوّلهما : «بدوّ الصلاح يختلف : فإن كانت الثمرة ممّا تحمرٌ أو 
تسود او تصفرٌ فبدوٌ الصلاح فيها حصول هذه الالوان» وإن كانت مما 
تبيض فبآن تتموّه, وهو أن يتموّه فيها الماء الحلو ويصفو لونها, وإن 
كانت مما لا تتلوّن مثل التفّاح فبأن يحلو ويطيب أكله, وإن كان مثل 
البطيخ فبان يقع فيه النضج» . 


/ الاستبصار: البيوع‎ 4١ ج لاص‎ 5١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب بيع الثمار ح‎ )١( 
من أبواب بيع‎ ١ ص 84 وسائل الشيعة: باب‎ ٠“ ج‎ ١4 باب 08 متى يجوز بيع الثمار م‎ 
.5١6 ص‎ ١8 ج‎ ١ الثمار ح‎ 

(1) أي الصادقنَيْةٍ كما فى المصدر. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7 بيع الثمار ح ١‏ ج لاص 84. وسائل الشيعة: باب١‏ 

(4) انظر ذيل مصدر التهذيب في الهامش السابق, والحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ 
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(0) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج 7 ص 501. 


باتختو يز العتلاخ فى عر لفان سس مسح مح حم سيت 14ا 


فال كنزو قد ووض اصحاندا ان التركق عر فى انمرة النيكا نف اس 
فأمًا ما يتورّد فبدرٌ صلاحه أن ينتثئر الورد 255 وفى الكرم أن ينعقد ”7 
الحصرم , وإن كان مثل القّاء راهنا اللاي ل ب للعمة ولتي -فَان 0 
ذلك يؤكل صغاراً_فبدرٌ صلاحه أن يتناهى عظم بعضه»!". 

وهو وإن كان قد يشهد له : نصوص الإطعام والبلوع والادراك!" إلا 
الفرموعن قرا فد كو وو[ ضهنا ذا خا نوو قن عبر فك نظا ان 
عملهم على ذلك لا ينبغى الالتفات إليه . سيّما بعد أن حكاه فى التذكرة 
عن الشافعي”" الذي قد جعل اله الرشد في خلافه , وليس 5 
نصوص الإطعام والإدراك والبلوغ بيان أَوّل مرتبة بدوٌ الصلاح» بل 
يقوى في النفس ما ذكرناه سابقا”: من أنّ هذه غايات لرفع كراهة البيع 
قبلها, المختلفة شدّة وضعفا باختلافها. كاختلاف الخصومة التي قد 
عرفت سابقاة” أنّها سبب النهي عن البيع قبل بدوّ الصلاح . 

ومن ذلك يعرف ما في المحكي عن السرائر أيضاء قال: «بدوٌ 
الصلاح في ثمرة النخل الحمرة والصفرة, وما عداها فحين يتموّه فيها 
الماء الحلو ويصفو لونها _قال : ولا يعتبر التلوّن والتموّه والحلاوة عند 
أصحابنا , إلا في تمرة ابس كا كدووان كاك القدر مقا تنو دن فيدة 





.135 - 18 ص‎ ١ المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج‎ )١( 
...١١8 تقدّم التعدّض لها فى ص‎ )1( 

9 بذاك الققيات الس اناقل الشارى ا ا 
(غ) فى ص .١7571‏ 

000 


«الفصل الثاني » 
من الفصول الخمس 


ا وهو يشتمل على بيانه وما يتعلّق به , أمَا الأول : فالحميض* 
لغة على ما صرّح به كثير من الأصحا ب( هو السيل » من قولهم : حاض 
الوادي إذا سال » وربّها اعتير”" فيه السيل بقوّة . 

وق القاموس : « حاضت المرأة نخيض عما يفيه ومحاضاً : سال 
دمها »7 , كما هوالظاه رمن الجوهري 9" أيضاً . 

وفي المغرب (*) وجمع البحرين 27 : « إذا سال دمها في أوقات معلومة , 
)١(‏ كالمصنف في المعتير: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص147 » والعلامة في المنتهى : الطهارة / في 

الحيض » ج١‏ ص55 » والمقداد في التنقيح الرائع: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 2٠٠١‏ 

والشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة / في الحخيض ص.ه . 

(0) كما في ذكرى الشيعة: الطهارة / في الحيض ص38 »؛ وجامع المقاصد: الطهارة / ماهية 

الحيض ج١‏ ص١78‏ . () القاموس امحيط: ج؟ ص59" مادة ( حيض) . 
(1) الصحاح: ج ص7١٠١‏ مادة ( (حيض) . 
زه( المغرب: ج١‏ ص 5137١‏ و/؟١؟‏ ( الحاء مع الياء) مع تصرف . 

(7) مجمع البحرين: ج؛ ص ٠١١‏ مادة (الحيض) . 


اج ع؟ 


ميا ا ا ا ا 00 جواهر الكلام (ج 6) 


صلاحها أن ينتئر الورد وينعقد. وفى الكرم أ ن ينعقد الحصرم.ء وإن 
كان غير ذلك فحين يحلو'" ويشاهد, وقال بعض المخالفين : إن كان 
مثل القتاء والخيار'" لا يتغيّر طعمه ولا لونه فبدوٌ صلاحه ان يتناهى 
عظم بعضه» . 

قال : «وقد قلنا :إن اصحابنا لم يعتبروا بدو الصلاح إلا فيما اعتبروه 
من النخل والكرم. وانتثار الورد فيما يتورّد»'" 

ويمكن إرجاعه إلى المشهورء بل يمكن إرجاع كلام الشيخ إليه؛ 
على | زان انها د كر لغيرنا فقا قل 

وعلى كلّ حال؛ فقد عرفت أَنّ الموجود في النصّ «الانعقاد» من 
دون ذكر الحبٌ, وبه عبّر في اللمعة!', بل وما سمعت من عبارتي 
السو اليا ؛ والظاهر إرادة الفقاة المرةوفا واكانا ما ميد 
وإلا فالتعبير به أولى وأعمّ ؛ لعدم الحبّ في بعض الثمارء هذا . 

وفي المسالك!/ وغيرها'" أنه «على ما اختاره المصنّف من تفسير 
بدو الصلاح يتحد وقت الظهور وبدوٌ الصلاح ؛ إذ ليس بينهما واسطة» 
و اس ادر السابقين في النخل,ء وإِنّما تظهر 


لات التصدرينيا يخلق. 

(1) في المصدر بعدها إضافة: الذي. 

(") السرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص .51١‏ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الرابع ص .١٠١‏ 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج اص 501. 

.٠١8 كمجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الثمار جح 4 ص‎ )١( 


تعكيرة الأمعان تعن او السية م 181 


فائدتهما لو قلنا بتأخَّر بدوَ الصلاح عن الظهور . 

قلت : قد يمنع اتحادهما على تفسير المصئّف ايضاء خصوصا بعد 
أن عرفت أنه هو المراد من القول الثاني , فلاحظ وتأمّل . 

ويؤيّده: أن الفاضل في التذكرة مع قوله فيها بأَنّ «بدرّ الصلاح في 
ثمرة الاشجار : الانعقاد»١"‏ قال : « يجوز بيعها بعد الظهور قبل البدو سنة 
وسنتين مع الضميمة إلى الأصول وغيرها»!", وقد سمعت سابقاً دعواه 
الإجماع على عدم جواز ببعها قبل الظهور سنة". ' 

(و» كيف كان. فإهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل 
ظهورها؟ قيل4 والقائل الصدوق'“ وبعض متأخّري المتأخّرين!©: 
«9نعم» بناءً على اتّحاد الحكم فيها مع النخل «والأولى المنع» بل 
هو الأصحٌ إلتحقق الجهالة» كما عرفت البحث فيه في النخل 
شايقا فتك 

ورئما استشعر ”" من قوله هنا : «الأولى» الجوازء كقوله : «المروي» 


1تذكزة الققوائه البو انتج الماح لاض ا 
0 المصدر السابق: ص 89 ,١ ٠١0‏ 





) 
(5) تقدم في .١57‏ 
(8)استظيو فته لزوايعة الغيز الدال علج ذلك اتقار مين ل نحضره النئية: النسعة يات 
المزارعة ح 7907 ج اص 88 5. بضميمة ما ذكره في المقدّمة من أنه لا يروي إلا ما يعتقد 

صحّته. انظر مقدّمة الفقيه: ج ١‏ ص ؟. 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / بيع الثمار ج 4 ص 8-5١5‏ 5079. والسبزواري 
في الكفاية: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 005. 

تقاض قا 

() كما في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج ' ص 50/8. 


ا تائم 2 ااا ا ا 2 جواهر الكلام (ج 6) 


هناك . والتحقيق ما سمعت . 

ووكذا» الخلاف فيما إلو ضمّ إليها شيئاً» وباعه معها عاماً قبل 
انعقادها» بناءً على إرادة الظهور منه. فالبحث في صحّته حينئذ نحو 
وا ترفية فين لق 

ارج لمعتف لي كر ييةا لقو افسيها دسهه عي رار 3 الف تلن 
المقامين على تقدير عدم الفرق بينهما . 

واحتمال : إرادته بعد الظهور قبل الانعقاد الذي هو بدو الصلاح - 
كاذ على تاحروظنة. 

يدفعه : أنّ مقتضاه حينئذٍ الفرق بين النخل والشجر ؛إذ لا خلاف في 
جواز بيع ثمرة الأوّل قبل بدوٌ الصلاح مع الضميمة كما سمعت» وقد 
عرفت اتحاد الحكم فيهما فتوى ونصًا . 

ومن الغريب ما في المسالك هنا من أَنّ «الأجود المنع . وموضعه 
ما لو كانت الضميمة غير مقصودة بالبيع بحيث تكون تابعةءاو هما 
مقصودانء أمّا لو كانت الضميمة مقصودة والثمرة تابعة صح كما مرّ»١".‏ 

إذ فيه : ان المفروض قبل الانعقاد الذي هو الظهور وبدوٌ الصلاح 
عنده , والضميمة لا تجدي في جواز بيع المعدوم , وقياس هذه الضميمة 
على الضميمة إلى المجهول قد عرفت أنه مع الفارق . 

نعم , يتّجه الجواز هنا بالضميمة بناءً على اختلاف حالى الظهور 
لاوما سرء سوس فى انير الكل الورك روي 


منى يجور شراء السنبل؟ لاس سس سس ٠‏ ٠س‏ سح بج ب ببح 9 4 [ 


صلاحها , والله أعلم . 

«9و» كيف كان. ف«إذا انعقد» لاح لوا يسيم 
اصواد» بلا خلاف'" «ومنفرد» كذلك بناء الم و 
(سوا ركان » القهر ويارن »> مشاهداً (كالتقاح والمقنمش والعنب 
أو في قشر يحتاج | اليه لادخاره كالجوز ة فى القشر الأسفل 0 
اللوزء أو في قشر لا يحتاج إليه كالقشر الأعلى للجوز والباقلاء 
الأخضر والهرطمان والعدس* . 

بلاخلاف أجده في شيء من ذلك'" بل ولا إشكال, وفي التذكرة : 
الإجماع عليه" ؛ اعتماداً - ذلك كله على أصل السلامة . 

خلافاً للشافعي : فلم يجوّز بيع ذي القشر الأعلى _كالجوز واللوز- 
لبعد جرع القع ال على سوا كناق: الف على تيدر ويه 


الترض "درلا ربب اي بعاد 


واعقاد: الذي هو بد صلاحه ويجوز بعد (نسواء ئا. ن بارنا 


الكإاكنا دو رياف النبانن :ترمد ارد 1 

(؟) ينظر المبسوط: البيوع / بيع الثمار سم ١‏ ص .03١‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار 
ج اص "١‏ والدروس الشرعيّة: البيع / درس 1ج اص 770 ومعالم الدين (لابن 
القطان): البيع / بيع الثمار ج اص ٠٠غ.‏ وكفاية الأحكام: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ 
كن 05 

(5) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 517. 

(4) الأم: ج * ص 0١‏ التهذيب (للبغوي): ج اص 5١‏ المجموع: ج 14 ص / 6ك 


ابت ا ل ل م كت قو اهو الكادم ١‏ نفل 


ة للأصل السالم عن المعارض 

واقاك و الزرع قبل أن سيل 000 -بل ولا خلاف معتد 
بودالادافق عبوز شراشه مضع تراط الصيفية أو القتصل اوعد ونيينا» 
لاه والنهوسن المقيفة الي 

خلافاً لما عن الصدوق في باب المزارعة : فلم يجوز بيع الزرع قبل 
السنبل إلا مع القصل يعلفه للدوابٌ!", وتسمع البحث فيه -إن شاء الله - 
عند تعراض المصتّف له!, والله اعلم . 

«وآمًا الخضر» كالقنّاء والباذنجان والبطّيخ والخيار إفلا يجوز 
بيعها قبل ظهورها» إجماعاً على الظاهر كما قيل!", وفي الحدائق : 
«الظاهر أنه لا خلاف فيه»7" . 

لأنها معدومة . 

والجهالة والغرين. 

وفحوى نصوص النخل والأشجار". 

مضافا إلى عافن مو ثق مساغة::«د.سألته عن .ووق الجر هنل 


)١(‏ كما في رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار سج 1 ص 50. ومفتاح الكرامة: المتاجر / بيع 
الثماررج 17 ض1175. 

اناق اف قن ا 

() المقنع: باب المزارعة والإجارة ص 597. 

(؛) في ص 535 

(0) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص .40١‏ 

) الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ ص .51١‏ 

7 ) تقدّمت في .١١8‏ 


١06 





(001) 


مكف له منه من خرطة» 

بيه يقد قير منازية وى عيسرة اال جني أرهااغين بيع انف 
عنعن ١‏ قال لأ داس د اقلت افالوط ايها عله اندر وك ركنن 
جرّة بعدها؟ قال : لا بأس به قال : ثمّ قال : كان أبي 121 بيع الحنّاء كذا 
0 خرطة»'" بل بناءً على إرادة بيع النخل 0 ثمرته في السنة 
الآولى ‏ لعدم الجواز بدونه ‏ يقوى إرادة ذلك أيضا في الرطبة . 

وكذا يقيّد ما فى صحيح'“ بريد السابق لمّا سأل أبا جعفر اه : «عن 
الرطبة تباع قطعة أو قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال: لا بأس ...'6 
الحديث . 


(و4 منه وما تقدّمه يعلم أنّه إيجوز» بيع الخضر ١‏ بعد 
انعقادها» وإن لم يتنا عظم بعضهاء بلا خلاف أجده فيه بناءً على أنه 
مبدأ صلاحها دونه, أو أنه به يتحقّق الظهور ولم نشترط الجواز بالبدوّ. 


50 الكاقن: انمه روات بيع القماد وس عابي اباتع بورض 05 تودين الالمكاء: 
التجارات / ياب 7 بيع الثمار ح ٠١‏ ج 7اص 81. وسائل الشيعة: باب + من أبواب بيع 
الثمار رح ؟ ج ١8‏ ص .15١‏ 

(؟) أي الصادق نظا كما فى المصدر. 

0 الكافي: التيقة ات بيع الكتمار وشراؤها ح ١ج‏ دص /. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب “7 بيع الثمار ح ١١‏ س /اص ,/8١‏ وسائل الشيعة: اورد صدره في باب ١‏ من 
أبواب بيع الثمار ح .١١‏ وذيله في باب ؛ منها ح ” ج ١8‏ ص 4١37و١52.‏ 

(4) فشوعنة ماقا بالحسن. 

(0) تقدم فى ص ١14‏ 156. 


سيب ا و سي جز تكو اق لكلا عه 7) 


ومشاهدتهاء فلو كانت مستورة في الأرض كالجزر والنوم 
ونحوهما لم يجز للجهالة كما صرّح به الفاضل في جملة من كتبه'", بل 
نسبه في الدروس إلى جماعة . 

لكنّه حكى فيها عن أبى على جوازه واختاره هو تحكيماً للعرف , 
قال: «وأولى بالجواز الصللح»". 

وفيه : منع تحكيم العرف في ذلك بعد أن لم يكن مرئيّاً ولا موصوفاً: 
كما اعترف به في جامع المقاصد, بل قال: «لا يجوز بيعاًء بل ولا”" 
صلحأ»!*. وهو متّجه بناءً على عدم اغتفار مثل هذه الجهالة في 
الصلح . 

نعم , يمكن القول بالصحّة لو ضمّ ما ظهر من ورقه مثلاً إليهء بناءً 
على جواز بيع المجهول إذا ضمٌ معلوم إليه . 

إلا أن المتّجه : التفصيل بالقصد وعدمه بناءً عليه في الضميمة . 
وبالجملة : يجرى عليه حكمها . 

ولكنّ المسألة لا يخلو بعد من إشكال . 

ناذا كانت اللقضرة ظاع ف وجستدة قاذ تدكا لفن حبرا ذبينها 
ولنظة واعيده ناته معرونة بو الترجم فى اللتنقظة إن السرقك» 


)١(‏ كتذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 518, وقواعد الأحكام: المتاجر / بيع القمار 
(9) «ولا» لم ليست في المصدر. 
)ع( جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج ان م/ا. 





جواز بيع الخضر بعد اتعقادها ومشاهدتها ل مسالل /او ١‏ 


ومع فرض الشك فيه يبقى على ملك المالك . 

«وكذا» يجوز بيع «إما يقطع فيستخلف كالرطبة والبقول جرّة 

دل قبل رضن الول 1ك ل هبارننا النهاءة و السو اتتر الا بسعوة 
بيعها قبل بدوّ صلاحها) لأنّ مختارهما في الكتابين أَنّ بدوٌ الصلاح 
الانعقاد وتناثر الورد»!". 

وأمّا ما عن المبسوط من نحو ذلك!" فينبغي تنزيله على مختاره فيه 
الذي قد سمعته, بل حكي عنه التصريح هنا بأنّه «إذا باع حمل البطيخ 
والقثاء والحنّاء بعد ظهوره قبل بدو صلاحه بشرط القطع جازء وإن 
شرط التبقية أو مطلقاً لم يجز»!*. ونحوه عن القاضي!©. [' 

نعم , ما فى الوسيلة من نحو ذلك أيضاة" يمكن أن يكون موافقاً 
للمشهور ؛ لاحتمال أن مختاره في بدوٌّ الصلاح مختارهم . 

وما في المقنعة''" ومحكيّ المراسم'": من أنّه يكره بيع الخضروات 


)١(‏ أي عدم جواز بيعها قبل ظهورها وانعقادها. 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 114. 
(؟) المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 48. 

(؛) المصدر السابق: ص 4غ. 

(0) المهذّب: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص .58١‏ 

(1) الوسيلة: البيع / بيع ما يباع حملا ص ؟5015-501. 
(0) المقنعة: التجارة / بيع الثمار ص ؟١1.‏ 

(8) المراسم: بيع الثمار والخضروات ص /ا7١.‏ 


0 جواهر الكلام (ج 0؟) 


قبل أن يبدو صلاحهاء يمكن أن يكونا موافقين للشيخ في الموضوع 
دون الحكم الذي قد عرفت في النخل والشجر صحُته, وأنّه لا يشترط 
بعد الظهور بدرّ الصلاح , وما نحن فيه مثله على الظاهرء فيجري فيه 
ما تقدّم سابقاء فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كلّ حال؛ فلا يقدح انعدام ما عدا الآولى بعد ضمها إليها. 
كالمتجدّد من الثمرة في السنة أو في القابل إلى الثمرة الظاهرة, 
ولا إشعار في عبارة المتن باشتراط الوجود في جميع اللقطات وإن 
خصٌ الجواز بالانعقاد, إلا أنّ مراده : ولو بالأولى , نحو قوله في ثمرة 
الو شي 

نغوم لا يخواز بيغ القائية والقبالئة مسعفلة ؛إذ هبى كالارلى قَنبل 
ظهورها. لكن عن ابن حمزة : « يجوز ببع الرطبة وأمثالها الجرة أو 
النانية أو الثالثة أو جميعها»'". ولا ريب في ضعفه إن أراد ذلك . 

نعم , قد يقال : بجواز بيع ذلك قبل ظهوره إذا انضمٌ إلى ما ظهر من 
الخضروات نحو ما قلناه في الشجرء بل المرسل السابق!" الذي هو 
كالموثق _شامل للمقام ‏ فلاحظه . 

بل يمكن الاكتفاء فيه بضمّه إلى ما ظهر من ثمر النخل أو الشجر ؛ 
لإطلاق المرسل السابق . 

كما أنه يكتفى بظهور الخضروات في البستان عن ظهور ثمرات 


.707 الوسيلة: البيع / بيع ما يباع حملاً ص‎ )١( 
فى نا‎ 





عدم #خول الثمرة فى نيع اضولها إلا بالفوظ. شيب تيبب تحسيه 3084 ب 


انعا وهاه فتكون هى عراز تمر التتجرةه بل ده الفراة هين تيزل 7 
غم أي الزيع الننارى اميل يمك إرالاة لمن الرطية بوالسقن قن 
موق سماعة المتقدّم آنفاً"" دليلاً لمطلق الجواز مع الضميمة . 

ميتس الانتسارافى « دعاق نا فى امات الى الحو ذا 

«و» كيف كان, فحيث 9ايجوز بيعها» يجوز إمنفردة ومع 
أصولها» بل لا يعتبر في الثاني بدو الصلاح -عند القائل به - بناءً على 
نه غير الظهور ؛ إذ هي حيئئذٍ كثمر النخل والشجرء وكذا ضمّ غير 
الأصل . 

(ولو باع الأصول» قبل ظهور التمرة جاز مع الإطلاق وبشرط 
اتبقية والقطع ؛ إذ هو كالزرع وكأصول الأشجار, و لا فرق في ذلك بين 
ظهور الورد فيها وعدمه, بل الظاهر جواز بيع الورد الذي تتولّد منه 
النمرة مطلقاً أو بشرط التبقية بناءً على جوازه في ثمرة النخل والشجر ؛ 
لعدم الفرق يينهما أمَا مع شرط القطع أو الضميمة فلا ينبغي التأمّل في 
الخو اذ كالتينة ابيا . 

ولو باعها ‏ أي الأصول في الخضر وغيرها عدا النخل #بعد 
انعقاد الثمرة لم تدخل”" في البيع إِلّا بالشرط» ونحوه بلا خلاف ؛ 
للأصل . 
فى هن 311 


)3 في ص .١١5‏ 
2 في نسختي الشرائع والمسالك: لم يدخل. 


جواهرالكلام (ج") 
وإذا سال في غير يام معلومة من غير عرق ا حيض » قلت : استحيضت فهي 
مستحاضة )» . 

وكيف كانء فالذي يظهر بعد إمعان النظر والتأمّل في كلمات أهل 
اللغة وغيرهاء أن الحسيض اسم لدم مخصوص مخلوق في النساء لحكم 
أشارت إلى بعضها الأخبار(" , منها تغذية الولد وغيره يعتاد النساء في 
أوقات مخصوصة , فهو حينئذ_كلفظ المني والبول والغائط من موضوعات 
الأحكام الشرعيّة التي يرجع فبها إلى غيره . 

وكان معروفاً بهذا الاسم في السابق قبل زمان الشرع على ما قيل 27 , 
ويقى ]لبن قوله تغالى :لات شاألئتك عن المتفيظن 106 وينغيرة كالظميك 
والقرء وغيرهما , وكان لخروجه أحكاء أنضا مره عل عند بعض الأمم 
السابقة » حتى أن منهم من كان يباجر الحائض مهاجرة تامّة . 

نعم قد يحصل الاشتباه في بعض أفراده » فيه الشارع بأشياء تعرفها إن 
قراغ اشتفال:. 

وليس له نقل شرعي إلى معنى جديد , واحتماله كاحتمال أن الحيض 
في اللغة اسم من أسماء المعاني هو السيل » أو سيل دم مخصوص » وهو الذي 


"55 





)١(‏ كاخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم , عن ابيه » عن ابن أي عميرء عن سليمان بن 
خالد, قال: «قلت لالي عبد الله ( عليه السلام ): جعلت فداك » الحبلى ريّا طمثغت؟ 
فقال: نعم , وذلك أن الولد في بطن أمّه غذاؤه الدم » فرتّا كر ففضل عنه...» . 

الكاني: باب الحبلى ترى الدم ح” ج ص12 » وسائل الشيعة: باب "٠‏ من ابواب 
الخيض ح١١‏ و4١‏ ج” صكلاه. 

(؟) كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح " ذيل قول المصنف: الحيض دم اسود...» 
ج١١‏ ص ٠١‏ ( مخطوط ) » وراجع أيضاً حاشية المدارك له أيضا بيان الييض ص50" . 

() سورة البقرة: الأية ؟!؟7 . 


لي ل ا ع و توت عجو تخا الكو ان الكاد رده 7 


نعم . نظر في الدروس في تبعيّة ورق التوت والحنّاء والاس .ء قال : 
«وكذا قضيب ما اعتيد قضيبه ١‏ كالخلاف»!". 


٠‏ لننا 


مع أن الأقوى : عدم التبعيّة أيضاً إذا فرض كونه ثمرة معتداً به. 


يدانت شعي فقن الادفقة ١‏ 

«و» على كل حال, حيث لا تدخل (وجب على المشتري 
إيقاؤها» مجّاناً 9إلى أوان بلوغها» إن كان المعتاد قطعها عنده, وإلا 
وهو مختلف ؛ إذ منه ما يوخد عر ار يه وعلدا وده 08 
ومنه عدا ومنه 0 ولا يقدح عدم ضبطه بما لا يقبل الزيادة 
والنقصافريعد أن الوزودكن اجا مشرويا قن العقدمروا لماعي كالسكه 
الشرعي الثابت من إطلاق الأدلّة الذي لاريب في ظهوره في بقاء الثمرة 
9 أوان صيرورتها كذلك , هوم نصوص الزرع”". بل ترك 
الاستفصال في غيرها -مع معلوميّة كون المراد من السؤال شراءها حال 

كونها بالغة مدركة _كالصريح في ذلك . 
ومرجعه حينئذٍ : إلى اغتفار عدم الضبط هنا وإن كان مقصود 
المتعاملين » لا أَنّه لم يقصداه أصلاً وهو حكم شرعي تعيّدي محض ؛ 


' 


1 الشينقى تمحة على عاك النعتية يات 


(5) تاتى فى ص 774 5390. 


إلزاء اتشصري الاأضوال ا يهاء القفرة. .سسا عع ع رن ب تي سي د ا 


نفدم الدلال عليه على هذا الرحة 

ومن ذلك وغيره يعلم : أنه لا وجه للمناقشة في الروعا من انه 
ولأدلا على حوب البنية البقالئة لأسا لحرن العف فى ساك 
الغيرء واستناد البعض إلى استلزام كون الثمرة للبائع ذلك غير بين 
وحديث نفي الضرر بالمثل معارض.ء فإن كان إجماع او قضاء عادة 
بذلك , وإلا فالامر ملتبس)!"., 

وتدعرنت ءالا لبان قم كنا بعه شور الأصحاب اويل 
لم يعرف فيه خلاف باعتراف المناقش”'". ومن غريب ما اتّفق له : أنه 
هنا توف في الحكم أشْدٌّ توقف حتّى جعل الأمر عليه ملتبساًء وقد 
تقدّم له في باب الشروط أَنّه لا إشكال في الحكم المزبور'". 

وكيف كان, فلو اختلفت العادة فالأغلب إذا كان بحجيث ينصرف 
الإطلاق إليه » ومع التساوي احتمل وجوب التعيين للغررء والتنزيل 
على الأدنى اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالٌ على حرمة التصرّف في 
مال القرى نيفق المع تقيينو الا على اتعضها العوا نوكن االو اسفناها 
البائع , أو اشتراها خاصّة -من دون الأصول - مشتر. 

وربّما ظهر من بعض نصوص الزرع!*: أن الخيار بيد من له الثمرة ؛ 
فإن تمّ وإلآ كان القول بالتعيين متّجهاً؛ لعدم معلوميّة قصدهما الذي قد 


.51 رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 14 ص‎ )١( 

. المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: التجارة / في الشرائط ج 4 ص .57١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب بيع الثمار ح 4 و١٠‏ ج ١48‏ ص 15١‏ و5907,. 


عرفت مدخليّته ؛ ولذاكان الحكم _فيما لو اعتاد قوم قطع الثمرة قبل 
أوان بلوغها ‏ تنزيل الإطلاق عليه . كما صرّح به الفاضل١"‏ وغيره'". 
ركذا لو هنا رف عدف رفاقها إلى اود ذلك قزل عليه ايها ؛ لان 
الاعتياد المفروض كالقرينة على إرادتهما ذلك ؛ إذ هو ظاهر في أن 
الحكم بالبقاء ليس تعبّدياً محضاًء بل للقصد فيه مدخليّة, نعم ألغى 
الشارع هنا اعتبار التعيين فنا م قدا . 
0 ولكل من مشتري الثمرة وصاحب الأصل سقي الشجرة 
مع المصلحة له وانتفاء الضرر عن الآخرء ولا يجب على البائع السقي . 
وات وهي :سا القشرة البتصرف الاطاذق البدها روما عددانهنا اشماء 
نعم » يجب عليه التمكين منه مع الحاجة وعدم ضررهء فلو تلفت 
بترك السقي : فإن لم يكن قد منع فلا ضمان عليه , وإن منع ضمن » وكذا 
ولو تضرّرا بالسقى معا منعا منه . 
ول كاقيضة احندهما وينفع الآخر فقد تقدّم للمصنّف في 
«مايندرج في المببع» ترجبيح مصلحة المشتري'” 50 
اساي بع سول ويناء المي للمالك»والظاه الله فرق جين 


) -2 لأحكا الاجر /في اسارج كن 011 
(5) تقدّم في ج ١4‏ ص .57١‏ 


حكم الثمرة المتجدّدة لو اشترى الثمرة أو أصلها. وصور الاختلاط سس ١#‏ 
المقا ممق 
فيما لو استلزمت التبقية ضر رأكثيراً على الأصول27. 

فلاحظ كر 0 سي اموسر 
تضرر الأصل بعص الرطوية»1"؛ إذما ذكرناء ساب و 
في بيع الآصول وبقاء الثمرة للمالك -كما هو المفروض في كثير من 
كلمات الأصحاب"'"'_إلا أنّك قد عرفت عدم الفرق بينهما عند التأمّل ؛ 
إذ ما وجّه به البقاء هنا : من أن المشتري قد دفع ثمنه عن الثمرة وبقائها . 
وإطلاق العقد المنصرف إليه كالتصريح به والعدم: بعدم انصراف 
الإطلاق إلى صورة الضرر الكثير ... ونحو ذلك بعينه جار في صورة 
العكس كما هو واضح ء والله أعلم . 

(و4 كيف كان, ففي مفروض مسألة المئن : جميع إما يحدث 

بعد» تلك الثمرة الموجودة عند «الابتياع للمشتري» بلا خلاف 
ولاإشكال ؛ لأنّها نماء ملكه , كما أنّه لو باع الثمرة الموجودة خاصّة 
ع و ل 

لان القوق ينا اماماي سرب لإيارياب ‏ 


) ا 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار ج ١‏ ص 516. 

(؟) المبسوط: البيوع / أحكام العقود ج ١‏ ص .4١ - ٠١‏ تحرير الأحكام: المتاجر / ما يدخل 
في المبيع ج ؟ ص 777 إيضاح الفوائد: المتاجر / أحكام العقد ج ١‏ ص 004. 





ل ب عفر افر الكاام [خ :0318 


الشركة, ولا فسخ لأحدهما ولا انفساخ ؛ للأصل السالم عمّا يقتضي 
دهي 
ما الثانية ففي اللمعة : «تخيّر المشتري بين الفسخ والشيركةوولق 
اختار الإمضاء فهل للبائع الفسخ بعيب الشركة؟ نظرء أقربه ذلك إذا 
لم يكن تأخّر القطع بسببه , وحينئذٍ لو كان الاختلاط بتفريط المشتري 
0 مع تمكين البائع وقبض المشتري أمكن عدم الخيار, ولو قيل: بأنّ 
الاختلاط إن كان قبل القبض تخيّر المشتري وإن كان بعده فلا خيار 
لاحدهما كان قواتا» 1 : 
قلت : هو الذي ذكره الفاضل في المختلف''" والتذكرة”' إلا أَنّه قال 
فى اوّلهما : «يفسخه الحاكم لتعذر التسليم» بل لم يذكر فى الدروس 
غيره جازماً بها*, واستحسنه في الروضة «إن لم يكن الاختلاط قبل 
الف ستريط النشتر و لاتعده الغا له أحبيوة د | اسمن 
جهته فلا يكون مضموناً على البائع»'" ولعلّه مراد غيره . 
ولا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت كغيره من خيار الغبن... 
ونحوه, بل لو بذل البائع الجميع لم يجب القبول, للأصل والمنّة» بل 
اواقيله امك عوه توا الخهارءوان زالك الشركة اكتعفا يحضو 


.١5١ ١١١ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الرابع ص‎ )١( 
.5١35 مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الثمار ج ه ص‎ )1( 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 5/4. 

(؛) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 50١‏ سج ”اص 559. 
(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الرابع ج 7 ص 5017. 


حكم الثمرة المتجدّدة لو اشترى الثمرة أو أصلها. وصور الاختلاط سس ولا 
اللسنت اول 

خلافاً للمحكي عن الشيخ”" وابن البرّاج'" من أنه «يقال للبائع : إمَا 
ان تسلّم الجميع . فإذا فعل اجبر المشتريء وإن لم يسلّم يفسخ الحاكم 
البيع» وهو أحد قولي الشافعي , والآخر : الانفساخ من أُوّل الأمر لتعذّر 
العاف الام 

وضعفهما معاً واضح . خصوصاً الثانى الذي لا يتم إلا قبل القبض, 
مع أن تعذر التسليم ممنوع ؛ ضرورة إمكانه ولو بدفع الجميع , كغيره من 

ومنه يعلم : أن المتّجه الصحّة حبّى لو علما الاختلاط من أوّل الأمر, 
ولا يحتاج إلى اشتراط القطع . بل احتمل فى التذكرة هنا الصحّة على 
تقدير البطلان في الامتزاج , قال : «لأنّ الثمرة الآن لا موجب للبطلان 
فيها , والامتزاج مترقب الحصول. فلا يؤثر فى صحّة البيع السايق)!. 

ومراده: صحّة العقد قبل الاختلاط . وإن بطل حينئذ بعد حصوله 
بناءً عليه فيه. وقد عرفت ضعفه, فلا ريب في أولويّة التفصيل السابق 
منهما مقيّدا بما سمعته من الروضة . 

نعم » يمكن المناقشة في دعوى ضمان البائع مثل ذلك قبل القبض ؛ 
)١(‏ المبسوط: البيوع / أحكام العقود. وبيع الثمار ج ١‏ ص 77 و8]. 
(؟) المهدّب: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 8١‏ 
)2 الحاوى الكبير: ج 64 ص 077, المجموع: ج ثاص 21868 ٠؛.‏ حلية العلماء: ج 3 


ص 570-5١9.‏ المهدّب (للشيرازي): ج ١‏ ص 589-1788. 
(4) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 7/6. 


إذ هو من قبيل فوات صفات الكمال, والأصل في العقد اللزوم خصوصاً 

000 
1 الل 1 2 الخباز نينا سما مطل القند 
0 
ىم وبعده إذا لم يكن بتفريطهما , وإلا اختصٌ به غير المفرّط . 

وفيه : أنّه لا وجه معتدٌ به لخيار البائع ‏ المنافي لأصالة اللزوم 
عذا با" المشغرى ١و‏ كيره على ماله كما اننال وه لكيار اليشترى يعد 
القبض بذلك من البائع وغيره. كما هو واضح . 

ومنه يعلم إطلاق ما في" القواعد من أَنّ «الأقرب مع مماحكة”" 
البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة, ولا خيار لو وهبه 
البائع على إشكال»!". 

بل في كلامه نظر من وجوه اخر نظهر بادنى تامّل . كظهوره فيما 
ما في الوسيلة من أنه «إن اختلط ولم يتميّز ولم يسلّم البائع جميعه" 
حا 


)١‏ الأو ا ومنه توما لاو 

(؟) المَحك: التمادى في اللجاجة عند المساومة والغخضب ونحوه. العين: ج اق ع 
(محك). 

(") قواعد ل المتاجر ا اض اا 

)00 ماربا 5 

ال وسة الجر انبح معان ماد ف 757 


تدعق التعر بيجي اخناقووها لكل بقوكنابدن النعرة إن لما 
والسولاع ةوق ن لم دلا تخلضا بالفلم: 

ولو قتاوها فى القدو ف القول قيولصيناحن المج عديماء |1 اذ 

ابارت توسيان ماق ان دعي ١‏ العاعة مع سيان الات ١‏ 
المشترىووناله انها في يدهما جميعا"". وضعف الجميع واضح . 

وفي التذكرة ان «الوجه : كون اليد للمشتري إن كان البائع سلمه 
النمرة بتسليم الأصل . وإن كان الأصول في يد البائع والنمرة في يد 
المشترى فهما صاحبا يد»”". 

قلت : اليد على الأصول لا تجدي فيما نحن فيه , مع أن الأصل أيضاً 
موافق لصاحب الثمرة ؛ لأصالة عدم زيادة المتجدّد, والله أعلم . 


«وأما البحث في «اللواحق فمسائل» 
«الأولى» ظ 
يجو ز؟» لبائع الثمرة #ان يستثنى ثمرة شجرات او نخلاات 


بعينها» بلا خلاف'" ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه!. 

)010( روضة الطالبين: ج *"ا ص 575, المجموع: ج ١١‏ ص ١لغ.‏ 

.517 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج 84 ص 5856 -5197؟. ورياض المسائل: 
التجارة / بيع الثمار جح 4 ص 515. 

(:) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص ©57. >4 





١14 





جواهر الكلام (ج 56؟) 


وكذا استثناء عذق معيّن ونحوه . 

نعم , لو أبهم في شيء من ذلك بطل بلا خلاف”", بل في التذكرة:. 
الإجماع عليه!"؛ للجهالة في المبيع حينئد . 
وها ال جود ا لذ إذ1اله ركع نسعلوها ينهم على :وجي يكون 


سنن 


0 
ويجوز له أيضاً بلا خلاف ١"‏ و» لا إشكال «أن يستثنى حصّة 

مشاعة» كالثلث «او» الربع , بل الإجماع بقسميه عليه! أيضا . ' 
بل المشهوريين الاضيحات الا شه #عظينة :اله يجوز لذ يكنا ان 


ه وينظر المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص .08١‏ والمهدّب: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ 
ص 58١‏ والجامع للشرائع: البيع / بيع الثمار ص 5170. وقواعد الأحكام: المتاجر / فى 

افق الفتعه التعاره#الأبعداء فى التما وه 317 والشرائن البقاحع بنع التقا رس 7 
ص ١”؛.‏ وينظر «المبسوط» وما بعده فى الهامش السابق باستثناء «الجامع للشرائع». 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 7/7 

الأاكذا في السيتمواظ»البيوع ميغ القكا وض" فى :81 والنبزاتر (انيظره فى البباشن قبل 
السابق). والحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج حجن 81077 :ورياض السبائل: 

(؛) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ب ٠١‏ ص 71/8 

وينظر المقنعة: التجارة / الاستئناء في الثمار ص 0 والمراسم: بيع الثنمار ص او 

والجامع للشرائع : البيع / بيع الثمار ص 516 والدروس الشرعيّة: البيع / درس 20 5 
ص 575 وكفاية الأحكام: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص .0٠١‏ 

(0) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الثمار ج 0 ص "٠٠‏ والحدائق الناضرة: 

3 عبّر في المسالك ذا :ززالا مات على خلافه» وفى الرياض ب «بلا خلاف إلامن‎ )١( 


قتاع تمر و قدا عق يجيي جحي ب يب سك ب 7 ا 


يستثنو «ارطالا» مثلاً إمعلومة» بل في التذكرة : نسبته إلى ' 
يستسشسى ج ع" 
علماءنا بل عن الخلالاف : الإجماع عليدك!: 00 


للأصل . وصحيح ربعي المتقدّم سابقاً", وخبره الآخر: «في 
الرجل يبيع الثمرة, ثم عق كا وتمر قال : لا بأس بهء قال : وكان 
مولى له عنده جالسا فقال المولى : إِنْه ليبيع ويستثني أوساقا يعني 
أباعبد الله ا! قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله»!*. 

خلافاً لأبيالصلاح منّا!“ ‏ والشافعي وأَبِي حنيفة وأحمد بن حنبل 
من غيرنا'"- : فلم يجوّزوه ؛ لأدائه إلى جهالة مقدار المبيع من المشاهد 
اذى نطريى معريكفه النشاهنة: كنا ار الس مساهد امن الميور ون 
الذي طريق اعتباره الوزن ؛ بأن باعه الموزون مستثنياً منه مشاهداً غير 


موزون. 


ه الحلبي». انظر مسالك الأفهام: التجارة/بيع الثمار ج 7 ص ,57١‏ ورياض المسائل: التجارة / 

)010( تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠‏ ص .17١‏ 

(1) الخلاف: البيوع / مسالة 16ج ان 111 

(؟) في ص .١١17‏ 

)5( من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 7ج *' ضن 111 وسائل الشيعة: باب 

(0) نسختنا من «الكافى» عبارتها هكذا: «ويجوز أن يستئنى البائع من الثمرة ارطالاً مسمّاة». 
انظر الكافى في الفقه: عقد البيع ص 501١‏ ونقل عدم الجواز عنه فى مختلف الشيعة: 
المتاجر / بيع الثمار جح ص 6 ٠آ,‏ 

(1) حلية العلماء: ج غ؛ ص 7" الفتاوى الهندية: ج 7ص 3» المغني (لآاين قدامة): ج ع 
ص ؟١١1,‏ مجمع الأنهر: ج ١‏ ص .5١ ١9‏ 


الطهارة /ق الجفن مسعمي حت ا و م سح 7141/0 
رتب الشارع على خروجه الأحكام » ضعيفان » وإد كان الثاني أقوى من 
الأول » وما في بعض العبارات مما يوهم الأول لابدّ من تأويله كما يشهد 
به ملاحظة ما ذكروه له من التعاريف » أو الإعراض عنه . 

منها : ما ذكره المصتف من أنه هو الدم الذي له تعلّق بانقضاء 
العدّة ولقليله حدّ» وإن كان ليس بجارعلى قياس التعاريف التي تذكر 
لكشف المعرّف » بقرينة ذكر الأحكام ا موقوفة على معرفة كونه حيضاً فيه , 
ولكن لفظ الدم فيه بمنزلة الجنس ؛ لشموله لسائر الدماء الخارجة من 
الفرج , وما بعده بمنزلة الفصل ؛ لخروج ما عدا النفاس به , فإنه لا تعلق 
لشىءمنها لا لظهوره ولا لانقطاعه بالعدّة » وبالاخير يخرج النفاس ؛ فإن له 
تعلقاً بانقضاء العدّة في الحامل من زنا لاحتسابه بحيضه إلا أنه ليس لقليله حد. 

ومنه يعرف ما في تعريف التذكرة() وأحد تعريفي المبسوط() 
وا منتهى 29 حيث اقتصرا على ما عداه» وكأنْ ما ترك أولى في الاقتصار 
عليه ؛ لسلامته طرداً وعكساً . 

ومنها : ما في الوسيلة من أنه « الدم الأسود الغليظ الخنارج عن المرأة 
بحرارة وحرقة على وجه له دفع »7 . وفيه : أنه قد لا يكون كذلك , أللهم 
إلا أن يريد الغالب كما في السرائر”" . 

ومنها : ما في الكافي من أنه « الدم الحادث في أزمان عاديّة , أو الأحر 


. "١ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء: الطهارة / ماهية الحيض‎ )١( 

(؟) المبسوط: الطهارة / ذكر الحيض ج١‏ ص١4‏ . 

(0) منتهى المطلب: الطهارة / في الخيض ج١‏ ص 19 . 

(4) الوسيلة: الصلاة / احكام الحيض ص"ه . 

(5) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص17١‏ . 


)6 بتسيست حواهر الكلام (ج‎ ١ 





ركو سياد فى مقائلة النطق» المفعقة :يما امع بويعدم حدق 
العوا تل مله عرفا مكنا بعد أن كان مرجع هذا الاستئناء إلى حصّة 
مشاعة نسبتها إلى المجموع نسبة الأرطال المعلومة إليه. وجهالة 
مقد اوها فى ذلك الوقك ميعد ان كانه مضيو طقينا لا تسقتل الريناة: 
رافصا د ظير قادح انها لرباعه فاع فخ الضير على هذا الوح 

بل الظاهر الصحّة لو باع مختلف الأجزاء كالأرض ونحوها مستثنيا 
ذا ايع تضوف عق اراةة لشو امور قتا ل كد : 

ومنه يعلم وجه ما ذكره المصنّف «و» غيره'" من ألنّهِ إلو خاست 
انكر نطق "تمن اناك تاكانك. سمه يواغ أن ارلا سارو 
«بحسابه» بل لا أجد فيه خلافاً بينهم . 

نعم , لهم بحث سابق''' في ببع الصاع من الصبرة» وقد اعترف في 
الدروس هنا بأنّه قد يفهم من هذا التوزيع تنزيل شراء صاع من الصبرة 
على الإشاعة!. لكن في الروضة أنه «قد تقدّم ما يرجّح عدمه, ففيه 
سؤال الفرق»!". 


)١(‏ كالمفيد في المقنعة: التجارة / الاستثناء في الثمار ص .1١"‏ والعلامة في الإرشاد: 
الاير بيد الغار ع اااضى: از سويد فى اللبدةه بحتسي" اليل الرالم من 11 
والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج ؛ ص .١78‏ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: سقط. 

(؟) في ج 74 ص .1١١‏ 

(8) القروم الفتزطية: البيد: ادوس ملاس لاضن :9 

(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الرابع ج 7 ص .57١‏ 


غراء جره وامكتاء يفهاة ,متسيس يي يوي سو صن اللا 
قلت : قد مرّ لنا خلاف ذلك”", وأنّ الراجح تنزيله على الاشاعة , 

بل قلنا هناك : لو صرّح بعدم إرادة الإشاعة أمكن بطلان البيع ؛ لأنّ ببع 

الكلّى ما لم يكن فى الذمّة أو منرّلاً على الإشاعة يتحقّق به الجهالة . 

ا 0 التذكرة هنا من أنه لو صرّح ناوافة لاما يا 7 
بسلم من الثمرة أمكن بطلان البيع'"". 0 
اللّهمّ إلا أن يستند في مسألة الصاع إلى خبر الأطنان'” أو غيره متنا 
مر تحقيقه هناك!, فلاحظ وتأمّل ما أسلفناه هناك ؛ فإنّهِ نافع في المقام 
بالنسبة إلى غير ذلك أيضاًء حبّى بالنسبة إلى اشتراط صحّة بيع الصاع 
من الصبرة بالعلم باشتمالها عليه وعدمه, وإن كان الظاهر عدم الصحّة 
في المقام مع عدم العلم ؛ للشكٌ في أصل وجود المبيع ‏ لاحتمال 
الاستغراق ‏ تنزيلاً لإطلاق النصّ والفتوى على المعهود ممّا يعلم فيه 

عدم الاستغراق 

مع احتماله هنا وتكون الصحّة مراعاة , كما أنّ النقص هناك يجبر 
بالقياي 5 كسيد يعضوها ناكف ترك الصيقة النهل 
السابق , وأنّه لولاه لكان باطلاً للجهالة , فتأمّل . 

والظاهر أَنّه لا فرق في استثناء الأرطال بين وجود الثمرة وبين 


411 فيج لاص‎ )١( 
ص 7075 (بتصوّف).‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار جع‎ )1( 
وسائل‎ .15١ ج لاص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 الغرر والمجازفة ح‎ )( 


ا 


اح ا ا ص ا موص قو اشر الحادم ع 078 
عومها كنا لو والعه أهرة سقوى مس الا رطال: لاطا رول دل 
إشاعة السنة الثانية على نسبة السنة الأولى ؛ لاختلافهاء بل كلّ منهما 
على نسبتها . 

زول باون الثاية الامقدار العسعق فما دون شق 
الصحّة والبطلان وجهان ينشان: من تنزيل ذلك منزلة ما لو خاست 
النمرة وعدمه , وعلى الأَوّل يقدّر لها حينئذٍ ثمرة العادة وينسب لها 
الأرطال الموحووة تعس المشعرص على حسيب تلك النسية. 

لكنّه كما ترى -لا يخلو من بُعدء بل قد ينقدح منه احتمال صحّة 
استثناء الأرطال فى الثمرة المشاهدة دون غيرها . 

لل عااد قي واعديياة طررق جعرفة الإفاعة فى مبساله 
الأرطال : تخمين الفائت بالثلث أو الربع مثلاًء ثم تنسب الأرطال إلى 
المجموع . ويسقط منها بالنسبة!". 

لكن قد يقال : إن التخمين إِنْ صم الاعتماد عليه باعتبار انحصار 
الطريق فيه فهو بالنسبة إلى الفائت أمّا نسبة الأرطال فيمكن معرفتها 
على التحقيق » فلا ينبغي الاكتفاء فيها بالتخمين . بل الأولى الرجوع إلى 
الصلح بعد معرفتها أيضا ؛ لعدم الدليل على الاكتفاء بالتخمين الذي 
يمكن أن مسد وربّما يتعسّر معرفته في بعض الأحوال أو 


لوياء هاابد| قلائيه تاضيوياذة أو أنلئه وفلف مسمس يم ب عستت الا 


كعد روفن : 7 

وقد قيّد ثاني المحققين١"‏ والشهيدين!" وغيرهما”" نحو إطلاق 
المتن بما إذا كان التلف بغير تفريط . قيل : «والمراد : أَنّه إذا كان بتفر يط 
المشترى -مثلاً-اختصٌ التالف به»©. 

قلت : الظاهر إرادة اختصاص الضمان به. وإلآ فلا ريب في أن 
التالف _على كل تقدير ‏ يكون منهما بناءً على الإشاعة المزبورة ؛ لعدم 
ما يقتضى اختصاص التالف أو الباقى بأحدهما, فلا فرق حيئذ فى 
الإطلاق حينئذ صحيحا . 

اليد الذان بولاعى هده عريا ن رسكي الاقناعة أو كان الولف مين 
احدهما او خصوص المشترى . وهو كماترى . 


المسألة «الثانية» 
(إذا باع ما بدا صلاحه» مثلاً إقاصيب» الكل بآفة من الله 
محاوية او ارط قبل قبضه4 الذى هو التخلية و كان من مال 
بائعه» كغيره من أفراد المبيع ؛ للعموم وغيره ممّا تقدّم في محله . 


.١18 جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الرابع ج اص 509 و١51.‏ 

(؟) كالشهيد الأَوّل في الدروس: البيع / درس "50١‏ ج ” ص 55؟. والطباطبائي في الرياض: 
التجارة / بيع الثمار جح 4 ص .5١‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 190. 


.ا م ا ا ا حك ا ا يج ان | لقان الكلام (ج 0) 


والظاهر إلحاق النهب والسرقة ونحوهما ممّا لا يكون المتلف فيه 
لقم معت هاء اهلك الأحتى ب الذى يتتعرق ال باط على 
الع رجي ااقاء الفسد اللنمييا د بد سويت عاب كن ما 
من الهرقة. 

وفى التذكرة هنا : «لا فرق بين أن يكون التلف بأمر سماوي كالريح 
والثلج 5 دء أو بغير سماوي كالسرقة والحرق»”". 

لاا الظ الهو رادا التعر رضن ندعل قراف احندعس الا إن تاقية 
بأمر سماوي كان من ضمان البائع » وإن تلفت بنهب أو سرقة كان من 
هذا اتوي لقنا عل عحتدا . 

«وكدالو أتلفه البائع 4 عاضر ار قينا رار تتدهين العا 
بالآفة . لكنّ ظاهره الانفساخ قهراً به كالآفة , ولم أعرفه إلا للمحكي عن 
الشيخ في مبسوطه!* ومحتمل الإيضاح*!؛ لصدق التلف . 

وهو جيّدء إلا أن الفرق بينه وبين تلف الأجنبي غير واضح ؛ ومن 
هنا كان المعروف بين المتأَخَّرين : إلحاقه به'", فيتخيّر المشتري بين 
و 010ص 


باب ٠١‏ من أبواب الخيار ح ١‏ ج ١4‏ ص 55. 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 588. 
(؟) حلية العلماء: ج اص 60غ58. 
(4) المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 675. 
(0) إيضاح الفوائد: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 44/8. 
(1) العلامة في القواعد : المتاجر / في الثمار ج احن :15 والسهيد الأول تئ الفاروين + 


لو باع ما بدا صلاحه فأصيب بآفة أو أتلفه متلف بحب ب يح كت اع سب 11/81 


الفسخ ومطالبة البائع بالمثل أو القيمة . 

«وإن اصببع عط 4 النبية تقد ايديا الوك لكيه بو 
و«اخذ السليم بحضّته من الثمن» وكان له خيار التبعيض د 
التحرير : «إن اختار الاإمساك فالأقرب تخيّر البائع»! ", وهو لا يخلو 
0 

(ولو أتلفه أجنبي كان ن المشتري بالخيار بين فسخ البيع وين 
مطالبة المتلف» بلا خلاف أجده فيه"؛ جمعاً بين ما دل على ضمان 
اللاتر وطلى ضما عمج لهال قن | 

ولانستخصر المراد مما الناتم فى الانقيا 2 فهراء ال 
على تقديره هنا تلغو قاعدة ضمان المتلف. فلابدٌ حينئذٍ من إرادة 
الفسخ الاختياري هنا من «ضمان البائع» ولو لوجوب التسليم عليه 
51207 

ومن ذلك يظهر لك : قوّة الخيار فى إتلاف البائع, لا الانفسام . 
فتأمّل جيّداً ؛ لما تقدّم سابقا؟» ما من التوقّف في اقتضاء مثل هذا 


10000 اه ل لكر اق جامد الايد المتاجر / بيع الثمار بع 4 
ص .١78‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / بيع الثمار ج 7 ص .5١‏ 

)نظ الحيدت: الببوع / بيع الثماررج ١ص‏ 5875. والجامع للشرائع: البيع / بيع الثمار 
ص 510, ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / بيع الثمار ج ١‏ ص :.4١ ٠١‏ وجامع المقاصد: 
المتاجر / بيع الثمار بج ؛ ص .١78‏ 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 599. 

() ينظر المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 45. وقواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار 
ج اص 50 والدروس الشرعيّة: البيع / درس 50١‏ جاص 558. 


(؛) فى س 1١4‏ ص 111. 


مب ب بي يي ا ا ل بح يض وو أن الكلام لخ :6؟) 
الققد رج الوح كيهان على القير البان.: 

«(ولو كان؟ التلف للكل أو البعض بآفة أو من جاب لإبعد القبض 
وهو التخلية!”» مطلقاً أو في نحو الثمرة التي هي حال كونها على 
الشجر من غير المنقول «لم يرجع على البائع بشيء على الأشبه» 
باصول المذهب وقواعده ؛ لخروجه عن ضمانه بالقبض. فلا انفساخ 
عد ولا فين 

لكن في المحكي عن المبسوط : «وإن قلنا : إِنه ينفسخ في مقدار 
التلف _أي بالآفة _كان قويّا»"". 

وق الفها لله دهن عقن الاضحات إلى ان العررة على الجر 
009 
الصلاح بغير كيل ولا وزن على خلاف الأصل ؛ لأنّ شأنها بعده النقل 
والاعتبار بالوزن أو الكيل : وَإنّما أجيز بيغها كذلك للضرورة ؛ فيراعسى 
فيها السلامة»7", 

قلت : لم نعرف القائل بذلك منّاء نعم حكاه فى التذكرة عن الشافعى 
في القديم ؛ معلَلا له ب «أنَّ الشخلية ليست بقبض صحيح ؛ ولهذا 
اوغطففتة النمرة كا فى سما البائع إذا تلفت)» !6 . 

وهو كما ترى تعليلان عليلان» فلا ريب في أَنّ المنّجه ما ذكرنا . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: هنا. 
(1) التسحوظ: البيوخ تت التفاريج "صن 87 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج 7 ص 517. 
(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 588. 


لو باع ما بدا صلاحه فأصيب بآفة أو أتلفه متلف الل لآ 


بل لو أتلفه البائع 0" ينبت للمشتري فسخ ولا انفساخ ‏ لعدم 
الدليل -وإن رجع عليه بالمثل او القيمة , كا لاجنبي . 

«ولو أتلفه» أي المبيع «المشتري"'" في يد البائع استقرٌ العقد, ١‏ 
وكاق الاتلاق: كالنيضي. وكز الو اسعرى نماو واعقيا فيل 7 
القبض» فإنه بمنزلة القبض منه ؛ ضرورة ظهور ما دل على ضمان البائع 
فى كونه إرفاقا بحال المشتري, فلا يشمل ما إذا كان هو المتلف . 

1 وفي المسالك : «أنَّ إتلاف المشتري للمبيع في يد البائع أعمّ من 
كونه بإذن البائع وعدمه, فإن كان بإذنه فهو قبض تتر تب عليه أحكامه 
مطلقاء وإن كان بغير إذنه كما هو الظاهر -فهو قبض من حيث انتقال 
الضمان إلى المشتري وإن تخلّف عنه باقى الأحكام, والغرض هنا 
الثقال الشجان)» ش 

تنما هد الأدلاق بالقنض يولم يسعله قيضب :ان الافاف فيد 
يكون بالتسبيب فيكون فى حكم القبض خاطة . وقد يكون بمباشرة 
المتلف فيكون فبضاً حقيقة1. 

قلت : مقتضى التفصيل الأخير : عدم مراعاة الإذن في تحقّق القبض 
وعدمه , ومقتضى التفصيل الأوّل : عدم مراعاة المباشرة وعدمها , على 
نك قد سمعت في المباحث السابقة”" ما في التذكرة : من عدم تحقّق 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: وهو. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج "' ص 511. 


ام ا م يوقو افر الكادم !( غزاة ١‏ 
القبض بالاتلاف لو كان جاهلاً ولو مع المباشرة , فلاحظ ما أسلفتاه 
070" 

وكيف كان ففى حواشي الشهيد هنا أن «الأقسام أربعة عشر ؛ ؛ لأ 
التلف ا من البائع والمشتري اوهس شيرهيا ين ا 
المشتري خاصّة, أو من البائع راجنبى: أررمن المشتروى وا جني 
منهما وأجنبى , فالأقسام سبعة . وحيتئدٍ إِما أن ا . 
بعده: فتبلغ أربعة غشر وجهاً :© : 

«فالسعة التى :قبل القببض دركها على البائع إن لمريشساركه 
المشتري » وإن شاركه المشتري فالدرك على المشتري» . 

«والسبعة التى بعد القبض دركها على المشتري ؛ ففى الأول : 
:لله الممترى. نهو قط وود الله الا والسبرى الها ومين 
المطالبة بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليّا ل ٠‏ وفي 
الثاني : يتخيّر بين مطالبة المتلف مع الإجازة» أو يفسخ ويرجع بالثمن 
على البائع . وفي الثالث : هو بالخيار أيضاً. وفي الرابع : قبض منه . وفي 
الخامس : يتخيّر . وفي السادس: التلف منه ويرجع على الأجنبي 
بمقدار ما أتلف . وفي السابع : أيضا كذلك يسقط ما أتلفه بفعله , ويرجع 
عليهما بما قابل فعلهما»7" 

قلت : لا يخفى عليك زيادة الأقسام مع ضمٌّ الآفة إليها. كما أنه 
لا يخفى عليك ما في إطلاق قوله : «إن الدرك على المشتري» مع 


.]97 ص‎ ١ نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج‎ )١( 


لو باع ما بدا صلاحه فأصيب بآفة أو أتلفه متلف ب ا نح ا ١1/41‏ 1 


التسار كةو رن لاسر كلامم ضوع الكيا رفي البيادسن والناع» اشيرق ١‏ 
بينه وبين الأوّل غير واضح . 

فالمتّجه : ثبوت الخيار في الجميع مع كون المراد بالشركة 
اختصاض كز ولف العض على عية السهات نك أما إذاكان الأسماك 
على وجِدٍ يكون كل منهم بعض العلّة ‏ بحيث استند التلف إلى 
المجموع _فلا يبعد عدم الخيار في الجميع -أي جميع الصور التي 
يدخل فيها المشتري _لعدم الإرفاق فيه حينئذٍ , والأصل اللزوم . 

بل لو اقوطى الايد الدبعلق .هذا الرحدييى النتكرى والاننةي ١‏ 
البائع , بناءً على أنه كالآفة لم يكن انفساخ ؛ لعدم صدق 0 
على كل منهم , بل هو «بعض المتلف». وفرق واضح بين «متلف 
العف ونتسطن الاعلفت كو لتتضيقن زا لضيما ف وق 150 15 مهنا 
ذه اتلك تهنا ريل لكون المجموع مصداق انين ابلك فضهان الك 
عليه للاعلى كل واحونين ‏ تتضيرك إلى الاتقراك 

نا في نحو المقام : فالأصول تقتضي لزوم العقد. فمع فرض تعليق 
الانفساخ _مثلا على التلف بالافة لم يصدق مع كونه جزء سبب, 
وكذلك مقتضي الخيار لو فرض كونه كذلك . 

نعم لو اشترك ما يقتضي الانفساخ وما يقتضي الخيار كنا لا 
والاحنى - امكو نيوت لخدا ف المقامع 51 نه وى كرنه سور ا 
على البانع مع اعصا ل عدفير - 

كما أن الظاهر : ثبوت الخيار _مع شركة البائع والأجنبي -كذلك 
ايعنا: 


64 سطس لل ب يللب بججواهرالكلام (ج”) 
الغليظ في زمان الالتباس »(2 , 

وما في المهذّب من أنه « دم أسود حار(" يخرج من المرأة بحرارة على 
وجه يتعلّق بظهوره أو انقطاعه _على النلاف ني ذلك انقضاء عدّة 


المطلقات »20 , 
وما ني المراسم من أنه «دم غليظ يضرب إلى السواد بحرقة 
وحرارة 2 5 


وما قِ التحرير من أنه )0 الدم الأسود الغليظ الذي حرج بحرقة وحرارة 
غالباً» ولقليله حدء يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة» ثم يصير لما عادة في 
أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربيته الولد» فإذا حملت صرفه الله 
تعالى إلى غذائه » فإذا وضعت أزال الله عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن ؛ 
ليغتذي به الطفل مدّة رضاعه » فإذا خلت من الحمل والرضاع بتي الدم 
لا مصرف له فيستقرٌ في مكان» ثم يخرج غالبا في كل شهر ستّة أيَام أو 
سبعة أو أقلّ بحسب قرب مزاجها من الحرارة وبُعده » © . 

إلى غير ذلك مما يظهر أن مرادهم به كشف المعنى بعبارة أوضح , 
والإشارة إلى الدم ا مخصوص المعروف عند سائر النساء 1 وليس المقصود 
التعريف الحقيق الكاشف عن الحقيقة , فلا حاجة إلى التطويل بالتعررض 
لانتقاضها طردأ وعكساً وعدمه , فتأمّل جيّداً . 





. الكافي في الفقه: الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص178-1717‎ )١( 
ليست في المصدر.‎ )0( 

(9) المهذب: الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص4" . 

(؛) المراسم: الطهارة / حكم الخيض ص"1 . 

)0 تحرير الاحكام: الطهارة / في الخيض ج١‏ ص17 . 


اج 1" 


.م١‏ جواهر الكلام (ج 06) 





ولو ا: شترك البائع والآفة, وقلنا: إِنَ إتلاف البائع مثلها في 
الانفساخ فالمتّجه حصولها'" معهماء إلا أن ا 
بيدا عتمي الالعااال على بجو لأوني لمجال قار 
وحينئذٍ يتجه الخيار بناء هَ على أن م باو 
00 

فقد ظهر من ذلك : أنه حيث يدخل المشتري يرتفع الانفساخ 
والخيارء ويكون جزئيّته في الإتلاف بمنزلة القبض, ويرجع على من 
دار معان حببوبثر كتةافى السييتة: 

فتأمّل جيّداً» فإنَّ المسألة محتاجة -مع ذلك إلى التحرير» بل فيها 
احتماللات آاخرء هذا. 

والظاهر : جريان حكم التلف قبل القبض وبعده بالنسبة إلى ثمرة 
النهة الدانة أوكادث عضن الستوه ملس وله قز الققن فى الست 
الأولى عنه فيها . كما أنه لا ينافي ذلك السترارالشيح على المشهرى 
لولم تظهر ثمرة أصلاًء كما يشهد له قولهم م9 : «إن لم تخرج في هذه 
السنة تخرج من قابل»7"؛ لأنّ ذلك مقتضى العقد على المعدوم الذي 
صيّره الشارع بحكم الموجود في صحّة البيع » بل هو غير مندرج في 
المبيع التالف قبل القبض ؛ لعدم وجوده, بخلاف ما لو ظهرت فتلفت قبل 
التخلية مثلاً؛ إذ لا ريب في الاندراج . 


)١(‏ الظاهر رجوع الضمير ل «الانفساخ» فالأولى تذكيرة: 
(؟) تقدّم فى صن 111 


لو باع ما بدا صلاحه فأصيب بآفة أو أتلفه متلف بع يي حت اي و تي ارا 


كما أن جميع ما تقدّم بالنسبة إلى الثمرة الأولى مما يقتضي الخيار 
أو الانفساخ _جار فيهما!". 

وبذلك ظهر لك : الفرق بين عدم ظهور الثمرة وبين تلفها قبل 
القبض , فلا ضمان على البائع في الأَوّل بخلاف الثاني . 

وتحقيقه : أن المبيع فى الأوّل : الثمرة الحاصلة منضمًا إليها النمرة 
المتجددة فى السنين . نحو انضمام المعدوم إلى الموجود فى الوقف ؛ 
على معنى : مشاركته للموجود إن حصل وإلافلا بطلان للوقف , وهنا إن 
تجدّدت ثمرة كانت مبيعا, وإلاكان المبيع الموجودة . 

ومرجعه : بيع ثمرة هذا النخل سنين كائنة ما كانت, لا أنّ المبيع 
ندرة كن سند على وحة وكون ولاحظة مدقل )رونا وما عر فك إن 
لم يعلم مصداقه ؛ فيحتمل كونه الموجود خاطة , ويحتمل حصول غيره 
معه ‏ نحو ثمرة الشجرة الواحدة إذا ظهر بعض ثمرها ولم يظهر الباقي 
واريد بيع ثمرها اجمع . 

وربّما كان في قوله هذ : «إن لم تخرج هذه...» إلى آخره إيماء 
إليه. وإن كان مورده المتعدد من السنين قبل الظهور. ولكن يفيد ان 
المبيع ثمرة كلّيّة لا يعلم مصداقه ولا زمان وجودهاء فهو ينفع فيما نحن 
فيه وشبهه من الصور الصحيحة . 

بل لعل ضمٌ البقلة والرطبة فى موثق سماعة السابق'" من هذا القبيل 


)١(‏ في بعض النسخ: فيها. 


اال و ا 


ل ا اي جواهر الكلام (ج )0 


بناءً على ما ذكرناه من إرادة خصوص البقلة والرطبة في البستان, 
خرجت كانت من المبيع , وإل كان المبيع البقلة أو الرطبة. وحينئذ 
1 تكون من مسألة جواز بيع ثمرة البستان التى ظهر بعضها ولم بظهر 
0 : : 
1١‏ الآخرء من غير فرق بين اتحاد النوع واختلافه, وبين الخضرة والغلة 
وغيرهما كما سمعته . 
وبالعيلة: إذاكان السبيع كلكا مقف بصا قهافى الشبارس 
-والمفروض مشروعيّته فى بيع النمار-يتجه عدم ضمان البائع 
لو لم يحصل المصداق الاخر ؛ ضرورة وجود مصداق اخر له وهو 
الموجود. 
نعم , لو فرض كون المبيع ثمرة كل سنة على وجِدٍ يكون كل منها 
ضمانه على وجِهٍ يقتضي توزيع الثمن ؛ ضرورة عدم حصول بعض 
المبيع المفروض إرادة مقابلته بالثمن . 
ولعل من ذلك : البيع خرطتين مثلا مع فرض عدم حصول الخرطة 
الثانية ؛ ولذا صرّح بعضهم بتوزيع الثمن فيه'"؛ لأنّ الخرطة الأولى 
لاتكون مصداقا للخرطتين اللتين هما متعلّق البيع . بخلاف نحو بيع 
ثمرة النخل إلى سنتين مثلاً, فالمنّجه حينئذٍ التفصيل . 
ومع الإطلاق لا يبعد تنزيله على الأول ٠ولا‏ يقدح زيادة النمن فى 


0 


ع2 ع نت د لل اا مسن وي حعد “د سي بد رن 5 
)0010 حاشية مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الثمار ص 7 ١‏ 


با 222222222259995 2222 ا 
دا ناس 2 لع سوبا تفل كنوانة نيعا مسيطفاا ,يذل كبيزاا دتلة 
الأوصاف وحمل الدابّة المحتمل إذا بيعت على ما هي عليه ؛ بل هنا 
اقوى ؛ للعادة . 

وريّما يؤيّده: السيرة المستمرّة على عدم رجوع المشترىي 
بما يخصٌ بعض النخل الذي لم يظهر حمله في بعض السنين, اللَّهمَ إلا 
أن يكون وجهه التسامح . 

فتأمّل جيّداً. فإنَ المسألة غير محرّرة في كلامهم , وإن كان يلوح 
منهم الأوّل , والله العالم . 

م إن الضمان هنا حيث يتحقّق على البائع أو الأجنبي -فهو 
الندر عيك يكون فنا كما ل كان تمرا وجوه اغا لو كان من فيل 
الطلع ونحوه فضمانه بالقيمة فيقوّم حينئذٍ على حاله باقيا إلى أوان 
بلوغه محتملاً للعوارض » ويدفع له قيمته , فتأمّل جيّدا, والله أعلم . 


المسألة «الثالثة » 
لا خلاف'" ولا إشكال في أنه ويجوز بيع الثمرة اننكل رفير 
(في اضيو لكاننا لا عات وف العرووطن 4 ا وريد هتفه فين 
المنافع والأعمال ونحوهاء كغيرها من أفراد المبيع ؛ للأصل «او» 
ل 


0-08 0 
00 


جواهر الكلام (ج 06) 


نعم لا يجوز بيع * ثمرة النخل متها بعمالة كوهنلا من 

عو نيلها 4 جيزاها كمي ابول الفيدك نهدا مبشض ١ه‏ 

1 0 عون جاه لحمو يفني زوه ١‏ شاه الفبعا ل 

(هي» المتبقّن من تحريم «المزابنة» التي علم بالنصّ" «و» 

ا “ حرمتها . 

بل «إقيل*» : إنها (هي بيع الثمرة في النخل بتمر ولو كان 
موضوعاً على الأرض». 

(وهو الأظهر» فيكون المجموع محرماكما هو أشهر القولين"5. 

بل هو المشهور بين المتقدّمين والمتأخَّرين نقلا؟" وتحصيلاً. بل عن 


١امىغ‎ 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ثمرة. 

(5) نقل الإجماع في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الرابع ج ”ا ص .51١‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: المتاجر / بيع الثمار ج 4 ص .5"١06‏ ورياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 4 
ص 25١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١١‏ ص 0.0٠١‏ 

وناتي المصادر خلال البحث. 

(6) يأتي التعّض للعديد من النصوص خلال هذا البحث. 

(؛) نقل الإجماع على هذا العنوان في مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الشمار ج 0 ص 5١4‏ 
والمهذب البارع: التجارة / بيع الثمار ج ؟' ص 47545. وغاية المرام: التجارة / بيع الثمار ج ؟ 
ص 15. ومسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج ' ص 517. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بل. 

(1) كما في رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج عن 7 

(0) نقلت الشهرة في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ ص 50١‏ ومفتاح الكرامة: 
المتاجر / بيع الثمار بج ١‏ ص 007. 

(8) مال إليه من المتقدّمين: الشيخ في الخلاف: البيوع / مسألة ١5*‏ ج 7 ص 14. وابن البرّاج 
في المهذب: البيوع / بيع المحاقلة ج ١‏ ص 585 وابن حمزة في الوسيلة: البيع / بيع > 





بيع المزابنة ١/6‏ 


ظاهر الغنية'"كالروضة”": الإجماع عليه . 


لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادقنظةٍ : «نهى 
رسول اله يَييُةٌ عن المحاقلة والمزابنة» قلت : وما هو؟ قال : أن يشترى 
حمل النخل بالتمرء والزرع بالحنطة»!", والظاهر إرادة اللفٌ والنشر 
العشر دن 

لكن في مولّقه الآخر عند [نهة] أيضاً: «نهى رسول الْهيييةُ عن 
المحاقلة والمزابنة » فقال : المحاقلة : بيع النخل بالتمر والمزابنة : بيع 
السنبل بالحنطة...»!. ومال إليه الكاشاني!“ والمحدّث البحراني". 


- الثمار ص 56 وابن إدريس في السرائر: المتاجر / بيع الثمار ج اص 71 مال 

والابي في كشف الرموز: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 0807. 
ومن المتأخّرين: العلامة في التحرير: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص ..٠٠‏ وولده في 

الإيضاح: المتاجر / بيع الثمار ج ١ص‏ 9غ .. والشهيد الأوّل في الدروس: البيع / درس 
16ج ٠ص‏ 07"'", والمقداد في التنقيح: التجارة / بيع الثمار ج 5 ص ,٠‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: التجارة / بيع الثمار ج كن 1 

.5151١ غنية النزوع: البيع / الفصل الثازى ص‎ )١( 

(9 | الروهة البيقة: المعاسر #الفضل الرادم ب اهن :0 

(؟) الكافي: المعيشة / باب بيع الزرع الأخضر ح 0 ج ه ص 500. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠‏ بيع الماء والمنع منه ح ١4‏ ج لاض 35.:.وسائل الشبعة “ياب ١7١‏ من 

(0) الوافى: طلب الرزق / باب 87 ذيل ح ١‏ ج ١8‏ ص 087. 

.50١-506١ ص‎ ١4 الحدائق الناضر:: البيع / بيع الثمار ج‎ )١( 


جواهر الكلام (ج 5؟) 


إلا أن الأولى حمله على ضرب من المجازء كالمحكي عن سلار : 
«المحاقلة محرّمة . وهي أن يبيع التمر في رؤُوس النخل بالتمر والزرع 
بالحنطة كيلا وجزافا»”". 

وكأنّه أوهمه ما في المقنعة : «لا يجوز بيع التمر في رؤوس النخل 
بالتمر كيلاً ولا جزافاً. ولا يجوز بيع الزرع بالحنطة أيضأكيلاً 
ولتعزافا بوهزوشى المعافلة 39 إلا ار اناه إرااة الأخير سق 
الإشارة. ْ 

أو يحمل على وهم الراوي”"؛ لمخالفته المنصوص عليه عند 
الأصحاب'* وأهل اللغة”, ولما في خبر أبي [عبيد]”" القاسم بن سلام 


اليل 





المروى عن معانى الأخبار مسنداً عن النبئّيَليُ : «أنّه نهى عن بيع 
والمزابنة : بيع التمر في رؤُوس النخل بالتمر»'”". 


.١78 المراسم: بيع الثمار والخضروات ص‎ )١( 

.107” المقنعة: التجارة / الاستثناء في الثمار ص‎ )١( 

(6) حمله على ذلك الشيخ على بن سليمان البحراني في حواشيه على التهذيب على ما في 
الحدائق الناضر:: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ ص 50١‏ (الهامش). 

(؛) تقدّمت الاشارة إلى المصادر أنفا. 

(5) الصحاح: ج ؛ ص ١777‏ (حقل). وج ص ١١5١‏ (زبن). مجمع البحرين: ج 0 
ص 70١‏ (حقل). وج 3 ص 51١‏ (زبن). 

)١(‏ ساقطة من النسخ. 

امعان الاخيارة ياف في المجاقلة واليوا تعن 1/7 بوضائل القيدة نباي ا من ابوات 
ع اشاريد 6ج 8٠١ص .15١‏ 


ا يي 


والأمر سهل بعد حرمتهما معاًء وإِنّما تظهر الثمرة في العهد 
واليمين ...ونحوهما. 

وعلى كل بال قيعا دالان على حريطة الدب النين طلقا “ويد 
ذلك : بظاهر خبر ابن سلام المتقدم حيث خصٌ الرخصة في بيع الثمرة ' 
بالتمر بالعريّة"", وبخبر السكوني عن الصادقَئية : «رخص > 
رسولالهيَيييةُ في العرايا أن تشترى بخرصها تمراء قال : والعرايا جمع 
عريّة. وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخرء فيجوز أن يبيعها 
بخرصها تمراًء ولا يجوز ذلك في غيره»'" بناءً على ما قيل من أن 
«دلالته ظاهرة إن جوّزنا بيع ثمرة العريّة بتمر من نفسهاء وإلا فهي 
صريحة ؛ لااختصاص الرخصة حينئذٍ ببيعها بتمر من غيرها , ومقتضأه : 
رجوع الإشارة في لفظ (ذلك) إليه. وهو صريح في المنع كما 
لا يبخفى 0 . 

بل قيل : «إنْ به يضعف احتمال العهديّة في اللام في الخبرين 
السابقين ورج وعها إلى شعرةاننى افده المند تور يجا ذا 


ا 


١ انظر معاني الأخبار في الهامش السابق. ووسائل الشيعة: باب 4 من أبواب بيع الثمار بح‎ )١( 
.56١ اج اص‎ 

(1) الكافي: المعيشة / باب بيع الزرع الأخضر ح 9 ج ه ص 5720. تهذيب الأحكام: 
الجاراك اي ٠‏ بيع الماء والمنع منه ح م لاص 37 وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 

(©) زياعن الببائل: التعارة نع الثمارت 4 هن 79 وأورده مختصرا فى «منفتاح الكرامة: 


الم ا اح لكو أن اكلم ع 0 
فإنّ أخبارهم 80 يكشف بعضها عن بعض, مع بعده في الخبرين 
الأُوّلِين ؛ إذ لم يتقدّم لتمرها ذكر فيهما سابقاً. والحمل في أحدهما 
والتخل في آخر أعم من الشمرء فكيف يفكن جعل اللآم للتعهد 
ولاإشارة'" إليهما؟!»"". 

كلّ ذلك » مضافاً إلى اقتضاء اختصاص المزابنة بالأوّل عدء 
الخصوصيّة لها هناء فإن عدم جواز البيع ببعضه معلوم فيها وفي غيرها 
بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين جعل الثمن حصّة مقدّرة بالمقدار 
المعلوم منها. وبين جعله كلا قوط عرد منها ؛ ضرورة رجوعه إلى 
الأول بل لو جعل مشروطأً تأديته منها كان كذلك أيضاً. وإن كان في 
اقتضاء القواعد بطلانه نظرء إلا أنه يكفى فى عدم 1020| 
بعاقل التصماعات, 0 

ومضافا إلى التعليل”" بعدم الأمن من الرباء وإن كان فيه منع واضح 
هنا ؛ باعتبار عدم كون الثمرة على النخل مقدّرة بالكيل والوزن, 
وستسمع التصريح في الخبر هنا بعدم الربا فيه . وقد عرفت اشتراطه في 
ذلك, وأَنّه لا يجدي صيرورته بعد ذلك مقدراء كما لا يجدى موزونيّة 

جنسه إذا لم كن عن الأصول: 

٠‏ الهو أن يستند في ذلك إلى مو لق مضاعة الام يكرا الزرع فيه 

)١(‏ في المصدر: 50 ندل وول انا وه 


(1) انظر الرياض في الهامش قبل السابق: ص 77. 
(؟) كما في غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 7؟5. 


م ا لي 0 


بالورق معلّلاً: بأنّ أصله !ا بموكذا عا كاير متهم تى الفرقة من 
جريان حكم الربا فيها في الجملة . ش 
السو سن في الخروج عمّا يقتضي الجواز 
ضح المنع . 1 
رصماي 0000 
في الربا بين”" المقدّرين بهماء مع أنّها غير عامّة لسائر أفراد المقام التي 
سواائع اناس ا ناس روا لي الت 
فالأولى : الاقتصار في الاستدلال للعدم بما عرفت . 
خلافاً الشيخ : في النهاية , قال: «لاا يجوز بيع الثمرة - 
النخل بالتمر كيلاً ولا جزافاً. وهي المزابنة التي نهى النبي 3 
وكذلك ل عوريم الزرع يا مين نزان 2 00 0 
وهذه المحاقلة , فإن باعه بحنطة من غير تلك الأرض لم يكن به بأس , 
وكذلك إن باع التمر بالتمر من غير ذلك النخل لم يكن ايضا به باس»'". 
قيل : «والخلاف)!', لكنّ المحكى عنه فى المختلف : «لا يجوز 
الجا فلام هوي التنل الى انعد فها الحلاء و لقعة بحت مه 
يسعاص ع ساو او 


500 00 ا 300 50 
)١(‏ تحتمل المعتمدة بدل «الربا بيره 24 الربو تية. 
(؟) النهاية: المتاجر / بيع الثمار ج *" ص .,5١١-15١١‏ 


الطهارة / في الحيض ذخ 1 11أأذ ا ا ا 1 
وإذ قد عرفت أنَّ دم الحسيض دم معروف فيا بين النساءء إلا أنّه قد 

يقع الاشتباه في بعض أفراده, فاحتيج إلى القَيير ببعض صفاته الغالبة ؛ 

لحصول المظنّة به عندها » واكتنى الشارع بها كما في غير ذلك من ال مقامات , 

اومن هنا قال المصئّف : إنّه ل في الأغلب يكون أسوداً غليظاً حاراً 

يخرج بحرقة * كما صرّح به جماعة 7 , بل لا أجد فيه خلافاً » بل قد عرفت 

أن منهم من أخذه في تعريف الحيض . 
ويدلَ عليه أيضاً الصحيح أو الحسن عن حفص البختري » قال : 

« دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام ) امرأة» فسألته عن المرأة يستمرٌ 

بها الدم , فلا تدري أحيض هو أو غيره ء قال : فقال ها : إن دم الحيض 
حار فا 1 أسود له دفع وحرارة 01 ودم اللاستحاضهةه أصفر بارد 1 فإذا كان 
للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال : فخرجت وهى تقول : والله 

لوكان امرأة ما زاد عل هذا»9 , 
وصحيح معاوية عن الصادق ( عليه السلام ) : « إن دم الاستحاضة 

والحيض ليس يخرجان من مكان واحد, إِنَّ دم الاستحاضة بارد , وإن 

دم الحيض حارٌ» 9 , 

)١(‏ منهم: العلامة في النهاية: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص ١١5‏ » والقواعد: الطهارة / ماهية 
الحيض ج١‏ ص ؛ 1 ».والشهيد في البيان: الطهارة / في الحيض ص١١‏ , والخراساني في كفاية 
الاحكام: الطهارة / في الحيض ص” . 

(0) أي الخالص الطري » كما سيأتي من الشارح . 

)م الكاتي: باب معرفه دم الحيض... ح١‏ ج" ص ١و‏ 34 ديت الاحكام: الطهارة / باب بذ ١‏ 
ج١‏ ص 10١‏ » وسائل الشيعة: باب ” من ابواب الحيض ح” ج ”7 ص/77ة . 

(؛) الكاني: باب معرفة دم الحيض ... ح؟ ج” ص١1‏ » تهذيب الأحكام: الطهارة / باب 7 ح؟ 
ج١‏ صضص ١160١‏ ء وسائل الشيعة: باب " من ابواب الحيض ح١‏ ج” ص /ا"ة . 


ا 000 الكلام (ج )2 


من غير ذلك السنبل فإنه يجوزء وقال الشافعيى : لا يجوز بيعها بحبٌ من 
حتيرا علئ كز عا لوال ذعي ترون اضبعابنا:. 

«والمزاينة : ؛ بيع الثمرة فى روس الححل سر يوحن عدي 
رن ومين مجان عن كادي ليده اسع عل "ارؤوس الدفل 
همرهة: نان عر اح قرا ني 1 

وهو-كما ترى _ظاهر مع المشهور . 

نعم . حكى فيه عن المبسوط أنه قال : «بيع المحاقلة والمزابنة حرام 
بالاجماع , وإن اختلفوا فى تأويله, فعندنا : أن المحاقلة بيع السنابل 
التي انعقد فيها الحبٌّ واشتد بحبّ من ذلك السنبل , ويجوز بيعه بحبٌ 
من جنسه على ما روي في بعض الأخبارء والأحوط أن لا يجوز ببعه 
حت من سه غلى كل حال الأنه لا يؤمن ان .يوذ إلى الزيا»:: 

«والمزاينة ىو بيع التمر على رؤوس الشجر بتمر منهء فأمًا بتمر 
بوني على ارش اااي دابيا تجوت لاق ؛ لمثل 
ما قلناه فى السنابل سو ع5" 

وظاهرة امراك انتما عدم وعرب 1 اسان عقي رفي 
المنقول عن كامل ابن البرّاج!* ‏ وإن وافق المشهور في مهذبه!*) - وعن 


(1) في المعند زيما على .: 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الثمار ج ه ص 0١؟.‏ وانظر الخلاف: البيوع / مسألة ١67‏ 
و6اج لاص 41-97. 

(؟) مختلف الشيعة: (الهامش السابق). وانظر المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 07. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الثمار ج ة ص 707. 

(0) المهذّب: البيوع / بيع المحاقلة ج ١‏ ص 587. 


نفع اللوزاريفة .متحي يي 1 1 


أبي الصلاح في ظاهر المحكي عنه في المختلف'", وربّما حكي عن ', 
قطب الدين”", وهو ظاهر تذكرة الفاضل أو صريحها!". 30 

للاصل . 

والعمومات . 

وصحيح الحلبي : «قال أبو عبد الله ةٍ : في رجل قال للآخر: بعني 
اس يلوس ايد يي يسني 


عو لع يي بوب 00 
الع سد لذ 


وموائق الكناني : «سمعت أبا عبد اللْهقة يقول: إنّ رجلا كان له 
على رجل خمسة عشر وسقاً من تمرء وكان له نخل, فقال له: خذ 
ما في نخلي بتمرك, فأبى أ ن يقبل ؛ فأتى النبيّيةٌ قال وا سوا 
إن لفلان عليَّ خمسة عشر وسقاً من تمرء فكلّمه يأخذ ما في نخلي 
بتمره» . 
«فبعث النبت يبد فقال : يا فلان خذ ما فى نخله بتمرك , فقال: يا 
مسوك ان لأ نموا ا وسشفل و فال مول 11 لصاحب النخل : 


.501 انظر المصدر قبل السابق. والكافي في الفقه: عقد البيع ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في كشف الرموز: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 0017. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 5953 5917. 

(5) الكافي: المعيشة / باب بيع الثمار وشراؤها مح ٠١‏ ج ٠‏ ص .١17١6‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 7 بيع الثمار ح ؟؟ ج لاص 84. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب بيع 
الثمار ح ١‏ ج ١4‏ ص 579. 


١9 





جواهر الكلام (ج 6») 


اع لاك قر وو لتقيس فتن وها 

«فأخبرني بعض أصحابنا عن ابن رباط _ولا أعلم إلا أَنّي قد سمعته 
منه قال : إن أبا عبد الله قْةٍ قال : إِنّ ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن 
النبتييُهُ قال : هذا رباء قلت : أشهد بالله إِنّه لمن الكاذيين . قال : 
00000 

وخبر يعقوب بن شعيب عن الصادقنقةٍ : «... سألته عن الرجلين 
كين مهما 'النك] شقن احدهها افناحيه و احفر افا ان فاحل هذا 
النخل بكذا وكذا كيلا مسمّى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو نقص , 
وإمّا أن آخذه أنا بذلك وأردّه عليك؟ قال : لا بأس بذلك)»7". 

حورن | لخ وى سالك ا عبد الماك يهن ربكل يكون له 
على الخرهاتة 5ي من تدر دولك لخ و فباننة فقول اعظى لان هذا 
ناعنك وفك له كش ش 

وفيه : أن الأصل والعموم مقطوعان بما عرفت . 

وصحيح الحلبي بعد رجحان ما مرّ عليه بالشهرة وغيرها ‏ يمكن 
ا لكان التعاررت انراد ترد لقا 56س لاص .4١‏ الاستبصار: البيوع / 


بانار +5 التهى عن ابيع التحافلةا ع فا هن 57 :وسائل الشركة يان من أبواب تيغ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع م 7874 ج 7 ص 5250. تهذيب الأحكام: 
التحارات / باب 9 الغرر والمجازفة ح اج لاص 6 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
06 هذا حجرء آخر من خبره السابق. لكن رواه في الوسائل في باب آخر. انظر الهامش اللاحق. 


ع 





ل 525 ا 20050 25 111 


حيله على العركة على ا : إطلاقه مخالف للمجمع على خلافه من البيع ‏ ' 
عدا مها درل قر لمسقهو لعسيو الحم ين إلى ١‏ وو ملا وو ل 
وجه معتد به, بل رواه المحدث الحرّ في الوسائل في باب جواز بيع 
المختلفين متفاضلا من الربا -: «قفيزين من برّ»7". 

ومونّق الكناني لا دلالة فيه على البيع , بل هو إمّا وفاء, أو أن المراد 
عنم [ رطا ؤه رلك ص قتدال الضورة الى مجلم معها م ]لعزا بيه ب لاف 
او بالهبة والابراء . 

ونحو ذلك يجري في الخبرين الآخرين بعده, مضافاً إلى عدم 
الجابر للمحتاج إليه منهما . 

فلا ريب في أن ما تقدّم حينئذٍ أقوى 

لكر ظاهر الأدلة اختصاص المنع لو كان الثمن التمر خاصّة, 
فلو مزج معه غيره خرج عن إطلاق النصٌ وإن لم نقل : إن المانع الرباء 
كما يخرج لو مزج مع المبيع ذلك» بل الظاهر خروجه أيضاً لو بيع حمل 
النخل بغير التمر من الطلع ونحوه؛ لاعتبار التمر في ثمن المزابنة . أمَا 
لوباع الطلع ونحوه بالتمر كان مزابنة ؛ لأنّ الموجود في الخبرين 
السابقين : الحمل , وما في النخل . 

نعو لانترق مهلك الظاهر يدي كنون العم اهنا أرسنتينا ونع 
ماله اسار قينا خالك الام على الععد و يل قن متم 
اغغار التمرائة :فيه كان .على رؤوس التخل أيضا «حنمعا بين الخسبرين 








.١17 ص‎ ١4 من أبواب الربا ح 8 ج‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 


و ١‏ جواهر الكلام (ج 06) 


«و» خبر ابن سلام الذي يمكن دعوى التنافي بينها من جهة التفسير . 

ثم إنه هل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه» 
كما صرح به جماعة'", بل هو ظاهر اخرين!"؛ لاختصاص المزابنة 
-كما عرفت _بالنخل » فيبقى غيره على القواعد! 

إقيل4 والقائل المشهور كما في الروضة'" وإن كنا لم نتحققه : 9 لا؛ 
لأنْهِ لا يؤمن'“ الربا4 وقد عرفت ما فيه , كما عرفت ما في الاستناد 
إلى علّة النقصان بعد الجفاف» فلا معارض حينئذٍ لمقتضى الجواز من 
الإطلاقات وغيرها . ش 

نعم , المنع متجه فيما لو كان بمقدار منهاء بناءً على ما عرفت من 
اقتضاء القواعد العدم فيه إلا فى صورة اشتراط التأدية منها. على 
إشكال فيها أيضاً. 

ومن الغريب ما في الرياض: من أنّ الأصل يقتضي الجواز مطلقاً 
راوها لمعا نين متها ارهق موه اانا له إلى تصريح جماعة'!". 





)١(‏ ملهم السبزواري في الكفاية: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص ,0١١‏ والبحراني في الحدائق: 
البيع /بيع الثمار ج9١‏ ص 507 والطباطبائي في الرياض: التجارة / بيع الثمار بج 4 ص 51. 

(؟) كسلار في المراسم: بيع الثمار ص .١78‏ وابن إدريس في السرائر: المتاجر / بيع الثمار 
ج ص 7317 -518, والابي في كشف الرموز: التجارة / بيع الثمار ج 0١‏ ص 007. 
والعلامة في اللإرشاد: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص .5١4‏ 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الرابع بج اص .5"1١‏ 

(غ) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: من. 

(0) رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 4 ص 57. 





بيع المحاقلة 1 


ولم أجده لغير الفاضل في التذكرة”" ممّن يعتد بقوله . 

نعم , ريّما يتوهم ذلك من يعض العزاراتع بعصوصا المتفعة يننا 
لعدم إلحاقها بالمزابنة . الظاهرة في عدم جريان حكمها بالتفسيرين 
اميا ين ش 

ولا ريب في أنه وهم واضح ؛ ضرورة اقتضاء عدم الالحاق البقاء 
على القواعد التى لا ريب فى اقتضائها البطلان إذا كان الثمن منها 
للاتّحاد , 08 ور المنع من ذلك في «العريّة» المستثناة 
بالخصوص من حكم المزابئة , فضلاًعمًا نحن فيه » ولله أعلم . 

(وكذا لا يجوز بيع السنبل بحبٌ منه إجماعا» بقسميه'". بل 
الك ونه مس نيظن | و رجف روي لذ ان النسر يو المتمى قيس الحو ذا 
فت الدرابة. 

«(و» هذه المعاملة إهى» المتيقن من «المحاقلة4 المعلوم 
عريع اك راعماعا 1 إذا كان العة باللا هو النمن حاط دايا 
كنا ستعر همون كان التعريو نهنا التعليل الأخير هاا تسسات افراذ 
اسيل 


.51/8 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج‎ )١( 
نقل الإجماع هنا. وفي مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج 7 ص 514. ورياض‎ )١١ 
.5"6 المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 9 ص‎ 
وتاتى المصادر خلال البحتث:‎ 
0 فل الجماء على عنوان «المحاقلة» في مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الثمار ج‎ 9 
.١18١ والمقتصر: التجارة / الفصل الثالث ص‎ .٠١ ص ؛‎ 


ع ا لخي تو أل لكالا [2 88 ) 
إوقيل والقائل المشهور نقلاً:" وتحصيلاً”" «بل» عن ظاهر 
لغنية الإجماع عليه'" أيضاً :لهي بيع السنبل بحبّ من جنسه كيف 
كان ولو كان موضوعا على الأرض. وهو الأظهر» . 
السوسى !لكل متديينا ب 91 الستصد هنا سوفن لمر الام 
را الزرع بالورق الملل : : بآنّ أصله طعاء!" الظاهر في المنع عن 


ا 
عاذنا لفن قد في المزابنة : فخصّها بالأوّل وجوّز الثاني ا 
العمومات . 
ا ا دلا بأ ان السو 
زرعاً قد سنبل وبلغ بحنطة»". 


00 في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار بج ١9‏ ص 507. 

() اختار ذلك فى الصلات انوع الييالة"1867ه الأاضن: 57 والوسيلةة البيع بيع التبباز 
ص 500 والسرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ؟ ص 577 وتحرير الأحكام: المتاجر / بيع 
الثمار ج ١‏ ص ..٠٠‏ واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الرابع ص ١؟١.‏ 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 557؟. 

(؛غ) في ص 180. 

(0) الكافي: المعيشة / باب بيع الزرع الأخضر ح 8 ج ه ص 720؟. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء والمنع منه ح ١7‏ ج لاص .١87‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب بيع الثمار ح ”'و؛ ج ١8‏ ص 558. 

(1) تقدّمت الإشارة إلى القائلين بذلك فى ص 1835. 

ااشواي !لمكا انسار اينات ابي اناد الجاع سف ع تان لضن 1001 
الاستبصار: البيوع / باب "١‏ بيع الزرع الأخضر قبل... م ١‏ ج ” ص 7 .١١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب بيع الثمار ح ١‏ ج ١8‏ ص /57؟. 





بخ المائله” ‏ مسححت خخ سحي ا ل 1لا 


وصحيح إسماعيل بن الفضل الهاشمى :«... سألت أبا عبدالله هه ٠‏ ” 
عويو حصا ند االعكلة والفعير وات الحكبائن؟ قاحلال لابه 7 


بما شاء)»١")‏ 
وعمية الو تا نعويالت انا السو انا ا وي 
يو ب ا من الأرض؟ قال 6 


غيرها؟ قال : لا بأس بذلك»'". 

وفيه : أنّ العموم مخصوص بما عرفت . 

وصحيح الحلبى قاصر عن معارضة الأدلة السابقة المعتضدة 
بالشهرة وغيرها. مع أَنّ إطلاقه شامل للمجمع على خلافه من البيع 
بحنطة منه, فلا باس بحمله على الصلح ونحوه, بل في الرياض: 
احتمال اختصاصه بصورة عدم التجانس بينها وبين اللسنبل. كما إذا 
كان أرزاً أريد بيعه بها , ولاكلام في الجواز حينئز!". 

وصحيح إسماعيل _مع أنه ظاهر في الحصائد, وليس الكلام فيها 
بل فيما لم يحصد » وشامل لما لا نقول به من الببع بحب منها اليس ف 





) 1 الكافي. امسج ا ا ان 101ل وعائل الفسسية ريات نةامن كنات 
إحياء الموات ح " ج ١09‏ ص 159. 

(كاهق له يحطيرة القيد النسفة اناب إحياء النوات والأرضييق نت لاضن 05 
تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ٠١‏ ج لاص .١114‏ وسائل 
الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب بيع الثمار ح ؟ ج ١4‏ ص 577. 

(5) رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج ةص 0". 


8 . سحب يي ل ا ا ا شت اع أشن الكلام (ج ) 


إلا العموم المخصوص بالأدلّة السابقة, بل عن التهذيب أنه رواه «إن 
قا عادو ل زربا قن ١١2‏ فلا عهوة لحيل 

وحسن الوشّاء إنما هو في بيع نفس الأأرض بحاصلها وغيره أو في 
إجارتها بذلك, لا فى بيع السنبل فيها'". وتاويله'" إليه بإضمار او 
تعووة لداعي النسسيعيان أن انهاء اللسعدال الذي لابه 
الاسكد ذل 1 

فظهر حينئذٍ من ذلك كله : أن الأقوى التحريمء بل الظاهر أنه من 
المحاقلة , إِنما الكلام في تنقيح المراد بها : 

وفى الرياض: (إنّ الموجود في أكثر النصوص والفتاوى : السنيل , 
لق الميسوط والمسالاك الا تاق طلم 

: مفتاح الكرامة : «إِنّ في أكثر العبارات : السنبل»!. 

قلت : الموجود في المسالك أنه «اختلفت عبارات النصوص 
والفقهاء في اسم المبيع فيهاء فبعضهم عبّر عنه بالزرع ومنه الرواية 
السابقة , ومنهم من عبّر بالسنبل كعبارة المصنف , ويظهر من كلامهم 
الاتّفاق على أن المراد به السنبل » وإن عبّروا بالأعم»'". 


.١5١ بيع الماء والمنع منه ح لاج لاص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )١( 
في الرياض الذي اخذت العبارة منه بدلها: بهما.‎ )١( 

(9؟) كما في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الثمار ج ١9‏ ص 5"017. 

(4) رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 4 ص 586. 

(0) مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 0037. 

(1) مسالك الافهام: التجارة / بيع الثمار بج 7 ص 3714 510. 
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الغنية!" والوسيلة'" والنافع وغيرها©: || نبأ .كما أنّ فى القواعد'ت 


وغيرها": الزرع . : 


"8 


إلا أنَ الذي يقتضيه النظر في الجمع بين النصوص السابقة : ارادة - 


٠» 


السنبل من الزرع ؛ حملاً للمطلق على المقيّد الوارد في النفسير الذي 
بالك ديا فوم نذا ببأغدالة الكو ان فى شير 

قال في التذكرة : «لو باع الزرع قبل ظهور الحبٌ بالحبٌ فلا بأس ؛ 
اختلفا»" , 


مع أنه للا مخالف صريح ؛ إذ يحتمل إرادة من عبّر بالزرع : 
اقل انضا اح سعط اللنيو ان البسابق !1 الأمتر توراتلاه 


.15١ تقدّمت عبارتنه فى ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 5751. 

(؟) الوسيلة: البيع / بيع الثمار ص .50١‏ 

(؛) المختصر النافع: التجارة / بيع الثمار ص .١7١‏ 

(0) كالمهذب: البيوع / بيع المحاقلة ج ١‏ ص 581 واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الرابع 
ص ,١5١‏ 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار ج ١‏ ص 506. 

(1) كالمراسم: بيع الثمار ص .١178‏ والسرائر: المتاجر / بيع الثمار ج "١‏ ص 5717. 

(6) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 594. 

(9) انظر هامش (0) من ص 1535. 


6" جواهرالجلام (ج") 


ومويّق إسحاق بن جرير» قال : « سألتنى امرأة منّا أن أدخلها على ألي 
عبد الله ( عليه السلام ) ؛ نامك ا فتك فا وأذن قا فتعلة الل أن تا 
فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيَام حيضها ؟ فقال : إن كان 
يام حيضها دوك عشرة ايام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة , 
قالت: فإِنّ الدم يستمرّيها الشهر والشهرين والشلاثة » كيف تصنع 
بالصلاة ؟ قال : تجلس أَيّام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين » قالت له : 
إن أيَام حيضها تختلف عليها » وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلا ثة 
ويتأخر مثل ذلك , فا علمها به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء » هودم 
حارٌ له حرقة » ودم اللاستحاضة دم فاسد بارد» قال : فالتفتت إلى مولاتها 
فقالت : أتراه كان امرأة. .. »(2 , 

.وف الوسائل : « ورواه في السرائر من كتاب محمّد بن علي بن 
محبوب » إلا أنه قال : أترينه كان امرأة »27 انتهى . 

وخبر يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد سألوا أبا عبد الله 
(عليه السلام ), والحديث طويل » وفيه : ...إن الححسيض أسود 
يعرف ... 70" , وني بعض آخر: « ...ذا رأيت الدم البحراني فدعي 
الصلاة , ثُمّ قال : وإنما سماه أبي بحرانياً لكثرته ولونه . .. » 29 , 





)١(‏ الكافي: باب معرفة دم الحيض ... ح” ج" ص١5‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 7 حلا 
ج١‏ ص١ ١15‏ » وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الحيض ح" ج ١‏ ص/ا0 . 

(؟) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الحيض ذيل ح” ج١٠‏ ص08 . 

(0) الكاني: باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١‏ ج” ص”8 » تهذيب الأحكام: 
الطهارة / باب ١5‏ ح5 ج١‏ ص١8‏ », وسائل الشيعة: باب" من ابواب الحيض ح؛ ج١‏ 
ص58 . 

(1) المصادر السابقة. 


11113117 اا مم م ا ا ل 
بالورق _-في غير محلّه , بل لابد من حمل المونّق على إرادة السنبل أو 
عر لهم عدا 

ولكن أطلق أكثرها السنبل والزرع في المبيع , كما أَنّهِ قيّد فيه النمن 
بالحنطة , وفهم في التذكرة إرادة سنبل الحنطة بالحنطة . فقال : «في أكثر 
تفاسير المحاقلة : أَنّها بيع الحنطة في السنبل بحنطة» ثمّ احتمل فيها 
دخول الشعير في جنس الحنطة , بل احتمل فيها صدق المحاقلة على 
كل زرع بيع بحبٌ من جنسه كالدخن ونحوه؛ لما في بعض ألفاظ 
علمائنا من تفسيرها ببيع الزرع بالحبٌ من جنسه'". 

قلت : قد عرفت سابقاً من فسّرها بذلك» بل هو فسّرها في القواعد 

ع او الع الور اللساد رين لبد سه عن ين 
جنسه»7", لكن في الدروس : «هي بيع السنبل من الحنطة والشعير 
بالحبٌ من جنسه وإن لم يكن منه»!". 

والذي يظهر لي من تتبّع النصوص في المقام وغيره: أن إطلاق 
الزرع والسنبل فيها منصرف إلى الشعير والحنطة , ولعلّه لأنّه المتعارف 
في ذلك الزمان والمكان, فالخبران المشتملان على تفسيرها ببيع الزرع 
داو فيل جالحط ار في سيول 1ن الرر والعال بيهم يننا 

اب يوري بس سي اي 


3 ا الس ا 


(؛) الدروس الشرعيّة: البيع 7 درن 10ج ضر /ا3 5 8 .١‏ 





و الكايل ممم م مي ا 1 
وما ذاك إلا لاتّحاد الجنس هنا كما في الرباء بل يستفاد منه حينئذ 
أيضاً: بيع سنبل الحنطة بالشعيرء بل والشعير بالشعير» فتتمٌ دلالة 
القبريع فاك الضور الأريفة: كذ الديناء على غدء الترق هنا بون بدا 
الحنطة ثمناً أو مثمناً نحو ما قلناه في المزابنة ‏ تكون ضور المنع 
ثمانية , فتأمّل جيّداًء فإنّه دقيق نافع . 1 
: 4 

وقد تلخص من ذلك : ان الاحتمالات في المحاقلة ثلاثة , احدها: ٠.١‏ 
بيع الزرع تميق بحنسه» التاق بيع الستيل يعد من ضيه القاللك: 
بيع سنبل الحنطة والشعير بحبٌّ منهما. 

والأوّل : لا دليل له إلا المونّق المنرّل على ما عرفت ولو بملاحظة 
التبرين الآخرين الننافيين لدم حيث الشمير بناء على أن الحرمة فية 
من جهة المحاقلة لا تعبّداً؛ للإجماع على كون المنع هنا لذلك, 
والتعليل فيه إن أمكن إرادة الإشارة به إليها فذاك, وإلا فلا وجه له 
ظاهر ؛ ضر ورة انتفاء الربا هنا بعد انتفاء شرطيّة الكيل والوزن . 
وأمّا الثاني : فلا دليل له إلا الموئق أيضاً المنرّل على الخبرين 
لاعت 

وفي التحرير : «بيع المحاقلة حرام, وهي بيع الزرع بحنطة أو 
شعير»'' وهو عين ما قلناه» بل لعلّه يرجع إليه غيره؛ وعن ابن المتوّج 





)6 جواهر الكلام (ج‎ ٠١ 


التصريح به'"'. 
بدافيس ل يا سبوا الى ربعا معي 0 
فيه , ولا تعليل النقصان ميغ الح في كوا مف افيف فنقاميا بق اد 





المسألة 9الرابعة» 

لا خلاف بيننا بل وبين سائر المسلمين -عدا أبي حنيفة”" في أنه 
ويخور بيغ العرا» بخرصها تمرا» بل الإجماع بقسميه عليه! .بل 
المحكي منه في أعلى مرات نب الاستفاضة إ ن لم يكن متواترا ل 
اسه ا عي د الك مصد ل ستل ع ام ب 
تحريم المزابنة»!”. 

وهو شاهد على أنّ المزابنة ما ذكرنا ؛ لما ستعرف من عدم جواز بيع 
العريّة بخرصها تمراً منها؛ لأنّه إن لم تكن المزابنة ذلك لم يكن 
للاستئناء وجه معتبرء ضرورة اتّحاد الجميع في المنع إذا كان منها. 
والجواز إذا لميكن . 


(؟) حلية العلماء: ج ع ص ١:‏ 71071 الشرح الكبير: ج 3 ص 65 .١‏ المغنى (لابن قدامة): 
ماض ا كاة 

(؛) ينظر الخلاف: البيوع / مسألة ١04‏ ج ” ص 10. وغنية النزوع: البيع / الفصل الثاني 
ص .1١5 ١‏ وكشف الرموز: التجارة / بيع الثمار ج ١ض .5١‏ والمهذب البارع: التجارة / بيع 
الثمار ج ؟ ص .41١‏ وغاية المرام: التجارة / بيع الثمار ج "١‏ ص .1١‏ 

)60 فيا للق الأفهام: التحارة / بيع الثمار ج 7ض 16 .١‏ 


قل الفزائة. ٠‏ لوحم يعسي م حي ا 
فمن الغريب ما في الحدائق : من أنّه لا وجه لهذا الاستثناء إل 


0# « دللا د وال متحر!١‏ , 


كبر لجكري عن قدو 0 : «رخص رسول الَهيَييةٌ في 
الغرانا ان اتتترى يخرضها ف قال : والعرايا جمع عريّة . وهي النخلة 
لوحو كيم ٠‏ فيجوز له بيعها بخرصها تمراء ولا يجوز 
ذلك فى غيره»!"ا 

وفي خبر القاسم بن سلام المروي عن كتاببمعاتى الأخبار بإسشاد 
متصل إلى النبى كا ا ل 0 0 


1 


م اااي 00000 ا 7 
الفعروي عدر لوطه ينا عدو قاف ركان 50 ديعت 
بيعو ع عابي مدو موي 
وفي مفتاح الكرامة أنّ «الذي وجدته في الكتاب المزبور ذلك إلى 
قوله : والإعراء أن يجعل له ثمرة عامهاء يقول : رخّص لربٌّ النخل أن 
سَّ تلك النخلة من المعرى بتمر لموضع حاجته»” 


)١(‏ الحداء اشر البيع بيع الشمار 49ص 508-7007 (بتصرف). 

)؟) تقدّم في ص /181. 

(؟) فى معانى الأخبار بعدها إضافة: «يجعل له ثمرة عامهاء يقول : رخّص لربٌ النخل أن». 

)0 7 الأخبار: انه ميق المشافلة:والمرابنة حو #الالاموسائل النعينة باب :1لا مق انوا 
فو لهات ؟ ج 8٠ص .56١‏ 

(0) مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١١‏ ص .0١5-0١5‏ 





.2" جواهر الكلام (ج 0 ») 


وغل كر حال قوما هال وعلى ينا دكرناء 

وق أذليقاك ميواء فلقاء إن اللفسيو هن النبة 122 او الراوق حت يليو 
ما ذكره المصنّف «و» غيره'": من أن «العريّة هي النخلة تكون في 
دار الإنسان» بل لا أجد فيه خلافاً بينهم إل من المحكي عن 
المبسوط'" ومهذّب ابن البرّاج' من أنّها «النخلة لرجل في بستان 
غيره, يشقّ عليه الدخول إليها» . 

مع أنّ المحكي عن خلاف أوَّلهما أَنّها «النخلة تكون في بستان 
الإنجسان اوغيون ا وكامل 'ثانيهما (إبخلة كوو :فى دار الأهينان 
لغيره»*. فلا ينبغي التأمّل في صدق العريّة عليها , سيّما بعد كونها معقد 
ل : 


بل صرّح الفاضل”" والشهيد/ لإو» غيرهما!" 1 إقالاهل 

)١(‏ كابن سعيد في نزهة الناظر: مواضع لا يجوز فيها البيع ص 0/. وابن البرّاج في «الكامل» 
على ما يأتي من نقل عبارته. 

(1) المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 07. 

(؟) المهذب: البيوع / بيع العريّة ج ١‏ ص 584. 

(4) الخلاف: البيوع / مسالة ١04‏ ج ” ص 10. وعبارته: «بستان لغيره أو دار». 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الثمار ج ه ص 508. 

(1) كإجماع الشيخ في الخلاف: (انظر الهامش قبل السابق). وابن زهرة في الغنية: البيع / 
الفصل الثاني ص 21" والابي في كشف الرموز: التجارة / بيع الثمار ج ١اصض7.١.6008-6.‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / بيع الثمار ج "' ص 5106. 

(/) مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الثمار ج ه ص 508. 

(6) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 50١‏ ج اص 158. 

(1) كالمقداد في التنقيح: التجارة / بيع الثمار ج ؟ ص .٠١١١‏ وابن فهد في المهذّب: > 


الو لسسع صسييد سي د سحي وموس يجبت د ذا 
اللغة: أو'"' بستانه. وهو حسن» خصوصاً بعد ما سمعت من خبر 
ابنسلام الظاهر في ذلك, فالجمع بين الخبرين يقتضي الجمع بينهما؛ 
كما هو المحكي عن أهل اللغة . 

وفي الغنية : «ورخص اق في ع العرايا وهو مم عرية هدي 
النخلة تكون لإنسان فى بستان غيره او فى داره يشقّ عليه دخوله إليها , 
بتاعا منه بخرصها ا بدليل الإجسماع من الطائفة على هذ 
التفسير . وقد فسّر ابو عبيدة العريّة بما قلناه»!" 

بل عن المهذب البارع : تعدية الحكم إلى المعصرة والخان والبزارة 
والدباسة!", وتبعه في الرياض قال : «وظاهر إطلاق خبر ابن سلام 
مانا إلى التعليل فيه ينادى بالعموه للستعان وغيرة أيضا كالخان 
ونحوه, والسند وإن قصر إلا أنه بالشهرة منجبر» !"ا 

وقيده له لأشهرة على العين ينمهي عن الفكين معنن ١‏ 
والظاهر أنّ المذكور منه ليس علّة 035 "ا" هيا يك 00 
دارت» فلا يجوز مع عدم الحاجة ويجوز معها وإن كانت في داره؛ ومن 
المعلوم خلافه . 





دج التجارة/ بيع الثمار ج اص 4 ١غ48.‏ والصيمري في غاية المرام: التجارة / بيع الثمار 
ج "اص 7 والسبزواري في الكفاية: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص .0١١‏ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: في. 

(1) غنية النزوع: البيع / الفصل الثاني ص 57؟. 

(؟) المهذب البارع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص .]1١‏ 

(؛) رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 4 ص 58. 





والتذاه إرالةابجاتفة المغرض د بالقضر ‏ باععبارعاحفه إلى اليم 
لاالمعري - بالكسر - فإنّه لا حاجة تدعوه إلى شرائها بالتمر؛ ضرورة 
اندفاع الهجوم على داره وبستانه بشراء ثمرتها ولو بغير التمر. 

الهم إلا أن يكون المراد : أنّه لمكان حاجته في عدم الهجوم على 
داره شرّع له شراوها بتمر ؛ إذ قد يمتنع صاحبها من بيعها إلا بذلك . وفي 
جملة من العبارات'" ما يظهر منه : أنّ المشقّة على البائع في الدخول 
إلى ملك غيره . 

وعلى كل حال فليست هي علّة يدور الحكم مدارها . 

ديات أيضا من الاستناد إلى التعليل المزبور في 
التعدية إلى مستعير الدار ومستأجرها ‏ المصرّح به في ا الفاضل 7" 
والشهيدين!" وغيرهما!*!" ‏ قال : «وليس فى الرواية الآولى كبعض 
العا راكانيون بحييف النقيةثنيا ضاهب الدا نهدا فا ة لالك» لد 
الاضافة بأدنى ملابسة)»7". 


)١(‏ كعبارة الخلاف: البيوع / مسألة 4ج اص . والمهدّب: البيوع / بيع العريّة ج 
ص 784 وغنية النزوع: (تقدّم المصدر قريباً). والسرائر: المتاجر / بيع الثمار بج ١‏ ص 57/8. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار بج ١‏ ص 51. 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 50١‏ ج ” ص 50١0‏ مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار 
ج ”اص 5537 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الرابع ج 7 ص 517. 

(غ) الاولى التعبير ب«وغيرهم». 

(5) كاين فهد في المهدّب: التجارة / بيع الثمار بج ١‏ ص .44١‏ والصيمري في غاية المرام: 
التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 435. 

(1) رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار جح 9 ص 58. 





بيع العريية ‏ _ _ لابب 9819 

لواافرفة ين ار الف حكنة لأ علة و والااشافةيا دي مال اسمن 
المجاز الذي لا يحمل عليه إطلاق اللفظ . 

وفي التذكرة : «ظاهر كلام الأصحاب يقتضي المنع من بيع العريّة 
على غير مالك الدار والبستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان 
على إشكال»!", ونحوه في القواعد"". 

وعن الإيضاح : «إنّ وجهي الإشكال: التضرّر بتطرّق الغير في 
ملكه , والعموم»'". 

وفي جامع المقاصد : «إِنّ ظاهر الشارحين كون الإشكال في 
مشتري الثمرة, والتحقيق : أنّ القول في شرح العريّة غير منضبط ؛ لأنّ 
كاذه أهل اللقة فيه ميختلف»فيتيقى أن يقال دما'ثيت القول بعوازه عند 
ل م ريات صحّة البيع ؛ ونظراً إلى 
متشاركة العلةاء ولضدق إضائة الداز و التاق الى السالك:والمسدا جز 
ومشترى الثمرة» . 

«وفي الدروس ذهب إلى إلحاق المستعير بالمالك , وللنظر في هذا 
البحث مجال ؛ فإنّ الإضافة فيما ذكر إِنّما هو على وجه المجاز» . 

«إلا أن يقال: المشقّة معتبرة في مفهوم العريّة ؛ حيث قال الشيخ : 
(العرايا : جمع عريّة . وهي النخلة لرجل في بستان غيره يشق عليه 


.507 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج‎ )١( 
.5١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار ج‎ )1( 





1 


"1 اج‎ 
1١٠ 


2-8 جواهر الكلام (ج 6) 


الدخول إليها) فيكون المناط فيها المشقة على الغير في الدخول إلى 
بستانه : إمَا لمكان أهله أو لغير ذلك, فحينئذ يجوز البيع لدفع هذه 
المشقّة . فعلى هذا حيث تثبت هذه المشقة فى النخلة الواحدة على الغير 





تنبت الرخصة)00, 

قلت : لم يعد هذا التحقيق إلى حاصل يعوّل عليه , كما أنّ ما ذكره 
أخيراً مقطوع بعدمها في كلمات الأصحاب ؛إذ لم يذكر أحد منهم 
المشقة في مفهوم العريّة ولافي شرائط صحَة البيع . 

لكن قال بعض مشايخنا : «ظاهر المبسوط والخلاف والغنية 
والتذكرة والمختلف والمهدب البارع والتنقيح أنّ المشقّة معتبرة 
في مفهومهاء وأنّها مناط الحكم إلى أن قال: -وبذلك صرّح في 
التحرير والمسالك وغيرهماء وظاهر الغنية بل صريحها الإجماع عليه 
عو كرو كفت الرهوة تقال وغرط الف ان رشي على الببائع 
افر ا ,وشرط الها ب وو داه المدا حر وضا حب الوسيلة ون لبس فين 
ازا الم لل ش 

قلت : الذي يظهر بعد إمعان النظر في كلمات الأصحاب _حتّى من 
حكى عنهم ظاهراً وصريحاً أن مرادهم من ذلك بيان وجه 
المشروعيّة . وربّما يذكرونه بصورة الدليل تأييداً للتعدي المدعى 
ولو باعتبار حصول الظنّْ منه بذلك , كما في المختلف في ترجيح تعميم 


بيب بيب يب بيب بير وي 1 


العريّة للدار والبستان واي شتراك الموضعين في 
الحاجة الداعيه إلى النشووفقة االبوو فد غير" 

ولذلك اختلفت كلماتهم فى وجهها : فربّما قرّرت بالمشقة على 
ضاح الذار و الستا 5 رت بالفقدة فذلى نيالك المعلة 
وريّما قرّرت بغيرهما. 

والحاصل : لا يخفى على من تأمّل عدم إرادة العلَّيّة المصطلحة من 
ذلك, وإلا لاختل كثير من الأحكام المسلّمة عندهم, فالمرجع حينئذ 
فبها كلن البمكنا دمن اللقد :و الد لدو أو عمس لذ كههرة الاضمحاب 
ونحوهاء وما شك فيه يبقى على عموم التحريم ؛ولله أعلم . 

«(و» كيف كان , ف«إهل يجوز بيعها بخرصها» تمراً امن تمرها؟ | 
الأظهر» بل الأشهر كما عن إيضاح النافع "اولاعت كما الروا مث 
إلا4 بل هو المشهورا“ المحكي'" عن ظاهر المبسوط" وغيره'" 


(؟) كالمهدّب البارع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص ١غ48.‏ وغاية المرام: التجارة / بيع الشمار 





اج اص 47. 

() نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١1‏ ص 0١50‏ (جعلت الاشهرية بعنوان 
نسخة). 

(8) وياضن النبتائلالجازة بيع اسان لاضن 7 

(0) نسبه إلى «المعروف في المذهب» في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج اص 517 

.0١0 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج‎ )١( 

(0) المبسوط : البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 05. 

40) كالمرائن المناسر بين المان ماضن 15 


1 
انا 


00 


الطهارة / في الحيض ب ب ب ب (8] 

وفي السرائ ر”"' كما عن المعتير”" والتذكرة”' : «إنّه الشديد الحمرة 
والسواد » » وفي كشف اللثام : « إن البحراني كما في كتب اللغة الخالص 
الحمرة شديدها » منسوب إلى بحر الرحم أي قعره »47 انتهى . 

ومنه -مع ما في بعض الأخبار المرسلة » كقوله (عليه السلام ) في 
الحبل : « ... إن كان دمأ أحمر كثيراً فلا تصلّ » وإن كان أصفر فليس 
عليها إلا الوضوء »7 , وقوله ( عليه السلام ) في آخر: « إذا بلغت المرأة 
خمسين سنة لم ترحمرة... » 200 الخبر يظهر أغلبيّة كونه أحمر أيضاً , فكان 
على المصّف أن يقول : أسود أو أحمر كما في النافع 7" . 

ولعلّ مراد المصئّف بالأسود ما يشمل الأحمرء كما قد يتعى ظهور ذلك 
من الأخبار المتقتمة » ويشعر به مقابلته بالأصفرء لكته بعيد . ولعلّ الظاهر 
أن الغالب فيه أن يكون أحمر شديد الحمرة جدّأ بحيث مميل إلى السواد , 

وكيف كانء فقد قال في المدارك تبعاً لجدّه في الروض7/ : « إنه 


. ١١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص117 . 

(*) تذكرة الفقهاء: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١7‏ . 

(؟) كشف اللثام: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص86 . 

(5) الكاني: باب الحبلى ترى الدم ح؟ ج ص55 » وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب الحيض 
ح15 ج؟ صكلاه . 

(7)الكاني: باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود ... ح اج ص7١٠»تهذيب‏ الاحكام: الطهارة/ باب ١١‏ 
حوه ج١‏ ص57" وسائل الشيعة: باب ”١‏ من ابواب الحيض ح؟ ج١؟‏ ص١088.‏ 

(0) المختصر النافع: الطهارة / غسل الحيض ص؟ . ظ 

(4) روض الجنان: الطهارة / في الحيض ص 5١-65‏ . 


ا ا ب ‏ ذذذذذ م ا000 الكلام (ج 6) 


وصر يح الوسيلة ١‏ والكناب ونا اجر عنيها" 

بل لم أجد مصرّحا به ممّن يعتدٌ بقوله , نعم احتمله في المختلف 
لاطلاق الرخصة؛ المنصرف إلى غير ذلك الذي من الواضم 
اقتضاء قاعدة تغاير الثمن والمثئمن هنا في الملك خلافه؛ بل 
في التنقيح أنّ «الدليل عقلي على مغايرة الثمن للمثمن, وبه يقيّد 
إطلاق الرخصة» !“ا 

وقوله فى صحيح الحلبي السابق : «البسر والتمر من نخلة واحدة 
ليا سن لذبب لب أن ل : - وكذا العنب والزييب»'" قد عرفت عدم القائل 


به فى غير العريّة ؛ ولذا نسبه فى الدروس الى الندرة”") 

اللْهمّ إلا أن يكون القول به هنا لازما لتفسير المزابنة ببيع ثمرة النخل 
بتمر منه ؛ باعتبار معلوميّة استثناء العريّة من ذلك , فيقتضى جوازه 
فيان لك لريطله ا مد مهم رس فى كنا الها دالت بف أضل 
الخلاف في ذلك -إشارة 39 
)001( الوسيلة 7 ع اسار م 6 5, 

ل ا 
اسخجلق السيعةالفتاحر بيع القما بي “وال 9ب 
(غ) ) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج اص 7 (بتصدف). 
ا 
) 


بيع العرية ل سسسب 89١‏ 


لكن في الدروس'" والرياض'" وغيرهما'": «قيل بالجواز» وزاد 
في الثاني أنّه «فصّل بعض بين صورتي اشتراط كون التمر منها فالأوّل ‏ 
وإلا فالئاني إن صبر عليه حتّى يصير تمراً» وإلا فالعقد يجب أن يكون 
حالا ؛ للز مخ الكالن بالكالي بدونه جداً» . 

وفيه  :‏ مع ما سمعت من عدم معروفيّة القائل بذاك صريحاً أن 
التفصيل خارج عمًّا نحن فيه ؛ إذ الظاهر إرادته ما عن المهذب : 

قال في المحكي عنه «إنّه إذا شر طه _أي كون الثمن منها -في العقد 
لم يجز » وإن ن أطلق جاز أ ن يدفع إليه من ثمرتها إن صبر عليه حتّى يصير 
تمراً. وإل" فالعقد يجب أن يكون حالة)!. وأقصاه : جواز الدفع منها إن 
لم يشترط , وهو ممّا لا خلاف فيه على الظاهر . 

ومراده بوجوب حلول العقد : ما تسمعه من اشتراط التعجيل في 
ثمن العريّة وأنّه لا يجوز أن يكون موجّلاً. فتعليله بلزوم بيع الكالي 
بالكالى بدونه ممّا لا وجه له هناء فمن الغريب وقوعها منه زيادة في 
كلام المهذب . 

وكا نكن إلى اله لو كل قي الغز ةد والنوضن ١‏ واتجال السغير 
تمر -كان من بيع الكالي بالكالي , وهو كماترى ؛ وإلا لاقتضى البطلان 


.١79/ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: التجارة / بيع الثمار ج 4 ص 55. 

() كالوسيلة: البيع / بيع الثمار ص ."0١‏ وحاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج هص .50١‏ 
(5) المهدّب البارع؛ التتجارة / بيع الثمار ج ؟" ص 4173. 


2)» حي جحت حت ويك كواض الكادة لج‎ "١ 


1 
غ5" 2 
وهو واضح الفساد . 


«و» على كل حال» ف9لا يجوز بيع ما زاد على الواحدة؛ نعم 
لوكان له فى كل دار واحدة جاز» كما في القواعد , قال : «ولا يجوز 
مازاد على الواحدة مع اتّحاد المكان؛ ويجوز مع تعدّده»!". 

بل قال بعض شرّاحها : «إِنَي لم أجد مخالفا منّا في هذين الحكمين , 
وبه صرح في المبسوط والسرائر والتذكرة وشرح الإرشاد للفخر 
والمهذب البارع والتنقيح وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمسالك, 
وهو قضيّة كلام الباقين ؛ حيث يقيّدون النخلة بكونها واحدة ويطلقون 
البستان والدارء وهو مقتضى الأصل والمتبادر من النصٌّّ»!". 

وق العيا لك ١‏ تمان ينها امو مها الوح قاذ بو 
في 0 مقا ن ا يدقن 55 فلو كان لمالك اثنتان لم يجز بيع 
تمرتها ولا ثمرة إحداهما ؛ لانتفاء العريّة فيهماء نعم لو تعدّد البستان 
والذان ضاز تعنادها من الواحت "١‏ وغل نا فى المين اشارة الى :ذلك 
نحو ما في جامع المقاصد!. ش 

بل في التنقيح لم ينسب الخلاف في ذلك إلا للشافعي, وظاهره 


.51 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة : المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص .0١6‏ 

(؟) مسالك الافهام: التجارة / بيع الثمار ج 7 ص 513-516 
(4) جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج ؛ ص .١75‏ 

(0) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار جح ١‏ ص ؟١١.‏ 


بيع العرية ل سسسب 99# 
عدم الخلاف فيه منا . 

وفي التحرير : «ولا يجوز أن يبيع جميع تمر حائطه عرايا من رجل 
واحد ء ومن رجال في عقود متكرّرة, نعم لو كان له عدة نخلات في 
عدة مواضع جازريعها عرانا من رحدل واد اد رجال في عقود 
متكارة)١",‏ 

إلى غير ذلك من عباراتهم . 

وتنقيح المقام يتوقّف على أمرين : 

الآوّل: أنّ الوحدة في الدار أو البستان مثلاً ‏ مأخوذة في مفهوم 
العريّة . فمتى تعدّدت فيه لا عريّة في شيء منها ! 

ظاهر المسالك أو صريحها ذلك”". بل ربّما كان ظاهر كل من 
أخذ الوحدة في تفسيرها'". بناءً على عدم إرادة يحون الاق اد 
التى لم يتعارف التصريح بها في تفسيره. فمع انتفائها حينئد ينتفي 
مفهوم العريّة . 

لكن فيه أوَلاً: أنّه ينبغي تقييده _مع ذلك _باتّحاد المالكء أمّا مع 
بواجواات ترمد ار على كل منهما , كما أنه تبني اكبيد لبقا يا 
بحصول الثمرة فيهماء اما لو فرض حصولها فى إحداهما دون اللاخرى ٠١‏ 
فالظاهر صدق العريّة فيها دونهاء ولو فرض كون النخلتين ‏ مثلاً - 





..٠١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: التجارة / بيع الثمار ع‎ )١( 


) ع لت يي تي حتويق قو اهل الكلدام ع‎ "1١ 


مشتركتين بين اثنين أمكن صدق العريّة عليهما ؛ باعتبار أن لكل واحد 
مدانكلة ىن إلى قو الضدمها رار در يعو هلس ها قدي 

وانن دأ لأس »وحصيلة موقا رانك ل ميات قاف عن كر 
والربحدة» فى نعي الدر تايل التصررت على البااوالعد#عرايا ونيا 
وع ني ع ا العرايا على المتعددة 
وإن اتحد المكا': ن -كما هو مقتضى الجمع ا ن مصداقه النخلات في 
الأمكنة البتعتدة أومم عدده المالك: 

ار الل ةر رار 
القير نف روا باتكو يوقا الخميوو .و لقو ترون ار متايه "اراد 
قد عرفت خلوٌ مركن "عن قيد الوحدة . 

ويمكن أن يريد بما في < خبر السكوني «الدار» بقرينة ما نقله عن 
الجمهور, أو لا يريد الوحدة الداخلة فى المفهوم بل هى وحدة الأفراد , 
لمعك ان ويدف سين قر وسو ةد لك انا 

وبالجملة: دعوى اعتبار الوحدة المزبورة على حسب ما سمعت - 
فئ غاية الصعوبة إثباتها من اللغة وكلمات الفقهاء , التى : 

منها ها ستم ع 
)01 ا ) ينظر الخلاف: الببوع 55 ١‏ #اضن 148 والسهدت: البيوع / بيع العريّة ج 

ص 5814 والسرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 518 وكشف الرموز: التجارة 0 

مراع اام 0 
51 الدؤوس'العرفلة النعع ادوس ناح ال 1 
(؟) تقدّم في ص 181. 


و 


ومنها : ما في السرائر : «ويجوز بيع العراياء وهي جمع عرِيّة ‏ بفتح 
العين وكين الراء وقد يد الباءح وشو ان يكون لرجل فى بستان غيره 
غلة يهن عرد لد كول الهاء أرقي دارنا» 1 

إلى أن قال : «وإن كان له نخل متفرّق في كل بستان نخلة , جاز أن 
ببيع كل ذلك راجوة ر اعرد يخر مها قم به اانا :: 

إلى ان قال : «وقد قيل فى تفسير العرايا اقوال كثيرة :» . 

اققال قوع العزاياجا الي لانت مسعنها الرجل هن حائظه إذاباغ 
ثمرته ولا يدخلها فى البيع , ولكنّه يبقيها لنفسه , فتلك الْتْنِيا لا تخرص 


٠.٠ 


ع 


عليه أنه قدعتى ايم عما ياكلوق» وسقيت عرايا لأنها اعريت »من أن 1 
الذدين لا ورق لهم ولا ذهب وهم يقدرون على التمر ان يبتاعوا بتمرهم 
من أثمار هذه العرايا بخرصها ؛ فعل ذلك بهم رفقا بأهل الحاجة الذين 
لاقدرون هلى الرظيوولم برض ليم شاعو تدم ركون ليحار : 
والذخائر». 

«وقال اخرون : هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج ويعريها 
تاف فيا فى التعرى وهو السوهوب لان شحافه لك لبحنيها: 
فيشقّ ذلك على المعري الذي هو الواهب ‏ لمكان أهله فى النخل , 
فرخّص للواهب'" خاصّة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوب له 
بخرصهاأ» . 


ا ابح ع ل ع مع هك عو اهز الكلدة اج !8 ) 


«وقال اخرون : شكا رجل إلى رسول الله عاة أنهم محتاجون إلى 
الرطبء نان ولايكونيا شيم ها معافوة دنا رعسم الفاضن 
وعندهم التمرء فرخّ ص ييه لهم أن يبتاعوا لهم العرايا بخرصها من التمر 
الذى فى ايديهم» . 

تودال اخووو الاعراء: اد مهب للاقدرة كله أ عاتن 
ا وتخااك وريه الحنديك: اله رخص يباه فى بيع العرايا بخرصها 
تمراء وذلك ان يمنح الرجل النخلة فيبيع تمرها بالتمر. وهذا لاا يجوز 
فى عبر الغراءا ##وانما سقيتة غرتة لآنّ من جعلت له يعد بها من جهلها: 
ود الاي 
«ليست ببسنهاء ولا رجبيّة ولكن عرايا فىالسنين الجوائح» 

ا سدواتة الى نمهب غ لبها انتوق المعد وقول [رسيدة) 
نخلة مرجّبة : وهي التي يبنى حولها البناء لئلا تسقط , وهو كالتكريم 
لها» . 

«وقال الهروي صاحب الغريبين : العرايا: هي أَنّ من لا نخل له من 
ذوي اللحمة والحاجة. ويفضل له من قوته التمر. ويدرك الرطب 
ولا نقد بيده ليشتري الرطب لعياله ولا نخيل له؛ فيجيء إلى صاحب 
النخل فيقول : بعني ثمرة نخلة أو نخلتين بخرصها من التمرء فيعطيه ذلك 
الفضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من أرطابها مع الناس, 
فرخص النبيّيَاة من جملة ما حرم من المزابنة» . 

نم قال : «هذا ما وقفت عليه في تفسير العراياء وأشدّه تحقيقاً قول 


ع ا بتي 7 


الهروى»1!". 00 

قلاع ان عاك بعل مقا كز ادن قا رس فى الفبم ا تقال 
«النخلة العزئة #روهى التى إذا عرض النخل غلك بيع المره.عزة يرت ماه 
كلف أ رلك هن الفسا ومظه و المع العرا با 

«وقال قوم : العريّة : النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاً: 
فيجعل له ثمرة عامها. رخص لربٌ النخل ان يبتاع تمر تلك النخلة من 
المعرى بتمر لموضع حاجته . هذا تفسير الذي جاء في الحديث من 
الرخصة فيه» . 

ووقال ا خرنون؟ العرنةء النخلة تكوق الرجل ؤسط نشل كير ارحل 
اخووقما دن اسن القفلن الكت يفول ماعب لتقل الو ادم 

لوالو يد 1ف وفدان الكولية تقول القينا وريج لا وانقيق النمية 
السابق . 

واقفضر انق الأنين فن لها هه نعف انبذك اله القداف فى “سير 
العريّة - على ما ذكره الهروى'“ الذي ظهر من ابن إدريس اختياره 
وهو الذي حكاه عنه في الدروس. فإنه عع ان مهو ذا بيع العريّة , 
وانها النكلة نش ذار القير ار موعانة فال 








.571 7348 السرائر: المتاجر / بيع الثمار ج ؟' ص‎ )١( 
في المصدر: وانوعيية:‎ )1( 
فد‎ 
) 





) مجمل اللغة: جع 5 4 ص ١١8‏ (عرا). 
؟) النهاية: ج "' ص 5١54‏ (عرا). 


اسح م ا تسو لقو اشر الكلام رخ 19) 


«ولو أعرى محتاجاً نخلةً أي جعل له تمرها عامها ثم اشترى 
المعري تمرها منه بتمر جاز على الأقرب, ولو فضل مع الفقير تمر 
اعرف د تي كقكلة لا كلفيوطي فالأقده حو اتيزلو التقرض أزيية 
من نخلة فالأجود المنع . ويظهر من ابن إدريس جوازه!0)0". 

ولعلّه إليه أشار في التحرير بقوله أيضا: «لا يشترط في بيع العريّة 
أن تكون موهوبة لبائعها. ونمنع اشتقاقها من الإعراء ؛ وهو أن 
يجعل الرجل لغيره ثمرة نخلة عامها ذلك, بل سمّيت عريّة لتعرّيها من 
غيرها وإفرادها بالبيع»'". وتبعه الشهيد في حواشيه في أن وجه 
التسمية ذلك . 

لكن قد سمعت خبر ابن سلام'* الذي أفتى الشهيد في الدروس به, 
بل تسوت اذكه أخين الذي لو شثر على دل مر رقنا :+ 

نعم . روى العامّة ذلك بعدّة طرق منها : «أنّ محمود بن لبيد قال : 
قلت لزيد بن ثابت : ما عراياكم هذه؟ فسمّى رجالا محتاجين من 
الأنصار شكوا إلى رسول الَه ييه أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم 


5 يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس ٠‏ وعندهم فضول من قوتهم من 


التمرء فرخّص أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر في أيديهم يأكلونه 
)١‏ كلمة «جوازه» ليست في المصدر. 


) 
0 الفووس الفبوعة اليم ادويق قافن 31 

(6 تحر الاحكامالمتاجن /ببغ القماز بج ؟ضن 128 
) 

) 





املاطو كي الميدو ا رالا قفوو عر مش على 11 
0 تقدّم في ص 7 .7٠١‏ 


بيع العرية ا ل ببس 898 
رطبأ»'" 

لكنّ القول به لا يخلو من قوّة ؛ جمعاً بين ما قيل في تفسير العريّة . 

لام السبرحييم 
العريّة . ممّا لم يظهر انطباق كثير من الكلمات عليه 

كدعوى اشتراط صحُّة البيع به وإن لم ؛ يكن ذلك معتباً فى مفهومها 
- وهو الأمر الثاني لوعي سيار قوله افلا 
في خبر السكوني : «فيجوز بيعها ...» إلى آخره ظاهر في أن المرخّقص 
57 

إذ يدفعها : إطلاق رخصته يه في العراياء وذيل < خبر السكوني 
-لو سلّم ظهوره في ذلك -إِنّما يفيد جواز بيع الواحدة من العرايا 
لو تعدّدت, لا أنّ التعدّد مانع من أصل البيع » وربّما كان المراد من 
عبارة المتن والقواعد السابقة ذلك» إن لم نقل : إنه الظاهر منها . 

وأظهر منهما ما في التذكرة : «لا يجوز بيع أكثر من النخلة الواحدة 
عرية ؛ لعموم المنع من المزابنة, خرج عنه العريّة في النخلة الواحدة 
- وبه قال أحمد _للحاجة , فيبقى الباقي على المنع , سواء انّحد العقد أو 
لع 0 


عبدالبوَ): ج ١‏ ص 35١‏ ا ميد اج 1 6 الشرح الكبير: 0 
ص ١07‏ د تلخيص الحبير: ج 1ن 0 


(؟) من الأمرين اللذين شرع في أوَّلهِما في ص 7١7‏ س 8. 


متسس يبب يبلح جواهرالكلام (ج”*) 
يستفاد من هذه الروايات أنَّ هذه الأوصاف خاصّة مركبة » فتى وجدت 
حكم بكون الدم حيضاً » ومتى انتفت انتنى إلا بدليل من خارج » وإثبات 
هذا الأصل ينفع في مسائل متعدّدة من هذا الباب »7 , وتبعهها على ذلك 
بعض من تأخر عنهها كصاحبي الذخيرة7" والحدائق 27 , 

واعترضه في الرياض 19 تبعاً لشرح المفاتيح * بما حاصله : إِنّه لا دلالة 
في هذه الأخبار على ذلك » بل المستفاد الرجوع إليها عند الاشتباه بينه وبين 
الاستحاضة خاصّة » ومن هنا تراهم عند الاشتباه بينه وبين العذرة أو 
القرحة مثلاً لم يذكروا شيئًاً من ذلك » على أنك قد عرفت أن منشأ هذه. 
الأوصاف إنما هومجوّد الغلبة » وإلا فقد تتخلف , فكيف تكون خاصّة ؟ 
وستعرف أن الصفرة والكدرة في أيَام الحميض حيض » ومن هنا قيّد 
بالأغلب», كما أنك قد عرفت أن دم الحسيض من الموضوعات التي 
لا مدخليّة للشرع فهاء وأنه دم معروف كالمني والبول وغيرهما » فلوقطع 
بكون مسلوب الصفات حيضاً ما كان لنفيه معنى والحكم له بغيره . 

قلت : هومتجه, لكتّه لا ريب في كون المستفاد منها تمييزه عن 
الاستحاضة بذلك وإن كانت أغلبيّة » وهومنافٍ لما ستعرفه من 
الأصحاب من أن كلّ ما أمكن كونه حيضاً فهو حيض » وتظهر الثرة بينهها 


. مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الحيض ج١ ص1"‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الجخيض ص١"‏ . 

() الحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الحخيض ج ص؟9١‏ . 

(؛) رياض المسائل: الطهارة / ماهية الخيض ج١‏ صه" . 

(5) مصابيح الظلام: شرح مفتاح " ذيل قول المصنف: «الحيض دم اسود» ج١‏ ص١١‏ 
( خطوط ) . 


2ت ل يك جواهر الكلام (ج ) 


تم قال : «فروع : لو باع في صفقة واحدة من رجلين . كل واحد 
ييا تعره سكا عا زو وكذالمياعينا ادافين مناعا نيما بولوياء 
رجلان من واحد صفقة واحدة نخلتين عريّة جازء وهو أحد وجهى 
الشافعيّة ؛ لأنّ تعدّد الصفقتين بتعدّد البائع اللتوو سو وها 0 
المشتريء ولو باع رجلان من رجلين صفقة واحدة احتمل جواز أربع 
نخلاات)7(", 
وتنزيل ذلك كلسمنه عق المتخدة دون فى المكتنان السعدةى 
كماترى و ضوف أزل المببالة من .متتضاء 52210 جرارفيه 
العرايا في الأمكنة المتعدّدة بعقد واحد وهو _مع أَنّه لم يعرف خلافه 
فيه لم تساعد عليه الأدلة . ودعوى ظهور ذيل خبر السكوني فيه 
فمنوعة بفالظاهر اراذقهها ذكرتاء اذل 
ولا ينافيه قوله سابقاً: «العرايا : جمع عريّة , والعريّة : النخلة في دار 
1 الإنسان أو بستانه, فيباع ثمرتها رطباً بخرصها تمرأكيلاً. فلا يجوز 
٠‏ العرايا في اكثر من نخلة واحدة فى عقد واحد»”". 
إلى أن قال : «فاذا تيّر هذاء فإنٌ العرية عددذا | جا كرون في البخلة 
لبعد كو ل بد الا نحا قا جور فيا زلا يدا 
الواحدة ؛ عملاً بالعموم , واقتصاراً في الرخصة على موردها»””. 





() المضدر لاف قن 5 
0 المصدر السابق: صن 1 ا 


بم الفرية ‏ سم عع ا ا يي 171 

نم قال : «قد بِينَا أن الضابط في التسويغ إِنّما هو النخلة الواحدة في 
الدآن الواخدة:والبمهان:الواخة »ولو كان لفعدة دوو فى كل واحندة 
نخلة جاز بيعها عرايا»١".‏ 

إذ يمكن حمل الجميع على إرادة بيع النخلة الواحدة.ء وإن كان 
لا يخلو من بعد . 

نعم , يتّجه البحث معهم _على هذا التقدير_بأنّه لا دليل على اعتبار 
الوحدة في البيع, بل ما ذكروه في وجه المشروعيّة من المشقة 
الذى عبن + بمضمونه غير واحدء منهم : ابنأ عية!" و10 
وغيرهما!. والذيل المساق لبيان حكم الواحدة ليعرف حكم الجمع - 
لادلالة فيه على تقييد ذلك كما هو واضح . 

هذا كله إلا أنّ الوقوف على ما سمعته ولا هو الموافق للاحتباط, 
واللّه أعلم بحقيقة الحال. 

ولا يشترط فى بيعها» اي العرايا «بالتمر التقابض قبل 


.4١ 7 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) عبارته: «ورخّص في العرايا أن يباع بخرصها تمراً يأكلها أهلها رطبأ» انظر غنية النزوع: 
البيع / الفصل الثاني ص .5"١‏ 

(؟) عبارته: «وقد روي في بعض الأخبار جواز بيع ما في ابفلةة وما على راس لش يه 
من غيره وتمر من غيره وفي العريّة بيع ما على النخل بتمر منه» انظر الوسيلة: البيع / بيع 
الثمار د ص .560١‏ 

(؛) كالآبي في كشف الرموز: التجارة / بيع الثمار بج ١‏ ص 05017. 


ل تت راهن الكلام (ج 6) 


التفّق» خلافاً للوسيلة'' ومحكي المبسوط”". بل في الدروس أنه 
«طرّد الحكم ثانيهما بوجوب التقابض في المجلس في الربويّات»'" 
تقاف من اليا 

وفيه منع واضح ؛ ولذا أطبق المتأخّرون على خلافه!» في المقام 
وغيره, عدا الصرف منه, فأوجبوه فيه مع اختلاف الجنس لظهور أدلته 
فيه . لا للتخلّص من الربا؛ ضرورة صدق بيع المثل بالمئل في الربوي 
وإن لم يتقابضا في المجلس . 

وما في بعض النصوص :من إيجاب البيع يدا بيد على'” 
انّفاق الجنس'" يراد به منع النسيئة في أحد المتجانسين ؛ للزوم الربما 
حينئد معه . 

ومن هنا قال المصنّف بعد نفي اعتبار التقابض هنا: «إبل يشترط 
التعجيل» فيهما (حتّى لا يجوز إسلاف أحدهما فى الآخر» بل 


اي ا 

؟) المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص 01. 

؟) الدروس الشرعيّة: البيم / درس 50١‏ ج 7ص 558. 

؛) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الثمار بج ١‏ ص 57 والمقداد في التنقيح: التجارة / بيع 
الثنمار ج ١‏ ص .١١ ١‏ وابن فهد في المقتصر: التجارة / الفصل الثالث ص ,.18١‏ والكركي في 
جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج ؛ ص ؟١7١.‏ 

(0) الاولى التعبير ب «عتد». 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١4‏ بج لاص 40. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب الربا ح 4 ج ١4‏ ص .١1١‏ 

(/) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 018. 


بيع العرية د ساس ل سسسب 983 


5 لاقام وافقى :فى اغنا بلول التمى بها ستيه ارقا امن أن 
النمرة على النخل لا يجري فيها الربا ؛ لانتفاء الموزونية فيه . كما أنه 
لاظهور في دليل الرخصة بذلك أيضاً. 

اليه الا م يكورم وعيه الاقنها ره التسد ع وينتها عدبا سيعت 
من عدم الخلاف فيه بين الأصحاب ء فيشكل التمسّك بالإطلاق المزبور ' 
المحتاج إلى جابر في العمل به ؛ لضعف سنده, خصوصاً بعد معارضة 7 
ما دل على حرمة المزابنة . 

لكن ومع ذلك فالإنصاف : 1 نْ اثفاقهم هنا على |: شبعراط العلول 
كه القون بحري حك الزراعلى القمره ران كافج على لاسر 
اكتفاءً بالوزن التقديري عن الفعلى . 

كقولهم هنا أيضاً بعدم جواز التفاضل حال العقد بين ثمنها وبين 
الثمرة المخروصة تمراً". بل حكى الاتّفاق عليه بعضهم”" و4 إن كان 
ليجب أن يتماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها؛ 
عملاً بظاهر الخبر» المعتضد بالفتوى ؛ إذ مبنى الخرص على الزيادة 
والنقيصة فلا يقدح حينئذٍ لو ظهر بعد ذلك زيادة الثمن أو نقيصته . 

لكو سكن ان مكو ن سيط الأذل كليو قو لقاقة #ريشوضنها قير 





5505 ) 

(1) ينظر قواعد الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ؟' ص 57 والدروس الشرعيّة: البيع / درس 
0 بج “اص 558 وفوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ,.١107‏ ومسالك الأفهام: 
التجارة / بيع الثمار ج ؟' ص 511. 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: التجارة / بيع الثمار ج 4 ص 55 والعاملي في مفتاح الكرامة: 
المتاجر / بيع الثمار ج ١١‏ ص .01١5-0١١‏ 


ا 200111111111 جواهر الكلام (ج م ») 


فى وجوب المطابقة بين الثمن المبذول وبين الثمرة المخروصة, 
بعطد اما لاتصار هن الندتن يفا حرم عن بحزية المرائطةة وهو 
المراد بالمماثئلة من طريق الخرص المشترطة في الوسيلة!" ومحكيّ 
ا 0 ل 1 

فيكون الحاصل حينئذٍ : أنه يجب خرص الثمرة على النخلة بتقدير 
حال كونها تمرًء فتباع بتمر على حسب ذلك الخرصء فلو لم يطابق 
الخرص الواقع _بأن كانت حال التمريّة المقدّرة أزيد أو أنتقص _لم يكن 
ذلك قادحا ؛ لاطلاق الخبر السابق المعتضد بعدم الخلاف فيما أجد إلا 
مأشكاه فى المسالك عن يعضهد وان كنت ل اتحثفه مين امتعبار 


المطابقة فلو اختلفا تبيّن بطلان البيع7). 

ومو دع ليون مده سحن اجام جروا احفر جاحييا حل 
سيرورتها تغرا حت يتويد اعبها وها وميه ان الأضيل :واطنادق 
الدليل وظاهر الفتاوى يقتضى عدم وجوب قائها* إلى حال الثمر: 
وعدم اعتبارها لو ابقاها . 


مضافا إلى ما عرفت من عدم تحقّق القائل بذلك», وربّما توهّم'" 
الهو ع را المسودا بالبساا ابي سمه ماديا 
ا( كلمت 0 0 بيع العرية سه لحن 1 
4) مسالك الأفهام: التجارة / بيع ا 5 
)١‏ ذكر هذا التوهم في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج ١٠‏ ص .0١5‏ 


حمسي ٠.‏ .ريح ري ...سراح سمليمحة 0 لصت 


ا 0 


وعد حير وعوق الأفاق على كرا اا 
التذكرة : من وجوب اعتبار التماثل ب ليق العم المقاقوع نهنا :وفيت ع للشمرة _ 
حال كونها رطباً . قال : 

«إذا تبايعا العريّة وجب أن ينظر إلى الثمرة على النخلة ويحزر 
ذلك رطباً فيتبايعاه بمثله تمراً. ولا يشترط التماثل في الخرص بين 
ثمرتها عند الجفاف وثمنها , ولا يجوز التفاضل عند العقد ,ولا يكفى 
مشاهدة الثنمن على ليشيو ل ادرو فين بل :01 وو ونه ودار 
بالكيل أو الوزن» . 

إلى أن قال : «وإن كنا قد منعنا من بيع الرطب بالتمرء إلا أنّ هذا 
مستثنى للرخصة»)١١‏ 

وقيه ذلك اد فلانهى ول الرنتهه وا السفضه مققورى الاسجانهب 
ماذكرنا : من اعتبار خرصها تمراً ثم شرائها بمقدار ذلك المخروصء بل 
لا يمكن عند التأمّل ‏ تنزيل الخبر على ما ذكره . 

وكناننا ما عرفت ساق "امنا د منع بيع بيع الرطب بالتمر لعلّة التقصان 
يعن الفا ف المااهو :ف النق رياح الأموين لا فى ميل الثثمرة على 

نعم , ما ذكره من وجوب علم مقدار الثمن وعدم الاكتفاء بمشاهد ته 
متّجه , بل لا أجد فيه خلافا في المقام'"؛ لظهور قولهئةٍ : «بخرصها 





(؟) فى ص 189. 


(#) ينظو اتستريو الالحكاء:'الختالض #انيع الساوع هن 1١‏ +18,ومعالم الديق الاين القطان):.> 
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ام را الا | شرن الكلام (ج ) 


5-007 
بل مقتضاه: أنّه لا يجزئٌ جعل الثمن تمراً على رأس نخلة أخرى 
وإن كان قد خرص بما يساوي المثمن ؛ لعدم صدق البيع بخرصها تمراً 

وبذلك افترقت عن غيرها . 

فما في المسالك : من أَنّ العريّة كغيرها بالنسبة إلى هذا الشرط" في 
غير محلّه ؛ ضرورة أَنّه ليس المانع الجهالة حتّى تكون كغيرهاء بل هو 
ظهور دليل الرخصة فيما ذكرناء فلا يجزئْ مشاهدة الثمن فيها وإن 
اخزا فق غيرها إذا كان ممّا تكفي فيه المشاهدة ,كما هو واضح . 

لكن في حواشي الشهيد أنه «لو كان لرجلين عريّتان في مكانين , 
وخرصاهما, فبلغت كلّ واحدة مثلاً خمسمائة رطل. جاز بيع كل 
واحدة بخرص الاخرى»!". 

وكأنّه أخذه ممّا في التذكرة وإلا فقد صرّح في التحرير بعدم 
جوازه'" قال فيها : «لو باع الرطب على رؤوس النخل بالرطب على 
رؤوس النخل 026 أو باع الررطي على رؤوس النخل بالرطب على 
وجه الأرض كيلاً فالأقوى الجواز ؛ للأصل السالم عن معارضة الربا. 





ه البيع / ببع الثمار ج ١‏ ص ..١٠١‏ وفوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 107. ومسالك 
الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج 7 ص 517. 

)١(‏ انظر «المسالك» في الهامش السابق. 

قوع اج تسم قر مع له عن ولك 

(9) عاو المفندىن شكذا: :اذا كانت لاقيف تخلتان عليهنا رة: فخرسافيا ثر أنوراعا ره 
إحداهما بثمرة الأخرى. فإن كانتا عريّتين صمّ بيعهما. وإن لم يكونا عريّتين لم يجز» تحرير 
الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 5 .5١‏ 


بيع العرية ‏ س _سسسسسن#__اسس س ب ببس 019197 
لانتفائه بانتفاء شرطه)١".‏ 

وفيه : أنه في غير العريّة مزابنة بناءً على تحقّقها بالرطبء بل 
وفيياة لعدم معلومقة التمن إذا كان على ران النخلة كما عرفتء أمّا إذا 
كا.: ن على الأرض وقد علم بالكيل فقد يمنع أيضاً ؛ باعتبار ظهور دليل ' 
الرخصة في كون الثمن تمراً الارع لوطيو الس ولا حيرهما: 

فتأمّل جيّداً؛ فإنّه يمكن أن يكون الجواز لانتفاء المزابنة , باعتبار 
عدم كون الثمن تمرأكما ذكرناه سابقا. 

عي أو لكالا فاق ظاهراً لأمكن القول بعدم وجوب اعتبار المساواة 
يبن ثمرتها وبين الثمن لعدم الرباء وما في الخبر من البيع بخرصها تمر 
وذ لعل لع الي الى اكقاذا سكوية الك ماعر نت #معفد ا فو مدلل 
حرمة المزاينة . 

ولو كانت الثمرة ممّا تقطع بسراً أو رطباً ففي الاكتفاء يكرطها كذ لك 
وجه , مع احتمال العدم اقتصاراً على المتيقّن . ع قد عه د كات 
ا -عدم ثبوت العريّة في ذلك وتتصرف إذا قرطل عدم بها لاير 
لها قم عدا . 

م إِنْه قد تحصّل من ذلك كله : أَنّه لابد من خرصها إِمّا من البائع 
والمشتري أو من غيرهما ؛ بحيث يغلب على ظنّهِما المقدار الحاصل 
ينا قرا ضند البجذا ف 

وهل يشترط _لوكان الخارص غيرهما أن يكون عدلا؟ في جامع 


.601 ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج‎ )١( 
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الح م ا ا بجت ست لف | فز الكلاء 118217 
المقاصد : «لا أعلم في ذلك كلاماً للأصحاب . وامتناع الرجوع إلى خبر 
الفاسق قد يقتضى الاشتراط)1", 

وفيه : أن الرجوع إلى ظنّهِ غير الرجوع إلى خبره؛ نعم لو فرض 
الشك في الإخبار بظنه امكن ذلك , وهو غير ما نحن فيه . 

رم ا 1 لف اد ل ل ل ل 
القعركة االجروهو قل 

(و» على كل حالء ف9«لا عريّة فى غير النخل» لغة”” 
وقترها :"ونيو أن قلق وحرية الدوا نةافية [و لاما على:الارل قو كع 
وأمّا على الثانى فالجواز شامل لها ولغيرهاء فلا يحتاج إلى شروط 
ارك واحكابياكنا سرام هذ 

والظاهر عدم اعتبار اتّحاد المالك للنخلة فى العريّة ولا الدارء لكن 
هل يجوز ببع استحقاق أحدهما خاصّة عر بَه؟ إشكال , كالاشكال مع 
اتحاد المالك في ببع البعض , وطريق الاحتياط غير خفيّ . وإن كان 


00 اا سي 0 


ماصع ١ا‏ ص 1522-5575© (غزا)» والقاموسن المحيط: ج ؛ ص 05952 (عرا). 
ل البيو /مسألة ١00‏ لاص ةا والجهدت: البيوع / بيع العريّة سج ١‏ 
ص 585 وقواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار ج ؟ ص 71, ومسالك الأفهام: التجارة/ بيع 
الثمار ج اص 31" ومفاتيح الشرائع: مفتاح اج ٠ص .٠6‏ 


لواداغة هده الصير 5 من التمن كين ١ن‏ عتيدها١‏ مسيم يج ب 7101 


«فرع» : 01 

ولو قالو«متك هذه الضيرة من التمرن او الغلة رهذه الصضيرة 
من جنسها سواءً بسواء., لم يصح ولو تساويا عند الاعتبار» 
بالكيل والوزن «َإِلَا أن يكونا عارفين بقدرهما وقت الابتياع» 
لحصول الجهالة المانعة من صحّة البيع عندنا حال العقد . 

ووجل كال الس فى الميعيود : # يجوز وإن لم يعلماء فإن 
تساويا عند الاعتبار صم ولا بطل» للربا «ولو كانتا من جنسين 
عجارن شيا ويا انيلا ووائولم يكوا ها ءا ورد سا جيه واد ام 
قنع صاحب النقيصة, وإلا فسخ البيع» . 

قال في المحكي عن مبسوطه : «إذا باع صبرة من طعام بصبرة ؛ فإن 
كانا من جنس واحد نظر : فإن كانا اكتالا وعرفا تساويهما في المقدار 
جاز البيع » و إن جهلا مقدارهما ولم يشترطا النساوي لم يجز؛ لآنَ 
ما يجري فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا» . 

«وإن قال : بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة كيلا بكيل سواءً بسواء , 
فقال : اشتريتء فإنهما يكالان ؛ فإن خرجتا سواء جاز البيع. و| 
كانت إحداهما أكثر من الأخرى. فإنّ البيع باطل ؛ لأنّه ربا» . 

«وامًا إذا كانتا من جنسين مختلفين ؛ فإن لم يشترطا كيلا بكيل 
سواءً بسواء فإنٌ البيع صحيح ؛ لأنّ التفاضل جائز في الجنسين» . 

«فإن اشترطا ان تكونا كيلا بكيل سواءً بسواء: فإن خرجتا 


الاق جيف ارات يلها :وان 





الظهارة 7 !فى :ليقن عمتجي ا 
في عدّة مقامات , منها : ما لورأت المبتدأة دماً ليس في صفات الحيض » 
فإنه بناءً على الاعتداد بها لا يحكم بحيضيّته ابتداءً» بخلافه على الثانية , 
وكذا لورأت ذات العادة الوقتيّة دما كذلك قبل العادة » ولعلّ الأأقوى في 
النظر البناء عليها بالنسبة إلى هذه المقامات وما أشببها ,» وقد يكون ذلك 
مرادهم وإن قصرت عبارتهم عنه وتعرف فيا يأتي إن شاء الله زيادة تحقيق له. 

وأمَا دعوى اختصاص القيي هذه الصفات في صورة استمرار الدم 
خاصّة » فهوني غاية البعد منافٍ للظاهر المتبادر منها » وما في اسؤلة بعضها 
لا يصلح للحكم على ما في أجوبتها » كما هومقرّر في محله . 

ثم إنه حينئذٍ هل يشترط اجتماع ما سمعته من الصفات ء أو يكني 
وجود الواحدة منها إن قلنا بانفكاكها ؟'لا يبعد اعتبار المظنّة » فيدور 
الحكم مدارها وجوداً وعدماً , وهومختلف بالنظر إلى الصفات لا ضابطة 
له فتأمّل جيّداً . 

#«إو#على كل حال فالصفات المذكورة إِنَا هي للتمييز بينه وبين 
الاستحاضة ء أُمَا غيرها فإنّه لإقد يشتبه بدم العذرة» أي البكارة » كما 
لو افتضت البكارة فسال الدم , ثم طرأ الاشتباه إِما لكثرته أو استمراره أو 
نحوهما أن ذلك لحدوث دم الحيض وانقطاع دم العذرة » أو أنهها اختلطاء أو 
أنه دم عذرة فقط» وكذا فيا إذا وقع الشك ابتداءً, واحتمال القَسَك في 
الأوّل بالاستصحاب وسقوط وجوب الاختبار ضعيف بعد ظهور الرواية فيه. 

لا فيعتبر ب إدخال 8« القطنة * ونحوها لا فإن خرجت مطوقة فهو 
العذرة» وإن خرجت منغمسة فهوالحيض ء كما في المبسوط )١(‏ 


. المبسوط: الطهارة / في الحجيض والاستحاضة ج١ ص"1؛‎ )١( 


و “ا ل ري ا ا ا يت جواهر الكلام (ج 0) 


متساويتين في الكيل جاز البيع» . 
«وإن خرجتا متفاضلتين : فإن تبرّع صاحب الصبرة الزائدة 
بالزيادة جاز البيع» . 
«وإن امتنع من ذلك ورضى صاحب الصبرة الناقصة بان ياخد 
بقدرها من الصبرة الزائدة جاز البيع» . 
«وإن تمانعا فسخ البيع بينهماء لا لأجل الربا ؛ لكن لأنّ كل واحد 
0 منهما باع جميع صبرته بجميع صبرة صاحبه وعلى أنّهما سواء في 
50 النقد او كإذالجلا طلا وكفانها وبحب نسح اله سديم اا 
وعدن فلى ووو :ذلك قسن يات الا كناميا لسنا هوه اروم 
حرت اول ف ده عد الك فى يبدل الك كنا بورلا يده 
ل لهي اله لاتويتد :45 مالقا اسان تقارور انها لق واف 
الابتياع» . 
نعم » يمكن جريان ما يقرب من ذلك على مذهبنا ؛ فيما لوفرض 
مكيل وموزون في زمن الشرع تجدّد وتعارف بيعه جزافاً بناءً على 


إلا أنه يجب اختباره بعد ذلك تخلّصاً من الربا ؛ فإن تساويا أو بيع 
الجنسان وزنا صم البيع ؛ لعدم ثبوت اشتراط سبق معلوميّة التساوي 


.00- 04 ص‎ ١ المبسوط: البيوع / بيع الثمار ج‎ )١( 
سج 9اص 5159؟.‎ 50١ (؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس‎ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لا يصحّ.‎ 


لورباعه هذه الضيرة من التص بضيرة من جنسها سح ب سس ست اس 
في الصحّة , والأمر ببيعه مثلاً بمثل لا يقتضي أزيد من التساوي واقعاً. 
بل الظاهر ذلك في أكثر شرائط المعاملة . ْ ش 

لكنّ مقتضى ذلك : عدم الحكم بالبطلان فيما لو باع السيوف 
المحاةة وضعوها براحت اللادين يعس أحديهذا ذا لولم رن ديل 
لابد حينئذ من الاختبارء وينافيه ظاهر كلامهم . 

ويمكن حمله على ما إذا لم يمكن الاعتبارء وحينئذٍ يتجه البطلان 
ظاهراً لا لترك الاحتياط الواجب إذ هو لا يقضي بالبطلان قطعاً ‏ بل 
أن نشل فسي الثسرط شاك في المشسروط ‏ والأصل عدم النقل 
والانتقال؛ فلو فرض العلم بالمساواة بعد ذلك انتكشف الصحّة من أوّل 
القر» اعضو لوف و انه بوعو ا ان سينا هين بسانت 
المساواة. 

كها ١ ١‏ المتتعه الياة روا اقوس على لفيا و الاعديل فنهما ليان 
التفاوت ؛ لانتفائه واقعاً حينئذ , فتأمّل جيّداًء فإنّه قد تقدّم لنا بعض 
الكلام في ذلك في الحواشي”", فلاحظ . 

وأمّا اشتراط لسار فى مخجلف(العيين إذا فرض الاكتفاء فيه 
بالمشاهدة فالمتّجه صحّته ؛ عملاً بعموم : «المؤمنون ...»0", فإذا بان 
عدمه تسلّط على الخيار ذو الزيادة» بل والنقيصة في بعض الأحوال, 


واللّه أعلم . 


30 نل لاف تن هذا النسان: رلك كما انف الجراقية اله النسن. 


؟) تقدّم في ص 06 


ا م ا زع تبي عت يز لكو افر الكاد م م8 5 ) 
المسألة «الخامسة » 

يجوز بيع الزرع قصيلاً» أي مشروطاأً قطعه , بلا خلاف أجده 

لم العمومات وغيردهاء سواء كان كتيل اران فضله أو لم سيل : 

وعيّن مدَّة لبقائه ثمّ قطعه بعدها أو أطلق فله الإبقاء حتّى يصل إلى أوان 


ٍ 1 0 35000 © لغلا . اه .. : 
7 وخبر معلى بن خنيس : «قلت لابي عبد اللهطلة : اشتري الزرع١؟‏ 
قال داكا ن قدر شبر»!"! محمول على الندب او غيره ممّا لا يخالف 
المجمع عليه ظاهراً : في '" الجواز بعد ظهوره بلغ أوان القصل أو لم يبلغ . 
نعم » ليس له شراوٌه بذراً للغرر. وفي الصلح وجه ‏ كالوجه لو شراه 
وكيف كان افإن لم يقطعه4 الذي شرط القطع عليه إف» في المتن 
-بل لا اجد فيه خلافا معتدًا به بينهم ‏ : أن «للبائع قطعه» بعد 
)١ 01‏ ينظر المراسه. 070 7و 57 المتاجر / بيع الثمار ج هن ل" والشرائن: 
المتاجر / بيع الثمار ج 5 ص 510 والجامع للشرائع: البيع / بيع الثمار ص 510 واإرشاد 
الأذهان: المتاجر / بيع الثمار ج ١ضن‏ 53 
الاستبصار: البيوع / باب "1١‏ بيع الزرع الاخضر ح 6ج اص 0 وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب بيع الثمار رح 4 ج8١‏ ص 50؟. 
(2) في بعض النسخ بدلها: من. 
(؟) كالمقنعة: التجارة / بيع الثمار ص 1١5‏ والوسيلة: البيع / بيع ما بباع حملاً ص 0 
وقواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار ج ١‏ ص 58 واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل 
الرابع ص .١١١‏ 


يغ الزن العكلاة ”متت حسسيي بي ب د ب م تن 068 


اسكذان 'الحاكم اويدوئة غائ اغتلاف القوليى؟ لأنه لاح لعيرق 
ظالم”" ولنفي الضرر والضرار'"... وغير ذلك . 

_ تركه والمطالبة بأجرة أرضه» مدّة بقائه . وعدم قطع البائع 

مع التمكن منه لا يقضي بسقوط الأجرة التي يكفي فيها بقاء أرض 
0 ؛ بل لا يرتفع بذلك الغصبيّة الني تسلطه على أرش 
التقصان لو حصل بسبب البقاء الذق مبشكة اكد اجو تدم ة د لس 
الك برضا مضه نالقاء بالأجرة ,كما هو واضح . 

لكن في السرائر أنه «إن لم يقطعه كان البائع بالخيار : إن شاء قطعه , 
دوم وضع ويل كارت الركاه يله التصابي كني المتتري بر مالي 
ايضا اجرة مثل تلك”'", هذا إذا كانت الاارض عشريّة . فإن كانت 
خراجيّة كان على المبتاع خراجه»!*". 

م إن حكى عن نهاية الشيخ أنه قال: «لا بأس بأن يبيع الزرع 
ا ا ع 
بالخيار : إن شاء قطعه وإن شاء تركه . وكان على المبتاع خراجه»!". 


لمان افو و ود د 0 20 
008 عض اا لج 908و جم 
ص 84١0‏ و618. معرفة السنن والاثار: ح 7187 و5184 ج 4 ص 875 4. المصنّف (لابن 
ابي طببة ان جوضن 06 الستة (للشافضي)4 طن 115 
)١(‏ تقدّم في ص 14. 





الل م م م ا ا 0 جواهر الكلام (ج 6) 


م قال : «ومراده بالخراج اده ض'" قد قبل به الساطان . 
دون الزكاة ؛ لأنّ الأرض خراجية # رحني المفتحة توه دون أن 
تكون عشريّة ؛ لأنُها إن كانت عشريّة كانت عليه الزكاة فحسب» 
والخراجيّة عليها الخراج الذي هو السهم الذي قد تقبّلها به فإن فضل 
بعده ما فيه الزكاة يجب عليه الزكاة, وإن لم يفضل ما يجب فيه ذلك 
لكان له ا 

قلت : قد ذكر الخراج في المقنعة”' ومحكيّ المراسم'*. بل 
في الوسيلة : «كار ن عليه خراجه وأجرته»"” '. ومراد الجميع ‏ على 
اللذاقر هضوع به العا حرو من أجوو ار ريطن اللوالجوم الد ليل على 
تبوت غيرها . 

دفي مركن مسا وان "ام نيراء [التضلء بسي 
الرجل فلا يقصله , ويبدو له في تركه حتّى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة 
وفكاضروى سيون - الاباداد موسا ينل اليا ال 


)01( ل بعدها إضافة: الذى. 

(1) السرائر: المتاجر / بيع الثمار بج ١‏ ص 5311. 

(") المقنعة: التجارة / بيع الثمار ص ؟١1.‏ 

(4) المراسم: بيع الثمار والخضروات ص .١77‏ 

(0) الوسيلة: البيع / بيع ما يباع حملاً ص 017؟. 

(1) ينظر قواعد الأحكام: المتاجر / في الثمار ج " ص 4”, والدروس الشرعيّة: البيع / 
درس 519 ج ”ا ص 571, ومعالم الدين (لابن القطان ): البيع / بيع الثمار ج ١‏ ص 5 ,.5١‏ 
ومسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار بج 7 ص 3778 514. 


قل الزرة تسيلا ١‏ سيب تب يت ا 


إن كان اش: برتمايدسن ادر :إن شاء قطعه قصيلاً وإن شاء تركه كما 
هو حتتى يكون سا باذ والافاد يني أويتر كه سد حون بي" ٠‏ فآن 
فعل فإن عليه طسقه ونفقته . وله ما خرج منه»7". 

حمل'"«ل ينبغي» فيه على الكراهة ؛ لماهومعلوم من النص والفتوى 

ن له الإبقاء إذا لم يكن قد ا شترط عليه القطع . ولاكان بغاةة ا واتتحويها 
وي 

قال زرارة للصادق حَية : 006 شراء الزرع الأخضر؟ قال: نعم 
لا بأس به . وقال : لا بأس بأن تشتري الزرع والقصيل أخضرء ثم تتركه 
إن شئت يسنبل ثم تحصده, وإن شئت تعلف دابّتك قصيلا, فلا باس به 
قبل أن يسبل يج" الحديت ب ونحوة عي 

وحينئذ لا وجه لكون الطسق عليه مع فرض |ا* شتراطه على العلج 
الذى هو عبارة عن اردع .بل لا يقوله الخصمء فلابد من حمله على 
فروسوفن الننت كا 

وكيك كان عافن أشار زول في رفن اصلة) إلى اله اذا لي يكيق 
دانع كله مكو مع كين اتخا ول المتوى افر العرير رد 


الل 0 لاوم ج 6 ص .1١١‏ 

(1) خبر لقوله «والمّجه» المتقدّم فى أوّل الفقرة السابقة. 
القعارات زياج :« ابيع الداء والسع قشع فنابونة نع لاض 12003 وفائل الشيدة: 
بات امن أبواس بيع المازح اواع ا صن. 11و10 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب بيع الثمار رح ١‏ ج ١8‏ ص 556. 


ا الت ا ا 2 ا ا 1 6 1 1 1 جواهر الكلام ١ج‏ 6) 
نقا يقى :فى الآركى للبائع» أو كان من كذلك» او كان الخاصل ,تقولد 
كن 
ولعلّه لذا قال في التذكرة : «لو اشترى الزرع قصيلاً من أصوله صم 
فإن قطعه فنبت فهو له , فإن شرط صاحب الأرض قطعه فلم يقطعه كان 
عليه اجرة الأرظو .واو لم وشتوط المشعرى لصيل فهو لصحيه ناذا 
قصله المشتري ونبت كان للبائع, ولو لم يقصله كان شريكا للبائع 
ويحكم بالصلم»!". 
قلت : ولا ينافى ذلك إطلاق الأصحاب أنّ على مشتري القصيل 
1 الأعرة لق اقامواة العاضل 4 5ه سكن عذاه مان نا كان مشتريا 
6 للزرع من أصله وإن اشترط عليه القصل كلّما يخرجء فتأمّل جيّدا . 
وعلى كلّ حال, فظاهر الأصحاب هنا : أن ليس للبائع الفسخ لعدم 
الوقا عي لظ وو دله لا لك قم سف نا ءشرطه.. 
وفيه : أَنّه قد يتعذر عليه ذلك وقد يحتاج إلى مؤونة , مع أَنّه قد يمنع 
تو نف توت الخيار على عله التمكن من الامشفاء كنا عرفت الكت 
نعم » يمكن أن يكون مستئد المقام : ظاهر بعض النصوصء كما أنه 
يمكن أن يكون ترك الأصحاب ذكر الخيار في المقام مبنيًا على ما تقدّم 
سابقاً. ولا ينافيه نصّهم هنا على الأجرة والقلع . 
«وكذا لو اشترى نخلاً بشرط القطع» أجذاعا فتركه المشترى , 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 05غ4. 





مالا قدا ب سسب سحي ب بي و و ا 


فإنّه يأتى فيه جميع ما تقدّم , نعم لا ريب هنا في أنّ الحمل للمشتري ؛ 
5 

روى هارون بن حمزة الغنوي قال: «سألت أبا عبد الله كة : 
عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع , فيغيب الرجل فيدع النخل 
كهيئته لم يقطع , فيقدم الرجل وقد حمل النخل؟ فقال : له الحمل يصنع 
به ماشاءء إلا ان يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه»!" 


ونحوه عو 

والقلاهر ارالك امات أجرة لسن الأنضعنا ء المزيوو | اه 
جح شين د كنا وين الس 1لا" وطييو !"اديه ذا نان ان سالك 
النخل, وإن أطلق في النهاية”* والمحكي عن الصدوق”" وابني الجنيد”" 
7 “كان : : : 


سنس لس 


لجارات )باب ال ع لمن ا سا 
)0 0 باب 04 من انوا بيع الثمار ح أ ١‏ ص 57١‏ 
(؛) كتحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج ١‏ ص 599. والحدائق الناضرة: البيع / بيع الثما 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الثمار ج ه ص 5 .٠١‏ 
)8١‏ كتنة المعوكر#خالية من ذلك ونقلةعنة العلامة فن المخكلف: [انظر الهامقن السايق). 


ا ع م نو و ا ات جواهر الكلام (ج ) 


صاحب الأرض السقي لبستانه , والفرض تضرّره بشرب النخل المزبور 
الماء . فتأمّل جّداً. واللأمر سهل . 

هذا كلّه في شراء الزرع قصيلاً. 

اكانشرا توتفوظ لتقت إلى أواث جلو عن أو مطلقا فاو اكنال 
أيضاً في جوازه ؛ للأصل , والعمومات . وخصوص المعتبرة المستفيضة 

في المقام التى مرّ بعضها . 

بل ولا خلا ف١")‏ إلاما يحكى عن مزارعة المقنع : : من منع ١‏ بيع الزرع 


إلا بشرط القصل”". 
لعدم الأمن من الآفة . 
ولقبر اى شير مالك القبالاى كذ فين السعطة ولعي 


ع 


الروريه ال امول رع عابني 010 لكالا امقس 
لقصما تعلفه الدوابٌ ثم تتركه حتى ١‏ نستي )29 

ا 
ما لم ١‏ حل وفان كن شترى عله فلا بأس...»!4) 


.477 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / بيع الثمار ج‎ )١( 

(1) المقنع: باب المزارعة والإجارة ص 5937. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكلا والزرع ح 7877 بج ” ص 157؟, وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب بيع الثمار ح ٠١‏ ج ١8‏ ص 577. 

(4) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء والمنع منه س 5١‏ ج لاص .١1515‏ 
الاستبصار: البيوع / باب 7١‏ بيع الزرع الأخضر ح وج اص .١١7‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب بيع الثمار ح 0 ج ١4‏ ص 550. 


جوان ع ما امتراء من الثفرة بزيادة ا رصان بم سس يخ ونام 


وخبر أبي بصير -مع ضعفه ولا جابرء بل موهن بفتوى الأصحاب 
وكالاقم ب يكم حدلسعلن الندمه: اهلق اراداة قرام اللساضا سيد 
الذي قد عرفت منعه فيما تقدّم”", كالموثق الظاهر فى ذلك وفى عده 
البأس مع شراء الأصل كذلك , على أَنّهما قاصران ا وفيا 
من وجوهء كما هو واضح . 

وحينئذٍ قد ظهر أنه لا بأس بشراء نفس الزرع في جميع أحواله حتّى 
إذاكان محصودا ؛ اكتفاءً بالمشاهدة في مثله , والله أعلم . 


المسألة «السادسة» 
#يجوز أن ببيع فأ ابتاعه من الثمرة بزيادة عمّا انتاعه» به أو 
نقصان, قبل قبضه او'" بعده4» بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ ل: 
الأصل . 
وصحيح الحلبي بعال الصادق َه : «عن رجل اشترى الثمرة ثم 
يبيعها قبل أن بالخذها؟ قال : اتن بهء اذا وجد ربحا فليبع»©. 
وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهماطيئ أنه قال: «في رجل 


غ) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 30717 سب +" ص .,5١١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب / بيع الثمار ح 1ج لاص م/م وسائل الشيعة: باب لا من ابواب سيمع 


4" جواهرالكلام (ج") 


والمهزّت )١1١(‏ والوسيلة9) والنترائر ع م( والجامع ** والنتهى ''' والذكرى ”" 
وغيرها 9" », بل لا أجد فيه خلافاً في الأول » بل لعلّه متفق عليه كالثاني , 
سوى ما يظهر من المصتّف هنا والنافه *) والمعتير (9» كظاهر القواعد(١١)‏ 
من عدم الحكم بالحيض إذا خرجت مستنقعة لاحتمال غيره » وهو ضعيف 
جدّاً لما تسمعه من الأخبار المعتبرة المعمول بها بين الطائفة 

على أن مفروض المسألة فا كان الاشتباه في العذرة خاصّة » فحيث 
تنتفي يتعيّن الثاني » ولو سلّم فرض المسألة فيا هوأعمٌ فلا يتجه بناءً على ما 
عندهم من أن كل ما أمكن كونه حيضاً فهو حيض » سيّما وقد نقل عن 
الصف( دعوى الإجماع عنلها ء أللّهم إلا أن يكون المراد من هذه 
القاعدة غير ما هو المتبادر منها كما ستعرف إن شاء الله . 

وكيف كان » ففرض المسألة أن الاشتباه في خصوص دم العذرة » وهو 
مما لا ينبغي الإشكال فيه ؛ لصحيح خلف بن حمّاد عن أبي الحسن 


. "0 ص‎ ١ المهذب: الطهارة / باب الحيض ج‎ )١( 

000( الوسيلة: الصلاة / احكام الحخيض ص/ه . 

(*) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص5١‏ . 

00( الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص 4١‏ . 

(5) منتهى المطلب: الطهارة / ماهية الحييض ص0 . 

(5) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجييض ص78 . 

00 كاللهاية: الطهارة / حكم الخائض والمستحاضة ص 4-7١‏ ؟ , وارشاد الاذهان: الطهارة / في 
الحيض ج١‏ ص5١؟‏ »؛ والدروس: الطهارة / في الحييض ص" . 

(6) امختصر النافع: الطهارة / غسل الحيض ص . 

() المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص8 ١9‏ . 

. ١6ص‎ ١ج قواعد الاحكام: الطهارة / ماهية الحيض‎ )٠١( 

. ٠١ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / في الحيض‎ )1١( 





اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها؟ قال : لا بأس»!" 

مضافا : إلى العمومات . ومحكيّ الاإجماع'" إن لم يكن محصّله . 

فلا يتوهم جرياق ها تقلا سارقا "من منع البيع قبل القبض ‏ في 
المقام ؛ ضرورة اختصاصه في المكيل والموزون. أو خحصوص الطعام 
منهما . 

لكن في النافع هنا : الجواز على كراهة!, ولا وجه له إلا إطلاق 
عضن الككيا وو اننا وف منع ببع المبيع قبل قبضه , وهو سابقاً*' لم يجعل 
ذالتدني الكرافكة بمظلفا با مها ءا لمق زا حدهها الال ير 
من النصوص والفتاوى ء لكنّ أمر الكراهة سهل . 

المسألة «السابعة» 

9إذا كان بين اثنين» مثلاً إنخل أو شجر» أو زرع «فتقبّل 

أحدهما بحصّة صاحبه4 بعد خرص المجموع إبشيء معلوم» على 
عيدب الخوص دوو كان سان ا د 
صحيح يعقوب بن شعيب الذي رواه المشايخ الثلاثة!": «سألت 





5706 كما في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج عن‎ )١( 
14: فى ت 71ص‎ )0( 

)ع المختصر النافع: التجارة / بيع الثمار ص ١73١‏ . 

(0) المصد رالسابق: لؤاغيق اك 


قل أخو الخو كين بخمتقابر و كو , يسيس ب و بج 11 


الضادى لوعن المعدلين كتون نينا انكر سيول ادها 
لصاحبه : اختر إِمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلاً مسمّى وتعطيني 
سك هذا الكل ران تقض ينوانا ان الخدم اناف اليو ارط ماران 
قال : لا بأس بذلك». 1 

وصحيح الحلبي قال : «أخبرني أبو عبد للْهكة أَنّ أباه حدثه : أن . 
رسول أت 202 اعطى كبيو بالتضف ارضها وتتغليها «قلما ادركت القمرة 
بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة , وقال لهم : إمّا أن تأخذوه 
وتعطوني نصف الثمن . وإمّا أن أعطيكم نصف الثمن وآخذه. فقالوا: 
بوذا قامك الها و كدو ال زهي قار 

وفى التهذيب'!" عوض «الثمن» فى الموضعين : «الثمرة»!", وهو 
الدضيت بالخرص الات ظ إن كان «الثمن» اتسيف بالتقويم. 

وصحيح أبي الصباح الكناني : «سمعت أبا عبد الله 3 ينول ان 
النبئييةُ لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف , فلمًا بلغت 
الثمرة بعث عبد الله بن رواحة إليهم فخرصها عليهم . فجاؤوا إلى 
اليد 132 وقالوا؟ اله قد:زاة علينا «فارسل إلى يه اشيقزوائغة فقال: 


)01 الكافى: المعيقة / باب قباله الأرهيفن والمزارعة ح اع 60 ص 51١1‏ وسائل الشيعة: باب 


(1) وكذا فى الوسائل. 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة م ١‏ س لاص 19173. 





اي م ات ا ا ا 21 جواهر الكلام (ج 0) 


ما يقول هؤلاء؟ فقال: خرصت عليهم بشيء. فإن شاوُوا يأخذون 
كا خسنا وروا قاور ادناه ففال 5 ابوه هيدا قاس 
السيا و وا 

وصحيح يعقوب بن شعيب الآخر عن الصادق ناقْةٍ أيضاً» قال فيه : 
«... فلمًا بلغ الثمرة أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل , فلمّا 
فرغ منه خيّرهم فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعاء فإن شئتم 
نعدودتورد و ااعلبنا تك 3 لقم وا نعم احذناة واعظينا كي قضت 
لقا ققالت النهوة رهزا قامت السما واف بوالا رضي 

ومرسل محمّد بن عيسى : «قلت لأبي الحس نظ : إنّ لنا أكرة 
فنزارعهم . فيقولون : قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذاء فأعطوناه ونحن 
نضمن لكم أن نعطيكم حصّته على هذا الحزر؟ قال: وقد بلغ؟ قلت : 
غيء فال «الأبا دن هذا تقلت ناديس بيد للك فرقول لقا : إن الحود 
لج مح كما بدوونة قن نقضن | انا باقيرة على قلت 
قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحزرء كما أَنّهِ إذا زاد كان له كذلك إذا 
نقص كان عليه»!" . 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب قبالة الأرضين والمزارعة مم ؟ ج ه ص 177, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من ابواب بيع الثمار ح ” ج ١8‏ ص ؟555. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة م ؟ ج 7اص 197., وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من ابواب بيع الثمار ح 0 ج ١8‏ ص 77؟. 

الكاي: المسقة /باب دحوو الدرع عات قاض 807 وسائل السيةه باق امن أبرات 


تقكل اذ لقي ,كدق فده ركه :ممص ب ع ع ا و ا 0 1 


وخبر سهل : «سألت أبا الحسن موسىطيُةِ: عن الرجل يزرع له 
الحرّاث الزعفران» ويضمن له على أن يعطيه في كلّ جريب أرض 
يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً, فربّما نقص وغرمء وربّما استفضل 
نواد ؟ قال ل ابي اذا فاضي 

وخبر عبد الله بن بكير عن الصادقنيةِ : «سألته عن الرجل برد 
له الزعفران فيضمن له الحرّاث على أن يدفع له من كال أربعين نا 
زعفراناً رطباً ف ٠‏ ويصالحه على اليابس, واليابس إذا جفف ينقص 
ثلاثة أرباع ويبقى ربعه وقد جرّب؟ قال : لا يصلح , قلت : وإن كان عليه 
أمين يحفظه لم يستطع حفظه ؛ لأنّه يعالج بالليل ولا يطاق حفظه؟ قال : 
يقبّله الأرض أوَّلاً على أنّ له في كل أربعين منّا منّأ". 

إلى عون اسمن التضوصى الت زا اج كازنا بن الأضحاب "ان 
العمل بمضمونها فى النخل والثمار والزرع , فهو إن كان بيعاً فمستئنى 
فى المعاقلة والمز ا كته وم تعد نهنا يزة لقنن العم ىن بو تحوهها 
مما يخال قواعد الببع مع أنك ستعرف كون التحقيق أنها ليست بيعا. 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب ما يجوز أن يواجر به الأرض ح 9 ج 0 ص 517. من لا يحضره 

(؟) الكافى: المعيشة / باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ح ٠ج‏ وص 511. تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة م ١١‏ سج لاص 197. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
كتاب المزارعة ح ؟ ج ١9‏ ص 43. 


و يا ع تسم قو زف الكلوام 8011 
لكو قن الترائز تاوان رارع أرضا أوسباقاها على تلت أو برسم اد 
قير لك وزلقق لافار الماعية ل رضن أن خرص طايه لياه 
ادن ةاوافا رظي لمزارج أو الساقي ربعا بترسن 1خانا وكا غيلنه 
حك نا عن رفن ونين الوكنسن الشرمن أو زاتوكان لواتا فيا قعل 
عامل رسول الله ير بأهل خيبر ء وهو عبد الله بن رواحة الأنصاري 
الخزرجىء فإن هلكت الغلّة والثمرة قبل جذاذها وحصادها بآفة 
عقاو 1 بلتزم العامل الذي هو الأكار -بشيء لصاحب الأرض» . 
«والذي ينبغى تحصيله في هذا الخير والميو الال علو نا ان 
كو د مسض وين اذاه والقعر ودار فى لين ا 
والثمرة» أو باعه الحصّة بغلّة من هذه الأرضء فعلى الوجهين معاً البيع 
باطل ؛ لأنّه داخل في المزابنة والمحاقلة , وكلاهما باطلان» . 
«وإن كان ذلك 5 ليها :أذان كان للق كله وتران نه 
الأكار الذي هو المزارع فإنّه لازم له. سواء هلكت الغلّة بالآفات 
السماويّة أو الأرضيّة . وإن كان ذلك الصلح بغلّة من تلك الأرض فهو 
صلح باطل ؛ لدخوله في باب الغررء لأنّه غير مضمون, فإن كان ذلك 
1ه يقيما موا ران الخرص دض تلقف سيدا ا مسلية ليهات 
«فليلحظ ذلك, فهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا وتشهد به الأدلة , 
فلا يرجع عنها بأخبار الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً وإن كرّرت 


)01 8 المصدر بعدها إضافة: الباقى. 


تقبل أحد الخعو كي وبخضة تتووكية . وي ل م تت :4 21 


فى الكتب»!". 

ش قلت : قد لحظناه فوجدناه كالاجتهاد فى مقابلة النصّ المعمول به 
دواد مح امال لاله ان الاشيكا ني ووه كاف الا 
بل في التتقبح”" ومحكيّ إيضاح النافع' والميسية: الجزم بعدمه من 
ذلك ايضا؛ ضرورة صراحة بعض النصوص السابقة فيه وظهور اخرء 
كالفتاوى التي لا يقدح ما في بعضها كالمتن وغيره”": من التعبير 
بالجواز المراد به رفع الحظرء لا نفي اللزوم الذي هو مقتضى الأمر 
بالرقا د بالعشووانةٍ 

فما في مزارعة القواعد : من أَنّ الزائد إباحة على إشكال!", في غير 
محلّه قطعاًء بل هو ملك للمتقبّل كما كاد يكون صريح المرسل السابق 
وظاهر غيره. والربا لو قلنا بعمومه _معفرّ عنه في المقام. على أنه إن 
كان هو منشاً الإشكال فلا يخصٌ الزيادة. بل آتِ في النقيصة أيضاً . 





.60١ 140٠١ ص‎ "١ السرائر: المتاجر / باب المزارعة سج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص .1١8‏ 

(؟) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص .١١7‏ 

(؛) حكاه عنه في مفتاس الكرامة : المتاجر / بيع الثمار بج ١‏ ص 077. 

(0) المصدر السابق. 

(1) كالنهاية: المتاجر / بيع الثمار جم ؟ ص .5١0 - 5١4‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / بيع 
الثمار ج ١‏ ص .4١5"‏ واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الرابع ص ,١55 ١١١‏ وكفاية 
الأحكام: التجارة / بيع الثمار ج الى 01 

الاوز الماتثة: الاي .٠١‏ 

07 كواعد اللحكاء» اللجازة اذى المرارفة ب لاحن 11 


:0000001 ل ا 


ثمّ إن المنساق من النصوص السابقة : ما هو صريح جماعة'" بل 
المشهور , بل ظاهر جامع المقاصد نسبته إلى تصريح الأصحاب”5- 
كون كيفيّة التقبيل المزبور اعتبار العوض من الثمرة المخروصة . 

ولا يقدح في ذلك : اتحاد الثمن والمثمن بعد ظهور النصوص 
المعمول بها يبن الأصحاب فيه سواء قلنا: إِنّْها ببع كما احتمله في 
التذكرة'" وإن كان بعيدا ؛ لشدة مخالفته لقواعد البيع. مع عدم ظهور 
شيء من النصوص في أنه منهء وذكر الأصحاب له في بيغ الثمار أعمّ 
من ذلك _أو معاملة برأسها, أو صلح, سيّما بعد عدم الاتّحاد حقيقة 
هنا ؛ لكون المعوكض عنه : الحصّة المشاعة , والعوض : المقدار 
المخصوص من مجموع الحصّتين . 

بل لا يبعد جواز مثل ذلك في الصلح مع قطع النظر عن نصوص 
المقام ؛ لعموم قولهبقِةٍ : «الصلح جائز بين المسلمين»' الذي استفيد © 
منه : قيامه مقام الهبة وغيرها. فجوّزوا الصلح عن المال ببعضه وإن 


0 نحل إلى اليا لو يي الل 


ا 5 ا 
(6) تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص .4١8‏ 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب كتاب الصلح ج ١8‏ ص 547. 
(0) ينظر المبسوط: كتاب الصلح ج كدص 109-508. 


قل أخة الشر يكين بخطة شريكة صنت ب شب حتت الاق 
وظافر اخر1" دلا تكوون سخالنة القواعك أصناذ؛ إذ١‏ لا محافلة وله مواينة 
فيه ولا ربا أيضاً إن قلنا باختصاصه بالبيع . بل وعلى التعميم ؛ لما 
عرفت من أنّ الثمرة والزرع ليسا من المكيل والموزون, ولا منع من 
مثل هذا الاتحاد فيه . 

وكذا لو قلنا بأئّها معاملة برأسها كما هو مقتضى جوازها بلفظ 
التقبيل . بل فى المسالك : «ظاهر الأصحاب أنّ الصيغة تكون بلفظ 
اقول الوا كان تيمل يدان ارود الاتخصاص دمدهلة أكفر 
التضنوطنى الباقةصن اللنفل المز وول لاه ها متمضيواضا ال زليت 
الاكتفاء بغيره . 

وفي جامع المقاصد : «هل يحتاج ذلك أي التقبيل إلى صيغة 
عقد؟ الظاهر : نعم ؛ لأنها صلح في المعنى » ولأنّ الأفعال لمّا لم تكن لها 
دلالة بنفسها على المعانى تعيّن المصير إلى الألفاظ حينئذ”". فيحمل 
على العقد ؛ لأنْه الموظّف قيه نفل الملفم ولا الامل قا ء لفلف 
لمالكه حتّى يقطع بسببه». 

«فإن قلت : عبارة الصحيح الأُوّل دالّة على خلاف ذلك؟!» . 

«قلت : ليس فيها دلالة على أَنّ المسؤول عنه فيها هو الجاري في 


/ والدروس الشرعيّة: البيع‎ ..١05 ص‎ ١ ينظر تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الثمار ج‎ )١( 
. 71 درس 00 ان 7 وجامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج عاض‎ 
20086 ا لق الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج و‎ ١ 


(2) فى المصدر: و حينئد. 





١ 1‏ متسب ل ا ا ا تيت عت | قر الكلام (ج 6) 


المعاوضة , فيجوز أن يكون المسؤول عنه هو صحّة إيقاع ما أراده»!" 

قلت : لا ريب في اعتبارٍ الصيغة في لزومها. وخلوٌ نصوصها عنها 
كخلوً اكثر نصوص العقود عن ذلك . 

نما الكلام : فى أَنّ صيغتها صيغة الصلح ؛ لعدم تعارف غير العقود 
المعهودة المفردة بالتبويب, ولعدم ظهور في نصوص المقام 
بالاستقلال ؛ إذ ليس فيها إل الجواز الذي يمكن أن يكون بناؤه على أنها 
من الصلح ء بل ربّما كان فى بعضها إيماء إلى ذلك . 

أو أن صيغتها خصوص ففظ «التقبيل» المعبّر به في الفتاوى وبعض 
النصوص ؛ لعدم ذكرهم ذلك في باب الصلح ؛ بل لا إشارة في شيء من 
اكيم إل المهديوبا فى المكدلق اا كنا الى معدن بانع 
المقاصد ‏ يراد منه : أَنّها كالصلح فى المعنى , لا أنّها تنعقد بصيغته , نعم 
صرّح في الدروس : بأنّها نوع منه'", ويمكن إرادته ذلك أيضا . 

ف 01 متكا لوق كه يندا على رضيو ا لحان الميويود 
لا ينبغي التأمّل حينئذٍ في صحّة وقوعها بصيغة الصلح وإن لم تتمٌ قبالة , 
وااجو و يو 


)1 ل ا القع ارم لفون ا ا 

(") مختلف الشيعة: الإجارة / في المزارعة ج 1 ص .187-1١80‏ 
(5) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 50١‏ ج “اص 558. 

(4) يحتمل الضرب عليها في المعتمدة. 

(0) الأولى التعبير ب «في». 


تفل اعه الذ ذكنن: وحكة كروكة ‏ مستعسيم يح ا ين وت ا 


التقبيل ؛ لما عرفت من أن وضعها على كون الثمن منهاء كما يشهد له 
ما ذكره الشيخ'" وابنا حمزة'" وإدريس"'" والفاضل”' والشهيد© ' 
والمقد اد" وقيرف "فى عدم الظماق :لو تلفت القمزة يافة نهار :2 
دبل في مزارعة جامع المقاصد: نسبته إليهم': مشعراً بدغوى 
الإجماع عليه -ضرورة توقف صحُّته على كون الثمن منها حتّى يكون 
التلف حينئذ للعوض. ولا دليل على الانتقال إلى بدله بعد عدم الدليل 
على ضمانه فى يده. 

واتنامطاك عقا رسن اي عر عرض ل ضدم 
من لظو قم وض الذلك والاثنة رسن دلق العوضيين فنعا مين 
غير ضيه 3 


)١(‏ النهاية: المناجر / المزارعة والمساقاة ع ١‏ ص*7؟. 

(؟) الونبييلة بات النيدافاةضن ا 

(*) السرائر: المتاجر / باب المزارعة بج ١‏ ص .40١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الإجارة / في المزارعة ج ١‏ ص 5١4‏ تحرير الأحكام: المزارعة / 
الفصل الثاني ج ” ص 8 .١5‏ إرشاد الأذهان: المتاجر / بيع الثمار بم ١‏ ص 514. 

(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 56١‏ ج ”ا ص 398", اللمعة الدمشقيّة: كتاب المزارعة 
طن :185 

(1) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الثمار بج ١‏ ص .١١7‏ 

(0) كابن البرّاج في المهدّب: باب المزارعة والمساقاة ج ١‏ ص .٠١‏ 

(8) جامع المقاصد: الإجارة / في المزارعة ج /اص 577. 

() تذكرة الفقهاء: البيع / في الثمار ج ٠١‏ ص 108. 

)٠١(‏ حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 9 ص ؟560. 


الطهارة / قي ميض 77 ب سس 08 
موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) , فإنه بعد أن سأله عن ذلك وذكر له 
اختلاف القوابل فيه » قال : «فالتفت مميناً وشمالاً في الفسطاط مخافة أن 
يسمع كلامه أحدء ثم نهد(" إليّ » فقال : ياخلف سر الله فلا تذيعوه, 
ولا تعلّموا هذا الخلق أصول دين الله » بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من 
ضلال » قال : ثم عقّد بيده اليسرى تسعين » ثم قال : تستدخل القطنة ثم 
تدعها مليّاً ثم تخرجها إخراجاً رفيقاً » فإن كان الدم مطوقاً في القطنة فهو 
من العذرة» وإن كان مستنقعاً في القطنة فهومن الحيض... 0 0) 
الحديث . ومثله في ذلك صحيح زياد بن سوقة”" , وما نقل عن الفقه 
الرفف 1 

وقضية الحكم بكونه دم العذرة مع التطويق وإن كان بصفات الحيض 
كالعكس مع الانغماس وإِن لم يكن بالصفات بعد فرض انحصار 
الاشتباه » ما عساه يظهر من الأردبيل”* من الخلاف في ذلك وأنْ العمدة 
الماك كوس أن ع ا 

هذا كله فيا افتضّت البكارة ثم بق الدم سائلاً فلم يعلم على حسب ما 
ذكرناه» أمَا لو كانت حائضاً سابقاً ثمّ افتضت البكارة وبق الدم سائلاً 


. مادة (نهد)‎ ١5١ نهد: نمض وتقدم , -مجمع البحرين: ج” ص‎ )١( 

(0) الكافي: باب معرفة دم الحيض والعذرة... ح١‏ ج" ص١5‏ , وسائل الشيعة: باب ؟ من 
ابواب الحيض ح١‏ ج” ص ه 57 . 

() الكافي: باب معرفة دم الحيض والعذرة... ح؟ ج ص 14 » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 
لاح ج١‏ ص ؟57١‏ » وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب الخيض ح؟ ج١٠‏ ص57””5 . 

(4:) فقه الرضا: باب /ا؟ ص ١594‏ », مستدرك الوسائل: باب ؟ من ابواب الحجيض ح١‏ ج؟ 
ص" . 

١ه(‏ بجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / في الخيض ج١‏ ص ١17-١11١‏ . 


سا تمي و ل الكلام (ج ) 


بل في المسالك : أنّ دليله غير واضح'" في غير محلّه » بل لا يحتاج 
ذلك إلى تنزيل العوض على الإشاعة ؛ إذ يمكن ان لا يكون كذ لك , وإن 
كان كلّيّاً مضموناً في العين بشرط السلامة للدليل, نحو ما سمعته في 
خبر الأطنان”" فى الجملة . 

وعلى كز يخال فليس مثل هذا انفساخاً لا من الأصل ولك 
الحين : لكن في الدروس أَنّ «قرار ذلك مشروط بالسلامة»”". والمراد 
-كما في جامع المقاصد” أنه إن هلكت لا صلح , وإن سلمت ثبت 


ووجب العوض» . 

وربّما أشكل”: بأنّه لو هلك بعضها يجب القول بعدم بقاء الصلح . 
فلا يلزمه ما بقي من العوض . 

ويدفع”: بِأنّ سلامة الجميع شرط للصلح في الجميع , وسلامة 
الأبعاض شرط للصلح فيها . 


وو ااا 0 قتلها 
على غير مشتريوظ افيه :ولا ولئل على اشغزاط مثلة نا لغلامة لا 


) () مسالك الأقهام: اراوح لعن رع لين 0 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب عقد البيع و شروطهح ١ج‏ /١اص‏ 510. 
(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١0١‏ ج اص 558. 

(4) جامع المقاصد: المتاجر / بيع الثمار ج ؛ ص /17. 

(0 و١)‏ اورد هذا الإشكال والدفع في: جامع المقاصد: (انظر الهامش السابق). 
(0) ذكر هذا الإشكال فى جامع المقاصد: (انظر الهامش قبل السابق). 

لا الدووين المترطقة: النيع :ادوس جاه 1ع ا 101 


تقل أعه الخو وكاو يق فريك سسسحسصاي عجعج ست 0" 


المعروض د افق ودر ض روحت أوكون مهو انا ذ| تلم رهد ان 
يكون عوضه فى الذمّة . 

ويمكن تنزيل ما في الدروس على ما إذا كان العوض منها بالسلامة ١‏ 
لاوط مزل اسع 1111 اندو مجان ١‏ الى لال 7 
الظاهر . 

لكن فى جامع المقاصد : «إِنّ كلا من القولين لا يخلو من إشكال : 
ما اشتراط كون القبالة من الثمرة المتقبّلة فيه'" إشكالان :» . 

الأول ان اشتراظ الفؤطن .من المعوطو يدا فى ضنيكظة المفاوكة 
غية الحميع :ا ولينين فى التضوص بها يدل على الجواز هنا»: 

«الثاني : لو نقصت الثمرة بغير افة بل كان من جهة الخرص . يجب 
على تقدير كون العوض منها أن لا يجب الناقص على المتقيّل » مع انهم 
حكموا بعدم وجوبه عليه!*» . 

«وأمًا على الجواز مطلقاً فالإشكالان مع ثالث : وهو عدم إمكان 
اشتراط السلامة في قرار القبالة حيث يكون”" في الذمّة ؛ لما قلناه من 
امتناع كون محل العوض الذمّة ويذهب بتلف الثمرة»". 





)١(‏ في ص 37143 و501-5600. 
)١(‏ الأولى «ففيه» كما فى المصدر. 


(؛) في المصدر: مع أَنّهُم يوجبونه عليه. 
(5) فى المصدر بعدها إضافة: الثمن. 


ا 1 جواهر الكلام (ج 6») 


وفيه : ما عرفت سابقاً:" من ظهور النصوص والفتاوى فى كون 
الود ل اوس وعد عي الضما ا بر ابم ا لو 
اعترف فى باب المزارعة ب «أنّ هذه المعاوضة لا تخرج باشتراط 
السلامة عن نهج المعاوضات. فإنّ المبيع في زمان الخيار من ضمان 
البائع وإن تلف في يد المشتري لكن بغير تفريط إذا كان الخيار 
للمشتري . وهى لا تزيد على ذلك»'". ومنه يعلم وجه اندفاع الاآخر. 

نفو زبقق المظاليةبالذليل علق ذلكافييما لوكنان العوضن سن 
غيرهاء وإقامته عليه سيّما مع عدم تصريح الأصحاب بأنّ القبالة 
تكون من غير الثمرة لا تخلو من صعوبة . 

وآن كان الظاهر::بتاء هذه المعاوطة على الزيادة والنقضان مسن 
حيث الخرص لا غير ء وربّما كان فى قولهحةٍ : «إذا كانت الزيادة له 
لسعم "يداه إلى <لق فى العملة «قبرجع يعات )11 
المتقّل ضامن للمقدار المعلوم مع سلامة الثمرة وعدم تلفها . 

بل يمكن دعوى براءته لوكان المتلف غير الآفة من غاصب 
وشبهه , وإن استبعده في جامع المقاصد, قال : «والظاهر أن المراد 
بالآفة السماويّة والأرضيّة : ما يكون ممّن لا يعقل تضمينه , فلو أتلفها 
متلف فالظاهر أَنّ القبالة بحالها عملاً بالاستصحاب, ويطالب المتقيّل 


)01 في كن 
(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في المزارعة ج /اص 591. 
9 تقدّم في ص 5 .١‏ 


تقيّل أحد الشريكين بحضّة شريكه ١‏ ب سبيش 88# م 


اسان وعد :1 مور ضيالا يدايا وو لاوط القبالة ا 0 
بإتلاف المتلف , وهو بعيد»١".‏ 

وأمّا ما ذكره من عدم وجوب النقص على المتقبّل لو كان النقصان 
من حيث الخرص. فيدفعه : صريح بعض النصوص السابقة وظهور 
اخرووكون النمن منها لابناض ذلك إنثلرة بالقادرة من حصت 

نعم لو فرط نضا التحموت عزن النقذار تعد للدي اهار 
لا يحمل عليه إطلاق النصوص والفتاوى » فتأمّل جيّداً. 

م إِنّه لا يخفى : ظهور النصّ السابق في اعتبار البلوغ, كما أنه 
صرح غير واحد بعدم وجوب القبول على الشريك'"؛ للأصل وغيره, 
لكن قد يظهر من النصوص السابقة الالتزام بأحد فردّي التخبير ؛ موَيّداً: 
بوجه مشروعيّة التقبيل من خوف الخيانة ونحوها . 

والظاهر أَنّه لا يعتبر فى القبالة ما تقدّم فى العريّة من وجوب الأخذ 
بمقدار الخرص من غير زيادة ولا نقيصة . 5 ما سمعت من عدم الربا 
فى المقام و النانى مسلطوق على أمو لهي" . 

كما أن قد ظهر لك متا قدّمنا: إمكان جريان التقبيل بالنسبة إلى 
غير الشريك , بل في غير الثمارء بناءً على أنّ القبالة نوع من الصلح وأنّ 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

)5 انظر قواعد الأحكام: الاجارة / في المزارعة ج ص غ١35‏ وجامع المقاصد: الإجارة / 

(*) الخلاف: البيوع / مسألة 56١‏ ج “اص 1756-/177, بحار الأثوار: ح /اج ١‏ ص 575. 
عوالي اللآلى: ح 19 س ١ص‏ '56. 








اع و تحط لقو أن اكلام ع0 


ذلك كلّه جائز فيه ؛ لعموم قوله قِةٍ : «الصلح جائز بين المسلمين»7" 
كه اه ل أصعامه الانتصاريويو فوته اكون القبالة قينا 


مستقلاً برأسها , فيقتصر فى موردها على المتيقّن . والله أعلم . 
الس 
به ا د ل ا 
يأكل من غير إفساد» مع عدم العلم والظَن بالكراهة . 
فلن المتهووين الأضحات 1نعص ا 
بلق اليعلو عو العرائو ار إذام الاتسان والتمر اوه ان 
باك هه قنور كنذا عم ول يحما متها قينا على مجا لمن غير قيضة 
إلى المضيّ إلى الثمرة للأكل , بل كان الإنسان مجتازأ فى حاجة ثم مرّ 
بالنها رميو ا كان كلد وفيا لأحل الضرورة غير( للك مهلي هذا زرواة 
اصع ناتر حي علد لا الأكبا فى الكتهواتنة والإجماع منعقد 
)١ )‏ تقدّم في ص 111. 
(؟) نقلت الشهرة في كفاية الأحكام: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص 015. والحدائق الناضرة: 
التحارة / المقدمة الرابعة ج ١8‏ ص ١81ل‏ وشرم القواعد (للشيخ جعفر) : المتاجر / في 
أقسامها بج ١‏ ص 800. 
(9؟) ممّن اختار ذلك: الصدوق في المقنع: باب المكاسب والتجارات ص 7ق والشيخ في 
النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة ج ؟ ص .٠١5‏ وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: 
الضرب الرابع من الأحكام ص 755 والعلامة في التذكرة: البيع / في الثمار ج ٠١‏ 
ص +١5‏ ١٠غ4.‏ والشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل الرابع ص ؟1؟١.‏ 





أكل المارّة من النخل أو الشجر أو الزرع 0" 
منهم , ولا يعتدٌ بخبر شاذ أو خلاف من'" يعرف بأسمه ونسبه ؛ لان 1 


الحقّ مع غيره»"" . 0 

وعن الخلاف : الإجماع أيضاً في النخل والفواكه”". 

وفي الرياض : «لم نقف على مخالف فيه من قدمائهم إلا ما يحكى 
عن المر تضى في بعض كتبه»!". 

بل في شرح الأستاذ أنه «قيل بإضافة الزرع والخضر ؛ ونقلت عليه 
الشهرة . ونسب إلى بعض نقل الأجماع فيه». 

وكيف كان , فيدل عليه _مضافا إلى ذلك : 

قول الصادقنُةٍ في خبر عبد الله بن سنان: «لا بأس بالرجل يمر 
بالثمرة ويأكل منها ولا يفسد ؛ قد نهى رسول الله ييه أن تبنى الحيطان 
في المدينة لمكان المارّة» قال: وكان إذا بلغ تكله اعين يا لفيا 
فخرفت !1" لمكاة الماذة)» 7 


ين 


ونحوه خبر ابى الربيع عنه [عْليةٍ ] ايضاء الا انه قال:«ولا بفسد 
)١(‏ فى المختلف إضافة «لا» بعدها. 
(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / وجوه الاكتساب ج 0 ص 5١-6‏ وانظر السرائر: المكاعي: 7 
(؟) الخلاف: الأطعمة /مسألة ١4‏ ج17 ص18 (معقد إجماعه: مرور الرجل بحائط غيره وثمرته). 
)ع رياض المسائل: التجارة / بيع الثنمار ج وص 0. 
(0) شرح القواعد: المتاجر / في أقسامها ج ١‏ ص 500. 
)١(‏ في المصدر: فخربت. 
() المحاسن: كتاب المآكل ح 77/ ص 058 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بيع الثمار 


ح ١1ج‏ 8اص 7595. 


ع ا ا ا رح تي جواهر الكلام 6 6») 


ولا يحمل»'". 

كمرسل الفقيه عنه [2ة] أيضاً: «من مرّ ببساتين فلا بأس أن يأكل 
منانها هاا ول مل ف 

وقد قال محمّد بن مروان للصادقءَقّةٍ في المرسل المروي بطرق 
نلانة 7" : رأمة بالثمرة فاكل منها؟ قال :كل ولا تحمل»!". 

وزاد فى ان طرقه: «قلت : جعلت فداكء إن التجّار قد اشتروها 


ونقناوأ اموا لوي ؟"قال ‏ اشفووا ها لسن ليمع © 

وسأله [لئ3] أيضاً يونس”": «عن الرجل يمرٌ بالبستان وقد حيط 
عليه أو لم يحط عليه هل يجوز أن يأكل من ثمره ليس يحمله على 
الأكل من ثمره إلا الشهوة له وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره. وهل له 
اذناكل من جوع ؟ قالء لاياس ان ياكلوولا بحملة ولا ينيدو 10 


ع 


)١(‏ الكافي: الزكاة / باب نادر ذيل م ١‏ ج ”" ص 011. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب 
زكاة الغلات سح " ج 1 ص 1 .5١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الأب ياخذ من مال ابنه ح 5717/8 بج * ص 18١‏ 
وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بيع الثمار ح 8 ج ١4‏ ص 1218. 

() تهذيب الاحكام: المكاسب / باب 47 المكاسب ح 7 1ص 87”7". والتجارات / 
باب 7 بيع الثمار ح 57 و/3اج لاص 846 و45. 

(4) وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب بيع الثمار ح ؛ ج ١4‏ ص 7"؟. 

(0) هذه الزيادة وردت في جميع الطرق الثلاثة الانفة. 

)١(‏ انظر الهامشين قبل السابق. 

(/) في المصدر بعدها: عن بعض رجاله. 

(8) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب م ١07‏ ج 3 ص 587, وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب بيع الثمار ح 0 ج ١8‏ ص 777. 


أكل المارّة من النخل أو الشجر أو الزرع 7 ل 889 


وسأله [نلية ] ابن أبي عمين فرعن الرجل دين بالتخل اح اليل اد 
الثمرء فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها ضرورة أو غير 
ضرورة! قال : لا باس»""ا 

وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه المروي عن كتاب مسائله لأخيه ‏ 
قال: «سألته عن الرجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها؟ قال : احم ا 
رسول الله يَيييُةُ أن تستر الحيطان برفع بنيانها»'" . 1 

إلى غير ذلك من النصوص التى لا يبعد تواترها كما سمعته من 
ابنإدريس')؛ ولذا عمل بها هو كغيره ممّن لا يرى العمل إلا 


بالقطعيّات . 
ذفن الشروي ميعك 7 ال البو نك اثاافى الحكي المزيون فضاد ع 
الجزم بعدمه""!؛ ل : 


قاعدة قبح التصرءف فى مال الغير بغير إذنه. المعلوه'" بالعقل 


(للااق الور عدهاء عن سحن سانا 

)؟) ودين الأحكام: التجارات / باب 7 بيع الثمار ح ”١‏ ج لاص 19. وسائل الشيعة: باب / 
من أبواب بيع الثمار ح ”اج ١6‏ ص 551. 

(؟) مسائل علي بن جعفر: ح ١88‏ ص .١58‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بيع الثمار ح ١‏ 
ج 18ص 551. 

(؛) تقدّم في ص 501 100. 

)0( 0 دكمايباي لاعفا بوالتشرير؛ الأطسة 7 
المطلب الثاني ج 4 ص 117,. والسيّد عميد الدين في ظاهر كنز الفوائد: كتاب المتاجر ج ١‏ 
ص 587-78١‏ 

(1) تأتي الإشارة إلى المصادر لاحقاً. 

(1) في بعض النسخ بدلها: المعلومة. 


م ا ا ا جواهر الكلام (ج 0) 


والنقل . كمعلوميّة حرمة الظلم والجور والخيانة والسرقة . وتحريم أكل 
اهوزال النانسن بالناظا .+ 

وصحيح على بن يقطين : «سألت أبا الحسن ع8 : عن الرجل يمرٌ 
بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ ... وغير ذلك من 
الثمرء أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير إذن صاحبه , وكيف 
خالة إن تها :ضاي التهرة وامره القت ولس لوكو الحد الاق سبع 
أننكا و لوسنهة؟ قال : ابعل له ان هه عنه شنا انا 

ومرسل مروان'" بن عبيد : «قلت للصادقعظةِ : الرجل يمر على 
فراخ”" الزرع يأخذ منه السنبلة؟ قال : لاء قلت : أيّ شيء السنبلة؟! 
قال : لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة لا يبقى منه شيىع»0. 

وخبر مسعدة بن زياد المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن 
عق كا دور ا ديرم دعقا يا كل النامى مور الناكية وال اطيعيها ديق 
حلال لهم؟ فقال : لا يأكل أحد إل من ضرورة ولا يفسد إذا كان عليها 
بناء يحاط©, ومن أجل الضرورة نهى رسول الَهييي أن يبنى على 


باب 04 الرجل يمر بالثمرة هل... ح © ج ؟ ص .٠5١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بيع 
(1) في المصدر: مروك. 
(؟) في المصدر بدلها: قراح. 
(4) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب م 57١‏ ج 7 ص 580 وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج ١8‏ ص 7؟5. 
)000( في المصدر: «فناء محاط» بدل «بناء يحاط». 


أكل المارّة من النخل أو الشجر أو الزرع 7 شت 888 


حدائق النتخل :والتمنا ريناء لكل ل105" نا كل منها خم لا 

مؤيّدا ذلك كله : بنصوص التقبيل والخرص في الزكاة والخراج!". 

بل وبما دل على إخراج النخلة ونحوها لأجل المارّة!*, الظاهر في 
التساهل بأمر المارّة . 

وباستمرار السيرة على بناء الجدران ووضع لد اب ومنع الناس 
وامتناعهم ٠‏ 

مع أَنّه لوكان مثل ذلك جائزا لشاع حتّى بلغ التواترء لا أنه تعارف 
خلافه, 

وبآنٌ فتح هذا الباب يقضي بأن تضمحل أموال الناس كما أومأ إليه 
خير البتعيلة ع عتما مع كترة العا زيعل الطرق السلوكة: 


ج 1" 


لم أكن قاصداً له, ومن كان له عداوة مع أحد يتقصّد إضراره وله عذر 5 


واضح . 
بل تلزف هته اها :اسعاحة الكغتباء :ركاه النقراء عي انا داك 


وخمس السادات مع القول بالتعلّق بالعين . 

)١(‏ ليست فى المصدر. 

لاقب لا اديع ال ااه ال وفائل اعفار رام انين ا برام بو الكهار جا نا 
ص 1579. 

(#ادوببنائل الشيكة انظر ناي او و3 يدن انوا زكاة الغللات ج ة ص 188و11١‏ 
و500. وباب "لا من ابواب جهاد العدو ج ١١‏ ص .١07‏ 

(4) وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب بيع الثمار ح ١١‏ ج ١4‏ ص 559. 


6١‏ جواهرالكلام (ج”*) 


ثم شك » فقد يظهر من بعض مشايخنا7" الحكم بأصالة الحيض 
واستصحابه ولا يرجع للاختبار المذ كور» وفيه منع ظاهر؛ لظهور الأدلة في 
اعتبار هذا الوصف في نفسه بامتياز الخيض عن العذرة » ومنه يظهر قوَة 
اعتباره أيضاأ حتى فها لوشكت في أصل افتضاض البكارة » وإن كان 
الأقوى عدم الوجوب ؛ لكون المعلوم من النصٌ والفتوى وجوب ذلك في 
صورة العلم بالافتضاض . 

ثمّ اعلم أنه قد ذكر الشهيد الثاني( في كيفيّة إدخال القطنة أنها 
تستلق على ظهرها وترفع رجلها ثم تستدخل القطنة وتصبر هنيئة » وليس 
فها عثرنا عليه من الروايات التعرّض لغير الاستدخال والصبر كما اعترف 
بذلك جاعة 7" أيضاً » ولعله ( رحمه الله ) لم يرد بذلك على سبيل الوجوب » 
أو أنَ منشأه ما تسمعه من الأخبار في المسألة الثانية » فتأمّل جيّداً . 

وليعلم أن ظاهر الأصحاب والأخبار وجوب الاختبار المذكور فلو 
فعلت بدونه لم يكن عملها صحيحاً » إلا أن يقع على وجه معذورة فيه . أمَا 
إذا لم تتمكن من الاختبار المذكور لكثرة الدم أوغيره » فيحتمل البناء على 
الحيضييّة لأصالتها عندهم وعدمها , والأقوى الفرق بين الصور بسبق الحيض 
أو العذرة » وحيث لا سبق فالظاهر وجوب العمل عليها ثم الاختبار بعد 
ذلك » فتأمل جيّداً . 





. ١١ كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: في الاشتباه بين الحيض وغيره ص5‎ )١( 

(؟)روض الجنات: الطهارة/ في الحيض ص 75١‏ , مسالك الافهام: الطهارة/بيان الحيض ج١‏ ص". 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص6١",‏ والخراساني في ذخيرة 
المعاد: الطهارة / في الحيض ص"5 , والبحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الحيض 
ج” ص 1660 . 


ات ا اح تن تقو أشن الكاؤاة رغ 9 

وعه فطلي ؟ أ أدلة العو ا #الاتقوى فك تخصبيضن :هده الأدلة؟ 
ا م 

اختلاف نقل الإجماع . 

وعدم خلوٌ كثير من النصوص السابقة عن البحث في السند أو 
الدلالة . 

وإمكان حمل جملة منها على : شهادة القرينة بالإذن», كما يرشد 
إليه خبر الجدران . 

أو على أنّ لذلك العصر خصوصيّة على شهادة القرينة بالإذن7". 

اوعك حال العروورة: 

أو على تعليم أهل الثمار الرخصة وأَنّه ينبغي لهم ذلك, نحو ما وقع 
من النبىّيَيْداةُ وفي المروي عن صاحب الزمان (عجّل الله فرجه) في 
عراك سيا ال الفمرى وناوي نا سالك تين أبر الغا رمن اموا 
يمر به المارّ فيتناول منه ويأكل هل يحل له ذلك؟ فإنّه يحل له أكله. 
ويحرم عليه حمله»!". 

اانا من افيقن ذلك كله الفيك ينو الاضل العرسة» 

هذا أقصى ما يقال في ترجيح القول بالعدم, الذي هو مختار 
المرتضى في المحكي عنه في المسائل الصيداويّة”", والفاضل في 


(؟) الاحتجاج: احتجاج الحجّة القائم المنتظر ا ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
(؟) نقله عنها في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الثمار ج ‏ ص .571١‏ 


أكل المارّة من النخل أو الشجر أو الزرع ب ؤليم 
مكاسب المختلف١"‏ _ وإن توقف في الأطعمة' " والمحقق الناني”" 


> الو 0 بيجي الو ا 
إذ د تسليم حكم المقل ب بإقعادها حال عدم امم 

ا ل 
وبها -مع فرض كون موضوع البحث : عدم العلم بالكراهة ‏ يخرج 

ما نحن فيه عن موضوع الظلم والخيانة والسرقة والجور والأكل 

بالباطل... ونحو ذلك . 
والصحيح ‏ مع معارضته بغيره ‏ محتمل : للحمل منها. وللكراهة , 

رفوي بعكو الختار عع تي الفا للقيو ا اله لف 22م 

عه ن حكم ول مع نهي 7 عن العم ولخي ج14 
والمرسل -مع عدم الجابرء ومعارضته بما سمعت ص د 1 

ظاهر أو صريح في غير التناول للأكل ؛ ضرورة استبعاده في الستبلة 

.5 ١ 6 مختلف الشيعة: المتاجر / وجوه الاكتساب ج ص‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: الصيد / الفصل الخامس ج #8 ص 580. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في أقسامها ج ص 47. 

(0) كفخرالدين في الإيضاح: المتاجر / في أقسامها ج ١‏ ص .4٠١‏ والمقداد في التنقيح: 
التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص .١١4‏ ومال إليه الشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل 
الرابع ج “ ص <ا/, والفاضل الميسي على ما نقله في مفتاح الكرامة : المتاجر / في 
أقسامها ج ١١‏ ص .]١١‏ 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / بيع الثمار ج .4 ص 5١7‏ 551. 

3 شرح القواعد: المتاجر / في أقسامها ج ١ص‏ 7503 /07؟, 


مم ا ع ل جتن غر أقل الكلاء 1ع6 7 
الواحدة لعدم تعارفه . بل ظاهر السائل الإقدام على ذلك باعتبار قلّة 
الأكترات بالشيلة فأ جادائة بالحكنة العزيورة: 

وف الحدائق : «الظاهر أَنّ هذا الخبر لا يدخل في سياق هذه 
الأخبار فلا معنى لإجرائه في هذا المضمارء فإنّ موضوع المسألة : 
الأكل من الثمار في مكانه من غير أن يحمله ‏ والظاهر أَنّ السنبل ليس 
من المأكول على تلك الحالء فالظاهر إرادة حمله, والمنع فيه مما 
لاخلاف فيه»7". 

وهو حسن ء لكن قيل : إِنّه يتعارف أكله مقلّى ونحوها". 

وكير اقري الأنضاد عقيل الكتراهةم سصوصا مع انان 
«الضرورة» وعدم بيان حدهاء بل الظاهر منها عدم الوصول إلى حد 
الخوف على النفسء أو أَنّ المراد منه : المنع منه مع قيام شاهد الحال 
على العدم ؛ كالحائط ونحوه. 

والخرص والتقبيل _مع كونه فى الغالب عند البلوغ ‏ يمكن اعتبار 
أمر المارّة فيه . 

وإخراج النخلة لإرادة المارّة بصاحب البستان» فإنّ من المتعارف 
بذل شيء من الثمرة لمن يمرٌ به . 

والمسلّم من قيام السيرة : على ما يفسد, وبناء الجدران ووضع 


.59١ ص‎ ١4 الحدائق الناضرة: التجارة /المقدّمة الرابعة ج‎ )١( 
التضيادر القن نا نينا خالةامة ذلك‎ 5 


أكل المارّة من النخل أو الشجر أو الزرع ل سس ام 
الأبواب للخوف من ذلك, على أنه إذا كان قد تعارف المنع خرج عن 
موضوع المسألة الذي هو : الأأكل مع عدم العلم بالمنع . 

وعدم البلوغ إلى حد التواتر لا يقضي بالمنع .كما فى غيره من 
الأحكام التي هي أهمّ منه, مع أَنّك قد سمعت دعواه ودعوى الاجماع 
يرما 

وليس في الأكل مع عدم الإفساد اضمحلال لأموال الناس ء بل ريّما 
أدى إلى البركة فيها . 

ومئل هذه الباعئيّة لا تصلح دليلاً للمنع , كوضوح العذر له ولو أن 
نحو ذلك صالم لامتنع كثير من الأحكام الشرعيّة . 

وإباحة الشارع الثمرة للمارّين أغنياء كانوا أو فقراء تجري على 
الجميع كما اعترف هو به في آخر كلامه”" ؛لأنّه المالك الحقيقي . 

وليس مثل هذا الاختلاف في قل الأجماء فادها كهها ١‏ عنده 
كاه النصوض عر الف فى التق ان الالال يذه الاعوا دين عرفف + 
0005 ْ 00 

ومن ذلك كلّه ظهر لك : قوّة القول بالجواز. نعم ليس في شيء من 
نصوصه تعراض لغير الثمرة والنخل . واقتصار بعضهم على الثاني - كما 

عن الشيخ في المسائل الحائريّة''' -في غير محلّه إن أراد 0 

في غيره . 


رع اد الالو اقل أنانها به م 
0 (الونائل النش و لح 


الب ل 2 يي 22ت و لوز أ ل الكلام (ج 6») 


اا الحظر فقن عرفت عن يغطهم :دعوقى القهرة عليه" و آخر 
نقل الإجماع'", وقد يدّعى : تناول لفظ «الثمرة» له كما يشهد به صحيح 
المقطلئن بالف الاو شيرق كنذا ول انكل رزالنسنها 83 القر اندمتد ما فيد 

بل قدديدعى تتاولهما لمطلق الزوع خضوضاً الثاق »متكماً حيرف 
بعدم القول بالفصل , مضافاً إلى مرسل ابن أبي عمير السابق!6 

لكن تردّد فيهما المصئّف في النافع" وأطعمة الكتاب”"؛ 
لاختصاص كنثير من الأدلّة السابقة بغيرهماء وللصحيح والمرسل 
السابقين في دليل المنع. مضافاً إلى الاقتصار فيما خالف الأصل على 

وفي الرياض : «لا ريب أنّ الترك هنا بل وسابقاً أيبضاًأحوط 
وأولى : بل ريما كان ميدكا ولا وجه لتخصيص التردد بالحكم هنا ع 
جريانه في غيرهما إلا وجود القائل بالمنع هنا زائداً على المرتضى , 
وعدم حكاية إجماع هنا مع اختصاص كثير من الفتاوى المجوّزة 





(١و؟‏ و" في ص 100. وانظر في الشهرة كفاية الأحكام: التجارة / بيع الثمار ج ١‏ ص ؟5١0,‏ 
ونسب فيها الإجماع إلى الخلاف. وقدّمنا عبارته في هامش (؟) من ص 4080. وتنظر أيضاً 
عبارة المقتصر: المتاجر / الفصل الثالث ص .18١‏ 

؛) في ص /50. 


) 
(0) في ص 5017. 

)3 0 التجارة / بيع الثمار ص .١15١‏ 
)00/0 

١ 





شرائع ائع الإسلام: الأطعمة والأشربة ج ار 1 


6) في ص 50/8 . 


أكل المارّة من التخل أر الجر أو الورع: ٠‏ تست ين 8 
المحكيّة فى المختلف بالحكم سابق»!". 

اكه ابعر نت عو يتم ذل زر سياه كا عر ا ره 
الاختصاص بالتردّد . 

وعلى كز ضال»افلاويث أن اللموط المزك يهنا دسل وفني 
رهدايوان اشتلق هد : وطهنا . 

ثم إن ظاهر المتن كغيره!" اشتراط الجواز بامور ثلاثة : 

أعدها: كوق المروو اثناقيا ,فلو كان متقصودا لم متجولة#اقعصارا 
على المتيقّن, وقد يظهر ع "ا كما | له 
فى اللحدائق اتسيه إلى الاأححات 1 
1 وفي قرم الاتعاة اعبار هدع تسد الصرور رسسقة لأسن وله 
لخصوص تلك الثمرة ونحوه. لا في مبداً المسافة ولا في أثنائها ؛ 
ليتحقّق صدق | ما اده بواة ميا نالا ققارة 
واختلف الاسم كان قاصداً. بخلاف العكس»0©. 

ال ا ا ليا لي 1 


1 0 
ادح واي ايت فقصور سنده وعدم الجابر له يمكن أن يكون نفي شن 
2 00 ل /المقمة الراعةج 18 ص 41 0 
0) شرح القواعد: المتاجر / في أقسامها ج ١‏ ص 500. 
م 5060 . 


انأ اقشع الأ كل فقا لقان لتباعى هال كل يف المرون قافا . 

لكن قد يقال :إن ظاهر النصوص الجواز بتحقّق اسم «المرور» وإن 
كا متصودا ,تع إذا كان النخصوة النتجىء :الى البسعا و ميثلا - 
لم يصدق عليه اسم المرور بها. وهذا لا يقتضى اعتبار الاثفاق في 
المرور؛ ضرورة أَعمّيّة مفاد النصوص من ذلك . 

فالتحقيق : دوران الحكم مداره, فيرجع هذا الشرط إلى تحقّق 
مسمّاه لا أمر زائدء وقاعدة الاقتصار على المتيقّن لا وقع لها مع فرض 
ظهور الأدلة الذي عليه المدار في جميع الأحكام كما هو واضح . 

الثاني: عدم الإفساد , بلا خلاف أجده فيه بل ادّعى بعضهم عليه 
الإجماع'", وهو الحجّة بعد الاقتصار المزبور ء وانصراف إرادة 
الشرطيّة _من النهى فى المقام فى النصوص السابقة _-عنه وعن الحمل . 

ول ور 5 الشرط الشالث الذي اكيناى البنة الممات يقر لف 
(ولا يجوز أن اسع وي اليب موي 
إلى القطع به بين الطائفة ‏ : «لعلّه إجماع»!". 

لكن قال بعد ذلك : «إ' 201111111 
والنصوص مشكل ؛ لاندفاع الأوّل بإطلاق الرخصة, وعدم نهوض 
الثاني إلا بالنهي عنهماء وغايته الحرمة, وهي أعمّ من الشرطيّة , 
ل لم 


) قواعد الأحكاء. : المتاج ر/ في أقسامها س اص .١5١‏ 
لزرواقى الئل التعاررة بم القماوى فامن 1 


أكل المارّة من النخل أو الشجر أو الزرع .سس لام 


«نعم , الظاهر التلازم بينهما في النهي عن الإفساد إذا فسّر بما مر ؛ 
وهو عدم الأكل (كثيراً بحيث يوّثّر فيها أثرأ يّنأ ويصدق معه مسمّاه 
عرفاء ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارّة وقلّتهما جدًأ)'" ل" إن فسّر 
بالمعنى الآخر( وهو هدم العيانطا ‏ والاكبيين الغتضين: وا و الهو 
ذلك) 00/2 , 

قلت : قد عرفت ظهور النهى المزبور في الشرطيّة هنا كغيره من 
المقامات , سيّما بعد الاعتضاد بظاهر كلام الأصحابء وإن كان فى 
لهو اغبا رة وتحرها بالنترطية لويع :مدا ةب رواكق بي الالنتقاات إلى 
كلام الاصحاب ‏ واستبعاد اقترانها بالإباحة ؛ على معنى : إرادة الحرمة 
الخارجيّة منها على حسب غيرها من المحرّمات ‏ تندفع المناقشة * 
0 3 
واب 000 
ادر 0 
هاما كلد بعدرجا فى انر سيا 


)١(‏ وردت هذه العبارة ة في ص 0 من الرياض. 

(") في المصدر: ولا. 

(9؟) «هدم العائظ: | و» لم يرد في المصدر. 

(غ) وردت هذه العبارة فى ص 10 من الرياض. 

[ راض التسائلالفجا ره" ازبنع لبا ردي لاضن اه 





محم ع حي قوفي الكاذم ع 


قواله» زكر وله تفسيد:. 

ثمّ إنّ الظاهر من هذا الشرط وسابقه كونه من الشرائط الكاشفة لو 
فرض تأخّرهما عن الأكل المباح وقلنا بالشرطيّة فى هذا الحال ؛ 
لاطلاق الآدلة »ولك الكشف:+بالتسبة إلى الضمان متحة» اما تالنسية 
إلى الإباحة فلا يخلو من منع . 

ودعوى: أن الشرط فيهما قصد الحمل وقصد الإفساد. يدفعها: 
ظهور الأدلّة في خلافها ء بل لا إشعار في شيء منه بالقصد . 

نعم , قد يقال : بتصوّر الكشف فيها على بعد . بل يمكن القطع بفساده 
بملاحظة الأدلة , فتامّل . 

وكيف كان , فظاهر الأستاذ الأكبر : ثبوت الحرمة بقصد الإفساد بلغ 
حده أو لاء قال: «ومع عدم القصد ينتفي الجواز عند خوفه. ولا فرق 
ون عتضول القما قدم واخد ارون عدا عد فلو كلت لاحن قري 
الفساد حرم على الأخيرء وإذا علم ترتّب الفساد على المجموع اقترعوا 
(على التناول» فيجوز لكل من طلعت له القرعة)١0):‏ 

ثم قال : «والمنع مع الفساد في الجملة ممّا يقضي به: الأصل, 
والعقل. والكتاب , والسئة .والإجماع محصّله ومنقوله. وبعض اخبار 
الباب, والظاهر أَنّه لا فرق بين الفساد في الشجر والثمر ء وفي الجدران 
والسواقي والمساقي» . 1 1 

«وبمثئل ذلك يظهر قوّة التحريم ؛ لأنّ المارّ لا يعلم قدر الثمرة ابتداءً 


.1١7 ص‎ ١١ ما بين القوسين مأخوذ من مفتاح الكرامة : المتاجر / في أقسامها ج‎ )١( 


أكل المارّة من النخل أو الشجر أو الزرع 3 سمس ام 


** بن‎ ٠6 


0 

«والظاهر ثبوت الضمان عليه مع العمد وفي الإفساد بدونه'" 
وأجرة المئل لو مكث زائداً على مقدار ما يحتاج إليه في التناول» . 

إلى أن قال : «ولابدٌ أن يقتصر فى الأكل على أكله المعتاد على وفق 
المعتادء فإن اح ا رارض نك ان ال 
عيّن المالك شيئا تعيّن)»!". 

وجدسوات الكرء 

كجنا أن ماقي ارضا مق أن (#اللاهر عضا ردكون القف #على الشهضر + 
اقضار عن لمشتو قوق الما تاياتف حي وى النالاة داكي 1 
لا سبيل عليه لغيره؛ واعتبار اللإيمان من المؤمن لا يخلو من وجه. 
والشعرافل اكد ل دكون لدانير نض يقس القير يواه لذ كرون نا ما نر 
جنسه لا يخلو من قرّة » واشتراط عدم علم الكراهة أو ظنّها وعدء 
السور والباب ينافيه ما فى بعض روايات الباب , ولا محيص عن القول 
به" كذلك فيه مواضع النظر أيضاً. 

نعم » ما فيه من أنه «لا يجوز أن يهب مارًا ولا غيره أو يجعله نائبا 
وما أكلته اباس عاو الاح أو الخمس جار على الجميع : 


غات المسادرمي انتداق لتساك ارت 


(؟) شرح القواعد: المتاجر / في أقسامها ج ١‏ ص .51١ 577٠‏ 
(") المصدر السابق: ص .517-375371١‏ 


الطهارة / في الحميض 7777ل 7 7ب ببسب ببس 9819 

+ وكل ما تراه الصبيّة# من الدم وإن كان في صفات الحيض 
لإقبل بلوغها تسعأ #من حين الولادة ©« فليس بحيض ‏ للأصل والإجماع 
بقسميه() والأخبارء مها موتّقة عبد الرحمن بن الحججاج عن الصادق 
( عليه السلام ) » قال : « ثلاث يتزوّجن على كل حال إلى أن قال :- 
تبلغ تسع سنين » فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ... 76" , ونحوها 
صحيحة عبذ الرحمن !"؟ وغيرها”؟ » وني بعضها : «إذا كمل لها تسع سنين 
أمكن حيضها » " , 

والظاهر أن المراد بما قبل التسع تحقيقاً لا تقريباً كما صرّح به 
بعضهي 7" ؛ لأصالة الحقيقة , كما أنَ الظاهر أنَ المراد بالسنة حصول الدور 


)١(‏ نقل الاجماع في: المعتير: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 119 » وذكرى الشيعة: الطهارة / في 

الخيض ص78 » والحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الحيض ج" ص56١‏ . 
وممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط: الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص45 » 

وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة/ احكام الحيض ص:ه » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١‏ » والعلامة في النهاية: الطهارة / وقت 
الحخيض ج١‏ ص"7١١‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام: النكاح / باب 4١‏ ح85 جلا ص59: » وسائل الشيعة: باب ” من ابواب 
العدد مه ج6١‏ ص 1١91‏ . 

(6) الكاني: باب طلاق التي لم تبلغ... ح؛ ج” ص80 » وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب العدد 
اح؛ ج6٠اص”10.‏ 

(:) الكاني: انظر باب طلاق التي لم تبلغ ج؟ ص86 » وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من ابواب 
العدد ج6١‏ ص5 1١‏ . 

(5) ارسله في مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص5١”‏ . 

(5) كالعلامة في التذكرة: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص75 » ونهاية الاحكام: الطهارة / وقت 


+ 


00 


2 


ااا اا اي لابب ا و ري ين جواهر الكلام (ج 6) 


فلاشيء للفقراء على المالك. وليس حق المارّة ممّا يجوز نقله. ولو 
استناب أحدا فى التناول له جاز على إشكال!)١)‏ جِيّد . بل الاشكال 

ثم إن ظاهر خبر ابن سنان السابق'" اعتبار البلوغ في الثمرة, 
فلا تباح حينئذٍ للمارّة قبل بلوغها. كما هو مقتضى الاقتصار على 
المتيقن . نعم , لا يبعد أن يكون المراد من ذلك : الوصول إلى حدّ اعتياد 
التناول . 

وربّما ظهر من بعض مشايخنا : تعميم الحكم للثمرة وإن لم تبلغ حد 
اعتياد الأكل!, وهو وإن كان قد يشهد له إطلاق كثير من النصوص لكر 

ولافرق بين الثمرة المعتادة وغيرها من سائر الشجر والله أعلم . 


ا ا ا ا الس ام 


)١(‏ «على إشكال» لم يرد في بعض نسخ المصدر (على ما أشير إليه فى هامش النسخة) 
(؟) الهامشن قبل السابق: ض 9م 

فى 0 

(؟) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في أقسامها ج ١‏ ص 501. 


إفي» البحث عن «بيع 4 الأناسي من «الحيوان» 


«إو» تمام القول فيه يتوقف على «النظر في: من يصمٌ تملكه. 
وأحكام الابتياع؛ ولواحقه» : 

اا لاقل ف» لا خلاف١!‏ فى ان #الكفر الأصلي» نبا جد 
اسفاية إسبب لجواز استرقاق4 الكافر «المحارب» الخارج عن 
طاعقان ورسيو لك ولييكن مخصها ردقه ارعهد ا تخرها. 

و4 يلحقه في هذا الحكم : «ذراريه» وإن لم يتصفوا بوصفه . 

إوا"'يسري الرق في أعقابه وإن زال» وصف ١‏ الكفر» عنه؛ 
أو تاه الجلكةالذى قد ور كن بعصو اد رجفي ل سي اللعاك كنا 
الاسترقاق إمالم يعرض“""الأسباب المحرّرة» فيتبعه حينئذٍ أعقابه 


اليه لتق / من بخ ملك ع ا ا ٠غ‏ قل 
ا الدمشقئة: ا لالت من اا 

الإاالى تقس العرا مر الس ليان 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: ما لم تعرض. 


تم ا تعبت و افر الكلام 1ع 56) 


بعد الحرّيّة فيها ؛ لخروجه عن الملك _المقتضي لملكيّة النماء -حينئذ . 

وخرج ب«الأصلي» : المنتحل للإسلام المتحصّن به عن الاسترقاق 
إجماعاً, والمرتدٌ الذي خرج كفره المتجدّد ‏ بتخلّل الاسلام أو ما في 
دكدط عن قور املف ولافوالة العقدية الب المة هين الميها رمن سعد 
اختصاص الفتاوى والنصوص - ولو بحكم التبادرفى غيره. 
بلاخلاف أجده فى ذلك , هذا . ش 

وفى 50 «المرتد وإن كان بحكم الكافر فى جملة من 
ارلعكام 4011لا مور سيد فى حرا ويه الفرطة الى قل از الاق 
الدروس.ء وأا الفطري فلاء قولاً واحداً فيما أعلم»)!". 

قلت : الموجود في الدروس هنا : «ويصمٌ بيع المرتدٌ عن ملّة لاعن 
فطرة على الأقوى»'", والظاهر كون المراد : بيع المالك للعبد المرتدٌ عن 
ملّة لاعن فطرة , وغير الأقوى جواز بيعهما معاً. 

قال في التذكرة : «المرتد إن كان عن فطرة ففى صحّة بيعه نظر, 
ا موس عير ورين انا لتلات نا كضية لمر تا دن 
غير الفطرة فالوجه صحة بيعه ؛ لعدم تحتم قتله , لاحتمال رجوعه إلى 
الإسلام»”" 

وعلى كل حال فهذا غير ما نحن فيه . 
) ادا الناضرة 00 بيع الحيوان بج ١9‏ ص .,/١‏ 


(9) تذكرة : الفقهاء 0 ا 


من يجوز استرقاقه / الكاقي: ٠‏ تخي صخ ا ا ب 1/1 


0 1 ين مفتض إكلاق المتن ووو دن وا 
شرح الأستاذ أ 1 الإجماع بقسميد عليدا". 


ال بويا و لا رامعا 
إلى الغلمان : فيخصو نهم ٠‏ ثم كوو هم ا داه إلى الحاو فما ري 
اتبويت ‏ اعاي ا 
نار لقاب" 
ارا عدي يموي 
وسأل عبد الله اللحّام أبا عبد اللْهحيْةِ : «عن رجل يشتري من أهل 
)١(‏ كارشاد الأذهان: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 510 واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / 
الفضل. الغالق من “1317 
)؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج اَن 8 قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان 
0 
*) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان جع )ص 584. 
؛) شرح القواعد: المتاجر / بيع الحيوان ص ١6٠١‏ (مخطوط). 
اال 
)00( الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح اج 6م ص هدي الأحكام: الجهاد : 
باك 0/ شب أهل الغلال اح لاض 155 وسائل النيعة بات من ايراد ينيد 
00 1000-6 
(/1) الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح ‏ ج 6 ص ١٠؟.‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
بيع الحيوان ح ١‏ ج ١‏ ص 550. 





سي ل ل كت خافن الكلقم ازع 18 
الشرك ابنته فيتّخذها؟ قال : لا بأس»7") 

وسأله [نهةِ] أيضاً: «عن الرجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك 
يتَخذها؟ قال : فقال : لا بأس»"" 

بل ظاهر خبر اللحّام الآوّل ملكه من ينعتق عليه . وقد استشكل فيه 
7 الفاضل: من دوام الثهز المبكل للعتق لو فرصي و وام القراينة الرافسعة 
ملستي نال ولعيو صرف الخدرات إلى اميف رو اتويت 
الملك للمشتري بالتسلّط»'". 

قلت : المتّجه على هذا عدم لحوق أحكام البيع من الخيار والأرش 
ونحوهماء لكن مع ذلك توقّف فيه الفاضل!*, وهو في غير محلّه قطعا . 

نعم , قد يقال يبقاء الملك ؛ لأنّه إن قلنا بتوقّف العتق على تقدّمه 
زماناً» فمن الواضح حينئذٍ عدم وقوعه مع المقارنة ؛ لأنّ كلّ حين من 
أحيان العتق يقارنه سبب الملك» فلم يزل مملوكاً عتيقاً. 

وإن قلنا بتوقّفه على يم الذاتي فكذلك أيضاً؛ إذ السببان كَفَرسَي 


)١(‏ تهديب الأحكاء: ا التجارات / باب + ابتياع الحيوان ح 14 ج لاص "". الااستبصار: 
البيوع / باب 008 الرجل يشتري من رجل... ح ؟ ج ” ص 87 وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
5 بيع الحيوان ح ؟ ج ١48‏ ص 151. 

)١(‏ تهديب الأحكام: التتجارات / باب ١‏ ابتياع 3-7 "4 ج لاص 77 اللاستبصار: 
الببوع / باب 00 الرجل يشتري من رجل... ح ١‏ ج ” ص 481 وسائل الشيعة: باب من 
الاق بيع الحيوان م 7 سج ١‏ ص 517. 

(؟) إرشاد الأذها: ن: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 717 تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان 
ج ٠١‏ ص 704 قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 59. 

(؟) انظر المصدرين الأخيرين في الهامش السابق. 


فخ يون افاناقة 7 الكاق. عسي ميتي ا 
رهان, وقاعدة سلطان الملك وتسلّط الناس على أموالهه”" أصل 
لايخرج عنه في محل الشك . 

او يقال: إن عدم جواز التمليك عندنا مع الجواز عندهم غير 
قادح في جواز الأخذ منهم إإزاما لهم بمذهبهم . ولو قلنا بعدم الجواز 
فالظاهر جواز أخذ الثمن منهم لو وقع البيع بينهم وإن كان الدافع ذمَيّاً أو 
معاهدا, هذا . 

ولكنّ الإنصاف : عدم خلرّ أصل المسألة من إشكال إن لم يكن 
إجماع على كون الاستيلاء من بعضهم على بعض مملكا كاستيلاء 
العولء عضوف بنذ اغالة الع تار و فوع ولك اناس مهم عضن :. 

والنصوص المزبورة محتملة لإرادة التسلّط العرفي من «الشراء» 
فيها. خصوصاً في الرواية الأولى المقتضي خصي الغلمان فبها العتق 
لكونه تنكيلاً؛ بل من المحتمل : إرادة المخالفين من ملوك أهل الجور 
من «القوم» فيها . 

ومن الغريب : الجزم من بعض الناس"'" بالملكيّة في السبب'" 
- بالتقرير الذي سمعته _مع أنه يمكن منع كون السببين فيه على ما ذكر ؛ 
باعتبار تقدّم القرابة المتحققة بانعقاد النطفة . ولا ريب في أنها قبل 
القهر, والله أعلم . 


.507 تقدّمت الإشارة إليها في ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ ١8١ ل المتاجر / بيع الحيوان ص‎ 


«ويملك اللقيط من دار الحرب» التى ليس فيها مسلم يمكن 
وو او نيا لقي لا عايب لالت اج فيه”؛ إلحاقاً له بأهل الدار 
الذين قد عرفت كون حكمهم ذلك . 
ولا يملك إذا كان فيها مسلم يمكن توأده منهء بلا خلاف أجذه 
''", بل عن بعضهم : دعوى الإجماع عليه”"؛ لأصالة الحرّيّة . 

7 الك له وناتتى نها سيور الزبعد ان فى الداراقى كانه متهم ءرة 
كافٍ في قطع الأصل ؛ وإلا لم يترتّب الملك على الالتقاط إلا نادراً, 
اندر ةعم الالععدالمروار حرق الحكم ننى لاسر افضا ب اوحسدة 
المدرك _لقلّما يحكم بترئّب الملك فيه أيضاًء ولوجب في الغالب 
الفحص والسوال ؛ إذ قلّما ينتفى الاحتمال . 

قلت يمكن اذ يكون المستند في ذلك إطلاق النصوص لا الأصل 
المزبور؛ كقول الصادقنظْةٍ في خبر زرارة : «اللقيط لا يشترى 
ولا يباع» !"ا 
وفي خبر المدائني : «المنبوذ حرّء فإن أحبٌ أ ذنمو الي غبير الدى 
رياه وال" ', فإن طلب مله الذى ربّاه النفقة وكان ور رد عليه . وإن 
ف 000 جعل الأوّل إجماعيّاً ‏ في الحدائق الناضرة: البيع / بيع 
الحيوان ج ١9‏ ص 787 و5/1. 
(1) مفتاح الكرامة : المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 510. 
)غ0 الكافي: المعيشة /أنات بيع اللقيط وولد الزنا ح ١‏ ج ه ص 555. وسائل الشيعة: باب 57 
من كتاب اللقطة م ١ج‏ 56 ص 117. 
(قاقى التعدر كنا عله السعفدة بد والاه. 


من يجوز استرقاقه / اللقيط ا 1ت ا ا 1 1 
كان حمر 15 ما أنفق عليه صدقة)»(" , 

الى كبو فيك اسمن الددرم لضي لبنلا هين الات قا 
«المنبوذ حرّء فإذا كبر فإن شاء يوالى الذى التقطه, وإلا فليردٌ عليه 
النفقة , وليذهب فليوال من يشاء»'". 


وسأله'" محمّد بن مسلم في الصحيح : «عن اللقيطة؟ فقال: حدّة 
لا تباع ولا نشترى'" ولا توهب»!". 

اللْهمّ إلا أن يدّعى : أن الأخبار لا يفهم منها إلا ما فى دار الإسلام, 
كما يفهم من أخبار لقطة المال والحيوان”". ويدفع : بمنع اختصاصها في 
ذلك ولو بمعونة فهم الأصحاب . 


نعم , لاا ريب في خروج ما كان منه فى دار الحرب ‏ على الوجه 

)١(‏ الكافي: المعيشة / باب بيع اللقيط وولد الزنا ح ؟ ج هص 556. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح 0١‏ ج لاحن لا وشائل الشعة ديات 17م كتاس 
اللقطة ح ١‏ ج ١0‏ ص 417. 

(") في التهديب والوسائل: العرزمي. 

(؟) في المصدر: عن أبي عبد الله اظِل. 

(4) «عن الباقراكُة» ليست في التهذيب. 

(0) الكافي: المعيشة / باب بيع اللقيط وولد الزنا ح ” ج هص 50. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 7 ابتياع الحيوان ح 0٠‏ ج 7اص 8/. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من كتاب 
اللقطة م ”' ج 56 ص 117. 

0( أي الباقرمائِا. 

الانرزولة تعد لانن اليد 

6) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7 ابتياع الحيوان ح 48 ج لاص //. 

9) وسائل الشيعة: انظر باب 7-١‏ و؟١‏ من كتاب اللقطة م ١6‏ ص 659... و401. 





) 
) 
) 
) 


اي ا ا ا ين جواهر الكلام (ج 6) 


الفسارق متها تيهيها لنااول على موا و ا ليله ماتيا ورلا 
كما أَنّه لاريب في اختصاص الحكم المزبور بالالتقاط ؛ لما عرفت 
من الاق النصوصي الع تناج انا الكل و دطووسيقا لذ يعة النقاطا 
فيترتّب عليه أحكام الملك بظاهر الدار ولا يلتفت إلى الاحتمال 
المذكورء بل قد يمنع إلحاق المعتصم بالمسلم في الالتفات إلى 
الاحتمال المزبور؛ لعدم انجبار الإطلاق بالفتوى . 
0 بلى ظاهر الفتوى : القطع بوجود المسلم الممكن التولد منه. 
نا 
فلا يجزىٌّ ا ؛ لأصالة عدمه السالمة 
(و» على كلّ حال, فقد ظهر أَنّه : إلا يملك؟ اللقيط ومن دار 
الإسلام» بلاخلاف'" فتوى ونضًّا إلا إذا علم انتفاوُه عن المسلم ومن 
فق بحكمه بالنسة إلى ذلك 
«فلو بلغ واقرٌ» جامعا لشرائط صحَّة الإقرار «بالرقٌ» أو ببعض 
عللفينى اراتعو الك ةا نتضي قبل #دوالفائل انيم ادوس قافنا 
له إلى محصّلي الأصحاب : الا يقبل» لكر" الشارع حكم عليه 
بالح” يه" , 
ا اك لها دليلاً لإلحاق اللقيط بالأغلب. انظر مجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر / بيع الحيوان ج 4 ص 557. 
(1) السراثر: المتاجر / ابتياع الحيوان بم ١‏ ص 5014. 


مو بيعو العترفاقه (اللقيط سح ع وسو شت /4 /01/ 


إبى 


إوقيل'"» والقائل غيره!"' ‏ بل قيل : إنه إجماع'" «١:‏ قبل كل 
وهو أشبه!"» ب: 

عموم : جواز إقرار العقلاء على أنفسهي"". 

وبما سمعه ابن سنان عن الصادقعَْهّةِ : «إن عليَائظُةٍ كان يقول: 
الناس كلّهم أحرار إلا من أقرٌ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك من 
عبد او امة ؛ ومن شهد عليه بالرقّ صغيرا كان او كبيرا»”". 

وسأله الفضل : «عن وجل اق اله عي قال يد كديفا اوتوو قار 

ولا يفيه الحكم الشرعي ظاهراًالحرية .كما في غيره مما يعترف 


الخصم به . 
ودعوى : ظهور نصوص اللقيط في التحرير شرعاء لا الحكم بها 
ظاهرا. 


(1) كالعلامة فى القواعد: المتاجر / في الحيوان ج ؟ ص 88؟. والشهيد الأوّل في اللمعة: 
المتاجر / الفصل الثالث ص .١١7‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / بيع الحيوان ج ؟ 
ص 774 0ل/ا", والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 880 سج “ا ص 51. 

2( مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان سج / ص 1١‏ 17. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: الأشبه. 

(1) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١‏ ج ١‏ ص ؟5". وسائل الشيعة: باب "' من 

037( الكافى: العتق والتدبير / باب نوادر ح 2-0 ١‏ ا ص 6 0" يحضره الفقيه: القضايا / 

(8) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق واحكامه م 4/ج 4 ص 570. وسائل الشيعة: باب 
4 من كتاب العتق ح " ج ١7‏ ص 01. 


4ه >" 





جواهرالكلام (ج”) 
إلى ذلك الوقت من اليوم التي لدت فيه من الشهر المعيّن » كأن ولدت 
مشلا عند الظهر من اليوم الخامس من رجب , فإذا دار الدور إلى خصوص 
ذلك الوقت من ذلك اليوم فتلك سنة » وهكذا . 

ولا يقدح في ذلك التلفيق » كا لا يقدح نقيصة الأشهر وزيادتها » 
والمحكّم ني ذلك العرف , فتكون حينئذ كلها هلاليّة ؛ لأنَ ذلك هو 
الأصل في الشهر والسنة » لقوله تعالى : « يَسْأْلُونَكَ عَن الْأُهِلّةَ »20 وغيره . 

وأق) ادعما لخم ج11 لكر كدودر عدد :أ دوت باق الأشهرره 
كاحتمال جعل السنة كلها عدديّة بسبب ذلك فضعيفان » ومثله في ذلك 
احتمال عدم جريان التلفيق في اليوم » فلا يحتسب أو يحتسب أو يفرّق بين 
القليل والكثير في الاحتساب أو التلفيق » والتحقيق ما ذكرناه . 

نعم قد يقال في المقام ونحوه : إِنَ المراد الحكم بعدم بلوغها حتّى يتحقق 
صدق تسع سنين حقيقة » وحينئذٍ يكون المنكسر كله خارجاً عن التسع , 
فلا يمحكم بالبلوغ إلا بالتسع بعد المنكسرء نحوما يقال في ثلاثة الخيار, 
وعشرة الإقامة » بل وثلاثة الحيض وعشرته » وعشرة الطهرء وأجل المتوفى 
عنها زوجهاء بل يكون ذلك ضابطاً في نحوذلك في الخطابات الشرعيّة , 
إلا أني لم أجده لأحدٍ من الأصحابء فتأمّل . 

هذا كله في مضبوطة تاريخ الولادة » أمَا جهولة ذلك فلعلَ الظاهر كما 
عن جماعة من الأصحاب() الحكم بحيضيّتا مع خروج الدم في الصفات , 


الجيض ج١‏ ص7١١‏ . 

. 188 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) كامحقق الكركي في جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحخيض ج١‏ ص 785-784 » والسيد في 
مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص5١”»‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: 


ا ميخت جواهر الكلام (ج م) 


ينفيها : اتّفاق الأصحاب على خلافها ظاهراً. بل يمكن دعوى 
السياق :3 للق ئها مح فلم الظز خرياتصيوضا بعد تعلوه كموي 
المعلوم انتسابه إلى أهل الحرب منها 

ثمّ إِنه قد يظهر من إطلاق المتن وغيره! "في باب اللقطة : :عدم 
اعتبار الرشد في صحّة الإقرار المزبور ؛ لأنّه ليس إقراراً بالمال وإن 
ترنّب عليه , كما يسمع إقراره بما يوجب القصاص وإن أمكن رجوعه 
0 بوك 


يقتضى كون المال له إل أن يقال؟": بعبوته تباً بوت الركية. لأ 
ارجا لقال 

وتسيية وين خناادا ل سيم ل فصر الال ريال عن ا 
كناف تعرجدي د 1ك "الها عرفت بولا ءاشي نال قارفل إنراره» 


وفيه : أنّه لا دليل معتبر صالح لتقييد أدلّة جواز الإقرار التى يجب 
الأقتصيا,.: في الترري مها علي المي لني هو غير روش الينجذ 


50 ما 0 #الآمانات / في اللقطة ب ا ون 

(؟ و كما في جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج ؛ ص .١77‏ ومسالك الأفهام: 

000 فى الميختضر 0 اللقطة ص ,57١‏ ا فى التدك : البديو انين 
١ 0 59‏ والأرديلي في مجع افائدة لزان 000 يع الحيوان ج / ص /490. 

7007 الكلمة ان كلمة «يذلك» الانية زائدة. 


تقيض اللزعل ان ايفلكة. سمحن ب ع ل" 


قطعاً. كما هو واضح بأدنى تأمّل . . 
وير "والعدر 1١04‏ شيواش الكبى الندويون لاقناقد اوري 7 
طأهره إزادة كوه يالك عاقاد هنذا وفع تناد لتحت فى انكر ان 
المقام إن شاء الله تعالى . 
(ويصحٌ أ يلك البدل كن ا جد تنوه الأدلة أو اطيلاقيا 
وعدا أحد عشر» فلا يستقرٌ ملك الرجل عليهم » بل ينعتقون عليه قهراً 
(وهم4: 
«الاباء والأمّهات والاخزاد والجدات» لما او لأ خدهنا #وان 
علواء والدولةة وأ لاذه ان وإناثا» وخناتئى #وان سفلواء 
واف والعمّات والخالاات» وإن علتاء لا عمّة العمّة ولا خالة 
الخالة ولا عمّة الخالة ولا خالة العمّة إذا لم تكن عمّة وخالة إوبنات 
الأ قاف الذ حت 4. 
باتكلا جد فين" نضا وفتوس ؟ اذ اقتضبار التغطن "على لذ كير 
النفضن لسن خخلافا فى المقام قظعاء كما له يحفى على من لاحظ: بعل 
الإجماع ةم ل 1ل 
مود 211000000 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 574. 
() كالمفيد في المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص 044. وابن حمزة في الوسيلة: العتق / 
الح واحكامة ضن 7 
5) ينظر الخلاف: 0 سياه ل م م 0 1 


مس م يس م عمجت اخز افر الكلام 61 

نعم , قيل بل نسبه بعضهم إلى ظاهر الأكثر ‏ : إن المراد من نحو 
مافى المتن عدم استقرار الملك١",‏ فيدخل في الملك آنأ ما بعد الشراء 

ولعلّه للجمع بين قاعدة «لا عتق إلا في ملك»'" وقاعدة ترتّب 
التلك على أبما مووديونا دان الأتعتاى هذا قير ميضانا 
إلى ظهور بعض نصوص المقام في حصول الملك بالشراء ثم العتق , 
كو لسرا ذا ملك انسل والدمداء احهه ار شك عر بي 
وقوله : «إذا ملكهنٌ عتقن»...! ونحو ذلك, فالجمع بين ذلك وبين 
البعض الآخر_الدال على عدم الملك_بإرادة المستقرٌ من الثاني وغيره 
فق الول هذا : 

وقد يقال: إن ظاهر جملة من النصوص ترتب العتق على نفس 
اللقراء مقا فيمكق أن يكوق :نقتم البلاف على العدق كندما ذاقنا 
لا زمانياً. ومئله كافٍ في مثل «لا عتق إل في ملك» ضرورة أنه على 


)0 2-0 المتاجر / بيع الحيوان ج ؟ ص 4 .5٠‏ جامع المقاصد: المتاجر / في 
الحيوان ج ؛ ص .١58‏ مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج “ا ص 70, مفاتيح 
الشرائع: مفتاح 641 ج او 

() عوالي اللالى: ح ” ج ”اص .45١‏ 

(" وغ) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق وأحكامه ح اا لال 117 اتهكايت 
د الوق /رننات 0 وأسكاتدح مض 117 .وسائل الشنيمة باب من 


تورف الركل ان ا يمي ب ا 11 


تقدير إرادة الزماني يستلزم تخلف المعلول عن العلّة ٠‏ وهو ممتنع عقلاً, 
من غير فرق بين قصر الزمان وطوله . 

الشراءى تاد سيت عضول القلاك بو التق نيعا 11 ١‏ لد لقا كناد 
الأول سبباً في الثاني كان متقدّماً عليه في الذات لا الزمان ؛ كتقدم 
الغبرا على الماك كدر هن العلل والتعا و لاق 1 

بح ار ان النصوص بذلك, بل هو أقرب من الأَوّل 0 
إلى الضوابط , فتأمّل جيّداء والله أعلم » هذا . 

وستسمع الحكم في الصبيّ والصبيّة والخنئى المشكل . 

«و4 على كلّ حال؛ فإ هل يملك4 الرجل «هؤلاء من 
الرضاع!4 . 

إقيل4 والقائل القديمان'١"‏ والمفيد!" والديلمى'" وابن إدريس “ا 
اه رن اسهد و ا ضجاب لل 

إوقيل4 والقائل الشيخ'" وابنا البرّاج'"' وحمزة" وغيرهو!": 


.5١١ نقله عنهما العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الحيوان ج ه ص‎ )١( 

(1) المقنعة: النكاح / السراري وملك الايمان ص 6141 0160. 

() العراسمة القرط الخاض :فى البيغ اضن 117. 

(؟) السرائر: كتاب العتق ج ' ص 8. 

(0) النهاية: المتاجر / ابتياع الحيوان ج ١‏ ص ؟15. الخلاف: العتق / مسألة هج 7 ص 5317 

(1) المهرّب: العتق / من يصمّ تملكه ج ١‏ ص 501. 

(0) الوسيلة: العتق / العتق وأحكامه ص .51١‏ 

(8) كابن سعيد في الجامع للشرائع: كتاب العتق ص ٠٠‏ ؛. والابي في كشف الرموز: كتاب 
العتق بج ١‏ ص 584. 


سسسب ييه ب ع سب زاغو افر اكلام( 3107 
(لا. وهو الأشهر» بل المشهور بين المتأخّرين'". بل عن بعضهم : 
دعوى الإجماع عليه'" 

لقول الصادق نه فى صحيح أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد 
الذي رواه الصدوق بأسانيد متعدّدة": «...ولا يملك أي الرجل - 
أمّه من الرضاع ولا ابنته ولا عمّته ولا خالته, فإنّهنَ إذا ملكن عتقن , 
وقال: ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع مثل ذلك, وقال: 
بعلت لذ كوو وا بعلا زالذا وولذا بولة يمرك من الشياء ذات رت 
بعرم ,الت بحري في الررضاح فال :ذلك 3 سال انهم يجرى افني 


الرضاع مثل ذلك)!*. 
ونحوه خبر أبي بصير الآخرء وزاد: «يحرم من الرضاع ما يحرم من 
التسبي) ١‏ 


وفي صحيح الحلبي وابن يدا + : «في امرأة واطتعفتة اب جاريتها؟ 

)١ )‏ متهم العامة في التشذكرة 500 ٠‏ ص 508 وولده في الإيضاح: 
المتاجر / في الحيوان سج ١‏ ص 450. والشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل الثالث ص .١١7‏ 
وابن فهد في المقتصر: كتاب العتق ص 4 .١‏ والكركي في حاشية الإرشاد (آثار الكركي): 
0 ا :. 

.517 ص‎ 1١ الخلاف: العتق / مسالة 0 ج‎ )١( 

(#اتعده الأسانيد ياععا رعذ طرق الصدوف اللا بيصيوبوانى الحكاس :وعبيد: 

كين ل يحظرة الفقية: القضايا نات المع وإحكاتة بت ”بي © ص 111 2 
الشيعة: باب ] من أبواب العتق ح ١‏ ج 18 ص 587. 

)0 سيا العتق / باب 00 أحكامدح ج 8ص 117,. وسائل الشيعة: 


من يصمح للرجل أن يتملكه 
فقال : تعتقه»!". وعن المقنع أَنّه رواه مرسلاً". 

وفي صحيح عبيد: «... ولا يملك أمّه من الرضاعة ...»7”. 

وسأله نه ] ابن سنان”* أيضاً: «عن امرأة ترضع غلاماً لها من 
مملوكة حتّى تفطمه , يحل لها بيعه؟ قال : لا. حرم عليها ثمنه, ثمّ قال : 
أليس قد قال رسول الَهيَييةُ : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟! 
قد صار ابنهاء فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله يذ : ليس مثل هذا 
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1 6 : ل + 
ب هعاس عن ع 0 
ونحوه صحيحه الاخرء إلا ان فيه انه «سئل وانا حاضر»" . ١1‏ 





(1) الكافى:العتق والتدبير / باب مالا يجوز ملكه من القرابات.ح 6ج ض 178 تهذيب 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح ١١١‏ ج 8 ص 57 5. وسائل الشيعة: باب 4 من 

(1) المقنع: باب العتق والتدبير ص 9 2. 

(©) تهد يب الأحكام: العتق رات ١‏ العتق واحكامه ح غ64 ج ماص "1١‏ الاستخضار:؛ 
العتق / باب 4 من يصمٌ استرقاقه من ذوي... ح ١1ج‏ 4 ص ,٠0‏ وسائل الشيعة: باب لا من 

(؛) في الوسائل بعدها إضافة: عن أبي عبدالله. 

(0) تهديب الأحكام: العتق /إثات ١‏ الخد واحكامه مح 11 / ص +" الاستبصار: 

(1) الكافي: النكاح / باب نوادر في الرضاع ح ١7‏ ج ه ص 4:11 تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 1" ما يحرم من النكاح من الرضاع ح م لصن 1ك وسائل الشيعة: باب ١17‏ من 
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لا يحل بيعها»”". 

وخبر على بن جعفر المروى عن كتابه سأل أخاه [نْقِة ]: «عن امرأة 
ارطع ماركا ما حاله؟ قال : إذا أرضعته عتق»!". 

وصحيح عبد الرحمن عن الصادق نقةٍ أيضاً قال: «... وسألته عن 


جواهر الكلام (ج 6 ») 





0 تر ضع ذه تكد عبدا؟ قال : تعتقه وهى كارهة»!". 
قيل : «ورواه الشيخ بسند اخر مثله, إلا أن فيه : ويعتقونه وهم له 


كارهون»!". 
والظاهر : إرادة الانعتاق قهراً؛ ومنه يعلم المراد من صحيح الحلبى 


ع و 

كما ان الظاهر : عدم إرادة الاقتصار على الام من صحيح عبيد ؛ 
للإجماع المركّب على خلافه , ولظهور النصوص في أنّ العلّة علفة 
الرضاع . 

فهذه النصوص _مع صحة السند, وكثرة العدد. وشهرة العمل, 
)01( المقنع : باب العنق والتدبير ص 46-*ق وسائل الشيعة: باب ١7/‏ فرق | بوانت ف بحر بالرضاع 

ام ان ا 
(؟) مسائل علي بن جعفر: ح 10 ص ,1١,١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ما يحرم 
(؟) الكافي: العتق والتدبير / باب ما لا يجوز ملكه من القرابات ح ١‏ ج 1١‏ ص 718 .١‏ تهذيب 

الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح 49 ج 4 ص 1١‏ ", وسائل الشيعة: باب 8 من 
(8) وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). والحدائق الناضرة: البيع / بيع 
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من يصمح للرجل أن يتملكه 


والمخالفة للعامّة'_لا محيص عن العمل وقطع الأصول بها . 

بل ربّما ظهر من بعضهم'" تاييدها بدعوى : اندراج ذي العلقة 
ارضا مادق اسم الاعسماء فترة اد جيك التاضوضن الدال على 
الك وها 

لكن لا يخفى ما فيه . إلا أن في غنية عنه بما عرفت مما لا يصلح 
لمعار ضته : 

خبر ابن سنان عن الصادقنقِةٍ : «إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه 
فملكه فهو حر ء إلا ما كان من قبل الرضاع»!". 

وصحيح الحلبي عنه [عليةِ ] ايضا : «في بيع الام من الرضاع؟ قال: 
لا بأس بذلك إذا احتاج»!2. 

وخبر أبى عبيئة': اقلت لأبي عبد لدم : غلام بسينى وبينه 
وقا يعر ازريم قله ماهو لوقه طقف يسم ون شمه 
امسكتدوبولكن اذ املك البعل ابومة نيوا جد انار 


)تاق الآشارة الى قولهم لاحقاً. 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج ؛ ص .١55‏ 

ل تهذ يب الأحكام: العنتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح ١ج‏ / ص 0 ” الاستيصار: 
العتق/ باب ٠١‏ أن من لا يصمّ ملكه من جهة... ح 9 ج 4 ص .١15‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح ١١4‏ ج 8 ص 40؟, الاستبصار: 
العتق / باب ٠١‏ أنّ من لا يصمّ ملكه من جهة... ح 0 ج 4 ص 18. وسائل الشيعة: > 


اعم م ا ا لي م يج لح حك قوافن الكلدء 1820 
0 مع أنّ الأخير منهما!" ظاهر في الأخ. وقد عرفت صحّة ملكه في 
النسب فضلاً عن الرضاع , بل الاستدراك فيه ظاهر في إرادة الأبوين 

ويمكن إرادة «بيع الأمّ من الرضاع لأبي الغلام» من القاني» الذي 
«الرضاع» فيه على غير المحرّم ... أو نحو ذلك . 

كالأوّل المشتمل على ما يخالف الإجماع وباقى النصوص من 
عدم" حرّيّة الأخ . 

بل ريما احتمل'" كون «إلا»' فيه بمعنى الواوء إلا أنّه لا يخفى 
عليك بعده؛ لكن لا بأس به جمعاً بعد ظهور المرجوحيّة في السند 
والعدد والعمل . 

وأن كاة الأولى اللعما على النقتة فين “عليه | نفاق العياقة كنا 
فبل”, وريّما كان في صحيح ابن . 7 ل يي 








هناك امن أبواناع الخيواة ان 25-5 
)١‏ الأولى التعبير ب «منها». 

9 00 بسب السياق دالذي يقتضى كون #من»:بياناً للموضول -خذف هذه الكلمة. 

(؟) كما في تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ذيل ح ١١5‏ ج 8 ص 551, 
والاستبصار: العتق / باب ٠١‏ أَنّ من لا يصمٌ ملكه من جهة... ذيل ح ١٠ج‏ 4 ص 15. 

1 تعميل الستعيدة يدلياء:تراو)والبوجوة المضادوها انساد 

(8) الاوك السيير ترما يدلها. ْ 

(3) الخلاف: العتق / مسألة 0 ج 7 ص 517. 





من يصمح للرجل أن يتملكه 


وكيف كان قلا خلاق "فى ملك الرسل غير هن عرفت :مدن 
الذكور؛ وقد سمعت'" قول الصادقنَىةٍ فى الصحيح الأُوّل , وفيه أيضاً : 
«...ويملك عمّه وابن اخيه والخال ...» . 

كقوله [عليّة] في صحيح عبيد ‏ بعد ذكر العمودين والإناث 
العيخا ره بعلاو يطلاك. ما اتموى :ذلك دمن الريعا لمن ذو قرا عدي انا 

وقول أبي جعفر ني في خبر محمّد بن مسلم : «... ويملك أخاه 
وغيره من ذوي قرابته من الرجال»!. 

وسال عبد الرحمن آبا عبد الله نكة :لاعن الرجل تخد ساويرات: 
واكافيو عمجيو ١‏ نذاريه انار كت ددن عتدت عبن يكنا عونا 
الأخ فيسترقّه , وأمّا الأبوان فقد عتقا حين يملكهما ...!©. 

وقال [عْيّة] ايضا فى خبر كليب الاسدي : «إذا ملك الابوين فقد 
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)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب العتتق ج 7 ص 6. واذعى الإجماع عليه في الخلاف: 
التق ماله اام اصن 111 

(؟) فى ص 1584 180. 

(”) الكافي: العتق والتدبير / باب ما لا يجوز ملكه من القرابات ح اج 1 ص .١78‏ تهديب 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه م ٠٠١‏ ج 8 ص .11١‏ وسائل الشيعة: باب ا من 
كتاب العتق ح 4 ج 1؟ ص .١19‏ 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه م ٠١١‏ ج 8 ص .54١‏ وسائل الشيعة: باب /ا من 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه م 44 ب 8 ص 1١‏ ؟. وسائل الشيعة: باب 7 من 
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الطهارة / في الحيض 
أو مطلقاً بناءً على قاعدة الإمكان» وبه يظهرثمرة جعلهم الحيض من 
علامات البلوغ ؛ وينقطع أصالة عدم البلوغ تسعا» فلا منافاة حينئد, 
ولا دورء وبشهادة أغلب النساء , فإنه يعرفنه كما يعرفن البول والغائط وإن 
لم يعرفن مبدأ الولادة » وإلا لواشترط في الحكم بالحيضيّة العلم بإكمال 
التسع لم يكن لذلك وحه وثمرة ؛ للا كتفاء بالتسع حينمد . 

وما يقال : إنه يحكم بالحيضيّة بالخروج بعد التسع وإن قلنا : إِنَ البلوغ 
العددي عشر سنين » فيه : انه لا يلتم على ما هو المعروف من انه بلوغ 
تسع , مع ما فيه من الإشكال من الحكم بالحيضيّة قبل البلغ , مع 
التصريح من بعضهم 7" أنه شرط في الحيض ء هذا . 

ورتها ظهر من بعضهو”" أن حاصل البحث أن الأدلّة دلّت على أن 
الخارج قبل التسع ليس بحيض » فيكني في إثبات ذلك قاعدة الإمكان أو 
جامعيّة صفات الحيض » وفيه ما لا يخفى » بل التحقيق أنه لا يحكم 
بالحيضيّة مع الجهل لقاعدة الإمكان ونحوها ؛ لعدم ظهور ما تسمعه من 
أَدلَتا في نحو ذلك , وكيف لا ! مع جعل بعض الأصحاب البلوغ أحد 
شرائط القَسَك بهاء مضافاً إلى ما سمعته من الخر في اشتراط الإمكان 
بالإكمال . 


الطهارة / بيان الحيض ج” ص 17١‏ . 

)١(‏ كابن فهد في الموجز (ضمن الرسائل العشر): الطهارة / في الخيض ص41-15 » والبهبهاني في 
مصاأبيح الظلام : صرح مفتاح “ ديل قول المصنف: « للاجماع والصحاح المستفيضه » ج ١‏ 
ص؛ "” ( مخطوط ) . 

(0) كالبهبهاني في مصابيح الظلام: شرح مفتاح ؟ ذيل قول المصنف: « كالحيض والحمل » ج١‏ 
ص١7 ١‏ ( محطوط ) . 





.م جواهر الكلام (ج )2 


عتقاء وقد يملك إخوته فيكونون مماليك ولا ينعتقون»""' 
لكن في خبر عبيد : «لا يملك الرجل أخاه من النسب, ويملك 
امخ اخيط ب كا 


: وفي موق سماعة عن الصادق .39 : «في رجل يملك ذا رحمه, 
00 


غ١‏ هل يصلح له أن معد ار ست الا :لا يصلح ببعه ولا يتَخذه عبداً 


وكوهيو لاحو ا خووافي النديق وا توما عات :ووت ضاعيف إل ان يكوه لد 
وارث اقرب منه»!". 
وساله [مليِة ] أيضا في موثقه الآخر عن ذلك فقال له : «لا يصلح له 
أن يبيعه . وهو مولاه واخوه فى الدين. فاذا مات ورثه دون ولده, 
وليس له ان يبيعه ولايستعبده» !ا 
وحملها على الكراهة منّجه ؛ ولذا قال المصنّف : إويكره أن يملك 
08 مرا جؤااسن اري ترإو ارال رالغالروار اندر 
)١‏ تهذيب الأحكاء. التق ريات العدق وأحكامه ح * ٠‏ س 8ص ,58١‏ الاستبصار: العتق 
/ باب ١‏ من يصح استرقاقه من ذوي... ح هج غ ص .١0‏ وسائل الشيعة: باب لا من كتاب 
العتق سح 8 بجع 7 ص .7١‏ ظ 
(1) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه م ٠١5‏ ج 8 ص ,18١‏ الاستبصار: 
العتق / باب 10لا 1ج 4 ص .١0‏ وسائل الشيعة: باب لا من 
سلا :اه انان ا ولاه العتق ح ا 6 وسائل الشيعة: 
0 100 2 ا 0 وسائل الشيعة: : بآأب ١١‏ 
ا لج 11 س0 


من يصمح للمرأة أن تتملكه --. 5 

وإن كان في استفادة تمام ذلك من النصوص السابقة إشكال ؛ إذ 
حاضلفة كرافة او م اكسبقارا موكراهة الابقا هيلي القن 
القهري . 

لكنّ أمر الكراهة سهل , ويكفي فيها : الفتوى مع قوله : «لا يملك 
الرجل أخاه» وعدم القول بالفصل . والظاهر حمل الفرق فيه بين الأخ 
وولده : على الشّدّة والضعف . 

كل ذلك مع المنافاة لصلة الأرحام والإخلال بالاحترام» فلا ينبغي 
البيع ولا غيره من النواقل ولا الاستعباد . 

بل قيل : «إِنّ لا بنبغي ذلك في المحترم شرعاً لفضيلة علم أو صلاح 
أو شيخوخة أو علقة بنسب شريف كالهاشمي على اختلاف مراتبها. 
وكذامن كان لحو لضداتة أو احسان: او تادون ا راتسلبي اتدو 
ذلك»7"., 

زوك كان هلك العراء كر احمونارعوا الاناءوا هذا 
والأولاد وإن نزلوا 5 

بلا خلاف اجو "انط وشوى فى المسسى : لضان اق تفده 
شعني الصادق نقة : «عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ قال : كل أحد إلا 


شر مارت اعسوم رارسا تدراو ا (مخطوط). 
(1) في نسختي-.الشرائع والمسالك: واحد. 





م جواهر الكلام (ج 6») 


خمسة : أباها واقها وابنها وابنتها وزوجها»'" 
وأمّا المستثنى منه : فللأصل , والعمومات السالمة عن المعارض . 

لكن فى المقنعة : «لا يصحّ انن فاق المراء ابوبها ولذاولانها ولذاكاها 
1 ولا عمتها ولا خالها من جهة النسب. وتملكهم من جهة الرضاع»'!". 
ونا ليدم كر 

إوفى» العمودين والأولاد لها من «الرضاع تردد» يظهر وجهه 
مما عرفت «والمنع» أشبه و«أشهر» لما تقدّم : من أنّه يحرم منه 
ما يحرم بالنسب . 

وقرابة الشبهة فى المرأة والرجل بحكم الصحيح, بخلاف قرابة الزنا 
على اكاك واه د الفويدون "ذلك الآن الحكم السوعى ينم 
الشرع لا اللغة . 

وفيه ما لا يخفى بعد : عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه . وعدم قرينة 
على المراد الشرعي . 

اللّهمّ إلا أن شا نجي بس ذخو الست قرف بالذنا من غيو المقاء» 
كقول أمير المؤمنين اي في خطبته في النهج التي تعرّض فيها لانتفاء 

















)١(‏ الكافي: العتق والتدبير / باب ما لا يجوز ملكه من القرابات م ” ج ١‏ ص .١11/‏ تهذيب 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه م ٠١‏ ج 8 ص ؟157, وسائل الشيعة: باب 9 من 
كتاب العتق سح ١‏ سج 71 ص 51. 

(1) المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص 059. 

(؟) الدروس الشرعيّة: العتق / المقدّمة ج ١‏ ص ١450‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث 
ع ان ا لا 


من يصمح للمرأة أن تتملكه و 


زياد عن أَبي سفيان'", بل لعل قول النبيََيييةُ : «الولد للفراش وللعاهر 
السبع "وال اليد اذهل كون القراد من الأو 1 لد وان كرما 
ل اللفرافى» لأ ديفا هت فى العا رقن ابطةنوييت لوال قن سناد 
ذلك من مقامات كثيرة , بل كأنّه من المعلوم في مقامات متفرّقة . 

وحينئذٍ فنبوت أحكام النسب فيه _كحرمة نكاح البنت منه مثلا - 
للدليل الخاصٌ ولو الإجماع إن لم يكن الضرورة , هذا . 

وفي الروضة : «قد يفهم من إطلاق المصنّف كغيره : الرجل والمرأة . 
أن الصبئّ والصبيّة لا يعتق عليهم ذلك لو ملكوه إلى أن يبلغوا. والأخبار 
فطلقة فى الرخل والغراة كذ للق ويعضله أضالة البزاءة وار 

وفيه : ان ظاهر النصوص والفتاوى كون ذلك من خطاب الوضع 
من ظهور كون السبب «الملك» خصوصا بعد ملاحظة التعليل فى بعض 
النسخ*. بل فى نصوص أمٌّ الولد وائعتاقها من نصيب ولدها”" إيماء إلى 


.]١0 نهج البلاغة: كتاب رقم 44 ص‎ )١( 

١71 و1 ج 1 ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما اشبهه ح‎ )١( 
ص 09 و10 و4١٠,. صحيح البخاري: ج 7 ص 6 و59 و181,‎ ١ و90؟. مسئد أحمد: ج‎ 
و584. سئن ابن ماجة:‎ ١075 المسند (للشافعي): ص 188. ستن الدارمي: ج ؟ ص‎ 
سئن‎ .18١ ج ١ص 147. سنن أبي داود: ح 7777 و174١5 ج 5 ص‎ ٠٠07و‎ 005 
.181١و‎ 18١ النسائي: ج 7 ص‎ 

(*) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج ”اص .5١7‏ 

(؛) فى ص 584 5806. 

(0) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح ٠٠ج‏ مص 185. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب الاستيلاد بم ١‏ ص .١170‏ 
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0< جواهر الكلام (ج م») 
ذلك اشنا : 

فلا ريب في أَنّ الأقوى عدم الفرق » بل في شرح الأستاذ : الإجماع 
على ذلك'". 


أنَا الخننى المشكل : ففى إلحاقها _إذا كانت مالكة _بالرجل أو 
المرأة؟ نظر: من الشكَ في الذكوريّة التي هي سبب عتق غير العمودين 
والأولاد ‏ فيوجب السك في عتقهم , والتمسّك بأصالة بقاء الملك ‏ 
ومن إمكانها فيعتقون ؛ لبنائه على التغليب . 

وكذا الاشكال لو كان مملوكاً. 

ولعلّ الأقوى إلحاقها بالانثى في الأوّل والذكر في الثاني ؛ تمسّكاً 
بالآصل فيهما . وتوقف في الدروس في الثاني منهماء واستقرب 
ا ودة 
ا 

الوذ اهلك احتن موحي كا هيه ار اد او ا لمات ار العرويهيا 
«استقرٌ الملك4 كما هو مقتضى العمومات «ولم تستقرٌ الزوجيّة » 
المنافية للملك د فعضي ترطل الماع تسميدا” 


رح اد المتاجر / / بيع الحيوان ص ١78‏ (مخطوط). 

(1) الدروس الشرعيّة: العتق / المقدّمة ج ١‏ ص .١50‏ 

(؟) ينظر مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج ' ص 5771. ومجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر / بيع الحيوان ج 4 ص /"؟, وكفاية الأحكام: : التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص ,.0١4‏ 
والحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 580. 


تفلك أحد الزوش ضاعية مس م 

لظهور التفصيل في قطع الشركة بين الأسباب المسوّغة للوطء , بل 
قنز إن إجماع فضلاً عن ظهور الكتاب والسئّة'"؛ ولعلّه لاختلاف 
اللوافةه التواع لكل من الأسيات” 

لكنّ قضيّة الاستصحاب بطلان اللاحق وبقاء السابق, وهو كذلك 
فيما عدا لحوق النكاح للتحليل ؛ فإن الظاهر بطلانه به لقوّته عليه , نحو 
ما نحن فيه من بطلان النكاح بالملك لمثل ذلك ولا يرجّح بقاء 
الزوجيّة على ما يقتضي الملك من العمومات وغيرها : 

قال أبو جعفرنيُة في صحيح محمّد بن قيس: «قضى 
مير لدو ين نا تف ينزه 31 وفعي بولاف المخدعاء ان اعدو شنا 
فأنكحها عبده » ثم توفي سيّدها وأعتقها. فورث ولدها زوجها من أبيه ‏ 
لم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها. فجاءا مختلفين يقول 
الرجل : لا أطلّقهاء وتقول المرأة : عبدي لا يجامعني» . 


(قنا لك العراكبا لص المؤسين» | قلي شرا عفنا ولدتي ولد 


ئمّ اعتزلني , فأنكحني من عبده هذاء فلمًا حضرت سيّدي الوفاة 
فأعتقني عند موته, وأمّا زوجي هذا فإنّه صار مملوكاً ولد الذدى 
ولدثة من سيّدىء وإنّ ولدي مات فورثته فهل يضلح له أن بطأني؟» 
«فقال لها بايا فدات و هنا ذ عبد ابو ان ونطائفة؟ فالك لا ها 
لاجرو اسان وا بي 


شرح القواعد (للشيخ جعفر). المتاجر / , 00000 (مخطوط). 


01 
51 
00 





انعا سول إن تمت ا م اقيق وان لقف اناتسا 

رمم عدا شين يهان مداه كا في الصحيح ‏ يقول : 
«في رجل زوّج أمّ ولد له مملوكاً» ثم مات الرجل فورثه ابنه. فصار 
له نصيب في زوج أمّه . ثمّ مات الولدء أترثه أمّه؟ فقال: نعم, قال : 
فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؛؟ قال: تفارقه. وليس له عليها 
سبيل , وهو عبد»!". 

وقال ليه ] أيضاً في موق إسحاق بن عمّار'": «في امرأة لها زوج 
مملوك , فمات مولاه فورثته؟ قال : ليس بينهما نكاحم»!. 

وسأله [نيْة] أيضا سعيد بن يسار: «عن امرأة تكون تحت المملوك 
فتشتريه , هل يبطل نكاحه؟ قال : نعم ؛ لأنّه عبد مملوك لا يقدر على 


شى ع( 


)١(‏ الكافي: النكاح اناي الما تكون زوجة العبد م ١‏ ج 0 ص 856 4. وسائل الشيعة: باب 
9 من أبواب نكاح العبيد والإماء م ”اج 7١‏ ص .١108‏ 

(؟) الكافي: النكاح / باب المرأة تكون زوجة العبد ح ١‏ ج ه ص 85 4. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب ؟ السراري وملك الأيمان م 54 ج 8 ص .5١0‏ وسائل الشيعة: باب 9غ من 
أبواب نكاح العبيد والاماء ح ١ج‏ ١1ص‏ 1907. 

(؟) في التهذيب: عن سيف بن عميرة ومحمّد بن ابي حمزة وإسحاق بن عمّار. 

(4) الكافي: النكاح / باب المرأة تكون زوجة العبد م 7ج ه ص 80 4. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 4 السراري وملك الأيمان م ١9‏ ج 8 ص .5١0‏ وسائل الشيعة: باب 49 من 
ابواب نكاح العبيد والإماء ح 4 ج 7١‏ ص .١04‏ 

(0) الكافي: النكاح / باب المرأة تكون زوجة العبد ح 4 ج 0 ص 1480. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 4 السراري وملك الأيمان مم 5١‏ ج 8 ص 5١0‏ وسائل الشيعة: باب 49 من 


3 


ابواب نكاح العبيد والاإماء ح اج ١‏ اص ١108‏ . 


"/ 


لو ملك أحد الزوجين صاحبه 
وهذه النصوص وإن كانت خاصّة في إحدى الصورتين, إلا أني 


لم أجد قائلاً بالفصل بينهماء مضافاً إلى ما عرفت . 
وعذّل'" مع ذلك : بأنّ بقاء الزوجيّة يستلزم اجتماع علّتين على 
معلول واحد شخصي . وفيه : أنّ علل الشرع معرّفات . 
وبان اختلاف الاسباب يقتضى اختلاف المسبّبات. وفيه:_بعد 
نماي عرو "1 الالقعاوفي ةا ببدم امعان لاك :فنها اعد كرنها وان 
ولو فرض أن لكل منها لازماً يناقض الآخر فأقصاه التعارض بين 
اللوازم بعد الاثفاق على الحل, فيرجع فيه إلى الترجيح إن كان, وإلا 
فالتخيير ... أو غير ذلك ممّا تقتضيه الضوابط . 
وهذا بعد قرضن ذلك :وال فالمقاء لاختاقض عبق احكاعه غالياً : 
فإ عدع النشي التمدار كةا بسكلا سن بحبية انلك لقنم بضية 


01 


الزوعنة ...هكد 
فالاولى الأ لألييدا عرفت 
5 81> 
والظاهر : عدم الفرق في الحكم المزبور بين ملك الكل والبعض؛إذ ٠0‏ 
البضع لا يتبعّض , وقد عرفت انقطاع الشركة بالتفصيل ‏ كما أَنّك سمعت 
ما يستفاد منه حكم ملك البعض من النصوص . بل قيل : إِنْه إجماع!". 


١/7 نقل هذا التعليل والذي بعده في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج “ا ص‎ )١( 


ااا 
5 الأولى السسوا تعن غدع اليم ): 
(؟) شرم القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / بيع الحيوان ص ١١9‏ (مخطوط). 


ا 550959099099055 ا 000 الكلام (ج 06غ) 


ولو ملك فزال الملك لفسخ _بخيار ونحوه _لم يعد النكاح . 

والحكم في المعاطاة وزمن الخيار وقبل القبض يتبع الملك وعدمه . 

ولاافسخ في الفضولي قبل الإجازة على القول بالنقل ولا يمنع عن 
الومامووهلي الكقل فى كوه الامتاذ يع غفه إن كانيكه الإوسة 
هي المشترية . ويتوقف العلم بحصول الفسخ من حين العقد عليها!". 

وفيه : أنّ أصالة عدم حصول الإجازة تكفى فى ذلكء اللَّهمٌ إلا أن 
يفرّق بين الوطء وغيره . 

والموقوف عليه خاضًا مالك, دون العام فلا ينفسخ به النكاح على 

قال: «وكذا الحال في المشترى من مال الزكاة ونحوها ممّا يملكه 
الفقراء» أو ممّا يدخل في ملك المسلمين مع دخول الآخر فى 
اله "', وهو جيّد . 

وأو او الفقق علي الها رذ -المفروض كونها من ذلك دانقداء 
تولاه الحاكم القائم مقام المسلمين التأمل عد بروالنة عله . 

«ولو أسلم» العبد «الكافر» وهو إفي ملك مثله» في الكفر 
وأجبر» المولى (على ببعه من مسلم. ولمولاه ثمنه» كما تقدم 
سايق !)ا 


)١(‏ المصدر السابق. 


(") الهامش قبل السابق: ص .١78‏ 
(؟) المصدر السابق. 


(؛) في ج ”” ص 0757. 


حك فق اهز على ملعيو ةد مص م ع ا ا 


لعدم السبيل . 

وقال الصادقءكة في المرفوع إلى حمّاد بن عيسى : “لدان 
عجر الم متمن كا ان رعيد ادم فك أسيله ٠‏ فقال: اذهبوا فبيعوه من 
المسلمين . وادفعوا تمنه إلى صاحبه , ولا تقروه عنده»7". 

وهو ظاهر في بيع غيره له وإن لم يتعذر جبره على البيع . 
ولا باس به . 

ولتحقيق البحث في ذلك كله وفروعه مقام / خرء ومنها : 11 ن بحكم 
اسلامه : إسلام أحد أبويه صغيرا أو أحد أجداده بناء على ثبوت حكم 
الإسلام له ؛ فينتفي سبيل الكافر عليه , واللّه أعلم . 

(ويحكم برق من أقرٌ على نفسه بالعبوديّة إذاكان : مكلفا» 
رشيداً إغير مشهور بالحرّيّة» ولا معلوم الانتساب 50ظ -إلى 


هيوب دييية 1 
ج ع" 
لعموم «إقرار ادير ال 0 


الوا وهو شرل سم عبد .4 

اذب الأحكام : القضايا / باب من لزانت 5ج ١‏ ص 580 وسائل الشيعة: باب 
000 : اللقطة / حكم اللقبط ج “اص 5073, والسرائر: كتاب العتق ج ” ص .١‏ 
والجامع للشرائع : كتاب العتق ص ١٠6غ.‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ 
ل ا 0 

(؟) تقدّم فى ص 111. 

(غ) تقدّم في ص 1795. 


5 سسسسسسسصسصسصسصسصص سب ب جواهرالكلام (ج”) 


فالأول حينئذ أن يقال : إِنَ جعلهم الحيض من علامات البلوغ 
لا يناني ما ذكروه هنا من عدمه فيا تراه الصبيّة ؛ إذ هومبنيّ على العلم 
بالحيضيّة » ودعوى توقفه على العلم بإحراز التسع ممنوعة » وإن كانت هي 
لازمة لتحقّقه لا العلم به » فيتوقف على العلم بحصوها كما هو واضح . 

«( وكذا ‏ أي وكالدم الخارج قبل التسع في عدم الحيضيّة +( قيل 6 وهو 
المشهور نقلاً27 وتحصيلا9::2 فيا يخرج من الجانب الأيمن #عند اشتباهه 
بدم القرحة بعد العلم بأصل وجودها والجهل ممكانها كنا هو الظاهر؛ لا 
تسمعه من الخبر» فإنه يختبر بان تستلق على قفاها ثم تستدخل إصبعها , 
فإن كان من الأيمن فهو ليس بحيض » وإن كان من الأيسر فهو حيض » 
كما هوخيرة الفقيه'" والمقنع!؛' والمبسوط” والنهاية7 والمهزّب 7" 
والشرائ (8) والوسطتا 00 والجامع )١١7‏ والقواعد(١1)‏ والإرشاد(1) وجامع 


)١(‏ نقلت الشهرة ني جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص787 » ومسالك الافهام: 
الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص" . 

(؟) سيأقي ذكرمن قال بهذا القول . 

() من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح ٠١7‏ ج١‏ ص!17 . 

(:) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية): باب الحائض والمستحاضة ص ه . 

(5) المبسوط : الطهارة / في الحخيض والاستحاضة ج١‏ ص"1؛ . 

(5) النهاية: الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص؟ 7 . 

(0) المهذب: الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص5" . 

(8) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص15١‏ . 

(9) الوسيلة: الصلاة / احكام الخيض ص/ه . 

. 4١ الجامع للشرائع: الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص‎ )٠١( 

. ١ قواعد الاحكام: الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص؛‎ )١1١( 

.؟7؟١"ص‎ ١ج ارشاد الاذهان: الطهارة / في الحيض‎ )١١( 


ال م م اي ل م ا 1 اا 11 01 جواهر الكلام (ج 6») 


يحل" شراوهم؟ قال م الى 
غير ذلك . 

وأضبالة اللجنية ل" تغارطن الأقرا و" الداى هو بعد له الركنة بالنسبة إلى 
ذلك . بل قد يظهر من المصنف وغيره'" عدم اعتبار الرشد في ذلك, 

وفغوق: توك ضيكة الافرارحلن الح ثة تحني لذ يكون إقترارا 
ف وهو القور سو اطبجة اللنبادع لنسية الى الاقر ا على النس.: 

نعم , إِنْما يمضي الإقرار في حق المقرّ ؛ فإقرار المرأة تحت الزوج 
لا يسمع في حقّه , وكذا إقرار من عقد عقدا لازما أو عمل متبرّعا أو أباح 
شيئا فتلف ... إلى غير ذلك ممّا يمضي على تقدير الحرّيّة, إلا إذا كان 
الغير قطي ذا . 

ولو استلزم رفع حدّ أو تخفيفه أو رفع وجوب نفقة ... أو نحوها قبل 
قيماالف لاقم فلسر كاقل خصوصن العلا وتيف الحمية: 


/ تهذيب الأحكام: التجارات‎ 5٠١ الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق م 8 ج ه ص‎ )١( 
نا ابتياح الخيوان يح 45ج لاضن /الا وسائل الشنيعة وياب »من أبواتببيع الحيوان .م‎ 
.560 ج 18ص‎ 

(؟) السرائر: المتاجر / ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 504. 

(؟) كالشيخ في النهاية: العتق / من يصمّ تملكه سج ” ص 4. وابن البرّاج في المهدّب: العتق / 
فق بضغ اتملكه ع لاص :88 االدوابن انرس فى النبرائزنا كتاى الشق ع لفن 3 


رنيو ةق لمعه العودية ل 0 ا 

«و» كيف كانء, ف«ا لا يلتفت إلى رجوعه» عن الاإقرار 
السابق الذي لم يذكر له تأويلاً محتملاً وإن أقام بيد على ما رجع إليه 
من دعوى الحرّيّة ؛ لأنّه كذبها بإقراره السابق, فلم يثبت حجّيّتها في 
ذا الخال 

أمّا لو ذكر تأويلاً محتملاً -كأن يقول: كنت أرى أن رقّيّة أخد 
الوالدين تقضي برقيّة الولد. أو لم أعلم بانعتاق أحد أبويّ حال 
الانعقاد ... أو نحو ذلك أمكن قبول البيّنة, كما صرّح به جماعة في 
المقام وغيره'"!؛ لعموم دليل حجُّيّتها , وارتفاع معارضة الإقرار لها بذكر ‏ ' 
الاحتمال المزبور الذى به ترجّح قبولها عليه كنا اسم ها 
لم يذكر . 

ومجّد الاحتمال وإن لم يذكر غير مجدٍ على الظاهر امه 
كاتحتدالعدء قبول النئة كما هو مقتطي إظلاق الحصتك وغيرو "اد 
وإن ذكر الاحتمال المزبور ؛ لأنّه مجرّد دعوى لا يرتفع بها ظهور 
تكذيب البيّنة المسقط لها عن القبول . 

والمسألة محتاجة إلى التأمّل التام. وربّما يأتي لها مزيد تحقيق إن 
قاع اله مال 

ولو كان إقراره لمعيّن فأنكره. وجب عليه إيصال نفسه إليه ؛ 
بإدخاله في ماله من | ورتمى اليد تذبي :وغيو ذلك لان الاقران بسحة 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج + :ض: ١١7‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: التجارة / بيع الحيوان ج صن 031, وكتاب العتق ج :اجن 6 
(؟) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 18. 


7< جواهر الكلام (ج ») 


سوواط اراب القولين والوجهين؛ عملا بعموم ما دل على 
صحّته!'' الشامل للصورتين . ودعوى : اعتبار الموافقة فى مفهومه أو 

فى حجَيّته » واضحة المنع . 1 

ولو علم الحاكم بالحال, ففي شرح الأستاذ : «أخذه قهراً مع تجويز 
صدقهما ء وأجرى عليه حكم مجهول المالكء كما لو كان الإقرار بمبهم 
وأمتتع غن التضرييم)1. 

ولعله لما عرفت من حجِّيّة الإقرارء فهو به حينئدٍ صار مالااء وقد 
امتنع عن '" المقرّ له شرعاً بإنكاره » فيبقى بلا مالك ظاهراً. فيجري عليه 
دك بحيول العالان. 

ومثله المال المقرٌ به لشخص فأنكره . 

وفيه مناقشة بعد علم المقرّ بالمالك وكان تكليفه الدسّ ونحوه. 
للّهِمَّ إلا أن يدّعى : أنّ للحاكم إجراء الحكم ظاهراً وإن كان للمقرٌ إمضاء 
ما هو مكلّف فيه وقد ذكر المصّف في باب الإقرار” في نحو ذلك أن 
للحاكم الانتر ا ع يهن بد النقة وله لقا دي للاتعظ واتأمل . 

وأو بوجع المقة له:إلى التصديق :قر فبولة إن لم ده إلى شالك 
اخر ؛ لعدم المعارض ء وإنكاره السابق غير صالح لمعارضة ما دل على 
قبول دعوى المسلم التى لا معارض لها . 


, 0 ينظر «أقرار العقلاء 0 في ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ ١١١ (؟) شرح القواعد: المتاجر / بيع الحيوان ص‎ 


2( الأولى التعبير ب «عنه». 
(؛) شرائع الإسلام: الإقرار / المقصد الثاني سج 7 ص .١57‏ 





خكو كن أناعان نه بالفيوةية” عم ا تي افاضم 

مع احتمال العدم ؛ لأنّ إنكاره يؤُول إلى إقرار في حقّه فلا يسمع, 
وفرق واضح بين المقام وبين إنكار كون المال الذي في يده مثلاً لزيد . 
ثم الإقرار به » الذي لا إشكال في سماع الإقرار به حينئذٍ , فتأمّل . 

ولو رجع المقرّ بعد إنكار المقرّ له إلى دعوى الحرّيّة أمكن قبولها 
أيضاء كما صرّح به بعضهم”"؛ لعدم المعارضء والإقرار السابق إِنّما 
يفيد التزامه به بالنسبة إلى المقر له . 0 

ومئله لو أقرٌ بالرقيّة لغير معيّن ثمّ ادّعى الحرّيّة. مع احتمال طلب 
الحاكم اليمين منه, بل قد يحتمل عدم قبوله مطلقاً؛ لأنّه قد صار مالاً 
ينبغي للحاكم إيصاله إلى صاحبه ولو بالصدقة , لكنّ ضعفه واضح . 

وكذا البحث في المال المقرّ به لشخص معيّن فأنكره ثمّ ادّعاه المقرّ 
أو أقرّ به لشخص ما ثم ادّعاه . 

ولعلّ وجه قبول دعواه فيه : أَنّ إقراره إِنْما رفع حكم يده _الظاهرة 
فى الدذا و عن نيقي هو حي اكتزره سكن | ادقن شك بكره له 
اق لمر ادر لم وم وك ال را 
بالدعوى المستانفة . 

وإن كان هو كما ترى مع عدم احتمال تسا داكيو فيد اقبيقنا 
الكلام في المسألة في كتاب الإقرار”", فلاحظ . 

ا اس ري دعوى الحريّة 


3 د في المسألة السابعة ا الثاني من النظر الأوّل من كتاب الاقرار. 


أى :الى :فوقي المملوكثة الكيتهى اشن قدد فده لم يؤر رجوعه: كما 
لم يؤثر رجوع المقرّ بعد رجوع المقرّ له إلى التصديق للإقرار المفروض 

ولو اقترن رجوع كل منهما أمكن اعتبار رجوع المقرّ دون المقرّ له 
فتأمّل جيّدا . 

ولو فرض تعدّد الإقرار بالرقيّة لشخصين امكن العمل بكل منهما 
لكن لا على وجه الفرديّة!", بل على معنى : أنّه إذا اتّفق تحريره ممّن هو 
له فى الظاهر استرقّه الآخر ؛ عملا بإقراره, كما أوضحنا نظير ذلك فى 
كتاب الاقرار'", فلاحظ وتأمّل . 

وكيف كان يقبل إقراره بالرقَيّة «ولو كان المقرّ له كافرا» لأنه 
إخبار عن ملك لا تمليك مبتدأ. فيجبر حينئذٍ على بيعه لوو كان مسلما , 
كما هو واضح . 7 

إوكذا» في الحكم بالرفته الى اشعرى عسيد| »تقلا صبغيزا او 
اك يد الشراء والتعريض للبيع إفادعى الحدّيّة» بعد ذلك؛ 
لأصالة صحّة فعل المسلم . 

«لكنْ هذا تقبل'" دعواه مع البيّنة4 لعدم تكذيبه إِيّاها بالسابق, 
بل لا تقبل دعواه بدونها إذا كان معدضا فى الأسواق» مشهورا فى الرقية 
او الأوصيفين أو كتير اء سحتو اورعا قلا رسا كنا .مقا #حتطاد التعر رط 
)١(‏ في بعض النسخ بدلها: الغرامة. 
(") في ج 57 في المقصد الأوّل من النظر الرابع من كتاب الإقرار. 
(5) في نسختي الشرائع والمسالك: يقبل. 





لاتق غير 3ه اذعى العانة". تعس بس ند سمب سي سب انا 


«الدو قو نل مسي بهلي الصيحة ,13 تقب لصوي الور ين ولق 

كاقل لبوا 

وعليه يحمل خبر 0 بن حمران : «قلت ابي عبدالله ليا : 
أدخل السوق فاريد ا سي الجارية» فتقول حن حيزة؟ فقال: 
افرهاء إلا اح ركو ا ةا 

أو على الجارية المعلوم سبق مملوكيّتها. إلا أَنّها تدّعي حصول 
التحرير لها بعد ذلك . 

وبالجملة : متى كان للمسلم على آخر يد وتصرّفٌ ملك أخذ به 
حتّى تقوم البيّنة على خلافه , وأصالة الحرّيّة لا تعارض يد المسلم 
وتصرفه . 

لكن في التذكرة : «العبد الذي يوجد فى الأسواق يباع ويشترى 
يجوز شراؤه» وإن ادعى الحرّيّة لم يقبل منه ذلك إلا بالبيّنة. وكذا 
الجارية» . 

إلى أن قال : «أما لو وجد في يده وادّعى رقيّته ولم يُشَاهَد شراوه 
انو اتريعه ناراك ون مافد تر عليه يوتسي قرا ودم يوا د 
لم تقبل دعواه الرقّيّة إلا بالبيّنة ؛ عملاً بأصالة الحرّيّة, وإن سكت من 
غير اتضديق ولاتكدين الوعدة ار كمه كم اللكديي؟ د د 


)١(‏ الكافي: : المعيشة / باب شراء ل" 0 5١١‏ ا 
000 فإن كان كبيراً 
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.م م م ا جواهر الكلام (ج 6 ») 


يكون لأمر غير الرضا . وإن كان صغيراً إشكال . أقربه الحرّيّة فيه»7". 

وهو-كما ترى - يقتضي عدم جواز شراء الأطفال من ذوي الأيدي 
عليهم .الذي من المعلوم صرورة أخلافه . 

بل صرّح غير واحد: أنّه لا تقبل دعوى الكبير الحرّيّة مع شهرة 
الرقَيّة إلا بالبيّنة''", وإن لم تجر عليه أحكام الرقَيّة من قبل ولا حصل 
عليه يد ظاهرة في الملك ايا ااي 0 
حد الشياع وعدمه على أُصحٌ َالوجهين»!". 

وإن كان لا يخلو الأخير من البحث . 

نعم , قد يقال: إن مدّعي رقيّة الصغير لا تسقط دعوى الصغير 
الحرّيّة بعد البلوغ , بل الظاهر كون القول قوله حثى يقيم المدعي البيّنة 
وإن كان قد أثبت يده وتصرّف فيه بتلك الدعوى ؛ على معنى : أنه قد 
غلم اسقادهما إلى الغو المزيورة. 

إلا أن الانسافبهده غلة لاعن الأشكال أرضا . 


فقد تقدّم في المباحث السابقة جملة منها ؛ كالبحث فيما «إذا 
جحانى صرت عي بيد لودل لكر ابرو ااا 


.,5.7 ص‎ ٠ تذكرة الفقهاء مف العا‎ )١ 

)١(‏ إرشاد الأذهان ن: المتاجر / ؛ بيع الحيوان سج ١‏ ص 516, كفاية الأحكام: التجارة / بيع 
الحيوان ج ١‏ ص .01١6‏ 

(؟') شرح القواعد: المتاجر / بيع الحيوان ص ١77-١71‏ (مخطوط). 

(غ) في ج 55 ص 596... و0017... 


حكي الولد لوقف الخافل. لسسع حمس ةسه يه ا ع عي ب ني لقثا 


إنه إذا إكان» ذلك ف« _المشتري بالخيار بين رده وإمساكه. وفى 
الأرش تردّد» عند المصنّف , تقدّم وجهه والترجيح فيه . 

لإو» كذا تقدم البحث فيما إلو قبضه ثم تلف او حدث فيه 
حدث فى الثلاثة» وقد قلنا هناك'": إِنْه إذا إكان» ذلك فهو من 
وال البانعرها لم يحوي كيد النشسرى جد »: 

9و4 كذا تقدم البحث فيما لو حدث فيه عيب من غير جهة 
المشتري» وأنّه لم يكن ذلك العيب مانعا من الردٌ باصل الخيار, 
وهل يلزم البائع ارشه؟ فيه تردد» عند المصنّف كالتردّد فيما تقدّ”" 
«و» لكن قال هنا : «الظاهر لا . 

«و» أمَا إلو حدث العيب بعد الثلاثة منع الرد بالعيب السابق» 
كما عرفت الكلام فيه مفصّلاًء فلاحظ وتأمّل , والله أعلم . 

«وإذا باع الحامل» من الإنسان أو الحيوان ولم يكن عرف 


بل المشهورا»؛ بل ريّما ادّعى!© عدم الخلاف فيه: بل في السرائر : 


.001 في س 54 ص‎ )١( 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(9) كما فى كفاية الأحكام: التجارة / بيع الحيوان ج ١١ص 0١6‏ ورياض المسائل: التجارة / 

(:) كما في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج ' ص 575 ومجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر / بيع الحيوان ج 4 ص 44". والحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١١‏ 
ص ,"9١‏ 

(0) كما في موضع من السرائر: المتاجر / بيع الغرر والمجازفة ج "١‏ ص .57١6‏ 


57 جواهر الكلام (ج 5؟) 





الإجماع عليه'". 

للأصل بعد عدم دخول الحمل في متعلّق البيع ؛ إذ دعوى الجزئيّة 
الحقيقيّة التى هي بعض المبيع -واضحة المنع. سيّما بعد بوت 
الأحكام الشرعيّة له مستقلآً؛ كالتحرير والتدبير والوصيّة والوقف 
والارث... وغيرها. 

وخبرٌ السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائهط : «في رجل أعتق 
أمة وهى حبلى , فاستثنى ما فى بطنها؟ قال : الآأمة حرّة وما فى بطنها 
نه[ اما فى كلنهاامها) "ابم سين مدهو واغراضن لبد وو رعلة 
في ذلك الباب أيضاً_معارضٌ بغيره : 

كالمونّق : «سألت أبا الحسن الْأُوَّلنِقةٍ : عن امرأة دبّرت جارية 
لها ؛ فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي 
مدبّرة أم غير مدبّرة؟ فقال : متى كان الحمل بالدترة. أل ما تر 
أم بعد ما دبّرت؟ فقلت اليك ادرى وواكتى اع اهما جم : 
فقال: إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية 
بقارن انو لون رو وان كان نهنا حدت الحم بعد الذي الو ا نر 


و 
تدبير أمّه» 7" 


) ا باب ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 544. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحرّيّة م 50171 س ” ص ؟53١,‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه م 84 ج 8 ص 157. وسائل الشيعة: باب 14 من كتاب 
العتق ح١‏ بج 717 ص 1 .٠١‏ 

(") الكافي: العتق والتدبير / باب المدبّر ح ه ج 7 ص 184. تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ 
التدبير ح ١٠ج‏ 8 ص 7١‏ 5, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب التدبير ح ؟ ج 77 ص ؟7؟7١.‏ 


حكم الولد لو حدث الحمل عند المشتري. أو شك فى التاريخ سس شد فلم 


ووواة الفادوق مره بور افار ا الحسيل انها جه نهد 1 
التدبير»!", 0 
ولو حدث الحمل عند المشترى كان له بلا خلاف أجده هنا ؛ لأنه 
عا لكشيل اوقا تي وما و هادوة كان لذاايكا . 

وقال بعض مشايخنا : «إلا أن يعلم تأريخ الحمل ويجهل تأريخ 
العقد ففيه إشكال»!"'. 

فلك ومطايوه امال تا حر السعير اين المعلودمرقيها بع 
ذكرناه في محله . وحينئذٍ يكون كمجهولي التاريخ الذي ينفي الاقتران 
فيه الأصل . 

والظاهر كونه هنا للمشتري لكونه نماء ملكه في الظاهرء فلا يخرج 
غنه الأ بالعله سدقه على ملك المتترف.» 

فتأمّل جيّدا ؛ فإنه قد يمنع الظهور المزبور بعد عدم الدليل عليه 
لامن أصل ولا قاعدة, فيتّجه حينئذٍ الرجوع إلى القرعة أو القسمة 
بينهما مع فرض دعوى كل منهما . 

اليه الآ ايكون وللفنا فبمعة او شاء ال تفال ليها وات دمن 
الحكم بالملكيّة لما يوجد فى الصندوق مثلاً _إذا لم يكن عليه يد 
غيره ‏ ولما يوجد في داره... ونحو ذلك, وإن لم يكن صاحب الدار 
والقندوق هالها نه تميقا ديمكق أن قال هنا سعد ضبان در النهاد 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب التدبير ح 7609 س “اص .١7٠١‏ وسائل الشيعة: (انظر 
ذال التمنة رف الهابكن القاعة + ضى 1307 . 
(؟) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة 7 (مخطوط). 


الظهارة ]قاض سس م د جا اح 1 8 
المقاصد 7" وغيرها 9" , عملاً بما رواه الشيخ في التهذيب عن محمّد بن 
يحيى رفعه عن أبان , قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : فتاة منّا 
بها قرحة في جوفها والدم سائل », لا تدري من دم الحيض أم من دم 
القرحة » فقال : مرها تستلق على ظهرها وتستدخل إصبعها الوسطى , فإن 
خرج الدم من الجانب الأيمن فهو ليس من الحيض » وإِن خرج من الأيسر 
فهومن الحيض » 7(" . 

ويؤيّده -بعد انجبار سنده وغيره بالشهرة ا محصلة والمنقولة » بل نسبه في 
جامع المقاصد ”؟؟ إلى الأصحاب ء وبفتوى مثل الصدوق ناقلاً *» له عن 
رسالة والده إليه » وفتوى الشيخ في النهاية التي قيل 29 : إنها متون أخبار 
كرسالة عليّ بن بابويهء فإنه على ما قيل 7(" : إنهم كانوا إذا أعوزتهم 
النصوص رجعوا إليها وأمثاهها المنقول عن الفقه الرضوي 7" , فإنه كاير 
المتقتم في ذلك . 


. جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحخيض ج١ ص86؟‎ )١( 

(؟) كنهاية الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص5١١‏ » والبيان: الطهارة / في الحيض 
ص ١١‏ » والجعفرية (ضمن رسائل الكركي ): في الغسل ص١٠‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 9 حم ج١‏ ص 86" ؛, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب الحيض ح7 ج7١‏ ص ١5ه‏ . 

(4) جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص184 . 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج١‏ ص58-67 . 

. ١4”ص‎ ١ج كما في السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة‎ )١( 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الطهارة / احكام الجنابة ج ص ١1١4‏ . 

(46) فقه الرضا: باب /ا١‏ ص1978 , مستدرك الوسائل: باب ١4‏ من ابواب الخيض ح١‏ جح" 


.١5ص‎ 


ع وي ع كت ع قز اكلام :1 812 ) 


وكا لد يناك ذا بوهد هن العا انيع ل فلنها لم بعلم مسن 

ولو حدث بين العقد والإجازة كان للناقل على النقل ؛ لعدم حصول 
الملك قبلها: وتحوةغيرة مقا حضل قبل 'ثماء شروط الملك» اما على 
الكشف فهو للاخرء كما هو واضح . 

ولو حدث بعد العقد ثم فسخ المشتري ببعض اسباب الخيار , كان له 
كتيو من لمان 

والمرجع في تحقّق الحمل : العرف, وفي شرح الأستاذ: «إِنّه 
يتحقّق بالتكوّن ن عَلَقةَ فما بعدها ء وفي انعقاد النطفة بحث»!". 

وكيف كانه فهو للبائة مع الشرط أو الإطلاق «إِلّا أن يشترطه 
المجدري ز كر اد لا لاق" امل السرمات. 

بل قد ظهر لك ضعف الخلاف في الأوّلِين وإن حكي”" عن المبسوط 
والقاضي في المهدّب والجواهر, فقالا: إِنّه للمشتري مع الإطلاق 
للجزئيّة , بل مقتضاه : عدم جواز استثناء البائع له بناءً على عدم جواز 
استثنائه' “كما تسمعه في الجلد والرأس 

بل في السرائر عن المبسوط والجواهر : التصريح أنه لا يجوز له أن 


0 ف الحدل يمه ء الحامل» ثمّ قال : «وبيّنًا أنّ هذا 


57 المصد‎ )١( 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج 8 ص 10 ؟, عبّر ب «بلا نزاع». 

(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / ما يدخل في المبيع ج 4 ص ؟505. 

(؛) الموجود في المبسوط وما بعده ما سيأتي نقله عن ابن إدريس. أعني عدم جواز استتثناء 
البائع لنفسه. انظر المبسوط: البيوع / بيع الغرر ج ١‏ ص 148. والمهرّب: العتق / المكاتبة 
الفاسدة ج ١‏ ص 581, وجواهر الفقه: مسألة ١؟؟‏ ص .1١‏ 


حكم الولد لو بيعت الحامل ل _ _ لاس ١اسب#‏ 
دشب لقان » لأاعها د فحنا اى عقر لالدو كوف كاه ايعاد 
إليه مذهبنا 5-5 فبرناء قاين الإراع فلن اله اعفاد شيخنا امن تعر 
ومذقيوف لقان حوةة لم وه كنا مجعو اهن الققهة). 

«وإنّما قلنا ذلك لأنّ إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم منعقد على 
نه بمجرّد العقد يكون الحمل للبائع إلآ أن يشترطه المبتاع , وهذا 
مذهب شيخنا أبي جعفر في جميع تصنيفاته وكتبه. عدا ما ذكرناه 
واعقذونا لدتيديية اكز مدهب الفكاللن لنان1ا. 

رهوواق كا تسفتدا مواقا للعشتاو الأ ادال يخاو كك ماد كد: 

وعلى كلّ حال, فالتحقيق : ما عرفت من عدم دخوله في ملك 
المشتري حّى يشترطه , فيثبت له معه حينئقٍ . ظ 

بل قيل : «على حسب شرطه وحن قدا ذكورة وضدّها»". 

كما أنه قبل أيضاً: «وفي جواز اشتراطه مع جهلهما أو جهل أحدهما 
بوجوده او فى سنة منفصلة عن العقد او حمل سوى الموجود, وجهان»'". 

وفينا يما يحددوان اننضا هنا عدوم راالاؤماو ذلجد ار وروي ان 

ولا تقدح جهالة المشترط, بعد : أن لم تكن راجعة إلى الثمن 
والمثمن . وعدم الاكتراث فيها عرفأ ؛ للتبعيّة . 


.57114 5147” ص‎ ١ السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج‎ )١( 
شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة (مخطوط).‎ (1) 
(؟) المصدر السابق.‎ 








م ري ا ا ماع نس بز قو الكاده 217 


بل الظاهر لها _جواز الضيٌّ على جعل الحمل بعض المبيع ؛ كأن 
شرق وززيدك الدانة وديا بك 1: 

خلافاً للتذكرة : فلم يجز ؛ لجهالة بعض المبيع'". وفيه : منع قدحها 
هنا مع إرادة الضمّ ؛ للسيرة المستمرّة وغيرهاء بل فى شرح الاستاذ ان 
«القول بجواز بيعه معها بدون قصد الضمّ قوىّ»!" 

نعم , لو بيع الحمل منفرداً فلابد من اعتبار الشرائط في البيع 
المستقل , ومثله لو جُعل له ثمن مستقل في ذلك العقد ؛ إذ المتيقّن من 
عيرم العذز يد الخال وتم رابجه انه لاتشماء كول اد 
قصد عدم الانضمام . 

والأرقجيق اذاه شرط وشطرا فى تيور العف قا لهالايقاء 
مجان والرد على الأُوّل ؛ ويضاف إليهما -على الثاني -استرداد ما قابل 
الحمل من الثمن مع الإبقاء . ش 

ولو انكشف موته حين العقد : تبّضت الصفقة على الثاني . وعلى 


٠‏ الول وها 


زاغل قول المضلفت ولق اقهراهما فيفظ الولده نتاسيفاو :: 
مئلاً قبل القبض رجع المشتري بحصّة الولد من الثمن» يوافق 
التبعيض ؛ لعدم ذكره الممعول اف عير ضور الحرك 

رتكاو ميق ذلك: أن تقوم الأمة» مثلاً «إحاملاً 


ل : الفقهاء ال اليه ٠ص .5١0‏ 
(؟) شرم القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 8 (مخطوط). 


لمحف طعا ره اعايعه اختدمية ارظن يوم العنانة ويتام مه 
اختيار البقاء . ولو لوحظ نفس الحمل لا صفة الحامليّة اعتبرت قيمته 
ولو اختلفا ففى شرح الأستاذ: «قدّم قول مدّعى اعتبار الصفة دون 
عين الحمل» . قال : «وفي الشرطيّة وعدمها يقدم قول الفاني؛ وفيها 
وف الططراة يودع دحي ادر را ستل اغبي .وفي اتحاد 
الحمل وتعدده يقدم قول مدعي الاتحاد»'' '» فتأمّل جيذ روات أعلم, 
ارو 1 بعض الحيوان» الحيّ مأكول اللحم أو غيره 
«مشاعا» إذا كان معيّناً على وجد يعلم نسبته إلى الجملة « كالنصف 
والربع» ونحوهماء بلا خلاف ولا إشكال, بل الإجماع بقسميه عليه!" 
عاد السرناه ا 
منه , وأولى منه المسلوخ"؟ وهو مينن على أله لديم 000 
وفيه بحث . 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) ينظر تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص .7٠١‏ وجامع المقاصد: المتاجر / في 
الحيوان جح 4 ص .١1١0‏ ومجمع الفائدة ة والبرهان : المتأجر / , بيع الحيوان جح 4 ص 220 
73 ورياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص .08١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في 
الحيوان ج ١١‏ ص .5١١‏ 
2( شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة "'/ا(مخطوط). 


ا ا ا 1 جواهر الكلام (ج 6) 


وأمّا بيع جزء معيّن من الحيّ كيده ورجله . ؛ أو نصفه الذى فيه رأسه . 
أوالاقالذى فيه ته أء تحوهنا تقر جاتر اسداها ممه على 
منااقى ابرع الاسهاذ واه الفينتلق'" وغيره1 اله ين 
المسلّمات, بل في الأُوّل : أنه فيما لا يؤكل لحمه, أو إذا لم يكن المراد 
منه اللحم بل الركوب والحمل ونحوهما من الواضحات التي 
لا تحتاج إلى شاهد . 

وهورحيه» إلا الداقد يشكل الفزق يق الأول بد اما ارود تببحه 
الاكل عوسوها فين الاقف اسشتاء الرامن والجل دل 
ضحيم القتوق اريف كا الدى 0 عمل الأصحاب به صريح 
في بيع الرأس والجلد . 

واحتمال اختصاصهما بالحكم المزبور بيعا أو استثناءً منافٍ 
لتصريح البعض بعدم الفرق بينهما وبين غيرهما في حكم الاستثناء", 
ولما تعرفه من الاتّحاد فى المدرك . 

والخهالة الناققة من 0 تعيين موضع القطع , كالتشاجر إذا اختلفا 
في إرادة بقاء الحيوان وذبحه لجال اما 2 


)010 
)١(‏ مختلف الشيعة: : المتاجر / , بيع الحيوان ج 6 ص 51 و/١1.‏ 

ال : التجارة / بيع الحيوان ج "١‏ ص 6١ ١‏ 
(6) تذكرة الفقهاء عل في الحيوان ج ٠١‏ ص 5١١‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان 


مرا را ا م ل 5 


شخص وضرر الآخر مشترك بين الجميع . 

فالعمدة في الفرق حينئذٍ ليس إلا الإجماع إن تم . 

وفي التحرير: «إن في استثناء الشحم إشكالا»'!", لكن جزم 
بالبطلان في التذكرة في الحىّ والمذبوح'". 

وما يبع مقدار معيّن منه بالوزن فلا ريب في بطلانه مع الجهالة ؛ 
للاختلاف , بل ظاهر شرح الامقاذ :أن الاجماع بقسميه عليه'", ولعلّه 
كذلك . 

اللّهمْ إلا أن يدّعى انسحاب خلاف سلار في جواز استثناء ذلك 
إليه . قال كما في المختلف : «وكل شرط شرطه البائع على المبتاع من 
راس ذبيحة يبيعها وحدها' او بعضها بالوزن'!" جائز»"". ولااريب فى 

«(و» كيف كان, فلو باع واستثنى» البائع لمأكول اللحم كما 
في التحر ير" وظاهر النهاية". او ما تقع عليه التذكية كما في حواشي 





.5١” تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص ١؟١5.‏ 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة "ا (مخطوط). 

(؛) في المصدر: يبيعها أو جلدها. 

(0) هذه الكلمة ليست في المراسم. 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان ج ه ص 5158. وانظر المراسم: بيع الثشمار 
والخضروات ص .١1,78‏ 

() تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص .1١7‏ 

(8) النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ؟ ص ؟١٠.‏ 


ع ع ميخم كوا امن الكاذه 1 1812 | 
الشهيد”", وعلى كلّ حال فظاهرهم أنّ محل الخلاف في ذلك . 

واعل الأول اوقق غير البامعد ان امكو با لسنيدي العدية الى 
ما تقع عليه التذكية , فلو كان الاستثناء من غيرهما بطل . 

بل الظاهر أنّ محل النزاع في صحّة الاستثناء من الحيوان المراد 
حيس فلميى لدذا تع انين للحيو اق المزاة رقا ؤي لمااعر قكد ما نا 
ولأنّه لم يعهد ملكيّة الحيوان المزبور كذلك . 

اا ا ذاكاى ها كول اللتحمءرارمية هه قباعه وانستتى طالراين 
والجلد» أو أحدهما لإصح. و4 لكن لإيكون شريكاً» مع المشتري 

في الحيوان «ابقدر قيمة ياه على» : 

إرواية السكوني» عن الصادقَميةٍ . قال: «اختصم إلى 
افير المواتين ال برجلان «اتعرى اخدهماين الاخر يمير وأنيستى 
البتغ الراس والجلدء :تيد للمشترى أن ميعه؟ شفال المشغرى وهو 
شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد»”". 

وما رواه الصدوق في المحكي عن العيون بسنده إلى الرضا عن 
أبائه عن الحسين بن على نبي أنه قال : «اختصم إلى على لةٍ رجلان. 
اخلذهما باع الخو بغرا انق الرأس .والتجلد ان يدا له أن يتتخره؟ 





)١(‏ مخطوطتها ناقصة وغير مشتملة على ذلك. 
(؟) الكافي: المعيشة / باب النوادر ح ١‏ ج ه ص ؛ 0* تهذيب الأحكام: التجارات / باب + 
ابتياع الحيوان ح اج لاص ١ل‏ وسائل الشيعة: بياب 7 ”5 من ابواب بيع الحيوان ح ١‏ 


لوإنا تخيو اا رافق فق قكةا ” سسعسسس ‏ ي /811 


قال وشو شريكك فى البغير على قدو الراسن .و العلن)!"ابيقاة عسل أ" 
العراد النواء دق اح ل عرد ريد الي الساق. 

وبهما م فى النهاية!" والإرشاد'!" ومحكي الخلاف١!‏ 
والمبسوط(6) والقاضى". ش 

والمتب ره تهبن فى صر نيه حي اله مع سو الجا 
مستثنيّ حملها لأنّه كالجزء , وجوّز استثناء الرأس والجلد مع أنه جزءٌ 


قف ٠.٠6‏ 7ع( ' 


المقافين +ومقه اتنيه الحكو بالقتركة المزبور ةنوالا كان المتحة على 
تقدير الصحّة _اعتبار خصوص ما استثناه . 
ولذا اكز كير براحن" على القيغ يان ما اكهان» معات لحك 
العقد للقصد في حقّ كلا المتعاقدين». وقاعدة تسلط الناس على 
عبيون اخار الرضاءظُة: باب ١5ح ١05‏ اج اتح انق وين لشيس اف امن ابوات 
بيع الحيوان م ” سج ١4‏ ص 511. 
() النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج 1 1 
() نسبه إلى القيل. انظر إرشاد الأذهان: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 5"14. 
(؛) الخلاف: البيوع / مسألة ١49‏ ج 7“ ص 45. 
)1١(‏ المهذب: البيوع / بيع الثمار ج ١‏ ص .58١‏ 
(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 0 ١5؟.‏ 
(8) كالشهيد الثاني في المسالك: التجارة / بيع الحيوان ج ‏ ص 78١‏ وتبعه البحراني في 
الحدائق: البيع / بيع الحيوان ج ١4‏ ص 035.. والطباطبائي في الرياض: التجارة / بيع 





ا 77 1 1 11 ل الكلام (ج غ) 


أموالهم”", وأنّه «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه»'", وتوققف 
الأكل حلالاً على التجارة بالتراضى”". ودعوى: أنّ المراد من 
الاستثناء المزبور الشركة المذكورة 55 عاذ 

كل ذاء مع عدم الجابر للخبرين » بل الشهرة _بسيطة أو مركبة على 
خلافهما . 

قلت : لكن لا يخفى أنّه لا يسع الفقيه المنتقد طرح الخبر 
المزبورين, المعمول بهما في الجملة , المويّد , اي 
الفيركة الكت فا المخالفيق للعاقة 141 

عو سن الع هدر العام من الاك فى كيار المنقاة 
مخد الا نام ديل الم - للد عوبر لعلو من اللعيو اد عادر لاد : 
لاحي يدراه شرائهما منفصلين » فإن حصل الذبح كان للبائع ما 
استثناه» وإن بدا لهما -أو للمشتري خاصّة _بيعه مثلاً وعدم الذبح 
ليس ل الشركة في الحيوان بمقدار قيمة 0 والجلد ؛ ضرورة أنهما 


تقدّمت فى ص 788 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من اواك تمكان ن المصلى ع ١و”'ج‏ دص اسن اعد 
ج ص 77 كنز العمّال: ح 79137 بج ١‏ ص 47. سنن ابن ماجة: م 701714 لج ؟ ص 51 ,٠١‏ 
سنن أبي داود: ح 6 ج "_'ص 180, سنن الدارقطني: ح 15 ج لاص 51. صحيح 
مسلم: ح 1718 ج ”اص 884, مجمع الزوائد: ج 4 ص 175. سنن البيهقي: ج 7 ص ٠٠١‏ 
مسند أبي يعلى: ح اس لضن 15 

(؟) إشارة إلى الاية ١9‏ من سورة النساء. 

(؛) في ص 1؟5. 

(0) حلية العلماء: ج ؛ ص 51" المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .5١4‏ 


لوتاع خيوانا والشعى وه قينا جحي ب يب لت ل 11 


بالاستثناء المزبور على الفرض المذكور ملك للبائع . 

فبيع الحيوان جملة بيع لمملوكين لمالكين بثمن واحد. إلآ أنّ زيادة 1 
فين عاضا البعيوا نب لقاع الحنيها اها البو ننجي الضيوا» ١‏ 
وبقائه عليهما . فما حصل من الاجتماع ملك لهما. 

وهذا هو المراد بالشركة فى الحيوان بمقدار قيمة الراس والجلد. 
وح نار واف قر عد ف عد ادر عير لذ لبمار على ودود 
الوص 6 انهه الك القالعرة تيوك القند النصد ذال لكين القير ك1 
مقضوذة لك من النعداقنيين #ضرورة | الاق هين ف تون القبراة 
بالغ كدها معت الذى الأتزر واعلية تح ذلك 

ويؤيّده أيضاً في الجملة : ما قيل أيضاً من «أنّ تعذّر أخذ العسين 
لاه ادا اس لس سير يا 
بورك كله لذأ ورك كله كارو اذا امراك ارقا 

ولعلهاك: ولف كله او يعض اوها فى الدتووس يقوله #اولو اسستعتتنن 


)010 أرسله عن لبن 1 بلقل رزلا" يعرك الور فى رالى اللالن: العملة الا ولق سي 
الخاتمة ح ٠١6‏ ج] ص 048. وعن عليَنةٍ في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 
73 ج ”اص 87 4., وبتعبير «عموم: لا يسقط...» في مسالك الأفهام: موانع الإرث ج ١١‏ 
ص 148. وبعبارة «لقولهءيُةِ: لا يسقط...» في مدارك الأحكام: الصلاة / في الركوع 
ج اض 181 

(؟) عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح ٠١‏ ج ؟ ص 08. 

(؟) عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح ٠١7‏ ج 4 ص 48. تفسير الصافي: ذيل الآية 
١‏ من سورة المائدة ج ١‏ ص .1١‏ 

(؛) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة ٠‏ (مخطوط). 








_ لل سس سبي للب ججؤاهرالكلام (ج؟) 

قيل2(7: وبما روي : «إِنَ الحائض إذا أرادت أن تستبرئْ ألصقت 
بطنها إلى جدار ورفعت رجلها اليسرى »7 فإنه يشعر بأنَ الحيض في 
الأيسر. وفيه : أن الموجود في مرسلة يونس في كيفيّته أنها «... ترفع 
رجلها المنى ... »7 , ومن هنا كان المتجه تخيّرها في ذلك كما يأتي في 
محله , وما ينقل من شهادة النسوة بذلك . 

وبذلك كله يظهر أن الرواية المتقدمة أضبط مما في الكاني « ...إن 
كان من الأيمن فهومن الحيض »ء وإن كان من الأيسر فليس بحيض »7 , 
كما عن ابن الجنيد 0" الفتوى به . 

وربّا توف بذلك جماعة"'' كظاهر المصتف » بل قد يظهر من 
7 07 آنل » . 30 9 
بعضهم”” الال ارسج ام عم الكل وحص اه ال واد 
من ككتابه الذي لم يوجد مثله » عكس الشيخ فإنه قد عثر له على كثير من 


. كا في جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص584‎ )١( 

(؟) الكائي: باب استبراء الحائض ح” ج ص١٠‏ » تهذيب الاحكام: باب /اح#” و4" ج١‏ 
ص 11١‏ » وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب الحخيض ح" و4 ج١؟‏ ص57 . 

() الكاني: باب استبراء الحائض ح١‏ ج ص١٠‏ , وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب الحميض 
حاج؟ ص557 . 

(4) الكافي: باب معرفة دم الحيض ... ح” ج" ص 4 ؛ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
الحيض ح١‏ ج؟ ص 55١0‏ . 

(5) نقله عنه الصنف في المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص ١64‏ ء والعلامة في المحتلف: 
الطهارة / غسل الحيض ص5" . 

() كالشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة / في الخيض ص١5‏ » والخراساني في ذخيرة المعاد: 
الطهارة / في الحيض ص71 . 

(0) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / بيان اليض ج١‏ ص8١"‏ , والحدائق الناضرة: 
الطهارة / بيات الخيض ج" ص55١-/51١‏ . 


بي يي يي ا يي و أو لكام ا 
الرأس والجلد فالمروي الصحّة, فإن ذبحه فذاك, وإلا كان البائع 
شريكا بنسبة القيمة»١"؛‏ إذ مرجعه بعد التامّل إلى ما ذكرنا . 

كينا أ قولة ينا #زوو او ترط ا حدقا قري هوا ز السو كاه 
مما يقصد بالذبح» فإن امتنع فالأقرب تخيّر البائع ببين الفسخ وبين 
الشركة بالقيمة»!" منطبق عليه أيضاً؛ إذ الفسخ لعدم الشرط , والشركة 
لما غرفت 

فإن أراد من أفتى بمضمون النصوص ما ذكرناه فذاك , وإلا كان في 
غاية الإشكال ؛ ضرورة عدم ظهور النصوص في أن الاستثناء المزبور 
يوجب الشركة المذكورة في الحيوان على كلّ حال سواء ذبح أو لا. 

بل لو سلّم ظهورها في ذلكء لم يكن ليجسر بها على هذا الحكم 
المخالف للقواعد العظيمة أيّ مخالفة, بل لا نظير له في الشريعة كما هو 
واضح . 

وأما القول بالصحّة -كما عن المرتضى"'" والاسكافى'“ والدقى 6 
ولع بل سه ب إى جمع من تمن ولخي" 





.5216 الدروس الموعية: الببم' / درس 110ج اص‎ ١1 

(؟) المصدر السابق. 

(6) الأمصان سمال 8ن :12 

١‏ غ) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الحيوان ج ه ص 37؟. 
(0) الكافي في الفقه: عقد البيع ص 5014. 

(1) السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان م '١‏ ص 500. 

(1) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة "7 (مخطوط). 


لوك يكيان" و انق قن قينا مب و حب عي ب جم اماما 
في الانتصار : أنّهِ ممّا انعقد عليه إجماع الإماميّة'" فإن أريد بها على 
الوجه الذي ذكرنا فمرحباً بالوفاق . 

وان اومفيها مظلةا عاى #سيواء كان القهي نديي الجيو ان ا ل 
وسواء ذبح أو لا فهو في غاية الإشكال, بل يمكن دعوى ضرورة 
الشروع على بقثلاقة يها هنو رسع 3اكتره سنن العفو المشلكة. ١‏ 
كالصلح والوصيّة فضلاً عن البيع . 0 

والخيضنا دا" إلى الاضل الممققاه من العشموع في بعس الحدده 
وأنواعها . واندفاع الغرر بتميّز الننْا ومعرفة الحدود . 

كماترى . خصوصاً مع وضوح رجوع هذا الاستثناء إلى بيع الأجزاء 
المعيّنة من الحيوان الذي قد ادّعي”" الإجماع على بطلانه , بل يمكن 
تحصيله في الحيوان الذي لم يقصد به الذبح بل كان المقصود منه البقاء 
الوكوات حوره 

وما القول بالتفصيل بين المذبوح وغيره كما في القواعد'*'_فيصح 
الاستثناء في الأول دون الثاني » فهو متّحد مع ما قلناه في الأَوّل . 

وما في شرح الأستاذ من إشكاله ب«عدم ارتفاع الغرر بالذبح حتّى 
بعد إتمام السلخ قبل الوزن مع اتصالهما أو انفصالهما أو فصل 
احدهما)»!. 


.14غ١و‎ 14١ انظر «الانتصار» _المتقدّم انفأ: ص‎ )١( 
.)/4 (؟) كما في شرح القواعد: (الهامش قبل السابق: ورقة‎ 
.7١1 (؟) تقدّم ذلك عند التعرّض له في ص‎ 

(؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص .7١‏ 
(5) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 74 (مخطوط). 


ا ع ل ل ا يبي ب ان جواهر الكلام (ج 6) 


يدفعه : ما عرفت سابقاً من منع اعتبار الوزنية في المذبوح قبل 
السلخ, بل يمكن منعه أيضاً في المسلوخ قبل التفريق . كما جرت به 
السيرة فى زماننا . 

على | النات عرفل على هذ( العقدى الجهالة.الفى يفك 
الاحتيال في رفعها _لاكون المستئنى جزء معيّناً.كما هو واضح . 

وأمّا منعه في غير المذبوح : فهو متّجه في الذي لم يرد ذبحدء وما 
ماأريد ذبحه فهو على مقتضى الأصلء والعمومات. وخصوص 
الروايات . ومحكىئ الأإجماع''' وغيره. 

ومن هنا جزم بالصحة فيهما ثاني الشهيدين'". بل والفاضل في 
المختلف!" إلا أنه ينبغى اعتبار ما سمعت فيما لو عدل عن إرادة الذبح 
وأريد البيع مثلاً, كما 0 ا 

وما ما حكاه في التنقيح عن بعض فضلاء المتأخَّرين من أنّه «إن 
كان الميفعقى الحلن اوها متهدالكلك فهو بطل للعيها ند لا" الجللد 
يتفاوت ثمنه بتفاوته في الثخن والرقّة , لكن لا يبطل البيع ؛ لأنّ جهالة 
المستئنى في هذه الصورة لا يستلزم جهالة المبيع , فيكون البائع شريكاً 
شية قم ممعت كبا دلت هليه ارو اب 

«وإن كا: والسعو م الاي" “١‏ والقوائم فهو صحيح ؛ لأنّه استثناء 


)010 ) كإجماع </ «الاتتصار» الانف الذكر. 

(؟) مسالك الأفهام : التجارة ة / بيع الحيوان ج #اص .578١‏ 
(") مختلف الشيعة: المتاجر / ؛ 0 دص 158. 
(غ) ه في فى المصدر بعدها اضافة: وحده مأو الرامن 


لو باع اا ل ا ل سي اس 


تعلوم من داوم والعرير في 9019 معارض باستثناء الجزء المشاع فإنه 
جائز اتفاقاًء مع أنّ الضرر المدّعى حاصل فيه»7". 1 

فهو من غرائب الكلام , وكالاجتهاد في مقابل النصّ» بل اجتهاد من ١‏ 
غير وجه وجيه . ومن الغريب حكمه بجهالة المستثنى ‏ لجهالة قيمته - 
مع حكمه بالشركة بمقدارها , وقياسه الجزء المشاع على المعيّن . 

ومن هنا احتمل بعض مشايخنا عكس ما ذكره, فابطل استثناء 
الرأس لجهالة حدّه فلا يول إلى علم . بخلاف الجلد!". 

والتحقق سخالانيها مه كن هنا مدن افيا لات الجن كور 
فى اللنقاتةرمنها :اموه عن عند اول الروا يعن اتصنارا على 
المترى قم بعالك الأصل . ومنها: تخصيص المنع بالمذبوح ؛ لدخوله 
تحت الموزون الذي لا يدفع غرر جهالته وزنه مع الله اراس 
ومنها : الاقتصار في المنع على المسلوخ مع بقاء الراس #«وفع عدامية 
بشرط عدم الوزن ؛ لدخوله تحت الموزون. ومنها: قصر المنع على 
اليكل اي 

إذ الجميع كماترىء بل قيل : «إنّ مرجع الأخير منها على الظاهر إلى 
القول بالجواز المطلق ؛ لأنّه نما يعقل في المأكول»**. 

قلت : قد عرفت في أَوّل لحت ١ل‏ النراع نيما بقل التذكية. بل 


.١1١8 التقيم الرائم. التحارة 5 “اص‎ )١( 

(؟) شرح القواعد (للشيخ جعفر) : المتاجر / في الحيوان ورقة 4/ا(مخطوط). 
(9؟) المصدر السابق. 

(]) المصدر السابق. 





ا ل اي ا ب حي ل أ اللا 1/1 


بظهر من بعضهم ذلك في المأكول منه خاصّة”", بل قد يقال: إنّ محل 
النزاع في الذي أريد ذبحه للأكل منه وإن أطلق الأصحاب, وتحقيق 
الحال ماعرفت.ء واللّه اعلم . 

بل يزيد ذلك تأكيداً: ما ذكره المصنّف وغيره'" من قوله : إوكذا 
لو اشترك" اثنان أو جماعة4 حيواناً إوشرط أحدهما لنفسه 
الراس والجلد, كان شريكاً بنسبة! ماله » : 

صحيح الغنوي عن الصادق لي : «في رجل شهد بعيرأ مريضاً وهو 
يباع » فا شترأه ربكل عر درام 0 ترك فيه يعاد بلاوشميو بار ان 
والجلد, فقضي أنّ البعير بريء» فبلغ ثمنه ثمانية دنانير ؟ قال: فقال : 
ساعن الدر هميق تمس .ذا بلع فإن قال أرعه الراسر و العا قلسن 
له ذلك ؛ هذا الضرار» وقد أعطى حمّه إذا أعطى الخمس» "١‏ 

وتد افق وتسموتك ين اخال الانشهاء الدزيون فى الب لقا لله 
كالفاضل" وغيره" 


) تحرير الأحكاء. الجا عر 5 اص 07غ. 

(") كالشيخ في النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج 0١‏ ص ٠١١ 5١١‏ . والعلامة في الإرشاد: 
القار رد بيع الحيوان ج ١‏ ص 37114 510. 

() في بعض النسخ يدلها: اشترى: 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: راس 

(0) الكافي: المعيشة / باب الضرار ح ؛ ج 0 ص 197. تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 
ابتياع الحيوان م 00 و70 ج لاص 79 و65, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 5 
الحيوان ح ١‏ ج ١8‏ ص 00". 

(1) قواعد العكام المتاجر / في الحيوان سج ١‏ ص .7١‏ 

07 كابن القطان في معالم الدين: البيع / بيع الحيوان ج ١‏ ص 597. 


لو اشتركوا في حيوان وشرط اعدقها ينه الراسة الحلة: مسد سس ا م عه 

وأشكله بذلك في جامع المقاصد وقال: «لا جواب له إلا بأحد 
امرين : إِما ان يكون الحكم في مسالة الشريك مجمعا عليه . فعمله 
باالإجماع في توظعة و او روائة هناووى مبسيعة بها واد 
السكونيء والذي يقتضيه النظر : البطلان مطلقاً إن لم يلزم من ذلك 
مخالفة الإجماع)7". 

وفي الرياض بعد أن ذكر الصحيح المذكور _قال: «ويأتي فيه 
ما مر مع ظهوره -كما سبق فيما يقصد ذبحه لا مطلقا. فلا وجه 
للتعميم على تقدير العمل بهما بعد القول بالفصل بين مورده فالجوازء 
وغيره فالمنع كما مضى» . 

«إلا أي لم أقف على مخالف هنا عدا شيخنا الشهيد الثاني ومن تبعه 
من بعض اصحابنا ؛ حيث جعلوا الحكم فيه وفيما سبق واحداء وهو 
كذلك إن لم يكن انعقد الإجماع على خلافه , وربّما احتمله فى شرح 
القواعد المحقّق الثاني ولعلّه وجه الفرق ببنهما في العبارة وغيرها من 
التردّد فى الأول ع بالحكم هنا» . ْ 

اوهو حسن إن تمّء وإلا فمجرّد صحّة السند _على تقديرها -غير 
كاف في الخروج عن مقتضى القواعد المتقدمة مع إمكان تأويلها إلى 
ما يلائمها»!". 

قلت : لا يخفى عدم الفرق في الحكم بين مورد الصحيح وغيره؛ بل 


[الاتماف الاعاميد: اننا عنتقي الصو اودع المي 1 
(؟) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 1ن 017 


مورد الأول بيع الرأس والجلد فضلاً عن استثنائهماء ولكنٌ المراد من 
الجميع : ما ذكرناه سابقاً من الحيوان المقصود بالذبح للأكل, كما 
اعترف به هنا الفاضل المزبورء فيصم استثناؤهما . 

وما تضمّنه الصحيح المزبور_من بيعهما على الوجه المذكور. وأَنّه 
ينتقل إلى الشركة _إذا بدا لهما أو للمشترى منهما بقاوه. لا إذا ذبم كما 
يقتضيه إطلاق الجماعة الذي يمكن تنزيله عليه. 

روعه التذاكة ااحرقت: الى منه يلير ان المبرا د الشركة عبن 
حسب قيمة الرأس والجلد, ولا ينافيه ملاحظة الثمن في الصحيح 
المزبور؛ فإنه يمكن رجوعها إليه كما هو واضح . 

فقد ظهر : أنّ الصحيح المزبور المفتى به من الجماعة ؛ حنّى 
احتمل”" أنه إجماع م مف ند لما د دراه ها كا : 

كنا الداظين :اذ عباراكة الأضحاف لست نه على العراد هق 
اووسي يوا واو 
فالعرقت:. 

والمراد ب «المال» في المتن وغيره”": قيمة الرأس والجلد , كما هو 
ريح الفعريرا”'والإزايا: “ وغيرهما” '.لا الثمن كائناً ما كان على أن 


ال عاد د المقاصد الانفة لذكر 

(1) كقواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص .5١‏ 

(#ااتعرير الاحكاء م: المتاجر / بيع الحيوان ج "١‏ ص 107. 

(؛) إرشاد الأذهان: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 37714 5186. 
(0) كمجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج 8 ص 528. 


لو اشتركوا في حيوان وشرط أحدهما لنفسه الرأس والجلد سس اال 


يكون المراد : لغو الشرط والرجوع إلى الشركة بمقدار الثمن؛ ضرورة 
عدم استفادة ذلك من الصحيح . وعدم انطباقه على ما تقدّم من اقتضاء 
يراه القترط قتبداذ العقاد المسد عل شك 

وهاافى: الدروس هذا امن ١‏ نه :راو كدر كوا شي التصيواء ينال جداء 
امب بو اا واب 00 
الأصحاب من المسألة التي مستندها الصحيح المزبور . 

ويمكن أن يكون مراده من الشرط : التواطوٌ في غير العقد على 
يجو لذ" بلزرم يد شيرع مع كوى الغبراء على حية الشركة بسي سيرج 
الثنمن ونحوه . 

ولعلّه إليه يرجع ما في حواشيه -على قوله في القواعد: «ولو 
اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد لم يصمّ, وكان له 
مقدار ماله»'''_قال : «أي تصمٌ الشركة ويبطل الشرط » وإن كان في بيع 
بطل ؛ لتوقّف العقد على الشرط الفاسد»”", هذا . 

ولكن في النهاية التي هي متون أخبار_قال : «وإذا اشتركا نفسان 
كاه إبل أو بقر أو غنم » ووزنا المال, وقال أحدهما لض 
والجلد بمالي من الثمن حرو شترياه على أصل 
المال بالسويّة»0. وظاهره: أن المراد بالضحيح ذلك 


روس لحي لبيع / درس 16ج *اص 115 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج "١‏ ص ."١‏ 
(") مخطوطته ناقصة وغير مشتملة على ذلك. 

(؟) النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ١‏ ص ٠١١‏ -505. 





ا مس و م ليمكت قز افر لكام ع0 

وكدديظ انا الل عفرف يولي المخلاف ني الأمساي د 
الصحيح خالٍ عن ذكر الا: شتراط , وإِنّما هو ظاهر في شراء ال 
واللنيمن:الناتم ورا الالخر ما عد اهناء آوار المشهررى يناع الرانبي 
والحلدين الأخر الدى اراد شر ككل 

الهم إلا أن يدعب : أن المراد منه أَنّهما اشتركا في الدراهم المجعولة 
تمنا للبعير ؛ على أن يكون الرأس والجلد لواحد منهما عوض حصّته في 
النووء لكه كما ترف 

والحاصل: أنّ عبارات جملة من الأصحاب غير منطبقة على ما في 
الصحيح ؛ إذ الاشتراط المذكور فيها : 

قا ان ركوو عن الباتم هب ومرسعة سر إلى شعراء ا عنما 
بح و عا ارس الس ا عرى اا ل 
حِينئذٍ شبه شراء الكل مع استثنائهما . 

وما ان كوي الشراع خدهها' تتباع الضف الآخر فيا مينة 
الرأس والجلد, فيكون من قبيل استثناء الكل منهما في بيع الكلء أو 
بالفكس نان يشترطهما للمشتري؛ فيكون من بيع الأعضاء ؛ لأنّه باعه 
النضاك المشعمل على ثماء الراس:والجلت» 

و ا حي سار لصحن 

على أنّ مقتضى ما ذكره الفاضل!" وغيره'" من بطلان الشرط 
)١(‏ قواعد الأحكاء. لامر ل ارت ند 5 
(؟) كالشهيد الثائي في:المسالك: التجارة /ابيع الخيوان جضن :0+ 


لو اغتركوا فن خيران وقوط احدهنا نمه الرافى:والعلت: مسنم سيم حتت مم 


بطلان العقد . بل لو بني على القول بعدم التلازم بينهما لا وجه للشركة 
المزبورة . 

وذعوي !"1 انه لقا امقنه تنزيله على الصحّة مع البقاء على ظاهره 
ولعك الإفاعة وكون الصحوم سيد ذلك 

واضحة الفساد ؛ لاقتضاء مخالفة الاصول الشرعيّة والقواعد 


غانا تاغل البائع او المسترى.. 

بل لا يبعد أن يكون العمل بالرواية على هذا الوجه تهجّماً على 
الشرع . وخروجا عن مذاق الفقه, فلا محيص عن تنزيلها على 
ما ذكرناء بل هو الظاهر منها عند التأمّل . 
للم مه لاسو للق او نذا فرك لعل الرامن والحدله مدا 
يقيرط , كنا نعيمان رومت انقو لت فتن مظن حت يج لز 
اخري او الدسيق الوعتر ا غظا نه ومطا عدم هنيد لأ كن ديه 
الامسعقا ف تعر ةلك 

كماترى ؛ وكل ذلك ناش عن عدم الوصول إلى ما ذكرنا ببركة الله 
ومحةد واد ينه صلى الله عليي أ 

عر الاتضاف؟ أن الأصحاف لد سيفوا التادرة يعضمون السين:: 
)١(‏ كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في البيع ورقة ؛/ا(مخطوط). 
)١(‏ كما في شرح القواعد: (انظر المصدر السابق). 


الطهارة / في الحييض ب ب 99 
الخلل » كل ذا مع نقل الشهيد في الذكرى أن كثيراً من نسخ التبذيب 
موافقة لرواية الكليني » بل فيها : «إِنَ ابن طاووس نسب كون الحيض من 
الأصسر ا بعض نسخ التهذيب الجديدة » وقطع بأنه تدليس » (23, ومن هنا 
قال المصبّف في المعتير: « إِنَ الرواية مقطوعة مضطربة لا أعمل بها » (" , 
ويؤيّده الاعتبار» فإنّ القرحة تكون في كل من الجانبين . 

ويدفع ذلك كله : أنه لوسلّم أضبطيّة الكليني إلا أنَ الظاهر أن الشيخ 
في خصوص المقام أضبط ؛ لما عرفت » وبه يندفع الاضطراب ؛ إذ لا وجه 
له مع وجود المرججح بل المرجّحات . 

وما نقله الشهيد عن كثيرمن نسخ التهذيب كالظاهر من ابن طاووس 
من نسبته إلى القدمة لم نتحققه » وينافيه فتوى الشيخ في المبسوط والنهاية بما 
سمعت » وعدم ذكر أحد من امحشين على التهذيب لها على ما نقل 7" , مع 
أن ديدنهم التعرّض لمثل ذلك وإن كانت نادرة » ومن هنا نقل عن بعض 
الحققين أنه قال : « اتفقت نسخ التهذيب على المشهور» 22, ولعلّ خلقة 
النساء إذا استلقين على القفاء ميل الرحم على وجه لا يخرج دم القرحة إلا 
من الأيمن » كما لا يخرج الحيض إلا من الأيسرء واللّه هو العالم بذلك » بل 
امحكي عن كثير من النساء العارفات أن الحيض مخرجه من ذلك . 


. ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجيض ص78‎ )١( 

(0) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص95١‏ . 

(9) كما في مصابيح الظلام : شرح مفتاح ” ذيل قول المصنف: «الحخيض دم اسود» ج١‏ ص ١‏ "7 
( مخطوط ) . 

(:) المصدر السابق » وكذا قاله في حاشية المدارك : الطهارة / بيان الحيض ذيل قول المصنف: في 
كثير من نسخ التهذيب ص"556 . 


0 
ا 


5-0 


ال سسسب جواهر الكلام(ج 8؟) 
وأحسن ما وقفت عليه من كلماتهم في أصل المسألة ما سمعته من 
الوووسوروانة أعلم. 

«(ولو قال4 شخص لاخر : (اشتر حيو انا» مثلاً بش ركتي صم 
ويثبت البيع لهماء وعلى كل واحد» منهما إنصف 50 
بلاخلاف”" ولا إشكال ؛ لأنّه توكيل فى شراء النصف المنساق من لفظ 
«الشركة» . إل إذا أراد الأقل أو الأكثر ؛ فإنّه يتّبع حينئذٍ مع التصريح . 

واوا قاؤغا فى القدروقتى الدووين مساق كاننفى الارادة ذلك 
الآمرء وإن كان في نيّة الوكيل حلف الوكيل إن نقص عمّا يدّعيه الموكّل . 
5 وإن زعم الموكّل أنه اشترى له الثلث فقال : النصف , احتمل ذلك لأنْه 
أعرف ؛ واتقديم الموكل 0 الوكيل يدعي زيادة والأصل عدمهأ»'" 

وفيه : مع كون الواقع من الامر العبارة المزبورة _ما لا يخفى , بل 
فيه منافاة لقاعدة تصديق الوكيل . كما هو واضح . 

«ولو اذن احدهما لصاحبه ان ينقد عنه» ما عليه من الثمن 
«اصمٌ» قطعا . 

«ولو تلف» الحيوان الذي اشتري على الوجه المزبور # كان 
بينهما» لما عرفت من كونه مشتركاً بينهما إو» كان «إله الرجوع على 
الآمر بما تقد عنه» بإذنه الظاهر في إرادة الدفع عنه والرجوع به عليه . 
فهو كالوكيل عنه في القرض و . واحتمال'": أن الأمر بالدفع عنه أعمّ من 


اروس لز ده ا 0 
(6) كناد مفتا الكرامة: المتاجر /افي الحيوان ع قطن :24 


لو قال: اشتر حيواناً والربح لنا ولا خسران عليك . 5 
ذلك . واضح الفساد . 

إنما البحث في الدفع عنه بمجرّد الآمر بالشراء على الشركة, 
والأقوى عدم الرجوع إذا لم يكن قرينة تقتضي الدفع عنه ؛ كالشراء من 
مكان بعيد لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن . 

واظاهر ابق ادويس :ان قضكة .لامر الإدى فى النقلم ولا لم حدق 
الشركة'". وفيه منع ظاهر ء وإن أطال فيه في المختلف!". 

نعم , قد يشهد له مونّق إسحاق : «قلت لأبي إبراهيم نه : الرجل 
يدل الرجل على السلعة , فيقول : اشترها ولى نصفهاء فيشتريها الرجل 
حدمو مالك انال الع ارس اعت رضم ماحد مين 
الوضيعة شيء؟ قال : نعم . عليه من الوضيعة كما أخذ من الربح»”". 

لكن _مع أَنّه لم يذكر فيه الرجوع عليه بما نقد -يمكن وجود قرائن 
حالتة كدل على الاذى التق غنه فا كل حتدا . 

«ولو قال له:» اشتر حيواناً مثلاً بالشركة و«الربح لنا»ه جميعاً 
(ولا خسران عليك» لو خسرء ف« فيه تردد» ينشأ: 
)ع 


من عموم «المؤمنون...» 


90 الأبرائزه العا انماع الشيوا نح عن 1 

املك التععه الاحر ارت السيوان ع قاض اناده 

اين ليطن التقيهة المقيقة ,بات البترع م لاس اصن 511 نهدي الأحكياه: 
التجارات / باب ١8‏ الشركة والمضاربة ح ٠١‏ ج 7,اص 187. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب بيع الحيوان ح 4 ج ١8‏ ص 5137. 

(؛) تقدّم في ص 10. 


و«تجارة عن تراض»!" 
221 وصحيح رفاعة: «سألت أبا الحسنناقةٍ :عن رجل شارك اخر في 
اج 8" 
لبس علق قوع ؟ قال :لأ ارى هذا انا إذا طايك تسن صا حت 
الجارية»'" 
فقال : لا باس بذلك إذا كانت الجارية للقائل»”" 
وإلى ذلك اكناد المصنب بقوله : #والمروئ الحواز» وظاهره 
الميل إليه ؛ بل إليه ذهب جماعة كالشيخ!“ والفاضل فى المختلف”" 
والشهيد في الدروس"". 
ومن انه مخالف لما دل على تبعيّة الربح والخسران لراس الما 
(1) الكافي: المعيشة / ياب شراء الرقيق ح 7١ج‏ 6 ص ؟١5.‏ تهذ يب الأحكام: الخارات-/ 
5 اتروع 6ج لاص ١ل‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب بيع الحيوان 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 ابتياع الحيوان سح 7١‏ ج لاص ,8١‏ الاستبصار: 
البنوع باينا قددن بان من وجل قينا شاع اشن #البوسائل القينة يات 4 من 
ابواب بيع الحيوان ح ؟ ج ١4‏ ص 511. 
)ع ) النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج اص .١151‏ 
(0) مختلف الشيعة: : المتاجر / ؛ بيع الحيوان ج وص 158. 
(1) الدروس الشرعيّة: البيع / فرعن 10 ب انض 1117 مذ 1 ١‏ 


لقال انقو يوان والوو ذا ولاش عوك لمم ا ل اتا 
فيكون مخالفاً للسنّة التي بمخالفتها يكون مخالفاً للكتاب أيضاً. 

وبه جزم الحلّى في السرائرء قال _بعد أن حكى ذلك عن الشيخ _: 
(الكيوواقو ولاسيقي لانهمغالف الأصوال العندهي لان 
الخس را ولي بزووسن الأموال غير نخلاق: اذا شوظه احدهما علن 
الككر كا ساك الكناس وواللا 


بل للشركة المطلقة»!". ومن هنا قال : «إِنّ الأقرب تعدّي الحكم إلى 
غير الجارية من المبيعات»!"؛ ضرورة عدم كون السةد صوص 
الخبرين بل هما مؤكدان لمقتضى العموع . 

وفيه  :‏ مضافا إلى ما فى التنقيح : من الإجماع على عدم اطراد 
الحكم في غير هذه الصورة! _منع شمول العمومات لمثل ذلك, الذي 
لم يعلم شرعيّته في نفسه ؛ كي يكون الشرط ملزما له. 
الجارية, وكون المشارك هو المالك. واحتمال الصحيح منهما طيب 
النفس بعد ظهور الخسران من باب اللإحسان . 

ولذا قال فى التنقيح : «إنّا تقول بموجب الأول منهما ؛ إذ معناه : أنه 
إذا شرط عدم الخسران عليه جاز له أن يفي بقوله. وهو صحيح ؛ إذ 


01 التمزائالتدهر ا اضاء العيرا عاض‎ ١ 
.5١81 الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5410 ج اص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

(؛) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص .١١١‏ 








1 


١ 11/ 


6 جواهر الكلام (ج 5؟) 


. الناس مسلطون على أموالهم ؛فإذا ترك ماله فلا حرج عليه» . 

«وأمًا لزوم الشرط فلا دلالة للرواية عليه ؛ ولذلك أردف نفي البأس 
قولف الطاب شين ها حم الجاوية لا 

ولعل قوله علي فى ذيل الخبر الآخر : «إذا كانت الجارية للقائل» 
مشعر بنحو ذلك . 1 

ويقوى في النفس : أن ذلك كانت مقاولة بين المالك وغيره ليساعده 
على البيع ... أو نحو ذلك . لا أَنّها شركة حقيقيّة . 

وبالجملة : هما غير صالحين لاثبات الحكم المزبور مع فرض 
مخالفته وعدم اقتضاء العمومات صحّته, كما هو الأقوىء وفاقا 
لجماعة منهم الفاضل في القواعد'" وغيره'”" 

وفي بطلان العقد الذي وقع عليه هذا الشرط في ضمنه _كما لو باع 
خوك هنا حسفي | الكرورى العف الساق: 

ولمع ءانه دي 
الشريكين الآخر على أن يكون له رأس ماله والباقي لشريكه زاد أو 
عو م وي و 0 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص .5١‏ 
المسالك: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص .78١‏ 

(؛) بعد مجلّدين ذيل قول المصتّف: «وإذا اصطلح الشريكان على أن يكون الربح والخسران 
على ام فا 

(0) بعد مجلّدين ذيل قول المصنّف: «ولو شرط لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين». 





النظر إلى مملوكة يريد شراءها ا 12170 


عقد الشركة مع تساوي المالين, والتساوي فيه مع تفاوت المالين, مع 
زيادة العمل من أحدهما وبدونه , فلاحظ , فإنّ له دخلاً في المقام: 
ومنه يعلم التنافي بين ما في الدروس في المقامين . 

9و4 كيف كان, ف« يجوز النظر» من دون إذن المولى 9إلى وجه 
المملوكة ومحاسنها» التي هي محال الزينة منها كالكفين والرجلين 
وتعواقفا << ذا را قر وها ف لانتس سيره 

بلاخلاف أجده فيه'", بل في المسالك في باب النكاح : «أنّ جواز 
النظر إلى الوجه والكفين والمحاسن والشعر مو ضع وفاقء وإن لم يكن 
بإذن المولى صريحا ؛ لأنّ عرضها للبيع قرينة الإذن في ذلك»”". 

ولأنّ أبا بصير سأل أبا عبد المي : «عن الرجل يعترض الأمة 
ليشتريها؟ فقال: لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسّهاء ما لم ينظر إلى 
ذا لذ قف له النظر اليه 

وقال له ارضا حسيمين التدلى التتعمنى 0< نىامنترضيت 
جرت الي تال مع اننا لعن بوره الشراه الود بي نب 


)١ )‏ كما في كفابة الأحكاء العام نرق نقد ان 7 
وانظر النهاية: المتاجر 0 00 اح نه ا والعبراتينه ار 00 
ص 0 
(؟) مسالك الأفهام: التكام / اداب العقد ج لاص "1. 
() تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح 50 بج لاص 0/. وسائل الشيعة: 


باب ٠١‏ من أبواب بيع الحيوان ح ١‏ ج ١8‏ ص 5717. 





مم ا ا ا ا ا شتت جواهر الكلام (ج ه) 


1 رامن لك وان يشتري فإِنّى أكرهه»١"‏ 
0 الو يعار و ا ين 
نانسا ريه ا لاتجارة يريد شراءها»!". 
وف العروق عن قري الانكاد هستدا ان سجر عبن انيه حكن 
عل 5 : «أنّه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها 
فينظر إليها»”". 
بل قد يستفاد من هذه النصوص ما في تذكرة الفاضل : من جواز 
لنظر إلى ما دون #العوزة 1 .وهال إليدفى الحدائق (#اد.وإن اسديعده كثر 
0000000 '. وتردد فيه في الدروس .ء بل وفي العورة , ثم أستقر دن 
عراها: اعد يمن المو ل ار 
بل قد يستفاد من خبر حبيب جوازه مع التلذذء بل قد يدّعى لزومه 
للإباحة اي المنظورة من الجواري الحسان, لكن صرّح في 
١١‏ تهذيب الأحكام القعاراه لاني ا 5007 1 الى 1 اببوهائل الفية: 
نأض امن ابواسدزيم السيواق ن اع عن 7 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 5١‏ من الزيادات ح 6٠‏ ج 7ص 771: وسائل الشيعة: 
باب امن أبوابه بيع الحيوان ح لاج لاضن 90/8 
(؟) قرب الاسناد: ح 44" ص .٠١7”‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب بيع الحيوان ح ] 
ج18 ص 73781. 
1 تدكرة النتهان النيم ”ات العيراة :+1 عن 1 
(0) الحدائق الناضرة: الببع / ببع الحيوان ج ١15‏ ص .4١7‏ 
() كابن فهد في المهذّب البارع: النكاح / آداب الخلوة ج اص 0:؟. والكركي في جامع 
المقاصد: النكاح / في المقدّمات ج ١١‏ ص 58. 
10 الفروس المرعئة الب دوي لاي © 113 


للفلل ل افملز ك5 رريين ايها ع عمس يس م ا ا 


السرائر "١‏ وغيرها'"بالحرمة حينئذ . 
المروّجة وغيرها . 

وف اللحان نظر المراة إلى المعلدك اذا اراق هاده بالريد ا المريية 
شراء الأمة وجه قويّ . خصوصاً مع ملاحظة ما ورد في باب النكاح في 
تعليل جواز النظر لشعر الامرأة التى يريد تزويجها ب «أنه إنْما يريد أن 
يشهرييا با على تفن )الوقن ار صلل انكر إلى العيما سودت ب 
مسنام»!* الظاهر في أن الوجه في النظر رفع الغرر والضرر الناشيئ من 

والأخوط : الأقتضا رق حواز الفار على ازاذة الشبراع لذ اد الموراد 
لطن 5ل ف القبراف وهنا 

وقد سمعت اشتمال بعض النصوص السابقة على جواز اللمس », 
واستحسنه في نكاح المسالك مع ركه الترضن فبيد ول وت اد 


.501 ص‎ ١ السراثر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج‎ )١( 

.00 كالطباطبائى فى الرياض: التجارة / بيع الحيوان ج 1ص‎ )١( 

(؟) الكافي: النكاح / باب النظر لمن أراد التزويج ح ١ج‏ هص 510 تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 9 نظر الرجل إلى المراة قبل... ح ١ج‏ لاص 0 وسائل الشيعة: باب 71 
من أبواب مقدّمات النكاح م ١و‏ /او١١اج ١‏ ص 87 و489و40. 

(4) تهذيب الأحكام: النتكاح / باب 59 نظر الرجل إلى الكراة تيل مي الج لضن 0 
وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب مقدّمات النكاح ح 8 و١١‏ ج ٠١‏ ص 89و40. 

(0) مسالك الأفهام: التكاح / اداب العقد ج لاا ص 3]. 








ج 1" 


5303 


ا ل ل ل ا ا ل ار ا ل يكت جواهر الكلام (ج 6 ») 


ثم إِنْ الحكم مختصٌ بالمشترى اقلا يجوز للامة البظن اليه فاده 
على ما يجوز للأجنبي, وفي نكاح المسالك : «بخلاف الزوجة. 
ارق اف العراء لا اختيار لها , بخلاف التزويج»'". 

معاي لحري »ا أديك السنياامى هرا ؛ 
فل قر راي كه بهاليا عمد ابى فبانتات الاوك هليه وه ورمعة 
ابن لتقا ل أب عبن ادل اومن ضار | لف ؟. .فقا لبر لكا مون رب نلنا ل اله 
أبوعبد اللَهةٍ : لا تشتر شيئاً ولا عيباً فإذا اشتريت رأساً فلا تريرة 
ثمنه في كقّة الميزان؛ فما من رأس يرى ثمنه في كقّة الميزان فأفلح , 
ناذا التعروق رايا ققكر سمهو ادويق جلو ذا مكمه وتم ىعن 
بأربعة دراهم»”", 

وو منه يعم «السحنات زان وطس فيك من العنالذوة وان 
يتصدّق عنه بشيء4 وإن لم يكن المقدار المعلوم ؛ لظهور عدم إرادة 
الأشتراط نفية: 

وفي اووس ا" الأقري اهاب تبتر الانمي فى العللة 
الحاوات: قال زرو روس كر الوذ سمي د سنا رك الوا مجموة أو جيني ل 

وفي ا الأستاذ : استحباب الثلاثة في كل كيلك «واختيار 


ا 

/ سج ه ص ١؟١١5. تهذيب الأحكام: التجارات‎ ١4 الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح‎ )١ 
١ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب بيع الحيوان ح‎ 7١ ابتياع الحيوان ح 7١ج لاص‎ ١ باب‎ 
.,10١ ج 6ص‎ 

(؟) في نسخة الشرائع: الحلوة. 

(؛) الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١47‏ ج 7“ ص 558. 


كراهه وطء ممل كة ولدكةمن الزن . تعس ل ل ع ب ع اا ع ع معام 


الأسماء الشريفة كاعبد الله) و(عبد النبيّ) و(عبد على) وبما ستّى به 
عرد فرفر ) وزردل تو افك ا ومدوهاىو قدا ميب يا سناء 
الأبياء والائقة فالاولى توكننة لخوت اهالة الأنسي بالعفةابم اام 
والأمر سهل . 

«ويكره وطء من وُلدت من الزنا» من الأبوين أو أحدهما في 
وجد «بالملك و" العقد» ولو تحليلاً ١‏ على الأظهر» للغضاضة, 
وقواك التعابةم ولخوف العار» والتخوص: 

كحسنة الحلبي عن الععادى 0ه ٠قال:‏ «سئل عن الرجل يكون له 
الخادم ولد 0 سيت كا ها؟ قال وان د فدهن ذلك 
فهو أحبٌ إِل) 7" 

وهى وغيرها الحجّة على ابن ن إدريس المحرّم ذلك بنأءً منه على كفر 
ولد الزناء وتحريم الكافرة!؛ وفي المقدمتين منع . 

وف الدووين ١‏ 7 الفكد الخد كرافته من المللنع "© 

وفي شرح الأُستاذ أنّه «تشتدّ الكراهة بطلب النسل ؛ لترتّب معظم 
الفساد عليه»"' . 


)010( د امتاجر / في الحيوان ورقة 220005 

(1) في نسخة الشرائع: أ 7 

(5) الكافي: النكاح / باب نكاح ولد الزنا م 0 ج ه ص 507 وسائل الشيعة: باب 1٠١‏ من 
ابواب نكاح العبيد واللاماء ح ” ج "١‏ ص .١71‏ 

(:) السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 507. 

(0) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 581 ج ا ص 550. 

)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 81 (مخطوط). 





4.م اتتنسشسشسمممامهههسبب جواهرالكلام (ج”) 

وبذلك كله يندفع ما سمعت من الاعتبارء وما عساه يحتمل من 
الرجوع إلى الصفات أو قاعدة الإمكان » ضرورة كون الخارج من الأمن 
حينئذ_كالدم قبل التسع لا يمكن أن يكون حيضاً وإن جمع الصفات ‏ 
ولكن مع ذلك طريق الاحتياط غير خفي . 

ثم إنه بناء على اعتبار الجانب فهل يعتبر ذلك في الحيض مطلقاً » أو في 
خصوص الاشتباه بالقسرحة ؟ وتظهر القرة على ا ختار في الخنارج من الأيمن 
حال عدم وجودها ء فإنه لا يحكم بالحيضيّة على الأول بخلاف الثاني , 
ولعلَ الأولى كما هو الظاهر من المصتّف وصريح غيره(" الأول أخذاً بظاهر 
الرواية المتقدمة » واحتمال اختصاصها بذات القرحة بعيد» وكون السؤال 
فيها عن ذلك لا يقضي بالاختصاص ؛ لمكان ظهورها في كون ذلك من 
لوازم الحيض في نفسه , وبما سمعت ينقطع الرجوع إلى الصفات أو قاعدة 
الإمكان كما عرفت . 

وما يقال : لعلّ هذه الصفة كغيرها من الصفات منشأها الغلبة» بل 
هي أو منها ؛ لوضوح ما تقدم سابقاً من أدلتها دونها » ومع ذلك لا يقدح 
تخلفها في الحكم بالحيضيّة لقاعدة الإمكان . 

يدفعه :- بعد تسلم تحكمم قاعدة الإمكان في مسلوب الصفات في غيرما 
دل الدئيل عليه أنه ثبت تخلفها لما ورد7" من الحكم بكون الصفرة 
والكدرة حيضاً في أيام الحيض » بخلاف ما نحن فيه . 

نعم الظاهر أنه لا يجعل ذلك مميّزاً لغير دم القرحة » فإنه ليس في الأدلّة 
ما يدل على عدم خروج غير الحيض من الجانب الأيسر فيكون الحاصل : 
(1) كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحييض ج١‏ ص 184 . 
(؟) كما في مرسل يونس الآتي في ص //1 7178-7 . 





يبي م يي ير إل 01 

قلت : ولعلّه لذا قال في القواعد : «إِنّه إن فعل فلا يطلب الولد 
1 منها»'"؛ أي : إن وطي غير مبالٍ بالكراهة فلا يطلب النسل منها؛ بأن 
7 رك لاي ردولن» درطا فى قير القبل أررالنا قن ار القغير ةم 
او العو لكا 

وفى الدروس أيضاً : ((ويكره الحج والترويج من ثمن الزانية » وعن 
0 خدييف زه للب ران من ار ١‏ يركف د ماما وار 1 
إلى سبعة آباء»". والأمر في ذلك كلّه سهل . 

و4 قد ظهر لك من خبر زرارة السابق”": كراهة «أن يرى 
السملوك تمنة في» كفة «الميزان» وفي خبر قيس!“ عن 
الصادق 22 : «من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح»0©. 

وربّما قبل بها'"' مطلقاً ولو لم يكن في الميزان ؛ حملاً للنصٌ على 
المتعارف من وضع الثمن في كقّة الميزان عفد الشرا عوروفي الوهسا من 
السب يسار سعاسييياية 


.32” قواعد الأحكاء. المتاجر / فى الحيوان س "ا ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 547 سج اص 590. 

(؟) في ص 7377. 

()كذا في شطة أشهر بر إليها في هامش الكافي. وفي بقيّة المصادر: ((اميسر ». 

(0) الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح ١6‏ ج 0ه ص ؟5١5,.‏ تهذيب الأحكام: : التجارات/ 
باب ١‏ ابتياع الحيوان ح ١7‏ ج لاص ,/١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب , بيع الحيوان م ١‏ 
ج اص 507. 

(1) كما في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص .]١8- 5١7‏ 

(0) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 017. 





فلك الع للوال ‏ جمسسحسح يم يديس يه 7 سم وي وى ام 


قلت : قد يقال : يكفى فيها خروج القيد عن إرادة التقيبد . 

نعم » في نعدية الحكم إلى مطلق العوض وإلى اللمس إشكال , سيّما 
الأخيرة. و الام سمل نوات القاله.: 

«الثالث: فى لواحق هذا الباب» 
(وهى مسائل» : 
«الأولى» 

الأمة وطالعبد» قنأأم 2 أو 3 ولد ا غير ذلك من وألعيال التي 
و و بين ما ار 
وفاضل الضريبة وارش الجناية » وبين غيرها . 

عند أكثر علمائنا كما فى التذكرة!". 

بل في عورا نر ا 110 اللإجماع عليه 
كالمحكى عن الانتضار" وكفارات المبسوط ©) 

لف 1كاة القاذف "ا وزو العو 01« اللمهاء عيله يدل الازل 


ا ؛ الفقهاء ا اجن 117 
( 1) السزاتن. الاجر لحان الحيواويج ١‏ ص 10 
(؟) الانتصار: مسألة /1١؟‏ ص 578. 

(غ)الحبوط: الامان /ركنارة ة يمين العبد ج 1 ص .5١7‏ 
(0) الخلاف: الزكاة / مسألة فاج ”اص 17. 

:)1( 


1) نهج الحق: في البيع / مسألة ١7‏ ص 1845. 


منهما صريح في نفي الملك لما ملّكه مولاه!". 

بل في شرح الأستاذ : «أنّه المشهور غاية الاشتهار بين المتقدّمين 
والمتأخّرين المدّعى عليه الإجماع . معبّراً عنه بلفظه الصريح من 
حمااعة يرويها زفق مكلا قو مه و نك وس انه مييق قله فد دو 
كامدكب الأقامقة )و مدهب أصحانا) وا عدد 1" 

وفي الرياض: «أَنَّه الأشهر بين أصحابنا كما دكا ما عد يا 
وهو الظاهر من تتتع كلماتهم جدّاً حيث لم أقف على مخالف لهم في 
ذلك إل نادرأ . 

لاض فى كشوهن العو هوام ود | 

أنه مملوك , فلا يكون مالكاً ‏ لأُنَ مالكيته لفيره فرع مالكيّته 
لنفسه _وبان'" ما يكتسبه العبد من فوائد ملك المولى » فيكون تابعا له . 

بل قيل : «إِنْه لا يعقل ملك المملوك على وجدهٍ يختصٌ به دون 
مولةة 4ل ابره وروو نه هذا قو التى مر يعدلتها شاط انه ت معيلو 5 
لمان لم ل 

وإليه يرجع ما عن المختلف من أنه «لو ملك لما جاز للمولى أخذه 


)١(‏ المصدر قبل السابق: ص ؟7غ. 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة ٠/9‏ (مخطوط). 

(؟) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 08. 

(؛) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: العبد لا يملك شيئا مطلقا ورقة 
١‏ (مخطوط). وانظر تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص 7١8‏ 

)0 ا ا (انظره في الهامش السابق). 

)1١(‏ شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة 4/(مخطوط). 


ماكئة الفنة للنان. حمس جمس يي ع م ني ل 


منه قهراً واالتالي بداطل احوناعا ,ولهنا ور ال سيحته عن ساف 
في الصحيح غق الرضاكة : (سالمه عن رجحل باحد مد 1 ولاه 
وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع , أيجوز ذلك؟ قال : نعم إذا 
كانت أمّ ولده)!)1". 

وفي شرح الأستاذ أنّه ويجوز للسيّد أن يأخذ ما في يد العبد قهراً 
بالإجماع باد ومنل لاج بل ظاهره في مقام الى 4 0 المراد 
بالأخذ ما يشمل التملك , فضلاً عن التصرّف ... وبغير ذلك . 

ولقوله 2 : «ضرب الله مثلاً عبد مملوكا لا يقدر على شيء ومن 
قافا ررق ينا فيو نفك منة مرا وجهرا هل يوون “ا فتن 
وصف العبد بعدم القدرة بمنزلة الحكم عليه بذلك ؛ لأنّ الصفة كاشفة 
بقرينة السياق والمقام, وإن كان الأصل فيها التخصيص . بل قيل : «إِنَ 
قصد التقيبد لا يبقي للمملوكيّة خصوصيّة , على أن الاقتضاء الذاتي 
ادخل فى ضرب المثل , واوفق بإرادة البرهان على عدم القدرة»”' 

اع ا صحيح زرارة عن أبي جعفر ل" المستفاد 


) ع اد : الطلاق / باب ترارق يعللنه الأبتات 02 ع الاين بوعل 
الشيعة: باب ١‏ من ابوات الاستقيلادبخ "اج 7لا ص 0115 

1 مختلف الشيعة: العتق / الفصل الأول ج ان‎ )1١( 

2 شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقه 4 (مخطوط). 

(4) التضدرالسابق. 

(0) سورة النحل: الاية 0/. 

[كاتعرب القواعد اللسيخ حشقر): النتادر ازافى الحيوات وروقه :74 الخطوط). 

(0) فى المصدر: عن أبى جعفر وأبي عبدالله نلته. 





ل 6 را 5 
سيّده . قلت : فإنْ السيّد كان زوّجهء بيد مَن الطلاق؟ قال: بيد السيّد 
(ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً...) إلى آخره -أفشيء الطلاق؟!)”" 

وموّق شعيب : «سئل أبو عبد اللْهسظةٍ -وأنا عنده عن طلاق 
الي ؟ ققال4 لببى لةاطالاق رول ركتا ع أبن تمع اقدوله4(عنيذا 
فلو كا نبو ؟ انييي) ١!‏ اعد نت 

وح بلحت ا القيده ده معاي لجيه للضي لحني 
القدرة لعفل الدلك الخاس] متواسظة الأسذاي الافسيا و لان 
((القتى م 'لكرة فى سياق التقى.فيكون للموة نولدلالة الأخبار غيل 
--00005 

ويح ثبت امتذاع المكك التشسارى العيد نبت امتتاع الملك التهر 
له أيضاً؛ للإجماع _كما في مصابيح العلامة الطباطبائي!" على نفي 
اهيز ونا الوه 

ولقوله تعالى : «ضرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم ممّا ملكت 


١ )‏ من لا يحضره الف ل 0000 ١ه‏ ا 
(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ العقود على الإماء .ح 07 ج /اص 587, الاستبصار: 

النكاح / باب غ١‏ أن الرجل اذا ردخ مملوكته ح 2 عن ١6‏ وسائل الشيعة: باب 
(5) المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: العبد لا يملك شيئا مطلقأ ورقة 50١‏ (مخطوط). 


فإكتة القيت الفان ‏ مسح يعي مي يت تت ف ب ب بن 7107 


أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء»”" فإنّ الاستفهام فيه 
إنكاري يقتضي امتناع الشركة جين الاجران والمماليك بوجدهء ولو صحّ 
اع ا ور موسق ساي : «فيما 
وزقنا كي حتيى الاجوال الى وق كاده لاشهوض العا 
التي رزقها الأحرارء إذ لا دلالة في ذلك حينئذٍ على رفعة شأن الموالي 
وضعة المماليك ونقصهم ؛ لأنّ التساوي بهذا الوجه منفيّ في حقّ 


لحرن يفنا . 
وعلى كل حالء ففي الآيتين إشارة إلى تقرير الامتناع العقلي في 
تولك المها لبك 


والتصوسن الى ونيا فى المسالة الثائية الداله عل ان الحيد إذا 
ج كالوداي يل الك ملت 0 الروتعو تي الفيع اويشاور 
ومن الف يدك هه ولالة التضوصي الشيقدة ن الغيد اذا اعسدق 
كان ما في يده قبل العتق لمولاه, إلا إذا أقرّه في يده" فهي دليل آخر 
على المطلوب أيضا . 
)١(‏ سورة الروم: الاية /5. 


العتق ج :1" ص لا؛. وباب لانن أبوافبيع الحيوان 82 عن 061 


لي آذ و حت عافن الكلام (خ ة؟) 
ولأنّ العبد إذا مات وترك مالأكان في يده فإنّه لمالكه بالإجماع”" 
والنصوص المستفيضة'!", ولو صم ملك العبد لزم ان يكون المال ميراثا 
نهو الى 114 مال أققل لنه يموه هلك ولا سن بالعيرانك ل" ذللك: 
والتالي باطل للإجماع كما فى المصابيح' على أَنّ الحر لا يرث 
عد وفي الصحيح المروي عن أبي جعفر وأبي 0 الله لئاه بطرق 
متعدّدة : «أنّه لا يتوارث الح والعبد»! ‏ فالمقدّم أعنى مالكيّة العبد 
- : 
ولا يلزم ذلك على القول بانتفاء الملك ؛ لأنّ ما في يد العبد ملك 
المولى قبل موته, فلا يكون منتقلاً إليه بعده ؛ حتّى يكون ميراثاً. 
وللصحيح عن محمّد بن قبس عن أبي جعفر كه أنه قال: «في 
القمار لك هاذاء هيدا ذا لدوواله لأهلض ل محون للاقجرد ور بزل كتير عط 
ولا وصيّة إلا أن يشاء سيّده»”*. بل عن المصابيح : «أنّه صريح في 
المطلوب»7". 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: العبد لا يملك شيئاً مطلقاً 
ورقة "0١‏ (مخطوط). 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من أبواب موانع الإرث ح 4. وباب 55 منها ج ١1‏ 
ص 8غ و١1.‏ 

(5) الهامش قبل السابق. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب موانع الإرث ج ١7‏ ص 17. 

(0) تهديب الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصية اللإنسان لعبده ح 1ص 23202031, الاستبصار: 
الوصايا / باب 8١‏ من أوصى لمملوكه بشيء ح ”ج غ ص ,١76‏ وسائل الشيعة: باب ٠8‏ 

)١(‏ المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: العبد لا يملك شيئا مطلقاً ورقة ١0١‏ (مخطوط). 


مأكنة ]قود امال مدب يي يي ا الم 


قو لقكة وررالة ان يشا ستد») الما زيول على ,هوا زاتضدداف العيد 
اذوه لذو ولا ولآلة يهان الملك ررح 

والمراد من الوصيّة : أن يوصي بمال لشيره. إن جسائز مع إذن 
المولى الآان.يوضى لسحتى يلال على المللك ممع أن فى :ذلالتة عليه 
نظراًء فتأمّل . 

ولصحيح محمّد بن مسلم : «سألت أبا عبد الله يه : عن رجل ينكح 
امته من رجل ء ايفرّق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرّق 
نينهما إذا شاءء إن الله تعالى يقول : (عبذا مملوكا لا يقدر على شىء) 


المون القعد الى رسن افر ااام 1 
2 5266 
فإن قوله : «فليس للعبد شىء فنالا هر يسوومة فيل النيضد فق 22 
والملك , فيدل على عدم الملك . 


ولصحيح عبد الله بن سنان: «قلت لأبى عبد الله كةٍ : مملوك في 
بدد هال عليه و كاة؟ قال والل قلق وير على يتكدة؟ قال +150 لا تنه 


لوورضل لدي لبس نهو الطار لأا 
إذ حكمه بنفي الملك عن العبد لما في يده يدل على استحالة ملكه . 


وإلا أمكن أن ور تله :قلا يسن الجكنو ريا له لسن لمظلقاء 

)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ”٠‏ العقود على الإماء بح 5 ج لاص ,51١‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ١١1‏ أن المملوك إذا كان متزوّجأ م ٠١‏ بس ”ا ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 ج 7١‏ ص 187. 

(1) الكافي: الزكاة / باب زكاة مال المملوك ح 0 ج 7 ص 055. من لا يحضره الفقيه: الزكاة / 
باب الاصناف التي تجب عليها الزكاة ح ١١50‏ ب ؟" ص 51. وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب من تجب عليه الزكاة ح 4 ج 9 ص .1١‏ 


يي لل جواهر الكلام (ج 8؟) 


ولا يتم التعليل بانتفاء الملك في عدم الزكاة . 

وللنصوص الواردة في الوصيّة وغيرها على اختلافيٍ في الدلالة في 
ا 

كالصحيح : «في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة» فأوصت له عند 
موتها بوصيّة , فقال أهل الميراث : لا نجيز وصيّتها ؛ إِنْه مكاتب لم يعتق 
ولوك نتفي المورت وميا ها اتن كدو جور له الرض 
ينات ما أعتق نه :وقضى قفن مكاتب اوضى له يوضية وفد قفضى 
مانس عليه فا كاذ فته مذ" العدوتى 

الدالٌ على المطلوب من وجوه. أقواها : تعليل الورئة عدم الاجازة 
أنه عبد!" مملوك لم يعتق ؛ ضرورة ظهوره في اشتهار عدم ملكه 
للوصيّة بالعبوديّة فى تلك الازمنة . 

كالالخناو المتواترة فينو بعلبي| !لد لد على تقى امبو ارا 
بالرقّيّة'*. بل جعل بعضهم ذلك دليلاً مستقلاً فقال : «إِنّه لو ملك لدخل 
العال فى تكفا لاسيات التو عية اللو ل عن قير اهار كا لخيرانك 
وشبهه , والتالى باطل إجماعاً, فكذا المقدّم»!©. 


/ ج 7اص 188, تهذيب الأحكام: الوصايا‎ ١ الكافي: الوصايا / باب الوصيّة للمكاتب ح‎ )١( 
من كتاب‎ 8١ وصيّة الإنسان لعبده م 55 ب 4 ص 27؟. وسائل الشيعة: باب‎ ١8 باب‎ 
.1١7 ص‎ ١9 ج١ الوصايا م‎ 

قن الوياطو ند الذي احداث العبار سد يدلها ديع 

(5) كما في رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 9 ص ؟1. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من ابواب موانع الإرث ج ١١‏ ص 475. 

(0) مختلف الشيعة: العتق / الفصل الأوّل ج 4 ص ١؟.‏ 


ماكنة الف امال مجحعت تم سمح سي ب يب ب ا ما 


و 52 ٠كالقاتل‏ المعلوم صلاحيّته للملك إجماعاً. 
وكالنصوص الواردة في وصيّة المولى لمملوكه بثلث ماله, وأَنه 
يعتق بحسابه'". 


ومن هنا قيل 1 1 


الجميع -كعدم وجوب الزكاة بل استحبابها. مع ثبوتها في مال الطفل, ٠‏ 
والخمس والحج والكفارات ونفقة القريب ومن فى يده من السييد " 
وستعد من التفن كبوا الترركن مولام قاباذ للوالا نهر وعدم رقا ماق 
بده له مع بيعه وإعتاقه . وعدم ضمانه لمتلفاته إلا بعد عتقه. وعدم 
اتنتحقا قد اللارظ' الآ بعد عدقهى. وانتقا ل مالديموثة العولى:«وخده جواز 
الوصيّة له والوقف عليه . وعدم حرمة التصردف بضروبه حتّى التملّك 
على مولاه مع حرمة التصرّف بأموال الناس . وتملّك المولى ما كان من 
فوائد البدن ؛ كالحمل واللبن وعوض البضع ونحوه ممّا لااريب في 
أولويّة الخارج منه . وصرف الوصيّة له من المالك إلى عتقه . كصرف 
الوصيّة لأ الولد إلى عتقها من الثلث ثم إعطاء الوضيّة ... وغير ذلك ب 
ممّا يورث الفقيه القطع بعدم قابليّته للملك, فلا تقدح المناقشة في كل 
واحد منها»”"! 





. ١7 كما في رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 1ن‎ )١( 

(*) ذكر أكثر هذه العبارة في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة 9/ 
(مخطوط). وبعضها في المصابيح في الفقه (للطباطبائي) : البيع / مصباح: الفعن ل ولاك قينا 
ملفا وزكة 05 (مخطوط). 
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الطهارة / أقل ايض وأكثرة سسسب 8 


أنه لا يقطع على الخارج من الأيسر من حيث كونه كذلك بحيضيّته » نعم لو 
كان الاشتباه منحصراً في القرحة خاضة كان القييرْ بذلك متجهاً . 

وبالتأمّل فها ذكرناه في المسألة المتقدمة يظهر لك جريان جلة مما 
ذكرناه هناك في المقام , منها إمكان جريان اعتبار هذا القييزمع الشك في 
أصل وجود القرحة كما ذكرناه في العذرة» خلافاً لما يظهر من بعض 
مشايخنا 7 , فتأمّل . 

والظاهر أن المدار ني مخرج الحيض هوما تقدم في مخرج سائر 
الأحداثع ويجري فيه الكلام من التفصيل بالاعتياد وعدمه » ويشهد له 
في الجملة أخبار السلفعية7) وهي التي تحيض من دبرها . 


«(وأقلَ الحيض ثلاثة يام فلا يحكم بحيضيّة الناقص عنها 
+( وأكثره عشرة 4 فلا عبرة بالزائد » إجماعاً حصلا (© ومنقولاً(؟) مستفيضاً 
كاد يكون متواتراً كالستّة9 , وما في بعض الأخبارأنَ « أكثرما 


. ١؟6ص كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: في الاشتباه بين الحيض وغيره‎ )١( 

(؟) علل الشرائع: باب ١٠١‏ حلاج١‏ ص47١»,‏ مستدرك الوسائل: باب /ا من ابواب الحيض 
ح١٠-؟1‏ ج؟ ص 1١-84‏ ء ولي بعضها: السلقلقية . 

(") ممّن قال بذلك م الشيخ في المبسوط: الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص"؛ » وابن 
البراج في المهذب: الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص4" وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ض ١؛‏ » والعلامة في الارشاد: الطهارة / في الحجيض ج١‏ 
ص١7‏ . 

(؛) نقل الاجماع في: الخلاف: الطهارة / مسألة ١١و١٠‏ ج١‏ ص758-7, والمعتبر: 
الطهارة / في الحيض ج١‏ ص ٠١١‏ », ونهاية الاحكام: الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص7١١‏ » 
وذكرى الشيعة: الطهارة / في الحييض ص78 . 

(0) سيأتيٍ قريباً ذكر الأخبار الدالة على ذلك . 


يي ل خض وأ الكل ل 0 


مضافاً": إلى أنّ القول بملكه يستلزم جواز تملّك كل من العبدين 
صاحبه في ١‏ بعض الصور . 

اللَّهمْ إل أن يمنع الملازمة ؛ فإنّ القابليّة للملك أعمّ من اقتضائها 
ذلك كيف كان ؛إذ الحرٌ يملك 5550 

وقد يناقش : بِأنّ الحرّ يملك إل أنّهما ينعتقان عليه قهراً. فالملك 
حاصل زماناً ما قبل العتق» أو متقدّم عليه ذا تا كتقدّم العلّة على 
التعلوالقتامل بحتدا“واله أعلي, 

هذا كلّه في القول بعدم الملك . 

لأوق له هلك نامل شري عاض الى بضريزادليه ورلا 
إلاااى لمر اعرف القائل بدو الخصوض وان اندي" إلى المي شد 
الهابه والقاضى: 

الأ الئى عرك طلاق الآذل دمع عدم السعنا مه يا 
الضريبة صريح في إرادة ملك التصرّف _كما حكاه عنه في الدروس"'" 
ولا الرقةتقال + انملك الأ يملت شيا من الأموال هاداء وثا فنان 
بلكدمر انه يك التصرّف فيه بجميع ما يريده, وكذلك إذا فرض 
عليه شريفيوة يها الندنوما ينض بعد ذلك ركون لنها 5 لفوفانا 
أذّى إلى مولاه ضريبته كان ن له التصرّف فيما بقى من المال, وكذلك إذا 
اب بدني الدب ا سملاب رليات ذلك وجل له 


ينظر شرح القواعد: أ لبانق اتات 
(؟) نُسب إلى «الشيخ وأتباعه» في كشف الرموز: التجارة / بيع الحيوان ج اص .0١5١‏ 
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التصرّف فيه , وليس له رقبة المال على وجدٍ من الوجوه»١".‏ ونحوه عن ١١‏ 
القفاضي'". 

ولذا نسبه إليهما”" في المحكي عن المهذّب!4. 

نعم قيل : «إن القول بذلك محكىّ عن الصدوق والإسكافى ؛ حيث 
الاديملك الفين كن ليتق أ" ,وفيس النب ابا عير يشا 
بفاضل الضريبة . 

(و» على كلّ حال ف9هو المرويٌ4 صحيحاً, قال عمر بن 
يزيد : «سألت أبا عبد الْهطة : عن رجل أراد أن يعتق مملوكاً له, وقد 
كانهو لفيا جز قرول ضويها عليه فى كز بيقة بوورضى يذلك: المولى » 
ناضنائي الفقاراة فى ها ر همال 556 مااكان اخ ا 
لسري تان فقن :ذا ١‏ د لى كد وها كا ترط عليدد كما اكيت 
بعد الفريضة فهو للمملوكء قال : قال أبو عبد اللَهقُةِ : أليس قد فرض 
اله تعالى على العباد فرائض ء فإذا أَدّوها إليه لم يسألهم عمّا سواها؟». 

«قلت : للمملوك أن يتصدّق ممّا اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي 

كاقيوديها مده ! قال : نعم , وأجر ذلك له» . 
«قلت : فا شري مسوينهم كو 


.١1؟ النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج * ص‎ )١( 

.509 المهدّب: العتق / العتق وأحكامه ج كص‎ )١( 

() نسبه إلى خصوص الشيخ في النهاية. 

(؛) المهدّب البارع: التجارة / بيع الحيوان ج "١‏ ص .10١‏ 
(0) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 07. 


ان ا ا ١‏ ل أ 0 2 جواهر الكلام (ج »)2 


ولاء العتق؟ قال : فقال: يذهب فيتولّى إلى من أحبٌّ. فإذا ضمن 
جريرته وعقله كان مولاه ووارثه». 

«قلت : اليس قال رسول يفيه : الولاء لمن أعتق؟! قال : فقال : 
هذا اتيت ل كو والالروالعية. كله 

«قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه , أيلزمه ذلك 
وذكون سولا وير ؟ قال يوفقا ل لذ بحو ةالولا برت ع ا" 

مضافاً إلى ما في كشف الأستاذ'" من أنّ «عقد الكتابة يقتضي عدم 
استحقاق المولى سوى ما فرضه لنفسه, فلو لم يكن الفاضل للعبد بقي 
بلا مالك»7". 

ونوفش في الأوّل ب «أنْه -مع قصوره عن معارضة غيره ممّا عرفت 
من وجوه ولوكان بالإطلاق أو العموم ‏ ومنافاته لمادل على الحجر عن 
التصرّف على تقدير الملك ‏ قابل للحمل على إرادة إباحة التصرّف له 
بإذن المالك لا لأجل الملك ؛ لعدم اختصاص اللام به لغدَ, والحكم فيها 
بصحّة العتق والتصدّق عن العبد يمكن أن يكون كذلك© أيضاً؛ لأن 
توقفهما على الملك ليس بمعنى عدم صحُّتها!” من غير المالك مطلقاً؛ 


) الكافي. العتق 0000 ج 1 ص .15١‏ وسائل الشيعة: 
باب 1 من أبواتئ بيع الحيوان م ١‏ ج ١8‏ ص 500. 

(1) المقصود به: شرحه على القواعد. 

(؟) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 4 (مخطوط). 

(غ) في المصدر بدلها: لذلك. 

(0) في المصدر بدلها: صحتهما. 


فلكانة الفمه الال ٠٠٠١‏ بيب جح م سح يض عت م م ا 


بل مع عدم الإذن منه في التصرّف , والإذن هاهنا متحقّق بالفرض» . 02 

نوانا اختصاص الأخرييه«فلآن الغيد شو المناشن التق والسيب 
الناء فيه ار العالف لم يقصيه نيا متها بغيقة بل اله رطلي من السيد 
التصرّف بما فيه الأجر . فضلاً عن خصوص العتق والتصدّق ؛ ولذا أجاز 
أنواع التصرّفات بأسرها وإن لم يكن فيها أجر»'" 

وف النات يت اله اتسنا نان رمق 5و نها ل اندو ل يور كوائه مجعو 
عليه يملكه بعد تمام عتقه أو بعد وفاء بعضه»'" 

فتأمّل جيّدا ؛ فإنّك تسمع إن شاء الله في كتاب المكاتب”” 
المفروغيّة من ملك العبد . فلاحظ وتامّل . 

(و» يملك «أرش الجناية» خاصّة أو مع فاضل الضريبة خاصّة 
على قول» آخر لم أعرف القائل بكل منهما. كالقول : بأنّه يملك 
ما ملّكه مولاه خاصّة, أو مع أرش الجناية خاصّة, أو مع فاضل 
الضريبة فقط. او الثلاثة. وإن ا ا 
وغيرّها ؛فانه قال ١‏ ن حكى أخبار عدم الملك واستدلّ عليه : 

فلا وجد للقول بأّه يملك مطلاً ونسب إلى الأكثر في رواينة 
وإلى ظاهر الأكثر في أخرى أو يملك فاضل الضريبة فقط ء أو أرش 
الجناية كذلك -ونّسبا إلى الشيخ وأتباعه أو ما ملّكه مولاه. وربّما عد 


(1) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: العبد لا يملك شيئاً مطلقاً ورقة ١01‏ 
لطر 

(؟) المصدر السابق. 

(*) في سج 70 في المسألة الثانية من أحكام المكاتبة. 


)6 تن سو ا ا ل م و 1 و | رن الكلام (ج‎ ١ 


منه :فاضل الضريبة وما أذن له في ملكه أو المركّب منها على اختتلاف 
أقسامةء أو يملك ملكا غير تاءً, أو التصدف خاصّة»81, 

ويمكن أن يكون المراد من ذلك : الأعمّ من القول والاحتمال . 

وعلى كلّ حال» فلم أجد ما يشهد للقول بملك أرش الجناية : 

سوى ما قيل من «أَنّ المولى إِنْما يملك خدمته والانتفاع به وأما 
النفس فنفسه , وامّا البدن فبدنه . وارشهما له ولم'"' تتعلق التكاليف 
بهما»!". وفيه ما لا يخفى . 

وسوى موق إسحاق بن عمّار: «قلت 5 عبد الله حةٍ : ما تقول 
في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر » فيقول : حذّلني من ضربي 
اتاقووم كز مكاح مت الكويها مسرا ههه وويعلاء 
6 ويجعله في حل رغبةً فيما أعطاه, تم إِنّ المولى بعد أن!* أصاب 
الدراهم التي أعطاه ‏ في موضع وضعها فيه العبد فأخذها السيّد, 
أحلال هي له؟ قال : فقال: لا تحلّ له ؛ لأنّه افتدى بها نفسه من العبد 
مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة, قال: فقلت له : فعلى العبد أن 
يزكّيها إذا حال عليها الحول؟ قال: لا. إلا أن يعمل له فيهاء ولا يعطى 

من الزكاة شيئاً»!0. 


)010 رن ارانيد المتاجر / في الحبوان ورقة (مخطوط). 

(؟) في المصدر بدلها: ولذلك. 

(") الهامش قبل السابق. 

(8) انميت"فى المضدن: 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 5800 ج اص :5". تهذيب الأحكام: > 


ملكية العنه للمال. «معسحب مع حم مح ا و 88 


وفيد ونع اله لس من أرقن الجذانة اللهة لدان بذعي اواو ب 
ممّا فيه الذي هو ليس عوض جناية مع أنه من المولى . فالجناية من 
لغير حينئل أولى , ويناقش : بمنع الأولويّة : ومنع القول بما في مضمونه 
حت تكون الأولويّة معتبرة -أَنّه قاصر عن معارضة غيره سنداً بل 
ومتناً؛ خضوصاً مع اشتماله على ما حكي الاجماع على خلافه» من : 
منع المولى انتزاع ما في يد العبد, وثبوت الزكاة على العبد. وخصوصاً 
مع ظهور ذيله في موافقة العامّة , هذا . 

تسح ب إنهاء اللساق كناب التعاص والزبيات ال الفقر و8 من 
ولاك لمكو | رن جنا نه افيد الى نو ودار لك قاور ل راقن عير ذا ورت 


ما مضى من ملكه . 
وعلى كل حال» فقد ظهر لك : ضعف القول بملك ذلك خاصّة , وقدة 
القول بعدم ملكه 


له المولى» للاية”", بالإمكات بقسميه'", كالإجماع الذي سمعته 
من 97 اب اج 18ص 201 ل ل 

)١(‏ فى الفصل الثانى من قصاص النفس تحت عنوان «مسائل في السراية». 

./0 سورة النحل: الاية‎ )١( 

(؟) ينظر مسالك الأفهام: النكاح / الفصل الثاني ج /,ا ص .١١4‏ ومجمع الفائدة والبرهان: > 








سابقاة" على أَنّ للمولى انتزاع ما في يد العبد قهراً عليه « كان حسنأ» 
بل ظاهر الشهيد في الحواشي اختياره'"". وقد سمعت" أن الأستاذ 
حكى السينة إلى الأكتر فق وو ايقتووالى:ظاهو الكت فى خرن 

لكر الذي عثرت عليه من ذلك ما في الدروس والمسالك : ففي 
الوك : «اختلف في كون العبد يملك ؛ فظاهر الأكثر ذلك, وفي النهاية : 
يملك ما ملّكه مولاه...' إلى آخرهء وفي المسالك : «القول بالملك 
فى الجملة للأكثر»': '. وهما معاً ليس”" في الملك مطلقا . 

ْ وكيف كان , فيدل على ذلك : 

مضافاً إلى أن يحصل به الجمع بين ما يقتضي الملك وبين ما يقتضي 
عدمه ؛ بحمل الثاني على الحجر وجواز الانتزاع, وافكار لكة عمد 
متاك لاثنفا وطتون اللذزمين اللندوع نقها كا ركع فى الملكقة: 

إظلاق ادل غلى تحصول الملك تعلق أسبابه»قاله يقتمل العدة 
والمييلة كن 

ودعوى: الانصراف إلى الأوّل ولو بسبب معلوميّة حجر العبد وعده 
جواز تصرّفه . 





ه المتاجر / بيع الحيوان ج 4 ص .50١‏ ورياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان جع 4 ص /0 
01. ومفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص /50. 

يي 

١؟)‏ مخطوطته ناقصة وغير مشتملة على ذلك. 

5) 

ادرو الشرعيّة: البيع / درس ١837‏ بس # ص 551. 

0) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص 585 


) 
) 
) 
) 
) 
0 الولو نيا 


5ه العيه للعال ‏ عبحي ‏ ة زنوز /14 8 


ممنوعة . خصوصاً في نحو الحيازات للمباحات ؛ إذ دعوى: عدم 
نلكله لها نوا يوقم مقه العنيا زب كلذ عور #نطلكا المولى لها د هيا زة 
افيف لها يقي الاب تلو مين طن 

اله إل أن يدع أن د مئل ذلك نماء لعلف تسمه فيد ل نما 5 
شيء بحسب حاله ال سد 

وما يستفاد من تضاعيف الأدلّة من قابليّة العبد للملك في الجملة 
ممه انها ميق ررم وانسا امود اماه بدك[ هوا الدب 
مقتضاه, وليس في الأدلّة ما يصلح للتقييد والتخصيص. كما أنّه ليس 

إذ المنساق من الآية الأولى : إرادة الحجر في التصرّفات. خصوصاً 
بعد قوله : «ومن رزقناه...» إلى اخره.ء لا ان المراد : عدم قابليّة الملك 
أصلاً حبّى مع إذن المولى . 

والنصوص المتضمّنة لتفسير الآية _مع أنه يجب تقييدها بما إذاكان 
متزوّجاً أمة المولى ؛ بما'" تعرفه فى باب النكاح من أنّ المشهور كما 
فيل "كو ظلاق غيرها بيده -كالصريحة في إرادة عدم القدرة بدون 
الالو مشضوها مل صحيح العقرقوفي عن أبي عبدالله ليه , قال : 
«سئل -وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد؟ قال: ليس له طلاق 
0 ا" الله ا مملوكا لا يقدر على شيء)؟! 


)١‏ الاو ا 
ف 200 


اسم ا ا بجو يأف الكلة م 1 8/) 
قال : لا يقدر على نكاح ولا طلاق إلا بإذن مولاه»”". هذا كله بعد 
الاغضاء عن دعوى كون الوصف كاشفا غير مخصّص . 
201 «إسع الانة الفانةة راء هوه الامع الدهى ديف العبود 1 
7 كنا بحم الاب لأكر ات عن |اتوارك الدقدم خصوضا بعد 
المروي في دعائم الإسلام عن عليّ وأبي 0 وأبي عبد الله الاق 
نهم قالوا: «العبد لا يملك شيئاً إلا ما ملّكه مولاه» ولا يجوز له أن يعتق 
ولا يتصدّق مما في يده إلا أن يكون المولى أباح له ذلك » أو أقطعه مالا 
من ماله أباح له فعله, أو جعل عليه ضريبة يوُدّيها إليه وأباح له ما أصاب 
بعد ذلك . هذا معنى ما رويناه عنهم نه وإن اختلف لفظهم فيه»!", بل 
قزيمن 1د ل السيالة.. 
كالمروى فيها أيضاً عنه'" عن جعفر بن محمّد 854 : «أنّه سئل عن 
رجل باع عبداًء فوجد المشتري مع العبد مالا؟ قال : المال رد على 
البائع , إلا أن يكون قد اشترطه المشتري ؛ لأنّه باع نفسه ولم يبع 
والنرييج!"االحدعت. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب "١‏ العقود على الإماء م 05 سج /,ا ص 547 الاستبصار: 
النكاح / باب ١١4‏ أن الرجل إذا زوّس مملوكته م ” ج 7 ص 0١؟.‏ وسائل الشيعة: 
باب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء م ؟ ج 5١‏ ص 184. 

)١(‏ دعائم الإسلام: العتق / ذكر عتق البنات ح ١١50‏ ج ؟ ص 207 مستدرك الوسائل: 
باب 5 من أبواب بيع الحيوان م ١‏ سج ١‏ ص .5/١‏ 

0 كاه لا عتاعنة ليذه الكلمة: 

(4) دعائم الإسلام: البيوع / ذكر الشروط في البيوع ح ١47‏ ب ؟ ص 054. مستدرك الوسائل: 
باب © من أبواب بيع الحيوان حم ١‏ سج ١‏ ص .57١‏ 


فلكذة العيه العال ‏ لحاس م ص ا 1 اما 


وصحيح زرارة : «سألت أبا جعفر اكلا :عن رجل أعتق عبدا 
ولعي سان» لفق امال ؟ قال نع كان عله أو الوممالا ته ماله وإ 


فهو له(" , 


وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله هة”": «إذا كاتب الرجل مملوكه 


أو أعتقة وهو يعلم أنّ له مالاً. ولم يكن السيّد استفتى المال حين أعتقه: 
فهو للعبد»!". 


ونحوهما صحيح عبد الرحمن!* 
والنصوص جميعها يمكن الجواب عنها : بالتزام ما فى بعضها وإن 
6 ن مخالفاً لقواعد الملك -كما قلناه في الحجرا ايعوار مات 


قيل به للادلة . 
اليق ديات ١‏ اللقق واحكابه ن # اع صن 107 بوسائل القيعدويان امن كعاتب 
)١(‏ في الوسائل: عن ابي جعفرطيًة. 
() الكافي: العتق والتدبير / باب المملوك يعتق وله مال م ؟ ع 1 ص .١15١‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح اج 6م ص ؟١2١,‏ وسائل الشيعة: باب 58 تن لعانب 
(4) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق وأحكامه م ”10١‏ بس ” ص .1١7‏ تهذيب 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح 7ج ماص 737 آل وسائل الشيعة: باب 4 من 
)0 ) لما يتعرّض الماتن في «كتاب الحجر» لحجر المملوك سوف يُرجع الشارح إلى ما هنا. نعم 
ياتى البحث فن :3, ين المملوك في باب القرض في المجلّد اللاحق في ص غ” 3 . 


اا ‏ 7 سس فوفر لكالا 2 6 


يكون الحيض ثمان... 6( لا يلتفت إليه » سيّها مع نقل الشيخ في 

الهذيب( والاستبصار”" إجاع الطائفة على خلافه » معتضداً بنقل 

غيره”) أيضاً ذلك ممّن تقتمه وتأخر عنه » وبالأخبار الكثيرة المعتبرة التى 

فيا الصحيح وغيره » ( منها ) صحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن 

(عليه السلام ) » قال : «أدلى الحيض ثلا ثة » وأقصاه عشرة » 2*0 ونحوه 

قيرة 30( :فرحني ل الأكثريّة فيه حينئذ على العادة والغالب لا ف 

الشرع » أوعلى من استمرٌ بها الدم وكانت عادتها القان, أو يطرح . ٠‏ 
“ا وكذا أقلّ الطهر إجماعاً ىا ني الانتصار 9 والخلاف () 

1 )لم الاحكام: الطهارة / باب ل ح؟؟ ج١‏ ص/60 ١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 78 ح> 
1 ص ١١١‏ » وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الحييض ح؛ ١‏ ج” ص "55 6 . 

(؟) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 7 ذيل ج71 ج١‏ ص197. ١‏ 

() الاستبصار: الطهارة / باب 7/8 ذيل ح” ج١‏ ص ١15١‏ . 

(؛) راجع حاشية (4) من الصفحة السابقة. 

(5) هذيب الاحكام : الطهارة / باب /ا ح1١‏ ج١‏ ص"5 ١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 4 
قت ١‏ صض 2١١١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من ابواب الحيض ح ٠‏ ١ج‏ ص"١‏ ه65 ., 

)05 الكافي : انظر باب أدنى الخيض واقصاه ... ج ٠"‏ ص ٠/6‏ » الاستيصار: الطهارة / انظر باب 
8 ج١‏ ص١1‏ » وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب ايض ج ١‏ ص١‏ شه . 

000 الانتصار: الطهارة / في الحجيض ص33 . 

(4) الخلاف: الطهارة / مسألة 64ج ص78 . 

(1) منتهى المطلب: الطهارة / وقت الحخيض ج١‏ ص 9؟ . 

. تذكرة الفقهاء: الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص37‎ )1١( 

. ذكرى الشيعة: الطهارة / في الجيض ص38‎ )1١( 

. روض الجنان: الطهارة / في الحيض ص"”‎ )١1١( 

)١(‏ كنهاية الاحكام: الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص8١١‏ » ومدارك الاحكام: الطهارة / بيان 


هه 


و م مت ضع وز أشن كاذه ع1 


وبحمل الاخر على إرادة الحجر وجواز الانتزاع . فملكه في الحقيقة 
ليس ملكا أمّا قابليّته للملك كقابليئّته لسائر التصرّفات _إذ هو إنسان 
عاقل , وربّما فاق الكثير من الأحرار» فلا يقاس على البهائم فلا دلالة 
فيها على نفيه . 
نعم سلطان المولى عليه وعلى ما في يده -كسلطان الله على العباد 
556 
25 وما في أيديهم -على وجدٍ لا ينافي الملك الذي أناطه الله الخال 
بأسبابه لإجراء بعض الأحكام عليه . ولعلّ في الآبة الثانية إشعاراً 
ذلك ؛ ضرورة كون المراد : نفى ششركة العبد مع المولى كنفي شركة العباد 
مع الله (تعالى شانه) . 
ويوّيّد ذلك كله : 
إضافة المال إلى العبد فى النصوص الكثيرة المتفراقة فى الأبواب 
الذي لا يسع الفقيه حصرها ا وجدٍ يقطع بعدم إرادة الأدنى واد 
منها . الذي هو ضرب من المجاز فيها. ولا يناسبه هذه الكثرة المجرّدة 
عن القرينة . 
وما تقدم في باب الربا(" من نفيه بين السيّد والعبد كالولد والوالد, 
الظاهر في ثبوت الملك له أيضاً. 
وقوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم 
باكرا دراه الي "ابثاء على أن الظمين فى 


(") سورة ارت الاية ؟5,. 


فإكنة العنة الاق + سحت ع سحي حي تي ص زوب م ا تل ب ا رو ااا 


15 0" جع إلى المذكورين سابقاً ومن جملتهم العبيد 
واللإماء ٠‏ فيدل الجزاء على توقع الغناء وإمكانه في حقهم .وهو يدل 
على الملل اذ لاكنا ورما ل اوقد 

وذعوق !"ان المرادمن النداء رغم الفيشن ويعع ير وبا لادالعة 
- فلا ينافي ثبوته للعبيد, فإنّ حالهم في ذلك تابع لحال الموالي غالباً - 
واضحة المنع . 

نعم , قد يقال : إن المراد من الضمير غير العبيد ؛ إذ لو اريد الاعمٌ 
لم يكن عدمه في حقِّ المماليك مانعاً لهم من التزويج ‏ لشبوت المهر 
والنفقة على المولى إذا كان النكاح بإذنه ولا وجوده مرعَباً؛ لتحقّق 
الحجر المانع من التصرّف وإن حصل الملك, وهو خلاف ما يقتضيه 
فيان !ا 2 

والصحيح عن أبي جرير قال : «سألت أبا الحسن لِيُة!': عن رجل 
اويا لين سيا ون 
يقول : لي مالك وأنت حرّء برضا المملوك ... 

والمناقشة في سنده ب«ا: ا وبالاضط اب ,لأ ثانى 


عاض الاكسابيع ف اللقذالليطاطاقي). البيع / مصيام: «المين لانواات طييا عظلفا 
ورقه 560 (مخطوط). 

(؟) في الوسائل: أبا جعفر ظِةٍ. 

(؟) الكافي: العتق والتدبير / باب المملوك يعتق وله مال سم 0 سج 7 ص .١5١‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ العتق واحكامه ح ”5 بج 8 ص 555. وسائل الشيعة: باب 4" من كتاب 


0 
ج14‎ 
١ 


لس ع ع تي اك ا ا و تا ا لوا | رن الكلام (ج غ) 


لسوتي ووامدا حي اجو سيق تر بر 3 أحدهما: عن 
أبي الحسن نقذ , والآخر : عن الصادقنَظة . مع أ ن عن بعضهم نفي 
روايته عن الأُوّل بلا واسطة . وفي روايته عن الناني كذلك الكلام 
المشهورء وعن النجاشي عن يونس أنه لم يسمع من الصادق به إلا 
حديئين !"10" لا تقدح بعد الانجبار والاعتضاد بما عرفت . 

كالمناقشة في معتة ن زان الإضافة على التوسّع . واعتبار رضا 
المملوك على الندب» كما يشهد له وقوع الأمر باعتباره في حيّز النهي 
عن تقديم العتق على ذكر المال» المعلوم أنه لبس على التحريم)»!©؛ إذ 
هي -كما ترى ‏ تكلف بلا داع ولا شاهد . 

والصحيح عن الفضيل بن يسار قال : «قال لي عبد مسلم عارف 
أعتقه رجل فدخل به على أبى عبد اللَّهيةٍ » فقال له : من هذا السندى؟ 
فقا كريس عافدو عنقة دلوم قال أو عيااشفاء ليت ا كت 
أعتقته , فقال السندي لأبي عبد 4 : إِنَي قلت لمولاي: بعني 
سبعماثة ورهم »:وآنا اعظيك #تالاشاثة ب 0 الله لفلا : 
وربسج يي وآن ل يكن أله بوكةا. 


٠٠١ كذاة 9ط وفي المسالك: «عن 0 ير» انظر مسالك الأفهام: : كتأب العتق ج‎ )١( 
ا‎ 

(؟) نقل النجاشي عن يونس أنه قال ذلك في حقّ «حريز بن عبدالله السجستاني» انظر رجال 
النجاشي: رقم 0 جو 15 ْ 

(؟) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: العبد لا يملك شيئاً مطلقاً ورقة ١07‏ 
0000 

(4) المصابيح في الفقه: (الهامش السابق). 


ملكيّة العبد للمال ‏ .___- 55 


مال فليس عليك شىء)»!". 

والمناقشة في د ب«أن الراوي فيها العبد الذى لم يظهر من 
الرواية إلا كونه مسلما عارفاء ولا يكفي ذلك في التوثيق»'". وفى 
المتن ب «أنّ الإضافة بأدنى ملابسة , وإيجاب الدفع عليه بكون المال 
ملكا للبائع ذو الها جوز له ميته المقدار تصرر نه يما تعييزاه كبيقى المت 


ووو 


فيه ثابتاًء فلا يكون دالة على الملك»'»كماترى ؛ خصوصاً الثائية . 
ومولّق إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه 82 : «إنّ ع لياق 
أعتق عبداً له فقال : إنّ مالك لي ولك . وقد! تركته ك١‏ 
الف فيه :أ غر دل على ملك اليد يوج لأ الخلا 
في ملك العبد للمال, ومقتضى الرواية ملك الرقبة مجازا بناء :على أن له 


في نفسه حقّاً وليس ذلك من محل النزاع في شيء» . 
«وحمل الملك هنا على ملك المال مع مخالفته لظاهر اللفظ - 


لا وجددلة؛ لانشاء الشركة فيد كان القوليى'فان ما بكفسية العف القدية 
بصا سحي سر 


) عنس التقكان العف /ثيانن ١‏ العتق 7 5 ٠ج‏ مص 1" وشائل الشبيعة؛ 
باب 0١‏ من كتاب العتق ح ١ج‏ *؟ ص 87. 

١0١ المصابيح في الفقه (للطباطبائي): البيع / مصباح: العبد لا يملك شيئا مطلقا ورقة‎ )١١ 
(مخطوط).‎ 

(؟) المصدر السابق: ورقة 507. 

(غ) فى المصدر: إن ملكك لى ولكن قد. 

81 كينيب المكاة لنت ااانه الندق وأ كاين رادي لض فاروشائل الغيمة :يالب 
" من كتاب العتق م 7ج 77 ص 11. 


ااا ل ا و و ا ا جواهر الكلام (ج 6») 


وجول القر كذ على المها ذ يلظ ينطو الا لم01 

يدتعها :سباق 117١‏ ال العي ها # على :1 امول انتراح 
ما في يد العبد وتملّكه, فهو له حينئذٍ من هذه الجهة, وللعبد ؛ باعتبار 
ملكيّته لنفس المال على الوجه المزبور. 

بل لريب في صلاحيّة ذلك وجهاً للجمع بين ما يقتضي ملك السيّد 
يها وطن لك العبة مقكها لمعفة ا رادة الحم عاب افيه 

بل هو أولى من الجمع : بحمل الأَوّل على الحقيقة والناني على 
إباعة العو قويادق المولن نوا الاشافة لأمق ماشه مرتحن ذلك 
ممّا لا يخفى على المتأمّل عدم قابليّة مجموع الأدلّة له. 

فظلير من ذلك كلداقوةانا اليسكيته المسنف: 

وما يقال من «منع المكافأة لما دل على نفي الملك ؛ لكثرته. 
ووضوح سند اكثره , واعتضاده بالشهرة كما عن التذكرة . وموافقة ظاهر 
انين المتقدّمتيق» ومطابقة الاضول والقؤاعنة» وضتاسية الأحكناء 
الكهرة المدلة قنقى مببتائل :اللقه واسيزات العنديف كها سيقة الت 
الكقارة:فيجب تأويل اول على السلك, أو حييله عل انق 
لوا فقنة السذب كتين فى الغا قةا :ققد تلو | القو ل ينا لمك كتين نالك 
والشافعي في القديم وأهل الظاهر وأحمد بن حنبل»!". 

عرف القع كر مهم ورتا كان حمل ادا على تن اباك 


)١١‏ المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: العبد لا يملك شيئاً مطلقاً ورقة ١0‏ (مخطوط). 
(1) المضيةو السدابق دوق +6 


بتلكنة لمن لهال .تييع سيب يي تع سن نم سن ع ا و ب وم 


والثورى واسحاق واحمدق احدى الرواتين والشافسن فى العدينة. 

واه ففيهال ان المراد من العيوسن اداه عن ماله لول 
د إذا بيع او اق أومات هو بقاء سلطنة البائع عليه التي ثبت على 
المال حال العبوديّة . ولا دليل على زوالها بزوال الملك. بل ظاهر 
قوله ك1 : «إنما باع نفسه ولم يبع ماله»'" خلافه . 

ودعوى : الإجماع على الانتقال إلى ملك المولى ممنوعة اشد 
المنع . ولو سلّمت ثبت المطلوب ؛ ضرورة اقتضاء الانتقال كون المال 
ملكا ادكه انقاله.: 

نعم , المسلّم منه ومن النصوص : بقاء السلطنة التي كانت للمولى 
قبل البيع والعتق والموت. فلا يبعد التزام كون الرقبة باقية على حكم 
مال العبدء وإن كان سلطان التصردف للمولى, ولا يعارضه سلطان 
المولى الثاني أو حرّيّة العبد نفسه بعد تعلّق حقّ المولى الأول على وجهٍ 
اماد 8 

وبذلك ينكشف الإشكال عن الحكم في النصوص المزبورة. كما 
أنه يظهر مه عده كون.ذلك.من الآرت:فن حال الموت بل هو شىء 
تام اسك هال الحناةهذا: ش ش 


)١(‏ الحاوي الكبير: ج ه ص 457 التهذيب (للبغوي): بج * ص 417. المغني (لابن قدامة): 


ج 4 ص 1087. المحلّى: ج 8 ص 77١‏ 
)١(‏ تقدّم فى ص /50. 


ومن مجموع ما ذكرنا يظهر لك وجوه المركبات . 

ولعلَّ القول السادس!"_الذي هو الملك غير تام يرجع إلى ما 
قلناه ؛ كما يومئ إليه ما ذكر مستنداً له من «أَنّه مقتضى الجمع بين ما دل 
على سلطان المولى على منعه من التصرّف _بل عدم جواز تصرّفه إلا 
بإذنه وبين ما دل على ملك العبد, بالحمل على الملك الغير التأم»”". 

وأمّا السابع فقد قيل : «إِنّ مستنده : قيام الإجماع وشهادة الأخبار 
بات الفوكى ذا اذن لعندوافى التسة ف خا ز للع ذلك +« وسو سالك 
التصهف»”". ش 

ففيه : أن الفرق بين ملك التصرّف وإباحته غير واضح .ء والقياس 
على النكاح والتحليل يدفعه : ان للبضع حكما اخر ؛ ولذلك لا يدخله 
صلح ولا معاوضة بوجدٍ من الوجوه. والله أعلم . 

وعلى كل حالء فلو كان في يد العبد المسلم عبد مسلم ومولاه 
كاف ففى شرح الأسعا ت«يغ على جميع الأقوال#ولو العكسن سيان 
كان المولى مسلماً والعبد كافراً؛ وكان في يده عبد _بيع على القول 
بملكيّة العبد. أو تملكه المولى بناءً على أنّ له الانتزاع الشامل للملك, 
دون القول بعدم ملكيّنه»!'. 

ولو وطئ العبد جاريته من دون إذنه , حدّ على القول بعدم ملكه حدٌ 


.١١7 اختاره المقداد في التنقيح: التجارة / بيع الحيوان ج ؟ ص‎ )١( 

(5) استدل بذلك لهذا القول ‏ الشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة /١‏ 
(مخطوط). 

(117] المعور اسار : 


أل أشتوق عدا لهال جيمس سس سب ع ب ا و م 


الزاني » وعرّر على القول بالملك . 

ولا يجوز للمولى وطء من تحت يد م من دون إذنه على 
القول بملكه إلا ان يقصد الملك . وفي شرح الاستاذ: «لا يبعد جعل 
التصرّف مملكا»(", وفيه بحث . ولا يصمح له نكاحها إلا على القول 
نعلكةة العيك:. 

ولو وهب كل من السيّدين عبده لعبد الآخر دفعة بطل على القول 0 
بالملك 4 ]إذ لذ ركو الفقد ملكا لعندة وكذا مع جهل التأريخ . ومع ما 
العلم به يملك السابق اللاحق دون العكس . ولو علم تأريخ أحدهما 
ففي الحكم بتأخير المجهول عنه إشكال ذكرناه غير مرّة . 

إلى غير ذلك من الأحكام المتفرّعة على القولين ؛ من الاستطاعة 
ووجوب وفاء الدين والإنفاق ... ونحو ذلك . كما هو واضح . 

وليس منه على الظاهر : 


المسألة «الثانية» 
التى هي : من اشترى عبداً له مال كان ماله لمولاه إلا أن 
يشترطه المشتري» أو تكون قرينة على التبعيّة ؛ لشبوت الحكم 
المزبون على التواوين ' 
اما على القول بان الملك للسيّد : فواضح ؛ ضرورة عدم اندراج 
لوا 


م ب م ا ا و جو تقو قن الكادة ٠‏ م 6) 

وأمَا على القول بأنّ الملك للعبد : فلانتقاله عنه بالبيع إجماعاً 
ميحكنا فى شرع الأسعا ميل فيه الاسبعد لال علبي اميموظاهر الأخبار 
على تقدير الملك . لكن ستسمع في المسألة الثالئة عبارة عن المبسوط 
تنافى ذلك ؛ للحكم فيها بالبقاء على ملك العبد . 

وعلى كلّ حال» فهما -إن تم أولهما الحجّة في ذلك, كما أن 
الأخبار الحجّة على انتقاله إلى البائع دون المشتري . 

قال محمد بن مسلم : «سألت أحد همالك : عن رجل باع مملوكا . 
فوُجد له مال؟ فقال : المال للبائع ؛ إِنّما باع نفسهء إلا أ ف تكو برعا 
عليه أن ما كان له من متاع فهو له»'". 

وفي خبر يحيى وأبي , العلاء'" عن أبي عبد الله عن أبيه مركا : “إن 
عليَاظِةٍ* قال: من باع 0 وكان للعبد مال فالمال للبائع , إلا أن 
يشترطه المبتاع , ل وول الله يكال مذلك) لابو الى غنيز ذلك همعن 








)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 8٠١‏ (مخطوط). 

(1) الكافي: المعيشة / باب المملوك يباع وله مال ح ؟ ج 0ه ص ؟١5,‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح ٠١‏ ج لاص 1/١‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب بيع 
الحيوان ح ١‏ ج ١8‏ ص 105. 

(؟) في المصدر: يحيى بن أبى العلاء. 

(غ) «إن عليَائِة» ليست فى المصدر. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الحميفة عات لفوت ج "اص .560١‏ وسائل الشيعة: 


لق الوق كهذا لعقال معسستسسيحس سمت ب عد يم و ام 


ويكون خروجه بمنزلة موته الناقل لماله إليه. أي على حسب انتقال 
مال الوصيّة إلى الموصى له لا انتقال إرث ؛ لما عرفت من عدم ', 
التوارث بين العبد والحرٌء وتغيّر الحكم بالانتقال غير عزيز ؛ كما في 06 
رجوع أمر نكاح العبد إلى مشتريه وإلى زوجته إذا اعتقت . 

ومن ذلك يظهر لك ما في المسالك : من إشكال الحكم بكونه للبائع 
على اتقدير الملكئة ورا د كسالك لأ قدة[ غنه الأ برضا وه والعال ان 
الغد لا مداخل لداقن هذا التقل1, 

2 اميه :اعد قرا لاما لقم اله ذكرها من ملكدرمن الى 
قال : «ولا يندفع التشكال |5 إذ مانا العراسيولكنة الفين تيده 
على الانتفاع بما قبل تملكه'" له, لا ملك الرقبة كما نقله في الدروس 
عع ين القا تليق اتلك فيكو الذلك عن هذا الوه قبين عقاف 
لملك البائع لرقبته . على وجِدٍ يتوجّه به نقله إلى المشتري أو بقاوه على 
ملكه»!" , 

وفهها عرفت عصان إلى يها نقذ بارا “اومن عدم ضوع الفرق 
بين ملك التصرّف وإباحته , فتامل جيّدا . 

على أَنّهِ لا يتم على ظاهر المصنّف ؛ فإنّه مال إلى ملك العبد مطلقاً 
مع حكمه بذلك , وهو صريح في إرادة ملك الرقبة كما اعترف هو به بعد 





.587 مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص‎ )١( 
في المصدر: «بما قيل بملكه».‎ )١( 

9 البا جس اه الالو ص 585 - 5/14 

(غ) في ص 711. 


الطهارة / أقلَّ الحييض وأكثرة صصص ببس 9889 
عليه -مضافاً إلى ذلك الأخبار المعتبرة» ( منها ) صحيح محمّد بن مسلم عن 
الباقر (عليه السلام  )‏ قال : «لا يكون القرء في أقلَّ من العشر فها زاد , 
وأقلّ مايكون عشرة من حين تطهر...»(2.ونحوه غيره("“في إفادة ذلك . 

فا ني صحيح يونس بن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله 
( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أَيَام أو أربعة أيّام » قال : تدع 
الصلاة» قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أَيَام أو أربعة , قال : تصلي » 
قلت : فإنها ترى الدم ثلا ثة أو اربعة » قال : تدع الصلاة » قلت : فانها 
ترى الطهر ثلا ثة أيّام أو أربعة » قال : تصلّي » قلت : فإنها ترى الدم ثلا ثة 
أيَام أو أربعة » قال : تدع الصلاة» تصنع ما بينها وبين شهرء فإن انقطع 
عنها » وإلا فهى منزلة المستحاضة »20 , 

وخبر أَبي بصيرقال:«« سألت أبا عبد الله( عليه السلام )عن المرأة ترى 
الدم خمسة أيّامِ والطهر خمسة أيَام » وترى الدم أربعة يام والطهر سيّة أَيَامِ : 
فقال: إن رأت الدم لم تصلّ » وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلا ثين 
بوذا ف 15 تيت تون نوفا قرا بقييما سحييا الففايت واع ةك 





الحيض ج١‏ ص5١”»‏ ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح " ج١‏ ص4١‏ . 

٠ الكافي: باب ادنى الحيض واقصاه... ح؛ ج ص76 , تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )١( 
. من ابواب الحيض ح١ ج؟ ص”"5ه‎ ١١ ح"؟ ج١ ص 197 ء وسائل الشيعة: باب‎ 

(0) الكاني: باب ادنى الحيض واقصاه...حه ج" ص”/اءتهذيب الاحكام: الطهارة/ياب ٠‏ 
ح1؟ و15 ج١‏ ص/اه ١‏ وذه١»وسائل‏ الشيعة:انظرياب ١١‏ من ابواب الحيض ج ١"‏ 
ص55 6 . 

() الكاني: باب اول ما تحيض المرأة ح؟ ج ص 7/4 , تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 15 ح١‏ 
1 ص ”8٠١0١‏ » وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب الحيض ح١‏ ج" ص4 ؛ه. 

(؛) يأتي من الشارح تفسيرها . 


ا ا شت جواهر الكلام (ج 6) 


ذلك , وقال : «اللّهِمَ إلا أن يحمل على ظاهر النصّ الدالٌ على هذا 
الحكم» فيردٌ حينئذٍ بِأنّه دالٌ على عدم ملك العبد ؛ لثلا يناقض الحكم 
المتفق عليه من عدم ملكيّة شخص مال غيره إلا برضأه»!" 

وهو-_كما ترى لا يخلو من تناقض, وما ذكره من الاثفاق بحيث 
بعد هات العية النيعالك ١‏ حوان الام مسا عكر وويهواذ 
الانتزاع ...وبغيرهما _واضح المنع , فتأمّل . 

وكذا يظهر ما في المصابيح من الاستدلال بهذه النصوص على عدم 
المدكنه "ارلا الو كاقها فى ون اليد له لا سمعدة ولكه [دقلية ويد 
البسرمولة كوت بسع لكا للمشعرى روللة البائع + لتقا الناقل علد 
ولاكان للسيّد ببع المال معه ؛ لعدم مالكيّته له وهو ظاهر» . 

بل تعجّب من «اللاصحاب'"' حيث استدلوا بهذه على مالكيّة العبد, 
اففكاد الى اناف الال اليد فته ونوالظ عر يها الملاف وسو يسيك 
عذاء لأ الاضافة يكفي فيها أدنى ملابسة , وظهورها في الملك ‏ مع 
تسليمه _مدفوع بقيام القرينة الصارفة»!". 

قلت : قد عرفت عدم صرفها ؛ ونه لا مانع من القول بملكه ثم 
الانتقال عنه بالبيع للبائع كالموت . 

هل #ارماجاية ول ذلك قروة ضاوقة امكن سين انه 


() لهام قبل السايق: ع غ8 
(؟) المصابيح في الفقه: البيع / مصباح: لا يملك العبد شيئاً مطلقاً ورقة ١0١‏ (مخطوط). 


لو اشترى عبداً له مال مسي سس يي يبتك الها + 


النصوص على أَنّ المراد من «مال العبد» فيها ما كان للمولى وأضيف “ا 
إليه ككسوته وفراشه ونحوهماء لا أنّ العبد لا يصلح للملك أصلاً 
فلا يستدل بها عليه كما هو واضح . 

ولولا الإجماع المدّعى على الانتقال عن العبد على القول بملكه 
لكان وجهاً جيّداً لهذه النصوص . 

وربّما يقال : استثناء الاشتراط في هذه النصوص إِنّما ينّجه على 
القول بالملكيّة ؛ إذ معناه حينئذٍ : أنّ مال العبد إذا بيع للبائع إلا إذا اشترط 
المشتري بقاءه للعبد ؛ لعموم قولهءْيةِ : «المؤمنون عند شروطهم»!" 

ما على القول بِأنّه ملك للبائع . فقد يشكل اشتراطه للعبد : بعدم 
قابليّته للملك, فلا يصمٌ الاشتراط . وحمله على إرادة إبقاء الإباحة 
خلاف الظاهرء بل معلوم البطلان ؛ لظهور النصوص في خروجه بذلك 
عن كونه ملكا للبائع . ش 

وأمّا اشتراطه للمشتري فيشكل أيضا: بِأنّْ المعلوم من الشرط في 
الأعيان تمليكها بأسبابها من بيع أو هبة أو نحو ذلك, لا أَنّهِ هو بنفسه 

مملكا'" لهاء بل أقصاه الإلزام بما يقتضي تمليكها من الأسباب . 

ا أمكن منع جريان بسكي الجية 

من القبض في المجلس لو كان صرفاًء وعدم جواز التفاضل لو 

و ا .. وغيرهاء مع أَنْ ظاهر الأصحاب جريان جميع 





)001( تقدّم في ص 06 
)١(‏ الأولى التعبير ب «مملّك». 





ا امس حي ل عم ل هي عي يق قو هر الكاد مع :78 
ذلك عليه لو اشترط 

الهم إلا أن يلتزم إلحاق ذلك بالمبيع , أو يراد بالشرط المذكور في 
كلامهم ‏ الذي أجروا عليه الأحكام المزبورة ‏ بشرط التبعيّة في البيع 
للعبد ؛ على معنى : كونه مع ماله مبيعاء فهو حينئذٍ ‏ ولو كان بالشرط - 
كاللنين :]ل ننه الس الس صو ةالول 

بل قد يوجّه الشرطيّة للمشتري على القول بالملكيّة أيضاً على وجد 
يكون مبيعا أيضاً: بأنّ للمولى التصرّف بمال عبده قهراً عليه ؛ ومنه 
عو د مدن لد عر اده عي على وح كوو فييها ران لم كين 
لك وعدم اليد ناقر دالت محغوض لاسي . 

اوجقالة دنه ادق سيم يي لك !"الالو ها سمععدا 'افى بوط 
المولى جارية عبده . وإن كان فيه ما لا يخفى . ش 

نعم , قد يشكل على الأول : جريان أحكام الربا ونحوه على مثل 
هذا البيع ؛ لإمكان دعوى ظهور أدلّته في البيع للمالك, لا لنحو المقام 
الذي فرضنا المالك فيه العبد والبيع للمولى . لكنّ ظاهر الأصحاب هنا 
جريان أحكام البيع بأسرها على تقدير الملك وعدمه, كما يوضّحه ما 
ذكروه في المسألة الآنية, ولعلّه لاطلاق الأدلّة أو عمومها . 

نعم » في شرح الأستاذ أنّه «هل يلحق مال العبد بالتوابع كالشَّربٍ 
والطريق والحريم ونحوها, فيسوغ فيه ما لا يسوغ فيما يدخل في 
ا الأولى التعبير ب «مملك». 


سنا 


لو اشترى كود لقال ,سس ع صب م ا ا 


1 أصالة. أو لا 0 يجرى فيه 5# الأصالة؟ رعهان” 


ع اليا 

بل لا فرق في المشهور هنا بين جعله شطراً أو شرطأً؛ لما عرفت من 
يجوخ القانى هنا عند التامل إلى الأول لكق فى شرح الأستعاة: 
«الأقوى أنّه يجري في الثاني من المسامحة ما لا يجري في سابقه»!", 
ام[ .تدا ينذا 

وفي المختلف _بعد أن حكى'" عن ابن حمزة : صحّة البيع 
بغير جنس ما عند البيع!© إذا لم يعرف مقدار ما معه, وفساده إذا 
باع بالجنس لجواز تطرّق الربا قال : «لكن يبقى فيه إشكال؛ 
من حيث إِنّه باع مجهولاً, إلا أن يقال : إِنّ المال تابع , فجهالته لا تمنع 
صحّة البيع»7". 

وهو موٌيّد لما احتمله الاستاذ في شرحه, ولا ريب في ضعفه إذا 
كان المراد كل ما كان للعبد, لا مثل ثيابه ونحوهاء والله أعلم . 

(و» على كلّ حالء فما إقيل4 في أصل المسألة كما عن 


) شرح القواعد: 500 ٠‏ (مخطوط). 

[1) الحصدربالسابق: 

(") مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان جع ه ص .5١85١1‏ 
(4) الأولن التعبين يلها بدا العيد): 

.5131.- 514/8 الوسيلة: البيع / بيع الحيوان ص‎ )0١ 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان ج 0 ص .5١8‏ 


اي ل ل ع حي وك اجو اهن اللكام ع0 


ابنالبرّاج7"_من التفصيل : بأنّه 9إن لم يعلم به البائع» أي بمال 
لوحيو ات وا عم قوو المتدرر) لعسن ررارة الاقياك 
4 ” لأبي عبد الله الي 'البجل يشترى المملوك وله مالء لمن ماله؟ قال : إن 
كان علع البباتك أن لمالا كوو لمشتو وبوإن لم ركد كلم نتهو 
للبائع»!" . 
فواضح الضعف ؛ إذ الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرّد العلم من 
دوو فق مواللخين النورور قاصر عن مقارية ها كتذىئ السسفت: 
نما نعف ورا ضا لانيقا ولك المز لو نا على لكو وينا وملطانة 
بناءً على عدمه . 
وحيث سمعت الإجماع على الخروج عن العبد بقى سلطان مولاه 
بلا معارض ؛ إذ لا دليل يدل على دخوله فى ملك المشتري بعد فرض 
خر ومع يلاك انيد للقي لبت مناكانة وو لاسن ,داهن مطار ال لدم 
كما هو واضح . 
«و» لذاكان «الأوّل4 مع كونه أظهر « أشهر» فيمكن حمل الخبر 
المزبور حينئذٍ على اشتراط البائع للمشتري ذلكء أو على أنّ ذلك قرينة 
: عليه والله أعلم . 
«(ولو قال» المملوك ار مئلاً: اشترني ولك علي 


١‏ 0 ل 9 3 ص ؟١".‏ من لا يحضره الفقيه: 
المعيشةه / باب البيوع م 1 ع1 صن 1ل وسائل الشيعة: باب لا من ابواب بيع 


لو قال المعلوكة اكتزقى ولفا غك كذ ,تيح سيت سس سنح مون وم 


كذاء لم» يصمٌ, فلا إيلزمه» ما جعل له إوإن اشتراه4 أمّا على عده 
الملك فواضح ء وأمًّا على الملك فللحجر عليه » فيتوقف على إجازة 
المولى كما فى المسالك'" وغيرها!". 

كو في شرع الانعانادز ا رصي ولا مقفال :نه لغيه له يقني راز 
ات نالفل ومواء كاق العف هال او لأ ملكناء اوتا ادق المكد اد ل 
لان يعوه إلى القن متتعفل ذتعه دون الحة كما هو الممهووزتنين 
الأصحاب شهرة تفيد الإجماع ؛ لأنّْ كل من ذكر هذا الفرع حكم بذلك, 
والنها ككاعد ا سكن :تاقن :7 ل احا له لعولك دعيو ولا قتع 
يستفاد منه امتناع أن يملك في ذمّة المجعول له عملاً» لا بعد العمل 
ولا قبله , وأنّه لا قابليّة له فى المعاملة الشاغلة للذمّة » وعموم نفى 
ندوقة اق الكناب من ساعد فى عذ اناي اق ش 

ا أنه لا وجه للمنع على القول بالملك مع الإذن من المولى في 
التصرّف له فيما عنده من المال, سواء كان الجعل عينا أو في الذمّة . 
ودصرى لحيو اح ديا جد عر امير ويه اند المج 0 
كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم . خصوصا ما ذكروه فيما لو جعل ١‏ 
للمولى ذلك على بيعه , الذي رواه الفضيل عن الغلام السندي عن 


.584 مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج “اص‎ )١( 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج 4 ص 505. والحدائق الناضرة: البيع / 
بيع الحيوان ج ١9‏ ص 0 .4١٠‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص .57١‏ 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: «أنّ العبد». 

(؛) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة ١‏ (مخطوط). 


ايح رب قو اهن الكاذء لم10 
الصادقطهة المتقدّم سابقاً:", فإنّهم قد صرّحوا بالصحّة حيئذ ؛ 
لحصول الإذن من المولى بسبب كون المعاملة معه . 

قال في الدروس : «وروى فضيل :أنه لو قال لمولاه : بعنى بسبعمائة 
ولك علي ثلاثمائة » لزمه إن كان له مال. وأطلق في صحيح الحلبي لزوم 
الجعالةا لباتوذا اآبروقال الشيع و انبا ده ولو قال لاجيس : اشترى ولك 
105:12 الزعة إوكان سمال حي وبوعنة | غير الممروي» اكير 
ال روسن وس اثبع الدووم وان كان لد مال يناك هل ان العيد 
لايملك, والأقرب ذلك في صورة الفرض ؛ لتحقّق الحجر عليه من 
السيّد فلا يجوز جعله لأجنبي, أما صورة الرواية فلا مانع منها على 
القوليق :اما على اله يلك نظاهروواما غلى صدمه فاظيرع ".وتهوة 
لوه رار ا يه 

ومته يعلة + النذان قيما د كره الأسقاة نضا بعد لمق ا نزي قال 
الفيذا دده وايعاق ا وسللكنق يفن قتف ا ومطلقا راقوفاة ذاو نكا إذا 
فال للشو ءالما ذكرسنا قم ولا ثلالة كو [ماتعي المال عا اله 
مال. وما في بعض الأخبار ممّا ينافيه مطّرح أو مؤوّل بإرادة الوعد 
ونحوه ؛ لقوّة المعارض. ولأنّه في الصورتين يلزم على القول بالصحَة , 
ما اشتغال ذمته بالدفع قبل انتقاله فذلك استحقاق قبل العمل , مع أَنّه 


.517 فى ص‎ )١( 
وسائل الشسيعة:‎ .'2٠ سج ” ص‎ 58١4 (؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح‎ 


6 


(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 41ج اص 1577551 


لو قال لعلو لها "اعتر فق وللشبيان 36 .سس اذ لزيا 
لا تصرّف له بشىيء ملّكناه أو لاء وإن كان بعده كان ما في يده للبائع أو 
المتورىى تاتش اله فى العاليق حان علي الول يتلكهازواله 
بانتقاله , فالاستحقاق عليه بعد انتقاله الملزوم لذهاب ماله . واستحقاق 
المطالبة بعد العتق لا تصحّح معاملته ؛ لأنّ الإقدام عليها سفه , ولو جاز 
ذلك لصحت اجاراته وجعالانه وباقي معاملاتنه)» "١‏ , 

وهو كما ترى فيه نظر من وجوه حتى في نفي الذمّة للعبد على 
الوجه المزبور. وقاعدة عدم استحقاق المال على المال يمنع شمولها * 
انعو اشام وو اتفي يا يسام منها اق عدا رة ليه عن المران عفاد يا 
00 

(وقيل4 في مفروض المتن والقائل الشيخ وأتباعه كما سمعته من 
الدروس : «إن كان له مال حين قال له لزم, وإِلّا فلاء وهو» غير 
#المرويٌ4 لما عرفت من مضمون خبري الفضيل والحلبي'!" في 
الجعل للمولى , فلا ريب حينئدٍ فى ضعفه على القول بالملك وعدمه؛ 
لما دك وان اعلم: 

ولو قال للمولى : «أعتقني ولك عليَّ كذا» ففي شرح الاستاذ : 
«توقف شغل ذمّة المولى بالإعتاق على شغل ذمَّة العبد. الموقوف على 
الملك للعمل في ذمّة المولى, الموقوف على الإعتاق, وأمّا الكتابة 


)١(‏ شرم القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 8١‏ (مخطوط). 
)١(‏ تقدّم الأوّل في ص 517. والإشارة إلى الثاني مع تخريجه في ص 577. 


1|112 000 الكلام (ج م ») 


فحكم خاص)2 "١‏ 


رقي تار يدر كينها القلء أ يكنا و الله علي 


المسألة «الثالثة » 

قد تقدّم'"' ما يدل على أنّ مولى المملوك مثلاً (إذا ابتاعه وماله» 
بناء على أنّهِما معاً ملك له (فإن كان الثمن من غير جنسه جماز 
مطلقاً وكذا يجوز بجنسه إذا لم يكن ربويّا» أوكان وألرها نهدا نا 
«(ولو كان ربويّا وبع بجنسه» على من يثبت الربا معه فلابدٌ من 
وياذة هو اله قارل العملو ف و« قاض من الررا كما هى واضح. 

وفي الدعائم عن جعفر بن محمّد 840 : «... فإن باعه بماله وكان 
المال عروضاً وباعه بعين » فالبيع جائز كان المال ما كان, وكذلك إن 
كان المال عينا وباعه بعروض. وإن كان المال عينا وباعه بعين مثله 
لم يجز ء إلا أن يكون الثمن أكثر من المال, فيكون رقبة العبد بالفاضل , 
إلا أنيكون المال.ووقا والبيع هبن أو المال قرا والبيع بورق فل بأمن 
بالتفاضل ؛ لأنّه من نوعين»7". 

ما لو قلنا بملكه حقيقةَ لم يشترط في الثمن ما ذكر ؛ لأنّ ماله حينئذ 
ليس جز من المبيع فل يقابل بالثمن . 


0١)‏ الهامثى قبل السابق. 
)5 ؟) في المسألة الثانية. 


(") دعائم الإسلام: البيوع / ذكر الشروط في البيوع سح ١47‏ ج " ص 06. 


لو اتقوق المطاوك ومالك . تي ا ا ا ا 


قلت : قد عرفت فيما تقدّم'" أنه كذلك لو ا: شترط المشتري إبقاء 1 
00 


مال العبد له ؛ أمَا لو كان الشبرعط حون ن المال للمشترى فقد سمعت قوّة ٠١‏ 
عرناء الراقيه اه رجاه على جر رهن لعزت السك لاعن 
وكات ل بعنذا بهذا 

ولكن في الدروس : «ولوا: تنوه مم ٠ولم‏ يشترط علمه 
ولا التفصّي من الربا إن ن قلنا : يملك . وإن أحلناه ا؟ شترطناه. ورواية 


زرارة مصراحة باطلاق جواز زيادة ماله على لمن كار 

يشترى المملوك وماله؟ فقال: لا باس به . قلت : فيكون مال المملوك 

اكثر ممّا اشتراه به؟ قال : لا باس به»7". 
وظاهر الشيخين 62 المقنعة! والنهاية والمحكي عن 

ابن البراس !"ا وابى الصلاح'", ومقتضاه حينئد عدم الربا قم ذلك ؛ 

)١(‏ في المسألة الثانية. 

(؟) الدووش الشرعتة «البيع / قوس 5س اع 11 

() الكافي: المعيشة / باب المملوك يباع وله مال م ”*ج 6 ص ,7١7‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح ١9‏ ج لض لا رمدائل الضيعة بتنات امن ابتوات 
بيع الحيوان ح ١ج‏ 8٠ا‏ ص 101. 

(؟) المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص .1٠١‏ 

(0) النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 1917. 

(1) المراسم: الشرط الخاص في البيع ص .١76‏ 

() المهذّب تأ البيوع لزبيغ الحعيوف ماضن دن 1غ 

)(8) الكافي في الفقه: عقد البيع ص 01 .١‏ 


8" جواهرالكلام (ج") 





واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة » فإذا رأت صفرة توضأت )7 

فهما -مع قصورهما عن مقاومة ما ذكرنا لوجوه غير خفيّة قد حملها (') 
الشيخ في الاستبصار(" على امرأة اختلطت عادتها في الحميض » وتغيّرت 

عن أوقاتها» وكذلك يام أقرائها » واشعبت ت عليها صفة الدم ولا يتميّز لها 
دم الحجيض عن غيره » فإنه إذا كان كذلك ففرضها أن لجرك الصلاة عند 
رؤية الدم وتصلّى عند النقاء إلى أن تعرف عادتها . 

وكأنَ مراده أن مثل هذه المرأة المتحيّرة التي لا طريق لها إلى معرفة دم 
الحيض من غيره » فتحتمل في كل دم تراه أن يكون حيضاً فرضها ذلك » 
فليس ذا طهراً يقيناً» ولذا استجوده المصئّف في المعتبر 29 وعليه يحمل ما 
ف الفقيه (0) وا مبسوط إلى وعن ا مقنع 0( والنهاية - )0( 1 من الفتوى بذلك « 
ولعلّه لم يفهم العلامة من الاستبصارما ذكرنا» بل تخيّل أنه استثناء من 
الحكم بأنَ ل الطهر عشرة » ولذا توف فيه في المنتبى 219 , أو لِأن 
القاعدة تف تقتضي في مثل ذلك التحيئيض بالدم الأول وكلّ ما أمكن من غيره 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١9‏ ح" ج١‏ ص 78٠١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 79 حل" 
ج١‏ ص 1717 » وسائل الشيعة: باب ” من ابواب الحيض ح"” ج7 ص45 ه . 

00( الأولى: حملهها . 

. ذيل ح" ج١ ص17‎ ٠/4 الاستبصار: الطهارة / باب‎ (١ 

(1) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص7١3‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج١‏ ص18 . 

03( المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص48 . 

0( المقنع : (ضمن الجوامع الفقهية ): باب الحائض والمستحاضة صه . 

(4) النهاية: الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص74 . 

(1) منتهى المطلب: الطهارة / وقت الحيض ج١‏ صه ٠١‏ . 


م ب م ا ا كف حم ل كاي الكل ع0 


الع ليرد 

والقدح في سنده في المختلف' إِنْما يتم على طريق الشيخ""" 
على طريق الصدوق'" فهو صحيح كما ذكرناء ويكون حينئذٍ مستثنى 
من حكم الربا . 

او يكون ذلك بعنوان الشرط الخارج عن اسم البيع», بناءً على 
القر ا تنه نما ل دل للك 

أوميكون :هذا الفهيع نويد للقول.بالتلك وف ثدالة ربااغليه إذا كان 
المراة عام الغال فلك ملك الغك: 

قال فى المحكى عن المبسوط : «إذا باع عبداً قد ملكه ألفاً 
بخمسمائة صح الببع على قول من يقول: إِنّه يملك, ولو باع ألفا 
اا بصمح؛ أنه ربا والفرق بينهما اا 
بخمسمائة)!2. 

أو يكون ذلك مؤيّدا لما قلناه من أنه على تقدير الملك رار الفقد 
البيع وإن كان ملكا للعبد -يمكن نفي الربا لما قد عرفت سابقاً... أو غير 
التو ةاؤعل وننل يد اعواله أعلين 


.5١8 مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان جح ه ص‎ )١( 
/ و) تقدّم تخريجه من طريق الشيخ عند نقل الخبر» وانظر من لا يحضره الفقيه: المعيشة‎ ؟١(‎ 





انكر | ]لأف المقظر ا سس نس سس ع ا قلي بتي دج و يي ا 00 
المسألة «الرارعة » 

لكات اد -كما اعترف به بعضهم'" ‏ في أنه إيجب» على 
المالك أو وكيله أو وليّه ان سغيرئ الآمة قبل بيهها #«هاد عانق 
الأصحّ في لحوق غير البيع به كما ستعرف «إن'"4» كان وطئها» أي 
«المالك» . 

وما في المقنعة من التعبير عن ذلك بلفظ «ينبغي»'" مما يشعر ١‏ 
بالخلات_يصركدها ف راب السو ١1‏ واالاستياتمين المع فته 7 
ب «لا يجوز»!". 

وصحيح على بن جعفر عن أخيه المروي عن قرب الاسناد : «سألته 
عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليهاء ايصلح بيعها من الغد!"؟ قال : 
لابأس»”" محمول على إرادة صحّة البيع منه , أو على التي يسقط 
انشراوها بالناس وتخوويي اد كتين للك المميةالنقه القعا وف جل 





قال الصادق ءاه ليد فى صحيح حفص في حديث في رجل يبيع 





.456 ص‎ ١9 كالبحراني في الحدائق: البيع / بيع الحيوان ج‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: إذا.‎ 

() المقنعة: التجارة /ابتياع الحيوان ص .1٠١‏ 

(]) المقنعة: النكاح لعورق الكوالاة سن +077 

(0) في ترق لياق زر اسه ادل من القت 

(1) قرب الاسناد: ح ىن 51ل وسائل العم امم :3 م ابواس»: بيع الحيوان ح ٠“‏ 


لسسع و ا ب ا ا ا ا سا عقو أشن الكلام (ج 6) 


الامةامن وجل د نترعليه ان سقو مق قبل ان ببيع »!"أ 

وسأله [نه3] أيضاً ربيع بن القاسم : «عن الجارية التي لم تبلغ 
المحيقن.ويشا ف عليها الحبل؟ فال «.سعري رحمها الذئ يبيعها 
بخمسة وأربعين ليلة . والذدى مشطريها كمسة واريعين ادلة 11 

وقال [نقة ] أيضاً في المونّق : «الاستبراء واجب على الذي يريد 
أن يبيع الجارية إن كان يطأهاء وعلى الذي يشتريها الاستبراء 
أيضا...»(” 


الى فى فهو لعله اذا وغيره فت دحوي الترورو إلى باهر 
ا 


ابيع لجو التهي إلى أمر خارح ا" 
ولاباس بهء وإن كان لا يخلو من بحث إن لم ينعقد الإجماع على 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب استبراء الأمة م ؛ ج ه ص 1لا4. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب بيع الحيوان ح ١‏ ج ١4‏ ص 508. 

١‏ كاي وساب الأمة ح 0ه سج هدص ”لا8. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ مسن 

١‏ 9 ا / 5 د الأولاد بالآباء م 40 ج 4 ص ,١717‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب 5١7‏ أن الرجل إذا اشترى جارية... ح 7 ج ا ص 717, وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح هج 5١‏ ص .٠١6‏ 

(؛) الخلاف: العدّة / مسألة ؟؛ ج ه ص 85. 

(9) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 501: مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان بج ١‏ 
ص 1/80, مجمع الفائدة والبرهان : المتاجر / بيع الحيوان ج / ص .١11‏ 


اعقزاء الامة المعتر ا . حمستس سيت ع سس اح ا 
خلافه . وعليه فالمتجه حينئذٍ تعيّن تسليمها إلى المشترى إذا طلبها ؛ 
لأنيا فن سارت ملكا من امل كد.. 

ييه فى المسالك (الجتفال بقاء حوب الاسشراء يله وان 
بالوضع على يد عدل ؛ لوجوبه قبل البيع فيستصحب»'", قال : «وأمَا 
بقاوها عند البائع فلا يجب 06 كلصاوت مستدينية اتا 

بل في جامع المقاصد أنه زالا وله لنقوظ الاسهر اعم ان 
قيل : بعد وقوع البيع صارت حقّاً المشتري؛ فلا يجوز منعه منها . قلنا: 
قد ثبت وجوب الاستبراء سابقا على البائع, فلا يسقط . غاية ما في 
الباب أَنّ للمشترى إذا جهل الحال الفسخ» . 





لايعارض حقِّ الآدمى . قلنا: الاستبراء حقّ للبائع فلا يكون حفًا له ٠:‏ 
1 

إلى أن قال : «والتحقيق أن يقال :إِنّهِ لو باع قبل الاستبراء يكون 
العطليع الهو ولا يجوز استصحانا لبقا وكوت الأسعبراءدوهندا 
فو 


واضح لا شبهة فيه» 


.580 مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج " ص‎ )١( 
.5857 - 757806 (؟) المصدر السابق: ص‎ 





كسح ح ةمح و بي بت كو أ شر الكلام (ج 6») 


وقد يشكل : بأنّ الحكم في الظاهر كونها ملكاً للمشتري ؛ لوجود 
المقتضي وعدم المانع ولو بالأصلء فلا ريب في جنوبان حك ايلك 
عليه ومنه : وجوب التسليم إليه مع الطلب إلا أن الظاهر عدم سقوط 
| له عقر عند اد مل ووعوة كيه ا" ستبراء . وعدم إرادة الوصف 
المفؤوت للمأمور به من قو له عليه : «قبل البيع» وإنما هو لتمكين البائع من 
الاستبراء . 

ومنه ينقدح : أَنّه مع البيع ترتفع سلطنته على العين, فليس له 
حبسها للاستبراء بدون رضا المشتري : 

فإن كان عامدا في المع قلةك ولو وتمكورمن إرقداء المسعرن 
بالأمسور وي كان الما و اوقد وكليد ١١‏ تسيو اشهارة. 

وإن لم يكن عامداً وجب عليه الاستبراء بما يحصل به رضا 
المتترى»قإن لم يتمكن سقط هيه ولا اق عليه كنم شو مسقتصى 
العو ابل 

ومن ذلك يعلم :أنه لا يجب الوضع عند عدل أو الإيقاء في يد 
الاقم حاف بغر نبراء المشتري قطعاً؛ للأصل وظاهر الأدلّة, سواء كانت 
جميلة أو قبيحة : 

خلافا لعالك فلم وجب شد الجميلة موائما انوطع على بيد 
عدل إلى تمام مدّة الا شرك الحوق اليو فيا مولا ري ف فاده 
حي ع حل الما فم رار ده 1 

ولو جامعها المالك بعد العقد قبل القبض -فيما يعتبر فيه القبض - 


.2/6 التهديب (للبغوى): ج اص‎ 07١ الحاوى الكبير: ج ةحص‎ )١( 











سر أء القة المقكراة” معت حسيح يجيت سيد حت في ا و ا 
فعليه الاستبراء قبل الإقباض . وكذا لو عادت إليه بفسخ بعد الوطء, أو 
كان قد وطئها قبل تملّكها . والله أعلم ‏ هذا . 

والمراد باستبراء البائع - من الوطء في ذلك الطهر «بحيضة أو 
ريه يوما إن كانت”" مثلهاتحيض ولم تحض» -هو 
انتظار حيضها المتعقّب لذلك الطهر إن كانت ممّن تحيض ال 
قاد ودرا وس واريعين يزه إن نكأ ن مثلها تحيض ولم تحض . 

ولا يجب عليه ترك الوطء -فضلاً عن باقي الاستمتاعات في 
الأول ؛ إذ لا ثمرة له بعد اشتراط تعقّب الحيض . نعم » لووطتها بعذ تمام . * 
الحيض احتاج في جواز البيع إلى انتظار حيض آخر ؛ للاستبراء من 0 
الوطء المتجدد . كما هو واضح . 

فما في الرياض'" وشرح الأجقا نقمي اعقاو ترك الوط مدو 
باقي الاستمتاعات في استبراء البائع , لا وجه له . 

تعو بشو كذ اقيق انقيراء المتترىبويل عن الفبسوط : اعتار 2د 
باقى الاستمتاعات فيه أيضاً »,بل في التحرير ما يوافقه : «من اشترى 
جارية حرم عليه وطوّها قبلاً وغيره. وتقبيلها ولمسها بشهوة حتى 
يستبرئها»!),. وعن حواشى ي الشهيد :أنه" حرّم في الدرس القبلة 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: كان. 

(') رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 18. 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 80 (مخطوط). 
(5) المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 8/. 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 507. 
(3) أي: العلامة لنة. 
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اد 

وإن كانت النصوص_المعتضدة : بالفتاوى , والأصل ء وانتفاء وجه 
الحكمة , والمحكي عن الخلاف : من إجماع الفرقة وأخبارهه!"_على 
خلافهما؛ ف: 

في صحيح محمّد بن إسماعيل: «... قلت : أيحلٌ للمشتري 
ملامستها؟ قال : نعم , ولا يقرب فرجها»!". 

والموّق : «فيحل له أن يأتيها فيما دون فرجها؟ قال : نعم » قبل أن 


يستبر تها»!*'. 


وخبر محمّد!" عن أبى عبد اللّهقة :« ... لا بأس بالتفخيذ لها حبّى 
تستبر ثهاء وان ضصيرت فهو شير الك 


(1) الخلاف: العدّة / مسألة 460 ج هص 660-84 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء م 9؟ ج 8 ص 177, الاستبصار: 
الطلاق / باب 113 أن فى مركن يسا رية وو لسو يه اج اص ٠1ل‏ وسائل الشيعة: 
باب 5 من أبواب نكام العبيد والإماء ح هج 7١‏ ص .4١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح 0 ج 8 ص 177 الاستبصار: 
الطلاق / باب 3١7‏ أن" الل إذا اتعرق قارية سكت لحن 700ويسائل السيقة: 
أت ١‏ من ابواب نكاح العبيد والارماء ح 80ج 1ن م6١٠‏ . 

(0) كن النضون :عذال بن محكد. 

)3 تهد يب الأحكام: الطلاق / باب /ا لحوق الأولاد بالاباء ح /ا 8 / ص 27/4 الااميتضار: 
الطلاق / باب 3١7‏ أت النحل إذا اتفرى عتاريةع: 17 جاص 07..وسبائل النفيعة: 
بالع 6 من ابوات نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 5١‏ ص 87. 


اتير اك الامنة الجتكر اح جسي ب حت حب نيد سوسس 1 تع ل الما 


ما قيل : من قياس الاستبراء على العدّة'". الذي هو مع كونه مع 
الفارق _لا يجوز العمل به في مذهبنا . 

وما في المونّق : «عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلىء أيطأها؟ 
قال: لاء قلت : فدون الفرج؟ قال : لا يقربها»؟". وهو_مع أَنّه في 
العبلن الى ل تعر ادفييا كح جوله على الكراهة كلما اوما النه 
الخبر الأأخير . 

فظهر من ذلك: الفرق بين استبراء البائع والمشتري في 
ذات الحيضء بل ظنّي أن الخلاف المزبور في ضمّ باقي الاستمتاعات 
إلى الوطء إِنّما هو في استبراء المشتري دون البائع , وإن كان يوهمه 
عبارة التحرير'". 

نعم , قد يتوقف في اعتبار ترك الوطء دبرا في الاستبراء. بل 
وفي الاستبراء منه ؛ للأصل بعد اختصاص الموجب من النصّ بحكم 
التبادر وإن كان فيه لفظ «الفرج» - بمحل الفرض ء فلا يجوز التعدي 
إلى الغير . 

بل مال إليه في الرياض. فإنّه ات متكت 
لا نعميم الوطء الع فخعه يلها عورا هيو الخلا عير ميرف 


)١(‏ استدل به به للمبسوط في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج خ بي 


(1) تهذيب الأحكام: الطلاق #ايات: 7 لخو الأولاد بالاباء م 44 ج 8 ص .١177‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب 5١‏ أت الرجل إذا اشترى جارية... م 0 ج “اص 511. وسائل الشيعة: 


باب © من أبواب نكاح العبيد والإماء ح هج 5١‏ ص 88. 
(#) قدي عبارته انها 


م ا ا ل يغ ز كوف اكلام زح :18 


العلى ("احيق أوجي الاسعبراء يتركه عاضة للمقتري يقال: 

دي دا ل دا ري ا 
القال لوجي الهج االحيل هيل عمل القطغ محدسه ببالدو ل وجوه 
ومنه يظهر وجه الإشكال في تعميم الوطء له مع العزل الموجب للقطع 
بعده الخيل من هذا الوط عور لذقرزق فيفتنيق القبل والديرع© 

قلت : لا أجد خلافاً في اعتبار ترك الوطء في القبل في الاستبراء 
ولورفع الفول: كفا لا احده فى اعقا رز لاتقو مله إذاى نكذلك أيضاً؛ 
لإطلاق التص والفتوى , ولعلّه لعدم القطع بعدم الحبل منه . ولذا يلحق به 
الولد معه ؛ ضرورة إمكان سبق الماء من غير شعور ... وغير ذلك . 

ومنه يتّجه حينئذٍ ما عند الأصحاب من اعتبار ترك الوطء فيهما. 
خصوصا بناءً على إمكان تحقّق الحبل بالوطء في الدبر ؛ لوجود مسلك 
منه أن ارج «زقاة يحلاى حيكر العزل كينا لا يتمد لو كا فى رحد 
وفرض حصول القطع بعدم الحبل من الوطء نادر لا تنزّل عليه 
النصوص والفتاوى . 

مضافا إلى أَنّ ذلك هو الموافق للاحتياط المؤْكّد طلبه فى الأنساب . 

هذا كلّه مع ما فى الصحيح عن أَبِي الحسن الرضاءف قال :2 سألته 
عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها. هل عليه منها استبراء؟ قال: 
لعو 





(50) السيراتر: المتاجر / ابتياع الحيوان, والنكاح / باب السراري ج ا ص ١2١‏ و8١‏ |. 
(5) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح 18ج مص .١7١‏ > 


متي | الامنة المشكر اف حح منت يي د ب ع م و بن ما 


وأيضاً ظاهر النهي في النصوص وغيرها التعبّد ؛ إذ ليس في شيء 
منها ما يقتضي كون ذلك من جهة الحبل على وجه يكون عليه المدار. 
ودعوى'": أن المنساق منها ذلك , واضحة المنع . خصوصاً صحيح 
العزل الذي لا حمل معه غالباً. 

ف لها لتشاوق 1 أرضا فى عضول الاغبراء تخضة وول عن افر 
الغنية : الإجماع عليه!", وبه نطقت النصوص' أيضاً. ْ 


ج غ" 


اتتيراعيناء ابوت ذلك اه لام هق اسضيزاقتها ؟ قال« اسعر 6 


مع 1 


والصحيح عن الرضائيُةٍ قال: «... سألته عن أدنى ما يجزئٌ من 
الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال اهل العدية يقولون: حيضة . وكان 


ه الاستبصار: الطلاق / باب ٠١9‏ من اشترى جارية لم تبلغ المحيض حم ٠١‏ ج ”اص 509,. 
وسائل الشسيعة: باب ٠١‏ من ابواب نكام العبيد والاماء م ١ج ١‏ اص 66 

.17١ 459 ص‎ ١9 كما في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج‎ )١( 

)١(‏ كما فى الحدائق: (الهامش السابق: ص .)45١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان 
ج١٠‏ ص 108. 

(') غنية النزوع: النكاح / الفصل السابع ص .5٠١‏ ' 

(؛) انظر خبر الحسن بن صالح الاتي في ص 550 ووسائل الشيعة: باب " من ابواب نكاح 
العبيد والإماء ١‏ وغ ج ١ص‏ 85 و88 وباب 64 من أبواب العدد س ١ج‏ ؟؟ ص /ال509. 

(6) في بعض النسخ - مطابقة للوها نا ؟ تستير نها: 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب /ا لحوق الأولاد بالاباء ح 11ج / ص 1/7 الا سخضار: 
الطلاق / باب ٠‏ أن من اشترى جارية ووثق... ح :اس لاضن 11 وبسائل التسيعة: 


الطهارة / أقل اليض وأكثرة ببسب بيس 888 
إلى العشرة » وما عداه استحاضة . 

لكن لا يخفىئ عليك أنه لا وجه للاعتماد عليها بعد معارضتها لا سمعته 
من صريح الصحيح ال معمول به عندهم » فتأمّل جيّداً . 

وبذلك كله يظهر لك ما في الحدائق 27 من اختيار جواز أق|> 29 الطهر 
أقلّ من عشرة في مثل مفروض سؤال الخبرين ونحوهء نعم هولا يجوز أن 
يكون أقلَ في نحوالحيضتين المستقلّتين إلا بعد كمال العدد . 

وكأنَ الذي دعاه إلى ذلك ما تسمعه إن شاء الله في المسألة الآتية من 
اشتراط التوالي في الأيّام التي هي أقلّ الحيض » فإنه اختارعدم الاشتراط 
واكتنى بكونها في جملة العشرة , وفاقاً للشيخ. في النهاية7" , وظنّ أن القائل 
بذلك يلتزم بكون أَيّام النقاء المتخللة فيا بينها أيَام الدم طهر , وهو أقَل 
من عشرة » وهو اشتباه في اشتباه تبع به غيره كا ستعرفه إن شاء الله . 

على أنّه لا يخنئ عليك ما في قوله : « إنه يشترط ذلك في الحيضتين 
المستقلّتين دون الواحدة » , وعليه نزّل الروايات ؛ لأنّ صحيح يونس مما 
لا يمكن فيه جعل سائر الدم حيضة واحدة » لزيادته على أكثر الحيض » 
وكذلك قضيّة الجواب في خير أبي بصير» فتأمّل . وكيف كان» فلا ينبغى 
الالتفات إليه بعد ما سمعت من الإجماعات وغيرها . 1 

نم إنه ممّا تَقِدّم في صحيح ابن مسلم المتقدم من قوله ( عليه السلام ) : 
« فا زاد» يظهرلك أنه لا حد لأكثر الطهر كما هوالمشهور ببن 


. الحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الحيض ج7٠ ص177‎ )١( 
الأوخ هج الفياق #جزان كوه افده‎ )0( 
. 7١ص النهاية: الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة‎ )"( 


)00( الصحيح: طهرا . 
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جعدراقة يقول :حيضعان 61 

فشاذ مردود: بصربح النصوص والفتاوى . وفحوى ما دل على 
الاكتفاء بتمام الحيضة . 

أو محمول على الندب ؛ كما يومئ إليه -في الجملة _مونّق سماعة : 
«سآلته عن رجل اشترى جارية وهي طلافتم | غوف رحبا يف 
اخوقيو و ركد عه الحيضة ؟ قال «لكويل كت هده الحفة فد 
استبرأها بأخرى فلا بأس . هي بمنزلة فضل»”". ولعل العامة في المدينة 
كانوا ينكرون واب ش 

وأمّا المدّة”: فلا خلاف نضّاً وفتوى فى الاكتفاء بها ء إلا من المفيد 
فى المقنعة فى المقام : فجعلها ثلاثة أشهر !4. 

1 00-7 مخالف لأصالة عدم الزائد في وجه. ولا مستند له 
سوق القنا سس على الدةة السظلنة » الميوةوة نز ان مقتضنا لفان 
على الأمة المظالنة موغيادتها ذالم تكنن ممتتينة الحيض في 
وأربعون يوم بالإجماع والأخبار»! قد وافق الأصحاب فى باب 


.78/ انظر هامش () من ص‎ )١( 

(5) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء ح 70 ج 8 ص 178. الاستبصار: 
الطلاق / باب 4 أن من اشترى جارية لم تبلغ المحيض م ١‏ ج ”7 ص 504. وسائل 
الشيعة: باب من راف نكاح العبيد والااماء ح 2 ١‏ اص 3١1‏ 

(#اائ 7التقية والأريعون وداه الى سيت الأشارة اللواق بض 10 

(4) المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص .1٠١‏ 

(0) ينظر مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ع ١‏ ص 2035 .4٠١‏ 


انتبراء الآمة المشتراة حكن 





غوف لاو لانم العو 


ولو شك في انتهاء المدّة وعدمه فالأصل مع الثاني . وهو غير أصالة 
عدم الزائد المتقدّمة . 

ومن خبر عبد اللّه بن سنان سأل أبا عبد الْهلظةٍ : «عن الرجمل 
حدر نحا شرل عيض ا عذال هر اير اد كارع 
كتين" اليعيول فى الويوائل على القاليه من متصول العيطة 
في الشهرء وإن كان بعيداً. ويمكن حمله على مجهولة البلوغ ؛ بإرادة 
التبويق الاعنة ال الكيوو اقباط يهذا: 

وقد اتفق ما عثرنا عليه من الفتاوى على التعبير ب «اليوم» كبعض 
النصوص”'*., لكن في آخر : «ليلة»!, ويمكن إرادته منها . 

والظاهر دخول المنكسر بعد التلفيق كما في غيره. وفي شرح 
الأستاذ أنّه «تدخل فى الخمسة وأربعين : الليالي المتوسّطة . دون 
ابن رداك عي عد و اماد ارسي 


.078 المقنعة: النكاح / لحوق الأولاد ص‎ )١( 

(؟) الكافي: النكاح / باب استبراء الأمة م /ا سم ه ص 41217. الاستبصار: الطلاق لباملا 
من اشترى جارية لم تبلغ المحجيض ح 8ج “ص 508 وسائل الشيعة: باب ٠‏ من ابواب 

(5) انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق: ص 509. 

(]) الكافي: النكاح / باب استبراء الآمة ح ١‏ ج ه ص .127١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 

(6) كما فى ير ربيغ .ين القاليهم المتقدم فض :747:وانظر وببائل الشيعة:يات» من ابوات 
نكاح العبيد والاإماء م 6و١‏ ج ١‏ اص غ؛8. 





بوم 21210 جواهر الكلام (ج ») 


بالأ كه لي "روه جتدسوانه اعلم: 

و وكذاك الو يعي على الماتدرى 4 امراك الأمةييها عر نت 
(إذا جهل حالها» بالنسبة إلى وطء المالك _الذي لم يستبرئها منه ‏ 
وعدمه, فضلاً عمًا إذا علم حالها أَنّها كذلك. من غير خلاف يعرف 
فيه", بل الإجماع بقسميه عليه!". 

كما أن النصوص كادت تكون متواترة فيه!؛ بل في بعضها : «إِن 
الذين يشترون الإماء ثم يأتونهنَ قبل أن يستبرئوهنَ فأولئك الزناة 
بأموالهم»'". 

3 إذا علم العدم. ففى الرياض وولخيون لقان نضا وروم نر 
والمراد : العلم بعدم وطء خصوص المالك وإن قام احتمال وطء غيره: 
وهو كذلك ؛ للأصل السالم عن المعارض بعد الاقتصار في النصوص 
على المتيقن . 


)010 500 عفن العناة ورقة 860 (مخطوط). 

) لس البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 55]. 
”) نقل الإجماع في رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 18. 

وينظر المبسوط: البيوع / الخراج بالضمان ج ١‏ ص 2/75 والسرائر: النكاح / باب 

السراري ج ١‏ ص 155. والجامع للشرائع: البيع / ابتياع الحيوان ص ,51١‏ وقواعد 
الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 55 ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / بيع 
الحيوان جح ١‏ ص 595. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب بيع الحيوان ج ١‏ ص 507. 

)0 من لا يحضره الفقيه: التكاح / باب استبراء اللإماء ح 4040 ج ” ص 410. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب بيع الحيوان م 0 ج ١4‏ ص 105. 

(1) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 18. 


امكتراغ الامة المكتكراة ٠”‏ :نسحم حي ع ع في سد ا ايا 

نعو اق يشكل الخال 'فيما إذااغلم وطه غير المالك لها بغر وشا : 

فإن سقوط الاستبراء فيه والعدة كما يقتضيه ظاهر بعض الفتاوى هنا - 
قيفا 1 لامكال يولع ادقن ريس بوجوية اعك ا 
فيه""', وهو ظاهر كلامهم في باب النكاح . 

بل هو مقتضى كونه وطءِ محرّماً وقد علم من وضع العدد 
والاستبراء ونحوهماعدم إرادة الشارع اختلاط الأنساب, بل يمكن 
دعوى كون ذلك مجمعا عليه بينهم . 

على أنّ ذلك هو مقتضى إطلاق أدلّة الاستبراء. وفي صحيح الحلبي 
عن الصادقميّة : «في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطأها. 
ايستبرىُ رحمها؟ قال : نعم ..."ا باللعية إل ان يحمل على إخبار 
صاحبها بذلك ولم يكن ثقة مأموناً. 

نعم قد يتوقف في أن الوائحنه العدة اى لامعا نبراء؟ وهو مبنىٌ على 
تحقيق كون أيهما الأصل في الإماء؛ ومع فر ض عدم ثبوت ذلك يتجه 
مراعاة الأصول في مقتضى كل متهماء فلا يجوز الوطء حعّى تتمضي .' 
مدّة العدّة _للأصل _ولكن لا يجري حكم العقد في العدّة ...وهكذا. ٠6‏ 

ومقتضى خبر الحسن بن صالح : الاكتفاء بالحيضة وإن سبق 
النكاح'", وقد ذكرنا في كتاب نكاح الإماء ما له مدخليّة في المقام. 





)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 6 (مخطوط). 
(؟) الكافي: النكاس / باب استبراء الأمة م ؟ سج ه ص .471١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 





0 ياتي في ص 0 ,. 


عت يي ع م ا عت كعم كك لقوافل الكادء م00 
نأمط وتامل.: 

ولايجب على البائع الاستبراء من احتمال وطء غيره ؛ للأصل ء أمّا 

مع العلم بالمحترم منه فقد يحتمل القول بالاستبراء فيه , لكنٌّ مقتضى 
الأصل _وظاهر المتن وغيره'" بل صريح بعضهم!'_خلافه . 

فصار الفرق بين البائع والمشتري: أنّ الأُوّل إِنّما يجب الاستبراء 
عليه من وطئه خاصّة إذا أراد الببع » دون وط ء غيره المعلوم فضلاً عن 
لمحيل وو انا المشدرى : فيجب عليه من وطء القالك السغلوم أو 
المحتمل , ومن وطء الغير إذا كان معلوماً محترماًء دون المحتمل . 

لكنّ تحصيل تمام هذا التفصيل من النصوص لا يخلو من إشكال , 
وإن كان الحكم في البائع موافقاً للآأصلء كموافقة عدم وجوب 
الابدر المعلى التاسدرى مع احقها لوطم الغيرء لكرة [ظطلذق النصوصض 
لا ينطبق على ذلكء اللّهمَ إلا أن تنرّل عليه بمعونة الفتاوى , فتأمّل . 

|" المشنهون انؤلة "ا واتعدمي “صلم اتعصاضن الاسصراء 
بالبيع , بل كل من ملك أمةَ بوجدٍ من وجوه التملّك _من بيع أو هبة أو 
ابن ارس االس اردب ارقي ال روي عارا يل اليا 


)١(‏ كالمقنعة: التكاح / لحوق الأ ا 

١؟)‏ كالطباطبائي في الرياض: التجارة / بيع الحيوان ج 9 ص 18. 

(5) كما في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١19‏ ص 71. 

ينظر العابع الشزائه: النمم ايضاء العيواو هق 11 .وييسان القيمة» الساحر / 
بع الخبوان بج قاض 591 والاروس الفرعية: البيع /ادزيين اللاي اصن :1304 وودوائل 
الشسرائع (آثار الكركي): بج ١١‏ ص 1088. ومسالك الأفهام: التتجارة / بيع الحيوان 
ب #اص 586 


اتسراء:الآمة الفقتراة ١‏ سيك د ع اما 


امير اه 

وعن الخلاف : الإإجماع عليه”"؛ بل قيل : «إنّه ‏ أي الإجماع قد 
يظهر من الغنية ا 

خلافاً للمحكي عن ابن إدريس : فخصّه بالبائع والمشتري”"؛ 
للأصل, لكنّ المحكي عنه في باب السراري موافقة الأصحاب”** 
فتكون المسألة حينئذٍ إجماعيّة . وبذلك يتأيّد : فهم التعدية من 
النصوص وأنّ ذكر البيع فيها مثال. خصوصا في نحو صحيح الحلبي 
وخبر عبد الله بن عمر وغيرهما . 


مضافاً إلى خبر الحسن بن صالح عن الصادقَءظة : «نادى منادي ” 


رسول الهو يوم ولا عن امسر نوا سيان كد سدرمة!"البتها حلم .” 
القول بالفصل"". وكذا بالنسبة إلى البائع . فيلحق به حينئدٍ الواهب 
والمصالح وغيرهما . 
ولو كان العقد موقوفا على الإجازة تعلق الحكم بهاء فيتوقف 
إيقاعها عليه , قيل : ويختلف حال الكشف والنقل هنا فى بعض 
)١(‏ الخلاف: العدّة / مسألة 4١‏ ج هدص 85. 
)؟) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ب ٠7‏ ص 0 غ. وانظر غنية النزوع: النكاح / الفصل 
السابع ص 510. 
ل العيرا؟ المتاجر / ابتياع الحيوان ج اضن 1 
() الترائر: انكاس /زبات السرارئ سم" ؟ ضن:1172. 


(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء م 89 سج 4 ص 176. 


وسائل الشيعة: باب ١,‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء م ١ب‏ ١؟‏ ص 4 .٠١‏ 
(1) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص .4١07‏ 
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الاح ال 

وعلى كلّ حال فلو وطها قبل الاستبراء عامداً أو غافلاً لحق به 
الولد على ما صرّح به غير واحد”"؛ لأنّها فراشه حينئز . 

واف يخفهل قاء قراقن الأول إل جماع مدّة الاشراء كما ووم اليه 
لحك يكور المالك زان نهدا تسمعيه سارقا من النضر 1 

وعله لمعه قرط بوجوب الامعراء ع يع الوط مدل 
حك بوسوية علي الاذل التق الادلةء 

وفيه : أنه لا فائدة له حينئذٍ . ويمكن منع شمول الإطلاق له 
فتأمّل . 

وفي شرح الأستاذ أنّه «يقوى عدم السقوط مع العزل وعدم الإمناء 
أو الوطء قبل البلوغ فبلغ قبل انقضاء المدّة»!*. وهو جيّد . 

زاقيه الها الشواو وطة الخو الع كي لى معد ساو ا الااستي راق 

حق الواط الى بعظة شر يكس "ازرولل» سوق الزلنسه: 

ذلذ سي ان فليدمن |حتما لوطه الشمر نياك 

ولو أراد الشريك شراء حصّة الواطٌ فقد يقال: إن المتّجه عدم 


)١(‏ الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

)١(‏ كالشهيد الأول في الدروس: البيع /درس 787 ج اص 155 والسهيد القاني في 
المسالك: التجارة / بيع الحيوان ج ‏ ص 587. 

(5) تقدم فى ان 197. 

(؛) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 80 (مخطوط). 

(6) المصدر السابق. 


انكر | الاامنة لوقع اذ ٠ ٠‏ مسي حنحم يت حت عن ع و اي ع بع ل 141 


اضراع اذا كان تادوان لعقو مه الولدهوا 5 انهه لاعفا كه 
ونام هذا 

وقطردز ل غلى دا عه فى أصل المسيالة خنير الضيفل قيال 
عقة النالنت ؟ قال ا عد ةل ا عي 
إزاة 4ه الأخوى هذا . 


والذي يقتضيه أصول المذهب وقواعده: عدم الفرق بين الجارية :.١‏ 


ال ام اي 
فما عن المفيد'" والنهاية!": من إطلاق كون التلف من البائع إذا 

#للكنهن را عفد نيا الاتسر ءاف قور معنف لان وزليقق عه 

وكالة الإنسان عن المشترى فى القبض . 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يكون له الجارية يطأها ح ؟ ج هص .43١‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء م ١١‏ سج 8 ص 118., وسائل الشيعة: باب 
من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ؟ ج 7١‏ ص 1717. 


(1) المقنعة: التجارة / عقود البيوع ص 015-0557. 
(") النهاية: المتاجر / الشرط فى العقود ج الى 1101 


ل اا 000 الكلام (ج 06) 


وكذا ما عنهما”" وابن حمزة'" والفاضل في بعض كتبه : من أَنّ النفقة 
مدّة الاستبراء على البائع”"! إذ المعهود منها تبعيّتها للملك . فالمتّجه 
كونها على المشتري حتّى لو وضعت على يد عدل , خلافاً للمحكي عن 
الفاضل : فجعلها على البائع معه', والله أعلم . 

«(و» كيف كان, ف« يسقط | ستبرأوّها» بالعلم ببراءة الرحم, 
بل لا موضوع له حيئئذ , و«إذا أخبر الثقة أنّه | ستبرأها» أو لم يطأها . 
على المشهور”*, بل عن ظاهر الغنية : الإجماع عليه50. 

للمعتبرة المستفيضة المحمول مطلقها كقول العبد الصالحنظِةٍ في 
خب سعدا بن سنكي وبإذا قد يش جار فضي الفمراكها ايعان 
طهر فلا باس ان تقع عليها»! _على مقيّده بالوثاقة : 

كحسن حفص البختري عن الصادق نه : «في الرجل يشتري 
الأمة من رجل فيقول: إِنْي لم أطأها؟ فقال: إن وثق به فلا بأس أن 
ل 


انظ اليمندريى الما قي 

(1) الوسيلة: البيوع / بيع الحيوان ص 518؟. 

(' وغ) كتحرير الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 104. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 470. ومفتاح الكرامة: المتاجر / 
في الحيوان ج ١‏ ص .1١7‏ 

(1) غنية النزوع: النكاح / الفصل السابع ص 570. 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء م ١7‏ ج 8 ص *17. الاستبصار: 
الطلاق / باب ٠6٠١‏ أن من اشترى جارية ووثق... ح ١‏ ج ” ص 501. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7ج 7١‏ ص .4١‏ 

(4) الكافي: التكاح / باب استبراء الأمة ح 4 ج 5ه ص 4!71. تهذيب الأحكام: > 


استبراء الأمة المشتراة / المستفئيات لل سسسصصصسسسسسس قاهسم 


وكصحيح أبي بصير : «قلت للصادقءَ9ة : الرجل يشتري الجارية 
وهي طاهرء ويزعم صاحبها أَنّه لم يمسّها منذ حاضت؟ فقال :إن اثتمنه 
فلبم ةيا . 

كقوله كلا في خبر ابن سنان : «... إن كان عندك أميناً 
فمشها :)27 , 

وفي المقنعة : «روي: أنّه لا بأس للإنسان أن يطأ الجارية من غير 

ستبراء لها إذا كان ن بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقاً في ظاهره 
00000 

لكن قال ابن سنان للصادقنيةٍ : «أفرأيت إن ابتاع الجارية وهي 
طاهر وزعم صاحبها أَنّه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : إن كان عدلا أمينا 
تنشيل زقال ان ذا الآمر د يد فا د كقق لكي فاعلة نعط لا يول 
عليها». 


دج د الاق باب لحر الأولاد 0 /ا" ج 4 ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء م ١18‏ ج 48 ص 177, الاستبصار: 
الطلاق / باب 1 أن من افقو جارية وواقتق مغر احن مئال العتييفة: 


(؟) الكافي: النكاح ناتك استعيز اه لدم ح لاج وص 477. تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ٠‏ 


لحوق الأولاد بالآباء ح ١0‏ ج الف اوسا اليد ران امن نوات نكاح العبيد 
والإماء ح ١ ١‏ اص 4/, 


(©) المقتعة::النكاح / باب لحوق الأولاه بالآباء طن :08 .وسائل الشيعة: باب 6 مق أبوافٍ 


(8) انظر الواتى قبل السابق. 


7" جواهرالكلام (ج") 


الأصحاب27, بل حكى العلامة( عليه الإجماع » كما ننى عنه الخلااف 
ابن زهرة 7" ولعلَ الأمرفيه كما ذكرء وما ينقل عن أبي الصلاح”؛' من 
تحديده بغلاثة أشهر فلعلَ ذلك بناءً منه على غالب العادة » كما استظهره 
منه في امختلف 2*7 وجزم به في التذكرة "2 , والأمرسهل وإن كان فيه ما 

ع و#حيث عرفت أن أقلّ الحيض ثلاثة فلا يحكم بحيضيّة الناقص 
عنباء لكن لاهل يشترط التوالي 6 لرؤية الدم في الثلاثة) فلا يحكم 
بحيضيّة ما تراه من اليوم الأول ثم الرابع والسابع مثلاً » فضلاً عن قدر 


الثلاثة في الساعات مثلاً » كما هو المشهور نقلاً7' وتحصيلاً 7 , بل قد 


يظهر من إطلاق الجامع نني الخلاف عنه » قال فيه : « ولورأت يومين 
ونصفاً وانقطع لم يكن حيضاً بلا خلاف بين أصحابنا 1 وخبيرة 





)١(‏ ممّن قال بذلك : ابن البراج في المهذب: الطهارة / باب الحسيض ج١‏ ص 4" » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص ٠؛‏ » والعلامة في النهاية: 
الطهارة / وقت الحخيض ج١‏ ص18١١‏ » والشهيد في البيان: الطهارة / في الحيض ص5١‏ . 

. تذكرة الفقهاء: الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص73‎ )١( 

(©) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(4) الكافي في الفقه: الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص78 . 

(5) مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الحخديض ص5" . 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة / ماهية الحميض ج١‏ ص70 . 

0) نقلت الشهرة في: ذكرى الشيعة: الطهارة / في الحيض ص78 , ومسالك الافهام: 
الطهارة / بيان الحيض ج ١‏ ص" » والحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الجييض ج" ص ١59‏ . 

() سيأقٍ ذكر القائلين بذلك . 

(1) الجامع للشرائع: الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص"؛ . 


| ا ل و ات اي ا ا أ جواهر الكلام (ج 6) 


لسع ةالول حمل عل الندب اول 

وعلى كل حالء فظاهر النصٌّ والفتوى اعتبار كون المخبر : البائع 
مع ذلك . 

لكن في شرح الأستاذ أنه «يسقط الاستبر اء بشهادة عدلين 
وبإخبار وليّ المشتري أو وكيله وإن ن لم يكونا رك لير الئقة 

مذ كرا كان أو الكوسالكا كاق أء لااى با لالنغيراء كينا بيب الى الأكتر» 

ويظهر نقل الإجماع فيه؛ 2 الجاري على بعض الوجوه. 
وللأخبار»!". وهو كماترى. 

وعليه فرّع أَنّه «لو تعارض خبر الثقتين وأحدهما مالك احتمل : 
تربديسة».واترجيم بر المفينتة» او النافي»'" ثم قال : «ولو اختلف 
الشركاء فيها أخذنا بالترجيح , كما لو اختلف الخارجون . ومع التساوي 
بلزم الاستبراء»!, هذا . 

وفى أكثر العبارات : «الثقة»”*»كالمتن , وفى بعض منها : «العدل)!". 


)١(‏ مراة العقول: النكاح / باب استبراء الأمة ذيل ح /اج ٠١‏ ص 177, ونفى عنه البأس في 

الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 77]. 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / فى الحيوان ورقة 80 (مخطوط). 

(0) الوسيلة: النكاح / أحكام السراري ص 508 الجامع للشرائع: البيع / ابتياع الحيوان 
ص "1١‏ قواعد الاحكام: المتاجر / في الحيوان ج 51 ص "؟”, اللمعة الدمشقية: المتاجر / 
الفصل الثالك ص 118. 

() المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص 1١١ - 7٠0١‏ النهاية: المتاجر / ابتياع الحيوان > 


انكيواء الآمة القخقرا؟ 7السستكتفات: . نمم ا ا 11 


وفي جامع المقاضد »+ «راله الدزاد من الئقة 4ل غير العدل اله يعد تقد 
وفى الأخيا رراعنا رووئوق المتدرى وولاويب اله امسن الوتنوق 
غالبا بدون العدالة»20, 

واحتمل ثاني الشهيدين الاكتفاء بمن تسكن إليه النفس وتثق 

(", بل جزم به بعض متاخري المتاخرين”"؛ لخلوٌّ النصوص عن 

اعفار اله يمع : الغذل :سورى ما كن النقه السيويي !الى الزتظنا فا 
- الذي لم تثبت حجّيته ‏ قال : «إن كان البائع نقة ووذكر اله المتراهنا 
جا زنكاحها من وقته » وإن ن لم يكن ثقة أ سقراها المشترى بحيضة "ا 

وفيه : أنّه يمكن أن يكون ما في النصوص من الوثوق والأمانة 
إعنا و8 البد سانا الى ها سمعقه من شين | نو نا ان 

وظاهر الأستاذ في شرحه الفرق بين الوثاقة والعدالة, فقال: «وفي 
الاكتفاء بمجرّد الوثاقة كما في ظاهر الأكثر ء ويظهر من أكثر الأخبار ؛ 





9 5ةآص غ5 المختصر النافع: التجارة / بيع الحيوان ص ١7”‏ التنقيح الرائع : التجارة / بيع 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج ؛ ص ؟0١.‏ 
)١(‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج ” ص 5١0‏ مسالك الأفهام: التجارة / بيع 
ا 1 . 
ده البع /. 008 ١‏ ص 00 . والطباطبائي 500 اه 
(؛) فقه الرضاءقِةٍ: باب 7١‏ النكاح والمتعة ص 77؟. مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب بيع 
الحيوان ح 6 ج ١‏ ص 577. 
(0) تقدّم في ص 599. 


مسمس ب ع ا ع ل و د يي لخوا قل اماع19 
التعبير بلفظها في بعضها, وبالأمانة منفردة أو مع قيد الصدق في بعض 
٠ 0‏ آخر منها دوجه قريب هواعتبارها بشرط العدالة كما صترّح يه بعض لان 
“لاهو ميد انف لراك تلد مول انعد ال شمها ١‏ سرمي رامن لا كناد 
ةلقد الناكها شاور م طلا اكريى فبعية و ندكق | زادة لوقاف 
منها والاجتزاء بذكرها عنها»'" 
وفيديكها قن كين تح وى كلا هن اننا وس ا تنحاة المراذ منهها وذو انا 
النصوص : فتحتمل ذلك , وتحتمل إرادة من تسكن إليه النفس .ء والأوّل 
اون قا عمال #إراذة امى وائك على العد الابيد عق النض «والفتوض.. 
وعلى كل حال ء ففيه أيضاً أنّهِ «لو أخبر عدل'" وفسق قبل الوطء 
اينولاتك المكي ل ن يعيد الخبرء ولو وطئ اعتماداً على 
الخبر فعدل أو خرج عن العدالة فلا استبراء . ولو كذب في دعوى 
الانضراء لور لصيل وله ركاك إليد بورج النشترير بالندن زا 
غرامة غرمها. أمّا لو علم بكذبه فأقدم رجع بالثمن مع بقائه. وفي 
الرجوع به مع التلف وبالغرامة وجهان. ومع العلم بفسقه وعدم 
المعذوريّة شرعاً يضعف احتمال عدم الرجوع وإن عصى في وطئّه ‏ 
وفي اعتبار خبر الامة مع الوثاقة وجهان , اقواهما القبول»”" 
وهو جيّد في البعض , لا يخلو من نظر في الآخر . 


)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 806 (مخطوط). 
(1) في المصدر: عرلا 


(؟) الهامش قبل السابق. 


المشراء الآفة المككراة / السكفافة مسمس ةم يسم م 41 1 


ال عي ار 
ا ا 0 .أو مشائفة للمجمع عليه في الظاهر ». 
كصحيح الحيضتين المتقدّم سابقا؛ « وكصحيح الحلبى' المحمول _كنا 
عر فى عدم آمالة الفحين أو علي الاستتراء سن وط يدهز 
المالك . 

وأمّا الخبر : «أشتري الجارية من الرجل المأمون, فيخبرني أنه 
لم يمسّها منذ طمثئت عنده وطهرت؟ فقال : ليس بجائز ان تاتيها حتى 
تستبر ئها بحيضة . .0" فيجب حمله على الندب الذي أشعرت به بعض 1 
النصوص السابقة » أو يطرح لقصوره عن المعارضة من وجوه لاتخفى . 00 

كما أنه قد ظهر لك أيضاً مما ذكرناه من النصوص: أَنّهِ لا فرق في 
الاخنا ريق كوه يعدم الرمطه الموافق للأصل , وبالاستبر برك مالف 
شعت امف الع نا ا 
ير رب واو عدي 


11 السرائر اا العا العا‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص .١170‏ 

() كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١١‏ ص .]١١‏ 

(4) فى ص 589. 

)00( تقدَّم فى ص 791 

(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب استبراء الإماء ح 040 سج ”ا ص 10؛. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب بيع الحيوان ح 0 ج ١8‏ ص .,15١‏ 





م جواهر الكلام (ج 0؟) 





<2 


«الامرأة4 على المشهور بين الأصحاب نقلاً"" وتحصيلاً"" شهرة 
الصحيح : «عن الامة كوو لامراة فتبيعها؟ قال : لا بأسن ان بطاها 
من قبل أن يستبرثها»!". 
٠:‏ (غ) ج | "٠.‏ )0( 
ونحوه الموثق!كالصحيح .ء بل قيل : إنه صحيح!". 
وفي صحيح زرارة : «اشتريت جارية بالبصرة من امرأة, فخبر تني 
ع ع و عاع 
اباجعفر طلئةٍ , فقال : هو ذاء انا قد فعلت ذلك . وما اريد ان اعود»7 . 
نعم , في الرياض انه «ربّما سعتعر هيه اشتراط الحكم هنا بعدم 
معلو ميّة وطء فى ملك الامراة بتحليل ونحوه. بل مطلقا. ومقتضاه 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان سج “' ص 587, والحدائق الناضرة: البيع / 
(1) ينظر الوسيلة: النكاح / احكام السراري ص 5١8‏ والجامع للشرائع: البيع / ابتياع الحيوان 
ص ,517١‏ وارشاد الأذهان: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 517. 
() تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء م ١7ج‏ 8 ص 178, الاستبصار: 
الطلاق يان 153 أن من اغشرى .من امراه جارية ى ١‏ #صن +71 .وشائل الشسيعة: 
باب من أبواب نكاح العبيد والإماء م ١‏ ج 7١‏ ص .4١‏ 
(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب /ا لحوق الأولاد بالآباء ح >'ج 140ص 7 الاستبصار: 
الطلاق /انان107 ان من اشتري مع امرأة جازية نت لاع #اض ا روسائل القسيعة: 
(انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج 46/)ص .17١‏ 
(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح 7 ج 4 ص 178 الاستبصار: 
الطلاق /يات 515 أن فق اشترئ ممق برأ خارية م الاثر لاص 51 بوشائل القبعة: 


البقير اه الآهة المفتع :اذ الخ ا يس سح حيس و نف تن سه 1ه 


وجوت اللستراء صوهه القوطوواعله كزللمويتضةه اكاب 
ود اكز هما يشا 5 متتداء الأكوناء نا همال ارده 
لا اشتراط العلم به» . 

لاو لأ ويب لذ العوط ذا الى تخي يعدم الوط مويل وطاق كما ين 
الحلي وفخر المحققين . وإن كان في تعبينه نظر ؛ لإطلاق الصحيحين 
الأتيى المتصدين: الأصلين واطلاق القاوى فكجدرهها العكدة اه 
عمّت ء مع أَنّ عمومها محل نظر ؛ لاحتمال الخوف الذي هو الأصل فيها 
الكالي1" فى انعبر اعون الربكل» اا سالنة): 

-5- القطع باشتراط عدم المعلوميّة التفاتاً إلى الحكمة, وعليه 
ينزّل الإطلاقات » ويفرّق حينئذٍ بين الشراء منها ومن الرجل : بوجوب 
الاستبراء في الثاني مطلقاً إلا مع العلم أو ما في حكمه بعدم الوطء 


أصلاً. وعدمه في الأول كذلك إل مع العلم بالدخول المحترم أو ٠.0‏ 


المطلق, وهو الأقوى»!". 

قلت : لا بأس بتنزيل إطلاق النصّ والفتوى على ذلك ؛ لخوف 
لزوم الفساد باختلاط الأنسابء الذي هو الحكمة في وضع العدد 
والاستبراء كما استفيد من تتبّع الأخبار وكلام الأصحاب في تضاعيف 
5 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: كما. 
(؟) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 9 ص 15 6/. 


مم م يي م ست وي قو اهن اذم ع 18 
لم يتعقّبه حيض . وإلآ فالعلم بالتزويج أو التحليل أو نحو ذلك أعمّ منه . 
والأصل براءة الذمّة من الاستبراء , مضافاً إلى إطلاق النصّ , وليس في 
صحيح زرارة ما يصلح للتقييد . 

نعم , قد يقال بملاحظة كلامهم في باب النكاح ‏ : إنه من المعلوم 
وجوب العدّة أو الاستبراء لكل سبب مزيل للنكاح وإن كان باختيار 
المشتري الفسخ . فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كلّ حال؛ فيلحق بها كل من لا قابليّة له للوطء لصغر أو كبر أو 
جة اوعتن او عروفن مرضن ,لا للقياس الباطل في مذهبناء بل لما 
عرق من اقتراظط الاشعيراءبالفلم يوطع العالق ا اجهياله او الخلم 
بوطء محترم من غيره لم يتعقبه حيض -مثلاً ‏ ولو بالاسنتصحاب . 

فعاف النناالق مين ان ررالسناييين الا ضبول الشمرقتة عند 
ا 70 
الإشكال ما لو باعتها المرأة لرجل في المجلس فباعها حينئٍء بل 
لاحب ال نهر اويهها قطن : ؛للعلم بعدم وطء البائع» . 

ثم قال : «وقد يحتال لسقوط الاستبراء ببيعها لامرأة ثمّ شرائها 

منها ؛ لاندراجها حينئٍ في أمة المرأة» نظراً إلى إطلاق النصّ من غير 
تعليل . وكذا لو باعها لرجل ثم اشتراها منه قبل وطئه لها. حيث يجوز 
ذلك»'". 


)١(‏ مسالك د الأنهار ا التجارة ا “اص /87؟. 


اكيراك الامة المشتراة #المككياك: . اسع معد ممت تت ل فحت 114 
اي بو ييار و : «وقد يحتال 


واو يي 
«ومنها : بيعها من امرأة ثْمّ شراؤها منها ؛ لاندراجها في أمة المرأة, 


واو العقنا بلدا اعييه الكل امكنين ذلك ولو باعها ارجل ثم _ 


اها بعد محيت ومو زب امك الحكه بالشقوط ارضا»: 

«ومنها ما لو زوّجها فطلتها الزوج قبل الدخول فإِنّها مطلقة 
عبر سكو اوقا ةاون امس امنيا بيوها كاودوانهيا فيزن ذلك 
الماك با دل مع الع اد او ا 

«نعم » لو باعها لغيره ثمّ تزوّجها منه أو أحلّه وطأها فَإِنّه لا استبرا 
هنا ؛ لأنّ النكاح لا يجب الاستبراء قبله, إلا أن يعلم الوطء»ء ولهذا 
لو أغتقها حاز أن يتركعها فى الخال فلو شراها عيفر فبلا اسهر 
لدااعرقك امن[ الباق د مفقظ ور اللالعيق لا مقي ينوت 
الاستبراء١'!‏ حينئذ» . 

«وهذا وجه قويّ. ويكون هذا من المواضع التى يسقط فيها 
الاستبراء» ”ا 

قلت فلت : ولكن شقى أن يعله أؤلا: أن ذلك كله إذا لم معلم جالوط 

ابحرم اليربييب الاسع باحو سي مر 


إل ستتراع): 


5.1 


ا ا ا ا توي لو | في |الكارم ةا 


الظاهر , كما أوماً إليه الفاضل المزبور في حيلة التزويج.ء وإن كان 
قنك نظن | الاقاك اليل العويورة منقوطب 5 زد الك من انيدو 
لعاف تعهمن الخدااط الا عات 

كنا امقس ايده ان الامبقراء الو اجو يعن المتصري وان 
اعفد زروط ء بالك | لمانهى البوطيه نكا الس توه قاذ بد 
الاستبراء له عليه قيجوز له.حينقل ببعها قبله +فإذا باعها من الأمرأة أو 
الرجل ثم شراها منه في المجلس مثلاً سقط الاستبراء الاحتمالي عنه ؛ 
لاحتياج عود وجوبه عليه إلى دليل . 

لكن ومع ذلك ففي النفس منه شيء. خصوصاً في أمر الفروج 
الها معو كن الخهع ل :قري ميكاقة القدااط لماي 

بل قد يقال : إن السقوط من جهة صدق كونها جارية امرأة لا ينافي 
التوتك دم بعيلية وض وتو ايها وةقه اللتريك منكن بسقب 
افنشير اوها مزه لا حهما ل الواط نه 

بل نحو ذلك يجري أيضاً في باقي الحيل وإن اختلف قوّة وضعفاً. 
بل ريّما كان في بعضها من تعارض العموم من وجه, فتأمّل جيّدا . 

00 ل ير 0 
وتسمع -| ا ع الله - في كتاب النكاح جملة من الكلام في ذلك -- 
507" 

بعلت يفط مها ها للك اوه الات لوف سيرة مين 


000 تحت عئوان‎ "١ ا‎ 1١) 


انقتراء الآفة المقع !2 الستكقنات. .عمسم حساس سم م د 


لا تحيض ؛ لصغر» فلم تبلغ التسع «أو» ل«كبر» بلغت حد اليأس, "١‏ 


بللا خلااف 5 582 شىاء 0000 

وقد سأل عبد الرحمن أبا عبد اللهقِةِ : «عن الرجل يشتري 
الجارية التى لم تبلغ الحيض أو لم تحض'"؟ فقال : لا عدّة عليها . . .7" 
الحديث . 


وقال له![نقِة ] أيضا عبد الله بن عمر): «الجارية الصغيرة يشتريها 
الرجل وهي لم تدرك, أو قد يئست من المحيض؟ فقال : لا بأس بها أن 
قير لوا 


ونحوه رواه الصدوق مرسلاً عن الباقراق!". 

0 ا 0 اعاف سان 
لم تطمث - أن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحمل فليس عليها 
ا 5-06 

.ل١ نفى الخلاف في رياض المسائل: التحارة / بيع الح وان ج )وص‎ )١( 
المصدر 105 «أو لم تحضص»): واذا قعدذدت من المحيض.‎ 2 ١١ 
الاستبصار:‎ ,١75 ج 8 ص‎ ١7 (؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء م‎ 

الطلاق / باب 4 ٠١‏ أن من اشترى جارية لم تبلغ المحيض ح ؛ ج اص 1017 

وساثل الشيعة: باب " من واف لان والإماء م ] 3 هن غ68 
)6 ) السياق يعطي أنه عن الصادق افا لية. وفي المصدر: «الصادق أو و الباقر ءاه ». 

(0) 5 فى الكافى: عبدالله بن عمرو. 
30 الكافي؟ التكابم /رياك السيراء الأمة ى ام قاض 1077 وبائل الشديفةة بائذ نتن آبوات 

نكام العبيد والاماء ح لج 3س 660. 

)97 من لاا يحضره الفقيه: النكاح اكاك اسشعيراء اللإماء حم 10ج اص 4+1 وسائل 
(8) الكافي: النكاس / باب استبراء الأمة سم 1 ج ه ص 4715. تهذيب الأحكام: الطلاق / > 


1 


الطهارة / اشتراط التوالي فى الثلائة بيش 888 
الهداية(''والفقيه(© ناقلاً له عن رسالة والدهءوالمبسوط("والجمل والعقود9؛) 
وإشارة العف لثكوا 60 والجامع 7" والمعتيرلة) والنافع'"'والمن 000 
والقواع د(1١١)‏ وام | : )1١(‏ واله ورا والإارشاد(؟) 
والذكرى 0١0‏ والدروب 01 والا والبيان180) وجامع المقاصر(ة؟ال 


. ٠٠» الهداية (ضمن الجوامع الفقهية): باب غسل الحخيض ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح98١‏ ج١‏ ص١5‏ . 

(6) المبسوط: الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص41 . 

(:) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر): في الحيض والاستحاضة ص"57١‏ . 

(5) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية): في الحيض ص7١١‏ . 

(1) السرائر: الطهارة / احكام الجيض والاستحاضة ج١‏ ص45 ١‏ . 

020 الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة . 

(8) المعتير: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص5 7١7-7١‏ . 

(9) ظاهر النافع التوقف أو الميل الى كونه حيضاً ؛ لأنه قال: « واقله ثلا ثة أيام » فلورأت يوماً 
أو يومين فليس حيضاً , ولوكمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان , المروي أنه حيض »ا مختصر 
النافع : الطهارة / غسل الحخيض ص5 . 

. منتهى المطلب: الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص18‎ )١( 

. ١ قواعد الاحكام: الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص؛‎ )١1١( 

() مختلف الشيعة: الطهارة / غسل الحيض ص56” . 

(1) تحرير الاحكام ألطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص "1 . 

. 7١ ارشاد الاذهان: الطهارة / في الحيض ج١ ص5‎ )١5( 

(15) ذكرى الشيعة: الطهارة / في الحيض ص38 . 

(16) الدروس: الطهارة / في الحخيض ص" . 

. اللمعة الدمشقية: الطهارة / في الحيض ج١ ص19‎ )١( 

(18) البيان: الطهارة / في الحخيض ص"١‏ . 

(11) جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص7387 . 


ات يي و ا و ا ا لو لقن الكلام (ج 6) 


وقال [َجِة | أيضاً في خبر ابن 58 يعفور -في الجارية التي لم تطمث 
ولم تبلغ الحمل إن اشتراها الرجل - : «ليس عليها عدة:» يقع 
لها 

والمراد من «الني لم تبلغ الحيض ويخاف عليها» في خبري ربيع 
رن لتيب ١‏ ومتصيوى ريا يا لالد اللاي أهى فنهنا بالاسير اا لد ا 
من بلغت تسعاً ولكن لم تبلغ المعتاد من زمن الحيض. فإنّ مثلها تستبراً 
بالمدّة كما في الخبرين المزبورين ؛ إذ المراد ب «الصغيرة» عندنا من 
لم تبلغ ذلك» خلافاً لبعض متأخّري المتأخّرين: فمن لم تبلغ الحيض 
عادة, والنصٌّ والفتوى بخلافه كما تسمعه فى باب العدد! وغيرها!" 
قن عا ل ش 

كما أن المراد من «من لم تحض أو قعدت عن الحيض» في خبر 


ه باب /الحوق الأولاد بالآباء ح ١9‏ ج 8 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب نكاح 
العبيد والإماء م 1 ١1ص‏ 5ق. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء م ١١‏ ج 8 ص ,17١‏ الاستبصار: 
الكغالانأواب 13 ان من اتتكرى: ار لوقل امعط د بان 1 
وسائلالقينة ديات مق أبؤا تكاح العنيد والاماء ع 6س من 2: 

(1) تقدّم في ص 5/87. 

(5) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء م 7 ج 8 ص ,11١‏ الاستيصار: 
الطلاق / باب ٠١5‏ أنّ من اشترى جارية لم تبلغ المحيض ح 6 بج ” ص 508. وسائل 
القية بات ام نوات نكاح العبيد والإماء ح 0 ج 5١‏ ص 84. 

(؛) ينظر كفاية الأحكام: الطلاق / الطرف الثامن ج ١‏ ص .57١‏ 

(0) في ج 31 في الفصل الثالث فى عدّة ذات الشهور. 


اوقتراء الأهة المككراة ‏ الستشيانة سلس بي ا م 1 


عبدالرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق:ة!": من كانت في سن من 
تحيض ولم تحض . قال فيه : «في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو 
قعدت عن المحيض » كم عدّتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة»!' وإن كان 
المراد قي جره انايو الستيرة والبباقية,ابالاققاقي شواار بون : 
الوه فار دا كرتا ش . 

نعم , قد يستشكل "'" في النصوص السابقة : بظهورها في جواز وطء 
الصغيرة . وهو معلوم البطلان بناءً على تفسير الصغيرة بما ذكرنا . 

ويدفع : بمنع ظهورها في ذلك, بل يمكن حملها على إرادة : أنّها 
صهرةعكو الائع نه للك هف المعتوى :و لاما نعرسن بعرت الالسقير امي 
أويراة# لا اسقبراء عليها وإن.وطتها البائع سحرما.., أو غير اذلف مما 
يمكن تنزيلها عليه . 

ار خصوص مضمر سماعة!* الذي هو ما في 


6 ا 


3 


ح- 


)١(‏ «عن الصادقنكية» - في الوسائل. 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء م ١4‏ ج 8 ص .١7١‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب 9 ٠‏ أن من اشترى جارية لم تبلغ المحيض ح ١‏ ج #اص 568 وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب نكاح العبيد والإماء م 7 ج ١١‏ ص 484. 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج 8 ص .5"١‏ والحدائق الناضرة: 
البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص .17١ 45١‏ 

(؛) كما في الحدائق: (انظره في الهامش السابق: ص 4197). ومفتاح الكرامة: المتاجر / في 
الحيوان ج ١‏ ص .1١8‏ 

(0) الكافي: النكاس / باب استبراء الأمة ح ١‏ ج ه ص 4!77. وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
المصدر في الهامش اللاحق: ص .)١08‏ 


22222 ااا جواهر الكلام (ج ) 


صحيح الحلبي عن الصادق طْقِةٍ : «... في جارية لم تحض؟ قال : أمرها 
شديد , غير أنه إن أتاها فلا ينزل عليها حتّى تستبين له إن كان بها حبل , 
الجووق كعم سين لحيل؟ قال: في خمسة وأربعين لبلة»١"‏ ؛ لك 
قوله فيهما : «لم تحض» إمّا أن يراد به الكناية عن الصغيرة» أو البالغة 
ولكن لم تحط فخلا : والاولق لا يجوز وطوها ولو مع عدم الإنزال, 
ان ةق الاو اهنا لمدة: 

ويمكن دفعه : بِأنّ المراد عدم الوطء في الفرج من عدم الإنزال, 
قله لامر عوهد اع رعس الصبر اشن دده الي 

أو بما في الحدائق من أَنّ «المراد أنه اشترى الجارية بعد افتضاضها 
وزوال بكارتها ولكن في ظنّه أنّها لم تبلغ سيّما مع عدم طمثها. 
فقالظِةٍ : إِنّ هذه باعتبار عدم معلوميّة البلوغ وعدمه محل إشكال 
ينا شديدء سيّما إذا كانت مثلها ومن هي في قدر جنّتها وصورتها 
يحصل له الحمل , فالواجب الاستبراء -كما أومأً إليه في خبر منصور 
وغيره في التى لم تبلغ الحيض ولكن يخاف عليها _إذا كانت بهذه 
الكيفيّة» . 

«فيكون المراد من قوله : (لم تحض) عدم العلم بالبلوغ بالحيض, 
وإن كانت للبلوغ بالسنّ محتملة , وشدّة الأمر حينئذٍ من حيث أصالة 


عدم البلوغ . ومن حيث خوف الحمل », فالذي ينبغى حينئذ استبراؤها , 


) 00 بودن ابيا تبراء ع اج وص الاغ. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 


المشيراء الآأمة الفقاة / السسمت يام عمسم حم سا ب ا 11 


فإن أتاها فالذي ينبغى له العزل عنها»”". 

ا ب ما ل 

ويمكن أن يراد من «من لم تحض» فيه : البالغة عددا لكنّها لم تبلغ 
الحيض» وشدّة أمرها باعتبار عدم الحيض, وهذه وإن كان الواجب 
| ستبراء ها بالمدّة» إلا أنّه لو أثمٍ وأتاها ينبغي أن يعزل عنها مخافة 1 


1 


اختلاط الأنساب» فتأمّل جيّداء والله أعلم . 0 
او كانت الأمة المشتراه مثلاً «حائضاً» فإنه مقط امثير 
جور له وطؤها «إله» زمان حيضها4 على المشهور بين لأصحاب 
قديما وحديثا!" شهرة عظيمة!', فيكتفى في جواز وطئها بإتمام 
حيضها ‏ كما عن الخلاف : الاجماع عليه لا لأنّ ذلك استبراوٌها , بل 
لعده جهو ف لووط عوها ل اسمن : 
وفي مواق سماعة : «سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث , 


)١(‏ الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 477 154 (يتصرّف في ذيل العبارة). 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بقدر. 

2 نقلت الشهرة دا الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص 5 والحدائق الناضرة: 

دده اا بالضمان ج ١‏ ص 5/. والجامع للشرائع: البيع / ابتياع 

الحيوان ص 1717. وقواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان سم ١‏ ص ”5". والدروس 
الشرعيّة: البيع / درس 587 سج ص 5298. والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج ١‏ 
من 

(؛) كما يشير إلى ذلك «نفي الخلاف إلا من الحلّي» في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان 
اج 7ص 109-1-8. 

(0) الخلاف: البيوع / مسألة ؟517 ج 7ص *17- 154. 


)مسترت رحدها حيقة اخرعء نز كنيو هذة الحيفة؟ فقال بل كته 
هذه الحيقة: فإن استبرأها محيظة اخرئ قبلا بأس» هى بمئزلة 
فضل»١"‏ 

وفي صحيح الحلبي : «... سألت الصادقنيةِ : عن رجل اشترى 
حار وفى ضاتضي؟ شان (اطيرف الفقها اا" 

خلافاً لابن إدريس : فلم يكتف بإتمام الحيضة". 

- اجتهاد في مقابلة النصٌّ» بل والاعتبار؛ ضرورة أنه إذا كان 

ستبراء يحصل بالحيضة فمع فرض أَنّه ا: تدراها حائقا قدعلمه يذلك 

0 فهي كالجارية التي علم أَنّ البائع قد استبرأها أو لم يطأهاء 
كماهو واضح , هذا. 

وفي النافع : «يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة»!؟. 

ومزجها في الرياض فقال: «واحدة إن لم تبع في أثنائها. وإلا 
فيكفي تمامها على الأشهر الأقوى»'" 

وفيه : أن خلاف ابن إدريس فى المشترى على الظاهر , ولعلّ قوله : 
«على الأشهر الأقوى» راجع إلى الاتحاد, فإنَ المحكي عنه اعتبار 


.590 تقدم في ص‎ )١( 

(1) الكافي: النكاس / باب استبراء الأمة ح 7 ج ه ص 71ا1, تهذ يب الأحكام: الطلاق / ياب 
لحوق الأولاد بالآباء م ١9‏ ج 8 ص ,.17١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب نكاح العبيد 
والإماء ح ١ج ١‏ ص 85. 

(") السرائر: النكاح / باب السراري ج ١‏ ص 170. 

(؛) المختصر النافع: التجارة / بيع الحيوان ص ؟17١.‏ 

(0) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 18. 


رطع التتكريى الام العافل سحي سبي م م م ع ا قالانا 
التينة فانط وتامل ؛ 

نعم , قد يستشكل في الاكتفاء بإتمام الحيضة إذا وقع الوطاء من 
المالك فى أثناء الحيض عصيانا . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ إطلاق ما دل على الاكتفاء وإن كان منصرفاً 
الى طباوض والك وقد منتم صمول ها دل على الالستر انحو ا رضنا . 7 
فييقى على أصل البراءة ؛ فتأمّل , والاحتياط لا ينبغي تركه . 00 

(أو حاماد"»4 أي وكذا يسقط اس: ستبراوٌّها إذا كانت حاملا؛ ؛ صرورهة 
معلوميّة مشغوليّتها بالحمل , فلا فائدة للاستبراء المفشسّر ب «ترك الوطء 

قو لو املقو بوب ناز كز الوط موسا ينبا وهدها نكا أشهل دمن ا 
أو حمل» أمكن القول : بأنّ ترك الوطء للحامل حينئذٍ حتّى تضع أو إلى 
مضي المدة كما ستعرف الخلاف فيه _للاستبراء يبهذا المعنى . 

وا قر 8 المضتنن وقيرو لمكن منتظة عناتها يزيا لسرا 
اذ كوناء ول" نولل قال 

(نعم لا يجوز وطء» الجارية 9 الحامل قبلاً”» بما يسمّى 
وطء فيه عرفاًء إلا أن يكون من الأفراد النادرة التى لا ينصرف إليها 
الإطلاق» بل لولا ظهور الفتاوى في الإطلاق لأمكن دعوى إرادة 
)١(‏ «أو حاملاً» متقدّمة في نسختي الشرائع والمسالك على «أو حائضا» المتقدّم انفاً. 


(1) كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 5717. 
(9 لست في نسخة الشرائع. 


1 اليم ا ا جد الكو فر الكلام (ج 6) 


المشتمل منه على الإمناء من النصوصء ولا فرق في الحامل بين أن 
يكون حملها بحرٌ أو مملوك أو مبقض «قبل أن يمضي لحملها'" أربعة 
أشهر رةه يام . 

وفاقا للمقنعة!" والنهاية" والوسيلة!“ والكافي“ والنافع'" 
والمفاتيح”" والغنية" إلا بشرط العزلء والإرشاد'" والتحريرا"" 
والإيضاح'١"‏ وإيضاح النافع'"" والمسالك'" في الجملة على ما حكي 
عن بعضها . 

وإن اختلفت في التقييد في القبل وعدمه , فترك في السنّة الأوّل!؟", 
ولعلّه مراد لهاء وفي زيادة العشرة وعدمها فتركت في الأُوّل والرابع 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: لها. 
(؟) المقنعة: النكاح / باب السراري ص 084. 

() النهاية: التكاح / باب السراري ج "١‏ ص ا و©, 
(5) الوسيلة: النكاح / أحكام السراري ص 708 


(0) الكافي في الفقه: النكاح / ملك اليمين ص ٠٠‏ 

(1) المختصر النافع: التجارة / بيع الحيوان ص .١7١‏ 

(/) مفاتيح الشرائع: مفتاح 8١١7‏ ج ؟ ص 501. 

(4) غنية النزوع: النكاح / الفصل السابع ص 570. 

(9) إرشاد الأذهان : المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 517. 

.1١8 ص‎ "١ تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان ج‎ )٠١( 

.587 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: المتاجر / في الحيوان بم‎ )١١( 

.47١ 1١9 ص‎ ١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج‎ )١١( 
.58/ مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج ' ص‎ )١7( 

)١16(‏ إلا آنا نَ الموجود في «النافع» منها التقييد بالقبل. 


وطا اليشكرى الامة الشامل:. مسح عت سمخ حت مم سح نس يم وه ال 
والخامس والسابع . 

بنءفى الداروس ؟«الحشهور أله متي رتها باربعة أشهر وعشرة أتام 
وجوباً عن القبل لا غير»'", وفي ظاهر الغنية : الإجماع على ما فيها'", 
وفي الرياض : «لا ريب في الحرمة قبل انقضاء هذه المدّة ؛ للمعتبرة 
المستفيضة التى كادت تكون متواترة» المعتضدة بالشهرة العظيمة»!". 

تل :ظاهن المستب و الا كت ديل شمية غير راجن الى الأسكا ناقاى 
عدم الفرق في ذلك بين الزنا وغيره . 

بل لا أجد خلافاً في التحريم فيها إلا: 

من الشيخ في الخلاف''' وكتابي الاخدار ازوابين قوسي اه 
فالجواز ء نعم نصّ الأول منهما على الكراهة مدّعياً" الإجماع عليها . 


1757935-23 الدروس الشرعيّة: البيع ارس 11ج ان‎ )١( 

(اتققده التصدر اننا 

(؟) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 9 ص //. 

(0) إيضاح الفوائد: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 15 .. المهدّب البارع: التجارة / بيع الحيوان 

() الخلاف: العدّة / مسألة 47 ج ه ص 66. 

(0) الموجود فيهما حرمة الوطء في الفرج حتّى تضع. انظر تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ٠‏ 
لوق الأولاذ بالآباء ذيل سم 59 ج 8 ص ,١1756‏ والاستبصار: الطلاق / انظر عنوان 
باب 1١7‏ أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى ج ”اص 5137. 

() فى «الخلاف» المتقدّم انفا. 


ممع ميس ع كتج ست انقو قن الكلام 1 ع 08 


ومن الفاضل'" وثاني الشهيد 0 وغيرهما'" في خصوص الحمل 
مق الاقار تقال احةافيها أرضا .ورتها الحق ا" المتجهول .د 
3 لكن ليس في شيء ممّا وصل إلينا من نصوص المسألة إشارة إلى 
الفرق بين الزنا وغيره , فضلاً عن المجهول, بل ربّما كان ظاهرها 
خلافه. خصوصا ترك الاستفصال. مع انصراف الحمل إلى النكاح 
الصحيح كما في سائر أفعال المسلمين . 

وعدم الحرمة لمائه إِنّما هو بالنسبة إلى إلحاق الولد وعدمه, 
لا بالنسبة إلى وطء من علم حملها منهء المعلل : بتغذية الولد ونحوه. 

ودعوى'*: أنّ المعهود من الشرع إلغاء اعتبار الزنا في العدّة 
والاستبراء . يمكن تسليمها في غير البقاء الى يمكق او رركون عتلذه 
اوم نيه بردي ريسن عدو لا ادن اعون شق تافر امه كن 
وغيره!" ممّن نفى الاستبراء عن الحامل . 

بل منع في الحدائق""عدم العدّة والاستبر مد ل اللرةا اميت د 

خبر حريزا" قال لأبي عبد الله قةٍ : 3 يفجر بالامرأة. ثم 


.58١ مختلف الشيعة: النكاح / الفصل السادس ج لاص‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج “ ص 5١6‏ مسالك الأفهام: التجارة / بيع 
الحيوان ج "' ص 288 

() كابن القطان في معالم الدين: البيع / بيع الحيوان ج ١‏ ص 591]. 

(؛) تنظر عبارة القواعد في باب النكاس, الآنية في ص 555. 

(0) كما في مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص /58. 

)1 7) كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 511. 

(0) الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 1815 400. 

[8) في المصدر: إسحاق بن جرير. 


وطء المشتري الأمة الحامل . ا 


يبدو له في تزويجها ء هل يحل له ذلك؟ قال : نعم , إذا هو اجتنبها حتّى 
تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها, وإِنّما 
يجوز له تزويجها بعد الوقوف على توبتها»”". 

وما رواه الحسن بن علىّ بن شعبة في كتاب تحف العقول عن أبي 
جعفر الجواديةٍ أَنّه سئل «عن رجل نكم امرأة على زناء أيحلّ له أن 
يتزوّجها؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إن لا يوُمن 
منها أ نا" تكون قد أحدثت' " معد ثمّ يتزوّج بها إذا أراد فا مثلها مثل 
نخلة أكل رجل منها حراماً ثم اشتراها فأكل منها حلالةً)!. 

وإطلاق عادول على وجوب العدة والغسل والمهر والرجم 
بالسجول تار لد تمن جاتر 

وإن كان هو كماترىء بل ينبغي الجزم بإرادة الندب من الخبر 
الأول ؛ إذ لا استبراء عليه من مائه . بل والخبر الثاني ؛ خصوصاً بعد 
استفاضة النصوص بإطلاق جواز تزويج الزانية . 


)١(‏ الكافي: الكل ابابا لزعل يعي بابر لاط عاج . اج وص 501 وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 ج ٠١‏ ص 158. 

(؟) فى المصدر: إذ. 

كا التسدويدوها إن تق قر جيرنا كما أحداك: 

(؛) تحف العقول: ما روي عن الجوادءةٍ / مسالة غريبة ص 356. وسائل الشيعة: باب غ6 





من أبواب العدد ح ؟ ج 7١‏ ص 5506. 

(4) الكافي: الطلاق / باب ما يوجب المهر كملا ح ١‏ و7 و5 ج 7 ص .٠١5‏ وسائل الشيعة: 
باب 8غ من أبواب العدد ح "اج ؟؟ ص 517. وانظر أيضاً الهامش الآني. 

(1) الكافي: (انظر ح ١‏ في الهامش السابق). وسائل الشيعة: باب 04 من ابواب المهور ح ١‏ 
يض 


الللسسسسم م يب يللب جواهرالكلام (ج") 
بل ضبن ساتير تتعيلييقياقه *"::والتروضنة 9" والبدارلة ©) 
والذخيرة ؟؟ وشرح المفاتيح © والرياض 7(") 00 0" , بل عساه يظهر 

من الوسيلة » كالغنية 29 وكاني أبي الصلاح 0 » وهو ا منقول عن علم 
المدى7" واين الجنيد 29 , 

لأصالة عدم الحدث , وقاعدة اليقين » وعموم ما دلَ على التكليف 
بالصلاة والصوم ونحوهما من الكتاب والسئّة » واستصحاب أحكام الطاهرة 
من المكث في المساجد وجواز المسٌ وقراءة العزائم ونحوها , واستصحاب 
بقاء قابليّتا للتكليف بالصلاة مغلاً 

وربا استدلَ أيضاً بما في الفقه الرضوي : «فإن رأت الدم يوماً أو يومين 


)01 فوائد الشرائع : الطهارة / ماهية الحيض ذيل قول الملصنف : « وهل يشترط التوالي قُِ 
الثلاثة» ص؟؟ ( مخطوط ) . 

(؟) الروضة البهية: الطهارة / في الخيض ج١‏ ص؟؟ . 

() مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الخيض ج١‏ ص9"19-١7”‏ . 

(4) ذخيرة المعاد: الطهارة / في الحيض ص”7” . 

(ه) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ” ذيل قول المصنف: «للاجماع والصحاح المستفيضة » ج١‏ 
ص 7-7١‏ ( مخطوط ) . 

(5) رياض المسائل: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص76 . 

(0) كالمقتصر: الطهارة/ في الطهارة المائية ص ١ه‏ » ونهاية الاحكام: الطهارة / وقت الحيض 
ج١‏ ص8١١»‏ والتنقيح الرائع: الطهارة / في الخيض ج١‏ ص”١٠‏ . 

(6) الوسيلة: الصلاة/ احكام الحميض ص55-/07 . 

(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488 . 

. ١؟8ص الكاني في الفقه: الصلاة / الفصل الأول من شروطها‎ )9١( 

.7١؟ص‎ ١ نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / في الخيض ج‎ )١١( 

(1١)الضدز‏ الشابق: 


+ 


505 


نعم , قد يقال في خصوص المقام بحرمة الوطء وإن كان الحمل 
من زناء لا للعدّة والاستبراء , بل لإطلاق النصوص, وعدم إشعار شيء 
منها به . 

كما أَنّه قد يقال: إنّ ظاهرها مجهولة حال الحمل ؛ على وجِهٍ 

يعلم كونها من ذات العدّة بالوضع _كالمطلّقة ونحوها ‏ أو من غيرها 
كالحادل فى زنا عيدا على عدم العذة له تلق والهمنا حقة وتحوهما : 
إذ المعلوم عدم كونها من ذوات العدد بالوضع , وإِنما هي من ذوات 
الاستبراء المفروض سقوطه بالحمل» بل لعل ذلك هو الغالب في 
الإناى وحيكر رتهمهويان الأقرال المزوورة التضصوصن: 

وأمّا إذا علم حال حملها : وكونه عن وطء صحيح تعقّبه طلاق أو 
فسخ أو نحو ذلك أو غير صحيح كالزنا -مثلاً-وقلنا بعدم الحرمة 
لمائه . فهو على حكمه بالنسبة إلى كل فردء لا أن المراد من النصوص 
الإطلاق الشامل للمطلّقة مثلاً ونحوها ممّا كان عدّتها الوضع ؛ ضرورة 
إمكان تحصيل الاإجماع على خلاف ذلك. كما يظهر لك الحال فيه 
بأدنى ملاحظة لكلامهم فى العددء مضافاً إلى إطلاق الآية والنصوص , 
بالاحظ ونان[ سر ا قار هتاهو التعقيق فى الفيد اله وال الغالد.. 

رهق ادك معتس أنه تسد الى ناح حكنمها لالس 
ومانظل باللسمل كنا عماء اللا عمق الماك وغيره' الس 
الشراء من أسباب الملك الاختياريّة والقهريّة. كما هو مقتضى كلامهم 


1 














.511 ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / بيع الحيوان جع‎ )١( 


وطخ الشتوق الام ااهل سس ييه عت ب ع ب م 210 


في أصل موضوع المسألة, وعدمه. جموداً على مقتضى النصّ 
المتصر». 

أو أنه شامل لكل جارية حامل مجهولة الحال أو معلوم أنّها من غير 
ذات العدة بالوضع , فيندرج فيه امة السيّد لو حملت كذلك, كما عساه 
بظهر من إطلاق العنوان في بعض العبارات؟ 

وجهان : من أصالة الجواز بعد عدم معلوميّة سبب التحريم. ومن 
إطلاق النهي عن وطء الحبلى حتّى تضع, لا يخلو أَوّلهما من قرّة . 

تحم ١‏ ضعي جا "اليا النقتد عورالا ريعة جور بوستيرة تاق 
عليه ؛ مرادا من النهى فيه فى المدة : الكراهة , وبعدها لا كراهة , او مرادا 
تعره رووي اس حزان الع ب رد ادر ان 
حال الوضع . ْ 

لاشاهد له سوى دعوى : معلوميّة عدم احترام ماء الزاني » وفيه : أن 
المقاء يدك أن التكوو من الأجبر اف على ان عله رونا على رادة 
الحرمة من النهى في الصحيح المزبور. فلا ريب حينئذ في ضعف 
ألو لويف ١‏ 

كضعف القول”" بحرمة الوطء إلى حال الوضع مطلقاًء تمشكا 
بإطلاق النصوص ؛ ك : 


حملت تاضلة اذه احا نه الحو انق جا تن تند من رقو هونن كا لمق الاب الى :عقاء اله 
العدقب المع 

(1) يأتى في ص 416. 

(؟) اختاره الشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل الثالث ص .١18‏ 





مونّق إسحاق بن عمّار: «سألت أبا عبد الله ة : عن الجارية 
5 أ ا م 
20 يها الرجل وهى حبلى , ايقع عليها! قال : لا» ٠‏ 
وقولهمئُةٍ ايضا فى موثق مسعدة : «يحرم من الإماء عشرة: 
ع 0 7 ءِ 
. ا إفة 
غيرك حتى لضع 6ه ٠.‏ 
ع س ع و 
فى ,ا القع .+ ١‏ 3 كن أت طني | ب 7 

بل :قر غير كدري ١)‏ الحديث:» 

النبى مياه عن وطء الحبالى حتّى يضعن)»!0. 

)١(‏ تهديب الأحكام: الطلاق / باب /ا لحوق الأولاد بالآباء ح 17ج )ص ١7١‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب 5١7‏ أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى ح 5 ج ”ص ؟١51.‏ وسائل الشيعة: 
بات من أبواب لكاح الغبية والإعاء ساب انض 5 

10 من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب أحكام المماليك والإماء ح 1 ج هن‎ )١( 
تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري وملك الأيمان ح ١ج مص 158. وسائل‎ 
.47 ص‎ 7١ الشيعة: باب 8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح غ سج‎ 

(؟) هذه الكلمة ليست فى المصدر. 

(4) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري وملك الأيمان ح “5ج 8 ص 198. وسائل 

(0) عيون أخبار الرضاقة: باب 5١‏ م ١7١‏ ج ؟ ص 17. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 


وطاء المشترق_ الآمة العافل” ٠.‏ سحست حح ف ع ب ا يي 11717 


أباالحسن نا : عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى ء أيطأها؟ قال : 
لاء قلت : من دون الفرسجٍ!"؟ قال :لا يقريها»!",. 

وفي خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفرحكةٍ : «في الوليدة يشتريها 
الرجل وهي حبلى؟ قال : لا يقربها حتّى تضع ولدها»””. 

وخبر أبي بصير: «قلت لأبي جعفرءظُة : الرجل يشتري الجارية 
وهى حاملء ما يحل له منها؟ قال : ما دون الفرج ...)1 

إلى غير ذلك من النصوص المطلقة والمقيّدة بالوضع . 

مضافا: إلى آية أولي* الأحمال”" المرجّحة على آية الملك'" في 
صحيح رفاعة عن أبي عبد الله هذ : «في الآمة الحبلى يشتريها الرجل؟ 
فقال: سئل أبِي عن ذلك, فقال : أحلتها آية وحرّمتها آية أخرى, فأنا 


)١ )‏ من قوله: «قال: لا» إلى هنا ليس فى قرب الاسناد ولا الوسائل. نعم ورد في رواية الشيخ 
0 أبي إبراهيم اا يل وقد تقدّم بعنوان «الموتّق» في ص 5/17. 
(؟) قرب الاسناد: م ١١١9‏ ص 7٠١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب نكاح العبيد والاماء 





الأحكام: الطلاق / باب /الحوق الأولاد بالآباء حم :١‏ ج 4 ص .١177‏ وسائل الشيعة: باب./ 

(؛) الكافي: النكاح / باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ح ؛ ج ه ص 410. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء ح 47 سج 4 ص 1778. وسائل الشيعة: 
بأب ١١‏ من ابواب بيع الحيوان ح ع اص :| ,١‏ 

)6 الأولى التعبير بدلها ب «أاولاات». 

(1) سورة الطلاق: الاية 6. 

)/ سوره النساء: الآية 3 


يي ع تن فور ,كا م جه 


ناه عنها نفسي وولدي.ء فقال الرجل : أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك 
1 بك ب ا ا 


0 

وإلى اللإجماع المحكي عن شرح الإرشاد للفخر على ذلك في غير 
الزنا'”: بل ظاهر غيره'“ أن ذلك من المفروغ منه وأَنّه من المسلّمات 
التي لا يعتريها الشكٌ, وأَنّه لذلك حمل صحيح المدّة* على الزنا ؛ لعدم 
إمكان الحمل في غيره . 

وإلى معلوميّة حرمة وطء الحامل في غير المقام في طلاق ووفاة 
وغرها يدا ركفن ار لذي الجدا انا بال ريم تاذ امسر 
بالحمل , ومن هنا لم يجعل أجلاً دونه . 

إلى غير ذلك . 

إذدقيدة ا لمسيها اوارس صحف رقا غةبالتعدو لبديين الأضحات 


)١ )‏ الكافى: ل ا 0 ج وص 471. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأو لاد بالاباء م 1١‏ ج 8 ص ,.١17١‏ وسائل الشسيعة: 
باب 8 من أبواب نكا العبيد والإماء م ؟ سج 7١‏ ص 45. 

(5) كما في الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان سج ١9‏ ص 447 1/8غ4. 

(؟) شرح الإرشاد: المتاجر / بيع الحيوان ذيل قول المصتّف: «ويحرم وطء الحامل قبلآً» 
ورقة 18 (مخطوط). 

) ؛) كالمقداد في التنقيح: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص .١١4‏ 

(0) ياتي نقله قريبا. 


وظه الفتتترى الاعة العافل.. مس يميت سس ب سي 91 
فى الجملة , كما اعترف به فخر المحقّقين!" وغيره'" - بلا مقتضء أو 
5 شاهد : | 

قال على ما رواه في التهذيب: «سألت أبا الحسن نظ فقلت : 
اكترق الجارية كك تن الأشهر تتطمسف و لبس لاف سه 
كبر فأريها النساء فيقلن: ليس بها حبل» فلي أن أنكحها في 
فرجها؟ فقال: إِنّ الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل» فلا بأس أن 
تمسّها في الفرج» . 

«قلت : فإن كانت حبلى فما لي منها؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى 
أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر وعشرة أَيّام, فإذا جاز حملها أربعة أشهر 
وعشرة يام فلا بأس بنكاحها في الفرج» . 

«قلت : إِنّ المغيرة وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح 
امرآته وهي حامل وقد استبان حملها حتّى تضع فتغذو ولده؟! قال: 
فقال: هذا من أفعال اليهود»!". 

فلا بأس بتأييد الإطلاق المتقدّم بهء كما أنه لا بأس بالجمع بينه 
وبين نصوص الوضع بجعل الغاية أحدهماء كما هو مقتضى الأمر بهما . 

واعتضاد نصوص الوضع : بالأصل وإطلاق النهي السابق, وبظاهر 


)١(‏ شرم الاإرشاد: المتاجر / بيع الحيوان ص 18 (مخطوط). 

(؟) كصاحب إيضاح النافع على ما نقله في مفتاح الكرامة: المتاجر /فيالحيوان ج٠١‏ ص .]7١‏ 

() تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ الزيادات في فقه النكاح ح 87 ج 7ص 418. وسائل 
الشيعة: اورد صدره في باب 1 من ابواب نكاح العبيد واللإماء ح .١‏ وذيله في باب 6 منها 





مع ب تسسمشهشسس سيب ب جواهر الكلام(ج 8؟) 
صحيح رفاعة السابق'" من حيث دلالته على امحضار ال جويين 
1 | الإباحة الفعطافة د كما ولت عليه الابة الأول أي ا الملك” - 
2 0 كذلك كما صرحت به الثانية!". وحيث ظهر لنا الحرمة 
8 الجملة _بالأدلة السابقة تعيّن ترجيح الاية الثانية*. وهي 
في الحرمة إلى الوضع صريحة, ولا اية هنا تدل على التفصيل بين 
المدتين بالبديهة . 
لا يمنع من الجمع المزبورء بعد : الإغضاء عن ججريان الأصل 
المعلوم قطعه باية الملك, والصحيح ظاهر في ترجيح اية الملك وان 
المراد من النهي الكراهة , بل يمكن دعوى ظهور اية الحمل في غير 
المقام من ذوات العدد. 
الامم وان الاين أنرق الناعن ادبي يبن افوس 
بما عرفت, وان المطلق منها يقيّد بذلك . 
وما يقال من أَنّ «التقييد فرع المقاومة , وليس ؛ لقصوره عدداً عن 
ذلك , مع بعد التقيبد ؛ فإن اظهر افراد الحبلى : من استبان حملها . وليس 
إلا بعد انقضاء المدّة المزبورة»!6 
مدفوع : بأنّ كثرة عدد المطلق لا تنافى تقيبده بالمتّحد المعمول به 
بين الأصحاب . وبمنع كون الأظهر ذلك بحيث ينصرف إليه الإطلاق . 


كفي ص 08ت 454 
(1) سورة النتساء: الاية © 
(؟) سورة الطلاق: الاية 6. 
) 
) 





ع( «الثانية» ايت في بعص النسخ. 
فانرياض السبائل» التجاره ازيم السيواق تم قاض 11 


ورظح المشترى الاأعة الحافل. ١‏ صسصي حي عي سنج عع م وح تت /1ا1 


وخلو الصحيح عن زيادة التقييد بالأربعة وعشر في الكافي!" غير 
قادح , كما أنّ اختلاف عبارات الأصحاب من حيث التقييد بالعشر 
وعدمه كذلك ؛ ضرورة كون الصحيح المزبور حجّة على تارك التقييد . 

فلاريب في رجحان هذا القول على غيره . 

نعم , لولا الشهرة العظيمة والإجماع المحكي لكان القول بالكراهة 
-كما سمعته من الشيخ وابن إدريس في غاية القوّة ؛ ل : 

ظهور صحيح رفاعة السابق'" فيها . 

والخبر : «... ما اخبٌ للرجل المسلم ان ياتى الجارية الحبلى قد 
حولانة من قيرة مز" إلى خرن ش 

وترك النهى عنه فى خبر السكوني عن الصادقعَية : «إن 
رسولاللهيْيةٌ دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن ' 
لتاديونيا ل كنها قال« قدرهوا نا وسول 1ن يها 115 العيل 7 
قال : أقربتها؟ قال : نعم , قال : أعتق ما فى بطنهاء قال: يا رسول الله 
وبح استحقّ العتق؟ فلل تلكك ا جات سمعه ويصره ولحمه 
ودمه»!*. بل التعليل فيه ظاهر فى الكراهة . وان المراد من النهي في 


.890 سج ه ص‎ ١ الكافي: النكاح / باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى ح‎ )١( 

(70افئ كن :111-117 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح /اغ ج 4 ص 17, الاستبصار: 
الطلاق*زنانية 5017 أن الوجل إذا اعخرق هاوه بح الات لاعن 17 التوسائل الشيفهبابة 
الأحكام: الطلاق / باب لا لحوق الأولاد بالاباء م 6 5 4/6 ص 7 وسائل الشيعة: 6ش 





ا ام | ا مك عض حضو إفر الكاذء رع 16 ) 


غيره للإرشاد لأنّه بالوطء يرجح له أو يتعيّن عليه عتق الولد . 

بل قول الصادقءَيّةِ في خبر غياث : «من جامع امة حبلى من غيره 
فغلية ان يغتق ولدها ولأ يسترى ؛ لاتدرشارك فيه الماء انام لولدم 
لاايخلو من إشعار بجواز الجماع . 

إلى غير ذلك ممّا يشهد للجواز : من إطلاق ادلة الملك وغيره. فلولا 
ما عرفت لكان القول به فى غاية القوّة . فحيث انتفى _لذلك _كان القول 
ا لع ال دو ره للا الجا عر فين لل العا ل ل 
000 - للأصل , والصحيهم”" ا موحد النفنت 8 ملك 
اليمين , والأمن من اختلاط الأنساب _في غيرها . 

ومن ذلك كلّه بان لك : الوجه في جميع الأقوال ‏ على اختلافها - 
في الوطء بعد مضي المدة وقبله, وان اللآقوى منها : قبله الحرمة 
«ويكره بعده» الذى فى الدروس”! وغيرها”“: أنه المشهور. ولعل 
حك المسل كراهعة زد اناه لذ ١‏ حا اندو رن هم رقا 
المشيمن على تنا انيه ولد فايس و التع اصن مين لمجي 


ج باب من أبواب نكاح العبيد والإماء م ”سج 5١‏ ص 40. 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يشتري الجارية الحامل فيطأها م 7ج ه ص 488. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب /الحوق الأولاد بالآباء م 5١‏ ج 4 ص .١178‏ وسائل الشيعة: باب4 
من أبواب نكاس العبيد والإماء ح ؟ ج 1١‏ ص 414. 

(1)أفن :غير العرمة: 

(؟) أي: صحيح رفاعة المتقدّم في ص 410. 

) 

) 





:) الدروس الشرعيّة: البيع /#درسن 11ج اص 1755-55-76 
4) كرياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج وص ١م‏ . 


وال ء'المشترق الامة العام ٠‏ سمج حس حيسي عسي حب سد حيست ص 1117 1 
الخلاف . ومن احتمال إرادة النهي من المطلقات إلى حال الوضع 
ومن نحو ذلك ممّا يصلح دليلا للكراهة . 

نأتل حقذا؛فان المسالة.مق المشكلات» .وقد اشعظرب فيا كاذه 
الأساطين ؛ ح” طح سر جر اوس سيره 
التعادل قباد قبل مك مضي أربعة أشهر وعشرة أَيَام ويكره بعده | كان ع 
موف شين لم1 
الوضع أو مضي أربعة و 1-7 ا الحمل ؛ لأصالة 
عدم إذن المولى» وإن علم إباحته بعقد أو تحليل حرم حتّى تضع, و| 
علم كونه عن زنا فلا بأس» 7 , 

وقال في الطلاق منها : «كلّ من ملك جارية موطوءة ببيع أو غيره 

من استغنام أو صلح أو ميراث أو أيّ سبب كان لم يجز له وطوًها إلا بعد 

الاسن ستبراء , فا ن كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطء شبهة لم ينقض 1 
الاستبراء إلا بوضعه , أو مضي أربعة أشهر وعشرة أَيَام باكيم ل 
وطوّها قبلاً قبل ذلك . ويجوز في غير القبل . ويكره بعدها»'” 

لاخو كفا تر يشير ال رلى: 

هذا كله فى الوطء فى القبل . 


."" ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان سج‎ )١( 
.14 قواعد الأحكام: النكاح / الفصل الرابع من الباب الرابع ج 7 ص‎ )1( 
.١5/8 (؟) قواعد الأحكام: الطلاق / الفصل السادس من المقصد الرابع ج ”' ص‎ 





الطهارة / اشتراط التوالي في الثللاثة نبب 9198# 
فليس ذلك من الحيض مالم تر الدم ثلاثة أُيَام متواليات...» 7" إلى 
آخزه, بعد انجباره بالشهرة العظيمة , بل في الرياض : «إنه لا دليل 
سواه » , قال : « وما زعم -من ثبوت الصلاة في الذمّة بيقين » فلا يسقط 
التكليف إلا مع تتيقّن السبب ء ولا يقين مع عدم التوالي » وأصالة عدم 
تعلّق أحكام الحائض- ضعيفان , أمَا الأول فبدنع ثبوتها في الذمّة في المقام » 
كيف لا ! وهوأوّل الكلام , مع أنَ مقتضى الأصل عدمه, والقَسَّك 
بدليل الاستصحاب في صورة رؤيتها الدم المزيور بعد دخول الوقت ومضي 
مقدار الطهارة والصلاة وإلحاق ما قبله به لعدم القائل بالفرق » معارض 
بالقسك به في صورة رؤيتها إِيَاه قبل الدخول » ويلحق به ما بعده بالإجماع 
المزيور» هذا . مع ضعف هذا الأصل من وجوه أخرلا تخنى على من تديّر. 
وأمّا الثاني فبمعارضته بأصالة عدم التكليف بالعبادات المشروطة 
بالطهارة » 9" انتهى . 

ولا يخفئ عليك أنه لا يرد شيء ممّا ذكره على ما ذكرناه من الأصول 
والقواعد والعمومات » مضافاً إلى ما في منعه الأول ودعوى أن الأصل عدم 
الشغل » ومعارضة ما ذكره من الاستصحاب أوَّلاً باللاستصحاب في صورة 
رؤيتها الدم قبل الوقت , وثانياً بأصالة عدم التكليف بالعبادة المشروطة 
بالطهارة ؛ وذلك؛ لأنَ المراد من ثبوتها في الذمّة إنما هو بالخطاب التعليق 
العسدى كيف ودقل دقر الوفضي رذئس تزه ززع لودل 
الوقت » مجرّد إخبار كما عساه يتخيّل » بل هو خطاب وتكليف بالفعل عند 


)١(‏ فقه الرضا : باب /ا؟ ص197١,‏ مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج7 


ص١؟١.‏ 
(؟) رياض المسائل: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص96-/17 . 


10107 11|][0|1016110101|أ[|ذ111 ا م 0 00 الكلام (ج هغ) 


ما الدبر : فقد يمنع الحرمة فيه ؛ تنزيلاً لإطلاق النصوص بل 
والفتاوى على المتعارف ؛ حتّى قوله 2 : «لا يقربها». خصوصاً بعد 
ما فى النصوص من أنه «يعتق الولد مع الوطء ؛ لأنّه غذاه بنطفته»”" 
وعار ميدي 

خلافاً للكركي”" و من تبعه'": فحرّمه أيضاً؛ لصدق اسم «الفرج»: 
ولقولههةِ : «لا تقربها» الذي لا ينافيه خروج ما عدا الوطء منه 


بالدليل. 
وفيه ما عرفت , بل الظاهر عدم استحباب العزل عن الوطء فيه . 
(و» كيف كان فلا لو وطئها» مثلاً حيث يجوز على ما عرفت 
ين الكارك نسو عدن هيا اسان ف با ادف اه بين ون 
تعرّض له!, إلا من ظاهر المحكي عن التقي'*' وابن زهرة”: فأوجباه 
في الوطء بالأربعة بناءً على جوازه . 


(1) شر خيرا السكوتق وغبات المتقدمان فى :حن 810 21/1 والموثق الآتى قزيياً. 

)1( ا ا 0 + خن 166 
”) كالشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثالث ج ٠‏ ص .5١7‏ والأردبيلي في مجمع 
البرهان #الطاحر / بيع الحيوان ج / ص 774. 

(]) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الحيوان ج " ص 5", وابن القطان في معالم الدين: 
البيع / بيع الحيوان ج ١‏ ص 547 والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج ] 
ص 101, والأردبيلي في مجمع البرهان 0 بيع الحيوان ج / ص .1/١‏ 

(0) الكافي في الفقه: النكاح / ملك اليمين ص ٠٠‏ 

(1) غنية النزوع: النكاح / الفصل السابع ص 510. 


و كلاه المشترى الامة: الحافل.. .سحي عب سي يع حي بح ا ب 11 1 


ولا ريب في ضعفه ؛ ضرورة عدم وجوبه مطلقاً حيث يجور؛ 
للأصل السالم عن المعارض . 

بل لولا التسامح في السنن لأمكن الإشكال في ثبوت استحبابه . 
للّهمّ إلا أن يدّعى إشعار المونّق به, قال : «سألت أبا الحسن 44 : عن 
رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها'"؟ قال: بئس ما صنع , 
الكهنها تقول نيهة قال« أعر ل غينها إل ففلت» اعيم هن 
الوجهين , قال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعودء وإن كان لم يعزل 
عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه . ولكن يعتقه ويجعل له شيئاً من ماله 
مش يم لأ لد عر امك ال 

وهو كما زرف #اضرورة ا تدالى قد إظهاره لاقتهى اننوك الاسعات 
حيث يحرم الوطء , وهو بعيد . 

(و» على كلّ حال. فطلو لم يعزل كره له بيع ولدها» وفاقاً 
لجماعة”"؛ تنزيلاً للنهي عنه في المونّق المزبور عليها . 

و اعرايت 

للّهمْ إلا أن يدّعى ظهور التعليل فيها ؛ ضرورة كون المنصرف منه : 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: فوطئها. 

ا كاف لكاب ناب ارحتل رشعرى اللبحارية العنائل فيط اها سرءا بير قاصى اا: 
من لاا يحضره الفقيه: النكاح / باب الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها ح 400٠‏ 
ج اص 487. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١ج‏ ١؟‏ ص 14. 

(؟) كالعلامة في الإرشاد: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 577 والمقداد في التنقيح: 
التجارة / بيع الحيوان بج ١‏ ص ١١4‏ . والشهيد الثاني في الروضة : المتاجر / الفصل الثالث 
باص 1 





ا ح ج سستس ا جا وي ا حك اللو | شن الكلام (ج 6) 


7 اللو ويلك كا لولد افلا بومتك لك ييا 

بل ظاهر المحكي عن الشيخين”" والحلبيين'" والطوسي'” 
والديلمي!: حرمة البيع , بل ظاهر ابن زهرة منهم أو صريحه الإجماع 
عليه ؛ ومن هنا جزم به بعض متأخُّري المتأخَّرين”*, بل جزم بوجوب 
عتقه وجعل شىء له من ماله يعيش به ؛ للآمر بهما فيما سمعته من 
التصضوصء بل هوظاهر النهاية'" والوسيلة/" والغنية0 مدّعياً عليه 
الاعما وف الاخيرد هذا 

وود وني التن ور لداعي زر امرفزل لقمة 
ميرائه قسطا» و! واكنت ار ايده شي انويدمنا ول إن من السرضين 


ها على إراقة التوفة مين هرا الأضر كان المتجلا يعمل المسفدة د الف 

١ المقنعة : النتكاح / باب السراري ص 044 . النهاية : النكام / إلحاق الأولاد ج‎ )١( 
0 5١60 ص‎ 

(؟) الكافي فيالفقه: الحدج بيات اليمين ص 5١ ١‏ غنية النزوع: النكاح /الفصل السابع ص .51١‏ 

8 00 السراري ص .5١0/8‏ 
0 0 

)03 0 لد 0 / إلحاق الأولاد ج ١‏ ص 5١6‏ -177. 

00 الأحكام: -552000 ل ٠‏ وجامع المقاصد: المتاجر / في 
الحيوان ج .ص ,٠60١‏ والروضةه البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث جح اج كص .,١ ١7‏ 

)٠١(‏ في نسخة الشرائع: يستحبٌ. 


راطم المتحوق الأمة العافل .+ صسنوي س سسسس ‏ م ا 186 


نعم » بقي شيء : وهو أنه لافرق في ثبوت ذلك بين الوطء في المدّة 
وبعدهاء أو هو مختصٌ به بعدها؟ 

ظاهر المقنعة الأوّل» قال : «فان وطئها قبل مضي الأربعة أشهر أو 
بعد ذلك ولم يعزل عنها لم يحل بيع الولد ؛ لأنّه غذاه وأنماه بنطفته, 
وقشى تيعد انامرم ينا له وعد و فاقه قيطا مد لهااي عدا له 
ولا ينسب إليه بالبنوّة»'" 

وفي الوسيلة : «فإن مرّ عليها أربعة أشهر وعشرة يام جاز له 
وكؤلنا برام يجز له وطؤها قبل ذلك ال الي 
أنه غذاه بنطفته , وعليه أن يعتقه ويعطيه شيئاً من ماله»”". 

وفي الغنية : «فإن كانت حاملا لم 0500100 
بمضي لها أربعة أشهر إلا بشرط عزل الماء. فإن : لم يعزل لم يجز له بيع 
الوافمولكة فس تعيض واد ا د 20 
بنطفته , بدليل : إجماع الطائفة» --" 

وعن التقى : «لا يحل وطء الحامل من غيره حتّى يمضي لها 
أربعة أشهر إلا دون الفرج دوقه تويك ل :لمكا عمدو اقنا بها مدي 

ل ا ال 02520 
به ولدأ»١6‏ 


)010 في المصدر بدلها: ويعوله. 

المتعلوالكاع #باف المرارى عن 01 
#الوسطلة:«التكاح 7 كاه السبرارف صن 2 
غية التزوع! الدكاي #التضل السابع هن +70 


) 
) 
(0) الكافي في الفقه: النكاح / ملك اليمين ص .,50١ 17٠0٠١‏ 


لي ا ا ا جواهر الكلام (ج 6) 


وفرّق في النهاية فقال: «إذا اشترى جارية حبلى فوطئها قبل أن 
بمضي عليها أربعة أشهر وعشرة» فلا يبيع ذلك الولد لأنّه غذاه بنطفته . 
وكان عليه هجردل لممويهالاسها وستهي وا د كان وطيوة اهنا تعد 
انتقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيّام ‏ جاز له بيع الولد على كل حال, 
وكذلك إذا كان الوطء قبل انقضاء الأربعة أشهر وعشرة أيّامء إلا أن 
يكون قد عزل , جاز له بيع ولدها على كل حال»0". 

وأمّا النصوص : فليس فيها تصريح بالفرق بالنسبة إلى ذلك, نعم 
قيل : «إنّ ظاهر الموثق المزبور كون الوطء بعد الشراء وبعد المدّة 
المذكووةة لان اشعانة العمل لاتتكون الا سعد الذة الجسد كور الل 
واللأمواسيل اع فلن المختارووات اعلي: 

المبانة ‏ الخاهنة »4 

(التفرقة بين الطبفال 4 العما انا و إن لو ونوا وعندة 
(واتهاتهم» كذلك «قبل استغنائهم عنهنٌ محمة» عند الكاتب”” 
والشيخين' والتقى! والقاضى”" وابن حهزة" والفاضل فى التذكرة61 


)00 الا النكاح / إلحاق الآ م الا .4١7-‏ 
(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص .]7١‏ 

(") نقله عنه في مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان ج 0 ص 571. 

(4) المقنعة: التجارة /ابتياع الحيوان ص 1١١‏ النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ؟ ص .١194‏ 
(0) نقله عنه ابن فهد في المقتصر: التجارة / الفصل الثالث ص .١167‏ 

(1) المهزّب: الجهاد / باب الأشارئ ين اص .,5١8‏ 

(0) الوسيلة: الجهاد / حكم الأسارى ص .٠١7”‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص .79١‏ 


التفرقة بين الأطفال المماليك وأمهاتيم ‏ سس قلاع 


وظاهر القواعد”" والمقداد فى التنقيح”" والعليّين!" وثانى الشهيد ين“ 
وغيرهم!" على ما حكي عن بعضهم . بل هو المشهور'"'. بل عن 
الخلاف : الإجماع عليه””. 


(وقيل؟4 والقائل الشيخ في باب العتق من النهاية" والحلّى" 
والفاضل في جملة من كتبه' #ابواول التحييفية ٠‏ (١ل0)‏ 'وابن فهد في 
المقتصر!"": إمكروهة» . 

(وهو الأظهر» جمعا بين ما دل على الجواز من : الأصل . وعموم 


.5"" ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الحيوان ج "١‏ ص .١١5‏ 

(؟) الكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج 4 ص .١607‏ والميسي في ميسيّنه 
على ما نقله في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 177. 

(4) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج ‏ ص 584, الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
الثالث ج ا ص .5١8‏ 

(0) كفخر الدين في الإيضاح: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 147 414. والكاشاني في 
المفا تيح: مفتاح ج اص ؟4. والطباطبائي في الرياض: التجارة / بيع الحيوان ج . 
ص 87-/81. 

)١(‏ نقلت الشهرة : في تذكرة الفقهاء : البيع / في الحيوان ج ا برضا 

(/) الخلاف: السّير / مسألة سج هدص 075١‏ -055. 

(8) النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج 7“ ص 5؟. 

() السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 547. 

)٠١(‏ إرشاد الأذهان: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 517. تلخيص المرام: المتاجر / الفصل 
السابع ص .٠١9‏ مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان ج 0 ص 26". تحرير الأحكام: 
المتاجر / بيع الحيوان بج ١‏ ص .5١05‏ 

.١١8 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثالث ص‎ )١1١( 

.١187” المقتصر: التجارة / الفصل الثالث ص‎ )١١( 





ل 
52 


قيلط لفاس على اغيواايي لاون حهوض: السقرن عنليها .: 
وغيرهما . وما دل على المنع ؛ ك: 

مح مار ين عدار فى الصحيع كال : «سمعت الصادق لكلا 
يقول ؛ أتي رسول الي بسبي من اليمن ؛ فلمًا بلغوا الححفة نفدت 
نفقاتهم , فباعوا جارية من السبي كانت أمّها معهم فلمًا قدموا على 
النبي يَيةُ سمع بكا ءها . فقال : ما هذا البكاء؟ فقالوا :يا رسو ل الله 
احتجنا نفقة فبعنا ابنتها , فبعث بتمنها فأتي بها .وقال لاي ل 
اد ككاهها لمعيه ار 

ومو لق تمماعة العورسل قن الفقية عله عدن الفنادق ا رفيو 
أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما؟ وعن المرأة وولدها هل يفرّق بينهما؟ 
فقال : لا هو حرام , إلا ان يريدوا ذلك»'". 

وصحيح هشام بن الحكم قال : «اشتريت: الصادق جار يه من 
الكوفة, قال و ل و ديا ؛ فقالت : فيا اتافيقة ل لها 
أبو عبد الله )ا ليه : ألك أم؟ قالت محري ها امقك لد 


بيدا 5 أرى في ولدي ما أكره»'. 


وفيس 06 
ا ظ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 58١١‏ ج ا ص .5١9‏ تهذيب الأحكام: 
افجارات: ريات الاساع العيوان ع كا لاف الاونانل النتفة ساب امف ابواب 
(4) الكافي: المعيشة / باب التفرقة بين ذوي الأرحام ح ”٠ج‏ 0 ص .5١9‏ تهذيب الأحكام: > 


التق بين الأطفال اليتاليك وامواهم . مت سس ست تت تت 1 


وكين غمر وبين ا ضر : «قلت لأبي عبد الله اق ليد : الجارية الصغيرة 
وس ب ور بكي 
ده أ بمصر من الأمصار؟ قال ويم 


مضيو كر إن كان حيرا ولااتشتره وان كان له افقلا يك اتبيه وليه 


فاشتره إن شئكت)!". 


والنوق رافق فزق فيو والدة وولدها فق تدوبين احتهه وري انار 
ضرورة أنّه لا يخفى على الفقيه العارف بلسانهم مب إرادة الكراهة 
مرح أمكال هده الخطابات. خصوصا مع مو تقيزة المو دك باعتا 


واته لد على إل وي وول عدي انس نهد ا فعض الفدا رين 
لاني السملاين" الا وما تسمعه من المحكي عن 


)01 00 المعيشة / باب التفرقة بين ذوى الأرحام ح املاس 115 وسائل السداارات 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 9871 بج ا ص 571. تهذيب الأحكام: 
التحارات / باب 1 ابتياع الحيوان ح اج لاص 17 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب بيع 

(؟) عوالي اللآلي: باب المتاجر ح ٠١‏ ج الى 15 ]سيار لما لوضياتلتناليد داتهو امراب 
بيع الحيوان ح 4 ج ١١‏ ص 570. 

(؛) جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج 4 ص .٠08‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج١١‏ 
حن 105 11 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج “' ص 59١‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 


ا حم ا و ان الكلام (ج 6 ») 


الإاسكافي» بل الفاضل في التذكرة مع قوله بالتحريم في الطفل والأمّ 
صرّح بالكراهة فيهما", بل غيره صرّح بالجواز فيهما من غير تعرّض 

(", بل قد يستفاد ذلك أيضا من اقتصار الأكثر”" على الطفل وأمّه . 

فما في الرياض من أنّ «الأصم التعدية لغير الم من الأرحام 
المشاركة لها في الاستئناس كالأب والأخ'“ والعمّة والخالة, وفاقا 
للإسكافي وجماعة ؛ لتصريح الصحيح والمونّق بمن عدا الأخيرين, 
وظهور الحكم فيهما بعدم القائل بالفرق»!". 

في غير محلّه بناء على الحرمة. خصوصاً بعد المحكي عن 
المبسوط من التصريح بجواز التفريق بين الولد والوالد"". بل عن 
العرائر نش اللخلاق فيد ", 

وفي جهاد التحرير : «قال الشيخ : يجوز التفرقة بين الولد والوالد, 
وبينه وبين الجدة 1 الام وين الأخوين والأختين اومن من حرج من 
عمو الأبووو هن كوق وأسيذ امكل الاشوة واو لاد والاأعسماء 
وأولادهم وسائر الأقارب .ولا خلاف في جواز التفريق بينه وبين 
ع غير المحرم , وبينه وبين الأمّ من الرضاعة أو الأخت منها . وفي 





(1) تذكرة الفقهاء »: ابيع / في الحيوان ج اي ا 

(؟) الخلافالشير /سفالة ٠٠س‏ وص 0957. 

(*) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١١‏ ص 170]. 
(؛) في المصدر بعدها إضافة: والأخت. 

(0) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 87 . 

(1) المبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج ١‏ ص 005. 

(/) السرائر: الجهاد / قسمة الفيء ج ١‏ ص .١7‏ 


الفرقكتيين لاطبال العواناك يز امهاتهي: سمحت جب 6 


جواز التفرقة بينهما فى العنق»1. 

يلفى باب اليم متدم«الوجة خندم كراسية النقر بق من الولة 
والأب , أو بين غيره من ذوي الأرحام وبينه, سواء قزم وو كل 
كان او انثى»!". 

والمحكي عن أبي علي : أَنّه طرّد الحكم فيمن يقوم مقام الأَه في 
الشفقة'", وتبعه عليه غيره!*» فلعلّه لا يريد الأخوين. على أنّه يمكن 
أن يكون بناه على ما ذهب إليه من حجّيّة العلّة المستنبطة , المعلوم 

كلّ ذلك , مع إطلاق التفريق فيه الشامل للبيع وغيره» مع أَنْك قد 
عرفت نفي الخلاف في التحرير عنه في العتق» وعن التذكرة : النصّ 
على نفي البأس عنه في السفر بل وفي الوصيّة , معلل له : بإمكان كون 
الت هدمتعا ء سان الجري كدق شال ف ا طق اه 
فا شكال "ا روتس أبضا على | لل رزلى كانيك الا< ملو كه والولت يدا ؛ ار 
بالعكس, لم يمتنع بيع الرقيق»”". 

على أنّ القول بضمّ من سمعت من الأرحام إلى الأم يقتضي عدم 
جواز بيع الطفل ولو مع أُمَّهِ إذاكان له استئناس ببعض أرحامها , 


.١1560 تحرير الأحكام: الجهاد / أحكام الأسارى ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص .1١5‏ 

(؛) كالمحقّق والشهيد الثانيين كما تقدّم أنفاً. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 85١‏ ج” ص"]. 
)60 تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠‏ ص .1١7‏ 

(1) المصدر السابق. 





جواهرالكلام (ج") 
دخول الوقت » ومن هنا يصدق على العبد الذي أمره سيّده بفعل معلق أنه 
مكلف ومخاطب » ولذا يجب على المكلف في بعض الصور حفظ ما يتوقف 
عليه الفعل قبل دخول الوقت إذا علم عدم وجوده بعده . 

على أن العَسَك باستصحاب البراءة قبل دخول الوقت في نفى الشغل 
عجولا علومن تأتل ونظرة كس لا هم انانطلم أن بزاع اغبل الوقات 
إنها هو لعدم دخول الوقت الذي ينقطع بمجرّد دخول الوقت » نعم لو كان 
الشك في كون الآن الثاني من الوقت مشغلاً لما بنفسه وكانت بريئة قبله 
أمكن جريان هذا الاستصحاب , ومنه يعلم فساد ما ذكره أخيراً من 
القَسّك بأصالة العدم » على أنه كيف يتصوّر جريانه مع استصحاب 
الطهارة ؟ فتأمّل جيّداً . 

فإن قلت : كيف لا يتجه الاستدلال بما ذكرت أوَلاً مع دوران الأمر 
بين الحيض والاستحاضة » إذ كما أن الأصل عدم الحيض فالأصل عدم 
الاستحاضة أيضاً ؟ 

قلت : أمَا أولا : فنع الحكم بالاستحاضة مجرّد انتفاء الحيض » بل 
نقول : إِنَ الأصل عدمهماء كما يشعر به مرسل يونس الآني , حيث قال 
(عليه السلام ) فيه : « ... إنها كان من علّة إِمّا قرحة في جوفها » وإِمّا من 


08 


الجوف ... ١7‏ 
2 ثانا : لين أن الاستحاضة 5 لأمر الربة عل 


.778-71/ يأتي في ص‎ )١( 





111 سدم ع م ا م مض قل قرا للا 11 


فلا يجوز للمالك إلا بيع الجميع وإن كثر العدد. وهو ممّا لا يلتزمه فقيه . 
خصوضا اقلا يعدم كار العا القالاك كنا رتتضية انا عضن 
النصوص . فيعتبر حينئزٍ في صحّة البيع اتفاق الملاك أجمع, وإلآ 
فلا يجوز لكل واحد منهم منفرداً . 

المح ردنا نكو كفي مدان الضر” 

وما الصحيح فظاهر في استغناء البنت التي قامت في بعض 
حوائجها . فلابد من حمله على الكراهة. خصوصا بعد كون المشتري 
عا ارال رس سي ا 
بمجرّد دعواها كالصريح في ذلك . 

وخبر عمرو إِنْما يدل على ثبوت البأس الذي هو أعمٌ من الحرمة . 

وضجيع ابو نطان فد اشتمل على قور الا وؤليها سكن عرق 
العا لقية. 

والنبوي لا يخلو من إشعار بالكراهة ‏ كما لا يخفى على من مارس 
كثيرا من خطاباتها . 

ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه في التفرقة بالبيع» بل 
وغيره من النواقل كالهبة وغيرهاء المصرّح بمساواتها للبيع كما 
قيل١-‏ في التحرير'" والتنقيح'" وجامع المقاصد!» وإيضاح النافء'” 


)١[‏ كما في مفنا ح الكرامة. لاقن اتن رادي الزن 3غ د /الا1. 
["اتغوير الأحكاء الجهاة/ أحكام الأشارى لي ١‏ صن :10 

ا القن الرانرا مجان رهم الخيوا ساحن 71110 

(4) جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج 4 ص .١08‏ 

(0) لا تتوفر مخطوطته. 


الطرقة بيو الأطفال المما لكر امهاتوي «ممعسم سس حم سسب م سن نت انان 


والميسيّة!" والمسالك'" والروضة'" وغيرها!". 

وان كان عقي تتمدو اها رنة والا فبلا:وسته ها لو ظهر 
ا له شرعي فانتزعه المستحقٌّ» فإنّ الظاهر عدم 
المنع , ما الرد بالعيب مثلاً ففي التذكرة : «إشكالء أقربه المنع»!". 

وعلى كل حال فالظاهر عدم المنع مع الرضا منهما بالتفرقة ؛ 
للمونّق المزبور. بل يمكن القول بعدم الكراهة معه أيضاً. 

نعم , في التحرير: «لا تزول الكراهيّة برضا الأم00", ولعلّه لمراعاة 

حقّ الولد. خصوصاً بعد التعليق في المولّق '"' على إرادتهماء وفي 
ااهل علب هما ا 
فرض كون الولد ممّن يتأذى بفراقها , هذا . 

وفي المحكي عن التذكرة أنّه «إن لم تحصل التفرقة الحسّيّة 
فالأقوى 5500 يبيع الولد ويشترط استخدامه مدّة المنع»'" 
واوا ا 


لتر مخلوك» 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص .55١‏ 

() الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث س ا ص .5١8‏ 

()كفوائد الشرائع '(اثار الكركق )نت لاضن +-1. 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص 537 

(1) الموجود في نسخته: «برضا الإمام» تحر ير الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان س١‏ ص .١10‏ 
(0) تقدم في ص 171. 

(4) كما في صحيح ابن سنان المتقدّم في ص 177. 

(9) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص 537. 


لح ل ا ل متخ تقو اهن الكاام 1 ج18 


م إن الظاهر بناءً على المنع : فساد البيع كما صرّح به جماعة'", بل 
في التذكرة ما يشعر بدعوى الإجماع عليه'"؛ لظاهر النصوص السابقة 
المشتملة على غير النهى من ردٌّ التمن ونحوه. 

كم عن جما فا الفسوطا ا تذبها تو على اللا هيفن النذهب د 
عنه في الخلاف : أَنّهِ قوًاه!», كالسرائر', إلا أنّك قد عرفت أنّه ممّن 
يقول بالكراهة , هذا . 

وصرّح جماعة أَنّ «الخلاف في الحرمة والكراهة بعد سقي اللبأ أمّا 
شلة فا معو الا دسييت لباك الو لم لق 

وهو جيّد إن كان كذلك؛ لكن في الحدائق أنّه رأى «كثيراً من 
الأطقال قدصا فى دوق لان متترسة هن لبو شير امسق اولاق 
وربّما تعذّر وجود اللبن من أمّه لمرض ونحوه بعد الولادة مدّة » بل قيل : 
ِنّه قد لا يوجد اللبأ في كثير من النساء»”" 


)١(‏ كالمقداد في التنقيح: التجارة / بيع الحيوان بج ١‏ ص .١55‏ والكركي في جامع المقاصد: 
المتاجر / في الحيوان ج 4 ص ,١607‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / يبع الحيوان 
ا 1 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان بج ٠١‏ ص 77؟. 
(؟) المبسوط: الجهاد / حكم الأسارى ج ١‏ ص 005. 

(؛) الخلاف: السّير / مسالة ١9‏ ج ه ص ؟055. 

(0) السرائر : الجهاد / قسمة الفيء ج "' ص ؟١.‏ 

(7) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص 50. جامع المقاصد: المتاجر / في البيع ج 6 
ص .١088‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث سج 7ا ص .,5١5‏ 

(0) الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 154. 


التفرقة بين الأطفال المماليك وأمّهاتهم سح 88# 

ل ب فرفق قبل الامععاد انا بعده ول شكال 

في الجواز نضّا وفتوى, بل في التنقيح : نفي الخلاف عنه'", بل عن 
إيضاح النافم : الإجماع عليه!". 

نعم , في الأوّل -في فرع ذكره قال : «ظاهر الأصحاب أنّ التفرقة ' 0 
بعد الاستغناء مباحة, وقيل : يكره, ويقرب التفصيل ؛ وهو أنه مع +" 
التمييز وإصلاح القيام”" بالضروريّات لا كراهة, وإلا فالكراهة»!). وهو 
ليس خلافا في أصل الجوازء وأمر الكراهة سهل . 

9و4 على كل حال فالمشهور كما في التذكرة' أن «الاستتغناء 
يحصل ببلوغ سبع4 من غير فرق بين الذكر والانثى . 

«وقيل: يكفي استغناؤه عن الرضاع» ولعل ذلك مقتضى إطلاق 
المحكي عن المقنعة'" والنهاية”" والمراسه»: الاستغناء , بل قيل : «إِنّ 
الشيخ والجماعة كذلك في باب الجهاد»'" 

(والأوّل أظهر» عند المصّف ؛ استصحاباً للحكم , ولغلبة الأأذيّة 


)١(‏ التنقيح الرائع : التجارة ة / بيع الحيوان ج ؟اصض 0 (في المصدر اشتباه مطبعي). 
(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١1‏ ص .44١‏ 

) ") في متن المصدر: )و والاضطلاع بالقيام» وفي الهامش: «واللإصلاح بالقيام». 
(4) التنقيح الرائع: التجارة / بيع الحيوان ج 1 
) 
) 
7 
) 





ه) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص 578. 
”) المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص .1١0١‏ 
) النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ١‏ ص .١114‏ 
8) المراسم: الشرط الخاص في البيع ص /107. 
(9) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 4758. 


اميس م ا كه فز انز لكام عا 


لواج] ١‏ اليو هته يمد المنذاد علي حدق الق ةاعر نا وقد 
بعكلت بالعطلاف: الأطنال والاكيات» ادق الاليل السام عيها 
يقتضي تقييده بالسبع أو غيره . 

واحتمال نظر الأصحاب في المقام إلى الحضانة , يدفعه : ما عرفت 
من شهرة السبع هذا وق كير قز وبين الدكر و الاش ور سبروف يريا 
هناك كذلك . 

ومن ذلك يظهر لك ما في جامع المقاصد وإن تبعه عليه في 
الووظنة لذو الفسنالك "نوا ازبياضى "ا ومعكه الى تيقال 

«الذي يقتضيه صحيح النظر : الفرق بين الذكر والأُتنى ؛ لأنّ الفرق 
في حضانة الحرّة قد وقع . فجوز التفرقة بعد سنتين في الذكر وبعد سبع 
فى الأن.على المشهور بين المتأخرين :فينج" ذلك فى الأمة» لأن 
حنها للا ررد على بحن الحزفيو لان الناتى سملطون كيلى ميو السمة 
خرج منه ما دل الدليل على منع التفرقة بين مطلق الأمّهات والأولاد, 
فيبقى الباقى على الأصل . ولأنّ الأخبار الدالّة على عدم جواز التفريق 
لب دنه مي انها على لذ السجدية مخض لعفا 1د 
ذلك هو الحقّ المقرّر للآم و'”"كون الولد معها في نظر الشارع . وإطلاق 
)١(‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج 7 ص .5١8‏ 
)١١‏ مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7اص 595-79١‏ 
ا#ازوناكن النسنائن: التجارة ازيم السيوان عر لاعن 10 
(]) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١1‏ ص 4595. 
(8) ف المصد و بداهاة فليجن. 
(1) في المصدر بدلها: في. 


التفرقة بين الأطفال المماليك وأمّهاتهه 7س 888 
الأصحاب يحتمل أمرين : إِمّا الحوالة على ما هناك, أو عدم الظفر 
بما يعيّن المراد» . 

«وقد صرّح بعض الأصحاب - وهو الشيخ أحمد بن فهد_بِأنٌ 
العم الةتفنا ميطلة على الأدوال:فى :الحضانةوذكان شاهدا مما فنا + 





وهذا هو الصواب الذي ينبغي المصير إليه»”". 0 

وفيه : أن ملاحظة كلامهم في المقامين تقضي بالقطع بعدم بناء هذه 
العسالةعتونه على تلك البسالة القى فل المشهور فيها بين الدكير 
ولاش ووخلذت هلام كها أن الولو يّة واضحة المنع ؛ لأنّ المراد هنا 
التفرقة بالبيع ونحوه, بخلافه فى الحرّة. وقد عرفت تصريح الفاضل 
بجواز التفريق بينهما بيع الرقيق منهما لو كان أحدهما حرّاً من غير 
والعكلة الحقنا ا وا قوم انكهي ذللفيوكا لا نطف علها: 

فالسصيق اكد عا يفول كاذف المتتيوريه ةا على إراذةسيصول 
الايفكناء قالذا بالنسية بو الا نمدا وها دلناء ستعويف يندس عن 
التذكرة من تعليل كون الغاية السبع : بكونها سن التمييزء فيستغني عن 
السونيو لع 01 

واقزفي فته ازاناة تسن اطاق:السسح يط بها نهدا نكا مني" 
والنهاية!) والمراسم_ما ذكرنا من الإيكال إلى العرف . 


10) جاع المقاضة الستاجتر ا/أفى الشيوان بح لاضن ١616‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان بع ٠١‏ ص 554. 
[لانية) قديت التملدن اننا 


ومن ذلك يعلم : جودة ما عن إيضاح النافع . حيث إِنّه بعد أن 
حكى عن ابن فهد ما عرفت قال : (إِنْه ليبس بشيء»7"؛ إذ هو كذلك , 
وليس في شيء من كلام الأصحاب ما يشعر بذلك سوى ما عن مبسوط 
الشيخ من تعليله إلحاق الجدّة بِالأمٌ: بأنّها بمنزلتها في الحضانة . 
ويمكن عدم إرادة دوران الحكم على ذلك. والله أعلم . 

هذا كله فى الانامن» 

ما البهائم فقد صرّح غير واحد : بجواز التفرقة فيها بينها قبل 
الاستغناء عن اللبن وبعده, نعم قيّده بما إذا كان ممّا يقع عليه الذكاة, أو 
كأ رونا شمو :11" مرع غيز لين اي 

وَلعله لغده حوانإتلاق المال .او حتهضوض الخنيوان مننة غير 
الطريق الشرعي كالذبح , ولتحقيق ذلك محل آخرء والله أعلم . 


المسالة «السادسة » 
من اولد جارية» قد اشتراها مثلا جاهلا ثم ظهرانها 
بلاخلاف' ولا إشكال. 
)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان بج ١١‏ ص .41١‏ 
(؟) في بعض النسخ: «يمونه» بدل «ينمو به». 
(”) تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص 5757 مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان 


(؟) جعله متّفقاً عليه في رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 9 ص 88. 


لو أولد جارية ثم ظهر أنّها مستحقّة للقي ”سب ست 88# 
وو المشهور تقلا" وتحصيلاًا" امع 3 


0 يقوى الاكتفاء الثاني » وفي شرح الأستاذ أن «الاكفاء 1 


اكول أقوى»*" «#ونصف العشر إن كانت قاف 030 
صحيح الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله : «في رجل تزوّج امرأة 
حرّة؛ فوجدها أمة قد دست نفسها؟ فقال: إن كان الذي زوّجه إِيّاها 
من غير مواليها فالتكاح فاسد . قلت ؛ فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت 
قا ققال رسيت اعطاعاقيفا قال حلم ون لو سح سنا 
فلا شيء له عليها .وإن كا ن الذى'! 9 زؤجه إيّاها وأن لها ارحجة عدي 
وكا مذ الخدت من ولع النياعا تدغ انيتا ! اك كر وان 
ل سر يم ا ا اح ار بن 


)١(‏ كما في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج “اص 1557 577, ومجمع الفائدة 
والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج / ص 588. وكفاية الأحكام: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ 
ص 5١5‏ والحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 41015. 

(؟) ينظر المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة ج ١‏ ص .٠١‏ وكشف الرموز: التجارة / بيع الحيوان 
ج ١ص 0١0‏ -011. وإرشاد الأذهان: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 577. ومسالك 
الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص ؟897. 

(؟) كما يستفاد من قول القطيفى: «وعليه الفتوى والمخالف ابن إدريس» كما نقله عن «إيضاحه 
للناقة "فى :مقتاح الكرانة: المشاخن فى الخنوان بح لاضن 4١‏ -5غ4. 

(غ) الخلاف: البيوع / مسالة 50١‏ ج ”اص .101-١08‏ 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 88 (مخطوط). 

(1) ليست في المصدر. وهو أولى؛ من ناحية رفع كلمة «ولي» الآنية. 


سسسبببيبب ‏ ل ل ب تي و ان كار 2 
عه الكمة فلك وان اوت دبيز لد اليه أولاقها عه اخبراق اذا 
كان النكاح بغير إذن المولى»'". 

والصحيح الآخر 0" ارا ان خا لقماضون الفوج فقليتة الشسهوة 
فافتضّها!"؟ فقال : لا ينبغي له ذلك , قلت : فإن فعل يكون زانياً؟ قال : 
بوكو ان ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً؛ وإن 
لم تكن كرا شماك عقر فسنيا وو عرهياة 

وكا برة القوررد النقاء._يوافو ا تحاة :طرق لمم لعين باتعا 
الأول بالعموم بالتعقيب بما هو كالتعليل له من استحلال الفرج المحقق 
هنا بل عن بعض أصحابنا الاستد لال به بالفحوى'©. 

كر اريم أ ضياره النسات د كباسينية مغر ناك يا لبيع: 
وتحريها غيارة اللد اقراةة 

ل فى شرح الأُستاذ جعل موضوح المسألة ليوو ةا نه الا 


/ اس 0ص 104, تهذيب الأحكام: النكاح‎ ١ الكافى: التكاح / باب المدالسة فى التكاح م‎ )١ 
العقود على الإماء ح 07 ج لاص 554 وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب نكاح‎ ٠١ باب‎ 
.1860 ص‎ ١١ ج١ العبيد والإماء ح‎ 

(؟) في بعض النسخ والمصادر: فاقتضها. 

(؟) الكافي: النكاح ناض ارس ود ار عد لأخيه ح ١ج ٠‏ ص 418. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ١7‏ ضروب النكاح م ١7‏ بس لاص 54 5. وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب 
نكاح العبيد والإماء حم ١‏ ج 5١‏ ص .,١1755‏ 

() انظر خبر رفاعة في ذيل مصدري الكافي والتهذيب في الهامش السابق والخبر برقم ١‏ من 
المضدر الثالث. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج 8 ص 1858. 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان م ١‏ ص "5. 


لوا ولد كعارية © ظهر! | نها مستحتة العو حم م حي سن 115 
الموطوءة بزنا أو غيره من نكاح أو تحليل أو ملك أو شبهة بأحدها ؛ 
لعدم مالكيّة المالك أو ظهور فساد العقد»". ولعلّه كذلك . 
وابنإدريس'": إيجب مهر أمثالها» الذي هو عوض منفعة البضع 
شرعا مع عدم التسمية . من غير فرق بين الحرّة والأمة . 

بل عن بعضهم إتمام ذلك : بأنّ الرواية إِنْما وردت فيمن اشترى 
ليه 1 

5 ءِ 2 ج 1" 

9و» لكن قد عرفت أن «#الاوّل4 مع كونه مشهورا شهرة عظيمة» 5 
وغيرهما , مضافا إلى المرسل المزبور المتمّم -على تقديره _بعدم القول 
انض 

لاوا فى حي عن القول الأول بلاق قرص الاسعاد ا زرالا قو 
التوزيع في المبقضة ‏ فضلاً عن مفروض المقام لا الرجوع إلى مهر 
المنل»!". 

وكيف كان , فالظاهر عدم الفرق بين علم الأمة بالحال وعدمه على 


)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 88 (مخطوط). 

(؟) المسوط كتاب الغضي ت 7ض 8 12. 

(؟) السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج 7 ص 517. 

(؛) جامع المقاصد: الغصب / تصرّفات الغاصب ج 1 ص 705. مفتاح الكرامة: المتاجر / في 
الحيوان ج ١‏ ص 117. 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 84 (مخطوط) بتصرّف. 


الطهارة / اشتراط التوالي في الثلاثة بمب ياس 898 


رع 


ونان الناته؛ للحكم بالاستحاضة بمجرّد انتفاء الحيض » ولم نعهد أحداً 
منهم عارض أصالة عدم الحيض بأصالة عدم الاستحاضة لا في المقام ولا في 
غيره » ومن هنا تعرف أن الاستحاضة أصل بعد انتفاء الحيض حتّى يعلم 
أنه من قرحة أو نحوها . 

وأمَا ثالثاً : فبعد التسلم فلا ينقطع جملة مما ذكرنا » كاستصحاب 
بقاء قابليّتهَا للتكليف والعمومات ونحوها ؛ إذ الاستحاضة لا ترفع ذلك 
بخلاف الحيض ., على أنه مكن المَسَك بأصالة البراءة من الزائد عند 
اختبار الدم ورؤيته قليلاً بحيث لوكان استحاضة لكان صغرى ؛ لكون 
الغسل تكليفا زائدا . 

وأمّا رابعاً : فالمتعيّن عليها حينئذٍ الاحتياط بترك المكث في المساجد 
ونحوذلك من أفعال الطاهرة » بل الظاهر أنه حينئذٍ يجب علها الاغتسال 
والصلاة والصوم ثم الصوم بدله . 

لا يقال : إِنْ الاحتياط غير ممكن بالنسبة للصلاة والصوم ؛ لكون تركها 
عزمة على الحائض . 

لأنا نقول : أوَلاً : فنع الحرمة الذاتيّة » وإنما هي تشريعيّة ترتفع 
بالاحتياط . وثانيا : ان الظاهر من الاصحاب ترجيح الفعل هنا على 
الترك كما في نظائر المقام » ولعلّه لأنَ مراعاة الوجوب في نحو الصلاة أهمّ 
من مراعاة الحرمة أو لغير ذلك ء ومع التنزل عن ذلك كله فالقاعدة تقتضي 
التخيير» » مع أنه لا يلتزم أحد من الأصحاب بشيء من ذلك » لا القائلين 
بالتوالي وله بعدهة». وكيقت كان :قاذ ريه ف ضخة ها ذكرنا هخ الاصول 
والمقواعد . 

نعم لا يتجه الاستدلال على ما نحن فيه بتبادر التوالي من قوله 


٠ه‏ 2-0 سسحت جواهر الكلام (ج 06) 


القولين» بل صحيح صبيح”" ظاهر في الأَوّلء ونفي المهر للبغيّ”" إِنْما 
هو في الحرّة كما يشعر به «اللام» الظاهرة في الاستحقاق » بل لعل افظ 
العو 14 سيره ملق على القن لجيه ةا 

فما في الدروس هنا: من نفي المهر لها مع العلم وعدم الإكراه” 
واضح الضعف , وإن حكي عن جماعة [منهم ]1 المحقّق الناني”“ 
وغيره''' اختياره فى باب الغصب . 

ولو اختلفا شي البكارة وعدمها قدم قول الواطئ . ويحتمل تقديم 
قول المالك عملا بالاصل . 

وفي الممسوسة في القبل من دون فض البكارة أو في الدبر وجهان , 
أقواهما عند الاستاذ إجراء حكم البكارة فيها'", والأظهر خلافه . 

كما أنّ الظاهر إجراء حكم الواحد على تكرّر الوطء في الوقت 
الواحد قبل الغرامة» أمّا إذا كان بعد الغرامة فالظاهر التعدّد . بل قيل : إن 
مئله اختلاف الوقت7", وفيه منع ؛ ضرورة ظهور النصٌ والفتوى في أن 


سيق 2 الراوى هو «الوليد بن صبيح». 

(؟) أرسله بلفظ «لا مهر لبغيّ» في جامع المقاصد: الرهن / الفصل السادس ع ه ص ,١15١‏ 
ومسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص "4. ومجمع الفائدة والبرهان: الغصب / في 
الأحكام ج ٠١‏ ص 89. 

(") الدروس الشرعيّة: البيع / درس ١17‏ ج 9 ص .55١‏ 

(؟) إضافة يقتضيها السياق كما أنّها موافقة للحكاية في مفتاح الكرامة. 

(0) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص /1ا1. 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص 7759 751. 

(10) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 88 (مخطوط). 

(6) المصدر السابق. 


لى أولدعارية جه ظهن أتها مستحقة للقي .مسح حسمي تسن :61 
الغرم ذلك ولو استمرٌ الاشتباه إلى الولادة, والغالب التعدّد مع ذلك . 
الأبوين . وصحيح الوليد السابق!" وغيره. ومحكيّ الإجماع عن 
المبسوط'" والخلاف'" وغيرهما!». 

بزلا اح شعطلةيا الأما عن المقسة مم ردقه الر لذ لدان مرقية 


ان 


الأب فته رسن وا#ازريل قبل زرا مهلها النهابة الا نةةفال:؟ وشفرضن 
ولدها...762 إلى آخره. 
نن س ع ساع 16 
ولعله لما في موثق سماعة من أن «... ولده مملوكون. إلا ان يقيم 52 
البيّنة أنّه شهد له شاهدان" أنّها حرّة. فلا يملك ولده ويكونون 
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احرارا» وخبر ا 


)١[‏ في ص 40 ؛ -8غغ. 

(1) المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة ج ١‏ ص .1١ 1١‏ 

(؟) الخلاف: البيوع / مسالة ل 4 .١‏ 

(4) كشرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة 88 (مخطوط). 

(0) المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص .٠١١‏ 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 440. وانظر النهاية: المتاجر / ابتياع 
الحيوان ج ١‏ ص .١154‏ 

١ )0/(‏ في الكافي: شاهد. 

)8 8) الكاة في: النكاح / باب المدالسة في النكاح ح 5" ج ه ص .45١00‏ تهذيب الأحكام: التكاح / 
باب ٠١‏ العقود على الاماء ح 04 ج لاص 744 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب نكاح 
العبيد والإماء م ١‏ ج ١١‏ ص 187. 

(9) الكافي: النكاح / باب المدالسة في النكاح ح 7 ج ه ص ١0‏ 4. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ٠١‏ العقود على الإماء ح 09 ج لاص ,50١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب نكاح 
العبيد والإماء م اج 5١‏ ص .١187‏ 


اس يم ا ا د ا سس لكو اقل الكلاه عاك 


إلا أنهما مع عدم شهاذ يما جما المدعى + وإمكان يعمدهها علي 
صورة الزنا أو غير ذلك معارضان بما هو أقوى سندا وأكثر عددا من 
النصوص المعمول بها بين الأصحاب و4 حينئذٍ فلا ريب فى ضعف 
ارلا المروورده 

نعم إعلى أبيه قيمته يوم ولد حيّا» لقول الصادقهة في مرسل 
جميل : «... ويأخذ الرجل ولده بقيمته»'", وفي مولّقه : «... ويدفع 
المبتاع قيمة الولد . ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الني 
سيفب لبون الى اخرردة [لقسين ا لتضوضى الما فدميقها حورب لني 
تعبّداً, لا شر طيّة الحرّيّة بها . 

(و» قد عرفت تصريح المونّق أنه إيرجع» المشتري «على 
البائع» بالثمن, وؤبما اغترمه من قيمة الولد» لمكان الغرور: 
وتعرف -ان شاء الله في المسالة العاشرة تمام الكلام في كثير مما له 
تعلق في المقام , كقيمة الولد وغيرها . 

#وهل يرجع» المشتري على البائع 9بما اغترمه من مهر 
00 ونحوهما؟ 





(") تهذيب الاحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح 117 بج لاص ,8١‏ الااستبصار: 
البيوع / باب 01 من اشترى جارية فأولدها ح ١‏ ج 7 ص 84, وسائل الشيعة: باب 88 من 


ع 


ابواب نكاح العبيد والإماء م مج اص م6 5,. 


00 ام اا 


الهسلمين : فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً» ثم إِنّه أتاها من 
يزعم'" أنّها له , وأقام على ذلك البيّنة؟ قال : يقبض ولده ويدفع إليه 
الجارية» ويعوّضه قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها»'". وربّما كان في 
الرجوع بقيمة الولد إشارة إليه في الجملة . 

«وقيل: لا؛ ؛'لحصول عوض في مقابلته4 ولواح لحي ولام 1 


اخ 58 


1 بحث الفضولي' ' والبيع الفاسد(6) ؛ فلااحظ 0 03071 


المسألة «السابعة» 
ما يؤخذ من دار الحرب» او من اهلها فى غيرها «بغير إذن» 
و مجان وا ناس اد نعو :ذلك بسر نه ا وكيانةة ا ركتدكة ار امبو ا وكير 


من غير جيش أو جيش من غير قهر... او غير ذلك فهو لاخذه 

)01( فى نسختى الشرائع والمسالك: ((بغير)» قال «من غير». 

(؟) كذا فى الاستبصار. وفى التهذيب والوسائل: «ثْمٌ إن أباها يزعم». 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح ١لاج‏ لاص 85, الاستبصار: 
البيوع / باب 07 من اشترى جارية فاولدها ح 0 ج "' ص 80. وسائل الشيعة: باب 88 من 

(4) في سج 17 ص 21١‏ و139. 





كالما كوه بأذنه . 

لإطلاق ما دل من كتاب وسئّة وإجماع على جواز اغتنام مال 
الكقّار وسبيهم ‏ بل ظاهرها''كونهم وما فى أيديهم من المباحات التى 
يملكها من يحوزها ويستولي عليها, وإِنْما يلزم فيه الخمس كسائر 
الغنائم , كما أومأ إليه لةِ في قوله : «خذ مال الناصب حيث وجدته, 
وادفع إلينا الخمس»!". 

فما فى الحدائق : من التوقّف فى الحكم من أصله ؛ لعدم الوقوف 
على تقل يدل عليه وو خا الياصي "اله ولآلة فب على التي كار 

واضح الضعف ء بل فى شرم الأستاذ أَنّ «تملّك الإمام بحيازة الغير 
هنا مخالف للأصل والإجماع والأخبار»'. قلت : مضافاًإلى خصوص 
بعض النصوص الدالَة على جواز شراء الكفار بعضهم من بعض , وقد 
تقدّم سابقاً بعض منها!". 

نعم . ما يؤخذ بغير إذن الإمام عليه دن يي اه 
للإمام عا خاصّة, لا للغانمين ولا لغيرهم, بلا خلاف أجده فيه", بل 


)01 تحتمل المعتمدة: ظاهرهما. 

527 الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب مح 574 ج 7 ص 587 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ولاج 9 ص 487 و488. 

(؟) الحدائق الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 15]. 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة ؟/ا(مخطوط). 

(1) في ص 777. 

(0) كما في كشف الرموز: كتاب الخمس ج ١‏ ص 5117١‏ 


مايؤخذ من دار الحرب بغير إذن الامام يل 9ت ب لس سد 86868 


عن بعضهم : اللإجماع عليه!؟: 
وفىي خبر الورّاق عن رجل سمّاه عن الصادق عليه ليد : «إذا غزا قوم 
بغير إذن الإمام يه فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام عليه وإن غزوا بإذن 
الإمام كه فغنموا كان للإمام عه الخمس»'". 
والحسن كالصحيح : : «قلت للصاد : ق عْكلاٍ #السرداده نينها ارا 1 
11 
سبوحات اسم سير : أ ن قاتلوا عليها مع أ مير مره الإمام - 31 
أخرج منه الخمس لله تعالى والرسول وقسّم بينهم ثلاثةا حماس ورا 
لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمامءاقة يجعله 
جيك اغا 
وما قيهن تسوه لخديس 3لزنة اختما در موقا قيها د قات 
غير قادح فى الدلالة على المطلوب . 
نعم , قد تقدّم في كتاب | لخمس””: أنّ المصنّف توقف في النافء”" 
في ذلك. بل فى | لمنتهر: "ار قوة فول الشافعى'" الذي هو المساواة في 
)١(‏ كما في «إيضام النافع» على مانقله في مفتاح الكرامة: المتاجر /في الحيوان ١١ص‏ 588. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 88 الأنفال م ١١‏ ج غ ص .١150‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب الأنفال م ١7‏ ج 9 ص 019. 
(؟) في الكافي: أربعة. 
(؛) الكافي: الجهاد / باب قسمة الغنيمة ح ١‏ ج ه ص 47. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
الأنفال م “اج ة ص 054. 
(0) في ج ا اص /ل1غ. 
(1) المختصر النافع: كتاب الخمس ص 15. 
(8) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 055 الشرم الكبير: ج ٠١‏ ص 457. الميسوط > 


ا سمج عم سي ب ص و ا تر و زف الكاد م1821 
ارظن الفا نو مسرل فى المدارك د لمكا 

لاطلاق الأدلة , الواجب تقييده بما سمعت ., مع أنّها من خطاب 
المشافهة . 

ولخصوص حسن الحلبي عن الصادقَطَة : «في الرجل من 
أصحابنا يكون في لوائهم , فيكون معهم فيصيب غنيمة؟ فقال: يودي 
حمب ويب له»'". 

مؤيّداً: بما في صحيح ابن مهزيار المشتمل على ذكر ما يجب فيه 
الخسىء. إلى أن قال توس عد يصطن توف والفسيي. 

وبما' يظهر من بعض أخبار التحليل من كون الإباحة لنصيبهم في 
القى علا انا جد مع دولا تصيي: لي ال" الحمسن» 

قال أمير المؤمنينةٍ في المروي عن العسكرينقةِ : «يا 

زشول الهم قو علنت المسيكون بعد هملك عضوظن وحس فيستولن 
على خمسي من السبي والغسنائم ويبيعونه, ولا يحل لمشتريه لأنّ 
تسبي قد وقة وشت نصيس عه اكد مزع قله كيدا من 


د (للسرخسي): ج ٠١‏ ص 71. 

.4١18 مدارك الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ه ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 0” الخمس والغنائم ح ١4‏ ج 4 ص .١51‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب ما يجب فيه الخمس م 8 سج 4 ص 18/8. 

(5) تهذيب الاحكام: الزكاة / باب 74الزيادات ح ٠١‏ ج 4 ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب / 
من ابواب ما يجب فيه الخمس ح هج 1ص .060١‏ 

(؛) في بعض النسخ: ولما. 


داليؤخ ةين ان العر ير أدج الأزاك /1. حسع ‏ س ‏ تت ي حجن /31 1 


شيعن يكال حرفيو وه قيوها 1 
إلا أنّ ذلك كلّه يجب الخروج عنه. وحمله على ما لا ينافى 


الماتوي الناعر فكسمن المدروغنة من الحكم يوان الغالى: 

والظاهر عدم تأثير الإجازة اللاحقة وإن كان لم يستبعده شيخنا في 
تريهت العاف ليعسالة النضوك 0 

ولو اختلق الآخذون بالاذن وعدمه لحقّ كلا حكمه:, كما أنهم إذا ” 


ج 8" 


اذى الحيقن كيل ويفدن قرا لنحق ا نضا كا شكية. 3 
و 
وكيف كان., فالاصول والضوابط تقتضى حرمة التصرئف فيما كان 
للإمامعْلة ؛ ضرورة كونه من العدوان واكل مال بالباطل . 
رخصة منهم ني في ذلك , إجماعا بقسميه!. والنصوص'". 
نعم , الأحوط إن لم يكن الأقوى ‏ اعتبار قصد التملّك أو عقده, 
و 1 5 عاين ع ١‏ 
(1) سير الإمام التسكرئ اكلة :ص83 :وسائل القنيعة هيانب 4من ابوات الأتفاليت: 1 تر و 
ص 0075. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج 9 ص 017. 
() شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة ١/٠(مخطوط).‏ 
(؛) نقل الإجماع في منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال ج 8 ص 087. 
وينظر المبسوط: كتاب قسمة الزكوات / ذكر الأنفال ج ١‏ ص 509 والسرائر: الزكاة / 
ذكر الأنفال ج ١‏ ص 18غ. وتذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص 2١5‏ والدروس 
الشرعيّة: الخمس / درس كع ١‏ ص 5107. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج 9 ص 017. 


ال شار 1 0 جواهر الكلام (ج ) 


عليه حكم التحجير!", 

ولا استبعاد في خصوص الملك للتملّك بعد إذنه ِةٍ في ماله أو فيما 
له الو ل شقلة بل ل امسيعاك فى دعو لعلف الخصوض اله عرد 
لاسعلا وا نمم ١‏ انعو الهج أمز لوي بابد ضتترقها لينم كالمياحات 
الأصليّة ؛ ضرورة رجوع ذلك كله إلى الشرع الذي لا ينبغي الاستبعاد 
معه فيه , كمأ هو واضح . 

وعلى كلّ حال» متى ملكه الشيعي جاز تملّكه لغيره منه . 

ولو كان الغانم غير شيعي جاز الشراء منه والاتهاب ونحوهما من 
الققره ا لمملكةه عاذ لاق سني . 


** يني‎ ٠٠ 


و سن 
شرح الاستاذان «جواز ذلك وجه وجيه»'!". 


و4 على كلّ حالء فله داي الشيقى 9وطء الأمة» المغتنمة إذا 
مفلكيا يا عقاء اورشتواء من المغتنم ! إذا لم يكن استنقاذاً ‏ وإلٌ 
فبالاستيلاء أو قصد التملّك بعده أو أَحلّها له المغتنم أو أنكحها إِيّاه إذا 
كان ممّن له ذلك. وإلا فبالاستيلاء المزبور. 

ومن هنا يظهر لك : وجه خبث ولادة غير الشيعة الذين لم يرخص 
لهم ؛ فإنَ وطأهم للإماء المملوكة لغيرهم زناء نعم يمكن إجراء حكم 
الشبهة على أولادهم , على إشكال في بعض الأفراد . 


)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة ١‏ (مخطوط). 
(؟) المصدر السابق. 


لو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها فاشترى أياه سس - 888 


(و» كيف كان فؤيستوي في ذلك4 الحكم الذي ذكرناه 
مايسبيه المسلم وغيره4 إلا أن نَ الرخصة المزبورة خاطة للشيعة 7 
ووان كان افيها عن للذداء »فا مدن القن الأذل وا كافك » كايا 
«للإمام» لية مثل القسم الثاني . إلا أن الظاهر قصر الرخصة في الأُوّل 
على خصوص المناكح والمساكن والمتاجر . 

ويحتمل ان يكون الترديد إشارة لما سمعته من القولين فى الغنيمة 
بجيش وأمير من دون إذن الإمام نه : من أنها أجمع للإمامئظة أو 
الخمس كما عرفت الكلام فيه . وقد تقدم في باب الخمس تمام الكلام 
في ذلك'", فلاحظ وتأمّل . ومنه تعرف نوع إجمال في عبارة المتن 

والله أعلم . 
المسألة «الثامنة» 
9إذا دفع إلى مأذون مالاً ليشتري به نسمة ويعتقها. فكت 
عنه بالباقى: فا شر ع اباه ودفع لبهم السال مجح بمكدكم 
اسل هو تو يور 3 اوهو كك لأسيو #أستول: لك 
ب»عين «مالى» ف «قيل» والقائل الشيخ في النهاية'" والقاضي'” 





...8177 في ج 17 ص‎ )١( 

(؟) كقواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 19. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: و. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: فكل. 

(0) النهاية: المتاجر / ابتياع الحيوان ج ١ن‏ 11 

(1) كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / بيع الحيوان ج 0 
طن ا 0 


لباطث يب تسسسسس سس سس يسيب جواهرالكلام (ج") 
وس ينه الحيض ثلاثة أيام . 22 كما وقع من 
ضباحب الذارك 29 وغيوو كن آنا أذ : فلمنع ذلك كما يوضحه تعلق 
النذر والهين . وأمّا ثانياً 0 بكون المتخلل من 
النقاء -بناءً على عدم اشتراط التوالي طهرأ» وهوغير معلوم , بل ال معلوم 
عدمه كها سيجىء ؛ لما عرفت من الإجماعات على أن أقلّ الطهر عشرء 
فتعيّن أن الجميع حيض»ء فليس الاستدلال في محلّه ؛ إذ الكلام حينئذ , 
يرجع إلى اشتراط التوالي في الشلاثة الأول من أكثر الحيض مثلاً أم لاء 
وإلا فالأقلَ لابدّ فيه منه إجماعاً . 

لا يقال : إن قوله ( عليه السلام ) : « أدنى الحيض ثلاثة أيّام » ظاهر 
في إرادة وجود الدم , فلا عبرة بامحكوم بكونه حيضاً كالبياض المتخلل . 

لأنا نقول : بعد التسلم إنه مخصوص بالأقلّ , ولا كلام لنا فيه ؛ إذ 
نحن نشترط في الأقل ذلك » فتأمّل . على أنَّ قوله بعده : « وأكثره عشرة » 
يشعر بخلافه ؛ لعدم اشتراط توالي الدم فيها قطعاً . 

وكيف كان » فهل يشتر ط في الحيض ذلك لما ذكرناء9 أم يكني كوتها 
في جملة العشرة كرا في الهاة”) والاستبصار” وامهذّب 7 وظاهر بجمع 





)١(‏ تقدم في ص755. 

(؟) مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الخيض ج١‏ ص١٠"‏ . 
() كالخراساني في ذخيرة المعاد: الطهارة / في الخيض ص"7” . 
(4) الظاهر زيادتها . 

)6 النهاية: الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص١7‏ . 
030( الاستبصار: الطهارة / باب 8 ذيل ح١١‏ ج١‏ ص١1١‏ . 
(0) المهذب: الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص6" . 


2 جواهر الكلام (ج 6») 
على ما حكي عنه : 9يرد إلى مولاه رقاء ثم يحكم به لمن اقام 
المّنة» . 

«(على رواية ابن اشيم» عن أبي جعفرنايُة المشهورة كما في 
الدروس'!", ولعلّه ارم رواية لا فتوى _قال له : 

«عبد لقوم مأذون له فى التجارة , دفع إليه 5 درهمء فقال : 
اشكرببها نسمة واعنقها عتى.وحج عتّى بالباقى» تت مات«صاحب 
الألف , فانطلق العبد فاشترى أباه وأعتقه عن الميّت ودفع إليه الباقى 
ليحج عن الميّت فحج عنه» . 

«وبلغ ذلك موالي مروتو التشروون ند الست »مسويه مانا حتضيونا 
جميعاً في الألف . فقال موالي العبد المعتق : إِنّما اشتريت أباك بمالنا. 
وقال الورثة : نما اشتريت أباك بمالناء وقال موالي العبد : إِنّما اشتريت 
أباك بمالنا؟» . 

قال ابو لع انا 121 لسيظة فقن بترت يها فنها لكر بدو تنا 
المعتق فهو ردّ فى الرقّ لموالى أبيه , وأىّ الفريقين بعدٌ أقاموا البيّنة على 
أنه تقر ون أنأة من أموالهم كان له 07 

(وهو» أي القول لإضعيف» اضعف الخبر ولا جابر ؛ لجهالة 
الزاوق وغلوه وسيفق مض اصسحات الماع عله قتي جد 
على الأصمّ . 


.5١19 الدروس الشرعيّة: البيع / درس 5418 سج “اص‎ )١( 
من الزيادات ح 45 ج لاص 71؟, وسائل الشيعة:‎ 5١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )1( 
.57/7١ ص‎ ١8 ج‎ ١ باب 50 من أبواب بيع الحيوان ح‎ 


لوتوقع الى مادو و مالا الشترئ سمة ويكتها ذاقشوى أناة مسيم مسحت 11 

ولعيكا للق امو ل النذ هي وق اعدو وا عفار اععمالده 

على الأمر برد العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه ودعواه الفساد التي ي.. 
يقدم مدعي الصحة عليها . 01 

وعلى مضي الحجّة . مع أنّ ظاهر الأمر حجّه بنفسه . 

وعلى مضي الحج مع العود إلى الرقّ المقتضي لوقوع حجه بغير إذن 
325 

بل في شرح الأستاذ أنّ «ظاهر الخبر الإذن في التجارة للمولى : 
فكيف تصمٌ المعاملة حتّى يترتّب عليها!" صحّة الحبّ؟! كما أنّ ظاهره 
أيضاً الوكالة عن الدافع . فتنفسخ بموت الموكل , فيبطل البيع والعتق 
والحج ؛ وبعد فليم انها وصاية فليست هي من التجارة» فلا تصح. 
ولاايصحٌ ما تفرّع عليها من الثلاثة, بل الإحجاج لا يدخل في التجارة 
لمتدور لا اعوج 3 م ين شر انوا ل احص ها يمه ا 

وإن كان قد يناقش اجيم ظهور الخبر في الأول ؛ ولو بقرينة عدم 


وغورى مول الماذوق بذلك:. 
بل والثانى ؛ ضرورة ظهور عبارة الدافع في فعل ذلك بعد موته, 
الظاهر في كونه وصاية . 


وعدم إنكار مولى المأذون ذلك على العبد قرينة على إرادة الأعٌ 
ناا رذ واف التجارة, فالإحجاج ‏ بعد تسليم أنّه ليس من التجارة ‏ 
لشي ستد همق الماذون فيه حينئز كالعتق . 





)١(‏ في بعض النسخ - مطابقة للمصدر _: عليه. 
(؟) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 8١‏ (مخطوط). 


عيبي ا ا نح لخ افر الكل رع 


والغفلة ونحوها عن شراء مال شخص بمال منه غير مستنكرة . 

عضرت المقالنه حا فا ا كرناة ارد ونوليا والسع سه 
عدم الجابر ‏ طرح الخبر المزبور. ٍ 

«وقيل» : إِنه «يرد» العبد «إلى'" مولى'" الماذون مالم يكن 
هناك بيّنة. وهو أشبه» عند المصنّف والعجلي”", وتبعهما الفاضل!* 


والشهيدان””* والكركي'" وغيرهم”". بل نسب" إلى الأكثر . 
لآنّ يد السيّد على العبد وما في يده ولا يقبل إقراره عليه وإن كان 


٠»© 


وكيلاً, بخلاف الحرّ . كما لا يقبل ‏ بعد حدوث يد المأذون -دعوى 
لماكتمو مول الانيو ول قا فضاد عن هوض لفيا قب وكا هو 
ورثة الدافع »بل قد لا يتصوّر دعواهم بعد اعترافهم بأمر مورّثهم بذلك 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: على. 

(") في نسخة الشرائع: موالي. 

(؟) السرائر: المتاجر / ابتياع الحيوان ج ؟ ص 5017. 

(؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 5١‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان 
ج ٠١‏ ص 577, تلخيص المرام: المتاجر / الفصل السابع ص .٠١5‏ مختلف الشيعة: 
المتاجر / بيع الحيوان ج ه ص 581١‏ - 517. إرشاد الأذهان: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ 
ص 57717 

(0) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثالث ص .١١5‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث 
ج “اص 555, مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص 5906. 

١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ .١17 جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان ج 4 ص‎ )١( 
.514 حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 14 ص‎ ,١١١ ص‎ 

(0) كالابي في كشف الرموز: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص 018. والفخر في الإيضام: 
المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص .11١‏ 

(8) كما في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة 87 (مخطوط). 


لو دفع إلى مأذون مالاً ليشتري نسمة ويعتقها فاشترى أياه سس - 88# 


سن 


كلّه , نعم إن أنكروه كلا أو بعضاًانّجه لهم الدعوى . 1 

لمن الزاضي أله ررتعلى هذا القول لا فرق رديى كتون الحنية الذي 7 
أعتقه المأذون أبأله أو لا وإن كانت الرواية تضمّنت الأول ؛ لاشتراكهما 
في المعنى المقتضي لترجيح قول ذي اليد» . 

«ولا بين دعوى مولى الاب شراءه من ماله بان يكون قد دفع 
العا دون الا لكريم فاشترق امه توما لدت وعدمة» لأ عل 
التقدير الأول يدعي فساد البيع , ومدّعي صحّته مقدّم , وعلى الناني : 
(إمّا أن ا 0 لعي سيرقة بعيق التعن هن مداه حا اه 
نتكوق بك رجا" البعارضةايد القدويةين التاذون العادن ددم 
والرواية تضمّنت الأوّل» كذا فى الرياض”'". وفيه نظر. 

«ولأيرع اندتعا ره على بحي وعدمةة سدم مد كلية ولك قبى 
الترجيح .وإن كانت الرواية تضمُّنت الاوّل»!" كما هو واضح . 

رجه مق عليع نيول الات ارسق اللعبة ناي |السكه بعد فتوضن 
كيه ها ذونا فى التسارة وكيرها ولابيكة وضروء صرورة كرا مي 
كالحرٌ في الأمانة ‏ فتشمله الأدلّة . كما أَنّه ليس لورئة الدافع الدعوى 
بعد تسليم الوصاية من مورّثهم بذلك, وعدم ما يمنع من إنفاذها, 
فتنحصر الدعوى حينئذٍ في مولى الأب الذي هو مدّعي الفساد, 
)١(‏ في الرياض بدل ما بين القوسين: خارج. 


(1) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 37 -18. 


203 بحم ع م ا ا ل تم تيك ل اهز الكل 2 )2 

ومن هنا قال المصنّف في النافع : «إنّ الذي يناسب الأصل في 
المسألة : الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بيّنة تنافيه»”" , وقوّاه 
فى الدروس مع الإقرار بذلك'". 

والذي يقوى في النظر بعد طرح الخبر المزبور: ملاحظة موضوع 
المسألة ؛ إذ المأذون : 

إن قصرت إذنه على التجارة لمولاه فهو عاد فى فعله , باطل عمله . 
ولا يد له حتّى يصدّق في قوله, إِنما اليد لمولاه. وهو مصدق فيما 
ادعاه, فيبطل العقد ويرجع المال إلى المولى . 

وإن عمّت إذنه فى التجارة له واخيزه وكان الحبراء بالوكالة 2 حبأة 
الدافع صمح الشراء . وكان القول قول المأذون في أنه للدافع وورثته مع 
السيض مواقا وو هو لله ودهو مفو الأبديعد الاقبرا و يع 
ويحكم بفساد العتق والحج . 

وإن كانت عامة للتجارة وغيرها له ولغيره كان القول قول الماذون 
كما عرفت , ولو سلّم ورئة الدافع الإذن في الشراء فقط كان الملك 
ولاعتق ولا حج , فيرجع الباقي إليهم . وإن اعترفوا بالعتق دون الحج 
صم العتق وطولب بما بقى للحجٌ. وإن أنكروا الجميع كانت الألف 
لهم ...إلى غير ذلك مما لا يخفى انطباقه على الضوابط لو فرض . 

هذا كله بعد طرح الخبر المزبور. 

وقد يحتمل العمل به وتدفع المخالفة الثانية : بأنّ المراد حصول 


)010( المختصر النافع: التجارة / بيع الحيوان ص .١١7‏ 


لو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها فاشترى أباه سس - 80809 
الحجّ ولو بغيره. خصوصا والخطاب مع المأذون» فيتّبع فهمه من 
خطابه , والفرض أنه فهم منه ذلك . 

اووس يياعيواوه يدري يبه و 
ظاهراً.' 

اي بايا على ابإنو تب العاتين ني الجر يما 
0 
حينئذ صحيح وإن استحق اجرة المثل. وليس في الرواية ما ينفيها.. 
أو على غير ذلك . 

وام التكالتة الول قفن القو اعد وفعياة يذ العراة ا كار فول 
الأب البيع من أصله”". وفيه : أنه مخالف لصريح الرواية . 

الهم إلا أن يكون ما أقرَ به ليس بيعاً لغدَ لعدم المبادلة فيه , أو يكون 
المراد إنكار البيع للآخرين . ولا ينافيه دعوى البيع بماله ؛ إذ هي أمر 

وبذلك يخرج عن قاعدة تقديم مدّعي الصحّة على مدّعي الفساد ؛ 
إذ هي في الدعوى المتّحدة, لاافي مثل الفرض الذي ضمّ إلى الإنكار 
ماعو وو ا كما لو قال: بعتك الدارء 


."١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج‎ )١( 


م ل و ا م بح كن واف الام رع 

وتقديم الأصحاب مدّعي الصحّة في مسألة الخلّ والخمر والشاة 
والخنزيرء إِنْما هو فيما إذا اتفقا على تعيّن المبيع واختلفا في كونه خلا 
اشير ارالاهاة او يدري لاقن تبدو الفريضن لد ا لجل عبان 
تنخيض أضل الفيكه له موضون البيد الذى هر لزيات الرسنييها 
3و يو 

واعل لهذا وام صها معدون القييد: لما جسن لهذا يه 
ولأنّه لا يتم مع فرض الدعوى من الورئة أو المولى خاصّة ؛ ضرورة 
عدم التصادم , وظاهر النصٌ تقديم دعوى مولى الأب وإن لم يكن 
المدّعي إلا أحدهما ؛ للحكم فيه باحتياج كل منهما إلى البيّنة . 

ثم لا يخفى عليك الداخل والخارج على هذا التقدير ء كما لا يخفى 
عليك ترجيح أيّ البيّنتين بعد الإحاطة بما ذكرناه في كتاب القضاء , 
فلاحظ وتامّل جبّدا. 

وفي الدروس"'" بِأنّه : «قد يقال : إن المأذون بيده مال لمولى الأب 
5 0000 الدعاوى المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على 
بد مالكه, ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحّة على الفساد ؛ لأن 
دعوى الصحّة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين . فيتساقطان . وهذا 
واضح لا غبار عليه»”". 


)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: و. 
(1) العبارة معطوفة على قوله: «ففي القواعد» في س ١١‏ من الصفحة السابقة. 


لو دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها فاشترى أباة سس د لاع 

وقد يناقش ب«منع تكافوٌ الدعاوى بعد تسليم امية فالا 
للجميع ؛ لأنّ من عدا مولاه خارج , والداخل مقدّم . فسقط مولى الأب 
وورثة الآمرء فلم يتمّ الرجوع إلى أصل بقاء الملك على مالكه» . 

«وبذلك يظهر فساد دعوى اشتراك الصحّة بين متكافئين ؛ فإن 
الخارجة لا تكافيئٌ الداخلة , فإذا قدّمت لم يبق لردٌ الدعوى المشتملة 
على فساد البيع مانع ؛ إذ لم ينقدح توجّهها إلا بسبب تساقط تلك 
الدعويين ولم يتم»'". 

وقد تدفع : بمنع كون المولى داخلاً بعد فرض استناده إلى السبب 
الخاصٌ ء وبعد فرض كون العبد ماذونا مطلقا وبيده مال للجميع . نعم 
المتجه _بناءً على ما ذكرنا -نفوذ إقراره على السيّد وغيره ممّن وكله , 
فلم تتصادم الدعاوى المتكافئة . 

كما أنّه قد يمنع اعتبار عدم تصادم دعوى الصحّة في التقديم على 
دعوى الفساد» بل يقدمان عليها ثمّ ينظر في الترجيح بينهماء فإن 
لم يكن فالقسمة أو القرعة أو نحوهماء فتأمّل جيّدا . 

هذا كله مع عدم البيّنة, ومعها تقدّم إن كانت لواحدء وإن كانت 
لاثنين أو للجميع ‏ وقلنا : بن مولى المأذون منهم داخل وما عداه 
خارجء وأنّ بيّنة الداخل مقدّمة على الخارج عند التعارض -كان 
الترجيح لبيّنة مولى الماذون حينئد بلا يمين حينئد . 

وإن لم يكن له بيّنة أو كانت وقلنا بترجيح بيّنة غيره عليه لأنه 





.594 مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص‎ )١( 


01 


51 


حم ا ب لكو اف الكاقة ده 4 
خارج ‏ تعارض الخارجان حينئد . 

ولعلٌ الأقوى ‏ وفاقا لجماعة١" ‏ تقديم بيّنة الدافعم عملا بمقتضى 
الصحة . 

مع احتمال : تقديم بيّنة مولى الأب ؛ لادّعائه ما ينافي الأصل وهو 
الفساد. فمولى الأب بالنسبة إلى ورثة الدافع مدع خارج , فتقدّم بيّنته ؛ 
ا 0 53 تفاسير المددعي اذ يدعي ما ينافي الأضل . 

2 :بأنه مدع وخارج بالاضافة إلى مولى المأذون, كما أن 
الآخر أيضاً مدّع وخارج بالإضافة إليه, ولا يلزم من كون دعوى 
اده رافق ال عسل ووقنوس لتخي تجا ننه ايكون ا نهنا 
بالإضافة إلى الاآخر بدغها وعاريه فترجح بيّنته . وتقديم بيّنه مدعي 
الفساد إِنّما يكون خيث لا يقطع بكون الآخر مدّعياً» فأمّا إذا قطع به 
وأقاما بيّنتين فلابدٌ من الترجيح , وهو ثابت في جانب مدّعي الصحة . 

ون ذلك بعلم الحال مما على مرو مولن العادون ايها 
وأقام بين فترجّح حيئئذٍ على بيّنة ذي الفساد بأصالة الصحّة, مع 
احتمال تقديم مدّعي الفساد هنا ؛ لكونه مدّعيا حينئذٍ بالنسبة إليهماء 
وعلى الأَوّل يبقى الترجيح بين دعوى مولى المأذون وورثة الدافع. 
والله اعلم . 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 5١‏ والكركي في جامع المقاصد: 


المتاجر / في الحيوان ج ؛ ص .١55‏ والطباطبائي في الرياض: التجارة / بيع الحيوان ب 1 
ص 49-98. 





أو افكرى عيدا ددع البائة عتمي لكاو ذابق اعدهنا تت م ب 153 
المسألة «التاسعة 4 
روى ابن مسلم عن الباقرءايِةٍ في الضعيف أنه «إذا اشترى» رجل 
نكا عدا أي موصوفاً إفى الذمّة و4 كان عنده عبدان, 
فلإدفع البائع له'" عبدين وقال» للمشتري : اذهب بهما ف« اختر 
اخو هما » ود الآخر ٠‏ وقد قبض المال, فذهب بهما المشترى «فابق 
وأحد» منهما عنده؛ فقالعُْةِ : «ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف 
الثمن مما أعطى من البيع . ويذهب في طلب الغلام» فإن وجده اختار 
ايها شاءروره النصف الذى اخدوووان لم بعد كان العتدينيه :نض 
للبائع . ونصف للمبتاع»'" 
وقد عمل بها الشيخ في نهايته'" وابن البرّاج'*, بل في الروضة : 
نسبة العمل إلى اتباعه', بل فى الدروس : نسبته إلى الاكثر'" 
اغخار لصتف بكر انع قل مركون النالن نتهها ررضت الافمق 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: «اليه». كما أن «البائع إليه» جعلت في نسخة الشرائع بين 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب نادر سم ١‏ س ه ص ,1١7‏ تهذيب الأحكام: التتجارات / باب 1 
ابتياع الحيوان ح 5١‏ ج لاضن 7# .ودائل السبعة: بان :اين ابوات يع الحبيوان ١‏ 

ج18 ص 118,. 
(5) النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ١‏ ص .198-١597‏ 
(4) قاله في «الكامل» على ما يظهر من مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان جح ه ص 525. 
(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث سج ” ص 5017. 
(1) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 587 سج “اص .55١‏ 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: «ويرجع ب». 


الطهارة / اشتراط التوالي في الثلائة سس سس 9979# 
البرهان(' وصريح كاشف اللثاه'" والحدائق”"' ناقلاً له عن بعض علماء 
البحرين والحرٌ في رسالته ؛ لأصالة عدم الاشتراط » وإطلاق النصوص » 
وأصل البراءة من العبادات , وقاعدة الإمكان سيّها مع جمعه الصفات , 
والاحتياط . 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل يونس بن يعقوب : « ... وإذا 
رأت المرأة الدم في أيّامِ حيضها تركت الصلاة » فإذا استمرّبها الدم ثلا ثة 
أيَام فهي حائض », وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت 
وصلت » وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة يام » فإن رأت في تلك 
العشرة من يوم رأت الدم يوماً أو يومين حتّى يتم له ثلاثة أيَام فذلك الذي 
رأته مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهومن الحيض» وإن مرّبها من 
يوم رأت عشرة أَيَام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من 
الحيض .ء إنما كان من علّة إِمَا قرحة في جوفها وإمّا من الجوف , فعليها أن 
تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ؛ لأنها ل تكن حائضاً » فيجب أن 
تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين » وإن تم لها ثلاثة أُيَام فهو 
من الحيض » وهو أدنى الحيض ء ولم يجب عليها القضاء , ولا يكون الطهر 
أقلّ من عشرة أيام » وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خسة أَيّام ثم انقطع 
الدم اغتسلت وصلت » فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لما من يوم طهرت 
عشرة أيّام فذلك من الحيض تدع الصلاة » وإن رأت الدم من أوّل ما رأت 
الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها » عدت من أَوَل ما رأت الدم 
)010( مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص45١‏ . 
0( كشف اللثام: الطهارة / ماهية الخيض ج١‏ ص87 . 
(©) الحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الحيض ج ص58١‏ . 


ل ا ل م ا ل ل ل ل ا ل تر الت جواهر الكلام (ج 0) 


الثمن. فإن وجده اختار وإلاكان الموجود لهما» . 
«وهو بناءً على انحصار حقه فيهما» وزاد في الدروس : 
7 «وعلى تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف, وعدم ضمان 
0 0" المتترى هالا نه لا روريم على السيم المقوى البالق فى هذ ة العبياد+ 
فإنه من ضمان البائع» 0 
وقد يشكل الأُوّل ب «أَنّ المبيع أمر كلّى لا يتشخّص إل بتشخيص 
ال ل لضم وان حصر اللامر 
فيما لأضالة با ء الحقّ في الذمّة إلا أن يثبت شرعا كون ذلك كافيا, 
كفا لو حصروقن عشدرة لضاعد ا 
وفدديوك ا ند كني فيدنوق البائع قلق يطتوان كدوق )السو فده 
ورضا المشتري بذلك , فقبضه على هذاء فهو في الحقيقة كدفع المتحد 
وفبضه . 
إلا أَنّه لما كان التحقيق الذي قد مر" في مسألة الصاع من 
الصبرة أن الأصل عدم ملك الكلّي المعيّن في غير الذمّة » وجب حينئز 
تنزيل الكلّي فيهما حينئذٍ على الإشاعة تخلصاً من ذلك فيلك 


المشترى سير تصفا من كل منتهما إلا أن ن له الخيرة في تعيين النصفين 

بواحدء بل للبائع إلزامه بذلك باعتبار أنّه هو الذي وقع عليه العقد فإذا 
1 الهامش قبل السابق. 

)سنالك الأنهاءالتجازه بيع النيوان ب #اض 55 استتاع الكترامة: السغاجر فى 
الحيوان ج عن 117 

فى سآ ع1 


لو اشترى عبد قدفع البائع عبدين ليختار. فأبق أحدهها  -‏ سسسب الاع 


تلف أحدهما قبل التعيين كان مقتضى قاعدة الشركة كونهما منهماء إل 
نهم حكموا بارتجاع النصف لعدم ضمان المشتري هنا؛ لأنّه لا يزيد 
على المبيع المعيّن الهالك في مدّة الخيار» فلا أقلّ من أن يكون هذا 
الخيار كذلك . 

اوبيترل على كوق الإياق فى القلانةويناة عدن العناق السدفوع 
مصداقا بما وقع عليه البيع من الحيوان , أو لأنّه باعتبار بقاء الخيار فيه 
كان كالمقيووطيبالسوه ينا على ازم عي سفتدون» اد الفزان قلنا 
نشمانة إلا اندافرق بيتةيويين المقاء كما سعرفه. 

نعم , قد يقال : المتّجه بناءً على ذلك عدم الفرق بين التساوي فى 
القيدة وكد ممم وت العلارن وعدت عن نكن لضن نيما يديه 
بانحصار الحقّ في المدفوع . وإن كان ظاهر موضوع الخبر ذلك . 

لكنّ الإنصاف : أنّ جميع ذلك دعوى مخالفة لآصول المذهب 
وقواعده بلا شاهد معتبر حتى الخبر المزبور ؛ لعدم الجابر له إذ 
الأكثريّة لم نتحقّقها , بل المتحقّق خلافها. فطرحه خير من تنزيله : 

على ذلك . 

أو على تساوي العبدين من كلّ وجِهِ ليلحق بمتساوي الأجزاء .كما 
عن المختلف : فجوّز بيع عبد منهما كما يجوز بيع قفيز من الصبرة, 
ودت ل غلى التعا 0 0 

١8 ج‎ 


إذ فيه أَوَلاً: وضوح الفرق بين العبد والصاع : لعدم إمكان تساويهما + 


ام ل ا كي ع بح شو افر لكاو 22 ) 


من كل وجه ؛ ولذاكان ن ضمانه -لو تلف -_بقيمته لا مثله . 
وثانياً: منع التنزيل على الإشاعة في الصاع من الصبرة .كما عرفت 
داري 
البوودواي عور ساو عن 
مضافاً إلى إمكان دعوى صراحة الخبر المزبور في عدمه خصوصا 
با دم وين حك لخر صر واج" .بل هو الذى استقرٌ عليه 
أي المتآخّر ين ا اك يا 
كك لقنا للا هر اناق اديت ا 
قبول التالف ورد الباقي دوين حرا الباق وحراية ديد القالك) م 
احتمل قوية تارة ‏ ولم يمستبعده أضرى -الزامه بالتالف ؛ لحصول 
لتقا قي + 
قد يناقلي +87 الو قتي مسخطلف 33 الباق سعد عا 
() في ج 114ص 415 
(؟) كابن إدريس في السرائر: المتاجر / ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 500 والآبي في كشف 
الرموز: التجارة / بيع الحيوان سج ١‏ ص .02١‏ 
(؟) كالعلامة في التذكرة: البيع / في الحيوان ج ٠١‏ ص 558-757 وابن فهد في المهدّب: 
التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص 610. والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في الحيوان 
ج 4 ص .,١55‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / بيع الحيوان ج ”“ ص 595 


والأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / بيع الحيوان بج 4 ص 19860-4. 
(4؟) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 84 (مخطوط). 


لو اتترزى هيدا قدقةالبائع هيدي شقان فاق أعداهنا ‏ ممعي مجخ هن 1/1 


للمشترى نفس العبد الموصوف , وهو يستحقّ عليه قيمة العبد التالف, 
فلم يحصل شرط التقاصٌ القهري . 

ومنه تاقديس جين : إن عقي وها يق قنبول التالف بمعنى : رضاأه 
بما للبائع عليه من القيمة عوض ما يستحقّه عليه من العبد, إلا أن 
التقجه اعجار وها شاه بذاك #تضرورة كونيا مناولة جد رة ةا ذليين 
للبائع الاستقلال بذلك, ولا على المشتري إجابته إليه . وبالعكس .كما 
هو واضح . 

فالموافق للضوابط _الذي صرّح به غير واحد من الأصحاب”" 

ضمان المشتري التالف واستحقاقه المبيع , وإليه أشار المصنّف بقوله : 
لواو قز :#النالف يمون :قنيقه وله العظ لرةابالعيذ الشنا بنك اتن 
الذمة كا يي 

نعم , قد يناقش'" فى الضمان : بِأنّ الأصل البراءة ؛ إذ الظاهر كونه 
فيد انالتو ولا مسق مانا «والقايى كل التشو قن ب العوة ب 
بعد تسليم الحكم في المقيس عليه -غير جائز في مذهبناء بل قد يفرّق 
بينهما : بأ ا بالسوم مبيع بالتةة مهار بها عوون لبه 
روضح البم وبامدة تضمو , بخلاف صورة الفرض ؛ لأن المقبوض. ” 
ليس كذلك لوقوع البيع سابقاء وإِنّما هو محض استيفاء حقّ. ١‏ 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: المتاجر / بيع الحيوان بع ١‏ ص .4٠١‏ وابن فهد في المقتصر: 
التجارة / الفصل تالت صن ١/6‏ والصيمري في غاية المرام: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ 
ايا 

(؟) كما في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج “اص 518. 


ع ا ص ع عو اف الكل 1821 

وتدفع : بمنع كون ذلك قياساً, بل اتّحاد طريق الم سألتين ؛ وهو 
إطلاق قوله مقةٍ : «على اليد ...6 المشترك بينهما , ولا خصوصية له . 

على أنّ المبيع لمّا كان أمرأكلَياً وكان كلّ من المدفوع صالحاً لكونه 
فرداً له كان في قوّة المبيع ‏ بل دفعهما للتخيير حصر له فيهما . فيكون 
بمنزلة المبيع . حيث إِنْه منحصر فيهما. فالحكم بالضمان هنا أولى كما 
هو واضح . 

وإن فرض انطباقه على أحدهما فقط : فإن كان «الموجود» صم له 
ا وغرم قيمة التالف , إلا مع التراضي مع الدافع بالمعاوضة ودفع 
الباقي إليه . 

وإن كان «التالف» ضمنه وطالب الدافع بالكلّي, بل قد يقال بتعيّنه 
ذا ل44 لأ نه قد قيضنة يعتوان الاسعيفقاف» إلا أنه لم يكن مستا باعتباز 
وجود الفرد الآخر» فمع فرض اتتفائه تعيّن هو للحق , فتأل جداً. 

وفى خترسع الاسعاة : «جاز للدافع احتسابه عليه وأخذ الباقي» بل 
لايبعد لزوم ذلك بالتقاصٌ القهري , وللمدفوع إليه احتسابه على نفسه 
لجعل الاختيار إليه»'". وفيه ماعرفت . 

وإن فرض عدم انطباقهما معاً ضمن قيمة التالف, ودفع الباقي, 
وطالب بماله إلا مع التراضي المزبور. 


(؟) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 84 (مخطوط). 


لو اشترى عبداً فدفع البائع عبدين ليكعاناقابق أعدهما مسمس عب ست ميب 1 


وإن كان المبيع نصفاً من العبدين مشاعاً فيهما . فالتالف مضمون 
نصفه عليه , وعليه رد نصف الباقى , فلا ينطبق الخبر حينئذٍ على شىء 
من ذلك لعل ها تمن التكلنات السسابقة التق رريصييع ابرع 

واتتزيل الخير على كون المبيع مهولا السرددة انين السبدين 
المدفوعين دقفن :شنهاة العالف بدالقيمة أو العسست:ورة الناقن » 
الاي التقد بميسل كانهو النعهورالسيرة ميظية كاوك كوه 
إجماعاً". بل هي كذلك, وإليه أشار المصنّف بقوله : (وأمًا لو اشترى 
عدا من عبدين لم يصح العقد, وفيه قول موهوم» . 

وفى السرائر _بعد ان حكى ما فى النهاية!", الذى هو مضمون الخبر ' 
االسارى قال ورركا دكي سيف فى نبا بعد ع راسد ذا علج لاجو 
العمل به ؛ لأنّه مخالف لما عليه الامّة بأسرها, منافٍ لآصول مذهب 
أصحابنا وفتاواهم وتصانيفهم وإجماعهم ؛ لأنّ المبيع إذا كان مجهو لا 
كان البيع باطلا بغير خلاف» . 

«وقوله : يقبض نصف الثمن ويكون العبد الابق بينهما ويرد الباقي 
من العبدين: فيه اضطراب كثير وخلل كبير؛ لأنّه إن كان الآبق: الذي 


)١(‏ كما في المهدب البارع: التجارة / بيع الحيوان ج 71 ص 2211 وغايه المرام: التحارة / بيع 
الحيوان ج ص .١١١‏ 

(1) في الرياض: «الأشهر. ولعلّه عليه عامّة من تأخَّر» رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان 
حَ اص ؟' .٠١‏ 

(") النهاية: المتاجر / ابتياع الحيوان ج اه 





ملسي م م ا ا م عن قافن الكام رع 9 


وقع عليه البيع » فهو من مال مشتريه والثمن بكماله لبائعه . وإن كان 
الابق : غير من وقع عليه البيع , فالباقي الذي وقع عليه البيع . فلاي 


شي ء برده؟!». 


لتورنهاا اوه تشيهنا 38 الخر عل ما عا إيزاوا لذ اععقادا + لا نه 
رجع عنه في مسائل خلافه في كتاب السلم»'". 

وهو جيّد . وان كأ 50000 
بصفات ترفع الجهالة , وهو واضح المنع . 

ولعله آلية اوقيرة أكنار في اللعيعة لولمه رو محر تراه اعد 
وهو د سلف : والاقرات جوازه عالت 1 

إلا أنّ ظاهره كون غير الأقرب التفصيل بين السلم وغيرهء وهو 
أوضح من الأوّل فسادا ؛ لتساويهما في المعنى المصحّح للبيع . 

وعلى كل حالء فما أبعد هذا القول من القول بجواز بيع أحد 
العبدين مطلقا _كما عساه يظهر في”" باب البيع من الخلاف ناسبا له إلى 
وولنة الأضعاب و إاحماعي كاد اويقرط ما وويماين 5[ وعوسي 
يكون كالصاع من الصبرة , كما سمعته من الفاضل في المختلف!. 

وإن كان هو في غاية الضعف . بل الشيخ _-كما قيل''!_قد رجع عنه 





50١0 ص‎ ١ السرائر: المتاجر / ابتياع الحيوان بج‎ )١( 
١١9 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثالث ص‎ )1( 
الأولى التعبير ب «من».‎ )”( 

(؛) الخلاف: البيوع / مسألة 04 ج “اص 58-78 
(0) تقدّم في ص ١‏ لاغ. 

(1) كما في السرائر. وقد تقدّمت عبارته ائفاً. 


لى:اشترىئ عبداً فدفع البائع عبدين ليختار, فأبق أحدهنا سس لاع 


في باب السلم فقال : «إذا قال : اشتريت منك أحد هذ ين العبدين بكذا, 
أو اجن هذه العبية الدلانة يكذ .لم يصحٌ الشراء. وبه قال الشافعي . 
وقال وكيد اذ فوط هيه الحا كلانه اتاء اذ الأنّ هذاغرر 

بسير, وأمّا في الأربعة فما زاد عليها فلا يجوز» . 0 

«دليلنا : أن نّ هذا بيع مجهول فلا يجب أ ن''' يصح بيعه' '" ولأنّه بيع 0١‏ 
غرر لاختلاف قيمتي العبدين'", فإن قلنا به تبعنا فيه الرواية . ولم نقس 
عليها غيرها»!'. 

والإجماع الذي ادّعاه مظنّة العكس كما سمعته من الحلى بو الوا 
التي أشار إليها هي الخبر المزبور على الظاهر, وهو مع عدم تعيّن 
تنزيله على ذلك قد عرفت مخالفته للاصول والقواعد . والاستدلال 
بالإطلاقات والعمومات يدفعه : ما دل على المنع من بيع الغرر الذي 
ا 

كما أنّه يدفع الثاني : منع التساوي على وجدٍ يلحق بالمثلي, على 
نك قد عرفت ما في تنزيل الخبر عليه . 

وكبل كأو قلا رون فى طتعف :الفاكلة, 

فالأولى : الرجوع إلى ما تقتضيه الضوابط وهو ما عرفت؛ وعليه 
لا فرق بين العبدين والاكثرء ولا بين العبيد والإماء . بل ولا بين الثياب 


الا العصوو فتحب آنل 

كدو الكة ليتف ادن 

تلاق اللنسمان امنافده مولائه :7 وليل على صيظة :لاف في العلري وش زكوا عه النسالة اف 
الببوع وقلنا: إن أصحابنا رووا تجوا ل :لك :فى العبد يق 

(؟) الخلاف: السلم / مسالة 78 ج ”ا ص .5١7‏ 


7 مع ل م وت رأف الكلام ار 


ونحوهاء ولا بين إباق العبد وموته . 
ما بناءً على العمل بالخبر : ففي انسحابه في الزيادة على اثنين 
تردد : من صدق العبدين في الجملة . وعدم ظهور تأثير الزيادة مع كون 
محل التخيير زائداً على الحقّ, ومن الخروج عن المنصوص المخالف 
للأصل . 
فإن سحبنا الحكم وكانوا ثلاثة فأبق واحدء فات ثلث المبيع 
وارتجع ثلث الثمن ... إلى آخر ما سمعت . وقد يحتمل بقاء التخيير 
وفدقر اقش سوام حكن ضهان الاق ام لا نالقاء محل السعبير 
الزائك عن الحية . 
وكذا التردّد لو كان المبيع غير عبد ؛ كأمة فدفع إليه أمتين أو إماء 
-وإن قطع في الدروس بنبوت الحكم هنا'"_بل في أَيّة عين كانت كثوب 
وكتاب : من المشاركة في العلّة للحكم , وبطلان القياس , واعلّه أقوى . 
كما أَنّ الأقوى عدم إلحاق الهلاك بالإباق» وإن جعله بعضهم أحد 
الوجهين لأولويّته منها", لكن قد يفرّق بينهما : بتنجيز التنصيف معه من 
غير رجاء لعود التخيير , بخلاف الإباق , والله أعلم . 


المسألة «العاشرة» 
(إذا وطي أحد الشريكين» أو الشركاء الوطء الذي تدور عليه 





,5 7١ الدروس الشبرعية: البيع / درس غ1" اج اص‎ )١( 
5012507 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج اصن‎ 6 


وطاة ا جد الفتريكيو معلوكة مهما سم سمس سي ب ا م ا دن لال 
الأحكام «مملوكة بينهما» أو بينهم «يسقط'" الحدٌ مع الشبهة» ١‏ 


"1 





بلا خلاف؟"ا .بل الإجماع بقسميه عليه'"؛ لدرء الحدود بها. وإن "١‏ 
استحق التعزير بالعصيان بترك السؤال . 
#ويشت١‏ مع انتفائها» إذا لم يكن الشريك ولد له #اعداعا كا 


بقسميه الا متضوص سف 0 

مضافاً إلى ما قيل من «تناول ما دل" في الزنا له الشامل للمقاء 
العندى من جية الشقرياك أر ملفا ,فليم مام الحة لولة قياء الدليتن 
لايخلو من نظر . 

ولإلكن يسقط منه4 أي الحدٌّ إبقدر نصيب الواطئ» للنصّ'", 


١ 0 (0)‏ ص ,١١١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في 
الحيوان ج 110 

(؟) نقل الإجماع في رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص .٠١5- ٠١”‏ 

وينظر السرائر: المتاجر / ابتياع الحيوان ج حن 60١‏ وكشف الرموز: التجارة / بيع 

الحيوان ج ١‏ ص 085١‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص 7١‏ ومجمع 
الفائدة ابكار 0 بيع الحيوان ج 4 ص 597. 

(0) ينظر في المنقول رح اترالنة (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة 4/ (مخطوط). 
كما ينظر هامش )١(‏ من الصفحة اللاحقة. 

0 وة) ل الظربيات مودعم ج 78ص 118. 





6" جواهرالكلام (ج") 





الأول والثاني عشرة أيَام » ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة , 
وقال : كل ما رأت المرأة في أُيَام حيضها من صفرة أو حمرة فهومن 
الحيض »ء وكل ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض 6(" . 

وإطلاق الصحيح أو الحسن عن الباقر ( عليه السلام ) : «إذا رأت 
المرأة الدم قبل عشرة أُيَام فهومن الحيضة الأولى » وإن كان بعد العشرة فهو 
من الحيضة المستقبلة »0) ونحوه غيره9” . 

وفي الكل نظر؛ لرجوع الأول إلى الثاني » والثاني قد عرفت ما فيه إن 
أريد بها نصوص الثلا ثة » وإن أريد بها إطلاق أخبار الحيض والصفات فقد 
عرفت سابقاً أن المراد بالحيض إنما هودم معروف لا كل دم سائل » فع 
الشك فيه فالاصل عدمه , واخبار الصفات -_مع معارضتا يفاقدها , وبناء 
الاحتجاج بها على الرجوع إليها مطلقاً لا في خصوص الاستمرارٍ قد عرفت 
أن منشأ الاستناد إليها إننا هو حصول الظنّ لمكان الغلبة » وهومفقود في 
المقام سيّا بعد كون الشهرة العظيمة ا منجبرة بما سمعت على أن التوالي من 
جملة الأوصاف اللازمة له التى لا تفارقه » فكان الظَنّ بالعكس . 

وعرفت يفا نانف افده بأصل البراءة وكذا قاعدة الإمكان » مع أن 


٠ الكافي: باب ادنى الحيض واقصاه... حه ج ص6 تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )١( 
ح4؟ ج١ ص/160 » وقطعه في الوسائل فذ كر صدره في باب ؟١ من ابواب الحيض ح؟ وذيله‎ 
. و0508‎ 0 1١ في باب ؛ من نفس الابواب ح” ج؟ ص‎ 

(0) الكاني: باب المرأة تر الدم قبل أيامها: ح١‏ ج ص77 تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ٠‏ 
ح١؟‏ ج١‏ ص ١59‏ » وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب الحجيض ح١‏ ج؟ ص؛ 5ه . 

(؟) كخير محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) . تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ا ح ٠١‏ 
ج١‏ ص5 ١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 8/اح4؛ ج١‏ ص١1‏ » وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب الحيضح اخ ١‏ من 391 : 


مسسمم تت ا ا ا يت ور اكلم 2 


والإجماع المحكي'" إن لم يكن المحصّل'", وما قيل من «عدم كونه 
ثانا من حيقفى ولهاتكا الججرمة قد لهم ولعهيول معي لقني 
باستحقاقه , ولقاعدة تبعّض الأحكام بتبعٌض الأسباب , كما يظهر بعد 
التتتع العام ولا سما في تبعيض المماليك»1". وإن كان فيه ما فيه . 

وأولل ف عاياه يعد النحل فليةب ا امن السلاود سنن مدل 
الليكلياك ورو اذ ابطق القنيية ولتجو ها و] ل فالعمدة الند ‏ 

قال عبد الله بن سنان : «سألت الصادق عيذ : عن رجال اشتركوا فى 
أمقاءفاتتمنوا بعضهج على ان كو اانه مد تيطنيا؟ لقان عدا 
عدون لد دوه الذمن اندم رو يعريه نوها لبس للاليها دار ناه 
الأمة عليه بقيمةٍ يلتزمهاء فإن كانت القيمة قل من الثمن الذي اشتريت 
به الجارية ألم ثمنها الأول » وإن كان قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت 
فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك النمن وهو صاغر ؛ لأنّه استفرشهاء قلت : 
نان أراة عضن الشركاء شزاءها ذو ليجل ؟ قال :ذلك لنوروليسن أله ان 
يشتريها حتّى تستبراً. وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة)!* 


)١(‏ في شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة 4 (مخطوط). 
”) ينظر النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ١‏ ص 1538 والسرائر : المتاجر / ابتياع الحسيوان 
"١ 35‏ ص ,50١‏ وإرشاد الأذها: ن: المتاجر / بيع الحيوان ج امن لكل والفيدت البارع: 
التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص 177. 

(؟) شرح القواعد: (انظر الهامش قبل السابق). 

(؛) الكافي: المعيشة / باب نادر ح ” سج ه ص 7١؟,‏ تهذيب الأحكام: النتجارات نات 3 
ابتياع الحيوان ح ؟ ج لاص ”7 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب , بيع الحيوان ح ١‏ 
ج 6 ص 519, 


وطاع الخد الع كي تقار كه بستوماا. ح مم عح ميم يي 6 1/11 


ونحوه آخر بتفاوت يسيرء قال فيه : الحو ار ل 
جارية ‏ فائتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده, فوطتها؟ قال: 000 
الحدء درا عنه من الحد بقدر ما له فيها . وتقوّم الجارية ويغرم ثمنها 
الشركاء » فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أقل مما اشتريت به فإنّه 
بلزم أكثر الثمن ؛ لأنّه قد أفسد على شركائه, وإ ن كان القيمة في اليوم 
الذي وطي أكثر ممّا اشتريت به يلزم الأكثر .. .»7 

وفي خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفرظُة : «في رجلين اشتركا 
حاو لي رسيس عات اما عرب ل 
وترم تعلق عمد [ز اسلف 

وفي المرسل في الفقيه'” داالنشيد ظين عن سين اضينصا بنا حى 
الكافي'_عن الصادق 92 : «سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء . 
فوطئها قبل أن تقسّم؟ فقال : تقوّم الجارية , وتدفع إليه بالقيمة . ويحط 
له منها ما يصيبه من الفىء . ويجلد الحد. ويدرا عنه من الحد بمقدار 
ماكان له فيهاء فقلت : فكيف صارت الجارية تدفع إليه بالقيمة دون 





)01 الكافي: الخدود / باب اازغل يأتي الجارية ولغيره... ح ١ج‏ لاص 4 علل الشرائع: 
باب 57806 ح ١١‏ بج 5 اص .048١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب حدٌ الزنا ح 4 ج 58 





000000 

)١(‏ الكافي: العمدوة انيه الرضل يا ني الجارية ولغيره... ح لاج لااص 060 تهذيب 
لحك العدود "زررات ١:‏ عدو لزنا اح ماج ٠‏ اص 20١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
أبواب حدّ الزنا م 8 ج 8؟ ص .١12١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدو واا ور ا ردج لحري مروت 

( كاف العدرد ناب الرحل باص لساب ولقير هم #ان اصن 151 





امع يي ةي ا ا ا تمت كز اهن الكلام (ج 06) 


غيره؟ فقال : لأنه وطئها . ولايومن ان يكون ثمّة حبل»!2, 
وفى الصحيح : «سمعت عبّاد البصري يقول : كان جعفر نجه يقول : 
الرجل إذا وقع على جارية له فيها حصّة»'". 
وفي الخبر : «في جارية بين رجلين وطئها احدهما دون الاآخر 
فأحبلها؟ فقال: يضرب نصف الحدّ. ويغرم نصف القيمة»”". 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على المطلوب . حتى الصحيح : 
«فى رجلين اعتق احدهما نصيبه منها. فلمًا راى ذلك شريكه 
وثب على الجارية فوقع عليها؟ قال: فقال: يجلد الذي وقع عليها 
خمسين جلدة, ويطرح عنه خمسون جلدة, ويكون نصفها حرّاء 
ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق إن كانت بكرا عشر قيمتها . 
وإن كانت غير بكر نصف عشر قيمتها.» وتستسعى هى فى الباقى»!), 
ولعو مين دقار 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب حدّ الزنا ح 1 ج 8؟ ص .١17٠١‏ 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب الرجل نات الجارية ولغيره... ح 8 بج /ا ص ,١50‏ وسائل الشيعة: 
نا ”" من أبواب حدّ الزناح 7 ج 78 ص .1١5‏ 
0( الكافي: الحدود / باب الرجل ياتي الجارية ولغيره... ح اج لاص 06 تهديب 
الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 91 ج ٠١‏ ص .7١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 


(؛) الكافي: الحدود / باب الرجل ياتي الجارية ولغيره... ح 4 ج لاص 060, تهدذيب 
الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 49 ج ٠١‏ ص 5١٠‏ وسائل الشيعة: باب ؟؟ من 


وطخ أخك الشوركتن عسلر كه توما سس سبي ب و ل ا 

وكأنّ بعض مشايخنا لم يقف إلا على خبر واحد, فاستدلٌ به جابراً 
له بالشهرة بل الإجماع”". 

وأغرب منه ما فى نكاح المسالك من نفى الحدّ على الواطئ «لأنْه 
لبس :زاليا٠:وإن‏ كان :غاصيا سبح التعريرم 1" 

ويمكن أن يكون مراده: نفي حدّ الزنا؛ لأنّ الظاهر ترتّبه على 
عرجيجل الارضء لآ اقل مى الفك والأهيذاالراءام وهية فهها 
في النصوص من جلد المقدار المخصوص أمر آخر ليس حدًا من 

ورتعا اند ذاقه اطتلاى النسوض :تي الجتاموعيدا التاورى 
الحكم المزبور من غير فرق بين المحصن وغيره.ء وإلحاق الولد به 
أيضاء فتأمّل . 

نه إن الظلاهى مياق لحك النزيوو طلى الآمة أيضا «فيدرا نيا 

وكيف كان , فالحكم ممًا لا إشكال فيه . 

نعم , قد يستشكل - فيما إذا كان فى استحقاقه كسر ‏ بالنسبة إلى 
كيفيّة ما يسقط في مقابلته من الحد : 





ه تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ٠١١‏ ج ٠١‏ ص ,5١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب حدّ الزنا ح ؟ ج ١8‏ ص .1١14‏ 

)١(‏ شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في الحيوان ورقة 14- 0 (مخطوط). 

58/8 مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد بج 4 ص‎ )١( 


حم وص ل ا اي اي ب ا 0 جواهر الكلام (ج 6)) 


فقيل!": إِنّهِ يعتبر بالسوط ؛ فيوٌخذ بنصفه إن كان نصفاً وبئلئه''' إن 
كان ثلثاًء كما تضمّنه صحيح هشام بن سالم عن أبي عبداله !4ة قال : 
زفى اتضنك الطالة قو لني رك بخن برضف النورظ بو ولوي ا 
وعن بعض المحقّقين: أنه يحصل باعتبار مقدار السوط وكيفيّة 
ادر “ايوق العذائق» احنها ل«معوغة الى 680 
وفي شرح الأستاذ أنه «لو اعتبر التوزيع بالنسبة إلى قوّة الضرب 


وضعفه مع قبض السوط على المعتاد. أو دقّة السوط وغلظه, لم يكن 


لعي انان 

قلت : هو كذلك لولا مخالفته لظاهر النصٌّ . اللّهمَ إلا أن يحمل عليه , 
لكنّه كما ترى بالنسبة إلى الدقة والغلظ , نعم هو لا يخلو من قوّة بالنسبة 
إلى الأوّل؛ ضرورة أنه يمكن أن يكون الكسر بحيث لا يمكن تحقّق 
مسمّى الجلد به لو قبض على مقداره من السوط المعتاد. بل يمكن 
دعوى : أن الأقرب إلى الحقيقة ذلك بعد اتتفائها . فتأمل جيّداً. 

ثمّ إن ظاهر النصوص والفتاوى : تعيّن كون الحد هنا «الجلد» وإن 








:11/1  نض كما في الخدائق الناضرةة البيع / بيغ الحيوان ج19‎ )١( 

(؟) في الحدائق: «بثلثيه». 

التق المضكويد لوا أ :ولف ابوك 

لكاي العتدوه الاباك التحديد بع علا ين قسن 0008والنسعاتيو كناب يها ع انه 
ح 78ص 7177. وسائل الشيعة: باب من أبواب مقدّمات الحدود ح ١‏ ج ١8‏ ص .1١‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج / ص 597. 

قاقد السعدر انها 

(/) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 0 (مخطوط). 


وطء اعد القس: كيق سمل كه يقهما" سس ا 1 


كان الواطئّ هنا محصناً ؛ لعدم تصوّر السقوط في القتل والرجم . 

وكا يكن المدر ااراكو رول وق لي لخاد ١‏ تناو كان 
كارن علدوواق كان مضه رمحم و وان لو تكن ادنك يف فلنين 
ولو يع "البيو ااعضا مهفا ففين ايديا اربع دما رض ينا 
بع التطير هنا ها وروني المنتفة, 

وجل صوص اللعدى بيدا لل داكن ل قا ل كا 
إذا كان الواطئ غير محصن _مع عدم مقاومة المعارض. مخالف 
الأضون المتعب وقراغره ماه وقول على وذ كتونا سيابها 
لا يحتاج إلى دليل في عدم ثبوت حدّ المحصن عليه ؛ ؛لأنَ التحقيق عدم 
الدراكه قيناو اعدف الزاقى فق الأصل ضيه الما عن 
الع ركن.. 

ولو وطئئ الشريك قبل تمام ملكه _كما لو كان موهوباً ولم يقبض - 
حدّ تمام الحدّ مع عدم الشبهة . وكذا الفضولي على القول بالنقل , وعلى 
الكتنقوقنى الندار أو الأنظان أو العده مطلقا؟ وجوه أقيواها عند 
الأبكا واد حي لكتمير: والتهزانة اوهو جتدي حضو الإها را 

ولوادّعى في حصّته الزيادة على شريكه, ولم يعلم بكذبه ولاقامت 
لما بياس لخي 100 ؛ لاندراج مثله في 


كال اش دا العلا 





خخ | ولو قز لكلا" | 22 
الشبهة المسقطة للحد . 

وكيف كان . فلا ريب نضا وفتوى : في لحوق أحكام أم"" الولد في 
الجملة ‏ لهذه الجارية لو حملت من الواطئ وإن كان عاصياً بالنسبة 
لوول و إلى يرك فدبالتيسة إلى غير الزاكلو»قليسن لهم بيكها ادل 
ولانقلها بأحد النواقل إلى غيره؛ ولكن تقوّم عليه . 

إنّما البحث في أنّها تقوّم عليه بنفس الوطء وإن لم يظهر حملها, أو 
ينتظر الحمل؟ 

فعند المصئف - تبعاً للحلّي!" (و» عليه اشتقة راي المتاحربين 1* 
أنها إلا تقوّم عليه بنفس الوطء» لكن قال هنا: على الأصحّ» 
مشيرا به إلى ما في النهاية من التقويم بنفس الوطء , قال : 

رذاكااك العاد شين شركاء: قر كينا عور و سد متهم قب نيا 
فإنّه يدراً عنه من الحدّ بقدر ما له من الثمن ؛ ويضرب بمقدار ما لغيره, 
وتقوّم الأمة قيمة عادلة ويلزمهاء فإن كانت القيمة أقلّ من الثمن الذي 
لتر وتتهرية الوه تأمنها بوك كانت قتميها فى :ذلك البوها لذ افرتم عليه 
أكثر من تمتها ألزم ذلك الأكثر ؛ وإن أراد واحد من الشركاء الجارية كان 
له أخذها ء ولا يلزمه إلا ثمنها الذي يسوى في الحال»!. 


)١(‏ هذه 5ن لكات اسان مقي يدت 

(؟) السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ١‏ ص ؟50. 

(5) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص ."١‏ وابن فهد في المقتصر: التجارة / 
الفصل الثالث ص 87 1, والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / بيع الحيوان سج ٠‏ ص 51/8. 

(4) النهاية: المتاجر / ابتياع الحيوان ج ١‏ ص .١58‏ 


رظي هد لقو كيج سل كذ يونا" ٠.‏ محم م م ب ةمي ومع كك الآاية 

الذي هو مضمون ما سمعته من خبر عبد الله بن سنان المتقدّه!", 
لكن قد عرفت ان فيه : «وليس له اي الشريك -ان يشتريها حتى 
الستير | :. 

ومنه ينقدح إشكال في الخبر المزبور : وهو أن الشريك إذا كان ليس 
له شراوّها إلا بعد الاستبراء . فهو والواطئ على حدٌ سواء في عدم 
الإلزام إلا بالثمن إذا ظهر كونها بريئة من الحمل ؛ إذ احتمال التقويم على 
الواطئ وإن لم يتعقبه حمل في غاية البعد, وإن توهم من إطلاق النهاية 
والخبرء بل هو الذي فهمه ابن إدريس'" وغيره ممّن تأخّر عنها" منه ؛ 
حتّى أنّه فرّع عليه بعض مشايخنا فقال : «هل يفرّق بين الفرج والدبر 
والتقاء الختانين والانزال وخلافهما أو لا؟ وجهانء أقواهما عدم الفرق 
فى الطرفين دون الواسطة)!. 

1 نستي كا لعي العلل يقي عبرلاب الصوييع فق كوه 

التقويم او -كالصر يح بخلافه . ش 

بل التعليل فى خبر ابن سنان بنفسه ظاهر في ذلك ؛ ضرورة 
ا ا ال ا 
و0اقلو ا ريه مت بسيدةه الوك مواق كبافنة | بسن تياد ب لم يكين 


. في ص‎ )١( 
101 (؟) السرائر : المتاحر /ابتياع الحيوان سم ” 0ت‎ 
عر 0 كن‎ 7 


(5) كالمقداد في التنقيح: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ض 175 :والضمرئ فين غاية المرام: 


التجارة / بيع الحيوان بج ١‏ ص .١١١‏ 


1 اتح ب حي م ا هوا قز الكلام (ج 6) 


للتعليل به وجه . 

كالتغليل بالافساد فى الخين الآخر: إذ لا وضة اللأفسيان:تمضهد 
الوظاء,مخضوضا فى التبويل وبالكر يعد غدراضة أرقن التكتارة: إذ 
بين كو .عيلكز أسوا حالا من الأجيى بالسينة إلى دلق فليسق المراد 
من الإفساد حينئذٍ إلا احتمال الحمل الذي يلحق به ويمتنع على 
التبركاء رسي ليا يها ثر النوائل يوالم تكن ١ء‏ وله الس اليس 

فتتفق حينئئذٍ النصوص الثلاثة على معنى واحدء ويكون 
المراسوة مقا فى غير عبد الادرى متان: ١ه‏ للشتررك فرانها معد 
الامعير اع والعك كاذه عن اللجمل واولا دحي ليه التقويم على 

ركذا العراف لالس يطل قسن الو املك فون القير كا تقار عتن 
غيرهم -في سائر الأحوال إلا بالقيمة التي تسوى في الحال؛ بخلاف 
الواطئ » فإنّ عليه الالزام بأكثر الأمرين لو أراده الشريك قبل الاستبراء 
او بعدظهور الحمل . 

وتم عا يها ١‏ انتصيت ا لقينة المما و الى الدع الله كه 
بالوطء ء فإنه يجب عليه تمام الثمن ؛ لحصول النقصان بفعله . 

وعلى كل حالء فبما ذكرنا يندفع ما فى التذكرة من أَنّ «هذا الخبر 
غير دال على وجوب التقويم بنفس الوطء ؛ لأنه سوّغ لغيره من 
التيركاء شراءها . فلو وجب التقويم لم يجز ذلك»7". 


.5١١؟ ص‎ ٠١ تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج‎ )١( 


ولع حك الشن كتق مسلر كذ مهما" عم سسصسوييييت عبج تع تعبيمين إن ا 


والحوة مره سلن غار:3 الفية :لاوا كنا سوه رمد لين 
فلابد حينئذٍ من حملها على ما ذكرناه . 

اويذعى 1ن الشوخ موحي التقوم بضني الورظاء رقاقا اتتسير كا 
فإذا أسقطوا حقّهم كان لهم شراؤها منه برضاه . 

1 لك افد عرقت 1ه الى الشر كان القبر انميق الو اطتيع: ال تعد 
الاستبراء , بل لا يبعد القول بأنّهِ ليس للشريك الذي لم يطأ يبع نصيبه إلا 
بعد الاستبراء , وإن قلنا : إن البائع لا يجب عليه الاستبراء من وطء ١‏ 

غير لكن في المقام قد يقال بوجوبه ؛ باعتبار أنّ الحمل ‏ ولو من 7٠8‏ 
لقان لاه بمنع الآخر من نقلها إلى غيره؛ فهي حيئئزٍ كأمٌ الولد 
بالنسبة إليه , وكان 0 الشريك كوطء نفسه بالنسبة إلى ذلك . فيتجه 
حينئذٍ عدم جواز البيع له إلا بعد الاستبراء . 

اقل قدا فا لدفى ك1 به الععووهوية بع ادا مير سين 
اللقوي ميقي الوطاء الثذى يكس مله الحدل :1 له قد عط ال 
الشركاء عليهم» فإذا لم يقوّموها عليه حتّى استبرئت وعلم عدم 
حكلياء كا مهالا الواظه حيقد كعالقي له عون عليه قتر يها 
ولا غيره: إلا العقر بعد إسقاط نصيبه . 

ومن الغريب ما في مختلف الفاضل : من حمل الخبر وما في النهاية 
على صورة الحمل'". مع أنه ليس في شيء منهما ما يوم إليهء بل 
عابي الاين عراز ابي على انيلا صيبير اي ا الس 


)"متلق الشينة: 00 م الخيزان ع 8خن 11 


الطهارة / اشتراط التواليي في الثلائة 77ل 8 
الظاهر عدم جرياها في نحوالمقام مما شك في أصل إمكان حيضيّته ؛ لعدم 
الدليل عليها في نحوذلك , والاحتياط معارض مثله . 

وأمَا الخبر_فمع إرساله» وجهالة حال بعض رجاله كما قيل 2١7‏ وهو 
إسماعيل بن مرار» وعدم الجابر له » ورجوع الشيخ عنه في غير النهاية » وهو 
أبصر به من ابن البرّاج » مع أن النهاية لم يعلم كونها كتاب فتوى , 
واشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من الحكم بحيضيّة العشرة لذات 
العادة إذا تجاوزها الدم » وعدم سلامته من التناقض ؛ للتصريح فيه بأنَ 
الطهر لا يكون أقل من عشرة مع ظهور بعضه فيه » إلى غير ذلك لا ينبغي 
أن يقطع به ما سمعت» ويجترأ به على مخالفة هذه الشهرة العظيمة التي 
كادت تكون إجماعاً , مع اعتضادها بفتوى مثل الصدوقين وابن الجنيد 
وعلم الهدى على ما نقل عنهما . 

وأمَا الصحيح المتقدم فلا دلالة فيه على شيء من المدعى ؛ إذ كون 
اليوم أو اليومين حيضاً حتّى يلحق به ما تراه قبل مضيّ العشرة أَوّل 
الكلام . 

ولذلك كلّه قال المصتّف : لإ الأظهر الأول وإن كان الاحتياط . 
لا ينبغي أن يترك بحال» سيّها مع ملاحظة قوَة المرسلة من جهة كون 
المرسل يونس ء وهوعلى ما قيل 7 ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما 
يصحٌ عنه » ولعلّ إسماعيل بن مرار الذي رمي بالجهالة يقرب إلى الوثاقة , 
لعدم استثناء القَمَيين ممن يروي عن يونس غير محمد بن عيسى العبيدي 


. كما في ذخيرة المعاد: الطهارة / في الحيض ص””‎ )١( 
. 7١-7١ (؟) ذكره الطباطبائي في افاداته الرجالية المطبوعة في اخر وجيزة الهانفي ص‎ 


تمي ا ع ا ا و | لزن الكلام (ج ) 


جواز بيعها مع الحمل قطعاً وإجماعاً. بل قوله فيه : «لا يجوز أن 
يشتريها حنى ديرا صر بح أيضاً في عدم كنوتها شاملا وققيد 
الصدر بالحامل بخلاف الذيل تفكيك في الخبر يقطع بفساده . 

وأوضح منه فساداً: المناقشة'© في خبر العدّة": بأنّه ظاهر في أن 
سبب التقويم الحمل فلا يتحقق قبل تحققه ؛إذ هو -كما سمعت _صريح 
في أنّ علّة التقويم الوطء لأنّه لا يوّمن معه الحبل , كما هو واضح . 

كل ذلك . مع عدم المعارض عدا المفهوم في خبر الجعفي”"؛ إذ 
الحبل في غيره في السوال دون الجواب ء فلا دلالة فيه . 

وهو ره لا يعارض المنطوق ‏ يمكن أن يكون المراد 
منه : نفي الغرم مع عدم الحبل , ونحن لا ننكره ؛ ضرورة أَنّه إذا ا 
الشريك عن التقويم حال الوطء فبان عدم حبلها لم يكن على الواطئٌ 
غرم » كما أَنّهِ يغرم قطعاً القيمة بالحبل , كما هو واضم . 

والحاصل: أنّ القول بأنّ للشركاء التقويم على الشريك الواطيٌ 
- الذي يخاف من وطئه الحبل ء وأَنّه لا يجوز لهم نقل الجارية إلى غيره 
قبل الاستبراء إذا لم يريدوا التقويم عليه ؛ لعدم وجوبه عليهم للأصل , 
او ا بي واب 


)0 اراق السالل: 00 0 
(0) تقدّم في ص 48١‏ س .٠١‏ 
(؟) تقدّم في ص ١8/غ4.‏ 


لاعن لخر كي ساو كه وقهما" “سيب حب و عي ل ف 1 


التقويم فاتّفق سقوط الحمل قبله تعود على الحال الأوّلء ولا يلم 
الواطئ بالتقويم . 

ويمكن حمل كلام الشيخ'" وغيره'!" ‏ ممّن قال بالتقويم بالوطء 
- على ذلك لا مطلق الوطء وإن بان عدم تعقّبه للحمل . 

(و» لكنّ الذي استقرٌ عليه رأي المتأخَّرين" أنها لو حملت 
قوّمت عليه حصص الشركاء» ولاتقويم عليه قبل الحبل. بل في 
شرح الأستاذ : دعوى تحصيل الإجماع عليه ؛ لأنّ المخالف مسبوق 
ملحوق به!. وإن كان فيه ما لا يخفى . 

نعو حو قطي الأحمل »رز االستيوم نذن التتدي التنارق اباد 
بالشهرة المتأخّرة بل لعلها إجماع متهم" وأنّه به يتحقق «الإفساد» 
الموجب لعدم إمكان التصرّف بالآمة . 

إلا أنه مما ذكرنا تعرف ما في جميع ذلك, ومنه يعلم : أن الاحتياط 
لا ينبغى نركه في المقام . 

ثم إِنْه عليه , فهل العبرة : بالقيمة وقت الإحبال كما اختاره شيخنا 


1 النهاية: ا ا ان‎ )١( 

0 ن: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 7غ و/الاغ. 
؟) ينظر هامش (؟) من ص 1/1. 

0 القواعد: المتاجر / فى الحيوان ورقة 1/ا(مخطوط). 

(6) أي خشبر إسماعيل الجعفى المتقلم فل من ١‏ 

اواكااك وناضئ السما ل التعارة سم الحبزان يد امن ٠١‏ ولا١٠.‏ 


559555555955595 ا 00011 الكلام (ج 6») 


0 ارد ' أو من يوم الوطء كما فى لحري وه الشهيد في 
حو بيد ةوقك لذو كما عو يحضي لزان أكن ل مريق قر لاه 
الوط» إلى الاتجيال كي مال اللداقاتى السهند ين فب المصينا لا 
اكثرهما من حين الإحبال إلى وقت التقويم كما في المختلف'", او اكثر 
الأمرين من الثمن والقيمة وقت التقويم كما سمعته في الخبر ء أو أكثرهما 
من يوم الوطء كما حصي به الخبر الآخر؟ وجوه, بل أقوال . 

وزاد في شرح الأستاذ: احتمال القيمة زمان الانتقال, وأعلى القيم 
من زمان الحمل إلى زمان الانتقال» ومن زمان التقويم إلى زمان 
الانقا فوس زان الرظه إلى سان الشمل ود الى زساة الحتويي: 
والأعلى من زمان الانعقاد إلى حين الولادة, وما يختاره المظلوم من 
الشين جيه بل قال : : «إذ دك ونا 0 

وهو مع نه مبنيىّ على مغايرة زمان التقويم لزمان الانتقال - 
غاية الضعف بالنسبة إلى البعض »إن لم يكن الجميع . 

ولعل الأقوى : مراعاة حال التقويم الذي هو بمعنى الدفع إليه 
بالقعة ا صالترافة العشمن همان ١‏ 1زا كوو ذا قوير نيك لماعل 
0007 3 الحاوظة البعوالقمة يتا ذا كان اللنقصن الداعكل عباس 


)010( شرح ارده الاجر ارق العير ررد 6 (مخطوط). 

(؟) تحرير الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان سم ١‏ ص .]١١‏ 

(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص .5""١‏ 

(؟) نقله الشيخ جعفر في شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 10 (مخطوط). 
(0) مسالك الافهام: التجارة / بيع الحيوان ج ”' ص 554. 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان ج ه ص .77١‏ 

(0) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة ١/0‏ (مخطوط). 





وطع اعد الكر كوو مارك مكهما ح مم 181 


الشريك_بالتأخير في التقويم -من قبله ؛ إذ الظاهر أَنّه لا يجوز للواطيٌ 
لافنا ومن تنوك النشويم عن كلدنن الااترراك اله وفنا ذا | فلم بضيره 
الحاكم» بل له القبول عنهء أمّا إذا طلبه الواطيٌ فقد يقوى عدم وجوب 
الإجابة عليه ما لم يستلزم تغطيلاً للمال . 

كن فى شيع الا عاذ أزار اتوي قوري بنالنمية إلى الوراظية 
واللقر كاي فهالها كال انيات الأولادم وليسن قور ا لكن لا يسوغ 
الافمال الباعف عن التعطبل وض طلية احدهما اجابه الالخيروولو 
امتنع أحد الطرفين عن التقويم جبره الحاكم عليه فإن لم يتمكن منه 
قام فنا م 31 

وقد أن الظاهر ميق التصوض كورق القويع فاق وال الشتريك: 
فهو حينئذٍ حقّ له لا يجبر عليه إلا إذا أَدَى إلى الإضرار بالآخرء فتأمّل 
جيّداً؛ فإِنّه يمكن الفرق بين ما ذكرناه سابقاً من التقويم بالوطء - 
وبين ما هنا من التقويم بالحمل : بالنسبة إلى القهريّة وعدمها ؛ ضرورة 
تحمّق كونها آم ولد بالانعقاد, بخلاف الْأُوّل . 

وكيف كان, فلا تدخل في ملك الواطئ ابتداءً كما صرّح به غير 
واخيدة؟ بل قبل : «إنّه إجماع»”" 6 وول لسن وصيوورة راد 


)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ كابن فهد في المهدّب: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص 477. والصيمري في غاية المرام: 
التجارة / بيع الحيوان بج ؟ ص ١١5‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / يبع الحيوان سج ١‏ 
ص 794. والبحراني في الحدائق: الببع / , اخيرات 9 ص 2794. 

(©) كما في شرح القواعد: (تقدّم المصدر آنفاً). 





م ا ا و نيت عو اهن الكلام اع:188) 


النقل بالقيمة من التقويم عليه . فحقّ الشريك في المنافع ثابت حيئئذٍ . 
كنا ١‏ الطاه صدع إقناء القوه عن الفبيعة إذا ارين اراب 
الشارع عليها من الأحكام, بل الظاهر عدم كون التقويم من النواقل 
الممنددلة وا نا المرافيطا عرقت مرق النقن بالتواقل المتعهودة ال | عه 
بالقيمة على الواطئ . 
لكن في شرح الأستاذ أنّه «يغني التقويم عن الصيغة , كما هو ظاهر 
0 5 المعظم وظاهر الأخبارء ويكون كاستحقاق العوض بالتلف إلى 
نال :- ولا تجري عليه أحكام الببع راي يران 
ونحوهما, ويتعيّن عليه أخذ ارين وعوض النقص ونحوه., ولا يجوز 
07 
وفيه ما عرفت , وخلوٌ النصوص عن الصيغة لتعارف المعاطاة في 
كلق اماف راسد مها اكز اللصوص ا أكثر النقام كيدا 
التأمّل في ذيل خبر ابن سنان”" يورث القطع بإراها د كرنا من التتوي 
على الواطئ . فلاحظ وتأمّل . 
وكذا فيه أيضاً أنه «لو فسخها بخيار من الخيارات كان عليه تقويم 
الجميع»'", وفيه :أن جواز الفسخ له محل بحث. كالبحث في لزوم 
التقووم غليد يمك الخوا ذقنا دل تسيدا . 
ولو اشتر الي ا أقرع بينهما ؛ للنصوص التي منها 


1211 ) 


(1) تقدم في ص 18١‏ . 
(9) نقد المصدر فزيا. 


ولا أكد الش كو جل كه ويا مي 1314 


الصحيح : «إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحدء فولدت , 
وادعوه يها أقرع الوالى بينهم . فمن خرج كان الولد ولده. ويرد 
قيمة الولد على صاحب الجارية ,"١»...‏ ونحوه غيره'". 

على أن التد لعفي الولتييتهم كلى يخميت القرائ#اخنين هيوه 
بالشرع في غير المماليك . 

ثم إن الظاهر لزوم العقر العشر أو نصفه _مع القيمة ؛ لأنّه عوض 
الانتفاع بالبضع , بل لعل ما دل عليه في غير المقام _كالامة المدلسة 
نفسها وغيرها”"-لا يخلو من ظهور في الجميع ؛ خصوصاً خبر الجارية 
التى اعتق نصفها المتقدّم أنفا", الذي يراد منه : إسقاط ما يخصّها 
تعيب الع شيع القزن مح نصيي الو اطلك» 

فها قبل ان الاكتفاء والقسنة ع ذلك #اراقى غير سحله» ونفيلة 
النصوص هنا عن التعرّض له أعمٌ من عدمه . 1 

بل قيل : إِنّه يلزم مع ذلك أرش البكارة”"؛ لكن فيه : ما عرفت سابقا 
م طبور التفواض فى أن البياةة فى عر الكتر عوط هين اران 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح ١5‏ ج 8 ص ,١179‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب 0 القوم يتبايعون الجارية ح 4 ج '' ص 518؟, وسائل الشيعة: باب لاة من 
ابواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 7١‏ ص .١17١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١؟‏ ص .١7١‏ 

(؟) كما في خبر ابن صبيح المتقدّم في ص 147 -11/8. 

(؛غ) في ص 87غ]. 

(0) السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ؟' ص 501. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص 599. 


ج 1" 
57 


1 ,سم م اص عي لو ل ل ا ا سي حت تق شل الكلام (ج 6) 


البكارة . 

فو الذاقر هدع الترودين اتحاة الوطم دده إذا كتان سوه 
واتعكافم وام بال اللزره اكلم أن لو ونه ل اشير كته تويرطلتها نافيا 
بزعم أنّها صارت له خالصة , وثالتا أنّها زوجته , فقد يحتمل التعدّد كما 
فى اقتريج الأمزناذ"اروات أجلم . 

لاض كز عوال عاتتوي ةالول بهي ا الأقيا لها لس 
والتبعيّة » والنصوص المتقدّمة الآمرة بالتقويم فيها لمكان الحمل الذي 
0 ؛ بل هي كالصريحة في فرض الوطء فيها 

بغير الشبهة ؛ لاشتمالها على «الحدّ» المعلوم دروٌه بها . 

فحينئذٍ لا فرق في انعقاده حرّأ بيين كون الوطء لشبهة ار 51 كا و 
صرح ا" .بل لا أجد خلافاً فيه بينهه' #بولعل الحكمة اليش 
رناشحف سنمع اناف انمق عوجي لحص ول الذزا ع كما اورقا اله 
بعض النصوص المتقدمة . 

ومنه ينقدح حينئذٍ : أنّ الوجه في الحرّيّة انعتاق مقدار نصيبه عليه 
ومسي الى اليرب!9 1ل الالاو عر بيطي لاتيم الهارم 


١)‏ ) في بعض النسخ: العزمة 

اضرع القراعيه المطاتجر "قن العيوان اورقةة |/ااسخطوط 1 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: انعقد. 

للحن اماق الدلكوة» النبع”/زتنى االلعيوا حي ناتش امور اه ونال سر اا ويااة. 
المتاجر / بيع الحيوان ص 44 (مخطوط). والطباطبائي في الرياض: التجارة / بيع الحيوان 
د 00 
ف نل الخدائع القاشرة ابيع لني السبوان عل لاضن لا 





رويط الخو الكيوة كين وار كه ويخهونا سني عتمم مت سن ع د عت لازا 1 


قيمة حصص الشركاء منه, نحو ما سمعته في غرامة جميع القيمة عن 
ولنعهن أنه التي ظهر استحقاقها للغير الذي اشتملت عليه النصوص 
السابقة . مضافاً إلى بعض النصوص المتقدّمة في المسألة . 

بل الظاهر ممّا دل على التقويم بالحبل: عدم توقف الحرّيّة على 
الولادة» وإلا لم يلزم تقويمها بالحبل , وإلى ذلك أشار المصنّف وغيره”" 
-بل لم يعرف خلاف فيه بينهم ؛ بل ريّما ادعي الإجماع عليه'" 
باتعو ف اانا ده ا»"المتحتق زاعقاه القطنة أو العلقة: 

بل ظاهر النصوص والفتاوى : عدم الفرق في ذلك بين دفع القيمة 
وعدمها'”, وإن كانت هي مستحقّة على الوالد. فما عساه يتوهّم من ى', 
بعض نصوص الأمة المستحقّة من التوقف على دفع القيمة, لابدَ من 752 
تأويله أو طرحه . 

مع أنه لا صراحة فيه بل ولا ظهور في توقّف الحرّيّة » بل قد صرّح 
فيه بعدم ملك ولد الحرّء بل أقصاه توقّف دفع الولد على دفع القيمة, 
وهو -مع أنه غير ما نحن فيه مطرح أو مؤوّل . 

وعلن 5 بعال قا كمال عفرن الى مفييق الولاءة ارين 
التقويم , لا يلتفت إليه . 

وتظهر الثمرة : فى الوصيّة به وله. وفى الجناية عليه. وفى عزل 
نصيبه من الإرث فضلاً عن نمائه ... وفي غير ذلك مما لا يخفى . 


ك٠‎ 0 كالعلامة 0 الاجر ني اسن‎ )١( 
الأوق تذكين الصعس:‎ )( 


ا م ا ا ب سر كو شر الكلام (ج 6) 


و4 كيف كان., ف«9إعلى ابيه قيمة حصصهم يوم ولد""» وإن 
تَأَخر التقويورعلة إن لم اتقؤم املا ,توالا وخلت قيمة الو لد ضفها :كما 
صرّح به ثاني الشهيدين'" وبعض من تأخّر عنه كفاضل الرياض””" 

نعم . ظاهر الأخير اعتبار التراضى منهم بذلك, قال : «فإن اختلفا 
فالضار فك سين الوالازه الا إذاا شرع قاقضا سس اعبسار 
قيمة الحمل إن زادت على فيمته حين الولادة. مع اعمال تقويمه 
تامّاء ومع الخروج ميّتا يفرض حيّا سليما ويقوّم والآمٌ باقية على 
حالها. ويقوى اعتبار اعلى القيم من حين الحمل إلى حين الولادة او 
إلى حين التقويم» . 
الإطلاق في الأخبار وكلام الأصحاب, ولذلك يصمح تقويمه ميّتاً. ولو 
خرج ااا قوم صحيحا»!. 

قلت : لا أجد خلافاً في النصٌّ والفتوى في عدم اعتبار زمان التقويم 
المتأخّر عن زمن الولادة. بل هو صرّح قبل ذلك بأنّه «لو تأخّر وقت 
التقويم عن يوم الولادة لوحظ الحال السابق»', بل ستسمع نسبة 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: حيّا. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص 594. 
2 رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج وص ٠١68‏ 
(؛) شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة ه/ا(مخطوط). 
(0) المصدر السابق. 





واظة أخد الشر ركنن مملوقة كهماة ‏ م ‏ ة ‏ /3 13 
بالإجماع . 

على ان الأهنا باع ققه الأ هن الزائف ل فرق بغلة انيت ةكم 
هو الغالب , وبراءة ذمّةَ غيره من وجوب الالتزام بالناقص لو فرض ١‏ 


١ 


3 


حضيو اله نالا 1ن 7 

مضافا إلى أن المتيقّن من النصوص : يوم الولادة ؛ لأنّه هو أَوّل يوه 
حدق ابن الولنا فيط ويل المعفير بعال الشروج الى الدالياة. 

بل منها ‏ مضافاً إلى الأصل ‏ يستفاد عدم اعتبار أعلى القيم, 
عصوها إذاكاق لبر رانو هيو الذى علين الفاخير الى فوع الولاقةة 
شرووة أله راكفا ره دهت الراتك غلية ديل:وان كان الطالني الواطة: 
لفل الالتراء والقوي هما ؛ اذ التصوض ا رحية قيدة الواد عفاي 1 
الحمل لا طريق إلى تقويمه كما صرّح به الفاضل'' وغيره'". 

لكن قد يقال : إنه يمكن تقويم الحمل على احتمالاته, نعم لا يقوّم 
راذا كاتا جنا وهو حم لعدم القلى اله ,زو لفل «لكاهن لمر يعدم 
إمكان تقويمه حملاً إلا أن يلحظ تبعاًء فتقوّم الحامل حينئذٍ باعتباره . 
دالووادة الل تتوضن على كوه جاناد سمه دك له القيوة لل 

وفيه : أَنّه ريما تنقص قيمة الجارية بحملها؛ لقلّة الانتفاع بها, 
ومخافة الحادث عليها بالطلق ونحوه. 





.1595 ض٠ تذكرة الفقهاء: البيع / في الحيوان ج‎ )١( 
كالعاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج وه‎ )1( 


1" جواهرالكلام (ج”) 


على ما حكي ''' , لكنّ الأقوى الأول ؛ لما تقدم . 

هذا كله إن لم نقل : إِنَ القائلين بعدم الاشتراط يجعلون النقاء المتخلل 
بين الأيّام الثلاثة طهراً, وإلا فإن كان كذلك كما زعمه ني الروض(") 
وعن شرح الإرشاد للفخر'" والحادي 7 وصرّح به في الحدائق 2*0 بعد أن 
ل شتراط » فهومن الفساد حينثنٍ بمكانة ؛ تخالفته مع ذلك ما 
دل على أن أقلّ الطهر عشرة من الإجماع والسنّة حتى المرسل السابق » وإن 
أشعر صدره بخلافه . مع عدم صراحته ؛ لاحتمال إرادة أدنى الدم لا مع 
الحكوم بحيضيّته » وغير ذلك . 

وما في الحدائق 20 من الجمع بين صدره وذيله والأخبار الدالّة على أنَ 
أقلّ الطهر عشرة ؛ بحمل الطهر فيها على ما كان بين حيضتين مستقلتين 
لا الحيضة الواحدة» فإنْ النقاء فبها طهر مستشهداً لذلك ضعي ابن 
مسلم 7" وغيره7) مما دلَ على إلحاق ما رأته قبل العشرة بالحيضة الأولى : 





» كما في مصابيح الظلام: شرح مفتاح * ذيل قول المصنف : «للاجماع والصحاح المستفيضة‎ )١( 
. ) ص؛؟ ( مخطوط‎ ١ج‎ 

(؟) روض الجنات: الطهارة / في الخييض ص”” . 

(؟) شرح ارشاد الاذهان: الطهارة / في الحيض والاستحاضة والنفاس ذيل قول المصنف: «وأقله 
ثلا ثة ايام متواليات » ص78 ( مخطوط ) . 

(:) اهادي الى سبيل الرشاد: الطهارة/في اقسامها ذيل قول المصنف: «وأقل من ثلا ثة متوالية» 


ص ١ه‏ (خطوط). 
(ه) الحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الجيض ج” ص ١7٠١‏ . 
(5) المصدر السابق: ص 151-1١5١‏ . (0) المتقدم في ص 717/8. 


)0( كخبر ابن مسلم لاخو مروف السب الاحكام: الطهارة / باب /ا ح ٠١‏ ج١‏ ص55١»‏ 
والاستبصار: الطهارة / باب 8لاح؛ ج١‏ ص١1‏ » ووسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب 
الحيض ح١١‏ ج١؟‏ ص57ه . 


سمحت لس اول مي جز قو الف اكالم 81 


وف هنا اعفن التضوصى الواودةعتادوقى الام اليد 


الهم إلا أن يدّعى ظهور بعض نصوص المقام ‏ الذي اشتمل على 
التقويم إذا أحبلها _فى ذلك , وفيه منع . 

نعم , قد يقال : إن المراد بدخوله في قيمة الحامل أنه يضاف إلى 
فيمنها ها يكون قبمة له فتكوي القيفة الى ليا غوها عنهوعتهاء لأ انه 
قبمة العمل 4 ؤلذا اعقر التراهى يينهنها على لكا لين لقنا 

وفي الرياض في شرح عبارة النافع التي هي «يجب على الواطىٌ 

3 «قيه حصن الخ كا ععنة عقن الو لاد "الى قال رزو الفط عت 

126 ِ س 

5 أن قوّمت حائلا. وإلا دخلت قيمة الولد معها. كما ذكره جماعة 
بن الأضبحاب» والظرف متعلق بالقيفة أى القسيمة عتد الولادة 
بالااخاؤ قوت نه لحن القر كا ومن الماع عوالقاة الى :فتخوض المعيية 
الواردة في وطء الشركاء للأمة المشتركة». ثمّ ذكر الصحيح المتقدّم 
المشتمل على القرعة!". 

/ والدروس الشرعيّة: البيع‎ ”٠ ص‎ ١ ينظر قواعد الأحكام: المتاجر / في الحيوان ج‎ )١( 
.]18 ص‎ ١ والمهدّب البارع: التجارة / بيع الحيوان ج‎ .17١ 69 درس 187 س 7اص‎ 
0 وغايه المرام: التجارة / بيع الحيوان ج‎ 

(؟) المختصر النافع: التجارة / بيع الحيوان ص .١77‏ 

(؟) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 9 ص .٠١5‏ 


رظاح اعد لقح كي سور كه متهونا. . سس مسيم ل نري ص لق 


وريما بتوهم منه: اعتبار القيمة المزبورة ولو حال الحمل . 
للتوفية . وللنصوص المشتملة على قيمة الولد. فيكون وقت 
الضنها وروؤقت العقاه العنهل باغقبار ا له كو فك الالق ووو لمشيو عي 
قيمة ولد , للنصوص . 

ولعلّه على ذلك بنى شيخنا فيما سمعته من شرحه -ضمانه 
لو خرج ميت 90 07 ومريضاً بأن كرطن ضهنا .يل شد 
سودت | حيعا نقد ورواناما أو عدر نائصا : 

لكو فيه أن المتسائ من عداراث الا ححاب تدرا ل الحياة فسن 
عانم وفاو كروك ارك عليه قي علا حكن فيه ددا دأكها 
بقوّم يوم خروجه حيّاً على أيّ الأحوال كان من الصحّة والمرض 
والقماء والنتضا وب الذكووة ولاو قوالمس والخدونة. 

بل هو كصريح الدروس في الأمة المستحقّة التى لم يظهر لنا فرق 
بينها وبين المقام بالنسبة إلى ضمان قيمة الولد . فقال : «وعليه قيمة الولد 

إن سقط حيّا»1", كما أَنّه قال في المقام : «وعليه قيمة نصيب الشريك 

بوم وضع حيّا)". ش 

بل قال الفاضل في القواعد في المقبوض بالبيع الفاسد لفساد 

القوط ١‏ كان 55 : «ولو وطئها لم يحد -أي مع عدم علم الفساد - 
وعلنة العير رركن البكا رقير ال ادمدة وعلى بن لمعاريوة مقط بدن 


11 ص٠ الدروس الشرعيّة: البيع و 51 ج‎ )١( 
النصتى البتاية اصن اا م‎ 61 


. تيبح ب ا يي ا ل ا سج انقو فوا | لكا ماج 5060) 
ولاشىء لو سقط ميّتا. وارش ما نقص بالولادة»7" 


وفي التحرير في أحكام البيع الفاسد أيضاً لو كان المبيع أمة : 
«انعقد!" الولد حرا لا ولاء عليه ء ويلحق به ويجب على الواطي قيمته 


نو سقط عضا لكيوه الممها كةو ل تعير قيمة الوه فسان وان ساواء 


في القيمة, ولو سقط ميّناً لم يضمنه» . 
اتا ضرت اعني لني الفا انمي ناكا بحي مان الشنارت 
مائة دينارء وللسيّد 5 اقل الأمروى مويذرة العتيرن أو انهه سيق 
مقوطةوبوباقى الدية لورفه إلى أقال تمواق كان الضا ريه الراطة 
لالنديها سلمندية اتسين بأ حلا يقد مها فل الأمرين وو الاق 
لورثته غير الواطك»!". 1 
وقال كن الأمة السنيفتة #رو عقن “الولو اوفك الأب :قيض 
يوم ولد»'". 
وفى وطء الشريك : «ويغرم ثمن ولدها يوم سقوطه حيًّ)”". 
والظاهر عدم الفرق في الحكم بين الجميع , فيكون المراد الضمان 
بشرط الحياة . 


11 قراعق الألحكاء. لمتاجر / في الشرط. ج اص 415. 

(؟) فى المصدر بدلها: وينعتق. 

| تحير ارا حكاد: المتاجر / الشروط المذكورة ة في العقد جح ١‏ ص .5٠١969‏ 
(؛) في المصدر بدلها: وينعتق. 

81 سرير كاد المتاجر / , بيع الحيوان ج اص 05١6غ.‏ 

.غ١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


وقلع اعد الك كي سار كديفا .ممم يا م ا 8:1 


وأصرح من الجميع ما في التذكرة : قال في البيع الفاسد منها : 
مدا اب يم 
وببنه بالحرّيّة فكان عليه ولقول الصادق ]ك9 : (في رجل اشترى 
جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة؟ 1 : اال الجارية 
صاحبها . ويأخذ الرجل ولده بالقيمة)!”» . 

إلى أن قال : «تعتبر قيمة الولد يوم سقوطه حيّا ؛ أنه وقت للحيلولة 
بد وين كيه و اوملظ ركذا دا قلي وها لا ده لااقيمة اد بجي 
ولا يقوّم قبل سقوطه؛ لأنّهِ لا قيمة له حينذٍ , فإذا لم يكن له قيمة حين 
سقط لم يضمن , وهو قبل ذلك لا قيمة له» . 

«لا يقال: لو ضربه أجنبي فسقط ميّتاً وجب عليه الضمان, وكان 
ع ب ا ا لي ا ل ا ا 

«لأنا نقول : الواطئ يضمنه بالحيلولة بينه وبين سيّده. ووقت 
الحيلولة حين السقوط وكان ميا فلم.يجب كهماثة.وضهان الضارت 
قائم مقام خروجه حيّاًء فلهذا ضمنه البائع , وإِنّما ضمن الأقلٌ لأنّ دية 
الحتين إن كاذك اقل لم يشمن اكتر من 3للكموآن كانت القيمة أقل كان 
الباقي لورتته. ويطالب المالك من شاء من البائع والمشتريء وقال 
أوحيلة يفره قيوة الو اديوه النساكمة يرع 1" الى أكرة 


)١(‏ الكافي: ا ا 3 ٠ج‏ 0ص "1١6‏ تهذ يب الأحكام: 
التجارات / باب 0 العيوب الموجبة للرد ح 55 ج لاص 06. وسائل الشيعة: باب 88 من 
ابواب نكاح العبيد والإماء ح ” ب ١1اص .٠١4‏ 

؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين جج ٠‏ ص 198-5535. 


معطت مصعم ل ا يا ا ع ا توي الو | ا الكلام (ج ») 


وقال في المقام : «وعلى أبيه قيمة حصّة الشريك منه يوم الولادة ؛ 
أنه وقت الحيلولة وول أوقآات القويو1, 

وقال في الأمة المستحقّة : «الولد حرّ» وعلى أببه قيمته لمولاه 7 
سقط حيّاًء وبه قال الشافعي ؛ لأنّه أتلف على مولاه رقيقاً باعتقاد أنّها 
ملكه ؛ ولا يقوّم حملاً؛ لعدم إمكان تقويم الحمل , فيقوّم في أُوَّل حالة 
الفضالة ةلأ يا از ليصا لذ امكان تقو عمدي زلا ذلك هبوت السدلولة 
رين سشدالار ل ارد 

والجميع -كما ترى -ما بين صريح فيما قلنا وظاهر . 

بل قال شيخنا في شرحه في ظهور استحقاق الأمة : «وعلى الأب 
قيمته للمولى يوم سقوطه بل حين سقوطه إن سقط حيّاً مستقرٌ الحياة 
على نحو يكون مقوّماً لأنّه أل أزفة الشييية الإجماع وال حبار يان 
يقوّم على ما هو عليه من نقص عضو أو صفة, مع ملاحظة بقاء الرقية 7 
فون اذل الى النده تقوو ارخ ردنا و الثاقيية لكين على لاني 
شىء » وقوى بعضهم تغر يمه ورت بحتين ا منةموولبين بقوىئءويقوى 
مراعاة التفاوت بين القيمتين, ولو اشتبه الحال فالأقوى عدم التغريم , 
ويحتدل ونه همال با اضر "اتروع وتاك الها سفعة بنانقا معم هد 

لي ل لو كان المغصوب جارية 


ا اشوا الع / في لين ا م 


(") شرح ا 06 بيع الحيوان ورقة 848 84 (مخطوط). 


ركع جد لكتوركين قل كه يها ٠.‏ مسح ع حتت ع سم ماج 3/018 


فوطئها جاهلين بالتحريم قال : «ولو أحبلها لحق به الولد. وعليه 
قيمته يوم سقط حيّا وأرش ما بنقص من الأمة بالولادة, ولو سقط ميّنآ 
قال الشيخ (رحمة الله عليه) : لا يضمنه ؛ لعدم العلم بحياته , وفيه إشكال 
بنشأ من تضمين الأجنبي, وفرّق الشيخ بين وقوعه بالجناية ووقوعه 
اتوكدا نوو او كترها احتى قط يتين الداواي البقاضيي هد 
حدمو هت وين القاضب للها اقدو عدن اا 

الي 0 م 

واع سوبي يه ماح القاصي :ةر هنين 
أمة . سواء سقط بجناية أم لاء لكن على تقدير كونه بجنايته للمالك دية 
حنين امه بزوباقق قر عيتين الغقة الأنام: لذن القائل لأرريةبروالامة 
رقيقة اخايم انا 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي بملاحظتها جميعا يحصل الشكٌ في 
العمدالتع رهز تتفي الاضل معد : عدم الضمان ؛ لعدم صدق «تلف 
لجالا مقا د الح الل سي ديا 


بجناية جان فلأنّه كالخروج 9 ممع من الفا ضا.» 1 6 


(1) قواعد الأحكام: الغصب / تصرّفات الغاصب ج ١‏ ص 157؟. 
() مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص 155؟. 





ج > 


الم ص يي سج يو اف ا الكلام سو 
فإنٌ المسألة من المشكلاتء هذا . 

وقد يفرّق بين المقام وبين الغصب والمقبوض بالبيع الفاسد 
ولوكاءا كو انعد سو يميد كوا نع معنيو برعل 
اليد ...20 الضمان فى الثانى دون الأول » بل ينبغى الجزم به فيما لو طراً 
و ل لل ل ود ل م له 
اقل ةاجن ال دف القسيالاك الها نمطت أ 

عيوتد قا لووك الضماق تنما ووفك السام أل اللعاققة عن 
وجد لم تتحقّق نمائيّته بحيث يكون مالا متقوّماًكما في الفرض. فإنّه مع 
فرض سقوطه لفسادٍ في أصل تكوّنه لا يكون مالاً. بخلاف طلع النخل 
المغصوب _مثلاً -إذا فرض فساده في يد الغاصب., فإِنّه مال متقوّم 
لسو ها سالكلا لك روطي لوكين كت برو السب افبفيدة 
محتاجة إلى تنقيح . 

وأمّا ضمان أقلَ الأمرين : فلأنّ المملوك لا يضمن بأزيد من دية 
الحرّء ولعلّ إطلاق المسالك منرّل عليه, كما أنّ قوله: «ينتقل إلى 
الإمام» "ميك على عدم وارث غير الأب :والاة وإلا انتقل إلية: 

وقتعوقيعرمقا امنا أن الأعمار والقيمة حين ال /5خه اتسين 
التقويم الذي هو بمعنى المحاكمة كما قال أبو حنيفة!* واللّه أعلم . 


.1١ تقدّم فى ص‎ )١( 

)1( ا 1 ها 

اذيك القيارة اننا اتعدق): 

(؛) حلية العلماء: ج غ ص .١175‏ الحاوي الكبير: ج ه ص .5١8‏ 


وا نترق كرض النملز عرق المارو ري ضاف سم سس نم 1 
المسألة «الحادية عشرة» 

العمل كات المادوة لهما» في التجارة «إذا ابتاع كلّ واحد 
منهما صاحبه من مولاه» له بناءَ على ملك العبد «حكم بعقد 
السابق4 وبطلان اللاحق ؛ لعدم صحّة تملكه سيّده . 

(فإن اتفقا فى وقت واحد» أي اتّحد الزمان للجزء الأخير من 
قبولهما «بطل العقدان» لعدم صحّة ترئّب أثر كلّ منهماء وترجسيح 
أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجّح, واحتمال الرجحان في الواقع 
فيستخرج بالقرعة -معارض باحتمال عدمه . 

على أنّ التكليف منوط بالأسباب الظاهرة وإلا لزم التكليف 
بالمحال, وليس كالقرعة فى عتق العبيد ؛ لآنّ الوصيّة بالعتق بل نفس 
العتق _قابل للإبهام , بخلاف البيع وسائر المعاوضات . 

ومسل الكافي الانية الى اشنان البنها المنستك قر نوج وفي 
رواية: يقرع بينهما» قد عمل بها الشيخ"" وغيره'"-_مع أنّها ليست 
حجة في نفسها _معارضة بخبر ابي خديجة التي . 

نعم , إذا علم السبق ولم يتعيّن السابق اتجه إخراجه بالقرعة التي 
هي لكل أمر مشكل'" من موضوعات الأحكام , وهذا منه . 

بل يقوى لذلك أيضاً ‏ جريانها فيما لو اشتبه السبق والاقتران 
فلم يعلم أَيّهما الذي وقع , وجواز الاقتران مع عدم معلوميّة السبق 


ان العا إلى النكساكار: لاعفا 
(؟) عوالي اللآلي: ح 3١8‏ ب ؟ ص ١؟١١1.‏ بحار الأنوار: باب ١‏ من أبواب الاستخارات ذيل 
ح /اج 88 ص 54", السرائر: العيوب الموجبة للردٌ بج ١‏ ص 507 مسالك الأفهام: لواحق 


0# سيت يس ا ا و تر جواهر الكلام (ج 06») 


المصحّح للبيع -فلا يجوز الحكم بالمسبّب مع الجهل بالسبب لا يصلح 
ولافرق بين علم تأريخ أحدهما وجهله على الأصمٌ. 
00 نعمء قيل: «يحتاج في الصورة الأولى إلى رقعتين يكتب في 
إحداهما السابق » وفي الاخرى المسبوق, وفي النانية إلى ثلاث رقع 
يكتب في الثالثة الاقتران» ليحكم معدا" بالبطلان»”". 
وأما قول المصنّف : «وفي» وول يلاغي ى: يذرع الطريق» 
جاه وق ارده عا قر السدطك رن او وجرت ل كن ا معن 
محصّل ؛ إذ الفرض حصول الاتّفاق في الوقت الواحد. فلا مدخليّة 
لذرع الطريق . 
«(و» حينئذٍ فلا ريب فى أنّ «الأوّل4 أي البطلان «أظهر» لما 
عرشت كيا الك نورت اد نري الار شاو قير 
دي ا ار وال م 
عق ل هن شيك وبين "ار الحد اك 0لا دو مسالنة دعن 


)١(‏ في المصدر: ليحكم بالوقوف معه أو... 

(") رياض المسائل: التجارة / بيع الحيؤان ج 111.5 مفتاح الكرامة: المتاجر / في 
الحيوان ج اص غ588. 

("”) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 17ج اص 3705١‏ 

(غ) ككشف الرموز: التجارة / بيع الحيوان ج ١اصض‏ 6037 والمهدّب البارع: التجارة / بيع 
0 ؟ ص ١ل!4.‏ ومسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج 7 ص .1١0١‏ 

(1) الحداء ئق الناضرة :: البيع / ب 500 سن ١غ‏ 


لق لتخرى كلمن الممل ريق العادواتيق طاعيم مسي ع سي ب بج 110 


اسى عدية اناه #«ندى وجليق سهلوكين ستو ضن إلنهما » سبيعان 
ويكتريان باموالهها »كان بينهما كلام , فخرج هذا يعدو إلى مولى هذاء 
وهذا يعدو إلى مولى هذاء وهما في القوّة سواء , فاشترى هذا من مولى 
هذا العندة و الاحر كذ لك وانضرافا إلى مكاهما #افسيت كر واحيد 
توما تاعية يوقا لننه انه ميد نوكن القع يداف مون سعد لا 

«قال: يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريقء فأيّهما كان 
اقوي فيو الذاف سيق الاأعدووان كاننا سواء نيما ارد على معو لاهناة 
ل ا 
فالسارق .هو لد إنشاء باع :وان شاء امك موليس له أن يضتريه” 

قال الكليني'" والشيخ”": «وفي رواية اخرى : إن كانت المسافة 
سواء اقرع بينهماء فأيّهما وقعت القرعة عليه كان عبده»'* 

وهو -كما ترى - صريح في أنّ المسح للاشتباه, لا للعلم بالاتفاق 
الذي هو كالصريح في البطلان معه. وإن كان ما فيه من الحكم بذلك. ' 
لنساوي الطريقين واضح الإشكال . 0 

كالاشكال فيما فيه من الحكم بالسبق لأقربيّة الطريق ؛ إذ هو مع 
ورين لماي بلدا #وإعراظي الأاكتريييل لم يعملبية الا النادو 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب نادر م 7 ج ه ص ,1١8‏ تهذيب الأحكام: #الفجارات /ريات:” 
ابتياع الحيوان ح 5؟ ج 7اص ”/. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب بيع الحيوان ح ١‏ 
ج 8ص ."71١‏ 

)١(‏ انظر ذيل المصدر فى الهامش السا 

(؟) انظر ح ١0‏ ص لمن «التهذيب» في الهامش قيل السابق. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب بيع الحيوان ح ١‏ ج ١8‏ ص .1"0١‏ 





الطهارة / اشتراط التوالي في الثلاثة 7س [مآ 
وإن كان بعدها فهومن الحيضة الثانية ؛ إذ المراد بالعشرة إنها هومن حين 
انقطاع الدم لا أوّل رؤيته» وإلا لزم أن يراد بالعشرة الثانية كذلك ؛ 
لظهور اتحاد مبدثهها » وهوفاسد كما هو واضح ء فتعيّن الأول » وهو يقضي 
بكون النقاء المتخلل طهراً, وإلا لزم أن يكون أكثر الحيض أزيد من 
عشرة . 

في غاية الضعف ؛ لما فيه من تقييد إطلاق الأخبار”'؟ الصحيحة التي 
كات تكرة كلض + المعفيدة بإطلذفاث الاجاعات الى هى كقلك: . 
بل بصريح كلام الأسحابوى وان إن قناء الفال» حكيس اتسين 
رأت ثلاثة أيَام دماً فانقطع ثم رأت العاشر أو قبله.يوماً ونظائره بحيضيّة 
الجميع » بل حكى الشيخ في الخلاف7" الإجماع فها لورأت دما ثلاثة أيَام 
وبعد ذلك يوماً وليلة نقاء ويوماً دماً إلى تمام العشرة على حيضيّة الجميع 
النقاء والدم » مع التصريح في المرسل بكون مبدأ العدّ من أوَل رؤية الدم 
في بعض الصورء مع عدم الشاهد المعتبرله على هذا التصرّف . 

وما في مرسل أبي المعزى العجلى 7 من ظهور ذلك لا يلتفت إليه ؛ 


)١(‏ الهامش السابق. 

(؟) الخلاف: الطهارة / مسألة 5ج ص"71؟. 

() الذي رواه الكلييُ عن عدة من اصحابنا » عن احمد بن محمد , عن على بن الحكم » عن داود 
مولى أب المعزى العجلي , عمن اخبره , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال: «... سألته عن 
المرأة تحيض ثم بمضي وقت طهرها وهي ترى الدم , قال: فقال: تستظهر بيوم ان كان 
حيضها دون عشرة أيَام , وإن استمرٌ الدم فهي مستحاضةء وإن انقطع الدم اغتسلت 
وصلّت . قال: قلت له: فالمرأة يكون حيضها سبعة أَيَام أو ثمانية أَيَام حيضها دائم مستقم , 
ثم تحيض ثلاثة أيَام » ثم ينقطع عنها الدم , فترى البياض لا صفرة ولا دمأ ؟ قال: تغتسل 
وتصلي + قلعت متسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم قال إذااراث الدم أمسكت عن 


هه 


معلل حي ل د حوزن اكزوا اهن الكاذم ع8 1 


كالشيخ في النهاية'" التي هي متون أخبار وبعض أتباعه'", ومخالفته 
للضوابط الشرعيّة -محتمل لارادة حصول اليقين بذلك . 

وعلى كل حال. فلا دلالة فيه على المسح مع الاقتران» بل هو دال 
على خلافه . بل قيل : إن مرسل القرعة لا دلالة فيه ايضا على ان محله 
الاقتران”". 

وإن كان قد يناقش فيه : بن الظاهر إرادة الكليني والشيخ من 
قولهما : «وفي رواية أخرى ...» إلى آخره أَنّها كهذه الرواية في السوّال 
ولراك الى تراك رن انا سرف عا بال دل سيقي 
بالبطلان, وفى الآخرى بالقرعة . 

ولااريب أن رواية القرعة أولى ؛ لاعتضادها بعموم ما دل على أنّها 
لكل أمر مشكل!*؛ ولأنّ استواء الطريق أعمّ من الاقتران فهي موٌيّدة 
لاه كز تامهم منر ركه [لاقس اوفقي التسيق او اللعايق: 

اكىقه فال الخ صروع فى الترعة لعي أحدعنا خاضة: 
من دون تعرّض لاستخراج الاقتران المقتضي للبطلان. بل ظاهره أو 
صر يحه عدمه , 

هذا كله إذاكان الشراء لهما . 

أي إذا كان لسيّدهما فعقد السابق منهما صحيح ماضء والآخر 


.50١٠ ١99 ص‎ ١ النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج‎ )١ 

؟) كابن البرّاج على ما نقله عنه في مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان ج ه ص 777. 
*) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج ٠‏ ص ١‏ 

؛) تقدّمت الإشارة إلى ذلك في ص 007. 


ييح مهيح .ميري 0 لصت 


لو اشترى كل من المملوكين المأذوئين صاحيه ل سب 809 
محتاج إلى الإجازة بناءً على انقطاع الإذن عنه بزواله عن ملك السيّد ‏ 
وأنّ به تفترق الإذن عن الوكالة » أن عقده حينئذٍ للغير فضولى موقوف 
على إجازة ذلك الغير . 

وإن اقترنا فالمعروف بين المتأخَرين : البطلان""؛ لتدوكف الصحة 
على بقاء اللإذن الموقوف على عدمها . 

لكنَ الظاهر إرادة التوقف على الاجازة من البطلان ؛ إذ لا وجه له 
بعها : فنطيكا قمعا لو أجررادبوالا فالقهازسهما اندم ايساد الصككة 
حينئٍ إلى الإذن : بل إلبها . 

وفيه : أنه يمكن القول بالصحّة من دون توقّف على إجازة. بل به 
جزم الكركي '"؛ لأنّ الإاذن مقارئة لتمام العقد , فالانتقال وانقطاع الإذن 
قد ترئّبا معا على تمام العقد تر ثّباً ذاتيًاً. ولا يعتبر في الاذن أزيد من 
ذلك , فتاممل جيّدا. 

وإن علم السبق واشتبه السابق: وقد حصل الردَ من أحدهماء 
فالقرعة . 

ولو كانا وكيلين صمح العقدان على كل حال بناءً على عدم انقطاعها 
بالخروج عن الملك . 

وفي شرح الأستاذ : «إل مع قرينة التقيبد, فلو عقد على أنّه عبد 


)١(‏ مختلف الشيعة: المتاجر / بيع الحيوان ج هحص 566", مسالك الأفهام: التجارة / بيع 
الحيوان ج '' ص .٠٠‏ مفتاح الكرامة: المتاجر / في الحيوان ج ١١‏ ص 8 ؟, 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في البيع ج 4 ص ,١ 8١‏ 


1 


ج >" 


7 


1 العم ب ا ا وي كو | فز الكلذه رع :018 


مأذون افظير حضتا أووملكا لغير الآذن بطل عقده علق تجو ينا تقدذ ون ولو 
كان وكيلاً صم . ولو توكّل على أنه حرّ فعقد فظهر عبد لغير موكّله بطل , 
ومع الإجازة من مولاه تقوى الصحّة , كما لو ظهر عبد لموكله»”" . 

وفيه : سوال الفرق بين الإذن والوكالة . 

«ولو أذن له ثم باعه فعاد إليه لم تعد إذنه على الأقوى , كما لو حرّر 
فعاد ملكا له . والزوجة والخادم والشريك المأذونون تزول الإذن عنهم 
بزوال الصفات, ولا تعود لو عادت على الاقوى»”" . 

وهو جيّد على الفرق بين الإذن والوكالة. وفيه بحث. وعليه, 
فلو كان احد العبد بن وكيا والاخوها دونا ص كراء الزقيل مظطلنا : 
وأمّا المأذون : فإن تقدّم شراوّه صممٌ, وإلآ كان موقوفا على الإجازة: 
والله أعلم . 

المسألة «الثانية عشر|ة]» 

إمن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح» قطعاً أو بمنزلته , 
وإلا فلو سرقت من أرض الحرب مع احتمال كونها من أهل الحرب أو 
منهم ولو في غير رضي -فللسارق, بل في شرح الأستاذ أنها 
«لو سرقت من كافر فى غير تلك الأرض ولا يعلم حاله؛ أو بين الحدّين 
ولاايعلم حاله, 08 عدم العصمة وثبوتها. وهو الأقوى» 7" وإن كان 
فيه : أنّ ما ذكره احتمالاً هو الأقوى على الظاهر . 


01( شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقه 87 (مخطوط). 


شراء الجارية المسروقة من أرض الصلح ‏ -------- شح 01# 
وعلى كل حال ؛ ففي مفروض المسألة : + كا ن له ردّها على البائم >7 
واستعادة الثمن, واذحات شدي وروم يجن زان نا 
ا شفئى تحهنها على هنا رواه سكين الفينما عمق 
وو اماو 0 
ال اا : فليردها على الذى اشتراها منه. ولا يقربها إن قدو عليه 
ا شو قلت : جعلت فداك لي ا ا 





فل 5 ها»” 00 

و «أو» فيه بمعنى الواو ؛ أي لا يقرب الجارية باستسعاء أ ن قدر على 
البائع وكان موسر : | 

ويحتمل 0 يكون المراد : او كان المشتري موسرا ؛ اي لا يقربها م 


إلا أنه دمع قصورة سنداً ولا جابر - مسخالف للقواعد الشرعية 
بالرد إلى البائع الدى يعو لبس .مالك ولا وليّه ولا وكيله . بل ريما كان 
هو الظالم السارق؛, وباستسعاء مال الغير فيما لم يصل إليه. وهو ظلم 
فوق ظلم . 

وزاد فى شرح الأستاذ: مخالفته بإطلاق ما دل فيه على ردّ الثمن , 


باب 77 من أبواب بيع الحيوان ح ١‏ ج ١8‏ ص 577. 


2) وب و ا :شو قن لكات م17 خخ‎ 60١+ 
الورثة وعدمهء وبقاء مال للميّت وعدمه. وبأن ظاهره أنه إن لم يكن‎ 
قادرا على البائع او لز د علد بوكان البائه مسرا أىالممتعرى مان‎ 
اختلاف الوجهين _فلا رد ويكون له عوض الثمن""2.‎ 

وإن كان يمكن دفع ما ذكره جميعا. بل بعضه واضح الدفع , فالعمدة 
حينئذٍ : الأوّلان اللذان اقتصر عليهما الأصحاب . 

لكن في الدروس : «والأقرب : المروى ؛ تعزيلا علي أن البا 
مكلف بردها إلى أهلها ؛إمَا لأنّه السارق, أو لأنّه ترئّبت يده عليها (أي 
فهو أقدم. وخطابه بالرة ألزم خصوصاً مع بعد دار الكفر)”” 
وانتسميعا وها بعيها ين بحو اللشعرى وخو يجيه والاصل فية اد 
مال الحربى فىء فى الحقيقة»!". 

وفيه : أن ذلك يصلح ان كود كذريها لبنس الجامع لشرائط 
الحجّيّة , لا أَنّهِ به يكون موافقا للقواعد ؛ ضرورة عدم اقتضاء سرقته 
وترنّب يده وخطابه بالردّ جواز : لمكينه من مال الغير يعد الورضول إلن 
57 الذي ريات 57 الاحتياج إلى المؤونة يلتزم 


بها السارق 
نعم , قد يحتمل ذلك في خصوص ما لو كانت في يد البائع أمانة 
شر عيّةه 


)١(‏ شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة ”8 (مخطوط) (في المخطوطة نقص). 
(1) مابين القوسين ليس في المصدر. نعم ذكره الشهيد نفسه في غاية المراد: المتاجر / بيع 


غراء العارية السروقة من أزطل الصلي عع سس سس سبي م بحن 818 


كما أَنّه لا معنى للجمع بين حقّ المشتري والمالك بذلك بعد أن 
ركنن جين ميهي إذار لاتكونبواورة وول اشري ار لمعته 
بالعارض كالمحترم بالأصل , كما هو واضح . 

(و» من هنا إقيل4 كما عن الحلي”": إنها إتكون بمنزلة 
اللقطة» والموجود فى السرائر بعد ذكر الخبر السابق : « كيف تستسعى 
هنو الها ريه يكير الأو صاحها ركلف تميق ولحاعلى ذلك وليل رفير 
قدّمنا أَنّها ملك الغير؟! والأولى أن تكون بمنزلة اللقطة ‏ بل يرفع خبرها 
إلى حاكم المسلمين ويجتهد على ردها على من سرقت منه, فهو الناظر 
في أمثال ذلك»””". 

ولعله يريد ما ذكره المصئّف بقوله : (ولو قيل: تسلّم إلى الحاكم 
ولا تنستسعىء. كان اشبه» باصول المذهب وقواعده. واختاره 
جماعة ممّن تأَخَّر عنه!», بل في الرياض: نسبته إلى كثير مسن 
المتأخرين. ش 

لكن في الرياض: أنّ ذلك بعد تعذر الردّ على المالك ووكيله". 





.١6 سورة الاسراء: الآية‎ )١( 

(1) نقله عنه في العنا ث البارع: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص ١1غ.‏ ومسالك الأفهام: 
التجارة / بيع الحيوان بع * ص 505. 

(؟) السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج "١‏ ص 507. 

(؟) كالعلامة في القواعد: المتاجر / في الحيوان ج ١‏ ص ,5١‏ والمقداد في التنقيح: التجارة / 
بيع الحيوان ج ؟ ص .17١‏ والصيمري في غاية المرام: التجارة / بيع الحيوان ج "١‏ ص .١١4‏ 

(0) رياض المسائل: التجارة / بيع الحيوان ج 4 ص 10. 

(0ة) التضندو السايق. 


ململ يب ا ا تر هر اقل لكلا ع4 
قال : «ويمكن تنزيل الإطلاق عليه ؛ لغلبة بعد دار الكفر . ووجهه حينئذ 
واضح»!". 

قلت : هو كذلك بعد أن تكون من مجهول المالك في يده. بل قد 
يقال: بجواز تسليمها له قبل وصولها حدّ مجهول المالك. كما هو 
صريح شيخنا في شرحه”". باعتبار أنّه ولي الغائب , فيبحث حينئذٍ هو 
عن صاحبها ويردها إليه , وإلا وضعها في بيت المالء أو تصدّق بها عن 
صاحبها من دون شرط الضمانء أو مع نيّته من بيت المال» أو من البائع 
أو من المشتري أو كليهماء وإن كان قراره على الغارَ والظالم . وعدم 
وصول العوض لا ينافي التعبّد . 

ومؤونة الرد على البائع ٠‏ قيل : «أو المشتري إن لم يكن سدور 
والافغلى الغار كسبائر الخرامات) 1 

وفيه : أنّه يمكن التشريك بينهما فبهما مع عدم الغرور . 

وكذا قيل : «إِنّ النفقة لو أدخلها في بيت المال من كسبها أو منه: 
ونفقة مدّة البقاء لو قبضها عن الفقراء من كسبها أو منهم . ولو قبضها 
لصاحبها فالنفقة عليه»!2. 

وفيه : أنه يقوى كون النفقة فى الأخير على الظالم . 
وكيف كان , فظاهر من قال بالدفع إلى الحاكم أنّ ذلك لأَنّه ولي عن 





)١(‏ المصدر السابق. 
)1 شرح القواعد: المتاجر / في الحيوان ورقة 87 (مخطوط). 
(9)المصضدر السايق: 
() المصدر السابق. 


شراء الجارية المسروقة من أرض الصلح ب 009 
الغائب » لا أنه لكون الجارية للإمام الذي هو وارث من لا وارث له وهو 
نائب عنه . كما عن الاردبيلي'"؛ إذ ليبس في شيء من النصٌ والفتوى 
نأ خهن 1 لك جو لعوت فى الربواية لقيو الج الاق 'قيما :كان هوب اديه 

ثم إنه على العمل بالخبر المزبور ينبغي الاقتصار فيه على مضمونه , 
ولا يتعدى منه إلى غيره. حتى بالنسبة إلى خصوص الجارية, 
فلا يتعدّى إلى غيرها من الأموال الصامتة والناطقة. وخصوص أرض 
الصلح فلا يلحق بهم غيرهم من محترمي المال» بل لا يبعد الاقتصار 
على كون المشتري رجلاً. 

وبالجملة : متى قام احتمال الفرق وجب العمل على مقتضى القواعد 
والضوابط . 

أفحت اه انا كذاة الى عهاتق العيتنا مور اقالنا سن 
موبقات العثرات , بحقّ خير خلقه محمّد وأهل بيته السادة الهداة . 

تم المجلّد الثاني من العقودء بعون الله الرؤوف الودود» ويتلوه 
المحاد القاللق فى المليم ايعو يمن أل التوفيق لإتمامه والعفو عمّا ' 


1 


سلفن: 0 


01( مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / بيع الحيوان ج /4) ص 5١‏ ,. 





«الفصل العاشر» 
من فصول كتاب التجارة 
في السلف» 
«الأوّل» 
للفظ «السلف» قال في مختصر النهاية : «االلسلف : السلم»!". وفي 
الفجمل بالمكس :نو 03 زرو للم معريوقع "كما العاف الأزل عطت 


القرض عليه . 
ا سا7 شتراكهما في أَنّ كلا منهما إثبات مال في 


- حال. فالظاهر جريان البحث السابق'!" فى لفظ «البيع» 
)١(‏ الدر و 0 4 [السين مع اللام). 
(") مجمل اللغة: ج اع صن 2:15 (سلم). 
د 


حقيقة السله ظ 58 ذش 00 
-أَنّه اسم للعقد, أو النقل» أو الانتقال... أو غير ذلك من الاحتمالات 
السابقة في لفظه ايضا . 

فقول المصّف هنا: «هو ابتياع مال مضمون إلى أجل معلوم 
بمال حاضر أو فى حكمه» مما يوْيّد كون لفظ البيع عنده للانتقال 
المراد من «الابتياع» هناء لا خصوص الشراء . 

كما أنّه فى الدروس عّفهما معأ بالعقد!). 

وانسياق الكلّى في الذمّة من «المضمون» خصوصاً بعد قوله : «إلى 
أجل معلوم» أغنى عن ذكر ما يحترز به عن المبيع المضمون قبل 
القبض ء فلا وجه لما في التنقيح!". 

كما أنّ ذكر اشتراط المعلوميّة في المبيع والثمن سابقا ولاحقاً - 
اغنى عن ذ كر ذلك فى التعريف . 

وأخرج 00207 حاضر أو في حكمه» النسيئة ؛ لعدم اعتبار 
ذلك فيهاء إذ المراد بالحاضر : المشخص الموجود في مجلس العقد, 
والذني في حكمه: المقبوض قبل الترّق وإن لم يكن موجوداً في 
يحاض الخنان.» 

أو يراد بالحاضر : المشخّص. وما فى حكمه : الكلّى في الذمّة 
المدفوع قبل التفرّق , أو الدين الذي في ذمّته العا هر انهه نا 
للسلم :.. أو نحو ذلك مما لم يعتبر في النسيئة قطعا . 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: البيع / المقدّمة. السلف /المقدّمة ج "ا ص ١1١‏ و187. 
)١(‏ التنقيح الرائع: التجارة / في السلف ج ١‏ ص .١1١‏ 


0 سس مسبم هببس ججواهرالكلام (ج؟) 
لفقده شرائط الححية . 
ااي ار عل عصييي عاو ال 
الإقدام على نقض قاعدة أكثريّة الحيض حتّى جعل لزوم بطلانها شاهداً له 
عل ما ادّعاهع» مع أن منشأههما واحد ؟! 
فالأول ارتكاب التصرّف في هذه الأخبارء إِمّا باختلاف مبدأ 
العشرتين , أو بكون المبدأ فها أوّل الدم والحكم بحيضيّة ما أمكن منها 
لا الزائد على العشرة كما يظهر من المرسل » أو نحو ذلك , وقد تقدم لك جملة 
من الكلام سابقاً في صحيح يونس المتقدم في مسألة أقلّ الطهر. 
فظهر لك من ذلك كله أن الأقوى ما ذكرنا من اشتراط التواللي وأنَ 
القول بالعدم ضعيف » كالقول امحكي عن الراوندي "١‏ بالتفصيل بين 
الحامل فالثاني وغيرها فالأوّل » ولعلّه للجمع بين خبر يونس والأدلة بحمل 
المتقتدم على الحامل ؛ لخبر إسحاق بن عمّارأنه سأل الصادق 
( عليه السلام ) «عن المرأة الحبى ترى الدم اليوم واليومين , قال : إن كان 
دماً عبيطاً فلا تصلّ ذينك اليومين » وإن كان صفرة فلتغتسل عند كلّ 
صلا تين » 7" , وهو كما ترى . 
الصلاة والصيام. قلت: فإنها ترى الدم يوماً وتطهريوماً قال: فقال: إذا رأت الدم 
اكت وإذا رأت الطهر صلّت » فإذا مضت أيَام حيضها واستمرّبها الطهر صلّتء فإذا 
رأت الدم فهي مستحاضة » قد انتظمت لك أمرها كلّه » . 
من ابواب الخيض ح١‏ ج؟ ص5 1 6 . 
)١(‏ فقه القران: الطهارة / الجيض والاستحاضة والنفاس ج١‏ ص"8ه . 
00( عدينت الاحكام: الطهارة / باب9١1ح6١‏ ج١‏ ص 7/3١7‏ الامتعيضار: الطهارة / باب 4 
ح١١‏ ج١‏ ص١14١»‏ وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب الحيض ح” ج؟ ص0/8 . 


1 
انا 1 
11> 


ا ا تين جواهر الكلام (ج 0) 


وأمّا اعتبار الأجل فيه : فهو المشهور على الظاهر'". وقيل : بجوازه 
2 10ااا وسعر فاتعنيق الحا فيه وكاو النداس سم قو عله 
اعتباره فيه -كالشهيد في الدروس' “)عدم أخذه ذ فى التعر يف7" . 

وكيف كان . فقد أجمع المسلمون على جوازه'". كما أن الي 
قد تواترت فيه”", بل عن ابن عبّاس : اشهد ان السلف المضمون 
إلى أجل مسمّى قد أحله اللّه في كتابه؛ أي في قوله: ديا أيّها 
الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى اجل مسمّى فاكتبوه»'" إو» لعله 
لعموم اللفظ . 

نعم , هو نوع من البيع قطعاً. فلابد فيه من إيجاب وقبول. بل 


)١(‏ ينظر المبسوط: السلم / الفصل الأول ج "١‏ ص ,1١90‏ وغنية النزوع: البيع / الفصل الثالث 
ص 27", والسرائر: المتاجر / باب السلف بج ١‏ ص ,5١7‏ والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
السادس ج 7 ص +١5"‏ و60١غ4.‏ 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 05 وانظر الهامش بعد اللاحق. 

(") في ص ///ا0. 

(0) المصدر السابق: السلف /المقدّمة ج “ا ص 517. 

ل 0 ل فر 0 

) المصتف المد الاق 6 . 1س 0 لان ألا "+ 0 
1١ 5000‏ ص 18. المسئد ا 0 اللحاكم). 
ج ؟ ص 581, تلخيص الحبير: ج وص 1 المغني (لابن قدامة): ج ؛ ص 7١١‏ الشرح 

(9) سورة البقرة: الاية 5/5. 


صيغة عقد السلم ‏ لتب ل الل للل ست 889 
(ينعقد بلفظ: اسلمت؟» إليك «أو"" أسلفت»ه.ك كذا في كذا إلى كذا من 
المشتري , فيقول المسلم إليه أي البائع ‏ : قبلت وشبهه , بلا خلاف 
اجده فيه , بل الإجماع عليه'". 

ولا يقدح كون الإيجاب فيه من المشتري والقبول من البائع ؛ إذ 
ذلك من جملة أحكامه التى اختصٌ بها عن باقي أفراد البيع وشارك 
الصلح بهاء بل الإيجاب بهذا اللفظ مختصٌ بالمشتري ؛ ضرورة عدم 
تعفّل معناهما!" من غيره ‏ كما صرّح به في جامع المقاصد!». 

9و4 قد ألحق بهما المصنّف والفاضل في القواعدا": جميع 
«إما ادى معنى ذلك4 وظاهرهما جواز العقد به وإن كان مجازاء وفيه 

والأولى الاقتصار عليهما. و«سلفت» في إيجاب المشتري . 

وأمّا «سلّم» فقد قيل: إنّ الفقهاء لم يستعملوه". ومنه ينقدح 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: و. 
(1) نسبه إلى الفقهاء بصيغة «قالوه» في رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 9 ص .١١7‏ 
وينظر تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص ."1١‏ واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / 

الفصل السادس ص .١١54‏ وجامع المقاصد: (انظر الهامش بعد اللاحق). ومسالك الأفهام: 
التجارة/ في السلف ج "ا ص ؛ .5١‏ والحدائق الناضرة: البيع / في السلم ج ٠‏ ص 5. 

(؟) أي «أسلمت» و«أسلفت». 

() جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص .5١‏ 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 15. 

(1) المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ج ؟ ص .١١5‏ تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ 
ص .1١7‏ 
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امم ا و ا دا ات ع نكت نف اف الكلام اع 9 1) 
الشكٌ فى العقد به ؛ إذ الواجب الاقتصار على المتيقّن فيما خالف أصالة 
عيء التقل.. 

وآبة؟«أوفوا بالعقود» 07 غير مراد متها السموم قنطعا + إل لكتان 
الخارج أضعاف الداخل ء بل لا يبعد كون المراد منها الأمر بالوفاء بعقد 
البيع وعقد الاجارة وغيرهماء لا أنّ البيع -مثلاً ‏ ينعقد بكلّ لفظ . 


0 ولتمام الكلام محل آخر. 


هذا كلّه في الإإيجاب من المسلم ؛ أي المشتري . 

وو اما الإيجاب من البائع فيقع «بلفظ البيع» فإذا قال المسلم 
إليه ‏ أي البائع ‏ : بعتك كذا وصفته كذا إلى أجل كذا بثمن كذا. 
وقال المشتري : قبلت , ودفع الثمن في المجلس #امتسمي لد 
مطؤد ا عن كونديلها :بولا تموو مون حبني راقن اميغمال العناء 
فى العام 
٠‏ :ومشديعلم جيلفل معدم الغعنال قصيد الابالمتة فى صيروواثة لما بعد 
لكان مو ره سي فى تشم د طاشر لمق و لقدرى حل متا 
ذلك من دون اها اقرط آخر. 

إل تيقال اللالة دع تصن غير الننلطيةافى تحلزق كوندبدلما . 
فضلاً عن عدم القصد, وأنّ أقصاه الغلط فى القصد بعد أن كان ذلك 
ونه عايج قرو ١‏ افرحع قات عقا شر اقيض 

في المجلس ونحو على هنذا الممورضوع لتخا واقلابية عدنها 


صيقة عقد السلم .ل ل الى ا 8135# 
كالمعارضة للشارع . 

ولترن قرفن كوه تشرينا - على وجه لا يريدان النقل والانتقال إلا 
على هذا التقدير -لم يبعد القول بالبطلان , فتأمّل جيّدا. 

وعلى كل حال , فما عن بعض الشافعيّة : من أن وشيم لال 
فلا يجب القبض في المجلس وغيره من أحكامه ؛ نظراً إلى كون 
الإيجاب بلفظ البيع(". 

واضح الفساد ؛ إذ مع كون الأولى النظر إلى المعانى لا تنافي هنا 
بين اللفظ والمعنى ؛ ضرورة كون السلم نوعا من البيع . فليس في لفظ 
البيع ما يقتضي كونه غير سلم ؛ حتى يحتاج إلى ترجيح النظر إلى اللفظ 
غلى المعنى كما سمعته عن بعضن الشافعيّة » أو العكسن كما فى قواعد 
الفاضل'". 

فمعنى السلم حيئئذٍ لا معارض له, أقصاه عدم وجود اللفظ 

وكذا يقع بلفظ «استلفت» و«استلمت» و« تسلّفت» و«تسلمت» بناءً 
على بجو اق :نسل »افتقول العيلم #قبلت دربو 

و4 أمَا عقده بلفظ ؤالشراء» الذي ليس بمعنى البيع , فالظاهر 
كونه من السلم . 

قال في التذكرة : «ولو أسلم بلفظ الشراء فقال : اشتريت منك ثوبا أو 


,017١ حلية العلماء: ج 4 ص 508 التهذيب اللبغوي): ج 9" ص‎ )١( 
.44 فواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ؟" ص‎ )1( 
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ال 1ت جواهر الكلام (ج 6») 
طعاماً صفته كذا إلى كذا بهذه الدراهم . فقال: بعته منكء انعقد»7". 
قلت : لكن فيه تقديم القبول على الإيجاب . 

آنآ لوقأل قتلاك و هوه فقن برقال شيك عدن وها عسل 
ادن اتختضاضن ادلم رثعو ادكتون الابجا امن المشعرى 
والقبول من البائع , فيكون حينئذٍ هذا منه . 

(و» كيف كان. ف«هل ينعقد البيع» الذي ليس بسلم «بلفظ 
السلمء كأن يقول: اسلمت إليك هذا الدينار فى هذا الكتاب؟ 
الأشبه نعم» عند المصئّف والفاضل”'" والكركي'" والشهيدين*, 
بل قال ثانيهما : إنّه مذهب الأكثر“ إاعتبارا بقصد المتعاقدين» 
وإن لم يكن اللفظ حقيقة فيه. وفي التحرير'" كما عن الإيضا”" 
التوقف فيه . 


قلت : تفصيل القول في ذلك : أن النزاع إن كان في قيام صيغة 


.11١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج‎ )١( 

)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 8). تذكرة الفقهاء: (الهامش السابق: 
ص .)١112١‏ مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف سم ه ص .١74‏ 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف سج ؛ ص .٠١7‏ 

(4) الدروس الشرعيّة: السلف / المقدّمة ج “ا ص 17 ؟. مسالك الأفهام: التجارة / في السلف 
ج “اص ١8‏ 5,. الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس ج “ا ص .4١ 5-14١5‏ 

(0) انظر المسالك في الهامش السابق: ص .1١00‏ 

(7) تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم بم ١‏ ص .5١١‏ 

الدع بترجيح عدم الصحّة. انظر إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 408. وانظر 
ايضا: ص 5757 -37غ. 


صيغة عقد السلم ل 2 اا ا ا 


«أسلمت» مقام «بعت» كالعكس , فمحلّه في صيغة البيع , ولعلٌ التحقيق 
عدم الجواز ؛ لأنه مجاز. بخلاف العكس . فإِنّه حقيقة مع عدم قصد 
الخصوصيّة ؛ إذ السلم نوع من البيع . فاستعمال صيغة البيع فيه استعمال 
ألفظ فيما وضع له . أقصاه أن لهذا الفرد من الببع أحكاماً خاصّة . 

انا لقعم ل «ضيكة رز جلت وهر ةا مقيا معت :(ررغت» العدة ذهو 
السلم. فإن جاز فإِنْما هو مجازء والاحتياط فى العقود اللازمة 
باعتبار الاقتصار فيها على المتيقّن من العقود في النقل , الذي مقتضى 
الأصل خلافه ‏ يقتضى عدمه ؛ ومن هنا قال فى المسالك : «إنّ القول 
بالعدم لا يخلو من قو ش 

ودعوى: «أَنّ البيع يصمٌ بكلّ ما أَدّى ذلك المعنى المخصوص, 
والسلم نوع منه اعتبره الشارع في نقل الملك. فجاز استعماله في 
الحدين مهار ذانه القسيوب اك افيحة المسادزة . 

كذكوف: :زرا نه ذا بهاذ انعا له لما فى الناقة اليجعمل الغرين كان 
مع المشاهدة أدخل ؛ لأنّه أبعد من وذ مع المشاهدة يحصل العلم 
أكثر من الوصف والحلول يتيقّن معه إمكان التسليم والانتفاع , بخلاف 
الأجل ء فكان أولى بالصحّة»”؛ إذ هى أوضح من الأولى بطلاناً. 

كالترير ا المع ود كك كذ كداور قري الس 
)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ‏ ا ص 107. 


)١(‏ المصدر السابق: ص 00غ. 
(7) المصدر السابق. 


21 ا ار 2 جواهر الكلام (ج ») 


أقرب إلى حقيقة البيع من التمليك المستعمل استعمالاً شائعاً في الهبة , 
فإذا انعقد بالأبعد لتأدية المعنى المرادء فالأقرب إذا أَدّاه أولى»7"؛ إذ 
فيه : بعد أ|مكان الفرق -منع الانعقاد به على تقدير المجازيّة . هذا . 

ولتحقيق المسألة مقام آخرء إلا أن المنّجه على تقدير كون المراد 
من النزاع هنا ذلك أن يكون المقال”"': «أسلمت هذا الكتاب في هذا 
الددينار» تحت _ركون النقد كينا داهو الفالنب.وبة متل فى القوا عد 

اللْهِمّ إل أن يكون مراده انعقاد البيع بعقد السلم ؛ بمعنى : أن عقد 
السلم بكيفيّة يصمٌ عقد البيع به . فيقول المشتري حيئئذٍ : أسلمت إليك 
هذا الدينار في هذا الكتاب , فيقول البائع : قبلت , فينعقد بيعاً؛ باعتبار 
أن مورده العين التي لا يصمٌ السلم فيها . 

وربّما يومئ إليه ما فى المسالك من تفسير ما فى المتن : «أي: قال 
ذلك المشتريقيكون:ذلق علن تهج السلهومن كون السبلم التمن» 
والمسلم فيه هو المبيع»!. 

وهذا وإن كان يناسب وضعه في هذا الباب, إلا أنّ الأأُصمّ العدم 

أن يكون العاقد قصد في هذا العقد السلم ولو للجهل منه بأنّهِ يص- "١‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أشير فى .هامتن الممعةة إلى أن تكن النسرة#ندلها: المنال: 

ا والسديه مال يدا طليت اذك :لفرت فى ,هنا نال سداري» قار ترا فينو الا كنا 
المتاجر / في السلف ج " ص 8]. 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص 100. 

(0) الصحيح التعبير ب «لا يصحّ». 


ضيغة عقد اليلمى ل _ سس سم ]890 


أن يكون مورده العين , فيصم حينئدٍ بيعاً قهراً عليه ؛ لعدم مدخليّة قصد 
االكسوصاف ضوووة ان من قفية الضرف - مشلا -فى غير مورده 
لا يبطل كونه يبعا رونا أومأ إلى ذلك قولهم'": شور كرون مواد 
نموا ٠‏ فلا ينعقد فى عين :مرحنن ريع : 

أو يكون قد قصد البيع في ذلك من أَوّل الأمر. 

وعلى كل حال فهو باطل ؛ إذ: مرجع الأوّل إلى الغلط الذي 
لايصلح لأن يكون عقدا؛ إذ ليس هو من الحقيقة والمجاز 0000 
الصرف في مورد غيره أمر خارج لا يورث استعمالاً لأفظ ؛ ل 
الشارع إِيّاه قسماً مستقلاً له صيغة تخصّه . 

وفرع النائى إلى اتععما ل عفد الببلم قفن البعيه ولا دلبل عن 
صحّة عقد غيره به. سيّما إذا كان بكيفيّة وقوع الاإيجاب فيه 
من المشتري والقبول من البائع . الذي لا يصحّ في غير السلم من 
البيع , هذا . 

وفي القواعد _بعد أن ذكر أَنّ الأقرب انعقاد البيع بلفظ السلم قال : 
«وكذا لو قال : بعتك بلا ثمن او على ان لا ثمن عليك , فقال : قبلت , ففي 
انعقاده هبد نظر , ينشأ: من الالتفات إلى المعنى , واختلال اللفظ . وهل 
يكون مضموناً على القابض؟ فيه إشكال , ينشأ: من كون البيع الفاسد 
مضموناً. ودلالة لفظه على إسقاطه . ولو قال : بعتك ولم يتعردض للثمن , 





/ والدروس الشرعيّة: السلف‎ .0٠١ ص‎ ١ ينظر قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج‎ )١( 


مي لي م تك الو | قز الكلام (ج ) 


فالهالا يكوق كملكا وبحب الشيمان "وجوه فى التذكرة ا 

وفيه : أَنّ التنافي يندفع إذا عدل باللفظ عن مدلوله إلى معنى آخر 
لاايكون سببه التنافى ؛ لأنّ هذا غير كافٍ في الصحّة, وإلا فلا يبطل 
شيء من العقود التدعيلة جلها كثاننها : وود المندوحة في 
الفعقول يه ]إلى ينا لا لداقى: 

والارك جعل هننا النظر ااروحوه تك الت المسكى امن , 
ووجود المنافى لصحّته وهو أ شتراط عدم الثمن وفكين نكا شاسدا . 
ومن أَنّ التقييد بعدم الثمن قرينة على إرادة الهبة من لفظ البيع ؛ لأنّ الهبة 
هي التمليك بغير عوضء فهو مساو لها في المعنى»!". 

وه ا عند لقان كاف من العاتون لان عقدها فل ذلك 
محل نظر أو منع . ٍ 

ومنه يعلم ما في المحكي عن بعضهم من أن «المدار في ذلك على 
اداح عداليية م رون دالج بطل 

بل وما عن حواة ى الفويدمين ار ايت على 1 
ايحي جيب اورجه ان 
العوض وانتفاء الجهالة , وعلى الثاني يصحّ»”" 


.]4 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص .511-1757١‏ 

(") قرّره بهذا الشكل ‏ ثم أجاب عنه ‏ في جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج ؛ 
ص .7١8‏ 

(؟) نقله الشهيد في حواشيه: (انظر الهامش اللاحق). 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ج ١١‏ ص 174. 


النلاق الالقرافق فى ترا سب يي ب ب 1 


إذ من الواضح أَنّ الثانى ليس قولاً لأحدٍ منّاء بل ولا احتمالاً. 
وأمّا الضمان فهو المتّجه بناءً على أَنّه يبع فاسد ؛ ضرورة كون المنع ” 
١2 5 5‏ 
فى القبار ةعلق تند بر سخاوذا النند» فى عدمها يلق مدل علية ين 1 
عموه »(زضلى الندوريج) الا وغيره نالا : 

اللْهمّ إلا أن يقال: إن ذلك هبة فاسدة ومالا يضمن بصحيحه 
لأ تسن نا ميد روسو اتوك ان من وتحفد يدا > عن ١‏ دقفي لف اليك 
فتأمّل جيّداء والله أعلم . 

«و» على كل حالء ف«إيجوز إسلاف الأعراض في 
الأعراض" إذا اختلفت» أو اتّفقت ولم تكن مقدّرة بأحد الأمرين أو 
التلائة لاطلاق الأدلتءوفن خبر وهب :زرلا بان بالك :نا يوز 
فيما يكال. وما يكال فيما يوزن»7". 

والمناقشة! فى سنده ء يدفعها : الانجبار بالشهرة العظيمة!. بل فى 


ع 


المختلف عن المرتضى : الإجماع عليه'", وأنّه قال: «يجوز عندنا : أن 


.1١ تقدّم في ص‎ )١( 

(7) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب السلف في الطعام حم 59519 ج ”ا ص 514. تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 8١‏ ج /,ا ص 44. وسائل الشيعة: باب ا من 
أبواب السلف ح ١‏ ج ١8‏ ص 551. 

(؛) كما في رياض المسائل: التجارة / شرائط البيع ج ‏ ص 777 -/77. 

(0) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص .١5١1‏ والحدائق الناضرة: 
البيع / في السلم ج ٠١‏ ص .٠١‏ 


(1) انظر المصدر في الهامش السابق. 


الطهارة / اشتراط التوالي في الثلاثة )يبي 08# 


ثمّ إنه بناء على امختار فهل يراد بالتوالي استمرار الدم ولوني باطن 
الرحم يدك ريت الكرسف تلوّث , كما هو ظاهر الكاني() 
والغندة(؟) تين وصريح جامع المقاصد7؟2 وعن امحرّر لابن فهد 0" 
وقوّاه في الرياض 7" , وقد يظهر من الجامع نني النلاف فيه ؛ قال : « لو 
رأت يومين ونصفاً وانقطع لم يكن حيضاً لأنه لم يستمرٌ بلا خلاف من 
أصبحاينا 20 كي يظهر هن المبسوطل 0" والميتى 250 أنه لا إشكال افئة 
بناءً على الاشتراط » ولعلّ الأمر فيه كما ذكرا ؛ لظهور عباراتهم فيه : 
كالنصوص الدالّة على أن أقلّ الحيض ثلائة أَيَام ؛ إذ هو المتبادر من ذكر 
الظرف مرّداً عن حرف الجرٌ. 

أو يكق وحوده في كل يوم انما كئ 0-6 إلى ظاهر الأكثرع 
ومال إليه بعض متأخري المتأخرين ١١‏ متمسّكاً بصدق رؤيته ثلاثة أيّام 


. ١1؟8ص الكافي في الفقه: الصلاة / الفصل الأول من شروطها‎ )١( 

. الغنية (ضمن ا جوامع الفقهية ): الصلاة / في الطهارة ص488‎ )١( 

() السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١5‏ . 

(4) جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص387 . 

(5) امحرر (ضمن الرسائل العشر): الطهارة / في الحيض ص١١‏ . 

() رياض المسائل : اللطهارة / ماهية الحخيض ج١‏ ص7” . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص45 . 

0( المبسوط : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص/7” . 

(1) منتهى المطلب: الطهارة / في ذات العادة المحتلفة ص١٠‏ . 

)٠١(‏ كما في مدارك الاحكام: الطهارة / بياث الحيض ج١‏ ص55" , وذخيرة المعاد: الطهارة / في 
الحخيض ص"5" . 

)١١(‏ كالخراساني في كفاية الاحكام: الطهارة / في الحيض ص" , وذخيرة المعاد: الطهارة / في 
الحيض ص7" . 


امي ب يي ا م ل ع ع حتفي جو اهن الكلاء :88 ) 


رن المال فى السلع عرضا غير تمن من سائز المكيلات 


والموزونات», ويجوز أن يسلم المكيل فى الموزون والموزون في 
المكيل كيلف عا هما ,رونا اط فى ١:‏ للفاخلافا سين الفقهاع) 1 


فيا عق ابن أبي عقيل من أنه الأنيسوز السلو الأابالمين والورق, 
ولا يجوز بالمتاع»!" واضح البطلان . 


كالمحكي عن أبي علي من أنه «لا يسلم في نوع من المأكول نوعاً 
مه إذا اتفق ديا هما فى الكل والوززقوالعدد يوان اخدلقت أسماقها 


كالسمة فين الزبيت نه [الضرف لسيفة 7 

وإن كان قد يوهمه صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق نظا : 
«سألت أبا غبداله ة : عن رجل أسلف رجلا زيتاً على أن يأخذ 
سمناً؟ قال : لا يصلم»!". 

كعيية ::سحدت | بااغيف ننانا ينول ولقضكى اللا السسمد 
بالزيت ::والزيةبالسمق)!", 


(1) التاضراثات سنال ولاس ذم 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص .١50/‏ 

(9 الور النابق ل 1 

(4) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ٠١‏ ج لاص 47. الاستبصار: 
البيوع / باب 80 إسلاف السمن بالزيت ح ؟ ج 7اص 4/, وسائل الشيعة: باب / من أبواب 
السلف س ؟ ج ١٠8‏ ص 5917. 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب السلف في الطعام ح 593141 بج ا ص 577, تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب " بيع المضمون ح 77 ج /,ا ص 67: وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
أبواب السلف ح 7ج ١8‏ ص 5917. 


كلاق الاعرافو قن الالماق ل ا ا 


إلا أن الظاهر إرادة الكراهة منهما . 

وأوضح من ذلك فساداً ما حكي عنه أيضاً: «لا أختار أن يكون * 
عن لد تيجا بوط 1انه تدعا نلعن إن انلك سي د و 
المسلم فيه , فيصادف الفسخ الحبل . وهو يوجب انتقال آم الولد»7"؛ إذ 
هو كماترى . 

«و» أمّا إسلاف الأعراض «في الأثمان» فقد نصٌ عليه غير 

واحد”"؛ لإطلاق الأدلة . 1 

خاذذا لأى عند قاذ محرو الأ لفيفض الدقه لاقي 
فلا تكون مثمنة!*. ش 

وفيه منع واضح ؛ إذ لا ريب في جواز بيع الذهب والفضة بهما. 

اللهمّ إلا ان يريد إذا كان احد المقابلين عرضاء وفيه منع واضح 
ياه 

9و4 في خبر غياث عن جعفر عن أبيه لوه 55006 
بالسلف في الفلوس»!©, فالحق أَنّه يجوز . 


.١515 نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في السلف جج 0 ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في الخلاف: السلم / مسألة ١٠ج‏ “اص "١5‏ والعلامة في القواعد: المتاجر / في 
السلف ج ؟ ص .5١0‏ والكركي في جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص 521. 

(؟) مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 48. فتح القدير: ج /اص ١؟١7,‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 557, 
حلية العلماء: ج غ ص 737 الفتاوى الهندية: ج 7 ص .18١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ من الزيادات ح 7١‏ ج /اص 778. وسائل الشيعة: 

باب ١‏ من أبواب السلف م ١١‏ ج ١8‏ ص 5816. 


م ع ا و سس عجو أهز الكلؤام 1خ ؟) 

كجواز «إسلاف الأثمان فى الأعراض”"4 الذي لا خلاف فيه 
بينناء بل 9و» 00-0 

نعم إلا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا» لا لأن” 
التقابض شرط ؛ إذ يمكن فرض حصوله بقصر الأجل في المسلم فيه 
ونحوه» بل لظهور النصوص المتقدّمة سابقاً؟"' في عدم جواز الأجل في 
النقدين إذا يبع أحدهما في الآخرء وأَنّه لابدٌ من الحلول في بيعهما 
والتقابض في المجلس . كما أوضحناه سابقا. فتوقّف ثاني الشهيدين 
فيه هنا'“ في غير محلّه . 

متااكله بناة على التاق أجل :فى (النسلم دبرا لان افيا فنا 
مع التقابض , وجاز إسلاف الربويّات بعضها في بعض , كما هو واضح , 


والله أعلم . 


المقصد «الثاني: في شرائطه » 
الزائدة على شرائط البيع إو» قد قيل!: هي ستّة» : 
«الأوّل والثانى : ذكر الجنس» أي الحقيقة النوعيّة كما سمعته فى 
)١(‏ في نسخة الشرائع: الأعواض. 
(1) ينظر مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ؟ ص ١1‏ .. والحدائق الناضرة: البيع / في 
السلم ج ٠١‏ ص .١١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص .7١7‏ 


(؟) في ص 78. 
(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص 505 -507. 


العا و دكن لعي و الز سات فى الماع : سم يج 31717 


الربا''" «والوصف» المائز بين أفراد ذلك النوع . وقد يستغنى”" به عن »7 


ذ كر الحو 

لكن قد يناقش في ذلك : بأنّه غير خاصٌ في السام ؛ ضرورة 
كون المدرك في ذلك رفع الجهالة التي لا فرق في اعتبار رفعها بين 
المدلم وعيره 

إو» من هنا قال المصئّف وغيره”'": «الضابط» فيه : «انّ كل 
ما يختلف لأجله الثمن» اختلافا لا يتسامح بمثله فى السلم إفذكره 

والمرجع في ذلك إلى العرف ؛ ضرورة أنه ربّما يكون العامّي 
أعرف من الفقيه فى ذلك , ولذا كان حظ الفقيه منها الإجمال. وستسمع 
واف سعد فى ال ضكاي] إلى حتلة نيا نيوا نار كلو لاهن فيه اجا 
إلى ما عرفت . 

كما أن نّ المرجع إليه أيضاً في معرفة الوصف الذي يحصل الجهالة 
وا العزرض ادوقيرب لإزكدرا بولسا 0ن 
موا عي 

وكأنّ إطلاق المصئّف اتّكالاً على قوله : ولا يطلب فى الوصف 


313237 -573536 في سج 74 ص‎ )١( 

.65 ص‎ ١ كما في قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج‎ )١( 

(*) كالعلامة في التذكرة: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 96؟. والشهيد في الدروس: السلف / 
المقدّمة ج “اص 558. 


01 


ا و ا ع تي او لق الكلام (ج 6) 


الغاية, بل يقتصر على ما يتناوله الاسم» بناءً على أن المراد منه عدم 
دحوي الاندمناء فى الو صف ول تجوز الأقيها رجه على ما يفنا وله 
9 اروس ب ار الذي يزيل اختلاف أتمان الأفراد الداخلة في 
العين ؛ إذ مرجعه حينئذٍ إلى العرف . 

وعلى ذلك . فإن استقصى كذلك ووجد الموضوع صح السلم» و! 
عر وجوده بطل . 

فعلى هذاء النهى والأمر الواقعان فى العبارة قد يكونان على وجه 
الور الوم كما .ذا بكارم الاليساصاء #2 الوجوهترققد ركو باه 
على وجه نفي اللزوم والجوازء كما إذا لم يستلزم ذلك . 

ومن هنا قيل : (إِنّها أحسن من عبارة القواعد ؛ حيث تجوَّرٌ فجمع 

بين الفردين المختلفين في الصحّة وعدمها. فقال: (ولا يجب في 


1 
/237” مات سمه لعسر الوجود)("؛ 56 التعليل بعسر الوجود لعدم 


الجواز لا لعدم الوجوب. كما قد عرفت»!". 
ويمكن أن يراد ممّا في المتن : أنه لا يجب أن يطلب في وصف 
الوصف الغاية» بل يقتصر على ما يتناوله أسم الوص , فيكتفى حينئذ 
في وصف الحنطة مثلاً بالحمراء , ولا يطلب الغاية في الاحمرار . 
وقوو إن كان الصيو تقر لسو را صر الى اشرو لك اناي 
سير امار عا سم الوصف مع فرض اختلاف أفراده 
9 00 جَ ا ا 2 ان 


التجار كن الس ولوف في الس ام ع 2 


ا الاسائخ فيورودي تركه إلى اللجهالة: 

ونانها ؟ ل تكون القا رهاق المعرو تمق ال مجان يها انض 
عله هن الجالقة فى كترة الأرسافي فلا زوفن ا حمل العناو#اغلن 
الأول -اللائى نهو أعتمن :لك بالق 1 

ولا ينافيه الإضراب بناءً على ما عرفت.ء نعم لولاه لأمكن حمل 
النهي في العبارة على حقيقته ؛ على معنى : أنه لا يفعل ذلك بحيث يودي 
إلى عرّة الوجود ؛ لبطلان السلم فيه حينئذٍ , لما ستعرف من اشتراط كون 
وجوده غالباً. 

مع احتمال أن يقال فيه : إن المراد من الأمر بالاقتصار : بيان ابتداء 
الرخصة فى هوا ز ذلك وحى.يسنتيى إلى الوضيك المؤدي إلى عد 
0 : 

والأمر في ذلك سهل , بعد وضوح كون المراد على كل حال -بيان 
جواز السلم في غير عزيز الوجودء والمنع فيه بل قيل : إِنّه لا خلاف 
فيه'", بل ريّما ادّعي الإجماع عليه!", بل قيل :إِنّه الدليل له'". 

مضافاً إلى التعليل ب «أنّ عقد السلف مبنيّ على الغرر؛ لأنّهِ بيع 
ما ليسن يغرثي ه فإذا كان عزيز الوجود كان مع الغرر مؤٌدياً إلى التنازع 
والفسخ , فكان منافيا للمطلوب من السلف»!*, وإن كان هو كماترى . 


.١١1 رياض المسائل: التجارة / في السلف ج و ص‎ )١( 
.١١7 (؟) المصدر السابق: ص‎ 
.18١ ص‎ ١١ مفناح الكرامة: المتاجر / في السلف ج‎ )"( 


ت ا اي جواهر الكلام (ج 6) 


وعن الإيضاح توجيهه ب«أنْه لما جلّ جناب الحقّ (جل شأنه) عن 
التكليف بما لا يطاق . واقتضت حكمته البالغة عدم خرق العادات غالبا 
بمجرّد ما يرد على العبد من متناقض الإرادات , أبطل السلم فيما يودي 

. إلى أحدهما قطعاً. وما تجدّد أداوٌه تجدّد بطلانه»‎ ١ 

0 قال: «فظهر من ذلك : أنّ ما يعرّ وجوده لا يصحٌ السلم فيه , وسقي 
وال يعة لكرة وجوده أقلى "١‏ فى الأغلب لاسنقضاء الضفات»والأقرب 
قد الفيظة لانم البطلواية لمحا ومع 0ك نلق تسم ومو ار ترات 
في الذمّة ولوجود المقتضي وهو عقد البيع , وانتفاء المانع وهو عرّة 
الوجود»”"" 

وفي التذكرة : «قد بِينَا أن الاستقصاء في ذكر الأوصاف المخرج إلى 
عرّة الوجود وعسر التحصيل مبطل للسلم ؛ لما فيه من تعذر التسليم 
الذي هو مانع من صحّة البيع إلى أن قال  :‏ والضابط : عرّة الوجود 
وتعذره [ف]!" بيبطل معه ويصح بدونه»2. 

قلت : ومن ذلك يعلم أن المراد بعزيز الوجود: ممتنعه. وبطلان 
السلم فيه حينئذ واضح . وصحيح عبد الرحمن”" وغيره”" دال عليه 
مضافاً إلى معلوميّة اشتراط القدرة على التسليم . بل الظاهر بطلان غير 


)١(‏ في المصدر: أقل. 

(") إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ١‏ ص .17١‏ 

(؟) الاضافة من المصدر. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 5184. 

(5) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أحكام العقود ح ١‏ ج ١8‏ ص 11. 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب أحكام العقود ج ١4‏ ص 41. 


كيان دكن الكني :و الوق وى :للع بم سح يز ين 311 


السلم فيه من المعاوضات , كجعله ثمن مبيع ونحوه . 

بل لا يبعد إلحاق : الندرة التى تعدّ المعاملة معها سفها به نعم 
لا بأس بها إذا لم تكن كذلك وإن حصلت المشقّة معها, كما نصّ عليه 
فى القواعد'" والدروس'" وغيرهما!”". 

وتسمع نمام الكلام في ذلك في اشتراط غلبة الوجود, بناءً على أن 
المنع في عزيز الوجود يؤول إلى فقدان هذا الشرط, لا أنه شرط آخرء 
فتأمّل جيّداًء والله أعلم . 
عن المعارض من عرّة الوجود وغيرها, بل قد يقال: بكونهما من 
الأوصاف التى يتوقف رفع الجهالة على ذكرهما . 

ومن هنا حكي عن المبسوط " والتذكرة!: وجوب التعرّض لهما. 
بل فى التحرير : «الإجماع واقع على ذكر الجودة!"')!". 


.07 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج‎ )١( 

.101 سج ”ا ص‎ ١04 الدروس الشرعيّة: السلف / درس‎ )١( 

(؟) كإيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 477. وجامع المقاصد: المتاجر / في 
السلف ج غ ص 5751. 

(؛) ينظر المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ج ١‏ ص ,١5١‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في 
السلف ج ١‏ ص 40 واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السادس ص .١35‏ والروضة البهيّة: 
المتاجر / الفصل السادس ج 7اص 1١07‏ 

(0) المبسوط: السلم / الفصل الأول ج اص .١١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(0) فى المصدر إضافة: والرداءة. 

)0( رون الحكا: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص .4١7‏ 


ب4ام ا ب دتو ا حت كفو قر 80م 06) 


وفي الدروس : «قيل : يجب ذكر الجودة والرداءة بالإجماع». وإن 
الجر ده 61و زوله قذلكه ولوس نامير إلى عضن 

(و» على كل حال .فلا ريب في جواز ذ كرهما . 

نعم لو شرط الأجود لم يصح؛ لمر و د كاذف اد” يل 
في التذكرة : إجماعاً:", وفي الروضة : أنّه موضع وفاق' “)؛ لعدم تناهي 
مراتبهما”. وعلى كل تقدير فهو غير معلوم . 

لكن فى التذكرة ‏ بعد دعوى الوفاق المزبور _قال : «فيه إشكال ؛ 
لإمكان ضبطه في بعض الأمتعة كالطعام , فإِنّه قد يتناهى جودته»!". 

قلت : لا ريب في جوازه مع هذا الفرض وأنّه لا يودي إلى عرّة 
الوجود بل ينبغي الجواز أيضاً مع إرادة ما يصدق عليه أنه من الأجود 
عرفاًء لا المرتبة التى ليس فوقها أجود منهاء وكأنّه إلى ذلك نظر 
الأرويل "ار ضائعي الكذا فب سك صنهماجمين الستمال العواة. 


."18 الدروس الشرعيّة: السلم /المقدّمة ج '' ص‎ )١( 
.١١0١ نقل عدم الخلاف في غاية المرام: التجارة / في السلف ج ؟ ص‎ )5( 
وإرشاد الأذهان: المتاجر / في‎ .١5١ ص‎ ١ وينظر المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ج‎ 

السلف بج ١‏ ص ,”"١‏ والدروس الشرعيّة: السلف /المقدّمة ع ' ص 1/8 5, ومعالم الدين 
(لابن القطان): البيع / في السلم ج ١‏ ص 587. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص .5١8‏ 

(؛) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس بج 7 ص 1 .1١‏ 

(0) الأولى التعبير ب «مراتبها» لأنّ الكلام فعلاً في خصوص الجودة. 

(1) تقدّم المصدر اننفا. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في السلف ج 8 ص 507. 

(6) كفاية الأحكام: التجارة / في السلف م ١‏ ص .05١‏ 


اغتنار كر العدين ولوس الى المي ع ل ع ع من 01 


كنا ١‏ نّ نظر الأصحاب لإرادة حقيقة اللفظ لغد, فيتّجه المنع حينئذٍ : 

5 
ويأتي فيه ما سمعت . 

بل قال المصتف : (ولو قيل في هذا بالجواز» ل«كان يا 
لإمكا' ن التخلّص» بدفع الرديء» لأنّه | و كان هيو الروا هو عنين 
السوا مو ل زامعكي مر سن هله القو لل ند زوفاء وزيا 6 كما رمك 
إليه النصوص في باب القرض”'", بل عَدَّته من حسن القضاء , وأنّه من 
الفضل الذي قد نهينا عن نسيانه!". 

بل في التحرير”" والارشاد'»: الحكم بالصحّة , وحكاه في التذكرة 
قؤلا ليع أضجدا بوال"أرو انكمت ل أده لخد قبل 

بل هو قد استشكل في القواعد"., وحكم بالبطلان في 
نر 0 ,كالشيخ”" وفخر المحققين”" والتسهيدين' 5 


َ 
ع 





)١(‏ وسائل الشيعة: 1 و ل ة 

(') سورة البقرة: الآية /11؟. 

(؟) تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص .]١7‏ 

(غ) إرشاد الآذهان: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص .57١‏ 

(0 و7) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم سج ١١‏ ص .5١8‏ 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف بم ١‏ ص 60. 

() المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .١5١‏ 

(9) إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 05]. 

)٠١(‏ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السادس ص .١55‏ مسالك الأفهام: التجارة / في السلف 
ج ”ا ص ١8‏ 4. الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس ج اص 1١5‏ -600. 

4 جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص ؟٠١", فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١١( 
ص 7/ا؟,.‎ 


1 جواهرالكلام رق ؟) 


لأنّها ظرف له» ولا يجب المطابقة بين الظرف والمظروف , ولعله بهذا 
الاعتبار نسبه إلى ظاهر الأكثر ويؤيّده ما عن التذكرة 27 والنهاية ") من 
أن لخروج الدم فترات معهودة لا نخلَ بالاستمرار» مع نقّل الإجماع قي 
الأول عليه . 

أو أنه يشترط رؤيته في أوَل الأول وآخر الثالث وأيّ وقت من الثاني , 
كما عن السيّد حسن ابن السيد جعفر ؟ معاصر الشهيد الثاني » وربّما مال 
إليه البهائي في حبله ؟ 4 

ولا ريب أنَّ الأقوى الأول ؛ لكثير من الأصول والقواعد والعمومات 
المتقدمة سابقاً » مضافاً إلى ما سمعته هنا » ومنه تعرف ما في نسبة الثاني 
إلى الأكثر والاستدلال عليه بظاهر النصوص » ولذا قال في جامع المقاصد : 
« إن .المتبادر إلى الأفهام من كون الدم ثلا ثة أيَام حصوله فيها على الا تصال 
بحيث متى وضعت الكرسف تلوّث به » وقد يوجد في بعض الحواشي 
الا كتفاء بحصوله فيها في الجملة » وهو رجوع إلى ما ليس له مرجع »(*) 
انتهى . وهوجيّد جذا . 

ويؤيّده -مضافاً إلى ما تقدم » وإلى ما قد يتعى أنه الغالب في النساء 
أنه لواكتني بذلك لم يصدق أنَ أقلّ الحيض ثلاثة بل يوم وساعتتين7) 





)010( تذكرة الفقهاء: الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص5" . 

0( نهاية الاحكام: الطهارة / في المستحاضات ‏ خاتمة ج١‏ ص54١‏ . 

ف نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الحيض ج” ص5١‏ . 
(؛) الحبل المتين: الطهارة / فيا يعرف به دم الحييض ص40 . 

(5) جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص 788-1817 . 


5( الصحيح: وساعتان . 


222 ا 00 الكلام (ج ) 


وغيرهم'"؛ لعدم الضبط . ووجوب قبض الجيّد عنه لو دفع لاا يصيّره 
يميو عقن الققه : ل لد لسن من ادر اله 
على أنه إذا امتنع من الأداء لم يتمكّن الحاكم من إجباره ؛ لعدم 
1 ضبط الأردأً. وعدم استحقاق غيره عليه . 
7 (و» التحقيق ما سمعته في الأجود, فتأمّل جيّداً. 
ثم نه (لابرٌ» مع ذلك «أن وتكون القبارة الدالةتعياى الورصف 
معلومة بين المتعاقدين. ظاهرة فى» العرف أو + اللغة؛ عا كد 
ابكداكيها عن الخعا نيما قاو جدياذها أو اتخديهما يطل ونولة كت 
الأسالة على المراه لفة أوغرذا «ررورة عدم عبد تفاع الجهالة 
لود مور ما دل على شرفت نيما ون التتعاقدين : 
والعواك كليورها فى الدراف :او اللعة ومعروفقة اتضاف الشين 
بالوصف المشترط في أحدهما ؛كي يحصل به قطع النزاع لو حصل . 
ولعلّه لذا قال في القواعد : «الصفات إن لم تكن مشهورة عند 
الناس ؛ أة لقلّة معرفتها كالأدوية والعقاقير. أو لغرابة لفظها. فلابد أن 
يعرفها المتعاقدان وغيرهماء وهل تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة 
عدلين؟ الأقرب الثاني»!". كما عن الإيضاح أيضا'". 
بل في جامع المقاصد أَنّ «الأقرب الأُوّل؛ لإمكان موت 


)١(‏ كالصيمري في غاية المرام: التجارة / في السلف ج ١‏ ص ,١١6 ١١0‏ والأردبيلى في 
مجمع البرهان ‏ على تأمّل له _: المتاجر / في السلف ج 8 ص 507. 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 65. 

(؟) إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 117. 


اعتبار ذكر الجنس والوصف في السلم بت _ ب _سلصص٠سسسسببح‏ )ببس 0 
أحدهما أو غيبته»”". لكن قال: «إنّ هذا _أي ما ذكره المصئّف - 
لا يناسب ما بني عليه الباب : من عدم الجواز فيما لا يعمّ وجوده ويعرٌ 


حصوله»!". 


وفى المسالك : «المراد بظهورها فى اللغة : كونها على وجِه يمكن 
الرجوع إليها عند اختلافهما كما قيّده, وإِنّما يتمّ ذلك إذا كان مستفاضاً 
ا ويعهدية عد و1 

وعلى كل حالء فلو ذكرا وصفا لا يمكن معرفته وتحقّقه في 
أحدهما بطل السلم ء فلا يجوزء ولعلٌ من ذلك : بعض الأوصاف التى 
يذكيها الأطناء مو ريجات الخرازنة او البووهة وتحوهيا: 

وكأنٌّ المرجع في ذلك : إِمّا الجهالة عرفا أو ما يساويها في الأؤل 
إلى النزاع الذي أراد الشارع حسم مادّته بالعقود المعروفة, لا إثارته ؛ 
بأن يشرّع منها ما يودي إليه ممّا نحن فيه وغيره. 

فتأمّل جيّداء فإنّه لا دليل واضح على اعتبار ظهور العبارة في ' 
العرف واللغة بعد فرض المعلوميّة بينهما . واحتمال الاختلاف يرجع فيه 5 
إلى قواعد التداعى, فما فى المتن مجِرّد اعتبار . 

نعم » لو كان المراد : ما يودي إلى المعلوميّة فى المبيع انّجه حينئذ , 
ما الزائد على ذلك فلا دليل عليه , والله العالم . 

«و» كيف كان . فقد بان لك من ذلك كله : أنه إذاكان الشىء ممّا 
)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص 557 - 521. 


(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص 105. 


ا ١‏ ا و تت جواهر الكلام (ج 6) 
لا ينضبط بالوصف» على وجهٍ ترتفع جهالته ولا يؤدي إلى عرّة 
وجوده لإلم يصمٌ السلم فيه» قطعاً. 

نعم . قد يشكَ في بعض أفراده « كاللحم _نيّه ومشويّه -والخبز» 
وإن نفى الخلاف في الرياض فيهما'", بل حكى عن الغنية : اللإجماع 
غليه!41؛ فانه زيما استشكل : 
تإذاجارجيدا عار في لاخر 

رفي لاني أن النصوص قد جوّزت قرضه. وأنّه لا بأس 
بالوصف ؛ ففي خبر جابر: «سألت الباقرطيةٍ : عن السلف في اللحم؟ 
فقال : لا تقربّه ؛ فإنه يعطيك مرّة السمين. ومرّة التاوي", ومرّة 
العووو لجو ا خسو مها ينه يدا بيدادة ( 

لقال ا ركنا +ارومع لتدعين السلك فص رواب المناء؟ فنال: 


)01( راض المسائك: التجارة / في السلف ج 1 ص .١١7‏ 

(؟) انظر المصدر السابق. وغنية النزوع: البيع / الفصل الثالث ص 77؟. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في السلف ج 8 ص 701 الحدائق الناضرة: البيع / في 
السلم ج ٠١‏ ص .١١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ا ص 7١‏ 

(0) التاوي: الضعيف الهالك. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 7١‏ (توا). 


اعقار ذكر العنس والوضف فى الماع سح ا عي ع 611 
لا تقربنّها ؛ فانه يعطيك مرّة ناقصة , وم ةكاملة»7". 

اللْهِمَ إلا أن يحمل ذلك منهنيةٍ على الإرشاد لعدم الوفاء كما 
الحظير وى الجداالق جا قرا عدو معط مهنا يكذ ١١‏ د حول عدا 
الكراهة الل لذ أرامرا د مجعم عدر ازا الننلم فب لديم الانضيا فل بالرضت»: 

وعن الثاني : بالفرق بين القرض والسلم, فإِنّه قد يتسامح في الأُوّل 
بما لا يتسامح في الثاني المبني على رفع الغرر والجهالة ,كما لا يخفى . 
على من لاحظ أحكامهما معاً وما ورد فيهما من النصوص . 

وعلى كلّ حالء فالأمر سهل بعد معرفة الضابط في الجواز والعدم , 
وأنّ ما شكٌ فيه فالإطلاقات تقتضي جوازه ؛ لعدم تحقّق الجهالة المانعة 
فن الضيكة اذ المتا نفة فى الاففلة اعدف مو داف اليخطايق: 
خسوره عن العنااف حا نيان ل ككةواا تمتة و وتصوم بهد 
بالاسظة سوا زوم التستصن البوضوف ل رساك زرفل للجهاله عد 
ضرورة إمكان فرض ذلك في الكلّي على وجوه لا يودي إلى عرّة 
روت كاهو راطو نالعال 

«(و» من ذلك : السلم في الجلود» وإن قال المصئف: فيه 
(تردد» ع من عدم إمكان ضبطها ومعرفتها على وجهٍ ترتفع 
جهالتها . ولا بكر إلى عرّة الوجود 1 بالمشاهدة التى يخرج معها 


السلف ح ١ج ١8‏ ص 587. 
(؟) الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ب ٠١‏ ص .١1١‏ 


اللسسسس 22 ا 1 جواهر الكلام (ج ») 


عن السلم ؛ لشدّة اختلاف قيمتها معها؛ بحيث لا يقوم الوزن مقامها 
ولاغيرهء ومن هنا كان المشهور نقلا”'! وتحصيلا"" المنع . 

(وقيل4 والقائل الشيخ" والقاضي! فيما حكي عنهما : يجوز 
مع المشاهدة» التي تدفع المحذور السابق . 

(وهو» وإن كان كذلك. إلا أنه ردّه المصنّف بأنّه وخروج عن 
السلم» الذي قد عرفت وجوب كونه كليّا مضمونا في الذْمّة . 

وأجاب عنه في المسالك بِأنّهِ «إنّما يخرج مع تعيين المبيع . وكلام 
الشيخ اعم منه. فيمكن حمله على مشاهدة جملة كثيرة يكون المسلم 
فيه داخلاً في ضمنها , وهذا القدر لا يخرج عن السلم .كما لو شرط 
الع تمن لمعنه او الللسهن اقرس فتن لاسفيين غاد:: 

إكا لقا ناهد قزرو الجر د المنع ؛ للاختلاف» وعدم الاتضباط»'*. 

وفيد : أن الأجود الجواز عرذا تتفل :داة كرب إذ معدل العميلم في كلا 
معلوماً مضموناً في الذمّة ثم اشترط الأداء من المشاهد , وإلا فاشتراط 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ب “ا ص 5 ١؛.‏ والحدائق الناضرة: البيع / في 
السلم ج ٠١‏ ص ,١7‏ ورياض المسائل: التجارة / في السلف ج و ص ,118-1١١7‏ 

(1) ينظر المبسوط: السلم / فيما لا يجوز فيه السلف ج ١‏ ص .١58‏ والسرائر: المتاجر / باب 
السلف ج ؟ ص 23١١‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص .4١١‏ واللمعة 
الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السادس ص .١58‏ ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في 

(؟) النهاية: المتاجر / باب السلف ج ١‏ ص 177. 

(؟) كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في السلف ج 0 
115 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف بج "ا ص 505. 


اغغبان ذكر الحلس والوض اتن الم .مجح سح تك 018 


الأداء من المشاهد لا يرفع الجهالة عن المبيع الكلّي الهو ابم هده 
أوصافه » لا أنه جعل المسلم فيه واحداً منها كما عساه يفهم من كلامه 0 
أوَلاً؛ إذ هو إن صم كان على سبيل الإشاعة , وهو خارج عن السلم, "8١‏ 

ما الأول فلا اشكال :فى كه ويل نيل :إن اظتاهر التخيريت 
بقتضي الصحّة مطلقاًا". 

قال فى أحدهما : «... إنَى رجل قصّاب أبيع المسوك" قبل 
أن أذيع الغتم؟ ققال: لبس :به بناسن» ولك انسيبها إلى عتم ارضن 
كذا وكذا»'". 

وفى الآخر : «رجل يشتري الجلود من القصّاب, فيعطيه كل يوم 
شيئًا معلوما؟ قال : لا بأس به»). 

وإن كان فيه : أنّهما مع ضعفهما وعدم الجابر» بل الشهرة على 
خلافهما . بل الثاني منهما غير دال على المطلوب , بل لا صراحة فيهما 
بالسلم يمكن تنزيلهما على الصورة الصحيحة, أو الشراء بصلح 


.١717 نكت النهاية (هامش النهاية): المتاجر / باب السلف ج كت ص‎ )١( 

.)كسم(١٠١8 المَسُك: الجلد. الصحاح: ج .ص‎ )١1( 

(*) الكافي: المعيشة / باب الرجل يبيع ما ليس عنده ح 4 ج ه ص ٠١‏ تهذيب الأحكام: 
ح اج ماص 197, 

() الكافي: المعيشة / باب السلم في الرقيق ح ٠ج‏ ىحص '2"6!, من ل" يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب السلف في الطعام ح 79140 ج 7 ص ووائل الفتينةة نانن: لاسن ابوات 
السلف ح /اج ١8‏ ص .55١‏ 


5 سبي سي ع ل ع نت قراف كلدم إسمة 


ولوهي وكين اوها 

وق يقال بالضحة او افرضن إمكان التعلومية ببمشاهلة اسمولايم 
برفع الجهالة ولا يودي إلى عرّة الوجود.ء ولعل مراد الشيخ ذلك من 
المشاهدة التي حكم بالجواز معها . والله العالم . 

(و» كيف كان, فالمشهور كما عن الكفاية'" أنه «لا يجوز» 
السلم (في النبل المعمول» ده العربون امور اكونها تجمع 
اخلوط تشصوه 14 نواحني زعمي وزيه . 

بل قيل : «إنّ الأقرب عدم جوازه في المنحوت منها ؛ لعدم القدرة 
على معرفة نحتهاء وتتفاضل في الثمن'" وتتباين فيه مع كونها 
مقرويلة حنهة الاطرافق نخينة الوسط , فلا يمكن ضبطها»”". قيل : 
«وكذا القسه»ننا 

و3 لمكن فرش الضيطة: ]بيذ ان الى عه يرتم انبا 
المزيورء بل قد يدّعى ذلك في المعمول منها أيضاً بل والقسيّ . 

وأمّا غير المنحوت منها فلا ريب في جوازه ؛ لإمكان الضبط الذي 
لا يقدح فيه ما لا يتفاوت به الثمن من الاختلاف . 

9و» من هنا قال المصنف : يجوز فى عيدانه قبل نحتها» نعم 
لايد من اللقديربالغذه أو الوون»والله أعلم.. 
()كفاية الأحكام: التجارة / في السلف بج ١‏ ص 01١‏ 
ار الفكرة. 


(؟) مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ج ١١‏ ص 187. 
(؛) المصدر السابق. 


فخا دك اللعطيو و الوفت قن المسلم مي لح م و 311 


(و» كذا إلا يجوز في الجواهر واللآلي؛ لتعذر ضبطها» 
حبك رامع جياتها وو4 لايؤدي إلى عرّة الوجود؛ ل«إتفاوت 
الأثمان مع اختلاف أوصافها» بالحجم والوزن وغيرهما . 

لكنّ ظاهره كغيره ممّن أطلق'" عدم الفرق في ذلك بين الكبار 
والقنا ووه در انيه اندرا روعي 


وهو لا يخلو بن سكا تدصوم عجراره في الصخار 
السد ا والكركي" وغيرهم!", بل في الدروس ان ١‏ إل لا فسنونتين 
جوازه في العقيق وشبهه من الجواهر التي لا يتفاوت الثمن باعتبارها 
تفاوتاً بين !. 


قيل : «وضابط الصغار من اللالئ :كل ما يباع بالوزن. فلا يلاحظ 
فيه الأوصاف الكثيرة عر فأ»!". 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: السلم / فيما لا يجوز فيه السلف بي ؟ ص 177. والعلامة في 
التحرير: المتاجر / في السلم سج ؟ ص ..١8©‏ والسبزواري في الكفاية: التجارة / في السلف 
(١ 3‏ ص 025. 

() الدروس الشرعيّة: السلف / المقدّمة جم '' ص 18" اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل 
السادس ص 5 ؟١.‏ مسالك الأفهام: التجارة / في السلف بج ” ص ١٠؛.‏ الروضة البهيّة: 
المتاجر / الفصل السادس بج ”اص 4058. 

(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج ؛ ص ١١75و7١5,‏ حاشية الإرشاد (اثار 
اا يل ودار الاي ج ١لاص‏ 114. 
ج ما ص 50/8. 

(0) الدروس الشرعيّة: السلف /المقدّمة ج ”" ص .١58‏ 

(1) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص ١؟١١1.‏ 


1 


المي يي ا ب جح سي تكو اهن الكلام 1خ 19 

وعن بعضهم تحديدها ب«ما يطلب للتداوي دون التزيّن. أو 
ما يكون وزنه سدس دينار»'" 

والأولى : إناطة ذلك بالعرف . 

«ولا» يجوز أيضاً إفي العقار والأرضين» للمانع المزبور. 

والأمر فى ذلك كلّه سهل بعد ما عرفت الضابط فى الجواز 
(الددس صر ديا سيقت ١١‏ الذاكى لما بكرن اغن تومن الف 
في ذلك » وإن أكثر الأصحاب في الأمثلة للجائز والممنوع كما أكثروا 
في بيان الأوصاف للموصوفات, مع أنه أطلق في النصوص أنه 
الأبانى اللي فى العام الالوسقة الشرلء برطي البو ‏ ىب 

في الحيوان إذا وصفت الأسنان»”" اتُكالاً على العرف , فكان الأولى 
امع نملك اها : 

«(و» لعل المقصود التنبيه إجمالاً, فلا بأس بالتأسّي بهم والاقتداء 


قد عرفت أنه يجوز السلم» في كل ما يمكن ضبطه بالوصف 
المعلوم بين المتعاقدين وغيرهم من غير تادية إلى عرّة الوجود . 
فلا إشكال حينئد فى جوازه #فى الخضر والفواكه. وكيذا كل 


)١(‏ نقله في جامع المقاصد: (انظر الهامش السابق). 

(1) الكافي: المعيشة / باب السلف في المتاع سم ١ج‏ 0ه ص 1599. تهذيب الأحكام: 
اح ١ج‏ ماص 185,. 
ابواب السلف ح ج 8ص غ5188. 


القان زكر العلس والوككتن الملم ٠‏ سس عع ع ميت 11 


ما تنبته الأرض. وفي البيض والجوز واللوز» وغيرها ممّا هو 
كذلك ؛ لإمكان ضبطها بالوصف المزبور الذى مرجعه عند التحقيق - 
إلى العرف . 

لكن في الدروس أنه «يذكر في الفواكه : البلد والنوع والطراوة أو 
ضدهاء واللون إن اختلف» . 

«وفي الزييب : البلد والنوع والكبر أو الصغرء واللون إن اختلف 

عدا او يوه 

«وفي التمر: البلد والنوع , والكبر والصغرء والحداثة والعتاق 
واللون إن اختلف النوع» . 

تتوقن: لطي ذلك كله ل الععا ف ريعب القنا وق دون قرط 
اسان وال وول العناقة عن الشهر و الزسيت الال سين 
الحثالة . ولا يجب تناهى الجفاف» . ش 

ولسوا ادير حا در لشن بو للد اك وال 
رع تاشر و رم ل كر حما فاه روطام وز كن 
جاز. وفى الشعير ذلك كلّه»””". 

ترك سرهم من الحرب 

ريه جعلةومك: الحنطة ست لاا يها مدل 





)0 لصربة في الحنطة. 0 07008 مسالك الأقهام: التجارة / في 
ار اللقرسة اللملقن فيس 0# لاع 1 01نس وار 


الطهارة / اشتراط التوالي في الثلاثة ا 0 
مثلاً » ولعلّ هذا منشأ القول الشالث» فإنّه به تكون جميع الشلاثة حيضاً 
وإن لم يحصل الاستمرارء لكته في غاية الضعف » بل قد يدّعى الإجماع على 
خلافه . 

ولا يناني امختار ما سمعته عن التذكرة والنهاية من فترات الدم ؛ إذ 
لعلّ الظاهر بقرينة الإجماع عدم الخروج خارجاً لا عدم بقاءشيء حتّى في 
باطن الرحم , ويمكن دعوى اشتراط ما ذكرنا حتّى على القول بعدم 
اشتراط التوالي ؛ إذ الاكتفاء بكونها في جملة العشرة لا ينافي ذلك . 

كما أن ما فرّعه في المبسوط )١(‏ وغيره”'' -من جريان التلفيق عندهم فيا 
لورأت ساعة طهراً وساعة دماً وهكذا إلى تمام العشرة- لا ينافيه أيضا » بل 
يؤكده ؛ إذ حاصله تلفيق ثلاثة أيَام كاملة من المجموع , وإن كان المتبادر 
من ثلاثة أيّامِ في ضمن العشرة خلاف هذا التلفيق , فكان الأقوى عدمه 
بناءً عليه . 

نعم لا يبعد جريان التلفيق الذي يعده أهل العرف كالحقيق حتّى 
على امختار» كأن يكون قد جاءها الدم عند الظهر وانقطع في الثالث عنده 
ونحوذلك . ومنه تعرف أنه لا وجه للتلفيق بامخالف كتلفيق النهار بالليل ؛ 
لعدم مساعدة العرف له » بل قد عرفت سابقاً الإشكال فيا ذكرناه من 
التلفيق » فلاحظ وتامّل . 

م الظاهر أنه لا عبرة بالليلة الأولى والثالثة في صدق الثلاثة » كما في 
سائر مقامات التحديد بنحو ذلك في أكثر الحيض وأقلّ الطهر والاعتكاف 


. المبسوط: الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص/57‎ )١( 
. ٠١8ص‎ ١ج كمنتهى المطلب: الطهارة / في ذات العادة امختلفة‎ )'0( 


لسع م ب بمب يي ا ا ا 2 رمن جواهر الكلام (ج ») 


الشيوائة كنا للعوروةة تو الرذا مقووز افتو ا ليحي له و الدو زذة ا 

وتبعه في التذكرة : «يصف الحنطة بأمور سمّة : البلد , فيقول : شاميّة 
أو عراقيّة : فإن أطلق حُمل على ما يقتضيه العرف إن اقتضى شيئاً و إل 
بطل , ويقول : محمولة أو مولدة ؛ يعنى محمولة من البلد الذي تنسب 
الغا او اتكون فو [دة فى غعيرهء در الحداثة والعتق, والجيّد 
اي واو بر م ها افسرة وأسمت 
وبالحدارة!" ‏ وهي انعلا العرة يدو الذ ده وعناتدى ردك الضراية ان 
ضدّهاء وينبغي أ ن يذكر القوىّ أو ضدّه» . 

إلى أن قال : «وكذا حكم كل صنف من الحبوب من ار أو دخن أو 


0 ل 
5 وف القواعد ا كوف اله رطردسى لسرب الدبو عدا 
والعتق والصرابة أو ضدّها»'*, وظاهره الاكتفاء في رفع الجهالة عرقاً 
بالثلاثة . 


أمَا الرطب : فهو إن ككار. دلايكون. عتنيقاً» إل أن له اشتراط لقطة 


لذلك كما عن بعض الشافعيّة!؛ لاختلاف الثمن والرغبة باختلافهما 
اليوط السم/النصل ال لاع اسن 0١‏ 

ّ و ليان ليه اماك او م 

ويا ماح 1 ال 


اعتبار ذكر الجنس والوصف فى السلم ا ا ف 3 1 1 


اختلافاً يودي عرفا إلى الجهالة بدونهما . والله أعلم . 

(وفي الحيوان كله4 غير الأناسي منه «والأناسي» . 

لكن ف الدزروسن الدززر د كرفى الابل + الم موالذكورة اوض فا 
واللون, والصنف كالعرابي والبخاتي, والنتاج إذا كان معروفاً عام 
الوجود كالعبّادي» نسبته إلى عبّاد بالفتح . وهم قبائل شتى من بطون 
العرب اجتمعوا على النصرانيّة بالحيرة» . 

((وه في الخيل : الذكورة , والسن , والنوع كالعربي والتركي » واللون». 

توق النقر وا احير« الس وبوالتوع بدو الذكورنةوواللوووواليلة»: 

لواف الظيى ةالقوع مو اللون وي كير الله عتم العله ومستة»: 

«وفي الرقيق : الذكورة , والنوع , واللون» والسنّ, والقد كالطويل 
والقصير والرّبعة, ولو قدّره بالأشبار احتمل المنع ؛ لإفضائه إلى عرّة 
الوجود». 

«ويحتمل : وجوب كن الأكحل والدعح'" والزجح'" وتكلثم 
الوجه”" في الجارية وكونها خميصة ريافة'“ الملمس ثقيلة الردف, أو 
البكارة والثيبوبة فى الأمة . فلو أطلق بطل» . 

«ولا يشترط ذكر الملاحة , فلو فلو ذكرها روعي العرف , ويحمل على 


00 ص١ ا سا اسن ع سي اماج‎ 0 0١1) 
5 :اكير لم الي ل‎ 6 


م م 1 و ترد تق أشن الكادام :8 


أقلّ درجته . ويحتمل البطلان ؛ لعدم انضباطها . فإنٌ مرجعها إلى 
الاستحسان والشهوة المختلفين باختلاف الطباع» . 

«ولا يجب التعردض لأحاد الأعضاء ؛ لعدم تفاوت الثمن فيه بيّناً 
يرتها أ إلى طن محرو 

وفي القواعد أَنّهِ «يذكر في الحيوان : النوع ‏ واللون» والذكورة أو 
الأنوثة . والسرنّ . وفي الأناسي زيادة القدّ كرباعي أي أربعة أشبار_أو 
خماسي » فيقول : عبد تركيّ أسمر ابن سبع طويل أو قصير أو ربع -إلى 
أن قال  :‏ ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف , ولو 
اتحد لونه كفى نوعه عنه» . 

ثمّ قال : «ويذكر في الايل الذكورة اواء اتوتشع واليرة كمنت 
مخاض. واللون كالحمرة , والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم كبختي”" أو 
عربيّ إن كثروا وعرف لهم نتاج , وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى بستأن . وفي 
الخيل : السنٌ, واللونء والنوع كعربيّ أو هجين» ولا يجب التعردض 
للشياه كالأغرٌ والمحجّل . وفي الطير : النوع, والكبر والصغر من حيث 
الجثة . ولا نتاج للبغال والحميرء بل يذكر عوضه : النسبة إلى البلد»”". 

ويقرب من ذلك كله ما في التذكرة!؟. 
00 الشرغية: الشيلت / المقدمة ج 7“"ا ص 119 50١‏ (بتقديم 007 
(؟) في ضبط هذه الكلمة ‏ بالكاف وبدونها ‏ اختلاف في النسخ أشار إليه وإلى الترجيح فيما 

بينها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ج ١7‏ ص 1935. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 17 - 17. 
6 تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ا ا تا ا ا 





اغتبار ذكن الجنس والوضفة فن السلم. سسخس يت سس ل يت 8816 


لكن لا يخفى عليك ما في دعوى توقّف رفع الجهالة عرفاً على ذكر 
بعض ذلك . أو مقتضٍ غيره, أو دليل بالخصوص.ء ولعل عرفهم غير 
عرفنا الآن في ذلك بل وفي عرّة الوجود وعدمه, فإنه يمكن دعوى 
عدمها في جملة ممّا ذكروا أنّه مقتضٍ لها . 

والأمر سهل بعد ما عرفت من كون المدار على : رفع الجهالة عرفاً 
وعدم عرّة الوجود, ومع الشكٌ فالعمومات تقتضي الجوازء والله أعلم . 

و4 كذا الكلام في السلف في «الألبان والسمون والشحوم 
والأطياب والملابس والأشربة والأدوية بسيطها ومركبها 
مالم يشتبه مقدار عقاقيرها» . 

وإن ذكر في القواعد'" والدروس'": وجوب التعرّض في الاوّل إلى 
النوع كالمعز والمرعى . 

بل فى الأوّل!" منهما : «وإن قصد به الجبن أو الكشك احتمل ذكر 
الزمان بالعنناء العم فانٌُ لهما أثرأ بيّناً فى ذينك عند أهله»2. 

وقالا معاً: «ويلزمه مع الإطلاق 000 

كينا ايها قالا أيضا: «يعتبر في الثاني : ذكر النوع كالبقر'" واللون 





.18 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج‎ )١( 
.50١ (؟) الدروس الشرعيّة: السلف /المقدّمة ج “ا ص‎ 
(؟) الصحيح إبدالها ب «الثاني» أي الدروس.‎ 

(؛) تقدّم المصدر انفا. 

)06( تقدّم مصدرهما انفاً. 

(7) في المصدر: كالبقري. 


0 10|1010110 ااا 10 الكلام (ج ) 


كالأصفر والمر عى والحداثة أو ضدها)!". 

وينبغي أن يذكر في الثالث : النوع واللون والصفاء ونحو ذلك مما 
يتوقف رفع الجهالة عليه . 

وكذا الرابع . 

وأمّا الملابس ففي الدروس أنه «يذكر في الشياب : النوع والبلد 
والعرض والصفاقة والغلظ والنعومة او اضدادها. ولا يجوز ذكر الوزن 
لعسرهء وله الخام عند الإطلاق» . 

«وإن ذكر المقصور جازء فإن اختلف البلدان ذكر بلد القصارة, 
كالبعلبكي والقبطي» . 

يعو افر اول المصبوغ فيذكر لونه واشفاعه او عوسي ولا فرق 
بين المصبوغ بعد نسجه أو قبله على الأقوى , ومئعه الشيخ إذا صبغ بعد 
غزله ؛ لأنّ الصبغ مجهول, ولأنّه يمنع من معرفة الخشونة والنعومة» . 

«وفي وجوب ذكر عدد الخيوط نظر أقربه ذلك ؛ لاشتهاره بين أهله 
او ف البو 

ويقرب منه ما في القواعد, وإن قال : «إنْه يذكر في الثياب ثمانية : 
0 كالكتان والبلد واللون والطول والعرض والصفاقة والرقة والنعومة 
أو أضدادها» . ثم ذكر بعد ذلك أوصاف الغزل والقطن والصوف". 


)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف  ١‏ ص 47. وتقدّم مصدر «الدروس» آنفاً. 
(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج "١‏ ص 18. 


اعتبار ذكر الجنس والوصف فى السلم سبج اح ا ع يك 8:88 

كنا ماقي الفروفى كن لك مضا جود كين الجبر برجو ترسك 
والكتّان. .. وغير ذلك. إلا أَنّه أجاد _بعد ما أطنب وتعض لثلاثة عشر 
مها :كيه الوق قال #تتومه ار الباب على الاموو الفررفقة ويورتها كان 
العوامٌ أعرف بها من الفقهاء , وحظ الفقيه البيان الإجمالى»)7". 

ولو كا جد ا ننوعتة يدرك الال فيا لكر المكاتنه و شيون: 

لكنّ ظاهر المصنّف عدم جواز السلم في الأدوية المركبة مع اشتباه 
مقدار عقاقيرها ؛ أي أجزائها التي تتركب منها . 

بل في المسالك أنه «يعلم من ذلك : : اشتراط العلم بمقدارها نفسها 
طرق أولى ؛ لترتفع الجهالة» . 

لكن قال : «وفى اعتبار ذلك فى المشاهد نظر: من توقف العلم 
ةوف تنا هدزة المملة وهر عورد 

قلك وال فى الال فى عدم وجوت معرقة متقدان الأجزاء إذا 
لم يكن له ضابط معيّن مقصود, كما أنه لا ينبغي التأمّل في وجوب 
المع تايعة وو آنا العيلةةفان كانبدون البعف بوجوو و الاضطك 
فيه ليتمككن من الوفاء . وتسمع قوّة عدم اعتبار الضبط بالوزن والكيل 
المتعارف: والله أعلمء هذا. 
واحدة» مع جمع كل نهم شراط الس اتّحدا في الأجل أو اختلفا. 


(١)المصد‏ 9 ضن 501101 
5 ؟) مسالك الأفهام: التجارة ة / في السلف جع ”اص ١٠14-١١غ.‏ 


0 


المح نكي تعقو اهز الكلدم 10:2 ) 


5 ع اس 
٠‏ بو كك العو الاطاذى :ال دلشريلة معارضن. 


(و» كذا «إيجوز السلم'" في شاة لبون ارال كالاف اذ 
أوجود المقتضي وارتفاع المائع . 

جو ساني بي الح برو حصنا لمجير "اللين 1 

و : -مع أنه من التوابع - أن ذلك وصف للنوع لا سلم في اللبن 
و4 لذا «لا يلزم» عليه إتسليم ما فيه لبن» من الشياه إبل» 
يكفيه لإشاة من شأنها ذلك4 بل لوكان فيها لبن فعلاًكان له حلبها 
وتسليمها بلا لبن . 

نعم , المفهوم عرفاً من ذلك : كونها ذات لبن بالقوّة القريبة من 
الفعل ؛ ومن هنا جزم فى المسالك بعدم الاجتزاء بتسليم الحامل وإن 
قرب أران ولكونيا له آنا أو كانت بعاماا وق3 :ةر اللبى أمكى وصيرت 
القبول للصدق . 

والأمر سهل بعد أن كان المدار على العرف , كما هو واضح . 

9و4 كذا إيجوز» عندنا كما في التذكرة' في شاة معها 


اللا نسختي الشرائع والمسالك: الإسلاف. 

(1) ينظر المبسوط: السلم / الفصل الأول ج ١‏ ص .١١5‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / في 
السلم ج ١‏ ص 455. واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السادس ص .٠56‏ والروضة 
البهيّة: المتاجر / الفصل السادس ج 7 ص 507., ومجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في 
السلف ج 8 ص 507. 

(6) الأمّ ج “اص 17١‏ حلية العلماء: ج 4 ص 5717 التهذيب: (للبغوي): ج 7 ص 01/17. 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص .]١١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 588, وفي موضع اخر نسب خلافه »> 


اعشان دكن لعسيو الرعتد ون الما لحم ا ع عم يك سنت /أ0ة 
والدها» فاق المشهور كنا فى المونالك 01 لأمكان الضبظ نالوضقك 
الرافع للجهالة ولا يودي إلى لي ها 

«وقيل؟4 والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه'" والشهيد في 
اللبطة و لذ بجو 43 تيجا مها لات «للقاسيكا لأ موسسف ل تادر 

وربّما ظهر من المتن نوع تردّد فيه ؛ لقوله : «وكذا...» إلى اير 
وعلى كل حال ففيه منع واضح . 

نعم , في التذكرة المنع في «الجارية الحسناء معها ولد صفته كذا 
وكداواء الخت او هتة وفيت عد و مضي إن كنوه ذلك 

وفي الدووس: الم فين اشغراط ال انهم الاء المتصوديها 
التسرّى , قال : «ولو قصد بها الخدمة كالزنجيّة جاز؛ لقلة التفاوت»!" 
ددع الاين لزان ألينا/ يوي الل الدويديية 

ومن الوم - جزم في الدروس بجوازه أيضاً في الجارية 
الحامل واه كانت خسنا أو نوها "دوقي اللمعة : بالعده”", موافقاً 


د إلى الشافعىء انظر المصدر: ص .5١37‏ 

)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(1) المبسوط: السلم / الفصل الأوّل بج ١‏ ص ؟١١‏ و81؟١.‏ 
(3) اللمعة الدمشمية: المتاجر / الفصل السادس ص .١58‏ 
(؛) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم سم ١١‏ ص 584. 

(0) الدروس الشرعيّة: السلف /المقدّمة ج "ا ص 559. 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس ج اص 108. 
(0) المصدر قبل السابق. 

(8) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السادس ص 5١؟١.‏ 


يبيج ا و قو اهشر الكلام (ج 0غ) 


الع عن المي ا 
1 ومن هنا قا لاقن النتن : إوكذا التردد» في السلم فى جارية 
84 ا ؛ لجهالة الحمل » وفيه :أنّه تابع إو» لاعرّة وجود في الجارية 
الحامل الموصوفة بما يرتفع معها جهالتها . 
فالكمود: الخواة في الجميع بعد أن ن كان المدار إفي» المنع على 
عزّة الوجود المعلوم منعها في المقام , كما هو واضح . 
كوضوح «إجواز الإسلاف فى جوز القرٌ» لذلك. بعد الوصف 
بالطراوة واليبس واللون والبلد. 
لكن قال المصئّف : فيه «تردد» بل عن الشيخ الجزم بالعدم ؛ لا 
فى جوفه دودا يفسده إذا خرج منه حيّا ‏ ويمتنع بيعه إذا مات”" 
وفيه : أن السلم في غير الدودء الذي هو كنوى التمر في بلد لا قيمة 
له فيه , والله أعلم . 
(الشرط الثالث4 من الشرائط : إقبض راس المال قبل التفرّق 
شرط فى صحّة العقد» إجماعا فى الغنية'' والمسالك7) 
«(و» حينئذٍ ف«لو افترقا قبله بطل» عند علمائنا أجمع في 
التذكرة0. وهو الحجّة فيه بعد : شهادة التتبّع » وانحصار الخلاف فى 


السو السلم / الفصل الأول ج ا ص 156 

9 المصدن الساف طن 117 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الثالث ص 7؟؟. 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص ؟١1.‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 550. 


اعتبار قيض رأس المال قبل التقوّق فى السلم ب ب سس 888 


المحكى من قول أبى على : «لا أختار تأخير قبضه أكثر من ثلاثة 
أيَام»" الذي قال في الدروس'" وغيرها'": «إنه متروك» . 
نعم . عن صاحب البشرى التوقف فيه“ كصاحب الحدائق , معلّلاً له 
فى الأخير : بعدم النصٌّ!0. 
"لكك خييرياة فى التمماء التحكى ب المتعد يا عرقك راكنا . 
مع احتمال القول : بأنّ أصالة عدم النقل والملك قبله محقّقة , ولو 
السك فى تسبيب العقد هنا للملك للاثفاق المزبور» .وان الآمر بالوفاء 
لتقلا | عب مجه 
بل قد يقال : باعتبار تسليم الثمن في حقيقة السلمء وأنّه بدونه 


إلا أن الإنصاف : كون العمدة الإجماع المزبورء إِنّما الكلام في 
العران هزه معة دعوو العلا شو مق اولي و ضع الف هله فقن قات 


بل الظاهر الثانى منهماء وعلى كلّ حال فقبله لا ملك . 

وحينئد فلو كان الثمن فيه كليّا لا شيئا معيّنا لم تشتغل الدمّة به. 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في السلف ج ه ص .١55‏ 
() كالمهرّب البارع: التجارة / في السلف ج " ص 47. ومسالك الأفهام: التجارة / في 
(؟) نقله عنه في كشف الرموز: التجارة / في السلف ج ١‏ ص 018. 
(0) الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ج ٠١‏ ص ,١١-١6‏ 
(1) سورة المائدة: الاية .١‏ 


0٠١‏ لشت سسببب يبيب لبلب جواهرالكلام (ج*) 


والإقامة ونحوها , واختاره جماعة من متأخري المتأخرين”" , ولعلّ ما في 
ال ال من أن الأقلَ ثلاثة يام بلياليها , » بل في الثاني إنه 
عدا و جباراء ليت كا الود الي لياو 
نحن فيه وإن حكاه رعذ بعضهم 7" عنبها هنا » وإلا للزم أن يكون أقلّ الحيض 
أربعة أيَام وثلاثة ليالي لوفرض رؤيتها الدم صبح يوم الخميس ؛ لعدم 
صدق الأيّام بليالها بدون ذلك ؛ لأنّ المفروض كون ليلة الخميس بياضاً » 
أو يجعل يوم الخميس ليلته ليلة الجمعة , ويوم الجمعة ليلته ليلة السبت» 
ويوم السبت ليلته ليلة الأحدء وهما معاً كما ترى . 

بل مراده أن الأقلّ ثلاثة أيَام مبدأها صبح يوم الخميس مثلاً » ولياليها 
ليس إلا الليلتين المتوسّطين في مقابلة ما نقله من خلاف العامّة العمياء 
كأحد قولي الشافعي : « إِنْ أقلّه يوم وليلة »”*', وعلى ذلك حمل ني 
الخلاف في كلامه . وكذا يحمل ما في جامع المقاصد 7 والروض 9" من أن 
الليالي معتبرة في الأيّام » إِمَا لكونها داخلة في مسمّى اليوم » أو للتغليب على 
إرادة المتوسّطتين كالمنقول عن ابن الجنيد(" , 


)١(‏ كالفاضل المندي في كشف اللثام: الطهارة/ ماهية الحيض ج١‏ ص87 » والطباطبائي في 
رياض المسائل: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص/7” . 

. منتهى المطلب: الطهارة / وقت الحيض ج١ ص12‎ )١( 

() تذاكرة الفقهاء: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١7‏ . 

(4) كالفاضل المندي في كشف اللثام: الطهارة / ماهية الحخيض ج١‏ ص87 . 

(5) المجموع: ج ١‏ ص 5/ا”ء المغني ( لابن قدامة): ج١‏ ص١٠"‏ . 

(5) جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص87؟ . 

69 روض الجنان: الطهارة / في الحخيض ص "١‏ . 

(6) نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص7١٠‏ . 


م يي م كن قر اكلام سر 


1 تيص نه النقاض قور بو رول قي لقنا عدن مهل الم 
الخ لمعن ولك كن المسسعو وو الفررض فيه عدر ا ل 
القر: 
لكن في القواعد'" والتذكرة”" أنه «لو أحاله بالثمن فقبضه البائع من 
المحال عليه فى المجلس فالاقوى الصحة» . 
رعو مانن الدروس دن الددزاق أحال لفون تقيضه لاله فيل 
التفرّق صح», وإلا فلاء على الاقرب فيهما» . 
وؤافة نلق أعياة البائع على المشتري اشترط قبض المحتال في 
المجلس على الأصمٌ_قال : ووجه الجواز: أن الإحالة كالقبض» . 
ثم قال : «ولو صالح البائع عن الثمن على مال فالاقرب الصحة, 
واشتراط قبض مال الصلح»!". 
بل في التذكرة : احتمال الصحّة في الأول وإن لم يقبض البائع في 
المجلس'©. ولعلّه المنّجه بناءً على كونها حوالة حقيقةَ؛ إذ هى 
كالقيضودعوى أنهآهنا لبنيت كذ لك كما تر 1 
وفي الدروس'” والمسالك": أنّه يقع التقاصٌّ قهراً لو كان للمسلم 
في ذمّة المسلم إليه مماثل الثمن الكلّى جنساً ووصفاً. قال فى الأخير : 


.50 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج‎ )١( 
.558 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج‎ )1( 

(؟) الدروس الشرعيّة: السلف / درس 500 ج اص .51١0‏ 
(غ) المصدر قبل السابق: ص 579 

(6) المصدر قبل السابق: درس 1١04‏ ص 105. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ‏ 7 ص .1١7‏ 


افكزان تنفق براض الما ل قل النقزق فى الل سيج سب بويت :911 


«وإلا توقف على التراضى» . 

وفي التذكرة : «لو كان الثمن عبداً فأعتقه البائع قبل القبض صح» . 

ذفيها أرضشا ««الوكان راس الغال قرافم فى الذقة :قصالم غنها على 
مال فالأقرب عندي الصحّة»"". 

إلى غير ذلك ممّا ينافى ما ذكرنا. 

وتحشه :وفع ديآن عقد السلم :وإن كان تأثيره الملكة مؤفوقا على 
القبض. إلا أنه يوجب الإقباض على المشتري والقبض على البائع 
للأمر بالوفاء بالعقد(", وحيث يكون الثمن عينا ضور انفكاك وجوب 
الدفع عن كونها ملكا للمدفوع ؛ إذ لا مانع من وجوب دفعها إليه وإن 
لم تكن ملكا لهء أما إذا كان كلّيَا فليس وجوب دفعه إلا شغل الذمّة به 

يدفعه : -مع أنه لا يتم فى العتق والصلح أنه يمكن تصوّر انفكاكه 
في الكلى أيضا؛ ضرورة تصوّر وجوب الدفع تعبّدا من غير شغل 
للذمّة ؛ بحيث لو مات لم يخرج من تركته» بل لعلّه كذلك بناءً على 
على الموله الثاق هو معت اقتدل اده يد 


كما أَنّ تجشّم دفعه : بأَنّ المراد كونه شرطأ كاشفا, فيصحٌ الصلح 7٠.‏ 


والعتق والحوالة مع تعفّبٍ القبض . 


.51١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج‎ )١( 


(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 


1 
01 


ممم ا ب با ديت عو اهز الكاد 92 

وله اول" مكلاف الحبا ف مو اطلاق الترطةة ثانا تخلء 
تقييد ما سمعته فى التذكرة من صحّة الصلح والعتق بالقبض. وثالثا : أنه 
لمعه با اتممسد ين التتويديى عزن :لفقا ضة فهر : 

نعم , قد يقال : إِنّ المراد من الصحّة التي هو شرطها -اللزوم, 
فالملك حينئذ يحصل بالعقد ويستقرٌ بالقبض .ء فمتى افترقا قبله بطل من 

ولعلّه بومئٌ إليه ما في التذكرة. فإنّه ‏ بعد أن ذكر نحو عبارة 
الأضعهاف من 0 يشرط فى السلم : قبض الثئمن فى المجلس» 
وخصٌ معقد إجماعه بالبطلان مع التفرّق قبله'" ‏ قال : «مسألة : ولا 
بتعرط امهعرار قبن التمن» فلو سليه التشهرى إلى الببائع انه رده 
البائع إليه (ودفعه إليه)'" قبل التفرّق جازء ولو رده عليه بدين كان له 
عليه قبل التفق صم ؛ لأنّه ملكه بالعقد واستقرٌ ملكه بالقبض»”". 

وهو كالصريح فيما قلناه. خصوصا مع ما سمعته سابقا من الفروع 
التي لا تتّجه إلا عليه , فلابدٌ حينئذٍ من التزام ذلك أو رفع اليد عن جميع 
الفروع السابقة , والاحتياط لا ينبغى تركه , هذا . 

وقد تقدم فى باب الصرف' وخيار المجلس " ما يغنى عن إعادة 


.,5980 ص١ تذكرة الفقهاء: البيع انف المج‎ )١( 
: (؟) في المصدر بدلها: انف‎ 

02 الهامش قبل السابق: ص 7 .١1‏ 

(؛) في ص ١‏ . 


اقناء قيض راش الفال قل الوق اف المل ممم م ب 07 


كثير من المباحث السابقة المتصوّرة في المقام . 

كما أَنّه قد تقدّم'"' فى باب القبض ما يعلم منه المقدار الذي يجتزا به 
هناء والظاهر صدق تسليه المنفعة لو وقعت ماما سه 
العين فى نحو العبد والدارء امّا عمل الحرٌ فلا يكفى تسليم عينه فيه, 
وله أخلم: 1 

«و» كيف كان, ف«لمو قبض بعض الثمن» قبل التفرّق دون بعض 
صمح في المقبوض» لوجود المقتضي من العقد والقبض «وبطل في 
الباقي4 لحصول الافتراق قبله , الذي قد عرفت الإجماع على حصول 
5 

اعم سانع هين رادا نّ للبائع الخيار في الفسيخ _إذا لم يكن 
تيا 6 الحعيض النقى اقلدعر قويها بها الام يبدل الخد ان 

إلا أن الظاهر عدم الفرق في ذلك بين البائع والمشتري ولعل 
اقتصارهم على الْأُوّل هنا لأنّ الغالب كون التقصير في عدم القبض من ” 
الى لوال رار ع ممصن صر اي 
فلاريب في تسلّطه على الخيار لذلك ,كما هو واضح . 

وعلى كل حالء فما نحن فيه ليس كعوض المتلفات ونحوها من 
الديون في عدم جواز امتناع الديّان من قبض البعض ؛ ضرورة عدم 





(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص ١؟١4.‏ الحدائق الناضرة: البيع / في السلم 
ج ٠١‏ ص .١2‏ رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 4 ص .١5١‏ 


للم م ع عن فو قن لكاو اع 3 
الصفقة فيه , مضافاً إلى تطرّق الانفساخ , بل لعل التعيّب بالتبعض كافي . 

ومن هنا قال في جامع المقاصد : «يجب تقييد ذلك بما إذا لم يكن 
ادن :فبيهاً: أقاإذا كاه مبيها جار المتوى الامشاع من اقيض البح 
إلى تسليم الجميع ؛ للتعيّب بالتبعيض''» . 

«وليس لقائل أن يقول: إن المقتضي لعدم وجوب قبض البعض هنا 
ليس هو التعيّب بالتشقيص فقط . بل هو مع تطرّق انفساخ العقد في 
الباقي للتفرّق قبل قبضه» . 

ولأنا تقول :| العرضن "اوسهو كاف فى اثنوث الي ران قنارنة 
الأب الالكر تيعد أمرهيت الحكو فى الوطم الذي دكبرنامووف: 
اقتصر في التذكرة على التعليل به" , 

وإناكأن #ديا تفن فشعفى النقاء ,فضا عن غيروب :أن تسل 
البعض لا ينافي التسلط على الخيار مع التعيّب بعده بالتبعيض», 
فحينئظٍ يجب عليه تسليم المدفوع , وهو على خياره لو تبعّض بعد 
ذلك فنا كل جيرا . 

ولو أسلم مائة في حنطة ‏ ومثلها في شعير -في عقد واحدء نج 
دفعهما قبل التفرّق . ووجد بعضها زيوفا» من غير الجنس»ء وزع 
بالنسبة . وبطل من كل جنس بنسبة حصّته من الزيوف. كما في 


)١(‏ في المصدر: بالتشقيص. 

(1) في المصدر: التشقيص. 

(1) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص 7”7". 

(؛) زافت الدراهم: ردات. مجمع البحرين: ج ه ص 78 (زيف). 


اعتبار قبض رأس المال قبل التفرّق فى السلم ب - 058 
القواعد'" وغيرها!"؛ لعدم الأولويّة . 

ولو كان الثمن كليّا فدفع المعيب من غير الجنس . ابدله إذا لم يتفرّق 
المجلس . وإلا بطل العقد . 

وقد تقدّم في الصرف تمام البحث في نحو ذلك, بل تقدّم هناك 
ما يعلم منه حكم ما لو كان العيب من الجنس في المعيّن وغيره قبل 


التفرّق وبعده, وجواز اخذ الاارش بعده وعدمه”", فلااحظ وتامل . 


ولو شرط؟ المسلم إليه أن يكون الثمن من دين عليه» 
بمعنى أنه يسلّمه ماله فى ذمّته فى كذا حنطة مثلاً إقيل4 والقائل الأكثر * 
فى العم للقااقتي والا تير فى امراش ف والكهور فى الغد كو الله ١‏ 
ويطل:[الدييع دي بمثله» فيشمله : ش 

خبر طلحة بن زيد" عن الصادق لهذ قال: «قال رسول الله وله : 
لا يباع الدين بالدين»". 


.0٠١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج‎ )١( 

)١(‏ كتذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص ,51١‏ وجامع المقاصد: المتاجر / في السلف 
اج غاص 558. 

(؟) تقدّم في ص 0"... 

(؛) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف بج 7ا ص ؟١١1.‏ 

(0) رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 9 ص .١7١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ج ٠١‏ ص .١١‏ 

(/) في الكافي: طلحة بن يزيد. 

(8) الكافي: المعيشة / باب بيع الدين بالدين ح ١‏ ج ه ص ٠٠١‏ تهذيب الأحكام: الديون / 
باب 4١‏ الديون واحكامها ح ١0‏ ج 1١‏ ص 184. وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب السلف 


مضافاً إلى الصحيح على ما في بعض الكتب : «عن الرجل يكون له 
على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى الطالب المطلوب 
ببتاع منه شيئا؟ فقال : كلمعل نميف ,وان ا تقد فلمفية فاسان الفا ة 
علد العراه قراء ال الي هنه ينا با لداقى ذتقى الى الشبييه 
حينئذٍ هنا إل السلم . ش ش 

ولكنّ الموجود في نسخ التهذيب المعتبرة : «فأتى المطلوب 
الطالب»”", واستدل به فى الرياض على المطلوب على هذا التقدير'". 

ولعلّه حمله على أنّ المراد : إتيان المطلوب الطالب ليشتري الطالب 
منه بما له في ذمّته , فيتّحد حينئذٍ مع الأوّل . ولكنّه خلاف الظاهر . 

اؤاان القواة: الاشتعد لآل مفحو امنيا على ظنهورة في فكسن 
المسألة . وهو مبنيّ على ثبوت الحكم في الأصل , وهو ممنوع . 

0 فقد يناقش ' في ذلك كله : 

تناول النهي عن بيع الدين بمثله لما صار ديناً في العقد ل 

ل و الله قيفي الول لا الثاني الذي هو 
كبيع ما له في ذمّة زيد بمال آخر في ذمّة عمرو ونحوه ممّا كان ديناً قبل 
العقد . وإطلاق البيع بالدين عرفا على النسيئة . محمول على ضرب من 


)سك الشيية: ل / النقد والنسيئة ج ١4‏ ص 417. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح لاج لاص 68. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب احكام العقود ح 8 ج ١‏ ص 604. 

(؟) رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 4 ص 7؟١١.‏ 

(؛) كما في كشف الرموز: التجارة / في السلف ج ١‏ ص 055. 





اعتبار قبض رأس المال قبل التفرّق في السلم  -‏ سس 8# 


وبمعارضة الصحيح على تقدير دلالته ‏ بخبر إسماعيل بن عمر, 
قال: «إنّه كان له على رجل دراهم . فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها 
ناما إلى أجل متكي قاس إببماعيل من عيبا لاعن ذلك( اتفال 1 ١‏ 
لابأس بذلكء قال : ثمّ عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إِنَي 
كنت ا عر قلانا نمدا زاف ينها فلك لخرا د نقا لضا يفول امه 
عندك ؟ قلت #«يقولون«فاسقع قال :لأ يعلد قالى اوشنيت» 0" االذى 
لا يقدح ما في ذيله بعد معلوميّة كون ذلك منه تقيّة » بل منه ينقدح الوجه 
في حمل الصحيح المزبور على ذلك . 

مضافاً إلى المروي عن قرب الاسناد عن علىّ بن جعفر عن أخيه 
موسىنليةٍ . قال : «سألته عن السلم في الدين؟ قال : إذا قال: اشتريت 
فنك كذ انوكذا بكذا وكذا فلقياس ولأبرينا وغلن ان العراة وركذا وكدا 
ممّا له في ذمّته » لا أنّ المراد كلّي ثم يحاسبه بعد ذلك على ما في ذمّته . 

«(و» من هنا «إقيل» : إنه يصحٌ ولكن «إيكر خروجاً عن شبهة 
الخلاف والنهى في الصحيح المزبور «وهو أشبه» باجو ادلي 
رتواعةو فته الما ودلية: الاج "والعاضل فى المعري © 


5 الأحكام: اللففازاه انرانب لايم التضمون_ رادت اعي لاتوستائل الطيكة: 
باب 8 من أبواب السلف م ١ج ١8‏ ص 598. 

(؟) قرب الاسناد: سم ٠١4١‏ ص 517. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب السلف ح 7 ج ١8‏ 
قر 

() كشف الرموز: التجارة / في السلف ج تعن 1 فمواكاة انا ين نه ام 

(4) تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص 50]. 


والمتد اداو لني لصي مجك عن يمحيو واد وض إلى اترضو 
لأنّ ما في الذمّة مقبوض لمن عليه . 

ولكن _مع ذلك -لا ريب أن الأوّل أحوط . خصوصاً بعد ما قيل!”: 
من صدق بيع الدين على المؤجّل ولو بالعقد, ولذا'» منع بيع الكالي 
الاق اذ لبس فى ارما هذ الفط ها الموحود ذيها فا عر نت 
من بيع الذئن بالفين موقه :اكع ظيو ءاعد نهد انا فى تيون لان 
في المقام الوضوح في صدق بيع الدين على المسلم فيه وإن كان قد 
ا استن: 

وأمّا الثمن : فالفرض أنّه كان ديناً سابقاً وحلوله لا ينافي صدق 
ابم اللذهن عليه 

نعم » قد يمنع صدقه على النمن الكلي الحال المقطوع بجواز 
إسلافه , وأنّه ليس من بيع الدين بالدين , ومن هنا قالوا في المقام : إِنه 
إذا أراد التخلّص من شبهة بيع الدين أسلمه كلَيّا في ذمّته , ثمّ حاسبه به 
بما له في ذْمّته بعد العقد ء فيكون حينئزٍ استيفاء, لا ثمن سلم . 

بل في الدروس”" والمسالك”" وغيرهما»: أَنّه يحتاج إلى 


.١84 ص‎ "١ التنقيح الرائع: التجارة / في السلف سج‎ )١( 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ج ١١‏ ص 77/. 
(؟) انظر الهامش بعد اللاحق . 

)2 الاولى إبدالها ب «وإن». 

(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس بع ا ص .1١08‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: السلف / درس ١05‏ ب اص 505. 

() مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص .1١7‏ 

(6) كرياض المسائل: التجارة / في السلف ج ا 


اعقال: قلطن :ران اللبال كل التتزق :فى الماع . لمعيس حم وم عت 014 


المحاسبة إذا اختلفا في الجنس أو الوصف ء وإلآ وقع التقاصٌ قهراً. 

وإن كان قد يشكل"": بأنّه يلزم منه كون مورد العقد ديناً بدين, 
وبأنّه معاوضة على ثمن السلم قبل قبضه , فتكون فاسدة . 

ويدفع'": بأنّ الثمن أمر كلّي , وتعيّنه في شخصي لا يقتضي كونه 
الثمن الذي جرى عليه العقد. ومثل هذا التقاصٌ والتحاسب استيفاء 
م 

نعم , يشكل أصل اشتغال الذمّة بالكلّى بمجرّد عقد السلم الذي قد 
عرفت كون القبض شرطأ فى صحّته , وقد تقدّم البحث فيه سابقا'". 

فتأمّل جيّداً؛ فإنٌ ذلك كلّه محل للنظر ؛ لاحتمال اعتبار سبق 
الدينيّة فى صدق بيع الدين بالدين, وصدقه على السلم إِنْما هو بعد 
تمامه لاقبله ‏ والمنع من بيع الكالي بالكالي وإن لم يكن موجودا في 
طرقناء وإِنْما هو من طرق العامّة», ولكن قد عمل به الأصحاب. وقد 
ذكروا© فى تفسيره ما يشمل ما كان منه بالعقد فيختصٌ به حينئذ ‏ أمّا 
غيره ممّا لم يكن سابق الدّينيّة ولاهو من بيع الكالي بالكالي فباق على 
ماطس العموما كا :وفك الحسالة وعكيها: 

ولكنٌ الإنصاف : عدم خلوٌ المسألة عن البحث , ولعلّك تسمع فيما 
١(‏ و؟) الإشكال والدفع وردا في جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص 559. 


2و 


ومسالك الأفهام: (تقدّم المصدر انفا). 
0 في ص 06... 
)ع الكامل (لاين عدي): ج 1 ص 1"'06, نصب الراية: ج ْ ص 37 0, 


(0) ينظر التنقيح الرائع: التجارة / لواحق البيع ج اص 5 6. 


الطهارة / اشتراط التوالي في الثلاثة 41" 


ولا يلزم من ذلك نني حقيقة اليوم الذي هولغه وعرفاً من الصبح إلى 
الغروب » ويشهد له قوله تعالى : شيع َال واية م17 فلوسقم 
إرادة ما شمل الليل منه في المتوسّطات في الإقامة والاعتكاف وأقلَ الحيض 
والطهر وغير ذلك للقزينة ونحوها لا يقتضي تغيّر حقيقته في غيرها ؛ ضرورة 
معلوميّة عدم اطراد ا مجاز كما هو واضح ء فيرتفع الخلاف من البين . 

ومن ملاحظة ما ذكرنا سيّا نني الخلاف الذي في التذكرة مع العرف ‏ 
يظهر أنه لا ينبغي التوقف في دخول الليلتين المتوسّطتين كما في نظائره » فا 
عساه يظهر من بعض مشايخ نا(" من التوقف في ذلك في غير محله » وكأنه 
لصدق حقيقة اللفظ , إلا أنه كها ترى . 

للدي كديري نحم للمات الأصحاب وفحاوهم وإن لم ينصضوا 
عليه بالخصوص مع جملة من الأصول السابقة أنْ المراد بالثلاثة المتوالية في 
كلامهم إنما هي أوّل الحيض» فلا يكن وجودها في ضمن العشرة في 
تحيّض ما تقتمها من الدم وإن قل » » كأن يكون رأت ساعة دماً من اليوم 
الأول 8 رات السابع والشامن والتاسع » فيحكم بحيضيّة الجميع لذلك , 
كلا وإن تخيّله بعض الحضّلن من المعاصرين . 

وأعجب منه القَسّك له بقاعدة الإمكان , وهي إن سلمت لا تجري في 
غير معلوم الإمكائيّة سيّا بعد ملاحظة كلام الأصحاب » بل كاد يكون 
كالصريح من بعضهم '", فإنه لا إشكال عندهم بناءَ على اشتراط التوالي 





. سورة الحاقة: الاية /ا‎ )١( 

(؟) كالنراتي في مستند الشيعة: الطهارة / بيان دم الحيض ج١‏ ص 179 . 

(9) كالشهيد الثاني في الروضة البهية: الطهارة / في الخيض ج١‏ ص ٠١١-٠٠١‏ ., والاردبيلٍ في 
مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / في الخيض ج١‏ ص” ١‏ . 


0-5555 0 0 00 00000 ز101020 11111 ذا 000 الكلام (ج 6غ) 


يأتى -فى مسألة ببع الدين التحقيق إن شاء الله تعالى , والله أعلم . 
ولو ترقا تاخيل التدوم روا عزلة خاات ا عدون لان السقا قن 
شرط إذ يمكن فرضه فيما لا ينافيه لقصر الأجل ونحوه, بل لأنّه من بيع 
الددون بالقدهن ءا كنا بعر ف توق داكن عله ديل والكتالن يا لكان 
فهر مؤيّد لما قلناه سابقاً من صدقه على ذلك وإن كان ديناً في العقد . 
والعافيا ١‏ الحالين او اعد هما بالعقدرى لاسانات لذ سيد 
عليه بيع الدين بالدين» بخلاف الموّجّلين فإنه يصدق عليه ولو 
5 «العقك: كالحالين قبل العقد» او احدهما حال قيلة و الاخين نل 
لخ +5 ع و 
كذلك فعا مل قدا . 
ولو شرط التأجيل في بعض الثمن بطل فيه قطعاًء وفي القواعد”" 
والتذكرة!" والدروس'" وغيرها": بطل فى الجميع ؛ لجهالة ما يوازي 
المقبوض ء ولعلّه لأنّ الأجل ليس له قيمة معلومة, وليس هذا كبطلان 
البعض في مثمن النسيئة في بعض الثمن ؛ ضرورة اقتضائه التوزيع في 
الحال والمؤجّل , فلا جهالة . 
تعم وقد يقال إن اهل العرق كما ايو علموا النقا وك كيما سين 
الحال والمؤْجّل كذلك يعلمون مقداره» فإذا بان عندهم أَنّ الحالٌ يقابل 
)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ؟ ص .0١‏ 
(") تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص ."]١‏ 
(©) الدروس الشرعيّة: السلف / درس 504 ج “اص 501. 
(؛) كتحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص 456. واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل 
السادس ص 5"6, وجامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج ضون 11 


اغقبار تعدرن القدلع فيه بالكل او الوزن العافين ع حسم ع سمه جل اللأة 


الثلئين والمؤجّل ثلثاً ٠‏ بطل في الثلث وصم : فى الدلتيق:. ..وهكذا. ومن 
هذا احعدل :فى الدروس الصيحة فى اليقاءبو الفط اقنيها يقد« كني 
سلعتين فيستحقّ احداهما !"ا 

فتأمّل جيّداً؛ فإنّه يمكن أن يكون البطلان في الجميع ؛ باعتبار أن 
حين العقد مع فعليّة القبض., والأوّل لا تبعيض فيه بخلاف الثاني 
فيبطل حينئذٍ ولو في البعض ؛ لفوات الشرط الأوّلء والله العالم . 

9الشرط الرابع» من الشرائط :«اتقدير المسلم "4 فيه «بالكيل 
أو الوزن العامين4 في المقابلة » بلا خللاف ا إذا كان من المكيل 
أو الموزون» بل ولا إشكال ؛ صرورة توقف المعلوميّة فيهما عليهما فى 
لا 
مكيال مجه 4 ذلك الم بص ولد كان كل منهما معي 
عندهما ؛ لعدم | ا قرعا ول وقونا بل قحيو اناف حيلك 
الصخرة والمكيال فيتعذر معرفة المسلم فيه . 

ولو عيّنا مكيالاً معيّناً أو صنجة!*كذلك من العامّين , ففي القواعد "ا 
)01( انظر الهامش قبل السابق. 
0 0 

ل 
(8) الصنجة: ما يوزن به. معرّب. انظر جامع المقاصد: السلف / الشرط الثالتن ج أن 110 
(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج " ص 4غ. 


ا م ا تت جواهر الكلام (ج )2 
والتذكرة”": لغا الشرط تعدم الفائدة وصمٌ العقد . وفيه : أنه يمكن فرضه 
00 
عم , قد يقال : إِنّ المانع ما تسمعه من عدم الطمأنينة ببقائهما إلى 

1 يوقت الأداء فيحصل النزاع والغرر ء لكن ستعرف المناقشة فيه . 

"١ ج‎ 

0 ثم إن المستفاد من النصّ والفتوى: إرادة الكيل فى المكيلات 
الوزن ف المووونا نع كهوها ماضن تيبا نار أنه لا ان المراد 
الجمع بينهماء بل ربّما أَدّى الجمع بينهما -كأن تقول مثلاً: مائة صاع 
وزنها كذاء او بالعكس في بعض الموضوعات إلى عرّة الوجود, فيبطل 


كما هو واضح . 
وف اقناه كل منهما مقا الككر. هده أو الررون خا قن اعد 
السابق . 


هذا كلهافى المكبل.والحوؤون عاد . 

ما إذا لم يكن من المكيل أو الموزون فى المشاهدة بل كان يباع 
جزافاء فقد صرّح غير واحد : بوجوب تقديره في السلم بهما!"؛ لعدم 
المشاهدة الرافعة الغ فية وهو جد . 

لكن قد يناقش في اعتبار الكيل والوزن العامّين فيه ؛ ضرورة كون 
المدار فيه على ما يقوم مقام المشاهدة في رفع الغرر فيه . وهو حاصل 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص .55١‏ 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: السلف. /.ذرس 507 بس اص 1075 جامع المقاصد: المتاجر / في 


السلف ج ؛ ص 55؟. مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص ,4١7‏ الروضة البهيّة: 
المتاجر / الفصل السادس ج ”اص .4١١‏ 


اعتبار تقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن العائين سس ##ة 
الكيل والوزن في المسلم فيه في النصوص مبنىّ على الغالب ممّا يعتبر 
فيه ذلك » أو ما لا ينضبط إلا بهما ؛ إذ احتمال اعتبار ذلك فى السلم 
تعدا .وان ارتفع الغرر بغيرهما بعيد . وإن اقتضاه ظاهر إطلاق بعض 
الفتاوى 

ودعوى: أن التقدير بغير العامّين لا يؤّمن معه تلفهما , فيتعذّر معرفة 
المسلم فيه ويحصل النزاع ‏ بل بذلك يتحقق الغرر والخطر . 

يدفعها : منع صلاحيّة مثل ذلك مانعا من الصحّة , مع أنه يمكن 
فرضه فيما يقطع فيه بعدم التلف ؛ أقصر الأجل ونحوهء أو لضبطه في 
ا 00 و 
ا 0 الس د لطر كه 
المشاهدة لو كان موجوداً وإِنّما المراد بالذرع ضبطه بحيث يقوم مقام 
المساهدة : 

وحينئذٍ فلا يختصٌ المعتاد, بل يجوز الإسلاف بالأشبار ونحوها 
ممّا يضبط بها ويقوم مقام المشاهدة إوكذا» الكلام في 9 كل 
مذروع». 

بل قد سمعت من الشيخ فى الجلود'" ما يمكن السلم معه من دون 
ذلك كلّه إذا كان المسلم فيه من جملة مشاهدة, وإن كان لم يحك عنه 


)010( تقدّم في ص غغ6. 


كلام سبلب جواهر الكلام(ج 8؟) 


5 في المقام , فلاحظ وتأمّل . 

وهل يجوز الاسلاف فى المعدود 000 الوجه» عند 
المصّف والشيخ في المبسوط'" وابني زهرة'" وإدريس”" والفاضل فى عي 
التذكرة!* أنه لا» يجوز ؛ لعدم ارتفاع الغرر به؛ لكثرة اختلاف 
المعدود في الكبر والصغر وغيرهما . والاكتفاء به في المشاهدة لارتفاع 
الغرر بها . لا به . 

عليه بنى المنع في محكيّ الخلاف فى الجواؤ والنيض إلا وزنا ب 

خلافاً لأبي حنيفة _قال : «وأمًا البطيخ فلا يجوز إجماعاً»!". 

وعن المبسوط بعد نفي الجواز في المعدود عدًاً_-قال: «كل 
ما أنبتته الأرض لا يجوز السلم فيه إل وزنً» ثم نص على المنع فر في اللوز 
والفستق والبندق!5. 

قلت : التحقيق الجواز فيما لا يكثر فيه التفاوت, بل كان التفاوت 
فيه يتسامح فيه بالعادة, وفاقاً للفاضل في جملة من كتبها" 


() المبسوط: الجلم ١‏ انهما لاسسوو نه اتن اسن بان 128. 

(1) غنية النزوع: البيع / الفصل الثالث ص 37؟. 

(؟) السرائر: المتاجر / باب السلف ج ١‏ ص .5١8‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 55؟5. 

(0) الخلاف: السلم / مسالة ١9‏ ج ”اص .5١9‏ 

.١78 المبسوط: السلم / فيما لا يجوز فيه السلف ج ؟ ص‎ )١( 

(0) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ؟ ص 44. تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم 
ج اص 477., مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص ؟10. إرشاد الأذهان: 
المتاجر / في السلف ج ١‏ ص .57١‏ 


تدان كدير الله بالك لان الولاق العاميي: مسجم ب ع ع سا8 


والشهيدين”' وغيرهما!"”"؛ لعدم الغررء فتشمله الاطلاقات . 

بل الوجه : الجواز أيضاً فيما يكثر فيه التفاوت إذا أمكن ضبط صنف 
منه بالوصف الذي لا يؤدّي إلى عرّة الوجود ؛ لذلك أيضاً. 

ومن هنا قال في المسالك هنا : «الضابط للصحة : الانضباط الرافع 
لاختلاف المئمن*!, ولعل فيه إيماءً إلى ما ذكرناه سابقا . 

ودعوى: أن المعدود جميعه متفاوت تفاوتاً لا يتسامح فيه. 
ولاايمكن ضبط صنف منه بالوصف الرافع للجهالة ولا يودي إلى عرّة 
الوجود _فليس إل الكيل والوزن العامّان الذي لا عبرة بالعدد معهما ‏ 
واضحة المنع من وجوه. 

«(و» على كل حال» فلا يجوز الإسلاف في القصب أطناناً 
ولا فى' الي بر ولا في المجزوز جرًا. ولافي الماء قربً» 
للاختلاف الذي لا يرفعه العدّ, كما أوماً إليه الصحيح السابق" في 
الأخير. ومنه يعلم وجه الصحّة إذا فرض إمكان الضبط على وجهٍ ير تفع 


6 اللينة الدنققةة التعاخر /القضل السادس طن :780 الفووين القرعنة: الليلت درس 
0 ج “ا ص 5017, الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس ج ” ص .4١١‏ مسالك 
الافهام: التجارة / في السلف ج 1 

)0 الأولى التعبير ب «وغيرهم». 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في السلف ج 8 ص 50١‏ والطباطبائي في 
الرياض: التجارة / في السلف ج 1و ص "3 .١‏ 

(؛) في المصدر: الثمن. 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ب 7 ص .1١7‏ 

)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

(10) في ص 605. 


1 
0 
"9 


لحب ل ا تي تخي كر اقل الكلذم زعءة 1) 


به الاختلاف المزبور ويقوم مقام المشاهدة في ذلك . من غير فرق بين 
الكيل والوزن العامّين وغيرهما. ٠‏ 
نعم قد يتوقّف -كما سمعت في خصوص ما لو كان الضابط شيئا 
معيّناً لا يؤمن بقاوُه إلى حين الوفاء , فيوْدّي إلى التنازع , وإلى الغرر 
الذى هو بمعنى الخطر . أمّا إذاكان الضابط مما يوُمن عليه ذلك لكثرة 
00010 -انْجه الجواز ؛ لاطلاق الأدلة , فتأمّل جيّداً. 

م إن من المعلوم جواز ضبط ذلك كله بالوزن» بل وبالكيل فيما 
يمكن أن يكال منه على وجدٍ لا يتجافى في المكيال, كما هو واضح , 
والله عله 

وركذا لأيد ايكون راس الخال مقذرا بالكيل العاء أو الوز:* 
كذلك إذا كان مما يعتبر فيه ذلك «ولا يجوز الاقتصار» في ذلك 
على مشاهدته» للغرر المنفي في البيع'" الشامل للسلم وغيره» .. 

(و» حينئذ فبؤلا يكفى دفعه مجهو لا كقبضة من دراهم أو 
قبّةَ من طعام» ونحو ذلك . 7 

خلافاً المرتضى : فجوّزه مكتفياً بالمشاهدة!", ولا دليل يعتدّ به له؛ 
بل ظاهر الأّدلّة خلافه. خصوصاً ما اعتبر المعلوميّة فى الثنمن من 
النصوصء التي لا تحصل قطعاً في نحو ذلك إلا بهما. ' 

لعو شيعه الاكتناءالمتتااهد ه فيما لا بعتين فى نيعه غيرها لاخر ورة 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب آداب التجارة ح 7 ج ١7‏ ص 448. دعائم الإسلام: 


30 الدامير تاش ع لقره لاعن ا ا 


اعبان تقسين الأجل فى العلو ع حسم سح م م وسيب حي 01/17 


عدم الفرق بين ثمن السلم وغيره في ذلك, فإطلاق المصئف حينئذٍ غير 
جيّد إن لم ينزّل عليه كما هو واضح . 

«والشرط الحا سن تعبيق الاخل #4 

أي الأجل المتعيّن ؛ ضرورة عدم اختصاص السلم 000 
متعيّناً إفه إن إلو ذكر أجلاً مجهولاً» فيه أو في غيره من العقود 
التي يشترط فيها المعلوميّة 9 كان يقول: متى أردت: أو أجلاً يحتمل 
الزيادة والنقصان كقدوم الحاجّ» أو نحو ذلك ممّا يودي إلى الجهالة 
كالدياس والحصاد ل« كان باطلاً» بلا خلاف أجده بيننا'"؛ بل عن نهج 
الحقّ'"' والغنية”": الإجماع عليه . 

وهو الحجّة بعد ما دل على نفي الغرر', والنبوي في المقام!. 1 
كالتضوض السعيضة 31 الى ل يندم فيها أحَضية مبواردهنا :السدء 3-1 
القائل بالفرق . 


)١(‏ كما في كفاية الأحكام: التجارة / في السلف ج ١‏ ص 055. ونفى الخلاف في رياض 
المسائل: التجارة / في السلف ج 4 ص .١51‏ 

(1) نهج الحقٌّ: البيع / مسألة ؟ ص 187. 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الثالث ص 37؟. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب التجارة ح 7 ج ١١‏ ص 48. سنن الدارمي: ج ١‏ 
ص .50١‏ سئن أبي داود: ح 7139/7 اج 7 ص 704, مسند أحمد: بج ١‏ ص 118 سان 


النسائي: ج لاص ؟5177, ست بجوو 6 و50١س‏ 7ص 19ل. سن البيهقي: 


)3 00 يعض ما يدل غلن "ذلك #قرييا, وانظان وتائل الفديدة ديات ادن أبؤاه الطلف 112 
ص 188. 


ا ا ا ةي جواهر الكلام (ج 6») 


نلا حي فتيكوق الغراة ان شتراط أصل الأجل 4ت ين لحو 
ممّن لا يشترطه فيه . وحينئذٍ فالسلم عنده أعمّ من المؤْجّل والحال, 
كما عسأه يومي إليه قوله : 

«ولو اشتراه» سلما 9حالاً» فإنه إقيل: يبطل» لعدم الشرط, 
المسكفاد من 

إجماع الغنية("' والمحك عن الشيخ!" وظاهر التذكرة'" والمحكى 
عن م البدهانت ا والكفاية!", والنسية إلى الامامية فيما عن لهج 

الحق""' . 

والنبوي : «من اسلف فليسلف في كيل معلوم إلى اجل معلوم»!" 
وخبر سماعة : «سألته' عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع 

.197-7 000 

() تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم سج ١١‏ ص 527 و514. 

(؛؟) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر /النقد والنسيئة ج 4 ص 53717-1757. 

81 والدياببية إلى زاعذ فين المحات) عدم جواز يبعه مؤْجّلاً في مورد ما لو أسلف في شيء 
ثم ارابيعة قبل بخلول الاحل: انظر كفاية الأحكام: الاره با الملي رج ١ص‏ 0538. 
)١(‏ عبارته: «ذهبت الإماميّة إلى أنه إذا شرط أجلاً فلابنٌ أ كو تعره ٠.‏ نهج الحقٌ: البيع / 

عا 7" ص /1ا8/غ. 

7( ) الجامع الصغير: ح لكلف 5 ص 087١‏ المسئد ا ص .١539‏ مسند الحميدى: 
ح 0٠١‏ ج ١اص‏ 507", المعجم الصغير (للطبراني) ج ١ص ,2١2‏ تلخيص الحبير: ج 4 
ص ,7 ٠‏ المغني الابن قدامة): ج ؛ ص +76 الشرح الكبير: س ؛ ص ,57١‏ فتح العزيز: 
جا ضن 501 

(8) الخبر مضمر في الكافي والتهذيب. إلا أنه في الوسائل عن الصادق ىلا 


اعتبار تعيين الأجل ف اسلو ب م تح جك ةراة 


الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه؟ قال : نعم إذاكان إلى أجل معلوم»”" 
000007 

بل قد اشتملت أكثر النصوص على ذكر الأجل وإن لم تكن في 
سياق اشتراطه , إلا أَنّه لا ينكر ظهورها في أنّ المعروف من السلم : 
الموْجّل» بل لا ينكر انسياق التأخير فيه منه. خصوصاً بعد ملاحظة أَنّ 
مشروعيّته للإرفاق بالمحتاجين , فيكون حقيقة في الموْجّل مجازاً في 
غيره؛ كما صرح به في التذكرة!". 

«وقيل: بصح» سلما ؛ للأصل , بعد منع اعتبار الأجل في مفهومه ‏ 
كما يومئ إليه جعله شرطأ عند من اعتبره فيه , والانسياق المزبور إِنّما 
هو للغلبة لا لمجازيّة غيره ؛ وإلا لم يتمّ في الذي أجله يوم أو نصف يوم 
ونحوهما ممّا هو سلم حقيقة قطعاً. ش 

إذ التحقيق عندنا عدم اعتبار كون الأجل له وقع في الثمن ؛ للأصل 
والالطدلاف ينها عازن لهمت والا راع #اواس فل ا 
فأفكورووو دان ناكنتم ولول ليد كا اندلا ول سل تعديده فى 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب السلف في المتاع ح " ج وافن :135 تهذين الأحكاة: 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب السلف ج ١8‏ ص 588. 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص .515١‏ 

)غ0 المغني (لابن قدامة): ج لحن 11 الشرح الكبير: ج غ؛ ص 1" حلية العلماء: ج 3 
ص 570. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في السلف ج ه ص .١170‏ 


ددس بيب بيبل سس ججؤاهرالكلام (ج*) 


ل ل ا 0 د 
علنذاق النسوظ 81 وين 

ولعلهانشاً الاشتاه ميا في كشف اللثام 0( من الإجماع على أن ل 
الحيض ثلا ثة أيَام متواليات . ومن المعلوم أن ذلك منه مبنيّ على حيضيّة 
الأيّام المتخذلة عند القائلين بعدم اعتبار التواللي ؛ ضرورة كون الفرض 
عندهم من أكثر الحيض لا من أقلّه الذي هومعنى أن الامرأة لم ترغيره 
أصلاً » فإنه لابد أن يكون ثلا ثة قطعا ؛ ضرورة عدم حيضيّة الأقل منه . 

ومن ذلك تعرف ما في استدلال سيّد المدارك © على اعتبار التوالي 
بدعوى التبادر من قوله ( عليه العا : « أدى الحيض ثلاثة... »200 
ضرورة عدم الحلاف في اعتباره في الأقل بالمعنى المزيور» بل هوعندهم من 
المستحيل لا أنه من المتبادر . 

نعم بناءٌ على أن الأيام المتخللة بين الثلاثة في ضمن العشرة طهرٌ عند 
القائلين بعدم اعتبار التوالي » كما سمعت ترجيحه من بعضهم ء بل لعله 
ظاهر المرسل الذي هو مستندهم » يتّجه الاستدلال بتبادر التوالي من 
الإطلاقات في غيره » فيقع التعارض بينه حينئذ روبينها . 

على أنه منافٍ لقاعدة أقلّ الطهرعشرة المصرّح بها في المرسل » بل 
وللإجماع على حيضيّة النقاء المتخلل بين الثلاثة وما بتي من العشرة لو 


. المبسوط: الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١ ص47‎ )١( 
. (؟) كجامع المقاصد: الطهارة / ماهية الجيض ج١ ص387‎ 
. 27, ١ج كشف اللثام: الطهارة / ماهية الحيض‎ )( 
. ”٠١ص‎ ١ج مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الحيض‎ )1( 
. 7١5 تقدم في ص‎ (( 


)158 2 م ا حي يي تت يقرا اكالم‎ ١ 
الكثرة؛ فمنع من الثلاث سنين للنهى عن بيعه سنين'"', المحمول على‎ 
الكراهة عندنا.‎ 1 
- 2 5 58 
. وعلى كل حال فالمؤوّجّل قليلا ليس بمنساق قطعا‎ 7 
ونه يتلم نا فى الا هات الى الإزفاى الذى كيو الحكسة فين‎ 
بل لعل المراد من النبوى وما شابهه : إرادة بيان اعتبار المعلوميّة فى‎ 
الأجل» لا اعتبار أصل الأجل , وكأنّ إطلاقه مبنيئ على غلبة الأجل فى‎ 
الملك ويل كلما هم سل يدرة ويل إن أرادوا الخال أو قفوم هيع‎ 
. سلما‎ 
كل ذلك ؛ مع استبعاد اعتبار الأجل الذي مع اشتماله على الغرر‎ 
. يمكن التوافق على إسقاطه فى صحّته‎ 
بل هو إذا جاز في الموّجّل ففى الحال أولى . كما أوماً إليه صحيح‎ 
ابن الحجّاج : «سألت أبا عبد اللْههةٍ : عن الرجل يشتري الطعام من‎ 
لبجل امسن هقد فيفشرى منه حالا؟ قال: لنسنءنه بأين "قلت لهي‎ 
دونه عندةا؟ قال« فا شىء يقولوق فى اليل ؟ قلعة لأ يرون فيه‎ 
باس مبيقولوق هذا إلى أجل فاذاكان الى غير أجل ولبسن هيو عند‎ 
. صاحبه فلا يصلح . فقال : إذا لم يكن أجل كان أَحقٌ به»‎ 
«ثمّ قال : لا باس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه‎ 
إلى أجل أو حالا لا يسمّي له أجلاً إلا أن يكون بيعاً لا يوجد, مثل‎ 


)010( المصدر السابق: ص .١١١‏ 


اعتبار تعيين الأجل في السلم تت يح 8211/1 


العنب والبطيخ في غير زمانه , فلا ينبغي شراء ذلك حال" 

ونحوه اخر'", بل رما كان اظهر منه . 

ولعلّه إليه أشار المصئّف بقوله : ؤوهو المرويّ. لكن بشرط'" أن 
يكون عام الوجود فى وقت العقد» . 

وإن كان اماماي سي سس الذي يمنعه 


أبوحنيفة ومالك والأوزاعى!*, ويتوهم إرادتهم من لفظ «الناس»!© فى 
كلام الراوي ‏ بإمكان إرادة مطلق الشراء حالةً» بل هو الظاهر . ويكون 
المنع فيه لا نه لنيمن عرمده, فيندرج فيما دل على المنع 51 جز كان 0 
الخبر صريح في ذلك بل ربّما كان في كلام السائل إيماء إلى اعتبار .- 
الأجل : في السلم . 

الهم إلا أن يرجع قولهءةِ : «إذا لم يكن أجل ...» إلى آخره إلى 
السلم كما ات بمكن دعوى ظهور ذيله في التسوية بين الحال 
والمؤجل في كيفيّة البيع . 


)١(‏ من 1" يحضره الفقبه: المعيشة / باب الرباح 4١05١‏ ج ” ص 85. نهزيب الأحكام: 
التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح ١١ج‏ لاص 4غ4. وسائل الشسيعة: باب لا امن 
ابواب احكام العقودح ١ج ١8‏ ص .]١‏ 

(1) الكافي: المعبشة / باب الرجل يبيع ما ليس عتده ح 4 ج 6 ص ٠٠‏ ؟. وسائل الشمعة: 
باب 7 من ابواب احكام المقود ح “" ج ١8‏ ص /ا4. 

(؟) في نسخة الشرائع: يشترط. 

(4) بدائع الصنائع: جح 6 ص 65", حلية العلماء: ج 4 ص 5554, فتح العرَيز: ج 1 ص 6ا5", 
المغني (1'بن قدامة): ج 4 ص 558, الشرح الكبير: ج 4 ص 5207 

(0) لفظ الرواية: انهم يفسد ونه عند ئا», 

(1) وسائل الشيعة: باب لمن أبواب السلف ح ؟ و6 ج 1١‏ ص 27 و48. 


ام حت ا و هر الكلام (ج ) 


000 إلى إطلاق جملة من المعتبرة النافية للباس عن العم به 
الضط بالمقدار مع فوت تسكن لاحل . ولا ينافيها ذكرها "فى عيرها 
مدان كان الغا سمه ياك القو النسا تين القاك. ميخصضوضا مدل 
النبوى'"الوارد بلفظ «الااستسلاف» الذى هو حقيقة في المؤجّل مثمنه - 
كب لضام ادي حرص لصي :الذي يقع من البائع مثلاً بلفظ «بعت» 
ولحو نام : 

وعلى كل حالء فظاهر المصنّف الميل إليه , كالفاضل في القواعد ؛ 

حيث إنه في بحث اشتر تراط العا قال : «والآأقرب عدم اشتر تراط 
الأجل . فيصممٌ السلم في الحالٌ؛ لكن يصرّح بالحلول»*". 

وقال في التحرير : «ولا يشترط في المسلم فيه كونه موجَّلاً ويصحٌ 
السلم في الحالء لكن ليصرّح بالحلول, فإن أطلق فالوجه البطلان, 
سواء ذكر الأجل قبل التفدق أو ل. 

وكذا الشهيد في اللمعة قال: «والأقرب جوازه حالاً مع عموم 
الوجود عند العقد»!2. 

لان لودو اع 1 000007 


(0) كأ الضمير راء 0 00 00 د كير 
(1) تقدّم في ص 07/8. 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ؟ ص 05. 
(؛) تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص 51]. 
(0) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السادس ص 0؟١.‏ 


اعفان تعمق الأجلافى الس سم وح م يي ا و د حت لزارة 


ولو باع موصوفآكان سلما ؛ نظراً إلى المعنى في الموضعين» . 

«وليس المانع من السلف في العين اششتر تراط الأجل الذي لا يحتمله 
العين الآ الاضيح الهالايشعرط اللجلء ته يفرط التسير يب الحلول 
وعموم الوجود عند العقد» . 

«ولو قصدا الحلول ولم يتلفّظا به صم أيضاً. ولو قصد الأجل 
افعوظ قري قيرطل ققد رونت ولو الها النقد عم على العاو ل 

ماج ا ا ادس ل 
القواعد السابقة بإرادة وقوع الببع بلفظ السلم, قال: «وجه القشرب: ‏ ', 
دلالته على المراد من البيع ؛ ؛ لأنّه يودي معنى إيجابه كما سبق, لذن" ١‏ 
السلم بيع ؛ لأنّه من جملة أفراده, فلا يكون استعمال لفظه في بيع آخر 
ابتعمال أحنكا !13م سيم اح يمو ب العلرل 1 جر موه 
السلم التأجيلء فلابدٌ من صارف يصرفه عن مقتضاه. وذلك هو 
التصريح بالحلول»”". 

كع هلى الثاني ايدو فى كنسين غارة اهفل ره 
اعترف بعد ذلك بأنّ «الظاهر منها وفي الدروس وكثير أن الخلاف مع 
قصد السلم . وأنّ المختار جوازه مؤّجّلاً وحالاً مع التصريح بالحلول 
ولو قصداً؛ بل مع الإطلاق أيضاً؛ ويحمل على الحلول»!». 


6 








رو الت الكلك' افوس ام لص 5 
(؟) فى المصدر: 0 

2( جات التقامية: المتاجر / في السلف بج اص 1955. 
(غ) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس ج ” ص .]١6‏ 


اح ع جار بتكو اهن الكللام (ج ,158) 

وكأنّ الذي أوهمهما ذلك حنّى أنّهما فسّرا العبارة بما يرجع إلى 
النزاع في الصيغة المذكورة سابقاً -ما في المختلف ؛ فإنّه أجاب عمًا 
ذكره""بحخة للفيخ واب أن عقيل وإدرسن على اشتراط الأجل فى 
ا ل 0 
ذكر الأجل مع قصد السلم . وليس محل النزاع , بل البحث فيما لو تبايعا 


حال بحال بلفظ السلم»”". 
ضرورة ظهوره في أن ذلك ليس محلا للنزاع » بل إِنّما هو فيما يرجع 
إلى الصيغة . 


لكنّك خبير بما فيه , بل المحكي عن الشيخ”" وابني أبسي عقيل67 
وإدريس'“ صريح في أنّ المراد اشتراط الأجلء وأنّه يبطل كونه 
سلما كما أَنّ العبارات السابقة صريحة في خلافه, وأنّ نظرهم في 
تلك العبارات إليه . فلا داعي إلى تأويل الجميع بما هو مقطوع بفساده 
عند التأئل مخصوهًا بعددها عرف من قؤه القول بعد اشعراط الأجل 
فيه وأنّه يصمّ سلماً» فيعتبر فيه حينئٍ القبض في المجلس وغيره مما 


والمراد بالتصريح بالحلول: ما يشمل اتفاقهما عليه ؛ ضرورة عدم 
)١(‏ مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص 54؟1١.‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .١76‏ 
(؟) النهاية: المتاجر / باب السلف ج ١‏ ص ١؟1١.‏ 
(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف بج ه ص .١178‏ 
(0) السرائر: المتاجر / باب السلف ب ١‏ ص .5١7‏ 


اعتبار وجود المسلم فيه غالياً وقت خلول الأجل ل سس سس 0 


مدخليّة اللفظ في ذلك .بل قد عرفت ما في الدروس والروضة : :من 
الصحّة مع الإطلاق المحمول على قصد الحلول . 

وإن كان قد يناقش فيه : بالفرق بين السلم وغيره فى ذلك ؛ باعتبار 
غلبة تعارف استعماله في المؤّجّل , فيشكل تنزيل إطلاق عقده عليه مع 
فرض خلوّهما عن قصد الحلول . 

اللّهمّ إلا أن يراد به : وقوع الإطلاق المعلوم فيه عدم إرادة التأجيل 
ولا الحلول» فإِنّ التنزيل حينئذٍ على الحلول شرعي ‏ باعتبار تسبيب 
شه الات بعال وقد عو لضع عادة بيد العا ليق اراد 
اعرف ليدع [ئة لقلية الاسجينا ل وخدمها ندم فنا ل جك . 

وما اعتبار عموم الوجود فيه فمرجعه إلى : 

«الشرط السادس» وهو: «أن يكون وجوده» أي المسلم فيه 
(غالبا» حيس العادة لوقك الحلول "اببولى كان مهدويا رقت 
العقد» لصدق القدرة على التسليم بذلك ؛ إذ العاديّات بمنزلة 
الموجودات» فلا تقدح المعدوميّة وقت العقد, وإن كان مقتضى 
التستمحا ب تادها: 

بل الظاهر كن ذلك ليس من ملك سر فى شىء ؛ ضر ورة 
أن الحاصل بالعقد : أَنّه يملك عليه ذلك, فهو أشبه شيء بالخطاب 
التعليقي الذي لا قبح فيه . ومنه يظهر الفرق بين ملك المعدوم والمضمون 
فى الذمّة . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: حلوله. 
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ا 





كما أنّه بذلك ظهر أَنّه لا فرق بين السلم وغيره في جواز المعاوضة 
على المعدوم في وقت العقد الموجود في غيره إذا كان مورده الذمّة, 
قلا باس بيو قوت ذلك هنا لمبيع وغوه 

بل الظاهر: أنّ مرجع هذا الشرط إلى القدرة على التسليم الذي 
لافرق فيها بين السلم وغيره . 

وذ اعتر هن فى ادوس يدنه قلا لخر البينا دن ؟ القنورة عدلين 
البالية عند لكل فارع الس دان التقدو ل فيا مشا 1 
وتحوة عن الكنا 1لا 

وفي التذكرة : «البحث الرابع : [إمكاق وجوه النسا قسيام مسن 0 
فوط كو العيلك فيه مويهودا رقت لاحل لبفيم إمكان ال 
فيه , وهذا الشرط ليس من خواصٌ السلم, بل هو شرط في كل مبيع» 7" ش 

ولس مرادةامين الأمكان ب الاق عتر يعنا وفى القواعن!)محةه 
الاسما ل قطاد رز العراف نكا نمحود فاه :1 مساك ودرة: 
عادة هو الذى لا يعر وجوده. 

ومن هنا فرّع عليه أنّهِ «لو أسلم في منقطع عند الحلّ كالرطب في 
الفا لو » بصحٌ, وكذا لو أسلم فيما يندر وجوده؛ ويقلَ وقت الأجل 
حضو له كالرظن. ادل وققة: لتعذ ر تخضول الشتوط 4 


) 77 الموعكة السلت دوين 1 لص 01, 
(") كفاية الأحكام: التجارة / في السلف ج ١‏ ص 015. 
() تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص .5١5‏ 

(؛) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 07. 





اعتبان وجد الفسلم فته غالبا وقك ا حلول الأجل سحيب ست يت د 8/7 


«ولو غلب على الظنّ وجوده وقت الأجل لكن لا يحصل إلا بمشقّة 
عظيمة , كالقدر الكثير من الرطب في الباكورة, فالأقرب الجواز ؛ 
لإمكان التحصيل عند الأخل موق التيمه السك التد ولا لأكهر 
الشافعيّة ...76" إلى آخره . وظاهر الجميع ما قلناه . 

وفي مفتاح الكرامة : أَنّ الخلاف والسرائر والمبسوط والتذكرة في 
موضع منها والتحرير ونهج الحقّ عبّروا عنه بكونه : مأمون الانقطاع, 
ويك فبماعدا الأزليئ كر مرعاء الووجو ةروف التخالات + لاجماع على 
ذلك . وفي التحرير: نفي الخلاف عن الأَوّلِين» وفي نهج الحقّ: أن ذلك 
فب لا ةا 

وفيه: أن ما حضرني من هذه الكتب لم يعبّروا بذلك في 
وان لخر كقة كال اندم مديل د كوو ا دللكاقى السيلت فى صن 
المعدوم للردٌ على أبي حنيفة . وستسمع عبارة التحرير ونهج الحقّ 
والسرائر وغيرها. 

وفى التذكرة بعد ان ذكر الشرط بالعبارة التتى سمعتها ‏ قال : 
«مسألة : يجوز السلم في كلّ معدوم إن كان ممّا يوجد غالبا في 
لدو كوج امون الانقياا عرقي أحله 11 قثو كن حاوف إلى بعاية 


1 الصدر قل اسايق 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 716. 
(#انتذكرة 00 لالع اتن الطلوج لاضن 1 
10 السسد والما وحن 1م 


جل 


م م ات ا ا ا يي جواهر الكلام (ج 6) 


نعم , في الوسيلة : «إنما يصمٌ السلف إذا اشتمل على تسعة شروط : 
وصف المبيع , وبيان النوع, والمقدار بالشيء المعلوم ؛ وبيان الأجل . 
وا تذفن القطافة!" المسلت فية عند سحلي وااعاء الوجود: 
وتشين عوطم التسليي إن كان لنقله ا جيرة ومقيا هدة راس القدال اد 
وصفه, وتبيين مقداره, وقبضه قبل التفرّق»!". ويمكن أن يريد بعام 
الوجود : سنته . 

وكنك كان فالقراد على قن التغينى هنه بنذ القا ىمنا كراء 
أيضاً؛ ضرورة كون المأمون انقطاعه : الذي يعتاد وجودهء بل كأنّ من 
أردفه بعموم الوجود أراد تفسيره بذلك, فيرجع الجميع إلى معنى 
واحد ؛ ولذا قال في التحرير: «يجب كون المسلم فيه عام الوجود عند 


٠.6‏ الحلول بلا خالاف»(؟ 
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وكأنّ الغرض من التعرّض إلى هذا الشرط الذي لا يختصٌّ 
بالسلم دالزة على التووئ و الأوراعى وان بخديةا" الدين لم يجوزوا 
السلم في المعدوم, وأنّه يجب أن ن يكون جنسه موجوداً حال العقد إلى 
حال المحلّ ؛ محتجّين : بأَنّ كل زمان من ذلك يجوز أن يكون محلا 
للمسلم فيه#بأن يموت المسلم ليده فعس وضوةه فيه كالمخل , 


0 ابيع /بهع الك هن 16 
)0 تحر ير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص 258]. 
ا 0 ٠‏ المغني (لابن قدامة) اج غاص 355 - 73730375, الشرم الكبير: 


اعتنان ووه العدك نيعالا وفك طلول الأحن. ممعس يع يي ع يت 1ه 

وهو واضح البطلان» بل قول الأصحاب : «وإن كان معدوماً وقت 
العقد»١كالصر‏ يح في التعريض به . 

ومن هنا قال في كشف الحقّ : «ذهبت الإماميّة إلى جواز السلف فى 
التعدو إذاكانيها ء المخووقت الحلولموفال |برجيية: اجون 
اج يكون بهم هود فى سنال الحقد والحلول وها بتيها بي 1 إلى 
التروو رق والضوي ‏ الد ل ا 

وفي السرائر لم يذكر ذلك في شرائط السلمء وإِنّما قال بعد الفراغ 
من جملة من أحكامه ‏ : «ويجوز السلف في المعدوم إذا كان مأمون 
الانقطاع»”". 

وقال في المقنعة: «باب البيع المضمون: ومن ابتاع شيئاً 
نغوونا بالعناف كان ذلك قاد واد لمكن التبي” عدار رقت 
الابتياع , فإذا ابتاعه على ما ذكرناه كان في ضمان البائع حتّى يسلّمه 
إلى المبتاع» . 

إلى ان قال : «ولا يصحّ بيعه مشترطا من اصله, ولا باس ببيعه 
مطلقا بغير اشتراط . والمشترط من اصله بيع“ الحنطة من ارض 
مخصوصة , والثمرة من شجرة بعينها. والسخولة من غنم على حيالها , 


)١١‏ ينظر المختصر النافع: | التجارة / في السلف ص ٠"‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في 
التي لحن 07دووياقي انل التعارة فى الملل ع عن 11 

(1) نهج الحق: البيع / مسألة ١؟‏ ص 147. 

() السرائر: المتاجر / باب السلف ج 7 ص .5١7‏ 


الطهازة / فق خذ: الراس: م ا تت 1 744 
انقطع عليها » أللّهم إلا أن يلتزموا اختصاصٌ أقلية الطهر بين الحيضتين , 
لا الخيضة الواحدة التي هي مجموع الثلاثة » واختصاصٌ حيضيّة النقاء 
المتخلل بين الثلاثة وما بي من العشرة لا الثلاثة نفسها , إلا أن الجميع 
كا ترى مناف لظاهر الأدلة » فتأمّل . 

علا وما تراه المرأة #4 من الدم بأيّ لون كان بعد يأسها 4 وانقطاع 
رجائها من الحيض ولوبالقرائن المفيدة لذلك عند جهل مبدأ ولادتها 
١ل‏ يكون حيضاً * إجماعاً محضلة 2١7‏ ومنقولةٌ90) 5 

#لاوتيأس المرأة 4 أمة كانت أو حرّة ا ببلوغ ستّين* سنة من مبدأ 
ولادتها » كها عن العلامة في بعض كتبه(" , استصحاباً لبقاء قابليّهَا فيا 
دونها » ولقاعدة الإمكان ؛ ولأخبار الصفات » ولخبرعبد الرحمن بن الحجاج 
عن الصادق (عليه السلام ) قال : « ...قلت : التي يست من المحيض 
ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت سين سنة فقد ينست من الحيض ومثلها 
لا تحيض . . . » 247 , ومرسل الكافي أنه « روي ستون سنة » 0(" , 


)١(‏ ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص "؛ » وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ح١‏ ص5١‏ » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الطهارة / دم الاستحاضة ص ؛ » والعلامة في النهاية: الطهارة / وقت 
الخيض ج١‏ ص7١١‏ . 

(0) نقل الاجماع في: المعتبر: الطهارة / في الحبيض ج١‏ ص ١19‏ », ومدارك الاحكام: 
الطهارة/ بيات الحيض ج ١‏ ص77 ", والحدائق الناضرة: الطهارة/ بيان الحييض ج" ص١17.:‏ 

(*) كمنتهى المطلب: الطهارة / ماهية الحخيض ج١‏ ص" . 

(1) تهذيب الاحكام: النكاح / باب ١؛‏ ح85 جلا ص55 » وسائل الشيعة باب "١‏ من ابواب 
الحيض ح8 ج١؟‏ ص١8‏ . 

(0) الكاني: باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود ذيل ح؟ جم ص7١٠‏ , وسائل الشيعة: باب "١‏ من 


هه 


تعب ا قو فلي الكلام (ج 6»غ) 


والزيت من الزيتون الفلاني؛ والدهن من السمسم المعيّن, والنوب 
طن كل ارا سه نه لاد افد تيا حدالت العيقة ويل هبو عهير 
يقدون لنعوا زافو تدم ولاراسن بع ذلك سظلفا مين عير إضحافة إلى 
اصل مخصوص من بين الاصول. بعد ان تميّزه بالصفات...62٠"‏ إلى 
آخر الباب . 
وليس في شيء من كلامه تعرّض لعموم الوجود , وكذلك الشيخ في 
النهاية”", بل ظاهر إطلاق كلامهما عدم ذلك, ونضّهما على المنع مع 
اشتراط التعيين فى الأرض -_بعد تعليلهما ذلك بعدم ضمانه ليس مبناه 
ذلك لما , كاهو اسيم 
034 لوكرض كانس قن اضرم تدر ا" البيدالنةبن ييا رقي القيو عبد 
١‏ .و اروس العا غنن ل محا ف ديت | قنك نانك دادر وهم انه 
من عموم الوجود وغلبته واعتياده. 
وفيه :ما غرفت من أن المراد بالامكان ذلك» وأما القندرة فهى 
أوظتح قوبهلا|المعتى ند طوورة عدم العرادها فى غير الغاد تاك الى 
لم يعلم حصول القدرة عليها ؛ للشاكٌ في أصل وجودهاء المقتضي 
للشكَ في القدرة عليها , الذي هو معنى الغرر المنهي عنه . 
مع أنه قد صرّح في الدروس بأنّهِ «لو أسلم فيما يعسر وجوده عند 


.055 - 057 المقنعة: ص‎ )١( 

(1) النهاية: المتاجر / باب السلف ج ؟ ص .١77‏ 

(") ينظر مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ”؟ ص .4١5١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر / في السلف ج 6/)ص .,10١‏ 


اععاروكرة اليل فيه غالبا وق خلول الأجل ,سمت محستسعتسيصح اذة 


الأجل مع إمكانه , كالكثير من الفواكه في البواكير , فإن كان وجوده 
نادراً بطل , وإن أمكن تحصيله لكن بعد مشقّة فالوجه الجواز'" مع 
إمكانه . ويحتمل المنع ؛ لأنّه غرر»!", 

وكتف كان وقلاونب :فى اععنا هنذا الفبورط نناة فنك ذلك: 
الصمع عر يع ازا جياه يعد اآرا د اللتور ليرا 

أكا إذا اروديية آم زالد على فاق العروو اه اجوز اللالى نما 
يجوز نقله بغيره ممّا لم يكن عاءٌ الوجود وغالبه كما عساه يوهمه 
ظاهر بعض العبارات”". وبعض الفروع المذكورة" فلا أجد دليلاً 
عليه , بل إطلاق الأدلة يقضى بخلافه . 

بل يد 3 الدكير المقدّس الأردبيلى 6 على اشتراط هذا الشرطء 
زتعي ا مو لكين ل حون المز د مين نا قدو له على بعلدنه. 

بل وصحيح زرارة : «سألت أبا جعفركة : عن رجل اشترى طعام 


)١(‏ في المصدر إضافة: لإلزامه به. 

1 الدروس اللترضة« اسلف ارايت ااأاان لاه 1 

(؟) تقدّم في ص .0/١‏ 

(5) تقدّم نقل العبائر ودعوى الإجماع في سياق هذا الشرط (أعني السادس). 
(6) تقدّمت الإشارة إليها فى ص 6877 . 

() كعبارة الدروس الآنفة الذكر. 

(0) ينظر قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج 7 ص 07 07. 

(6) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في السلف ج 8 ص 2-3507 .,501١‏ 


(9) في ص .6 ., 


11122 2 1 2ز212ة2 1 00101 الكلام (ج 6) 


قرية بعينها؟ فقال: لا بس إن خرج فهو له. وإن لم يخرج كان ديناً 
عليه»!" ., 
وخبر خالد بن الحجّاج عن الصادق ك1 أيضاً: «في الرجل يشتري 
طعام قرية بعينها وإن لم يسم له طعام قرية بعينها اعطاه حيث شاء»'" 
1 وكأنّ فى الخبر سقطأء إلا أَنّه لا يقدح فى الاستد لال . 

0 قلت : بل وخبر الكرخي عن ابي عبد الله عد : «... كل طعام اشتريته 
رأس ماله. ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية 
ولأ دوهع قا ماه بنذ د الا 

والجميع كما ترى -منافية للشرط المزبورء الذي قد عرفت خلوٌ 
جملة من العبارات عنه على هذا النحو المذكور في كلام بعض 


المتاخرين . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 737806 ج 7 ص ,1١١‏ تهذيب الأحكام: 
التحارات / باب "' بيع المضمون ح 0م لاص 0 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 

(؟) الكافي: المعيشة / باب السلم في الطعام ح ١١‏ ج ه ص 187. تهذيب الأحكام: 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 778٠١‏ ج ” ص .٠5١5‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ” بيع المضمون ح 05 ج /ا ص 79 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
السلف ح ١س ١8‏ ص .5١5‏ 


اعتبار وجود المسلم فيه غالباً وقت خلول الأجل سس 09# 


وفى الغنية : «وأمًا السلم فشرائطه_الزائدة التى تخصّه _أربعة : ذكر 
الأعل البعلوم دوه كن موطع دعوو أن بكرو راس الما لما قدا 
وأن يقبض فى مجلس العقدء بدليل : الإجماع من الطائفة, ولأنه 
لاخلاف في صحّته مع تكامل هذه الشروط , ولا دليل على ذلك إذا 
لم تتكامل»!". 

وهو-كما ترى قد نفى الخلاف عن الصحّة مع هذه الشروط التى 
ليس منها عموم الوجودء فعلم : ان مرجعه إلى القدرة على التسليم التي 
لافرق فيها بين السلم وغيره . 

ومكا رن كن اذلف الندينا على هذا السرط بوا عير السورة علق 
التسليم , ينبغي بطلان السلم فيما افق انحصاره في بعض الناس ؛ من 
غلة او فهوة او ابل اوكتع اوغيديب اوغيو دلقو وان كان الحتوحود 
قاذ عيده كقيرا + فليين له أن ميم شيعا منه مضتفونا حالا منهاه او على 
ادس أومؤخلا ساعة مقاا؛ لابو راط عهوء الرجدوة والتررضى 
انتفاؤه , والبديهة تقضي بفساد ذلك . 

كاقتضائها فساد دعوى بطلان السلم فى غلّة بلد بعيدة عن بلد العقد 
لا يعتاد النقل منها إليه , مع أَنّك قد سمعت'" ما في الدروس من الصحّة 
مع قصد البلد”". 
)١(‏ غنية النزوع: البيع / الفصل الثالث ص 27؟. 


)١(‏ لم يتقدّم نقل ذلك سابقاً وإنّما يأتى لاحقاً. 
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م ا ا كو د الكلام (ج 6) 


ا ا ل ل ا 
وجوده فيه غير قادح بعد أن كاذ ن عامّاً في بلده؛ فينقله حينئذٍ منها 
مقدّمة للتسليم » ولو صرّح بأ شتراط النقل كان أوضحح في الصحّة . 

عو نهد الطالذن فيزن الجلى فى عله لا فوجي لاف رذ هيده 
لا يعتاد النقل منها . على ان يكون المراد : هذه الغلة فى هذا البلد؛ 
ل و ال 


النقل منهاء لا مئل ذلك ؛ ولذا لا يكلف النقل من أمثال ذلك في الآفة مع 
المندكة والبعد المفوظ , 

ومن ذلك كله يظهر لك ما تسمعه من الروضة , بل كأنّ شبه التدافع 

بين أَوَل كلامه وذيله, إلا أن يريد بالبلد التي ا: شترط التسليم فيها : 
ل ل 0 
إلى ما ذكرناه كغيره من كلام الأصحاب . وستسمع عبارة التذكرة 
وغبرهااق الكو التحيف وفنا 2 حندا : 

ود الفتكله كاير للك أرانها (كزروديسا بها جين ادال جوز 
الاستقصاء في الوصف المودي إلى عرّة الوجود _مرجعه إلى ذلك عند 
التأمّل, وإن عدّلوه ب «أَنَّ عقد السلف مبنيّ على الغرر ؛ ؛لنْه بيع ما ليبس 
بمرئي . فإذاكان عزيز الوجود كان مع الغرر مودي إلى التنازع والفسخ . 
فكا' واختافنا المظلوم هين المتلقه» "١‏ امع أنه يمكن إرجاعه إلى 


...07373 في ص‎ )١( 
.1٠١ جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج ص‎ (1) 


عجان وجوه السام فيه غالبا وق ةا علولالأجل. سدس مس عه تت :08/8 
ا قلناة: 

وفي المحكي عن الإيضاح تعليله بأنّه «لمَا جل جناب الحقّ (جِلٌ 
انه )تعن التكلينويما لأ يطاقن :واففظيت يشكدقة البالنة عده صرق 
الفاداف عالا معدوها دعن العيد سن تدعا فضن الأ راد الك مظن 
السلم فيما يودي إلى أحدهما قطعاً. وما تجدّد أداوٌه تجدّد بطلانه» . 

قال: «فظهر من ذلك : أنّ ما يعرّ وجوده لا يصمٌ السلم فيه , وبقي 
بالتيوق لك وعوده اكلى فى الاغلي لاقتسا السشاتكو رالا درت 
د لفكت لدي التطارابه المعال يعم لكايه فى تيه وير ادبو 
الذمّة ؛ لوجود المقتضي وهو عقد البيع, وانتفاء المانع وهو عرّة 
الوجود» ند احتمل بطلانه'". 

قلخل ربب ف ضعك الأحفيال ذا كانث الكلة بحيف لقي 
المعاملة معها سفهاً. ‏ 

ومنه يعلم ما في القواعد من أنّ «الأقرب جواز اشتراط ما لا يعرٌ 
وجودهء وإن كان استقصاءً كالسمن والجعودة»'" إن كان مراده البطلان 

كيو ل درفي 

0 غير الأقرب افيا 'وإن ل كان فيه : أنه مسأو ' 


58 
)١(‏ إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص .11١‏ 
(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 1]. 
(*) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص 7١؟.‏ 


كما هو واضح . 

وكيف كان , فالظاهر أنْ مرجع المنع في عرّة الوجود إلى فقد هذا 
الشرط معهاء لا أنه أمر آخر زائد على ذلك ؛ لعدم الدليل إلا الإجماع 
المحكي'" الظاهر في أنه هو الإجماع الذي حكي على هذا الشرط, 
وقد عرفت أنّ مرجعه إلى القدرة على التسليم التي لا يطمأنٌ بها إلا في 
معتاد الوجود, بل لا تخرج المعاملة عن كونها سفهيّة إلا بنحو ذلك . 

نعم , قد اعتبر في الروضة غلبة وجوده في البلد الذي اشترط 
تسليمه فيه أو بلد العقد حيث يطلق _بناءً على انصرافه إليه عند 
الإطلاق أو فيما قاربهما بحيث ينقل إليهما غادةً» فلا يكفي الوجود 
ذا ل واد القلدش حرط النطاملة ميل يقل بهونة ومو 3 لك: 

جذقر ا لوارع وو له ولد لميوكف على عيرق ا عجيدانقله 
إليهء ولو انعكس بأن عيّن غلّة غيره مع لزوم التسليم شارطاً نقله إليه 
فالوجه الصحّة , وإن كان يبطل مع الإطلاق, والفرق : أَنّ بلد التتسليم 
حينئزٍ بمنزلة شرط اخرء والمعتبر هو بلد المسلم فيه»!". 

وكا الكل ذلك ممّا في الدروس. قال: «ولا يكفى وجوده ‏ 
أن العسالم فيد داق يلد لا يمتاة تقل إلية لاتاورا اليد تمان عقن 
بلدا لم يكف وجوده في غيره وإن اعتيد نقله إلى أن قال: لو شرط 
نقل الفاكهة من بلد بعيدة إلى بلده قبل وجودها في بلده صحّ, وإن كان 


. 050 تقدّم في ص‎ )١( 
.417-141١6 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس م 7 ص‎ )"( 


اقطان تريدرة النشله فيه غالا وفك خلرل الأحل. ممعم مس ممم ني سف: /ا4ة 


يبطل مع الإطلاق, ولا يجب عليه السعى فيها. والفرق بينه وبين 
البواكير : أَنّها مقصودة عند العقد بخلاف تغاير البلدين , ولو فرض قصد 
ذلك البلد صح»!". 

وظلى كل حال فقت يتوق ومته اله اموز التو صان القبورة عن 
التسليم المشترطة في البيع ؛ ضرورة أن المدار فيها على صدقها من غير 
لخن« ابلق الله وعرم» لبحب ليد جرع فقله لدب إن لمر كين 
فيه مقدّمة لتسليمه فيه , لا أنْ الوجود فيه مقدّمة لوجوب دفعه . لكن 
قوعرقت نبا مكنى اعمال ارافاتقتها لا شاف ها د كر دان 1 

جع الااظيوة تداق التذك ام قا لبود جوز ان مالو قل التي ول 27 
لأ يول ذلك القدىء فيش نل يتقل :اليه من يلد اكرة لإمكان السحايء 
و ا ين 

«ولا فرق بين أن يكون بعيداً أو قريباً» ولا أن يكون ممّا يعتاد نقله 
إليه أو لاء ولا يعتبر مسافة القصر هناء وهو قول بعض الشافعيّة . وقال 
بعضهم : إن كان قريباً صم وإن كان بعيداً لم يصمّ . وقال اخرون إن 
كان ممّا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة لافي معرض التحف والهدايا 
والمصادرات صم السلم» إل فلا» . 

كا لق فلع فى نت وجل غالبا فى :ذلك البتلدوقت الحتلول» 
فائفق اتقطاعه فيه . وأمكن وجوده في غيره من البلاد . فهل يجب على 
النائع نقلة؟ الأذرب لامع اتطاء«الفسقة وعيء اعد المقوط وولاعرة 


حل ا م ا ا ا بشخو |قر الكلام (ج 06») 


يناف التضر عر" إمكاق المحوع من بون ا 

إلا أنه لا يخفى منافاته لأوّل فروع الروضة إلا مع التأويل . 

وفي التنقيح : «لو كان يوجد في بلد اخر لم يجب نقله, لامع 
المشقّة ولا مع عدمها إذاكان قد عيّن البلد , وإلآ وجب»". 

تأكل تدا فإ التسالةا من المشتكلاة وكات متها الوه فها: 
تلك العبارة التي وقعت للردٌ على أبي حنيفة في السلف في المعدومات . 

ولكن ينبغي أن يعلم :أنه لوذكر بلد المسلم فيه على وجِدٍ يكون من 
صفاته لم 5526 في غيره, وكذا لو أطلق وكان الإطلاق منصرفاً 
إلى ةكعك هذا الرحهم أذا إذااكان القراد امعقاق السله من حينة 
الوم وكاو قن كردا رادا مخصوعة أر كان اتلاذق النقه متهي 
ذلك, فلا يعتبر وجوده في ذلك البلد. بل يكفي الإتيان بالكلي الثابت 
في الذمّة على وصفه من أيّ بلدكان ‏ من غير فرق بين بلد العقد وغيره . 

ولعلّ هذا مراد ثاني الشهيدين ‏ إذا لم يكن نَم عرف أو قريئة تقتضي 
اوهل ةلد البق كد وه الوسفت يراد لعول وجا لها وا العاليري . 

(و» كيف كان, فؤلابدٌ أن يكون الأجل» الذي قد عرفت 
وجوب تعيينه وأنّه لا يجوز أن يكون محتملاً للزيادة والنقصان 
رد اكه مصداقه, فلا يكفى انضباطه فى نفسه. وإن 
احفا اه وضع لعي للتروي و تاق لدان 00-0 اعتبر 


.,55٠١ 7١9 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج‎ )١( 
.١18 التنقيح الرائع: التجارة / في السلف ج ؟ ص‎ )1( 


مصاديق لتعيين الأجل في السلم 0 


معلوميّته من النص''' ومعقد الإجماع'" وغيرهما . 

فاايجور الها حدل واقيرو ةيقفا ل اسمس الى ورم التعمال المسيى 
بالقبروق» اودرع النيران الشيصى «المهرجانبوبقضع التتضارى وسو 
عيد من أعيادهم كالسعانين!" والفطير اللذين هما عيدان من أعياد أهل 
الذمّة , ولا بالأشهر الفرسيّة ك «تير ماه» أو «مرداد ماه» والروميّة 
كوهد وز وزاققون اوقير لف ل ذا كانا يماما الك هونا 
ومصداقاً حتّى ترتفع الجهالة . 

ولعل إطلاق الفاضل في التذكرة”“ والقواعد”) جواز ذلك محمول 
على صورة علمهماء وإن كان قد يوهم بعض عبارات الأوّل70 خلاف 
ذلك» لكن يقوى أن مراده : الردّ على بعض من أطلق المنع من العامّة , 
كما يومئٌ ذكره بعد ذلك اعتبار علم المتعاقدين وعدمه, وربّما ظهر من 
بعض عباراته”" التوقف فى ذلك . والتحقيق ما ذكرنا . 

ولا سوه ظيليه الها جل بالقور الوبلاك الذي لد بعل تمت 
وتماميّته ؛ التسامح العرفي في ذلك , وعدم عد مثله جهالة عندهم . 

(وإذا قال: إلى جمادى حمل على أقربهما. وكذا إلى ربيع. 


١(‏ و١)‏ تقدّمت الإشارة إليهما في سياق هذا الفرع. 

(؟) في التذكرة ضبطها ب «الشعانين». 

(؟) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 518. 
(6) قواعد الاحكام: المتاجر / في السلف ج " ص .08١‏ 
)١(‏ المصدر قبل السابق: ص 518 519. 

(/) المصدر السابق: ص 519. 


ال لت 20 جواهرالكلام رج 


وقيل : ببلوغ سين مطلقاً أيضاً » كما هو خيبرة 0 3 -” 
الكناي 7" والمدارك 9 وعن الجتس 220 والتباية 1و بن البرّاج 
وربّا مال إليه في النافع "© والمنتبى 0" , للأصل بل الأول اليه 
النتي تقدمت الإشارة إليها في مسألة التوالي » وقول الصادق (عليه وي 
في الصحيح لاجة الي يشت من نحي خسون سئة )* ' , ونحوه 
صحيحه الآخر'"' على كلام في سهل , ومرسل أحمد بن محمد بن أبي 
نصر(١"‏ المروي في الكاني 0 والتهذزيب؟" بطريق فيه سهل أيضاً » لكن 


ابواب الحجيض ح؛ ج؟ ص١58‏ . 
)١(‏ السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١40‏ . 
0( شرائع الاسلام: الطلاق / في العدد جا ص4؟ . 
(9) مدارك الاحكام : الطهارة / بيات الحخيض ج١‏ ص١7‏ . 
1( لم يتعرض له في الجمل » نعم نقله عنه في الحدائق الناضرة: الطهارة / بيان الحيض:ج" 
ص١7١‏ . 
(5) النهاية: الطلاق / كيفية اقسام الطلاق ص5١ه‏ . 
(5) المهذب: طلاق الايسة جح" ص585؟ . 
00( 0 الطلاق / لواحق الطلاق ص٠٠‏ 
(8) منتهى المطلب : الطهارة / ماهية وو ص"1. 
(5)"الكناق. يات المرأة يرتفع طمثهاثم يعودح؛ جم ص7١٠.‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 5 ح١٠‏ ج١‏ ص97" وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج ١‏ 
صب 688٠١‏ . 
)٠١(‏ الكاني : باب طلاق التي لم تبلغ... ح؛ ج+ صه٠ىتبذيب‏ الاحكام : الطلاق/ باب + 
حلالاج8/ ص1787» وسائل الشيعة : باب "”١‏ من ابواب الخيض ح> ج؟ ص١81ه‏ . 
)1١(‏ وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الجييض ح” ج ١‏ ص 588١‏ . 
)١١(‏ الكافي : باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود ح؟ ج" ص7 ٠١‏ . 
له نبذيب الاحكام : الطهارة / باب 15 ح8ه ج١‏ ص90" . 





ا المي لي يي ل ا يت جواهر الكلام (ج 6) 


وكذا إلى الخميس والجمعة» بلا خلاف أجده في الأخيرين, بل 
ولاإشكال معتد به فيه في العرف وكأنّ التعريف فيهما وأشباههما 

كينا ا المدةدمدونا من اهماع لاتير كك «زرمكا دو فنا 0 
كذلك أيضاً في الحمل على الأقرب . 

امرين ب يسايه لكات ر داكي عدر حاورا عا 
الأقرب”", ولعلّه لتخيّل الاشتراك اللفظي . 

وفيه منع واضح ؛ ضرورة أَنّهما من المشترك المعنوي ؛ إذ معنى 
الأوّل : كل ثلاثين بين صفر وجمادى في كل سنة , والثاني : كل ثلاثين 
بين ربيع الثاني ورجب في كل سنة , فهما حينئذٍ ك «خميس» و«(جمعة» 
لليوم المخصوص من كل أسيوع: 

ومن هنا ساوى بعضهم بين الجميع في الصحة والبطلان'!", وقد 
عرفت أن الفهم العرفي على التنزيل على الأقرب في الجميع وإن اختلفا 
في مرنبة الظهورء وهو العمدة, لا التعليق على الاسم الصادق بحصول 
الأقرب ؛ لعدم رجوعه _بعد التأمّل -إلى محصّل يعتمد عليه . 

وتظهر ثمرة الحمل : فيما لو ماتا ولم يصرّحا بالقصدء أو فيما إذا 
اختلفا بعده فيه , فإنّه يقدّم مدّعى الأقرب . 


.؟"١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج‎ )١( 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف سج ؛ ص ١17؟, مسالك الأفهام: التجارة / فى السلف‎ 
ْ .4١37 اج #اص‎ 


مغن ديق التفيين الاجل قن المتالو ٠‏ مع ص يي 01 

بعظيو ايضنا ها إذا زتها العتد صر ممشتحضردن كدري اا 
أنّهما من أهل العرف اللذان يحملانه عليه لو سمعاه, فإنّه يحكم بصحّة 
العقد ويحمل على الأقرب ؛ لأنّ عدم الاستحضار ليس جهالة . 

نعم » لو لم يعلما العرف وأوقعا العقد معتمدين على السوّال عنه 
ةذلف اتحة اللطلاق» لما عرفت من ا المدار في رفع الغرر علمهما 
بذلك, لا مضبوطيّته في الواقع كما هو واضح فتأمل جّداًء ولله أعلم. 

(ويحمل الشهر عند الإطلاق على عدة بين هلالين» مع 
الإمكان ,كما إذا وقع العقد فيما يقال عليه عرفا اله اول اليلة البعاد ل 
انافك اده يز" بل ظاهرهم أنه المعنى الحقيقي للشهر بل هو 
المراد ممّا في التذكرة من أنّ «الشهر الشرعي : ما بين الهلالين»7"؛ إذ 

من المعلوم عدم الحقيقة له شرعاً. 

تعره ودر إرادة الهلالي للقرينة «أو» كان العقد في الأثناء إلى 

فهو دوا لترس | تعنال العا لش سمل على للا كنا كين نوما * 
لأنّه المنساق بعد تعذر الحقيقي “لين :قوفن العتر كك لنظا بيدهنا : 
لأصالة عدمه , ولا من المشترك معنيّ ؛ لعدم القدر المشترك بينهما 
بحيث يطمأنّ بوضعه لهما . 


)١(‏ ينظر المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .١77‏ وقواعد الأحكام: المتاجر / في 
السلف ج اص ١‏ والدروس الشرعية: السلف / درس 10ج ٠ص‏ 6" ومعالم الدين 
(لابن القطان): البيع / في السلم ج ١‏ ص 588 والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس 


(1) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم سج ١١‏ ص "". 


ا اموي ل او ا ا ل أ فين الكلام (ج 6) 


واللذكتا جيك هنيما فى نوو رمن داوضيتة ضور او رذ لقال امد 
لعبده : «أقم في هذه البلاد ا ان الل 

يمكن أن يكون لظهور إرادة عموم المجازء ك«اليوم» المنكسر في 
إقامتتهقرة أتاف التقلوم الصفم التلشى سيوم خللقة كيلورديه 
بطلان عدم اسار رحسي وى للف اللي عع عرق كون 
الفراذمزى العا زاتما يشلاهو لوبق ووم المجاو قذا كل عدا . 

نعم , قد يناقش في الفرض : بمنع انسياق الثلاثين منه ؛ ضرورة 
ضيدق «الشهر»» على :ها اذا أكمله بقدر لفاك من الشهر المقبلنضفا أو 
نلذا أو كبر فياه كنا تسمعه نيما لكان الاح ورين فقا عدا ركيان 
الفقي قن قاع ال ول 

ووعوى الخخاص الازان فيد دوتص كنا موطاهر قاتى العهيدين!ة 
وغيره"؛ بل لعلّه ظاهر المتن أيضاً لا مستند لهاء كما لا يخفى على 
من لاحظ أدلة الطرفين فى المسألة الآنية , فتأمّل . 

الهم إلا أن يقال : إن ظاهر الشهرين كونهما على نسق واحد. فإذا 
كان أحدهما هلاليَاً قطعاً_لامكانه وجب تلفيق الثانى كذلك . بخلاف 
القتوى الو اعد التكس.: ش 

«(ولو قال4 المتعاقدان في بيان الأجل : إلى شهر كذا» وكان 
زمان فاصل بينه وبين ما جعله غايدٌ حل بأوّل جزء من أوّل ليلة 


.15١ مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص‎ )١( 
.58- 377 ص‎ ٠١ كالبحراني في الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ع‎ )1( 


معنا ذرق للق الأجل فى الطك.. , ستسم سح ديم سه يخ بص مبسمنضي ف 141 


الهلال؛ نظرا إلى العرف4 في خروج الغاية هنا وأنَ العراه كرو غاه 
اننا شور مكو ريشب دا 

أمَا إذا قال : «إلى شهر» وأبهم , فالعرف قاض بأنّ المراد مضي شهر 
ترون قل مدا «الغيية الثالضى يما أجل السام سيل 
طبور تحتى :لفيا ول عط متفزلة بالعقاد. 

وليس مبنى الفرق في هذا الفهم العرفي : أن الشهر المبهم اسم 
لمجم ال4ذةة قلا يتطتق: ل" معد يقي الببخااك برعي الذي 
ا ل ا ل لل 

نعي تيقال :ا منادها شونا يدهن داوكا د المر اف يدها برا 

فى لمحت كاد السلم بلا أجل » والفرض إرادة الموجّل قطعاً. 

ومنه ينقدح : وجه الصحّة فيما لو فرض التأجيل بالمعيّن على نحو 
ذلك ؛ كما لو قال : «إلى رجب» وهو في أَوّل رجب » فيحمل حينئذٍ على 
5 ظ 

وإ كان دراش قدا أو لديا ند امام م بعملة على املو 
بناءً على وقوع السلم كذلك . وعلى القول بعدمه تّجه البطلان _كما في 
المسالك"_بفقد شرط الصحّة , ومخالفة الظاهر لتحصيل حكم شرعي 
غير لازم ؛ لآنّ البطلان -22 

ولو قال : «محلّه في شهر كذا» أو «في يوم كذا» بطلء وفاقاً 


)١(‏ لا عدل ظاهر له في العبارة. 
1 مالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص .1١5‏ 


1 
3 


غ51 


> عوافر الكلام 7080 


للفاضل'" والكركي '"' وغيرهماا"؛ للجهالة بعدم التعيين . 

اللْهمّ إلا أن 9 التسامح في ذلك كالتسامح في تماميّة الشهر 
ونقصانه, أو يدّعى : الحلول بأوّل جزء منهماء كما لو جعلا غاية ‏ كما 
هو المحكي عن مبسوط الشيخ!؟ وخلافه". 

وفيه : منع فهم العرف ذلك , كمنع المساواة بين التسامحين ؛ 
خصوصاضي لشي 

ولو قال : «إلى أوّل الشهر» او «اخره» ففى القواعد : «احتمل 
اللطلادة لأثه يعر يكن جم التضنك! الأول والنستك الاخرج نار 

وشعر ا لد مدا زم والحقيقة اول جوع تدرو | خروو :الوه الصكة 
كما إذا لم يذكر الأوّلء والله أعلم . 

ولو قال: إلى شهرين4 مثلاً (و""كان؟ العقد إفى أوَّل الشهر 
عد فورين هله لما عر تعدين أله ال العققن وا ره تكن 

(وإن» كان قد «أوقع العقد في أثناء الشهر» احتسب الثاني 





)١(‏ مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص .١157‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف 
اج ”اص 07, 

(1) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف سج 4 ص 777. 

(؟) كالفخر في الاريضاح: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 610.. والشهيد في الدروس: السلف / 
درس 107 سج ”اص 501. 

(؛) المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .١١8‏ 

(5) الخلاف: السلم / مسألة 4 ج اص ؟١٠.‏ 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 07. 

(0) في نسخة الشرائع بدلها: فإن. 


مقباديق تعن الأحلالق الساين ٠س‏ يسح يي ب ب ع 7 و 0 
هلاليَاً لإمكانه و«أتجّ من الثالث بقدر الفائت من شهر العقد» نصفاً أو 
ثلثا او نحوهما ؛ حتى لو كان ناقصا كفى كمال ما يتم به تسعة وعشرون 
يوما ؛ لأنّ النقص جاء في آأخرهء وهو من جملة الأجل, والثابت من 
الأوّل لا يختلف بالزيادة والنقصان , وبذلك يكون الشهران هلاليّين. 

وهو ظاهر اللمعة!", وعن المبسوط : 2 قوكاه!"؛ ولكله: للصدق 
عرفا بذلك , ولأنّه أقرب إلى مراعاة الحقيقة فيما بقى وفيما مضى . 

«وقيل4 والقائل الأكثر كما فى المسالك'"- : يعتبر ما عدا الأوّل 
١ 5-0-6‏ وك فو فلؤيتقه» من الثالث ث إثلاثين يومأ لأنه 
المنكسر بال و اا 

ولا يقدح إتمامه من الشهر المتأخَّر دون الذي يليه ؛ محافظة على 
إبقاء الهلالي حقيقة فيه , ولأنّ الإكمال صادق سواء أكمل من الذي يليه 
أم من غيره. إلا أن الإكمال ممّا يليه مقتض لاختلال الهلالي في الآخر 
بحكم واحدء فلم يكن المتخلل لشيء اخرء فتامّل . 

ولذلك وغيره قال المصئّف : وهو اشبه» وفاقا للفاضليه © 


.١١0 اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السادس ص‎ )١( 
.13١127 سي ايح ابوج انيس ”ص‎ 
الماتن 0 الاي ١؟ ص 4737 والتذكرة: البيع / في‎ ):( 


والشهيد ين" والمحكي عن المبسوط '" وغيره!". 
لكن زاد في الاب دل في المسالك ب «ان الاجل إذا كان ثلاثة 
أشهر مثلاً. فبعد مضيّ ورين هلالتزرى وتلا ليؤزيوما ملئقة مين الأول 
والرابع » يصدق 3 قد مضى ثلاثة أشهر 000 فيحل الأجل ؛ والاكان 
1 تومن المتسرط ) 


اج 5" 


0 «وبأّه إذا وقع العقد في نصف الشهر مثلاً. ومضى بعده شهران 
فالتا تصلق أنه مطى من الأجل تتتهران وتضيفب ون كانت التلانة 
باقضةم هذا امن قانع فى العرات عقف سكن _اكواليا شيية عر 
يوماً؛ لصدق الثلاثة معها»!. ش 

وفيه : أنه لم يظهر لنا وجه معتدٌ به لتغيير المثال بالشهر ين إلى الثلاثة 
مع أَنهما سواء في الصدق العرفي . 

وقوله : «وإلا...» إلى أخره لا يتم في نفي احتمال اعتبار اتمامه 
هلاليًا ؛ ضرورة عدم اقتضائه أزيد من المشترط كما هو واضح . وظاهر 
القائل باعتباره ثلانين يوما عدم اكتفائه بالنصف الناقص . 

ومن هنا كان يلزم على هذا القول : أَنّه لو جعل الأجل ثلاثة أشهر 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: السلف / درس 507 ج ‏ ص 5"05, الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
السادس ج ”ص .4١7-14١1‏ مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر آنفاً). 

(1) اختاره قبل أن يقوّي القول الذي نقلناه عنه انفأء انظر المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ب ١‏ 
ص .١١7‏ 

(؟) كإيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 10:, وغاية المرام: التجارة / في السلف 

(4) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص .]5١‏ 





ماكر لقيو الكل قو لعل ٠‏ سيم تبس م 11 


مئلاً. ووقع العقد في صفر بعد مضيّ ساعتين وجاء تسافا نه ركم 
من جمادى الأولى يوما وساعتين؛ فيحصل من ذلك : ثلاثة أشهر 
هاالقة واد يوه وساعتين . والعرف واضح الصدق بدون ذلك . 

وأمّا القول بانكسار الجميع ‏ الذي نفى عنه البعد في المختلف'", 
بل حكي'" عن أحد قولي المبسوط فهو وإن احتج له" ب «أنّ الأيَام 
الااتاسن الشهر اذكب :كاذه لاعس مم ا نهنا رومن اناق 
وكاذهما بعال اقلبيى "١|‏ الجنا وانى الأزل و ريمي لارعتل عون 
الثاني حتّى يتم الأوّل ممّا يليه , فينكسر حينئذٍ ... وهكذا» . 

لكن قد يناقش فيه اوّلا : بعدم اعتبار الهلالى فى الممكن منه , وقد 
عرنه ها عن الاين الأخيرييرا .اميد ورادية, 

وثانياً: بأنّه يقتضي بناءً على اعتبار الجميع ثلاثين يوماً زيادة ثلاثة 
يام -مثلاً-لو فرض كون الأجل ثلاثة أشهر واتّفق نقصانها . 

للّهمَ إلا أن يريد : انكسارها جميعاً واعتبارها هلاليّة بإتمام كل 
منهما بقدر الفائت منه . 

وفيه حينئل : منع صدق تمام الشهر عرفاً لو كان ناقصاً ‏ بإتمامه 
اربعة عشر يوما ونصف من الشهر الاخر . 

ومن ذلك ينقدح الضعف في الول الول 





(1) وقعت هذه الحكاية في إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 110]. 
(؟) وقع هذا الاحتجاج في الإيضاح: (انظر الهامش السابق). ومسالك الأفهام: التتجارة / في 
السلف ج 7 ص .43١‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف بج ١١‏ ص 75. 


م4 سس للمدس يسبب جواهر الكلام (ج 6؟) 

ولعلّ القول بإتمامه هلالياً ‏ بأن يوؤخذ نصف الهلالي الثاني مكمّلاً 

به الشهر الأُوّل وإن كان ناقصاً ‏ أولى في الصدق العرفي, إلا أنه لما 

كان الثاني غير معلوم هلاله ناقصاً أو تامّاًء وكان الأصل عدم خروج 

: الهلال, والأصل عدم الحلول, وجب الاقتصار في نصفه _قبل أن يتبيّن 

على الكبيية عقر رودن قله رالردى وقعره لوكا الجن نضك 
القتوى العف . 

نكن د لك كله يكير لق ١١‏ الا شعبا لات حسة او زوه »ويعفنيا 
أقوال . 

ولعلّ الأولى من ذلك : الإحالة على أقلَ ما يصدق عليه العرف , 
ورتها كفل نه تل قد روات أعلم. 

«ولو قال: إلى يوم الخميس. حل باول» 000006 وجزء 
ملد لها عر قله ما 913 رذ لا قر ونه ورين القهر المفتق: 

«و» كيف كان. ف«لا ا 
التسليم على الأشبه» الاشووويل النشبهوو ناد ١‏ إن لم كه 
تحصيلاً”'" ولو“ كان فى حمله مؤونة4 ولو كان العقد فى مكان من 
ل د 1 
0 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ج ١١‏ ص 77١-15٠0‏ 
() ينظر السرائر: المتاجر / باب السلف ج ١‏ ص 5١8-7١7‏ وإرشاد الأذهان: المتاجر / في 


0 00 7/7 واللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل السادس ص 70 .١‏ 


دكن سوافع التعليع في هته الملم: مسح سسسي ع سم سس جيك نك 1 

لإطلاق الأدلة الواردة في معرض البيان , المويّدة : بعدم ظهور مانم 
سوى ٠:‏ 

تيخدل +اتفاريت الأغر اسن رذ لل عقاوتا مقداف :فيه الم في الجميع 
أو في بعض الأحوال . 

افق واضح الفساد ؛ ضرورة عدم اقتضاء ذلك الاشتراط إذا لم يكن 
عدمه مَوٌدَياً إلى جهالة في الثمن والمثمن ؛ ومن هنا لم يجب الاستقصاء 
في الوصف وإن اختلف الثمن به, ولا ريب في عدم الجهالة عرفا بترك 
ذكر موضع التسليم ؛إذ هو أمر خارج عن المبيع . 

فالمكان حينئذٍ كالزمان لا يجب التعرّض له في رفع الجهالة ؛ وإلا 
لوجب في النسيئة ونحوها . ودعوى”'": الخروج بالإجماع كما ترى. 

وله المطالبة به حيث شاء . إلا إذاكان هناك عرف يقتضي الانصراف 
إلى مكان مخصوص. فيتّبع حينئز ؛ إذ هو حينئذٍ كالمشروط كما هو 
ظاهر الأصحاب في المقام ونحوه من العقود التي تنصرف إلى إرادة 
التسليم في بلد العقد. وإن كان للنظر فيه مجال. خصوصاً إذا كان قد 
وقع العقد موّجّلاً وفي مكانٍ من قصدهما أو قصد أحدهما _مفارقته . 

وعلى كل حال» فذلك بحث آخر خارج عمّا نحن فيه . 

فلا يقال : إِنّه لا ينافي القول بالا: شتراط المبني قطعاً على عدم 


/ كما في جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج ص 158. ومسالك الأفهام: التجارة‎ )١( 
.4 751 ص٠ في السلف ج‎ 


الطهارة / ل حد اليأس ا را ا 33 0 1 ١‏ 
رواه امحقّق في المعتبر 2 من كتاب أحمد . 

#وقيل * كما في الفقيه 7" والمبسوط (" والمعتير 29 والوسيلة (0» 
والجدامع 030( والتذكرة 00( والقواعد )00( والإرشاد )5( والذكرى(١)‏ 


1 


والبيان 2١١‏ والدروب (119) وغيرها 0" , بل هو المشهور زه (11) وتحصيلا : 
“في غير القرشيّة #أي المنتسبة إلى النضر بن كنانة بالأبوين أو بالأب 
وحده لا الم وحدها وإن احتمل بل مال إليه بعضهو (19) ؛ لكون المعتير في 
الخيض تقارب الأمزجة , ومن ثم اعتبر العمّات والخالات وبناتمنَ فيا 
يأني , لكنّ الأوجه خلافه ؛ لعدم الدليل . 


. ١؟؟ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / في الحيض‎ )١( 

. من لايحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج١ ص!؟‎ )١( 

(6) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص45 . 

(4) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص51١1-١٠٠‏ 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الحيض ص5٠‏ . 

53( الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص؛ 4 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص"5؟ . 

(8) قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١‏ . 

(1) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص”١؟‏ . 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحيض ص58‎ )٠١( 

. ١؟"ص البيان : الطهارة / في الحيض‎ )١١( 

. الدروس : الطهارة / في الحخيض ص"‎ )١١( 

(1) كهاية الاحكام : الطهارة / وقنت الحيض ج١‏ ص7١1»‏ واللمعة الدمشقية : الطهارة / في 
الحخيض ج١‏ ص15-58») وجامع اللقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص 387-580 . 

. نقلت الشهرة في جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص856؟‎ )١4( 

(15) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص755, والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / في الحيض ص"" . 





الانصراف ؛ ضر ورة أنه غير متّجِهِ بناءً على الانصراف ؛ لار تفاع الجهالة 
المقنضية للاشتراط بذلك . 
1 إذالظاهر أن القول بالعدم ليس مبناه الانصراف الذي قد يفقد 
كنا ذا كان فى مكاه م تسد هنا نذا رقف إو كنيو الول سيناة 
اك امن طح قم بخان له العا لل يعد [ن ل تككين تت انسدق 
والمكفن» فنامل» 'ْ 
وكيف كان , فقد ظهر لك : ضعف القول باشتراطه مطلقا الذي 
اختاره فى الدروس'". بل نسبه بعضهم إلى الخلاف'", وإن كان 
المحكي من عبارته غير ظاهرة في ذلك, قال : «إذا كان السلم مؤْجّلاً 
فلابد من ذكر موضع التسليم , فإن كان في حمله مؤونة فلابدٌ من ذكره 
- إلى أن قال  :‏ الصحيح”" أنه يجب ذكر الموضع والمؤونة . دليلنا : 
طريقة الاحتياط ؛ لأنّه إذا ذكر الموضع والمؤونة صم السلم بلا خلاف, 
وإذالم يذكرهما لادليل على صحّة هذه»0. 
وفي التحرير نسب إليه ما عن المبسوط الذي قوّاه الكركى" ‏ 


.509 الدروس الشرعيّة: السلف / درس 500 ج “اص‎ )١( 

(؟) نسبه اليه المقداد في التنقيح: التجارة / في السلف ج ؟ا ص "4 والشهيد الثاني في 
المسالك: التجارة / في السلف ج اص 1 17 

2 في المصدر: «وقال ايو الطيّب الطبري: الصحيح...». 

(4) الخلاف: السلم / مسألة 9 ج اص ؟١7.‏ 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص .417١‏ وانظر المبسوط: السلم / الفصل 
الأول عاض 11ب 

(1) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ‏ 4 ص /75؟. 


لرشورفع العام فى صا لقا لصي م ع هك أ 
من التتصيل وين ها نكوان لحهله فؤونة :فيجث» أو لذ ركوو كنذلك 
فلا يجب . 

ووجهه كسابقه , وجوابه يظهر ممّا ذكرنا . 

لفق التسرزائن ا تمارزلى ردهي اللهدا عند مع ايها نذا بدو لا.ورة وه 
شرع انعنا كبر تنا نعو اعد فول العاف الجداره تسيظا ألا 
ااي 0 روسو سا يواتن 
ذلك؟!»”0 

ذفن الغروي مدا قدعه فى المكدلقيت "ا نهم تضرو على الكننعر اا 
الوحف وهو كنا ول المكان ؛ لذن الاو من مله :لوقاف الله 
للماهئة»!" فتكون الأخبار دالة عليه . 

ضرورة عدم إرادة ذلك من الوصف المعتبر في المسلم فيه , الذي قد 
عونك اعفياره لرفع الجهالة التي لا فرق فيها بين السلم وغيره. 

وفرض احتياج الحمل إلى المؤونة لا يوجب جب التعيين » خصوضاً مع 
انصراف العقد بناءً عليه , بل وإن لم ينصرف ؛ إذ المرجع حينئدٍ في ذلك 
إلى الشرع , ولعل قواعده تقتضي وجوب الحمل إلى المسلم؛ لأنّه 
يستحق التسليم على المسلم إليه من حيث المعاوضة . فيجب الحمل 
حينئزٍ مقدّمة إلا إذا استلزمت قبحاً يسقط التكليف بها معه . ويحتمل : 
عدم الوجوب للأصل ء فيبقى في ذمّته على نحو الأمانة . 





.8١7 السرائر: المتاجر / باب السلف ج 7 ص‎ )١( 
.١8١ (؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص‎ 





وأمّا التفصيل بين ما كانا في مكان من قصدهما أو أحدهما 
1 مفارقته_برَيَة كان أو غيره ‏ وعدمه ‏ فيجب التعيين في الأَوّل دون 
: الثاني , وهو القول الرابع » فكأنّ مبناه: عدم انصراف العقد حيتئذٍ . 
فيتحقق الجهالة . وفيه ما عرفت . 
ومنه يظهر: ضعف القول”" بالتفصيل بين ما كان في حمله مؤونة أو 
كانا فى مكان من قصدهما مفارقته وعدمهما . فيجب مع واحد منهما , 
ولا يجب مع عدمه . 
وحينئذٍ فالأقوى ما عرفت, وحينئذٍ يكون كالحال الذي قطع في 
لمن لاف ديدع لاتق ال فيدا انرو نه لبس ا” لالخالا فدكون يقد 
كغيره من البيوع يستحقّ المطالبة به في محل العقد. أو في محل 
الوطالنة ا قارفا نو هذا 
وفي المسالك أن «المعتبر في تشخص المكان :ذكر محل لا يختلف 
الحال في جهاته حر انمع . #اللد سوفن فنا دوند روا للسانسن 
الأرض كذلك بحيث لا يفرّق بين أجزائها ولا يحصل كلفة زائدة في 
حيااعتها اود درة التمطاق اللدور لكالموط التقمى الضف ٠"‏ 
وفيه : أَنّه يمكن القول بصحّة الأول بناءً على عدم اشتراط موضع 
التسليم» بل:والأخير إذا كان فية غرضن معتل يه ؛ لعموه «المؤمنون عند 


.555 117 ص‎ ١١ قرّبه في تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج‎ )١( 
.5 77 (؟) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص‎ 
المصدر السابق: ص غ25.‎ (2 


فخ المصللم كيه كيل غلول الآكل: ,تجح عع جحي م تس ا مب م 117 
شروطهم»١".‏ 

وقد يدفع الأوّل: بأنه وإن قلنا بعدم الاشتراط , إلا أَنّه مع التعدض 
له تجب المعلوميّة ؛ لأنّه إذاكان مجهولا أفسد العقد باعتبار عود جهالته 
إلى غيره ء بخلاف ما إذا لم يتعرّض له . 

كما أَنّه قد يدفع الثاني : أن الفرض فيه عدم الغرض المعتدٌ بها, 
والأمر سهل . 


«المقصد الثالث: في أحكامه» 
«إوفيه مسائل؟ : 
' «الأولى» 

(إذا اسلف'" في شيء لم يجز بيعه قبل حلوله4 لالعدم ملكيّته 
قبل الأجل ؛ ضرورة عدم مد خليّته فيهاء إذ العقد هو السبب في الملك , 
والأجل إِنّما هو للمطالبة . 

ولا لعدم القدرة على التسليم ؛ إذ من المعلوم أنّها في المؤْجّل عند 
الأجل: ا 

ولالقير ذلكدمن الأمور الجداوه بطلانها: 5 

الح سح اي رارح رجام 


.10 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: سلف. 

(") التنقيح الرائع: التجارة / في السلف بج "' ص .١10‏ 
(:) غنية النزوع: البيع / الفصل الثالث ص 528. 


31 ل جواهر الكلام (ج 0؟) 


المقاصد'"' وغيرها" ‏ وعن كشف الرموز”" إن لم يكن محصّلاًء بل 
لعلّه كذلك . 

ولا يقدح ظاهر ما في الوسيلة قال: «وإذا أراد أن يبيع المسلف 
اسرد سا ا 
بأكثر من الثمن الذي ابتاعه لم يجز ء ومن باع بجنس غير ذلك جاز»!» 
بعد سبقه يه ولحوقه به . 

فضلاً عن خلاف بعض متأخري المتآخّرين في ذلك'" لعمومات 
البيع '"' ونحوهاء ممّا لا يخفى على أصاغر الطلبة فضلاً عن رؤساء 
الدين والمحامين عن شريعة سيّد المرسلين . 

«و» أمَا أنه يجوز" بعد» حلوا«ه» وقبضه, فلا خلاف'" فيه 
ولا إسكال: 

بل الأقوى الجواذ (وإن لم يقبضه. على من هو عليه وعلى 
غير مدني لقنن نكا لتعويدا لسناوف لد اويود الا فل اوينا لا فيدر 
0" موا كان الفسل م قيد ناما ارخصيووم كا ١‏ 


جا امقاسد المتاجر / في السلف ب ص .,71١‏ 
(1) كمجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في السلف سب 4 ص 50. 

(؟) كشف الرموز: التجارة / في السلف ب اص 0850. 

(؟) الوسيلة: البيع / بيع السلف ص .51١‏ 

(0) الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ج ٠١‏ ص ١‏ فما بعدها. 

() سنورة البقرة الكية 08لا وار ة القماءة الاي 15 

(/1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: بيعه. 

(8) كما في الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ج ٠١‏ ص 51. 





نع الجسلء قله قكل خلول لجل _ لمعم م م ا ع د 1187 


فوون اومعةوذا ارغيرة ةل 

إطلاق الأدلّة وعمومها . 

وخصوص مرسل أبان عن الصادق نه : «في رجل يسلف الدراهم 
في الطعام إلى أجل , فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام , ولكن انظر 
ما قيمته فخذ مني ثمنه؟ فقال : لا باس بذلك»7". 

ومولّق ابن فضّال : «كتبت إلى أبي الحسن عق : الرجل يسلفني 
لقا فيحن ءاره وبين متلق ا 
قال : نعه»”" 

وخبر علىّ بن محمّد قال: «كتبت إليه : رجل له على رجل تمر أو 
مع ع ووو بان 
ذلك ام لا؟ فكتبءلية : يجوز ذلك عن تراض منهما ... 

وخبر العيص بن القاسم عن الصادق بيه قال 520 1 
أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتّى حضر الأجل لم يكن عنده طعام . 0 
ل لد وواهدسهى عروضة فلك 





/ التجا رات‎ : 0 ١/6 الكافي. ام 0 حَ دا‎ )١( 
ا اسبح بل ل الا ١ج مص 187. تهذيب الأحكام:‎ 0) 
وسائل الشيعة: باعي 11 عزن املا اب‎ .5١ ج ع لاص‎ ١١ التجارات / باب ” , بيع المضمون ح‎ 

السلف ح 8ج ١8‏ ص 501 
باب ١١‏ من أبواب السلف م ١١‏ (مع ذيله) ج ١8‏ ص 508. 





ظدالنة؟ قال نعم روس كذ وكذا كذ ركد سباعا 01 

بناءً على أن المراد بذلك كلّه ‏ خصوصا الأخير ابيع , لا الوفاء 
بدونه . 

وتضورها مقا الكل سير بالشهوة اللي كنة "او المح 
كما أنّ اختصاص مواردها بالبيع على من هو له عليه غير قادح بعد 
تتميمه بما في الرياض : من أنه لا قائل بالفرق بين الطائفة!©. 

وإن كان قد يناقش : بما في التنقيح من الإجماع على «صحّة بيع 
السلم بعد حلوله قبل قبضه على من هو عليه , اما على غيره ففيه 
خلافء قال الشيخ يض :ومتعة ابن إدريسن)1", 

وهو كذلك لانداققى الشرائو فى يناي السام معت أن حكني 
عن الشيخ الجواز مطلقاً-قال: «قد حرّرنا اقول في بيع الدين, 
وقلنا: إِنْهِ لا يجوز إلا على من هو عليه . وشرحناه وأوضحناه في باب 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب السلم في الطعام م لاج و ص .١181‏ من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب السلف في الطعام م 591739 ج "ا ص .51١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب السلف ح 1 ج ١8‏ ص .5١6‏ 

(1) كما في الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ج ٠١‏ ص 51. 

(؟) ينظر المقنعة: التجارة / البيع بالنقد والنسيئة ص 017. والنهاية: المتاجر / باب السلف ج ١‏ 
ص .١28‏ وإرشاد الأذهان: المتاجر / في السلف ج ١ص‏ 575. واللمعة الدمشقيّة: 
المتاجر / الفصل السادس ص 0؟١.‏ 

(4) وردت هذه الكلمة في بعض النسخ بعنوان نسخة بدل لكلمة «له». 

(0) رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 41 ص .١55‏ 

(1) التنقيح الرائع: التجارة / في السلف ع ١‏ ص .١510‏ 


تنه الفشلع فيه قبل خلول الأكل ‏ جحييع سي سس يت و ع اا 
الديون بما لا طائل في إعادته»١".‏ فجعل ما نحن فيه من جزئيّات تلك 
المسألة . 

وكيف كانء ففى الرياض أنّه «قد خالف فى ذلك الشيخ فى 
التهذيب ؛ حيث منع من البيع بالدراهم إذا كان الثمن الأوّل كذلك ؛ لخبر 
علىّ بن جعفر قال : (سألته عن الرجل له على الآخر تمر أو شعير أو 
حنطة . يأخذ بقيمته دراهم؟ قال : إذا قوّمه دراهم فسد ؛ لأنّ الأصل 
الذي اشترى به دراهم . فلا يصلح دراهم بدراهم..)0)'". 

قال : «وضعف سنده يمنع من العمل بهء مع احتماله _ككلام 
التهذيب -الحمل على صورة التفاوت بالزيادة والنقيصة. كما فهمه 
الجماعة وبولذا لم ينسيوا اليه القول الأوّل يالفة ةوبل تسوه إلى هنذا 
وابن حمزة والحلبي وابن زهرة, وادّعى في الدروس 5 
واختاره جمع ممن تأخّر». 

قلت: بل هو مال إليه في الرياض”"؛ للإجماع المحكي, 


.5١6 -17١4 السرائر: المتاجر / باب السلف ج ” ص‎ )١( 

(؟) مسائل علي بن جعفر: م 87 ص ,١١7‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب " بيع المضمون 
ح 17ج لاص 350. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب السلف م ١١‏ ج ١8‏ ص 508. 

(؟) رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 4 ص 55؟١.‏ 

(:) في المصدر بعدها إضافة: كثير. 

(0) الهامش قبل السابق: ص .١17١‏ 

30 النصدو العاف تحن 1 
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والنسوكن المستفيطة :كه : 

مسح حفن بن قيس عن ابى عر اكه ال قال 
أميرالمؤمنين مقِة : من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل" ؛ فإن لم يجد 
كز رطليرو الخدبورقا لةاميدالة فيل أن كذ لوطه فاقياخد ال راس اله 


لا يظلمون ولا يظلمون»" 
وصحيحه الآخر عنه [32] أيضاً قال: «قال أمير المؤمنين لج في 
رجل على رجلاً ورقً في وصيف إلى م لسر 


12031 0 ل 

وصحيح الحلبى عن الصادق عب أنه «سئل عن الرجل يسلف في 
اقيقر ان د وجادها درو لدي الها الى ال ممست لقنا و ايا تن اه 
ا و او ون 
أو ثلنها أو ثلثيهاء ويأخذ رأ س مال ما بقى من الغنم دراهم ... 


[) في التهذيب والوسائل , بعدها إضافة: ل ولبضى: شريطه ال الوق افان قيال 
شما سس النوع ونا فليا هد لوطه طعاية أو خلفة 

(1) الاستبصار: البيوع / باب ا من أسلف في طعام م 6 اج اص 70. تهذيب الأحكام: 

(؟) الكافي: المحيشة / باب السلم : في الرقيق سم ” سم ه ص "٠‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب 7 , بع لمطموناح 5351 اج لاص ؟"؟؛. وسائل الشيعة: ناض 1١‏ هن أبواب السلف م 4 

(4) الكافي: ا ا ا 8ج 6 ص 51١‏ من لا ري بحضره الفقيه: » 


بع السجلم ذه قل حلول الآحل حم ل ع بت ااي 


وصحيح يعقوب بن شعيب : «سألت أبا عبدالله 2 : عن الرجل 
سنك فى الحنطة و الحم رماثة ووه فنا ى أضاسية سيو يدل لالد 
وقول وو اندها عنوى ذا تسق لذي للدي نقخ سمش إن يتقف رنضتك 
اذى الفامعقطة ورتص نورق قال لا بن اذا الخدم اررق كا 
لاف :1ل 


وفيه : ان الإجماع المحكى موهون بمصير اكثر المتاخرين إلى 
خااه ديل اذعي عدا فشكنا قز الاترغليه الشهرة: 
وأكثر منه من جنسه وغيرهء بدليل : إجماع الطائفة. وظاهر القران, 
والالة ل أضلي إل" اوريكون الفسلم قية لعاف كان ببعه قنيل قيض 
لا يجوز إجماعا على ما قدمناه»!". 
وهو صريح في التفصيل بين بيعه على من هو عليه وعلى غيره. 
أبواب السلف م ١‏ سج ١8‏ ص *50. 
الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون م 77 ج لاص 55. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب السلف م ١١5‏ ج ١8‏ ص .5١05‏ 
() تقدّم النقل عن بعضهم في الهوامش السابقة, وانظر إيضاح الفوائد: المتاجر / في التسليم 
ج ١‏ ص .0١08‏ والتنقيح الرائع: التجارة / في القبض ج 5 ص 1/8. ومجمع الفائدة والبرهان: 
المتاجر / في السلف ج / ص 1 5. 
(؟) كما في رياض المسائل: التجارة / في السلف ج دون 
(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الثالث ص 5258. 


4" جواهرالكلام (ج”) 





نعم لافرق في ذلك بحسب الظاهربين النسب الشرعي وغيره » 
ولا بين ما يشبت به الأول من الإقرار والشياع والقرعة وغيرها على إشكال 
في البعض » كا أنّه لا فرق في القرشيّة بين ال هاشميّة وغيرها ء وإن كان 
لا يعرف في هذا الزمان سوى الأول ؛ بل خصوص من انتس ب إلى أبي طالب 
والعبّاس » نعم لا يبعد إلحاق الحكم على القبيلة المعروفة الآن بقريش . 

و#ألحق 5 الوفيلة 07 وق بعدها() لل توعة في جامع المقاصد0) 
إلى الأصحاب تارةً وإلى الشهرة أخرى لا النبطيّة بل ستسمع 7 ما في 
القنعة من نسبتها إلى الرواية . والراد منها المنتسبة إلى النبط » وهم كما عن 
مروج الذهب'' ولد نبطة بن ماس بن آدم بن سام بن نوح . 

وقيل : هم قوم كانوا يينزلون سواد العراق كما عن العين 7 وا مجيط 7") 
والديوان9 والمغرب7) والتبذيب('" للأزهري . 

وفي الصحاح ١7‏ والقاهوب 00 وعن النناي 00 : « قوم ينزلون 


.75١ و(؟) راجع حاشية (ه) الى (؟1١) من ص‎ )١( 

() جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الجيض ج١‏ ص 7850 . 

(1) في ص»4ة؟. 

(5) مروج الذهب : مكة واخبارها ج؟ ص" ؟. وفيه : ماس بن إرم . 
(1) العين : جلا ص 4"9 مادة ( نبط) . 

(0) انمحيط في اللغة : ص47 باب الطاء والنون والباء من الصحيح ( مخطوط ) . 
(8) ديوان الأدب : ج١1١‏ ص18١؟‏ . 

(5) المغرب : ج؟ ص84 ( النوث مع الباء) . 

. تهذيب اللغة : ج7١ ص١لا” مادة (نبط)‎ )٠١( 

. الصحاح : جا ص؟5١١ مادة (نبط)‎ )١1١( 

. ) القاموس امحيط : ج؟ ص87" مادة (نبط‎ )١١( 

(1) النهاية (لابن الاثير) : جه ص؟ مادة (نبط) . 
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كلا هرما عانقا “امن الوعيلة : 
0 والمحكي من عبارة أبي الصلاح في المختلف خالٍ عن 
قف يت 0 وظاهر في غير المنقول عنه, قال : : «العقد يفقتضي اسيم 
التعن ةل وتاعيو الهو جل جو تزابحة عق عاو ل ا جل نسواء كان الناخير 
مشروط ا في البيع”" أو الثمن » فإذا حل ولم يكن عنده عين ما عقد عليه 
فعليه إحضاره . ويصحٌ إقامة العروض!* عنه من غير جنسه , ولا يجوز 
له ابتياعه من مستحقّه بمثل ما باعه منه فى الجنس ولا بزيادة عليه نقدا 
ولا شوقة ول نقله إلى لاخر مويهوز لااشباغة يقير ها قهيه نه 
نقدأ»”*. وهو _كما ترى -_ظاهر فى المنع حنّى بالمماثل . 

نعم . حكاه عنه في المختلف أيضا أنه قال بعد كلام طويل : 
«ولا يجوز لمن اسلم في متاع ان يبيعه من مستسلمه ولا غيره قبل 
احلس نا ناته اخلفيها محدسنه ‏ ا قور كتراةا يوون اشير 
حتسم وين غيو المسعملم يمتل :3 عدوا قثن مله من حنيسة غير" 


.11١4 فى ص‎ )١( 
اأقينال السبارة اللشفرية ف التعدلن من أنى اكات ترواعفهوا عن انه لازو الايد‎ 
من غير الجنس» وظاهر المصدر أَنّها من تتمّة عبارة أبي الصلاح. وإن كان كتاب أب‎ 

الصلاح خاليا من ذلك, وتاتي المصادر لاحقا. 

(؟) في المصدر: المبيع . 

(4) في المصدر: العوض. 

(0) الكافي في الفقه: عقد البيع ص /501. 

(1) ليست في المختلف. 

(') مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص 156. وانظر الكافي في الفقه: عقد البيع 
ص 708. 


بجع التسلئ فيه قبل علو ل الكل ,مسح تن بج م ا 011 
و وكالضة والويسلة: 

ولعلّ حجّته على التقدير الأول : خبر علىّ بن جعفر السابق!"؛ فإِنّه 
قد اعترف فى المختلف بدلالته على ذلك”"؛ فكأنّ نسبة هذا القول إليه 
أولى ممّا في الرياض من نسبته إلى تهذيب الشيخ كما سمعت, مع أن 
المحكى من عبارة التهديب فى المختلف صريحة فى خلافه”", ولذا 
لم ينسبه إليه فيه . بل جعله من القائلين بالمنع من الزيادة!». فلاحظ 
وتأمّل جيّداً. 

نعم , قد حكى عن مبسوطه فى المختلف أنه قال: «إذا حل عليه 
طعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم , نظر : فإن قال : خذها بدل 
الطعام لم يجز ؛ لأنّ بيع المسلم قبل القبض غير جائز ‏ سواء باعه من 
المسسلم إلية اومن الأحتبى اماع" 

سكو عند أيضا أله نزاو كان المدظنا من سلك وغلية مدل :مدن 
سلف آخرء فأحاله بما عليه لا يجوز ؛ لأنّ بيع السلم لا يجوز قبل 
القبض إجماعاً»0. 


.١١ فى ص7‎ )١( 

.١17 مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص 575 .١‏ وانظر تهذيب الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ذيل 
اح /اقاج لاص 5١-370‏ 

(؛) الهامش قبل السابق. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / في القبض ج ه ص 88". وانظر المبسوط: البيوع / بيع 
ما لم يقبض ج 5 ص 07. 

)0 انظر المختلف ‏ فى الهامش السايق د : صن /1». والمبسوط: ص لا68-60. 


7< جواهر الكلام (ج مه») 


207 وظاهره: عدم الجواز قبل القبض مطلقاً. وحينئذٍ تكون الأقوال 
سنّة أو سبعة , والصحيح منها ما ذكرناه . 
والمراد من خبر محمّد بن قيس - بعد الإغضاء عن الاضطراب في 
معدل ساف لودب !لوعي نلعيل ذا لله ويه قتركه اده 
في المسلم يدم أو لعدم مطالبته به إلا بعد انقطاعه, ولم يرد الانتظار إلى 
زمن حصول شرطه بل اراد الورق»: فليس له ان ياخذ إلا راس ماله 
لا يظلم ولا يظلم ء فيفسخ العقد حينئزٍ ويسترد الثمن ‏ لا أنّ المراد : بيعه 
عليه روفن ماله 


٠.» 





وممّا يويد ذلك : أن الخصم لا يعيّن ذلك عليه في مفروض البحث ؛ 
يجوز لد ضند ويفير العسد مها يساوى القدق اضيعانا 
مضاعفة , مع أن الخبر قد تضمّن أَنّه ليس له إلا ذلك , كما هو واضح . 

وأمّا صحيح الحلبي فلا دلالة فيه أصلاً؛ ضرورة عدم البأس فيما 
تستته يعد التراطى منهما هع اله الم بعلم أن رأ هال اللسلل افيه 
دراهم » ولا تعرّض فيه للزيادة والنقيصة . وبالجملة : هو غير ظاهر في 
إرادة البيع . 

و صسحوم يعقواب يمكن حمله على إرادة السؤّال عن جواز الفسخ 
في البعض ولو مع التراضى ء فأجابه حي : بأنّه لا بأس به إذا أخذ منه كما 
اعطاه حتى لا يترتّب عليه الرباء لا أنّ المراد : أنّ بيعه عليه بذلك ؛ إذ 








.131/8 و(؟) من ص‎ )١(١ و؟) ينظر هامش‎ ١( 


بع الم تبها قال خلول الال سسحت ا م م 911 


لا يتصوّر ترنّب الربا عليه بعد أن كان في ذمّة المسلم إليه الحنطة والتمر 
دوقيو ويوى ازيل ونحوها _لا الدراهم التى هي ثمنهما . 

ومنه يعلم : أنّه لا وجه للإشارة بآية الربا”" إلى ذلك فى الخبر 
ركوو للالكزن مو سدمله فل ها فلا 1 

وذ للفديطين لطهت عند عن الأدلة السعارهة لها من صل ٠‏ 
والعمومات, وخصوص النصوص السابقة التى قد يناقش فيها أيضاً: 
ها فوائمى! لوقا لا الس دلا يان على الاطاروب يها ذا . 

لكن لا يخفى بعد إمكان منع هذه المناقشة فيها : بظهورها سيّما 
بعضها في غير ذلك ان الاصول والعمومات كافية في الصحّة,. فميل 
الفاضل في الرياض"" إلى القول بعدم الجواز في البيع بالجنس مع ' 





الزيادة في غير محلّه قطعاً. 51 


وأمّا البيع بغير الجنس زاد أو نقص فلا خلاف في جوازه. وفي 
المخدلق: آتهم قد أجمموا عليدا* دوقي الزياضش :أله لريب قيد وقى 


اي 
وعلى كله حال قد ظهر لخ مسو كانه 


( ل اتسورة القزة الكرة ؤب 

(؟) تقدّم نقل ذلك عنه في ص .1١27‏ 

(*) الموجود في المصدر: روز ا حضوا على 21 لذ عو نالا ده هده شور السنميي شاك 
الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص .١159‏ 

(غ) رياض المسائل: التجارة / في السلف م 9 ص ؟١7١.‏ 
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قد ظهر لك بمقتضى إطلاق الأدلّة وخصوص بعضها عدم الفرق في 
ذلك بون كون البسلمافية فكناد وهووونا ونين غيرهماء ولا بين كونه 
طعاف وشيوة: 

فما سمعته من الغنية هنا : من الإإجماع على عدم الجواز في الطعام , 
في غير محلّه . 

ولعلّ مبناه : ما تقدّم سابقاً في مبحث القبض من قول بعضهم بالمنع 
عن بيع المبيع إذا كان مكيلاً أو موزوناً قبل قبضه'". ومن آخرين 
- منهم : أبن زهرة في خصوص الطعام منهما!". 

لكن قد تقدم لك هناك ضعفهما وضعف غيرهما . 

مع أنه يمكن القول به هنا وإن لم نقل به هناك ؛ للأدلّة الخاصّة 
الحاكمة على غيرها. وخصوص مواردها بمن عليه غير قادح بعد عدم 
الدليل الصالح للفرق . 

بل لولا التسامح في دليل الكراهة لأمكن المناقشة في ثبوتها في 
الطعام ‏ فضلاً عن مطلق المكيل والموزون, وفضلاً عن غيرهماء كما 
هو مقتضى إطلاق قوله في المتن : على كراهة'”4 لعدم الدليل . 

بل لعل ظاهر أَدلّة المقام : عدمها في البيع على من هو عليه . لكن 
للتسامح فيها يمكن القول بهاء ولو: لاحتمال الاندراج فيما تقدم في 


...5١08 تقدم في ج 74 ص‎ )١( 
...5١7؟ تقدم في ج 54 ص‎ )5( 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: كراهيّة. 


بع المسلع ائئة قبل شلول الأحل ٠‏ مس ع حصي سه و ف ب د اا 
عليه هنا!"'... ولغير ذلك . 

وعلى كلّ حالء فقد اتّضح بذلك كله : أنه يجوز بيعه قبل قبضه 
باريد من راض المال أو أنتقص . 

إوكذا يجوز بيع بعضه» كذلك وتوليته «وتولية'" بعضه» 
والشركة فيه وفي بعضه ؛ لعدم الفرق بين الجميع في مقتضى بعض الأدلة 
السابقة: 

خلافا للمحكي عن الشافعي : فلم يجوّز للمسلم أن يشرك غيره في 
السلم فيقول له : شاركني في نصفه ب بتضفب التفة وول" ايو ليه فيقو ل:: 
وأ جميعه بجميع الثمن ونصفه بنصف الثمن ؛ لأنها معاوضة فى | 

1 بجحح 0 
العملع افيه ككل قطيه كلم مدو كما اوكنانت علنظ البمع ' الووهكق ١‏ 
كماد 

لا يقال : إن إطلاق الأصحاب هنا الجواز مبنىّ على ما ذكروه فى 
باب القبض! من منع بيع المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزوناً, أو 
إذا كان طعاماً خاصّة , أو إذا لم يكن البيع تولية. على اختلاف الأقوال 
السابقة, وكأنّ الإطلاق هنا لرفع المنع من حيث كونه ديناً. لا مطلقاً, 
فيبقى المنع من حيث كونه مبيعاً قبل قبضه على البحث السابق فيه , كما 


)١(‏ تقدّم نقل ذلك خلال هذا الفرع. 
2 مختصر المزني: ص >3 حليه العلماء: ج 3 ص 81 ا. 
(غ) تقدّم في ج 1١4‏ ص 3١8‏ فما بعدها. 


هو صر بح الكركى"" وثاني الشهيدين!" 

لأنا تقول : أوّلاً: قد بان لك في ذلك المبحث ضعف الجميع , وأنّ 
الأقوى القول بالجواز مع الكراهة هناك . 

قافنا وا ترسكو الترق وين المسالتيق ناعنا والادلة الشاكة هنا 
كما جزم به المحدّث البحراني في حدائقه فقال بالمنع هناك وبالجواز 
هنا؛ محتيجّاً: باختلاف موضوع المسألتين في نصوص المقامين ؛ 
لاتفاقها هنا على البيع على من عليه . وهناك على البيع على غيره'” 

قلت : وربّما يؤيّده ملاحظة بعض كلماتهم في المقامين» ولولا 
خوف الإطناب وأنّه لا فائدة مهمّة في ذلك _إذ الظاهر الجواز على 
التقير وى نشبوا ء هلدا وكوق المبها لفون مق كد بوالعد من حنبيك 
البيع قبل القبض, أو مختلفين!' في ذلك على معنى اخستصاص المنع 
على القول به في غير السلم دونه لنقلنا جملة منها . فلاحظ وتأمّل: 
وال قر هيه .. 

الا وا قبضه" ثم باعه زالت الكراهة"» وهو 

ضحء واللّه أعلم . 





)01( جا الاقاسد انزف :انه 50 ١4و97"‏ فما بعدها. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / بيع ما لم يقبض. وفي السلف بج “اص 187 و1751 150. 
(؟) الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ع ٠١‏ ص ٠١‏ فما بعدها. 

(؟) الأولى التعبير ب «مختلفتين». 

باصي لارام والمسالك بعدها إضافة: المسلم. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: الكراهيّة. 


لو لاقع الوسلم الي فسلها بالفلدة أوبرقوها” ممح ع يي 1 
المسألة «الثانية» 

لاخلاف”"في أنه 9إذا دفع المسلم إليه4 المسلم فيه إدون 
الصفة4 او المقدار المشترطين فيه لا يجب على المسلم قبوله , وإن كان 
أجود من وجِهٍ آخر ؛ لأنّهِ ليس نفس حقّه . مع تضرّره به . 

9و4 لو برضي المسلم» به «إصح وبرىٌ» المسلم إليه ممّا كانت 
ذمّته مشغولة به إسواء شرط» المسلم إليه إذلك لأجل التعجيل» 
إذاكان قد دفعه قبل اللأجل «أو لم يشتر ط» . 

بل في الغنية : «يجوز التراضي على تقديم الحقّ عن اجله بشرط 
الى نه قر ا :الإجماع»". 1 

وقال ابو يضيرة «اسالت آبا عدا اذاف ع السلم فى الحنيوان ؟ 7 
ال سوه الى تاهو رايع رن لطر امطا مويه ا 
معلوم من الرقيق, فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس؟ قال : 
لكاي 

ومعاوية : «سألته - أيضاً_عن الرجل أسلف في وطفاء © اسان 
معلومة وغير معلومة , ثمّ يعطي دون شرطه؟ فقال : إذا كان بطيبة نفس 


.١178 كما في رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 9 ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: البيع / الفصل الثالث ص 558. 

(5) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب السلف في الطعام ح 55147 ج ١‏ ص .51١‏ تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ” بيع المضمون ح 81 ج لاص 61. وسائل الشيعة: باب 1 من 
ابواب السلف ح ؟ ج ١8‏ ص 199. 

(]) وُصَفَاء: جمع وصيف: الخادم والخادمة. القاموس المحيط: ج “اص 5960 (وصف). 








مومه قا باس 

والحلبى : «سئل أبو عبد اللْهسقةٍ : عن الرجل يسلم في وصفاء 
اعفان بغار ولون معلوم, ثمّ يعطى دون شرطه أو فوقه؟ فقال: إذا 
كان عن طيبة نفس منك ومنه 000 

وسأل يعقوب بن شعيب أبا جعفر”" أو أبا عبد اله ك0:8»: «عن 
الرجل يكون لي عليه جُلّة'“ من بسرء فآخذ منه جلّة من رطب 
مكانها وهى أقلّ منها؟ قال : لا بأس , قال : قلت : فيكون لي عليه جلّة 
دوي ف كل وكا ها عاتن لترويت اكتر ينها قال اباس إذا 
كا وشعرون كيام 1 


إلى غير ذلك. مق التستوضن الذالة على الجواز مع العراضسى» 
اله :3ش ونا نه اباس فى الينقا ط عستم من الواضن زوق المقد | زو غيرهها 
مما اشترطه . 


أبواب السلف مح 4 ج ١8‏ ص 7٠١‏ 

(1) الكافي: المعيشة / باب السلم في الرقيق ح 7ج 0 ص .,"5١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ” بيع المضمون ح 88 ج 7 ص 41: وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب السلف م ١‏ 

(") من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب السلف في الطعام ح 50ج اص /0 وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب السلف ح /اج ١8‏ ص .50١‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الرجل يقرض الدراهم ح /اج ه ص 508. تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 85 القرض وأحكامه ح 0ج 7 ص .50١‏ 

(0) الجلة: وعاء التمر. الصحاح: ج 4 ص ١108‏ (جلل). 


اودقف السلم انبا تايا بالفقة ا لقره" مسح سس م ص دهن 9/4 


غير الجنس أيضاًة". 

وهو جيّدء إلا أنّ الظاهر كون الفرق : تحقّق الوفاء بنفس المدفوع 
الفاقد للوصف الذي اشترط في المسلم فيه زائدا على ما ارتفع به 
الجهالة من الوصف , بل وكذا ما ارتفع بها منه ؛ لأنّه بعد إسقاط الحقّ من 
الوصف المشترط يصدق المسلم فيه حينئذٍ على المدفوع . 

بخلاف ما إذا كان المدفوع من غير الجنس. فإنّ تحقّق الوفاء به 
كالمعاوضة, 

وقد يحتمل قويّاً:كون الجميع كذلك . خصوصاً إذاكان الوصف مما 
ارتفع به الجهالة , والاتحاد في الجنس غير كافٍ ؛ ضرورة عدم صدق 
العسل فبدعك العارة السوداءالمذفوعة عوط البيشاء النين شد 
العمدلم اقنهااووا ا طوخراتى على اللا ره بذلات» م 

امل جهرا «قاثه قن ترثن قمرا على 4 ؛ منها : وجوب الدفع 0 
مع رضا صاحب الحقّ بما هو دون الوصف على الأول بخلاف الثاني . 

ورتها لدبي الأوضاق لوعي نينا كاذ متوعا هلها “كون 
غيره الذى يراد منه ثبوت الاستحقاق لذى الوصف . 

نمّ على تقدير الوجوب فى الأوّل, الظاهر بقاء استحقاقه المطالبة 
أيضاً بالفرد الأوّل؛ ومجدد 0 بدون قبض لا يسقط استحقاقه 
الأول ؛إذ هو ليس كحقّ الخيار والشفعة . 


)01 تحر ير الأحكام: المتاجر / في السلم ج 1ض 437١‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
السادس ج ” ص 5" 4. مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في السلف ج ماص .١ ١١‏ 


الطهارة / فى حدٌّ الأ بي 88# 
البطائح بين العراقين » . 
وفي جامع المقاصد : « إِنْ الذي كرفي كلام أهل اللغة أنهم جيل 
كانوا ينزلون البطائح بين الكوفة والبصرة » 27 . 
وفي كشف اللثام : « قال السبعاني : إنهم قوم من العجم » وقيل : من 
كان أحد أبويه ععربيّاً والآخرعجميّاً » وقيل : عرب استعجموا أو عجم 
استع ربوا وعن ابن عباس نحن معاشر قريش حي من النبط » وقال 
الشعبي في رجل قال لآخر: يانبطي : لا حدّ عليه » كلنا نبط » 7) 1 
وعن المصباح المنير أنه:: «قيل : إنهم قوم من العرب دخلوا في العجم 
والروم » واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم » وذلك لمعرفتهم بأنباط الماء 
أي استخراجه لكثرة فلاحتهم » 7" انتهى . 
وي الصحاح 9 : « في كلام أيّوب ابن القرية:أهل عدان عرت 
استنبطوا » واهل البحرين نبط استعربوا » . 
ولعلّ الأقوى في النظر الشاني » وقد يشعر به بعض الأخبار ال منقولة في 
الصباح امير" » وكيف كات ففقد صرّح بعض الأصحاب 7 أنهم 
لا يعرفون في هذا الزمان » وفيه تأمّل بناءً على ما ذكرنا . 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص 385 . 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص85» وفيه : قال السمعاني . 
(") و (ه) لم يذكر ذلك فيه بل قال : «النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق ثم 
استعمل في اخلاط الناس وعوامهم, والجمع انباط... واستنبطت الحكم استخرجته...» 
وظني انه أخذ عبارته من الحدائق فانه قد ذكر ذلك بعد نقله عبارة المصباح . راجع المصباح 
المنير: ص ١١‏ مادة ( نبط ),والحدائق الناضرة : الطهارة / بيان الحجيض ج" ص ١79‏ . 
(4) الصحاح : ج" ص ١151‏ مادة ( نبط ) . 
(5) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / بياك الجيض ج" ص ١075-1١70‏ . 


170100027 707+ز727ز707<زة<ةزةزة0ز0 1111 00001 الكلام (ج ») 


وحينئذٍ فيكون مراد المصئف وغيره'" بالبراءة مع الرضا: في 
مور ها ل قكه راقنا وض العو و لا الدر اكوا عنم سعد 
الرضا وإن رجع قبل القبض , مع احتماله وإن كان بعيداً. 

«وإن أتى» المسلم إليه #ب» المسلم فيه على «إمثل صفته» التي 
اشترطت «وجب4؟ على المسلم مع عدم العذر «قبضه. أو إبراء 
المسلم إليه4 ممّا اشتغلت ذمّته . كما تقدّم الكلام في ذلك «و» في أنه 
«لو أبى'"4 المسلم عنهما قبضه الحاكم إذا سأل المسلم إليه ذلك» 
مفصّلاً في بحث النقد والنسيئة'", فلاحظ وتأمّل . 

«و» أمّا «لو دفع فوق الصفة4 بمعنى : الجامع للأوصاف 
المشترطة عليه مع زيادة, أو الفرد الأعلى من مصداق الصفة إوجب 
قبوله4 بلا خلاف معتدٌّ بها ولا إشكال ؛ لتحقّق المسلم فيه بذلك, 
ميد عد مناناة الديادةواقهو يقد من النشالةالساقة. 

شتراط طيب النفس منهما في النصوص السابقة لدفع 
0 ؛ التوزيع ؛ لغلبة عدم رضا المسلم إليه 
ال »توي ال لابأس كل منهناع الرضاين 


(١)كالسيزواري‏ في الكفاية: | التجارة / في السلف س ان 017 

اكانق شط الدرائم والممالك» اشم 

(19) فى سم 51 أن 51 

(غ) ينظر المبسوط: السلم / امتناع ذي الحق.. .. ج ١‏ ص .11١‏ والمختصر النافع: التجارة / في 
البالق كن 21701 وإرشاد الأدحان الساجر في الملك مضي 1/7 والليعة امسق 
المتاجر / الفصل السادس ص ١50‏ والتتقييح الرائع: التجارة / في السلف ب ؟ ص 147. 


أواذقا الفسلم التديضلما بالفيقة او كرفا ع اي 


ميم 

نعم . لو دفع ذا الصفة الحسنة عوض ذي الصفة الرديئة المشترطة 
من النوع الواحد ‏ ولعلّه غير المراد هنا من العبارة -انّْجه عدم الوجوب 
دكماافن اويا للد للأصل وو لا تداق تعلق له الغر طن مما اتشرطة: 
وللاققة ل الفرض انعا :ارفس الا ترم لين للق 

لكنّ هذا إذا لم يكن المراد من عبارة الشرط : أنّ المسلم فيه هذا فما 
فوقه _لا أنه هو لا غير -فإِنّه يجب القبول حينئذٍ , وعليه بنوا وجوب. ' 
توك [للجكد افوقوم عق الروا ,كد اتسميحه ويا قن ا - 

(و» على كلّ حال «لو دفع» المسلم إليه «أكثر» من المقدار 
المطلوب منه إلم يجب قبول الزيادة» للأصل. وللمئّة التى لا يخفى 
ما فى تحمّلها من المشقة ؛ لعدم استحقاق الزيادة . 

07 افتراق هذا عن الشارق الثاى هومن اراد المينك كيه وان 
لم يكن للمسلم الالزام به . 

وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله أنه «سئل عن الرجل يسلم في 
لقنم ليا وبوجلاعا با بورقيو نلك إلى اخل مسقن ؟ انال اناس اذ 
اباادرااني عليه فرعن بجي نعلي و ماعب الم 


)010( 52000 الفائدة 520 فالمتنقول عنه هنا موافق لنسخة «مفتاح 
الكرامة» حاون اعترف بأ العبارة قب تسم الفلا داكا فى القديخة المبطيوعة هعلق 
المصدر ففيها: وجوب القبول. انظر مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في السلف ج 8 ص 
.١ 0‏ ومفتاح الكرامة: المتاجر ين السلف ج اص 18. 


(؟) فى ص 055. 


555 جواهر الكلام (ج 5؟) 


تنه أو كلنها او اتلنها وباخة ران سايق مين الم درافي: 
وباخذوق دوو قطي : ولذياحدون فوق شر طهم » قال : والأكسية 
أنضا مقل الحدطة والشعين والرضفزان والغني 1 

مع احتمال : إرادة رأس المال من الشرط فيه , الذي لو أخذ الجاهل 
اللوق متدوينا شه إلى :راس العال قيقع :فى الزيا ,يقلات الدون: 

واضطراب متنه: بإسقاط لفظ الدون في بعض النسخ'", ولعلّه أصوب. 

يرال املة؟ أله لبس لهم مااقؤقء ل" اله لذ بحن عليهم القبول لو كان مما 
ا 

فما عن ابن الجنيد : من مساواة زيادة الصفة لزيادة العين فى عدم 
يحوت اللول الدومال إلمدالفيدة ع السجر ان ااوورفيعة قاضال 
الرياض!"_واضح الضعف كما عرفت . ش 

هذا كلّه إذاكان المدفوع من الجنس . 

وأا لو دفع من" غير جنسه لم يالا بالتراضي» مع التمكن 
من الجنس قطعاً؛ لأنّه معاوضة موقوفة عليه كما هو واضح. والله أعلم . 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب السلم في الرقيق ح 8 ج 0 ص ١:؛‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
وات السلف م ١ج ١8‏ ص 5١73‏ 

(1) اشير إلى تلك النسخة في الوافي: طلب الرزق / باب 84 ذيل ح ١4‏ ج ١8‏ ص .07١‏ 

(”) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في السلف ج ه ص .١67‏ 

(؛) الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ج ٠١‏ ص 89 ٠١06و١0.‏ 

(4) رياض المسائل: التجارة / في السلف ج اص .١1759‏ 

(1) ليست في نسخة الشرائع. 


تقرط مؤطيها الل تتراقها يقرو متسس م ا ع اي و نه 
المسألة «الثالثة » 
قد تقدّم0" البحث في أن (إذا اشترى كنا من طعام» مثلاً موَجَلاً 
إيمائة د ٠‏ واشترط'" تاج جتمسين» بطل في الجميع على 
قول» وأنّه يحتمل البطلان فيها خاصّة «و» كذا «إلو دفع خمسين 
وشرط الباقي من دين له على المسلم إليه. صحّ فيما دفع» قطعاً : 


6 
(وبطل فيما قابل الدين» في قول (وفية تردد»4 ايه عقن الفا 32 
الكراهة كما عرفت7" 
بل وتقدم!“' مأ تشتتفاد منه حكم : 
المسألة «الرابعة4 


يع نوا كنا مرضي عابي تراس ياه إلى قير 
خاز» ضرورة الهالهما انقاط عدتهما من القترظط نزو إذاكان المورطع 
المشترط ما انصرف إليه العقد شرعاً. نعم 9إن امتنع أحدهما 
لم يجبر» عليه ؛ لقوله ك3 : «الموّمنون عند شروطهم»!. 

بل وتقدّم في باب الصرف"" ما يستفاد منه حكم : 


.07١ في ص‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وشرط. 
(7) فى ص 037 . 

(4) في المسألة الثانية. 

(0) تقدّم في ص 10. 

(1) في ص 8 5... 





ص ا عع عط رقن الكلئم الع 
المسألة «الخامسة » 

وهي : «إذا قبضه» أي المسلم المسلم فيه إفقد تعيّن وبرىٌ 
ل نرم بعد 4 كان له الرد بالعيب ف »إذا رده 
نوكه ع وهاء انمز الى الل لاله من العيب 4 

لكن في المسالك هنا أنّه «لا أرش له ؛ لأنّه لم يتعيّن للحقّ, بل وقع 
عوضا عن الحقّ الكلى مملوكا له ملكا متزلزلا, يتخيّر معه بين الرضا به 
وتان تبص واسيك ب و يرون أن زر ات الهذا إن 1ق العسد 
إليه سليماء بعد ان كان قد خرج عنها خروجا متزلزلا. ونبّه بقوله : 
(عاد) على ذلا ؛ حيث إِنّ العود يقتضي الخروج بعد أن لم يكن فإنّه 
مصير الشيء إلى ما كان عليه بعد خروجه» . 

ووقظير الا تيكف البماءالمتتصل المسح وريج قاطن وال اله 
لا اي م يي ال ل 
الخيار أَمّا المتّصل فيتبع العين» . 

يعاد يليه بدا نراق عا و اي ا ا بع 
الوذه اكونه مضيو عليورلم ومكته يع ةورذ الفين كما تيضها: 

«وبه قطع في التذكرة, وزاد : أن له حينئذٍ أخذ أرش العيب السابق 
وإن لم يكن ثابتاً لولا الطارئ» فإنّ المنع منه إِنّْما كان لعدم انحصار 
الحقّ فيه , حيث إِنْه أمر كلى , والمعيب غير تام في جملة أفراد الحقّ, 
لما طرأ الييب المائع بع ال ارت اي الك كار 
فنياء ذا لبور احذ | عدم و ددم عكد ماع من رد 
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خك لذن المسلو قي لو وعوم في سمس ييا ا اي 

«وربيّما قيل : بجواز رده هنا ؛ لعدم تعبينه ابتداءً. والعيب الطارئٌ 
لم يوجب تعيّنه , غاية ما في الباب أن لزه تأرق" 

قلت : : ونحوه بأتي أيضاً في التلف فيلزم بالقيمة لو أراد الرجوع 
بالبدل.. 

وفيةة ارا ذلك ضاف لذا سععته معنيو فى ذأت الصرق 12 كينا انه 
منافٍ لمقتضى الحكم بالردّ؛ ضرورة أنّه لا دليل على الردٌ إلا الاندراج 
فيما دل عليه فى المبيع , بتقريب : أَنّه بالدفع والقبض صار كأنّه مورد 
العقد , إلا أنّه لا يقتضي ردّه فسخ العقد , كما اقتضاه لو كان المبيع معيّنا ؛ 
باعتبار توقف عوده إلى ملك مالكه الذي هو المراد من الردّ على 
انفساخ العقد . بخلافه في الفرض ؛ إذ عوده إلى ملك المالك إِنما يقتضي 
فسخ مقتضى القبض الذي هو السبب فى ملك هذا الشخص.ء فيبقى 
مقتضى العقد على حاله. وحيث كان مبنى الرد الاندراج المزبور اتجه 
حينئذٍ أن له الرجوع بالأرش ؛ لإطلاق ما دل عليه في المبيع . 

الهم إل أن يقال : إن مخالف لمقتضى الأصل ., فيقتصر فيه على 
المتيتّن؛ وهو إذا لم يمكن تحصيل المبيع الما كما إذا كان معيّناًء أما 
إذا أمكن _كما فى الفرض ؛ لأنّ له الرد والإبدال _فلا يتّجه الرجوع 
بالاركن: 

نعم , ل متلا جف راارة على محسيي ها ادو 


00 مسالك الأفهام: | التجارة / في السلف ب * ص 11 ؛‎ )١ ١ 
...358 ينظر ص‎ ) ١) 





1111011505 77011 الكلام (ج 6) 


كان لهال رقى: كنا تمه مين العد كد اليو رامعم يدا ارقن الدع 
الحادث أو القيمة بالتلك لو أراد الابدال ليس بنأولى. من إلزام البائع 
بالأرش .ء بل هو أولى ؛ ولذا تعيّن في المبيع المعيّن . 

لكن فيه : أنه مخالف لما سمعته منهم في باب الصرف'", بل 
لم يعرف فيه خلاف هناك نعم حكي هناك" عن الشيخ وغيره : أنَّ له 
فسخ العقد أيضاً مضافا إلى الإبدال والأرش, وناقشه الفاضل فيه كما 
سمعته هناك مفصلا . 

فلاحظ وتأمّل ؛ حتّى تعرف قوّة القول بالخيار هنا بين الرد 
والابدال وين الا رشق 

بل ؤقرف يها تتحادها قل يهنا على العا توما هنا بهن "فى أ 
«زوال الملك عند رده إِنْما يكون بعد ثبوته. والمعيب ليس من المسلم 
فيه » فلا ينتقل عن المسلم إليه» وأَنّ عود الحقّ إِنْما يكون بعد زواله, 
وهو مستلزم لأحد محذورين: إمّا الحكم بالشيء مع وجود نقيضه, أو 
إثبات الحقيقة من دون لوازمها ؛ وذلك لأنّ الحكم بالبراءة إن كان 
صادقا لزم الأوّل , وإلا لزم الثاني»!©. 


)١(‏ تقدّم نقله في داخل عبارة «المسالك» الآنفة الذكر. وانظر تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم 
اج الاص 3807 

(؟ و؟) فى ص 11. 

(؛) كقواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ب ١‏ ص 00. وتحرير الأحكام: المتاجر / في 
السلم ج ١‏ ص 452. 

(0) قال ذلك الشهيد في حواشيه. على ما نقله في مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف سم ١١‏ 
ص ./٠١7‏ 


حك قبع الميبلم فيه لق ود ة مقي مسد سس ا ب يب ا 


وذ لاباسبالتراء كون المتبوضن المعيبءضالعا الأدادعن 'الحة 
|ذالوظى يه السعحى ؛ اممو دس الخ وق أذران السب فيه 
وعيبه ينجبر بالخيارء فيتمٌ الزوال والعود, ولا بعد في تحقّق الملك 
متزلزلاً لمكان العيب»7". 

ومعلوميّة إرادة الصحيح لا تقتضى كون المسلم فيه الموصوف 
بالصحّة كما هو واضحء فالنماء المتخلل حينئذٍ بين القبض إلى حال 
الرد للقابض . 
الحكم بالزوال والعود مبنىّ على الظاهر . حيث كان المدفوع من جنس 
الحقّ؛ وصالحا لأن يكون من جملة أفراده قبل العلم بالعيب» فإذا علم 
بالعيب زال ذلك الملك الذي حصل ظاهراً وإن لم يزل'" في نفس الأمرء 
فصح إطلاق الزوال والعود بهذا الاعشار 37 . 

إذ قن بعتزفك را الذلاك عنا صا ظاهرا وياطدا قاية امر البسر لل 
وهو غير مانع كنظائره وقد تقدم لنا في باب الصرف'“ ما له نفع تام 








.477 أجاب بذلك الشهيد الثاني في المسالك: التجارة / في السلف ج 7 ص‎ )١( 
(؟) نقله عنه الشهيد فى المسالك: (الهامش قبل السابق: ص 477 -58غ).‎ 
انظر المسألة الثانية والثالئة فى باب الصرف ص 70 و].‎ )4( 


الل ا ل م موا مسح كو قن الكاوة 119:21 
المسألة «السادسة» 

رحى علاذا وجعديراين العال» المعتن «اعياقإن كان من هر 

حنة ران كان قظ قان سانيا مشلا ويطل التقد همن أصيله اوكا 

الجميع كذلك, وإل فبالنسبة , وله حينئذٍ خيار التبعيض.ء ولو كان العقد 
بكلّي أبدلت إذا لم يتفرّق المجلس . وإلاً بطل أيضاً. 

«وإن كان4 العيب في المعيّن إمن جنسه» كالخشونة واضطراب 

السكّة إرجع بالأرش !| ن شاء» قبل التفق ة حظها ومع ا 

0 الأصمّ . ويحتمل انفساخ العقد فيما قابله إوإن اختار الردّ كان له» 

كما في غيره من الثمن المعيب , وينفسخ العقد ؛ ضرورة توف الردٌ إلى 

ولك د شلت 
ؤان انان تخلهة الا رق ريا عي النمضفا مول الود كدق 





لابنفسخ العقد ؛ لما عرفت من أنه إِنّما يقتضي فسخ مقتضى القبض . 
نعم , قد يقال به في المقام لا لذلك , بل لاستلزامه عدم قبض الثمن 
قبل التفرّق وفيه :أن المقبوض المعيب ثمن . فيكفي قبضه قبل التقّق 
في الصحّة , وإن تعقّبه فسخ مقتضى القبض بعد التفرّق . 
ملالاب هوم وعرب قيش المقل بن نتوين أل 
الأضل يده ظيوو الاق عبرو كلها أنه لا بحب اقنيض: الأ رفن فتن 
يلين احا داع را + دوين لنت ش 
وقد تقدّم تحقيق كثير من هذه المطالب في باب الصرف”", فلاحظ 


)010( في ص 50... 


اختلاف المسلم والمسلم إليه فى القبض 3-3 
وتأمّل ؛ كي تعرف الحكم في جملة أقسام المسألة ؛ إذ العيب إِمَا أن 
يكون من الجنس أو من غيرهء ثم إِمَا أن يكون في جملة الثمن أو في 
بعضدء ثح إِمَا أن يظهر قبل التفرّق أو بعده. ثم إِمّا أن يكون الثمن معيّناً 
أو كلكا يقال ماك سه عشي وان أعلور: 


المسألة «السابعة» 

(إذا اختلفا» المسلم والمسلم إليه إفي القبض» للثمن هل 
كان قبل التفرّق أو بعده. فالقول قول من يدّعى الصحّة» لأصالتها 
فيه بعد اعترافهما معاً بحصوله ؛ إذ هو أيضاً مما 52 وجهين, 
فالأصل فيه الصحّة كباقي أفعال المسلمين وأقوالهم التي تقع على 
وجهين » وقد رتب الشارع اثرا على احدهما دون الآخر. 

ووذاللك رظني ١ه‏ اللجاحة ىاو لز وجد الى قري لدم الفا 
تعارض أصالة عدم القبض قبل التفرّق مع أصالة عدم التفرّق قبل 
القبض تساقطاء فيحكم باستمرار العقد. وفي الحقيقة لا نزاع بينهما في 
أصل الصحّة , وإِنّما النزاع في طروء المفسد , والأصل عدمه»”". 

إن لم يرجع إلى ما ذكرناء الذي من الواضح الفرق بينه وبين 
ما لو اختلفا في أصل قبض الثمن» فإنٌ القول قول منكر القبض فيه وإن 
تفرك قا راجعلرد الا العقد ؛ لأنّ الأصل عدمه, فلا يجري أصل الصحّة 


)١(‏ مسالك الأفهام: التجارة / في السلف سج ” ص 4155. وينظر جامع المقاصد: المتاجر / في 
السلف ج ؛ ص 587-513. 








4؛و»_ ‏ - مل لل جوهرالكلام (ج") 

ثم المدار على تحقق النسبة وإن لم يكوتوا في ذلك المكان, مع احتمال 
الاقتصار عليه » بل كون السكنى فيه هي المدار حتّى أن الخارج عنه الذي 
قد أعرض وسكن بنيّة التوظن غيرّه لا يجري عليه الحكم » والداخل فيه بنيّة 
التوطن يجري عليه ذلك . 

ل ببلوغ (© خمسين سنة ‏ وأمَا فيها فبلوغ سكين . 

ولعله الاقوى ؛ للجمع بين ما سمعته من الأخبار بشهادة مرسل ابن ابي 
عمير عن الصادق ( عليه السلام ) » قال : « إذا بلغت المرأة حمسين لم تر 
حمرة, إلا أن تكون امرأة من قريش »2(7, وهو يجري عندهم مجرى 
الصحيح سيّا في المقام ؛ لانجباره بما سمعت من الشهرة الحضصّلة والمنقولة , 
بل عن التبيان(" والمجمع 9 نسبته في القريشيّة إلى الأصحاب مؤذنين 
بدعوى الإجماع عليه » كها سمعته من جامع المقاصد في النبطيّة » ومع ذلك 
كله فهو قضيّة ما فهمه البعض من قاعدة الإمكان . 

لا يقال : لا صراحة في المرسل بالستين » كا لا صراحة فيه با حيضيّة , 
على أنه خاصٌ بالقريشيّة . 

لأنا نقول : أمَا الأول فيدفعه : عدم القائل بغيرهاء مع أنه قال في 
المقنعة : « وقد روي أن القرشيّة والنبطيّة من النساء تريان الدم إلى 
السئّين »7 وبذلك مع انجباره بما تقدم يندفع ذلك كالثالث أيضاً, مع 





010( متعلق بقوله في ص :74١‏ قيل.. 

() الكافي : باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود ح" ج" ص7١٠2‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
9 ح ذه ج١‏ ص517”, وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الحجيض ح"؟ ج١؟‏ ص 58١٠‏ . 

(") التبيان : ذيل آية ؛ من سورة الطلاق ج١٠‏ ص١"‏ . 

(؛) مجمع البيان : ذيل آية؛ من سورة الطلاق ج5١٠‏ ص؛ "١‏ . 

(5) المقنعة : الطلاق / عدد النساء ص07”7 . 


: 0 ا ب سببببب ب هبحب سحححجبجبجبسب بي ججوأهر الكلام (جج 6») 


البعر اك عا قوت العوطتوخ تق الرسهين ويه السات فى سكم 
وأصالة صحّة العقد لا تقضى بثبوت ما كان مقتضى الأصل عدمه 
فق القر انط الحا حي وأصالة هده طروي لع سند فنعا ورضة ماضالة 
عدم وجود المصحح . 

ونحو ذلك يجري فى قبض الصرف ؛ إذ المسألة من واد واحدء إلا 
إذا قلنا هنا بأ التفدق قبل القبضن مانع» لا أن القبض قبله شرط 
-بخلافه فى الصرف _فإنه يتم حينئذٍ التمسّك باستصحاب أثر العقد 
ذا الج يك الماهء شا2[ قد ا. 

ولو أقام كل منهما في مفروض المتن - بيّنة » بنى على تقديم بِيّنة 
الداخل وهو هنا مدّعي الصحّة _أو الخارج . 

لكنّ الفاضل هنا قدّم الأوّل ؛ لقوّة جانبه بأصالة عدم طروء المفسد , 
ولأ معو مسته وال خرى ناننقوررقنة الإنيات جقذ م نه 

وهو كماترى, خصوصاً الأخير ؛ ضرورة كون البطلان إثباتاً أيضاً 
كما هو واضح . 

«(و» كيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرنا: أنّه إلو قال البائع : 
قبضته» أي الثمن «ثمٌ رددته إليك قبل التفرّق4 وأنكر المشتري 
ذلك ؛ بمعنى : عدم القبض أصلاً فضلاً عن الرد « كان القول قوله» أي 
المشتري امع يمينه» . 


)١(‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج "١‏ ص 08. تحرير الأحكام: المتاجر / في السلف 


اختلاف المسلّم والمسلّم إليه في القبض 1 1 0 200 

لا البائع كما في القواعد”" والدروس'" «مراعاةً لجانب 
الصحّة» التي قد عرفت احتياج جريان أصلها إلى وجود الموضوع, 
المدّعى عذمه كما هو مقتضى الأصل » بل هذا غين المسألة السابقة التى 
قوة كرناها وكلنا فيه[ القول فول سند القيض صا : ش 

ولو فرض كون الإنكار لما قبل التفرّق خاصّة على معنى : 
الاعتراف بقبضه والرد لكن بعد التفرّق -كان عين المذكور في المتن 
سابنا لقره مده بها ادك ش 

كنا اله لخوخه للركن الأكار .فيه للرذ اكه #صرورة ان القول 
قوله فيه لا البائع , فضلاً عن تعليله بمراعاة الصحَة . 

وحينئزٍ فما في المسالك في شرح العبارة لم يظهر لنا وجهه , قال : 
(الغراة اهما انثقا لان على كون التدق فى دقن المسد رق هده 
ولكن اختلفا في كون ذلك على وجه مفسد للعقد بأن لا يكون تقابضا , 
أصلا . أو على وجه مصحّح بأن كر لاع البطعائم رده لتر" 0327 

اولمع ف بد اوم ترجيحا لجانب الصحّة, مع أ ل 
الأصل عدم القبض أيضاًء وتحقّق صحّة العقد سابقكما مرّ» . 

«ويمكن أن يقال حيئئذٍ : تعارض الأصلان. فيحصل الشكٌّ في 
طروء المفسد والأصل عدمه, فيتمشتك بأصل الصحّة لذلك»”" 

وفيه : ما عرفت سابقاً من أَنّ ذلك لا يستقيم على فرض كون القبض 
)١(‏ انظر القواعد في الهامش السابق: ص 00. 


(1؟) الدروس الشرعيّة: السلف روسن 0ج ٠ض 51٠٠‏ 
() مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج اص 459 .45١‏ 


يح ا ا لت لق | قور الكلام (ج 6) 


قبل التفرّق شرطأً؛ لأنّ أصالة صحّة العقد لا تقضي بوجود ما يقتضي 
الأضل عنمن الشترائط: لمكا حرة كما عرفت 

عم , قد يقال : الاختلاف هنا كالاختلاف في السابقة في كون 
القبض قبل التفرّق أو بعده. ولكن أعادها لبيان أَنّه لافرق في حكم هذا 
الاختلاف بين كون الثمن في يد البائع أو يد المشتري ؛ إذ ظهور اليد في 
الملك _بعد اعترافه هنا بوقوع القبض لكن بعد التفرّق غير مجد . 

وحينئذٍ فلا وجه لما في المسالك حيث قال بعد الكلام السابق : 
«ويبقى في المسألة شيء : وهو أنّ دعوى البائع الردّ غير مقبولة 
كنظائرها ؛ إذ لا دخل له في الصحَّة , وإنما قدّم قوله في أصل القبض 
مراعاة لجانبها» . 

«وحينئدٍ فمع قبول قوله في القبض هل له مطالبة المشتري بالثمن؟ 
يحتمل عدمه ؛ لما قلناه من عدم قبول قوله في الردّ مع اعترافه بحصول 
القبض» . 

«ويحتمل : جواز المطالبة ؛ لاتفاق المتبايعين على بقاء الثمن عند 
المشتري الآن : أمّا على دعوى البائع فظاهرء وأمّا على دعوى 
المشتري فلاعترافه بعدم القبض ء فإذا قدم قول البائع في صحّة العقد 
الزم المشتري بالتمن» . 

«ويشكل:بأنّ المشتري حيئز لأ تعترف باستحقاق الفسمن فى 
ذمّته ؛ لدعواه فساد البيع , فلا يبقى إلا دعوى البائع , وهي مشتملة على 
الاعتراف بالقبض ودعوى الردّء وهي غير مقبولة في الثاني , والمسألة 


اختلاف المسلم والمسلم إليه فى القبض سس 0# 


موضع إشكال , ولعلّ عدم قبول قوله فى الردٌ أوجه»'". 
وهو من غرائب الكلام ؛ خصوصاً إذا كان الثمن الذي اتّفقا عليه 
فنك ويد الها الت سيفك جنا ذه افيه لى كام القلك اليناف لق * 
ع 


قطعه دعوى البائع الذي" فرض تقديمها على دعواه _لا تجدي. ١‏ .”7 

ولوكان الاختلاف في المسلم فيه أَنّه حنطة _مثلاً-أُو شعير تحالفا . 
وق تدر اونقدن النسن + او قدو الجن ونا لقول قو ل سك لديا فقن 

تالز اسبزناتقى الحلول»:قالقول قول الفسيلم الند ةلا نه متك 

ولو اتكطلنا فى ا قعدر ا ملفل لفك قوق جم وديا تاعل ديعا ا 
وفي القواعد'» ومحكيّ التذكرة: «الأقرب أنّ القول قول مدّعيه 
إن كان الاقدليظ: المل على اإتكنال»وساى كرنا عه لعا 
فالاشكال أقوى» . 

وقد اشكل غلى يعن الشارحين قهم هذه اعبار" بولعله يكنا 
منهم على : عدم صحّة السلم بلا أجل وأنّ الفاضل ممّن لا يقول بذلك, 
وعلى ما قلناهسابقا من أن التراع فيه فالمراد واضح#والل أعلم: 


(5) العضند و اعارص 22 

(؟) في بعض النسخ: استنادها. 

(؟) الاولى التعبير ب «التي». 

(؛) قواعد اسكاء انها جر انلق تلقن كص 01. 

(0) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص ؟١١5.‏ 

)١(‏ ينظر إيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 419. وجامع المقاصد: المتاجر / في 
السلف ج :ا ص 587 فما بعدها. وانظر مفتاح الكرامة - في بيان ما في حواشي الشهيد ‏ : 
المتاجر / في السلف ج ١١‏ ص ”87/,. 


ل ا ع عو و تمي مت جو اق الكادع ع 18 
المسألة «الثامنة » 

واذانحا لاحل #اوكان لمكم فيه تقطن لانت وتعويا تحر 
التسليم لعارض» لا لتقصير من المسلم «إثمٌ طالب» به إبعد 
انقطاعه. كان بالخيار بين الفسخ و'“الصبر» بلا خلاف اجده في 
الح لايرول اشكال» لأ عورة الفقد اللقةهبوالامل الها هد 

فاحتمال : الانفساخ كما عن أحد قولي الشافعي لكونه كالمبيع 
التالف قبل قبضه؛" في غاية الضعف ؛ لمخالفته للأصل والنصّ 
والفتاوى . 

كاحتمال : تعيّن دفع القيمة عوضه, فيّلزم بها المسلم لأنها البدل 
عن كلّ متعذّرء بل هو أضعف من الأُوّل ؛ لعدم الخطاب الآن بالعين كي 
ينتقل إلى القيمة لتعذرهاء بل التعدر مسقط لأصل خطاب الدفع . 
ودعوى: أن ذلك من خطاب الوضع لا التكليف , واضحة المنع . 

فالوس دودر فى أ لها الضير الى وجوة المسلم تيه ول عدتنة 
العلك عليدولة نوو له الفية 41 لأصالة اللووم : 

إلا أنّ قاعدة عدم الوفاء بالشرط _كما في المختلف“ ‏ والشهرة 
5 الشرائع بعدها إضافة: بين. 
(1) نفى الخلاف في رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 4 ص .١11١ ١79‏ 
(؟) فتح العزيز: ج 4 ص 551-1510. 
ظ 


البراترة الساحو اباتع العاقيت اع دا 
0) مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج مص .١8١‏ 


إذااخل الأحل وتاحر طلم المسلم فده مسمس حي ا ب ب 1 


بقسميها'"' على خلافه , بل ربّما أشعر نسبته في الدروس إلى الندرة" ” 


عرق ايها إلى العا اليا لاجم علو وى الفيكفلك اه 
«لم يوافقه عليه أذ من علمائناء ولا أظ أحداً أفتى به) 67 , 

وفيه أيضاً أن «أقوال الفقهاء متطابقة على تسليط المشتري على 
الفسخ . وعموم الكتاب ؛ لعدم حصول التراضى إذا تعذر المسلم فيه 
والانها فوت متظافرة بذلك)»!0. 

وحاصل مراده: الردٌ على الحلي أن الكتاب والسنّة والإجماع 
على ذلك . 

وفي موق ابن بكير: «سألت أبا عبد الله : عن رجل أسلف في 
شيء يسلف الناس فيه من الثمارء فذهب زمانها'"' ولم يستوف سلفه! 
فال قلباخد راس فالف: ا والبن ار 


)01 نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: التجارة / في السلف بج ؟ ص 57١‏ و سبجمع الفائدة 

والبرهان: المتاجر /فى السلف ج8/ص 510. والحدائقالناضرة: البيع /في السلم ج ٠١‏ ص 40. 
وينظر الخلاف: السلم / مسألة ١‏ ع “اص 1517, والجامع للشرائع: البيع / بيع الأعيان 

ص 711, وقواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 05 05 واللمعة الدمشقيّة: 
المتاجر / الفصل السادس ص 0؟1, ومعالم الدين (لابن القطان): البيع / في السلم ج ١‏ 
ص 584. 

(؟) الدروس الشرعيّة: السلف دورش 0" ج اص 67 .١‏ 

(') تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص 159]. 

(؛) مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص .١58‏ 

(0) المصدر السابق. 

)071( من له يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللسلف في الطعام ح 11ج ص 5٠‏ تهديب >« 


لاساسبب ير ل ب ع ب قرافي لاد 3 

بل قيل : «إنّه يدل عليه الأخبار المستفيضة _المتقدّم أكثرها سابقاً 
في بيع السلف بعد حلوله”"_فإِنّها وإن لم تكن ظاهرة في انقطاع المسلم 
بم اا بوره ال عرب سيار أولى»””". 

وفيه : أن المستفاد منها ‏ بعد ملاحظتها جميعاً وإرجاع مطلقها إلى 
متكدها دجوا أعددرانى الال ذا عر الممدل اللمحاكة عن الادانىء 
وطاأدرها كن ذلك رادا الماك عند ولا تقوو ا هك الالعسان مره 
المشتري إليه . 

بل قد عرفت أَنّ المحكي عن الأكثر كون المراد منها المعاوضة عن 
المسلم إليه بقدر رأس المال» لا الفسخ . وعلى كل حال فهي غير 
ما نحن فيه من أنّ له الفسخ قهراً رضي البائع به أو لا ْ 

والأولويّة المزبورة فرع القول بالأصل, وهو ممنوع ؛ لأصالة 
اللزوم» إذ المسلم إليه إن وصل عجزه إلى حدٌّ الإعسار شرعاً فالحكم 
الإنظار إلى الميسرة ء بل الفسخ غير مفيد . وإلا فالمتّجه أنّ له إلزامه به 


كغيو ةمق الك نو 
ولعلّه لذلك كلّه أو بعضه ‏ توئّف فى الاستناد إلى هذه النصوص 
باد سر رياني 


2 الأحكام : اتتجا كا الاك انه المشيرنت 9ج لاص .5١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب السلف ح ١4‏ ج ١8‏ ص 1 3 

.119-57148 تقدّمت في ص‎ )١( 

(") الحدائق الناضرة: البيع / في السلم ج ٠١‏ ص 86. 

(؟) رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 4 ص .١5١‏ 





إذاآخل الاجل :و ناح تسليع العمل فيه حم ب م 1 


لكن قد يقال اع بور يوتهاتىي تون الفبح الراعي ميعيمات ى 
خصوصاً نحو صحيح الحلبي عن الصادق اف لاسن 0 5 
الحيوان إذا سمّيت الذدى تسلم فيه ووصفته . فإن وفيته وإلا فأنت أحقّ 
بدراهمك)7", 

بل الظاهر : أنّ مدار الفسخ فيها على قاعدة الشرائط ؛ ضرورة كون 
الأدالافى الو فك الممقصوهن زتها فالتحه» عمل العدار فنية هن 
ذلك وقد تقدّم لنا سابقا"': أن المنّجه أوّلاً جبره على أداء الشرط , 
ومع التعذر يتسلط على الفسخ . وقد مضى تحقيق الحال فيه . 

فلاحظ وتأمّل جيّداً ؛ فإنّه قد يمنع استفادة الشرطئة من :ذلك على 
الإطلاق » وإلا لثبت مثله في النسيئة . 

على أَنّ المراد من اشتراط الأجل : هو عدم استحقاق المطالية إليه. 
فيعود الاستحقاق الذي هو حاصل من مقتضى العقد ‏ نعم قد يقع على 
جهة الشرطيّة , فيترتب عليه الخيار حينئذ من هذه الجهة . 

فالعمدة في ثبوت الخيار هنا : إنما هو من جهة النصوص والفتاوى . 

نه إن الاه فدح القرى.فى الخيار المتوبور سين كوق الفاخير 
لنفريط من البائع وبين غيره, كما إذا لم يطالبه به المشتري حتى انقطع . 

نعم , قد صرّح غير واحد : بسقوط الخيار لو كان بتقصير من 


اتيب الحا اراق براح اام اللا ج لاص ١غ].‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب السلف ح ١7‏ ج ١14‏ ص 5١‏ 


(؟) في ج 54 ص 101. 





المشتري”"؛ بمعنى : أنه عرض عليه فامتنع عن القبض . 

ولعلّه كذلك ؛ لأصالة اللزوم, وكونه السبب في إدخال الضرر على 
نفسه , فلا يندرج في إطلاق الخبر المزبور. 

وكيف كان . ففى حواشي الفييه كن لمق العمية» ان لنندمضانا 
إلى الفسخ والضبر_المطالبة بقيمة المسلم فيد عند الأداء' اليو بجحي 
فق الفسالق!" ومحكة المييتة ييل وه بداقى الروظة 1 كما فال 
إليه فى الرياض'"؛ لأنّها البدل عند تعدّر الحقّ . فهو كتلف المثلى الذي 
يتعذّر مثله , فإنّهِ ننتقل إلى القيمة . ش 

وه 5ن ا نيعلاف قلاهن النطل وا والاعيهاب كما عن 
القطيفي الاعتراف به" بل صرح بعدمه الكركي في حاشية الاإرشاد في 
شرح قوله فيد ولو اح السليم فالمشتترى الفسخ او الالزام»!", قال : 
«ظاهر العبارة مشكل ؛ لأنّ تأخر التسليم :ما أن يكون مع وجود 
المسلم فيه وإمكان تسليمه . فليس للمشتري فسخ بل له إلزامه 


)١(‏ جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج غ ص ١57‏ -77؟, مسالك الأفهام: التجارة / في 
السلف ب 7 ص .45١‏ كفاية الأحكام: التجارة / في السلف ج ١ص‏ 055. 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ب ١‏ ص 7/07. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ”7 ص .15١‏ 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش قبل السابق). 

(0) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس ‏ 7 ص 77]. 

(1) رياض المسائل: التجارة / في السلف ‏ 9 ص .١1١‏ 

() لا عدل ظاهر له في العبارة. 

(8) نقله عن «إيضاحه للنافع» في مفتاح الكرامة: (تقدّم المصدر آنفاً). 

(1) إرشاد الأذهان: المتاجر / في السلف ب ١‏ ص ١/ا5.‏ 


إذا حل الآجل:وتاحن تسليم المشلم قي مكمه سمب سسسب حت بدن 8 


بالتسليم . أو مع انقطاعه وتعذر تسليمه , وحينئزٍ يتخيّر بين الفسخ وأخذ 
الثمن إن كان باقيا, أو مثله في المثلي والقيمة في غيره, وبين الصبر إلى 
قأابل . وليس له إلزامه بشىء حينئذ» . 

«ولا فرق فى ذلك : يبن أن يكون تعذّر التسليم بتفريط المسلم إليه 
-بأن أخّره حتّى انقطع - أو لاء وليس له فى شيء من ذلك إلزامه 
بالقيمة , لكن يجوز المعاوضة عليه بالتراضي» . 

إلى أن قال : «ومن حملها على أنّ المراد : إذا آَخّر البائع التسليم 
حتى انقطع المسلم فيه بتفريطه يتخيّر المشتري بين الفسخ والإلزام 
بقيمته يومئذٍ , فقد أغرب ؛ لبعد الحمل عن العبارة, وفساد الحكم فى 
نفسه ؛ إذ ليس له إلزامه بالقيمة في المذكور إلا بالتراضي كما قدّمناه. 
وكيف كان فالعبارة مشكلة والحكم أشكل»١".‏ 

وهو صريح فيما ذكرناء وإن كان لا يخلو من نظر إذا كان التأخير 
بتفريط من البائع , كما أَنّه لا يخلو من نظر في أصل إشكال العبارة ؛ إذ 
يمكن حملها على إرادة الصبر من «الاإلزام» فيها. بل هو متعيّن 
بملاحظة فتوأه فى بأقى كتبه'"'. 

نعم . ما ذكره من عدم الإلزام بالقيمة جيّد مع عدم التقصير من البائع 
إذا كان عدم الأداء لانقطاع المسلم فيه بافة سماويّة ونحوها؛إذ 


5815-78٠0 حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج ه ص‎ )١( 
ص 05 05. تحرير الأحكام: المتاجر / في‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج‎ 
ص ؟5"7.‎ ١١ ص 458 - 4755. تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج‎ ١ السلم ج‎ 


الطهارة / في قاعدة الإمكاك يبب 89 
التأيّد بقاعدة الإمكان؛ وما دلَ على التحيّض للمرأة بمجرّد رؤية الدم 
ونحوه » وإن كان الاحتياط فيها لا ينبغى أن يترك بحال . 

وأمّا الثايي فلا ريب في طون الرواب” بذلك » وهو كاف في المطلوب . 

وعساك بالتأمّل فها ذكرنا تستغني عن التعرّض لإبطال القولين 
المتقدمين سيّها الأول منهماء فإنه في غاية العف ؛ لضعف دليله مع قله 
القائل به , وكذا احتمال الجمع بين النصوص بالتفصيل بين العدة 
والتعنادة: فالستوق للأول مطلقاً .والتيسون للفافة كذلك» 4 إذ هوك 
ترى لا يرجع إلى حاصل ء والله العالم . 

«وكل دم تراه المرأة4 جامعاً للصفات أو لا وكان «( دون ثلا ثة * 
أيَام «( فليس بحصيض * إجماعاً7" إن لم يحصل به ما يتمّها ني ضمن 
العشرة , وعلى الأقوى فيه أيضاً كما عرفت لآ مبتدأة كانت أو ذات 
عادة # أو غيرهما , وممًا َقَدم تعرف التفصيل . 

:ا و» أمَا لما تراه » المرأة من الدم 9# من الثلااثة إلى العشرة مما 
يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض تجانس أو اختلف # إجماعاً كما في 
المعتير2" والمنتهى 7" , مع التعليل فيهها بعد الإجماع بأنه زمان مكن أن يكون 
حيضاً فيكون حيضاً . 

ويستفاد منه قاعدة , وهي أن كلّ دم تراه المرأة وكان مكن أن يكون 


)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص 47» وابن 
سعيد لي الجسامع للشرائم : الطهارة / باب الحيض ص" , والعلامة في النهاية : 
الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص4١‏ . 

(؟) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص"١٠7‏ . 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص18 . 


ام يت ا و د كو بعكو أشن الكلام (ج 6) 


لا خطاب بالأداء أصلاً كي ينتقل إلى القيمة. فأصل وجود المسلم فيه 
لائة لوحوب أذ الف قم بط وما جز ,ولول على الأسال إن 
اينات قا لاما راد دق النسلم اليدهنهاء كينا إن الأصل زراء ادكه 
المسلم من وجوب قبولها عليه لو بذلت له بل قيل!": إِنّ صحيحي 
1 محمّد بن قيس - المتقدّمين سابقاً في بيع المسلم إليه'" بعد حلوله”" - 
00 ن أو صريحان في عدم الإالزام بالقيمة . 
بل قديتقدح من ذلك: محمل اخر للنصوص السابقة 
الى ا لأغى و لالنها على غنوه وار الزاء المسيل البية با زية مين 
التعن معلى انر كوي لزان منيا مضده الازرام القند موي العساة 
فع ةا عط ود تل 
وكا وقوه لف كله نا مدا حتفا د كوو قير واتغه قن ال سهان دا 
لاخلاف أجده فيه بينهم!_من أَنّ فى حكم انقطاعه عند الحلول موت 
المسلم إليه قبل وجوده وقبل الأجل ؛ نظراً إلى أنه دين ؛ فيشمله عموم 
وول على مهاو انها على العتت يفن الدديزة را لمنويتك 71 
وذغوق : 1 ن للمسلم الإلزام بالقيمة فيه مع عدم التقصير فيه بوجه 


يستفاد ذلك و السو فاق الكتان” التجارة / في السلف ج ١‏ ص 050. 


)0 
(؟) الأولى إبدالها ب «فيه». 
9 
0 


تقدّما في ص .1١18‏ 


غْ 0 ء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 1"”, والتنقيح الرائع: التجارة / في السلف 
0 لا 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب اموا ابواب الدين والقرض ج ١‏ ص 551. 


إذاخل الكل وتاج لبلية الفسل في م ا يي 1و 
من الوجوه _-كماترى . نعم له المعاوضة عليه بأزيد من ثمنه وأنقص أو 
مساو كما عرفته سابقا. وهو غير ما نحن فيه من الالزام بالقيمة . 

بل قد يقال : إِنّ ذلك لا يجتمع مع خيار الفسخ والصبر؛ ضرورة 
وجوب القبول على المشتري لو بذلها له فليس له الفسخ ولا الصبر ؛ إذ 
قد عرفت أن مبنى الإلزام بالقيمة أنها عوض مال له قد تعذّر. ففي 
الحقيقة قد رجع دينه الآن إلى القيمة . فمع بذله له يتعيّن القبول كالمئلي 
ذاقيد ومقلة 

وهو كماترى . 

وليس هذا الخيار فوريّاً؛ للأصل وإطلاق النصّ» بل صرّح ثاني 
الشهيدين : بعدم سقوطه لو صرّح بالإمهال!", وإن كان لا يخلو من 
شكال وولة ا نوكن فيه في التذكرة والدروس والتنقيم!": 

بأعتدل فى الأذل يعد | تعد عدو ان السانة ا عبراو رجانه يدا 
ادك نميه دو توي يريو ل كإنها ا#زوعة لالدو مالسل له 
الفسخ , ولا يكون ذلك إسقاط حقّ, فكان كزوجة المؤلي إذا رضيت 
بالمقام ثمّ ندمت!". 

ونحوه مأ في الدروس قال : «ولو صرح بالإمهال ففي بطلان خياره 
رين تراد الخوة كدال قكال" فيو ككنار العرلى متها بول نه كنا خير 
الدين المؤّجّل, ومن أَنّ الإمهال أحد شقّي التخيير وقد آثره. وأولى 


.15١ مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص‎ )١( 
.١58 ص‎ ١ التنقيح الرائع: التجارة / في السلف ج‎ )1( 
تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج من غ552‎ 0 


مسمس يبي ع ا يي لوقا كلقع فك 


بالإبطال ما إذا قال : اطلع خيارى»!". 
00 قلت:لاإشكال في السقوط مع إرادة اختيار الصبر خاصّة من 
الأتهال #ضرووة كونه سير كالاسقاظء آنا ]ذا امهل لكيهة | العستوان 
-بل لأ له عدم الفسخ لم يكن ذلك إسقاطاًء والشكٌ كافٍ في بقاء 
الخيار مع الإطلاق, والأمر سهل . 
ولو علم الانقطاع قبل الأجل ففي الخيار وجهانء لم يرجّح 
أحدهما فى القواعد!" والتذكرة”'" والدروس” وغيرها!. 
ولك الأواق العلم وروفانا اتروع الاوالفسيا لك" يرسا 
اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالٌ على اللزوم على المتيّن» والتفاتاً إلى 
عدم وجود المقتضى الآن ؛ إذ لم يستحق عليه شيئا . 
وكتواع ايه رع باخ الع الى انمالك على كيل 
الطعام غداً فأتلفه قبل الغد ؛ لتصريح غير واحد بابتناء ما هنا عليه!", 


.507 الدروس الشرعيّة: السلف / درس 505 ج اص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 07. 

() تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص .5١50‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: السلف / درس 504 ج 7 اص 107. 

(0) كالتنقيح الرائع: التجارة / في السلف ج ١‏ ص .١518‏ 

(1) الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل السادس ج 7 ص 155. 

(1) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ب 7 ص .17١‏ 

(8) كإيضاح الفوائد: المتاجر / في السلف ج ١‏ ص 477. وجامع المقاصد: المتاجر / في 
السلف ج ؛ ص 777, ورياض المسائل: التجارة / في السلف سج 4 ص .١1١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 5556 الدروس الشرعيّة: السلف / درس ١04‏ 
اج *#اص 507. 


اذا جل الأعل ق اح )قلي المودل كوه « تمض سجميسي كسيب - عمو ب كي يد 1017 

ولو كاق المسلم فيه يوجد في بلد اخرء ففي الدروس : «لم 5 
نقله مع المشقّة ولا مع عدمها إذا كان قد عيّن البلد , وإلا وجب»7". 

لكن فى التذكرة : «يحصل الانقطاع بأن لا يوجد المسلم فيه أصلاً؛ 
باتكو ذلك النتع مسقا مي تلك التلدة وقة امنا كه نضالح: 
مستأصلة , وهو انقطاع حقيقي . وفي معناه ما لوكان يوجد في غير تلك 
البلدة ولكن إذا نقل إليها فسدء وإذا لم يوجد إلا عند قوم مخصوصين 
وأمتنعوا من بيعه فهو انقطاع , ولو كانوا يبيعونه بثمن غالٍ فليس 
انقطاعا ووجب تحصيله ما لم يتضرّر المشترى به كتيراء وإن امكن 
نقل المسلم فيه من غير تلك البلدة إليها وجب نقله مع عدم التضرّر 
الكثير»(". وهو جيّد . 

و4 كيف كانء ف«لمو قبض»؟ المسلم «البعض» من المسلم فيه 
وتعذر الباقى « كان له الخيار فى الباقى4 بين الفسخ فيه واسترداد 
ذا بتتدمو انين الرعتوزه اللقتطيي قيفه اذ اتحتمال كزنه تعدو الك 
خاصّة مقطوع بعدمه نضّا وفتوى - وبين الصبر إلى وجوده كتعذر الكل 
وله» أيضا «الفسخ فى الجميع» لتبّض الصفقة عليه؛ بلا خلاف 
الجو فى ىن الام 
)١(‏ انظر «الدروس» في الهامش السابق. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج ١١‏ ص 5660. 


() ينظر المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .١١0١‏ وتحرير الأحكام: المتاجر / في 


غ510 





جواهر الكلام (ج 5؟) 


لكوقد يشركل الأزذل نينا ذكرودقى هين الي من أله لنسن اه 
8 معيض العلقة هه ١‏ 3ت جوو له القس فى اعد الحيمن عفد إ١ا‏ 
لاز قم عبرل انس اخ النها يعن التميع لو كان الميم معي دوز 
الآخرء ومثله ات فى المقام . 
للم إل أن يمنع عليهم كون المدرك في المنع هناك التبعيض» بل 
الإجماع 3 غيره كما سمعته سابقا!", فلاحظ فتامل . 
بل قد يشكل الأخير أيضاً: بأنّه لا تبقض صففقة, وإِنّما هو تأخير 
أداء لبعض المسلم فيه. وما في صحيح عبد الله بن سنان عن 
أحدهماءاياه!": «أرأيت إن أوفاني بعضاً ‏ أي من المسلم فيه وعجز 
فو عفن ا عو أن اد بالباقن راس ساك[ قال «العيها احسين 
ذلك»١'‏ وغيره - كصحيح العلى الوايعية طهر فى تلى ]نا من عدن 
أخذ ذلك بالتراضي منهماء مع أنّها لا ظهور فبها في انقطاع المسلم فيه 
وعدم إمكان تحصيله . 
ويدفع ايان اتاخين الأداء ولو في البعض كاف في ثبوت الخيار في 


د الدين (لابن القطان): البيع / في السلم بج ١‏ ص 584 والروضة البهيّة: المتاجر / الفصل 
السادس ج 7اص 456. 

.11١ في ج 14 ص‎ )١( 

(؟) في المصدر: عن الصادق ليه . 

() الكافي: المعيشة / باب السلم في الطعام ح ” ج ه ص 180 تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ” بيع المضمون ح ٠١‏ ج /اص 18, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب السلف م ١‏ 
جاص 5704 

(4) تقدم في ص 77١‏ ؟17517. 


لود سالب الدمو هروما لواف لصح به ب 13 


الجميع العف كر نقضيووضا إذ قلعاندياة يعلد جر او الشيع عدم حتميول 
الشرط . 

وعغلى كز تحال فقد صرّح بعضهم: بأنّ لسبائع الخيار إذا اختار 
المشتري الفسخ فى البعض ؛ لتبعّض الصفقة عليه أيضاً!", وقرّاه 
جنافة الرزوهو ذلك إذا لمكن يكن ذلك بتفريط منه ونة تقصير . والله أعلم . 


المسألة «التاسعة » 
لا خلاف" في أَنّه 9إذا دفع إلى صاحب الدين عروضاً على 
أنها قضاء4 عن الدين «ولم يساعره احتسبت”“ بقيمتها يوم 
القبض» بل في المسالك: الاتفاق عليه!©. 
وقال محقد رع الكسن الضفان»#ركتدت اليه :فى رخل عليه مال 
الاح عه لقال اديه انا رقفلا د طارقا ولي بشاططدة 
على السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطعام والزعفران والقطن 


)١(‏ تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ؟ ص 455. جامع المقاصد: المتاجر / في السلف 
اج ا ص 5307 

(1) منهم: الشهيد الأول في الدروس: السلف / درس 504 ج ” ص 107. والشهيد الثاني في 
الروضة: المتاجر / الفصل السادس ب ” ص 1 45. والطباطبائي في الرياض: التجارة / في 
السلف ج و ص ؟5١.‏ 

(؟) كما في 0 (انظره في الهامش السابق). 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: احتسب. 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج "ا ص 1757. 

)١(‏ في المصدر بدلها: فلمًا كان. 


ميت كاقل الكل م1 


1 أو نقصء بأىّ السعرين يحسبه؟ هل'" لصاحب الدين سعر يومه الذي 
0 0100 غنيس أو المع الناف انعد ناهين او كلانه يوه 
حاسبه؟ فوقّع ني : ليس له إلا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعاء 
لام ا ار 
وللارقاقيه قوله أرضنا #رروكنيف إليه: لجل انها حر أخيرا يعمل له 
كاك أوفيروهى الأ سبال موحد يكبي طنانا أو فظنا كتنر هماء اه 
تغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة, 
أيحسب له سعره يوم أعطاه أو سعر يوم حاسبه؟ فوقّع كا : يحسب له 
سعر يوم شارطه فيه إن شاء اللّه». 
بعد إرادة يوم القبض من «يوم الشرط» بناءً على أَنّه يوم الشرطء أو 
لم يتغيّر السعر إلا بعد يوم القبض.ء فلا يقدح الفصل بينه وبين يوم 
الشرط . خصوصاً بعد أن رواه في الكافي كذ لك . 
وه ,وصوجع عدم الفرق بينه وبين الدين الذدى قد حل .في كون 
المدفوع ملكا للقابض الذي هو صاحب الدين, وحيث كان من غير 
جنس الدين لو فرض كونه نقداً وجب ملاحظة قيمته في ذلك الوقت 


)١(‏ في المصدر بدلها: قال. 

)١(‏ في الوسائل بدلها: الذى. 

(؟) تهذيب الأحكام: الديون / باب 48١‏ الديون وأحكامها م لاهج 7١‏ ص 1515. وسائل 
الشيعة: باب 1 ؟” من أبوات أحكام العقود ح سج ١/8‏ ص 060. 

() انظر الهامش السابق. 


. 0ج 0 إعيم: 
لو دفع لصاحب الدين عروظاً ولم يساغرة +7 - 180 


حتتى يكؤن وفاءً» بل يككون كدفع المجانس . 

نعم , قد يقال : مقتضى ذلك لو كان الدين عرضاً وقد دفع عرضاً 
آخرء وجب ملاحظة ما يساوي العرض المدفوع من العرض الذي هو 
دين فى يوم القبض. فيبراً منه بذلك المقدارء لا أَنّه يلاحظ القيمة فيهما . 
أيضاً به يوم دفع العوض '" قضاء»!" 

واعل ذلك : لعدم معرفة القيمة بغير النقد الذي هو المرجع في أمثال 
ذلك , وتنصرف إليه الأروش والجنايات .. .وغيرها. 

ولو كان ن الدين قسماً خاصّاً من النقد فدفع عنه آخر 000 ظ 
بما يساويه منه فى يوم القبض , كما استفاضت به النصوص : 

نيا ةما وواه إبراقيم بن ميموق فق أبى عند اشاقة «ردفى الرمل 1 
يكون له على الرجل دراهم ‏ فيعطيه دنانير ولا يصارفه , فتصير الدنانير 50 
بزيادة أو نقصان ؟ قال : له سعر يوم أعفلا يه ار 

وفى بعضها تعليل ذلك : بأنّه قد حبس منفعتها عليه!. 

والظاهر : أنّ ذلك كناية عن انتقالها إلى القابض وزوال ملك الدافع 
عنيا ونه وحض ا عي وفيا عفة بواذا اتعقلت إلى ملك العا كن 
سقط بإزائها ما يساويها من ذلك الدين بصرف ذلك اليوم؛ لأنها 


)١(‏ في المصدر: العرض. 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص ؟157. 
(5) تقدّم فى ص .٠١5‏ 

(؟) تقدّم ذلك في < خبر إسحاق بن عمّار في ص .٠١ 1 ٠١0‏ 


ا اببسم ير ا ا ناخو هن الكلام (ج 6) 


لم تنتقل إليه مجّاناً وإنّما انتقلت عوضاً, فلابدٌ من سقوط عوضها ذلك 
اليوم بصرف ذلك اليوم الذي هو يوم المعاوضة . وحينئذٍ فهو إشارة إلى 
وااكدماء هذا 

وتقدّم ويأتي ما له نفع في المقام ؛ إذ المسالة غير شاكة ب اللي 
وليست هي في الحقيقة _من البيع , وإلا لوجب معرفة المقدار وغيره 
من أحكام البيع, بل هي معاوضة مستقلة . 

كما أن : 


المسألة «العاشرة» 
كذلك لا مدخليّة لها في السلم ؛ إذ قد عرفت الحال في بيعه قبل 
الحلول وبعده. امّا غيره ف«يجوز بيع الدين بعد حلوله على الذي 
هو عليه4 بلا خلاف فيه بيننا'" ولا إشكال . 
بل «وعلى غيره» وفاقا للمشهورا" شهرة عظيمة كادت 
تكون إجماعا؟" - بل لعلّها كذلك بعد انحصار الخلاف في الحلّي - 
المي اي ل ا 
فى ذلك . 
السب يس رصسيسيب 


) 0 و الح ٠0٠‏ ص 3 .,5١‏ 
(”) بنظر مفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف بج ١‏ ص 4/ال. 


فعا الدين رق عارك لاسي ل اس 4 8 


ما ذهب إليه من المنع : بِأنّه ليس بيع عين مشاهدة ولا مشخّصة 
موصوفة ولاكلَيّة موصوفة ؛ إذ الأخير سلم وليس هو منه قطعاًء كما أَنّه 
ليس من الْأوّلين كذلك ؛ لعدم تعيّن الدين وتشخّصه إلا بالقبض . 

بل اورد على نفسه : «أن الإجماع منعقد بغير خلاف على صحَة بيع 
الدين وإمضائه . وعموم أخبارهم على ذلك», وأجاب ب«أَنا عاملون 
بالإجماع ومتّبعون لظواهر القران فق اللريو على موقو لابسدون . 
غيره»١"‏ وظاهره وجود معقد إجماع مطلق . 8 

وعلى كل حال» فلا ريب في ضعف قوله ؛ إذ لا مانع من كونه بيع 
عبن موصوفةا بون اميك ميالما و لابشخصة#العموم آدلة البيع. 

بل مقتضاها : جواز البيع قبل الأجل . كما هو صريح التذكرة”" 
والروضة”" وظاهر المختلف ' واللمعة وجماعة7", ولا معارض لها ؛ 
إذ الإجماع المدّعى إِنْما هو في السلم خاصّة, ودعوى عدم الفرق 
واضحة المنع . كدعوى عدم الملكيّة للبائع قبل الأجل في نحو القرض 
المت ومير الروحةورموتحوهما من انراة التدينى وكذا غم القدرة 





)١(‏ السرائر: الديون / وجوب قضاء الدين ج ١‏ ص 59-78 (بتصّف في بعض العبائر). 

(1) تذكرة الفقهاء: الديون / في القضاء ج ١‏ ص ؟5. 

(؟) الروضة البهيّة: الدين /القسم الأَوّل ج 4غ ص .١5‏ 

(4) مختلف الشيعة: الديون / الفصل الاوّل ج ه ص .,572١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الدين / القسم الأوّل ص .١70‏ 

)١(‏ كابن القطان في معالم الدين: الدين / بيع الدين ج ١‏ ص 4١5١‏ والأردبيلي في مجمع 
البرهان: الديون / المقصد الأوّل ج 9 ص 47 - 18. والسبزواري في الكفاية: الدين / في 
الأحكام ج ١‏ ص 070. 


ا جواهرالكلام رج 


حيضاً فهو حيض .ء كما صرّح بها في القواعد(" والبيان:!'" وغيرهما”" , 
وكادت تكون صريح المبسوط”' والسرائر*» وغيرهما » بل قد يظهر من 
بعضهم ”2 دعوى الإجماع عليها . ظ 

كما أنها عند المعاصرين ومن قاريهم من القطعيّات التي لا تقبل 
الشك والتشكيك , حتى أنهم أجروها في كثير من المقامات التي يشك في 
شموها لحا ككون حت اليأس مثلاً ستّين سنة » وعدم اشتراط التوالي في 
الثلاثة » ونحوذلك من المقامات التي وقع النزاع في إمكان كونه حيضاً عند 
الشارع وعدمه . 

رعولا خارس تاكل ٠‏ إذ الظاهر على ما هوالستفاد من بعضهم 
كالشهيد في الروضة 2 وغيره (1) أنه بعد تسليمها تختصّ بما علم إمكان 
حيضيّته عند الشارق جا د المرأة مثلاً بالغة غير ايسة وزات الدم 


ثلاثة أيَام متواليات » ولم يكن مسبوقاً مما منع من الحكم بحيضيّته » ولم تكن 


. ١ قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص؛‎ )١( 

(؟) البيان : الطهارة / في الحيض ص5١‏ . 

(؟) كارشاد الاذهان : الطهارة/ في الحيض ج١‏ ص177» واللمعة الدمشقية : الطهارة / في 
الحيض ج١‏ ص .٠١1١-١٠٠١‏ ومسالك الافهام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص8" . 

(؛) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص45 . 

(0) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص”4١‏ . 

(1) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الميض ج١‏ ص788 . 

(0) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : في الاشتباه بين الحيض وغيره ص *1.» والببيهاني في 
مصابيح الظلام : شرح مفتاح “ ذيل قول المصنف : « للاجماع والصحاح المستفيضة » ج ١‏ 
صه ؟ ( مخطوط ) . 

(6) الروضة البهية : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 1١1-1٠١١‏ . 

)0 كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص”15١‏ . 








,3د ا 0105 21 ا اك كك جواهر الكلام (ج ) 


على التسليم بعد ما عرفت من عدم اعتبار القدرة فعلاً في صحَّة البيع . 

فما فى الدروس'" وظاهر الإرشاد'" ومحتمل النافع" أو ظاهره : 
ين 

هذا كلّه في أصل جواز البيع . 

وأمّا ما يباع به إفإن باعه بما هو حاضر» مشخّص 9إصح» 
بلاخلاف”* ولا إشكال 9و» كذا إن باعه بمضمون» في العقد 
حال صمٌ أيضا» لعدم صدق الدين عليه ؛ ضرورة عدم كون المراد 
قه الداخيو ميل كاي المراةمته: الكل الضادق على افزاة متعددة, 

كا إذاكان مفتمرنا قبل النقدييان كرو بوك نيدل الأجل - 
فالمتّجه فيه المنع ؛ لأنّه بيع دين بدين كالحال بالموّجّل السابق . 

واعتبار الاجل فى الدين على تقدير تسليمه كما نص عليه 
فض أخل 1201 ول ميا" إلى لالفر لاماي انها برادسةة 
اعتباره حين ثبوته ؛ بمعنى : أنّ الدين ما يضرب فيه الأجل أُوّل مرّة, 
ولا ينافيه خلوّه عنه في ثاني الحال ؛ ولذا أطلق الأصحاب على الدين 





.5١7 الدروس الشرعيّة: الدين / المقدّمة ج “ا ص‎ )١( 

."9١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الديون / المقصد الأوّل ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: التجارة / في السلف ص .١174‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 4 ص .١170‏ 

(0) القاموس المحيط: ج غ ص "٠١‏ (دين). 

(1) كما في الحدائق الناضرة: الدين / المقصد الثاني ج ٠١‏ ص ,"5١٠١‏ وانظر الرياض في 
الهامش قبل السابق: ص .١77‏ 


بيع الذدين يععذد حلوله د سس سس ب 1١‏ ]ا 
بعد حلول أجله لفظه إطلاقاً حقيقيًاً. وهو المتداول عرفاً. ولا يصمّ 

لكن في الرياض في شرح عبارة النافع'" التي هي كعبارة المتن 
هنا : «إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان موجّلاً نم حل 
الأجل, أو كان غير مؤّجّل في الأصل . كما إذا بيع بدينار كلّى غير 
مستقرٌ في ذمّته قبل البيع , ولا إشكال فيه ؛ لما مر مع عدم صدق الدين 
عليه حقيقة كما ياتي» . 

«ويشكل في الأوّل إن لم يكن إجماع كما هو ظاهر الروضة ؛ حيث ' 
جعل الجواز أقوى, وهو مشعر بل ظاهر في وقوع الخلاف , ووجهه: 0 
قَوّة احتمال صدق الدين عليه بناءً على تضمّنه الاجل ولو في الزمان 
السابق على العقد , فيلزم حينئذٍ بيع الدين بالدين» . ش 

«ووجه الجواز: إِمّا الشكَ في الصدق, أو لزوم الاقتصار في المنع 
في بيع الدين بالدين _المخالف للأصل _على محل الوفاق ‏ وليس منه 
محل الفرض ؛ لوقوع الخلافء والخبر المانع عنه وإن كان عام إلا أنه 
قاصر سندا يشكل الاعتماد عليه فيما عدا الإجماع» . 

«وريّما يوجّه :باختصاض الدين بالمؤجّل كما فى كلام الأصحاب 
ماي راتت بد الترف سما عدت 
لاي الى اح 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 
(؟) رياض المسائل: التجارة / في السلف ج عر 


وهو من غرائب الكلام ؛ ؛ ضرورة ظهوره في أنّ الجواز بالمضمون 
السابق مظبّة الإجماع . وفيه : أن المراد بالمضمون في كلام الأصحاب 
ما قابل العين أي الكلّي في العقد, فلا يشمل المضمون سابقاً بل 
بنبغي القطع بذلك ؛ إذ لا خلاف بينهم في أن ببع المضمون المؤجّل سابقاً 
بمضمون سابقاً كذلك من ببع الدين بالدين. سواء ء كانا حالين أو 
اتكليج او عدهنا كاد وال حو موكلا وها الكت تبه سار ديا 
ل ل 
«وا شترط تأجيله أي الثمن في بيع الدين بعد حلوله لإقيل» 
وااو ا : «يبطل؛ لأنْه بيع دين عدين #فوقيؤله النتمر 
واللإجماع . 
ووقيل #يكرم وهو الأشيه معد النضتك وجياعة 411 لصيل 
والعمومات التي يجب الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن, وهو 
ناكا ف هوف حال كد نوي .كما هو مقتضى تعلّق الباء به ؛ والمضمون 
عند العقد ليس بدين. وإنّما يصير دينا بعده. فلم يتحقّق بيع الدين به ؛ 
وإلآ لزم مثله في بيعه بالحالٌ الذي لم يعرف من أحد المنع فيه , والفرق 
غير واضح . ' 
ودعوى إطلاق اسم الدين عليه : إن ارادوا به قبل العقد فممنوع, 
بعده فمشترك بين الحالَ والمؤجّل» فيلزم أن لا يصمّ بحالٌ كما 


) كما في الحدائق 518 الس اق ابه ا 
(؟) كالشيخ في النهاية : الديون / بيع الديون ج ص 3 0 والشهيد الثانى فى المسالك: 
التجارة / في السلف ج ”ا ص 1 والطباطبائي في الرياض: التجارة / في السلف ج 9 
ون ات اب 


بيع الذين يعد حلوله ل د ل ل ل ل ببس 809 


عرفت . وإطلاق بيع الدين بالدين عليه غرنا معاةة على معنى :أن 
اعون يلل افق :3 كته ينا بهد البيع مولى اتير ملل كذ الاأظلا ف ها قد 
فى الحال إذا لم يقبضه . خصوصا إذا أمهله به من غير تأجيل . 

وفيه : منع كون المراد من النصّ ذلك لا غيرء وتعلّق الباء أعم ؛ إذ 
يمكن كون المراد المنع من بيع الدين بالدين المقابل للعين والحال ؛ أي 
لا تبع الدين بهذا الصنف من البيع , فيكون التعريف إشارة إلى هذا القسم 
من البيع المعهود في الذهن , وحينئذٍ فأظهر الفردين : المؤّجّل في العقد , 
لا العكس . 

وقد تقدّم فى تأجيل ثمن السلف”" ما يستفاد منه المفروغيّة من 
تناول بيع الدين بالدين للمؤّجّل ثمنه بالعقد وأَنّه من الواضحات . 

فلاريب حينئذٍ فى أنّ الأشبه خلاق ما ذكره المصنّف . 
بالدين السابق فى الصور الأربعة : أى الحالين والموْجَّلِين والمختلفين . 

وأمّا إذاكانا مضمونين بالعقد : فالمؤّجّلان منهما لااريب في بطلانه . 
بل يمكن اندراجه في بيع الكالي بالكالي , وقد عرفت الحال فيه في 
تأجيل تمن السلف'"؛ إذ هو هو والحالآن منهما لا إشكال في صحَّتهما 
د القعووها ض كا لمك انين 

واكأ اذا كان احوهما مضهونا بالنقديوا ل خرقيلة: 





.018 فى ص‎ )١( 
0-11 فى ضن‎ ١) 


0 
ج غ1" 
١1‏ 


ا م راقن كاد 4112 

فإن كان المضمون سابقاً سلما لم يجز ببعه قبل حلوله مطلقاً. وجاز 
عدو ذا كان الت نالا . 

وإن لم يكن سلماً: جاز قبل حلوله بعين حاضرة, وبكلّي مضمون 
بالعقد حال لا مؤْجّل على الأقوى . 

ولو جعل المضمون سابقاً ثمناً لعين أو كلّي حالٌ, جاز قطعاً إذا كان 
حالاً من غير فرق بين السلم وغيره. 

وإن كان موّجّلاً فوجهان إذا كان سلماً, أقواهما العدم بناءً على 
عدم الفرق في المنع بين جعله ثمناً أو مثمناً قبل حلول أجله , وإن 
لم يكن سلماً فالأقوى الجوازء بل ينبغي القطع به ؛ إذ هو كالعكس, 
فتأمّل جيّداً. 

وقد تلخص ممّا ذكرنا : جواز بيع الحال بالحال مع عدم أجل لهما 
في السابق . فضلاً عن الحالين بالعقد. وعن الحالٌ كذلك بالمؤْجّل 
السابق أو بالعقد؟ لما عرفتة من عدم إرادة ما يشمل الكلّى المضمون 
حال" وقيمة المغصوب ونحوها من بيع الدين بالدين» ومدار البحث : 
على اعتبار الأجل في صدق اسم الدين هنا وصدقه عليه بعد حلوله, 
وعلى عدم اعتبار سبق الدّينيّة في صدق بيع الدين بالدين ء والله العالم . 


المسألة «الحادية عشر|ة]» 
لاخلاف في أنه إإذا أسلف في شيء وشرط مع السلف شيئاً 


|| ابلق كن وزو قوط مع السلق عي مقا ” عع ع ب عه كت 3 


عغلونا صب فامين غير ترق بين ارقن والضميق وشيرهيا وإن كان 
معقد نفي الخلاف المحكي عن التذكرة'"؛ إذ المدرك في الجميع وهو : 
حيو ادنار لعتر داور اله رمو ةا وضيرهد ها د عدا 
له ا د 

ونهي النبيّيَييةُ «عن السلف والبيع » وعن البيعين ...»!_في الخبر 
القاصر مهد : المحم :13 مر جنا رع تضوف ل لل ين 
أ المراد مه الى عن بيع من من طأغام ‏ منقاً_جال كنذا وساف 
بكذا!, وقد تقدّم الكلام فيه سابقاًل". 

فعموم أدلّة الشرائط حينئذٍ بحالها لا معارض لها نعم يعتبر في 
الشرط المعلوميّة ونحوها كما في غير السلم من أنواع الخ ولس 
رطا عنه اليك عله اول لس عرق تالخ سيدا نال قن 

ل(وه حيقز فلاللو اسلق :فى غنم وشرط أصواق تعبات 
معيينة» انج ما نسبه المصنّف إلى القيل بقوله : «إقيل: يصمٌ» والقائل 


557 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: البيع / في السلم ج‎ )١( 

(9)أسورة الةة الاي 

(؟) تقدّم فى ص 10. 

(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ من الزيادات م 50 ج /,اص ١15؟,‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب أحكام العقودح ١‏ ج ١8‏ ص 87. 

(0) الحدائق الناضرة: نكت متفرقة لكتاب البيغ ج ٠١‏ ص 0,. 

() في ج 54 ص 198. 


الشيخ"" والفاضل'" والشهيد'" والمقداد' والكركي”*' وغيرهم”” 
«#وقيل4 كما عن السرائر'": «إلا»4 يصم وهو الاشبه"» عند 
المصنف . 

والموجود في السرائر : «إن جعل في جملة السلف أصواف 
اليجات المتكلة دالا وحور البزلك فى المتك وي الفروات على دور 
الققم ارقا لا مجو سوا ء كا ملفا اد بيوع أعيان)7", 

وهو غير ما نحن فيه ؛ إذ لا ريب في البطلان إذا جعله من جملة 
السلف ؛ لمعلوميّة ا شتراط كونه مضموناً في الذمّة .نّم الكلام في ملكها 
بالشرط فى يقد الندلم ووكز لسن يدلنما ٠بل‏ ولا بيعا غير سلم . 

فلو قلنا بعدم جواز بيعها لأنها من الموزون مع أنّ الأصمٌ الجواز 
مع المشاهدة ؛ لعدم موزونيّتها بهذا الحال كالثمرة على النخل -أمكن 
لواحيس سي اللّهمّ إلا أن ن يداعى رجوع 


3 النهاية: لامر لاي السلف لس ا‎ )١ 

(5) تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص ”477. قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف 
اج اص 01. 

(5)!الدوون الشرعتة: السلف /درس 150060ج #اص .51٠١‏ 

(4) التنقيح الرائع: التجارة / في السلف ج ؟ ص .١5١ ١515‏ 

(0) جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ب ؛ ص .51١‏ 

(1) كابن فهد في المقتصر: التجارة / في السلف ص 187. والصيمري في غاية المرام: التجارة/ 
في السلف ج ١‏ ص .١25١‏ والشهيد الثاني في المسالك: التجارة / في السلف ب ”ا ص 471. 

(1) نقله عنها في عدّة كتب منها: «التنقيح» و«المقتصر» انظرهما في الهوامش السابقة. 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك: أشبه. 

(1) السرائر: المتاجر / باب السلف ج ١‏ ص 5١7‏ 





إذا املك فى شوخ امع ايلك شيا عفكا” سس سي م ع تب ااا 


الجهالة إلى أحد العوضين . وفيه منع واضح . 

وعلئ كل حالء فما ذكره من المنع فيما فرضه ليس ممّا نحن فيه . 

وبذلك ظهر: انفراد المصئف في مختاره, نعم حكي عن تلميذه 
الأنى ا فال اليه او قاليوة”. 

يان م أريذ البطلان من حيث الاشتراط فى عقد 
التمء لما ذا رسيم يطاة ويهة | القرط فى اشمه دن غير نرق ينين الال 
وغيره فله وجه ء وإن كان الاوجه خلافه ؛ خصوصا بناءً على التحقيق : 
من جواز البيع على الظهر مع المشاهدة . 

كما أنّه ظهر بما ذكرنا : ما في ردٌ المختلف على ابن إدريس, فإنَّه 
عد | دحك كلقي قال« روسدور ذا كاك لصوف ماهد ان كوه 
رطا فى ايلو لاجر من النبيعة نم قال : «ولو فرضناه جزءً لم يكن 
بها ل ل نووز الال سا لا فشكن اد كدوم مسف الف انان 
وتحوماتى الفوا لاك لوغري 

إذفيه: ألهإن جاز كونه حالاً فلاب أن يكنون كلكا فى الذككة: 
ولاهوو ا مركو مشخصامروا جنال |راتدي العو ارال السيياء 
بلفظ السلمء خلاف الظاهر , هذا . 


.07١ ص‎ ١  فلسلا كشف الرموز: التجارة / في‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في السلف ج ه ص .١51‏ 

(؟) مسالك الأفهام : التجارة / في السلف ج '' ص 171. 

(غ) كجامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج ؛ ص ."5١‏ ورياض المسائل: التجارة / في 
السلف ج و ص .١16‏ 


3-7 جواهر الكلام (ج ) 





وعن السهد به التارت أن «وموصوع السيالة: انكو درطا 
الأضواق أن تنه عالا :فلو كينها وشترط تاجيل اله إلى امد البلت» 
أو شرط أصواف نعجات في الذمّة غير مشاهدة, لم يصمٌ قولاً 
وعد الك 

وكأنّه نظر إلى ظاهر ما وقع فيه الخلاف , وإلا فالإجماع ممنوع كما 
اعترف به فى المسالك'" وغيرها!". 

وتم عر اكتى اللاتويد قزر التسسق يق أله كان قرط الضف المويحوة 
أو ما يتجدّد مقيّداً بمدّة معيّنة صممٌ» وإن لم يكن موجوداً حال الشرط 
لمي 

بل عن إيضاح النافع أَنّه _بعد أن ذكر”ما ذكر الشهيد _قال : «وإن 
شرط الصوف موّجّلاً ففيه نظرء ولعلّ الأقرب الصحّة ؛ لأنّ المشروط 
لايشترط معرفته ولا حصوله, فإنّه قد يشترط حمل الأمة والشجرة, 
فيكون معناه : ما تحمل إن حملت»7". 

وفي المسالك بعد أن قوّى" الصحّة مع شرط الجرّ حالا 
والإطلاق قال : «ولو شرط تأجيل الجرّ إلى أجل السلمء فلا يخلو: 


.613 - 48 ص‎ ١ المهذّب البارع: التجارة / في السلف ج‎ )١( 
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(©) كمفتاح الكرامة: المتاجر / في السلف ج ١1‏ ص 84/. 

(4) نقله عنها في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق). 

(0) تحتمل المعتمدة وجود كلمة «مثل» هنا. 

(1) انظر «مفتاح الكرامة» المتقدّم آنفاً. 

(0) مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج ” ص 451. 


إذا أسلف في شيء وشرط مع السلف شيئاً معيناً سخ وب 





إمَا أن يشترط ذخول المتجدّد أو لا. وفي الأول يختمل الصحّة ؛ لأنّه 
شرط مضبوط , وقد صرّح جماعة من الأصحاب بجواز مثل ذلك في 
الصوف واللبن استقلالاًء ونحن فيما سلف شرطنا فيه كون المجهول 
تابعاً. فحينئزٍ لا إشكال أيضامع الشرط» . 

«وفي الثاني يبنى على أمرين :» . 

دهن شرط تأجيل الثمن إذا كان عيناً هل هو جائز أم لا؟ 
والعق نهو انمويل اذعى عليه فس الدذكرة اللجماع «ويكله لمر 
المعت: 

«والثاني : أَنّ اختلاط مال البائع بالمبيع هل هو مانع من صحّة 
البيع أم لا؟ ولا شبهة في عدم منعه, وقد تقدّم نظيره فيمن اشترى لقطة 
أو جرّة وخر قطعها فامتزجت بمال البائع , وحينئزٍ فطريق التخلص 
الصلح»!". 

تلشهوهة طهر للقدينا فى لجماع العو ويل للا بعد عدو امنا 
ذكره من الصورة الأخيرة إذا فرض الضبط على وجهٍ ترتفع به الجهالة 
القادحة في الشرط , والله أعلم . 

«ولو شرط» المسلم إليه (أن يكون الثوب من غغزل امرأة 
معيّنة, أو الغلّة من قراح'" بعينه لم يضمن» المسلم إليه المسلم فيه ؛ 
أي لم يصمٌ السلم فلا ضمان ؛ إذ هو لازم لها . 


)0( أي «مزرعة» كما سداق لاحتنا 


الطهارة / فى قاعدة اللإمكانف اب 9819 
حبلى عند من اخحتار أن الحبلى لا تحيض»ء فإنها تحكم حينئل بالحيضيّة ؛ 
لأنه زمان يعلم صلاحيّته للحيض شرعا . 

أمَا ما وقع الشك ني أصل صلاحيّته » كاشتراط التوالي وحدّ اليأس 
والحبلى ونحوذلك , فليس للمثبت القَسّك بها في مقابلة النافي » كما أنه 
يشكل القسَّك بها أيضاً في حال عدم إحراز ما علم شرطيّته في الحعيض 
واقعاً» ومانعيّته منه كذلك , كبلوغ التسع مثلاً » وعدم بلوغ ما ثبت من 
حدّ اليأس كالامسين والستّين » وإن كان الثاني لا يخلومن وجه . 

ونحوه القسّك بها قبل استقرار الإمكان» كما إذا رأت المبتدأة دما ول 
تعلم أنه يستّمر إلى ثلاثة فيكون ممكن الحيضيّة » أو ينقطع فلا يكن » ومن 
هنا قام النزاع بينهم في تحيّض المبتدأة برؤية الدم , حتّى أن من نقل 
الإجماع على تلك القاعدة كاللصتف في المعتير 20 اختار”" عدم 
التحيّض ء ونحوه ابن إدريس 22 , ولعلّه لذلك قيّد بعض متأخري 
المأخرين ”© الإمكان بكونه إمكاناً مستقراً غير معارض بإمكان حيض آخر. 

وكيف كان» فأقصى ما مكن من الاستدلال عليها ديعد أطغتالة 
الحيض في دم النساء بمعنى ى الغالب ؛ إذ فو الدم الطبيعي المحلوق فيينَ 
لتغذية الولد وتربيته » بخلاف الاستحاضة وغيرها فإنه لآفة » وإجماعي 
المعتبر والمنتبى المتقتمين مع اعتضادهما بالشهرة المّعاة في المقام”" , 


(1) تقدم في ص 16*. 

(؟) المعتير: الطهارة / في الحخيض ج١‏ ص؟7١7‏ . 

(") السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١45‏ . 

(؛) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحييض ج١‏ ص77 . 
(5) كما في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص/” . 


و ع ع اح و ل يي تي لقو | الكلام (ج 6) 


”0 لب ريا بأن تمرض 
ا . وهو جبد . 

فد ا و او 777 
عاددًء كالبلد الكبير بالنسبة إلى الأرض والأهل)0". 

بل.ظاهرة قبل ذلك دعق البحت عبن السلم فى الجلؤة انه 
لاإشكال فى جوازه مع اشتراط الغلّة من قرية معيّنة لا يخيس عادةًا", 
وهو كذلك , وعليه يحمل : 
خرج فهو لهء وإن لم يخرج كان دينا عليه»!. 

وفي الخبر الآخر : «الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم له 
قرية بعينها اعطاه من حيث شاء»0©. 

لكن في تقييده ذلك بالنسبة إلى الأرض والأهل لا يخلو من 
مناقشة , إلا أن يكون المراد منه : ارتفاع عرّة الوجود بذلك لكثرة الأهل 
والأرضء فهو ليس كامرأة معيّنة ولاكقراح معيّن . 

كماان ليل اضل الحكه فى الرياضى ل يخاو هنها ارا نفتال: 
«المسألة الثانية : لا يجوز استناد السلف إلى معيّن ؛ لأنّه ابتياع مضمون 











.177 مسالك الأفهام: التجارة / في السلف ج 7 ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )1( 

(؟) المصدر السابق: ص 05غ. 

(؛) تقدّم في ص .097-091١‏ 


)00( تقدّم في ص 60, 


الا 3 011 


كلّي في الذمّة غير مشخّص إلا بقبض المشتري» . 

«ويتفدع عليه أله لو قوط نويا م نول مرا وها او غلةمن 
قراح - أي مزرعة _معيّنة!""؛ لم يضمن ولا يصح ؛ لأنّ تشخيص المسلم 
فيه باحد الامور المزبورة خروج عن حقيقة السلف , كما مرّت إليه 
الإشارة». 

«نعم , لو استند إلى معيّن قابل للإشاعة ولا يفضي التعيين'!" فيه إلى 
عير ينيدا ةن انها و كما ل أعزاه الى بسانة روط يميق تعر لصيف 
فإنّ ذلك يجري مجرى الصفات المشترطة في السلف كالحدارة 
والصرابة . وعليه يحمل الخبران»!. 

وفيه : أنّه لادلالة في الشرط المزبور على التشخيص المذكور . 

فالمدار في المنع فيه ونحوه على عرّة الوجود وغلبته , التي قد 
عرفت البحث فيها وأَنّها ترجع إلى القدرة على التسليم أو لا. فلاحظ 
وتأمّلء والله أعلم . 

«المقصد الرابع» 
من المقاصد التى استدعاها النظر في السلف : 
إفى الاقالة» 
وإن كانت هي غير مختصّة فيه بل ولا مختصّة بالبيع ؛ ولذاكان 





(3وكاقن التفبدر إبدال لدف الكلبتين بالأخرى: 
() في المصدر بدلها: التعسر. 
(4) رياض المسائل: التجارة / في السلف ج 4 ص .١560‏ 


ا ب يح ا ا و ب تحن لخو | قزر الكلام (ج ) 


الأولى جعلها بمنزلة الخاتمة لكتاب البيع كما فعله بعضهم"". إلا أَنّهِ لمّا 
مع يعن العاقدا"ا وقوعها فى بعص البتلف بابد تجقل السصه ليها 
مقصكذا ف مقا عند كتايية يفل القرطن وديم المدلوك كذاك؛ 
لاشتراك الجميع في تحقّق صدق الدين, والأمر سهل . 
وعلى كل حال فلا ريب في مشروعيّتها. بل رجحانها للنادم 
:ل السلم: 
م قال الصادق عه فى < خبر ابن!" حمزة : :«أَيَما عبد أقال مسلماً في 
بيع أقال الله عثرته يوم القيامة»!*. ٍ 
دي الفقيه , لكن قال : «أيّما مسلم أقال مسلما ندامة في 
ابيع ... 
وقال أيضاً في خبر سماعة بن مهران .د وي 
إليهم يوم القيامة -أحدهم :_من أقال نادماً.. 


ص 71# ره ناج غاص 515 

0 5 العيقة 5 اداب التجارة م ١7‏ ج 0 ص 107, تهذيب الأحكام: التجارات / 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب التجارة وآدابها ح 7778 ب 7 ص 157. وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). 

(1) الخصال: باب الأربعة ح 00 ص 555,. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب آداب التجارة 
م مج لالاص /7ا8م5. 


حقيقة الاقالة ع مح ع ا ا م ع ا 1 11/1 


وفي مرسل الجعفري : «إِنّ رسول اميه لم يأذن لحكم'"' بن حزام 
في التجارة حتّى ضمن له إقالة النادم ...6" الحديث . 

إلى غير ذلك من النصوص . 

(و» كيف كان ف«إهى 4 عندنا'": لإفسخ فى حق المتعاقدين» 
أوروز تهنا ينا على قنباميع مقانهما فى ذلك كلها صنتبة فى 
التذكرة!' إوغيرهما» كالشفيع . 

لا بيع ؛ سواء كان المبيع عقارا أو غيره؛ وسواء وقعت قبل القبض أو 
بعده ‏ وسواء كانت بلفظ الإقالة أو الفسخ , بل لو وقعت بلفظ البيع _بناءً 


على صحتها به -إذا كان المقصود به محض الفسخ , كما في التذكرة”" 
وظاهر جامع المقاصد'", وإن كان لا يخلو من إشكال . 


خلافاً لمخالفينا : فبين مطلق أَنّها بيع". ومقيّد لها في حقّ 
اليو "براخربالقار دريام بايد ليطن '', وخامس إذا كانت 


) لكا المعيشة 5 اداب التجارة ح 4 سج ه ص .١0١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ فضل التجارة م ١60‏ ج لاص 0. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب آداب التجارة م ١‏ 
(' و0) كما في تذكرة الفقهاء: البيع / في الإقالة ج ١١‏ ص .١١7‏ 
(]) المصدر السابق: ص ؟١؟١.‏ 
)0 جامع المقاصد: المتاجر / في الإقالة ج .ص 408. 
(0) حلية العلماء: ج ؛ ص 585 المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 560",. المجموع: ج 
ص ,٠1٠١‏ بدائع الصنائع: ج ه ص 507 التهذيب (للبغوي): ج ”ا ص 417 -117. 
(1) بدائع الصنائع: ج ه ص 5١8‏ حلية العلماء: ج ؛ ص 581, مجمع الانهر: ج "١‏ ص ./١‏ 
)٠١(‏ بدائع الصنائع: ج ه ص .5١16‏ 


لتحت 55ت 2 ا ا ا الك اك ا ا اا 011 جواهر الكلام (ج ه) 


بلفظ الاقالة27. 
ولا ريب في ضعف الجميع ؛ لعدم قصد معنى البيع . بل المقصود 
خلاقه بوره البلك لبس تعليكا عديدا ؛ فلا يجري عليها شيء ء من 
أحكام البيع , بل ولا غيره من المعاوضات الموجبة ملكاً جديداً؛ لما 
عرفت من أنّها تفيد رد الملك بفسخ العقد الذي قد اقتضى خلافه . 
«(و» من هنا إلا تجوز" الإقالة بزيادة عن الثمن» لعدم 
1 ما يصلح مملكاً للزيادة المفروضة «إولا نتقصان» لعدم ما يصلح مملكاً 


1 


5 لما بقي من الثمن -مثلاً بعد فسخ العقد فيما قابله تماماً. 


الاتشااق أحقه ننيهاا"! الام حكاه السيية فتن حو انم عدن 
الإسكافي قال : «ولو اصطلح المتبايعان بزيادة أو نقيصة صم عند 
ابن الجنيد , والأصحاب على خلافه ؛ لأنها فسخ لا ببع»'© 

فلت : مضافا إلى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله لئة قال : «سآلته 
عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئاء فكرهه , ثمّ رده 
على صاحبه , فابى ان يقبله”* إلا بوضيعة؟ قال : لا يصلح له ان ياخذه 
بوضيعة , فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الْأُوّل 


)01 روضة الطالبين: ج "اص .١10١53‏ 

(؟) في نسحتي الشرائع والمسالك: ولا يجوز. 

(") ينظر المبسوط: السلم / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .١150‏ والوسيلة: البيع / أشياء تتعلّق بالباب 
ص 5017. والجامع للشرائع: البيع / في الإقالة ص 08". وقواعد الأحكام: خاتمة كتاب 
المتاجر ج ١‏ ص 17. وكفاية الأحكام: خاتمة كتاب التجارة م ١‏ ص 050. 

(0) في الوسائل بدلها: يقيله. 


الآذالة جاده عق العيين أو 'نقضاق: .يديج سح ب و ب ب ف 1/1 
نأزاف ينا ء على أن مق ذلك قبا ف الاقالة:ويقاء الثويه على :ملك 

بل الظاهر عدم الصحّة حثى لو ذكرت الزيادة والنقيصة بصورة 
الشرط الذي هو مملّك بنفسه وإن كان بواسطة العقد ؛ لبطلان هذا الشرط 
باعتبار مخالفته لمقتضى الإقالة التي هي بمعنى الفسخ ورد كل عوض 
إلى مالكه . 

(و» حينئذٍ 9تبطل الإقالة بذلك؛ لفوات الشرط» في صحّة عقد 
الإقالة كالمعلوميّة في المبيع , أو فوات الشرط في ضمن عقدها الذي 
علّق الرضا بالفسخ عليه . كما في كل شرط فاسد في العقد بناءَ على 
فبيذا د لمعلل ما ده 

بل ربّما ظهر من بعضهم”": عدم بناء ذلك على الخلاف في اقتضاء 
فساد الشرط فساد العقد وعدمه : 

نا الغصوض النمق النريور النعق يعدم القولبالفضل فا على أن 
المراد منه ما يشمل المعاوضة والشرطيّة وإن ذكر لفظ الباء, بل لعله 
0111000 

النغازات /ابات: © النع بالتقد والشقة ع الذي لاس 01 ونائل الشعةافات ١1‏ سن 
أبواب أحكام العقود ح ١ج ١8‏ ص 7١‏ 
(1) كالعلامة في التذكرة: خاتمة كتاب البيع ج ؟١‏ ص ٠5١ ١١4‏ والكركي في جامع 


المقاصد: خاتمه كتاب المتاجر ج صض 022 الشيند الثانى فى المسالك: السلف / 
ف الاإقاله ج ٠ص‏ /277. 


ال ا ع ا ا كج ف قر اهر العادم 312 07 
الظاهر منه عند التأمّل . 
أو لأنّ بطلان الشرط هنا باعتبار منافاته لمقتضى العقد كما عرفت, 
ولا خلاف فى اقتضائه فساد العقد لعوده عليه بالنقض, إِنّما الخلاف فى 
كيهو أوالعير ةلقب ش 
لكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله من النظر إن لم يقم إجماع عليه . 
0 كما لعلّه الظاهر من بعضهه'" ؛ حتّى أنه صرّح بأنّهِ لا فرق في المنع عن 
الزياةة والتقصة يرن اللشكوقة بو الفييقة بقلو او السهلى أن ناريا لعي 
أو يأخذ الصحاح عوض المكسّر ونحوه» لم يصمح . 
ولكنّك خبير: بأنّ ذلك إن تم فهو فبي خصوص زيادة الدمن 
اقضاند حي اودكا كاطار الع عط ء العست عرض النكسير 
كما صرّح به في التذكرة!"' وغيرها'". أمّا إِذا لم يرجع الى شيء من ذلك 
- بحيث يكون شرطاأً خارجاً عن النمن -فقد يقال : إِنّ مقتضى عموم 
«المومنون ...6 وغيره صحته . 
وليس هذا تمليكاً بالإقالة» بل هو بالشرط الذي ألزمه عقد الاقالة , 
ودعوى : رجوع كل شرط إلى زيادة الثمن ونقصانه . واضحة المنع . 
سداد يقال :إن فائدة الشرط التسلط على فسخ العقد الذي قد 
شترط فيه إن لم يوف بالشرط ؛ ولذا قيل: إن الشرائط في العقود 


.850 ص‎ ١4 كالعاملي في مفتاح الكرامة: خاتمة > كتاب المتاجر ج‎ )١( 
.١؟؟ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: خاتمة كتاب البيع ج‎ )1( 
.]77 (؟) كمسالك الأفهام: السلف / في الإقالة ج 7 ص‎ 
.16 (؛) تقدّم في ص‎ 


الشاء الأثالةة. جحي يي م ا 


اللازمة إِنّما هي للزومها'". بل قيل : إن فائدتها قلب اللازم جائزاً من 
أُوّل الأمر''", وإن كان التحقيق خلافه . وعلى كل حال فهو غير صحيح 
في الاقالة ؛ لعدم معهوديّة تزلزل الفسخ . فلا يصمٌ فسخ الإقالة حينئذ 
بعدم الوفاء بالشرط , ويعود العقد على ما كان, فلا يصمح أصل الشرط . 

وفيه : منع انحصار فائدة الشرط في ذلك ؛إذ لا مانع من كونه حينئذ 
كالشرط في العتق والوقف ونحوهما ممّا لا يتسلّط المشترط به على 
الفسيخ , وأنَّ المراد به مجرّد الالزام , وانسلاخ الشرطية ‏ التي هي بمعنى 
التعليق منه غير قادح . 

لكن ومع ذلك كلّه فالمسألة لا تخلو من إشكال» وإن كان مقتضى 
ذلك : عدم جواز اشتراط الخيار في الإقالة» بل ولا يتسلّط على فسخها 
بعيب ونحوه ؛ لما عر فت . 

بل مقتضاه أيضاً: عدم الجواز في معاطاتها بناء على صحّتها فيها 
دللسيزة المستمةة دوا عا ند فائدة عقدها كمعاطاة البيع فى إفادة 
الملك ؛ لصدق اسمها عليهاء لما عرفت من أنّ الفسخ متى تحقّق ازم ؛ 
لعدم معهوديّة تزازله , فلا يكون فرق حيئئذٍ في ذلك بين المعاطاة 
والعقد , بخلافه في البيع ونحوه. فإنّ المعاطاة فيه وإن أفادت الملك إلا 
أنه يصمٌ الرجوع فيه قبل التلف والتصرّف , بخلاف العقد . 

نعم , قد يمنع كون الإقالة من العقود المصطلحة ؛ ولذا لم يصرّح 


(١و1)‏ المصادر التي بأيذييا كاله :من ذلك: 


+ 
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ل 
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ااا االلساس77 ا ا ا ا ا ا 1 اا 21 جواهر الكلام (ج 6») 


الأكثر -إن لم يكن الجميع _بكونها عقداًء بل اقتصروا على أنّها فسخ"". 
بل أطلق في الدروس وقوعها بقول: «تقايلنا» و«تفاسخنا»”" 
ومقتضاه : ولو مع الاقتران» بل صرح بدذلك في الروضة””", ولو أنّها منها 
لوجب فيها تقديم الإيجاب على القبول . 
بل احتمل في الدروس: قيام الالتماس مقام قبولها!». فيجرى”" 
حينئذٍ الالتماس عليها من أحدهما فيقول الآخر : أقلتك. بل احتمل 
الاكتفاء بالقبول الفعلى لو قال أحدهما ابتداءً من دون سبق التماس ‏ : 
أقلتك”", ومن المعلوم عدم الاجتزاء بنحو ذلك في العقود اللازمة . 
فرجع حاصل المسألة : إلى أنّ الإقالة كفسخ الخيار وإن افترقا 
بتوقفها على تراضيهما به فيها بخلافه , فكل لفظ دل عليه يكتفى به . 
وأمّا الأفعال المقصود إرادة الفسخ بها _الدانّة عليه -فقد يقال 
بالاجتزاء بها ؛ لكون المدار على ما يدل على طيب النفس بالفسخ , كما 
غيم دراهو دحي ا بوسسيفاقة كلكا نيا ل تالت با فيد امسا 


(1) ينظر الخلافه السلم /سيالة 16نم #اهى :068 والمزائن»السقاجر /افى للح + 
ص 5١8‏ والجامع للشرائع: البيع / في الإقالة ص 508. وتحرير الأحكام: المتاجر / فى 

5 الدووسن الشرعيّة: البيع / درس ١‏ ج "ص غغ. 

() الروضة البهيّة: المتاجر / في الإقالة بج 7 ص /غ0 -618. 

(]) المصدر قبل السابق. 

(0) في بعض النسخ: فيجزي. 

) انظر «الدروس» المتقدّم آنفاً. 


عن الرجل يشتري الماع أو توب . فتطلق به إلى سنزله ولم ينقد 
شيئاًء فيبدو له فيردّه » هل ينبغي ذلك له؟ قال : الو ليقتسي 
صاحبه»'"". ويحتمل العدم ؛ اقتصاراً على المتيقّن . 

وكذا الكلام في المركب من القول والفعل. على اختلاف 
الاحتمالين قوّة وضعفاً في الايجاب والقبول . 

وعلى كلا نطال :لاك على قل بر الست وه لتسن من المااة ال 
ذكرروها فى كقوة المع وضانت. 

وكأنّ منشاً توهّم عقديّتها ‏ حتّى انقدح منه البحث في جريان 
المعاطاة فيها ‏ وجود صورة العقد فى بعض عباراتها. وهو «أقلتك» 
ورقالت ووم 118ل عا ن يكيم ايوش اللدنيى اجكاء النند. 

يي َه ذلك من العقد الذي يذكر فيه حكم المعاطاة, 

ومن ذلك ينقدح : أن المراد بالبطلان مع اشتراط الزيادة والتقصان 
فى حيبت كو الف شرطأً في صحُّتها -كالمعلوميّة في المبيع ‏ لا مسن 
يت الاشتراط افيه وا قوط :باط نميل لعز الله اولك هنا كراد 1 
سابقاً في شرح العبارة , والله أعلم . 0 

(و كيف كان , ف9تصحٌ الإقالة في» جميع ما وقع عليه (العقد 
وفى بعضه سلما كان» العقد (أو غيره» لاطلاق أدلّة الاقالة . 


١‏ في بعض النسة ا : ينفذ. 
(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 00 ج لاص 04. وسائل 
الشقة د يان #امن ابواف ادات التجارة ح ” ج ١٠‏ ص 587. 


0١10‏ ببس بيب يمك جواهرالكلام ج22 
والأخبار”'" المستفيضة الدالّة على جعل الدم المتقدم على العادة حيضاً معللة 
ذلك بأنه ربا تعجّل بها الوقت , مع التصريح في بعضها( بكونه بصفة 
الاستحاضة , والأخبار”" الدالة على ترتب أحكام الحخائض ممجرّد رؤية 
الدم منها ما في الخبر: « أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر... »9 وفي 
آخر: « ... وإنما فطرها من الدم »0 . 
وإطلاق أخبار الاستظهار"2 لذات العادة إذا رأت ما زاد عليها 
الشامل لغيرها بطريق أولى . 
والأخبار الدالّة على إلحاق ما تراه قبل العشرة بالحيضة الأولى » منها 
الموّق : «... إذا رأت الدم قبل العشرة فهومن الحيضة الأول .. » 7 
ومثله 0 , ِ 
والكخبان المتقتمة 297 اسايق في الاشتباه بالعذرة والقرحة من الحكم 
بالحيضيّة مع الاستتنقاع وخروجه من الأيمن أو الأيسرعلى الخلاف ؛ إذ لو 
لم يعتبر الإمكان لم يحكم بكونه حيضاً ؛ لعدم اليقين . 
)١(‏ كخير سماعة الآتي في ص١9"‏ . 
(0) كخيرر أبي بصير الآتِي في ص 7١‏ وم 
(©) يأتي التعرض ها في ص 885. 
0( لدت الاحكام : الطهارة / باب 5 ح١؛‏ ج١‏ ص 9ة", الاستبصار: الطهارة / باب 85 
ح” ج١‏ ص15١»‏ وسائل الشيعة : باب 560 من ابواب الحجيض ح"” ج؟ ص١ 5١٠‏ . 
(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح/ ج١‏ ص6١‏ وسائل الشيعة : باب 0٠‏ من ابواب: 
الحميض ح/ ج؟ ص” 50 . 
03( فيان في ص ه". 
0) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب لاح ٠١‏ ج١‏ ص1685١»‏ الاستبصار: الطهارة / باب 7/8 ح4 


1 ص 21١١١‏ وسائل الشيعة : باب ٠همن‏ ابواب الخيض ح١١‏ ج؟ ص 668١"‏ . 
000( تقدم في ص 717/8. (9) في ص:هه؟... وص .7١5١‏ 


عضن «بعدء الغلاك :فيد "اعد واشكاة القييه فى حير اميه 
8 لوالمدرع : «إذا اتحد البائع الل د فان الإقالة 
لاتصحٌ إلا فى الكل دون البعض» رادا عليه ب «أنّ المنقول خلافه»'" 
بل ضعفه واضح . 

ودعوى عدي لصن فى الوك داو لفطل حير كو 

كلو أن ن الإقالة فى , خض الملع سظلفا او اذا لم تكن سير 
مستلزم ما نهى النبى يَييْةُ عنه من البيع والسلف فى بيع واحد”"؛ لأنّه إذا 
أقاله في بعض ورد بعض رأس المال يصير في معنى القرض ؛ لأنْه رد 
معي ا 
منقو ص 59 0 د بناج على يي فيهءورد لسغل 
لا بوحب كونه قرضا ؛ وإلا لزم كون البيع إذا اقيل ولم يكن العوض 

على انه قد يمنع الاجتماع ؛ لأنه إنما يكون إذا شرط في البيع 
الوا او اميلته قينا وواعدينيكا اخريواء يشترط أحدهما في 
الآخر جاز عندهم . ويمكن إرادة العمعدل يداه على أَنّ الإقالة بيع , 


ذا كج الدد انقب لاسر تكن عرزو لكاب بريه 1 رع 11 

(") نقله عنه في مفتاح الكرامة: خاتمة كتاب المتاجر ج “اص 1 

(؟) تقدّمت الإشارة إليه في ص 110 . 

(غ) نقلت هذه هالدعوى عن بعض العامّة في تذكرة ؛الفقهاء : خاتمة كتاب البيع ج ١١‏ 
فى اا ا 


ركو كل فوكن الى #الكة ب الن انل . مسمس سحي م ب م يت ا 


كل القت تميليو الخير المويور» وتتدليه كون المزاد منت ذلك 
فلاريب حينئذٍ في جواز الإقالة في الكل والبعض فى السلم 
مر و لس ع ع لسر نح لقال ب افيد 
نعم , في التذكرة : «لو أقاله في بعض السلم ليعجّل له الباقيء أو 
عكل المسلم إليه البعضل لقيلة فى الباقن :انين فناسدة : آنا لو :قدال 
العا لوعت أن يحاي وو اد لاون ذا الشجيه يا عن سي كان 
جائرا؛لِأنّه نوع صلح وتراض»", ولله أعلم. 


#فروع ثلاثة»: 

«الأوّل» : قد ظهر لك أنه لا تثبت الشفعة بالاقالة» ولا خيار 
مجلس ولا صرف ولاغيره من أحكام البيع «لأ نه تابعة للببيع» وهي 
فسخ ليست بيعا عندنا”" لا في كن المع ودصيرة ور بل ولاعقد 
معاوضة , فلا يجري عليها شيء من أحكام عقود المعاوضة . 

3 05 امن اراسي اه وسيب لدلالة 
لاينافى ثبوته التقايل الطارئٌ الذي هو فسخ من حينه . 

الفرع «الثالث: إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه» لانفساخ 
العقد الذى نقلهما عنهما . 


13 العضور لاهن ااا 3 
(1) كما في تذكرة الفقهاء: (انظر الهامش قبل السابق: ص .)١١7‏ 


اج 6" 
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-- 


ا ا ا ا ا 7 2 جواهر الكلام (ج )2 


وحينئذٍ «فا ن كان موجودا» عندهما على مقتضى العقد الذي 
قا نه و كدو وان كا #متكوه اعدنا لرضمن بمدلة إن كان يان 
إلا بقيمته» يوم التلف . كما صرّح به جماعة'" كنظائره ؛ لأنّ الضمان 
متعلّق بالعين ما دامتء فإذا تلفت تعلق بقيمتها يومئذٍ . 

الى الفرافمن العبنان اتتغال الاق جا سسايوة اقلق د 
لايعقل اشتغال ذمّة المالك بقيمة ماله , بل المراد : قيام القيمة يوم التلف 
مقام العين في صحّة تعلق الإقالة ؛ لمعلوميّة بدليّة المئل والقيمة عن 
العين في كل ما يتعلّق بها . 

وتنا العقمل 19 القئمة روس لمن ل ل (اعواء'السمان «وطسعنه 
را ارس عا عي الا له ايفن لجع 
التلف أو الاقالة . 

نعم , قد يقال!: بضمان القيمة يوم الإقالة ؛ لأنه يوم التعلّق . 

وحهدا ١‏ الذدااة لخد ون سيت افيف لمك فلايد مون 
قيام بدل العين قبلها . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ القيمة يوم التلف قامت مقام العين ‏ فمع فرض 


تغيّرها إلى يوم الإقالة تقوم كل قيمة مقام الأخرى إلى قيمة يوم الإقالة ؛ 
0 اي القيمة يوم التلف م العين بأولى من قيام كل من أفراد 


1 .2 ا 30 الغلف / في الإقالة سج “اص 158. 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: خاتمة كتاب المتاجر ج ١4‏ ص 858 . 


لو تقابلا وكان العو كن منتوداً حي ب و اح ل و ل ل بي ب 11/11 
الفعة عن الا حوويل نهو اول 

بل الظاهر أن الذي قام مقام العين كل القيمة وإن قارنت تلك 
الخصوصيّة في يوم التلف , ولا تشغل ذمّة بها حتتّى يتشخّص . فيبقى كل 
فرد من أفرادها قائما مقام الآخر إلى يوم الإقالة, فيتعيّن ذلك الفرد ؛ 
ا هو الذى قارن الاستحقاق . 

فتأمّل جيّداًء فإنّه دقيق, ومنه يظهر الفرق بين القيمة في الإقالة 
وبين الاقامة فى تلف المغصوب. 

وعلى كلّ حالء فالتلف غير مانع من صحّة الإقالة, كما أنّه غير 
مانع من الفسخ بالخيار ؛ لإطلاق الأدلة . نعم , ينافيها التلف بناءَ على 


كمع اجهها اف الندك راح افيما لو اشقري عيدين تدك احيدهنا ‏ 
صحّتها على هذا التقدير ؛ لأنّها تصادف القائم فيستتبع التالف١".‏ مع أن 
الأقوى خلافه . 

ولو تقايلا والمبيع في يد المشتري نفذ تصرّف البائع فيه؛ 
لأنها فسخ , ولا يصمٌ بناءً على أنّها بيع وأنّه لا يجوز التصرّف في المبيع 

ولو تلف في يده انفسخت الإقالة بناءً على أنّها بيع ؛ لآنّ كل مبيع 
الف قزل فنظة كوو من هال عاتعد رومس عندناء إلأ ان الظاهر كرنة 


ال رت جواهر الكلام (ج 6) 


< 


قرضا وسوما . 
لكن في التذكرة أنّ «الواجب فيه إن كان متقوّما أقل القيمتين من 
يوم العقد والقبض»!', وفيه بحث . 
وكذا لو تعبا ينون يواغ أرقن معدا انا على | يانه 
نتوين اجا اانا لة يتان وبح تسيا واكق العو يناه على 1ن 
حكم البيع كذلك . 
ولوكاق العيت فى بدا النشترى قبل الاقالة اقتضر هتنا على اخد 
الأرش ؛ لأنّه كتلف الكل أمّا على البيع والجهل به يِتّجه جواز الرد . 
إلى غير ذلك ممّا لا يخفى عليك جريانه على القولين . 
نعم , ينبغي أن يعلم : أن الإقالة تسبّب رد كل من العوضين إلى 
المالك إذا كان باقيا على مقتضى العقد الأوّلء أمّا إذا فرض أن المشترى 
-مثلا _باعه ثمّ استوهبه أو اشتراه أو ورثه ... أو نحو ذلك, فقد يقال : 
بعدم اقتضاء الإقالة رد العين ؛ ضرورة عدم اقتضاء فسخ العقد الأوّل 
ذلك, لأنّ الفرض انتقاله إليه بعقد آخر . 
مع احتمال القول : بأنّه بالإقالة يخاطب برد العين مع التمكّن منها 
كيفما كان . 
وفيه منع واضم ؛ ولذا لا يجب عليه شراؤها وإن كان متمكنا منه . 
بل قد يقال : بعدم وجوب الفسخ عليه لو فرض انتقالها عنه بعقد 
جائز. الهم إلا أن يدّعى : أَنّ الإقالة منه فسخ له » وفيه منع . 


00 الفضد و الشايقة سن ااا 1 





واتقاولا وكاق لقوق تقولا رمقل سمح حبسم سي ل ع حتت 14 

بل قد يقال : بعدم وجوب دفع العين لو كان قد فسخ العقد بعد 
الإقالة ؛ لأنه دخول جديد في ملكه بعد تعلّق حقّ المقال بالقيمة» وإن 
كأولة يكاومن نظر فتامل بحتدا موانه علج 

وعلى كل حالء فقول المصنّف : إوفيه وجه اخر» فسّره في 
المسالك ب «أَنّ القيمى يضمن بمثله» ثمّ ضعّفه"". وهو كذلك. بل 
لم يعرف نقل هذا الوجه عن أحد فى نظائر المسألة . 

وربّما فسّرا": بعدم صحّة الإقالة مع التلف, وهو أضعف من 
السابق ؛ إذ لا خلاف بيننا ففى صحتها معه . 

نعم » في التحرير بعد ان صرّح برد الثمن مع الإقالة إن كان باقيا, 
ومثله إن كان تالفاء أو قيمته إن لم يكن مثليًا ‏ قال : «لو تقايلا بالتمن 
رجع كلّ عوض إلى مالكه , فلو كان المعوّض تالفا فالوجه صحتها , 
وكان الحكم كما قلناه في الثمن»'". وظاهره: الفرق بين الثنمن 
والمثمن ؛ حيث جزم في الأوّل وجعله الوجه في الثاني ؛ لكنّ ضعفه 
واضع» وال اغلم: 


.559- 4598 مسالك الأفهام: السلف / في الإقالة ج اص‎ )١( 
.١23١9 ص‎ ١ كما فى غاية المرام: التجارة / في السلف ج‎ )١( 
.48١ ص‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: المتاجر / في الإقالة ج‎ 


1 
ج 5 
58 


فى الصرف 


اعتبار التقابض في المجلس 

لو قبض البعض 

لو فارقا المجلس مصطحبين 

التوكيل في القبض 

لو اع دراهم ثم اشترى دانير قبل القبض 

لوكان له عليه دراهم فاشترى بها منه دنانير 

لو افترقا قبل الوزن والنقد 

اعتبار عدم التفاضل فى الجنس الواحد 

و كا وي لقم و الدج ل 

كنوك تزاف مني انض أ لي 

حوس ارصاض والسدر]السمرى على سر دفي ارق 
التعامل بالدراهم والدنائير المغشوشة 

مبيائل: 

تعيّن الدراهم والدنانير بالتعيين 

لو اشترى دراهم معيّنة فظهر تعيّبها أو كونها من غير الجنس 
لوا اععرق: وراهه افى االدقة فميلمه فوا اوبع خين الكسين 
إذا اشترى ذينارا ا فزاد 


58/ 


ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم 

بيع الأواني المصوغة من الذهب والفضّة 

بيخ المراكب والسيوف المحلاة ع النقدين 

- الثوب بعشرين درهما من صرف العشرين بدينار 
ببع مائة درهم بدينار إلا درهماً 

بع سويد دراهم بنصف دينار 

التصارف بما في الذمم 


بيع الثمار 
ثمرة النخل: 
بيعها قبل ظهورها 
بيعها بعد ظهورها وبدرٌ صلاحها 
بيعها بعد ظهورها وقبل بدوّ صلاحها 
المراد ببدوٌ الصلاح 
لو ادرك بعض ثمرة البستان 
وقت جواز ببع ثمرة الأكجاز 
وقت جواز بيع السنبل 
وقت جواز بيع الخضر 
لو باع أصول الثمرة دون نفس الثمرة 
فى اللواحق: 
شراء ثمرة واستثناء بعضها 
بيع المزابنة والمحاقلة 


1 


محتويات الكتاب 


بيع العريّة 

بيع الزرع قصيلا او بشرط التبقية 

بيع الثمرة بزيادة عمّا اشتراه أو نقصان 
أكل المارّة من الثمار والزروع 


الكافر وذراريه 


لو ملك أحد الزوجين صاحبه 
إسلام العبد الكافر تحت مولى كافر 
لو أقر شخص بالعبوديّة 

لو اشترى عبداً فادّعى الحرّيّة 
أحكام الابتياع: 

لهات الخيوان اهلك 

حكم ولد الحامل في البيع 

شراء بعض الحيوان 

لو باع حيواناً واستثنى شيئاً 

اشتراط أحد الشركاء لنفسه جزءً من الحيوان 
لقال افش خيواناً بشركتق 

جواز النظر إلى مملوكة يريد شراءها 
ما يستحبٌ عند شراء المملوك 


21/0 


٠٠١ ١ 
تخرض‎ 
كرض‎ 
5 
نلا‎ 


١7 
١71 
5١ 
5 
ل‎ 
51 
514 


الطهارة / في قاعدة الإمكان 3-3 سم 8988 


والأخبار "2 الدالّة على حيضيّة ما تراه الحبلى معلّلة ذلك بأنَّ الحبل 
رتما قذفت الدم ' 

والأخبار”" . الدالّة على أن الصفرة والكدرة في أيَّامِ الحيض حيض » 
سيّها على ما فسّره في المبسوط ( من أن المراد بأيّام الحيض الأيّام التي . 
فها ذلك » من غير فرق بين أيَام العادة وغيرها » مع نقله الإجماع على ذلك 
في النلاف 7 » ومنه يظهر أن القيير بالصفات مبنيىّ على هذه القاعدة 
أيضاً ؛ لما عرفت من جواز انعفائها , ولأنّه لولم يعتير الإمكان كا حكم 
بحجيض لعدم اليقين » والصفات إنما تعتبر عند الحاجة لا مطلقاً ؛ للنئص 
والإجماع على جواز انتفاتها . 

وني الكلّ نظر: أما الأول فبعد تسليمه وتسليم اعتباره شرعاً مداره 
حصول الظنّ بذلك للغلبة» وتحققه في جميع صور هذه القاعدة ممنوع » كها 
في المبتدأة/-مثلاًإذارأت الدم بصفات الاستحاضة وكذلك المعتادة إذا رأته 
متقدماً على عادتها بكثيرء كيف ! وقد عرفت ما دل(" على الصفات من 


)١(‏ كبالخبر الذي رواه الشييخ باسناده عن الحسين بن سعيدء عن حماده عن شعيب؛ عن أبي 
بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «سألته عن ا حبلى ترى الدم ؟ قال : نعم, إنه 
ربا قذفت المرأة الدم وهي حبل» . 

2 الاحكام : الطهارة/ باب 1١9‏ ح١٠9١١‏ ج١١‏ ص858*, الاستبصار: 

الطهارة / باب ٠م‏ ح؟ و“ ج١1‏ ص8١‏ و175, وسائل الشيعة : باب 7٠١‏ من ابواب الحيض 
ح١‏ و١٠و/١‏ جا ص8لاه و8/اه و0806 . 

)١(‏ يأتي التعرض لا في المسألة الأول في ص18"-15". 

(5) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص4 . 

)5( الخلاف : الظهارة / مسالة ١‏ ج١اصه"3؟.‏ 

(6) كخبر اسحاق بن جرير المتقدم في ص١6‏ 1. 


16 


كراهة وطء المولودة من الزنا 

كرافة أن يرق المعل رك تننه فى الميزان 

في اللواحق: 

هل يملك العبد؟ 

لى اشرق عد اال مال 

اوقل الاوك اسواي ول على 5د 

لو اشترى عبداً وماله 

اسكراء الامة المتراة 

وطء المشتري الأمة الحامل 

التفرقة بين الأطفال المماليك وأمّهاتهم 

لو أولد جارية ثمّ ظهر كونها مستحقّة للغير 
ما يؤخذ من دار الحرب بدون إذن الإمام اكد 
لو دفع لمأذون مالاً ليشتري به نسمة ويعتقها 
لو اشترى عبدا فدفع البائع عبدين ليختار فابق أحدهما 
لها عن قر كدو فطل كد يكنا 

لو ابتاع كل من المملوكين المأذونين صاحبه 
شراء الجارية المسروقة من ارض الصلح 


فى السلف 


مشر وعيته 

صبيعن” 

إسلاف الأعراض والأثمان 
2-2 شرائطه: 

و ادك الحس لومت 


اوضر 
5 


مدضق 
١ 1/‏ 
2 
7 
5١‏ 
6غ 
7غ 
1غ 
اه 3 
25 
8 
ا 
60.017 
01 


01 
006 
055١ 
0353) 


01 


الاستقصاء فى الوصف 

ترط الف زوالا جوند وال رد 
اعتبار كون التعبير عن الوصف ظاهرا 
ضابط ما لا يصمّ فيه السلم وتطبيقاته 
ضابط ما يصمٌ فيه السلم وتطبيقاته 
البنل تق هناة ليون 

السلم في شاة معها ولدها 

السلم في جارية حامل 

 '"‏ القبض قبل التفرّق 

لو قبض بعض الثمن 

لو شرط كون الثمن من دين عليه 

- تقدير المسلم فيه بالكيل او الوزن 
السلف ك المذروع 

انلقف انود 

اموق التعنت اطتاناً والعطي ريا 
هل تكن الساعا فى رابى المال؟ 
0 تعيين الاخل 1 

هل يصمٌ السلم حالاً؟ 


اتكون وجود الحيك فيد غالبا وفك العلول 
اعتبار كون اللأجل معلوماً لدى المتعاقدين 


ررقن اال شعاد لين 
نا تعمل عليه التنيو غين الاطلاق 
ما يحل به الشهر 


لو قال: إلى شهرين أو إلى يوم الخميس 


م ال لمم ا ا ب ري ا ين لتو اشر الكلام اج غ») 


هل يعتبر ذكر موضع التسليم؟ 31048 
فى أحكامه: 

ع الاير ار حر ارده 30 
دفع المسلم فيه مشتملاً على الصفة أو بدونها 1 
لو اشترى كرأ من طعام بمائه واشترط ٠‏ جبل خمسين تفن 
او قوط اموظها اسان افيا عو و 
لو قبض المسلم فيه فوجد: “عدا 1 
و وعديراني العال الم يننا 7/1 
لو اختلف المسلم والمسلم إليه في القبض 1 
تأخّر تسليم المسلم ذيه أو بعضه عن الأجل 1 
لو دفع لصاحب الدبن ا ولم فا عر 06+ 
بيع الدين بعد حلوله /10 
لوا ملق فى تت و افرط شيا علوي 1 


فى الإقالة 

مشر وعيّنها ورجحانها ْ فين 
ماعنا > 
الأثالة بؤياذة عن المت 1 
صحة الإقالة في جميع ما وقع العقد عليه وبعضه 5/9 
فروع: 

عدم ثبوت الشفعة والخيار في الإقالة ىد 
غدة سقوط أجرة الدلال.والور انه بالتقايل م3 


2 


انها الإاوكان العوكن تفقو ذا اضيا 3/١‏ 


و٠‎ 


محتوبات الكتاب الى" 


0 5 ل ل الي و 8 ري ْ - ْ 
تلوس د تس 7 


10 4 0 : 
5 2-8 7 
الام ا د للم ْ 2 
72 








َلك 
الغمرا وناك لبقا 
ورس سس اده 
فوص "الام 
حفقم وعاق ليم 
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ا 5 . 
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شمرقم 


فى القرض » 

بكسر القاف وفتحها. وهو 50 الشارع مقاعاً للمحتاجين 
مع رد عوضه في غير المجلس غالباً وإن كان من النقدين رخصة . 

وقد تظافرت النصوص بل تواترت بتأكّده في المؤمن, حتى قال 
رسول الله يَييْةُ : «من أقرض مؤمناً قرضاً يُنْظِرِ به ميسوره كان ماله في 
زكاة» وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يوؤديه»1". ب 

و«... من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل 
أحد من!" جبال رضوى وطور سيناء حسنات , وإن رفق به فى طلبه 
على على العبر افك كالبرى: التا اتن اللانيم يقير جديا يبرل عت انيه 
ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله (عرّ وجل) عليه الجنّة 


)١(‏ ثواب الأعمال: باب ثواب من أقرض المؤّمن ح ١‏ ص ١17‏ , وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
)١(‏ فى عقاب الأعمال بدلها: و. 





يوم يجزي المحسنين...»"" 

والصادق لِك : «لأن 5 58 ا إلىّ من أن تسيو ا 
بمئله » ومن أقرض قرضاً وضرب له أجلاً ولم يؤت به عند ذلك الأجل , 
كان له من الثواب في كل يوم يتأخّْر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار 
واحد في كل يوم)!. 

وذ لوكي الى انحن يعم بلع ديو جات سينا امن ال كاه 

” ولاما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسناً يبريد به وجه لله 0 


حسب له اجر كا كر الفيوقة ا 7 البه» 0 . 


«و4» كيف كان, فتمام «النظر» فيه يستدعي النظر في أمور 


«الأوّل: في حقيقته 4 
(وهو عقد!"* بلا خلااف اكه فبه(8) ٠‏ نعم في المسالك : «لا شبهة 

عفاي الأقبال» جاب يعت عتوباة الأعمال ع عن ١١‏ "رماتل السيعة بايا سن 
أبواب الدين والقرض ح 0 ج ١8‏ ص .55١‏ 

(؟) فى ثواب الأعمال بدل «أن اتصدّق»: أصل. 

6 ثوانب الأعمال: باب ثواب من أقرض المؤمن ح 4 ص 177. وسائل الشيعة: باب 1 من 
أبواب الدين والقرض م ١‏ ج ١8‏ ص 555. 

0 :في توا الاأعمال :تذلها احتسيبها. 

(قأكرات ااأعمال نيا تواف دمن أد من الويو بس صن :317 ابتررائل اليسة زات مين 
أبواب الدين والقرض ح 4 ج ١8‏ ص .,7١‏ 

لكا نواف الأععال وباي ترات من انيكن العوين د اا افأ وبهائل الفييةة العا مقن 
ابواب الدين والقرض ح ١ج ١8‏ ص ."”١‏ 

(/) في نسخة الشرائع بدلها: لفظ. 

() نسبه إلى تصريح الأصحاب في الحدائق الناضرة: القرض/الموضع الأوّل ج ١٠ص8١٠.‏ > 


حقيدة الكوهن. ‏ ممح سك سيم ينع م ات ا 31 
في اشتراط الإيجاب والقبول فيه بالنسبة إلى تحقّق الملك إن قلنا : إِنّه 
مهلاق هما ونا لتتتى» لافنا بعر قف الات بعال /العسافه كنا ن ترا 
يحتزلة الأناحة قيض أن لا فو قف على القن "ار 

فلت ١‏ الظادرين الفائك بلك كرن اردق كتامنا عن السنلك:. 
أن مق حصول سي له قئلة وإن كا م مشتروظ] وا ترم صالى محهة 
الكسفيهولسي ل العقكوالفيفن: 

كما اذ الظاهر كو مون تنام المبيه عند ينا على غنه الكس: 
فالملك حينئذ حاصل منه ومن العقد والقبض . فهو حينئد غير الإباحة. 
بل من الواضح تغايرهما في عرف المتشرّعة موضوعاً وأحكاماً . 

وكيف كان . فالظاهر دخول المعاطاة فيه بناءً على دخولها في 
غيره» بل هو أولى من البيع وغيره بذلك, والسيرة فيه أتمَ . 

والفرق بينها وبين العقد بناءً على عدم جواز رجوع المقرض بالعين 
بعد القبض واضح ؛ إذ من المعلوم عدم ذلك في المعاطاة وإن قلنا 
بحصول الملك معها, إل أنّه متزلزل كما في البيع » فلكلٌ منهما الرجوع 
حينئذٍ إذا كان القرض بها . 

وأمّا إذا قلنا بعدم الملك بالقبض بل لابدٌ من التصرّف , فلعل الفرق 
بين العقد والمعاطاة حينئذٍ : التزام كون التصرّف في الأوّل كاشفاً أو 
ير الأحكام: الديون / في القرض جع »اص 4080. والدروس الشرعيّة: الدين / 

درس 514 ج اص ,5١8‏ ومعالم الدين (لابن القطان): الديون / في القرض ج ١‏ ص7١‏ ], 

وكفاية الأحكام: الدين / في القرض ج ١‏ ص 058. 
)١(‏ مسالك الأفهام: القرض / في حقيقته ج 7 ص 155. 


0 
"0 ج‎ 
١ 


كه 
جد 0 
به 


4 المسسسيي ‏ عي ل جع لكو قر لكلا اي 
متمماً. بخلافه في المعاطاة التي يمكن كونه فيها حينئذٍ كالإباحة 
بالعوض . 

نعم » قد يشكل الفرق بين معاطاته وعقده بناءً على جواز فسخه 
الموجب لرجوع العين» وعلى أن المعاطاة تفيد الملك المتزازل, ولعلّه 
لا بأس بالتزام عدم الفرق بينهما حينئذٍ , فإنّه لا دليل يقتضي لزوم الفرق 
بين المعاطاة والعقد . 

هذا كله بناءً على أنّ المعاطاة تقتضي الملك المتزازل, وإ فالفرق 
بينهما حينئذٍ واضح بناءً على حصول الملك بالقبض., بل وعلى القول 
بالتصرف ؛ لما عرفت من الفرق بين التصرّف المسبوق بالعقد والقبض , 
وبين التصةف المسيؤف بالتفاطاة: 

ولو سلّم تساويهما -كما في بعض الاحتمالات - أمكن الالتزام 
بما عرفت من عدم الفرق بينهما حينئزٍ ؛ لعدم ما يقتضى وجوبه . 

والأمر سهل خصوصاً بعد ما ستسمع من ضعف القول بكون القرض 
من العقود الجائزة الموجب فسخها لردٌ العين , والقول بتوقف الملك فيه 


على التصرّف . والله أعلم . 


وحيث قد عرفت أنّه عقد. فهو إيشتمل على إيجاب؛ 
كقوله: أقرضتك أو ما يودي معناه» وضعاً, وأمَا إمثل: تصراف فيه 
دا انتفع به -وعليك رد عوضه» ونحوهما ممّا يفيد معناه بالقرينة , 
فالبحث فيه كما في غيره من العقود اللازمة , بناءً على كونه منها على 
الأصم. 


باخ لسسسم م بل للح ججؤاهرالكلام (ج”) 
الأخبار المعتبرة المشتملة على الإعجازء لا أقلّ من أن يكون منشأها الغلبة 
التي تعارض تلك وترجّح عليها . 

وأمّا الإجماعان فأقصى مفادهما حيضيّة ما تراه من الثلاثة إلى العشرة » 
ولعلّنا نسلّمه بعد معرفة كون الثلاثة الأول حيضاً ؛ لدلالة بعض الروايات 
عليه كما ستسمع(22, فيكون ذلك حينئذ مورد الإجماعين » كما يشعر به 
استدلاله في المعتبر”" والمنتهى '" على هذا الحكم بعد دعوى الإجماع ما دلَ 
على إلحاق ما تراه قبل العشرة بالحيضة الأولى.. 

ويشعر به أيضاً ما في الذكرى فإنه قال : « وما بين الأقل واللأكثر 
حيض مع إمكانه ؛ لاستصحابه, ولخبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) 
( ... تستدخل الكرسف » فإن خرج الدم لم تطهر... )2247 وكذا لولم تر 
هذه العاشر أو رأته متفرّقاً بعد الثلاثة ؛ لخر حمّد بن مسلم عن الصادق 
(عليه السلام): (...إذا رأنه قبل عشرة أيَام فهومن الحيضة 
الأولى ... )*»”' انتهى . فإنه كالصريح في أن محل هذه القاعدة بعد 
إحراز الحيضيّة في الثلاثة ونحوها » وأين هذا من التعمم المتعى سابقاً ؟ 

وأما لفاوق تَقَدّم الدم العادة -فع م اشتمال الكثير منها على التعليل 
المتقدم ؛ بل لم أعثرعليه إلا في خبر سماعة” "© » ولا صراحة فيه يكون الدم 


(1) كما في مرسل يونس الآتي في ص 07م. 

(1) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ض"١٠7‏ . 

(6) منتبى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص18 . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب / ح4” ج١‏ ص١15١ء‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الحيض ح؛ ج ١‏ ص35ثهة . 

(5) تقدم في ص 15/8. 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحخيض ص78 . (0) الآني في ص١7‏ س 7-7. 


عبقة عق الإرف ‏ تييح ا 

لكن في المسالك تبعاً للدروس"" أن «من المؤدي بعتا مد هذا 
دان اضرقك: ار سلكف أو ولكله» ار اسلتفاف:.. دود 
ا ا 
انق كالققوه ع2 قل 5 اننظ ور عملة كط ل 1 اشر حك ) 
صر بح في معناه . فلا يحتاج إلى ضميمة (وعليك رد عوضه) ونحوه. 
وغيره يحتاج»!". 

وقيه أزلا | ةفرق تتبن الحتوة اللذؤية عد وحن الأول 
قولهم بالجواز إلى ما ستسمع 

وثانياً: أنه قد يمنع دلالة ذلك على القرض بعد فرض مشر وعيّة 
الإباحة بالعوض والهبة به. فالواجب حيئئذٍ والأحوط الاقتصار على 
المتيقّن فى لفظه . 

من بناء على ما ذكره لو ترك الضميمة المزبورة فلم يقصد إلا مع 
معنى '" المنضمٌ إليه , فإن كان بلفظ التمليك أفاد الهبة ؛ لأنّه صر يح فيها , 
وإن كان بلفظ السلم ونحوه كان فاسداً لا يترتّبٍ عليه حكم عقد ؛ لأنه 
حقيقة في السلم ولم يجمع شرائطه , وإن كان بغيره من تلك الألفاظ 
الدالة على الإباحة فهو هبة مع قصد الموجب لها لا بدونه , كما سيا تي 
اشام انه 

لاماي اساي ا يد 


0-0 لش في حتته ج مص -5. 





ل ل يا تت تت و ا الكلام (ج 5" ) 


أمّا لو اختلفا فى قصد الهبة مع تلفّظه بالتمليك فقد قطع في التذكرة 
بتقديم «قول صاحب المال ؛ لأنّه أعرف بلفظه . ولأصالة عصمة المال 
وعدم التبرّع بهء ووجوب الردٌّ على الاخذ لعموم : (على اليد...)0007", 
وفيه : أنّ ظاهر اللفظ الدال على القصد يقطع ذلك كلّه كما في سائر 
الفقووة 1ن الأضل ازاقه الحتقةم و المحاة لآ يهنان الم الا يفريه 
فلا يسمع دعواه _مع عدمها _في مقابلة الغيرء كما هو واضح . 
١1‏ و4 يشتمل أيضا «على قبولء و4 البحث فيه كالإيجاب» لكن 
تلك 2 : 
” قال المصّف : إِنّه هو اللفظ الدال على الرضا بالايجاب. 
ولا ينحصر في عبارة4 بل في الدروس : «والأقرب الاكتفاء بالقبض ؛ 
لآنّ مرجعه إلى الإذن فى التصرّف»'", بل حكاه فى المسالك عن قطع 
جماعة , لكن قال : «إِنْه كذلك بالنسبة إلى إباحة التصرف وفى الاكتفاء 
به فى تمام الملك نظر»!. 
قلت : إِنّما الكلام فى تتمّة العقد به وأنه يكون كالقبول القولى, 


ولآريب:فى ان الأحوط عدم الاكتفاء بذلك» بل هو الأقوى بناءً على 
كون القرض من العقود اللازمة , بل عليه لا ينبغي الاكتفاء بكل لفظ 


5031 ج ” ص 557. مسند أحمد: ج 0 ص ؟١, سنن أبي داود: ح‎ ١ عوالي اللآلى: ح‎ )١( 
سنن الدارمي: سج ؟' ص 14؟,‎ 6١5 ج 7 ص‎ 11٠١ ج “اص 597. سئن أبن ماجة: ح‎ 
المصنّف (لابن أبي شيبة):‎ .٠١ المستدرك (للحاكم): ج ؟ ص 47. سنن الببهقي: بج 7 ص‎ 
| .11 اح ٠7س وص‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: القرض / في أركانه بع ١١‏ ص ”7. 

(") الدروس الشرعيّة: الدين / درس 514 بس 75اص .5١8‏ 

(4) مسالك الأفهام: القرض / في حقيقته بج 7ص .]1١‏ 





ثواب القرض م مم م ا ا 21 04 


ولو مجازاً بعيداًء ولتحقيق ذلك مقام آخر . 

وكأنّ تسامحهم في عقد القرض بناءً على أنّه من العقود الجائزة, 
لاك عرق مافيده كما انك غرفى عيده الباس بذ لك هافن 
معاطاة القرض.ء فتأمّل جيّداً, واللّه أعلم . 

«(و» كيف كان» فطؤ-في القرض اجر» عظيم «ينشا من" معونة 
المحتاج تطواغ) 6و كتشنق كبرب الحسالم #خستى وتو زا ارهن 
الصدقة بعشر. والقرض بثمانية عشر»!". 

وقول النبيّ يي : «ألف درهم أقرضها ماين اعت اوسن ان 
اهدق روامة ةبيج "الأ دلالة فيه عان يجان الضدقة عليه عن 
يحتاج إلى الجمع!): بحمل ما دل على رجحان الصدقة على الصدقة 
الخاصّة _كالصدقة على الأرحام والعلماء ونحوهم وما دل على 
رجحان القرض على غيرها من الصدقة العامّة . 

بل المراد ذلك الاشازة الى ها استفيد من غيرة من التصوصض .ميق 
كون وجه رجحان القرض على الصدقة : ان القرض يعود فيقرض» 


)١(‏ في نسخة الشرائع: عن. 

(9) اربيلة بلقظةافن التضالك# (انظن الهانغن قبل اسايق عن 117:84 نواتظر شواةر 
لاو 

(5) ثواب الأعمال: باب ثواب من أقرض المؤمن م ه ص 177, تهذيب الأحكام: الديون / 
باب 8١‏ الديون وأحكامها م *4 ج 1 ص 1971, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الدين 
والقرض م 0 ج ١4‏ ص 57546. 

(؟) كما في مسالك الافهام: القرض / في حقيقته ج "' ص 7غ]. 





وإلا فكلّ منهما قد يقترن بما يتضاعف ثوابه إلى ما لا يحصيه إلا الله . 
وذغوى 1ن ان القرسن على 5ل خال لأ سويد عق العدانية عتس: 

والحاصل : أن المراد من الخبر المزبور: بيان كون قرض الشيء 
أفف من القيدافة بد كوا واه اللقال بوقنيري قدال #السعفة اننا 
عبدان لي يقول: لأن أقرض فرظأ 2 إل :من أن أتصدّق 
0000 

ولعلّه إلى ذلك أشار الشيخ”" وغيره!» بما رووه مرسلاً: «القرض 
أفضل من الصدقة بمثله فى الثواب» وإلا فلم نجد هذا اللفظ فى شىء 
من نصوصنا . 

لكر ظاهر الشهيدين© وجودها بهذا اللفظ ؛ ولذا احتملا فيها 
احتدالين» احدهها ده يرامع الغير المزيوو» قلا تكنوة فيه دالذلة 
على مقدار الثواب , وثانيهما : تعليق «بمثله» ب «أفضل» لا بالصدقة. 
فيكوق المعتن : ان القدر المقترضن افضل من المتصدق مه بمقد أن يله 


.١74 كما في حاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): الديون / المقصد الأوّل ج ١؟ ص‎ )١( 

(1) تقدم فى ص 4. 

© النهاية: الديون /القرطن وأحكامةن لان اانا 

(؛) كالسرائر: الديون / القرض وأحكامه ج ١‏ ص 05. وتحرير الأحكام: الديون / في القرض 
ج اص 4غ4. 

(0) كتب الشهيد الأول المتوفرة خالية من ذلك. وهو موجود في جامع المقاصد: الدين / في 
القرض ج 4 ص ,"١ ١5‏ وبالنسبة للشهيد الثاني انظر الهامش اللاحق. 


وام الفرفين. ‏ عع ب م يي تي يي ا ب 1010 
أفراقها عقرة فدوقه القوض يكز يمقر ين إل" | له لقنا كناخ غود 
بخلاف درهم الصدقة ‏ حصل له ثمانية عشر ؛ إذ الصدقة إِنَما صار 
درهمها بعشرة باعتبار عدم عوده, فالذي استفاده حقيقةً تسعة, فهي 
مع مثلها ثمانية عشر تحصل لدرهم القرض الذي عاد لصاحبه”". 

وعدا اق كان الظف .فق الأو لواو افق يمقانية شير القطاقة عن 
ومشتمل على سر لطيف , وبلاغة في الكلام مناسبة للمعروف من 
كلامهم 8 , إلا أنّ الذي ذكرناه أَوَلاً أظهر . خصوصاً مع معلوميّة عدم 
كون عادتهم مراعاة نحو ذلك في كلامهم الصادر لبيان الأحكام التي 
يتساوى فيها الخاص والعام . 

وأمّا قوله : «في الثواب» فهو على الوجهين - متعلّق ب«أفضل» 
إنسنان الواقنيع ي تراه ةاون الستين قير عدن لوز بظير 
معناضيه ورين او تقر للقي كما فقن ويععيل تعاقةه رقير ب(رافنضل» 
على الأوّل : والأمر فى ذلك كلّه سهل . 

ثمّ إنّ الظاهر ف و ل المصئّف : «تطوّعاً» الاشارة إلى اعتبار النيّة 
في حصول الثواب كغيره من الأعمال؛ وهو كذلك ؛إذ احتمال!“ 
حمر ادوطللنا معت 

«و» على كلّ حال؛ فشرط القرض «الاقتصار على4 ذكر رد 


.117 مسالك الأفهام: القرض / في حقيقته بج 7 ص‎ )١( 

(؟):سوزة البقرة: الآية ١١.سورة"ال.عهران:‏ الاية ١؟.‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآية 54. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الدين / في القرض ج ١١0‏ ص .٠١5١-5٠١١‏ 





) 2 جواهر الكلام (ج‎ ١١ 


العوض 4 .قط ؛ على معنى : أنه «لو شرط النفع حرم» الشرط 
بلاخلاف فيه”", بل الإجماع منّا بقسميه عليه'", بل ربّما قيل: إنه 
إجماع المسلمين ؛ لأنّه ربا. 5 

قال علىّ بن جعفر في المروي عن قرب الاسناد : «سألت أخي 
موسى عق : عن رجل أعطى رجلاً مائة درهم على أن يعطيه خمسة 
دراهم أو أَقلَّ أو أكثر؟ فقال : هذا الربا المحض»!. 

وقال خالد بن الحجّاج : «سألته عن رجل كانت لي عليه مائة 
درهم عدداً فقضاها مائة وزناً؟ قال: لا بأس ما لم يشترط. قال: 
وقال : جاء الربا من قبل الشروط , إِنْما يفسده الشروط»!". 

ومنه يعلم : أَنّ المراد بالبأس في مفهوم غيره المنع ؛ ك: 

مونّق إسحاق بن عمّار: «قلت لأبي إبراهيمحظة : الرجل يكون له 








/ ص 0588. والحدائق الناضرة: القرض‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الدين / في القرض ج‎ )١( 
.٠١١ ص‎ ٠١ الموضع الثاني سج‎ 

(1) نقل الإجماع في غنية النزوع: في القرض ص 5545؟. ومسالك الأفهام: القرض / في حقيقته 
اصن 117 

وانظر المبسوط: البيوع / حكم القرض بج ١‏ ص ,٠١"‏ والسرائر: الديون / القرض 

وأحكامه ج ١‏ ص 09. والجامع للشرائع: باب القرض ص .18١‏ وتحريرالأحكام: الديون / 
في القرض ج ١‏ ص 408. والدروس الشرعيّة: الدين / درس ١14‏ س 7 ص .5١8‏ 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأول ج .1 

(4) قرب الاسناد: م ٠١00‏ ص 110. وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب الدين والقرض 
ح 18ج 8ا ص 509 

(0) الكافي: المعيشة / باب الصروف م ١‏ سج ه ص 554. تهذيب الأحكام: التجارات / باب / 
بيع الواحد بالاثنين ح 89 ج 7 ص .1١١ 5١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الصرف م ١‏ 
ج 16ص .19١‏ 


ا 


غته الرحل الما فضا فيطول مكنعه عند لجل لل يكل عن 
صاحبه منه منفعة , فينيله الرجل كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب 
منه منفعة , يحل ذلك له؟ قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه»20. 

وحسن الحلبي : «سألت أبا عبدالله ليه : عن الرجل يستقرض 
الارافي انماظن عدوا قله رظن نعود ا وو ووفك عرق ها امهل ميقا 
قوطي نه ان صمل له كمايا !قال لكأن .ذالم ركو فده 
شرط ء ولو وهبها كملاً كان أصلم»”". 

وصحيحه الاخر عنه [نْقْة] ايضا : «إذا اقرضت الدراهم ثم جاءك 
بخير منها , فلا باأس إذا لم يكن بينكما شرط»!". 

ل مد يدلج قمنا 3 القوض بهذا العركط لا العرعا اكه ايكون 
الشرط في صحّة القرض عدم هذا الشرط , كما هو ظاهر صحيح محمّد 
ابن قيس عن أبي جعفرنقْةِ : «من أقرض رجلاً ورقاً فلا يشترط إلا 
مثلهاء فإن جوزي بأجود منها فليقبل , ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة 
أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه»!)؛ ضرورة ظهور النهي 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح 10717 ج “اص 5845. تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 8١‏ القرض واحكامه مح ١١‏ س 1١‏ ص .25١0‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
ابواب الدين والقرض م ١١‏ سج ١8‏ ص 507. 

(١؟)‏ من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح 06 ج ”ص 181. تهذيب الاحكام: 
الديون / باب 65 القرض واحكامه م ؟ ج 7 ص .5٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
الصرف ح ؟ ج ١8‏ ص .١19١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ القرض وأحكامه سم 7 ج 7 ص 75١١‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب الدين والقرض م ١‏ ج ١8‏ ص .51١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الديون / باب 85 القرض وأحكامه س ١١ج‏ ص ”50 »> 


المحم حي ا و ل ا حص بلقو هل الكلاغ 13081 
فيه في الشرطيّة كما في نظائره . 

مضافا إلى النبوى : «كل قرض يجرٌ منفعة فهو حرام»!", المراد منه 
- بقرينة غيره ‏ صورة الشرط المنجبر بكلام الأصحاب, بل قيل : إِنّه 
إجماع”". بل فى المختلف : «الإجماع على أنه إذا أقرضه شيئاً وشرط 

عله اير اخيرا يك الزوهن كا وكرام بوطال التوقو ا 

فحرمة القرض منه حينئذٍ ظاهرة فى فساده 9و4 أنه إلم يفد 
لكونهمقبيظا على لقو ولان زتها يعدم يمخوحة شمر فا هده 

فنا عن ابن سد كام 1ه 301 1ةا عت 

واضخ :نه تونت الععاف البدراو تقو ذلك مدعا ا هلمن 
فى شىء من نصوصنا ما يدل على فساد العقد بذلك, بل أقصاها النهى 
عن اشتراط الزيادة, والخبر النبوى ليس من طرقناء نعم يبنى فساد 
العقد على المسالة السابقة ؛ وهى اقتضاء فساد الشرط فساد العقد. وقد 
عرفت الخلاف , وإن كان ظاهرهم هنا عدم كون البطلان هنا مبنيّاً على 

7 وسائل الشيعة: باب من أبواب الدين والقرض ح ارج ك6 ص .١107‏ 

)١(‏ المجموع: ج ١‏ ص ,١37١‏ ورواه بلفظ «... فهو ربأ» في الجامع الصغير (للسيوطي): 
ح 7577 اج 7ص 588,. وكنز العمّال: ح ١0017‏ ج 7 ص 158, والمصنّف (لابن أبي 
شيبة): ح "١‏ اج 0م ص 6/. 

(؟) السرائر: الديون / القرض وأحكامه بج ١‏ ص 17. 

(") مختلف الشيعة: الديون / في القرض جع ه ص .59١‏ 

(؛) إيضاح الفوائد: ج ؛ ص 517 جامع المقاصد: ج ه ص .١155‏ مسالك الأفهام: ج ١‏ 


ص 2.١104‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج مص 15751. 
() الوسيلة: بيان القرض ص 50/8 


ترط الققع اق القوفوي متم حي ا بن 110 


ذلك ؛ ولذا ادّعى شيخنا في المسالك الإجماع عليه»'". وممّا قدّمنا 
يظهر لك ما فيه . 
كما أَنّه يظهر الوجه فيما دل من النصوص على أنّ خير القرض 
اخةالقها كك 
حر عند ين ميل وغيرة قال »سالك انا عي لد عي 
الرجل يستقرض من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إِمّا خادماً وإمّا آنية 
وإِمّا ثياباًء فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له؟ فقال : 
إذا طابت نفسه فلا بأسء فقلت : إِنّ من عندنا يروون: كلّ قرض يجرٌ 
وقد فيو افا ميد ان او لبس ير اللرقتى يناد اطتقعة 1017" 
ومرسل مسلم”" عن أبي جعفر ك1 : «خير القرض ما جرّ منفعة)!. 
وخبر علي بن محمّد قال : «كتبت إليه!: القرض يجرٌ المنفعة . هل 
يجوز أم وك ناذه عرز للك هن تراض منهما إن شاء الله" . 
ادمع الواشع زرف عيورة عد الغيرط الى بزع انفلك 
)١(‏ الحدائق الناضرة: القرض / الموضع الثاني ج ٠١‏ ص ١١7‏ (بتصرّف). 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب القرض يجرٌ المنفعة ح ١‏ ج 0 ص 100. تهذيب الأحكام: 


اديرد لزان لالد يرا حك انسس اح عي 101 وبدائل اللعينة ناتاس ألوات 
الدين والقرض ح 4 ج ١8‏ ص 504 ١‏ 

(؟) فى المصدر: بشر بن مسلمة. 

41 الكاتيالتعيشة ريات التوضن بد التسةاس اع "قاع :6ه كبووائل العيش دياب ١١‏ 
من ابواب الدين والقرض ح ١‏ ج ١4‏ ص 500. 

(0) فى المصدر بعدها إضافة: وقد سمعته من على. 

اهدو الالجكان الضيوة بات :1 الترض: الخكانمع اام لاضن انوا ووه ا كر 
فى وطائل الستياب انين أرواف لقو والتزشن م كالما 111 


) 2١ جواهر الكلام (ج‎ ١ 


وغيره'" بها بقوله : 

(نعم, لو تبرّع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز» بل 
لا أجد فيها خلافاً ييننا'؛ للنصوص المتقدّمة , مضافاً إلى : 

خبر إسحاق بن عار عن أبي الحسن 3# : «سأنه عمن الرجل 
يكون له مع الرجل مال قرضاً. فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع 
ذ العف تي اها لش هن غير ا ل كةو شرل علية ١‏ قال ل باس 

وخبر أبي الربيع قال : «سئل أبو عبد الله قة : عن رجل أقرض 
رجلاً دراهم , فردٌ عليه أجود منها بطيب نفسه, وقد علم المستقرض 
والقاوكن ١!‏ :ذا نننا اقرجة لعطية احوة فيا ؟ قال: لأ راي إذ نايت 

لفنين الس طن )ار 

وقول النبيّ يَيْةُ لما اقترض بكراً فردٌ بازلاً رباعيّاً: «إنّ خير الناس 
أحسنهم قضاء»!"., 





)١(‏ كالعلامة في القواعد: الدين / في القرض ج ١‏ ص .٠١7‏ وابن القطان في معالم الدين: 

(؟) كما في مسالك الأفهام: القرض / في حقيقته سم " ص 4:48 والروضة البهيّة: الدين / في 
القرض ج 4 ص .١4 - ١١‏ 

(5) الكافي: المعيشة / باب هديّة الغريم ح 7 سج ه ص ,٠١7”‏ تهذيب الأحكام: الديون / باب 
١‏ الديون 00 0 اح انان سانل الفضةنبات تانوات الفسن 
0 ج اص 19591. 

لاس اناري ١ض‏ 7054 صحيح مسلم: م 7٠١‏ سج 7ص 1218, مسئد أحمد: > 


الطهارة / في قاعدة الإمكان __-_-_-- سب م [#8 
في غير صفات الحيض .» بل ظاهر لفظ الدم فيه يقتضي خلافه ؛ لتعاروف 
إطلاقه في الروايات في مقابلة الصفرة والكدرة » مع اشتماله أيضأ على ما 
عساه ينافي هذه القاعدة ؛ للحكم فيه «إذا رأته أكثرمن أيّامها التي كانت 
نحيض فين » فلتتربّص ثلاثة أيَام بعدما تمضي أيّامهاء ثمَ هي 
مستحاضة » ؛ إذ قد يفرض ذلك في غير المتجاوز للعشرة » كاشتمال غيره 
من هذه الأخبار(2 من اشتراط الحيضيّة بتقدمه على العادة بقليل أو في 
العادة » والحكم في بعضها(" بأنَ ما تراه من الصفرة والكدرة بعد أيَّام 
حيضها ليس من الحيض على ما استفاضت به الأخبارء بل كادت تكون 
متواترة » وفي بعضها. أنها « ...لا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيّام 
طمثهاء فإن رأت صفرة في أيَام طمثها تركت الصلاة كتركها 
للدم ... »23 الخبر أن أقصى ما يستفاد منها حيضيّة الدم أو الصفرة مع 
تقدّمه على العادة بقليل كاليوم واليومين أو فها , وهولا يصلح مستنداً 
لتلك القاعدة العظمى , كالأخبار الدالّة على التحيّض مجرّد رؤية الدم , 
نحوما في الخبر المتقدم : « أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر... »27 فإنها ‏ 
مع عدم صراحتها في شمول الفاقد , بل يظهر منها خلافه لما عرفت ظاهرة 
في إرادة الحيض من لفظ الدم , كما عساه يشعر به تعريفه باللام » مع كونه 
مساقاً لبيان ناقضيّة الحيض في كلّ وقت » لا لبيان أن كلّ دم تراه فهو 
حيض ء كما هوظاهر لكل من أعطى النظر حقه , ومن هنا رد في المعتبر 


."٠١ كخير معاوية بن حكمم الآتي في ص‎ )١( 

(؟) كمرسل يونس المتقدم في ص /ا/ا7178-7. 

(6) قرب الاسناد : ص١١٠»‏ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحيض ح8 ج؟ ص ٠4١‏ . 
(4) تقدم في ص 758. 


بو الكتو قز الزائن سسصسيسي جيب جمس م سم ا 


وصحيح عبدالرحمن بن الحجّاج : «سألت أبا عبد الْهقةِ : عن 
الرجل يستقرض من الرجل الدراهم فيردٌ عليه المثقال, أو يستقرض 
المثقال فيردٌ عليه الدراهم؟ فقال : إذا لم يكن شرط فلا بأس, وذلك هو 
الفضل . كان أبي نه يستقرض الدراهم المفسولة'" فيدخل عليه 
الدراهع الخلال "الوقتفول ويا بت بوتها على الذق امنترهتها سه 
فأقول : إِنّ دراهمه كانت مفسولة”" وهذه خير منها؟! فيقول: يا بنىّ, 
هذا هو الفضل . فأعطه إِياها»'. 

وكأنّه افلا 52 قوله تعالى : «ولا تنسواالفضل بينكم»!", 
فتكون هى -_حينئذٍ _دليلاً آخر على المطلوب . 

بل وموّق أبي بصير عن أبي جعفرءكةِ : «قلت له: الرجل يأتيه 
النبط بأحمالهم » فيبيعها لهم بالأجرء فيقولون له : أقرضنا دنانير» فإِنًا 


دا جاص المسند (للشافعي): ص .١1١‏ سنن أبن ماجة: ح 51١86‏ ج ١‏ ص 117/, 
سئن أبي داود: م 35545 بج ا ص 717, سئن البيهقي: ج 1 ص .,"١‏ معرفة السنن والاثار: 
اح 10074 س ؤا ص .:١‏ كنز العمّال: م ١0100‏ ج ١‏ ص .55١060‏ 

١(‏ و”) في المصدر: «الفسولة ... فسولة» والفسل: الرديء من كلّ شيء. والمفسول مثله. مجمع 
البحرين: جح ه ص ١غ‏ (فسل). 

(؟) الجلال ‏ بكسر الجيم ‏ : جمع الجلّ؛ أي العظيم والنفيس. مراة العقول: المعيشة / باب 
الرجل يقرض الدراهم ذيل ح 7 ج ١9‏ ص .5"١‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الرجل يقرض الدراهم ح 7 ج ه ص 505. من لايحضره الفقيه: 
المعيشة / باب الربا م 077+ ج 7 ص 184 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الصرف 
اح لاج 8اص 1917. 

(0) سورة البقرة: الاية 77 ؟, 


م1 جواهر الكلام (ج )"25١‏ 


قآل لياس يد اليا واخة ونا عل ؤاتيرهو ولس ندومه إن لبن 
كسر ثمنه . ولا دايّة إن ركبها كسرهاء وإِنْما هو معروف يصنعه إليهم»7". 

ومرسل'" جميل : «قلت لأبي عبد الله كةِ : أصلحك الله , إِنَا نخالط 
نفراً من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غاّاتهم فتبيعها لهم 
بأجرء ولنا في ذلك منلعة قال راس رولا ا عالفة ا تالو 





ما يصر فون إلينا من غللاتهم لم نقرضهم؟ فقال : لا بأس»1". 

وإن كان قد يقال : إِنّ مثله جائز حتّى مع الشرط ء كما أومأ إليه 
التعليل المزبور ؛ لعدم كونه منفعة محضة ء بل هو في مقابلة عمل كشرط 
البيع بالقيمة في القرض,ء ومثله يقوى جوازه ؛ للأصل وإطلاق بعض 
النصوص ء مع الشكٌ في شمول أدلّة المنع له . 

وعلى كلّ حال» فالنفع وإن كان محضاً جائز أخذه مع عدم 
الشرط . 

نعم » قد يقال : بأولويّة تركه للمقرض إذا كان من نيّته ذلك ؛ 
لمونّق إسحاق بن عمّار: «سألت العبد الصالح [نْةِ]: عن الرجل يرهن 
الثوب أو العبد أو الحليّ أو المتاع من متاع البيت؟ قال : فيقول صاحب 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديون / باب 88 القرض وأحكامه ح 6ج > ص *50,. وسائل 
الشيعة: باب ١9‏ من أبواب الدين والقرض م ٠١‏ ج ١8‏ ص 501. 

(؟) هو مرسل في الفقيه دون التهذيب. 

(؟) من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الربا ح 055+ ج “اص 585,. تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 8١‏ القرض واحكامه ح ٠١‏ ج ١‏ ص 4 ,5١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
ابواب الدين والقرض م ١١‏ سج ١8‏ ص 507. 


ل ا ال ل ا 1 
الرهن للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الشوبء فالبس 
الثوب , وانتفع بالمتاع . واستخدم الخادم؟ قال : هو له حلال إذا أحلّه , 
0007 


م فوب أن عشرين دار وفوض صاحب السام عرة فار ٠‏ 1 


ج م" 


أو عشرين دينارا؟ قال 0 سيد ابيز يماسا * 
ولولا 1 يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه؟ فقال:إن كان 
نعرووفا يكنهما فلا ران وإن كان الما قرع مق حل ١‏ أ برضيب عليه 
فلا يصلح»)!*. 
بناءً على إرادة الكراهة منه لعدم الشرط , كما أنه سكعي 
صدر الخبر عمّا نحن فيه. بناء على عدم قدح ما مثله ولو بصورة 
الشرط ؛ لرجوعه إلى القرض بشرط السلم ء وهو مع عدم المحاباة فيه 
يمكن منع حر مته . 
إل اظامرعم الكرافة هيما قمع هه إذالم كن الترض منيفات: 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ القرض وأحكامه م ١١‏ ج 7 ص 050*. وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الدين والقرض ح ١6‏ ج ١8‏ ص 508. 
اا يدها إمنافة تدر 
(4) تهذيب ا الديون / باب 87 القرض وأحكامه م ١١7‏ ج 7 ص .75١4‏ وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الدين والقرض ح 5 ج ١8‏ ص 501. 


مسيم حت ا ا لتحم الل اقل الكلام (ج )"١‏ 


في النفع . بل كان من مقارناته ‏ كما يشير إليه خبر هذيل : «قلت 
لأبي عبد الله ذ!” : ني دفعت إلى أخي جعفر مالاً. فهو يعطيني 
ما أنفقه وأحيج به وأتصدّق, وقد سألت من عندنا فذكروا أن ذلك 
فاسد, وأنا أحبّ أن أنتهي إلى قولك , فقال : أكان يصلك قبل أن تدفع 
إليه مالك؟ قلت : نعم, قال : خذ ما يعطيك . فكل منه واشرب وحج 
وتصدّق , فإذا قدمت العراق فقل : جعفر بن محمّد أفتانى بهذا»'". 

اتاتديال: ندم ارام ماد لد رك ون سيا الي د 
لم يكن من نيّة المقرض خاصّة ؛ ومن هنا خصّها في الدروس بما «إذا 
كانوة قبس اهما ول كرا الاي 0 

فحينئذٍ لا تنافي بين هذه النصوص وبين النصوص السابقة الدالّة 
على أن كير الى نابج لقا ب الظاهر فى شفع الكر اه برعت محمايا 
على ما إذا لم يكن من نيّتهما . 

كما أنّه لا تنافي بين ما دل على رجحان دفع الزيادة تحصيلاً 
لحسن القضاء وبين ما دل على كراهة قبول المقرض لها إذا كان من 
يتنه ذلك وأنّه إنْما أقرضه له . ونفي البأس في خبر أبي الربيع» غير 
طامنا المرارسه 


مي سس خض 
(؛) تقدم في ص ١١‏ . 





اشتراط رد الدراهم الصحاح عوض المكسرة في القرض محص بي ب 1 ١‏ 
بل قد يقال : باستحباب احتساب الهديّة من الدين وإن لم يكن من 

0-0 ؛ لخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله 15": : «أن دجي 1 

تى عليّااظةٍ فقال له : ١‏ إن الوكلى وجل هيا ٠‏ فأهدى إلى هديّة؟ قال : 

احسبه من دينك عليه»!", هذا . 
والذي دعانا إلى ذلك كلّه : ظهور بعض النصوص بعدم الكراهة فيه , 

كات هيار اللااله .على ار حير القوهن ها جه ننه وكير ها وطليوق اخ 

في تحققها فيه ومن هنا احتملنا التنزيل المزبورء وقد يحتمل تفاوتها 

شرة وشعفا . 
وعلى كل حالء فالأمر في ذلك كلّه سهل بعد معلوميّة التسامح في 

السنن . وبعد ما عرفت من أنّ الممنوع اشتراط المنفعة صريحاً أو 

اعفار قدت العقه عنمن قير فرق نين كوج المرعة عينا اووضنا ء 

لإو» منه يعلم : الحكم فيما إلو شرط »4 الدراهم «الصحاح» 

كالطازجيّة إعوض المكسّرة4 كالغلّة . لكن «قيل4 والقائل الشي”" 

وأبو الصلاح'* وابنا البرّاج'*) وحمزة”": يجو ز» فيه ؛ لصحيح يعقوب 

)١(‏ في التهذيب: عن جعفر عن أبيه82. 

(1) الكافي: المعيشة / باب هديّة الغريم ح ١‏ ج 0ه ص ؟١٠.‏ تهذيب الأحكام: الديون / باب 
١الديون‏ وأحكامها ح 59 ج 7 ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب الدين 
والقرض ح ١‏ ج ١48‏ ص 505. 

(؟) النهاية: الديون / القرض وأحكامه ج ١‏ ص 56. 

(؛) الكافي في الفقه: القرض والدين ص .55١‏ 


(0) كتبه المتوقّرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في القرض ج 0 


ص .55١‏ 
(1) الوسيلة: بيان القرض ص 777. 


بحسي ب ا ا تت ع ةن بلقو هر بالكادام 1غ 19) 


ابن شعيب : «سألت أبا عبد للهقُةِ : عن الرجل يقرض الرجل الدراهم 
الغلّة. ويأخذ منه الدراهم الطازجيّة طيّبة بها نفسه؟ قال: لا بأس, 
وذكر ذلك عن على لقة»1". 

الذي لا ظهور فيه بصورة الشرط ؛ بل قيل: إِنّ ظاهر في عدمها!. 
ولو سلّم فبينه وبين غيره ‏ ممًا أطلق فيه المنع ‏ تعارض العموم من 
وحووين الواطع رججانه عيدين وجوه 

كل ذلك. مضافا إلى خصوص بعض النصوص السابقة ؛ كصحيح 
محمّد بن قيس !© 9و4 غيره( 

فلاريب حيئئذٍ في أنّ (الوجه» بل الأصمّ (المنع» فيه. وفي 
المحكي عن أبي الصلاح خاصّة : من جواز قرض المصوغ من الذهب 
مع شرط الاعطاء عيناً. ومن الفضّة درّة“ والنقد المخصوص من 
خالص الذهب والفضّة بشرط إعطاء العتيق" من نقد غيره". إذا كان 
وال الجواد ع ترس تور المشروط نفعاً للمقرض ؛ إذ لادليل عليه 
معتدٌ بهء فضلاً عن أن يصلح معارضاً . 


عن الفقيه: 2232001010100 اح 1051 بج 5اص 580, تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 8١‏ القرض وأحكامه ح 4 ج 1 ص ,,/١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الصرف مح 6 ج ١8‏ ص 197. 

(1) الروضة البهيّة: الدين / في القرض ج 4 ص .١5 ١7‏ 

2( تقدم في ص .١7‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 94 من أبواب الدين والقرض ج ١48‏ ص 8075. 

(0) في المصدر بدلها: ونا 

(1) في المصدر بدلها: الغعش. 

() الكافي في الفقه: القرض والدين ص .5*١‏ 


اشتراط النفع في القرض. وبعض مصاديقة 9 سس 9 

وح عبد تملك ين عد عن ميد صطاخ : «قلت له: :الرجل ' 
يأتيني سعرص سي الزراهم ؛ فأوطّن نفسي على أن أَوْخَّره بها شهراً ١‏ 
لذذي يتجاوز به عنّي فإنه يأخذ منّي فضّة تبر على أن دسي 
وزناً وزن سواء . هل يستقيم هذا إلآ أنّي لا أسمي له تأخيراً الما اذ 
لها عليه فرضي؟ قال : لا أحبّه»'" لا دلالة فيه على ذلكء بل لعلّه 
لم يشترط عليه المضروبة . 

وكوقك كاننوقا لتحتو ما عرفت 

ومنه يعلم غرابة ما عن الأردبيلي مين الميل إلى عنم الباس فض 

راط الدراةة الحكيتة الها سا كما لنبعييه الجماعة المورورة: 
ايا اباو 
- بعد عدم الإجماع وعدم ظهور تناول دليل الربا لهء بل دلالة أكثر 
أخبار المنع نما هي بمفهوم البأس الذي هو أعم من لخر انا 

وفيه : ما عرفت من ظهور الأدلّة منطوقاً كصحيح محمّد بن قيس 
وغيره» ومفهوماً ‏ ولو بقرينة غيره -في المنع من اشتراط النفع عيناً أو 
منفعة أو صفةً .كما هو واضح . 

نعم , قد يستئنى من ذلك : اشتراط التسليم في بلد آخر وإن كان فيه 
نفع ؛ لخبر الكناني عن الصادق لي : «في الرجل يبعث بمال إلى أرض 


)١(‏ فى المصدر بدلها: عتبة. 

8 يديب الاحكادة النيكا راق براض ار نيم الراعق بلسي 1 عر لاضن انام ويفا نل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الصرف م 9 ج ١8‏ ص 154. 

() تقدّمت الاشارة إليها في ص .١0‏ 

اميك القائده والبوسان: الدين اش التوقن حاص كي 





2" جواهر الكلام (ج 2" ) 





فقال الذي يريد أن يبعث له : أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض؟ 
قال : كباس بهذ|»”" , 
وأوضح منه خبر يعقوب بن شعيب : «قلت الى عبد الله ا : 


سلف ارح لالجل الورق على اويتتقده |تاد.ياوض احرف مو يشرط 
عليه ذلك؟ قال : لا بأس»”". 
وإسماعيل بن جابر: «قلت لأبي جعفر 3 ": أدفع إلى الرجل 
م لمن عد شنا رمن ارين بعد مرا 
ققوط :ذلك عليه ؟ قله قراس اك إلى غير ذلك من النصضوض 1ن 
ولذلك صرّح به في القواعد وغيرها''' بعد التصريح بانصراف 
الإطلاق إلى بلد القرض.ء بل قال فيها : «سواء كان في حمله مؤونة 
اسان" 


لكن فى جامع المقاصد : احتمال الفساد مع كون المصلحة للمقرض 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الرجل بعطي الدراهم ... ح ”سج ه ص 507,. تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 67 القرض واحكامه ح اج ا ص ٠37‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب الصرف م ؟ سج ١4‏ ص .١155‏ 
4 من أبواب الصرف ح ١‏ ج ١48‏ ص 193. 
(؟) في الوسائل: عن أبي عبد الله ِظِل. 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح 4ج لاص .16٠١‏ وسائل 
(1) كالدروس الشرعيّة: الدين / درس ١14‏ ج “اص 5١5‏ ومعالم الدين (لابن القطان): 
(0) قواعد الأحكام: الدين / في القرض ج ”" ص .٠١0©‏ 


اشتراط النفع في القرض. وبعض مصاديقة 7 سسب 8! 


لجرّ النفع ناسبا له إلى تصريح الشهيد به في بعض فوائده, ثمّ رده ب«أَنَ 
الممنوع منه : الزيادة في مال القرض عيئاً أو صفةً . وليس هذا واحداً ' 
منهما»”". ومثله الحلّى في السرائر”". 0 

للغريتكق اكير مبنى الجواز النصوص المزبورة, التي إن 
لم يسلّم ظهورها في خصوص الفرض فلا ريب في شمولها له, 
فالتعارض حيئئذٍ بينهما وإن كان من وجه إلا أَنّه لا إشكال فى رجحانها 
عليه من حيت الدلالة وها خصوضا هه تعض ادها بشرى من 
تعض له من اللاصحاب . 

نعم , قال في القواعد : «لو طالبه المقرض من غير شرط في 
غير البلد, أو فيه مع شرط غيره»؛ وجب الدفع مع مصلحة المقترض, 
ولو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة 
المقرض»!" 

وفيه : .بعد إرادة الضرر من عدم المصلحة الذي لا يوجب على 
المقترض الدفع , ولا على المقرض القبول أنه منافٍ لعموم ما دلّ على 
أن المؤمنين عند شروطهم!*, ومع فرض عدم لزوم هذا الشرط وأنّه 
كالوعد _بناءً على أنه شرط فى عقد القرض الذي هو عندهم من العقود 
الجائزة لا ينبغي مراعاة المضلبحة ايها : 
7 0199ظك21 
(1) السرائر: الديون / القرض وأحكامه  ١‏ ص 14. 


(؟) قواعد الأحكام: الدين / في القرض ج ١‏ ص .٠١0‏ 


ومن هنا قال في الدروس : «ولو دفع إليه في غير مكانه مع 
الإطلاق » أو فى غير المكان المشترط , لم يجب القبول وإن كان الصلاح 
اإقارض التترزلى طاله فى عيرهها ل يهب الدفم وإن كبان العلا 
للدافع , نعم لو تراضيا جاز»!". 

ولتمام تحقيق ذلك مقام آخرء وقد سبق منّا بعض الكلام فيه'", 
وتسمع في اشتراط الأجل بعضه أيضاً"“. 

وعلى كلّ حال, فليس من جرٌ النفع اشتراط المقرض رهناً على 
ما أقرضه أو كفيلاً أو إشهاداً. . . ونحو ذلك ممّا لا يندرج في إطلاق 
المنع السابق » فيبقى ما دل على الجواز_-من عموم أدلّة الشرط وغيره - 
بلا معارض . 

بل في القواعد”" وجامع المقاصد”" أن «الأقرب جواز اشتراط ذلك 
على دين آخر» محتجّاً عليه في الأخير ب«أنّ ذلك ليس زيادة في مال 
القرضء وإنما هو شرط خارج عنه , وإن كان زيادة بحسب الواقع ؛ فإن 
المنهى عنه هو الزيادة فى مال القرض» . 

وإن كان قد يناقش فيه : أن المستفاد من النصوص السابقة -فضلاً 
عن الخبر العامّي الذي تلقّاه الأصحاب هنا بالقبول, وهو «كلّ قرض 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: ولا ضرر على المقترض. 

(1) الدروس الشرعيّة: الدين / درس 5١14‏ ج ”اص .52١‏ 

2 نقدّم في 182 ضن 11 ٍ 

(؟) ياتى في «المسالة الثانية» الانية لاحقا. 

(0) قواعد الأحكام: الدين / في القرض بج ؟ ص .٠١5 ٠١”‏ 
(1) جامع المقاصد: الدين / في القرض بج 0 ص ؟". 


دس 
من استدل بها على تحيّض المبتدأة بمجرّد رؤية الدم قائلاً  :‏ إِنَّ الظاهر منها 
إرادة الدم المعهود »(20 . 

وأمّا أخبار الاستظهار لذات العادة فهى بالدلالة على خلاف المطلوب 
أولى ؛ لما في بعضها 7 من الرجوع إلى التحيّض أيّام العادة عند التجاوزء 
مع أن قضيّة القاعدة العشرة حينئذي وني بعضها7" الحكم بأنها تعمل عمل 
المستحاضة بممجرّد التجاوز وني آخحر9» الأمر بانتظاريوم » إلى غير ذلك مما 





جواهرالكلام (ج") 


. 7١ المعتبر: الطهارة / في الخيض ج١ ص؛‎ )١( 
(؟) كمرسل يونس : «...فالحائض التي لها أيَام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليهاء ثم‎ 
: استحاضت واستمرٌ بها الدم» وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددهاء فإن امرأة يقال ها‎ 
فاطمة بنت ألي حبيش استحاضت, فاستمربها الدم فأنت أَمَ سلمة» فسألت رسول الله‎ 
. »... (صلى الله عليه وآله ) عن ذلك , فقال : تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها‎ 
: الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١ ج" ص88, تهذيب الاحكام‎ 
١ ح” ج١ ص١8" وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الحيض ح١ ج‎ ١9 الطهارة / باب‎ 
ص47 ه.‎ 
كاخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن اسماعيل» عن الفضل بن شاذان؛ عن حماد بن عيسى‎ )( 
وابن أي عمير. عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «المستحاضة‎ 
تنظر أيامها فلا تصل فيها ولا يقربها بعلها فاذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف‎ 
. اغتسلت للظهر والعصر...»‎ 
.: الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح؟ ج" ص88, تهذيب الاحكام‎ 
الطهارة / باب ه ح؟ ج١ ص7١٠» وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الحيض ح؟ ج؟‎ 
. 6 ص5 ؛‎ 
كالخبر الذي رواه الكليني عن عدّة من اصحابناء عن امد بن محمد, عن علي بن الحكم؛ عن‎ )4( 
داود مول أبي المعزى العجل, عمّن أخبره» عن أي عبد الله ( عليه السلام ), قال : «سألته عن‎ 
المرأة تحيض ثم مضي وقت طهرها وهي ترى الدم» قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان‎ 
5-8 . حيضها دون عشرة أيَامِ» وإن استمر الدم فهي مستحاضة...»‎ 


اشتراط النفع في القرض. وبعض مصاديقه .7 3 سس لام 


24 م ع 16 
جرٌ نفعاً فهو حرام»!"المنع عن كل نفع للمقرض , كركوب دابَّة أو +" 


استجود المنع في الدروس”". 

وود و بار ابم عمثار سانا : 
ا اا اي 
اتّفق احتياجه إليه . 

كوضوح الفرق بين القرض وبين البيع محاباة بشرط القرض ؛ إذ 
لانصدق علن القركن أنه شترط فيه ما يجرٌ منفعة » وإن كانت المنفعة 
هي السبب فى وقوعه . 

إلا أنه لا يخلو من كراهة ؛ لصحيح يعقوب بن شعيب المتقدّم آنفأ 
وي و سا شتراط ذلك في 

ولو كان الشرط نفعاً للمستقرض دون المقرض -كما إذا اشترط 
إعطاء الغلّة عوض الصحاح, أو اشترط عليه أن يقرضه شيئاً آخر... 


.١8 تقدّم فى ص‎ )١( 

1 اتقومك الأضارة الوا قي 

() الدووس الترغتة: الذين درس 14ان اتض 15 

(؛) قواعد الأحكام: الدين / في القرض ج ١‏ ص ؛ .٠١‏ جامع المقاصد: الدين / في القرض 
ج هص 57. 

(0) تقدّم في ص .١19‏ 


1 


ايح ا ا حتت “وأ شن الكلدم 21 111) 
أو نحو ذلك _جازء بلا خلاف ولا إشكال . 

نعم , احتمل في الدروس المنع في الثاني مع فرض النفع له , كما إذا 
كان الزمان زمان نهب أو غرق7". 

وقنة: أ نّ مئله غير قادح» لا أقل من الشكٌ في اندراج مثله تحت 
أدلّة المنع , والله أعلم , هذا . 

وليعلم : أنّه إن كانت الزيادة التي ردّها المقترض من غير شرط 
حكنته نكالجتد سذال الردق مه والكبير دل الضغير» كما صعة 
لس دولكه المقرفن ملكا ميف ا بلقشة ير كا ا عه 
استيفاء . 

وإن كانت عينيّة كما لو دفع اثني عشر من عليه عشرة ففي : 

كون المجموع وفاءً كالحكمي فاك على انه معاوضة عمّا في 
الذمّة, غايته كونه متفاضلاً. وهو جائز بالشرط وهو عدم الشرط . 

أو يكون الزائد بمنزلة الهبة, فيلزم حكمها من جواز الرجوع فيه 
على يعن الويعوة الانية د التفاقا الى أنّ الثابت في الذمّة إنْما هو مقدار 
الحق, فالزائد تبرّع خالص, وإحسان محض , وعطيّة منفردة . 

احتمالان؛ قد اعترف فى المسالك : بأنّه لم يقف فيه على شى 
لكن قال : «لعلّ الثاني أوجه . خصوصاً مع حصول الشكٌ في انتقال 
الملك»” . 





.5١81 سج “اص‎ 5١4 الدروس الشرعيّة: الدين / درس‎ )١( 
.١١ (؟)انظر هامش (0) من ص‎ 
.810 (؟) مسالك الأفهام: القرض / في حقيقته ج 7 ص‎ 


اشتراط النفع في القرض. وبعض مصاديقه “ما ا 

قلت : لكن يشكل مع عدم تعيين الوفاء منها, كما أَنّه يشكل جعله 
من المعاوضة عمّا في الذمّة بناءً على عموم الرباء فلا ريب في أن 
الأحوط فى الربوى تعيين الوفاء ثم هبة الزائد , والاأمر سهل . 

نما الكلام في وجوب القبول على المقترض : صرّح في التذكرة 
بذلك مع كون الزيادة حكميّة!", وتبعه الأردبيلى فيما حكى عنه"", 
لأصالة براءة ذمّة المقنرض”2", ولانه يندرج تحت «مثل المال» 
وإن تضمّن زيادة» ولظهور النصوص في كون ذلك وفاءً وإن كان هو 
انمد انراد 

وقد يناقش : بأنّه لبس في النصوص إلا عدم البأس بالأخذ . وهو 
اعم من الوجوب الذي هو حكم شرعي يحتاج إلى دليل واضحء على 
أنه قوهر :فت كراهة الكل المقوطن اللزيادة وان كالت وضكتية :نكيف 
يجامع الوجوب!! 

ومنه يعلم : وضوح عدم وجوب القبول في الزيادة العينيّة التي 
فى الزيادة الوصفية . 

لكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ القول بالوجوب _فى الزيادة الوصفيّة 


.77 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الديون / في القرض ب‎ )١( 
.١ مجمع الفائدة والبرهان: الدين / في القرض ج عن أ‎ )"( 
(؟) أي تكليف المقترض بغير الأجود منفيّ بالأصل.‎ 


السلم'", ولظهور النصوص في أَنّ ذلك أحسن أنواع الوفاءء أمّا العينيّة 


«الثاني» ممّا يقع النظر فيه : اما يصحٌ إقراضه» 
(وهو» عند المصنّف (كل ما يضبط وصفه» الذي تختلف 
القيمة باختلافه «وقدره» إن كان من شأنه التقدير ولو لتوقّف الضبط 
ولاريب في طرده بمعنى : صحّة قرض مضبوط الوصف والقدرء 
بل لا خلاف فيه'"؛ لإطلاق الأدلة . 
إِنْما الكلام في عكسه ؛ وهو أنّ كل ما لا يضبط وصفه ولا قدره 
لأحوزورضه: تاكن وقد الاطلذق التورور مخصوضا على المخدار 
1 من ان الثابت فى قرض القيمى قيمته التى لا مدخليّة فى ثبوتها فى الذمّة 
7 اطي لوضف لد ور اميد طن الملل قا 000000 
كما أَنّه قد يمنع وجوب اعتبار ضبط الوصف سابقاً على القرض في 
صحته . على وجدٍ لا يجدى اعتباره بعد القرض والقبض ؛ لعدم الدليل 
الصالح لتقيبد الإطلاق المعتضد بإطلاق جملة من الأصحاب الذين 


لم يذكروا هذا الشرط كبني زهرة وحمزة وإدريس وغيرهمء والتعليل 


(1) بنظر المبسوط: السيوع / حكم القرض ب ؟ ص ؛ ٠١‏ وغمنية النزوع: ذ فى القرض 
ص 6 والجامع للشرائع : باب القرض ص أ وقواعد الأحكام: الديون الى التدر كين 
ج 5 ص .٠١4‏ 


شابظ شائيضة إكراطية ‏ معدي حصب سس يم م ب سس ألا 


أن ذلك مقدّمة للوفاء لا يقضى بالاشتراط المزبور. 

ال لقان عب سان رد الا م السافايدت 
مثله أو قيمته في الذمّة , فإن علما ببيّنة ونحوها وجب تأديتهماء وإلٌ 
رجع إلى الصلح . 

وكذلك الكلام في القدر. خصوصاً مع إرادة المعتاد منه كما صرّح 
به بعضهم١"‏ ويقتضيه ظاهر الإطلاق» فلا يجدي المكيال المجهول 
والصنجة المجهولة . وخصوصاً مع إرادة اعتبار ذلك حنَّى فيما يكفي 
فى بيعه المشاهدة , كالتبن والحطب ونحوهما ؛ لتوقف إثبات عوضه فى 
اللدئة على عار الفزيوو قير #الساك نهد ش 

ولذا قال في المسالك : «الضابط في قرض المثلي : اعتبار ما يعتبر 
في السلم من الكيل والوزن والعدد إلى أن قال  :‏ وحينئذٍ فلو أقرض 
ا غير معتبر لم يفد الملك ولم يجز التصرّف فيه وإن اعتبره بعد 
ذلك؛ ولو تصرّف فيه قبل الاعتبار ضمنه , وتخلص منه بالصلح كما هو 
وارد في كل ما يجهل قدره»!". 

وقال فى التذكرة تارة: «يجب فى المال أن يكون معلوم القدر 
ليتمكن من اك ْ 

وأخرى: «قد بيّنّا أنه لا يجوز إقراض المجهول لتعذّر الردٌ 
فلو أقرضه دراهم أو دنانير غير معلومة الوزن, أو قبّة من طعام غير 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الدين / في القرض ج ه ص "5. 


(1) مسالك الأفهام: القرض / ما يصمّ إقراضه ج 7 ص 157. 
() تذكرة الفقهاء: القرض / في أركانه ج ١‏ ص 59. 


معلومة الكيل ولا الوزن, أو قدّرها بمكيال معيّن أو صنجة معيّنة غير 
معروفين عند الناس لم يصحٌ»7" 

وقال في التحرير: «لا يجوز اقتراض المكيل والموزون جزافاً. 
وكذا لو قدره بمكيال معيّنة!" او صنجة معيّنة غير معروفين عند العامّة , 
ولوكانت الدراهم ممّا يتعامل بها عند | ا شعرطا تعبين القلة ودود عه : 
وإن انتقو قن وززذا زد وزنا هبو كذا! كل معذاوه مجني مغر فةا, غود ه رقت 
الإقراض»1!" 

وقال في الإرشاد: «وكلٌ مضبوط بما يرفع الجهالة من الأوصاف 
بصح إقراضه , فإن كان مثليّا نبت في الذمّة مثله, وإلا القيمة وقت 
التسليم»!؟. 

وفي الدروس : «إنما يصمح القرض مع الملك او إجازة المالك. 
وعلم العين بالمشاهدة فيما يكفي فيه , وبالاعتبار كيلاً ووزناً أو عددا 
لعا 0ه ا مودو إقزاضن الخيريو زا وعدد ا ل امحطله القاريت 
فيعتبر الوزن» ويجوز إقراض المثلى إجماعاً, وكذا القيمى الذي يمكن 
السلف فيه . وفيما لا يضبطه الوصف _كالجوهر واللحم والجلد - 
قولان, مع اتّفاقهم على جواز إقراض سرع يد 
ولا يجوز السلم فيه والمنع للمبسوط , والجواز للسرائر»!. 


0 لبعد ر لوسك اررض عن اق 

)1 اا حي المح وداه ينه 

2 تحرير الأحكام الديوق “في العرصيج و ا 
(؛) إرشاد الأذهان : الديون / المقصد الأوّل ج ١‏ ص 56, 

(0) الدروس الشرعيّة: الدين / درس 1514 سج اص 57١-377١‏ 


قاب مايص الرافتهة يمسي ع ع ب لس د ىا 


قلت : الموجود في السرائر : «قال الشيخ في مبسوطه : لا يجوز 
إقراض ما لا يضبط بالصفة , والصحيح أَنّ ذلك يجوز لأنّه لا خلاف 
بين أصحابنا في جواز إقراض الخبز وإن كان لا يضبط بالصفة ؛ لأُنّهم 
التهقوا اد الفيلع لأ ينو رفن الخبن 1 الملك ل" عور قينا لا يفك 
فيطدلفنة ير الخو لا بضط بالصنة 01 

وقال شيخنا فى مبسوطه : « يجوز استقراض الخبز إن اوور وإن 
ايو 1 جذامن انمه ل ل وه الكو هن النتقيا: 
خالفٌ الاجماع»!". 

وظاهره خروج ذلك عمّا ذكره من الضابط , كما أنّ ظاهر السرائر 
جواز قرض كل ما لا يضبطه الوص , لا خصوص الخبز. 

وعلى كل حال, فالشرط المزبور على الوجه المذكور إن كان 
مستنده إجماعاً مؤٌيّداً : بالتعليل السابق الذي مرجعه إلى أنّ الشارع 
لم يشرّع معاملة موقوفة على التراضي مؤدّية إلى التنازع ؛ ضرورة أن 
الأصل في مشروعيّة العقود قطع النزاع ‏ وإلاكان محلاً للنظر والتأمّل ‏ 
سيّما بعد أن كان القرض قسماً من الضمانات وإن توقّف على التراضي , 
وهي لا فرق فيها بين المجهول والمعلوم . 

ومن هنا صحّ قرض القيمى بقيمته وإن لم تعرف القيمة حال 
القرض على الأقوىء بل في المسالك: نسبته إلى إطلاق كلام 


.٠١ ص‎ ١ السرائر: الديون / القرض وأحكامه ج‎ )١( 
.٠١ المبسوط: البيوع / حكم القرض ج آصض‎ )1( 


مسي يي يد ا ا ص بول از اللا را 
الامحامه فال: 

«وهل يعتبر في صحّة القرض العلم بقيمته عنده لينضبط حالة العقد ‏ 
فإنّ ذلك بمنزلة تقدير ما يقدّر بالكيل والوزنء أم يكفى في جواز 
راد مه اهوت على يعلاننا رمعي فى عنو ا تععاب وجتكى تبان الجطة 
عله لامر ورا الصحّة . يجب على المقترض وزاعاتف ابواءة قن 
حتّى لو اختلفا في القيمة فالقول قوله؟ وجهان, وإطلاق كلام 
الأصحاب يدل على الثاني » وللأوّل وجهء وربّما كان به قائل»1". 

اللّهمّ إلا أن يقال : إن القرض وان كان للاقية فى الضعانانق وا اند 
من المعاوضات أيضاً؛ إذ هو كما عرفت _دفع الشسيء لموداسيورت 
عوضه فى الذمّة » فوجب الضبط لمعرفة العوض. فبناءً على ضمانه 
ا ا 00 
اوضاف الحا المقروطى يقد :دكوينالذا مقف الد كه سه ورتم 
المقترض من وفائه , وبناءً على ضمان لقعي بالقيمة مطلقاً, أو فى 
خصوص ما لا يضبطه الوصف لد كالجراهر: وجب ضبط ارضائه 
لمعرفة القيمة الثابتة فى الذمّة عوضاً عند والله أعلم . 

وكيف كان «فيجوز اقتراض'" الذهب والفضّة4 وغيرهما مما 
يضبطه الوزن «وزناً» بعد ضبط الصفات «والحنطة والشعير» 
ونحوهما ممّا يضبطه الكيل نظراً إلى المتعارف «كيلاً ووزناً» . 


.105١ مسالك الأفهام: القرض / ما يصمّ إقراضه ج اص‎ )١( 


بعض مصاديق ما يصمح إقراضه ‏ 7 لش هس 

«و4 أمَا الخبز» فيجوز «وزناً» بلا خلاف”", بل الإجماع 
بقسميه عليه!". لكن بعد ضبط الوصف 9و4 كذا يجوز «عدداً» عندنا 
«نظراً إلى المتعارف4 بل الظاهر إمكان تحصيل الإجماع'" عليه 
فضلاً عن المحكر !. 

مضافاً إلى خبر الصباح بن سيابة قال : «قلت لأبي عبد الله يه : إن 
عند سين اب تعقوو امراك :ان انها للفييةها ل 8 اسع كن اللشميا سف 
الشرران تند اص هله أو كبر قتهال ند قيهن الس نكن الحنوة 
والح ل اي يرن 


الرغيف من الجيران ونأخذ الكبير ونعطي صغيراً, أو نأخذ صغيراً 
ونعطى كيرا ؟ قال لباه" 


(؟) الإجساع نص غاية المرام: التجارة / في السلف ب ١‏ ص 0؟١.‏ وظاهر مسالك الأفهام: 

القرض / ما يصمٌ إقراضه ج 7 ص 81]. 
ونطر السييود البو / حكم القرض ج ١‏ ص ؛ .٠١‏ والجامع للشرائع: باب القرض 

ص .58٠١‏ وتحرير الاحكام: الديون / في القرض بج 1015 وجامع المقاصد: الدين / 
في القرض ج 60 ص 1". 

(؟) انظر «المبسوط» وما بعده في الهامش السابق. 

)0( الإجماع نص غاية المرام والمسالك: (انظرهما فى الهامش قبل السابق). 

('من لاحضرة الفقية: الميفة / نابا الذيين والفرطى مادقا انض 1384 :وسائل 
اعد نم1 امن اواك المرق والفرض ع اع ل الح 11 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؟1 التلقّي والحكرة ح ١5‏ ج لاص .1١7‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الدين والقرض سم ؟ ج ١8‏ ص .51١‏ 


وخبر غياث عن جعفر عن أبيه 84 : «لا بأس باستقراض الخبز ١1»...‏ 

بل الخبران الأوّلان صريحان في الجواز مع التفاوت . فوجب حمل 
التفاوت :فى عبارة الدووس السابقة على غير التسير الذى :يسابع 

.فيك كنا اديعب هيل الفدعل اللقاوت مو هيت الصدريوالكيره اما 


اج 0" 





١ 1 1‏ 1 7 500075 0 .(م) 
وعلى كل حال, فما عن ابي حنيفة : من عدم جواز قرض الخبز 
لعدداً", وأحد قولى الشافعي مق وعومد رفسي اد لاإذا: شرط 
|أ 0 فى وجه". 
9و» على كل حالء ذف« كل» مثلىّ وهو عند المصنف وجماعة”" 
اا ا ا والمنفعة وتتقارب صفاته ؛ بمعنى : 
(") في ص 73 . 
(4) الفتاو 0 568 2 «الهسداية اللسمرغينائي): لاضن 1ل الوط 
اللسرخسي): ج 15 ص (. حلية العلماء: بم 4 ص ١‏ 6 
(4) حلية العلماء: ج ض ١‏ .المجموع: بج ٠‏ ص ,١70‏ المهدب (للشيرازي): ج ١‏ 
ضن 1 1 
(7) كالشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب الدين ص 154. والشهيد الثاني في الروضة: الدين / في 
الاق بع الفرائم والسيدالك: سادق 


الطهارة / في قاعدة الإمكان _-- ااا ب 889 


يقضي بخلافهاء بل في مرسل يونس : « ...إن كل ما رأته بعد أيَام 
حيضها فليس من الحيض »7 . 

وأمَا ما دل على إلحاق ما تراه قبل مضىّ العشرة بالحيضة الأولى كما في 
الموّق والحسن _فع احتماله أو ظهوره في الجامع للضيفات التي علمت أنه 
حيض ء إلا أنه لا يحكم بكونه حيضاً مستقلاً لعدم مضيّ أقلّ الطهرء ولذا 
حكمت به كذلك بعد مضيّه » ويشعر به كونه مساقاً لبيانه أنه مكن أن 
يسلم مقتضاها كما هوقضيّة إجماعي المعتبر والمنتهى » ولا يستفاد منه تلك 
القاعدة . 

ومن العجيب الاستدلال عليها بأخبار العذرة والقرحة ‏ مع ما فيه 
ولا : من فرض انحصار الاشتباه فيهما » فعند نف العذرة مثلاً يتعيّن الثاني 
عش إل الناعية. 1 

وثانيا :انه لو كان البناء على قاعدة الإمكان المقرّرة عندهم لكان 
المتّجه الرجوع إليها من غير اختبار بالتطوق ونحوه . 

وأيضاً فقد عرفت أن امحقّق ( رحمه الله ) ناقل الإجماع على هذه القاعدة 
قد توق ف(" في الحكم بالحيضيّة مع الاستنقاع , وهويناني ذلك ويقضي 
أن ليس مقصوده منها ما عند المتأخرين من أصحايبنا . 

وما أخبار اخامل فلاحظة كثير منها يقضي بخلاف هذه القاعدة , 
كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النظرء فلا نطيل بذكرها ء مع ابتناء 





الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح, ج" ص 5١‏ » وسائل الشيعة : باب ه 
من ابواب الحجيض ح؛ ج١7‏ ص"1 5 . 
)010( تقدم في ص //778-17. 
(؟) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص118 . 


بعض مصاديق ما يصمّ إقراضةه ‏ سس الاسم 
ا قيمة نصفه تساوي قيمة النصف الآخر ويقوم مقامها في المنفعة 
وتقاربها في الوصف , وهكذا كل جزء بالنسبة إلى نظيره لا مطلقاً يجوز 
ا ا 
إيثبت في الذمة مثله» وذلك «كالحنطة والشعير والذهب 
والفضة» ونحوها. 

نعم هو كذلك مع وجودهء ومع التعذر ينتقل إلى القيمة . وفي اعتبار 
يوم القرض أو التعذر أو المطالبة أو الدفع أوجدء أقواها الأخيران 
النذاح تقفار انهم فى المكدلت يعد امك اؤليها عن المر ار الاو اذ 
سق عله ناكا ل 0 المثل وفك الأداء لأ بوحب الختتفال ال 
القيمة ]د لمناقاةتبين ماق النكا .وق الفنوض عطروا القاعدة 
الإجماعيّة ‏ والانتقال إلى القيمة عند المطالبة أو الدفع , كما أنّ التعذر 
بمجرّده لايوجب الانتقال إلى القيمة ؛ لعدم وجوب الدفع حيئئذ, 
فيستصحب ضمان المثل الذي هو حكم وضعي ل ينافيه التعذر إلى 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأوّل ج 9 ص 18. ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 11ج اص 1" .» ورياض المسائل: في القرض ج وص 1 .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب الدين والقرض مح 9 و١٠و١١.‏ وباب ٠١‏ متها م ١‏ 
ج18 ص 303 ولا0” و 5310,. 

9 نقل الإجماع في الدروس الشرعيّة: الدين / :درسو 56 ج اجن 57١‏ وغاية المرام: 
التجارة / في السلف ج ١‏ ص .١50‏ 

وينظر المبسوط: البيوع / حكم القرض ج ١‏ ص 5 .٠١‏ والسرائر: الديون / القرض 

وأحكامه ج ١‏ ص .1١‏ وقواعد الأحكام: الدين / في القرض ب ١‏ ص 4 .٠١‏ ومعالم الدين 
(لابن القطان): الديون / في القرض ج ١ص .4١8‏ 

(غ) مختلف الشيعة: الديون / في القرض ج مص 55" وانظر «السرائر» في الهامش السابق. 





مجمح سمي م ل ا م تر قو أفز اكلا 121 
أن يجب دفعه بالمطالبة فحيث لم يوجد الآن ينتقل إلى قيمته. ومنه 
يعلم قوّة أُوّل الأخيرين . 

لكن قد يقال :إن المطالبة لا تشخص القيمة في ذلك الوقت على كل 
حال بل أقصاها وجوب دفع القيمة وإن انّفق كونها وقتها مقداراً 
مخصوصا لتر ان زراد او بتضاو اللا لعن الغدر يد 
لا يتشخّص إلا بالدفع ؛ إذ هو كالمعاملة عليه بها . 

ومن هنا يمكن دعوى عدم وجوب قبولها مع عدم الطلب ؛ لأنّ 
المضمون إنما هو المثل كما يومئ إليه ما تقدّم في السلف'" ‏ فينتظر 

ومنه ينقدح احتمال عدم وجوب الدفع مع المطالبة أيضاً؛ لأنه 
غير الحقّ. وظهور ضعفه يوجب قوّة احتمال وجوب القبول مع الدفع ؛ 
لاتقلاب الدين إلى القيمة بالتعذر سيّما مع شدّة حاجة الناس إلى براءة 
الدقة: 

لكن قد يدّعى ظهور كلمات الأصحاب في وجوب الدفع مع 
المطالبة ٠‏ وعدم وجوب القبول مع عدمها وإن دفع , وهو لا يخلو من 
وجه بل قوّة» وإن لم يكن ذلك محرّراً فى كلامهم . 

كها أله الم يحور فسعو از فورض الاق مقيدر ا عوطه القبمة كبا 
سمعتة عن الشافعى في الخبزء وكاذا قرض القنيمى مشترطاً مثله 
لصوي بناء على ضمانه بالقيمة مع الإطلاق , وعلى العكس العكس . 


ا 010 

ولعل إطلاق أدلّة القرض وعموم «المؤمنون عند شروطهم»'" 
يقضى بجوازه ما لم يندرج تحت جر النفع , كما إذا اشترطت الزيادة 
في قيمته . 

و على كل حال «سها ليس كتذلك»"مل كانت اداه 
مختلفة في القيمة والمنفعة؛ يجوز قرضه عندنا إذا كان ممّا يضبطه 
بوتي الجده 3ه لاطلؤى الأداتورو لختصوصضن قف 

لنب يَيية”" المتمّم بعدم القول بالفصل . 

والمشهور إبقاذة واتتسد س6 انه إبثبت فى الذمة قيمته 
وقت التسليم» الذي هو أوّل أوقات ملك المقترض. وهو المراد 
من تعبير بعضهم : «وقت القرض»77؛ لغلبة اتصاله به بل الغالب 
وقوع القبول به أو ناوا دولا اعساى سوقت المبطالية او الاداء 
قطعاً, كما هو واضح . 

والوجه في ثبوت القيمة : أن القرض قسم من الضمانات وإن توقف 





5 ان ام اج 1١‏ ص 501 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الذيوق 7المقضيد الأول ج ةق ص 18. 
09 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الصرف ح اج م١‏ ص ؟ 15 وانظر هامش )6 
(؟) نقلت الشهرة في غاية المرام: التجارة / في السلف ج "اص .١١51‏ 
(0) ينظر المبسوط: البيوع / حكم القرض بج " ص .٠١‏ وغنية النزوع: في القرض ص .55١‏ 
(1) كابن سعيد في الجامع للشرائع: باب القرض ص ١8؟.‏ والعلامة في القواعد: الدين / في 
القرض ج ؟ ص 4 .٠١‏ والصيمري في غاية المرام: (انظر الهامش قبل السابق). 





1 
جه 


ل ا و م ل تن و شان الكلام (ج )"2١‏ 


على التراضي » ولا ريب في أنّ ضمان القيمي ‏ بالتلف وغيره ‏ بالقيمة 
لاالمئل. بل يمكن تحصيل الإجماع عليه هناك, وإن كان يظهر من 
الشهيد في الدروس أنّ ميل المصنّف هنا إلى ان الضمان بالمثل جار 
فيها أيضاً!". 

لكن هوا" وغيره'" صرّح في باب الغصب بأنّ ضمان القيمي 
بالقيمة . فلاحظ وتدبر. 

ولعلّها لأنّها البدل عن العين عرفاً فى الغرامات ؛ باعتبار عده 
شايع نوات اللعى البسيونة و ختارد ف عيقاها بكالثيرة سيم 
أعدل ؛ خصوصاً في مثل الحيوان الذي لم يعرف الباطن منه , ولا كثير 


27 من صفاته . 


لكن قال المصئف هنا : «ولو قيل: يثبت مثله» في الذمّة (ايضا » 
3 دادو ا اس اع ع و 0 
عن النبى عَِيْهٌ : انه اخذ قصعة امراة كسرت قصعة اخرى'؟, وحكم 
بضمان عائشة إناء حفصة وطعامها بمثلهما", وانه استقرض بكرا ورد 
شرام الانطلم: الخطني /افى السك ب لاضن +1 
ع #اصض :و شق الدارمى: 2 1ض 114سين أبى داوده م /8851و267 ان م 
(0) سئن ابن ماجة: ح 353505 ج 5 ص 85/. مسند أحمد: ج ١‏ ص ١١١‏ , كنز العمّال: 
ح 183373 ج لاص "١25١‏ المصئّف (لابن أبي شيبة): ح ١ج‏ 8 ص 595 


اقب ١‏ سبحي يمي يي بي وبين | 
ياولا تقار بو شري السرطن كرا فا سييرة للنانان 

وفين: الفز ويس "و الميالك 1 #تمية العضتت إلى العيل النشويل فين 
الاق ١‏ لا وله فى يبنل أثدالا وطلع بدقاتل يمن أصنعايناء كا رشعر 
به قوله : ولو قيل» . 

كما أَنّ في الأوّل : «وتظهر الفائدة : فيما إذا وجد مثله من كل 
الوجوه التى لها مدخل في القيمة ودفعه الغريم ؛ فعلى الثاني يجب 
الوا وق اشير 1 م وني الريك بيد رابيي انان 
المشهور المعتبر قيمته يوم القبض , وعلى الاخر يوم دفع العوض » وهو 
ظاهر الخلاف» . 

قلت : ومنه يعلم موافقته للمصئّف ,كما أنّ ظاهر التذكرة ذلك أيضاً 
وإن كان لم يطلِق كإطلاق المصنّف , قال : «مال القرض إن كان مثليّا 
وعت دز كله إجماعا «وان لم يكح مثلياً: فإن كان مما ينضبط 
بالوصف وهو ما يصمٌ السلف فيه , كالحيوان والثياب _فالقرب أنه 
يضمن بمثله من حيث الصورة ؛ لأنّ النبي ييه استقرض بكرا -إلى آخر 
ما سمعت وهو قول أكثر الشافعيّة , وقال بعضهم : إِنْه يعتبر في القرض 
بقيمته لأَنّهِ لا مثل له فإذا استقرضه ضمنه بقيمته كالاتلاف إلى أن 
قال بعد أن فرّق بين القرض والإتلاف  :‏ وأمّا ما لا يضبط بالوصف 
)١‏ فتم العزيز: .4 ص 84١‏ 748. تلخيص الحبير: ج 5 ص 71 الوسيط: ج ” ص 1017. 
(') انظر هامش (0) من ص .١١‏ 


(7) الدروس الشرعيّة: الدين / درس 510 ج ” ص .55١‏ 
(غ) مسالك الأفهام: القرض / ما يصمّ إقراضه ج 7 ص /15. 


ال يبت ينث أآذآذأ ا أ قو أن الكلام (ج )"3١‏ 


كالجواهر والقسىّ وما لا يجوز السلف فيه تثبت قيمته . وهو أحد قولي 
”5 : 

نعم , قد يظهر من المصئّف - فيما يأتي!' عدم جواز قرض مثل 
ذلك . وبه يحصل الفرق بينهما . 

وعلى كل حالء فقد يناقش فيه : بأنّه إن كان المنشأ فى ضمان 
. المثل قصد المتعاقدين فمع أنه ممنوع يمكن خروج ذلك عن النزاع ؛ إذ 

قد عرفت احتمال جوازه مع الشرط كاشتراط القيمة في المثل . 

والبحث مع عدم قصد المتعاقدين سوى كونه مظعو ]ا راصن 
المعلوم ضمان القيمة في مثله شرعاً في غير القرض من أنواع 
الغرامات , كما اعترف به الفاضل المزبور فى الاتلاف . 

ومعوى لازال قريكة إلى العين المتمو داه بعش هدم معرفة كتر من 
الصفات ؛ ولذا أطلق عليه الفاضل : المثل الصوري في حيّر المنع . 
وفرض وجود مثل له من كل وجِدٍ تتفاوت القيمة به لا تبنى على مثله 
الأحكام الشرعيّة , مع أَنّه قد يقال على تقدير وجوده بعدم وجوبه ؛ لأنَ 
المعاوضة قد وقعت بالقيمة . وليس هو مخاطبا برد العين حتّى يتحرّى 
الأقرب إليها .كما في تلف المخغصوب. مع أنّك قد عرفت تسليم الخصم 
فيه الضمان بالقيمة , فتامّل . 

والخبران الأوّلان مع أَنّهما عامّيّانء وواردان في الضمان الذي 


.5١ 1١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: القرض / المبحث الأوّل ج‎ )١( 
. (؟) في ص 0غ‎ 
.]18 (؟) استدلٌ بها لهذا القول في مسالك الأفهام: القرض / ما يصمٌ إقراضه سج ”' ص‎ 


إقراض الجواري د ا __-لل سس ع 


لا يقول به الخصم . ومعارضان بما ورد من تضمين معتق الشقص 
للقيمة!", وأنهما حكاية فعل لاعموم فيه يمكن التزام مثليّة 
فا تمان 
البازل _بل والمثل _منه حي لرضا المقرض بهء باعتبار زيادته خيراً. 

كل ذلك. لكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ القول به من قؤوّة ؛ باعتبار 
يدعى انصراف إطلاق القرض إليه . 

وربّما يؤيّده: نصوص الخبز الذي يقوى كونه قيميّ؛ ولذا تجب 
قيمته في إتلافه بأكل ونحوه, فالاحتياط فيه لا ينبغي تركه . 

و4 كيف كان. ف« يجوز إقراض الجواري» بلا خلاف فيه بيننا 
كما فى المسالك'". وما عن المبسوط"" والخلاف©: «لانصٌ لنا 
ولا فتيا فى إقراض الجواري, وقضيّة الأصل الجواز» ليس خلافاً ؛ 
ضرورة إرادة النصّ بالخصوص . بل ظاهره او صريحه الجواز كما هو 
كذلك ؛ لاطلاق الأدلّة وصحّة السلف فيها كالعبيد. فتضمن حيئئذ 





)١(‏ سنن أبي داود: ح 7974 ب 4 ص 7 مسند أحمد: ج امن اماق السبوقي ا 
ص 517 و3781 و281, المصئّف (لابن ابي شيبة): م ” ج ه ص .5١١‏ السنن الكبرى 
(للنسائي): م 4458 ج 7 ص .18١‏ صحيح ابن حبّان :ج ٠١‏ ص 1088 المعجم الأوسط 
(للطبراني): بع 9 ص .,٠١‏ كنز العمّال: سم 1597107 و191707ج ٠١‏ ص 55١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: القرض / ما يصح إقراضه ج 7 ص 85]. 

(؟) المبسوط: البيوع / حكم القرض ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

)ع( الخلاف: البيوع / مسالة اج اص 1 


اا ا ا و ا لو ارق الكلام (ج )9١‏ 


بالمثل أو القيمة . على اختلاف القولين . 
خلافاً لبعض العئّة فمنع من قرض الجواري التي يحل للمقترض 
٠‏ وطؤها"" بعد الإطباق منهم على قرض العبيد والجواري التي لا يحل 
اسرد وي وها لمدها رلك يما بهو | ضرع من اللاعوي فسا 
فتدخل في ملك المقترض بالقبض بناءً عليه , وله حينئذٍ الانتفاع 
فيها بالوطء وغيره. 
أمَا على القول بالتصّف : فليس له الوطء كما فى المسالك7, إلا 
21 لد افا ا ل ره أيضاًء كالأمة المشتراة بالمعاطاة”©. 
وقد سيوع عبار ا اتعاك غده الفالاته !د لاله 
الإباحة من المالك التي لا تجدي في جواز الوطء المتوقف على عقد, 
والكت يدع النلافب أو قلعااهب اقرز ار فى سوا الإقدام «كالمات 
الضمني المقدّر في نحو «أعتق عبدك عنّي» فهو من جملة ما يرد على 
اعتبار التصرّف في الملك كما ستعرف . 
ويجب قبولها لو أرجعها بعد الوطء _إذا لم تتعيّب به أو تحمل ببناءً 
على ضمان القيمي بمثله ؛ ضرورة كون رد نفس العين وفاءً عمًّا في 


,017 ص , الوسيط: ج '' ص 6075 التهذيب (للبغوي): بع ' ص‎ ١ مغني المحتاج: ع‎ )١( 
.١119 ص‎ ١ المجموع: ج‎ 

(؟) المحلى: ج 8 ص 85. حلية العلماء: ج 4؛ ص 553 المغني (لابن قدامة): جح ؛ ص 7060 
520 اد الشبريع ص 501-1500. مغني المحتاج: ج ١‏ ص .١١8‏ 

(") مسالك الأفهام: القرض / ما يصح إقراضه ج ”ا ص 415]. 

(4) المصدر السابق: احكام القرض ص 075غ]. 


راقن الال ٠‏ ,محتسي جح سي ع د ةك ا 1 


ذمّته ؛ لأنها أحد أفراد الكلّي الذي فيها . 

إل قد يكال يوسو ف قير اها عذلى الضينان با لقمة التبى يعت 
بولاعن نونف ذا امكع فيه ا المقددي كانت ابر إلى 
الحقّ من القيمة » أو لأنّ القرض من العقود الجائزة ولو من جهة 
المقترض. فله الفسخ حينئئذٍ ورجوع كل من العوضين إلى ملك 
صاحبه ‏ أو لدعوى ظهور القرض في قصد المتعاقدين قبول العين 
لوقاف لأ نه احببا م مفو أو لقب «اللقمقا ممتعر نهم وان كناك 
لايكلومن | مكاليووال اغلم: 

9و4 على كلّ حال» ذ# هل يجوز إقراض اللالىْ4 ونحوها ممّا 
لا يضبطها الوصف؟ «قيل» والقائل الشيخ فيما حكي عنه: إلا» 


00 
0 


وق لفسا لك ترا لحر على القوك تو عومويزة المنال فى قل 
ذلك»'". وهو الذي شان إلنه المصئف بقوله : #9 وعلى القول ياد 
القيمة4 فيه أو مطلقاً 9 ينبغى الجواز»4 ضرورة ظهوره في أنه لا ينبغى 
الجواز بناءً على غيره . 

لكن قد يقال: بصحّة قرضه لإطلاق الأدلة ‏ والرجوع في الوفاء 
إلى الصلح , كما أَنّه قد يقال: بصحّة قرض ما لا يصمٌ السلم فيه لعرّة 


وتعواةة وان : ضبطه الوصف » فيكلف بالمئل حينئذٍ مع الوجوب عليه . 


وإلا انتقل إلى القيمة وسيم 
0 
(؟) مسالك الأفهام: القرض / ما يصح إفراضه ج 7 ص .10١‏ 


م ام ا ا ل ل متت جواهر الكلام (ج 3231) 


«الثالث» من الأمور التى يقع فيها النظر : في أحكامه» 
ووهى مسائل »: 
«الأولى» 

«القرض» أي المال المقترض «يملك بالقبض» عندنا كما في 
التذكرةا1ام ورلا خلاف فه يها ف السرائر دبل قل إن عسملة سين 
العبارات تشعر بالإجماع عليه'", 1 عن بعضهم: دعوأه صر يحاً عليه 

لا قبله بعقد القرض إجماعاً بقسميه*. 

و«لا بالتص” ف» بعده ؛ لأصالة عدم شرط آخر في حصول الملك 
انق ار كار عدا لي د لاسرا لقو معيو لسرم امن دور 


قبض , على حسب غيره من العقود التي لا ريب في ظهور الأدلة في 
اقتضائها التمليك ؛ ضرورة صدق مسمّاها بها . 


اللهمّ إلا ان يمنع خصوص عقد القرض منها ؛ بدعوى : ظهور الادلة 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: القرض / في حكمه ج ١‏ ص ”1 وغغ]. 
(؟) السرائر: الديون / القرض وأحكامه ج ١‏ ص .1١‏ 1 
(5) لعله يستفاد من قول الشهيد الثانيى: «وكثير منهم لم يذكروا فيه خلافأ» انظر المسالك: 
(؛) مفتاح الكرامة: الدين / في القرض ج ١0‏ ص .١01‏ 
(0) ادعى الأردبيلي عدم ظهور القول به انظر مجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأوّل 
زهرة في الغنية: في القرض ص 4,؛ وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب القرض ص .58١‏ 
والعلامة في التحرير: الديون / في القرض ج ١‏ ص 4078 وابن القطّان في معالم الدين: 





ين 


الاستدلال بها على مجامعة الحيض للحمل . 

وأمَا ما دلَ على أن الصفرة في أَيّامِ الحيض حيض فلا تقضي بتلك إلا 
عل تفسي الشيخ الني نكم سابقا'©, ولمل ذلك منشأً اشتبارهذه 
القاعدة عند من تاخر عنه » وهو تمنوع , » بل الظاهر مها إرادة أيَام عادتها, 
كها كاد يكون صريح ما في مرسل يونس » حيث قال ( عليه السلام ) في 
المضطربة إنها : « ... لو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى مغرفة لون 
الدم ؛ لأنّ السئّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فا فوقها في أيَام 
الحيض إذا عرفت حيضاً... »0 إلى آخره . وكذلك غيره كما لا يخفى 
على من لا حظها . 

ويشير إليه أيضاً استدلاههم فيا يأتي على حيضيّة الصفرة المتقدمة على 
يام الحيض مثل هذه الروايات » على أن في بعضها : « إِنَ الصفرة قبل أيَام 
الحيض وفي أيَام الحبيض حيض » وبعد أيَام الحخيض ليست بحيض 2" , 
وهي لا تنطبق على تفسيره » ول اث 
إرادة أيَام العادة ٍ خبر محمّد بن مسلم : « ...عن المرأة ترى الصفرة في 
يام حيضها . .. 





جواهرالكلام (ج") 


)١1(‏ في ص9ؤو"؟. 

(0) الكافي : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١‏ ج" ص87 , تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١9‏ ح” ج١‏ ص١8"‏ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الحيض ح4 ج" 
ص8" . 

(7) الكاني : باب المرأة ترى الصضرة قبل الحيض وبعده حه ج ص8/» وسائل الشيعة : باب 6 
من ابواب الحيض ح” ج” ص 4١‏ . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحيض ص76 . 

(5) الكاني : باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض وبعده ح١‏ ج" ص78 تهذيب الاجكام : 


ولكتة القرطي التق . ص صم سي ع ب 11 


في توقف مسمّاه على حصول القبض ., وعليه فالمتّجه حصول الملك به 
حينئزٍ من غير حاجة إلى أمر آخر من التصرّف وغيره . 

ودعوى: أنه هو الشرط . لا أنّه شرط آخر بعد القبضء يدفعها: 
معلوميّة عدمها عند الخصم , ومقتضاها جواز التصرّف به من البيع 
ونحوه قبل القبض , وهو معلوم العدم» بل لابد من القبض بإذن المالك 
فى جواز التصرئف . 
وحبن نهم البانى سات راع الشوقات كال بنها: لالد 
توقفه على الملك ؛ كالوطء ونحوه ‏ أقوى شاهد على حصول الملك 
قبله , كما أشار إليه المصنّف بقوله : و «لأنه فرع الملك؛ فلا يكون 
مشروطاً به» . 

وأوما إليه ابن زهرة في الغنية حيث قال: «وهو مملوك بالقبض ؛ 
أنه لا خلاف في جواز التصرف بعد قبضه , ولو لم يكن مملوكاً لما جاز 
ذلك 00 

كالقاضر :فى النذ #5 عسيف ابقدل علعة سر ا قطن لاتحت أذ 
تعلق يمهو ولصو :قرسي أن يعاق يد الباق كالفيطى فى ل 
اا الو ا 
لما ملك التصرّف ء ولأنّه يحصل بالقبض في الهبة ففي القرض أولى؟ _ 
لا و اللعومن ديكا فيه يا" إلى احوم 





.555 غنية النزوع: في القرض ص‎ )١( 
.]4 ص ”7غ‎ ١١ (؟) تذكرة الفقهاء: القرض / في حكمه ج‎ 


العم ب يي ص الكو أل الكاام زع 1) 


بل لعلّه إليه يرجع ما في المتن والدروس'" وغيرهما!": من التعليل 
لنفي | شتراطه بأنّه فرع الملك فلا يكون مشروطاً به؛ وإلا لزم كون 
الى االواحد يسا بها وكيريسا ب3» 

كرجوع الوجه الآخر إليه ؛ وهو : أن التصرّف فيه لا يجوز حتّى 
يصير ملكاً لقبح التصرّف في مال الغير» ولا يصير ملكا له حتّى يتصرف 
فيه , فيلزم توقف التصرف على الملك والملك على التصرّف . 

وناقش فيه في المسالك ب«منع تبعيّة التصرّف للملك مطلقاً وتوقفه 
عليه , بل يكفي في جواز التصرّف إذن المالك فيه كما في غيره من 
الماذ ناكمو لتتهك [ الآذق تقطن حاضل نالعالل الايجات 
المقترن بالقبول. فيكون ذلك سبباً تامأ فى جواز التصرّف .ء وناقصاً فى 
إقاذة |المللك ورا لقص روك مععال نمام سيب المااتهه: 1 

«ثمٌ إن كان التصردف غير ناقل للملك واكتفينا به فالأمر واضح ء وإن 
كان ناقلاً أفاد الملك الضمني قبل التصرّف بلحظة يسيرة ,كما في العبد 
المأمور بعتقه عن الآمر غير المالك . بل نقل في الدروس أنّ هذا القائل 
يجعل التصرّف كاشفاً عن سبق الملك قطعاً". وعلى هذا فلا إشكال 
من هذا الوجه» . 

اتؤيو تذهذا القول | صالةايقاء العلك الى اودعت المزيا وار هذا 
ليف تاك اب اص 17 

(") كالتنقيح الرائع: في الحراق اق ١‏ و15 وغاية المرام: التجارة / في السلف ب ” 


ص ,.١50‏ ورياض المسائل: في القرض ج و ص .١١4‏ 
اكات ادر ونا مظلفا. 


ملكيّة القرض بالقبض 0 لل سم 88 
الفقد لسى كدعا محها : اذ مسن فيه الس له :وايش على لشريق 
المعاوضات, فيكون كالاباحة بشرط العوض لا يتحقّق الملك معه إلا 
مع اله وكالمعاطاة»(") 

وكاله اهن د الها فى الدروسى قا لو روو قل #يمللة بالتصةت 
ببست الكتان عو ينيو الكل نه رمن علد ا متها .توليك ١‏ عع له 
ما في الصرف, بل هو راجع إلى اللإذن في الإتلاف المضمون”" 
والاتلاف يحصل بإزالة الملك أو العين . فهو كالمعاطاة»!". 

وعلى كلّ حال , يدفعها أَوَّلاً : أنّ التصركف وإن كان كثير من أفراده 
في حدّ ذاته غير موقوف على الملك .إلا أنه في المقام كذلك؛ لعدم ' ١‏ 
الإذن من المالك غير الإذن التى في ضمن العقد المعلوم 00002 
بحصول مضمون العقد ؛ وهو هنا التمليك بعوض . فالتصرّفات مع فرض 
عدم حصول الملك لا إذن فيها . ومن هنا قالوا!: إن المعاوضات على 
تقد ير بطلانها لا يجوز التصرّف بالاإذن الحاصل في العقد ؛ ضرورة عدم 
ذا المطلق يدوة لبقن ظ 

ولكازرة نحو ةلك على تشترطتة القبضى 4 إذ لاد عقدنا من الاذى فيه 
بعد العقد, فإذا وقع بعنوان عقد القرض حصل الملك, فيقع التتصرّف 
خينتد فى ملق على همي ما استفيد من العقد.. 


.10١ مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ بدلها: للمضمون. 

(6) الدروس الشرعيّة: الدين / درس 510 ج 7ص 77١‏ 

11 مار مجم الفائد” ة والبرهان: الديون / المقصد الأوّل ج 4 ص 75 4/, ورياض المسائل: 
في القرض ج 94 ص .١10 ١14‏ 


م لمعم ا د ص اتقو | فل الكلام 2 ) 

وثانياً: أنّ جملة من التصرّفات لا تجدي معها الإذن المزبورة ؛ 
كالوطء المتوقّف على الملك أو العقد , وكالبيع الذي لا يجوز لغير مالكه 
إلا بالوكالة أو فضولاً . ومعلوم انتفاؤهما . 

وثالثاً: أنّه من الواضح الفرق بين القرض والإباحة بعوض على 
فرض تسليم مشروعيّتها مستقلّة ؛ إذ هو عقد قد قصد منه التمليك 
بالعوض . بخلافها . ومضمون على القابض ولو بالتلف السماوي, 
بخلافها . ولوكان القرض راجعاً إليها لم يكن لعقده ثمرة أصلاً. 

على أنه كيف يمكن رجوعه إليها ولم تكن من قصد أحد 
المتعاقدين . بل مقصودهما معاً خلافها, وهو التمليك بعوض في 


وأيضاً مرجع الإباحة بعوض في الإتلاف بغير نقل إلى الضمان وإن 
كان التلف لملك المبيح ‏ وما في التصرّف الناقل كالبيع ونحوه إلى إرادة 
إثبات عوضه في الذمّة ثمّ التصرّف فيه, فمع فرض وقوع ذلك منه كان 
فى إثبات عوضه فى ذمّته موجبا قابلاً. فيكون ملكا له قبل الانتقال إلى 
المستري مقلاً بآن ما بل رتماكان التقدم الذاتى كافياً. 

اك سقس ا على عفدو لشي اد 
حتّى نجه التزام نحوه مراعاة للجمع بينه ويين ما دل على اشتراط 
الملك في البيع , وليس, فضلاً عن رجوع القرض إليها , بل قد يدّعى 
- بعد الدليل صحَّة البيع من دون ملك في نحو ذلك بل ربّما ادّعي 
نحوه في «اعتق عبدك عني» . 


فاكنة اللوسق بالقش .سس ميب سس م يي ب ا 


وعلى كل حالء فالتزام كون القرض من ذلك كماترى, ومعلوميّة 
الصحّة فيه شاهدة على حصول الملك بالقبض,ء لا أَنّها مبنيّة على هذه 
الخرافات . 


ا حين القبض . 
لاض برقو سال افون از با فى علد الفشران واسر بسن 
الشرائط المتأخّرة عن الأسباب المقتضية للملك, التى يرجع اشتراطها 
إلى توقف تأثير السبب مقتضاه على حضولها. فمعه يحصل الآثر من 

فالمؤثّر للملك حينئذٍ غيره كما صرّح به في التذكرة في المقام, فإنه 
بعد أن شك القول المللف ب النص فى مضتعا با على حتع ذا 
نص ف تبقن يونت الملك قال زاوهذ ا يدل على أن الدلك لى يعضل 
بالتصر قل نسي | لخر قتلف " 

وإن كان قد يدفع : بصدق حصول الملك به على المعنى الذي 
ذكرناه ؛ إذ الفرض أنه شرط للسبب كما هو واضح . 

كل ذلك. مضافاً إلى ظهور النصوص المتضمّنة لكون الزكاة على 


)١(‏ استظهر ذلك الشهيد الثاني من الكشف الوارد في عبارة «الدروس» الانفة الذكر. انظر 
مسالك الأفهام: القرض / فى أحكامه ج ان 20 100 


(؟) تذكرة الفقهاء: القرض / في حكمه ج ١١‏ ص 60. 
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م 6" 


وأوضح من ذلك فساداً دعوى"": حصول الكشف بالتصردّف عن 76 





سبي رخ جو اه اكلام زع 


المقترض فى المختار ؛ خصوصاً صحيح زرارة منها: «قلت 
اذى عدطي ف" رز ونع الح رودل وال فضا مكل م كانه غان 
المقرض أو المقترض؟ قال : بل زكاته إن كانت موضوعة عنده حولاً 
على المقترض» . 

«قال: قلت : فليس على المقرض زكاته؟ قال: لا يزكّى المال 
من وجهين في عام واحدء وليس على الدافع شيء ؛ لأنّه ليس 
في يده شيءء إِنْما المال في يد الآخذ. فمن كان المال في يده كانت 
الزكاة عليه» . 

«قال : قلت : أفيزكّى مال غيره من ماله؟ قال : إنّهِ ماله ما دام فى 
كنع ولمع قد اما ل الحم كرو وق فالفييا قرارةه رابك وظميد: 
ذلك الغال او ووحة لمن هو؟ وعلى :من هو؟ قلق + البشفر كن قال :فل 
الفضل وعليه النقصان, وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له 
أن يزكّيه'"؟! فإنّه عليه جميعاً”10. 

بل هو دال على المطلوب من وجوه . 

والمونّق : «رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت , فقال الرجل : 





. فى الكافى والوسائل: لأبى عبد الهلا‎ )١( 

0 الا م 

السك فى المصدر: 

(؛) الكافي: الزكاة / باب زكاة المال ح 7 ج 1 ص 02١‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 4 
زكاة مال الغائب ح 9ج 6 ص 77 1000 نات لاق ابزاو سن تحن عليه لكا 
على نا 


ماكيه الفرض :اليك لمي احاح 8 


كانت عندي وديعة , وقال الآخر: إِنّما كانت عليك قرضاً؟ قال: المال 
لازم لهء إلا أن يقيم البيّنة أنها كانت ودبعة»١",‏ 1 

اليه يال هر فت الملك على السد تل" الطيها روفي 7 
بحثء وبعد التسليم ففيما تقدّم كفاية . 

فمن الغريب ميل ثاني الشهيد ين إليه . وإن قال بعد ذلك : إن العمل 
غك المشهو ا 

خصوصاً: بعد عدم معروفيّة الخلاف فيه بينناء وإن نسبه في التنقيح 
إلى الميسوط:والخلاق 7 إلا اله لل تتحققةوبل:فبى الدروس #اتسية 
العتوور إلى التي ارون لساك :عه باق عي ل اجا المتارضن 
الفين يسا هو كالضريع :فى بحغيو ل[ العللك فيضي لكثة كالواة جور 
فيق و اثان فين “حدق الخال فى دلق 

رت ب دن الو ور ل ل ال 

مطلق التصرّف » كما عن الشهيد في بعض تحقيقاته”", وعليه يعود 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب ضمان العارية والوديعة ح 8 ج ه ص 5"", من لايحضره الفقيه: 
المعيشة / باب الوديعة م 097+ ج “ا ص ,5١0‏ وسائل الشيعة: باب / من كتاب الوديعة 
١ج‏ ؤاص 80. 

(؟) مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج “ص .40١‏ 

(؟) التنقيح الرائع: في القرض ع ١‏ ص .١635‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الدين / درس 516 ج ” ص 522. 

(0) المبسوط: البيوع / حكم القرض ج ١‏ ص ؛ .٠١‏ وينظر الخلاف: البيوع / مسالة 511 ج ” 
ص 77 .١‏ 

)0( في الفرع الاتي. 

(0) نقله عنها في مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج ” ص 1075]. 


تت ل ب يي لي يت قو أ شرل الكلام (ج )"2١‏ 


النزاع لفظيّاً كما في الرياض'"؛ فإنّ القبض نوع منه . 

أو التصرّف الناقل للملك لزوماً أو المتلف للعين, وهو الذي 
استظهره في التذكرة'". بل في المسالك : أنّه الظاهر من كلماتهم'". 
وفى الناقل عن الملك جوازاً وجهان وجيهان . لكن يشكل حينئذ 
انعتاق الوالد الذي استقرضه ولده بناءً على الكشف بالتصرّف ؛ ضرورة 
اقتضائه حينئذٍ فساد التصرّف بالانعتاق, فلا يكون التصرف كاشفاً 
لبطلانه , فيلزم حينئذٍ من وجوده عدمه , فلا يؤثّر. 

أو التصرّف المتوقّف على الملك كالبيع والهبة ونحوهماء لا الرهن 
وتخوةنقا لا يتوقف على الملكتة ».ضرورة جواز الاستغارة للترهق: 
بخلاف البيع -مثلاً_على أنه له . 

ولا دليل على شيء منهاء ولا على ما عن بعضهم : من أنّ الضابط 
فيه ما يقطع به رجوع الواهب والبائع عند إفلاس المشتري”. 

وأمّا ثمرة الخلاف فقد قيل : إِنْها تظهر في الرجوع بالعين قبله , 
واعل م01 

وفيه : ما ستعرف من إمكان بناء الخلاف في ذلك على جواز عقد 
)١(‏ رياض المسائل: في القرض ج 9 ص .١157‏ 
(") طرح ثلاثة احتمالات للشافعيّة جعل أظهرها عندهم أنّ كلّ تصرّف يزيل الملك. 

ولم يرجّح هو شيئا. انظر تذكرة الفقهاء: القرض / في حكمه ب ١1‏ ص 10 -11. 


(؟) عبارته «ليس في كلام أصحابنا تصريح بشيء». انظر مسالك الأفهام: القرض / فى 


(4) فتح العزيز: ج 1 
(0) غاية المرام: التجارة / في السلف ج ١‏ ص .١20‏ 


هَل اللفركن از تحان الغال الشتؤض؟ ,بعس سيم م يت نك اذ 


القرض ولزومه ؛ فعلى القول بأنّه يملك بالقبض يمكن القول بالرجوح 
في العين ؛ لجواز العقد فهو كالهبة . 
نعم , تظهر في النماء إذا حصل الملك بنفس التصرّف , أو كان الملك 
نسطيةا بو اقاعن كسان وم هين القيضن فلة ركذا القة وفيرها: 


بن طاين اخ 4" 
بل الثمرة كثيرة. إلا انه لا ينبغى تطويل الكلام بعد معلوميّة فساد 50 


الأصل . والله أعلم . 

«(و4 كيف كان ذ«-هل للمقرض ارتجاعه4 أي المال المقترض 
بعد القبض وإن قلنا: يملك به؟ 

لإقيل4> والقائل الشيخ”": إنعم ولو كوو" المقترضن > لذن» 
لايزيد على الهبة . 

وللإجماع'" على كونه من العقود الجائزة التي من المعلوم كون 
المراد بجوازها : فسخها ورجوع ما انتقل بها إلى مالكه . 

ولأنّ المثل والقيمة إِنّما وجبت'* بدلاً عن العين لغلبة خروجها عن 
يد المقترض . 

ولأنّه إذا استحقٌ المطالبة بالمثل أو القيمة , فبالعين بطريق أولى . 

إوقيل: لا. وهو الأشبه» والأشهر". بل المشهور". بل لعله 


.١77/ الخلاف: البيوع /مسألة 74ج ؟ ص‎ .٠١ ص ؛‎ ١ المبسوط: البيوع /حكم القرض ب‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: اكره.‎ 

() كما في مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج ‏ ص 107. 

(8) الاولى التعبير ب «وجبا». 

(0) كما في كفاية الأحكام: الدين / في القرض ج ١‏ ص 055. 

(3) كما في مسالك الأفهام : القرض / في أحكامه سٍ 7 ص 101. والحدائق الناضرة: »> 


1 


. صس ‏ _- - ت ا يعز اهل الكل 121 ) 


إجماع ب بين المتأخّرين'" (لأنّ فائدة الملك التسلّط» على المملوك, 
فالأصل فيه عدم خروجه عنه إلا برضاه, كما أنّ استصحاب ملك 
المقترض للعين والمقرض للمثل او القيمة قاض بذلك ايضا . 

كرود ميقي لد لال أرطي باسنا مخصوضا بعد الاق كهما: 
بالمعاوضة في المقام دونها . 

والإجماع على الجواز بالمعنى المعروف ممنوع , بعد ما عرفت من 
شهرة عدم رجوع المقرض بالعين . 

واحتمال'": تنزيل ذلك على ما إذا لم يفسخ , فيرجع النزاع حينئذ 
إلى : جواز الرجوع وعدمه من دون فسخ للقرض . 

كما ترى ؛ إذ هو مع خلوّه عن الفائدة, ومخالفته لظاهر كلماتهم 
وصريح البعض محل للنظر : بإمكان كون الرجوع بالعين نفسه فسخاً 
وإن لم يصرح به بلفظه . 

فظهر : أنّ مراد المشهور عدم رجوع المقرض بالعين على كلّ حال , 
أنه ليس له الفسخ القاضي بذلك . 

ومنه يعلم : كون المراد بالجواز ‏ الذي ادّعي'" الإجماع عليه أن 
لكل منهما فسخ المقصد المهم من القرض ء وهو الإنظار الذي هو مبنى 
الوق عر فا غالبا مودى هذا تاها لقف هلايعو المتريكن ميط ا 


د القرض /الموضع الرابع ج ٠‏ ص .١77‏ 

.١1١١ كما في رياض المسائل: في القرض ج اص‎ )١( 

(5) كما في مجمع الفائدة : والبرهان : الديون / المقصد الأوّل ج ةفص 8/. 
(؟) كما تقدّم في الصفحة السابقة س ١١‏ . 


الطهارة / في فاعدة اللإمكانف ‏ ااا 968 

ومن هنا يضعف الظنّ بإجماعه الذي ادّعاه في الخلاف ؛ لأنَّ الظاهر 
أنه حصّله من الروايات بعد أن فهم منها ذلك , وإلا فا وصل إلينا من 
كلام المتقتمين عليه من أهل الفتاوى خالٍ عن ذلك », ولا نقله أحد ممّن 
يتعاطى نقله . 

ولجميع ما ذكرنا توقف جماعة من متدأخري المتأخرين كا محقق 
الغاني7) وصاحب المدارك (© وغيرهها(" في هذه القاعدة, واستوجه 
بعضهو”'' الرجوع إلى الصفات في غير ما دلَ الدليل عليه كالصفرة 
والكدرة في أُيَام الحيض », وهولا يخلومن وجه ؛ لما عرفت من ظهورها 
واشتمالما على الإعجازء مع موافقتها للأصول القاضية بعدم الحيضيّة , 
وكثرة الشواهد في الأخبار على ما يناي عموم تلك القاعدة على الوجه الذي 
فهموه » بل قد يقطع بعدمه . 

لكن ينبغي استثناء ما تراه قبل أن بمضي أقلّ الطهر بعد الحيض مما 
أمكن أن يكون حيضاً » فإنه ملحق بالحيض الأول ؛ للمويّق *؟ والحسن 
المتقدم”"2 وإجاعي المعتبر والمنتهى 2 ) وقد ينزل عليه إجماع الشيخ في 


الطهارة/ باب ١9‏ ح"اه ج١‏ ص5" وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحيض ح١‏ جح" 
ص .84*١٠‏ 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص788 . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص54" . 

(6) كالاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص45 »١‏ والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / في الحجيض ص98" . 

(4) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص4 370-71 . 

(5) تقدم في ص58؟ س 1١-6‏ . 

(5) تقدم في ص778. (0) تقدما في ص 90؟. 


هل للمترض اتجاء المال المشترضة عد ددهم سس حم جيم الأ 


المقعرضن قد قها متوط رومع الخوء اونظية هد ةيمك فين ذلك 11 

دكن ال أضحاتب النجوا د المع المزموو تعفد ار د الي دور 
أنه وإن كان مبنى القرض ذلك إلا أَنّهِ ليس على وجدٍ يلتزم به شرعاً . 
والعوض قد ثبت فى الذمّة حالاً. فله المطالبة فى المجلس وغيره, كما 
0" ْ 1 

3 

فالفرا هسح كيين الجواق: لقي لأ المعتى الدويهب ارد اليف العدم 5 
الدليل الصالح لمعارضة ما سمعت . 

بل مقتضاه الفسخ وإن حصل التصرّف المغيّر للعين الموجب نقصها ؛ 
لعدم الدليل على لزومه بذلك على تقدير جوازه؛ فيردٌ العين جابراً لها 
بالأرش », وهو معلوم البطلان » فتعيّن إرادتهم ما ذكرنا من الجواز . 

ولعله إليه يرجع ما في المسالك ون لم ينقّحه كما ذكرنا قال 
فنا نكما فئلة ترا الام والاسعععان يدل غالن المتسهود: 
ولا معارض لهما إلا كون العقد جائزاً يوجب فسخه ذلك, وفيه : منع 
ثبوت جوازه بالمعنى المزبور؛ إذ لا دليل عليه؛ وما أطلقوه من كونه 
جائزاً لا يعنون به ذلك ؛ لأنّه قد عبر به من ينكر هذا المعنى وهو الأكثر, 
وإنّما يريدون بجوازه : تسلّط المقرض على أخذ البدل إذا طالب به متى 
شاء , وإذا أرادوا بالجواز هذا المعنى فلا مشاحّة في الاصطلاح» وإن 
كاجمغا برا لقيرة فين الفقوة العائرةمن هذا الويعة,وهيقر قاذ فاق 
على جوازه بمعنى يثبت به المدعى » ولا دليل صالح على ثبوت الجواز 


.5917 فتح العزيز: ج 1 ص‎ )١( 


7 مسسمسسبسصسب سب د بن تقو اهن الكاقم 1 2 ) 
له بذلك المعنى المشهور, فيبقى الملك وما في الذمّة على حكمهما إلى 
أن ينوت نانف وهد ا هو الوح !لوول كان ماه كرناةا ول 

وكون الحكمة في وجوب المثل أو القيمة ذلك لا يقضي بجواز 
الرجوع بالعين بعد أن ثبت ملك المقترض للعين وثبت في ذمّته المثل أو 
القيمة, وهو واضح كوضوح منع الأولويّة المزبورة . 

فظهر حينئز : أنه لا مناص عن المشهور . 

نعم , يتجه القول بوجوب قبول المقرض للعين لو دفعها المقترض 

في المثلى إذا فرض عدم تغيّرها , سواء نقص السعر أو لا؛ ضرورة كونها 
أحد أفراد الكلّى الذي فى ذمّته , بل هى أولى من غيرها . 

وكا لشيس :على طبانس ا لكر دو ليطت فى الك 

ما على القول بالقيمة فالمتجه عدم وجوب القبول ؛ لذنها غير الحق 
الثابت في الذمّة, فلا يجب قبوله, وليس الواجب أوَّلاً دفع العين 
فاإذا تعذر انتقل إلى القيمة ؛ إذ قد عرفت أن الثابت ابتداءً القيمة 
بالعقد والقبض . 

لكن احتمل بعضهم كالفاضل'" وغيره وجوب القبول, بل فى 
الإووس:1 أله الأضية وتقل فيد الشسيع التعباء» الابدعوى قوع مين 
القرض - المشروع للإرفاق ‏ على ذلك., ولأولويّة العين من القيمة 


سنس مس سسشيس ص سب سج سس بجببشسش تش لس ةم 


(؟) قواعد الأحكام: الدين / في القرض ج ١‏ ص ٠١0‏ تحرير الأحكام: الديون / في القرض 
ج ١‏ ص 407., تذكرة الفقهاء: القرض / في حكمه سج ١١‏ ص /4. 


شرط تأجيل القرض فى العقد 53 2222 317 


1 


الكل اللدين كا مسد انهم فى الذكنة سول الي العامة 77 


خروجها من يد المقترض ؛ ولأنّ ثبوت القيمة في القيمي لتعدر متدلةة: 
فمع فرض رد العين نفسها يتعيّن القبول, إلآ أن الجميع كماترى . 
واضعف منه : ما احتمله فى الدروس من «وجوب القبول فى المثلى 
والقيمي إن تساوت القيمة أو زادت وقت الردّ» وإن نقصت فلا»'"!؛ لعده 
الدليل له سوى اعتبار لا يصلح لتأسيس حكم شرعيء فتأمّل . 
كما أَنّه قد يتوقّف فيما ذكره فيها أيضاً من أَنّه «لو ظهر في العين 
النقترحة عي :كله راها وله أرق واقان أمسيكها قله كلها ارالييضيا 
معيبة . وهل يجب عليه إعلام المقترض الجاهل بالعيب؟ عندي نظر ؛ 
من اختلاف الأغراض وحسم مادّة النزاع » ومن قضيّة الأصل . نعم 
لو اختلفا في العيب حلف المقرض مع عدم البيّنة وب 


ا 


آخر منع من الردّ, إلا أن يرضى به المقرض مجّاناً أو بالأرش» 

فإنه وإن كان جيّداً إلا أنّ الحكم الأول ل أعثر علن ينا يلال عليه 
اللّهمّ إلا أن يدّعى أنّ بناء المعاوضة على أصل الصحّة , فالخيار هنا 
كالخيار في الردّ بالعيب في البيع , وإن زاد عليه هناك بالأرش 
للنصوص, والأمر سهلء والله أعلم . 


المسألة «الثانية 4 
ولو شرط التاجيل» للقرض «افي» عقد «القرض لم يلزم» 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ الهامش قبل السابق: درس 7١16‏ ص 5١‏ 5. 





سسب يي يي ب د تت زاف الكلدم رك 


علق الفقهوونبيو الأصيحاف! شهرة عظيوة وبل لااخلاف اده فيه 
قبل الكاشانى!". 

نعم , احتمله في المسالك'* بناءً على ما ذكره سابقاً»: من لزوم 
هذا العقد. وعدم كونه من العقود الجائزة بدليل عدم وجوب رد العين 
إذا أراده المقرض. فيشمله حيئئذٍ قولهظةٍ : «المؤمنون عند 
شروطهم»7" وغيره ممّا دل على لزوم ما شرط في العقد اللازم . 

ودعوى”": أن هذا العقد ليس على حدّ الجائزة ليقطع فيه بعدم لزوم 
الشرط , ولا على حدّ اللازمة ليلحقه حكمهاء يدفعها : أن المنّجه ‏ بعد 
التسليم ‏ الرجوع حينئذٍ إلى عموم الأدلة الدالة على الالتزام بالشرط 
والوفاء بالعقد . 

وبذلك اغترٌ جماعة من متأَخَّري المتأخّرين -الذين لا يبالون 
باثفاق الأصحاب , فضلاً عن شهرتهم ‏ حتى جزموا باللزوم, وشددوا 
النكير على دعوى كونه من العقود الجائزة!". 


/ ص 0855. والحدائق الناضرة: القرض‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الدين / في القرض ج‎ )١( 
.١150 ص‎ ٠١ الموضع الخامس ج‎ 

(1) كما يستفاد من رياض المسائل: في القرض ج 1 ص .١18‏ 

(اأمعا ١‏ الاشارة الى المصدر لاحما. 

(؛) مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ب 7 ص 00]. 

(0) المصدر السابق: حقيقة القرضء واحكامه ج ” ص 155 و1075 و4100. 

(1) تقدم فى ص 79. 

071( الهامش قبل السابق: ص 0. 

(8) مفاتيح الشرائع: مفتاح /1491 ج ٠"‏ ص ,١151‏ الحدائق الناضرة: القرض / الموضع الخامس 
ج ٠١‏ ص 17١‏ فما بعدهاء وينظر مجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأول ج 9 
ص .8١ 8١‏ 





خوط غيل الأرض نوق الفقة اسع مس يمس ا ا أل 


وقد عرفت البحث في ذلك سابقاً"", وأنّ مرادهم من الجواز: 
عدم الالتزام بما يفهم من القرض من التأجيل في مقابلة المحكي 
عن مالك ., 

وخواردهذا الع مسال لاركناة يتك أجدمن السية: 
والنصوص واضحة الدلالة عليه ؛ ضرورة ظهورها في رجحان التأخير 
والإمهال والإنظار والترغيب في ذلك على وجه صريح أو ظاهر في 
الندب ,. خصوصا مثل : 

قوله يي : «من أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم وزن جبل 
اعدهن بال :رطوى ووظورر سينا ومن يجفا نك وإان »رقو يداف ظللية 
تعدّى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب 
ولاعداضه 1 , 

نواه ل لفن الى رش عبد لا موف لاطا 
في زكاة, وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه»!*. 

وغيرهما ممّا هو كالصريح في جواز رجوعه ومطالبته أي وقت 
تاويو فمحيية ابيا عليه 

وحينئذٍ مقتضى إطلاق هذه الأدلة : جواز ذلك حتّى مع اشتراط 
الأجل الذي هو في الحقيقة التصريح بما بنى عليه القرض والمتعارف 
(١في‏ كن 61 
تقد مقر له ومميديوه لطر ايفن البناية: 


و يميد ع يم يي م ير ا اكلم ع ا 


منه والذى ندب إليه وحث عليه . 

زراك تحن ألوفاء بالاخل المداول عليه فسن العقد 
ضمناً مع أنّ الأصل لزوم الوفاء به _فعدم الوجوب إذا كان مدلولاً 
عليه بالشرط اولى'". 

على أن المارض بين سا ءال ان لزوم الضرظ وبيج ساك 
على استعناب القرض.دوان لكل متهما التشبوع من تتاء هيوان 
لم يكن بمعنى فسخ ملك العين المقترضة من وجهء ولا ريب في أن 
الترجيح للثاني , ولو للشهرة العظيمة”", بل الإجماع المحكي”" الذي 

والمناقشة : «بمنع تعلق الاستحباب بخصوص المدلول» بل بسببه 
الذي هو إجراء الصيغة, وإن كان الوجه في تعلقه به هو رجحان العمل 


بن 


مها 

«فيرجع حاصل الأدلة : إلى استحباب الإقدام على القرض وإيجاد 
سببه , ولا ينافيه وجوب المسبّب بعده. وإن هو إلا كالتجارة ؛ فقد 
تظافرت الأدلة باستحبابها مع وجوب العمل بمقتضيات أسبابها كبيع !ا 


البيوع ونحوهاء وككثير من العبادات المستحيّة الواجبة بالشروع فيها». 
«وبالجملة : استحباب الشىء ابتداءً غير وجوبه استدامة, 


.١7١ رياض المسائل: في القرض ج 4 ص‎ )١( 

(1) تقدّمت الإشارة إليها في أوّل هذا الفرع. 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأول ج وص 60. 
() في الرياض بدلها: كصيغ. 


شرط تأجيل القرض فى العقد يي ير يك 


فاستحباب الاقتراض ابتداءً لا ينافى وجوب العمل بمقتضى عقده بعد 

يدفعها : ظهور النصوص - التى منها ما ذكرناه فى استحبابه 
ادام :توق 1ن للمشورض الوا دمض شاب كما لذ يكت عن يد 
تأمّلها أدنى تأمّل . 

نعم » لو ادّعي تقييدها بما إذا لم يشترط الأجل » كان الجواب عنه : 
فوفك هن ١‏ له لسن نا ولى من التفين ادلة القبريط يهنا ذالم يكين 
مقتضياً لتأخير القرضء بل هو أولى من وجوه؛ بل مقتضاه عدم لزوم 
هذا الشرط ولو كان فى عقد لازم غير القرضء إلا أنّ شهرة الأصحاب 
دهان الااروه فتك أرلله القوط حفد جاه وتضوضا بعد 
معر وفيّة عدم الخلاف فيه . 

نعم في الدروس : «ولو شرط تأجيله في عقد لازم قال الفاضل : 
يلزم تبعاً للازم ؛ ويشكل : بأنّ الشرط في اللازم يجعله جائزاً فكيف 
ينعكس؟!)!". 

رفن العراقى تر أن فى للك سكا لاله إن | ريده ووه تر تن 
نقد العتروظ عليه على : اكه يقللاق المسد او ريدن كوقه لاوما 
ولا يقتضيه أيضاً كما هو ظاهر؛ إذ العقود المشروط فيها شروط 
لا يقتضي لزومها بل فائدتها تسلط من يتعلق غرضه بها على الفسخ 
بالإخلال بها» . 


.١79 رياضالمسائل: في القرض ج 9ص 179. مفتاحالكرامة: الدين/في القرض ج0١ ص‎ )١( 


53 ساسسست ااا 0 جواهر الكلام (ج )2 


لاوا املق : : لزوم ذلك الشرط في نفسه بمعنى أَنّه لا سبيل إلى 
الإخلال به لم يطرد. إلا أن يفرّق بين | شتراط ما سيقع وما هو واقع, 
ويجعل التأجيل من قبيل الواقع , فيتمٌ بهذا»!". 

وفتمة 1ن المراتيكوى الث عل لازها #وهوي الوقا ونه كينا وعت 
الوفاء بالعقد اللازم ؛ لأنّه من جملة مقتضياته . وتسلّط من تعلّق به 
سيف ع و ا 


16 


فض ا ن العقد لازماً مع الإتيان ا 


لضي و ا او 

كما أن 0 أنّ الأجل من الشرط الواقع لا بأس به 
أيضاً. فانٌ اشتراط جيل الصا من فيل لموش لاقع في 
اواو ووو يفعل 
الفعل الفلاني , بل هو كا: شتراط سكنى الدار سنة في البيع فإنٌ ذلك 
يصير حقَّاً له كاستحقاق العوض . كلّ ذلك مضافاً: إلى ما تسمع من 
النصوص'" بالخصوص في تأجيل الحال, وإلى ما عرفته سابقاً في 
بحث الشروط 7" 

وكيك كاز ققد يان للق اله للامهيهن عكاعله الاضحات اميه 


."0 نقله عنها في جامع المقاصد: الدين / في القرض ج ه ص‎ )١( 
...17 (؟) في ص‎ 
...57١ (؟) تقدّم في ج 14 ص‎ 


شرط تأجيل القرض في العقد ستسعييي يب بي ب و ب 1 


بكونه من العقود اللازمة ؛ لما عرفت . 

ولا يعارض الأخير قوله تعالى : «إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمّيّ 
فاكتبوه»'" بعد عدم ظهوره في القرض المشترط فيه الأجلء وأنّه 
يجب الوفاء به إذا كان بعقد القرض. بل ظاهره عدم إرادة بيان ذلك 
كما هو واضح . 

ولا المروى عن ثواب الأعمال: «... من أقرض قرضاً وضرب له 
أجلاً. ولم يؤت به عند ذلك الأجل, كان له من الثواب في كل يوم 
يتأخّر عن ذلك الأجل مثل صدقة دينار كل يوم»!" ونحوه الرضوى”'". 

إذ أقصاهما : الدلالة على صحّة التأجيل ولا كلام فيه , وثمرتها إِنْما 
هو جواز اير الدفع إلى الأجل ووجوبه بعده, وهو غير لزومه الدى 
هو عبارة عن وجوب التأخير إليه . وإِنّما الكلام فيه . 

مضافا إلى قصور الخبرين ولا جابر . بل قد عرفت تحقق الموهن 
الذي لأجله اطرح مضمر الحسين بن سعيد : «عن رجل أقرض رجلا 
دراهم إلى أجل مسمّى ثيّ مات المستقرضء أيحل مال القارض بعد 
موت المستقرض منهء أم لورثته من الأجل ما للمستقرض في حياته؟ 
فقال:إذا مات فقد حل مال القارض»!. 
لاسر البقرة: الآبة 87 . 


0 فقد الرضا كلا : بأب 8 الربا والسلم ص /اه 5" مستدرك الوسائل: باب ١‏ فسن ايواب 


الدين والقرض م ؛ سج ١‏ ص 593. 
6 تهذيب الأحكام: الدريون / باب ١‏ الديون وأحكامها ح 4ج 1١‏ ص ٠9ل‏ -ه» 





عن ا تتعاره لؤوة التاحيل:: في القرض كالدين من حيث 
التقرير والمفهوم , وليس هو كالشريق السابقين خصوصاً بعد لفظ 
«يحل» فيه . الظاهر في عدم استحقاق المطالبة قبل انقضاء المدة 
المضروبة حال حياة المستقرض . 

نعم , قد يقال : إن سؤاله لم يكن عن لزوم الأجل في عقد القرض , 
بل إِنْما هو عن الحلول بالموت وعدمه, فاجابه نيا على طبق سؤاله 
فيمكن أن يريد من القرض الدين» أو القرض المشترط أجله بعقد 
لازم... أو غير ذلك. فلا يكون منافياً للمطلوب الذي هو عدم ازوم 
شرط الأجل في عقد القرض . 

«وكذا لو» أجّله بعد العقد أو «أَجّل» غيره من الدين «الحال» 
بأن يقول مثلاً: أجّلتك إلى شهر لم يتأجّل» للأصل وغيرهء بل هو 
أولى في عدم اللزوم من الأجل في عقد القرض . ولكن يستحبٌ الوفاء 
به ؛ لانّه وعد. 

«و» كيف كانء فقد بان لك : أنه لا دليل معتدٌ به على اللزوم» بل 
ليس «فيه4 إلا إشعار رواية الحمسين بن سعيد المتقدمة!", وهى 
#رواية4 مضمرة إمهجورة تحمل على الاستحباب» تضوصا بعد 
ما عرفت من ضعف إشعارها من الوجه الذي ذكرناه . 

ا 0 تأجيل 
الحال بالتأجيل المزربور بين أ 3 يكون مهراً 3 تمن 1 6 


)فى الصفحة السابية , 





يي يي جز خواقر اكلام رد 
الخلاف27, وإن أمكنت المناقشة فوا تراه من الصفرة والكدرة بعد أيّامها 
بلى في سائر الدم الذي تراه بعد العادة وأيّام الاستظهار؛ للأخيار”' الدالة 
على نى الحيض في ذلك . لكنّ الأقوى ما ذكرنا واستثناء ما تراه قبل 
العادة بيوم أو يومين من الصفرة والكدرة للأخبار”" أيضاً » وأين هذا من 
تلك القاعدة المجملة أيّ إجمال ؟ 
لكنّ الجرأة على خلاف ما عليه الأصحاب سوا بعد نقلهم الإجماع نقلاً 
مستفيضاً معتضداً بتقبع كثير من كلمات الأصحاب لا يخلومن إشكال ‏ 
وخصوصاً بعد ما سمعت من الإشارات المتقدّمة في الروايات » إلا أنه 
ينبغي القطع بعدم إرادة العموم مها على الوجه الذي فهمه بعض متأخري 
المأخرين؟) حتى تمسّك بها في ننى الشرائط حيث تدّعى كالتوالي ونحوه 
وفها يرى من الدم قبل إحراز ما علم شرطيّته ونحوذلك ؛ لعدم الدليل حتّى 
الإجماع المعى . 
فالأول حملها حينئْنٍ على إرادة ما علم إمكانيّة حيضه » كأن تراه 
حيض » وأمّا ما لم يعلم حاله أنه ثمكن أو مستحيل لعدم العلم بإحراز 
الشرط فلا يحكم بحيضيّته » وقد يتعى أن هذا هومعن القاعدة ؛ إذ ليس 
)١(‏ تقدم في ص9 ؟. 
(؟) سيأتيٍ التعرض لبعضها في ص »...7١‏ وراجع وسائل الشيعة: باب8١‏ من ابواب 
الحميض ج” ص ههه . 
(*) سيأتي التعرض لبعضها في ص ١7...؛‏ وراجع وسائل الشيعة: باب من ابواب 
الخيض ج ١‏ ص5"96 . 
(4) كالطباطباني في رياض المسائل : الطهارة / ماهية البيض ج١‏ ص/ا”» وراجع حاشية ( /1) 
من ص "55؟., 


باعل القراطن أو الفية يفن الققة. حمسيس جم سصص سيت سم و 


غير ذلك4 لاشتراك الجميع في أصالة عدم اللزوم وغيرها ممّا يدل 
على ذلك . 

خلافاً لبعض العامّة : فذهب إلى لزومه في ثمن المبيع والأجرة 
والصداق وعوض الخلع , دون القرض وبدل المتلف١".‏ 

وآخر: فألزمه في الجميع”". 

وهما معا كماترى ؛ ضرورة أن المراد من قوله طَليّةِ : «المؤمنون عند 
شروطهم»!" ونحوه : العقود المشتملة على الشرائط , لا الشرائط وإن 
لم تكن في عقودء التي يمكن منع تسميتها شروطاً, كما هو واضح . 

«و» كذا «لو آخُره4» أي الدين الحالٌ 9بزيادة فيه لم تثبت!* 
الزيادة ولا الأجل» بل هو الربا المحرّم بلا خلاف" ولا إشكال . 

نعم , قد يحتال لذلك : بجعل الزيادة في تمن مبيع مغلا ران 
لم يساوه قد أ شترط في عقده تأجيل الحالٌ خاصّة أو هو مع ثمن 
المبيع . كما نطقت به النصوص ؛ ف : 

في مونّق ابن عمّار: «قلت للرضائظةِ : الرجل يكون له المال؛ 


] المغني (لابن قدامة): ج غ ص 04”, الشرم الكبير: ج ؛ ص 501. حلية العلماء: ج‎ )١( 
.5935 ص 1710. بدائع الصنائع: ج لاص‎ ١ المجموع: ج‎ .: ١5 ص‎ 

.5017 المغني (لابن قدامة): ج 6 ص 504 الشرح الكبير: ج 4 ص‎ )١( 

(9) تقدّم فى ص 39 . 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لم يثبت. 


(0) ينظر الخلاف: البيوع / مسألة *59؟ ج 7 ص 1378777 والسرائر: الديون / القرض 
وأحكامه ج ١‏ ص .1١‏ وتحريرالأحكام: الديون / في القرض ج ؟ ص 405. وكفاية 


الأحكام: الدين / في القرض ج ١‏ ص 0755. 


بم ب ب ا ل لح ب ا ا كر يق الخو اهن الكازم!١‏ 112 


فدخل'" على صاحبه يبيعه لؤُلوّة تساوي مائة درهم بألف درهم, 
ودر عليه العال الى رقت قال لارانى كذ امرض أبى فنمات ذلك 
وزعم أنه سأل أبا الحسن لقا عنها فقال له مثل ذلك»”". 

وفي موثقه الآخر: «قلت لأبي الحسن لَه : يكون لي على 
الرجل :دراهم يول : أخرني وأنا أربحك فأبيعه جبّة تقوّم عليّ 
الل :دوه يقي الاق درس اواقال: جعشرين دوا تحبرهي انال 
قال : لا باس»!" 

وف ضير عبد التلفين 5ق رهق الرعل يرنه أن احيقة 
المال أوا* يكون لي عليه مال قبل ذلك افنطلب مت ,مالا أزيده على 
مالي الذي لي عليه أيستقيم أ أؤية هال وأنضه للد تساوي مائة 
درهم بألف درهم , فأقول : أبيعك هذه اللوّلوة بألف درهم على أن أَوْ د 
شنها ومالى غلنك كذا وكذااشهرا؟ قال لا بأس نه ذة: 


إلى غير ذلك من النصوص المفتى بها بين الاصحاب وإن كان حيلة 

)١(‏ فى الكافى والتهذيب بدلها: قد حلّ. 

90 الكاقي: المفيعة /رياب العيئة ابن “اه قاض 28 :تهذيبالأشكاء التعارات ربا ؛ 
البيع بالنقد والنسيئة ح 78 ج 7اص 47. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أحكام العقود 
اح 3ج8١‏ ص 00. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب العينة ح ١١‏ ج ه ص 5١0‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ] 
البيع بالنقد والنسيئة ح ١!‏ ج /ا ص 05. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب أحكام العقود 
اح اج 8٠١ص‏ 00. 

(غ) في ؛ بعض النسخ طارقا للكافي _: 7 

(0) الكافي: المعيشة / باب العينة .م ؟١‏ ج ه ص .5١5‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ 
البيع بالنقد والنسيئة ح 57 ج 7اص .0١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أحكام العقودح 0 
ج 6ص 00. 


تفضل النيق اشقاظ عق سم صمي سيب ع سمه عب ني 


وفراراً؛ لكن نعم الفرار من الباطل إلى الحقّ, ومنه ينتقل إلى غير ذلك 
من الكل الشروقة التطلعة على اضول الم عوقو عاد 

ولا يعارضه خبر الشيباني : «قلت لأبي عبد اللّهظُة : الرجل يبيع. 
البيع والبائع يعلم أنه لا يسوى, والمشتري يعلم أَنّهِ لا يسوى. إلا أنه 
يعلم سيرجع فيه ويشتريه منه؟ فقال : يا يونسء إن رسول الله يَييةُ قال 
لجابر بن عبد الله :كيف أنت إذا ظهر الجور وأورثتم الذلٌ! قال : فقال له 
اي لشت ذلك الرفا و دوسي ركون لفيا انقو اق قال 
طهر لزنا ذا ووه موهة ألزياافان لمتتم ومن رك غلك "قال 
قلت : نعم , قال : فقال : لا تقربنّه ولا تقربنّه»!". 

بعد قصوره عن المقاومة من وجوه. خصوصاً بعد قوّة احتمال إرادة 
حال عدم قصد البيع منه وأَنّهما لم يوجباه, كاحتمال التقيّة لما حكي”" 
عن العامّة من تشديد المنع في هذه الصورة'", وربما حمل”'' على 
الكراهة... أو غير ذلك . 

وفك كل تال فقة ظور هن هذا كله: أن تأحيله نؤرادة هن دون 
حول رمعل عير عاتن 

إنعم. يصمح تعجيله4 لو كان موْجّلاً إوبإسقاط بعضه» مع 





)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ فضل التجارة ح 8١‏ ج /ا ص .١15‏ وسائل الشيعة: 
باب 0 من أبواب أحكام العقود ح 0 ج ١4‏ ص ”45]. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: البيع / النقد والنسيئة ج ١9‏ ص .١77‏ 

() كما يستفاد من الروايات. انظر وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب الصرف ج ١‏ ص .١178‏ 

(؛) حكاه البحراني عن بعض مشايخه في حواشيه على كتب الأخبار. انظرالهامش قبل السابق. 


ا ا الل 1 
التراضي , بلا خلاف ولا إشكال كما تقدّم في بحث النقد والنسيئة”"؛ 
للنصوص المستفيضة'", بل ربّما استظهر منها : الاكتفاء بالتراضي من 
غير حاجة إلى الإبراء أو الصلح ؛ ففي : 

مرسل أبان عن أبي عبد اللّهكِةٍ : «سألته عن الرجل يكون له على 
الرجل الدين , فيقول له قبل أن يحل الأجل : عجّل النصف من حمّي 
على أن أضع عنك النصفف, أيحلٌ ذلك لواحد منهما؟ قال : نعم»'". ش 

وصحيح ابن أبي عميرا“ عن الصادق .38 أيضاً أنه «سثل عمن 
الرجل يكون له دين إلى أجل مسمّى ء فيأتيه غريمه فيقول له : أنقدني 
كذاوكلار ضع مرف بتكن ديقو ألقذقى يشرو انة لاقي الجر 
فيما بقي عليك؟ قال : لا أرى بأساً إِنّه لم يزد على رأس ماله , قال الله 
(عرّ وجل شأنه): (ولكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)!1)0". 

واللام في السؤال بمعنى «على»» كما رواه محمّد بن مسلم في 


...1759 تقدم في ج 4؟ ص‎ )١( 

)؟) ياتي التعّض لها قريبا. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الصلم ح ” ج ه ص 08", تهذيب الأحكام: الديون / باب 5٠م‏ 
الصلح بين الناس ح 0 ج 1 ص 7١75‏ وسائل الشيعة: باب ل من كتاب الصلح م ١‏ 
اج اص 419. 

(4) فى المصدر بعدها: عن حمّاد عن الحلبى. 

)0( عور ا الاية 9/ا؟. ْ 

(1) الكافي: المعيشة / باب الصلمح ح 4 سج هص 505. تهذيب الأحكام: الديون / 
باب 85 الصلح بين الناس ح 7 ج 1 ص .7٠١7‏ وسائل الشيعة: باب »من كتاب الصلح م ١‏ 
ج ٠6‏ ص 418. 


تعحيل الدرن بابقاط بعصم متحت بحس ست يس نينت 41 


متستو يي الى خرف 

لكن قد يقال : إن بناء هذه النصوص على الاكتفاء بمعاطاة الصلح . 
أو على إرادة بيان أصل الصحّة وإن كان عند الوقوع لابدٌ من صيغة ؛ إذ 
المتعارف في النصوص عدم التعرّض للصيغ لمعلوميتها أو لغير ذلك 
ا وت ١‏ نّ الأولى : الإتيان بصيغة الصلح.ء أو التصريح 53 
والإسقاط والعفوء وإن كان الأقوى الاكتفاء بمعاطاة الصلح . 

وكبف كان ونيد اكتهان المظلوي نضانا الى التتصوهن البيناشة 
وخبر زرارة عن أبي عبد الله اا 3غ ززسالتهعزى رد اشرق جا رية 
بئمن مسمّى , ثم باعها فربح فيهاء فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد 
مالهء فقال صاحب الجارية للّذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي 
ربحت عليكم فهو لكم؟ قال : لا بأس»" الذي هو كصحيح الحلبي! ” 
بئا على أنه قد باعهم مؤجّلاً. 3 

وإن كان لا مانع أيضاً من بيعهم حال والصلح معهم بإسقاط 
ا 


)010( ن للابحضر. افق : القضايا اب الصلعاح ا اس لاؤسائل الشيفه بام 77 

)١(‏ إذا كان الفاعل هو الخبر 0 وإلا فالأولى حذف الواو فى قوله: «وخبر». 

(؟) الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح ا دمص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب 0 
التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح لاج لاص 18. وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب 
أحكام العقود م ؟ ج ١4‏ ص ٠١‏ (وانظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 


ام ات الو الف 1203151 11) 


قلا ووه زلينها وساناكة ومن عا اطلى ا لامعاب جوازه بمهي 
البعض بإسقاط الباقى من غير فرق بين المجانس والمخالف , بل ظاهر 
الجميع كونه بالمجانس . 

على أنه يمكن أن لا يكون إبراءً محضاً؛ لأنّ الوضع في مقابلة 
الأجل . بل يمكن خروجه بذلك عن المجانس . 

وإن كان ذلك كلّه لا يخلو من نظر . 

والأولى : الاستناد للنصّ المعتضد بفتوى الأصحاب. بل لم أجد 
أخذا نهم أرما إلى احتمال الريا فيه.سوى الفاضل :فى القبواعة 
وغيرها!". بل ظاهره فى صلح الاولى البطلان على تقدير عموم الربا 
للمعاوضات. قال : «ولو صالح على عين باخرى في الربويّات ففي 
إلحاقه بالبيع نظر , وكذا فى الدين بمثله , فإن ألحقناه فسد , كما لو صالح 
فى ألف'!" بخمسمائة حال . ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجّل 
فهو إبراء على إشكال, ويلزم التأجيل»”". 

وسوى الشهيد في الدروس حيث قال : «ولو صالح على المؤجّل 
بإسقاط بعضه حال صمٌ إذا كان بغير جنسه , وأطلق الأصحاب الجواز ؛ 
إِمَا لأنّ الصلح هنا ليس'“ معاوضة له أو لأنّ الربا يختصّ بالبيع » أو 
لآ القيسنة فى مقابلة الخلول: فلو ظهن التسدفاق العوضن أو اتعكنه فت 
1 النقيا”. الديون / ماهيّة الصلح 3 ص .١1‏ 
(") في المصدر بعدها إضافة: مؤجل. 
() قواعد الأحكام: الدين / في الصلح سج ١‏ ص .١77‏ 
(غ) هذه الكلمة ساقطة في المصدر. 


تعجيل"الدين باضقاط نفضف. - مآ ا 
بالأقوف أن اللخ يها لفوو قال انو لسقيي شط انام 

قلت : أقواها الأوّل ؛ إذ الثاني منظور فيه : بأنّ الأصمّ عموم الربا, 
وقف :دوذ لتقن قو لببعموامه .و اما التالك.ففيه اؤلا + ته لا ركفي 
فر سوط الرناءيونانا تند عرفت ان الأقوى المتكداق السااع انض 
فله أن يصالح عن الزائد الحالٌ بالناقص كذ للك لقناقد مقاء الابراء, 
بخلاف البيع فإِنْه لا يقوم مقامه . 

قال في الدروس أيضاً: «ولو صالح عن غير الربوي بنقيصة صم 
ولو كان ا وصالح بجنسه روعي أحكاء الربا؛ لأنها عامّة في 8 
المعاوضات على الأقوى. إلا أن نقول : الصلح هنا ليس معاوضة, بل 3 
هو في معنى الاإبراء» . 

د الأصمّ ؛ لأنّ النبيّ ييه قال لكعب بن مالك : ارك الشطر 
وأتبعه ببقيّته » وروى ذلك عن الصادق َيه » . 

افق انكتوى سيور وصبالفيك سان الله خسان 
لوال التسييائة لوت العا ضور الأقرى جوارة ا نيف : 
لاشتراكهما في الغاية»!". 

قلت : قد يشكل الأخير بأنّه لو صم لصم في المعيّنين مع التفاوت 
على أن يكون الصلح بمعنى هبة الزائد, ولا ريب في عدم جوازه ؛ 
لكونه معاوضة حينئد . 


.57١ الدروس الشرعيّة: الصلح /المقدّمة ج  ص‎ )١( 
.5258 المصدر السابق: ص‎ )١( 


ا ا ا ا 


اللّهحَ إلا أن يفرّق بينهما . وهو غير بعيد كما ستعرف . 

ولو صالح عن ألف حال بخمسمائة موْجّلة , ففي التحرير: أن 
الويحه العو 611 

ولعلّه لأنّه كالعكس. لكن فيه : أنّه يمكن الفرق بينهماء فتأمّل. 
ويأتى في الصلح تمام الكلام إن شاء الله , هذا . 

وفي المسالك أنه «كما يعتبر التراضي في إسقاط البعضء يعتبر 
فى تعجيله بغير إسقاط ؛ لأنّ الأجل أيضاً حقّ لهما ؛ لتعلّق غرض كل 
منيها بدع قا التعيح ل :قد لا يرطت يددضنا حت للق عضول ضور 1" 
لخوف ونحوه. وبالنسبة إلى الآخر واضح, لكنّ إسقاط الأجل يكفي 
فيه مجرّد الرضأ» . 

«أمّا إسقاط بعض الحقّ فيحتمل كونه كذلك كما يقتضيه ظاهر 
إطلاقهم , ويكون الرضا بالبعض قائماً مقام الإبراء, فإنّه كما يظهر من 
تضاعيف كلامهم أنه لا يختصٌ بلفظ . وفي كتاب الجنايات يقع بلفظ 
العفو ونحوه. فيكون هذا منه» . 

الوتعكهل قوانا تو فك اران الى لتظ نيول مليف هن ييا كدالبواءة 
والإسقاط والعفو والصلح, لا مطلق الرضا؛ لأصالة بقاء الملك إلى أن 
يتحقّق المزيل شرعاً»”". 

وفيه : أن مثله يأتي في إسقاط الأجل , نعم يسقط به مع قبض المال 


.١؟ تحرير الأحكام: الديون / في الصلح ج ” ص‎ )١( 
في المصدر بعدها إضافة: بالقبض.‎ )١( 
.401 107 (؟) مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج 7 ص‎ 


ما يجب وما لا يجب الوفاء به من الشروط فى القرض ‏ حل نش ها 


من المستحقّ, وحينئذٍ فالمتجه إسقاط بعض الحقّ معه إذا وقع بعنوان 
المعاوضة عن الجميع ؛ ضر ورة كونه حينئذٍ من معاطاة الصلح . 

لكن يأتي فيه حينئذٍ إشكال الربا؛ إذ هو كالصلح عن الزائد بالأقل 
المعتى موق عو دك زه اعفن ال النها ونه داؤف اروس :نا لعدقه 
بالأقل غير المعيّن الذي لا يكون إلا إبراء”". اللّهم إلا أن يقال بصحّة ١‏ 
ذلك في المقام من جهة إطلاق النصوص . ١‏ 

وملة رظي لف وها سين الدرويى > والاسساط ليقن 
تركه . ش 

ولقد طال بنا الكلام؛ وكان أصل المقصد بيان عدم لزوم الأجل 
المشترط في عقد القرض .ء وقد ظهر لك الوجه فيه . 

بل منه يعلم : عدم لزوم كلّ شرط اقتضى تأخير القرض من غير 

فرق بين الزمان والمكان وغيرهما , لكن قد سمعت فيما تقدّم أن الشهيد 
في الدروس صرّح بلزومه بالنسبة إلى المكان”", خلافاً للفاضل : 
فعنله 13 اد ان التزه لدان 

اللَّهمَ إلا أن يقال باللزوم فيه هناك للنصوص التي يدّعى دلالنها 
على ذلك . 

أمّا الشرط الذي لا يقتضي تأخير القرض فالمتّجه بحسب 


(؟) تقدم في ص 51. 
(9) تقدّم في ص 60 . 


ممتج يي ب ا ا يو ل الام 01 


الضوابط ‏ لزومه ووجوب الوفاء به ؛ لعموم «المؤمنون...6١"‏ وغيره 
مما يدل على وجوب الوفاء بالعقود'" اللازمة التى لا ريب في أنّ عقد 
كاري باع سس انيس الحو لسن عي ره 
العين إلى مالكهاء فالأصل لزوم الشرائط فيه . 

ولعل منه شرطيّة الصحاح بدل المكسّرة عند من جوّزهء بل الظاهر 
زوم الشرط في عقد القرض وإن كان تأخير قرض آخرء وإن كان 
لم يفرّق في المسالك ببنه وبين أجل القرض المشترط في عقده في عدم 
لزوم الجميع”". 

إلا أنّك قد عرفت أن الأصل يقتضي اللزوم. خرج عنه في 
خصوص الثاني لما عرفت من الدليل _فيبقى غيره على الأصل . 

ولا ينافي لزوم الشرط في عقد القرض جواز مطالبة المقرض في 
كل وقات ووفك الجتترضن كذلك ل السى ذلك فبيقا لعلقة الفترض 
الذي يجب الوفاء به وبما تضمّنه من الشرائط التى لا تقتضى وجوب 
إقانعي ل عو ظاليةبالعدل ادبالقيية اللدين:وجنها بعقة ارم 

فالاستناد'“ في دعوى عدم لزوم الشرط في عقد القرض بأنّه 
من العقود الجائزة بالمعنى المزبور واضح الفساد ؛ ضرورة أن المثمر في 
عدم لزوم الشرط الجواز بمعنى فسخ العقدء لا هو بالمعنى المزبور, 








. 79 تقدّم في ص‎ )١( 

.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج 7ص 1006. 
(:) كما في المسالك: (انظر الهامش السابق). 


الطهارة / فى بان العادة الوقنية والعددية ب يبي #انيم 


المراد أن الإمكان مجرّد الاحتمال الناشئّ من جهل الشخص مثلاً » بل 
المراد أنه بعد العلم باتصاف الدم بصفة الإمكان , وفي مثل الفرض المذكور 
لم يكن كذلك » فتأمّل جيّداً . 

«إوتصير المرأة ذات عادة #بتكرّر الحيض منها على الوجه الذي 
تسمعه مرَبين فصاعداً لا بالميّة الواحدة إجماعاً حصلا( ومنقولاً 29 كيا عن 
أكثر العامة 0 » خلافاً لبعضه 9 فاجتزى بها » وربّا نقل *) عن بعض 
اضيكا كا اشام وهو_مع منافاته لمبدأ اشتقاق العادة باطل عندنا لما 
سمعت » وللأخبار المعتبرة » كاشتراط الثلاثة » فإنه لا يشترط باتفاقنا كما 
في الذكرى 7 , ومنه يظهر أنه لا وجه لإحالة ذلك على العرف كما في غير 
عادة الحيض », مضافاً إلى الروايات : 

منها : ما في مرسل يونس عن الصادق ( عليه السلام ) حيث قال بي 
المبتدأة : « ... فإن انقطع في أقلّ من سبع أو أكثر فإنها تغتسل ساعة ترى 


)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص"42» وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص ه”", والمصنف في المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ 
ص١١5»‏ والعلامة في القواعد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص4١‏ . 

(0) نقل الاجماع في : النلاف : الطهارة / مسألة ٠١5‏ ج١‏ ص 184 وتذكرة الفقهاء: 
الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص"2؟» ومدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ 
ص 85” . 

(5) المجموع : ج؟ ص8١4.‏ المغني (لابن قدامة) : ج١‏ ص59" . 

(1) المجموع : ج؟ ص17 4.» المغني (لابن قدامة) : ج١‏ ص09" . 

(4) نقله فخر الحققين في شرح ارشاد الاذهان : الطهارة / في الحيض والاستحاضة والنفاس ذيل 
قول المصنف : « ويستقر بشهرين )» ص78 ( مخطوط ) . 

. ذ كرى الشيعة : الطهارة / في الخيض ص78‎ )١( 


ما يجب وما لا يجب الوفاء به من الشروط في القرض 2 لل 
اه 

وفي جامع المقاصد : «وهاهنا فائدة : وهي أن الشروط الواقعة فى * 
عقد القرض أقسام, الأُوّل : ما يفسده, وهو اشتراط الزيادة 15 9 
في نفس مال القرض لمحض الإحسان”". الثاني : ما يكون لغواً أو 
وعدا ءوضن الرياوة المقدرسن من قبن ايكون السيقرض زياف 
الثالث : ما يكون مؤكّداً كاشتراط رهن به وهو صحيح قطعاً . الرابع : 
ما يكون زيادة للمقرض لكن في غير مال القرض ء وفي صحّته تردد, 
الات الضيقة الحاسيى رما كن وعي ا مسف ,كما ار امرك 
وشرط له ان يقرضه شيئًا اخر» . 

«إذا عرفت هذاء فلابدٌ من الفرق بين هذه الشروط في الأحكام, 
ففي الأَوّل : معلوم بقاء مال القرض في ملك المقرض» . 

«وفى الثانى : إن كان الشرط لغواً فلا بحث . وإن كان وعداً فمعناه : 
إن وفى 5307 وإلآ لم ياثم #:ووجهة : أنّ القرض إ خسان" إلى 
المقترض بالقرض ء وشرط في ذلك الإحسان إحسان آخر لنفعه فقط , 
فل بهن :غلية؛ لاتفاء المقايلة المقتضية الوعتويه»: 

«وفي الثالث والرابع : يجب عليه الوفاء ؛ لأنّ المقرض لم يرض 
بالقرض إلا على ذلك التقدير المشترط . وقد رضي المقترض على 
ذلك الوجه , فيجب الوفاء. فإن لم يفعل أثم. ولم يكن له إجباره 





)١(‏ «لمحض الإحسان» وردت في المصدر بعد قوله: «أن يقرضه شيئاً اخنم الاتي. 





و ا ملل حت جات الو اف الكلام:ت 9 ) 
قطعاً ؛ لأَنّ القرض عقد جائز من الطرفين, لكلّ منهما فسخه. فإن 
لم'" يفسخه حالاً فهل'" يتوققف وجوب الدفع على المطالبة بمال 
القرضء أم يجب دفعه بمجرّد المطالبة بالشرط مع عدم الوفاء؟ 
وجهان, 0 الأوّل قوّة»'". 
عقد القرض :ما جنا المتوض. وما افعلى عدم جو 
المطالبة من المقرض والوفاء من المقترض إل في اشتراط المكان 
السو العا ايد سد قير قن بيدا ند ان ارط عي 

بل الظاهر أَنّ فائدة الشرط فى عقد القرض كفائدته فى غيره من 
العقود اللازمة . يجب إجبار من عليه الشرط , فإن تعر تسلط من له 
الشرط على فسخ العقد نفسه, فيرجع المال حينئذٍ ملكاً إلى مالكه : 
وهذا غير مطالبة المقترض بعوض المال في كل وقت ؛ حتّى يقال: إن 
كان حاضاذ نون المترط, 

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في الدروس : من أن اشتراط الخيار 
يعاد روطي ابوروي أت شتراطه يفيد التسلّط على فسخ العقد 


)1 5 في المصدر: «فله أن» بدل «فإن لم». و«وهل» بدل «فهل». 
2( جامع المقاصد: الدين / في القرض بج 0 1 1 
(؛) الدروس الشرعيّة: الدين / درس 514 ج ”ا ص .5١8‏ 





لا قاع الذي تت م م م ا ين 01 


نفسه , بحيث يرجع عين المال إلى مالكه , وهو أمر غير مطالبة المقرض 
بالقيمة أو المثل . 

فتأمل جّدا. ؛ فإنَ المسألة قد وقع فيها اشتباه عظيم وخلط وخبط . 

نش من تخيّل كون القرض من العقود الجائزة باعتبار أَنّ المقرض له 
المطالبة متى شاء ‏ والمقترض له الوفاء كذلك, وأنّ الشرائط في العقود 
الجائزة غير لازمة ؛ لتسلّط كل منهما على فسخ أصل العقد فلا يلزم 
الشرط فيه , وهذا كلّه وهم في وهم . 

بل قد يومي ما دلّ على بطلان ما جرّ نفعاً من الشرائط في عقد 
الوط إلى لزوم اران كتد ورا له كان الغرها ميم وعيدا لا بحت 
الوفاء بهء فلا يتحقّق به الربا لما عرفت فتأمّل . 

كما أن ذكرهم الصحّة في كثير من الشرائط الني لا تجرّ 
نفعاً للمقرض ظاهر فى اللزوم, لا أنّ المراد منها عدم البطلان وإن كان 
لا يلتزم المشروط عليه ؛إذ صحّة كلّ شيء بحسب حاله, فصحّة 
الشرط لزومه. 

بل قد يشكل صحّة القرض مع اشتراط الأجل ‏ الذي قلنا بعدم 
لزومه -إذا كان المقترض قد علق رضاه على تخيّل لزوم الأجل 
ولو جهلاً منه ؛ ضرورة كونه حينئزٍ كالشرائط الفاسدة التي يبطل العقد 
معها , باعتبار تعليق الرضا عليها في قولء والله أعلم . 


المسألة «الثالثة » 
إمن كان عليه دين وغاب صاحبه غيبة منقطعة» الخبر 


تي يج حب ا ا ا 1و ان الكلام (ج 2" ) 


(يجب» على المديون البقاء على «أن ينوي قضاءه» إجماعاً 
محكيّاً:" إن لم يكن محصّلاً". 
للأصل . 
وللمنساق من صحيح زرارة : «سألت أبا جعفرءهة : عن الرجل 
يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه, ولا على وليّ له, ولا يدري 
1 بأيّ أرض هو؟ قال : لاجناح عليه بعد أن يعلم الّه منه أن نتنه الأداء» 7 


خ 510 


ا والتضويضى الدالد على أن من الد ان ديا فلو يتن قضاء كيان 
عنولة النارى 11 القاملة لكاتب وغيرة» ولتحالى الاقداءبوالاستتدانة» 


بل قد يتم!" الوجوب من الترغيب في الخبر على نيّة القضاء . قال 
فيه : «من كان عليه دين ينوي قضاءه كان معه من الله (عرّ وجل) 
حافظان يعينانه على الأداء, فإن قصرت نيّته عن الأداء قصر عنه 
المعونة بقدر ما قصر من نيّنه»”"". 


.84 كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأوّل ج 4 ص‎ )١( 

(') ينظر النهاية: الديون / وجوب قضاء الدين ج ١‏ ص 551. والسرائر: الديون / وجوب قضاء 
الدين ج ؟' ص 57, وقواعد الأحكام: كتاب الدين / في الدين ج " ص .٠١١‏ واللمعة 
الدمشقيّة: كتاب الدين ص 4؟1١.‏ ومعالم الدين (لابن القطان): الديون / في الدين بس ١‏ 
1 

(؟) تهذيب الأحكام: الديون / باب ١‏ الديون وأحكامها م ٠١‏ ج 7 ص 1848. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الدين والقرض م ١‏ ج ١8‏ ص 577. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من ابواب الدين والقرض ج ١4‏ ص 5737. 

(0) تحتمل المعتمدة بدلها: يشم. 

(1) الكافي: المعيشة / باب قضاء الدين ح ١‏ ج ه ص 10. من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب 
الدين والقرض م 51817 ج “ا ص 187, وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب الدين والقرض 
اح لاج 8اص 558 


لو غاب صاحب الدين تي ل 1م 


ولا ينافي الوجوب ما في الخبر الآخر: «أحبٌ الرجل يكون عليه 
فون وى اقساارو )!اوقا مهنا اد للرجتال إذا كناد ناويا قنضاد: 
لا تقضي بجواز عدم النيّة » بل قد يقال _بناءً على إشعاره ببغض غير 
الناوي أو بعدم محيّته _بأنّه دالٌ على الوجوب . 

هذا كله إن ن لم نقل بوجوب العزم بدلاً عن التعجيل في الواجب 


الموسع لأنه من أحكام الإيمان ؛ بمعنى : توقّف صدق التبعيّة عرفا 
على العزم على امتثال أوا مر المتبوع ونواهيه ‏ وإلا كان ذلك كافياً في 
الوجوب هنا . 


نعم , قد يستفاد من نصوص السرقة'"': أنّ عدم نيّة القضاء حال 
القرض مفسدة لعقده, فيحرم على المقترض التصرّف بالمال حيئئد ؛ 
خصوصاً خبر أبي خديجة عن أبي عبدالله 2 : «أيّما رجل أتى رجلاً 
واستقرض منه مالا وفي ننه أ 0ن دنه ,فذلك اللصٌ العادى»'". 

لكن لم أجده محرّراً في كلامهم بل ربّما كان فيه ما ينافيه . كعدم 
ذكرهم له في الشرائط . وجعلهم وجوب العزم هنا كالواجب الموسع... 
وغيرة الله 

وعليه فينبغي الاقتصار فيه على خصوص القرضء أمّا الابتياع مع 
دراي نراقي اماد انرق 





. مث ا ل الس 0 الدين والقرض م 57189 ج ” ص ”187. وسائل 


الشيعة: باب 0 ف ارات الدين والقرض ح 0 ١8‏ ص 0 ١‏ 





ال يي سس ا حك واه لكام لمي 

ؤوة كت كأن :وق المتن وعيرء!" الدريهب أبظاً أن :سيعزل 
ذلك عند وفاته» بل قد تشعر عبارة المختلف بعدم الخلاف فيه!" كما 
اعترف به فى المسالك فقال : «وأمًا العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم 
تضوف على ها كلو بن المافمي الن لا ولاق مور ١‏ لمكن 
تطرّق القول بعدم الوجوب ؛ لأصالة البراءة مع عدم النصٌّ»”". وظاهره 
الث ين 

وفي جامع المقاصد : «ظاهرهم ان وجوب العزل عند الوفاة 
إجماعى . ووجهه ظاهر ؛ فإنه ابعد عن تصرّف الورثة فيه, وأنفى”" 
العلل فى أدائه» 67 . 

قلت و ورتكها تحني يعبر هشاء ب سال قال« رسال شعلاب 
الأعور أبا إبراهيم 2 وأنا جالس., فقال: إِنّه كان عند أبي أجير يعمل 
قدو ل حو كلل ا بورق لقي ا حوره الى ف زلا فعوف دوا 
لاله قال :اقه طلس اورم تحدم تقال «مساكين دك يقاية: 
قال: فأعاد عليه , قال: اطلب واجهد, فإن قدرت عليه وإلا فكسبيل 
مالك حتّى يجيء له طالب» فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له 


7 كإرشاد الأذهان: الديون / المقصد الأوّل ج تسن 332 والدروين الرعةة : الديت‎ )١( 
.5١١ المقدّمة ج “اص‎ 

(؟) مختلف الشيعة: الديون / في الدين ج ه ص 578. 

(؟) مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج 7 ص 107. 

(غ) فى المصدر: وابقى. 

(0) جامع المقاصد: كتاب الدين / في الدين ج 6 ص .١0‏ 





اوكا باهي الديق يمسي سمي م ا م ا 


ع 


طالب أن يدفع إليه»'". بناءً على أن المراد: بقاء شيء من أجره 
ق الدقة بوره اقتضاء الرعسنةامه عسيف د ربل عله اكتسيه | 
50 

وكذا خبراه الآخران المرويّان في الفقيه''' والتهذيب”". 

لكوويع ذلك كلداقي الرناض مهدا سكن عن الببنالات روات 
المقاصد ما سمعت قال : «وهو كماترىء مع أنّ في السرائر ادّعى 
إجماع المسلمين على العدم؛ وهو أقوى ؛ للأصلء وإن كان الأوّل 
أحوط وأولى, وأحوط منه: العزل مطلقاً. ققد حكي في المسالك 
قولاً. ولكن لا يلزم منه انتقال الضمان بالعزل» بل عليه الضمان مع 
التلف على الاطلاق ؛ لعدم الدليل على الانتقال»'. 

وفيه أَوَلاً: أن الموجود في السرائر : نفي الخلاف بين المسلمين عن 
عدم العزل قبل الوفاة الذي يظهر من نهاية الشيخ » فإِنّه بعد أن حكى 
عن الشيخ فيها : «من وجب عليه دين. وغاب عنه صاحبه غيبة 
لم يقدر عليه معها. وجب أن ينوي قضاءه ويعزل ماله عن ملكه»! ‏ 
قال: «هذا غير واجب ‏ أعني عزل المال _بغير خلاف بين المسلمين : 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث المفقود ح ١‏ ج لاص .٠١05‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
اواك هرات الختنى ويا اسيدي الا 1 

(') ياتى فى ص /8/-81. 

( نهد بن الأحكام القواراك تان 18ل شرو لاي لاسن #الالأبونائل اليشنياب 
؛ من ابواب ولاء ضمان الجريرة ح لاج 1" ص 501. 

4 وياض العسائلةافى الفرطن سح 4 عي 31/121007 

3 التيانة الفرون الوحوت ناد الذي عضن 0 





1 1 2 2 2 212 2 2 2 2 2 ز 212 2 ز2ز2ز1ز ز1 1 1 زذز 1 ز زذزذ[ز | ذ 1 1ز1ز 1[ زؤةز[آز[[|[آ[ز آم 02 جواهر الكلام ١ج‏ )2 


فضلاً عن طائفتنا»”". ومن هنا نرّل في المختلف ما في النهاية على 
حال اواك 
رادا لمكن :فى الفيبالك:السوك بالتد لمع لاسن 
لامطلقاً:". 
21 وثالتاً: أنك قد عرفت الدليل على العزل الظاهر في تشخّص كونه 


ج 0" 


75 مالاً للمديون!, ومقتضاه حينئذٍ عدم الضمان لو تلف بغير تفريط . 
اللمة إل أن يلاعى؟ اتدوان اتفزل بالعزل إلا انه مضمون على 
المديون ححتى يصل إلى المالك . 


خالف الأصل من العزل على المتيقّن من النصٌ والفتوى . وهو في حال 
الوفاةء والله أعلم . ش 
(و» كيف كان, فقد أطلق المصئّف وغيره" أنه يجب على 
المديون أن إيوصي به ليوصل إلى ربّه أو إلى وارثه إن ثبت موته» 
بل عن الصيمري : نفي الخلاف فيه'"", بل فى النهاية : «أوصى به إلى من 
يئق به»!"", بل فى لوو : يجب الوضاء: ذلك لقالا و تابط 


.57 ص‎ ١ السرائر: الديون / وجوب قضاء الدين ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الديون / في الدين ج ه ص 578. 

(") مسالك الافهام: القرض / في احكامه ج ”' ص 407. 

(غ) الاولى التعبير ب «للدائن». 

(0) كقواعد الأحكام: كتاب الدين / في الدين ج ١‏ ص ٠١5‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الدين 
ص .١178‏ 

(1) غاية المرام: التجارة / في السلف ج ١‏ ص .١51‏ 

(/) النهاية: الديون / وجوب قضاء الدين بج ؟ ص 51. 





لو غابي: ضاعت الديق ‏ جنيع عستي يي سس د حب ع بيت :6م 


على مال الغيرء وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة»”". لكن 
في الدروس : أبدل الوصيّة بالإشهادا". 

والنصوص التي قد سمعت بعضها وتسمع الآخر قد تضمّنت 
الأوؤلع اللية ال" ان حمل على الخدال: ذ الظاهر ا تديعة الفزل ضير 
كباقي الأمانات , فالواجب إظهارها بحيث لا يخشى عليها التلف. 
ولويتعوف الوونة الملكته تمتك ظاهر يد المكقب صوص قن مدل 
ارط اللاي الم بعلم غير المعو فى مخالة» تنيع »تزالك الزرضيكة ريما طب 
العال ال الى عد ة تن الاخبان الا دا وما اله عرق كانه الورمينة 
ا وس ش 

(و» كيف كان فطلو لم يعرفه» أي الوارث «اجتهد فى طلبه. 
ومع اليأاس بتصدق به عنه على قول» للشيخ في النهاية ومن 
تبعه", قال فيها : «ومن وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه غيبة 
لم يقدر عليه معهاء وجب عليه أن ينوي قضاءه ويعزل ماله من ملكه , 
فإن حضرته الوفاةأوصى به إلى من يثق به» فإن مات من له الدين 
سلّمه إلى ورثته» فإن لم يعرف له وارثاً اجتهد في طلبه فإن لم يظفر به 
تصدق به عنه , وليس عليه شيء»7". 


(؟) الدروس الشرعيّة: الدين /المقدّمة ج “ا ص .5"١١‏ 
(*) كابن البرّاج على ما نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الدين ج ه ص 574. 
(])النهاية: الديون / وجوب قضاء الدين ج اص ١1١‏ 


مي ا يت و افر اكلا 1 


بعد الاجتهاد في الطلب . ووجه الصدقة حيئئذٍ واضح ؛ لكونه مالاً 
تجيول الذالك وح كمة ذلك :نضا وتو 
0 واحتمال تعيّن كونه للإمام لأصالة عدم الوارث » يدفعه : - مع أله 
لا يجرى بالنسبة إلى بعض الورثة , ويمكن فرضه فيمن علم ان له وارثا 
إلا أنه لم يعرف أنّ الشرط في كونه للإمام العلم بعدم الوارث غيره, 
لا عدم العلم . 
ومن ذلك كلّه يظهر لك ما في السرائر قال : «ومن وجب عليه دين 
وغاك ضاحية عبة لى عدر علندندها ب«وحبه اليه أن ياو على 
حسب ما قدمناء فإن حضرته الوفاة سلمه إلى من يثق بديانته . وجعله 
وفتواق تكله ال صاعيةو فا لها دمو لدالقيق شلمة ان ورته 
فإن لم يعلم وارثاً اجتهد في طلبه, فإن لم يجد سلّمه إلى الحاكم . فإن 
قطع أن لا وارث له كان لاماء المسدلهين )1 
وقد روي: أنّه إذا لم يظفر له بوارث تصدق به عنه وليس عليه 
شيء, أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته من طريق الخبر إيراداً 
لا اعتقاداً؛ لأنّ الصدقة لإ دليل عليها في كتاب, ولا سنّة مقطوع بها . 
ولا إجماععء بل الإجماع والاصول مقرّرة لمذهبنا تشهد بان الإمام 
مستحقٌ ميراث من لا وارث له»١",‏ 
إذ فيه : أن الشيخ لا ينكر انتقاله إلى الإمامءظْةٍ بعد العلم بعده 
الوارث له» وإِنّما أمر بالصدقة مع الجهل ؛ لأنّه من مجهول المالك الذي 


)1( الشراتن: الديون / وجوب قضاء الدين ج 5 ص 7 .١‏ 


2-6 جواهرالكلام (ج") 


الطهر وتصلي , فلا تزال كذلك حتّى تنتظر ما يكون في الشهر الثاني , فإن 
انقطع الدم ارقف فى لتر الا لسرا وح :توا عليبا سدفعان ولد 
فقد علم الآن أن ذلك قد صار ها وقتاً وخلقاً معروفاً تعمل عليه وتدع ما 
سواه إلى أن قال :- وإنها جعل الوقت إن توالى علها حيضتان أو ثلاث 
تقول :رسول الله( على الله عليه وآله ) للقي تعرف أيّامها : دعي الصلاة 
يام أقرائك . فعلمنا أنه لم يجبعل القرء الواحد سئّة» فيقول لها : دعي 
الصلاة أُيَام قرئك , ولكن سن لما الأقراء ‏ وأدناه حيضتان 
فصاعداً . . . » () إلى آخره . 

ومنها : مويق سماعة بن مهران : « ...ذا اتفق شهران عذة أيَام سواء 
فتلك أيامها » 9" . 

وات ليك السابق ق أن المرأة تكون ذات عادة بال 
وذلك ٠‏ بأن ترى الدم دفعة ع لم م ينقطع على أقلٌ الطهر فصاعداً , ثُمّ 
تراه ناا بمثل تلك العدّة #فإن كان ذلك مع اتحاد الوقت كأن يكون 
في أل الشهر مثلاً كانت وقتيّة عدديّة » وإلا كانت عدديّة فقط » وقد 
تكون وقتيّة كذلك فيا إذا رأته مع اتّحاد الوقت واختلاف العدد» لكن 
لا تدخل هذه في عبارة اللضتّف ,» إلا أنْ الأقوى ثبوتها وجريان حكم 
التحيّض ممجرّد رؤية الدم فيه عليها » نعم لا يجري عليها حكم الرجوع إلى 








)١(‏ الكاني : باب جامع في الحائض والاستحاضة ح١‏ جم ص88 تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب ١‏ ح” ج١‏ ص١7"8؛‏ وسائل الشيعة : باب / من ابواب الحيض ح١‏ ج؟ 
ص56 6 . 

0( ألكاني : باب أول ما تحيض المرأة ح ١‏ جل ص 4/ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 15 ح١‏ 
ج١‏ ص 78٠١‏ وسائل الشيعة : باب / من ابواب الحيض ح١‏ ج؟ ص 45 ه . 


لو غاق شاع الدبرن. ٠‏ متسس جه عْسسييس سس سج ع بسي ف ا جد لاا 


من المعلوم حكمه ذلك, فضلاً عمّا أرسله من الخبرء وإن كنا لم نجده 
فى خصوص المقام . 

نعم فى الفقيه _بعد أن روى فى صحيح معاوية عن أبي عبد الله نيا : 
«في رجل كان له على رجل حقّ, ففقده ولا يدري أين يطلبه, 
ولا يدرى اح جو ا« ننتك وو يعرف لفبوارنا ولاسيا ولخولدا؟ قال : 
اطليوى قأن | ن :فلك قن كان مانا عاق ينذ؟ قال لاني يفنا 
«وقد روي في هذا خبر آخر: إن لم تجد له وارثاً؛ وعلم الله منك 
الجهد , فتصدق به»'" . 

وليس فيه العلم بموت ذي الحقء وليس في اشتراط عدم 
الوارث دلالة عليه ؛ إذ يمكن اشتراط الصدقة بذلك, وإلا وجب إبقاؤٌه 
كت يدل مواثدن ولو اشن هذه ل يعيفى فنها معدل عاك يسام إلى 
الوارث بعد ذلك . 

وأمّا خبر هشام بن سالم : «سأل حفص الأعور أبا عبد الله له وأنا 
عنده جالس .ء فقال له : كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه. وله عنده 
دراهم , وليس له وارث» فقال أبو عبد اللَّهكةٍ : تدفع إلى المساكين » ثم 
اعدو كدقبهاه 3ه اعيا د العيالةافتقال لامعل للف قاعياه عياب 
المسألة فقال أبو عبد 5-5 اتطلنب لدرؤارنا دقان وات لذو 1 ل" 


)١(‏ الكافي. ات ا ث المفقود ح " ج لاص .١107”‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبوات ميرات الخنتى .وما أشبهه 3خ 1١‏ ص /51؟. 
)1 0 الفقيه: 0 0 : دح ٠6ل/امة‏ و١الا‏ ج ؛ ص ا 


ا 5 ل ا ا ا 0 جواهر الكلام (ج ) 


فهو كسبيل مالك , ثمّ قال : ما عسى أن تصنع بها؟! ثمّ قال : توصي بها , 
فإن جاء طالبها وإلا فهى كسبيل مالك»7١'.‏ 
الصالح علي : قد وقعت عندى مائتا درهم وأربعة دراهم”", وَالا 
حالهاء وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً؟ فكتب: اعمل فيها, 
وأخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتى تخرج»7. 
فليس في اوؤّلهما تصريح بالموت. ولاا في ثانيهما الدين. مع 
اشتماله على العمل بها والصدقة قليلا قليلاء ولم أجد من افتى بهما . 
وعلى كلّ حال» فالمتّجه بحسب الضوابط : أنه إن لم يعلم موته 
وجب الإبقاء إلى المدّة التى يعيش فيها مثله, فتسلّم حينئذٍ إلى الوارث 
إن علم , ومع اليأس فالصدقة . 
ومثله ما لو علم موته وجهل وارثه؛ ويمكن جواز الإبقاء أمانة ؛ 
لخبر هشام بن سالم المروي في الفقيه: «سأل حفص الأعور 
أبا عبد الله اقلا وأنا حاضر , فقال : كان لأبى أجير وكان له عنده شىء , 
)١(‏ تهذيب الأحكاء: الاح باهو ح 58ج لاص ,.١77‏ وسائل الشيعة: باب 
"١‏ من أبواب الدين والقرض سم ”ج ١8‏ ص 511. 
(1) في التهذيب والاستبصار: فيض. 
اكاقى التودميع والاتعيصارة وارسودرهنا. 
(؟) الكافي: المواريث / باب ميراث المفقود م ” ج لاص .١05‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 


باب 50 ميراث المفقود سح 7 ج 9 ص 589. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ميراث الخنثى 
وما أشبهه ح اج 5١‏ اص 1917. 


لو غاب صاحب الدين ‏ سس 4م/ 


فهلك الأجير ولم يدع واوناً ولاقرابة. وقد ضقت بذلك فكيف 
أصنع؟ فقال : رأيك المساكين رأيك المساكين, فقلت : جعلت 
فداك» إني ضقت بذلك فكيف أصنع؟ فقال : هو كسبيل مالك , فإن جاء 
طالات: اعفلسف أل 

ولعل ذلك فى خصوص هذا القسم من مجهول المالك ؛ باعتبار عدم 
الجهل به من كل وجهء لكون الفرض أن صاحب الدين معروف وإن 
كان قد ماتء أو يقال : بجواز ذلك في جميع أفراد المجهول . 

وأمّا التسليم إلى الحاكم فلا ينبغي التأمّل في جوازه بعد اليأس , 
وأمّا وجوبه فمحلّ منع ؛ للأصل وظاهر النصوص. هذا . 

ولكنّ الذي يظهر من بعض الأصحاب أنه يكفى فى الصدقة به 
اليأس من صاحب الدين'!". وهو _مع وجوب 50 معرفة 0 
الوارث» وإن كان لا يسلّمه إليه إلا بعد معرفة موت مالكه _لا يخلو من 22 
بشت » لأضالة النقاء:. 

اللّهمّ إلا أن يقال : إن بقاءه مع اليأس من رجوعه غير مجدٍ» بل هو 
كمجهول المالك المأيوس من معرفته ؛ لاشتراكهما معاً في عدم التمكّن 
من الوصول إلى المالك . والصدقة مع الضمان إحسان محض. بل فيها 
إخراج المال عن التعطيل » بل ربّما كان المديون محتاجاً إلى فراغ ذمّته 


)01( من لا يحضره الفقيه: الفرائض ياف ميراث المفقود ح فعف »0 ؛ ص ٠‏ وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ح ٠١‏ ج 7١7‏ ص .50١‏ 
(") تنظر عبارة «اللمعة» الاتية. 





4 متتت سم ني ا ل ا ا ار 2 جواهر الكلام (ج 32 ) 


ولمسل عد الشواقة: 

ولعلّ الأولى من ذلك : تسليمه إلى الحاكم ؛ لأنّه وليّ الغائب, بل 
الأولى : مراعاة ذلك في تشخيصه من الذمّة . 1 

وقد ظهر بذلك كلّه : الخلل في جملة من عبارات الأصحاب في 
النقل وغيره ؛ ف : 

في النافع : «ولو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين 
قضاءه وعزله عند وفاته موضيا زه ولو لوقه اجتهد في طلبه . ومع 
اذاي قيل : يتصدق به عنه»7". 

وفي الرياض : نسبة هذا القول إلى الشيخ والقاضي وجماعة'". وقد 
سمعت عبارة النهاية . 

وفي القواعد : «ولو غاب المدين وجب على المديون نيّةَ القضاء 
والعزل عند وفاته والوصيّة به ليوصل إلى مالكه أو وارثهء ولو جهله 
اجتهد في طلبه , فإن أيس منه قيل : يتصدّق به عنه»”". 

وفي عقوو يحب ق انس سرض له عبد و انه رالا عاك به 
و كان اضالخيه غائيا ,»ولو 1" يكس مد تضية وريه عفه قار 

وفي الدروس : «ولو غاب المدين وجب : نيّة القضاء . والعزل عند 


11 المختصر النافع: التجارة / في السلف ص‎ )١( 

(") رياض المسائل: في القرض ج 1 ص .١70‏ 

(؟) قواعد الاحكام: كتاب الدين / في الدين ج ١‏ ص .٠١5‏ 
)ع في المصدر بعدها إضافة: «جهله و». 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الدين ص 70؟١.‏ 





الدين يتعيّن بالقبض 1١‏ 


أمارة الموت وأطلق الشيخ : وجوب العزل وابن إدريس: عدم 
وجوبه ‏ والإشهاد. ولو يئس منه تصدق به عنه. وقال ابن إدريس : 
يدفعه إلى الحاكم . وإن قطع على موته وانتفاء الوارث كان للإمام: 
والحكم الثاني لا شك فيه أمّا الأوّل فالحق محري يله ودين إبقا نه ذو 
يده والصدقة مع الضمان»!". 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي يعرف ما فيها من التأمّل فيما ذكرنا . 

وأحسنها ما في التنقيح . فإنّه _بعد أن حكى ما في السرائر من كونه 
للزمام قال : «وهو الحقّء لكن على تقدير العلم بموته وعدم وارثه. ' 
ناا الى دانم د للك لعفل و لى سق ور يشير أدهي الي 0 

وما النصوص : فقد عرفت تشويشها ؛ خصوصاً متن خبر هشام بن 
سالم منهاء واجودها صحيح معاوية الذي امر فيه بالطلب بعد طلب 
السائل الصدقة لطول الطلب. فتأمّل جيّداً والله أعلم بحقيقة الحال. 





المسألة «الرابعة» 
الأصل في «الدين4 أن 9لا يتعيّن ملكا لصاحبه إِلَّا بقبضه» أو 


قبض من يقوم مقامه شرعاً, بعد دفع المديون أو من يقوم مقامه . 

بل الظاهر اعتبار نيّة كونه عن الدين فى الدفع , فلا يجزي الدفع 
المطلق فضلاً عن المقصود به غير الدين . بل قد يقال : باعتبارها فى 
)١١‏ الدروس الشرعية: الدين / في المقدّمة ج ص 31-3١‏ 
(1) التنقيح الرائع: في القرض ج ١‏ ص .١607‏ 


وك 2 تيت جواهر الكلام (ج 2١‏ ) 


كل ذلك لأصلّى عدم حصوله بدون ذلك, وعدم توقفه على غيره؛ 
بعد الإجماع والسيرة القطعيّة وما يستفاد من تدبّر النصوص, 
معنانا الن عق تشتصن الهو ذلك عرفا نوات كاو بطو مركا بنة 

و40 إِنّما المراد هنا أنه إلو جعل'" مضاربة قبل قبضه 
لم يصحّ» حادق اعذه فيه", بل في ظاهر المختلف!) وصريح 
السرائر وعن ظاهر التذكرة : الإجماع عليد!". 

لا لعدم ملكه ؛ وإلا لم يجز بيعه مثلاً . 

بل لعدم تعيينه المعتبر فيها . كما تعرفه إن شاء الله فى بابها . 

ولما رواه الباقر كْلاِ'" عن أمير المؤمنين لهةٍ : «فى رجل يكون له 


)١ :‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ف. 

(1) في : نسختي الشرائع والمسالك: : جعله. 

(9) زة نفى الخلاف في رياض المسائل : كتاب المضاربة ج 14 ص .511١‏ 

وينظر النهاية: الديون / وجوب قضاء الدين ج اص 31,. والجامع للشرائع: : باب الدين 

ص 580, وقواعد الأحكام: : كتاب الدين / في الدين ج ؟ا ص ,٠١"‏ والدروس الشرعية: 
الدين / المقدّمة ج #اص .5١9١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الديون / في الدين ج ه ص 78١-158١‏ 

(0) السرائر: الديون / وجوب قضاء الدين ج كص 58. 

(1) تذكرة الفقهاء: الديون / في القضاء ج لاص .,٠١‏ 

(1) في بعض المصادر: «عن جعفر عن ابيه عن على علي» وفى بعضها: «عن الصادق عن 
على نيه » وفي بعضها: لاغ تعفن غزن أنية عن آبائه عن على للك». 





المضاربة بالدين 17 


عندك مضاربة؟ فقال : لا يصلح حتّى يقبضه منه»'" المنجبر سنداً 
وولاله بها عرقت المعتم علتبي المضاربة به الى غير الستيرة: 
بالاتفاق على عدم الفرق بينهما في البطلان . 

لمعنه عرق" همات حون الررج جعي النديون إن ميّزه وانجر 
ا نّ المال لم يتعيّن للمالك بتعيينه , إذ لم يجعله وكيلاً في التعيين , 
ولا جه مار امد يفلا ما لوكت المشارة »لهف 1 
بتعيين المديون وقبض الوكيل . 

ولا يرد أن فساد المضاربة يستلزم فساد القبض, لأنّه تابع لها ؛ لمنع 
الملاقية» قار فيان المضارية إلما سكئ فياه لو اها #وقيضن المال 
من المديون أمر آخر وراء المضاربة وأحكامهاء فيكون بمنزلة الوكيل 
بالنسبة إلى قبض المال, والمضاربة”" بالنسبة إلى العمل , فيبطل متعلق 
أحدهما, فإنّه لا يقتضي فساد الآخرء فيكون للعامل أجرة المثل , كما 
هو مقتضى المضاربة الفاسدة مع جهله , والريح للمالك مع إجازته 





(؟) كما في مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج 7 ص 1095. 
(") في المسالك التي أخذت العبارة منها بدلها: والمضارب. 





حت م ل ع يج تج جو اقل الكللام شم 
الشزاك بالغيوب ولو كان القدراء فى الناقة قازر للفامل نيتو التعراء 
الفيشو لتقل كنا صرّح بذلك كلّه في جامع المقاصد'". 

نعم , ظاهره أَنّ العامل يستحقّ الأجرة إذا حصل الربح للمالك؛ وإلٌ 
فلاوولعله أفدء عه م عمله على تند تصخة الفظا رزلاتوها لا شمن 
بصحيحه لايضمن بفاسده, لكنه لا يخلو من إشكال. وياتى تحقيقه 
-إن شاء الله -في باب المضاربة . 1 

كما أنّ الظاهر إرادة الشهيد في الدروس من إطلاق كون الربح 
للعامل مع الشراء في الذمّة'" ما إذا نوى الشراء لنفسه لا المالك, إلا 
كان فضولياً في الواقع , وإن ألزم بالثمن ظاهراً إذا لم يصرّح بالغير ؛ 
ضرورة كون الفرق بين العين والذمّة ذلك , فالشراء بالأولى يقع لمالكها 
على الأصمّ وإن نوى به غيره, بخلاف الذمّة كما هو محرّر في محله . 

فلابد من تنزيل إطلاق الدروس على ذلك.ء قال فيها : «ولا تصم 
المضاربة بالدين لا للمديون ولا لغيره لعدم تعيّنه . فلو ضارب وربح 
فالربم لصاحب المال: إِمّا المديون إن كان هو العامل, أو المدين إن 
كان غير العاملء إلا أن يشتري في الذمّة فيكون الربح له, وعليه الإثم 
والضمان»!". 

وكيف كان فالفرق بينهما بما عرفت لم أجد فيه خلافاً بين من 


)001( نص العبارة ورد في المسالك: (انظر الهامش قبل السابق). وانظر جامع المقاصد: كتاب 
)١(‏ انظر عبارته الآنية. 
(6) الدروس الشرعيةه الذاين /المقدمةا طن اا 1 





تعرّض له من الفاضل وغيره!", قال في القواعد : «لا تصمحّ المضاربة 
سود دار رن د جمله امي بك وم افير - 
بعض ما عرفت . 

نعم , توقف فيه في المسالك فقال: «إِنّ المضاربة الفاسدة إن 
التعيت ,الاش النرض كا رجةاعن يحتقينها فلك فى الساديود 
كالقميى ا الضنة نيا اقنضت النعائلة على الدين ادي فى الف 
اكواالا يكن امي النهز يدها ررقن التاققاء لل يدامرلل 
لا وجود له في الخارج , فاقتضى ذلك الإذن له في قبضه الذي زعموا 
كونة وكالة ب كذاك تقول فى الفديوق + فانه لا ييمكتة العمل سنفسن 
دين النالف الى فى دكقهم ول الايد من إفرازهبوالقر ميد كما ها تي 
ناكل ا داح شر نري ود امار 
الفاسدة إن كانت مجامعة للوكالة فى تعيين المال فهى واقعة فى 
بعد و ٍ : : 

وقد يدفع : بظهور الفرق بينهما عرفاً في استفادة الإذن من المالك 
فى التمييز إذا كان المضارب غير المديون ؛ لأنّ المتعارف فيه العمل 
عن العا دقع 1ن ذاكان المتررون قلا هون قبع ينال دان فتن 
الفعيرو أكرندافى | للجقرق عقيوض ا للا اونا يدا مل لوقو في نه ويل 


.١7 كالكركي في جامع المقاصد: كتاب الدين / في الدين ج ه ص‎ )١( 
.٠١؟ ص‎ ١ قواعد الأحكام: كتاب الدين / في الدين ج‎ )1( 
.11١ (؟) مسالك الأفهام: القرض / في أحكامه ج ” ص‎ 


مم ام يم م ا م خضت كو أفن الكلام رع 4) 
لعل ذلك هو المتعارف فلا يستفاد منه الإذن في التمييز . 

نعم قد يتوقّف في ذلك من جهة أخرى : وهي منع كون ذلك 
أمراً خارجاً عن مقتضيات المضاربة : بل هو بعض لوازمها وتوابعها. 
فينبغي أن يتبعها في الفساد ؛ إذ الظاهر تقييد الإذن بالقبض بصحّة 
المضارية لاوطلفاًء قمع كرض فتيا ده ا مستا إذا كان المنافل عالماً 
بذلك -لا إذن . 

اللّهمَ إلا أن يدّعى : أن ذلك من الدواعي لا الشرائط ؛ لأنّ الإذن في 
القبض خارج عن حقيقة المضاربة ؛ إذ يمكن قبض المالك أو غيره ثم 
يسلّم العامل : فالإذن -على تقدير استفادتها من عبارة المضاربة -غير 
مقيّدة بصحّتها , فتأمّل جيّداً, والله أعلم . 


المسألة «الخامسة » 
لاخلاف في أَنّ «الذمّى إذا باع» من مثله «إما لا يصمٌ للمسلم 
تملكه كالخمر والخنزير» مع مراعاة قرزاتطط :الذكة كا نوتسو 
إجاز دفع الثمن» لهذه المحرّمات «إلى المسلم» عوضاً عن حقّ 
له» في ذمّة الذمّي, بلا خلاف أجده'", بل الإجماع بقسميه عليه!""؛ 





الو 3 1ص 7/7 .١‏ 
") نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الديون /المقصد الأوّل م ه ص .4١‏ وظاهر 
الحدائق الناضرة: كتاب الدين / في الدين ج ٠١‏ ص .١77‏ 
وينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص 178, والسرائر: الديون / وجوب قضاء الدين 
ج ١‏ ص 47. وتحرير الأحكام: الديون / بيع الدين ج ١‏ ص 408. واللمعة الدمشقيّة: كتاب 
الدين ص .١170‏ ومعالم الدين (لابن القطان): الديون / في الدين ج ١‏ ص .]١4‏ 


الطهارة / في بيان العادة الوقتية والغددية ب ب ب ف لسع 
أيّام العادة مع تجاوز الدم العشرة كما كان يجري ذلك في العدديّة » نعم هما 
معاً يجريان على الوقتيّة العدديّة » ولذا كانت أنفع الأقسام الثلاثة . 

وما عساه يظهر من بعضهم"" بل كاد يكون صرييح السرائر9؟) من 
حصر العادة فيها ضعيف جذاً ؛ لمنافاته إطلاق اسم العادة وأخبارها 0 
فيا وخصوص الخبرين المتقدّمين وكلام الأصحاب » كاحتمال قصرذات 
العادة على العدديّة فقط من غير نظر إلى الوقت » وأنه يدورعليه حكم 
التحيّض مجرّد الرؤية ونحوه من أحكامها , كما عساه يظهر من ا مصتّف 
وغيره”" » ويشهد له إطلاق الرواية السابقة » وعدم انضباط وقت خاصض 
للعادة ؛ إذ هي فد تتقدّم وتتاخر . 

وذلك لأنه يؤول إلى التزام أحد أمرين » إِمَا ثبوت عادة في الوقت من 
غير تكريرء وهو كما ترى مخالف لصدق اسم العادة, ولصريح كلام 
الأصحاب » وا عساه يظهر من الأخبار سيّا مرسل يونس الطويل كما 
لا يخفى على من لاحظه بتمامه . 

وإمّا عدم ثمرة لذلك بأن يقال : إِنَ أقصاها التحيّض برؤية الدم في 
ذلك الوقت , ونحن نقول به وإن لم يتكرّر الوقت , كما إذا جاءها الدم في 
أل الشهر مثلاً عدداً معيّنأ, ثم في وسط الشهر الثاني كذلك , فإنا نحكم 
بتحيّضها في الثالث بمجرّد الرؤية وإن كان في الآخر؛ لصيرورة الشهر لما 
مثلاً أو مضي أقلَ الطهر فصاعداً كالوقت » ولأنها ليست من المبتدأة قطعاً 


: كالمصنف في امختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص ؛» والعلامة في القواعد‎ )١( 
.١ ص؛‎ ١ الطهارة / ماهية الحيض ج‎ 

(؟) السرائر: الطهارة / احكام الخيض والاستحاضة ج١‏ ص47١‏ . 

() كالعلامة في التحرير: الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص1 . 


5 





دفع الذمّي ما عليه من الحقّ من أثمان المحرّمات 
لاقزار شيا الابخاة على ها عنده:: 

«(و» من هنا لو'"' كان البائع» لها «مسلماً» أو حريياً أوذمياً ١‏ 
متظاهراً إلم يجز» قبض أثمانها لفساد البيع . فيبقى المال على ملك 00 
صاحبه , فلا يجوز تناوله عن الحقّ وغيره, بلا خلاف معتدٌ به أجده فى 
شيء من ذلك'". بل ولا إشكال فيه بعد معلوميّة ذلك من الشريعة . 
مضافاً إلى : 

الصحيحين عن أبي جعفر”" وأبي عبد الله ليه !: «في رجل كان له 
على رجل دراهم . فباع حر أو خنازير وهو ينظر إليهم فقضاه؟ فقال : 
لا بأس به ؛ أمّا للمقتضي فحلالء وأمّا للبائع فحرام» . 

وصحيح زرارة عن أبي عبد للّْهية : «في الرجل يكون لي عليه 
الدراهم , فيبيع بها خمراً أو خنزيراً ثم يقضيني منها؟ فقال : لا بأسء أو 
قال : خذها)»”" . 

وخبر الخنعمى : «سألت أبا عبد الله د : عن الرجل يكون لنا عليه 
اليج فقي القمرو اللطدازير فق 110 فنا 113 ١‏ دريس لعن لاك 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: إن. 

(؟) ينظر المبسوط والتحرير والمعالم في الهامش قبل السابق. والسرائر: ص ”1 41. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر ح 4 سج ه ص .55١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة م /الاج لاص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب 1٠١‏ من 
ابواب ما يكتسب به م ؟ سج ١7‏ ص 55:5 

(؛) تهذيب الأحكام: الديون / باب ١‏ الديون وأحكامها ح 04 ج 7 ص 1590. وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الدين والقرض م ١‏ ج ١8‏ ص .57١‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر ح ١١‏ ج 0 ص "55". وسائل الشيعة: باب 7١‏ 
من أبواب ما يكتسب به م ” سج ١1‏ ص 777, 


ا 11010111000000 1 ذا ا م 0 0 الكلام (ج 35" ) 


من ذلك شيءع»!". 

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله لظ 3:«عن الرجل يكون له على 
الرجل مال » فيبيع من عدي كشهرا ا وشفارير اعد شين فال» 
لا بس" 


ومن الصلوم إراذة الاك عدن إطبلةق هاه الأخمارالبعاريه 
البطلان بالنسبة إلى غيره يان أثمانها سحت”", ولأنّه المتبادر المعهود 
في بيع ذلك في بلاد اللإسلام , ولذا صرح به في السؤال منصور بن حازم 
فقال: «قلت لأبى عبد اللْهحيةٍ : لى على رجل ذمّي دراهم, : فيبيع الخمر 
اتوي ا با طتر وفيت لل اذه ققاك: الك عياله قرافي 
فقضاك دراهمك)»!. 1 


فين اكل تعزن الشهر ولفقه هرود 101 
ومن الغريب ما عن صاحب الكفاية من أن «التقييد بما إذا لم يكن 


البائع مسلماً منافٍ لإطلاق أخبار كثيرة . فالحكم به مشكلء إلا أن 

)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 8/اج لاص 177, وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به ح غ ج ١7‏ ص 557. 

)؟) تهدا يب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح اج لاص الخ وسائل 
الشيعة: باب 1١‏ من أبواب ما يكتسب به ح 6ج ١7‏ ص 55172. 

(0ا وسائل الشنيفة: 00 000 0 /اص 5570, مستدرك 


دفع الذمّى ما عليه من الحقّ من أثمان المحرّمات 
حور المتصوة الدع بالتسدالى ابا 1 

وأيّده في الحدائق بقوله له : «أمّا للمقتضي فحلال, ؛وأماللبائع ' 
0 


119 





ان السزام من الباتم الذتى الذى امد الشارع على 
ما عنده بالنسبة إلى الأحكام الظاهريّة » وإن كان معاقباً اسار اي 
بالفروع . ١‏ 
وبصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفرءكُة!": «في رجل ترك 
علاما لفاق كرو الضيعه ميا أرعصير ا رقا قلق الثلا صر تكمرا د 
باعه؟ قال : لا يصلح ثمنه, ثمّ قال: إِنّ رجلاً من ثقيف أهدى إلى 
رسولالَهيَييوُةُ راويتين من خمر بعد ما حرّمت, فأمر بها رسول الله يله 
فأهريفنا وقسال:]] الذى حدم شرييا ههه كيني قال 
أبوعبداللهسظةٍ : إنّ أفضل خصال هذه التى باعها الغلام أن يتصدّق 
بنمنها»!. ومثله في الصدقة خبر أبي توب 0ه 
فيه : أن المتّجه حمل الخبرين على عدم معرفة المشتري , فيكون 


.074 ص‎ ١ كفاية الأحكام: كتاب الدين / الأحكام المتعلقة بالدين ج‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: كتاب الدين / في الدين ج ٠١‏ ص 118. 

2( رواها في الكافي عن أبي عبد الله كه . 7 في التهذيب بطريقين اعدهيا عن العادن والاخر 
عن الباقر مياه . 

(؛) الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر ح ؟ ج 0 ص 57١‏ تهذيب الأحكام: 
اللارات اتبانته + الكراوروالمعا قات اناك #اعن 71 تبوسائل الشيية ديات لاسن 
ابواب ما يكتسب به سم ١‏ ج ١17‏ ص 5217. 

(0) الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر ح لاج ه ص ."5١‏ وسائل الشيعة: باب 00 
من أبواب ما يكتسب به ح ؟ ج ١17‏ ص 1217. 


1 


ال 


الثمن مجهول المالك فيتصدّق بهء لا أنّ النمن ملك للبائع ؛ لأنه قد 
أعطاه المشتري إِيّاه باختياره, وإن فعلا حراماً. كما عن بعض 


المحدثين الذين لا يبالون بما وقع منهم ", وإلا فلا ينبغي التأمّل في 

ذلك بعد استقامة الطريقة ؛ خصوصاً بعد مرسلة ابن أبي نجران 31 
-الصحيحة إليه عن الرضالقة : «عن نصرانى اله وعلة خسهر 
وخنازير وعليه دين, هل ببيع خمره يديره ويقضي دينه؟ قال: 


لا" الدالٌ على حكم المسلم الأصلى بطريق أولى . 
ومنه يعلم الحال فيما لو أسلم الذمّي قبل بيعه ما لا يملكه حال 


إسلامه , فإِنّه يخرج بذلك عن ملكه , كما صرّح به المشهور!. 
خلافاً للمحكى عن النهاية فقال : «يتولى بيعها له غيره»!؛ للخبر : 


دين! قال: يبيع دئانه او ول له غير مسلم خنازيره وخمره فيقضي 
دينه , وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه»7". 


.٠5١5 ص‎ ١١ ملاذ الأخيار: المكاسب / باب 4 الغرر والمجازفة ذيل ح الاج‎ )١( 

(؟) في الكافي: ابن أبي عمير. 

(؟) الكافي: العيشة 7 بالونييم التضين رانين ناهج لاضن لمجال لمات 0 
من أبواب ما يكتسب به حم ١ج ١7‏ ص 5531 

(؛) ينظر السرائر: المتاجر / بيع الغرر ج ١‏ ص 555, العو ارس في اللسرقويع ١‏ 
ص 0750. والتنقيح الرائع: في القرض ج ١‏ ص .١08 8-١07‏ ورياض المسائل: في القرض 
هو ص 179 

(0) النهاية: المتاجر / بيع الغرر ج ؟ ص ؟١18.‏ 

(5] الكاتي السيدة /ماميي الععين والشكري 7ع قاطن اهديب الاحكاء: 
التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح *8 ج 7اص 178, وسائل الشيعة: باب 07 من 
أبواب ما يكتسب به حم ؟ ج ١7‏ ص 5717. 


دفع الذمّى ما عليه من الحقّ من أثمان المحوّمات .سسسب ءا 


وهو -مع كونه مقطوعاً , وفي سنده جهالة -يمكن حمله(") : على أن 
لفوونة كنار مسعوى ذلك وشو و “فلا يخرج به عمّا دل على أن 1 
المسلم لا يملك ذلك ولا يجوز ببعه مباشرة ولا تسبيياً كما عور اسم 7 

وكذا لا ينبغي التوقف أيضاً في التقييد بالاستتار الذي هو شرط 
الإقرارء ولا ينافيه ما في هذه النصوص من اطلاع المسلم عليه ؛ إذ 
يمكن فرضه على وجهٍ لا ينافي الشرط المذكور. 

ا سو و عع ا سس اير 

شتراطه»١")‏ - في غير محلّه .كما عرفته في شرائط الذمّة'". وإطلاق 
عيبي تناول ثمن الخمر مثلاً من الذمّى!* محمول على ذلك 
كما اعترف به في الدروس!". 

على أنه قد يقال: إن إطلاق الأدلة أو عمومها قاض بحرمة 
تناول أثمان هذه المحرّمات وعدم ملكها مطلقاً, فينبغي الاقتصار في 
الخروج عنها على المتيقن, وهو الأخذ من الذمّي المتستر دو 
المتجاهر . 





1 ص 485. ورياض المسائل: في القرض ج‎ ١ كما في المهدّب البارع: في القرض ج‎ )١( 
.18٠0 ١78 ص‎ 

(1) الحدائق الناضرة: كتاب الدين / في الدين ج ٠١‏ ص .١19‏ 

(؟) تقدّم في ج 7١‏ ص 77]. 

(؛) النهاية: الديون / وجوب قضاء الدين ج ؟' ص 17. 

(0) الدروس الشرعيّة: الدين / المقدّمة بج 7 ص .5١١‏ 


اح ا ص و تخ جو اه الكلام (خ1؟) 
باعتبار عدم معهوديّة بيعه في بلاد الإسلام , فتأمّل جيّداً . 

بل قد يقال : إِنّهِ ينبغي الاقتصار في الذمّي أيضاً على ما إذا باع من 
مثله » أمَا إذا باع الخمر من مسلم أو حربي فيحرم تناول الثمن منه ؛ 
ومن .هنا قتده رز لق فى 185201" ولعله هراد ممع اطلق كالمضلف 
وغيره!""؛ للأصل المتقدّء ط١‏ 

للَهمَ إلا أن يقال: إن إقراره على مذهبه يقتضي جواز تناوله منه 
أيضاً بعد أن كان مذهبه الجوازء والحرمة على المسلم والحربي بل 
الفساد بالنسبة إليهما لا ينافى ذلك ؛ إذ هو حكم آخرء. ضرورة تحقّق 
الفذاد راف اح الل مه قن اهلق الول على أذ تعن الخد 
بعك القادل العدم: 

وجواز التناول منه لا ينافى كونه كذلك بالنسبة إليه , كما أوما إليه 
الخير السا ب بقوله ية : «إنّه للمقتضى حلال وعليه حرام»0. 

وهو جد عدا مزل الممزاتد اق اكيرة فلو ادلي اتلد وان كان 
الطباق كلنات الاصعان عليه لأ يخلوفن اشكال:. 

ناكل يعتداء فنا من «لقايعلء العكم فين الملة نيما 
ل ذل ل وين لسك اسار يرد 


.5" ص‎ ١ نذكرة الفقهاء: الديون / في القضاء ج‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص 178, والعلامة في التحرير: الديون / بيع 
الدين ج ١‏ ص 08غ]. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من ابواب ما يكتسب به ج /ا١‏ ص 47. 

(4) تقدّم في ص 57 . 





دفع الذمّي ما عليه من الحقّ من أثمان المحرّمات ١)‏ 
القرض كما جزم به الفاضل'" والمحقق الثاني”". 1 
لكن في الدروس : «الأقرب لزوم القيمة بإسلام الغريم»'". 6 


وفيه : أنّه منافٍ للأصل وغيره ممّا عرفت, وإن كان قد يشهد له 
ما احتملوه'» ‏ فيما لو أسلم ذمّي إلى ذمّي في خمر فأسلم أحدهما 
بإسلام الغريم . 

مع أنّ الذي اختاره الفاضل'" والمحمّق الثانى'": هو بطلان السلم 
وأنّ للمشتري أخذ دراهمه , واحتملا”" أيضاً : السقوط لا إلى بدل . 

لوي ١‏ الأرىي#الطلاو وان المقدرى أكنة ذراههه: 
ما الأوّل : فلعدم ملك المسلم الخمر وعدم مملوكيّته عليه , وأمّا الثاني : 
فواضح . 

وفى القواعد فى باب الكفالة : «إذا كان لذمّى خمر على ذمى. 
وكفله اخر مثله . وأسلم أحد الغريمين برىٌ الكفيل والمكفول له. على 


)١(‏ قواعد الأحكام: الدين / في القرض  ١‏ ص ,٠١7‏ تذكرة الفقهاء: الديون / حكم القرض 
ج 7 ص 00. تحرير الأحكام: الديون / في القرض ج ١‏ ص 107. 

(؟) جامع المقاصد: الدين / في القرض ج 0 ص 71 57. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الدين / درس 516 ج "ا ص 551. 

(؛) ينظر قواعد الأحكام: المتاجر / في السلف بج ١‏ ص 00. وكنز الفوائد (لعميد الدين): كتاب 
المتاجر سج ١‏ ص 177. 

(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في السلم ج ١‏ ص 1595. 

() جامع المقاصد: المتاجر / في السلف ج 4 ص .10١ ١19‏ 

(0) انظر «قواعد الأحكام» المتقدّم انفا. وجامع المقاصد: (الهامش السابق: ص .)١0١‏ 


١٠١‏ جواهر الكلام (ج 5؟) 


إشكال فيهما»7". 

لكن في جامع المقاصد : «إن أسلم صاحب الحقّ بطلت الكفالة 
وحصلت البراءة ‏ وإن اسلم من عليه الحقّ بقيت الكفالة»'" ولعله 
وكالك ها شح دين ها دوا لدو النراءة لماع فك 





هذا كله اذ افترطن حمر اء أما اذا اقتركن. خدوير ا خالفينة لازهة 
مطلقاً, إل إذا قلنا بأنّه يضمن بمئله . فيأتى فيه حينئذٍ ما تقدّم فى 
اللغدر واه اعلم: 


المسألة «السادسة » 
«إذاكان لاثنين4 فصاعداً «مال في» ذمّة أو إذمم, ثم تقاسما 
بما في» الذمّة أو الذمم» بأن تراضيا على أنّ ما في ذمّة زيد 
لأحدهماء وما في ذمّة عمرو لآخرء لم يصمح عند المشهور نقلاً" 
وتحصيلاً!*, بل عن الشيخ'* وابن حمزة'": الإجماع عليه . 


.١17١ قواعد الأحكام: الضمان / في الكفالة ج ؟ ص‎ )١( 

(1؟) جامع المقاصد: الضمان / في الكفالة ج ه ص ٠١5‏ (بتصوف). 

(9) نقلت الشهرة في الروضة البهيّة: كتاب الدين ج 4 ص .١5 - ١8‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
الديون / المقصد الأوّل ج 9 ص 17 و44. 

(؛) ينظر النهاية: الديون / وجوب قضاء الدين ج ١‏ ص 57 71. وجواهر الفقه: مسألة ١70‏ 
ص "/, والسرائر: الديون / وجوب قضاء الدين ج ١‏ صن 60غ4. والجامع للشرائع: باب الدين 
ص 580,. وإرشاد الأذهان: الديون / المقصد الأوّل ج ١‏ ص .535١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب 
الدرين من 11062171 

(0) الخلاف: الشركة / مسألة 6١س‏ اص 781 /7357. 

» المصادر والنقولاات تكد 5 «ابن زهرة» لا «ابن حمزة» انظر غنية النزروع: في الشركة‎ )١( 





اما ارا 7 
وحينئد «فكل ما يحصل» من أحدهما اماه مع زونا 


بتوى'"4 بالتاء المئثاة من فوق «منهما» . 
للأصل السالم عن معارضة إطلاق القسمة, بعد انصرافه إلى غيره 
ولو للشهرة والإجماع السابق . مضافاً إلى : 
صحيح سليمان بن خالد : «سألت أبا عبد اللّهلية : عن رجلين 
كان لهما مال بأيديهماء ومنه متفرّق عنهما, فاقتسما بالسويّة 
ما كان يا يديهما وما كاج غانا عنتهما :تتهاك انصيب أحددهنا هما 
كاوظانا وانشوقى الأكريعليه أ مر عار صاعيد فالوتت 
ما يذهب بماله»'". 
ومنو لق أن سيلنا 5+ ؛ (سألت أنا عبد الله اثلا هات :عن رجلين ني , 
بينهما مال منه دين ومنه عين , فاقتسما العين والدين ؛ فتوى الذي كان 
لأحدهما من الدين أو بعضه, وخرج الذي اب 
قال : نعم ما يذهب بماله»!". 
ومرسل أبي حمزة قال : «سئل أبو جعفرميُةِ : عن رجلين بينهما 
ص 110, والوسيلة: عقد الشركة ص 177, وانظر في النقل: رياض المسائل: في القرض بج 1 
ص .18١‏ ومفتاح الكرامة :كتاب الدين / في الدين ج ماص 8/ا-8/. 
)١(‏ توى: هلك. الصحاح: ج 7 ص 5550 (توا). 
(؟) من لايحضره الفقيه: القضايا / باب الصلح م 507170 ج 7 ص 560 نهذيب الأحكام: 


الديون / باب ا انار 1 حن 197 ؟.وسائلالصيفة ةياب 19 من أبوات 


(7') تهذيب الاحكام: 8 / باب 18 الشركة والمضاربة ح لاج لاص 181. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشركة ح ١ج‏ 16 اص 7 .١‏ 


ال ما 0 


مال ومتديا يديهم ومله عاتني» فافتسها الذى بأ يد هما »وا خمال كنل 
واحد منهما بنصيبه من الغائبء فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر؟ 
قال ما اقنطى احدهها فيو يكيم نا يذهب ماله 

ومثله الموثق عن محمّد بن مسلم'", بل وخبر غياث عن جعفر عن 
أبيه عن على عله مع زيادة : «وما يذهب بينهما»'" فى الأخير . 

لمن الاروي ما هن الأرديلى مق الصا ره عن يكير غناك« نا 
للمشهورء ثم قال : «والشهرة ليست بحجّة . وابن إدريس مخالف , ونقل 
عن أذ لكل واعدها اقتضى كماتهو مقتضى التسحة والمسعتة غير 
معتبر ؛ لوجود غياث -كأنّه ابن إبراهيم العنبري!وأدلة لزوم الشرط 
تقتضيه , وكذا التسلّط على مال نفسه, وجواز الأكل مع التراضي, 
والتعيين التامٌ ليس بمعتبر في القسمة, بل يكفي في الجملة كما في 
المعاوضات. فإنْه يجوز البيع ونحوه» . 

ررولكة انيع العقس دريو لتوونين لتمتضين و وللعالك ان يكم 
احدهما ذوق الآخر كلو كان" متخضيض كل واجد قبل الفسمة 
لأمكن ذلك أيضاً. فإنّ الثابت فى الذمّة أمر كلّى قابل للقسمة, وإِنّما 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١8‏ الشركة والمضاربة ح ؛ ج لاص 180. وسائل 
الشيعة: باب 5 من كتاب الشركة ح ١‏ ج ١9‏ ص .١١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١18‏ الشركة والمضاربة ح 0 ج لاص 187. وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش قبل السابق). 

(0) في المصدر بعدها إضافة: قائل. 


جواهرالكلام (ج") 





لضن 
ولا من المضطرية . 

وفيه : أنه مع التسليم لا تنحصر الفائدة في ذلك وإن ذكرها بعضهم"" 
ثمرة هنا » بل لها فوائد أخر لا تقوم عادة العدد مقامها : 

منها : أنه لو تجاوز الدم في المرأة ورجعناها إلى مقدار من العدد , فإنه 
حيث لا تكون لما عادة في الوقت كانت محيّرة في وضعها إينا شاءت من 
أيَامِ الدم, بخلاف ما إذا كانت لما عادة في الوقت, فإنا نوجب عليها 
مراعاة الوقت . 

ومنها : تعارض العادة مع القييزء كما لوفرض كون الجامع للصفات 
متقتماً مثلاً على معتادها من الوقت , فإنه يجي ء الخلاف في تقديم القَيير 
عليها وعدمه , إلى غير ذلك . 

فظهر أن الأقوى ثبوت الأقسام الثلاثة كما صرّح به جماعة من 
المتأخرين7" , ويظهر من مطاوي كلمات غيرهم 7( , كما أنه يظهر ذلك 
من فحاوى كثير من أخبار الباب » وأَن مدارها على التكرّر مرّتين » إن وقتاً 
فوقتاً وإن عدداً فعدداً » مضافاً إلى صدق اسم العادة وأيّام أقرائها ونحوذلك 
من إطلاق الادلة . 

ومنه ينقدح إمكان إثبات عادات الخر كتكررآخر الحيض مغلاً 
مرتين » كأن ينقطع في السابع من الشهرء ثم ينقطع في الشهر الثاني 


. 4١-5١ كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص‎ )١( 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ ماهية الحيض ج١‏ ص 25517 والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / بياث الحيض ج١‏ ص77", والبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما 
يترتب على الحيض من الاحكام جا ص8 3١‏ . 

(6) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص45 . 


يتعيّن بتعيين المالكء فله أن يعيّن, ولكنٌ الظاهر أَنّه لا قائل به قبل 
القسمة)»١".‏ 


قلت : قد يظهر من ابن إدريس ذلك , فإنّه _بعد أن حكى عن خلاف 
الشيخ'" ونها يته”" أَنّه «إذا كان بين اثنين شيء فباعاه بثمن معلوم .كا 
لكل واحد منهما أن يطالب المشتري بحقّه , فإذا سلّمه حقّه شاركه فيه 
صاحبه على ما قدّمناه ؛ لأنّ المال الذي في ذمّة المشتري غير متميّز 
فكل ما يحصل من جهته فهو شركة بينهما» _قال : 

«الذي يقتضيه أصول مذهبنا: أنّ لكلّ واحد من الشريكين على 
العديون قدرا خم وض وحثا غير حبق شريكه ولد جبة الدريم + 
وإبراؤه منه ‏ فمتى أبرأه أحدهما من حقّه برئٌ منه فقط , وبقي حقّ 00 
الآخر ليبرا منه بلا خلا فاذا استوفاه وتقاضتاه ميته لم يسارك 
شريكه الذي وهب أو أبرأً أو صالح منه على شيء بلا خلاف» . 

«فلو كان شريكه بعد في المال الذي في ذمّة الغريم لكان في هذه 
الصور كلها يشارك من.لم يهب ولم يبرأ فيما يستوفيه منه ويقبضه» . 

«قه غنين المال الى كان شركة بينهها فنك ولع سفعتا ف 105 
الغريم الذي هو المدين عيناً لهما معيّنة , بل ديناً في ذمّته , لكل واحد 
منهما مطالبته بنصيبه . وإبراؤه منه وهبته . وإذا اخذه منه وتقاضاه 
فما أخذ عيناً من أعيان الشركة حتّى يقاسمه شريكه فيهما» . 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأوّل ج 9 ص 157 - 44. 


(1) الخلاف: الشركة / مسألة 6١ج‏ “ص 551. 
(”37) النهاية: الديون / وجوب قضاء الدين ج "١‏ ض 1/1١‏ 


) 2 مت م ا ا ا جواهر الكلام (ج‎ ١ 


«ولم يذهب إلى ذلك سوى شيخنا أبي - جعفر الطوسي في نهايته 
ومن قلّده وتابعه, بل شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان لم يذكر 
لفق كناب لدبو له مسحب و كد لك الستقن الجر تضى :وله رضنا 
للع لدو ول وضديا ا حدمي الفقت ودر تنا كن لاك وفنا فز زه رذ 
ف هررق ار ال عامورة بذاك تلانة خياد أحدها عرس وعد 
من يعمل بأخبار الآحاد لا يعمل عليه» . 

«ولو سلّم الخبران تسليم جدل لكان لهما وجه صحيح مستمرٌ على 
أصول المذهب: والاعنا موقي أن العال الهو الدوين كنانضيلن 
رجلين, فأخذ أحد الشريكين وتقاضا جميع ما على أحد الغريمين , 
فالواجب عليه هاهنا أن يقاسم شريكه على نصف ما أخذه منه ؛ لأنّه 
أخذ ما يستحقّه عليه وما يستحقّه شريكه أيضاً عليه ؛ لأنّ جميع 
وااعلى احذ العدضن لأ سفمته احن الشريكنى باقر ادهدون ركه 
الآخرء فهذا وجه صحيح, فيحمل الخبران على ذلك إذا أحسنًا الظنّ 
براويهما . فليتأمّل ذلك وينظر بعين الفكر الصافي ففيه غموض»١".‏ 

وهو_كما ترى -صريح في استقلال الشريك بأخذ حقّه من غير 
محا وا ترمو بطي وبا ايم :كاذ 

منهما ديّان مستقل , كما إذا باعا صفقتين . 

بل قد يقال : لا دلالة فى كلامه على صحّة قسمة الدين ولزومها؛ 
د وس عادر د ع اما البدرن السو 


.407 1405 ص‎ ١ السرائر: المتاجر / باب الشركة ج‎ )١( 


للقسمة . بل لعل كلامه الأخير -الذي حمل عليه الخبرين صريح 
فى خلافه . 1 

ومن هنا لم يشر المصنّف وغيره إلى خلافه في المقام, وإِنْما ذكروا 7 
كالاردييك ١‏ والميحد ف الحراق 0" وقاضل الرياض ا 

وإن كان التحقيق خلافه أيضاً فى ذلك المقام؛ لما سمعته من 
النصوص التي لم تفرّق في اشتراك الغريمين بما قبضه أحدهما بين 
كونه زائدا على حقّه أو مساويا بترك الاستفضال فيهاء ولفظ <«مأ» 
الواقع في جوابها . 

بل فى المختلف ؛ أنّ الاعتبار يقضى بذلك ؛ لأنّه بعد أن حكى 
القولين قال: «وقول الشيخ ليس بعيداً من الصواب؛ وقياس 
ابن إدريس القبض على الهبة والابراء غلط ؛ لأنّ ذلك إسقاط للحقّ 
بالكليّة , فينتفي! حقّ الشريك ضرورة» أَمّا في صورة القبض ذ ليس 
كذلك ؛ إذ المال مشترك , فإذا دفع إلى أحدهما فإنّما دفع عمّا في ذمّته , 
والدفع إنما هو للمال المشترك, فلا يختصٌ به القابض»!". 

قلت : بل قد يقال : إِنّ المنّجه ‏ بعد أن وقع البيع صفقة -_اشتراك 





.47 مجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأوّل ج 4 ص‎ )١( 

(1) الموجود في كلامه نقل كلام الأردبيلي المشتمل على خلاف ابن إدريسء. انظر الحدائق 
الناضرة: كتاب الدين / في الدين ج ٠١‏ ص .١37١‏ 

(؟) رياض المسائل: في القرض ج ة ص .١18١‏ 

(؛) فى المصدر: فيبقى. 

ملت لفينة الحكارة رفن العركة ي اح 0 


ا را ا ضمت جواهر الكلام (ج 2 ) 


الثمن المعيّن بينهما على حسب اشتراك العين الخارجيّة . وكلَيّته 
لا ينافي ذلك فكلّ منهما له نصف منه لا يمكن إفرازه بالقسمة وهو 
قله شورق لا سكن التعن ملكا انها | امشتضويا با يما يما 
جين يور له القكا"لوابعوم تقيض 1 مهما صل تقيض لا ره 
قبض للنصف ؛ لعدم إمكان تعيين النصف من الدافع والمدفوع إليه إذا 
كان احدهما. 

فالأصل حينئذٍ يقتضي بقاء المدفوع على ملك الدافع حتّى يقبضه 
الكقرء و مجو قرطن الأزلافيكون دوكر مشتر كا همالا ا لد وفيض 
الحدهما بولك عقي ريق النسقن الخ هوقوقا على إضا ذه الشويك 
-فله اختياره فيكون شريكاً مع شريكه , وله مطالبة المديون بنصفه ‏ 
ضرورة كون ذلك منافياً لكون الثمن مشتركاً. وكيف يتعيّن للقابض 
نصف مع عدم تعيّن كون المدفوع ثمناً لعدم القبض منهما؟! 

إلا أن النصوص السابقة صريحة أو كالصريحة _فى ملك القابض 
لهنهو و اله يشاركه الاك واد يدك المقهور مذاك سين محهنها : 
لا للقاعدة . 

وهي وإن كان موردها القسمة وكلام الأصحاب أعمّ , لكن لمّا كانت 
القسمة باطلة فهي كعدمها, فيبقى حيئئذٍ قبض أحد الشريكين من غير 
إذْن صاحبه . وقد حكم فيها بالشركة فيما اقتضاه أحدهما . 

نعم , قد يشكل ذلك : بأنّ الموجود فيها الحكم بالاشتراك, لا أنه 
موقوف , وليس حينئذٍ إلا للإذن الحاصل من القسمة, التي بطلانها 


تقاسم ما فى الدمّة ا 10017016 1 1 
لا ينافي وجود الإذن بالقبض» فيكون الحكم بكونه ملكا يينهما متّجِهاً. 

بل قد يقال: إن هذه القسمة غير باطلة, وإِنّما هي غير لازمة, 
فالإذن الحاصل منها غير باطل ؛ ومن هنا حملوا خبر علىّ بن 
جعفر نظا عن أخيه نيةٍ المروي عن قرب الاسناد : «سألته عن د 
اشتركا في سلمء أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال: 
لا بأس»7" على إرادة بيان الجواز . 

بل قد يقال :إن الإذن بالقبض الحاصل من القسمة ليس من لوازمها 
وتوابعها حبّى يبطل ببطلانها , بل هو كالإذن الحاصل بالمضاربة بالدين 
كما عر فته سابقاً. 

أو يقال : إنّ ما في النصوص مبنيّ على الغالب من حصول رضا 
الشريك بقبض شريكه , بعد فرض هلاك الباقي . وعدم إمكان تحصيله 
بن العو قديه ا وسقال كميتلك: 

لكن على بعض هذه الوجوه في النصوص يشكل حينئذٍ الدليل على 
ما عند الأصحاب : من أنّ أحد الشر يكين إذا قبض مقدار حقّه مضى في 
النصف مثلاً. ويبقى الباقي موقوفاً على رضا الشريك , فإن أجازه كان 
لديو قا العمم دو نعق القارطة د الستعه سيفة سرض عد 
النصوص -ما عرفت من توقّف دخوله في ملكهما على رضاهما معاً. 
وإلّ بقي على ملك الدافع , وإن كان هو مضموناً على القابض مع فرض 


١ ص 577, وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب الدين والقرض ح‎ ٠١4٠ قرب الاسناد: م‎ )١( 


ا تعن ل ا ب 0 جواهر الكلام (ج 5") 


جهل الدافع ؛ باعتبار كون يده يد ضمان . 

ولا ينافي إجازة الشريك نيّة الدافع والقابض أنّه لخصوص 
المدفوع إليه بعد ان كانت لغواء فيكفى حينئذ في صحة الإجازة نيّة 
الدفع عن الدين والقبض كذلك . 

وبالجملة : إفراز حصّة الشريك من العين المشتركة بالقبض لا يكون 
إلا بالقسمة من الشريكين والرضا منهماء ومن هنا ينقدح الإشكال في 
فكاظما نسفة اختدهنا خرن الككر #«خبروية اقتضائة افر زها ع 
خضّة الآخر: 

ولذا قال في جامع المقاصد مؤيّداً لكلام ابن إدريس :إن صحَة 
الضمان من الدلائل على التمكّن من أخذ الحصّة منفردة عن الأخرى, 
وكذاا جواز تأجيل أخندهنا شه يعقد لازة بل أطاليلة فى 
تأييده حتّى مال إليه'", كما أن الفاضل في المختلف في آخركلامه ف 
ااغترف: نرقو" 2ه 47 عكسن ثاني الشهيدين في المسالك”" ؛ فإنه لم 1 
جهداً في تصحيح كلام المشهور وتقريبه للضوابط, إلآ أنه لم يأت 
بشيء بعد التامّل . 
فالتحقيق - مع قطع النظر عن النصوص -: عدم تعيّن ما قبضه 
أحدهما لأحدهماء بل هو على ملك الدافع ؛ لأنّ المشترك بينهما 
كلّي لا يتعيّن إلا بقبضهما معاً؛ ضرورة تلازم ملك كل منهما بالقبض مع 
)١(‏ جامع المقاصد: الشركة / في الأحكام ج 8 ص 59 .5١‏ 


(؟) مختلف الشيعة: : الإجارة ؛ / في الشركة اج اص 770 
(؟) مسالك الأفهام: الشركة /1 اللوابحق - وا و عاقيا بعدها: 


تقاسم ما في الذمّة م 


ملا وخر لبي اكز جحي رع مي عن كر ا 
كام ابن ادوس 

نعم , لو تشاحًا في توكيل أحدهما عن الآخر في القبض . ولا أمكن 
قبظهما معاًء أقاء الحاكر مقاتهما شخصاً احن أر كلق التحلية ليما 
أو غير ذلك . 

ولتحقيق المسألة مقام آخر, وإِنّما هذا كلام جاء في البين؛ منشؤه : 
تعدو | قلييطة اتير الى ان دوعي لوقو عر نك مادقو اه 
في مقام اخر مذكور في باب الشركة , بل المشهور _الذين ذهبوا إلى 
تعيين حصّة القابض بما قبضه إن لم يشاركه الآخرء وإلا فبنسبة شركته 
- أقرب منه إلى القول بقسمة الدين , فتأمّل جيّداً . 

وكيف كان » فقد ذكر غير واحد للاحتيال في قسمة الدين : الحوالة ؛ 
وذلك بأن يحيل كل منهما صاحبه بنصيبه الذي في ذمّة أحد 
المديونين”" 

وفيه : أَنّ ذلك وكالة لا حوالة ؛ لأنّها من البريء» بل لم أجد فيها 
خلافاً سوى ما حكاه الشهيد في الحواشي ي المنسوبة إليه'": من توقف 
الال في انار الى للك لوول روب ب تماد 





.٠ 5200 01) 

(؟) قواعد الأحكام: كات الدر رفي اديج اهن 1 

) "موسرخة الشهيد الأول : كتاب الدين / في الدين ج خن: ١‏ 1 
(غ) تذكرة الفقهاء : الديون / في القضاء ء ج ١1١‏ اص .5١‏ 





0 
ج 0" 


احله 


ممح وت الخو هن الكادة لع 


نعم . لو أحال كل منهما بنصيبه لدين سابق عليه صم .كما أنّه يصحّ 
الصلح منهما بجعل احدهما نصيبه في ذم احد المديونين في مقابلة 
نصيب شريكه فى ذمّة الآخر. وفى الدروس : «الاقرب الصحة»!", 
وفي جامع المقاصد : «أَنّه د 

تلفت لم العدروبعها العم سوق وى شمر ل اتصورمن عدا 
قسمة الدين لذلك ؛إذ لو صم الصلح لكان المتجه حمل ما يقع منهما من 
دون عقده على معاطاته , مع أنّ النصوص قد أطلقت عدم تأثيرها ؛ مع 
أن في أسئلة بعضها ما يقضي بحمل فعل المسلم على الوجه الصحيح , 
على أنّ القسمة من أصلها هي قريبة من الصلح إن لم تكن نوعاً منه, 
فمع ظهور النصوص في عدم قسمة الدين قد يستفاد منه عدمها أيضاً 
ولو بالصلح . 

إلا أنّ ذلك كلّه كماترى . 

ولو قلنا بصحّة ضمان حصّة كلّ منهما أمكن القسمة أيضاً؛ بأن 
يضمن كل منهما حصّة صاحبه التي في ذمّة أحد المديونين بإذنه, 
فيتها تراء ويبقى كل من الدينين لكل منهما بلا شركة . 

ولو كان الدين الفاتة ك فى اانه وا كد وواراة اعدنهها 
الاختصاص بحصّته من غير إشكال صالح المديون عنها بما يدفعه إليه 
من مقدارهاء أو وهبها له بعوضهاء أو أحال بها لدين عليه؛ أو نحو 
ذلك, والله أعلم . 


ما يدفعه المديون لو بيع الدين بأقل منه ١6‏ 





المسألة «السابعة »4 
قال الشيخ”" ومن تبعه”": «إذا باع الدين بأقل منه لم يلزم 
المدين أن ن يدفع إلى المشتري أكثر مما بذله» اعتماداً وعلى 
رواية» محمّد بن الفضيل : «قلت للرضاءية : رجل اشترى ديناً على 
رجلٍ» ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إليَ ما لفلان عليك 
فقد اشتريته منه؟ فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين, 
وبرئٌ الذي عليه المال من جميع ما بقى عليه»'”. 
ورواية أبي حمزة عن الباقرُةِ : «سئل عن رجل كان له على 
رجل دين» فجاءه رجل فاشترى منه بعرض., ثم انطلق إلى الذي عليه 
الدين فقال : أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته . فكيف يكون 
لضا راقن :ذلك 1 فتك أب حفر لكللاذرر 6االرتجل اللا عليه اللدين نال 
الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين»!*. 
وكذاهى الدوويى العم انا . 
إلا أنهما كما ترى -ضعيفتان ولا جابر لهماء بل شهرة الأصحاب 


(؟) كابن البرّاج على ما نقله العلامة في المختلف: الديون / في الدين ج ا .”/١‏ 
انا 0 وأحكامها ح 70ج 7 ص .19١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الدين 
(4) الكافي: امنا بيع لبن ادبع جَ 3 06 لم ا م 


عا بآ ل و كت جع خو اشن الكلام (ع1؟) 


قمنييا ااغاى طلانينا مخ ا لقان لاضول المتسي :وقر اعد هه وليعن 
في ثانيهما أن الثمن أقل» فيمكن حمله على المساوي, وإلا فإطلاقه 
مما لا يقول به أحد كإطلاق سؤال الْأُوّل . 
فالواجب حينئذٍ : طرحهماء أو حملهما وكلام الشيخ كما قيل ‏ 
على الضمان”!". 
وإن كان فيه : عدم معهوديّة استعمال لفظ الشراء فيه ولو مجازاً , 
وأَنّهما ظاهران في عدم علم المديون بذلك فلا رجوع عليه وليس في 
> الناتى تضري أنه اذى إلى سناحن الدين كل ماوع عطاى 
العديون»بل فيد اله اشترى عرض اجاج مدو د ردس 
القيمة في الأوّل ظاهر في العرض أيضاً . 
الله الأ أدسيزافستها التقدان اد يقال بكو العراد على .بق ادير 
تأدية الضامن عروضاً عمّا ضمنه , فكان له المطالبة بالقيمة : لكن على 
كل حال لا ريب فى بُعد الحمل المزبور. 
وق رت حملهماة؟ على الشراء التاسيو و أ عياتضي الدين كيد 


كا الود : في مجم الفائدة و لفت :الديون / المقصد الأوّل ج 4 ص 14. والحدائق 
الناضرة: كتاب الدين / في الدين سم ٠١‏ ص .١107‏ 
وينظر السرائر: الديون / بيع الديون ج ١‏ ص 05. وإرشاد الأذهان: الديون / المقصد 

الأول ج ١‏ ص 740 والمقتصر: التجارة / في السلف ص 184., وغاية المرام: التجارة / في 
الملفماع طن 1112311 

)١(‏ كما في مختلف الشيعة: الديون / في الدين ج ه ص 075 والمهذّب البارع: في القرض 
جاص 181. 

(؟) انظر المصدرين في الهامش السابق: ج ه ص 5741. وج ؟ ص 1817. 





الطهارة / في بيان العادة الوقتية والعدددية سسشى 2 بس ب 811 
كذلك وإن اختلف العدد ؛ إذ لا فرق بين انضباط أوّل الحيض وانضباط 
آخر الحيض » وكذلك بالنسبة إلى وسط الحيض » إلا أني لم أعثر على أحد 
فرت الأضيدا ب البق ذلك أو رتب حكماً عليه مع تصوّر بعض القْرات له » 
0 

نعم لا يثبت الوقتيّة -عدديّة كانت أيضاً أو لا إلا بحصول التكرّر 
ل ا هلاليّن ؛ إذ لا مكن اتحاد الوقت في الشهر 
م العدديّة » فإنها تغثبت بالشهر الواحد» كما لورأت في أوّله 
خمسة مثلاً ثم مضى أقلَ الطهر ورأت خسة وانقطع » فإنها تثبت بذلك , 
وما ذكر في الروايتين من الشهرين فخارج مخرج الغالب في النساء » وكلٌ 
ما كان كذلك من قيد أو صفة أوغيرهما لا عبرة بمفهومه , ولذا يحكم 
بحصول ا ا 0 

فا ينقل عن بعضهه 7 من اشتراط الشهرين اللالتين فصاعداً في 
تحقّق العادة لظاهر الخبرين المتقدمين ضعيف ؛ لصدق اسم العادة وتصريح 
كثير من الأصحاب به . ومثله في ذلك ما عساه يظهر من آخر(" من 
الاحتزاء بالشهر الواحد في مطلق أقسام العادة ؛ لما عرفت من عدم إمكان 
تمائل زماني الدم إلا بالشهرين اللاليّين فصاعدا . 

وما يقال : إِنَ المراد بالشهر في النصّ والفتوى إنما هو الشهر الحخيضي 
ي ثلاثة عشر يوماً لا الهلالي » يدفعه : أنه ارتكاب للتجوّز من غير قرينة ؛ 


)010( كالشيخ في النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة صه ؟» وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص 5" . 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص88» والطباطبائي في 
رياض المسائل ؛ الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١‏ ؛ . 


ماجدلعة النديون لوربيع الدايق باقل عم تحسم حت ع ين نا 


آذن للكتترى ان يقس من المدرون جقداونسبا اد ويبقى الباقي 
لصاحب الدين» فيكون المراد من البراءة في الأوّل بالنسبة إلى 
المشترى ؛إذ هو كماترى . 

ولعلٌ الأقرب منهما: حملهما على الشراء للمديون نفسه ‏ 
ولو بصيغة الصلح دنا اكوم اليديوون ١‏ بإجازة لاحقة, فيكون من 
صلح الحطيطة إذا فرض كون العوض من الجنس ء هذا . 

وفك اا ء الأدب في السرائر في المقام مع الشيخ ؛ حتّى قال: إن 
كلامه تضحك منه النكلى'"؛ حيث إن فهم من إطلاق كلامه : جواز البيع 
بالأقل وإن كان زبوانا » وعدم التقابض في المجلس وإن كان الثمن 
والمثمن من النقدين . 

وفيه : أن إطلاق الشيخ منرّل على إحراز شرائط البيع . وليس في 
قوله أقلٌ شهادة على ذلك ؛ إذ يمكن فرضه في المتجانسين في غير 
الربويّين بعد تسليم عدم صدق الأقل بالنسبة إلى قيمة المدفوع . على 
الك قن سيعت ١‏ فسكتده الكيران الظاهن اذليها والصريح ثانيهما في 
كون الثمن من العروض . 

ومن هنا قد انتصر الفاضل فى المختلف للشيخ حتى استوفى 
املد الى 3ن النتمى اننا صر وان بف د نهدي لقنا در 
خصوصاً بعد أن كان هذا كلّه لإظهار الحقّ وتدمير الباطل, بزعم 
القائل ‏ والله أعلم . 


الجراترة لبون هع الدسون عر انع 61 
)0 مختلف الشيعة: الديون / في الدين ج 0 ص ا _ 75 1, 


عا يح ا يض عو اشن الكلام 1 غ1 7) 
المسألة الثامنة 

الأقوى حرمة القرض بشرط البيع محاباة أو الإجارة أو غيرها'" 

من العقود . فضلاً عن الهبة ونحوهاء وفاقاً للاستاذ الأكبر الشيخ جعفر 

وميه الفاضل التشكز الأغا ميحقد باقرء على ها شكاة عنهما شيهنا 

٠‏ في مفتاح الكرامة, قال: «وخالفهما في ذلك استاذنا الإمام العلامة 

استاذ الكل في عصره السيّد محمّد مهدي»'" بل حكى فيه أيضا أن 

الأستاذ الأغا المزبور قد صنّف رسالة في تحريم ذلك, مدّعياً اتّفاق 

الأضحات تافر اوبات 

وهو وإن كان قد يظهر من المختلف ذلك أيضاً حيث قال في 

مسألة البيع بشرط القرض : «المتنازع فيه : إباحة البيع بالمحاباة مع 

اشتراط القرض. لا العكس»7*, بل عن الصيمرى حكاية ذلك عنه 

ساكتاً*' ‏ لكر الانصاف عدم كون المسألة من الاجماعيّات ؛ إذ فى 

بثئمن المثل ان وضع ل سسانض ويلك منه»'! ونحوه فى 

اللاكزوةالاللممزلة أخبير دوو المقرط امرض وقكون حاريها 
عمّا نحن فيه ؛ إذ هو بدون ثمن المثل نفع للمقترض لا المقرض . 


الاو فته الشعر. 

(؟ و؟) مفتاح الكرامة: الدين / في القرض ج ١0‏ ص .١2١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشروط ج ه ص 3709 .5٠١‏ 
(0) غاية المرام: التجارة / في السلف بم ١‏ ص .١71‏ 

.٠١ 5 قواعد الأحكام: الدين / في القرض ج ؟ ص‎ )1١( 

(0) تذكرة الفقهاء: الديون / اركان القرض ج ١١‏ ص 5 - 415. 


القرض.بقترط البيع فحاياة آى الأحاوق ‏ عتم شم بتي يس يحت هن ١11‏ 


كما أن قوله في التذكرة : «يجوز أن يقترض الزائد ثمّ يستقرض 
الآخر منه الناقص, ثم يتبارءان , سواء شرط في إقراضه ما يفعله الآخر 
أو لاء خلافا للشافعى»!" يمكن أن يكون المراد منه : اشتراط نفس 
القرض ء لا الإبراء » مع أَنّه غير ما نحن فيه . 

بل ما في الغنية من جواز «أن يقرض غيره مالاً على أن يعامله 
فى بيع أو إجارة أو غيرهماء بدليل : إجماع الطائفة»''' يحتمل كون 
المراد غير ما نحن فيه من المحاباة» كالنهاية”" والسرائر' وجامع 
الشرائع!" التى عبّر فيها بمثل العبارة المزبورة لكن من دون دعوى 
الإجماع كما قيل!". 

بل لعل ما حكاه في كشف الرموز كما قيل!" عن الشيخ'“ من 
الإجماع على أنه يجوز لمن يقرض مالاً أن يبتاع منه شيئاً بأقلّ من 
من العدل لا على وه الفروع مزل سيت الزتراعى وا نه لآ مغرف له 
مخالفاً_كذلك أيضاً", وأَنّه لم يأخذه شرطاً في عقد القرض وإن كان 
هو السبب فيه . 


.5١71١” ص‎ ٠١ نذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين جع‎ )١1( 
.579 غنية النزوع: في القرض ص‎ )١( 

(؟) النهاية: الديون / القرض وأحكامه ج ١‏ ص 54. 

(؛) السرائر: الديون / القرض واحكامه ج ١‏ ص 15. 

(0) الجامع للشرائع: باب القرض ص .18١-518١0‏ 

(1) ينظر مفتاح الكرامة: الدين / في القرض ج ١١9‏ ص .١20‏ 
(/) المصدر السابق: ص 77 .١‏ 

(4) دعوى الإجماع في المصدر غير منسوبة إلى الشيخ. 

(9) كشف الرموز: التجارة / في السلف ج 0١‏ ص 0518-0651!7. 


7 0 0ز2ز1ز101ز1|[|1|1011[آ|111 امم ا الكلام (ج )3١‏ 


مع أنّ المحكي عن خلافه أَنّه قال: «إذا باع داراً على أن يقرض 
المشتري ألف درهم 7 يقرضه البائع ألف درهمء فإنه سائغ وليس 
بمحظور . دليلنا : إجماع الفرقة»'". 
إلا أنه ومع ذلك كلّه فلا يقطع بحصول الإجماع على الحرمة . 
نعم . نص عليها الفاضل في التحرير فقال : «لو شرط في القرض 0 
شجره ذاو اوسيعة فنا أوفرضه مزه اخرى عازه انا لو شرط ان 
يؤجره داره بِأقلَ أو يستأجر منه بأكثر » فالوجه التحريم»!" وعن كشف 
الرموز: أنه حكاه عن بعض الأصحاب وتردّد هو فيه'", وقيل : «إِنه 
1 يلوح من صاحب التنقيح»!, وعن الأستاذ: أنه حكاه عن المصئّف 
وعن أبي طالب الحسيني في رسالته الفارسيّة!©. 
وكيف كان فلا ريب في أنه الأقوى ؛ لصدق جر النفع به المحرّم 
لوق وا + 
ريطا ره ها على ١١‏ رركيو لاوط ماده نيا 130 ايمول 
-كما عرفت _على عدم الشرط... أو نحو ذلك مما تقدم . 
كما أُنّك قد عرفت الكلام : في اشتراط الرهن والكفيل على هذا 


.١77 الخلاف: البيوع / مسألة 787 سج اص‎ )١( 

(5) تحرير الاحكام: الديون / في القرض ج ١‏ ص .40١‏ 

(؟) كشف الرموز: التجارة / في السلف ج ١‏ ص .07١‏ 

() مفتاح الكرامة: الدين / في القرض ج ١١‏ ص ,١3١‏ بخواصع ارج التجارة / في 
السلف ج ؟ ص .١105‏ 

(0) القرض بشرط المعاملة المحاباتية (الرسائل الفقهيّة) اي 1 1ن 3 


(1) تقدّمت الإشارة إليها في ص ٠0١6‏ . 
3 0 


القرض بشرط البيع محابادً أو الاجارة.. سس 088 


الدين أو دين آخر'" وفي اشتراط الصحيح بدل الغلّة!". وفى اشتراط 
الاعطاء لد جو | هي إن الول بس نين سا 00 
وا فلقه الدلك صوص أن ندل قزل بع ادك وتامل: 

بل قد عرفت ما في دعوى المحقّق الثاني : من أنّ الممنوع اشتراط 
الزيادة في نفس مال القرض أو صفته'*. وما في تامّل الاردبيلى في 
1 دا اطاؤيادة العف قل ش 00 

والعبارات السابقة ‏ التي بعضها معقد صريح الإجماع أو ظاهره - 
قد عرفت الحال فيهاء وعلى تقدير إطلاقها فالتعارض بينها وبين 
ذلك من وجهء ولعلّ الترجيح للمقام, فلا وجه لدعوى" تقيّد هذا 
الإطلاق بها . 

كما أنّه لا وجه لمعارضته”" بالإجماعات المحكيّة على جواز الببع 
بشرط القرض وبغيرها من الأدلة المذكورة لذلك. فإنّه قد أنهاها في 
المختلف إلى خمسة وعشرين”" 

وإن كان في بعضها ما فيه بعد وضوح الفرق بين المسألتين وأنْهما 


. 731 تقدّم في ص‎ )١( 

. 531 37١ تقدّم فى ص‎ )١( 

' 2 

]القت على طن ال 

(0) تقدّم في ص 731 . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الدين / في القرض ج ١6‏ ص .١238‏ 
(/0) المصدر السابق: ص 9؟7١.‏ 

(8) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشرريوط سج 0 ص 7١7-7٠١‏ 


اع ا يح لخو اقل الكلام 1 ؟) 
ليسا من سنخ واحد ؛ ضرورة عدم الاشتراط في عقد القرض. وإِنْما هو 
شرط في عقد البيع » فلا بأس به وإن كان محاباةً. وكون ذلك هو السبب 
في فعل القرض وإلا لم يقع من المقترض,ء لا يدرجه تحت أدلة المنع 
كما هو واضح . 

ودعوى: أنّ ما دل على حرمة جرّ النفع من الأخبار المرسلة» بل 
قبن الع 6 

فى غاية الفساد, بعد ما عرفت من اثفاق الفتاوى على مضمونه . 
ردق ضويكا بعر ا طاطرية و الله امبو بعاد ين 
قيس وغيره المتقدّمة سابقاً؟'", التى هي دليل آخر للمطلوب . خصوصاً 
صحيح محمّد بن قيس منها ؛ ضرورة أنه مع اشتراط المحاباة في قرض 
وو و د مئلها , وقد نهي عنه . 

ول افيد خروج أشتر شتراط ما لا نفع فيه عنه. بعد معلوميّة كون 
المراد منه: عدم اشتراط الزائد على ذلك مما يكون نفعاً لالمقرض 
-لا مطلقاً - ولو بقرينة ذيله , والورق فيه لا ريب في إرادة المثال منه 
لكل قرض . 

وبالجملة : لا ينبغي التأمّل في دلالة جميع النصوص السابقة أو 
اكترغا ب على بغرن القرض و ولى أن كون الوط القع فى عفد شمر 


)١(‏ الحدائق الناضرة: الدين / في القرض ج ٠١‏ ص .,٠١7‏ مفتاح الكرامة: (انظر الهامش قبل 
السايق). 


. ١17 في ص‎ )١( 








القرض بشرط البيع محاباةً أو الاجازة.. سس ##وا 


مسوّغاً”"" لذلك , لجاز اشتراط الهبة والعارية ونحوهما مما هو معلوم 
العدم نصّاً وفتوى . 

ولعلّ المسألة من الوضوح لا تحتاج إلى إطناب» بل الداعي إلى هذا 
القدر من الكلام : هو أَنّي قد عثرت على تحرير لبعض مشايخنا في هذه 
الفسا لقو اقل ذكر فيف: أن هله الممناله من اميات المناة| يل ميماتها: 
وأَنّه قدكتب هو وغيره فيها رسالة . 

وقد أطننب فى العقال مختارا للخل فتها بزل سند ها النكير بعلن القول 
بالحرمة"", مستنداً إلى نصوص : «خير القرض ما جرٌ نفعاً»”" ونصوص 
سلسبيل التي قدّمنا شطراً صالحاً منها في تأجيل المعجّل!* و إلى 
إطلاق ارات السابقة التي ا الاجماع. مضافاً: إلى 
العمومات. وإلى ما أورده على ما يقتضي المنع, مما يعرف جوابه 
بادنى تامّل فيما ذكرنا . 

كما أَنّه يعرف : عدم الدلالة في شيء مما ذكره من النصوص 
المزبورة وإن أكثر منها ؛ ضرورة خلوّها عن الاشتراط في عقد القرض», 
وارضواقن اله لاتبانى يدع مومهو الاجماقات البا يله فدرحرفت 
حالها. والعمومات يجب الخروج عنها, فليس للجواز حينئذٍ شيء 
تعثدل لك ., 


)١(‏ الأولى بدلها: «مسوّغ». 

(؟) مفتاح الكرامة: الدين / في القرض ج ١0‏ ص ١١١‏ فما بعدها. 

() تقدّمت الاشارة إليها فى ص .١6‏ 

(4) تقدّمت فيص /17... وانظر وسائل الشيعة: باب4 من أبواب أحكام العقودح ١‏ ج8١‏ ص 04. 


اب حي ا نك الخو فز الكاار لغ 55) 


كما أنه ليس للمنع في شرط القرض بعقد البيع محاباةً شيء يعتدٌ 
بهء وإن حكى في المختلف عن بعض من عاصره التوقف فيه, بعد أن 
فاليقار المشووو ين قله نا العا عون :مضا هركا ودلا مو شد جاه 
يجوز ببع الشيء اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع 
المشترى شيئًاً»", ولعلّه أراد بمن عاصره : المصنّف , فإنّ المحكى عنه 
التردّد فى ذلك وأَنّ له كلاماً واحتجاجاً'"". 

وكأنّ ذلك هو الذي دعا الفاضل فى المختلف إلى الإطناب فى 
منها تكريراً للدليل: أو لا يرجع إلى حاصل , وقد اعترف هوا“ بأنٌ 
بعضها ذكرناه للإلزام» لا للاحتجاج . 

والعمدة : العمومات فى الشرط والبيع . وإطلاق نصوص الحيلة 
الواوة فى كا ن#ابلهيا «وغيرها يوا تاق الأصحاي ظذاهرا على 
الجواز. فإن المفيد!" والمرتضى" والشيخ'" وغيرهم” قد نصّوا على 
ذلك وجعلوا الخلاف فيه للعامّة وأَنّه ليس لهم دليل على ذلك بل نصّ 
المرتضى والشيخ على الإجماع عليه . 
)مهتلت اليعةة المعابحن / فى الختريوط بع :8 اضن انا 
(1) المسائل العزية (الرسائل التسع): المغالة الشافة صن 37 
(") المصدر قبل السابق: ص .5.07-7٠6١‏ 
(غ) المصدر السابق: ص .١ ١8‏ 
(0) المقنعة: التجارة / المبايعة باشتراط الإسلاف ص .1١١-511٠١‏ 
(1) الانتصار: مسألة ١04‏ ص 445. 
(0) الخلاف: البيوع / مسألة 787 سج 7اص 177. 
(8) كالعلامة في التذكرة: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 505. 


القررفن يشرظ: الببع محاباة أن الأحار ةي ١‏ سمس جح يدت سي تت 8 


بل في المختلف : «ا تفق علماء الإماميّة السابقون على الجوازء. 
ذاهم قالوا :الا باس الهناع الافسان :من عي متاعا او بجيو اذا او شير 
ذلك بالنقد والنسيئة . ويشترط أذ تظلته ابام سكا فى ميد ودار 
يقرضه شيئاً معلوماً إلى أجل ء أو يستقرض منه, فيكون حجّة ؛ لما ثبت 
من أن إجماع الإماميّة حجّة»!". 

وبالعفلةه كان الاطلناي فى ذ كر لمات لكان وفيعاق: 

خصوصاً مع عدم ما يقتضي المنع سوى ما ذكره الفاضل في 
المختلف!" من 
القر ض 40 000 - وو 0 
ا ا 
لساري ا ا مت 0 كابى عنينا. 

وخبر خالد , بن الحجاج . فا ء الساهى قبن الشبروط وو يها 


)١(‏ في المصدر بدلها: : بيع. 

(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشروط ج هة ص .5١٠١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .5١8‏ 

شتات صن د" 

)0( تقدّم , بلفظ رلا يصلح». 

) 


. ١١ في ص‎ )١ 


مي ب م تت تب لقو | فز الكلام (ج 233") 


بفسده الشروط»'"., الذى هو من القضايا المجملة المفسّرة ا 
النصوص التي ذكرت"" الربا في أن شتراط النفع في القرض واشتر 
الزيادة في بيع المتساويين. .. ونحو ذلك . 

وكوك الع واجا انيه أء وهو مشترط في القرض » فيجب أن دكوين 
حراماً. الواضح فساده : بأنّه غير محل النزاع ؛ إذ الكلام في اشتراط 
رض تيد لا العخيري ودعو ى النادرم نهنا ممويعة. 

كوضوع فناة الأفعد لال ايها : «بأنّه لو جازا* شتراط المحاباة فى 
الورك لجاز اشترال انه والغا ريم لان كل وحم منيها عقد أ اندر 
لأفاد الحلّ؛ ومع اشتراطه في القرض يحرم»'"؛ إذ هو أيضاً ‏ خارج 
وح[ البحف:. 

وغير ذلك مما لا ينبغي صدوره ممّن له أدنى نصيب فى العلم . 

فمن الغريب سطر الفاضل في المختلف لها . 

وأغرب وما سان بي 
وغيره - لا يعوّل عليد!. 

ضرورة وضوح فساده إن كان المراد التزام جواز ذلك في عقد 
)١(‏ تقدّم فى ص ١7‏ . 
(©) ذكر هذا الاستدلال ‏ وأجيب عنه ‏ في المسائل العزية (الرسائل التسع): المسألة السابعة 


ص .١160١-6‏ 
(؛) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشروط ج 0 ص 7٠١‏ 


ا ل ب _لللمل لب جواهرالكلام (ج") 
بل مع ظهؤر خلافها ؛ ما عرفت من أن الغالب في النساء نا هوني كل 
فير حيفة كاهو الفيروف:: وأشارت إلنه عضن الأغبار 03م ويمهد له 
الحكم بتحيّض المتحيرة في كل هلالي مرة » وغير ذلك . 

على أنه ينبغي انحصار الوقتيّة مثلاً فيمن رأت أوّل الشهر الحيضي 
ميّتين » أمَا لورأت في أوّل هلاليّين أوغير ذلك فلاء وه و كما ترى يمكن 
تحصيل الإجماع على خلافه . 

واحتمال القول : إِنَّ المراد بالشهر الأعمّ من الملالي والحيضي » 
يدفعه : أنه لوجاز مثل ذلك على عموم المجاز لكتّه موقوف على القرينة ؛ 
وهي مفقودة . 

ولعلّ الأقوى ني النظر ارتفاع النزاع في المقامين , على أن يكون مراد 
المانع من حصول العادة بالشهر الواحد إنما هو الوقتية » ومراد المثبت إنها هو 
العدديّة ا لا يخفى على من أعطى النظر حقّه في كلماتهم , ومنه يظهر لك 
كثير خبط وخلط في كلام جملة من متأخري المتأخرين7" . 

نعم قد يظهر من الشيخ قٍِ المبسوط ثبوت العادة الوقتيّة بتساوي 
الميض والطهر مرّتين من دون النظر إلى المهلالي , فإنّه قال : « إذا رأت 
المبتدأة دم الحيض خمسة أيّام وعشرة أَيّام طهراً بعد ذلك » ثم رأت خمسة 


)١(‏ كار الذي رواه الكليني عن الحسين بن محمد, عن معلّى بن محمد عن الحسن بن علي 
الوشاء؛ عن حمّاد بن عثمان» عن ادبم بن الحرَ قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام ) 
يفوك إن الله (شبارك. وتعاق) عد للشيناء فى كله هرهز 4 

الكاني : ابواب الحيض ح١‏ ج” ص ه/ء وسائل الشيعة : انظر باب 4 من ابواب الحيض 
جاص ة؛ه . 
(؟) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١4‏ . 


لو التروض وو اهوت أشقطها السلطان: ٠‏ حم م 101/7 ١‏ 


التوهريمو !ل كا وخاريها عفا عن شبد التحفيع افني ارات 


المسألة التاسعة 
لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن 
عليه إلا الدراهم الآولى, وفاقاً لصريح جماعة وظاهر آخرين"؛ 
لإطلاق الأدلة , وخصوص الصحيحين"". 
وخلافاً الصدوق في المقنع : فأوجب التي تجوز بين الناس”"؛ 
للصحيح أيضا : «... لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس , كما أعطيته 


ما ينفق بين الناس»!". 


القاضر عن نقاوفة العا فين من حوس نخدا عل الخد ذلك 
بالتراضي بينهما ولم يكن فيه رباء بل قد يرجح للمستقرض الدفع 


السرائر: الديون / القرض وأحكامه ج ١‏ ص 14. وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب 
القرض ص .88١‏ والعلامة في التحرير: الديون / في القرض ج ١‏ ص 01.. والشهيد في 
الدروس: الدين / درس 0ج لضن 517 

)0 من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الدرية والقرض ح ١١ج‏ اص 5)اتعدايك 
الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ١١7‏ و4١1١‏ ج لاص لانويسان 
الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الصرف سم 5 وغ ج ١8‏ ص 5١5‏ و5097. 

(؛) الكافي: المعيشة / باب (بعد باب الصروف) ح ١‏ ج هص 07", تهذيب الأحكام: 
التجحارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح الام لاص ١١1ء‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
أبواب الصرف م ١‏ ج ١8‏ ص .5١1‏ 


ا« حي ل ا جو لطت و اهن الكادم ( 138 
للاعسان» ارهق إرادة قيمة لاون إذافرطن تعد رها: 

وربّما حمل!" على مهر الزوجة أو ثمن المبيع . وفيه :-مع خروجه 
عن الظاهر أن حكمهما حكم القرض . نعم يمكن ثبوت الخيار في 
المعاملة بها مع عدم العلم ؛ لأنّه كالعيب بالنسبة إلى ذلك, وإلا فلا فرق 
يكهها ويشدد بل :وبين المضارثة على الأقو مقر اسن المال الدراهم 
الساقطة دون الثانية . 

وقد يحتمل!": جبر النقص بالربح , إلا أنه ضعيف ؛ لعدم كونه نقصاً 
في رأس المالء وإِنْما هو نقص في قيمته بسبب من غير التجارة . 

كك كاون ذلى قفد وك فا موقت العدر او القرضي او المطالية 
أو الأداء أو الأعلى , بوجوهه على حسب ما تقدّم سابقاً في تعذّر 
المثلي'", لكن ينبغي إعطاء القيمة من غير الجنس حذرا من الربا بناءً 
على عموم جريانه لمثله ,كما هو واضمح , واللّه أعلم . 


المسألة العاشرة 


قال الفاضل!© وغيره!:«لو قال المقرض للمقترض مثلآ : إذا مث 
فانت في حل » كان وصيّة . ولو قال: إن متٌّ» كان إبراءً باطلاً؛ لتعلقه 
)١‏ كما في روضة المتقين: المعيشة / باب الدين والقرض ج ١‏ ص 018. 
”) كما في قواعد الأحكام: الدين / في القرض ب ١‏ ص .٠١7‏ 
") تقدّم فى ص 7” . 
؛) قواعد الأحكام: الدين / في القرض ج ؟ ص ,٠١5‏ تذكرة الفقهاء: الديون / حكم القرض 

ج ٠١‏ ص 4غ 00., تحريرالأحكام: الديون / في القرض ج ١‏ ص 106. 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الدين / في القرض ج ه ص .5"١‏ 





) 
) 
) 
) 


لو قال المقرض: «إذا ‏ أو إن مت فأنت فى حل سس ١898‏ 


على الشرط» . 

ووافقه على الأوّل في الدروسء ونسب الثاني إلى القيل . وقال : 
«الاقرب العمل بقصده»'" 

ولعل وجه الفرق'" بين «إن» و«إذا» : «أنّ (إذا) ظرف فى الأصل 
ماغرض لها معتى القرطط و كانه قالمة وفك موق أنت فى عدا . 
والسييم رتح و لايق بصن : .و(إن) حرف شرط 
مقتض للشكٌ في كونه ابزاكة ومقى كان المدا عليه يكرا فالنعلق 
أولى : ولا يضر كون الموت بحسب الواقع مقطوعاً ؛ ولا الاعتبار في 
عدمه بالصيغة الواقعة إبراءً» فمتى لم تكن واقعة على وجه الجزم 
لم تكن صحيحة» . 

لكن قد يناقش أوَلاً: بأنّ الوصيّة قد تقع بلفظ «إن» كما صرّح به 
الفاضل في وصايا الكتاب!", فمع قصد الوصيّة من الفرض لم يكن به 
بس , ودعوى ان الشارع وضع «(إذا» في إنشاء الوصاياء دون «إن» 
كا عن بحو انس التتيين اكابيغيز تامف 

وثانياً : أن المتّجه البطلان مع قصد الإبراء دون الوصيّة ولو بلفظ 
«إذا» ؛ للتعليق الممنوع . 

ودعوى: أنه مع الجهل بالقصد يحمل الأول على الوصيّة والناني 
(١)الدروس‏ ءالشترعية:الدين / درس 70ح عن 11 
)0 0 هذا الوجه 0 المقاضند: (اظر الهامقى قبل السنايق): 


)2١ ممصع سي ةع عع حر ب ب عت را و اهن الكادم :1ج‎ ١ 


على الابراء المعلّق . أمّا لو علم إرادة الوصيّة منهما صم فيهما. كما أنه 
على إراذة الإبواء التيعلق ند فيهينا : 

يمكن منع شهادة العرف بذلك. وأنّه لا يفرّق بينهما كما لا يخفى , 
فتأمّلء والله أعلم . 


المسألة الحادية عشر[ة] 
الظاهر من النصوص والفتاوى : جواز الاقتراض وإن لم يكن له 

مقابل وقدرة على القضاء لو طولب . 

خلافاً المحكي عن أَبي الصلاح : فحرّمه'"؛ ولعلّه لمونّق سماعة : 
«قلت لأبي عبد الله2ةٍ : الرجل منّا يكون عنده الشيء يتبلغ بهء وعليه 
دين» أيطعم عياله حتّى يأتي الله (عرّ وجل) بميسرة فيقضي دينه, أو 
يستقرض على ظهره في خبث الزمان وشدّة المكاسب, أو يقبل 
الصدفة ؟): 

«قال: يقضي بما عنده دينه , ولا يأكل من أموال الناس إل وعنده 
ما يؤدّي إليهم حقوقهم, إِنّ الله (عرّ وجل) يقول: (ولا تأكلوا أموالكم 
يبنكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)!"...» . 

ازول مسقوطن على ظهوة الآ وعتده وؤفا .ولو طاف على انوا 
الناين قرزد وب اللقمة و اللتققيى :و العمرة و العم تتى »ل ان يكون له ولي 


)01( الكافي في الفقه: القرض والدين ص 15, 
)0 سورة التيساع ل ١6‏ 





بقضي دينه من بعدهء ليس منّا من ميّت يموت إلا جعل الله له وليّاً يقوم 
فى عد نه , فيقضى عد نه ودينه)١"‏ 

ش ولكنّه مع شهادة ذيله بخلاف قوله في الجملة غير مقاوم 
للإطلاقات المعتضدة باطلاق الفتاوى . 


ماي ير لاا 


ع ره 000 ل اعرة وحنا ' 
وعلى رسوله ما يقوت به عياله , فإن مات ولم يقضه كان على الإمام 
قضاوه فإن لم يقضه كان عليه وزره. إن الله (عرٌ وجل) يقول: (إِنما 
الصدقات للفقراء والمساكين _إلى قوله  :‏ والغارمين)!" وهو فقير 
مسكين مغرم»!". ونحوه غيره !كا 

عي وي ا 


ال 


دكي عله نار دو 
عر ناه 9 الغداء قال :روميت هين اناد ول 


)01( الكافي: | : المعيشة / باب قضاء الدين ح ؟ 414 6 ص 30 تهذ يب الأحكام: : الد يون ات ١م‏ 
الديون وأحكامها ح / 2 ا ص 6 وسائل الشيعة: أورد صدره في باب من أ بو بواب 
الدين والقرض ح 31 وذيله في باب ١‏ منها ح 7 ١18‏ ص 50 و١5‏ 1. 

(5) سورة التوبة: الآية .1١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الدين ح ” ج ه ص 37. تهذيب الأحكام: الديون / باب ١م‏ 
الديون وأحكامها م 7ج 7 ص 184. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الدين والقرض ح ١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الدين والقرض ح ”و4 ج ١8‏ ص 751 و550. 


كوس 2201 يقل آنا أو لوكا هق من .هن نفسة ومن ناكمالا 
فللواركووين كر فوينا اوضياعا فاك وقلة لاهو الماع 
-بالفتعم ‏ : العيال , ونحوه غيره'"". 


ع 
٠‏ 


وكين ام موسي #ازاقلك لان عيد ا لوك «سولت فداه تعفر طن 





الرجل ويحيّ؟ قال: نعم , قلت : يستقرض ويتزوّج؟ قال: نعم, إِنه 
ينتظر رزق الله غدوة وعشيّة»7". 

إلى غير ذلك ممّا هو دال بإطلاقه وغيره على الجوازء بل ينبغي 
القطع به مع علم المقرض بذلك . 

فلا بأس حينئذ بحمل!“ الخبر المزبور على نوع من الكراهة,ء او 
على الاقتراض مع العزم على عدم الوفاء... أو غير ذلك . 

وعلى كل حالء, فهو دال على الاكتفاء بالوليّ وإن لم يكن يجب 
عليه الوفاء ,كما أفتى به الشيخ في النهاية!©. ‏ - 

ومن الغريب مناقشة ابن إدريس له بعدم وجوه عليه!'!, مع عدم 
قوله به . 


م سن مم 


لهم إلا أن يريد : عدم جواز الاقتراض اعتماداً على الوليَ الذي 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: الفرائض / باب نوادر المواريث ح 0/09 ج ؛ ص .50١‏ وسائل 
الشيعة: باب ' من ابواب ولاء ضمان الجريرة ح ١4‏ ج 51 ص١‏ 10 

(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الدين والقرض ح 0 ج ١8‏ ص 577. 

3( من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الدين والقرض ح 10ج اص 5خ32_, وسائل 

(1) كما في الحذائق الناضرة: الدين: //المقدمة :”تصن 1+1 

(6) النهاية: الديون / كراهيّة الدين ج اص .١15‏ 


الاقتراض مع عدم القدرة على القضاء ١‏ 


لاح هليه الوفاء وحيقة يكون احتهادا فى عابلة السك» كقرله - 
بعدم جواز الاستدانة لغير الواجب من الحجٌ الذي قد عرفت تصريم 
الخبر به . 

قال فى الببرائزة نولا بعوز الانسان أن سفة ين ا يرنه فى 111 
الع الارعد أن ركو الح قد وح اانه لوجوه كر قط وركون لذ 
ما إذا رجع إليه قضى منه دينه» . 

«وما ورد من الأخبار في جواز الاستدانة للنفقة في الحيّ محمول 
غلى ما ذكرناة وحارتاف لآ على من لا يكرق الح فو وحن يليه 
ولا يكون له مال إذا رجع إليه قضى منه دينه ؛ لأنّ هذا لا يجب عليه 
الحم وهو على هذه الصفة, وإذا كان كذلك لا يجب عليه . فلا يجوز أن 
يستدين ليفعل ما لا يجب عليه»!". 

ويمكن أن يريد بعدم الجواز : الكراهة . خصوصاً مع ذكره قبل ذلك 
«أنَّ الأولى للمختار أن لا يستدين إلا إذا كان له ما يرجع إليه فيقضي به 
دينه » فإن لم يكن له ما يرجع إليه فقد روي : أنه إن كان له وليّ يعلم أنه 
إن مات قضى عنه قام ذلك مقام ما يملك إلى أن قال : _فإذا خلا من 
الوجهين فا لد كر له الالتعد القور لمي لك يسحظوو إذا كسان اننا 
على القضاء منفقاً له فى الطاعات والمباحات»”". 

وهو ضري قدا فالتا فى الو جيه م كلانه على بها اكير باه 
وأنه علو 


.5١ 7١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) الهامش قبل السابق..‎ 








ا 21210-93802300 لل جواهر الكلام (ج 0؟) 


#المقصد السادس »* 
من المقاصد التي استدعاها النظر في السلف : 


لإفي دين المملوك» 
لكن ينبغي أن يعلم أَوَل: أنه إلا يجوز للمملوك» فضلاً عن 
غيره!" أن يتصرف فى نفسه بإجارة ولا استدانة ولا غير ذلك من 
العقود, ولا بما فى يده ببيع ولا هبة. إلا بإذن سيّده ولو حكم له 
بملكه» لما عرفته سابقاً؟' من كونه محجوراً عليه وأَنّهِ لا يقدر على 
شي ء'". 
بل لا يبعد عدم جواز التصرّف له في نفسه لنفسه بما يزيد على : 
فوووتات تكهه روما علو فق الأميزة وغيرها عدم تسلط المو كن على 
7 منعه منها من بعض حركات بدنه ونحوهاء كالعلم بعدم توقف الرخصة 
فى بعض الأفعال له على إذن السيّد , بل الظاهر أَنْها رخصة شرعيّة حبّى 
بنهاء الت عنوا تيجب انثاله حيششو 
لكنّ المراد بعدم جواز ما في المتن إذا كان الواقع العقد خاصّة : عدم 
ترنّب الأثر عليه؛ فهو فضولي حنّى لو قلنا بحرمة مباشرته العقد من 
نوق إذن ستدوويا عبان أله تضاف فى لبناثه المعلوك اللسين من غير 
أنه إلا" |5 الف لا يمهع عن جزلاتدقة النقد اللتا نيم الالعا زف وميه 


ب «غيره» العبد الدى يشتريه المملوك للتجارة. 
)0 في رج 6" ص ا 
() إشارة إلى الاية 0لا من سورة النحل. 


تصرّف الملوك يئفسة أو يما فى يده تتيتيتيت سس بس 088 
بنقدح : صحّة عقد العبد للغير حتّى مع نهي السيّد له. فضلاً عن الوقوع 
بغير إذن ؛إذ أقصاه الاثم في التلفّظ بذلك , وهو لا يقتضي الفساد بالنسبة 
الى ريا 

لكن لا يخلو من تأمّل, وعلى تقديره لا تئمر في صحُّته الإجازة 
كما هو واضح . 

بل لا يخلو المنع فى المتن وغيره!" من تأمّل أيضاً ؛ لابتنائه على 
الحجر عليه حنّى فى الذمّة التى يتبع بها بعد العتق , وإلآ لم نجه منعه من 
الضمان التبرّعي ونحوه الذي لم يتوقف على ملك أو تمليك غير صالح 
سابقاً""-لا يخلو من بحث . 

ولعله لذا كان خيزة القاضل :فى التزكرة:جواز القمان مين :دون 
إذن السيّد». لكن يقوى فى النظر المنع ؛ لظاهر الفتاوى وغيره . 
على صحّتها له من دون إذنه كما هو الظاهر . 

بل قق قال وجحواة الاباحة التضيوة اتلك لك الاعيز الببالمد 
بلامعارضء, وليس ذلك قدرة للعبد. بل قدرة للح على ماله , فتاممل 
جيّداً , والله أعلم . 
)١(‏ كتحرير الأحكام: الديون / دين المملوك ج اص ا06. 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. 


(؟) في ج 50 ص 305. 
(8) تذكرة الفقهاء: الديون /مداينة العبد ج ١‏ ص 07. 


بوبم ب ب ب ع كب تف لكل افر الكلاه لع 
«وكذا» لا يجوز له التصرّف «9إذا" أذن له المالك أن يشتري 
لنفسه4 لما عرفته سابقا من استحالة ملكه شرعا”". فإذنه له فيه 
كعد مها . فيقع الشراء له باطلاً. بل الظاهر بطلانه للسيّد أيضاً ؛ لعدم إذنه 
بالشراء له . 
ودعوى" أن الشراء لنفسه قد تضمّن أمرين : الإذن في الشراء , 
4 ,روشيده كر لقف نا نظن النقد يك التطلىة لذ المطلق دن 
المتد قف نبول اذا لذن فى الانماع فى لحمل 
واضحة البطلان ؛ لآنّ الإذن إِنّما تعلق بأمر واحد, وهو المقيّد 
المخصوص بالعبد. فحيث لم يصحّ كان الابتياع باطلاً؛ لأنّه غير 
مأذون» فلا يثمر ملكاً للمولى ؛ لأنّه لم يأذن فيه على هذا الوجه . 
نعم , قد يقال : ليس المراد من ذلك تقييد الشراء بكونه للعبد. بل هو 
أشيه شيء بالمقارنات الاثفاقيّة , وَإِنّما المراد الشراء, فنيّته حينئذ 
لنفسه لاغية , والفرض أن الشراء مأذون فيه . وليس غير السيّد يقع له. 
فهو كما لو قال السيّد لعبده : «اشتر لي» فاشترى العبد لنفسه. فإن 
الظاهر عدم تأثير نيّته . وكقول القائل لوكيله : «اشتر لى بعين هذا المال» 
كرض يه الزكد ل ثاويا قيهن ]نال هر صيةة اران ولو لني 
فنيّة العبد هنا لنفسه _بعد أن كان غير قابل للتمليك من قبيل 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: لو. 
(') تقدّم في ج 10 ص 717. 
(5) كما في مسالك الأفهام: التجارة / دين المملوك ج ا ص 817. 


م 
أيَام دم الحيض »ء ثم رأت عشرة أيّام طهراً, ثم استحيضت » فقد حصل لما 
عادة في الحجيض والطهرء تجعل أيَام حيضها خمسة أيَام وأيَام طهرها عشرة 
أيَامِ » وكذلك إن رأت دم الحيض خسة أُيَام وخسة وخسين يوماً طهراً. ثم 
رأت خسة أيَام حيضاً وخمسة وحخسين يوماً طهراً؛ ثم استحيضت » تجعل 
حيضها في كلّ شهرين خسة أيَام ؛ لأنَ ذلك صارعادتها » (2 انتّهى . 

وفيه :-مع إمكان تأويله أن المستفاد من الأدلة كاخبرين السابقين 
وغيرهما أَنْ تكرّر الحيض مرتين مثبت عادة فيه » وأمّا أن ذلك يغبت عادة 
في الطهر أيضاً لوفرض تساوهما كالحيض فمنوع لا دليل عليه » وكيف ! 
مع أن أقصى عادة وقت الحيض إنما هو إثبات حيضيّة ما فييا» وأنها مقدمة 
على غيرها عند التعارض » وإلا فهي لا تنني حيضيّة ما أمكن من غيرها , 
فحينئلٍٍ ترجع من استمر بها الدم فيا فرضه من المثال الثاني بعد أن تحكم 
بحيضيّة حمسة ومضىّ أقلَ الطهر إلى ما يقتضيه الأدلة من الأوصاف أو 
عبر ها ات[ عا 

لكنّ الإنصاف أنه مع تكرّر ذلك أي الطهر المتساوي والحيض- لها 
زماناً كشيراً يحصل به الاعتياد العرني لا أرى مانعاً من الالتزام به ؛ إذ 
يصدق عليها حينئُلٍ أنها تعرف أيّامها ووقتها وأقراءها » بل قد تكون هذه 
أقوى من غيرها في معرفة ذلك » كما إذا مضى عليها السنون المتعدّدة في هذا 
الحال, وحينئنٍ يحمل ماني الروايات على إرادة الاعتياد الشرعي , وهو 
التكرّر مرتين . وذلك مخصوص بالحيض ء وإلا فالاعتياد العرفي 
مقط نات كين حينئدٍ فيها دلالة على نني ذلك عفتأمّل فإنه نافع عدا 





الطهارة / في بيان العادة الوقتية والعددية 


. المبسوط : الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص47‎ )١( 


كزاة الاوك التمة مع ادن المواق. تعس يت سيد ميجن إلا 
نيّة الوكيل نفسه مع كون الشراء بعين المال. بل من قبيل نيّة العبد 
القراء للداتة. 

بل ما نحن فيه أشبه شيء بما لو قال القائل : «اشتر بعين مالي لزيد 
5 :0 روم فى نشوك قاد مدا حب الها راك ترك لمر له 
لزيدء إلا أنه بعد 5 الغالك الما لبي لمعمو هنا قير كانت النئة 
لاغية . فكذا المقام, فتأمّل جيّداً . 

وعلى ذلكء فالتردّد حينئذٍ في جواز تصرّف العبد ينشأً: من 
اقتضاء الاذن فى الشراء لنفسه الاذن فى التصرّفات وإن بطل الأوّل 
بتعذّر ملكيّة العبد . ش 

زفق أن الأذن لدنفى التضدف إنما كنك :تيد لتترائة لتفسيةم اما إذا 
لايق نوه سكع لذ فى الجر اله رتاه 
فرض كونه المالك . 

ولا ريب في أنه الأقوى, بل قد يمنع حصول الإذن في التصرّف 
بالإذن بالشراء لنفسه وإن قلنا بملكيّته , التى لا يسو له التصرّف معها 
باعتبار كونه محجوراً عليه . هذا . 

ؤوةالكوق المقى: فيه كرذد؛ لأنهيملك :وطع الامة 
المبتاعة, مع سقوط التحليل في حقّه) . 

ولا يخفى عليك أنّ ما ذكره وجهاً لأحد شقّي التردّد لا ينطبق على 
ذلك , ولو حمل على كون ذلك من السيّد ولو بقرينة عدم ملكيّة العبد ‏ 
لإرادة انتفاع العبد بما يشتريه له لم يتّجه التردّد حينئذٍ؛ ضرورة 


ا 10101 ا ا ا جواهر الكلام (ج 5") 


وضوح الجواز. 
71 اللّهِمَّإلا أن يكون وجه المنع فيه : أن الإذن قد وقعت سابقة على 
ج00 ا 
الملك فلا تأثير لها . 
كنا ان تومه الخواوقنهة الديملك ولط الأمة العبعاعة نالات: 
المزبورة مع سقوط التحليل في حقّه بناءً على اقتضائه التمليك الممتنع 
بالنسبة إليه , مع أنه لا معنى لتحليله أمة الغير ؛ إذ الفرض عدم وقوع غير 
الاذن السابقة , فلم يبق مستنداً!" لجواز الوطء إلا الإذن السابقة , فإذا 
نرت فيه ففي غيره بالأولى . 
لكنّ هذا مبنيّ على كون جواز الوطء أوضح من غيره ؛ حتّى يصمح 
جعله دليلاً بالأولويّة . وعلى كلّ حال فالعبارة كماترى . 
لكن ما في التذكرة قد يومئئ إلى ما ذكرنا في الجملة , قال : «لو أذن 
العواى لفيدو وى الغراء انعد عت يوا قري اله تملك المت قحي 
يملكه المولى ؛ لاستحالة ملك لا مالك له, ولكن للعبد استباحة 
التضكف.والوطع لو كان امقاء لاشو حبيث اللك ويل لاسسقارابة 
الاذن»”, هذا . 
وفي المسالك : «جعل منشاً التردّد: كون العبد يملك وطء الأمة 
المبتاعة , يحتمل أمرين» معترفاً بوضوح فسادهما معاً"". 
١111‏ لك طروت اميق 


(1) تذكرة الفقهاء: الديون / مداينة العبد ج ١‏ ص ؟12. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / دين المملوك سج ”ا ص 114. 


غراة الشياو 3 النقية مع إذن المولق: سم م ميت تنس حيصي ح بد ها 

وفي شرح التردّدات لأحد تلامذة المصنّف على الظاهر : «إذا أذن 
المولى لمملوكه في الشراء لنفسه , هل يملك بذلك؟ تردّد فيه المصنّف , 
ومنشؤٌه : النظر إلى عموم قوله تعالى : (ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً 
لا يقدر على شيء)"" وقد عرفت فيما مضى أنّ النكرة في سياق النفي 
نعم : وقى الانستد لآل بهذه الآآية تعشف»:. ش ش 

إلى أن قال : «وإلى الالتفات إلى أنه يستبيح وطء الأمة المأذون له 
فى انتاغها للتسسوولة قت ومن الاشيات المسمحة الوطل مو سودة هنا 
إلا التملّك: فيلزم القول به» . 

«أمًا الأولى : فلأنَ الأسباب المقتضية للاستباحة : العقد . وهو منتفٍ 
هناء والتحليل . وهو منتفبٍ أيضاً ؛ لافتقاره إلى اللفظ الدالٌ عليه, فلم 
ببق سوى الملك» . 

و من الثانية : فظاهرة ؛ لاستحالة وجود الملزوم من حيث هو 
ملزوم بدون لازمه ؛ ولو قيل بالمنع من الوطء أصلاً إلامع صريح 
اللفظ١"‏ كان وجها» . 

«ولقائل أن يمنع انتفاء التحليل هنا ؛ إذ الإذن في الشراء مستلزم ي ', 
للإذن في الوطءء وهذا إِنّما يتأنّى على قول من لم يجعل للتحليل لفظاً ”5 
عا ا 

وهو-كما ترق -من غرائب الكلام :وما كنا لنؤثر أن يقع ذلك ممّن 





)01( سورة النحل: اانه 0/. 
)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: «الإذن» كما في المصدر. 
() إيضاح تردّدات الشرائع: التجارة / البحث الثاني ج ١‏ ص .55١‏ 


يبيب يي ب ير ا ل يت ات و اهو الكلام (ج "5١‏ ) 


له أدنى نصيب في العلم . 

وفي القواعد : «ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه. ففي تملكه 
أى المولق + إشكال««وهل شيع العبد البطع ؟ الأقرب :ذلك لمن 

خيف خفنل لاتعلزاعد الاذك اوقا به لناافلنا ديا ها فى 
العملقهر الله على 1 

وكيف كان «فاذا|”(" أذن 7 المالك في الاستدانة» لنفسه على 

خبيب انمق القراء للامحرى نه اليف الناى الذي مع تقد 
ملكقة | أفروير لمق لفنيين البق موزرودك لوف 8011 الا دن الدنا م يولك 
بالاستدانة . 

واحتمال: أنّ له شغل ذمّته بالإذن وإن كان الذي استدانه ملكاً 
للمولى ‏ فإذا رضى المقرض يكون العوض فى ذمّة العبد المأذون ‏ 
دم : 

عمء إن أذن له فى الاستدانة له كان الدين لأزماً للمولى» قولا 
واعدا ماقي النسالك "بوبلا لاق كبا فى شيرها كيدل 
ولا إشكال ؛ ضرورة كونه كالوكيل, بل هو أولى ؛ باعتبار عدم مال 
العبد يودي منه. إذ هو لا يقدر على شيء"©. ولا فرق بين أن يسقصد 


| لعبر / في المسلولاج نظن 11 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة 5" ”اص 416. 

(؛) كمجمع الفائدة والبرهان: الديون / المقصد الأوّل ج 4 ص 5 .٠١‏ ورياض المسائل: 
الي يه ان 


لو أذن العواى للمواو ف ف الأستوانة ٠‏ بسع سس ني جه ع م تج 11 
المقرض العبد أو سيّده ولا بين أن يقصد العبد نفسه أو سيّده . 

ولو صرّح المولى للعبد بأنّ المراد شغل ذمّته أي العبد للمولى على 
معنى : كون المال المقرض للسيّد , والشغل لذمّة العبد كان قرضاً 
فاسذا وبع به من انقو لت يده , ويستقرٌ على المباشر لإتلافه . 

وإن كان قد يشكل فيما إذا علم المقرض بالحال واقدم على ذلك 
وكان المتلف المولى ؛ لأنّه هو الذي ضيّع ماله , فيتبع به العبد بعد عتقه ؛ 
لعموم «على اليد...»(", 

ويدفع : بأنّهِ يلتزم بذلك إذا كان صحيحاً فمع فرض الفساد 
يتّجه الرجوع على المولى حتّى مع العلم بالفساد, كما في غيره من 
العقود الفاسدة . 

وكذا إن كان أذن له فى الاستدانة لنفقته الواجبة على المولى بل 
وغيرفا وان امفقاة اونا عدفك ااطااك ا لخدو نش سن ال 
بل عن المهذب : الإجماع عليه!". ات 

للتعليل السابق الذى لا فرق فيه بين كون المنتفع العبد أو السيّد بعد ' 
أن كان هو الآذن للعبد الذي لا يقدر على شيء : 0 

ولصحيح أبي بصير وغيره الظاهر في اهداز كنيدي العدحن 
المولى إذنه له فيه , قال : «قلت لأبى جعفرلقةٍ : رجل يأذن لمملوكه في 
لقنا رق لفقم كل ديا ؟ تقال إن كان اذوه أن معدن تاديد 


(') ينظر رياض المسائل: التجارة / لواحق السلم ج 9 ص .١58‏ 
(5) المهدّب البارع: التجارة / لواحق السلم ج ١‏ ص 875. 


اح يد ا ات يتك قو اهز الكلام (ج 5") 


على مو لافم وان الم يكن أذن له ان يعدو دلا شى على المبولى: 
ويستسعى العبد فى الدين»7!"'. 
وفي خبر شريح : «قال أميرالمؤمنينة في عبد بيع وعليه دين؟ 
قال هبنذ اغلن من أذاق لذفى التحاوة و أكل العم" 
وف الفو اق #رويالت أن مقر اللا "افوص نربجل عاك بواتر كوينا : 
وترك عبداً له مال فى التجارة وولداً. وفى يد العبد مال ومتاع , وعليه 
دين استدانه العبد في حياة سيّده في تجارته. فإن الورئة وغرماء 
المت اختصموا فيما فى يد العبد من المال والمتاع وفى رقبة العبد؟» . 
«فقال: أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد, ولا على ما في 
يده من المتاع والمال» إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعاً, فيكون العبد 
وما فى يده من المال للورثة» فإن أبوا كان العبد وما فى يده للغرماء, 
يقوّم وما في يده من المال ثم يقسّم ذلك بينهم بالحصص. فإن عجز 
قيمة العبد وما فى يده عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقى لهم 
إن كان الميّت ترك شيئًاًء وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يده عن 
ذيق الغرها وورذوه على الو ونة نار 
خا الكافق: المعيقة /ياك التنتلوك متس اقيق غالب الاسن جح نت الى 0 دهلايب 
الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون وأحكامها م ١7ج‏ 7 ص .٠٠١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب الدين والقرض ح ١‏ ج ١8‏ ص 777 
(1) تهذيب الأحكام: العتق/باب ١‏ العتق وأحكامه م ١7١‏ ج 8 ص 58 ؟, الاستبصار: العتق / 
ناد ١‏ الرهل يعتق عبداً له ح ١ج‏ 4 ص .'١‏ وسائل الشيعة: باب 00 من كتاب العتق 
اح 1ج لاص .4١‏ 
(؟) في متن الوسائل: أبا عبد اللَهاقة. 


لو أذن المولى للمملوك فى الاستدانة ١‏ 


وفئ خبر أشعث عن الحسن نَيّة(": «في رجل يموت وعليه دين, 
قد أذن لعبده فى التجارة وعلى العبد دين؟ قال : يبدأ بدين السئّد»!", 
ومن الإجماع على عدم وجوب البدأة يعلم عدم .إرادة ذلك من الأمر . 
وفي ل ياضش!”" الاستد لال عليه يخبر ظٍ 5 3 عور 
مال ناس وقد جلشييه هال كني اققال اند عداش قا : امه 
لزمك ما عليه , وإن أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك»1. 0 
وفى آخر أنّ ظريف الأكفانى «كان 4 لغلام له فى البيع والشراء . 
فالس ولومه :وين بقاحد يدلك الديى الذى فلي ولمدى يسا وى تند 
ما عليه من الدين . فسأل أبا عبداللهقة فقال: إن بعته لزمك الدين, 
وإن أعتقته لم يلزمك الدين , فأعتقه ولم يلزمه شيء»©. 
ولا يقدح ما فيهما من اشتراط البيع بعد عدم القائل بالفرق بينه وبين 





ه تهذيب الأحكام: الديون / باب 4١‏ الديون وأحكامها ح 74 ج 1 ص 154, وسائل الشيعة: 

0 ابواب الذي والترضيج دج 6اص 70". 
في الوسائل: عن أبي الحسن نظِاٍ. 

0 تهذيب الأحكام: العتتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح ١١19‏ ج 8 ص 5"518. الاستبصار: 
العتق / باب ١١‏ الرجل يعتق عبداً له ح ” ج 4 ص ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 00 من كتاب 
العتق ح ١‏ سج 71 ص .1١‏ 

(؟) رياض المسائل: التجارة / لواحق السلم ج 9 ص .١58‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون وأحكامها ح 01 ج ١‏ ص 1571. وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الدين والقرض ح ؟ ج ١8‏ ص 5/5. 

(0) الكافي: المعيشة / باب المملوك يتجر فيقع عليه الدين سم ١ج‏ 0 ص ”507 تهذيب 
الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون وأحكامها ح 78 ج 7 ص 159. وسائل الشيعة: باب١؟‏ 
من أبواب الدين والقرض حم 7ج ١8‏ ص 571. 


ل 0 لل جواهر الكلام (ج 8١؟)‏ 


' 

كما أن قصور السند فيهما وغيرهما منجبر بما سمعت من الإجماع , 

نعم , هما مع خبر عجلان عن الصادقنيةِ : «في رجل أعتق عبداً 
له وعليه دين؟ قال : دينه عليه , ولم يزده العتق إلا خيراً»”" حجّة القول 
الذي أشار إليه المصنّف بقوله : إوإن”" اعتقه قيل: يبقى!/ الدين في 
ذمّة العبد» والقائل به الشيخ في التهاية”*' والقاضي” وجماعة”" على 
ما حك 7 ؛ بل لعلّه ظاهر التذكر: 5" أيضأ 

«(وقيل: بل يكون باقياً في ذمّة ذالمولى. وهو أشهر الروايتين» 
والقوليو مدا شو المتهورييرن الافيحاني ناذا" حصان 


.1648 رياض المسائل: التجارة / لواحق السلم ج 5 ص‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ التق وأحكامه ح ج 8 ص 88", الاستبصار: 
العتق / باب ١١‏ الرجل يعتق عبدا له ح 'ج ص ل وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب 

ام : فإن. 

كب المتوق خالية 8 قله عنه الملمة اسلف ل 0 
2989 

اللاكما فى يرياض الصدائل: التجازة /الراضق الملم م قدصن 13 

ةا تذكرة الفتهاء: الديون / هذا ينه الميو عي لاض 1١‏ 

)٠١(‏ نقلت الشهرة في التذكرة: (انظر الهامش السابق). 


لو أذ العولن للتذلوك فى الافكدانة تم سحت م سم بت نتن 4 


سميم أن مير انبايوا" رقيرة, الناضر شير عرو تازه 
سنداً ولا جابرء بل ودلالة؛ إذ الأوّلان وإن صرّح فيهما بالتفصيل 
بين العتق وغيره _ممًا هو قابل لتخصيص صحيح أبي بصير وغيره إلا 
أنهما لا تصريح فيهما بالتفصيل باللإذن وعدمه الذي صرّح به في 
صحيح أبي بصيرء والإذن بال والجراءشيهما اعيه من لادان 
بما تضمّناه من الدين الذي لزم العبد. فتخصيصهما بالصحيح المزبور 
اولي للشهرة تسميها. 

ولقاعدة كون العبد بالاذن فى الاستدانة'" كالوكيل وإن أنفقها على 

ولاستصحاب ضمان المولى بناءً على أنّ المشغول مع الإذن ذمّة 
العو ك 10 العبد النقيقو و الموالن محب: تا ديه عنمو الاكان الاضل 
بالعكس . 

ومنه ينقدح ضعف حر للدعوى . وهو أله لم يتجدد سبب صالح 
للشغل حال العتق. فهو مرجّح اخر ايضاء مضافا إلى غير ذلك . 

ولا يناف ما فيهما من كون الدين على المولى إن باع ؛إذ يمكن 
-كما في الحدائق"'" والرياض'* _كون ذلك للحيلولة بينه وبين 


ه الأحكام: الحجر / في المملوك ج ١‏ ص 155. والشهيد في اللمعة: كتاب الدين ص ١71‏ 


وابن فهد في المقتصر: التجارة / في السلف ص 188. 
كاش هن ا 111 
(؟) كأئه أضيف في بعض النسخ جملة «باقيأ في ذمّة المولى» ويحتمل الضرب عليها. 
(؟) الحدائق الناضرة: الدين / دين العبد ج ٠١‏ ص .5١8‏ 
(؛) رياض المسائل: التجارة / لواحق السلم ج وص ١68‏ 


مسح مسي ع مز راقن لكلا 05 


أصحاب الدين بالبيع , لا من حيث إِنّ المال لازم بأصل الإذن في 
التجارة , والحال أَنّ الإذن لم يحصل في الاستدانة . 

وفيه : أنه لا حيلولة بعد فرض عدم الاذن فى الاستدانة ؛ ضرورة 
اح بد الصو ياوا يع العالاقة حر اكه لطر و جع علي ونه 
الكلاة.منافٍ للاستدلال بهما سابقاً على المسألة الآولى المبتى على 
وقوع ذلك من المولى » فلابد حينئذ من طرحهما في مقابلة ما عرفت , 
او حملهما على ما ستسمع ممّا نحمل نصوص الاستسعاء عليه في 
مسألة الاذن له فى التجارة دون الا ستتدانه : 

وأمّا خبر عجلان : فهو مع ضعف سنده ولا جابرء واحتمال كون 
مرجع الضمير المجرور ب«على» فيه إلى المولىء ولا ينافيه الذيل ‏ 
مطلق يقيّده صحيح ابي بصير ء ولو سلم كون التعارض بينهما من وجه 
أيضاً كان الترجيح له بما عرفت سابقاً فتأمّل جيّدا . 

وكيف كان, فقد ظهر لك : أنّ دين العبد إذا كان باذن مولاه كان 
لازم إو» حينئذٍ ذ «لمو مات المولى كان الدين في تركته. ولو كان 
له غرماء كان غريم العبد كا حدهم» كما دل عليه الموثق السابق!", 
بل فى المسالك : «إطلاق غرماء العبد بطريق المجاز ؛ لوقوع الاستدانة 
منه ء وإلا فالجميع غرماء المولى»”", وإن كان لا يخلو من بحثء إلا أن 
الحكه لا إشكال فية: 

وخبر البداة ‏ مع قصور سنده جدًا_-مطرح او مجحمو عد 


11-1 في ص‎ )١( 
.517 مسالك الأفهام: التجارة / دين المملوك ج ” ص‎ )1( 


ا ا ل جو قرا لكلاام رع 86 

وكيف كان » فهل يشترط في تحقق الوقتيّة تكرّر الطهرين متساويين 
وقتأ ىا عساه يظهر من الشهيد في الذكرى (' , ومقتضاه عدم ثبوتها إلا 
بالدور الثالث , فإن انتهى الطهر الثاني بانتباء الطهر الأول ثبتت», وإلا 
فلا ؟ الأقوى عدمه ؛ لصدق معرفة الوقت وانضباطه بدونه » وهو الظاهر من 
ملاحظة الأخبار أيضاً . 

وقال في الذكرى بعد :أن نقل عن العلامة ما اخترناه من عدم 
الاشتراط : « وتظهر فائدته لو تغاير الوقت في الثالث » فإن لم يعتبر استقرار 
الطهر جلست لرؤية الدم » وإن اععتبرناه فبعد الثلااثة أو حضور الوقت , 
هذا إن تقدم , ولوتأخر أمكن ذلك استظهاراً, ويمكن القطع بالحيض ؛ 
لذن تأخير وقننه وويدة الفيفنا نا 2 انهى . وتبعه في ذلك شيخنا في 
الرياضِ7) 

وفيه : أن إثبات الوقتيّة بما ذكرناه لا يستلزم تحيّضها برؤية الدم ولوني 
غير الوقت » بل أقصاه ثبوت ذلك فيه » وأمّا في غيره فهي كالمبتدأة أو 
المضطربة » كما يقتضيه ظاهر بعض كلمات الأصحاب”)؛ وصرّح به في 
جامع المقاصد”" وغيره2©"7» كما أنه هو_أي الشهيد. لا يحيضها بالرؤية في 
غير الوقت في الدور الرابع مثلاً وإن تكرّر الطهر متساوياً وصارت به وقتيّة . 





. ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحيض ص78‎ )١( 

4 العيد المدا ب .. 

0( رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص ١؛‏ . 

(4) كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص" . 
© جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص 75١‏ . 

(5) كمدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص75-/1717" . 


لو أذن المولى للمملوك في التجارة 


١ /ا‎ 





ها ذأكر نا فمورتها رلور تعميه قايق النكد ليق عيدو و الندا: قجالنسية 
إلى الإارث والوصاياء وبالحمل على صورة الإذن في التجارة دون 
الاستدانة . فيخص حينئد دين السيّد بدين نفسه دون عبده, ويجعل 
الامر باداء دين العبد المفهوم'" بالابتداء بدين السيّد للاستحباب, 
فلا منافاة» , ولا بأس به وإن كان ما ذكرناه سابقاً أولى. والله أعلم . 

«وإذا أذن له في التجارة اقتصر على موضع الإذن, فلو أذن له 
بقدر معيّن4 أو زمان او مكان او جنس كذلك «لم يزدد'"» عليه 
كما في كلّ محجور عليه , وفي التذكرة : نسبته إلى علمائنا» 


وما عن القاضي من أنه «إذا أذن له يوماً فهو مأذون أبداً حتّى م 


يحجر عليه»!” فى غاية الضعف . 
كقوله وأى حدنةة بحصول الاان هو قد بمجرّد عدم نهيه"', بل 
قال: لو أَذن له في القصارة أو الصبغ صار مأذوناً في كل ا 01 
إذلم نعرف له مستندا فى شىء من ذلك . بل اصول المذهب تقضى 
كلزنم كرووة عد امهنا <ة ادن من كيرت ثمما يدع هد 
ولاافي غيره. 





ا ا ل 
)تتدكزة النتوات الديون هذا نه عضن 16 


(0) كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الحجر ج 0 


0 


+ 


ج 0" 


م١‏ جواهر الكلام (ج 5") 





ولو أظلق "له النيارة اقتصر هن :ما بستقادمعها» ولعلة سخيلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة . 
نعم لا يدخل التزويج فيها قطعاً؛ ولا الصدقة بل في الدروس, 


«ولا إجارة نفسه)!". 


وأمّا إجارة رقيقه ودوابّه ففي دخولها نظر: من عدم انصراف لفظ 


التجارة إليهاء ومن أنّْ التاجر ربّما فعلها. واستقربه في الدروس'", 
وفى القواعد : «اللأقرب أنّ له أن يؤجر أموال التجارة»”"؛ وعن القاضي 
نه بقجر ته رساج غيره وبزارع وستتاخر الأرض) 0 

والمرجع في ذلك كلّه إلى العرف . 

ولا يثبت كونه ماذونا بقوله . بل بالسماع او البيّنة وفي الدروس: 
«أو الشياع»!*, وفي القواعد : «أنّه الأقرب»0"©. 

لكن قد يشكل إذا كان المراد منه ما يفيد الظنّ المتاخم, وأنه 
يحكم به على المولى إن أنكر ‏ : بعدم الدليل بل قيل : «إِنّه لضعفه 
لا يثبت به الملك الذي بيد شخص ., فكيف يحكم به على المولى؟!»”". 


(؟) المصدر السابق. 

") قواعد الأحكام: الحجر / في المملوك ج ١‏ ص .١1١‏ 

؟) كتبه المتوفرة خالية من ذلك, ونقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الحجر ج 0 
ضن. 2 7 

(6) الدروسن الشرعية: الذيق / درس 25 لضن .١ ١7‏ 

(1) قواعد الأحكام: الحجر / في المملوك ج ١‏ ص .١5١‏ 

)/0( جامع المقاصد: الحجر / في المملوك ج 0م ص .,1١١‏ 





) 
) 


١.4 





لو أذن المولى للمملوك في التجارة 
نعم اباس وخ وان الاقذاميه على المعاملة وان كاقت الد عور رار اكز 
السيّد _باقية . 

بل في جامع المقاصد : «لا يبعد الاكتفاء بخبر العدل ؛ إذ الأصل فى 
خير اسيل القيكةه وقد كن العد القويل لو حير مين تو بده 
[الظنّ]!'" أمكن القبول ؛ إذ ليس ذلك بأقلّ من خبر مدّعي الوكالة عن 
الغير في بيع ماله , وليس بأقلَّ من خبر الصبي بالهديّة , ولو أظفر بموافق 
على هذا لم أعدل عنه»”". 

قلت : بل مقتضى ما ذكره الاكتفاء بدعوى العبد التى لا معارض لها , 
لكن لا يخفى عليك أن الاحتياط يقضى بخلاف ذلك وإن كانت السيرة 
بها اكه ش 

ل التذكرة : «الأقرب عندي عدم قبول الشياع»!". 

وكيف كان» فيجوز أن يحجر عليه وإن لم يشهد , وعن القاضى أنه 
لدم رق امسق مونم وطق لكك ولا كر على ار اعد ير 
الواتعه لتنامع انمسر وتاملقةة لجدح عنام عورا ا 

ولاريب في بعدهء إنما الكلام في الحجر عليه بذلك» أو إلى ان يبلغ 7 
كالوكيل . 


(5) الهامش قبل السابق. 
(©) تذكرة الفقهاء: الديون /مداينة العبد ج ١‏ ص 74. 
(4) كتبه المتوفّرة خالية من ذلك. ونقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الحجر ج 0 


22222222 س2522 ار ل الكلام (ج )"25١‏ 


ولو اختلف المولى والمعامل في تقدّم الحجر على المعاملة وتأخّره 
عنها كان القول قول المعامل إذاكان صورة الدعوى : أن الحجر قد وقع 
في غدء والمعامل أنكر ذلك, ولتمام الكلام في ذلك محل آخر . 

ولو قال: «حجر علىّ السيّد» لم يعامل. بل في الدروس: «وإن 
أنكر السيّد ؛ لأنّه المتعاطي للعقد»'", واحتمله في القواعد'". 

وفيه نظر ؛ لأنّ الحجر فعل السيّد وحقّ له. والشرط في صحّة العقد 
القصد إليه, لا القصد إليه من حيث كونه صحيحاً ؛ ولذا جاز المتعة 
بعر 5 لمق لئاه بورطو اذا لدالن مدان ل مي سمو لسن اليا تاه 
وغير ذلك ؛ ومن هنا قال في التذكرة : «مذهبنا الجواز» بعد أن حكى 
عن أحد وجهي الشافعيّة خلافه”" . 

ويقبل إقرار المأذون في الدين مطلقاً ‏ أو للتجارة إذا أقرّ به لها 
وإن كان لأبيه أو ابنهء خلافاً 5 حنيفة فلم يقبله لهما'“. وما في 
التذكرة من «أَنّ المعتمد عدم قبول إقراره بديون المعاملة»!* يمكن أن 
يريد مع عدم الإذن, وإلاكان واضح الضعف . 

نعم . هو كذلك لو كان بغير المأذون فيه ؛ إذ هو كغير المأذون الذي 


)١(‏ انظر «الدروس» في الهامش السابق. 

(؟) قواعد الأحكام: الحجر / في المملوك بج ١‏ ص .١1١‏ 
(9) تذكرة الفقهاء: الديون / مداينة العبد ب 5 حجن 7 
(8) المبسوط (للسرخسي): ج 06ص .8٠١‏ 

)0600( الهامش قبل السابق: ص 14. 





لو أذن المولى للمملوك في التجارة 


لا يقل إقوازم على ينتد هال اد قصاض او عقا وول فى التواعين: 
«هل يتعلق بذمّته؟ نظر»'" وإن كاد 00 ؛ لسموم ججواز إقرار 


١6١ 





كنا أن الأقو قبول إقراره بالجناية الموجبة قصاصاً أو مالاً 
لو صدقه المولى, بل ينبغي القطع به للعموم المزبورء ومانعيّة السيّد قد 

ولو أذن السيّد لعبده في المعاملة بمقدار كذاء ودفع إليه مالاً لتّجر 
به فعاد وبيده أعراض يدّعي أنه شراها في ذمّته » وأنّ دينها باي, وأَنّه 
فوناقها كاق يدهو اكز السو ذلك انق جات المقاضد قرا 
مستبعد جد|!". 

وفيه : أَنّه يمكن القبول بعد فرض الإذن بالشراء بالذمّة . 

ولو أذن له السيّد في التجارة بمقدار كذا ولم يدفع إليه شيئاًء فعاد 
وبيده أعراض يدعي شراءها في ذمّته وبقاء الثمنء وانكر السيّد, 
فالأقوى قبول إقراره ؛ نظراً إلى كونه أميناً. وإلى شهادة الحال ومقتضى 
الإذن» ولتضرّر معامليه إن لم يقبل . 

واحتمل في جامع المقاصد : العدم ؛ لعدم حجِّيّة شهادة الحال؛ 


1 


والضرر يدفع قاض كا نف زولس قراو العيتا ران سن ارا 


قواعد الأحكا الحجر / في المملوك ج ١‏ ص .١1١‏ 
اا جات ااستامم :لخدو راقن العمل دمي الاق 1ن 


اا ل يت ست اشر الكلام (ج 15 ) 
الوكيل»١".‏ وفيه : منع عدم قبول إقرار الوكيل في مثل ذلك . 

نعم . لو أقرّ العبد المأذون بأنّ ما في يده ملك لفلان وديعةً أو غصباً 
ونحوهماء ففي القبول إشكال _كما في جامع المقاصد أيضاً!"-من أنه 
كالوكيل . ومن أن ما بيده لمولاه. ولعلّ الثاني لا يخلو من قوّة . 

ولو اشترى المأذون للتجارة ففي الدروس : «طولب بالثمن وإن 
علم البائع كونه مأذوناً. بخلاف الوكيل””. فإنّه عرضة للزوال بعزل 


نفسه)(6. 


ادس وا تنباي بار مين لبالا واأبيوة: لو 
لو طولب السيّد جاز قطعاً . 

«ولو أذن له4 السيّد (في الابتياع انصرف إلى النقد» وإن كان 
الأمر بالكلّي ليس أمراً بجزئي معيّن بل مقتضاه التخيير' إلا أنّ النسيئة 
لما كانت أمراً زائداً على الابتياع _إذ هي إِنّما نكون بالقوظ بد لبريكن 
الاذن فيه إذناً بذلك كغيره من الشرائط , بخلاف النقد, فإنّه ليس زائداً 
على طبيعة الابتياع . 

ولعل هذا أولى مما أجاب به الفاضل لمّا أورد عليه قطب الدين 





.5٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) في المصدر إضافة: «لاقتضاء العرف جعل المأذون قائماً مقام السيّد فيما هو فى يده؛ إذ هو 
تدده عد عازف الركزة: ْ 

(4) الدروس الشرعيّة: الدين / درس 517 جع اص .5١0‏ 


لو اذق المراي الفغلوك اق التكارة: .حبسم بحي حي 2 تك 01 
الرازي بما سمعت من اقتضاء الأمر بالكلّي التخيبر : من أنّ البيع أعمّ . 
فلا يدل على النسيئة باحدى الدلالات الثلاث20, 

إذ فيه أَوَلاً: أنّه معارض بالنقد . وثانياً: بأنّ عدم دلالته على 
النسيئة بالخصوص لا ينافي التخيير المزبور كما فى سائر ألفاظ 
الكلّى . وثالثاً: ما أورد عليه القطب من أنه دل يلوم :م 'تنفى الذلالة 
فى الاتهار امه الخواز كون اللدروم عير بكو افا اللهيخ إلا أن يتريد 
أذ كزناة سابقا : 

لكنّ المحكي عنه أنّه عدل عن هذا الجواب إلى جواب آخر : وهو 
أنه اختصٌ النقد بواسطة قرائن خارجيّة عيّنته”, وهى الإضرار 
امول رفي اللشملة تتوك قر فى ادم كلاق لقو لعروار انلا 
ل السك د كس اناك 

وفيه : منع الإضرار في سائر الأحوالء وربّما يكون له غرض 
وصلاح, على أنّ محل البحث مع التجرّد عن القرائن, وإلا فهي 
لا تنضبط , وقد يكون الإذن في الابتياع من دون ان يدفع إليه شيء . 

وبالجملة : لا محيص عمّا ذكرناه سابقاء الذي يؤيّده فى الجملة : 
موق الساباطي المروي في كتاب التكاح عن أبي عبد للها : «في 


)١(‏ نقل ذلك في مسالك الأفهام: التجارة / دين المملوك ب '' ص 417. ومفتاح الكرامة: 


الحجر / في المملوك ج ١1‏ ص .١19‏ 
(؟) انظر الهامش السابق. 
(؟) في المسالك: «عيّنت بعض أفراد الكلي». وفي مفتاح الكرامة: «عيّنته من بين افراد الكلي». 
(؛) انظر هامش )١١‏ من هذه الصفحة. 


مسحسبح بيب حت جل أفرا الكلام زج 8) 


رجل اشترى من اخر جارية بثمن مسمّى, نم افترقا؟ قال: وجب 
البوه ولليين له ان يطأها وهي عند صاحبها حتّى يقبضها أو يعلم 
صاحبهاء والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد»'" فتأمّل , والبحث في 
البيع كالبحث في الابتياع . 
ولو أطلق له النسيقة كان العمن فى ذية العولى » لكنه كا لوكين 
عنه (و» لهذا إلو تلف الشمن» الذي دفعه إليه «لزم”" المولى 
عوضه؟ لأنّ تلفه بيد العبد كتلفه بيد السيّد . وليس المراد الثمن المعيّن ؛ 
لأنّ تلفه يبطل البيع , فلا يلزم المولى عوضه, من غير فرق بين تلفه 
بتفريط وغيرهء هذا . 
وفي المسالك : «لو لم يكن السيّد أذن بالشراء في الذمّة فاشترى بها 
نم قلف الثمن الذي دفعه إليه لم يلزم السيّد بدلهء وحيتئدٍ فإن تدع 
السيّد ودفع ثانياً صم العقد له ؛ لأُنّ العبد حينئذٍ كالفضولي للسيّد , والبيع 
وقع له , فإذا دفع الثمن صمٌ له , وإلا فسخ البائع العقد»”" 
وقد يشكل : بأنّه إن أجاز المولى لم يكن للبائع الفسخ , وإلا انفسخ 
البيع النفية: 
وليس للبائع إبقاء العقد راضيا بكون الثمن في ذمّة العبد يتبعه به بعد 
)١(‏ الكافي: التكاح / باب استيراء الأمة سم ٠‏ ١ج‏ وص 1لاغ, تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب السراري وملك الأيمان ح “اج 8 ص 154, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب نكام 


العيد :الا 1 ع لاض 1617 


(؟) في نسخة الشرائع بدلها: وجب على. 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / دين المملوك ج 7 ص 517. 


لو أذن المولى للمملوك في التجارة ‏ . . ب 3 تس د 8هه١‏ 


افق + إذالنش للعبد ذمة يشغلها الخعارا بمعاوضة من دون ادن العكد: 
بل ومع إذنه , لا لأنَّ المعاملة سفهيّة ؛ إذ يمكن اقترانها بما يخرجها عن 
السفه , بل لاقتضاء ذلك كون المبيع ملكاً للسيّد ؛ لأنّ العبد لا يملك على 
الأضة و والتمن على العد و فيدلك النسيى ساد مدن الأ ملك عبلنه 
الثمن, وذلك فى المعاوضات غير جائز . 

الهم إلا ل خروج الفرض عن هذه القاعدة , باعتبار عر ضيّة 
عدم ملك العبد وان ذمّة العبد للسيّد باعتبار تسلطه على الحجر عليها 

لكنّ ظاهر أصحابنا عدم ذلك من غير فرق بين العبد وغيره» نعم 
ستسمع ما في التذكرة فى خصوص الضمان . 

ويمكن أن يكون ما سمعته من المسالك مأخوذاً ممّا في التذكرة, 
قال: «لو أسلم إلى عبده ألفاً للتجارة «فاشترى فى الدكة على عه 
صرف الألف في الثمن ؛ فالأقرب أَنّه لا يجب على المولى دفع البدل؛ _ 
أنه ااي لقعا مللايها وعد وهو سوقم بالقرا درا لغين» لكر للق 
إن دفع ألا آخر مضى العقد, وإلا فللبائع فسخ العقد. وهو اعد افوال 
الشافعيّة» . 

«والثاني : أنّه ينفسخ العقد كما لو اشترى بألفين'"؛ لأنّ المولى 
حصر إذنه فى التصرّف فى ذلك الألف , وقد فات محل الإذن, فبطل 
0 ْ : 


«والثالت : أنّه يجب على السيّد ألف آخر ؛ لأنّ العقد وقع له 


1 
"2 


سسب ميت ع يي سن 6 جح بز أ فل القلتك | عي 
والثمن غير متعيّن , فعليه الوفاء بإتمامه . ولا بأس به إن كان السيّد قد 
أطلق له ذلك » بل هو المتعيّن حينئذ , وإلا فالوجه ما قلناه»!". 

ولك هر فشما اح زةزوة يننا له بونهوه النا ققدي الصو لني له أ لد 
الفسخ وعدمه مع فرض عدم إجازة السيّد , والله أعلم . 1 

«و» كيف كانء ف «إذا أذن له في التجارة لم يكن ذلك إذتا 
لمملوك المأذون» بناءً على أنه يملك أو أنّ المراد من هو فى خدمته 
ب ع اه نامدن مدن لضاف الى باد سام سان 
التقديرين فليس الاذن له فى التجارة إذناً له إلافتقار التصردف فى 
مال الغير إلى صريح الإذن» أو كالصريح ٠‏ وليمس مذامهالت 
ولا شرعا ولاعرفا. 

بل لفسن القاذون امظتاعة كما الهالنين له امكانة غيره لان الاذن 
فى التجارة إِنْما وقعت له. وهى لا تقتضى إذناً فى التوكيل الذي 
00 جيكانت التجارة. 2 1 1 

فما عن ابي حنيفة : من ان للماذون ان ياذن لعبده فى التجارة!", 
واضح الضعف . 1 

نعم , قد تقضي القرائن في بعض الأحوال أنّ المراد من الإذن في 
اللجزرتا رتسل الخاضل مزال ستضوفا كان زاكر 
أحسن نظراً من المأذون, وربّما يودي نظر المأذون إلى الاعتماد على 


7/8 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الديون /مداينة العبد ج‎ )١( 
197 بدائع الصنائع: ج لاص‎ )1( 


الطهارة / في بيان العادة الوقتية والععدددية ٠ب‏ ب #1 


نعم تظهر الغرة , بين القولين بالنسبة للتحيّض في الرؤية ما إذا رأت يعد 
الدور الثالث الذي فرض فيه الاختلاف دما في وقت الحيضتين الأولتن 6 
فإنا نحيّضها بمجرّد الرؤية وإن لم يستقرٌ الطهر بخلافه هو, وهناك ثمرات 
أخرلا تخنى على المتأمّل » هذا . 

مع احتمال أن يكون مراد الشهيد باذ شتراط تساوي الطهرين وقتا إنها 
هو بالنسبة للتحيّض مجرّد الرؤية في الدور الثالث» فإنه بدون ذلك كما لو 
انتهى الطهر الثاني قبل انتهاء الأول بأن رأت الحيض قبل وقته مغلاً 
لا يحكم بالتحيّض » بل يجب عليها الصبر إلى ثلاثة إن أوجبناه في المبتدأة » 
فحينئذٍ يرتفع الخلاف » بل لعلّه الظاهر من كلامه كما لا يخفى على من 
َأمّل عبارة الذكرى حق التأمّل » فإنها في المقام في غاية الإشكال تركنا 
التعرّض لما خوف الإطالة . 

.وكأنَ الذي حداه على ذلك مع أنه لا محضل له هوما ظنّه من العلامة 
من أنه لا يشترط في الوقتيّة تساوي الطهرين وقتا بحيث يحيضها مجرد رؤية 
الدم الشالث وإن لم يكن في الوقت » وهووإن كان اشتباهاً في كلام 
العلامة لكته يرتفع به خلافه حينئذي وليتأمّل جيّداً فإِنَ كلامهم في المقام 
لا يخلومن اضطراب » والتحقيق ما ذكرنا . 

ثم إن الظاهز من الخبرين المتقدمين () سيّما مرسل يونس أنه يشترط في 
العادة وقتيّة كانت أو عدديّة توالي الحيضتن المتحدتين بحيث لا يفصل 


ع 


بيهها حيضة تناني ذلك » وبه صرّح غير واحد من الأصحاب(" , فحينئذ 


)١(‏ في ص /ا.-08". 
(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص88 . 


لو أن لمملوكه فى التجارة خاصّة. فاستدان 9 م 188 


نظر بعض الأشخاص ومباشرة الشراء له كما هو واضح, واللّه أعلم . 
ؤولو أذن له في التجارة دون الاستدانة4 ناصّاً على ذلك 
أو مقتصراً و فى الاذن على ما لا يسشملها وفاستدان وتلف المال» في 
يده وكان لازماً لذْمّة العبد» يتبع به بعد العتق الذي هو حال التمكن 
من الأداء , 

على المسّهور بين الأصحاب نقلاً”'" وتحصيلاً”". بل عن الخلاف 
الإجماع على ذلك”"؛ لوجود سبب الضمان بالنسبة إليه دون سيّده , 
فيبقى الباقى على أصالة براءة ذمّته , بل الظاهر الإجماع:“ على عدم 
اشتغالها . 

وو 4 إن كان قد «ؤقيل» والقائل الشيخ في النهاية'*:إِنه 
#يستسعى 4 العبد ؤفيه معجّلاً» . 

للغرور باللإذن بالتجارة؛ الذي من الواضح منعه بحيث يستلزم 
الرجوع . 


4 تقلت الشهرة  بنسبته الى «الأسهر » في رياض المسائل: التجارة / لواحق السنم ج‎ )١( 
,١0؟ ص‎ 

(؟) ينظر المبسوط: البيوع / العبد إذا استدان ج ؟' ص .٠١‏ والكافي في الفقه: القرض والد بين 
ص 755, والسرائر: الديون / المملوك يقع عليه الدين ج ؟ ص 08, وتحر بر الأحكام: 
الديون / دين المملوك ج ١‏ ص 404. وكفاية الأحكام: الدين / الأحكام المتعلقه بالدبن 
ج ١ص‏ 077 

(؟) الخلاف: البيوع / مسالة 1917 ج ”ص ,١8١ - ١919‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: التجارة / لواحق السلم ج 1 ص .١0١‏ 

(0) النهاية: الديون / المملوك يقع عليه الدين ج ؟ ص ""؟,. 


اللي ا ا ا ا ا جواهر الكلام (ج )2 


ولصحيح أبي بصير المتقدّم آنفاً:", المحمول _كما في الرياض"" 
على : علم المولى باستدانته مع عدم منعه عنه , الظاهر في حصول الإذن 
منه له بالفحوى , ولا كلام فيه . 

أو على الاستسعاء برضا المولى ؛ كما أفصح عنه خبر روح بن 
عبدالرحيم عن الصادق نظ : «في رجل مملوك استتجره مولاه, 
فيلك سالا كرا ؟ ققال؛ لسن على مو له نش ددرو لكته على العية» 
وليس لهم أن يبيعوه ولكن يستسعى » وإن حجر عليه مولاه فليس على 
ولاق وول على لعن 

5 خبر أبي بصير'*, لكنّ سؤاله : «رجل استأجر مملوكاً» وفي 
ررد عر لين ا ا را اه 
ذل قوله ذقنا الخزر عرو إن سعر ليدم إلى اشر 1 

بل في الوافي أَنّه «يشبه أن يكون الخبران واحداً وقع في أحدهما 
تصحيف»0*, والأمر سهل . 

أو على تقييد الاستسعاء بعد العتق . 
وإن كان قد يخدض الأول : أنه منافي لإطلاق الصحيح المزبور 


اللاافى صن اام را 

(؟) رياض المسائل: التجارة / لواحق السلم ج 4 ص ؟١6١.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ من الزيادات م ٠١‏ ج لاص 575. وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب الدين والقرض ح ؛ ج ١8‏ ص 574. 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب مح ١١0‏ ج 1 ص 580 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب الإجارة ح 7ج ١9‏ ص .١١4‏ 

(0) الوافي: طلب الرزق / باب ١13١‏ ذيل ح وج 18 ص .2١2١‏ 





لو أذن لمملوكه فى التجارة خاصّة فامغدان ‏ سا ديس يح مه تن هق ١‏ 


أَوَلدَء وبأنّه لا دليل غير الصحيح على أنّ حكم إذن الفحوى ذلك , 
واستفادته منه بعد عدم الشاهد . وعدم ظهوره فيه _كما ترى . 

ومولق وغين الأخين أب جعفر مجه : «... سألته عن مملوك يشترى 
ويبيع قد علم بذلك مولاه. حتى صار عليه مثل ثمنه؟ قال: يمستسعى 
فيما عليه»" إِنّما هو فيما كان في أصل التجارة, ولعلّه لا يقول به 
ل ْ 

فالمتّجه حينئذٍ إلحاقها ‏ أى الفحوى_بالإذن الفعليّة , أو العدم» بل 
الظاهر الإلحاق فيما فرضه منها من علم المولى وعدم المنع ؛ ضرورة 
كونه رضاً فعليّاً بعد تسليم أَنّه فحوى, فلم يفقد إلا التصريح المعلوم 
عدم دوران الحكم مداره. 

واكالقضيا له أبعي الانشيعاء يعد الشق اذ تسو مهل كقيو من 
أفراد المعسر الذي ينتظر إيساره. 

والثانى : بإمكان كون المراد من قوله : «وإن حجر...» إلى اخره 
اللاسي» لب عليه ولا على مولا إن كاق تقد أدأئوه :مع تجخير وال 

اللّهمْ إلا أن يدّعى أَنّ الظاهر الأُوّل» ولا ينافيه الاحتمال. وفيه 


: 9 ع 
منع . بل لعل الظاهر ما ذكرناه؛ وإن جزم بالاوّل في الحدائق'" وقيّد ‏ 


(؟) تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون وأحكامها ح الاج 7 ص ,"٠١‏ الاستبصار: 
الجهاد / باب 8 المملوك يقع عليه الدين ح ؛ ج ”ص .١١‏ وسائل التشيعة: باب 5١‏ من 
(*) الحدائق الناضرة: الدين / دين العبد ج ٠‏ ص 09 .176١‏ 


اا 9 ا 2 جواهر الكلام (ج ) 


الفيحيم الرزروو ود ينين .. 

لكن في المسالك حمل الصحيح المذكور على الاستدانة للتجارة, 
قال : «ويشكل بأنَّ ذلك يلزم المولى من سعي العبد وغيره, والأأقوى أن 
استدانته لضرورة التجارة إِنْما يلزم ممّا فى يده. فإن قصر استسعى فى 
الباقى» ولا يلزم المولى من غير ما في وهاه عمل لور ايده لني 

فيه ألا :1 الروالة لاتقل الاميعد تعليق المع فيه على كلام 
الاذن. ش 

وثانياً: أنّه لا دليل على تقييد ضمان المولى بما في يد العبد مع 
قركن الأذ ميل داهن الاح له كلافه متخقيوصا عونق ززار كينها 
فلاريب في ان المح مع الإذن ضمان السيّد ملق + 

ولغل الولف ذلك كلما جيل تصوضن الاسعبيها فلن العاذ ود 
إذناً لا يراد منها إلا رفع الحجر عنه والإثم عليه , لا أنّ المراد منها الإذن 
التى اننتبةاالوكالة ,تأت ل جتد ا 

نم إن ظاهر إطلاق المشهور : عدم الفرق بين علم المدين بحاله 
وعدمه ‏ خلافاً لابن حمزة : فيتبع به بعد العتق في الأول ؛ ويستسعى في 
الثاني . 

قال في الوسيلة : «المملوك إذا استدان لم يخل من ثلاثة أوجه : 
ا وة في الاستدانة ‏ أو في التجارة دون الاستدانة؛ أو غير مأذون. 


.118 مسالك الأفهام: التجارة / دين المملوك ج 7 ص‎ )١( 
15 (؟) تقدّم بعنوان «الموئق» فين دن‎ 


لق أذن لفملوكة فى التجارةاخاصة ‏ ذابقةان.. سس سس مت ما 


فالآوّل حكم دينه حكم دين مولاه. والثاني ضربان : فإن علم المدين 
إذا تلق المال يو القالك وكوي العا شاهاء الا إذا بف المال فى يده 
أو كان قد دفع إلى سيّده»7". 

وهو _-مع غرابته بالفرق بين النالث والأوّل من الثاني -واضح 
الضعف ؛ إذ لا دليل له فى الثانى الذى هو محل الخلاف بينه وبين 
ذلك . 

لوال قال في الأَوّل بالضياع كالثالث لكان له وجه ؛ باعتبار أن 
المالك هو الذي قد أقدم على إتلاف ماله . 

وإن كان قد يدفعه : منع ذلك بعد فرض أنّ العبد له ذمّة يتبع بها بعد 
العتق , فأدلّة الضمان بحالها . 

نعم , لو مات العبد قبل العتق انّجه الضياع , مع أنّ الظاهر بقاء حكم 
المديونيّة عليه , فللتبرّع بالوفاء عنه وللاحتساب من الزكاة أو غيرها 
ون العقرق عفنا كل عد ا 

وأمّا ما يحكى عن أبي الصلاح : من التفصيل بين المأذون في 
الاستدانة وعدمه, فالأوّل على المولى والثانى يتبع به بعد العتق'" من 
غير تعرّض للتجارة _-فمرجعه إلى المشهور , كما هو واضح . 


.١7غ الوسيلة: بيان الدين ص‎ )١( 
110 الكافي في الفقه: القرض والدين ص‎ 0 


جه 
م 


ع ل ل رجض و أشن لكام (خ 51 

وكذا ما في المختلف”" والقواعد'" وجامع المقاصد”": من أنه إن 
استدان لضر ورة التجارة كان على المولى . وإلا يتبع به بعد العتق . 

ظرورة كون الشفافى اله عضول الاذن فى الأول دولق لأن 
الاذن فى الشىء إذن فى 1 فد نوع مقن النائن كن 
وغيره!» من أطلق التبعيّة به بعد العتق : الاستدانة فيما لا إذن للمولى 
فيه ؛ كغير الضروري للتجارة, أو الأعمٌ منهما بناءً على أنّ وجوده 
ضروري للتجارة , لا الاستدانة له . 

وعلى كل حال فهو نزاع في موضوع خاصٌ.ء لا أصل المسألة ؛ إن 
الجميع متفقون على أَنّ استدانة المأذون في التجارة على المولى إن كان 
قد أَذن له فيهاء وإلا فعلى العبد يتبع بها بعد العتق . 

تعو ونا سفعيه ين السنالك لاهن فى اميخالقة لاق المقن وغيرة: 
يي ا لمات انرو الج 

لقال تازه :نرواو الحعمم إنان شه رركا سدق فإ كنا 
نكاحاً تساف إن شاء اشويوإن كان ظيره :نان كان بيدةافال التجاره 
تعلق بها ؛ لوطت الاذن فى الالتزام الرضا بالأداء . وأقرب ذلك ما 
في يده, وهل يتعلّق بكسبه من احتطاب واحتشاش والتقاط؟ إشكال ؛ 


.589 مختلف الشيعة: الديون / في الدين ج ه ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الحجر / في المملوك بج ١‏ ص .١179‏ 

(؟) جامع المقاصد: الحجر / في المملوك ج ه ص .٠١0‏ 

(؛) كالعلامة في التحرير: الديون / دين المملوك ج ١‏ ص 05غ. والشهيد في اللمعة: كتاب 
الدين ص ,.١177‏ 


لق امكد ان اليد عي الما دوق حم خن عت سيحي حي ب عب ا ا تح الوا 
لعدم تناول الاذن فى التجارة إِيّاه وأنّه بالاذن صار'" الجزء المؤدّى 
من كسبه»!" . ش 

واختررى)#«والو ركيهب أى الماذوق ب الديون لمرو ل ملك انعد 
عمًا في يده؛ فيصرف في الديون, فإن فضل عنه شيء استسعي على 
قول الششيخ في التهاية ؛ لصحيحة أبي بصير, وفي المبسوط : يتبع به إذا 
تحرّرء وفى رواية عجلان : إن باعه السيّد فعليه., وإن اعتقه فعلى ' 
المأذون (وقال الفاضل : يلزم المولى)00. 0 

وهىي -كما ترى ‏ فيها اضطراب من وجوهء والتحقيق : ما أومأنا 
إليه من حمل نصوص الاستسعاء على ما سمعت, وما دل على التزام 
المولى على ما عرفت . 

وربّما كان في خبري ظريف" إيماء في الجملة إلى ما ذكرنا ؛ 
ضرورة أنّ وجه التزام المولى لو باعه ‏ أي المأذون إذناً يراد منها رفع 
الحجر _الحيلولة بين أرباب الدين وبينه ‏ بخلاف ما لو أعتقه . فتأمّل 
حتد ا ورزالله علد 

«(و» من ذلك ظهر لك الحال فيما 9لو لم يأذن له في التجارة 


)01( فى المصدر بدلها: ضاهى. 

(؟) الدووس الشرعقة: الدين دري 1 طن 10 

(؟) في المصدر بدلها: «في رواية ظريف وعمل بها الفاضل في المختلف وحمل رواية أبي 
سورعل العداقه للتسار. 1 

(؛) الهامش قبل السابق: ص .5١ 7-5١3‏ 

(0) تقدّما فى ص ١87‏ . 


ا ا تي ا تئتئ2 1 1 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ولا الاستدانة و40 الحال أنه إاستدان فتلف'" المال» في يده؛ إذ 
لا إشكال فى كونه إذا « كان كذلك «لازما لدمّته يتبع به» لعموم 
أدلّة الضمان دون المولى» للأصل وغيره . 
بل ولا خلاف فيه'", وإن قال الشيخ : «إنه يذهب ضباعاً»!, لكن 
فتترةاقق السرائنيها فى المعو [ها. 
تقد ووواقيو ف غاب السعق» لافاته ادل الفسهمان السدالمة حزن 
المعارض . هذا . 
ولك قن الرراكق الداز لو افو الى الاتعد شمن دوق دوا ةم 
لزه فى هوشي بيه إذا اعقق ورولة بلرع المولى شيع اق يلاك 
للآصل و صحجيع ابي لصير ومولّق وهب». 
ثم قال بعد نقلهما : «إنّ ظاهرهما أَنّه يتبع به حال الرقٌ 
بالااستسعاء , وبه أفتى ظاهرا عضن الاضعداتي: 
«ويشكل : برجوعه إلى ضمان المولى في الجملة . فإن كسبه له 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ف. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وتلف. 
(؟) كما في السرائر: الديون / المملوك يقع عليه الدين ج ١‏ ص «07. وانظر عبارة «الرياض» 
الآتية قريباً. 
(؛) النهاية: الديون / المملوك يقع عليه الدين ج ١‏ ص 52. 
)00( انظر «السرائر» في الهامش قبل السابق. 


.١1١-1١1١ في ص‎ )1١( 


لق ابكدان العبد غير الماذوق حسبح جح سم سي ل اذا 


بالضرورة». 

«ويمكن دفعه : بجواز التزامه في صورة علم المولى باستدانته مع 
عدم منعه عنها الراجع إلى الإذن بالفحوى, كما هو ظاهر الموثقة. 
والصحيحة » وإن ن كانت الاضافة إلى ! إذن ا نكا 

مايق شيل بين الزن الوه نيجوي باستلزاء الأول 
الضمان على السيّد مطلقاً؟" مع عجز المملوك عن السعي أصلاً 3 
وعدمه'" واختصاص الضمان عليه بصورة قدرة العبد على السعي مم 
وعدمه مطلقاً مع العجز على الثاني , هذا» . 

«وفي الصحيح : (في الرجل يستأجر مملوكاً فيستهلك مالاً كثيراً؟ 
نقال الس غلى مو لاه ولس لقم أن تبعورفه ولكن مسمعى روا عون 
عنه فليس على مولاه شىء ولا على العبد شىء)!" ونحوه الخبر ء لكن 
شدول عو مه حدر فور ل الك 1 

«وعليه يمكن حمل الخبرين الامرين بالسعي على صورة رضا 
السيّد , وإلا فيتبع به بعد العتق , وهو غير بعيد لو لم يكن في السند قصور 
وك النسن تصحف هذا 

«وربّما يحمل الاستسعاء على ما بعد العتق, فيندفع الإشكال. 
ولكن يلزم اخرء وهو : عدم استسعاء الحرّ فيما عليه , إلا ان يكون هذا 
)١(‏ في المصدر بعدها اضات على 000 


(' و]) تقدّما في ص ١08‏ . 


فى الاحتمال الأوّل ظاهران كما لا يخفى»)!". 

قلت : إذا أحطت خبراً بجميع ما ذكرنا تعرف أنّ كلامه محل للنظر 
من وجوه. منها : ما قد عرفت من أنّه لا إشكال نضّاً ولا فتوى في أن 
غير المأذون فى التجارة والاستدانة دينه عليه يتبع به بعد العتق, 
وموضوع خبر أبى بصير”" المأذون في التجارة دون الاستدانة الذي قد 

نعم , ما ذكره من الوجه في توجيه النصوص جيّد إن كان يرجع إلى 
واأذكر نجاف وال فيوعجر النطار يهنا : 

وبالجيلةه كلانه فى غانة العتووتن كان العمالهةاكثير مره 
رخيوه ران علس 


«فرعان»: 
قد تقدّم حكم «الأوّل4 منهماء وهو ما 9إذا اقترض» العبد أو 
اشترى بغير إذن» سيّده أو إجازته وكان" باطلاً و» حينئذ 


ف «تستعاد العين4 مع بقائها إن شاء المالك ؛ ضرورة أنّ له إياحتها له 


. ١٠8 7 _- ١1 رياض المسائل: التجارة / لواحق السلم ج اص‎ )١( 
.117 1١41١ تقدّم في ص‎ )'( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: «موقوفاً على إذن المولى فإن لم يجز كان»‎ 


جواهرالكلام (ج") 
لا يتم ما ذكره ه في المنتهى 207 وغيره("" من ثبوت العادة بتكرّر اختلف'» 
كأن ترى للد عا ل شور اله ول قر نه رق الال سيط والزتري 
ثلاثة أشهر على هذا الترتيب ؛ لعدم تحقق التوالي في حيضتين منها » وتحققه 

نعم لو تكرّر ذلك منها مراراً متعدّدة بحيث يشبت بها الاعتياد العرفي 
أمكن أن يتعى ذلك ؛ كما ذكرناه سابقأ في كلام الشيخ المتقدم ؛ إذ 
يصدق عليها أنها تعرف وقتها ويام أقرائها » ويحمل حينئٍ ما في الروايات 
على إرادة ضبط الاعتياد شرعاً » وإلا فالعرفي موكول 1 العرف » ولا يكون 
المقصود منها نني هذا الضبط العرفي » فتأمّله جيّداً فإنه نافع جداً في مثل هذه 
المقامات . 

و»#هل يثبت أقلَّ العدد المتكرّر كما في كلّ ما كان من هذا القبيل 
من تكد العده الحتلف كأن رأت مثلاً خمسة أَيَّام ثم رأت سبعة ؟ 
وجهان » أقواهما العدم ؛ لعدم صدق الاستواء والانقطاع لوقته الموجود في 
الروايتين المتقتمتين المؤيّد بما يظهر من غيرهما من الروايات , خلافاً لما 
عساه يظهر من بعضهه '" من الاكتفاء بذلك ؛ للتكرّر وعموم خير 
الأقراء 27 , وهما كما ترى . 

وكذلك لا يمر ني أقوى الوجهين تكرّر بعض الوقت في ثبوت الوقتيّة 


حلش 





(1) متي الطاب الطهارة/ وك الى عاض 

(؟) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص30 . 

(9) كالعلامة في النهاية : الطهارة / القسم الرابع من المستحاضات ج١‏ ص44١.‏ والشهيد في 
الذكرى : الطهارة / في الجيض ص78 . 

(1) المتقدم في ص 708-017 


اشتراء المملوك أو اقتراضه بغير إذنت صصص او 
مضمونة عليه , إذ ليس هو كالطفل لا تصحٌ الإباحة له بعوض وأنّه متى 
سلّطه المالك لم يكن له ضمان عليه . 

والبقعرا زهان الشدان الى قن نامي الها لمعه جا عا ب 
فرض ارتفاعه . 

ودعوى : امتناع كل معاملة مع العبد وإن لم تفد تمليكاً. لا دليل 
علنها كلش القدودفى :110" المبكها مف الححر طلقا من قير فرق 
بن التس وح واز روه يحنت قدا لقاتوبيا رلك صررع فى فاك 
التذكرة #يضحة تمان الغند:مى .ون إذق سقده الكوقة "نوفا ف قم 
ولاسرو فده اعد" ش 

0 
20 ولا يلزم المولى شيء بلا خلاف!*. إلا إذا كان العبد مأذوناً 
بالتجارة » ففيه البحث السابق . 

وكأنّ المصئّف أعاد هذا الفرع _مع ذكره سابقاً ‏ للنصٌ على بطلان 
الشراء والقرض .ء خلافاً لبعض الشافعيّة : فصحّحه مع القول بأنّ العبد 
لا يملك ؛ لأنّه تصرّف في ذمّته على وجدٍ لا يضر السيّد, فالعين 
المشتراة حينئذٍ ملك للسيّد . وكذا المقترضة مع قبضها وإن كان العوض 


./0 سورة النحل: الاية‎ )١( 

(') في ص ١150‏ . 

(؟) تذكرة الفقهاء: الضمان / في الضامن ج ١4‏ ص 557. 

(4) كما في السرائر: الديون / المملوك يقع عليه الدين ج ١‏ ص 07. 

(0) فتمح العزيز: ج 4 ص ,١ 55 ١87‏ الوجيز: بج ١‏ ص .١101‏ روضة الطالبين: بج 7 ص 4؟5. 


تيبي ب ل ا بي از ف لكلا رع 25 
في ذمّة العبد إلا أن المحكي عنه : جواز رجوع البائع والمقرض 
بالعين» لاعفنا ر الغيلاث. 

وفيه : أنه لا يتم مع العلم بحاله وقبض السيّد للعين المقترضة , فأراد 
المصنّف التنبيه على فساد قوله بالتصريح ببطلان الشراء والقرض 
للحجر عليه , ولعدم أهليّة العبد للملك» وأنّْه لا معنى لملك المولى بغير 
عوض أصلاً, كما أَنّه لا معنى له بعوض في ذمّته مع عدم رضاه, بل 
ولا معنى له والعوض في ذمّة العبد ؛ لامتناع حصول ملك المعاوضة 
لمن لم يكن العوض منه . ' 

وان كاك المقدامة لكيه لختكاو من رق كنا ا :وفوف العكر 
عليه حتّى بالنسبة إلى ذلك كذلك. والله أعلم . 

الفرع «الثاني: إذا اقترض مالاً فأخذه المولى فتلف في يده 

كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى. وبين إتباع المملوك إذا 
اغتق روا يسم #النبوث وداكرا مهما غلك المال تربع 

فإن رجع على المولى قبل أن يعتق العبد لم يرجع المولى على العبد 
بشيء وإن كان غارًاً له كما قيل!": بل ظاهرهم أَنّهِ مفروغ منه . من عدم 
تعقل ضمان العبد لمولاه وثبوت المال له على ماله, ولا دليل على 
تجدده بعد العتق . 

نعم , لو كان الرجوع عليه بعد عتق العبد والفرض أنه كان مغروراً 


.155- ١47 فتح العزيز: ج 4 ص‎ )١( 
.18- 4! يظهر ذلك من الروضة البهيّة: كتاب الدين ج غ ص‎ )1( 


آخرة الكتال وال ران والتاقك: حصب سسسيي ميب من ب ب ا 
له -انجه رجوعه عليه للغرور ,كما أَنّه لو رجع على العبد بعد عتقه انّجه 
له الرجوع على سيّده إذا لم يكن قد غرّه ؛ لاستقرار التلف في يده . 

وإعكال الأخيرييان اجون ون كتان هال العوتة لدان 
ابتداء الثبوت في ذمّة السيّد بالتلف في حال الرقيّة التي لم يكن العبد 

كإشكال سابقه : بأنّ رجوع السيّد على العبد وإن كان في حال 
حرّيّته ‏ إلا أن ابتداء التبوت في حال الرقّيّة التى لا يتصوّر ملك السيّد 
لها على مملوكه . 

يدفعهما معاً: منع الثبوت قبل الرجوع . وإن كان لتمام تحقيق ذلك 
وتحقيق الضمان في الأيدي المتعاقبة -على معنى : مشغول الذمّة بحيث 
يكون ديناً عليه -هل هو من كان القرار عليه وغيره إِنّما يستحقّ 
الرجوع عليه لا أَنّه مشغول الذمّة, أو أن الجميع قد اشتغلت ذممهم وإن 
برئت بدفع البعض.ء أو أنّ الخيار بيد صاحب المال... أو غير ذلك؟ 
محل اخرء واللّه أعلم . 


إخاتمة» 
لا خلاف”" في وجوب «أجرة الكيّال وورّان المتاع» والعداد 
وال راع مع توقف التسليم عليها (على البائع» سواء كان المبيغ كايا 
في الذمّة أو جزئيّاً"'" معلوماً من صبرة مشتملة عليه. بامقوو تك 


.١187 كما في رياض المسائل: التجارة / في الخاتمة جح 4ه ص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ: جزءً.‎ 


تومي لح ل ا و كو قو اهن الكاد م اا 


#9و» فى وجوب [وأجدرة ناقد الثمن وورانه» وكيّاله وعدّاده على 

لكن قد يستشكل فى النقد: بعدم وجوبه ؛ اعتماداً على أصالة 

الفيكة: 1 

ويدفع : أنه يجوز القبض لهاء لا أنه يجب ذلك ؛ للأصل, ولأنّ 
الواجب تسليم الصحيح , ولأنْه قد يمتنع على القابض إثباته أن المعيب 

من المقبوض . / ش 

(و» كذا لا خلاف'" في وجوب «أجرة بائع الأمتعة» الناصب 

نفسه لذلك «على البائع» مع امره له بل إذنه فيه وعدم قصد التبرّع 

٠‏ من العامل ؛ لاحترام عمل المسلم الموجب لذلك شرعاً وإن لم يكن قد 

م استحضر الامر العوض بل ولا المأمورء بل مقتضى ذلك وإن لم يكن 
ناصباً نفسه لذلك مع كون العمل ممّا له أجرة في العادة . 

(و» كذا الحال في أجرة إمشتريها» أي الأمتعة, فإنّها على 
المشتري» مع أمره أو لفغي نحو ما تقدم في البائع . وإطلاق 
المقنعة!" والوسيلة!": كون أجرة الدلال على المبتاع والمنادي على 
البائع , منرّل على ما ذكرنا قطعاً. 

(ولو تبرّع» الدلال أوغيره بأن ن فعل لا بقصد الأجرة الم يستحقٌّ 
اخرةه قلعا للا ضدل لاؤلو اجا و المالاك#ريعه: 


) اليا 00 ا 00 
*) الوسيلة: ا .,3١‏ 


أجرة الدلال ز ز[ز | | ذ| ز ز[زذ ذ ذ ذ 1 زة1ز 1 1 |ذ|ذزذ[ذ[ذزذ ذ ذ ذ ذ ذزذ ذ ذ[ذ[ذ[ذ|[ز[| ذ ذ | ا 1210010 

عم , قد يتّجه استحقاق الأجرة إذا كان قد فعل بقصدها فضولاً عن 
المالك وقد أجازه ؛ إذ هو كغيره من أفراد الفضولى الذى توي فيه 
الاجازة اللاحقة . 

بل اقفروعتمل تار الاحارة : في الفعل الذي لم يقصد به التبرّع . بناءً 
على جريانها في العقود والأفعال. 

لكن على كل حالء لا تلازم _مع هذا القصد _بين إجازة نفس البيع 
وإجازة الجعل , فله الاقتصار على الأول دون الثاني . 

«و» قد ظهر من ذلك كله :أنه إذا باع » الدلال أمتعة شخص على 
حبونا ا نار ضري أضعة اخرى اككر لؤناجرة ما بيه 
على الامر بالبيع'", ا الشراء على الآمر بالشراء» إذ لا مانع 
من تعدّد الدلالتين بالجعل فى السلعتين و » إن كان الدلال واحدا . 

نعم إلا يتولاهما الواحد» في الساعة الواحدة؛ بأن يكون 
مصلحته المنافية لمصلحة الآخر ؛ ضرورة ابتناء البيع على المغالبة 
والمماكسة , فمصلحة كل منهما يغبن الآخرء فلا يمكن اجتماعهما حتّى 
بيصم أخذ الجعل للواحد عليهما . [' 

وريّما اشكل'" ذلك : بإمكان كون السعر منضبطأ فى العادة على 


ااي سحي التراع _المكاات: ما بيع. 
00 000000 واليسالة. ب 50 


م ص اشن الكائم 11 ) 


وجد لا يزيد ولا ينقص, فيكون المراد من الدلالة للبائع -مثلاً ‏ وجود 
المشترى , ومن الشراء وجود البائع , أو أَنَّهما اثفقا على سعر مخصوص 
فيكون المراد إيقاع العقد . 
وقد يدفع : مع أن ذلك خلاف الغالب, بل يمكن منع السمسرة 
فيه, بل يمكن القطع بعدمها في الثاني أنه ينبغي أن يعلم أنّه لا تأمّل 
فى جواز اخذ الاجرتين على الإيجاب والقبول. بناءً على صحة 
العا وهال ملميكاؤنا المح عو فود لدرى وانه الرنار 
عليه ؛ لعدم كونه ممّا يستأجر عليه عادة؟". وضعفه واضح . 
فلي العراة عيلةا يتنه تير لنهنا الواعد ندال بحوة اعد 
الجعلين لواحد على الإيجاب من البائع وعلى القبول من المشتري 
شعو ةكمل واد فى إجارة واحدة مر ع هنايينا : 
نافيا أن ذلك تبر للخلى ء لذأ بلى يدل عبارات أغيان اجات 
عليه , مع أنّهِ يمكن منع كونه إجارة واحدة , بل هما عملان مستقلان قد 
يختلفان فى الجعل وقد يتفقان وقد يجعل لاحدهما دون الآخر. 
بل اراد الل يول العمل دعن البيع وسلن الشراد الوانين* 
ضر ورة اقتضاء الجعل على البيع كونه جعلاً على الآثر الحاصل من نمام 
الإيجاب والقبول, وهو متحد بالنسبة إلى البائع والمشتري, فتحصيل 
قبول المشتري مستحقّ على الدلآل بالجعل على البيع . فليس له أن 
يأخذ جعلاً منه عليه . وكذلك العكس ء بل هو كما لو جعل له جعلاً على 


.108 ص‎ ١4 حكاه عنه الشهيد على ما في مفتاح الكرامة: المتاجر / في التسليم ج‎ )١( 


ب ال 0000 


بيعه من زيدء الذي من الواضح عدم جواز أخذ جعل من زيد على 


شرائه له . 
والفرق بينه وبين ما يمكن فيه : بالخصوصيّة وعدمها . غير مجد بعد 
اشتراك علّة المنع . 


فمن هنا قال الأصحاب : «لا يتولاهما الواحد»'" أي لا يتولّى 
الواحد الجعل على تمام البيع من البائع والمشتريء, ولكن لا بأس 
بتولي الاثنين ذلك, على أن يأخذ كل منهما الجعل من كلّ منهما على 
تمام البيع ؛ فيكون فعل كل منهما مقدّمة لتحصيل الأثر للآخر الذي 
يستحقّ به الجعل على من جعل له. فتأمّل جيّداً» فإِنّه دقيق نافع في 
عموم المنع لأفراد المسألة . 
مضافا إلى ما يشعر به مرسل ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا. 
قال: «اشتريت لأبي عبد اللهكة جارية , فناولني أربعة دنائير فأبيت, ؟ 
قا الاك عدا فأخذتها , فقال : لا تأخذ من البائع»'". 00 
لوف د من البائع والمشتري قد جعلا له جعلا فإن كان 
المراد : الإيجاب والقبول , لم يكن إشكال في جواز أخذ الجعلين منهما 
تقارن اموهها اد تادعق 
)١(‏ ينظر قواعد الأحكام: المتاجر / في التسليم ج ؟ ص 87. والمهدّب البارع: التجارة / في 
الخاتمة ج ١‏ ص 488: ونقله عن السيّد عميدالدين في مفتاح الكرامة: المتاجر / في التسليم 
يد 1012 


الم ل ل و ع كج افق قن اكلا 1 25) 


وإن كان المراد : الجعل على تمام البيع , فليس له الرجوع إلا على 
بن تحب لعجل احور جو مواقم بور لمات لسري او ونين 
له أخيا هه هو سطلفة واحلاة اخر قي .من الباتم والمقري مدل واد 
ممّن يكون عاقداً له ووكيلاً»'". فتأمّل . 

وفع فرظ 'قصدهما فعا اشعمل #سنقوط الأجرة مين راس» 
وتوزيعها عليهماوتقديم السابق, 

وقد يحتمل استحقاقهما معأ إذا كان المقصود الجعل من كل منهما 
على تمام العمل ؛ على معنى : أَنّه لم يرض بإيقاع العمل إلا بالجعلين , 
نهو كالعمالة الراحدة من سكسيح عن عمل واحن: 

ولأتساتن للها فلن مسا ها المت على دهن واه كر مسن 
الحعالنيى على تناء القول مو فون عله للك الأ باجغالة رايد 
منهما معا على العمل , فتامّل جيّدا . 

وقد ظهر من ذلك النظر في جملة من عبارات الأصحاب : 

ففي التنقيح : «في بعض نسخ الكتاب ‏ أي النافع ‏ : (ولا يجمع 
نهدا الراهو) أى لأ يحدم من الشراء والبيع الشخض الواحد» شيكون 
موجباً قابلاً» . 

ووالمشهور (لواحد )قير الفمولهحيهد تفسيران :4 

«أحدهما : أنه لا يجمع بين الأجرتين لشخص الواحد ؛ بمعنى : أنه 
لأياحد آخرة الببع فين الآدى فيه كلياء :ولا أحرزة الشراء من الآذن أكنه 


.4170 ص‎ ١ تحرير الأحكام: المتاجر / في التوابع ج‎ )١( 


أجرة الدلال ب يي ل ل لت 2 3 17 


كلها ونيا لخدو كل و انعد لكر قدا لفيا د اجر الا اميد 
الاذن فى البيع . واجرة القبول من الاذن فى الشراء» . 

«وثانيهما : إذا أمراه بالبيع والابتياع فالآجرة على السابق» وإن 
افونا وكان القوضى قولية طرق النقد فلتخن هلييهاء ركذا | د اناكهقا 
وكان الغرض مجدّد العقد ء وإن لم يكن الغرض مجرّد العقد بل السمسرة 
لكل مهما فلاو المظلة جره ان عق قن الععلي 1 
انهف ليا روا حوة لذ ل على ١‏ مراف ولو امراءوقا لما قوفن افك 
وكان الغرض تولية طرفى العقد فعليهما. وكذا لو تلاحقا وكان مرادهما *' 
ونون لكف وان مكنا م تواية الطرقين القع القذ ارقو مروعدان 00 
يحمل كلام لمحا 0 لاا يجمع بينهما لواحد»!"'. 

لكنّه كماترى. خصوصاً وقد عبّر بدذلك من يرى جواز تولي 
الطرفين: على أنّ الكلام في الدلآل الذي هو السمسير لا مجوّد 

والأصل فى تعض متأخّري الأصحاب لذلك ما فى المقنعة”” 
والنهاية'»: «ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجرة البيع على البائع 








.١177 ص‎ ١ التنقيح الرائع: التجارة / في الخاتمة ج‎ )١( 

(9) الناؤوس الشرعته: البيغ درن :17ت :511 
(؟) المقنعة: التجارة / أجر الودّان والناقد ص .1١4‏ 

(4) النهاية: المتاجر / أجرة السمسار والدلال ج ١‏ ص .١188‏ 


ال كت جواهر الكلام (ج )"١‏ 


كان وسيطأ يبتاع للناس ويبيع لهم , كان له اجرة على ما يبيع من جهة 
البائع . واجرة على ما يشتري من جهة المبتاع» . 

فى الشرائ: لسن قصن شفضا فى ذلك ان ركو فى عقن :واا عد 
بائعاً مشترياًء بل يكون تارة يبيع وتارة يشتري في عقدين ؛ لأنّ العقد 
لريكون الانين اثنين )1 

وفى البيشفلق مغك وسكي ذلك عت قال« زلنى بعتن آنا 
نجوّز كون الشخص الواحد وكيلاً للمتعاقدين , كالأب يبيع على ولده 
مق ولذه الكخر وتعفد شعن اجرة الع على ها" أسرة واجسرة 
القراء على ه11" مرو وقوادة النقد ل كموق الامين العنقلنا” 
مسلّم . وهو هنا كذلك ؛ لتعدّد المسبّب !“كالب العاقد عن ولديه»7©, 

قلت: لا ريب فى أنّ مراد الشيخ ما ذكره ابن إدريس ء كقوله فى 
الوسيلة : «ومن نصب نفسه اموت 0 على من عمل له»"' وإن 
لم يكن لما ذكره من العلّة السابقة , بناءً على أَنّ مراده منها ما فهمه منها 
فى المختلف . 

كما أنه لاريب في ضعف ما في المختلف بناءً على إرادته استحقاق 
الآجرتين فى الفرض الذي قد أوضحنا منعه سابقاً. ويمكن إرادته 
)١(‏ السرائر: المتاجر / أجرة السمسار والدلال ج ١‏ ص 768 (بتصوّف). 
؟ و؟) في المصدر بدلها: من. 
(4) في المصدر بدلها: المنتسب إليه. 


(0) مختلف الشيعة: المتاجر / في اللواحق ج سن 131 1 
(1) الوسيلة: حكم الورّان والناقد ص .5١1١‏ 


الطهارة / في بيان العادة الوقتية والعدددية ا 9119# 
إذا لم يحصل الا تحاد في الأول بأن يكون رأت مثلاً في أل شهر ستّة ثمّ 
رأته في آخر سابقاً على أوّله بثلاثة » فإنه لا يجدي في صيرورة الثلاثة التى 
اتفقن فيبها عادة في أوّل الشهر. 1 

نعم :9 لاا عبرة # في ثبوت كل من أقسام العادة ا باختلاف لون 
الدم #6 بعد فرض انقطاعه عن العشرة والحكم بحيضيّته » كا لا عبرة 
بالكسور زيادة ونقيصة في وجهء بل ولا بالنقاء المتخلل بعد الحكم 
بحيضيّته » وإن كان الأقوى عدم احتسابه في أيَام العادة ؛ لظهور نصوص 
العادة في الدم الحيضي لا في التحيّض الشرعي 

ثم هل تثبت العادة في مستمرّة الدم التي يدور تحيّضها على الأوصاف 
برؤيتها م مثلاً ني أل الشهرين عذة أَيَامم سواء ؟ وجهان » يظهر من 
بعضهه 07 الأول » فيكون المدار حينئذ على تكرّرما ثبت حيضيّته من 
المستمرٌ باععتبار الأوصاف ء إِمّا لجامعيّته مع سلب غيره » أو لأكثريّته » أو 
لاشتماله على الأشد أو نحوذلك » بل يكني وجوده في أوّل هذا الشهر أسود 
وفي الآخر أحمر أو أشقر أو نحوذلك مع فرض عدم معارضته بغيره . 

وفيه من الإشكال ما لا يخفى ؛ لعدم تناول الخبرين السابقين له مع 
ظهور غيرهما في عدمه , كالأخبار” الآمرة بالرجوع إلى الأوصاف ؛ إذ 
هي متناولة بإطلاقها ما لوتكرّر الجامع مثلاً مرتين ثم اختلف مله أو عدده 
في الدور الثالث , فإنه يجب اتباع الأوصاف أينا كانت تكرّرت أو لا . 

ومنه تعرف ضعف التفصيل بين الجامع وغيره » فتثبت العادة بالاؤل 
دون غيره » لمكان حصول الظنّ بالحيضيّة من جهته بخلاف غيره . 
)١(‏ كالعلامة في التذكرة : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص"3؟ . 
(') تقدم بعضها في ص 45 .790٠0-7‏ 


طلاك الماع فيه الدلال ٠١‏ حي مح حع سب ع ل يت نت هد لازا 


الآخرة على الأيجانيهوالأجرة غلى القبول وول بحت فها: 

لكن في الرياض قد حكى عنه صريحاً والمحكي عن المحيّق 
الناني وظاهر النهاية : القول باستحقاق الأجرتين على تمام البيع , نظراً 
إلى أن الاموببالغمل اقداء متد عا التراءقناء الآخر يحضول المامورية 
وكا قرة لقنيو ويك ل لاف العمل وكا لماك ليه فقا ل نزاو عله 
غير بعيد » سيّما مع كون متعلّق الأمرين طرفي الإيجاب والقبول, 
وضهل ا دعا امن لون 

وفيه ما عرفته سابقاً بل ليس فى جامع المقاصد ما أرسله عنه, بل ” 

1 0 ج 0" 
ظاهره او صريحه ما قلناه!", كما انك قد عرفت كون مراد النهاية ذلك ١ه‏ 
أيضاً. بل هو محتمل المختلف . 

إلى غير ذلك من كلماتهم التى يعرف ما فيها من الإحاطة بما ذكرنا . 
اش اعلم: 

«(و» كيف كان, ف 9إذا هلك المتاع في يد الدلال» من غير 
تفريط «لم يضمنه» بلا خلاف" «و» لا إشكال؛ لأنه أمين. نعم 
إلو فرّط ضمن» . 

و لكن لو اختلفا فى التفريط» وعدمه «كان القول قول 
الدلال مع يمينه» كما في كل أمين «ما لم يكن بالتفريط بيّنة4 فتقدّم 
)١(‏ رياض المسائل: التجارة / في الخاتمة ج 9 ص .١186‏ 


(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في التسليم ج ؛ ص 897. 
(5) كما في وياض المسائل: (الهامش قبل السايق): 


اعيبم ا ا ا كك كز افر الكلوم 121 ) 


حينئد على قوله , كما هو واضح . 

«وكذا لو ثبت التفريط واختلفا في القيمة» كان القول قوله 
أيضاً؛ لأصالة براءة ذمّته من الزائدء ما لم تكن ييّنة فتقدّم على قوله . 

وبالجيلة وسكي سرك غترومن الامتاءوغيرسه: 

لكن فى المقنعة'" والنهاية'" أنه «إن قال له المالك : بعه نسيئة 
براقم مببتان عه تقد بدون: لك كان مغيرا بين أن لضت اللي 
وبين أن يمضيه . ويطالب الواسطة بتمام المال» . 

وفيه : أَنّهِ ليس له سبيل على الواسطة بالتمام بعد الإجازة, اللَّهُجٌ 
إلا أن يريدا به : تمام ما باعه به وكان الواسطة قابضاً وقد أجاز 
البيع والقبض . ْ 

وفيهما أيضاً أنه «إن قال : بع هذا المتاع ولم يسم له ثمناًء فباعه 
بفضل من قيمته كان البيع ماضياً. وإن باعه بأقلّ من قيمته كان ضامناً 
لتمام العقد”" حتّى يسلّمها إلى صاحب المتاع على الكمال»!. 

وهو كماترى ؛ ولذا نسبه في التحرير إلى الرداءة”, ويمكن 
تأويلهما إلى الضوابط . ٠‏ 

وفيهما أيضاً أنه «إن اختلف الواسطة وصاحب المتاع في القول 
بالبيع بكذاء كان القول قول صاحب المتاع بيمينه , وله أن يأخذ المتاع 


316 المقسة: الفجازة اجر الوذان والتاقى ضن‎ )١( 

(1) النهاية: المتاجر / أجرة السمسار والدلال م ١‏ ص 184. 

(؟) في المصدر يدلها: القيمة. 

(؟) المقنعة: (انظر المصدر قبل السابق). النهاية: (انظر الهامش السابق: ص .)١19١‏ 
(0) تحرير الأحكام: المتاجر / في التوابع ج ١‏ ص 477. 





فلك المكاء قويبيث الدلال. جتبسصحصتيجح سه سح سيت جع مز وس ا 1/1 


إن وجده بعينه, فإن كان قد أحدث فيه ما ينقصه أو يستهلكه ضمن 
الواسطة من الثمن ما حلف عليه صاحب المتاع»"". 

وفيه اند لأ وبعة لطتمان الواسطة ذلك ؟ لما عرفت 

إلى غير ذلك ممّا في المقنعة والنهاية ممّا لا يوافق الضوابط ‏ وكذا ' 
الوسيلة!", فلاحظ لل وتأمّل ‏ والله أعلم بحقيقة الحال . 1 


5 التعفة ةلحار 7 اجن الو انعو لتاقن طن د13 1إالنها :الماع ا اخرة الما واد ذل 
”اص 191-189. 
)١(‏ الوسيلة: حكم الورّان والناقد ص .51١‏ 











إكتاب الرهن» 
الذي هو مصدر رَهَنء أو اسم للشيء المرهون الذي يجمع على 
رهان, كسَهم وسهام . وربّما قيل: ورُهّن'". لكن عن الأخفش: أنه 
قبيح ؛ لعدم جمع فَعْل على فَعُل إلا قليلاً؛ كسَقُف وسٌقف , بل هو جمع 
الجمع”". 


)01 المحكم (لابن سيده): ج ع ص . ٠‏ (رهن). 
(1) معاني القران (للأخفش): ذيل الآية 187 من سورة البقرة بج ١‏ ص 19١‏ 597. 


[الفصل] «الأوّل» 
إفى الرهن» 

(وهو» لغ : الثبات والدوام”", وفي المسالك وعن المصباح 
المند ”: «أو الحسن: اع سبدب كدان قال اله 'تعالن؟: (كل تفن 
بما كسبت رهينة)" وأخذ الرهن الشرعي من هذا المعنى أنسب إن 
افتقر إلى المناسبة)»'. 
والسئة كما حرّر فى محلّه ٠وإن‏ طفحت عباراتهم!" أنه شرعاً اإوليقة 
لدين المرتهن» . 

لكن لا يريدون بذلك أنه حقيقة شرعيّة . بل المراد حقيقة 
)01( انظر القاموس المحيط: بج ؛ ص / 7 (رهن)., ومجمع البحرين: ج اص (رهن). 
)١(‏ المصباح المئير: ص "غ' (رهن). 
(؟) سورة المدّثر: الاية /5. 
(4) مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن ج 4 ص /. 
(0) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١58‏ والمهذّب: كتاب الرهن ج ١‏ ص "17 14. 


والسرائر: الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 7١غ.‏ وقواعد الأحكام: الرهن /المقدّمة ج ١‏ 
ص .,٠١8‏ والدروس الشرعية: الرهن /المقدمة ج :اص .1/8١‏ 


معنى الرهن ‏ -ل-2727272ب_._.   .-__‏ ل ل مد هم١‏ 


عند المتشرّعة ؛ ولذا نسبه في المحكي عن مجمع البحرين إلى عرف 
الفقهاء”". 

وتسامحوا في تعريفه المقصود منه مجرّد التصوير والتمييز ولو بذكر 
الشرائط فيه , فلا يناسب الإيراد'" عليه : 

بلزوم الدور فيه بذكر المرتهن فيه , الذي يمكن تغييره'"' بصاحب 
الدين أو من له الوثيقة . ش 

وبا نعو شافل اومن هننى الذرك والاعياة المضووية ينا 
ليس ديناً. الذي تسمع البحث في صحّة الرهن عليهما وعدمه... وبنحو 
ذلك . 

بل نوقش'» فى لفظه : بعدم المطابقة فيه بين المبتداً الذي هو لفظ 
دك رعو اكير اه لفظ «الوثيقة» الموّنْث . 

مع أنه قد يدفع : بن لفظ «الوثيقة» يستوي فيه التذكير والتأنيث في 
الاستعمال كما صرح به بعضهم”*!, فخرجت التاء عن التأنيث » بل قيل : 
إوالناء فنها للقل هن الوضفئة الى الاسية 6 

وعلى كل حالء فلا ينبغي الأقفات الى هذه الساققاف يعد أن 





)١(‏ مجمع البحرين: ج 1 ص ١08‏ (رهن). 

(") كما في مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن ج 4 ص 8. وينظر التنقيح الرائع: كتاب 
الرهن /في الرهن ب ؟ ص .1١11‏ 

(؟) قام بهذا التغيير في المسالك: (انظره في الهامش السابق). 

(غ) ذكرت هذه المناقشة مع الإجابة عنها ‏ في جامع المقاصد: الرهن /المقدّمة ج ص غ4غ. 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الرهن /المقدّمة ج 9 ص .١59‏ 

(1) جامع المقاصد: (انظر الهامش قبل السابق). الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص .0١‏ 


1 اسبح يي م ا لج يج وا افن الكلام (ج )"١‏ 


كان الزهو ياف على سيفاة اللقوعي ير انما عير القنا رع فده تر اقبط 
لالصحيح منه . 

فهو حينئذٍ هنا: حبس العين باللفظ المخصوص, أو الانحباس» أو 

اللفظ الدالٌ على ذلك _على حسب ما سمعته في البيع لا نفس الوثيقة 

التى هي معنى اسمي له ء خارج عمّا نحن فيه من البحث عن العقود , 

فلابدٌ من حمل عبارة المصئّف على إرادة حبس الوثيقة... او نحو ذلك 

مما ينطبق على العقود . 

والمراد كما ستعرف فيما نا من الوثيقة للدين : ما يستوفى 

منهاء لا أَنّ المراد يستوفى بسبب حبسها وإن لم يصلح الاستيفاء منها ؛ 

1 الو لكروالعين الحو قوقة ترا : 

«(و» لا إشكال في ثبوته أي الرهن في الجملة, بل الإجماع 

بقسميه عليه'": بل لعلّه من ضروريّات المذهب أو الدين . 

كما لاريب في أَنّه إيفتقر» عقده «إلى الإإيجاب والقبول» بل 
قد يظهر من المتن ومن عبّر كعبارته'"' توقّف صدقه أو صحّته على 

ذلك بل صرّح بعضهم بذلك”". 

08 ص‎ ١ وفقه القرآن: الرهن وأحكامه سج‎ ,١58 ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص‎ )١( 
,// ص‎ ١١ وتذكرة الفقهاء: الرهن /المقدّمة م‎ .4١١ ص‎ ١ والسرائر: الرهون واحكامها ج‎ 
١ والدروس الشرعيّة: الرهن /المقدّمة ج “ص 787 والمهذّب البارع: الرهن /المقدّمة ج‎ 
11 ض‎ 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب الرهن ج ١ص‏ 44 ,١‏ والعلامة فيالتبصرة: في الرهن ص7 .١١‏ 


(؟) كابن زهرة في الغنية: في الرهن ص 517. وابن حمزة في الوسيلة: حكم الرهن ص 10", 


ا سد جوأ قر الكلام: زع 8) 

وفيه : -مع منع انحصار الظنّ به فقط ؛ لحصوله في الأشت والأكثر أيضاً 
وإن كان في الأول أقوى- أنا نمع ابتناء أمر العادة على الظنون با موضوع , 
بل إنما هي حكم تعبّدي يدور مدار الدليل ‏ وهوفي المقام مفقود , بل 
الظاهر انه على عدمه موجود . 

لكن نقل عن العلامة في المنتهى ( ننى الخلاف عن ثبوت العادة 
بالقييز» فإن تم إجماعاً وإلا فللنظر فيه بجال , مع أنّه لوثبت العادة بمثل 
ذلك لوجب ثبوتها أيضاً بالرجوع إلى عادة نسائها مرتين » بحيث لو حصل 
لما القييز بعد ذلك لا تلتفت إليه » وفيه ما لا يخفى . 

ألنّهم إلا أن يقال: إِنْ ذلك من التحيّض الشرعي لا الحخيض 
الحقيق., وأخبار العادة في الثاني لا الأول » وهو شامل بإطلاقه ولو 
فيد نفي الخلاف المزبور الحيض الحاصل بالقييء والله العالم . 


إمسائل خمس * 
الأول 6“ 
ملإذات العادة * وقتاً وعدداً بإ تترك الصلاة والصوم برؤية الدم * 
في وقت العادة« | إجماعاً * كما في المعتهر(”) والنتنى 9 والق 5 0) 
وغيرها "2 , ولصحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) 


. ٠١ص‎ ١ج منتهى المطلب : وقت الحيض‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / في الحخيض ج١‏ ص"١3‏ . 

() منتهى المطلب : احكام الخائض ج١‏ ص؟9١٠‏ . 

(؛:) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الجخيض ج١‏ ص78 . 

() كتحرير الاحكام : الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ ص ١5٠؛‏ وجامع المقاصد: 


صيغة الرهن وما يعتبر قيها ‏ ل لس لا 

ومقتضاه: عدم جريان المعاطاة فيه لكن صرّح في التذكرة : بِأنّ 
الخلاف فيها فيه كالخلاف في البيع'". 

وأشكله في جامع المقاصد: بأنّ البيع شبت فيه حكنم المعاطاة 
بالإجماع , بخلاف ما هنا"". 

وفيه : أَنّه يمكن دعوى السيرة عليه هنا أيضاً كالبيع » بل لا بأس 
بالتزام الفرق بينها وبين العقد : بجواز الرهن الحاصل بها بخلافه , وإن 
كان لا يخلو من تأمّل ؛ ضرورة صدق الرهن على الحاصل بها ء فيشمله 
أدلّة اللزوم الذي هو مقتضى السيرة أيضاً , ولعلّهم تركوا التعردض لها هنا 
لعدم الفرق بينها وبين العقد في الحكم . 

لكن قد عرفت سابقاً": أنّ التحقيق عدم كون المعاطاة في البيع 
وغيره فرداً من مسمّياتهاء وعلى تسليمه فهي ليست من الصحيح منه ؛ 
ضرورة اعتبار العقديّة في تحقق مفهومه _كما هو المنساق من نحو 
المتن أو في صحّته , فلا يجري حينئذٍ شيء من أحكامه عليها, وإلا 
لزم تعدّد مفهوم البيع ولو من جهة الأحكام. وهو مقطوع بعدمه 
بملاحظة الأدلّة الظاهرة في أنه وحداني ,كما هو واضح . 

«و» كيف كان, ذ«الإيجاب: كل لفظ دل على الارتهان؛ 
كقوله: رهنتك, أو هذه وثيقة عندكء أو ما أدّى هذا المعنى» 


.4١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج‎ )١( 
.80 جامع المقاصد: الرهن / في الصيغة ج 0ه ص‎ )1( 
.5910 في ج 717 اص‎ )9( 


ل 10111[11110 م 0060 الكلام (ج )3١‏ 


كوثقتك . وهذا رهن عندك . 

بل و«أرهنت» بناءً على ما في المسالك والتنقيح”": من أنّها لغة 
قليلة , وزاد فى المسالك أنّه «لا يبلغ شذوذها حدّ المنع , وأَنّها أوضح 
دلالة من كثير مما عدّوه»!". 

وعن الصحاح”'" والمصباح!* والقاموس”: «رهن وأرهن بمعنى» . 

فما عن المهذّب البارع من أنه «لا يقال: أرهن»" اجتهاد في 
مقابلة النصّ ء ونفي لا يعارض الإثبات. مضافاً إلى ما تعرفه من 
التسامح في عقد الرهن في الجملة ؛ حتى استقرب في التذكرة عدم 
اشتراط اللفظ العربي فيه" ووافقه في الدروس“. فلا شك حينئذٍ في 
كول الفقورن العقتدرها . 

بل في الدروس : «لو قال: خذه على مالك أو بمالك, فهو رهن , 
واوكال امسكسعمقن أعطيك مالك فأراد الرهن جازء ولو أراد الوديعة 
أو اشتبه فليس برهن»!". 


.١77 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الرهن /المقدّمة ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن ج 4 ص 8. 
(؟) الصحاح: ج 0 ص 5١١8‏ (رهن). 

(4) المصباح المنير: ص ١53‏ (رهن). 

(0) القاموس المحيط: ج 4غ ص 557 (رهن). 

(1) المهدّب البارع: الرهن /المقدّمة ج ١‏ ص .5١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص 17. 
(6) الدروس الشرعيّة: الرهن /المقدّمة ج “اص 5817. 
(9) المصدر السابق. 





صيغة الرهن وما يعتبر قيها سس ب م1 


ولعلٌ ذلك كلّه كما في المسالك١"‏ لأنّ الرهن ليس على حدٌ 
العقود اللازمة ؛ لأنّه وإن كان لازماً من طرف الراهن لكنّه جائز من 
طرف المرتهن , فترجيح جانب اللزوم ولزوم ما يعتبر في اللازم 
ترجيح من غير مرجّح . خصوصاً مع البحث في اعتبار ما ذكروه في 
اللازع» قيس حيقة على «فقتضى .عموء الوقاء بالعتوة: العمل لكل 
ما قصد به عقد الرهن من الألفاظ . من غير اعتبار لفظ مخصوص 
ولاضع شام 

لكن فيه : أنّ ترجيح جانب الجواز أيضاً ترجيح من غير مرجّح 
والأصول تقتضي عدم لحوق أحكام الرهن . 

والغراة مخ الفقفرد الحامؤى والوقاير!": المتها وفة نوفا وضيكنا : 
فالمعلوم منها ولو بمعونة كلام الأصحاب يجب الوفاء به وما لم يعلم 
-فضلاً عن المعلوم عدمه _لا يجب الوفاء به. " 

الهم إلا أن يمنع ذلك, ويقال: إنّه إن سلّم إرادة المتعارف 
منها فالمراد المتعارف نوعها ؛ أي : البيع والإجارة والصلح... ونحوهاء 
وأمّا بالنسبة إلى ما ينعقد به كلّ واحد منها فاللفظ شامل لكل ما قصد به 
العقد من الألفاظ إلا ما علم خروجه أو حصل الشكٌ في تناول العام له 
من شهرة عظيمة ونحوهاء كما ادّعوه فيما عدا الصيغ الخاصّة للعقود 
اللازمة . 


.1 مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن جج 4 ص‎ )١( 
.١ (؟) سورة المائدة: الاية‎ 


1 
ج 0" 


13 


14 مم ل ل د تن كز أل الكلاع 7 ) 

وبالجملة : مدار المسألة على ذلك, ولا ريب في أنّ الاحتياط . 
يقتضي الأوّل. والظنّ يقوى في الثاني . 

إلا أن الظاهر : اعتبار العربيّة فيه على القولين ؛ لانصراف الإطلاق 
إليه » بل في جامع المقاصد : «نمنع صدق العقد على ما كان باللفظ 
العجمي مع القدرة على العربي»7". 

ما الماضويّة : فقد اعتبرها فى التذكرة!", بل ربّما استظهر "ا 
اللاو لتقا رنا, وشفليي لمجاب صا التبول»رالبريية دمن 
المبسوط'“ وفقه الراوندي والوسيلة”" والغنية'" والسرائر” وجامع 
الشرائع'" والنافع!""والإرشاد”"" والتبصرة"" وغيرها!"" مما اقتصر فيه 
على اعتبار الإيجاب والقبول ؛ بدعوى : انصرافهما إلى ذلك كله , وإن 


كان فيه ما فيه . 





.]١ جامع المقاصد: الرهن / في الصيغة ج ه ص‎ )١( 

(5) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الاركان ج ١١‏ ص .1١‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في الصيغة ج ١١‏ ص 550. 
(؛) المبسوط: كتاب الرهن ج ان 

(0) فقه القران: الرهن واحكامه ج ١‏ ص 08. 

.5160 الوسيلة: حكم الرهن ص‎ )١( 

(/0) غنية النزوع: في الرهن ص ؟١8".‏ 

(6) السرائر: الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .4١١‏ 

(1) الجامع للشرائع: باب الرهن ص 587. 

.١77 المختصر النافع: كتاب الرهن ص‎ )٠١( 

.59١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الأوّل ج‎ )1١( 
.١١؟ تبصرة المتعلمين: فى الرهن ص‎ )١١( 


(17) كالمهدّب: كتاب الرهن ج ١‏ ص 4]. 


ضيغة الرهن وها تعتين فيها. م بسح حي 917 

بل ما في التذكرة لا ينطبق على ما صرّح بجوازه فيها من «هذا رهن 
ا وثبقة -عندك)7". 

ولو قيل : إِنّهما بمعناه, أو أدلّ منه ؛ من حيث دلالة الاسميّة على 
الثيوات»: 

ردّ: بأنْه قد شرط لفظ الماضي لا معناه, وبأنّ ذلك يستلزم جواز 

نعون يفكق انيقال؟ انه اعدرربالماضى عن السيطيل شاضة: كما 
بشعر به قوله بعده بلافصل : «فلو قال : أرهنك كذاء أو أنا أقبل , لم يعتد 
به» أو هو مع الأمرء وإن كان قد سمعت من الشهيد حو ذف كيك 
سحت ودار ال فى اياك 

«و» كيف كان, فذ «المو عجز عن النطق؟4 بالإيجاب , ولو لخرس 
عارضي 9 كفت الإشارة» المفهمة للمقصود بأىّ عضو كان, بلا خلاف 
أجده فيه!"؛ لقيامها حينئذٍ مقام اللفظ . كما يفهم ذلك ممّا ورد فى تلبية 
عرس ا 

«ولو كتب بيده والحال هذه _وعرف ذلك من قصده جاز» 
أبضا ؛ لانددمن الإغارة أو وال يمتها ا وهار لها: 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص 17. 
(1) ينظر إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الأوّل ج ١‏ ص ,54١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب 

الرهن ص .١77‏ ومعالم الدين (لابن القطان): الرهن / في حقيقته ج ١‏ ص .45١‏ وكفاية 


الأحكام: الرهن / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 007. 
(*) وسائل الشيعة: انظر باب 79 من أبواب الإحرام بج ١١‏ ص .58١‏ 


ل 00 جواهر الكلام (ج )2١‏ 


ولا يجزىٌ شيء منهما مع عدم العجز قطعاً؛ لحصر الشارع المحذّل 
والمحرّم في الكلام'", ودليل البدليّة خاصٌ بحال العجز . 
0075 فمن الغريب دعوى بعض متأخَّري المتأخَّرين الجواز فيه أيضاً ؛ 
بتعا عدم الا ليل بالخصوص حا حال اعد "اراسي كناد 
بكل ما يدل على الرضاء وهو عامٌ للحالين , وفيه ما لا يخفى . 
9و4 أمّا 9القبول» ذ«هو4 كل لفظ دل على «الرضا بذلك 
الإيجاب» والكلام فيه كما فى الإيجاب . 
إن قديفو مو الصو وق يرا" رمي الأسرفه اريك من الالداب؟ 
حيث جعله هو الرضا من دون اعتبار لفظ دالٌ عليه فضلاً عن أن يكون 
0000 
ولعلَّ الفارق بينه وبين الإيجاب: أَنّ الرهن لازم من قبل الراهن ؛ 
لأنْه يتعلّق بحقّ غيره, فيجوز أن يعتبر في حقّه ما لا يعتبر في حقّ 
تين مسحيت الامو تيلةها زر 1 له رهاق يعنه افكت اندها ركد 
ف العفو انها 1ه المحم 1 1 
الك انس الامتحا فب اعبار القبو ل الذواى.. 


نعم , قد احتمل الفاضل فى التذكرة'» والقواعد“ الاكتفاء 


.05١ ص‎ ١4 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب أحكام العقودح ؛ ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الأوّل ج 9 ص .١7١‏ 

(؟) كقواعد الأحكام: الرهن / في الصيغة ج ١‏ ص .٠١8‏ وكفاية الأحكام: الرهن / الفصل 
الاؤل ج ١ع‏ ص 0605. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١1‏ ص 15. 

(0) قواعد الأحكام: الرهن / في الصيغة ج ؟ ص .٠١8‏ 


مشروعيّة الارتهان سفرا وحضرا لاا سس سس سسسب ب بجي با 


بالاشتراط فى عقد البيع عنه., فلو قال: بعتك هذا الكتاب 
واشترطت عليك أن ترهنني دارك. فقال المشتري: قبلت وأرهنتك, 


مع أَنّ التحقيق خلافه أيضاً» بعد الإغضاء عن جواز تقديمه على 
الإيجاب ؛ ضرورة عدم حصول إنشاء الرضا بالإيجاب بذلك, وإنما 
دل الشرط على أنه يرضى بالارتهان حاله ,كما هو واضح بأدنى تأمّل 
في نظائره, وربّما يأتي لذلك تتمّة إن شاء الله . 

«(و» على كلّ حال؛ فلا ريب في أنه يصع الارتهان سفراً 
وحضرأ» بلا خلاف فيه بيننا!", بل الإجماع بقسميه عليه'", كما أن 
السنّة شاملة بإطلاقها للحالين . والشرط في الآية" مبنيّ على الغالب , 
فإِنّ عدم الكاتب عادة لا يكون إلا في السفرء فهو نحو قوله: «وإن 
كنتم ... على سفر ‏ إلى قوله : فلم!* تجدوا ماءً فتيقموا»'” فإ عدم 
الماء يكون في السفر غالبا . 


)١(‏ نفى الخلاف في كنز العرفان: توابع الدين / في الرهن ‏ اس وريه البياةة توامه 
الدين / فى الرهن ص 00غ. 

"عط الخلاف» ارهن انسانة كن عم 2901 سالك الأقياء: كتانب ارهن /اف الزن 
ج 4 ص ٠‏ -١١ء‏ ومفاتيح الشرائع: القول في الرهن ج و ل 

وينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص 54 .١‏ وفقه القرآن: الرهن وأحكامه ج ١‏ ص08 

وتحرير الأحكام: الرهن / الفصل الأول ج ١‏ ص 34.. والدروس الشرعيّة: الرهن /المقدّمة 
”اص 785 

(؟) سورة البقرة: الاية 5/7. 

(؛) في المخطوطات: ولم. 


(0) سورة المائدة: الآية .١‏ سورة النساء: الآية 237 


اسع لصحي ا ا تت بق شر الكلام (ج )"١‏ 


فما عن بعض العامّة : من عدم جوازه فى الحضر'" للآية , فى غاية 
5 اليش وقضوضا :يع اتشالها على اشتراط عذء الكانب »وه غير 
017 شرط بموافقة الخصم . وبعد ما رووه عن النبئ ييه : «أنّه رهن درعه 
عند يهودى وهو حاضر بالمدينة»'", والله الي 
«(و» كيف كان , ذ9إهل القبض» من المرتهن «إشرط فى» صحّة 
الزرهن وتوشع اثازة علبلا »؟ 
(قيل» والقائل الشيخ في أحد قوليه”" وابن إدريس'* والفاضل!" 
وولنة!" والمشقق الثانى'" والشهيد الثانى" وغيرهم"": (ل”»4 شر « 





,87 ص 178, حلية العلماء: ج 4 ص 407. المحلّى: ج 4 ص‎ ١١ المجموع: ج‎ )١( 
.5717 الحاوي الكبير: ج 7ص ؛ -0. المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 577 الشرح الكبير: ج 4ص‎ 

(؟) التق الكيوى: (لنسال )دب 55م لاض ااسلتن السبوي دع عن مياد 
أحمد: ج “اص ,١77‏ سنن ابن ماجة: ح 4739؟ ج ؟ ص 4160, سان النسائي: ج ٠‏ 
ص 188, مسند أبي يعلى: م 307١‏ ج 0 ص 748, المعجم الأوسط (للطبراني): ج 8 
00 

(؟) الخلاف: الرهن / مسألة ه ج 7 ص 777. وموضع من المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ 
ا 301 

(؛) السرائر: الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .]١7‏ 

(5) مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج 0 ص 554 قواعد الأحكام: الرهن / في القبض 
ج ١‏ ص .1١6‏ تحرير الأحكام: الرهن / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 415. إرشاد الأذهان: 
الرهن / المطلب الأوّل ج ١‏ ص .59١‏ 

(1) إيضاح الفوائد: الرهن / في القبض ج ١‏ ص 50. 

)7و3( جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج وض 55-57 فوائد الشرائع (اثار الكركي): 
ج ١كاص .137١‏ 

(4) مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن ج 4 ص .١5 ١١‏ الروضة البهيّة: كتاب الرهن 
ص 007-07 

(1) كالبحراني في الحدائق: الرهن / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص 551-1750,. 


لقنا القدن ال الك ٠‏ سمي عب ميب ل لي 11 


بل حكي أيضاً عن البشسرى”" والجواهر" وتخليص التلخيص!" 
والمقتصر'' وغاية المرام'* وإيضاح النافع'" وغيرها”". 

بل في السرائر : نسبته إلى الأكثر من المحصّلين!*, وفي كنز العرفان 
إلى المحققين!" 

فيكفي في الصحّة حينئد : الإيجاب والقبول مع اجتماع باقي 
الشرائط . ويتبعها اللزوم . 

بن فى الققية تار البيراء الاج لاقلا قن فول الصحه ودونه وان 
الخلاف إِنّما هو في لزومه بدونه . 1 

بل وكذا التذكرة”؟"والتحريرا؟"والتنقيم'؟"والمسالك!*"والروضة'" 


.01١ ص‎ ١ حكاه عنها في كشف الرموز: كتاب الرهن / في الرهن ج‎ )١( 
.160 (؟) جواهر الفقه: مال 6" ص‎ 
.45١- 15١ ص‎ ١١0 حكاه عنه في مفتاح الكرامة: الرهن / في القبض ج‎ )( 
.١1٠ (غ) المقتصر: كتاب الرهن ص‎ 
.١96 غاية المرام: في الرهن ج ؟ ص‎ )0( 
نقله عنه في مفتاح الكرامة: (تقدّم المصدر انفاً).‎ )1( 
«الحسيد على نا كاه ه في مفتاح الكرامة : (تقدّم المصدر آنفاً).‎ (07 
.1١7 السرائر : الرهون وأحكامها ج ؟ ص‎ )8( 
3 لكر العرتار والح القبين لاني الراقن رج لاحن‎ 
.5 115 غنية النزوع: ذ في الرهن ص‎ )٠١( 
الأكاقده المصدن اننا‎ 
.187 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الرهن / في القبض ج‎ )١١( 
.114 ص‎ ١ تحريرالأحكام: الرهن / الفصل الأوّل بج‎ )١( 
.١74 ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الرهن / في الرهن ج‎ )١5( 
.١١ مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن ج ؛ ص‎ )١6( 
.01 الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص‎ )11( 


) 5 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





وغيرها"؛ حيث إِنْهم قد جعلوا الخلاف في ذلك دون الصحة . 

واحتمال إرادتها من اللزوم الذي هو محل الخلاف في كلامهم - 

يأباه ظاهر كلماتهم وصريح الغنية والسرائر والمسالك وغيرها!", بل 

لعل احتمال العكس واكام من عل الصحة مورداً للنزاع -كما هو 

ظاهر كثير بل الأكثر" ‏ أولى ء خصوصاً بعد عدم الثمرة المعتدّ بها لها 

قبل اللزوم , بل عن إيضاح النافع الجزم به!. لكنّ الإنصاف عدم خلوّه 
من البعد كما ستعر ف , فلاحظ وتامّل . 

«وقيل4 والقائل المفيد والشيخ في القول الآخر"" وبنو الجنيد”" 

)0( والبدا!" والطبرسي''" وغيرههم"" على ماحكي عن 

عضهم : (نعم» يشترط ذلك في صحّة الرهن» بل عن الطبرسي : 


)١(‏ كالخلاف: الرهن / مسألة هج “ص 77", والمهدّب البارع: كتاب الرهن / في الرهن 
اسن اقب 3 

() تقدمنة المضاون انا 

() كالمفيد في المقنعة: : ياب الرهون ص 171 ا فى المراسم : أحكام الرهون ص 1-0 
وابن حمزة في الوسيلة: حكم الرهن ص 116, زان ماني العام للشرائع: باب الرهن 
ص 3/17 والأردبيلي في زبدة البيان: توابع الدين / في الرهن ص 6غ -05غ. 

0 الم 06 ص 8”7 58 1. 

لمن في مخ اد 550000 0 ص 08 ,, 

فى المهدّب عبارات عديدة ظاهر أكثرها ما نقله آنفاً عن «جواهر الفقه» من عدم 

الا شتراط: ا 0007 : كتاب 0 اص 1غ 

الع بي يري ام 5-86 

)1١(‏ كسلار في المراسم: أحكام الرهون ص 147, وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الرهن 
ص 187,. والفاضل الابي في كشف الرموز: كتاب الرهن ج ١‏ ص .05١ 04٠‏ 


الطهارة / في حكم ذات العادة الوقتية والعاددية #3 ل -نسس #04 


عن المرأة ترى الصفرة في أيّامهاء فقال: لا تصلّي حتّى تنقضي 
أيّامها ... »27 » ومرسل يونس عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « ... كل ما 
رأت المرأة في أيَام حيضها من صفرة أو حمرة فهومن الحيض ... »() 
ونحوهما غيرهما( , حتّى أنه قال في جامع المقاصد : « قد تواترت الأخبار 
عن النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) والأنمَة (عليهم السلام ) بوجوب الجلوس 
برؤية الدم أيّام الأقراء » 7 قلت : ويؤيّده أن المعتاد كالمتيقن . 

ومنه يظهر أن مثلها في هذا الحكم معتادة الوقت دون العدد كما صرّح 
به بعضهم”"'؛ ويستفاد من إطلاق بعض الأخبار”"' », بل قد يدعى 
دخولها في معقد إجماع المنتبى وغيره "؟ , حيث قال : « وتترك ذات العادة 
الصلاة والصوم برؤية الدم في وت عادتها » وهوقول كل من يحفظ عنه 
العلم »00 عل أنه من المعلوم الهأ م لانضباط العدد في نحيّض 
المتقدّمة » بل ليس إلا انضباط الوقت كما هو واضح . 


الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص 780-795 . 

: الكافي : باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ح١ ج" ص86 /ء تهذيب الاحكام‎ )١( 
ح"ه ج١ ص97" وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحيض ح١ ج"‎ ١9 الطهارة / باب‎ 
. 51١ ص‎ 

(؟) تقدم في ص /771. ' 

(؟) راجع وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحيض ج١1‏ ص98 . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص "٠‏ . 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص5 . والفاضل الحندي في كشف 
اللثام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص17 . 

. كخير سماعة الاتي في ص١7 س7-”‎ )١( 

(0) كتحرير الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 

(6) تقدم ذكر مصدره في حاشية (”*) من ص8١7.‏ 


فشان الك فى الرقع مسبم سس سسحح هي تح ع م تت لإا 
بل ربّما ظهر من بعضهم'" ما هو المحكي عن بعض اهل اللغة”" من 
عدم تحقق مسمّى الرهن بدونه . 

و ن كان هو واضح الضعف ار لطر ا 
ألفاظ العقود المعلوم عدم توقّف صدتها على غير العقد من قبض 
ونحوه» وإن اعتبر في ترتّب الأثر , كالتقابض والقبض قبل التفرّق في ١‏ 

ج م" 
الصرف والسلم , والقبض في الهبة... ونحو ذلك . 0 

بل لعل وصف الرهان بالمقبوضة في الآية”" مما يشهد لذلك, 
سسسجري 0 في الوصف بلا مقتضٍ » بل 

ل ل 
(وهو الأصح» عند المصنّف والشهيد'» وغيرهما”*؛ تبعاً لمن عرفت 
ممّن ظاهر كلامه اعتباره في الصحّة دون اللزوم ؛ ف : 

فى المقنعة : «ولا يصمٌ الارتهان إلا بالقبض»7". 

رق النها موزلا ينعن الصو دكن ان كوو رهها الابعد فض 
)١(‏ كالراوندي في فقه القرآن: الرهن وأحكامه ج ؟ ص 08. 

(1) انظر القاموس المحيط: ج ؛ ص 5١17‏ (رهن). 
(؟) سورة البقرة ا 
(؛) الدروس الشرعيّة: الرهن /المقدّمة ج ' ص 587. 


(0) كرياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج 9 ص 1835. 
(1) المقنعة: باب الرهون ص .١١‏ 


امعبم ل ل نه ود تقو أ الكلام [ ع 
الم تهن دون كله يد 31 

وفي الوسيلة : «الرهن إنما يصمٌ بثلاثئة شروط : الإيجاب, 
والقبول, والقبض برضا الراهن إلا إذا اشترط في العقد»”". 

لكن قد عرفت أنّ محل النزاع في الغنية اللزوم» فيمكن أن يكون 
قد حمل عبارة الشيخين عليه , قال فيها : «شروط صحّته سنّة -إلى أن 
قال بعد ذكرها: ‏ وإذا تكامل هذه الشروط صم الرهن بلا خلاف, 
وليس على صحّته مع اختلال بعضها دليل» . 

«وأمًا القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن, 
ومن أصحابنا من قال : يلزم بالإيجاب والقبول ؛ لقوله تعالى : (أوفوا 
بالعقود)”", والقول الأوّل هو الظاهر من المذهب الذي عليه الإجماع , 
وإذا تعيّن المخالف باسمه ونسبه لم يؤثّر خلافه»!. 

وأصرح منها ما في السرائر, فإنّه أيضاً ذكر أَنّ شروط صحَّته سنّة , 
ثم قال : «وإذا تكامل هذه الشروط صم الرهن بلا خلاف , وليس على 
صحته مع اختلال بعضها دليل» . 

«فامًا القبض : فقد اختلف قول اصحابنا فيه . هل هو شرط في 
ازومه أم لا؟ فقال بعضهم : إِنْه شرط في لزومه من جهة الراهن دون 
المرتهن, وقال الأكثرون المحصّلون منهم : يلزم بالإيجاب والقبول, 


(1)النهاية: المتاجر / الرهون وأحكامها بج ١‏ ص 554. 
(1) الوسيلة: حكم الرهن ص .١106‏ 

(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(؛) غنية النزوع: في الرهن ص 517 517. 





لكان القبق إلن البو ٠١‏ سيت سي ع ع جك 1 


وهذا هو الصحيح» . 

إلى أن قال : «والأوّل مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته وشيخنا في 
مقنعته , والثاني عاشي النيكذا فى مببائل باذك اد جع ععاافت 
إليه في نها يته»'" . 

إذ هو كما ترى ‏ صريح في فهمه اللزوم من عبارتي المقنعة 
والنهاية . 

وقد ظهر من ذلك الاضطراب في كلمات الأصحاب المحرّرين 
0 ءِ ءِِ 

وعلى كل حالء فالمحصّل أنّ الأقوال فى المسالة ثلاثة وإن كان 
مقتضى جميع المحرّرين للنزاع أو أكثرهم 1 الما للق كته لتقتو ال 
إلا أن التتئع يقضي بما ذكرنا ‏ : 

الآوّل: عدم المدخليّة له في الصحَّة واللزوم. وهو خيرة 
الخلاف والسرائر وغيرهما ممّن عرفت . والثاني: توقف الصحّة 
عليه . وهو ظاهر المقنعة والنهاية والوسيلة وغيرهم'", بل هو صريح 
المحكى عن الطبرسى”". والثالث : توقف اللزوم عليه دون الصحة, 
وهو خيرة الغنية'*. . 

وأمًا الاحتمالات فهى أكثر من ذلك ؛ إذ : 

منها؛ أنه شرط الصحة على جهة الكش ,بل هو مقتضى إطلاتهم 


.4١7- 14١7 ص‎ ١ السرائر: الرهون وأحكامها ج‎ )١( 
شتفت التضادن خلال البحت:‎ )110( 


01 
١0 اج‎ 


0 


الشرطيّة عليه ؛ ضرورة عدم كون المراد منها في المتأخّر غير الكشف ؛ 
ومن هنا وجب حمله مع فرض عدم إرادة ذلك على جزء سبب 
الصحَّة . فإطلاق الشرطيّة عليه حينئذ على ضرب من المجاز .كما جزم 
به في جامع المقاصد'". ' 00 

ومنها : أنه شرط لأّزوم كذلك, بناءً على أن السبب في تأثيره أي 
اللزوم -العقدء فشرطه المتأخّر حينئذٍ لا يكون إلا على جهة الكشف ؛ 
ومن هنا وجب حمله -مع فرض عدم إرادة ذلك على جزء السبب في 
اللزوم .كما جزم به فى المسالك'" وأَنٌّ إطلاق الشرط عليه مجاز . 

اك ديت مسب لنقد انررم الما قدعه كب خياد 
المجلس وغيره, بخلاف الصحّة , فيمكن أن يكون هو السبب في 
اللزوم» وتقدّم العقد حينئذ شرطه . 

ومنه ينقدح احتمال ثالث , وإن كان الفرق بينه وبين القول بأنّه جزء 
سبب في اللزوم _في الثمرة -غير ظاهر . 

وكيك كاوى ققد كلها عه ونه سردو الاسكمالاض وعميرها با مكاة 
تحصيل الإجماع المركب على نفيها ؛ لما عرفت من انحصار الخلاف 
قديماً وحديئاً في الأقوال الثلاثة التي يقوى في النظر منها الأُوّل : 

للآية وغيرها ممّا دل على لزوم العقود ؛ حتّى جعلوه الأصل فيها. 
وإليه يرجع أصالة عدم الاشتراط الراجعة إلى ظهور الأدلّة في كون 


)010( جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج مص 175. 
(؟) مسالك الأفهامنكتاب الرهن / في الرهن ج ؛ ص .١١‏ 


تبان ابقل قن ارقي صمي ب ا ع ا ب 11 


العقود هي الأسباب لمدلولاتها من غير حاجة إلى شيء آخر . 

ولظهور النصوص في ترتّب الأحكام على صدق «الرهن» الذي 
لاريب في عدم توقف صدقه على القبضء بل لا يخفى على من 
تصفّحها ‏ على كثرتها ‏ ظهور ترتّب أحكام الرهن المقبوض على 


- 
"9 


ما تحقق مسمّاه فيه من غير تعرّض للقبض وعدمه, ولو كان معتبرأ في 
صحّة أو لزوم وجب التفصيل ؛ وإلا لزم الإغراء بالجهل, بل لعل ترك 
الاستفصال فيها دليل العموم . 

نعم . يستفاد منها على وجهٍ لا يسع الفقيه إنكاره -استحقاق 
المرتهن على الراهن قبضه ؛ لأنّ الأصل في مشروعيّته التونّق» ولا يتم 
غالباً إلا به. بل لا يخفى ظهور النصوص في المفروغيّة من ذلك , كما 
يومئ إليه ذكر أحكام المقبوض بمجزّد ما قيل في السؤال: نه رهن : 
وكأنّ هذا هو الذي غرّ القائل بالشرطيّة . 

لكنّك خبير في أنه أعمّ منها ؛ إذ الأقوى وجوب الإقباض على 
الراهن إذا طلبه المرتهن وإن لم يكن شرطاً في صحّة أو لزوم .كما جزم 
يوقي الععرير البرواعلة لما و كزنا ل و لما تمسستعديقا د كروة واد 
للشرطيّة : بل لعل مبنى الرهانة على ذلك . 

لكن توقّف فيه فى القواعد فقال : «ليس القبض شرطاً على رأي . 
وهل له المطالبة به؟ إشكال»”"؛ إذ الظاهر أن مراده: على تقدير عدم 


.814 ص‎ "١ تحريرالأحكام: الرهن / الفصل الأوّل ج‎ )١1( 
.١١76 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج‎ 


سمي عسي م ل قر الم ا 


الشرطيّة ‏ كما اعترف به في جامع المقاصد. موجِهاً للإشكال بنحو 
نانة كرا ودر افهاء النقتعى :|3 الفقد له بنتضيف هو لا سمه مره 
والإرشاد إلى التويّق بالقبض في الآآية""'لا يدل على كون ذلك مستحقّاً 
للمرتهن على الراهن بمجرّد العقد»'". 
وممّا ذكرنا يظهر لك أنّ الترجيح للأوّل , هذا . 
201 ولكن في القواعد بعد ذلك أَنّه «لا يجبر الراهن على الإقباض, 
5 فلو رهن ولم على ارون عليه»"”" . 
وقد قيل : إِنّهد جزم بعد التردّد!». ولعل الأولى : جعل ذلك منه 
على تقدور الأشتر على كنم مسيتدية النا كل لكلاته اول وكيا 
بلاحط وام[ . 
وقال أيضاً فيها في الفصل السادس: «وإذا لزم الرهن استحقّ 
المرتهن إدامة اليد»!. 
كما أنّ ما عن المبسوط من أنه «إذا جنّ الراهن أو أغمي عليه أو 
رجع قبل القبض قبض المرتهن ؛ لأنّ العقد أوجب القبض»" ينبغي 
خنلف ع ان نا قلذام#هوووة ا ل لوه تمس زد على اقتيي الشرورفةةء 





.587 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)3( جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج مص 48. 
(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ؟ ص .١١127‏ 
(؛) جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج 0 ص .٠١١‏ 
(5) قواعد الأحكام: ج ١‏ ص .١١0‏ 

(1) المبسوط: كتاب الرهن ج ؟" ص ؟07١.‏ 


عبان الفضء فى الوه سي حدم م تن 1 
وإن سمعت في الصرف'" دعوى مثل ذلك من بعضهم في التقابض, 
فأوجبه بالعقد مع توقف الصحّة عليه . 

لكنّه _مع أنه لم يدّعه أحد هنا فيه ما عرفت , على أنّ المحكى 
عنه في المبسوط أنه قال: «والأولى أن نقول: إِنّه يلزم بالإيجاب 
والقبول»!", فيقوى بناء كلامه هذا على ذلك . 

وعلى كل حالء فلا تنافي بين وجوب الإقباض وبين القول بعدم 
الشرطيّة الذى قد عرفت قوّته, ويزيده قوّة: ضعف دليل المخالف ؛ إذ 

الأصل , الذي ليس بأصيل بعد العقد وما دل على لزومه وصدق 
الرهن . 

والآآية التى ادّعى الخصم'" دلالتها بمفهوم الوصف , الممنوع حجَّيّته 
فى المقامء خصوصاً بعد ظهور التقيبد فيه فى تمام الإرشادء أو أَنّها إِنما 
اأععان مقروعةة اليهى اررض .قتي غرردبالأبل البقارج 
بالإطلاقات . 

وبالجملة : دعوى دلالة الاية على الشرطيّة فى الرهن _بعد ظهورها 
وانه لك قاقل مويقونه اخذ زهي كها :ميا دعن العييلة ادف هنا 





.٠١ 95 في ج 706 ص‎ )١( 

.١0١ الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج 1 ص .١1١‏ 
(5) كانه في بعض النسخ: الحَمّلة. 


ل ا م ا ا ا ا ا ا جواهر الكلام (ج 25") 


الفساد . كما هو واضح . 

وخبر محمّد بن قيس عن ابي جعفرطكة -كما في كتب الاصول'" 
وكثير من كتب الفروع'" أو الصادق نقِةِ كما في قليل من الأخيرة!": 
«لارهن إلا مقبوضأ»!* المعتضد بما رواه العيّاشي عن محمّد بن عيسى 
عن الباقرلاةٍ كذلك7, 

الذى هو بعد : 

الأعضاء عن دوه والدمن كس السو تق .يوان كال السهيدة 
وغيره": إِنّه مردود ؛ لاشتراكه بين الثقة والضعيف -لأنّ المراد منه هنا 
البحلى العقة #رقرينة روازة غاضو عنه يداه على الداين ميد :وان انق 
تكاعد افيه اللي ون محقد ين فا كور أن ريق الشيخ النداقري 1م 

والإغضاء عن كونه موافقاً لجمهور العامّة , ومنهم : أبو حنيفة 


.١76 ج لاص‎ 3١1 الرهون م‎ ١0 تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )١( 

(") ككشف الرموز: كتاب الرهن سج ١‏ ص .04١‏ ومختلف الشيعة: الديون / في الرهن بج ه 
ص 4٠١‏ . وغاية المرام: في الرهن ج ؟ ص ١70‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الرهن /المطلب 
الأول سج 9 ص 170. 

() كالتنقيح الرائع: كتاب الرهن / في الرهن ج ؟' ص .١70 ١714‏ ومسالك الأفهام: كتاب 
الرهن / في الرهن ج 4 ص .١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ” من كتاب الرهن ح ١‏ ج ١8‏ ص 587. 

(0) تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح 070 ج ١‏ ص ,٠0١‏ وسائل الشيعة: باب " من كتاب 
الرهن ح اج 8٠اص 187١‏ 

(1) اعترف بضعف السند إلا أنه قال: «الحديث متلقَّى بالقبول». انظر غاية المراد: الرهن / 
المطلب الأوّل بج ١‏ ص 1817. 

(/) كالعلامة في المختلف: الديون / في الرهن ج ه ص ..٠٠‏ والشهيد الناني في الروضة: 
كتاب الرهن ج ؛ ص 01. 

(4) مشيخة تهذيب الأحكام: ج ٠١‏ ص 0/. 


اعتبار القيبض في الرهن 2 أ ل سس 8 0» 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين!". خصوصاً مع شدٌة التقيّة في 
زمانه كه . 

والاعضا عق الفسمال إرادةييان اعشار كرن ارهن يما نتن 
كما يومئٌ إليه عدم تخصيص القبض المرتهن . 

محتمل!": لارادة بيان نفى الاعتداد به فى الاستيئاق والطمأنينة , 
لا الشرطيّة , بل لعل الظاهر منه ذلك , بعد أن كان المنفى فيه العسين 
المرهونة , لا العقد الذي يوصف بالصحّة والبطلان, وبعد كاد الظاهر 
منه استدامة القبض للعين المرهونة _باعتبار نفي الرهن بدونها , الظاهر 
في لزوم اتصافها بذلك لصفة الرهن ووالاعماة بقسميه كما ستعرف 
على عدم اعتبار الاستدامة . 

وبذلك يضعف دلالة الآآية أيضاًء ويقوى إرادة الارشاد منها . بل قد 
يستفاد منها ومن الخبر : مشروعيّة الرهن بغير قبض _كما هو المختار ‏ 
وإن كان لا يحصل به تمام الاستيثاق في بعض الأحوال . 

والسراع العساى من الدريين 25 لمعا ريطن شق الاك ين 
ابني زهرة وإدريس'! عن الصحة بدونه . 

كما أَنّ إجماع ابن زهرة على اعتباره في اللزوم معارض بما سمعته 


)010 المغنى (لابن قدامة): 0 3 ص 7548 - 135ل" الشرح الكمير: 3 3 ص لام 1 المجموع: 
0 ص + 3/6 بدائع الصنائع: ج اص /7 ١‏ الحاوى الكبير: ج اص /ى 
الإنصاف: ج 0 ص ١١١‏ و194, بداية المجتهد: ج ؟ من 07 

(؟) خبر لقوله: «هو» في قوله: «الذي هو بعد ...» قبل عشرة اسطر. 

(' وغ) تقدّمت الإشارة إليها فى أوائل هذا الفرع. 


ج 0" 


اه مسي عسي حت و ا ركو أقز الكلام [ ع5 
من ابن إدريس والمقداد. بل يمكن دعوى تبيّن خلافه ؛ لعدم المصرّح 
باعتباره فى اللزوم دون الصحّة غيره . 

5000000 " بوجود المخالف إلا أنه غير قادح لمعروفيّته 
باسمه ونسبه. ولا ريب فى قدحه وإن كان كذلك على طريقتنا فى 
الإجماع كما بيّن في الأصول محوّراً. ش 

فقد بان من ذلك : فساد دعوى الشرطيّة على كل حال» وإن كانت 
هي في اللزوم أوضح فساداً؛ ضرورة عدم دليل للصحّة حينئذٍ على 
وجِدٍ يفصلها عن اللزوم غير نفي الخلاف المزبور المعارض بما سمعت . 
الفروع التي ذكروها في المقام و4 أطنبوا فيها , لكن لا بأس بالتعدض 
إلى جملة منها بناءً على الشرطيّة : 

فمنها: أن إلو قبضه من غير إذن الراهن لم ينعقد» عقد الرهن . 
واه على اعتاره في الصحه بولا فاك ادم فيو411 لكودد 
قيطا غبر أذ وو فيه أواعنينا نب لجنا عرقت بي فاه وجوت 
الإقباض عليه بالعقد, فلا يسقط حقّ الرجوع المستصحب بقاؤه. بل 
لا يقطعه إلا حصول المقطوع به من الشرط , وهو القبض المأذون فيه . 

فدعوى : إطلاق دليل الشرطيّة الذي لا ينكر انسياقه إلى المأذون 
فيه. خصوصاً بعد استقراء نظائر المقام ممّا كان القبض فيه من تتمّة 


)١(‏ غنية النزوع: في الرهن ص 17 ؟. 
(؟) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .٠54‏ وفقه القران: الرهن وأحكامه ٍ ١‏ ص 08 


والجامع للشرائع: باب الرهن ص 587. وغاية المرام: في الرهن سج ؟ ص 171. 


لل سس ببح جواهرالكلام (ج") 

نعم يقع الإشكال في معتادة العدد » فإِن ظاهر المصئّف دخوها في هذا 
الحكم » بل قد عرفت أنَّ عبارته الاولى سابقاً كالصريحة ني كون مدار 
العادة على انضباط العدد , مع أن المتتجه فيها كما هو ظاهر بعض ١7‏ وصريح 
آخر”" أن تكون كالمبتدأة والمضطربة » بل هي قسم من الثانية بالنسبة 
للوقت عل بعض التفاسي رلا + كبا أنها بالنسبة للأول كذلك أيضاً . 

أللّهم إلا أن يستأنس له_بعد الإجماع المتعى في العبارة » وصدق اسم 
ذات العادة عليها مما دل على التحيّض بمجرد الرؤية في معتادة الوقت لو 
رأت ذلك قبل وقتهاء» كخبرعليّ بن أبي حمزة قال : « سئل أبو عبد الله 
( عليه السلام ) وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة » فقال : ما كان قبل 
الحيض فهومن الحيض » وما كان بعد الحيض فليس منه » 29 , 

ومضمرة معاوية بن حكم » قال : « قال : الصفرة قبل الحيض بيومين 
فهومن الحيض » وبعد أيَام الحيض ليس من الحيض ء وهي في أيّام 
ايفن حنضر 04 : 

وفوئقة أ بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : « في ال مرأة ترى 
الصفرة » فقال : إن كان قبل الحيض بيومين فهومن الحيض » وإن كان 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص" . 

(") الكاني : باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ح؛ ج ص8/ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 49 حده ج١‏ ص55"؛ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحجيض حه ج ١‏ 
ص .61٠‏ 

(؛) الكافي : باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده حه جم ص78 وسائل الشيعة : ياب 
؛ من ابواب الحيض ح” ج” ص 4١‏ ه . 


فض الرهن فقون ادن الراهن ‏ حسمت ا 1 
المبيموتفيواضا ع مفارزطة كاهو فد سفوظ عق لقي الا 
برضاه. وخصوصا بعد عدم الخلاف فيه _لا يصغى إليها . 

كدعوى : وجوب الإقباض عليه بالعقد الذي لم يكن سبباً تاماً في 
عع لاله 1 قرطي تو نلك السك على ال قياضي ل لقنا فر 
أنه كذلك لو قلنا بأنّه شرط للّزوم ؛ ضرورة عدم اقتضاء العقد الجائز 
وجوب إلزامه . 

نعم » قد يقال : بجواز قبضه للمرتهن باعتبار تعلّق حقٌّ الرهانة فيه , 
المقتضية للقبض باعتبار بنائها على التونّق الذي لا يتم غالبا إلا به . فهو 
وإن كان باقياً على ملك المالك إلا أنه لا يمنع ذلك من قبضه للمرتهن . 
بعد اقتضاء حقّ الرهانة ذلك شرعاً . 

لكن لا يؤر هذا القبض ازوماً في حقّ الراهن للأصل وغيره - مع 
احتماله ؛ لإطلاق ما دل على اللزوم به, فهو كالتصرّف في الهبة 
والمعاطاة المقتضي للّزوم من الجانبين, وعدم وجوب الإقباض غير 
اللزوم بالقبض . ش 

ولعلّه لذا حكي عن الكفاية : الإشكال في اعتبار الإذن بناءً 
على كون القبض شرطأً في الصحّة دون اللزوم'". وإن كان الظاهر 
والذ كر الا ش 

وأما غلى المختان: من .عدء الاشتراط واه يجب على الراضن 
الإقباض., فليس للمالك منع المرتهن من قبضه, بل ولا يتوقف على 


.000-004 ض‎ ١ كفاية الأحكام: الرهن / الفصل الأوّل ج‎ )١( 


عب يي ته تنيت قاقر الكلاة:(7:2) 
إذنه ؛ لتعلّق حقّ الرهانة المقتضي لذلك شرعاً , فهو كما لو شرط الرهانة 
المشتملة على القبض بعقد لازم أو نذرها مثلاً . 
واتعقينا ل تو حورم مراعاة الاذن؟ لكوتديانا على فلك يوان كان 
إذا امتنع أجبره الحاكم» فإن لم يمكن قام مقامه في التسليم لا يخلو 
فتن ةن | ل ان الأقوق يها ذ كر نا 
فما عن الكفاية : من الجزم بوجوب إذن الراهن على القول بعدم 
1 الاشتراط فى اللزوم فضلاً عن الصحّة!" ‏ واختاره بعض مشايخناء بل 
اد علي لدوم باسني دعا تتقدون ابر الله قى اروم ورد 
الصحّة!"_واضح الضعف . 
ولعلّهما بنيا الأوّلُ على عدم وجوب القبض إن'" قلنا بعدم شر طيّته , 
التاق قن عر قلق نينا بق فاط ونام 
ومنه نعلم الحال فيما لو اشترط الرهن في عقد لازم, فإنه على 
المختار لابدٌ من الرهن والقبض, إلا أن الظاهر كون وجوب القبض من 
مقتضى الرهانة كما عرفت, لا من جهة الشرطيّة التي ليست هي إلا 
اليغانة المحننة دونه 
نعم , يتّجه ذلك على القول بأنّه شرط في الصحّة ؛ ضرورة عدم 
تللق سيق الرهاتة بالنين__المشعرط رهتها -يدوتة قلا يجدى مد 
)١(‏ المصدر السابق: ص 004. 


2( في بعص النسخ: وإن. 


تنظ الرهق .من ون د الرافق: سمس سي ع و بج عب ذا 


العقد الذى لم يتعقبه قبض ؛ إذ هو كالرهن الفاسد . وصحّة إطلاق الرهن 
غلى العقد كلما ذكترناه سابنا "الا عقاف كنون المبزاد هنا ارهن 
المخصوص.: 

ما لو قلنا بأنّه شرط للّزوم , ففي المسالك: «ينبغي أن يتحقّق 
الوفاء بالشرط بدون القبض وإن لم يلزم من قبل الراهن ؛ لأنّ ما يجب 
الوفاء به الرهن الصحيح . وهو اعم من اللازم»!" 

لكن افيد أنه لأ معضل النائد# المطلوية مين اششراطيه افيتتديقى 
التقيبد في الاشتراط برهن مقبوض . ش 

الله إل أن يدّعى : دلالة القرائى على ذلك بناءً على الاكتفاء 
مويو عو عد وسوس وري 
قلنا بكونه شرطاً في اللزوم كما حكاه في المسالك عن الشهيد!", 
#ورعو عا يو سي سيا بيات 
استحقاقه بمجةد اشتراطه غيره . 

هذا كلّه إذا اشترط الرهن خاصّة . 

ما إذا اشترط القبض معد, فالمتّجه -بناءً على ما ذكرنا سابقاً في 
الشرائط! ‏ وجوبها على المشترط عليه وإجباره عليه , فإن لم يمكن 
تسلط على الخيار. 
)١‏ في ص 187. 


) 
) لاا الم عن قدي وداحير). 
) 


امي ع يي ل و ل تك تاخز افر الكادم ١120‏ 
نعم » على ما تقدّم من الشهيد يتجه ما صرّح به هنا: من عدم 
وجوب ذلك عليه : بل أقصاه تسلّط ذيى الشرط على الخيار'". وهو 
خيرة الفاضل في المقاهم”". 
لكن فيه ما عرفت سابقاً, والله أعلم . 
وقد ظهر من ذلك كله : عدم صحّة الرهن بالقبض من غير إذن بناءً 
على اعتباره فى صحته . 
«وكذا لو أذن فى قبضه ثمّ رجع» بإذنه (قبل قبضه» إذ هو 
كغير المأذون فيه ؛ ضرورة عدم اللزوم عليه بالاإذن الذي”" له الرجوع 
1 فيها للأصل وغيره» فينّجه حينئزٍ جميع ما ذكرناه فيه سابقاً. 
6 
00 ولا يقال: إرا نّ الإذن هنا قد أسقطت حقّه من الرجوع بناء عدن 
الشرطيّة فى اللزوم ؛ إذ قد عرفت أنّ المسقط له شرعاً إِنّما هو القبض, 
لا الإذن فيه . 
بل لو صرّح بالإسقاط ثمّ رجع قبل القبض لم يؤثّْر ذلك الإسقاط ؛ 
لعدم كون الجواز هنا كالخيار» بل هو من الأحكام الشرعيّة , لا الحقوق 
المالكيّة التى يتسلّط عليها الاسقاط . 
كل ذلك؛ مع عدم الخلاف فيه بل يمكن تحصيل الإجماع عليه 
ممّن اعتبر الاإذن في القبض'!, سواء قلنا: إنه شرط في اللزوم او 


.580 الدروس الشرعيّة: الرهن /المقدّمة ج “اص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ؟ ص .١١127‏ 

(؟) الاولى بحسب السياق إبدالها ب «التى». 

(؟) جعله في مفتاحالكرامة (الرهن /في القبض ج0١‏ ص 147 - 47 ]) قضيّة كلام الراوندي > 


لو جنٌ أو أغمي عليه أو مات بعد العقد وقبل القبض   -‏ ب ١‏ 88 
الصحّة , 
«وكذا» لايصم الرهن لو نطق بالعقد ثم جنٌ أو أغمي عليه 
أو مات قبل القبض» مثلاً, بناءَ على اعتباره فى الصحّة , بلا خلاف 
أجده”"؛ لظهور ما دلّ على ششرطيّة الاختيار إلى تمام سبب الصحّة . 

إنما الكلام في البطلان بذلك على تقدير اعتباره فى اللزوم, فربّما 
كل هلان شيك من التزوو حاف »مداو وظلانها بعر وطن الافاا: 

وفيه : أنه لا دليل على عموم ذلك فيها بحيث يشمل المقام الذي 
هو بأؤله إلى اللزوم بالقبض يشبه بيع الخيار ويصاح لقطع 
الاستصحاب وتقييد إطلاق دليل الصحة . 

فيقوم حينئذٍ من انتقل إليه ولاية التصرّف مقامه, مراعياً للمصلحة 
حيف من علية 3 لقن و كبا فا سيق اتفال :عي المال الى الواوك اد 
ولايته إلى الولي, وبين تعلّق حقّ الرهانة, بل أقصاها أنّها جائزة 
كا كارت للأصيل . 

وبذلك يفرّق بين المقام وغيره من العقود الجائزة, كالوكالة 
والعارية والوديعة ؛ إذ هو ليس مثلها قطعاً؛ بل هو كبيع الخيارء وكالهبة 
بعد القبض قبل التصرّف التى يجوز الرجوع فيها للمالك قبله , ولا مجال 
وابوضاحن الوسيلة زيجي برو شسعين: انظ رافق القران الرية وأحكامه ج ١‏ ص 08. والوسيلة: 

حكم الرهن ص 10؟. والجامع للشرائع: باب الرهن ص 587. كما أنه صريح قواعد 

الأحكام: الرهن / في القبض  ١‏ ص .١١١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١77‏ 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 
١)‏ الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج غ ص /ا6 . قمه. 


/ا. 


0-2 


اا امح ا ا ل خصو للق أشن الكلدم ع1 ١١‏ 


لاحتمال البطلان فيهما . 

ولعلّه لذا جزم في التذكرة بعدم البطلان في الأوّلين!". بل كان عليه 
ذلك بالنسبة إلى الأخير أيضاً إل أنه لم يرجح فيه فيها”.. 

بل المتّجه : عدم الفرق في ذلك بين الراهن والمرتهن على كل من 
قولى الصحَّة واللزوم . 

5 في الدروس اختار البطلان في الثلاثة بالنسبة إلى الراهن» ثم 
قال: «ولو مات المرتهن انتقل حقّ القبض إلى وارثه. والفرق: تعلّق 
حقّ الورثة والديّان بعد موت الراهن بهء فلا يستأثر به أحدء بخلاف 
موت المرتهن» فإنّ الدين باق » فيبقى وثيقة»'". وقال أيضاً: «ولو جنّ 
المرتهن اق أغمى عليه قام وليه مقامه»!؟ . 

وقدها لايح يباععلى أله كر طق الشركة كاهو ظاهر كلا 
في أصل اميا له "وبل بوعل تقدير كونه شرطأً فى اللزوم ؛ ضرورة 
كون المتّجه عليه : البطلان مطلقاً أو الصحّة كذلك ؛ لاتحاد المدرك . 

والفرق الذي ذكره بالنسبة إلى الموت غير مجد , بعد أن كان للورثة 
والديّانة الفسخ ؛ إذ لا يلزم عليهم القبض المقتضى للّزوم . فتجدّد تعلّق 
جو لد تاهو ازررلة زا نهل العرة الس سانا كد عوبر اس بح 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / في القبض ج ١7‏ ص .5١١‏ 

(9) المصدو الشسارف صن ةقان 4 
(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن /المقدّمة ج ص 580. 


(؛) المصدر السابق. 
[8) التصر السابق بض عام 


عدم اعتبار استدامة القبض فى الرهن 9997 يس 91# 


احتمال الصحّة مع موت المرتهن أوضح منه مع موت الراهن . 

وبذلك كلّه تعرف الاضطراب في جملة من كلمات الأصحاب فى 
النقاء: واتجتا ناته »الغ يمتها .ها جنع كو نه معت اديه ندر 
الصحة , ومنها : ما يقضي باعتباره في اللزوم . 

وقد أشكل على ثاني الشهيدين الذي جعل النزاع في الأخير - 
المراد من نحو المتن'", ولا ريب في ظهوره فى الاعتبار فى الصحّة 
فلا إشكال فيه من هذه الجهة . ش ْ 

كما أَنّه لا إشكال في عدم البطلان بعروض شيء من ذلك للراهن أو 
المرتهن بناءً على المختار كما صرّح به جماعة ممّن خيرته ذلك" بل 
حكاه في الدروس عن المبسوط معترفاً بإشعاره بعدم الشرطيّة'" وإن 
كان للمرتهن طلبه للتوثق بهء وهو ممّا يرشد إلى موافقته للمختاركما 
كما سا فا 

م إِنْه لا يخفى عليك الحال _بعد الإحاطة بما ذكرنا _فيما لو كان 
الرهن مشترطاً في عقد لازم ثمّ عرض نحو الأمور الثلاثة قبل الرهن أو 
بعده قبل الاقباض . والله أعلم . 

(و» كيف كان, ف«لميس استدامة القبض شرطأً» بل يكفي 
(؟) جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج 0 ص 10. مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق: 


ص غ+6-1١).‏ 
(*) الدروس الشرعيّة: الرهن /المقدّمة ج 7 ص 580. 


١١م‎ 


غ١"‏ لصتستصح ‏ ا ا حم كني تقل قو الكادم 1 
تحقّقه فى الصحّة أو اللزوم , بلا خلاف أجده فيه" بل الإإجماع بقسميه 
عليه بأخبار الفرقة”"؛ إذ لم نجد المتّحد منها_الدالٌ على ذلك صريحاً - 
فضلاً عن المتعدّد . 
نعم , ريّما تجشّمِ! دلالة النصوص الواردة في منفعة الرهن وغلته 
المعلوم كونها للراهن التي تتوقف غالبا على قبضه الرهن . 
والأمر سهل بعد ما عرفت الذي منه يظهر ضعف ما عن أبي حنيفة 
وأحمد ومالك من اشتراط الاستدامة كالابتداء”*؛ للآية" التى قد تقدّه 
|| 1 فين 
بل عن الأردبيلي : أَنّ ظاهر التذكرة ذلك فى مسألة منع المرتهن 
عن أل فى 041 , 
)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج 4 ص ؟9١.‏ 
ص ,١117‏ وغاية المرام: في الرهن ج “ةد ص .,١151-١50‏ والروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 3 
ص 01. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 00ج ان ١3737‏ . 
(؟) الخلاف: الرهن / مسألة 8 ج 7ص 57550. 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في القبض ج ١١6‏ ص 0غ68. 
)00( بدائع الصنائع: ج ١‏ :11 المغني (لابن قدامة): ج غاص 0٠7٠١‏ السرح الكبير: ج 3 
ص 787 و2788 حلية العلماء: بج ؛ ص :.45١‏ المجموع: ج ١‏ ص ,١57‏ بداية المجتهد: 
١ 4‏ ص 7/7 الإنصاف: ج 6 ص 11 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 5/17. 
(0) في المسألة السابقة. 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الأوّل ج ة ص .١71‏ 





القبض / لو رهن ما فى يد المرتهن 7 سس 8( 


قلت : الموجود فيها هناك : «الرهن وثيقة لدين المرتهن , فإن جعلنا 
القبض شرطاً وكان لازماً استحقّ المرتهن إدامة اليد ء ولا يزال يده إل 
للانتفاع . على خلاف قد سبق»١".‏ 

ويمكن ان ير نولو قوقة انه ممّن حكى الإجماع على عدم 
اشتراط الاستدامة قبل ذلك _الاستحقاق لا على جهة الشرطيّة , ولعلّه 
كذالك الماع كين اقهاء بهد ال هانة نالك 

«فلو عاد إلى الراهن؟ وإن لم يكن بعنوان الوكالة عن المرتهن 
(أو تصراف فيه » تصرّفاً لا ينافي كوه ره ولم يخرج عن» حق 
#الرهانة4 سواء كان ذلك بإذن المرتهن أو لا وإن كان الظاهر تحقّق 
الإئم عليه مع عدم الإذن في بعض الأحوال. والله أعلم . 

9و منها: أنه إلو رهن ما هو في يد المرتهن: لزم» الرهن على 
القولين من غير حاجة إلى إذن بالقبض . ولا مضي زمان يمكن فيه 
تجديد القبض «ولو كان» استيلاء يد المرتهن عليه (غصباً» وفاقاً 
لاطلاق الأكثر'". 

لا إلتحقق القبض» الذي هو شرط ؛ لوضوح بطلانه في الأخير 
المنهى عنه . فيكون فاسدا لذلك ؛ إذ النهى وإن كان لا يقتضى الفساد 
في ير العبادة, إلا أن القبض على --150 كين .وعدم 
لتقا سياد نذا كو مام اد كان يواد لايع ع بد لاسن مدر 


(؟) كالعلامة في القواعد: الرهن / في القبض ج ١‏ ص ,١١١‏ والشهيد في اللمعة: كتاب الرهن 
ص ,١707‏ والكركي في جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج 0ه ص 11-950. 


ع ب لو شاللا ا ا 


ََ 


إذن لو لم يكن مقبوضاً. وقد عرفت بطلانه. وليس الإرهان إذناً 
باستدامة القبض قطعاً, مع أنه لا يتمّ فى التصريح بحرمة استدامة 
القبض الأوّل . 
بل لعلّه باطل في الأُوّل أيضاً ؛ ضرورة ظهور أدلة الشرطيّة في 
اعتبار القبض للرهن , فلا يجزىٌ قبض العارية والوديعة مثلاً. والفرض 
أنه لم يتجدّد إذن فى استدامة القبض للرهن . 
1 بل لعدم تناول دليل الشرطيّة لمثل الفرض ؛ ضرورة ظهوره في غير 
"> ع ع سن 
المقبوضء أمّا هو فييقى على أصالة اللزوم فى العقدء فيتحّق رهنه 
حينئذٍ وهو على القبض الأوّل ؛ حنّى أنّه لوكان مضموناً بغصب أو بيع 
فاسة أورشوة أو عار بةاممونة أو :نعو ذلك نقى عليه: كما هو ير 
الأكثر”", بل لا خلاف أجده إلا من الفاضل فى القواعد”" والمحكى عن 
بحي ده شيعيل 
ولا تنافي ببن رهنيّته وضمانه بعد أن كان الضمان بسبب آخر غير 
نعم » يقوى ارتفاع الضمان باللإذن من الراهن فى استدامة القبض 
)١(‏ كالشيخ في الخلاف: الرهن / مسألة ١١‏ ج 7 ص 7258, والعلامة في الإرشاد: الرهن / 
المطلب الثاني ج ١‏ ص 555 والشهيد في الدروس: الرهن /المقدّمة ج ”اص 58060, 
والصيمري في غاية المرام: الرهن / في الحقّ ج كدص .١1053‏ 


(؟) الجامع للشرائع: باب الرهن ص 184. 


الطهارة / في حكم ذات العادة الوقتية والعددية ب لللسسسس 0ع”م 


بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ١١»‏ 

وخبر سماعة قال : « سألته عن المرأة ترى الدم قبل وت حيضها , 
قال : فلتدع الصلاة ؛ فإنه ربا تعجّل بها الوقت... »7 بتقريب7" أن 
يقال : إنه ل وكان مدار التحيّض بالرؤية على الوقت لما حكم في هذه بذلك 
وإن لم تره فيه . 

ثم إنه يستفاد مها أيضاً التحيّض لذات العادة الوقتيّة مجرّد الرؤية 
وإن تقدم على العادة » قيل7) : ومثله لوتأخرء بل هو أولى ؛ لأنَ تأخره 
يزيده انبعاثاً» فيكون الحاصل حينئذ : تحيّض ذات العادة العدديّة مجرّد 
الرؤية » وكذا الوقتيّة -عدديّة كانت أو لا لورأنه متقدماً على وقتها أو 
متأخراً» من غير فرق بين جامعيّة الدم للصفات وعدمها ء وسواء قلنا 

بتحيّض المبتدأة وا مضطربة بمجرّد الرؤية أولم نقل . 

أوهولا يخلومن نظر بالنسبة للقسم الأول إن ل يثبت إجماع , كالثالث 
أيضا : 

وما يقال : إِنَ تأخره يزيده انبعاثاً » فيه : أنه لا يصلح لأن يكون مدركاً 
لحكم شرعي منافٍ للأصول والقواعد القاضية بعدم الحيضيّة » سيّما بعد ما 
ورد أن الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليست بحيض » كقول الصادق 
)١(‏ الكاني : فا ااراة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ح؟ جم ص 27/8 تهديب الاحكام : 

الطهارة / باب ١9‏ ح؛ه ج١‏ ص557) وسائل الشيعه : باب 4 من ابواب الحيض ح؟ ج" 

ص .861٠١٠‏ 
() الكافي : باب المرأة ترى الدم قبل أيامها... ح؟ جم ص/الاء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 

/احه؟ ج١‏ ص158١ء‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج؟ ص55 ه . 


() متعلق بقوله في ص "7١‏ : ما دل... 
(؛) كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحييض ص78 . 





القيض: 7 الو هناها قن نيوا المرافين. . مسحح حم ا م ا 11 


لوهم منوفاقا لحم ع »بل عن حواشى الشهيد : نفي الخلاف عنه'"؛ 
لاقام الخال الأ ذلا شوشب الركالة فى القض عنة. 

ودعوى: ظهور دليل الضمان في مثل الغصب فى عدم ارتفاعه إل 
بالتأدية , المعلوم انتفاؤها في المقام وإن أذن. فسبب الضمان الْأُوّل 
له رفغ وإن أذن في الاستدامة وارتفع الاثم بذلك . 
الأول لم يسقط . كما صرّح به في القواعد" وجامع الشرائع 
والريضام!" وحواشى الع" وغاية المراه”"" وجامع المقاصد'“" على 
تالحكن عن يعظها : ناهر مرضي ور ؤت لا كال ءالما 
يجدي في الحقّ الثابت في الذمّة مثلاً. وليس المقام منه قطعاً؛ إذ 
لاشىء فى الذمّة حينئذٍ , لكون المراد من الضمان فيه : أنه لو تلفت 
العين شعن دايا و لاع لانشاطه قبل بكصو لك كنا ننه ممتي 
لاسقاط سببيّة السبب الذى جعل الشارع غاية ارتفاعه التأدية: 
المعلوم انتفاوها فى المقام . 
)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الرهن / في اللواحق ج 4 ص 0488. والبحراني في الحدائق: 

الرهن / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص ."5١‏ 
(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الرهن / في القبض ج ١١‏ ص 107. 
() قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ١‏ ص .١١76‏ 
(غ) الجامع للشرائع : بأب الرهن ص 89 . 
(0) إيضاح الفوائد: الرهن / في القبض ج ١‏ ص 507 -58. 
(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الرهن / في القبض ج ١١‏ ص .11١‏ 


غابة المرا ا 0 - 16814 


م14١"‏ ع أ جواهر الكلام (ج )2 


ولا مسي اس 
بوم وسو ع اه ب 
انالك ضور عند غير القاضصع وقد | دن الراهى فى قنطط مهبو فيه 

ودعوى: التزام الضمان في ذلك ونحوه أيضاً, كما ترى يمكن أن 
بقطع بعدمه , وأَنّه ظلم واضحء فلعلٌ المراد من التأدية في خبر الضمان 
يشو مغل ذلك لأ انه القكن النعل خاصة. 

وقاننا ليوو كو المرادمين الشيرعا اذاقنع بوه القمها وك 
حالهاء لاما إذا تغيّرت وصارت يد أمانة مثلاً. فيبقى حينئذٍ على أصالة 
البراءة التى لا يعارضها استصحاب الضمان بعد ما عرفت : من ظهور 
00 غير الفرض » ومن معلومية كون السي فى العيمان العدوان: 

وعدم | ا 1 سما .بل عن الشيخ : 
السقوط سي ري سس وال ار بي ؛ وبعه 
المصنّف فيما يأتي'" والفاضل : في التحرير'" لا مدخليّة له فيما نحن 
فيه الذى فر رض حصول الإذن من الغاصب باستدامة القبض على أنه 
رهق اورؤديعة اوعارية ماد بوأته يد للقصار اماد ف رده 
)١(‏ المبسوط: كتاب الرهن سج ١‏ ص .١6017‏ 
(؟) في ص 141. 


(؟) تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج ١‏ ص 147. 
(؛) الأولى إبدالها ب «ل». 


الققق" 11ل براقع خالل يد الفر وو سبي سر م م تم ا 


ودعوى'": الفرق بين المقام والود بعة التي هي استنابة عن المالك 
في الحفظ والقبض لمصلحته . بخلاف ما نحن فيه بل والعارية والتوكيل 
على البيع والإعتاق على إشكال . 

غير مسموعة . فإن دقيق النظر يقضي بعدم الفرق بين الجميع . كما 
انه يقضي بعدم الفرق بين المغصوب وبين غيره ممّا هو مضمون 
دكالعارية المطبدونة والنشوضن بالفوم ا القتراء الا يدهم أو اتتستو 
ذلك _-فيما ذكرنا من الحكم . 

ومن ذلك تعرف النظر فيما في القواعد”" وجامع المقاصد"" 
واظي هنم اوقد وات ب | وشاع امت لد لف اقققة بدا قل كد ١‏ 

وعلى كل حالء فقد ظهر لك: أنّ السبب في لزوم الرهن في 
مفروض المتن ما قلناه, لا ما سمعت الذي قد عرفت أنّه لا يتمّ في 
الغصب ؛ ؛ ولذلك فصّل في المسالك" والروضة'"'' ب بين المغصوب وغيره. 
فاعتبر الإذن ومضيّ الزمان في الأوّل» دون الثاني . 

بالربداى مطا يل لراعرقد ةا الفصيل انيري هد /الاضل قر 
ظاهر التذكرة”", وإن حكاه في الروضة عن بعض”*", ولعلّه هو مراده . 


)١(‏ كما في قواعد الأحكام: (انظر الهامش اللاحق). 

(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ١‏ ص .١١6‏ 

(؟) جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج ه ص 18 فما بعدها. 

(؛) كغاية المرام: الرهن / في الحق ج ؟ ص .١05 ١07‏ 

(0) مسالك الأفهام : كتاب الرهن / في الرهن سج 4 ص .١١‏ 

(1) الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص 17 15. 

(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / في القبض ج ١١‏ ص 1١84‏ 1910و1175. 
(0) حكاه بلفظ «قيل». انظر الهامش قبل السابق: ص 1١‏ 


وض متتس م ا ب ا |1 الكلام (ج 15) 


كما أنّهِ لم أعرف وجهاً معتدًاً به لاعتبار مضيّ الزمانء وإن قيل 
في توجيهه : «إن الاإذن في القبض يستدعي تحصيله . ومن ضروريّا ته 
مضىّ زمان» فهو دال على القبض الفعلي بالمطابقة وعلى الزمان 
بالالتزام» ولمّا لزم من القبض الفعلى تحصيل الحاصل أو اجتماع 
الأمثال المحالان. حمل اللفظ على المعنى الالتزامى ؛ لتعدذر 
المطابقى»”". 1 

21 وهو كماترى؛ ضرورة أن اعتبار الزمان من باب المقدّمة لحصول 
07 الفط قلة مل أضها رحو خصول اذى المقاقة كما عوبر انين 

ولو علّل : بأنّ المنساق من القبض في مثله ‏ بعد اررض سمولادايل 
الشرطيّة له ذلك , لكان اولى , وإن كان فيه منع واضح ايضاء خصوصا 
بعد عدم تعذّر الحقيقة ؛ بأن يرجعه إلى صاحبه ثمّ يقبضه منه, أو يتوكّل 
عنه في قبضه وإقباضه , فيكون كالموجب والقابل . 

واا الإذى فقا على عدي اعتبار القيضن المنارق دالكورق الدرض 
أنه غصب -_وعلى أنه شرط في مثل الفرضء فالمتّجه اعتبارها ليكون 
داف لحن متهن للها واتعدى فقن الدا دون ديع ال قات 
طروو ةمعان الافعد امد 

لكن قد عرفت أنّ التحقيق عدم اعتبار القبض في مثل الفرض ؛ 
ومن هنا انّجه القول باللزوم وإن لم يحصل إذن في الاستدامة , كما هو 
متقتضى | طنلاق الأكتفر"" الذين لمرية قرا بين الودريفة والسارية 


.١5 مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن ج ؛ ص‎ )١( 
> وانظر تحرير الأحكام:‎ .١0 نسبه إلى الأكثر في «المسالك»: انظر الهامش السابق: ص‎ )1( 


5١ 





القبض / لو رهن ما فى يد المرتهن 


أجده فى ذلك فى الأَوّلين. 

نعم » حكى في الدروس عن الشيخ : الحكم بأنّهِ لابدّ من مضيّ 
زمان يمكن فيه القبض فيهما!". ولعله يلزمه ذلك في الثالث . 

إلا أنه لم نتحقّق ما حكاه عنه ؛ إذ المحكى عنه فى المبسوط”" 
والخلاف”" أنه قال : «إذا كان له في يد رجل مال وديعة أو عارية أو 
إجارة أو غصباً فجعله رهناً عنده بدين له ,كان الرهن صحيحاً, ويكون 
ذلك قبضاً إذا أذن له الراهن في قبض عين! الرهن», وزاد في الثاني : 
«وإذا لم يأذن له لم يكن على كونه قبضاً دليل» . 

كما أنه حكى عن الأُوّل فى مسألة ما إذا أذن له وجنّ :«تهٌ 
القبض وصحٌ» وقد قيل : نه لا يصمح إلا بعد أن يأتي عليه زمان 
يمكن قبضه فيه»!". 5 

والجميع -كما ترى - ليس فيه اشتراط مضي الزمان المعروف نقله 
ه الرهن / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 10.. واللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١77‏ 
)١(‏ الموجود في المصدر ‏ أعني الدروس -: «وحكى يدك ند لابد من ...» بدل «وحكم 

أنه ...» الدروس الشرعيّة: الرهن / المقدّمة ج 7 ص 584 
)١(‏ المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١00‏ 
(؟) الخلاف: الرهن / مسألة 7١ج‏ “اص 5298-371217. 
(؛) في المصدر بدلها: ذلك عن. 
(0) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١07‏ 


() الأ ج ”اص .,١1١‏ مغني المحتاج: ج ؟ ص ,.١218‏ مختصر المزني: ص 45. الحاوي 
الكبير: ج 7 ص 58, المجموع: ج ١‏ ص 14817 188, حلية العلماء: ج 4 ص .]١١‏ 


المغصوب وغيره. 
ولعلّه لتحقّق القبض المعتبر بها ؛ إذ الاستدامة كالابتداء . ولا يجدي 
القبض الأَوّل : أمَا فى المغصوب فواضح. وأمّا فى غيره فلأنّه ليس 
قبض رهانة » وإن كنا لم نشترط تعقب القبض للرهانة . 
وهو جيّد بناءً على اعتبار القبض في مثل الفرض ؛ لعدم تيقن 
01 نعمء فيه: ما ذكرنا سابقاً من عدم الدليل على اشتراطه في 
ج06" 7 
أصله , والله أعلم . 
«و4 منها: أنه إلو رهن ما هو غائب4 عن مجلس العقد_منقولاً 
كان أو غيره ‏ غيبةً لا يصدق معها «القبض» لو خلَّى بينه وبينه فيما 
بكفي فيه ذلك لولا الغيبة إلم يصر رهناً» صحيحاً بناءً على الاعتبار 
في الصحّة , أو لازماً على اعتباره في اللزوم «حتتّى يحضر المرتهن 
لفل 
بلا خلاف أجده فيه", بل فى جامع المقاصد: نسبته إلى نصّ 
)١(‏ ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .٠06‏ والجامع للشرائع: باب الرهن ص 188, 


وقواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ١‏ ص .1١7‏ ومسالك الأفهام: كتاب الرهن / في 
الرهن ج 4 ص .١17‏ 


القبكن 7 راهن ماهو غات . لس بح سح 7 ةر سحي ا اي 
الاصحانب وغيزي 01 

لعدم حصول الشرط بدون ذلك. ولا يكفي الإذن مع مضىّ زمان 
يمكن فيه القبض وإن كان المرهون غير منقول ؛ لمنع حصول التخلية 
بذلك, فضلاً عن حصولها بالاذن خاصّة . 

نعم , قد يقال : لاحاجة إلى الإذن -فضلاً عن مضيّ الزمان لو كان 
الدريهوى عتتوطا الدر هن عقا واذ كان قات عند هال الفاتد: 
استصحاباً لحكم القبض السابق . 

مع احتمال العدم أيضاً؛ كما عن أحد وجهي الشافعيّة حتّى مع 
مضي الزمان » بل لابدٌ من الحضور فعلاً", بل عن أحد الوجهين عنهم 
أيضاً : أنّه لابدٌ من النقل فعلاً للمنقول مثادً”". وإن كان فيه ما لا يخفى . 

ولعلّ ذلك لا ينافي ما تقدّم سابقاً, المفروض فيه : وقوع الرهن 
على المقبوض عنده لكن بهذا النوع من القبضء لا أنّهِ رهنها وهو أي 
الغاصب ونحوه _غائب عنها . 

إلا أنّ استدلال بعضهم هناك باستصحاب حكم القبض'“ ينافي 
اله وحوفا فكون كاقنوم شانس ا نا قلكا ذلك الدى يمك اليا 
بناءً عليه في رهن الغائب إذا لم يكن مقبوضاً للمرتهن وكان مقبوضاً 





دم ا 0 ٠١‏ 

0 1 0 سوويئ شر اكبرج اسن 791 
(5) فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 18-17 التهديب (اللبغوي): ج ؛ ص ١9‏ 
(؛) جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج 0 ص .11١-9060‏ 


حم يبي و ب ا 0 ل جواهر الكلام (ج 1١؟)‏ 


للراهن يان يوكله:قق القيفن عند فيجغل اسعدامة قيضة النرهن» 
فيصم حينئذٍ . اللّهِمّ إلا أن يمنع صحّة الوكالة فيما هو في حكم القبض . 
اع م م ا 
58 
١‏ يه 0 العقلاء على أنفسهم ا 
ذاه عير ةر قز اروافطعا «ذاة تله الجر ان المرنوز. 
إولو رجع>4 عن إقراره السابق لم يقبل رجوعه» كما في كل 
إنكار بعد إقرار» وإلا لم يكن الإقرار جائزاً عليه على كلّ حال , كما هو 
وقتطي الخيى السا رفن 
وما عن المبسوط : من أنه قوّى القبول في آخر كلامه!"؛ لجريان 
العادة بوقوع الشهادة : في الوثائق قبل تحقق ما فيها بل استقربه في 
التذك و 
واضح الضعف, بل كأنّه اجتهاد فى مقابلة النصّ «و4 مخالف 
لأصالة الصحّة فى قول المسلم وفعله . 
نعم , قد إتسمع'» دعواه لو ادّعى المواطأة على» الإقرار 
ولا الأشهاد» عليه إقامة رسع الوتيقة #جذرا مق تعدو ذلك إذا #تأخر 


(؟)القضوط كنات الرهن ج صن 10 
(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / التنازع بين المتراهنين ج ١‏ ص /7؟. 


لو أقرٌ بإقباض الرهن ثم رجع 


إلى أن يتحقّق القبض . 

(ويتوجّه4 له «اليمين4 حينئذٍ «على المرتهن» كما صرّح به 
جماعة”"؛ لجريان العادة بذلك , ولعموم «البيّنة على المدّعي واليمين 
غلجن اك" ش 

واختاره المصنّف بقوله : على الأشبه» مشعراً بوقوع الخلاف 
فيه , بل صرّح به في شرح التردّدات”" وإن لم يحضرني الآن نسخته, إلا 
نه لا يخلو من وجه ؛ لتكذ يب دعواه بظاهر إقراره السابق . 

وكذا لو ادّعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلاً ممكناً. كأن قال : «إِنّى 
فضت بالتول كمع الاعناء رمه حيت بتكن فى حلنقوطم ذلك ١د‏ 
قال : «استندت فيه إلى ما كتبه وكيلي فظهر مزوّراً...» ونحو ذلك» وإن 
صرّح بالسماع فيه في التذكرة!“ والدروس'“ والمسالك"" والروضة”" 


570 





)١(‏ كالعلامة في التحرير: الرهن / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 10؛. والشهيد الأوّل في اللمعة: 
كتات الرهن ص ,١"707‏ والشهيد الثاني في المسالك: كتاب ارهن ادي البشن يج لصن 0 

(؟) عوالي اللآلى: ح ؟7١‏ ج ١‏ ص 255. مستدرك الوسائل: باب ” من ابواب كيفيّة الحكم 
ح اج 1(ااص كنز العمّال: ح /11 107 ج 1 ص 15١‏ كشف الخفاء (للعجلوني): 
اح 9756 ب ١‏ ص 1888. الجامع الصغير (للسيوطي): ح 735151 ج ١‏ ص 111. سنن 

(؟) إيضاح تردّدات الشرائع: كتاب الرهن ج 0١‏ ص .59١-571١0‏ 

(غ) تذكرة الفقهاء: الرهن / التنازع بين المتراهنين ج اص اخرخرة 

(0) الدروس الشرعيّة: الرهن /المقدّمة ج ؟' ص 5817. 

(3) مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن ج 4 ص .١18‏ 

(0) الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص 09. 


2 
١ 


6 حسمي ع ا ع د بخسبيصي تفل اقل لكام اق 
ومحكة السو 

رالاكر سا اي تر ريق العنينا دوا لحمو لبد بور 
الذى يعارضه عموم الإقرار من وجه . فيرجح عليه بفتوى من عرفت . 

ولا دليل على عدم قبول الدعوى المكذبة والبيّنة كذلك على كل 
حال بحيث يشمل المقام الذي قد عرفت فتوى جملة من الأساطين 

2 أَنّ الأشبه سماع التأويل الممكن وإن كان الإقرار في 
” مجلس الحكم'". لكن في التذكرة نظر فيه ولم يرجّح'", بل كأنّه مال 
ل عدم السما , 

وقد نقدم 8 اوّل بيع الحيوان'» ما له نفع في المقام. فلاحظ 
امل 

هذا كلد إذا شه الشاهدانباقراره أو اعتررق :هوي تنا لو هذا 
بنفس الاقباض ومشاهدته لم تسمع دعواه, ولم يتوجّه له اليمين» بل 
فى التذكرة: «وكذا لو شهدا على إقراره بالاقباض بعد إنكاره 
الاقرار»”, فتأمل . 

مَإِنَهِ لا يخفى عليك تصوير المسألة بالنسبة إلى المرتهن , وفيما إذا 


البسوطا 0 لد 
2( ادوم :لعن الا بن ناهيج ا 


2 جواهرالكلام (ج") 





( عليه السلام ) : ...إكت رأت المرأة صفرة في غير أيّامها توضات 
وصلّت 76 , ونحوه غيره(" في إفادة ذلك , ويشهد له مفهوم مرسل 
يونس : «...إذا رأت المرأة الدم في أيَام حيضها تركت الصلاة» فإن 
استمرٌ به الدم ثلاثة أَيَام فهي حائض ... »207 , 
ومنه يظهر لك الإشكال في إطلاق القسم الثاني فيا لم يكن مشمولاً 
للأدلّة السابقة من المتقدم على العادة بكثير فإنه وإن كان بعضها مطلقاً 
لكن منها ما يشكٌ في شموله للصفرة كاير الأخير, ومنها ما ليس كذلك 
كبعض أخبار الصفرة9) , إلا أن الظاهر منه بقرينة غيره إرادة ما كان 
قبل الحيض بقليل » لا أقلّ من أن يكون من المطلق والمقيّد » بل احتمل في 
جامع المقاصد”” حمل هذا المطلق على إرادة ما إذا رأت قبل وقتها وعلمته 
حيضاً أو مضى ثلاثة أيَام » وحمل المقيّد على الإخبار عن الغالب» أي إن 
كان قبل الحيض بيومين فني الغالب هومن الحيض »ء فلا دلالة حينئل فيهما 
على ترك العبادة » على أنه يحتمل في كثير منها إرادة قبل انقضاء الحيض . 
حي نان كل رن تداق اداه لعي اقرز يه الام زب 
لقاعدة الإمكان أو لإطلاق بعض الاخبار أو غير ذلك , والكلام هنا الأن 
في الحكم بالتحيّض وإن لم نقل بالتحيّض هناك كما هوالمفروض في 
كليات بعص الأضحات أ وفع من بعضهو”ا من الاستدلال عليه 
(1) الكاني : باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده ح١‏ ج ص8/اء تهذيب الاحكام : 
الطهارة/باب5١ح‏ "اوج ١‏ ص97" وسائل الشيعة: باب؛ من ابواب الخيض ح١‏ ج؟١‏ ص 1١‏ 5. 
(؟) راجع وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحيض ج؟ ص 4" . 
(6) تقدم في ص/7707. (4:) كخبرعليّ بن أبي حمزة المتقدم في ص ."٠١‏ 
)0( جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج ١‏ ص؟7١7.‏ 
(1) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١4‏ . 


الجازدويه] الشر يك الى علي المقااة لح 01/1 


كانت العين في يد الراهن أو المرتهن أو ثالث موجودة أو تالفة, بأن 
قال : تو اطأنا على الإقرار. نم ا عق :دون ادن فتلف» كماأنئه 
لا يخفى عليك جريانها على القول باعتبار القبض في الصحَّة واللزوم 
وعدمه , والله أعلم . 

(و» كيف كان, فعلى الشرطيّة وعدمها 9لا يجوز تسليم 
المشاع إِلَّا برضا شريكه. سواء كان مما ينقل أو لا ينقل. على 
الأشبه» قافا لصريح التحر ب ("ا والدروس”") وظاهر القوا ع" 
واللمعة!؛ لاستلزامه التصرّف في مال الغير بغير إذنه » والمانع الشرعي 
كالمانع العقلى . 

خلافاً المحكى عن المبسوط فيما قبضه التخلية”©؛ لعدم اقتضائها 
التصرف , واستجوده في المسالك'" وغيرها". 

لكن قد يناقش : بمنع تحقق التخلية التى يصدق القبض معها بدونه ؛ 
ضرورة أنه سلطنة عرفيّة زائدة على السلطنة الشرعيّة المتحقّقة بالعقد 


.810 ص‎ "١ تحريرالأحكام: الرهن / الفصل الأوّل ج‎ )١( 

.584 الدروس الشرعيّة: الرهن / المقدّمة ج ؟ا ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ١‏ ص .١١7‏ 

(4) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١77‏ 

(0) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١017‏ 

(1) مسالك الافهام: كتاب الرهن / في الرهن ج ؛ ص .١18‏ 

(0) ككفاية الأحكام: الرهن / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 007. والحدائق الناضرة: الرهن / الفصل 
الأوّل ج ٠١‏ ص 3777 7794, ورياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج 4 ص .١97‏ 


ال تس أو أشن الكادم 2 )11١‏ 


وكونه كالمالك لا يحقّق القبض ؛ إذ يمكن منعه بالنسبة إليه 
أيضاً, لتوقّف دخوله ونحوه من التصرّفات على إذن الشريك . فليس 

والتخلية التي يتحقّق معها القبض هي ما يحصل بها السلطنة على 
القبض الفعلى بحيث لو أراده لأوقعه. فمع فرض المانع عنه كما في 
المقام ولو شرعيّاً لم تحصل السلطنة المزبورة . 

وعلى كل حالء فلو سلّمه إِيَاه عدواناً ففي القواعد : «في الاكتفاء 
به - أي على الشرطيّة ‏ نظر أقربه ذلك ؛ للقبض وإن تعدّى في غير 
الرهن»"". ووافقه عليه ولده كما قيل" وثانى المحوّقين "ا 
والشهيدين!) وغيرهي!". ْ 

لأنّ النهي إِنْما هو لحقّ الشريك خاصّة ؛ إذ الفرض حصول الإذن 
من قبل الراهن الذي هو المعتبر شرعاء وكونه قبضا واحدا لا ينافي 
الحكم بالوقوع ؛ لاختلاف الجهة . 

وقد يشكل : بمنافاته لما حكي من كلامهم في باب الهبة" من 


.1218-١١7 قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ؟ ص‎ )١( 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في القبض ج ١6‏ ص .48١‏ وانظر إيضاح الفوائد: الرهن / 
في القبض ج ؟ ص 55. 

(؟) جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج وص .٠١/‏ 

(؛) الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج : ص 14 10. مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن 
ج اص .19-1١8‏ 

(0) كالسبزواري في الكفاية: الرهن / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 001 والطباطبائي في الرياض: 
كتاب الرهن / في الرهن ج 9 ص .١97‏ 

(1) ينظر قواعد الأحكام: الهبة / المطلب الأوّل ج ١‏ ص 407. وإيضاح الفوائد: الهبة / > 


اعتبار را القيريك فى :تسليم المشاءع ٠.‏ سس م حيتت باخام 


التصريح بعدم الاكتفاء ؛ للنهي المانع , كما لو وقع بدون إذن الراهن, 
وقد تقدّم التحقيق في باب القبض'". 

ولو وكّل المرتهن الشريك على القبضء وقد أذن له الراهن. جاز 
بلا خلاف ولا إشكالء بل في جامع المقاصد : قرّة الاكتفاء بإذن الراهن 
للشريك والمرتهن في القبض من دون أن يأذن للمرتهن في توكيل 
الشريك'", بل جزم به في المسالك”". نعم . لو شرط عليه القبض بنفسه 
لم يكف . 

ولو أذن الراهن للمرتهن في القبض فنازعه الشريك , نصب الحاكم 
غدلاً يكون فى بيده لهماء فيكون قبضاً عن المرتهن» كما أله لى تنازعا 
في الاننتذامة وكان مثا يؤجر ولم يتهايقاء جعله الحاكم على بيد غدل 
يؤجره ويقسم الأحو ةفل الث كين 

وفى الدروس : «ويتعلّق الرهن بحصّة الراهن من الأجرة ,وليكن 
جا جار لكت يدك أجل للعدوا ادلو راد يقال اراكقد ,رهد 
المستأجر الجاهل» إلا أن يجيز المرتهن»!, ويأتي تمام الكلام في 
ذلك إن شاء الله , والله أعلم . 1 





ه المطلب الأوّل ج ؟ ص .4١0- ١7١‏ وجامع المقاصد: الهبة / المطلب الأوّل ج 4 ص .١057‏ 
(1) جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج 0 ص .٠١8‏ 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الرهن / في الرهن سج 4؛ ص .١9‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الرهن / المقدّمة ج ؟' ص 5/817. 








الفصل «الثاني» 
في شرائط الرهن» 

أي المرهون صحّةَ أو لزوماً. وقد ذكر المصنّف بعضاً منها فقال : 
#ومن شرطه'”: أن يكون عيناً معلوكاً يمكن قبضه ويصح بيعه: 
نتواء كان مشاغا او متفرد4: 

وتفصيل البحث فيها : أنّه لا خلاف أجده في الأول منها -بل ريّما 
المسبراارى عارس القة "ا والثيزا تر #اذلك ايسا وفيا تسمه 
ون الغاوق فى كمه انوت موض اللاععكاء ف اكات زيول 
نم لمعا ل قروا عدو التاق وها عن العاف 


وه النيع ‏ سمسصح وح جع سي حو ا د د لا 


نقلً:" وتحصيلاً”'", بل ربّما استشعر من عبارتى السرائر'" والغنية! 
الع عدي ٠‏ 

وهو الحجة إن 00206 دعوى ظهور الأدلة - ولو بمعونة الشهرة -فى 
اعتبار العينية بهذا المعنى في صحّة عقده أو مفهومه , بل لعل الشاكٌ في 
كي : 0 

لا لأنّ القبض معتبر في الرهن , وهو غير ممكن في الدين الذي هو 5 
امر كلى لا وجود له في الخارج يمكن قبضه , وما يدفعه المديون ليس 
يق القين ونا بطو احن افرافف. 

فإن فساده واضح : 

ما أَوَلاً: فلاقتضائه الصحّة ممّن لم يقل بالشرطيّة , مع أنه صرّح 
بالمنع في السرائر'" والقواعد”" وغيرهما'" ممّن لا يقول بالشرطيّة . 

وثانياً : لا يتم على تقدير اشتراطه في اللزوم -فإن اقصاه عدم 
اللزوم -لا الصحّة, مع أَنّه صرّح في الغنية بالمنع مع أنّه ممّن يقول 


)١(‏ نقلت الشهرة في كفاية الأحكام: الرهن / في شرائطه ج ١‏ ص 0053. والحدائق الناضرة: 
الرهن / في شرائطه ج ٠١‏ ص 5115. 

(') ينظر إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الأول ج فى #1 بواللهية الدمقهة كعات 
الرهن ص » ومعالم الدين (لابن القطان): الرهن / في المرهون ج ١ص‏ 539غ. 
وكنز العرفان: توابع الدين / في الرهن ج ١‏ ص 15. 

(5) السرائر: المتاجر / الرهون واحكامها ج ١‏ ص .]١7- 14١7‏ 

(8) غنية النزوع: في الرهن ص 511537 -587. 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في المحل. والقبض  ١‏ ص ٠١9‏ و7١١1.‏ 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الرهن / في المحل. والقبض ج 0 ص 15 و44. 


ال ام ا تج عض جو أشن الكلام (1:2؟) 


يكولة شوظا للزوة فون الصكرةة: 

وثالثاً: معلوميّة عدم الفرق بين قبض الدين في البيع في الصرف 
فيه وغيره ‏ والهبة وغيرها'!", وبين الرهن , ولا ريب في صحة قبضه 
بتعيين المديون . وصدق قبض الدين على ذلك المدفوع . وإن كان هو 
أحد الأفراد التي يوجد فيها الكلي . 
ورابعاً: أنّه لا يتم لوكان الدين المرهون على المرتهن ؛ لكونه 
مقبوضاً له. ولذلك صم التصارف بما في الذمم, وكان ذلك تقابضاً 
منهما قبل التفرّق . 

ولا لأنّ الرهن ليس إلا من حيث عدم الوثوق باستيفاء ما في 
الذمّة ؛ فكيف يستوثئق في استيفائه بمثله؟! ش 

ادي اود كاه نيا در لسرا لاطا لدي ير 
تام فيما لو كان الدين على المرتهن أن من الواضح اختلاف الناس في 
سهولة القضاء وعسره؛ فكم من ديون متيقنة الحصول يصلح الاستيئاق 
بهاء دون غيرها ممّا يئس من تحصيلها كما لا يخفى؟! 

بل ولا لما في الرياض صريحاً''وغيره ظاهراً'»من الشكَ في حصول 
القبض الذي هو شرط في الرهن _بذلك ؛ بدعوى ظهور النصوص في 
كون المقبوض : الرهن نفسه الذي جرى عليه العقدء لا فرده . ش 
)١(‏ غنية النزوع: في الرهن ص 517 و517. 
(") تحتمل بعض النسخ: وغيرهما. 


(؛) كمفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١١‏ ص .550١‏ 


رهن الديرن ل ل ف _.. مإ بلاس اس لوو 


وصدق القبض عرفاً لا يستلزم تحقّق القبض المتبادر من الأّدلّة 
هنا بل هو قبض لا يتناول ما عليه في الذمّة . 

بل قد يمنع صدق القبض عليه عرفاً مع بقائه على ملك الديّان» وإن 
عونا سليسحك المتتوضن :لو التقل إلى السديون تشيه اننا لضو 
حينئذٍ بحالها بعد صرف الإطلاقات إلى ما عرفت من القبض . 

بل عموم الوفاء بالعقود'" منصرف إلى إطلاق النصوص في ' 1 
الرهون فإنّه بملاحظتها ‏ والنظر فيما ورد في بعضها ممّا هو كالتعليل 5١‏ 
لشرعيّة الرهن : أنه للوثوق , الغير الحاصل في أغلب أفراد المفروض 
يحصل الظنّ القوي بل المتاخم للعلم بأنّ عقد الرهن لا يصحٌ إلا فيما 
يمكن قبضه بنفسه قبضأ حسّيّاً, فينرّل عموم الوفاء على ذلك ؛ إذ هو 
الصحيح لا غيره, كما ستسمع ذلك فى نظائر المقام ممّا لا يمكن قبضه 
وبيعه كالحرٌ وشبهه . 
القبض وإن حكم به الفاضل فى التذكرة”"'؛ ضرورة كون الحاصل منه 
امقراط كون الرهن مقا يقبط فيضا تتا سؤاء قلنا باشتراط ايض 
في الصحّة أو اللزوم أو لم نقل . 

كما أَنّ منه يعلم : دفع العجب”"عن العلامة فى القواعد ؛ حيث حكم 
)١(‏ سورة المائدة: الاية .١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١77‏ 


(؟) وقع هذا التعجّب من الشهيد الأوّل في الدروس: الرهن / درس ١17‏ ج “ا ص 5817 
والشهيد الثاني في المسالك: الرهن / في شرائطه بج ؛ ص .1١ 7٠١‏ 


ا ا ا تو | الكلام (ج 25") 


بعدم صمّة رهن الدين مع قوله بعدم الاشتراط!", كالعجلي في 
السرائر'", وتصريحه بالبناء في التذكرة لا يقضى بكونه كذلك في 
١: 5‏ :. : 

إذذلك كلّه بعد ما عرفت دعوى بل دعاوى _خالية عن الشواهد , 
بل هي بخلافها متحققة ؛ ضرورة عدم الفرق بين قبض الرهن وغيره 
خصوصاً بعد رهن المشاع الذي هو راجع إلى الكليّة أيضاً, بل ورهن 
الكلى الخارجي ولو بوصيّة ونحوها قبل قبضه. كضرورة حصول 
الوثوق برهنه بالطريق الذي ذكرناه . 

فلا ريب في كون المتّجه الصحّة كما احتمله في الدروس'"_بناءً 
على اشتراط القبض في الصحّة فضلاً عن اللزوم , وفضلاً عن المختار 
فو عداء القيرطية أضلاً .بل كون الزهن مقا يقبن اوسلمنا اشتراطهب 
متحقق كما عرافت. 

ولعلّه لذا احتمل فى الدروس”“ والروضة/ الصحّة كهبة ما فى 
الذمم : بل جزم به في المسالك”" والمحكي عن مجمع البرهان*, ‏ - 

نعم , قد يحتمل :كون المراد من «الدين» في كلام المصئف وغيره!" 


.١١7و٠١5 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في المحل. والقبض ج‎ )١( 

(1) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها م ١‏ ص 1١7‏ و7١1.‏ 

(؟ و) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس ١17‏ سج اص 587. 

(0) الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4غ ص 11. 

(1) مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه بم غ ص 7٠١‏ و١5.‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان : الرهن / المطلب الأوّل ج 4 ص .١57‏ 

(6) كابن زهرة في الغنية: في الرهن ص 17 ؟, والعلامة في التحرير: الرهن / في شرائطه ج ” 
ص 477. والشهيد في اللمعة: كتاب الرهن ص .١78‏ 


رقن فتقفة الداز:وخدفة العين- »سي مت م | ل عن وا 


خصوص الموْجّل منه الذي لا يستحق الديّان قبضه, فإنه قد يتّجه المنع 
فيه بناءً على شرطيّة استحقاق القبض فعلاً ؛ لعدم التمكّن من الإقباض . 
والانتظار إلى حلول الأجل لا يجدى فى حصول شرط صحّة الرهن, 
وهو لس :10 اق وإاتا ذا رضي العد رون سهد الخد ولعي اف 
نكا بتعرو فيه العيظة . ش 

لكن قد عرفت أنه لا دليل على الشرطيّة المزبورة على وجه 
لايك فنها اشحفاق الفتضن المع خر تند لول الأحل : 1 

56 حينئذٍ : ما سمعته من الإجماع -وإن كان دون تحصي 7 
خرط القتاد-ودعوى ظهور النصوص ولو بمعونة فتوى المشهور في 
اعتبار كون الرهن عينا لا دينا في صحّته او مفهومه . على نحو اعتبار 
العين والمنفعة مثلاً في البيع والإجارة, ولا ينافيه إطلاق الشرطيّة في 
كلامهم بعد تعارف إطلاقها عندهم على المقوّم» بل يكفي الشكّ في 
الأخير ولو للشهرة وغيرها ؛ لعدم إطلاق يحتجٌ به حيئئذٍ للنفي , 
والأضيل النسناة. 

إوكذا» الكلام إلو أرهنه'" منفعة كسكنى الدار وخدمة 
العبد» غير المديّرء الذي لا أجد فيه خلافاً بل فى المسالك: أنه 
موضع وفاق'", بل قيل : «إنّه قد يظهر من جماعة»". 

ولعلّه الحجّة, وإن علّل مع ذلك ب«أنّ الدين إن كان موّجّلاً فالمنافع 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: رهن. 
(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه ج 4 ص ١؟.‏ 
(*) مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١١‏ ص .55١‏ 


سمي يمي م ا ا حرو اكلام اع 0 
قلقم إلى علول الكحل :قلا تسن قاندة الرسواك كان هال تقدى 
ما يتأخَّر قضاء الدين يتلف جزء من المرهون, فلا يحصل الاستيثاق ؛ 
ولأنّ المنافع لا يصمٌ إقباضها إل بإتلافها , فكان عدم الصحّة منّجِهاً 
على القول باشتراط الإقباض وبدونه»'". 

بإافى "المطالك: د الأمر على ها القعاره النضتف »من الافقراط 
000 وتبعه في الرياض"'". 

لكن تأمّل فيه في حاشيته على الروضة ء فقال : «إِنّ استيفاء الدين 
من عين الرهن ليس بشرط ء بل منه أو عوضه , ولو ببيعه قبل الاستيفاء ‏ 
كما لو رهن ما يتسارع إليه الفساد قبله , والمنفعة يمكن جواز ذلك فيها . 
با شعت الفين نو تعفل الالعرة وطاء وق زب عه التيفن: سكناه 
بتسليم العين ليستوفي منها المنفعة , ويكون عوضها رهناً» . 

«إلا أن يقال : إن ذلك خروج عن المتنازع ؛ إذ رهن الأجرة جائز, 
نما الكلام في المنفعة نفسها , والفرق بينها وبين ما يتسارع إليه الفساد : 
إمكان رهنه , والمانع عارض»0. 

وقئة | هاليقن خرويها بعد أن كان مورك الفقن المتقفةء ل الحهرة 
التي لا كلام فى جواز رهنها . والفرق بعروض المانع غير مجد . 


.١8١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
تقدّم المصدر انفا.‎ )1( 

(؟) رياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج 1 ص .١197‏ 
(؛) الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص 11-10 (الهامش). 


الظهارة/ ف عيضن الإتداة يحب ب ب بح ل ا الي 
بأدلّة المبتدأة ليس في محله . 

وكيف كان» فلم نجد دليلاً تختصٌ به المعتادة العدديّة فقط أو الوقتية 
-إذا تقدّم رؤية الدم بما لا يدخل تحت مضمون الأخبار المتقدتمة مما 
يتسامح فيه ذوات العادة كاليوم واليومين ونحوهما أو تأخر كذلك ‏ عن 
المبتدأة بحيث يثبت الحكم فيها وإن لم نقل بالثانية » نعم هما يشتركان فيا 
ستسمعه من الأدلّة » فلا يتتجه حينئذ الحكم بالتحيّض في الأولى والتردّد 
في الثانية » بل المتجه إحالتها عليها كما صرّح به بعضهه7" , لكن كان 
عليه استثناء اليوم واليومين ونحوهما في التقدّم والتأخر مما يتعارف في 
ذوات العادات », بل لعل مثله يدخل فيا دل على العادة ؛ إذ المراد بايام 
حيضها وبوقته أوانه وحينه . 

وف » تحيّض ل المبتدأة 26 مجرّد رؤية الدم مطلقاً, أو حتى بمضي 
ثلاثة أيّام كذلك » أو يفصل بين الجامع وغيره » أو بين الأفعال والتروك ع 
أقوال , منها ومن أدلَتا يكون الفقيه فيإ تردّد 6 كما في النافع 7" , 

ويظهر الأول من الحداية(" والمبسوط 7 والجامع "2 وعن الإصباح (0) 
كما هو صريح غيرها”" ؛ بل نسبه في الرياض 7" إلى الشهرة تبعاً للمولى 


. 45-4١ص‎ : المصدر السابق‎ )١( 

(0) امختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص١٠‏ . 

() الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب غسل الحيض ص »٠ه‏ . 

(1) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص45 . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص40 . 

(5) الاصباح (ضمن سلسلة اليانبيع الفقهية) : في الحيض ج؟ ص١٠‏ و١١‏ . 

(0) كباية الاحكام : الطهارة/ احكام الحيض ج١‏ ص 21٠١‏ وذ كرى الشيعة : الطهارة / في 
لضن عن 5 () رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص45 . 


رهن الهديى . حلمم سم ب ل د ذا 7181 

فالعمدة حينئذٍ : الإجماع المؤيّد بدعوى ظهور النصوص فى كون 
الرهن غنيناً لل متقعة ولو غلى الوسة: اللا سحتفه مناردا موزل كآن انمه 
الجواز وإن قلنا بالاشتراط ؛ ضرورة إجراء الشارع قبض الأعيان 
ذوات المنافع مجرى قبض المنافع في الإجارة وغيرها . 

ودعوى”": «اختصاص ذلك بالإجارة لمكان الحاجة إلى المنافع : 
وإلا فقبض العين ليس قبضاً تامّاً في الإجارة, بخلاف رهن المنافع : 
فاه لا حاجة تمس إليها» واضحة المنع . وعدم تماميّة القبض لا ينافي 
العا ير 

فلا ريب حينئذٍ في أن العمدة ما قلناه, كما يومئٌ إليه : التصريح 
بالمنع من القائلين بالشرطيّة وعدمها. 

وتلف بعض المنافع إلى حلول الأجل أو إلى الاستيفاء, غير قادح 
بعد أن كان الاستيثاق في المجموع الذي هو كافٍ في صحّة الرهن , 
سيّما مع التصريح بذلك . 

فلا دليل حينئذٍ إلا ما عرفت ,ء بل دعوى الأجماع هنا اقرب منها في 
الأوّلء والله أعلم بحقيقة الحال. 

نعم لهم كلام في خصوص رهن خدمة المدبّرء ستسمعه إن شاء الله . 

9و4 لكن قبل الكلام في ذلك ينبغي أن يعلم: أن وفى رهن 
القذة قي ترد 4 كاذنا زو الوسة »عقن البصنت وسرت 


.١31 ص‎ ١ كما في تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج‎ )١( 


01 


ج 6" 


١1.8 


0# مل ف سس تم ا لت جواهر الكلام 2 )"1١‏ 


المتأخّرين”". بل في المسالك نسبته إلى الأكثر”"': «أنّ رهن رقبته 
إيطال لتدبيره4» كبيعه وهبته ونحوهما من العقود التى يكون الغرض 
منها ملك من انتقل إليه أو استيفاء الدين من قيمته ؛ إذ لا يتم ذلك إلا 
بالرجوع في التدبير الذي هو من العقود الجائزة . كغيره من الوصيّة , 
فيكون حينئذٍ قصد شيء منها كافياً في الرجوع ؛ للتنافي ينه وبين 
القصد السابق للتديير. 

خلافاً المحكي عن الشيخ من الصحّة ؛ لأنّ الرهن لا يستلزم نقله 
عن ملك الراهن , ويجوز فكه, فلا يتحقّق التنافي بين الرهن والتدبير 
بمجرّد الرهن . بل بالتصرف فيه" ". 

لكنّ الموجود في المحكي عن مبسوطه7!_كالذي في السرائر !© : 
«إذا دبّر عبده ورهنه بطل التديير؛ 0 التديير وصيّة . ورهنه رجوع 
فيها . وإن قلنا : إن الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويّا ؛ لأنّه لا دليل 
على بطلانه» . 

نعم , زاد : «فعلى هذاء إذا حل الأجل فى الدين وقضاه المدين من 
غير الرهن كان ان براق عاد لا لقا 





)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الرهن / المطلب الأوّل ج ١‏ ص 555 والشهيد في اللمعة: كتاب 
الرهن ص .١58‏ والصيمري في غاية المرام: الرهن / في شرائطه م ١‏ ص .١35‏ والكركي 
في جامع المقاصد: الرهن / في المحلّ ج ه ص 68. 

(1) مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه بج غ ص ؟"؟. 

(؟) وقعت الحكاية في مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 

(؛) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .1١8‏ 

(0) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 58]. 

(1) المصدر قبل السابق. 


رهن المدير ا" 





وعن خلافه : «إذا دبّر عبده ثمّ رهنه, بطل التدبير وصمٌ الرهن إن 
قصد بذلك فسخ التدبير» وإن لم يقصد بذلك الفسخ لم يصمٌ الرهن» 
واستدل : بعدم الخلاف والإجماع على ان التدبير بمنزلة الوصيّة, 
والوصيّة له الرجوع فيها. فكذا التدبير «فأمًا إذا لم سعد رجو 
فلا دلالة على بطلانه -إلى أن قال: _وإن قلنا: إ' ل مسر 
والتدبير بحاله كان قويّاً)!" 

وهما معاً كما ترى لا تصريح فيهما بذلك, بل ظاهرهما عده 
القول به . 

نعم . يحكى عن الأردبيلي : التصريح بهء مدّعياً عدم المنافاة 
وتهها "اوكا لدتو فى فيداق المسالك 8 

وفي ندبير التحرير ؛ «الأقوى أن رهن المديّر ليس إبطالاً له وعتق 
بعد الموت. ويؤخذ من التركة قيمته تكون رهنا»! 

وعن الكفاية : «أنّ فى المسألة أقوالاً ثلاثة : القول بصحّة الرهن و 
رهن رقبته إبطال لتدبيره؛ والقول بعدم الصحّة . والقول بأَنٌّ التد 
مراعى بفكّه فيستقرّ أو يأخذه فى الدين فيبطل»!". 

وأنكر عليه فى الحدائق'" وغيرها”" القول الثاني , وفي التذكرة : 





.558- 15717 الخلاف: الرهن / مسألة ١7ج اص‎ )١( 

(1) مجمعالفائدةوالبرهان: الرهن / المطلب الأوّل ج 9 ص .١57‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه بج ؛ ص 5١‏ - "5. 
(؛) تحريرالأحكام: التدبير / في أحكامه ج ؛ ص .5١9‏ 

(0) كفاية الأحكام: الرهن / في شرائطه ج ١‏ ص 0037. 

(1) الحدائق الناضرة: الرهن / في شرائطه ج ٠١‏ ص 5518. 

(/) كمفتاح الكرامة: الرهن / في المحل ج ١١‏ ص ١‏ 58. 


#0 ا 0 ل 
«ريصمٌ رهن المدبّر عند علمائنا»!". 

لكن لعله فهمه من عبارة الخلاف السابقة المقيّد ذلك بعدم قصد 
الفسخ, أو أخذه من الدروس., فإنّه حكاه عن النهاية . قال: «ورهن 
المدبّر إبطال لتدبيره عند الفاضلين», وعلى القول بجواز بيع الخدمة 
يصح في خدمته , وفي النهاية : يبطل رهن المدبّر. وفي المبسوط 
والخلاف : يصحّ ويبطل تدبيره» ثمّ قوّى صحتهما , فإن بيع بطل التدبير» 
وإلا فهو بحاله , وتبعه ابن إدريس , وهو حسن»!". 

كنك كا ثرو فالا عه الاكد الى نعظها افوا عسنة اوسيعة ورواءة 
أمكن في بعضها إرجاعه إلى آخر: ‏ 

احدها 4 ضخة ارهن .واطال ادير 

نانيها : الصكة :ودراعأة العدر : 

تالنها : ما سمعته من التحرير . 

رانعها ما سحكة زه الل فت 

خامسها : صحّتهما معاً؛ على أن يكون رهناً إلى موت السيّد فينعتق 
وتبطل الرهنيّة » فيكون كرهن المال الذي فيه الخيار لغير الراهن, 
وكرهن العبد المشروط حرّيّته بناءً على صحّته, أو المنذور كذلك فى 
000000 
والمريض المأيوس منه, وكبيع المدبّر على رأي المفيد القائل بأنّه إذا 


.١17١ ص‎ ١1 تذكرة الفقهاء: الرهن /في الأركان سج‎ )١( 
591١-1590 الدروس الشرعيّة: الرهن / درس /ا1؟ ج اص‎ )1( 


رهن المدير 9 12 لال سس بمب 8981 


مات سيّده تحرّر, وليس للمشتري عليه سبيل'". ولعل هذا هو الذي 
قوّاه في السرائر”": بل لعلّه المحكي عن الأردبيلي””. 

بادمها وما يسكادوض الكنانة لبن دعصت ان 

يداعو ان الما كن الو د ب ل 
الدين مع قصد عدم الرجوع بالتدبيرء أمّا إذا كان مقصوده رهنه باقياً 
على ضنفةا العديين قيضا ن مها . 

والإطلاق منصرف إلى الثاني , ولعل الأقوى الأوّل إذا كان التدبير 
مما يجوز له الرجوع فيه ؛ لإطلاق أدلّة الرهن واجتماع الشرائط حال 
العقد. ولأنّ الرهن للتونّق الذي ينافيه ذلك . فإن لم يكن كذلك _بآن 
كان واجباً عليه بنذر ونحوه فليس حيئئذٍ إلا الخامس أو السادس, 
وكأنّ الأوّل منهما لا يخلو من قوّة. خصوصاً إذا قلنا بجواز بيعه -منرّلاً 
على الخدمة أو لا_إلى موت السيّدء الذي ربّما يرجع إليه ما سمعته من 
المفيد, بل هو الذي يقضي به التديّر في كلام الدروس أوّلاً. 

وقد تلخّص من ذلك : أنه حيث يكون التدبير ممّا يجوز الرجوع فيه 
الأقوى الأوّل؛ سواء صرّح بكونه يستوفى منه المال على كل حال إذا 
لم يؤد الدين أو أطلق ؛ أمّا صحّة الرهن فلوجود المقتضي وارتفاع 
المانع , وأمّا بطلان التدبير فللمنافاة وإلا لصم تدبيره وهو رهن . 
)١(‏ المقنعة: باب العتق والتدبير ص .00١‏ 
(؟) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج "١‏ ص 58]. 


(؟) مجمعالفائدةوالبرهان: الرهن / المطلب الأوّل ج 9 ص 117 .١‏ 
(5) تقذمت عبارته انفاً 


ال م م ا ا 1 اا ا ا ا جواهر الكلام (ج )2 


وكون التدبير عتقاً بصفة , فينبغي بطلان الرهن لا بطلانه » ليبس من 
مذهبنا ؛ للإجماع'" على جواز الرجوع به كالوصيّة . 

ولا يحتاج إلى سبق فسخ التدبير» بل ولا إلى قصده على أقوى 
الوجهين أو القولين .كما تعرفه إن شاء الله في محلّه , وتقدّم له نظائر في 
الخيار وغيره؛ ويأتي * اد ده ارسي سيد رديه 
بحصل به الرجوع قهراً لا قصداً . 

نعم , لو صرح بكونه رهنا باقي على تدبيره جاء فيه الوجهان 
السابقان اللذان قد تقدّم قوّة أَوّلهماء وأَنّه يكون كرهن الجاني والمنذور 

هذا كلّه مع إرادة رهن رقبته . 

«امالو صرح برهن خدمته مع بقاء التدبير» ففي المتن : «قيل: 
يبصح؛ التفاتا إلى الرواية المتضمّنة لجواز بيع خدمته. وقيل: لا؛ 
لتعذر بيع المنفعة منفردة وهو أشبه» . 

اكن لو تبفرق الشائل بالآول«وان حكاوغنيرة" أمضا تع 
ولعاايني!" إلى الشيع اتى الشهاةه الاانى لم اجندوافيها لافين 
الرهن ولا في التدبيرء ولكن قال : «لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره؛ 


)كما في الخلاف: ارهن /مستالة الاج #اص 558. 
(1) كالعلامة في المختلف: الديون / في الرهن ج 0ه ص ١5؛.‏ والسبزواري في الكفاية: 
لرهن / في شرائطه 5 


زاقن العد و * عير تمي ا اج ع ب 11 
إلا أن يعلم المشتري أَنّ البيع للخدمة, وأَنّه متى مات هو كان حرا 
لأسيل لاعلية 01 

وفى الدروس: «وتبعه على ذلك جماعة)!". 

يمك أن تون عه النسسة الله القافدة الى اشير و اد 
وى كل مااتحان يعم يجان هعد ذا أن ذلك رنتضى القول بيه لغيه 
ابقا مواد له لذ قالن فى ال رويس #زز ول بجو وهى الفددحة لحني ناكا 
بعها درولا الننا نه لقاع لها قاذ لبها المرتيي | لاتكوية المبكائر 
وفاقا لجماعة . وقد سلف)!. 

والذي سلف له في كتاب التدبير جواز البيع . قال: «وصريح 
الرجوع : رجعت في تدبيره» أو نقضت, أو أبطلت... وشبهه . دون 
إنكار التدبير» . 

زم الاعف أو وشيد رولك ينعن القديى فاكدد القدما معني اه 
لا ينقض التدبير ؛ فقال الحسن : يبيع خدمته أو يشترط عتقه على 
المششرى» فيكو الولاء اله وقال الصدوق لذ يض ربعه إلا ان يشترط 
على المشتريى إعتاقه عند موته . وقال ابن الجنيد : تباع خدمته مدة 
هأء النكد ونال القيده | تاباعه وماك تع دورو اسيل السمشتري 


(١)القهاية‏ العتق ريات التدبير تن تحن د12 

(1) الدروس الشرعيّة: المدبئر / درس ١١5‏ سج "اص .5١29‏ 

(؟) الخلاف: الرهن / مسألة 5١‏ سم اص 5598, تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١١‏ 
ص 1718 القواعد والفوائد: قاعدة ١04‏ ج ؟ ص 18؟, الحدائق الناضرة: الرهن / في 
شرائطه ع ٠١‏ ص 589. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس ١77‏ ج ”ا ص 5817. 





ا الت 2 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


عليه . وقال الشيخ في النهاية : لا يجوز بيعه قبل نقض تدبيره إل أن يعلم 
المشتري بأنّ البيع للخدمة , وتبعه جماعة والحلّيّون إلا الشيخ يحيى 
على بطلان التدبير بمجرد البيع» . 

«وحمل ابن إدريس بيع الخدمة على الصلح مدّة حياته . والفاضل 
على الإجارة مدّة فمدّة حتّى يموت . وقطع المحقق ببطلان بيع الخدمة ؛ 
لأنها منفعة مجهولة , والروايات مصرّحة بها وأنّ رسول الَهييوةُ باع 
خدمة المدير ولم 2-2 رقبته١"»)‏ 1 

«وعورضصت برواية محمّد بن مسلم : (... هو مملوكه ؛ إن حا 
باعه . وإن شاء أعتقه. . .)2 , 

«واجيب بحمل البيع على الرجوع قبله توفيقاً. والجهالة في 
الخدمة غير قادحة ؛ لجواز استثناء هذاء على أَنّ المقصود بالبيع فى 
جميع الأعيان هو الانتفاع ولا تقدير لأمده» . 

«فالعمل على المشهور. وتخريجه على تناول البيع الرقبة 
ويكون كمشروط العتق ‏ باطل بتصريح الخبر والفتوى بتناول الخدمة 
دون الرقبة»7". 

قلت : قد يظهر من المفيد خلافه!*, بل يمكن تنزيل بعض عبارات 
(5)نيأتي ذلك :فى بر السكوتي اقريباً. 1 
(1) الكافي: العتق / باب المدبّر ح 4 ج 7 ص 180. تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ التدبير 

ح 7ج مص 109. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب التدبير رح ١ج ١7‏ ص .١١26‏ 


(5) الدروس الشرعيّة: المدبّر / درس ١١7‏ ج ”ا ص 7175 558. 
(؛) المقنعة: العتق والتدبير. واشتراك الأحرار والعبيد ... في القتل ص 00 واولا-_ هل 


هن العد ا مم م ع م كب ا 710197 


غيره عليه , على أن يكون إطلاقهم «بيع الخدمة» منرّلاً على أنه لا ثمرة 
معتدا بها لهذا البيع إلا الخدمة , بل يمكن تنزيل الروايات على ذلك, 
محافظة على قاعدة عدم وقوع البيع على المنافع , واحتمال تخصيصها 
بذلك موقوف على قابليّتها ؛ إذ هي : 

خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن على لِك قال: «باع 
رسول الله ييه خدمة المدبّرء ولم يبع رقبته»"". 

وخبر أبى مريم : «سئل أبو عبد اللّهئهُةٍ : عن الرجل يعتق جارية 
عو هيوه أظاها شام ا ررركهها اويي كدنها دذايني 0د شقان : 
نعم , ا ذلك شاء فعل»!". 

وخبر علي : «سألت أبا عبد اللّهكة : عن رجل أعتق جارية له عن 
درفي حاته كان ناج أراديعها ايكيا فى جياه قإذامات 


(١ 


عقت اللخارية ونوا ف و ادك أ لاد ا فهو ينترلتيا» 
وخبر أبي بصير : «رسألت أنا 1 الله لكلا : عن العبد ا يعتقان 
فن دير ؟أفقال: لفولاة اذد كا عه ان تباع» وليمن لها ان يتميعة: لدان 


١60 الاستبصار: العتق / باب‎ 57١ تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ التدبير ح 8 ج 8 ص‎ )١( 
.١7٠١ ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ التدبير ح 4؟ ج 8 ص 577, الاستبصار: العتق / باب ١6‏ 
ص .١1١9‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: العتق / باب التدبير ح اج 6/) ص 11”, الاستبصار: العتق / باب ١60‏ 
ضفن 3 


الع ع ا ل ل عد قو ان الكلام ( ع 11) 
يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته ‏ وله أن يأخذ ماله إن كان له مال»7". 

والجميع لا صراحة فيها. بل هي قابلة للتنزيل على ما ذكرناء بل 
خبر أبي بصير منها كالصريح فيه وإن كان لا قائل بما فيه من اشتراط 
ميق الفمن.. 

بل نوقس”" في أسانيدها جميعاً : بالسكوني واناة والقاسم بن 
محمّد . واشتراك د أبي بصير 

وإن كان يدفعها 5500 بهاء وسكون الأصحاب إلى 
أخبار السكوني , وعدم قدح | شتراك أبي بصير بعد عدالة الجميع كما 
حرّر فى محلّه » بل لعل رواية عاصم عنه هنا يعيّن أنه «ليث» . 

يعافا الى وار الحميم قن النوذ يبنو الااسعيها والابريال خبير 
أبى مريم وأبى بصير منها قد رواه فى الفقيه أأيضاً©. بل الأوّل منهما قد 
أوينلة الصتدوق فى الود انه أ رض الل 

يعن القرري .ما فى التجدائق قت اللنقا رمن يننأ ل موعت النية 
على رواية جواز بيع الخدمة . والموجود في كلام جملة منهم إِنْما هو 
بهذا العنوان من غير نقل مضمونها. ومنه يظهر قوّة القول بالعدم؛ 


١6 ج 8 ص 5717 الاستبصار: العتق / باب‎ ١0 تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ التدبير م‎ )١( 
١7 من أبواب التدبير ح ؟ ج‎ ٠" ب 4 ص 15 وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ جواز بيع المدبّرح‎ 
19 ن‎ 

(") كما في رياض المسائل: التدبير والمكاتبة ج ١١‏ ص 505. 

(' و]) تقدّم التخريج عند سرد الروايات. 

(0) من لايحضره الفقيه: القضايا والأحكام /باب التديير ح 5171 و5471 ج7٠‏ ص ١17و171.‏ 

.115 718 لميرد في الهداية. ونقله عنها في مفتاح الكرامة: الرهن/في المحلّ ج١١ ص‎ )١( 


لض جواهرالكلام (ج”*) 


0 7 0 
كاان الثاني صريح الكافي 0 لنب 0 والنع 00 والتذكرة )ه) 


وجامع المقفاصد 030 » وهوالمنقول عن ابن اللمة 000 وعلم امون 0( 


وقد يظهر الشالث من بعض عبارات المقشعة7"'كومن امختلف "١‏ 
والمنتبى("'' وصريح المدارك 7" والكفاية!؟'وعن الذخيرة”*' والمفاتيس 100م 


١ج مصابيح الظلام : شرح مفتاح ” ذيل قول اللصنف : «والتي لاعادة للها مستقرة»‎ )١( 
. ) مخطوط‎ ( "١ ص‎ 

(؟) الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الأوّل من شروطها ص8/؟١‏ . 

(") السرائر : الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص9١‏ . 

(4) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 7١7"‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص75-78 . 

() جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص "8١‏ . 

(0) نقله عنه السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الخيض ج١‏ ص 758 . 

() قاله في المصباح كما نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 7١"‏ . 

(1) قال في مفتاح الكرامة ( الطهارة / ماهية الخيض ج١‏ ص 50/4؟) : «نقله في شرح المفاتيح 
عن سلاره ولم أجده في المراسم » راجع مصابيح الظلام : شرح مفتاح # ذيل قول المصنف : 
«والقي لاعادة لها مستقرة» ج١‏ ص "١‏ ( مخطوط ) . 

. المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص»ه‎ )٠١( 

. مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الحجيض ص/ا”‎ )١١( 

00 منتهى المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص58 ٠١‏ . 

. هدارك الاحكام : الطهارة / بيات الخيض ج١ ص775-778‎ )١8( 

. كفاية الاحكام : الطهارة / في الحيض ص؛‎ )١( 

. ذخيرة المعاد : الطهارة / في الخييض ص4"‎ )١5( 

() مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح " ج ١‏ ص5١‏ . 


ومن المدو ‏ «تيحيم يل ‏ ي ‏ س م /11 7 
لما عرفت فيما تقدم من تعليل عدم صحة بيع المنفعة. مع عدم وجود 
ما يعارضه ويوجب الخروج عنه, والرواية المذكورة غير معلومة, 
ولعلها من روايات العامة»!". 

وخر منه ما في مفتاح الكرامة حيث ردّه ب «أَنّ هذه الرواية قد 
اعترف بها المحقق والعلامة وغيرهماء بل قال الشهيد : والروايات 
رهن خنة وها نكر اهنا لتمويوا بأنوو سنا يشكوانه الاكما جور 
وقد روى في الهداية عن الصادقعَْية...» إلى اخر حبر كت مريم» ثم 
قال : «فلا تصغ إلى ما في الحدائق من احتمال كونها من روايات 
العامة . حيث لم يقف عليها بعد التتبّع»'". 

إذهما معا كماترى. 

وكيف كانء فبناءً على أنّ ما جاز بيعه جاز رهنه , لا مناص عن 
العمل بها إن لم يكن المراد منها ما ذكرناء المؤيّد : بموافقة يبعه مدبّرأً 
للضوابط فى الجملة ؛ ضرورة عدم خروجه بالتدبير عن الملك. 
المقتضي ا سائر التصرّفات, وهذا الذي يعبّر عنه ببيع الخدمة, 
ويمكن تنزيل تلك العبارات أو أكثرها عليه , وتبقى قاعدة عدم جواز 
بيع المنافع على حالهاء الذي لم يخصّصها أحد منهم في كتاب البيع 
وعيرههوات اعلي 

وأا الثاني وهو اعتبار الملك ‏ : فلا أجد خلافاً في اشتراط كونه 


.589 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: الرهن / فى شرائطه ج‎ )١( 
.155 7558 ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الرهن / في المحل ج‎ )1( 


حََ 


ا م 7 قو أ الكلام (ج )"5١‏ 
مما يملك ؛ فلا يصحّ رهن غير المملوك كالحشرات والخمر والخنزير 
للمسلم كما ستعر ف ؛ لعدم إمكان استيفاء الدين منه . 
كنا أله لا أحد خلؤفا فى القتراط كوته سملوكا للرافيى ا وهادوناً 
(و» حينئذ ذؤللو رهن ما لا يملك لم يمض ووقف على إجازة 
المالك4 لأنّ الظاهر جريان الفضولى فيه بناءً على موافقته للضوابط , 


1 أو أنه أولى من النكاح الوارد فيه ذلك" أو لأنّه نابت في البيع 
ولم يفرّق أحد بينه وبين غيره من العقود. فتوقف بعض متاخرى 


المتأخّرين فيه هنا" وإن قلنا به في البيع -في غير محلّه . 

واحتمال : أنه على غير قياس الفضولي ؛ لأنّه ليس رهناً على دين 
المالك له بغير إذنه . 

واضح الضعف ؛ ضرورة عدم الفرق بينهما بعد فرض تأثير الإذن 
السابقة فيهما معاً. فليس إلا تأَخّرها وهو غير قادح فيهما معاً. فهو إن 
تعرّض له”", فلا ينبغي التوقّف في القسمين معاً. 


)١‏ وسائل الشيعة: بأ لاامن آبوات عفد النكا تن انج 06 ضن_ 208 وانظ.باب 16 سن 
ابواب نكاح العبيد واللإماء ج ١1١‏ ص .١١4‏ 

(؟) مجمعالفائدةوالبرهان: الرهن / المطلب الأوّل ج 9 ص .١87‏ 

(") كالعلامة في القواعد: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص .٠١9‏ والشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب 
الرهن ص ,١758‏ وابن القطان في معالم الدين: الرهن / في المرهون ج ١‏ ص 7؟4. والشهيد 
الثاني في الروضة: كتاب الرهن ج 4 ص 18. 


لووهئنها يملكه فالا يملكة ‏ عنم جح حدس ات 111 


بل لا يبعد صحّة رهن التبرّع كالوفاء والضمان, فلو رهن مال نفسه 
على دين رجل اخر من غير إذنه -بل مع نهيه صم , كما نصّ عليه في 
التذكرة ؛ لإطلاق الأدلة"". نعم ء يتوقّف على إذن المديون لو رهنه عنه 
بعنوان الوكالة مثلاً. 

ولو رهنه متبرّعاً في أصل الرهنيّة , لكنّ قصده _مع ذلك الرجوع 
على الدوون لوجع بالددين :نفاج جار اللاقاك لك العمل الالرامرجدهم 
وإلأكان رهناً ولا رجوع له عليه , ولعلٌ مئله يجري في وفاء الدين . 

«وكذا» في التوقف على الإجازة «لو رهن ما يملك 
وما لا يملك4 في عقد واحد, لكن إذا فعل ذلك إمضى في ملكه. 
ووقف فى حصّة شريكه'"* إن كان مشتركاً بينهما على 
إجازته”"»4 1 إذا لم يكن مشتركاً نيه : 

والإشكال في تبعّض الصفقة هنا كالبيع , واضح الدفع كما حرّر في 
محله . 

كالإشكال في أصل رهن المشاع من أبي حنيفة!*, محتجَا : 

بعدم إمكان قبضه . وهو خطا محض . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١174‏ 
(؟انفن صيكنة السسالك العريكى: 
لاتق قبيخة الغرائره الانيا ةا 
() مجمع الأنهر: ج ١‏ ص .01١‏ بدائع الصنائع: ج 7 ص 1758. المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ 


سمب ل و جنوكو اف اكلام ع6 


وبأنه قد يصير جميع ما رهن بعضه في حصّة الشريك . وهو مع 
أنه أخصٌّ من الدعوى ؛ إذ لا يجري إلا في رهن الحصّة المشاعة من 
كن منت :فى لدان المشتر كه مزلا منتكن انر ركوق امكو قةيناء 
على يضيقة لز الراهري بالقيطة تلكا الؤفد» ويتكن أن كرو كالدلك 
من الله سبحانه فلا يلزم بشيء. 20 
ويحتمل'" بناء الحكم فيه على الاختيار واللإجبارء فالاوّل 
كالإتلاف والثانى كالتلف . 
١‏ لعل القول بالالتزام على كل خال أولى ؛ له قد حصل له في ذلك 
١‏ لانيل ها رتست | ١.‏ ميقا ل كاين ا ليها قال مو حفة 
الراهن لا القيمة . 
كما أنّ الظاهر توققف صحَّة القسمة على إذن المرتهن كباقي 
التصرّفات, لكنّه أطلق في الدروس فقال:«لورهن نصيبه في 
بيت معيّن من جملة دار مشتركة صم ؛ لأنّ رهن المشاع عندنا 
جائز» فإن استقسم الشريك وظهرت القرعة له على ذلك البيت, 
فهو كا تالاقك: الراهنيق تسد تيعد ولة ولق ببالتلق مدق مل الله 
تعالى»!". ونحوه عن التذكرة”". 
وعلى كل حال, رهن المشاع لا إشكال فيه عندناء بل 


.777 370 ص‎ ١6 كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج‎ )١( 
.١12395- 178 ص‎ ١ (؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان بج‎ 


رهن :مالا يملكه المسله كالشس والعتوير .ب سه سه ع سم تن م 


ولا خلاف”", بل قد عرفت أنّ ظاهر الدروس الإجماع عليه؛ بل عن 
صر يح الغنية ذلك!". 

بل في التذكرة : .يصع رهن المشاع سواء رهن من شريكه أو من 
غير شريكه . وسواء كان ذلك ممّا يقبل القسمة او لا يقبلها. وسواء كان 
الباقي للراهن أو لغيره ؛ مثل أن يرهن نصف داره أو نصف عبده أو 
حصّته من الدار المشتركة بينه وبين غيره عند علمائنا أجمع»”". 

فذلك كلّه _مع إطلاق الأدلّة _الحجّة على أبي حنيفة . 

نعم » يعتبر في الرهن أصل الملكيّة كما عرفت «و4 حيئئذٍ ذ«لمو 

رهن المسلم خمرأ» أو خنزيراً أو نحوهما مما لا يملكه المسلم لم 
يصح »4 لكات احد: فيه" إولو كان عند ذمى4 لعدم ملكيّة 
الراهن لها وعدم سلطنته على بيعها ووفاء دينه منها ا 

«ولو رهنها الَذَمّى عند المسلم لم يصح أيضا ولو وضعها على 
يد ذمّىء على الأشبه» الأشهر بل المشهور”" شهرة عظيمة”": بل 


)١(‏ يسنظر المسقنعة: باب الرهون ص 177 والخلاف: الرهن / مسألة /اج “اص 74؟, 
والوسيلة: حكم الرهن ص 19"؟, والجامع للشرائع: باب الرهن ص 588. وتحريرالأحكام: 
الرهن / الفصل الاوّل ج ١د‏ ص 4160. وجامع المقاصد: الرهن / في المحل ج دمص 607. 

(5) غنية النزوع: في الرهن ص 81 ؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الاركان ج ١١‏ ص .١77‏ 

(؛) نفى الخلاف في رياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج ة ص 150. ومفتاح 
الكرامة: الرهن / في المحل سج ١١‏ ص 104. 

(0) نسب إلى الأكثر في رياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج 9 ص .١5060‏ 

(1) نسب إلى المشهور في كفاية الأحكام: الرهن / في شرائطه ج ١‏ ص 007. 

(1) كما يستفاد من كلام البحراني. حيث نسب الحكم إلى الأصحاب بصيغة «قالوا» ثم استئنى 
قول الشيخ في الخلاف. انظر الحدائق الناضرة: الرهن / في شرائطه ج ٠١‏ ص 559. 


1١ 7/ 


2222 اسك 0 01 1[ الكلام (ج )"١‏ 


لاخلاف أجده فيه إل من المحكي عن المبسوط'" والخلاف”" في 
خصوص مالو وضعه على يد ذمّي» قال : 

ترص تا بدو عمل مالا «وروقن ,للك كمر ا يكو على 
بد ذمّي آخر يبيعها عند محل الحقّ» فباعها وأتى بثمنها جاز له 
أخذه, ولا يجبر عليه» . وزاد في الأخير أنّ «له أن يطالب بما لا يكون 
تمن محرم» ٠‏ اع 

وقد يقال : بعدم صراحته في الخلاف . خصوصا الآخير » بل مراده 
جواز أخذ الثمن ممّا جعله الذمّي رهناً عند ذمّي آخر على هذا الدين, 
وإن كان رهنا فاسدا. 

والتعليل”" ب «أنُ الحقّ في وفاء الدين للذمّي, فيصم الرهن كما 
لو باعها ووقّاه ثمنها ؛ لأنّ الرهن لا يملك للمرتهن . وإِنّما يصير محبوساً 
عن تصراف الوارث!*» . 

لم نجده له وكأنّه لغيره ذكره له وردّه!/ ب «أنّ يد الذمّى الودعى 
كيه النسل الذى [الذ عو هيا تعلط عيلى السيع والاتسعينا ضبن 
الرهن , وهو هنا ممتنع» . 

وإن كان قد يناقش فيه : بمنع كون يده يده ؛ ضرورة عدم لزوم كونه 
وكيلاً عنه , لعدم اشتراط استدامة القبض . 


.١178 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الرهن ج‎ )١( 

(5) الخلاف: الرهن / مسالة 0١‏ ج ”ا ص 558. 

(؟) ذكر هذا التعليل له في مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه ج ؛ ص 7؟. 
(4) في المصدر بدلها: الراهن. 

(0) الهامش قبل السابق. 


ا 
الخمر على الوجه المزبورء وهو معتبر في المرتهن . 

وعلى كل حال فخلافه غير متحقّق, وعلى تقديره فلا ريب في 
ضعفه ؛ لعدم صحّة تعلّق حقّ المسلم في الخمر المنهي عن قربها على 
وجدٍ يتسلّط هو_أو الحاكم -على بيعها والاستيفاء منها . 

إل لعل كذلك فيما لو منات الذكنى الساديون اماه افلس 
ولم يكن عنده إل خمر أو خنزير. 

ولا ينافي ذلك : جواز أخذ ثمنها منه لو باعها ؛ إذ ليس هو تعلّق 
حى بها .ولذلك لسن لهجيره على يبعها ».ولا اد شتراط ذلك في عقد 
زومرل لبس لله انبا عريدية لك8 لكوته سعوما على لاقي إدهنو 
مخاطب بالفروع . 

وكذا لااريب :فى تعن يما سمععةمنه من وان الأبعنا عن قبطن 
الل ان 

1 رهن أرط ض الخراج» كالمفتوحة عنوة والتي صولح أهلها 
غلى أن تكون ملكاً للمسلمين وضرب عليهم الخراج «لم يصحٌ» عند 
المصئّف وجماعة”" 9لا نها لم تتعيّن لواحد» من المسلمين . 
)١(‏ كالشيخ في الخلاف: الرهن / مسألة /ا؟ ج ” ص 754؟, وابن إدريس في السرائر: 


المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 477. والعلامة في التحرير: الرهن / في شرائطه 


مح بحي كك الأو أو لكلا 1121 1) 
مملوكة لصاحبها ‏ بخلافها هي , كما أَنّه يصمٌ رهنها مع الآثار بناءً على 
أنهها تملك تبعاً لآثار التصف . 
بل لا يبعد حينئذٍ صحّة رهنها نفسها دون الآثار؛ لكونها مملوكة 
فا ذافية الأنان كينا عيا اير من الفروس تعلدنا المسبالك قال 
«والأصح جواز رهنها تبعاً لآثار التصرّف من بناء وشجر ونحوهماء 
لامتقردق ارال ان الامر ستل 
7 إِنّما الكلام : مع العلامة وغيره ممّن جوّز بيعها تبعاً للآثار ومنع 
+ من رهنها كذلك!"؛ ضرورة أنّ المنّجه له : جواز رهنها تبعاً للآثار ؛ لعده 
الفرق . 75 ع 
واحتماله! باعتبار «ان الاثار قد تزول قبل حلول اجل الدين, 
فلا يصحٌ بيع الأرضء أو باعتبار أنّ الأخبار هناك دأت بظاهرها على 
جواز بيعها مطلقاً؛ فنرّات على ما إذا تصرّف فيها بهماء ولم يرد 
هنا شيء» كماترى. خصوصا بناءَ على قاعدة ما جاز بيعه جاز 


رهنه , هدا. 
وقد قيّد جماعة البناء بما إذا لم يكن معمولاً من ترابهاء وإلا كان 
ى ! ى> اث 


590 الدروس الشرعيّة: الرهن / درس /1” ج ا ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه ج غ ص ”7؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء ل ٠ص‏ 55, والرهن / في الأركان ج ١١‏ ص ,١17١‏ 
قواعد الأحكام: البيع / في العوضين. والرهن / في المحل ج ١‏ ص 3١5‏ و 8 

ورا عمال فى بؤنات الكرامة. الرهن / في المحلّ ج 06ص 108. 

(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص ١؟١,‏ مجمعالفائدةواليرهان: الرهن / > 


رهج ها لااسشكن اتنائية كالطن قن الهوات. مسحصح سنس ناتف قو 


ويمكن دعوى كون السيرة في الاجر والأواني وغيرها على خلاف 
ذلك . 

9و4 أمّا الثالث: فلا ريب في اعتباره بناءً على اشتراط القبض في 
الصحّة» ذ«لمو رهن ما لا يصمٌ» ولا يمكن 9إقباضه؛ كالطير في 
الهواء» غير معتاد العود إوالسمك فى4 غير المحصور من «الماء» 
بحيث يتعذر قبضه عادة إلم يصمّ رهنه» بل وعلى عدمه ؛ لعدم 
الاستيثاق بمثل ذلك . 

لكن في المسالك أَنّه «يمكن القول بالصحّة ؛ لعدم المانع , وتخيّل : 
تعذّر استيفاء الحقّ من ثمنه لعدم صحّة بيعه, يندفع : بإمكان الصلح 
عليه . وكلَيّة ما صحٌ ببعه ص رهنه ليست منعكسة عكساً لغويّاً. وقد 
تقدم مثله في الدين»!". 

وهو لا يخلو من وجه مع فرض إمكان الاستيفاء بصلح ونحوه ممّا 
لا يكون نادراًء وإلا لم يخل من نظر كما في الرياض'"؛ فِإنّ مجرّد 
الإمكان مع الندرة غاية!" غير محصّل للمقصود الذاتي بالرهن وهو 
الاستيثاق , ومعه لا يحصل ظنّ بتناول ما دل على لزوم العقود لمثله , 
ولعلّه لذا اشترط الشرطين من لم يشترط القبض . 
وكلك كاويزفاة كان معتاد العوة و الناء سحصورا :قا اصغة تجو 





ه المطلب الأوّل ج 9 ص .١106‏ 

.51 مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه سج غ ص‎ )١( 

(5) رياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج 1 ص .١11‏ 
(؟) في الرياض بدلها: غايتها. 


اعم ا ا جحت كو أ فر كاد 1 112 ١‏ 


على التقديرين كما صرّح به بعضهم'". 
وهل العبرة بإمكان الإقباض عند التسليم ء او عند العقد؛ فلو رهن 
ما لا يمكن إقباضه عند العقد فاتّفق القدرة عليه فأقبضه . صم على 
الأوّل؛ وبطل على الثاني . 
ولو رهن ممكن الإقباض عند العقد فاتّفق تعذره بعده, صم الرهن 
1 إذا تمكّن من إقباضه بعد ذلك على التقديرين . ولعل الأمر فى المقام 
- على تحسي ذا تق دفي التعمالننية إلى لتر ا القدره على التماني 
التي هي في المقام أولى بالاعتبار بناءً على اشتراط القبض فيهء وإن 
1 مقنضى الأصل ‏ المستفاد من إطلاق الأدلة عدم شرطيّة كل ما 
فتأمّل جيّداً ؛ فإنّه يمكن الفرق بين البيع وبين المقام ؛ باعتبار عدم 
الغرر في الاوّل دون الثاني , الذي لا سفه ايضا في إيقاع عقد الرهن 
عليه مراعى بالقبض ؛ بخلاف المعاوضة . 
ومن هنا ينقدح الشك في أصل الشرطيّة -إن لم يكن إجماع -حتّى 
على القول باعتبار القبض . واللّه العالم . 
إوكذا لو كان ممّا يصمٌ إقباضه و4 لكن «لم يسلّمه» بناءً على 
اعتباره في الصحة , ولم يلزم بناءً على اعتباره في اللزوم . وصحّ بدون 
التسليم بناءً على عدم اعتباره فى صحة ولا لزوم . 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الرهن / في المحلّ ج ه ص .5١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الرهن / في شرائطه ج ا 


الطهارة /: قي تحبّض. اللبتد أة سس ب ب اي 1 
بل في المدارك : « إن محل النزاع في الجامع دون خيروت 7" يوق هوف 
احتلف7" ذلك , فإنه بعد أن ذكر محل النزاع فها تراه المبتدأة ولم يقيّده 
واختار التحيّض استدل عليه بأخبار الصفات » لكن يحتمل ذلك منه إنما 
هو لإرادة إثبات بعض المطلوب » وتتميمه بعدم القول بالفصل . 

وكأن الرابع يظهر من الشهيد قي البياك 9 والدروس 5 وغيره . 

ولعلَ الأقوى في النظر التحيّض بالرؤية في الجامع للصفات أخذاً 
باخبارها #اقانها كالضروفية ان :اللقادربونا زغالمة مها ظاهرة وفيض : 
الدم » يدفعه : أن ذلك إنما وقع في اسؤلة بعضها , فلا يصلح لأن يحكم على 
ما في الجواب عنه فضلاً عن غيره » ولذا استدل بها العلامة ") وغيره 29 , 
وكذا ما يقال: إنها محمولة على ذات العادة أو مستمرّة الثلاثة ؛ فإنَ 
ملاحظتها يننى ذلك . 

وأمّا الفاقد فالظاهر فيه وجوب الانتظار إلى ثلاثة ؛ للأصول والقواعد 
القاضية بننى الحيضيّة » ومفهوم قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح 
حفضس : (ء إن دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة » ودم 
الاستحاضة أصفر بارد, فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع 


. مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١ ص58"‎ )١( 

. مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الحخيض ص/”‎ )١( 

() البيان : الطهارة / احكام الحخائض ص١٠‏ . 

(4) فوّق في الدروس بين المبتدأة والمضطرية بترتص الاولى دون الثانية إذا ظنّت الحيض» 
الدروس : الطهارة / في الحيض ص" . 

(5) منتبى المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص١٠‏ . 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص 5؟” . 


رهن العيد المسلم أو المصحف عند الكاقر لش ليم 


سنس الي 


إلا أنّه ينبغي أن يعلم : أن المراد من الأُوّل : بقاء الصحّة مراعاة إلى 
أن يحصل ما يقتضي الفسخ من قول أو فعل , وإلا فعدم التسليم أعمّ من 
ذلك ؛ ضرورة عدم اشتراط مقارنة التسليم للعقد .كما هو واضح . 
«وكذا لو رهن عند الكافر عبداً مسلماً أو مصحفاً» لنفي 

السيل فى الكقانب العو اله 

(وقيل4 والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه'": لإيصح» 
رهنه (ويوضع على يد مسلم. وهو أولى» عند المصئف والفاضل”" 
والشهيدين!* وغيرهه!". 

لمنع تحقّق السبيل بذلك ؛ لأنّه إذا لم يكن تحت يده لم يستحق 
الاستيفاء من قيمته إلا ببيع المالك أو من يامره بذلك » ومع التعذر يرفع 
أمره إلى الحاكم ليبيع ويوفيه . ومثل هذا لا يعد سبيلاً؛ لأنّ مثله يتحقّق 
بالموت والتفليس ونحوهما . 

وفيه : أن ذلك يقتضي جوازه وإن وضع في يده ؛ إذ لا تسليط له وإن 


(1) سوزة التفاةة الاية .١٠١‏ 

(1) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١88‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلٌ ج ١‏ ص ٠٠١‏ إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الأوّل 
لش 

(:) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس /اا” ج “ا ص 55٠١‏ اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن 
ص .١158‏ مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه ج 4 ص 5" الروضة البهيّة: كتاب الرهن 
1 ْ 

(0) كفخر المحققين في الإيضام: الرهن / في المحل ج ١‏ ص .١١‏ والصيمري في غاية المرام: 
الرهن / في شرائطه ج ؟' ص ١5١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الرهن / المطلب الأوّل 


ع يح ا ل ع لت عزو شن الكادم 152 ) 


كان في بده إل بالطريق المزبورء والفرض أنه غير سبيل؛ ولو سم 

وكالته عن الراهن أمكن منع كونها سبيلاً للكافر» بل هي من سبيل 

فكع 6 يزاقه ولعو د يدنساي هنا الحو ب الاكتى الى تالا 

هناك : إِنْها لا تجدى فى ارتهان المسلم الخمر ؛ لكونها يد المرتهن . 

فالتعددها .الس اللاعاى صخ لو عن ابا اللكتاتر فسن 
0 المسلم والمصحف وعدمها. من غير فرق بين الوضع على يد المسلم 
وعدمه, ولعلّه لذا أطلق المنع في التذكرة'" وغيرها'"؛ بل ربّما أدّعى”" 
أنه معقد محكيّ الإجماع . 

لكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ القول بالصحّة مطلقاً من قوّة. إن لم يثبت 
إجماع على خلافها ؛ لمنع كونه سبيلاً. بل هو أسهل من إجارة المسلم 
نفسه للكافرء ولا بأس بتعلّق حقّ الكافر بهما كما في الموت 
والتفليس , وبه يفرّق بينه وبين تعلق حقّ المسلم في الخمر والخنزير. 
إلا أنه يمكن دعوى تحقّق الإجماع مع الوضع في يد الكافر ؛ بخلاف 
اوضع على يد المسلمءوالله أعلم. 

«(و» أمّا الرابع: فلا ريب فيه ؛ لعدم التمكن من استيفاء الدين منه 
بدونه, فلمو رهن وقفاً لم يصمٌ» إذ لا يجوز بيعه وإن كان مملوكاً 
ريا ار رفي كاج لال ا 

؟) مال إليه في الحدائق الناضرة ا ا ٠‏ ص غ38 600", والرياض: 


(انظى الهاتقن الاعف ). 
(؟) كما في رياض المسائل: كتاب الرهن / في الرهن ج 1ص .١1591‏ 


رهن متدور العتيق دب __ال_ا_ا___ _سسسسسببب ب ببس 983 
للموقوف عليه ٠‏ وعلى تقدير جوازه على بعض الوجوه يجب أن 
يشترى بثمنه ملكاً يكون وقفاً بقل تبتحة الاسعناء مله مطلتا . 

وما يباع للحاجة قد يتطرّق إليه في وقت الاحتياج إلى ببعه عدمها : 
فلا يكون مقصود الراهن حاصلاً, ولعله لذلك اطلق مَن تعدض له, لكن 
قد يمنع منافاة هذا الاحتمال للرهن . كما في الجاني والمرتد, هذا . 

وف المسالك#«زلو قبل بعدم وجوب إقافة بدله أمكن برهته خيق 
! ونحوه في غيرها'" أيضاً . 

وحينئذٍ فإطلاق من تعرّض هنا لعدم جواز ذلك عنده, أو لعدم 
وثوق الراهن ؛ إذ يمكن انتقاله قبل بيعه إلى غير الراهن بموت ونحوه 
- مثلاً _بنا 0ص في الرهن بو نكوي لمعيه لقاق 


بجو ز ببعه») 


ونماؤه 98 كوو رها تنغا رلا أن عقد الرهن يكتوق عتليه:قيل 


وكذا لا يصمح رهن منذور العتق ‏ مطلقاً, أو مقيّداً بالتعجيل , 
أو بوصفٍ كمجيء وقتء أو شرطٍ كعافية مريض -_بناءً على عدم 

ومن الغريب أ نّ الفاضل في التذكرة مع اشتراطه في الرهن ذلك 
)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه ج 4 ص 50. 


(1) كمفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١6‏ ص ؟51. 
(©) فى ج 7*7 ص 070 . 


قو ا ا اي ا لت جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


جوّز رهن المعلّق على الوقت أو الوصف, ثم قال: «وهل يباع لو حل 
الدين قبل الوصف؟ الأولى المنع ؛ لأنّه وإن لم يخرج عن ملكه بنّدر, إلا 
أنه اقل اتعلق يه حو لاتعالى :نويع مطل لذلك الحو 0 
07 2ولفله :ل بعاومن وح فى الضف اق العبر كان لاله عندم 
0 عضر ا اعد الترلء ند القو عر ارال روس يانه قالفي 
الأخير: «وعلى الصحّة لو وقع الشرط أعتق وخرج عن الرهسن: 
ولا يجب إقامة بدله إذا كان المرتهن عالماً بحاله, وإلا فالأقرب 
الوجوب هنا»”". وفيه : منع كون ذلك الأقرب . 
كما أن الأوجه: عدم الصحّة فى أصل المسألة ؛ لأنّ ذلك 
مدو انه امالك فارز يعي الر انقو بكلا اعمال كنل الضية 
بالجناية ونحوهاء فإنّ ذلك لا يمنع البيع للمالك . واحتمال صحّة البيع - 
لعدم حصول الشرط -غير كافٍ في صحّة الرهانة. كما هو واضح, 
فتأمّل جيّدا . 
ثم نه ينبغي أن يكون المراد من البيع : مطلق النقل ولو بالصلح, 
فلو اجتمع فيه الشرائط المزبورة إلا أَنّه لا يصحّ خصوص بيعه؛ وإن 
صح الصلح عليه صمح رهنه ؛ ضرورة عدم اختصاص البيع بذلك بعد 
إمكان الاستيفاء منه . 
90 تذكر الققيان. الرهن / في الأركان ج ١7‏ ص .١7١‏ 


(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج ؟ ص .١١ ١‏ 


رفن المقترى الفبع ف رمن الغيان. مسح بم مم عت 1م 

وحينئذٍ فلا يجوز رهن كل ما لا يجوز للمالك نقله, وإن كان 
فيدا مملوكة له يمن قزضها مورمتة النكا ف وان مول 14 الا 
عقد لازم لا يمكن استيفاء الدين معها . واحتمال العجز في المشروط 

ا 507 

لإو» كيف كان . ف«طيصح الرهن»> للمشتري لإفي زمن"'" الخيار, 
على الأشبه» . 

خلافاً للشيخ : حيث حكم بعدم الانتقال لو كان الخيار للبائع أو 
لهما إلا بعد مضي زمن الخيار”". وقد تقدّم ما فيه سابقاً. 

لكن!*! أشكل في المسالك الرهن على الأَوّل أيضاً فيما إذا كان 
الخيار للبائع أو لهما بما'' فيه من التعرّض لإبطال حقّ البائع . ومثله 
يضعة اونا اشنهة دن الاموى التاقلة الملك, 

قال: «وتحرير المسألة يحتاج إلى تطويلء نعم لو كان الخيار له 
خاصّة فلا إشكال, ويكون الرهن مبطلاً للخيار. وكذا يجوز للبائع 
١(‏ في نسخة الفرائع لها زمات 0 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: العقد. 


(9) الخلاف: البيوع مسال 9 ج ”7# ص 59. 


(4) في ج ١4‏ ص ١87‏ . 
(0) في بعض النسخ: لكنه. 
(1) في المصدر: لما. 


ب ل ع تن بو هر الكلا ار 
رهنه لو كان الخيار له أو لهماء ويكون فسخاً للبيع»”". 
قلت : قد تقدم منا فى باب الخيار'" ما يعلم منه تحرير المسالة, 
ونزيد هنا : 1 
العورستة إذ الخيار إِمّا للبائع او للمتمرى أو لهماء والراهن 
البائم أو المشترى: 
1 فإن كان الأوّل وقد رهنه هو : كان فسخا, ولا يشكل صحّة الرهن 
> يعد لبك قبل [ة الطاهر يحصولة فى كله ف ا رورها قولةو ول ندل 
القصد المتعفّب للرهانة كاف فى الفسخ . 0 
وإن كان المشترى ؛ فقد 5-9 000007 الاحتمالات في بيعه 
ثلاثة : نفوذ البيع ومطالبة ذي الخيار لو فسخ بالمثل أو القيمة , وبطلان 
البيع . وصحّته متزلزلاً, فعلى الأوّل لا ينبغي التوقّف في صحّة الرهانة , 
كما أَنّه لا ينبغى التأمّل فى البطلان على الثانى , أَمّا الثالث ففى الصحّة 
وغدميا عا احع ل11 2 در اهما العية : ش 1 
وإن كان الثاني والراهن البائع : فإن أجاز المشتري الخيار والرهانة 
صحٌ» وإن أجازه دونها بطلت» وإن فسخ الخيار شفي صحّة الرهانة 
وجهان, ينشان : : من وقوع الرهانة في غير ملك. .ومن أولويّته من 
إجازة المالك . 
0 


(') في ج غاص 85. 
(5) انظر الهامش السابق. 





رفن القية الموية . حم سمح ا ا ا ا 1 


وَآما إذا كان الراهرن المشعرى افلا رين :فى اله إجازة :ول يات 
فيه الإشكال السابق. ومن ذلك يعلم الحال في باقي الصور. 

ورهن الواهب الموهوب الذي يصمح له الرجوع فيه فسخ للهبة, 
كرهن البائع ذي الخيار المبيع » بل وكذا رهن غريم المفلّس عينه التي له 
الرجوع فيهاء والاشكال المتقدّم سابقاً قد عرفت دفعه . 

نعم » يحتمل جعل المدار على ما دل على جواز تصرّف ذي الحقّ, 
فما ثبت كونه كذلك وجب القول بتقدير الفسخ في أن ماء وإلا لم يجز 
حتّى يفسخ . محافظة على الضوابط , هذا . 

وفى الدروس : «ولو رهن غريم الحفاسن عينه التي له الرجوع فيها 
قبله فالأجود المنع , وأولى منه : لو رهن الزوج نصف الصداق قبل 
طلاق غير الممسوسة . ورهن الموهوب في موضع يصح فيه الرجوع 
كرهن ذي الخيار»*". 

وقد يريد فى الأول : قبل الفلس, وإ لم نجد فرقاً بينه وبين رهن 
ل 

«ويصحٌ رهن العبد المرتدٌ» لاعن فطرة , والأمة والخنثى مطلقاً , 
بلاخلاف صريح أجده فيه”"؛ للأصل , والعمومات في البيع والرهن... 
وغيرهها + والحكجال هده التوية غير مقافي لمالعه كا سال عدم بده 
المريض . 


.,59١ الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 777 بج ”اص‎ )١( 
انظر الهوامش السمّة الانية.‎ )١( 








ا ا تافزو شن الكللام 21 31) 


بل قد يقوى الجواز إولو كان عن فطرة» لذلك أيضاً. وفاقاً 
للشيخ "١‏ ويحيى بن سعيد'" والفاضلين'" والفخر في شرح الإرشاد'" 
والشهيد ين وغيرهم'" على ما حكي عن بعضهم ؛ للأصل والعموم 
السابقين. بل ربّما ظهر من بعضهم المفروغيّة من بيعه!", فينبغي ن 
بكون رهنه كذلك ؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع . 

ودعوى!7: «أَنّه بمنزلة ما لا نفع فيه, أو غير المملوك, أو المستحقٌ 
للغير» أو نحو ذلك ممّا بمنع جواز بيعه أيضاً» واضحة البطلان . 


كدعوى”": الفرق بين البيع والرهن : بإمكان الانتفاع به في الأوّل 
منفعة حاليّة . بخلاف الثاني الذي يراد منه الوثوق المفقود في المقام ؛ 
إذ مع اعتبار الوثوق في الرهن بحيث يقدح فيد مثل ذلك. 


.١106 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الرهن ج‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: باب الرهن ص .54١‏ 

() الماتن هناء والعالامة في الإرشاد: الرهن / المطلب الأوّل ج ١‏ ص 599 والتحرير: 
الرهن / في شرائطه بج ١‏ ص .47١- 47١‏ 

(؛) شرح الإرشاد: الرهن / المطلب الأوّل ذيل قول المصنّف: «والمرتدٌ وإن كان عن قفطرة» 
ورقة 04 (مخطوط). 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١178‏ الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج غ ص "١‏ مسالك 
الأفهام: الرهن / في شرائطه بج ؛ ص 50. 

(1) كالصيمري في غاية المرام: الرهن / في شرائطه ج ١‏ ص ,١115 - ١6١‏ والأردبيلي في 
مجمع البرهان: الرهن / المطلب الأوّل ج ‏ ص .١58‏ 

(0) جامع المقاصد: الرهن / في المحلّ ج دمص 07. 

(8) كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ع ١١‏ ص 57/8. 

(9) كما في إيضاح الفوائد: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص .١5‏ 


هن القند المرات ‏ . جم ححصي م ا 11 
خصوصاً فى مثل هذه الأزمنة المتعذّر إقامة الحدٌ فيها, بناءً على أنه 
وليل الإمامو وا انه ع انرق 

بل لو قلنا بوجوب قتله على سائر المكلّفين الذين منهم الراهن 
والمرتهن لم يمنع ذلك تعلّق حقّ الرهانة فيه ما دام غير مقتول . 

والحاصل : لا ينبغي التأمّل في الجواز بناءً على جواز ببعه . كما أنه 
لا ينبغي التأمّل في العدم على تقدير العدم, ولعلٌ الأقوى جوازهما 
معاً؛ لاطلاق الأّدلّة وعمومها . 

فما عن أبي على : من عدم جواز رهن المرتد”"-بل مقتضى إطلاقه 
وإن لم يكن فطريّاً للخروج عن الملك . 

واضح الضعف خصوصاً في غير الفطري, وإن وافقه الفناضل في 
التذكرة في الفطري!", واستشكل فيه في القواعد'", قيل : «وريّما مال 
إليه في الايضاح»!. ش 

ولعلّه لعدم قبول توبته ظاهراً وباطناً. فيكون من الأعيان التي 
لم تقبل التطهير . فلا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه . 

وإن كان قد يمنع العموم للأعيان النجسة بحيث يشمل ذلك 
المسبوق بالملك وليس نفعه بمباشرته, فتأمّل جيّداً» والله أعلم . 


)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الرهن ج 0 ص ؟15. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان س ١‏ ص .١00‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج "١‏ ص .٠٠١‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١١‏ ص 577 - 778 وانظر إيضاح الفوائد: الرهن / 
في المحل ج ١‏ ص .١5‏ 


حب ب يت م اق الكلام اك 3 
(و» كذا يصحّ رهن «الجانى خطا» على المشهور'". بل ظاهر 
لك ادي ادر 50 

1 وفي العمد'", فلا جهة لاختصاصه بالعمد حيث قال: (وفي العمد 

ردنسا معان 1ن لفيا ذللنه. 

ووه كيك كناو ونان سمه با مير ل الكشبط الحوادة 
فيهما ؛ لحصول المقتضى الذي هو استجماع : شرائط الرهن حال 

الرهانة . وعدم المانع ؛ إذ لم يئبت مانعيّة حق الجناية عن البيع ونحوه. 

فضلاً عن الرهانة. 

واحتمال : القصاص أو الاسترقاق للكلّ أو البعض غير قادح , كما 
إذا جنى وهو رهن وأو ال وك 
بل قد يقال في مثل الجاني خط : : إنه إذا رهنه المولى التزم بفكه 

23 الخزار بيده كوي الف ند شتيانا الدااا متكا درق ل 

الصحة . ومنه ينقدح وجه اختصاص" المصنف التردد فى العمد الذى 

كوو العا مدا لحرن 
ا ار اوشاع و الهامش دالو :ص 187). 
ص ١لاغ.,‏ زاللسحة ال ون 0 وغاية المرام ل 
ص 1513, وجامع المقاصد: الرهن / في المحلّ ج ه ص 07. ْ 


(1) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١11‏ 
(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة: «خصٌ» بدلها. 


هض جواهرالكلام (ج") 





العاكة ا » ونحوه غيره ا 


ومفهوم قوله ( عليه السلام ) في مرسل يونس في وجه : « ... فإذا رأت 
المرأة الدم في أيَام حيضها تركت الصلاة» فإن استمرّبها الدم ثلا ثة أيَام 
فهي حائض ... » '" إلى آخره . 

ولظهور كثير من الروايات في عدم جريان أحكام الحيض على ما تراه 
لمرأة من الصفرة » كقول الصادق (عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم : 
(...إث رأثت الصفرة في غير أيّامها توضأت وصلت » () , وخير 
إسحاق بن عمًا عيدو سيا مسي ااي 
ترى الدم اليوم واليومين, قال : إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّي ذينك 
لوعو إن كان هق لضن عي كن موا مو 1" رن غور د الكة قن 
الأخبار”؟, بل يظهر من بعضها”"" عدم دخول الصفرة تحت إطلاقات 
الدم ؛ لقابلته بها في بعضها . 

ومنه تعرف ما في استدلال كثير منبم7(” للقول الأول بما دل على 


.7116 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١‏ ج ص*8» وسائل الشيعة : باب " من 
ابواب البيض ح4؛ ج١‏ ص57"/8 . 

(*) تقدم في ص /الا؟ وص 7717 . 

(1) تقدم في ص77". (5) تقدم في ص 7817. 

(7) راجع وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحيض ج١‏ ص 089 . 

(0) كخبر الحميري عن على بن جعفر» عن ٠‏ اخيه, قال : «. ..فإن رأت صفرة في ايام طمثها تركت 
الصلاة كتركها للدم» . 

قرب الاسناد : ص »٠١١‏ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحيض ح8 ج ١"‏ ص١64.‏ 
(8) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الجيض ج١‏ ص !4 . 


رهن العبدالعاتيى ‏ ححم ‏ مس ‏ ا ‏ /1؟ 


وعلى كل حال فحقّ الجناية مقدّم على حقّ الرهانة تقدّم أو 
تأَخَّرء بلا خلاف”" بل ولا إشكال ؛ لتعلّق حقّ الجناية بالرقبة بحيث 
يذهب بذهابهاء بخلاف حقّ الدين الذي وضع الرهن بسببه . فإن فك 
منها -حيث يمكن الفكٌ ‏ بقي حقّ الرهانة ثابتاً, وإلا بقى الفاضل عن 
عو السانةرها إن لم ذكن منبهرها تقال ارش" 

ولو أقدٌ المرهون بالجناية وصدقه الراهن والمرتهن فكالجانى, 
طرحمها انان هى خضت نا لو كان لمق الدر ين اق 
لاورس وتظل الرجعيب ١١!‏ مرو لعجاي عله ال اتبيه ا اده + 
اتدل جه تفل عن العنانة :و رسعو نا ارهن اندم تصيقة انراد 
المرتهن , واعتراف الراهن بالصحّة»”". 

قلت : لا ريب في ضعف الاحتمال حيث يكون للجاني الاسترقاق 
وقد استرقّ ؛ إذ احتمال صحّة الرهن مع علم المرتهن بكونه مال الغير 
في غاية الضعف . 

كضعف احتمال رجوع المجني عليه على الراهن لو بيع الرهن 
لوكذ يب العرتقن وان كاوقين اخن تمه من دين الراهين الذئ 
لم يقصّر في الإقرارء وإن كان لم ينفذ على المرتهن . نعم له دفعه إليه 
على جهة المقاصة . 

ولو قال الراهن : «أعتقته ‏ أو غصبته . أو جنى على فلان قبل أن 





.58١ ص‎ ١١ جعله ممًا لاريب فيه في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج‎ )١( 


1 


16 


مسي يا لو ف الكلام (ج 2) 


ش أرهنه» حلف المرتهن على نفي العلم » وغرم الراهن للمقرٌ له للحيلولة . 


ولو نكل فالأقرب إحلاف المقرٌ له ؛ لأنّ الحقّ له , لا للراهن ؛ لعدم 
جواز الحلف لإنبات مال الغير . فإذا حلف المجني عليه بيع منه ما قابل 
الجناية وبقى الفاضل رهناء وإن حلفه العبد حكم بحرّيّته . 

ولو نكل المقد له اختمل ضمان المولى للخيلولة» والغدء للتقصير 
بالتكول . 

والمراد من الضمان للعبد : أن يفكّه من الرهن ء فإن لم يفعل وقد ببع 
وجب فكّه من المشتري ولو بأضعاف قيمته بل الظاهر ضمانه منافعه 
التي استوفاها المشتري فضلاً عمًا استوفاها هو قبل الرهانة. نعم 
لا يضمن ما فات منها ؛ لعدم ضمان منافع الحرٌّ بالفوات . 

ولو جنى العبد بعد الرهانة , ففكه المرتهن على أن يبقى العبد رهناً 
على مال الفكٌ والدين , جاز مع رضا المولى ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما وقد 
انها غلية: 

بل في الدروس: «إنْه لو شرط في الرهن على الدين الثاني فسخ 
الأوّلء ففي اشتراطه هنا بُعْد ؛ لآنّ المشرف على الزوال إذا استدرك 
كالزائل العائد. فالزوال ملحوظ فيه , فيصم الرهن عليه وعلى الدين 
السالف, ويحتمل المساواة ؛ لأنّه لما لم يزل فهو كالدائم, والأصحاب 
لم يشترطوا الفسخ»7". 


وإن كان لا يخفى عليك ضعف الوجه الأوّلء إلا أنّ الذي يسهّل 


رهن العيد الجانى م يت م ا ا ا ا و 1011 


الخطب ما ستعرفه فيما يأتي'" من أَنّه لا يشترط في الرهن على الثاني 


فسخ الأوّل بلا خلاف . 
ولو كانت الجناية على المولى ؛ فإن كانت عمداً اقتصّ منه: وإن 


ع 


كالقكتلا ب أويعهدا وله يوه التعناضن الم يكن ل اعد العا لين 
المرتهن ؛ لعدم ثبوت مال له على ماله, وإلا لزم تحصيل الحاصل , 
فيبقى الرهن بحاله حينئذٍ . 

نعم » لو دفع المرتهن له مالاً من نفسه لإسقاط حقّ القصاص 
- محافظة على إبقاء الرهن _جاز ؛ إذ ليس هو إثبات مال على ماله . 

كع اطلق :فى الفووسى :فقا درل عورد اخل العال .من الح تون 
فى الخطأ والعمد 37 افتكاكه»'". ولعلّه لا يريد ما ذكرناء فإنّ المتّجه 
00 

كنا أن المتكه فيما لو سى على :مودت نو لاه تنبويك :يا كنان 
للمورّث من القصاص والافتكاك للمولى. على ما صرّح به في 


الدروون !"41 لآثه باسترقاقه ركون يحكم مال الموث الى تتعلى يبه * 
: 0 
وصاياه وديونه, ومنه ينتقل إلى الوارث . د 


كا او فق على عير لاناذله القضاصن قظعا الأ أن يكون آنا 
| تقول موقي الدروس + «ولسن له العنفق غتلى :سال إلا ايكون 


(*) المصدر السابق. 


اب ا زر واه الكازم 21 ) 
ورهونا عقر مزتيى الى عدليهم ا ومع :واتعتمل الدفا ن: 
متعوز تق يما قابل العدايةينالا من المج .عليه إن مرعيييالار 

ولا يخلو من نظرء وتسمع -إن شاء الله -تمام الكلام في هذه 
الأحكام عند تعض المصنّف لها . 

وكيف كان فإن كان المرتهن غير عالم بردّة العبد أو جنايته . وقد 
اشترط رهنه في ببع , تخيّر في فسخ البيع ؛ لأنّ الشرط اقتضاه سليماً . 
نعم لو كان عالما بهما لم يكن له خيارء وكذا لو تاب أو فداه مولاه ثم 
علم ‏ وإن اختار الإمساك في الأوّل فليس له المطالبة بأرش يكون 
وها :لفل كمالو قل قبل خلعفم واه أعلم: 1 

ولو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل» ولكن كان يمكن 
إصلاحه بتجفيف ونحوه صم بلا خلاف”", بل في المسالك : «قولاً 
واحدا»'", بل ولا إشكال ؛ ضرورة وجود المقتضي وارتفاع المانع 
(ذه يجب حينئذٍ على الراهن الإصلاح ؛ لأنّ ذلك من مؤونة حفظه, 
كنفقة الحيوان . 

وكذا «إن شرط بيعه جاز» وإن لم يمكن إصلاحه, بلا خلاف7) 


.797 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج "١‏ ص ,١17١‏ وتذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١١‏ 
ص .١607‏ والروضة البهيّة: كتاب الرهن ج #أص ؟7. 

(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه ج غ ص 7؟. 

(؛) انظر «المبسوط» في الهامش قبل السابق. وقواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج ١‏ 
ص ,١١١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص ,.١158‏ وجامع المقاصد: الرهن / فى المحلٌ 


اهل ها سل اله القسداة ...محم حح كي سس د مت ببسبو بن 1 


ولا إشكال ؛ لحصول المقصود بالرهن بهذا الشرط , فيبيعه الراهن حينئذ 
ويخدل مله رفن فإن امتنع جبره الحاكم ذا تعد وباعة لوهم اد 
الحاكةودنها للظبرى وبجمعا بين الحنيق. 

وكذا لو كان ممّا لا يفسد إلا بعد الأجل ؛ بحيث يمكن بيعه قبله, أو 
كان الدين حالاً؛ لحصول المقصود بالرهن مع ذلك كلّه . 

«و4 أمّا «إلآ»> يمكن شيء من ذلك, وقد شرط الراهن _-فيما 
يفسد قبل الأجل _عدم البيع قبل الأجل «بطل» الرهن , كما صرّح به 
جماعة!", بل لا أجد فيه خلافاً ؛ لمنافاته مقصود الرهن حيئئذٍء بل 
المراد من الشرط الرابع إمكان الاستيفاء من الرهن عند إراد ته . 

لكن فى المسالك احتمال الصحّة كما لو اطلق. قال: «وشرط 
غيم الي لا يتاع ميق الهو لآ القنارع تكد علي يه سعد لت 
صيانة للمال»”". ا 

شيعه ا لال معي اللحكم لقا رع رمع ضبخة الشترظ يوان كازبياظات 0 
بطل الرهن المشترط فيه بناءً على بطلان العقد يمثله . 

نعم , لو أطلق اتّجه القول بالصحّة , وفاقاً للفاضل'!"' والشهيد ين( 


)١(‏ كالشيخ والعلامة والكركي: (انظر المصادر في الهامش السابق). والشهيد في الدروس: 
الرهن / درس 578 ج ”اص 591 

(1) مسالك الأفهام: الرهن / في شرائطه ج 4 ص 57. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١054‏ قواعد الأحكام: الرهن / في المحل 
س1 ضن 1 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص 178 الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص 0/١ 1١‏ 
مسالك الأفهام: (انظر الهامش قبل السابق). 


ع م ا د قو الكلضم اج 


والمحقق الثانى0' والمحكى عن غيرهم'"., فيبيعه المالك عند خوف 

الفساد , ويجعل ثمنه رهناً. فإن امتنع جبره الحاكم ؛ جمعاً بين الحقّين , 

ولتوققّف صحّة الرهانة -المحمول عليها فعل المسلم على ذلك . 

وخلافاً للمحكي عن الشيخ'" وظاهر ابني زهرة'“ وادريس")؛ 
لعدم اقتضاء عقد الرهن بيع الرهن قبل حلول الأجل , فلا يجبر عليه 
الراهن . وحينئدٍ فلا يملك المرتهن استيفاء الدين منه عند حلول 

الأجل » بل يكون كرهن المقطوع بعدم بقائه إلى الأجل . 
وفيه : منع عدم اقتضاء عقد الرهن ذلك فى مثل الفرض .ء كما هو 

واضح . 
ومن ذلك ظهر لك قوّة ما أشار إليه المصنّف بقوله : وقيل: يصمح 

ويجبر مالكه على بيعه4 في صورة الإطلاق التى هي محل هذا القول 

صورة الشرط التي قد عرفت قوّة البطلان فيها . 
هذا كلّه فى المعلوم فساده قبل اللأجل حال الرهانة . 

اباتع انق صا الركن (زلى لمعل بره اع ة: 

(1) كالفخر في الإيضاح: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص .١5‏ والصيمري في غاية المرام: الرهن / 
في شرائطه ج ١‏ ص 1814 وابن القطان في معالم الدين: الرهن / في المرهون ج ١‏ 
ص 4151. 

(؟) المبسوط: كتاب الرهن ج >" ص .١17١- 1١7١‏ 

() غنية النزوع: في الرهن ص 0 .,١‏ 


(0) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها بم ١‏ ض .4١9‏ 
)١(‏ تقدّم المصدر انفا. 


رفن ام الولو سمس ح بحس يي يي عند ا ع ييحي ١17/107‏ 


ما إذا طرأ ما يقتضى فساده قبل الأجل بعدهاء فلا ينبغى التأئل 
والفرق بينه وبين ما سبق واضح . 

بل الظاهر كون الحكم هنا كذلك وإن قلنا بالبطلان مع الإطلاق, 
ومن هنا قال فى الدروس : «وإن طرا الفساد بعد القبض لم ينفسخ العقد 
ولو قلنا ببطلان رهنه مع عدم شرط البيع ؛#لآن الطارى لا يسناو 
المقارن ؛ ومن ثم يتعلق الرهن بالقيمة لو اتلف الرهن متلف وهي دين , 
ولا يجوز رهن الدين ابتداءً؛ فحينئذٍ يباع ويتعلّق بثمنه»"". 

بل هو كذلك أيضاً وإن كان اشترط عليه عدم البيع قبل الأجل على 
جهة التأكيد ؛ إذ لم يكن المقصود من الشرط ما ينافى الرهانة . نعم 
القول بالبطلان, فتأمّل جيّداً . 

نح إن الظن بالفساة الدى ينافي الوثوق عرفأ _كالعلم, بخلاف 0 

وكيف كان , فممّا يتفرع على الشرط الرابع ممّا تركه المصئّف : عدم 
جواز رهن أمّ الولدء فإنها وإن كانت عينأ مملوكة يمكن قبضهاء لكن 
ويخواشى القييد 1" الى لمجاب 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 578 ج 7 ص 590. 


(1) إيضاح الفوائد: الرهن / في المحل ج ١‏ ص .١١‏ 
(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١١‏ ص 577 5717. 


المي حتت لف فر ادم (ج )91١‏ 


لكن فيه : أن المحكي عن أبي علي الجواز'". بل لم يستبعده في 
المختلف'"', وفي جامع المقاصد : فيه قوّة!" ؛ بل قيل : «إِنّه قد يظهر من 
ووشعين فيه الفبسوظ بوك الققة كا 

بل هو الأقوى إذا كان في ثمن رقبتها مع إعسار مولاهاء وفاقاً 
للتحرير'“ والدروس""؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع واحتمال 
بسار المولى قبل حلول الأجل فلا يجوز بيعهاء فينتفي المقصود من 


الرهن غير قادح بعد أن كان الإعسار مستصحباً مع أنّهِ يمكن القول 
أن له الحبس حينئذٍ حتّى يفيه المولى , بل قد يتجدّد إعساره فلا تنتفى 
فاقدة الهانة أضاذ: 


قال في الدروس : «لو رهنها فتجدد له اليسار انفسخ الرهن ووجب 
الراك يعني انه حال براي ولراك تسا اعد وال 1 د 
ولعلة اقري ا 1 

فظهر من ذلك : أ ن الإشكال : في رهنها في الفرض كما في القواعد”" 


.]71 نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الرهن ج 0 ص‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الموجود في نسخته: «وفي عدم جواز رهن أَمٌّ الولد مطلقاً قوّة». انظر جامع المقاصد: 
الرهن / في المحل ج هص 05. 

(؛) مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١١‏ ص 577. 

(0) تحريرالأحكام: الرهن / في شرائطه ج ١‏ ص 1177. 

.5937 الدروس الشرعيّة: الرهن / درس /ا0” ج 7اص‎ )1١( 

(/) المصدر السابق. 

(8) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص .٠١٠١‏ 


الل 0001 


تعره راحه العتربمع اسان ]اذ احعال كياة سس الال عن 
المالك فى صحّة الرهن وإن لم يجز بيعه خلاف المفهوم من الأدلة , و إلا 
اجا ورهن الاقف وقفوى, كاحمال الاكتاءبرالجتمال رذ اللعيسا ‏ 
المجوّز للبيع , بعد فرض اقتضاء الأصل عدمه وفقد الشرط حال العقد . 

فواقى القواعد من اعمال السو از يقني غنابة الفسعن» 
واضيف نه سياد قي لمر رقي ااا اداه ل هي اليد 
المويور الذى تعر يع دعنه. 1 

نعم , قد يقال : بجواز رهنها في بعض المواضع المستثناة من حرمة 
بيعها إذا تصوّر إمكان رهنها فيه ؛ لكونه حينئذ رضاههنا يجوز بيعها 
فيه , واللّه أعلم . 

ثم إِنْه لا يتوهّم اقتضاء الشرط الرابع عدم جواز رهن الجارية بدون 
واذها العقر نب :ذا # على ركه التفرقة ينها ويكة د لخد كنويع رهسن 

ولذا ادّعى الإجماع على جوازه في محكي التذكرة'" والإيضاس!*. ٠‏ 
وعن التحرير : « يجوز رهن الجارية وإن كان لها ولد صغير إجماعاأ»'" 

بل الظاهر ذلك وإن قلنا بجواز ببعها مفردةا” في اذه إعد اروم 
الرهن للتفرقة فلا يحرم , مع ان الأقوئ تخوف مع الولد معها لو ا 


١(‏ و5)المصدر السابق. 

() تذكرة الفقهاء : الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١818‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الرهن / في المحلٌّ ج ١‏ ص ؟1١.‏ 

(0) تحر يرالأحكام: الرهن / في شرائطه ج "١‏ ص 1 

(1) ضبطت هذه الكلمة هنا دوفيما سياتى .هق الموارد القريية في بعض النسخ ب «منفردة ». 


اح م ب ا ل الكلام (ج )"2١‏ 


بيعها في الرهن ؛ لتوقف صحّة البيع الذي اقتضاه الرهن على بيعه 

وما فى القواعد : من احتمال جواز بيعها مفردة» ويقال: إِنْها تفرقة 
اضطراريّة١".‏ 

واضح الضعف ؛ ضرورة عدم اقتضاء عقد الرهن بيعها مفردة وإن 
كانت قد رهنت كذلك؛ فيض ولدها حينئذٍ معها . سواء باعها المالك أو 
بعك ع أ عانش و ولة ]ترك الحسعا فى الدووي الا قير 

اع و حي نه بحي النوتون سقيمة ل وا لصت رضم 
إليها . 

اما لى زادك فقيل 11 تقشي العادة عنان نسية من الجارية 
والولد. فيختصٌ المرتهن على النسبة . فلو قوّمت مع ولدها بمائة 
وكير يي وولدها مفردأ بعشرة, كان الزائد بالاجتماع 

عقوا نقتم اعوعاتر عطق وحمل ى المرتهن منها بعشرة , والمالك 

بواحدة. 

وقد يشكل : بعدم استحقاق المرتهن هذه الزيادة الحاصلة بانضماء 
غير المرهون من مال المالك, فينبغي اختصاصه بها أجمع , ولم يكن 
للمرتهن إلا قيمة الجارية منفردة . 


.٠٠١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج‎ )١( 
11 كالسيسوط : كتات اواو اصن‎ )5( 
,577 ١77 ص‎ ١6 (؛) ينظر مفتاح الكرامة: الرهن / في المحل ج‎ 








الظهارة /'ق عضن المتداة ا سمس 11 
الإفطار ونحوه برؤية الدم » كقول الباقر ( عليه السلام ) في ا موق وقد سئل 
عن ال مرأة التي ترى الدم في النهار في شهر رمضان غدوة أو ارتفاع الاوان 
الزوال قال : «تفطر... »7", ونحوه ما في أخرعنه ( عليه السلام ) 
أيضاً » وفيه : « ... إنما فطرها من الدم »7 إلى غير ذلك من الأخبارء 
كقوله ( عليه السلام ) : « أيّ ساعة ترى المرأة الدم فهي تفطر, الصائمة إذا 
لالم 

ورَنا استدل ابض فوثقة سعماغة قال ؟««اسالته:غين الحارية البكر أول 
ما تحميض تقعد في الشهر يومين » وفيٍ الشهر ثلا ثة » يختلط علها لا يكون 
طمثها في الشهرعةة أيَام سواء» قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة 
مادامت ترى الدم ما لم تجز العشرة » فإذا اتفق شهران عدة أَيّامم سواء فتلك 
اناميا 6 

وول بخ بكير عن الصادق ( عليه السلام ) , قال : « إذا رأت المرأة 
الدم في أوَل حيضها واستمرّ الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ... »2 إلى 


آخرها . 


/5 ح40؛ ج١ ص897, الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١9 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ٠١5"ص حه ج١ ص17١ء وسائل الشيعة : باب 50 من ابواب الحيض ح؛ ج؟‎ 

() تقدم في ص 758. 1 

() تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ج١4‏ ج١‏ ص944, الاستبصار: الطهارة / باب 85 
ح” ج١1‏ ص15 ١اء‏ وسائل الشيعة : باب ٠ه‏ من ابواب الحجيض ح" ج ؟ ص7١‏ 50 . 

(:) الكاني : باب أوّل ما تحيض المرأة ح١‏ ج" ص 3/اء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 15 ح١‏ 
ج١‏ ص »"8٠١‏ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج؟ ص55 . 

() تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ حه ج١‏ ص١98,‏ الاستبصار: الطهارة / باب 8١‏ ح١‏ 
١+‏ ص137» وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الحيض ح1 ج"؟ ص 5456 . 


وقن اء الولف ٠‏ د يمي م ا اام ع حي /1/1؟ 


ويدفع : بإمكان دعوى استحقاق المرتهن الاجتماع بعد فرض 
تعلق الزهانة وها وه :ذاش ولك يرل قد وعفيل القيضا ص بها وا نه لسن 
لنعالاك: ١‏ ييه للد متتريد ا رلك العدل والحكلةاماريوما فى الوياوة. 

وفى القواعد : تقوم منفردة ومنضمّة نم ملاحظة النسبة . فلو قوّمت 
لقرةة يتاذ بغائة وومتضةة بمائة وعدر يو مكان قينة ]ار لك المندسن: 
قال: «ويحتمل تقدير قيمة الولد منفرداً حتّى تقل قيمته , فإذا قيل : 
عقر فيو جدومن الحدهتن "أن لو كافك فيمة الا فائة: 

وفي الدروس: «إِمّا أن يقوّما جميعاً ثم يقوم الولة عمدو اد تقوم 
الآمٌ وحدها ومع الولدء أو كلّ منهما وحده؛ لأنّ الآم تنتقص قيمتها إذا 
ضمّت إليه لمكان اشتغالها بالحضانة, والولد تنقص قيمته منفردا 
لضياعه» . 

«ووجه تفويم الا وحدها: أن الرهن ورد عليها منفردة» وهو قول 
الشيخ , وكذا لو حملت بعد الارتهان وقلنا بعدم دخول النماء المتجدّد, 
أوكان قد شرطا عدم دخوله»'". 

قلت : ما ذكره أخيراً يقتضي أنّ الزيادة كلّها للمالك ؛ لأنّها في قيمة 
الولدء والتقصان الذي حصل في الجارية بالضمٌ مستحقّ على المرتهن ؛ 
لعدم صحّة بيعها بدونه وقد رضي بها رهناً. وهو على هذا التقدير جيّد ‏ 
كها | « اورظن :ونانة قنيمة الجساررة نيه دوو فين الراله جه 





.٠٠١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج‎ )١( 





سحي ا ا تج جك تف قن الكلام (ع51) 
اختصاص المرتهن بها إِنّما الكلام لو حصلت الزيادة لهما بالضمٌ أو 
الها وقد عرقت العال قوق كل جد | : 

ثم إن ظاهر المصئف وغيره!" ممّن اقتصر كاقتصاره على الشروط 

لكن في القواعد : «لا يصحّ رهن المجهول»'!" وفي المحكي عن 
مواضع من المبسوط'". 

بل عن الخلاف : نفى الخلاف عن عدم صحة الرهن فيما في 
الحق !02 , بل قيل : «ظاهره نفيه بين المسلمين)»)0" . 

ديا اراق كان اما في الح مجهولاام ؛ يصح الرهن قطماً في 
عندنا ؛ وإن تفقت || ماد إذاكان له قيمة 24 0 

وفى الدروس: «لا يصمح رهن أحد العبدين أو العبيد لا بعينه ؛ 
للغرر». بل قال : «والظاهر أنه يعتبر علم الراهن والمرتهن بالمرهون 
مشاهدة أو وصفاء وهو ظاهر الشيخ حيث منع من رهن الحُقّ بما فيه 





)١(‏ كالشهيد في اللمعة: كتاب الرهن ص 158. وابن القطان في معالم الدين: الرهن / في 
المرهون ج ١‏ ص 159. 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ سج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص ١85‏ و١٠١٠‏ و4١5.‏ 

(؛) الحُقّ: المنحوت من الخشب أو العاج أو غير ذلك. المحكم (لابن سيده): ج ١‏ ص 76] 
(حقق). 

(0) الخلاف: الرهن / مسألة ا 0". 

(1) مفتاح الكرامة: المتاجر / في المحل ج ١١‏ ص 1 

(/1) تذكرة الفقهاء ء: الرهن / في الأركان م ١١‏ ص ٠١85٠١7‏ (بتصدف). 


رقن المخيول. عع يل ب يي م ا ا 1/1 


الإجماع على بطلان رهن ما فيه . ويصحٌ رهن الحق عنده)!". 
قلت : إن تمّ هذا الإجماع كان حجّة على خصوص معقده 
وما شابهه من المجهول من جميع الوجوه. وإلا فالإطلاقات تقتضي 
الجوازء ونفي الغرر إِنّما هو في العقود المبنيّة على المغابنة, 
لا في مثل الرهن المبني على غبن الراهن للمرتهن!", كالواهب بالنسبة 
إلى المتهب . 
قال في التذكرة في باب بيع الغائب : «الأقرب جواز هبة الغائب غير 
العوكن ول الموصوف دووهته» لأ مما لسا من فقو العقا ناك ويل 
رفوه يو الو ات معيو نانج لغ يرن الى يح هر ننقا وى ولا بشيان ليها 0 
عند الرؤية: كما اذا رهنه الحال الغاتب أووهيه له لأتتفاء الحاتحة اليه ١‏ 
ومعلوم أَنّه لا خيار لهما باعتبار هذ ين العقدين , أمّا لو شرط في كل من 
الهبة والرهن موصوفين في عقد البيع مثلاً فظهر بخلاف الوصف ثبت 
الخيار بالعارض»'". وهو جيّد جد . 
نعم , قد يتّجه البطلان فى غير المعيّن _كأحد العبدين أو العبيد كما 
جزم به في المختلف"'*' 
0 الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 5250 ص 788. 
(؟) أي: لأجل المرتهن. 
(1) عبارة التذكرة : تنتهى إلى «الحاجة اليه» والتكملة من جامع المقاصد ومفتاح الكرامة. انظر 
تذكرة الفقهاء #النيع» ف انود يقن ٠‏ ص 116؟. وجامع المقاصد: الرهن / في المحل 


ج ة ص ٠‏ ومفتاح الكرامة: الرهن / في المحل ج 0اص .5١2‏ 
(]) مختلف الشيعة : الديون / في الرهن ج مص ١5غ.‏ 


ا امي م ا ل لض تون افر الكلوم 102 ) 


وفي حواشي الشهيد'" وجامع المقاصد”": «المراد بالمجهول 
الى ل ارده : المجهول من جميع الوجوه أو من بعضها. بحيث 
اما ا و بي 
زا حويظه انعد نومار 1ن السيول 211 للدت كيل الضية إذا لو بعاه 
قدرها_فلا باس به» . 

عه يفك نم غدع ترجه التصد إلى .ماف الخ يعد النطد 
بكونه مسّا يرهنء وإن لم يعلم جنسه ولا نوعه. ومن هنا كان ظاهر 


المخدلف جوازه!" 
نعم , هو كذلك في الشاة من القطيع بعد إرادة الإيهام الذي تنتفى معه 
الشرائط الأربعة . 


بل لا يصمح رهنها مع إرادة الإطلاق , لا لآنّ المطلق لا يمكن قبضه 
إلا بقبض الفرد الذي هو غير مرهون ؛ إذ هو _مع أنه غير تام بناءً على 
عدم اعتبار القبضء إلا إذا قلنا باعتبار كونه ممّا يقبض عليه أيضاً - 
واضح المنع ؛ ضرورة صدق قبض الكلّى بقبض فرده . 

بل لعدم جواز بيعه لو بقى على إطلاقه لعدم اشتراط القبض, أو لأنه 
قبض الجميع مقدّمة لقبض الواحدة . 

واحتمال : استحقاق المرتهن على الراهن تعيينه عند إرادة البيع 
)0 الحاشية النجّاريّة: الرهن / في المحل ذيل قول المصّف: «ولا يصمّ رهن المجهول» 


ورقه ١/ا(مخطوط).‏ 


ال م الات المصدج مص 95 .,,١‏ 








رهن المجهول ١ ---  -‏ اس 7 
فيصم حينئذٍ لذلك , يمكن منعه للأصل وغيره. وإن كان ذلك كله 
لايخلو من نظر ء بل منع . 

ولو فرض أنه أرهنه شاة, ثم عيّنها له وقبضها المرتهن, لم يبعد 
الصحّة . وكذا لو أرهنه صاعاً من صبرة وإن لم يقبضه بعينه , وفى تنزيله 
على الاشناعة وهدمها الوجيان مواعل الأقوى الأول قتاقل بهذا . 

فظهر من ذلك كلّه : أنّ ما لا يجوز رهنه من المجهول لا ينفكٌ عن 

وعدم معرفة مقابلته للحقّ في بعض أحوال الجهل غير قادح ؛ إذ 
لا يعتبر في الرهن إمكان استيفاء تمام الحقّ منهء بل يكفي فيه الوثوق 
باستيفاء بعضه ء والله أعلم . 


١م‎ 


م 


الفصل «الثالث» 
في الحقّ» 


الذي يجوز أخذ الرهن عليه وهو كل دين ثابت فى الذممة» 
قل الرفانة أويكارنا لياحاقى وجو المع إنكا فييك امعنارء 
من الرهن « كالقرضء وثمن المبيع» والأجرة . 

«و» حيئئذٍ ذ«للا يصح» الرهن «فيما لم يحصل سبب 
وجوبه4» أي ليس بثابت حال الرهن 459 ما في القواعد'", نحو 
«(الرهن على ما يستدينه4 منه أو على ثمن ما يشتريه» فلو دفعه 
إلى المرتهن ثم اقترض لم يصر بذلك رهن . 

بلا خلاف أجده بيننا'", بل في التذكرة”" وجامع المقاصد؛: 
الإجماع عليه . 

بل ولا إشكال ؛ ضرورة ظهور أدلّة المقام في كون الرهن وثيقة على 
)١(‏ قواعد الأحكام: الرهن / في الحق ج ؟ ص .١١١‏ 
(؟) كما في ظاهر مفتاح الكرامة: الرهن / في الحق ج ١١6‏ ص .]١١‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١١‏ ص .١7/‏ 
(؛) جامع المقاصد: الرهن / في الحق ج 0 ص 483 .1١‏ 


أخذ الرهن على الأعيان المضمونة وغير المضمونة 7س ا 


مأل الدرتيو و لأ يصن الاسعناق قبل حتضول بال لد عمد 
فلا يشمله عموم الوفاء بالعقود'" بعد فرض عدم صدق «الرهن» عليه , 
كما هو واضح . 
وما عن أبي حنيفة وبعض وجوه الشافعيّة _من الجوازء وأنّه تصير 
رهناً بالقرض!"_فى غاية الضعف , كدليله الذي مقتضاه حينئز : تأخّر 
ال ال ا عن سيم الى هر القن وهو يعا ره لضن اد ا 
بل لا يصمٌ الرهن على الأعيان التي ليست بمضمونة على من في 
يدهء كالوديعة والعارية غير المضمونة... ونحوها'", بلا خلاف 
أجده!, بل الإجماع بقسميه عليه”, بل لعل المحكي منهما مستفيض , 
وبه يخرج عن عموم الوفاء بالعقود لو كان مشمولاً لها باعتبار صدق 
«الرهن» عليه عرفا . 
ما المضمونة : كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم 
ونحوها , ففى الرياض : «أنّ الأكثر على عدم صحة الرهن بها»''. 
ولعله للأصل بعد عدم دليل للصحة ؛ لعدم الإجماع بعد استقرار 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع: جح 1 ص 155. فتح العزيز: ج ٠١‏ ص ”١‏ التهذيب (للبغوي): ج ؛ ص 0, 
المسبوة اج 7 ص 2,١8١‏ المغني (لابن قدامة): ج ) ص18 ل الشرح الكبير: ج 3 ص 18 .١‏ 

(") الاولى التعبير ب «ونحوهمأ». 

(؛) استظهر الأردبيلي عدم الخلاف من عبارة التذكرة. انظر تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان 
٠‏ ص 378 -177. 

(0) ينظر جامع المقاصد: الرهن / في الحق ج ه ص 84. ومسالك الأفهام: الرهن / في الحق 
3 ؛ ص 58. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ا اص /3737 .١‏ 

(1) رياض المسائل: الرهن / في الحق ج 4 ص 5 .5١‏ 


الم ل ل تك كوا قن الكلام ع 701) 


4 اقنوس الأ كدر وك الخللاق و اخهاض الآ وجل بين التصوض 
3 بالدين » وعدم انصراف إطلاق باقيها بحكم التبادر إلى محل الفرض . 
والمراد بالعقود -المأمور بالوفاء بها المتداولة في زمن الشرع ( وفي 
كون محل الفرض منها نوع شك وغموض. وإن علم تداول جنس 
الرهن , وتسميته رهناً حقيقةٌ في اللغة والعرف غير معلوم, فلم يبق إلا 
الأصل المقتضى للفساد . 
انا إلى النضاء كه ردن اكه فى غير المطدوة 
ضرورة عدم الفرق بينهما ؛ إذ المراد من ضمانها : الالتزام بالمثل أو 
القيمة عند التلف الذي هو غير معلوم الحصول, فضمانها حينئذٍ معلّق 
على شرط ء كتعليق ضمان غيرها على «التلف بالتفريط» الذى لم يعلم 
حصوله . فهما بالنسبة إلى ذلك سواء؛ بل كل منهما مضمون عند العقد 
في الجملة , وإن كان في الأولى بمجرّد التلف, وفي الثانية به مع 
التفريط , وهو غير مجد . 
لكن قد يناقش في ذلك كلّه : بانقطاع الأصل بإطلاق أدلّة الرهن, 
الذي لا ينافيه اختصاص مورد بعضها بالدين ؛ لصدق اسم الرهن 
الذي هو للاعمٌ من الصحيح والفاسد - عليه في عرف المتشرّعة, 
فضلاً عن اللغة”" الذي هو بمعنى الحبس . 
فيشمله حينئذٍ إطلاق الأدلّة, ويحكم بصحّته مع عدم العلم 
بالفساد . كما أَنّه يحكم باندراجه في عموم الوفاء بالعقود, وإن سَلَّم 


)١(‏ تقدّم ذلك في أَوّل كتاب الرهن. 


أخذ الرهن على الأعيان المضمونة وغير المظمولة .سسا #9 


إرادة المتداول منها في ذلك الزمن.ء إلا أنه يكفي في إثباته 
معلوميّة تداول الجنس مع معلوميّة صدق ذلك الجنس على فرده الذي 
لم يعلم فساده. 

وخروج الرهن على غير المضمون بالإجماع غير قادح, على أنه 
قد يفرّق بينهما : بتعلق العهدة فيها باحد الامرين عينها او بدلها ‏ 
بخلاف تلك فإنّه لا عهدة فيها ؛ لامكان تلفها بغير تفريط . فلا حقٌ 
للمرتهن في بعض احوالها . 

واما امكال ١1‏ اضيل الرسين عداهان ‏ المتمضووهة الرهية 
انا الحو الترهوى قلية هده ول عتل اناه الأعياق الموتحوةة 
من الرهن. 

فواضح الدفع : بأنّه يكفى فيه التونّق به لأخذ العوض عند الحيلولة 
أو التلف الذي هو محل الحاجة ؛ ولذا جاز أخذ مال الغاصب المساوي 
لما غصبه أو المخالف -مع الامتناع عن رد العين وتعذر جبره. 

على أن إرادة استعفاء تتفي الحو فين الفرهون لاتيعة فتن 
الدين المجمع على جواز الرهن عليه ؛ ضرورة عدم كون الثمن 
عين الدين الكلّي الذي اشتغل به الذمّة ؛إذ لاريب في مغايرته 
لجزئيّاته ولو في الجملة . سيّما على القول بان وجوده في الخارج في 
ضمن الفرد لا عينه . 


على أنّ ذلك كلّه في الرهن على الدين» لا مطلق الرهن المفروض 


.88-/17 قيّره في جامع المقاصد: الرهن / في الحق ج 0 ص‎ )١( 


١غ‎ 


ل لست . خت أن الكللام (112) 
شموله للرهن على العين الذي معناه ما ذكرناه. وعلى كل حال 
فالاشكال من هذه الجهة واضح الفساد . 

كلٍّ ذلك . مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة المتضمّنة لنفى البأس عن 
الاستيثاق للمال -كصحيح محمّد بن مسلم عن أحد همال : «سألته 
مالك ما استطعت...»١"‏ ونحوه غيره -الشاملة بإطلاقها لمحل الفرض ؛ 
ضرورة صدق الماليّة عليه , فلا بأس بالاستيثاق له . 

والمناقشة'" أن الاستيثاق بهذا الرهن أوْل الكلام: فإنه 
لا استيثاق إلا بعد صحّته وعدم جواز رجوع الراهن فيه» . 

واضتحة القتنافةضوورة ارال لشن الريقى في الايتعناق ففيها : 
كاله 3: 1ف ل باس ا كذ الرهى له العم وهو كيافا المدين و العسية: 
فيدلٌ على الصحّة ويجري عليه جميع أحكام الرهنء فمن الغريب 
وقوعها من بعض الأساطين”". 

كالمناقشة!: بكون الخارج عن ذلك من الرهون الفاسدة أضعاف 
الداخل, فيخرج عن الحجَّيّة . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب " بيع المضمون ح 77 ج لاص 85. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من كتاب الرهن ح اج ماص .58١‏ 

(1) كما في رياض المسائل: الرهن / في الحق ج 4 ص .5١8‏ 

(؟) انظر الهامش السابق. 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 
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جواهرالكلام (ج") 

ومويّقته الاْخرى قال : « في الجارية أل ما تحيض يدفع عليها الدم, 
فتكون مستحاضة , أنها تنتظر بالصلاة» فلا تصلى حتى بمضى أكثرما 
يكون من الحيض » فإذا مضى ذلك وفوعقية ان فدات سا داه 
العاف 37 إل اكرها. 

وبقاعدة الإمكان , وبأخبار القييز(") مع التتميم بعدم القول بالفصل . 

وني الكل نظر: أمَا الاولى فع الإشكال في دخول الصفرة تحت إطلاق 
الدم أن المنساق منها إرادة الحبيض كما يقضي به تعريف الدم » بل لعله 
المنساق والمتبادر كما يشهد له ملاحظة العرف في هذا الزمان , كقوهم : 
جاء المرأة الدم وانقطع الدم عنها ونحوذلك » ويشعر به أيضاً أنها مساقة 
لبيان أن الجيض يفطر الصائمة في سائر أوقات النهار» على أَنْ الاستدلال في 
جملة منها إنما هو بترك الاستفصال عن كون الدم جامعاً أو لا وكونها ذات 
اذه أو الظ يرول عو يزان سن العا لبد ان تهون كرون الراة أن ايفين 
يفطر الصائة في أيّ وقت رأته من النهار» بل كاد يكون ذلك مقطوعاً به 
فن العجيب ما وقع لبعضهم من الاستدلال بها » سيّما بالرواية الأخيرة مع 
قوله ( عليه السلام ) فيها : « إذا طمثت... » إلى آخره . 

وما موثقة سماعة فهي مع جريان ما قدمنا فيها ظاهرة في أن الجارية 
عارفة بكونه طمثاً , لكتها لمّا ل ينضبط عدد أيّامها لم تعرف مقدارما تقعد 
وتترك الصلاةع فأجاب ( عليه السلام ) أنها لسن و )4 إلى سر 
على أنها محتملة لأن تكون ذات عادة وقتيّة وإن لم تضبط عددها » كما لعلّه 
(1) ينه الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ حلا ج١‏ ص ٠٠‏ 4» الاستبصار: الطهارة / باب 17/ 


ح؟ ج١‏ ص177» وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الحجيض حه ج؟ ص9 ه . 
(0) تقدمت في ص45 ؟. 


أخذ الرهن على المضمون بحكم العقد كالثمن والمبيع سس قم 


الأصناف خصوضا اذاكان المعداق: الوصول الى بعد ليها د:: 

فلاريب حينئزٍ _بعد ذلك كله في أن الأقوى صحّة الرهن عليها . 
وفاقاً للفاضل'' والشهيد ين" وعدا الثاني'" وغيرهم!". 

بل قد يقال: بصحَته للمضمون بحكم العقد كالثمن والمبيع 

ونحوهماء بل ظاهر الدروس وغيرها : تلازم الحكم بالصحّة فيه للحكم 
بالصحّة في الأعيان المضمونة , قال : «ويجوز على عهدة الثمن لو خرج 
مستحقّاً , وكذا المبيع والأجرة وعوض الصلح إن جوّزنا الرهن على 
الاعيان» والضرر بحبس الرهن دائما مستند إلى الراهن , ولعلهما إذا 
أمنا الاستحقاق يتفاسخان»0©. 0 

وق طاح المتاصد يعد اوكرت من عدن مان الأعها 7 
قال: «ومثله أخذ الرهن على الثمن للمشتري أو المبيع للبائع على 
تقدير ظهور فساد البيع . وقد صرّح باستوائهما بالحكم المصئف في 
التحرير وشيخنا فى الدروس» . 

«وزن كان الفسنت فى الادكزة بم قولة رصيق ليحن تعلى الأعيان 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص ,١76‏ تحريرالأحكام: الرهن / فيما يصح 
الرهن عليه ج تدص “/الاغ -178. 

)١(‏ الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 58٠١‏ ج ” ص ٠١‏ ١غ.‏ مسالك الأفهام: الرهن / في الحق 
ج اص 59-58, 

(؟) جامع المقاصد: الرهن / في الحق ج ه ص 85-48/8. 

(؛) كالفخر في الإيضام: الرهن / في الحق ج ١‏ ص ”*",. والأردبيلي في مجمع البرهان: 
الرهن / المطلب الأوّل ج ه ص .١59-١418‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 0ج اص ؟ 5١‏ 


ا 00 الكلام (ج 3١‏ ) 


المضمونة _منع من الرهن بعهدة البيع » وليس بواضح, وما علّل به من 
منعه الارتفاق مردود ؛ لورود مثله في الرهن على ثمن المبيع موّجّلاً . 
والظاهر أنّ أخذ الرهن على الصحّة حذراً من نقصانها كالرهن على 
المبيع »1 

قلت : الموجود فيما حضرني من التذكرة في المقام : «وأمًا الأعيان 
المضمونة في يد الغير إِمّا بحكم العقد كالمبيع , أو بحكم ضمان اليد 
كالمغصوب والمستعار المضمون والمأخوذ على جهة السوم وكل 
أمانة فرّط فيها وبقيت بعينها فالأقوى جواز الرهن عليها»'". 
وظاهره أَنّْها مسألة واحدة, اللّهمّ إلا أن يريد بالمضمون بحكم العقد 
غير درك المبيع . 

نعم كلامه في باب الضمان"" منها كالصريح في جواز الرهن على 
الدرك, محتجّاً عليه بخبر داود بن سرحان عن الصادق نه : «سألته 
عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة؟ قال: لا بأس»!: وإن كان في 
استد لاله ما فيه . 

لكن في باب الرهن أيضاً في مسألة عدم جواز أخذ الرهن على 
وا لمم لدي انار 2 باع د ارش يما د سيت 
ا ل" 
(1) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١756‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: الضمان / في ضمان العهدة بم ١4‏ ص .55١‏ 
(؛) من لايحضره الفقيه: القضايا / باب الكفالة ح 54٠04‏ ج اص 37. وسائل الشيعة: باب ١‏ 

من كتاب الرهن ذيل ح ” ج ١4‏ ص 5078. 


أخذ الرهن على المضمون بحكم العقد كالثمن والمبيع سس فليم 


بهء وما لم يجز أخذ الرهن به لم يجز أخذ الضمين به. إلا ثلاثة أشياء : 
عهدة البيع يصح ضمانها ولا يصح الرهن بها. والكتابة لا يصمح الرهن 
وااعلى نكال سنو والاقزي حخة الفسماناقيهاا»ومنا ل عب 
لايصحٌ أخذ الرهن به ويصمٌ ضمانه» . 

«لأنّ الرهن بهذه الأشياء يُبْطل الإرفاق» فإنّه إذا باع عبده بألف 
ودفع رهناً يساوي ألفاًء فكأنّه ما قبض الثمن ولا ارتفق به, والمكاتب 
إذا دفع ما يساوي كتابته فما ارتفق بالأجل ؛ لأنّه كان يمكنه بيع الرهن 
وإمضاء الكتابة ويستريح من تعطيل منافع عبده بخلاف الضمان , ولأن 
ضرر الرهن يعمّ؛ أنه يدوم بقاؤه عند المشتري فيمنع البائع التصرّف ' 
فيه . بخلاف الضمان)!". غ١‏ 

وكيف كان . فقد يقال : بالفرق بينهما ؛ باعتبار عدم علم الاستحقاق 
فى عهدة الثمن والمبيع . واحتماله غير كاف في صحّة الرهن» وإن كان 
لو تحقّق لظهر انكشافه من أوّل الأمرء بخلاف الأعيان المضمونة, فإنٌ 
الاستحقاق لردّها عيناً أو بدلاً معلوء التبوت. 

بل لا يخفى على السارد للنصوص الواردة في الرهن أنه لا تناول 
فى شىء منها لذلك , حيّى النصوص التى ذكرناها آنفاً؛ ضرورة عده 
ار ل ف 

ومنه ينقدح الشك في صدق الرهن عليه . بحيث يندرج فى عموم 


.184 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج‎ )١( 


و4 تسبب عم نس ا تت لقو | رد الكلام (ج )32١‏ 


الوفاء بالعقود'". والإطلاق العامّي المبني على ضرب من المسامحة 
لا عبرة به ولا وثوق . َ 

فالقول بالمنع فيه وإن قلنا بالجواز هناك لا يخلو من قوّة. خصوصا 
مع ملاحظة عدم أمد له ينتظر غالبا . 

والرهن على غير المعلوم من الدين حال الرهن ثمٌ علم إن جوّزناه 
لعدم شرطيّة العلم به كما في سائر ما يعتبر في المعاملة لا يقضي 
بإجراء حكم الرهانة عليه حال عدم العلم ,كما هو المفروض في محل 
البحث . 

وبذلك يفرّق بينه وبين الضمان الذى ليس فيه سوى شغل الذمّة 
الذي يعلم بعد حصول الدرك ,كما أومأ إليه فيما سمعته من التذكرة . 

نعم , لا مانع من التزام صحّته لو بان بعد ذلك كون العين في العهدة 
لفساد البيع . على نحو صحّته في الدين المحتمل . 

وكيف كان ء فقد عرفت أنه لابدٌ من الثبوت حال الرهن ؛ لعده 
تصوره حقيقة بدونه . 

بل لبد من .سيق تبوته على قماء الرزهن ؟ لأن الشبوط للسيب شرط 
لأجزائه كما في سائر شروط العقود . 

فلو شرّك بين السبب والرهن في عقد , كما لو قال المشتري: 
صالحدك صن هذا العية بالل ووهدت الدار نيا فقال» فتلت أوفنال: 
قبلت الصلح ثم قال : قبلت الرهانة . 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


أو كاب سيت الدرؤ و الرقو الو مله سمي م ع لام 


لم يصحّ. وفاقاً لصريح الكركي'" وظاهر غيره'"', بل في الرياض 
حكايته عن الأكثر'", فضلاً عن رهن العبد نفسه ؛ لوقوع إيجاب 
الرهن على التقديرين الذى معناه : التوثيق قبل ثبوت الحقّ, بل قيل : 
«إنه غير معقول»!. 

وحصوله بعد ذلك لو كان مجزئاً في صحُّته _التى هى بحسب 
خالنى هرا لى تحر غيج الاا جا يدو القرو ل صوص اذا كنا فين . * 
القيضى ينا على لمن سا النمي ‏ قتاتل» 00 

وذعوى: كوق المعي فى عند اليف نال" بسرق يسام ه الحو : 
لا بعضه . 

لا اشاهد لهاء بل الشواهد بخلافها ؛ ضرورة ظهور الاية60 
والنصوص" بتعفّبٍ الرهن بتمامه للحقّ» حتّى يصدق أنّه استوثق 
على ماله . 

ولبنن الأمنيقا ند الذى هو سن التهن ‏ العه الا خير من القبول 
حتّى يكون قد تأخر عن ثبوت الحقّ أو قارنه, بل هو عبارة عن تمام 
عقد الرهن . 

كما أنه ليس في عقد الرهن ما يقضي بالفرق بينه وبين غيره من 
)١(‏ جامع المقاصد: الرهن / في الحق ج 0 ص .1١‏ 
(1) كالعلامة في المختلف: الديون / في الرهن جج 4 ص .]١5‏ 
() رياض المسائل: الرهن / في الحق ج 9 ص ٠١8‏ (نقل حكايته عن الأكثر). 
(؛) جامع المقاصد: الرهن / في الحق ج 0 ص .41١‏ 


(0) سورة البقرة: الاية 5/817. 
[3) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الرهن ج ١8‏ ص 9/ا,. 


0202-1-11 7 7 7 +-]]<]>] > م 00 الكلام (ج 75 ) 


العقود, المعلوم تأخّر تمام عقودها عمّا يعتبر في صحّتهاء فلو أوجب 
البيع مثلاً على ما لا يصمح بيعه , ثمّ انتقل إلى الصحّة قبل تمام القبول أو 
قبل الشروع فيه لم يصمٌ قطعاً . 

بل حكي عمّن جوّز ما نحن فيه من العامّة!": الاعتراف ببطلان 
قول المولى لعبده : «كاتبتك على الف , وبعتك هذا الثوب بكذا» فقال 
العبد : «قبلتهما», أو قال : «قبلت الكتابة والبيع», والفرق بين المقامين 
صعب . 
وأطرف شيء : اشتراط الشافعيّة في الجواز تقدّم إيجاب البيع على 
إيجاب الرهن'"؛ إذ تقدمه بعد عدم تاثيره الحقّ في الذمّة غير مجد. 
فلا فرق بين تقدّم إيجاب البيع عن إيجاب الرهن وتأخّره. كما 
هو واضح . 

وبالعياة هر اذلف غير ستع هدهل اصولناء:فها يدك غر نا لك 
والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي : من الجواز”", في غاية الضعف . 

ب لتر و ىا لال اسح امون 

في القواعد : «لو شرك بين الرهن وسبب الدين في عقد. ففى 
الجواز إشكالء ينشأ: من جواز اشتراطه في العقد, فتشريكه في متنه 
آكد ‏ أي في الالتزام ؛ لاحتمال عدم الوفاء بالشرط ومن توف 
)01( انظر الهامشين الاتيين. 


() فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 539-37١‏ 
(؟) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 518", الشرح الكبير: ج ؛ ص 518. 


لو شرّك بين سبب الدين والرهن في عقد ‏ .-- . ._,_-١-|‏ م # ا 
الرهن على تماميّة الملك, لكن يقدم السبب فيقول: بعتك هذا 
العبد بألف وارتهنت الدار بها. فيقول: اشتريت ورهنت. ولو قدم 
الارتهان لم يصح»7". 

وفى الدروس : «وهل يجوز مقارنة الرهن للدين؟ فيه وجهان2. * 
قو ل هناف ادا ويمانة وازتوقت الغبديها ,افشرل 4ه انيما أن اشقريف ١‏ 
ورهنتء ولو قدم الرهن لم يجز»!". 

بل فى التذكرة : «لو امتزج الرهق سبي تيوت الدين مل أن بيقول: 
بعتك هذا العبد بالف وارتهنت هذا النوب بهء فقال المشتري : اشتريت 
ورهنتء أو قال : أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها داركء فالاأقرب 
الجواز ؛ لأنّ الحاجة تدعو إليه , فإنّه لو لم ينعقد لم يتمكن من إلزام 
المشتري بعقده ولأنّ شرط الرهن في البيع والقرض جائز لحاجة 
الوثيقة , فكذا مزجه بهماء بل هو أولى ؛ لأنّ الوشيقة هنا أكد. فإِنَ 
الشرط قد لا يفى به»”". 

اميه كنا ترى _بعد الإغضاء عمًا في الأمثلة من تقديم قبول 
الرهن على إيجابه -إذ الحاجة مع عدم رجوعها إلى الحرج لاا تكون 
دليلاً مئبتاً لحكم شرعي , واشتراط الرهن لا يشترط فيه شرائط عقد 
الرهن من ثبوت الحقّ ونحوهء فجوازه لا يستلزم جواز ذلك . 





.١١١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في الحق ج‎ )١( 
.4٠١ الدروس الشترعنه: اأرهن / درس 7ج 7 ص‎ ١) 
.١79 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج‎ )5( 


ب م ا ا ا ا و | الكلام (ج )"١‏ 


بل الظاهر _كما قدّمناه في بحث الشرائط من البيع'"-صحَة 
اشتراط رهن المبيع نفسه ؛ على معنى : رهنه بعقد جديد بعد انتقاله . 

بل لو جوّزنا اشتراط نتيجة العقد بدونه ‏ وقلنا: إن الشرط يقوم 
مقامه كقيام الصلح مقام بعض العقود, وإن لم يلحقه حكم ذلك العقد - 
انّجهت الصحّة حينئذٍ ؛ لعموم أدلّة الشرط السالم عن معارضة ما دل 
على اشتراط ذلك _مثلاً في الرهن ؛ لأنّ المفروض عدم كونه من 
الرهن وإن حصلت نتيجته بالشرط . 

بل لو قلنا: بصحّة اشتراط النتيجة على وجدٍ يلحقه أحكام الرهن 
- على معنى : أَنّ للرهن سببين : العقد والشرط - أمكن جواز اشتراط 
كونه وهنا فلى ذي ينا بق تقلا غرن افعراطا وه غير مقا فو مدل 2 
للراهن سابقاً » فينتقل حينئز مقارناً لتعق حَقّ الرهائة به أو مقدّماً 
عليه : كما هو مقتضى الاشتراط الذي يراد منه الرهن بعد ثبوت الحقّ 
كما قيل!". وعلى كل حال لا يستلزم الصحّة في محل البحث . 

بل لو قلنا: بصحّة اشتراط رهنه على الثمن في العقد على المعنى 
المزبور لم يستلزم الصحّة أيضاً؛ لامكان دعوى اشتراط سبق الحقّ 
على عقد الرهن , لا على اشتراطه المقتضي للاقتران أو سبق الحقّ عليه 
باعتبار بساطته . 


.1١0 تقدم في ج 14 ص‎ )١( 
0 (؟) جامع المقاصد: الرهن / في الحق جح ه ص‎ 


أخذ الرهن على الدية قبل استقرار الجناية 7 سس 888 


بخلاف عقد الرهن الذي هو مركب من الإيجاب والقبول, ' 
ولاايتضور عقا رثنهها لقروت الحتميل أتعاها التقارنة سيب بالطروق ١‏ 
المذكور في كلامهم , وهو مقتض لوقوع الإيجاب قبل حصول الحقّ 
الذي هو شرط فيه ؛ لكونه شرطاً للعقد بتمامه , فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق , 
027" 

وكيف كان فليس المراد من «القابت» في المتن وغيره!©: 
اللازم ؛ لصحّة الرهن على الثمن في مدّة الخيار ‏ بناءً على حصول 
الشغل بالعقد والرهن على غيره ممّا هو متزلزل بلا خلاف أجده 
فيه" ؛ لاطلاق الأدلة . 

نعم , في التذكرة: «لااشكٌ في أنه لا يباع الرهن في النمن 
مالم يمض مدّة الخيار»”". مع أَنّه لا يخلو من نظر بل منع فيما إذا حل 
الدين قبل اجل الخيار . 

بل المراد من الثابت : الحاصل في الذمّة وإن لم يكن لازماً 
فلا يصمح على ما لم يحصل سبب وجوبه, بل «ولا على ما حصل 
سبب وجوبه4 في الجملة إو» لكن «لم يثبت» به في الدمّة 
«كالدية قبل استقرار الجناية4 في الخطأ المحض وشبه العمد وقبل 





.١١6© وقواعد الأحكام: الرهن / في الحق ج؟ ص‎ .١ 4 ص‎ ١ كالمبسوط: كتاب الرهن‎ )١( 

(1) ينظر «المبسوط» في الهامش السابق. وتحريرالأحكام: الرهن / فيما يصح الرهن عليه 
ج ١‏ ص /الا4. والدروس الشرعيّة: الرهن / درس 78٠١‏ ج ” ص .4١٠١‏ والروضة البهيّة: 
الرهن / في الحق ج “ضفن :0/6 

(5) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الاركان ج ١١‏ ص ؟185١.‏ 


م لل جواهر الكلام (ج )0 


انتهاء حالها وإن علم أَنّها تأتي على النفس الذي هو سبب ثبوت الدية , 

بل مقتضى الإطلاق : عدم الفرق فى الجناية على ما فيه الدية 
وغيره, ولعلّه لأنّ الشارع لم يرئّب عليها حكماً قبل انتهاء حالها , 
فهو حينئذٍ تمام السبب فلا ثبوت قبله, والقطع بأنّه يحصل أحد 
السببين لا يجدي في جواز أخذ الرهن ؛ لعدم ثبوت الحقّ حينئذٍ قبل 
حصول سببه . 

لكن فى المسالك : «ربما قيل : بجواز الرهن على الجناية التى قد 
استقرٌ موجبها وإن لم تستقرٌ هي , كقطع ما يوجب الدية. فإن غايته 
الموت ولا يوجب أكثر منهاء بخلاف ما دون ذلك: وليس ببعيد»”” 
وتبعه غير هلكا 

وفيه : أنه على احتمال سريان الجناية لم يكن لذلك القطع تأثير 
ولا سببيّة » بل المؤثر حينئذٍ الموت, ولا معنى للرهن قبل ثبوت الحقّ. 

نعم , لو كان المؤّر للدية القطع المزبور ‏ والموت لا أثر له -انّجه 
حينئٍ الرهن لثبوت الحقٌّ, لكنّ ظاهر النصّ والفتوى خلافه . فإطلاق 
المتن وغيره!"' حينئذ متجه . 


.007 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الرهن / في الحق ج‎ )١( 

(؟) انظر هامش )١١‏ من الصفحة السابقة . 

(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في الحق ج غ ص .7١‏ 

() كالعاملي في مفتاح الكرامة: الرهن / في الحق ج ١١9‏ ص ""]. 
(0) كقواعد الأحكام: الرهن / في الحق ب كص .١١0١‏ 


الظهارة/ ق: ميض[ التداة :جح ا ا ا يي أ 
يشير إليه السؤال . 

وأمَا موتّقة ابن بكير فهى بالدلالة على خلاف المطلوب أولى ؛ لما فيها 

شتراط الترك اهران وقوله ( عليه السلام ) : ذا اول عمضها 0 
وكذلك الموتّقة الأخرى , على أنه ئيس فيا بيان ابتداء ترك الصلاة . 

والحاصل : أنه لاد ينبغي الإشكال في عدم دلالة شي من هذه 
رونا هده بد اد انه عدت لوانت ار ارهق اك 
لاحظ ذيوها ؛ فإنا لم نتقله خحوف الإطالة .«مضافاً إلى:معارضتا ا سمغت 

من الأخبار وغيرها لا أقلَ من أن يكون لفظ « الدم » و« الحيض» فيها 
منصرفاً إلى الغالب » وهو الجامع دوت غيره . 

وأمّا القَسَّك بقاعدة الإمكان فقد عرفت سابقاً أن أقصى ما مكن 
ليميا هوجعد اسعدرا رالإمكان ومعرفة كونه متتصفاً به , لا مع 
اعمال كوه مات 

لا يقال : إِنَ قضيّة ذلك عدم الحكم بالحيضيّة حتّى لوتمّت الثلا ثة ؛ 
لاحتمال تجاوزه عن العشرة » ورؤيتها للجامع للصفات بعد ذلك فتحيض 
به» بل مقتضاه أيضاً عدم الحكم حتّى في المنقطع قبل العشرة ؛ لاحتمال 
رؤيتها ايضا قبل ذلك ما تتحيّض به . 

لأنا نقول: مَأ أولاً:فبإمكان التزام ذلك لولم يكن الإجماع على خلافه. 

وأمَا ثانياً : فما أجاب به المصبّف في المعتبرء وحاصله : « أن المقتضي 
لصلاحيّة كونه حيضاً من توالي الثلاثة قد تحقّق » واحتمال وجود ما ينافيه 
من التجاوز منفيّ بأصالة عدمه , سيّما بعد حصول الانقطاع »27 , 


(1) المعتبر: الطهارة/ في الحميض ج١‏ ص 7١6‏ . 


أخذ الرهن على الدية قبل استقرار الجناية .سس فليم 


وقد عرفت أن القطع بحصول أحد السببين غير الحصول فعلاً, 
وكأنّ ذلك هو الذي أوهم القائل . 

مع أنّه لو تمٌ لجاز الرهن على المتيقّن ثبوته من الدية في .. 
لجناية على ما لاي جبها 'كقطع اليد مثلاً» فإنّ النصف متيقّن في ضمن 
ارا مستقلاً. ولا يلتزم به القائل المزبورء والفرق بينهما لا 
يخلو من تكلف 

ثم من المعلوم : أن الدية في الخطأ على العاقلة , وأنّها مقسّطة على 
ثلاث سنين و4 لكن لا يجو ز» الرهن على قسط كل حول» إلا 
«بعد حلوله4 لعدم تعيّن المستحقّ عليه منها قبله , فإنّ الجامع لشرائط 
العقل عند تمام الحول هو الذي يعقل» وإن كان فاقدا لها قبله , لا غيره 
وإن كان جامعاً لها سابقاً. 

واستصحاب الجامعيّة إلى مضي الحول غير مجدٍ بعد أن كان جزء 

سبب الثبوت مضي الحول اواسبرب ع سوسيبية 
المتعيّن الذي قد ثبت في ذاته. 

ما الدية في شبيه العمد: فيصم الرهن عليها بمجرّد حصول 
سبب تبونها ؛ لأنها على الجاني وإن كانت موْجّلة إلى سنتين» لكن 
كأجل الدين» فلا يمنع من الرهن بها بعد أن كانت متعلّقة بذمّتهء وإن 
مات في تركته . 


اللّهمَ إلا أن يقال : إِنّ الأجل فيها كالأجل في دية الخطأ؛ بمعنى : أن 
فته حون فنين الاسستاى» فاحه عدر عدر ارش ينها انضا 


01 


دنا 


امل لم ا ل ع ند.! تق أهر الكادم: (خ 51) 
وستسمع -إن شاء الله في كتاب الديات ما يؤكّد ذلك, وإن كان في 
عضن العنازاث متاك ماايوهم اتشغال الذقةيهافئل الخولبيولكن غير 
وله لاحكوال الموة:والاغيها هين الحولب] ل" انمهي عدن 
ضرب من التوسّع ؛ ضرورة اقتضاء التدبّر في كلامهم هنا وهناك كون 
المراد بالخطاب بها الحكم التكليفى, لا الدّينى الذي لا يسقط بالموت 
ولا بالاعسارء فلاحظ وتأمّل . 1 ش 

وقال في الدروس : «ولا يصمٌ الرهن على الدية قبل استقرار 
الجناية وإن حصل الجرح . ويجوز بعد الاستقرار في النفس والطرف. 
فإن كانت موٌّجَّلة فبعد الحلول على الجاني, أو على العاقلة في شبيه 
الفمك والغطا ,و حورو على الدين النشفكلموالترق تهمن السبعةة: 
عليه فيه بخلاف العاقلة , فإنّه لا يعلم المضروب عليه عند الحلول . 
ويحتمل قويّاً جوازه في الشبيه على الجاني لتعيينه بينه » ولو علل بآنَ 
الاستحقاق لم يستقر إل بعد الحلول فى الجناية شمل الجانى والعاقلة, 
ِل أنه ينتقض بالرهن على الثمن في الخيار . فالظاهر جواز أخذ الرهن 
من الجاني كالدين المؤجّل»'". ش 

ولكل يتا الفسالة على غااذكرنا اران تعد اقشاع عكا شن مضل 
كلامه , ونسأل الله التوفيق لتحقيق ذلك في محلّه , فتأمّل . ش 

«(وكذا4 لا يصمٌ الرهن على مال «الجعالة قبل الردٌ» لعدم 


.؛١١ الدروس الشوعية: الرهن / درس 1ج ” ص‎ )١( 


أخذ الرهن على مال الجعالة ب سس لفقم 
انتحقاق المجعول له المال قبل العمز بلا خللاف اجده فير 

بل وقبل تمام العمل وإن شرع فيه, خلافاً للفاضل في التذكرة : 
فجوّزه بعد الشروع قبل التمام ؛ لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم . كالئمن في 
مدة الخيار!". 

وأشكله في المسالك بعدم استحقاق شيء وإن عمل الأكثر , قال : 
«والفرق يبنها وبين الخيار واضح ؛ لأنَ البيع متى أبقي على حاله انقضت 
مدة الخيار ء وثبت له اللزوم , والاصل فيه عدم الفسخ . عكس الجعالة , 
فإنٌ العمل فيها لو ترك على حاله لم يستحقّ بسببه شيء, والأصل عدم 
الاكمال»”". 

قلت : مدار الحكم على الاستحقاق بالشروع وعدمه. وظاهرهم 
فى الجعالة الثانى , ولعلّها غير الاجرة على العمل التى يملكها بالعقد 
0 000 557 إلا بالعمل, 
بخلاف الجعالة التى مورد العقد فيها : أنها عوض العمل , لا ملكه على 
المجعول له ؛ ولذاكانت جائزة بالنسبة إليه . وتحقيق الحال في محله إن 
شاء الله . 

(و4 كيف كان. فلا إشكال في أنه ويجوز» الرهن على مال 


١ والسرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج‎ .١14 ص‎ ١ ينظر المبسوط: كتاب الرهن ب‎ )١( 
ص ١35غ., والجامع للمسرائع : باب الرهن ص 5817. وقواعد الأحكام: الرهن / فى الحق ج ا‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١87‏ 

(5) مسالك الأفهام: الرهن / في الحق جج 4 ص ١؟.‏ 


ا ل ا يتك جواهر الكلام (ج 25) 


الجعالة إبعده» أي العمل. بل ولا خلاف'", بل في التذكرة: 
الإجماع'"؛ لحصول الاستحقاق به كما هو واضح . 

ويجوز على مال الكتابة المطلقة. بلا خلاف على ما في 
المسالك”"_بل ولا إشكال ؛ لثبوت الحقّ بها ولزومها من الطرفين . 

بل.والشووطة على الأفوعيوروناقا الستهور عند المساد ب اك 
لأنّها لازمة للمكاتب مطلقاً عندنا كما في المختلف“, بل لو قلنا 
بالجواز بالنسبة إليه خاصّة أو إلى المولى معه _انّجه الصحّة أيضاً ؛ 
لعدم منافاته لاستحقاق المولى كالثمن في مدّة الخيار كما أنه 
لا ينافيها تسلّط المولى على ردّه في الرقّ ؛ إذ قد لا يريده. 

ومن ذلك يظهر لك : ضعف القول بعدم الجواز, كما عن الشين'" 
والقاضي”" والحلّىي!” وسبطه يحيى بن سعيد”"؛ للأمرين المزبورين 





)١(‏ تنظر المصادر ‏ باستثناء الجامع للشرائع ‏ في هامش )١(١‏ من الصفحة السابقة. 

."١ مسالك الأفهام: الرهن / في الحق سج 4 ص‎ )١( 

(©) نسبه إلى المشهور بينهم في غاية المرام: الرهن / في الحق ج "' ص .١56‏ 

وينظر تحريرالأحكام: الرهن / فيما يصح الرهن عليه ج ١‏ ص /الا4. وإيضاح الفوائد: 

الرهن / في الحق ج ١‏ ص 5 "'. والدروس الشرعيّة: الرهن / درس 58١‏ ج 7 ص ,40٠١‏ 
والروضة البهيّة: كتاب الرهن ج ؛ ص 7/. 

(4) تقدّم المصدر انفاً. 

(0) مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج ه ص .4١١‏ 

(1) المبسوط: كتاب الرهن ج كدص .١1594‏ 

(/) جواهر الفقه: مسالة 79 ص 15. 

(8) السرائر: المتاجر / الرهون وأخكامها بج ١‏ ص .4١7‏ 

(1) الجامع للشرائع: باب الرهن ص 587. 


أخذ الرهن على مال الكتابة والإجارة سس انيم 


اللذين قد عرفت عدم اقتضائهما ذلك , بعد تسليم الأوّل منهما . 

بل وظهر لك : أن تأدية المطلوب”" الذي قد عرفت الحال فيه بقول 
المصنّف : إوكذا مال الكتابة, ولو قيل بالجواز فيه كان أشبه» غير 
جيّد ؛ إذ الخلاف كما عرفت مختص بالمشروطة , بل الخلاف فيها 
فيتس | امتعقهة دورو لامر بهي 

«ويبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة» ممّن له فسخها ؛ 
لذهاب الاستحقاق به كالفسخ بالخيار» كما هو واضح . 

وكيف كان . فقد عرفت فيما مضى : أنه يعتبر في الحقّ كونه عهدة أو 
الى يي ا سسا سو يي | 
لما ا ل لسري ا د 

ذؤلا يصمٌ على ما لم'" يمكن استيفاؤه من الرهن, كالإجارة 
المتعلّقة بعين المؤجر مثل خدمته» فإنّه مع تعذّرها بموت 
ونحوه بل بعصيان منه ‏ تنفسخ الإجارة. فليس للمرتهن استيفاؤها 
من الرهن . 

وتويك اغزة المت علاق مظن الأو 11لاو العاف كنا 
الهم يدن ذه النعارة أو اجر تله لتترو موزل يدر العسد از 
الأوّلء واختار الرجوع على الأجير ؛ لأنّه هو المتلف لا تسوّغ أخذ 
)١(‏ كانها في بعض النسخ: المطلب. 


)١(‏ فى : نسختي الشرائع والمسالك: ما لا. 
() في بعض النسخ: أحوال. 


1 
ج 6" 


١م‎ 


ا الس سسسب جواهر الكلام(ج58) 


الرهن ؛ لعدم معلومية تحقّقها ء فالرهن عليها حينئذٍ رهن على الحق قبل 
ثبوته . بل على احتمال ثبوته . 

بل كلّ معيّن من نمن أو أجرة أو نحوهما لا يصمٌ الرهن عليه ؛ لعدم 
إمكان استيفائه من الرهن . 

ولذاقال فى التذكرة 4لا يجوز احل الرهن عوض غين تابي فئ 
اله وكا نتن امعان ,زوالأحرة المعفتة فى الذنها زكرو المسقوو ها الى 
الإهارة ناك وما قر ةمكل إجازه الذاووالفيد العيع اليل 
المعيّن مدّة معلومة , أو لحمل شيء معيّن إلى مكان معلوم ؛ لأنّه حقّ 
لالد لخالةاتتر ولا يدك نيا مسن الرزقوي؟ ١‏ متف انين 
ليك امهنا تقاامن برها ر فطل الالها رك ياك الفير ال 

لكن قد يشكل ذلك كله : بإطلاق أدلة الرهن والاستيئاق للمال, 
التي يكفي فيها الاستيفاء من الرهن في بعض الأحوال »كما إذا استوفى 
المنفعة المؤجر مثلاً أو منعها في مثل الداّة على الأقوى, فإِنّ قيمتها 
جر شق فى اقم تدر فى ين ارهن توما بسي في الاجيان 
النشهرنة. 

واحتمال الانفساخ بموت ونحوه -مع أنّ الأصل عدمه غير 
تناف كما لآ يناف احتهال ابيع فى التبار.. 

بل لعل الضمان في المقام أولى مما ذكره الشهيد في الدروس من 
امالس لد در يان ار من اد ال 


.184 - ١87 ص‎ ١1 تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج‎ )١( 


الراقق'قما فر ايك فى السدقة سس يي سح سيم د نزم 


أو شبهه فهو كالرهن على الأعيان المضمونة)!". 

وهو صريح في الجواز هنا بناءً على الجواز هناك , مع أَنّ المال هنا 
قد انتقل بالعقد إلى غيره» فليست الأجرة حينئذٍ له حنّى يستوثق لها, 
بخلاف المنفعة والأجرة المعيّنة والمبيع المعيّن ونحوها ممّا هى مملوكة 
له في الظاهرء فله أن يستوثق على تسليمها إليه وعلى احتمال ضمان 
من في يده لها . 

وللاسوفت ماقى الفتكرةاافن الأغياة المسهونة وار منها 
المضمون بحكم العقد , مع قوله بعدم صحّة الرهن على الدرك؛ فيمكن 
أن يريد بالمضمون بحكم العقد : ما نحن فيه , فتأمّل جيّداً . 

إلا أنه لم أجد خلافاً بينهم فى عدم جواز الرهن على ذلك , فالجرأة 
على الجزم به لا تخلو من مخالفة الحزم , فالأولى التوقّف في المسألة أو 
الحكم بالعدم , ولعلّه لما أشرنا إليه سابقاً من عدم تحقّق العهدة كى يتّجه 
الرهن . واحتمالها غير كافٍ فى الحكم بالرهن ظاهراًكالدين المحتمل, 
فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 

«و» على كلّ حالء فلا إشكال كما لاا خلاف'" في أنه (يصح» 
الرهن إفيما هو ثابت في الذمّة؛ كالعمل المطلق4 في الذمّة الذي 





)١(‏ الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 106ص اص 7 ١‏ ش. 

. 7588 تقدّمت عبارته فى ص‎ )١( 

(؟) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١6١‏ وتحريرالأحكام: الرهن / فيما يصح الرهن 
الحق ج ١‏ ص .١57‏ ومسالك الأفهام: الرهن / في الحق ج 4 ص ."١‏ 


7 جواهر الكلام (ج 72 ) 





لا يبطل بالموت لعدم اشتراط المباشرة فيه, فمع التعذّر وشبهه يباع 
الرهن حينئذٍ ويستوفى منه العمل . كما هو واضح . 

«ولو رهن على مال.رهئاً ثمّ استدان آخر» ممّن له الدين 
الأول ساويا للقن لحن والقدن أورمخالنا «وجعل ذلك الرهين 
علبهم »رسا عند وها بذاك اثراكنقامها عذتى إرالائيه ريما ة 
بلا خلاف أجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه"". 

ومشغولبنه بالدين الأول غير قادحة بعد أن لم تكن منافية للثانية ‏ 
فهو كما لو رهنه عليهما فق أوّل لمر 

ومن هنا يعلم أَنّه لا حاجة إلى إبطال الرهانة الأولى ثم التجديد 


177 لهما . كما صرح به غير واحد'". 


بل يعلم : أنّه لا يحكم ببطلان الأولى لو أطلق رهانته على الدين 
الثانى من غير تعرّض للأوّل ؛ لما عرفت من عدم التنافى . فاللأصل 
قازه عق : وموس زور الاق فى :ذلك ممتوضق ٠‏ 

فتردّد الشهيد حينئزٍ في بطلان الأولى في صورة الإطلاق'". في 


.518 ص‎ ١١ نسبه إلى كلام الأصحاب في مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج‎ )١( 
,584 والجامع للشرائع: باب الرهن ص‎ ,١17 ص‎ ١ وينظر المبسوط: كتاب الرهن ج‎ 
١ ج‎ ٠١١19 وإرشاد الأذهان: الرهن /المطلب الأوّل ج ١ص ؟557, ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ 
.178 ص‎ 
والشهيد الثاني في‎ ..4١5" ج ” ص‎ 78١ كالشهيد الأول في الدروس: الرهن / درس‎ )١( 
37 المسالك: الرهن اف لحرن المي‎ 

0 انظر «الدروس» ذ في الهامش السابق. 


جحل الرهة على قاليع. .ل يي م يت و كت 281 
نعم , قد احتمله فى القواعد فيما إذا كان الدين المتجدّد لأجنبى وقد 
أعاز الفوتون الأذل زفاقه عندهوبوالطلاة ف مخصوصن نا قابل لايد 
الثاني لو فرض زيادته عليهماء والعدم مطلقاً. من غير ترجيح لأحد 
الثلاثة", كالتحرير”" والدروس'' وغيرها!. 
مع أنّ الأقوى الأخير منها فيه , وفاقاً للتذكرة! وجامع المقاصدا" 
أيضاً؛ لعدم التنافي حتّى لو كان الرهن لا يفي إلا بدين الثاني , لاطلاق 
الذة لنتووجهوب الفا عدا لعقد.: 
ولا يمتنع كون الشيء رهناً بمجموع لا يفي ثمنه بأدائه ؛ لأنَ لكا 
لدرة ارش يون حنتة لأ تسد يوا عاحيكا الأدا لوكي ها ل تمن 
باعتبار كثرته وقلته . 
وتقديم دين شخص في الأداء على الآخر لا ينافي تعلق كل من 
الدحقيون ارهن لما تلتامهو 51 لقنيو الرهين وستصود 
ولا محذور في أن يكون المقصود في بعض اولى واسبق من البعض 
الاخو وان | اا 
)١(‏ قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج ١‏ ص .١١7‏ 
(؟) تحريرالأحكام: الرهن / فيما يصح الرهن عليه ج ١‏ ص 878. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 58١‏ ج 9 ص .5١7‏ 
(4؛) كإيضاح الفوائد: الرهن / في العاقد ج ؟ ص ,”١‏ وغاية المرام: الرهن / في الحق ج ١‏ 
ص .١57‏ 


(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص 180. 
(1) جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج ه ص 77. 


01 
ج 6 


١6 


لم ا و نت الل فل اكلام م 0 
الآخر في الأداء . ثم تأدية الآخر بعد أداء الأوّلء لم يكن ذلك باطلاً 
ففي العقدين المستقلّين أولى ؛ لوقوع الثاني بعد القطع بصحّة الأول 
فلابدَ في طروء البطلان عليه من دليل أقوى من دليل الصحَة . 

ودعوى'": (أنّ مقتضى الرهن : الاختصاص بمجموعه بالنسبة إلى 
الدين المرهون بهء ليقضى ذلك الدين من ثمنه . واختصاص كل من 
الدينين بمجموع الرهن متنافيٍ ؛ لأنّ اختصاص أحدهما بالمجموع 
على هذا الحكم ينافى اختصاص الآخرء وقد ثبت الرهن الثانى 
بالسبب الطاريٌ وإجازة المرتهن الأول , فيبطل الأوّل» . ش 

يدفعها : منع المنافاة كما عرفته مفصّلاً. وإجازة المرتهن إِنْما 
توجب تقديمه عليه بناءً على اقتضاء العقد ذلك لا بطلان الأوّل . 

وأوضح منها منعاً دعوى'": «كونها موجبة لفسخ رهنه فيما قابل 
الدين الثانى ؛ لأنّ المنافاة باعتبار مقصود الراهن مختصّة به. بخلاف 
ما زاد». 1 

إذ الرهن متعلّق بالمجموع, فإن اقتضى الاختصاص اقتضاه في 
المجموع , وإلا لم يقتض في شيء منه . 

ولأنّ الثمن على تقدير اعتبار المقابلة والزيادة بالنسبة إليه 
لا تنضبط , فقد يكون في وقت الرهانة كثيراً يبقى منه بقيّة بعد الدين 
)١(‏ وردت هذه الدعوى كوجهٍ للبطلان مطلقاً في جامع المقاصد: (انظر الهامش السابق: 


(1) ينظر الهامش السابق. 


.مم ب للللللللس ‏ ل ل ل ل ل لل سل بجؤاهرالكلام (ج"*) 

وما يقال : إنه حسن , لكتّه لا يفيد اليقين بالحيضيّة الذي هومدار 
استدلاله على عدم التحيّض باستصحاب شغلها بالعبادة ولا يسقط إلا 
بيقين المسقط » ضعيف ؛ للاكتفاء باليقين الشرعي . والحاصل : أن 
التوالي شرط فلا يحكم بالحيضية بدونه » والتجاوز مانع يمكن نفيه 
بالأصل . 

وأمَا ثالثاً : فبالفرق ؛ وذلك لأنَّ النقصان عن الثلاثة كاشف عن 
استحالة كونه حيضاً» بخلاف التجاوز وإن حكم شرعاً بكون الزائد على 
العادة مثلاً ليس بحيض من جهته » لكن ذلك لا ينافي إمكانه ؛ إذ هو 
حكم شرعي ظاهري , وإلا فني الواقع يمكن أن يكون حيضاً إلى العشرة ثم 
امتزج نه دم الاستحاضة , بخلاف النقصان» فتامّل . 

:وما الأسعدلال ما از العيدات مع التتميم المذكور فقد عرفت أنه 
لا يرد على المختار؛ للالتزام بالقول بمضمونها » وما يقال من عدم القول 
بالفصل منوع » وكيف يدعى مثل ذلك في مثل هذه المسألة وهي ممّا 
يقطع بعدم حصول رأي المعصوم ( عليه السلام ) فيها بشيء ؟! 

مع أنه ممكن حمل كلام العلامة في لحتل ف(" والمنتهى (" عليه ؛ 
لاستدلاله على المطلوب بأخبار الصفات » واحتمالُ إرادته إثبات بعض 
المطلوب معارضٌ باحتمال عدمه , مع أنك قد عرفت أن صاحب المدارك 
صرّح أن محل النزاع بينم إنها هوني الجامع ناسباً له إلى صريح الختلف 
وغيره » وإنا وإن لم نقف على ذلك لكن كاد يكون صريحه في آخر كلامه , 
وكذلك العلامة في المنتهى » بل بمكن حمل عبارات الأصحاب عليه ؛ 


(1) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الحيض ص/". 
(؟) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص9١٠‏ . 


جعل الرهن على قاليق ‏ تح تيت ا 7 .م 


الثاني ثمّ يتجدد النقصان, وبالعكس . ويستحيل تجدد ثبوت الحق بعد 
كون العقد حال وقوعه غير مقتض له . 

وعلى كل حالء فيترتّب على كل من الاحتمالات الثلاثة حكم 
إسقاط المرتهن الثانى حقّه من الرهن ؛ فعلى ما اخترناه يبقى رهناً عند 
الأذله وعلك اننا لحف لف وعلنى النازت انمو انيما عاب الديت 
النانى كما بهو يواض 

ولو لم يعلم المرتهن الأوّل برهن الثاني حتّى مات الراهن وفك 
الرهن, لم يبطل الرهن بناءً على عدم اعتبار القبض ؛ لكونه لازماً من 
طرف الراهن» فليس للورثة ولا للغرماء المنع لسبق التعلّق, فإن أجاز 
الأوّل قبل الفكٌ ففيه الاحتمالات . 

نعم , إن كان قد بيع الرهن في دين الأوّل فقد يقوى بطلانه حينئذ 
وإن فضل منه شيء ؛ لعدم تناول الرهانة للثمن , فلم يبق له موضوع . 

ما لو بقي من عين الرهن بقيّة وقد قضى دين الأوّلء أو بقي تمام 
الرهن لقضاء دينه من غيرهء فقد يتجه نفوذ الرهن للثاني » ويختصٌ به 
عن الغرماء.. 

وليس للأوّل المنع بعد فرض سقوط تعلّقه من الرهن, ولم يكن قد 
رد الرهن في حال تعلّقه ؛ لكون المفروض عدم علمه حتّى فك الرهن 
دم كنا أله لا آثر اجا وقد فلم ربيق متأم من التقوذ #الوجود المقتضتى 
وارتفاع المانع . 

واحتمال : عدم صحّة أصل الرهانة حال كونه رهناً عند الأوّل . 


ا ل افق فاك ل 4 
يدفعه : أَنّه لا إشكال في الصحّة مع الإجازة التي هي مقدّمة 
لاسقاط مانعيّة حقّه . فعلم قابليّة العقد للتأثير مع ارتفاع المانع 
بالإجازة أو بالفك , فإذا فرض عدم علم المرتهن الأول حتّى فكَ منه 
اتجه نفوذ الثاني . 
ومن ذلك كله يظهر لك ما فى عبارة القواعد. قال بعد ذكر 
. الاحتمالات في المسألة السابقة ‏ :ولو لم يعلم الأول حبّى مات 
الراهن , ففي تخصيص الثاني بالفاضل عن دين الاوّل من دون الغرماء , 
إمكانيو لتك رازه ل ذل ول نيه بس موتك( اهو ميال 
فبها نظر من وجوه أخر أيضاً تظهر بأدنى تأمّل . 
ولكنّ الإنصاف : عدم خلوٌّ المسألة بعدٌ من الاإشكال ؛ لامكان 
الأوق ميخ التخاتفتر الك تباقتضاء الاوك تعلق اليهانة تمن أول الامو 
لأنها كاشفة على الأصمّ. بخلاف الثاني , ويأتي -إن شاء الله تمام 
الكلام في ذلك'", والله العالم . 
دلق زاف قى ليقن للدين الوا تعدميها ( وان اونا اي من 
أبي حنيفة! ‏ ولا إشكال ؛ لإطلاق الأدلّة من غير حاجة إلى إبطال 
الأول واستئناف عقد جد يد . 


.١١7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج‎ )١( 

(؟) في ص 590. 

(؟) نفى الخلاف في المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١7179-1١17‏ 
() بدائع الصنائع: ج 7 ص ,١179‏ مجمع الأنهر: بج ١‏ ص ؟17١1.‏ 


ام لي يي 5 


الرهنيّة ما دام شيء من الدين باقياً إن كان قد صرّح بكونه رهناً على 
كل جزء من الدين أو اتفقا على ذلك . 

وكلاقهها اذا ححا كوه عن اللشميط» أو وكوي مجموغه رفيا 
على المجموع أو انّفقا على ذلك فإِنّه ينفكَ من الرهن في الْأُوّل 
بالنسية ونوفى الذاى باداعشى من العو : 

55 للدات اناه من قبضى لعن شاف النكاك الرهن بعد 
الشرط عليه والإقدام منه على ذلك. وإن تردد فيه فى الدروس : مما 
سفت ورس اداه إلى الظردري تماد ادكه فى حبر عدا 

كما أن تردّده'" فى حمل الاطلاق على الأوّل كذلك أيضاً ؛ ضرورة 
غلبة تعلّق الأغراض الشيقاء الدين عن آخره من الرهن, مضافاً إلى 
ما عن المبسوط من الإجماع”". 

والتقابل بين الأجزاء في المبيع ونحوه من عقود المعاوضة لا يقضي 
بذلك في الرهن المراد به الاستيثاق بمجموعه على جميع اجزاء الدين , 
فلا ينفك حينئذٍ بتمامه ولا جزء منه بأداء البعض. إلا مع التتصريح أو 
ما يقوم مقأمه . 

ومن الغريب ما في الدروس حيث إِنّه بعد أن ذكر صحّة اشتراط 





. 0 الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 6 ج اص ؟‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


(") المبسوط: كتاب الرهن ج 1ص غ0٠١.‏ 


ا الي م م ا رت ا ا جواهر الكلام (ج )"١‏ 


واشتراط رهنه عليه لا على كلّ جزء منه؛ وينفسخ حينئذٍ بأداء شيء 
فق الذيةه قال 
«وإن أطلق ففى حمله على المعنى الثانى أو الأُوّل نظر : من التقابل 
1 مو ال جراد المع تكذا فى الرهو موعن النظل الى يقالت الرنائق» 
لال على ان بتي سنا درن عن حر عن ارهن وو 
قويّ» وقال في المبسوط :إنه إجماع»7". 
وهو كماترىء مع أنّه لا ينطبق تعليله الأوّل على الوجه الثاني 
نما هو صالح للتوزيع الذي لم يذكره هوء وتسمع فيما يأتي -إن شاء 
لله تمام الكلام في المسألة'". 
وعلى كلّ حال» فقد ظهر لك: أَنّ الرهن المضاف حكمه حكم 
المضاف البدبعد :ظهور كون المقضوة هن رهاتتة على حبيب الأول» 
وما عن أبي حنيفة!": من أنه يكون رهناً بالنسبة ‏ على معنى : قسمة 
لايم على قعنة المشاق اله ارهن روم النطتةبتوعلى لضاف سوة 
تكد كلو كانت اقوية الأول الفا هذل «وقيمة الات بكممنها فى .والديد 
ألف مثلاًء قسّم أثلاثاً: ثلثان فى المضاف إليه , 57 فى المضاف - 
لا شاهد له بل الشواهد على خلافه . ش 
وقد بان لك أن صور الرهن ثلاثة ‏ وتسمع إن شاء الله تمام الكلام 


0 الدروس الشرعيّة: الرهن / درس ج اص‎ )١( 
.23/ في ص‎ )١( 


حمل الوقن على قالية متم سحي ب ا م م 1111 


فيها''_الأولى : رهن المجموع على كلّ جزء من الحقّ . الثاني : الرهن 
عليه لا على كلّ جزء منه . الثالثة : رهن الأجزاء المشاعة على الأجزاء 
كذلك , وفي الأخيرة ينفكٌ بعضه بأداء بعض ويبقى الباقي . 

كما أنه كذلك لو استدان رجلان كلّ منهما ديناً, ثم رهنا مشتركاً 
بينهما ولو بعقد واحد مطلق» ثمّ قضى أحدهما, فإِنّ خصّته تكون 
طلقاً؛ لانصراف رهن كل منهما إلى ملكه على دينه» إن لم يشترط 
المرتهن رهنه على كل جزء من الدينء وإلا اتّبع الشرط الذي لا يقدح 
فيه عدم ملكيّة كل منهما للجميع , بعد فرض رضا كل منهما بذلك, 
والمال غير خارج عنهما . 

ولو تعدّد المرتهن واتّحد العقد من الواحدء فكل منهما مرتهن 
للنصف مع تساوي الدين» وأمّا مع اختلافه فربّما احتمل ذلك أيضاً""؛ 
أنه الأصل فى التشريك . 

إلا أن الأظهر التقسيط على مقدار الدين, كما هو الأصل في 
اجتماع الأسباب المعتبر سببيّة كل منهما'". 

ولأنّ مقتضى الرهن قضاء الدين كلّه من من المرهون إذا وفى به 
فالزائد من أحد الدينين إن استحقّ قضاؤه من الرهن اقتضى تعلّق ذلك 
الزائد بالرهن , فيكون تعلّق مجموع الدين الزائد من الرهن أكثر من 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 


(1) مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج ١6‏ ص .50١‏ 
(؟) الأولى التعبير ب «منها». 


01 


"0 ج‎ 
١4 


111111122 ا 


تعلق الآخره .وان :لم« : بستحقّ قضاؤه منه امتنع كونه رهناً بالمجموع , 


وقد فرض كونه كذ لك . 
فظهر : أنّ التقسيط أولىء فإن وفى فلا بحثء وإلا قسّط عليهما 
بحسبهما ء كما هو واضح . 


نعم , هذا كلّه في التعدّد ابتداءً دون التعدّد في الأثناء , فإنّه لا عبرة 
به على الظاهر . سواء كان في الراهن أو المرتهن, كما في ورثئة كل 
فنهها لو قد دوا 

فلو مات الراهن عن ولدين لم ينفكٌ نصيب أحدهما بأداء حصّته 
موه القريةء كما أنه اوماق المرتين عن ولتيت نا عط | حدهما تصينه 
من الدين . لم ينفك بمقداره من الرهن ؛ وذلك لأَنّهِ قد تعلّق الدين بكل 
جزء منه في حياة الموروث , وقد انتقل إلى الورثة على هذا الحال . 

فلا يتوهّم أَنّهِ كتعلّق حقّ الغرماء بالتركة التي لا ريب في انفكاك 
اضيب اعد الوؤرقة بمقذا وهاي دمن الدمو ران نان املق 
كتعلّق حقّ الرهانة لاكأرش الجناية» لكن لمّا لم يكن ذلك سابقاً على 
الموت وإِنّما هو بعده كان تعدّد الورثة بمنزلة تعدّد الراهن, فتأمّل 


جيّداً . والله أعلم . 


الفصل «الرابع» 
إفى الراهن» 


«ويشترط فيه بالنسبة إلى صحّة الرهن له ولغيره كباقي العقود : 
كمال العقل» فلا يصحّ من الصبي ولا المجنون ولو مع الإجازة ؛ 
لسلب العبارة . 

«(و» في لزومه : إجواز التصرّف» فلا يلزم من السفيه والمملوك 
ونحوهما إلا مع إذن الولي , لكنّ ذلك بالنسبة إلى عقودهم , أمّا لو عقدوا 
للغير وكالة أو فضولاً فكجائزي التصرّف في اللزوم . 

«(و» كذا يعتبر في لزومه أيضاً: الاختيارء ذلا ينعقد مع 
الإكراه» الذي لم يخرجه عن قصد اللفظ والمعنى» فإنه إذا تعقبه الرضا 
بعد ذلك لزم على الأقوىء أما إذا كان إكراهاً مخرجاً له عن القصد 
المزبور فلا يصمٌ وإن تعقّبه القصد والرضا بعد ذلك , كما حرّر في محله . 

ويعتبر فيه أيضا إذا كان الرهن لنفسه : ان يكون مالكا او بحكم 
المالك كالمستعير, الذي يأتي تمام الكلام فيه عند تعرّض المصئّف 
لبعض احكامه . 


ااا ا ا ا ا ل ب 22 7ت هت جواهر الكلام (ج ) 


1 (و» حينئذٍ فيجوز لوليٌ الطفل» مثلاً وإن الم كين اجيارنا 
١69‏ 0 ماله إذا افتقر إلى » ذلك ل9«الاستدانة » ونحوها بللا خلااف 
أده نكما مكنا :ونين تحكنى قدو مظن" القبنا فدتة ا الوورول ربيب 
فى فساده . 
لكن مع مراعاة المصلحة» التي هي الأحسن.ء الذي نهى الله 
عن القرب إلى ماله بدونه”" 9« كان يستهدم عقاره فيروم رمه» 
وإصلاحه «أو يكون له أموال تحتاج*“ إلى الإنفاق لحفظها من 
التلف أو الاتتقاصء فيرهن بذلك ما يراه من أمواله إذاكان 
استبقاؤها أعود له» أي للطفل من بيعهاء إذا لم يمكن البيع... أو 
غير ذلك من المصالح التى لا تنضبط ؛ لاختلافه باختلاف الأمكنة 
فالضابط فيه : الميزان المزبورء التي تقتضي - أيضاً غالبا وضع 
الرهن على يد عدل يجوز إيداعه منه أو من يُطمأنٌ به عليه من التلف 
ولحوه. 
بلقن تقتضى ضيكة وهن سأله يما اذ شعي الديمانة سييقة 


.57” كما في مسالك الأفهام: الرهن / في الراهن ج 4 ص‎ )١( 
.54 ا 0 : الاية ؟01١, 0 ة الإسراء: الاية‎ 
الأولى إضافة «أو» قبلها.‎ (60) 


تواتك لز الوق .ع جح نس بي ع ب أ ا 
التلف ففيه الغبطة الظاهرة , وإن عرض فلا ضرار أيضاً . 

بل قد يقال: بالجواز فيما إذا لم يرض إلا برهن تزيد قيمته عن 
الخائة إذا كا زيما لا يخشى ثلقه كالتقان و تحوه ويل هن التدكرة زه 
جوازه إذا كان على يد من يجوز إيداعه'". 

وبالجملة : الأمر في ذلك غير منضبط . ومع فرض تعدّد أفراد 
المصلحة ولا ترجيح تخيّر . 

والطفل في المتن وغيره من باب المثال ؛ ضرورة الجواز أيضاً لوليٌ 
المجنون والسفيه أيضاًء والمسألة غير مخصوصة بالرهن ء بل هو كغيره 
من التصرّفات لهم» المحرّر جملة من أحكامها في غير المقام, والله 


أعلم . 


١7 جعل الأقوائيّة في صورة خشية التلف. انظر تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج‎ )١( 
.٠١59 ص‎ 


الفصل «الخامس» 
إفى المرتهن» 


(ويشترط فيه4 ما يشترط في الراهن من ١:‏ كمال العقل وجواز 
التصئدف» والاختيار على حسب ما سمعته فى ذلك كله . 
لكر الظاهر أنه لا بأس بقبول السفيه والمفلّس الارتهان الذي ليس 
1 يستعوانعك العديون بضرط .وتوف إذا كان الدين من غيرة: ونه 
قن التعجر: لأ نداليس تعد ذا نالك ولا يعافا الدويل قد معنلحة العال:: 
ولعل المراد من عبارة المصئّف ونحوها"" ما لا يشمل هذا الفرد من 
الارتهان, والأمر سهل . 
ْ «و» على كل حالء فلا ريب في أنه يجوز لوليٌ اليتيم» مثلاً 
9أخذ الرهن له» على ذلك .كما نصّ عليه غير واحد بلفظ الجواز!"؛ 


(1) كتحرير الأحكام: الرهن / في المتعاقدين ج ١‏ ص 84. 
7( ينظر تحر يرالأحكام: (الههامش السابق) عبر ب «وله أن يقبضس الرهن 6 والدروس 
الشرعيّة: الرهن / درس 18٠١‏ ب ص ١7‏ ؛. وكفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن 


الطهارة / فق عتضن امد اق يعو ع ب ب ع لس 0101 
لانصراف لفظ الدم إليه » وبعد ذلك كيف يمكن دعوى القطع بشيء من 
ذلك ؟! 

فظهر لك حينئذٍ من جميع ما ذكرناه أنه لا وجه لإطلاق الثاني -أي 
الحكم بعدم التحيّض- حتى في الجامع ؛ لما عرفت من ظهور الروايات فيه ؛ 
بلى كادت تكون صريحة بحيث لا تقبل التأويل بإرادة تركها الصلاة ونحوها 
بعد الثلاثة أَيّام » وإن احتمله فيها بعض متأخري المتأخرين 7 , لكته 
بعيد جذا . 

وكذلك تعرف ما في القول الرابع من الفرق نين الأفعال والتروك » 
ورخف إن الاتج اط روزا على ملك حا لقن إن ازفي الويحوف ل 
منهها ؛ لعدم الدليل عليه في غير ما ذكرناه من اممختار . 

وإذ قد عرفت ذلك كله كان ها الأظهر أنها » يجب عليها أن ا تحتاط 
للعبادة ني غير الجامع لإ حتّى تمضي لا ثلاثة أيَام #بخلاف 
الجامع , وإِن أمكن القول بأولويّة الاحتياط فيه خروجاً من شبهة الخللاف 
على إشكال ينشأ من كون الترك عزمة على الحائض » ومن أنه لم يعلم 
كونها حائضاً قبل حصول التوالي أيضاً وإن ألزمناها بأحكام الحائض عند 
الرؤية » ومن ظهور أن 0 هنا في الوجوب وعدمه . 

والأقوى في النظر أنّه لا يتجه لما الاحتياط بعد حصول الظنّ للفقيه 
بكونها حائضاً برؤية الجامع ؛ وسيّما بعد اشتمال أخبار الصفات على الأمر 
بالترك عند وجودها الذي هو حقيقة في الوجوب , ثما يظهر من الفاضل 
المعاصر في الرياض7(")من مشروعيّة ذلك لها على هذا التقدير لايخلومن نظر. 
)١1(‏ كالفاضل الحهندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص5 . 
)١(‏ رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج ١‏ 7 


أخذ الولى الرهن على مال اليتيم ب ري تت ات 
لاطلاق ولايقه الشافلة لذلك:وقنول الأثهات والوقق له وتحوها : 

بل قد يجب عليه ذلك فيما لو توقّف الأحسن_المعتبر فى الآية 
الكريمة'" في التصرّف في ماله _عليه ,كما لو باع ماله نسيئةٌ غير 
ذي ملاءة ووثاقة» بل الظاهر كفاية الثاني في لزوم أخذ الرهن . 

تالف التذكرة لو كان المضيترى سوسيرا لو يكتفتن الولك سد 
اباي الارتوا نالو مح سان ا ها ااال لم به لد 
حسن الظنٌّ بيساره وأمانته, أمكن البيع نسيئة بغير رهن كما يجوز 
إيضاع'" ماله»”". 

وفيه : أن المتّجه عدم البيع مع عدم الحصول ؛إذ الاكتفاء باليسار مع 
عدم الوثاقة لا يخلو من إشكال بل منع. خصوصا في الفاسق الذي 
لم يعرف منه الوفاء . فضلاً عن المعروف بعدمه ؛ ضرورة كون إبقاء 
المال أو بيعه لغيره بدون ثمنه أحسن من ذلك . 

ويمكن أن يريد معنى الواو من «أو», أو أنَّ ذلك من غلط النسشاخ : 
فيكون الجواز بغير رهن : مع حسن الظنّ بيساره وأمانته, كما ستعرف 
ذلك إن شاء الله . 

انآ لق كاق اتقة بر فلت افقة يقر العواذ هو الأ حول اعد الرشنه 
ولبدن لمر امن لاعس د الآية الفرد الأعلى الذي لا أحسن منه. 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية ؟6٠١.‏ سورة الإسراء: الآية ا ٍ 
)١(‏ الإبضاع: هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليبتاع به متاعاً ولا حصّة له في ربحه. مجمع 


البحرين: ج غا ص ١‏ (بضع). 
(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .,١١١‏ 


ا اا ل ا ا يي جواهر الكلام (ج )"١‏ 


على معنى النهى عن التصرّف بأموالهم إلا به ؛ ضرورة اقتضاء ذلك 
كال مال الطفن» انها فى عصيى الو هناك احسن نشول العدراد 
إلا أنّ مقتضاه حينئذٍ التخيير فى الأفراد وإن تفاوتت, مع أن فى 
الاكتفاء بالفرد الأدنى مع تيسّر الفرد الأعلى مطلقاً إشكالاً إن لم يكن 
منعاً. خصوصاً فيما لو فرض أحسنيّة إقراض مال الطفل من إبقائه 
لغرق وحرق ونحوهماء وفرض وجود الطالب الثقة الملىّ والرهن 
اخ 60>" 3 
> الفايق الدةوعن الملاةة اهن والكفيل وتخوها ,دؤاق كان اقراضةه 
مع انحصار الأمر فيه أحسن من الإبقاء . 
للم إلا أن يقال : إِنّ مثله لا يعد أحسن. وإِنّما أوجبناه مع 
الانحصار لأنّه أقلّ قبحاً من الإبقاء المؤدّي لتلف المال وضياعه, وإلا 
فهو لا حسن فيه مع اتفاق غيره ممّن فرض . 
وقذريقال: إن المراة+الاتحسن من غيرو سنح الافتراة الموحودة: 
فيجب حينئذٍ تقديم الفرد الأعلى مع وجوده, ولكن لا يجب تطلّبه مع 
وجود الفرد الأدنى , فيكفي حينئذٍ في نفيه أصالة عدم حصوله , كما أنه 
يصدق على الفرد المتيسّر أنه أحسن من غيره ؛ لعدم وجود فرد اخر ؛ 
إذ غيره ممّا هو اعلى منه لو حصل كان فرداء فهو فرض فرد لا فرد 


بن 


إلا أَنْه ومع ذلك فالأحوط والأولى عدم المبادرة إلى المتيسّر مع 


اخة اولي الزهن على هال العو . محم و ع ير 8/4 
مظنّة حصول فرد آخر أعلى منه, أو الاحتمال المعتدٌ به ؛ اكتفاءً بأصالة 
العدم, إلا أن يكون في المبادرة صلاح يرجح على المصلحة التي في 
الاتتظار. 

بل قد بقال برجوع ذلك إلى الأول ؛ ضرورة كون الأحسن في 
الفرض المزبور الإبقاء منتظراً للفرد الأعلى المظنون أو المسعتي 
احتمالاً معتداً به , كما أنّ الأحسن مع فرض كون المبادرة أصلح الفرد 
الميشيوروبالعملة: المزاكدها ١‏ قد ناف هود بهد . 

ايفاك | الغواة دماريعة بحعيها فنك العقااء فلن مرا فسن 
الأحسن معنى التفضيل . بل المقصود الرخصة فى القرب لأموالهم 
ها هده أهل المع قد صمي وار فاعلههن خسن 

لكن قد يقال : إِنْه -بعد التأمّل _راجع إلى الأُوّل أوالثاني : فى الثمرة. 

كما 9 احتمال إرادة الإطلاق من الآية من دون تقدير مفضّل عليه 
نخصاضن شن القون أو الغبى هوض أن [يامصضادرق شتحها القرق» 
نحو ما قيل في الوجدان المنفي في آية التيمّم'", وأنّه لا حاجة إلى 
شتير جتعلتدميع الأماكن القزية ارغيرها كلك ارا 

وقد بان لك من ذلك كله المدار في المسألة الذي على الفقيه 
تحريره» وإلا فالخصوصيّات غير منضبطة تختلف باختلاف الأحوال» _ 1 
فليس على الفقيه حصرها ولا تعليق الحكم عليها (و» إن وقع ذلك من ٠"‏ 05 
بعض الأصحاب'" فالمراد به الغلبة . 


(1) سووة الشبناء؟ الآية 115 سو زة المائدة: الآية ١‏ 
)١(‏ كالطباطبائي ذ في الرياض: الرهن / في الراهن ج اص .5١9‏ 


متاخل اهن الخلام 0خ )11١‏ 

كما أَنّه بان لك أيضاً: أنه لا يجوز أن يسلف ماله إلامع ظهور 
الغبطة له؛ كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل» وأنّها ربّما توقفت 
على كونه من ثقة مليّ برهن أو كفيل . بل أطلق في المسالك أنه «حيث 
يجوز يجب كون المديون ثقةَ ملياً. ويرتهن على الحقّ ما يفي بقيمته مع 
الامكان»7". 

بل قال سابقاً: «إنّهِ يعتبر في الرهن كونه مساوياً للحقّ أو زائد 
عليده ليعدكن عقا زه تعد وكونه بيد الزلك أوريك غدل لبهم افر لق 
والاعيا فورار اخ مط ميو 0 

وإن كان فيه : أ ذلك كله ينبغى 5200 «التى هى اين 
عليه؛ وأنَ الإيقاء بدون شيء من ذلك هو الأحسن , كالمحكي عن 
حجر التذكرة من أَنّه «يرتهن به رهناً وافياً» فإن لم يفعل ضمن»!". 

«و» على ذلك بني قول المصنف : لا يجوز له اقراض ماله؛ إذ 
لا غبطة .نعم لو خشي على المال من غرق أو حرق أو نهب 
ملافا تباذ اتا عيةةو اخ ارهن 

بنفن العسالك هنا أرقا ««اس حتديسن الئقة العل وجرقن غيل 
ويشهد كما مد . ش 

قال أيضا :رسن حستوغات إفراض مال النعيم يقوف لفة, 


."4 مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


(؟) تذكرة الفقهاء: الحجر / في كيفيّة التصدّف ب ١4‏ ص 5594. 


ا 


إنراط الوا هال القو سحي م ا كح 11 
بتسويس الحنطة وشبههاء فيقرضها من الثقة الملىّ -مع الإمكان - 
بالرهن ؛ لامكان جحوده وتعذر الايفاء»!". 

وقال المصئّف : إولو تعذر» أي الرهن «اقتصر على إقراضه من 
الثقة غالبا » . 

وظاهره _كما فى المسالك”"- : أنّ مع إمكان الرهن لا يعتبر كون 
المققوض تنه ولك انا :الاتشفاط الدرعى با لرهن ب كداليشكن كنيد 
الإرشاد”" واللمعة!؟) ورهن © وحجر القو اعد" , بل عن بعضهم 
التصريح بذلك”". | 

وفي التذكرة : اعتبار الرهن والملاءة والثقة جميعاً مع الإمكان, 
وأسقط اعتبار الرهن مع عدم إمكانه!". 

وعن المبسوط : «لا يجوز له القرض إلا في موضع الضرورة, 
كالخوف من نهب أو حرق أو غرق » فيجوز له حينئذٍ ان يقرضه من ثقة 
مل يقدر على قضائه»!". 

إلى غير ذلك من كلماتهم التى لابدٌ من إرجاعها إلى الميزان الذي 


3:1 النصهو الياش. 

(9) إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الأول ج ١ص‏ 5593, 

(]) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١78‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الاركان ج ١١‏ ص .١١١-١١٠١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الحجر / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .١151‏ 

(/0) الحدائق الناضرة: الرهن / في الحق ج ٠‏ ص /507. 

(8) تذكرة الفقهاء: الحجر / في كيفيّة التصرّف ج ١4‏ ص 501-3509. 
(1) المبسوط: كتاب الرهن ج هن 107 


اح ا ا ب تح حو اخواافل الكلام)( 111 ) 


1 ذكرناه سابقاً, الذي منه يعرف الحال فيما لو تعذّر الفقة والارتهان 
ل ل ال ل ام 
لاريب في أنّه في بعض الأحوال يكون الأحسن إقراضه ولو من 
الفاسق المعس أنه ريغز عضول :فى الدننا اد الكخرة وف يعضها 
ابخان امع ونيف الجعيال للم بالنسنة الى لكر نميه 
القاليق انع موه مد نحط كزن التالف كلما يداه ال 
اخل فاأساعكى عناحيةف الدا و الاحرة: 
وعلى كز فال فالأولى إيكال الأمر إلى الضابط المذكورء الذي 
هو تكدلن باختلاق الأحوال :والازمة:والامكنة يل معرفة الأو لساء 
ومن ذلك يعلم : عدم اعتبار العدالة الشرعيّة . فإنه ربّما يكون 
السبيل الأحسن في غيرها. لكن قد يظهر من جمع اللمعة «الثقة 
والعدل»" اعتبارها . 
وفي المسالك : «المراد بقولهم : (الثقة غالباً) الثقة فى ظاهر الحال, 
يعت الاككشام باهر أمرهوبولة يعسعرطة لعل ,يذلاك النعد ره :فعكروا ان 
الظاهر بالغالب ؛ نظراً إلى أنّ الظاهر يتحقّق بكون الغالب على حاله 
كونه ثقةء لا أنّ المراد كونه فى أغلب أحواله ثقة دون القليل ؛ لأنَ ذلك 
غير كافي»!". 1 


(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص 51. 


افرافق الولئ هال القع محم سس مي ب ع نت 011 


قلت : قلاغرفت أن المذار غلك غير ذلك».ويمكن أن .يكون المراد 
فين :3 النقةتغا لبا ومن خطك ةبد النفس النبية إلى الواقا ميل لذ يشير 
فى ذلك العلم ؛ للعسرء بل يكفى فيه التتبّع لأغلب أحواله المفيد اطمئناناً 
كما هو المعتاد . والأمر فى ذلك كلّه سهل بعد ما عرفت . 

نما الكلام : في أنه أي الضابط المزبور معتبر في تصرّف الولي 
لنفسه, أو يكفى فيه عدم الضرر على الطفل؟ 

فعن النهاية'" والوسيلة”": أنّه يجوز للولي اقتراض مال الطفل إذا 
كان مسمكا هن قدا قد 

وعن حجر التذكرة : «لايحتاج الأب إذا باع مال ولده عن نفسه 
نسيئة أن يرتهن له من نفسه. وكذا لواشترى له سلماً مع الغبطة بذلك»”". 

وعنه!“ وعن جامع الشرائع : اشتراط الملاءة والمصلحة للطفل . 

اعون الغيرا تن :دل" نونز لفوجا ل لا نه امي واوا لامي لا يحور له 
0 يتصرف فى أمانته»7" , 

وإن كان هو واضح الضعف ؛ لمخالفته الاية”" والرواية ؛ ف : 

في صحيح أبي الربيع أنه «سئل الصادق نظ :عن رجل ولىّ يتيم”” 
)١(‏ النهاية: المكاسب / التصرّف في أموال اليتامى ج ١‏ ص 10. 
(1) الوسيلة: التصرّف في مال اليتيم ص 15" (ظاهره ذلك). 
(*) تذكرة الفقهاء: الحجر / في كيفيّة التصوّف ج ١4‏ ص .50١‏ 
(؛) المصدر السابق: ص ؟56. 
(1) السرائر: المكاسب / التصوّف في أموال اليتامى ج ١‏ ص ؟١5؟.‏ 
(/1) سورة الأنعام: الآية ؟61١.‏ 
(8) في المصدر: ولي مال يتيم. 


01 
ج 6" 


١ 


ا حي ل 2 22 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


مال أيتام كانوا في حجره فلا باس بذلك)»7", 

وفى ير ابن أسباط "ومو إن كان لأحيك هال يخبط يفال البقيم 
إن تلف فلا بأس به ء وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم»”". 

وتوم كين الانق ةا ويهي غير واكنيها نشت التمل يفال النسيه 
على سبيل القرض او القراض ء فلا ينبغي التامّل في جواز ذلك للولي 
فى الجملة . 

وإِنْما البحث فى اشتراط ذلك بما اشترط به التصردف بالنسبة إلى 
الفورمة كوه الا عسو او لذ 

مقتضى إطلاق الآية الأوّل بل لعلّها فى تصددف الأولياء لأنفسهم 
أظهر , كما أنّها أقوى من إطلاق بعض الأخبار فترجح'" عليه وإن كان 
التعارض بينها من وجه . 


١‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 48 المكاسب ح 4ج 7 ص 54١‏ وسائل الشسيعة: 

)١(‏ في المصدر: اسباط بن سالم. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب التجارة في مال اليتيم ح ١ج‏ 0 ص .١15١‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 17 المكاسب ح اج اص 15" وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب 

)ع( في الكافي والوسائل: «عن اسباط بن سالم». وفي التهذيب: «عن سالم». 

)000( الكافي: المعيشة / باب التجارة في مال اليتيم ح اج مص .١1١5١‏ تهديب الأحكام: 
المكاسب / باب 411 المكاسب ح لاج 1 ص .584١‏ وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب 

)01( الكافي: انظر باب التجارة في مال اليتيم ج هحص ١3؟١,‏ وسائل الشيعة: انظر باب هللاوال 





شتراط المرتهن الوكالة.. سسسب اسم 


فالأحوط الاقتصار في تصرّفهم على ذلك. خصوصاً غير الأب 
والجدّ منهم , فإنّه قد يحتمل فيهما الاكتفاء بعدم الضرر , وتمام الكلام 
في ذلك في غير المقام, واللّه أعلم . 

«و» كيف كانء «إذا اشترط”" المرتهن الوكالة في العقد 


لنفسه أو لغيره. أو وضع الرهن على'" يد عدل معيّن» صمّ, 
بلا خلاف”", بل عن الغنية : الاجماع عليه!. 


لعموم : «المؤمنون عند شروطهم»*! و«أوفوا...06. وخصوص 
ما دل على الرهن الشامل لهذا الفرد . 

بل و«لزم؛ ولم يكن للراهن فسخ الوكالة4 وفاقاً للمشهور بين 
الأصحاب نقلاً'" وتحصيلاً", بل عن السرائر : نسبة الخلاف فيه إلى 
أهل الخلاف7 يا بعدمه بيئئا . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: شرط. 

(1) في نسخة الشرائع: : في. 

(5) كما في تذكرة الفقهاء: الرهن / حكم الرهن في الضمان ج ١7‏ ص 75 50. ورياض المسائل: 
الرهن / في المرتهن ج 1ص .,5١6١‏ 

(:) غنية النزوع: في الرهن ص 54 5. 

(0) تقدّم فى ص 79. 

زكاضيورة المائدة: اليه 3 

() نسب الرأي الآخر إلى الندرة : في رياض المسائل: الرهن / في المرتهن ج 9 ص .5١0‏ 

(4) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١17١‏ والسرائر: (انظر الهامش اللاحق). والجامع 
للشرائع: باب الرهن ص ١4؟,‏ وتحريرالأحكام: الرهن / في الشروط ج ١‏ ص .48١‏ وغاية 
المرام: الرهن / في الحق ج ١‏ ص .١58‏ والروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص 11 /٠١‏ 
وكفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ ص 008. 

(9) السرائر: المتاجر / الرهون واحكامها ج ١‏ ص 418. 


مم ااال سسسب جواهر الكلام(ج58) 

ولعلّه كذلك ؛ فإنّي لم أجده إلا من الشهيد في اللمعة'" بناءً منه على 
ما سمعته!" من مذهبه من عدم اللزوم في نحوه من الشروط في العقود 
اللازمة . وقد عرفت ضعفه . 

نعم . عن المبسوط : أنه حكى الخلاف في ذلك بلفظ القيل'", 
ويمكن أن يريد الشافعي!كما يشهد له ما يظهر من السرائر . 

فمن الغريب قول المصئّف فيه : على تنردد» وإن ذكروا!" وجهه : 
كون الوكالة من العقود الجائزة التي من شأنها تسلّط كل منهما على 
الفسخ , واشتراطها لا يقتضي لزومها ؛ وإلا لم تبطل بالموت . 

أو عدم لزوم الشرط وإن كانت" فى عقد لازم» وإِنْما أقصاها”" 
التسليط على الفسخ . ش 


أو أن الوهق وان كاق لأزما من طرق الزاهن الآ ] دض از من عار 
المرتهن , وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجّح,ء 
والأصل براءة الذمّة من اللزوم , فيكون كالشروط في العقود الجائزة . 


.١79 اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص‎ )١( 

)تع عن 1 

(؟) المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص ؟7١.‏ 

(؛) الام: ج ”ا ص .١19‏ حلية العلماء: ج غ ص 437., فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 159 21١١‏ 
المجموع: ج ١1‏ ص 51", الحاوي الكبير: ج 1 ص ١١8‏ و؟15١.‏ 

(0) ذكرت هذه الوجوه في مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4غ ص 515 والحدائق 
الناضرة: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ٠١‏ ص 107 108, ورياض المسائل: الرهن / 
في المرتهن ج 1ص .,1١6١‏ 

(1و/) في بعض النسخ: كان... اقصأه. 


اا يس .لوا قرا لكلا 8ر82 
ثم إنَ الظاهر إلحاق المضطربة بالمبتدأة فها ذكرناه من امختار؛ لتناول 
ما عرفته من الأدلّة في كلَّ من قسمى الختار» ويأتي التنبيه عليه من 
المصئّف » وربها فرّق في البيان7١)‏ والتدروين 3 بينها وبين المبتدأة » فجعل 
تحيّضها ما ظتّته أنه حيض وإن قلنا بالترتص للمبتدأة » وهوضعيف . 
وعرفت من ذلك كله حكم من لم يعرف لما عادة في الوقت , بل قد 
تدخل هذه في اسم المضطربة في بعض التفاسير» أوعرفت ولم تره فبها بل 
كان متقدماً علها بما لم يتسامح فيه أو متأخراً عنه كذلك ؛ لما ظهر لك أنه 
لا دليل على شيء منها يختصٌ به عنها» بل قد يظهر من بعض الأخبار 
خلافه , منها : ما تقدّم » ومنها : مفهوم قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر 
الحسن بن نعبم الصحاف : «...إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي 
كانت ترى فيه الدم بقليل أوفي الوقت من ذلك الشهر فإنه من 

الحيضة ... »7 , فكان المتجه فيها ما تقدم من المختار. 

ولا ينافي ذلك ما ذكره الأصحاب فيا يأتي 47 , بل ادّعى بعضهه3) 
عليه الإجماع , من انها لورات ذات العادة المستقرة وقتا وعددأ ذلك العدد 
يعنقنا عل ذلك الرقيت متفبيت اسن واقت الرقكي لآن الحاذة قد 
تتقدم وتتأخر؛ إذ لسنا نخالف في ذلك , إنها الكلام في تحيّضها بمجرّد 

. 7١ص البيان : الطهارة / احكام الخائض‎ )١( 

(؟) الدروس : الطهارة / في الحخيض ص" . 

4 الكاني : باب الحبلى ترى الدم ح١‏ ج ص5 4؛ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح4ه 
ج١‏ ص158. وسائل الشيعة : باب 7٠١‏ من ابواب الحيض ح"” ج ١‏ ص//ا5» وفي المصدر: 
«الحسين بن نعبم» كما سيأتٍ ايضاً في ص ١54‏ س؟١‏ . 

(:) في ص ؟١ه.‏ 

() كالفاضل الحندي في كشف اللثام : الطهارة / ماهية الجيض ج١‏ ص 1١‏ . 


الشراط الدوتهة الوكالةي. «تتتحح سس مسد ع نت حب ب تن اانا 

في الأوّل: أن الوكالة وإن كانت من العقود الجائزة بالذات. لكن 
لا بأس بلزومها من جهة العارض ؛ كالشرط ونحوه. 

ودعوى: أنّه غير مقتضٍ لذلك » يدفعها : فرض كون المراد منه البيع 
وكالةَ» فهو كما لو صرّح باشتراط عدم العزلء لا أنّ المراد مطلق 
حصول الوصف بها وإن عزل بعد ذلك . 

واحتمال: أن التصريح بعدم العزل لا يقتضي عدم ترتّبٍ الأثر 
لووقع _بل أقصاه الاثم يدفعه : أنه مناف لكون المؤمن عند شرطه . 
والبطلان بالموت لانتفاء الموضوع ضرورة كونها استنابة تذهب 
بذهاب المنوب عنه لا يقتضى جواز العزل . 

وفى الثانى: ما ان مانا مور سافاة ليا دل على لزوم الشروط 
لوقا با لنقره. 

على أنّ التسلّط للفسخ هنا لا فائدة فيهء بل يزيده ضرراً؛إذ 
الفرض أنه شرط في عقد الرهن لنفسه , ففسخه يزيده ضرراً . ومن هنا 
جزم في الدروس في المقام باللزوم'"_ولعلّه لما عرفت -وإن لم يقل به 
في غيره . 

بل فى المسالك : «أَنّ الوكالة هنا ممّا العقد كافٍ فى تحقّقها, 
لياع يموده الل سيق أخرى اواك ران الفررض ينها مح الزتن يات 
افظ اتفق , وقد تقدّم أنّ ما العقد كاف في تحقّقه كجزء من الإيجاب 
والقبول. فحيث يكون لازماً يلزم وإن قلنا بعدم وجوب الوفاء بشرط 
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لذركتى العقد فى تعنف 0 

وقد أشار بذلك إلى تفصيل قد حكيناه سابقاً"" عن الشهيد في 
القر وين وا تجاء إلى آم اخر عر النقد لتر عله فسيةه وبين 
ما لا تحتاج إلى ذلك بل كان العقد كافياً في لزومها . 

وهو وإن كان فيه ما فيه أيضاً , إلا أنه قد يناقش في كون الوكالة هنا 
مى القنيم الثاى ويل يوقى عضول الإذن:وتعد أن كان العراذ فى القترطط 
إيقاع الوكالة بعد عقد الرهن ؛ إذ لا معنى لإنشائها بلفظ الشرط المعلوم 
لم وا فتامل . 

اللّهم إلا أن يقال : إن المراد من اشتراط الوكالة : هو ما أشرنا إليه 
سابقاً من البيع عنه ‏ وليس المراد نفس الوكالة , وحينئذٍ لا يحتاج إلى 
أمر آخر غير الشرط فى العقد الذي قد استحقّ به بمقتضى عموم : 
«المؤمنون عند شر وطهي»!” عليه البيع عنه . وانحلال ذلك إلى 
الوكالة , لا يقتضي كون المراد : اشتراطها على وجدٍ تحتاج إلى صيغة 
بعد العقد . 

أو إن المراد اشتراط أثر عقد الوكالة.... أو نحو ذلك . فتأمّل جيّداً : 
إن دقيق نافع في وجه إطلاق الأصحاب زوم الوكالة متى | شترط في 
عقد لازم» والله أعلم . 

وفي الثالث: أنّ الشرط على الراهن فيكون لازماً ؛ لأنّ الفرض 
)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج ؛ ص /ا. 


(؟) في ج 4" ص ل١؛.‏ 
(؟) تقدّم في ص 9 


اشتراط المرتهن الوكالة 7 سس لالم 
لزوم العقد من جهته . نعم , لو وقع شرط على المرتهن أمكن عدم لزومه 
عليه ؛ باعتبار ان له فسخ العقد المشروط فيه . 

«و» كيف كان. فلا إشكال بل ولا خلاف'" في أنّها أي الوكالة 
المشترطة «تبطل بموته”"» أي الراهن » كبطلانها بموت الوكيل سواء 
كان المرتهن أو غيره؛ لما عرفت من أن لزومها -الحاصل من 
الاشتراط _ما دام محلّها باقياً. لا إذا خرج عن قابليّة النيابة والاستنابة 
اللذون يهنا عن نقكنانك الدكالة: 

نعم , تبطل هي خاصّة «دون الرهانة» لعدم الارتباط بينهما ؛ 
ضرورة تبعيّة الرهانة للدين الذي لم يختلف في حالي موت كل منهما 
50 يا 7 كي 

ومن هنا حكى الشهيد”" عن إملاء فخر اللإسلام اه نقل اللإجماع 
على انتقال حقّ الارتهان إلى المشتري لو باعه المرتهن وهو في ذمَة 
الراهن من شخص . 

فتغيّر مالك الدين _كتغيّر مالك العين المرهونة بموت الراهن 
والمرتهن _غير قادح في انتقال حقّ الرهانة » فضلاً عن تبيّن كون الدين 
لغير المرتهن بإقرار أو بيّنة على أَنّه كان وكيلاً في الدين والارتهان, 


4 نسبه إلى «اتفاق الأصحاب في الظاهر» في رياض المسائل: الرهن / في المرتهن ج‎ )١( 
.5١7 ص‎ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: مع موته. 

(؟) كتب الشهيد المتوفّرة خالية من ذلك. ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج6١‏ 
ص 598. 


وا تن جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


كما هو واضح . 
(و» قد ظهر ممّا ذكرنا : أنّه لو مات المرتهن» المشروط وكالته 
9لم تنتقل'" إلى الوارث؟ وكالته, لكن ذكر المصنّف وغيره'": «إلا 
1 أن يشترطه» بل لم يعرف فيه خلاف بينهم إوكذا إن كان الوكيل 
00 غيره» أي المرتهن . 
وربّما أشكل : بأنّه لا معنى لاشتراط انتقال الوكالة التي تبطل 
بالقورك ويا لد لامعل ارا ل وكالة الزاوت على سفت حضولا 
بنفس الشرط في العقد على حسب حال المورّث, وريّما يكون غير 
موجود حال الاشتراط . فضلاً عن كونه غير قابل . 
ويدفع : بأنّ المراد بالاشتراط ما عرفت من البيع عنه للمرتهن أو 
باذ وي ا 


ا ا أولى وأدوه كما أن اشتراطها 
على الراهن بعد موته لابد من تنزيله على الوصيّة ؛ ضرورة عدم صحّة 
الوكالة بعد الموت. والله أعلم . 

وقد تلخّص من ذلك وممّا ذكرناه في غير المقام : أن المراد بقول 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لم تنقل. 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: الرهن / في العاقد ج "ص .١١58‏ والشهيد الأول في الدروس: 
الرهن / درس 5194 بج ” ص 594. والكركي في جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج ه 
ص 860 ؛ والشهيد الثاني في المسالك: الرهن / في المرتهن ج 4 ص 7”, والسبزواري في 
الكفاية: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ ص 008. 


اشتراط المرتهن الوكالة. .ا الاسم 
الاصحات : «تلزم الوكالة إذا اشترطت في عقد لازم» أحد اريف 

الأوّل : إرادة الوكالة العقديّة, وهذه لاريب في عدم تحقّقها 
بالشرط الذي هو في الحقيقة معنى مباين لإيجابها . فلا يتحقق حينئذ 
عقدها بذلك , ولا يقال : إنّهما عقدان, بل هو عقد واحد مشتمل على 
شرط مفيد للإلزام بحصولها . فيحتاج في الوفاء به إلى إيجاد عقدها . 

ولزومها : إِمّا لكون المراد ولو من القرينة -إرادة عدم العزل, وإمًا 
لكون المراد البيع وكيلاً عنه من حين إيجاد صيغة التوكيل إلى حصول 
البيع , فلو عزله في الأثناء لم يوثّر ؛ لكونه منافياً للشرط الذي هو البيع 
عنه وكيلاً من حين التوكيل . 

نعم , لا ريب في جريان باقي أحكام الوكالة عليهاء كالفسخ 
بالموت والجنون والإغماء... ونحو ذلك مما كان دليله شاملا للوكالة 
المشروطة في عقد لازم وغيرها ؛ لكون كل منهما وكالة» ولم يفد 
الشرط إلا كونها لازمة على المشروط عليه ؛ بمعنى عدم جواز فسخها 
منه باعتبار وجوب الوفاء بالشرط ء لا غير ذلك من أحكام الوكالة . 

ولعلٌّ هذا هو الموافق لكلمات الأصحاب , خصوصاً مع ملاحظة ما 
ذكرناه”" في وجه الاستدلال على انفساخها بالموت. وخصوصاً مع 
ملاحظة إطلاق اسم الوكالة عليهاء وهي عندهم عبارة عن العقد 
ادي 0 

ولا ينافي ذلك قولهم'": إنها لا تنتقل بموت المرتهن -مثلا - 8 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: ما ذكروه. 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 
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إلى وارثه إلا مع الشرط ؛ ضرورة صلاحيّة إلزام تحصيلها بعقدها 
على الراهن مثلاً بالنسبة إلى وارث المرتهن وغيره؛ لعموم أدلّة 
الشرطء لا أنّ المراد انتقال الوكالة من دون عقدها إلى الوارث 
بالشرط , كما هو واضح . 

والثاني : أن يراد بالوكالة المصداق الموافق لمصداقها مع عدم 
التقييد بكونها وكالة ؛ نحو ملك العين بعوض معلوم وإن لم يكن بيعاً . 
وقد ذكرنا سابقأ صحّة اشتراط ذلك بعد عدم دليل على انحصار مفاده 
فى عقد الوكالة التى أقصاها أنّها تفيده, لا أنه لا يكون إلا بها . فيبقى 
عوج الفوط هرق بال 

نعم , لا يلحق ذلك شيء من أحكام الوكالة الثابتة لها من حيث 
كونها وكالة ؛ لما عرفته من عدم كون الحاصل بالشرط من أفرادهاء أمّا 
الانفساخ بالموت والجنون والإغماء فقد يقال : بثبوتها ؛ باعتبار لحوقها 
لمعنى النيابة المفروض تحققها في المعنى الشرطي ؛ إذ لا يعقل نيابته 
وهو ميّت أو مجنون أو مغمى عليه كما لا يعقل نيابته عنهم . 

وبالجملة : كل حكم ثبت للوكالة من حيث معنى النيابة 
يلحق المستفاد من الشرط ؛ ضر ورة كونه نيابة وإن لم يكن وكالة» دون 
غيره من الأحكام الثابتة للوكالة باعتبار مفهومها المفروض عدمه في 
المعتى الشترطن. 

وأمًا اشتراط هذا المعنى بالنسبة إلى الوارث أو الأجنبى فلا بأس 
اه لقهوم :1 المكامتو .ذا وغيرها بو لبن هو هن الركاله النيك اح 


)001( تقدّم في ص ألما 


لوزنهات المر تان زلم تعلع أن الرقق قن تركقة .سم سعس ب سي يج د انام 


إلى عقد . 
وهذا جيّد وينطبق عليه اللزوم مع الاشتراط في عقد لازم, إلا أنه 
بعيد عن كلمات الأأصحاب. والله العالم . 
«ولو مات المرتهن ولم يُعلم» أن «الرهن» في تركته. 
لم يحكم به فى ذمّته ؛ لأصالة البراءة, ولعلّه تلف منه بغير تفريط . 
رك اله ١‏ 0 التعدمه تادر مكديفي لدان تون 
اليحكوم قرعا بأل لور فيه بطل عدون وززقا ترك للش ريع از 
وحينئذٍ فلو لإ كان4 الرهن فيها في الواقع فهو إ كسبيل ماله» في 
الظاهر كما في السرائر”" والقواعد”" والتحرير'“ وغيرها! «حتى يُعلم 
عنه »رام كله ريعوها وورا ن اشعيديظا ثرو افيا ها السرجع فيد 7 
عند إلى القدرج وسوي ل" أ كلد امسق عل بشحة وخصومة 1١‏ 
ضرورة عدم خروج المال عن ملك صاحبه بالاشتباه . 
بل الظاهر تقديمه على الغرماء ؛ لكونه كالشريك في الاعيان» وإن 
كان قد يحتمل مساواتهم لهم ؛ باعتبار كون الاشتباه كالتلف في الرجوع 
إلى الضمان . 
ولعلّه لذا قال المصنّف في باب الوديعة : «إذا اعترف بالوديعة 
)١(‏ أرسله الشهيد الثاني في المسالك: الشفعة / في اللواحق ج ١7‏ ص .5"8١‏ 
(1) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ؟ ص 137. 
(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ؟ ص .١7١7‏ 
(4) تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج اص 6068. 
(0) كالنهاية: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .50١‏ وجامع المقاصد: الرهن / في 
اللواحق ج 4 ص .١59‏ 
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نِم مات وجهلت عينها قيل: تخرج من أصل تركته, ولو كان له 
غرماء فضاقت التركة حاصّهم المستودع على تردّد»'" وإن كان هو 
واضح الضعف . 

وك كان نافد من هه الفيازة على هنا د كتياه يوان كانت 
لا تخلو من إيهام ؛ ولذا تركها في القواعد'" وغيرها”", والأمر في 
اسيل 

نعم , قد يشكل أصل الحكم بذلك _وإن كان ظاهرهم الجزم به هناء 
كما اعترف به فى المسالك!؟ ‏ : بأنّ الأصل بقاوه فى المال الذي كان 
فى من اللعياة ملاتبو رهق ام فالا قا اليك بالنلك عند العليي تنه 
كانت أعمّ, والأصل عدم التلف , كما أنّ الأصل عدم تركة له غير 
الموجود . فينحصر الرهن حينئذٍ في التركة الموجودة بمقتضى الأصل 
الشرعي الذي هو _بعد فرض حجّيّته _كالبيّنة ونحوها. 

وأعالةا عدم كونهااين التركة المومهورو ةي" أضل لهناء إذ لني لين 
جالسابقة كان ارجا عدها ست دمحي 

وما في المسالك ‏ تبعاً لجامع المقاصد في الجملة' من أنه 
اتبمكن أن قال: لأثفاوضى ين الأصليي» فاضالة بقاء الال مكد أ 
)١(‏ شرائع اللإسلام: الوديعة / في اللواحق ج ١‏ ص .١18‏ 
(1) تقدّم المصدر آنفاً. 
(؟) ينظر «تحرير الأحكام» المتقدّم آنفاً. 
(؛) مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص 58. 


(6) الأوق تصن هاتين الكلمعين: الا ان تكونا فغليع لا" أسميق: 
(1) جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج د ص .١55‏ 


لو مات المرتهن ولم يُعلم أن الرهن في تركتة ‏ --- سس الا 


يجامع أصالة البراءة ؛ لأنّ المال بيد المرتهن غير مضمون ء بل هو أمانة 
يمكن تلفه بغير تفريط , فلا يكون مضمونأ» . 

«وحديث (على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي)" لابدٌ من تخصيصه 
بالأمانات , ولم يعلم هنا ما يزيل الأمانة» فيبقى أصالة براءة الذمّة 
رافعة لاستحقاق الراهن في المال والذمّة؛ لعدم التعارض» فيتمٌ 
ما أطلقوه حيث يشتبه الحال»”". 

واضح الضعف بعد ما عرفت من اقتضاء أصالة بقاء المال 
-وأصل عدم التلف . وأصل عدم تركة له غير الموجود_كونه في المال . 
وليس هذا من ضمان المال حتّى يقال: إن الأمانة خرجت من عموم 
«على اليد...»”". 0 

و عضا رن لز افد رو يات اساي رم يسرك تام مسال 0 
المضارية دصار" اسه النرماء على إفكال"ابوستصيمهما فنها 
وفي التذكرة في الوديعة . 

نعم , قد يتجه ما ذكره فيما لو علم بالرهن ولم يوجد في التركة 
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م قز ا اللا 0 
قظعا :كما إذاكان سيقا -مقاذ ولا سق :فنها: 

مع أنه قد يقال : بالضمان فيه أيضاً؛ لأصالة البقاء . وعموم «على 
اليد...» المسلّم استثناء تلف الأمانة منه بغير تفريط _الثابت بالبيّنة أو 
بيمين لا سائر أحوال الأمانة , فالتلف الذي لم يدّع الأمين كونه بغير 
تفريط ولا علم كونه كذلك على قاعدة الضمان . 

بل لوسك ان السفي دلت لاما مطلقاً -حتّى يكون الأصل في 
تلفها : عدم الضمان إلا بأن يعلم كونه بتفريط فهو بعد إحراز التلف, أَمّا 
إذا لم يكن معلوماً بل الأصل يقتضى عدمه فلاء وعدم الوجود فى 
التركة أعح منه قطعاً؛ إذ يمكن جعله في حرز لا يعلم به ِل هو, فعموء 
«على اليد.. .» بحاله . ش 

بل في الحقيقة ليس ذلك تضميناً, بل هو رد للأمانة المحكوم ببقائها 
بمقتضى الأصل , الذي لا فرق بين الأمين وغيره في الخطاب به : 

قال في القواعد : «ولو مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته 
فهي والديون سواء على إشكال ‏ أي فى كيفيّة الضمان لا فى أصله - 
هذا إن أقرٌ أن عنده وديعة » أو عليه 5 “أوثبت أنه بات وعنده 
وديعة . أمَا لوكانت عنده في حياته ولم توجد بعينها ولم يعلم بقاوها 
ففي الضمان إشكال»!". 

وعن شرح الإرشاد : نسبة الضمان إلى نص الأصحاب "" 


الطهارة / في حكى الثقاء المتخلّل ب ب اس م 
الرؤية أو الانتظار إلى الثلاثة حيث تراه متقدماً أو متأخراً مما لا تسامح في 
مثله » وفرق واضح بين المسألتين » فتأمّل جيّداً» فإِنَ كلام الأصحاب ني 
المقام لا يخلومن تشويش واضطراب . 


المسألة ع9 الثانية “* 

+ لورأت ‏ المرأة معتادة كانت أوغيرها ا الدم ثلاثة ايام : ثم انقطع »* 
فلا إشكال في كونه حيضاًء وقد قطع به في التذكرة(", ويدلَ عليه صحيح 
يونس بن يعقوب» قال : « قلت لاي عبد الله ( عليه السلام ) : المراة ترى 
الدم ثلاثة أيَام أو أربعة» قال : تدع الصلاة... »() الحديث . ولا فرق 
بين كونه جامعاً أو لا بناءَ على الكلية السابقة 

و» كذا لو:رأت # بعد ذلك يا قبل العاشر أو العاشر نفسه من 
وَل يوم' ما رأت الدم ثم انقطع ا كان الكل *#من الدمين 535 
ل حيضاً بلا حلاف جد ين الأصحاب' "“» بل يظه رمن بعضهه (4) 
دعوى الإجماع عليه كما هو صريح آخ را" من غير فرق بين الجامع وغيره» 
ولا ببن ذات العادة وغيرها . 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الحيض ج١ ص؟"7‎ )١( 

0( تقدم في ص 7717.: 

(5) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص"47» وابن 
سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص »4١‏ والمصنف ف المعتير: 
الطهارة / في الحبيض ج١‏ ص ه ,7١‏ والعلامة في الارشاد : الطهارة / في الحيض ج١‏ 
ص7١7‏ . 

(:) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص 0-4" . 

(5) كالنراتي في مستند الشيعة : الطهارة / في اقسام النساء ج١‏ ص"47 ١‏ . 


لمات المرتهن ولم يُعلم أن الرقن قن تركتة: اسصسصت سس حت تتشت ام 

وفي التذكرة : «قد بِينَا الخلاف فيما إذا كان عنده وديعة ولم توجد 
في تركته » فإِنّ الذي يقتضيه النظر عدم الضمان ‏ والذي عليه فتوى أكثر 
العلماء منّا ومن الشافعيّة : الضمان»7". 

وقد بان لك من ذلك كله أن الصور سئّة : 

الأولى : علم الرهن فى جملة التركة . 

الثانية : أن يعلم أنّه كان عند الميّت , ولم يعلم كونه في التركة أو لا: 
تلف بغير تفريط أو لا. 1 

القالئة» ا وميعلم كزتنه عنسوكذ لافج و لكن لبن نقن التركة فليا 0 

الرابعة : أن يعلم تلفه في يده» ولم يعلم كونه بتفريط أو لا. 

الشاسدة :ويطك كوس عسو الى أو ماهوا نالب كلت هت ان 

السادسة : كذ لك . إلا أنها مع احتمال التلف بعد الموت . 

كل ذلك مع عدم التقصير منه بترك الوصيّة والإشهاد . 

وحكم الأولى واضح , كحكم ما لو علم الرهن بعينه, أَمّا ما عداها 
فقد يقوى الضمان في غير الرابعة التي قد عرفت احتماله فيها. إلا ان 
الأقوى خلافه. 2 1 

كما أنّ الأقوى فى بعض صور الضمان التقديم على باقى الغرماء : 
1 الناة وحمل :فى بجدينيا: لمااعر تين ادق [الحت يفاره لمان 
نفسها , لا ضمان لها . 


.١758 ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 


أمَا إذا لم يعلم أن فى التركة رهناً لعدم العلم بأصل الرهانة, 
فلا إشكال في كون الحكم في الجميع كسبيل مال الميّت ؛ عملاً بظاهر 
اليد وأصالة عدم الرهن , ويمكن حمل عبارة المصنّف وغيره”" عليه . 

بل لعلّه كذلك في العلم بأصل الرهانة في الجملة إلا أنّه لم يعلم 
الفك وعدمه . وإن كان قد يحتمل : الحكم بها لأصالتها وغضوضا اذا 
كانت العين مشخّصة وقد علم أنّها كانت رهناً عند الميّت, ثمّ لم يعلم 
أنها قد خرجت عنه ودخلت في ملك الميّتء أو أنّها باقية على الحال 
الأول فتأمّل . 

واحتمال!'': خروج الرهن عن حكم الوديعة والمضاربة ؛ لخبر عمر 
ابن رياح" القلاء : : «سألت أنا الحس نظي : عن رجل هلك وترك 
صندوقاً فيه رهون, بعضها عليها أسماء أصحابها. وبكم هو رهن, 
وبعضها لا يدرى لمن هوء ولا بكم هو رهنء فما ترى في هذا الذي 
لا يعرف صاحبه! فقال : هو كماله»/. 

يدفعه : معلوميّة عدم العمل بظاهر الخبر فيما نحن بصدده. بل 
يكون ذلك كمجهول المالك, أو يحمل على عدم معرفة كونه رهناً... أو 
نحو ذلك ممّا لا يوافق!" الضوابط . 


.١١7 كالعلامة في القواعد: الرهن / في اللواحق ج ؟ ص‎ )١( 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج ١١0‏ ص 054. 

() في المصدر: «محمّد بن رباسح» وانظر من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 4١١6‏ 
ج #اص 715 (المتن والهامش). 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الرهن م ١9‏ ج 0ه ص 577 تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١6‏ 
الرهون ح؟١‏ ج/اءص ,٠‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من كتاب الرهن ح ١ج‏ 86 ص599, 

(0) في بعض النسخ: ممّا لا يخالف. 


جواز ابقياع المرتهن الرهن 7 -----أطبئبسس فم 


فتأمّل جيّداً .فا نَّ المسألة غير محرّرة في كلامهم .بل لعل ١‏ 

المغروس في الذهن عدم الضمان في كثير من صورها. والله أعلم . 0 
«ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن4 من الراهن أو من يقوم مقامه 

قطعاً . ومن نفسه إذا كان وكيلاً عنه وكالةَ شاملةً له بالتصريح أو العموم 
الذى.هو مثله . 

بل ومع إطلاق الوكالة على المشهور بل في المختلف : «من غير 
كراهة»”"؛ لتحقّق الموكّل عليه بالبيع منهء ضرورة صدقه عليه . 
خصوصا 3 إشعار عدم التعردض للخصوصيّة بإلغائها . وان المراد ببعه 
بئمنه من أيّ مشتر كان . 

ودعوى : ظهور الوكالة في عدم بيعه عليه أو في البيع على غيره 
من غير تعاض لدء فحينئز لا يجوز إلآ بالإذن أو وجود قرينة تدل 
عليه كما اختاره في جامع المقاصد هناا". 

ناهد اها مواوسل الاتسناى :فهو انعياق أظهر :2 لبعضن الأنزاد+ 
لا أنّ ذلك هو المراد . 

وهذا البحث لا يخصٌ المقام. بل هو جار في غيره, وتمام الكلام 
فيه هناك . 

إلا أن ظاهر المصنّف فيما تقدّه'" عدم بيعه من نفسه فى إطلاق 
الوكالة . ش 


سس سسسس. سلما فسا . السسيسه 





.458 مختلف الشيعة: ا هص‎ )١( 


ا ا 0 جواهر الكلام (ج "2١‏ ) 


وعن أبي علي : «لو وكّل المرتهن في بيعه لم أختر له بيع ذلك 
وخاصّة إذا كان البعروييا يداع الى لمكا او وزنء او اراد المرتهن 
قراف جيه أو لد وت يكه أو ما يجري مجراهما»'"", وظاهره 
الكراهة وإن حكى'" عنه المنع » والله أعلم . 

«والمرتهن أحقّ باستيفاء دينه» من الرهن «من غيره من» 
باقي «الغرماء, سواء كان الراهن حيّا»6 وقد حجر عليه للفلس «أو 
متنا ,نغلئ الاشهر »ابل المشهور. 

بل لاخلاف فيه فى الأوّل!. 

بل والثانى عدا ما عساه يظهر من الصدوق ؛ حيث إِنْه روى الرواية 
الدالة على الاشتراك', التى رماها في السرائر بالشذوذ0", وفي 
الدروس بالهجر”", وهو في معنى الإجماع. بل في الأول دعواه 
صريحاً!. 
ذكره في أَوّل كتابه من أَنّه لا يذكر فيه إلا ما يفتى به!" غير قادح ؛ فهو 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: (تقدّم المصدر آنفاً). 
() كما في مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص 55. 
(*) كما فيالمهدّبالبارع: كتابالرهن ج "ص 444. وغاية المرام: الرهن /في الح قج "ص 19 .١‏ 
(غ) كما في رياض المسائل: الرهن / في المرتهن ج 4)وص8١1.‏ 
0 الفقيه: ا ا 5 
) 


0 
(1) من لايحضره الفقيه: المقدّمة ج ١‏ ص ”. 


أحئة المزتهن بانشفاء وثة.هن باقن الغرماة. م تت و 1 


مضافا إلى ما دل من النصوص وغيرها على كون الرهن وثيقة 0 


<َ 


للديقوقائدتها شرعا وعرفا ابعيفاء الدين هنها : 

وخبر عبدالله بن الحكم _الضعيف المرتفع القول!-_عن 
الصادقعيةِ : «عن رجل افلس وعليه الدين لقوم, وعند بعضهم رهون 
وليس عند بعضهم, فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين؟ فقال : 
يقسم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين 
بالحصص»!"' محمول على الرهانة بعد الفلس , أو مطّرح . 

كمكاتبة سليمان بن حفص - الذي لم ينص علماء الرجال 
على توثيقه. بل ولا مدحه إلى ا الحسن عله : «فى رجل 
مات وعليه الدين, ولم يخلّف شيئاً إلا رهناً في يد بعضهم , فلا يبلغ 
تمنه أكتز من هال المرتهن» أراخذ ماله اوهو وسسائن الذ كان شية 


بالحصص ...»'". 


)١(‏ وصفه بذلك ابن الغضائري. انظر رجال ابن الغضائري: رقم 84 ص 77. والعلامة في 
الخلاصة: الباب الثاني من فصل ١١‏ رقم "١‏ ص 7/7 وانظر نقد الرجال: رقم 73١00‏ ج ” 
1 

(1) من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن حم 1٠٠١‏ بس “ ص 507, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١6‏ الرهون م ١؛‏ ج 7اص 177. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب الرهن 
ح ١1ج‏ 8اص 100. 

() من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 4١١١‏ ج “ا ص ,5٠١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١5‏ الرهون م ١‏ ج لاص ,١178‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من كتاب الرهن 
ح 1ج 8اص 2060. 


0 


رذن 


ا ات ا أ جواهر الكلام (ج )2 


فمن الغريب وسوسة بعض متأخَّري المتأخّرين في الحكم المزبور 
لهما"", ولا غرابة بعد اختلال الطريقة . 

نعم , لو زاد الرهن عن الدين اختصّ الغرماء بالزائد . 

(و4 أمَا إلو أعوز» الرهن عن وفاء الدين وقصر إضرب» 
صاحب الدين «مع الغرماء بالفاضل» بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لأنّ 
دينه فى الذمّة , لا محصور بالرهن كما هو واضح . 

وو الاك كان قل ارهن أمائة ف يده ل ضيه زو قلق » نه 
بغي تقريط: بلاخلاف أجده فيهبينا": بل ظاهر كس السو ذم 
وغيره!: الإجماع عليه . بل عن الخلاف" والغنية" والسرائ 60 
والتذكرة'" والمفاتيح!"' دعواه صريحاً . 


)١(‏ مجمعالفائدةوالبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 4 ص .١07‏ كفاية الأحكام: الرهن / في 
الراهن والمرتهن ج ١٠ص‏ 001. 

(؟) ينظر الجامع للشرائع: باب الرهن ص 184, وقواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ١‏ 
ص .١77‏ وكفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ ص 005. ورياض المسائل: 
الرهن / في المرتهن ج اص ؟5١1,.‏ 

(*) كما فى رياض المسائل: (انظره فى الهامش السابق). 

الأأاكقف العو دفن الشعر /مسالة ”ص 114 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 4 ص ,.١05‏ وموضع من الخلاف: 
الرهن / مسالة ١1ج‏ ”ا ص 5101. 

)١(‏ الخلاف: الرهن / مسالة 4١‏ و11 ج “اص 1780و5007-1505,. 

(/0) غنية النزوع: في الرهن ص 06 . 

(8) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص ..١9‏ | 

() تذكرة الفقهاء: الرهن / حكم الرهن في الضمان ج ١‏ ص 17". 

.١159 ج “اص‎ ٠١٠١ مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )٠١( 


تلفة الرقق: .سمس نمسي مي سم ب ب لي بع ا 7117 


فمن الغريب نسبته في الدروس إلى الأشهر'"؛ مشعراً بوجود 
القلاق فية ينا . 

نعم » هو معروف بين العامّة ؛ ف : 

عن أ حدقة: ا لدمضهوة 9 

وعن شريح والنخعي والحسن البصري : أنه مضمون بجميع الدين 
وإن كان أكثر من قيمته ؛ لأنّ الرهانة تذهب بما فيها!". 
دقل نيم 

وعن الثورى وأصحاب الرأي : أنه يضمنه بأقلّ الأمرين من قيمته 
أو قدر الدين» فإن كان قيمته أقلّ سقط من الدين قدر قيمته ‏ وإلا سقط 
الدين ولاايضمن الزيادة!". 
رجل رهناً فضاع الرهن ‏ : «هو من مال الراهن . ويرتجع المرتهن 


.100 ج ” ص‎ 718١ الدروس الشرعيّة: الرهن / درس‎ )١( 
.١054 بدائع الصنائع: بج 7 ص‎ )1( 


(؟) حلية العلماء: ج ؛ ص المجموع: ج ١37‏ ص -6 الحاوى الكبير: ج اص 00" 
المحلى: ج م)ص 37, المغني (لابن قدامة): ج ؛ ص 5غ الشرم الكبير: ج ص ١٠غ.,‏ 


() أحكام القرآن (للجصّاص): ج ١‏ ص 077 -017. الحاوي الكبير: ج 1 ص 100, 


المجموع: ج ١+‏ ص 500. المحلّى: ج 4 ص 45. 


ص ؛ ص ٠‏ الحاوي الكبير: ج اص 100-501. 


اح ا تق "جو | هن الكلام (ج ١9؟)‏ 


بماله عليه»!©. 

وفي صحيح إسحاق بن عمّار الصيرفي الثقة : «قلت لأبي 
إبراهيم عليه : الرجل يرتهن العبد . فيصيبه عور أو ينقص من جسده 
شيء» على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه» قال : إن الناس 
يقولون : إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في 
جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد؟! قال : أرأيت لو 
أن العبد قتل قتيلاً على من تكون جنايته؟ قال : جنا يته فى عنقه»!"". 

وفي خبره الآخر عنه [2ة] أيضاً : «قلت له : الرجل يرهن الغلام أو 
الدارء فتصيبه الآفة . على من يكون؟ قال : على مولاه, ثمّ قال : أرأيت 
لو قتل قتيلاً على من كان يكون؟ قلت : هو في عنق العبد , قال : ألا ترى 
فلِمَ يذهب عن مال هذا؟! ثمٌ قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد 
وبلغ مائتي دينار لمن كان يكون؟ قلت : لمولاه, قال : وكذلك يكون 
عليه ما يكون له»(". 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على المجمع عليه بين الأصحاب, 
المشتملة على بيان الوجه ردّاً على العامّة العمياء ‏ المستفاد منها الدلالة 





0 من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 4ج اص 06, وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن مح 4047 ج 7 ص 707 وسائل الشيعة: باب 0 

() الكافي: المعيشة / باب الرهن ح ٠١‏ ج 0 ص 55؟. تهذيب الأحكام: التجارات / باب 
ص 47". 


تلقها" الراقن: . اتمعع ص خح بي سي نت عي حي تن ب يح سب ا 2 7 1110 


نكا دل من الاضتوضى. على أ متفعة الرهن للمالق 7" رقيميية :قاغذة: 
(رأن" من كان النفع له كان النقصان عليه»!' كما تضمّنه : 


الخبر النبوي المشهور_الذي استدل به هنا غير واحد من 
الاضجاى 7 : «لا يَعْلق الرهنٌ من صاحبه . له غنمه وعليه غرمه»!؛ 
أي لا يملكه المرتهن بالارتهان . 


وفي الآخر : «الخراج بالضمان»'". فإذا كان خراجه للراهمن 
ار ن ضمانه عليه . 


ازور الأجار سوم ال بن الأمساب»رائها حرجت سطع جا ار 


.595 ص‎ ١4 من كتاب الرهن ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(') ينظر مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في التسليم ج 8 ص 018. 

(؟) كالمرتضى في الناصريّات: مسالة ١4٠١‏ ص 58١‏ والشيخ في الخلاف: الرهن / مسألة 17 
*اص 5017,. وابن زهرة في الغنية: في الرهن ص 50 '. والعلامة في التذكرة: الرهن / 
حكم الرهن في الضمان ج ١١‏ ص 87 ؟. والطباطبائي في الرياض: الرهن / في المرتهن 
ج أ ص 527. 

(؛) سنن البيهقي: ج 1١‏ ص 55. تلخيص الحبير: ج ٠١‏ ص ,١1556‏ المسند (للشافعي): 
ص ,50١‏ معرفة السنن والاثار: ذيل ح 7117 ج 4 ص 477. عوالي اللالي: الفصل التاسع 
من المقدّمة ح 10 ج ١‏ ص .""١‏ 

(0) المسند (للشافعي): ص 185. سنن النسائي: ج /اص 506, المستدرك (للحاكم): ج 
6 صحيح ابن حبّان: ح 1970 و1151 ج ١‏ ص 19991798 مسند أحمد: اج ا 
4 سئن ابن ماجة: م 5117 ج 7 ص 2/01 سنن أبِي داود الح 5008-١٠50ج‏ لاص 
4 سنن البيهقي: ج 0 ص 525١‏ المصنف (لعبد الررّاق): ح /الا/41١‏ ج 8 ص .١75‏ 

(1) كما في الخلاف: الرهن / مسالة 1١‏ سج ”ا ص 5017. 

(1) كالبحراني في الحدائق: الرهن / الفصل الأوّل سج ٠١‏ ص 750 فما بعدها. 


-7 1 ا 0 0 الكلام (ج ١‏ 2) 


خبر محمّد بن قيس عن الصادق هِِ''" عن أبي جعفر نظةٍ : «قضى 
أمي الم منين نهِةٍ في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك : 
أن يودي الفضل إلى صاحب الرهن . وإن كان أقلّ من ماله فهلك 
الرهن أدّى إلى صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن يسوى ما رهنه 
فليس عليه شيء»!". ” 

ومونّق ابن بكير : «سألت أبا عبدالله د : عن الرهن؟ فقال : إن كان 
أكثر من مال المرتهن فهلك : أن يودي الفضل إلى صاحب الرهن » وإن 
كان أقلّ من ماله فهلك الرهن أدّى إليه صاحبه فضل ماله , وإن كان 
سواء فليس عليه شىء»!". 

وك ادن جور بوسالات الحا حدر اا عن عرل عاك د 
فى الرهن : يترادان الفضل؟ قال : كان على لهُةٍ يقول ذلك. قلت: 
كن نر نان القضا ؟ تقال +[ ذاكان الرهى أن مقا رهن بم ستعاب 
يرد المرتهن بالفضل على صاحبه, وإن كان لا يسوى رد الراهن 
ما نقص من حقّ المرتهن , قال : وكذلك كان قول علي عه في الحيوان 


)ع0( 


)١(‏ «عن الصادق نظا » ليست فى المصدر. 

,7/ من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 06ج ٠ص 7 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
ٍ .1535١ من كتاب الرهن ح 4 ج 6ص‎ 

02 الكافي: المعيشة / باب الرهن ح اج 0 ص 5958. تهديب الااحكام: التجارات / باب ١6‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الرهن سح /اج ه ص 7754, تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١6‏ 
الرهون ح 16ج لاص ,١3 7١‏ وسائل الشيعة: باب /امن كتاب الرهن ح ١ج‏ اص .55١‏ 


جواهرالكلام (ج1) 





رفن 

في التذكرة : « إذا رأت ثلاثة أيَام متواليات فهوحيض قطعاًء فإذا 
انقطع وعاد قبل العاشر وانقطع فالدمان وا ا 

وني الخلاف(" الإجماع على حيضيّة الجميع من الدم والنقاء فها لو 
رأت دماً ثلاثة أيَام,وبعد ذلك يوماً وليلة نقاء»ويوماً دما إلى تمام العشرة. 

وربا استدلَ عليه مضافاً إلى ذلك بالكلية المدّعاة سابقاً القاضية بكون 
الدمين حيضاً » فيتعيّن حينئذ حمل ما بينهها من النقاء عليه ؛ لما دل(" على 
أن الطهر لا يكون أقلّ من عشرة . وهولا يخلومن تأمّل . 

والأولى الاستدلال عليه بما في الصحيح أو الحسن عن الباقر 
( عليه السلام )» قال : «إذا رات المراة الدم قبل عشرة ايام فهومن 
الخيضة الأول :وإن كاثانعد العشرة فهوهن الحيضة المسفيلة )219 ونحوه 
غيره!* في إفادة ذلك . 

وقد عرفت سابقاً7) ضعف ما في الحدائق مما يناني بعض ما نحن 
فيه» كدعونى كون مثشل هذا النقاء طهرأ. وكذا ما عساه يقال أيضاً من 
الإشكال فيا إذا كان الدم الثاني أصفر وكان بعد أَيّامم العادة ؛ ا دل( 


. "0-9": ص‎ ١ تذكرة الفمهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج‎ )١( 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة 7١١‏ ج١‏ ص"؛؟ . 

(*) كمرسل يونس المتقدم في ص /171؟؛ وراجع وسائل الشيعة :باب ١١‏ من ابواب الحيض 
ج؟ ص"هه . 

(1) تقدم في ص 7796. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح١٠‏ ج١‏ ص15.» الاستبصار: الطهارة / باب 8/ااح4 
ج١‏ ص١1١»‏ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الخيض ح١١‏ ج١؟‏ ص 057 . 

(5) في ص7 ؟. 

(10) كصحيح ابن مسلم المتقدم في ص ١87‏ س5١-17»‏ وراجع وسائل الشيعة : باب 4 من 


سخا 


تله نوش لمحم م اي ةي 7 111/7 


وخبر عبد الله بن الحكم : «سألت الصادق لله : عن رجل رهن 
عند رجل رهناً على ألف درهم , والرهن يساوي ألفين . فضاع؟ 
فقال: يرجع عليه بفضل ما رهنه, وإن كان أنقص ممّا رهنه عليه”" 
فالرهن بما فيه»!". 

وخبر إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم هه : عن الرجل يرهن 
يردٌ على صاحبه مائتى درهم؟ قال : نعم ؛ لأنّه أخذ رهناً فيه فضل 
وضيّعه . قلت : فهلك نصف الرهن! فقال : على حساب ذلك,. قلت: 
فيترادان الفضل؟ قال : نعم 7" . 

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حملها على صورة التفريط » _ 
كما يشعر به قوله في الأخير: «(ضبّعه) . 

بل أوضح منه مرسل أبان عن أبى عبد الله قةٍ أنّه قال : «في الرهن 
إذا ضاع عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقّه على الراهن 
فأخذهء فإن استهلكه ترادًا الفضل فيما بينهما»'. بل هو كالصريح فى 


سن لابسطره لفقي «التفيقة "بات ارشع ١‏ 0 000 1 ا 57 
ل 00 الرهن ح 5 ص غ7", من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب 
ص 59١‏ 


03 


ميحج او اهل الكلام زح 05 
أنّ مراد عليه مما رووه عنه من ترادٌ الفضل فيما بينهما في صورة 
الاستهلاك , لا ما فهمه بعض العامّة!". ْ 

وعلى كلّ حال فالمسألة من الواضحات, وحينئذٍ فهو أمانة يجري 
عليه حكمها. الذي منه : تصديقه في دعوى التلف ,. من غير فرق بين 
ذهابه وحده أو مع جملة من ماله . 

لكن في مرسل أبان عن أبي عبد الله نيُةِ : «سألته كيف يكون الرهن 
20 قاد خيوانا أ دائدٌ أو دسا أوفنف اوسفاها افا ضسافة 
جائحة حريق أو لصّء فهلك ماله أو بعض'" متاعه , وليس له على 
مصيبته بِيّنة؟ قال : إذا ذهب متاعه كلّه فلم يوجد له شيء فلا شيء 
عليدم وا قاله عدم من فلن ولسسال فلااض ةق 7 

وبه أفتى ابن الجنيد , قال فيما حكي عنه : «والمرتهن يصدّق في 
ضياع الرهن إذا كان يناه ظاهرة, أ انانب متاعه والمرهون , فإن 
اذعى ذهاب الرهن وحده لم يصدق»2. 

ولم أجد له موافقاً منّاء نعم حكي عن مالك : أنه إن كان تلفه أ 
الرهن _بأمر ظاهر كان من ضمان الراهن» وإن ادّعى تلفه بأمر خفيّ 


إيذما 


م : 


ع 


. 317 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 1١١7‏ ج ”ا ص 7٠١‏ تهذيب الأحكام: 
ح ١‏ (مع ذيله) ج 18 اص 7914-3917 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الرهن ج 0 ص 458. 


تلك الرفن .تبسح هي سي ا و ا و 7111 
ضمنه المرتهن 7(" 

كما أَنّه لم أجد موافقاً للصدوق فيما حكي عنه : من عدم ضمان 
المرتهن لو ترك تعاهد الرهن ونشره مع حاجته إليهما فتلف بذلك”"؛ 
عملاً بما أرسله في الفقيه : «في رجل رهن عند رجل مملوكاً فجذم» أو 
رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحرّكه فاكل 
- يعني أكله السوس - ينقصه من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا»". 

ويمكن حمله على عدم علم المرتهن باحتياجه, او على اشتراطه ‏ ' 
التعاهد على الراهن ... أو غير ذلك . كما أنه يمكن حمل الأوّل على 7 
إرادة حصول التهمة الموجبة لليمين عليه , فلا ريب في أَنّ العمل فيهما 
غلى المقتهون. 

الي دي ب عبوس ا دو 

شيء'* مالم يتلف» في يده «بتفريطه» . 

١‏ لكا بطرط حصل الهائر هراسم حصو رانظة :را 
كان كلّ منهما مديوناً للآخر. 

وأسجوال التهاتربطلي ل حال الظالقريما سعد مين اصوصن 
)١(‏ بداية المجتهد: ج ١‏ ص 570, المحلّى: ج 4 ص 11. المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 41١‏ 


الشرح الكبير: ج 4غ ص ١٠؛.‏ المجموع: ج ١١‏ ص .2"60١0‏ الحاوي الكبير: ج 1 ص 500. 
حلية العلماء: ج ؛ ص 6109. 

(1) المقنع: باب الرهن ص ”787 - 5814. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 1٠١5‏ ج “ا ص 505. وسائل الشيعة: 
ا ل ا 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: «به شيء» مع تقديمها على «من حقه». 


ل ا ل ا ا ات جواهر الكلام (ج 2") 


المحمولة على ذلك أو الظاهرة فيه _بعيد ؛ لقصورها عن الجرأة بها على 
مخالفة الضوابط . خصوصاً بعد احتمال جريانها على الغالب من 
المساواة, واحتمال إرادة شبه التهاتر منها. .. أو غير ذلك . 

كواعيناة نوهمه عدا المفنت وضيرها!! امد من تتنيد: 
يخا كنا : 

(و» على كلّ حالء فالمشهور بين الأصحاب'!" خصوصاً 
المتأخّرين : عدم جواز تصرّف المرتهن في الرهن من دون إذن الراهن. 

ذ9للو تصرّف4 المرتهن حينئزٍ إفيه4 أي في الرهن «بركوب أو 
سكنى» مثلاً أو إجارة» من دون إذن الراهن أثم . و ضمن» العين 
لو تلفت بقيمتها يوم الهلاك, أو يوم التعدّي , أو يوم المطالبة, أو أعلى 
القيم , على البحث السابق والآني في الغاصب ونحوه. 

(ولزمه”" أجرة '*» المثل في الأوّلينء على المشهور”. بل ربّما 
ظهر من بعضهم الإجماع عليه'". 

أنه انتفاع بمال الغير بغير إذنه . 

والحسن كالصحيح عن أبي جعفر حك : «إنّ أميرالمؤمنين بىةٍ قال 
)١(‏ كقواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ١‏ ص .١١7‏ 
(؟) كما في كفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ ص .0515١‏ والحدائق الناضرة: 

الرهن / في الراهن والمرتهن ج ٠١‏ ص .51١‏ 
06 في نسخة الشرائع: ولزمته. 
0 في | جح البراع» السام 0 


0000 في المقاته” مفتاح ا 8 . 


تصرّف المرتهن فى الرهن 2 ّ ___. . _ _نن د ء اليس 8م 
في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة, فزرعها وأنفق عليها 
مو قالفت ١‏ اه معدب لذ انه وعدلة خالها قة نار تضيب: الا رضن 
فيحتسب من ماله الذي ارتهن به الأرض حتّى يستوفي ماله. فإذا 
استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها»”"... ولغير ذلك 

والأجرة المسمّاة في الثالث , إذا كان قد قبضها من المستأجر, 
وأجا لهال يعقة الاجارة والفيضن» 

فإن لم يجز القبض رجع بها على المستأجر إذا كانت في الذمّة , وإلا 
تخيّر بين الرجوع عليه والرجوع على المرتهن . < 

وإن ل يحو الققه ولك تيشى مذ تصلم اننا ما قاب ل سا حرة 
عادة-فضلاً عن المنفعة المقصودة بالإجارة لم يكن له شيء عندهما . 

ا 31 الس لمينا وقد مويه حدس الماتين كاك لد اعرة العدل سل 
المستأجر بفوات منفعة ماله في يده التي هي يد ضمان, بل قد يقال : 
ده الجر هل عرزي لحم اجا رهبا رقاضيا تدر 
المالك في الرجوع على من شاء منهما . 

ومنه ينقدح : ضمانه 3 المرتهن -كل منفعة للرهن تفوت عنده, 
إذا كان قد تعدى فيه وإن لم يستوفها . 

بل ينقدح : ضمانه في الفرض وإن لم يتسلّم المستأجر العين» بناءً 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الرهن م ١4‏ ج 0 ص 50؟, تهذيب الأحكام: التجارات / باب 


ص 5160. 


م ات و فل الكلام (ج "2١‏ ) 


على أنّ عقده عليها وبذلهاللمستأجر تعد _كما صرّح به فى المسالك7- 
وإن لم يتسلّمها منه. نعم لو كان مجرّد عقد فضولاً ولم يسلمها إيَاه 
ولا بذلها له لم يكن تعديا . 

وكيف كان فلا فرق في عدم جواز تصرّف المرتهن بين كونه قد 
انفق على الرهن بوجه شرعي او لم ينفق ؛ لقبح التصرّف في مال الغير 
عار اسان 

«و» حينئذٍ ذؤإن كان للرهن مؤونة كالدابة., انفق عليها» 
ولو كان قد تصرّف فيها بركوب ونحوه ظلماً (وتقاصًا» كما في 
النافع'" والقواعد" وال : اذا والإرشاد! والكتاب والا 00 
وغيرها!", بل في الدرروس : «عليه المتأخّرون»0؛ أي تهاترا قهراً مع 
اجتماع الشرائط من التساوي فى النوع والصفة . 

(وقيل:4 إن الشيخ في نهايته والحلبي وابنى حمزة وسعيد قالوا : 
«إذا انفق عليها كان له ركوبها او يرجع على الراهن بما انفق» . 

قال فى النهاية : «إذا كان الرهن دابّة فركبها المرتهن كانت نفقتها 
)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج ؛ ص .1١‏ 
(؟) المختصر النافع: كتاب الرهن ص 178. 
(*) قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ١‏ ص .١55‏ 
(0) إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 5917. 
(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١78‏ 
) 
) 


) كجامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج ه ص .١7١‏ 
6) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 7378 ج 7 ص 591. 


لوكان للرهن مؤرئة سب ا ل سس ب #89 
عليه , وكذلك إذا كانت شاة وشرب لبنها كان عليه نفقتها. وإذا كان عند 
إنماق 'ذاية أوبخيوان اودر فق رهما فنان نققتها عدلى الراهنن فون 
الفتيى» فإن أنتى الترتيى عليها كتاق الداركوبها والانطاع بها أء 
الرجوع على الراهن بما أنفق»7" 

وقال أبو الصلاح : #تحورة المرتين اذا كان ادهع ييز انا متكت 
مؤونته أن ينتفع بظهره او ويدار مو ندال لبنه وان ال سم 
ولايحل شيء من ذلك من غير تكفّل مؤونة ولا مراضاة, والأولى أن 0 
يصرف قيمه منافعه 2 مؤّونته»!". 0 

وفي الوسيلة : «وإن رهن حيواناً كان نفقته على الراهن» فإن أنفق 
عليه المرتهن كان له الرجوع على صاحبه ما لم ينتفع به فإن انتفع به 
ولم ينفق رد قدر ما انتفع به»!". 

نحو ما في جامع الشرائع كما قيل!". 

إلا أن الأخيرين -كما ترى لا صراحة فيهما بالخلاف», بل يمكن 
إرجاع كلامهما إلى ما عليه الأصحاب وحمي لحرت حي حي 
النهابة - التي هي متون أخبار وليشت كتات فتوئ وفي أبي الصلاح 
الذي نقل لنا كلامه . وليس النقل كالعيان . 

وعلى كلّ حال؛ فمستندهما فى ذلك صحيح أبى ولاد: «سألت 
(١)النهاية:‏ المتاجر / الرهون وأحكامها ج كص 100-505. 
(؟) الكافي في الفقه: أحكام الرهن ص 554. 
() الوسيلة: حكم الرهن ص .١١١‏ 


(5) الجامع للشرائع: باب الرهن ص .55١‏ 
(0) كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج ١١0‏ ص .01١-055١‏ 


و ا للسسسةسضمٌ4شسسسس د جواهر الكلام(ج8؟) 
اعد اك عن السل ياكد الذاة أو التعير برها مالف اله إن 
يركبه؟ فقال : إن كان يعلفه فله أن يركبه , وإن كان الذي رهنه عنده 
عله فلبيس له ان يركبه»!", 
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي لِك قال : 
«قال رسول الله يََةُ : الظهر يركب إذا كان مرهوناً . وعلى الذي يركب 
نفقته , والدر يشرب إذا كان مرهوناً, وعلى الذي يشرب نفقته»”". 
اللداة سكن حمليها على هيما واة الحتيفيز الا كرت ولو العا دق اذ 
لأنّ رهنه مع عدم الإنفاق قرينة على ذلك ولا سيّما إذاكان عدم 
الركوك والحلييينا نسدد على غير للق 
بل لا باس بطرحهما بعد : 
إعراض معظم الاصحاب عنهما . بل في التذكرة : «ليس للمرتهن 
الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن , بلا خلاف»'”", وفى السرائر: 
الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف فى الرهن»!. 
)1( الكافي: المعيشة / باب الرهن ح اج ص .771١‏ من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب 
الرهن ح اج ان 7 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الرهن ح 3خ ١‏ 
ص 917 ؟. 
(؟) من لابحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 0310 بج ” ص 507 تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 0 الرهون ح “اج لاص 76 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الرهن 
ح ١ج‏ ماص 598 


(©) تذكرة الفقهاء: الرهن / زوائد الرهن ج ١١‏ ص 587. 
(4) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 450. 


لوكان للرهن مؤونة اس ا 
ومخالفتهما لقاعدة : عدم التصّف فى مال الغير بغير إذنه"", 
وقاعدة : الضمان لما يتلفه المتلف”', والرجوع بما غرمه على الوجه 
مضافاً إلى عدم صراحتهما في المقابلة , ولا في منع المقاصّة . 
فمن الغريب بعد ذلك كله _ما في الدروس من ان المشهور جواز 
الاتتفاع قال : «ونفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن, فإن أنفق 

متبرّعاً فلا رجوع » وإن 6 ن بإذن الراهن أو الحاكم عند تعذّره أو أشهد _ 

عند تعذر الحاكم رجع بها على الراهن» . 

«ولو كان له منفعة كالركوب والدرٌء فالمشهور جواز الانتفاع بهما 
ويكون بإزاء النفقة. وهو في رواية ابي ولاد والسكوني , وفي النهاية : 
إن انتفع وإلا رجخ بالنفقة “وهم ابن إدريس من الانتفاع» : 

«فإن انتفع تقاصًا وعليه المتأخّرون والروايتان ليستا بصريحتين 
في المقابلة ولا مانعتين من المقاصّة , نعم تدلان على جواز ذلك , وهو 
حسن ؛ لملا تضيع المنفعة على المالك , نعم يجب استئذانه إن أمكن وإلا 

فالحاكم»!". 

)١(‏ وسائل الشيعة: الظر ياف © فن ابؤاب مكان البضلى ص يله شه ده 
ص 77 كنزالعمّال: م 1791 ج ١‏ ص 47., بجاح ١‏ تست ا نانع اي اند ا سن 
أبي داود: ح ١100‏ ج ؟ ص 180. سنن الدار قطني: ح 47 بج 7 ص 771 صحيح مسلم: 
ا ل ٠‏ مجمع الزوائد: ج غ ص 1775 سنن البيهقي: ج 1١‏ ص ٠‏ ٠.مسلد‏ 
أبي يعلى: ح 10ج اص 8. 


ا اما ا عنوان 0س ا ص ” 6 


0 


1 


:6 111 اا م م ممما ا ل 

وفيه  :‏ مضافاً إلى ما عرفت - أنّ ضياع المنفعة على المالك إن 
لم يستوفها لا يجوّز الاستيفاء ؛ لأنه أعمّ من الإذن من المالك, 
والاستناد فيه إلى الخبرين يقضي بالعمل بما فيهما من المقابلة او 
المقاصّة التي إن لم تكن صريحهما فهي ظاهرهماء. وهو حجة 
كالصريح . ' 

فلا مناص حينئذٍ عن طرح الخبرين بالنسبة إلى ذلك كله في مقابلة 
ما عرفتء أو حملهما على الإذن وشعوة: أو على توقف الحفظ على 
الانتفاع المزبور, فإن بعض الدوابٌ يفسده عدم الركوب وعدم الحلب, 
وشرب اللبن لأنّه ممّا يفسده البقاء فضمانه بالقيمة كبيعه من غيره من 
الإحسان في حفظ الأمانة . 

والغرض”": أنّ حمل الخبرين على ذلك ونحوه أولى من العمل 
بهماء ومع فرض عدم قبولهما لشيء من ذلك فطرحهما متجه , كما هو 
واضح . 

نوات الست وغيرو "قن أطلى بجو ان الاتفا ىورو لايد من انتيده 
بعد م التمكن من إنفاق المالك, لامتناع وعدم إمكان جبر ولا توصّل 
إلى ماله , أو لغيبة كذلك ؛ ضر ورة كون النفقة عليه لا على المرتهن . 

بل قد يظهر من جماعة تقيبده أيضاً : بعدم التمكّن من الحاكمء وإلٌ 
وجب الرجوع إليه والاستئذان منه”", وهو في محلّه ؛ لأنّه ولي الممتنع 
كلق بعص لصح : والقرصي: 


0 وميه لو ب 66 


الطهارة /"ق حك التقاء لشن م ا 718 
عل أن الصفرة بعد أَيَّام الحيض ليست بحيض » بل وفها تراه من الدم وإن 
لم يكن صفرة بعد الاستظهار اذات العادة بيوم أو بومين أو قبله » كل ذلك 
لا عرفت من أنه لا حال للشك عند الأصحاب في جريان الكلية المذكورة 
في مثل المقام»وقد سمعت دعوى الإجماع عليها من جماعةمضافاً إلى ماسمعته 
من. الصحيح المتقدم » ونحوه غيره ممّا يدلَ على بعض ذلك . 

لكن ذلك كلّه إذا م يستمرٌ الدم مجاوزاً العشرة, #أمَا لو تجاو: 
العشرة رجعدت إلى التفصيل الذي نذكره #6 إن شاء الله . 

واو انقطع العشرة أو ما دونها ولمًَا يفصل أقلّ الطهر ثمَ رأت بها 
انقضاء العشرة دما فالظاهر من إطلاق الاصحاب هنا بل إجماعهم 
المتعى أنه بحكم باستحاضته » ولا ينتقض ما حكمنا بحيضيّته من اليج 
الأوّل وإن كانت الامرأة مبتدأة أو مضطربة والدم الأول غير جامع والثاني 
تافها , 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في خير 
صفوان بن يحيى » قال : « قلت : إذا مكثت المرأة عشرة أيَام ترى الدم ع 
ثم طهرت فكثت ثلاثة أَيَامِ طاهراً. ثم رأت الدم بعد ذلك و الماك خزذ 
الصلاة ؟ قال : لاء هذه مستحاضة... »( إلى آخره . ولولاه لأمكن 
التأمل في مثل المبتدأة مع فرض كون الثاني جامعاً والأؤل غير جامع ؛ إذ 
قاعدة الإمكان مغارضة مثلها , فلا ترجيح للأوّل على الثاني . 


ابواب الحيض ج؟ ص 5"5 . 
)١(‏ الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح" ج” ص »4١‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا حمه ج١‏ ص ,17٠١‏ وسائل الشيعه : باب ١‏ من ابواب الاستحاضهة ح* 


اج ص ٠١‏ . 


لواكان للرهن مؤرة ‏ م حا ا 6 281/7 


والغائب فى نحو ذلك . 
بل ربّما ظهر من بعضهم : اعتبار الإشهاد في الرجوع بما أنفقه عند 

تعذر المالك والحاكم'", و! ن كان واط ضح المنع ؛ ؛ صرورهة د 
لساب ين بوي فين 

ا :عدم اعتبار الحاكم"» ل نقنية لفط 
كلماتهم في باب الوديعة واللقطة» بل عن المهدّب البارع أنّ من عدا ّ 
الشهيد لم يشترطه , قال : «اشترط الشهيد في جواز الرجوع بالنفقة إذن ١‏ 
المالك أو الحاكم . فإن تعدّر فالإشهاد, ولم يشترط الباقون إذن 
الحاكم , وهو أولى»'". 

وإن كان فيه : أنه اشترطه الفاضل في التذكرة!*؛ بل هو في معقد 
ما تسمعه!*! من شهرهة المسالك() وغيرها". 


وعلى كلّ حال فلعل وجه عدم ا: تنعراظ الساكو» أن السرتون 
باستثمان المالك قائم مقامه عند تعذّره أو امتناعه , فلا حاجة إلى 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / زوائد الرهن ج ١١‏ ص .55١‏ جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق 
ج حص .17١‏ مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص .4١‏ مجمعالفائدةوالبرهان: 
الرهن / المطلب الثاني ج 4 ص .١١‏ 

3 مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج 06 ص 869 

(؟) المهدّب البارع: كتاب الرهن ج ١‏ ص 5.١‏ 

(0) لا يأتى نقل ذلك. 

(1) مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص .]١‏ 


الم ال ل ا ل ا ل ل ير 2 يي جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


رجوعه إلى الحاكم خصوصاً مع اندراجه في «المحسنين» وتعلّق 
غرضه بالإنفاق ؛ باعتبار توقف بقاء الرهن ‏ الموضوع وثيقة له على 
دينه عليه . 

بل قد يقال لذلك _بالاكتفاء فى جواز رجوعه بما أنفقه عده'" 
إناق التالفهء [ا ليساعد مع هدم إمك د عير أى ييه أراترنتما: 

وإن كان ينافيه : ظاهر كلامهم , وأصالة براءة الذمّة » وأصالة عدم 
قيام الغير مقامه فى شغل ذمّته من غير إذنه . بل لا يبعد اندراجه فى هذا 
الغا لكف بلاق الصسر تيع الثارن ري مو الم ش 

ولا يكفي نيّة الرجوع بعد أن كان الخطاب بالإنفاق لغيره» الذي 
يمكن أن يكون عدم بذله النفقة منه لغفلة أو نسيا ن أو ظَنّ وجودها... 
أو نحو ذلك فلابدٌ من مطالبته بها أوّلاً فإن بذل إل الجين هقان 
لم يمكن أنفق بإذن الحاكم أو بدونه على البحث السابق . 

وفي المسالك'" وغيرها”" أن «المرتهن إن أمره الراهن بالنفقة رجع 
بما غرم, وإلا استأذنه» فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم. فإن 
تعذر أنفق هو بنيّة الرجوع . واشهد عليه ليثبت له استحقاقه» . 

وكيف كان فلابدٌ من تقييد إطلاق المصنّف الانفاق بما عرفت , كما 
أنه لابدٌ من تقييده المقاصّة باجتماع شرائطها . ويمكن قراءة عبارة 


)١(‏ الأولى التعبير ب «بعدم». 
(1) تقدّم المصدر قريباً. 


(") انظر قبل ثلاثة هوامش. 


انقيفاء الس تهرن ينه هما فى له عد يج بي ب ا 168141 


المصنّف : «أو”" تقاضا» بالضاد المعجمة كما عن بعض النسخ'" إلا أنه 
يبعّده وقوع هذه اللفظة فى غيرها من عبارات الأصحاب , والأمر سهل 
9يجوز للمرتهن أن يستوفي دينه ممّا فى يده» وإن لم يكن وصيّا 
عن الراهن على البيع إن علم بل وإن ظنّ بل و إن خاف جحود 
الوارث4 للدين أو للرهانة وكانت التركة قاصرة «مع اعترافه» 
ع اخ 56 
وفى الرياض : «قد صرح به الاصحاب من غير خلاف يعرف)»7!؟. د 
بل عن شرح الإرشاد : «الإجماع على أن للمرتهن الاستيفاء من 
خاف جحود الراهن أو الورثة للحقٌّ» ولم يمكن إثباته عند الحاكم؛ 
لعدم البيّنة أو غيره من العوارض»0. 
وعن مجمع البرهان : الإجماع أيضاً إن لم تكن له بيّنة مقبولة» أو لم 
)١(‏ في المتن: و. 
(؟) لم يشر إليها في الشرائع والمسالك. 
(؟) نسبه إلى المعروف بين الأصحاب في كفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ 
ص 6. 
(؛) رياض المسائل: الرهن / في المرتهن ج 1 ص 2"1". 
(5) مخطوطتنا من شرح الإرشاد فيها نقص. ونقله عنها في الرياض: (انظر الهامش السابق) 
وأنظر تر الإرشاد الرهن #المطلب: الثانق:3 يل فقول المضتف» #وللمرتهن الاسقيفاء لو 
خاف الجحود» ورقة 604 (مخطوط). 


ا ا ص افق الى لكلا ا 


حكن | ماتمصفو لج ال 

والأصل في ذلك  :‏ مضافاً إلى الحرج , والضررء وما دل على 
التفاكهروفانزة ارهن روعي ذلك مكنا مه الشمرووى لان 
العوون ف ادو قو ره ماكه ووو وفعا درل شاد عا 
مالاً. ون عنده رهناًء فكتب ني : إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة 
له قلدا كديا زه مقا فى دمو الجا على ووقعة وم اود 
اعد 6 رلا لسر را رو ل ليان 
ومتى لم يقم البيّنة والورثئة ينكرونء فله عليهم يمين علم . يحلفون بالله 
0000 

والنناقفة "فى مدعا ميهد الانتديا ينها سف لأاوجه لها 

كيدا | انها ملم الوه كيدا كر لستاف رزو له اانا الى العترفك 
بالرهن وادّعى ديناً لم يحكم له وكلّف البيّنة. وله إحلاف الوارث 
إن ادّعى عليه العلم» بل لم يشترط في الخبر دعوى العلم » بل ظاهره 
توجّه اليمين عليهم بمجرّد الدعوى بالدين» وإن كان يمينهم على نفى 
العلم ؛ لأنّه لنفي فعل الغير . ْ 

وعلى كل حالء فالخبر ظاهر في الحكم المزبورء وشموله لصورة 


.١1١ مجمعالفائدةوالبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 9 ص‎ )١( 

)١(‏ من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 1١١١‏ ج “اص 7٠١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١0‏ الرهون ح 4١‏ ج /,اص ,.١78‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الرهن 
ح ١1ج‏ 8اص 01غ. 

(1) كما في مجمعالفائدةوالبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 9 ص .١717‏ 


امشفاء المر ته كرئة قا فى نوق ١‏ لجس سيد يع عم ا 111 


عدم خوف الجحود غير قادح » بعد معلوميّة عدم إرادتها ؛ لوجوب 
الاقتصار فيما خالف أصل عدم جواز اللتصرّف في مال الغير بغير إذنه 
عل الستن. 

ومنه يعلم : الوجه فى اعتبار عدم البيّنة كما ذكرناه ونصٌ عليه فى 
الخبر , وفاقاً لجماعة!".. ش 


وإن أطلق المصنّف بل وغيره”": بل عن مجمع البرهان التتصريح 
أنه «لا يشترط عدم البيّنة, ولا عدم إمكان الإثبات عند الحاكم» بل 


قال : «والرواية غير صريحة بالاشتراط . وإِنّما فيها إشعار يمكن أن 7 


ج 0" 


يكون قد خرج مخرج الغالب )60 , 2 
وإن كان فيه ما لا يخفى بعد ما عرفت . الذى منه يعلم ضعف ما عن 


بعضهم : من إلحاق الحاجة إلى اليمين بخوف الجحود*؛ ولذا نفى 
الاعتماد عنه فى المسالك'" وغيرها!". 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الرهن / في الأحكام ج ؟ ص 050. والشهيد الثاني في الروضة: 
كتاب الرهن ج غ ص 87 والسبزواري في الكفاية: الراهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ 
ص .65١‏ 

(") كالشهيد في اللمعة: كتاب الرهن ص 2.11٠ ١59‏ والكركي في جامع المقاصد: الرهن / 
في اللواحق ج دص .١373١‏ 

(") عبارة «يمكن أن يكون ...» إلخ ليست في المصدرء بل من مفتاح الكرامة: الرهن / في 
اللواحق ج لاص .061١‏ 

(؛) مجمعالفائدةوالبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 9 ص .١1175‏ 

(0) نقله عن البعض في المسالك: (انظر الهامش اللاحق). 

(1) مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص .]١‏ 

() كالروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص ”87. 


ا كرك سا ا ال ا اا 21 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


إل أو اظزور إلقاء المموسناو ار رصعي دا ايدان اليا 
من شرح الإرشاد ‏ لأمكن التوقف في إلحاق خوف جحود الراهن 
لما عرفت من عدم كون الحكم على القاعدة ؛ ضرورة أنه ليس من 
المقاصّة المشروطة بامتناع من عليه الحقّ , ولا يكفي فيها الخوف . 

إلا أنه لا مناص عن إلحاقه بعد الإجماع المزبورء المعتضد : 
بتصريح جماعة7", وبظهور عدم الختضوضتة النوارك اويل لاباض 
بالحاق خوف عدم قبول النكنة أىحرحهها :.. أو تخ ذلك 

وعلى كل حال, فالمعتبر في الجواز: الخوف ؛ لإطلاق الخبر 
المزبور. وما في القواعد من اعتبار العلم!", لا يخلو من نظر ء كاعتبار 
غيره الظر*". والله أعلم . 

ولو وطى المرتهن الأمة مكرهاً» لها على ذلك من غير إذن 
الراهن « كان ن عليه عشر قيمتها أو نصف العشرء وقيل: عليه مهر 
أمثالها. ولو طاوعته لم يكن عليه شيء» كما تقدّم تحقيق ذلك كله 
وتحقيق أرش البكارة في بيع الحيوان!*, فلاحظ وتأمّل ؛ إذ المسألة 
دوو كدو داياو لقصو اله لفو عر وود ا 

وقد عرفت فيما تقده!" صحّة | شتراط وضع الرهن ابتداءً واستدامة 


(اتقدنت الأشاوة ال الصاةر خلال النست: 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ١‏ ص 7؟١.‏ 

(5) الحدائق الناضرة: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ٠١‏ ص 14؟. رياض المسائل: الرهن / 
في المرتهن ج وص 556. 

(4) في ج 506 ص 145. 

(0) في ص 770 . 


وطء الماتين الآفة المرهوية” ‏ ع تت ا ل بياس 
- أو استدامةٌ خاصّة _على يد عدل فصاعداً مطلق أو معيّن ‏ أو غيرهما 
مظلق ار سق وان لع وكق عدن : ريو لمن اله نط النسائة 
التى تلزه ل ال وات 

ا و ل ا د م را سد 
اشتراط وضع الرهن على يد عدل إلى علمائنا» بل عن الخلاف : 
دعوى الإجماع عليه صريحاً, بل قال: «منّا ومن جميع الفقهاء إلا 
ابن ابي ليلى»!” . 

نعم , في القواعد : «يشترط فيه كونه ممّن يجوز توكيله , وهو الجائز 
الضة ف وان كان كتافرا أو فياستا اورمكاقا لكنن معدل لاصيا 
ولا عبداً إلا بإذن مولاه»50©. 

ولعلّه لأنه وكيل عن المرتهن نائباً" عنه في القبض, كما عن 
التذكرة». وإن كان قد يناقش فيه : بمنع الوكالة . 

ثمٌ إذا كان المشترط من الوضع استدامته التي لا مدخليّة لها ' 


ج 0" 


فى صحّة الرهن ولا لزومه -بل وفي الابتداء بناءً على أنه كذلك ب عم 





. 739 تقدّم فى ص‎ )١( 

(9)سووة المائد :ال 

(5) كما في تذكرة الفقهاء: الرهن / حكم الرهن في الضمان ج ١7‏ ص 507., ورياض المسائل: 
الرهن / في المرتهن ج 9ن 1١6‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الرهن / وضع الرهن على يد العدل بج ١‏ ص 516. 

(0) الخلاف: الرهن / مسالة +١‏ ج “اص 589-545. 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ؟ ص .١15-١١8‏ 

)/ الأولى التعبير ب «نائب». 

(8) تذكرة الفقهاء: الرهن / وضع الرهن على يد العدل ج ١١‏ ص .5١0‏ 


م ع م و تحن افق اهن 'الكادة ( ١‏ ) 
فلا بأس حينئذٍ بتراضيهما على وضعه في يد صبي, خصوصاً إذا 

وكأنّ اعتبار الجّعل في المكاتب لحجر التصرّف عليه في منافعه 
بغير الاكتساب .ء بل اعتبر بعضهم فيه : كونه بأجرة المثل فصاعداً'". نعم 
بنبغي تقيبده بما إذا لم يأذن مولاه. وإلآفلا يعتبر الجعل ؛ ؛ لأ الحو لهما 

واللتجر عدر اسار جين اوضرع عا فى علة الغرية اندر 
الدليل, وعدم إفضاء جهالته هنا إلى الجهالة فيما يشترط عدمها فى 
صحّته كالبيع والإجارة, فإن انّفقا حينئذٍ عليه فلا بأسء وإل قطع 
نزاعهما الحاكم بالتعيين كما إذا لم يشترطا . 

وليس لأحدهما ولا للحاكم عزله من دون داع بعد تعيينه في العقد , 
أو الاتفاق عليه بعد اشتراط كلَّيّه فيه , الذي يكون بالاتّفاق كمشترط 

نعم » لو كان الشرط «العدل» فخرج عن العدالة, فطلب أحدهما نقله 
اجيب إليه , فإن اتّفقا على غيره وإلا وضعه الحاكم عند ثقة . 

وكذا لو تغيّر حاله بمرض أو كبر أو نحوهما بحيث لا يقدر على 
الحفظ معه . 

بل وكذا لو حدثت له عداوة دنيويّة مع أحدهما وإن لم يخرج بها 


)١(‏ جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج ةحص ١١١‏ وثقله عن حواة شي القواعد في مفتاح 
الكرامة: الرهن / في القبض ج 06ص 55غ4. 


وضع الرهن عند عدل. فأراد إرجاعه بيعم يب ب ا يي 0 


عن العدالة ؛ إذ لا يؤمن أن يرتكب بعض الحيل التي يترتّب عليها 
اسروور انام رائع العدز عدوة قور عير شيرع ادم العرط: 

كما أَنّهما إذا اتفقا على عزله جاز ‏ أيضاً وإن لم يتغيّر حاله ؛ 
لأنّ الحقّ لهما. ولو اختلفا في التغيبر عمل الحاكم على ما يظهر له 

ولو مات العدل نقلاه إلى من يتّفقان عليه , فإن اختلفا نقله الحاكم . 

ولو كان الوضع على يد عدل بالاثّفاق من دون الشرطء فأراد 
أحدهما عزله دون الآخرء رجع الأمر إلى الحاكم في إقراره أو نقله . 

هذا كلّه مع القول بعدم استحقاق المرتهن استدامة القبض حال 
الاطلاق» وإلا انّجه قبض المرتهن له فى بعض هذه الأحوال. والله 
العالم . 1 

9و4 كيف كان, ذ«9إذا وضعاه على يد عدل» مثلاً إفللعدل» 
المتطوّع إردّه عليهما» قطعاً؛ لعدم لزوم ذلك عليه «أو تسليمه إلى ' 
من يرتضيانه» لما عرفت من أنّ الحقّ لهما. 

(ولا يجوز له تسليمه مع وجودهما4 وعدم معلوميّة امتناعهما 
«إلى الحاكم» الذي لا ولاية له عليهما في هذا الحال ؛ للأصل وغيره 
(ولا إلى أمين» غير الحاكم و 9غيرهما من غير إذنهما» لعدم جواز 
الإيداع للودعي من غير إذن . 

(و» حينئذٍ فلو سلّمه» إلى من لا يجوز تسليمه إضمن» هو 
ومن تسلّمه , وإن كان له الرجوع على العدل مع الغرور . 


030 


وفي القواعد : «لو لم يمتنعا من القبض فدفعه إلى عدل بغير إذنهما 
ضمن ء ولو أذن له الحاكم ضمن أيضاً ؛ لانتفاء ولايته عن غير الممتنع , 
ويضمن القابض»"" 

لكن ينبغي تقيبد ضمان الحاكم إذا كان مراداً من الضمير _بما إذا 
كان عامداً. وإلآ كان من الخطأ, فتأمّل ؛ فإنّه قد يمنع ضمان الحاكم 
ابتداءً وإن رجع عليه . 

قال في جامع المقاصد : «أي ضمن الدافع وإن اغترٌ بإذن الحاكم , 
لكن في هذه الحالة يرجع على الحاكم إن تعمّد, وإل فهو من خطاأً 
الحكّام»'" انتهى . وإن كان لا يخلو من بحث في الجملة , والله العالم . 

وكد رسع الند ل لو سلمه الى ا حدهها دن قاو اذن الاجر هو 
ومن تسلّمه حتّى لو كان الراهن ؛ على معنى : أنه لو تلف في يده تعلّق 
الرهن بقيمته أو مثله . 

وما عن الأردبيلي من جواز تسليمه إلى الراهن ؛ لأنّه مالك 
وللستصجا ب هرذ سالمااان غريي كروي عد اقبوا نيا الك 
بعد تعلّق حقّ المرتهن الذي هو أولى منه فى ذلك . 

ولذا قيل : «إنّه لو احتمل جواز التسليم إليه كان له وجه»'*. وإن 
كان فيه : أنّه لو سلّم اقتضاء إطلاق الرهانة التسليم إلى المرتهن » إلا أن 
)١(‏ قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ؟ ص .١١١‏ 


ع وان 


جواهرالكلام (ج") 


:ل و»أماعا لوتأخر مقدارعشرة أيام التي هي أقل الطهر لاثم 





فيض 


رأته » كان الأول حيضاً منفرداً والثاني مكن أن يكون حيضاً 
مستأنفاً * إذا توالى ثلاثة أَيّامِ على امخختار من محل القاعدة المتقتمة » وفي 
تحيّضها حينئذٍ مجرّد رؤياه وعدمه التفصيل الذي قد تقدم » فتأمّل دا : 


المسألة 9 الثالثة »» 

و إذا انقطع * ظهور دم الحيض في المعتادة وغيرها و لدوك عشرة * 
لا بعد تمامهاء فإنه لا جب(" عليها الاستبراء لكونها أكثر الحيض » 
وكانت مع ذلك تحتمل بقاءه في داخل الرحم جلا ف 6 الواجب ف عليها # 
حينئذٍ بلا خلاف أجده سوى ما عساه يظهر من المنقول عن الاقتصاد() 
للتعبير بلفظ «ينبغى » المشعر بالاستحباب 94 الاستبراء # أي طلب براءة 
الرحم ا ب * إدخال # القطنة #ونحوها , كما في الفقيه7" والحداية9©) 
والمقئعة(6) وا مبسوط (5) والوسيلة 9 والجامء(") والمعتير (4) والقواعد(١٠)‏ 


)١(‏ الأول لأاعيب:. 

() الاقتصاد : الحيض والاستحاضة والنفاس ص”4؟ . 

(*) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح١٠‏ ج١‏ ص15 . 
() الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الحجيض ص٠٠‏ . 

(5) المقنعة : الطهارة / اليض والاستحاضة ص هه . 

3( المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص؛؛ . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الخيض ص58 . 

8) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص8 . 

6 المعتير : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص١1؟.‏ 

00 قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 


وضع الرهن عند عدل. فأراد إرجاعه ا ا تت 1 


مفروض المقام اشتراط وضعه على يد عدل , الظاهر في عدم ذلك . 

نعم , لو كان وضعه على يده اتّفاقاً منهما من غير شرط اتّجه ذلك , 
بناءً على الاقتضاء المزبور. لكنّ الذي يظهر من ثاني الشهيدين في 
المسالك : عدم اقتضاء عقد الرهانة مع الإطلاق ذلك؛ بل يظهر منه أنه 
مفروغ منه!". 

عرزن تررك مرا اسيل زد وقد لازنا فى .برضت افيض 
ما يستفاد منه عدم الإجماع , وما يستفاد منه استحقاق المرتهن الوضع ' 
عنده إلا أن يشترط عليه خلافه . فلاحظ وتأَمّل. 

«ولوا ستترا» عن قبضه من العدل بعد أن طلب ذلك منهما 
«أقبضه الحاكم» الذي هو وليّ الممتنع . ْ 

«ولو كانا غائبين واراد تسليمه إلى الحاكم او عدل اخر من 
غير ضرورة: لم يجزء ويضمن لو سلّم» هو ومن تسآّمه . 

«وكذالو كان احدهما غائبا »4 لوجوب الصبر عليه إلى الحضور 
من الغيبة التى لا تقصير معها, والأصل عدم ولاية الحاكم فى مثل ذلك . 

وإطلاق ولايته عن الغائب في مف الإقالنات العامة منه مع 
الحاجة والمصلحة ونحوهماء لا نحو ذلك ؛ ضرورة عدم جواز استيلاء 
الحاكم على أموال الغائبين بمجرّد غيبتهم . 

بلى في المسالك أن «من القواعد المقرّرة في بابها : أنّ الودعي ليس 


.10 مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج ؛ ص‎ )١( 
011 (؟) في بحث «الشروط». انظر ج ل‎ 


0 


امي ا ب حك يو اقل لكالا ل 01 
له دفع الوديعة إلى الحاكم مع إمكان المالك, ولا مع غيبته إلا مع 
افير ور كر 

وما نحن فيه من ذلك, وبه بان الفرق بين ولاية المالك للو» 
الحاكم . 

نعم إن كان هناك عذر» كسفر ومرض ونحوهما (سسلنة إلى 
الحاكم؟» أو من يأذن له ؛ لثبوت ولايته حينئذٍ «و» من هنا إلو دفعه 
إلى غيره» حينئذٍ إمن غير إذن الحاكم ضمن» ولو كان ثقة . 

أمَا لو تعذّر الحاكم وافتقر إلى الإيداع, أودع من ثقة وأشهد 
ولا ضمان , والظاهر جواز دفعه من أحدهما في هذا الحال إذا كان ثقة , 
بل لعلّه أولى . 

لكن في القواعد : «لو امتنعا لم يضمن بالدفع إلى العدل مع الحاجة 
وتعذر الحاكم » فإن امتنع أحدهما فدفعه إلى الآخر ضمن ء والفرق : أَنّ 
العذ ل يقيكن لوننا و الاخر يكن للقنية) 1 وفهم أن الغنزالة كتفي 
ذلك» فتأمّل والله أعلم . ش 

«ولو وضعاه'" على يد عدلين» جاة احماعا ففكنا عن 
التذكرة”* إن لم يكن محصّااً". لكن لم ينفرد به أحدهما» عن 


.17 مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ؟ ص .١٠١‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وضعه. 

اتلد الشها الرهن روجع لزه على نيد العدل بج ص10 


وضع الرهن عند عدلين وأرادا التصّف منفردين 7 سس قاسم 
الآخر «ولو أذن له الآخر» إذا كانا قد صرّحا لهما بإرادة الاجتماع . 
أو أطلقا بناءً على انصرافه إلى ذلك ؛ باعتبار ظهور اختيار الاثنين فى 
عدم الاكتفاء بحفظ أحدهما. نعم لو حصلت قرينة على عدم إرادة 
الاجتماع كان لأحدهما الانفراد بحفظه . 
كما أن له تسليمه إليهما من دون إذن الآخر في حالي اعتبار 
الاجتماع وعدمه ؛ ضرورة كون المراد الاجتماع فى الحفظ, وإلّ 
فالعال ليما قاذ آراوا قب لتوسوعي قورا عل 5 ممما نما عن ' 
ع 7 3 
بعضهم : من عدم جواز تسليم أحدهما مع اعتبار الاجتماع إلا بإذن “8 
الآخر'", واضح الفساد . 
وكيف كان , فلو سلّم أحد العدلين إلى الآخر ضمن كل منهما الكل ؛ 
لحصول سببه من كل منهما ؛ بالتفريط من الدافع والتعدّي باستقلال اليد 
من المتسلم , فللمالك الرجوع على كل منهماء الواجب عليه حفظه 
لا يقتضي التقسيط بعد أن كان كل منهما سبباً. فهو كالأًيدي المتعاقبة 
وذغوى !117 | نهنها بهن له امي و الح منوهة #قوورة ان كلوخد 
يه ج ص 480. وجامع المقاصد: الرهن / في القبض ج ه ص .١١١‏ ومسالك الأفهام: 
الرهن / في المرتهن ج ؛ ص ”+ 41. 
)١(‏ نسبه إلى القيل في مجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الأوّل ج ه ص .١00‏ 


(؟) ذكرت هذه الدعوى _كوجهٍ لضمان النصف - في مفتاح الكرامة: الرهن / في القبض ج ١0‏ 
1 


سس سس ب جواهر الكلام(ج 39؟) 
أمين مستقل على الجميع . غاية ما في الباب أَنّه قد شرط عليه انضمام 
الآخر اليه . 

قعا با يشير من التتافل من اليل الى القدصيق انيه 
ما لا يخفى . 

والظاهر أَنّ قرار الضمان على من ضمّنه المالك منهما لو تلف بآفة 
سماويّة . إن لم يثبت إجماع على قاعدة «قرار الضمان على من تلف 
في يده المال» كما عساه يظهر منهم في باب الغصب'". 

لكن في المقام حكي عن فخر المحقّقين'" وابن المتوّج'!*: أن 
الأصمّ استقراره على من ضمّنه المالك. واحتمله في المسالك“", 
واستشكل فيه في القواعد'". 

وهو يومئ إلى عدم الإجماع المزبور بحيث يشمل المقام . وحينئد 
يتجه ما قلناه ؛ ضرورة عدم الدليل على رجوعه على الاخر بعد ان كان 
رجوع المالك عليه بحقّء ولم يكن منه غرور له . 

ودغوى!": أن المتعذي اقوى فين المقدط فيساوي المياشر 


.١١5 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج‎ )١( 

(') ينظر الدروس الشرعيّة: الغصب / المقدّمة ج ؟' ص والروضة البهيّة: كتاب الغصب 
ج لاص 2", ومجمع الفائدة والبرهان: الغصب / اسباب الضمان ج ٠١‏ ص .0١7‏ 

(*) إيضاح الفوائد: الرهن / في القبض ج ١‏ ص "7. 

ياد عتدافي منجاج الحرامة الرهن / في القبض ج “اص 57غ. 

(0) مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص 8]. 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج كدص .١١19‏ 

(/) كما في إيضاح الفوائد: الرهن / في القبض ج ؟ ص ."١‏ 


وضع الرهن عند عدلين وأرادا التصرّف متفردين ساس !الاسم 
عيفر "كما أن الثاني وسارى السب نكون او فى فى قران الفتحان.. 
لا ترجع إلى محصّل يعتمد عليه شرعا . 

وأضعف منها التعليل”": بأنّ الضمان وإثبات اليد وجوديّان, 
وتارك'" الحفظ عدرمئ ٠‏ وسببية الوجودي للوجودي أقوى وأولى من 
222000 

وبأن”» اليد العادية سبب بسببيّة!* التضمين بالتسليم , مع كونها علّة 
تامّة في التضمين , فكانت الوق و اولن: 

مع أنّ مقتضى ذلك خصوصاً الأوَّلين عدم جواز رجوع المالك 
على الدافع أضلاً لا أن القرار خاصّة على المتسلم: 

كما أنّ مقتضى تعليل!" رجوع المالك على الدافع ‏ : بأنّه مضيّع - 
بتسليمه والمتسل تحافظ قد عمل يمقتقى الاستغمان سدم جواز 
الرجوع على المتسلّم أصلاً. فضلاً عن كون القرار على الدافع . 

والجميع كماترى. خصوصاً بعد جزم من تعرّض لهذا الفرع بجواز 
رجوع المالك على من شاء منهما . 


)001( هذه الكلمة ليست في , بعض النسخ. 

)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(؟) فى المصدر: وترك. 

(؛) إيضاح الفوائد: الرهن / في القبض ج ١‏ ص 77 

(0) في بعض النسخ - كما في المصدر ‏ : (سببيّة ). 

() ذكر هذا الوجه ‏ مع ردّه ‏ في جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج 0 ص 1١١5‏ وانظر 
أرضاً الحاشة التكارية؛ الرهن /افى القيضن :ديل قول المفتك: ترولق جغلاة على :بنذ 
عدلين...» ورقه ١؟/ا(مخطوط).‏ ْ 


01 
انا 


031 


اه تح ا لي جيل عقو | فلن الكلام (ج 2) 


انها الكلام في قرار الضمان, فالتحقيق فيه : أنه على من ضمُّنه 
المالك إن لم يثبت الإجماع المزبورء فتامّل, فإن المقام ربّما حصل فيه 
خبط من بعضهم . 

لكن ستسمع في كتاب الغصب ما يقتضي جريان قولهم : «قرار 
الضمان على من تلف المال في يده»١‏ على القواعد _الشاملة للمقام, 
إن لم يكن هو من موضوع ما ذكروه في كتاب الغصب ‏ وحينئذٍ يتجه 
القرار على الآخر الذي تلف المال في يده دون العكس, فلاحظ 
وتأمل #والله اعلم: 

ولو باع المرتهن الرهن!"» حيث يجوز له ذلك «أو العدل, 
ودفع الثمن إلى المرتهن» وفاءً أو وثيقة إذاكان له ذلك ثم ظهر 
فيه» أي المبيع إعيب, لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن» 
الذي قبض الثمن المملوك للراهن وفاءً أو وثيقة ؛ إذ الفسخ بالعيب إنما 
هو من حينه . بلا خلاف اجده بين من تعراض له'" . 

لكن قد يشكل إذا كان وثيقة : بان رهانته فرع رهانة المبيع, 
والفرض رده بالعيب, فترد وصف الرهانة معه , فتبطل بإبدالها!)؛ لعدم 





. 3 انظر هامش (؟) من ص‎ )١( 

)١(‏ آخرت هذه الكلمة في نسخة الشرائع إلى بعد «أو العدل». 

(") كالعلامة في الإرشاد: الرهن / المطلب الثاني ب ١‏ ص ”547 والشهيد الثاني في المسالك: 
الرهن / في المرتهن ج 4 ص 4:4 والسبزواري في الكفاية: الرهن / في الراهن والمرتهن 
6 ١١ص‏ 7 .60١‏ 


)ع( في بعض النسخ: بإبدالهما. 








وبع القن لم ظو و مدعني مسيم سمي ا عو ا 
اجتماع البدل والمبدل منه . 

ويدفع ول : بمنع فرعيّة رهانيّته عليه ؛ ضرورة عدم انتقاله رهنا. 
بل لابد من" استحقاق رهن الثمن من سبب جديد من اشتراط ونحوه, 
فضلاً عن الارتهان الجديد . 

وثانياً : بعد التسليم ‏ بمنع اقتضاء الرد بالعيب رجوع وصف 
الرهانة التي بطلت في المبيع بالبيع » وانتقل إلى الثمن بمجرّد دخوله في 
ملك الراهن , فلا يبطله الفسخ الطارى . 

لكن قد يقال : مقتضى ذلك أنه لوكان العيب بالثمن : إمّا أن لا يكون 
للراهن الردّ من دون إذن المرتهن -وإِنّما يتعيّن له الأرش ؛ لتعلّق وصف 
المعانة مس فكين كب التضدات المسفظ لقي أو ءا له للفيولة تعوة 
الرهانة ؛ لعدم رجوعها بالردٌ بالعيب . وكلاهما محل بحث ؛ لعدم صدق 
التصرّف على التعلّق المزبور حتّى يتعيّن الأرش ء كعدم عود الرهانة ؛ إذ 
لا أقل من أن يكون الفسخ بالعيب كالإتلاف المقتضي تعلّق الرهانة 
بالقيمة التى هي بدله . 

وقد يقال في الفرض :إن له رد المبيع بالعيب في الثمن من دون رد 
الثمن نفسه , باعتبار تعلق حقّ الرهانة به المانع من ردّه. وإن لم يصدق 
عليه أَنّه تصرّفٌ منه كي يتعيّن له الأرش» فيردٌ حينئذٍ عوض الثمن , 
تحوما الحجمل فيما لو احترى من يتعدق عليه فبان أله مدين: 

ما إذا رد الثمن بإذن المرتهن فلا إشكال في عود الرهانة في 


)010( الأولى التعبير ب «في». 


755559955595:52655155 ا 000111 الكلام (ج ١؟)‏ 


المبيع . بناءً على ظهور إذنه في عود المبيع رهناً. وحينئٍ فإن لم يثبت 
إجماع على عدم فسخ الرهانة في الثمن برد المشتري المبيع كان فيه 
نوع تأمّل ء بناءً على اقتضاء أدلّة الفسخ رجوع كل ملك إلى صاحبه . 

لكن قد يقال : بتعارض أدلة الفسخ مع ما دلّ على لزوم الرهن من 
الاستصحاب وغيره» وترجيحها عليه محل منع » بل العكس هو المتّجه 
كما في نظائره ؛ ولعلّه لذا لم يتوقّف أحد من الأصحاب في بقاء الرهانة 
أووة المشترى السبع : 

ولا بأس بالتزام تعيّن الأرش فيما فرضناه نحن من حصول العيب 
بالنمن, وتسمع في الإذن في بيع الرهن'" زيادة تحقيق لذلك, 
قلا مخض علا تصوها بعد تثاق الاضيعات لاه ا غليه 

نعم » قد نّجه عود المبيع رهناً فيما لو فرض كون البيع لحفظ 
الرهن » باعتبار عروض فساد له قبل الأجلء فإنّ رهن الثمن حينئذٍ 
يُنُبت كون المبيع رهناًء فمع فرض الفسخ المزبور يعود المبيع على 
ماكان عليه من وصف الرهانة ؛ تحقيقاً لمعنى البدليّة, كما هو واضح 
اذى تأخل والله العالم . 

وكذا ليس له الرجوع على العدل مع العلم بوكالته حال البيع» أو 
خال الاشاطن التدي او يعدهيها : 

ما إذا أنكر العلم بذلك ولا بين استحقّ الرجوع عليه إن اعترف 
بالعيب او قامت به بيّنة » ويرجع هو على الراهن إن اعترف بالعيب أو 


.غ١ا/ ينظر ص‎ )١( 


لو بيع الرهن فظهر مستحمّاً بن سني تعن عب ب جع و 151/18 
كان ثابتاً بالبيّنة » فإن أنكره ولا بيّنة وكان قد اعترف به العدل فالقول 
قول الراهن كما في ظاهر جامع المقاصد'" وصريح المحكي عن 
التحرير ؛ لأنّه منكر”", ووكالة العدل عنه لا تقتضي تصديقه في إقراره . 

وإن أنكر العدل العيب على المشتري الذي لم يعترف بوكالته كان 
القول قوله بيمينه . فإن نكل فحلف المشتري رجع على العدل, ولا 
يرجع العدل على الراهن ؛ لاعترافه بالظلم . ولكن يأخذ المبيع مقاصّة, 
فإن زاد دسّه في مال المشتري ء وإلآ قاصّه من غيره مع الإمكان . 

هذا كله في العيب . 

«آمّالو استحقّ الرهن» لغصب ونحوه «استعاد المشتري الثمن 
منه» أي المرتهن» بل ومن العدل مع بقاء عينه في يده بل من كل من 
كان عين ماله في يدهء من غير فرق بين الراهن والعدل والمرتهن . 

ولو تعذر عليه المرتهن أو العدل كان له الرجوع على الراهن 
وإن لم يكن في يده فعلاً؛ لأنّه البائع حقيقة . وقبض العدل أو المرتهن 
إنما كان عنة, 

ولو تعدّر عليه الراهن لم يكن له الرجوع على العدل بعد فرض كون 
المال فى يد غيره فعلاًوإن استولت عليه سابقاً إذا كان عالماً بوكالته 
حال التبع مزلم يكن الل عالدا التاق الع لاله سه ونه 


(1) تحريرالأحكام: الرهن / في الشروط ج ١‏ ص 1875. 


تئر 2 لمهم جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


اشتراه منه على أنه نائب عن غيره وأَنّ يده يد غيره, فقبضه للثمن 
قبض للراهن ء وإِنْما هو واسطة, كناقد الثمن للمشتري عند إرادة دفعه 
إلى البائع , وبعلمه بوكالته كأنّه قد أذن له في تسليمه إلى غيره . 

وامفدلة صخ الركالة ابنى تقييدا لللإلان فول فووا موقا ماه 
حينئذ عموم «على اليد...»!", 

بل الظاهر أنّ الحكم كذلك لو لم يكن عالماً بوكالته حال البيع, 
ولكنّه علمها حال الدفع ؛ لاتّحاد المدرك, وإن كان قد يظهر من جامع 
المقاصد عدم تاثير العلم في غير حال البيع'". 

نعم , لو علمها بعد البيع والدفع أمكن حينئذ القول بجواز الرجوع 
عليه ؛ لعدم الإذن, وقد سلّمه الثمن بعنوان كونه مضموناً عليه بالبيع , 
فلم يسلم له. فيشمله عموم «على اليد...», والوكالة قد تبيّن فسادها 
في الواقع , فيرجع عليه » وهو يرجع على من غرّه . 

ولو تعذر عليه العدل والراهن كان له الرجوع على المرتهن مع 
استيلاء يده عليه , وإن لم يكن هو فيها حال الرجوع, لعموم «على 
اليد...» ويرجع هو على من غرّه . 

نعم , لو كان قد دفعه المشتري إليه مع العلم بأَنّهِ وكيل عن الراهن 
ون يده يدهء أو اشتراه منه على ذلكء فقد يقال: بعدم الرجوع عليه 
لما سمعته في العدل . 


. 8 تقدّم في ص‎ )١( 
.١١١ (؟) جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج 0ه ص‎ 


الطهارة / في استيراء الجائض ل اس 9 
والمنهى 0 وجامع المقفاصد 0 وغيرها 9 6 بل نسبه في الذخيرة )0 إلى 
الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه وني الحدائق : « الظاهر أنه 
لا خلاف فيه» © , 

لصحيح ابن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) » قال : « إذا أرادت 
الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة , فإن خرج فيها شيء من الدم 
فلا تغتسل » وإن لم تر شيئاً فلتغتسل » وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضاً 
ولتصل »لكك ونحوه غيره الاق الأمرلها بذلك 1 

ومنه مع اعتضاده بفتوى الأصحاب يعرف ضعف ما سمعته عن 
الاقتصادء إلا أن الظاهر قصره كغيره على احتمال وجود الدم ؛ إذ 
احتمال التعبّد احض بعيد جدّأً » بل المستفاد منها خلافه » نعم قد يشكل 
الاعتماد على عادتها من الانقطاع إن لم يفدها ذلك قطعا . 


نم إن الظاهر من الصحيح المتقدّم كالعيارة وغيرها من عبارات 


. ٠١ منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١ ص"‎ )١( 

0( جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١7”‏ . 

() كتذكرة الفقهاء : الطهارة/ احكام الحيض ج١‏ ص4؟, ومسالك الافهام : الطهارة / بياد 
الجيض ج ١‏ ص5-ل/اء ومدارك الاحكام : الطهارة / بيان الخيض ج١‏ ص 7١١‏ . 

(4:) ذخيرة المعاد : الطهارة / في الحييض ص19 . 

)0( الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحيض من الاحكام ج” ص 1١1١‏ . 

(1) الكاني: باب استبراء الحائض ح؟ ج” ص 8١‏ » تهذيب الاحكام: الطهارة / باب اح" 
ج١١‏ ص »١5١‏ وسائل الشيعة: باب ١07‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج ١‏ ص؟57ه . 

(0) الكاني: انظر باب استبراء الخائفض ج” ص ,8٠١‏ وسائل الشيغة: انظر باب ١7‏ من ابواب 


الحيض ج " ص١١‏ ة. 


لو بيع الرهن فظهر مستحمّاً 7 ا 1 


إلا أن كلامهم في التلف ينافيه ؛ فإنّه قد صرّح الشيخ في مبسوطه”" 
والفاضل”" والشهيدان 1 ويحيى بن سعيد !كا والمحقّق الثاني فيما 
لو تلف في يد العدل أو المرتهن بِأَنّه لا يرجع على العدل مع العلم 
بوكالته , كما في كل وكيل في بيع مال غيره؛ فإنٌّ المشتري يرجع على 
الموكل لا الوكيل . 

خلافاً للمحكى عن أبى حنيفة” وخلاف الشيخ”"' من الرجوع على 
الوكيل وهو يرجع على الموكل . ولا شاهد له. بل الشواهد على خلافه 
إلافى الصورة السابقة . 

وصرّح بعض هؤلاء وغيره بالرجوع على المرتهن/", ومقتضاه 

اللّهمَ إلا أن يقال : إن المرتهن وإن كان وكيلاً عن الراهن في القبض , 
لكن له يد من حيث الرهانة » فلعل الرجوع عليه من هذه الحيئيّة . وبه 
(١)العشتوط‏ : كتاب الرهن ج ١‏ ص .١175‏ 

)١(‏ تذكرة الفقهاء : الرهن / وضع الرهن على يد العدل ج ١١‏ ص 78", لعرر م 

الرهن / في الشروط ج “اص 147. 
(") الدروس الشرعيّة: ا ذ/3" بج 7ص .2٠١‏ مسالك الأفهام : الرهن / في 

المرتهن ج 14 ص 4]. 

ا 0 و 


)0( ناد 2 0 0 حاة امنا ء: بج غ ص ,.41١‏ الفتاوى الهندية: ج ه 
ص ١4غ.‏ المعني لابن ودامهاةج غ ص 06 الشرح الكبير: ج غاص .4١8‏ 

(/) الخلاف: الرهن / مسالة 44 بج ؟ ص 551. 

(8) تحريرالأحكام: (تقدّم المصدر آنفاً). إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص597. 


ل اي ل اتات قو | شر الكل 27 101) 
يتمّ الفرق بينه وبين العدل . 

لكن فيه : منع استقلال يد له ؛ إذ لايد للمرتهن من حيث الرهانة 
على الرهن » فليس هو في يده إلا وديعة ‏ وإن كان تعلّق به حقّ الرهانة 
الذي لا يتوقف على كونه في يد المرتهن . 

عي لبنس ة خسري ري ل وى 
العدل أو المرتهن . فإنّه قد يمنع الرجوع على المالك الراهن مع فرض 
عدم استيلاء يده عليه وظهور فساد الوكالة. نعم للمرتهن والعدل 
الرجوع عليه حال الغرور خاصّة . 

كما أَنّه يمكن القول بالرجوع على العدل والمرتهن حتّى مع العلم 
بالوكالة حال البيع ؛ لعموم «على اليد...»١"‏ وظهور فساد الوكالة, 
قيكون من مسألة تعاقب الأيدي» فتأغل بدا 

وعلى كل حال فلا إشكال في رجوع المرتهن على الراهن إذا 
لم يكن عالما بالاستحقاق . 

لكن في المسالك : «هل يغرمه المرتهن » أو يرجع على الراهن؟ 
نظرء ومقتضى قواعد الغصب : رجوعه مع جهله وعلم الراهمن 
بالاستحقاق ؛ لغروره. والكلام أتٍ فيما لو تلف الرهن في يد المرتهن 
نِم ظهر مستحقّأ»١".‏ 

وفيه : أنّه لا ينبغي التوقّف في ذلك ؛ إذ حكمه حكم الغصب قطعاً . 


(1) مسالك الأفهام: الرهن / في المرتهن ج 4 ص 68. 


لمن سل الرقن مع موت الترصن .حمس عن ب ند ليزم 
بل الظاهر عدم اعتبار علم الراهن بالاستحقاق ؛ لتحقق الغرور بفعله 
وإن كان جاهلاً. كما هو واضح في نظائر المشالة «فلاحظ وتام[ 

(وإذا مات المرتهن, كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى 
الوارث» وإن كان وضعه في يد المرتهن بشرط فى عقد؛ ضرورة 
رجوعه إلى اشتراط الاستيداع الذي ينفسخ بموت الودعي . 

نعم . لو قلنا : إن الوضع في يد المرتهن من توابع حقّ الرهانة , أمكن 
حينئز القول بانتقاله إلى الوارث حينئل بانتقال حقّ الرهانة إليه . 

إلا أن الذي يظهر من بعضهم'"_بل هو صريح المسالك هنا'''-_عدم 
اقتضاء الرهانة ذلك, فلو أطلقها لم يستحقّ المرتهن استدامة الوضع 
عنده, بل يتفقان هو والراهن على من يضعانه عنده» وإن اختلفا قطع 
اختلافهما الحاكم بالوضع على يد عدل ونحوه . 

وإن لم يثبت إجماع عليه كان للنظر فيه مجالء وإن لم يكن 
استدامة القبض من شرائط صحّة الرهانة أو لزومها. إل أنّ ظاهر أدلّة 
ارهن مخكضوضا الأ الى ا سداق امعدانة القرقى ععنة ونا هنو 
معنى الاستيثاق» إلا أن يشترط عليه وضعه على غير يده كما أومأنا إليه 

بل لعل ما تقدّم منهم آنفاً من تضمين المرتهن دون العدل مبنيّ على 
)١(‏ كالسبزواري في الكفاية: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ ص 077. 


(؟) الهامش قبل السابق. 
(؟) سورة البقرة: الآية 877؟. 


3 


1 


الل ا ا تت ا 01 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


أن قبض المرتهن ليس بالوكالة عن الراهن» بل قبضه من حيث حق 
الرهانة . فيصم حينئذٍ الرجوع عليه بخلاف العدل الذي هو وكيل 
وعلى الْأُوّل فمن الواضح أنّ له الامتناع , كما أن لورثته الامتناع 
من بقائه في يد المرتهن لو مات الراهن . وحينئذٍ «فإن اتفقا على 
أمين: وإلا سمه الحاكم الى مع براتظبيه»: 
و4 كذا إلو خان العدل» الموضوع عنده «نقله الحاكم إلى 
أميق غيره أن اختلف المرتهن والمالك »فطلب أحدهما ثقلة من 
وإلا بقى عنده ؛ لأنّ الحقّ لهماء فإذا رضيا بإبقائه لم يكن لأحد 
الاغتر ا علتهما: 
ولو كان المرتهن اثنين ولم يؤّذن لكل منهما بالانفرادفمات 


اعدهما ف الماك إلى الكغر عدا للحفطم د [ذ| وين الراهسق 


بالبقاء في يد الباقي منفردا . 
المصر ناكما بعرت ما نهنا وما قل فنا سنا ها .تحاف الى 
الاطناب . 
ولو تلف العبد ‏ مثلاً في يد المشتري ثم بان مستحقّاً قبل أداء 
الثمن أو بعده, رجع المالك على من شاء من الغاصب والعدل:والمرتهن 
القابض والمشتري ؛ لعموم «على اليد...", ولكن يستقرٌ الضمان على 
المشتري مع علمه ؛ لنّ التلف في يده التي هي يد ضمان . 


فروع قى بيع ارهن -الااد سس سح 1 


ما مع الجهل ففي القواعد أَنّه «يستقرٌ الضمان على الغاصب»7". 
وهو لا يخلو من إشكال إن راد به ما يشمل مقدار النمن الذي قد 
أقدم على بذله ولم يدخل عليه ضرر بظهور كون المالك غير البائع 
بالنسبة إليه . 

نعم , هو متّجه في الزائد عليه ؛ لقاعدة الغرور, مع أَنّه ربسا قيل 
بالعدم فيه أيضاً ؛ لإقدامه على كون العين مضمونة فى يدهء كما تقدّم 
قوق «للسبوغرهق محل قات مافكا | جد جور اندي ولاتتصوم: 
له فلاحظ وتأئل, - 

ولو ادّعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن, قبل قوله في حقّ الراهن 
إذا كان وكيلاً عنه في ذلك , لكن في القواعد : «على إشكال»'". ولعلّه 
للأصل , ولريب فى ضعفه . 

عو الا رهل فى جم لفون لا لل كيله فى العظا شاط 
فلا يقبل في غيره كما لو وكّل رجلاً في قضاء دين . فادّعى تسليمه إلى 
صاحب الدين . ْ 

وفي القواعد : «يحتمل قبوله على المرتهن في إسقاط الضمان عن 
0005 

فعلى هذا لو حلف العدل سقط الضمان عنه , ولم يثبت على المرتهن 
اله فشك 


.١؟؟ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج‎ )١( 
(؟ و”) المصدر السابق.‎ 


مي ا ا ل يع عب تع جب بجو افا الكلةة رع ) 


وعلى الأوّل يحلف المرتهن , فيرجع على من شاء , فإن رجع على 
العدل لم يرجع العدل على الراهن ؛ لاعترافه بالظلم . وإن رجع على 
الراهن لم يرجع على العدل إن كان دفعه بحضرته, أو ببيّنة غابت أو 
ماتت ؛ لعدم التفريط في القضاء حينئذٍ , وإلا رجع . 
وفى القواعد : «على إشكال, منشوؤه : التفريط . وكونه أُميناً له 
الضن عليه د 4د نشيدا لال ا 1 00 
ولو غصب المرتهن الرهن من يد العدل ثم اعاده إليه زال الضمان 
عنه ؛ لأنّه قد أدّاه إلى من يده يد المالك , وهو واضح . 
7 يم غيره من الفروع التى ذكرها في القواعد وأطنب فيها 
4 شرّاحها تبعاً لهاء مع أنّ جملة منها لا تخصٌ المقام. كما أومأنا إلى 
بعضها فيما تقدّم , والله أعلم . 


.١177 2-١١9 المصدر السابق: ص‎ )١( 


الفصل «السادس » 


من الفصول التي استدعاها كتاب الرهن : 
إفي اللواحق» 
«وفيه مقاصد» : 


(الأوّل: في أحكام متعلقة بالراهن» 
لا يجوز له*”4 أي الراهن «التصرّف في الرهن باستخدام 
ولا سكنى ولا إجارة» ولا ببع... ولا غير ذلك من التصرّف" الناقل 


للعين أو المنفعة أو المستوفي لها . 
بالاخلذق ا ونه كناف الرناض "ازيل ول نك فده كما فين 
غاية المراه!؟. 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: للراهن. 

)١(‏ في بعض النسخ: التصرّفات. 

(؟) رياض المسائل: الرهن / في الراهن ج ه ص .5٠١ 3١9‏ 
(؛) غاية المرام: الرهن / في الحق ج ؟ ص .١0١‏ 


مسحي يي بي ب ا ع بخ عافن الكلقم نع 0 


بل في السرائر'" والمفاتيح”": الإجماع على أن ليس لأحدهما 
التصرّف , مستثنياً الأأخير منهما ما يعود نفعه إليه . 

وعن الخلاف : الإإجماع على أنه «ليس له أن يكري داره المرهونة 
او يسكنها غيره»”" 

وعن المبسوط : «ليس له استخدام العبد. وركوب الدا. وزراعة 
الأرضء وسكنى الدارء إنّ ذلك كله غير جائز عندناء ويجوز عند 
المخالفين»!*. 

وفي المحكي عنهما معاً الإجماع على أنّه «لا يجوز له وطء الأمة 
المرهونة»!". 

وعن الجواهر : «لا خلاف فيه" . 

وفي كشف الرموز أنّ «العمل منعقد على خلاف الرواية الدالّة على 
الجواز»”" وفي النافع” والدروس: «متروكة», وفي التتقيم!١"‏ 
ومحكىٌ إيضاح النافع 7" : ررهجرها الأصحاب». 


)١( 00)‏ السرائر : المتاجر / الرهون وأحكامها ج "١‏ ص 15]. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١٠١‏ ب اص 159. 

(؟) الخلاف: الرهن / مسالة 09 ج “اص 5075-375095. 

0 االسبوط: كتاب الرهن ج ١‏ صن 181 

(6) الخلاف: الرهن / مسألة ٠‏ ج “اص 97", المبسوط: (انظر الهامش السابق). 
(1) جواهر الفقه: مسألة ١6٠١‏ ص 11. 

(0) كشف الرموز: كتاب الرهن ج ١‏ ص 017 - 011. 

)0( المختصر النافع: كتاب الرهن ص ١١7‏ عبّر ب«مهجورة». 

(4) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 5195” ج ”ا ص 597. 

.17١ ص‎ ١ التنقيح الشرائع: كتاب الرهن ج‎ )٠١( 

.5035 ص‎ ١١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج‎ )١١( 


تصرّفات الراهن في افق ٠‏ لسس سمي يبي ا كح اا 

إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب الصريحة في الإجماع المزبور 
والظاهرة فيه والمشعرة به . بل لا بأس بدعوى تحصيل الإجماع . 

مضافاً: إلى النبوي الذى استدل به غير واحد من الأصحاب7", 
بل عن إيضاح النافع : «أنّه مشهور النقل»'", بل عن صريح التنقيح أو 
ظتناهرة الاعسكماة.غبلية "ا ى :(رالراهن والمبر تن سممتوعان سق 
النضة فنذ. 2 

وإلى ما يمكن استفادته من مفهوم الرهن الذي قد عرفت أنه 
الحبس الذى به يتم معنى الاستيقاق الذى استقاضت به النصوض:6. 
الوثيقة , ولا ونيقة مع انا المالك على البيع والوطء 5250 
المنافع الموجبة للنقص أو الإتلاف»50©. 

كما أن إليه يرجع ما في التذكرة" والمسالك" من أنه «لشاكان * 
الرهن وثيقة لدين المرتهن -إمّا في عينه أو بدله -لم يتم الوثيقة إلا ٠6‏ 
)١(‏ كالعلامة في المختلف: الديون / في الرهن ج ه ص ١5؛.‏ والمقداد في التنقيح: (انظر 

الهامش قبل السابق). والشهيد الثاني في المسالك: الكفارات /خصال الكفارة ج ٠١‏ ص 05. 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: (الهامش قبل السابق: ص 4 0). 
تورك الوسائلابابجة #الامن كناب ارهن بح ذاه اح 11م 
(1) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 77/5 ب 7 ص 59/8. 


0/0( لتر لم الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج ا ص 9 , 
() مسالك الافهام: الرهن / في اللواحق ج ن 1 


ا ا ا ل ا 22222222222222 تت جواهر الكلام (ج )"21١‏ 


بالحجر على الراهن وقطع سلطنته ؛ ليتحرّك إلى الأداء» . 

وفي الأخير: «فمن ثم منع الراهن من التصرّف في الرهن سواء 
أزال الملك كالبيع » أم المنفعة كالإجارة» أم انتقص المرهون وقلّل 
الرغبة فيه كالتزويج, أم زاحم المرتهن في مقصوده كالرهن لغيره» أم 
أوجب انتفاعا وإن لم يضر بالرهن كالاستخدام والسكنى»”". 

إلى غير ذلك من تعليلاتهم التى مرجعها إلى ما ذكرناه . 

لكن ومع ذلك كله » قد وسوس بعض متأخَري المتأخّرين في بعض 
أفراد التصءف”", خصوصاً: 

ما تضمّنه حسن الحلبي : «سألت أبا عبداللهقةِ : عن رجل رهن 
جارية عند قوم أيحلّ له أن يطأها؟ قال : إِنّ الذين ارتهنوها يحولون 
يبنه وبينها ء قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً؟ قال: نعم , لا أرى هذا 


عليه حراماً'” 
وصحيح محمّد بن مسلم!* الذي هو مثله 
)١(‏ المصدر السابق . 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 9 ص ١54‏ كفاية الأحكام: الرهن / 
في الراهن والمرتهن ج ١ن‏ ؟017. 

(") الكافي: المعيشة / باب الرهن س ١١6‏ ج 0 ص 550, تهذيب الأحكام: التجارات / باب 
6 الرهون ح 1 ج /اص .١19‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الرهن ح "؟ ج ١8‏ 
ص 5917. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 1٠٠١‏ ج “ا ص ,5١١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١5‏ الرهون ح ٠١‏ ج لاص .١19‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الرهن 
ح ١ج‏ ماص 591. 


اعم سصلسبب لل سسب مللسلسللللللللل سل سل ججواهرالكلام (ج") 
الأصحاب"'' بل صرّح به جماعة"! عدم إيجاب كيفيّة خاصة لوضع 
القطنة » ويؤيّده مع ذلك الأصل » مع اختلاف ما ني ذلك من الأخبار 
وقصور بعضها عن الحجّية » فني مرسل يونس عن الصادق ( عليه السلام ) 
انهنا ...تقوم قاتئما» وتلزق بطلها بحائط » وتستدخل قطنة بيضاء » وترفع 
رجلها البمنى , فإن خرج على راس القطنة مثل راس الذباب دم عبيط مم 
تطهرء وإن لم يخرج فقد طهرت » تغتسل وتصلي 6(" . 

وف خير شرحبيل الكندي عنه ( عليه السلام ) أيضاً:أنها ... تعمل 
برجلها اليسرى على الحائط » وتستدخل الكرسف بيدها المنى . .. »(4) , 
ونحوه في رفع اليسرى ما عن الفقه الرضوي”" . 

ل ل ان « المراة ترى الطهر وترى, 
الصفرة أو الشيء» فلا تدري أطهرت أم لا , قال : فإذا كان كذلك 
فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط » وترفع رجلها كما رأيت ت الكلب يصنع إذا 
أراد أن يبول » ثم تستدخل الكرسف ... »27 فكان الأخذ بإطلاق 


)١(‏ كالجامع للشرائع: الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص"4#» وقواعد الاحكام: 
الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص١١‏ . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام: الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص 7١‏ . 

() الكاني: باب استبراء الحائض ح١‏ ج” ص١٠‏ » وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب الحييض 
ح؟ج7اص555”5 . 

(:) الكاني: باب استبراء الحائض ح" ج" ص ,8٠١‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب لا ح”ام 
ج١‏ ص١15١»‏ وسائل الشيعة: باب ١77‏ من ابواب الحجيض ح” ج؟ ص557 . 

(5)فقه الرضا:باب1؟ ص ١197‏ ءمستدرك الوسائل:باب6١‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج؟ ص5١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاح" ج١‏ ص 1١5١‏ » وساتئل الشيعة : باب ١0/‏ من ابواب 
الحيض ح؛ ج؟ ص57ه . 


تعزداف«الرافن فى ارس لحم مي م ا | 1 


وكذا ما لا ضرر فيه على المرتهن من التصرّف كتقبيل الجارية 
والاستخداد ولس التوي رسكت الذان وكوب الذانة :وتو ذلك ذا 
كان بحيث لا ضرر فيه بنقص للمرهون ونحوه. 
ولا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت,ء بل هو كأ نّه اجتهاد فى مقابلة 
النصّ . 1 
والخبران وإن صم سندهماء إلا أنّك قد سمعت دعوى هجرهما 
وتركهما من غير واحد من الأصحاب على وجدٍ يلحقهما بالشاذ الذي 
قد أمرنا بالاعراض عنه1". 
مضافاً إلى موافقتهما للعامّة'" التى جعل الله الرشد فى خلافها!؟, 
بل لعل فى عدم ملاءمة قوله : «إِنّ 5 اوكونوها 5 ال اي 
للسؤّال عو الغراة اننال ذلك . 
بل يمكن حملهما على إرادة عدم الحرمة الموجبة لحدّ الزناء وعلى 
غيره ممّا لا بأس به فى نحو المقام , فالحكم حينئذٍ من الواضحات . 
بل قد يظهر من بعض الأفاضل* التأل ني جوازما فيه نفع 
)١(‏ أصول الكافي: فضل العلم / باب اختلاف الحديث م ٠١‏ ج ١‏ ص 17. وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب صفات القاضي م ١‏ ج ١‏ ص .٠١5‏ عوالي اللآلي: الجملة الثانية ح 575 
ج غ ص .١77‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب صفات القاضي ح ؟ ج ١7‏ ص ”*70. 
(؟) حلية العلماء: بج ؛ ص .41١‏ المغني (لابن قدامة): ج غ ص ١5‏ غ.. الشرح الكبير: ج ؛ 


ص "7 .4١‏ فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 07. 
(؟) أصول الكافي: المقدمة ج ١‏ ص 8. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي 


ح 9١ج‏ لالص .12١2١‏ 
(؛) كالطباطبائي في الرياض: الرهن / في الراهن ج ه ص ؟١١5-17١5.‏ 


ل ست 895595 يست تيك او ا اك ا ااا 1 ا 1 جواهر الكلام (ج )2١‏ 


للرهن من التصرّف _كمداواة المريض ووو بما لا خطر عليه فيه ورعي 

1 الحيوان وتأبير النخل وخفض الجارية وختن العبد والفصد 

والحجامة... ونحو ذلك , وإن صرّح به الفاضل'" والشهيدان'" وغيرهم 

من المتأخّرين”". بل عن المبسوط : التصريح بعدم المنع من الثلاثة 

الأخيرة أيضاًا“ لإطلاق دليل المنع . ودعوى حصول الإذن في ذلك 

خروج عن المبحث . / 

لكن فيه : أن مقتضى الأصول الجوازء ولا يعارضها الإطلاق 

الغويوو يعن القلك فى ارادة لمتكت خصوضا سد قرس الحماغة رن 

بل لعل المنساق منه غيره بل لا ينبغي التأمّل في سقي الأشجار ورعي 

الدواب وعلفها... ونحو ذلك ممّا يكون سبباً لحفظ المال» بل قد يشكٌَ 

في إرادة مطلق التصرّف منه وإن لم يتضمّن انتفاعاً ؛ بحيث يكون كمال 
الغير الذى يحرم لمسه وحمله ونحوهما. 

نعم . عن التحرير : «لا يجوز ضرب الجارية للتأديب»2©, كما 0 

في القواعد'" وغيره”" منعه من قطع السلع . ولعلٌ المراد ما لا يؤمن 


.517 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الرهن / حكم الرهن في الضمان سم‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس ١19‏ ج ”اص 599, مسالك الأفهام: الرهن / في 
اللواحق ج 4 ص 7]. 

(؟) كاين فهد في المهذب البارع: كتاب الرهن ج ١‏ ص 17غ]. والصيمرى في غاية المرام: 
الرهن / في الحق ج " ص .١0١‏ 

(8) المبسوط: كتاب الرهن جج كدص 195. 

(0) تحرير الأحكام: الرهن / في الأحكام ج ١‏ ص 4845. 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق بج ١‏ ص .١١0‏ 

(/0) كالمبسوط: كتاب الرهن جح" ص 1 وتذكرة الفقهاء: الرهن احكم الرهن في الضمان > 


تعرافات الراهن الى لفق ٠.‏ ممحصع سبيت ب ي بنت /88 
لتاقن مع متونا وال كان مد للا . 

بل في المحكي عن الخلاف : «إذا زوّج الراهن عبده المرهون أو 
جاريته المرهونة كان تزويجه صحيحأ»!". 

كالمحكى عن المبسوط, إلآ أَنّه قال : «لا يسلّم إلى الزوجة إلا بعد 
الفك»”" . وفي الدروس : «وهو قريب»7". 

وفى المختلف _بعد أن جعل المعتمد عدم الجواز_قال : «لو قيل : له 
العقد دون التمكين والتسليم .كان وجهاً»!©. 

قلت : وهو كذلك , لا لاطلاق قوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى. 6١»...‏ 
إلى اخره.ء المعارض بما سمعت مما هو مقيّد له ؛ ضرورة كون المراد من 
إطلاق الآية : الأمر بالنكاح من حيث هو نكاح.ء لا الشامل لما تعلّق به 
حق الغير . ومنه بظهر : عدم كون المعارضة من وجه بحيث يحتاج إلى 
مرجّح , وإلا لجرى في غير النكاح من خصوص كل تصرّف . 

ولا لآنّ محل الرهن غير محل التزويج ؛ لما عرفت من المنع من 
الانتفاع بالرهن المستلزم للتصرّف فيه . 

بل للشكٌ فى إرادة مثل هذا التصرف الذي لم يناف حقّ الرهانة 
بوجه, ولا فيه تصرّف فعلاً بالعين وانتفاع بها ؛ إذ الفرض عدم التسليم 
يِ ب ١١‏ ص 777, وجامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج ه ص .١17‏ 
)١(‏ الخلاف: الرهن / مسألة 70ج اص 507. 
(1) المبسوط: كتاب الرهن ج 5ص 110. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 779 سج اص 599. 


(4) مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج ه ص .]65١- 8٠١‏ 
(0) سورة النور: الآية 7 


به ع ا ا ير صو م و أ فر !لكاو 18 112 ) 
إلا بعد الفكَ . 
ومنه ينقدح حيئئذٍ : صحّة تدبير العبد المرهون, كما جزم به في 
01 بل الظاهر جواز غير التدبير من الوصيّة لذلك .كما يشهد له في 
اج 6" 7 
الجملة ما صرّح به الفاضل'" والكركي!» في المفلّس الممنوع من 
التصف فى المالء إلا أَنّهِ غير ممنوع منها لذلك . 
اللّهمّ إلا أن يفرّق بينهما : بتعلق حقّ الراهن في خصوص العين 
القرهونة يكلزف يوون المفلسن المتسلى ينقداوها رقايلة :من الأعسمان 
دون الزائد, فتنفذ الوصيّة حينئذٍ بالموصى به حال الموت مع فرض 
زيادته عن الدين , بخلاف الرهن ء فتأمّل جيّداً . 
بل عن الشيخ : جواز إنزاء الحيوان المرهون والإنزاء عليه!, ولكن 
لسن لدتغرسن ال رضن لأنه ينقصها . 
بل قال : «ليس له الزرع وإن لم ينقص الاقضن سينا لاد 
وهو كذلك ؛ إذ هو كسكنى الدار أو إجارتها مدّة تنقضي قبل حلول 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص 8 ١غ.‏ 
(1)النهاية: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .50١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: المفلّس /المنع من التصدّف بج ؟ ص .١17‏ 
(4؛) جامع المقاصد: المفلّس /المنع من التصرّف ج 0 ص 777. 
(0) المبسوط: كتاب الرهن ج كدص .١1160‏ 


.598 الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 5929 ج 7 ص‎ )١( 
.599 المصدر السابق: ص‎ )/( 


تصرّفات الراهن في الرهن ‏ ل > >[ [د[د# اوم 


الدين من غير حصول نقص في العين . 

م قال : «فلو فعل قلعا عند الحاجة إلى البيع . ولو حمل السيل نوىّ 
مباحا فنبت . فليس له إلزامه بإزالته قبل حلول الدين ؛ لعدم تعديه . فلو 
احتيج إلى البيع قلع إن التمسه المرتهن)1". 

وكأنّه عرّض بذلك إلى ما عن المبسوط من أنه «لو رهن أرضاً 
نضا سال النها فو ونيكه اوابث الراسو قبيا نيغلا ا وشهراء 
لم يجبر الراهن على إزالته»'" . وفي المختلف : «الوجه الوجوب؛ 
لتعلق حقّ المرتهن بارض بيضاء»'". 

قلت : قد يفرّق بين ما كان من فعله وعدمه بالنسبة إلى إلزامه 
وعدمه, بل قد يتأمّل في أصل جواز القلع للمرتهن» بل قد يقال في 
غرس الراهن : إِنْه يلزم بالاجرة رهناًء وإن كان الأقوى إلزامه بذلك ؛ 
لاندراجه في قوله : «لا حقّ لعرق ظالم»!©, واللّه أعلم . 

وكيف كان, فلو بادر الراهن إلى التصرّف من غير إذن المرتهن : 
فإن كان بانتفاع منه أو ممّن سلطه ولو بعقد لم تتعقّبه إجازة لم يصحّ, 
وفعل محرّما . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١7١‏ 

(7) مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج 0 ص .45١‏ 

(؛) كنز العمّال: ح 1047 و904817و90940و١409‏ بس “اص 8150 و8418, معرفة السئن 
والآثار: ح 75187 و7384 بج غ ص 4875. الجامع الصغير (للسيوطي): ح له ١"‏ 
ص 181. سئن البيهقي: سج 1 ص 4194. مجمع الزوائد: ع ؛ ص 101 ,١08‏ مسند أحمد: 
ج هه ص 7527, السنتن الكبرى (اللنسائي): ح 01٠١‏ - 617115 ج :ا ص 104 - 400, 
المصئّف (لابن ابي شيبة): م 4 ج 0 ص 2888. المسند (للشافعي): ص 1؟53. 


01 
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ام 7 آي ا جواهر الكلام (ج )"3١‏ 


بل في المسالك : «إن قلنا: إن النماء المتجدّد يتبع الرهن , 

بت أجرة المثل إن كان مما له أجرة ععادة وكانت رهناً وإلا 
لم يلزمه شي 00 . 

قلق قد ,يقال تذلك على الأول ايسا واف كل سخصيص السماء 
التابع في الرهنيّة بما يكون عيناً يصمّ رهنها كالصوف والثمرة والشعر 
ونحوهاء لا مثل ذلك الذي هو معدوم في الحقيقة والأجرة فيه عوض 
عن الانتفاع الذي لا يعقل ارتهانه . 

والاضه ضلى الراهن تن اتمعتاته لخن جيك كوه ريهنا نيدل 
لاستلزامه التصرّف في العين ؛ وإِلا فلو فرض إمكان انتفاع من دون 
تصرف في العين لم يبعد القول بجوازه . 

وق السمالاف قو جك عن القيت اله أطلقولن اخوةاقتالا جره 
له»”". ويمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا وإن كان فيه تكلّف , كما أَنّه يمكن 
د بقوله 1 : «له غنمه , وعليه غرمه»!", فتأمّل . 

«(و» إن كان التصرّف مجرّد عقد لم يكن آثماً في ذلك ؛ لعدم النهي 

نعم «إلو باع أو وهب» مثلاً إوقف على إجازة المرتهن» فإن 
حصلت حكم بصحّته وإلآ فلا ؛ إذ هو إن لم يكن فضوليّاً فمئله فى ذلك , 
ومن هنا بنى الكركي الكلام هنا .في كون الإجازة فيه كاشفة أو ناقلة ‏ 





.28 مسالك الأفهام: يعن ان راقنم اي‎ )١( 
المصدر السابق: ص 8غ4.‎ )١( 
. 740 تقدم في ص‎ )5( 


تصرّفات الراهن فى ارهن اال+>ىى”ىضىئى ميىددلنلدىيى سس ساقس 
عليه هناك7", 

لكن في حواشي الشهيد على القواعد ‏ في شرح قول الفاضل في 
مفروض المتن : «لم يكن باطلاً. بل موقوفا»!" قال : «الفرق بين 
المراعاة" والموقوف. أن الأوّل يكون كاشفاً عمّا هو صحيح في نفس 
الأمر والثاني ما يتوقف عليه الحكم بالصحّة . فيكون جزء سبب»). 

وظاهره: أَنّه قد فهم منه الثاني هنا ؛ حيث عبّر بالوقف كالمتن, 
تكوع بعر عالقا النضولى دنا دعاك الكقيك كيه دمن هذ 

وربّما يؤيّده :أن الإجازة من المرتهن الذي هو غير مالك ليست 
إلا على معنى إسقاط حقّ الرهانة الذي له فسخه , وهو غير متصوّر في 
لعن اللمنارق القذى قد تتدقى فيه اندو ويمظي بق اناق الله ل معت قور[ 
مختصٌ بالزمن الحال, فلا تكون الإجازة فيه كاشفة . ولعل الفرق بينه 
وبين إجازة المالك : تصوّر رضا الثاني الآن دخول ملكه في ملك غيره 
فى ارم الننا في بخلافه الول" 
الك يسوي ال سفاك لنا ار متهم مد الرها ر#اكجاءة 
الفضولي » بل هو صريح جامع المقاصد” يمكن منع عدم تصوّر ذلك ؛ 


)01( جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج هم ص 60ل. 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج ١‏ ص .١١7‏ 

(*) الأولى التعبير ب «المراعى». 

(؛) ليس في حواشي الشهيد المتوفرة هكذا تعليقة على ذلك المقطع من القواعد. انظر موسوعة 
الشهيد الأوّل: الدين / في الرهن ج ١4‏ ص 518. 

(0) تقدّم المصدر انفا. 


ا اا م م 2 22222222 شك جواهر الكلام (ج )"١‏ 


1 ضرورة كون السقوط بعقد البيع , فمع فرض إجازة المرتهن يترتب عليه 
0 أثره من حين وقوعه . وهو انتقال الملك المقتضي لسقوط الرهانة . 
ودعوى: أن إجازة المرتهن ليست للعقد لعدم كونه مالكاً, وإِنّما له 
إسقاط حقّ رهانته , فيؤلّر العقد حينئذٍ أثره ؛ لارتفاع المانع والمقتضي 
تاه الاقتضاء . 
يدفعها : ظهور كلمات الأصحاب بل هو صريح بعضهم كالفاضل 
في التحرير'" وثاني الشهيد ين" وغيرهم”7*-في أن للمرتهن إجازة 
العقد وله فسخه, وأَنّ الشارع قد جعل له هذه السلطنة بارتهانه , لا أن 
المنع من التصرّف فيه شرعي بحت ؛ بحيث لا مدخليّة للمرتهن في ذلك 
وإنّما له إسقاط حقّه من الرهانة خاصّة ؛ وإلا لاقتضى ذلك عدم فسخ 
العقد له. ضرورة عدم السلطنة له على ذلك, وأنّ الشارع قد جعل 
الارتهان مانعاً من نفوذ التصرّف, فمتى ارتفع هذا المانع بإسقاط من 
المرتهن أو بفكَ للرهن -كما ستعرف_ أن المقتضي أثره. وليس ذا من 
التعليق الممنوع , بل هو من قبيل اعتبار الشارع التقابض في تأثير عقد 
الصرف .ء والقبض في عقد الهبة . والقبض في المجلس في عقد السلم . 
ع أن كلاتيع صريم فى لانتو وان له الزن كما اناه كعات 
ويرشد إليه في الجملة : اعتبار إذنه في الانتفاع بالرهن على وجِدٍ 


.185 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الرهن / في الأحكام ج‎ )١( 
مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج 4 ص 2 و/4.‎ )1( 
(؟) الأولى تثنية الضمير.‎ 

(5) تذكرة الفقهاء: الرهن / في القبض ج ١+‏ ص .١198‏ 


تصرّفات الراهن في الرهن 09 1 مم 


لا تنتقل عبينه كركوب الدابّة وسكنى الدار... ونحوهما ممّا لا يقتضي 
الإذن فيه إيطال الرهانة, مع أَنّها معتبرة ولا يجوز التصرّف بدونهما!", 
وهو يوميٌ إلى أنّ له سلطنة على ذلك؛ لا أنها مخصوصة باسقاط حو 
الرهانة وإلا فالمنع شرعي . 

وإن كان لا يخلو من وجهء بل ظاهرهم في حجر المفلّس ذلك بناءً 
على صحّة تصرّفاته وأَنّها تكون موقوفة وإن لم يرض الغرماء بها, 

الهم إل أن يفرق بين تعلق حقّ الرهانة وتعلق حقِّ الغرماء 
بالتحجير . كما هو ظاهر الأصحاب فى المقام, إلا أنه لا يخلو من 
وعلى كل حال؛ فظهر من ذلك كله : أن إجازته تكون على حسب 
إجازة المالك إنما هي للعقد نفسه , فيؤثر حينئذٍ آثره . 

وليس هذا من إسقاط حقّ الرهانة أُوّلاً وبالذات في الزمن السابق ؛ 
كي يقال : إِنّه غير متصوّرء بل هو من آثار العقد الذي أجازه ومن 
مقتضياته , فلا بأس حيئئذٍ بدعوى الكشف هنا عن بطلان الرهانة في 
الزمن السابق بناء عليه في الفضولي , فتأمّل جيّداً ؛ فإِنٌ المسألة غير 
محرّرة في كلامهم . 

نعم , قد يشكل دعوى الكشف في تعقّب الفكَ للعقد الذي لم يرده 
المرتهن» بناءً على صحّة العقد ولزومه بذلك كما جزم به ثاني 


)١(‏ الأولى التعبير ب «بدونها». 


المحقّقين١"‏ والشهيدين”". بل هو المحكي عن فخر المحققين" 
والجهية الأول بفى عدر يوان ش 

وك التو اعد «لو افتك الرهن ففي لزوم العقود نظر», ومقتضاه 
المتروعة من الصحّة وإِنْما الكلام في اللزوم ويمكن أن يريدها منه, 
وإن كان من لوازمها هنا اللزوم كما ستعرف 

وعلى كلّ حال , فوجه الأوّل: وجود المقتضي الذي هو العقد من 
الغالكه وإتنا كان لندمائع من اللفوةاب وهو ح3 المرتهن وقد زال: 
فيؤُثّر المقتضي أثره من غير حاجة إلى تجدّد رضا من المالك ؛ لعدم 
تخذد شي الادوإليا هيد يدق الأرج انالا أله انهل إليه» 

ومنه يعلم الفرق : ببنه وبين ما إذا باع مال غيره فضولاً ثمّ وره أو 
اشتراه وكيله , الذي قالوا فيه بالبطلان _لعدم المقتضى للصحّة حال 
النتوه لدم الها ره رمن الدالكبررسدم كن قاقد انلكا ب ارب التو نف 
على اجازة الحالك: اديه لا ننهنا اول سيق تانثير انها زه الول او 
مساوية لها ؛ ضرورة عدم تأنّي الوجهين فيما نحن فيه . 

ويقرب من ذلك ما في جامع المقاصد من بيان وضوح الفرق 
بينهما ب«ان مال الغير غير مملوك للمتصرّف , فالمقتضي للصحة 
جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج 6 ص 7/5 
(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج 4 ص 68. 
0 رهن لخي لماترع و ا 8 


ورقة 010 
(5) قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج ١‏ ص .١١7‏ 





الظهازة /:ق اتعراء الال ل ع تر انم 
الصحيح المتقدّم هو المتّحه . 

وما عساه يظهر من المنقول عن ال مقع ١!‏ من الفتوى بمضمون خير 
سماعة مع زيادة تقييد الرجل باليسرى ضعيف » وكذا ما يظهر من 
الفقيه(" من الجمع بين الأخبار بحمل الصحيح الأوّل على ما إذا لم تر 
صفرة » وما في خير سماعة من الكيفيّة ا محصوصة على ما إذا رأت الصفرة . 
والأول حمل هذه الأخبار على الاستحباب وزيادة الاستظهار, مع تاكلة 
إذا رأت الصفرة ونحوها مما تحصل به الريبة . 
بذونه حت لو اسعبرات بعد ذلك ورات النقاء ما لم تعلم تقدمه بل ولو 
للأصحاب في ذلك , إلا أنه قد يظهر الأول من ملاحظة عباراتهم » ويوْ يده 
استصحاب أحكام الحخائض » وما يظهر من النصّ والفتوى » ولعله 
الأقوى , كا أنه يؤيد الثاني إطلاق ما ورد في كيفيّة الغسل . 

لكن ينبغي القطع بصحّة الغسل مع فرض وقوعه على وجه تعذّر فيه » 
كنسيان الاستبراء ونحوه , ثم استبرأت بعد ذلك فوجدت النقاء وعلمت 
مع ذلك تقتمه ؛ إذ احتمال الشرطيّة التعبّدية حتى بالنسبة إلى ذلك بعيدة 
ددا : 

ثم إنه على تقدير توقف صحّة الغسل عليه فهل يسقط مع التعذ ر كعمى 
مع فقّد المرشد ونحوه ؟ وجهان أيضاً , ويحتمل إيجاب الغسل علها ثم 
العبادة احتياطاً حتّى تقطع بحصول النقاء فتعيد الغسل », فتأمّل جيّداً . 
7 المقنع (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الحائض والمستحاضة صه . 
(؟) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحخيض والنفاس ذيل ح ٠١”‏ ج١‏ ص651-/ا1 . 


تصرّفات الراهن فى الرهن ل ا #9 
منتفٍ , (لانحصاره في وقت العقد بالمالك الذي لم يحصل منه 
إجازة)", ومجرّد الصيغة لا تعد مقتضياء بخلاف ما نحن فيه ؛ فإن 
الملك منحصر فى الراهن . والمقنضى - وهو العقد الصادر من أهله فى 
لس عم ناا سر ال ا ود الس شير 
المقتضى عمله»!". 

هذا كلد مضانا ال أنه لةسييل إلى اعتسار إنضا و العرتين بعد 
انقطاع علاقته, ولا إلى بطلان تصرّف الراهن المالك ؛إذ تصرّفه قبل 
الانفكاك غير محكوه ببطلانه » فكيف بعده الذي مقتضى إطلاق الأدلة 7 
وعمومها صحّته . خصوصا بعد لزوم العقد من طرف الراهن ؛ لاندراجه .١‏ 
في عموم الوفاء بالعقود'", ولم يتجدّد إلا ما يؤْكّد ذلك من ارتفاع 
المانع , فيستم حينئذٍ خطاب الوفاء له . 

ودعوى: أن شرط الصحّة في العقد الواقع حال الرهانة إذن 
المرتهن , وقد فاتت بفكٌ الرهانة الذي لا وجه بعده لمراعاتها , فيتعيّن 
البطلان حينئذٍ لفوات الشرط ء بل هو أولى بذلك من بيع مال الغير 
فضولا ثمّ انتقل إلى البائع . 

كدعوى : أن الصحّة مع الفكَ إن كانت على الكشف اقتضى نفوذ 
التصرّف في الرهن وهو رهن ؛ ضرورة عدم سقوط الرهانة قبله» وإن 
كانت على النقل اقتضى ذلك تعليق أثر العقد الظاهر في السببيّة حين 
لسن قن اسار 


(؟) جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج ه ص 70 
2 سورة المائدة: الاية .١‏ 


ال مب ل و جو أفن الكلام (12"؟) 
وقوعه, هذا. مضافاً إلى استصحاب حال العقد قبل الفكّ من عدم 
التأثير . 

م دليل يدل على اشتراط إذن المرتهن في 
الصحّة ؛ إذ ليس في الأدلّة إلا منع الراهن والمرتهن من التصرّف على 
معنى النفوذ . لا العقد الذي ليس هو تصرّفاً قطعاً. وإِنّما نبتت الصحّة 
بإذن المرتهن باعتبار دوران الحقّ عليهما . فمع رضاهما تتعيّن الصحة , 
وهذا أعمٌّ من الشرطيّة المزبورة قطعاً. ومنه ظهر الفرق بينه وبين المثال 
00005002 

كما يدفع الثانية احتمال أن يقال : إِنّه لا بأس بالكشف والتزام عدم 
قدح الرهانة التي يتعقّبها الفكٌ . 

والفاضل فى القواعد _فيما لو أتلف الرهن متلف وانتقل الرهانة إلى 
الاك قال اندها هنر امي قا انريف أ جد النال فى احالس ا مره 
الجاني _لحقّ المرتهن » فإن انفكَ ظهر صحّة العفو وإ فلا»1". 

وتويك أن رك 47ن نا شور | قتكدا رلك لتو لكلو هوهي 
رهن » فلا محيص عن التزام عدم قدح الرهانة المتعقّبة بالفكٌ في تأثير 
السيية ا 

ولعلّه إليه يرجع ما عن فخر المحقّقين من الاستدلال عليه بعد 
كونه جمعاً بين الحقّين _ب«أَنّه لا مانع إلا حقّ المرتهن , فإذا انفكٌ انتفى 
المانع» !"ا 


.١51 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج‎ )١( 
.59 إيضاح الفوائد: الرهن / في اللواحق سج ؟ ص‎ )"( 


تضوفات الرافق فى الراش تحت سم م حو 13م 


نم بِيّن وجه فول والفةوررظير سخة العو يار أن الاهوير' العامة 1 
٠.‏ 2 7 0-5 7 00 

لا توصف بانها موقوفة, بل تكون مراعاة, وما يدل على صكتها 7.١‏ 
كافشى والكا قن هو ول على سيق العلة الفة دره العاقة بو اتنا 
الموقوف عليه فهو من تمام العلّة ؛ أعنى علّة الصحّة»7". 
إلى الآن ليجمع بينه وبين حقّ المرتهن , ومانعيّة حقّ المرتهن من صحّة 
العفو تقتضى بطلانه وقت إنشائه . فكيف تنكشف بعد صحّته فى حال 
وجود المانع9!»!". 

الى اق قال العف إكا اذه ركوق سيا تاثا او قافا ن كان الأول 
لزم : إمّا تأثيره مع وجود المانع أو بطلانه . وإن كان الثاني لزم كونه 
موقوفا»!". 

وفيه : أنه يمكن أن يريد ما ذكرنا من عدم مانعيّة الرهانة التي 
يتعقّبها الفكٌ الذي هو طريق لمعرفة كونها كذلك , وإلا فالعفو سبب تام 
في التأثير . 

فتأمّل جيّداً ؛ فإنّه لا يتم فى نحو العتق والوقف ونحوهما مما 

مضافاً إلى ما في دعوى رهنيّة ملك الغير في المثال السابق من 
ذون اشتراط عليه والرهن السابق كان متعلقا به.من حيث كوه ملكا 


.4١٠ 59 المصدر السابق: ص‎ )١( 


.١556 جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج ه ص‎ )١( 
اللتعودر الما بوي ص11‎ 7 


0 ل و لت ب و قلق أشن لخادم 3120 ) 
للبائع . لا مع انتقاله عنه بالبيع كما هو واضح . 

وقد يدفعها: أنه لا بأس بالتزام النقل تحقيقاً للمانعيّة, بل لعلّه 
الأقوى , وليس هذا من التعليق الممنوع قطعا ؛ ضرورة كون التعليق من 
العاقد , لا الشرعي كما هو واضح . 
العين عن الرهانة إلى الطلق , فلا وجه لجعل'" ذلك وجه النظر فى 
اللزوم فى عبارة القواعد!". 

ومن ذلك كلّه يعلم الحال فى العتق الذي يتعقّبه الفكٌ , وفاقاً لما عن 
أكثر المتأَخَّرين من النفوذ”", خلافاً للشهيد فى الدروس!) وغيره!: 
فلا ينفذ ؛ لأنّه لا يقع معلقاً. وفيه منع إن أراد به ما يشمل الشرط 
الشرعى الذي منه عدم المانع , مع أنه قد يدّعى عدم التعليق بناءً على 
التقرير الذي ذكرناه سابقاً. 

ومثلة لو اعدق التحجورعلية ليفة افلس قدال الحجر. 

لكن في التذكرة عن الشيخ : البطلان في الأخير , وجعله أقوى , ثم 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج ه ص 4/. 
(1) قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج ١‏ ص .١١7‏ 
(؟) منهم أبن فهد في ظاهر المهزّب البارع: كتاب الرهن ج 5 ص 57 -4358, والصيمرىي 

اللواحق ج 4 ص 48. والطباطبائي في الرياض: الرهن / في الراهن ج 4 ص .1١4‏ 


تصرّفات: الرافن فى الرهن. حسمي سس تي يي تع ب نس يي 1 18 


حكن القق لووقا تديهو قوقا ونقى البأس علدا الو يمكن أن ركون سخا زو # 


ج 0" 





فى المقام البطلان ؛ لأنّه هنا جعله كالحجر بالفلس, وقد سمعت أن +. 
الأقوى البطلان عله فر 

وفي التحرير في المقام : «في نفوذ العتق لو فكٌ إشكال»'". 
واحتمال : أن المنع في العتق لاعتبار نيّة القربة فيه التي لا تقبل التعليق , 
يدفعه :_بعد تسليم اعتبارها فيه _منع منافاة حصولها بإيجاد سببه فيما 
يتوقف على ارتفاع مانع شرعي أو شرط كذلك . 

ومن ذلك يعلم الحال فى الوقف, وإن قلنا باعتبار النيّة فيه وكونه 
كالإيقاع في عدم الحاجة إلى و 

اللَّهمَ إلا أن يدّعى فيها مطلقاً أو في خصوص العتق منها بظهور 
أدلّتها في عدم كونها موقوفة ولو على شرط شرعيء ولذا بني العتق منها 
على التغليب , وقد يأتى -إن شاء الله _التعدض لتحقيق ذلك فى أبوابها . 

ثم إن الظاهر”": سقوط حقٌِ المرتهن -فيما لو أذن بالمسقط ابتداءِ - 
يكون بوقوعه من حيث إنه منافٍ لحقّ الرهانة, لا بمجرّد الإذن ؛ 
للأصل وغيره؛ فله الرجوع فيها حينئذٍ قبل التصرّف بعد علم المأذون 
وقبله . بل وبعد إيقاع الصيغة منه قبل الإقباض في مثل الهبة التي 
يتوقف الملك بها عليه . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الحجر / في أحكامه ج ١5‏ ص 70. 


(؟) تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج ١‏ ص 485. 
(*) الأولى إضافة «أنّ» بعدها. 


ام م تبص قز أ فو الكادم 10120 

لكن فى القواعد : الإإشكال فيه”"؛ ولعلّه لأنّ الإذن في المسقط يدل 
على الرضا بالننقوط يولاة التعرلف الناقل لأ جانيم الرهو م افلاية من 
الحكم بالسقوط قبله . 

وفيه : أن المنافي للرهن هو المقتضي للسقوط. لا الرضا به 
ولا مانع من حصول السقوط بتمام سبب النقلء وإن انيت فليقدر 
لتصحيحه كما في نظائره _قبله بآنٍ مّاء لا بالإذن . 

نعم » لو حصل النقل عن الراهن سقط , ولو كان له الخيار للمجلس 
أو غيره فسخ خياره أَوَلاً؛ لحصول السقوط بمجرّد الانتقال» ولا دليل 
على عوده بالفسخ الذي هو من حينه , كالإقالة . 

ولو رجع المرتهن بإذنه قبل التصرّف, إلا أَنّه لم يعلم الراهن بذلك 
إلا بعده؛ أمكن القول بالفساد ‏ كما عن المبسوط الجزم به'"؛ لبطلان 
مقتضي الصحّة في الواقع . وخروج الوكيل عن ذلك لو رجع الموكل 
ولمًا يعلم إلا بعد التصرّف -لدليل مخصوص لا يقاس عليه . ودعوى أن 
الفررضن :من الو كالةبواضحة النساة. 

نعم , لو انعكس الفرض بأن أذن الراهن للمرتهن في البيع » ورجع 
كذلكه امكن القول بعدم البطلان ؛ لأنّه من الوكالة كما هو واضح . 

ولو كان قد باع أي المرتهن بخيار مثلاً ففسخه الراهن _لأنّ له ذلك 
قطعاً لم تعد الرهانة ؛ للأصل السالم . 


.١١7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج‎ )١( 
.١77 المبسوط: كتاب الرهن ج ؟' ص‎ )1( 


تسزنات الزافن فى اررق حم ا دي 01 


لكن عن المبسوط أنه «إذا اشترى المرتهن عيناً من الراهن بدينه , 
أنه يصحّ ويبطل الرهن, فإن تلفت العين قبل القبض عاد الدين 
والرهن»'". 

ولعلّه بناءً على أَنّ التلف قبل القبض فاسخ من الأصلء لا من 
الحوين نيزا “كان ضوة الرهانة ع منقوظها دمي اكه اراهن سسا 
للتظوىواق كاك ل يخلومق وج 

وأولى منه بالنظر قوله فيه أيضاً: : «وكذا لو أقبضه نم تقايلا عاد 
الدين والرهن , كالعصير يصير خمراً ثم يعود خلاً»”". وتعرف -إن شاء 
لله -فيما يأتي الفرق بين المقامين . 

ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة, فالظاهر أَنّه إجازة ؛ ضرورة 
توقف صحّتها على بيع صحيح , وهو فرع رضا المرتهن, فحمل طلبه 
حينئذٍ على الوجه الصحيح المعتبر يستلزم ذلك . 

اللّهمّ إلا أن يعلم غفلته عن الرهانة» فلا يدلَ الطلب حينئذٍ على 
االإسقاط . مع إمكان دعوى : كون الطلب إجازة قهراً لا دالاً على 
الرضا الذي تحصل به الإجازة , نحو ما سمعته فى التصرّف المسقط 
لد لسار ش 

وأمّا دعوى”: أن الشفعة كالفسخ في إزالة الملك لا يتوققف على 
)١(‏ المصدر السابق: ص ٠١7‏ (بتصدف). 


(؟) كما باد ام رن الرنهق #اقق اللعاقن ع الى + 


تمي اج ا ا ص وو أن الكاوم 5121 ) 
امبقا تاهو الأرفهان مواضيجة" اللعنادة ضدرووة ان القصينة مسن 
المرتهن إزالة ملك عن المشتري بعد ثبوته ونقله إليه . بخلاف الفسخ منه 
الذي يرجع إلى عدم إجازة البيع . 

فظهر من ذلك : أنه لا محيص عن القول بلزوم الطلب للإجازة, 
لو صرّح بذلك . 

لكن فى القواعد : «ولو باع الراهن فطلب المرتهن الشفعة , ففى كونه 
إجازة إشكال ., فان قلنا به فلا شفعة»7". 

وى شريي نتضوها بعداقر الفا لاقيف ران اسقط سر 
الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد»”", بعد الإغضاء عمّا فى قوله : 
«إن قلنا بلزوم العقد» ممّا لا محصّل له معتد به . 

كنا الهلا عقن المحكى هين رولذاه فى توعية العا ر:ة اغا قللاحظ 
وتأمّلء والله أعلم . 

إو» كيف كان, فقد ظهر لك من ذلك كله : أنه لا إشكال عندنا 
«في صحة العتق4 من الراهن «امع4 تعقب «الإجازة» من المرتهن 
وإن قال المصنّف : فيه إتردد» ممّا ذكرنا 9و4 من أن العتق لا يقع 
(1) قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج ١‏ ص .١١64‏ 


(؟) المصدر السابق. 
(؛) كما في إيضاح الفوائد: الرهن / في العاقد ج ؟ ص ؟". 


تصرّفات الراهن و فى الرهن ممح ل و ا يك 10 
معلقا :لأف ا وائنة القرية افيف ار لقير :1 للق مقا سحت 

51 لال روفن كوو الوبعة الخو ا؟ > لنا قدون مفعتاذ كاذنا 
لمااعن الفسبنوط "١‏ والعراسب ") والوسيلة !" والغينية! سل والدرويين 
لاحم ا سي سم 0 
فيندر الخلاف حينئذ فى خصوص المقام, بل يمكن كون مراد الجميع 
مع عدم تعقّب الإجازة , فلا يكون خلاف حينئذٍ فيه أصلاً . 

وأمّا احتمال: عدم الجواز فيه وإن قلنا بالفضولي في غيره؛ لعدم 
عموم في العتق يشمل مثل ذلك , بخلاف غيره من العقود . 

فهو في غاية الضعف من وجوه. خصوصاً في دعوى عدم العموم ؛ 
فأ نّ «من أعتق. .." ونحوه كاف فيه . 

بل لعل العكس أولى من ذلك فيقال بالصحّة حينئذٍ هنا وإن منعنا 
الفضولي في غيره ؛ لكون المعتق المالك وتعلق حقّ المرتهن مانع , 
فمتى زال ‏ باجازة أو فلك عمل المقتضى عمله , كما أوضحناه سابقاً 
فى الفكٌ الذي لا ريب فى أنّ الإجازة أولى منه بالصحّة كما عرفت, 
)١(‏ المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص ؟05١.‏ 
(1) المراسم: أحكام الرهون ص ؟57١.‏ 
(') الوسيلة: حكم الرهن ص 551. 
(؛) غنية النزوع: في الرهن ص 17 ؟. 


(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب العتق ج 7 ص 5. 


ع ا ميخو قن الكللاة 20 7) 

وإليه يرجع ما في المسالك هنا حيث قال: «منشاً التردّد في 
الصحّة : من كون العتق إيقاعا فلا يكون موقوفا لاعتبار التنجّز فيه. 
ومن أَنّ المانع حقّ المرتهن وقد زال بإجازته , وهو أقوى» . 

«ونمنع منافاة التوقف المذكور للتنجّز كغيره من العقود التي يشترط 
فيها ذلك أيضاً فإنّ التوتّف المذكور الممنوع هو توف المقتضي على 
شرط» لا على زوال مانع , وعلى هذا لو لم يبطله المرتهن إلى أن افتكٌ 
الرهن لزم»!". 

إذ مراده : الشرط الذي يكون من العاقد, لا الشرط الشرعي الذي 
منه عدر ادع يرت رسا مسار بريه شرطاً في العقود , والتقابض 
فى عقد الصرف... وغير ذلك. والله أعلم . 
1 هذا كلّه في الراهن . 

(وكذا» لا يجوز ل«المرتهن» التصرّف في الرهن بانتفاع 
ونحوه ؛ لحرمة التصرّف في مال الغيرء ولا يمضي تصرّفه فيه 
بعقد ونحوه إلا بإذن الراهن ؛ إذ هو فضولي فيجري عليه حكمه, 
كما هو واضح . مع أنّه قد تقدّم شطر صالح من الكلام فيه آنفاً في الفصل 
م اد 

459 لحن إنبتي أن يعلم : 1 ا و 
تردّد»ا بل ذ في المتن : (والوجه المنع؛ لعدم الملك مالم يسبق 


.1/ مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج ؛ ص‎ )١( 


جواهرالكلام (ج”) 

ع فإن خرجت * القطنة هو ني # من الدم والصفرة و اغتسلت * 
وجوباً للا يجب فيه ذلك إجماعاً في صريح المدارك () وظاهر غيره(" » وهو 
اة و ا ار يو 1 لوو 
المشروط به » فلا استظهار هنا قطعاً , وما يظهر من السرائر22 من وجود 
القائل بذلك بل عن الشهيدين 7؟) توقمه من عبارة امختلف لا يلتفت إليه » 
نعم يمكن القول به مع ظنّ العود كما في الدروس”**', مع أن الأقوى 
خلافه » إلا أن يكون لما اعتياد في هذا النقاء المتخلل بحيث تطمئنَ نفسها 
بعود الحيض » فإنَ تكليفها بالغسل حينئدٍ مع ذلك لا يخلومن تأمّل بل 
منع ؛ للشك في شمول الأدلة لمثلها . 

+( وإن كانت * القطنة ا متلظخة # ولو مثل رأس الذباب بالدم أو 
الصفرة قطعاً في الأول وعلى الأظهر ني الثانية » كما صرّح به في الروض7) 
وغيره”" , وهو المنقول عن صريح سلار(") » وقد يكون مراد من عبّر بالدم 
أيضاً ؛ لاستصحاب أحكام الحائض وغيره . 

واحتمال اقتصار الاستظهار الآتي على خروج الصفرة والكدرة مغلاً 





لمكن 


. مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١ ص87"‎ )١( 

(0) ككشف اللثام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص47 . 

(6) السرائر: الطهارة / احكام الحجيض والاستحاضة ج١‏ ص ١15‏ . 

(1) الشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / في الجيض ص5 ". والشهيد الثاني في روض الجنان : 
الطهارة / في الحخيض ص7 . 

(5) الدروس : الطهارة / في الحجيض ص" . 

(7) روض الجنان : الطهارة / في الجيض ص78 . 

() ككشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص50 . 

. المراسم : الطهارة / حكم الحيض ص"‎ )8١( 


تضرافات المر تهون دن الرفن ح ‏ ت ه ب /81 


الاذن4 وفاقاً للقواعد'" ومحكيّ التحرير”" والارشاد”" والدروس”* 
واللمعة!' وغاية المراد”" والتنقيس "ا وشرح اللإرشاد للفخر'“ والروضة 
المي الك 

بل في الأخير: «إنّ كثيراً من الأصحاب لم يتوقّف في الحكم ؛ لأنّ 
المرتهن غير مالك , ولا عتق إلا في ملك » فيكون كالفضولي لا يصحّح 
عتقه الاجازة»)!". 

بل عن سابقه : «أنّ العتق يقع باطلاً قطعاً ما لم تسبق الاذن ؛ إذ 
لا عتق إل فى ملك)»200. 

بل عن سابقهما : «قد اتّفق الكل على إضمار الصحّة فى قوله 396 : 
لا عتق إلا فى فلك لكا 

فلك اند قز لاك فيها فا كان لسع عن الدرنتوه انيقي لد 


.١١7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج‎ )١( 

(1) تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج ١‏ ص 185. 

(؟) إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 597. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 79" بج ا ص 518. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١٠١‏ 

(1) الذي يؤيّدهالمصدر والنقل إبدالها ب «غايةالمرام»انظره:الرهن /فيالحق ج ١‏ ص .١101-١06١‏ 

(0) التنقيح الرائع: كتاب الرهن سج ١‏ ص .١7١‏ 0 

)0( شرح الإرشاد: الرهن / المطلب الثاني ذيل قول المصئف: «الا ان يعتق المرتهن» ورقة 014 
(مخطوط). 

(1) مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج 4 ص 48]. 

.84 الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج غ ص‎ )٠١( 

.]5١ عوالي اللآلي: باب العتق سم ” ج 7 ص‎ )1١( 

)١١(‏ تقدّم المصدر اننفا. 


اي ا رفظ قنو اف الكلام زع 11 
الذي لا يشكل : بأَنّ مقتضاه البطلان وإن سبق الإذن. ضرورة عدم 
حصول الملك للمرتهن معها . ' 

لاندفاعه بما يأتي -إن شاء الله في باب العتق من أن المأذون 
والمأمور بعتق عبده عن غيره يصمح عتقه , وينتقل إلى ملك الآمر 
والمأذون له قبل إيقاع الصيغة آنامًا . 

والتزام نحوه في الإذن اللاحقة ؛ على معنى : حصول الكشف بها 
عن دخوله في ملكه أنأمّا قبل العتق, كما لو وهبه من نفسه فضولا ثم 
أعتقه فأجاز المالك الهبة, فإنّه ينكشف حينئذٍ وقوع العتق في الملك . 

غير جائز بدون دليل عليه ؛ ضرورة مخالفة مثل ذلك للضوابط 
الشرعيّة التي ينبغي الاقتصار في الخروج عنها على المتيقن , وليس في 
غير الإذن السابقة ولو بمعونة كلام الأصحاب . 

ما إذاكان العتق عن الراهن أو مطلقاً . فالمتّجه _بناءً على الفضولى 
أنه على القاعدة _الجواز حتّى على القول باعتبار نيّة القربة فيه . بناءً 
على شمول دليل الفضولي لمثل ذلك, كدفع الزكاة والخمس ونحوهما 
عن الغير ‏ فيجيز من عليه الحق . 

إلا أن الإنصاف : عدم خلرٌ جميع ذلك كلّه من الإشكال. خصوصاً 
مع ملاحظة كلام الأصحاب . 

نعم لو سبق إذن الراهن للمرتهن في العتق مطلقاً أو عن الراهن , 
لم يكن إشكال في الصحّة ؛ لآنّ المرتهن حينئذٍ وكيل عن المالك. بل 
في المسالك : «لو حملت عبارة المتن على ذلك كان أولى» واسترحنا 


تصرّفات المرتهن فى الرهن م تت يت __لا سس 604 
من ذلك الاشكال المتوقّف زواله على أمور خفيّة)". 

قلت : لكنّ مقتضاه حينئذٍ أَنّ ما استوجه المصئّف فيه المنع من عتق 
المرتهن فق الراهق .مع الالعازة وقد عرقت ما فنيدةسن الاشكبال» 
نانفا عدم انطياق التعلد ل روات الأقوى العوا و فيد يبنا على 
شمول دليل الفضولي لمثل ذلك وإن قلنا باعتبار نيّة القربة التي يكفي 
في إيجادها مشروعيّة الفضولي . مثل التوكيل والتبرّع . 

ومرجع الجميع إمّا : 

إلى مشروعيّة إيجاد صورة الفعل العبادي عن الغير على وجه 
يسقط التكليف عنه, لا أنّ المراد توجّه أمر إلى الفاعل النائب بقصد 
امتثاله كما في الأصل ؛ ضرورة عدمه في الوكيل مثلاً فضلاً عن غيره: 
حتّى الإجارة التى يؤٌمر بأدائها بعد تمام العقد من حيث كونه وفاءً 
بالعقد لذ مهيا 

أو إلى أنّ الغير مأمور بإيقاع الصلاة عن الغير ولو ندباً. على نحو 
أمر الولد بالقضاء عن والده, فتكون نيّة القربة فيه حينئذٍ باعتبار كونه 
جاورا بذلك, بل هو معنى المشروعيّة ع أو وكالةَ. وجواز أخذ 
الأجرة عليه _مع أنه عبادة محضة للأجير كالنافلة ‏ للدليل الوارد في 
الحم وغيره؛ ولعلّه باعتبار تضمّنه وصول منفعة للغير خصوصاً إسقاط 
ما في ذمّته . 


.45 مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق سج ؛ ص‎ )١( 


1 


ج 0" 


4 


مب ب و ا جد ار اقل اكلام لع ) 
وكأن هذا أقوئ من الأوّلء سينا بعد معلومية كون ضصلاة الشيابة 
وح النيابة صنفاً من العبادة, بل هي نوع مقابل للعبادة الأصليّة . نعم 
قد يفرّق بين التوكيل وغيره, والله العالم . 
والكلام في الوقف بعر مقا دنا و سايق وذ كر نا لكسفا + فاحطظا 
517 
(و» كيف كان , فلمو وطئ الراهن» بإذن أو بدونها لإف ا حبلها. 
ناريت ا ولده» شرعاً بلا خلاف”" بل في التذكرة نسبته إلى 
مذهبنا''" مشعراً بالاجماع عليه . 
ولأواض: الها سععة فى شيو |( يدها ددن جما عه مين 
جات لدف الحصار كديا دن عدم برا اليد دلا 
فتعتق من نصيب ولدها مثلاً . 
(و» كذا لا خلاف'' في أنه إلا يبطل الرهن» المستصحب 
بذلك, وإن كان ادق فيل ف العبنا لورلا نيه فيه»!), بل ظاهر قوله 
في التذكرة : «عندنا»”* الإجماع عليه . 


,05 07 ص‎ ١ ص 109 والمهدّب: كتاب الرهن بج‎ ١ ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج‎ )١( 
واللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن‎ ,١١7 ص‎ ١ وقواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج‎ 
.014 ص‎ ١ وكفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن ج‎ .١1١ ص‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات بج ١‏ ص .5١9‏ 

(؟) ينظر المبسوط والقواعد والكفاية في الهامش قبل السابق. والمهدّب: كتاب الرهن ج ١‏ 
ص 085. وإرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 5937. 

(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق جج 4 ص 00. 

(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصوّفات ج ١‏ ص 778. 


وه الراهن أمكه الكراهوانة ”.١٠س‏ ححصي سن حي و ع يت 111 

وعلّله في جامع المقاصد ب«أنّْ الرهن بعد تمامه ولزومه إِنما يبطل 
بمنافيه . والإحبال وإن وقع بالإذن غير منافٍ وإن صارت ام ولد ؛ إذ 
لا يمتنع بيعها إذا تعلّق بها حقّ المرتهن سابقاً على الاستيلادء إِمّا مطلقاً 
او مع اللإعسارء ومع الإيسار يجب بذل القيمة لتكون رهناء وذلك اثر 
بقاء الرهانة لا محالة , فلا منافاة حينئذ»7". 

بل في المسالك : «لا تخرج به عنه وإن منعنا من بيعها ؛ لإمكان 
موت الولد , فإِنّه مانع , فإذا زال عمل السبب السابق عمله»”". 

قلت : قد يقال بالبطلان إن لم ينعقد إجماع على خلافه , بناءً على 
١‏ بو البو اانا ابرع اسار إنا عرات بالقامع ارد ل في عي 
الرهن كونه ممّا يباع حتى يتم الاستيثاق به ؛ بدعوى ظهور كون ذلك 

شرطاً في الابتداء والخوقد انهم كها نهو الأضل تك القرر انط نخصوضا 
ف النقاء النى عدا العرط ان كا لدو ستويات ايها امول ليده 
-على القول بالمنع مع اليسار _إنما هو لبطلان الرهانة في العين, 
لا لبقائها فيها حتى يكون ذلك من اثارها. 

ومن هنا أورد في جامع المقاصد على هذا القائل ب«أنّ الرهانة إن 
بقيت فهى متعلقة بالعين » وإلا فلا تعلق لها بالقيمة»”". 

إن كان نينف والتزاء الناى »و التسلق ببالقئمة اكتويه الست 


5 تقدّم ا انفاً 
(5) الهامش قبل السابق. 


خخ 56 


التي 2 ااا 200 جواهر الكلام (ج 55) 


فى إتلاف الرهن ؛ حتّى لو أذن له بالوطء الذي لم يستلزم الإحبال, 
فالاذن فيه ليس إذناً بالاتلاف, حتّى يتوجّه عليه : عدم استحقاق 
القيمة رهنا بإذنه . 

ولعلّ هذا القائل كسابقه يلتزم عدم عودها رهناً بموت الولد, أو 
انتكشاف عدم بطلان رهانتها الذي حكم به ظاهراً لاستصحاب بقاء 
الولك اعم 

(و» كيف كان , ذ«اهل تباع؟ قيل: لا ما دام الولد حّاً» ترجيحاً 
لدليل منع بيع امّهات الأولاد الظاهر في قوّة الاستيلاد بحيث يضاهي 
العتق بل ربّما كان أقوى ؛ لأنّه ينفذ فيما لا ينفذ هو فيه كاستيلاد 
المجئون والمحجور عليه , ولأنّ استيلاد المريض يكون من الأصل 


و 
بخلاف عتقهء بناءً على أن منجّزاته من الثلث . 


لكن لم نعرف القائل به قبل المصئف . بل ولا بعده غير الفاضل في 
التحرير'" وثاني الشهيدين في ظاهر الروضة”", نعم عن الشهيد في 
غاية المراد حكايته عن المبسوط'"؛ وفي جامع المقاصد : «الظاهر أنه 
وهم» وحكى عنه الجواز مطلقاً!». 

(وقيل» والقائل الشيخ كما عرفت والحلّي“ والفاضل في 


.1488 ص‎ ١ تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص 84 20 اعبارتها غير واضحة كما ذكر ذلك في 
مفتاح الكرامة). 

(؟) غاية المراد: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 188. 

ع( جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج مص .80١‏ 

(0) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .]١8‏ 


وطاءالزاقن امه الموهيةة .. ميت تت أآآ ا 11 


المختلف”" والكركي”' والشهيدان في اللمعة'' والمسالك!: إنعم» 
يجوز مطلقاً؛ للأصلء و «لأنّ حقّ المرتهن سيق » ولأولويّة أو 
مساواة بيعها في الدين المتعّق بها للبيع في ثمن رقبتها. وبذلك كله 
وغيره يرجح دليل بيع الرهن على دليل منع بيع أمهات الأولادء ولو 
سلّم التعارض مع عدم الترجيح فالأصل جواز البيع . 

وقيل والقائل الشيخ في الخلاف © وابن زهرة”" والفاضل في 
التذكرة”" والشهيد في الحواشي'" على ما حكي عنهم : تباع مع إعسار 
الراهن وتبذل قيمتها رهناً جمعاً بين الحقين -مع يساره؛ بل في 
الغنية : الاجماع عليه!". 

وكأنّ وجهه ‏ بعد كونه جمعاً بين الدليلين ‏ : مساواته في الأول 
لثمن رقبتهاء بخلاف الثاني لكن في السرائر: أنه مخالف لأصول 
المذهت!"١.‏ 

وقيل والقائل الشهيد في بعض حواشيه : «يجو ز بيعها مع وطئه بغير 


.15١ مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج 0 ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج هة ص .4١ 8١‏ 

(*) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١5١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج ؛ ص 195 00. 

(4) الخلاف: الرهن / مسالة 9١ج‏ ”اص .56١ 5١59‏ 

(1) غنية النزوع: في الرهن ص 554. 

(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج ١١‏ ص .52١‏ 
(8) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج ١١‏ ص .58١‏ 

(9) تقدّم المصدر انفا. 

.]6١8 ص‎ ١ السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج‎ )٠١( 


م م ع تج تقو اهن الكلام (2؟) 
إذنهء ولا يجوز مع الوطء بالإذن»'", ومال إليه بعض مشايخنا!"؛ 
لموافقته للآصول والاعتبار إن لم يكن خرقاً للإجماع . 

(و» لا ريب أنّ النانى -لا «ِالأُوّل» ولا الأخيرين -«أشبه» 
سي تضوف اناك ارط ال لاعت بين 
ترجع دلبل الزسن هنا سمعت الذىرمنه اللجهرة ريل قد غيرفت ان 
الأصل يقتضي الجواز بعد الإغضاء عن الترجيح . 

(و» خصوصاً بعد اعتراف المصنّف بل الجميع بأنّه لو وطئها 
الراهن بإذن المرتهن لم تخرج" عن الرهن بالوطء» كالإذن في 
غيره من الانتفاعات التي لا تستلزم بطلان الرهانة في العين» وإن أذن 
له في نقلها إلى غيره بعقدء فضلاً عن استيفائها بنفسه أو بغيره. بل قد 
عرقت جرم ا فحات عدم عوجي اذ اك عب وير أن له 
الإحبال _حتّى على القول بعدم جواز البيع ‏ هذا . 

وفي الدروس في تحرير أصل المسألة قال : «وفي بيعها أو وجوب 
إقامة بدلها تردد: من سبق حقّ المرتهن!', وعموم النهى عن بيعها. 
فيقام بدلها أو يتوقع قضاء الدين أو موت ولدهاء ولوكانت مرهونة في 
ثمن رقبتها فبيعها أوجه»!". 


)١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج ١6‏ ص 587 وانظر الحاشية النجّاريّة: 
الرهن / في العاقد ذيل قول المصئّف: «وفي بيعها إشكال» ورقة ١‏ (مخطوط). 

(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: (الهامش السابق: ص 7817- 284). 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لم يخرج. 

(؛) في المصدر بدلها: الراهن. 

(5) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 319؟ بج اص 598-1917 


وظة الزاشق امعة العرهوقة سد يت ف ست أ 
وفيه : أنّه لا إشكال فيه مع الإعسارء ومع اليسار من المسألة , كما 
أن القائل بعدم جواز بيعها لا يوجب إقامة بدلهاء بل ليس له إلا توقّع 
فضا جالنرين ا رفوك الولد قا على بأ سافة وهنا كينا عدر فد 
والأمر سهل . 
وعلى كل حالء فلا حدٌّ على المالك وإن كان بغير إذن ء وإِنْما يعرّر, 
وواد وت :وله يقر تبيقه رهن وإ :كلد يعيجة التقاءة كينا | نه لين 
عليه عوض الوطء كذلك . 
نعم » لا يبعد وجوب أرش البكارة عليه رهناً إذا كان بغير إذن ؛ لأنّه 
عوض جزء اتلفه . وكذا تفاوت قيمتها لو كان بالوطء او الإحبال او 
الولادة» بل لو ماتت بالطلق وجب بذل قيمتها رهناً كما في القواعدا" 
وغيرها!". 
قالوا: وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة فضلاً عن غيرها -فماتت 
بالطلق , بخلاف زوجته المأذون في وطئها والمزنيّ بها الحرّة المختارة 
التى لا تدخل تحت اليد بالاستيلاد الذى هو إثبات يد فى الأمة . 
ونا الدكرعة العة اكد جات المنتا مد رضم ريات 
بالطلق , كما صرّح به في التذكرة ؛ لأنّه أحدث سبب هلاكها فيها على 
كره؛ فيضمن ديتها التي تجب على العاقلة»!". 
ولد 1 يق بن لا يقار الطارى نضا مين ابروا تدرة 
)١(‏ قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج ١‏ ص .١١7‏ 


(1) كمعالم الدين (لابن القطّان): الرهن / في الراهن ج ١‏ ص 517. 
(*) جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج ه ص ؟87. 


القيمة عند التلف , لا الاحبال ولا الأعلى منه إلى يوم التلف . 

هذا كلّه فى وطء الراهن . 

أن المرتهن وكالاجنيى فى الأحكاء السدنة ف بيع التسيوان: 
لكن عن الشيخ في المبسوط هنا : «إذا وطئها بإذن الراهن فإن لم يدع 
الجهالة بتحريم ذلك فهو زنا»'", والخلاف : «إذا وطئ الجارية المرهونة 
بإذن الراهن مع العلم بتحريم ذلك لم يجب عليه المهر»!". ومثله عن 
الغنية نافياً للخلاف فيه”". 

والظاهر إرادتهم عدم الاكتفاء بمطلق الإذن بل لابدٌ من عقد 
التحليل» إلا أَنّه لا وجه لنفى المهر عنه . 

بك وف روسن ل ل له رامن ام عل 
ولأقلفة الر لق تواقال رو هويسيته الا أو هفل على التعليل. لك 
كلام الشيخ ينفيه»!؟. 

وهو كذلك كما سمعت. بل المتجه على ما سمعت من كلامه كون 
الولد رقَاً رهناً؛ بناءً على التبعيّة , لا أَنّهِ يبذل قيمته رهناً أيضاً. 

ومن الغريب ما يحكى عنهما" أيضاً وعن التحرير": من أنّها 
تصير آم ولد له لو اشتراها بعد ذلك . مع أنّ الظاهر من الأُدلّة اعتبار 


.١1؟ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الرهن ج‎ )١( 

(") الخلاف: الرهن / مسالة "5١‏ سج 7اص ؟55". 

(5) غنية النزوع: في الرهن ص 84" (ظاهره نفي الخلاف). 

(؛) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس ١79‏ ج ”ا ص 598. 

(0) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص 177, الخلاف: الرهن / مسألة 54 ج *اص ؟55. 
(1) تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج ١‏ ص .]3١‏ 


الطهارة / في استبراء الجائئض ---33 ب [#81 
ظاهراً فلا يدخل فيه نحوما يخرج على رأس القطنة ؛ للشكُ في شمول أدلته 
له» كاحتمال اقتصاره على الدم العبيط » فلا يلتفت للصفرة مثلاً مطلقاً 
حتّى لوخرجت بنفسها ظاهراً سيّا إذا كان بعد انقضاء أَيّام العادة, 
ضعيفان ؛ لما عرفته من الاستصحاب وإطلاق الأدلّة » مع الحكم بحيضيّة 
ما تراه من الصفرة في هذا الحال لقاعدة الإمكان» ولقول الصادق 
( عليه السلام ) في صحيح سعيد بن يسار قال: (( تالت ذا نيد لله 
( عليه السلام ) عن المرأة تحيض ثم تطهر وربها رأت بعد ذلك الشىء 
من الدم الرقيق بعد اغتساها من طهرهاء فقال: تستظهر بعد أيَامها 
بيوم أو يومين أو ثلاثة » ثم تصلي »6(", ولتعليق الاغتسال في صحيح ابن 
يلم الهم اأخل عد رزوي دي م 

ولا ينافيه قوله ( عليه السلام ) فيه بعده : « وإن رات بعد ذلك صفرة 
فلتتوضا ولتصلّ » ؛ لإمكان تنزيله على معلوميّة عدم الحيض وغير ذلك . 

كما أنه لا ينافيه أيضاً ما في مرسل يونس المتقدّم سابقاً 7" من تعليق 
وجوب الغسل على خروج شيء!؟! من الدم العبيط على القطنة ؛ اذ قد 
تدخل الصفرة فيه ولو مجازاً » أو ينزل على الغالب » أوغير ذلك » مع كونه 
غير جامع لشرائط الحجية . 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاح؟7 ج١‏ ص175) الاستبصار: الطهارة/ باب ٠١‏ ح؟ 
ج١١‏ ص ١44‏ وسائل الشيعة : باب "1 من ابواب الحيض حم ج١‏ ص00 ه » وكلمة : 
بيوم » غير موجودة إلا في الاستبصار . 

(0) في ص /ثا. 

(0) في ص 8". 

(؛) كذا في جميع النسخ , والصحيح : عدم خروج شيء . 


لو ادن الفوتيق دربي الدفن . . ي ص يي ي ي ‏ سمة نب بني /111 
التوّد من وطء المالك في ذلك . 

«(و» كيف كان فلمو أذن» المرتهن «له» أي الراهن «في بيع» 
الرهن جاريةً كان أو غير9ها4 قبل حلول أجل الدين «فباع بطل 
الرهن4 فيه بلا خلاف”" ولا إشكال . 

ولا يجب جعل الثمن رهناً إذا لم يشترطه بلا خلاف" أيضاً 

بيئنا إلا ما تسمعه من الشيخ في بعض أفراده؛ للأصل السالم عن 
المعارض بعد بطلان الرهانة في المبيع بالإذن التي تعقّبها البيع . 

اللْهمّ إلا أن يدّعى كون المراد الاإذن فى بيعه مرهوناً ؛ على معنى : 
كزن القرى فابلا لداقى الماك ربد الرهانة وقققة ل الرعانة سي إل 
الفمنقهراً. 00 

لكنّ ظاهر الأصحاب في المقام سقوط حقّ الرهانة ؛ لعدم تعفّل 
بقائها في المبيع حتّى تقابل بالثمن , وأنّه فرق بين البيع والتلف , وعليه 
- وإن كان فيه نوع تامّل -يتجه حينئزٍ لهم ما سمعت . 

ومنه يعلم : أن السقوط بالبيع , لا بالإذن فيه . فله حينئذٍ الرجوع بها 
قبل البيع ؛ لعدم بطلان حقّه بذلك . 

ولو ادّعى الرجوع حلف الراهن إن ادّعى علمه . ولو صدّقه على 
الرجوع واذعى كونه بعد البيع وقال المرتهن : قبله _فإن اثفقا على 
)١(‏ ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص 177. والمهدّب: كتاب الرهن ج ١‏ ص 01. وإرشاد 

الأذهان: الرهن / المطلب الثاني سج ١‏ ص 597 والدروس الشرعيّة: الرهن / درس 585 


8 7 ص ١‏ 4. 
(؟) انظر الهامش السابق. 


لمحي ا ا ا ا و 0 جواهر الكلام (ج )"3١‏ 


تعيين وقت أحدهما واختلفا فى الآخر. حلف مدّعى التأخير عن ذلك 
الوقت ؛ لأنّه منكر بناءً على أصالة تأَخّر مجهول التأريخ عن معلومه , 
واف أطلقالدهوى او صتثا وفنا واد | هلك المنونية؟ لتكنافة 
العا رط ان دا 

5 ءِِ ءِِ 2 

ما إذا كان البيع المأذون فيه بعد حلول الحقّ» أو كان الحقّ حالاً 
فخ أضئلة قيشتضى اطلاق الفضتك وقيرو!" كونه كالول سل فى 
المسالك : أنه المشهور'"؛ لما عرفت . 

لكن عن المبسوط : «لو أذن له فى البيع بعد محل الحقّ فباع صم 
البيع , وكان ثمنه مكانه حتّى يقضى منه أو من غيره»'", واختاره فى 
ادر يز © بل والفروس مغللا لاعبا نه قضتة عقد الرهه ا 

لكنّه كماترى. كدعوى”": انصراف الاذن فى هذا الحال إلى 
اشتراط كونه رهناً باعتبار كونه محل البيع بخلاف ما قبل الأجل , بعد 
الإغضاء عن لزوم مثل هذا الشرط لو صرّح به في الإجازة أو الإذن 
السابقة . وإن كان لا خلاف فيه على الظاهر بيننا"", بل فى التذكرة: 
)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 597. 
(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج 4 ص 50. 
(؟) الميسشوط : كتاب الرهن ج ١‏ ص .١11‏ 
6 تحر يرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج اص 2 
(0) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 5 ج "اص 1 66 
)0 


.50 ذكرت هذه الدعوى _كدليل للشيخ  في مسالك الأفهام: الرهن/في اللواحق ج 4 ص‎ )١ 
.178 كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج 06ا ص‎ )0/( 


لو أذن المرتهن في بيع الرهن بيب ب بيب يبيب ب ب ب ب بي سي ب بت 101 
«صحٌ عندنا»'" مشعراً بالإجماع عليه , كقوله في المسالك : «قطعاً»'"" 
محتجّين عليه بعموم : «المؤمنون...»”", وفي الدروس: «أَنّه قريب 
من نقل الوثيقة إلى عين اخرى»!. 

لكن قد يقال : إِنْه ليبس في ضمن عقد حتّى يلزم بلزومه, ونقل 
الوثيقة إنما يكون بفسخ من المرتهن للأولى وإيجاب للرهن في الثانية , 
على أنّ ظاهره فى الدروس سابقاً اختصاص النقل بالذي يخاف 
دادس قال 

«لو اثفق المتراهنان على نقل الرهن عند الخوف من الفساد إلى 
كين اخر احتمل الجواز ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما . ويجرى مجرى بيعه 
وجعل ثمنه رهناًء ويحتمل المنع ؛ لأنّ النقل لا يشعر بفسخ الأوّل, 
ويمتنع البدل مع بقاء الأوّل» . 

«فإن قلنا بجواز النقل هناء فهل يجوز في رهن قائم لم يعرض له 
نقص؟ وجهان مرتّبان . وأولى بالمنع ؛ لأنّ المعدّض للفساد يجب بيعه, 
فهو فى حكم الفائت . ونقل الحقّ إلى بدل الفائت معهود, ولا فوات 
هنا»”8. 

وهو كما ترى ظاهره الميل إلى العدم في غير ما يخاف فساده. 


.577 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات سج‎ )١( 
.0١ مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج ؛ ص‎ )1( 

(؟) تقدم فى ص 59. 

4 الدرؤس'الشرغية الرهن ارس ات لاص 1 

(0) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 718 ج ” ص 596. 


16 مح د تت تت خافن الكلام (خ503] 


فقرب الشرط منه غير مجدٍ في صحُّته ولزومه . على أن المنّجه بناءً على 
وظاهرهم خلافه والاكتفاء بصيرورته رهنا بذلك, ولعله مبنىّ على 
ها مكفييفة اموشاء الله« 

وعلى كل حال, فالحكم بلزوم الشرط هنا لا يخلو من إشكال, 
للّهِم إلا أن يقال : إن الشرط في الإذن في العقد كالشرط في العقد في 
اللزوم» بل قد ينحلٌ هذا الشرط إلى كونه : ترط على العام فى 
اححسى سس ريام 


0 لوي ربو اي 0 


بهذا الشرط”", بل ظاهر الدروس حكاية كون الثمن رهناً عنده فى هذا 
رض "راتما لذ مشلى. 1 

ولو اختلفا في اشتر تراط رهن الثمن ففي الدروس”'ا وجامع 
المقاصد”!: حلف الراهن , ولو اختلفا فى النيّة لم يلتفت إلى المرتهن ؛ 
لأنّ الاعتبار بما دل عليه اللفظ. 00 

نعم » قد يناقش في الأول : بأنّ اقول قول المرتهن في أصل 


,771 - 7١7 ص‎ ١1 كالعلامة في التذكرة : الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج‎ )١( 
.0١ والشهيد الثاني في المسالك: الرهن / في اللواحق ج 4 ص‎ 

(؟) الخلاف: الرهن / مسألة 1 ج” ص 77373 وظاهر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١54‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 85 ج 7ص .1١05‏ 

(؛) المصدر السابق: ص 08١غ.‏ 

(60) جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج ه ص 85. 


و أذن لزاه تق هخ ارارق ٠‏ مسي حم حب ب ب 11 11 


الإذن فكذا صفتها. كما عن التذكرة الجزم به فى خصوص الفرض”" 
بل عن المبسوط : «لو قال: أذنت بشرط أن تعطيني حقّي . فقال 
الراهن : بل مطلقاً» فالقول قول المرتهن ؛ لأ القول قوله في أصل الإذن 
فكذا فى صفته»!". 

وأجمل الفاضل في القواعد فقال: «حلف المنكر»'" من غير بيان 
انه اهن أ الع نون 

ولعل التحقيق اختلاف التعبير في الدعوى, والأمر سهلء والله 
أخلم: 

هذا كلّه في إذن المرتهن للراهن . 

9و4 أمّا إلو» انعكس الفرض: بأن «أذن الراهن للمرتهن في 
البيع قبل الأجل» ففي المتن وغيره' بل لم يعرف نقل الخلاف فيه 
فضلاً عن وقوعه : «إلم يجز للمرتهن التصرّف في الثمن» على معنى : 
كونه رهناً عنده عوض المبيع » كما صرّح به في الروضة'. بل ريما 
قيل!": إِنّهِ لا خلاف فيه سوى ما حكاه في الجامع بلفظ القيل من أنه 
لا يكون رهناً". 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج ١‏ ص 754 770. 
(1) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١14‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج ١‏ ص .١١4‏ 
(؛) كقواعد الأحكام: (المصدر السابق). 
(0) الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص ”8. 


(1) قد يفهم ذلك من مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج ١١‏ ص 3760 577. 
)0071 الجامع للشرائع: باب الرهن ص 584. 


اي ا ل 5 ات يق ١‏ رن الكلام (ج )3١‏ 


لكن في الرياض سوّى بين إذن الراهن والمرتهن في بطلان الرهن 
وعدم جعل الثمن رهناً . قال: «ولو باع المرتهن الرهن بدون إذن 
لراهن , وقف على الإجازة وص بعدها , على الأشهر الأقوى من جواز 
الفضولي , وبطل الرهن . كما لو أذن ابتداءً أو باع هو بإذن المرتهن 
مطلقاً ؛ لزوال متعلّقه , ولا يجب جعل الثمن رهناً إلا مع اشتراطه»!". 

ركد ااطو فد البيل إلى عله :صيررووة القيطة فى اتلك وهنا لاذه 
قال متّصلاً بالكلام ابرق رقيل: أن إذا تله جلت إتلافاً يقتضي 
العوض, كان العوض رهناً ؛ لإمكان الاستيثاق به وعدم خروجه عن 
العوض'", لكنّه تبطل وكالة المرتهن في الحفظ والبيع إن كانت ؛ 
لاختلاف الأغراض في ذلك باختلاف الأموال. انتهى . وفي الفرق 
وتعليل قيام العوض مقام المتلف رهناً نظر. يظهر وجهه لمن تدبّر»!". 

قلت : قد عرفت اتّفاق الأصحاب ظاهراً على كون الثمن رهئاً فى 
ضنورة إذن الراهنء الما حكاه في الجامع بلفظ القيل!. ولا ريب فى 
ضعفه , وإن كان وجهه : ما سمعت سابقاً من اقتضاء البيع بطلان الرهائة 
السابقة ؛ لعدم تعقّل بقائها في المبيع بل وفي ثمنه إلا مع الشرط , وليمس 
هنا ؛ إذ الفرض عدم وقوع غير الإذن من الراهن للمرتهن في البيع » وهو 
اعم من ذلك , فيكون إذن الراهن كإذن المرتهن في ذلك بعد فرض 


.517 رياض المسائل: الرهن / في المرتهن ج 4 ص‎ )١( 


لو أذن الراهن في بيع الرهن اذ ذا 


استناد البطلان إلى البيع المنافي للرهانة في المبيع, وليس ما يقتضي 
رهن غيره من شرط ونحوه, وهو مشترك بينهما . 

لكن افيه اؤلاً: اله لاديعةبتاء على أن التمن للمبيع كموضن الشالف 
تتعلّق به الرهانة من حيث كونه عوض مرهون ؛ إذ من الواضح حيتزٍ 
متها ذكر | أضحابنا: 

عم , مقتضى ذلك كونه رهناً أيضاً فى إذن المرتهن للراهن 
الك عام ري د ا ل 

للّهمّ إلا أن يدّعى : ظهور الإذن منه في الإسقاط بالبيع مطلقاً ‏ أو 
فى خصوص البيع قبل الاجل _باعتبار عدم اقتضاء الرهن بيعه حينئز , 
والشرط إِنْما هو لرفع الظهور المستفاد من الإذن وإبقاء رهئيّة النمن 
على حسب اقتضاء تعلق الحق بالعين او بما يقوم مقامها. بخلاف 
المقام الذي لم يحصل منه إذن في البيع ؛ إذ الإذن من الراهن, وإنما 
حصل منه البيع , وهو لا يقتضي إسقاط حقّه من الرهانة . 

وربّما يؤيّده : عدم ذكرهم اعتبار القبض فى رهنيّة الثمن المشترط , 
فضلا عن تجديد اللإرهان . ش 

وثانياً أَنّه لو قلنا باقتضاء البيع سقوط الرهانة في المبيع -على وجِدٍ 
لا يقتضي رهانة الثمن إلا باتّفاق جديد منهما ‏ لكن قد يقال: بظهور 
كون البائع المرتهن وأنّ الإذن من الراهن له من حيث حقّ رهانته . 
لا أنها وكالة كوكالة الأجنبي في إرادة بقاء حقّ الارتهان الذي 
لا موضوع له بعد البيع إلا في الثمن » فهو كا تفاقهما على ذلك , بل مبنى 


1 ا امم مم0 جواهر الكلام (ج ةيم 


العقد ظاهراً عليه حتّى يصرّح بخلافه , وهذا واضح بأدنى تأمّل . 

ومن ذلك كله يظهر لك ما في الرياض من النظر من وجوه . 

بل وما في الحدائة ٠‏ فإنه قال فيما لو اذن الراهن للمرتهن : «هل 
يكون الثمن رهناً فلا يجوز للراهن طلبه, أم لا؟ إشكال, ولم يحضرني 
الآن تصريح أحد منهم بالحكم المذكورء ويمكن ترجيخ الغدم ؛ لأنّ 
حقّ المرتهن إِنْما تعلّق بالعين , فلا يتعدّى إلى الثمن إلا بدليل » وليس , 
فليس»7". 

إذ قد عرفت التصريح بذلك, وأَنّه المراد من قولهم : «لا يجوز 
التصكف فية إلا بعد الحلول» بعد التأمّل, وقد عرفت الوجه فئ ذلك 
أيضاًء فكلامه أيضاً لا يخلو من نظر من وجوه. ش 

كنا أن فول القع تك ال“ سد لو لد لذ يكلو مين نظن أ مضا : 
ضرورة اقتضائه جواز التصرّف في الثمن بعد الحلول. وهو واضح 
البطلان ؛ إذ ليس الثمن إلآ رهناًء فيجري فيه ما يجري في الرهن من 
عدم جواز التصرّف فيه بعد الحلول إل بإذن الراهن أو الحاكم أو 
المرتهن , على التفصيل الذى ستسمعه . 

بل وكذا قوله -كغيره من الأصحاب”": ولو كان أي الإذن 
بالبيع إبعد حلوله صح» التصرّف فيه _لا يخلو من نظر إذا لم تقترن 
بما يدل على الإذن في الاستيفاء منه » ولو بمعاوضة جديدة, او قبض 


.577 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: الرهن / في الحق ج‎ )١( 
/ والشهيد في الدروس: الرهن‎ .43١ ص‎ ١ كالعلامة في التحرير: الرهن / في الأحكام ج‎ )1( 
ئ,‎ ٠8 درس 7 ج اص‎ 


لو اذن الزافخ قو الره. جحح ميس ا د 1 
كذلك, كمطالبة من المرتهن ونحوها ؛ ضرورة عدم اقتضاء الإذن في 
البيع ذلك . 

ومن هنا شرط بعضهم جواز التصرّف المزبور بالإذن فيه وفي 
الاستيفاء١'',‏ وهو جيّد . 

وكاكقما ف الحم فدهو تنزيل العيا رو ضلى بمساواة النمن اله 
جنبا رونا 1 هود عدم إشعار في عبارة المصنف وغيرها”" به 
-غير تامٌ؛ إذ التساوي لا يقتضي الإذن في الاستيفاء . والتقاصٌ القهري 
في نحوه إِنْما هو في خصوص ما في الذمم» لاافي الرهن المساوي 
للحقٌ كما هو واضح . 

عم ء لو فرض أن المرتهن قد اشتراه إذن من الراهن في الذئة 
بمساوي حقّه جنساً ووصفاً , أمكن حينئئذٍ دعوى التهاتر القهري, 
وتنزيل العبارة عليه كماترى . 

وأضعف منه : الاحتجاج لاطلاقها بما دل على المقاصّة من خبر 0 
المروزي المتقدّم سابقاً:» في خوف جحود الوارث وغيره الذي 5 
لا فرق فيه بين مجانس الحقّ ومخالفه ضرورة عدم جواز المقاصّة 
قبل حصول شروطها من الامتناع وغيره» كما هو واضح . 

فالتحقيق : مراعاة الضوابط إن لم يقم إجماع على خلافها في 
)١(‏ رياض المسائل: الرهن / في المرتهن ج 4 ص 5778. 


.0١ مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 
من الصفحة السابقة.‎ )١( (؟) انظر هامش‎ 


)0( في ص ٠‏ ١آ.‏ 


الح 





المقام . ودونه خرط القتاد, والله أعلم . 
(و» كيف كان. ف9ؤإذا حل الأجل؟ وأراد المرتهن حقّه طالب 
الراهن بالوفاء , ولو ببيع الرهن أو التوكيل في ببعه . 
وفي التووسى #ترليين للدوتين تكلته الراهن باداء الحو من غير 
الرهن وإن قدر عليه الراهن»”". ولعلّه لتعلّق حقّه في العين برضاه. 
ولا ينافي ذلك شغل ذمّة الراهن , كما لا ينافيه عدم جواز البيع له لو بذل 
له الراهن الدين . 
و4 لو «تعذر الأداء» المزبور لامتناع من الراهن مثلاً كان 
للمرتهن البيع» والاستيفاء 9إن كان وكيلاً» بل له ذلك من غير 
مراجعة له مع إطلاق وكالته . 
(وإلا» يكن وكيلاً ولم يتمكّن من إجباره إرفع أمره إلى 
الحاكم» إذا كانت له بيّنة ينبت بها حقّه «ليلزمه البيع”"4 بالقول أو 
الفعل بضرب أو حبس. .. أو نحوهما مما يتوققف تحصيل الحقّ عليه إلى 
منتهى مراتب ذلك . 
وليس للمرتهن البيع قبل رفع أمره إلى الحاكم بلا خلاف أجده 
فيه!"؛ للأصل وغيره بعد عدم انحصار حقّه فى ذلك, وبعد نصب 
الاك لتقل اللخصوما كبر غالة الحلاو ميو 
فإن امتنع على الحاكم إلزامه ولو لعدم بسط يده _باعه عليه بنفسه 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 585 سج 7 ص 604. 


(؟) ينظر كفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ ص 010. 


امل ب سيت سلكلا او ل 

نعم قد ينافيه ما في ججلة من الأخبار التي مر بعضها!' أن الصفرة التي 
بعد الحيض ليست بحيض » لكن يحتمل تنزيلها على إرادة مضي أيّام 
الحيض مع يام الاستظهار, ولذا قال في الرياض : ( إنها مخالفة للإجماع 
بسيطاً أو مركباً » ولأخبار الاستظهار» 7" افكان المتجه حينئذ حملها على ما 
ذكرنا . 

وكيف كانء فإنه مق خرجت القطنة متلظخة # صبرت المبتدأة» 
عن الاغتسال وفعل العبادة # حتّى تنق أو تمضي عشرة ايام # كا في 
القواعد0") والتحرير(؟ والإرشاد”" والمدارك 29 وكاشف اللثام 7" 
والرياض 2" , وهو الظاهر من انيراك 80 والمعتير(١٠)‏ وغيرهما "٠7‏ , بل في 
المدارك : « إنه إجماع 6" , وفي الدروس : « إنه ظاهر الأصحاب قي 
الدور الأول »29 , ظ 


071-7١ في ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحخيض ج١‏ ص 4١‏ . 

(") قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص١١‏ . 

(؛) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص7١7‏ . 

. 377 ص‎ ١ مدارك الاحكام : الطهارة / بيات الحيض ج‎ )١( 

(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص42 . 

(4) رياض المسائل : الطهارة / ماهية الخيض ج١‏ ص15 . 

(1) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص5١‏ . 
)٠١(‏ المعتير: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص 71١‏ . 

)1١(‏ كالجامع للشرائع : الظهارة /تدانت ليطن بوالانقعيعا ةر 
)١١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص77" . 
(9) الدروس : الطهارة / في الحيض ص" . 


لو طالب المرتهن بحقّه من الراهن. فلم يود 7 بسب 899 
أو بوكيله ولو المرتهن إذا كان جامعاً لشرائط الوكالة في مثله . 
وليس للمرتهن هنا أيضأً البيع بدون ذلك ؛ لتمكنه من الولي 
الشرعي له الذي هو قائم مقامه, فلا تسقط حرمة ماله حينئذ ؛ إذ هو 
كالتمكن مين الميالك والاسففاق لا يتقف مباشرة الاسبعفاء 
«ف4لا ينافي كون كيفيّته ما ذكرنا كي يعارض ما دل على عدم جواز 
التصرّف فى مال الغير إلا بإذنه أو إذن وليّه . 
لكن في المتن وغيره”": أنّه «إن امتنع» أي الراهن بعد إلزام 
الحاكم له كان له حبسه. وله أن يبيع عليه» ومقتضاه : التخيير بين 
الأمرين» وأنّ ولاية الحاكم تنبت فى أُوّل مراتب الامتناع عليه . 1 
وهو لأ يخلومن شكال خصوصا بعل دمر اعاة الأقتصا فى بولكية 7 
الحاكم على المتيمّن ؛ الذى هو حال انتهاء مراتب الاجبار على الحقّ . 
بل ريّما كان في خبر سماعة”" عن الصادق غْيّة ظهور في خلافه في 
الجملة , قال : «كان أميرالمؤمنين يْةٍ يحبس الرجل إذا كان التوى على 
غرمائه, ثم يأمر فيقسّم ماله بالحصص . فإن أبى باعه فقسّمه فيهم ؛ 
يعنى ماله»!", فتأمّل . 
)١(‏ كقواعد الأحكام: الرهن / في العاقد ج ؟' ص .١١4‏ والدروس الشرعيّة: الرهن / درس 
١6ج‏ اص .6٠60‏ 
(؟) الخبر مروي عن «عمّار» وستأتي الإشارة إليه بهذا الاسم في ص 018. وهناك خبر آخر 
بنفس اللفظ عن «الأصبغ بن نباتة» سوف بأتي في ص 4. 
() الكافي: المعيشة / باب إذا التوى الذي عليه الدين سم ١‏ سج ه ص ؟١٠.‏ تهذيب الأحكام: 
الديون / باب ١الديون‏ وأحكامها ح 1ج اص اا وسائل الشيعة: ياب ١‏ من كتاب 
الحجر ح ١‏ (مع ذيله) ج ١8‏ ص .4١7‏ 


18 ا ا ل لت لقو اهن الكادم لع !ا 

والأمر فى ذلك سهل , كسهولة اختلاف عبارة الأصحاب فى المقام 
بالنسبة إلى الاطلاق والتقييد المبنى على ظهور الحال فى هذا الحكم, 
لا على الاختلاف فى المسألة , والتفصيل ما ذكرنا . 

وليس في نصوص المقام ما ينافيه» سوى ما في موثّق إسحاق بن 
عمّار من جواز البيع من دون مراجعة الحاكم.ء قال: «سالت 
أبا إبراهيم ضةٍ : عن الرجل يكون عنده الرهن » فلا يدري لمن هو من 
اناي ؟ فال لهاجت أن معد عت بع وما عبد قلت لا ندري 
لمن هو من الناس؟ فقال : فيه فضل أو نقصان , فقلت : إن كان فيه فضل 
أو نقصان؟ فقال : إن كان فيه نقصان فهو أهون ؛ يبيعه فيؤجر فيما نقص 
من ماله , وإن كان فيه فضل فهو أسْدّهما عليه ؛ يبيعه ويمسك فضله 
حتى يجىء صاحبه»!". 

إلا ني لم أجد عاملاً به عدا ما يحكى عن ظاهر أبي الصلاح : حيث 
أطلق جواز البيع مع عدم التمكن من استئذان الراهن . وأَنّه ليس له إلا 
مقدار قيمته لو نقصت عن الحقّ مع البيع بغير الإذن!". 

ولعلّه لهذا الخبر الذي يمكن حمله على ما إذا لم يمكن إثبات 
حقّه ورهانته عند الحاكم» أو على تعذّر الحاكم» أو على إرادة بيان 
مطلق البيع الذي يجامع الاستئذان من الحاكم مع التمكن... أو على 


0 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الرهن ح اج ص 577, من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب 
(1) الكافي في الفقه: أحكام الرهن ص 570. 


لواطالبه المرتهو رحن من الراهن كلم واد عست سس بح من 8 11 


كما أنه ينبغي حمل موق عبيد بن زرارة -عن الصادق لَه : «في 
وجل وهن رهن الى قير :وقت موقت تم طانيه هل لدروقت وباع فيه 
رهنه؟ قال : لا. حتّى يجيء»١"_على‏ الكراهيّة » أو على الغشيبة لغب 
لا ضرر على الديّان بانتظارها لقربها وتوقّع مجيء الزاشسوو... أ وي ١‏ 
لسكا سيل مدهو ى ابم كين سالك انا فون لدف تفن وهل ١‏ 
رهن رهناً ثم انطلق فلا يقدر عليه , أيباع الرهن؟ قال : لا, حتّى يجيء 
صاحبه»”", أو يطرحا ؛ لاعراض الأصحاب عن إطلاقهما . 

وأمّا خبر إبراهيم بن عثمان : «قلت للصادق نيه : رجل لي عليه 
فراقووروكائت دارو وهنا ناروت إن أبيعها؟ فتقال: اعبة جات ان 
تخرجه من ظلّ رأسه»”", فلا ريب في إرادة الكراهة لبيع الدار منه, 
كما أن المراد من يبعه : على حسب حال بيع الرهن من الرجوع إلى 
الراهن أَوَلةً : م إلى الحاكم مع التمكّن على النفصيل المتقدّم دار 
المراد : توي بيعه بنفسه من أُوّل الأمر الذي يمكن دعوى إجماع 
الأصحاب على خلافه”: بل المفهوم في خبر المروزي المتقدّم”* في 


١0 الكافي: المعيشة / باب الرهن ح 0 ج هدص 556,. تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )١( 
.581 ص‎ ١8 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الرهن ح‎ .,١19 الرهون ح 7 ج لاص‎ 

 ج‎ 0 الرهون ح‎ ١0 تهذيب الأحكام: التجارات/باب‎ ,177١ ص‎ 77١ قرب الاسناد: ح‎ )١( 
580 ص٠8 وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الرهن ح كج‎ .١14 ص‎ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الرهن م ١١‏ ج ٠‏ ص 77؟, تهذ يب الأحكام: التجارات / باب 
6 الرهون ح ١١‏ ج لاص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الدين والقرض م ؛ 
اج 18 ص 56١‏ 

(؛) نفى الخلاف فيه في كفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن ج ١‏ ص 010. 

(0) في ص .51١‏ 


حي ل ا ف ا 2 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


مسألة خوف جحود الوارث ظاهر في نفيه أيضاً. فضلاً عن المونّقين 
التبارقين 7 

م إن ظاهر الأصحاب هنا: عدم اعتبار قيام العدول مقام الحاكم 
مع تعذره» نعم في جامع المقاصد : «لو لم يكن الحاكم موجودا باع 
بنفسه , ولو أشهد شاهدي عدل كان أولى»!". وهو _مع ظهوره في عدم 
الوجوب -لم يعتبر إذنهما في البيع للولاية . 

كما أن الظاهر : عدم إرادة من أنهى الأمر إلى الحاكم من غير 
تعض للحكم إذا لم يكن موجودا ‏ تعطيل المال لو فرض تعذر 
الوصول إليه ؛ إذ الظاهر عدم التوقف في مباشرة المرتهن حينئذٍ للبيع 
والمقفا م جد كماتهى مفتعى عا ول على الملا هوب للمو تق المرريود 

بل أطلق في التذكرة أنه «إذا لم يكن له بيّنة أو لم يكن في البلد 
حاكم فله بيعه بنفسه . كما أن من ظفر بغير جنس حقّه من مال المديون 
وهو مها تعن ول" نكنة لد عه ورا كن قي نيوو كان الداهر ازاوية 
بحيث يشقّ الوصول إليه , لا مطلق عدم كونه في البلد . 

كما أن الظاهر إرادة من ألحق غيبة الراهن بالامتناع : الغيبة التى 
يتضرّر المرتهن بانتظار مجيئه منهاء لا مطلق الغيبة وإن قصر زمانها . بل 
ريها كافك مضي زمانا من افق انموخوفى الالدس عضن الأجوال.. 
)١(‏ في الصفحة السابقة. 


)1( جامع المقاصد: الرهن / في العاقد ج مص /8. 
(9©) تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج "اص 114. 


فروعامتعلقة شيم الزهق لوقاء الديق:. متحت يه حب ب بت نحن 1ن 


نعم , قد يظهر من كلمات الأصحاب في المقام: عدم اعتبار إذن 0 
الحاكم إذا لم يكن للمرتهن بيّنة» وإن تمكن من استئذانه على وجه 70 
العموم . بحيث يندرج الرهن المخصوص فيه في الواقع من دون تعرّض 
له بخصوصه . إلا أَنّ الاعتبار _مراعاة لإذن الول -لا يخلو من قوّة . 

كما أَنّه قد يظهر منها ومن الموّق المزبور بيع تمام الرهن وإن وفى 
بعضه بالحقّ , فيبقى الباقي حينئذٍ أمانة . وهو جيّد إذا توقّف الحقّ عليه 
أو حصل ضرر بالتبعيض على المالكء أمّا إذا لم يكن كذلك فالمتّجه 
مراعاة حقّ الراهن ؛ بالاقتصار على بيع مقدار الحقّ وإبقاء عين المال 
5 

ولو أراد الراهن بيعه للوفاء فلم يأذن المرتهن, كان للحاكم 
إلزام المرتهن بالإذن» فإن امتنع تولى امره الحاكم. وإليه اشار 
في التذكرة فقال: «وإِنّْما يبيع الرهن الراهن أو وكيله بإذن المرتهن, 
فلو لم يأذْن وأراد الراهن بيعه قال له الحاكم : ائذن فى بيعه, وخذ حقّك 
0000 0" 1 

ولو قال الراهن للمرتهن : بعه لنفسك, لم يصمح البيع ؛ لأنّ غير 
المالك لا يبيع لنفسه , خلافا للشافعى في احد الوجهين”'". بل يقول: 
بعه لي أو بعه مطلقاً على الأقوى حملاً على الصحيح , خلافاً للشافعي 
في أحد وجهيه ايضا فمنعه!" . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج ١‏ ص 511. 


(1) فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 177. 
(") المصدر السابق. 


10 جواهر الكلام (ج 5) 





وقد عرفت فيما تقدّه!" أنه لابد من الاإذن في الاستيفاء . فان قال : 
«استوفه لى ثمٌ استوفه لنفسك» صم كما في التذكرة!". وعلى الأقوى 


في الدووسي!", 
وفيهما معاً أنه «ويحدث فعلاً جديداً من كيل أو وزن أو نقل ؛ لدلالة 
اللفظ علبه»2. 


نعم . احتمل في ثانيهما : الاكتفاء بدوام اليدء كقبض الرهن أو الهبة 
من المودع والغاصب والمستعير', ولا ريب في م لان اتعدامسة 
القبض كالقبض الجديد كما اومانا إليه سابقا'". 

وكذا الكلام لو قال: «اقبضه لي ثمّ لنفسك», أو «ثمٌ أمسكه 
لنفسك») . 

ودعوى ظهور قوله : «ثمّ استوف لنفسك» فى إحداث فعل على 
وجو لا يشمل تجدّد اليد , واضحة المنع ٠‏ 

اما لو قال : «بعه لى واستوف لنفسك» او «اقبضه» او «امسكه» 
كذلك . فقد يشكل صمّته فيما لكان الثمن في الذمّة: بعدم تعيّنه 
اسيرع يل ري بن أومقن قوع أن بر عدم الندوالة: 

لكن في الدروس : «الأقرب الجواز وإن لم يقبضه للراهن وإن كان 


. 170-474 في ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج 7 حجن :110 
(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 587 ج ”7 ص 105 .1٠١‏ 

(4) انظر المصدرين السابقين. 

(0) انظر الهامش قبل السابق: ص .6٠١‏ 

(3) في ص .57١-177١‏ 


لزوغ الوهن وعوانة .بل م ب سح 0 تبت 717 ] 


1 
اخ 6" 


مكاد ونوا مانا ديل قال: -لوكان ن الثنمن غير مقدر بهما ٠.١‏ 


فالظاهر أَنّه لا إشكال فيه ؛ لصحّة بيع ذلك قبل قبضه عندنا بغير 
اختللاف)7", 

وفيه» أن الاشكال مقا ذ كر نالا من لف 

نعم » فى التذكرة : «الوجه الصحّة ؛ لأنّ قوله : استوف تثنفسك, 

بتضمّن التوكيل»”". 

وهو جيّد بناءً على كون المراد : اقبضه لي ثم لنفسك ؛ باعتبار توكّف 
الثاني على الأوّلء إِنَّما الكلام على تقدير عدم ازافتةو روفن كرفت انه 
مشكل بل جزم الشافعى بعدم صحته'" كالفاضل ذ في القواعد!*, 0ن 
ترتّب الضمان على هذا القبض الفاسد . 

اللّهِمَّإِلا أن يقال : إِنّ القبض وإن كان لنفسه يقوم مقام قبض الديّان . 
فيقدر له آنا مّا كما فى «أعتق عبدك عنّى» , فتأمّل جيّداً , هذا . 

وقد تقدم نمام التحقيق فى كثير من هذه المسائل فى المباحث 
السابقة فى كتاب البيع , والله أعلم . 


المقصد «الثانى: فى أحكام متعلّقة بالرهن» 
9الرهن لازم من جهة الراهن» جائز من جهة المرتهن, 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج ١١‏ ص 517؟. 


.١ 706 00 أ‎ 0 


050 


2# يب ب يت جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


بلاخلاف أجده فيه", بل فى التذكرة”" والمحكي عن غيرها'": 
ال مر ٠‏ 

وهو كذلك بناءً على عدم مدخليّة القبض في صحته ولا لزومه , بل 
وعلى تقدير مدخليّته مع حصوله . نعم هو جائز من طرف الراهن قبله 
بناءً على أنه شرط في اللزوم كما مر تحقيق ذلك!, والمراد هنا سيان 
حكمه من جهة الراهن والمرتهن بعد تمام ما هو معتبر في صحته 
ولزومه. فالإجماع حينئذ بحاله . 

مضافاً إلى ما دلّ على اللزوم من الأمر بالوفاء بالعقود* وغيره 
الذي لا يجري فى المرتهن قطعاً بعد أن كان الحقّ له؛ فهو مسلّط على 
إسقاطه كقردق اجون 

بل الظاهر عدم صحّة اشتراط الخيار للراهن ؛ لمنافاته الاستيئاق 
والحبس الذي هو مقتضى عقد الرهن , وفرق بينه وبين ارتهان العبد 
الجاني ونحوه ممّا لا وثوق للمرتهن ببقائه من غير الراهن , الذي يكون 

شرط الخيار فيه كاشتراط التوقيت في المنافاة . 

لكن مع ذلك كلّه قد استشكل فيه في التذكرة , فقال : «وأمًا الشرط 


)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في الصيغة ج 6ص 5956 ونفى الخلاف عن المقطع 
الأوّل في الحدائق الناضرة: الرهن / الفصل الأوّل ج ٠ص‏ 747, وعن المقطع الثاني في 
رياض المسائل: الرهن / بيان الرهن سج 4 ص .١59‏ 

() تذكرة الفقهاء: الرهن /المقدّمة ج ١‏ ص 84. 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الأوّل ج 9 ص .١55 ١4١‏ 

(؛) فى ص 194... 

(0) سورة المائدة: الاية .١‏ 


إزوؤة الوقن وكوؤازة. مسح هتح تي 51718 
الفاسد فهو ما ينافي مقتضى عقد الرهن, مثل أن يشترط أن لا يسلمه 
إليه على إشكال, أو لا يبيعه عند محل الحقّ» أو لا يبيعه إلا بما يرضى 
به الراهن, أو بما يرضى به رجل آخرء أو تكون المنافع للمرتهن , 
او لاتسعو فن لدو ين تيقد فا ها تروط قا دكسقتضىئ الفحقد 
اوت ان شرط الخيار للراهن على إشكال. أو أن لا يكون 
العقد لازماً في منةء ايو دف الرهق: ان أن يكرى الرهوييوما ويوها 
لا يكون رهنا»7". 

إلا أنه لاريب فى ضعفه لما عرفت كضعف احتمال الفساد فى 
اشتراط عم الغرايم | ذاكان العرادسته انتعران بقاء اليتتوول يوان لد 97 
منه ذلك إذا كان المراد منه ما لا يشمل الوكالة» أو قلنا بعدم اعتبار 
التسليم فيه . فإن دعوى احتمال عود ذلك على العقد بالنقض كماترى . 
وكذا الكلام في نحو اشتراط المنافع للمرتهن . والله العالم . 

وعلى كل حال» فلا ريب في لزوم الرهن من جهة الراهن , نعم قد 
يقال بجوازه لو كان قد وقع منه لأنّه شرط عليه في ببع قد زعم صحَّته 
فبان عدمها بعد وقوع الرهانة منه , كما جزم به في القواعد لنفي الضرر 
والضرار'"؛ ولأن الشرط في البيع كجزء من الثمن او المثمن اللذين 
لاريب في رجوعهما إلى مالكهما بظهور البطلان. بل مقتضى ذلك 
طلان ارهن قهرا !5 أل#القاكان قن واقه يقد ميدكوم رصقة الاق 


.504 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الرهن / حكم الرهن في الضمان ج‎ )١( 
5 قواعد الأحكام: الرهن / في الصيغة ج لاحن‎ )1( 


اك ا ا ةم ا 0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


الأدلّة روعي الجمع بين ذلك وبين حقِّ الراهن بالخيار . والمسألة 
سيّالة في غير المقام . كاشتراط البيع والإجارة ونحوهما في عقد قد 
ظهر فساده بعد وقوعهما . 
مع أَنّه قد يقال: بعدم الرجوع في الجميع ؛ لأنّ تخيّل الصحّة من 
الدواعى , فالعقد الصادر باق على مقتضى ما دل على صحّته ولزومه ؛ 
اته حبقا كعااق راك ا رويعة الناقة بقاة صيكقة لاز ق» اد قبن 
خصوص المقام الذي لا مجال للقول بالبطلان فسيه باعتبار منافاته 
لإطلاق ما دل على الصحّة , ولا الخيار لعدم قابليّة خصوص هذا العقد 
للخيار» فهو حينئذٍ كالإبراء المشترط في عقد قد ظهر فساده بعد 
وقوعه, والنكاح والطلاق والعتق... ونحوها . 
وعن بعض نسح القواعد : «ولو شرط عليه رهن في بيع فاسد فظن 
اللزوم فرهن فلا رجوع»"", وهو لا يخلو من قوّة , فتأمّل جيّداً . 
(و'"» كيف كان, ف9لميس له4 أي الراهن «انتزاعه» من 
المرتهن بدون رضاه يو إلا مع 4 سقوط الارتهان ببراءة ذمّة الراهن من 
الدين الذي قد رهن به الرهن ؛ ب9إقباض الدين» من المالك أو 
المتبرّع أو الضمان أو الحوالة أو الإقالة المسقطة للثمن المرهون به 
«أو» ب92الإبراء منه» أي من ذى الدين «أو» ب#تصريح المرتهن 
بإسقاط حقّه من الارتهان» أو ما هو كالتصريح , بلا خلاف في شيء 
)١(‏ لم يشر إلى هذه النسخة في نسخة «القواعد» المحققة. بل وردت الإشارة إليها في مفتاح 


الكرامة: الرهن / في الصيغة ج ١6‏ ص 5750. 
(1) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 


الطهارة / في استيراء الجائئضي ا ب #41# 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك » وإلى قاعدة الإمكان إن أجريناها في 
مثل هذا المقام لأصالة عدم التجاوزء وإلى أخبار الصفات 2١‏ في الجامع , 
مع عدم القول بالفصل هنا خصوص قول الصادق ( عليه السلام ) في موق 
ابن بكير: « إذا رأت المرأة الدم في أوّل حيضها واستمر الدم تركت الصلاة 
عشرة أَيّام ... » 1 

وفي مويّقه الآخر قال : « في الجارية أل ما تحيض يدفع عليها الدم 
فتكون مستحاضة ء أنها تنتظر بالصلاة » فلا تصلّى حتى بمضى أكثرما 
يكون من الحيض » فإذا مضى ذلك وفرعي ام سسا نيا 
البوتحافة و 3 

وقد يلحق بالمبتدأة من لم يستقرٌ لها عادة في العدد » وربّما فسَرت مما 
يشملها , وقد يشير إلى الحكم فبها مضافاً إلى بعض ما تقدّم موثق سماعة 
قال : « سألته (عليه السلام ) عن الجارية البكر أوّل ما تحيض تقعد في 
الشهر يومين وف الشهر ثلا ثة , يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة 
أيّام سواء » قال : فلها أن تبلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم مالم تجز 
العشرة ...9 إلى اخخره:. 

ثم إنه هل يختصّ الحكم المذكور بالمبتدأة مثلاً بالدور الأول» أو يشمله 
والدور الثاني».فيجب عليها الصبر حتّى تنق أو تمضي عشرة ؟ وجهان» 
يؤيّد الأول ما سمعته من الدروس : «إِنّ ظاهر الأصحاب الدور 


.750-"145 تقدمت في ص‎ )١( 
.7177 تقدم في ص‎ )'( 
تقدم في ص578.‎ )9( 
.717/ تقدم في صع‎ )1( 


اع الزاهق :ما فته من الفوتين سم سس ص نت من /ان] 
مين :ذلك التزولة | كال . 

ولو برئت ذمّته من بعض الحقّ فالظاهر بقاء الجميع رهناً على ما 
يبقى من الدين وإن قل -إذا لم يكن قد اشترط التوزيع , أو كونه رهنا 
على المجموع المنتفي صدقه بذهاب البعض _وفاقاً لصريح جماعة!", 
بل عن الشيم :الاجماع عليه 40 الفلووو نا لارتها دف 'الاسسيتاق الحمية 
خرف لقعي كون ترص ا مضنا بمرعيافه عند احم كما سيره 
ما في التطو صن !1 مرق نفي الباس عن «الاستيثاق للمال» -الصادق 
على الكل والبعض _جواباً للسؤال عن أخذ الرهن . 

لكن فى المسالك عن الفاضل فى القواعد : أنّه اختار فيها كونه رهناً 
على مجمرج اللدين الذع بتكن صد نه ربراه ةمق يفضي وإ قز 
فيبقى الباقي من غير رهن بعد أن احتمله هو!. 

والذي فيها : «ولو أَدّى بعض الددين بقي كلّ المرهون رهناً بالباقي 
على إشكال» أقربه ذلك إن شرط كون الرهن رهناً على الدين وعلى 
كل جزء منه»7". ولا صراحة فيه فيما ذكره ؛ ضرورة أَعمّيّة مفهوم 
)١(‏ ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١05‏ والمهدّب: كتاب الرهن ج ؟ ص "4. وقواعد 

الأحكام: الرهن / في الصيغة ج ١‏ ص .٠١5‏ وجامع المقاصد: الرهن / في الصيغة ج 0 

ص 57. ومسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج غ ص 07. 


(1) كالعلامة في التحرير: الرهن / في الأحكام ج ‏ ص 47.. والشهيد في الدروس: الرهن / 
درس ١018س‏ 79ص .1١0757-105‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١64‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الرهن ج ١‏ ص 574. 

(0) مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلقة بالرهن ج ؛ ص 07. 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ؟ ص .١51‏ 


ا ا ا ايك اا الا ااا 111 ا 0011 جواهر الكلام (ج )"3١‏ 


الشرط فيها من ذلك . 
بل في جامع المقاصد في شرحها: «أنّه قد يتوهّم عدم 
إفتاء المصئّف , نظراً إلى أنّ المذكور في كلامه هو الحكم 
مع الاشتراط , ولا نزاع فيه ؛ لأنّ النزاع مع عدم الشرط . وليس كذلك ؛ 
لأنّ الأقرب يقتضي الفتوى. إذ لا يتطرّق الاحتمال مع الشرط. إِنّما 
يتطرّق بدونه»". 
01 ثم قال فى القواعد: «ولو دفع أحنالوتاى تسمه ميد "اليه 
0 : 
0 لم ينفك نصيبه على إشكال»7". 
وفي جامع المقاصد : «أي : لو دفع أحد وارثي الرهن نصيبه من 
الدين , وهذا الإشكال _بعد الفتوى المتقدّمة بأَنّه مع الاشتراط يكون 
الرهن رهناً بكلّ جزء . وبدونه على ما يقتضيه التقسيط -لا وجه له ؛ إذ 
مع الاشتراط لا ينفكَ قطعاً. وبدونه بمقتضى التقسيط يلزم 
الانفكاك»!». ومقتضاه : أنه فهم من العبارة الأولى التقسيط . 
وإن كان هو كماترى ؛ لما عرفت من كون المفهوم أعمّ وإن جعلنا 
«الأقرب» راجعاً إليه ؛ إذ أقصاه أن لا يكون الحكم كذلك, لا خصوص 
التوزيع . وعلى كل حال فلا ظهور فيه بل ولا إشعار بذلك؛ وحيئئر 
فلا قائل به فيما أجد . 
)١(‏ جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق بج ه ص .١57‏ 
(1) في المصدر: الوارثين نصف. 


(4) جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج ه ص .١58‏ 


القراع الزاقن ها هله من المزمهق . سس عمس سن نف ع نح 14 1 

نعم , ريما حكي عن الفاضل وولده التوزيع والتقسيط١"؛‏ بدعوى : 
أن الرهانة كالمعاوهضة فى اقتضاء مقابلة الألخراء نالأ جواء ل السهملة 
بالأبعاض ء فإن برى من بعض الدين انفكَ من الرهن بحسابه نصفاً أو 
ثلثاً أو غيرهما من الأجزاء المشاعة . 

وفيه : -مضافاً إلى مخالفته ما عرفت أنه يقتضى عدم كون الباقى 
رهناً على الجميع فيما لو تلف بعضه. وهو باطل نضّاً وإجماعاً 
بقسميه!". ومنه يعلم قوّة ما ذكرنا من كون المقابلة في الرهن مقابلة 
جملته بكل جزء . لا على حسب مقابلة المعاوضات التي لا شبه بينها 
وبين الرهن . ودعوى : أن العرف فارق بين التلف وغيره في التقسيط 
0 

ما إذا |: 00 : فلا خلاف أجده”" في لزوم ما ا شترطه من التوزيع 
أو الرهانة على المجموع أو على كلّ جزء من الدين , كما لا تأمّل في 
الأول والأخير ؛ لعموم «المؤمنون...»!. نعم , قد يتوقف فى الثانى 
باعتبار منافاته للتوثق . 

لكنّ الاتفاق ظاهراً على صحّته ينفيه . مع أنه لا منافاة بناءً على 
)١(‏ حكاه ه في مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج 060 ص ١١١1ء‏ معني لنت مدن اين 

الأحكام: (تقدّم المصدر انفاً). وإيضاح الفوائد: الرهن / في اللواحق بج ١‏ ص .4١ - ٠١‏ 
)١(‏ ينظر «مفتاح الكرامة» في الهامش السابق. 


2 مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج اص 7 .١١‏ 
)0( تقدّم في ص 9 . 


ا ا ا قبح تقو أ هن الكلام (ع11) 


عدم وجوب قبول المرتهن للبعض المبذول لما فيه من الضرر عليه 
بفوات الرهنيّة وإن وجب بدونها'", فيكون هذا البعض حينئذٍ كالبعض 
المبذول المستلزم لنقص في الماليّة -مثل مال السلم وثمن المبيع في 
عدم وجوب القبول . 
إلا أنه قد يدفعه : إطلاق ما دلّ على القبول, والضرر غير قادح بعد 
1 أن أقدم عليه بالرضا بالشرط المزبورء بل لا يبعد وجوب القبول 
لان« اتضيزاقف الاتللتى إلى الاتحتمال المز برو سو :نون برقا 
لتناول ما دل على لزوم القبول لذلك. بحيث لا ينافيه التضرّر بفك 
الرهانة به بعد بنائها على ذلك ورضاه على هذا النحو. 
وحينئد يتأكد التوقف المزبور في الشرط المذكور, باعتبار اقتضائه 
عدم الو وق وال ع السروون انمكا لاسرم جرم سمير م الداين» 
فتأمّل جيّداً» والله العالم . 
و4 كيف كان, فلإبعد ذلك» الإقباض وغيره ممّا يحصل به 
الفكَ يبقى الرهن أمانة فى يد المرتهن» مالكيّة (و» حيئئذ 
إلا يجب تسليمه إلا مع المطالبة» من المالك أو من يقوم مقامه ؛ 
لأنّ حصولها في يد الأمين بإذن المالك, بخلاف الشرعيّة كالثوب الذي 
أطارثه الريح ونحوه مما لا إذن فيه من المالك, وإِنّما هي من الشارع 
الذي أوجب عليه رده إلى مالكه أو إخباره به ؛ لعدم إذنه فى بقائه فى 
مده وده امغرفت الشرعة عن المالكتة السففة إلى الاذ: 


)١(‏ الأولى تذكير الضمير. 


حكم المرهون فى يد المرتهن بعد فكه 7070707007 707ةز10]|[آ0|0[|[10ا| اا مم0 0100 
المستصحب حكمها حتى مع النسيان ونحوه . 

زاغو واتقييق الا ذو يهنا بالرسانة فم زالف رالكو د نوعة» 
بعدم استلزام الرهانة الأمانة عند المرتهن . فهو حينئذٍ أمر آخر 
لكان لقيال رتياف 

نما عن عن العا تق ين الضسهان ,على الموتين: اذا قفا الراغنين» 
بخلاف ما إذا أبرأه ثمّ تلف الرهن في يده”©, واضح الضعف, بل الذي 
يقتضيه الاستحسان العكس ؛ ضرورة أنه مع القضاء يكون عالماً 
بانفكاك ماله . فإذا لم يطالب به فقد رضى ببقائه أمانة, بخلاف الإبراء . 
نه قد لا يعلم به الراهن فلا يكون تاركاً لماله باختياره . 

بل ريّما ظهر من الفاضل في التذكرة الميل إلى هذا التفصيل , قال : 
«وينبغى أن يكون المرتهن إذا أبرأً الراهن من الدين » ولم يعلم الراهن , 
أجلت بالزراه أوييية الرعىة لا دام يتركه عضهو :لا عمل سبل 
الوثيقة . بخلاف ما إذا علم ؛ لأنه قد رضى بتركه»!". 

ل ال ا ا 
(التف سوا د كا ويه هار يندرا عزني عن ١‏ “انان لماكت كت 
ا ل الاذن ا يب ل سر ل را ا 
رعوميااد رمحم إواافين من الثالك اوم المسعي كا ليا 0 


)01( المغني (لابن قدامة): ج :ا ص 83غ4., الشرح الكبير: ج ؛ ص ١‏ حلية العلماء: ج 3 
ص 409. بدائع الصنائع: سج 1 ص .١106‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: الرهن / فك الرهن ج ١١‏ ص 771. 
(؟) مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن سج ؛ ص 00. 


1 مششررددك#ئمبطضئششسسسب جواهر الكلام(ج3؟) 
فسخ العقد المخصوص لا ينافي بقاءها أمانة ولو باعتبار كون ذلك من 
توابع العقد الأُوّل, فتأمّل جيّداً, فإنّه دقيق جداً . 

ومنه يعلم الحال في حكم الرهن بناءً على ما ذكرناه من استحقاق 
المرتهن قبضه من الراهن, فإنه لا يخرج بذلك عن كونه أمانة ايضأ من 
الراهن وإن كانت مستحقّة عليه بعقد الرهن , فالفكٌ حينئذٍ من الرهانة 
كفسخ عقد العارية لا يخرج البقاء في الزمان المتاخر عرق كونة امانة 
والكتة ولو الععتة المزبور وال العالم : 

(ولو شرط» المرتهن على الراهن في عقد الرهن (إن لم يؤد» 
الحقّ مطلقاً أو عند الأجل أو في وقت كذا «أن يكو ارهن ميعاء 
لم ,يصح» الشرط قولاً واحداً""؛ للتعليق , وتوقّف البيع على سببه من 
الصيغة ونحوها . 

بل والرهن بناءً على اقتضاء بطلان مثل هذا الشرط بطلان العقد 
الذي هلق الرفنا فسعت القيوط.: 

بل وإن لم نقل بذلك ؛ للتوقيت فى الرهن المتفق على بطلانه 
تافاته الاسعنا و بوه كان امد ا على أخل الدون اذاقك شر سعد 
فيه , لو جوّزنا بيعه معه ولم نقل بكون المراد من التوقيت بقاءه رهناً إلى 
الوقت المعلوم ؛ بحيث ليس للمرتهن التصرّف فيه, وإلا كانت منافاته 
واضحة أيضاً وإن كان التوقيت إلى أجل الدين ؛إذ قد تدعو الحاجة إلى 
لاقل الوه قاب ارقن موصن 3610 والسرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ 


ص 37 4. والمختصر النافع: كتاب الرهن ص ,.١77‏ وتذكرة الفقهاء: الرهن / حكم الرهن في 
الضمان ج ١1‏ ص 600" واللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١5١‏ 


اشتراط كون الرهن مبيعاً عند الأجل .سح #ةع 


بيعه لموت المديون مثلاً. فضلاً عن اقتضاء التوقيت المزبور الخروج 
عن الرهنيّة عنده. فليس للمرتهن حينئذٍ تعلق بهء فكيف يعقل 
الاستيثاق بمال لا يجوز استيفاء الدين منه قبل انتهاء الوقت وبعده. 

ولعلّه لذلك اتّفق الأصحاب هنا على بطلان الشرط والعقد , حنّى أن 
الشيخ الذي قد حكى عنه فى باب الرهن القول بعدم اقنتضاء فساد 
الشرط فيه فساده'_قال ببطلانه هناء مدّعياً الإجماع عليه'". وكذا 
ابن إدريس في ظاهر السرائر”. 

فمن الغريب ما في التحرير قال : «وإذا شرط كونه مبيعاً عند حلول 
الأجل بالدين, هل يفسد الرهن بفساد الشرط؟ فيه نظرء والذي قوّاه 
الشيخ عدم الفساد , وهو جيّد»!". 

وكأنّه أخذ ذلك من مذهبه في الشرط , وغفل عن كلامه في المقام ' 
الذي لم يعرف الخلاف فيه إلا من بعض العامّة فصحّح الرهن وأفسد 0" 
البيع . محتجّاً : بن الراهن إذا رضي بالرهن مع هذا الشرط كان أولى أن 
يرضى به مع بطلانه!0. 

وفساده ظاهر ؛ لأنّ مجرّد تقدير الرضا غير كاف مع اختلال شرائط 
العقد الذي قد وقع , بعد الإغضاء عمّا في الأولويّة المزبورة » ويمكن أن 


.5١7 المبسوط: كتاب الرهن ج ك؟ا ص‎ )١( 

.١67 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 357]. 

(؛) تحريرالأحكام: الرهن / في الشروط ج ١‏ ص 8795. 

(0) المغني (لابن قدامة): بج غ ص ٠7؛,‏ الشرح الكبير: ج 4 ص 157. 


“0100 1|01|<|<|<ز0[111[10|أ ااا ممم 00 الكلام (ج 2") 


يريد الفاضل في التحرير النظر في البطلان من هذه الحيئيّة , لامن حيث 
التوقيت ‏ والأمر سهل . 
ثم إن نْ الظاهر عدم ضما ن العين في يد المرتهن إلى المدّة. كما أن 
لاه ضمانها بعدها ؛ لأنّ القبض فيها بالرهن الفاسد فلا يضمن 
كصحيحه ‏ وبعدها بالبيع الفاسد فيضمن كصحيحه . 
وانمعما[ الا الدقير مشهوة سظلفا الآ اذا توف تبلكسيعه المد: 
بعنوان أَنّه مبيع ؛ لتحقّق القبض بالبيع الفاسد المغاير للقبض الأُوّل الذي 
هو بالرهن الفاسد . 
واضح الفسباد ؛ لأ المراد من | شتراط كونه مبيعاً أنه من الآن مبيع 
في تلك المدّة, لا أنه يباع فيها . 
وعلى كل حالء فلا فرق في القاعدة المزبورة فيهما بين العلم 
بالفساد منهما والجهل كذلك والتفريق ؛ للإجماع المحكي'" إن 
لم يكن المحصّل!"_على القاعدة المزبورة المقتضية بإطلاقها ذلك . 
ولا ينافيه الإشكال من بعض المتأخّرين!* في بعض أفرادها, 
)١(‏ ينظر مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج ١١6‏ ص 047/5. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الرهن / المطلب الثاني ج 1 ص 114,. ٍ 
(1) ينظر مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج ؛ ص 07. ومجمع الفائدة 
والبرهان: (انظره في الهامش السابق). ومفتاح الكرامة: (الهامش السابق: ص 077). 
(؟) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص ,2١0١‏ والجامع للشرائع: باب الرهن ص 588, 
والدروس الشرعيّة: الرهن / درس 704 ج ”اص 47, والروضة البهيّة: كتاب الرهن ب ؛ 


ص 88. 
(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج ؛ ص 51. 


اشتراط كون الرهن مبيعاً عند الأجل .سس 8ع 
كصورة جهل الدافع في المدّة وعلم القابض في المقام, باعتبار أن 
القابض قد أخذ بغير حقّ؛ لأنّ الدافع قد توهّم الصحّة , فيشمله حينئذ 
عموم «على اليد...06", بل ربّما اشكل'" بنحو ذلك في الجاهلين . 

إلا أنّ ذلك كلّه كأنّه اجتهاد فى مقابلة النصّ, خصوصاً بعد ما فى 
السالك من 15 الأضحاتبرغيره أطلقوا القرل :فى هذ الناعنة : 
ولم يخالف فيها احد»”", بل فيها ايضا إمكان دفع الإشكال المزبور 
ب«ان المالك اذن في قبضه على وجهٍ لا ضمان فيه والمتسلم تسلمه 
منه كذلك , وعدم رضاه لو علم بعدم اللزوم غير معلوم, فالإذن 
حاصل.ء والمانع غير معلوم»!. 

ومرجعه : إلى أنّ تخيّل الصحّة في مثل ذلك من الدواعي للدفع على 
الوجه المزبورء لا أنّها شرط في عدم الضمانء بل دفعه في الجاهلين 
أوضح من ذلك ؛ ضرورة كون القابض كالمغرور بفعل الدافع . 

وأوضح من ذلك اندفاعها في فاسد المعاوضة التى لا فرق فيها 
بين العلم والجهل بعد كون الدفع على وجه الضمان لا عدمه, كما هو 
وأضح . / 

إِنْما الاشكال إن كان ففى الصورة الاولى فى المقام. كصورة عدم 
سمان القين الصد جر ناي على لبعد عر بالوان رسو ل العدرجن 
والعين المستعارة خصوصا إذا كان الفساد بغصب للعين ونحوه, بل ريما 
)١(‏ تقدّم فى ص 78. 


لكان مات الكرامة: الرهن / في اللواحق ج ١١‏ ص 01/1 


1 


ج 0" 


517/ 


ب ل ع 1 م جع بجو قز الكلؤم 2 7) 


ظهر من بعضهم في باب الإجارة ما ينافي الإجماع المزبور'", فلاحظ 
وتأمّل » والله أعلم : هذا . 
«إو» قد تقدّم!" تحقيق الحال فيما إلو غصبه» أي المال 9ثمٌّ 
«ولم يزل الضمان, وكذا لوكان في يده» بسوم أو «ببيع فاسد» أو 
استعارة مضمونة, إلا إذا أذن له فى استمرار القبض . فانّ الظاهر زوال 
القمان كنا مهفا د للك لوعي ون قاو شط ونا عل 
بل وذكرنا هناك" أيضاً عن الشيخ «و» غيره : أنه إلو أسقط عنه 
الضمان صحّ» أيضاً وإن لم يفد إذناً بالبقاء ؛ ضرورة أعمّيّة ذلك من 
الرضا به» لبقاء الاثم حينئاٍ . ْ 
إلا أنّه اشكل”©: بكونه إسقاطأ لما لم يجب ؛ ضرورة كون المراد 
بالضمان : أنه لو تلف ثبت فى الذمّة مثله أو قيمته فقبل التلف لم ينبت 
وقد يدفع : بأنّ الإسقاط للحقّ الذي تحقّق فعلاً. وهو تهيّرٌ ذمّته 
القفان بالف قلس عييتر إمقاطا لما لصي ل هو مقاط لمن 
)١(‏ قال الكركي: «وهل العين مضمونة بالاستيفاء؟ يلوح من كلامهم العدم» جامع المقاصد: 
الغصب / في الضمان ج 7 ص ."١١‏ وينظر إرشاد الأذهان: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ 
ص 450. واللمعة الدمشقيّة: كتاب الاجارة ص 177. ْ 
(؟) في ص 506 . 
() في ص 73١8‏ . 


(؛) كما في قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ١‏ ص .١١١‏ وغاية المرام: الرهن / في 
الحق ج ١‏ ص .١185 ١07‏ ظ 


44م _لالشطغشغشغشتسسممب يلل ججواهرالكلام (ج”*) 
الأول »؛ مضافاً إلى ما عساه يظهر من أخبار المستحاضة(2 أي المستمرّ بها 
الدم, كما أنه يؤْيّد الثاني قاعدة الإمكان وغيرها . 

و*أمَا « ذات العادة #عددا وقتيّة كانت أولا فلجإستغتسل: 
عند النقاء أومضىّ العشرة إن كانت عادتها بلا خلاف أجده97", بل 
الظاهر أنه إجاع, وهو المستفاد من قول الصادق (عليه السلام ) في مرسل 
عبد الله بن المغيرة : «إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهرء فإذا كانت 
أقلّ استظهرت )7( ونحوه غيره 9 , 

ومنه يستفاد كغيره من الأخبار» بل كاد يكون متواترأء مضافاً إلى 
الإجماع محضلاً" ومنقولاً7, ثبوت الاستظهار لما بترك العبادة وتأخير 


(1) سيأتي التعرض لا في الفرع الآتي » وراجع وسائل الشيعة : باب 1 من ابواب الحميض ج/ 
ص ووه . 

(؟) ممّن قال بذلك : ابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام الحيض ص4-58ه » والشهيد في 
الدروس : الطهارة / في الجييض ص" . 

(0) الكافي : باب المرأة ترى الدم قبل ايامها... ح“ ج ص'/الاء وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الحيض ح؟ ج” ص" هه . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح0” ج١‏ ص 1775» الاستبصار : الطهارة / باب ٠١‏ ح» 
ج١‏ ص ١15١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الحبيض ح١١‏ ج؟ ص8 5ه . 

(5) ممن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص؛ ؟ » وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة/ احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص4؛١‏ » والعلامة في 
القواعد : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١٠‏ » والشهيد في الدروس : الطهارة / في الحيض 
ا 

(1) ممّن نقل الاجماع : الصنف في المعتبر: الطهارة / في البيض ج١‏ ص 7١5‏ » والعلامة في 
التذكرة : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص39 » والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بيان 
الحيض ج١‏ ص77 . 


-ٍ 


وجب وتحقق . 

ودعوى : عدم صحّة إسقاط مثل ذلك . يدفعها : عموم تسلط الناس 
على حقوقهم وأموالهه 8 

كدعوى: أنّ الاسقاط لا يتعقّل بعد استمرار السبب وهو القبض 
غصباً ‏ وتجدّده في كل أن انف إة هو يجدي في خخوض أزر السب 
المقارن والسابق : فيبقى أثر السبب المتجدد غير ساقط . ويكفى حينئذٍ 


في ثبوت الضمان . 

اذ يافعها أرضا : منع كون ذلك أسباباً متعدّدة , بل هي جميعها ا 
العاة :ا ترها وصوى الاكة عن نشموغها دسي ا جد رن .بل 6" 
وشرعاً, فالإسقاط حينئذٍ في محلّه . 


فتأمّل جيّداً ؛ فإنّه قد يمنع كون ذلك من الحقوق التي يتعلّق بها 
الإاسقاط , وإِنّما هو من الأحكام ؛ للأصل وغيره, واللّه أعلم . 

«وما يحصل من الرهن من فائدة4 متصلة أو منفصلة باكتساب 
-كحيازة العبد ‏ أو غيره إفهي للراهن» بلا خلاف”" ولا إشكال» بل 
0 ل ا الت »كالنصوص. بل 


ض: :11 
(1) ينظر كشف الحق: الحجر / مسالة #6 ص ١4غ,‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب 
وينظر المقنعة: الرهن /باب الرهون ص 2,١١١‏ والخلاف: الرهن /مسالة 0/8 ج «*' ص ,50١‏ 
والجامع للشرائع: باب الرهن ص88". وقواعد الأحكام: الرهن/في اللواحق ج١‏ ص 5؟١١.‏ 


ا ا ل ا نيحط لفو اه الكلام (ع:85) 
يمكن دعوى ضرورة المذهب بل الدين عليه . وإن خالف فيه في 
العميلة أو مسدينة تنا قتي[ لله إلا أن خيلافه إن لم ينوك العسرور: 
لا ينافيها . 

إِنْما الكلام فى تبعيّتها له فى الرهانة وعدمها, وقد أشار إليه 
السضتك نتوات ا وام دلت العيعرة او اللذائة او العيملو كةجهد 
الارتهان. كان الحمل رهناً كالأصل على الأظهر» . 

وهو مشعر أو ظاهر فى أنّ الخلاف فى نحو ذلك , لا مطلق الفائدة . 

وهو كذلك بالنسبة إلى الفوائد المتّصلة كالسمن والطول والعرض 
ونحو ذلك ؛ للإجماع بقسميه على تبعيّتها'"”, بل هي في الحقيقة 
كصفات الرهن وأحواله التي لا تخرج عن مسمّاه, بل قد يقال: بعدم 
صحّة اشتراط خر وجها. وإن كان لا يخلو من إشكال . 

بل وبالنسبة إلى ما يتجدّد من المنافع بالاختيار كاكتساب العبد ؛ 


«لأنها ليست من أجزاء الأصل , فهى معدومة على الاطلاق»7". 
لكن في الدروس لم يفرّق بينها وبين ثمرة الشجرة!*» بل ربّما ادعي 
التظلاهر اضيا مرووان كان لكيخار من بح كما أونانا اله ميا نا . 





.01/0 ص‎ ١6 كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج‎ )١( 
والروضة البهيّة: كتاب‎ .4 ١7 (؟) نقل الإجماع في مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج ه ص‎ 
.١1١ ج ”اص‎ ٠١7١ الرهن ج 4 ص 85, ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ 
ويتظر المقعة«ونا يفدها فى اليامقن قبل الشاق.‎ 
.٠٠١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج‎ )( 
.594 (؛) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 75318 ج ”ا ص‎ 


كان السو ل حب يي ا يو ا 11 


ومنع الراهن من استيفائها لا لتبعيّتها. بل لاستلزامه التصرّف في 
الفروهوى: الفتوع همطاف نكا وقتوى بر فين لتستيين العاءاك 
الممولدة#قى الأعياة اومتها وان كا نف هن ادوم وقانانت خضير ليا“ 
ضرورة استنادها إلى الأفعال مع الأعيان » كالانتفاع الحاصل بالتكسّب * 
بالدراهم , فتأمّل جيّداً . 7 
وكيك كان فما اخقار المصتك دنست الك الأشي "نوالا كير اك 
بل قيل: اله المشهور شهرة كاذت تكون اجناعا"" يل فى الاتعضار: 
«أَنّه مما انفردت به الإماميّة»!, بل في الغنية!*) والسرائر”": الإجماع 
عليه , بل فى الأخير منهما : أنه مذهب أهل البيت 8 ؛ وأنّ عدء 
الدككر معذفي البالفية ا 
وو الشكة هد اليدتقينو ا ها اجر اهو الغين المرزهونة امشتحالت 
إلى موضوع آخر وعدم خروج الفرع عن اصله . 
لكن قد يوهن الإجماع بمصير كثير من الأصحاب إلى خلافه ؛ إذ 
حل ا 0 ارهن "في اللواخويج 0ص 0 
ونسبه إلى «المشهور» في مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلقة 0 
0 وكفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن سم ١‏ ص 011. ومفاتيح الشرائع 
مفتاح 7١‏ ١٠ج‏ #اص .15١‏ 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج 1 
(؟) كما في إيضاح النافع: (انظر النقل في الهامش قبل السابق). 
(غ) الانتتصار: مسألة /71؟١‏ ص 75غ. 


(0) غنية النزوع: في الرهن ص 541. 
(1 و7) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 855. 


المي ل ا ا ار لق أن الكلام (ج 72١‏ ) 


القول بعدم التبعيّة للمبسوط'" والخلاف'" ونكت النهاية للمصئف”" 
والتحرير”» والتذكرة”* والإرشاد"" والمختلف" والإيضام !6 
والتنقيح!" وجامع المقاصد'"" والروضة؛" ومجمع البرهان؟" 
والكفاية”"على ما حكي عن بعضها , ومال إليه في المسالك!*", وحكاه 
في الدروس عن المصئف في درسه*", بل قد يظهر من التذكرة الإجماع 
عجاالازييل فى ركاه اتغلات اموا« ضريها قال بزإذا وجين جارية اد 
ا مانا بعد الرهن كان الحمل خارجاً ؛ بإجماع الفرقة»"". 

وتمنع التبعيّة في غير الملك ؛ للأصل , وتبعيّة ولد المدبّرة للدليل, 


.١1954 1917 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الرهن ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: الرهن / مسألة 08 ج “اص .50١‏ 

(؟) نكت النهاية (هامش النهاية): المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 589. 
(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / زوائد الرهن ج ١‏ ص .55١‏ 

(1) إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 598. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ه ص 10. 

(8) إيضاح الفوائد: الرهن / في اللواحق ج ١‏ ص 51. 

() التنقيح الرائع: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١18- ١17‏ 

.١؟7١؟ جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج ه ص‎ )٠١( 

.41-/8/8 الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4؛ ص‎ )١١( 

.١7١ مجمع الفائدة والبرهان: الرهن /المطلب الثاني ج 9 ص‎ )١١( 
.017 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الرهن / في الراهن والمرتهن ج‎ )17( 
.1١ 09 مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلقة بالرهن ج 4 ص‎ )١4( 
79173 الشرعيّة: الرهن / درس اس لاص‎ سوردلا)١١(‎ 

(15) تذكرة الفقهاء: الرهن / زوائد الرهن ج ؟ذ١٠اصض‏ غ5 

(10) الخلاف: الزكاة / مسألة 74ج ١‏ ص 048. 


لو كان نيذه رهتان أوعرشة ديق - اس | ع نر 8:17 


وكون النماء أجزاءً من العين بعد التسليم في جميع أفراده 
وغير ملحوظ للعاقد, ولا دليل فى الشرع , فأصالة تسلّط المالك على 
مولكة نيحا له 

بل اقول 1112 ارقي المكدى وعليه كري "اكير سحا ف عن 
أبي إبراهيم مه : «... قلت : فإن رهن داراً لها غلّة, لمن الغلّة؟ قال : 
لصاحب الدار...»'" دالٌ على ذلك أيضاً ؛ بقرينة كون الظاهر أن 
السؤال لتخيّل الدخول فى الرهانة , فالمراد حينئذٍ بالجواب دفع ذلك 
وأنّه لصاحب الدار التصف به كيف يشاء. لا أن المراد بيان أصل 
الملكيّة الواضحة ؛ لوضوح بقاء الرهن على ملك المالك . 

ومن ذلك كله يظهر لك : قوّة القول بعدم الدخول, وإن كان الأشهر 
تخصوضا ببق العتقد فين "نال و لوال 5 

«ولو كان فى يده رهنان بدينين متغايرين؟ أو متوافقين #ثم 
ادى» الراهن «احدهما لم يجز» للمرتهن 9إمساك الرهن الذي 
)١(‏ تقدّم في ص 510 . 
)١(‏ الكافي : المعيشة / باب الرهن ح ١١‏ ج ه ص 0 . تهذيب الأحكام : التجارات / 


باب ١6‏ الرهون ح 55 ج لا ص .١7”‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الرهن ح " 
اج 18ص 5960. 

(؟) تقدّم بعض المصادر أَوّل هذا الفرع. وانظر المقنعة: الرهن / باب الرهون ص ”177. والنهاية: 
المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 50١‏ - 05؟, والوسيلة: حكم الرهن ص 10",. 
والجامع للشرائع : باب الرهن ص 588. 


01 


| ا 0010 الكلام (ج )"١‏ 


٠ 0-0‏ الس 3 8 
ضيه اا الت ار لعن لسر من حبر رقب اراهن 


بلاخلاف ولا إشكال . 

ووكذا لو كان له دينان وبأحدهما رهن. لم يجز له أن 
يجعله رهناً بهما4 من غير تراض معه أيضاً ولا أن ينقله إلى 
در مي نل 4 أقان الرطلا ميد فيحون كما ركتما نقام جلي 
ذلك كلّه ‏ وجميع ما يتعلّق به في آخر الفصل الثالث» فلاحظ 
تافل موالله غلم 

«وإذا رهن مال غيره بإذنه4 صحّ, بلا خلاف فيه بيننا”" 
بل الاجداء قسمية عليه فنونا"" يدل بواغير نا غيها ميا حكن عن 
ابن شريح”" من القول : على تقدير كونه عارية لا يصع رهنه ؛ لأنها 
غير لأريدة 

ولعلّه غير مخالف في أصل الحكم , ومن هنا حكى في التذكرة عن 
ابن المنذر «أنّه أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أن الرجل إذا استعار 
من الرجل شيئاً يرهنه على دنانير عند رجل إلى وقت معلوم ففعل كان 
ذلك جائزاً»!0. 
الاكتاني يواح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ماص 159. 


(؟) ينظر مسالك الأفهام: (الآني قريباً). ومجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 1 
ص ,١17١‏ والتحفة السنيّة: باب الرهن ص ١017‏ (مخطوط). ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١١0‏ 
اج #اص 113. 

0( الصحيح في ضبطها: «ابن سريج» كما في المصادر. 

(؛) فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 50,. روضة الطالبين: ج 7 ص 537. 

(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان بج ١١‏ ص .١١7‏ 


رشن هال القيق ‏ لصتم سم ب 181 

وفي المسالك : «أجمع العلماء على جواز رهن مال الغير بإذنه على 
دينه فى الجملة . وسمّوه استعارة»!". 

عو وق الانكرةه سهل. تكو ميل بهذا العقه سيل انار اد 
الضمان؟ الحقّ عندنا الأوّل»!". ولعلّه مشعر بالإجماع . كالمحكي من 
نسبة ولده ذلك إليه وإلى المحقّقين”. 

لكن عن المبسوط أنه حكى فيه قولاً بأنّه على سبيل الضمان 
المعلّق بالمال!, والمعروف حكاية“ ذلك عن أَصمّ قولي الشافعي'", 
كالمحكي عن بعض الشافعيّة : من أنه بين الراهن والمرتهن رهن » وبين 
المعير والمستعير عارية » وبين المعير والمرتهن ضمان””". 

ولااريب في ضعف الجميع بل في بطلانه ؛ حتى على ما وجّهه به 
فق اللاروس فين ان «المعير آنات المستعين فى الظفاة عند ومفرقة 
هذا المال»”©. ش 

إذ هو غير مجدٍ في'!'" مخالفته للمعهود من الضمان الذي هو 


.1١ مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المضدر قبل السايق دض 111107 

(*) إيضاح الفوائد: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص .١5‏ 

(غ)المبسوط: كتانب الرهن ج كا ص 187. 

(0) كما في تذكرة الفقهاء: الرهن / في الاركان ج ١‏ ص .١١4‏ 

(1) روضة الطالبين: ج ؟ا ص 597, مغني المحتاج: ج "' ص .,٠١50‏ فتح العزيز: ج ٠١‏ ص"". 
(0) الوجيز: ج ١‏ ص .17١-١7٠0‏ 

(6) فى المصدر بعدها إضافة: فى ذمته. 

(9) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 51/8 ج ”اص /78. 


(١ ٠ )‏ الاولن التعبير حيمه فد 


20 ات حفن قو افق الكادم 21 11) 
الأقفا لسن :ذقة إلى نمه وهو متقوة هنا اقعلها وكيك ركنون فجمانا 
ولم يقصده الراهن ولا المرتهن؟! مع أَنّه لو صرح المالك وقال للديّان : 
1 «ألزمت دينك فى رقبة هذا المال» على وجدٍ لا تكون ذمّته مشغولة له 
ركم صحينا .وب اللشكلة لضفي تعاب التطاز:قى قنيا د ذالنة. 
نعم قد يشكل العارية : بأَنّ التوثيق الحاصل بدفع الرهن ليس من 
منافع العين التي تباح بعقد العارية المساوي لعقد الإجارة في ذلك, 
المعلوم امتناعه فى مثل الفرض. وإِنّما هو انتفاع بسبب تعلّق عقد 
الرهن بها ؛ لا أنها من منافعها التى هي كالسكنى في الدار والخدمة في 
على أن تعلّق عقد الرهن بها قد يودي إلى خروجها عن الملك 
المنافي للعارية التى هى إباحة المنفعة مع بقاء العين» وإن اعتراها 
اللزوم كعارية الأرض للدفن ونحوه. 
بل ما تسمعه من مشهورهم من الضمان في هذه العارية وإن 
تلفت بافة سماويّة بعد الرهانة» بل ولو بجناية العبد نفسه _منافٍ لما 
ذكروه من عدم الضمان لها في غير الذهب والفظة إلا بالتعدّي أو 
التفريط أو الشرط . 
خروج ذلك عن مطلق العارية بدليل مخصوص ؛ لعدمه كما ستعرف . 
فلا يبعد أن يكون ذلك من الأحكام الجائزة شرعاً وإن لم يندرج 
تحت عقد من العقود المتعارفة ؛إذ دعوى عدم خلوٌ الواقع منها يكذبها 


8 ل ا الك ا ا ا 01 
الوجد انه ان كقيرا فقا هو جاتر يها ل" بدخل > كالقالة والبعة 
ونحوهما على بعض الأقوال أو الوجوه. 

بل حاصل ذلك : عدم اعتبار كون الرهن ملكاً للراهن . كما أنه 
لا يعتبر في صحّة الرهن كون الدين على الراهن , فيجوز أن يرهن ماله 
على دين غيره متبردّعا .كما ذكرناه سابقأ فى الشرائط!". 

بل هو غير زائد على ما نحن فيه إلا بالإذن الي تكون سبباً 
لاستحقاق الرجوع عليه بها كالوفاء تبرّعاً وبالإذن الذي يمكن دعوى 
عدم انحلال الثانى منه إلى القرض بعد عدم اعتبار الملكيّة فيما يوفى 
بهء فيستحقّ حينئزٍ الرجوع عليه بالإذن , وإن كان ما وفى به باقياً على 
ملك الموفى إلى حين الوفاء . ولعلّه للإذن فى إتلاف المال فيما يعود 
نفعه إليه , فإنه يكفى فى تسبيب مثله الضمان . 

وعلى كل حال, فدعوى كون المقام عارية حقيقة في غاية 
الأشكال» ولعله لا بريد الأصحات كما يومة إليدها فى السالك من * 
نسبة التسمية إليهم!", وكذا من قال بالضمان., فإنّه لا يريده حقيقة , بل 5 
المراد قربه منهما بالنسبة إلى بعض الأحكام, ولاريب حيئئذٍ في أن 
الحقّ مع الأصحاب ؛ ضرورة أقربيّة ذلك إليها من الضمان , والأمر سهل 
بعد عدم وضوح ثمرة معتد بها على هذا الخلاف . 

وإن حكي عن المبسوط وتبعه غيره'" تفريع اعتبار ذكر 
)١(‏ تقدّم فى ص 585 . 


مي نت تقو اهن الكلام 1 1102 


جنس الدين وقدره وحلوله وتأجيله ووصفه وصاحبه على 
تقدير الضمان ؛ لعدم صحّته فى المجهول. بخلاف العارية. وأنه 
غلبة اليس لمالك السيق الخبار الزاهنيق عدلى الك اذ هدر كضمان 
الدين المؤْجّل الذي لا يصمٌ للضامن المطالبة بالتعجيل لإبراء 
ذمّتهء بخلافها فإنّها غير لازمة . وأنّه عليه يرجع بما بيع به وإن كان 
اقل فين هه المثل ؛ لأنه الذي أدّاهء بخلافها فإنه يرجع بقيمة 
تامّة . وكذا إذا بيع بأكثر منه؛ فعلى الضمان يرجع بالجميع . وعليها 
برجع بقدر القيمة!". 

لكن في الأوّل: أن الفاضل في ظاهر القواعد'" وصريح 
المحكي عن التذكرة”" ‏ والكركي”/ وابن المتوّج“ مع القول بالعارية 
قد اعتبروا ذكر جميع ذلك أو بعضه. وفى المسالك : أنه أولى!", 
فلا يجوز بدونه ؛ لما فيه من الغرر والضررء لكثرة تفاوت الدين وجنسه 
والمرتهن والأجل . 

وإن كان قد يقوى الجواز ‏ وفاقاً للمحكي عن التحرير'" وجامع 
)١(‏ المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص ١84‏ 186. 
(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج ؟ ص .١١١‏ 


(5) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١١‏ ص .١١7‏ والعارية / في أحكامها ج ١7‏ 
ص 5305 ,5١5‏ 

(4) جامع المقاصد: الرهن / في المحلّ ج وص ١١5‏ -15. 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج 6ص ,5١7‏ 

(3) مسالك الأفهام: الرهن / أحكا م متعلّقة بالرهن ج 4 ص ؟1. 

)007 عرد لاحك الرهن / في الأحكام ج و ل 


الطهارة / في الاستظهار وأحكامة سمب #88 
الغسل إن كانت أيّامها أقلّ من عشرة . 
(عليه السلام ) في مويّق إسحاق بن جرير: « ...إن كان أَيّام حيضها 
دون عشرة أيَام استظهرت بيوم واحد. .. »7, ونحوه مرسل داود(" مول 
اي المعزى . 

أو بيومين كا رواه زرارة 0 قٍِ امسن كالصحيح مضمرا في الكافي» 
ومسنداً إلى الباقر ( عليه السلام ) عن التهذيب . 

أو بشلاثة كما عن الصدوق 47 , ورواه سماعة 0 في الموثّق مضمراًء 


.75١0ص تقدم في‎ )١( 

(0) ذكرنا الحديث في حاشية (14) من ص ."٠07‏ 

(6) الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد .عن حماد بن عيسى » عن حريز» عن زرارة » عن ابي 
حعنو زوق تسخة عن أ عبد ات) قال رزقلت له؟ الساءع مق تصلى © قال ١‏ تقهد قدز 
حطهاء وشحظور ورين واقإن امتطم زوم رو[ تالت ,اقنك :+ فاننانف #اقال امكل 
ذلك سواء ‏ فإن انقطع عنها الدم وإلا فهى مستحاضة...» . 

الكاتي : باب النفساء ح؛ ج ص19 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠7‏ ح58 ج١‏ 
ص17 . وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة حه ج؟ ص 505 . 

(1) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة صه . 

() رواه الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامرء عن علي بن مهزيار» عن 
الحسن بن سعيد » عن زرعة . عن سماعة . قال : «...فإذا كان اى 000 الى كانت 
لشن نر لازن ل ناد يجنا تتفي أناهها :3 الوتصيت تاوانة انار ول يسم ف 
الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة » . 

الكاني : باب المرأة ترى الدم قبل ايامها... ح؟ ج ص//, تبذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا ح ه؟ ج١‏ ص58 ١‏ » وسائل الشيعة : باب ١1١‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج ١‏ 


ص1 665 . 


رهن مال الغير عي ا ا و ا 101 
الشرائع”" وظاهر إطلاق الإرشاد'" واللمعة'" كالكتاب, بل 
والمبسوط'“ والدروس” وإن فرّعاه على القول بالعارية مع إطلاق 
الإذن الذي هو كالتعميم فى تناول الأفراد مع عدم الانصراف إلى 
االعكى ونوا تناواقافى الدلالة فده وضعنا . 
ليس هو من ضمان المجهول حينئذٍ . نعم, لو فرض تصوّر إذن في 
العارية للرهن لا على وجه الإطلاق أمكن حيئئذٍ التوقف ؛ لرجوع الأمر 
إلى الإجمال حينئذٍ لا الإطلاق . 

وفي الثاني : أن الأقوى على العارية أيضاً عدم جواز إجباره على 
الفكٌ قبل الحلول ؛ لأنها لزمت بالعارض كالعارية للدفن» بل ربّما ظهر 
من ثاني الشهيدين ان لزومها إجماعي"". 

خلافاً لمحكي المبسوط" والسرائر” والتذكرة' وعارية 
التحرير'"'' وجامع الشرائع"؛ لكون العارية من العقود الجائزة . 
(1) إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 554. 
(؟) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١178‏ 
(؛ و) المبسوط: كتاب الرهن ج "١‏ ص .١184‏ 
(0) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 577 سج اص 5831. 
(1) مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج ؛ ص .1١‏ 
(8) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 119-178 و171. 
(9) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١١7‏ 
٠٠١)‏ تحر يرالأحكام: العارية ف أحكامها ج 7٠ص‏ غ١1.‏ 
)١١(‏ الجامع للشرائع: باب الرهن ص ."5١‏ 


مخ ا حر و | ف الكلام (ج 72١‏ ) 

وفيه ما عرفت , ومن هنا كان خيرة ثاني الشهيدين'"كالمحكي عن 
الظاهر ذلك وإن أجابه المرتهن إلى قبول الحقّ أو تبديل الرهن . 

فظهر حينئذ : أَنّه لا تلازم يبن القول بالعارية وبين القول بالجواز, 
كما يومئ إليه ما سمعته ممّن قال باللزوم من أصحابنا مع قوله بالعارية ؛ 
إذ القول بالضمان ليس لأحد منا . 

نعم , لا إشكال في أنّ له المطالبة بالفك على كل حال بغد الحلول, 
بلا خارف ا عاد فيه », بل قيل : «كا نه إجماعى»'". ولا ينافيه لزوم 
العارية بالرهن ؛إذ لا نقول :إن له فسخ الرهن , بل يطالب الراهن بالفك , 
فإن حصل وإلآ فإن باعه المرتهن في الدين رجع هو على الراهن كما 
ستعرف , وليس له التعرّض للمرتهن بوجه ؛ لعدم السبيل له عليه . 

وما قيل من أنّه «قد يقال :إذا حل الأجل وأمهل المرتهن الراهن أنّ 
للمالك أن يقول للمرتهن: إما أن ترد مالي علي , أو تطالب الراهن 
بالدين لق ذه فيفك الرهن كما اله:إذ| شمن كينا وات لصيل 
فللشامن أن يقول: انا أن تطالف محقك :سن الشركة أو تعونت وله 


)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج 4 ص 1١‏ الروضة البهيّة: كتاب الرهن 
ج ؛ ص 19. 

(؟) تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج 0١‏ ص 431-1490. 

() جامع المقاصد: الرهن / في المحلّ سم ه ص 18. 

(4) ينظر المصادر الانفة الذكر. 

(0) مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١١6‏ ص .5١‏ 

(1) المصدر السابق: ص .5١8‏ 


ل 11111152555525552ا 000 
لاوح لدم بولا الكيوولة ف المسعيد 

وفي الثالث والرابع : ما ستعرفه عند التعيدض لحكم ذلك . 

فمن الغريب تفريع ذلك وغيره على القولين. خصوصاً من مثل 
الشهيد فى اللذوؤوين :ا 

وعلى كل حال ناذا أعار للرهانه عقا عق لدار اطلق ينا على 
كر كالتعميي هله كد تنا عوراة عدن الديهدا را مسن الد ين اد 
خصوص مرتهن أو أجل مخصوص أو نحو ذلك تعيّن, فلو خالفه كان 
فضولياً إلا إذا عيّن له اللأكثر فرهنه على الأقلّ ؛ للأولويّة , أما إذا عيّن له 
الأقلّ فرهنه على الأكثر ففي فضوليّته بالنسبة إلى الجميع أو خصوص 
الزائد وجهان أو قولان, أقواهما الثاني بل ينبغي الجزم به لو كان في 
ل لا نوسن ابا را ال ا 

بل عن بعض نسخ جامع المقاصد أنه «يجب أن يستثنى من هذه 
المسألة :ما لورنهته بالزائك:وبكل حروافقة: فانه رهن بالمقداز الماذون. ” 
فيه على وفق الإذنء والزائد موقوف , ويكون موضع الوجهين ما إذا :5 
رهنه على المجموع»'”" ثم إِنّه استشكل في الصحَّة «لأنّا إذا قطنا 
الأجذ لفان الأحراء تكوق معضة رفسا بالماذوق» فيكون ادف 
الإذن ؛ لأنّ الإذن اقتضى رهن جميعه بالمأذون فيه... والأولويّة 
ممنوعة بعد احتمال التعبّب بالشركة»7". 
)١(‏ تقدّمت الاشارة إلى ذلك انفا. 


(؟) جامع المقاصد: الرهن / في المحلٌ ج ه ص 15. 
(”) المصدر السابق: ص 54 - 16. 


جيب جا ا ون قو أشن الكلام (ج )2 


وعن نسخة أخرى : «المنّجه : أنه إن رهن على الأكثر وعلى كل 
جزء منه صممٌ في المأذون فيه وبطل في الزائد وحها واد بون رهن 
على الأكثر مقتصراً على ذلك فالمتّجه البطلان مطلقاً»"". 

وهما فعا كنا ترف 

والأقوى ما ذكرناه من النفوذ في المقدار المأذون فيه , والفضولئثة 
فى :الزائل مالقا كما أو أعارم كينا مك ره بم ضمرهم وليش 
ذلك من قبيل الوكيل على البيع بشيء معن فباعه بالأتقص متفاحشاً. 
فإنه فضولى ولا ينفذ البيع فيه بمقدار ما أذن له فيه, كما هو واضح, 
والله أعلم . 

وكيف كان» فإن رهنه المستعير إضمنه بقيمته إن تلف أو تعذر 
إعادته» كما صرّح به غير واحد'"', بل في المسالك : «جعلوها أي 
العلماء -مضمونة على الراهن وإن تلفت بغير تفريط»!". 

لكن عن عارية التحرير: «لم يكن على أحدهما ضمانه»!» 
واحتمله فى الدروسء قال:«لأنها أمانة عندنا: إلا أن نقول:؛ الاستعارة 
المعدضة للتلف مضمونة». 

قلت اونقول: الأصل الضمان خصوصا بناء غلك ها سمفت 
)١(‏ الهامش قبل السابق: (انظر هامشه). 
(؟) كالعلامة في القواعد: الرهن / في المحلّ ج ؟ ص 7 .١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج ؛ ص .1١‏ 
(4) تحريرالأحكام: العارية / في أحكامها ج 7 ص .5١4‏ 
(0) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 577 ج اص 584. 


ونال ال ملم يي ل م ب ويم 150 
سابقاً من عدم كون ذلك عارية في الحقيقة -كي يعارضه ما دلّ على 
عدم ضمان العارية بل وفلية كيدا لك فى سمولة الولو كناد 
الأصحاب, ولأنه بتعلّق الرهن به شابه المال المحترم المدفوع وفاءً 
بالإذن من غير ظهور من المالك _فعلاً ولا قولاً_بالمجّانيّة . 

بل في جامع المقاصد'" ومحكيٌ قواعد الشهيد!" وموضع من 
التذكرة'": الضمان لو تلف في يد المستعير قبل الرهانة , بل في الأخير : 
«عندنا» مشعراً بدعوى الإجماع عليه , كالمحكي عن ولده من أنّه 
رتك الاسحا مهل ا بغار سيوف قافا الى :ا نه نيضة 
للإتلاف في دينه, فهو قبض ضمان كالقبض في السوم, لا أن سبب 


قساف ارهن 
كما نسب“ إلى ظاهر إطلاقهم . 


لكن استشكل فى الضمان قبل الرهانة فى القواعد”", بل عن موضع 
آخر من التذكرة استقرب عدم الضمان"؛ لأنّه أمانة» وإنْما ضمن 


بالرهن التعريس اللاتلة نووسي اليه والميين لا يعفدم على 


.19 جامع المقاصد: الرهن / في المحل ج 0 ص‎ )١( 

(1) القواعد والفوائد: قاعدة 571 بج ؟ ص ؟١؟.‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان. وزوائد الرهن ج ١‏ ص ااوم58. 
(4) إيضاح الفوائد: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص .١7‏ 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحل ج ١١6‏ ص .5١7‏ 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص .١١ 7١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / في اللواحق ج ١١‏ ص 515. 


سح حي ا ل ا و فز قو الكلام زعي 


السبب » بل جزم ثاني الشهيدين بعدم الضمان'". 

ولعل الأول لا يخلو من قوّة. خصوصاً مع القول بالضمان في المال 
المدفوع إلى رجل لقضاء دينه, وإن فرّق بينهما في الدروس بِأَنّ «هذا 
إقراض متعيّن للصرف , بخلاف المستعار, فإِنّه قد لا يصرف في 
القضاء»!". إلا أنه كماترى» على أنّ المراد التشبيه به في الجملة . 
وأقرب شبهاً به المقبوض بالسومء بل لعل المدرك فيهما واحد عند 
التأمّل . 

وعلى كلّ حالء فلا خلاف أجده'" في عدم ضمان المرتهن ؛ 
للأصل , وما دلّ على عدم ضمان المرتهن الشامل للمقام. لكن في 
القواعد : «الأقرب عدم الضمان»!. وهو مشعر باحتماله . وَلحَلد 2 
بده مترنبة على يد المستعير التي قد عرفت ضمانهاء إلا أنّه كماترى . 
رارمم كه عاد حاكن ودين ا و را أطنب فيه ء وحكاه 
عنه نفسه كما لايخفى على من لاحظه . 

والمراد بالقيمة التى يضمنها له : قيمة يوم التلف ؛ لأنه ليس أسواأً 
جالاً من الناصب :تف ركان النقاوت اتقص فى القين تعد تهماءة 
الأعلني الكرى عاض مضعرة هل العم 


.1١ مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج 4 ص‎ )١( 

.588 الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 777 ج اص‎ )١( 

(©) قال العاملي: «كأنٌ الكلمة متّفقة على سقوط الضمان عن المرتهن ...» مفتاح الكرامة: 
الرهن / في المحلّ ج ١١6‏ ص .7١١‏ 

(4) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص 7 .١١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الرهن / في المحل ج ١‏ ص .١7-١7‏ 


شن هال !الف . ممح يعي سي 7 21 

1 الردّللغصب ونحوه_كالإتلاف كما هو واضح . 

وحن النبسوط ١‏ والععر ين "ا زراد إذا جنى العبد وبيع فى الجناية 
برجع بقيمته» . وهو كذلك ؛ إذ إتلاف العبد نفسه كالتلف بافة فى 
الضمان. 

لكن قيل : «إن ذلك منهما محمول على الغالب من البيع بالقيمة»(") 
ولا بأس به . 

نعم , الظاهر أَنّ للمالك إلزام الراهن بالفكٌَ في الخطأ, بل والعمد مع 
رضا المجني عليه بذلك ولم يسترقه ولو بالأزيد من قيمته, ما لم يصل 
إلى حد يقبح الإلزام به . 

هذا كلّه في غير البيع بالرهن . أمّا هو: فإن باعه المرتهن ‏ حيث 
يجوز له ذلك - بقيمته رجع بها على المستعير» وإن كان بأنقص مما 
يتغابن بمثله رجع بها تامّة «ولو بيع با كثر من ثمن مثله كان له 
المطالبة بما بيع به» لأنّ النمن ملكه , وقد أخذ في الدين . 

وقى السيالك ار ما فى المدى ا هود متا فى القواع د سق التجبير 
بالرجوع بأكثر الأمرين من القيمة وما بيع به ؛ لإيهامه إمكان بيعه بدون 
القيمة . وهو ممتنع (لعدم تصوّر بيعه على وجه يصح بنقصان من 
فيمته)! بخلاف الزيادة ؛ لإمكان اتفاق راغب فيها تزيد عن ثمن 
)١(‏ المبسوط: كتاب الرهن ج ١ص‏ 6 . 
)١(‏ تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج ١‏ ص 155. 


() مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١١‏ ص .5١8‏ 
(؛) ما بين القوسين ورد في المصدر قبل العبارة المنقولة هناء مع تصرّف فيها أيضاً. 


حبسي ب يي ا و وأ فل اكلام 1 


المثل. بحيث ولا ظهوره لما وجب تحرّيه ؛ لكونه على خلاف العادة 
المعروفة في ثمن مثله» . 

ارو لش اعت و لضن عن لقنا معدا اي 
الراغب في الشراء . مع كون قيمة المال في ذلك الوقت والمكان عند 
ذوى الرغبة أزيد ممّا بذل فيه» . 

ركان فسن اكينيا بعال فى ذلك الوك 
لاما يمكن بذله . فإن كان الذي باع به المرتهن يسوغ البيع به لم يثبت 
للذالك سيوافو رو لالم يضيةة البيع. 

قلت : يمكن فرضه بما عرفت من البيع بما يتغابن بمثله ,كما اوما 
إليه في الدووسن :قال :الى الجر تهى سيعة دوق اذن »الا ايكون 
وكيلاً شرعيّاً أو وصيّاً على القولين, فلو امتنع الراهن من الإذن أذن 
الحاكم . ويجب على الراهن بذل المال» فإن تعذر وباعه ضمن اكثر 
الأمرين من قيمته”". ولو بيع بأقلّ من قيمته بما لا يتغابن به بطل» وإن 
كان يتغابن به كالخمسة في المائة صح. وضمن الرأهن النقيصة على 
قول العارية , وعلى الضمان لا يرجع ؛ لأنّ الضامن يرجع بما غرمه»'". 

وهو صريح فيما قلناه من ضمان الراهن نقيصة التغابن وإن صح 
الببع ء لكن قد يوهم أوّل كلامه اكتفاءالمرتهن في صحّة البيع بإذن 
الراهن الذى هو المستعير ء والظاهر اعتبار إذن المالك معهء وإن كان 
)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج 4 ص 17. 


(") في المصدر بعدها إضافة: وثمنه. 


فيش كل قل لزه روم ةمكل مسجب ب د 18 


لا يجوز له الامتناع , ولو امتنع قام الحاكم مقامه كالراهن المالك ؛ ومن 
هنا لم يقدح إذنه في البيع في جواز رجوعه بمقدار التغاين ؛ لأنّ إذنه 
باعتبار لزومها عليه _كعدم الإذن »كما هو واضح . 

ولو اقتصر المرتهن على إذنه في البيع والوفاء لم يكن له الرجوع 
على الراهن ؛ لأنّه كالمتبرّع بقضاء الدين حينئذ .كما أنه لا يصحٌ البيع 
لو اقتصر على إذن المستعير لعدم كونه مالكاً والإذن بالرهانة أعمٌ من ” 
الإذن في البيع , فتأمّل جيّداً . 00 

وكيف كان , فالمعروف بين الاصحاب'" عدم دخول زوائد الرهن 
الموجودة حال العقد التى لا تدخل فى اسمه الذي هو مورد عقد الرهن 
ليد ول عرفا والااشرضاً ,وال تتيعه اللتشغلية فى اعد هماء ال ف 
التنقيح : الإجماع عليه”", كما 6 الانتصار ذلك أضظا لك فين 
خصوص الحمل'". وهو الحجّة بعد الاصل . 

خلافاً لالمحكي عن الإسكافي : فتدخل!, وهو واضح الضعف ء بل 
في التنقيح : «انعقد الإجماع بعده على خلافه»”” 





١ ينظر المقنعة: الرهن / باب الرهون ص 177 والنهاية: المتاجر / الرهون وأحكامها ج‎ )١( 
والسرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ؟ ص 477 455. والجامع‎ .507- 510١ ص‎ 
.١24 ص‎ ١ للشرائع: باب الرهن ص 188. وقواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج‎ 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الرهن ج ؟ ص ١١7‏ (نفى الخلاف أوّلاً. نم ذكر خلاف ابن الجنيد. ثم 
قال: فإن الإجماع انعقد بعده على عدم الدخول). 

(؟) الانتتصار: مسألة ١771/‏ ص 271 780!غ. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الرهن ج 0 ص 101. 

(0) تقدّم المصدر انفا. 


نعم » ربّما قيل١"‏ بدخول نحو الصوف والوبر والشعر على ظهر 
الحيوان ونحو ذلك ممّا هو جزوهء بل عن التذكرة أنه استقربه'". وتردّد 
فاون فون لذن عه العدادء والعدوسن تحت الفضهر ةو الليرة 
في الضرع ؛ والأغصان في الشجر في القواعد'". 

والظاهر دخول الصوف وشبهه إذا لم يكن مستجرّاً » بل لعلّه ليس 
مويه لفك والترذن ذا كان مدو يدا جع عتوانا ارهن إللما 
الكلام في المستجرٌ مع كون العنوان «الحيوان» وقد سمعت ماعن 
التذكرة من الدخول _نحو ما عن التحرير' وجامع المقاصد!" ‏ لكونه 
جزء حقيقة من الحيوان, وإِنّما يخرج عن الجزئيّة بعد الانفصال, وهو 
قويّ . اللّهِمَ إلا أن يدّعى تعارف خروجه فى عقد الرهن ونحوه. 

وأقا انان اديه سعض سداد المسعور الذي هبو اضال 
البناء فقد يقوى دخوله ؛ لأنّه بعض مسمَّى اللفظ , وكونه مستوراً غير 
قادح . وإن ا به موضع الأسباس -كما عساه يومئ إليه ذكر المغرس 
بعده ‏ فالأقوى عدم دخوله كما عن التذكرة'" وغاية المراه”"؛ لعده 


)١ ْ‏ كما في جامع المقاصد: الركن. / في اللواجى بج م ص .١١58‏ 
؟) تذكرة الفقهاء ء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص ٠5‏ 6 

لاا لأسكم 0 2 50 
000 

(0) جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج 0 ص 5؟١.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان سج ١1‏ ص 5 .٠١‏ 

(1) غاية المرام: الرهن / في الحق ج كدص .١100‏ 


5س للست جواهرالكلام (ج*) 


ومحمّد بن عمرو بن سعيد عن الرضا ( عليه السلام ) 7" , 

أوعا بعد» مضيّ ها يوم أو يومين من عادتها كما في النباية7) 
والنافع(" والقواعد”؟» والتحرير””* وانمختلف 7 وظاهر الوسيلة”"' وعن 
الصدوق© والمفيد"", بل قي(" : إنه المشهور؛ لقول الباقر 
( عليه السلام ) في خبر زرارة : « والمستحاضة تستظهر بيوم أو يومين »2017 
وفي خبره الآخر قال : «سألته عن الطامث تقعد بعدد أيَامها» كيف 


تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو بيومين ثمّ هي مستحاضة ... »7 وقوله 
(عليه السلام ) أيضاً في صحيح محمّد بن مسلم المروي في ا معتبر من كتاب 


؛٠ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لا ح*5 ج١ ص1778 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. ص50 ه‎ ١ج‎ ٠١ من ابواب الحيض ح‎ ١١ ح؛ ج١ ص8١ » وسائل الشيعة : باب‎ 

00( الخيارة: الطهارة / حكم الخائض والمستحاضة ص؟ 7 . 

69 اختصر النافع : الطهارة / غسل الحخيض ص١٠‏ . 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص"©١‏ . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 

() محتلف الشيعة : الطهارة / غسل الخيض ص/1"-8/" . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الحخيض ص1-58ه . 

(8) و(1) نقله علههما الحقق في المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص؛ "١‏ ء والعلامة في التذكرة : 
الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص75 . 

0 كاه كرف القوةة الطهارة / في الحيض ص5 » وجامع المقاصد : الطهارة / احكام 
الحائض ج١‏ ص 7177 . 

)1١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح4/ ج١‏ ص 4١”‏ , وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الحيض ح ١‏ ج ١‏ ص58 5 . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب لاحهه ج١‏ ص159 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الحجيض ح١١‏ ج١‏ ص58 ه . 


ما يدخل ة في الرهن وما لا يدخل ا تت اا 


تناول اللفظ له . ودعوى"": دلالته عليه بالالتزام على وجدٍ يدخل في 
الرهانة ممنوعة . 
ومنه يعلم الحال في المغرس . واستحقاق المرتهن إبقاءه على 
الراغن - لتوقف التوتّق عليدء أو اسم الجدار مثلاً لا يقضي بالرهانة . 
ومنه يعلم عدم دخول الجدران في رهنيّة السقف . وإن كان لا يمكن 
بقاؤه بدونها , فتامّل جيّدا . 
وأمّا اللبن : فقد يقوى عدم دخوله خلافاً للمحكي عن حواشي 
الشهيد”" ‏ لعدم دخوله في مسمّى اللفظ ., وظهور انصراف الرهانة إلى 
برو هوف 111 1ك لح ء ومن جملة رطوبات البدن واضحة المنع . 
لاو قبل يدحواه فى النيع والهبة ونحوهما أمكن الفرق بينهما وبين 3 
الرهن فى ذلك عرفاً . فلا وجه لبناء المسألة هنا على ذلك . 
00 الأغصان الرطبة ونحوها ممّا لم تجر العادة 
فظنا دبل عن الايشام: اندلا حاون فيه . بل قد يقوى دخول 
اليابسة وما جرت العادة بقطعه ؛ لأنّها بعض المسمّى. إلا أن يتعارف 
الخروج في الرهن . 
)١(‏ ذكرت هذه الدعوى في حواشي الشهيد على ما نقله في مفتاح الكرامة: الرهن / في 
اللواحق ج ١6‏ ص 087 - 084. 
(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج ١١‏ ص 085. 


(؟) جعله الكركي أحد وجهي التردّد. انظر جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج 0 ص .١174‏ 
(؛) المنقول عنه ذلك هو «حاشية الإبضاح» وفي الإيضاح جعل المراد بها الأغصان اليابسة ثم 


ين منشأ النظرء ينظر مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج اص 0860. وإيضاح الفوائد: 
الرهن / في اللواحق ج ١‏ ص 7". 


6ه دددددسسس هببسب جواهر الكلام(ج 38؟) 

والضابط : خروج كل ما لا يدخل تحت مسمّى اللفظ إلا أن يتعارف 
دخوله. ودخول كل ما هو بعض مسمّاه إلا أن يتعارف خروجه . وحظ 
الفقيه من ذلك الإجمال . مع أنه قد تقدّم في بحث ما يندرج في المبيع" 
ما يستفاد منه تمام التفصيل في ذلك , فراجع ملاحظاً للفرق بين الرهانة 
والبيع في بعض الجزئيّات . 

(و» قد ظهر حينئذٍ من ذلك كله : أَنّه 9إذا رهن النخل لم تدخل 
الثمرة وإن لم تؤيّر» لعدم تناول اللفظ لهاء والدخول في البيع ‏ لدليل 
مخصوص - لا يقضي به هنا بعد حرمة القياس عندنا. فلا فرق حينئدٍ 
بين اقرة الفها بو غيروه وحظههنا تنييا عن خلا دض العا 

(وكزالو" رهسن الأركن لَه يدخل الزرع ولا الشجر 
ولا النخل4 لعدم تناول اللفظ «ولو قال: بحقوقها# ضرورة عدم 
كونها من حقوقها. خلافاً لالمحكي عن الشيخ فتدخل حيئذ!, 
ولااريب في ضعفه . 

فمن الغريب قول المصنّف هنا : إِنّْه لو قال ذلك «دخل» كل منها 
لإوفيه تردد, مالم يصرح» بل لم أجد أحداً غيره تردد فيه. نعم 
لو قال: «وما اشتملت عليه» ونحو ذلك ممّا هو صريح في الدخول أو 
)١(‏ في ج 74 ص 577... 
(؟) حلية العلماء: ج ؛ ص 4750 التهذيب (للبغوي): ج 4 ص 40. الحاوي الكبير: ج 3 

ص ١1١١‏ الوجيز: ج ١‏ ص .١171‏ 


2( في نسخه الشرائع: إن 
(؛) الممسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص .١198‏ 


ما يدخل في الرهن وما لاا يدخل ‏ ل لل ينس 1 
ظاهر كان متّجهاً . وقد تقدّم الكلام في نحو ذلك في البيع". 

«وكذا» لا يدخل «ما ينبت في الأرض بعد رهنهاء سواء أنبته 
لله سبحانه أو الراهن أو الأَجبيٌ إذاالم يكن الغرس من الشجر 
المريهوة م الإنخااف أده فعريى م ناض [نا 44 اندم كرانددمن نجا: 
الأرض حتّى يأتي فيه ما تقدّم . 

إلا أنه لا يخلو من إشكال في بعض أفراده , كالحشيش ونحوه ممّا 
بظهر منهم فى غير المقام الحكم منهم بملكيّته لصاحب الأرض ؛ لأنه 
0 

نعم , فو كذلك في بعض أفراده ممّا لا يعد نماءً لها ء وإِنّما هي من 
معدّات وجوده , ودعوى أن جميع ما ينبت فيها كذلك لا تخلوعن نظرء ‏ ' 
وتحقيق البحث في ذلك في مقام آخر . 

وأمّا إذاكان الغرس من الشجر المرهون مثلاً فهو باق على الرهنيّة , 
لا وساف الاركن شو يقيك الفاتها و 1 

وهل يتوقّف غرسه حينئزٍ على إذن المرتهن؟ احتمله في المسالك ؛ 
أنه تعد ف ارهن بوانقاع ودا"ابيوقد رتو البروه لاأندسرص لط له 
)١(‏ تقدّم فى ج 74 ص 518... 
(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص ,١17١‏ والعلامة في التحرير: الرهن / في 

الشروط ج ١‏ ص .68١‏ والكركي في جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج 0 ص .١77‏ 

والشهيد الثاني في المسالك: الراهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج 4 ص 18 والسبزواري في 


الكفاية: «الراهن: /في الراهن والمرتهن ج ١٠ص .0١١‏ 
انالك الأنيام الزهن / أحكاة عليه الرشن ع لاهن 8 


اخرى 


تسيب حب حي ل ا انفلا | قن الكلام (ج )"2١‏ 


وزيادة في قيمته , كالسقي والدواء ونحوهماء نعم لو أضدّ بالأرض 
فلاريب في توقفه على إذنه , وكذا لوكان الغرس من غير المرهون . 
وأطلق في الدروس المنع من الزرع وإن لم تنقص به الأرض 
حسماً للمادّة'". وهو لا يخلو من إشكال, خصوصاً إذا كان في الزرع 
- مع ذلك - مصلحة للأشجار والنخلء بل ربّما يتضرّر الراهن بالترك, 
شأئل حتدا: 
«(و» كيف كان , ف9إهل يجبر الراهن على إزالته» أي ما نبت في 
الأرض بفعله أو بفعل الله أو بفعل أجنبي؟ 
(قيل4» كما عن المبسوط'" والتذكرة”": «ل"»م يجبر على الإزالة . 
«وقيل» كما في القواعد!» ومحكيّ المختلف“" والإيضاح"" 
وغاية المرام!" وجامع:المقاصد!": إنعم» يجبر على إزالته وهو 
الأكبد تيد المصتك ,35 لزيا ولو كان إلا لمعيه مك 
منهيّ عنه » فهو كالمتاع الموضوع في دار الغير . 
وفيه : منع عدّ مثل ذلك تصرّفاً . 
(1الزوس المرعيةة الرهن انوس ولالاع لاهن وم 
(1) فيه: «لا يجبر ... في الحال» ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١7١١‏ 
(؟) نذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج ١‏ ص 5"51. 
(؛) قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ١‏ ص .١54‏ 
(0) مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج وص ١5غ.‏ 


يأتي ما هو الموجود فهما قري 


حكم إزالة ما ينبت فى الأرض المرهوئة ‏ ب سس سس 81/1 


ومن هنا مال فى المسالك إلى التفصيل بين ما كان من فعله فالأقوى 
إزالته. وبين ما كان من فعل غيره فلا يجبء قال : «وقد يفرّق بينه 
وبين المتاع : بأنّ وضع المتاع منه فهو سبب في بقائه, بخلاف 
ما أنبته الله" . 1 

وفيه : أنه يمكن أن يريد الأول وضع المتاع من غيره, فكان اللائق 
فى رده : التزام عدم وجوب الازالة فيه أيضاً, أو إبداء الفرق . 

كما أنّ كلمات الأصحاب لا تخلو من إجمال فى المقام. حيث 
لم يفرّقوا بين ما كان للنابت أمد ينتظر _كالزرع -وعدمه. خصوصاً إذا 
كان امه قب حلول الدون.. 

ولا في الإجبار على الإزالة قبل حلول الدين وبعده, مع أن 
المحكي عن الإيضاح'" وغاية المرام”": إيجاب إزالة الزرع عند انتهاء ' 
المدّة عادة» في الدزوس: «ليس له إلزامه بالإزالة قبل حلول الدين 7.١‏ 
لعد م تعد به ٠‏ فإن احتيج إلى البيع قلعه . فإن بيعا ففى توزيع الثمن. 
ما تقدم 2 - الامة وولدها»!. 

ولم يفرّقوا أيضاً فى الإزالة بين ماكان فيه ضرر على الراهن وعدمه. 

وجميع ذلك محل للنظر . 

ومن هنا أمكن أن يقال : إنّ الإنبات إذا كان من فعل الله لم يجبر 
)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج 4 ص 14. 
(5) إيضاح الفوائد: الرهن / في اللواحق ج عن 1 


ا تح بح ا ان الو أهن الكادم 20 1؟) 
على القلع في الحال ؛ لإمكان أن يؤدّي الدين من محل أخرء 
وهذا البقاء له لا منه. فإذا دعت الحاجة إلى البيع : فإن قام ثمن 
الأرضن او نيعت وحدها بالدين الم معد القنورل وكد الى لميقم 
1ه افص تين لأ رض يما بق فيه وام محعصل طون معان 
الراهن بذلك . 

نعم » إن نقصت ولم تف بالدين فقد ينّجه حينئذٍ القلع للمرتهن, إلا 
3 أذن الراهن بالبيع مع الأرض «والفردي 6 النقص بذلك عليه 
أيضاً. فيباعان ويورّع الثمن عليهما كما أومأ إليه في الدروس"". 

بل ريّما قيل: إِنّه إذا كان محجوراً عليه بالفلس تعيّن البيع مع 
الأرض ولم يجز القلع ؛ لتعلّق حقّ الغرماء , ويورّع الثمن عليهم ‏ فإن 
نقصبت قبمة الارقى سس لقنا حبسي اللتضان غلن القرهاء لان 
حقّ المرتهن في الأرض فارغة, وإِنّما منع من القلع رعاية لجانبهم . 

بل قد ينقدح من ذلك الإشكال في القلع في بعض الأحوال وإن كان 
الإنبات من فعل الراهن ؛ كما إذا لم يكن ضرر على المرتهن بوجه من 
الوجوه, وخصوصاً إذا أراد القلع قبل حلول الحقّ؛ إذ دعوى أنه ظالم 
ولاحقّ لعرقه في نحو ذلك لا يخلو من إشكالء وعن التذكرة أنّه أطلق 
عدم الإجبار على القلع قبل حلول الحقّ ؛ لإمكان قضاء الدين من 
الغير”". فمن اللازم التأمّل في شقوق المسألة في المقام, والله أعلم . 
اي 


() تذكرة الفقهاء 0 


لو رهن لقطة مما يلقط كالخيار لل ل سسا لاع 
«ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار: فإن كان الحقّ يحل 
قبل تجدد الثانية صحٌ4 بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لوجود المقتضى 
وارتفاع المانع . 
«وإن كان متأخّراً تأخْرأ يلزم منه اختلاط الرهن بحيث 


لا ا ا 0 


ج10 


للجهل . 0 
«والوجه أنه لا يبطل» وفاقاً للفاضل في غيرها!» وولدها6 

والشهيدين" والمحقق الثاني" وغيرهم”!“ على ما حكي عن 

بعضهم ؛ لإمكان الاستيفاء - مع المضايقة من الراهن _بالقسمة معهء 


ولو بالصلح قهراً. 


ومنه يعلم اندفاع الثاني , على أنّك قد عرفت سابقاً!"' عدم اعتبار 


)١(‏ صرّم بذلك الشيخ وغيره: (انظر الهوامش الآتية). 

(1) المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص .١99‏ 

(؟') تذكرة الفقهاء: الرهن / في الاركان ج ١‏ ص .١78‏ 

(؛) كقواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ؟ ص .١١5‏ وتحريرالأحكام: الرهن / ني 
الأحكام ج ١‏ ص 0505. وإرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 594. 

(0) إيضاح الفوائد: الرهن / في اللواحق ج ١‏ ص 8-77 58. 

(1) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس ١18‏ ج ” ص 537. مسالك الأفهام: الرهن / أحكام 
متعلقة بالرهن ج 4غ ص 54 10. 

(0) جامع المقاصد: الرهن / في اللواحق ج ه ص .١150‏ 

(8) كالصيمري في غاية المرام: الرهن / في الحق ج ؟ ص ١07‏ والأردبيلي في مجمع 
البرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 9 ص ؟75١.‏ 

(9) في ص .71١‏ 


و حم ا ص ا تج لوق أشن الكلام:( 2 31؟) 


إمكان خصوص الببع في الرهن » بل يكفي الصلح ؛ لأنّكلاً منهما طريق 
لاستيفاء الدين, مضافاً إلى اعتبار إحراز الشرائط في الرهن حال 
الرهانة, والأمور العارضة لا تقدح بعد فرض وجود طريق للتخلّص . 

ولو اشترط القطع عند تجدّد النانية فالظاهر الصحّة.كما عن 
المبسوط التصريح بها'". | ْ 

هذا إذا وقع المزج بعد القبض, اما لو وقع قبله فعن الدروس: ان 
الأقرب الفسخ والبطلان”". وهو كذلك بناءً على اعتبار القبض في 
الصحّة وفرض 0 

إوكذا البحث فى رهن الخرطة مما يخرط والجرّة مما يجرٌ» 
واللّه أعلم . ْ 

«وإذا جنى» العبد «المرهون عمدا تعلقت الجناية برقبته» 
بلا خلاف"" ولا إشكال إوكان حقّ المجنىٌ عليه أولى به» من حقّ 
المرتهن المتعرّق بالذمّة مع العين , بخلاف حقِّ الجناية المقدّم على حقّ 
المالك الذي هو أولى من المرتهن » بل لم يتوقّف استيفاؤه على استئذان 
الغالك فى جنانة العمن» بكلا ف د الارتهان., 

فله حينئذ أن يقتصّ فتبطل الرهانة إن كان فى النفس ء إل اققتصّ 
رش الباق رهتاء وله أن يتس نه وسية مد اسعا به العساءةووال 


.5٠١ ١99 المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 3078 سج ”ا ص 593. 

(؟) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص ,١17‏ والجامع للشرائع: باب الرهن ص ,55١‏ 
وتذكرة الفقهاء: الرهن / التنازع بين المتراهنين ج ١١‏ ص 2,555 ومجمع الفائدة والبرهان: 
الرهن / المطلب الثاني ج وص 7 .١‏ 


غقانة العبة البر وو" ٠١‏ ممسيي بست ب ع ا ع ب ست و نت 1/8 


فمقد ازشاويل لمن الدال" اخدهها اذا كائة الكنائة العمد تتدهقا توح 
أرها لأقماضا : 

«وإن4 كان قد جنى خطأً: : فإن افتكه المولى» أو غيره إبقي 
رهناً» لأصالة الرهانة «وإن ن سلّمه» ولم يتبرّع متبرّع في فكّه حتّى 
المرتهن «١‏ كان ن للمجنيٌ عليه منه بقدر أرش الجناية, والباقي رهن. 
وان استوعبت الجناية قيمته كان ن المجنىٌ عليه أولى به من 
الخراتهرة #النا فرفك قمع ندا ورسبعه وتيطل الرهانة: 

ولواتفق حصول راغب فيه فزاد ثمنه عن الجناية كان ن الباقي 
منه رهناً. والظاهر أن له إلزام المجني عليه بالبيع مع بذل الزيادة 
لتكون رهناً . ١‏ 

ولو كان الواجب دون قيمة العبد ولكن تعذر بيع البعض أو انتقصت 70 
القيمة به بيع الجميع . والفاضل من الثمن عن الجناية يكون رهناء 
هالو امك إلى بيع الرين: ' 

ولا فرق في ذلك كلّه بين كون الجناية من العبد ابتداء» أ 
السّد وإن كان مكرهاً له عندنا ؛ لعدم التقيّة في الدماءء إل أنه 


وبأمر 
المكره حتى يموت . 7 

نعم لو كان العبد غير مميّزء أو أعجميّاً يعتقد وجوب طاعة السيّد في 
جميع أوامره, فعن التذكرة!" وقصاص المبسوط”'" وغيرهما'": أن 
)١(‏ تذكرة افقهاء: الرهن /فلكٌ الرهن ج ١7‏ ص 7.1 


0 الجراح الل ا 7. 


الل م 1 001 


الجاني هو السيّد وعليه القصاص أو الضمان, بل في الأول : «لا يتعلّق 
ووقية الفبد كد د فسقى رهد وان كان المتة مس 00 

خلافاً للعجلي!"' وخلاف الشيخ'': فأسقطا القود عن الآمر أيضاً 
إذا كان المأمور صغيراً لعدم قتله , ويأتي -إن شاء الله تعالى ‏ تحقيق 
ذلك في محله . 

«ولو جنى على مولاه عمدأ» : فإن كانت طرفاً (اقتصّ منه» 
لعموم الأدلّة . وأولويّة السيّد من اللأجنبي في ذلك لعظم حقّه على العبد . 
ولا ينافيه عدم القطع بالسرقة ؛ إذ لعلّه لأنّه مشروط بسرقة ما لا شبهة 
فيه » والعبد له شبهة في مال سيّده, وهو غير محر ز عنه في العادة (و» 
على كل حال ف فللا يخرج عن الرهانة» بذلك ؛ للأصل . 

«ولو كانت الجناية نفسأ جاز» للوارث إقتله4 وله العفو فيبقى 
رهناً. وليس له العفو على مال كالمورّث فيبقى رهنا . 

«أمّا لوكانت خطأ» أو عمداً يوجب مالاً لم يكن لمولاه عليه 
فى ع وبتى رهد #القده استجفا قد على الماك" ,رلانقلاق أ جاده قن 
فى مين للك اقلم زجزلة امكال : 1 

«ولو كانت الجناية على من يرثه المالك. ثبت للمالك» 


.50 7-7805 ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: الرهن / فك الرهن ج‎ )١( 

(1) السرائر: الديات /الواحد يقتل اثنين سج 7 ص 544. 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة © سج وص .١19‏ 

(؛) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص .18١‏ وإرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ 
ص 544 ومجمع الفائدة والبرهان: الرهن /المطلب الثاني ج 4 ص ,١77‏ ومسالك الأفهام: 
الرهن / احكام متعلقة بالرهن ج 4 ص .١7-511‏ 


الطهارة / في الاستظهار وأحكامة 3ب بإب بإب #419 


المشيخة للحسن بن محبوب في الحائض إذا رأت دما بعد أيَامها التى كانت 
ترى الدم فيا : « فلتمعد عن الصلاة يوم أأويومين...» 6 وقوله 
( عليه السلام ) أيضاً في خبر إسماعيل الجعنى : « المستحاضة تقعد أَيَّام 
قرئها ءثمّ تحتاط بيوم أو يومين ... » () . 

أو مع زيادة الثلاثة كها في السرائر 279 وعن التذكرة ؟) وغيرها "© , 
ورواه سعيد بن يسار في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) "2 , 
وأحد بن محتد بن أبي نص في الصحيح عن الرضا (عليه السلا ) ' . 

أو أنها تنتظر العشرة كما هو ظاهر المقنعة 7 وعن المرتضى 7 وأبي 


م 


)010( المعتبر : الطهارة/ في الحيض ج١‏ ص ١١5‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الحيض 
حة١اج1اص0088.‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب لا ح0٠7‏ ج١‏ ص 17١‏ » الاستبصار: الطهارة / ياب ٠١‏ 
ح١‏ ج١‏ ص44١ء‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الحيض ح, ج؟ ص 000 . 

(") السرائر : الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١45‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الحخيض ج١‏ ص؟؟ . 

(©) كمدارك الاحكام : الطهارة / بيات الحجيض ج١‏ ص 7١50‏ . 

() تقدم في ص ."14١‏ 

(0) رواه الشييخ باسناده عن سعد بن عبد الله , عن أبي جعفر عن ابن أبي نصرء عن أبي 
الحسن الرضا ( حثيه السلام ) , قال : «سألته عن المائض كم تستظهر؟ فال : تستظهر بيوم 
أو يومين او ثلا ئه» . 

هديب الأحكام : الطهارة / باب /ا ح 5١‏ ج١‏ ص ١7١‏ , الاستبصار : الطهارة / 

باب ١1ح"‏ ج١‏ ص ١44‏ , وسائل الشيعة: باب ١١"‏ من ابواب الحيض ح؟ ١‏ 
ص/ا0© . 

(8) القنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص8 . 

(5) قاله في المصباح كيا في المعتبر : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص4١"‏ . 


حذانة العية الفرهون ١‏ . سح سحتب سجس تت يج بتي تب //ا/ 


مع موت المجني عليه «ما ثبت للموروث من القصاص» قطعاً 
في نفس أو طرف «أو انتزاعه4 من الرهانة (في الخطأ» أو العمد 
وإن استوعبت الجناية قيمته. أو إطلاق ما قابل الجناية 
إن لم تستوعب'"*» ويبقى الباقي ومداءنة سات اعجدونينه 
من تعرّض له!". 

وكأنَ الفرق ببنه وبين الجناية على المولى -مع أنّ الحقّ للمولى في 
0005 نّ الواجب في الجناية على المولى له ابتداء. ويمتنع أن 
يجب له على ماله مال كما تقدّم, أما الجناية على موروثه فالحقّ فيها . 
ابتداءً للمجنى عليه, وإِنما ينتقل الحقّ إلى الوارث من الموروث وإن 5 
كاه ويقه ١‏ نسحمو ةن كته ربو فى مده دونه وقدل وا نا 
وكما لآ يمتنع ثبوت مال لمودث المولى على عبذه لا يمتئع انتقاله غنه 
إليه » فيفكه عن الرهن لذلك . 

فما عن بعض الشافعيّة : من الحكم بسقوط المال بانتقاله إلى سيّده . 
ويبقى رهناً؛ قياساً على ما لوكان المال للسيّد ابتدا". 2 ” 

فيك لذ عر تدع ار الألتقال المتد مع الفوروف» لأ الدية 
تنتقل إلى الميّت في آخر جزء من أجزاء حياته ولو في جناية العمد في 
في نسختي الشرائع والمسالك: وو علباة 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط والعلامة في الإرشاد: (انظرهما في الهامش قبل السابق). والشهيد في 

الدروس هن ري /ا/اا ج اص 437 والكركي في جامع المقاصد: الرهن / في 


اللواحق ج ه ص .١1757١‏ 
(؟) فتح العزيز: ج ٠١‏ ص .105-١07‏ 


6تششش مسلب جواهر الكلام (ج 8؟) 
قول, وعلى الأصحٌ فيه ينتقل معوّضها الذي هو القصاص ؛ ولذا حسبت 
مطلقاً من تركته , ففي الحقيقة ملك السيّد للعبد بذلك جديد غير الملك 
الأوّل الذي كان به رهناً. وقد تقدّم سابقاً بعض الكلام على هذه 
العيا تل قلح وماكل.»: 

ولو جنى على عبد مولاه فكالجناية على مولاه في العمد والخطأ, 
إذا لم يكن المجني عليه مرهوناً عند غير مرتهن الجاني» وإلا جاز له 
العفو على مال في العمد وهو رقبة العبد, وتعيّن عليه ذلك في الخطأ 
وقماالا تعاض لدمن اللنعدء رلا قدم :ذلك اعد عدم ا مشعفاقة 
على ماله مالاً بعد أن كان المسلم: مها غير الفرض الذي للغير تعلق به.. 

بل قد يقال :إن الاستحقاق فيه في الحقيقة لمرتهن المقتول وإن كان 
مور عايداو آراه القصامن انا سم عدم | عند ستعدر على اليد 
القاتل دية المقتول لتكون رهناً. وليس إلا نفسه فينتزع وتكون رهناً 
قهراً. نحو قيمة الرهن المتلف أو يباع بها وتجعل هي رهن وليبس 
ذلك بأعظم من جناية المولى نفسه على المرهون, فإنه يضمن قيمته 
اوري را اا اي 

بل قد ,يقال : بتعيّن العفو له على مال في الأُوّل أيضاًء وإن قلنا : إن 
نا :انمد توحب القاض له انعد امون اذ الاهر لاضن 
ذلك بالحرّ دون العبد الذي صرّح غير واحد من الأصحاب بِأنّه إذا قتل 
4 الحرّ عمداً كان الولي مخيّراً بين القصاص والاسترقاق'". بل قيل : إِنّه 


> الجامع للشرائع:‎ 1/4١ المقنعة: القضاء والشهادات / باب القود بين النساء والرجال ص‎ )١( 


جناية العيد المرهون ل ١١#‏ ا 
كذلك قولاً واحداً»”", بل الظاهر إلحاق جناية الأطراف بالنفس . 

ومن هنا يظهر لك: أنه لا ينبغي بناء”"' جواز العفو له على غير مال 
على القولين المزبورين ‏ فيصم على الأوّل ؛ لأنّ اختيار المال ضرب 
من الاكتسابء ولا يجبر الراهن على ذلك لحقّ المرتهن, بل لو عفا 
مطلقاً لم يئبت المال حينئذٍ . ولا يصمّ على الثاني ؛ لأنّ عفوه حيئئذ 
كعفو المحجور عليه لفلس لا ينفذ إلا فيما لا تعلّق فيه للمال -إذ قد 
عرفت أنّ ذلك فى الح . 

ثم إن كان الواجب فى الجناية أكثر من قيمة القاتل أو مفلها, فعن 
الشيخ : أنّه بباع ؛ أنه رما رغب فيه راغب , فيفضل من قبمته شسيء 
يكون وها ختد مر نهنه 7 

وعن بعض العامّة ومحتمل التحرير'*: أَنّه ينقل عينه إلى مرتهن 
المجني عليه ؛ لعدم الفائدة في بيعه . 

وربّما رجّح الأوّل" بِأنَ الحقّ في ماليّة العبد لا عينه التي لم يجبر 
الراهن عليها". وإِنْما تعلّق بها حقّ مرتهن المقتول بسبب الجناية » وإن 
ف الجتادات /النقلانة عن 2001 فيصر المنملين ناض [القضل القائق شن 1 


.0191 ص‎ ١١6 مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج‎ )١( 

.)051/- 0551 كما في مفتاح الكرامة: (المصدر السابق: ص‎ )١( 

(") المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص ١18١‏ (بتصوّف). 

)60 تحر يرالااحكام: الرهن / في الاحكام ج صن 2117 

(7) كما في تذكرة الفقهاء: الرهن / فك الرهن ج ١‏ ص 208, وينظر مفتاح الكرامة: الرهن / 
في اللواحق ج ١١‏ ص 05. 

(0) في مفتاح الكرامة: لم يجر الرهن عليها. 


بم يت 7 وز لخو شل الخلام 112 ) 
كان الواجب الأَّقلَّ فبالنسبة , نقلاً أو يبعا على الوجهين أيضاً . 

قلت :إن اتّفق الثلاثة على نقل العين أو البيع فلا بحث . وقد يحتمل 
صيرورة الزائد رهناً في الأُوّل لو تجدّدت زيادة قيمته , والأقوى خلافه 
مع بطلان رهانته حال النقل ؛ إذ لا دليل على عودها في المتجدّد . 

وإن اتّفق الراهن ومرتهن المقتول على أحد الأمرين لم يكن لراهن 
القاتاك متعيها قرسو اع كا ونيف ا وتقاذ: الوحت الزاعت التبادك 
للزيادة على قيمة المقتول, فله حينئذٍ الإلزام بالبيع وإبقاء ما قابلها منه 
رهنا عنده . 

ولو اتّفق المرتهنان على أحد الأمرين كان للراهن مخالفتهما ؛ لان 
حقّ الجناية له . 

واحتمال : أنّ لمرتهن القتيل الإلزام بالبيع لأَنّ الدية المستحقّة نقد, 
أو الالزام بالنقل لأَنّ الاستحقاق حينئزٍ له وإلا فالمولى لا يستحقّ على 
ذا كن 

ضعيف ؛ لأنّ استحقاقه تبع لاستحقاق المولى لو كان غير مالك . 

فالمتّجه حينئذٍ : كون التخيير بيد المولى في البيع أو النقل » بناءً على 
لبوك ذلك المز ل غير الما للقت 

وثبوت حقِّ الرهانة في رقبة الجاني قهراً ‏ لعموم ما دل”" على أَنّ 
جناية العبد في رقبته , الشامل لمثل حقٌ الرهانة لا ينافي ؛ ضرورة 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 2١‏ وهغ 50007 قصاص النفس. وباب هك ازاك قصاص 


تكازة القبة التو هوق ص يبيب يي ا ا 11/1 


كون ثبوته مراعى بحقّ المولى المفروض تخيّره بين القصاص والنقل 
العين و الع 

بل الظاهر أن المزاد بالنيع الكهاية عدن قديمة العين ل ستتصيوضن 
البيع » وحينئذٍ فللمولى دفع القيمة لمرتهن المجني عليه وفك الجاني 
من الزهاثة يعن دع اتخعيا ره القضاصض أ النقل للرهالة .والأمر فى ذلك 

إِنْما الكلام : فيما هو ظاهر من تعرّض لهذا الفرع من الأصحاب من 
بطلان رهانة القاتل» مع أنه لا داعي إليه ؛ إذ يمكن القول باجتماع 
الرهانتين ‏ وإن قدم في الاستيفاء مرتهن المقتول ؛ لمكان حقّ الجناية . 
وتظهر الثمرة فيما لو فك منه وفي غيره . 

اللية لذ أديتان اله لقاكا و الناعدة هده اعفان المون بلك 
عبده مالاً, إلا أَنّه هنا لمكان تعلّق حقّ الارتهان في المقتول كان 
للمولى حينئذٍ حكم الأجنبي الذي له الاسترقاق والبيع وإسطال حقّ 
المرتهن, فلمًا تعذر الاسترقاق حقيقة بالنسبة إليه -لأنّه تحصيل 
الحاصل _أعطي لازمه . وهو الانتزاع وإبطال الرهانة . 

ولكق البحتك فيه محال والمسالة غير محرّرة في كلام الأصحاب . 

وأمّا إذا كان المقتول رهناً عند مرتهن القاتل : فإن كان على حقٍّ 
واحد فالجناية هدرء وإن تعدّد قيل!": وكذا إن تعدّد وتساويا جنساً 


)١(‏ كما في تحريرالأحكام: الرهن / في الأحكام ج ١‏ ص 414. ومفتاح الكرامة: الرهن / في 


اك م ا ا تبح قو أن الكلام 51:20 ) 
وقذراً وتساوت التتمعان» إلا أن يكو :دين المقتول صم وائيت مسن 
دين القاتل . كأن يكون مستقرًاً ودين القاتل عوض شيء يرد بعيب أو 
صداق قبل الذخولع قله سيد التقل أو النيع على أجد الوشهين 
السابقين للرهانة عليه . 

وكذا إن تعدّد الدينان واختلفا بالحلول والتأجيل أو فى طول 
الأجل وقصره. 

ما إذا اتفقا فيه : فإمًا أن يتفقا جنساً وقدراً أو يختلفاء فإن اتّفْقا 
واختلف العبدان في القيمة, وكانت قيمة المقتول أكثر , فالجناية هدر 
لانتفاء الفائدة كما لو تساوياء وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر 
قيمة القتيل إلى دين القتيل , وبقي الباقي رهناً بما كان . 

ون العتلف اذاو هرا لاسا :ماد ستاو قنيمة الفمدين 
أو كان القتيل أكثر قيمة, فإن كان المرهون بأكثر الدينين القتيل فله 
التونق :بالقاكل؟ لان القوتى لأكثر الد يكين فى اتنفسه فنائلة مسطلوية 
بخلاف ما لو كان القتيل مرهونا بأمله فلا قائده قن النقل سيف وإن 
كان القتيل أقلَ قيمة وكان مرهوناً بقل الدينين فلا فائدة في النقل , وإن 
كان مرهوناً بأكثر نقل من القاتل قدر قيمة القتيل إلى الدين الآخر ويبقى 
الباقي رهناً. 

وإن اختلف الدينان في الجنس فهو كالاختلاف في القدر أو في 
الحلول والتأجيل . 

هذا حاصل ما ذكروه. ومرجعه إلى حصول الفائدة للمرتهن في نقل 


حثانه الفيد العرهون.. لمح حسم ا وت 7 
الرهانة وعدمهاء إلا أنّ ما قدّمناه سابقاً من البحث آتِ في المقام, بل 
لعله اولى من السابق . 

بك تميشكل ايها مرا توالا مسعرتة اناقل وسدمها قدي الفقل 
القهري للرهانة باعتبار اقتضاء الجناية ذلك . 1 

وله ثمرات: فإنه بناءً على ذلك لو اتفق وفاء دين الجاني 
بإبراء ونحوه لم يقدح في بقائه رهناً على دين المجني عليه وإن كان 
داريا له في القدر والجنس والحلول مع تساوي قيمتى العبدين, 
بخلافدعلى تقدير غده التقل فانم مض الرهالة... إلى غين ذلك مها 
طبولاته ,ادق تاكن يها نحطت ينا 3 كياد من كنوون الاتيقال إلى 
الرهانة قهريّاً بسبب الجناية . 

إن الكلام في تقل العين أو القيمة يأتي مثله هنا أيضاً. لكن عن 
التحرير أنه جزم في هذه المواضع بالبيع جد[ الثمن رهناً!", ولعله 
يريد ان له ذلك لا تعيينه . بل ريما قطع'" بكون المراد ذلك . 

كنا أاما فى القو اعد قن أضل المبالة يمك :ارادقهها ذكر نا يوإن 
أطلق ,هوه قال» دواو بج على عبد مولا فكمولاة.ي أي ذكالتجفا: 
على مولاه إلا أن يكون رهناً من غير المرتهن, فله قتله ويبطل حقّ 
المرتهنين ‏ والعفو على مال فيتعّق به حقّ المرتهن الآخرء ولو عفا بغير 
وال فكيدو الحجور علةوواو اوعبيت أرشأ فللثئاني, ولو اتّحد 


.194 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الرهن / في الأحكام ج‎ )١( 
.٠٠١ ص‎ ١١6 كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج‎ )١( 


حم حت د 7 بلست تست : جو افر الكلام (خ131) 
المرتهن وتغاير الدين فله بيعه وجعل ثمنه رهناً بالدين الآخر»'". بناءً 
على أر الراذامى المقابر قتويد ةو هده كور الدين راخدا . 
1 بل وكذا عبارة الدروس في الاكتفاء بمطلق التغايرء قال: «ولو 
الفكلك الدينان جا د ةقايل التحقابة بدلا مين المح عدله 
لمرتهنه»'" بناءَ على أنّ المراد بالاختلاف نحو ذلك, وقد نقلناها 
سابقاً"" وجملة من فروع المقام عند البحث في رهانة الجاني, والأمر 
سيل وواله أعلم: 
«ولو أتلف الرهن متلف» كلا أو بعضاً «الزم بقيمته» ولو الأآرش 
(وتكون رهناً» بلاخلاف أجده فيه!, بل ولا إشكال؛ لأنّ حقّ 
الرهانة متعلّق بالعين . وقد جعل لها الشارع بالتلف بدلا » فيتعّق به كما 
هو مقتضى البدليّة ؛ ولأنّ معنى الرهن الاستيثاق بالعين ليستوفى الدين 
من قيمته » وإن كان العقد إنما جرى على العين . فوسوسة بعض الناس 
في هذا الحكم”" في غير محلّها . 


.١50 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس //ا؟ ج 7 ص 5937. 

(؟) في ص 519... 

(4) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج "' ص .١718‏ وغنية النزوع: في الرهن ص ."5١‏ والسرائر: 
المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .43١‏ والجامع للشرائع: باب الرهن ص 188. 
وتحريرالأحكام: الرهن / في الشروط ج ١‏ ص 485. وجامع المقاصد: الرهن / في القبض 
اج وص .1١١‏ 

(0) رياض المسائل: الرهن / في المرتهن ج وص .,1١7/‏ 


وأقق الفطير. ٠‏ تمي كب ييح عت ا ا 7 مي 1104 

بل الحكم ذلك «ولو» كان الذي «أتلفه المرتهن» لعدم دلالة 
إتلافه على إسقاط حقّ رهانته كما أن عدم ضمان المالك لماله 
لا يسقط حقّ المرتهن لو كان المتلف المالك , كما هو واضح . 

لإلكن لو كان» المرتهن «وكيلاً فى الأصل » على بيع اوقميرة 
ولم يكن وكيلاً فى القيمة؛ لأنْ العقد لم يتناولها» ولم يكن حق 
الوكالة من الأمور المتعلّقة بالعين على حسب الرهانة , ولعلٌّ الاستيداع 
كذلك كما صرّح به في المسالكء فلم يفرّق بين الوكالة على البيع أو 
على الحفظ في البطلان مع التلف7". 

لكن فى التذكرة'" وغيرها”": أنّ للعدل حفظ القيمة ؛ لأنها بدل 
الم سات بور ع المي لت قن ري دالج 
لبطلان وكالته فيه . 

وفيه : ما عرفت من أنّ الوكالة منوطة بما عيّنه المالك الذى تختلف 
أغراضه في الاستئمان على الأموال وبيعها باختلاف الأشخاص. فقد 
يستأمن على عين ولا يستأمن على قيمتها, وكذا البيع » فالفرق بينهما 
لا يخلو من نظرء فتأمّل جيّداًء والله أعلم . 

(ولو رهن عصيراً» جاز بلا خلاف'* , بل عن المبسوط : 
)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلقة بالرهن ج غ ص 18. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / وضع الرهن على يد العدل ج ١‏ ص *57. 
(؟) كتحرير الأحكام: الرهن / في الشروط ج ١‏ ص 180. 
(؛) ينظر الجامع للشرائع: باب الرهن ص ,15١‏ وتحريرالأحكام: الرهن / في شرائطه ج ١‏ 


في المحلٌ ج ه ص 1١‏ ومسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلقة بالرهن ج ؛ ص 18. 


بمب اي الو | فق الكاوم 180 ؟) 
الإجماع عليه'"؛ لأَنّهِ عين مملوكة يجوز بيعها إجماعاً بقسميه"". 
واحتمال صيرورته خمراً قبل حلول الحقّ غير قادح كرهن المريض . 
نعم لو علم ذلك اتجه المنع ما لم يعلم انقلابه خلاً. وإلا جاز أيضاً . بل 
١‏ قد يقال بجوازه بدونه . على نحو ما سمعته فى رهن ما يسرع إليه الفساد 
0 قبن الحلول» فلاحظ وتامل : 
وعلى كلّ حال «ف»إن إصار خمراً» في يد المرتهن «بطل 
الرهن» عندنا ؛ للخروج عن الملكيّة التى هي شرط صحُّته, خلافاً 
لأبي حنيفة فلم يبطل الملك ولا الرهانة؛ قياساً على العبد المرتدٌ”". 
وهو باطل عندناء مع أن الفرق بينهما بمعلوميّة عدم ملك المسلم الخمر, 
وعدم جواز التصرّف له فيه دون المرتد واضح «ف4لا ريب في أن 
التحقيق ما قلنا . 
نعم ولو عاد خلاً عاد إلى ملك الراهن4 بلا خلاف أجده بينتان 
إلا ما تسمعه من المحكي عن أبي الصلاح , وهو شاد . 
فوط كات اوس اصن 11 
(1) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١1‏ ص .١77‏ 
وينظر المبسوط: البيوع / ما يصح فيه الربا ج "١‏ ص ,"١‏ والسرائر: المتاجر / الربا 
وأحكامه ج ١‏ ص 117, والجامع للشرائع: البيع / في المعاطاة ص 107؟. وتحريرالأحكام: 
المتاجر / في الكيل والوزن ج ١‏ ص 703. 


(؟) مجمع الأنهر: ج ١‏ ص ,11١-71١‏ حلية العلماء: ج ؛ ص 400 المجموع: ج ١7‏ 
ص 747. 


(؛) ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص ,١178‏ وجواهر الفقه: مسألة ١05‏ ص 17, والجامع 
للشرائع: باب الرهن ص 240 وتحريرالأحكام: الرهن / في شرائطه ج ١‏ ص 415 
والدروس الشرعيّة: الرهن / درس 776 ج ا ص 581. 


24 


0 وظاهر الجمل "ا » ورواه عبد الله بن المغيرة ”ا مرسلاً عن 
الصادق (عليه السلام ) , ويونس بن يعقوب في الصحيح : «قلت لأبي 
عبد الله (عليه السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها , 
متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : تنتظرعتتها التي كانت تجلس» ثم 
تستظهر بعشرة أيَام... » 2 , وكذا رواه يونس عنه ( عليه السلام ) 0) 
أيضاً في الصحيح في النفساء , والمراد إلى عشرة كما فهمه الشيخ 29 منها ؟ 
وجوه ء بل ما عدا الاوّل منها اقوال . 





جواهرالكلام (ج") 


)١(‏ نقله عن الفاضل ال مندي في كشف اللثام: الطهارة/ج١‏ ص57. 

(؟) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : في الحيض والاستحاضة ص”57١١‏ . 

(؟) رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن موسى بن الحسن , عن احمد بن هلال » عن 
محمد بن أبي عمير» عن عبد الله بن المغيرة » عن رجل » عن أب عبد الله ( عليه السلام) «في 
المرأة ترى الدم , فقال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة » وان كانت أيامها عشرة 
لم تستظهر» . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح8 ج١‏ ص1775 » الاستبصار: الطهارة / باب 
٠٠‏ ح” ج١‏ ص ١16١‏ ء وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الحيض ح١١‏ ج” ص58 . 

(4) تهذيب الاحكام :الطهارة / باب ١5‏ ح١8‏ ج١‏ ص" 1١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 4٠‏ 
حه ج١‏ ص ١45‏ » وسائل الشيعة : باب ١1‏ من أبواب الحيض ح؟7١‏ ج 7 ص058 . 

(0) رواه الشيخ عن المفيد , عن احمد بن محمد , عن أبيه » عن سعد بن عبد الله » عن احمد بن 
محمد بن عيسى » عن محمد بن عمروء عن يونس »ء قال : «سألت أبا عبد الله ( عليه الشلام ) 
عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثرممًا كانت ترىء قال : فلتقعد أيام قرئها التي كانت 
نجلس » ثُمّ تستظهر بعشرة أيام...» . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لا ح4/ ج١‏ ص 170 , الاستبصار: الطهارة / باب 
١‏ ح؛ ج١‏ ص ١١١‏ ء وسائل الشيعة : باب " من ابواب النفاس ح” ج؟ ص؟7١5‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ذيل ح4/ ج١‏ ص175 » الاستبصار: الطهارة / باب 

. ١15١١ ذيل ح؛ ج١ ص‎ ١١ 


رفخ العفو سس جح يي و ا ار 

ارخدانه على غيرم بالبلك السارى والنه لمعته اذ نيد المراتية 
شن آثار ين المالك:. 

وللسيرة . 

وللإجماع"" بل الضرورة على ملك الخل وجواز اتّخاذه . 

مع أن العصير لا ينقلب إلى الحموضة إل بتوسّط الشدّة على 
ما صرح به في التذكرة!" وجامع المقاصد'" والمسالك!*, فلو لم يعد 
بالخليّة إلى الملك لم يملك الخلّ من اتُخذه حينئذ . 

مضافاً إلى الشكٌَ في اندراج الفرض في المباح الذي يملكه من 
استولى عليه , فلابد من دخوله في ملك احد حال تخلله . ولريب في 
رجحان المالك السابق على غيره... وإلى غير ذلك ممّا يظهر من التأمّل 
فيهااد 5 اف 

فإذا عاد إلى ملك الراهن عادت الرهانة حينئذٍ معه بلا خلاف 
أجده ؛ لأنّ العائد الملك السابق الذي كانت الرهانة متعلقة به, لا أنه 
ملكه بسبب جديد . 

وفى التذكرة : «معنى قولنا: يبطل الرهن. لا نريد به ارتفاع أثره 
الكلنتووى نا لم يعد الوسوي» إل الغراء ا رتقاء كمه ما دابيت لخدب 





)01 كما في تذكرة الفقهاء وجامع المقاصد: (انظر الهامشين الانيين). 
(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١77‏ 

(؟) جامع المقاصد: الرهن / في المحلّ ج ه ص 17. 

(؟) مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلقة بالرهن ج 4 ص ١‏ 


ملع بقققظشمسش هببسب جواهر الكلام(ج 7؟) 

ثابتة»'", وتبعه في جامع المقاصد'" والمسالك'". والمراد أن العلاقة 

باقية لمكان الأولويّة, ففى الحقيقة الرهن والملك موجودان 

بالقرّة القريبة ؛ لأنّ تخلّله متوقّع , وإِنّما الزائل كونه رهناً وملكاً 

بالفعل لوجود الخمريّة المنافية لذلك, فيكون البطلان مراعى ببقائه 

كذلك أو بتلفه لا على جهة الكشف كما عن بعض الشافعيّة*, فيبين 
* عدم البطلان بالعود خلاً وإِل ظهر بطلانه. بل على إرادة عود حكم 
ج00 3 
5 الرهانة الاولى ابتداءً من دون استئناف عقد رهانة جديدا. كما عن 
بعض أخر من الشافعيّة!. 

ولا استبعاد في مشروعيّة ذلك بعد وقوع النظير له في الشريعة ؛ 
كإسلام زوجة الكافر التي تخرج به عن حكم العقد إذا أسلم قبل انقضاء 
العمل" ووكرا إذا اريت اعت الزوسيى» 

بل من نظيره : ما إذا اشترى المرتهن عيناً من الراهن بدينه فتلفت 
قبل القبض أو تقايلا بعده. بناءً على عود الرهانة بانفساخ البيع . 

وحاصله : أنّ عقد الرهانة لم يبطل بالخمريّة حتّى يقال: إِنّه لابد 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١174‏ 


(؟) جامع المقاصد: الرهن / في المحلّ ج ه ص .1١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج 4 ص 15. 

ل 0 
ص 517. 

(1) في العبارة تنشو يش »2 » والمراد: : أنه إذا أسلمت الزوجة خرجت من حكم العقد. فاذا اعيله 
الزوج قبل العدّة عاد حكم العقد. 


رهن العصير ساسا ا سسسسس ٠٠س‏ بجي ب اي 


من استئنافه . بل الخمريّة صارت مانعة من جريان حكم العقد. فمتى 
الف كلمل العقد مله 

ودعوى: أنّ استدامة الملك شرط في صحّة العقد, يمكن منعها 
خصوصاً مع ملاحظة كلام الأصحاب في المقام» بل أقصى ما يسَلَّم 
كونها شرطأ في استمرار حكم العقد . وحينئذٍ فما دل”" على عدم ملك 
الخمر لا يقتضى فساد الرهانة, فتأمّل جيّداً . 

وتداطارض اكات أ ماع إلى الضاد ع ون انه ررح ضار 
خهرا بطلت وثيقة الرهن ووجب إراقته»!" ضعيف إن أراد بذلك 
عدم العود إن عادتء, بل وإن أراد عدم جواز إبقائها للتخليل ؛ إذ 
الظاهر عدم الخلاف عندنا فى جوازه, وهى المسمّاة بالخمرة المحترمة 
ا 1 : 

ثم إن كان الرهن مشروطأ ببيع , لم يكن للمرتهن الخيار في الفسخ 
وإن لم يتعقب التخليل ؛ للوفاء بالشرط , وكذا إذا لم يقبضه بناءً على 
عدم اعتبار القبض في صحّة الرهن وإن قلنا باعتباره في اللزوم . وما 
على القول بالاعتبار في الصحّة ولم يقبضه حتّى صار خمراً فالظاهر 
اللطلذن لدع القرط من عام الرهاناى بللااذقك حدر مين فق قال 
بشرطيّة القبض كما اعترف به في جامع المقاصد!؟. 


.727 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب 00 من أبواب ما يكتسب به ج‎ )١( 
.571 الكافي في الفقه: أحكام الرهن ص‎ )١ 

(؟) في الفرع الآاتي. 

(4) جامع المقاصد: الرهن / في القبض ج 0 ص .٠١6‏ 





1 اصح تح ع سس يق أن الكلا م 02 1) 
وان كا ن قد ناقش هوا" في ذلك :بأنّه لامانع من الصحّة مع 
تخلّل الخمريّة بين العقد والقبض الذي هو أحد أجزاء السبب ؛ إذ 
دعوى كون الشرط قابليّة المورد للرهانة من أوّل العقد إلى حين تمام 
السبب ا دليل عليها . 
لكنّها مناقشة مقطوع بفسادها بين الأصحاب في جميع 
القيود المعتبر في تمام السبب غيرها, كالتقابض في الصر ف . والقبض 
1 في المجلس في السلمء والقبض في الهبة. ..وغير ذلك ممّا هو عندهم 
اننا 
٠ 560‏ كأجزاء العقد التي لا إشكال في اعتبار الشرطيّة يها ء ولشحرير ذلك 
مقام | خر. 
ل و - إل بر هائة 
ولو اختلفا في القبض هل كان قبل الخمريّة أو بعده'"؟ قدّم قول 
مدعى الصحّة وإن كان الراهن, كما تقدّم البحث فى نظائره فى 
وعن الشيخ أنّه تردّد في ذلك”*: من البناء على الظاهرء ومن أن 
القبض فعل المرتهن فيقدّم قوله فيه . وهو في غير محلّه . 
)١(‏ المصدر السابق (بتصدف). 
(1) الدروس الشرعية: الرهن / درس 5780 ج ”7 ص 587. 


(؟) الأولى التعبير ب «بعدها». 
(؛) المبسوط: كتاب الرهن ج ؟ ص .١19‏ 


لو رهق الخس ‏ مسحتخ يي يع ا سي م ب ا ا ات تر 111 

نعم , لو كان الاختلاف في أصل القبض لا في صفته . كان القول 
قوله ؛ لاصالة عدمه . 

ومن ذلك يظهر لك حينئذٍ ما فى التذكرة : من أنّ الأولى فى المسألة 
الاك تقي قو الورنين مات ادح الى مسر ايد 
قولي الشافعي!", محتجّاً عليه بما هو واضح الضعف بأدنى تأمّل , 
فلاع لون 2ل 

وفي التذكرة أيضاً : ؛ «ولو انقلب المبيع خمراً قبل القبض , فالكلاه 
في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلاً على ما ذكرنا في انقلاب العصير 
المرهون خمراً بعد القبض»!". 

وفيها أيضاً في موضع آخر قريب من ذلك : «وإذا اشترى 
عصيراً فصار خمراً في يد البائع وعاد خلاً فسد العقد, ولم يعد 
ملك المشتري لعوده خلاًء والفرق ببنه وبين الرهن : أ نّ الرهن عاد تبعأ 
لملك الراهن , وهاهنا يعود ملك البائع لعدم العقد ولا يصمٌ أن يتبعه 
ملك المشترى»!". 

وهو منافٍ لذلك الكلام . فتأمّل جيّداًء ولعلّه لإمكان أن يكون ذلك 
من التلف قبل القبض ء فينفسخ العقد حينئذٍ ولا معنى لعوده. وإن كان 
فيه منع واضح كما ستعرف . 

ووكاكت كان توا ورهن »ميال ونين مسال مرا 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص .١55‏ 


(1؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في القبض ٍ ١١‏ ص 504. 
0 المصدر قبل السابق: ص .١6‏ 


6 .مس سس سب جواهر الكلام(ج 8؟) 
لم يصحٌ» بلا خلاف ولا إشكال كما تقدّم الكلام فيه وفيما إذا وضعه 
على يد ذمّى , أو رهنه عنده, أو بالعكس _سابقاً”"؛ لعدم الملكيّة التي 
لمعر كع نه ساق الرهى عقااه اووس بجر ري الما 
ِيَاها من غير فرق بين المحترمة وغير المحترمة إفلو انقلب في 
1 يده أي المرتهن «خلاً فهو له» لاستيلاء يده عليه, وليست هي يد 
الأول رف التوطن كون اأرهانة فابسدوه اومس جنال كاه سال 
لا مالك له كباقي المباحات, يملك حينئذٍ بالاستيلاء مع النيّة أو بدونها 
على القولين . 
لكن قد يناقش : بأنّ أولويّة الأول للملك السابق» فلا تعارضه يد 
الثاني بعد ما سمعت سابقاً”" من الشكٌَ في كون مثله من المباحات, 
وبأنّ فساد الرهانة لا ينافى كون اليد للأُوّل وأنّ المرتهن من فروعه, 
يغوي لكاب لسري 
وَلعله لذا قال المصئّف : «على تردد» بل في جامع المقاصر”“ا 
والمسالك”*: أنّ الأقوى كونها للأرّل إذا كانت محترمة. بخلاف غير 
المحترمة, فإنّه لا يد لأحد عليها . 
وحينئذٍ فلو غصبها غاصب فتخلّلت في يده كانت ملكا لهء دون 
)١(‏ في ص .50١‏ 


(؟) في ص 574 . 
() في ص 1817 . 


(؛) جامع المقاصد: الرهن / في المحلّ ج هص 7. 


وار قن الخيو ١‏ سيبح يي هآآ ا 1410 
المغصوب منه؛ بل أطلق في القواعد'" والمحكي عن المبسوط "" 
والإيضاح”" ملكية الغاصب للخمر المتخلّلة في يده. 

لكن قد يناقش : بما سمعت من أولويّة الأوّل بالملك السابق, بل 
عن غصب التذكرة ما يظهر منه الإجماع على أن الخمر المتخّلة في يد 
الغاصب للمغصوب منه حيث نسبه إلى مذهبنا'», بل عن غصب 
الخلات ا فاو نوا 

اللّهمّ إلا أن ينرّل كلامهما على المحترمة ؛ لعدم تصوّر الغصب في 
غيرهاء إذ لا سلطنة له عليها . بخلافها ؛ فإنّ السلطنة ثابتة عليها ويجب 
ردّهاء وبالتخليل يضمن المثل لو تلفت , فحينئذٍ يعود الملك للأوّل 
رده ا لأ بو الناصب كندميا 

ولعلّ الأقوى صيرورتها ملكاً الأول على كل حال بالتغلل» 
للأولويّة التي مبناها حصول المانع للسبب في بعض الأزمنة» فيبقى 
الباقي على مقتضى عمله فيه , نحو ما سمعته في العصير المرهون 
لناب عر ان ع تعر قر لحي بن راد عدن اليب 
الذي اقتضى الملك قبل الخمريّة باق على حسب استعداده؛ وإنما منعه 
)١(‏ قواعد الأحكام: الغصب / في النقصان ج ١‏ ص 557. 
(1) له عبارتان إحداهما في كتاب الرهن والأخرى في كتاب الغصب. والثانية كأئها غير دالّة 

على المنقول هناء انظر المبسوط: ج ١‏ ص ١١8‏ وج ”اص 87. 
(؟) إيضاح الفوائد: الرهن / في المحل. والغصب / في النقصان ج ١‏ ص ١6‏ و187. 


(غ) تذكرة الفقهاء : الأمانات / في الغصب ج ١‏ ص 187 (الطبعة الحجرية). 
(6) الخلاف: : الغصب / مسألة ١7ج‏ 7اص 108. 


سم م حي نج ع اجو أشن الكلام 20 ) 


حال الخمريّة ما دامت, باعتبار ما دل على عدم ملكها الذي لا يقنتضي 
بطلان أصل السببء بل أقصاه بطلان أثره ما دام المانع , فإذا زال عمل 
دحاال متعرظة فى اكه الأول عضول ونود ل ا الا 
> انبهو نسي لا ول الا رده ببويفية تثلا فرق بين المعية وغييوفا: 
وس اليا تو د فهر ا مع وده [لاانترضى تسلايا وغيرها: 
ويؤيّد ذلك : ما تسمعه إن شاء الله" من عدم الخلاف في أنه 
د اع ضير ا نضا حي تن رد القاصي ا كارك دوه عن 
ملك الْأُوّل , وليس إلا لما ذكرناه. 
ومنه يعلم الوجه فيما ذكره في التذكرة أُوَلاَ", فإِنّه لما صار خمراً 
في يد البائع لم يبطل أصل السبب , بل بطل حكمه في أن الخمريّة . نحو 
ما سمعته في الرهانة وفي إسلام أحد الزوجين ء فلمًّا زال المانع عمل 
الست عملة. 
وأمّا احتمال أنه من التلف قبل القبض» فيدفعه : منع كونه تلفأ 
حقيقة بل ولا حكما بعد فرض العود إلى الخليّة . 
وبذلك يظهر الفرق بين حالي الابتداء والاستدامة ؛ ضرورة 
مشروعيّة المانع في الناني في إسلام أحد الزوجين والارتداد 
ونحوهماء بخلاف الأَوّل, فلا يجوز العقد على الخمر ابتداءً مراعياً في 


(0) فى يض 4535ب /أ15: 
)١(‏ تنظر عباراته المتقدّمة فى ص .15١‏ 


اوارشن الحس. لمتحم بح سمج سس ب بت ب تت اد 
سكف صمرورته خا #شرورة كر به كبدليق الي الععلوه بطالاتة. 

فاتّضح : أنّ صحّة مانع الاستدامة لا يستلزم الصحّة في الابتداء, 
كما أنه اتّضح بهذا التحقيق : ما في جملة من الكلمات التي هي غير 
محرّرة لو لا منقحة ؛ حتى ما في المتن . 

نعم ليس 9كذا» لك «لو جمع» جامع «خمراً مراقاً» فتخلّلت 
فى يده ؛ إذ الظاهر كونها ملكا للثانى _بلا خلاف أجده فيه بين من 
تعرّض له" _دون الْأَوّل ؛ لإسقاط حو أولويته منها بالإراقة الظاهرة 
في الإعراض الذي يزيل حكم الملك الذي هو أقوى من الحقّ المزبور . 
ولا يقدح حرمة الجمع على الجامع ؛ إذ ليبس حكمنا بملكه للجمع 
المزبور؛ بل لاستيلائه على العين حال التخليل الذي صارت به مالاً 
بلا مالك , لتكون كالمباحات , مع أنّ الظاهر عدم الحرمة لو أراد الجمع 
للتخليل ؛ فإن الظاهر صحة إبقائها وحفظها لذلك. ومن ثم سمّيت 
محترمة ؛ أي يحرم غصبها وإتلافها على من في يده . 

بل فى المسالك : «لولا احترامها لأدّى ذلك إلى تعذر اتّخاذ الخل ؛ 
١‏ لصي اك إن الحمرضة | لاأجرقط لدم "ال رسيو دي 
جامع المقاصد'" والتذكرة , قال في الأخير : «الخمر قسمان : محترمة , 


١١ وتذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج‎ .١78 ص‎ ١ ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج‎ )١( 
وجامع المقاصد: الرهن / في‎ .١5 ص‎ ١ ص 178. وإيضاح الفوائد: الرهن / في المحل ج‎ 
المحلّ ج ه ص 17. ومسالك الأفهام: (انظر الهامش الآتي).‎ 

(1) مسالك الافهام: الرهن / احكام متعلقة بالرهن ج ص .,,١‏ 

0 جامع المقاصد: الرهن / في المحل ج دمص ؟١1١.‏ 


ب كمع 6تسسسسسصسصسص سس جواهر الكلام(ج ”؟) 


١‏ وى الى انق خصييها لصي د دوا ناكا نح مسري 1ن اتاد 
الخلّ جائز إجماعاً, والعصير لا ينقلب إلى الحموضة إلا بتوسّط الشدّة , 
فلو لم تحترم وأريقت في تلك الحال لتعدّر اتّخاذ الخل . والثاني : غير 
محترمة . وهى التى اتخذ عصيرها لغرض الخمريّة»١".‏ 

وقه امعناة فى مهنا كما من هده العارات ا نه لايد مين سيق 
الخمريّة للخل فى عصير التمر وغيره» بل قال : «ليس المراد من العصير 
ما استخرج ماه بالعصر , بل هو أَعمّ منه»”", فحينئذٍ ما يستعمله الناس 
مق كل التهر والزنين لأ يجوز استعماله: اذا اشعد قبل الجموحة :ولنا 
معه بحث ذكرناه في غير المقام”". 

وعلى كل حالء فما يظهر من المصئّف _من التردّد في 
كون المفروض ملكا للجامع -في غير محله. كالإشكال عن 
التحرير أَوّلة. 

وقد بان من ذلك كله : الفرق بين الجامع والغاصب , فيملك الأوّل 
دون الثاني على الأصحٌ . 
خمرا في يده ثم تخلل كذلك , فإنه لا خلاف _كما في المسالك”" 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الرهن / في الأركان ج ١‏ ص ١77‏ 
(1) مفتاح الكرامة: الرهن / في المحلّ ج ١١‏ ص ١917‏ (بتصوّف). 
(5) ينظر ج 1١‏ ص 38 . 


(؛) تحريرالأحكام: الرهن / في شرائطه ج ؟ ص 118. 
(0) مسالك الأفهام: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج ؛ ص ./١‏ 


الظهارة / فى الاستظهار وأحكامة يبب سب ببس #48 

ولعلَ الأقوى في النظر في الجمع بين الأخبار المتقدمة بعد تحكيم بعضها 
على بعض ثبوت الاستظهار إلى عشرة ة أيّام ؛ لصلاحيّة كل من الأخبار 
المتقتمة لإثبات ما اشتملت عليه ؛ إذ هي بين موثّق معتضد بغيره وصحيح 
كذلك . 

وقد يؤْيّد باستصحاب أحكام الحائض » وبقاعدة الإمكان التي قد 
عرفت نقل الع عليها بما يشمل المقام, وبما دلَ عليه المويّق7) 
والحسن( من أن كلّ ما تراه قبل العشرة فهومن الحيضة السابقة ‏ 
وبأصالة الحيض بي دم النساء » وبإطلاق الاستظهارفي جملة من 
الأخبار(” , فإ المراد به بحسب الظاهر طلب ظهور الال من الحيض 
وعدمه , وذلك لا يحصل إلا بالانتظار إلى العشرة » وبما في مرسل يونس عن 
الصادق ( عليه السلام ) قال : «... إذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة 
َام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت ء فإن رأت بعد ذلك ولم يتم لها من يوم 
طهرت عشرة أيّامم فذلك من الحيض .ء فلتدع الصلاة... »27 إلى آخره . 
إلى غير ذلك من المؤيّدات الكثيرة كأخبار الصفات ت 2*7 مع التتميم بعدم 
القول بالفصل وغيرها . 

وبذلك كله يظهر لك ما في الرياض 7 من التنظر فيه بقصور سند 


.758 المتقدم في ص‎ )١( 

(0) المتقدم في ص 778. 

() كمرسل ابن المغيرة المتقدم في ص 44 ". 

(:) تقدم في ص/73717. 

() تقدمت في ص .755١-7145‏ 

(1) رياض المسائل : الطهارة / ماهية البيض ج١‏ ص5؛ . 


لوترزفن الخو سح تم ت يي ب تتزر /1417 


ومحكيّ غاية المرام”"-في عدم ملكيّة الغاصب له, بل هو ملك 
للمغصوب منه , فيرجعه إليه. ويرجع أرش النقصان معه لو قصرت 
قيمته عن العصير . 

بل الظاهر : وجوب دفعه إليه في حال الخمريّة ؛ لأولويّته . وإمكان 
1ك مليف ذا اميدق إرادسدس الغري ثلا نعوة ورا مع وز 
النضير و الاتكا هده انقلا مها قاذ قارف إلبده هقد هاه ملك 
لدو اح تقرف صو هورتناء الكلذه قراب الفضب نا دادعال : 

لعن 1 الخمرافد يده كماع القادوين رضيو »ازيل اجر 
المحكي عن المصباح المنير: أنهماا؛ على حدّ سواءء قال : 
«الخمر معروفة يذكر ويؤنْثء فيقال: هو الخمر. وهى الخمرء وقال 
اكد التتدر القن و انكر التدكررم الاركما أ لطر ماضن 
الإكا ديالا صب المحجوج بنقل المثبت, بل تذكير المصئّف 
والفاضل"' وغيرهما من الأساطين" الضابطين شاهد على خلافه 
أيضاً. والأمر سهل . 





.١67 غاية المرام: الرهن / في الحق ج " ص‎ )١( 

(1) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 6" (خمر). 

فد للدي الارسه ال الافي 0 احيرا 

أكااى التذكين اها يوان له دكن يل 170ل ول تذهها. 

(0) المصباح المنير: ص 88 ١‏ (خمر). 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في المحلّ ج ١‏ ص .١١١‏ 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الرهن ل اا والتدهية الغنانى "فى 
المسالك: الرهن / أحكام متعلّقة بالرهن ج ؛ ص ./١‏ 


0 ع ا يت جواهر الكلام (ج )32١‏ 


1 (ولو رهنه بيضة فأحضنها فصارت في يده فرخاً كان ن الملك 
2 :0 والرهن باقيين, وكذا لو رهنه حبّاً فزرعه» بلا إشكال في كل منهما . 
أمّا الأوّل : فلن هذه الأشياء نتيجة ماله , ومادّتها له, فلم تتخرج 
عن ملكه بالتغييرء والاستحالات المتجددة صفات حاصلة فيهما. 
وحصل بسببها استعدادات مختلفة لتكوّنات متعاقبة خلقها الله تعالى 
فيها ووهبها له. والأرض والماء والإحضان ونحوها من المعدّات التي 
لا تخرج المادّة عن ملك صاحبها . 
وأمّا الثاني : فلآنَ الرهن تابع للعين كيفما تغيّرت وتنقّلت ؛إذ هو 
مشابه لصفة الملك في ذلك , وليس معلّقاً على اسم البيضة والحبّ 
حتن يرول وروال الامو كيدا هو و اع يدل لس ذارسن فسالة 
الثماء انق الى فيه البحت السا ف وول كدو كيين الذاثعة ونج وديا 
لا إشكال في تعلق الرهن به . 
واحتمال!": تعلّق الرهن بمقدار الحبّ من الزرع وغيره ظاهر 
الفسادء بل لا خلاف أجده فى شىء من ذلك" إل ما يحكى عن 
الفيع "وض اننا لابن مسي فيةء القه تراه الماك القا شن : 
تنزيلاً للعين منزلة التلف , فغايته ضمان المثل أو القيمة. وضعفه 
واضح »كما هو محرّر في باب الغصب, والله أعلم . 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 4 ص .١76‏ 
(1) كما يستفاد من مفتاح الكرامة: الرهن / في اللواحق ج ١0‏ ص ؟7١1.‏ 


(؟) الخلاف: الغصب / مسألة +9 ج 7 ص 3١‏ ؛. المبسوط: كتاب الغصب بج 7 ص .٠١6‏ 
(؛) الفتاوى الهنديّة: ج ه ص .١5١‏ بدائع الصنائع: ج لاص .١51/8‏ فتح العزيز: ج ١١‏ ص 7٠١‏ 


لو رهن مشاعاً وتشاحٌ الشريك والمرتهن في إمساكه ب لت 44] 
«وإذا رهن اثنان عبداً بينهما بدين عليهما. كانت حصّة كل 

واحد منهما رهناً بدينه »8 مع الإطلاق ناذا اك كينا رت حخصته 

عند قول المصنق «درو لو رهن على هاليوهنا ته امقد ان ا بغري ااال م 


ج60" 


قروو ةاهط وتام .: 6" 


المقصد «الثالث» 
من المقاصد التي استدعاها البحث في لواحق كتاب الرهن : 


في النزاع الواقع فيه» 
وإن تقدّم بعضها في مطاوي الأبحاث السابقة إو» لكن مع ذلك 
فيه مسائل» : 


«الأولى » 
«إذارهن مشاعا» وأذن للمرتهن فى قبضه واستدامة يده عليه 
إونشاح الشريك والمرتهن فى إمساكه» للرهانة ولو من حيث 
إذن الراهن له فى ذلك - أو للاستثئمان «انتزعه الحاكم» وقبضه لهما 
بنفسه , أو نصب عدلاً يكون في يده لهماء بل قد يقال: بجواز نصب 
احوهها لاقب لك ل يخلو من اتتكال. 


1 تقدّم في ص‎ )١( 


6 تحمس سم ع د ا تالكا 1ه 15 


وعلى كل حال » يقوم القبض مقام قبض المرتهن في تحقق الرهانة 
وإن لم يكن ذلك بوكالة من المرتهن _بل ربّما لا يكون له التوكيل في 
لقم كما [ذاشرط الراهن علية القيكن ينقسة ديل لأقتضاء تضم سا كما 
من الشارع ذلك ؛ ضرورة أنّ الحاكم هو المعدٌ لقطع أمثال هذه 
المنازعات المتوقف على نحو ذلك , وإن كان موضوعه حال طلب كل 
منهما انقطاعه , لكن لا يكون الحاكم في ذلك فرع إذنهما على وجِدٍ 
يكون له حكم المأذون: بل قد يقال : لا حاجة إلى إذن الراهن 

لكن فى المسالك : «فإنّ الحاكم ينصب له عدلاً لقبضه عن الرهن , 
وليكن 5 الراهن , وللآمانة»'". ولعلٌ إطلاق الأصحاب على خلافه . 
نعم » لو أن الراهن شرط في عقد الرهانة القبض بنفسه أمكن حيئئذ 
الحكم بانتفائها بالتشاحٌ . 

وقد يظهر من لفظ «النصب» في جملة من عبارات الأصحاب"" 
كون العدل قيّماً لا وكيلاً عنهما بل ولا عن الحاكم ,فلا يزول حكم قبضه 
بخروج الحاكم أو المرتهن أو الشريك عن بعض صفة التوكيل . 

ومثله لو كان التشاحٌ يبن الشريكين في أصل قبض المال المشترك 
والاستئمان عليه بل لعل الظاهر أنّ للحاكم -من حيث الحكومة المعدّة 
لقطع النزاع ‏ انتزاعه منهما ونصب أمين عليه وإن اتّفقا معاً على عدم 
)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع ج ؛ ص .7١‏ 


(؟) كغاية المرام عاب الغو الى خوج ان 10 مه الرهن / في القبض 


لوروهق مضاعا ركتبا الشريك والعراتهن ف افمياكه. مسحح سس عنس فت او 


الرضا بذلك. ما لم يتفقا على ما يحصل به قطع النزاع بينهما . 

والأصل في ذلك وغيره من الأحكام المتصوّرة في المقام 
قوله عيذ : «... فإنى قد جعلته عليكم حاكماً...0"؛ إذ الحاكم هو 
المعدّ لقطع مثل ذلك الذي يجب على الشارع حسم مادّته لما يترتّب 

ونه فلي ان حكزمة الماك لذ تشتدق يها كنا سين الأصبر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. بل هى اعم من ذلك ؛ ضرورة عدم 
المعروق :فى القرطنء اد لا سحب على اخل الشتروكين الاذن الأحرفين 
القيضن او لع رده اهما تعنانتييا لذ مفهية فة من اهما : 
وربّما تكون المصلحة لكل منهما في عدم استئمان الآخرء بل ربّما 

«(و» على كل حال. فإذا انتزعه منهما اجره إن كان له اجرة» 
علق يعطن الشوكاء فلن إشكا سيت لكثر دفن اج "الع الا 
برضا المرتهن وإجازته لثم قسشمها بينهما بموجب الشركة؟ إن 
طلبوا استئجاره. فإن لم يطلبه أحد منهم أبقاه من دون إجارة» وإن 
طلبه أحد الشريكين دون الآخر هايا بينهماء فيؤجره في مدّة الطالب 
دون الآخرء وإن طلبه المرتهن توقف على إذن الراهن , وكذا العكس . 
والأجرة تكون بين المرتهن والشريك بناء على تبعية مثل هذا النماء 
006 الأحكام: اا / باب 87 من إليه الحكم ح 7 ج 7 ص 8١5؟,‏ وسائل الشيعة: 


(؟) في بعض النسخ بدلها: أخذ. 


ا تحص يي م ا ا اق افر الكلام (ج )"2١‏ 


للرهن «وإِلا» كانت بين الشريكين . 0 

وإن لم تكن له اجرة او لم يريدوا استئجاره جعله عنده امانة» او 
اننا متبع لسن شاء واو أحدهها على إشكال موتو هرفك أن زد 
فد ذلك كلدلا قلعا الما ذعةه العصوب لعسبعياويا قنابهها : 

بل الظاهر أَنّ له الإلزام بالقسمة فيما يقسّم والبيع في غيره... ونحو 
ذلك مع توقف قطعها عليه , بل قد يحتمل جواز ذلك له وإن لم يتوقف ؛ 
لأنّه مخيّر في أفراد القطع والفرض أنّ ذلك أحدهاء لكن يقوى العدم 
فيقتصر في القطع على أقلّ الأفراد ضرراً عليهما وأقلّها مخالفة 
السوابط: 

وتحرير هذه الجملة محتاج إلى بسط في الكلام , وليس هذا محلّه . 

1 خصوصاً بالنسبة إلى ثبوت ولاية الحاكم في نحو المقام الذي يكون فيه 
القبض شرطاً في الصحّة , الظاهر في كون الشرط قبض المرتهن نفسه . 

وقبض المتعاقدين في مثل الصرف , وقبض الموقوف عليه في الوقف , 
وقبض الموهوب في الهبة, فإن قيام قبض الحاكم مقامه مع عدم 
التوكيل لا يخلو من بحث . 

بل لا يخلو أصل ثبوت ولايته فيما يقطع به النزاع اقتراحاً مع 
فرض عدم معصية من أحدهما في دعواه ‏ منه أيضاً. وإن كان ظاهر 
الأصحاب في المقام ونظائره ذلك ؛ لاطلاق الأدلة في كونه 0000 
لذلك ؛ ولأن مجارى الامور سوبت اواو لله من الحكمين في نزاع 
الزوجين... وغير ذلك والله العالم . 


قربط المرتوك او تفده تن لزع اسح جح سي يسبع زه 
المسألة «الثانية » 

«إذامات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث؟ بلا خلاف7" 

ولا إشكال «فإن امتنع الراهن من استئمانه كان له ذلك» وإن كان 

المرتهن مؤتمناً سابقاً؛ لبطلان ذلك بالموت «فإن اتفقا على أمين 

وإلا استأمن عليه الحاكم» كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً في آخر 

الفصل الخامس وغيرهء بل تقدّم الآن في المسألة السابقة ما له تعلّق به 


في الجملة , كما لا يخفى . 
المسألة «الثالثة » 
9إذا فئاط فى الرهن» أو تعدّى فيه, ضمنه بلا خلاف'" 
ولا إشكال . 


فإن كان مثليّاً إوتلف»4 لزمه مثله , فإن تعذّر فقيمته عند الأداء أو 
التلف أو الأعلى على ما تقدّم سابقاً فى باب القرض"'" وغيره!»؛ من 


نظائر المسألة . 
وإن كان قيميّاً إلزمته قيمته» إلا أن المصنّف على أنّها يوم 
قبضه» . 


١ وتحرير الأحكام: الرهن / الفصل الأوّل ج‎ .10١ ص‎ ١ ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج‎ )١( 
ج 7 ص 580. وكفاية الأحكام:‎ ١76 ص 17:. والدروس الشرعيّة: الرهن / درس‎ 
. 617 ص‎ ١ الرهن / مسائل متعلقة بالرهن ج‎ 

(1) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الرهن / حكم الرهن في الضمان ج ١‏ ص 517. 

(؟) تقدّم فى ص 57. 

(5) ينظر ج 377 ص 110... 


1 مب تج وت وح و أشن الك ع1 ) 

ولم نعرفه لغيره بل عن جماعة'" الاعتراف بمجهوليّة قائله وإن 
أرسله في القر اعد "اوورتها اراق الم فد 

كما أَنّه لم نعرف له وجهاً يعتدٌ به ؛ ضرورة عدم كون العين مضمونة 
قبل التفريط . 

لكن في المسالك : «حكم المصنّف باعتبار قيمته يوم قبضه مبنيّ 
على ١‏ المج ضهن يل الوقن أخد :رمن اللدرويى بحي فا ل 
«والمعتبر بالقيمة يوم التلف , وقال ابن الجنيد : الأعلى من التلف إلى 
الحكم عليه بالقيمة . ويلوح من المحقّق أن الاعتبار بالقيمة يوم القبض 
بناءً على ان القيمى يضمن بمثله . وفي كلام ابن الجنيد إيماء إليه»”* . 

وفيهما معاً: بعد الإغضاء عن إرادة المثل من القيمة فى كلاه 
لمحتب ١‏ ميحد على يدر الور مها ١‏ يفل ا بها 1 
ذلك لا يقتضي الاعتبار يوم القبض أيضاً . 

ومن هنا في المسالك بعد أن بناه على ما سمعت قال: «ومع ذلك 
ففي اعتبار يوم القبض نظر ؛ لأنّه نّم لم يكن مضموناً, فينبغي على ذلك 
اعتبار المثل 0 الضمان»!". 

وهو كذلك, فلو كان الرهن يوم القبض سميناً, فهزل قبل التفريط 


.١08 منهم الصيمري في غاية المرام: الرهن / في الحق ج ؟ ص‎ )١( 
.١١؟7 ص‎ ١ ؟) قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج‎ ) 

(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع ج غ ص 77. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 58١‏ سج ”ا ص .40١‏ 

(0) المصدر قبل السابق. 


ترك الدزتين اناق الرسن لسعم حسم سمت عمسن لد 


فرّط فيه . ضمنه بمثله الصوري من يوم التفريط لا القبض. كما هو 
واضح . ودعوى أن التفريط يوجب رد المقبوض يوم القبض كماترى», 
مع أنّْها لا تخصٌ القول بضمان القيمي بمثله . 

وبالجملة : هذا القول على كل حال فى غاية الضعف . 

ومئله في ذلك : القول بضمان أعلى القيم من حين القبض إلى حين 
التلف, وإن قال فى المسالك: (إِنْه نسب إلى الشيخ فى المبسوط»'”", 
بل عن الصيمري : «أَنّه قول مشهور نقله فخر الدين واختاره»'", بل في 
الونامن ازا سيور فى البستقاك ودوامله احورظط و احود» انا لكونه 
كالناضب :لاضن الأضوالى او لاعفا ككل الذي المي 
البراءة كذلك , ولا تحصل إلا بذلك»””". 

اكع اقنه ويا عر فك وى ١‏ لال وه لهما و القيدة قبل خصو ل سسب 
الفتها دع والمشاهة القاضين الما تسل با قور لااقتيلتهوالجراءة 
الشكة وها ينها عسل بها دل على كما نضيوة التلقو على ان 
الظاهر عدم كون المقام ممّا يجب فيه يقين البراءة ؛ لعدم الإجمال في 
موضوع التكليف, بل هو من الشكَ في الأقلّ والأكثر مع عدم توققف 
صحّة الأوّل على الثانى , فأصل البراءة محكّم فى نفسه ؛ إذ هو كالشكٌ 
فى شغل الذكة لشنخضن بالأقل أو الأكثر؛ وكالشك فى وجوب قضاء 
)١(‏ مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع ج غ ص 77. 
(؟) غاية المزام: الرهن / في الحق ج ١‏ ص 1088. وينظر إيضاح الفوائد: الرهن / في اللواحق 


2 1 ص 60 .١‏ 
(؟) رياض المسائل: الرهن / مسائل النزاع ج و ص 570 .575١-‏ 


فريضة عليه أو أزيد... ونحو ذلك , فلا ريب حينئذٍ فى ضعف هذا القول 
وفنا كه فو عدم الفسفه ادول» 

وأضعف منهما : ما عن الإسكافي من أنّه أعلى القيم من يوم 
التلف إلى يوم حكم الحاكم عليه, أو إلى المطالبة بها كما في نقل آخر 
عند ا ولعليها بمعية كما أ قنادهما معاً على 'تقدين اخدلافهما - 
واضح ؛ ضرورة تعلّق الضمان حال التلف من غير مدخليّة للمطالبة أو 
حكم الحاكم . 

نعم , قد يقوى ضمان أعلى القيم من حين التفريط إلى حين التلف , 
كما عن المختلف'" والصيمرى'" وابن فهد!»؛ لأنّه حينئذٍ كالغاصب, 
ولند *رالمالك بما فات فى يده من تفاوت القيمة . 

و4 لكنّ الأقوى منه ما «قيل» من أن ضمانه بقيمته إيوم 
هلاكه» بل لعلّه خيرة الأكثر كما اعترف به فى المسالك”*؛ لأنّه يوم 
الانتقال, إذ قبله كان الخطاب منحصراً في رد العين . وعدم المنافاة بين 
انحصار الحقّ فى العين قبل التلف وانتقال قيمتها قبله إلى الذمّة بعده 
لذ يكون مقتضباً لذلك:. 
)١(‏ النقل الأوّل وقع في مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج 0 ص ..١ 7 ٠١١‏ وكأنّ النقل 


الثاني مستفاد من الأوّل. قال الشهيد الثانى: «ويضعّف قول ابن الجنيد بأنّ المطالبة لا دخل 
لها في ضمان القيمي» مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع ج 4 ص 1/5 

(؟) مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج هص 5 ١٠‏ (ظاهره ذلك). 

() غاية المرام: الرهن / في الحق ج ؟ ص .١1088‏ 

(؛) المهذب البارع: كتاب الرهن ج ١‏ ص ؟007. 

(0) مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع بج )ص */. 


.ومس _ لللل للب ججواهرالكلام (ج”) 
أدلته وقلة عدده والعامل به ء مع احتماها الورود مورد الغالب » وهو كون 
العادة سبعة أو ثمانية » فتتّحد مع غيرها من الأخبار؛ وذلك لما عرفت من 
عدم القصور في غير المرسل المتقدّم » وهو مع اعتضاده بغيره من الصحيحين 
السابقين غير قادح كدعوى قلة العدد» وكيف ! وا متحد حجّة فضلاً عن 
المتعدّد المعتضد مما سمعت . 

وأمّا قلّةَ العامل فقد عرفت(" أنه ظاهر المفيد ( رحمه الله ) » وقد يظهر 
من الصدوقين وغيرهما» وهو المنقول عن المرتضى وأبي علي والشيخ » وقد 
أجازه الملصتف في المعتبر”", والشهيد في الدروس”) والذكرى 9©) 
والبيان 2 , وإن احتاط بقول المشهور في الأوّل » واشترط ظنّ الحيض في 
الأخيرين 29 » وقد يظهر أيضاً من المحقّق الثاني في جامع المقاصد”" , 
والشهيد في الروض 7" , والمقدس الأردبيلٍ 2 والفاضل امحدث البحراني 


ف الحدائق('') وغيرهه7", وقوّاه ف ال 


. 3١5-7١ المعتبر: الطهارة / في الخيض ج١ ص4‎ )١( ." 17 في ص‎ )١( 
. الدروس الشرعية : الطهارة / في الحييض ص"‎ )9( 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحيض ص79 . 

(5) البيان : الطهارة / في الحيض ص١‏ . 

(5) قوّاه في الذكرى مطلقاً كما نقل ذلك عنه أيضاً جماعة . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص71 . 

(6) روض الجنان : الطهارة / في الحيض ص7 . 

6 مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص ١‏ . 

(١9)الحدائق‏ الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحيض من الاحكام ج ص 377 . 
)١1١(‏ كالنراق في مستند الشيعة : الطهارة / في اقسام النساء ج١‏ ص47 ١‏ . 
(0)خخيرة المعاد : الطهارة / في الحيض ص١/‏ . 


تنريظ الفزقؤع أ واتعكية قن الرن: ١‏ سس سي و تست الا 


والحكم في الغاصب ممنوع فضلاً عن المقام , كمنع ضمان مثل هذا 
الضرر ؛ ولذا لا يضمن لو رد العين نفسهاء فكذا ما أقامه الشارع مقامها 
الذي هو في الحقيقة ‏ طريق تأدية لها . نعم , لو كان التفاوت بسبب 
نقص في العين قد حصل في يده بعد التفريط انّجه اعتبار الأعلى 
هزه لثرات الجر لمعمو عليه فى يده متتل أزيزة العبى نفنيها 
على الأقوى, كما هو واضح . 

(و» قد ظهر من ذلك أنّ ما في المتن وغيره'" من أنّه إقيل:» 
شمو ط أعلى التي 4 يرجم إلى أجة الأفرال الننالقة + [ذالا سمت اه 
دوق الفزيل على أحدها :وقد ماء الكتلاء فى نظائر الستالة: 
ويأتي إن شاء الله تعالى في باب الفصب» 0 

إفلو اختلفا» أي الراهن والمرتهن «فى القيمة» المضمونة 
بالتفريط «فالقول”' قول الراهن» عند الأكثر كما في الدروس'", بل 
عن الغنية : الإجماع عليه!», مؤيّداً بحكايته ع الشيخين!" 
والقاضى" والديلمى" والتقى!" وابن حمزة!". 


.١١7 ص‎ ١ كقواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: كان القول. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 58١‏ سج ” ص 05غ. 

(؛) غنية النزوع: في الرهن ص 5837. 

(0) المقنعة: الرهن/باب الرهون ص ”17 النهاية: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص 110. 
(1) المهدب: كتاب الرهن ج حن 13 

(/1) المراسم: احكام الرهون ص .١57‏ 

(8) الكافي في الفقه: أحكام الرهن ص 550. 

(9) الوسيلة: حكم الرهن ص 577. 


6.4 ا ع وك عقن اهن لخادم ( ج171 
لأنّ المرتهن خائن بتفريطه , فلا يقبل قوله . 
وفيه : أنّ قبول قوله لإنكاره, لمن حيث أمانته التي ارتفعت 
(و» من هنا «قيل: القول قول المرتهن» لاصالة البراءة من 
الزائد » فيكون منكراً عليه اليمين؛ وعلى الراهن المدّعي البيّنة , كما هو 
٠‏ ن النبوى'". 
و4 لا ريب في أنه إهو الاشبه» وفاقا للشهيدين'" والمحكي 
عن الحلّى”" والفاضل! وكثير من المتأخّرين!©. 
نعم , القول قول الراهن في دعوى قَلّتها لو كان هو المتلف للرهن 
وآراة المراتهة القيمة منه تكون رهتا فتادعى عليه زيناذتها » لكون 
الأصل معه: فيكوى يتك ا عله الممدى: والعر تين الدافي عليه الك 
ولو كان المتلف أجنبيّاً وصدّقه الراهن فى دعوى القلّة لم يكن 
للمرتهن سبيل عليه ؛ مع احتمال توجّه اليمين له عليه باعتبار تعلّق 
)١(‏ تقدّم في ص 5510 . 
(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الرهن ص .١1١‏ مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع ج 4 ص 74 
الروضة البهيّة: كتاب الرهن ج 4 ص ؟4. 
(*) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .]5١‏ 
(4) مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج ه ص ١٠‏ 4؛. قواعد الأحكام: الرهن / في التنازع 
ج "اص 1355 إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج ١‏ ص 594. 
(0) كالصيمري في غاية المرام: الرهن / في الحق ج ١‏ ص .٠١08‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الرهن / في التنازع ج ه ص ,1٠١‏ والبحراني في الحدائق: الرهن / جملة من المسائل 


المتعلقة بالنزاع ج ٠١‏ ص 885. والطباطبائي في الرياض: الرهن / مسائل النزاع ج 4 
ص 7377, 


اختلاف المتراهنيق فيما على الرفق: ‏ ست سل تا م م ست 0:4 


حقّ الرهانة بهاء والله أعلم . 


المسألة «الرابعة 4 


وإن افا على شغل الذمّة « كان القول قول الراهن». 

لإوقيل» والقائل الإسكافي”": «القول قول المرتهن 
مالم يستغرق دعواه ثمن الرهن» . 

«والأوّل أشهر» بل هو المشهور" شهرة عظيمة”". بل عن 
ابني زهرة! وإدريس”*: الإجماع عليه , ولعلّه كذلك ؛ لعدم قدح 


كااقهانية:: 
وهو الحتة و مانا : 


إلى انا عة الماع والسفكر | الاونب فى كنوة الازل يهنا 
المرتهن والناني الراهن الموافق قوله لأصالة عدم ارتهانه بأزيد مما 


)١(‏ انظر عبارته في مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج دص ..١"‏ وانظر في كيفيّة 
تفسيرها مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع بج غ ص 70 

/ وكفاية الأحكام: الرهن‎ .:5١٠ 5 ج ” ص‎ 58١ كما في الدروس الشرعيّة: الرهن / درس‎ )١( 
.037 ص‎ ١ مسائل متعلّقة بالنزاع بج‎ 

(50) كما يسثفاد مرج تسخه إلى «الأضنفات» تازه ووضفه, يكوثة «المعوّل عليه» اشرى :فى كقفت 
الرموز: كتاب الرهن ب ١‏ ص 047 -088. ْ 

() غنية النزوع: في الرهن ص .١ 8١‏ 

(0) قال في مفتاح الكرامة: «وحكاه في الرياض عن السرائر. ولم اجده اذعى ذلك صريحا» ثم 
قال: «وفي السرائر: أنّها ‏ أي الرواية ‏ من شوادٌ الأخبار. وهو في معنى الإجماع» ينظر 
السرائر: المتاجر / الرهون واحكامها ج ١‏ ص ,65١‏ ومفتاح الكرامة: الرهن / في التنازع 
6٠١ص .108١‏ 








0 


م م" 


لو اختلفا فيما على الرهن» قَلَّةَ وكثرة مع اتّحاد الدين وتنعداده ع 


"1 


6٠ 


اعترف به المالك؛, بل لو كان النزاع في أصل شغل الذمّة به كان الأصل 
براءة الدمة . 

وإلى صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نِيةِ : «في رجل رهن 
عند صاحبه رهناً لا بيّنة يينهما فيه , فادّعى الذي عنده الرهن أنه بألف , 
فقال صاحب الرهن : إنّه بمائة؟ قال : البيّنة على الذى عنده الرهن أنه 
بألف . وإن لم يكن عنده بين فعلى الراهن اليمين...»". 

ومونّقة ابن أبى يعفور عن أبى عبدالله ليذ : «إذا اختلفا فى الرهن 
قال احدهها ‏ ره لتم وال الأخروبينا لارورف ١‏ فقال سال 
صاحب الألف البيّنة ‏ فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة...»0". 

وموثّق عبيد بن زرارة عنه ] أيضاً : «في رجل رهن عند 
صاحبه رهناً لا يئّئة يينهما: فادّعى الذى عنده الرهن أنه بألف”": فإن 
لم يكن عنده بِيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة) !2 . 

فلا محيص حينئذٍ عن المشهور. خصوصاً مع عدم دليل للإسكافي 


جواهر الكلاع (ج ) 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الالختلاف في الرهن ح ؟ ج ه ص 557, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١6‏ الرهون ح ١1ج‏ لاص ,١75‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب الرهن 
اح ١1ج‏ 18ص .1١05‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الاختلاف في الرهن م ١‏ ج ه ص 97؟., تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١6‏ الرهون ح ١18‏ ج /,اص ,.١178‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الرهن 
ح 1ج 8٠ا‏ ص 103 

() فى المصدر بعدها إضافة: «وقال صاحب الرهن: هو بمائة. فقال: البيّنة على الذى عنده 
ار أنه بال : ْ 

(4) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١5‏ الرهون ح ١!‏ ج لاص 178 الاستبصار: البيوع / 
باب ٠١‏ أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن ... ح ؟ ج 7 ص ,١5١‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
كتاب الرهن ح ” ج ١8‏ ص .1١7‏ 


اختلاف المتراهنين فيما على الرهن سس 809 
صالح لمعارضة ما سمعت ؛إذ ليس إلا: 

موافقة الظاهر فى بعض الأفراد, الذي لا عبرة به فى مقابلة 
١: 00‏ : 

وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن على ني : «في رهن 
نولت فيه الراهو يو الم تيوه قفال الراسن و كد وكندا وال .* 
المرتهن +هو بأكثر؟ قال على لق : يصدّق المرتهن حت يحيظ ١‏ 
بالثمن ؛ لأنْه أمينه»77, 

الضعيف سنداًء الموافق لأحد قولي العامّة''", المخالف للمتو انبر 
كما في جامع المقاصد”", المحتمل لما عن الشيخ : من أنّ الأولى 
للراهن أن يصدّق المرتهن!». فمثله لا يصلح لمعارضة ما تقدّم 
من وجوه. 

على أَنّ ظاهره _باعتبار مفهوم الغاية ‏ تصديق الراهن فيما 
لو أحاطت دعوى المرتهن بالثمن» والمعروف حكايته عن ابن الجنيد 
أنه يصدّق المرتهن ما لم يدّع زيادة القيمة على الراهن, فهو مخالف 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح غ١٠8‏ ج"#اص 7308 تهديب الأحكام: 
التجارات / باب 6 الرهون ح ١ج‏ لاص 70 وسائل الشيعة: باب /17 من كتاب اهن 

80 الي الاق قدافةا زوع ابسن 10ل العري الكببرس اش 

(؟) جامع المقاصد: ارقن اف التار بح دص .١169‏ 

اا 00 دخات راير بالترنون» ..ذيل ح ؛ ج 7ص 1؟125. 


جح ا ل ع جو اهن الكلام (خ1؟) 
حينئذٍ للخبر . نعم , على ما حكاه في المتن عنه يِتّجه الاستد لال له به . 

وكأنّ الموجب لاختلاف النقل عنه عبارته المحكيّة عنه, وهي : 
«المرتهن يصدّق فى دعواه حتتّى يحيط بالثمن », فإن زاد دعوى المرتهن 
على القيمة لا تقبل إل ييّنة»!©؛ باعتبار اشتمالها على مفهوم الغاية 
القاضي بخروج دعوى الإحاطة عن حكم دعوى غيرها ء وعلى مفهوم 
الشرط القاضي بدخولها . 

وعلى 00 فالتذهيع الأزل ويل لق أراد ايه العنيدها تمل 
دعوى المرتهن أصل الشغل بالزائد كما عساه يظهر من بعض”'". بل 
ظاهر الفاضل في القواعد أنّ نزاعه في ذلك!' -كان مخالفاً الضوابط 
الشرعيّة بل يمكن دعوى الضرورة حينئزٍ على خلافة: والله أعلم .. 


المسألة «الخامسة »4 
الو اختلفا فى متاع, فقال أحدهما» أي المالك : (هو وديعة» 
عندك «وقال الممسك: هو رهن, ف»المشهور بين الأصحاب) 
شهرة عظيمة “اويل :ريما استظير ١١‏ من نافع المصئف الإجماع غليةه ان 





)١(‏ مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج ه ص 05غ. 

(؟) كابن فهد في المهدّب البارع: كتاب الرهن ج ١‏ ص 507 - 1 00. 

(؟) قواعد الأحكام: الرهن / في التنازع ج ١‏ ص .١55‏ 

(:) نقلت الشهرة في الدروس التسوعية: الرهن / درس 16م ٠‏ ص ٠05‏ والحدائق 
الناضرة: الرهن / جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع ج ٠١‏ ص 578. 

(0) كما في رياض المسائل: (انظر الهامش اللاحق: ص 590). 

(1) جعل عبارة النافع مشعرة بذلك في رياض المسائل: الرهن / مسائل النزاع ج 4 ص 7"". 


الاختلاف فى كون المتاع وديعة أو رهناً سس #اة 


«القول قول المالك» . 

«(وقيل» والقائل الصدوق والشيخ في المحكي عن مقنع الأوّل'" 
واستبصار الثانى'": القول «قول الممسك؟ . 

وو الأذل أعنيد ها بأضول الملاهب وتو اعدو لأنه نكر ياقتيا: 
موافقة قوله لأصالة عدم الارتهان . 

وفي مولّق إسحاق بن عمّار عن الصادق نَّةِ في الاختلاف في 
الوديعة والقرض أنّ «القول قول صاحب المال مع يمينه»!", 00 
وخصوص المورد لا يخصّص الواردء فيستفاد منه حينئذ : أصالة عدم ١‏ 
الحكم بمال الانسان بغير قوله وإن كان مدّعياًء فضلاً عمّا نحن فيه ممّا 
هو مدعى عليه . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إن ما فيه مبنئ على أصالة الضمان فى اليد حبّى 
نشوم ساقس رذ على الأعمل ريون لعفل اللما قات بكون قافا 
له . وفيه بحث . 

وعلى كل حالء فقد يؤيّد ما نحن فيه أيضاً : الخبر المتقدّم سابقاً! 
في مسألة استيفاء المرتهن الدين ممّا في يده إذا خاف جحود الوارث 
لو أقرّ بالرهانة ؛ ضرورة ظهوره في أَنّ القول قول الوارث مع الإقرار, 
)١(‏ المقئع: باب الرهن ص 37814- 580. 
(1) الاستبصار: البيوع / باب 8١‏ أنه إذا اختلف 0 ..ذيل ح 7ج 7ص 1717 


9 00 «الععيقة بيات 1 ح اذكه مك 


اده 


تيع ب م م يت فلكم 21 7) 
لآ قوله وإن كان المال فى بيدهء فلاحظ وتامل: 

كلّ ذلك مضافاً إلى خصوص صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر 391 : 
«... فى رجل رهن عند صاحبه رهناً فقال الذي عنده الرهن : أرهنته 
مدق كذ ا وكذا يزقان الكخرة إنعا نمو عيدك وديعة؟ فقال : البيّنة على 
الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذاء فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له 
اله الع 

لكن حمله الشيخ على صورة النزاع في الدين. لا الرهن, 
فقال: «إنّما قال : عليه البيّنة على مقدار الدين الذي ارتهنه به لا على 
أصل الرهن»'". 

وحينئدٍ فيمين المالك مع تعذر البيّنة على نفي الدين , ومقتضاه أن 
محل النزاع صورة الاثفاق على الدين , ولكن اختلفا في الرهانة عليه 
والوديعة . 

فلا يكون المحكي عن ابن حمزة من التفصيل بين اعتراف 
صاحب المتاع بالدين فالقول قول الممسك . وعدمه فالقول قول 
المالك”"_قولاً ثالثاً في المسألة , منشؤه الجمع : 


بين الصحيح المتقدّم . 


/ ج ,اص 174, الاستبصار: البيوع‎ ١١ الرهون ح‎ ١6 تهذيب الأحكام: التجارات باب‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 1 من‎ ١77 أنه إذا اختلف نفسان في متاع ... م #اج * ص‎ 8١ باب‎ 

)١(‏ انظر ذيل مصدر «الاستبصار» في الهامش السابق. 

(؟) الوسيلة: حكم الرهن ص 511. 


الاختلاف في كون الماع وديف أل را ٠‏ ممتسسسي يي حب حي بن تحن 518 
وبين خبر عبادة"" بن صهيب قال: «سألت أبا عبدالله يةِ : عن 
متاع في يد رجلين , أحدهما يقول : استودعتكه , والآخر يقول: هو 
رهن؟ فقال : القول قول الذي يقول:إِنّهِ رهن عندي. إلا أن يأتى الذي 
ادّعى أنه أودعه بشهود»!". ش 
وموّق ابن أبى يعفور عن الصادقنظِة المتقدّم صدره سابقاً”, 
قال : «وإن كان ارقن أقلّ ممّا رهن به أو أكثر ‏ واختلفا فقال أحدهما : 
هو رهنء وقال الآخر: هو وديعة؟ قال: على صاحب الوديعة البيّنة.» ١‏ 


"١6 ج‎ 


فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب الرهن»!". 0 
وصحيح أبان!" الموافق في المتن للمونّق المزبور ؛ حتّى ظنّ في 
العواق ا يما كبر واحدومنة ١‏ فدهل هااحكاوعن ماعن 
الكفاية من عدهما خبرين"". 
لكن فيه : أَنْهِ هو قد اعترف" بن الصدوق رواه عن فضالة عن أبان 


)١(‏ فى المصدر: عباد. 

() الكافي: المعيشة / باب الاختلاف في الرهن ح 4 ج 0 ص 758؟. من لايحضره الفقيه: 
المعيشة / باب الرهن م 4057 ج ” ص 7١7‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب الرهن 
ح ”اج 8٠ا‏ ص .20١‏ 

(') في ص .6٠١‏ 

(؛) انظر هامش (؟) من ص 6٠١‏ . 

(0) من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الرهن ح 4١١7‏ ج ”اص .5١١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١7‏ من كتاب الرهن ذيل ح ؟ ج ١8‏ ص ..١0١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الرهن / جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع ج ٠١‏ ص ,18١‏ وينظر كفاية 
الأحكام: الرهن / مسائل متعلقة بالنزاع ج ١‏ ص 018. 

(/) ينظر الحدائق ‏ في الهامش السابق -: ص 579 و١58.‏ 


اد يبب ا ا 22227 يز لخو | فزن الكلام (ج )3١‏ 


عن الصادقنظةٍ . وأنّ طريقه إلى فضالة صحيح. وأنّ الشيخ روى 

الأول معن ان عن اند أبي يعفورء وبذلك يكونان خبرين وإن 
وكيف كان» ففيه : مع أنه لا شاهد لهذا الجمع أُوَلاً ‏ أنه فرع 

المقاومة المفقودة في المقام, لا للضعف سنداً ؛ لما عرفت من أن 

فيهما'" المونّق والصحيح , ولكن لندرة العامل, بخلاف الأوّل الذي قد 

عرفت عظم شهرته , ولاعتضاده بما عرفت من القواعد وغيرها . 
ومعوف اد اعتضا ده يوي كونه رهن وعد الاعير اف با لند: 

واضحة المنع مع أنه على تسليمها لا تساوي ما اعتضد به الأول 

ب ع ما فيل" رااان 4 

الور مووود عو واه 

على سبيل الأمانة ثمّ صار رهناً فالقول قول المالك. وصورة دعواه 

الرهانة ابتداءً فالقول قوله”). إذ هو كماترى . 

بعص متأخّري الجنا حرو افاج ل جزم بخلافه أ ع البرحيها 

)١(‏ الأولى: فيها. 

(5) كما في مختلف الشيعة: الديون / في الرهن ج 6 :حن- 1-06 

(؟) نقله في الحدائق الناضرة: الرهن / جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(؛) نقل عبارته في مختلف الشيعة: (انظر الهامش قبل السابق: ص 4 .)4١‏ 


)00( كالبحراني في الحدائق: (الهامش قبل السابق: ص .)18١-58٠١0‏ 
(1) كالسبزواري في الكفاية: الرهن / مسائل متعلّقة بالنزاع ج ١‏ ص 078 -019. 


الطهارة / في الاستظهار وأحكامة ‏ ب بم 

وأمّا احتمال ورودها مورد الغالب فهو معارض مثله بالنسبة إلى تلك 
الأخبار. 

وما عساه يقال: إنه يخلوما عدا الغالب حينئذ عن النصّ 
بالاستظهارء إلا أن إلحاقه بالإجماع المركب كاف في ثبوته فيه » والإجماع 
لا يتم إلا في الناقص عن الثلاثة » فتبق هي كالزائد عليها إلى العشرة 
خالية عن الدليل » فيرجع حينئةٍ إلى مقتضى الاصل » وهو عدم مشروعيّة 
الاستظهار» فتعيّن القول بالآول . 

ففيه : أن المراد باالحمل على الغالب إيقاء ما دل على العشرة على 
إطلاقه » وحمل أخبار الثلاثة مثلاً على الغالب في أيَام العادة » فلا تنني غير 
الغالب » فتبق حينئذ رداخلة فها دل على الأوّل » على أنه يك في ثبوت 
الاستظهار في غير الغالب الأخبار المطلقة الآمرة به » وما ا 
الاستصحاب والأصل وقاعدة الإمكان ونحوذلك مما تقدم » وبه يظهر لك 
ما في دعوى أنَ الأصل عدم مشروعيّة الاستظهار» فتأمّل جيّداً, فكان 
الاظهر حينئلٍ ثبوت الاستظهار للعشرة . 

وكيف كان» فهل الاستظهار_على أيٍّ تقدير واجب كما صرّح به في 
السرائر”'" » ونقل7" عن ظاهر الأكثر, ويشهد له التتبع ؛ أو مندوب كما 
صرّح به بعض المتأنجرين7", بل نقله في المدارك (؛) عن عامتهم وإن لم 


. ١4ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة‎ )١( 

00( كي قِ رياض المسائل : الطهارة / ماهيه الحميض ج ١‏ ص15 . 

(") كالشهيد في البيان : الطهارة / في الحيض ص1 , والذ كرى : الطهارة / في الحيض ص 768 . 
والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص 57" . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحميض ج١‏ ص"779 . 


لو أذن المرتهن فى البيع :وزغ ثم اغتلفا. سم حمس سي مستت لااة 
للنصوص المزبورة على الصحيح الأول إلا أن خلافه غير قادح بعد أن 
كان منشوه اختلال الطريقة , بوتا فاه المتهون فده :وال علي 


السالة< الساقي: 4 
إذا اذن المرتهن للراهن في البيع ورجع. ثم اختلفا فقال 
المرتهن: رجعت قبل البيع, وقال الراهن:» رجعت «ابعده. كا 
النقاضيه شك انه ال متعرا يدحو الإجماع . خصوصاً مع قوله : 
نه ينبغى الوقوف معهم وإن كان الدليل يقتضى خلافه!". 
«ترجيحاً لجانب الوثيقة4 المستصحب بقاؤها إلى أن يعلم 
المزيل, وليس ؛ لأنّ الإذن في البيع غير مسقط لهاء وإِنّما المسقط لها 
البيع المأذون فيه, ولم ينبت «إذ الدعويان متكافئان!*4 لأنّ الراهن ” 
506 
يدعي تقدم البيع على الرجوع والأصل عدمه, والمرتهن بالعكس 3 
والأصل عدمه., فا كا قي ا و را سل وو التشران 55 
حادث والأصل عدمه, مع أَنّه لو حكم به هنا لاقتضى فساد البيع . 
وقلى 5 حال وق النتضحاب الريعانة بجالنا عن اليعا رضن 
)١(‏ ينظر المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص .١74‏ وإرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ب ١‏ 
ص 554 ومجمع الفائدة والبرهان: الرهن / المطلب الثاني ج 4 ص /ا١ .١18‏ 
(؟) جامع المقاصد: الرهن / في التنازع ج هة ص .١15-١1١5‏ 


(") المصدر السابق: ص .١77‏ 
(8) فى نسخة المسالك: متكافئتان. 


مت اي . لطو لفن الكلام (ج )"3١‏ 


ودعوى": معارضته بأصالة صحة البيع المعلوم وقوعه. 
فيتساقطان , ويبقى مع الراهن ملكيّة المرهون, وتسلط الناس على 
أموالهم . 

يدفعها : أنّ أصالة صحّة العقد مترتّبة على سبقه بالإذن» فإذا حكم 
بعدمه لم يمكن الحكم بصحّة العقد. بخلاف استصحاب الوثيقة , فإنه 
باعتبار معلوميّة حصولها صحيحة سابقا إنْما يكون الشكٌ في طروٌ 
المبطل لهاء فيكفي في نفيه أصالة عدمه . 1 

وليس استصحابها مشروطاً بسبق الرجوع على البيع , حتّى يقال : 
إنه إذا حكم بعدمه لم يمكن الحكم به نحو ما سمعته في صحّة البيع , بل 
بكفي في صحّة استصحابها عدم العلم بسبق البيع للرجوع . ْ 

ومن ذلك يعلم اندفاع ما في جامع المقاصد من المناقشة في أصل 
تكافؤٌ الدعويين ب« أن الأصل وإن كان عدم صدور البيع على الوجه 
الذي يدّعيه الراهن ‏ إلا أَنّه لا يتمسّك به الآن ؛ لحصول الناقل عنه, 
وهو صدور البيع مستجمعاً لجميع ما يعتبر فيه شرعاًء وليس هناك 
ما يخل بصحّته إلا كون الرجوع قبله . ويكفى فيه عدم العلم بوقوعه 

كذلك. والاستناد إلى أن الأضل.يقاء اللإذن السابق؛ لأنّ السائع 
لا يشترط العلم بانتفائه لتأثير المقتضىء وإلا لم يمكن التمسّك بشىء 
بالطلل اللترضةة م ]5لا ينسم يتقى عوانع تأتيرها يحسيت الواقع ».وض 
معلوم البطلان ؛ فإنّ من صلّى مراعياً للأفعال والشرائط يكفيه في صحّة 


.77 كما في مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع ج ؛ ص‎ )١( 


لو أذن الخرتهق: فى البنع زجع مم اخكلفا مم لز نا 
ملؤت الاستناه إلى اضيالة قعوعطرة التحابة عبن نويه ووداتة 
الطاهرين » وإن لم يعلم انتفاءها بحسب الواقع قطعأ» . 

«هذا مع اعتضاده بأنّ الأصل في البيع الصحّة واللزوم, وحيث 
تحقّق الناقل عن الأصل المزبور امتنع التمسّك به وخرج عن كونه 
حجّة , كأصل الطهارة بعد بوت المقتضي للتنجيس مثلاً؛ فإنّه 
لمان بد حيط قفتي حكم كر فين الأصلين اللاين :كور هما 
على ا ذما لذ كروولن الاتدد ال إها حم عن كتوير اوداك ذاه 
اللي امايو 5 والانحصار فيهما وفى الأصل الثالث الذى ' 
ذكروووولس كذلققإن نا أصلا اخرمق هذا الساتيه وهو ا 7 
الأصل في البيع الصحّة واللزوم ووجوب الوفاء بالعقد»!". 

لأنه كما ترى _مبنيّ على أن الشكٌ في صحَّة العقد نما وقع في 
المانع الذي هو الرجوع قبل البيع, لا في حصول الشرط الذي هو 
الاذن؛ وقد عرفت ما فيه . 

وإلى ذلك يرجع ما في المسالك من دفعه, فإنّه قال: «لا نسلّم 
وقوع البيع جامعاً للشرائط الشرعيّة ؛ لأنّ من جملة شرائطه إذن 
المرتهن . وحصوله غير معلوم» . 

«وتنقيح ذلك : أن الرهن المانع للراهن من التصرّف لما كان 
متحققا لم يمكن الحكم بصحّة البيع الواقع من الراهن إلا بإذن معلوم 
من المرتهن حالة البيع . ولمّا حصل الشكٌ في حصولها حالته وقع الشكٌ 


077 ا م ا يي جواهر الكلام (ج )2 


في حصول الشرط نفسهء لا في وجود المانع . ومعلوم أن الشرط 
لا يكفى فيه عدم العلم بانتفائه , بل لابدٌ من العلم بحصوله ‏ ليترتّب 
عليه المشروط - ولو بطريق الاستصحاب » كالصلاة مع تيقّن الطهارة 
سابقاً والشك فى بقائها الآن» . 

ووالاقيها كله نان الى العام من سبخة الم راف عفدا : 
ويستصحب الان, والشرط المقتضي لصحّة البيع غير معلوم الوقوع 
في زمان البيع, لا باليقين ولا بالاستصحاب, فيرجّح جانب الوثيقة 
كما كرو 

لكن فيه أَوَّلاً :أنه لاريب في كون الشرط هنا بعد تحقّق الإإذن عدم 
الرجوع بها الذي هو لازم بقائها. ويكفي ما ذكروه من أصالة العدم 
والاستصحاب في إثباته, إلا أنه لو كان النزاع في الرجوع وعدمه, 
لا فيما إذا كان النزاع في أَنّه قبل البيع أو بعده كما هو الفرض ؛ ضرورة 
معارضة أصالة عدم كونه قبله حينئزٍ بأصالة عدم كون البيع قبله , كما 
أنّ استصحاب بقاء الإذن لا يمكنه أن يفيد المقارنة للبيع حينئذ ؛ 
لاحتمال تخلل الرجوع الذي قد عرفت معارضة أصالة عدمه لأصالة 
عدم تخلل البيع بين الإذن والرجوع , فاستصحاب بقاء الإذن حينئذ 
- الذي لازمه عدم الرجوع _كاستصحاب بقاء المال الذي لازمه عدم 
البيع كما هو واضح, فكان الذي ينبغي توجيه الردّ بذلك, لا بأنٌّ الشكٌ 
في الشرط لا المانع , فتأمّل جيّداً . 


.7/ مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع بج غ ص‎ )١( 





لو أذن المرتهن فى البيع ورجع ثم اختلفا ا 31 1 1 

وثانياً: أنه لا ريب في الحكم بحصول الشرائط بعد وقوع الفعل | 
وإذأكان الأمل شهى عدبا كما وهات ف الطيارة ان اتفال 7 
أو التسيّر واكك ذلك بسن لفسلةةسصوا ذا كاد أضليا ثانا كنينا 
لواشئن الحدت عه القراغ ميج الصيلاة ولكتن له غلم مديقه عليه 
أو بالعكس . 

فقوله : إِنّ الشرائط لابدٌ من إحرازها بيقين أو باستصحاب, إن أراد 
به قبل التلبّس بالفعل فهو مسلّم ولكنّه غير ما نحن فيه , وإن أراد بعده 
فهو واضح المنع ؛ ضرورة اقتضاء أصالة صحّة فعل المسلم ما ذكرنا . 

بل الظاهر اقتضاؤها وإن كان الشرط من فعل الغير كما لو صلّى في 
لبائن شيوة اق 362 للك ف قلق فى | مدهل كان ماذونا او لكك قاد 
بحكم بصحّة فعله ولا يكلف بالإعادة, وكذا لو شكٌ بعد البيع هل كان 
مادويا ةا 

نعم , أصل صحّة الفعل لا يسقط بها حقّ غير الفاعل إذا أنكر, 
تللمالك الأجرة دن الجعال بوم حك بعوه الفنال لو كان موحودا 
اعد لأ أضا لضي :تاه تكب بر ل بعد ين لقاع 

افق ل القرض اللذى نقد صسبتق نيه أضال لانن واقهر تيده 
دعوى جريان أصالة صحّة الببع التي يكفي فيها احتمال عدم الرجوع 
قبله , ففى الحقيقة سقوط حقّه بإذنه لا بأصالة الصحّة , إلا أنه يعارض 
ذلك أصانة لصخ فى رمجوعه ابشوورة كرندلناا من أفعال اليا 
الذي ينبغي حملها على الصحّة التي هي هنا الحكم بكونه قبل البيع, 


ا ا حت قو هن الكلام ( ع 11) 
حتّى يؤُنّر فساداً. فصحيحه ذلك , وفاسده الواقع بعد البيع لعدم تأثيره ؛ 
إذليس الفساد والصحّة إلا ترئّب الأثر وعدمه. 

ودعوى!": تساقطهما والرجوع إلى الأمر بالوفاء بالعقود'" الذي 
هو غير أصل الصحّة ؛ ضرورة شموله لما لم يحكم بصحّته وفساده. 

بعد الاغضاء عمًا فيها , يدفعه : أنه شامل لعقد الرهن أيضاً. فيكون 
فيا طن الور قا يرن 

نعم , لو كان النزاع في أصل الرجوع وعدمه انّجه الحكم بصحّة 
البيع . ونفي الرجوع بالأصل واستصحاب بقاء الإذن . 

ودعوى : أن الفرض من ذلك ؛ إذ قول الراهن : «رجعت بعد البيع» 
كلام أجنبيّ لا مدخليّة له في الدعوىء وإِنّما العمدة قوله : «لم ترجع 
قبل البيع» فهو منكر والمرتهن مدع . 

يدفعها : أنّها ليست بأولى من العكس ؛ إذ قول المرتهن : «بعت بعد 
الرجوع» كلام أجنبيّ لا مدخليّة له في الدعوى, وإِنّما العمدة قوله : 
«لم تبع قبل الرجوع» فهو منكر والراهن مدع . 

ولا يرد : أَنّ مقتضى ذلك تحالفهما معاً وفسخ البيع ؛ لأنّ ذلك كذلك 
لولم يكن لأحدهما أصل آخر يرجع إليه . أمّا إذاكان وهو استصحاب 
الرهانة _فالمنكر هو ؛ لموافقته للآصل, والمدّعي الراهن , فيكون عليه 
البئئة وغل :الأول البفية. 1 


.١17 جامع المقاصد: الرهن / في التنازع ج ه ص‎ )١( 
.١ (؟) سورة المائدة: الاية‎ 


لو أذن المرتهن في البيع ورجع ثم اختلفا خخخ 0 

وقد ظهر من ذلك كلّه أَنّه لا وجه لما قيل أو يقال: من أنّ المتّجه 
العمل بالأصلين أي أصلي بقاء الرهانة وصحّة البيع -فيحكم بكونه 
مبيعاً وهو رهن . 

إذ قد عرفت أنه لا أصل سالم فيقتضي الصحّة, على أنّ العمل 
بالأصلين في الموضوع الواحد غير متّجه في المقام ؛ ضرورة اقتضائهما 
حينئذٍ حكما فيه معلوما من الشرع خلافه . وهو رهانة ملك الغير بغير 
إذنه » وبقاء الرهانة مع صحّة البيع المنافية لها المقتضية سقوطها . 
وبالجملة : هو واضح الفساد . 

فبان : أنّ كلام الأصحاب فى محلّه . بل هو كذلك لو شك المرتهن 
في نفسه أن رجوعه كان قبل البيع أو بعده بعد أن علمهما معاً. وكذلك 
لو شكٌ الراهن كذلك, فإنٌ الأصل بقاء الرهانة في الجميع , فتأمّل 
جبيّدا. هذا. 

وفي التذكرة عن بعض الشافعيّة التفصيل «بين ما لو قال الراهن 
أوَلاً: تصّفت بإذنك , ثم قال المرتهن : كنت قد رجعت قبله , فالقول 
قول ال اهن نيعت ونين نا لقال العرتكهن 051 رسية فيها ادن 
قال اراهن :كنت تضك نف قبل رجوعاة» فالقو ل قول الم هر ييه 
لآ الزاهى بعيهنا احيى لم كو قاذرا على لافقا الا 

وفي جامع المقاصد : «يقرب من ذلك : ما لو تصادقا على صدور 
البيع ثمّ اختلفا في حال الرجوعء أو تصادقا على صدور الرجوع ثم 


)001( تذكرة الفقهاء: الرهن / التنازع بين المتراهنين ج اص 560 


حم م ل ل لشب7؟7 ل م جو أن الكلام (ع 15 ) 


اختلفا في حال البيع , أخذنا بالإقرار السابق»!". 
قلت : لعل مبنى كلام بعض الشافعيّة كما يومئ إليه التعليل على 
إنكار الراهن الرجوع قبل البيع المتّفق عليه بينهما في الأوّل من غير 
1 اعتراف بالرجوع بعده, وعلى إنكار المرتهن البيع قبل الرجوع المتفق 


- عليه ينما في الثاني لي 4 سريف د صجان 


أمّا ما في جامع المقاصد فيصعب الفرق بينه وبين مفروض 
الأصحاب . والإقرار بعد أن كان الفعل من غير المقردّ قد يمنع الأخذ به. 
فتأمّل جيّداً. 

نعم , بقى شيء أشار إليه الشهيد فى الدروس'' والحواشي'" وتبعه 
عليه غيره!. وهو أن كلام الأصحاب يتم فيما إذا أطلق الدععويان 
ولم يعيّنا وقتاً للبيع أو الرجوع, وأمّا إذا عيّنا وقتاً واختلفا في الآخر 
فلا يتح ؛ لأنهما إذا انّفقا على وقوع البيع يوم الجمعة _مثلاً واختلفا في 
تقدّم الرجوع عليه وعدمه, فالأصل التأخّر وعدم التقدّم , فيكون القول 
قول الراهن , وينعكس الحكم لو اثفقا على عدم“ وقت الرجوع 
واختلفا في تقدّم البيع عليه وعدمه . وهذه مسألة تأخَّر مجهول التأريخ 
)١(‏ جامع المقاصد: الرهن / في التنازع ج هص .١17‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 718١‏ ج ”اص 105. 
(؟) الحاشية النجّاريّة: الرهن/في التنازع ذيل قول المصئف: «فيتعارضان» ورقة 77 (مخطوط). 
(؛) كالكركي في جامع المقاصد: (تقدّم المصدر انفاً). والشهيد الثاني في المسالك: الرهن / في 


(0) الظاهر عدم الحاجة إلى هذه الكلمة. 


أو أذن الشرعين تن المع بورع ان اختريا ‏ ستحمح ميتم ب م 0118 
عن معلومه ‏ وقد حقّقنا الكلام فيها في مقام أخر . 

ولعلّ إطلاق الأصحاب _هناء وفي مسألة الجمعتين, ومسألة من 
اشتبه موتهم في التقدّم والتأخَّرء ومسألة تيقّن الطهارة والحدث... 
وغيرها شاههد على أن اضالة التاخى انما تتقضى بالناخر غلى 
الاظ لاق الخرالدا شر هن الأخر وسسيو فتعد رده | !توضف التق حاددث 
والأصل عدمه . فيرجع ذلك إلى الأصول المثبتة. وهي منفيّة , فأصالة 
الرهن هنا حينئذٍ بحالها . 

إلا أن الإنصاف عدم خلوّ ذلك عن البحث والنظر. خصوصاً في 
المقام , فتأمّل جيّداً , واللّه أعلم . 

ولو كان التتصدف المأذون فيه الذي اختلف في الرجوع به 
قبل وقوعه أو بعده انتفاعاً كسكنى وركوب... ونحوهماء بناءً 
على أنّ الواقع منهما بغير إذن يوجب أجرة تكون رهنأ بقن يقال إن 
القول قول الراهى »نعاض الاضام فل أضل يزارة الدقة الفا 
فتاعن المعا دكن 

اللّهمّ إلا أن يقال : إن الأصل في منافع الرهن على الضمان» فيكون 
وارداً على أصل البراءة قاطعاً له . 

ولو تلفت العين فوقع النزاع بينهما: أن إتلافها كان قبل الرجوع أو 
بعدهء فقد يقال ايضا بتقديم قول الراهن ؛ لاصالة البراءة ايضا من 
القيمة إذ استصحاب الرهانة بعد انعدام الموضوع غير معقول . 

لكن قد يقوى خلافه ؛ لأنْ اللا وان عريان الاستصحاب إلى ' 
حال التلف , فيكون رهناً تالفاً, فتأمّل جيّداً» والله أعلم . 


نا 
1" 


ايم لج شم جر افر الكلام:(ع 15) 
المسألة إالسابعة» 
الظاهر أَنّهِ ليس للمرتهن إلزام الراهن بالوفاء بعين الرهن وإن كان 
مجانساً للحقّ ؛ للأصل وغيره. نعم له إلزام المرتهن بالقبول مع 
التجانس , وليس له طلب البيع . 

ولو كان مخالفا للحقّ واتفقا على دفعه عنه, أو بيعه بالموافق 
أو المخالف , كان لهما ذلك قطعاً ؛ لأنّ الحقّ لهما. وكذا في الرهن 
الموافق للحقٌّ . 

و 9إذا» اتفقا على البيع و«اختلفا فيما يباع به الرهن» فأراد 
أحدهما بيعه بالنقد الغالب وآخر بغيره «بيع بالنقد الغالب في البلد» 
بإذن الحاكم . من غير فرق في طالب الغالب بين كونه الراهن أو 
المرتهن ؛ لأنّ لكل منهما حقّاً في العين . 

«إو» حينئذ فلابد.من استئذانه ل«يجبر الممتنع» أو يأذن بالبيع 
عليه . نعم لو كان المرتهن -مئلاً وكيلاً لازماً وأراد بيعه بالغالب 
لم يتوقف على إذن الحاكم , ولم يلتفت إلى معارضة الراهن المخالفة 
للشرع ؛ لانصراف الاطلاق إلى الغالب شرعاً وعرفاً . 

لإو» كذا إلو طلب كلّ واحد منهما نقداً غير النقد الغالب 
وتعاسراء ردّهما الحاكم إلى الغالب؛ لأنه الذي يقتضيه الإطلاق» 
بلاخلاف اجده في شيء من ذلك بيننا!". 


)١(‏ ينظر المبسوط؛ كتاب الرهن ج اص 0, والمهدّب: كتاب الرهن ج آص 6 والجامع 


ز كا ا 


نتحقّقهء أو أنه مباح كما يظهر من المصتّف في المعتبر (1) » واختاره في 
اللي 00؟ 

ويشهد للأول -مضافاً إلى كثير مما تقدم سابقاً» والاحتياط في ترك 
العبادة لكونه عزمة على الحخائض- ظاهر الأمر به في المعتبرة 9 المستفيضة 
حت الاستفاضة » ولا يقدح فيه كونه في بعضها بالجملة الخبريّة بعد ظهورها 
في ذلك . 

كما يشهد للثاني أنه قضيّة الجمع بين أخبار الاستظهار وبين ما دل على 
حيضيّة أَيَام العادة فقط » كقوله ( صلّى الله عليه وآله ) : «... تحييضي 
أيَام أقرائك ... » 247 » وقول الصادق ( عليه السلام ) : « المستحاضة 
تنظر أيّامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها » فإذا جازت أيّامها ورأت الدم 
يثقب الكرسف اغتسلت للظهر إلى أن قال :- وإن كان الدم لا يشقب 
الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء , وهذه يأتيها 
بعلها إلا في أيَام حيضها »7 إلى غير ذلك من المعتبرة7" المستفيضة الدالة 


. 7١15-7١50 المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١ ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / في الجييض ص١7‏ . 

(8) كالاخبار التي مر ذكرها أول المسألة » وراجع وسائل الشيعة : باب 1 من ابواب الحيض 
ان 066 

0( تعدم في ص8٠”‏ » ولفظه : دعي الصلاة يام أقرالك . 

(5) الكافي : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح؟ ج”" ص88 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا ح5ه ج١‏ ص 17١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب المستحاضة ح١‏ ج١‏ 
ص4 ٠١‏ . 

(7) تقدم بعضها في ص0. 271-79 وراجع وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب الحيض ج ١‏ 
ص 5"ة . 


لو اختلقا قيما يباع يه ارهن ا ل ل ل ____س 8199# 

لكن قد يناقش أوَلاً: بن المتّجه إجابة المالك لو كان طالباً للبيع 
بمساوى الحقّ وإن لم يكن الغالب ؛ لأنّ المراد منه وفاء عين الحقّ, 
وليس للمرتهن غرض بالبيع بالنقد الغالب أو غير مساوي الحقّ حنّى 


يصلح لأن يكون معارضاً لذلك . 
ولا اطلاق فى الا لسعيف مها رض :لودل ر هاون سن 
قوله اي -فى خبر خوف جحود الورثة المتقدم سابقاً ‏ : «... فليأخذ 


ماله ممّا فى يده...76" أنّ الرهن يباع بمساوي الحقّ؛ فيجاب إليه 
حينئذٍ من أراده منهما وإن كان المرتهن . 

ورئما بِوئْده أنه المنساق من الاستيثاق» بل يو يده :أله لولم يكن ' 
له ذلك لأدّى إلى الضرر على المرتهن بالنقل”" ثم النقل العسد يل 0 

بققتضي إلزام الراهن شراء الحقّ بئمن الرهن في المرتبة الأولى . 

الهم إلا أن معدل السو القدارة فال اراهن العقايت 
ما لم يستلزم الضرر على المرتهن بالتعطيل . 

أو يقال: ليس للراهن إلا البيع بالنقد الغالب أوَلاً. نم ليس له إلا 
ببامعيو امسا رانين ريات لمهي ا 
اب و واي 

إلا أنه كما ترى فيه هدم لقاعدة استحقاق المستحقّ عين ماله 


. 77١ تقدّم فى ص‎ )١( 


(؟) في بعض النسخ بدلها: بالنقد. 


مم جواهر الكلام (ج 5") 


من غير دليل ؛ إذ ليس في الأدلّة إلا ببعه. وهو أعمّ من ذلك ؛ إذ يمكن 
إرادة أَنّه يباع ويشترى بثمنه عين الحقّ . 

ودعوىق: أن الرضا بالأرتهان مقاطن الرضا بأخذ النمن عوضأ عن 
عدوم كالندراضخة الل دعوى | ذلك سكم رع 
للاووداقة قد اها همنا قام عند : 

وثانياً: أنه لا معنى ارد الحاكم لهما إلى الغالب بعد أن اتّفقا 
على عدمه والحقّ منحصر فيهما , وقطع نزاعهما يكون بترجيح أحدهما 
على الآخر بمساواة الحقّ ونحوها. فإن لم يكن فالقرعة او اختيار 
الحاكم , هذا . 

ولكن ليس في كلام من تعرّض للمسألة من الأصحاب شيء من 
ذلك : 

قال في القواعد في فروع وضع الرهن على يد العدل : «ولو عيّنا 
تمناً لم يجز له التعدّي, فإن اختلفا لم يلتفت إليهما ؛ إذ للراهن ملكيّة 
الثمن , وللمرتهن حقّ الوثيقة , فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد وافق الحقّ 
أو قول أحدهما أو لا وإن تعدّد فبالأغلب, فإن تساويا فبمساوى 
الحقٌّء فإن باينهما عيّن له الحاكم»!". 

وقال في التذكرة في فروع العدل أيضاً: «لو اختلف المتراهنان 
فقال احدهما : بع بدنانيرء وقال الآخر : بع بدراهم. لم يبع بواحد 
منهما ؛ لاختلافهما في الإذن» ولكل منهما حقّ في بيعه . فللمرتهن حق 





,15١-١١١ ص‎ ١  ضبقلا قواعد الأحكام: الرهن / في‎ )١( 


لو الكلنا يداعي الره ‏ سح سم م م م 84 


الوثيقة في الثمن واستيفاء حقه منه , وللبائع ملك الثمن فإذااختلفا 1 


نا 


وتعادلك إلى الهادم واقيا ذو الهأف سعة نقد ابلك موا ع 0514 


حقّ المرتهن أو لم يكن , وسواء وافق ذلك قول أحدهما أو خالفه ؛ لأنَ 
الحظ في البيع يكون بنقد البلد» . 

«ولو كان النقدان جميعا نقد البلد باعه باعلاهماء وإن كانا 
متساويين في ذلك باع بأوفرهما حظأء فإن استويا في ذلك باع بما هو 
دوجي لبجوبا د دار الحو من سير جنسيما رج ماهير 
اسهل صرفا إلى جنس الحقّ واقرب إليه . فإن استويا في ذلك عيّن له 
الحاكم احدهما فباع به. وصرف نقد البلد إليه»'". 

وقال في الدروس : «ولو اختلفا فيما يباع به بيع بنقد البلد بثمن 
القتل نا لأمسواء كا هوانها الدين أو قار حدما اء لاوولو كان 
ندا ميم لالبودا 1 ا الماودا ساس العرام دن اناد سن 
اناكم إن امننعا فى التعنيق» ولو كان أحد المقيا ينين اسهل ضرفا ان 
الحق تعيّن»!" 

إلىغينة للك من غباراتهم التى لا تدردكن فنها لقت مها ذكزداء كما 
لا تعرّض فيها لبيان البلد الذي يعتبر البيع بنقده الغالب , هل هو بلد البيع 
أو بلد الرهانة أو بلد المرتهن أو بلد الراهن ؛ إذ لا إشكال مع اتّحاد 
الجميع , أمّا مع الاختلاف ففيه إشكال, وإن كان ترجيح بلد البيع 
لايخلو من وجهء ولعلّ إرجاع الأمر إلى الحاكم _مع التنازع في هذا 


(كااشكة التقياة: الرهق وضع[ رغم على يد اللو ن الاضن 11 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الرهن 7# درس 01 ج اص -ش. 


ل يمت ب ل م ل تفأر الكلام زع 4) 


الحال» فيقطعه بنظره أولى . 

(و» على كل حال, فؤ9 لو كان للبلد نقدان غالبان» متساويان؛ 
إذ لو كانا متفاوتين بيع بالأغلب _بل قد يندرج في السابق _أمَا مع 
التساوي ففى المتن : ابيع باشبههما بالحق4 والظاهر إرادة الموافقة 
من المشابهة . ويمكن إرادة الأعمّ من ذلك ؛ ترجيحاً لجانب المرتهن 
الذي كانت الحكمة فى مشروعيّة الارتهان له استيفاء حقّه من الرهن , 
ولاريب في أولويّة استيفائه اكلا على قير 

لكن قد سمعت ما في التذكرة أَنّه مع التساوي يباع بأوفرهما حظأ. 
وكأنّه رجّح مصلحة المالك . 

اما مع المباينة فظاهر المتن وصريح القواعد البيع بماعيّن 
الحاكهم”", إلا أنّه قد تقدّم ما في الدروس أن البيع بالأسهل صرفاً 
إلى الحق . 

وفي المحكي عن التحرير : «ببع بانويهما حظأً»!". وفي المسالك : 
«هو أقعد من الجميع , فإِنّه ربّما كان عسر الصرف إلى الحقّ أصلح 
للمالك»””", 

قلت : والكلام في اعتبار مراعاة مصلحة المالك, فتأمّل جيّداً, 


والله أعلم . 


.١5١-١١١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج‎ )١( 
(])التوخوة فنه ب والتقول عس د هنباو رهما خنطا انظر تحريرالأحكام: الرهن / فى‎ 
.8١ (؟) مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع ج 4 ص‎ 


لو ادّعى رهانة شيء فأدكرة الراشق ‏ اسسع سيت سم ست ب ل از 
المسألة «الثامنة 4 

(إذا ادّعى» المرتهن إرهانة شيء» بخصوض كفا دك الر اهن 
وذكر انْ الرهن غيره. وليس هناك بيّنة. بطلت رهانة ما ينكره 
المرتهن4 بلا خلاف أجده فيه ؛ لكونه جائزاً من قبله , فيكفي في 
مهد كارن انار فى عله الركا كوتموها 1ل : ا 

كن لاوقاو ف ناكل هيوسا دنا ينه عدن الا رادب 
إن لم يكن إجماعاً كما يظهر من تتبّع كلماتهم في نظائر المقام ؛ كإنكار 
الطلاق الرجعي وغيره ممّا صرّحوا بكونه فسخاأ من المنكر. فلاحظ 
وتاخل: 

«و إذا بطلت رهانة ما أنكره المرتهن إحلف الراهن على» نفي 
وهانة والكفر»:الذى اذعاء المرتين » لأنه ستكر بلا إشكتال» كلما 
لو قال : «رهنت العبد» فقال المرتهن : «بل هو والجارية» . 

(و» حينئذٍ فإذا حلف الراهن في الفرض «خرجا» معاً عن 
الرهن4 في ظاهر الشرع . 

لكن عن الإرشاد : أَنّهما يتحالفان'", ولعلّه لعدم البطلان بالإنكار 
الذي هو أعمّ من الفسخ . 7 

وفيه  :‏ مضافاً إلى ما عرفت من ظهور الاثّفاق على كونه فسخا ‏ 
أن له طريقاً إلى التخلّص عن اليمين بالفسخ على تقدير الرهانة ؛ لأَنّه 
جائز من قبله . فتكليفه باليمين التي مرجعها إلى الفسخ , الذي يمكن 


.594 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الرهن / المطلب الثاني ج‎ )١( 


قذف 


وقوعه منه بدونها -لا وجه له . 

فلا ريب فى أن الأقوى ما ذكره الأصحاب الذين هو من جملتهم 
فى القواعد'" والمحكى عن النذكرة. 

"تع قد شه التسالك: لواكان ما اتحتلقا فى نرخه فرطأ فى سيعادة 

كما اختاره الشهيدان”" ومال إليه ثاني المحقّقين!؛ لرجوعه حينئذٍ إلى 
الاختلاف فى الثمن ؛ إذ الشرط من مكمّلاته . فيتحالفان حينئزٍ على 
كيفيّة الشرط , ويتسلط البائع ‏ مثلاًحينئذٍ على فسخ العقد ؛ لعدم 
سلامة الشرط الذي اتّفقا عليه فى الجملة له . 

لكن في القواعد أن «الأقوى تقديم قول الراهن أيضاً»!. وهو 
كيان بن رع اأعيالة اروم رعيه وه فاع افرط 
بحيث يتسلّط به على الفسخ ؛ إذ لعلّه ما أنكر رهانته , فيكون هو المفوّت 
لشرطه , فلا يفسخ بمجرّد الاحتمال» فإذا لم يكن له الفسخ لم يتوجّه 
عليه اليمين . ويختصٌ اليمين بالراهن . 

وهو قويّ جدًاً. ولا غرابة في بقاء العقد بلا شرط - وإن اتّفقا معاً 
علنايهة ا لحرناد طن الضوايد كما أرما الدمغر البيحلين تو 
المحكي عنه”", فلاحظ وتأمّلء والله أعلم . ش 
١(‏ و0) قواعد الأحكام: الرهن / في التنازع ج ١‏ ص .١38‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الرهن / في التنازع ج ١١‏ ص .5١0‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: الرهن / درس 78١‏ ج 7 ص 5 ..4١٠‏ مسالك الأفهام: الرهن / في النزاع 

ج اص .4١-480‏ 


(؛) جامع المقاصد: الرهن / في التنازع ج ه ص .١01-1١66‏ 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الرهن / في التنازع ج ١‏ ص 47. 


لو دفع له مال عن أحد دينين واختلفا بجت ا 8 
المسألة «التاسعة » 

تلو كاق لدوناة اعيوهنا مره » ولخي ول رسن كد 
وفدفع » الراهن «إليه مالاً واختلفا» في أنه عن ذي الرهن أو عن 
فاقده (فالقول قول الدافع4» بلا خلاف ولا إشكال «لأنه أبصر 
بنيّته» التي لا ثعلم إلا من قبله . 

بل ربّما قيل7": بِأنّ القول قوله بلا يمين ؛ لذلك. لكن يمكن أن 
يكون قد علم المرتهن منه ذلك ولو بقرائن, فيحتاج إلى اليمين حينئذ 
في النفى . خصوصاً بعد مشر وعيّتها لنفي التهمة . 

أقا لو أذعى المرتهن .عليه الأقرار فلا إشكال فى فوخ السمين: 

إِنّما الكلام فيما إذا اعترف الدافع بأنّه لم ينو أحدهما حال الدفع, 
فقد يحتمل : التوزيع ‏ وبقاء التخيير فله أن يصرفه الآن إلى ما شاء » بل 
جزم في جامع المقاصد بالأوّل!"؛ لصحّة القبض والدفع وليس أحدهما 
أوان قن لكوع ولأ لهف ملك هلكا اناما تات عن الفجينء ارعن 
باطل إلا الأوّل ؛ لاستحالة الترجيح بلا مرجّح . وملك المقضىّ به مع 
عدم زوال المقضىّ عن الذمّة ؛ ولأنّه إن لم يزل عن ذمّته شيء منهما لزم 
المحال ؛ وإلا كان هو المقضي عنه . 


.8١ احتمله الشهيد الثاني في المسالك: الرهن / في النزاع ج ؛ ص‎ )١( 


)0 جامع المقاصد: الرهن / في التنازع ج هحص .١607‏ 





ا حي م ا عق اطق فل الكللام لج 9) 
لكن فيه : أن الفعل المشترك لا ينصرف من دون تعيين , فالتوزيع 
محتاج إلى مرجّح أيضاً. وعدم اعتبار ذلك في قضاء الدين إِنْما يسلّم 
مع عدم اختلاف جهة الدين لعدم ما يترتّب حينئذٍ على النيّة, أمَا مع 
الاختلاف ولو بتعدّد الغريم _فلا؛ لأصالة بقاء المال على ملك الدافع , 
3 ونقاء نقغل الكة..وحيز فإن كان مين الاحعمال الثاني :ذلك كان له 
لو 
اللّهِم إِلا أن يدّعى : أنه وإن ملكه القابض لكن إذا تعقّب بالتعيين بعد 
ذلك ينكشف الملك على هذا الوجه من حين الدفع ‏ وبه حينئزٍ يرجّح 
على التوزيع وغيره. 
أو يقال : إِنّهِ بالدفع يملك على الغريم ما قابله ممّا في ذمته على 
وه التخبير لشن التصيرة. 
وقد يختمل القرعة أرضا كنا احتملت :قيما اذا كاق لز وتجتا نأو 
زوجات. فقال : ازوجندىي طالق» ولم ينو واحدة منهما فإ ن المحكي 
عن الشيخ!" والفاضلين'" والشهيد”" احتمالها واحتمال التعيين بعد 
ذلك, فيقع الطلاق حينئذ من حينه أو حين اللفظ , قيل : «وكذا لو أسلم 
على اكت هخ أربع , أو دفع الزكاة وكان له مالان غائب وحاضرء أو 


.8١ المبسوط: الطلاق / طلاق المريض ج ه ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: الطلاق / في المطلّقة بج 7 ص .١6‏ قواعد الأحكام: الطلاق / في المحل 
#اص 170-114. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش اللاحق). وانظر الحاشية النجّاريّة: الطلاق / في 
المحلّ ذيل قول المصنّف: «ولم يعيّن فالأقوى أنه لا تعيّن» ورقة ١4١‏ (مخطوط). 


لو دفع له مالا عن أحد دينين واختلفا تكتو عي تت ا م ا ا يتف :011718 


سمّى ولم بنع سبو رةسعتنة: از كان الوحقيا رحيوان وشرط وأسقط من 
خياره يومين)!". 

لكن فيه : _بعد الفرق بين بعض الأمثلة أو جميعها وبين المقام أنه 
قد يلتزم القائل بالتوزيع مثله فى القابل منها ؛ لعدم الإشكال حيئئذ 
معه . وغير القابل يفزع إلى القرعة أو غيرها . 

وعلق كل هال فيكاة كزها يعرف الخال 'فى نظا تر المسالة؛ 

كما لو تبايع كافران درهما بدرهمين , ودفع مشتري الدرهم درهماً 
ثمّ أسلماء فإنّه إن قصد به الفضل بقى عليه الأصل , وإن قصد الأصل 
يقصد فالتوزيع أو التعيين الآن أو البطلان كما ذكرنا . وقد يحتمل هنا 
الاتوا تفن لاقل لأ له الندين ستيةة غير سكن ما داماغان. 
الشركء فتأمّل . 

وكما لو كان لزيد عليه مائة ولعمرو مثلها. ووكلا من يقبض لهماء 
ودفع المديون لزيد أو لعمرو أو لهما فذاك, وإلا فالوجوه . والبطلان هنا 

ولو اقتص الغريم -حيث يجوز له ذلك _احتمل كون المدار على 
ته لكن ينبغي مراعاة المصلحة والتوزيع . 

ولو دفع الحاكم عن المماطل كان الاعتبار بنيّته ؛ لأنّه الولي . نعم , 
لو نوى المماطل بعد القهر بما دفعه الحاكم أمكن اعتبار نيّته. كما 


.1160 ص‎ ١6 مفتاح الكرامة: الرهن / في التنازع ج‎ )١( 


ا ري «©اْتباْتاتا7ببا7ب7ب7ب7ب7ب97بيب7 7 تبيبتيبتبتباتاتتتن جواهر الكلام ١ج "5١‏ ) 


. لو قهره الحاكم على الدفع فنوى , وقد يحتمل اعتبار نيّ القابض . 
5 ولو لم ينو أحد منهم احتمل ورج والتعيين» والبطلان. 
وفي القواعد : «ولو أخذ من المماطل قهراً فالاعتبار بنيّته. ويحتمل 
القابض ., ولو فقدت فالوجهان)!". اي : التوزيع والتعيين بعد ذلك, 
واللّه أعلم . 
«وإن اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه إذا 
لم يكن له'"4 أي المرتهن «بيّئنة4 بلا خلاف أجده فيه'"؛ لأنّه منكر 
باعتبار موافقته لأصالة عدم الردّء وكون المرتهن أميناً أعمٌ من تصديقه 
في ذلك . 
والقياس على الودعي مع أنه باطل عندنا قد يفرّق بينهما: 
5 والقسن لم لعة الذالك مكون سحيدا نيا علي وعدمة كيذ 
الفسجير و النقا وض وال كيل بعد در وغيرهاة واله علي 


0 5 اص .١١79‏ 
(©) كما في مفتاح الب الكرامة: ارهن / في التنازع ج “لاص .١128‏ 


الظهارة / ق الاننظهان واحكامة عب م ا ع ا 917 
على تحيّضها بها دون غيرها , مضافاً إلى ما في أخبار الاستظهار من الترديد 
الذي يناني الوجوب , مع أن اختلافها ذلك الاختلاف الذي لا يرجى 
جمعه واشتمال بعضها على لفظ الاحتياط أقوى شاهد عل إرادة 
الاستخباب » لا أقلّ من تعارض الأخبار من الجانبين » فتبق أصالة البراءة 
سالمة عن المعارض في البين . 

ويشهد للثالث أن أوامر الاستظهار واردة في مقام توتهم الحظر في ترك 
الصلاة مثلاً التى هى عماد الدين ومن ضروريّات شريعة سيّد المرسلين 
رق الله عليه وآله ) فلا تفيد إل الإباحة » على أنها معارضة بما سمعت 
من الأوامر بتحيّضها أيّام العادة » فينتني بذلك وبالأصل الوجوب 
كالاستحباب » مع أنه لا وجه له في ترك العبادة لكون الرجحان من 
مَقَومَاعا: 

ولعلّ الأقوى في النظر الأول » فيتحصّل حينئًذٍ من الختار هنا وني 
المسألة السابقة وجوب الاستظهار للعشرة » واختاره الفاضل الطباطبائ في 
منظومته 217 كا هو قضيّة الاستصحاب وأصالة الحيض » ولكثير مما تقدم 
من أدلّة قاعدة الإمكان من الإجماعات وغيرها » ولنفس القاعدة أيضاً » 
ولا في الموئّق والحسن ومرسل يونس التي تقدّمت الإشارة إليها- وغيرها ممّا 
دل على حيضيّة ما,قبل العشرة » وللأمر بالاستظهار من غير تقييد ؛ إذ المراد 
به ظهور الحال » وهولا يكون إلا بالعشرة . 

وما يقال : إِنْ الاستظهار لا يناني فعل العبادة مثلاً في أيّامه » مدفوع : 
قانة غير خفيّ على من لاحظ أخبار الباب وكلام الأصحاب كون المراد 


. الدرة النحفية : في الخيض صه”‎ )١( 





إكتاب المفلس » 


(المفلس» بالكسر لغةَ”": 9هو الفقير الذى ذهب خيار ماله 
ال يس الي ا ل ل اه 
وبقي رديئه » فصار ماله فلوساً وزيوفا»!". 

ولعلٌ العرف الآن على كون المفلس_بالكسر_أعمٌ من الذاهب 
خيار ماله , بل هو شامل لمن لم يكن له مال من أَوّل أمره إلا الفلوس . 
نعم , قد يقال : إِنّ المفلّس _بالفتح _عرفاً ذلك, على أنه لا يخلو من 
وعن الميسوط :٠ن‏ الفكليين لغه وتقو التق المعسر وهو شع مت 
الفلوس ., وكان معناه : فنى خيار ماله وجيّده , وبقى معه الفلوس»!. 

وعن تحير ادوم خو نمو الفلروس الت يه الت هاندا يدل 

وعن التذكرة :«الاإفلاس مأخوذ من الفلوس .ء وقولهم : أفلس الرجل 


)١(‏ النهاية (لابن الأثير): ج ” ص 11١‏ (فلس). 

(؟) قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الأوّل ج ١‏ ص .١57‏ 
(؟) المبسوط: كتاب التفليس ع ؟ ص .5٠١‏ 

(0) تحريرالأحكام: المفلس / في الشروط ج ١‏ ص 007. 


عع يت ا ال وم كو [فل الكلاه 81 ) 
كقولهم : أخبث أي صار أصحابه خبثاء ؛ لأنّ ماله صار فلوساً وزيوفاً, 
ولم يبق له مال خطير . وكقولهم : أذلَ الرجل أي صار إلى حالة يذل 
فيها. وكذا افلس أى صار إلى حالة يقال فيها : ليس معه فلسء او 
بقال: لم يبق معه إلا الفلوس . أو كقولهم : أسهل الرجل وأحزن. إذا 
وصل إلى السهل والحزن ؛ لأنّه انتهى أمره إلى الفلوس» . 

«والأصل أنّ المفلس في عرف اللغة : هو الذي لا مال له ولاما يدفع 
به حاجته ؛ ولهذا لمّا قال النبيَّعيْةُ : (أتدرون ما المفلس؟ قالوا: يا 

000 المفلس فينا من لا درهم له ولا متاح قال: ليس ذلك 

3 االخى: ولك السلين م بتي نوه القانة حستداته امبال الجبال» 
00 ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ من عرض هذا فاخن هزاامين سينا 
وهذا من حسناته , فإن بقي عليه شيء أخذ من سيّئاتهم , فيرد عليه , ثمّ 

صار إلى" النار)!")7", 

وعن القاموس : «أفلس : إذا لم يبق معه مال فكأنّما صارت 
دراهمه فلوساً؛ أو صار بحيث يقال: ليس معه فلس ء وفلّسه القاضي 

تفليساً: حكم بإفلاسه»!. 1 

)١(‏ في التذكرة: «ثمّ صلّ في». وفي بعض المصادر: «ثمّ صك له صك إلى». 

(1) مسند أحمد: ج اص 5١7‏ مسند أبي يعلى: ح 74994 ج ١١‏ ص 580. صحيح ابن 
حبّان: ج ٠١‏ ص 509 1٠١‏ وج ١7‏ ص 770-309 المعجم الأوسط (للطبراني): ج ١‏ 
ص ,١0/-107‏ رياض الصالحين: ح 7١8‏ ص ,١14‏ المغني (لابن قدامة): ج ] 
ص 400. الشرح الكبير: ج 4 ص 100. 


(*) تذكرة الفقهاء: التفليس / الفصل الأوّل ج ١4‏ ص 1-0. 
(؛) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 747 (فلس). 


ال م ا يي از 


قلكة لا ريب فى أن ا فلسن» بالنعق الل ذ كوه فيكون لاأزها : 
واسم الفاعل منها : مفلس بالكسر ء ولا يكون منها اسم مفعول . نعم, 

والظاهر أنّ ما ذكره في القاموس أخيراً من جملة خبطه في 
المعاني ؛ إذ الظاهر أنه أراد بذلك المعنى الشرعي . 

وفلى 15 تخال وان الفركو الكاقق عدن اللقةة الضسل ان 
المفلس بالكسر : الفقير الذى لا مال'" يعتدٌ به عنده. والمفلّس : الذي 
ذهب جيّد ماله وبقى معه الفلوس «(و» ربّما أطلق على الأُوّل عرفاً. 

ما «المفلّس» بالفتم شرعاً ولو على جهة المجازء أو الحقيقة 
المتشرّعيّة , أو الشرعيّة بناءً على ثبوتها في مثله -ففي المتن: هو 
الذي جعل مفلّساً؛ أي منع من التصرّف في أمواله» . 

وفى القواعد : «من عليه ديون ولا مال له يفى بها. وهو شامل لمن 
قصر ماله ومن لا مال له»!", بناءً على عدهم 000 
الموضوع . 

وفي المسالك نسبة هذا التعريف إلى أكثر الفقهاء منّا ومن العامّة!", 
وعليه يكون المفلس ذلك وإن لم يحجر عليه . 

ويشهد له قولهم : «لو مات المفلس قبل الحجر عليه لم تترتتب 
)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: له. 


(1) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الأول ج ال 
() مسالك الأفهام: المفلس /المقدّمة ج ؛ ص 87 


او اسبح عم يب ب بيصي بت جواف الكلام 21 3) 
الأحكام»”". و«شرط الحجر على المفلس التماس الغرماء»'" 
ذلك ممّا قيل!": إنّه صار بسببها حقيقة لكثرة الاستعمال ؛ بحيث يبعد 
تحملة فك ازاذة المجان. 

وحينئل يكون الفلس سابقاً على الحجر ومغايراً له. وهو أحد 
أسبابه كما ذكروه, لا عينه ولا جزء مفهومه . 

نعم , قد يطلق التفليس على حجر الحاكم على المفلس .كما يقال : 
لّسه القاضي » لكنّه من باب إطلاق اسم السبب على المسيئب , وحيتئز 
فلا مانع من اجتماع الفلس والصغرء كما إذا استدان الولى للصبي إلى 

١ 1‏ بح مرح وكا الحيد وام م داك قوم حجر الحدكم عدي 
22 الضبى المقلس ؛لأنه لبس بشرط في تحقّق مفهومه شر مرعاً . 

وعليه » فبين المعنى اللغوي والشرعي عموم من وجه ؛ يجتمعان 
فيمن عليه الديون ولا مال له . وينفرد اللغوي بمن ذهب ماله وليس 
عليه دين , والشرعي بمن له مال كثير ولكن عليه دين يزيد على ماله 
وبه جزم في المسالك, قال : «وعلى ما يظهر من تعريف المصئف 
يكونان متباينين»4 

قلت : فيه أَوّلاً: أنه على تعريف المصنّف بينهما العموم من وجه ؛ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: التفليس / الفصل الأوّل ج ١4‏ ص ١‏ وانظر الهامش السابق. 
(؟) غنية النزوع: في التفليس ص 87؟, تذكرة الفقهاء: التفليس / شرائط الحجر ج ١4‏ 

.٠١ ص‎ 


(؟) مسالك الأفهام: المفلس /المقدّمة ج ؛ ص 87. 
() المصدر السابق. 


شروط الحجر على المفلسس ببح 0 
ضرورة ملاحظته بالنسبة إلى المصداق . فالمحجور عليه تارة يكون 
عليه الديون ولا مال لهء أو له مال فلوس ء فيجتمعان فيه , وينفردان بما 
ذكره هو أيضاً . 

وثانياً: أنّ الحقّ كون المفلّس شرعاً : من حجر عليه لقصور ماله 
عن ديونه» أو لعدم ما فى يدهء فيكون التحجير عليه بالنسبة إلى 
المتجدّد, كما صزديه ناكل (اازوإن كان كته بسك ده إقشاء 
اعمال الأوفقل السعر' ل" بمنتى المديوق ملسا قرعا وان افر دف 
ديوثة أموالة:وزاذت غئليها : كما ينهد لذلك: التأقل اكتلماتهيه 
والمناسبة لمعنى اسم المفعول في المفلّس؛ إذ منع الحاكم له من 
التصرّف يكون كأخذ فلوسه منه , وبه صرح المحقق الثاني!", والأمر 
سول وزانه اغله: 

(و4 كيف كان فؤلا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة» 
وفي القواعد'* والتذكرة! خمسة ؛ بزيادة المديونيّة التى ترجع ل 

9الأوّل:» وهو «أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم» الذي أراد 
التحجير عليه أو غيره ؛ ضر ورة أصالة بقاء سلطنته مع عدم الثبوت, بل 
)١(‏ قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الأول ج ؟ ص 55 ,١‏ تذكرة الفقهاء: التفليس / الفصل 

الأول. وأحكام الحجر ج ١4‏ ص ١‏ و؟5. 

(1) يأتي في ص .00١‏ 
(؟) جامع المقاصد: المفلس / المطلب 9 مص 735",. 


(4) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الأول ج ١‏ ص ؟57١.‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: التفليس / الفصل الأول ج ١4‏ ص .١‏ 


5/4 


يت يج اقل فز الكلام راج 15 
فو لسن مفلما قرعا كنا عرفت . 

«النانى: أن تكون أمواله» من عروض ومنافع وديون 
غير المستثئنيات فى الدين «إقاصرة عن ديونه4 فإن لم تكن 
ماس كسييية: مامت فيان العامة 
والمسالك!"' وظاهر التذكرة", بل طالبه أرباب الدين» فإن قضى وإلا 
رفعوأ أمرهم إلى الحا كم , فيحبسه إلى 3 بقضيء أو ببيع عليه ويقضي 
ف لاد ولي الممتنع . 

ولا يمنع في هذا الحال عن التصرّف في أمواله, فلو تصرّف فيها 
بحيث أخرجها عن ملكه قبل وفاء الحاكم بها نفذ تصرّفه. وانتقل 
حكمه إلى من لم يكن عنده مال لديونه ؛ للإجماع في التذكرة على 
اشتراط منع التصرف بالحجر! كما هو مقتضى الأصل . 

(ويحتسب من جملة أمواله معوّضات الديون» لأنّها من 
أملاكه سيّما فيما لا يكون لأهلها الرجوع فيهاء كما أنّه يحتسب 
اغو اقنها من هه إلا خازق أده و . 


».6»6» 


نعم » عن بعض العامّة : أنّها لا تقوّم عليه ؛ لأنّ لأربابها الرجوع 


(كاتقتء النضدر اننا 

(1) مسالك الأفهام: المفلس /المقدّمة ج ؛ ص 87. 

(؟) تذكرة الفقهاء: التفليس / شرائط الحجر ج ١4‏ ص .١7‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: التفليس / الفصل الأول ج ١4‏ ص .٠١‏ 

(0) نفى الخلاف في ظاهر مسالك الأفهام: المفلس /المقدّمة ج 4 ص 87. ومفتاح الكرامة: 
المفلس /المطلب الأول ج ١7‏ ص 79؟. 


اك 


شروط الحجر على المفلس 





فيهاء فلا تحتسب من ماله ولا عوضها عليه من دينه!". 

وفيه : مضافاً إلى ما عرفت من أنّه قد لا يكون لأربابها الرجوع , 
وثبوته بالفلس إِنّما يكون بعد التحجير لا قبله على الأُصمٌّ كما ستعرف - 
أنه لا يمنع ذلك من احتسابها من أمواله بعد أن كانت من أملاكه , فمع 
عدم القصور بها تبقى حينئذ سلطنته على ماله . 

بل الظاهر بقاؤها إذا كانت له أموال مؤْجّلة بها يرتفع القصورء أو 
اموال غائبة » بل لو كانت على معسرين امكن القول ببقاء السلطنة ؛ 
للأصل . لكنّه لا يخلو من إشكال . 

ونحوهم من لا يتمكّن من الاستيفاء منهم ولو ظلماً, وكذا الأموال 
الصو 

«الثالث: أن تكسوية خبالدة لعدم الاستحقاق مع التأجيل, 
فلا يحجر عليه وإن لم يف ماله بها لو حلت ؛ للأصل . 

واو كان ويقها ندا حجر عليه مع التضون ودوال أ ربابها قنك 
ماله حينئز بينهم , ولا يدّخر للمؤجّلة شيء حتى اعواضهاء ولا يدام 
الجر عليه ليا كنا لذ كر يها شهدا : 

ودعوى : حلولها بالتحجير كما عن الشافعى وأحمد ومالك 
واضحة الفساد؛ لعدم الدليل القاطع ا سد الفتراسن مطل 





.778 ص‎ ١ المجموع: ج‎ ,, ١١ ص‎ ٠١ فتح العزيز: ج‎ )١( 
,التهديب (للبغوى):‎ 080١ المغني ( لاير قدامة): ج غ ص 486. الشرح الكبير: ج : ص‎ 0 
. 6 ص‎ ٠ حلية العلماء: ج ص 4 المجموع: ج‎ ,٠ اج أ ص‎ 
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بلح م ب ل لي كج قافن الكلدء 7 غ11) 
النقنك» لظهوو الفرق ستهسا #يقاء الاثة وقابلتة الأكتينا نب وعنيرههما : 
كما هو واضح . 

لهم . فلا يحجر عليه مع عدم التماس أحدهم ؛ للأصلء إلا أن يكون 
الدين لمن هو وليّه من يتيم أو مجنون أو نحوهماء دون الغائب الذي 
لا ولاية له عليه بالنسبة إلى استيفاء دينه . 

بل يعتبر فى التحجير عليه بالتماس البعض : أن يكون دينه مقداراً 
يجوز الحجر به عليه ؛ للأصل ‏ وإن عمّ الحجر حينئذٍ له ولغيره من ذي 
الدين الحال الذي يستحقّ المطالبة به وبذلك افترق عن المؤّجّل -مع 
ادل وعيك التسخير ليطن الددين البعال : 

خلافاً للتذكرة : فاستقرب جواز الحجر بالتماس البعض وإن 
لم يكن ديق الملتمسن:زائدا عع الاك 

ولادليل عليه يقطع الأصل , والضرر عليه يرتفع عنه بإجبار الحاكم 
بعلي الوفاء, 

(و» على كلّ حال. فقد بان لك : أنّه ولو ظهرت أمارات 
الفلس» عليه ؛ مثل أن يكون نفقته من رأس ماله أو يكون ما في يده 
بإزاء دينه ولا وجه لنفقته إلا ما في يده الم يتبرّع الحاكم بالحجر» 
كسوبا ينفق من كسبه . 


.؟"١ ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: التفليس / شرائط الحجر سم‎ )١( 
عدر لضن‎ 


1 0 7 سك جواهرالكلام رج" 


بالاستظهار ترك العبادة لظهور الحال لا فعلها . 

لا يقال : إنه بناءً على ذلك لم يظهر وجه لما وقع في بعض المعتبرة(1) 
من التفصيل بين من كانت عادتها عشرة وبين ما كانت أقلّ » فخضت 
الاستظهار بالثانية دوك الاؤلى . 

لأنَا نقول : إِنّه لا فرق في ذلك بناءً على المختار» بل الفرق أن الاأؤلى 
لا استظهار لها باعتبار أن عادتها عشرة » فلا يظهر باستمراره أنها ليست 
بحائض » بخلاف الثانية التي تستظهر بانقطاعه وباستمراره » ومن هنا 
أمرها بالاستظهارء وإلا فهي مشتركة معها في سائر أحكام الحائض . 

وممّايؤيّده أيضاً غاية التأييد ما ستسمعه من ظهور أخبار 
الاستظهار9" بالحكم باستحاضة ما بعدها » وهو لا يتجه إلا على ذلك على 
ما ستعرف . 

يؤْيّده أيضاً اختلاف الأخبار بالأمر باليوم في بعض 7" » وباليومين 

في آخرة؟» وبالثلاثة في ثالث2» وبالعشرة في رابع 9" ؛ إذ المراد منها 
دنقة تا ينها وجعلها كالكلام الواحد» فإنهم ( عليهم السلام ) بمنزلة ذلك 
وإن تعدّدوا استظهار حاها باليوم الواحد» وإلا فباليومين , وإِلا 
فبالثلاثة » وإلا فبالعشرة , ثم هي مستحاضة . 


.8 كخبر ابن المغيرة وموثق ابن جرير المتقدمين في ص 44" وه‎ )١( 
(؟) كموثق ابن جرير المتقدم في ص00 ؟.‎ 

(6) كموثق ابن جرير المتقدم في ص ه4". 

(4) كخير زرارة الذي نقلناه في حاشية (”) من ص 40". 

(0) كخبر سماعة الذي نقلناه في حاشية (0) من ص ه6". 

(7) كخبر يونس بن يعقوب المتقدم في ص 48 ". 


عدم الحجر على من شسأل العجر ث2 سسسب 69 


خلافاً للشافعي : فجوّز الحجر على من ظهرت عليه أمارات 
الفلس'", ولا ريب فى ضعفه . 

كينها وفك عله أ ها تن سر ١‏ الحجر عدن هين نينا درت 
أمواله ديونه!". 

إوكذا» لا يحجر عليه الحاكم إلو سال هو الحجر» على نفسه 
من دون التماس الغرماء ؛ للأصل السالم عن المعارض . 

لكن استقرب فى التذكرة : جواز إجابته ؛ لأنّ فيه مصلحة له ببراءة 
تقد فكما جاب الارماء فى «لتسيي حلظا احترقيى تجا باشو 
أيضا ليسلم من حقّ الغرماء ومن الاثم بترك وفاء الدين» ولما روي عن 
النبت ييه أن حجر على معاذ بالتماسه خاصّة!1, 

وفيه : أَنّ الخبر لم يثبت من طرقنا فليس حجّة . سيّما مع كون 
المشهور _كما فى المسالك!“ ‏ على خلافه . والأوّل اعتبار لا يصلح 

وما أبعد ما بينه وبين المحدّث البحرانى الذي توقف فى أصل 
الحجر بالفلس ولو مع الشرائط , محتجّا : أنه ليس في النصوص 


١ التهديب (للبغوي): ج غ ص 6860. المهدب (للشيرازي): ج اص 35518 المجموع: ج‎ )١( 
.5120 حلية العلماء: ج ؛ ص 488 - 483. الحاوي الكبير: ج 7 ص‎ ,18٠١ - 77/58 ص‎ 

(4) تذكرة الفقهاء: التفليس / شرائط الحجر ج ١4‏ ص ."١‏ 

(5) مسالك الأفهام: المفلس /المقدّمة ج ؛ ص 88. 


0 





جواهر الكلام (ج )2١‏ 


ها ندال عليه 

وفيه'": عدم انحصار الحجَّيّة فيها. بل الإجماع بقسميه'" هنا كاف 
في ذلك على أن الموجود منها هنا غير خالٍ من الإشعار بل الظهور, 
سيّما النبوى المتقدّم انفا. 

ففي وه عمّار عن الصاد قنيةٍ : «كان أمير المؤ منين الا يحبس 
الكل إذا القوق على غزمالده له باس ققش مالة نهد بالخخص» 
فإن أبى باعه فيقسّمه بينهم»!". 

فإنّ الأمر بقسمة ماله ظاهر فى رفع اختياره فى التحصيص"'" 
لو أراده؛ بل هو ظاهر في رفع اختياره لو أراد التصرّف فيه على وجهٍ 
يخرجه عن ملكه حثى لا يستحقّ الديانة منه . 

بل لعل المراد من قوله : «يحبس» المنع من التصرّف .كما يرشد إليه 
خبر غياث عن جعفر عن أبيه له : «إِنّ عليّاائةِ كان يفلّس الرجل إذا 
التوى على غرمائه, ثمّ يأمر به فيقسّم ماله...»0" الحديث ؛ ضرورة 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الحجر / في المفلس ج ٠١‏ ص 584 - 580. 
(؟) أشير في المعتمدة إلى أنّ في نسخة إضافة: مع. 


(؟) نقل الإجماع في الخلاف: التفليس / مسألة ١‏ و4 ج “اص 177-77١‏ و518. 
وينظر غنية النزوع: في التفليس ص 11" والجامع للشرائع: احكام المفلس ص ,71١‏ 

وإرشاد الأذهان: الحجر / في أسبابه ج ١‏ ص 597 وكفاية الأحكام: كتاب المفلس ب ١‏ 
ص 01/7. 

(4) تقدّم بعنوان «خبر سماعة» فى ص 177. 

(8) فى عقن الس بالتخصيض» 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 11 من الزيادات ح 4٠‏ ج 3 ص 199, وسائل الشيعة: 
باب 5 من كتاب الحجر م ١‏ سج ١8‏ ص ١١غ4.‏ 


عذة الححن علن من سال الفعن . محم سفت حي تت جعي بج سي مستسخ ]89 


عدم معقوليّة إرادة غير ذلك من التفليس . خصوصاً بعد قولههة : 
«ثم...» إلى اخره . 

ومنه حينئز يظهر دلالة خبر الأصبغ بن نباتة عن أميرالمؤ منين 32١‏ : 
«أنّه قضى أن يحجر'" على الغلام حتّى يعقل, وقضى في الدين أنه 
يحبس صاحبه, فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّي سبيله حتّى يستفيد 
مالاً. وقضىنظِة في الرجل يلتوي على غرمائه أنه يحبس ثم يأمر به 
فيقسّم ماله بين غرمائه بالحصص . فإن أبى باعه فيقسّم بينهم»”". 

بل وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن على يي : «أنّه كان 
يحبس في الدين » ثم ينظر : فإن كان له مال أعطى الغرماء , وإن لم يكن 
للامال يدفعة إلى الترماءوتويكول لهم« اعضوا بندانا ششعية اسع 
فأجروه ٠وإن‏ شئتم فاستعملوه...»!". 

وكيف كانء فلا ينبغي الشكَ في أصل جواز الحجر بالفلس على 
معنى منع التصرف ء ولعلّ ذلك من مقتضى نصبه حاكماً أيضاً . 

«و» حينئذ ف«إن! حجر عليه4 استحبٌ له إظهار ذلك بحيث 


)١(‏ في بعض النسخ: قضى أنّ الحجر. 

(؟) من لايحضره الفقيه: القضايا / باب الحجر والإفلاس س 59508 ج ” ص 58. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم م ١‏ ج /ا ص 117. 

(5) تهذيب الأحكام: القضايا / باب ؟1 من الزيادات ح 480 ج 7 ص 5٠١‏ الاستبصار: 
القضايا / باب ١6‏ من يجوز حبسه في السجن ح ١‏ ج ا ص 80. وسائل الشيعة: باب /ا من 
كتاب الحجر سم ” سج ١8‏ ص .1١18‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك ‏ وأشير إليها في هامش المعتمدة . : إذا. 


الل 2011 جواهر الكلام (ج 2" ) 


لا يتضر معاملوه, كما فى القواعد”" والتذكرة!" ومحكيّ المبسوط””" 
والتحرير'"؛ لأ مثل هذه النصيحة مرادة من الحاكم , و 9تعلّق به: منع 
التصدف لتعلّق حقٌ الغرماء. واختصاص كل غريم بعين ماله 
وقسمة أمواله بين غرمائه» فينحصر «القول» فيه حينئذٍ في هذه 
الثلاثة : 


[القول ]الأوّل 
إفى منع التصردف» 

(و» لا خلاف بين الأصحاب 60 في أنه 9يمنع من التصرّف» 
ابتداءً في المال الموجود حال الحجر, سواء كان بعوض أو غيره؛ بل 
رومع نا» و اتجياظا > العتط الحال «للترماء روا يفم إلا بيذ لك 
ضوورة الهس كان له اتماطا على المال موجه شي قابة سف 
فلا ريب في أن الاحتياط لحقّ الغرماء الذي شرّع التحجير عليه له 
في عموم منع التصرئف فيه . وعن ظاهر الخلاف'١"‏ وكذا الغنية!": 
الإجماع على منعه من التصرف بماله بما يبطل حقّ الغرماء . 


.١57 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الأول ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص ؟5. 

)ع تحر يرالاحكام: المفلس / في الشروط ج كةدص ل07١6.‏ 

(0) ادّعى الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في أسبابه ج وص .5١5‏ 
(1) الخلاف: التفليس / مسالة ١ج‏ #اص .515-51١‏ 

(0) غنية النزوع: في التفليس ص 1147 -5158. 


متخ المفلسن :من التضدف. . سس م بن ب ب ا حت 988:1 


نعم , لا يمنع ممّا لم يكن تصرّفاً فيه , كالنكاح والطلاق والقصاص 
والعفو عنه والإقرار بالنسب... ونحو ذلك ممّا هو ليس تصرّفاً في 
المال. وإن استلزم بعضها ذلك , كالمؤونة في الإقرار بالنسب ونحوه. 

0 ووه لد تكبا ا 
والقرض ... ونحوها ممّا هو مصلحة للغرماء , بناءً على تعلّق حقّهم بها 
أيضاً. فتدخل حينئذٍ فى الحجر , كما صرّح به الفاضل'" والكركى "ا 
وثاني ال' 5 5 

لكن قد يشكل : بأصالة عدم تعلّق الحجر بها ؛ إذ الثابت من تعلقه 
بالأموال القاصرة حال الحجر لا غيرهاء خصوصاً مع الضرر على 
أصحايها في بم مانا يي 0 ابر 00 

غير و6 2 الوا ا ل ال 
7 لتجدّده , وستسمع تحقيق الحال فيه إن شاء الله تعالى . 





)١(‏ قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الأول ج ١‏ ص 15 ,١‏ تذكرة الفقهاء: التفليس / الفصل 
الأول وأحكام الحجر ج غاص 1و5”, تحر يرالأحكام: المفلس / منعه عن التصدفات 
اج ”اص .60١١‏ : 

(1) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الأول ج ه ص 77؟. 

(؟) مسالك الأفهام: المفلس / منع التصرّف ج 4 ص 84. 

(؛) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثاني ج ؟ ص 55 .١‏ تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام 
الحجر ج ١4‏ ص 7". 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثاني ج وص .175١‏ 


عت م ا ا 1 تا خق قن الكلام (ج )"3١‏ 


ولعلّه لذلك أو لغيره استشكل في تعلّق الحجر بها في الإرشاد'", 
ولم يرجّح الشهيد في المحكي عن حواشيه'" وغاية المراد'". بل عن 
فخر المحقّقين : أنّ عدم التعلّق أولى0. 

والظاهر أن محل النزاع في أصل مشروعيّة التحجير فيها وعدمه , 
لافي دخولها في إطلاق التحجير وعدمه, المبني على المفروغيّة من 
جواز التنصيص له على الدخول أو الخروج , كالمفروغيّة من جواز 
تجديد الحجر عليها ؛ لاتحاد المدرك فيها وفي سابقها . 

إلا أنّ ما عدا الأخير يمكن منعه ؛ للأصل السالم عن معارضة 
ما يصلح للخروج به عنه بعد القول بعدم حجُّيّة حجَّيّة كل ظرء حصل للمجتهد . 
خصوصاً ما كان من أمثال هذه الاعتبارات التي يصعب الفرق بينها 
وبين القياس والاستحسان , وحينئذٍ فلا يتّجه جعل النزاع فيه , على أن 
المتّجه على تقديره _سؤال الحاكم إذا لم يعلم لفظ تحجيره, ولو تعذر 
اقتصر على المتيقّن . 

وعلى كل حالء لا يمنع من أمثال هذه التصرّفات, بل صرّح 
الفاضل” والكركي”" بعدم منعه من نحو الوصيّة والتدبير الذي لاضرر 
فيد على القرفاء ؛ لكر ته رهد الموت العوكفت لستيق انقيفا + الددين: 01ل : 


.59/ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الحجر / في الأحكام ج‎ )١( 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المفلس /المطلب الثاني ج ١١‏ ص 507-/5017. 
(؟) غاية المراد: الحجر / في الأحكام ج ١‏ ص ٠7‏ 308 

(4) شرح الإرشاد: الحجر / في الأحكام ص 6 (مخطوط). 

(0) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثاني ج ١‏ ص .١57‏ 

(1) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثاني ج ه ص .١27‏ 


حك تضوّفات المفلسن. ‏ مسسع ممح حت ا ا يك 637 

وفيه : أنّه لا يتمٌ بناءً على بطلان تصرّفه وسلب عبارته فيما يتعلّق 
بالمال الموجود.ء كما هو ظاهر قول المصئف: إفلو تصرّف كان 
باطلاً. سواء كان بعوض كالبيع والإجارة, أو بغير عض كالعتق 
والهبة4 بل هو المحكي عن أبي علي" والمبسوط"" والتحرير”” 
والإيضاح!. فيكون حينئذٍ معنى تحجير الحاكم هنا : سلب الأهليّة , 
بل قيل”: هو أمر زائد على منافاة حقّ الغرماء , وحينئذٍ لا فرق فيه بين 
الوصيّة وغيرها. ولعلّه لذا جزم الفاضل فى المحكى عن قواعده فى 
باب التدبير بعدم الصحّة0". 

اللّهِمّ إلا أن يفرّق بين الوصيّة وغيرها : بِأنّها تصرّف فى المال بعد 
الدين , بخلاف غيرهاء فإنّه تصرّف فى المال فعلاً» وإن كان لا ينفذ 
- على تقدير الصحّة _إلا بعد الوفاء . 

مضافاً إلى أنه يقوى عدم كون التحجير سلب الأهليّة ؛ لعدم الدليل, 
بل قولهم'" بنفوذ تصرّف السفيه مع إجازة الولى ينافيه, وأَنّه لا يقصر 
بالحجر عن التصرّف فى مال الغير الذي ينفذ بالإجازة ؛ إذ ليس 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في المفلس ج 0 ص 107. 
(1) المبسوط: كتاب المفلس بج ١‏ ص 516". 
(*) تحريرالأحكام: المفلس / منعه عن التصرّفات ج ١‏ ص 005. 
(؛) إيضاح الفوائد: المقلس /المطلب الثاني ج ؟ ص 11-570. 
(0) المصادر المتوفرة خالية من ذلك. 
(1) قواعد الأحكام: التدبير / في المباشر ج ص 554. 


(0) ينظر إرشاد الأذهان: الحجر افق اسيابة ب اص 55١‏ وجامع المقاصد: الحجر / في 
المجنون والسفيه ج هص 198. ومسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج ؛ ص .١606‏ 


لم سس ا ع ص ل ست فوا قن لكام 8 ؟) 
التحجير إلا لمنافاة التصرّف لحقّ الغرماء. وهو حاصل بعدم النفوذ 

ولعلّه لذا نفى البأس عن عدم البطلان في التذكرة”". وقوّاه في 
جامع المقاصد'", وفي المسالك : «لعلّه أقوى»'". 

وهو كذلك بناءً على أَنّ الفضولي على القاعدة» بل وإن لم نقل بذلك 
للفحوى حينئد . 

قوف ا اتسين ا سي به أو 
النفوذ عدم انتقال المال بمثل هذا العقد وإن تعقّبه إجازة أو تبيّن زيادة 
مال ؛ للأصل . 

يدفعها : منع الشكَ , ولو لعموم الوفاء بالعقود!». اللَّهمّ إلا أن يمنع 


4 شمولها للمشكوك فى أهليّته للنقل كالمشكوك فى أَنّه يعقد عليه أو لا. 


وعلى كلّ حال فالأقوى صحّة عقده . 
بل ظاهر جماعة من الأصحاب-بل هو كصريح التذكرة!_عدم 
بطلانه برد الغرماء وأنّه يبقى موقوفاً إلى أن يقسّم المال» لا يباع 


.5060 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر سج‎ )١( 

اتات المقاصة المفلس /المطلب الثاني ج هة ص 5١8‏ 555. 

(؟) مسالك الأفهام: المفلس / منع التصرّف ج 4 ص 89 40. 

(]غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 

الاح ل لساك مقافي المفلس / المطلب الثاني ج ه ص 5١8‏ 55", والشهيد 
الثاني في المسالك: المفلس / منع النصرّف ج 4 ص 484 .5١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء ء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 50. 


حكوتضزنات المفلس ‏ تمسصح سي ب سم ا احج اسن 6 6:8 


ولا يسلّم إلى الغرماء , فإن فضل - لارتفاع قيمة غيره» أو لإبراء بعض 
الديانة... أو غير ذلك _نفذ فيه التصرّف وإلا بطل لسبق التعلّق فيه, 

وهو جيّد , وقد أومأنا إليه في تصرّف الراهن!". 

ولو كان ما تصردف فيه متعدّداً, ففى القواعد أَنّه «مع القصور يبطل 
الأضعف ء كالرهن والهبة» ثمٌ البيع والكتابة, ثم العتق»”". 

وعن الشافعيّة : احتمال نقض الأخير فالأخير'". كما في تبرّعات 
المونشن اذا زات فق التلق» لان المزاحمة انها وقسة بين مود 
الأرساء والاكن وفيكون اللمابوضا كنا العدهها بتاقيدم و استحيه ف 
التذكرة!2). 

وقة أن الحهر على السورطن الما و فنيفا زادتعدى اللت: 
فالأخير هو الزائد, فيكون باطلاً دون ما سواه بخلاف المفلسء فانّه 
محجور عليه في الجميع , فلا يظهر فرق بين الأخير وغيره ؛ لأنّ الجميع 

لبقت ان يقال حينئذٍ : جميع التصرّفات موقوفة, ولابد من إبطال 
بعضها . ولا أولويّة لبعض على غيره بشيء من الاعتبارين ؛ لأنّ المتقدّم 
)١(‏ تقدّم في ص 3914 . 
(1) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثاني سج "١‏ ص .١55‏ 
(؟) المهدّب (للشيرازي): ج ١‏ ص 7758, حلية العلماء: ج ؛ ص .45١‏ المجموع: ج ١7‏ 


ص 587, فتح العزيز: بج ٠١‏ ص ,5١60‏ روضة الطالبين: ج “ا ص 518. 


(5) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 7". 


يعمس ب د م ا عت عت جص إثو اف كاله 01 


والمتأخّر سواء في كونهما موقوفين , والضعيف والقويّ سواء في كونهما 
غير نافذين » ولا فرق بين العتق وغيره في ذلك, فيقرع حينئذٍ او 
يخيّرون كما لو وقع التصرّفات دفعة واحدة. وقد يحتمل البطلان في 
لكن فى جامع المقاصد : «التحقيق أَنّا لو قلنا : إِنّ الإجازة كاشفة 
لا ناقلة كانت جميع التصرّفات مراعاة بوفاء الدين , فيظهر للتقدّم أثر 
حينئزٍ » وحيث إِنَا رجّحنا هذا القول فيما سبق كان ذلك أقوى)1". 
وفيه نظر يعرف من ملاحظة ما سلف لنا في تصرّف الراهن'", 
فلاعظ وتامل» 
ولو كان التصرّف بيعأ ونحوه على الغريم صم ؛ ضرورة ظهوره في 
إرادة الشراء الصحيح المستلزم للرضا بالتصرّف . فلو باعه حينئذ منه 
بالدين وليس سواه صم ؛ لما ذكرنا. لا لما في القواعد من أن «سقوط 
الدين يُسقط الحجر»”"؛ إذ هو مستلزم : للدورء أو اقتران صحّة البيع 
وارتفاع الحجرء المنافي لتقدّم الشرط الذي هو رفع الحجر على 
ولو ظهر غريم بعد ذلك فقد يحتمل : بطلان البيع من راس لعدم 
تصوّر مشاركته في الثمن الذي هو الدين , والبطلان فى مقدار ما يقابل 
دينه من العين والرجوع على المشتري بمقدار ما يقابلها . ولعلّ الأقوى 
)١(‏ جامع المقاصد: المفلس /المطلب الثاني ج 0 ص ١7؟.‏ 


(؟) تقدّم فى ص 790. 
(؟) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثاني ج ١‏ ص .١41‏ 


الطهارة / في الاستظهار وأحكامة 3-333 سبي بم 


وهو أولى من حملها على إرادة الواجب التخييري » كها عساه يشهد له 
الترديد بين اليوم واليومين في بعض ٠"‏ والثلاثة في آخر'" ؛ لما فيه من امجاز 
في الأمرفيها » مع أنه لا يتجه في قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح 
الحسين بن نعيم الصحًاف : «... وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما 
تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فها بيوم أويومين فلتغتسل ثم 
تحتشى .. . 70" إلى آخره ؛ لظهور كون الترديد فيه على حسب الترديد في 
غيره » وهولا يقبل الحمل على التخيير» بل لعله ظاهر فيا قلفا . 

فكان الأول حينئذ حمل الترديد في تلك الأخبار على إرادة ما ذكرنا » 
ولعلّه الذي أراده العلامة في المنتهى » قال بعد أن استوجه عدم إرادة 
التخيير: «بل المراد التفصيل اعتماداً على اجتهاد المرأة في قوّة المزاج وضعفه 
الموجبين لزيادة الحيض وقلته »9 . 

قلت: لم أعثر على أحد ممّن قال بالوجوب صرّح بدعوى الوجوب 
التخييري » بل هو شيء تخيّله المتأخرون من الترديد في كلام القائلين 
بالوجوب كالأخبارء ومن ا محتمل بل لعلّه الظاهر إرادة المردّد منهم ما 
ذكرناه في الأخبار, على أن الحمل على الوجوب التخييري لا يصاح إلا 
على إرادة التخيير في الحيض والاستحاضة » ويتبعهها حينسَظٍ ما يترتب 
علهها» وإلا فلا معنى للتخيير بين الواجب وعدمه . 


." 45 كخير زرارة المتقدم في ص‎ )١( 

(؟) كخيرابن أبي نصر الذي نقلناه في حاشية (/ا) من ص47 . 

(6) الكافي : باب الحبلى ترى الدم ح١‏ ج” ص ه؟ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح4ه 
ج١‏ ص18 ء وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح/اج١‏ ص 705 . 

(4:) منتهى المطلب : الطهارة / وقنت الحيض ج ١‏ ص .٠١‏ 


شك تقر ذارت المفلين. - ٠ح‏ جسم حم ع ب ا جب ين 581/7 


الأول بناءً على عدم تصوّر التبعيض في حقّ الحجر , فمتى بطل بالنسبة 
إلى أحدهما بطل بالنسبة إلى الجميع ؛ لأنّ حقّ كل منهم يتعلّق بتمام 
العين , حتّى لو أبرأ أحدهم ذمّة المفلّس بقي حقّ الآخر متعلّقاً بالجميع : 
ولا يفك من العين م الدين . ولا فرق في الحكم المزبور بين كون 
البائع الحاكم أو المفلّس . 

أمّا لو باعه من الغريم بثمن غير الدين ثمّ ظهر غريم . صمّ وشاركه 
في الثمن بالنسبة إذا كان البيع من الحاكم بثمن المثل ؛ إذ الظاهر عدم 
توقف صحّة البيع على حضور كل غريم في الواقع 

ولوكان البائع المفلّس _بتخيّل انحصار الغريم في المشتريء ثم بان 
وجود غيره ‏ فقد يظهر من بعضهم'" نفوذ البيع ؛ للعمومات . لكن قد 
يشكل ‏ شداى عله واقها فى الغروي :قدت ظهورء لاد من مراها نه تيه 

وى الوا مالظ مرو نا تل خند . 

ال 0 شترط عليه التصرئف فيه 

بعتق أو هبة أو نحوهما فالمتّجه البطلان بناء على سلب عبارته في كل 
لوكو ان الخد اروص جد كل بر د 
نقدوو تبه :ورقنيد القدبيه نا على ١‏ ن فساد الشرط مقتض لذلك . 

إن اقلنا بعد ع سلب عباوته قيصة القداقظماً بع غلم المشتتر 
بحاله . ويوقع التصرّف المشروط , فإن نفذ لاثفاق زيادة المال 
فلا إشكالء وإلا أمكن اختصاص الغرماء به وعدم تسلط البائع على 
الخيارء سيّما إذا كان عالما بالحال ؛ لتعلق حقّ الغيرء وعدم تقصير 


.5٠١ ص‎ ١١ مفتاح اأكرامة: المفلس / المطلب الثالث ج‎ )١( 


)"5 ا مح تح م ا 0 لصوت أو أهز الكلام (ج‎ ١ 


المشترى فى استطاعته من التصرف . 

وول اله ندم اققال الفال إلى التفلس الأتعلى هد االوحة: 
فهو كالخيار المشروط فيما لو اشترى بالذمّة . 

والأقوى صحّة أصل العقد ونفوذ التصف ؛ لأصالة عدم منعه عن 
مثل هذا التصرّف المستحقّ عليه بالشرط بعد أن انتقل المال إليه على 
هذا الوجة: كما هو وأظم. 

هذا كلّه في إنشاء التصرّف . 

«أمًا لو أقه بدين سابق صحّ» في الجملة ‏ وبل كلاف احسد: 
دلاول قلع انه كد لك قرلا والحد 0 

نعم » عن شرح الإرشاد أنه حكى عن بعض الأصحاب عدم صحّة 
اقرازه عطقا 

ولم نعرفه » مع وضوح فساده ؛ لمنافاته لما دل على جواز إقرار 
العقلاء على أنفسهم!». واحتمال سلب الأهليّة إِنّما هو فى خصوص 
إنشاء التصرّفات بالأعيان , أمَا الإخبار بالدين فلا وجه له معتدٌ به فيه : 
كما هو ظاهر . 

ذل فى الصسيسى وسضكة المسيييونا انو التيكناق 5 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: المفلس / المطلب الثاني ج ١١‏ ص .5١5١‏ 
(؟) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثاني ج هة ص 77؟. 
(اشرع الإرفناةة البقلين /النظلب لعاني : ذيل قول المصنّف: «فالوجه عدم السماع» 

ورقة 00 (مخطوط). 


)ع( تقدّم في ص غ533 . 


(0) المبسوط : كتاب التفليس ج تدص 7١٠١‏ و151. 
(1) الخلاف: التفليس / مسألة 5ج لاص .37١‏ 


لق اذه الفقلس بتو سارف . سحب بجح عتمت ب 7 جني 5311 


والتذكرة" والتحرير": أنه صم «وشارك المقرٌ له الغرماء» بل عن 
48 آل مجك امد عن أن متصور الللدرسي! ارول هو قوراف 
المحكي عن حواشيه لكن بشرط أن ن يكون عادلا؛؛ لعموم جواز الإقرار 
المقتضي كونه كالبيّنة : شرعاً في الإثبات , واحتمال التهمة مدنعة ار 
الإقرار في حقّه أكثر منه ضرراً في حقّ الغرماء . 

وفيه أَنّ العموم إِنّما يدل على لزومه له. ونحن نقول به. وعدم 
مشاركته باعتبار معارضته لحقّ الغير الذى لا ينفذ هو فيه؛إذ حق 
القوماء تداق بالا عبات بك يا 60 اله قوق تعانا مو حقّ الرهانة . 
وبذلك يظهر لك الفرق بينه وبين #الجدالتي ام يدن الشارع في بكو 
مقتضاها بين الجميع . وعدم النفوذ في حقّ الغير للأصل. لا للتهمة ؛ 
ولذا كفى في عدم النفوذ عدم العلم بصدق الإقرار وإن لم يتهم المقرّ . 

رامن فنا الهاو الفاضل ل" والمهيران "وال كر 0 وغيري "على 


.58 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج‎ )١( 

(؟) تحريرالأحكام: المفلس / منعه عن التصوّفات ج ١‏ ص 005. 

(؟) غاية المراد: الحجر / المطلب الثاني ج ١‏ ص 507. 

(:) نقله عنها في مفتاح الكرامة: المفلس / المطلب الثاني ج ١١‏ ص ؟51. 

(0) كما في جامع المقاصد: المفلس /المطلب الثاني ج هة ص 558. 

(1) إرشاد الأذهان: الحجر / المطلب الثاني ج ١‏ ص 598. مختلف الشيعة: الديون / في 
المفلس ج 0 ص 547 -/44. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الدين ص .١150‏ غاية المراد: الحجر / المطلب الثاني ج ١‏ 
ص 2١7-7١7‏ مسالك الأفهام: المفلس / منع التصدّف ج ؛ ص 9١‏ - 17. الروضة البهيّة: 
كتاب الدين ج ؛ ص ”7 

)0( تقدّم المصدر آنفاً. 

(9) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحجر / المطلب الثاني ج 4 ص ."85١‏ 


111115 ممم ما 0 
ما حكي عنهم عدم النفوذ وهو قويّ جد . 
لكن قد يشكٌ في كيفيّة تعلق حقّ الغرماء بالعين على وجِهٍ يمنع 
الاقرارء والأصل يقتضى عدمه, وسلب الأهليّة فى إنشاء التصرّف أو 
عدم النقوة لا باضه انقو مك تداك لي معي لامر انان 
حقّ الغرماء بالعين . وعلى تقديره لا يقتضي مثله في الإقرار. 
فتأمّل جيّداً ؛ فإنّه قد يدفع ذلك كلّه : صدق كون الإقرار في حقّ 
ايز فيكون يمتوها : 
ولو أسند الدين في إقراره إلى ما بعد الحجر بمعاملة ونحوها 
1 بجنا محص برضا رف لي وسار انكل بالط ودرا 
ع 
بذلك على نفس المعاملة التى قد عرفت عدم المشاركة بها للغرماء 
لو وقعت بعد الحجر . ش 
نعم » لو أسند إقراره بالدين إلى ما بعد الحجر على وجهٍ يشارك 
و كان المقة مهاوه فوته كا تلاك مال أ ويجنا به بسعرى ,فيد البحث 
السابق ؛ لاتحاد المدرك . 
لكن في الروضة اختيار عدم المشاركة في الأوّل دون الثانى"". 
وهو غريب, وأغرب منه تعليله”" ذلك بما دن من دليل اليفنا ركه 
في الجناية . 
والبحث هنا من حيث الإقرار لا من حيث نفس الجناية . ومن هنا 


.54 -7* الروضة البهيّة: كتاب الدين ج 4 ص‎ )١( 
(التضدز المارى:‎ 


لو اق المفلي قي .سس يم سي سب سي ع ب كح تت اناده 
أمكن كون مراده الفرق بين الجناية والمعاملة الاختياريّة» فلا يكون 
فيكالفا و فاحعظ ونال 

ولو قر بدين وأطلق . فأصالة تأخَر الحادث تقتضي تأخّره عن 
الحجر المعلوم تأريخه »فلا يشارك وإن قلنا بها فى غيره . 

(وكذا» البحث فيما (لو أقرٌ بعين» لمن صدّقه في ذلك . نعم 
لو قلنا بنفوذ الإقرار فيها #دفعت إلى المقرٌ له4 لعدم كونها حينئذٍ من 
امو آل الافاسين. 

(و» لكن «فيه» أي في نفوذ الإقرار فيها عند المصنّف (تردّد» 
وإن جزم بالشركة في الاإقرار الدين بل حكي عن بعضهم الجزم 
بالفرق بينهما في ذلك”". ولعلّه «لتعلق حقّ الغرماء باعيان ماله» 
فيكون الإقرار بها إقراراً منافياً لحقّ الغير ‏ كالرهن ونحوه. 

ويشكل : بأنّه لا فرق بين أخذ بعض الأعيان بموجب التقسيط 
مساواةً لهم . وبين أخذه ذلك البعض تقديماً له عليهم مع تعلّق حمَّهم 
بالعين . 

ومن هنا كان الاقوى :عت التهية ين 1١!‏ والكركى !"والقداضل فى 
الإرشاد!* عدم الفرق بينهما فى عدم النفوذ بحيث بنافي حق الغرماء . 
)١(‏ شرح الارشاد: د / المطلب الثاني ص 66 (مخطوط). 


(1) غاية المراد: الحجر / المطلب الثاني ج ١‏ ص ,7١7 - 70١7‏ مسالك الأفهام: المفلس / منع 


ف جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثانى سس مص 0١؟١.‏ 
(؛) إرشاد الأذهان: الحجر / المطلب الثاني ج ١‏ ص 598. 


21115 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


كما أنّ خيرة المحكي عن المبسوط'" والتحرير'" عدمه في النفوذ 
فيهماء فيشارك في الأُوّل وتدفع العين للمقرٌ له في الثاني . 

لكن قد يدفع : بعدم صدق التصرّف في المال في الأوّل وإن 
رجع إليه بالأخرة كرجوع نفقة من أقرّ بنسبهء بخلاف الثانيء فإِنّه 
كالتصرّف في المال نفسه, فهو معارض لحقّ الغيرء بل مندرج في 
الحجر عليه في المال . 

وفيه : أنه لا فرق في عدم نفوذ الإقرار في حقّ الغير بين العين 
والدين الذي هو أيضاً كالتصرّف في المال أيضاً ؛ ولذا لم يمض إقرار 
عضن لوقه لديو عن لاخر كالعين.. 

بل قد يقال بأولويّة نفوذه في العين من الدين ؛ باعتبار عدم ثبوت 
كونها من مال المفلّس بعد الإقرار حتّى يتعلّق بها الحجر, لكونه أقوى 
من اليدء ومن هنا حكي'" عن بعضهم القول بذلك . 

لبرجع خاضل الأقوال: فى المسألة إلى أريعة, أقوالها كام النقواة. 

وربّما قيل*: إِنّها خمسة, بزيادة القول*: بأنّ العين توْخْر 
وكنتم غيرها ببق القرماة :فاخ فضلت اعظية الهف لد رول" شعت 
إلى الغرماء . ولعلّه ليس قولاً في المسألة» بل يقول به الجميع جمعاً بين 


) المبسوط: كتاب التفليس ج 1 ص 7١١‏ و551. 

(؟) تحريرالاحكام: المفلس / منعه عن التصرّفات ج ١‏ ص 005. 

(؟) حكاه في المسالك عن ابن إدريس, والموجود في السرائر خلافه. ينظر مسالك الأفهام: 
المفلس / منع التصرّف ج 4 ص 47. والسرائر: باب الإقرار ج ١‏ ص 414. 

(؛) يمكن استفادة ذلك من مفتاح الكرامة: المفلس /المطلب الثاني ج ١١‏ ص 518. 

(4) كما في مجمع الفائدة والبرهان: (المصدر اللاحق). 


تواقال الشلس هذا البالمقاوية. مس ممم يت هي سم سن مه 


ين 


الحدين» 

وعلى كلّ حال؛ فقد صرّح بعضهم بضمان المفلّس القيمة أو المثل”" 
على ور د باع سن تن ور ضير وني اراك بهاو 
الهج وعديه :عله لأنها قد ا كدت فى ننه 

ويه ]نكا لمن عدم القصيويو الخدها قى دين معد يدانه 
بذلك إلا مع إجازة المالك لا يقتضي ضمانها بعد أن كان الآخذ غيره: 
فالقضاء بها حينئز كالقضاء بالمتبرّع به. 

اللَّهمّ إلا أن يقال : إن الأصل ضمان كلّ ما وصل نفعه إليك من المال 
المحترم إل أن يتبرّع به المالك, مضافاً إلى عموم : «على اليد...»!", 
فتأمّل جيّدا . 

أمّا لو كذبه المقدّ له بهاء ففى القواعد'" ومحكي التذكرة!©: أنها 
تقسّم ؛ ولعلّه لعدم صحّة الإقر 58 الل ميفاذقة ب انرق ٠‏ 

وفيه : أنه بناءَ على نفوذ إقراره يتّجه دفعها إلى المقرٌ له مع 
التصديق , وإلا خرجت عن ملك المقرٌ فلا يتعلق بها حجرء فإذا كانت 
في يده توصّل إلى وصولها لصاحبها. وإن كانت في يد غيره صارت 
مجهول المالك . وعلى كلّ حال لم يكن للغرماء تعلّق بهاء واللّه أعلم . 

«ولو قال: هذا المال مضاربة لغائب. قيل: يقبل قوله مع يمينه 


() قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثاني ج ١‏ ص .١55‏ 


(؛) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص ."١‏ 


25707 ا ا 7 الكلام (ج "2١‏ ) 


ويقرّ فى يده. وإن قال: لحاضرء وصدّقه دفع إليه. وإن كذبه قسم 
بي الغرماء #دوهى النحكن عن الفبسوطل قال #تراذا اقة بالمال إلا انه 
تالحرو سار قاد فار البقه له لعلو من احد أمرين دنا اد 
يكون غائباً أو حاضراً. فإن كان غائباً كان القول قول المفلس مع يمينه 
أنه للعائع »قاذ بخلف اقفر المال فن بيده للغاتت ولحو الغرماء فيه. 
إن كان حاظراً ظر فيد فإ صندعداقيث له #الأله إفراز سن جنائز 
1 التصرف وصدقه المقرٌ لد فوحي ايكون لازن . وإن كذبه بطل 
6 إقرارهء ووجب قسمته بين الغرماء»!". 
وفيه : أنه لافرق بين ذلك وبين الإقرار بالعين التي لم يحك عنه فيها 
مثل ذلك . مضافاً إلى ما قيل : 
من أنه «لم تشرع اليمين لإثبات مال الغير»'"". 
وإن كان قد يدفعه : أنّها لرفع التهمة , لا للإثبات . 
ومن أنه «لا معنى لإقراره في بده مع سلب أهليّة لان الحجر 
عليه رفع يده عن السلطنة الماليّة»". 
ويدفعه ايضا: منع صيرورته بالحجر كذلك ؛ إذ هو مكلف رشيد, 
ولا عدوان في يده والحجر إِنْما يرفعها عن ماله لا عن مال غيره إِنْما 
الكلام في نفوذ إقراره, فعلى تقديره فالإقرار فى يده متوجه . 
والتحقيق : عدم الفرق بين هذه المسألة وسابقتها. فيجري فيها 
)١(‏ المبسوط: كتاب التفليس بج ١‏ ص 154. 


(1) مفتاح الكرامة: المفلس /المطلب الثاني ج ١7‏ ص .77١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: المفلس / منع التصرّف ج 14ص 47. 


ال ا ا 0 
الكلاء العارى عيش د ووالله اعلم: 
«ولو اشترى بخيار وفلس والخيار باقء كان له إجازة البيع 

وفس كه باأخلاق أجده قد" للا نه ليس با كذاء قدضة ف »فى 
المال, بل هو أثر أمر ثابت قبل الحجر المانع له من ابتداء التصرّف فى 
المال ؛ للأصل وعيره. 

بل ظاهر المصئف وصر بح الكركى'" وثانى الشهيدين!" والمحكى 
عن المبسوط!* والتحرير!": عدم اعتبار الغبطة فى ذلك . بل له الفسخ 
وإن كان فيه مفسدة على الغرماء ؛ للأصل بعد عدم ما يدل على منع 
الحجر إيّاه عن مثل ذلك . 

خلافاً للفاضل فاعتبر الغبطة في خيار العيب دون غيره"» ووجهه 
الشهيد ب«أنّ الخيار فى غيره ثابت بأصل العقد لا على طريق المصلحة 
فلا يتقيّد بهاء بخلاف العيب»'" . 

وفية: أن كلا من الخيازين ثايت بأضل العقدوغاية عاافى النات أن 
)١[‏ انظر المصادر الآنيق 000000 
(؟) جامع المقاصد: المفلس /المطلب الثاني ج ه ص .51١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: المفلس / منع التصّف ج 4 ص 44. الروضة البهيّة: كتاب الدين ج ] 

ص 1 .١‏ 
(؛) المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص .559-5١8‏ 
(0) تحريرالأحكام: المفلس / منعه عن التصرّفات سج ؟ ص .0٠١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 70 و51 إرشاد الأذهان: الحجر / 
المطلب الثاني ج ١‏ ص 598. قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثاني ج ١‏ ص .١160‏ 
(/7) الحاشية النجارية: المفلس / المطلب الثاني ذيل قول المصئف: «وله الردٌ بالعيب مع الغبطة» 

ورقة 6/ا(مخطوط). 


يسيم ب ب لج م م لاقن كلقن م1 


أخدهنا قث بالاققواط مغلا والأقر بتكن العقد» ولير يكن تببوث 
أحدهما مقيّداً بغبطة ولا بعدمها ؛ إذ لم يقل أحد بتقييد فسخ العيب فى 
غير المفلّس بالمصلحة, بل صرّحوا'" بجواز الفسخ له وإن زادت القيمة 
سيب الفت: كالخضاف. 
والحكمة في أصل النشروفقة لذ بحب أطراذشاء :و إل لاقشضى 
اعتبار الغبطة في الفسخ بكل خيار ؛ ضرورة كون الحكمة في مشر وعيّة 
أصل الخيار في مثل البيع الذي الأصل فيه اللزوم -إمكان أن 
1 يتجدد لذى الخيار ما يوجب إرادة الفسخ, فلا يجدالسبيل إليه. 
0 : 
نل فيحصل عليه ضرر . 
وأضعف من ذلك : تعليل الفرق بينهما ب «أنّ العقد في زمن 
الخنا مقا لول لاشباق لمقلا تعلق حدق الشوشاءيها مال 177 اذ 
التزازل مشترك بينهما . فالقول حينئذٍ بعدم اعتبار الغبطة في الجميع 
لا يخلو من قوّة . 
نعم » قد يفرّق بينهما : بن العيب لم يوجب استحقاق الردّ خاصّة , 
بل أوجبه مع الأرش وإن كان على جهة البدل, بل لعل اقتضاءه الأرش 
أقوى ؛ بدليل عدم سقوطه بالتصرّف ونحوه ممّا يسقط به الرد. 
بل قد يقال: إن الأرش ثابت به وإن كان له إسقاطه بفسخ العقد, 
فالحاصل حيئئز _باختياره اللزوم مثلاً-سقوط الردٌّ لا ثبوت الأأرش, 
)١(‏ جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثاني ج ه ص 1١‏ "5, مسالك الأفهام: المفلس / منع 


التصرّف ج 4 ص 314 40. 
(1) كما في تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 51. 


5 س٠‏ لمعلل يب ل سح ججواهرالكلام (ج”*) 

ولا يخفى ما فيه من البعد عن مدلؤل الأخبارء بل يمكن دعوى القطع 
بعدمه ؛ لعدم الإشارة إليه في شيء منها » بل قد يظهر مها خلافه ؛ إذ 
قضيّتها جواز الترك الما في اليوم واليومين مثلاً » وقضيّة هذا التخيير تحقّق 
الوجوب عليها والإثم مجرّد اختيارها الطهارة» كحرمة العبادة بمجرّد 
اختيارها الحيض . 

على أنه لم يعلم حينئذ رأنها هل تجري عليها جميع أحكام الطاهرة من 
المواقعة والطلاق ودخول المساجد وقراءة العزاتم ونحوذلك بمجرّد الاختيار 
المذكور» أو أنه في خصوص العبادة , إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة 
اللازمة لهذا الوجه مع عدم الإشارة في شيء من الأدلّة إليها . 

على أنه كيف يتجه الترديد على إرادة التخيير فيا يظهر به حاها الذي 
هومفاد الأمر بالاستظهار مع كون المظهر هو تجاوز العشرة وعدمه عندهم 
كما يشير إليه تفصيلهم الآنيٍ فيه . 

ومن ذلك كله تعرف ما في حملها على الاستحباب التخييري ؛ 
لاشترا كه مع القول بالوجوب في جميع ما ذ كرناه مما يرد عليه » وعرفت ما 
في تأييده بما تقدتم من اشتمال الأخبارعلى الترديد الذي لا يجامع 
الوجوب ؛ لما ظهر لك أن المراد به على المختار بالنسبة إلى ظهور الحال 
لا بالنسبة للوجوب » مع أنه وارد بالنسبة للاستحباب » إِذ لا يرتفع 
الإشكال بالنسبة للصلاة وعدمها بدعواه » نعم إنها يرتفع بدعوى التخيير 
المذ كورة » وهي مشتركة بينها . 

كذلك ادم عصوق العا زه ورغ رض اك بنللن سك بعلها 
عرفت أنه المنقول عن ظاهر الأكثر, وباشتمال بعض أخبار الاستظهار على 
لفظ الاحتياط الظاهر فيه ؛ لمنع ظهوره في ذلك بعد أن كان واقعاً بصيغة 


ع ا ل م 5 1 
وإن كان لا يخلو من إشكال . 

وحيث كان كذلك انّجه حينئذٍ دعوى تعلّق حقّ للغرماء بهذا الخيار 
من بين الخيارات , كما أنّه انّجه اعتبار الغبطة , ترجيحاً لمن يكون معه 
علي ااكار )بيت الا 20 داي الأرئئق :والرة سافن هذا 
الخيارء بخلاف غيره من أفراد الخيار حتّى الغبن , فإنّه ليس فيه جهة 
للمال أصلاًء فلا يتقيّد بالغبطة أو عدم المفسدة. بل ريما يؤّيّده 
ما قيل!": من أنّ المريض إذا اشترى معيباً ولم ,رده مع كون الغبطة في 
رده احتسب نقص عيبه من الثلث . 

ولعلٌ من ذلك ينقدح: أنه لولم يكن للمفلّس إلا الرد بالعيب 
-لإسقاط الأرش قبل الفلس ونحوه لم تعتبر الغبطة فيه ؛ إذ هو حينئز 
كغيره من الخيارات . 

كما أنّه قد ينقدح من ذلك وجه آخر لأصل ثبوت الخيار بعد الفلس 
بغير العيب ؛ بأن يقال : إن ليس تصرّفاً في مال وإن رجع إليه بالأخرة . 
وإن كان فيه بحث ظاهر . 

ولعلّه لذا كان ظاهر المحكي عن الأردبيلي'" وبعض الشافعيّة”": 
اعتنار الفيظة فى جميم أنواع الحيار» لأ ابيع نوع تضوف فى المال: 


وفيه : ان المتجه حينئذ منعه منه من دون إذن الغرماء _لانه حينئذ 





0 والبرهان: الحجر / المطلب الثاني ج وص 0غ18. 


يسبت ا ع من وزكر العلا 3 
كالتصرّف فيه ببيع ونحوه لا تقييده بالغبطة , ولم أقف على قائل به, 
وإن كان يشهد له في الجملة منع السفيه عنه . 

لكن قد يفرّق بينهما: بأنّ الحجر يقتضي تعلق حقّ الغرماء 
بمال المفأّنس على حسب كيفيّة ملكه له في اللزوم والتزلزل» لا أَنّ به 
مبان جوة لكف ف كوه النلف يا لضي الدععرار ل يتل على غالة 
000 
2015 ومن ذلك ينقدح: أنّ له الخيار أيضاً فيما يشتريه فى الذمّة بعد 
الفلس ؛ لأنّ المال قد اتتقل إليه على هذا الحال؛ وتعلّق به حقَّهم على 
هذا الحال, فلا يمنع منه ولو لم يكن للمفلس إِلآ الردّء فتأمل جيّداً, 
واه اله 
«و» لو خرج المال عن المفلّس بعقد متزازل كالهبة ونحوها قبل 
الفلس لم يستحقّ الغرماء عليه الرجوع قطعاً, كما هو واضح . 
نعم (لو كان له حقّ فقبض دونه4» قدراً أو وصفاً على جهة 
الإسقاط والاإبراء « كان للغرماء منعه» قطعاً ؛ لأنّه تصرّف فى المال 
بما ينافيى حقهم . ش 
بل في جامع المقاصد وغيره : لهم منعه من قبض بعض الحقّ وإن 
لم يكن على جهة الإسقاط للباقي إذا حصل ضررء كما في قبض بعض 
ثمن المبيع , قال : «لأُنّ فيه إسقاطاً لحقّ يتعلّق بالمال, فيمنع منه ؛ أنه 
تصرّف مبتدأً . أَمّا إذا لم يكن كذلك كقبض بعض ما استحقّه بإتلاف مال 
أو قرض... ونحوهما ممّا يلزم عليه فيه قبض البعض لو بذله من عليه 


لو قيض المفلس بعض الحق ل ل سسسب 8518 


كالجميع , كان له قبض البعض»7". 

وفية: اله يمكن المتاققنة فى مبعه عن إنقاط هذا العو الذى هو 
لدان له ار ناك سداس ش 

وفي المسالك : «أَنّ نسبة القبض إليه على طريق المجازء فِإِنَّه 
انك دو قضن المال لأقهاء اسح ة كوو نما اليراد أيات 
تسلطه على الحكم المذكور وإن كان القابض غيره»!". 

وفيه : أن أقصى ما ثبت من الحجر منعه من التصرّفات المنافية لحقّ 
الغرماء لا غيرها ؛ للأصل وغيره؛ 

قال في القواعد : «ولا يمنع من وطء مستولدته»'" ولم يفرّق بين 
كون ثمنها من جملة دين الغرماء أو لا, ولا بين القول بإجارتها وعدمه . 

لكن قال : «وفى وطء غيرها من إمائه نظر»”*. وعن التذكرة: 
«أقربه المنع»”*, وفي جامع المقاصد : «أَنّه الأُصحّ»'5. 

إلا أنه يمكن أن يكون ذلك من جهة التعريض للإتلاف بالطلق» أو 
تقصان القيمة, أو بصيرورتها أمٌ ولد بناءً على بطلان حقّ الغرماء بها 
حينئزٍ , وفيه نظرء بل جزم في القواعد'" ومحكيىّ التذكرة!" بعدمه ؛ 


)١(‏ جامع المقاصد: المفلس/المطلب الثاني جه ص ١‏ ؟ (بتقديم وتأخير وتصوّف في الألفاظ). 
(؟) مسالك الأفهام: المفلس / منع التصرّف ج ؛ ص 10. 

(" و7) قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثاني ج ١‏ ص .١50‏ 

(5) المصدر السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 10]. 

(1) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثاني ج ه ص .54١‏ 

)0( تقدّم المصدر انفا. 


.لام عب ا ا وو 7ج عض يو افق الكاوم 718 ) 
ولعلّه لسبق تعلّق حقوقهم . 
إلا أن الظاهر تأخيرها في البيع ليتبيّن القصور وعدمه ؛ لثلًا يبطل 
حقّ الاستيلاد . 
201 وعلىكلّ حالء فمنع المفلس من التصرّف بماله على وجهٍ لا ينافي 
00 0 
1" حقّ الغرماء لايخلو من بحث بل منع , والله اعلم . 
وول أقرضيه :| لمنان هالا بعد لحجر» مثلاً «أو باعه بثمن في 
ذمته لم يشارك الغرماءء. وكان ثابتاً فى ذمّته» إذا كان عالماً بحاله 
انّفاقاً. كما فى المسالك7". 
بل وان كان جاهلاً كما صرّح به الفاضل'" وال 5 ل" والك 5 ذا 
وغيرهم”؛ للأصل . خصوصاً على القول بتعلّق حقوق الغرماء 
بالمال المتجدد . وخبر الاختصا ص"( بعين المال ة في الفلس أنهنا هبق 
ا ا ا ”5 
مالآّعوض دينه . 
)١(‏ مسالك الأفهام: المفلس / منع التصرّف ج 4 ص 15. 
(1) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 529 تحريرالأحكام: المفلس / منعه 
عن التصرّفات ج وى 0 
(؟) غاية المراد: الحجر / المطلب الثاني ج ؟ ص ,536١ 7٠١5‏ ونقله عن حواشي الشهيد في 
مفتاح الكرامة: المفلس / المطلب الثاني ج ١7‏ ص ١94‏ - 100. مسالك الأفهام: المفلس / 
منع التصرّف ج اص .1١‏ 


(4) جامع 5 : المفلس /المطلب الثاني ج هة ص 718 0 599. 


)0( ات الكرامة: المفلس للب اتيج 7 ص 101-500. 


لق الرضل المشلين به الور ١‏ معسعنس مس خحس ب بت جب ف حت نمف /آلاة 

ومن ذلك يظهر لك مافي احتمال!الضرب واحتمال!"الاختصاص, 
لطم الأذل ضفن ١١‏ الحول لاموسكلتة لم فى تعبا ركة السبى معد 
قاطن الختضاضن اللخصس للنهوة السابقة »ا تدهوف ١١‏ المت لاط 
في التحجير الديونّ السابقة ومثلَ المفروض . لا دليل عليها . 

تلوق العالفةة ان ومين نا ذاو الال لابه ان كنان شسرييا 
اختصٌ بعين ماله, وإن لم يكن غريماً لم يضرب»**. وإن كان قد 
يتكلّف لدفع ذلك . 

كما أنه يظهر لك أيضاً ما في المحكي عن فخر الإسلام في شرح 
الار اق ومن الصير و اضرف لكونه غرينا وادكل نالا فى مقاب 
الثمن. والاختصاص للعموه!". 

فالأقوى حينئذٍ : وجوب الصبر بناءً على تعلّق الحجر بالمتجدّد, 
وإلاكان له المطالبة بالوفاء منه . 

نمٌ إنّ ظاهر التعليل'"' للمشاركة بإدخال المقابل فى أموال المفلس 
يقتضى عدمها إذا لم يكن كذلك وكان برضا من المستحقّ . كما فى المهر 
وعوض المتلف بالإذن, ولعلّه كذلك للأصل, ونفى الخلاف عنه في 
التذكرة. 


.١550 ص‎ ١ كما في قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثاني ج‎ )١1و‎ ١( 
فى المصدر _ كما تحتمله المعتمدة : متنافران.‎ )7( 

(؛) مسالك الأفهام: المفلس / منع التصوّف ج 4 ص 415. 

(0) شرح الإرشاد: الحجر / المطلب الثاني ص 00 (مخطوط). 

)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(/) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 56. 


0 
12 
الح 


ا بم اي 6 ا ا قو | الكلام (ج )"2١‏ 


روا لمالا بعد احير من وحيوب :ضداحب العبال 
م الغرماء» كما ين القواعد١")‏ وجامع المقاصد() والمسالك””) وان 
ذكروا معه الجناية أيضاً؛ لعدم الفرق بينها وبين التلف فى ذلك إذ 
المدرك فى الجميع : أن الثابت هنا من المال من غير رضا صاحبه ‏ وإن 
كان هو كماترى . 

وكذا الاستدلال! عليه بعموم الخبر الدال على الضرب وبما دل 
على وجوب العوض ؛ فإِنا لم نقف على خبر ظاهر في شمول الفرض» 
ومادل على وجوب العوض لا يقتضي المشاركة . 

وكأنّه لذلك لم يرجّح في التذكرة, بل جعل أوّل الوجهين عدم 
الشركة لتعلّق الحقّ؛ ولأنّه كما لو جنى الراهن ولا مال له غير المرهون , 
فإن المجني عليه لا يزاحم المرتهن!". 

قلت :كل ذلك مضافاً إلى الأصل , ولعلّه لذلك حكى عن الأردبيلى 
التأمّل فيما ذكروه من المشاركة”". وهو فى محلّه , والله أعلم . 

(ولو أقرٌ» المفلس «بمال4 بعد الحجر أو ثبت شغل ذمّته بمال 
)١(‏ قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثاني ج ؟ ص .١50‏ 
(1) جامع المقاصد: المفلس /المطلب الثاني بج ه ص 9؟1؟. 
(؟) مسالك الأفهام: المفلس / منع التصوّف ج 4 ص 47. 
(4) ذكر الاستدلال لهم بذلك في مجمع الفائدة والبرهان: الحجر /المطلب الثاني ج 4 ص 47؟. 
(0) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر بج ١4‏ ص 58. 


(1) المصدر قبل السابق. 
(/) كأنه لا حاجة لهذه الكلمة. 


لق اق المقلس مال يقد القن ١‏ حمس سس يم تت بن 8/6 
شار كيه كالا قلاف والجتا بد او لاكما إذا كان روطان السفي” 
وعتيسةه أوسوق سا لقا شار الي د السرياء: 
لاحتماله ما لا يستحقّ به المشاركة» فالأصل عدمها حيئئذ . 

واجهال» أن الأضل المشاركة حتى _يغله كوائة ها "اال ينبا رك 
لقاع لغوريا فى على مشاذقة »حوره كرتها تفن الاميون الحنادنة 
والأصل عدمهاء بل الظاهر عدم وجوب الاستفصال أيضاً حال عدء 
العلم بجهله ؛ للأصل . 

أمّا لو أطلق مع ذلك أو بدونه -في السبق واللحوق , وجهل تأريخ ٠‏ 
الحجر والدين, فالأصلان متعارضانء, ويبقى أصالة عدم تعلّق 
خضوص هذا الدين الها . 

ووحوى. 1 ن اللحوق مانع ولم يثبث فالأصل المشاركة لم نتحقق 
لها شهدا «بل اللقاعن يخلانيا كنا عرقت ؛احتّى لو سلم الشلك في 
المقام في كون السبق شرطاً في المشاركة أو أن اللحوق مانع ؛إذ أصالة 
عدم التعلق تغنى عن ذلك . 

اعون ود تسسا ات اموا افك عاد 
في نظائر المسألة. وحينئذٍ يشارك لو كان المعلوم الدين؛ هذا. 
وفي المسالك'" هنا نظير ما حكيناه عنه سابقاً" : في الروضة. وفيه 
الا مقن . 
)١(‏ في بعض النسخ: ممًا. 


(1) مسالك الأفهام: المفلس / منع التصوّف ج 4 ص 41. 
(؟) في ص .6٠‏ 


ا ييح ا ل ا حت لخو افر الكلام (ج )2١‏ 


وفى جواز العمل بما ذكرناه من الأصول بلا استفصال وجه. 
فلا يجب حينئذٍ وإن كان يمكن أن يحصل به رفع الإشكال. واللّه أعلم . 
ولا تحل الديون المؤجّلة بالحجر» بلا خلاف أجده'" من 

غير الإسكافي”"؛ للأصل , بعد حرمة القياس على الميّت» وكونه مع 
الفارق كما قيل!' ‏ بتضرّر الورثة والغرماء بدونه فيه لعدم ذمّة له 


خاذف المفلس: 
1 مضافاً إلى أنه لا خلاف بيننا' بل «و» بين غيرنا عدا الحسن 
> الصرى 6د السترضى كلاف فى أنهالؤقدل البرك ويل الاجماه 
بقسميه عليه(" ؛ ل : 


خبر أبى بصير : «إذا مات الرجل حل ماله وما عليه من الدين»!". 
والسكوني : «إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل 


الدين»00 : 


(1١)نسبه‏ إلى الأصحاب - بصيغة «قالوا» ‏ في مفتاح الكرامة: الحجر /فيالمريض ج 7١١ص‏ 17؟. 

.107 نقله عنه العلامة في المختلف : الديون فى المفلس ب مص‎ )١( 

) ا ار ترص الداع جَ ؛ ص 18. 

فا سانة الحلناذة اج 0 9, المغني 50 ناج غاص 1486 -481. 

)١(‏ ينظر الخلاف: التفليس / مسألة م ١‏ -071". وتذكرة الفقهاء: الكفالة / في 
الأحكام ج ١4‏ ص ؟455. وكفاية الأحكام: المفلس / منع التصرّف ج ١‏ ص 0177. ومفتاح 
الكرامة: الحجر / في المريض ج ال ل" 

() الكافي: المعيشة / باب أنه إذا مات الرجل حلّ دينه ح ١‏ ج ه ص 19. تهذيب الأحكام: 

(8) من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الدين والقرض ح 8 ج ” ص 188, تهديب هه 


لول الديون المؤجّلة بالموت دون الججر 7 سس 098 


والصحيح المضمر : «إذا مات فقد حل مال القارض»١".‏ 

بل ظاهر الأوّلِين كمعقد المحكي من إجماع الخلاف!"' عدم الفرق 
بيين مال السلم والجناية الموّجّلة وغيرهما . 

خلافاً للمحكي عن إيضاح الفخرا" وحواشي الشهيد: من عدم 
خاول المت بالمرك :و ادله لأ نه رشقي تلطه مق النعري كله _ كلها 
ترى -لا يصلح معارضاً للدليل . 

وكذانيا فل كام هلين اعها بكرو العنا قدي )تاجيا 
شرعي لا مدخليّة لرضا الميّت فيه ؛ إذ لا فرق بين الجميع فيما عرفت 
من الذليل.: 

ودعوى: أن بينه وبين ما اقتضى بقاء أجله تعارض العموم من 
وجدء يدفعها : أن ذلك قائم في كلّ فرد من أفراد الدين, مع أنه 
لا إشكال في انسياق التخصيص في الجميع . 

فالتحقيق في أمثال ذلك : ملاحظة الحاصل من مجموع الأدلّة, 
ولاريب فى ظهور التتخصيص حيئئذ . فتأمّل. وأمّا حلول ماله 
مسرن ادي ا اك 


ه الأحكام:الديون / باب 8١‏ الديون وأحكامها م 7*7 ج 7 ص .11١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب الدين والقرض ح 7ج ١8‏ ص 584. 

.10 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: التفليس / مسالة ١4‏ ج “اص 357١‏ -3077. 

(؟) إيضاح الفوائد: الحجر / في المريض ج ١‏ ص 17. 

(:) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الجر فى العرركن أ 11١‏ نحن 11 

(0) ذكر ذلك كدليل للقول الآخر في مسالك الأفهام: المفلس / منع التصوّف ج ؛ ص 48. 

(1) ذكرت كدليل للقول الآخر في جامع المقاصد: الحجر / في المريض ج ه ص ."١6‏ 


ا ب ا تر او أ الكلام (ج )3١‏ 


«القول» الثاني 
(في اختصاص الغريم بعين ماله» 

(و» تفصيل الكلام: أن ومن وجد منهم عين ماله كان له 
أخذها ولولم يكن سواهاء وله ان يضرب مع الغرماء بدينه. سواء 
كان» عنده (وفاء» لغيره من الغرماء «أو لم يكن على الأظهر» 
الأشي 60 ب العفو كار 

بل لا أجد فيه خلافاً معتداً به إذا كان وفاء , بل الإجماع بقسميه 
عليه" , 

بل لا أجد خلافاً فيما إذا لم يكن إِلآ من المحكي عن الشيخ في 
التهذيب!؟ والاستبصار”” والنهاية”" والمبسوط”": فخصٌ اللااختصاص 
بما إذا كان وفاء بتجدّد مال آخر للمفلس بإرث أو اكتساب أو بكون 
الديون إِنّما تزيد على أمواله مع ضميمة الدين المتعلّق بمتاع واجده, 
فإذا خرج الدين من بين ديونه والمتاع من بين امواله صارت وافية 


.017 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: المفلس / اختصاص الغريم ج‎ )١( 

.18 كما في مسالك الافهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4؛ ص‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع في غنية النزوع: في التفليس ص 18". وجامع المقاصد: المفلس / المطلب 
الرابع ج مص .5٠١‏ ' 

وينظر الخلاف: التفليس / مسألة ١‏ ج ” ص 51١‏ - 111, والسرائر: الديون / قضاء 

الدين عن الميت ج ١‏ ص 05. وقواعد الأحكام: المفلس / المطلب الرابع بج ؟ ص ١57‏ 
وغاية المرام: المفلس / اختصاص الغريم سج ١‏ ص .١70‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 0 الإقرار في المرض ذيل سم ١4‏ ج 4 ص .١77‏ 

() الاستبصار: الديون / باب ١‏ من يركبه الدين ذيل ح ١ج‏ "“'ص 2. 

."١ ص‎ ١ النهاية: الديون / قضاء الدين عن الميت ج‎ )١( 

(/) المبسوط: في التفليس ج »اص .5١١-15١٠١‏ 








الطهازة / فى الاستظهار وأحكامة بي يبب بم 


الأمرالتي هي مقتضى الوجوب . 

وأمّا ما يقال من أن القول بالاستحباب هو مقتضى الجمع ين إخبار 
الاستظهار والأخبار الآمرة بالرجوع لأيّام العادة الدالّة على حيضيّة ما فيها 

ففيه : -مع أنها موافقة للعامّة عدا ما حكاه في المنتهبى 230 أن ظاهر جملة 
منها 7" بل كاد يكون صريحها إرادة المستمرّة الدم التي تجاوز دمها العشرة , 
كما اعترف بها المولى الأعظم في حاشية المدارك ١‏ وشرح المفاتيس9), 
وتسمّى بالدميّة والمستحاضة » بل لعل الناظر في الأخبار يقطع بأن المراد 
بالمستحاضة إذا أطلقت الدميّة » نعم قد يأبى تنزيل بعض هذه الأخبار على 
ذلك بالنسبة للدور الأول » لكن لا تأباه بالنسبة للدور الثاني » فحينئذ 
لا تعارض في شيء من الروايات , على أنه قد يقال : إنها مخضصة بغير أيّام 
الاستظهار قطعاً ؛ لكونه لازماً للقائلين بالوجوب والاستحباب . 

ومن العجيب ما في الرياض من أن « الأقوى الاستحباب لا لما ذكر 
[ بل ]2 لتصادم الأخبارمن الطرفين مع عدم المرجّح في البين, بل 
للأصل السليم عن المعارض حيدئذ 0000.وفيه : مع ماعرفت د أن 


. ٠١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض‎ )١( 

(؟) كما في خبر داود الذي نقلناه في حاشية (1) من ص 707. 

(0) حاشية المدارك : الطهارة / في الحيض ذيل قول المصنف : «لعدم الظفرمما يدل عليها من 
النصوص» . 

(1) مصابيح الظلام : شرح مفتاح " ذيل قول المصنف : «تستظهر بترك العبادة...» ج١‏ ص5؟ 
( مخطوط ) . 

(5) كذا في النسخ » والصحيح زيادتها كما انها غير موجودة في المصدر. 

(1) رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحميض ج١‏ ص47 . (0) الظاهر زيادتها . 


لو وجد الغريم عين ماله عثد المقلس 2 سسب لالإة 


بالديون... او بغير ذلك ممّا يتصوّر فيه ذلك . بحيث لا ينافي القصور *' 
ج "١6‏ 


الذى هو شرط الفلس . 03 


ولا ريب في ضعفه ؛ ل: 

النبوي المروي في كتب فروع الأصحاب”": «إذا أفلس الرجل 
ووجد ساعته فهو أحقّ بها» . ونحوه غيره!". 

وإطلاق صحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن لَك : «سألته عن 
الرجل تركبه الديون, فيوجد متاع رجل آخر عنده بعينه؟ قال : 
لا يحاصّه الغرماء»”", المراد منه ولو بضميمة كلام الأصحاب ‏ فسخ 


العقد, لا عدم المحاصّة فى الوفاء ؛ وإلا لوجب التعرّض لزيادته على 


دينه ونفيصته . 


باع متاعا من رجل » فقبض المشتري المتاع ولم يقبض الثمنء ثم مات 
المشتري والمتاع قائم بعينه؟ فقال : إذا كان المتاع قائماً بعينه رد إلى 


/ ص 4/, وجامع المقاصد: المفلس‎ ١4 كتذكرة الفقهاء: التفليس / احكام الحجر سج‎ )١( 
المصئف العبد الررّاق): ح 10101 و0108١ج 8 ص و511. صحيح ابن حبّان:‎ )١( 
.1411 ح 50737 ج ١٠ص ١6١غ4. معرفة الستن والآثار: سم 51174 و150” ج ؛ ص‎ 
٠١ ص /191., تلخيص الحبير: ج‎ ٠١ ج غ4 ص /077", فتح العزيز: بج‎ ٠١ 817/7 كنزالعمّال: ح‎ 
.10 سئن البيهقي: ج 1 ص‎ .١197 ص‎ 
.غ٠60 ح "اج ماص‎ 


لمي يس لخو هر الكلام 5 ؟) 
صاحب المتاع ؛ وقال : ليس للغرماء أن يحاصّوه»'", فإنّه ظاهر في 
إرادة عدم المحاصّة للفسخ , وإن كان هو غير ما نحن فيه ؛ إذ الكلام في 
المفلس الحيّ , وهذا فى الميّت وإن لم يكن مفلساً؛ لصحيح أبي ولاد : 
نالك اناعم لبيك عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة . فمات 
المشترى قبل أن يحل ماله, وأصاب البائع متاعه, أله أن يأخذه إذا 
حقق له؟ فقالطيِة : إن كان عليه دين وترك نحوا من دينه فلياخذ إن 
حقّق له فإنّ ذلك حلال له, وإن لم يترك نحواً من دينه فإنّ صاحب 
المتاع كواحد ممّن له عليه شيء, يأخذ حصّته ولا سبيل له على 
المتاع»”". وبه يقيّد مرسل جميل . 

فيكون الخاضل :ها ذكرة ال يا 
سوا داق انك لذ احير الانتهوا فاه تيمو 
اش يان مادا 0 


سوى ما يحكى عن ابن الجنيد : من اللاختصاص وإن لم يكن وفاء” 

)١(‏ الكافي: 11م وعليه دين ح 4 ج لاص 4" تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب 0 الإقرار في المرض ح 5١‏ ج 1 ص 771 ,١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب 
الحجر ح ١‏ ج ١8‏ ص .1١5‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون وأحكامها ح 47 ج 1 ص 197, الاستبصار: 
الديون / باب 5 من يركبه الدين ح ١‏ ج اص 8, وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الحجر 
اح #اج 8اص .41١0‏ 

(؟) كالشيخ في النهاية: الديون / قضاء الدين عن الميّت ج "١‏ ص ١‏ وابن إدريس في 
السرائر: الديون / قضاء الدين عن الميّت ج ١‏ ص 04. وإرشاد الأذهان: الحجر / المطلب 
الثاني ج ١‏ ص 599. 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في المفلس ج ه ص 14]. 


لو وجد الغريم عين ماله علد المفليش   --------‏ سس قلاع 


0 بها وا “بل مر والفتوى 


دا 


1 بل صرح به في المسالك'" سل لما 50 


صحيح عمر بن يزيد ؛ للحكمة الواضحة في هذا الشرط بالنسبة إلى 
الميّت دون الحيّء إذ الميّت لم تبق له ذمّة بعد الموت؛. فلا يناسب 
الاختصاص إلا مع الوفاء لئلا يتضرّر الغرماء؛ بخلاف الحىّء فإِنٌ 
ما يتخلف من الدين متعلق بذمّته , فربّما لا يضيع . 

وفي المسالك عن بعضهم أنّ الحكم مختصّ في الميّت المحجور 
عليه . قال : «وإطلاق النصٌّ يدفعه»”". قلت : هو المحقق الثانى فى 
ل الاي 8 0 

وا لأسي 1 : القول بعدم اشتراط الوفاء في الاختصاص إذا كان 
قد مات مفلّساً ؛ استصحاباً للخيار الثابت لصاحب العين في حال 
الحياة, ولإطلاق صحيح عمر بن يزيد منضمّا إلى عدم ظهور صحيح 
أبي ولاد ومرسل جميل في موت المفلّسء بل لعلّهما ظاهران في غيره؛ 
بل لعلّه لا يخلو من قوّة إن لم يكن إجماع على خلافه . 

فتأمّل جيّداً؛ فإني لم أجد تنقيحاً له فيما حضرني من كلام 
صحاف 1 1 

نعم . قد سمعت التصريح بخلافه في المسالك, وكذا العلامة في 
)١(‏ مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج ؛ ص 44. 


)١(‏ المصدر السابق. 
() جامع المقاصد: المفلس /المطلب الرابع ج ة ص 5918. 


كك جواهر الكلام (ج ) 





التذكرة'". بل ظاهرهما أنّه مفروغ منه. ولعلّ وجهه: أن العين قد 
انتقلت بالموت إلى الوارث . فذهب شرط خيار الفلس ء ولم يبق إلا 
الخيار من حيث الموت المشروط بالوفاء في صحيحة أبي ولاد . 

وعلى كل حال , فما عن الشيخ كه" لم نجد له شاهداً بالخصوص, 
سوى: دعوى الجمع بين النصوص ؛ بحمل ما دل منها على 
الاختصاص على ما إذا كان وفاء, وما دل منها على عدمه كخبر 
أن :تضين لاسقل أبو عبد أث نظ :عن شل كاك علدة نضازية 
وأموال أيتام وبضائع . وعليه سلف لقوم, فهلك وترك ألف درهم أو 
أكثر من ذلك, والذى للناس عليه أكثر ممّا ترك؟ فقال : يقسّم لهؤلاء 
الذين .ذكرت كلوو على تقدير حصعهم أموالييية "١‏ وغير ا" على 
ما إذا لم يكن وفاء » من غير فرق بين الحىّ والميّت . 

لكن فيه : أنه ل شاهد على هذا الجمع ؛إذ صحيح أبي ولاد 
ومرسل جميل في الميّت الذي قد عرفت الحكم فيه, والكلام في 
المفلّس الحيّ الذي هو لعلّه الظاهر من صحيح عمر بن يزيد كما أن 
الظاف مق قله فيه د ررلة ماه الفوماءقضوو الال عن الوفاع وان 
الحاكم قد حجر عليه . 


.8-7 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: التفليس / الفصل الأول ج‎ )١( 

(1) تقدّم نقل المصادر عن كتبه انفا. 

(؟) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب © الإقرار في المرض ح 54 ج 4 ص 177 الاستبصار: 
الوصايا / باب ١ل‏ من مات وخلف متاع رجل ... ح ١‏ ج 4 ص ,١١7‏ وسائل الشيعة: 
باب 0 من كتاب الحجر ح 4 ج ١4‏ ص .4١6‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١9‏ من كتاب الرهن ج ١4‏ ص 100. 


لو وجد الغريم عين ماله عند المفليس 2ش اله 


فهو أحد أدلة التحجير على المفلّس الذي أنكره في الحدائقى", 
كما أنه أنكر فى المقام'" دلالة النصوص على الخيار الذى عند 
الأححات وانها هي دالّة على الاختصاص في الغرماء . ولا 5 في 
ضعفه في المقامين . 

وحينئذٍ فليس اخذ العين عزيمة عليه , بل له : ان يفسخ وياخذ 
العين» وله ان يضرب بالثمن على الغرماء , كما اوما إليه فى صحيح 
أبي ولافووليسن له ان يفسخ ويضرب بقيمة المتاع إن كانت اريدم 
الثمن قطعاً . 

نعم , قد يقال: إن له ذلك إذا تلفت العين بعد الحجر وتعلّق 
الخيار بها ؛ إذ احتمال سقوط خياره حينئذٍ منافٍ للاستصحاب 
ولإطلاق الدليل» مع أنه يمكن فرض التلف بعد اختيار الفسخ وقبل 
وصول العين إليه . وقد يعلم في الفرض اختصاصه بالقيمة _التى هي 
بدل العين _عن الغرماء . 

وفيه ضعف ؛ لأنّ الدليل إِنّْما اقتضى الاختصاص بالعين لا بقيمتها 
التي قد استحقت بعد الفسخ , فهي _كنموّها _من الديون التى يضرب 
أصحابها مع الغرماء وإن تجدّدت بعد الحجر, كما ستعرف إن شاء الله 
تعالى , فتأمّل جيّدأ . 

(و» كيف كان. فطههل» هذا «الخيار في ذلك4 في الحيّ أو 


.580 1784 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: كتاب المفلس ج‎ )١( 
.593 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: المفلس / تنبيهات ج‎ )١( 


51 


ا اع مس ا ا ا ا ا يت جواهر الكلام (ج 5") 


الميّت على الفور!». 

(قيل: ور لوعو ا 
وعدن المسيسوطظ: اله اجوط رفي السبالكة اول امبو 
محكي التذكرة : أَنّه الأقرب”", وجامع المقاصد ييا 
الأشهر في كلام الأصحاب, وفيه جمع بين الحقّين, فالقول بالفوريّة 
قريب»!, هذا . 

وقد يشعر قول المصنّف : «ولو قيل بالتراخى جاز» بالميل إلى 
التراخى , ولعلّه كذلك ؛ لاطلاق الدليل؛ وقد تقدّم فى الخيارات! 
تحقيق نظائر هذا البحث . 1 

ثم إنْه لا فرق في الرجوع بالعين في الفلس بين دفع الغرماء للدين 
من مال المفلّسء أو من مالهم ولو بإباحة للمفلّس أن يفي عن نفسه, 
وعدمه, لا للمّة وتجويز ظهور غريم لعدم اطأرادهماء بل لإطلاق 


النصّ"" الذي لا فرق فيه _مع ذلك أيضاً بين زيادة قيمة السلعة أو 


كثرة الراغبين إليها بحيث يرجى صعود سعرهأ, وعدمه . 
خلافاً للتذكرة : فأوجب حينئزٍ قبول ما بذله الغرماء من دينه!", 





51١ المبسوط: اكتاب التفليس ج 7 ص‎ )١( 

٠٠ مسالك الأفهام : المفلس / اختصاص الغريم ج ؛ ص‎ )١( 

(5) تذكرة الفقهاء مي لاا 

(؛) جامع المقاصد: المفلس /المطلب الرابع ج ه ص ١1؟.‏ 

(0) ينظر ج ١4‏ ص 16. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من كتاب الحجر ج ١4‏ ص .]١8‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر سج ١4‏ ص 87. 


لو وجد الغريم عين ماله عند المفليش 0 سسسب 6# 


وكأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ . بل فيها أيضاً ما يقتضي وجوب القبول 
لودل التهوواذ لمن ماله تخليضا العو اأكبيوا طالاق لتم ,ردقم 

نعم يعتبر فيه حلول الدينء, فلا رجوع لو كان موّجَّلاً؛ لعدم 

ولو حل قبل فكَ الحجر وقبل الوفاء بها فالأصحّ في جامع المقاصد 
عدم الرجوع بها ايضا ؛ لتعلق حقّ الغرماء بهاء فلا يستحقّ إبطاله!". 

لكن فى القواعد : «إشكال»””". ولعلّه : من ذلك , ومن عموم الخبر. 
بل عن التحرير : الجزم بالرجوع'*. 

وهو جئد بناء على مشاركة البق المفخل الخال قفل لسمة 
الكل أو البعض ؛ لاندراجه حينئذٍ في عموم النصّ المزبور ,كما صراح به 
فى الروضة!". 

لكتدالا مكتيهن شكال الجيى :تعلق نعو الفيوء ولاضيالة عنينء 
المشاركة . 

ولد اقفن التذكرة اله اوعر الأجل قن :النتكاك الخعر انه 
لا يشارك صاحبه الغرماء ‏ وبنى عليه أنه «ليس لصاحب الدين الذي 
)١(‏ المصدر الابق 000 
)1 جامع المقاصد: المفللس / المطلب الرابع ج ص غ1 .١‏ 
() قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الرابع ج ١‏ ص .١58‏ 


(؛) تحريرالأحكام: المفلس / اختصاص الغريم ج ١‏ ص ؟077. 
)00( الروضة البهيّة: كتاب الدين ج ص /3 18 


5186 


كج سي ا د قل القن الكلام (ج 0 


و1" نوه بحتد: 

لكنّه صرّح بعد ذلك في آخر كتاب الفلس : أنه إذا حل المؤجّل قبل 
قييئة الكل او البعكن شارك اقيم لء رقت 19 

ويمكن الجمع بين كلاميه : بحمل ما هنا على عدم الشركة إذا كان 
الحلول بعد القسمة, بخلاف الأخيرء إلا أنّ تعليله الفرع ينافي ذلك, 
ونمكن دفي ايشا شتامل 

هذا كلّه فى المعاوضة المحضة ولو قرضاً؛ فإنّه صرح فى التذكرة : 
أنه لالمقرض الرجوع بعينه إذا فلّس المقترض وكان عين المال 
موجودة!". 

ما ما ليست كذلك بل فيها شبه للمعاوضة فلا فسخ ؛ للأصل السالم 
عن المعارض . ضرورة عدم اندراج مثل النكاح والخلع والعفو عن 
النكاح بتعذر الصداق ء ولا الزوج الخلع بتعذر العوض بإفلاس الزوجة. 
ولا العافى بتعذر عوضه كما هو واضح, بل لا أجد فيه خلافاً, بل فى 
جامع المقاصد : الإجماع عليه 

والظاهر اعتبار بقاء العين على ملك المفلس بذلك العقد ؛ لأنه 
المنساق من إطلاق الخبر المزبور الذي خرجنا به عن أصالة اللزوم, 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١5‏ ص 84 
)؟) المصدر السابق: ص 7 . 


0( المصدر السابق: ص غ١٠.‏ 
)ع0 جامع المقاصد: المفلس / المطلب الرابع ج م ص .5١8‏ 


لو وجد الغريم عين ماله عند المفلس سبج جع حي تس م و و 1 تج ٠‏ 010100 


وخبر «من وجد عين ماله فهو أحقّ بها»”" لم نجده في أصولنا . 

لضع ع وخاحة 0 ع عدي اح نين الك 
لم يكن له الرجوع حينئذٍ وإن لم يكن بعوض كالهبة والوصيّة ونحوهما. 

وادلك سن الك ةلو كا و عووميعد اعد #طترووة اتعف ا الا 
عدمه, بل قد يقال بعدم جواز الرجوع له لو عاد بفسخ خيار أو إقالة , 
على إشكال . 

لكن في القواعد : «لو عاد إلى ملكه بلا عوض كالهبة والوصيّة , 
احتمل الرجوع لأنّه وجد متاعه. وعدمه لتلقّي الملك من غيره»”" 

وفي الوجه الأوّل ما عرفت, مضافاً إلى أنّ فسخ البيع إِنْما يقتضي 
بطلان ملكه بهء لا بسبب غيره كما هو المفروض . 

بل قال : «ومعه - أي القول بالرجوع -فإن عاد بعوض كالشراء فإن 
وقّى البائمَ النمن فكالأُوّل»'" أي في احتمال الرجوع وعدمه: من 
الوجدان . وعدم معارضة الشاني الأُوّل بعد وفاء ثمنه, ومن أن 
المعاوضة الثانية أوجبت استحقاق الرجوع للثانى عند عدم الوفاء: 
فلا يبقى للأوّل رجوع ؛ لامتناع ثبوت حقّ الثاني مع بقاء حقّ الأول . 

وهو كما ترى بعد ما عرفت من عدم الرجوع في المسالة السابقة , 
ففي المقام بطريق أولى . 

بل قال: «وإن لم يكن وفّاه الثمن احتمل عوده إلى الأول لسبق 
)١(‏ عوالي اللآلي: ح ١‏ ج ١‏ ص 707,. سئن أبي داود: ح 7907١‏ ج 7 ص 589. 


(؟) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الرابع ج ١‏ ص .١55‏ 
(؟) المصدر السابق. 


لبي ل بي صم انر الكو ري 


حقّه, وإلى الثاني لقرب حقّه . وتساويهما فيضرب كل منهما بنصف 
الثمن»!". 

وهو غريب ؛ ضرورة انقطاع حقّ الأوّل بالمعاملة الثانية ؛ وذلك أن 
تبوتها يستلزم ثبوت لوازمهاء وإلا لم تكن صحيحة ؛ لعدم ترنّب الأثر 
-الذى هذا من جملته عليها. فيجب ارتفاع لوازم الاوّل بالسبب 
لفلاو كماعوى اطع امعان علد الرسظ. 

اما إذا كانت باقية على الملك ولم يحدث فيها ما يمنع من الرجوع 
كالرهانة ونحوها إلا أَنّها ناقصة ؛ فإن كان”" البعض الناقص مما يتقسّط 
عليه الثمن لجواز إفراده بالبيع كالعبد من العبدين ونحوه, أو لا, كيد 
العبد ورجله . وعلى كل حال فامًا ان يكون بافة سماويّة , او بجناية من 
المشتري» أو البائع , أو أجنبي , فالصور ثمان . 

وقف شار المضتك إلى الاولن متها نقولة: 

«(ولو وجد بعض المبيع سليماً» تخيّر بين الضرب بجميع ماله , 
وبين 9أخذ الموجود بحصّته من الشمن وضرب بالباقي مع 
الغرماء» بلا خلاف أجده فيه عندنا مطلقاً كما فى المسالك”"؛ لصدق 
عن لحان على لمكو تنيت لقي بين ويف از ف لكا لق السا 
على مقتضى أصالة لزوم العقد فيه . وتبقض الصفقة هنا لا أثر له ؛ لعده 
ما يقتضي شمول هذا الفرد منه بالنسبة إلى كل منهما . 
)١(‏ المصدر السابق (بتصرف في صدر العبارة). 


)١(‏ الأولى التعبير ب «فإمًا أن يكون» بدل «فإن كان». 
(؟) مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج غ ص .٠١١‏ 


وموءدغت تنس ب ب حي بيب يبي يببسب ججواهرالكلام (ج") 


الأصل والقاعدة والاستصحاب وغيرها تقتضي الاستظهار. 

فظهر لك من ذلك كله قوَةِ القول بالوجوب » وضعف القول بالندب 
كالإباحة أيضاً : فإنها(" مع قلّة القائل بهاء وعدم وجود ما يدل عليها 
سوى ما عرفته من توقم الحظرء وأنه لا وجه لاستحباب العبادة() 
وللوجوب بعد المعارضة مما تقدّم من الأخبار وني الأول - مع إمكان المنع , 
وقيام مثله بالنسبة للأخبار المعارضة- أن مقتضاه كون العبادة مباحة » 
فيقع فيا فرّمنه من القول بالاستحباب » اللهم إلا ان يدّعى مرجوحية 
الاستظهار فيراد حينئلٍ بالأمر بالاستظهار المرجوحيّة أي الكراهة » وهو 
كما ترى » وقد عرفت أن الثاني لا نقول به » كما أنه لا تعارض بين 
الأخبارء هذا . وربما تسمع ما يويد المتار أيضاً فيا يأ . 

وكيف كان هو فإت استمر #الدم 9 إلى العاشر وانقطع #ظهر بذلك 
أن كله كان حيضاً وها قضت ما فعلته من صوم * بعد اليوم أو اليومين 
للاستظهار إن لم يكونا تمام العشرة ؛ لتبيّن فساده, بلا خلاف أجده 
عندهم في ذلك » وبه صرّح المصئّف7" والعلامة7؟ والشهيدان7 واحقق 





)١(‏ في العبارة تشويش» إذ ليس لكلمة «أن» خير. 

(؟) الصحيح : لاستحباب ترك العبادة. 

(6) وراجع ايضاً : الختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص١٠‏ . 

(؛) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١٠‏ » ومنتهى المطلب : الطهارة / وقت 
الحيض ج١‏ ص؛ ٠١‏ » ونهاية الذحكام : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص"؟١‏ ؛ وارشاد 
الاذهان : الطهارة / في الحيض ج ١‏ ص7؟7 . 

(5) الشهيد الأول في الدروس : الطهارة / في الحيض ص" ء والشهيد الثاني في روض الجنان : 
الطهارة / في الخيض ص"/4-1/ . 


لو وجد الغريم بعض المبيع سليماً لذ المقلسس 7 ب 0# 

لكن في المختلف عن ابن الجنيد أنه قال : «إن وجد بعض متاعه 
أخذه بالقيمة يوم يسترده,. وضرب بما يبقى من الثمن مع الغرماء فيما 
وجده للمفّس» قال : «وقد خالف الشيخ في موضعين, الأول : إطلاق 
الضرب بالنقصء الثاني : احتساب المأخوذ بالقيمة والتالف بها 
والشيخ نسبهما إلى الثمن , وهو لا يخلو من قوّة»!". 

وفي جامع المقاصد ‏ في شرح ما في القواعد : «ولو كان للتالف 
فسط من الثمن كعبد من عبد ين ء فللبائع اخذ الباقى بحصّته من الثمن, 
والضرب بثمن التالف»!"_قال : «إن فيه نظرأ من وجوه :» . 

«الأوّل : أن أخذ الباقي بحصّته من الثمن : إن كان على طريق 
المعاوضة توقف على 6 المتستيى وكسدون القو فك الوهة 
المعتبر شرعاًء ولا يقوله أحد, وإنكان على جهة الفسخ فلا معنى 
لاخذه بحصّته من الثمن » بل يفسخ وياخذه». 

«الثاني : أن الفسخ فيه وحده يقتضي تبعيض الصفقة , وذلك غير 
جائز» . 

«الثالث : أنه أطلق الضرب بحصّته من الثمن , وذلك لا يستقيم على 
أصله ‏ بل يجب أن يقيّده بما إذا كانت القيمة أزيد من الثمن» هرباً من 
المحذور السابق, فإن ساوت أو نقصت فيجب عنده الضرب بنقصانها 
كما سبق» . 


.211 مختلف الشيعة: الديون / فى المفلس ج 6 ص‎ )١( 
.١6١ ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الرابع ج‎ 


ع ا ا ا لطر تقو اهل الكلدام (12؟) 


إلى أن قال”": «والذي يقتضيه النظر : أنه يفسخ المعاوضة مطلقاً أو 
يترك مطلقا ؛ حذرا من لزوم تبعيض الصفقة» . 

«أو يقال : ينظر حيث يكون على المفلّس ضرر يفسخ في الموجود 
فيأخذه ويسقط حصته من الثمن» ويبقى البيع في الآخر بحاله, 
فيضرب بحصّته من الثمن, وذلك حيث تكون القيمة ازيد من الثمن , 
أها | ذاكانق انقضن أومساوية فالدياكن حطعه من الفيمة», 

«ولا يمتنع ذلك كون'" العبدين بمنزلة مبيعين ؛ نظراً إلى أن لكل 
منهما قسطاً من الثمن . وإن كان في الثاني مناقشة ؛ لأنّ المنع من 
تبعيض الصفقة لحق كلاً منهما» . 

«وإطلاق كلام ابن الجنيد يقتضي الفسخ في الجميع, وأخذ 
الناقى مضه نورضرت نقيةة الال وقوه المفتن فى المسكتاب» 
وقوته بيّنة»!". 1 

وهو كماترى ؛ ضرورة تعيّن الوجه الثانى فى النظر الأوّل» وقوله : 
امسوم إلى لخر لامع لذه إلا ذلك لازم القيس شاد وميه 
وكان هافق | لدلة معت التعبير صن :3للق دوا لخد عه وفيةه انه 
متعارف في إرادة الفسخ فيما يقابله من الثمن . 

كنا أن النظر العا يها أزسأنا اله فين اشير اك السيعيضن 
بالبحة الهماكوا له لماع سهودد اتضاء الدالرل جد 


(1) هذه الجملة رانك اذ لذ فاصلة فى المهندر. 
(؟) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الرابع ج ة ص 178 5178. 


لو وجد الغريم بعض المبيع سليماً لدى المفلس جح ا م يت ا 3/1 


ويا الثالث : فالفرق بين المقام وبين الأرش واضح ؛ ضرورة 
حصول فسخ العقد من أصله . 

وكأث مقتضى الضابطة : الرجوع بالأرش على مقتضى القيمة ؛ لأنه 
ليس أرش معاوضة, إلا أَنّه لما منع عنه قاعدة عدم اجتماع العوض 
والمعوّض وجب التقييد فيه بذلك , بخلاف المقام الذي هو فسخ للعقد 
بالنسبة إلى الموجود دون التالف, فليس حيئئذ إلا ما يخصّه من الثمن 
بالسنة بول وكا الفية هنا اضلا: 

ومن ذلك يعلم ما في كلامه الأخيرء بل وما في كلام ابن الجنيد 
الذى قوّاه فى المختلف١",‏ واستظهر منه فى جامع المقاصد'"الفسخ فى 
الجميع , مع أَنّ ما فيه من أخذ الموجود بالقيمة ينافى ذلك . 

وعلى كلّ حال؛ فكلام الأصحاب هنا في محلّه » وليس فيه 
ل تحط معتضي النقد ووو لبامى ديه بعك فضا الد ليل فعا مل قد اء 
والله أعلم . 

نعم » إِنْما الإشكال في قول المصنّف وغيره من الأصحاب”", بل 
لعله المشهون زا وكذا لو “ا:وجدومعيبا عت قد اسفدة ازش:» 
لكون الجاني أجنبيّاً ولو البائع وضرب مع الغرماء بارش النقصان» 
)١(‏ مختلف الشيعة: الديون / في المفلس ج ه ص 147. 
)١(‏ انظر ذيل عبارته المتقدّمة انفاً. 
() كالشيخ في المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص ."١7‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 

أحكام المفلس ص ,51١‏ والعلامة في التحرير: المفلس / اختصاص الغريم ج ١‏ 


ص 077 .0١8‏ 
الذ)افى سكي الشرائع والببالك: إن 


وم و 7ض جو افر الكلام (112؟) 
وان ؤاهغلق القع :د اله لسن يفا بين العرضن و الحوقن عن كنها 

ويحتمل أن يريد بالأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة النقصان 
إلى القيمة إن كان الثمن أنقص عن القيمة, وإلا فنقصان القيمة.كما 
صرح به في القواعد, قال : «وإن كان بجناية أجنبي أخذه البائع, 
وظرو تمفر ومن القن على نسة نتضا ن القبهة لخرا رركن الجا 2 إد قد 
تكون كل الثمن , كما إذا اشترى عبداً بمائة يساوى مائتين فقطعت يده 
فيأخذ العبد والثمن. وهو باطل, هذا إن نقص الثمن عن القيمة, وإلا 
فبنقصان القيمة)»(" . 

وفلى كل حال : فهذا كله لو كانت الجناية توجب ا 
من المالك. كان مخيّرا بين اخذه بالثمن» مجّاناً «و» بين «تركه» 
والضرب مع الغرماء بالثمن » فإنٌ المعلوم من قاعدة فسخ المعاوضة 
إيجاب رجوع كل مال إلى صاحبه عيناً أو بدلاً. 

وكون العين في يد المشتري غير مضمونة للبائع معارض بما له 
قسط من الثمن, مع أنا لا نقول: إنها مضمونة مطلقاً. بل بمعنى 
أن الفائت في يد المشتري يكون من ماله؛ لأنّ ذلك هو مقتضى 
عقود المعاوضات المضمونة , فإذا ارتفع رجع كل من العوضين إلى 
مالك او جد لف 


.١6١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الرابع ج‎ )١( 


لق روخقة القرو عالة فقا للق المقلفن. . حمستس سيج مت سس سمه حك ناذه 

وأمّا كون اليد لا قسط لها من الثمن » فإن أرادوا: أنّ الثمن لم يبذل 
فى مقابلتها منه شىء ففساده ظاهر ؛ إذ لولاها لم يبذل جميعه قطعاً, 
وإن أرادوا: أَنّ الثمن لا يتقسّط عليها وعلى باقى الأجزاء على نسبة 
الكثرة والقلّة -كالعشر في متساوي الأجزاء -فهو لا يدل على مطلوبهم. 

كلّ ذلك, مع منافاة تعليلهم لما حكموا به من الأرش فى جناية 
الأجنبى وإن كان قد أخذه المشترى ؛ ضرورة أنّه أخذه والعين ملك له 
ولم تكن مضمونة عليه للبائع . 

وكون الارش جزءً من المبيع وقد اخذه المشتري فلا يضيع على 
البائع ‏ بخلاف التعيّب بالافة السماويّة التى لم يكن لها عوض - 
لا يجدي بعد عدم كون العين مضمونة . 

ومن هنا كان خيرة المحّق الثاني الرجوع بالأرش مطلقاًء بعد أن 
خكاء غيو انق الحيند لابو اذ المصاك "فى مكلك فيه ركان 
واستحسنه الشهيد الثاني”*". 

وقد عرفت أنّ كلام ابن الجنيد أجنبى عن ذلك وأنّ ظاهره عدم 
الفسخ مطلقاً, وإنّما يأخذ الموجود بالقيمة وفاءً عن دينه , فإن بقي له 
من الثمن شيء ضرب مع الغرماء . 

وأمّا ما سمعته من الأصحاب فقد يقال: إنّ الموافق للضوابط عدم 
)01( عام المناضد المفسن / المطلب الرابع ج 60 ص غ17 ,. 
١)‏ أي العلامة الحلي تبي . 


(؛) مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج ؛ ص .٠١١‏ 


ب ب بي ل حت جن ضو أهر اكلام 1م15 ) 
تقاف الأرهن أحنناذ ؛]ذ هئ كشماء المنلف: سعحكة المسترى: 
والشارع إِنْما جعل له الفسخ في الموجود من ماله, ففسخ العقد يوجب 
رجوع هذا المال إليه ؛ لأنّه الموجود دون غيرهء والفرض أن التالف 
ليس ممّا يمكن بناء العقد بالنسبة إليه حتى يستحقّ ما يقابله من الثمن , 
بل قد عرفت أنّ صفة الصحّة والعيب ليست هي إلا كصفة الكتابة والعلم 
1 ونحوهما ممًا لا تقابل بأجزاء الثمن وإن 0000 زيادته بها 
عه مقا انه ليا كما هعور اصع راذا له نشي الظدههرا فيذاانا يلها 
من الثمن عند فقدها . 
فحينئز إذا فسخ ليس له إلا الموجود الذي حصل فيه سبب الفسخ , 
دون غيره الذي لا قسط له من الثمن؛ وليس من قاعدة «كون التلف 
ممّن لا خيار له»"؛ ضرورة تجدّد الخيار وعدم حصوله من أُوّل العقد . 
اللّهمّ إلا أن تفرض المسألة فيما بعد الحجر. لكنّه خلاف ظاهر 
كلامهم ؛ ضرورة ظهوره في أنّه حال تعلّق الخيار وجد العين ناقصة, 
ولا يكون ذلك إلآ قبل الحجرء فتأمّل جيّداً. 
فظهر من ذلك : أن الموافق لمقتضى الضوابط عدم استحقاق الأرش 
أصلاً إلا أنه حيث يكون مستحمّاً على الأجنبي حكموا بالرجوع به ؛ 
باعتبار كونه قائماً مقام الجزء التالف , وأنّه ليس في الحقيقة تضمين 
للمالك . ولكن التعليل كماترى . 


١ الجامع للشرائع: البيع / أحكام الخيار ص 4 ؟, إرشاد الأذهان: المتاجر / في الخيار ج‎ )١( 


لو وجد الغريم ماله معيباً لذى المقلسس -------- لش 08# 


ولعلّ المنّجه عليه : رجوعه به مع وجوده, أمّا مع فرض تلفه 
من المالك أو من قبل الله تعالى فهو كالجزء. بل هو أولى منه في 
عدم الرجوع . 

كما أنّ المتّجه عليه : الرجوع بمقداره لا بأزيد لو فرض تفاوت 
القيمة ؛ بحيث لو كان الجاني البائع فقد يبقى له ويضرب به, وقد ينقص 
ويبقى مشغول الدذمّة به للمفلس., وقد يتساويان فياخذ منه ما عليه 
ويضرب بماله . 

والانصاف : أن العمدة في إثبات ذلك من أصله حينئذٍ الإجماع إن 
تم وإلآ فلاء وحينئذٍ فينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن: وهو أقل 
الأمرون مق تناوت القيمة تومن التسينة إلى اسمن كما معنت مدن 
الفاضل في القواعد'", ملاحظأ فيه أرش المعاوضة من جهة؛ وأرش 
الجناية من أخرى ؛ فراراً من عدم جواز الجمع بين العوض والمعوّض . 

وأطلق قر الفبينا لك مالاحظة الأ رك مدة السمن تناد لدو يان 
السب في ذلك اهرب من الجمع بين العوض والعض”". قم يلاح 
فيه إلا ارش المعاوضة , وهو لا يخلو من وجه. 

لكن في جامع المقاصد : أَنّ المتّجه الرجوع بتفاوت القيمة مطلقاً 
وإن زاد على الثمن'". وليس فيه جمع بين العوض والمعوّض ؛ إذ 


(؟) مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج ؛ ص ؟١٠.‏ 
(؟) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الرابع ج ة ص 78؟. 


م ا ب يت تسج حت قوفن الكلدم 2 ١‏ ؟ ) 


لم يأخذ ذلك على أنه نمن نا فلن ا عون القائك الذى اسفعد: 
00 بالفسخ عيناً أو قيمدً. فلاحظ فيه نحو أرش الجناية على كلّ حال . 
050 والمتّجه على ما ذكرنا : الاقتصار على المتيقّن. وهو ما عرفت». 

اك بعتد ا . 

ولو قبض نصف الثمن مثلاً وتساوى العبدان قيمةً وتلف أحدهما. 
تكن ان العنية: ا ل يعمل النقوكن الى قابلة الف وبعشدر سين 

الخرهي لاقن ريه اخ لني لخر عر ثاو لها ول لعي ل 

وفيه: أن مقابلة المقبوض للتالف لا مقتضي له, فإنّ جملة النمن في 
مقائلة اننع رولا أولوةة لكوى لقره مقا بل التالش على كته فى 


مانا الموكوة. 

رمواها كان النعكى عن ابن نذا جر غاة التويع ينعت 1 | له 
الرجوع بنصف الموجود. ويضرب حينئذٍ بربع الثمن مع الشرماء ٠‏ وله 
عدم الفسخ والضرب بما بقى له من الثمن'" 


لكن فيه : -مضافاً إلى التضرّر بالشركة - أن هذا الخيار على خلاف 
الأصل , والمتيقّن منه ما إذا لم يقبض من الثمن شيئا ؛ فيبقى غيره على 
بعد «الدروم «خضوضا بعد النبو : «وإن كا لافنا قشل امن قله نينا 
ور ريا روا اعله: 


.118 نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في المفلس ج ه ص‎ )١( 

00 
") المعجم الأوسط (للطبراني) ج 4 ص 06 كنرالعمّال: ح ؟/اغ ٠ج‏ 4ص الا سنن 
ابن ماجة: ح ١709‏ ج ا 0 ينو أبى داود: ح 507١‏ ج اص 587, سئن البيهقي: 
ج 7 ص 49, المغني (لابن قدامة): ج ا الشرح الكبير: ج ؛ ص 477. 


لو وجد الغريم ماله زائداً لذى المقلس شم 888 
هذا كلّه إذا وجد المبيع ناقصاً. 

(و» أمّا إذاكان زائداً كما إلو حصل منه نماء منفصل كالولد 
واللبن4 ونحوهما كان النماء للمشتري, وكان له4 أي البائع «أخذ 
الأضل بالثمن» بلا خلاف بيننا'" ولا إشكال, بل في المسالك: أنه 
موضع وفاق!". 

بل لا فرق في الولد بين الحمل والمنفصل , ولا في اللبن بين 
المحلوب ا ملك المشتري . 

«ولو كان النماء متّصلاًكالسمن و”"الطول» مثلاً إفزادت 
لذلك قيمته. قيل » والقائل الشيخ!» فيما حكي عنه وعن جماعة'!" 
(له» أي البائع «أخذه؛ لأنّ هذا النماء يتبع الأصل» لأنّه محض 
صفة, وليس من فعل المفلّس فلا يعدٌ مالاً له, ولأنّه يصدق عليه أنه 
وجد عين ماله, بل الظاهر عدم صدق أنّ معها غيرهاء ولأنّ الفسخ هنا 
كالفسخ بالخيار الذي لا إشكال في كون هذه الزيادة فيه لمن عادت 
لعي ل 

وما في جامع المقاصد _من الفرق بينهما بثبوت استحقاق الرجوع 
)١(‏ كما في غاية المرام: المفلس / اختصاص الغريم ج ١‏ ص .١19‏ 
(؟) مسالك الأفهام م: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص .٠١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 
(؛) المبسوط: كتاب التفليس ج ٠١‏ ص ؟7١1.‏ 


(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: أحكام المفلس ص 511. والعلامة في القواعد: المفلس / 


امس مي ا ل ا رلك لبد 


1 بأصل العقد في الخيار, بخلافه هنا فإنّه طارىٌ بعد الحجر١"_غير‏ مجدٍ , 
- بعد أن شتراكهما في أَنْ الس نسحمو وعدم رجى خيزه من انما 
بفسخ الخيار وإن كان ابتاً بأصل العقد . 

(و» لكن مع ذلك قال المصنّف : فيه تردّد» ممّا ذكرناء ومن أنْها 
زيادة عينيّة قد وقعت في ملك المشتري وإن لم تكن من فعله » فهي في 
الحقيقة عين مال البائع مع شيء آخر . 

ومن هنا كان خيرة جماعة ‏ منهم : الفاضل في المختلف'"' وابن 
الجنيدا" والمحمّق الثانيأنّ الزيادة للمفلّس, لكنّها لا تمنع من 
رجوع البائع ؛ لعدم سلبها صدق اسم وجدان العين, فإذا رجع كان 
شريكا معه بالنسبة . 

لكنّ ظاهر ما عن التذكرة أو صريحها عدم جواز الفسخ من 
أصله!*؛ لأنّه على خلاف الأصل , فيقتصر فيه على المتيقّن الذي هذا 
لسين اقلام نيتنا ل مخ 

بل لعل القول الثاني الذي هو مراد المصئّف من تردّده على 
الظاهر _لا يخلو من ضعف أيضاً على ما عرفت. والله أعلم . 

«إوكذا» الكلام لو باعه نخلاً وثمرتها قبل بلوغها وبلغت بعد 


.58١ جامع المقاصد: المفلس / المطلب الرابع ج 0 ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الديون / في المفلس جه ص 147 487. 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: (الهامش السابق: ص 447). 
2 
) 





0 ار ل يم 587. 


الطهارة / في الاستظهار واحكامة د سس 8 


الثاني 7 وغيرهم”"' » بل قد يظهر من بعضهم '"' دعوى الإجماع عليه كما 
عن صريح آخر”؟' , 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك قاعدة الإمكان » وما دلَ عليها مما تقدّم 
من الإجماع والمويق 20 والحسن : « إذا رأت المرأة قبل عشرة أَيّامم فهومن 
الفيظية الاولومي 77م والمرسل النايق 17ل واسعضيهات أحكام 
الخائض ع إلى غر ذللك ها مرك إلية الإشارة عن قريب 

ومع ذلك كله فقد توقف فيه في المدارك ”") » وتبعه بعض من تأخر 
عنه كصاحب المفاتيح 297 والحدائق قائلاً : « إنه لا دليل عليه » بل ظاهر 
أخبار الاستظهار الحكم باستحاضة ما بعدها حتّى لوانقطع على 
العشرة »('2, واعترف به في الرياض » بل ادّعى وضوحها في ذلك ع 
لكن قال : « إن قوة احتمال ورودها مورد الغالب يوجب ظهورها في انتهاء 
يام الاستظهار إلى العشرة وانقطاعها عليها » وعلى هذا يحمل لفظ ( أو) 
على التنويع وبيان ما هو الغالب من الأفراد كرا فعله في لمنتهى » لا التخبير 


. جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحخائض ج١ ص77‎ )١( 

(؟) كالفاضل اندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص58 . 

9 #العامن في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص87" . 

)0( كالعلامة قِ التذكرة :' الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص١"‏ . 

(5) تقدم في ص 758. 

(6) تقدم في ص778. 

(0) في ص 5ع ". 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص785 . 

(9) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح * ج١‏ ص١١‏ . 

. الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحيض من الاحكام ج ص "14-77 5؟‎ )٠١( 


لو افتري المفلين نكا قور عق او كه «الحشستي ا سس سمب تت م اللا 

ما إذا كانت الزيادة في القيمة خاصّة مع بقاء النمرة على قدرها 
ففى المسالك : «فى إلحاقها بالمسألة وجهان : من كون الزيادة القيميّة 
عصالك فى ملك الحنادن قلار جتسة جك انا ومن يننا معنن اناك 
البائع من غير تغيير , فيد خل في عموم الخبر» . 1 

ثم قال : «واستقرب في التذكرة عدم جواز الرجوع في العين مطلقا 
مك زاذت قسيقها ادياد#السوق .و الخق يدها لو اقتراها المفلسن يدوق 
ثمن المثل»7". 

قلت : لا إشكال في ضعف ما في التذكرة ؛ ضرورة اندفاعه بإطلاق 
النضنء إنها الكلاة فى أن ؤياذة الوق الأوصاك مات فى ميات 
المفلّس كزيادته بالسمن والطول ونحوهماء أو لا؟ الظاهر الثاني وإن 
لس ا 
غبرها معهاكما هو وا ضع »وال أعلم. 
ا م مكلك أي ابئع وأخذه لأ 


٠ 5‏ وليمس ارط اله لسرب على كونه عن العال 
إلى حقيقة أخرى ؛ إذ هو مال المالك على أيّ حال يكون . 


.٠١0-٠١4 مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج ؛ ص‎ )١( 





م لللمميسيسيسيسَِِضضمطمطسسبسب جواهر الكلام(ج 38؟) 


ومنه زرع المرتهن للحبٌ المرهون . 

بل قد يقال : ليس للبائع الفسخ في العصير إذا تخمّر في يد المشتري 
ثم تخلّل , لكنّه لا يخلو من إشكال . 

نعم في المسالك : «لو قلنا بالمنع من الردّ في الزيادة المتّصلة , فهنا 
أولى»7"؛ وقد عرفت أن المختار عندنا عدم المنع من الردّ» فتأمّل . 

«ولو باعه نخلاً حائلاً فأطلع» وفسح البائع أو أخذ النخل 
قبل تأبيره لم يتبعه"" الطلع» فضلاً عن غيره ون للها رف د له 
النماء الذي قد سمعت الحكم فيه, ودخوله في البيع للدليل لا يقنضي 
وا ا يي . فما عن الشيخ عله : من الدخول”" 
كما عن أحد قولي الشافعي”* 15158 

ما إذا بر فلا يتبعه قولاً واحر00. 

والظاهر عدم استحقاق المالك الأجرة حينئذٍ لو أراد المشتري 
الإبقاء إلى الجذاذ, كما صرّح به الفاضل في القواعد" والمحقّق 
الثاني" والشهيد الثاني”, وكذا الحمل والزرع في الي 


.٠١6 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لم يتبعها. 

() المبسوط: كتاب التفليس سج ١‏ ص .1١8‏ 

(؛) المجموع: ج اص 7١1-1١5‏ حلية العلماء: ج ؛ ص 65١5‏ 05086. المغني (لابن 
قدامة): ج 4غ ص 47١‏ ١ل!4,‏ الشرح الكبير: ج 4 ص 184 - 480. 

(0) نفى الخلاف في مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص .٠١5‏ ويظهر 
الإجماع من تذكرة الفقهاء: التفليس / احكام الحجر ج ١4‏ ص .١77‏ 

(1) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الرابع ج ١‏ ص .١6١-١6١‏ 

(0) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الرابع ج ه ص 184. 

(8) تقدّم المصدر اننفا. 


لو باع المفلس نخلاً حائلاً فأطلع سس 088 
دلقوزل فى المها لك :4 ل شح بقاءة الى حقضا واوا حوره 0 
واوا انار 

ولعلّه لأنّ الثابت له الفسخ فى العين وردّها إلى ملكه وقد حصل , 
وليس له رد المنفعة التى قد استحقّها المفلس, بل هو بمنزلة من 
استوفاها, كما أنه ليس له إدخال الضرر عليه بإتلاف ماله لو أراد قلعه . 
وهذا بخلاف ما لو آجر أرضاً فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر, 
فإنه يسح آجرة المذل حيهد على الإبقاء إلى :قت الخصاد: لأن 
مورد المعاوضة هنا المنفعة وقد فسخ , ولم تعد إليه باعتبار استحقاق 
الإبقاء عليه , فله عوضها حينئذٍ . خصوصاً والمفلّس لم يكن يستحقّها 
مجّاناً قبل الفسخ , فكيف يستحقّها كذلك بعده؟! 

وبالجملة : الفرق بين المسألتين واضح, ولكن لا يقتضي عدم 
استحقاق الأجرة فى المسألة الأولى ؛ إذ قد يقال بذلك مراعاةً للجمع 
بين الحقّين» إذ المشتري كان له الإبقاء من حيث إِنَّه مالك لا مطلقاً . 

بل قد يفرّق بين المقام وبين بيع الأرض المزروعة ؛ باعتبار ظهور 
العقد الحاصل برضاهما فى البقاء . بخلاف الفسم الحاصل قهراً على 
المسترى ومن هنا كانت السيالة لا تخلو من إشكال: 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّه لا إشكال في استحقاق البقاء على البائع ؛ لأنّه 
ليس بظالم , ولتوقف تمام ماليّته على ذلك والآجرة إن كان يستحقها 
المالك عليه من جهة شغل ملكه فهى من الشرع ء لا أنّ استحقاق البقاء 





.١١١ مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج ؛ ص‎ )١( 


لمي ل ا ا ا كت لكر اه الكلام لع 13 


مشروط ببذلها . فهي حينئذٍ تكليف مستقل مع الشكَ ينفى بالأصل, 
ذامل شهدا وف نهو فرق وتران عليه 
(وكذا لو باع أمدّ حائلاً فحملت, ثم فلس وأخذها البائع. 
لم يتبعها الحمل»4 لو فسخ البائع ؛ إذ هو كغيره من الحمل والنماء . 
ولعلّ عود ذكره بالخصوص تنبيهاً على أن مقتضى قول الشيخ 


عباء كا على غلم ننم الما ءا المتمل يحو السمره و الظر ل كها سييعةة 
من الشيخ سابقاً”", لكن قد عرفت ضعفه في محلّه , والله أعلم . 

«ولو باع شقصاً وفلّس”" المشترى كان للشريك المطالبة 
بالشفعة, ويكون البائع اسوة مع الغرماء في الثمن» بلا خلاف أجده 
بين أصحابنا!» في الحكمين , الواضح وجه ثانيهما . 

وأمًا وجه اوّلهما : فقوّة حقّ الشفعة ؛ بدليل : 

ثبوتها مع انتقال العين عن المشتري حتّى لو جعلها مسجداًء بل 
لو تقايل المتبايعان كان للشفيع إبطال التقايل والأخذ بالشفعة, بل 
لو فسخ البائع بعيب في الثمن كان للشفيع فسخ الفسخ والأخذ بالشفعة 
في أحد الوجوه أو أصحّهاء وكذا المشتري... إلى غير ذلك ممّا يستفاد 








)١(‏ في بعض النسخ: في. 

.096 فى ص‎ )١( 

(#افى اسك التسالكة رأفلش: 

(اريظل الخلاق» قلسن عدا راي اسن :5 بوستلت الي الدورو فى النذليى 
ج هة ص 4160. وجامع المقاصد: المفلس / المطلب السادس ج 6 ص 5١0”‏ ومسالك 
الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص .٠١7‏ 


اوباج تسا ودلين الفعارق. ام م ا ا 11 
منه قوّة حقّ الشفعة . بخلاف خيار البائع الذي لم يثبته الشارع إلا مع 
وجود العين . 

00 تعلّقها هنا في العين أسبق ضرورة حصولها بالعقد. بخلاف 
الخيار المتوقف على فلس المشتري ء فهي حينئذٍ أرجح منها بالسبق . 

ولأنّها لاحقة للبيع لذاته, والخيار لاحق له بواسطة الحجر, 
وها رالذات اولى مقا بالعركن: 

وإن كان الأخير -كما ترى لا محصّل له بحيث يصلح مدركاً 
لحكردرى: ٍ 

بل وسابقه ؛ إذ السبق باعتبار سبق السبب لا يقتضى ترجيحا على ' 
المتأخّر الذي تأخَّر سببه , كما هو واضح . ش 4 

فانحصر الوجه في الأَوّلء الذي لولاه لكان المتّجه ثبوت حقهما 
معاً» فأَيّهما سبق كان الحقّ له. ومع الاقتران يبطلان وفشى للسناس: 
أو يستخرج أحدهما بالقرعة _مع القطع بتأثير أحدهما في الواقع 
والاحتمال في الظاهر بناءً على اعتبار ذلك في القرعة -إذ لا ظهور في 
دليل كل منهما في نفي ثبوت حقِّ لغيره؛ بل مقتضى عموم دليلهما 
الثبوت لهماء فهو كما لو قال الشارع بالخصوص: «لهذا الشريك 
الشفعة ‏ ولهذا البائع الخيار» . 

بل قد يظهر لك ممّا ذكرنا : وجه في أصل المسألة إن لم يقم إجماع 
على خلافه , وهو القول بأنّ الحقّ للسابق منهماء ومع الاقتران ترجّح 
الشفعة بما ذكر مرْجّحاً لها من القوّة وغيرهاء بل لعل هذا أولى ممّا ذكره 


م ل م ا ب رن الكل ا 


في القواعد'"' وغيرها'" من : 

احتمال : تقديم حقّ البائع ؛ لأنّ الشفعة شرّعت لدفع الضرر 
بالشركة التي لا يختارها الشريك, والضرر هنا يزول عن الشفيع ؛ أن 
البائع إذا رجع في الشقص عاد الأمر كما كان قبل البيع , ولم يتجدّد 
شير كه قور و 
الغرماء . حيث تعذّر أخذه للعين , وحيث إن عوض ماله الذي قد وجده 
فيرجع إلى بدله جمعا بين الحقين . 

إذ الأخير واضح الفساد ؛ لعدم حقّ بعد للبائع بعد تقديم الشفيع فى 
الفيق#الكون النمدن عفد من انوال التشدر ف في وعير ةميق العرماه 
سواء فيه . / 

بليو الأول الكون السو كمه نى الع لاعلة تدور سارها 

فلاريب في أنّ ما ذكرناه أولى منهماء والله أعلم . 
فسخ الإجارة4 إن شاء . من غير خلاف أجده فيه”"؛ إلحاقاً للمنافع 
بالأعيان, وتنقيحاً للمناط , بل ربّما تكلّف إدراج المنفعة فى بعض 
نصوص الخيار . 
)١(‏ قواعد الأحكام: المفلس / المطلب السادس ب ١‏ ص .١64‏ 


(1) كالمبسوط: كتاب التفليس ج ؟ ص .١١١‏ 


لو فلن المسنتا جز ال اي 0 ,+ 

«و» حينئذ فلإلا يجب عليه إمضاوها ولو بذل الغرماء 
الأجرة» من مال المفلس أو من مالهم ولو بالإباحة للمفلّس على 
حسب ما عرفته في بذل ثمن المبيع . ١‏ 

0 3 جم" 

واو كتباك قم أكون المستا جر تعض الشف قيل اللسشس ١‏ 
فسخ المؤجر فيما بقى. وضرب بما يقتضيه التقسيط بالنسبة إلى 
إذ المنفعة ‏ قليلها وكثيرها ‏ يمكن إفرادها بالإجارة. بل وكذا 
لو استوفى بعد الفلس . 

ولو كانك العيق السدا حرة ارزضنا قدؤرعها المفلمن اوغرس فيا 
أوش كان له الي بها + اسععق اجيرة البدل على الابقا" 
لما عرفت سابقاً من الفرق بين الإجارة والبيع في ذلك . 

بل صرّح في المسالك هنا أن «له الآجرة مقدّمة على الغرماء ؛ 
لما فيها من مصلحتهم بحفظ الزرع , كاجرة الكيّال والوزاق)» !وان 
كان لا يخلو من تأمّل ء بناءً على استحقاق البقاء عليه, وإن وجبت 
الاجر شرع جما نين اليد 

ولو كانت الإجارة على عين كلَيّة في ذمّة المؤجرء ولم يكن قد 
أقبضها المستأجر , فالظاهر أن له الفسخ أيضاًء بل لعلّه أولى من الفسخ 
في العين المشخصة التي سلمها المؤجر . 

وفى المسالك : «إن اختار المؤجر الامضاء أمره الحاكم بتعيينها 


.٠١5 مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص‎ )١( 


ليؤجرهأ»!", وهو كذلك . 

بل قد يقال : إن له الفسخ لو كانت الإجارة على عمل في ذمّته وقد 
فلّس المستأجر قبل أن يعمل العمل كلّه أو بعضه. فإنّه أولى من العين . 

ومنه ينقدح الخيار للبائع لو كان قد باعه شيئاً في ذمّته وقد فلس 
المشتري قبل أن يقبضه ؛ لكون المناط في الجميع واحداً . 

ولو فسخ مؤجر العين وقد وجد عينه مشغولة بحمل مال للمفلس, 
وجب الإبقاء بالأجرة إلى المأمن , مقدّماً بها على الغرماء , وكذا لوكان 
المفلّس راكباً لها ؛ دفعاً الضرر على نفسه الذي هو أولى من حفظ ماله , 
كما صرّح بذلك كلّه في المسالك”", وإن كان لا يخلو التقدّم في الأخير 
من بحث. إلا ان يدخل تحت النفقة . 

والظاهر أَنّ له الفسخ وإن كان المأمن في صوب المقصد ؛ لوجود 
اليد ينك الإاساق بقن الا و الع راي 
أنه يمكن تصوير الفائدة في كثير من الأفراد . 

بل له الفسيخ وإن كان المأمن منتهى المسافة المستأجر عليها. وكذا 
له الفسخ وإن كان النقل إلى المأمن يحصل بإجارة مساوية للنقل إلى 
المقصد أو أكثر . 

لكن في التذكرة أنّ «الأولى وجوب النقل إلى المقصد وعدم تخيّره 
في الفسخ . بل يجب عليه إمضاء العقد ‏ ثم قال: ‏ وهل يقدم بالقسط 


التي 1م00 


وهوكما ترى حتى في إشكاله ؛ فإن المتجه بناءً على عدم الفسخ 
التذكرة : «فإن كان اجرة الجميع واحدة نظر إلى المصلحة : فإن تساوت 
كان لفسا كأ نينا بساء لكرة الأول مسو وهنا ودلى المقصةة اده 
مستحقّ عليه في أصل العقد وإن اختلفت الأجرة سلك أقلّها أجرة . 
وإن تفاوتت المصلحة : فإن اتفقت مصلحة المفلّس والغرماء في شيء 
واحد تعيّن المصير إليه» وإن اختلفت فالأولى تقديم مصلحة 
المفلس»2". ولا د به 1 

ولو أفلس المؤجر بعد تعيّن الدابّة فلا فسخ» بل يقدّم المستأجر 
بالمنفعة كما يقدّم المرتهن ؛ لأصالة اللزوم . وسبق الاستحقاق . 

عم , للغرماء البيع مستحقّة المنفعة, ولهم الصبر إلى انقضاء الإجارة 
إذا له ويف راغ لكن هل يقن العجر ستمة أ عليه إلى انقضائها؟ 
الحقها وولف الادوع عدم 

واو كاناك الزجارة على الذقة ذله المجوم إلى الاخيرة إن كانه 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 18. 
)١(‏ السياق يعطي أنّ مرجع الضمير هو «التذكرة» فلا حاجة لقوله لاحقاً: «ففي التذكرة». كما 


أنّ الأولى حذف الواو في قؤالهة :ززولا باسن به» الآتي بعد نقل العبارة. 
(©) الهامش قبل السابق: ص 38 45. 


مسي ل ا رجت افر اف الكاوم ةا 
باقن الر هد اقئرولة الفويويقية المتلنة: كيزا | نه سكن الهدلك 
لو ونخذها قالئة ببوليسن له القم والشره هالا جرة أنه لين كالسسلع 
كما نهورو افعو وان أعلم. 

(ولو اشترى أرضاً فغرس المشتري فيها أو بنى ثم أفلس'". 
كان ساعن ١|‏ رفن احوايهاة فنا ريل لاعداذك ا عند يه 
لصدق وجود العين . 0 

«(وليس له إزالة الغروس ولا الأبنية4 مع عدم بذل الأرش قطعاً . 

إوهل له ذلك مع بذل الأرش؟ قيل»4 والقائل الشيخ في المحكي 
عن مبسوطه”": لإنعم» اظهور ما دلّ على أنّ له الرجوع في العين في 
استحقاق منافعها , وحيث وضع بحقّ جمع بين الحقّين ببذل الأرش . 

(والوجه المنع» لأنها قد وضعت بحقّ خالص للمالك. فليس 
لأحد إزالتها لاحترامهاء والأرش مع عدم الرضا به لا يسقط احترامها , 
بخلاف الأرض التي كانت ملكأ للمفلس وقد انتفع بها بذلك ولم يكن 
لأحد فيها حقّ أصلاً وإِنّما تجدّد له الرجوع بالعين خاصّة . 

بل المتجه عدم استحقاق الاجرة على البقاء . كما صرّح به في 
جامع المقاصد'"؛ للاصل الذي قد سمعته في الزرع . 

بل في المسالك أنه «يلزم على قول الشيخ أنّ له الإبقاء بالآجرة 
لا مجّاناً ؛ لأنّ ذلك هو مقتضى تعليله , ولكن لم يذكر احد استحقاقه 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فلّس. 
لمك ا اص ١‏ 


ام جواهرالكلام (ج”) 


كما هو المشهورء فلا تشمل حيئئُذ_المقام ١7»‏ 

ولا يخفئ عليك أن هذا المقام مما يؤْيّد ما اخترناه سابقاً» فإنه 
لا إشكال بناءً على أنَّ نهاية أَيَام الاستظهار العشرة؛ إذ يتجه حينئذ رالحكم 
فيها بأنَّ ما بعدها استحاضة » فيخرج حينئذ هذا الظهور الذي في أخبار 
الاستظهار_ كما اعترفا به وهو كذلك أيضاً شاهداً على ما ادّعيناه» وأنَ 
المراد ب « أو» التنويع لا التخيير كا تقدم الكلام فيه مفصّلاً » بل هومن 
أقوى الشواهد عليه » فإنَ اتفاق هذه الأخبار على الأمر بالاستظهار مع عدم 
التعرّض في شيء ماها 0-06 0 “4 يجب علب إعادة ما 


جيدا . 





وكأن الذي أوقعهم في الإشكال ما اختاروه في أيَام الاستظهار» ولذا 
ماري ضاتحث الزياتى فنا ممع ةي بزائق اللقا رو كي كان 
فلا ينبغي التوقف في الحكم المذكور بعد ما عرفت » مع عدم ما يصلح 
للمعارضة سوى هنا وظيرصسة التهدان الآمرة بالرجوع للعادة وأن الزائد علمها 
استحاضة » وقد عرفت فيا مضى ظهورها في المستحاضة الدمية التى قد 
استمرٌ دمها ونجاوز العشرة » وبعد التسليم فهي محمولة على ما عدا أَيَام 
الاستظهار؛ لما عرفت من الإجماع وغيره على شبوته » على أنه لا تقاوم ما 
ذكرناه من الأدلّة ؛ » سيها بعد ظهور الإجماع المعتضد بصريح الحكي منه في 
المقام, ويشهد له ما تقدّم عند قول المصنف : «لورأت ثلاثة ثم 


انقطع ... » إلى لخر 


. رياض المسائل : الطهارة / ماهية ايض ج١ ص17-17‎ )١( 


ل اشترى أرقا تفرم هات افلش: . مسي سسب ص سس صنب لام 
الأجرة لو أبقاهاء تعياهو وبح لضن الشاففية3. 

وربّما يستفاد منه : عدم الخلاف في عدم استحقاق الآجرة مع 
اختيار البقاء, بل لعل الشيخ أيضاً لا يقول بها وإن جوز له القلع 
بالأرش ؛ ضرورة عدم تلازمهما . 

وحينئذٍ فطريق معرفة الارش على قول الشيخ : تقويم الغرس 
والبناء قائمين بلا اجرة ومقلوعين .ء فالتفاوت بينهما هو الارش . 
وعدم جواز القلع بالأرش إلا مع التراضى . واحتمال'" الفرق بينهما : 
أن نامدا شهل ويخلاف الترسن والنقاء فيعض الفترو عله د قاد 
لا يصلح معارضاً لما يقتضيه الضوابط . خصوصاً بعد أن كان الفسخ 
اخخبار :ا لف لا فهر ذا عليف :فنا تل مدا 

نعم لو أفلس بثمن الغرس أيضاً ‏ ففسخ صاحبه لعدم عوده زيادة 
المشترى مفلوعا . 

بل لو قلعه صاحبه كان عليه طم الحفر ؛ لأنّه إحداث فى ملك الغير 
لتخليص ماله . ومصلحة بسبب فعل غير مضمون إذا لم يكن الغرس في 
الأرطن عد وانا . 
)١(‏ مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم سج 4 ص ٠٠١‏ (بتصرّف في أُوّل العبارة). 


(؟) كما في جامع المقاصد: (الهامش قبل السابق: ص .)١180‏ ومسالك الأفهام: (الهامش 
السابق: ص .))١١١‏ 


امج بض خوافل الكلام (ع110) 
وهن هنا كان القلاكن ١‏ تدالنيى لاعدهنا مط اله لاخر خارص ال 
من مال الآخر ؛ لأنّ الغرس لم يقع من واحد منهما بغير حقّ وإِنّما فعله 
المفلّس حين كان مالكاً للعين والانتفاع . 
201 نعم لكل واحد منهما توي ذلك, والأولى استئذان الحاكم . والظاهر 
27 اهيا رض لاوا كان جين اقل ل يكن وا جارد 
للغرس ؛ لأنّ منفعة الأرض لبائعها بعد الفسخ , ولم يكن الغرس للمفلس 
حتّى يستحقّ إبقاءه ؛ لأنّ الفرض أن صاحبه قد فسخ أيضاً . 
وقد يحتمل في المقام من جهة خبر الضرر والضرار"": أن لصاحب 
الفرس ارقن النلضى على المقلسي ةوقال إن لذ لتقاو الا جراد 
يقال: إن لصاحب الأرض القلع بالأرش, والله أعلم . 
وكيف كان » فمفروض مسألة المتن: أَنّ الغرس للمفلّس, وقد 
عرفت أَنّ الحكم فيها الفسخ . فتكون الأرض للبائع والغرس للمفلّس 
ثم يباعان ويكون" له» أي البائع «9ما قابل الأرض» بأن يقوّما 
معاً ئمّ تقوّم الأرض مشغولة به مجّاناً ما بقي -على ما عرفت وينسب 
قيمتها كذلك إلى قيمة المجموع , ويؤخذ لها من الثمن بنسبة ذلك 9و» 
الباقي للمفلس . 
هذا إن رضي صاحبها بالبيع. ف«إن امتنع بقيت له الأرض, 


( اسن انق ماجة: ح 5514١‏ و١56541‏ ج اص 2/84. سنن البيهقي: ج 1 ص 11 المعجم 
الاوسط (للطبراني): ح 07ج 6 ص 7 مسند أحمد: ج 0 ص / 7" مجمع الزوائد: 
(؟) في نسخة الشرائع ‏ كما تحتمله المعتمدة : فيكون. 





لو امقر المتلين زيكا فكلظة. . مسح جم سه ته .+ 
وبيعت الغروس والأبنية منفردة» باقية في الأرض من غير أجرة . 
ولا يجبر على بيع الأرض وإن استلزم نقصاناً عليه في ببعهما منفردين ؛ 
لأنّ المفلس"" له ذلك . 

4اة ايوق كد لكان للمتهرى الكو ل ليق وقير هما مدن 
الأحكاف نسحوبا ققدم فيد با سهان رابع متها سجرات اد 
نخلاك كنا هو راض والله أعلمء 

(ولو اشترى زيتاً فخلطه بمثله لم يبطل حقّ البائع من العين» 
لوجودها وإن كانت غير متميّزة ؛ إذ هو لا يستلزم عدمها بعد أن لم تكن 
واسطة بين الموجود والمعدوم , فيقسّم حينئذ بينه وبين المفلس ؛ لأن 
الفرض التساوي في الزيت . 

«وكذا لو خلطه بدونه» في عدم بطلان حقه من العين» بل وفي 
القسمة عند المصئّف وغيره'"«الأنْه» بفسخه إرضي بما دون حقه» 
وَقية: | ند اعمّ من ذلك . 

ولعلَ الأوجه : أن له التوصّل إلى حقّه بالبيع . ويكون له من الشمن 
بنسبة ما يخصّه من القيمة, كما جزم به في محكيّ التحرير”"؛ لأنهما 
كالدالين لتنخضيق لو ريغا ضلقة وان كانا قاين 

واحتمال : الشركة في العين على هذه النسية ووقسد و وفانا إن 
)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: الذي. 
(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص 560" والشهيد الثاني في المسالك: 


(؟) تحريرالأحكام: المفلس / اختصاص الغريم ج ١‏ ص .015-0١8‏ 


3٠١ 1‏ متا ع ع اح عت حت او فز لكا 12 


١‏ اقون ريا كا ع صعوعه لكر جنا رق بلقيو قا نيدلا معان 
بينهما على ذلك, والامتزاج لا يستلزمه قهراً. وإِنّما يستلزم الشركة قهراً 
فى المالين على نسبة قدرهما ؛ على معنى : استحقاق كل منهما النصف 
من انق عدن انط ون واكم انر و و 
فى: الندييناً بواذحظة العالرى السطتايى :ضنوورة اقذا ولك لمن جا لنسة 
يجاني لاقلا ميته وبرى الاقعر الف بالعين : 

وللبائع الامتناع من العين هنا إذا رضي بدون حقّه ؛ لأنّه يكون 

لكن في جامع المقاصد : «فإن قيل : إنه هل يجاب البائع لو طلب 
القسمة بعد الرجوع والمخلوط به المثل والأرداً؟ قلت: يحتمل أن 
لا يجاب ؛ لأنّ الخلط لم يكن على طريق الشركة, وإِنْما وقع ذلك من 
المفللس حين كان مالكاً لكل منهماء فلو أجبناه إلى القسمة لزم تملكه 
بعض مال المفلس لامتناع فصل ملكه . وهو باطل. ولأنّ القائلين 
باستحقاق القيمة بالبيع بعد الرجوع لم يفصّلواء وظاهرهم إطلاق الحكم 
في الحالات كلها . وفي التحرير أثبت له المطالبة بالبيع في الخلط 
بالمثل والأردأ»1". 

قلت : ظاهر الأصحاب في غير المقام وقوع الشركة قهراً في 
الممتزج بالمساوي, وكذا الأردأ إذا رضي صاحب الجيّد . 

ولعلة لأنّ الامتزاج موجب لذلك حتّى في صورة الاختيار الذي 


.588 جامع المقاصد: المفلس /المطلب الرابع ج ه ص‎ )١( 


لو اكوك المقلس وكا لطم مم حي اال 
يكون الفائدة فيه حينئذٍ الرضا بإيجاد السبب المقتضي للشركة في 
نفسه , وحينئذٍ فطلب القسمة فى محلّه . 
أما لو كان بالأردأ فمع رضناه تعمل السبب.حيقل عمله من 
الاشع النذقهرا قلي بها عيفد لو يكين له الاعان عنيي اتير كا 
ولا عع امن القن وقد ارقيمة قالف لان الفرهن حضون الشركة 
نعم له أن لا يرضى ويطالب بالبيع , فيخصّه من الثمن على نسبة القيمة . 
لكنّ الإنصاف أنّ ذلك كلّه محتاج إلى الدليل, وإلا فالذي تقتضيه 
الضابطة بقاء كل مال على ملك صاحبه حينئذٍ حتّى في المتساوي ؛ 
لتوقف ملك كل منهما شيئا من مال الآخر على التراضي , والفرض عدم 
ابن الجنيد”" الذى اختاره فى المختلف”", فلاحظ وتأمّل . 5 
(وإن””4 كان قد إخلطه بما هو أجود, قيل4 والقائل الشيخ!* 
والفاضل في بعض كتبه*!: يبطل حقه من العين. ويضرب بالقيمة» 
التى يطلب بها المفلس «مع الغرماء» لكونها حيئئذٍ كالتالفة 
بالاختلاط . وعدم التمكّن من القسمة للإضرار بالمفلس . 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: (انظر الهامش اللاحق). 
(؟) مختلف الشيعة: الديون / في المفلس ج 0ه ص 84]. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 
(؟) المبسوط: كتاب التفليس ج " ص 550. 
(0) كتذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص ؟105٠.‏ وإرشاد الأذهان: المفلس / 
المطلب الثاني سم ١‏ ص 554 وقواعد الأحكام: المفلس / المطلب الرابع ج ١‏ ص .١0١‏ 
وتحرير الأحكام: المفلس / اختصاص الغريم سج ' ص .015-0١8‏ 


ا مح ا ا 0 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


وفيه : أنّه يمكن التوصّل إلى حقّه بالبيع. ويكون من الثمن 
على نسبة القيمة, ولو أَنّر مئل هذا الاختلاط في ذهاب العين لزم 
مثله فى القسمين الأوّلِين؛ ومن هنا كان مختار الفاضل'" وثاني 
الشهيد ين" ذلك . 

نعلنه أ كانت قئمة از تدندرهما : والممزوج به درهمين , أخذ ثلث 
الثمن د وهكذا. 

وليس له الامتناع من البيع هنا وإن احتمله بعضهم'"؛ لانحصار 
التوصّل إلى حقه فيه , نعم للغرماء والمفلس الامتناع من البيع إذا رضوا 
بالسمة معه على قدو المالين ديناء على ها ذكزنا سابقا ب لاتتحصار 
الحقّ فيهم , فمع رضاهم بدون حقّهم لم يكن لأحد منعهم , هذا . 

وعن الشيخ أنه حكى هنا قولاً آخر ء وهو: الشركة في العين 
على نسبة القيمة. فإذا خلط جَّرّة تساوي دينارا بِجَرّةٍ تساوي 
دينارين فللبائع قيمة ثلث الجميع , فيعطى ثلث الزيت. وغلطه 
باستلزامه الريا!*. 

وفي المسالك : «أنْه يتم على القول بثبوته في كل معاوضة, 
ولو خصصناء بالبيع لم يكن القول بعيدأ» .9‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة: الديون / في المفلس ج ه ص 450. 
(1) مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص ؟١١.‏ 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: المفلس / المطلب الرابع ج ة ص 585. 


(؛) المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص 0؟551-15. 
(0) مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم سج غ ص .١١7‏ 


لواتشع الشنلس القزل أواتفير التروة سس ح حسمب عي ب ست 1 


قنك مويه اها »ضرورة عتدم المعاملة مينهماةوالامسر 
لا يستلزم ذلك , فلا ريب فى أن المنّجه ما عرفت . 

نعم , قد يحتمل الرجوع إلى الصلح القهري, بل وفي المسالك 
دق بات القن فى تسو الكتادريء العالا خا فين قدا ابييل 
فيها'"' وفى الروضة”" هناك ما فيه نوع منافاة فى الجملة, فلاحظ 
وتأمّلء والله أعلم . 

لإولو نسج؟» المشتري «الغزل او قصر الثوب او خبز الدقيق» 
أو عمل نحو ذلك ممّا يفيد المبيع صفة محضة «لم يبطل حقّ البائع من 
العين4» قطعا ؛ لعدم خروجها بذلك عن الوجود. 

بل إن لم تزد قيمة المبيع بهذه الصفات لم يكن للمفلس شيء سواء 
غرم عليه شيئاً أو لاء واحترام عمله _بعد أن كان فى ماله لا يقتضى 

كما أَنّه إن نقصت قيمته لم يكن شىء للبائع , بناءً على ما عرفت 56 
سابقاً من عدم استحقاق البائع الأرش بجناية البائع , المقتضي للعدم 
في المقام بطريق اولى . 
للغرماء ما زاد بالعمل القطع بذلك, وهو أحد القولين في المسألة , 


فلو كان النوب غير مقصور يساوي مائة. ومقصوراً يساوى مائة 


3 


.5١7 مسالك الأفهام: التجارة / في الخيار ج  ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل التاسع بج ا عن‎ )"( 


يع ع م ا وت لول راكع 


وفقريون كان الملين تسن الم .ووحية: انهه الزيادة سيت 
نعل اقلم 

وفيه : أَنّ المتّجه بناءً على ما ذكرنا من عدم استحقاق المشتري 
السمن ونحوه_العدم هنا كما في القواعد'", بل هو أولى ؛ ضرورة عدم 
كون الحاصل هنا إل صفة محضة لا يعقل ملكها مستقلاً. فهي من توابع 
السداء لك 

ودعوى”": أن الفرق بيئها وبين السمن -حتّى أنّه يمكن القول 
بالعدم هناك , بخلافه هنا : بأَنّ السمن ونحوه من الله وإن كان سببه من 
فعل المكلّف كالعلف والسقي مع أنه قد يتخلّف عنهماء بخلاف المقام 
الذي هو من فعله أو فى حكمه كما لو استأجر على العمل مثلاً. ولذا 
لم يجز الاستئجار على الأوّل دونه . 

يدفعها : أَنّها _بعد التسليم _لا تجدي ؛ إذ الفعل بعد أن كان في ملكه 


مثل هذه الأوصاف كما هو واضح . ولا فرق بين كون الصفة من فعله أو 
فعل غيره بعد أن كانت نماء ملكه . وزيادة قيمة العين سببها له فليس 
انيت الذفا ذكزيا: 

وبذلك قد استرحنا عن تحقيق حال الزيادة أنّها وقت الفسخ _كما 
هو ظاهر المسالك!"-_أو ولو تجدّدت , كما هو مقتضى التعليل السابق . 
)١(‏ قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الرابع ج ١‏ ص ؟6١.‏ 


(1) كما في مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص .١١4‏ 
(؟) المصدر السابق. 


لو صيغ المقفلس الثوب   _.‏ ا 8[8 

وعلى كل حالء فقد ظهر لك : عدم لحوق هذه الصفات بالأعيان 
المتولدة من العين» المحكوء بكونها للمفلس لأنها نماء ملكه. 

وك الختذا السفلة بالعيقن كنان افير عتلن الى بوالقتصار: 
حين الذاقق والتوي: لاشعناء الأخرة» كما ان البائع سين السبيع 
لاستيفاء الثمن . 

بل لى تلق الثوب أو الدقيق يبده لم يستحق الأجرة قبل التسليم ؛ 
فإنّه حينئذٍ كالمبيع التالف قبل قبضه., اما على عدم الإلحاق استحق ؛ 
لأنه صار مسلّما بالفراغ . 

ولو أفلس قبل إيفاءالأجير أجرة القصارة مثلاً. ففي القواعد : «إن ١‏ 
الود ها للقىء الع فى نعي القين وو وزاهو العقنا مل اضف 5 
بالأعيان, فإنّ لكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله 
فلوسا دى قبل النعينا ره عنصن تميد او العيرة دسي 1 
قدم الأجر”" بدرهم ء والبائع بعشرة #واريعة للغرماء»!". 

والمراد : أن الأجير حبس العين حتّى يستوفي أجره, وليس له عين 
مال قطعاً؛ بل له الحبس وإن لم يزد الثوب بقصارته كما سمعته سابقاً. 
الله أعلم , فتأمّل جيّداً . 





)١(‏ في المصدر: درهم. 
)١(‏ فى المصدر: الأجير. 
(؟) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الرابع ج ١‏ ص ١١١‏ (بتصرّف في صدر العبارة). 


للج لسن شيء ببلافلدف احنده بل في المسالك : راقولا و العبيد ااقاء 
فيختصٌ البائع حينئئٍ بالعين لكونها قائمة. بخلاف عين مال المفلّس 
فاته اؤاهنةه رالفرطن أ الضفه لا آتر ليا 

ولو زادت قيمته بقدر قيمة الصبغ «كان شريكاً للبائع» في الثمن 
(ب>.قدر لإقيمة الصبغ4 فلو فرض أن قيمة النوب غير مصبوغ 
أربعة ؛ والصبغ درهمان , والمصبوغ سنّة , فللمفلس ثلث الثمن . 

ولو زادت قيمته بأقلّ من قيمته -كما لو فرض قيمته مصبوغاً في 
المثال خمسة ‏ فالنقصان على الصبغ ؛ لأنّ الصبغ تتفرّق أجزاوه في 
النوب ويهلك, والثوب قائم بحاله . فكانت نسبة النقصان إليه اولى , وبه 
جزم فى القواعد!". 

كن لذ ملى مر از و فرطلا فى اليا لك و ررأع لاعطلم سعدا 
النقضاق اويعضه فى " الترمن .وال لحقة مسي 16لا ويل قن ناكل 
إظلاق التصلف الستركة عدار السية وقبوع انها ل عاليهما 
بالنسبة , فتامّل . 

ولو زادت قيمة الثوب مصبوغاً على قيمة الصبغ _كما لو فرض كون 
النوب في المثال يساوي ثمانية _فالمتجه بناءً على ماذكرنا اختصاص 
البائع بالزيادة ؛ لأنها صفة محضة , وقد عرفت تبعيّتها للعين . ويجىء 
على ها دلق ماقا جتان اختخاص لسلس ريناء لذتا ككالا عا 


.١١6 وه) مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم سج غ ص‎ ١( 
.١6١؟ قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الرابع ج ؟ ص‎ )1( 
و؛) في المصدر بدلها: الى ... بحسبه.‎ ١ 





الشقارة اق الأشعطهان واحكافة تح حب يي مت ل كت 1م 

هذا كله فيا إذا انقطع الدم على العشرة فا دون ,ا و *#أمَا ب« إن 
تجاوز)» ولو قليلاً « كان ما أتت به بعد الاستظهار إن قلنا بانتهائه قبل 
العشرة من الصوم والصلاة ا محزياً #لتبيّن كونها طاهرة » وعلى امختار 
لاتا ل فى حت يكون ريا , 

وعلى كل حالَ فالظاهر أنّه يجب علها قضاء ما تركته في يام 
الاستظهار من الصلاة ؛ كما في المنتهى () والذكرى7') والدروس9©) 
والبيان9؟2 وجامع المقاصد”* والروض ١”‏ وغيرهم 7" » وهو المشهور نقلا(") 
وتحصيلاً » بل لعلّه لا خلاف فيه سوى ما عساه يظهر من المنقول عن 
العلامة في النهاية217 , حيث استشكل في وجوب القضاء لمكان عدم 
وجوب الأداء » بل حرمته بناءً على وجوب الاستظهارء, ومن صاحب 
المذازك '9©”حبيك توققىبل اسشاور عدفة وتبيعه عض .فين تآخر 


. ٠١ منتّهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١ ص؛‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحيض ص79 . 

(6) الدروس الشرعية : الطهارة / في الحيض ص" . 

(4) البيان : الطهارة / في الحييض ص7١‏ . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص 7717 . 

(7) روض الجنان : الطهارة / في الخيض ص؛4/ . 

(0) كالموجز (ضمن الرسائل العشر) : في الحيض ص5 4» وكشف اللثام : الطهارة / احكام 
الخائض ج١‏ ص18 . 

(0) نقل الشهرة في : روض الجنان : الطهارة / في الحيض ص١‏ » ومفاتيح الشرائع : 
الصلاة / مفتاح 1 صه ١‏ ؛ ورياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج ١‏ ص" ؛ . 

() نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الخيض ج١‏ ص"١١‏ . 

. مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١ ص85"‎ )٠١( 


و اسل تمد ام انلق الله اله عم سسجتي ع سييست نلا 


فيكون الثمن حينئذٍ في الفرض بينهما نصفين . وقد يحتمل هنا بسطها 
على قيمة الثوب والصبغ فيكون الثمن اثلاثا. بل لا محيص عنه إذا 
فرض كون الزيادة للثوب والصبغ . 

هذا كله حكم ما «إذا لم تنقص'" قيمة الثوب به» أي الصبغ »فإن 
نقص لم يكن للمفلّس شيء , بل هو أولى متا إذا لم يزد به الذي عرفته 00 
فيما تقدم والله أعلم . 

«وكذا» البحث فيما إلو عمل المفلّس فيه عملاً بنفسه» 
ضرورة عدم الفرق بينه وبين اللاستئجار عليه .بل وكذا لو تبرّع متبرّع به 
بإذن المالك, فإنّ الجميع عند المصنّف متى زاد المتاع به إكان» 
المدلين إشريكاً:"4 معه في الثمن إبقدر العمل» على حسب 
ما عرفت . 

وقد تقدّم أن التحقيق عندنا عدم استحقاقه شيئاً إذا لم يكن العمل 
صذا وكدوو ةانقو أعرا د هالتة وكالا لجرا بل يي العرم كينا 
لو كان العمل عمل غاصب ونحوه متا لم يعمله المفلس بنفسه ولا أذن 
فيه ولاغرم عليه أجرة كما هو واضح والله أعلم . 

«ولو أسلم في متاع» وقد حل الأجل 9 ثم أفلس المسلم إليه. 
قيل» والقائل الشيخ : في المحكي عن مبسوطه'" وتبعه الففاضل في 
اكوا نوهد راش ماله ادو انا وا 4ب ن:رسنة 


(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: للبائع. 
(؟) المبسوط: كتاب التفليس ع ١‏ ص 59". 
(؟) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 17. 


بحل ا نط اتقو أشن الكلام (ج )"3١‏ 


تالفاً قبل الحجر أو موجوداً ولم يجز ا" الفسخ وضرب مع الغرماء 
بالقيمة4 . 

بل لا خلاف أجده فى الحكم الأوّل ؛ لاندراجه فى النصوص أو 
افا امن لكر اا 7 1 

وإِنْما الكلام في الحكم في الثاني , فإِنٌ ظاهره تعيّن ذلك عليه 
وأنّه ليس له الفسخ حيئئذ . بل صرّح بهء قال: «وإن لم يجد عين 
ماله فإنّه يضرب مع الغرماء بقدر ما له عليه من الحنطة , وقيل أيضاً: إِنّه 
إن أراد فسخ العقد والضرب مع الغرماء برأس المال كان له ذلك, 
والاوّل اصح» . 

«وكيفيّة الضرب بالطعام : أن يقوّم الطعام الذى يستحقه بعقد السلمء 
فإذا ذكرت قيمته ضرب مع الغرماء بما يخصّه منها!" فيه , فإن كان في 
مال المفلّس طعام أعطي منه بقدر ما خصّه من الثمن» وإن لم يكن في 
ماله طعام اشترى له بالقدر الذي خصّه من القيمة طعاماً مثل الطعام 
الذي يستحقّه , ويسم إليه, ولا يجوز أن يأخذ بدل الطعام بالقيمة التي 
عند 1 [١‏ بحو ضرف العا قله إلى قبر ةلل للها 0" 

إوقيل4 والقائل الفاضل في بعض كتبه! وغيره”. بل في 


)١(‏ تحتمل المعتمدة: يختر. 

(') فى المصدر بدلها: ينظر. 

() المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص 518. 

(؛) كمختلف الشيعة: الديون / في المفلس ج ه ص 445 .40١‏ وإرشاد الأذهان: المفلس / 
المطلب الثاني ج ١‏ ص 5949. 

(5) كالصيمري في غاية المرام: المفلس / اختصاص الغريم ج ١‏ ص ,١17١‏ والأردبيلي في 
مجمع البرهان: المفلس / المطلب الثاني ج 4 ص 570. 


لق انام فى متاع ثم افلس المسلم إليه. سم مس سس مسح حم يمه قا » 
المسالك نسبته إلى الأكثر'": «له الخيار» مع التلف أيضاً (بين» + 
الفسخ و «الضرب بالثمن أو4 بين اللزوم والضرب 9ب» حقّه , لكن إذا 
أريد معرفة ما يخصّه من مال المفلّس اعتبر «قيمة المتاع» حيئذ 
للق وزركها اطلق علق :ذلك القترويع يها فنا را . 

(و» كيف كان ف9هو أقوى» عند المصنّف والفاضل في بعض 
كتبه'"" ‏ بل لم يستبعده في التذكرة" أيضاً ‏ وثاني الشهيدين!, لكن 
قدو العينالفوو ليحك عن يريا بها ذا الم كو هال قلسن يفن 
عبن العدل فيد يحي عليه وحن نكن وفاؤه منه»!". 

قال: «فلو فرض ذلك لم يكن له الفسخ ؛ إذ لا اتقطاع للمسلم فيه 
ولا عد ونون الممكن أن يصل إلى جميع حقّه ؛ بأن يفرض عدم 
تصوو الها ين التلفة :وان كان قاهرا كنا مد ولاية بم نحط هذا 
القيد. وعلى تقدير وصول البعض فلا وجه للفسخ فيه أيضاً»50. 

وهو من غرائب الكلام ؛ ضرورة أنّ محل البحث عدم وفاء تمام 
المسلم فيه للإعسار لا للانقطاع , وحينئذٍ فلا فرق بين كون مال المفلس 
من جنس المسلم فيه وعدمه , كما أنه لا معنى لفرض وفاء جميع حقّه ؛ 
لمعلوميّة خروجه عن محل النزاع , وكذا لا معنى لقوله : «لا وجه للفسخ 
في البعض» ؛ إذ لعل وجهه تبعّض الصفقة, بل هو لازم لكل من قال 


.١١6 مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4؛ ص‎ )١( 
(؟) انظر هامش ()) من الصفحة السابقة.‎ 


(*) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 47. 
60 يض 6 تقدّم المصدر انفاً 


1 
جه" 


لض 


سيب حي ل وي و جيني لق أن لكا دز زع 5 
بالخيار هنا ؛ ضرورة أنّه لابدٌ من وصول بعض حقّه إليه ممّا يخصّه من 
مال المفلّس » كما هو واضح . 

فالتحقيق في المقام : ما سمعته عن الشيخ ؛ لأصالة لزوم العقد, 
واختصاص ما دل على الخيار فيما إذا تعذر المسلم فيه للانقطاع دون 
غيره. فيضرب حينئذٍ بما له من المسلم فيه , ويؤخذ له بما يخصّه من 
مال المفلّس بعض حقّه وجوباً أو ندباً. على ما تقدّم في السلف”" من 
جواز أخذ غير الحقّ وفاءً عنه قبل قبضه وعدمهء ويبقى له الباقي في 
590 

بل لو كان المسلم فيه ثوباً أو عبداً أو نحوهما ممّا هو غير متساوي 
لأجراذلي يكن ا« اليو بل يدعزل دا يسطتدبين السك ريط إتيانيا 
من المفلس بعد ذلك . 

خلافاً للتذكرة قال : «فيشترى بحصّة المسلم شقصء فإن لم يوجد 
فللمسلم الفسخ»'". 

وفيه بحث . 

كما أنّ ما فيها أيضاً من أَنّه «لو قوّم المسلم فيه فكانت قيمته مثلاً 
عشرين » فأفرزنا له من المال عشرة لكون الديون ضعف المال, ثم 
رخص السعر قبل الشراء بحيث كانت العشرة تفي بثمن جميع المسلم 
فيه . فالأقرب أنّه يشترى به جميع حقّه ويسلّم إليه ؛ لأنّ الاعتبار نما 


(؟) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 10. 


لو اولة العارية اه لل «تحس يمست ا د يت 1 


قورروم القنبدةة والموقوق ون الى يملكة النسيلك لكت ضار كالمريهون 
بحقه , وانقطع حقه عن غيره من الحصص . حتى لو تلف قبل التسليم 
إليه لم يتعلّق له حقّ بما عند الغرماء , وكان حقّه في ذمّة المفلس)7". 
كذلك أيضاً ؛ إذ المتّجه بناء على عدم ملك المسلم الموقوف -لأنّ 
حتدفى الختطة ب لعو القرماك لعي لك لبقا السلال عن سالك 
اباس موا قرغت سكن كانه صرف لمافى السيطا ل ديه 
خمسة , وتورّع الخمسة الباقية عليه وعلى الغرماء ,كما اوح 
الغرماء لو زاد السعر قبل الشراء له بما وقف له من الدراهم . وهو واضح . 
«ولو أولد الجارية و'"فلّس. جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها» 
منه ومن غيره!"؛ لصدق وجدان عين المال, فسلط على الفسخ «و» 
الاستيلاد غير مانع بعد أن إلو طالب بثمنها» ولم يفسخ «جاز بيعها 
وليس للغرماء المنع وإن قلنا بتعلّق حقّهم بالمنفعة لو لم تبع؛ 
لأولويّة حقه منهم, ولا يشاركونه في الثمن ؛ لأنّْ الذي تعلّق بها حقّه 
دون غيرهء فيتعلّق حقّه بثمنها القائم مقامها دون غيره؛ وإن كان هو 
ملكاً للمفلّسء إلا أَنّه كالمرهون بتعلّق!» حقّ البائع به . 
وعلى كل حالء. فالحكم خاصٌ فيها إدون ولدها» لأنه 
)١(‏ المصدر السابق: ص 15. 
(1) في نسخة الشرائع بدلها: ثم. 


2( تحتمل أ لمعتمدة: فيه وفي غيره. 
(4) في بعض النسخ: يتعلّق. 


1 


لال ا ا ا تا جواهر الكلام (ج 25") 
حرٌ؛ باعتبار تولده وهو في ملك سيّدها. وإن لم يكن لأحد 
معه حقّ فلا سبيل حينئد عليها . ولو وفى بعضها بثمن رقبتها اشكل 
اللتمخ فنا ملفا 

«وإذا جنى عليه» ا تعلق حق” 


> القوماء بالقية » لأ ما مال معمذه لسلس مولا رسي التق منه هيا : 


لمنعه من التصرّف في المال . 

ؤران كاقهايت العا مهدا كانيبالشيا سن القصاص .و4 
ين« أخذ الدية إن عذلت له»:والواجت له أضالة القضاض عدن 
الأصمّ «ولا يتعيّن عليه قبول الدية4 للأصل وهلا نها اكتساب 
وهو غير واجب» . 000 

وله العفو عن القصاص هنا ؛ لعدم كونه تصرّفا مالياء فتنتفي الدية 
حينئذٍ ؛ لأنّ الأصمّ ثبوتها صلحاً لا أصالة . 

أمَا على القول بأنّ الواجب أحد الأمرين» فقد يقال: بتعيّنها بعد 
العفو عن القصاص . مع أنه لا يخلو عن بحث, فتأمّل . 

أمّا لو قل هو كانت ديته كماله. ولوكان عمداً لم يجز للورثة 
الضاضن الا عد اذا الديق غلى التتتهور كما فى الدروسن ,قال : 
رركن لبي لل الققارل اليف رجر اله رد التعياض 
مطلقً»”". قلت : ولتحقيق الحال في ذلك محل آخر. والله أعلم . 

9نعم, لو كان له دار» موقوفة عليه «أو دابّة» كذلك , وليست من 


.5١7 الدروس الشرعيّة: الدين / المقدّمة سج ' ص‎ )١( 


إقامة المفلس للدعورى ممح ات ا ات 50 ال 0 ماه اك ل اا ا ا 1 1 01 1 0 
المستئنيات «وجب» عليه «أن يؤاجرها» بإذن الحاكم أو الغرماء ؛ 
لتعلّق الحقّ بمنفعتهماء وليس هو اكتساباً وكذا لو كانت لها" 
مملوكة4 ممنوع عليه ببعها (ولو كانت أمّ ولد» بل في المحكي عن 
المبسوط : «إذا كانت له ام ولد يؤمر بإجارتهاء ويجبر على ذلك 
بلا خلاف»""ا بوكامروون السحين» 

لكن في التذكرة : «لو كانت له 1 ولد أو ضيعة موقوفة عليه ٠‏ ففي 
بحو احرتهنا قار من حيث إن النقاض وان ل تكن الا نيا 
تجري مجراه فيجعل بدلها للدين. ومن حيث إنّ المنافع لا تعدّ أموالاً 
خامر اوواو كانت سين الأموال ادعي جارة المدليى للية 
ولوجب بها الحجٌ والزكاة» والثاني أقرب»!". ومقتضاه : المنع مطلقاً 
حتّى في الدار الموقوفة والدابّة ونحوهما. 

وفيه منع واضح حتّى بالنسبة إلى الحج بهاء على أَنّه لو سلّم أمكن 


الفرق نيان الحة إلما ييا لمال لعافو و البعيط انع وفيا هما 


ولا يُطمأنّ ببقائها بحيث يستوفى الجميع حتّى يستقرٌ ملك الآجرة, 
فلا يجب عليه الإقدام مع هذه المخاطرة» ولو فرض بحالٍ يستقرٌ ملكه 


على الاجر العهارسودييعة: 


نه إِنّه لا خلاف© (و» لا إشكال فى أنّ للمفلّس الدعوى ؛ 


)01 را هذه الكلمة عن «مملوكة» في نسخهة الشرائع. 
(1) المبسوط: كتاب التفليس بج ١‏ ص 558. 

(*) تذكرة الفقهاء: التفليس / احكام الحجر ج :اص ؟1. 
(8) كما في تذكرة الفقهاء: (المصدر السابق: ص 38). 


عم م وباو قن اكلام[ غ1 ) 
لأنّها ليست تصرّفاً مالياً. ف9إذا شهد للمفلس شاهد بمال؛ فإن 
حلف استحقٌ» وتعلّق به حقّ الغرماء «وإن امتنع» قيل : «لم يجبره 
الحاكم ؛ لأنّه لا يعلم صدق الشاهد . ولو علم ثبت الحقّ بشهادته من 
غير يمين , وحينئذٍ فلا يجبره على ما لا يعلم صدقه, ولأنّ الحلف 
تكسب وهو غير واجب»!". 
وفيه : أن المدّعي يعلم صدقه, وهو كافيٍ في الجبر وإن لم يعلم 
الخاكي رس عدو كلقي إل كو سقدارة احص ل وله ولعب عا 
وفاء الشرى العطا لابه 
وعلى كلّ حال» إذا لم يحلف فل اهل يحلف الغرماء؟ قيل» 
والقائل الأكثر'"؛ بل المشهور”"؛ بل لا أجد فيه خلافاً'» من غير 
الإسكافي”: لا4 يحلفون, بل في ظاهر التذكرة : الإجماع ع ليها" 
«وهو الوجه». 
للإجماع ظاهراً على عدم جواز الحلف لإثبات مال الغير . 


)١(‏ مفتاح الكرامة: المفلس / المطلب الثاني ج ١١‏ ص /الا". 

.١١8 كما في مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص‎ )١( 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص ."5١‏ وتحريرالأحكام: المفلس / 
منعه عن التصرّفات ج ؟ ص .0٠٠١‏ وإيضاح الفوائد: المفلس /المطلب الثاني بج ١‏ ص 18. 
وغاية المرام: المفلس / اختصاص الغريم ج ١‏ ص .١17١‏ وجامع المقاصد: المفلس / 
المطلب الثاني ج ه ص ؟58. 

(4) عبّر الأردبيلي ب «كا نه مجمع عليه». انظر مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / المطلب الثاني 
جأص 518 

(0) ياتى نقل قوله لاحقا. 

() تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 8 


الاو المفللين النفوئ ٠‏ .تستحييم جين يح ل ع ب ون ب بن 1 

ولما في المسالك من أنّ «كلّ واحد منهم إن حلف على مجموع 
العال كان حلفا اتناس ماك غيره وهو نان القرما ووان بقلت على 
قدو الى يحض بالشمظ لو كيك له أحمي ول بعمة 4 اتدسان 
المفلّسء فلا يتم ثبوت جميع المال بهذا الحلف , والاعتذار عن حلفه 
على المجموع بِأنّه إنْما ينبت به استحقاقه لا يدفع ذلك ؛ لأنّه يتضمّن 
لهال لخر اد 

وإن كان قد يناقش فيه : بأنه يحلف على الجميع , وإن كان لا يثبت 
له إلا حصّته , كالوارث . ولا يستلزم إثبات باقي المال للغرماء . 

ودعوى"": أن ثبوت حصّته فرع ثبوت المال للجميع ممنوعة, 
كفعوى تشاركة القير لفق هذه الحاطة : إذتهدو يعض الووكنة 1 
عافن لكر عطع ولت تنارك دشيو فها يوان انفد متك 
فتأمّل جيدا . ش 

ولذا قال في التذكرة : «لو حلف بعض الغرماء _عند القائلين به - 
دون بعض استحقّ الحالفون بالقسط .كما لو حلف بعض الورئة لدين 
لمتكم ولنيى لمن اهم من البعين حيبق التدرماء وتنا ركة اللجالق+ 
كالوارث إذا حلف دون باقي الووانة لفيكى النياقين هلها ركنةة بن 
المقبوض باليمين ليس عين مال الميّت ولا عوضه بزعم الغريم»”". 


.١١58 مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص‎ )١( 
ص 8؟.‎ ١7 كما في مفتاح الكرامة: المفلس / المطلب الثاني ج‎ )( 
.]1١ ص‎ ١4 (؟) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج‎ 


355 جواهر الكلام ١ج‏ 77 ) 


0 (وربّما قيل بالجواز» بل هو المحكي عن أبي علي'" 9 لأنَّ في 
اليمين إثبات حقّ للغرماء» والممنوع إِنما هو لإثبات مال الغير من 
دون حقِّ ؛ إذ أقسام اليمين لإثبات مال الغير ثلاثة, كما عن حواشي 
الشهيد : «الأوّل : أن لا يكون للحالف حق» فلا يصحّ حلفه إجماعا . 
الثاني : أن يكون للحالف حقّ ولغيره حقّ لكن حقّ الحالف مقدّم , وهو 
محل البحث , ونحوه المرتهن . الثالث : أن يكون للحالف حقّ ولغيره 
حقّ ولكن حقّ الغير مقدّم , كالراهن ومالك الجاني , فهذا يحلف ويثبت 
حقّ غيره إجماعاً»!". ش 

وفيه : أنّ الأصل عدم ثبوت الحقّ باليمين. فيقتصر في خلافه 
على المتيقّن وهو محل الإجماع ويبقى غيره على الأصل , ومنه 
ما نحن فيه . 

نعم » يمكن التوصّل هنا إلى حلف الغرماء بأن ينقلوا المال 
إليهم بعقد شرعي يعلم به الشاهد , ثم يشهد ويحلفون . لكن يخرج عمّا 
نحن فيه . 

وكذا الكلاه فيما لو كان الدين لمكت ونكل الوازك:واراة الترهاء 
الحلف . 





75 


أنّ المحكي هنا عن حواشي الشهيد: جواز حلفهم”", ولعلّه 


)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في المفلس ج دمص 07غ. 

(1) نقله عن الشهيد ‏ ولم ينسبه إلى حواشيه - في مفتاح الكرامة: المفلس / المطلب الغاني 
ج 13ص 578 3794. 

2 المصدر السابق: ص 4 . 


لل لل ب لس سجواهرالكلام (ج") 
عنه 237 ؛ لظهور أدلة الاستظهار في م وجوب قضاء ما فاتها فيه وأنها 
كالحيض »ء وإليه مال الفاضل في الرياض 7" . 

لكن قد يستدلَ للمشهور بلفظ الاستظهار الوارد في الأخبار؛ فإنَ المراد 
منه طلب ظهور الحال وانكشافه في كون هذا الدم الزائد حيضاً أو 
استحاضة , فيلحقه حكم كل منهما» ولا مظهر ولا كاشف سوى ما ذكره 
الأصحاب ء على أن الأخبار كادت تكون صريحة في كون الكشف بأيّام 
الاستظهار إنها هو بحالتي القطع والاستمرارء مع الحكم بكونها مستحاضة 
في الحالة الثانية . 

والحاصل : بناءَ على ما ذكروه من إحاق أَيَام الاستظهار بالحيض لم 
يكن له معنى محضّلاً © , سيّا على امحتار من الوجوب إلى العشرة أو 
الجواز . 

0 أنه قد اعترف في الرياض )2 بكون أخباره محمولة على ذلك 
لكان الغلبة » فكيف يتّجه له معنى الاستظهار؟! وأيضاً قد يتعى أن لفظ 
الاستظهار من موضوعات الأحكام الشرعيّة التي يرجع في مثلها إلى الفقهاء 
كالاقعاء ووه ه.هذا , 

مع إمكان أن يستدل عليه أيضاً مما دلَ على الرجوع إلى العادة عند 
التجاوز والتحيّض بالأقراء وجعل ما عداه استحاضة » كمرسلة يونس ©) 


(1) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة/ مفتاح " ج١‏ ص١٠‏ ء والسبزواري في كفاية 
الاحكام : الطهارة / في الحيض ص؛ . 

() رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحخيض ج١‏ ص5 ؛ . 

(6) الصحيح : محصل . (1) المصدر السابق . 

ره( تقدم نقل بعضها والمصدر في حاشية (؟) من ص ,”٠07‏ وتتمتها : «قال ابوعبد الله 


شتهه 


حلولها على المفلتن تمواتف :لون شالف ١‏ سمي يم ع ل ال 


للفرق وقة ومية افلم : بتعذر الوصول إلى الحقّ من الميّت »؛ بخللاف 
المفلس . لكنّه كما ترى -لا يصلح مخرجاً عن الأصل المزبورء فتأمّل 
جيّدا , والله أعلم . 

وذ ساك المفليى حل ما عا لولاا زيزل شكال 
كما تقدّم سابقاً!". 

لوول وكا هنا لمه عند النقيوردين الأصداب !لقيو ةا 
فى النمةانق: الخلاققييا" :هين القاات» سلاف فيه بين 
المسلمين!؛ للأصل بعد حرمة القنياس» على أنّ انارق موجود : 
بتضرّر الورثة بالامتناع ع او مر 

ووللجييونيه ووانة اخرع »4 مرسلة لأبى بيعي نه :ذكدراها 

سابقاً» «مهجورة» عند معظم الأصحاب ؛ إذ لم أجد من عمل بها إلا 
الشيخ في المحكي عن نهايته'” الني ليست هي كتاب فتوى - 
وأبا الصلاح”" والقاضي والطبرسي'" فيما حكي عنهم , وهو لا يصلح 
جاب ياكي تصلح لقطع الأصل بل الأصول كاهو يطبن 


.0/81 فى ص‎ )١( 

(؟) كما في غاية المرام: المفلس / اختصاص الغريم جج ؟ ص 175., ومسالك الأفهام: المفلس / 
الختضاض الغرن بع ااص 11 

(؟') غنية النزوع: في القرض ص ."8١‏ 

(؛) الخلاف: التفليس / مسألة ١4‏ ج *“ ص 530١‏ (ظاهره ذلك). 

(0) فى ص 078. 

كا التهالة: الذيوة. 7 كضاء الدين كن المت عد انض + 

لها العانق فين النقده التوظي والد بحن 0 

(4 وة) نقله عنهما العلامة في المختلف: الديون / في الدين ج دص 587 
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١15‏ «وينظر المعسر» إلى الميسرة, كما قال الله تعالى : «وإن كان ذو 
+ عسرة فنظرة إلى ميسرة»1". 
وفي خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقر 4١‏ : « «إن 
غلك كذ كا بحسن الخل:افاذا تكن :له إفلاسة وشاجته على سبيلة 
حتّى يستفيد مالةٌ)". 
وفى وصيّة الصادق ك1 الطويلة التى كتبها لأصحابه : «... إِيّاكم 
وإغسان أخد من إخواكع المملمين أن تعسروه بشنىء يكدون لكتم 
قلهروهى معسء نار (نانة وول ال 12 كان .ينقول: ليمن مداه 
أويسر مبلما وين أآر مسرا أظلّه الله يوم القيامة. يوم لاا ظل 
إلا ظلّه . . 5 
ل 
1 نمظلك وهو موسر فكذلكف: لايل لك أن تعسره إذا علمت أنه 
معسر )!0 


: في المرسل: «إِنّ امرأة استعدت على زوجها عند أمي رامو منين |14 





.١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 11 من الزيادات سم 4١‏ ج 7 ص 554. وسائل الشيعة: 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح ١‏ ج 8 ص 8. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب الدين والقرض 
ح ١ج‏ 8اص 537 

(0) ثواب الأعمال: باب ثواب من أقرض المؤّمن ح ه ص 177., تهذيب الأحكام: الديون / 
باب 2١‏ الديون وأحكامها م 41 ج 7 ص ؟197, وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب الدين 


الظار لفقي ١‏ تعس تي مي وج 1114 


الدالا فق كلها منوكان زوجها تعسز | وكاب أن يحبسه , وقال : إن مع 
العسر يسراء ولم يامره بالتكشب7)7", 

والنبوي العامي : «أنه يََيْةُ لمَا حجر على معاذ لم يزد على بيع 
ماله»””. 

وفي آخر : «إنّ رجلا اضيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال 
النبي يَييةُ : تصدّقوا عليه . فتصدّقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينهء فقال 
النبي يي : خذوا ما وجدتم , ليس لكم إلا ذلك»!. 

كز #الشبريها ذا الها مين السمو رين انهلا ساف وه 
لا يجب عليه قبول الهبة والوصيّة والاحتشاش والاحتطاب والاغتنام»!© 

مؤيّداً بالمشهورئقلاً")و تحصيلاً”""على عدم وجوب التكسّب عليه , 
)١(‏ «ولم يأمر وبالكقيه السك اللقدر 


(1) تهديب الأحكام: القضايا / باب ”47 من الزيادات ح 4ج 1[ ص 1959. وسائل الشيعة: 

(9) سئن ابي داود: ح 849 جس ”ص 71" سنن النسائي: ج لاص 51060,. مسند احمد: ج ١‏ 
البيهقي: ج 0 ص 0 وج اص 0 المصئتف (لاين اندي السة اران اج 0 ص 558 
السئن الكبرى (للنسائي): ح 117١‏ ج 4 ص 19. صحيح ابن حبّان: ح 05071 ب ١١‏ 
ص 105. 

(؛) سنن البيهقي: ج 1١‏ ص .50١‏ فتح العزيز: ع ٠١‏ ص 58", تفسير القرطبي: ج ؟' ص 5715, 

(0) المبسوط: كتاب التفليس ج " ص 558. 

(1) مفتاح الكرامة: الدين / المطلب الأول ج ١١6‏ ص 51-150. 

(0) ينظر الخلاف: التفليس / مسألة ١6‏ سج ص 75؟. وتذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام 
الحجر ج ١4‏ ص .,1١‏ وكفاية الأحكام: المفلس / قسمة مال المفلس ج ١‏ ص 07/0. 


.)4 تلقل أشن الكلام (ج 5) 


بل أزهدلة يعضهم رسال العسليات "بوعللا ببد هنف قتيول البعة 
ونحوها ممّا يظهر منه المفروغيّة منه , بل عن ظاهر الغنية!" والسرائر”": 
الإجماع على عدم جواز دفعه إلى الغرماء ليستعملوه . 
1 «و» حينئذٍ ف«لا يجوز إلزامه» بالتكسشب «ولا مؤاجرته» 
3 التي هي نوع سن 

ودعوى: أنَّها ليست منه, بل هى منفعة , وقد تقدّم أَنّ التحقيق كون 
الست ا مدان اعد ارما 

يدفعها : أنه لا إشكال فى عدم عدّ منفعة الحبّ مالاً؛ ولذا 
تمن بالا كديرا نبا كوو الا بالتعاره فنا ملاعلو ينها 
حدر حو الدرماء» 

فما عن مالك فى رواية : من أنه إن كان يعتاد إجارة نفسه أزه0, 
وأحمد وإسحاق وعمر بن عبدالعزيز وعبدالله بن الحسن العنبري 
وسوار: من أنه يؤاجر فإن امتنع جبره القاضي!©. 

واضح الضعف , وإن احتجّوا: بأنَ النبيّ يِه «باع سرقاً في دينه ‏ 
وكا وسرنق بيه االووسل الهد ينيو كر ار ورا وهال ا"اكذا نه الناس: 


.1917 جامع المقاصد: المفلس / المطلب الرابع ج ة ص‎ )١( 

(1؟) غنية النزوع: في التفليس ص 549 .50١‏ 

() السرائر: القضايا /النوادر في القضاء ج ؟ ص .١155‏ 

(؛) فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 5516 التهذيب (للبغوي): ج 4 ص .٠١7‏ 

(0) المغني (لابن قدامة): ج ؛ ص 444. الإنصاف: ج ه ص 485 التهذيب (للبغوي): ج ؛ 
ص .,٠١7‏ فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 771, حلية العلماء: ج ؛ ص 487 - 484. الشرح الكبير: 
ج اص 001-0-006. 

(1) في المصدر: رجلاً. (0) الأولى التعبير ب «مالآ». 


سعى المعسر في قضاء الدين ل م ا ا 1" 


فركبته الديون ولم يكن وراءه مال» فأتى به النبيّ ييه فسمّاه وباعه 
بخمسة أبعرة»7"/ والحرٌ لا يجوز بيع فثبت أنه باع منافعه . 
' روود فى تلرت لحي بحي يوخ انرز ليها عق جد بن 
اهل التعريرة يكت ايقن فال فيان الرضافة وكل وان اسسم : 
فقال له : جعلت فداك,ء إن الله (عرٌ وجل) يقول : (وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة)'" أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله (عرّ وجلٌ) 
لاس ياه ا ارس مي لل لسك 
ردقيه عا ع ل ول لب بار 
إدراكهاء ولا دين ينتظر محلّه , ولا مال غائب ينتظر قدومه؟» . 

«قال : نعم , ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى اللأمام. فيقضى عنه 
وااغلنه مو سه الاريك إذاكان الققدافى مطاطة الها( ع وجل لقان 
كان أنفقه فى معصيته فلا شىء له على الإمام» . 

(قلك :ها ليذ البجل الذى السع وهر لأ نعل قينا ققد 
فى طاعة الله أو فى معصيته؟ فقال : يسعى له فى ماله, فيردّه عليه 
0-6 : 

وخبر السكوني عن الصادق عن الباقر 8 : «إنّ علياظِةِ :كان 


الس سس يبص يبب يبس سس يي ب حيبي لبي 


" المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 414. الشرح الكبير: ج غ ص 05017. كشاف القناع: ج‎ )١( 
.017 ص‎ 

(1) سورة البقرة: الاية .58٠١‏ 

(*) الكافي: المعيشة / باب الدين ح 0 ج ه ص 47. تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ 
الديون واحكامها ح ٠١‏ ج 1 ص 180. وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب الدين والقرض 
ح اج 14ص 350 


ل ب 5 7ساُ1سشْتتت اا ااا 0 ا و 01001111101 اك ماله جواهر الكلام (ج "2١‏ ) 


بحسن فى الدين» ان ينظر : فإن كان له مال أعطى الغرماء » وإن لم يكن 
له مال دفعه إلى الغرماء. فيقول: اصنعوا به ما شئتم ؛ إن شئتم 
واحزوواله وان فقت مما رة ا 

وإلى ذلك أشار المصنّف بقوله : (وفيه رواية أخرى مطّرحة» . 

لكن فى اللمعة : «وهو يدل على وجوب التكسّب, واختاره 
ا حم 57 الشيخ وابت ال وسوييز الأول انرني اا 

وفي الروضة : «لوجوب قضاء الدين على القادر مع المطالبة, 
والمكتسب قادر ولهذا تحرم عليه الزكاة, وحينئزٍ فهو خارج من الآية , 
وإِنما يجب عليه التكسّب فيما يليق بحاله عادة ولو بمؤاجرة نفسه, 
وعليه تحمل الرواية»!*. 

وف الغبنالف وان قبل #روسويها بلق بعالة كان سيدا 01 

وف اللدروس توي كني لضا الدس و الى السو 
اا 
وفي جامع المقاصد : «وفيه قوة»" . 
وعن السيّد عميدالدين : «يجب على المديون السعي إذا جرت 





)01 في المصدر: اجرنوة)» أو «فاجروه». 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الدرين ص 731 .١‏ 

(؛) الروضة البهيّة: كتاب الدين ج 4 ص .]4١‏ 

(0) مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج 4 ص .١٠١‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: الدين /المقدّمة ج 7اص .5١١‏ 

() جامع المقاصد: الدين / المطلب الأول ج ه ص .١١‏ 


سعى المعسر فى قضاء الدين الح ل ا ا ااا ااا 111 1 و ١ ١‏ 


عادته بالسعى , وكذا لو لم تجر عادته إذا لم يستضت»!". 

وفي الوسيلة : «إن كان المستدين معسرأً صبر عليه من له الدين 
حتّى يجد,ء فإن كان مكتسبأ امر بالاكتساب والانفاق بالمعروف على 
نفسه وعياله . وصرف الفاضل فى وجه ديئة»وإن كان غير مكتست 
خلّى سبيله حتّى يجد»'". 

وعن جامع الشرائع”" ومجمع البرهان' الأمر بالاكتساب . 

وفى المختلف : «قول ابن حمزة جيّد . ونمنع من إعسار المكتسب ؛ 
ولهذا تحرم عليه الزكاة»!". 

وفي السرائر : «ومن كان عليه دين وجب عليه السعى في 
قضائه»""', وفي القواعد : «ويجب على المدين السعي في قضاء 
الدين»!". ونحوهما عن النهاية". 

وريّما استظهر'" منهم وجوب األسعي حتى بالتكسشب, لكن 
صدورها ممّن علم من مذهبه عدم وجوب التكسّب يقضى بإرادة 


)١(‏ كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الدين / المقصد الأول 
اج ةلاص 5". 

(1) الوسيلة: بيان الدين ص 14؟. 

() الجامع للشرائع: باب الدين ص 584. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / المطلب الثاني ج ة ص 5717. 

(0) مختلف الشيعة: الديون / في الدين ج ه ص 587. 

(1) السرائر: الديون / كراهيّة الدين ج ١‏ ص ""5. 

(1) قواعد الأحكام: الدين / المقصد الأول ج اخن 1 

(8) النهاية: الديون / كراهية الدين سج ١‏ ص 54. 

(9) كما في مفتاح الكرامة: الدين / المقصد الأول ج ١١‏ ص ."١‏ 


اا ب ج55 335350100101000 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


لاما يشمل وجوب التكسّب . 
وريّما جمع بين الكلامين : بإرادة وجوب السعي الشامل للتكشب, 
التذكرة : الإجماع على عدم جواز مطالبته وملازمته وحبسه'". 
21 وكيف كان. فالانصاف أن كلمات الأصحاب في المقام لا يمكن 
00 جمعها على معنى واحد بل لعل الحاصل ممّا ذكرناه منها أربعة أقوال 
ام 0 السبوو ص اعم ركوب لخدي حي باللقاط فاع 
لا يحتاج إلى تكلّف ؛ فيكون وجوب الوفاء عندهم مشروطاً باثفاق 
حصول اليسارء ولا يجب عليه تحصيله وإن قحك هلد متكا 
بالأضل وظاهر الآرة 9 والرؤاية"" التعتظيرة سا سمعت» 
لكن فيه : أنّ الأصل يقطعه ظهور أمر قضاء الدين في كونه م 
نظلقا ووالاية اتدل على كو بدفشروطا #كرورة اديعب الأنظا وال 
الميسرة وإن وجب عليه تحصيلها مع التمكن منهاء وكذا الرواية , بل إن 
كانت «حتّى» فيها تعليليّة أشعرت بالوجوب حينئئذٍ . 
نعم . هما معاً ظاهران فى خلاف خبر السكونى”؟ الذي قال فى 
السرائر : «إنّه مخالف لآصول مذهبناء ومحكم التنزيل»0)؛ ضرورة أن 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الديون / في القضاء ج ١١‏ ص .١18‏ 
(1) سورة البقرة: الآية .58٠١‏ 
(5) تقدّم ما يدل على ذلك في ص 178 . 


(؛) تقدّم في ص 2-715١‏ 1717. 
(0) السرائر: القضايا /النوادر في القضاء ج ١‏ ص .١195‏ 


سق القفص فى كضاء اللارق عيب سمي يج مسدب كعد 1 
الانظار ‏ الذي هو بمعنى التأخير -منافٍ لاستعماله فى الدين 
ووة اخر قور كد خلية التسييل الى في الوا .ا 1 

فالقول حينئذٍ بوجوب السعي عليه في قضاء الدين بتكسب وغيره 
لا يخلو من قوّة . 1 

نعم . لا يجب عليه ما كان منه فيه نقص عليه ومئة ؛ ترجيحا 
لما دل" على عدم تحمّل المؤمن ذلك عليه , مع أنه لا يخلو من إشكال 
فيما إذا لم يصل إلى حد الحرمة ؛ لكون الواجب عليه هنا حقّ مخلوق 
أيضاً يتضرّر بعدم وصوله إليه . 

ودعوى : عدم وجوب السعى لعدم العلم بإنتاجه القضاء الواجب ؛ 
اقم يعد نعف رالوااس عن لفق انتما كنا توما إن 
ذى المقدمة . 

يدفعها أَوَلاً : أنه يمكن العلم عادة في بعض أفراد السعي بحصول 
قضاء جميع الدين أو بعضه . 1 

وثانياً: أنّ الأوامر المطلقة تقتضي التشاغل في مقدّمات المأمور 
كاإك أمخصل الندوو رولا بحب الالم الوسر كما انها ذلك 
في باب التيمّم'" بالنسبة إلى طلب الماء ؛ فلاحظ وتأمّل . 
ْ اللّهِمّ إلا أن يقال : إنّ ذلك إن وجب فهو ليس من وجوب المقدّمة 
)١(‏ الكافي: الإيمان والكفر / باب الرضا بموهبة الإيمان ح ؛ ج ١‏ ص 0غ ". والجهاد / انظر 

باب كراهة التعرّض لما لا يطيق ج ه ص 17. تهذيب الأحكام: الجهاد / باب ١‏ الأمر 


بالمعروف ح اج اص 78 .١‏ 
)١(‏ في ج مص .١١5‏ 


1 لوجوب ذيهاء بل هو من الفهم العرفى من إطلاق الخطاب , ونمنع 
ع ! 
ا وجود خطاب هنا كذلك, وعلى تقديره فهو معارض بالمنساق من 
لكنّه _مع أنه واضح النظر لا يحسم مادّة الإشكال المتقدّم القاضى 
بالوجوب, الذي منه يعلم : عدم الفرق بين المكتسب وغيرهء بل وبين 
اللائق به وغيره فى وجه ‏ كما أنه يعلم منه : أنّه لا تسلط للغرماء على 
مها لوده الجر كديع لننافنة [الؤنظا وي وتكلية سوال موا نوع قا 


«القول» الثالث 
لإفى قسمة ماله» بين غرمائه بعد بيعه 

قال الفاضل في القو اعد : «ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله ؛ لئلا 
تطول مدة الحجر»(", وظاهر لفظ «ينبغى» فيها الاستحباب. كما هو 
صر يح التذكرة!". ش 

لكن قد يقال : إنّ الحجر على خلاف الأصل . فيجب الاقتصار فيه 
على قدر الحاجة؛ فتجب المبادرة حينئز . خصوصاً بعد مطالبة الديّان 
والفرض قيام الحاكم مقام المديون. وخصوصاً مع مصاحة المفلّس في 
التعجيل مخافة التلف , ويجب على الحاكم مراعاة المصلحة . 


.١57 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثالث ج‎ )١( 
.47 ص‎ ١4 (؟) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج‎ 


الطهارة / في الاستظهار وأحكامة ‏ ب ب بإب ف 
الطويلة وغيرها 7" » كما أنّه يمكن الاستدلال عليه أيضاً مما دل 7" على أنَّ 
ما بعد أيَام العادة ليست بحيض » أقصى ما خرج منها ما قام الإجماع على 
خلافه » وهو الزائد إذا انقطع على العشرة » ويبق غيره , وبما دل © على 
أن المستحاضة تجلس أيَام حيضها فحسب» بضميمة ما دل ”)على أن 
المستظهرة ولمّا ينقطع الدم مستحاضة . 

وبذلك كله يظهر لك ما في المستند السابق لهم ؛ إذ عدم وجوب 
الأداء أو حرمته لا يقتضى سقوط القضاء لكونه بفرض جديد ‏ وكذا ما في 
دعوى ظهور أدلّة لاط ينار ل ذلك , فإن أقصاها عدم التعرّض » 
ولا دلالة فيه » كما أنه لم يتعرّض فيها لقضاء ما فات من الصوم فيها» مع 
أنه من المقطوع بوجوب قضائه , وكأنْ ترك ذلك اعتماداً على الأدلة 
الخارجية . 


فبان لك حينئذ صحَّة ما عليه الأصحاب من التفصيل » ويؤيّده 


( عليه السلام ) : هذه سنّة النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) في التي تعرف أيام اقرائها لم تختلط 
علهاء ألا ترى أنّهلم يسألها كم يوم هي ولم يقل : إذا زادت على كذا يوماً فأنت 
مستحاضة ... ») . 

.١ 5١ كموثق اسحاق بن جرير المتقدم في ص‎ )١( 

(0) كاخبر الذي رواه الكليني عن على بن ابراهيم » عن ابيه » عن اسماعيل بن مرارء عن يونس 
عن بعض رجاله ء عن أبي عبد الله عليه السلام ) انه قال في حديث : «وكل ما رأته بعد 
أيام حيضها فليس من الحيض» . 

الكاني : باب أدنى الحيض واقصاه حه ج ص75 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠‏ 
ح؛؟ ج١‏ ص/1600 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الحيض حه ج؟ ص" 5 . 

(*) كخير معاوية بن عمار الذي نقلناه في حاشية (؟) من ص .7١7‏ 

(4) كمرسل داود الذي نقلناه في حاشية (4) من ص07" , وراجع ايضا : وسائل الشيعة : باب 
١1‏ من ابواب الحيض ج ١‏ ص 55 . 


ركذي للا ربع مال المقلين. »حك مي سي ب اي 


ولعلّه لذا قال في التحرير: «على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله 
وقسمته»١",‏ بل في جامع المقاصد : «إن الوجوب أظهر»”". 

نعم لا يُفْرط في المبادرة بحيث يودي إلى فوافافق الجالوايان 
يطمع المشترون فيه بثمن بخس . 

وفي اسان والقواعد”" ومحكيّ المبسوط!* والتحر بر 0 

والارشاد0": #8 حكن اعضار ذل متاع إلى "ا سبو قدة لعتوفر 6 
الرغبة» ومقتضاه: جواز بيعه في غير سوقه ولو ر رحن الزيادة فيه . 

لكن في جامع المقاصد أنه «لا يبعد الوجوب, إلا أن يقطع بانتفاء 
الزيادة بإاحضاره فى سوقه»!". 

وك لبد للك كر نا مهيف التحضان ا «ابوتق اا د اراق د 
بيع في غير سوقه, وإلا فالأولى الوجوب ؛ لأنّ بيعه فيه أكثر لطلابه 
واضبط لقيمته . ولكن اطلق الجماعة الاستحباب»!"", 

وظاهر اللمعة الوجوب"١",‏ ويه جزم في الروضة - رجاء زيادة 
)0 تحر يرالأحكام: المفلس /كيفية القسمة ج ؟ ا 

اجات العامة المفلس / المطلب الثالث ج 6 جن -0 12 


) 
(؟) قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثالث ج ١‏ ص .١51‏ 
(؛) المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص 597. 
)00( 0 المفلس 0 5 ص 015. 
) في نسختي الشرائع والمسالك: ف : في. 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك: لتنوقن: 

)0( عات البقاصم المفلس / المطلب الثالت سج ىدص 60غ1. 
)٠ )‏ مسالك الأفهام : المفلس / قسمة ماله ج 4 ص .١١٠١‏ 
)١١(‏ اللمعة الدمشقيّة: كتاب الدين ص .١١30‏ 


ا ا الت 2 001 جواهر الكلام (ج )"2١‏ 


القيمة7". 
قلك#اقذ يقال الأضل البراءة إذا باعة حمق مثلة:فى غيره«ورجاء 
الزيافة تطلي [لأطليع ىرولا سحب عليه إذ لا يزيد غلى مجال الللتقل 
1 الذى لا يجب فيه مراعاة الغبطة . 
206 وعلى كلّ حال لو شق نقله إلى سوقه نودي عليه . 
(و» كذا يستحبٌ حضور الغرماء؛ تعرّضاً ل طلب «الزيادة» 
فإنه ريّما يرغبون في بعض المتاع فيز يدون قيمته ‏ ولا يجب عليه ذلك ؛ 
لما عرفت. 
لكن في المسالك : «يمكن وجوبه مع رجاء الزيادة بحضورهم»”", 
بل وفي جامع المقاصد : «لو رجي بحضورهم زيادة نفع وجب»!", 
وفيه ما تقدم . 
وكذا يستحبٌ حضور المفلّس أو وكيله, فإنّه أخبر بقيمة متاعه, 
وأعرف بجيّده من غيره, وبثمنه , وبالمعيب من غيره, ولأنّه تكثر 
الرغبة بحضوره. فإنّ شراء المال من مالكه أحبٌّ إلى المشتري, ولأنّه 
أبعد من التهمة . وأطيب لقلب المفلّس ء ولِيطّلع المشتري على العيب: 
فيبيعه على وجدٍ لا يرد... ولغير ذلك . 
بل يأتي وجوب حضوره مع رجاء الزيادة به بناءً على ما تقدّم . 
وفيه مغرف 


)0010( الروضة البهيّة: كتاب الدين ج غ ص 8 .١‏ 


(1؟) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج 4 ص .١١٠١‏ 
0 جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثالث ج 0 ص 0 . 


فا كوت لاف مهال المقلسن ‏ . مي ا م له 


(و» يستحبٌ أيضاً 9أن يبدأ ببيع ما يخشى تلفه» كما في 
القواعد”' ومحكيّ المبسوط'" والتحرير'"؛ لما فيه من مراعاة الأصلح 

لكن عن ظاهر الإرشاد'“ والتذكرة': الوجوب,. بل في جامع 
المقاصد : «لاريب في وجوب ذلك ؛ لوجوب الاحتياط على الأمناء 
والوكلاء , فالحاكم أولى» فإنّ تصرّفه قهري , فلا يجوز له تعريض مال 
من حجر عليه للتلف فيبيع الفاكهة والطعام ونحوهما»'". 

وتبعه في المسالك فقال: «جعل هذا من المستحبٌ ليس بواضح 
بل الأجود وجوبه ؛ لئلا يضيع على المفلس وعلى الغرماء. ولوجوب 
الاحتياط على الوكلاء والأمناء في أموال مستأمنيهم , فهنا أولى ؛ لأ 
ولاية الحاكم قهريّة . وهى ابعد من مسامحة المالك» . 

(زخضل نمد اهما مداق عي لاه عاهاذ كاله كودينه 
بالحيوان» ثم سائر المنقولات . ثم بالعقار , هذا هو الغالب , وقد يعرض 
لبعض ما يستحق التأخير التقدم بوجه» 7" 


.١85 قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثالث ج اص‎ )١( 

(؟) عبارته: «وينبغي للحاكم أن يبدا ب ببيع الرهن» ثم بعد صفحة قال: «وقد ذكرنا أنه يبدأ ببيع 
الرهن, هذا آل يكن فى كاله ما مسا بها كمال الفاكية: ٠‏ فإنّه يبدأ أُوّلا بيع ما يخاف 
هلاكه» المبسوط: كتاب التفليس ج ”ا ص :59 و59317, 

(؟) تحريرالأحكام: المفلس / كيفيّة القسمة سج ١‏ ص 015. 

(غ) إرشاد الأذهان : الحجر / المطلب الثاني ج ع اص .٠٠١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء قلس" أحقاء عدر لاص ان 

)0( جام الما مم المفلس /المطلب الثالث ج ه ص 588. 

(0) مسالك الأفهام : المفلس / قسمة ماله ج غ؛ ص ١؟١.‏ 


ابل ا كت بكز [فل الكل رم ا 
قلت: لعل المراد مخوف التلف في نفسه لكونه مما شأنه 
ذلك؛ لا مخوف التلف إن لم يبدأ به. وفرق واضح بين المقامين, 
فتامل جيّدا. 
(و» يستحبٌ أن يبدأ إبعده بالرهن؛ لانفراد المرتهن به» ولأنّه 
1 ربّما زادت قيمته عن الدين فيضم الباقي إلى مال المفلّس, وربّما 
7 تييع هري اام ون الى وك ارات 

وكذا العبد الجانى , وإن فارقه : بأنّه لو قصر عنها لم يستحقّ المجنى 
علد الزائوه لأ تعد لم ساو بالذتة بل بالعيى ميخلاف الرطوي ‏ ” 

لكن لولا التسامح في السنن لأمكن المناقشة في اقتضاء ذلك ندبيّة 
البدأة به قبل غيره فمن الغريب ما عن ظاهر الإرشاد'" وصريح جامع 
المقاصد'" من الوجوب لذلك الذي يمكن حصوله وإن تأَخَّر بيعهما ؛ 
ضرورة معرفة النقصان والزيادة قبل القسمة , كما هو واضح . 

(و» يستحبٌ أيضاً أن يعوّل على منادٍ يرتضي به الغرماء 
والمقلمي دقع النيخة معنو ولا يعي [الأضل بيولا لب التععر على 
المفلس سقط اعتباره وكان كوكيله , والغرماء إِنّما لهم حقّ الاستيفاء من 
القيمة, والحاكم أمين شرعي لا تتطرّق إليه التهمة بإف»من هنا «إن 
تعاسروا عيّن الحاكم» وسقط استحباب مراعاتهما معاً, هذا . 

ولكن عن جامع المقاصد : «هذا الحكم ينبغي أن يكون على طريق 


.1٠١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الحجر /المطلب الثاني ج‎ )١( 


ها نلك لاق :تنه فال اللأفلسن ٠.‏ سس سس حي جب يسيس سس ب ب يب سب تح 111 


الوجوب ؛ فإنّ الحقّ في ذلك للمفلّس فإِنّه ماله. والغرماء لأنهم 
استحقّوا صرفه إليهم بدينهم»7". وتبعه فى المسالك”". 

بمجاعري يميف ناج ع ان السامدي 1 
«يفوّض إليهم التعيين , فإن كان مرضيّاً ‏ أي ثقةً ‏ أمضاه الحاكم, وإلاٌ 
رده وعيّن غيره»!". وهو في الحقيقة غير خارج عن تعيين الحاكم . 

بل عنه! ايضا والتذكرة'" التصريح ب «ان المقام ليس كالراهن 
والمرتهن إذا اتفقا على غير ثقة لبيع الرهن جاز ؛ إذ لا نظر للحاكم معهما 
هناك . بخلاف ما هناء فإنّ للحاكم نظراً في مال المفلّس ؛ إذ الحجر 
بحكمه , وربّما ظهر غريم فيتعلّق حقّه» . 

هذا كلّه إذاكان مختار كلّ منهم متطوّعاً أو بأجرة متّحدة, وإل قدّم 
المتبرّع وقليل الأجرة مع صلاحيّته لذلك . 

ولكنّ الإنصاف مع ذلك كله : عدم خلوٌ الجزم بعدم اعتبار مالك 
المال والغرماء -الذين تعلّق حقّهم به بالحجر من إشكال, خصوصاً 
مع أصالة عدم تسلّط غير المالك وذي الحقّ على المال» بل قد يقال : 
باعتبار تقدّم اختيار المفلّس مع عدم الضرر على الغرماء ؛ لأنّه المالك , 
وحقهم إِنما تعلق من حيث الاستيفاء لا غيره» بل لا يعتبر رضاهم بعد 
)١(‏ المصدر السابق: ص 17؟. 
(؟) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج 4؛ ص ١؟7١-157١.‏ 
(؟) جامع المقاصد: المفلس /المطلب الثالث ج ه ص ١87‏ (بتصوّف في صدر العبارة). 
) 
) 


؛) المصدر السابق. 
4) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 18 -19. 


01 
اج" 


0 


اح تر ا 1 | فقن الكلام (ج 5 


تعيينه كما هو واضح , فتأمّل جيّدا. ٍ 

ومن ذلك يعلم ما فى المحكى عن المبسوط من أنهم «إن اختلفوا 
فاختار المفلّس رجلاً والغرماء آخرء نظر الحاكم : فإن كان أحدهما ثقة 
والتكو غير تقة امسق النقةويوان كان تتقيى الآ ار" الحلدنها عير اخرة 
أمضاه , وإن كانوا جميعاً بأجرة قبل أوثقهما وأصلحهما للبيع»'". 

وعن التذكرة أنه زاد'": «وإن كانا مستطوعين ضضم الخموهنا إلى 
الآخر ؛ لأنه الحو 1 

وفي جامع المقاصد بعد أن حكى ذلك قال: «ومن هنا يعلم أ 
عبارة القواعد حال هى كعبارة الكتاب تحتاج إلى تنقيح »!*'. 


التي لا يسع للفقيه حصرهاء وإِنّما المهمّ تنقيح ما قدّمناه. فتأمّل جيّداً , 
واف أعلف 

/ (و» كيف كان ف 9إذا لم يوجد من يتبرّع بالبيع. ولا بذلت 
الآجرة من بيت المال4 المعدٌ للمصالح التي هذه من جملتها لعدم 
سعته لذلك, أو لأهمّيّة صرفه في غيره ولا من تبرّع بها وجب 
أخذها من مال المفلّس؛ لأنّ البيع واجب عليه» . 

بل الأقوى عدم وجوب أخذها من بيت المالء بل أطلق في 

.571 ص‎ ١ المبسوط: كتاب التفليس ج‎ ١ 
هذه الزيادة وردت في «المبسوط» أيضاً.‎ )1( 


(؟) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 5]. 
(؛) جامع المقاصد: المفلس /المطلب الثالث ج ه ص 587. 


مقن وج سؤونة يهال المفلين . مس آذآ ع 2/1017 
القواعد كون الأجرة عليه”". كما أنّه أطلق تقدّم أجرة الكيّال والورّان 
والحمّال وما يتعلق بمصلحة الحجر على سائر الديون'". 

اللمقالا امسوريد ها فى مك التذكرة فين 1 رميو ويه الاسوال 
كأجرة الورّان والناقد والكال والحمّال والمقادى واهرة لبيك الذى 
فيه المتاع مقدّمة على ديون الغرماء ؛ لأنها لمصلحة الحجر وإيصال 
أزياق اللحتوق نيم ».ولول تقداء لم برغب احد فى تلك الأعمال» 
بعل اضرو لالز و القررما ووه اكلم ذالم بوه سطارن كاه 
ولاافي بيت المال سعة له ؛ فإن وجد متطوّع أو كان في بيت المال سعة 
لم يصرف مال المفلّس إليها»””". ومقتضاه: عدم جواز أخذها من مال 
المفلس مع وجود بيت المال . 

مع ان ذلك لضرورة وفاء دينه , فكيف لا يجوز صرفه من ماله؟! 
فلاريب فى أن الأقوى الجواز . 

ل حرط غدة الأحذ هو بيع الما لع الا ان يعطى التفلين يخ 

بل ينبغى وفاء دينه عنه, بل قد سمعت خبر محمّد بن سليمان!* ' 


ج 0" 


وقد تقدّم في آخر باب القرض ما يدل من النصوص“ على وجوب 031 


.١51 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثالث ج‎ )١( 
.١ 86 (؟) المصدر السابق: المطلب الثانى ص‎ 

(5) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 74 - 50. 
(4) تقدّم في ص 175١‏ . 

(0) تقدّمت في ص 171١‏ . 


7 لاا ؟131317سششما 00-77 جواهر الكلام (ج )"3١‏ 


ذلك على الامام, وأنّْه إن لم يقضه عنه كان عليه وزره؛ لقوله تعالى : 
«إنّما الصدقات...»0" إلى آخرهء فلاحظ وتأمّل . 

لكنّ ذلك غير ما نحن فيه إِنْما الكلام في إعطائه هذه المؤن 
من بيت المال وإن لم تحتسب على المديون؛ وهو لا يخلو من 
إمكالووات اعلب: 

وولا يجوز تسليى مال المفلسن» لفن اشبعراء «إلامع قبن 
الثمن4 منه سابقا؛ لمنافاته الاحتياط اللازم مراعاته في المقام. بل 
لو رضي المفلّس والغرماء أمكن للحاكم المنع في وجه ؛ لأنّ له نظراً في 
المال؛ ولجواز ظهور غريم» وإن كان الأوجه خلافه ؛ لأصالة عدم 
غريم آخر. ش 

(و» على كل حال؛ ف9إن تعاسرا تقابضا معأ» كما في كل بائع 
ومشترء ولا وجه لجبر المشتري على التسليم سابقاً. خلافاً لما عن 
المسوط فى أول كلام 

المي لارفين انول ص اعد إن أمكنين يا امال صم 
الفاضل : بِأنّه لا يبيع إلا بنقد البلد”"؛ لأنّه أوفرء ولأنّ التصرّف على 
الكتى ور اعى افيه الدتعا رفت 


.1١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(1) عبارته: «فإن امتنع من تسليم الثمن حبّى يقبض المبيع قيل فيه ثلاثة أقاويل. أحدها وهو 
الصحيح: أَنّهما يجبران معاء والثاني: لا يجبران, والثالث: أن البائع يجبر أَوّلاً ثم المشتري 
وهو الأولى» المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص 717؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص .٠١‏ قواعد الأحكام: المفلس / المطلب 
الثالث ج ١‏ ص ,.١17‏ تحريرالأحكام: المفلس /كيفيّة القسمة ج ١‏ ص 0154. 


فون الوا مؤوانة ويه قال التقلين 1 .حيمج ع سه ب ب كن 1ه 


قلت : هو كذلك إذا لم يتّفق المفلّس والغرماء على البيع بغير نقد 
البلد, وإلا انَجه الجوازء وخصوصاً إذا كان أعود لهم وموافقاً لجنس 
الدين» بل قد يقال بجواز البيع بدون ثمن المثل مع رضاهم ؛ لأصالة 
غدء غريع احن:. 

وأو لم بوجت اذل لتمن المثل لم معن تاخيره_ طلباً لصضلحة 
المفلس _مع عدم رضا الغرماء . 

ولعل المراد بثمن المثل في كلام الآصحاب : ما يبذل في مقابلته في 
ذلك المكان والزمان . 

نعم , في محكيّ التذكرة : «لو كان بقرب بلد ملك المفلّس بلد فيه 
قوم يشترون العقار في بلد المفلّس أنفذ الحاكم إليهم ؛ ليتوقّر الثمن على 
المفلس)7("'. وفي جامع المقاصد : «لا وجه لتخصيص العقار. وكذا 
غيوة ! البو ل باس نفد 

ولو كانت المصلحة للمفلس في البيع بغير نقد البلد. لم يُجَبِ إليه 
إذا كان مخالفاً لجنس حقَّ الغرماء , بل بيع بالنقد وإن خالف حمَّهم , 
ثم يصرف إليه إذا لم يرضوا به عوضاً عن حقّهم . وعن التحرير أنه 
«إذا بيع بغير جنس الحقّ من النقد دفع إلى الغرماء بالقيمة»'", ولعله 
يريد مع التراضي . ٍ 

وكيف كان, فما يقبضه الحاكم من الاثمان على التدريجء. فإن 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: (انظرها فى الهامش السابق). 


(؟) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثالث ج ه ص 568. 
(؟) تحريرالأحكام: المفلس / كيفيّة القسمة ج ١‏ ص 0755. 


دن ست تت أبنو اهن الكلوم (خ 2) 
بسرعة» وإن كان يعسر قسمته لقلّته وكثرتهم جاز له التأخيرء إل إذا 
امتقعوافاله يقتتم علتهي عر ,ولا يكلفوا حخة على انشقاء يرهم 
لعسرهاء بل يكتفى بإشاعة حاله بحيث لو كان لظهر . وتكليف الورئة 
الحجّة على انتفاء غيرهم باعتبار كونهم أضبط من الغرماء ‏ 
لآ مجان مدعنا .واس اعلم: 

«ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة, قيل4 والقائل الشيخ في 
المحكي عن مبسوطه”" والفاضل في قواعده”": يجعل» المال فى 
ذمّة ملىٌّ» بقرض ونحوه «احتياطأ» لحفظ المال؛إذ هو أولى من 
الإيداع المحتمل للتلف بلا ضمان 9وإِلا» يوجد ملي يجعله فى ذمّته 
«جعل وديعة؛ لأ نْه موضع ضر ورة4 حينئل . 

وظاهرهما وجوب الأوّل مع التمككن منه وإن لم يكن في غيره 
عونك 0 

ونسوقسرا؟افنى #الده رأ برض الساقدر في الألبوال لني 
بليها الاستيداع , كما في أموال اليتامى وغيرهم ممّن أمره أحوط من 
مال المفلس . 

والفرق!_بِأنَّ مال الصبي معد لمصلحة تظهر له ؛ من شراء تجارة 
)١(‏ المبسوط: كتاب التفليس سج ١‏ ص 574. 
(؟) قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثالث ج ١‏ ص .١57‏ 


(؟) كما في مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج 4 ص .١77‏ 
(؛) المجموع: ج ١١‏ ص 591. 


4م _--+بجا.:. ‏ .ميل _ لل جواهالكلام (ج”) 
الاعتبار» فإنه بانقطاعه على العشرة يظنّ كونه حيضاً لكونها أكثره , 
بخلاف ما إذا تجاوز, فإنه يقطع بعدم الحيضيّة في الزائد » ومنه ينقدح 
الظنَ بعدم حيضيّة ما قبله ؛ لمكان اتصاله وكونه دما واحدأً » فإنه يستبعد 
أنه عند تمام العشرة حدث سبّب الاستحاضة . 

بق شيء : وهو أن الظاهر من النصّ والفتوى اخنتصاص الاستظهار 
المتقتم بالدور الأول دون الدور الثاني » كما إذا فرض استمرار الدم فيها 
إليه » ولعلّه كذلك ؛ لما دلَ27 على التحيّض للمستحاضة بأقرائها ويأيّام 
حيضها » لكن لا يبعد استحباب ذلك للا باليوم واليومين ؛ لما عساه يظهر 
من بعض الأخبار”” » كما أنه يمكن دعوى استحباب الاستظهار بيوم 
للمبتدأة بعند الرجوع إلى عادة نسائها مع القول بعدم انتظارها العشرة في 
الدور الثاني ؛ لقوله ( عليه السلام ) قي رواية محمد بن مسلم وزرارة : 
«يجب للمستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها » ثمّ تستظهر 
بيوم »0 وظاهر الشهيد في الذكرى”2 العمل به» فتأمّل جيّداً , والله 


أعلم . 


المسألة:9 الرابعة ©: 
إذا طهرت #المرأة أو الأمة من حيضها طهراً كاملاً #إجاز 


.7١7 كمرسل يونس الطويلة التي نقلنا بعضها في حاشية (؟) من ص‎ )١( 

() كخبر اسماعيل الجعني المتقدم في ص 747. 

0( هذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ حه/ا ج١‏ ص 1١١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5/ 
ح؛ ج١1اص1758‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الحجيض حه ج؟ ص/5ه . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الجييض ص59" . 


لو اقتضت المصلحة تأخير قسمة مال المفأسس سسسب /[88 
أوهقا ١":‏ وتعوهها + وقوفة قن ونافى ذللف يخلؤفي هال المنلس المدة 
وافله لذأ فسبه النضتك إلى القبل مرا تعريضة» بل فن الت كرة 
القطع بجواز الإيداع مع التمككن من القرض.ء وإن كان هو أولى”, 
واستحسنه فى المسالك”". 
لكن قدبيقال: إن المواقق لما تقد من المسالك وقيرها وسوت 
مراعاة الأصلح للأمين الشرعي الذي هو في الحقيقة نائب عن الشارع 
في ذلك . ومعلوم ان الاصلح واجب المراعاة على الشارع ؛ لقبح 
ترجيح المرجوح بالنسبة إليه . 
ولعلّ ذلك هو مبنى ما تقدّم سابقاً, وإن كان هو متخلفا في 
بعض أفراده ؛ ضرورة الفرق بين مراعاة الأصلح من الأفراد الموجودة 
وبين تطلب الفرد الأصلح وإن لم يعلم بوجوده. فإنّه يمكن منع 
وجوب الثاني بخلاف الأوّلء بل قد يمنع وجوب تطلب ذي المصلحة 
وعلى كل حال يكون ذلك هو المدار فى المسألة. وأفراده 
مختلفة لايسع الفقيه ضبطها. وينبغي حينئذٍ اعتبار الأمانة مع الملاءة, 0 
بل لعل الأولى أخذ الرهن مع التمكن منه, وربّما أغنى هو عن الملاءة + 
لاما 
)١(‏ في النفةواشراء عفان او قفا زه 


(اتذكزة النتهاء التلييين /أحكام الججر ب لاض 
(؟) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج ؛ ص .١77‏ 


ةامحو و وز العو قر الكاد 121 

ولا يؤْجّل القرض بعقد بيع ونحوه ؛ لأنّ الديون حالة, اللَّهمْ إلا أن 
لا يوجد مقترض بدونه وكان هو مع الأجل أرجح من الوديعة, فإنٌ 
المتجه القرض . 

وبالجملة : المدار في المسألة بالنسبة إلى التطلّب على عدم 
رو ع اعسات المع سف عن ار مس لعو 
لو وجدا اعتبر مراعاتهماء بل لا يجوز له ترك الأصلح حينئذٍ بناءً على 
ما عرفت.ء فتأمّل . 

وينبغى أيضاً اعتبار العدالة في الودعيء: بل فى المسالك: 
اودر اعاة 2 يرتضيه الغرماء والمفلس, ومع الاختلاف يعيّن 
الحاكم»!". 

لكن اقتصر في التذكرة على الغرماء, فقال : «وينبغي أن يودع ممّن 
يرتضيه الغرماء , فإن اختلفوا وعيّنوا من ليس بعدل لم يلتفت الحاكم» 
وعيّن من أراد من الثقات, ولا يودع من ليس بعدل»”". 

ولا ريب في نه بنبغي مراعاته ايضاء فيودع حينئذ ممّن يرتضيه 
الثلائة, وقد عرفت المدار فى أصل المسألة . 

نعم , قد يقال : بعدم اعتبار الحاكم في المقام إذا قطع بانتفاء غريم 
آخر ؛ ضرورة انحصار الحقّ حينئذٍ في المفلس والغرماء. بل ومع 
احتماله أيضأ لأصالة عدمهء أمّا لو كان بعض الغرماء غائباً أو ناقصاً 
(1) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١5‏ ص .0١‏ 


ما يباع من أموال المفلس في الدين 3 
اعتبر الحاكم حينئذٍ , وتكليفه حينئزٍ في الحفظ ما عرفت والله أعلم . 
(ولا يجبر المفلس على بيع داره اتتي يسكنها» إجماعاً 
محكيّاً عن المبسوط'" وفى الغنية!" والتذكرة””". 
اقول الصادق لق في حسن الحلبي أو صحيحه: دلا تباع الدار 
ولا الجارية في الدين ؛ لأنْه لابدٌ للرجل من ظَلَ يسكنه. وخادم 
يخدمه)»!'. 


وفى صحيح ذريح المحاربي : «... لا يخرج الرجل من مسقط 
39 بالدين...)000, 


وهو الذي ذكره ابن أبي عمير على ما رواه إبراهيم بن هاشم ء قال : 
ان محقد ين أى كمي ر كان وهلا رتازاء فدهت الوا قفر ركان له 
على ريذل بعتيرة الاق :دوق واقتاء دارا لناكا دستكها بره لانن 
درهم وحمل المال إلى بابهء فخرج إليه محمّد بن أبي عمير فقال : 
ما هذا؟ فقال: هذا مالك الذي علىّ ‏ قال : ورثته؟ قال: لاء قال: وهب ” 


ج >" 


لك؟ قال : لاء قال: فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال : لا قال : فما هو؟ :7 


.١5١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب التفليس جع‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في التفليس ص 15". 

(؟) تذكرة الفقهاء: الديون / في القضاء ج ١7‏ ص .١5‏ وينظر باب التفليس / أحكام الحجر 
ج ١46‏ ص 07. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب قضاء الدين ح ” ج 0 ص 41. تهذيب الأحكام: الديون / باب /١‏ 
الديون وأحكامها ح ١١‏ ج 7 ص 181, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الدين والقرض 
اح ١1ج‏ ماص 559 

(0) الاستبصار: الديون / باب ؛ أنّه لاتباع الدار ولا الجارية في الدين ح 7ج 7 ص 1, 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الدين والقرض ح 8 ج ١8‏ ص 547. 


يمي تت ا للق أ هال الكلام (ج 5) 


قال: بعت داري التي أسكنها لأقضي ديني, فقال محمّد بن أبي عمير : 
حدّثني ذريح المحاربي عن أبي عبدالله هه قال: لا يخرج الرجل عن 
مسقط رأسه بالدين , ارفعها لا حاجة لي فيهاء ولله ني لمحتاج في 
وقتي هذا إلى درهم واحد وما يدخل ملكي منها درهم»!". 

وكأنٌ ذلك من ابن أبى عمير لكمال ورعه وعلوٌ همّته . وإل فليس 
مراة الساناق له عد مع المالك ورك ادو اشهار اوقاء دنه 
لا ريب في جوازهء بل لا اجد خلافا فيه, ويمكن دعوى الإجماع او 
الضرورة على خلافه _بل المراد : أنّه لا يُلزْم بيعها ويجبر عليه ؛ إذ 
لا يجب عليه شرعاً الوفاء بها . 

نعم , قد يفهم من خبر عثمان بن زياد أنّه لا ينبغي لذي الدين 
أن يكون 5 لبيع المديون داره ولو برضاه. أو يرضى له بذلك. 
قال : «قلت ا عبد الله طني : إن لى على رجل ديناء وقد اراد ان 
ببيع داره فيقضي؟ تقاليلة او فيد ان عاك 000 
رأسه , أعيذك بالله أن تخرجه من ظلّ رأسه . أعيذك بالله أن تخرجه من 
ظلَ را 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الدين والقرض حم 71١50‏ ج ”ص ,15١‏ تهذيب 
الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون وأحكامها ح 77 ج 7 ص 198, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب الدين والقرض ح 0 ج ١8‏ ص .88١‏ 

(؟) وردت هذه الجملة في المصدر مرّة واحدة, وأشير إلى تكرار هذه الجملة ثلاث مرّات في 
هامش الوسائل. نعم في خبر لزرارة كرّرت الجملة مرّتين في التهذيبين. 

(5) الكافي: المعيشة / باب قضاء الدين ح 8 ج ه ص 47, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الدين والقرض م ” ج ١8‏ ص ."4١‏ 


ها بناءافق أموال المقلسى فى لين + حم عب ع ص ا 2831 


وعلى كل حال فلا تباع الدار في الدين» لكن فى خبر سلمة بن 
كهيل : «سمعت عليَاظِة يقول لشريح : أنظر إلى أهل المعك”" والمطل 
في دفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار. ممّن يدلى بأموال 
المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم وبع فيه العقار والديار, 
فإني سمعت رسول الَهيَيْياةٌ يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين . 
ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه...)!". 

ووب سس وي الما رع | نيه كد 
الحاجة, أو على التقيّة. .. أو غير ذلك . 

وقك عقن بالا وفوف الاعرابو يلعاي انمه الحاو ناذا 
كان من أهل ذلك فيعزل من ماله حينئذٍ مقدار إجاراتهم . وستعرف فى 
اخر الفيغت امار ذلك كلد الفبي والخرمء'النناماده لذلاك. ريه 
مما يضطرٌ إليه لمعايشه أو رفع النقص عنه . 

وكيف كان, فلو فرض كون الدار زائدة عمًا يحتاجه. سكن ” 
ما احتاجه «ويباع منها ما يفضل عن حاجته» لوفاء دينه 0 
الواجب عليه كما صرّح به الفاضل في القواعد'" وثاني الشهيدين”*' 
)١(‏ في الوسائل: «المعل». والمعك: المطل واللىّ. مجمع البحرين: ج ه ص ١85‏ (معك). 
(؟) الكافي: القضاء / باب أدب الحكم ح ١‏ ج 7 ص ؟١4.‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 


آداب الحكام ح ١‏ ج ١‏ ص 150. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الدين والقرض 
ح تج 18ص 715 

(؟) قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثالث ج ؟ ص .١51‏ 

(؛) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج 4 ص .١55‏ الروضة البهيّة: كتاب الدين ج ] 
ص 17. 





0" جواهر الكلام (ج "3١‏ ) 


بويحيى كن شتعيةة الى فشكن يعن بعزافيه ال وغيره !"ييل لآ بودي افينة 
خلافاً. ويرشد إليه : 

التعليل في صحيح الحلبي المتقده!". 

وقال الصدوق : «كان شيخنا محمّد بن الحسن يليه يروي :إن كانت 
الدار واسعة يكتفى صاحبها ببعضها. فعليه ان يسكن منها ما يحتاج 
إليه . ويقضى ببقيّتها دينه. وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها 
واشترى بثمنها داراً يسكنها , ويقضى أيضاً بالثمن دينه»!©. 

وفي مونّق مسعدة بن صدقة : «سمعت جعفر بن محمّد لي وسئل 
عن رجل عليه دين وله نصيب في دارء وهي تغل غلة . فربّما بلغت 
غلتها قوته, وربّما لم تبلغ حتّى يستدين» فإن هو باع الدار وقضى دينه 
بقى لا دار له؟ فقال : إن كان فى داره ما يقضى به دينه ويفضل منها 
ما يكفيه وعياله فليبع الدارء وإلا فلا»!*. 

كلّ ذلك , مضافاً إلى أصالة لزوم الوفاء مع التمكّن, الذي يجب 
من دليل الاستثناء . 


)01( الجامع للشرائع : باب الدين ص غ1 . 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثالث ج هه ص 5149 .56١٠‏ 

(5) في ص 151. 

(؛) من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الدين والقرض ذيل ح 0ج "اص .١153١0‏ 
الديون / باب ؛ أنه لاتباع الدار ولا الجارية في الدين م 0 ج ؟' ص /. وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب الدين والقرض ح /اج ١4‏ ص 585. 


ما يناع من اموال الكلس فى الديو السح سي 181 

ومنه -وبعض ما تقدّم يعلم : أنه لوفرض زيادة قيمتها عليه وجب 
ينها وشراء اللاثقة يما لهو انكر ااراثث. 

لكن عن التذكرة : المنع من بيعها وكذا الخادم وشراء أدون منهما ؛ 
للأصل ‏ المقطوع بما سمعت -والنهي عن ببعهما”". وفيه ما لا يخفى 
بعد ما عرفت . 

مع أنّ الذي وجدته فيها في باب الدين أنه «لا يكلف بيع داره 
وشراء أدون إذا كانت داره بقدر كفايته, وكذا لا يكلّف بيع خادمه 
وشراء أدون » ولا بيع فرسه وشراء أدون ؛ للأصل , وعموم النهى عن بع 
هذه الأشياء»!". وهو غير صريح فى الخلاف . فتأمّل . 

ولو كان له دور متعددة وفرض احتياجه إلى سكناهاء لم يبع 
شيء منها كما صرح به ثاني الشهيدين”"؛ للتعليل السابقء وإرادة 
المسى هن الدان. 

إوكذا» البحث في «امته التي تخدمه» المحتاج إليهاء الذي 
حكى الإجماع عن المبسوط”* وفى الغنية» وظاهر التذكرة!" على 


عدم بيعها في الدين مضافاً إلى صحيح الحلبي المتقدّم”". المحمول لفظ 5 


.15 نقله عنها في مفتاح الكرامة: الدين / المقصد الأول ج 06ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الديون / في القضاء ج ١‏ ص .١7‏ 

() مسالك الأفهام: المفلس /قسمة ماله جغ ص ,١77‏ الروضة البهيّة: كتاب الدين ج 4 ص 47. 
(؛) المبسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص .51١‏ 

0 00 0) 

ا 5 


امم يي ع سي قل أن لكلا لع 
«الجارية» فيه على المثال للخادم ولو عبداً. بل المتعدّد كالمتحد مع 
الحاجة , نحو ما سمعته فى المسكن . 

اع قدا عر قله فى حدم كوا نوم ذلك ذا كانقنة العاجة من حيت 
اقرف دلاامن سيت الاضطرار حكن بالتسية إلى الذان الوالصدة 
والخادم الواحد ؛ لأصالة لزوم وفاء الدين . وظهور التعليل في أ المدار 
على الامط ران 

بل منه قد ينقدح : بيع داره المملوكة لو كان له دار قد وقفت عليه 
ترتفع ضرورته بسكناها, وكذا الخادم . 

وقتى اللنمبا تابنا أله :الو كدان له اه واد حم شدي 
بها فا لامر الافجداء روا عين مار كله افسوق لسار واه 
تشبنت بالحرّيّة . فيباع ما سواهاء مع احتمال عدمه»'". وفيه نوع 
إيماء إلى ما ذكرنا . 

لكن قد يقال :إن ما احتاج إليه من حيث الشرف أشقّ على النفوس 
من القدرورة انو الف ةا فى العا لقا انما سدع يهان السييز 
والحرج فتأمّل جيّداً. 1 

كنك كان ققد ظير افديكا قذنينا «ضعك الميحكى عن ابن اللعرية 
نو توا زنالزإزام سبيع الدازووالعادم فى الفين :وان كان الأرك اتبركدة 
قال: «ويستحبٌ للغريم إذا علم عسر من عليه الدين : ان لا يحوجه إلى 
بيع مسكنه وخادمه الذي لا يجد غناءً عنهما ‏ ولا ثوبه الذي يتجمّل به 


.١١8 مسالك الأفهام: المفلس / اختصاص الغريم ج ؛ ص‎ )١( 


نا يناع قن أموال الفلس“فى الديق جسحسس مي حب هيع عسي تت 38 * 


وأن ينظره إلى أن ينتهي خبره إلى من في يده الصدقات إن كان 
من أهلهاء أو الخمس إن كان من أهله, فإن لم يفعل ذلك وثبت دينه 
عند الحاكم وطالب الحاكم ببيع ذلك فلا بأس أن يجعل ذلك الملك 
رهناً في يد غريمه , فإن أبى إل استيفاء حقّه أمره الحاكم بالبيع وتوفية 
اهل الدين حقوقهم » فإن امتنع حبسه إلى ان يفعل ذلك . فإن دافع باع 
عليه الحاكم»!". 

إذزهو_كما ترى_اجتهاد في مقابلة النصٌ والفتوى بل 
الإجماع , كما عرفت . وخبر سلمة بن كهيل المتقدم'"' محمول على 
ما سمعت ٠‏ هذا. 

ولج اطتراديما ول لاون اللحفوض عتاي اسكناء بين لدان 
والجارية والكفن , لكن فى الغنية : «ولا دابّته التى يجاهد عليها ؛ بدليل 7 
إجماع الطائفة», ‏ ش 

وفى المسالك بعد ذكر الدار والجارية اللائقين بحاله_قال: 
اح طتياة شري وا لطا الى الما سر 
كالمتّحد»!. وكذا الروضة!. 

وفي الارشاد : «ولا فرس ركوبه إذا كان من أهلها»!, وتحوة 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في المفلس ج 0 ص 40١‏ - 801. 
(؟) في ص 10١‏ . 
() غنية النزوع: في التفليس ص 555. 
(؛) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج ؛ ص 7؟7١.‏ 


(0) الروضة البهيّة: كتاب الدين ج 4 ص 17. 
(3) إرشاد الأذهان: الحجر /المطلب الثاني ج ١‏ ص .6٠١‏ 


ل ع ص نلق أشن الكل ل 10) 
التذكرة من دون شرط'", وكذا جامع المقاصد!". 

قلت : لعل المدار فى ذلك وغيره _ممًّا تسمعه من ثياب التجمّل 
وعوها اس عا جوع فى الله ومو 1ذة اله رنا| لسر وى العبهر 0ن 
ونحو ذلك ممّا دل على هذا الأصلء وربّما كان في دين التذكرة إشارة 
إليه», فلاحظ وتأمّل . 

ولعل في قوله : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»”" نوع إيماء 
إليه , كالتعليل في صحيح الحلبي؛ ضرورة حصول العسر والحرج 
والمشقة التي لا تتحمّل في بيع الضروريّات» ولو بحسب الشرف الذي 
يكون في عدمه نقص وإذلال لا ترضى به الأنفس العزيزة» بل ربّما كان 
عليها أشدَّ مراعاةً من الضروريّات للمعاشء بل قد يهون عليهم في 
مقابلته إزهاقها . ومن هنا أسقط الشارع التكاليف له في باب الوضوء 
والغسل واستطاعة الحج.... وغير ذلك . 

ودعوى: أن ذلك لا يتمٌ في حقوق المخلوقين كما عن بعض 
الشافعيّة”". واضحة المنع ؛ ضرورة إطلاق الأدلة . 


١4 ص 17, وباب التفليس / أحكام الحجر ج‎ ١ تذكرة الفقهاء: الديون / في القضاء ج‎ )١( 
.07 ص‎ 

)) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثالث ج ه ص 559. 

(؟) إشارة إلى الاية ١66‏ من سورة البقرة. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الديون / في القضاء ج ١‏ ص .١0‏ 

(0) سورة البقرة: الآية .58٠١‏ 

. 189 تقدّم في ص‎ )١( 

(0) فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 5١5١‏ - 555, الحاوي الكبير: ج 1 ص 528 التهذيب (للبغوي): 


الطهارة / فى وطء الخائض قبل الغسل - ب سس ف 
لزوجها » وسيّدها مإ وطوّها قبل الغسل :بلا خلاف متحقّق أجده'' , 
بل عليه الإجماع 5 الخلدف () والاتنغض] ر”" والحنية 1*7 وظاهر النبراك 00 
وعن التبيان 7 وجمع البييان7" وأحكام الراوندي”" ؛ ويشهد له التتبّع 
لكلمات الأصحاب عدا ما عساه يظهر من الصدوق”" في أوّل كلامه , 
ولذا نسب" '' إليه ذلك » لكتّه قال بعده : « إن كان الزوج شبقاً وأراد 
وطأها قبل الغسل أمرها أن تغسل فرجها ثم يجامعها 2١١»‏ , قيل2"7 : 
وهو يعطى إرادة شدّة الكراهة », كما أنه يحتمل قصره الجواز على 
ذلك .0 

وكيف كان» فيدل عليه -مضافاً إلى ما تقدم » وإلى الأصل » وعموم 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص؛؛ » وابن 
ارين فق السرائر: الطهارة/ احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص 5١‏ ١ءوابن‏ سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص"؛ , والعلامة في الارشاد : 
الطهارة / في الحيض ج١‏ ص58؟ . 

() الخلاف : الطهارة / مسألة 115 ج١‏ ص8؟771-5 . 

(") الانتصار: الطهارة / في الخيض ص6" . 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص 488 . 

(5) السرائر: الطهارة/ احكام الحيض والاستحاضة ج١:ص ١15١‏ . 

(7) التبيان : ذيل آية:5؟؟ من سورة البقرة ج؟ ص١؟١5؟‏ . 

(0) مجمع البيان : ذيل آية 77١‏ من سورة البقرة ج١-؟‏ ص١7"‏ . 

(8) فقه القران : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة والنفاس ج١‏ ص هه . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الخيض والنفاس ج١‏ ص19 . 

. ص ه73‎ ١ كما في المعتير: الطهارة / احكام الخافض ج‎ )٠١( 

. من'لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج١ ص19‎ )١١( 

. كما في كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١ ص18‎ )1١( 


ما يباع من أموال المفلس في الدين 1 001010 

كوعورى: ا امسقم فاحكة ومين فنا حت الخال افيد انه 
لا عسر ولا حرج في الانتظارء ولو فرض حصوله فى خصوص 
سين له رك سر 11 العدار على الده مان امسن 
لا الشخص . كما حقّق فى محله . 

1غ 
لسو انوا انها ل سداق هبي قر المتسر قا ميا 0 العراد 
يذ العيدرة» العذة والضيق غليةالو ارا الوناء» وفكبية الجسرة: 
ولريب في تحقق الشدة والضيق عليه لو كلّف بيع ضروريّاته . 

واعلءةادا اسعول يها القافل فى المكنات عن اسنسناء الداة 
والجارية'". وحكي عن الأردبيلى ع ذن عدون بعك امور 
المحتاج إليهاء مثل الكتب العلميّة لأهلها»'". 

لكن في التذكرة : «ولا يترك له الفرش والبسّط , بل يسامح باللبد 
والحصر القليل القيمة»”". 

ويمكن منعه عليه بناءً على الأصل الذي قد ذكرناء على ما يظهر 
من بعضهم من الاقتصار على بعض الضرورريّات!*, اللّهِمَ إلا أن يريد 
المثال» بل ستسمع ”ما في موضع آخر من التذكرة : «من شرط الأخذ 
)١(‏ مختلف الشيعة: الديون / في المفلس ج ه ص 140١‏ -101. 


.١١١ مجمع الفائدة والبرهان: الديون /المقصد الأول ج 4 ص‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 048. 

(]) النهاية: الديون / وجوب قضاء الدين ج ١‏ ص 50,. الوسيلة: بيان الدين ص 77", الجامع 
للشرائع: باب الدين ص 584. 

(0) تاتي عبارته في الصفحة اللاحقة. 


اب و ا اي ا ته تون فين الكلام (ج )9١‏ 


عندنا : أن لا يكون ممّا يحتاج إليه المفلس في ضروريّات معاشه» . 
وبالعملة: فاليواوفى المفالة على ما ذكرنا: 
حينئذٍ فى الدين ؛ لأصالة وجوب وفائه حينئذ , فتأمّل جيّدا . هذا . 

وف العبالكة زلكرق: فى :لنياف رين كرنها عن مال بق 
اوسا وعد م" 1 

قلت : قد استشكل فيه الفاضل في المحكي عن تحريره'" والشهيد 

فى اللمراقي الال التنارضن التعومين» بل قد يقال بظهور نصوص المقام 
فى غير لوطي جا فككون 5 ليل لقيو يلاما روطن يل لهل وله اللس ييا 
في الدين . 

لكن قد يشعر قوله في المسالك : «عندنا» بالإجماع, وربّما ظهر 
ذلك ايضا من التذكرة . حيث لم يحك الخلاف فيه إلا عن أحمد؛ 
لقوله [عْلكةِ ]: «من أدرك متاعد. ...»20 إلى اكروو و اسان عه اد 
«ليس على إطلاقه ؛ لأنّه مشروط إجماعاً بشرائط تخرجه عن 
الاحتجاج به في صورة النزاع ؛ لأنّ شرط الأخذ عندنا أن لا يكون ممّا 
يحتاج إليه المفلس فى ضروريّات معاشه»*. 
)١(‏ مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج 4 ص 5؟7١.‏ 
(1) تحريرالأحكام: المفلس /كيفيّة القسمة ج ؟ ص 010. 
(؟) مخطوطة الحواشي التي بأيدينا خالية من ذلك. 


(؛) المغني (لابن قدامة): : ج 4 ص 407: الشرح الكبير: ج ؛ ص 410. كشاف القناع: ج " 
ص 437. 


(0) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص .١78‏ 


لو بيع مال المفلّس ثم طُّلب بزيادة ا ل ا 03 1 0 
«ولو باع الحاكم أو أمينه مال المفلسء. ثم طلب بزيادة, 

لم يفسخ العقد» إذا لم يكن له ذلك بخيار ونحوه, بلا خلاف أجده 
فيه ؛ للأصل السالم عن المعارض . 

(ولو التمس من المشتري الفسخ لم يجب عليه الإجابة» 
للأصل أيضاً إلكن يستحبٌ”"4 قطعاً فى كل طالب للإقالة . فضلاً عن 
المقام . 1 

ولو كان البيع بخيار فسخ . بل فى جامع المقاصد : «لاريب في 
الوجوب»!". 

وفي المسالك : «في الوجوب نظرء أقربه ذلك » وإن كان قد بيع بثمن 
المثل ؛ للقدرة على تحصيل الزيادة بالفسخ . فيكون كما لو طلب بزيادة 
عن ثمن المثل قبل البيع»!". 

قلت : ينبغي الجزم بذلك, مراعاة للأصلح مع تيسّره؛ وفرق 
واضح بينه وبين ما إذا لم يكن له خيارء وإن بذل المشتري الإقالة ؛ 
لعدم حقّ للمفلس ينبغى مراعاته؛ فلا يجب على الحاكم الأجابة 
لو بذلها المشتري, فضلاً عن وجوب الالتماس عليه وإن علم إجابة 
المتعرى له 

نعم يستحب للحاكم الفسخ مع رضا المشتري كما نص عليه 


(؟) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج ؛ ص .١54‏ 


ا يت لخ أشن اكلام زع 
فى القواعد!" وغيرها!". بل قد يقال: باستحباب التماس الحاكم 
المتري علبي ع اء 

بل عليه يحمل ما عن المبسوط : «إذا باع الحاكم أو أمينه من مال 
المفلّس بثمن مثله , ثم جاء بها" زيادة بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار. 
سأل المشترى الإقالة أو بذل الزيادة » ويستحبٌ للمشتري الإجابة إلى 
ذلك ؛ لأنّ فيه مصلحة المفلّس,ء وإن لم يجبه إلى ذلك لم يجبر عليه ؛ 
لأنّ البيع الأوّل قد لزم»!؛)؛ إذ احتمال إرادة وجوب السؤال مخالف 

ومن الغريب ما فى الحواشي المنسوبة إلى الشهيد عند قول 
القاف جنروواو يذلاك ررالدة يعدا العيرا ل اسيك اللسيع قال بررهة اه 
كان للبائع حبار مجلس اقرط او عي قاروالا فلاء نعم يستحبٌ 
للمشتري الإقالة , ويحتمل فى الأوّل الوجوب»©. 

وقد استشكله في باب الوكالة'" خصوصاً على قول الثسيخ : إِنّ 
المبيع لا يملك إلا بعد انقضاء الخيار!". 


/ عبارتها: «ولو بُذلت زيادة بعد الشراء استحبٌ الفسخ» انظر قواعد الأحكام: المفلس‎ )١( 
.١57 المطلب الثالث ج ؟ ص‎ 

(1) كجامع المقاصد: (تقدّم المصدر اننفا). 

() في المصدر: ثم جاء ته. 

(؛) الممسوط: كتاب التفليس ج ١‏ ص .١55‏ 

(0) «أو غبن» ليس في المصدر. 

."١7 ص‎ ١١ نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: المفلس /المطلب الثالث ج‎ )1١( 

(0) انظر الهامش السابق. 

(8) الخلاف: البيوع / مسالة ١9‏ ج ”اص 55. 


إجراء النفقة على المفلّس وعياله إلى حين القسمة 7س لاو 


قلت : المتّجه أيضاً وجوب الفسخ على الوكيل مع الخيار وعموم 
وكالته له ؛ مراعاة للمصلحة . كما هو واضح . 

ولعل الذي دعاه إلى ما ذكره ظهور قول الفاضل : «استحبٌ 
الفسخ»'" في أن له ذلك وإن لم يرض المشتريء وليس إل مع الخيار . 
وفيه : أن المراد استحباب الفسخ مع رضا المشتري بالاقالة .كما ذكرناه 
سابقا , والله أعلم . 

«ويجرى عليه نفقته4 وكسوته «إونفقة من تجب'" عليه نفقته 
وكسوته. وبتّبع في ذلك عادة أمثاله. إلى يوم قسمة ماله. فيعطى 
هو وعياله نفقة ذلك اليوم4 بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . 

وفي محكيّ المبسوط :«لااخلاف في أَنّه يجب أن ينفق عليه وعلى 
من 55 عليه نفقته من أقاربه وروحية وفنا ارك من المال الذى فى 
وول باك عه ننقة ا جد منهم »7 . 1 

وفيه أيضاً: « يجب أن يكسى ويكسى جميع من تجب عليه كسوته 
من زوجته وأقاربه إجماعا. وقدرها : ما جرت به عادته من غير 
سرف, وقد حد ذلك بقميص وسراويل ومنديل وحذاء لرجلهء وإن 
كا ورهن هاده ان يتطلس دفع اليه ط نان ان كان بوذا عي يذ ٠.‏ يد 
في ثيابه محشوّة . وأمّا جنسها : فإنّه يرجع أيضاً فيها إلى عادة مثله مع 
الاقتصاد)»!'. 


.١87 ص‎ ١ قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثالث ج‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يجب.‎ 

() المبسوط: كتاب التفليس جع ١‏ ص 55؟. 

(؛) المصدر السابق. 


2 


وفي التذكرة : «يجب على الحاكم أن بع أ لمنواسث حو يلق 


1 . بحاله. وقميص وسراويل ومنديل ومكعّب'", ويزيد في الشتاء جية 2 
بوك له ناته وال تمان والقت ببودراعة ليها نوق الفسض |4 


كان لبسها يليق بحاله ؛ لأنّ حطها عنه يررى بحاله. وفي الطيلسان 
والخفّ نظر إلى أن قال  :‏ ويجوز أن يترك له نفقة يوم القسمة, وكذا 
نفقة من عليه نفقته»7". 

إلى غير ذلك من كلماتهم , وإن اقتصر بعضهم على ثياب التجمّل!", 
إلا أن المدرك في الجميع واحدء وهو ما ذكرنا سابقاً؛ مضافاً : 

إلى ما تسمعه ممّا ورد في الكفن الذي هو كسوة الميّت» فإن الحيّ 
اد : َ 

وإللك كريب فى لجو كبو عدر بن محاعيل قن ركل مين 
أهل الشام أَنّه سأل أبا الحسن الرضا لَيْةٍ : «عن رجل عليه دين قد 
فدحه. وهو يخالط الناس وهو يؤتمن», يسعه شراء الفضول من الطعام 
والشراب. فهل يحل له أم لا؟ وهل يحل أن يتطلع من الطعام أم لا يحل 
له إلا قدر ما يمسك به نفسه ويبلغه؟ قال : لا بأس بما أكل»'. والنبوى : 
«ابداً بنفسك ثم بمن تعول»!". 


)١(‏ المكعّب: : البْؤد الموشى بوشي مر بع » ويقال: ثوب مكعّب: أي مطوي شد يد الأدراج. شمس 
العلوم: جح 14 ص 0805. 

(1) تذكرة 0 : التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 04-0/8. 

(") اللمعة الدمشقيّة: كتاب الدين ص .١171‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون وأحكامها ح 44 ج 5 ص 155. وسا 
الشيعة: باب 71 من أبواب الدين والقرض م ١‏ بج ١8‏ ص 714 


(0) فتح العزيز: ج ١‏ ص غم المغني (لابن قدامة): ج غ ص 1غ الشرح الكبير: ج ©» 


اغراء الننقة علن المنلس وعيالة الى يكين القضفةا ١‏ سهسسعم مم مهمه دم نم 


وإلى ما دل على وجوب الإنفاق, الذي يرجح على ما دل على 
وفاء الغريم بوجوه. منها : فتوى الاصحاب . 

واختصٌ نفقة ذلك اليوم لعدم انضباط غيره. ولاحتمال تعلق 
وجوب نفقة اليوم ‏ الشامل: ليل عليه بأَوّل اليوم دون غيره من 
الأيّام؛ وإن قلنا بارتجاع نفقة من يموت من عيلته فى أثناء النهار بناءً 
على أَنّه يملكه المنفق عليه بشرط اجتماع الشرائط لا مطلقاًء و| 
احتمله في المسالك!". 

وعلى كل حال ؛ بذلك يفترق عن الكسوة التي لا معنى لاعتبارها 
يوه فتوها تومن دنا لأخقار | نيها المعداد فنا كنا وكيد روما . 

ولو اتفقت القسمة في طريق سفره. ففي القواعد'" وجامع 
المقاصد”" ومحكيّ الإإيضاح“ أن «الأقرب إجراء النفقة إلى يوم 
وصوله» . بل فى الثانى : «أنّ احتمال العدم ضعيف جداً إذا لم' يكن دون 
منزله بلد آخر؛ للإضرار المؤدّي إلى الهلاك أو المشقّة العظيمة»!", 
قال: «ولو كان بلد دون منزله ففى الإجراء إلى وطنه المالوف 
إشكال»""', هذا . 


ص 7 كشاف القناع: ج 7" ص ,.6١07‏ شرح مسلم: ج 6“7٠اص‏ ؛ 0. عمدة القاري: ج 8 
57 , تفسير الرازي: ج 1ص 50". 

.١74 مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج ؛ ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثالث ج ١‏ ص .١51‏ 

(؟) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثالث ج ه ص .50١‏ 

(4) إيضاح الفوائد: المفلس / المطلب الثالث ج ؟ ص 19. 

(6) الهامش قبل السابق: ص ١0١ 576١‏ (بتصودف). 


)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 


وفى التذكرة أَنّ «كلّ ما يترك له إذا لم يوجد فى ماله اشتري له»7". 
وهو دعن والقسنة إلى التنقة دون الذاوووا لاله بو الفرس ردوب و ناعون ةلك 
مما لم يكن متّخذاً لها وإن كان محتاجاً إليها ؛ لعدم الدليل . 

ونه اهنا ا مزالو كان للمتلبى عنلعة تكنية لموتوقة ويا سحت 
عليه لاله أو قاف قدو على تكقي لله الود ك لماه انار 

ادساف لاي الأصننات الى قد عونك | مها نشدي 
مادل على وجوب الانفاق» والقدرة على التكسّب لا تنافيه, ولا تقتضى 
تقد خق التاق على حو وجيت تنقه عليه فت امل حكد ا : ش 

وفيها أيضاً أن «الأولى الاعتبار بما يليق بحاله في إفلاسه, لا في 
حال دوا كان ران قال الاقلاقي نوما يلبق بعالهدررة إلى 
اللائق مون كان لبس دون اللائق تقعيرا لم روه عليه فى الإفلاس»: 
ويترك لعياله من الثياب ما يترك له»'". 

قلت : قد يقال : إن المدار على اللائق بحاله في حد ذاته مع قطع 
النظر عن حالي إفلاسه وثروته , نعم لو كان مقتّراً على نفسه لم يزدد 
على ذلك كما ذكره. 

(ولو مات قدّم كفنه على حقوق الغرماء. ويقتصر على 
الواجب منه» بلا خلاف أجده!. 


.05 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج‎ )١( 

(1) المصدر السابق: ص .١78‏ 

(؟) المصدر السابق: ص 088. 

(غ) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / المطلب الثاني ج 1 ص 518. 


كك الفقلسن. ٠‏ مسس سعمب سسسب م ب 1 


وقال زؤازة #امالت ابا عبد املق مع وول عات وعلية وه 
بقدر كفنه؟ قال: يكمّن بما ترك إلا أن يتّجر عليه إنسان فيكنّنه, 
ويقضى بما ترك دينه»7" . 

وخبر إسماعيل بن أَبِي زياد عن جعفر عن أبيه لله قال: «قال 
رسونات كان أذليها عدا دهن لمان الك قم الدسيوقة 
الوصيّة , نم الميراث»”" 

وهما الحجّة. مضافاً: إلى محكيّ الإجماع في جامع المقاصد”" 
وإلى ما دلّ على التكفين من أصل المال, المرجّح على ما دلّ على وفاء 
الدين بما عرفت . 

بل ليس في الخبرين الاقتصار على الواجب, فقد يقال: بتقديم 
الكفن المتعارف _بالنسبة إلى ذلك الشخص _على وفاء الدين . 

خصوصاً إذا قلنا : | نّ المنشأ في تقديمه كونه من النفقة التي ' 
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قد عرفت الرجوع فيها إلى عادة أمثاله , كما يومئٌ إليه إلحاق باقي ٠‏ 


مون تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل... ونحو ذلك 
بالكفن في التقديم, بل ومؤن تجهيز كل من وجب عليه تجهيزه ؛ 
ضرورة عدم المدرك لذلك إلاكونه من الإنفاق الذي قد عرفت تقديمه 


على وفاء الدين . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديون / باب 4١‏ الديون وأحكامها م ١١7‏ ج 7 ص 187. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الدين والقرض ح ١‏ ج ١8‏ ص 540. 

(؟) تهذيب الأحكام: الديون / باب 4١‏ الديون وأحكامها ح ١1‏ ج ١‏ ص 188. وسائل 
الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب الدين والقرض ح ”" ج ١8‏ ص 580. 

(؟) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثالث سج ه ص .50١‏ 





ا لالت ا ا 0 جواهر الكلام (ج 3١‏ ) 


فالوجه في ذلك كلّه : الرجوع إلى الميها رفع وان رأدعلى الواحين» 
مالم يقم إجماع على خلافه . 

اللّهِمْ إلا أن يقال : إِنَا نمنع كون المنشأ في وجوب الكفن الإنفاق ؛ 
ولذا لم يجب تكفين من وجبت نفقته عليه من اقاربه. بل المنشا : 
الخبران, وتقديم ما دلّ على التكفين من أصل المال على ما دل على 
وفاء الدين . ومثله باقى من التجهيزء فينبغى حيئئذٍ الاقتصار على 
جسن ارد ل قر سيت اين بن ال 
نعم » لا بأس بالرجوع في جنس الواجب إلى الوسط . مع أنّ المحكي 
عن البيان : الاقتصار على الأدون”", واحتمله غيره'" أيضاً. 

وقد تقدّم لنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الطهارة!». فلاحظ 
5 

نم إن الظاهر من النصّ والفتوى : عدم الفرق في هذه المستثنيات 

بين كون الدين لطاعة أو مباح أو معصية, وبين كونه عوض غصب 
وسرقة وإتلاف محرّم... وغيرهاء وبين كونه لمعيّن وغيره كالزكاة 
والكفاوةوالنشمس واللدؤوي..وتهوها: 

ارك الحم عمداً حبّى ذهب ماله فالمتجه : وجوب بيعها في 
أدائه ؛ للمقدّمة , ولعدم شمول أدلّة المقام له حتّى نفي الحرج ؛ ضرورة 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب التكفين ح ١و1‏ و١٠19١‏ جص اوة. 
(1) البيان: الطهارة / فى التكفين ص 4/. 


() كالشهيد الثاني في المسالك: المفلس /أقنة بالذج انض :118 


5.م_ااال2 للج دش 2## اجنو هرا لكلام (ج") 
أو إطلاق ما دل على إباحة الوطء من الكتاب 2(7 والسئّة (" , وما يشعر 
به «فَاغْتَلُوا الِتَسَاء في المَحِيض » 7 قول الصادق ( عليه السلام ) في 
موق ابن بكير: «إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليآتها زوجها إن شاء» 29 , 
ونحوه رواه على بن يقطين (*2 عنه ( عليه السلام ) أيضاً , كيا أنه روى عن 
الكاظم ( عليه السلام ) أيضاً في المويّق : « سألته عن الحائض ترى الطهرء 
أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس » وبعد الغسل أحبٌ 
ا" 
ْ وفرسك عبد اللهيق الشيزة عن اليد الصالح ( عليه السلام ) : « في 
المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى 
تغتسل » وإن فعل فلا بأس به , وقال : تمس الماء أحبّ إلى » 9" , 
وقد يدلَ عليه في الجملة قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن 





. 778 كقوله تعالى : «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شُكْتم » سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(؟) كالخبر الذي رواه علي بن ابراهم قال : «قال الصادق (عليه السلام ) : اس شئتم : اي 
متى شئتم في الفرج...» . 

تفسير القمي : ذيل اية ؟؟؟ من سورة البقرة ج١‏ ص7 » وسائل الشيعة باب ؟/ا من 

ابواب مقدمات النكاح ح” ج14١‏ ص١ ٠١‏ . 

(") سورة البقرة : الأية ؟؟3 . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب / ح8؛ ج١‏ ص157 » الاستبصار: الطهارة / باب ١م‏ 
ح؟ ج١‏ ص 1790 » وسائل الشيعة : باب 0" من ابواب الحجيض ح” ج ١‏ ص 017/7 . 

(( وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الحيض ذيل ح” ج١‏ ص 1/7 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /ا حلاه ج١‏ ص1772 » الااستبصار: الطهارة / باب ١8م‏ 
ح” ج١‏ ص15 » وسائل الشيعة : باب 70 من ابواب الحيض حه ج” ص 01/7 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /ا ح؟ه ج١‏ ص157 , الاستبصار: الطهارة / باب /١‏ 
حه ج١‏ ص175 » وسائل الشيعة : باب 07؟ من ابواب الحيض ح؛ ج” ص ”51/7 . 


اذاهو هال العفلس إو كان لصي قال فقس ل لح ع 1 


كونشهو الى امشلة على تلتسه على الها رض ريما ول على وجوت 
حجّه على كل حال . 
لكن عن فقه الرضاءكة : «إن كان غريمك معسراً وكان أنفق ما أخذ 
منك في طاعة الله فأنظره إلى ميسرةء وهو أن يبلغ خبره الإمام اق 
فيقضى عنه ء أو يجد الرجل طولاً فيقضى دينه . وإن كان أنفق ما أخذه 
منك فى معصية الله فطالبه بحقّك, فليس هو من أهل هذه الآّية»7". 
وفي خبر محمّد بن سليمان عن رجل من اهل الجزيرة يكنى 
أبانجاد”" قال : «سئل الرضاكُةٍ عن رجل"" وأنا أسمع. فقال له: ” 
1 5 اخ 00>" 
جعلت فداك. إن الله (عرٌ وجل) يقول : (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 355 
ميسرة)!* أخبرنى عن هذه النظرة التى ذكر الله تعالى فى كتابه , لها حدٌ 
يعرف اذا اسار هذا المعس البدالاند من ان ينظو وقد اكد عمال يدا 
الرجل وأنفقه على عياله, وليس له غلّة فينظر إدراكهاء وليس له دين 
«قال : نعم , فينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الإمام, فيقضى ما عليه 
من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله (عرٌ وجل)» وإن 
كان أنفقه في معصية الله فلا شيء على الإمام له» . 
)١(‏ فته الرضاقة: بات 7 الدين والترضن ضن :5178 متتدرك الوسائل: باب:5 مق آنوات 
الدين والقرض ح /ااج ١١‏ ص 117. 
(؟) في المصدر: أبا محمّد. 
(*) في المصدر: سأل الرضائظةٍ رجل ... 
(غ) سورة البقرة: الآية .58٠١‏ 


ا 2222222222 222 جواهر الكلام (ج "25١‏ ) 

«قلت : فما لهذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة 
الله أم فى معصيته؟ قال : يسعى له فى ماله . فيردّه عليه وهو صاغر»!" 

وعم الضدوق النعوى :بمضمونينا فجور التطالبة للمعستر إذا كان 
قد أنفقه فى معصية'". ولعلّ الدين إذا كان معصية فى نفسه _كالسرقة 
والضيةداون مق ذلك هده 

وربّما استحسن بعض متأَخّري المتأخَّرين" الجمع بين خبر 
السكوني _الدال على تسليم المديون إلى غرمائه ليستعملوه وغيره 
ممّا دلّ على العدم بذلك أيضاً . 

ِل أن الجميع كما ترى بعد عدم شبوت حجُّية الكتاب المزبور 
عنننا» وضحك ياي نجاد واضطراب متنه , بدلالة أُوّله على الانفاق 
على العيال» وذيله على أَنّه لم يعلم , بل ما فيه من عدم وفاء الامام عنه 
مع الجهل بحاله مخالف لأصالة صحّة فعل المسلم . 

كلّ ذلك. مضافاً إلى ما قيل: من أولويّة الانظار بالمنفق فى 
المعصية من المنفق بالطاعة, باعتبار عدم حليّة الزكاة للأوّل دون 
الثاني . فلا ريب حينئذٍ في أن الإطلاق المزبور الذي قلنا: إِنّه الظاهر 
من النصٌ والفتوى ‏ أولى . 

كنا أن التلناه نيما أنه : :عدم التسامح في الزائد على 
)١1(‏ تقدّم في ص .17١‏ 
(1) المقنع: باب الدين ص 771. 


(؟) كالمجلسي في روظضة المتقين: القضايا / باب الحجر والإفلاس ج 1 ص 44. 
(؛) كما في الدروس الشرعيّة: الدين / المقدّمة ج 7" ص "١4‏ (بتصرّف). 


المستثئنيات ؛ ضرورة وجوب وفاء الدين الذى يمكن دعوى استقلال 
العقل فيه فضلاً عمّا ورد فيه من الشرع . 

وزنما وسوس افيه عض نينا حرق العنذا حيو سيا : ان 
الظاهر من النصوص التوسعة في ذلك؛» فإن عمر بن الاو 0 
ارم ل أبا عبدالله اكلا شهييه وا انضرع فقال: اه 000 03 
شيء »ء ولكن باقن خضر'" ووسمة'" فتباع ونعطيك إن شاء اللّهء فقال 
له الرجل : عدني , فقال لدم :كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني 


لما أرجو؟!». 


«وهو دال على التوسعة وعدم ما ذكروه من التضييق ء فإِنّه يبعد كل 
البعد أن اله ركوق لدفا ليا كلك وى المسهعياك المند كور د 
الفسدا تمن الأحياق ا ناكا واوا قروةو اماك وان عدر فلي النقاد فى 
ذلك الوقت»!) ْ 

وهو من غرائب الكلام ؛ فإنه ليس في الخبر دلالة على مضايقة 
الديّان له هذه المضايقة . وإنما تقاضاه بتخيّل وجود شىء عنده 
ارق كا بن راس على ادرو ا ا ب 


1١)‏ ) انظر «الحدائق» التي ا 

(؟) في المصدر: «خطر». والخطر: نبات يختضب به. الصحاح: اج كص ١88‏ (خطر). 

(؟) الوّسَّمة: ورق النيل أوائنات يختضب بورقه. القاموس المحيط: ج غ ص 517 (وسم). 

)0( الكافي: : المعيشة / باب قضاء الدين ح ه ج وص 1١‏ 00 : الديون / باب /١‏ 
الديون وأحكامها ح اج تدص ,١187/‏ وسائل الشيعة: باب 0 فزخ أبواني الديق والقرض 
اح كاج 8اص 559 

(6) الحدائق الناضرة: الدين / المقصد الثاني ج ٠١‏ ص .١198‏ 


4 
ج10 
مع 


تم ا سي تت فافز اكلام م 1 


نعم , ريّما يستفاد من خبر يزيد بن معاوية"" نوع توسعة, قال: 
«قلت لأبي عبد الله مي : إن علي ديناً يعوزني”"_وأظنّه قال : ولأيتام ‏ 
واكاك متسس يت ونال شر لكنال لاني دكن 
ولكن اعظط فضا و اميك بعضأ»”" . 

لكن يمكن أيضاً أن لا يكون مقتض لتعجيل دينهم, وأنّهم 
بعكاخون إن الإنفاق اللاي يحص له النانم تدوريها »إل رتنا أذوطا |1 
في ذلك باعتبار ولايته لية عليهم .كل ذلك مع عدم دلالة في الخبر 
على إلزام الولي له بذلك, وأنّهِ إِنّما سأل الإمام عق أضل يوسو ف اديه 
عليه لهم» وأنّه يزية وفاءةوإن لميكن ملتزما بذلف وبل :هو الظاهرمن 
الخبرء والله أعلم . 


«مسائل ثلاث»> 
[المسألة] «الأولى» 
(إذا قسّم الحاكم مال المفلّس» على غرمائه «ثمٌ ظهر غريم» 
لم يكن يعلم بهء وليس له عين مال قد اختار الفسخ فيها إنقضها» بل 
هي انتقذ : في نه الإوشاركهم الغريم» كما فى الإرشاد!» 
كاقل النضدرويريه السلى. 
افق الحصددر. 
7 لكاني االعففة / باب قضاء 0 4 07 ل" 0 0 / باب ١4م‏ 


00 الأذهان: 5 الثاني ج ١‏ ص .1٠١‏ 


ووو كرنة نفك كم شال الففلين ‏ سعي ‏ حم سمي جسم سب نت الا 


والتحرير”" والمسالك'" ومحكي المبسوط'' والتذكرة!. 

لعدم صدق «القسمة» التي كان يأمر بها أميرالمؤمنين 0390© ؛ 
ضرورة أَنّها إخراج الحصص المشاعة إلى التعيين؛ ومع فرض ظهور 
الغريم المشارك لهم بسبب سبق دينه على الحجر مثلاً لم تخرج 
حصّته من الإشاعة إلى التعيين ؛ لحصولها في كل حصّة دفعت إلى كل 
غربي تنظل النسية التو دق متزمانها وسول'تضبب كل إلى انيد 
فلا يطتن يدها ذا وام الحظة الأهيرة إلى مياحها فورض 
وقوعها على التدريج . 

ومن هنا ظهر لك : أنه لافرق _بعد الأمر بالقسمة, التي عرفت 
لسوت جل سويت ين قر لكي الال عدوم ا 
النقادم قار الغال وزع كاج يلكا للمسلتى بل لأ زر تك اتعرين تيبي كر 
منهم على التراضي: إلا أنه علّق الشارع فيه ديون الغرماء على 
الإشاعة ؛ على معنى : استحقاق كل منهم الوفاء منه بحصّة مشاعة على 
نسبته إلى باقي الديون, وأمر بقسمته على ذلك . وقد عرفت توقف 

بل لعلّها كذلك في شركة الأموال ؛ فإنٌّ المال المشترك بين نلاث 





.050 ص‎ ١ تحريرالأحكام: المفلس / كيفيّة القسمة ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج ؛ ص 0؟١.‏ 

(") المبسوط: كتاب التفليم 3 ا 

() تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 04. 

(0) وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الحجر ح ١‏ (مع ذيوله) ج ١4‏ ص .1١7- 141١7‏ 


ا 2 جواهر الكلام (ج 7١‏ ) 


لو فرض كونه نصفين مثلاً وتراضى اثنان منهما!" على أن يكون 
نصيب كل منهما في أحد النصفين عوضاً عن الآخرء فيبقى للثالث مع 
كل منهما حصّته المشاعة . لم تصحٌ القسمة , وإن لم يكن فيها تصرّفاً:" 
في مال الثالث , ولا إخراجاً”" له عن الإشاعة, إلآ أنّ القسمة لا يتحقّق 
5 صدقها مع بقاء الحصّة المشاعة للثالث بل قد يشكل الصحًّة مع 
7 القراضي من الجميع .ما لم يكن بعقد صلح مثلاً . 

فاتّضح من ذلك : أنّ المانع في الجميع متّحد ؛ وهو عدم صدق 
القسمة بدون ذلك . 

فما في ظاهر القواعد أو محتملها في المقام من عدم انتقاضها, 
وأنّه يرجع إلى كل أحد بحصّة يقتضيها الحساب”* -واضح الضعف, 
وإن اختاره في جامع المقاصد ؛ محتجّاً ب: 

«أنّ كل واحد قد ملك ما هو قدر نصيبه بالاقباض الصادر من أهله 
فى محله , فلا يجوز النقض ؛ لأنّه يقتضى إبطال الملك السابقء أمَا 
الحظة ال ترةاداى قدر تصييب] هاو العريع لاسر اها عرو مارك 
فتستعاد»20, 

عامل اله فيض تبي وقيره» تير ميديم أي اتبيه يأل في 
غيره ؛ لوجود المقتضي في الأوّل؛ وهو الدفع من المالك على جهة 
10 و الاولى التعبير ب «تصرّف ... إخراج». 


(؛) قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثالث ج ؟ ص .١57‏ 


ظهور غريم بعد قسمة مال المفلس ‏ ل - الاح 
القضاء . وقبض الديّان له على هذا الوجهء بخلاف الزائد ؛ فإنّه ليس له 
دفعه وفاءً, فيختصٌ المانع به وبقاؤه مشاعاً غير قادح ؛ لأنّه مال 
الدافع ‏ إذ هو كما لو دفع المديون خمسة عشر إلى الديّان اشتباها , فإنّه 
يصمح الدفع والقبض في خمسة فقط , وإن بقيت مشاعة في العشرة 
المشتركة ينهم ه:وبذلك:افترق النقاء عن الأموال المشتشركة بين .ملاك 
متعددة . 

كتاف يقبي ينا فننتيدة التحاطة يما ذ كرتا ومضانا إلى ١ن‏ قتا 
الصحّة حتّى في صورة الاشتباه في التوزيع بين الغرماء الحاضرين, 
وفى صورة نسيان بعضهم , وفى صورة العمد إلى اختصاص أحدهم 
بالزائد, أقصاه أَنّ الغريم يضرب بالحصّة , وأمّا القابض فإنّه يملك 
مقدار نصيبه . 

ولا أظنّ أحداً يلتزمه ؛ فإنّه لا يتصوّر القسمة المأمور بها في بعض 
الإشو وك لصو يي لفان بسي جشة حيرم 
مستحقّة للغير ولم يكن للمفلّس إلا غريمان . 

ودعوى: أن المراد بالقسمة فى المقام امر لا ينافيه شيء من ذلك , 
لشاف لنالاويل العاهى مكلاف "التق #«طرزورة عور اللتصرض 
والفتاوى بصحّة الدفع والقبض إذا كان جامعاً أوصف القسمة, 
فلا يترتب عليه ملك بدونه كما هو واضح , هذا . 

وعن فخر المحقّقين: «أنّ مبنى المقام على أن الدين هل يتعلّق 


١(‏ و١)‏ الأولى التعبير ب «لها ... بخلافها». 


+ 008 جواهر الكلام (ج 25 ) 


بانركتخان الس بالريهوه أو اللختقا جه رزقئة لغيه الى الاوك يكو 
قضاءً, ويرجع بحصّة يقتضيها الحساب ؛ لأنه يكون بمنزلة صاحب 
الدين إذا أخذ أكثر ممّا يستحقّه . وعلى الثاني تبطل ؛ لأنّها تكون قسمة 
0ك المعرف منود بو بنش السدتازية" 
وهو كما ترى خصوصاً الشقّ الثاني ؛ إذ لا يلزم من كون تعلّقه بها 
تعلّقاً كتعلّق أرش الجناية ثبوت القسمة حقيقة التي هي فرع الشركة 
الحقيقيّة ؛ لأنّ المجنى عليه لا يملك الجاني ولا شيئاً منه بمجرّد 
اهنا وان لعن اك مطلقاً أو في صورة العمد . وأمًا الشقّ الأوّل 
ففيه ما لا يخفى أيضاً بناءً على ما ذكرنا . 
ثم إِنّه لا يخفى ثمرة القولين بأدنى تدبّر في : كون النماء للمفلس 
على النقض, فيحسب حينئذٍ له من ديونه ؛ لظهور بطلان القسمة من 
الأصل لا حين ظهور الغريم , وللغرماء على تقدير عدم النقض عدا 
نماء الحصّة الباقية للغريم , فإنّه يكون حينئذٍ للمفلس, فيقسّم بين 
غرمائه . ولا يختصٌ به صاحب الحصّة ؛ لعدم ملكه إيّاها قبل القبض, 





كما هو واضح . 

لكن في القواعد _بعد أن ذكر عدم النقض أوَلاً. ثمٌ احتمل النقض - 
قال : «ففى الشركة فى النماء المتجدّد إشكال»'!", ولعلّه للإشكال فى 
اضل المسألة. 2 ش 


7١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: المفلس / المطلب الثالث ج‎ )١( 
.١57 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: المفلس /المطلب الثالث ج‎ 


ظهور غريم يعد قسمة مال المقلس   ...‏ سس سد ولاه 

وما'" عن الإيضاح من أنه «تفريع على النقض وعدمه ؛ فإن قلنا 
بالنقض شارك,ء وإلا فلاء ومنشأً الإشكال هل هو رفع القسمة من أصلها 
أم فسخ متجدّد؟»”", وهو كماترى . 

وكذا احتمال أنه تفريع على النقض ء وإن قيل": إِنّه المتبادر من 
العبارة , إلا أنه واضح الفساد . 

ومنها : تحقّق الزكاة على القابض إذا بلغ نصيبه النصاب على عدم 
النقض , ولا زكاة على النقض . 

ومنها : مضي التصرّف فيه على عدم النقض , وعدمه على الآخر... 
إلى غير ذلك ممّا هو واضح بادنى تامّل . 

ولو كان قد تلف المال في يد الغرماء. فالظاهر احتسابه عليهم 
على كل عخالة أما على عدم القض نوا فووا تا على القطن :كاله 
قبضوه استيفاءً . والقبض يضمن بفاسده كما يضمن بصحيحه, ولعموم 
«على اليد. . .)!2). 1 

هذا كله فى ظهور الغريم المطالب بدين . 7 

ا كاد غريع العين قائمة فى أموال'المفلس فق الممنالك» 
«إمًا أن يجدها مع بعض الغرماء . أو 9 برشي ان كوة الاك قد 





)١(‏ يحتمل عطفه على مدخول اللام في «للإشكال». وأمًا إذا كانت الواو في «وما» استئنافيّة 
فالأولى حذف قوله: «وهو» الآني بعد عبارة الإيضام. 

(؟) إيضاح الفوائد: المفلس / المطلب الثالث ج ١‏ ص ٠١‏ 

(؟) كما في جامع المقاصد: المفلس /المطلب الثالث ج ه ص 507. 

(؛) تقدّم في ص 7 . 


لي سك ا قر لكام 0 


بأعها وجعل تمتها فى ماله أو يجدها باينا القرماء بالسوئة »وفيما 
عدا الصورة الأخيرة لا يتوجّه إل نقض القسمة ؛ لأّنٌ العين إذا انتزعت 
من أحدهم بقي بغير حقّ» وفي الأخيرة الخلاف السابق»7". 

قلت : مبنى هذا الكلام على عدم بطلان الخيار بالبيع أو بالدفع إلى 
أحد الغرماء . وهو أحد الاحتمالين أو الثلاثة أو الأربعة في المسألة, 
كنا اوطيخا ءاقن امحله: 

وعلى ققد _وافظاتووة انعصا رز الغلاف قن الصورة المدا خر ةسه 
أنه يمكن جريانه في الصورة الاولى بناءً على ما سمعته من جامع 
المقاصد ممّا لافرق فيه بين ظهور الغريم وحضوره. 

وكذا الثانية إذا فرض اختصاص أحد الغرماء بالثمن, أمّا لو فرض 
توزيعه فالمتّجه عدم نقض القسمة ؛ لعدم رجوع أحد الغرماء على 
الآخر بحصّة مشاعة, وإنما يرجع عليهم صاحب الثمن على حسب 
حصصهم , وهو لا يقتضي بطلان القسمة . 

وكذا الصورة الثالثة التي هي فرض تسوية الغرماء في العين» فإِنْه 
مع انتزاعها منهم أجمع لم يرجع أحدهم على الآخر بشيء . 

نعم » لو جعل مبنى النقض في ذلك أن صاحب العين من جملة 
اكوم يدو قك يو فقت الفيدمة قبل مضيو وو فيو رسو اط انبا 
يخيّر بينها وبين انتزاع العين , فالنقض حيئئذٍ لذلك بناءً على النقض 
بمئله ولو على جهة التخيير -كان أولى » لكن عليه ينبغي أن لا يتفاوت 


.١؟0 مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج 5 ص‎ )١( 


الطهارة / في وطء الحائض قبل الغسل يا 
سار :ان زا اباب امنيا قي رانين اناسل اويا ثم بمسّها 
إن شاء قبل أن تغتسل » ( '؟ » ولعله مستند الصدوق فيا تقدّم من 3 التفيك. 

إلا أنه لا يخفئ عليك قصوره عن مقاومة ما ذكرنا من وجوه متعدّدة 
سيّما بعد كون الغالب عدم الشبق » فيبعد حمل تلك المطلقات على تقييد 
هذا الخنرء فاتّجه حمل مفهومه على الكراهة أو شتتها بدون ذلك » كالنبى 
في مويق أبي بصيرا”) وسعيد بن يسار" عن الصادق ( عليه السلام )؛ مع 
احتمالما النف للإباحة بالمعنى الأخصٌ » والتقيّة » واستفادة الكراهية من 
غيرهماء مع ظهور الاتّفاق عليها كما في كشف اللثام 29 , ولذا قيّد الصتف 
الجواز بقوله : 3 على كراهيّة *. 

وبذلك كله يظهر لك دلالة قوله تعالى : « حتى يَظهُرْنَ ١»‏ في قراءة 


/١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب /ا حلا ج١ ص177 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. 57/7١ ص ه17 » وسائل الشيغة : باب 07؟ من ابواب الحيض ح١ ج” ص‎ ١ج‎ ١ح‎ 
رواه الشيخ عن على بن اسباط » عن عمّه يعقوب الاحمر, عن أبي بصيرء عن أب عبد الله‎ )0( 
عليه السلام ) , قال : «سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهرء أيقع عليها زوجها قبل‎ ( 
. أن تغتسل ؟ قال : لا حتىّ تغتسل...»‎ 
هذيب الاحكام : الطهارة / باب لا ح٠ه ج١ ص175 » الاستبصار: الطهارة / ياب‎ 
. ح"” ج١ ص18 » وسائل الشيعة : باب /؟ من ابواب الحيض ح” ج١؟ ص01/7‎ ١ 
رواه الشيخ عن عل بن الحسن , عن ايوب بن نوح وسندي بن محمد جميعاً » عن صفوان بن‎ )( 
يحيى » عن سعيد بن يسارء عن أي عبد الله ( عليه السلام ) , قال : «قلت له : المرأة تحرم‎ 
: عليها الصلاة ثم تطهر فتوضاً من غير أن تغتسل » أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال‎ 
. » لا حتّى تغتسل‎ 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لا ح١ه ج١ ص177 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ 
. 0/4 من ابواب الحجيض ح/ ج١ ص‎ 7٠7 ح؛ ج١ ص15 » وسائل الشيعة : باب‎ ١ 
. 7١ (ه) سورة البقرة : الآية‎ ٠. كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائفض ج١ ص8‎ )1( 


هوق غرت يقد كسمه فال المفل. تحسس يمس سم سس نم عو تفج الل 


الحال فى الصور الثلاثة ‏ بل يتّجه النقض حينئذٍ لو وجد العين على ملك 
المفلّس وقد قسّم ما عداها فانتزعها , هذا . 

وربّما توهّم من عبارة المصنّف والقواعد وغيرهما احتياج نقض 
القسمة إلى حكم الحاكم بذلك, وهو واضح الفساد كما نصّ عليه فى 
جامع المقاصد”". وَإِنّما أسند النقض إليه باعتبار فرض كونه 
القاسم .وإلا فهى منتقضة بنفسها بناءً على النقض , كما هو ظاهر . 

ولو خرج المبيع مثلاً من مال المفلّس ظاهراً مستحقّاً للغير. فإن 
كان الثمن موجودا لم يدفع بعدٌ إلى الغرماء رجع به صاحبه.ء وإن كان ' 

س ءِِ 2 6" 

قد تلف في يد المفلس أو وليّه كان ضامناً له. فيضرب صاحبه مع 0 
الغرساء إن كان فك اتلقه المفلس ينا على ضرف كله وان كتان تعد 
الحجر كما تقدّم سابقا . 

اللهمّ إلا ان يفرّق بينهما : بان ما نحن فيه قد وقع باختيار من 
امايق المتروكى تلاق المفلين قهرا على مالكةتسرقة اومتهي :اد 

اكرةنفيزة الناضز "وا مكي عن الشيخ'" وفخر || علقي 14 اه 
)١(‏ جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثالث ج هص 508. 
(؟) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الثالث ج ١‏ ص .١87- ١87‏ تذكرة الفقهاء: التفليس / 

أحكام الحجر ج ١4‏ ص 015. 


(؛) إيضاح الفوائد: المفلس /المطلب الثالث ج ؟ ص 7١-1١‏ 





م ا ا يج لوأف الكلقم 521 ) 


يقدّم على الغرماء ولو كان التلف بآفة سماويّة , بعد أن احتمل الضرب 
معهم . واستجوده في جامع المقاصد”", معذّلين له : بأنه من مصالح 

وقور كنا ترق « الور ماله لزاون برا 2101 ؛ وإِنْما وقع 
من بعص العامة (؟) بناءً منهم على حجية ححيّة الاستحسان والمصالح 
الا 

وكذا لو تلف في يد الغرماء واختار هو الرجوع على المفلس, 
فيقدّم عليهم عند الفاضل , واحتمل الضرب”", وعلى ماذكرنا ينّجه 
البقاء فى ذمّة المفلس. 

ما لو رجع عليهم انّجه تغريم كل منهم مقدار ما قبض من ماله , ولا 
يرجع به على المفلس ؛ لاأنه قبض مضمون عليهم» وإِنْما لهم الرجوع 
بدينهم لأنّه باتي . 

وإن رجع على المفلّس رجع هو على الغرماء ؛ لأنّ قرار الضمان 
على من تلف فى يده المالء والله أعلم . 

المسألة «الثانية 4 

9إذاكان عليه ديون حالة و» ديون «موْجّلة» وقد فلس 

لقصور ما عنده عن الحالّة إقسشّمت“ أمواله على الحالة خاصّة» 


.500 3504 جامع المقاصد: المفلس / المطلب الثالث ج ه ص‎ )١( 


(1) فتح العزيز: ج ٠١‏ ص ,55١-5٠١‏ َ 


لوكان على المفلس ديون حالة ومؤجّلة سس 088 
ولا يدخر منها شيء للمؤجَّلة, بلا خلاف"'" ولا إشكال ؛ لعدم 
استحقاقها قبل الأجل , كما تقدّم سابقاً فى أَوّل كتاب الفلس'". 

اك 1 يات رس الوا ار لمجا" 
والروضة:شاركت. 

بل فيها جميعها أنه «لو حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي 
وضرب بجميع المال. وضرب باقي الغرماء ببقيّة ديونهم» . 

ولعلّ الوجه في ذلك : _بعد كونه أولى من المتجدّد ‏ كأرش الجناية 
وعوض الاتلاف أن المقتضى للمشاركة موجود. وهو كونه ديئاً سابقاً 
على الحجر: وكاق الأجل ماسا ,اذا | رتم عمل القتضى عكلاته لود 
كما لو أسلم الوارث قبل القسمة, وتعلّق حقوق الغرماء غير مانع من 

تعلّق حقّ غيرهم ممّن شاركهم في سبب الاستحقاق . 

وبذلك ترتفع المناقشة من بعض متأخّري المتأخّرين في أصل 
المشاركة : بسبق تعلّق حقّ الغير» فنمنع تعلق غيره به ؛ إذ هو حيئئذ 

كالمرهون'". 

)١(‏ ينظر المبسوط: كتاب التفليس ج ؟ ص 77"؟, وإرشاد الأذهان: الحجر / المطلب الناني 
ج ١‏ ص .4٠١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الدين ص .١1560‏ ومعالم الدين (لابن القطان): 
المفلس /في الأحكام ج ١‏ ص 405. وكفاية الأحكام: المفلس / قسمة ماله ج ١‏ ص /07. 

' .010 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 171. 


(؛) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج ؛ ص 1؟١.‏ 
)060( الروضة البهيّة: كتاب الدين ج غ# ص 3507 -58. 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / المطلب الثاني ج 4 ص 519 ."2١‏ الحدائق الناضرة: 


501797799595599 1 1 101 100 الكلام (ج 2١‏ ) 


وإن كانت هي لا تخلو من وجه. خصوصاً بناءً على ما تقدّم سابقاً 
ع امن ملسوائس كن ب ا ل ل 
القسمة... ونحوه, ممّا هو مبني على سبق تعلّق الحقّ المانع من تعلّق 
نحو الكير: 

وعلى كل حال , فالظاهر : عدم الفرق في حلول المؤْجّل بين انتهاء 
المدّة وبين إسقاطه بالصلح _على الأنقص منه مثلاً-مع المفلّس الذي 
لا يُمنع من مثل هذا الصلح ؛ لعدم كونه تصرّفاً في المال الذي تعلّق به 
حقّ الغرماء . وإن كان بعد الصلح يشاركهم صاحبه ؛ لصدق حلول 
الووية فيا التسعة 

ودعوى: المنع من مثل هذا الصلح على وجدٍ يلحق الغريم به ؛ لأنه 
يفول الى القوو على العرسانةولانه كالدنى الحداضدا: بعت اللحس . 
يمكن منعها ؛ لما عرفت ؛ ولأنّه ليس ديناً جديداً » بل هو صلح عن ذلك 
الدين ببعضه . فيكون الصلح بالنسبة إلى الزائد كالإبراء . وإن كان هو 
في مقابلة إسقاط الأجل ء فتأمّل جيّداًء والله أعلم . 


المسألة «الثالثة » 
إإذا جنى عبد المفلّس. كان المجنيٌّ عليه أولى به» من الغرماء 
الذين لا يزيد تعلق حقّهم بالمال على الرهانة التي قد عرفت'" تقدّم 
الجناية عليها للوجوه السابقة الآتية هنا منضمّة إلى عدم الخلاف فى 


. في ص غ2‎ )١( 


ايه فين المناين ٠‏ يفيو م حي ا 
ذلك في المقامين . 

ومنه يعلم : : أن تعلّق حقٌ الغرماء هنا ليس كتعلّق أرش الجناية, 
وإلا أمكن القول بالاشتراك بينهما ء كما لو جنى العبد الجاني قبل انتهاء 
حال الجناية الوا وبالجملة : يتجه فيه ذلك الحكم , فعدم الخلاف 
في التقديم هنا ممّا يومئْ إلى عدم كون التعلّق كأرش الجناية .وإن 
احتمله الفخر سابقا(". فيستوفى منه حقّ الجناية حينئذٍ ‏ فإن زاد فهو 
2 

و4 على كل حال فلمو اراد مو لاه افكه »يما تعلئ بيه لدي 
من الأموال « كان للغرماء منعه4 لأنّه تصرّف مالي, وقد حجر عليه 
في ذلك . 1 

لكن في المسالك «إنْما يمنع المولى من فكّه مع عدم المصلحة في 55 
نك فاو و ركان كان يوبا ينهو يالا الو يجين القنعة وقعةرادة 
فلذافكه لمس لح 

قلت : قد يمنع أيضاً معها ؛ لتعلّق الحقّ في المال على وجِهٍ 
لا يتصرف به إلا في بيعه للوفاء , وإن اتّفق حصول مصالح للمفلس . 

وكذا لو كان له رهن على دين موْجَل وكانت المصلحة في 
فكه, لم يلتزم الغرماء بذلك . فلعل إطلاق المصئّف وغيره'" المنع 
لا يخلو من قوّة . 
)١(‏ في ص 777 - 174. 


(1) مسالك الأفهام: المفلس / قسمة ماله ج غ ص .١١7‏ 
(5) كالعلامة في القواعد: المفلس /المطلب الثالث ج ؟ ص .١87‏ 


ا الح مي ا سأكو فل الكلام (ج )2 


ولو كان العاق البقلين يما بوجي الا كاج الى عليه اسرة 
القزماف كها هدعا مايا9 اذ الفرى نه وين هيدهي لتعلق با لد 
والعين واضح ٍ ٍ 

ولو كانت جنايته عمدأ فصالح على الدية لم يشارك, بناءً على أن 
الواجب أوَّلاً القصاص وأنّ الدية تنبت بالصلح . 

ع اوقلناء|لر انح أحد الأمرين من أن الأسر والشنا ميد 
نسي عليف أ دكن القول تعفد والمضا ركة للقرمات.: 

ل او قلنااقي ليلع إلبه ابسن نمق فيل النبماوض اق بوبنا 
هو إسقاط لحقّ القصاص ورجوع إلى الدية الثنابتة شرعاء امكن 
القول بالشركة . 

فيكون الفرق بين القولين : أَنّ الخيار في الْأُوّل بيد المجني عليه , 
لقال يها مها بوكر كؤله تها ل ك قدي هل الددهن لح ا 
فاتباع بالمعر وتاي ل اخو ولا اومن انلها ورة لك لان 7 

وكأنّه لذا لم بجزم الفاضل في التذكرة بعدم المشاركة في الصلح 
اها فإنه دغك ‏ : ن حكى عن أحمد المشاركة مطلقاً قال : «ويحتمل 
عندي أن لا يشارك ؛ لأنّ الجناية موجّبها القصاص . وإِنّما يثبت المال 
ضلخا .وهو متاحر عن الخجرء فلا نتنارك : كما لو اسهدان 26 فتأمل 


.0775 فى ص‎ )١( 

سور لقره الاية .١78‏ 

(؟) هذا الاإشعار يتمّ على بعض الوجوه في تفسير الاية الكريمة, فينبغي ملاحظة كتب التفسير 
مع التأمّل. 

(5) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص .١177‏ 


طرق ثبوت الاعسار بالذية سسسب اليه 


جيّداًء والله أعلم . 
هذا تمام الكلام في حكم المفلّس . 
(و» لكن 9إيلحق بذلك النظر فى حبسه4 بل حبس كل مديون, 
فنقول : 
إلا يجوز حبس المعسر مع ظهور إعساره4 سواء كان مفلّساً 
- أي منعه الحاكم من التصرّف فيما يتجدّد من الأموال _أو لا؛ للإنظار 
المافوريه فى الكتانت"" والةة "اويل والفتوىءفانى لا اجن خلافاً قر 
الك اميا بلا قاهن الصدون فى المح يمرك ا اسن لد 
(و» كيف كان, ف «إيثبت ذلك4 أي إعساره 9بموافقة الغريم» 
جميعهم , وإلا ففي حقّ الموافق . 
ولو فرض تعدّده وجمعه لشرائط الشهادة ثبت حينئد: واندرج 
نحت قول المصنّف كغيره من الأصحاب!4: «أو قيام البيّنة4 لكن على 
التفصيل الاتي . خلافا لبعض العامة : حيث جعل قيام الْبيّنة به غير مانع 
من حبسه مدّة يغلب على ظنّ الحاكم أنه لو كان له مال لظهر'. وهو 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .58٠١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب © من أبواب الدين والقرض, وباب 4 منها ح ” ج ١4‏ ص ١”‏ 
وأا .١‏ 
(؟) في ص 178. 
(؛) كالشيخ في المبسوط: كتاب التفليس ج ؟ ص 145, والعلامة في الإرشاد: الحجر / 
المطلب الثاني سج ١‏ ص ..٠٠‏ وابن القطان في معالم الدين: المفلس / في الأحكام ج ١‏ 


(0) حلية العلماء: ج غ ص 480 -481. فتح العزيز: ج ٠١‏ ص 550-559 المغني © 


داق 


35 جواهر الكلام (ج 325) 





كماترى. 
إفإن تناكرا» أي الغريم والمديون في الإعسار وعدمه إوكان 

لهم أي للمديون إمال ظاهر» غير المستثنيات» لم يقبل دعواهء 
و(أمر»ه الحاكم «ابالتسليم» إن كان المال من جنس الحقّ أو تراضيا 
بهء وإلا صرف إليه ببيع ونحوه . 

(فإن امتنع, فالحاكم بالخيار: بين حبسه حتى يوفي» بنفسه 
لوجوبه عليه , بل مماطلته فيه تحل عقوبته _بالحبس وغيره -وعرضه ؛ 
لقوله يَيْيَةُ : «ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه»”"؛ المعمول بإطلاقه بين 
الأضحا ب غيرملاحظلة مراني الأآمر بالنعروقدوالنهن عق المدكن.: 
وقد سمعت النصوص المتضمّنة لفعل أميرالمؤمنين 446 فيمن كان 
يلتوي على غرمائه'". 

بل لعل إطلاق الخبر المزبور يقضي بحلَيّة ذلك للغريم وغيره, الله 
إلا أن يدّعى أنّ الحبس ونحوه من وظائف الحاكم ؛ لأنّه كالتعزير 
الملحق بالحدود. 

نعم , لا إشكال في حلَيّة العرض للغريم ؛ بأن يقول له : يا ظالم ... 
ونخوه؛ لذلك» وقوله تعالى :دلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم»7", ولا يلزم التفكيك في الخبر ؛ إذ المراد من الحبس حيئئذٍ أن 


)١(‏ عوالي اللالي: ح 44 ج 4 ص "". المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 505. عمدة القاري: 
() تقدّم ذلك في ص 01/8. 
(؟) سورة النساء: الاية .١1/4‏ 


حكم اختللاف الغريم والمديون في الاعسار ا ب 1 1714 


يحبسه عند الحاكم . فيكون التحليل له فيهما. بل الظاهر جواز ذلك 
للحاكم ؛ لإطلاق الخبر المزبورء بل وغيره في وجه . 

وعلى كل حال ؛ فهو بالخيار بين ما عرفت «و4 بين ابيع أمواله ١‏ 
وقبسها بين كرنائه» [الدواق العص دواو كان لك بعد عليه 7 
ذلك . بل يخيّر يبنه وبين الفرد الأوّل , وقد تقدّم نظير ذلك في الرهن!", 
كما أنه تقدّم التأمّل فيه . 

والمحكي في النصوص هنا من فعل أميرالمؤمنين ك1 : أنّه كان 
ييا التو ا انه اير لتييمة لين القروا عونا أ باغف واقاتمة 

متهم "لوول وى كين السسكوق متها انه كان يحبس :فى الددين انه 
ا أغطن الفرساديي اا فلي كل بعال هو هر 
التخيير المزبور. 

اللْهِمّ إلا أن يقال : إِنّه لا دلالة فى فعله لذ على عدم جواز غير هذا 
00 : 

وفيه : أن نقل الأأئمّة 8 لهم'* بهذا اللفظ ظاهر في أنّ الحكم ذلك , 
فتأمّل جيّداً. والأمر سهل . 

و4 كيف كان, ف 9(لمو ”لم يكن له مال ظاهر واذعى الإعسار: 


.]77/- 175365 فى ص‎ )١( 

)5 ؟) تقدّم ذلك في ص 477 . 

2( تقدّم في صٍ 86 . 

)0( الأولى «له» أي: انين 
(0) في نسخة الشرائع: 


فإن وجد البيّنة قضى» الحاكم 9ابها» بالشرط الاتي «وإن عدمها 
وكان له أصل مال» معهود «أو كان أصل الدعوى مالاً» كالقرض 
ونحوه وقد أثبتها الغريم وإحبس حتى يثبت إعساره» لأصالة بقاء 
المال, ولاشتراط الانظار بالاعسار ولم يثبت ء ولأنّ أميرالمؤمنين هه 
كان يحبس بمجرّد الالتواء . 

نعم . في التذكرة أَنّه «إذا لم يكن له بيّنة بذلك يحلف الغرماء على 
عدم التلف , فإذا حلفوا حبس)١",‏ ولعله مراد غيره . 
المماطلة كى يحتاجوا إلى إثباته , بل يكفى فيه عدم ثبوت اليسار. وهو 
حاصل وإن لم يحلفواء هذا. 

وقد صرّح الفاضل في التذكرة”" والقواعد'" أنه «لا يمنع الحبس 
تعلق حق الغير فى عينه بإجارة ونحوها» . 

وهو كذلك مع إمكان الجمع, أمّا مع عدمه ففيه إشكال؛ من 
تعارض الأدلة ولا ترجيح . 

واحتمال!): ترجيح الإجارة بالسبق معارض بصورة سبق الدين 
كما أنه يتمّ ترجيح الدين عليها في صورة سبقه, بل قد يقال : بترجيحه 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١5‏ ص 19. 
)؟) المصدر السابق: ص ق/,,. 


(5) قواعد الأحكام: المفلس / المطلب الخامس بج ١‏ ص .١07‏ 
(4) احتمله ضعيفا في جامع المقاصد: المفلس / المطلب الخامس ج ه ص ؟١".‏ 


جواهرالكلام (ج") 





م5 
التخفيف"" على الجواز أيضاً , المؤيّدة مما يشعر به لفظ «امحيض » في 
السابق » وعدم ثبوت الحقيقة في لفظ الطهر بالنسبة للكتاب » وبما ورد أن 
قن شري عقايلة رامين كيان 

وهى وإن كانت معارّضة بقراءة التشديد”" المؤيّدة بقوله تعالى : 
« فَإِذًا تَطَهّرْنَ فَأَنُومْيَ » 247, وبإمكان إرجاع قراءة التخفيف إليها بإرادة 
الطهارة الشرعيّة سيّا على القول بشبوت الحقيقة الشرعيّة » لكنّ ارتكاب 
التأويل في الشانية أرجح لما عرفت » فتحمل عليه ؛ لجيء « تفعّل » ممعنى 
« فعل » » نحو تطعّمت معنى طعمت » قيل!*) : ومنه المتكبّر في أسماء الله 
معنى الكبير . 

وبا أؤلت بحمل النبي فيها على الكراهة » على أن يراد النبي عن 
اللباشرة بعد انقطاع الدم ؛ لسبق العلم عببي سال الدع فيد 
الآية» أو يراد مطلق المرجوحيّة التي هي أعمّ منها ومن الحرمة على عموم 





)١(‏ قرأ بالتخفيف الحرميّان وأبوعمرو وابن عامر وحفص والباتي بالتشديد , الكشف عن وجوه 
القراءات السبع : ج١‏ ص 7114-7917 . 

(؟) روى الشيخ عن محمد بن احمد بن يحيى , عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي , عن احمد بن محمد 
عن سعد بن أبي خلف » قال : «سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الغسل في أربعة 
عشر موطناً » واحد فريضة والباقي سُنَة» قال الشيخ : فالمراد به أنه ليس بفرض مذكور بظاهر 
الفط فى القرات وإث جار انيت رالنتة أغبيال أعرسشترضة::. 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح١؟‏ ج١‏ ص١1‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 

4 ح" ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الجنابة ١١‏ ج١‏ ص1:54 . 

(؟) راجع هامش رقم (؟) من الصفحة السابقة. 

(4) سورة البقرة : الأية ؟؟؟ . 

(5) كما في جامع المقاصد : الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ ص ”70 , وروض الجنان : 
الطهارة / في الحيض ص؟/ . 


لو شوك اليه كلق أفوال العير ١‏ لت ل ب تح ا ال 


مطلقاً ؛ باعتبار انجبار المستأجر بالخيار بخلافه . 
إلا أن الجميع محل للنظر . 
ل 
لا يخلو من إشكال ؛ لخبر الحسين بن أبي العلاء”". وللنصوص الدالّة 
على أن الولد وماله لأيبه'": وعلى عظم حقٌ الوالدين0©... ونحو ذلك , 
ولعلّه لذا جزم في التذكرة بالعدم*). وفي جامع المقاصد : «أَنّه لا يخلو 


من قوّة»7, وهو كذلك. والله أعلم . 

و4 على كل حالء ف«إذا» يي لكحيات 0 ء: 5 
و 
بن إثبات , فيشملها جميع ما دل على قبول البيّئة . 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(1) الكافي: المعيشة / باب الرجل يأخذ من مال ولده ح 7 ج هص .١1737‏ من لا يحضره 
الفقيه: المعيشة / باب الأب ياخذ من مال ابنه ح 3179 بج 7 ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 
لمن ابواب ما يكتسب به ح 8 ج /ا١‏ ص 516. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب ما يكتسب به ح ١و5‏ و48وةج اص 51591515 
و110و511,. سنن أبن ماجة: ح 1١19791159١‏ ج اص 191ل. صحيح ابن حبّان: ح ١9‏ 
ج ١‏ ص ١47‏ و115,. معرفة السنن والآثار: ح 4779 و١/ا/اغ‏ ج 7 ص ,12١١‏ المصئف 
(لعبد الررّاق): ح ١77378‏ ج 1 ص ,.17١‏ سنن البيهقي: ج لاص ,4/١‏ سنن سعيد بن 
منصور: ح 559175911591١‏ بج 7اص .١١0‏ 

(؟) سورة البقرة: الآية 81, سورة النساء: الآية 57. سورة الأنعام: الآية .١0١‏ سورة الإسراء: 
الآية 77”. سورة العنكبوت: الاية 8. 

(0) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر جْ ١4‏ ص 77 

(1) جامع المقاصد: المفلس / المطلب الخامس ج ه ص ”7 .5"١‏ 


مح ا ا متسر غوافن الكلام (غ718؟) 

ولا يقدح تضمّنها النفي ؛ لأنّ كل بيّنة إثبات تتضمّن ذلك , حتّى بيّنة 
ملك العين مثلاً لزيد المتضمّنة لعدم بيعه خفيةً وعدم هبته.. . وغير ذلك 
من المحتملات ء التي لا تقدح بعد أن كان شهادة البيّنة أمراً إشباتيا 
يمكن علمها به, وأَنّهِ هو المستند لها فيما هو مخالف للأصل, فيلزمه 
حينئذٍ ثبوت الاعسار ؛ ضرورة اقتضاء تلف جميع الأموال ذلك . 

ولا يحتاج إلى اليمين معها ؛ للأصل . وظهور قوله : «البيّنة على 
المدّعي.. .1" إلى آخره في عدم الشركة بينهماء مضافاً إلى أَنّها كسائر 
البيتنات المعلوم عدم توقف ثبوت ما شهدت به على اليمين ؛ لمعلوميّة 
عدم اشتراط قبولها بالاطلاع على باطن أمره بالصحبة المتأكّدة ؛إذ هي 
بعد ما سمعت _كباقى بيّنات الإثبات التى لا ينحصر طريق علمها 
بما تشهد به بذلك . ْ ْ 

(أمّا لو شهدت بالإعسار مطلقاً» أي من دون تعرّض لتلف 
المال المعلوم أصله وغيره إلم تقبل”" حتّى تكون" مطلعة على» 
باطان طاموره_الضتعية الموكدة» لأنها سيط بقن تن عبرورة 
رجوعها إلى عدم الملك الذي يمكن أن يكون مستندها فيه الأصل 
المعلوم نقضه عند غيرهاء ويمكن أن يكون اطّلاعها على التلف, إلا 
أنها مع فرض الصحبة المؤكّدة يحصل الظنّ القوي بل المتاخم أن يكون 
مستندها الثاني , فيقوى حينئذٍ بها جانب مدعي الإعسار . 


. 7310 تقدّم في ص‎ )١( 
و") في نسختي الشرائع والمسالك: لم يقبل ... يكون.‎ ١( 


لو شهدت البينة بإعشان شخصض” مسح م م م ل م 


1 


ع 8 خ 56 
بل ظاهر الاكثر تقديمه حينئذٍ على خصمه الموافق للاصل, وكم 6 


من ظاهر قدم عليه؟! كما في دعوى الزوجة مع الخلوة الدخول بها... 
وغيرها . 

(و4 يتّجه حينئذٍ ما ذكره المصئّف وغيره'" بل نسب" إلى الأكثر 
احتمال عدم اطّلاعها على أصل المال وخفائه عليهاء وأَنّها'" شهدت 
بالأحدا المفرروطن اتقاضه: 

ويذلاه لون الفررق ضوئتنة التلقوريينة الاعسا وه كما اند طهر كون 
اليمين لقوّة جانب مدعي الإعسار حينئذٍ » واليمين تتبع مَن قوي جانبه 
بالأصل أو بالظاهر الذي ثبت ملاحظته للشارع, فالبيّنة فى المقام 
لحصول الظاهر المرجّح لدعوى الإعسارء فيكون به حينئذ منكراً. 
فيتوجه اليمين عليه لذلك . 

لا أنه باقي مدّع'*) ومحتاج إلى اليمين مع البيّنة كيمين الاستظهار ؛ 
ضرورة ظهور قولهءقة : «البيّنة على المدعي» في قطع الشركة, 
ولا دليل بالخصوص هنا على اليمين كالاستظهار . 

مضافاً إلى عدم تنقيح مستند شهادة البيّنة هنا وإن كان قد حصل 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب التفليس ج تدص 173 وابن سعيد في الجامع للشرائع: 


أحكام المفلس ص 3777 1774 والعلامة في القواعد: المفلس / المطلب الخامس ج ١‏ 
ص .١07‏ 

(؟) كما في جامع المقاصد: المفلس / المطلب الخامس ج ه ص .5١١‏ 

(1) في بعض النسخ بدلها: وإِنّما. 

() الأولى بحسب المعنى جعلها «مدّعيا». 


سس سب جواهر الكلام(ج8؟) 
الظنَ القوي بالصحبة المتأكّدة أَنّه التلف لا الأصل , لكنّه إذا لم يصل إلى 
حدّ العلم غير مجدٍ في قبول مثل هذه البيّنة التي قد عرفت رجوعها إلى 
بين النفي المعلوم عدم قبولها ما لم تؤل إلى الإثبات بالحصر ونحوه. 
ولو فرض كونها في المقام كذلك رجعت إلى البيّنة الأولى ولم يحتج 
معها إلى اليمين قطعا . 

كما أنّ الأولى لو فرض شهادتها على تلف المال الظاهر ولم تعلم 
بغيره ولا اعترف الخصم بعدم غيره, انّجه أيضاً توقّف ثبوت الإعسار 
على اليمين ؛ ضرورة رجوع الحال حينئذٍ إلى دعواه ممّن لم يعلم له 
أصل مال» وستعرف احتياجه حينئذٍ إلى اليمين . 

نعم لو شهدت بتلف الظاهر واعترف الخصم بعدم غيره لم يحتج 
حينئذٍ ثبوته إلى يمين» كما هو واضح . 

وبذلك تح كلام الأكثر وسقط ما أطنب به في المسالك, فإنّه بعد أن 
قرّر المشهور, حاكياً له عن المصنّف والعلامة في غير التذكرة قال : 
«أما فيها فعكس الحكم, وأ ثبت اليمين في بيّنة التلف دون بيّنة 
الاعسار, محتجاً: أن البيّنة إذا شهدت بالتلف كا كع نيك لاض 
مال واعترف الغريم بتلفه وادّعى مالاً غيره فإِنّه بلزمه اليمين» وأفتى 
وعرض اقرسياب اله لنيمين؟ في الموضعين, محتجّا : بأنّ فيه 
تكذيباً الشهود , ولقوله ييه : (البيّنة على المدعي واليمين على 
المنكر)١"‏ والتفصيل قاطع للشركة» . 


لو شهدت البيّتة بإعسار خض ا ل _ ل سداد 889 


ثم قال : «إِنّ تلخيص الحكم في ذلك لا يخلو من إشكال, والفرق 
لا يخلو من نظر ؛ وذلك لأنّ شهود تلف ماله إِمّا أن تكون شهادتهم على 
تلف المال الظاهر لهم من غير معرفة لهم بحال باطن أمره, بحيث 
يحتمل ان يكون له مال اخر لم يتلف , كما هو الظاهر من قول الجماعة 
وتعليلهم المسألة وتصريحهم بعدم اعتبار كونهم من أهل الخبرة بحاله . 
ويشكل مع هذاانوت إعساره؟ لأن حنالهبالتسة إلى الال يناطاً 
مجهول مطلقاً حتّى لو فرضنا أنّ هذا المال الظاهر لم يكن له لم يناف 
نبوت ماليّته7"ا يا طناً, والحال أَنّه لم يختبر» . 

«وان راهنا بعد م اعتبار اطلاعهم على باطن اي ار الحاكم 
لا يعتبر اطّلاعه على ذلك _-مع أنّ اطلاعهم معتبر في نفس الأمر- 
0 عاسييا 
اليا على مطلق الاعسار, 000 5 ا قلا بتمّض 
النفي غير متوقف على هذا الشرط ؛ فإنَ مرجعه إلى تحرير شهادتهم . 
ؤ إلى علمنا باخبا ره 

«وحكم اليمين متفرّع على ما قرّرناه» فإن اكتفينا في بيّنة التلف 
بالاطّلاع على ظاهر ماله فلابدٌ من القول باليمين ؛ لأنّه يصير بهذه البيّنة 
كمّن لا يعلم له أصل مال مع احتماله , ويتوجّه عدم الافتقار إلى اليمين 
في بيّنة الإعسار المطلعة على الحال ؛ لأنّ ذلك أقصى ما يمكن اعتباره 


)001( في المصدر بدلها: مال له. 


اح اج ل أن الكلام (ج )"2١‏ 


شرعاً في التفحّص, فلا يكلّف مع البيّنة أمراً آخر ؛ لأصالة البراءة 
ولظاهر الخبر . وإن اعتبرنا اطلاع بِيّنة التلف على باطن امره_كما ذكره 
بعضهم ‏ توجّه عدم اعتبار اليمين معها ؛ لما ذكرناه» . 

«ويمكن أن يوجّه كلام الجماعة الدال على عدم اعنتبار الور ١‏ 

1 الباطنة في شهادة التلف لا بالنظر إلى الحاكم ولا بالنظر إلى الشهود : بن 
ل و لي ال 

فلابد لهذا المال الثابت ظاهراً من أمر يدفعه, فإذا شهدوا بتلف أمواله 
التى يطّلعون عليها فقد علم الاتتقال عن ذلك الأصل الباقى فى المال, 
و نكن اه ست ١‏ ات متروع ور لكون ‏ اهن بالطاكر. 
بخلاف ما إذا شهدوا بإعساره. فإنّ المراد أَنْهم لم يطلعوا على ماله 
وهذا لا يدفع ذلك الأصل الذي هو بقاء المال السابق بوجه, فلابدٌ مع 
ذلك من الخبرة الناطنة والعشرة المقاكدة لبحضل الظ بقلف ذلك 
المال؛ وإئما يحصل بذلك» . 

«فظهر الفرق بين الحالين. وتوجّه به ما اختاروه من ثبوت 
اليمين في الأول دون الثاني ؛ لأنَ الأوّل لا يدفع المال الباطن يقيناً 
ولا ظبّاً؛ لعدم الاطلاع عليه؛ بخلاف الثاني ؛ لأنّ كثرة ملابسته 
ومجاورته والاطلاع على الصبر على ما لا يصبر عليه مَن يكون بيده 
مال عادة, بفيد الظنّ الغالب بعدم المال» فلا يتّجه مع ذلك انضمام 
اليمين إلى البيّنة» . 

«نعم » لو ادعى الغريم وجود مال مخصوص للمديون, واعترف 


لو شتهيةت المينه باعسان شخص: . مسح حم حت يي ل 1317 


بعدم غيرهء فشهد الشهود بتلفه , لم يجب اليمين في الْأُوّل أيضاً. 
ولبريضين أطلاع الدهوه على ناطق أمرد الا ا عدوهاة تحاف 
والعسالة اع مها 
«والظاهر من عبارة الأصحاب وغيرهم في هذه المسألة هو 
ما وجهناه أخيراً من أنّ شهود التلف لا يعتبر اطّلاعهم على حاله في 
أنفسهم ولا عند الحاكم . بخلاف شهود الإعسارء ووجهه ما بِيّنْاه» . 
«لكنّ المحقّق الشيخ علي عل قرّر كلامهم على ما نقلنا من الوجه . 
وهو أنّ المراد عدم علم الحاكم باطّلاعهم مع اشتراطه في نفس الأمر, 
فحصل الالتباس في الفرق على تقريره» ونفي اليمين في الْأَوّل وإثباتها 
في الثاني على تقريرهم ؛ فإنّ الاطلاع على باطن أمره إن كان معتبراً 
فيها فإمًا أن يقال باشتراط علم الحاكم به أيضاً أو نفيه عنهما اتكالاً 
على العدالة فالفرق ليس بجيّد ‏ وإذا لم يطلعوا على باطن أمره في 
لالت هلها كرومب كين اناك البسوفية رحد مين الاشر كها 
ذكره فى التذكرة دون العكس ؛ لأنّ الخبرة الباطنة أفادت ظنًاً قويّاً, 
يضاف إلى القلة جيم العال هناد التذكر ةق بات البسين فى الأول 
دون الثاني أجود»!". 1 1 
ونقلناه بطوله ليظهر لك مواد ضع'"النظر فيه من غير ما ذكرناه أيضاً ‏ 
خصوصاً فيما ذكره من التوجيه لكلام الجماعة الذي جعل نتيجته 
ما لا يقولون به من إثبات اليمين لبيّئنة التلف دون بيّنة الإعسار. 


7 مسالك 00 د 1 
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لم م م ع حتت ف اهل الكلامر( 312 ) 


ومن الغريب : قوله بعدم 6 0 -- أنه - 
ذلك لايُخرجها عن كونه ينة تفي ا ل 
المعلوم قطعه كينا اوفتوناء نانفا 

وأغرب منه : عدم ذكره ه الوجه الظاهر من كلماتهم في تشقيقه 
عدم اعتبار الاطلاع في بيّنة اتتلف من أنّ مرادهم تسلف جميع 
البرال لساروابوة امار ار 0 
طإنها ,الك في الصيعية رار ارخ أزاقة الإضدا ا 
التعيى ابا 

إلا أنّك قد عرفت احتمالها وأنْها ظاهرة مع الصحبة في أن مستندها 
الاطلاع على التلف :كنا انه لو خرض كون بكنة التلى: على لقيال 
مخصوص اتجه اعتبار اليمين من المديون في نفي دعوى غيره . 

٠‏ وما حكاه عن التذكرة من عكس الأمر إِنما ذكره ادي أن 
المقاصدا"؛ لأ ظاهر كلامه فرض شهادة البّنة على تلف المال الذي 
في يده ظاهراً لا جميع الأموال؛ واليمين حينئز مع عدم اعتراف 
الخصم بعدم غيره مو ا 

بل لعل ما حكاء عنها أيضاً من عدم احتياج اليسمين في البينتين 
واي وا اونا ا 101 





لو شهدت البيّتة بإعسار شخض د27 #3 3 


غير محتملة لأن يكون مستندها الأصل ءفإنّه جعلها كالبيّنة على عدم 
لواف قا خط امل . 

وبالجملة : كلامه في المقام لا يخلو من نظر من وجوه. 

ثم قال : «واعلم : أَنّ الخبرة المعتبرة في شهود الإعسار إن اطلع 
الحاكم عليها فلا كلام , وإلا ففي الاكتفاء بقولهم له : (إنَهم بهذه الصفة) 
وجه قوي . وقطع به في التذكرة»7". 1 

لك إل ري فى تدصرو رة عو لايخ هل تلبوئة بقر يه 5 
الذي مرجعه إلى دعوى لا يثبت بها مثله بعد اعتبار اتصافهم به 
كالعدالة . فلابد من العلم به ولو ببيّنة شرعيّة كما هو واضح,ء واوما إليه 
في جامع المقاصد”". 

وقوا ت لعن عنقا ذ كزناك* را كنة الاغبسا و عتده له بعلم وها 
إلى إثبات حنّى يتوجّه الاستغناء عن اليمين ؛ للخبر القاطع للشركة , بل 
هي بسبب الصحبة المؤكدة أفادت كون الظاهر مع دعوى الإعسارء 
فقدّموه على الأصل بيمين المعسر كما أوضحناه سابقاً . 

ولوفرعن العلى ويجوعها إلى إثباف أغوه عن التمين :قطعا ركانت 
كبيّنة التلف حينئذٍ , بناءً على المعلوم من مذهب الأصحاب من قبول 
ينه النفي إذا رجعت إلى إثبات , خلافاً لبعض العامّة'"'؛ ضرورة شمول 


.١77 مسالك الأفهام: المفلس / في حبسه سج 4 ص‎ )١( 
.,5١١ ”:906 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 


(؟) التهديب (للبغوي): ج غاص ,١١‏ المغني (لابن قدامة): ج غاص 6060935 الشرح الكبير: 
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ما دلّ على حجّيّة البيّتنة حينئذٍ لها. بخلاف ما إذا لم يعلم رجوعها إلى 
إثبات ؛ لاحتمال كون مستندها أصل العدم المعلوم انتقاضه كما في 
المقام أو لا تزيد على إتكار المتكر» وال اغلم» 

(و» كيف كان , ف إن لم يعلم له أصل مال4 ولاكانت الدعوى 
انان دمالا ووائ عن الأعسدا ره شلك دغر ادو يكلف الس 
وللغرماء مطالبته باليمين» لأنّه بموافقته للأصل كان منكراًء وقد 
قال قةٍ : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»”". 

بل منه ينقدح : الاشكال في قبول البيّنة منه لو أقامها على وجدٍ يعلم 
رجوعها إلى إثبات بناءً على عدم قبولها من المنكر. لكن جزم في 
اللذكوة تفنو لياو تافل التميه عنه بعيف "رولا يكلو من بحت كما 
55507 

ومن لريب مر ينض :لناق متم قلولة هنا الأ بارهةا ربا على 
أن الظاهر من حال الحرّ أنه يملك شيئاً قلّ أو كثر . وفيه : منع اعتبار 
هذا الظاهر بدون دليل بحيث يقطع الأصل . نعم لو فرض العلم بذلك 
انّجه ما ذكره» بل لعلّه متّجه أيضاً فيما لو حصل العلم بإتلافه مالاً 
أيضاً؛ لانتقطاع أصل العدم فيه قطعاً. وحصول المال في الجملة 
معارض بالعلم بإتلافه كذلك , فلا يستصحب شيء منهما ؛ لرجوعه إلى 


. 7510 تقدّم في ص‎ )١( 
7١ ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج‎ )1( 
.١00 ص‎ ١ ص 55" مغني المحتاج: ج‎ ٠١ (؟) فتح العزيز: ج‎ 


الطهارة / في وطء الخائض قبل الغسل  ----------‏ سس لايم 
المجازء بل لعلّه أولى ؛ لما فيه من المحافظة على توافق القراءتئن » ويراد 
لدان قِ قوله تعالى : « فَإِذًا تَطَهّدْنَ » الإباحة بالمعنى الأخصّ ,ع واناضية 
عن ذلك كان المتّجه التخيير؛ لكونا بمنزلة الخبرين » وهو موافق 
للمطلوب . 

وربّما حملت قراءة التشديد على إرادة غسل الفرج » وهومبني على 
شتراط حلية الوطء بذلك » كما هوصريح الغنية 27 وظاهر الخلاف () 
وا مبسوط 0© وغيرغيا 29 + بل نقل في كشف اللقاة 200 عن ظاهر الأكثرء 
وربما استظهر من الأول الإجماع عليه . 

لكنّ الذي صرّح به في المعتبر”"" والمنتهى (" والتحرير”* والذكرى () 
والسييان""والسروة !"0 مين بل في الأخير: (إنة مدهب اك 
المجوّزين » , ولعلّه الأقوى انار مطل وحار أكا الا با رعية » مع إشعار 
مرسل ابن المغيرة ومويّق إسحاق المتقدّمين بعدم الوجوب » فيحمل الصحيح 


. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص188‎ )١( 
الخلاف : الطهارة / مسألة 5 ج١ ص718.‎ )١( 

() المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص4 . 
(1) كالمقنعة : الطهارة/ الحجيض والاستحاضة ص5ه . 

() كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص18 . 
(5) المعتير: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص375 . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص8١١‏ . 
(4) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 
(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / أحكام الحدث ص؛" . 
)٠١(‏ البيان : الطهارة/ احكام الحائض ص١7‏ . 

. 7١ص روض الحنان : الطهارة / في الخيض‎ )١١( 
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الواجب على المديون الوفاء حتّى يثبت إعساره الذي هو الشرط في 
الانظارء لا أن البسار شرط في صحّة المطالبة , فيتّجه حينئذٍ حبسه إلى 
نيوك أعسا ره تتاقل قد ا واه أعلي: 
إو» على كل حالء ف9إذا قسّم المال4 الذي عنده إبين 

الأرماد وجب إطلاقد4 ولا يعر إقازه فى اليس الذي عير أدقة 

(و4لو فرض كونه مفلّساً فلإهل يزول الحجر عنه بمجرّد 
الأداء» والاقتسام ؛ لأنّه نما حجر عليه بالنسبة إلى الموجود من ذلك 
المال وقد فرض قسمته «أو'" يفتقر إلى حكم الحاكم» لأنْه قد حصل 
بحكمه فلا ير تفع إلا بحكمه للاستصحاب كالسفيه؟ 

«الأولى» عند المصنّف والفاضل'" وغيرهما" «أنه يزول 
بالآداء لزوال سببه» ولا بأس به مع فرض كون الحجر بالنسبة إلى 
المال الموجود» لا إذا كان فيه وفي المتجدّد , ولافي الإطلاق إذا فرض 
شموله لهماء كما هو واضح, واللّه أعلم . 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أم. 
(1) تذكرة الفقهاء: التفليس / أحكام الحجر ج ١4‏ ص 17. قواعد الأحكام: المفلس / المطلب 

الخامس ج ؟ ص .١107‏ 
(؟) كالشيخ م 0 ا م 
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المقصد الخامس 
في القرض 

مشر وعيّنه وتا كده 1 
ثوابه 
اشتراط النفع فيه 
لو شرط الدراهم الصحاح عوض المكسّرة 
ضابط ما يصمٌ إقراضه 
ما ينبت في الذمّة في قرض المثلي والقيمي 
إفراض الجواري 
إقراض اللآلئ 
أحكامه 


تملّك القرض بالقبض 

تأجيل القرض 

تعجيل الدين بإسقاط بعضه 
حكم الشرائط في عقد القرض 
لو غاب صاحب الدين 


ا ب ا ا ا ةنس ايلو[ قز الكاطم ع5 


المضاربة بالدين قبل قبضه 4١‏ 
دفع الذمّي ما عليه من الحقّ من أثمان المحرّمات 1 
تفاسم ما في الذمّة 5 
بيع الدين بأقلّ منه ا 
القرض بشرط البيع محاباة 1 
لو اقترض دراهم ثم اسقطها السلطان 0 
لو قال المقرض: إذا ‏ أو إن مت فأنت في حل ١)‏ 
الاقتراض مع عدم القدرة على القضاء ١‏ 
دين المملوك 1 
تصرف المملوك بدون إذن السيّد ١‏ 
إذن المولى للمملوك في الشراء لنفسه سو" 
إذن المولى للمملوك في الاستدانة ١‏ 
إذن المولى للمملوك في التجارة / ١‏ 
استدانة العبد غير المأذو 5 5-5 
اشتراء المملوك أو اقتراضه بغير إذن ا 
تلف المال الذي اقترضه المملوك 3 
انيه ١‏ 
أجرة الكيّال والورّان والناقد والدلال ١4‏ 
لو هلك المتاع في يد الدلال ااا 
كتاب الرهن 
الفصل الأَوّل 
فى الرهن 


معنى الرهن ١/1‏ 


ا ا ل ل ا ل ل ل عر مضي ل 


مشر وعيبّنه ١1/1‏ 
صيعتة ١‏ 
صحّة الارتهان سفراً وحضراً ١‏ 
اعتبار القبض في الرهن 4 
الفصل الثانى 
شرائط الرهن. 
كونه عيناً ا 
رهن الدين 0# 
رهن المنفعة 30 
رهن المدبر 1 
كله مواركا /” 
لو رهن ما يملكه وما لا يملكه 4" 
لو رهن ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير 0١‏ 
رهن الأرض الخراجيّة 0 
كونه مما يمكن إقباضه 6" 
رهن العبد المسلم أو المصحف عند الكافر 01" 
كونه ممّا يصح بيعه 00 
رهن الوقف 00" 
رهن مندور العتق 506 
رهن المشتري المبيع في زمن الخيار ١‏ 
رهن العبد المرتد "١‏ 
رهن العبد الجاني 1 


الفصل الثالث 
فى الحق 
حك الهم على نا امكتديكة وتعلن تعره ها يتريد 
اذ اللضو فك الأغياة المطمولة وفير التشهونة 
أخذ الرهن على المضمون بحكم العقد 
لو شرّك بين سبب الدين والرهن في عقد 
اخد الوق خلى الدنة قبل اعفان الجيقابة 
أخذ الرهن على مال الجعالة 
أخذ الرهن على مال الكتابة 
أخذ الرهن على الإجارة 


أخذ الرهن على العمل الثابت في الذمّة 
جعل الرهن على مالين 
الفصل الرابع 

في الراهن 
شرائطه 
رهن الولي لمال الطفل 

الفصل الخامس 

في المرتهن 

شرائطه 


أخذ الرهن على مال اليتيم 


جواهر الكلام (ج )9١‏ 


ا" 
/ 


رض 
51 


511 
511 


تصرّف الولي في مال اليتيم بإسلاف وإقراض واقتراض 
اشتراط المر تف الوكالة 

لو مات المرتهن ولم يُعلّم أن الرهن في تركته 
ابتياع المرتهن الرهن من الراهن 

أحمّيّة المرتهن من باقي الغرماء في استيفاء دينه 
تلف الرهن وضمانه 

تصرّف المرتهن في الرهن 

مؤونة الرهن 

استيفاء المرتهن دينه ممّا في يده 

كله الموقيق الا مه المردهر 2 

وضع الراهن عند عدل 


لو بيع الرهن فظهر معيباً 1 
لو بيع الرهن فظهر مستحقا 
لمن عله الرهن مع موت المرتهن 
في اللواحق 


المقصد الأول أحكام متعلقة بالراهن: 
تصرّفات الراهن في الرهن 

تصرّفات المرتهن في الرهن 

وطع الامة المرنهونة 

إذن المرتهن في بيع الرهن 

إذن الراهن في بيع الرهن 

استيفاء المرتهن حقّه مع حلول الأجل 


2 
5 
30 
اع 
١‏ 
ع 


7 


المقصد الثاني أحكام متعلّقة بالرهن: 
لزوم الرهن وجوازه 

حكم المرهون في يد المرتهن بعد فكّه 
اشتراظ كوي الرهن مبيعاً عند الأجل 
1 الصو رقنا عند قاصيه 

نماء الرهن 

لو كان بيده رهنان أو رهن بدينين 

رهن مال الغير 

ما يدخل في الرهن وما لا يدخل 

جناية العبد المرهون 

إتلاف الرهن 

رهن العصير 

رهن الخمر 

لواوهتد يف فاحفتها أوحيتا نؤرعه 
لو رهن اثنان عبداً 

المقصد الثالث فى النزاع: 

تشاحٌ الشريك والمرتهن في إمساك الرهن المشاع 
لو مات المرتهن فامتنع الراهن من استثئمان الوارث 
تفريط المرتهن أو تعدّيه في الرهن 
اختلاف المتراهنين فيما على الرهن 
اللاختلاف في كون المتاع وديعة أو رهناً 
لو أذن المرتهن في البيع ورجع ثم اختللفا 
لو اختلفا فيما يباع به الرهن 


جواهر الكلام (ج 0؟) 


017 


051 


لو ادّعى رهانة شىء فأنكر الراهن 
لو دفع هال عن ان يديه واختلفا 


كتاب المفلس 
معنى المفلس 
شروط الحجر على المفلس 
ظهور أمارات الفلس. أو سوال المفلس الحجر 
أحكام الحجر على المفلس: 
منع التصرّف 
بطلان تصرّفات المفلس 
لسن رن ين 
لو قال للها الا ا ول 
لو اشترى بخيار ثم فلس 
لو قبض المفلس بعض الحق 
لو أقرض المفلس بعد الحجر 
لوا تلق المقلس مال 
إقرار المفلس بمال بعد الحجر 
حلول الديون المؤْجّلة بالموت دون الحجر 
اختصاص الغريم بعين ماله 
وتحدان الغريم عين ماله عند المفلس 
وجدان الغريم بعض المبيع سليفا لنتى المفلنين 
وجدان الغريم ماله معيبا لدى المفلس 
وحنان القروي اله اتا لناض التفابيى 


7 


لو بلغت الثمرة المبيعة بعد التفليس 

لو اشترى المفلس حبّاً فزرعه أو بيضةً فأحضنها 
لو باع المفلس نخلاً حائلاً فأطلع 

لو باعه آم فحملت ثم فلس 

لو باع شقصاً وفلّس المشتري 

لو فلس المستأجر 

او امشرف أرضا فغرس فيها ثمّ أفلس 
لو اشترى المفلس زيتاً فخلطه 

لو نسج المفلس الغزل أو قصر الثوب 
لو صبغ المفلس الثوب 

لو أسلم في متاع : انليى العسله اله 
لو أولد الجارية ثم فل 

الجناية على المفلس 

لزوم مؤاجرة دار المفلس أو داينه 
إقامة المفلس للدعوى 

حلول ما على المفلس بموته. دون ما عليه 
إنظار المعسر 

سعي المعسر فى قضاء دينه 

قسمة ماله بين غرمائه 
مبادرة الحاكم في قسمة مال المفلس 
مايندب لدى ب بيع مال المفلس 
مؤونة بيع مال المفلس 
ما يلزم مراعاته لدى بيع مال المفلس 


جواهر الكلام ١ج‏ 5") 
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31 
11 
11 
11١‏ 
1 
ف 
قله 
ف 
11 
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1 
3 
ا 
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جواهرالكلام (ج") 





ام 
المتقدم الذي هو مستند الأول على الاستحباب , وظاهر السرائر("© حمله على 
رفع الكراهيّة » وهوغير بعيد » وطريق الاحتياط غير ختي . 

وعن ظاهر مجمع البواق!؟؟ والسييان !9 وأحكام الزاوكي 7 رويك 
ا الوطء على غسل الفرج أو الوضوع: بل في الذول* « إنه مذهبنا » ع 
ولم نعثر له على دليل . 

ثم إِنَ المتجه بناءً على وجوب الاغتسال للوطء إيجاب التيمّم عند فقد 
الماء ؛ لعموم البدليّة » وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي عبيدة في 
تآأقنة مازلا اذااغيات ترسها وترتمية فا داس 06 كقوله 
( عليه السلام ) أيضاً في خبر عمّار الساباطي : «عن المرأة إذا تِيمّمت من 
الحميض هل تل لزوجها ؟ قال : نعم » "" . 

وفهما شهادة سيا الأول على وجوب الاغتسال للوطء ء كا أنّهِ في 
الأول شهادة على غسل الفرج » بل قد يشهد أيضاً على ما نقلناه عن بجمع 
البييانة» إلا أنهي ليقي الالعنات إلا فى شى مق ذلك عنما 
سمعت » سيّا بعد الطعن في السند والدلالة والموافقة للمنقول عن أبي 


. ١5١ السواتر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١ ص‎ )١( 
. "7١0 مجمع البيان : ذيل آية 1؟؟ من سورة البقرة ج١-؟ ص‎ )1( 
. 3١١ التبيان: ذيل آية ؟1, من سورة البقرة ج١1 ص‎ )( 
. فقه القران : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة والنفاس ج١ ص هه‎ )4( 
: الكافي : باب غسل الحائض وما يجزها من الماء ح" ج ص١8 » تهذيب الاحكام‎ )( 
١ ج‎ ١ وسائل الشيعة : باب ١؟ من ابواب الحيض ح‎ » 1٠١ الطهارة / باب 5ح" ج١ ص‎ 
ص54اة.‎ 
من‎ 7١ ح5 ج١ ص5٠ » وسائل الشيعة : باب‎ ٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ .19( 
. 550 ابواب الحيض ح؟ ج؟ ص‎ 


تقسيم الحاكم ما يقبضه من أثمان مال المفلس 1 
ما يباع من أموال المفلس في الدين 2568 
لو بيع مال المفلس ثم طلب بزيادة 101 
إحراء القفة علي المقلس وعياله إلى خحين القسمة 11١‏ 
كن المنلس 1 
بيع أموال المفلس لوكان الصرف في معصية 1411 
لو ظهر غريم بعد قسمة مال المفلس .+ 
كيفيّة قسمة ديون المفلس الحالة والموجّلة //3 
جناية عبد المفلس ب 
جنالة افلس 0 
عدم حبس المعسر. وطرق بوت الإعسار 1/1 
حكم المفلس بعد تقسيم أمواله 141 


كه يه 30000 ]أ 











6 


لبك 
الما تناع ( لقا 
ا 00 
لقص 7 الام 
حتقم وواق على 
انيز حيلم الدباغ 
ا 3 


١‏ عسي > مم 
ا 0 لسن هه 
















0 


2 تحفيق مؤسسة النش الاسلامى النابية لحناعة المد, :ديقع الكدةفة 





: مشخصات ظاهرى: ٠م‏ ص. 






0 0 بانع السلا ان الحلال الم شرح 
0 جواهر الكللام م فى تمرح شرائم الاسلام [محقق حلى] / تاليف محمّد حسن النحفي؛ 


2و 


مشخصات نشر: قم: ا رسين الحوزة العلميّة بقم. مؤسّسة النشر الاسلامى. ١1١!‏ ق. > .١30786‏ 
فروست: جماعة المدرّسين فى الحوزة العلميّة بقم. مؤسّسة النشر اللإسلامى؛ /4. 

شابك: دوره: 94 /؟. 9551-1076 ملاو 

وضعيت فهرست نويسى: فيبا 

يادداشت: : عريى نمام مجلدات. 

إيادداشت: محمقن در كتاب حاضر حدر الدباغ مى باشد. 


يادداشت: ج. ؟ (جاب اول 1 ق ع 73079760 .)١1‏ يادداشت: اج 31 (جاب اول: 1ق 2 5888؟١)‏ (فيبا). 
يادداشت: ح. ١0‏ (جاب ل 82 .)١‏ يادداشت: ج. 37" (جاب اول: ) (فييا). 


ناذا قنت: جٍ. /١١(اجاب‏ اول: 1758١اق‏ 38862 .)١‏ 

ا و2 ربجاب اول: 1548١اى )٠335816-‏ (فييا). , 0 

وأحداقت : كتاب حاضر شرحى بر «شرائع نع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام» اثر محقق حلى است. 

بادداشت : كتابنامد. 1 

مو صو : : محقق حلى. جعفر بن حسنء, -1١‏ ا7١‏ ق. شر تع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام  -‏ نقد وتفسير. 
مو صو ع: فقه جعفرى - - قرن لاق . 

شناسه افزوده: محقق حلى. جعفر بن حسن. 1٠١9‏ الاااى. شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام. شرح. 
شناسه افزوده: جامعه مدرسين حوزه علميه قم. دفتر الكتتارات اسار 

رده بندى كنكره: 3111/0 517. اش 5م / 185 ط8 
ردهبندى دريويى: 5137 / 1917 

شماره كتابشناسى ملى: 8 الام 





شيخ الفقهاء والمحقّقين الشيخ محمّد حسن النجفي# 0 1 
الفقه 6 1 

فضيلة الشيخ حيدر الدباغ هم 

0/٠6 

الاولى ه 

ات 






275 ١ه.ق‏ 0 
مه 7ا؟. ١25"‏ ...كم مخ 


5 - 027 - 143 - 600 - 978 1512 
النائة لجداعة الحد سيو يق الحقة قم 





كتاب الحجر # 


«الحجر » مثلنا'" _لغةًا"- : «هو المنع4 والتضييق؛ ومنه سمي 
الحرام حجرا ؛ لما فيه من المنع , قال الله تعالى : «ويقولون حجرأ 
من ارتكاب القبيح وما تضرٌّ عاقبته , قال الله تعالى : «هل فى ذلك قسم 
لدى حجر»!". 
فى ماله4 ولو البعض ؛إذ هو مفرد مضاف لا يدل على العموم , وكذا لفظ 
اعون رلك يملع له إن اويديف تقد سيفن : الفريضن المتوه 
غليب كنا مال اليه الفعك سنا اانا 


)استوزة الفرفان + الي 
الى الفجر: لاه 0. 


وحيتئ فلا يرد ما قيل من أنه «إن و 
عي واي د و و 0 
لا يمنع من التصرّف في ماله بالأكل والشرب ونحوهما من الآمور 
العط ار 1 

إذقد عرفت أنه ليس فى التعريف ما يدل على التعميم والتخصيص, 
بل من صدق عليه المنع في ماله على أيّ وجهِ كان فهو محجور 
عليه . ودخول العبد مبنى على ما ذهب إليه المصئف , كما عرفت . 

نعم » في المسالك : «ربّما ينتقض في طرده بالممنوع من التصرّف 

افيد لاسي رده 0103 كر سين ] عليد شيا , لزلز أبناف إل 
ها يال على العم الشرعى كان سسا" 

وفية تع سيول الس فى تحو نهذ العسرناك كا | وسسحنا: 
غير مرّة!"؛ ولذا تجوّز وعرّف الفلس بهذا التعريف© مع أنه أخصٌ 
من الحجر -وضوح إرادة المنع الشرعى من «الممنوع» فيه 1 
والأمر سهل . 


) التتقيح الرائم كات اشر جز نتن ل ١75‏ (بتصدف). 
(؟) مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج 4؛ ص .١1١‏ 

(5) ينظر ج ١١7‏ ص ١5‏ وج 14 ص ١١‏ وس 17 ص 574 
(غ) ينظر ج 11 ص .01١‏ 





فوهات العف لبمس ص يي يس د يا تي ا بو سس 7 
[الفصل] «الأوّل» 
فى موجباته» 

«وهي» كثيرة متفرّقة في تضاعيف الأبواب ؛ كالرهن والبيع 
والمكاتبة والمرتد ... وغير ذلك . لكنّ التي جرت عادة الفقهاء بالبحث 
عنها وعقد كتاب لها إستة: الصغر والجنون والرقٌ والمرض 
والقاييى و السفة »4 

ولعل مرجع الصور إلى قسمين : من يحجر عليه لحقّ نفسه . ومن 
بحجر عليه لحقّ غيره, فالأوّل : الصبي والمجنون والسفيه , والثاني : 
الباقي . 

نم الحجر : إِمّا عام في ساف النضة نات وات ميعضها وروا ذل 
إِمَا أن يكون ذا غاية يزول سببه فيها أو لا. والأوّل: الصغر, والشاني : 
الكرو: 

والخاصٌ: إِما أن يكون فيه مقصوراً على مصلحة المحجور أو لا 
والأُوّل : السفه . والثاني : إمّا أن يكون موقوفاً على حكم الحاكم أو لا 
والأوّل: الفلس , والثاني : المرض. وباقي الأسباب تعرف بالمقايسة, 
والأمر في هذا سهل . 

إِنْما الكلام في تفصيل البحث فيها : وقد تقدّم الكلام في الرق 
والفلس منها. 

(أمّا الصغير: فمحجور عليه مالم يحصل له وصفان: البلوغ 





ا | ا م ل اج عضت وو فار الا 0 


والرشد» بلا خلاف أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه'", بل 
الكتاب'" والسنّة'؟ دالان عليه ا 

والمراد بالأوّل الذي هو فى اللغة الإدراك“ ‏ : بلوغ الحلم 
والوصول إلى حد النكاح بسبب تكوّن المنى في البدن وتحرّك الشهوة 
والنزوع إلى الجماع وإنزال الماء الدافق الذي هو مبداً خلق الإنسان ؛ 
بمقتضى الحكمة الربّانيّة فيه وفى غيره من الحيوان لبقاء النوع . فهو 
حينئذٍ كمال طبيعي للإنسان» يبقى به النسل ويقوى معه العقل. وهو 
حال انتقال الأطفال إلى حدٌّ الكمال والبلوغ مبالغ النساء والرجال . 

ومن هنا إذا اتفق الاحتلام فى الوقت المحتمل. حصل به البلوغ 
ولم يتوقف على بيان الشارع ؛ فإنّ البلوغ من الامور الطبيعيّة المعروفة 
في اللغة والعرف , وليس من الموضوعات الشرعيّة التي لا تعلم إلا من 
جهة الشرع كألفاظ العبادات . 

بل قد ذكر أهل اللغة فى تريب أحوال الإنسان» وأنّ له بكلّ حال 
)010( فى الخلاف في الحدائق الناضرة: الحجر / فى موجباته و 1 ورياض 

المسائل: كتاب الحجر ج 4 ص /33 ١‏ 
(") نقل الإجماع في غنية النزوع: في الحجر ص ."0١‏ 
وتأاتي المحنادو كاز الحم 

( 7 امشووة النسباء: الآاية ١‏ 
(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و 5 من كتاب الحجر ج ١4‏ ص ١03‏ ؛ فما بعدهاء و باب 4غ 


من كنات الوعا ناح باونو بالتسو يان متها اام كلض كان الاو 
)0 الصحاح: ج ا ا (بلغ). 


الطهارة / لو حاضت بعد دخول وقت الصلاة 3 سس [لاسم 

حنيفة ©١(‏ في الجملة » نعم يمكن تنزيلهما على رفع الكراهة بذلك حيث يقع 
لغير الوطاء » مع احتماله فيه إن قلنا بتوقف رفعها على الاغتسال . 

وعن العلامة (© أنه استقرب عدم وجوب التيمّم للوطء عند فقد ا ماء 

إن قلنا بوجوب الاغتسال له , وهو بعيد» نعم بمكن القول بجواز الوطاء 

على كل حال مع فقد الطهورين على إشكال أيضاًء بل الأقوى عدمه, والله اعلم . 


المسألة + الخامسة 26 

إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى ** من الوقت 
مقدار؛ أداء ما يجب عليها فيه من 96 الصلاة #6 بحسب حالما من القصر 
وال تمام والسرعة في الأفعال والبطء والصحّة والمرض ونحوذلك ا و* 
مقدار فعل ما يجب عليها من فعل ا الطهارة #6 كذلك من الوضوء والغسل 
أو التيمّم بحسب ما هي مكلفة به في ذلك الوقت ولم تفعل علو وجب عليها 
القضاء *# بعد ذلك إذا طهرت بلا خلاف محقّق أجده فيه”" » بل في 
52-8 اللثام : 00 إنه إجماع عل الظاه »9) ظ وف المدارك : « إنه مذهب 
الاهعان) 7 


. 807" المغني (لابن قدامة) : ج١ ص‎ ,”0١ الحلى : ج١ ص م0١1 ء المجموع : ج١ ص‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام :'الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص ١١١‏ . 

(6) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ صغ ؛ » وابن 
البراج في المهذب : الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص5" » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص" , والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام الحائض 
جاص"١.‏ 

(1:) كشف اللثام.: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص58 . 

(ه) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص ”1١‏ . 


موجيات الحجر / الصغر يي ححا ا ا ا ا ا 


انيما متخصوضا فى :ارال الماع مين اذل التخلقة .الى سمت نه 
ادن حال العيكيفة في الرجالء والقلء'" والطيطا١”‏ فحوي 
النام., 

وعلى كل حالء فلا يخفى على من لاحظ كلماتهم أن من المعلوم 
لغةَ كالعرف -كون الغلام متى احتلم بلغ وأدرك وخرج عن حدً 
الطفوليّة ودخل فى حدّ الرجوليّة , وكذا الجارية إذا أدركت وأعصرت"”" 
فإنّها تكون امرأة كغيرها من النساء . 

نعم » يرجع إلى الشرع في مبدأ السنّ الذي يحصل به البلوغ 
شغلا -إذا خضل فيه الاشاء:يخلاف الاحعاةة والحسيضن 
والحمل ... ونحوهاء مما لاريب في صدق البلوغ معها لغة وعرفاً, 
ولو للتلازم بينها . 

الو ر المقارنة له في العادة غالباً-كقوّة التمييز وغلظ الصوت 
وشقّ الغضروف ونتوّ الحنجرة ونهود الثدي ... ونحو ذلك _فأقصاها 
إفادة الظنَّ بحصوله ؛ لعدم ثبوت التلازم المورث للقطع , ولا دليل على 
اعتباره 0 المضداق ميل الدليل على خلافه قائم .وذعنوى 4 لها 


0 الكلية تاها المنانستب ا ضبظطت 525520 انظر فقه اللغة: الفصل السابع من 
الباب الرابع عشر ص 84 80 لجن أده :اج لاص 378 (قلعم). 

(؟) المعروف في كتب اللغة ضبطها ب «اللطلط». انظر الصحاح: ج ' ص ١١51‏ (لطط). 
والقاموس المحيط: ج ١‏ ص 015 (لطط). وفقه اللغة: (انظره في الهامش السابق). 
التتصن + الجارية اول نيا ادر كك :وها شق سال كن اعضريف كا باتقكلت فضي قميانيا 
ا ١‏ ص 7,0١‏ (عصر). 


كانات الشعر الحشين على الغانة ببيدفعها: أن الفارق:بيتهها الدليل: 

«و» كيف كان, فلا ريب في أنه ويعلم بلوغه» أي الصغير 
«بإنبات الشعر الخشن على العانة» التي هي حول الذكر والقبل 
إسواء كان مسلماً أو مشركاً» خلافاً للشافعي في أحد قوليه : : ففي 
حقّ الكفّار خاصّة ؛ لكونه علامة مكتسبة تستعجل بالمعالجة, وإنما 
اعتبرت في الكمّار لانتفاء التهمة بالاستعجال في حمّهم , ولأنّه لاطريق 
إلى معرفة بلوغهم سوى ذلك, بخلاف المسلمين ؛ لجواز الرجوع إليهم 
في معرفة البلو غ7" 

والجميع كماترى ؛ إذ الاستعجال قائم في الفريقين . وكذا الحاجة 
إلى :هذه العلانة فإن الاخدلاه والسرة كيرا ما شدي الأمن فتعاء 
وخلافها .مضافا الى ماستعر فدهن إظلاق الأدلة#ولذا اثقق أصحاننا 
ظاهرا على خلافه: 

نعم , ربّما نسب""ا ذلك إلى الشيخ , ولم نتحقّقه . بل قال في الخلاف : 
«الإنبات دليل على بلوغ المسلمين والمشركين ... بإجماع الفرقة»!". 
وفي التذكرة : «نبات هذا الشعر دليل على البلوغ فى حقّ المسلمين 
عرس يمه الل يي ال 


ص 018, 0 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج 4 ص .١517‏ 
(؟) الخلاف: الحجر / مسألة ١‏ ج اص .58١‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: الحجر / في الصغير ج ١4‏ ص .١187‏ 





علاناة التلوع "رإقاك القفى العفو سان ةا حي د حم ا 


وان او حعقنة اله (3 اععراور اناك كلف ١ل‏ نه كتدر وين سي 


الراس والبدن'". 
ويدل عليه : -مضافا إلى ما عرفتء مؤيّدا بالعادة _الأخبار 
المرويّة من الطرفين : 
فمن طاريق الحمهور نا روئ ا( إن سعدديق مغاة لكا حكم على 
لم ينبت جعل في الذراري»”". 
ع ال د 7 الى د صََاسَه 
وما روي عن عطيّة القرظي قال : «عرضنا على رسول الله مَإِيهٌ يوم 
قريظة , وكان من انبت قتل» ومن لم ينبت خلى سبيله . فكنت فيمن 
لم ينبت فخلى سبيلى»!". 
ومن طريق الاصحاب خبر ابي البختري عن جعفر عن ابيه نيه : 
قتله . ومن لم يجده انبت الحقه بالذرارى»!". 
)010( عمدة القاري: ج 1 ص 18 الحاوىي الكبير: ج ١‏ ص 7 1 المغني لين قدامة): ج 3 
ص 017. الشرح الكبير: ج ؛ ص 17 0.المجموع: ج7١‏ ص 714 حلية العلماء: ج 4 ص 0177. 
(استق ابن ماجة 21041 نض :5 الا.ستق أبي'داود: جح اناس ا اضن سين 
البيهقي: ج 7 ص 048. المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ٠١‏ اج لاص 100. ستن الترمذي: 
جا اص 71 
(؛) قرب الاسناد: ح 4717 ص 177. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب مقدّمة العبادات ح / 


1 
خ 51 


١‏ جواهر الكلام اج 0؟) 





وما في خبر حمزة ببن حسمران'" عن أبي جعفر نيه من أن 

د الغاذم لأ يجوز اموه فى الشراء والبيع . موا يم 
مووي ب و وده 

وماافى خبر يزيد'" الكناسي : «... إن الغلام إذا زوّجه ابوه 
ولد سرف كان العنان له ١11‏ دوتو ويل مين عند من أن بانعرذن 
وجههءاو ينبت فى عانته ...)!*!. 

وفي المحكي عن تفسير عليٌ بن إبراهيم في قوله تعالى: 
الو انكلو ااجميةةة! الى كرو قال وومي كان ده سال حكن اليننا من 
قاو سو لدان بعطيه حتّى يبلغ النكاح ويحتلم إلى أن قال : - وإن 


00 ا ايد وين يمتحن بريح إبطه أو نبت عانتهء فإن 


ا مد 
بنا 0 الشمير في قو : «قال» را جع إلى الصادق نيه 


ا 00 

0 الكائن» و / باب حدّ الغلام والجارية م ١‏ ج لاص .١197‏ مستطرفات السرائر: كتاب 
الحسن بن محبوب م 74 ص 81. وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب مقدّمة العبادات ح ١‏ 
ع نظن 1 

)١‏ فى متن الوسائل: «بريد» واشير إلى ماهنا بعتوان نشحة. 

(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 5١‏ عقد المرأة على نفسها م ٠١‏ ج لاص 787 
الاستيضان التكاح /يات 80 أن الأب إذااعقدس قان حن بانلا وسائن السيعةة بانسدا 
من ابواب عقد النكاح ح ١‏ سج ٠١‏ ص 508. 

51 سور البسشاء< الا يدا 


)03 و عي سيور :اسع ١احن 307١‏ ستدرك الوسائل: نات ١‏ من 


علانات البلوة انناف السعن الككيى على العاية . م ا 16 
المدكووق :الآ نه اللسارقةت كما عن الصاف رو انسععه ققد الر1ة: 
ول اسوحدة كذ لك قبا وال لمن للست بوذا ذا كان طق كلاقه غلن 
عادة القدماء وهو وإن لم يكن حجّة لكنّه لا يخلو من تأييد. وعلى 
كل حال فلا ينبغي التوقّف في أصل الحكم . 

نعم , قد يشكل عمومه للإناث : بظهور النصوص في الذكور خاصّة , 
بل قد يظهر من بعض الأصحاب اختصاصها بهم'", وإن لم يعرف نقل 
الخلاف في ذلك”!*. 

لكن قد عرفت العموم في معقد إجماعي الخلاف والتذكرة. بل 
صرّحا به وإن لم يكن في المعقد المزبور, مؤيّداً ب: 

تتبّع أكثر العبارات . 

وبأن الإنبات اهارة طبيعيّة اعتبرها الشارع لكشفه عن تحقق 
الادراك, فلا يختلف . 

وبقضاء العادة بتأخّر إنبات هذا الشعر عن تسع سنين بكثير ؛ ولعل 
ذلك هو السبب في ترك التعرّض له في النصوص ؛ لندرة الاحتياج إليه 
فيهنَ كالاحتلام . 
)١(‏ كأنّ مرجع الضمير في عبارته «الباقرنايًةٍ». 
(1) تفسير الصافي: ذيل الاية ١‏ من سورة النساء ج ١‏ ص .59١‏ 


(©السهذب» الوضنايا تروط الؤضبايا :امن 172119 الوسيلة: كعاب الشسين 
3 


)ع ينظر مفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير ج ١١‏ ص 9 ورياض المسائل: كتاب الحجر 


وإِنْما اعتبر الأصحاب «الخشونة» مع عدم التقييد به في النصوص ؛ 
لمعلوميّة عدم اعتبار الرَّعْبٍ والشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصّغرء 
ولأنّ الخشن هو المعهود فى اختبار البلوغ . فيحمل عليه الإطلاق؛ 

والتقسيد بالعانة لإخراج سائر الشعورء فلا يكون دليلاً على البلوغ . 
وفى المسالك : «لا عبرة بها عندنا وإن كان الأغلب تأخّرها عن البلوغ ؛ 


إذلم يثبت كون ذلك دليلاً شرعاً . خلافاً لبعض العامّة)1". 


قلت : هو قوّاه فى صوم الروضة. فقال : «وفى إلحاق إخضرار 
الكتنا وف ل بالعانة قول قويّ»!". ش 

وقال الشيخ في المبسوط في كتاب الحجر : «لا خلاف أن نبات 
اللحية لا يحكم بمجرّده بالبلوغ وكذلك سائر الشعورء وفي الناس من 
قال: إِنْه عَلَمُ على البلوغ , وهو الأولى ؛ لأنّه لم تجر العادة بخروج 
اللحية من غير بلوغ»!". 

وفي كتاب الصوم : «وحدّه ‏ أي البلوغ : الاحتلام في الرجال, 
والحيض في النساء . والإنبات والإشعار ...»0 إلى 00 

وفي النهاية : «وحدّ بلوغ الصبي: إِمّا بأن يحتلم أو يكمل عقله أو 


.١5١ مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته جم ؛ ص‎ )١( 
.١50 ص‎ ١ ج‎ ١١ الروضة البهيّة: الصوم / مسالة‎ )( 
.50١ ص‎ ١ (؟) المبسوط: كتاب الحجر ج‎ 

(؛) المبسوط: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص 516. 





علامات البلوغ / إنبات الشعر الخشن على العا 7 شم 88 


يشعر)»!'. 

وعن ابن البرّاج في المهذب : «وحدّ بلوغ الغلام : احتلامه أو كمال 
عقله او يشعر»!". 

وفي التحرير : «الأقرب أنّ إنبات اللحية دليل على البلوغ , ما باقي 
الشعور فلا»!". 

وحكى في التذكرة عن الشافعيّة وجهين في إلحاق اللحية 
والشارب بالعانة, أحدهما : الإلحاق» ثمّ قال : «ولا بأس به عندي, 
بناءً على العادة القاضية بتأخَّر ذلك عن البلوغ»!». 

بل هو لا يخلو من قوّة ؛ للعادة . وللخبرين السابقين اللذين لا يقصر 
سندهما عن حجَّيّة أخبار الآحاد, فينقطع الأصل حينئذٍ بهما . 

واانا قباسي تلن كان علانة الام ريا عن اشقار شععر 
العانة , بل لم يجز الكشف عنها»7". ش 

فضعفه ظاهر ؛ ضرورة خروج العانة عن العورة أَوَّلاً. وعدم 
الاستغناء عنها ؛ لتقدّم نباتها على اللحية والشارب”". 

بل قد يقوى إلحاق العذار و العارض والعنفقة ونحوها بهما ؛ لعموم 


.١10١ النهاية: الوصايا / شرائط الوصيّة ج "' ص‎ )١( 

(؟) المهذّب: الوصايا / شروط الوصايا ج ؟ ص .١١14‏ 

() تحرير الأحكام: الحجر / في أسبابه ج ١‏ ص 070. 

(4) تذكرة الفقهاء: الحجر / في الصغير ج ١4‏ ص 185. 

(0) نقله الطباطبائي في المصاببح: الصلاة / مصباح: في الإنبات وزافة 118 [مخطرط). 
(1) الأولى بحسب السياق بعدها إضافة: ثانيا. 


)»/ جواهر الكلام (ج‎ ١ 





المستند, إل أن ظاهر باقى الأصحاب الاختصاص بالعانة. بل هو 
عرو سي الاوز فصر واعتها قي العلذفات, 

ويمكن أن يكون ذلك منهم لتأخّر نباتهما عن البلوغ عادة بكثير: 
ومداره على :3 كز العاذمات التاقدة عنه: الأتعيا ون الأ سال :علوت 
البلوغ الحاصلة غالبأ عند نباتهما. بحيث لا يحتاج إلى استناد إلى 
الفلانابته وكوق العاداك لأ نان الأطكدا و المعقير فى :ال احكداء 
0 : : 

نعم , لا عبرة بسائر الشعور عدا ما عرفت -في ظاهر كلام 
الأصحاب؛ للأصل وعمومات الكتاب والسنّة من غير معارض يعتدّ به. 

وفي التذكرة : «ولا اعتبار بشعر الإبط عندناء وللشافعي فيه 
وجهان»!". 

بعد لك ول كارا ما وى يض راجا ربل بع لين ارط سس 
الفاقنات لان ,وال منضوص الا عار بخاظة يكن مله على الانبات 
خاصّة , أو مع غيره ممّا عرفت من اللحية والشارب ونحوها!. 

وكيف كان . فقد استفيد!“ من المتن هنا والصوم”" والنافع" في 


.١09 ١0/8 كالعاملي في المدارك: الصوم / من يصح منه سج 7 ص‎ )١( 

(5) تدكرة الفقهاء: الحجر / في الصغير ج ١4‏ ص 84 .١1‏ 

(5) لم نجد ذلك في كتب الأخبار, وإِنْما ارسلت في بعض كتب الفروع. 

(غ) تحتمل المعتمدة: ونحوهما. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير ج ١١‏ ص ؟١.‏ 

.١9/8 ص‎ ١ شرائع الإسلام: الصوم / من يصح منه الصوم ج‎ )١( 

(1) عبارته: «وهو اي البلوغ_يعلم بإنبات الشعر ...» ينظرالمختصرالنافع: كتا ب الحجرص .١ 1١‏ 


عاذهات اللي اناك الفسر الحتصن كل العالة. اد مم ا 117 


المقام : كونه بلوغاً لا دليلاً على سبقه كالحمل _بل في مفتاح الكرامة : 
نسبته إلى صلاة التهذيب وصوم المبسوط وحدوده ووصايا النهاية 
والمهذب وخمس الوسيلة وصوم السرائر ووصاياها وكشف الرموز ' 
ج51 

0000 الجامع وحجره وجهاد المنتهى والتدكرة و صوم التحرير وحجره + 
وحجر اللإرشاد والتبصرة وصوم اللمعة والروضة ومجمع البيان وجامع 
العرفان وصوم المسالك : الإجماع عليه!". 

لكن لم أتحقّق كثيرا ممّن نسب إليهم ذلك , وإِنما في كثير منها ظهور 
بل إشعار لا يثق به الفقيه ؛ لأنهم ليسوا بصدد بيان ذلك» على أن جملة 
فيا كالمسو :0 والتزكن ةوالحلا والستالك لاقل مرحم فل 
مقام آخر بأنّه دليل لا بلوغ . 

ومنع يدل هن الو توق لك الإشعاراضبيوا بال فق ليان ذللفه» 
عر كي خاي مارت تت - التي ادذعي ظهورها في 
البلوع ا د ل دليل لا بلوغ'""!, فعلم عدم إرادتهم من 
الال لكان المع رن ادر با 1 

؟) المبسوط: كتاب الحجر ج ١‏ ص ١70و .50١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الحجر / في الصغير ج ١4‏ ص 187. 
(؛) تحرير الأحكام: الحجر / في أسبابه ج ١‏ ص 050. 
(0) مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج 4 ص .١5١‏ 
(1) المبسوط: كتاب الحجر ج ١‏ ص 564 و 500. تذكرة الفقهاء: الحجر / في الصغير ج ١4‏ 


ص 187. 


م١‏ جواهر الكلام (ج 37وع3) 





الف العنارات لكان 
قفي ١‏ الدااية الللاطالر عن فوته فى الفسا له يح 
أنه حكى عبارات القوم بألفاظها على طولها : ونقّر في كلّ واحدة منها ‏ 
قد اعترف بِأنّه لم يجد بهذا القول مصرّحاً من الأصحاب, قال : «وإِنّْما 
عكاه العلاقة ف النذكرعن العاف ,فى ا عه وحيية كلد طا هن ابن 
حمزه وابن ادرسين والمحقف) 1" 
يؤيّده أيضاً: أنّه في المسالك نسب القول بكونه دليلاً إلى 
المسوو رات او ضوقت الدة الدويووة كنات الامسن بكسي لاه 
نسب" القول الناى يداى اله ذليل لا يلوه داق الكبعات المريور إلى 
حجر المبسوط”/ والخلاف”' وحجر التذكرة”' وكشف الحق" وجامع 
المقاصد والمسالك'" وظاهر الإيضاح'!"", ولا ريب في أنّ الشهرة 


حينئذ بالعكس . 

١51 المضابيم فى االثقة: الصلاة / مصباح: في طريق الدلالة في العلامات ... ورقة‎ ١( ١ 
طون‎ 

(؟) مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج ؛ ص .١1١‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الحجر / الفصل الأول ج ١1١‏ ص .١5‏ 

(4) تقدّم المصدر انفاً. 

(5) الخلاف: الحجر / مسألة ١ج‏ “اص .58١‏ 

(1) تقدّم المصدر انفا. 

(/0) كشف الحق: الحجر / مسألة + ص ١4غ.‏ 

(8) جامع المقاصد: الحجر / الفصل الأُوّل بج ه ص .18١‏ 

() تقدّم المصدر انفا. 

.0١- 50 إيضاح الفوائد: الحجر / الفصل الأوّل ج ؟" ص‎ )٠١( 


جواهرالكلام (ج") 





وض 
لصدق اسم الفوات , وقول الصادق ( عليه السلام ) في موثّق يونس بن 
يعقوب : « في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهرء فأخرت الصلاة 
قداصي قال 2 اتقعنى إذ ا لطوريت )7 
فرع انرون ادعام : « سألته عن ال مرأة تطممث بعد ما تزول 


الشمس ولم تصلّ الظهر: هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم »7 . 
ويستفاد من سؤال الأول كما يشعر به الثاني اعتبار إحراز سائرما 
يتوقف عليه فعل الصلاة من الطهارة وغيرها » كإزالة النجاسة وتحصيل 
الساتر ونحو ذلك . كما نص عليه في جامع المقاصد7" والروضة ) وبعض 
من احرف 1 وهو ظاهر المبسوط (0) والمعتير (0) والنافع )00( 
والنتبى 557 روا لكر 1137 والبينان 17 وغوه 2777 لاعتبارهم القكن كما 


/68 ح4" ج١ ص97"» الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١9 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب الحجيض ح؛ ج؟ ص/09ه‎ »١454ص‎ ١ج‎ ١خ‎ 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح1؛ ج١‏ ص4 5"» الاستبصار: الطهارة / باب 6م 
ح؟ ج١‏ ص44١‏ » وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب الحيض حه ج ١‏ ص/551 . 

0( جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائضض ج١‏ ص"” . 

(1) الروضة اليهية : الطهارة / في الخيض ج١‏ ص١٠١‏ . 

(5) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص5؛ . 

(5) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص44 . 

(0). المعتير: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص/7"1 . 

)0( امختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص١٠‏ . 

() منتهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الحدث ص ه"‎ )٠١( 

. ١9ص البيان : الطهارة / احكام الخائض‎ )١١( 

)١(‏ كالمهذب : الطهارة / باب ايض ج١‏ ص5" » والجامع للشرائع : الطهارة/ باب الحيض 


سس 


علامات البلوغ / خروج المني ا 1 


ع 


ومن الغريب دعواه”" أن الشيخ في الخلاف ادّعى الإجماع عليه 
ومن لاحظ عبارة الخلاف قطع بأنّه ليس في صدد ذلك, وإِنّما بحثه مع 
الشافعى!". 

وكيف كان , فلا ريب أنّ الأقوى كونه دليلاً لا بلوغاً . قيل : «لتعليق 
الأحكاء في الكتاب والسنّة على الاحتلام: ولأن الثلوه قي كتيب 
والإنبات قد يكتسب بالمعالجة»'!". وفيهما نظر واضح . 

والأولق الامعدلال عدا لد احدروعة الختضول والساوة 0 ركون 
كذلك ؛ وعدم علور مق ول آنات تحدق النس الخس: فضا العأ 0 
بتأخّره عنه . وكذلك الكلام فيما الحق به من الشعر . 0 

نظيو :13ئن؟"العلاف اك لطاع ها معي قفا وميم العناذاضه 
وفى نفاذ إقراره وتصرّفاته المتقدّمة على الاختبار بزمان يعلم عدم 
التو راوع معنم وان اعلم. 

9و4 كذا يعلم البلوغ ب« خروج المنىٌ الذي يكون منه الولد من 
الموضع المعتاد كيف كان بلا خلاف من المسلمين, فضلاً عن 
المؤمنين» بل الإجماع بقسميه عليه!». مضافا إلى الكتاب والسنّة 
المستفيضة : 


.١0-١4 ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الحجر / الفصل الأوّل ج‎ )١( 
للاحظ «الخلاف» المتقدّم قبل هوامش.‎ )١( 
) 
١ 





*) مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج #) ص .١11١‏ 
؛) ينظر غنية النزوع: في الحجر ص .10١‏ وتذكرة الفقهاء: الحجر / مسألة ٠0١‏ ج ١4‏ 
ص 5٠‏ , ومسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص 27 .)١‏ ورياض المسائل: كجات الحجر 


جواهر الكلام (ج ")2 


قال الله تعالى : «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا»”". 
«وابتلوا اليتامى حنّى إذا بلغوا النكاح»'", «ولا تقربوا مال اليتيم إلا 
بالتى هي أحسن حتّى يبلغ أشدّه»'". 

وقال الصادق كِةٍ في خبر هشام بن سالم : «انقطاع يتم اليتيم 
الاحتلام؛ وهو اشده 0" 

وقال فى فو ى الها و اسالة ادرو الااجاطر ىعن قنول الله 
تعالى : (حتّى إذا بلغ أشدّه)!*؟ قال : الاحقلام ...)51. 

وفى النبوي الذي رواه المخالف والمؤالف» بل عن ابن إدريس : 
0 56 على روايته" -: «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبى حتى 
يحتلم . وعن المجنون حتى يفيق . وعن النائم حتى ينتبه»7". 





() سنؤرة التو الاية 657 

مالقا ا تا 

(0) شونرة الأسواء: الايه 12 

(؛) الكافي: الوصايا / باب الوصي يدرك أيتامه ح ؟ ج لاص 18. من لا يحضره الفقيه: 
الوصيّة / باب انقطاع يتم اليتيم ح 00١7‏ ب 4 ص .525١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب 
الحجر ح ١‏ ج ١48‏ ص 05.. 

(0) سورة الاحقاف: الاية .١6‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 4 وصيّة الصبي ح 7 ج 9 ص ؟187١.,‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من كتاب الوصايا ح 8 ج ١9‏ ص 577. 

(') السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 551 

(4) سنن أبي داود: ح 1407 ج 4 ص .11١‏ مسند أحمد: ج 3 ص ,٠١١-37٠١‏ سلن 
الدارمي: ج ١ص .١"١‏ المستدرك (للحاكم): ج 4؛ ص 589 ستن البيهقي: ج ' ص ,/87١‏ 
معرفة السنن والاثار: ذيل ح 5107 ج اص .4720١‏ صحيح ابن حبّان: ح ١4١‏ س ١‏ 
ص 570060. 


غلذمات الللوة لجووج امسن مسبم ع 1 


وان السكن حي الفمال درو براه عن رز يلال 
«أتي عمر بمجنونة قد زنت فأمر برجمها, فقال علي 42 : أما علمت أن 
القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يحتلم . وعن المجنون حتّى 
يفيق . وعن النائم حتى يستيقظ ؟!0١".‏ 

وعلى كل خال وقهو دوك مهو زر يواه الفريقا بود كوه اصحاينا 
في كتب الفروع والإمامة في مطاعن الثلاثة'". 


وفي الفقيه عن حمّاد بن عمر'* وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً عن 


. نََ 1 2 سردو . بن 6ه ا 
جعفر بن محمّد عن أبيه عن ابا ئه ميم فى وصيّة النبئ عَيِيُْةٌ لعلي : «. . . يأ 
على ء لا يتم بعد احتلام ...000 . 


وفي المصابيح : «رواه الشيخ في المبسوط وغيره, وهو أيضاً من 
الأحاديث المشهورة المتلقّاة بالقبول)0 , 


والمرسل فيه أيضاً: «على الصبي إذا احتلم : الصيام . وعلى المرأة 

)١(‏ في الخصال بدلها: أبي. 

(؟) الخصال: باب الثلاثة م ٠غ‏ ص 45. وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب مقدّمة العبادات 
مااع ص16 

(5) ينظر الشافي: ج ؛ ص ٠18١‏ وتقريب المعارف: ص .5١8‏ ونهج الحق: ص 1717". ومنهاج 
الكرامة: ض 4 :٠١‏ وإحقاق الحق: ص 579. 

(؛) فى المصدر بدلها: عمرو. 

)0( 0 يحضره الفقيه: باب نوادر الكتاب م 01/17 ج 4 ص 351١‏ وسائل الشيعة: باب ) 
من أبواب مقدّمة العبادات ح 4 ج ١‏ ص 10. 

(1) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: لاخلاف بين المسلمين في كون الاحتلام بلوغا 
ورقة ١151‏ (مخطوط). 


1 


00 


٠١ 


بي 





جواهر الكلام (ج 0؟) 
إذا حاضت : الصيام»!". 

وخبر طلحة بن يزيد" عن الصادقغَةَ : «إن اولاد المسلمين 
موسومون عند الله بشافع ومشفع , فإذا بلغوا اثني عشر كتبت لهم 
الحسناتء فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات»!". 

وخر ملم تن حدر خن اخيه ب السروق ضيقن قيرب الاسناد ا 


«سالته.عن النقنم نتن يتقطع بيئمة؟ قال: إذا احهلم وعدرف الأكذ 
والإعطاء»!. 


إلى غير ذلك من النصوص التى لا يقدح تعبيرها بالاحتلام كبعض 
الأصحاب*"؛ للقطع بعدم إرادة خصوصيّته . بل قيل : «المراد منه هنا 
خروج المني مطلقاً سواء كان في النوم أو اليقظة . وليس المراد منه 
معناه اللغوي الذي هو الرؤية في المنام ؛ فإنه قد يتحقق بدون خروج 
المني, كما أنّ خروج المني ربّما يتحقّق بدونه, والعبرة حينئذٍ في 


١ من لا يحضره الفقيه: الصوم / باب الحدّ الذي يؤخذ فيه الصبيان بالصوم ح 1107 ج‎ ١١ 
ص 0غ].‎ ١ ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب مقدّمة العبادات ح‎ .١5١ ص‎ 

)١(‏ في المصدر بدلها: زيد. 

(") الكافي: العقيقة / باب فضل الولد ح 8 ج 1 ص ؟. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب مقدّمة 
العبادات ح اج صن 17 

(؛) قرب الاسناد: ح ١١١0‏ ص 584 وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب مقدّمة العبادات م + 
ا ص21 

(5) كالشيخ في النهاية: الوصايا / شرائط الوصيّة ج 7 ص ؟105٠.‏ وابن البرّاج في المهدّب: 
الوصايا / شروط الوصايا جح ١‏ ص .١١1‏ وابن إدريس في السرائر: حقيقة الصوم ج ١‏ 
ص 577 وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصوم / حقيقة الصوم ص .١07‏ 


غلافات البلوع #خروع الم مسح ييا ست ع ع از 08 


البلوع بالخروج دون الرؤية»'" 

ولعله لذا جعل الحم دلبلا على سيقه فى الاش ؟ لكواله متسموقا 
بالإنزال . ش 

لم ا 00 
اال أن لا يتحقّق البلوغ : في الرجال ما لم يتحفق 
الاحتلام وإن نكحوا وأولدوا 6 وهو واضح البطلان. 

بل قد يقوى : كون العلامة الاستعداد لخروج المني بالقوّة القريبة من 
الفعل , وذلك بتحريك الطبيعة واللإحساس بالشهوة . سواء انفصل المنى 
موعن المورضع البقاة أر لم يتفطل والكن جحي لق أراء ذلك» لوج 
او الاسعمتاء يشر له ذلك 

وكونه شرطاً في الغسل لا يقضي بكونه كذلك في البلوغ ؛ ؛ ضرورة 
فوزان الأمر في الأوّل على الحدئيّة المتوقف صدقها نراق قرعا 0 
الخروج , بخلاف الثاني الذي هو أمر طبيعي لا يختلف بظهور الانفصال > 01 
وعدمه, خصوصاً مع تهيّؤ ل بوْ النطفة للانعقاد , بل تكوّن الولد في الأنثى 
اتيكام جحي هه الخروع إي حارج 

بل عن المفسّرين : ان المراد بقوله تعالى : «بلغوا النكاح»!"' شهوة 
النكاح والوطء والقدرة على الإنزال!". 


الالقا وق الفقه: الصلاة 2 لالكانك من اماد في كون الاحتلام بلوغاً 
ورقة غ4١١‏ (مخطوط). 

(5) سورة النشاءة الايه 3 

(؟) مجمع البيان: ذيل الاية ١‏ من سورة النساء ج ”' ص .١ ١‏ 


00 اللي ل 5 لات اك اا ا 2 جواهر الكلام (ج )2 

نالدع ره ييا "ان ابلوة عن موهرعاق الأحكاء العرف: 
الغى مرحنها الترقه والناه #مويس ا هذا لانقاة فى كليونه عالنا حيهها: 
وإنّما يتعيّن الرجوع إلى الشرع في تحديد الموضوعات مع الشك دون 

وقد أومآنا سابقاً" إلى أنّ البلوغ حال فى الإنسان بل مطلق 
الحيوان ‏ يخرج بها من حدّ الطفوليّة إلى غيرهاء وانها ينبعث عنها 
حصولها تحقّق البلوغ وإن لم يحصل الخروج الحسّي . 

لكن فى عبارات الأصحاب اشتباه على غير المحصّل ؛ إذ المصئّف 
والفاضل'" وغيرهما!“ قيّدوا خروج المني بكونه من الموضع المعتاد . 
وقال ثانى الشهيدين : «إنما اعتبر ذلك مع إطلاق الأدلة ؛ أو جوب 
حمل كلام الشارع على ما هو المعهود المتعارف . خصوصاً وفي بعضها : 
بعتد به !"ا 


...6 في ص‎ )19١( 

(؟) قواعد الأحكام: الحجر / الفصل الأوّل بج ١‏ ص 1775. 

(4) كالكركي في جامع المقاصد: الحجر / الفصل الأوّل ج ه ص .18١‏ 
(0) مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج 4 ص .١47‏ 


علامات البلوع / خروج المني ال 2 10161015 0 1 

كذ اله ند موق فى لشو وميد وال ايها و كن الو اد سقف 
فلا عبرة بالذى لا يتكوّن منه . 

بل في المسالك نسبة هذا الفهم من العبارة إلى جماعة , قال : «وفي 
حاشية الشهيد على القواعد _نقلاً عن بعض العلماء -: يعلم المني الذي 
نه الولد مقا لدب فقه بأن روطع :فى الناء قن ظفا فلس »بوإن رسب 
فمنه الولد»'". 

ولا يخفى عليك فساد هذا التوهم ؛ ضرورة كون المعتبر مطلق 
خروج المني ؛ للإطلاق» فتكون الصفة في عبارة المتن وغيره''كاشفة 
باعتبار إرادة المنشئيّة , فلا يقدح تخلف التكوّن من بعض الأفراد. بل 
لعل المراد التخلّف من صنفه, فلا يقدح عدمه فى بعض الأشخاص2. * 
كما هو واضح لا يحتاج إلى إطناب . ١‏ 

نعم » يشترط في خروج المني كونه في الوقت المحتمل للبلوغ , 
فلا عبرة بما ينفصل بصفته قبل ذلك, كما صرّح به بعض الأساطين!؟, 
بل في التدكرة لا ل م 


.١8 كالمختصر الناقم: كناب معرب‎ )١( 

.١8؟ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) كالعلامة في التذكرة: الحجر / مسألة +١١‏ ج ١4‏ ص .١455‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الحجر / في موجباته ج 4 ص .١17‏ 


ام يسع يس م و حي تقوافر الكلام ع بألا 


سنين مطلقاً عند الشافعي وعندنا في المرأة خاصّة . (وأمّا في جانب 
الاكرقهنا كفنت للا عل حا لاج )اكات إلى أن اقا لو لان فى التمناء 
حدّة في الطبيعة وتسارعاً إلى الإدراك»!". 

وفي المسالك : «وحدّ الإمكان عندنا في جانب القلّة في الآنثنى 
تسع سنين » وأمّا فى الذكر فما وقفت له على حدٌّ يعتدٌ به إلى أن قال: - 
ولا ببعد ا يكون ما بعد العاشرة محتماة» "١‏ , 

ومقتظى كلام الامتتاع فيما دون العشر :وهو ذلك #تمشكاً 
بمقتضى العادة. وأمّا ما تجاوز العشر فالظاهر فيه الإمكان. فيحكم 
بالبلوغ مع تحقّق الاحتلام فيه ؛ عملاً بعموم الأدلّة فيما لم يثبت 
ايا عد إن ليناد على تكندية لدت ف لكي بسار اير لقو 
عليه , وكذا ما دل على التفريق بينهم في المضاجع بعشرء نحو : 
المضاجع إذا بلغوا عشر سنين»7. 

وخبره عن جعفر عن أبيه عن آبائه 860 قال : «قال رسول الله كيه : 
الصبي والصبيّة يفرّق بينهم فى المضاجع بعشر سنين»7" . 
(1) تذكرة الفقهاء: الحجر / مسألة 107 ج ١4‏ ص .195-١9١‏ 
() مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته م 4 ص 57 .١‏ 
(؛) تأتي الإشارة إلى ذلك والتعليق عليه في ص 7... 
(0 الكافي: العقيقة / باب تأديب الولد ح 7 ج 7 ص 47. وسائل الشيعة: باب 7/4 من أبواب 

أحكام الأولاد ح 7ج 7١‏ ص .41١‏ 
)01 من لاا بحضره الفقيه: النكاح / باب الحد الذي إذا بلغه الصبيان ح ج ” » 


علامات البلوغ / خروج المنى 3-7 سب 898 


ويؤيّد ذلك ما عن الآبي في شرح النافع : «كلٌ رواية دلت على 
البلوغ فيما بين الخمسة عشر والعشر محمولة على ما إذا كان الغلام قد 
احتلم أو أنبت شعر العانة ؛ توفيقاً بين الروايات . ولأُنَّ الاحتلام في تلك 
السنين قد.يقع كثيراً»!"". «ولقد شاهدنا من احتلم في ثلاث عشر سنة 
واثنى عشر سنة»!". 

وقال يعن الأفاضل : «ينبغي القطع بالإمكان في الثلاثة عشر 
فما فوقها ؛ لقضاء العادة بالاحتلام في ذلك ظالا :لما وواء لعشا بخ 
قن فيك اسديرة متنا ه غن أبي عبد الله الا قال : (إذا بلغ اهلاق عر 
سنة ودخل في الأربعة عشر وجب عليه ما وجب على المحتلمين, _ 
احتلم أو لم يحتلم ...)0 . 


«وعن عيسى بن زيد!» عنه ا أيضا قال: (قال أميرالمؤمنين يِه : 
“الصى اسيع سن ور لعا ات اوور يي حي 


2 ص 2731 00 : ياب 4 /ا من ابوات أحكام الأ ولادح ١ 2 ١‏ اص 2٠‏ 
ال يا اص 007. 
ج اص ١6‏ 5. 
(؟) في موضع من الوسائل: «زيد بن عيسى» بدل «عيسى بن زيد» وفي موضع آخر كما في 
المتن إلا أنه مرفوع كما أنّه ليس فيه «قال أمير المؤمنين 20ةِ». 
(0) الانّغار: سقوط سن الصبي ونباتها. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ١١”‏ (ثغر). 
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المضاجع لعشر , ويحتلم لأربع عشرة . اا 

قلت على كل حال ل تظير لد قائدة فى الان و يناء على عند 
الحكم به إلا بعد التسع , ومع فرض العلم بها لم يحتج إليه . 

نعم . قد يقال : إِنّ الفائدة تظهر في مجهولة السنّ ؛ فإِنّه إذا خرج 
المنى منها حكم ببلوغها وإن لم يعلم قدر سنهاء وكذا في الغلام . ونظير 
ذلك قدّمناه في باب الحيض'", فلاحظ . لكن عليه يكون خروج المني 
من الأنتى دليلاً على البلوغ _كالحيض -لا بلوغاً في نفسه , وهو خلاف 
كلمات الاصحاب . فتامل . 

نِم لا يخفى عليك عدم العبرة بأوصاف المنى بعد العلم به» أمَا إذا 
افيه فألريجة ليحت النهاه لاناطة الك بالنمنا وجوت لقملا 
مع انتفاء العلم , والسبب فيها منحصر في الوطء وإنزال المني اثّفاقاً . 
فإذا انتفى الاوّل تعيّن الثاني . 

ويحتمل العدم ؛ لأنّ اعتبارها فيهما لا يستلزم اعتبارها في البلوغ ؛ 
لجرا انق الأساب عاية ولا كه 

لماو سس ا 0 





جواهر الكلام لج »)2 


)0 الكافي: الوهكا ارات ارقي 2527 ج لاص 19. تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب وصيّه الصبي ح 1١7‏ ج اص 185, وسائل الشيعة: : باب 4؛ من كتاب الوصايا م ٠١‏ 
1 

(؟) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: لاخلاف بين المسلمين في كون الاحتلام بلوغاً ورقة 
(مخطوط). 


(؟) في ج ”اص 108 فما بعدها. 


الطهارة / لو حاضت بعد دخولك وقت الصلاة سس اسم 
عن ظاهر الأكثر. 

خلافاً لكشف اللثام "2 في باب الصلاة» فاعتبر الطهارة خاصّة وفاقاً 
لظاهر ما في المتن والقواعد 7" والدروس (© من الاقتصار على ذكر 
الطهارة » لكن لعله منزل على الغالب من فعليّة إحرازها لغير الطهارة 
دونها » ولا فلا فرق بحسب الظاهربين الجميع في تودّف صدق اسم 
الفوات » ولا أمرغيره وغير ما سمعته من الخيرين ونحوهما مما ظاهره 
التضييع والتفريط » وهوغير صادق كالأوّل إلا بعد مضيّ زمان يمكن وقوع 
الفعل المكلف به فلم تفعل . 

واحتمال الفرق بين الطهارة وغيرها بأنه لا يصحّ الفعل بدونها بخلاف 
غيرها غير مجدر مع توقف التكليف هنا على الجميع ؛ لمعلوميّة امتناع قصور 
الوقت عمًّا كلف به فيه . 

وما يقال من منع توقفه عليه في الواقع هنا أيضاً » فإنه لوعلمت أنها 
محيض بعد مضي الزوال بمقدارلا يسعها إزالة النجاسة مثلا وفعل الصلاة 
لا تجب عليها الإزالة » وصحّ الفعل منها معها كتضيّق الوقت » ضعيفٌ بل 
ممنوع ؛ للفرق الظاهر بين تضييق الوقت وغيره » فلا يقاس عليه بعد دلالة. 
الدليل على الأول دون الثاني » وكيف ! مع أنه لوكان كذلك لوجب 
نحقق القضاء عليها إذا مضى أمقدار الصلاة وفعل الطهارة الترابيّة فحسب » 
وهو الف للإجماع بحسب الظاهر ولظاهر بعض الأخبار» اللّهم إِلّا أن 


والاستحاضة ص"؛ . 
)١(‏ كشف اللثام : الصلاة / احكام الاوقات ج١‏ ص١37١‏ . 
(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص©١١‏ . 
(*) الدروس الشرعية : الطهارة / في النفاس ص8 . 


علامات البلوغ / خروج المني اك م2 21016 092100100101000 1 


لأنّ الظاهر عدم تكوّنه إلا حال وصول الطفل إلى حدّ البلوغ .كما يوميٌ 
إليه إطلاق ما دل على أن خروجه علامة البلوغ من النصوص السابقة 
وغيرها. 
حورو العدي أحترازاً من خروجه فى غير زمن الإمكان ,كما إذاكاد 
يي 5 ا دفيق النعلن بو اناسل » 
اللّهمّ إلا أن يراد : الحكم بكونه غير مني وإن جمع صفاته , نحو الدم 
الخارج من الجارية قبل التسع, فإنه ليس بحيض وإن جمع وصفه. 
لا أنّ المراد: عدم العبرة به وإن كان منيّاً ظاهراً وواقعاً؛ حتّى يستلزء 
«(و4 كيف كان, فلا خلاف بيننا'" في أنّه يشترك في هذين» 
وق عرقت العا لشن الا ول 
وأمّا النانية :فقذ نص على التسوية المزبورة غير واحد",بل فبي 
التذكرة : «الاحتلام : خروج المي وهو الماء الدافق الدى يخلق منه 
الولد بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع , ولا نعلم فيه خلافاً 


كما في العدائ ناض الجر في موجبات ع ١‏ او ليه 


حرفن ا 0 اكور 0 0 00 


والسهين الناى كن الروضة: الصوم /افسالة :ونا ١‏ طن 2 11. 





فى الذكر»'". «وهو فى النساء كذلك , وللشافعي قول بأنّ خروج المني 
ل ا ا 000 
«وإطباق أكثر العلماء على خلاف هذأ»”"ا 

وفي المسالك -في شرح المتن -: «هذا عندنا وعند الأكثر موضع 
وفاق» وإِنّما نبّه به على خلاف الشافعي دإلى أواقنال اوقباة: 


واضح»!*ا 
قلت : قد يلوح من الفقيه ووصايا النهاية""' وصوم المبسوط " 


وباب الأوصياء من المهذب”" ونكاح الوسيلة!'' وخمسها''" ونوادر 

القضاء من السرائر٠"‏ موافقة الشافعي أو يظهر . خصوصاً في بعضها . 
لكن ما ذكره من الندرة فيهنّ ‏ وأنّه لا يحصل إلآ بعد العلم ببلوغ 

جعل للاقتصار عليه في الرجال وجها وجيهاً. بل ولبعض 


)01 6 |الفقهاء: الحجر / مسألة 40١‏ ج ١4‏ ص .15١‏ 

(1) المصدر السابق: مسالة 40١‏ (بتصدف فى صدر العبارة). 
(؟) المصدر السابق: ص .١19١‏ 1 

(؛) مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج ؛ ص .١51 - ١47‏ 
(0) من لايحضرهالفقيه: الصوم /الحد الذي يؤْخذ فيه الصبيان بالصوم ذيل ح ١11017‏ ج؟ ص .١5١‏ 
(1) النهاية: الوصايا / شرائط الوصيّة م اص .١67‏ 
(0) المبسوط : الصوم / في حقيقته جح ١‏ ص 516. 
(4) المهذب: الوصايا / شروط الوصايا ج " ص .١١١ ١١9‏ 
(1) الوسيلة: النكاح / من إليه العقد ص ."١١‏ 
)٠١(‏ الوسيلة: كتاب الخمس ص .١77‏ 
)1١(‏ السرائر: ج ١‏ ص 199. 





علامات البلوع / خروج المنى ا ا 1 


النصوص المقتصر فيه على كونه علامة للرجال'". بل الفقيه الماهر 
بقطع بكون النصّ والفتوى مبنيّين على ذلك . خصوصاً بعد معروفيّة ذكر 
الحمل في كلامهم علامة على سبق البلوغ بالإنزال» وخصوصاً بعد 
تصريح الشيخ'" وابني حمزة!" وإدريس'* في مقام اخر بالاشتراك . 

فإجماع التذكرة ممّا يشهد التتبّع ‏ مع التأمّل -بصحته , فهو الحجّة , 
كناف : 

إلى عهوم وروا كلو ارين !8 إلى اختر ور وبولة الموك ااام 0 
واضالة الاشتراك في الأحكام ما لم يثبت كلانه ونا ردت سن ا 
البلوغ حال طبيعي ينبعث عنها ذلك من غير فرق بين الرجال والنساء . 
كما هو المشاهد في العرف . 

وإلى ما عن الشيخ”" والفاضل!" من أَنْهما استدلا عليه بما روي من 
ال طية تي لسع المراة درق فى نينا نذا هذا مرى المعل! 


2 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب مقدّمة العبادات ح "و ١١ج‏ ١ص‏ “45 و0غ. 
(؟) المبسوط: كتاب الحجر ج ١‏ ص 159. 

(؟) استفيد من قوله: «والحبل علامة البلوغ» ينظر الوسيلة: كتاب الخمس ص .١77‏ 
(؛) السرائر: الصيام / حقيقة الصوم ج ١‏ ص 577. 

(0) سورة النساء: الايه .١‏ 

.1١ تقدّم في ص‎ )١( 

(/1) المبسوط: كتاب الحجر ج ١‏ ص 5595. 

(8) تذكرة الفقهاء: الحجر / مسالة +0١‏ ج ١4‏ ص .١19١‏ 

(9) في الكثير من المصادر الروائيّة: «أمّ سليم». 


اي لي ةا خوزافي الكلدم 1ع /زان 


فقال يَيْةُ : «إذا رأت ذلك فلتغتسل»7". 

ولكنّه مبنىّ على استفادة الفوريّة المقتضية لنبوت التكليف 
الفقر ول اللو وإلا فسببيّة الاحتلام للغسل _بناءً على حصوله من 

1 الصغير لا ينافي”" عدم البلوغ حال وجود السبب. كما في الحدث 
5 الاأصط برو لامر يهال بعد قملطدة اللمكورويز انه عله 

(و» كذا يعلم البلوغ شرعاً إن لم يكن عرفاً 9بالسنٌ؛ وهو بلوغ 
خمس عشرة سنة للذكر» على المشهور بين الأصحاب في المقام 
شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً كما اعترف بذلك في المسالك”", بل 
نقلها مستفيض أو متواترا*, كالإجماع صريحاً وظاهراً على مافي 
مفتاح الكرامة . حيث قال : «كادت تبلغ إجماعات المسألة اثني عشر 
إجماعاً من صريح وظاهر ومشعر بهء بل هو معلوم»!. 

ورئما يشهد له : 

التنّع » بل ربّما يزيد على ذلك مع إطلاق الإشعار ؛ لأنّه كما حكاه 


(١)المجموع:‏ ب 77 من 507177 مسلد إسحاق بين راهويه:ح /897١؟‏ ع :0 ضن ‏ 07: الموطأ: 
ح 86 ج ١‏ ص .0١‏ المصئف العبد الررّاق): ح ٠١30‏ ج ١‏ ص 188. المصنف (لابن ابي 
دام ال ا د 

51 الارلي القعمر ور لاسا 

(؟) مسالك الأفهام: الحيض ا فى وح ةن اص .١44‏ 

(4) ينظر مختلف الشيعة: الديون / في الحجر ج ه ص ١5؛.‏ والحدائق الناضرة: الحجر / في 
موجباته جح ٠‏ ص /51. 

(0) مفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير ج ١7‏ ص .5١‏ 


علانات الوه #القن نال جسمسسسح يسم سسب سسسب من 
العلامة الطباطبائى' عن صريح الغنية'" والظاهر كالنصٌ عن الخلاف"" 
والتذكرة!ا وظاهر مجمع البيان وكنز العرفان وكنز الفوائد”" 
والمسالك'" والمسالك الجواديّة'"وتلويح || 3 ا و الرسودلةة 
ود تلخيص الخلا ف!"! ونقد الشرائع'""'. 

وقضيّة انحصار المخالف في ابن | لجنيد . على ما يظهر من 
وا يسا "رشع الشرائع )00 وغوالي اللآلي'"". 


5 المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: اختلف علماؤنا في حد بلوغ الذكر ورفة‎ )١( 
.)طوطخم(١‎ 

(1) غنية النزوع: في الحجر ص .50١‏ 

) ؟) الخلاف: الحجر / مسألة ١ج‏ اص 185-1585. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الحجر / مسالة 4٠006‏ ج ١4‏ ص .١157‏ 

(0) مجمع البيان: ذيل الاية ١‏ من سورة النساء ج 7 ص 1. 

(1) كنز العرفان: الوصيّة / البحث عن البتامى ذيل الآية الأولى ج ؟ ص .٠١١‏ 

(/) هذا الكتاب غير متوفر . 

(8) مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج 4 ص .١514‏ 

(9) مسالك 0 (للكاظمي) : الوصيّة / حال الأولاد ذيل الآية الأولى سج ا ص .١55‏ 

0 ١ ص‎ ١4 منتهى المطلب: : الجهاد / أحكام الأسارى ج‎ )٠١( 

.005 ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب الحجر ج‎ )١١( 

.١١5 تلخيص الخلاف: الحجر / مسالة ؟ ج " ص‎ )١1١( 

)١8(‏ هذا الكتاب غير متوفر. 

,]"١ مختلف الشيعة: الديون / في الحجر ج 0 ص‎ )١4( 

.017 ص‎ ١ المهذب البارع: كتاب الحجر ج‎ )١6( 

)١11(‏ هذا الكتاب غير متوفر. 

(10) عوالي اللالى: باب الحجر ج 7 ص ١595‏ (الهامش). 


١ 





جواهر الكلام (ج /ا") 


ينها كه وق هه د 

على أَنّه لو تطرّق المنع إلى الإجماع من خلافه وخلاف بعض 
متأخّري المتأخّرين'" فلا ارتياب في تحقّقه فيما بينهماء حيث ارتفع 
الخلاف من زمن ابن زهرة إلى زمن ثاني الشهيدين » كما تشهد به 
تصانيفهم المضبوطة , بل قطع بعضهم بالحكم ولم يعتد بخلافه فحكى 
الإجماع”" بل نفى الخلاف'". 

فلا ينبغى للفقيه التردد _بعد ذلك _فى فساد قوله .بل وما حدث فى 
قذه ال نف الله #3 تقصوضا يعدا حكلة غير ودين لاد ناهين 
الاستصحاب ؛ فإن الاصل عدم البلوغ والتكليف وبقاء الحجر والولاية 
ما لم يعلم الناقل عنهء.ولا يعلم إلا بإكمال الخمسة عشرء فيكون بلوغا 
قوكرها قل 

ولا وجه للمناقشة فى الاستصحاب هنا بعد كون المطلوب منه 
ناح لحي ١‏ المسعدساك ال الندايد ل امل اللي اهاوه 
الحكم ؛ ضرورة اقتضاء الاستصحاب فيه نفي الأكثر. فالموضوع 
والحكم هنا متعاكسان في الاستصحاب . 

فلو علم سن البلوع ولم يعلم بلوغ ذلك السنّ فمقتضى الاستصحاب 





)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحجر / المطلب الأوّل ج 9 ص ١189‏ فما بعدها. 
والسبزواري في الكفاية: الحجر / في موجباته ج ١‏ ص 08١‏ 0871. 

(1) تقدّمت الإشارة إلى نقل الإجماع انفا. 

(") يستفاد من آأخر عبارة الطباطبائي. انظر المصابيح: الصلاة / مصبامم: اختلف علماونا في 

حدٌ بلوغ الذكر ورقة ١١7‏ (مخطوط). 
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علامات البلوغ / السنّ (الذكر) 


فى الاكدن: ؛ بخلاف ما لو بلغ سنا ولم يعلم أَنّه بلوغ فا' نَ الأصل عدم . ١‏ 


1 





البلوغ كما عرفت , ومقتضاه نفي الأقل . 3 

اللّهمَ إلا أن يقال _كما أومأنا إليه سابقاً : إِنّ البلوغ شرعاً هو بلوغ 
الحلم , فيكون حالة طبيعيّة مخصوصة في الإنسان بل مطلق الحيوان, 
وجميع ما ذكر علامة له فهو كاشف عن الوصول إليها حنّى السنٌ, 
فيكون المشتبه حينئذٍ : الموضوع , والمنفي بالاستصحاب: الأقل؛ إذ 
الأصل عدم بلوغ الحدٌ الكاشف . 

لكنّه خلاف ما عليه الأصحاب من أنّ السنّ بلوغ في الشرع, وإن 
كانت العلة فيه كشفه عن غيره, ومتى كان كذلك فالمشتبه الحكم دون 
الموضوع . وموضوعيّة البلوغ لبعض الأحكام لا ينافي' كونه حكماً ؛ 
لأنّ الحكم قد يكون موضوعاً لحكم آخرء ولا استحالة في ذلك مع 
اختلاف الجهة . ومثله كثير . 

فالاستصحاب بجميع وجوهه المذكورة حينئذٍ حجّة في المسألة, 
وإن كان ألصتها بالمدّعى وأغناها عن الضمائم : استصحاب عدم 
البلوغ, فإنه نفى صريح والمطلوب منه عين المستصحب دون لازمه, 
والتمسّك به لا يتوقف على ضميمة عدم القول بالفصل ونحوه. 

على أنه من الأمور القارّة الثابتة كغيره: وإضافته إلى ما يرجع إلى 
الزمان لا يخرجه عن القرار. فمعنى أصل عدم البلوغ : أن الأصل عدم 


)١(‏ الأولى التعبير ب «لا تنافي». 


ا ا نت وا | فر الكلام (ج /ا") 


ليلو لواريه الداق دوق ال ذل 

وقد يتيوك اتباهل الما ءامن التكلف علي المظلوي» ل لكوه 
حانذا متنا بأل العدم 0 بضرعه إلى الكفيها وله !اهيل 
الشرعي المستفاد من نحو قولهم : «كل شيء مطلق حتّى يرد فيه 
فى )""بوررالناسن فى سبع ة هنا لم بعلمو 61(" وغيرههاوفإن السفهوء 
من ذلك سقوط التكليف ,كما يظهر بالتدبّر بل لأنّ التكليف فرع 
البيان. وهو مفقود في محل النزاع . 

ودعوى': وجود البيان وهو الخطاب العام الصالم لكل مميّر, 
يدفعها : أنّه مشروط بالبلوغ , ولم يثبت قبل إكمال الخمسة عشر . الله 
إلا أن يمنع الشرطيّة على وجهٍ ينافى الاستدلال بالعمومات فى 
المجهول , وفيه بحث ذكرناه في غير المقام . 

والأمر ديل يعم لعدنة هرق ١‏ ليوا سمعكه از ل بومشنافا إلى طاغر 
الكتاب , كقوله تعالى : «وابتلوا اليتامى حتّى إذا بلغوا النكاح فإن انستم 
منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» ؛ ضر ورة دلالته بمفهومه على انتفاء 


.)١١7 كما في المصابيح في الفقه: (انظر الهامش قبل السابق: ورقة‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب وصف الصلاة ح /977 ج ١‏ ص 5١7‏ وسائل الشيعة: 
باب ١4‏ من ابواب القنوت ح ”7ج 5 ص 588. 

(؟) عوالي اللآلي: المسلك الثالث من الباب الأوّل ح ٠١9‏ ج ١‏ ص 156. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 01 من ابواب جهاد النتفس ج ١١6‏ ص 519. 

(5) ذكرت في كلام الطباطبائي وأجاب عنها. انظر «المصابيح» المتقدّم قريباً. 

(1)نسورة السناءء اليه .١‏ 


علامات البلوغ / السنّ (الذكر) - 5 


الحكم بالدفع المشروط بإيناس الرشد _بانتفاء بلوغ النكاح. فهو 
متناول لأسنان التمييز وحد ود الابتلاء التي هي في الغالب من العشر إلى 
العمية فشي واهنيا بالدخول سن الاحتلام وتوقّع بلوغ النكاح: 
وهي من النانية عشر إلى السادسة عشر. إلا أنَ الإجماع على 
خروجها. فيتعيّن كون الخمسة عشر هي البلوغ بحسب السنٌ . 

وريّما نوقش ب«أَنّ (إذا) قد تخرج عن الظرفيّة فلا تكون شرطاً . 
ومنه المقام , فإنّ المراد : وابتلوا البتامى إلى وقت بلوغ النكاح , وحينئذ 
فلا دلالة فيها على الاشتراط المزبور»'". 

ويدفعه :_بعد تسليم خروجها عن الظرفيّة _أَنّه نادر جدّاً لا يحمل 
عليه التنزيل. بل يقتضي انقطاع الابتلاء بالبلوغ . وليس كذلك 
كنا بتعررت» لاستعراره الى ظهون الرشه او اباس نويل د لقامم 
ظهور كون المراد إيناس الرشد المسبّب عن الابتلاء المامور به السابق 
على البلوع . 

ومقتضى ذلك : الحجر على البالغ الرشيد إذا لم يؤنس منه رشد قبل 
الإلود ونوا زتفاعه عقن لم ملع ذا اوشى منه الر ههه لانتفاء الشترط فى 
الأول ووجوده فى الثانى ؛ إذ المراد بالأمر بالابتلاء إلى بلوغ النكاح 
حضوا قله الا امشعز ار اند لا الالاء مح وح ونشو الجا 
لووك تووفالده تكن نو هذا الام 

ولو بني الكلام في الشرط على خلاف الظاهر ؛ فامًا أن يرادبه 


)١(‏ ذكرت المناقشة وأجيب عنها في كلام الطباطبائي: (انظر الهامش قبل السابق). 


لع لي م وج قن أو كبام عا 


إيناس الرشد مطلقاً أو إيناسه بعد البلوغ . ويلزم على الأَوّل : جواز دفع 
المال إلى غير البالغ إذا ابتلي زاتمي عند اشينو اهما لمينو نه ال د 
3 .وير ارش ملهو ان :ال اوها وبوسهل الالخهارى نو آنا اناي قمع 
حصزن علوي ارمدهوا لفسال كناف الاك 
فبان من ذلك كلّه : أنّ «إذا» في الآية ظرف على الأصل فيه, وأنّ 
الكلام لا ينتظم إلا به والمعنى لا يستقيم بدونه . فسقط احتمال خروجها 
عن الظر فيّة . 
نعم , على الظرفيّة يحتمل الخروج عن الشرطيّة بتقدير العامل : 
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح نظرتم» أو ابتلوهم حتى تنظروا في 
وتسياوغه الكاح قإن اتنهعم متيو يرطد تادفعوا الهم اموالةم» 
وهذا وإن صم وصممٌ الاستدلال بهء غير أَنَّه تدع تقدير 
في الكلام وخروجاً عن الظاهر في «إذا» من تضمّنها معنى الشرط 
فى الغالب . ْ 
ومو هقان اساضل اللاشانن :لصوي أو لكيه 
(إذا) للشرط كما هو الأصل فيهاء وجوابها مجموع الشرط والجزاء 
وقو فولفه [فاج اسع يواح )حيرت انهد اله وكا مها مطيفوة 
الجملة التي بعدهاء وهو دفع المال عقيب إيناس الرشد الواقع عقيب 
بلوغ النكاح» . 
«وائما كان كذلك لان دفع المال في الآية مشروط بإيناس الرشدء 
فكو يرا عنه , وهذا الدفع المشروط بالإيناس مشروط بالبلوغ , 


57 جواهرالكلام (ج") 





يتعى الفرق » وهو ممنوع أيضاً . 

نعم لا إشكال في عدم اعتبار اتساع الوقت لو كانيت محرزة كالطهارة 
أيضاً » كما صرّح به غير واحد من الأصحاب 7(" , خلافاً لما يوهمه المحكي في 
كشف اللثام 7 عن نهاية الإحكام من احتمال العدم» ولا ريب في 

وم أبعد ما بينه وبين ما عنه في موضع آخرا" أيضاً من الإشكال في 
اعتبار مضىّ زمن الطهارة في وجوب القضاء عليه لإمكان تقدمها على 
الوقت إلا المستحاضة والمتيمّم » وفيه : أن الطهارة لكلّ صلاة موقّتة بوقتها » 
ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهّر لغيرها . 

نعم في كشف اللثام أنه « إن أوجبنا التيّمم لضيق الوقت أمكن 
اعتبار مقدار التيمّم والصلاة »7 . وفيه ما عرفت من أنه مخالف للإجماع 
بحسب الظاهر. 

فظهر لك حينئذٍ أنه إن كان الحيض بعد مضيّ وقت كانت تتمكن 
رين تن الضاكة :و اللملذا رودا ق كارن عانه بن ا في ذلك 
الوقت من القصر وال تمام والجبيرة والتيمم وغيرها وجب عليها القضاء , 
#إوإن كان قبل ذلك *#أي قبل مضي وقت يسع الطهارة والصلاة أو 


: كالعلامة في النهاية : الطهارة / احكام الحيض ج١ ص"7١ ؛ والكركي في جامع المقاصد‎ )١( 
الطهارة / احكام الحائفض ج١ ص*", والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / بيان الجييض‎ 
. جاص‎ 

(0) كشف اللثام : الصلاة / احكام الاوقات ج١‏ ص١7١‏ . 

(") نهاية الاحكام : الصلاة / في اوقات المعذورين ج١‏ ص7١"‏ . 

(؛) كشف اللثام : الصلاة / احكام الاوقات ج١‏ ص١1‏ . 


علامات البلوغ / السنّ (الذكر) 5 


فيكون المشروط بشرطه المتقدّم عليه متأخّراً عن البلوغ الذي هو 
شرط فيه» . 

«وترتب الشروط بحسب الوقوع ترتيبها في الذكر. فإنْها في الآية 
قد وقعت على التوالي . ولو تعاكست كان الشرط المتقدّم في الذكر 
مؤْخَّراً في الوجود, والمؤخّر في الذكر مقدّماً في الوجود» . 

حو ان لسر سات ير الي افواليد إن هدو 
إن بلغوا) ولا يصحٌ (إن بلغوا إن رشدوا) لأنه يقتضي أن يكون الرشد 
شرطأً في البلوغ , والأمر بالعكس . ومن ثم لو قال قائل : (لله علي نذر 
إن شربت إن أكلت) فأكل ثم شرب التزم: بخلاف ما لو شرب ثم أكل : 
ولو عكس انعكس»!". 

العوهو حت لقن فو ضرال العم قرفن الايد ا معا مها توا 
مستقلان في الدفع , لا أنّ أحدهما شرط في الآخرء كالمثال الذي 
ضربه, فتامّل جيّدا . 

وعلى كل حال فالمناقشة المزبورة واضحة الدفع , كالمناقشة''' في 
أصل حجَّيّة مفهوم الشرط , وفىي عمومه. وفي خصوص («إذا» من 
أدواته» بل وغيرها ممّا هو ليس بعريق في الشرطيّة. بخلاف «إن». 


وبأنّه لو سلّم ذلك كلّه فإِنّما يقتضي المفهوم عدم وجوب الدفع 3 


١١7 المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباس: اختلف علماونا في حدّ بلوغ الذكر ورقة‎ )١( 
(مخطوط).‎ 
)؟) وردت في المصابيح مع جوابها: (انظر الهامش السابق).‎ 


اعيبم ب رم يي لوال اكاك ا ا 
حر 

ضرورة اندفاع الأرلن عل اننا ابورا حددوناء تفي الأول 
والدق غدل قا قشي 

زاك الدع لذ ذرفو من انبوشورهاسن ادو انق القرط اللا ا 
العموم خلى ١‏ الاختصاص يمور الشرط يتعضى الانقاك فى عسيرة: 
فيعمّ . وليس الحكم في المنطوق بعموم الإثبات ليكون المفهوم سلب 
العموم ‏ بل بنفس الإنبات في محل النطق, ومفهومه السلب عمًّا عداه, 
وتلزمه عموة اسل :,وهذا المعتى :رتفا ويك فى الأدوات: كأضل 
المفهوم . وكلمات الأصحاب في الأصول والفروع شاهدة بذلك وأنّه 
لا فرق بينها جميعها في ذلك كلّه . 

وما الرابعة : فواضحة بناءً على أَنّ المفهوم في الشرط النهي -كما 
يقتضيه كلام بعضهم ومال إليه العلامة لاماي , وربما يشهد له 
العرف ‏ بل وإن لم نقل بذلك وكان المراد من الأمر هنا رفع الحجر 
المفهوم من قوله [تعالى]: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ...»إلى آخره: 
بل وإن لم يكن المراد منه ذلك, لكنّ المقام منحصر بين الوجوب 
والحرمة ؛ إذ الخطاب للأولياء, والدفع إِمّا أن يجب عليهم أو يحرم 
ولا ثالث لهما. فتكون الحرمة حينئذٍ من لوازم عدم الوجوب هنا . 


.١١ انظر الهامش قبل السابق: ورقة‎ )١( 
شوو التغباءه الا‎ 


غالاغات التلوم 7 الس «الذكوا ٠‏ سحي ب ب سن و ميت ا ب 1١|‏ 

وكذا المناقشة!" ب«أنّ الاستدلال في الآية إنّما يتم لو أريد ببلوغ 
النكاح حصول الإنزال »أو صلاحيّة خصوص الشخص لأن ينزل 
بالوطء ونحوه؛ وهو غير متعيّن ؛ لاحتمال كون المراد بلوغ وقت 
الصلاحيّة للنكاح صلاحيّة نوعيّة وإن تخلّفت عن خصوص الشخص , 
وهذا الس عاض كبمن كان ماه اريف عير وول واجاة عاسن 
فلا دلالة في الاية على نفي البلوغ بهما» . 

إذ يدفعها أولاً: أنّ بلوغ النكاح عرفاً هو أن يبلغ الصبي ويدرك, 
وهو غير بلوغ زمان النكاح ؛ لصحّة سلب الأَوّل عمّن ثبت له الناني. 
وأقلّ ما يصدق معه ذلك صلاحيّة الشخص لأن ينكح, وأمًّا مجرّد 
القابليّة النوعيّة فلا يتحقّق معه الصدق عرفا . 

نايا :نه لو ارويذ الزماى فالظاهر [ر01ه الوقف الام يكلب قبد ةلاق 7 
ويكتارع والداية منفة ما دون لخبي عت اناا مفحتق ما يلوه 7 
النكاح . وإرادة التحقق في الجملة ولو على سبيل الندرة يقتضي صدق 
بلوع النكاح بالاثنيى عشرء بل بما دونه اعاساءعاى) افون 
العشرة من زمان إمكان الاحتلام. كما ستعر ف . ودعوى"" إرادة 
ما تجاوز حدّ الوقوع ولم يبلغ الغلبة لاادليل عليها. بل هي تحكم 
محض . كما هو واضح . 


. انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 
وردت في المصابيح وأجيب عنها: (تقدّم المصدر آنفاً).‎ )1( 


لب ب ا ا ا اه ل | ل" الكلام (ج /") 

وقد ظهر من ذلك كلّه : أنّه لا إشكال في دلالة الآية على المطلوب ‏ 
بل منه ظهر دلالة قوله تعالى أيضاً: «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم»'" بالتقريب السابقء فإنٌّ بلوغ 
الإنزال'" إِما مطلقا أو مع التقييد بالمنام كالاحتلام . أمّا القابليّة النوعيّة 
ببلوغ السنّ الذي يتفق فيه ذلك فلا يصدق معها بلوغ الحلم إلا بتاويل 
اواتقووى؟ لنناة و الخيرروضخة العلوفت هل افون 

عن القاموس : «الحلم _بالضمٌ وال احتلام : الجماع في النوم»7". 

والمصباح : «حلم الصبي واحتلم : ادرك وبلغ مبالغ الرجال. فهو 
حالم ومحتلم»!©. 

بل عنه أنضاً: «أدرك الغلام : بلغ الحلم»!”, «وبلغ الصبى : احتلم 
وأدرك»©, 

والفوسيق 013 آمر عاذ ا اويا دمن كدر ماله قا را قال 
ابوالهيثم : اراد بالحالم : كل من بلغ الحلم حلم أو لم يحلمء ومنه 
الحديث : الغسل يوم الجمعة واجب على كل حالم»". 
كوو لوول 2 54 )١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: مطلقاً. 
(؟) القاموس المحيط: ج ؛ ص ١58‏ (حلم). 


)0 المصباح المتير: ص ١88‏ (حلم). 
)00( المصباح المنير: ص ١57”‏ (درك). 


(1) المصباح المنير: ص 7١‏ (بلغ). 


غلافات البلوم: 7 الشن [الدكو 1 تسح سه مص ع سم و م 1 


والمغرب : «حلم الغلام احتلم حلماً من باب طلبء والحالم: 
المحتلم في الأصل ء ثمّ عمّ فقيل لمن بلغ مبالغ الرجال: حالم . وهو 
المراد فى الحديث ...»7", 

ا ان ل ال ان ره 
حك المعال عوك اخدلى :او له تخطل وريته العدية: العدل هه إلى 
آخره -وفي زوائة على كل معدلية اى بالغ مدرك»'". 

والظاهر إرادته من قوله : «وجرى عليه حكم الرجال» معنى : بلغ 
مبلغ الرجال, الذي عبّر به غيره, بل لو كان المراد كل من جرى عليه 0 
الحكم شرعا فالمقصود بيان المعنى المراد دون حقيقة اللفظ . فإن "' 
الحقيقة اللغويّة لا تنبت بالحكم الشرعي . 

ما ما عن الفائق في معنى الحديث : «قيل : المراد كل من بلغ وقت 
الحلم حلم أو لم يحلم»'' فالظاهر أنه أراد بالقول ما تقدّم, وهو: 
ما حكاه الهروي عن أبي الهيئم'', والمراد به وقت الإدراك والبلوغ 
بالاحتلام وشبهه دون السن » فلا ينافي ما قلنأه . 

وأمّا وجوب الاستئذان : فإنّه وإن قل من تعرّض له في كتب 
الفروع ومن ثم لم يشتهر الحكم به بين الناس حتى صار كالشريعة 
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)١(‏ المغرب: ص 77 (حلم). 

(1) النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 458 (حلم). 
(©ا القاتق ةج لاضن 06 (حله): 

(:) تقدّم ضمن عبارة «الغريبين». 





المنسوخة - لكن كن التبيان!" ولمع البيان'""' وروض الجنان'" وكنز 
العرفان!) وآيات الأحكاءه'" والمسالك الجواديّة" وقلائد الدرر”" 
اللعره عليه 

وو غنة تمطنافا الى اهن الكتدامه اللاى هي احيق الاد ابيز 
بالايجاب . 

وإطلاق النهى في قوله تعالى : «لا تدخلوا بيوتاً غير ييوتكم ...)41 
0 

وما فى التهجّم على المساكن المختصّة من الأذيّة والخروج عن 
الاداب العقلية والسور د 

صحيح ابن قيس عن أبي جعفرقِةٍ : «ليستأذنكم الذين ملكت 
أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات'" إلى آخر الآبة - 
يعو بلع الم سناكم لالع على أ ولأعلى الخفه وابتفةولة على من 


1 التبيان: 0 من سور الور ا‎ )١( 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية 09 من سورة النور ج لاص .١04‏ 

(؟) روض الجنان: ذيل الآية 04 من سورة النور ج / ص 517. 

(4) كنز العرفان: النكاح / ذيل الاية الرابعة من النوع الرابع سج ؟ ص 1550 1531. 

(0) زبدة البيان: النكاح / ذيل الاية الثالثة من النوع الرابع ص .00١‏ 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / ذيل الآبة الثالئة من النوع السابع ج اص 585. 

(0) نقله عنه الطباطبائي في المصابيح: الصلاة / مصباح: اختلف علماوّنا في حدّ بلوغ الذكر 
ورفة ١١‏ (مخطوط). 

الاسورة النوء الذي 17 

80 سووة الكورة الاةة: 


علافاتة البلو 7 لعزن (الذك” سس جين ع ا ادو كس نت 18 
سوى ذلك إلا باذن ...»07 

ونحوه خبر جرّاح المدائني عن الصادق َه ”". 

وصحيح أبي أَيُوب عنه [ليَةِ ] أيضاً: «ويستأذن الرجل إذا دخل 
على أبيه» ولا يستأذن على الابن» قال: ويستأذن الرجل على ابنته 


واخته إذا كانتا متزؤجتين»7". 1 


وخبر الحلبي : «قلت لأبي عبد الله مُه : الرجل يستأذن على أبيه؟ 7 
قال تع فل كنت مها ء وصلى الى وللست الى قدو الما هن مرا 
ىو الوك اتى و انا عالام موقد يكوق :ومن حتاو هماما لا حت أن 
أفجأهما عليه , ولا يحبّان ذلك منّى , والسلام أحسن وأصوب»1*. بناءً 
على ما هو الظاهر من كون السؤال عن الوجوب لا الجوازء فإنّه لا يسأل 

عنه , والتعليل لا ينافيه بل يؤكده . 


)١(‏ الكافي: لكان انان سدرات المغرل اط الكاناي ج ص .07١‏ وسائل الشيعة: 
أورد صدره في باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح .١‏ وذيله في باب ٠٠امنهاح‏ غ] 
ج ٠١‏ ص 3517و7١5.‏ 

(1) الكافي: (انظره في الهامش السابق: ح ١‏ ص 055). وسائل الشيعة: أورد بعضه في 
باب ٠٠١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ؟. وبعضه في باب ١5١‏ منها م 7ج ٠١‏ 
ص 06١1و8١5.‏ 

() الكافي: النكاح / باب الدخول على النساء ح ”* ج ه ص 0588. وسائل الثشيعة: أورد 
صدره في باب ١١4‏ من أبواب مقدّمات النكاح م .١‏ وذيله في باب ١٠٠١‏ منها ح ١ج ٠١‏ 

(؛) الكافي: (انظره في الهامش السابق: ح 5). وسائل الشيعة: باب ١١4‏ من أبواب مقدّمات 


ليسي ات ا سسب تج بي جوافز الكلا م رع ا 

وخبر جابر'' عن أبي جعفر [عْليةِ ] عن جابر بن عبدالله الاتضارق 
قال: «خرج رسول الله يبه يريد فاطمة نلِغ8 وأنا معه , فلمّا انتهينا إلى 
الباب وضع يده عليه فرفعه!", ثم قال : السلام عليكم , فقالت فاطمة : 
عليك السلاه ذا رول هيقال ادحل؟ قالث«ادحل يا رمسو لاله 
قال: أدخل أنا ومن معي ؟ قالت : يا رسول الله ليس على قناع , قال : 
ِ فاطمة , خذي ملحفتك فقتّعى بها رأسك, ففعلت , ثم قال: السلام 
غلك نقالك فاظمة #غليك السلاميا وسو اشاب 

«قال جابر : فدخل رسول الله يَيْْةٌ ودخلتٌ , فإذا وجه فاطمة أصفر 
كأنّه بطن جرادة, فقال رسول الله يَييْةُ : مالي أرى وجهك أصفر؟ 
قالت : يا رسول الله الجوع , فقال رسول الَهيَيياةُ : الهم مشبع الجوعة 
دافع الصفرة'" أشبع فاطمة بنت محمّد , قال جابر : فوالله نظرت إلى الدم 
يتعدودى قضا نا حتن ها درويجهها ا خدي :قياندا عن ينهذ لني ا 

وعن مجمع البيان: «روي ا قال للنبيّ 1 : أستأذن على 
مي ؟ فقال : نعم , قال : إنّها ليس لها خادم غيريء أفأستأذن عليها كلّما 
يكلف 1 قال نع إن تراه عرورانة ؟ قال ابعل «القوقا امه د 
)١(‏ وردت فى الكافي. وفي الوسائل أنهى سلسلة السند إلى عمرو ين شمر. 
(5) في الوسائل ومتن الكافي: فدفعه. 
(؟) في المصدر بدلها: الضيعة. 


(؟) الكافي: النكاح / باب الدخول على النساء ح 0ج ص 058, وسائل الشيعة: باب ١‏ 





غلاماتةالبلاء/الشن (الدكرة مسي يسيم م م ا 11/7 


عليها»7" 

وعن الكشّاف : «وكان أهل الجاهليّة يقول الرجل منهم إذا 
تكردا عير فاسع سباع وحن ميا شه سو 
فربّما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف واحد, فصد الله عن ذلك 
وعله الأحيين و اهفل 

«وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة 
باهز لابب اميه الجا 1 


0 





ال جاهلية. وهو مقن سع ما ول انذافيه ورا قال رسول الله : ع 
ولكن اب الأذق الاق 1 

وعنه أيضاً في تفسير قوله [تعالى]: «والذين لم يبلغوا الحلم منكم» 
ما حاصله : إن حكم الأطفال ذلك. فإن خرجوا عن حدّ الطفوليّة 
بالاحتلام أو بلوع السنّ وجب أن يفطموا عن تلك العادة, ويحملوا 
على ان يستاذنوا في جميع الاوقات كالرجال الكبار الذين لم يعتادوا 
الدخول عليكم إلا بإذن» وهذا ممّا الناس فى غفلة عنه وهو عندهم 
كالشريعة المنسوخة...© إلى آخره. إلى غير ذلك من النصوص 


سم اماد 510 من سورة النور ج /اص 418 ونقل كريبا نه قن ممسعدراة 
الوسائل: باب 15 من أبواب مقدّمات النكاح ح 4 ج ١4‏ ص .587١‏ 

(؟) في بعض النسخ: رفع. 

(5) تفسير الكشاف: ذيل الآية ١7/‏ من سورة النور ج 7 ص 577. 

(4) تفسير الكشاف: ذيل الآية 09 من سورة النور ج 7 ص 505. 


8 جواهر الكلام 2 ل" ) 


المرويئة عند الفريقين . 

هذا كله حكم من بلغ الحلم . 

اثاافن لك نمق بحب قلتيو الايكذان طلقا ,كا فى بور 
الغورات التلاق فظاه ؛ الأصل:وتصّ الكتات والسئة :وام فيها فلان 
اإحانم لامك ان تك ولكدت على قير السام وو راط 
الإيجاب بالبلوع . فينتفي بانتفائه مطلقا ؛ عملاً بعموم المفهوم . 

وعن التبيان : أنه حكى عن الجبائي القول بوجوب الاستئذان على 
القند يورفى الأوقات الثلاثة ‏ أخذاً بظاهر الأمر. قال : «وقال قوم : فى 
ذلك دلالة عل أنه يجوز أن يؤمر الصبي ؛ لأنّه ارده بال مانا 
والجميع كما ترى . 

ويدلٌ على المطلوب أيضاً -بالتقريب السايق »:عموم الأحاديث 
الدالة على رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم'", وأنّ انقطاع يتم اليتيم 
الاحتلام7". 

كلّ ذلك , مضافاً إلى النصوص الدالّة عليه بالخصوص ؛ ف: 

منها : النبوي المرسل في محكيٌ الخلاف”*“ والتذكرة'": «إذا 





.1٠١ التبيان: ذيل الاية 04 من سورة النور ج لاص‎ )١( 
.5١- ٠١ تقدّم في ص‎ )1( 

(؟) تقدم في ص .5١‏ 

(؛) الخلاف: الحجر / مسألة ١ج‏ 7 اص 587. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحجر / في الصغير ج ١4‏ ص .١1١‏ 


الطهارة / لو خاضت يعد دخول وقت الصلاة ب ا ا 


هي وسائر الشرائط يا ل يجب * كما هو المشهور نقلاً7 وتحصيلا”" ؛ 
للأصل مع عدم الدليل » واستتباع القضاء عدم النبي الذاتي عن الأداء 
لتوقف اسم الفوات عليه , من غير فرق بين سعة الوقت لأكثر الصلاة 
وعدمه . 

فا ينقل عن المرتضى ( وأبي علي''' من الاجتزاء بما يسع أكثر الصلاة 
ضعيف » كالذي سمعته عن العلامة في نهاية الإحكام من عدم اعتبار 
وقت يسع الطهارةءبل لم أعثر لما على مستند سوى خبر أبي الورد للأول: 
« سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد 
صلت ركعتين ثم ترى الدم » قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي 
الركعتن » وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين 
فلتقم من مسجدها ء فإذا تطهّرت فلتقض الركعة التي فاتتها... 7 , 

وهو-مع الطعن في سنده , واختصاصه بالمغرب , ومحالفة ظاهره 


: نقلت الشهرة في : كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١ ص18 وفي المدارك‎ )١( 
. هذا قول معظم الأصحاب‎ : )"4١ الطهارة / بيان الحيض ج١ ص‎ ( 

(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في الخلاف : الصلاة / مسألة ١١‏ ج١‏ ص774؟2 وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة/ باب الحيض والاستحاضة ص *4#» والعلامة في القواعد : 
الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص15 والسبزواري في كفاية الاحكام : الطهارة / في الحيض 
ص8 . 

() جل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى ) : احكام قضاء الصلاة جا ص78 . 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الصلاة / قضاء الصلوات ص8؛ ١‏ . 

)0( الكاني : باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة حه ج ص”١٠,‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١9‏ ح*" ج١‏ ص 57", وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب الحيض ح” ج ١‏ 


ص7 55 . 


علامات البلوغ / السنّ (الذكر) 1 
العدوة: 

والاخر : «إن عبدالله بن عمر عرض عليه عام بدر وهو ابن ثلاث 
عطرةامئة ووذ وعرط علية عام اد وهو ابن | ديع عدر ةزر 
لحرو ا لقا مروفر طن لهام الخقد و وهو اذ كمس قد امسن 
فأجازه في المقاتلة»'". 

بل قيل : «إِنّ الثاني منهما مشهورء رواه جماعة من أرباب المغازي 
والسير ممّن يوثق بنقلهم»'". 

ركو رعيوة الا سان عر نين هيو النزين لعا حك نوها كانه 
فقال: أعجل عليّ كاتباً للأمصار كلهاء فإِنَ رجالاً يقدمون إليَّ 
يستفرضون لأبنائهم وإخوانهم ؛ فانظروا من فرضت له فاسألوهم عن 
اعندا نهم قسن كان سيم ابن حسى عضر ميكة فاق كوا لقو اقضيوا لهم 
في المقاتلة, ومن كان دون ذلك فافرضوا لهم في الذرّيّة»'". 

وفيه : أنه كه عرض عليه يوم اجد اسان بن زيد وزيد بن نابت 
وأسيد بن ظهير فردّهم, ثم أجازهم يوم الخندق وهم أبناء خمس 
عشرةاسنة وان من عملة من رذفى :ذلك السوم الببرا سين عتارني 


١10 انظر «الخلاف» المتقدّم في الهامش قبل السابق . و«التذكرة» في الهامش السابق: ص‎ )١( 
ظ‎ 1 5 

١١95 المصابيح في الفقه : الصلاة / مصباح : اختلف علماؤنا في حدٌ بلوغ الذكر ورقة‎ )١( 
(مخطوط).‎ 


60)عيون الأرو ااضل. «الايرااء: 





0. 





وابو سعيد الخدرى وزيد بن ارقم'"". 


ومنها : صحيح ابن محبوب عن عبدالعزيز العبدي عن حمزة 
ابن حوراو الأقال تالت أنا جعفر علي قلت له : منى يجب على الغلام 
أن يؤخذ بالحدود التامّة وتقام عليه ويؤخذ بها؟ فقال : إذا خرج عنه 
اليتم وأدرك». 

وقلت» قل الفبعة يعرف ؟ تقال إذ | احملك اولع سس عبر 
بق أو أشعر أو افك قزل ذلك أدبيف عليه العدرة لقان و ايها 
واخذت له» . 

«قلت : فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة وتؤخد بها وتؤخد 
لها ؟ قال : إِنْ الجارية ليست مثل الغلام» إن الجارية إذا تزوّجت ودخل 
بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم , ودفع إليها مالها وجاز امرها في 
الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامّة وأخذ لها وبها» . 

«قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم 
حتى يبلغ حمس عشر ةينه د يحتلم واس وفيت قبل لم1 

وهو مع صراحته في المطلوب وانجباره بالشهرة العظيمة ومحكىّ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) في الكافي بعدها إضافة «عن حمران». 

(") الكافي: الحدود / باب حدٌ الغلام والجارية ح ١‏ ج لاص .١157‏ مستطرفات السرائر: كتاب 
الحسن بن محبوب ح 74 ص 87,. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب مقدّمة العبادات ح ١‏ 


عالاقانت: اللو 7 الغية (الدكوا الح ما ‏ ي: /8/1 


الإجماع أو محضّله لا قدح في سنده؛ إذ حمزة _مع كونه من آل أعين 
وابن ابي عمير والحسن بن محبوب . بل في بعض طرق كتابه صفوان 
| ء 5 6 
ابن بحيى » وهم من اصحاب الإجماع'". م 
وغااعن كاعر النسا تتى 1" اوروسالة ابى غالب المرارى انين ا نه 
من اصحاب الصادق ني خاصة, وربّما يؤيّده: ان الخبر فى الوسائل كا 
والوافي'' عن حمزة بن حمران عن حمران عن ابي جعفر عَيَة . 
يدفعه : تصر بح غيره بأنه من اصحابهما معا وإن كان روايته عن 
وفي مصابيح العلامة الطباطبائي أنّ «الذي وجدته في بعض النسخ 
)١(‏ منتهى المقال: رقم ٠١١١‏ سج 7 ص ١5؟1.‏ 
(؟) رجال النجاشي: رقم 776 ص .١1١‏ 
(#اارسالة ابى غالب الزراري: صن 1 
() انظر «الوسائل» المتقدّم انفاً. 
(1) عذده الشيخ في اصحاب الباقر والصادق نليّة. انظر رجال الطوسي: رقم 1561 و5548 
ص ١3535‏ و150١.‏ 
(/ااتقذم المضدر انفاء عدبت الإشارة إلى أن قن شحنا يق الككانى أقعت عديارة اتغنن 
حمران». 
(8) الموجود فيه إثبات «عن حمران». انظر تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا 


اح اج ١٠ص‏ ل/ال. 


)77 جواهر الكلام (ج‎ 0١ 


وقد رواه فى المستطرفات!"'كذلك , وكأنه الأصمّ»”". 

على ان كوران جن اغويا بو شيو اجل من إن كرضي السيان 
حاله» فالرواية لا قدح فيها من هذه الجهة . 

نعم , عبد العزيز لم ينصٌ عليه بمدح ولا ذمٌ, لكنّ رواية الحسن بن 
اعبو عند وحصوها فى كتاب المشيخة'" المعروف بالاعتماد_قد 
يعض ننه القات وو التميكزل ذل مضافا الى الاعتظاد يما عرقت 





ومنها: حسن يزيد الكناسي أو صحيحه عن أبي جعفر يةٍ . قال : 
«الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزقعع ر امم عليه 
الحدود التامّة ولها. قال : قلت : الغلام إذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو 
غير مدرك, أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال؟ قال : فقال : أمّا 
الحدود الكاملة التي يؤْخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحد ود كلها 
على مبلغ سنه, فيؤٌخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة , فلا تبطل 
حدود الله في خلقه , ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم»!* . 





)١(‏ تقدّم المصدر عند نقل الرواية انفاً. 

(؟) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: اختلف علماوّنا في حدّ بلوغ الذكر ورقة ١١9‏ 
امخطوط). 

(؟) كما أشار إلى ذلك ابن إدريس في المستطرفات أنه أخذه من كتاب المشيخة للحسن بن 
محبوب. وقد تقدّم المصدر. 

(؛) الكافي: الحدود / باب حدّ الغلام والجارية ح ١‏ س لاص 198. تهذيب الأحكام: الحدود/ 
باب ١‏ حدود الزنا م ١*7‏ بج ٠١‏ ص 78, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمات 
الحدود ح ١ج ١8‏ ص .٠١‏ 


علافاق اللو العو رالدكر مجح سيا يح ا م 817 


وحسنه'" الآخر أو صحيحه في حديث : «قلت لأبي جعفراهة : 
... أفيقام عليها الحدود وتؤخذ بها وهي في تلك الحال. إِنّما لها نسع 
سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال : نعم , إذا دخلت على 
زوجياوها مه مسن ذهيبعنها الت ردقه الهاانالها واعبمت الحدود 
التامّة عليها ولها» . ١‏ 

فلك فا لقالت يحرف :فى لان مخرس|لعاوية #فقال يا كا لي 
إن اقل ةروع ارورم يدركفه كان القبار له ]ذا ادرف وبلخ يتمص 
عشرة سنة أو يشعر فى وجهه او ينبت في عانته قبل ذلك ...» . 

«قلت : فإن زوّجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك, أيقام عليه 


0 


الحدوؤووهى فر تلك الغعال ؟ فالا الود الكافلة الى ديه 


بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ...)»1 الحديث . 

ومنها: صحيح ابن وهب : «سالت ابا عبدالله يْةِ : فى كم يوؤخذ 
الصبى بالصيام ! قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة واربع عشرة سنة ., 
فإن هو صام قبل ذلك فدعه»'”". بناءً على إرادة معنى «او» من الواو 
)١(‏ في متن الوسائل: «ابر يد الكناسي» وَا شير الى ماهنا بعنوان نسخة. 


585 تهذيب الأحكام: النكاح / باب 55 عقد المرأة على نفسها سم ١٠ج لاص‎ )١( 
7 أنّ الأب إذا عقد م هج “ص 77" وسائل الشيعة: باب‎ ١56 الاستبصار: النكاح / باب‎ 
ج ؛ ص 551, وسائل الشيعة:‎ 8١ (؟) تهذيب الأحكام: الصيام / باب ؟7الزيادات م‎ 


0 جواهر الكلام (ج 07؟) 


فيهاء بل عن النهاية'" روايته بها!", بل لابدّ من كون المراد ذلك ؛ 
لاستحالة الجمع هنا كما هو ظاهر . 

وحيئزٍ فمقتضى السياق والترديد كون ما تقدّم عليهما وقتاً 
القعريرق والأخد عق مميل التادوو» فكو اللو عيع احدهما؛ 
يمع أنيكوق الأقل ببوإلالم يكن الرمان المتوشط يينه :وبين الأكثر 
تمرينيًا » فيتعيّن كونه الاكثر . 

ولعل النكتة في الترديد : التنبيه على الفرق بين المتوسّط بينهما 
ولتطب يان الي حلفي فى ار ا اي 





بضيّق عليه فيما بين الأربعة عشر والخمسة عشرء بخلاف ما تقدّم من 


الزمان» فإنه لا يضيّق عليه لبعده عن البلوغ . 

ومنها #فجيعة الككر ومالك أنا عبدالله قُةٍ : في كم يؤخذ 
اراهن ا رس الاو 
يؤؤخد بالصيام؟ قال : فيما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة 
سئة . فإن هو صام قبل ذلك فدعه. ولقد صام ابنى فلان قبل ذلك 
فتركته»!". بالتقريب السابق . ش 


)١(‏ الذي نقله الطباطبائي في مصابيحه: «الفقيه» وهو مطابق للعهينن: انظر من لا يحضره 
الفقيه: الصوم / باب الحدٌ الذي يؤْخذ فيه الصبيان بالصوم م ١107‏ ج 5 ص ؟5١١.‏ 

(؟) روى عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة الثمالي عن الباقرقة: «في ثلاث عشرة سنة أو 
اربع عشره سنة ». النهاية: القضايا / باب جامع في القضايا ج ص 4١‏ 

)2 الكافي: الصيام / ياب صوم الصبيان ح 1 غ) ص .١١0‏ وسائل الشيعة: باب 59 من 
ابواب من يصح منه الصوم ح ١‏ ج 4 هن 1 17 


فلإقاف] اللو '/الهرة (للدكل ٠.)‏ ممعس مْسييىي ‏ و ح. /014 


ومنها : المروي في المحكي عن الخصال بإسناده عن العبّاس بن ” 


51 


عامر عمّن ذكره عن أبى عبد الله ليا , قال : «يؤدْب الصبى على الصوم 7 

فيما بين خمس عثتر ة سلة إلى اسدة عت ل ا 

عنين إلى ود اهاي سنة ء إلا أن يقوى قبل ذلك»'", 
وإرسالهما غير قادح بعد الانجبار بما عرفت. وهما صريحان 

فى المظللرويث: اذ الموافدسيق :را الخسية عن )انها وفشتوى فيا هبه 

المنساق منهما من !كمال العدد لا الدخول فيه , وبه صرّح بر وال 

بل لسيه جماعة إلى ةياكن بل عن ممم النيان(' وظاهر 

التذكرة”" والمسالك الجواديّة!": نسبته إلى اصحابنا. بل عنهما'"ا 

)١(‏ الخصال: أبواب الخمسة عشر م *“ ص .080١‏ وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب من يصح 
منه الصوم م ١7‏ ج ٠١‏ ص 577. 

(؟) في متن المصدر بدلها: خمس. 

(؟) المقنع: باب الوقت الذي يوْخذ الصبي فيه بالصوم ص 150. ورواه ‏ بدون «إلى سنّة عشر 
سنة» ‏ في وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١54‏ ج ٠١‏ ص 557. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الحجر / في الصغير ج 0 ص 65 والشهيد الثاني في 
الروضة: الصوم / المسألة الخامسة عشرة ج ١‏ ص .١51‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / المطلب الأوّل سج 9 ص 187, كفاية الأحكام: الحجر /. 
في موجباته ج ١‏ ص .08١‏ 

(1) مجمع البيان: ذيل الاية ١‏ من سورة النساء ج '' ص 3 

(1) تذكرة الفقهاء: الحجر / مسألة 00+ ج ١4‏ ص 198. 

(6) مسالك الأفهام (للكاظمي): الوضنة "حال الاولاه ذيل الآية الثانية بج * ص .١79‏ 

)0 يوحد خلل في النقل. منشوه الاسقاط لعبارة من «المصابيح» الدى هوا لمعتمد في النقل >« 


يي ا نس اخو افو اكلام عم 
وكنز الفوائد”": «أَنّه لا يكفى في البلوغ الطعن في الخامسة عشر ؛ عملاً 
بالا صا تو دوشقورى الاصيها ماكز زاقاقن الأزلين ورا الاكمفا ينه 
وجه للشافعيّة . منشوّه توهم صدق أسم العدد بالدخول فيه» . 
وعلى كلّ حال» فلا ريب في أنّ المفهوم من كلام الأصحاب اعتبار 
الاكمال وأنّه لا يكفى الدخولء وبذلك يتّضح دلالة المرسلين 
المتقدمين . 
كما أَنّه اتّضح لك قوّة القول المشهور وأنّه يدل عليه الكتاب والسنّة 
والعقل . وقد يقال : والإجماع ؛ إذ المسألة وإن كان قد يتوهّم أنها 
وكمال الثلآاث عشرء والعشر ‏ لكر التحقيق أنه ليس فبها إلا قولان: 
أحدهما : المشهور وهو كمال الخمس عشرء والثاني : قول ابن الجنيد 
وهو كمال الأريء حنس.. 
ما القول بالدخول في الخمس عشر : فلم نعرف القائل به . نعم عن 
وهنا فالهيعد أن نقل عن مجمع البيان والتذكرة والممالك النغواذ 2 النقببة ان اصحانا قال: 
«وفي التذكرة والمسالك وكنز الفوائد أَنَّه لايكدى.» وقراده بالسبالك لين الشتالك 
الجواديّة بل مسالك الشهيد الثاني, كما أنّ قوله: «في الأوّلين» راجع إلى التذكرة ومسالك 
الشهيد الثاني. وهذا هو المطابق للموجود في المصادر. انظر «المصابيح» في الهامش الاتي. 
للشافعيه دون كون منشئه توهم كذا. 
)١(‏ نقله عند في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: اختلف علماؤنا في حدّ بلوغ الذكر 


ورقة ١١١60‏ (مخطوط). 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. 


عازعات البلوة اهشر (الدكرك لصحم اي م بي ل نت زه 
الاردويلن ا لمعكام فى عض امع انا واهها رو لوعن لكا 
مرافقه فى العككا دون لمارا 

ل ار ل ار د 
الاكتفاء بالطعن فيها وأنّه لابدٌ من إكمالها . 

اللّهمَّ إلا أن يكون النظر في هذا القول إلى قول ابن الجنيد بالأربع 
عشرء بناءً على ان العلم بإكمالها لا يحصل إلا بالدخول فيما بعدها . 

العي حو و اراي لول حو امور تون تيار 
الدخول في الخمس عشر للعلم بحصول الحدٌ لاالاعتباره في أصل ‏ ' 
التحد يد وكآن #اللدوك العبر ععر اليد على تاريل تصودن + 0 
الخمس عشر بذلك . 

وفيه حينئذٍ : ما عرفت من عدم قابليّة بعضها لذلك. وظهور 
الإجماع على خلافه . 

وأمّا الدخول في الأربع عشر: فإنّه وإن كان قد يفهم من السيوري”" 
وابن فهد!“ وابن أبي جمهور'” أنه مذهب ابن الجنيد حيث استدلوا له 
بخبر ابن سنان'" الذي هو نص في ذلك لكي التحقيق خلافه ؛ إذ 


) مه اتاد ة والبرهان العلعي ةدر لسرن ب 1 
(1) كفاية الأحكام: الحجر / في موجباته ج ١‏ ص .08١‏ 

(؟) التنقيح الرائع : كتاب الحجر ج ١‏ ص ١75‏ - 180. 

(:) المهذب البارع: كتاب الحجر ج ١‏ ص 017. 

(0) عوالي اللالي: القسم الثاني / باب الحجر ج ” ص .5١8‏ 

(1) تقدّم في ص 7". 


كت مس ا ع خم لقو قر الكلذة زع17؟) 
الأصل فى حكاية قول ابن الجنيد الفاضل في المختلف”", والظاهر ممّا 
0 إرادة الاكمال الذي هو المفهوم من العدد لغدّ وعرفاً. وخصوصاً مع 
اقترائةيالقول المشهور الذى قد عرفت كون الفرادمته ذلاكه. 

وفي المصابيح : «وكأنّ منشأ التوهّم : احتجاج الفاضل له برواية 
التمالى المتضمّنة لجريان الأحكام على الصبيان في ثلاث عشر وأربع 
عشر , ففهم السيوري منها تحديد البلوغ بالأخذ في الأربع عشر . وربّما 
اعدو :فول المعتت »زود وو لمن كلاف عي إلى ارقية عشي 
مشيرا إلى هذه الرواية كما هو الظاهر ء ونظم إليها رواية ابن سنان 
المصرّحة بهذا المعنى واحتجٌ بهما لابن الجنيد , بناءً على أَنّ الاحتجاج 
برواية النمالي واقع في كلامه كما توهمه عبارة المختلف», وتبعه على 
ةارم كيد شير أ لذ وروة الععد ين رافظ المع علا عنة | هرق كه 
باللفظ , واقتفى أثرهما ابن أبي جمهور» . 

وليشت والن ذلك كددمن السافل والقبسا يم 1ن : [نكاة 
ابن الجنيد إلى رواية الثمالي غير معلوم, وإن أوردها العالامة فى 
المختلف حجّد له. فإنّ من عادته فيه الاحتجاج للمذاهب بما يناسبها 
وإن لم يستند إليه القائل» . 

«وعلى تقدير الاستناد فالمعنى الذي أشار إليه المحقّق غير متميّن 
في الحجّة ؛ لجواز أن يكون الوجه فيها الأخذ بأكثر العددين , نظراً إلى 


.]5١ مختلف الشيعة: الديون / في الحجر ج ه ص‎ )١( 


د« سطغم ببسلل جهاهرالكلام (ج”*) 
لدعواهما محتمل لإرادة المفرّطة في المغرب مع إرادة قضاء المغرب بقضاء 
الركعة . 

وسوى ما يقال للثاني من صدق اسم الفوات لإمكان فعل الطهارة قبل 
الوقت , وهو ممنوع لعدم الوجوب عليها قبله . 

'ومثلهها في الضعف ما عساه يظهر من المنقول عن النهاية7؟ من 
الاكتفاء بالقضاء مجرّد طمثها بعد الزوال» ولعلّه لإطلاق خير 
عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدم(" وغيره7” , 

وهو-_مع شهادة خبر أبي الورد المتقدم على عدمه , كمويّق سماعة : 
« سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة صلّت الظهر”؟» ركعتين ثم 
إنها طمثت وهي جالسة, فقال: تقوم من مقامها ولا تقضي 
الركعتين »(*) , 

وغيرهما من الأخبار )9‏ ظاهر في إرادة المتمكّنة » وعكسه ما عساه 
يظهر من المنقول عن المقنع 7"' من عدم القضاء إذا طمثت بعد الزوال . 

وكيف كانء فقبد استقرٌ المذهب الآن على خلاف هذه الأقوال» بل 


. النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص7‎ )١( 

)١(‏ في ص:7/ا. 

(') كموثق يونس بن يعقوب المتقدم في ص 1/ا. 

(4) في المصدر: من الظهر. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ح"؛ ج١‏ ص94" وسائل الشيعة : باب 48 من 
ابواب الحيض حم ج 7 ص558 . 

(5) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة ص ه.» مستدرك الوسائل : باب 
8" من أبواب الحيض ح7 ج ١‏ ص" . 

(0) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة صه . 


علامات البلوغ / السنٌّ (الذكر) 6 
احتمال توهّم الراوي» ويؤيّده : العطف ب(أو) في بعض النسخ» . 

«وعلى التعيين فلا ينافي ذلك إرادة الإكمال ؛ لاحتمال أن يكون 
المراد انتهاء الاحتمال بانتهاء الأكثر ء دون الطعن فيه» , 


جَ 
«وعلى تقدير المنافاة فلا يتعيّن فيها الحمل على ما يطابق رواية 56 


ابن سئان ؛ فإنها محتملة لإرادة البلوغ بإكمال الثلاثة عشر . وهو خلاف 
البلوغ بالدخول في الرابعة عشر» . 

«وبالجملة : فرواية الثنمالى مضطربة اللفظ محتملة المعنى: 
فلاايصح الحكم بمطابقتها لرواية ابن سنان, ولا يصلح الاستناد إليها في 
تعيين مذهب ابن الجنيد وإن علم استناده إليها في القول المذكور. بل 
السو الرتوع فى الك إلى «ااستعنيهالخلاق البح عست فس 
المسألة. وقد عرفت أَنّه ظاهر في الإكمال» بل صريح فيه»”", هذا . 

ولكوننن: لهذا( أنه حكا يه نهذ القول سو دوه هين لقال "لوول 
عن عدم "وروا الدروا“اسيعه إلىظاهر الضدوق »يل زاد الأول 
نسبته إلى الشيخ ني الاستبصارء ومال إليه سيّد المدارك”'', بل عن 


١١6 المصابيح فى الفقه: : الصلاة 12117 : اختلف علماؤنا في حدّ بلوغ الذكر ورقة‎ )١( 
(مخطوط).‎ 

(1) مدارك الأحكام: الصوم / من يصح منه سج 1 ص .١09‏ 

الو والبرهاق ل ا ا 16122387 


0) انظر ل قبل ل 
(1) تقدّم المصدر انفا. 


1 


51 


3 ا 2 و عو | قن الكلام ١‏ /") 


بعض متأخري المتأخّرين اختياره!".كما عن القاسائي تقويتد'". 
والأردبيلي اعمال عار و واتقويه ال 1ف 

وفيه : أَنّه لم يتحقّق نسبته إلى الصدوق والشيخ , بل لعل المتحقّق 
منهما خلافه . فينحصر القائل حينئذٍ في بعض متأخَّري المتأخرين . 
وهو مسبوق بالااجماع . 

ا القول بالثلاث عشر: فإِنّه وإن حكاه في السبالك قول" مت 
دون نعيين!؛ بل عن المجمع '" والكفاية!": نسبته إلى ظاهر الشيخ في 
كتابى الأخبار: بل عن الأوّل: الظاهر أنّ غير الشيخ ذهب إلى ذلك 
ع نيعو الثاى عدب عاشي البادت مرمن االصرين: 
«وهذه أخبار معتبرة , فالعمل بمقتضاها متّجه» وظاهره القول به -لكن 
لاعف كان مرجع هذا القول وسابقه إلى شيء واحد ؛ لتوافقهما 
في الثمرة واتّحادهما في الدليلء بل لا يبعد أن يكون المراد بالأوّل أن 
حدٌ البلوغ إكمال الثلاث عشر واعتبار الدخول في الأربع عشر مقدّمة 
للعلم . نحو ما سمعته في الخمس عشر , والأمر في ذلك هيّن . 


.085 08١ ص‎ ١ كالسبزواري في الكفاية: الحجر / في موجباته ج‎ )١( 
14 ص١ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح اج‎ )1( 

(") مجمع الفائدة والبرهان: الديون 7 اسيات الحجر ج اص 15,. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج 6/)ص .١1057‏ 

( مجمع الفائدة والبرهان: الديون 7 انييانت الحجر ج اص 4 - ١184‏ . 
(0) كفاية الأحكام: الحجر / في موجباته ج ١‏ ص ؟١08.‏ 


علافات البلوع 7الشن (الذكر) ‏ اع سح سس ل ل ل سن أو 

وإِنْما الكلام في إثبات هذا القول من أصله ؛ فإنًا لم نجد به قائلاً 
معيّناً. وكلام متأخّري الاصحاب في حكاية هذا القول وتعيين المحكى 
ري بون راط د 1 

والمجتمع ممّا قالوه ‏ بعد رد بعضه إلى بعض -: نسبة القول به إلى ي'., 
ابن الجنيد وظاهر الشيخ والصدوق . 

وفق عرفت 1 مذهب ابن الجنيد كمال الأربع عشر 

والشيخ موافق للمشهور ؛ لنصّه عليه فى مواضع من كتبه''' ونقله في 
الخلاف إجماع الفرقة عليه'". وإيراده نصوص التلاث عشر في كتابي 
الأخبار'"-مع كونه معارضاً بمئله -لا يقتضي أن يكون ذلك مذهباً له . 
وكذا إيراده حديث الثمالي في النهاية!. مضافا إلى ما فيه من الإجمال 
المانع من تعيين المذهب . وما يوهمه الاستبصار من اللاخذ بحديث 
عمّار'" مؤوّل بالضرورة ؛ لمخالفته اللإجماع بل الضرورة . 

وأمّا الصدوق: فقد أورد في الخصال" والفقيه" على 


)١(‏ المبسوط: الصوم / في حقيقته ج ١‏ ص 510 وكتاب الحجر ج ١‏ ص .50١‏ تفسير 
الغبيان: ذيل الآية من سورة السامح #ضن 117 

.5875-5875 ج ”ا ص‎ ١ الخلاف: الحجر / مسالة‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 18 الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ح 0 ج “اص 5/7١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب !؛ الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ح ١‏ ج ١‏ ص .1١08‏ 

(4) النهاية: القضايا / باب جامع في القضايا ح 5١‏ ج ؟ ص ./١‏ 

(0) انظره فى الهامش قبل السابق: ص 108 -4095. 

(1) الخصال: أبواب الثلاثة عشر ح ككوابزات اد رقة عشر ح “اص 110 و١00.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الصوم / باب الحدّ الذي يؤْخذ فيه الصبيان بالصوم ح ١1١5‏ ج 5 
ص .١2371‏ والوصيّة / باب انقطاع يتم اليتيم ح 49 ج 4ص '16,. 





1 بواجا نمي هذا القول وها كا عت :وظاهر كبااية فى حسوء 
الفقيه موافقة | لمشهور'". بل كلامه فى المقنع يويد ذلك'" 
افا الى ظلة الك ليده لقل الخلا يعني النادر دوين 
ذلك البهماء ذل ظذاهر عضها اوضر عه نضر الخلاف غلك أبن اليد 
واه القو ل العف قاسو وضمكاء'الشور ساو معن غير تين 
القائل" لكن لم نتحقّقه . بل لم يحكه أحد من أصحابنا غيره. بل ظاهر 
الكتب المعدّة لذكر الخلاف الإجماع على عدمه . 
ولع منشا الوهم : قول بعضهم'" بصحّة ببعه. ومضيّ تنصرّفه في 
الوضيقة و الفشوي وجرا ةسدنه عن الها رقنا لس نيوا لا تيناد 
ولكنك خبير م من ذلك لا يقتضى البلوغ . وغايته بوت حكم 

وي ا اا ا 

)١(‏ كما في مقتاح الكرامة: الم لت ا 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الصوم / باب الحدّ الذي يوخذ فيه الصبيان بالصوم ذيل م ١1017‏ 
الس 11 

(؟) المقنع: الصوم / باب الوقت الذي يوّخذ الصبي فيه بالصوم ص .١150‏ 

(4) مختلف الشيعة: الديون / في الحجر ج ه ص .]7١‏ 

(0) كفاية الأحكام: الحجر / في موجباته ج ١‏ ص .01١‏ 

/ كالمفيد في المقنعة: الوصيّة / وصيّة الصبىي ص 117 -118, والشيخ في النهاية: الوصايا‎ )١( 
١ ص 155. وابن البرّاج في المهدّب: الوصايا / شروط الوصايا ج‎ ٠7 شرائط الوصيّة ج‎ 
وابن فهد في المهزّب‎ 577١ وابن حمزة في الوسيلة: الوقوف / أحكام الوصيّة ص‎ .١١4 ص‎ 
.0١60-0غ البارع: كتاب الحجر ج آا ص‎ 

)7و( المختصر النافع: كتاب الحجر ص .١٠8‏ 


علامات البلوغ / السنّ (الذكر) 


لم يعمل به. والعامل به لم يجعله بلوغاً بل نصّ على خلافه . فلم يقبت 
للاصحاب قول بالعشر . 

كما الدظين اك وعدم فو لاف لعب لدغير فول ابن السكييواء 
اعد ريو ها الا اضيا لومويما الندلة الاسماء على د ويل 
يمكن دعوى ذلك في قول ابن الجنيد ؛ إذ هو وإن كان معروف الحكاية 
عنه إلا أنه قد استقرٌ الإجماع بعده على خلافه . 

مضافا إلى ضعف ما ذكر'" دليلاً له ؛ من 

او كو عي ياد بالود واو اي 
تجري الأحكام على الصبيان؟ قال : في ثلاث عشرة وأربع عشر 
قلبع:: بع عدي زان كيان لم مسال ها د الأحكام 
تجري عليه»!". 

هيوم أده ايض برس بويد لشفا إلن انمدع عنقا 
لوجود شرطيه : العلم والقدرة , خرج الأقلَّ بالنصٌّ والإجماع , فيبقى ذو 
الاريع عدر 

ولا القتووضن الخمس عشر محتملة للأخذ فيها وللإكمال» والبناء 
على الأوّل هو الموافق للاحتياط في العبادة, وإن كان مخالفا له بالنسبة 
إلى ما يتعلّق بالولي . 
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/ استدل بهذه الاستدلالات لابن الجنيد في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الصلاة‎ )١( 
مصياح: اختلف علماونا في حدٌ بلوغ الذكر... ورقة (مخطوط).‎ 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 17 من الزيادات ح 7*5 ج 1 ص 25٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 56؛ من كتاب الوصايا ح ”' ج ١9‏ ص 517. 


1 
206 
الع 


مي ا ا ع نز قو أ كلدم 002 

و51 الوا العو فى ا الاضاك مره غلى الابايع قبعب ان 
يكون بلوغه كذلك , وليس في الأسبوع الأَوّل ولا الثالث قطعاً. فيكون 
الثاني , وهو المطلوب : 

امّا الاوّل : فبالعقل والنقل : 

111ل و ل#قلماة كرما لا طناء مون ار اتمكمال الانسان و تراجيةفق 
العن وني أخوال الاير فى اتسكه اله وير ا جعة فى داور فد القمر 
يبدو هلالاً ضعيفاً. نم لا يزال يزداد إلى الليلة السابعة فيقوى ويشتد 
نوره» ولا ,يزال في الأشعداذ يحت بصير في الليلة الرابعة عشر بدرا 
كاملاً. ثمّ يرجع فينقص شيئاً فشيئاً حتّى يكون في الواحد والعشرين 
من الشهر كهيئته في السابع منه, ثمّ يزداد نتقصه وخفاوٌه إلى أن ينتهي 
إلى العدم والمحاق فى الثمانية والعشرين 

يهكذا الضبي إذا ولناكان عق العاف عميفن ١‏ الدبركيب إلى أن 
بف امي 00 فإذا تمّ له ذلك استبان فيه آثار القوّة في العقل 
والمؤوات لأ يرال شر الى أوييقة له ريع غشر ةماه ذا ذ ادخل فى 
السنة الخامسة عشر دخل في الأسبوع النالث, فهناك يكمل له العقل 
وتنشتدٌ قواته وانتحراك فيه الشهوة, ثم لا يزال يترقى على هذه الحالة إلى 
السنة الحادية والعشرين . ثمٌ يدخل في الأسبوع الرابع وهو آخر أسابيع 
التشبوع الاو نجام :قاذ نقة لدان للكديا تعاء:السنة'القمائية والتيرين التقل 


) ال كان درناتى الداع التق انا دان 
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علامات البلوغ / السنّ (الذكر) 


إلى سنّ الوقوف وهو الزمان الذي يبلغ فيه أُشدّه وهو الأسبوع 
الخامس . ويمتد إلى سث وثلاثين سنة, ثمّ يبدو له الرجوع بعد ذلك 
ويكون عوده كبدثه . 

وأمّا الثاني : فلما رواه الصدوق في الفقيه عن أمير المؤمنين نه أَنّه ' 


5١ اخ‎ 


قال ارق الفيقى عدا وورة د سيع اه جد مسا ٠‏ ومنتهى 03 
ذلك فبالتجارب»'" 

وعن الصادق َك د : «دع ابنك يلعب سبع سنين », ويؤدب سبع 
سئين , وألزمه نفسك سبع سنين» فإن أفلح وإلا فإنّه ممّا لا خير فيه»!". 


وحبرحنين بن عريد جين _ عبداللهنةٍ . قال: «قال 
أميرالمومنين نك : ينتظر الصبي لسبع سنين» ويؤمر بالصلاة لتسع . 
ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر . ويحتلم لأربع عشرة , وينتهى طوله 
لإحدى وعشرين سنة . وينتهي عقله لثمان وعشرين إلا التجارب»'”" 


وفي الجميع ما لا يخفى : 

إذفى الاوّل : _-مضافا إلى الطعن فى سئنده بجهالة السندي بن ربيع 
لاهن له يحضره الفقية: التكام /زباب تأفيث الؤلديت لماع لاحن 61د :وصائل الشيعة: 

باب #من ارات أحكام الآ, ولادح 6 2 "١‏ ص 0 . 
(؟) من .ا لك 0000 وت( / باب م لاج ٠‏ اص 41 وسائل الشيعة: 
(5) تقدّم 0 80000 الراوئدفى اصى /1 ا 


ويحيى بن المبارك . ووقف عبدالله بن جبلة١‏ يمكن منع دلالته على 
المطلوب ؛ لاشتماله على الترديد المنافي للتعيين . وحمله على 
ااا 0 
على الأكثر للأصل , ويثبت المطلوب ليس بأولى من إبقاء العطف 
على ظاهره وحمله على التمرين القابل من حيث استحبابه للدرجات . 
بخلاف الإيجاب , بل هو اولى بملاحظة ما سمعته من ادلة الخمس 
عشر . كما هو واضح . 

وفي الثاني : أنّ البلوغ شرط ثالث مغاير للعلم والقدرة . وحصوله 
بالأربع عشر مشكوك فيه . فيشكَ حينئزٍ في التكليف المشروط به . 
على أن الأصل عدم الشرط مع الشكَ فيه كما هو المفروض - وبانتفائه 
ينتفي المشروط . 

واتالكهدها عرف هن عوع الاجمال فى تصورص اكمس عسر: 
لأنها بين ما هو نصّ في الإكمال وبين ما هو ظاهر فيه. ووجوب 
الاحتياط موقوف على التكليف , فلو توقّف التكليف عليه دار , على أن 
الاحتياط في نفسه لا يقتضي الوجوب مع عدم اشتغال الذمّة بما يتوققف 
عليه كما نحن فيه ؛ إذ ذمَّة الصبي خالية عن الشواغل . 

والرابع : أنّا نمنع اطراد الأسابيع في كلّ شيء حتّى البلوغ بالمعنى 
الذى ورا يغلية الاحكاء الشرعنة» 





١11 ملتهى المقال: ركم 0 ١ج ضفن‎ .» 75١ رجال النجاشي: ركم 6 ص‎ )١( 


عازفارة اللي #الهة [الدك]ة. مسسسستيس سم م ا 


والوجه العقلى : مع كونه 23 عسظيد و لفاك سرون اده 
اخرء فلا يقاس عليه البلوغ . وقولهكة : «يحتلم 0 عشرة» 
لأعموة لدو يوانم المرادتيد: الغلية» ان الامكان فى ذلك الرها كو 
ما قبله , فإنٌ الاحتلام قد يتأخَر عن المدّة الكو 

فظهر من ذلك كله : أَنّه لا ينبغى للفقيه التوقّف فى المسألة . 

والقول بالثلاثة ريت د اع سيا د د 0 تند له 

فو عنقا هي الفنادى 21 درف لتمضن الكالاه حي قدي مداه 
الصلؤة؟ قال+ إذا اتى .عليه تلات عشرة سنة» ذفان احدلم قبل ذلك نقد 
وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم , والجارية مثل ذلك ؛ إن أتى لها 
لذت عا كيينة اوها ضيف 3 ١‏ اف دنن وعمب :فيا الماذة وخر 
عليها القلم»!". 

وعبدالله بن سنان عنه [عكةٍ ] أيضاً : «سأله ع -وأنا حاضر ‏ عن 
قول الله تعالى : (حتّى إذا بلغ أُشدّه)!"؟ قال : الاحتلام . قال: فقال: 
يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوهما؟ فقال : إذا أتت عليه 
ثلاث عشر سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيّئات وجاز امره. 
لان كوو سقها امهنا ,يم 








)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 18 الصبيان مستى يؤمرون ح 0 ج ؟ ص .58١‏ وسائل 
الفسة يافت: مق آبوات مقدّمة العبادات ح ١١‏ ج ١‏ ص 10. 

(1) سورة الأحقاف: الآية .١6‏ 

() تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 8 وصيّة الصبي ح 7 ج ة ص .18١‏ وسائل الشيعة: 
باب 44 من كتاب الوصايا ح اج 8ص ١١‏ 5. 


سم ا ل شمن نس | قر اكلام اع 
وو 24 الاخر عنه راثي | أيضاً : «إذا بلغ الغلام ذلاث تعتبيرة شيده 
كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة وعوقب, وإذا بلغت الجارية تسع 
بحن قلاع كبرالك أل تعيض المع سني 11 

1 وصحيحه الاخر عنه [نَكِلا | 06 اذا بلغ الغلام اندو نادت 
9 عشرة سنة ودخل فى الأربع عشرة. وجب عليه ما وجب على 
المحتلمين احتام أو لم يحتلم. وكتبت عليه السيّئات وكتبت له 

الحسنات وجاز له كل شيء . إلا أن يكون ضعيفاً أو سفيهاً»!". 
والأوّل -مع كونه من قسم المونّق , ومشتمل على ما أجمع الإماميّة 
على خلافه من عدم زيادة بلوع الجارية على العشر غير صالح 


لمعارضة ما تقدم من وجوه. 





وكذا ما بعده من النصوص التي هي في قوّة خبر واحد ؛ باعتبار 
كون الأضل فنها عبد الله بن ستان وان التعده إثنا هو فى الطررق إلبه: 
مع أنّها عدا الأخير منها -من قسم المونّق المعلوم حاله ‏ والأخير 


)١(‏ في المصدر بدلها: فكذلك. 

(1) الكافي: الوصايا / باب الوصي يدرك أيتامه م 7 ج /اص 18. تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب / وصيّة الصبي ح اج فص ,.١/84‏ وسائل الشيعة: باب 23 من كتاب الوصايا ح ١7‏ 
باب / وصيّه الصبي ح اج ةفص 1/85. وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الوصايا ح 1١١‏ 


الطهارة / لو خاضت يعد دخول وقت الصلاة تت بس ااي 


حكى الشيخ في الخلاف 7( إجماع الفرقة على أن من لم يدرك من أوّل 
الوقت مقدارما يودي الفرض ل يلزمه إعادته في الحائض والنفساء 
وغيرهما » كما أنّه يظهر منه ("' الإجماع على وجوب القضاء على من أدرك 
ذلك . 

نعم نص بعضهم ( على كون المعتبر في امختار سعة مقدار الواجب من 
الصلاة والطهارة مخففاً » فلا عبرة بالمندوبات » ولا بأس به ؛ لصدق اسم 
الفوات بذلك . 

وهل يعتبر أقلّ الواجب المخير كما في التخيير بين القصر وال تمام 
والتسبيحة الواحدة مع الفاتحة ؟ لا يبعد ذلك » بل جزم به في الذكرى 47 
وكشف اللثام2 , كما أنه لا يبعد إيجاب القضاء مضيّ ما تقدم وإن 
كانت ممنؤعة عن الأداء بحسب الظاهرء كما لوكان فرضها التيمّم مثلاً 
لعدم الماء » وقلنا بعدم الصحّة إلا عند ضيق الوقت » فاخرت بانتظار ذلك 
فصادفها الحيض ؛ لصدق اسم الفوات عليه بسبب التكليف في الواقع , 
وعدم العلم إنها يرفع الاثم » واحتمال تعليق القضاء على التضييع والتفريط 
كما عساه يظهر من بعض الأخبار””ضعيف ؛لعدم صلاحيّتها لإثبات ذلك . 


)١(‏ الخلاف : الصلاة / مسألة 6ج ص؛:!7؟. 

() الخلاف : الصلاة / مسألة 1١‏ ج١‏ ص 775 . 

(6) كالعلامة في النهاية : الصلاة/ في اوقات المعذورين ج١‏ ص/7١71»‏ والشهيد في الذ كرى : 
الصلاة / مواقيت الفرائض ص7١١»‏ والكركي في جامع المقاصد : الصلاة / احكام الاوقات 
جا ص45 . 

(1) ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت الفرائض ص؟١١‏ . 

(5) كشف اللثام : الصلاة / احكام الاوقات ج١‏ ص١"١‏ . 

() كالخير الذي رواه الكليني» عن محمد بن يحيى» عن احمد بن محمد عن ابن محبوب»؛ عن 


الها 


علامات البلوغ / السنّ (الذكر) و 


حديئه من الحسن لا الصحيح , بل في المحكي عن المسالك التصريح 
بذلك , قال : «ووصفه بالصحة في كلام بعض الاصحاب يراد به الصحّة 
الإضافيّة دون الحقيقيّة»1" 

يضافا الى اعقلاف القاط الحو وت ؤاخط اسه هدمل 
ما رواه الوشّاء - يقتضي توقف البلوغ على الدخول في الأربع عشر. 
وهو خلاف المدعى. وخلاف ما رواه غيره بال ير 
اذى بهو قير البلون بالفهول :فى الأريع بعر ولذا كان يلوم الام 
بالضع لا الدطول فى العقدو والصيى الكبيسى عقر لا الدهو لف ليده 
فت وهنا 

وإن أمكن دفعه : بما سمعته سابقاً من أَنّ اعستبار الدخول للعلم 
لا للبلوغ , إلا أن عدم معروفيّته عن ذلك بمثله في نظائره واختلاف 
ألفاظ الرواية ممّا يحصل به الارتياب في سلامة اللفظ المسموع من 


الامام لضا . 
وجوه. 


واحتمال ترجيحها عليها بالمخالفة لجميع مذاهب العامّة. بخلاف 
نصوص الخمس عشر الموافقة لمذهب الأوزاعي والشافعي وابي 
بوسف ومحد بن الحسن وأحمد بن حنبل"" 
) ار دير في الباضرج م 


وعدا م 0" ا حون 7 , 





جواهر الكلام 2 7و3 ) 





يدفعه : استبعاد خفاء مثل ذلك على الأساطين , سيّما مع معروفيّة 
ما يقع منهم لدف تيه بين خواضهم ؛ حتّى كان بعضهم يقول لبعض : قد 
اغفلا ون سرامي الور اكد 

بل يمكن دعوى القطع من الفقيه الممارس لكلماتهم ‏ العارف 
بلسانهم وما يلحنونه في أقوالهم _بعدم صدور نصوص الخمس عشر 


على أنّ أكثرها عن الباقر والصاد قطي , وزمان الباقرءقةٍ متقدّم 
عي سان الها تن عا لقممى عبر من اخدل اكات حل .كردا 
الصادق َك عدا الأوزاعى . 

لكن قيل : «الذي يظهر من تتبّع الأخبار: أنّ التقيّة منه ومن 
الباقرغِئ من فقهاء الحجاز والعراق , دون الشام التي الأوزاعي منها , 
بل لم يكن بحيث يتّقى منه » على أن في جملة من تلك النصوص 
تحديد بلوغ الانثى بالتسع المخالف لما أجمع عليه العامّة, وهو أقوى 


الاحتمال كما اختاره بعض المحدثين كان حمل خبر ابن سنان 
عليها أولى» باعتبار معر وفيّته عند العامّة واتّصاله بالمنصور والمهدي 


5775 س 9 ص‎ ١١ ميرات الموالي مع ذوي الرحم ح‎ ”١ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب‎ )١( 
. 77 وسائل الشيعة: باب أل انا ميراث 0 العتق ح 1ك 1 ” ص‎ 


علامات البلوغ / السنّ (الذكر) 2 





الصادق علي بخلاف الباقرئايّة»”". 

فلا ريب في قصورها عن المعارضة لتلك النصوص المتعدّدة التي 
فيها الصحيح وغيره, الموافقة للأآصل والعمومات وظاهر الكتاب 
والسنة ومحكيّ الإجماع والشهرة العظيمة . بل صحيح ابن وهب منها 
صريح في نفي الثلاثة عشر ؛ لأنّ أقصى ما يحتمل فيه وإن كان خلاف 
الظاهر ‏ تحقّق البلوغ بالدخول في الخمس عشرء بناءً على أنّ المراد 
من العذادية :فيه الأخة فيه لآ كماليهنا ب«وهو غين سكاف له سيد | كنا 
شووائح وبل ودلاله #لاحتمال شير الكلات فس ناكد الا سما اد 
تحقّق البلوغ بغير السنٌ من الأسباب ... أو غير ذلك . 

وإن أبيت فصناعة الفقه تقتضي طرحه في مقابلته. كطرح ما تضمّن: 

التحديد بخمسة أشبار في خبر السكوني عن الصادق نيه : «قال 
اقير ممتي د ... إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منهء وإن 
لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية»'' أو تأويله بمايرجعإلى 
الجتهو ا 

والتحديد بثمان سنين في خبر سليمان بن حفص المروزي عن 


)01 المصابيح في الفقه: الصلاة , مصباح: اختلف علساونا في حدّ بلوغ الركتو وري ١‏ 
(مخطوط). 

)0ك الكافي: الديات / باب نادر ح 2 لاص ة نهذيب الأحكام: الديات / باب ١/‏ 
ضمان النفوس ح 00ج ١٠ا‏ ص 15١١‏ وسائل الشيعة: باب "1١‏ من ابواب القصاص في 


1 
ج51 


؟/ 





الرجل نئة قال : «إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره ووجب عليه 


القرانضى والدوديرو ذاه الكاوة قمع سنو تكد لي اليبو لجو بن 


عن الحسن بن راشد عن العسكري تله : «إذا بلغ الغلام ثمان سنين 
فجائز أمره فى ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود.ء وإذا تم 
الخارية مي انك نه !1 السعالى التستفاع كيدان الانيى 
الاعتراف يه 

والتحديد بالعشر في خبر أبي أيَوب الخرّاز: «سألت إسماعيل بن 
جعفر : متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين » قال : قلت : 
ويجوز أمره؟ قال : فقال :إنّ رسول الله يَييْةٌُ دخل بعائشة وهي ابنة عشر 
سنين , وليس يدخل بالجارية حتّى تكون امرأة , فإذا كان للغلام عشر 
سنين جاز أمره وجازت شهادته»'*. المقطوع سنده, بل في طريقه 
العبيدي عن ا ل 


) 57 لود / اب الع في السرقح 1ج ٠ص ١‏ 0 
السرقة ح ١١‏ ج 58 ص 597. 

() تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 8 وصيّة الصبي م ١١‏ ج ه ص 187. وسائل الشيعة: 
باب 16 من كتاب الوقوف والصدقات م أأج ١‏ ص .١1١١‏ 

(؛) كشف الرموز: كتاب الوصايا ج ١‏ ص 19. 

(6) الكافي: الشهادات / باب شهادة الصبيان ح ١‏ ج /اص 588 تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 1١١‏ البّنات ح 48 ج 7 ص ,10١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الشهادات م ١‏ 
ج لالا ص 511. 


.577 رجال النجاشى: رقم 897 ص‎ )١( 


ا 





علامات البلوغ / السنٌ (الذكر) 

وقد ورد بالعشر نصوص كثيرة فى الوصيّة والعتق والوقف .. 
وقرها رن مهاما شار نه ليمت بقوله : 

(وفي أخرى: إذا بلغ عشراً ركان عير ناويك حسة ا جار 
جازت وصيّته واقتصٌ منه واقيمت عليه الحدود الكاملة» وإن كنا 
لم نعئر على اجتماع ذلك في رواية كما اعترف به فى المسالك . قال : 

«أمَا رواية العشر في جواز الوصيّة فهي صحيحة وفي معناها 
ووانا وال انها لا تقتضي البلوغ ؛ لجواز ساف هذ - 0 
ثم لم يعمّم . وأما بلوع حيو اهار فهو في ووانة لعزي وإن كان 
المفهوم من العبارة أنهما في واحدة» . 

«وفقى اقولنا 4( ايت عليه اللعكدود ) أله الا خض هنها فى أن 
الصبي إذا فعل ما يوجب الحدّ على غيره يودب بما لا يبلغ الحدّ» . 

ونا ووابنة اخبروق» 1 الأحكام تدرى على الضيها وس 
ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإن لم يحتلم) وليس فيها تصريح 
بالبلوغ مع عدم صحّة سندها. وهذه الرواية قدّمها المصنّف في النافع 
ثم عقّبها بقوله : (وفي أخرى ...) وهااعتر بالا حر من در سي 
رواية » وليس بجيّد»'". 

قلت : الأمر في ذلك كلّه سهل بعد أن لم يكن في شيء من نصوص 
العشر _المتفرّقة في الأبواب -ما يدل على كون العشر بلوغاً وغايتها 





.١10 ١14 مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج 4 ص‎ )١( 


ارتفاع الحجر بها عن الصبي في تلك الأمور المخصوصة, وبعضها 
كالصريح فى ذلك . والأصحاب بين عامل بمضمونها في تلك 
القوارة "وبين براه لناافن) السميع ا" ,ونين ملف لقا جنا وميه 
- لصحّة الأخبار الواردة فيها -ومنع فيما عدا ذلك'!" 

وما حصول البلوغ الذي هو مناط التكليف _بالعشر فلم نعرف 
قائلاً به. نعم أرسله في الكفاية كما سمعت!. ولم نتحقّقه , بل مقتضى 
امتا فعضي الأحكاتي !"اله إلى الووا دمنهة بوعل تتتوه فار وريندة 
في ضعفه ؛ لقصورها عن المعارضة من وجوه, بل النصوص مستفيضة 
في عدم حصوله بالعشر ؛ ف 

٠‏ في صحيح أبي بصير عن الصادقطية : «في غلام صغير لم يدرك 
انق كشو سنين إلى ياراء ا يجلد الكلاة فون العة وتعلد المراة العد 
لم ب 
لسن :يهنك رلك ... 


” المقنعة: : الوصيّة / باب 00 /111 118 النهاية: الوصايا / شرائط الوصيّه ج‎ )١( 
.١١51 ص‎ ١ عن ]نول النيدى: الوصايا / شروط الوصايا ج‎ 

)١(‏ السرائر: الوصايا / شرائط الوصيّة ج “ا ص 501. مسالك الأفهام: الوصايا / فى الموصى 

(؟) فصّل بذلك سلار على ما نقله في مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 55,. 

. ١7 0 

لاسي وو وه 9 بالمرأة ح 5 ٠‏ تهذيب الأحكام: الحدود/ 
باب ١‏ حدود الزنا ح 44 ج ٠١‏ ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب حدّ الزئا ح ١‏ 


ج ماص .8١‏ 


علامات البلوغ / السنٌ (الأنثى) / 





والحلبي : «قلت لأبي عبداللهميةٍ : الغلام له عشر سنين , فيزوّجه 
ابوه د صاره؟ يجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ فقال : أمّا التزرويج 
انفكا وطاق ار اق ااه 

وصحيح صفوان عن إسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا الحسن 1 : 
عن ابن عشر سنين , أيحجٌ؟ قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم , وكذا 
الجارية عليها الحجّ إذا طمثت»'". ونحوه مر 

إلى غير ذلك من النصوص . فلا إشكال في المسألة _بحمد الله من 
نه خودي الث عو شريها كا زان لك اند 

هذا كله فى الذكر . 

و4 اما «الانثى4 فبلوغها «#ب» كمال «تسع4 على المشهور 
بين الأصحاب”", بل هو الذي استقرٌ عليه المذهب . 

خلافا للشيخ فى صوم المبسوط”* وابن حمزة في خمس الوسيلة : 
فبالعشر؟". 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : الفرائض / باب ميراث الصبيّين ح 00ج 1 وسائل 

الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج ح 4 ج 1؟ ص .52٠١‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه: الحج / باب حج الصبيان ح 5894 ج ١‏ ص 6,. وسائل الشيعة : 

باب ١7‏ من أبواب وجوب الحج م ١ج ١١‏ ص 44. 
() كما في المهدّب البارع: كتاب الحجر ج ١‏ ص ©015. ومسالك الأفهام: كتاب الحجر ج ؛ 

ص 50 .١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في أسبابه ج 9 ص 147. 
(غ) المبسوط : حقيقة الصوم وشرائط وجوبه ج ١‏ ص .5١0‏ 


1 
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35 جواهر الكلام (ج 77) 





إلا أن الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر فوافق المشهور'", وكذا 
الثاني في كتاب النكاح منها'". بل قد يرشد ذلك منهما إلى إرادة توقف 
العلم بكمال التسع على الدخول في العشر . 

وعلى كل حال . فيمكن ‏ بعد رجوع المخالف -دعوى تحصيل 
الإجماع كما وقع من بعضهم”"» بل في السرائر-بعد أن حكى عن صوم 
المبسوط ما سمعت , وعن نهايته التسع'؛) قال : «وهو الصحيح الظاهر 
من المذهب ؛ لأنّه لا خلاف بينهم أنّ حدّ بلوغ المرأة تسع سنين» فإذا 
بلغتها وكانت رشيدة سلّم الوصي إليها*, وهو بلوغها الوقت الذي يصحّ 
أن تعقد على نفسها عقدة النكاح . ويحل للبعل الدخول بها . بغير خلاف 
بين الشيعة الاثنى عشريئة»7". 

يي 1 نلك وال ها قرام من كبر أبن مرا 
ويزيد الكناسى ومواثقى عبد الله بن سئان والحسن بن راشد -مرسل 
اللقبدةترقال ابو عيدات نظا إذازلعى لحار :لسع سعين دقع لبها 
مالها وجاز أمرها في مالها . واقيمت الحدود التامّة لها وعليها»”” 


1 )الحسوط كتان الحجر ج آص .10١‏ 

(1) الوسيلة : بيان من اليه العقد على النساء ص .5١١‏ 

(؟) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصبام: في تحديد السن للإناث ورقة ١١١‏ (مخطوط). 

6 النهانة التكاع من توا العقن على السداء انط 1/3 

(/) من لا يحضره الفقيه : الوصيّة / باب انقطاع يتم اليتيم ح 00757 ج ص 57١‏ . وسائل 
الشيعة : باب 60 من كتاب الوصايا ح ؛ ج 6” ص 7١ا5.‏ 


علامات التلون #7 لسن (الآنقق) / 





والنصوص الدالة على جواز الدخول بالجارية إذا بلغت تسعاً”" وأنها 
لا تحيض لتسع'" , وهي كثيرة . 

وأمّا البلوع بالعشر : فقد رواه الشيخ را ٠ولم‏ اخفوووات: 
مسندة . 

نعم , ربّما يستدل له برواية غياث بن إبراهيم عن الصادق ِكل !8 : 

إن أمير المؤمنين مضه قال : لا توطأ جارية لأقلٌ من عشر سنين , قال : 
ابا 

لكنها كما ترق دمع ا ها ضعفة الهم دين القنلاو ةو مهارق 
بالروايات المستفيضة الدالة على جواز الدخول بالجارية لتسع . بل عن 
النبيَيَييةٌ : أنه دخل بعائشة قبل تجاوز التسع! غير صريحة في 
فعؤزيد التلون بالعقره لعواز اماد الم فها إلى امر اخركين عدم 
البلوع . فليس للفقيه محيص عن المشهور كما هو واضح . 

وعلى كل حال . فالمراد بالسنة فيها . وفي الذكر هناء بل وفي 
غيرومن التتعدريد انع القمراية للد المعهو من اللابرغ والمتعروف 


)0 530 50 من أبواب مقتمات النكاحج اي ا 

(5) وضائل الشيفة )ديات ١‏ من أبواب العدد ح 4, وباب ”7 منها ح 5 سج 7١‏ ص ١78‏ و 185. 
(5) المبسوط : كتاب الحجر ج ١‏ ص .10١‏ 

(؛) فى المصدر بعدها إضافة : عن أبيه. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ السئة في عقود النكاح ح ١١س‏ لاص .4٠١‏ وسائل 


0 


الفعدونات وامبيير لسعو لاج ٠6‏ ص .٠١5‏ 


08 جواهر الكلام ا ")2 





قعن لدوم ونه قال التعال زرا عذة اوور ضكفة اذا متسر 
قرا فى كناب اديوه كلق البيها واكم !""برؤقال هو الذق يجعل 
ا اال ا 2000 
والحساب»'", وقال : «يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس 
والحب»”". 

وعلى هذا , فيعتبر في الذكر مضي أربعة عشر سنة وأحد عشر 
قور علدنا فى البعة الوق ونوك العنير "الأول متها مو المي ديه 
عير الالاتين 000 كعات وار لل لكيه تين قالارل.- 
بقدرمافات منه تم رضن العتما لاك هرقي عند يعن الأسناط.. © 
5 

وكذا الكلام في الأنثى . 

وربّما قيل!* : بانكسار الشهور والسنين كلها بانكسار الشهر الأوّل , 
فيبطل اعتبار الأهلّة ويرجع إلى العدد في الجميع . وهو ضعيف . 

والظاهر انتفاء القول هنا وإن قيل بمثله فى غيره . وقد تقدّم لنا شطر 
صالح من الكلام في ذلك بلاقعل واخل هذا 

ولايخفى أ الا ين كغيره يق التعدين اك ب ١‏ 


لو : الآية 57. (؟) سبورة بوشن الاية 6 

(#السشووة الشرة ال 1ق 

(؛) كالطباطبائي في المصابيح : الصلاة / مصباح: في تحديد السنٌ للإناث ورقة ؟؟١‏ 
(مخطوط). 

(5) قاله وضعّفه في المصابيح: (انظر الهامش السابق). 


جواهرالكلام (ج"؟) 


هذا كله بالنسبة إلى حكم حصول الحيض لا و*أمَا حكم ارتفاعه فهو 
إن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة #وسائر الشرائط المفقودة 
لا وأداء ‏ أقلَ الواجب من ا ركعة #فضلاً عن الأكثر وجب عليها 
الأداء بلا خلاف أجده فيه" بالنسبة إلى العصر والعشاء والصبح » بل 
في الخلاف” والمدارك ”" الإجماع عليه وني المنتهى”'' نني الخنلاف فيه 
بين أهل العلم » بل لم يفرّقا في الأخيرين فيا حكياه بين الشلاثة المتقتمة 
وغيرها من الظهر والمغرب , فيجب حيننَدٍ الظهران والعشاءان بإدراك 
الخمس ركعات من آخر الوقت كما هوالمشهور نيلا (0) وتحصياة (0) » بل في 


الفضل بن يونس قال : «سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام )...إذا رأت المرأة الدم بعد 
ما يمضي من زوال الشمس اربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة» فإذا طهرت من الدم فلتقض 
صلاة الظهر؛ لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرء وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرء 
فضيّعت صلاة الظهر, فوحب علها قضاؤها» . 

الكاني : باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة...ح١‏ و" جا ص١٠‏ و8١٠2‏ 
وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب الحيض ح١‏ و؟ ص15ه و5590 . 

»40 ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١ ص‎ )١( 
: واللعادرة في القواعد : الطهارة/ احكام الحائض ج١ ص5٠» والشهيد في البيان‎ 
الطهارة / احكام الحائض ص ؟١» والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائض‎ 
. ص05"‎ 1١ج‎ 

() الخلاف : الصلاة / مسألة ١٠‏ ج١‏ ص 7371-171١‏ . 

(6) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص17" . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / احكام الاوقات ج١‏ ص؟5١؟‏ . 

(5) نقلت الشهرة في رياض المسائل : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص45 . 

)١(‏ تمن قال بذلك : العلامة في القواعد : الصلاة / احكام الاوقات ج١‏ صه", والشهيد في 
الذكرى : الصلاة / مواقيت الفرائض ص١؟1١.»‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص75" . 
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واحد غير مختلف بالقياس إلى أنواع التكاليف ؛ لما عرفت من أن 
البلوغ مرتبة خاصّة في جميع أفراد الحيوان فضلاً عن الانسان؛ ” 


50 





للإجماع العلماء ٠.وللنصوص‏ الكثيرة الواردة فى التحديد على اختلافها 0 
فيه . إلا أنها متفقة فى عدم الاختلاف المزبور. 

بل عير عبك اشيرق سان متها ب الذى:قواءالمعا خرن تومل إلى 
الأخذ به الفاضل المذكور''_ظاهر الدلالة على ما ذكرنا . وكذا حديث 
الثمالي وخبر حمزة بن حمران بل النبوي صريح في ذلك . 

وفى المروي عن قرب الاسناد عن علي بن المفضّل!”: «أنّْه كتب 
إلى ابى الحسن اقة «ماحة البلوغ ؟قال+ما أوجب على المومين 
الحدود»”2. 

وبه يظهر العموم في خبر يزيد الكناسي ؛ حيث دل على أنّ الحدود 

فااتتديه الناضل الكاهاى كين ١ن‏ التسو يد ال هدلت قن 
التكليفات وأنّ الحدّ في كلّ شيء هو التحديد الوارد فيه“ ؛ ظنّاً منه أن 
)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص .١05 - ١0‏ والحجر / 

في أسبابه ج 4 ص .١9١‏ والسبزواري في الكفاية : الحجر/في موجباته ج ١‏ ص 08١‏ - 0/5. 
(1) لعل مقصوده به الكاشاني ؛ بقرينة نقل العبارة من مصابيح الطباطبائي الظاهرة في إرادته. 

انظر مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ؟ ج ١‏ ص .١5‏ 


() في المصدر بدلها: الفضل . 
(غ) قرب الاسناد: ح ١7877‏ ص 594, وسائل الشيعة: باب ] من ارات مقدّمة العبادات ح / 


(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١‏ ج ١‏ ص .١5‏ 


/ جواهر الكلام (ج /") 


التوفيق بين النصوص الواردة في السنّ إِنما يحصل بذلك . 

واضح الفساد ؛ لمخالفته إجماع الاماميّة بل المسلمين كافة . فإن 
العلماء _مع اختلافهم في حدّ البلوغ بالسنّ دمجيدوو عن 1ن اليلد 
الرافع للحجر هو الذي يثبت به التكليف » و و0 





بي ل 
الصلاة وغيرها من العبادات فيه . ش 

بل هو أمر ظاهر في الشريعة . معلوم من طريقة فقهاء الفريقين 
وغول السيلبيق :فى الأعصار يو الامضار من غير كبرو ولع مسح من 
أحد منهم تقسيم الصبيان بحسب اختلاف مراتب السنٌ ؛ بأن يكون 
بعضهم بالغاً في الصلاة مثلاً غير بالغ : في الزكاة, أو بالغاً في العبادات 
و المجانا ةم د لد لني ون فى العدو روي ذاك إل لكون 
البلوغ بالسنّ أمراً متّحداً غير قابل للتجزئة والتنويع . 

على أن في جملة من نصوص المقام خبرى المروزي وابن راشد 
النضةحيق بوحوت الثر القن والعدوه على القللام يا كتمال الشمان.: 
والتوفيق بينهما وبين التحديدات غير ممكن . 

وكذا ما ورد في الوجوب على ذي سث وعدم الوجوب على من 
لمنيبلة لاك عشرة سكة او ارهم عش هروما ول على ويجسوي الضيزاء 
على الجارية بالتسع وما دل على عدمه عليها إلا بالثلاث عشر . 

وبالعيلة + فالصوض مقتانة اخدلانا لا ورمع سمعة هر الت 


وإنما الوا - جب النظر في اخبار المسأله بالنسبة إلى المحافأة وعدمها انم 


علامات البلوغ / الكلام حول الحمل والحيض .سس آم 


الأخذ بالراجح وترك المرجوح ء أو تأويل ما يمكن فيه منه بالحمل 
عن التعريق والكا ديدي او طيى :الك كنا تطلف |( حك يتياه 
لك _بحمد الله -الراجح منها والمرجوح . والله أعلم بحقيقة الحال. 

هذا كله في السنّ والإنبات والإنزال . 

اما العمل والخيدن فلبسا داوعا فى حتف السناء »باذ خلاق 
معتد به امه قو ل تام عيه سر و ابد مين دون استثناء ؛ ففى 
اغبا كا فقن كرون الخيضى رالنجما لين يفاني الوك اها 
لا خلاف في كونهما 0 بأنفسهما»'". بل هو ظاهر العلامة في 
التذكرة”" ل 0 حيث نفى الخلاف في كون الحيض دليلاً على 
البلوغ . والدليل في كلامهم هنا خلاف السبب . 

لكن في المبسوط : أن البلوغ يحصل بثلاثة : الاحتلام والحبيض 
والسنّ . ثمّ قال : «والحمل دلالة على البلوغ . وكذا الإنبات على خلاف 
فيه»!), وظاهره كون الحيض بلوغا لا دليلاً على سبقه . ومثله ما في 
الوسيلة!0. 

لكو يمكن أن بيدا بالك عدة. ؤلالئة على سوق :يدزمان سمغ 


.١50 مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج 4 ص‎ )١( 
.١118 ص‎ ١5 تذكرة الفقهاء: الحجر / في الصغير ج‎ )1( 
.0174 ص‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: الحجر / في أسبابه ع‎ 
.10١ ص‎ ١ المبسوط : كتاب الحجر ج‎ ):( 

(0) الوسيلة: كتاب الخمس ص .١77‏ 





فيكون كالسبب في البلوغ , لا بمعنى جواز التقدّم عليه , فإنّ امتناعه 
مقطوع به في كلام الأصحاب . 

كنا أنه يمكن إرادة ثاني الشهيدين من العبارة السابقة أنه لا خلاف 
في كون الحمل والحيض دليلين على سبق البلوع . 

كما لا خلاف في كون هذين الأمرين_المذكووين :فى المستن: 
المفهومين ضمناً من دلالة الحمل والحيض على السبق ‏ بلوغاً في 
لفيا . 

ويمكن إرجاع الضمير إلى الحمل والحيض ؛ على معنى إرادة تعليق 
أحكام البلوغ عليهما في الشرع وإن كانا كاشفين عنه حقيقة ؛ ف: 

فى شرعبد ارسمو بن اعفان عن الفنادق زقلا وفالاك 
يتزوّجن على كل حال وعد منها :التي لم تحض ومثلها لا تحيض , 
قلت : وما حدّها؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين . . .7". 

وولف الأخرى جم ركاف ينا ونلا روسن على الشال 
وذكر من جملتها :_-التى لم تحض ومثلها لا تحيض , قال: قلت : 
ومتى يكون كذلك؟ قال : ما لم تبلغ تسع سنين ء فإنّها لا تحيض ومثلها 
كن و 


)١(‏ الكافي: الطلاق / طلاق التي لم تبلغ ح 4 ج ١‏ ص 80. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
العدد ح 4 ج 7١‏ ص 178. 


علامات البلوغ / الكلام حول الحمل والحيض 2" 


ورواية عبدالله بن عمر'": «قلت لأحدهما كاه ] : الجارية يشتريها 
الصل وس المعورك اوفك مسك مسن اجيف ؟ قال لدباسينا 
لا يستبرئها»1". 

وموثق عبدالله بن سنان: «إذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنة كتبت له 
الحسنة وكتبت عليه السيّئة وعوقب. وإذا بلغت الجارية 
فكذلك. وذلك أَنّها تحيض لتسع سنين»7". 

وخبر يونس بن يعقوب أنه سأل أبا عبدالله هه : «عن الرجل 
عو و د او 
|العاضيت |(" الخما وال ان اعدو الى وكيريها مين اللسضوضن 
المعلقة لأحكام البلوغ على الحيض . 

ما الحمل : فقد يدل عليه الحسن كالصحيح عن أبي عبدالله 1 
أنه «قال فى رجل ابتاع جارية ولم تطمث؟ قال:إن كانت صغيرة 
دوف علا لعن قلس بعلنها عن لظ هاا شباءء.وإن كانت ” 
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قر دلف» “ملل ه ذؤكء" 11 )6( 
فل د و ٠‏ ا 


(١ 0‏ 59 نَ 


)1( 5 لزنا إشكيراء 0 ج دص 475. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب بيع الحيوان ح ١‏ ج ١68‏ ص .51٠١‏ 

(5) تقدّم في ص 18. 

(غ) من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب 5 المرأة في الصلاة ح ١”‏ ج اص 773 5, 
وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 4 ص .5١0‏ 

(5) الكافي: النكاح / باب استبراء الأمة م 7 ج ه ص 477, تهذيب الأحكام: الطلاق / > 


م جواهر الكلام (ج /") 





ومرسل جميل عن أحدهمائي# : «في الرجل يطلق الصبيّة الني 
لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بهاء والمرأة التي قد يئست من 
المحيض وارتفع حيضها ولا يلد مثلها؟ قال: ليس عليهما عدة وإن 
000 

ومونّق محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ك1 قال : «التى لا تحبل مثلها 
لاعدة عليها»!" , 

وخبر منصور بن حازم : «سألت أبا عبدالله ا : عن الجارية 
لايع في نيا لحيل قال الى عليها ا42 11 

وخبر ابن 7 يعفور عن الصادق َه أيضاً : «في الجارية التي 
لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل؟ قال : ليس عليها عدة . 
بقع عليه ل 


ي- باب /ا لحوق الأولاد ح 11ج / ص ١لا‏ وسائل الشيعة: باب اع انواب نكاح العبيد 
والإماء ح ١ج 5١‏ ص 85. 

)١(‏ الكافي: الطلاق / باب طلاق التي لم تبلغ ح ١‏ ج 1١‏ ص 88, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

(1) الكافي: الطلاق / باب طلاق التي لم تبلغ سم * ج 1 ص 86,: تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب ” أحكام الطلاق ح م / ص .١/‏ وسائل الشيعة: باب ' من أبواب العدد ح ؟ 

() تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد ح ٠١‏ ج 8 ص ,١17١‏ الاستبصار: 

(غ) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ."١‏ و«الاستبصار»: ح "', و«الوسائل»: ح ”3 


علامات البلوغ / الكلام حول الحمل والحيض .ل لل هم 


بل قد يشهد لذلك أيضاً : فحوى الأأخبار المستفيضة المتضمّنة لنفى 
لعدّة عن الصغيرة والتي لم تبلغ المحيض'" ؛ فإنَ الوجه في انتفاء العدّة 
فى تتليا نطق ها اومن الصوص كد الاليهر به ,الحم فين 
مثلها ؛ ومقتضى ذلك'" خروجها عن حدّ الصغر بإمكان الحمل ؛ 
فخروجها عنه بتحقّقه أولى . 

وعلى كل حال , فقد بان لك مما ذكرنا : عدم كونهما بلوغاً 
بأنفسهما «بل قد يكونان دليلين'" على سبق البلوغ» في مثل 
المكوول خالياة بان كو العيسن نينا تالفنا عن بعس ل العدة ينا 
فلا يرد : أن الدم الذي تراه قبل التسع ليس بحيض وبعدها يكون بلوغها 
ال ال ل را ا لظي 
قالع لمحيو 1ن لعن ف ازا لها بعر قي لحك بل لألية شال 
اليك الذار له الس اروف ها للم 

نعم , يعتبر فيه معلوميّة كونه حيضاً من الصفة أو غيرهاء ولا يكفي 
هنا ما اشتهر بين الفقهاء من قاعدة الامكان0»؛ ؛إذ هو مشروط لوعي" 


اللا ا 


)001( اليه عراب امنا الى ام اد والإماء ج ١‏ ص 85. وباب ؟ من 
أبواب العدد ج ١١‏ ص /1ا7١.‏ 

(؟) في بعض النسخ: ومقتضاه. 

() في نسختي الشرائع والصبالك جواعير الهاقن سامش المعقمداة به دلبلا : 

500 اح دوو عدي ان 117و اليان 825 ة / في الحيض 
ص 088. مسالك الأفهام : الطهارة / بيان الحيض بج ١‏ ص 048. 

(0) الروضة البهيّة : الطهارة / في الحيض سج ١‏ ص .٠٠١‏ 


5 جواهر الكلام (ج 7؟) 





وف نهف قاقر اللدذى توواق انهه السازع اتن يض آم لا 
لم يحكم بالبلوخ, راسد إلا مع اليقين؛ عملاً بالاستصحاب»7". وهو 
كذلك , ومعه يسقط اعتبار الصفة , فإنّها إِنّما تعتبر في صورة الشكٌ . 

وأا ؤلالة العمل على السيق «فماغتار قنضاء العادة بشقدء 
لفون لوقه ار كوه مسيوةا بدالا ازال الدى اقل صدر افك سيزيةة 
للبلوغ ؛ لأنّ تكوّن الولد إِنّما يكون من اختلاط مجموع الماءين . وهو 
المراد من «الأمشاج» في الآية الكريمة” على ما هو المشسهور بسين 
المفترين ا" كإرادة عليه الزبدل وتراتي'الميرأة من اقول تتعالى: 
«يخرج من بين الصلب والترائب»!*7, لا صلب الرجل وترائبه, 
اد المراد ب «الأمشاج» الأخلاط من الطبائع التي تكون في الإنسان 
مق الخرارة والبرودة والرظيوية والسيوسة دولا الاطوار:والتجوون:: 
ولا الاختلاط من مني الرجل وحيض المرأة, مع أنّه على الأخير يتجٌ 
المطلوب أيضاً . 


.١159 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: الحجر / في الصغير سج‎ )١( 

("سورة الاتسان الايه ‏ 

(؟) تفسير الكشاف: ذيل الاية ؟ من سورة الإنسان ج 4 ص 117. تفسير البيضاوي: ذيل 
نفس الآية ج غ ص 507. تفسير ابن كثير: ذيل نفس الآية ج 4 ص 1914. مجمع البيان: 
ذيل نفس الآية ج 19 ٠١‏ ص 110. 

اتسووة الظاوق الك 7 

(4) تفسير الكشاف: ذيل الآية /ا من سورة الطارق ج 4؛ ص 750. تفسير البيضاوي: ذيل 
نفس الاية ج 4 ص ؛ 0غ . تفسير ابن كثير: ذيل نفس الآية ج ؛ ص .7١17‏ 


علامات البلوغ / الكلام حول الحمل والحيض للبم 


وما ذكرناه في اليتين هو المروي عن ابن عبّاس”", بل هو موافق 
للنصوص الكثيرة عن النبي ّيََييةُ والأئمّة طبه |الدالّة]!" على أن خلق 
الولفمق العاعون ونان ماه الرسل ليطن كاك وميا المسراء امور 
زفق وان العظم والعصب والعروق من نطفة الرجل . والشعر والجلد 
واللحم من نطفة المرأة » وأنّ الذكورة والأنوثة والشبه بالأعماه 
(الألعرامى سنازي النادين وجاك لسدينا عا سارقة .روي 5ل 
الصدوق والراوندي والطبرسي في المحكي عن العلل'" والقصص'“ 
والمجمع'" والاحتجاس!". ظ 

وما عن الحكماء والأطبّاء من الاختلاف في مني المرأة ؛ ف: 

عن أرسطو وأتباعه : أَنّهِ لا مني لها وإنّما ينفصل ععنها رطوبة 
شبيهة بالمنّ , إذا امتزج بها منيّ الرجل تولد منها مادّة الجنين» وذلك ” 
لوجود القوّة العاقدة في منىّ الرجل والمنعقدة في رطوبة المرأة"". م 

وَغرق جالبنوس وأكتر الأطثاء» أن للمراة منيّاً كالرجل ١‏ وفي كل 


)010( انظر مجمع البيان قبل ثلاثة هوامش . وتفسير أبن كثير في الهامش السابق. ومجمع البيان : 
ذيل الاية لا من سورة الطارق ج 9 ٠١‏ ص .7١6‏ 

)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(؛) قصص الأنبياء: ح 719 ص 593. 

(0) مجمع البيان: ذيل الاية 5 من سورة المائدة ج ا 1 

(1) الاحتجاج: احتجاجات ا 0 

() بحارالأنوار: السماء والعالم / ذيل سم ١7ج‏ لاه ص 578. 


ق/8 جواهر الكلام لج /ا") 





منهما قوّة غافةة سدق اك مون اكير فيد و اليو في التبعل 
وان عوامن ب الا نر 

فى الفكدافره | يدا الصوير فى مت الإبجد ل ووسيدا النااجير 
والتصوّر في مني المرأة واد المنىّ إنْما يقال عليهما بمحض اشتراك 
الاسم , وإلّ فمنيّ الرجل حار نضيج ثخين , ومنيّ المرأة جنس من دم 
الطمث . وإِنّما حصل به استحالة يسيرة لا يبعد به عن الدم بعد منىّ 
ارخروضيه و اذا سفوله لها 0 

وعن بعض المحقّقين : أن المني عند الحكماء هو الماء الجامع 
لبياض اللون ورائحة الطلع والدفق واللذة والقوّة العاقدة”” 

غير“ قادح في شيء ممّا ذكرنا ؛ ضرورة كون النزاع بين الفريقين 
لنطئاً مروأن الأتفاق متهم اقم غدلي أن تكتون الول سن مجموع 
5 

والعبرة في التسمية بالعرف واللغة. ورطوبة المرأة تسمّى ميا 
فيهما. وخروجها عنه باصطلاح الحكماء لا يقدح في ثبوت الحكم 
الشرعي المنوط بغيره كاحوراتع 


0 (للابخ نينا : 5 ا ؛ ص 197. بحارالأنوار : (انظر الهامش السابق). 

(1) انظر «القانون» في الهامش السابق. 

0 المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الصلاة / مصباح: لا ريب في دلالة الحمل على البلوغ 
ورقة ١١17‏ (مخطوط). 

() خبر قوله: «وما» المتقدّم في س 4 من الصفحة السابقة . 


١ 





الطهارة / لو طهرت قبل خروج وقت الصلاة 
الخلدحف () قي الخللاف عنه . 

لكته نقل عن طهارة المبسوط 2 الحكم بالاستحباب » كما عن 
المهذب 7 وعن الإصباح *» استحباب فعل الظهرين بإدراك حمس قبل 
الغروب » والعشاءين بإدراك أربع قبل الفجر» وعن الفقيه أنه « إن بق 
فق الها سقدارها وضلى :ست ركفات ندا بالظهن) 1 , 

كك كان لد عثرنا عليه من الأخبار مما يدل على ما نحن فيه 
قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر الأصبغ بن نباتة : « من أدرك من 
الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة »0 , وقوله 
عليه السلام ) أيضاً :«من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر»”" , 

إلا أني لم أعثر على الأخير في طرقنا » كالنبوي : « من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة »22 , بل في المنتهى 17 نسبة الأخير إلى رواية 


. الخلاف : الصلاة/ مسألة 14 ج1١ ص"707‎ )١( 

(0) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص45 . 

(6) المهذب : الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص8" . 

63 الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : في ايض ج؟ ص١١‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب احكام السهوثي الصلاة ذيل ح9؟١٠‏ ج١‏ ص هه" . 

(1) تهذيب الاحكام:. الصلاة/ باب 4 في أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ح 7١‏ ج؟ 
ص8" وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب المواقيت ح؟ جا ص58١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت الفرائض ص »١١2١‏ وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب 
المواقيت حه ج؟ ص58 ١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت الفرائض ص؟159١»‏ وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب 
المواقيت ح؛ جا ص58 ١‏ . 

(9) منتهى المطلب : الصلاة / احكام الاوقات ج١‏ ص 7١5‏ . 





علامات البلوغ / الخنثى 


م 

وعلى كل حال . ففي التذكرة'" والقواعد'' والمسالك'": «أنَ دلالة 
الحمل على البلوغ منوطة بالوضع ؛ لعدم العلم بتحقّقه بدونه؛ فبعد 
الوضع يحكم بالبلوغ قبله» . 

قلت : الأجود إناطة الحكم بالعلم في أصل الحمل وابتداثئه. 
فلو علم به قبل الوضع حكم بالبلوغ . وكذلك لو علم بكونه لأكثر من 
ستة اشهر حكم به ؛ لما يحتمل النقص عنه . 

ولا فرق في دلالة الحمل على البلوغ : بين أن يكون الولد تامّاً أو 
فيواقاء د اهلو انندهيدا نشوم وميه كنا فى الفلقة الصف موقط 
مالظ امير هعاء والرسوع إلى الا ربجي كبا ذات عله 
الزموانالك الاق رقب التشوع وه ريحي 

ولايس عنافه | كا تعانجة إلى كانه العامة قتيما ذا حدق 
الحمل للمرأة من غير إحساس بالإنزال, فلو أحسّت به حصل لها العلم 
بالبلوغ بذلك وجرى عليها القلم» وإن توقّف الحكم به ظاهراً على 
ظهور الحمل أو تحقّق الوضع, والله هو العالم بحقيقة الحال. 
« تفرريع» : 

«الخنثى المشكل» بناءً على الانحصار في الرجل والمرأة وآنّه 


.١115 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: الحجر / في الصغير جح‎ )١( 
.١174 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحجر / في الصغير ج‎ )١( 
.١1١ مسالك الافهام: الحجر / في موجباته ج 4 ص‎ )5( 
.١؟ (؛) الكافي: العقيقة / باب بدء خلق الإنسان ح ” فما بعده ج 1 ص‎ 





لا قسم ثالث «إن4 نبت شعره الخشن حول الفرجين ء أو بلغ سنَّه 
الخمس عشر , أو «خرج منيّه من الفرجين» أو أمنى من فرج الذكر 
بعد مضي تسع وإمكان الإمناء من الذكر «حكم ببلوغه4 بلا خلاف 
أجده بيننا”" 9و4 لا إشكال ؛ ضرورة حصول سبب البلوغ في الفرضين 
أ كا برها اواهرا: . 

نعم «إلوا" خرج» منيّه إمن أحدهما لم يحكم به4 بناءَ على 
اعتبار اعتياد المخرج في الدلالة على البلوغ ؛ لجواز كون ذلك الفرج 
زائداً فلا يكون معتاداً. أَمّا لو صار ذلك معتاداً أو قلنا بدلالة خروج 
المنى مطلقا على البلوغ انّجه الدلالة, هذا . 

وفى المسالك _بعد أن حكم بعدم الدلالة _قال: «ومثله ما لو حاض 
وو قوع لقب تساف واس الى اعبار أكثر العلماء» 

«ولبعض العامّة قول بن ذلك كاف في البلوغ ؛ لآنّ خروج المني من 
فرج الذكر يحكم بكونه ذكراً كما يحكم به لو خرج البول منه خاصّة . 
وكذا القول في الحيض والمني من فرج الانثى» . 

«ولنٌ خروج منيّ الرجل من المرأة والحيض من الرجل مستحيل , 

فكان دليلاً على التعبين , ومتى ثبت التعيين كان دليلاً على البلوغ» . 

«ولآن 0 معا ل على البلوع , فخروج أحدهما أولى ؛ 


2 والروضة البهئة ل 0 
اكات فح العرات والبفالك» ان 


علامات البلوغ / الخنثى 


لأنٌ خروجهما يفضي إلى تعارضهما وإسقاط دلالتهما. إذ لا يتصوّر 


نف 


5 





حص صحج ورجلا 

«ونفى في التذكرة البأس عن هذا القول. وهو في محلّه . نعم, لو 
مناق لك سناد ا فوييت ادال اك 

فلك انيدي العام فى روالاالة الحيقن بيعت فزرضى التدلع ركدوانه 
يدا ذا ١‏ ليه دور اجبز كرن ور حي على ارين نين 
البلوغ , كما أنّه لا ينبغي التأمّل في دلالة المني الخارج من الفرج ‏ بعد 
العلم بكونه منيّا ‏ عليهما ايضا إذا كان خروجه فى زمان عدم إمكان 
عر وعدن اذك انسلا ذلك من عير لعن كنا نغ راضم 

ما لو كانا بالصفة مع احتمالهما غيرهما , فالمتّجه : ما هو المشهور 
من عدم الدلالة على أحدهما ؛ لما عرفت . وقياسه على البول _مع أَنّه 
منصوص هو مع الفارق ؛ ضرورة كون المفروض أنّهما بالصفات وإن 
لم يقطع بكونهما حيضاً أو منياً. ش 

ودعوى: أنّ الصفات ممّا تورث العلم, ظاهرة الفساد ؛ وإلا »: 
لم يمكن فرض التعارض فيهما في المسألة التي ذكرها المصئّف 
وغيره'" بقوله : ولو حاض من فرج الإناث وأمنى من فرج 


الذكور حكم ببلوغه» على المشهور بين الأصحاب نقلاً" إن لم يكن 





.118-١47 مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج وص‎ )١( 
(؟) انظر الهامش بعد اللاحق.‎ 
.١115 ص‎ ١4 كما فى تذكرة الفقهاء: الحجر / في الصغير ج‎ )5( 


جواهر الكلام (ج /7؟) 





00 

بل فى المسالك : «أنَ دلالة ذلك عليه واضحة ؛ لأنّه إِمَا ذكر فقد 
أمنى , وإيّا أتنى فقد حاضت» . 

«وللعامّة قول بعدم ثبوت البلوغ بدلك ؛ لتعارض الخارجين 
وإسقاط كل واحد منهما الآخر ؛ ولهذا لا يحكم _والحال هذه 
بالذكورة ولا بالأنوثة , فيبطل دلالتهما كالبيّنتين إذا تعارضتا»''", بل في 
المسالك : «هو وجه فى المسألة)!". 1 

قلت : هو مع انناف للوضوح الذي ادّعاه سابقاً . اللّهمَ إلا أن 
يريد بالوجه : مطلق الاحتمال» وإن كان واضح الضعف ‏ تعارضهما 
بالفسبة إلى الدلالة عن الدكورة او'الانونة لآ يقضى بيه بالنسية إلى 
البلوغ ؛ ضرورة عدم التلازم بينهما كما هو واضح. والله أعلم . 

«الوصف الثاني4 الذي يتوقف عليه رفع الحجر : «الرشد» في 
المال , بلا خلاف أجده فيه, بل الإجماع بقسميه عليه بل 


الك السيرس حاب الحس صن 0 وقواعد الأحكام: الحجر / في الصغير ج ١‏ 
ص .١174‏ ومسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق). ومفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير 
(1) مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج ؛ ص .١48‏ 
(5؟) المصضدر السابق: 
(؛) كما في مسالك الأفهام (للكاظمي): ذيل بحث الوصيّة بج 7 ص .17١‏ 
(0) ينظر غنية النزوع: في الحجر ص ١0١‏ و 507. ومسالك الأفهام: الحجر / فى موجباته 
ج غ ص .١16١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في أسبابه ج وص 198. 
وتأى يعض المضاون خلا الث 





الكتاب'" والسئّة" دالّة عليه أيضاً. 

والمرجع فيه : العرف . كما في غيره من الألفاظ التى لا حقيقة 
شرعيّة لها ولا لغويّة مخالفة للعرف . ش 

وها عبن الك انه هد ١١‏ لز حجن ليسا بن" بوالقا مووين 
«الاهتداء»!*, والنهاية!*' والصحاح'": «خلاف الغيّ» المفسّر فيهما””" 
بالضلال لا ينافي ما ذكره الأصحاب في المقام ؛ إذ هو بالنسبة إلى 
خصوضن المال» ولو سلم فالعرف مقدّم على اللغة غندنا كما نه رتاه 


(و» على كلّ حال, فاؤهو إصلاح المال"4 وقد قيل: نه 
قد طة طفحت به عباراتهه!" 


ااي 5 

1 اسورة النيناف ل 0 

(1) يأتي التعرّض لبعضها لاحقاً ؛ من قبيل ما في ص ١87‏ . 

(6) تفسير الكشّاف: ذيل الآية ١‏ من سورة النساء ج ١‏ ص 177. 

(؛) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 087١‏ (رشد). 

(0) النهاية (لابن الأثير): ج اص 55060(رشدا). 

(7) الصحاح: ج ١‏ ص 494 (رشد). 

(0) النهاية (لابن الأثير): ا ٠‏ الصحاح: ج 7 ص ١80١‏ (غوا). 

)8 ) في نسختي الشرائع والمسالك ‏ وأشير ير إليها في هامش المعتمدة ‏ بدلها و 
يعذلها العالةة 

(9) مفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير ج ١١‏ ص 4]. 

.١86١ ص‎ ١ التنقيح الرائع : كتاب الحجر ج‎ )٠١( 


5 جواهر الكلام ١ج‏ 7؟) 





ومجمع الوه تدده الذاهر شاور مت عرفا مرو انه هدي الدن 
ذ كوه الصا 01 
وعن مجمع البيان : «أَنّْه العقل وإصلاح المال . وهو المروي عن 
الباقر يّة»'". 
وعن مجمع البحرين عن الصادقعَيّةِ في تكسين الاي نوراه 
حفظ المال»”". 
21 واعلٌ مرجع الجميع إلى شيء واحد وهو ما صدق عليه عرفا 


7 آله رشديافية إن الغان ,]5 ادنم فى ندل من الالقاط 
الراجعة إلى العرف عد التحديد الناء؛ اتكالاً عليه »بل ريما لا يتاتى 

ف كن النقانات: محدديده بعلن الويطة الذاء وين هيدا فد غي د 
وفي القواعد!» وعن غيرها!: «أَنّه كيفيّة نفسائيّة تمنع من إفساد 


المال وصرفه فى غير الوجوه اللائثقة بافعال العقلاء» وكثير منهم ‏ ممّن 

فسّره بالإصلاح _قد أخذ الملكة فيه فى مقام اخرء وجميع ذلك _عند 

.154 مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في أسبابه ج 9 ص‎ )١( 

(1)'تفشير التبيانق ديل :الايد ١‏ من سورة النساء ج ؟' ص ,١١/‏ مجمع البيان: ذيل نفس الاية 

(؛) قواعد الأحكام: الحجر / في الصغير ج ؟ ص .١74‏ 

(0) كالمهدّب البارع: كتاب الحجر ج ١‏ ص 017. وجامع المقاصد: الحجر / في الصغير ج 0 
ص "مث ومسالك الافهام : (انظر الهامش اللاحق). 


5160 





اعتبار الرشد في رفع الحجر 
الناكا .اقفو ل لوقك لراك فى مضيد افق زيمن زمزدوكلن] قن لشفت 
البحث فيه فضلاً عن الإطناب . ش 

نعم . جرت عاد تهم بذكر تفسير له على جهة الإجمال ؛ ولذا تختلف 
في القيود . 

ومن هنا يعرف ما في المسالك في شرح عبارة المتن -معترضاً بها 
عليه » بل وعلى غيره قال : «ليس مطلق الإصلاح موجباً للرشد. بل 
الحقّ أن الرشد ملكة نفسانيّة تقتضي إصلاح المال وتمنع من إفساده 
وصرفه فى غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء» . 

«واسترز ذاو[ الشاكة) عن مطلق الكتدنه رقانيا لبت كاف يل 
لابدّ من أن تصير ملكة يعسر زوالها». 

«وب (اقتضائها إصلاح المال) عمّا لو كان غير مفسد له. ولكن 
لارغبة له فى إصلاحه على الوجه المعتبر عند العقلاء ‏ فإن ذلك غير 
كاف ف سنن كته ومن عند تعر باط افهبا لأعمالن الالاتقة يجالة» 
كنا ساق 

ل من إفساده) عمّا لوكان له ملكة الإصلاح والعمل وجمع 
المال. ولكن ينفقه بعد ذلك في غير الوجه اللائق بحاله, فإنه لا يكون 
ورا ش 

وفيه أَوّل": أَنّهِ من المعلوم إرادة الصفة اللازمة ؛ ضرورة عدم 


.١118 مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج ؛ ص‎ )١( 
(؟) لا عدل لها ظاهر في العبارة.‎ 
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صدق الرشيد عرفاً على من حصل منه ذلك على وجه الاتفاق, 
ومرجع الملكة إلى ذلك , فهي مرادة للجميع بهذا المعنى قطعاً . 

والمراد بإصلاح المال : حفظه والاعتناء بحاله . وعدم تبذيره. 
والعبالالايف , متواتدو«للفنمقا يقاقنه الفرزق وا لااعمال الى ل تليق 
حالف أكا تميعه والتكقي به تقد يمن اعمارو فى الرسل عرفا .مين 





غير فرق بين أولاد الرؤساء وغيرهم . 

وستعرف عدم وجوب الاختبار بالأعمال اللائقة بحاله , وإِنّما هو 
طريق من طرق معرفة الرشد, كالغزل والاستغزال والنسج والاستنساج 
في الأنثى . والجمع بينهما في الخنثى ؛ ضرورة عدم توقّف تحقّق الرشد 
عرفا على ذلك, بل قد يتحقّق عرفا بدونه كما هو واضح بأدنى تامّل . 

وبالجملة : إطالة الكلام في تحقيق مصداق الرشد في المال مع 
وفاء العرف به تضييع للعمر فيما لا ينبغي . 

(و4 أولى من ذلك البحث في أنه هل يعتبر» فيه «العدالة» أو 
لا؟ حتّى قال المصئّف : «فيه تردد» بل وخلاف : 

فعن الشيخ'" والراوندي'" وأبي المكارم'" وفخر الاسلاء!© : 
اعتبارها . بل عن الغنية : الإجماع عليه!6. 





الخلاف: الحجر/مسألة 7ج 7 ص 585 و184. المبسوط : كتاب الحجر ج ١‏ ص .50١‏ 


010) 

(1) فقه القران: باب الإفلاس والحجر ج ١‏ ص ؟7. 

(9) انظر الهامش بعد اللاحق. 

(؛) حاشية الارشاد: الحجر / فى أسبابه ص 00 (مخطوط). 
(0) غنية النزوع: في الحجر ص 507. 





هل تعتبر العدالة في رفع الحجر؟ متي ب ا 3 





والمتتيور فوا" وتنهصيى: اديل :فى المسالك "اوسيدكه 
اذكه تمع إلى كدر اهل اليه دالعدم» إذ لأاويت هين مداق 
العرف بدونها . ولو كانت معتبرة في الابتداء لاعتبرت في الاستدامة . 
وهو معلوم الفساد بالسيرة القطعيّة في معاملة المخالفين وأهل الذمّة 
والفسقة . . . وغيرهم . 

ومن هنا حكي عن التذكرة : الإجماع على عدم التحجير بطروٌ 
الفسق الذي لم يستلزم تبذيرا. وعلى عدم مدخليّة ترك المروّة 
ذُككقف الراس يومد الزمعل ىرو سياد :لله بح فى !العف لق على تيدر 
اعتبارها في دفع المال!5. 1 

لعل كك ماين رن شيرلا بعالتي سا كرد 
صرح سي بجواز بيع الع لم يمد الأصنام» والتمر 


ات يي 50057 : كتاب الحجر سج 4 ص "5 .٠١‏ وكفاية الأحكام: الحجر / 
ف عوعافان لسن 1ه 

(؟) ممّن ذهب إلى عدم الاشترا تراط : : ابن الجنيد على ما حكاه العلامة في المختلف داكا ره 
هو -: الديون / في الحجر ج ه ص .45١‏ والآبي في كشف الرموز: كتاب الحجر ج ١‏ 
ص 007. والشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب الحجر ص .١ 1١‏ والمقداد في التنقيم: كتاب 
الحجر ج ١‏ ص .١18١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج 4 ص .١195‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الحجر / في السفيه ج ١4‏ ص .5١7‏ 

(0) المصدر السابق: ص .5١6 ٠١84‏ 

.٠١ المصدر السابق: ص ؛‎ )١( 
وابن إدريس في‎ .٠١50 ص‎ ١ كالشيخ في النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة ج‎ )1( 
السرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج ؟ ص 150. والعلامة في التذكرة: البيع / أنواع‎ 
.٠١8 والشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل الأوّل ص‎ .١1595 ص‎ ١١ المكاسب ج‎ 





3/ 


والزييب لمن يصنع الخمر. 

فمن الغريب : النقل عن الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة 
التزام ذلك . بل هو في | لمبسوط لم يجعل ذلك احتياطا, كالمحكي عن 
الخلااف والغنية!١ا‏ لمعت من الاحتياط فيهما الوجوب دون 
النشعي مغ التكار علمداف المعواط اديه مه عياب 
واضح . فضلا عمّا لو لم يكن احتياطا . 

واغرب من ذلك استدلالهما!" عليه بقوله [تعالى]: «ولا توّتوا 
السفهاء أموالكم» !“ا بضميمة م رو عنهم من 0 لاتشار الخمر 
سفيه»!" , وبأنّ الفاسق موصوف بالغ الذي هو ضدٌ الرشد المعتبر في 
الغال وول ا انسدق العد ل وو عبرو ب تيعو :د لفقا لا يلبقا لفقي 
جعل شيء منها مدركأ للحكم الشرعي , كما هو واضح . 

وأطرقين :ذلك كله + القول "انا لمالا بورد بعساريهما عملي فور 





جواهر الكلام (ج /2») 


> قولهما بذلك شيء ممّا ذكر؛ لأنّ العدالة عندهما ظاهر الإسلام مع 


)١(‏ تقدّم نقل المصادر انفا. 

(؟) بنظر الخلاف: الحجر / مسألة ”و 8 ج 7 ص 184 و 184. وغنية النزوع: في الحجر 
ص ؟5109. 

(:أ) شورة التساء» الايد :6 

(0) عوالي اللالي: باب الحجر م ذه ا ص ». تفسير العيّاشى: تفسير سورة البقرة 
8 0 مضع ١06‏ وسائل الشيعة: باب ١؛‏ من كتاب الوصايا ح ١ج‏ 16 اص 57 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير ج 1 صن 6-25 


اين جواهرالكلام رج 


الجمهور. كما هو الظاهر منه أيضاً في سابقه . 

لكنّ الشيخ في الخلاف بعد أن ذكر روايتي أميرالموْمنين 
( عليه السلام ) السابقتين مسنداً لما إلى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) , 
قال : « وكذلك روي عن أتْمَتنا (عليهم السلام ) »37 , 

وفي كتاب الصلاة من المدارك بعد أن روى النبوي المتقدم وا مرتضوي 
وغيرهما» قال : « وهذه الأخبار وإن ضعف سندها إلا أن عمل الطائفة 
علنبا :وله سعارضن :لا #افتعتن العمل ميا 7 

وعلى كلّ حال فلا يبعد جواز العمل بهذه الأخبار بعد ذكر أصحابنا لها 
واغايها ها سمت 

ومنها قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر منصور بن حازم : « إذا 
طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر» فإن طهرت في آخر وقت 
الم مات الفضين 0 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر أبي الصباح الكناني : «إذا طهرت 
لمرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء » وإن طهرت قبل أن تغيب 
الشمس صلت الظهر والعصر» 9 . 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خيرعبد الله بن سنان : «إذا طهرت 





, 771-71١ ص‎ ١ج‎ ١8 الخلاف : الضلاة / مسألة‎ )١1( 

(؟) مدارك الاحكام : الصلاة / احكام الاوقات ج ص15 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ح5؟ ج١‏ ص١5"‏ الاستبصار: الطهارة / باب 4/ 
ح؛ ج١‏ ص13١»‏ وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب الخيض ح” ج ١‏ ص99ه . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح75 ج١‏ ص50", الاستبصار: الطهارة / باب 4/ 
ح6 ج١‏ ص17١»‏ وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الحيض ح/ ج7 ص 549 . . 


هل تعتبر العدالة فى رفع الحجر؟ 4 ,3 





الناس ؛ إذ هو كما ترى 

نعم . لهما الفرق بين الابتداء والاستدامة , مع أَنّه ليس لهما أيضاً ؛ 
للقطع بتحقّق الرشد عرفاً بدونها . فلا يجوز منع مال الناس يأمثال هذه 
المزخرفات . 

وبعض أفراد الفسق الذي يرتفع معها وصف الرشد . ويتبت بها 
وصف السفه لا يقضي باعتبار العدالة في ماهيّة الرشد قطعاً. كما هو 
واضح . 

وبالجملة : الإطناب في ذلك -_كما وقع لبعضهم'"_ايضا من تضييع 
ما 0 

9و4 كيف كان , فظا_إذا لم يجتمع الوصفان» أي البلوغ والرشد 
كان الحجر باقياً» بل خلااف "ولا إشكال . 

«(وكذا لو لم يحصل الرشد ولو طعن في السنٌّ» لإطلاق الأدلة , 
خلافا لبعض العامّة : فاوجب دفع المال إليه إذا بلغ خمسة وعشرين 
عله فل كر حال" 


لوكا دسل فى مجلة اراد د 1ص ١18‏ ذثما بعدها. 

(1) ينظر المبسوط : كتاب الحجر ج ١‏ ص .10١‏ وغنية النزوع: في الحجر ص .١107‏ وقواعد 
الأحكام: الحجر / في الصغير سج ١‏ ص 154. ومسالك الأفهام: الحجر / في موجباته جج ] 
ص .١6‏ 

(؟) مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 455. بدائع الصنائع: ج /اص .١17١‏ الهداية (للمرغيناني): ج ١‏ 
ج 4 ص .01١‏ بداية المجتهد: ج ١‏ ص /17. 





و4 أمّا ما إيعلم» به إرشده» فهو أيضاً بطرق لا تنحصر 
عرفاً ومنها معرفته «باختباره بما يلائمه من التصرّفات, ليعلم 
قوّته على المكايسة في المبايعات وتحفظه من الانخداع» . 

«وكذا تختبر الصبيّة. و» حينئذ فيعرف «رشدها بأ ن تحتفظ اه 
من التبدير. وان تستغنى'" بالاسشغوان عاد و» ب #الاستنساج”" 
ذا كالقهن اهل اويا ايد من الخر كات الندانسة ليا 
ويأتي تمام الكلام في آخر المبحث إن شاء الله تعالى . 

ويه كن قاو تويشت الرنعد ضهان النيدا فى الرحال» 
إجماعاً" «وبشهادة الرجال4 منفردين «والنساء» كذلك وفى 
النساء» أو مع التلفيق , بلا خلاف أجده فيه”*» بل قيل : «عليه الإجماع 
في كثير من العبارات»”" وإن كنا لم نتحقّقه . 

(دفعاً لمشقّة الاقتصار» على الرجال فيهنّ وغيره , فيندرج فيما 
0" 


ا بح الراك » والمسالك ا وا ات اا : لعتني . 
كن اجو : 00 
ا 
كنا فى براض السائل: (أنظن الوامين اللاحن): 
7 منورة الحج : الاية //,. 
(لاؤسائل الشينةد تأت :رامق ابوات الوضووح مت :ناض 111 


ف ويه | زاقين: ٠.‏ جممسسسع حب جع سس مسي م دالبب الوا 


بل قد يندرج فييا ذل على بول شهاد ته “فيما معسر اطلاع 
الرجال عليه من النصوص"" . وإن كان لا يخلو من بحث لو لا الاعتضاد 
بالناق الأصيعا كلاف اغلية: 

فظهر حينئذٍ : عدم الإشكال فى الحكم بجميع أفراده . 

نما الكلام : في اعتبار قيام بيّنة الرشد عند الحاكم وحكمه بها في 
اليوط ريات انها دسو جنا السرائظ بح اله 1 


دي 


ونحوها عند من في يده المال؟ 

ركنا "عقيل 0 الارل» لمعاويقة اسان العاكيي فى النيادة 
والفرض أن المقام من موضوعها ؛ وإلا لاكتفي بخبر الواحد . 

وقد يقوى الثاني خصوصاً مع تعذّر الحاكم أو : نعسّر الو صول إليه ؛ 
لعموم قبول البيّنة » ومنع اشتراطها بالحاكم في المقام وأمئاله الذي قيل : 
إِنْه يكتفى فيه بالظاهر ؛ للسيرة القطعيّة في معاملة مجهول الحال, 
والرئنة لا تقضر خنه 1" : 

كما أَنّه قيل : يتحقّق وصف الرشد بقيامها ولو عند غيره . فيحصل 
حينئذٍ شرط الدفع!, وإن كان لا يخلو من نظر . 


.50١ وسائل الشيعة: انظر باب 74 من كتاب الشهادات ج /ا١ ص‎ )١( 
.10١ كما في رياض المسائل: كتاب الحجر ج 1 ص‎ )1( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في اسبابه ج 4 ص ١99‏ (بتصرّف). 
:1 اندر الساف. 


111 1م م لال 

وتمام الكلام فى المسألة في مقام آخر ؛ ضرورة كثرة أفرادها. 
انه اعلية ش 

هذا كله فى الرشيد . 

إوواكا! لمن هلف إلى الماك هدهو »ا قاين لض قاكون عا 
عن «الذي يصرف أمواله فى غير الأغراض الصحيحة» عند 
اعقاو ؤلى أبجاء الياقناك لجا تعر فك من أنّ الرشد إصلاح المال, وتحقّقه 
لا يحصل إلا بعدم الصرف في غير الاغراض الصحيحة . 

وتمام الكلام فيه يعرف 1 قدمناه في الرشد . وأنّ مرجعه إلى 
العرف الذى لاا شك فى عدم تحققه بمجرّد الصرف فى مطلق 
الععاضى انا أنه ليش حلي رالا لكيية ليتق اللبقه عر . 

لكن في المحكي عن التحرير : «إن استلزم فسقه التبذير ‏ كشراء 
الخهر وآلات اللهو بواللقظ عل لاشو لذ رمام النه لق ع عدا ريو لا 

وفى المحكى عن التذكرة : «الفاسق إذا كان 55 افسوالةفنين 
لامي زعو نه إن الساد وو ع رشودو ولا نمف ايه أكواة 
إجماعاً»”". بل قيل : «الظاهر أنه إجماع الأمّة»". 

وفيه : أَنّ مثله قد لا يعدٌ عرفاً سفيهاً خصوصاً الإنفاق على 
الفاسق ؛ وإلا لانّجه ما عن الأردبيلي من الإشكال ب«أَنّه قلّما يخلو 


.057 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحجر / في أسبابه ج‎ )١( 
.5١ 4 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: الحجر / في السفيه بج‎ )1( 
.١51 ص‎ ١1 مفتاح الكرامة: الحجر / في السفيده جع‎ )"( 


السفة وكلدة صنة مسصيص تس سيت يي ا ا 


عن ذلك الإنسان» فإنهم يشترون ما لا يجوز . ويستعملون الربا. 
ويعطون الأموال للمغنى واللاعب بالمحرّم وال فق داخد مق الناسن 
الأخوالقيرابتخصوها العكادوالظرية نيلو ان كبوا اسقياء 
لا تجوز معاملتهم ومنا كحتهم وأخذ عطاياهم وزكواتهم وخمسهم. 
نهم سفهاء بإجماع الآمّة كما فهمناه من التذكرة . مع أَنّهم صرّحوا 
وأطلقو|" معاملاتهم ومنا كحتهم وقبول جوائزهم وقالوا بكراهتها» . 

«بل يمكن أن يقال : إن صرفه في العنب بأن يعمل خمراًء وفي 
العتومان يعمل عتما ,ولخو :ذلك :ضوف فى العجدرة + فيكون 
فاعله سفيهاً لا تجوز معاملته ومناكحته , مع أَنّهم جوّزوا ذلك وقالوا 
بكراهتها . ولا شكٌ أن صرفه ‏ ولو كان قليلاً من الإطعام للرياء 
والسعة يو وغي :كيين ١‏ عراضن لعي ا لضتحوحة ترم درا 
فيكون مويخيا للسفه . ومن الدى يخلو عنه من أرباب الأموال؟! فيلزم 
عدم جواز أخذ العطيّة بل الزكاة والخمس متهمء فتأمّل» . 

«وبالجملة : فالتئرّه عنه متعسّر جد ؛ فإنّه لو لم يعامل السفيه فإنّه 
يعامل من يعامله» . 

«ويصقب ذلك أيضاً هم قالوا: إن الرشد شرط . فلاب من تحققه 
ليعمل بالمشروط . فمن جاء إلى سوق كيف يعرف ذلك!! بل كيف 
يعرف حصول الرشد الابتدائي الذي هو شرط بالإجماع؟! فالظاهر 


01 


وذله 


مي ل ل او لدم ج /01 
نهم يبنون على الظاهر ويتركون الأصل ء فإنّ حال الإنسان أنّه لم يفعل 
خرف وله يمد دوي له 

«ولعل هذا المقدار كافٍ للعلم بالرشد المطلوب فى جواز المعاملة 
والبدا كعادو ونم انل الاعاء واللشتس عن وقاة ولاعن اد من 
قات المقد قي نو كون جنار الأتعااتيى سياه الميال الح 
والإجماع»'". ش 

وفيه : أن ذلك لا يجدى فى المعلوم حالهم . كالحكام وغيرهم . 

ومن هنا التجأ بعضهه”" إلى الجواب : بأَنّ السفيه لا تجوز تصرّفاته 
بعد الحجر عليه لا قبله . وليس السفه بنفسه موجباً للمنع . 

وهو أيضا مداق لاطلاق النصن والفتووىء يل وقوه نزولا سونو 
السفهاء أموالكم»'" وغيره. 

فالتحقيق : ما عرفته من أنّ المناط في تحقّقه وصدقه العرف , 
ولاريب في عدمه عرفا في جميع ما ذكره ؛ ضرورة اختلاف أصناف 
الاي مقف لبق بالتعلظا وها له لبق عيرم و لاريعة يسفيها إن كان 
صرفه في محرّم , كما هو واضح . 

وقو رافك ان العيرة التطادهة هلي تعانلة سعيول الجال #عينا” 
كذاهن الخال واصل الضكة موقيو دلق 
لاسي سارك روطان الح 1ق 1 كاري ان 1711 


.١7١ ص‎ ١1 كالعاملي في مفتاح الكرامة : الحجر / في السفيه ج‎ )١( 
.6 د تكووة التكناءة الايد‎ 


العنقة و كفي اتعفدة. .سد سس يي ا م ا م 11081 

وحيث عرفت أنّ المدار في السفه والرشد على العرف , فقد ا 7 
بتحقّق الأوّل منهما فيه بصرف جميع المال في وجوه البرّء خصوصاً 
بالسية ل يعض | لافنا وى رالا دين و الام كنة يا اكول وكيا اوها 
إليه رب العرّة بقوله : «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط»7", «ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو»'". 

وهو كما عن الصادق نيه : «الوسط من ا ولا إقتار»” 

والتاق كه ورزنا فقا عن قوت الست والتووارى عتا سن وردنا فصل د 

الأهل والعيال , أو الفضل عن الغنى»7". 

وعن النبي مدا أنه قال لمن أتاه ببيضة من ذهب أصابها في بعض 
الغزوات : «يجيء أحدكم بماله كله يتصدّق به ويجلس فيكيّف'" 
الناس؛ إنما الضدقه عن ظير عن ع 7 


(6) سور الإسزاء» الاي :19 

(؟) سورة البقرة: الآاية 9١؟.‏ 

(؟) مجمع البيان: ذيل الآية 1١9‏ من سورة البقرة ج ١ ١‏ ص 008. وانظر تفسير العيّاشي : 
تفسير سورة البقرة ح ”١0‏ ج ١اص .٠١١‏ 

(غ) انظر «مجمع البيان» في الهامش السابق. وتفسير التبيان: ذيل الآاية 5١9‏ من سورة البقرة 
اج اص .1١5‏ 

(0) مجمع البيان: ذيل الآية 5١9‏ من سورة البقرة ج ١ ١‏ ص 008. تفسير الطبري: ذيل 
نفس الآية م 35107 بج ١‏ ص 11/8. 

(1) في المصدر: يتكفف. 


(0) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأوّل ح ١15‏ ج ؟ ص ”7/. مستدرك الوسائل: 


باب 75 من أبواب الصدقة م ؟ ب لاص .51١‏ 
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117 للم ا ا اك يعو فزي الكادم‎ ١٠١ 


والمرسل عن الصادق ءكة : «لو أنّ رجلاً أنفق ما في يده في 
فييل: اندها كان اين رلا رودق اكير الس اك نبارك وتعالى) 
يقول: (ولا تلقوا با يديكم إلى التهلكة وأحسنوا إِنّ الله يحب 
المحسية. ب اكاك 

وعن الصادق هه" أيضاً : «قوله : والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
قيرا وكا سن لك وام الااقييها كتمرقةق ماده واه شين 
ال ا العا ويم 


0) 


من بين الأصابع ويبقى : فى الراحة منه شيء»'". 
وعنه إءلجَا َيِه ] أيضاً: اه هده ال“ مة ذا كن صةمين حضني 


1 وقبضها بيده, فقال : هذا الإقتار الذى ذكره ا ا 
قبضة أخرى فأرخى كقّه كلّهاء ثم قال: هذا الإسراف , ثم قبض أخرى 
فأرخى بعضها وامسك بعضها, وقال : هذا القوام»"". 

وفي صحيح الوليد بن صبيح عنه[ل] أيضا اقبي وعد 


)0010 ) سورة البقرة : الاية 56 .١‏ 

(؟) الكافي : الزكاة / باب فضل القصد م اج 0 07 وسائل الشيعة : باب 0" فخ انو أن 
النفقات م /اج ١‏ اص 001. 

(5) كذا في الوسائل. ولم ينسب في الكافي إلى 1 : 

)0غ سورهة الفرقان: الآية 17. 

(واالكاتي و الرطاة / باب كراهيّة السرف ح 4 4 ع ص .601١‏ وسائل الشيعة: باب .5 من 
ابواب النفقات ح ١ج 5١‏ ص 008. 

(0) الكافي: الزكاة / باب كراهيّة السرف م ١‏ ج 4 ص 064. وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
ابواب النفقات سح 1١‏ ج 5١‏ ص 005. 


الفيقة و كنفنة تحققة ايا 1 ا 01 


كان "١‏ ماله ثلاث نين أو أربعين ألف درهم اه ا اتش نوا إلا 
تسمال أحده رك ات وه 


ل ا أ شر عن أ الحسن ني : «سألته عن قول 
لالع وهر انزو والعتا ب ااكادرى اجر كان أ نقد لامي 
الو سراف في الحصاد والجذاة أ اوس ك3 أبي للق 
الاسهرحكا نو هذا فران مدا بن علياه أله يسك ثيه ماد 
اعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة والضغث بعد الضغث من السنبل»!؟ا 


وفى يلير :ارون العداق اها لول انا قفي ونه عمق مول نال : 
(وآتوا حقّه يوم حصاده)*؟ فقال :كان فلان بن فلان الأنصارى_سمّاه 
وكان له حرث , وكان إذا جذه'" يتصدّق به ويبقى هو وعياله بغير 


ء . فجعل الله ذلك سر فا»" 


(1) فى المضادر: :الو كان» أو «لو أن رجلا كان»: 

(؟) من لايحضره الفقيه: الزكاة /باب فضل الصدقة سم ١7417‏ ج ١‏ ص 19. مستطرفات السرائر: 
نوادر البزنطي ح ١4‏ ص 18. وسائل الشيعة : باب 1١‏ من ابواب الصدقة ١‏ ج1 ص .45١‏ 

(لانوزة)اشورة الانساءه الاي 81 

(؛) الكافي: الزكاة / باب الحصاد والجداد ح 7 ج ” ص 0417. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
ابواب زكاة الغلات ح ١‏ ج و ص .5١١‏ 

لق البصدر دايا اعد 

07/0( الكافي : الزكاة / باب كراهيّة السرف ح مج #تصن :08 :وشبائل التفععة اءيافه 7 مين 
ابواب الصدقة م ” ج 9 ص .11١‏ 


1ه يعي د ب ا ع سمي اخز افر لكاو 2 117 

وعنه إن ] أيضاً : أنّه لما دخل الصوفيّة عليه أنكر عليهم 
ما يأمرون به الناس من خروج الإنسان من ماله بالصدقة على الفقراء 
والميزا و1١"‏ بروقى :يعكن الاخيا و نتجي را الفوف ان اتدل نوك 
صونك توب بذ لتك»7؟1. وفي بعضها : « .. . إِنّ السرف أمر يبغضه الله 
(عرٌ وجل) حتّى طرحك النواة» فإنها تصلح لشيء . وحتّى'" فضل 


شرابك)»!. 
1 وفى عكينإسشاق 17 + ليس فيقا أصلع البلدق إسراف وفيها :ب 


ع 


7 الما لاني الك قينا فنك الالو دوبيا دن قل وفنا الأمهار؟ 
قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره؛ قيل : فما القصد؟ 
قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن. مرة هذا ومدة هذا»”". 
ولحوه ب 

لكو فى التو اغنق »1 ضمت الميال فى وهو اشير لض 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب دخول الصوفية... م ١‏ ج ه ص 18. وسائل الشيعة: باب 18 من 
أبواب الصدقة ح 8 ج 9 ص ؟415. 

(1) الكافي: الزي والتجمّل / باب اللباس م ؛ ج ١‏ ص ١8غ.‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب أحكام الملابس م ”7ج 6 ص 57. 

(؟) في المصدر بعدها إاضافة: صبّك. 

(4) الكافي: الزكاة / باب فضل القصد م ١‏ ج 4 ص .05١‏ الخصال: باب الواحد م 71 ص .٠١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١6‏ من ابواب النفقات س ؟ ج 5١‏ ص .00١‏ 

(9)الكافي: الزكاة ريات فطل القصد ام لاض 07:وسائل الشيعة :باب 13 من أبواك 
النفقات ح ١‏ ج 5١‏ ص 00060. 
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(1) وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب اداب الحمّام ح ؛ و هج ١‏ ص 8/او 1/94 


الطهارة / لو طهرت قبل خروج قت الضالاة: عب ب :17/11 


المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصرء وإن طهرت من آخر 
الليل فلتصلّ المغرب والعشاء 6(" . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر داود الدجاجي : « إذا كانت المرأة 
حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصرء وإد طهرت من 

آخر الليل صلّت المغرب والعشاء »(" إلى غير ذلك من الأخبار. 

وهي بإطلاقها حجّة على ما سمعته من المبسوط والمهذب والإصباح 
والفقيه إن أراد الاشتراط بالست » سيّما بعد انجبارها مما سمعت من الإجماع 
ونق الخلاف وغيرهما , على أن في دعوى الانتحناني ها لا م ند فرض 

إمكان إدراكها الفرضين كما هومسلم عند الخصم . 
وبال جماع من الجميع م الأخرا سقط م عساه يقال : إنه بناءً عل 

اختصاص آخر الوقت بمقدار أربع ركعات بالعصر والعشاء لا يصحّ وقوع 

بعض الفرض في غير وقته ؛)إذهى أقوى مما و الاهاج الاختصاص 

/14 الاستبصار: الطهارة / باب‎ ,"5٠ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 0/1 جا ص‎ )١( 
. 5٠5١ وسائل الشيعة : باب. 44 من ابواب الحيض ح١٠ ج؟ ص‎ »١17ص‎ ١جا/لح‎ 

(1) حدصت الاحكام : الطهارة / باب 9 ح8 7 ج١‏ ص ,"85٠‏ الاستبصار: الطهارة / باب 714 
ح8 ج١‏ ص15 ١ء‏ وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب الحيض ح١١‏ ج١‏ ص ٠5٠١‏ وفيها : 
«داود الزجاجي » نعم في نسخة من الاستبصار: «الدجاجي» . 

09 كاخبر الذي رواه الشيخ عن سعد, عن احمد بن محمد بن عيسى وموس بن تحسفر ارق أن 
جعفر عن عبد الله بن الصلت؛ عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن فرقد» عن بعض 
اصحابناء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر 
حتى بمضي مقدارما صلَّى المصلي أربع ركعات, فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر 
وقت الظهر وبق وقت العصر حتّى تغيب الشمس» . 

عذيت الاحكام : الصلاة / باب 6 في اوفات الصلاة ح١؟‏ ج؟ ص ه١2‏ الاستبصار: 


مسق 


السنةو كة لجرو تنج ييح عسي مب سي ع وا ل انما 


دا لباك شاكره مجمع البرهان' ",بل وعن مجمع البيان'" 

بل في المسالك : « أذ المشهور ذلك ؛ لأنّه لا سرف في الخير 

كما لا خير ة فى السرف» !ا . ولم شيك كو دهي : 
وعن اليه عا 7 قال لعلي يد : هاه وكا الصدقة فجهدك...2 6 
وبالتضوصن:الدالة عل الترقيب ف :ذلك اويل فى الممنالك* 

«ومن المستفيض خروج جماعة من أكابر الصحابة وبعض الأئمّة 

كالحسننَيّةِ صلات”" من اموالهم في الخير»". وقصّة صدقة 

1 ع2 6 ... 8 . 

اميرالموٌ منين علي بالاقراص مشهورة!" 
وفى الأوّل : أنه لا دلالة فيه على الفرض كالنصوص, والمستفيض 
وعلى كل حال «فالباك. الدرف كن وفك زالل أ ان 

.١730 قواعد الأحكام: ا كص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في أسبابه ج 4 ص ..7٠١‏ 

() مجمع البيان: ذيل الآية ١7‏ من سورة الاإسر 0000 وانظر ذيل الاية /11 من 
سورة الفرقان ج لأنض لصن 6م ا. 

(؛) مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج ؛ ص ؟0١.‏ 

)00( الكافي: الزكاة / باب فضل الصدقة ح اج غاص ىء وسائل الشيعة: باب اقيق اضوات 
الصدقة ح ١‏ ج 1 ص 578. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الصدقة فما بعده ج 9 ص 717 فما بعدها. 

(1) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(8) مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج ؛ ص ؟0١.‏ 

(9) تفسير الكشاف: ذيل الاآية ١١‏ من سورة الإنسان ج 4 ص .17١‏ مجمع البيان: مقدّمة 


ميم ري ب سم من بز فو لكام عا 

وكيف كان «فلو باع والحال هذه» أي غير رشيد الم يمض 
بيعه4 ولا شراؤه . . . ولا غير ذلك من عقوده ومعاملاته إذا حجر عليه 
الحاكي اووظنقا عن الخلؤك وك الووهي او فتهال 4 

والضابط : المنع فى القع نات العالتة ا خاذف مقي اليا 
يمكن تحصيل الإجماع عليه , بل عن مجمع البرهان دعواه'" . 

وهو الحكة رعو الاعتض ان مدل علية.من كداي "وله اهن غير 
فرق في ذلك بين ما ناسب أفعال العقلاء منها أو لا, ولا بين العين 
والذمّة » ولا بين الذكر والاتنى . بل هي أولى منه ؛ لنتقصان عقلها ويسر 
انخداعها . ومن هنا حكي عن بعض العامّة : بقاء الحجر عليها وإن بلغت 
رشيدة!". 

والظاهر دخول تزويجها نفسها في التصرّفات الماليّة من جهة 
مقابلة البضع بالمال فلا يجوز بدون إذن الولي, أَما الذكر فظاهر ؛ لأنّ 
الصداق منه . 

وما عن نكاح القواعد من أَنّ «السفيه إذا كان به ضرورة إلى النكاح 


.107” كما في رياض المسائل: كتاب الحجر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في اسبابه ج 4 ص .1١١‏ 

( 0 سورة التشاء؟ اليه 1. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١و5‏ من كتاب الحجر ج ١4‏ ص ٠١5‏ وما بعدها. 

(0) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 017., الشرح الكبير: ج ص 0127. المجموع: ج ؟١‏ 
ص ,51/١‏ بداية المجتهد: ج ١‏ ص 175. 


لمد كات المفمف ‏ انتم م وي 101 


وتعذّر الحاكم والولي. فإنّه يجوز أن يتزوّج واحدة لا أزيد بمهر 
المثل»'' خارج عما لحن فيه 5 


ام ا ا ا : 


الولي مع حاجته إليه وطلبه من الولي فلم ييزوّجه, قال الشيخ فك 
الأقوى الصحّة ؛ لأنّ الحقّ تعيّن له , فإذا تعذر عليه أن يستوفيه بغيره 
خان ان نستوفية ينقسية »كين لذ كو عدة :ير كته وتعد عليه ان 
يمري ااا ورسإسباه نينا شيو 

وحكى عن أحد وجهي بعض الشافعيّة : أن النكاح يبطل ولاحد 
ولا مهرء وعن بعض : أَنّ لها مهر المثل ؛ وعن بعض: أن لها أقلّ ما 
يتموّل, رعاية لحقّ السفيه ووفاءً لحقّ العقد ؛ إذ به يتميّز عن السفا”" 

ولتحقيق ذلك مقام آخرء إِنّما الكلام في أنّه ممنوع من التصرّفات 
الماليّة بدون إذن الولي, وحال تعذر الولي أو مخالفته شيء آخرء 
كما هو واضح . 

إنعم.ء يصمح طلاقه وظهاره وخالعه وإقراره بالنسب 
وبما يوجب القصاص» ونحو ذلك ممّا ليس هو تصرّفاً مالا ؛ للأصل 
العامة (إذ المقتضي للحجر صيانة المال عن 


(؟) تذكرة الفقهاء ا م اح نه (الطينة العشريةا: 
(”) الهامش السابق. 


نا 





؟ ١١‏ معنب يه يي ا ل ل مي ل م م جم نهو اق الكلااعء دم 117 
الاتلاف4 فيختصٌ منعه بما تقضية نوق ١‏ لفجيها الى مال 
ال ل تون الجد ؛ ؛ لأنه إذا كا ن له الطلاق بدون 


عوض أصل فمعه بطريق الى اللية ال" أن يتوق بين الشلع مطلفا 
وغيره : بصدق الماليّة حينئذٍ . فيراعى إذن الولي بمقداره وجنسه . . 


ونحو ذلك . 
وكذا قد يشكل الإقرار بالنسب إذا تضمّن الإنفاق ونحوه ممّا يرجع 
إلى المال . 


ويدفع : بأنّ المال فيه تبعي لا أصلي . 

واقلن كلتقت الاقى العس نا كد دوج الآنفا قور ددا ديرتا 
تل ذلك ورسيلة زانلاق لمان لو لها شيو له بل جوم يد فى الفمبن الاق 
باهر ار هذا هو المعروف يقال : 

«وإن كان أحدهما لا ينفكٌ عن الآخر إلا أن تلازمهما غير معلوم . 
بل هو كالإقرار بالسرقة مرّة واحدة من الحرزء فإنه يتبت به المال دون 
القطع . وبالعكس لو أقرّ بها السفيه , فإنّه يقبل في القطع دون الما 
وحينئزٍ فالنفقة من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين» . 

«وللشهيد قول بأنّه ينفق عليه من ماله ؛ لأنّه فرع بوت النسب , 
ولأنّ الإنفاق من بيت المال إضرار بالمسلمين , فكما يمنع من الإضرار 
بماله يمنع من الإإضرار بغيره» . 

ورده يزان إقراره إنما ينفذ فيما لا يتعلق بالمال . وبيت المال معد 
إن مثل ذلك يضر بهم؟! إذ ذلك اتِ 


قي اناك اللية ١‏ مسستتعيئخية كيبي عي بت و ا تر اا 
في كل من يأخذ منه جزاء'19. 

قلت : للشهيد أن يقول: إنّ عموم الإقرار يشمله بعد أن لم يكن 
تصرّفاً مالياً. والمال من التوابع فيبقى على مقتضى الضوابط . فتأمّل 
00 

وعلى كل حال » فممّا سمعت قد ينقدح الإشكال في الإقرار 
بما يوجب القصاص .ء وقد تقدّم لنا البحث فى نظير ذلك إذا أراد فداء 
نفسه بالمالء لكنّ الأقوى كما في المسالك وجو بن افد ام انا اذا 
لم يكن كذ لك فلا إشكال في القبول, والله أعلم . 

«ولا يجوز تسليم عوض الخلع إليه4 إذا كان مالاً وإن كان هو 
الذي يوقع الخلع . 

(ولو وكله أجنبيٌ في بيع أو هبة» متلاً إجاز؛ لأنّ السفه 
لم يسلبه» حكم عبارته ولا «أهليّة» مطلق «التصرّف» بل في ماله 
خاصّة , فيبقى غيره مندرجاً فيما دل على الصحّة كما هو واضح. 
خلافاً لبعض العامة!): 

«ولو أذن له الوليٌ في النكاح» الذي فيه مصلحته التي سوّغت 
للولي الإذن فيه #جاز» إن عيّن له المهر والزوجة ونحو ذلك, بحيث 


.١01 مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج ؛ ص‎ )١( 
.١01 المصدر السابق: ص‎ (0 
,.1١١ (غ) التهديب (للبغوى): ج غاص‎ 


مالي م لي او سحي عت اوزاف الكادم 31220 
يؤّمن معه من إتلاف المال», بلا خلاف'" ولا إشكال. بل وإن عيّن 
الرويعة و كلاق العور جلا نه تضرف يديع يمور الال 

ركذا قير ص المتو دعل الافورفق: 

والعيال الترق يق التكام والبيع دفلا دبان المقصود :سن 
الثانى المال دون الأوّل» وبأنٌ السوق يختلف ساعة فساعة , فناسب أن 
كين الا ان راف سانا ندال رادقم لنكاح مبوانا عون بده 
الشيخ'" والقاضى!* المخالفة . بل وعن غيرهما!“ كما ترى مجرّد 
اعتبار لا يصلح اذايكون فدركا. 

وقد ظهر من ذ لك وغيره أَنّهِ ليس مسلوب العبارة إو» حينئذ 
ف« لو باع فأجاز الوليٌ فالوجه الجواز؛ للأمن من الانخداع» 
حينئذٍ , ولأنّه أولى من الفضولي بذلك . 

خلافاً لما سمعته من الشيخ والقاضي ؛ ضرورة أولويّة المنع هنا مما 
سمعته سابقا من تقدّم الإذن» بل حكاه في المسالك عنهم”" هنا'". وقد 
بفرّق بين المقامين والله أعلم . 


.١1؟ ص‎ ١7 كما في مفتاح الكرامة: الحجر / في السفيه ج‎ )١( 
(الطبعة الحجرية).‎ ٠٠١ ص‎ ١ كما في تذكرة الفقهاء: النكاح / في المولى عليه ج‎ )١( 
.500- 1501 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الحجر ج‎ )5( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الحجر ج ه ص 155]. 

(0) مال إليه العلامة في التذكرة: (تقدّم المصدر انفا). 

(1) حكاه عن الشيخ وجماعة من دون تعيض للقاضي بأسمه. 
(1) مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج ؛ ص .١00‏ 


تصرّفات المريض / الوصيّة بما زاد عن الثلث سس ١١6‏ 


«و» الخامس : «المملوك» ا الا ١‏ 


51١ خخ‎ 


بإذن المولى4» كما تقدّم البحث فيه مفصّلاً في باب القرض'". 0 


و السادس : «المريض» رودو عن لوصئة بما زاد 
عن التلت 4 كالصحيوط تداعا # معط "ا وسيفك يها ا 
نواد 0ن #الصوص النقس ا عنالة متها على أل اتسيف والقيدن 
وآتديرة إلى القلك:الذى :هون اللمعروف :والغائة فى الرضقة © ش 
كاك على بى با رويد عير قادع راغي نا يع لعفا لبت كمااتى 
المختلف _: «فإن اوصى بالثلث فهو الغاية فى الوصيّة . وإن اوصى 
بماله كلّه فهو أعلم بما فعله؛ ويازه الوصى إنفاة وصيّته على 
ما أوصى»1. وهو عين المحكي عن فقه الرضا 15 
ولعلةبيعة قله سروح سي وام 4و يكويق فو له 


اكاافىئ عضن 11 

(1) ينظر المقنعة: الوصيّة / الوصيّة والهبة في المرض ص .17١‏ والمبسوط: كتاب الهبات ج ”7 
ص .5١0‏ والجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص 447. ومسالك الافهام: الحجر / في موجباته 
جََ ص ٠01-١06‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١58‏ ج “اص 150-15141. 

(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج ؟ ص 0515. التنقيح الرائع: الوصايا / في 
الموصى به ج ١‏ ص 359 الحدائق الناضرة: الحجر / في موجباته ج ٠‏ اص 507,. رياض 
المسائل: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص 719 50١0‏ ونفى الشيخ الخلاف فيه في 
المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص 1. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 117. 

(0) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1١‏ ص .511١‏ 

(1) فقه الرضاءكا: باب 0١‏ الوصيّة للمتت ص 198. واورد بعضه في مستدرك الوسائل: 
باب 4 من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١4‏ ص 11. 


سي ل م ب سن فر أشن الكلقم ره انا 
ادمع إلى لخر كاذه ممصتا ها : 

كا ار قوله ورووان اوضى مالفىجية إلى لخر فحمو ل غلى إراذة 
إلغاء وصيّته , أو على إرادة حمل ذلك لو وقع منه ‏ على الوصيّة بما 
يخرج من أصل المال من دين أو نذر أو كقّارة . .. أو نحو ذلك حملاً 
لتصرّفه على الوجه الصحيم ؛ إذ الكتاب والسنّة قد توافقا على وجوب 
إنفاذ الوصيّة وعدم جواز تبديلها إلا مع الجنف'", وهو لا يثبت 
بالكممان: 

وهذا وإن كنا لم نقل به إلا أنه به يخرج عن الخلاف عمّا نحن فيه ؛ 
ضرورة رجوعه إلى حمل إطلاق الوصيّة بجميع المال على الوجه 
الصحيح , وهو غير الوصيّة بالزائد على الثلث فيما لم يعلم عدم خروجه 
عا لقال عن جود ا او الكل بي الك» 

لكن فيه حيئئذ : أنّه أيضاً مخالف للنصوص المتضمُّنة لابطال هذه 
الوصيّة وإرجاعها إلى الثلث'", فأصالة الصحّة إِنّما هي في التصرّف 
عالامو لا ينا يقري عه نوكل الأضل لقعا ولق بها وال الي 
نفوذ الوصيّة وأَنّها مقدّمة على الإرث محمول _بقرينة النصّ والفتوى - 
على الثلث فما دون» فلا وجه للاستناد إليه فى ذلك ولا فى الأوّل على 
قدو ااقه نيك ش 1 

اللاي ل ل تي 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: الحيف. 
(") وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 510. 


تضوّفات المزيض / الوضية بها زاذاعن القلك: سس ع سس تت اا 


نيدم ختصوصا بعد عد تقل :اده عينه اللقه بو دمر يجتويعدم عدو از 1 


اخ 51 


الوهكة يار اند هلى التلجع من غير اقنا رز الى كات والدة: 

بل عنه في المقنع أَنّه «روي عن الصادقنظْة أنه سئل : عن رجل 
أوصى بماله في سبيل الله (عرّ وجل)؟ فقال : اجعله إلى من أوصى له به 
وإن كان تهودتاً أو تضعراها #افإن الله اع وبجل) يقول (قمن تسعد 
ما سمعه فَإِنّما إثمه على الذين يبدّلونه إن الله سميع عليم)!0" . ثمّ قال 
عقيب ذلك : «ماله هو الثلث ؛ لأنه لا مال للميّت أكثر من الثلث»!", 

مضافاً إلى اقتضاء القواعد ‏ بعد الاغضاء عن أدلّة الارث وكونها 
مطلقة _بطلان أصل الوصيّة . فيقتصر على المتيقّن في الخارج عن ذلك 
وهو التلض: 

وكير ادن فبيد ون( و فس رجل بتركته متاع وغير ذلك 
لأبي محمد طبه . فكتبت إليه : رجل أوصى إلىّ بجميع ما خلّف لك . 
وخلّف ابنتي أخت له , فرأيك في ذلك؟ فكتب إليّ : بع ما خلّف وابعث 
ا 


الأسة اق : الاية ١‏ . 
ص .١١8‏ 

(6)نووةقت هذه الزيادة في نقل مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1١‏ ص 594. 

4 تهدضنة الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة بالثلث م ١7‏ سج ه ص .١56‏ الاستبصار: 
الوصايا / باب 78 أنه لا تجوز الوصية... ح ١4‏ ج 4 ص 7؟١.‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 


4 





اح يي تح مي ا و ا كمي واف الكادم 1 

محتمل : لإجازة 0007 لكونه مخالفاً بحيث يحرم . ولطلب 
الإمام ليأخذ ثلثه وير الباقي أو يحفظه لهما لصغرهما , أو لجواز ذلك 
بالنسبة إلى الإمام خاصّة , وللتنجيز في حال الصحّة . . . أو غير ذلك 
ممّا لا بأس به بعد قصوره عن معارضة غيره من وجوه؛ وخصوصاً 
ما تضمّن منه نحو هذه الواقعة . كما لا يخفى على من لاحظ هذه 
النضواض..: 

وكذا خبر عمّار : «الرجل احق بماله ما دام فيه الروح »إن اوصى به 
كله فهو جائز»'", الواجب حمله _بعد معارضته بالمتواتر من النصوص 
عق إإراؤة النلتك من مالماو هلي زاذة الهوان التؤقو قحك اجارة 
الوووفة رعق آرادة الشعية م قوله: اوعس ) فبكورومن ادلة 
الفأكليف كوق القكر كسمن الأضز مود وغل غير لك 

اكويهن الحعيه الاو ايوق ا "ا#جهله على من الأتواريت لهب 
ومقتضاه نفوذ الوصيّة بجميع المال مع عدم الوارث غير الإمام . وهو 
الك ايها لاطلاق اللصوض وين ند الا حواعا وكير هنا 

وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه ل : «أَنّه سئل : عن الرجل 
بموت ولا وارث له ولا عصبة! فقال: يوصي بماله حيث شاء 


)١(‏ الكافي: الوصايا / باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله... ح ؟ ج لاص 7 تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ٠١‏ الرجوع في الوصيّة ح 7 ج 9 ص 187. وسائل الشيعة: باب ١/‏ من 
كتاب الوصايا م 0 ج ١9‏ ص 198. 

.١188 انظر ذيل مصدر «التهذيب» في الهامش السابق: ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب أن الإنسان أحق... ذيل ح ج 4ص 505. 


ا جتحت حو قر لكلا (82) 


بمراتب لو سلّم شمول تلك لنحو المقام » نعم الظاهر أنه لا يجب العشاءان 
مجرّد إدراك أربع من آخر الوقت كيا عن بعض العامة(" مخْرّجاً له أنه يبق 
للعشاء ركعة يدرك بها تمام وقته ؛ لما دلّ على اختصاص العشاء بذلك مع 
عدم بقاء ركعة من وقت المغرب الذي يفيد في دخوله تحت العموم المتقدّم »فتأمّل . 

“ل و6 إذ قد ظهر لك وجوب الأداء ما ذكرنا فلا إشكال حينئل في أنه 
حب غلبا حينئذ لمع الإخلال القضاء *؟ لصدق أسم الفوات » بل هو 
مجمع عليه اك (0) وتحضيلة 7 ١‏ 

ويشير إليه قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبيد بن زرارة : « أيّها 
افير ا نوات الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة » ففرّطت فها 
حتى يدخل وقت صلاة أخرى» كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت 
في وقتباء وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تبيئة ذلك فجازوقت 
صلاة ودخل وقت صلاة الحرى فليس علها قضاءء وتصلّى الصلاة التى 
دخل وقتها »250 ونحوه خبر أبي عبيدة عنه (عليه السلام)*©. . ْ 


الصلاة/باب78/؟ اخ ١١ج‏ ١ص ١‏ ؟ءوسائل الشيعة: باب من ابواب المواقيت حل/اج اص 117 ؛ 

. المجموع : ج"ا ص55‎ )١( 

لوقل ااعا و كدي ارلضاء االطيارة ب اخكام اضرع لضن ا بورياض السائل: 
الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص47 . 

(6) ممّن قال بذلك : العللامة في القواعد : الطهارة / احكام الحسائض ج١‏ ص5 ٠»؛‏ والشهيد في 
البيان : الطهارة / احكام الحائض ص٠‏ والكركي في جامع المقاصد: الطهارة/ احكام 
الحائض ج ١‏ ص75" , 

(؛:) الكاني : باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة...ح4 ج ص١٠‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة/باب 9١ح‏ ؟ "اج اص 17 9ءوسائل الشيعة: باب44من ابواب الحيض ح اج ١"ص058.‏ 

(5) الكاني : باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة ح" جم ص 2٠١‏ تبذيب الاحكام : 


تصرة ناث الشروضن: 7 الوضكة نما وأدافن الخلثة. ٠‏ مسي ص م حي ١‏ 


فى الفسلمين بوالفيها كين يرارق اسيل 16 امع قصوير»: خرن لمق ويلة .: 
و لعفا له تنكم عن لددى بسكن :ور كنون لاخدا مع ا 
الإرث إليه . 

وأمّا خبر محمّد بن أحمد'" بن عيسى قال : «كتب إليه محمّد بن 
انتحاق التطلتب وده اظال ايفاك جتدلفك. نا بقدنا ١‏ ذأ فى حمية 
من هذه الوصيّة التي أوصى بها محمّد بن يحيى بن رئاب'". وذلك أن 
وال مدنا وعبيذه الضالعين ذكزوا اله ليس للحتت ان يوضى إذا كان 
له ولد بأكثر من ثلث ماله . وقد أوصى محمّد بن يحيى بأكثر من النصف 
مما خلّف :من تركته» فإن رأئ سيدنا ومولانا ‏ أطال الله يقاب أن تفتيع 
غياهب هذه الظلمة التي شكونا ويفسّر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله؟ 
فأجاب ئيةٍ : إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيّته ؛ 
وذلك أنّ ولده وُلد من بعده»!* . فهو غير موافق لهما أيضاً , فلابدَ من 
طرحه أو تأويله . 


/ من لا يحضره الفقيه: (انظر الهامش السابق: ح 0479). تهذيب الأحكام: الوصايا‎ )١( 
اجر السو فى الوسقة ح اتج وض 1 «وسائل:السنةابات ؟ اتن كتاب الوضايا‎ 
.585 ص١9‎ ج١ ح‎ 

كاج المضد يذل :#تستديرن اختد»: احم بن حت 

فى سيد بدلررتايم: ذريات: 

انيدي الا لككان الوض اراب بع سرعش الودع ىام قاض 4107 اعفار 
الوصايا / باب 78 أنه لا تجوز الوصية... م 75 ج 4 ص 150. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
كقالب لون راي لبي ان 107 


١10/1 ع ا ع وي ص ل و ع افع كاد‎ ١ 
لكن فى الوسائل أنه «قد عمل به الشيخ والصدوق بظاهره»"".‎ 
. ولااريب فى ضعفه‎ 
نعم لا تنفذ الوصيّة بالزائد 9ما لم تجز'" الورثة4 فإن أجازوا بعد‎ 
النوق قرت مواة بقع ارول" اقالطا وتعوفويل الاإجتماء‎ 
العلا‎ 
فلا جهة للإشكال فيه : بأنّه كالإجازة للفضولي ممّن تجدّد له الملك‎ 
بعده, مع وضوح الفرق بينهما : بِأنّ التصرّف هنا فيما بعد الموت الذي‎ 
هو وقت الانتقال إلى المجيز . بخلافه فى الفرض الذى يتوجّه فيه‎ 
الإشكال في الإجازة على تقدير الكشف : بأنّهِ لا وجه له من حين العقد‎ 
لكون المفروض تجدد الملك للمجيزء فلا يملك المعقود له قبل ملك‎ 
. المجيز ولا من حين تجدد الملك ؛ للزوم إلغاء السبب فيما قبله‎ 
إنّما البحث في الإجازة قبل الموت : والمشهور نقلاً” إن لم يكن‎ 
ذيل مصدر «الوسائل» في الهامش السنابق»‎ رظنا)١(‎ 
في نسخة الشرائع: ما لم يجز.‎ )1( 
.8805 ص‎ ٠١ (؟) كما في رياض المسائل: الوصايا / في الموصى به سج‎ 
5١١ (؛) نقل الإجماع في الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ؟لااج 5 ص‎ 
والمقداد في التنقيح:‎ "٠١ ومن صرح بذلك: ابن زهرة في الغنية: في الوصيّة ص‎ 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح اك فا‎ ٠٠ الوصيّة / في الموصى به ج اص‎ 


ص 1 55. والبحراني في الحدائق: الحجر / في موجباته ج خن 101 
(0) كما في المهدّب البارع: كتاب الحجر ج ١‏ ص 017. 


تصرّفات المريض / الوصيّة بما زاد عن الثلث شد ١78‏ 
2< َ عا اس ابن حََ 
تحطياة مخصوضا نين الساحريى الي ايا كالاها و هد الموت قي 


الإجماع عليه'". 


لل ص || تتفم 2 الت 57 : ا ابني )ع وحازهم'": 
((في رجل اوصى يوصية وورتته شهود ونا جما نا ذلك وأفيلما فتنانك 


الرجل نقضوا الإرضنة مهل لهم اه يدوا ها ادزوا سه افكاك. لبس اسه 
ذلك , والوصيّة جائزة . . .». وإطلاقهما كغيرهما من معقد الإجماع 


خلافاً المحكي عن المفيد" والديلمي" والحلّى"": فجوّزوا 


)١(‏ مال إليه الماتن في النافع: الوصايا / في الموصى به ص .٠١11‏ واختاره الشهيد في 
الدروس : الوصيّة درس فياه ا ص ,”١‏ والمقداد في التنقيح : الوصايا / فى الموصى 
نه جح ؟ ص ..٠٠‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ص اص 118 

101 كما فى رياض المسائل: الوصايا / في الموصى به ج 5 صن‎ )"١( 

(؟) الخلاف: الوصايا / مسألة 4١ج‏ + ص .١150-١44‏ 

(4) الكافي: الواهينا نات العد ايها اللإسنان ان يوهي يداع نات /اضن 1 
من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / ياب فيمن أوصى بأكثر... حم 081١‏ بج 4 ص .٠٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من كتاب الوصايا م ١‏ ج ١9‏ ص 185. 

(0) تهديب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة بالئلث سم ٠١‏ ج 9 ص 155 الاستبصار: 
الوصايا / باب 74 أنه لا تجوز الوصية... ح ١7‏ ج غ ص 177. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

(1) إضافة يقتضيها السياق. 

(/) الحقفعة: الوضقة 7 الورضفة بالتلك وافل ققد عن 3 137 

(8) المراسم: أحكام الوصيّة ص .٠١”‏ 

(8) السرائر: الوصايا / الوصيّه وما يصح منها وما لا يصح ج ٠ص‏ غ5 .١‏ 


) "0 مح لات 0 ا 00 الكلام (ج‎ ١” 


الرجوع بها . بل ظاهر تعليلهم أنه لا أثر لها أصلاً فضلاً عن جواز 
الرجوع بها ؛ لعدم حقّ للورئة حال الحياة حتّى يكون إسقاطه مجديأ . 
فهو كإسقاط المرأة صداقها قبل التزويج والشفيع قبل البيع, ولانه 
اوازث اها تيع عاذ ود هر بحيت ل ١‏ بلرهون لو اها زو ابد العوت: 
والتالى باطل فالمقدّم مثله . 

وفيهما : بعد التسليم أنه اجتهاد في مقابلة النص . وقياس 

ولق الها :ا السكى لق أن سجاطقة, 

ويعتبر فى المجيز : جواز التصرف . فلا عبرة بإجازة الصبي 
والمجنون . 

اك المقليى انق كحو القوة انعا وله يمنال العناقء اذ املك :اه 
حينئذٍ , وإنما إجازته تنفيذ لتصرف الموصى . 

وامًا بعد الموت ففى صحتها وجهان, مبنيّان : على ان التركة هل 
تنتقل إلى الوارث بالموت وبالإجازة تنتقل عنه إلى الموصى له . 
أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت؟ 

فعلى الأول لا تنفذ ؛ لتعلّق حقّ الغرماء بالتركة قبل الاجازة . 

وغلى الثاتى احهم ‏ الافراولق الأقتوى منينا الققوة 
خضوصا على ما هو الظاهر من الفتاوى من كون ذلك تنفيذاً من الوارت 
لتصرّف الموصي . 


)١(‏ كما في رياض المسائل: الوصايا / في الموصى به ج ٠‏ ص غ508 


تضردفات المويكن امتكواه: عع سح م مي م انا 


لا أنه يكون هو المتصرّف على معنى : أنّه هو الواهب والمعتق 
والواقف مثلاً . وإن احتمله بعضهم”", لكن لا ريب فى ضعفه , سيّما فى 
إل اللعاله رزو النوك : عرورة انهاه برها ره سبلن ادوص 
عدم الدخول في ملكه بالموت, كما هو مقتضى الوصيّة التى هي سبب 
لذلك مع الاجازة . 0 

وكذا الكلام في المنجّزات إذا زادت عن الثلثء بناءٌ على أنها 
كالوصيّة في الخروج منه . 

وهذا حديث إجمالي ذكرناه تبعاً لذكر المصنّف حكم الوصيّة ”' 


ع5 


للمريض توطئة لذكر منجّزاته ؛ إذ لا فرق بين المريض والصحيح في ” 
حكم الوصيّة , وإنّما الفرق بينهما فى المنجّزات عند جماعة : وهو الذي 
اغتان لبه المحت ترلة: ظ 

ووش سه مق التضعنات المشت : الرائدة عن القلت تخلاف 
بيننا» : - 

فخيرة الكلينى'" والصدوق'" والشيخين'* والسيّد ين!" والقاضي"'"' 


.500 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الوصايا / باب أنّ صاحب المال أحقّ يماله... ج لاص »7. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب في أن الإنسان احق بماله... ج اص .5١١‏ 

(؛) المقنعة: الوصيّة / الوصيّة والهبة فى المرض ص 12١‏ النهاية: الوصايا / الإقرار في 
المرض ج امن اا ااا ْ 

(0) الانتتصار: كتاب فيه مسائل شتّى / مسالة ١11‏ ص 410. غنية النزوع: في الهبة ص .5١١‏ 

(1) المهذب: الإقرار / منجّزات المريض ج ١‏ ص .43١‏ 


ام م و شبك جواهر الكلام (ج /7ع332) 


وبنى إدريس ”٠و‏ البرَاس "وسعيد!"والآبي!*والأرديبلي!والخراساني!" 
والحرّ العاملي”" والطباطبائي صاحب الرياض!“ على ما حكي 
عن بعضهم ‏ : عدم المنع وأنّها من الأصل كالصحيح , بل عن كشف 
الرموز: نسبته إلى الأكثر'''. وفي الرياض: «أَنّه المشهور بين القدماء 
ا ا ا 
الإجماع عليه ؛ ل: ْ 

الاصل بمعنييه . 

وقاعدة لياط , 

وعيو الى تعب المعادر "لابين راشع مدقن أن عبد اماف 
الإببار أحق تالاه تذامت الروج فى بانع لالير 0 


)01 السرائر ا ال ا الا ال لسو اج 7ص .1١3916‏ 

ف ) كانّه تكرار مع ما قبل السابق. 

(؟) الجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص 437. 

(4) كشف الرموز: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص .1١‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في أسبابه ج 9 ص .1١4‏ 

(7) كفاية الأحكام: الوصيّة / تصرّفات المريض ج " ص 17١‏ 77. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الوصايا ذيل ح 15. وباب ١17‏ منها ذيل ح 17 ج ١9‏ 
ص 5١759785‏ 

(8) رياض المسائل: الوصايا / في الموصى به سج ٠١‏ ص 78/8 585,. 

(9) كشف الرموز: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 4١‏ 47. 

.588 المصدر قبل السابق: ص‎ )٠١( 

)١١91١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 

(17) في الكافي: «عن أبي المحامل». . وفي الوسائل: «عن أبي المحامد». 

> الكافي: الوصايا/باب أن صاحب المال أحقّ بماله... ح1ة ج لاص 8 تهذيب الأحكام:‎ )١4( 


قات البن يكن > [افل ةاتف ٠‏ سس سس حت سي ع م ا ا 

وموّق الساباطي عند [نيُةِ ] أيضاً: «الميّت أحقّ بماله ما دام فيه 
الروح يبين به ء فإن قال : بعدى'", فليس له إلا الثلث»'". 

ومولّقه الآخر : «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح ء إذا أوصى به 
كلّه فهو جائز»”". 

وخبره النالث عنه [نهْة ] أيضاً : «صاحب المال أحقّ بماله ما دام فيه 
شيء من الروح . يضعه حيث شاء»”. 

ومولّقه الرابع عنه [ن] أيضاً قال له : «الميّت أحقّ بماله ما دام فيه 


الروح يبين به؟ قال : نعم , فإن أوصى به!*' فليس له إلا النلث»7. 
وو لق لاضن هيه نقد نضا نرق الرحل :موا ماله أريطل 


ه الوصايا / باب ٠١‏ الرجوع في الوصيّة ح ؛ ج 4 ص 187. وسائل الشيعة: باب ١17‏ من 
كتاب الوصايا ح 8 (مع ذيله) ج ١9‏ ص 599. 

)١(‏ في الفقيه بدل «قال بعدي»: تعدى. 

.181 ج 6 ص‎ 047١ من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب ما يجب من رد الوصيّة م‎ )١( 
الرجوع في الوصيّة م 9 ج 4 ص 188. وسائل الشيعة:‎ ٠١ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب‎ 
.578 ص‎ ١91 ج‎ ١١ من كتاب الوصايا ح‎ ١١ باب‎ 

(7) تقدّم فى ص .١١8(‏ 

0 الكافي: الوصايا انوا ار مالفال اد بماله... ح ١‏ ج لاص ”. تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ٠١‏ الرجوع في الوصيّة م ١‏ ج ه ص 187. وسائل الشيعة: باب ١17‏ من 
كتاب الوصايا ح 4 ج ١9‏ ص 597. 

(0) كذا في الوسائل. وفي الكافى بعدها زيادة: فإن تعدى. 

3ك الكاق الرعياه #دنات ‏ ضاعي: لالد حوبا لقو عارا انض انز رسال العبينة: 
باب ١7‏ من كتاب الوصايا ح لاج ١9‏ ص 599. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: بعض. 


)30/ جواهر الكلام (ج‎ ١ 





فى مرضه؟ فقال : إذا أبانه جاز»!". 
ونظبو ستماعة قال لدراقة] أيها راجن له الو له سه ان سجعل 
ماله لقريبه؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت»'”" 
ونحوه خبر أبي بصير وزاد : «إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله 
كلخاد مدا إن نوعبرا شاء تفي بجوو ان لقاع ار كه 
: إلى أن يأتيه الموت , فإن أوصى به فليس له إلا الثلث ,إلا أن الفضل في 
37 أن لا يضيّع من يعوله ولا يضر بوراثته» 
ومرسل مرازم عنه [ائةِ] أيضاً: «في الرجل يعطي الشيء من ماله 
في مرضه؟ قال :إن أبان به فهو جائز , وإن أوصى به فهو من الثلث» 2“ 
ومرسل الكليني عن النبيَّيية : أنه عاب رجلاً من الأنصار 
أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم, فقال: «ترك صبيةً صغاراً 


(2 


اتنب لمكا اه ٠‏ جوع في الوصيّة ح اج ص 15١‏ الاستبصار: 
كناف الوشتا اس اا ة اصن 1 

(1) الكافي: الوصايا / باب أنّ صاحب المال أحقّ بماله... ح © ج /اص 8,. تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ٠‏ الرجوع في الوصيّة ح ١ج‏ اص الث وسائل الشيعة: باب ١/‏ من 

(7) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ٠‏ و«التهذيب»: م / ص و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص .١951/‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: الوصيّه / باب ما يجب من رد الوصيّة ح 0 ج اص لام“ 
وانظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ,١‏ و«الوسائل»: ح اص 1918. 


تصرّفات المريض / منجّزاته ١‏ 


1 بتكففو ف الناس ان 


بل رواه الصدوق مسندا إلى جعفر بن محمّد'"رِيّ . وفيه: 





«فأعتقهم غلك هو قر 

ولعت :تنه سفذا اويولاا ممدر يما مروت شان : 

إلى كونها مخالفة للمحكي عن جميع العامّة التي جعل الله الرشد في 
خاذنا: 

وال تاتديها بالسيرة الصعي على عنده النسناء العبر يدن اتنا 
مرضه عن تبرّعا ته مع زيادتها عن الثلث . وعلى عدم ضبطها بطومار”“' 
وتعوه على غلم المع لةبولة الضيط عليه: 

لكن «و» مع ذلك كلّه ف «-الوجه المنع» من التبرّع بالزائد, 


)١(‏ الكافي: الوصايا / باب أن صاحب المال أحقّ بماله... ذيل ح ٠١‏ ج لاص 4. وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من كتاب الوصايا ح 9 س ١9‏ ص 599. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: عن أبيه. 

(5) من لايحضره الفقيه: الوصيّه / باب ما يجب من رد الوصيّة ح 01777 ج .اص .8١‏ 
وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش قبل السابق). 

(؛) الطومار: الصحيفة. القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١١١‏ (طمر). 

(0) قواعد الأحكام: الحجر / في المريض ج ١‏ ص .٠1١‏ إرشاد الأذهان: الوصايا / تصوّفات 
المريض ج ١١ص‏ 0 مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج ١‏ ص .4١١‏ تبصرة 
المتعلمين: الهبات / فى الوصايا ص 36 .١‏ 

ص .١57١‏ مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج 4 ص 107 107. ومال إليه في 
الروضة البهيّة: كتاب الحجر ج 4غ ص .٠١7‏ 


جواهر الكلام (ج 07؟) 





١" 
والكركى'" والمحكى عن الصدوق'" وابي علي '" والشيخ في‎ 
المبسوط'' وغيرهه!".‎ 


بل اتسينة :يو واد إلى,عاقة التعاحر ين "ويل فى المسالكالسةة 
إلى الأكثر وسائر المتأخّرين”", بل ربّما حكي عن الشيخ في باب 
العتق ما يقتضى أنّه المعروف بيننا!: وفى المفاتيح : «أنّ الأخبار به 


اكو يا 
وفى جامع المقاصد : «قد داك عليه صحاح الألكبان امنا 


وفى موضع اكت قنور المصوصن هنر قوق اوهس 


١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ .2١4 جامع المقاصد: الحجر / في المريض ج 0 ص‎ )١( 
.1960 حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص‎ ,.١78 ص‎ 

(؟) ينظر المقنع: باب الوصايا ص .48١‏ والهداية: باب الوصايا ص ,8١‏ ونقله عنه العلامة في 
المختلف: الهبات / في الوصايا ج 1 ص .1١7‏ 

(؟) نقله عنه العلامة فى المختلف: (انظره فى الهامثى السابق). 

)السيوط: كاك الوضابات 05006 

(0) كالمقداد في التنقيح: الوصايا / في الموصى بد ج ؟ ص 158 450. وابن القطان في 
معالم الدين: الحجر / في المرض ج ١‏ ص .41١‏ والصيمري في غاية المرام: الوصايا / 
تصرّفات المريض ج " ص ١0غ.‏ 

)١(‏ غاية المراد: الديون / في الحجر ج ١‏ ص .٠5٠١‏ مجمع الفائدةوالبرهان: الديون / في 
الحجر ج 9 ص .1١4‏ 

() مسالك الافهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 1١‏ ص .5١0‏ 

(8) الخلاف: العتق / مسالة ”اج ١‏ ص 70114 510. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١18‏ ج اص 110. 

.5١8 جامع المقاصد: الحجر / في المريض بج ه ص‎ )٠١( 

.505 ص‎ ٠١ جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنوية للموصى به ج‎ )١١( 


الطهارة / لو ظهرت قبل خروج وقت الصلاة ب ا #ليم 

وني خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « قلت : 
المرأة ترى الطهر عند الظهر» فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصرء 
قال : تصلى العصر وحدهاء فإن ضيّعت فعليها صلا تان 6( , 

ويستفاد منها جسيعاً اشتراط سعة الوقت للطهارة المائيّة » كما هو جمع 
عليه هنا بحسب الظاهر» حتّى أنْ خلاف العلامة سابقاً لا يتأتى هنا ؛ 
لعدم تمكها منها هنا. إنما الكلام في اعتبار سعة الوقت لغيرها من 
الشرائط . كما نص عليه في جامع المقاصد'"! والروضة'" وعن ال موجز 
الحاوي 2*7 والروضة/*' , وهو ظاهر الدروس "2 , وعدمه كما عساه يظهر 
من المصتّف هنا والنافع 7" والعلامة في القواعد'" , واختاره في الرياض"'" 
مؤيداً له بأنه لادليل على اعتبارساثر الشروط الملحقة به فيه»مع اقتضاء عمومات 
الأوامر بالصلاة وإطلاقاتها العدم»فلايتوقف وجوب الصلاة حيندٍ عليها. 


الطهارة / باب ١9‏ ح١"‏ ج١‏ ص "9١‏ وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب الحيض ح4 ج "7 
ص99 . 

84 ح؟ ج١ ص86*, الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١9 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. وسائل الشيعة : باب 49 من ابواب الحييض حه ج١ ص99‎ »١ ص47‎ ١ كه قلق‎ 

0( جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائفض ج ١‏ ص85" . 

(") الروضة البهية : الطهارة / في الخيض ج١‏ ص ١١٠١‏ . 

(:) الموجز (ضمن الرسائل العشر) : في الحخيض ص“497 . 

(0) كذا في امخطوطات, وكأنه تكرار» ويحتمل «والروض» إذ المطلب موجود فيه, راجع روض 
الجنات : الطهارة / في الحيض ص77 . 

(5) الدروس الشرعية : الطهارة / في النفاس ص8 . 

0202 ا مختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص١٠‏ . 

(8) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص١١‏ . 

(9) رياض المسائل : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص"9"؟ . 


تكد أت الم دكن 1 منج ١ ٠‏ حمس سح و عي ب دح تح واس او ا ف 11 
كالإجماع المنقول في الحجَّيّة . خصوصاً بعد شهادة التتبّع له ؛ إذ في : 

0 حمزة عن أحدهما 2ه !": إن الله (تبارك وتعالى) يقول : 
يابن دم » تطوّلت عليك بثلاث : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك 
داوارو فيو امسعة عليك شام رضن يدك إل ندل تددم يكير : 
وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً»”". 


و صحبح يعقوب بن شعيب!": «سألت أبا عبدالله نايا :عن الرجل "' 
3 


يموت ماله من ماله! فقال : له ثلث ماله»!. 


وخبر عبدالله بن سنان عن الصاد قلا : «للرجل عند موته كلت 


00" اسيك وبر ا سين 


(١)كذا‏ في التهذيب. وف الفقيه: و ل . وفي الخصال: «عن أبي جعفرطك3». 

3 من لايحضره الفقيه: الوصيّة / باب حجّة الله على تارك الوصيّة ح 0ج تحن‎ )١( 
الوصيّة ووجوبها‎ ١ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب‎ .١15١ ص‎ ١6١ الخصال: باب الثلاثة ح‎ 
.5757 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الوصايا ح 4 سج‎ .١178 ح ١1ج وص‎ 

() كذا في الوسائل. وفي باقي المصادر: شعيب بن يعقوب. 

(؛) الكافي: الوصايا / باب ما للإنسان أن يوصي م ” ج اص .١١‏ تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة بالثلث م ١‏ ج 4 ص .15١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهامش اللاحق). 


)00( من لايحضره الفقيه: الوصيّه / باب مقدار ما يستحبٌ الوصيّة #0 07ج ع ص 6 


بانج امك كنات الوضانا تاد ١6‏ عن 1/7 


غ1 


١. 





ماله عند موته؟ قال : الثلث , والثلث كثير»7. 
ولأيل شي العلام عن الصادق 11 و الذى سمعه فى :سنا له الاإقراردت 
الوارد فى الامرأة التى أودعت عند رجل مالاً. قال فيه : «... فإنّما لها 
من مالها ثلئه»”". بل في غيره نحو ذلك أيضاً:” 
وخبر علىّ بن عقبة عن أبي عبدالله ليةٍ : «في رجل حضره الموت 
لاعتو عم ادك لةالنسى لسسشيرو ون الور قة اى سيخينوا دلقي كيك 
طني قود اذا ليها مانو ف | 50 لتم وبين تل للك الؤوانة اعيو بيد الك 


ولهم ما بقى»!*ا 
ونحوه خبر عقبة بن خالد”" 
وخبر أبي بصير عن الصادق ط12 إن أعتق رجل عند موته خادماً 


ني 


مم أصى بوصية أخرى سأيت الوصية وأحقت الجارية من ثله. 5 
أن يفضل من ثلثه ما تن 


1 ار انيد بيطدن انل السابق: م 77. و«الوشائل»: حم ص غ7؟. 

) كاياق فى طن 86 

9 وطانا لقي باب ٠١‏ من كتاب الوصايا ح 4 ج ١9‏ ص 574. 

(4) تهديب الاحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة بالثلث م ١١‏ ج 1 ص .١15‏ الاستبصار: 
الوصايا / باب 78 أنه لا تجوز الوصيّة... ح 0 ج ؛ ص .١7٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
كتاب الوصايا ح 4 ج ١9‏ ص 5716. 

(0) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ١١‏ ج هو ص .5١5‏ وسائل 
الشيعة: باب ١٠‏ من كتاب الوصايا ح ١7‏ بج ١9‏ ص .,5١١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة بالثنلث ح ١48‏ ج ة ص /19., وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١1‏ ص 571. 


تفبدذات المريط: امشكافة ٠‏ مسيم ا يي 1 

ونفير أبن :ول3+ ترسالت ابا عيذ النقة وصن الكل يكزي لأف اند 
عليه الدين , فتبرئه منه في مرضها؟ قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له . 
روعي للف نر القها إن كانلق ترق 0 


ونحوه خبر سماعة!". 1 





وخبر جرّاح المدائني : «سألت أبا عبداللهلظِةٍ : عن عطيّة الوالد ٠.‏ 
لولده ببيّئة"؟ قال : إذا لاسي" 

مكبر مداع رونا لك أ ااعود ان اوعدن عطة الزالن او لد ؟ 
فقال : أمنا إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاء, فا فى مرضه 


فلا يصلح»!". 

ل ل ل عن الرجل يكون لامراته 

0 امسا ري احدد 
لاتجوز الوصية... ‏ 7 2 ل 010 و«الوسائل» ابر اسايق حا 500 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة للوارث م ١١‏ ج ه ص .5١١‏ وسائل الشيعة: 

(؟) كذا في التهذيب. واشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الاستبصار 
والوسائل ‏ بدلها: يبينه. 

)ع انظر «التهذيب» فى الهامش قبل السابق: ح ١‏ والاستبصار: الوصايا يات 1/ عطية 
الوالد لولده ح اج غ ص 7ل ووسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح غ١).‏ 

(0) تهذيب الأحكاء: الوقوك بات #التعل والهبة:2 154 مة ص 165 الامعبصار: الوضايا / 
باك لاعطقة الوالك لولدس #ع :4 اض: 1197 :وسائل القنيبةبزياف #الاامن كنات الوضانا 
اه ٠-69‏ اص 00 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ؟١‏ الوصيّة للوارث ح ١١‏ ج ه ص ٠١١‏ (المعنى > 


فد جواهر الكلام (ج 17؟) 





وخبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن علي 80 : «إنّ رجلاً أعتق 
عدا امعد عه مركن لنجال غيو ١‏ فالااسيعة وتعول لد 
يقول : يستسعى في ثلشي قيمته للورثة1. 

بل وخبره الآخر عن جعفر عن أبيه عن عليّ 4 أيضاً : «إنّه كان 
يرد النحلة في الوصيّة , وما قر به عند موته بلا ثبت ولا بّنة رده" 
8 على أن المراد منه رد العطيّة إلى الوصيّة في الخروج من ع الثلث , بل 
لعله الذاهر مه 

والمرسل في جامع المقاصد”!" وغيره!: «المريض محجور عليه 
إلا في ثلثه» . 

والخبر لامي العر ولي المسا لاعن البفاج لجسيو اعاشل 
قال :«إنه أجود ما في الباب متنا وسنداً . ومن ادّعى خلاف ذلك فالسبر 


350 متقارب). وسائل الشيعة: باب ١١/‏ من كتاب الوصايا ح 1ج 869 ص .1١١‏ 

/ ج 8 ص 255" الاستبصار: العتق‎ 7١ العتق وأحكامه ح‎ ١ تهذيب الأحكام: العتق / باب‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 0 الإقرار في المرض م ؟ ج 4 ص ١1١‏ الاستبصار: 
الوصايا / باب 18 الإقرار في حال المرض م 8 ج ؛ ص .١١7‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
كتاب الوصايا ح ١١‏ ج 64 ص 110. 

(") جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض بج ١١‏ ص 17. 

اخبير واطوية / تصكفات م اص 090. 
ا ا 


تصرّفات المريض / منجزاته سس سوا 


يرد دعواه, وعليها اقتصر ابن الجنيد فى كتابه الأحمدىي»١١_وهو:‏ «إِنّ 
رجلاً من الأنصار أعتق سئة أعبد له في مرضه ولا سال له شيرهم. 
ا رسو الله يدا وجرٌأهم ثلاثة العا وأقرع بينهم فأعتق 
اثنين 0 أربعة»7. 

وخبر إسماعيل بن همام عن أبي الحسن نيه : «في رجل وس 
عند موته بمال لذوى راقو عيق ماوكا وكان جميع فا أ روصو 
يزيد على الثلث. كيف يصنع به فى وصيّته؟ قال: يبدا بالعتق 
فينفذه»!". ضرورة ظهور قوله : «يبدأ» في إرادة الإنفاذ من الشلث , 
وعلة بعلم | (1ذ تاها كه اومن اللرهتد نو ١‏ لاو لسن بم التق ١‏ 
لو فرض كونه وصيّة , بل ينبغي تقديم المقدم منهما . 

بل منه يظهر حيئئدٍ : أن إطلاق «أخرى» في خبر أبي بصير 
المتقدّم سابقاً:»_باعتبار سبق التنجيز الذي يطلق عليه الوصيّة ؛ 
حياج لحر لحر وري العر ادق لكي لصيو بوتس ابن الخجاج 
الآني . لا أنّ المراد من «أعتق» فيه «أوصى» فلا يكون دالا على 
ارق 


) ساك الأهاء الوصايا /تصوفات المريض ج ١مس ٠ ١‏ 

(؟) الكافى: الوصايا 5 الأحكام: الوصايا / 
باب م١‏ وصيّة الاإنسان لعبده ح ١‏ ج 1 ص 9آ١آ5‏ وسائل الشيعة: باب أ ميخ كعات 

(4) في ص 170. 


:؟١‏ م ل ا او اف لاحم 1م ")2 


كما نه يظير الكولال حصي منكقل من سبلم يالك 
أبا عبداللَهلْةٍ :عن رجل حضره الموت , فأعتق غلامه وأوصى بوصيّة 
وكان أكثر من الثلث؟ قال : يمضي عتق الغلام . ويكون النقصان فيما 
ش إذ الظاهر إرادة كون مجموع النعضة والوسةة كر سين التدلض: 
فأجابه 1ك( 34 بمضىّ العتق وأن الننتصان الذى فى الله كون ين 
الوصيّة .كما هو واضح . 
بل منه يعلم الاستد لال بحسنه عنه [َليّةِ ]!"' ايضا : «في رجل اوصى 
بأكثر من : للثه وأعتق مملوكه في مرضه؟ فقال : كاك اكترمن التليك 
يرد إلى الثنلث وجاز العتق»!" 
إِذ الظاهر إزادة حواؤهمقه لفن الأضل + اذ حمل «الواو» فيه على 
الاستئناف خلاف الأصل فيها ؛ فيكون المجموع حيئئذٍ هو جواب 
تر «-خصوصاً بعد ملاحظة .١‏ ن كلامهم مهاه لي جميعاً 


01 ا د الج ل 0 ا باب ا 
(©) الكافى ال : اوضق بعتتق سح ام .١1‏ تهديب كام اسان 
باى8١‏ وصبه الاإنسان ن لعبده ح 1ج اص 51 ٠‏ وسائل الشيعة: باب "نك كعاتب 


تف كاك المر بطن" ومتكزاقة:. مسح سجييي تع دك رج ل ا ا 


والجواب:فى هذه التضوصى ربوا تخا الراوى فى الخبرين.: 
فمن الغريب انخدلا شي الابهها ع ا ا 
صراحة الثاني منهما وأنّه غير قابل للتأويل » مع أَنّه لو أغضينا النظر عمّا 
اكرناتريكن فيدؤلالا على الجوازمن الأصل ,كنا عر راقن. 
وموّق الحسن بن الجهم : «سمعت أبا الحسن لَيّة يقول في رجل ' 





ع كمرك رن قر البرك ا قية إن اندر اعم ا ا 1 
دون افيا نل روطت ولج يلاطيا غير قال عق مسد لاذه 
إنما له منه ثلاثمائة درهم ويقضى عنه ثلاثمائة درهم . وله من 
النلائمائة درهم ثلنها , وله السدس من الجميء)1؟ 

الذي يشهد بصحّته صحيح عبدالرحمن بن الحجاج . بل هو فيه 
دلالة على المطلوب أيضاً وغيره؛ فلا بأأس بنقله على طوله, قال : 

«سألني أبو عبداللهيةِ : هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة؟ 
نقلك بلقن ١‏ اناك موا العسن بن موس قت اليه ديا كتير 
ولراك هما نيحط ويه أ شاه ذا لقند ابوك فسااييها 
عيسى بن موسى عن ذلك !» . 

لافقال ابرق تبريعة: ارق أن السعيههم فى قيمتهم فعداتنها إلى 
الغرماء ؛ فإنّه قد أعتقهم عند موته» . 





الي في ل الال حجر ني المريض ج ١٠ص‏ 114 


ممم تش ل لاد 21 007 

«وقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم وأدفع أثمانهم إلى الغرماء ؛ فإنّه 
ليس له أن يعتقهم عند مونه وعليه دين يحيط بهم , وهذا أهل الحجاز 
اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير , فلا يجيزون عتقه إذا كان عليه 
دين كثير» . 

«فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال : سبحان الله يابن أبي ليلى , 
متى قلت بهذا القول؟! والله ما قلته إلا طلب خلافي» . 

«فقال أبو عبد الله لليْةٍ: فعن رأي أَيّهما صدر؟ قال: قلت : بلغني أنه 
أخذ برأي ابن أبي ليلى -وكان له في ذلك هوىّ -فباعهم وقضى دينه» . 

«فقال: فمع أَيّهما من قبلكم؟ قلت له : مع ابن شبرمة . وقد رجع 
ابن ابى ليلى إلى راي ابن شبرمة بعد ذلك» . 

«فقال: أما واللّه إن الحقّ لفي الذي قال ابن أبي ليلى وإن كان قد 
6 : ْ 

«فقلت له: هذا ينكسر عندهم في القياس, فقال: هات قايسني , 
قلت : انا اقايسك!؟! فقال : لتقولنٌ باشد ما تدخل فيه من القياس» . 

«فقلت له: رجل ترك ععبداً لم يترك مالا غيره. وقيمة العبد 
سكا نة اوهو اولوريه كينا نه وريهتي ءانا عطق عيدن المبوة كين 
يصنع؟ قال : يباع العبد , فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم , ويأخذ الورثة 
مائة درهم». 

«فقلت : أليس قد بقى من قيمة العبد مائة درهم عن دينه؟ فقال : 


بلى . قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء؟ قال : بلى , قلت : أليبس 


تضر قان الهز من" فدات انق متسس سح سيب ع ب او و ١11‏ 
فد اوعض الع انلف من العائة بحي عق ؟ قال لعن لاوم 
لغ إنما ماله لموالية»: 

«فقلت له : فإن كان قيمة العبد ستّمائة درهم ودينه أربعمائة درهم؟ 
فقال : كذلك يباع العبد, فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم . ويأخذ الورثة 
مائتين , ولا يكون للعبد شي ع» . 

«قلت :فإ قيمة العبد سكّمائة درهم» ودينه ثلاثماثة درهم؟ 
فضحك َك فقال : من هاهنا أتي أصحابك عمل ااانا وها رادا 
ولم ملعا العم إذا استوف مال القوما د ومان الرررنةه أو كناو رسنال 
الووانة تمن مال القرماهه لمريع الس علق وسستعهر ا يروت 
وصيّته على وجهها . فالان يوقف هذاء فيكون نصفه للغرماء. ويكون 
ثلئه للورثة . ويكون له السدس)'". 

إذ ذيله صريح في نفوذ العتق المنجّز من!" الثلث لا الأصل ؛ وإلا 
كان سة يد واحتمال أنه في الوصيّة لا المنجّز مقطوع بفساده أو 
كالمقطوع كما اعترف به في الرياض' ", خصوصاً بعد ملاحظة كلام 
الأصحاب في حكم مضمونه إن صريح في إرادة التنجيز منه أو الأعم 
منه ومن الوصيّة . بل جزم الشهيد الثاني بالأوّل!, و إن خالفه فيه في 
)١(‏ الكافي: الوصايا / باب من أعتق 56 ١ج‏ لاص 51. تهذيب الأحكام: الوصايا/ 

باف 0 وسعة الإاقان المع اج اصن :17ت ريبائل المع يناب جين كندات 

الوصايا ح هج اص غ0 ؟,. 
(؟) :فصل الميدة فى 
(5) رياض المسائل: الوصايا / الموصى له ج ٠١‏ ص 5137 و199. 
(4) مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١‏ ص 5298. 


1 


ج 3 
م3 


الرياض'" ومال منه إلى نعدية الحكم المزبور إلى الوصيّة . وفاقاً 
للمحكي عن الشيخ'!" ؛ وهو لا يخلو من وجه . وأولى منه التعدية إلى 
غير العتق من المنجّزات كالهبة والوقف ونحوهما . 

وعلى كل حال . فهو ظاهر الدلالة على المطلوب, بل صدر 
لابح مس7 ابسن لدف المية لا 
الثلث , كوضوح إرادته اذ من قوله أخيراً: «وصيّته» التنجيز, بشهادة 
المحكي من عمل كثير من الأصحاب به فيه حتّى بعض القائلين بِأنّ 
اتيك اخرين لاحل #النقيد والقالقى والتريخ. 

وما في العسا لك دمن انز اكتو المدا وين دو » لكا لفقه لفو اعد 
المقرّرة»”" حسن لو قصرت الرواية عن الصحّة أو لم يجز تخصيص 
اويا نكا لتفلكتقايالاتحاو لك لاف التحتيق تهوضا هد قد 
الصحاح وصراحتها . 

وترجيح الأصول بالشهرة فرع ثبوتها , ففي الرياض : «لم أتحقّقها , 
ولتوققك على مضه لنقلها فدات نوا ما حك الشلدف كيين القائدة 
خاصّة , ولم أقف على من تبعه غيره وبعض ممّن سبقه»1. 

تعورونوةه ابق ادريس واتفة النشق فين الأصبل :و اسقط الدييية 


اقرف سات 

(0اللثيايك الوسا]/ الوفقة وها عضوطيا ونا ارسي ع الى ا 
2 تقد اليضدن اننا 

الاايياض السسائل: الاضايا «الموعى دض ا 1 


اا سُسج7ب7ب 2 ا جواهرالكلام رج 


وقد يؤيّد الأول بأنَ الأصل ني كلّ شرط انتفاء المشروط بانتفائه » مع 
الشك في شمول ما دل على سقوطه عند الاضطرار لثل المقام الذي هو 
ابتداء تكليف ؛ إذ هو متوشف على سعة الوقت للفعل مع شرائطه » بل 
أقصاه في المكلّف الذي ضاق عليه الوقت مثلاً » ومن هنا لا يجب القضاء 
ولا الأداء على مثل الحائض والصبي ونحوهما عند ارتفاع عذرهما قبل مضي 
الوقت مما يتمكنون فيه من الطهارة الترابيّة دون المائيّة . 
من ركعة » بل عن الذلاف 20 والمختلف ' نني الخلاف فيه ؛ لمفهوم قوله 
( عليه السلام ) : امن أدرك » وغيره مما تشعر به بعض الأخجباق 
السالفة . وبه يقيّد ما عساه يظهر من غيرها ممّا تقدّم أيضاً من إيجاب 
الصلاة عليها بمجرّد تمكنها من الطهارة والشروع فيها » حتى أن اللصنّف في 
المعتير قال بعد ذكر جملة منها: «إنه لوقيل بذلك لكان مطابقاً 
لمدلولها » 7" ؛ إِذ قد عرفت أنّه لوسلّم ذلك لم يكن للركون إليه بعد 
استقرار كلمة الأضحات وحه وحيه . 

بل لا يخلو الحكم باستحباب القضاء لأجلها من إشكال » وإن نقل 
الفتوى به عن كتابي الحديث © والتذكرة ” ونهاية الإحكام 0) 
)١(‏ الخلاف : الصلاة / مسألة ٠‏ ج١‏ ص 31/797101 . 
(0) محتلف الشيعة : الصلاة / في الاوقات ص 7/5 . 
(5) المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص 71١‏ . 
(1:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ذيل ح "٠١‏ ج١‏ ص ,"9١‏ الاستبصار: الطهارة / باب 

5 ذيل ح؛١‏ ج١‏ ص44١‏ . 
(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص78 . 
(5) اية الاحكام : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص؟1 . 


ا ال 22 ا ال 1 1 


أن الى 
من وامعن. 


الموافقون له في كون المنجّزات من الأصل لا يوافقونه فيما إذا زاحم 
التنجيز الدين, بل يخصّونه بالنسبة إلى الورثة , وإلا كانوا محجوجين 
بهذا الصحيح وغيره, بل لعل مقابلته بالقول بالخروج من الثلث _المعلوم 
كون المراد منه بعد خروج الدين ‏ تشهد بعدم المزاحمة المزبورة . 

وعلى كل حال ء فلا ريب في دلالة الصحيح المزبور على 
المطلوب, بل منه ينقدح الاستدلال بصحيح جميل”" أيضاً المروي في 
الكافي”" عن أبي عبد الله كةِ: «في رجل أعتق مملوكه عند موته 
وله دين قال إن كان تمه دل اللي طليه ناما رستشهرإل 
لم يجز»”" 

ويحتمل تثنية «مثل» الثانية كما عن نسخة من الفقيه''', وحينئد 


يكون «الواو» فيه بمعنى «أو» فيوافق الصحيح المزبور. 
وعن الكليني أنه رواه عن جميل عن زرارة » فيمكن أن 00 


)١(‏ السرائر: الوصايا / الوصيّة اا م سح ا 

(1) في الكافي بعدها إضافة «عن زرارة» كما ياف الس هلية. 

(©) الكافي: الوصايا / باب من أعتق وعليه دين ح ؟ ج لاص 57. 

(؛) في الكافي بدلها: عن أحدهمائ!8. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١9‏ من كتاب الوصايا م ١‏ ج ١9‏ ص 501. 

(1) أشير إليها في هامش نسخة الفقيه. اللر.مة اذ يخكره الفقته القضاءا ابه العدق. و اشكاف»: 
7467اس 78ص 118. 


01 


0 


ولاريب فى ضعفه» بل هو اجتهاد فى مقابلة النصّء وأصحابه »2 


ع المي عنس خر افو الكلاء لع 1010 
50 

وعلى كلّ حال , فهو دالٌ على المطلوب بعد إرادة الجواز فيه على 
النحو المذكور في خبري ابني الجهم والحجّاج .كما هو واضح . 

وفي دعائم الإسلام : «وقد جاء عن جعفر بن محمّد كد أنه قال 
فى العطيّة للوارث والهبة في المرض الذي يموت فيه المعطي والواهب : 
ها غير جائزة»!0. 

وفي محكيّ الهداية : «وسئل أي الصادقنيُةٍ عن رجل حضره 
اليوت فأ تق نملو كا لهلنين للاغيوة فأ الورتة أن يخيووا ذلك؟ 
قال : ما يعتق منه إلا ثلثه»!". 

وقد ظهر لك من ذلك كله : أنه لا غرابة في دعوى تواتر النصوص 
به خصوصاً إذا أريد منها القطع به منها _لا التواتر المصطلح - فإنّه غير 
عور لمر الو لم عمد لوال يتل على من 

لاحظها وغيرها ممّا دل على عدم الإضرار بالوارث الذى هو 
الحكمة أو العلّة في حجر الوصيّة عليه بالزائد . 

ولاحظ نصوص الإقرار الآتية التي بعضها يظهر منه معلوميّة 
اتحضا ر الأمر كل الفرضن إن ارافان الوارمةدوانه لأاطريق :له 


)١(‏ دعائم الإسلام: الوصايا / ما يجوز من الوصايا ح ١7١7‏ ج ١‏ ص 509. مستدرك 
(1)الهداية: باب الوصايا ص ,55١‏ مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من كتاب الوصايا ح /اج ١4‏ 


ص 15. 


تشدفاث المريكن 7 مكزاقة. ‏ محم مح ا 0 1/1 11 
إلا الإقرار الذي ستعرف علاج الشارع له بالتهمة وعدمها . 
وغيرها من النصوص التي في بعضها ما يظهر منها مرجوحيّة ذلك 
فى وال الضيخة ا"اإيرل فى نيز ال.هذا العكن :ولالة واطحة على معلومةة 
الفرق بين حالّي الصحّة والمرض بالنسبة إلى النفوذ من الأصل وعدمه . 
وظير الف خصوها اختلال شكية حيضر الوضكة فى اقلت 
صروره التجاء كل من يريد حرمان الورثة حينئذٍ او بعضهم -عند 


عسورمو نهب إلى اعون 


مع عدم قابليّة البعض لها يمكن القطع بعدمها في مثل هذه النصوص 
الى امن بزؤاتها البظائة: 

بل لا يخفى على من مارس أخبارهم 8/2 أن عادتهم الإشارة في 
نصوص التقيّة إليها بذكر لفظ «الناس» ونحوه. 

بل قد يقطع بعدمه في خصوص المقام ؛ إذ لو كان الحكم مخالفاً 
للعامّة عندنا لكان فى جملة من النصوص إشارة إلى الإنكار عليهم 
وإلى بيان بطلان ما هم عليه ومخالفتهم الكتاب أو السنّة كما هى 
عادتهم , بل لكان ذلك معروفاً بين أصحابهم نحو غيرها من المسائل 


.597 ص‎ ١9 من كتاب الوصايا م ؟ ج‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 





اب ا ا يح لقو شر العام لع 107 

وأغرب من ذلك : ما في المسالك ؛ فإِنّه بعد ما أورد'" منها 
صحيحي ابن '"' يقطين وشعيب وأخبار ابن عقبة وأبي ولاد والحسن بن 
الجهم والخبر العامّي” دليلاً الثلث ‏ ناقش فيها: بأنّه لا دلالة في 
ااعيسحين ب اللذين هنا العتدةي عن الفظلوي الذى يهو قل الحوتة»: 
بل صحيح يعقوب منهما صريح فيما بعد الموت, كما أنّ الخبر الثاني 
باعتبار كون «عند» من ظروف المكان المقتضية للمصاحبة ‏ دلالته 
على الوصيّة أقوى بل يمكن ذلك في خبر ابن عقبة ؛ إذ حضور الموت 
ال م ساس ابه درا نه حر الوسه وكين لحي انه 
نأعقا وه السب الأفوق فى الوتضفة عن ١‏ عافن لفن يخاة روكذ 
لكا ا شير ولعي لاطي الى كارع يشالت 
اصع علد تن صكة الزرا مدو | شمو فى للقت اليه 
مضافاً إلى اشتراك الجميع في ضعف السند عدا الصحيحين!؟. 

إذ هي كماترى ؛ ضرورة كون المراد من الصحيحين -بقرينة غيرهما 
فقا كر ومالك كرو الاقراف على المو ع ووعبرى مراع 
مجن رح ني يمرن عي ساد دالب لحت يعد 
النوت ضىة إذا لبريو ضفرل لأزيي فى كو الدراه متهت خصوها 


.707 مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 1 ص‎ )١( 
في بعض النسخ بدلها: «ابنى».‎ )١1( 

2 الهامش قبل السابق: ص لا .١ ١‏ 

(؛) انظر «المسالك» المتقدّم آنفاً: ص 505-7١08‏ 





ل د ا 0 0 
مح كسونه تبي ان سيرد نيك اتيف ١‏ افجويهان المفارقة 
الذي كشف عنه باقي النصوص بلفظ «عند» و «حضر» و «أتاه الموت» 
ونحوها ,. كما هو واضح اداتى نامل 

ومنه يعلم : فساد المناقشة في خبري ابن الجهم وعلىّ بن عقبة . 

وأمّا خبر أبي ولآد ‏ المعتضد بغيره ممّا عرفت _-فلا يقدح في 
الاستد لال مةغلى المطلو في اتتعماله عدن غنيرةهمًا تقول نه 
خصوصاً بعد منع بطلان هبة ما في الذمّة التي مرجعها إلى الإبراء » بل قد 


ب 


يقال بكون المراد منه الترقّي إلى جواز الهبة ؛ على معنى : أنه لو وهبته 
شيئاً جاز ويحسب من التلث , فضلاً عن الإيراء الذي هو أولى بالجواز. 

وبالجملة : من أحاط خبراً بما ذكرناه من النصوص, وتديّرها 
وتدبّر اعتضاد بعضها ببعض., يقطع بفساد هذه المناقشة , كما أنه يقطع 
بفسادها من حيث السند ؛ إذ لا تبيّن أعظم من هذا الاعتضاد وعمل من 
عرفت بها ء على أَنّ فيها الصحيح والمونّق والحسن, بل قد عرفت 
استغناءها عن النظر في أسانيدها ببلوغها درجة القطع . كما لا يخفى 
على من أعطاه الله قرّة حدس في كلماتهم 80 . 

وأظرف شىء قوله : «إِنّ أجود ما في هذا الباب الخبر العامّي سنداً 
وذلالة ووم اذ ع خااقف ذلك كا لنسن ونان اناق زرفي م1 كرا 


ع 


أن غيره من النصوص اوضح كما هو ظاهر . 





.5035 مسالك الأفهام: الوصايا / تصوّفات المريض ج 1 ص‎ )١( 





320 اسم 0 جواهر الكلام (ج‎ ١. 


كلذلف سهان الل ماافى تصوصن الأضل من قله العدةوقضور 
ا 


** بن‎ ٠٠ 


نسدد ركان جزايا حال خيرو دبل معتل اياده الثلث 50 
37| لوي يقنم إنلزه الولوسظ انول من الصو على أن الذى للدضفد 

الموت الثلث . 

بلاقم ةا انقفو لف عو نكما راذا ا وص نه قله نهو 
طن ا يي لاون ع ليا د اوا سرس 
على بن بابويه . [' 

واحتمال إرادة خصوص التنجيز منها لا الوصيّة شرعا.ء ولا الاعم 
منها ومن التنجيز لا شاهد له . وليس بأولى من الاحتمال الذي ذكرنا, 
بل منه يعلم المراد من باقي نصوص عمّار المتقاربة في المذاق مع اتّحاد 
الراوى فيها . 

والموجود في نسخة الأصل في الوسائل'" والوافي'* عن الكافي : 
لقان تاذ ىفليس لنا| ل التليف) معنا أنه إن تجاوز وتعدّى في 








)١(‏ أي قولهطكة: «أحقّ بما لَهُ». 

(1) تقدم في ص .١١8‏ 

(") نقل هذه الزيادة عن الفقيه. انظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الوصايا ذيل ح ١١‏ 
ج ١5‏ ص 1928, نعم اشرنا في ص ١١5‏ إلى ان هذه الزيادة موجودة في الكافي في الخبر 
الرابع لعمّار إلا أنه لم ينقلها فى الوسائل. 
غ) الوافي: الوصيّة / باب مارم لناب انل الي 


عد قاذ لمن مكل ١‏ 7 فتتخر قف شج محم جنع س خسنت كمه :جيه اخ وس تعن 41 ١11‏ 
الوصيّة بالزائد أو التنجيز فلا يمضى منه إلا الثلث . 

وظتو وال اعلهيدان الوا ةنك .إلا أنه لما صعب فهم ذلك 
ع مض لنامى متها لقا رمد والاء القوظ جو ضاف ليها 
لفظ «قال» . 

على أنّ اختلاف النسخ يسقط الخبر عن الحجِّيّة ؛ إذ لم يعلم الخبر 
منهما. ورواية الشيخ له: «فإن أوصى»" عن الكافى ‏ بعد ذلك 
الاختلاف فى النسخ غير مجد . 1 

وك الانس معن 3إى كاه قبر سان ينقد الشوص الباق 
كغيره من نصوص عمّار'"؛ حتى الرابع منها. فإن الإبانة اعم من 
التبرّع , بل والخامس الذي لم يعلم المرض فيه أَنّه مما يخرج به التنجيز 
من الثلث أو الأصل ؛ لما ستعرف من أنه ليس كلّ مرض يقضي بالتنجيز 
من الثلث مع إجمال لفظ «الإبانة» فيه وفي غيره» وإن قيل : إن المراد 
من انفضا لد تعنه وات اليعيه 1111 1 نه كم توق هوا سد سايق 
عدم اشتراط ذلك فإنّ الهبة مشاعاً مع الإقباض لا بأس بها أيضاً. بل 
يمكن كون المراد من الإبانة الإظهار على وجِهِ يحصل العلم بعدم رد 
الورثة بإجازتهم ورضاهم., فتأمّل . 





)١(‏ الموجود في التهذيب أيضاً: «فإن تعدّى». نعم في رواية أخرى لعمّار: «إن أوصى» إلا أنّها 
فى الكافى أيضاً كذلك, وقد مرّت المصادر في ص 0؟١.‏ 

(1؟) تقدّمت فى ص ١6‏ . 

(©) الوافي: الوصيّة / باب ٠١‏ ذيل ح 8 ج 55 ص 17. 
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جواهر الكلام (ج 7؟) 

وأمَا خبر سماعة'" فيمكن أن يكون المراد من إتيان الموت فيه 
ما تضمّنه نصوص الثلث من «حضور الموت» و«إتيانه» و«عند موته» 
ونحوها!", فلا يكون حينئدٍ عاقيا : 

عق الذهاء يقس للصوض العا قدم روكذ احير اب مضي 1 
وقوله فيه : «فإن أوصى. . .» إلى آخره غير مناف ؛ لإمكان إرادة بيان أن 
الوصيّة على كلّ حال تخرج من التلث , بخلاف غيرهاء فإنه يخرج من 
الأصل قبل إتيان الموت . 

ومرسل مرازم* محتمل لبعض ما ذكرناء مع أنّ كشف الحال فيه 
وفي غيره أن نقول :إن المستفاد من نصوص الثلث _بعد ملاحظة الجمع 
بين مطلقها ومقيّدهاء خصوصاً مفهوم خبر أبي بصير القاضي بعدم 
خروج العتق من الثلث إذا لم يكن عند الموت, وملاحظة أصالة خروج 
التصردّف من الأصل _عدم العبرة بمطلق المرض الذي منه ما يستمدٌ 
السنون المتعددة, المقطوع بالسيرة القطعيّة عدم خروج منجّزاته فيه من 
الثلث قبل بلوغه ما يتحقق به صدق حضور الموت وإتيانه ونحوهما. 
وكذا المرض الذي هو كعدم المرض عرفاً وإن افق مقارئة الموت له 
بحيث لا يظهر كونه به . 


.١51 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تقدّم العديد من هذه الألسنة في ص .١514‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ و١١‏ من كتاب 
الوصايا بج ١9‏ ص ...7١‏ 1 

(' وغ) تقدّم في ص .١751‏ 


تعد دان الم تكن اتعزاتة ٠‏ ينسه سحي سس ع عو ا ا ييا 11 


علس 


والما المدار على الفرضن الدى وميد وغلية عيرق أله مهن 
الفوبت وا ناه وتحو ذلك وإن يق أتاما دل :و اكترمن ذللق فاه البيسن له 
حدٌ جامع لأتراقهي ا القرتراء: بتنقيح كثير من مصاديقه , كغيره 
من الامور التى ترجع إليه . ومع الشك فالأصل الخروج فين الاضدل» 
كما أنه هو الأصل في غير المرض وإن خيف به الموت أو ظنّ أو علم , 
كالغرق والمراماة ونحوها'!", بل قيل : والطلق!" 
ركف وفيا قى القرامد ارش بززالاسن أل ميان البرض 
الذي يتفق العورك سدنس اراك سيط نا ١‏ اذه لاب اد ا ل 
خصوصاً ما يظهر من إطلاقه من اتّفاق الموت معه ولو بغيره كقتل 
ولخو اللهة الآان بقطع بعدم إرادته ما يشمل ذلك . 
بل وكذا ما يحكى عن الشيخ : من عدار يني العردي 
50 “؛ واختاره في جامع الحقاضة“ايستن انهم الحمتاجوا إلن 
معرفة كونه مخوفاً, وذكروا فيه أنّه لابدٌ من شهادة عدلين من الأطبّاء 


20 الأولى:‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١‏ ص 510 -617. مسالك الأفهام: 
الوصايا / تصرّفات المريض ج 7 ص .5١0‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١‏ ص 0515. 

(؛) كالمتن في باب الوصايا / تصرّفات المريض ج ١‏ ص .51١‏ وإيضاح الفوائد: الوصايا / 
تصرّفات المريض ج ١‏ ص 041 010. وغاية المرام: الوصايا / تصرّفات المريض ج " 
ص 407 . 

(0) المبسوط: كتاب الوصايا ج غ ص 022-25 

(1) جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١١‏ ص 17. 


مح قو | هر الكلام (ج /") 


الذين هم أهل الخبرة في ذلك . 
0 بل فى جامع المقاصد أنه «لو حصل الظنّ القوي بصدق قول من 
١‏ لك هد سبو ركاه وعد انق العكم دكا رموه حكن عن 
التذكرة الجزم بعدم قبول رجل وامرأتين أو شاهد ويمين. واحتمال 
قبول النسناء إذا كان المفبوع امرأه:ولم يطلع عليها غير النساء". 
إلى غير ذلك مما فرّعوه على ذلك , واطنبوا فيه في باب الوصاية , 
وتعرّضوا لكثير من الأمراض وأحوالها . 
إذ لا يخفى عليك أنه ليس في شيء من النصوص تعليق الحكم 
على «المخوف» كي يتّجه له هذا البحث عنهء بل من الواضح ظهور 
النصوص في دوران الحكم على حال لا يحتاج تحقّقها عرفاً إلى أمثال 
ذلك ؛ لكونها من الواضحات كما هو ظاهر عند كل من تدبّرها ‏ فلاريب 
في أنّ الأقوى ما ذكرناه . 
ومنه يعلم : أن مرسل مرازم وغيره غير منافٍ لنصوص الثلث ؛ 
ضرورة كونه مطلقا بالنسبة إلى ذلك » فيقيّد بها . 
كما أَنّه وغيره أيضاً مطلق بالنسبة إلى العطيّة فيقيّد أيضاً؛ إذ 
التحقيق أَنّ محل البحث : التبرّع بالمال -ولو المنفعة والدين -على وجه 
يضر بالوارث , بل وحقّ التحجير وحريم الملك _كما صرّح به فى جامع 
البؤانيوا"ا دن دون ليذ حرش قير وأو لطر عريده أو تيال اله 





.18- 57 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.٠١١-١٠١0 ص‎ ١١ (؟) جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض ج‎ 


الطهارة / فيا يخم على الخائض قعله  ----‏ ب نس #8 
وغيرها () ؛ لاستلزامه استعمال ما تضمّنه من الأمر في الرجحان الشامل 
للوجوب والاستحباب بالنسبة للقضاء والأداء على عموم امجازء ومع 
إمكان القطع بعدمه فيها موقوف على قرينة » وليست » نعم لا بأس به 
لفتوى من سمعت مع التسامح فيه . 

فظهر لك ضعف القول بالوجوب » كضعف المنقول عن النهاية2"7 من 
لزوم قضاء الصبح إذا طهرت قبل طلوع الشمس على كلّ حال » وإن كان 
بها يشعر به خبر عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) : « ... فإن صلّى ركعة 

من الغداة ثم طلعت الشمس فليتمٌ الصلاة وقد جازت صلاته» وإن 
طلعت قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة» ولا يصلّ حتى تطلع الشمس 
ويذهب شعاعها »0 ؛ لوجوب تازيله على المفرّط ونحوه , والله أعلم . 

وحيث فرغ من الكلام على الأول شرع في الثاني » فقال : جا وأمّا ما 
يتعلق به #أي الحيض فثمانية أشياء: الأوّل: يحرم عليها# حال الحيض 
كل مايشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف * إجاعاً محضلةً9) 


. ١١4ص‎ ١ج كمنتهى المطلب : الطهارة / احكام الحخائض‎ )١( 

(؟) النهاية : الطهارة / حكم الحخائض والمستحاضة ص77 . 

(©) أول الحديث : «سألته عن الرجل إذا غلبته عينه أوعاقه أمر أن يصلي الفجرما بين أن يطلع 
الفجر إلى أن تطلع الشمس وذلك في المكتوبة خاصة, فإن صلى ركعة من الغداة...» . 

هذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١1‏ في المواقيت 8١‏ ج١‏ ص777» وسائل الشيعة : 

باب "١‏ من ابواب المواقيت ح” ج" ص588١‏ . 

(:) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص »4١‏ وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص4 .١‏ وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص :١‏ ءوالعلامة في الارشاد: الملهارة / 
في الحيض ج١‏ ص77 -778. 


تعر فات المرويكن: (امتكزاقه ‏ سح حمس سمب سا تي ١114‏ 


عن عون ره 

بل لعل الصدقة المندوبة ‏ المراد منها السلامة _منه ؛ ضرورة عدم 
التعليق على مطلق التنجيز في شيء من نصوص الثلث , بل لا أثر لهذا 
اللفظ في مطلق النصوص . وإنما الموجود منها عتق وإبراء وعطيّة ... 
وقعوة ليها لكشم ل لذ 

ول المراف دن تصوسن ان لصن لذ اتات دسوق يان ار النلف 
هو الذي له التصرّف فيه بكل حال بوصيّة وتنجيز وغيرهماء بخلاف 
غيره فإنّه ليس بهذا الحال. 

وكذا مرسل جامع المقاصد'" الذي لم نعثر عليه في كتب الأخبار, 
فمن الغريب ما في المسالك من الركون إليه هنا'"؛ حتى احتاجوا إلى 
تنقيح دلالته بدعوى أنّ المعرّف للعموم مطلقاً أو في خصوص نحو 
المقام , مع أنْ في المسالك لم يذكره في ادلة الثلث . 

وعلى كل حالء فهو مقيّد أيضاً بما عرفت من المفهوم المؤيّد 
باشعا وعيوة: 

وحينئذٍ فكلما لم يحصل إجماع على عدم الفرق بينه وبين 
ما تضمّنته النصوص السابقة _نحو ما يبذله على نفسه وعياله ولو لزيادة 


الرفاهيّة من أكل وتزويج وغيرهما وإن لم يكن من عادته بعد أن يكون 5 
بئمن المثل؛ وعلى حفظ عرضهء أو مصانعة ظالم» أو إكرام ضيف ... 


.17152 تقدّم فى ص‎ )١( 
.5١8 7١5 مسالك الأفهام: الوصايا / تصوّفات المريض ج 7 ص‎ )١( 


١ 6‏ وجمشيببج جح ا ل يوقو هل الافم 101/1 


أو غير ذلك يبقى على أصل الخروج من الأصل ء المؤيّد هنا بالسيرة 
المستمرّة والحرج وغيرهما . ْ 

وبه يعرف ما في الذي ذكره أخيراً القائلون بالأصل , كما أن منه 
يعرف ما في تحديد الفاضل في القواعد للتبرّع المبحوث عنه من أَنّه 
«إزالة الملك عن عين مملوكة 0 الإرث فيها من غير لزوم ولا أخذ 
عوض يمائلها٠".‏ إذ ‏ بعد وجوب تنزيل المثل فيه على المكافىٌ ؛ 
ليخرج التزويج بئمن المثل. بل يمكن أن يريد به ما قلناه فيسلم من 
بعض ما ذكرنا _فيه : 

دل : الاقتصار على العين . مع أنّ في جامع المقاصد عدّ العارية 

من لبذ عا نعاكاء وإن كا: ن لا يخلو من إشكال أو منع . ابراه عماءة 
ب«أنّه صادق على الإزالة بالإتلاف . مع أنّها ليست من التبّعات»”" 

وثانياً: أَنّه لا يتصوّر فائدة لقوله : «يجري فيها الإرث» بعد ظهور 
المقام في إرادة الملك للمزيل ؛ إذ لا يتصوّر إزالة الملك عن عين 
مملوكة لا يجري فيها اللإرث وعد تردعاء كما اعترف به فى جامع 
المقاصد , قال : «إذ ما لا يجري فيه الإرث من الأموال كالوقف , فإ زالة!؟ 
الوللقافيه امنا دكوو رالا الاقيوو لسن مقا انحن قي 161 


7( عد و مانت 
)6 في المصدر بدل «كالوقف. فازالة»: «الوقف. وإزالة». 
(0) انظر «جامع المقاصد» المتقدّم آنفاً. 


ضة قانت الس تن " محر اف سم مي ا ا ا 811 

وثالثاً: يرد على قوله : «من غير لزوم» إزالة الملك اللازمة بالنذر, 
فإنه فيه من الثلث على ما جزم به المحقّق الثانى : «ولو قيل : الازالة هنا 
بالتدربولسى ارقاغة لكوي زاقلا يك الا اله اقى بمقل يمينا لو اند عبطا 
مخصوصة تكون بالدفع»١".‏ ش 

على أنّ النذر بالكلّى لا إزالة ملك عين فيه , فيرد على التعريف 
حينئذٍ من وجه آخر. ش 

واحتمال اتدمن الأضل عيشن كمالى أتلف مال غبر همقلا عمدا . 

يدفعه  :‏ مضافاً إلى أَنّه خلاف الفرض ‏ وضوح الفرق بينه وبين 
الإتلاف المنحل إلى المعاوضة بعد إيجاد سببه, فليس من التبرّع في 

وكيف كان فالضابط فيه ما ذكرناء ولعل إليه يرجع ما في المسالك 
فقا هاننا الستلزمك تذروريت العال على الوا ودعيفر فورض عامقا 
على رادقاسا ستول يها قدمكا مف العومن. والمال» 

وعلى كلّ حال» لا يدخل فيه تزويج المرأة نفسها ولو بأقل من مهر 
المثل » ولا انعتاق الأب قهراً إذا قبل اتّهابه في المرض ء ولا إجارة نفسه 
بأقلّ من ثمن المثل وإن قلنا بكون المحاباة في غيره من التبرّعات ... 
إلى قر اجنام ضر ادر رلور د معان اده فتن 


(1) مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7 ص .5١00‏ 


امم ا ص قز هر كاد 1 11/0 


وهذا حديث إجمالي قضت الحاجة باتيانه هنا ؛ لبيان عدم صراحة 
هزة عرفب لامدلقة تاه للسديوان اشتملت على العطيّة 
ونحوها. 

وأما خبر الأنصاري الذي عابه رسول الله ييه فقد عرفت" أنه 
ليس فيما رواه فى الكافى : «عند موته» فهو مطلق حينئذٍ ٠‏ وإِنْما رواه 
كذلك في الفقيه'", ويمكن أن تكون الإعابة على الثلث أيضاً ؛ لمعلوميّة 
استحباب الوصيّة بالأقلّ من الربع والخمس. حنّى ورد عن 
امير المؤمنين نه ما يقتضي مساواة الإضرار في الورثئة بذلك 
للسرقة”"». خصوصاً مع كون المفروض في الخبر أنه ليس له غيرهم 
وأَنّه رك صبية صغاراً يتكففون الناس , ومن هنا قال رسول الله 0 : 
«لو حضرته ما تركتكم تدفئونه فى مقبرة المسلمين»!*. 

فقوورنا 3 للك حمل ال وقفلت اله لا مسال للقود 20 
ل ينبغي للفقيه أن يعدو القول باللث . واستبعاده'": بأنّه لو برى 
المريض من ذلك المرض صم من الأصل إجماعاً يدفعه : أَنّه لا مانع 
من التزام الكشف به حينئذ كالفضولى . 


.١77 2-1171 تقدّما في ص‎ )١9١( 

() تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١‏ الوصيّة ووجوبها ح ٠١‏ ج 4 ص .١11‏ وسائل الشيعة: 
باب © من كتاب الوصايا م ١‏ ج ١9‏ ص 511. 

(؛) من لايحضره الفقيه: الوصيّة / باب ما يجب من رد الوصيّة م 04717 ج غ ص ١81‏ 
(بتصدف). 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الحجر / في المريض ج ١١‏ ص .5١7‏ 


عا نات العويك” ابلق اقم اس م بي ا ا 17 ا 

وأظرف شيء ما وقع لفاضل الرياض في المقام . حيث ذكر :أنه في 
زمنه السابق قد صنّف رسالة في المسألة قد اختار فيها الخروج من 
التلقينه اعتدريمن ذلك اند قد كان فى عفلة .من اجماعى المر نض 
وابن زهرة. فرجع عنه'". 


ولم بعلم أنهما يعد إعراض المداخر يق عتهماء بل ل يفيت كنون ١‏ 


شهرة المتقدمين عليهما ؛ إذ بعض من نسب إليه ذلك كابن حمزة قد 
تحقّقنا خلافه في وسيلته'"', وبعضهم له قولان في العييالة اليو اخثير 
لاصراحة في كلامه كالكليني'* فإنه إنما عنوّن الباب بلفظ «نصوص 
عمّار» التى قد عرفت عدم صراحتها فى المطلوب , بل قد سمعت*“ ان 
الل رك ساك صردها ينض ١‏ لسر تاحاب انالك 
الثماف لق له التلش يلا قاوما مها اسمععة من الاد اام شتيصوضا معد 
احتمال أو ظنّ أو قطع كون المراد منهما الإجماع على قاعدة التسلط 
على المال؛ لاا خصوص ما نحن فيه كما اشار إليه ابن إدريس في 
استدلاله على الأصل ب «أنّه لا خلاف فى أنّ للإنسان التصردف فى ماله 
حا قاس وروي ندر لمعه إلى اناه المخخوص ان المطل الحققة 


)01( رياض المسائل: الوصايا / الموصى فاج ضحن 11 ا 
(؟) الوسيلة: أحكام الوصيّة ص ؟5//7. 


(؟) كالشيخ في كتابيه المبسوط والنهاية. انظر المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 45. والنهاية: 


الوصايا / الإقرار في المرض ج ”اص ١76‏ - /ا17. 
(؛) الكافي: الوصايا / انظر باب أنّ صاحب المال أحقّ يماله... ج لاص 7. 
(0) فى ص .١١8‏ 

(3) السرائر: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 7 ص ؟١5.‏ 


ا ا تمت م ا ا ا جواهر الكلام (ج 7") 
وواعر قنك ةلقد ضداة كلت 

يضتانا إلى الضيوصن الاقراز المتضتنة لنفوذه من الثلث مع النهمة 
ويدوتها'من الاغي لوو لزلا تعلق حق الوارث في الجملة بحيث 
لا يمضى الإقرار عليه لم يكن وجه للنفوذ من الثلث . 

ولا ينافيه النفوذ من الأصل مع عدم التهمة ؛ إذ لعلّه تعلّق لا يمنع من 
الإقرار مع عدم التهمة, فإنّ تعلّق الحقوق بالنسبة إلى ذلك مختلف ؛ إذ 
قد عرفت عدم منع تعلّق حقّ الغرماء من الإقرار بالدين السابق في 
المقلسن عند المصنف وغيرة: 

وعلى كل حالء فلا ينكر ظهور هذه النصوص في تعلق حقّ للورثة 
فى الجملة بالتركة حال المرض .ء وهو لا يتم إلا على ما ذكرنا . 

نعم هي مختلفة جدّأء والجمع بينها بالتفصيل المزبور المنسوب إلى 
الأكثر ؛ ف: 
أوصى لبعض ورثته أَنّ له عليه ديناً؟ فقال : إن كان الميّت مرضيّاً فأعطه 
الذي أوصى له»'". 


ونحوه خبر أبي يوب عنه 0 4] أيضاً". 
)01 لالد مع مصادرها 0 
(1) الكافي: الوصايا / باب المريض يقد لوارث ح ١‏ ج ,اص .4١‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب 0 الإقرار في المرض - ؟ ج 9 ص .١09‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الوصايا 
ح١اج‏ 9اص .59١‏ 
() انظر «التهذيب» في الهامش السابق: م ا ص .١٠١‏ و«الوسائل»: حم 8 ص 594. 


تصي فاك المر سكن اامتحزامة. ع لع 1 14:07 


وفي خبر العلاء بيّاع السابري: «سألت أبا عبد اللهنايُةِ : عن امرأة 
ا ل م ل 1 ا 1 
ع ع ع 5 ادن 
فقيفه ليك الناؤنة ونا تك الغرا فياف من و لبأقتها ليجل فقا لوا لد ند كاق 5 
اضائحيكا هال ولاقر ام اعرد ف قانعلق لنانا لها فدللنوشى بن ا فطل 
ينه ؟ قال إن كانت ماموتة عكده فليحلف لهم موإن كانه متيمة لا 
يحلف ويضع الأمر على ما كان فإنّما لها من مالها ثلنه»١".‏ 
وفى كثر ان بشو زنب لق انااضيد الات يعو را سعد فيال 
يطاو نهدت وعدليه ترمو ورا رفسي لخدا الى فرك اهل 
المضاربة» أيجوز ذلك؟ قال : نعم إذاكان مصدّقأ»'" ... إلى غير ذلك . 
والظاهر إرادة معنى واحد م ن«المرضيئّ» وززالها مفو العضد ف 
بل إليه يرجع «المليّ» فى صحيح الحلبي : «قلت لأبي عبد الله هذ : 
الإس سه زو وتميديو ؟ فنا هوه اذا كان وات لام وكير الخد 
أنه «وسئل أبو عبد الله لذ عن رجل أقرّ لوارث بدين في مرضه ء أيجوز 
ذلك؟ قال : نعم إذا كان مليأ»؟. 
0١1‏ انظر «الكافيه في مامش قبل الساق اح ص ع و«التهديب»: اح لاص ٠أاف‏ 
و«الوسائل»: ح 
)1 5-0 5 السابق: ح 0" ص 7 .١‏ و«الوسائل»: ح اد 351 
(؟) الكافي: الوصايا / باب المريض يقد لوارث ١‏ جلا ص .4١‏ من لايحضره الفقيه: الوصيّة / 
باب إقرار المريض للوارث ح 00١‏ ج 3 ص 53106 وسائل الشيعة: باب 1١١‏ من كتاب 
الوصايا ح 28 1 ص 6 
(1)تهديب: الأحكاء الدبو #اباب ١‏ #النامون:واجكتانيا بن عاض :157 .وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الوصايا ح لاج ١9‏ ص 597. 


امب ب بي ل ع ع مخز قز افر الكلام 1/2 


بناءً على ما فى الصحاح من أَنّهِ «مَلُوٌ الرجل : صار مليّاً أي ثقة»7", 
أو على أنّ الملاءة طريق لرفع التهمة. خصوصاً إذا رجع الضمير في 
«كان» إلى الوارث . 

ولعلّ الأوّل أولى ؛ ليوافق النصوص السابقة التي ترجع إليها أيضاً 
وكام اسع دون عيوالحتان إلى الفسكوق دح ورهن اعراء رسيت إلى 
رجل وأقت له بدين ثمانية آلاف درهمء وكذلك ما كان لها من متاع 
للموصى له. واشهدت على وصيّتها. واوصت أن يحج عنها من هذه 
الراكة تحكويو !الى ويطك موالاك ليا رهما نهو رهبي نونانف الجيراة 
ترك وها قل اندر كنت الشروت من ]بر امع هي(" لاسن 
وذكر كاتب' أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصمٌ لهذا 
الوصيء فقال لها : لا تصحّ تركتك لهذا الوصي إلا بإقرارك له بدين 


يفف 


بحيط بتركتك بشهادة الشهود وتامريه بعد ان ينفذ ما توصيه به . فكتبت 


له بالوصيّة على هذا وأقرّت للوصي بهذا الدين» فريك دام الله عرّك - 

في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعرّفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله؟» . 
«فكتب يةٍ بخطه : إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوماً فيخرج 

الدين فووراس المال إواشاء السيوان له يكن النبمن يهنا أنقة لين 


)١(‏ الصحاح: ج ١‏ ص ؟7 (ملأً). 

(؟) في بعض النسخ - مطابقاً للاستبصار والوسائل -: حجّتان. 

(8) أسير فى امن المعماة الى تبح يدايا علي 

40) اظيواق عامس النعسيوة الى تمكة نطاقه لبط الوتيك دوذ ليا الكام. 


تضزفات الموئطن امتحراته  '‏ تسح مي ا ب تي 7ح ١‏ لاا 


ما أوصت به من للنهاء كن او لج يكف" . 

فإنَ الظاهر رجوع ذلك إلى الاتّهام بإخبار الكاتب وغيره ؛ ومن هنا 
علّق الأمرللئة على معروفيّة الدين ومفهوميّته وكونه حمّاً. 

كما أنّ مرجع غيرذلك من النصوص المطلقة إلى التقييد المزبور؛ ك: 

خبر إسماعيل بن جابر: «سألت أبا عبد الله له : عن رجل 
قر لوارث له وهو مريض بدين له عليه؟ قال: يجوز إذا أقرّبه 
دون الثلث»”". 


وخبر سماعة : «سالته عمّن اقرٌ لوارث له بدين عليه وهو مريض؟ 
قال : يجوز عليه ما اقر به إذا كان قليلا»”". 
٠. 1 4 59 1 ٠‏ 1 رِ 0 َ ٠ 5 ٠‏ 
وخبر أبى ولاد : «سالت ابا عبد الله عليه : عن رجل مريض أقرٌ عند 
الموت لوارث بدين له عليه قال: يجوز ذلك. قلت : فإن اوصى 
لوارث بشىء؟ قال : جائز»!'. 
وخبر القاسم بن سليمان : «سالت ابا عبدالله لليْةٍ : عن رجل اعترف 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 0 الإقرار في المرض م ٠١‏ ج 4 ص ,١1١‏ الاستبصار: 
الوصايا / باب 6 الإقرار في حال المرض ح اج غاص .31١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
)1 الكافي: الوصايا / باب المريض بقرّ لوارث ح اج لاص 5غ. وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح 60 ص ٠و‏ ىق و«الوسائل»: ح اص 17 
2 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح غ ص ٠٠1ل‏ و«الاستبصار»: ح 3 ص ادا" 
و«الوسائل»: ح 8 
(غ) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0 و«التهذ يب»: ح 9 و«الوسائل»: ح أ 


١0‏ جواهر الكلام (ج 7؟) 





له بدين لكالل 
وخبر السكوني المتقدم سابقاً!ءا 


وخبرة الكخر: قال أسبرالمؤمتين بق فى رجل انز عد سوةة 
لفلآن وفلان لأحدهما عندى ألف درهم ثم مات على تلك الحال ‏ : 
أتهما أقام البيّنة فله المال, فإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما 
نصفان»7. 

ولكبى سعد رم سس هن | رف رقا لف ررس اسه برحل افد 
حضره الموت, فدفع مالاً إلى رجل من التجّار فقال له : إنّ هذا المال 
لفلان بن فلان ليس لي فيه قليل ولا كثير. فادفعه إليه يصرفه حيث شاء. 
ار ل ياك إن سواه ابي را دري ماه 
اسرساس م اللسيس 0 ارطع حي اانه 


)0 له 4 ]0 

(") تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة للوارث ح 9 ج 9 ص ,,5٠١٠‏ الاستبصار: 

(غ) فى ص ؟7١١.‏ 

(0) الكافي: الوصايا / باب النوادر حم 0 ج لاص 048. تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 0 
اج اص .525١‏ 


)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح / ص .٠٠١١‏ ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 


١ص‏ لل ل سس ل يسبل جواهرالكلام (ج”) 


ومنقولاً2, بل كاد يكون من ضروريّات الدين في الأول منهها 
من غير فرق بين التطوع والفريضة والتحمّل والأصالة » بل وكذا يحرم بعد 
الانقطاع قبل الطهارة المائيّة أوما يقوم مقامهاء وإن أمكن الفرق بين 
الحرمتين بالذاتيه والتشريعية . 

وما يقال من عدم تصوّر الذاتيّة في الاؤلى أيضاً لرجوعها إلى التشريع 
مع النيّة » ولا حرمة مع عدمها , مدفوع : بعد التسلم بأنه لا مانع من 
اجتماع الحرمتين مع النيّة ؛ أخذاً بظاهر النبي وكلام الأصحاب في المقام , 
بل صرّح به بعضهم » وعليه بنى ردّ ما يذكر في بعض المقامات من 
الاحتياط لها بفعل العبادة بأنه معارض مثله؛لكون الترك بالنسبة إليها عزمة. 

لاو مشلهها ل مس كتابة القرآن على المشهور؟ شهرة كادت 
تكون إجماعاً . بل هي كذلك كيا حكاه ججاعة7" ؛ لعدم قدح خلاف ابن 
الجنيد7؟) فيه » أو إمكان إرادته بالكراهة ا حرمة . 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك ما تقدّم في الوضوء والجنابة » فلاحظ 


: نقله في منتبى المطلب : الطهارة / احكام الحائفض ج١ ص8١٠» ومجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
. وكشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١ ص44‎ 2١٠5١ الطهارة / في الجيض ج١ ص‎ 
. نقلت الشهرة في مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الحجيض ص”5”‎ )0( 
»4١ص‎ ١ج وممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحخيض والاستحاضة‎ 
وابن حمزة في‎ 2١44 وابن ادريس في السرائر : الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١ ص‎ 
١ج الوسيلة : الصلاة / احكام الحيض ص08. والعلامة في النهاية : الطهارة / احكام الحيض‎ 
.١١86ص‎ 
: والعلامة في المنتهى‎ 2٠٠١-44 منهم : الشيخ في الخلاف : الطهارة / مسألة 45 ج١ ص‎ )0( 
. ١١ص‎ ١ج والتحرير: الطهارة / احكام الحائض‎ »٠١١ الطهارة / احكام الحائض ج١ ص‎ 
. نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الحجيض ص5"‎ )( 


تعدر فانت العر تك متتزاتة ٠‏ سحح حتت ع يي تت لي نع 1811 


الل قير انهه بكي نعطلد يهان التقينة الغزا بون قفني التتضوض 
السابقة . 

ومنه يعلم : ضعف جميع الأقوال في المسألة , المستلزم كلّ منها أو 
أكثرها -طرح أكثر النصوص أو بعضها, ف: 

بها القول ادا لفون الام .طلقا : كنا هو المكووونين القاتليق 

آنا المع اسسنه لمن الملية ؛ لعموم : «أقرار العقلاء. ا 
عدبا الاي ردس يع الا ل 
الأعر الموضاهي البال موف عرو جده. 

ونيا ارق كان عد مه فق لعل وال فين لساك وكات 
مستنده : إرجاع تلك الأوصاف فى النصوص المزبورة إلى العدالة . 

وفيه : أَنّه لا شاهد عليه ولا تنافي بين العدالة والتهمة د روطي 
في كلام كثير من الأصحاب من القرائن الحاليّة أو المقاليّة. كما 
لا تنافي يبن الفسق وعدمها كما هو واضح 

سد ا ادر والو رسام 8 | اكير فخ الام 


)١(‏ اختاره بن إدريس في السرائر : الوصايا: الاقرار في المرض بج * ص 7 ؟, وأبن سعيد في 
الجامع للشرائع: باب الإقرار ص 577. وفخر الدين في الإيضاح: الإقرار / في المقرٌ ج " 
ضن 1611 وسلار فى «ظاهن المراسة:ذكر الإفران هن 1 

(؟) عوالي اللالي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص 1556. وسائل الشيعة: باب ” 
من كتاب الإقرار ح ؟ ج ١‏ ص 184. مستدرك الوسائل: باب ؟ من كتاب الإقرار م ١‏ 


001010101 1 1 1 جواهر الكلام (ج /327) 


عن ابن حمزة'" 

وفيه طرح 00 أو المطلقة . 

ومنها : ما في النافع من أنّ الإقرار للوارث من الثلث مطلقاً 
وللأجنبي مع التهمة , وبدونها من الأصل'". 

وفيه طرح للنصوص المقيّدة في الوارث 

ومنها : ما عن المفيد من أنه «إن كان بدين مضى من الاصل ء و| 
كان بعين وكان عليه دين يحيط بجميع التركة قبل إقراره إن كان عد لاً 
مأموناً؛ وإن كان متّهماً لم يقبل إقراره»”" 

وفيه طرح لبعض النصوص السابقة . 

وها زياع الل من هنم التق ون الصميح والعريضن في كر 
الإقرار إن كان ماموناء وعدمه إن كان غير مامون”*' 

وهو غريب ؛ إذ لا خلاف في مضي إقرار الصحيح من الأصل 


<َ 


ومنها : ما عن النهاية!* والقاضي'" من اشتراط العدالة وانتفاء التهمة 
في المضيّ من الأصل وان ل 


فك الاقرار / بيان الإقرار ص 584. 
(1) المختصر النافع: الوصايا / تصرّفات المريض ص .١١8‏ 
(؟) المقنعة: الإقرار / الإقرار فى المرض ص ١؟١١.‏ 
(غ) الكافي ف التقدة ف الأإقرا رط 6101 
(0) انظر الهامش بعد اللاحق. 
(1) المهدّب: الإقرار / الإعراض بعد الإقرار ج ١‏ ص .]١5‏ 


كنات المونكن. ١‏ نانك ححص خ مسد سح م حي تفيضك نف 1117 


قال الأوّل : «إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي والوارث إذا كان 
راظنا موانوقا بعد القةه افا نكاخيو مواتوق :يد.وكاق متهماً فإن لمريكن 
مع المقر له بيّنة أعطي من الثلث)1". 

ويمكن إرجاعه إلى المشهور إن لم يكن الظاهر ء فتكون الأقوال 
فكة لا سبعةة ورتفا فك!١اعشرة:‏ 

والأمر سهل بعد أن عرفت أَنّ الأصحّ منها الأوّل الذي تجتمع عليه 
جميع النصوص . 

لكو 0ك ادكه درا نه امسن ات :تت ينها الى لاله على النقواد مر 
النلث مع التهمة ‏ وإِنما تدلّ على عدم النفوذ مطلقاً بالمفهوم ف 

وفيه : أن خبر العلاء وخبر إسماعيل بن جابر ظاهران في ذلك» بل 
لعلّه هو مقتضى المفهوم بعد الإجماع على عدم حرمانه ؛ لثلا يلزم 
اتحاده مع المنطوق حينئذ . 

نعم , قد يشكل : بان المتجه إخراج ثلث ما اقرٌ به من الدين من ثلته 
واللإمضاء فى ثلث العين المقرٌ بها من دون غرامة قيمة الباقى من ثلثه ؛ 
3 القع ود الوك يتان ممحفوي الث كله رادا ار 4ك برقل كن 
مع :ا سيد ل تعلق حقّ الورثة يمنع من نفوذ الإقرار : في الزائد 
على اقل 3لا متعير مقه روحب الفتمان القالفاء كما ١:40‏ مقط 


030 النهاية: الوصايا / الاقرار في المرض ب “ص‎ )١ 
فما بعدها.‎ ٠١8 ص‎ ١١ الحجر / في المريض بج‎ 0 
.594 ص‎ ٠١ (؟) رياض المسائل: الوصايا / الموصى له ج‎ 


ام م ا كين اكوا فر الكادم 1/2 


لق اه الو اوركفي اكد شنيف المقة لمرا لد دراو 

ويدفع أيضاً في الدين : بظهور الفتاوى وبعض النصوص - كخبر 
إسماعيل بن جابر. بل لعلّه المنساق من جميعها في خروج ما أقرّ به 
منه من الثلث , ولعلّه للفرق يبنه وبين إقرار الوارث الذى قد صل له 
سبب ملك حصّته وهو الموت.ء والدين إِنْما يمنع عنها بالنسبة, بخلاف 
إقزاز الميّث المقنضى الشتعل :ذمته:والتادية من ماله الذى لم يعارطنة فيه 
غيره بتعلق حقّ ونحوه . 

وفى العين : بان مقتضى عموم الإقرار وكون المال في يده دفعها إلى 
المقرّ له ؛ لأنّه المخاطب بذلك ؛ ولا إثم عليه فى الواقع . ولكن فى 
الظاهر منعه الشارع عمًا يقتضى إضرار الورنة من التصرّفات التى 
لم تكن مستحقة عليه التى منها ما نحن فيه ؛ إذ إقراره لم يثبت به سبق 
الااستحقاق على وجه ينفد على غيره . 

فالجمع حينئذٍ بين الحقوق جميعها يكون بتدارك ضرر الورثة بدفع 
قيمة ما فات عليهم من ثلثه , فلو لم يكن له ثلث كان للورثة منع المقرٌ له 
فق ادها 

وكذا الكلام في المنجّزات , بل لعل الإقرار ‏ بعد عدم ثبوت السبق 
به -منها وإن لم يكن إنشاء ؛ إذ هو سبب فى الحكم بإزالة الملك فى 
العين وشغل الذمّة بالنسبة إلى الدين , كالنذر في أَيّام المرض بناءً على 

ومنه ينقدح حينئذٍ احتمال التفصيل بالتهمة وعدمها في سائر 


تناك السريون مواقم سس دتسيحه سس نت بت ل د ١‏ 


المتراهة على معقى »انه إن كاق قد انون مضه الأضوار بالورة 
بالتتجين والفرار سيج الارظ كان ذلك ودع كلديو شمن :ا ضطل» 
وبه حينئدٍ يجمع بين النصوص السابقة . وربّما كان فى ذيل صحيح 
عبد الرحمن الطويل''إيماء فى الجملة إليه . 

لكنّ ظاهر الأصحاب 00 ذلك, بل يمكن دعوى الإجماع على 
فده وجو اععار ا" التهمة وعدهها قن المتكرات» ولعله لعيم إشيعار 
السوض التنا لقا على كترتها يبلك 

بل قد يقال : بمنع كون الإقرار من المنجّزات التى قد تقدّم الخلاف 
فيها ؛ ضرورة تضمّن تلك النصوص للعتق والهبة ونحوهما ممّا لا يشمل 
الإقرار ولا منقح . 

فالذي تقتضيه الضوابط : كونه من الأصل مطلقاً. لكن'" اخرجت 
عنها صورة التهمة , لا أن مقتضاها : الخروج من الثلث باعتبار تعلق حقٌّ 
الورثة وخرجنا عنها في صورة المأمونيّة بالنصوص ؛إذ الظاهر من 
النصٌّ والفتوى عدم تعلّق حقّ للوارث في العين حال الحياة . 

ومن ذلك يظهر لك الحال فى حكم الواسطة ؛ أي الذي لم يعلم كونه 
5907 ش 

وفيما لو ادعاها الوارث على المقرٌ لهء فإن القول قول المقرّ له مع 


.1717/- ١70 تقدم فى ص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: اللصوص.‎ 


يمينه على عدم العلم بالتهمة , لا على العلم بعدمها ؛ لأنه يمين على نفي 
فعل الغير . ويكفى حينئذٍ في الحكم للمقرٌ له بالحقّ مجرّد الإقرار مع 
عدم" ظهور المانع من صحّته وإن لم يعلم صحة السبب ء كما جزم به 
في المسالك . 
3 الويظير ابعا فنما لى أذ بسحو وام سعدة إلى نا قبل المررض كا 
7 الكوقى يات الققاضه | وبرلا يده جعله ون للك وان لد دكن زيما 
لأنّ الإقرار إِنّما يقتضي اللزوم قبيل زمان الإقرار بمقدار مايمكن 
لبا و !اومتها حية متنا حقّ المقرّ له مع عدم وفاء الثلث, 
وفيه نظر . 
وعلى كل حال ء فإقراره يلزم به في الظاهر لو برئء ضواء كان متهما 
أو غير متّهم ؛ للعموم . واحتمال : أنّه كالوصيّة في عدم اللزوم إذا كان 
متها ودلنا بالخروج من الثلث . كماترى . 
وتمام الكلام فى هذه المسائل كلها فى محالها إن شاء الله , وإِنْما 
اقتضت الضرورة لذكر هذه النبذة منها 555 
كما أنه اقتضت البحث في حال تركة الميّت مع الدين ؛ إذ هي من 
المال المحجور على مالكه التصرّف فيه بناءً على انتقالها إلى الوارث 
وأنَ الدين متعلّق بها تعلّق الرهانة . 
ا الكلمة ليست في المسالك. 


(1) مسالك الأفهام: الإقرار / في المقرٌّ ج ١١‏ ص 47. 
(؟) جامع المقاصد: الإقرار / في المقرٌ ج 9 ص 505. 


حكم التركة مع وجود الدين على الميّت ممح ا ا و و 1 110 

ولكنّ تحقيق الحال فيها : أَنّ الإجماع بقسميه”" على تعلّق الديون 
بها في الجملة وعلى عدم انتقالها إلى الديّان .كما أنّ الإجماع بقسميه”" 
أيضاً على انتقالها إلى الوارث مع عدم الدين والوصيّة. بل حكاه 
بعضهم'" أيضاً على انتقال الفاضل عن الدين مع عدم الوصيّة وعلى 


انتقال الزائد عن الثلث إليهم معها . 
د عع إلى الز امع الاسقيعا يموق التقال 


فحيرهة الحلّى ا والسس ن والفاضل في اوش وال 1 0 
ومن 1 المقنع”" والنهاية" وا| | ط فى أحد التق كار يفاخ 
الها الك نهم لز ونع "ايقن رمال اليه شور اده فى وعنانا 


-١(‏ ؟) مفتاح الكرامة: الرهن / في المحل ج فى ا اجرافظ رن تطيعة 8 العيت حت 
الفرائض / خاتمة موانع الإرث ج 4 ص 5/, 

(5) تأتي بعض عبائره قَريبا. 

(0) إرشاد الأذهان :: الميراث / موانع اللارث سج ١‏ ص .١١١‏ 

(3) الدووسن الشرعية: الميرات درس ١2177‏ حن :107 

(0) المقنع: باب الوصايا ص 1/0. 

() يحتمل الضرب عليها في المعتمدة افيد قوذ كريقا: فريا: 

)0( كما في نقل العلامة في المختلف: : القضاء / في الشهادات ج 8 ص .05١‏ 

)٠١(‏ الخلاف: زكاة الفطرة / مسالة ١١‏ سج ١‏ ص ١10‏ (كما استظهره من هذا السوضع في 
مفتاح الكرامة). والوصايا / مسالة ١4‏ ج 6 ص .١17‏ 

(١1)النهاية:‏ الوصايا / الإقرار في المرض بج ” ص .١7١‏ 

)١١(‏ فقه القران: المواريث / ميراث الزوجين سج ؟' ص 0؟5. 


0 01111 


المختلف أو قالا به»7"_الثاني وأنّه باتى على حكم مال الميّت. 

ولاق النبسدا انلو الايد اكلانسيقة إلى الأ كثر. 

بل في وصايا السرائر: «إذااكان على الميّت دين يحيط بالتركة فإنْها 
_بلا خلاف بيننا -لا تدخل فى ملك الغرماء ولا ملك الورئة , والميّت قد 
اقلم بالكادووال» فنطيض أن مكوى موقو فلاسيلى انفضا الذرين لكا 

وفي دينها : «إنّ أصول مذهبنا تقتضي أنّ الورثة لا يستحقّون شيئاً 
من التركة دون قضاء جميع الديون», ولا يسوغ ولا يحل لهم التصرّف 
فى التركشوون الفقدا ذا كا ترق يقد لقيو لقو له افا لجا[ من عند وض 


' يوصى بها أو دين)0, فشرط صحّة الميراث وانتقاله أن يكون ما يفضل 


عض الذوز تقلا هلف الو ارك الأ عن قضاء الذ دق 1 إلى الخرة: 


للآية'" الظاهرة فى أنّ ملك السهام بعد الدين ؛ لظهور اللام فى 
الملك لا استقراره . 
ا فوط فبه متا يمه من الركة. م أوصى به أن يخرج ذلك. فبدى 
)1 الكرامة: ار اق اسل ج الاين 30 
(") مسالك الأفهام : الفرائض / لواحق قات اريس لاضن 1 
(") مفاتيح الشرائع : مفتاس ١١١4‏ ج :اص .5١7‏ 
(غ) السرائر : الوصايا / الوصيّة وما يصح منها ج 7 ص .5١ 9-5١5‏ 
(80اسودزة لفان الا 1 
)1١(‏ الميرائن : الديون / قضاء الدين عن الميّت ج من 7 
انظر الهامشى قبل السابق. 


حكم التركة مع وجود الدين على الميّت وقكت حص ب كد يدي بح م ات ف نح تف ا 11017 


إلى من يجب له ؟ قال: جائزء يخرج ذلك من جميع المال؛ إِنّما 
هو بمنزلة دين لو كان عليه . ليس للورثة سبىء حتى يؤدوا ما أوصى به 
رن از كا 

وصحيح سليمان بن خالد عنه ءايه أيضاً : «(قضى ابو المي د 
في دية المقتول أنه يرثها الورئة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن 
على المقتؤل دوع 7 

والسيرة المستمرّة على تبعيّة النماء للتركة في وفاء الدين, وهو 
سات قائها علن حكم مال الت ةالوو 

خلافاً لقواعد الفاضل'" وجامع المقاصد'* والمبسوط في النقل 
الآخرا*' والتحرير”" والتذكرة'" وقضاء المختلف وحجر الإيضام*" 
)١(‏ الكافي: الزكاة / باب قضاء الركاة ح ١‏ ج ص 487. وسائل الششيعة: باب ١؟‏ من أبواب 


المستحقين للزكاة ح ١ج‏ 4 ص 100. 

(؟) الكافي: المواريث / باب مواريث القتلى ح ١‏ ج /ا ص .١159‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب ٠‏ ميراث المرتدٌ ح لاج هو ص 576. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب موانع الإرث 
ح ١ج‏ 171ص 50. 

(؟) قواعد الاحكام: الفرائنض / خاتمة موانع الإرث ج 7 ص 5014. 

(؛) جامع المقاصد: الرهن / في المحل. والحجر / في المريض ج ه ص ١7و١55,.‏ 
والوصايا / ماهيّة الوصيّة بج ٠١‏ ص 50... 

(0) نقله عنه في كشف اللثام: الفرائض / خاتمة موانع الإرث ج 9 ص .55١‏ 

(1) تحرير الأحكام: القضاء / في الدعاوى ج ه ص ؟١7١.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الرهن / منع المتراهنين من التصرّفات ج ١١‏ ص 7750. والحجر / كيفيّة 
التصرّف ج ١4‏ ص .57١‏ 

(6) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 057١‏ -057. 


(1) إيضاح الفوائد: الحجر / في المريض ج ١‏ ص 15 15. 


3-7 جواهر الكلام (ج 310") 





ووصاياه'" وحواشى الشهيد'" وقضاء المسالك'" ومواريته'" 
وغوادوت كنت اللغاء ”8 فاعاروا الاول» 

بل ريّما استظهر'" من بعضهم أنه المشهور . ومن التذكرة : الإجماع 
عليه "اجيف قال +« العئ ختلنا أن التركة تفيقل إلى الو ارك 0م 

لمعلوميّة عدم بقاء المال بلا مالك. كمعلوميّة عدم كونه في 
المقام للغرماء ‏ للإجماع بقسميه'"' وغيره بل والميّت ؛ ضرورة 
كون الملك صفة وجوديّة لا تقوم بالمعدوم كالمملوكيّة . ولذا لم يدخل 
فى ملكه ناد : إذلا فرق بين الابتداء والاستدامة. وقضاء الدين 
من ديته وممّا يقع في شبكته بعد موته أعمّ من ملكيّته لذلك, فتعيّن 
كونة للواوت: 

ونيا ل لوتطفل الهو لفاشا رك ابن لانن سمتات م حعقه الوننات 


.11/7- 290 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الوصايا / ماهيّة الوصيّة جح‎ )١( 

(؟) الحعاضية التخارية (موسوعة الشهية الاول )اصن 1 1 

(؟) مسالك الافهام: القضاء / كيفيّة الاستحلاف ج ١7‏ ص 000. 

(4) مسالك الأفهاء: الفرائض /لواحق أسباب المنعج ١7‏ ض 731١‏ ؟1. 

(0) كشف اللثام: الفرائنض / خاتمة موانع الإرث ج 4 ص .515١‏ 

() كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحل سج ١١‏ ص 527. 

(1) استظهره منها في مفتاح الكرامة: (الهامش السابق: ص 535١‏ - 255). 

(6) تذكرة الفقهاء: الحجر / كيفيّة التصرّف ج ١4‏ ص .10١‏ 

(1) انظر إيضاح الفوائد: الحجر / في المريض ج ١‏ ص 77 15, ومسالك الأفهام: الفرائض / 
لواحق اسباب المنع ج ١٠7‏ ص ؟1. وكشف اللثام: الفرائض / خاتمة موانع الإرث ج 4 
ص .55١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١4‏ ج "ا ص .5١7‏ 


الطهارة / فما يحرم على الخائئض قعل سسب ييا #069 
كي تعرف ذلك مع جلة مما تقدّم من الأبحاث هناك التي منها حرمة مسّ 
اسم الله بل أسمائه » بل أسماء الأنبياء والأثمّة ( عليهم السلام  )‏ بناءً على 
اشتراط الحلّ بالطهارة لمناسبة التعظم , ولأنَ الحيض أعظم من حدث 
الجنابة كما صرّح به خير سعيد بن يسار(" » وظهور اتفاق الأصحاب على 
اشتراك الحائض مع الججنب في أحكامه , بل عن الفقسيه”” الإجماع على 
حرمة مسّ الحائض اسم الله وأسماء الأنبياء والأمَة (علهم السلام ) . 

كما أنه نقل التصريح بأصل الحكم عن المقنعة() واللهاية9©) 
والكاني” والمهذب7 والوسيلة7" والغنية7" والإشارة7) والجامع 7" 
ولخي ا ونهاية الإحكام'"") والذكاى(15) والببان(14١)‏ افوس 0 





."11١ الآتي في ص‎ )١( 

(0) كذاي النسخ, والصحيح الغنية, راجع الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): الصلاة / في 
الطهارة ص488 . 

() المقنعة : الطهارة / الحخيض والاستحاضة ص»ه . 

(:) النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص 35-7990 . 

() الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الأول من الشرط الثاني من شروطها ص15 . 

() المهذب : الطهارة / باب الجنابة والخيض ج١‏ ص8" وه" . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الحخيض ص58 . 

(8) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(5) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : في الحيض والنفاس ص8١١‏ . 

. 4١ الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص‎ )١( 

. ١٠١٠١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / احكام الخائض‎ )١١( 

. ١١8ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الحيض‎ )١7( 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الحدث ص8"‎ )١1( 

. ١9ص البيان : الطهارة / احكام الخائض‎ )١15( 

(15) الدروس الشرعية : الطهارة / في النفاس ص" . 


حكم التركة مع وجود الدين على الميّت جععيد ‏ ب ‏ /14 1 


اوسعه حد وخ الا رمم العو زا نالو نان السما عاد 

ولك الحالف مع الشاهد إِنّما هو الوارث المخاصم ف مال الصن ٠١‏ 
فلولا الانتقال لساوى الغريم فى عدم إثبات مال الغير بيمينه. وتعلق 0م 
الحق باو :سام لا سوه ذلك 

ولأنّه لا خلاف في أن الورثة أحقّ بأعيان التركة من غيرهم , بل 
الإجماع بقسميه عليه ؛ ومن هنا حكي عن بعضهم : أنّ النزاع في القيمة 
فى دين الأعياواك 

وفي كل من الدليلين نظر : 

ما الآبة فالمراد منها ‏ بعد الإجماع على ملك الوارث للثلثين مع 
الوصيّة بالئلث . والإجماع المحكي'" الذي يشهد له التتبّع على ملكه 
الزائد على مقابل الدين ‏ بيان كون تقدير السهام بعد الوصيّة والدين, 
اقعاً ليخقل كون اتات ملا من أضبل الخال 

فلا تعض فيها حينئذٍ لمالك ما يقابل الوصيّة والدين أنه الميّت أو 
الوارث ؛ ضرورة عدم منافاة المعنى المزبور لكل منهما, إذ مرجعه 
حينئذٍ إلى نحو النصوص الواردة في بيان الحال في تركة الميّت من 
إخراج الكفن أُوَلاً والدين ثانياً والوصيّة نالثاً والسهام رابعاً!*» وإن 


5737 ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحل ج‎ )١( 

)١(‏ مفتاح الكرامة: الفرائض / خاتمة موانع الإارث ج 48 ص 88 (طبعة ال البيت). 
(*) المصدر السابق. وانظر مفتاح الكرامة: الرهن / في المحل ج ١١‏ ص 571. 
(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 555. 


ين ع ل ام اا يي جواهر الكلام (ج / 2" ) 


لم يكن فيها بيان تمام ذلك . 

فالتقدير حينئذ : هذه السهام من بعد الوصيّة والدين, لا أنّ المراد 
منها تعليق الملك بعد الوصيّة والدين ؛ لمنافاته حينئدٍ اللإجماع المزبور. 
سواء اريد : بعد إيصال الوصيّة والدين إلى اهلهما او بعد عزلهما 
وتعيينهما . 

واحتمال : كون المراد منها تعليق جواز التصرّف في الملك 3 
0 .بل هو ضار له كتقدير سعة 
الما بمعتى : أنّ هذه السهام من أصل المال لأهلها تست 
الووفقة و الدرميو عب كيه عق النادرة متها : فتبقى السهام 
ونال دا باص لسرا اي اراد ادل لوال ريع لي 
فوله تعالى : «ممّا تركتم»!", ويكون مورد الاية حينئذٍ والمقصود منها 
يان شك التركة الراتدة 

وكذا تقفو الع ليو ل دع 

وعلى كل حال فما ذكرناه أولى من الجميع , بل هو المقطوع به بعد 
التامّل الجيّد . وربّما يرجع إليه بعض ما سمعت . ومنه يظهر لك ما في 
الذي أطنب فيه الأردبيلي'" وتبعه عليه غيره!"» بل منه يظهر لك ما في 
كلام كثير عاب بالاعط وتام : ْ 


... 159 زبدة ا / ذيل الاية الرابعة ص‎ )١( 
ص 77"؟...‎ ١١ كالعاملي في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحل ج‎ )( 


دك الركة ميخ رسو القيه على الع محم داس ا سنوي ا 

وأمّا احتمال : كون المراد «من بعد» فيها الكناية عن ملك الزائد 
على الوصيّة والدين . فهو _مع أَنّه لا يساعد عليه اللفظ كمال المساعدة 
عكر معد الخصه #ظرورة كون امصاميان كه اإراقيد لاير 
وإشعار التقيبد حينئذ بعدم ملكه لغيره, يدفعه : احتمال كون ثمرة التقييد 
حينئزٍ بيان أَنّه الملك المجدي للوارث النافع له. بخلاف غيره الذي 
بزول عنه بأدائه للوصيّة والدين» بل لعل ذلك أولى من الأُوّل الذي 
لا قرينة على تعبينه . 

وممّا ذكرنا يظهر لك النظر فى الاستدلال!" بصحيح عبّادا' المعلوم 
00-00 لنياح الشيووا ند لذ مستي لاز اولاني الاك عله رعة الجاع 
المزبور. وتخصيصه بمقابل الوصيّة والدين منافٍ لظاهره ؛ إذ لا يرجع 
لفظ «حتّى» فيه إلى معنى محصّل , ضرورة أَنّه يكون معناه: ليس لهم 
السك برجم اننال لوس اللأدياا سي غير الدرة 
كنائرى» لايد م جماه يه عاى هيواز العضوت او اسعترار 
المللكادى أو قير للع 

وكذا صحيح سليمان!". 

وأما السيرة : فقد يمنع تحقّقها على وجِدٍ يجدي, ولو سلّم فهي أعمّ 
من الكون على حكم ملك الميّت ؛إذ يمكن كونه ملك الوارث ومع ذلك 
كنا رب اف لامش قل لباو صن 0 


(5)اتقدم فى 111/1110 


2 تقدّم في ص .١17‏ 


2)" جواهر الكلام (ج‎ ١ 


ماسر ال .كما هو واضح . 
وأمَا أدلّة القول الثاني , ففي أُوَلها : أَنّه لا مانع عقلاً ولا شرعاً في 
عاد الال عل بكومل الك ميل لاللاتمين ال امه فى مكل الرصيية 
بالثلث للعبادة ونحوهاء والتزامه فيمن لم يكن له وارث إلا مملوك 
والثواة كونة للؤرئة فى الأول ومحن عله اديت فنى تلك 
الها راتكه قر حائع لمق مواق لوعي 50ل ل عليه بي اه 
لا يتم فى مثل الثاني . 
ودعوى'": الإجماع على عدم بقاء المال بلا مالك _بحيث لا يكفي 
هذا الحكم من الملك _واضحة المنع . 
ونا ١‏ فين ها مي ١‏ ونين انون ين ديزا عقنه كما عرد 
ثاني الشهيد ين '" والفخر”* ناسباً له إلى بعض ء بل قيل : «إِنّه ريما أراد به 
المصنّف في باب الاماس يها إذا شهد الوارث على جرح الموروث 
قل الانايوا ل الاومسيت تيوناء الددية صن وه العناصلة نجة ون 
وممّا اران تكد 1 





.5١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: الوصايا / ماهيّة الوصيّة جح‎ )١( 
8: (؟) كما تْ جامع العقاضه: (الهنامتن الساق: ضن‎ 

(؟) الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الثاني ج 0 ص 58. 
(؛) إيضاح الفوائد: الوصايا / ماهيّة الوصيّة م ١‏ ص 817. 
(0) مفتاح الكرامة: الرهن / في المحل جج ١١‏ ص .55١‏ 


حكم التركة مع وجود الدين على الميّت عم يج 111/1 


ما يرجع إلى حكم الملك ؛ ضرورة معلوميّة زوال الملك بالموت. وقد 
سمعت١'‏ نفى الخلاف فيه من الحلى . والآمر سهل فى ذلك ؛ حيث 
ا ا : : 

وشبرقة ابن الاق عمه ا عنمن الدعوى» ا( الله للارته الاليكعقاق 
الذي كان لأبيه » فإنّه لا إشكال في استحقاق الوارث المال المقابل 
للدين لو اتفق ارتفاعه بإبراء ونحوه وإن قلنا بكونه على حكم مال 
المقفيه دول كافك القضومة ف عورال القت انون تومفت اله 
الذي يحلف مع الشاهد . 1 

واعله ليذ الاتفحناق الدى كان الترؤى داتعا نحا د حمنه عن 
وإن لم يكن ملكاً له بالفعل ؛ ضرورة كونه ليس كغيره من الحقوق التي لم 
نحو السين لاننات الغا ل مهيا قمعو الرعنانةوغتيهاء المتلس.. 
ونحوهم . 

والنسلم هن احتة الوارت عدم مزاخمة الخمر :له لو ارأة العسيق 
بثمنها . وهذا أعمّ من الملكيّة . 

ومنه يعلم : أن دعوى'" النزاع في القيمة لا العين ‏ لذلك -في غير 
لت ل ل ل ل ل 
الملاحظ لها . 1 

فتأمّل جيّداً, فإنّهِ قد بان لك من ذلك كلّه النظر في الحجّتين . 


.1١3137 فى ص‎ )١( 
كما في مفتاح الكرامة: الفرائض / خاتمة موانع الإرث ج /ص 88 (طبعة ال البيت).‎ )1( 


اا 11 11111 ا 31 11 01 جواهر الكلام (ج 327 


كن اتوي شالفو القول الثاني علا لدالذ كر وسويل لبعد 
العمومات وغيرها ؛ كقولهءلّةٍ : «ما تركه الميّت لورتته»'" وغيره. 
ووجوب الوفاء غير قادح . 

نعم , اح ا ا يي م 
1 حكم ماله ؛ للنصوص الدالّة على أنّ له مع الوصيّة من ماله ثلثه . وتعذر 





املك سق يسن إرادة بقاء حكم الملك, فهي في الحقيقة مخصّصة 
لغلك التصوصضص: 

إذ هو أقرب من احتمال الجمع بينها بإرادة حصول النفع للميّت, 
فلا ينافي ملك الورثة لها كما هو مقتضى العموم الأوّل وإن وجب عليهم 
صرفها فيما أوصى به , كما لا يخفى على من لاحظها, فإنّها ظاهرة 
كمال الظهور في عدم ملك الوارث لها . 

وبذلك افترقت الوصيّة عن الدين» فإنه ليس فيما عثرنا عليه من 
الأدلّة ما يدل على نحو ذلك إل ما عرفت النظر فيه , مضافاً إلى اقتضاء 
الول وها 22ت بل الدون على سكور نال الفقت ولك الوارت الداقد 
تحنما وذكلنا ؛ اذهو 

إن رجع إلى الإشاعة _على معنى : أنّه لو فرض مقابلة النصف وقت 





.88١ ص‎ ١١ أرسله في مسالك الأفهام: الشفعة / في اللواحق ج‎ )١( 


حكن التركدمع وحو ةا الدع على اليك ممسحمسحجسسص تنيت نمس ذا 
الوفاة كان المال بين الميّت والورثة نصفين, واتنّجه التوزيع لو انّفق 
نقضاق الشعر او التلقى: ل الخنضا ض الاوك وعيؤة المنال إلى ملل 
الققه كما هو المعوو نوين اكات 

وإن لم يرجع إلى الإشاعة اقتضى ملكا للكلّى في غير الذمّة: وقد 
عرفت أن التحقيق احتياجه إلى الدليل في باب بيع الصاع من الصبرة , 
ولا دافع لذلك إلا التزامه للدليل -كما سمعته'" في خبر الأطنان!" أو 
التزام الأوّل والتخلّص مما سمعته بدعوى المراعاة في الملك ل القوة 
من الوارث , والكل تجسّم . 

ولعل مئله لازم في الوصيّة لو كان قد أوصى بكلي من ثالثه 
كألف ونحوه. فَإِنّه لا ينتقص ما دام في الثلث سعة, ولا يرجع إلى حصّة 
معيّنة منه بحيث لو نقص أصل المال بسعر أو تلف دخلها النتقص على 

لكنّ الجميع -كما ترى لا يخلو من إشكال . 

ما الدين فلا يرد فيه شيء من ذلك بناءً على المختار من كون 
الجميع ملك الورثة . وربّما نلتزم مثله فى نحو هذه الوصيّة وإن اخترنا 
كونها على حكم مال الميّت لو أوصى بالحصّة المشاعة على الوجه 
اذى عرفت 


.4١0- 8١5 تقدّم في ج 117 ص 1173 - 174, وج 74 ص‎ )١( 


)0 وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب عقد البيع ح ١ج‏ لالاص .1١60‏ 


اآلزة م صم د ا د ع ا ل عي "ل قر الكلزم ل اذا 
فتأمّل جيّداً. فإنّه قلّ من تعرّض للوصيّة , والذي تعرّض لها 
1 جعل حكمها حكم الدين اغتراراً بظاهر الآبة, وقد عرفت تحقيق 
الحا نون ذللقه. 
وكلف كان كفن ظلير القامقا ذ كردا شك هنا لو لم .يكن الذي 
مستغرقاً ؛ إذ على ما قلناه لا فرق بينهما في الانتقال إلى الوارثء أمَا 
على القول الأول فقد صرّح بعضهم : بأنّ حكم المقابل حكم المستوعب 
فى النذا رعق ملف النشع در انا اناا كنيو يلك الورقة اوقد 
ب بن ا ا 
ومن الغريب ما عن الفاضل في إرث القواعد من أنّ «التركة مع 
الاستيعاب للورثة, وأمًا إذا لم يكن مستوعباً فما قابل الدين على حكم 
مال الميّت)1". ولم يحضرنا الآن ما يشهد له من آية أورواية أو اعتبار. 
والأمر سهل بعد وضوح الحال لديك , كوضوح الثمرات المترثّبة 
على هذا الخلاف, التي منها : أنّه لا إشكال في تعلّق الدين بالنماء بناءً 
على بقائها على حكم مال الميّتء أمّا على الانتقال إلى الوارث فالمتّجه 
عدمه ؛ للأصل . 
ودعوى : تبعيّة النماء للمال في التعلق ايضا مشرعة يوقل سودت 


.,١ 0١ الدروس الشرعيّة: الميراث كاوس 67ج آ ص‎ )١( 
.١16 (؟) في ص‎ 
561 (؟) قواعد الأحكام: الفرائض / خاتمة موانع الإرث ج اص‎ 


مكو ال كافع وهو الدين فلي اليم سعد سيمت ع ا تي الوا 
في باب الرهن منعها . على أنّك ستعرف أنّ التعلّق هنا ليس كتعلّق 
الرهو تهرل: 

إن تعلّق الدين بالتركة هل هو تعلق رهن حنّى لا يجوز للورثة 
التصرّف كما هو المشهور قلا إن لم يكن تحصيلاً. أو --5 جناية 
فيجوز كما عن السيّد الرضي”", بل هو ظاهر قواعد الفاضل في باب 
الرهن”". أو تعلّقاً مستقاد" كما هو خيرة جامع المقاصد !ا حكن 
عن الف 8؟ 

والظاهر أنّ هذا البحث يأتي على القولين. إلا أن ثمرته في 
المستوعب على الأوّل نادرة ؛ ضرورة عدم جواز تصرّف الوارث بعد 
أن لم يكن مالكأ على كل حال . 

نعم , قد تظهر ثمرته في الوصي باعتبار تصرّفه في التركة لقضاء 
الدين» فإنّه لا يجوز على الأوّل من دون إذنهم كالرهن , وعلى الثاني 
يجوز كالثالث في احتمال. ولو قيل: بأنّ الكل متّفقون على جواز 
النسة ف لديو من فوق إذق الغرها عرينو انما مراىالقائل علق الرهيانة 
بالفيية الى اتقو ة تعفن" لو اريك سقط كا انهه فين هده النحية, 


1 
(1) قواعد الأحكام: الرهن / في المحل ج ١‏ ص ١؟١١.‏ 
(5) الاولى: «تعلق مستقل». 
(4) جامع المقاصد: الحجر / في المريض ج ه ص .5١7‏ 
(0) إيضاح الفوائد: الحجر / في المريض ج ١‏ ص 17. 


الم وت العو افق اكلام لع 17 

وكيف كان , فالتحقيق أَنّه تعلّق مستقل لا يدخل في أحد التعلّقين ؛ 
ضرورة خروجه عن موضوعهما فلا يشمله دليلهما . والشبه بكل منهما 
من جهة يقتضي خروجه عنهما, وكثرة وجه الشبه بأحدهما لا تقتضي 
0006 0-6 

ولعلّ مراد الأصحاب في هذا الخلاف : أنّ الدليل ولو الأصل - 
فصي كون التعلّق تعلق الرهانة في الأحكام أو الأرش,ء وإلا فمعلوم 
خروجه عن نوطوفيها وان الشبه في الجملة لا يثبت جميع الأحكاء ء' 

وعلى كل حالء, فقد جزم المحقّق الثاني'" والفخر”'" والشهيد 
في المحكي عنهما!" بخروجه عنهما , نعم قال الأوّل: «يحتمل المنع 
من التصرف بالعتق والبيع ونحوهما ؛ لمنافاته حكمة التعلّق١,‏ لاقتضاء 
نفوذ التصرّف ضياع الدين, ولصيرورة العين به كالمال المشترك . 
ويحتمل العدم ؛ للأصل بل الأصول . ولا منافاة بعد ثبوت التسلّط لذي 
الحقّ على الفسخ إن لم يدفع له ففي الصحّة حينئذ جمع بين الحقين , 
وتحمّم الأداء على الوارث حكمة التعلق , كما أنّ سلطنة الغريم على 
الفسخ تنفي الضياع». ومن هنا قال : «التحقيق أن القول بالنفوذ 
أقوى»)!0. 


١(‏ و؟) تقدّما في الصفحة السابقة. 

الااانقل سكاميد ف مقنا د الكرانةة ارس القن العمل مداع و 

(4) في المصدر بعدها إضافة: و. 

(0) جامع المقاصد: الحجر / في المريض ج 0 ص 5١7‏ (بتصرّف شديد وتقديم وتأخير). 


0 لبلللن7بسسييسييصصٍ ‏ يلس جؤاهرالكلام (ج") 
وجامع الام ارو 07 ومعالم الدين ("© وشارع النجاة 9) 
وعيون المسائل 7" . 

للبم ووم اتعرواها و 11١‏ كل نبي اطنا لذن عرو هف الور 
منوها » ونان سمو د قال ل عو الم مين اسن انوناق 
والأمَة (عليهم السلام ) . 

فظهر لك بذلك أن ما ينقل عن سلار "2 من ندسيّة ترك مس ما فيها 
اسم الله ضعيف جد سيّا بعد قوله بالحرمة في الجنب » وأعجب منه أنه 
قال عل فا تقل عند فبيل ذلك للوكان 1097| عن دركه عل .لذن 
يجب تركه على الحائض » 7 , وتقدم في الجنابة ما له نفع تام في المقام , 
فلاحظ كي يظهر لك ذلك . 

«او» كذلك يظهر لك أيضاً أنها لو يكره يماج« حل المضحف 


. ”1١7ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / احكام الخائض‎ )١( 

(؟) روض الجناث : الطهارة / في الحخيض ص ©, . 

(") معالم الدين (لابن القطان) : الطهارة / في الاغسال ص" ( مخطوط ) . 

(4) شارع النجاة (ضمن كتاب اثنا عشر رسالة للداماد) : ص 45 . 

(5) عيوث المسائل (ضمن كتاب اثنا عشر رسالة للداماد) : ص؟4-7؟ . 

(5) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن داود» عن رجل» 
عن أبي عبد الله (عليه السلام )» قال : « سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال : 
لأنات وفال "تقر و كعد واوا 

الكاني : باب الحائض والنفساء تقرآن القرآن حه جم ص5 ,.٠١‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب لاح8؟ ج١‏ ص187. وسائل الشيعة : باب /ا” من ابواب الحيض ح١‏ و؛ 
ج؟ ص86 ه . 
(0) و (1) المراسم : الطهارة / حكم الحخيض ص"1 . 
(8) الصحيح كا في المصدر: وكل . 


حك الخ ةاشم وسو الديوة كن المكتقا. سبي حمس سس ايزا 

قلت : هو كذلك, لكن لا ثمرة ظاهرة غالباً حينئذٍ بينه وبين القول 

وعلى كل حالء فهل يشترط في تعلّق الدين بمجموع التركة 
استغراق الدين إِيّاها أو أزيد» فلو كان أنقص لم يتعلّق إلا بقدره ؛ لأنَ 
الحجر إِنّما وقع لأجل الدين . فيختصٌ بقدره . 

أم لا يشترط ؛ لأنْه لا أولويّة لبعض على بعض في اختصاص 
التعلق بهء ولأن الأداء لا يقطع بكونه بذلك البعض ؛ لجواز التتلف, 
ولظاهر الآّية'" بناءَ على أنّها لتعلّق الملك أو جواز التصرّف . وصحيح 
عبّاد المتقدّم'", بل وصحيح سليمان”", ولأنّ الميّت لما خرج 
بالموت عن صلاحيّة استقرار الدين في ذمّته وجب أن يتعلّق بكل 
فامكن اذازدفن اموالفة ان دوت ونه ويعفي اشير كين تلك 
بعض معلوم انتفاؤه! 

إشكال» أقر به الأوّل في القواعد!“ والمحكي عن حواشي الشهيد'“ 
وجامع الشرائع!" والمسالك”" والكفاية". والأصحّ الثاني في جامع 


1 )اضستوزة النساءة اليه 7 

(' و؟) تقدّما فى ص 1772-51757. 

(؟) قواعد الأحكام: الحجر / في المريض ج ١‏ ص .١5١‏ 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحل ج ١١6‏ ص .57١‏ 
(1) الجامع للشرائع: باب الدين ص 581. 

(0) مسالك الأفهام: الفرائض / لواحق أسباب المنع ج ١‏ ص ؟1. 
(8) كفاية الأحكام: المواريث / تعديد موانع الإرث ج ١‏ ص .6١7‏ 


1 


ج57 


١/36 





جواهر الكلام (ج /") 
المقاصد'", وهو المحكي عن ميراث القواعد'" وحجر الإيضاح”” 
ورهنه'“ وإرث الدروس'" وإيضاح النافع'"' وظاهر المبسوط". 

وفقر و م1 ول مدا السيرة ؛ وإلى استبعاد الحجر على 


أنه 0 عن جل ب يموت ويترك 00-5 وعليه و 0 أينفق ل م 
ماله؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم , 
وام وا تت علي دو ويك المال "نر موه حير سويد 
الرحمن بن الحجّاج عو ابن العشين ١‏ بقة:"؛ إذ هما وإن كانا في 
التصرّف الاإتلافي +الذى.يمكق أن«يمتعة أيضا القائل تعلق الارش أو 
التعلّق المستقل, وإن جوّز غيره ممّا ليس فيه إتلاف للعين ‏ لكن دال 
على غيره بطريق أولى . ٍ ٍ 
مع إمكان المناقشة في أدلة الثاني : بأنّه لا أولويّة بعد أن كان التعلّق 


1 50 ) 

(1) قواعد الأحكام: الفرائض / خاتمة موانع الإرث ج 7 ص 504. 

(؟) إيضاح الفوائد: الرهن / في المحل ج ؟ ص .١68‏ 

(؛) إيضاح الفوائد: الحجر / في المريض سج ١‏ ص 5717 17. 

(5) الدروس الشرعيّة: الميراث / درس 187 ج " ص 501. 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الرهن / في المحل ج ١١6‏ ص 2-770 577. 

(0) المبسوط: استفيد من تعليله في كتاب الرهن ج ١‏ ص 119. 

(4) الكافي: الوصايا / باب الرجل يترك الشيء ح ١‏ ج /اص 417. تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب 0 الإقرار في المرض م ١8‏ ج 4 ص 174. وسائل الشيعة: باب 59 من كتاب الوصايا 
ح ١ج‏ اص 755, 

(9) انظر «الكافي» في الهامش السابق: مح "؟,. و«التهديب»: ح ص .١19‏ و«الوسائل»: م ” 


عي الزكةامعروعوة الذي فلن اليك سسسمسصصع نح يد ست الا 


بالمقابل الكلّى , والآية قد عرفت المراد منها. والصحيح كما أنه محتمل 
لتعليق جواز التصرّف محتمل لاستقرار الملك, وأولى منه بذلك صحيح 
لتنا نو عدوت التدرق ون تلق المسروك لع شو كناف لون 
التعلى بالناق تمرف فية الوازونت:. 

ومنه يظهر الوجه في تسلّط الغريم على الفسخ لو فرض تصدف 
الواررث.ولم يود الدين» وضمانه لو كان قد أثلفه ..واحتمال عدم جواز 
الفسخ ‏ للإذن في التصرّف الذي وقع حال عدم تعلّق الدين _في غاية 

فبان لك حينئذٍ من ذلك كله : قوّة القول بالتفصيل بين المستوعب 
وكيوف الى اظلوى تمرك عات تقدرر كون النداق ترق رعالة أن سفن" 
يمنع من التصرّفء أُمّا إذا قلنا بعدم منعه حتّى في المقابل فلا ثمرة له 
ظاهرة غالبا . 

كوا ١‏ سيان انها كرا معدم الترق فى جروا" التعدل د فيقد 
القائل بأنّه تعلّق أرش انعد دين الأسيداب وغيره. كماهو 
لانظنى اما سمعتة مق الأدلة : 

لكن عن قضاء الإيضاح”" والمسالك'" وظاهر قضاء دين الميّت 
من السرائر”" الإجماع على عدم جواز التصرّف مع الاستيعاب وأن 


)١(‏ إيضاح الفوائد: القضاء / في الحالف سج 4 ص ؟565. 
)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الاستحلاف ج ١7‏ ص 000. 


ا متب ا ا ع م ا ل م كح جواهر الكلام (ج / 2" ) 


لكان شر العسر عي 
قال فى الأنلييد اعم انكر على اله إذا مات من عليه دين يحيط 
بجميع التركة لا يجوز للوارث التصرّف فيها إلا بعد قضاء الدين او إذن 
0 الغرماء» ونحوه عن الثاني أيضاًء بل في مفتاح الكرامة : «أنّه كذلك 
يشهد له التتتّع»7". 
قلت : بل التتبّع شاهد بخلافه كما لا يخفى على من لاحظ القواعد”" 
وجامع المقاصد'" في باب الحجر , مضافا إلى عدم اقتضاء الادلة الفرق 
بين المستوعب والمقابل للدين من غيره, نعم في الزائد ما سمعته من 
الضف السابق :فلا حظ نامل ش 
ولوكاة هن المي عهةة يكنا و كان تحبر يكرا فين طتريق 
اللسلمى عدوا" قير أي قف رعق :مرت أ كن قدرمر رشنا جد كد ان 
ولم نقل بالكشف بها عن شغل ذمّته قبل الموت, أو رد مبيعه بالعيب بعد 
أن أتلف هو الثمن مثلاً_ف : 
إن لم يكن قد تصرّف الوارث بالتركة وجب الأداء منها بلا خلاف 
اجدوقم كينا دالا اخذه اها فى اعقال الت كوتهنا الى ملك اوت 
ذل عدوت الععاويى و كان الفيب دا اوور طن اننماء 
تقدّمه بقاء التركة على حكم ماله , لعدم تحقّق الدين حينئذٍ . 
اللهة إل" أن يدع الكشنعوولدلل علي اذتويعوي الأداعمنها 


.577 ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الرهن / في المحل س‎ )١( 
و؟) تقدّم التخريج انفا.‎ ١( 


حكم التركة مع وجود الدين على الميّت ا و 0ل 


أعمّ من ذلك» بل ينبغي الجزم به بناءً على المختار من انتقالها إلى 
الوارث مع الدين المحقّق فعلاً. فضلاً عمّا نحن فيه . 

وإن كان قد تصرّف فيها الوارث ببيع ونحوه. ففي القواعد : «احتمل 
ناد التعدف: اكلام سمب الديو قا فيه الدون الشارن» وعد ونان 
أَدَى الوارث الدين وإلآ فسخ التصرّف»"". 

وكأنّه بنى الأوّل على كون التعلّق تعلق رهانة, وقد عرفت ما فيه 
يناف 

مع أنه لو سلّم في الدين المقارن أمكن منعه هنا للأصلء, وتقدّم 
السبب لا يقتضي تقدّم المسّب, وأقصى العهدة تعلّق الدين الحادث 
بالتركة لاا منع الوارث من التصرّف . ودعوى حدوث البطلان بحدوثه 
محتاجة إلى دليل . 

فلا ريب أنّ الأصمّ الاحتمال الثاني على هذا التقدير فضلاً عن 
المختار. 

بل إن لم يقم إجماع على تسلطه على الفسخ إن لم يود الدين 
الوارث أمكن منعه للأصل , ولكن يقوى حينئذٍ تعلّق الدين بالعوض ؛ 
لكونه بدل المال ذى العهدة . 

اللّهمْ إلا أن يقال : إنها كالدين في التسلّط على الخيار الذي منشوٌه 
فيهما تضرّر الغريم وأنّ له حمّاً في الجملة . ومنه حينئذٍ يتوجّه ضمان 


.١1١ قواعد الأحكام: الحجر / في المريض ج ؟ ص‎ )١( 


عييضت لو اشن لكاو 1/2 
الوراورك لوافرضن "١‏ تسدفة كان «اثلاف الغال :من غير سغاوضة كان 
51١‏ ع 2 باع 
>> فتأمّل جيّداء والله أعلم . 


«الفصل الثاني » 
إفي أحكام الحجر» 
إوفيه مسائل 4: 
«الأولى» 


قد تقدّم سابقاً أنه لا خلاف معتدٌ به في أنه «لا يثبت حجر 
الفذلبى ١‏ يحكي التعااكم كدوانها حادق فى :تولك رس عن حك 
العاكم على نا عرفت 

(وهل يثبت4 الحجر «فى السفيه بظهور سفهه؟ فيه تردد» 
وكلاف نز والوجد» صن البعتى يواه لافيت وكا لكيوول | 
بحكمه4 وفاقاً للفاضل!" ومحكيّ المبسوط'"' وشرح الإرشاد للفخر” 
وظاهر الغنية!“. قيل : «وكأنّه مال إليه فى غاية المراد»". بل عن 
تليق الارع ولاك ع بو النوون د تن حجر مانن سك الها كدمة 


.١77 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الحجر / في المجئون والسفيه ج‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الحجر ج ١‏ ص 185. 

(6) شرح الإرشاد: الحجر / في الأحكام ص 00 (مخطوط). 

(4) غنية النزوع: في الحجر ص ؟10. 

(0) مفتاس الكرامة: الحجر / في المجنون والسفيه ج ١١‏ ص م3١‏ 


هل يقث لعجي عقن النعيو إلى يدك الور صصص صصص مت اا 
فيقوى كيقد تونق |زالودعلية)"" دوإن كان هوكما ترف:» 

للأصل بمعانيه الثلاثة في توقّف الثبوت عليه. وبمعنى الاستصحاب 
في الزوال . 

مؤيّدة: بأنّ موضوع السفه اجتهادي ؛ لوقوع الاختلاف في بعض 
ما يعد فعله سفها . وبالعسر والحرج ؛ إذ اكثر الناس سفهاء . سيّما مع 
اعتبار العدالة وإصلاح المال والاكتساب وتحصيل المعدوم في الرشد . 

لكن فيه : أن الأصل يقطعه ظاهر قوله تعالى : «ولا تؤتوا السغهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وأرزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم 
ولا رودا الاردا هلق أن المراة عد سكي النعيا من افواليه كنا 
حكن اكز المفسّرين'"؛ بقرينة : «وارزقوهم ...» إلى أخره : ؛للإجماع 
على عدم وجوب الإنفاق على السفيه من غير ماله . والحمل على من 
وجبت نفقته منهم ولا مال له كما ترى . 

بل يشعر بذلك أيضاً قوله: «وقولوا لهم قولاً معروفاً» بناءً على أن 
المراد منه الكلام الجميل والوعد بمالهم إذا رشدوا وتعليم حفظ المال 
وصيانته ... ونحو ذلك , بل وما بعد الاية » بل قيل : وما قبلها”' 

ولا ينافي ذلك الإضافة إلى ضمير المخاطب ؛ باعتبار رجوعها إلى 


.1151 حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 9 ص‎ )١( 

)سو زة السباءة الايف 6 

(؟) مجمع البيان: ذيل الاية 0 من سورة النساء ج #ااضن 05 اتسين البيضاؤزى: :ديل نسيق اليه 
ج ١اص .555١‏ تفسير الكشاف: ذيل نفس الاية ج ١‏ ص .10١‏ 

(4) انظر «تفسير البيضاوي» في الهامش السابق. 


لما جواهر الكلام 2 27" 





1 
0 الاوليام نارين . أو باعتبار كونهم قوّامين ومتصرّفين بها كالملاك؛ أو 
باعتبار الاشارة إلى حفظها كحفظ أموالكمء أو باعتبار أنّها من جنس 
أموالهم التي بها قوام الكل كما في قوله تعالى : «ولا تقتلوا أنفسكم»”", 
و«فممًا ملكت أيمانكم من فتياتكم»'". فإِنٌ المراد: عدم قتل البعض 
عضا وكين :ما ملكاك وحندين النقيانك لآ نين المخاطت وها ملكت 
يمينه وفتياته ‏ أو غير ذلك ممّا يكفي في الإضافة التي كثر استعمالها 
لأدنى ملابسة . 
وما في الصافي : «العيّاشي عن الصادق نَّةِ : هم اليتامى لا تعطوهم 
أموالهم حتّى تعرفوا منهم الرشد , قيل : فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ 
فقال4 إذا كت انث الورارت لهي" يسكن غبدع إرادة الحصن ده 
تعرط د 
استفادة حكم خصوص اليتامى من الاية التي بعدها. 
بل روى عنه ليذ في هذه الآآية أنّه قال : «من لا تثق به»!غ, 


(6) 


وفى رواية : «كل من يشرب الخمر فهو سفيه» 

15 شوزة الققاء اليه‎ ١0 

0 سوره النساء: الاي ١6‏ 

(5) تفسير الصافي: ذيل الاية ه من سورة النساء ج ١‏ ص 55١0‏ تفسير العيّاشي: تفسير سورة 
النساء ح 5ج ١‏ ص ٠ل‏ وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الوصايا ح ا 19 
صن 15 ,١‏ 

() انظر «الصافي» في الهامش المبابق: و«العيّاشي»: ح ١٠ل‏ و«الوسائل»: ح 86 

(0) انظر «الصافي» فى الهامش قبل السابق. و«العيّاشي»: لح 5ق و«الوسائل»: ح م/ص 518. 


هل يفتقر الحجر على السفيه إلى حكم الحاكم؟ ‏ - دس #اا 

وعن الباقر 3 أنه سئل عن هذه الآية؟ فقال : «لا تؤتوها شراب 
القدر ولأ العا انال وان مقيه ا مين سيناوف الخسير لا 
ولفظ «الايتاء» وإن كا ن ظاهراً في سيق الابتلاء على الغال ل 
يكن إراذة تعنم التفكين ننه على التسيعة الى ب سدكق ولالتها 
على المطلوب بناءً على ما تسمعه فى مفهوه 5 

نعم , في الصافي اهنا عي القتى معداد ني مها باد قال 
(الطهاء اسان والولةه إذأعلد العا ان العامة لود واد 
سفيه مفسد لا ينبغي له أن يسلّط واحداً منهما على ماله الذي جعله الله 
له قياماً يقوم دوا" انا قال: (وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا أعس 
قولاً معروفاً)»!". 

ولكنّك خبير أَنّه لا يجوز الخروج عن ظاهر الآبة بمثل هذا 
العرسل الذى تمكو بعد متافاته المعتى الهراة مين الآنة ايضا: 
فلا ريب حينئدٍ في استفادة المطلوب من ظاهر الاية ؛ ضرورة إطلاق 
النهي فيها من دون تعرّض للحا كم . 

بل قد يستفاد من مفهوم قوله تعالى أيضاً: «فإن آنستم منهم 


.551 من لايحضره الفقيه: الوصيّة / باب كراهيّة الوصيّة إلى المرأة ح 00714 ج ؛ ص‎ )١( 
.578 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: باب 05 من كتاب الوصايا ح ” ج‎ 

(") فى المصدر بدل «يقوم به و»: يقول. 

9 قبي الشف دبل الال فنع مار الوا ع اتن 1ه اك 250 يي الفكن دول 
نفس الاية ج ١‏ ص .١175١‏ وأورد أكثره في مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من ابواب عقد البيع 
اح 0ج ٠‏ ص .58١‏ 


يلمي ا ا ل وو ل ص م كت اخزافي الكادم رع ١117‏ 


ولد فاققهوا البو امواليسي !الم كا مهاد هيو كو قت زو الدعاي 
حك العا كو 

ودعوى '": خروجها عن محل النزاع ؛ للإجماع على عدم اعتبار 
الحاكم في الإثبات والإزالة بالنسبة إلى السفه المتصل بعد البلوغ, 
وتتضيوها الزوالة ذ لوح تفبززلي اللي التياين عدو هلز غهو نك 
العجر عليه من الحاكه ولكان عندهم من أهنة الأشباى» فالسيرة القطة 
شاهدة على ذلك . وعن المبسوط : «وأمّا حجر الصبي فإِنّه يزول 
ببلوغه ولا يحتاج إلى حكم حاكم؛ وفي الناس من قال : لابد فيه من 
حكم الحاكم . وهو خلاف الإجماع»'". 

يدفعها أَوَلاً: ما عن نكاح التذكرة : من ظهور عموم النزاع'*, مؤيّد 
بإطلاق كثير منهم هنا'". 

وثانياً: القطع بعدم الفرق ؛ ضرورة عدم مدخليّة الاتتصال بالصغر 
المنقطع بالبلوغ , إذ هو سبب جديد غير الأَوّل, فإن كان لا يمنع من 
التصرّف بالمال إلا بحكم الحاكم وجب اعتباره في منع المالك منه, 


'ّ 


)01( سورة النساء: الاية .١‏ 

)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في الأحكام ج 1 ص .1١8‏ ومفتاح الكرامة: 
الحجر / في المجنون والسفيه ج ١‏ اخص 95١١و١153١.‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الحجر ج ١‏ ص 581. 

(4) تذكرة الفقهاء: النكاح / أسباب الولاية ج ١‏ ص 045 (الطبعة الحجرية). 

(0) الجامع الشرائع: باب الحجر ص 5054 إرشاد الأذهان: الحجر / في الأحكام ج ١‏ 
ص 597, مسالك الأفهام: الحجر / في أحكامه ج ؛ ص ١08‏ - 109. رياض المسائل: 


الطهارة / في عدم ارتفاع حدث الحيض بالظهارة ب سنس لم 


ولس هامشه #وما بين سطوره » كما هو المشهور ('2 شهرة كادت تكون 
إجماعاً أيضاً , بل في المعتبر: « الإجماع على كراهيّة حمله بغلافه » ( , فا 
يظهر من المنقول عن علم الهدى 7 من حرمة مس المصحف ولمس هامشه 
ضعيف كما مر بيانه في الجنابة ؟» مستوفى , فلاحظ وتأمّل . 

« ولو تطهّرت *#الحائض عن الحدث الأصغر أوعن حدث الحيض 
حال الحيض ولو في الفترة ا محكوم عليها به #لم يرتفع حدثها #إجاعاً © 
وقولاً واحدأً » ولا ينافيه ما دل "على جواز الوضوء لما أو التيمّم إذا 


: نقلت الشهرة في كشف اللثام : الطهارة / احكام الحمائض ج١ ص44 وممّن قال بذلك‎ )١( 
: الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١ ص "45» وابن ادريس في السرائر‎ 
وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام‎ 2١40 الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١ ص‎ 
.؟١١ص‎ ١ الحيض ص58, والعلامة في الارشاد : الطهارة / في الحييض ج‎ 

(؟) المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص 354 . 

() قاله في المصباح كما قِ المعتير. راجع : احكام لحك واحكام الخائض ج١‏ ص ١١١‏ 
و84"؟. 

(8) في ص9١‏ من هذا الجزء . 

(0) نقل الاجماع في المعتبر : الطهارة / احكام الهائض ج١‏ ص 73١١‏ . 

وممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحخيض والاستحاضة ج١‏ ص47 » 
وابن ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص40 »١‏ والمصنف في 
المحتصر النافع : الطههارة / غسل الحيض ص .,٠١‏ والعلامة في النهاية : احكام الحيض ج١‏ 
ص ؟9١١.‏ 

(1) سيأتٍ ما يدل على الأول في ص ١07‏ س أخير... . 

وممّا يدل على الثاني ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى رفعه, عن أبي حمزة قال : «قال 
أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلّى 
الله عليه وآله ) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولامرٌ في المسجد إلا متيمّماً حتى يخرج منه ثم 
يغتسل, وكذلك الحائض إذا اصابها الحيض تفعل كذلك ... » . 52 


هل يفتقر الحجر على السفيه إلى حكم الحاكم؟! ‏ . . ا ل -ه ١84‏ 
وكذا الزوال: والاتّصال غير مجد . 

بل وكذا يستفاد المطلوب من قوله تعالى : «فإن كان الذى عليه 
العو مها !"إن اشرويسيث انيف الرلكية بمضكة البقم 

والى ما ذكرنا يرجع الاستدلال'" ب: 

أن العلّة السفه كما يشعر به تعليق الحكم عليه. فوجوده يستلزه 
وجود المعلول . وعدمها!" يستلزم عدمه . 

وبأنّه إن جاز التصآف مع عدم حكم الحاكم لم يكن الرشد شرطاً , 
وهو باطل بالاية . 

وبآن اشتراط جعو از التتصوف بالر شه يقضى بان زوال السرط 
بستلزم زوال المشروط . 

كما أ متة يظير الانشدلال أيضاً بالإجماع السابق .بل وباطلاق * 


51١ 


النصوص التي هي نحو آية الابتلاء. 0 
والتأييد الأوّل واضح الدفع ؛ ضرورة كون الكلام في الحجر بعد 
ثبوت السفه , لافي موضوع السفه . 
وا اتأييد الثاني فيدفعه : منع كون أكثر الناس سفهاء , على أَنّه 


(]اسورة لق : الآية 585. 

(1) ذكرت هذه الاستدلالات في مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). ومجمع 
الفائدة والبرهان: الحجر / في الأحكام ج 4 ص 555.... ومفتاح الكرامة: الحجر / في 
المجنون والسفيه ج ١7‏ ص .١76‏ 

2 الأولى - بحسب السياق - التعبير ب «وعدمه». 

(4)سنورة التشاءه الآية. 1 


مشترك الالزام ؛ ضرورة وجوب التحجير حينئدٍ على الحاكم من باب 
العسية وخضوضاً إذاكان .هو لون وقد تقح فى مو ضوع السفة 
ا ره له عشي الها لب اهف ون قز 

وضى ذلك كلد مظير 3ه التو ل يعد تو تمستيونا وزو ال على حك 
الحاكم , وفاقاً لجامع المقاصد'" والروضة”" والمسالك'" والكفاية* 
والمفاتيح'* والرياض'' على ما حكي عن بعضها . 

بل هو خيرة اللمعة'" ايضا بالنسبة إلى الثبوت دون الزوال فاوقفه 
على حكم الحاكم ؛ للأصل المقطوع بما عرفت, ولاحتياج معرفته إلى 
الاجتهاد الذي قد سمعت ما فيه , مضافاً إلى انتقاضه في الثبوت . 

ومنه يظهر : ضعف القول الرابع الذي هو عكس ذلك, وقد اعترف 
جماعة بعدم معرفة قائله", وربّما استظهر '" من غاية المراد للشهيد . 





.١935 جامع المقاصد: الحجر / في المجنون والسفيه ج ه ص‎ )١( 

.٠١7 الروضة البهيّة: كتاب الحجر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الحجر / في أحكامه ج ؛ ص .١09‏ 

(؛) كفاية الأحكام: كتاب الحجر ج ١‏ ص 07. 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١87‏ سج 7 ص 1871. 

)١(‏ رياض المسائل: كتاب الحجر ج 9 ص ؟105. 

(/0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الحجر ص ؟57١.‏ 

(8) مسالك الأفهام: الحجر / في أحكامه ج ؛ ص .١109‏ رياض المسائل: (انظر الهامش قبل 
السابق). 

(9) نقل العاملي هذا الاستظهار عن جامع المقاصد ثمّ قال: «ولم يكن هذا الظهور من الكتاب 
المذكور بمكانة منه». والموجود في جامع المقاصد: «ويظهر من كلام الشهيد في شرح 
الإرشاد وجوده قولا» انظر غاية المراد: الحجر / في احكامه ج 7 ص .5١5- 5١5‏ > 


او تعامل اشخضص مع المخحون عليه .سس مم ست ا ا لايور 


نعم عن التحرير : انه جزم باحتياجه إلى حكم الحاكم في الثبوت 
وتوضه ف لوال !الوشكبى فافن الأرطا 

وعلى كل حال ففيه ما لا يخفى, مع أنّ ما قيل في وجهه من أنَ 
«حكم الحاكم كان مشروطأ بوجوده. فلمًا عدم السفه امتنع ثبوت 
الحجر ؛ إذ يمتنع بقاؤه من دون الشرط . خصوصا على القول بأنّ البقاء 
يحتاج إلى علّة وأنّ علّة البقاء علّة الحدوث»'" موافق للمختارء إنّما 
الكلام فى توقّف ثبوته على حكم الحاكم . وليس إلا ما عرفت سابقا 
مما هو واضح الضعف . واللّه أعلم . 

«المسألة الثانية 4 

(إذا حجر عليه4 الحاكم «فبايعه إنسان كان البيع باطلاً» مع 
عع إجازة الوق امنيا ؟ لما عوفظ ينا بها بسرواء كان وحن كاله اوانن 
الذمّة, رضي البائع بالانتظار إلى احتمال فك الحجر أو لا, بلا خلاف 
ادقن تت من لاك 

بل عن الأردبيلى أنه «يمكن تحريم أصل المعاملة معه ومجرّد 
إيقاع صورة البيع والشراء معه»!*. وإن كان فيه منع واضح . 


د وجامع المقاصد: الحجر / في المجنون والسفيه ج ه ص 197. ومفتاح الكرامة: الحجر / 
في المجنون والسفيه ج ١1‏ ص .١78‏ 

.058 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الحجر / في أحكامه ج‎ )١( 

.597 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الحجر / في الأحكام ج‎ )١( 

(*) مفتاح الكرامة: الحجر / في المجنون والسفيه ج ١1‏ ص .١158‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في الأحكام ج 1 ص 528. 


ال ل و ع عع هر تعلو ار الكلام 1/21 


وحينئذٍ إفإن كان المبيع موجوداً استعاده البائع» عالماً كان أو 
1 جاهلاً بالحكم أو الموضوع, أذن بالقبض أو لا. بلا خلاف أجده 
03 ولاإمدن مووراي المال حينئذٍ على ملكه فله انتزاعه , واحتمال 
صيرورته هبةً في بعض أفراد المسألة كما ترى . 
«#وإن تلف و» قد «إقبضه بإذن صاحبه» العالم بموضوعه 
وحكمه 9 كان تالفاً» من مال مالكه إوإن فك حجره» بعد التلف ؛ 
لأصالة از كنيد أن كام بس الا لمعل لوبو اممف اعرد 
بالف قلا مله تت امن ادلة ضبان 
6 الانصاف: أَنّه إن لم يثبت الإإجماع عليه _كما هو الظاهر من 
عضي الأحيت ارسلية ادال المسملماك وادعوا ظتيورةووضيرعه 
بيت الأ بحتام إلى ماو لكلو فق إشكال يظير سما ذكروه 
في قاعدة : «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»'"' مع العلم بالفساد 
من أَنّهِ لا يقتضي سقوط الضمان بعد أن كان الإذن حاصلة في ضمن 
البيع , فهي في الحقيقة مشروطة بصحّة البيع المفروض انتفاؤها . فتنتفي 
جيه الادووكون كنافد الاذى فى شمول اداه الشعان لدم وهو يعي 
جارضي المقام. [ 
وقيا بن السفية مان السعتوق الى لأ معدل معه الشظاب 


1 كالشهيد الثاني في المسالك: الع اجو متا‎ ١ 
ومسالك الأفهام:‎ .١175 رايس اال جاص يذكئ جاح المقاصد: ج ه ص‎ )) 


لو تعامل شخصض:مع المحجحون عليه مسحعم سي م ا ب 181 
المشروط -واضح الفساد ؛ ضرورة كون السفيه مكلفاً قابلاً لالخطاب 


وإن حجر عليه في التصرّف في المال . 
وأغروف قفد للك : ما عساه يظهر من إطلاق المصتّف وغيره”" 


من عدم الضمان مع الجهل أيضاً .بل هو صريح القواعر"" ومحكيٌ 
المنسو طلا" والوض دا والتذكرة وجامع المقاصد" والكفاية", 
قله ظاهر المسالك 2 قال: «ووجهه: أنّ البائع قصّر في 
معاملته قبل اختبار حاله وعلمه بن العوض المبذول منه ثابت أم لا 


ل 


فهو مضيّع لماله» 
وفيه : منع كون ذلك مسقطأ لحرمة المال مع عموم اداه الفمها 5 


ا 
ولعلّه من هنا حكى فى التذكرة عن بعض الشافعيّة : أنّ السفيه إذا 
أتللق الها ل عفيه شمو يند رع ردقال 76:ولا بأسن جديااة! 
بل خصٌ في اللمعة الضياع وعدم الضمان بالمعامل العالم!:8. 


.597 ص١ إرشاد الأذهان ار ا ا‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الحجر / في المجنون والسفيه ج ١‏ ص .١78‏ 
(؟) المبسوط: كتاب الحجر ج ١‏ ص 580. 

(؛) تحرير الأحكام: الحجر / في أحكامه ج ؟ ص 0158. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحجر / في السفيه ج ١4‏ ص 737 5. 

(1) جامع المقاصد: الحجر / في المجنون والسفيه ج ه ص .١117‏ 
(0) كفاية الأحكام: كتاب الحجر ج ١‏ ص 0/17 -08. 

(8) مسالك الأفهام: الحجر / في أحكامه ج 4 ص .١05‏ 

(9) تقدّم المصدر انفا. 

(1) اللمفة الدمشقئة: كناب الحيهر طن 117ب 117. 


عمد ممت يي نم بكر افر كاذه اا 
تك فى الروككة دالو كان جاهاذ يحاله كان :له الرتوع مطلقا ؛ 
أعدم تقصير ه716 
كول يشي ١‏ تأمّل في صورة العلم أيضاً؛ لأنّه ان يد 
أبضاً, إل أنه استظهر عدم الضمانء ثم قال : «الذي يختلج في صدري 
ضمانه مع علمه أي السفيه _بعدم صحّة هذا العقد وعدم صحّة 
1 التسلّط إلا أن يكون المسلّم إليه عالماً وقّضه إِيّاه, فتأمّل»!". 
07 هذا كله إذا قبضه بالاذن . 
وأمّا إذا كان قد قبضه بغير إذن فالمتّجه فيه الضمان ؛ لعموم أدلته , 
وعدم صدور غير العقد الفاسد من المالك . وهو لا يقتضي الاإذن» فهو 
عيعد كه لو | للنقيديا لمي ذى لنسه ووس الظاه من العف ويل هن 
صر بح عيره . 
بل لا أجد فيه رن بيننا وبين غيرنا'" سوى ما عن اليلق من 
أن «الظاهر قو الضداي: ذل الغالك تمصع على شيب جرال قد 
الوهاد عرد عق الفيظيم كا 
وفيه ما لا يخفى . خصوصاً بعد أولويّة السفيه فى الضمان من الصبى 
والمجنون اللذين قيل بلزوم الضمان عليهما لو فرضا كذلك . 


.٠١8 الروضة البهيّة: كتاب الحجر ج 4غ ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في الأحكام ج 1 وص 558,. 

(") نفى الخلاف في مفتاح الكرامة: الحجر / في المجنون والسفيه ج ١1‏ ص 0 
(؛) المصدر قبل السابق. 


إ و تعامل اشخص مع المعجون عليه ححصي م ا شي صا هك ١98‏ 

عاذ كرنا يظهر لق الحا ل:فيما لو اقترطى السقيمو اتلك الما وات 
صرّح في القواعد أيضاً: بعدم الضمان فيه على كلّ حال'". لكن فيه ما 
تقدّم , مضافاً إلى ما ذكروه فى اقتراض المملوك وإتلافه له على نفسه 
من دون ذه عتدهد تي هيا نهو اموي وذ ان :نيه ريا زر 
منه او مساو له . 

ولولا تصريح البعض هنا بعدم الضمان ‏ ولو فكٌ الحجر ‏ لأمكن 
تنزيل كلامهم على عدم الضمان فعلاً بحيث يؤدَّى من ماله . 

وعلى كل حالء فالذي ينبغي : مراعاة الضوابط بعد فرض عدم 
الإجماع في المقام ؛ إذ دون 5-0007 العقي حيرط لاف 
كاقل حتد ا وؤانه علي 

«و4 مما ذكرنا يعلم الحال فيما لو أودعه» إنسان مثلاً «وديعة»4 
مع العلم بحجره «فا تلفها» ولو مباشرةً لكن قال المصنّف : «ففيه» 
أي فى ضمانه «تردد» وخلاف «والوجه: أنه لاا يضمن* كما عن 
أرقاد العا[ 81 

للأصل . 

ولتفريطه بالإيداع بعد نهي الله تعالى عن إيتاء السفيه المال!", فهو 
حينئذٍ سبب اقوى من المباشر . 


ال مه ل 010011 101010101010101 0ك 


.١58 قواعد الأحكام: الحجر / في المجنون والسفيه ج ؟ ص‎ )١( 
.597 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الحجر / في الأحكام ج‎ )1( 


0 
ج17 


1 


و١‏ جواهر الكلام (ج 9") 





13 اضماض ادر الصاكو فا اراذدن سعطه وحاد فتاه امو 
مداق عن ذ رق لك دلق الرسن كان هوي الخيمر شجالك 
واستبضعه فاستهلك ماله , فحج أبو عبدالله نليةٍ وحجٌ معه ابنه إسماعيل , 
تعن تسظوت ها اميك ردول تر الحية أجرني واخلف على 
فلحقة أن قروا ذقة فيوووة ده قن خلفه 'فقال لدعم يا يندع فاو وال 
باللشعق السعنة وله لك دراه له ولأ يماك غليك وقميلتك اه 
يشرب الخمر فائتمنته إلى أن قال: ‏ فإنّ الله (عزٌ وجل) في كتابه 
يقول ول تدرا الشياء أمز الكو )! "الى عيقيه انه ميق سنارت 
الخمر؟! إن شارب الخمر لا يزوّج ولا يؤتمن على أمانة , فمن اثتمنه 
على أمانة فاستهلكها لم يكن للّذي ائتمنه على الله (عرّ وجل) أن يأجره 


قا 


وفيه : 9 الأصل مقطوع بادلة الضمان ؛ كعموم : «من أتلف ...»” 
ولحوه . 

والإبداع من مكلف بعد أن لم يكن فيه إذنا بالإتلاف ‏ ليس 
تفريطأاً يسقط معه حرمة المال ويخرج به عن عمومات الضمان, 
ودعوى قوّة السبب على المباشرة واضحة المنع . 

كوضوس عن ولالة الشين العزيوين النذى الا بجدابز لضاف ؛ إلى 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب آخر منه في حفظ المال ح ١ج‏ هدص 159, وسائل الشيعة: باب 
١‏ من كتاب الوديعة ح ١‏ ج ١9‏ ص .6١‏ 

(؟) ارسله بلفظه في العناوين الفقهيّة: عنوان 00 ج " ص .٠1١5‏ 


لو تعامل شخص مع المحجور عليه  --------‏ ب ١89‏ 


اشتماله على مخالفة إسماعيل لوالده, والمعلوم من ورعه خلافه . والى 
نهيه عن الدعاء الذي لا إشكال في جوازه له . 

فظهر حيئئذٍ قوّة : القول بالضمانء وفاقاً للتتدكر 8" وجاتع 
المقاصد(") والمسالك”) والروضة !“ا لمم البرها 0 على ما حكى 
عن بعضها ؛إذ هو _حَيئئذٍ -كالغصب الذي لم أجد خلافاً فى ضمانه , بل 
هو عتم #ضرورة كون الجته يالف عاذ ميل لعله ا تفن يقد 

نعم , لو كانت الوديعة ‏ مثلاً من مجنون أو طفل غير مميّز انجه 
حينئذٍ عدم الضمان بالاإتلاف مباشرة فضلاً عنه بالتفريط . كما عن 
التذكرة”" والتحرير”"؛ للأصل بعد الشكٌ في تناول عمومات الضمان 
له ؛ باعتبار قوّة السبب على المباشر الذى هو كالحيوان . 

فما عن بعضهم : من الضمان مطلقاً". ضعيف . 

بل وما في المسالك : من الفرق بين المباشرة والتفريط ؛ لأنّ 
الضمان بالثانى فرع وجوب الحفظ المعلوم انتفاؤه عنهما. بخلاف 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الحجر / في السفيه ج ١4‏ ص 5518. 
)١(‏ جامع المقاصد: الحجر / في المجنون والسفيه ج 4 ص .١111‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الحجر / في أحكامه سي ؛ ص .11١‏ 
(؛) الروضة البهيّة: كتاب الحجر ج ؛ ص .٠١1-5٠١8‏ 
(0) مجمع الفائدةوالبرهان: الحجر / في الأحكام ج 4 ص 555. 
(1) تذكرة الفقهاء: الحجر / في السفيه بج ١4‏ ص 555. 
/7( تحر ير الأحكام: الحجر / في أحكامه ج “تدص 055. 
(8) استشكل فيه واحتاط بالضمان ثمّ قرب ما في التذكرة في المناهل: الحجر / في السفيه 


اا د 


سم و قن لاوما 
الأول العض كان سيقة | لاتلا ف للمضعا وو توه لاخر ورننيها نين 
كنك وعد سر ل كنيد اننا بلا إذن من المالك في أصل 
الاش ات ات فول كال شر 

لما قح بعر وف هن 43 | اليه كان فدن هدة | الميدا نتر موا عه كنها 
لو اهفل ماله يفن ادلققة وات الخير , 

عا اذا كان لصي ,مقر ا فك قوى يدا ند .الفا قترة ويل وب افرط 
عد عل نص عاب لجن 10 المسمود ا ع العا ترد سعد 
متدرا والسرة على الأفيهنا معداتهم فى عدت :زناه كاين 
فى امعان د والزددانب«ودغوى تف موق الشريط اده 
دكت نعي بو اذا رضن العيافى و القائل والناى وفسسوهاء فا ذل 
جد أء والله العالم.. ش ْ 


المسألة «الثالثة » 
لا خلاف'" في أنه إلو فك حجره» بحصول الرشد ثم عاد 
مبذرأ» وقلنا بتحقّق السفه به حجر عليه ولو زال فك حجره. ولو 
غادغاة الححر #عليةظ وهكذا ؤائما ه:قترورة اقنقا .وجوه العلة 
وجود المعلول كنفيها. من غير فرق بين القول بتوقف حجره على حكم 
الحاكم وعدمه. 


.17١ ١170 مسالك الأفهام: الحجر / في أحكامه ج ؛ ص‎ )١( 
.)١7١١ (؟) كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ 


لوم مطل _ لل هب ل للب جواهرالكلام (ج”*) 
حاضت في أحد المسجدين مثلاً ؛ لكونه ليس طهارة . ويشير إلى ذلك خبر 
حمّد بن مسلم » قال : ١١‏ سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض 
تطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى , فقال : أمّا الطهر فلا » ولكتّها توضأ 
وقت الصلاة... 270 الخير. 

وكذا لو كان الحدث غير الحيض كالجنابة والمسّ على ما قد يظهر من 
المصتّف وغيره من الأصحاب » كالمبسوط(" والسرائر” والجامع 9) 
والتفتبى 1*7 ولق واف وال كنري 7" والموارك 9 وكشف اللثام () 
والنافع (''2 والمعتبر''2 وغيرها'"'' ظهوراً كاد يكون كالصريح في أكثرها 


الكاني : باب نوادر الطهارة ح14 ١‏ ج" ص "/ا» وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب 

الجنابة ح” ج١‏ ص 4856 . 

(1) الكاني : باب ما يجب على الحائض في اوقات الصلاة ح١‏ ج” ص .٠٠١‏ وسائل الشيعة : 
باب ؟؟ من ابواب الحيض ح” ج ١‏ ص55 . 

(؟) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص45 . 

() السرائر: الطهارة/ احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص45 ١‏ . 

(4) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص١4‏ . 

(5) منتبى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص5١١‏ و95١١‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الحدث ص؛4” . 

(6) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص "1" . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / احكام الحخائفض ج١‏ ص4 . 

)000 ا مختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص١٠‏ . 

( المعتير: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١737‏ . 

() كنباية الاحكام : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص »١١5‏ والدروس الشرعية : الطهارة / في 
النفاس ص١8‏ . 


لغو الؤلابة عا ال الاق بوالعوو 3 سمي يي ل 
المسألة «الرابعة »4 

قد أطلق الشيخ'' فيما حكي عنه هنا وكثير ممّن تأخّر عنه'"': أن 

«الولاية في مال الطفل والمجنون للآب والجدٌ للأب4 بل هو معقد 

واافى المبنالك !"تسكن الكذا تميق تف السالاف اقيفريا .قو عفد 


إجماع التذكرة'", ولا ريب فيه في الجملة ؛ بل عن مجمع البرهان : 
(ركان” عليه إجماع الك 

نانفا : إلى التصضوفى السوفيطة فى الا ذل درل رقم الع ورهن 
الواردة فى النكاح”'", المدّعى دلالتها على ما هنا بالأولويّة . وإلى 
خصوص النصوص الواردة فى بحث اموال اليتامى والوصيّة وغيرهما 
فم الموات الك و كماضن :لوي ور ال 

نعم , قد يتوقف في خصوص من تجدّد جنونه بعد بلوغه ورشده 
الذي هو أحد أفراد ذلك الإطلاق ؛ لانقطاع ولايتهما حيئئذٍ عنه, 


.581١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الحجر ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: كتاب الحجر ص .١5١‏ تبصرة المتعلمين: الديون / في الحجر ص .١١0‏ 
جامع المقاصد: الحجر / في الصغر ج ه ص 187. الروضة البهيّة: كتاب الحجر ج ؛ 
ص ٠١0‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١87‏ ج ”ا ص 181. 

(؟) مسالك الأفهام: الحجر / في أحكامه ج ؛ ص .١1١‏ 

(؛) كفاية الأحكام: كتاب الحجر ج ١‏ ص 088. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحجر / المتولي للتصرّف ج ١4‏ ص 873". 

.؟57١ مجمع الفائدةوالبرهان: الحجر / في الأحكام ج 4 ص‎ )١ 


) 
/090( وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب عقد النكاح ج ١‏ صن 1170 
لا ونان لجان وكات لكر مر لاضن :و0 
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جواهر الكلام (ج 7؟) 


فيندرج تحت عموم ولاية الحاكم الذي هو نائب الأصل , بل جزم به في 
المحكى من جامع المقاصد''' ومجمع البرهان”". بل عن ظاهر الأخير 
ونكاح المسالك”": أَنّه لا خلاف فيه , بل ربّما استظهر ا“ من بعض 
مواضع نكاح التذكرة : الإجماع عليه . وإن كان المحكي عنها!“ فيه 
أيضاً -عكس ذلك ,كما أن المحكي عن إيضاح النافع : أن المشهور في 
باب النكاح عدم الفرق''', وعن غيره العكس ابضا"". 

وعلى كلّ حال., فلا ريب في قوّة رجوع أمره إلى الحاكم إذا لم يكن 
والتخوط د افقهما فعا : 
عل عه او بقطع بالإضرار ‏ وإن كان مقتضى الإطلاق ذلك . بل عن 
نكاح التذكرة : الإجماع على الولاية مع الفسق!". 


)01 جامع المقاصد: الحجر / في المجنون والسفيه ج 1 

(1) مجمع الفائدةوالبرهان: الحجر / في الأحكام ج ه ص ١؟5.‏ 

(1) الموجود في المسالك والمنقول عنه ليس «عدم الخلاف» بل مجرّد كون الولاية للحاكم مع 
تجدّد الجنون بعد البلوغ. بل صرّح في موضع بوقوع الخلاف. انظر مسالك الأفهام: النكاح / 
في أولياء العقد ج لاص ١85‏ و9ا5١.‏ 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير ج ١7‏ ص 78 وانظر تذكرة الفقهاء: النكاح / 
اسباب الولاية ع ١‏ ص 081 (الطبعة الحجرية). 

(0) انظر «التذكرة» في الهامش السابق: ص 0575. 

)١(‏ نقله عند في مفتاح الكرامة: (انظره 28 الهامشن قبل السايق). 

() الحدائق الناضره: النكاح / في الاولياء للعقد سج ١‏ ص 550. 

(8) تذكرة الفقهاء: النكاح / أسباب انتفاء الولاية جح ١‏ ص 044 (الطبعة الحجرية). 


لفن الولا به عل فال الظفل واليستو ؟” ميس ع تم مي مت ين نيا 
نعم , عن الفاضل : أنه تردّد فى ذلك فى وصايا القواعد'", بل عن 
الوسيلة : اشتراط العدالة''", والإإيضاح : «الأصمٌ أنه لا ولاية للأب 
والجدّ ما دام فاسقاً؛ لأنها ولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يعرب 
عن حاله, ويستحيل من حكمة الصانع أن يجعل الفاسق أميناً تقبل 
إقراراته وإخباراته على غيره. مع نص القران على خلافه»”". 
ولعلَ التحقيق عدم اشتراط العدالة ؛ للأصل والاطلاق. ولكن متى 
ظهر للحاكم ولو بقرائن الأحوال _الضرر منهما عليهما عزلهما ومنعهما 
قيل!* بالاجتهاد فى حالهما فيتبع سلوكهما وشواهد احوالهما . ويمكن 
عدم اعتبار ذلك عملاً بالإطلاق . بل لعلّه الأقوى . 
واقانيزا وظهو فين السص تك غير و لاضن الشنعرا كديا فى الول" دن 
مطلى عق اللوة صر فك النبنا لق دعاق كر حالفلا احد فم خلانا بين 
عن ظاهر نكاح المسالك : الإجماع عليد1)؛ لله مقتضى تيوت الولاية 
بل مقتضاه أيضاً البطلان لو اقترنا ؛ لعدم الترجيح . كما هو ثالث 
)١(‏ قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١‏ ص 014. 
(؟) الوسيلة»بيان التضدف فى هال اليكيم 'ضن 117/3. 
(") إيضام الفوائد: الوصايا / الفصل الرابع ج "١‏ ص .1١218‏ 
(؛) كما في جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 571. 


(0) كالعلامة فى الإرشاد: الحجر / فى الأحكام ج ١‏ ص 597. 
(7) مسالك الأفهام: النكاح / في أولياء العقد ج لاص .١19‏ 


0 جواهر الكلام (ج 7؟) 





الأقوال فى المسألة . 

وقد 5550 الكت لحسوت ولابع عدن الات فى مخض 
الأحوال, وللنصوص المستفيضة في باب النكاح'", والإجماعات 
المحكيّة”", فيئبت فى المقام بالأولويّة ؛ ولعله لذا قال الكركي في 
امكو ون لوعي ١١‏ رقادديعد أن امدرت وده الصيره 
الأصحاب هنا بذلك د »ركلامهم فى بات الأنكحة يقتضيد)مشيراً إلى 
الأولويّة المزبورة . 

وقيل!" بتقديم ولآيةالان» لتينةة اتهاله:وكون ولابة الحد 
بواسطته . 
والجميع كما ترى حتّى الأولويّة المزبورة بناءً على عدم حجَّيّة كل 
ظنّ للمجتهد . ودعوى حصول القطع أو دليل معتبر عليها من إجماع 
ونحوه ‏ يمكن منعهاء بل إطلاق كلامهم في المقام يقتضي ما ذكرناء 
فتامّل جيّدا. 

وكيف كان , ففي تعدّي الحكم إلى أب الجدّ وجدّ الجدّ وإن علا مع 
الأب نظرء ولعل إطلاق القائل يقتضيه, نعم قد يتوقف في تقديمه على 


)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: الحجر / المتولي للتصرّف ج ١4‏ ص 14؟. ورياض المسائل: كتاب 
الحجر ج 4 ص 507. ومفتاح الكرامة: الحجر / في الصغر بج ١17‏ ص .8١‏ 

(") وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من ابواب عقد النكاح ج ٠١‏ ص 188. 

(5) انظر «الرياض» و«المفتاح» في الهامش قبل السابق. 

(غ) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج اص .1١١‏ 

(6) تذكزة الفتهاءالوضنانا 7اترصته بالولايه جضن 815 /اللية الشحرية 


لحن لوالا ةغلل ال الظفل رق الشكتوة ١ ١‏ مسم م عمسي يه | ا ام 
موقو انال كه الوم الننيدا قد فق ليد تناكل ديد . 

وعلى كل حال «فإن لم يكونا فللوصيىٌ, فإن لم يكن فللحاكم» 
أي الثقة المأمون الجامع للشرائط . بلا خلاف أجده في شيء من 
ذلك نيول شكال 00 

فإن لم يكن الحاكم » فظاهر جملة من العبارات'" المعدّدة للأولياء : 
عد الالال بطل لأنعد بل موصرين البننا. عازن دريس 

يعجو اله ب القيية إلى ال وضيرها من الاقوة وا لأعيماء 
والاأحوال و وغترهاء با لاف اجدة “ازيل عن التذكرة» الأجسماه 
عليه في الأم”*؛ بل عن مجمع البرهان : «الظاهر أَنّه إجماع الأمّة". 

نعم » قد يقال : إن قاعدة االلإحسان, وولاية المؤمنين بعضهم على 
بعض , ولزوم التعطيل بل والضرر في كثير من الموارد -قيل : «بل 
وحكاية فعل الخضر»'" يقتضي ثبوتها لعدول المؤمنين . 


1 ج 7 ص 187, ورياض المسائل: كتاب الحجر ج‎ ٠١87 كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 
./25 ص‎ ١1 ص 101. ومفتاح الكرامة: الحجر / في الصغر ج‎ 

(1) كالمقنعة: الوصيّة / الوصي يوصي إلى غيره ص 778 177. والكافي في الفقه: في 
الوضية نا 

5 الؤرائن الوضايا “يان الأوصياء ج 7 ص 198-97. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير ج ١١‏ ص 65/. 

(0) تذكرة الفقهاء: الحجر / المتولي للتصرّف ج ١4‏ ص "1 .١‏ 

(1) مجمع الفائدةوالبرهان: الحجر / في الأحكام ج 1 ص .,585١‏ 

(/) المصدر السابق: ص .١7١‏ 
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لوقا ميشه النيدلك: 

صحيح ابن بزيع , قال : «إِنّ رجلاً من أصحابنا مات ولم يوص, 
فرفع أمره إلى قاضي الكوفة . فصيّر عبدالحميد بن سالم القيّم بماله, 
ركان الل يفلتيوون صقار ومناعا وحواوى» باه عي العم 
المتاع . فلمًا أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ» ولم يكن الميّت 
صيّر إليه, وكان قيامه بأمر القاضي لأنّه فروج, فذكرت ذلك لأبي 
جعفركةٍ فقلت : جعلت فداك, يموت الرجل من أصحابنا فلا يوصي 
إلى أحد وخلّف جواري فيقيم القاضي رجلاً منّا لبيعهنّ, أو قال : يقوم 
بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنْهِنَ فروج , فما ترى في ذلك؟ فقال: إذا 
كان القيّم مثلك ومثل عبد الحميد بن سالم فلا بأسن)7". 

وكير بزبيينا 3 11) لورفا قيد! اك ررها لقف فن ريع فاتك الوه فار 
وكبار من غير وصيّة وعقار!'. كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك 
الميراث؟ فقال : إن قام رجل ثقة فقاسمهم ذلك فلا بأس» . 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح ؟ ج 0 ص 504, تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 
٠‏ من الزيادات م 6؟ ج 9 ص ١1؟.‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب عقد البيع ح ١‏ 

)١(‏ من لايحضره الفقيه: الوصيّه / باب فيمن لم يوص م 00١‏ ج ع ص 2 تهديب 
الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح 5١‏ ج 4 ص 1١‏ 5. وسائل الشيعة: باب 88 من 

(؟) رواه بهذا العنوان في الحدائق الناضرة: الحجر / في الأحكام ج ٠١‏ ص /ا/ا5. 

(غ) فى المصدر دن هده الكلمة: «وله خدم ومماليك وعقد [وعقار]». 


تفن الولارة على فال الطنل يو اللمكون ١‏ سسسب تس م ب 134 


قيل : «ومثله صحيح ابن رئاب7!")!". : 

والنقافقة را حال كرون ,دلق إذنا خاضا من امناء الوقت» كه ١‏ 
ترق قلقو ليه صي ةا ا ميطاو سن كذ اومان لوح دن 
الاصحاب'", بل نسب!* إلى مشهورهم ء بل ريما نسب" ذلك إليهم. 
وال أعلم: 

وأمًا السفيه والمفلّس فالولاية في مالهما للحاكم لا غير» 
بلا خلاف اجده فى الثانى , وقد تقدم الكلام فيه سابقا . 

لز الأول ]كا سعدا عن اناو تعدا ماعن الكشارة" 
والرياض"'" من إرسال قول فيه بعود ولاية الأب والجدٌ عليه . 

ولم نتحقّقه لأحد ‏ كما لم نعرف له دليلاً صالحاً لقطع الأصل , فمن 
الغريب ميل بعض متأخَّري المتأخّرين” إليه ؛ النفاتاً إلى كونه في 


)١(‏ الكافي: الوصايا / باب من مات على غير وصيّة ح ١‏ ج /,ا ص 37. وسائل الشيعة: 
باب 88 من كتاب الوصايا م ١‏ ج ١9‏ ص .45١‏ 

(؟) مفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير ج ١7‏ ص ”87. 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الحجر / في الأحكام ج 4 ص 556. والسبزواري في 
الكفاية: كتاب الحجر ج ١‏ ص 084. 

(؛) نفى الخلاف إلا من ابن إدريس - قال: «وقد يظهر ذلك من المفيد والتقي» ‏ في مفتاح 
الكرامة: (انظر الهامش قبل السابق). 

(0) الحدائق الناضرة: الحجر / في الأحكام ج ٠١‏ ص 8/ا5. 

(1) كفاية الأحكام: النكاح / أولياء العقد ج ١‏ ص 17. يفهم منه من نسبة القول الآخر إلى 
الشهرة. 

(0) رياض المسائل: النكاح / أولياء العقد ج ٠١‏ ص ؟8. 

(8) كالطباطبائي في الرياض: كتاب الحجر ج 41 ص 5017. 
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التزويج كذلك, وإلى ما عن التذكرة من الااجماع'"' 

وفيه : بعد نسليم الملازمة أو الأولويّة -منع كونه في التزويج 
كذلك , وما عن التذكرة من الإجماع في المقام , بل المحكي عنها 
مع أن إطلاقات ولم تتحقق , وفي التزويج أيضاًء بل وفي المجنون - 
مضطرب لا يصلح للفقيه التعويل على أمثاله. بل ربّما حكي عنها'" 
معقد إجماع على خلاف ذلك , وكيف يسوغ لها أو لغيرها دعوى 
الإجماع في المقام بحيث يشهد عليها مع ظهور كلمات الأصحاب 
في خلافه ؛ بل عكسه مظنّة الإجماع, بل لا بأس على من يدّعيه 
ا 

وبالجملة : فلا ريب في ان الولاية في ماله للحاكم الذي هو ولىّ 
من لا ولي له بعد أن لم ينبت بدليل شرعي ولايتهما عليه , بل الدليل 
وهو الأصل على خلافه . 

اننا لكلاة شمو | لقا منلياة ملو عفي فا :طهر التصدك وي" 

نتن أطلق كإطلاقه أن ولئهه للحاكم أيضاًء بل عن بعضهم التتصريم 
هذا الاطلاق :فاوبل .رتها س4 إلى الأسهر بل قبل إن وجهد افر 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / أسباب الولاية ج ؟ ص 087 (الطبعة الحجرية). 

(1) المصدر السابق: ص 097. 

(") كالعلامة في الإرشاد: الحجر / في الأحكام ج ١‏ ص 197. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الحجر / المتولي للتصوّف ج ١4‏ ص 581. 

(0) كما في مسالك الأفهام: الحجر / في أحكامه ج 4 ص .١75‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
87 ج ”7ص 187. 


لمن الولاية على مال الطفل والمجنون؟ 5 .0" 
بناءً على توقف الحجر عليه ورفعه عنه عليه ؛ إذ يكون الأمر حينئذٍ فى 
ماله إليه»”", بل ريّما جعل'" ذلك دليلاً للمدّعى . 

إلذان ذلك قله كما عرض «جبرووة التعضاء الاسم ها نو سيوية 
ولايتهما التى هى المنساقة : 

بن له الا سداس" اللسمدك «عييره تعن البنا ترا بالكل ٠‏ 
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وإصلاح المال!». وعن الصادق ىذ : بحفظ المال!. 7 
ومن خبر هشام بن سالم عن الصادقءَية : «... وإن احتلم 
ولم يؤنس منه رشدا'' وكان سفيها. فليمسك عنه وليّه ماله»'". 
إذ لريب في ظهورهما في إرادة الولى قبل البلوغ , سواء كان الأب 
أو الجدّ أو الحاكم أو غيرهم , فإنّه المخاطب بإمساك المال وحفظه حتّى 
يرشدء والتكلفات لا تنافى المنساق . 
رتو لعي وى تور فعا الها كوي مه لمكن مده 


(١‏ انظر «المسالك» في الهامش السابق. 
؟) كما فى تذكرة الفقهاء: (تقدّم المصدر انفا). 
"اضؤوة النشاءة اليه با 


) 
) 
) 
(4) تفسير التبيان: ذيل الآية 1 من سورة النساء ج ؟ ص .١١7‏ مجمع البيان: ذيل نفس الاية 
جاص ١1‏ 
(0) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح ١١‏ ج "١‏ خن7511:وسائل الشبعه: ياني :10 مين كتات 
الوصايا ح 5 و١١‏ ج ١9‏ ص 718و519. 
(1) فى المصادر: رشد. 
انلكا الريسناها اززالب الرضى دروكا لايمم باح مام تابي لكان الرضانا 7 
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فى المتّصل سفهه , بل عن التذكرة : التصريح بعدم توقف رفعه عليه'"- 
لا يقتضي بوت الولاية للحاكم في المال . 

ولعلّه لذلك وغيره صرّح جماعة من المحقّقين بنبوت الولاية لهما 
في الفرض”", وعن التذكرة : أنه نفى عنه البأس في آخر كلامه'"', وعن 
المهيية لاسكاوهى ابن التووم لادزز يعم مجم الريطاق ا لعا ل 
خلاف فيه ولا نزاع»”*), وعن نكاح المفاتيح : «لا خلاف في ثبوت 
الولاية لهما على السفيه والمجنون مع اتصال السفه والجنون 
بالصغر»'”. والظاهر عدم إرادته خصوص النكاح , مع ما عن بعضهم : 
من أَنّه لافرق في هذا النزاع بين النكاح والمال”", بل قد عرفت دعوى 
اولويّة المال منه . 

لكنّ الإنصاف تحقق الخلاف في المال كما عرفت , ومنه يظهر حال 
ما عن نكاح الرياض : «وتنبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله بسفه 


.5١١ ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: الحجر / في السفيه ج‎ )١( 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الحجر / في المجنون والسفيه ج ه ص 137. والشهيد الثاني 
في الروضة: كتاب الحجر ٍ ؛ ص .٠١7‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الحجر / في 
الأحكام ج و ص ١5؟.‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الحجر / المتولي للتصوّف ج ١4‏ ص 514. 

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير ج ١7‏ ص 680. 

(0) مجمع الفائدةوالبرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج 4 ص .١017‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 0١لاج ١‏ ص 510. 

() مسالك الأفهام: النكاح / في أولياء العقد ج لاص .١117‏ الحدائق الناضرة: الحجر / في 
الأحكام ج ٠١‏ ص 5/4. 


الطهارة / في عدم ارتفاع حدث الحيض بالطهارة لل نس هيم 
عا ف الخو فاه قال « ولا يرتفع لما حدث » وعليه الإجماع , ولأن 
الطهارة ضد الحيض » لكن يجوز أن تتوضاً لذكر الله » وأن تغتسل لا لرفع 
الحدث كغسل الإحرام والجمعة» (" , بل نصّ عليه في التحرير () 
والثى 87 وغبرضا السيية تتهاءة ويل جظاير هن الذارك 17 وول 
تحت دعوى الإججاع في المقام . 

ويؤيّده مضافاً إلى ظاهر الخبر المتقتم صحيح الكاهل عن الصادق 
( عليه السلام ) » قال : « سالته عن المراة يجامعها زوجها فتحجيض وهي قّ 
المغتسل » تغتسل أولا تغتسل ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة 
فلا تغتسل » 7 . 

سولق أن بصير عنه ( عليه السلام ) أيضاً : قال : «سثل عن رجل 
أصاب من امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل » قال : تجعله غسلاً 
واحداً » 1" 


وخير سعيد بن يسار: « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة ترى 
الدم وهي جنب » أتغتسل من الجنابة أوغسل الجنابة والحيض واحد ؟ 


. في المعتبر بدل «والجمعة» : ودخول مكة‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص١١‏ . 

(") منتهى المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص ١١9‏ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص17" . 

(5) الكاني : باب المرأة ترى الدم وهي جنب ح١‏ ج” ص88 , تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ١١7/‏ ح١؟‏ ج١‏ ص /١‏ وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج ”7 

ص 56هة . 

لس الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح1ة؛ ج١‏ ص 96", الاستبصار: الطهارة / باب /ا1/ 
ح؟ ج١‏ ص47 ١ء‏ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الجنابة حه ج١‏ ص77 . 


لو أحرم السفيه بحجّة أو عمرة 3 





وجنون إجماعاً»٠"‏ حتّى لو أراد خصوص النكاح ؛ إذ الظاهر تحقّق 
الخلاف فيه ايضا . 

وعلى كل حال فالتحقيق ما عرفت ء وإن كان كلمات الأصحاب فى 
المقام والنكاح لا تخلو من اضطراب . وحينئذٍ فوصيّهما أولى من 
الحاكم , كما أَنّ الجدّ أولى من وص الأب بلا خلاف ولا إشكال. والله 
أعلم بحقيقة الحال . 


المسألة «الخامسة »4 
لا خلاف في أن السفيه كالرشيد بالنسنة الى العماد ام راذا 
أحرء بحجّة4 وعمرة #واجبة4 ولو بالنذر قبل الحجر أو سببه 
إلم يمنع ممّا يحتاج إليه فى الإتيان بالفرض» وإن زاد على نفقة 
الحضر , لكن لا يمكّن هو من الإنفاق, بل ينفق عليه وليه أووكيله. ‏ .'. 
(وإن أحرم تطوّعاً: فإن استوت نفقته سفراً وحضراً لم بمنع 4 
منه أيضاً. بلا خلاف أجده فيه”"؛ لعدم الضررء وإلا منع, خلافاً 
للمحكى عن الأردبيلى فلم يمنعه وإن زاد”". 
وقد انك ديم اد تبك لبد سر مر ان 


-- 
ذ 


.6١ ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح / في أولياء العقد ج‎ )١( 
١4 المتشوط (كتاب الحجر ج ؟ ص 386). وتذكرة الفقهاء (الحجر / في السفيه ج‎ 
نفي الخلاف بين المسلمين.‎ )1١19 - 558 ص‎ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / فى الأحكام ج 1ص 3757, 


اا جواهر الكلام (ج ")2 





اللو ا لوقه هدو ها لشو رداك لبا عه والقذا طرمروو جو ذلك 

واحتمال: اختصاص منع السفيه بالتصرّف المنافي خاصّة 
لا الأعمّ منه والموافق لتصرّفات العقلاء منافٍ لكلمات الأصحاب 
وعموم أحكام الشرع بل ولحكمة الحجرء فلا ينبغي التوقف فيما 
نحن فيه . 

نعم . إذا لم يتفاوت بين السفر والحضر لم يمنع ؛ لعدم الضرر . قيل : 
«وكذا ان امكنه تكسب ما يحتاج إليه» بل نفى الخلاف عنه بعض 
0507 

لكن قد يشكل”": بأنّ ما يكتسبه مال فيتعأّق الحجر به أيضاً . 

وأجيب 7" بأنّه قبل الاكتساب لم يكن مالاً. وبعده صار محتاجاً 
إلى زيادة النفقة . على أن الاكتساب غير واجب على السفيه وليس 
للولي قهره عليه , فلا يلزم من صرف ما يحصل به إتلاف لشيء من 
المال الذي تعلق الحجر به . 

وفيه : أنه إنْما يتم لو لم يمكنه العود, أو أمكنه بنفقة مساوية لنفقة 
الإكمال. وإلا لم ينفعه احتياجه إلى النفقة . والاكتساب وإن كان غير 
واجب عليه ولا يقهر عليه إلا أنه إذا اكتسب باختياره تحقّق المال 
ولزم الحجر فيه . فعاد المحذور . 
1 انق ات مشا الخرالة. احص نال تون الس عور اس 1 


00 


لو اخرة افيه يخكة اووقفزة" مسح سس سي ب ا ا ل وو لاه 


نعم الواتاو حب ارا الى لمر يعم فى الجر 
وكان بعد التلبّس بالحيم _مثلاً ‏ أو قبله, ولم يمكن العود إلا بصرفه, 
زال الإشكال .ويمكن حمل عبارات الأصحاب على ذلك أو نحوه . 

«(و» كيف كان, ذ«ا- لو لم يكن كذلك» بل احتاج في السفر إلى 
ما يزيد على نفقته في الحضر من ماله المحجور عليه «حذّله الوليٌ» 
من الإحرام ؛ محافظة على ماله . 

بل فى القبواعدا" ومحكك المسوط"والشتعرير" :اجا 
بالصوم» . وظاهرهما تعبينه به 57 الهدى ؛ مراعاة لحفظ المال . 

لكن عن الشهيد : «إِنّي لم أقف على كون التحليل بالصوم إلا من 0 
طرق العامّة»!. 5 

نعم » روى معاوية بن عمّار عن أبى عبد الله ليا : فى المحصر إن 
لم يجد هدياً؟ قال : «ريصوم»'" ش ش 

وفي كتاب المشيخة لابن محبوب : «روى صالح بن عامر عن أبي 
عبدالله لي : في رجل خرج معتمراً واعتل في بعض الطريق وهو 
0 قال: ينحر بدنة ويحلق ايرب ويرجع إلى أهله فلا يقرب 


(؟) المبسوط: كتاب ار اين ا ؟. 

(*) تحرير الأحكام: الحجر / في أحكامه ج ١‏ ص .01١‏ 

(:) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الحجر / في المجنون و السفيه ج ١١‏ ص .١100 ١604‏ 

(0) الكافي: الحج / باب المحصور والمصدود ح 0ج غاص .]٠‏ وساثل الشيعة: باب لا من 
أبواب الإحصار والصد ح ١‏ ج ١١‏ ص 187. 


"١ 





اللنضافي فاك لم ور عناء العائيةاطكير بويا 0017 

قلت : الظاهر إرادة من أطلق التحليل بالصوم ما صرّح به بعضهم من 
كوشتعترة أتادمى درن اغتبار التوالى والزماقوانه فى النعد الا كما 
أ الظاهر بناء ذلك على أنّ لدم الاحصار بدلاً. وعن بعضهم أنه 
استقرب عدمه'" , واستشكل الفاضل فيه في القواعد”, وحينئزٍ فينبغي 
بقاؤه محرماً إلى زمان الفكَ كما صرّح به بعضهم!". 

وقد يقال: إنه يتعيّن حينئذٍ على الولي تحليله بالهدي إذا فرض 
قضانه عن كياد النفقة؟ لآ نمضا ولو يالا رضن ليها : 

بل لولا ظهور انّفاق من تعرّض للحكم هنا على ذلك, أمكن 
المناقشة في أصل تحليل الولي له ؛ لأنّه بالإحرام صار الزائد كالنفقة . 
ونا مالي الججلة وها شيية وزو الوطتن من تازه في كذا: 
البسين مناذ بالحا نس فا كل عند . 

وعلى كلّ حالء, فظاهر من تعردّض للحكم هنا صحّة إحرامه ؛ وإلا 
لم يحتج إلى تحليل الولي . وهو كذلك ؛إذ النهي عن أمر خارج عن ذات 


)١(‏ رواه في الجامع للشرائع: الحجج / في الإحصار والصد ص 7١7‏ 717؟. 

(؟) جامع المقاصد: الحجر / في المجنون والسفيه ج 0 ص 5١"‏ مفتاح الكرامة: الحجر / في 
المجنون و السفيه ج ١1‏ ص .١05‏ 

(؟) جامع المقاصد: الحج / في الحصر والصد ج ا ص 587. 

(؛) قواعد الأحكام: الحج / في الحصر والصد ج ١‏ ص 1075. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الحجر / في أحكامه ج 4 ص ١14‏ .والعاملي في مفتاح 
الكرامة: الحجر / في المجنون والسفيه ج ١7‏ ص .١04‏ 








حكم حلف السفيه "١‏ 





العبادة . بل وعن شرطها ؛ لأنّ المندوب لا يشترط فيه المال فينعقد , 
وإن كان للولي التحليل تداركاً للزائد , واللّه أعلم . 


المسألة «السادسة» 
لا خلاف'" بل ولا إشكال فى أنّ السفيه «إذا حلف» مثلاً على 
فعل شيء أو تركه مما لا يتعلّق بماله المحجور عليه «انعقدت يمينه» 
لأنّه بالغ عاقل مكلف , وإِنّما هو ممنوع فى خصوص التصرّف المالى 
#و» هذا ليس منه . 
الشهيدين'' والشيخ فيما حكى عن مبسوطه!' من غير تردد ولا نقل 
خلاف 1ه بمنعه من التصرّف المالي كان كالعبد والفقير ونحوهما 
«و» لكن قال المصنّف : «فيه تر دّد» ولعلّه لوجوب الكقّارة عليه * 
عاب خ 51 
الزكاة والخمس ومؤونة الحجّ والكفارة السابق سببها . 
)١(‏ نفى الخلاف في غاية المرام: الحجر / في أحكامه ج ١‏ ص 184. 
وذكر انعقاد اليمين في المبسوط: كتاب الحجر ج ١‏ ص 187. وإرشاد الأذهان: الحجر / 
في الأحكام ج ١ص‏ 597 ومجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في الأحكام سج 4 ص 178؟. 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١814‏ ج ” ص 1817. 
(1؟) قواعد الأحكام: الحجر / في المجنون والسفيه ج ١‏ ص .١78‏ 
(5) مسالك الأفهام: الحجر / في أحكامه ج ؛ ص .١110‏ 
(؛) المبسوط: كتاب الحجر ج ؟ ص 187. 


لك جواهر الكلام (ج 07؟) 





وفيه : أن هذه الواجبات تنبت عليه بغير اختياره؛ فلا تصرّف له في 
المالء وإِنّما الحاكم به الله تعالى , بخلاف ما نحن فيه ممّا كان سببه 
مستنداً إلى اختياره, بل لو أخرج ذلك من ماله أمكن أن يجعله وسيلة 
إلى إذهابه ؛ لأنّ مقتضى السفه رف ا لايق 

ومن ذلك تعرف الحال في كفارة نذره وعهده وعوده في ظهاره 
وإفطاره فى شهر رمضان, بل قيل : «وقتل الخطأ»”". بل في المسالك 
له ات من هذا البحث الكلام في الإنفاق على من استلحقه من 
الأفدا جديا قراون االووالله اعلي 


المسألة «السابعة» 
لاخلاف”"أيضاً ولاإشكال في أنه إلو وجب له القصاص جاز 

تعقو ف على عبر وال فضا عدم ينا # على انه الو الحبب. فى السهد 
ءالا اعد الا فرومت كما نهو المسووف عدن ومنل لاهن السباالفه: 
الإجماع عليه!*؛ لأنّهِ ليس تصرّفاً مالياً. 

وفى الفسنالاف 1 د ااتعزية المع خملا تو جسن العا للم سيت 
)١(‏ مفتاح الكرامة: الحجر / في المجنون والسفيه ج ١1‏ ص .١05‏ 
(1) تقدّم المصدر آنفاً. 
(؟) صرّح بجواز العفو على مال في المبسوط: كتاب الحجر ج ١‏ ص 18, والجامع للشرائع: 

باب الحجر ص .51١‏ وأطلق في قواعد الأحكام: الحجر / في المجنون والسفيه ج ١‏ 


ص .,١3‏ والروضة البهيّة: كتاب الحجر ج اص .١٠١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: الحجر / في أحكامه ج ؛ ص .١110‏ 


اختبار الصبى لمعرفة رشده وب“ د 5 


جعل الواجب في العمد أحد الأمرين : القصاص أو المال» فلا يصمح 
عفوه عنه)١".,‏ 

قلت : يمكن القول بجواز عفوه عليه أيضاً بعد فرض التخيير وعدم 
عد ذلك تصرّفاً مالياً وقد تقدّم نظير ذلك في المفلّس ء هذا . 

(و» قد ظهر لك من ذلك كله : أنه ب له دية4 أو أرش 
(لم يجز» له العفوء بلا خلاف ولا إشكال ؛ لأنه من التصرّف المالي 


المسألة «الثامنة » 
يختبر الصبى4 لمعرفة رشده «قبل بلوغه» كما صرّح به 
جماغة "اويل لأ أجد فيد خلافا دبل فى المسالق :«هذا مما له خلف 
لد فنفنةا انها خالف فيه بعض العامّة»'". ونحوه المحكي 
عن المفاتيح!, بل عن ظاهر التذكرة!" وغاية المراد'"!: االإجماع 
علقم رولعله كتاهر كر من قضير الغلزف خبلى مغك العا نه فيه 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب الحجر سج ١‏ ص 5888. وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب 
الحجر ص 04 والعلامة في التحرير: الحجر / في أسبابه ج ١‏ ص 0517. 

(؟) مسالك الأفهام: الحجر / في أحكامه م 4 ص .١177‏ 

(؟) عبارته: «ويختبرالرشد قبل البلوغ عندنا». انظرمفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١86‏ جا ص .١188‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الحجر / في السفيه ج ١4‏ ص 550. 

(1) غاية المراد: الحجر / في الأحكام ج ١‏ ص .٠١06‏ 


١8 


0-0 


الأردبيلي'" فيما حكي عنه, في غير محلّه . 

نعم , قد يقع الاختبار بعد البلوغ إذا انق عدمه قبله لعارضء أو أن 
الواقع منه قبله لم يفد الرشد ... أو نحو ذلك . 

فما عن كنز الفوائد'" لعميد الدين والفخر في الاإيضاح'" والشهيد”"' 
وابن المتوج0»-من حمل ما في القواعد'" من الإشكال في صمّة البيع 
الاختباري وعدمه على ما بعد البلوغ لو اتّفق ظهور السفه أو لم يظهر 
ارش لس يغاؤنا ف السسالةعنه الناكل.. 

نعم , قيل": قد ينافيه المرسل عن أبي جعفر كُة . قال في قوله 
تعالى : «وابتلوا...»: «من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له 
5 يعطيه حتّى يبلغ لبوعا ا ووخم هاه الحمدود 
وإقانة الاراتقى بول بكو مضه ولاه ري كور بولة رانب قاذ ا اتن 
منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه . فإذا كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ 
يسوبي اي أريه با يناباي اا الدباع» يدن إل 


507 0 5000 وأحكامه ج 4 ص ٠5‏ -8١و158.‏ 
(1) كنز الفوائد: كتاب الدين وتوابعه بج ١‏ ص 070. 

(؟) إيضاح الفوائد: الحجر / في الصغير ج ؟ ص 05. 

(غو ا ا موصي 

) 

) 

) 





سورة | اتسنا : الآية .١‏ 


اختان الضبى امرك وميه لمم 1 
هله لكاو رهد ممع" العديث»: 

قنك | رذ يمكن منع ظهوره في مخالفة الاصكوان الأسعاة 
إزاقة أله إذاكان قد انس عنه ار ديا لاخعار السابق ذنم الب 
المال. والامتحان بريح الإبط لا يقضي بإرادة ذلك من الابستلاء 
في الآآية . وبعد التسليم فليس جامعاً لشرائط الحجُّيّة. وقد أعرض 
عدا سحات» ور بي من اندر لصوت بع ما عد تادر 
الاية ؛ ضرورة ظهورها في كون غاية الاختبار البلوع. قيل: «لأن 
احتىا لعز ننه :ا .ها سدها سواة ناك وو لا ليله ا رض 

شرطيّة وه : (فإن آنستم)”"', فالفاء الأولى جواب الشرط الأَوّل 
والثانة جوات 0 1" 

فما عن الأردبيلى من أن #أظاهر قوله: (فآن انسكم) إلى آخرها 
از على نع الغال بعد يناس لد عق باؤاتضيل كار كان الاعلاك فيل 
البلوغ لزم وجوب الإعطاء بعد الرشد وقبل البلوغ. وهو منفيٌ 
بالإجماع . على أنّ من المعلوم عدم انتهاء الابتلاء بالبلوغ , فكأ نه مقيّد 
بعدم الرشد. وعدم صدق اليتيم على البالغ لقع اقل معد ضكلدىق 
اليتيم على قريب العهد باليتم»!*لا يخفى عليك ما فيه . 


)١[ (01)‏ تفسير القتي: ذيل الية 1١‏ من سورة النساء ج ١١ص‏ 1 سيتدرك الوغبائل: باب ؟ من 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 

فد مفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير ب ١1لا‏ اص 48. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر /في أسبابه ج 9 ص ٠١8-5١17‏ (بتصرّف وتقديم وتأخير). 


م١5"‏ جواهر الكلام (ج 07؟) 


وظهور الآبة في تسليم المال بعد إيناس الرشد مسلّم لولا الشرط 
7" الآخر وهو قوله : «حتّى إذا بلغوا النكاح»'" فإنّ المراد: اختبروهم قبل 
5 
الباوة اليه واقان كان فاقوا افق ا سك تيع برق ا بالانقان السابق 
فأؤاققوا البهج امو اله 
ومعلوميّة عدم انتهاء الابتلاء بالبلوغ لا يقضى بكونه بعده, بل 
المراد : أنّ هذا محلّه الذي يتعقبه تسليم المال بعد البلوغ بلا فصل إذا 
فرض حصول الرشد منه . 
وصدق اليتيم على قريب العهد مجاز لا داعي إليه؛ بل قد عرفت 
نععرة الذافى !ال .خلانة مي نان :الأضيحا ني :ظاهرا؛ كنا | كدر فت 
نجام الكلض فى لشاف البدت عن علاقاك البلورع م فلاحط . 
مضافا إلى ما في تاخير الاختبار بعد البلوغ إلى'"' حصول الضرر 
بالحجر على مال البالغ . خصوصاً إذا طال الزمان . 
ولا ملازمة بين ابتلائه قبل بلوغه ويين صحّة معاملاته المعلوه 
اشتراطها بالبلوغ ؛ إذ الاختبار أعمّ من ذلك قطعاً. لاحتمال حصوله 
بالمساومة والمماكسة خاصّة وبالتواطؤ من الولي والبائع فيما هو مال 
الطفل ... ونحو ذلك, بل يحصل الابتلاء بغير العقود . 
والقول بشرعيّة أفعال الصبي لا مدخليّة له في الصحّة ؛ إذ ذاك في 
العبادات, وإذن الولي _مع أنه حو سجن لجا عرق نس اع 





(1)ييورة النتسناءة اليه 
)1 الأولن التعبير بدلها ب «من». 


م جواهرالكلام (ج”) 


فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك » ٠7‏ 

لكن لولا ظهور اتفاق كلمة الأصحاب عليه لكان للنظر فيه يجال » أمَا 
ولا : فلظهور هذه الأخبار في غسل الجنابة خاضة . 

وأمَا ثانياً : فلاحتمال كون النهي فيها لرفع الوجوب ؛ لكون المقام 
مقام توقمه كما يشعر بذلك التعليل المتقدم » وأمّا قوله ( عليه السلام ) : 
« تجعله غسلاً واحداً » فلابد من تأويله بإرادة الرخصة ونحوها ؛ لمنافاته ما 
دل 7" على كون التداخل رخصة لا عزمة . 

وأمَا ثالثاً : فلما رواه سماعة بن مهران عن الصادق وأبي الحسن 
(علهها السلام ) , قالاا: « في الرجل يجامع امرأته فتحيض قبل أن تغتسل 

من الجنابة » قال : غسل الجنابة عليها واجب »297 . 

ولا رواه عمّارني المونّق عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً أنه سأل 
«عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل » قال : إن شاءت أن 
تغتسل فعلت , وإن لم تفعل فليس عليها شيء » فإذا طهرت اغتسلت غسلاً 
واحداً للحيض والجنابة » 247 , 

ومن هنا نقّل عن الشيخ في كتابي الأخبار”*» جوازه بالنسبة للجنابة , 





)١(‏ الكافي : باب المرأة ترى الدم وهي جنب ح” ج ص88 : وسائل الشيعة : باب ؟؟ من 
ابواب الحجيض ح؟ ج؟ ص 555 . 

(') كموثق عمار الآني عن قريب . 

(©) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١9‏ ح١ه‏ ج١‏ ص#90, الاستبصار: الطهارة / باب /ا/ 
ح؛ ج١‏ ص147» وسائل الشيعة : باب 47 من ابواب الجنابة ح8 ج ١‏ ص7 7ه . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١9‏ ح؟ه ج١‏ ص55”, الاستبصار: الطهارة / باب /10/ 
حه ج١‏ ص47١»‏ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الحنابة ح/ا ج ١‏ ص7 55 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ذيل ح١ه‏ ج١‏ ص95" والاستبصار: الطهارة / ياب 


اختبار الصبي لفاف ركهم 2و ع سي ا م ا ل ل ا 1 
الأخبار من العند يل تجن فى غير الثال وسو اك كا لع سيا به أو 

وفلى كز عصال وهنا معت عمل 1 بها عدو السسيوطا 
والحواعة القن كر قرفنة الذوات الااور يدوه ا لمسوميية تلن - 

قال فق الاول رالا عام خلى سمي ::ذ كور و إذا نتم فا لذ كور خلى 
ضربين : ضرب يبذلون في الأسواق ويخالطون الناس بالبيع والشراء, 
وطري يضانون عن الاسواق 4 

«فالذين يخالطون الناس فإنّه يعرف اختبارهم بأن يأمره الولي أن 
يذهب إلى السوق ويساوم في السلع ويقاول فيها ولا يعقد العقد. فإن 
رآه يحسن ذلك ولا يغبن فيه علم أَنّه رشيد, وإلا لم يفكٌ عنه الحجر . 
وقيل : إنه يشتري له بغير أمره ويواطئ البائع على بيعها من اليتيم, 
وينفذه الولى ليشتريها منه . وقيل :إِنّْه يدفع إليه شيئا”"' من المال يشتري 
به سلعة . ويصح شراؤه للضرورة , فيجيز» . 

اتوان كان العم كو مضا نتضيى الأشيو انيدل ولاه لوصا 
فإن اختبارهم اصعب .ء فيد فع الولي إليهم نفقة شهر يختبرهم بها فينظر : 


فإن دفعوا إلى أكرتهم وغلمانهم وعمّالهم ومعامليهم حقوقهم من ” 
كاتننا 


١ ص 4"". غاية المرام: الحجر / في أحكامه ج‎ ١4 تذكرة الفقهاء: الحجر / في السفيه ج‎ )١( 
.10١-١6١ ص 180. مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته ج 4 ص‎ 
تحتمل المعتمدة بدلها: شيء.‎ )١( 


ا ال 21> 2 ز12 | اا 00 الكلام (ج / ")2 


سلم إليهم المال» . 

«وأمًا الاناث : فإنّهد يصعب اختبارهنٌ , فيدفع إليهنّ شيئاً من المال 
ويجعل عليهنٌ نساء ثقات يشرفن عليهنٌ. فإن غزلن واستغزلن 
ونسجن واستنسجن ولم يبذرن سلّم المال إليهنّ» فإن كنّ بخلاف ذلك 
لم يسلّم إليهنّ»7". 

وزاد بعضهم : نه لابد من تكرار ذلك مرارا يحصل بها غلبة الظَنْ ؛ 
ليعلم الاتصاف بالملكة”". 

واعلدمواة العيسفواظ ارضا :دمن المعلوه هده إراذة الخصوضة: 
بل لعل غير الفقيه أعرف منه في طرق الاختبار المفيد لذلك . ومن هنا 
اا مناقشته في ذلك ولا في ذكر الغزل والاستغزال للإناث , مع أن 
ذلك غير واجب فى الرشد. وبنات الرؤساء ليس ذلك طريق 
اختبارهنٌ . ش 

وبالجملة: البحث في ذلك ليس وظيفة الفقيه ؛ ولذا خلت 
عنه النصوص , وبعض الأصحاب إِنْما ذكره على طريق التنبيه, كما 
هو واضح . 

قال في القواعد : «ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرّفات, فإن 


.180 7814 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الحجر ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الحجر / في السفيه ج ١4‏ ص 5١1‏ 550. جامع المقاصد: الحجر / في 
الصغر ج ه ص 187. مسالك الأفهام: الحجر / في موجباته م ؛ ص .٠5١‏ الحدائق 
الناضرة: الحجر / في الأحكام ج ٠‏ ص .١ 0١‏ 


اختبار الصبى لمعرفة رشده. وحكم المعاملة معه جحي ا ا ةي 01 
فرق يع حوهة النعاملنا وعدم النقائة إن كنات شاجراءوالسحافة 
عن نا حقو يدرو اليلازفة إن كان مجائعا جروا سياه ذلك في 
الذكرع والاسغر ال والالبشيا فى لان إن كانت الو أسا نس تكد 


بالرشد»”". 

إلى غير ذلك من عبا نهم التى ربّما بوهم بعض ما فيها ذلك . لكن 
يي ييه وس 
الست واف سند . 


واتااعاب كا اكنهن التول رضخة يده الشروزة والافر جاده 
فمع أَنّك قد عرفت ما فيه, لم نتحقّقه لأحد من أصحابنا عدا ما يحكى 
ا ا بها *. 
له الصع» يد. وه تأت فيه. بل قيل":إ الحكم بها هن 
0 
)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: «من أهلهما». 
(؟) مجمع الفائدةوالبرهان: الحجر / في أسبابه ج 9 ص 508. 
(؛) تحريرالأحكام: الحجر / في أسبابه ج ١‏ ص 057. 
(0) كما في مفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير ج ١١‏ ص 15. 
(1) كالأردييلي في مجمع البرهان: المتاجر / في المتعاقدين ج 8 ص ؟0١- ,.١107‏ وجوّزه 
الكاشاني في الجملة في المفاتيح: مفتاح 8910 ج ” ص 1]. 
(0) قواعد الأحكام: الحجر / في الصغير ج ١‏ ص .١77‏ 


ا ا ف ص تت كر افر الكائة ع3 

ومن هنا حمل ما فيها في المقام من قوله بعد العبارة السابقة التي 
حكيناها عنه : «وفي صحّة العقد حينئذٍ إشكال»١"_على‏ ذلك . 

فيكون وجها الإشكال حينئذٍ : معلوميّة اشتراط البلوغ في الصحة , 
والضرورة مع الآعريا اهار سوكونه اران العم . 

لكنّ جماعة”" قد استبعدوا الإشكال في ذلك على وجه لم يرجّح . 
فحملوا العبارة على ما بعد البلوغ . فظنّ بعض الناس أنّ ذلك حينئذ 
خلاف من العلامة ومنهم في محل الاختبار وأَنّه عندهم بعد البلوغ قن 
عرفت عدم ذلك عندنا وإنّما هو لبعض العامّة . 

والمعقيق بهاذ كناد سانا فون !هالو سات علق ما بعد انوت 
يمكن أن لا يكون خلافاً» بل يكون وجهه حينئذٍ فيما لو افق وقوع 
الاختبار بعد البلوغ لعارض من العوارض التي قدّمناها سابقاً. ويكون 
الإشكال حينئذٍ فيما لو صادف التصرّف ظهور سفهه أو عدم ظهور 
زشده؛ا: 

قد يقال بالصحّة حيئئذ ؛ لأصالتهاء وإطلاق الأدلّة. والأمر 
بالابتلاء , والاضطرار إلى الاختبار, ولأنّ الفرض وقوع الاختبار بإذن 
الولى , فتكون عقوده حينئذٍ مصاحبة للإذن ... ولغير ذلك . 

وقد يقال بالفساد ؛ لمعلوميّة اشتراط الرشد في البيع , فالعلم بانتفائه 
- بل الشك فيه -كاشف عن تزلزل العقد السابق وإن كان قد وقع مع 


)001( المصدر السابق: ص 73 ١‏ . 
(1) أشار إلى قولهم في ص .5١7‏ 


اختبار الصبى لمعرقة رشده. وحكم المعاملة معه ..-.  -‏ لس د 09# 
الجهل بالحال, نعم لو صادف الرشد واقعاً انّجه الصحّة ولاطلاق 
ما دل على بطلان معاملة السفيه المنصر ف إلى الواقع . 

بل عن الشهيد : «أَنّ الأقوال في الفرض ثلاثة : الصحّة مطلقاً لأمر 
الشارع بذلك. والبطلان مطلقاً لاعتبار الرشد, والثالث : إن ظهر الرشد 
ظهرت الصحّة وإن ظهر السفه ظهر البطلان)257. 

قلت : قد عرفت وجه الثالث , بل والأوّل الذي هو قوىّ بناءً على 
حصضول الاد ومن الولن قن ذلقوإن كان الاكعا اما الا فهر 
عي ا : 

وكتك كان تحمل العبارةاعن ذلك مكو وان كان فيد سل راتما 
نوقش فيما سمعته من وجوه الإشكالء وأَنّهِ يتعيّن الصحّة حيئذٍ للإذن ' 
مو الوق وال أمري بيع أن تضم لك سكت الخال بدو اذاهو الالو ١‏ 

تم المجلد الثالث من العقود بعون الله الرؤوف الودود, ويتلوه في 
المجلّد الرابع الضمان إن شاء الله الموفق المنّان . 


.15 ص‎ ١7 نقله عنه في مفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير ج‎ )١( 





م أْشْامر جم 


الذى هو عندنا على ما اعترف به غير واحد منًا'"' -مشتدقّ من 
(الضمن)؟ لآ تمينقل ما كان فق تعد من المال و عله فى حسن ذثة 
حرفي 1 دنه القاس نين الحو »قاللون يه ا صادة, 

خلانا لمااعن كن العا تق من ١.‏ ا شين لز بو ته بنفية اقيعراك 
الذمّتين. فاشتقاقه من «الضمّ» والنون فيه زائدة ؛ لأنّه حينئذ ضمٌ ذمّة 
الى ققد الوفس المضمون لفن المطالية, 

رقمهاا بك ش 

من منافاة وجود النون فى جميع تضاويفةء الآ يدعو اشسفاق 
ما فيه النون من الخالي عنها . وهي كما ترى . 

ومن صعوبة تحققه فى نحو ضمان النفس . 

وظهور قوله عبد : «الزعيم غارم»!" في اختصاص الغرم به . 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة: ضمان المال / ماهيّة الضمان ج ١4‏ ص 25؟. والشهيد الثاني في 
المسالك: الضمان / المقدّمة ج 4غ ص .١7١‏ والعاملي في مفتاح الكرامة: الضمان / المقدّمة 


2 بيت م أ ا ا جه اخ افق الكلام 721 

ولغير ذلك ممًّا هو في مذهب الخصم. بعد الغضّ عن عدم 
تصوّر شغل ذمّتِين فصاعداً بمال واحد, وقد ينا" أَنّ المشغول به في 
تعاقب الأيدي على المغصوب ذمّة واحدة وهو من تلف في يده المال 
د01 سرع طن رار سدور انور ساك الفط .+ 
ا 

وأمّا النمرات على القولين فهي واضحة : 

عنواء ضبخة الدور فد على لها كان يكين الأضيل حافنه اد 
ضامن ضامنه دون مذهبهم . 

والتسامل كاويضين اجنين الفبافق ...و هكذا ب لفحلق 
الشرائط عندنا . 

فيرجع حينئذٍ كلّ ضامن -مع الإذن _بما أدّاه على الذي ضمن عنه 
لاعلى الأصيل . 

وفي الأوّل يسقط الضمان ويرجع الحقّ كما كان, نعم يترئّب عليه 
أحكامه؛ كظهور إغسان الأضيل الذى صا امنا , السوهب الشيار 
المضمون له في فسخه والرجوع إلى المضمون عنه الذي صار ضامناً. 

ولا خلاف في شيء من ذلك بيننا إلا ما يحكى عن المبسوط من 
منع الأوّل ؛ لاستلزامه صيرورة الفرع أصلاً وبالعكس . ولعدم الفائدة!". 


)١(‏ في كتاب الغصب / في السبب ذيل قول الماتن: «ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة ...» إلخ. 
(1) المبسوط: كتاب الضمان ج ؟ ص 54١‏ 


الظهازة | قو القال سس بي ١‏ ا ا 1 
ويويده عموم أو إطلاق مادل(1) على لاقن الكل » ولا ينافي ذلك ما 
اخترناه من كون الغسل واجباً لغيره ؛ إذ لا مانع من كونه مع ذلك مستحبّاً 
لنفسه , أللّهم إلا أن يمنع ذلك في حال الحيض . 
نعم قد يشكل بالنسبة إلى غسل الجنابة خاضة بأنه مق صمح أجزأ عن 

الوضوء . وهوغير مكن هنا ء لكن تقدم لك سابقاً منع ذلك , وأنَ امختار 
عدم توقف صحّة الغسل على ذلك كا بِيّناه فها لو تخلّل الأصغر في أثناء 
الغسل , وتقدّم هناك ما له نفع تام في المقام . | 

وكيف كان, فلا ينبغى الإشكال في صحّة الأغسال المستحبّة لها كما 
نصّ عليه في السرائر”" والمعتبر9”" , سواء كان استحبابها لنفسها أو لغيرها 
مع عدم سقوط الخطاب به حال الحيض . 

الثاني : لا يصحّ منها حال الحيض ف الصوم ‏ إجماعاً محضلة 249 
6 


ومنقولاٌ (0) وسنه » من غير فرق بين الواجب منه والمندوب » وامًا بعد 


/1ى ذيل ح1؛ ج١‏ ص12 ١‏ . 

)١(‏ تقدم ما يدل على ذلك في مباحث الجنابة . وراجع وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الجنابة 
جاص1455. 

(؟) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١45‏ . 

(") المعتير : الطهارة / احكام الحائفض ج١‏ ص 315١‏ . 

(؛) ممّن قال بذلك : اتشييخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص »4١‏ وابن 
ادريس في السرائر : الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص44١.:‏ والصنف في 
امختصر النافع, الطهارة / غسل الحيض ص .٠١‏ والعلامة في الارشاد : الطهارة / في الحيض 
ج١1اص778.‏ 

(5) نقله في المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١7؟»‏ وتحرير الاحكام : الطهارة / احكام 
الخائفض ج ١‏ ص5١‏ . 

)١(‏ تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص"”7", وراجع وسائل الشيعة: باب ٠ه‏ من 


سسسهه 


معنى الضمان حضف 





ورد"": بأنّ الأول غير صالح للمانعيّة . والثانى : بذلك وبما سمعته 
من الفائدة . ش 

«و» على كل حالء ف« هو» بالمعنى الأعمّ الشامل له بالمعنى 
الأخصٌ والحوالة والكفالة ولو على جهة المجاز «عقد شرّع للتعهّد 
سان اونظ 4 ر القتبي او رع عن حبسي دنه 
البحث فيه في كتاب البيع'" #والتعهد بالمال: قد يكون ممّن عليه 
للمضمون عنه مال وقد لا يكون. فهنا ثلاثة أقسام» : 

التعهد بالنفس وهو العفالة . والتعهد بالمال ممّن ليس عليه وهو 
الضمان بالمعنى الأخصٌ الذي يدخل فيه ضمان الأعيان, بناءً عليه 
وممّن عليه له مال وهو الحوالة . 

ولكن سيأتي صحّة الحوالة على البريء. إلا أنّ هذا التقسيم جار 
على محل الوفاق» أو باعتبار هذا القسم من الحوالة. وكون القسم 
الفشدرك 3 سونيق معية. يعد تسمينه عنما نا خا نا ويعو اله ديسفل 
بع شطب 

وعلى كل حال» ف: 


(؟) في ج 77 ص 371- 75337 


«القسم الأوّل» 
9فى ضمان المال» 

لإممّن ليس عليه للمضمون عنه مال. وهو المسمّى بالضمان 
بقول مطلق» الذى هو المعنى الحقيقى المتبادر عند الاطلاق . 

وطاتقنم الها من شيم الضحا د إلى الجلالة لآ يعاق ذلك د 
000 يكون بحسب المعنى المجازي بالعارض.ء وإن كان هو في 
الآضن النت الحقيقي إلا اله فوشك او الد هيك حهدية الاش اك 
الى مي النحنى :اننا او العاط» و القتدوان جه درائن جين لقان 
عند الاطلاقن او الساق على الحتدراك التعنوى إل ان الاخسههان قريلة 
على إزاذة سيق عض كيد الاق 

لكن فى المسالك : «أنّ الحوالة والكفالة فردان حقيقة بالنسبة إلى 
عالق الهماو يران كانااهيها ذدى جالنسية لب ليسي لاهن جحو 
ما قيل في تقسيم مطلق الماء إلى المضاف والمطلق. وإن كان الأوّل 
كارا بالمية اك الذاء السطزي ان 

وفيه ما لا يخفى إن لم يرجع إلى ما ذكرنا من منافاته 


.١77 مسالك الأفهام: الضمان /القسم الأوّل ج ؛ ص‎ )١( 


مقيقة كما هو واضح ومطلق الضمان إِنْما هو مفهوم لا لفظ خاصٌ ؛ ؛إذ ' 


الكلام في لفظ الضمان عند الإطلاق ؛ ولعلّه لذا قال بعد ذكر 54 


ما سمعت ‏ : «وفيه بحث)!"!. 


9و4 على كل حال «فيه بحوث ثلاثة4 إذ البحث في الصيغة وفي 
اغتبار لفظ خاصٌ فيها وعدمه قد تقدّم فى الكتب السابقة'", ويأتى | 


«الأوّل: فى الضامن » 
«ولابدَ أن توكو كنا الما هق كفن دلي عا رع 
في أمثال المقام, بل لابدّ أن يكون مع ذلك «جائز التصرّف» 
الال للمقام. 
وحينئذٍ 9ف» لا إشكال في أنه «لاايصمٌ ضمان الصبي 
ولا المجنون4 ولو مع إذن الولي . ذ! 
جار هي الساراء ليمي 1 بزار مولاه4 وفاقاً لجماعة ؛ 
ات يه والفاضل في بعض كتبه!* والشهيد'“ والكركي''' على 


) 1 :ص 171. 

.5917 ككتاب البيع في ج ؟ ص‎ )١( 

(*) المبسوط: كتاب الضمان سم ١‏ ص 550. 

(؟) قواعد الأحكام: الضمان بالمال / في أركانه ج ١‏ ص ,١01‏ تحريرالأحكام: الضمان / في 
الضامن ج ١‏ ص 000. إرشاد الأذهان: الضمان / المطلب الأوّل ج ١‏ ص .1١١‏ 

(0) اللمعه الدمشقيّة: كتاب الضمان ص 1 

(1) جامع المقاصد: الضمان بالمال / في أركانه ج 0 ص ؟١5.‏ 


عمد م م ا ل فر اكلام رج 


العا ف سدلاتيره الي يهنا ءلتخاضل لفيين ماف ال 
من عدم قدرته على شيء'"؛ المستدل بها _على ما قيل١"_في‏ كثير من 
النصو ص ”© على منعه من تصرّف غير المال فضلاً عنه, فيعلم منها 
-مضافاً إلى ظهور اللفظ فى نفسه عدم اختصاص النفى بالمال. بل 
يكون ذلك هو الأصل فيه إلا ما خرج . 

وما ثبت فى ذمّته قهرأ -من عوض الاتلاف ونحوه -لا ينافى ذلك ؛ 
ضرورة عدم كون ذلك من قدرته وإِنّما هو من جعل الشارع , ولا أقل 
من القاتاى 1ل سيقن قا ول العموياقك قله فينقى اصل قا الخد 
على حاله . 

خلافاً المحكى عن التذكرة! والمختلف”" فيصم ؛ للعمومات 
السالمة عن معارضة الملكيّة المقتضية للمنع من التصرّف المنافى لحقٌّ 
المولى ؛ ضرورة أنه على الصحّة يتبع به بعد العتق. وهو غير منافٍ 

وفيه : ان نفي القدرة على شيء اعم من ذلك . 


.١١0 كالمناهل : كتاب الضمان ص‎ )١( 

00 : الاية هل. 

(؟) مفتاح الكرامة: الضما: ن بالمال / في أركانه ج. 17 ص 57/١‏ 

(8):وسائل الشيعة#نبات كمه أبواب مقدّمات الطلاق ح ؟. وباب 10 منهاا ح ١ج‏ ؟١‏ 
كن و 

(0) تذكرة الفقهاء: ضمان المال / في الضامن ج ١4‏ ص 197. 

(1) مختلف الشيعة: الديون / في الضمان ج ه ص 818. 


ضمان الصبى وا لمجنون والمملوك المح ل ا 51 عاب 


نعم , إذا أذن له مولاه صم عندنا فى محكي المبسوط"", بل قولاً 
راحك أ فى مشتكن: اويا" عدوا نك رجن مد لو ةا وسو وال 1 
القابلة للف بد لل قوت عو بدا أكلقه من المال فيها: 1 

إنّما الكلام : في تعلّق ذلك مع الإطلاق بكسبه كما عن أحد قولى 0 
القادهية !"نزول ارسال القول يدق لاون كني ضيحابنا' أووان كنذا 

أو في ذمّته ويتبع به بعد العتق, كما هو مقتضى قول المصنّف : 
ليشت ها ضيوته فى د تنقه لأافى كسيف إل ان باهر طاقن 
الضمان بإذن مراك لوحي انكل فى مهن كمي ؟ 
والشهيةقى: اللمغدانة . 

تع الاق نمال ار اال [سو نمان د 
الضمان قسم منها -كما عن أبي علي”". بل مال إليه في جامع 


(١)المبسوط:‏ كتاب الضمان ج ١‏ ص 570. عبارته: «بلا خلاف». 
(1) تذكرة الفقهاء: ضمان المال / في الضامن ج ١4‏ ص 159. 
) 
) 





#احلية العلناد دح وان 25 المجتومة ع 6 ١‏ ص "١‏ التهذب (للشيزازي): ج١٠‏ ض/11. 

غ) كالمبسوط: (تقدّم المصدر انفاً). ومسالك الأفهام: ضمان المال / في الضامن ج ؛ 
من 1/0 ورياضن المسائل: الطنمان مان المال.نع.:ة عن ؟511:.ومفتاح الكرامة::ضبان 
المال / في أركانه ج ١17‏ ص 5/7. 

(0) كتذكرة الفقهاء: ضمان المال / في الضامن ج ١4‏ ص 599 ومختلف الشيعة: الديون / في 
الضمان ج هدص 619.. وإرشاد الأذهان: الضمان / المطلب الأول ج ١‏ ص ١١غ.‏ 

(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الضمان ص 15 .١84‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الضمان ج ه ص 518. 


ا 22 222252 جواهر الكلام (ج /") 


العقاموا "تاليميا لك لوول :ذاه الأول مهم انقيو ذا كنان السكد 
معدماً بيع العبد وأدّى ثمنه في كفالته عن المعسر»'", مع أنّ العبد 
لا يباع في الدين . 

او يتعلق برقبته كارش الجناية كما عن بعض الشافعيّة!“. بل في 
المحكي عن نسختين من التحرير ذلك'". 

0 الظاهر إرادة ذمّته منها ؛ لعدم الدليل على ذلك بعد حرمة 
القدايى عونا ومعلويقة كوئ الظيها 3 3ل الى م ذه الى مك 

كما اللا شن هلك ها فى سا هه شرورة كون اسيك في لذن 
ل سل لوو ل اللي لا عه 
في ذلك أو كالوكيل . 

على أنه فرق واضح بين إطلاق الإذن في المقام وبينه في الاستدانة 
لقتعي ملك الفين:المبة انث على أن يملك ماعها نظاها أو انيمتها 
في ذمّة المستدين . والعبد لا قابليّة له لذلك ؛ لما حرّرناه'' من عدم 
ملكه لشيء . فلا وجه لإطلاق الاستدانة إلا على السيّد حينئذٍ . بخلاف 


.5١7 جامع المقاصد: ضمان المال / في أركانه ج ه ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: ضمان المال / في الضامن ج ؛ ص .١77‏ 

(") انظر «المختلف» قبل ثلاثة هوامش: ص 838 - 19غ. 

(؛) المجموع: ج ١4‏ ص .١١‏ 

(5) حكاه عن النسختين في مفتاح الكرامة: ضمان المال / في أركانه ج ١17‏ ص 4/,. وهما 
مطابقتان لنسختنا من التحريرء انظرها: الضمان / في الضامن ج ١‏ ص 0600. 

...5137 في ج 50 اص‎ )١( 


تبان الضدى وااليعتون والمواوك . مسمس د 110 
المقام الذي لا ملك فيه . 

فما في المختلف”" وغيره'' : من بناء الحكم هنا على الحكم هناك 
- الذي لم يخالف في كونه على المولى إلا النادر في غير محلّه قطعاً . 

فليس الشكٌ حينئذٍ إلا في القولين الأوّلين » والأوّل منهما وإن كان 
مرت نا ومين يي ١‏ 1لا يخ وين اه ا لجرا 
به عدم جواز منع السيّد له إذا أراد وفاء ذلك من كسبه ؛ باعتبار حصول 
الإذن منه في إثبات ذلك في ذمّته , فيتعلّق به حينئزٍ خطاب وفاء الدين 
كما أنه يتعلّق به خطاب مطالبة الديّان ؛ إمّا لاستفادة الاذن عرفاً فى 
ذلك من الإذن في الضمانء أو لترجيح أدلّة وفاء الدين والمطالقت 1 
على هال على السلظ لمك هق عنيده اراعندا و فول ادن سه ١‏ 
المقتضية زوال الحجر عنه وصيرورته بها كالحرٌ المعسر - مثلاً - الذي 
يجب عليه التكسّب في وفاء دينه, أو لا يمنع من ذلك لو أراده . 

ومن ذلك يظهر لك ما فى جملة من الكلمات المذكورة فى 
المسالك'" وغيرها)؛ حتّى ما ذكر" دليلاً للمصبّف : من أنّ الاذن فى 
الضان أعدتمق الاذن فى الوفا مق كسيه الذىهو خف أموال البنكن: 
1 أفضانها صدرو :1ن القيو قازلة لنبوت الاك« فوا لمعيه ند 


.119 مختلف الشيعة: الديون / في الضمان ج 0 ص‎ )١( 

(؟) كمسالك الأفهام: ضمان المال / في الضامن ج 4 ص .١175‏ 

(9) المصدر السابق: ص .١71 ١70‏ 

(؛) كجامع المقاصد: ضمان المال / في أركانه ج موص .5١1- 7١5‏ 
(0) انظر الهامشين السابقين. 


سمي ب ل ا م ا يي فل الكلار /110) 
تصريح المولى بذلك» أمّا مع الإطلاق فالمفهوم عرفاً تبعيّة خطاب 
الوفاء والمطالبة لها على الوجه الذي سمعته . 

يلافك “انين لقن الجملة د ينيوت الكثارة عليه ف الادن اد 
اا عر ودين بن لمان دياز ديا مدر فا 0 
ونحو ذلك ممّا يتبعه الحكم الشرعي بعد الإذن من السيّد في موضوعه 
00 :. : 

هذا كلّه مع الإطلاق . 

أمّا مع الاشتراط فلا إشكال بين من تعرّض لذلك في صحّته حينئذ 
وتعلقه . ويكون كما لو شرط الضمان من مال بعينه, الذي اشار إليه 
المعناكك رقو له ةنزو كذ أو كريط ١111‏ وريكوى الشما مرح فال مقن 4 

وإن كان لا يخفى عليك الفرق بين الموضوعين ؛ ضرورة كون الثاني 
اشتراط كون الضمان في مال معيّن من أموال الضامن ‏ وستسمع 
تحقيق الحال ‏ بخلاف المقام, فإن الكسب ليس من اموال العبدء 
والفرض أنّ الضمان في ذمّته» فهو حينئذٍ نحو الضمان في مال الغير 
بإذن الغيرء وقد يستشكل في صحّته . اللْهمَ إلا أن يجعل كإرهان مال 
الغير باذنه . 

على أنّ الكسب ليس مالاً موجوداً في الخارج . وإِنّما هو متجدّه آنا 
فآناًء ويمكن عدم حصوله أصلاً. 


)١(‏ في نسخة الشرائع: شرطه. 


خمان:الفى والنضون والمملوك. متححسيييي حح ‏ س د ي ب /1 

فالأوجه حينئذٍ : جعل هذا الشرط على إرادة الإذن من السيّد في 
وفاء ما ضمنه من كسبه ورفع الحجر عنه في ذلك . 

وصياكز كلو أعتق العيد قبل :نكن اتس تت وضن الكنسي لوريكق 
إشكال في بقاء الحقّ عليه , فيجب عليه أداؤٌه من كسبه أو من غيره من 
العال الذي وحص له 

لكن في المسالك : «هل يبقى التعلّق به بعد العتق, أم يبطل الضمان 
لفوات المحل المعيّن لأداء المال ؛ لانصراف الإطلاق إلى الكسب الذي 
هملك المواى وقوافاف 0 

«الظاهر من كلامهم الأوّل, فإنّ ذلك هو معنى'" فإذا أعتق صار 
كسبه وما في يده سواء, ومع ذلك لا يسمّى في اصطلاح الشرع كسباً 
وإن أطلق عليه لَغد» . 

«لكن يشكل على هذا صحّة اشتراطه في كسبه حال عبوديّته ؛ لآنَ 
السيّد لاا حق له فيه فلا مدخل لاذنه فيه , والعبد لم يكن حين الضمان 
يقدر على شيء» . 

«إلا أن يقال : بصحّة ضمانه بغير إذن سيّده كما مرّ _فهنا أولى»)'". 

قلت : ما استظهره من كلامهم كذلك , وهو دليل على إرادة ما ذكرناه 

نى الشرط: المزيور: دمن يل لمان اي نال ريدة و ابه 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: الكسب. 
(1) مسالك الأفهام: ضمان المال / في الضامن ج 4 ص 177. 


بم ؟ جع حصب عملم ا لل ا ا ا ات جواهر الكلام (ج 7" ) 


فيه ما تسمعه من الكلام في ذلك . 

نم قال : «ويتفرّع على ذلك : ما لو مات العبد قبل إمكان الأداء . 
فهل يلزم المولى الأداء لما بقى؟ يحتمله ؛ لأنَّ إذنه له في الضمان في 
كسبه كاذنه فى الضمان فى مال بعينه من امواله , فإذا تلف المال يعود 
فسان إن تس اهن الها ل بك | كلاقم واو قافا وعم رده الح 
فلا إشكال». 

ااوتكتد هدم ازومه الموان واوزقلنا ييدفكة؟ (1ن الكسب ابسن 
كبعض هال النقد برل حدق لشو لهذا قزل لو اعقق رقى اتتعلقاً بكسب 
المعتق, فدلّ على أنه لم يتعلّق بالمولى محضأ». - 

«وليس فى كلام الأصحاب هنا ما يدل على شىء ؛ وإن كان الأوجه 
عناوم علي وا لشتني للد اومن ان عط اي 

وهو من غرائب الكلام؛ إذ المفروض أنّ العبد هو الضامن 
ل الفوانفاى وه محال عو الضهان إلن الفولى بمورت العيد. نعم 
يتوجّه ضياع المال على صاحبه, إلا إذا أراد استيفاءه من الحقوق نحو 
الضامن المعسر ,كما هو واضح . 

ولو فرض المقام على وجه يكون كاشتراط الضمان من مال بعينه لم 
يكن بد من إجراء ما تسمعه فيه , ولا معنى حينئذٍ لدعوى ظهور كلامهم 
في بقاء التعلّق مع العتق . | 

واكنا الكلام في اشتراط الضمان في مال بعينه فلا أجد خلافا!") 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ كما في رياض الفينا :كنات الضمان سج اص .1١١‏ 


؛#وع اا ل اا م سب جواهرالكلام (ج"م 


الانقطاع قبل الطهارة فهو المشهور"" ؛ لما رواه أبوبصيرعن الصادق 
( عليه السلام ) قال : « إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل 
:فشان حتئ: أضيضيك كان عليها قضاء ذلك اليوم »(" . 

خلافاً للمنقول عن العلامة في النهاية 7 , ومال إليه بعض متأخري 
المتأخرين 7" » وتردّد فيمه المصئّف في المعتبر”*" » ويأتٍ الكلام فيه في باب 
الصوم إن شاء الله تعالى . 

لإ الشالث : لا يجوز لها الجلوس في المسجد» كما في القواعد 9 , 
والبراى ليق تن ارقو وال اا 00 مع الإجماع علية 
ف الأخيرين ع وهوالححة, مضافاً إلى ما 5 الصحيح : « ... الحائض 
والجنب لا يدخلان المسحد إلا ار كر 


ابواب الحيض ج؟ ص١‏ 50 . 

)١(‏ ممن قال بذلك : العلامة في التحرير: الصوم / ما يقع الامساك عنه ج١‏ ص8/ء والشهيد في 
الدروس : الطهارة / امقدمة ص١ء‏ والكركي في جامع اللقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ 
ص4 / . 

(؟) هذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١9‏ ح5” ج١‏ ص99" وسائل الشيعة : باب ١؟‏ من 
ابواب ما يمسك عنه الصاكم ح١‏ جلا ص48 . 

(*) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص؟١١‏ . 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحخيض ج١‏ ص 60" . 

(5) المعتبر: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص7375 . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الحميض ج١‏ ص8١7‏ . 

(8) المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص ١؟7‏ . 

(9) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

الل وهو صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) وتقدم في ص 11-117 


ضمان الصبى والمجنون والمملوك 1 0 ا 0 ب ا 


فى صحَته ؛ لعموم : «المؤمنون بي اوكنيووه ومقدات يو" ادن 
لك ف المبيالك تأرو عتريها "ا ورهن متو على الدريتن يا واد 
تعلق الارقن بالعاي ؟اوهها نوها كدهنا: ان القما ف :اناقل للدين ال 
كه القامن 1 موضعة داهو الدقدم وتخصضهن ها الال اناد 
انحصار المطالبة الآن فيه ؛ لأنّ مقتضى الضمان ابتداءً التعلّق بهاء ون 
الضامن لم يشغل ذمّته على الإطلاق, وإنْما حصر الاستحقاق فى المال ' 
المعتى ويجذلة مقدزى تعد المفتفورى نج اتتحص ير حده فيه اد امن كين 2 
0000 
لاير ا لناقة الى امورو نعنه او نالتقي اريك فلن الول 
ينتقل إلى ذمّة الضامن ؛ لأنّ تلف الرهن لا يسقط الحقّ, وعلى الثاني 
إن ادقة المضهون عع لأن فوات العيد العاف إلما شفط العو عمسن 
نواثا المضموى غنه فا قال العال خنع ذقفه لمن انعقالا اما : 
لأنّه لم يتعلّق بذمّة , وإِنّما تعلّق بمال تعلّقاً ضعيفاًء فإذا فات عاد إلى 
ما كان». 


من أبواب المهور ح ‏ ج ١؟‏ ص 18؟. تلخيص الحبير: ج 8 ص 779 كشاف القناع: ج ] 
ص "ل كشف الخفاء: ذيل ح 2 5 ص 1 عمدة القاري: ج اص غ6 

(؟) مسالك الأفهام: ضمان المال / في الضامن ج 4 ص .١77‏ 

(؟) كجامع المقاصد: ضمان المال / في أركانه ج 0 ص 5177-3757 


اا م ا ا اي جواهر الكلام (ج 2)27 


«مع احتمال السقوط عنهما في الموضعين على التقديرين : أمّا عن 
الضامن فلأنّه لم يقدم على الضمان إلا في ذلك المال ولم يلتزم الأداء 
مق غيرة عملا بالشرط وقن:فات: فيطل القيمان وبعود اك دقة 
المضمون عنه» . 

رزواخا احفمال حقو طه هي 'السط مو ضفة غالى قد تعلتة 
كالخاق وفلان الشيماق لقا كان تاقلا ورك 1م التضهون عنه بالغيمان 
كبك كاوى فلم ريق المقسوة للنحابه حو ول العبافن الكنها ادق 
ولم يحصل». 

لكن لا يخفى عليك ما فى أصل الاحتمال الثانى ؛ ضرورة عدم 
صلاحيّة الضمان لإثبات مثل هذا التعلّق بعد أن كان هو نقل الدين من 
ذقة إلى الخررى ووكةا الشووط الذىى هو يمع الال آم.. 

وعلى تقديره فلا وجه لاحتمال عوده إلى ذمّة المضمون عنه بعد 
اتتقاله عنها إلى المال المخصوص . وإِنّْما المتّجه أن يقال : إنّ هذا الشرط 
إمّا أن يكون من المضمون له أو الضامن أو منهما : 

فإن كان الأُوّل : تخيّر مع تلفه في فسخ الضمان والعود إلى المضمون 
عنه . وعدمه وإلزام الضامن الأداء من غيره . 

وإن كان الثاني : تخيّر الضامن . 

وإن كان الثالث : تخيّر كل منهما ؛ على قاعدة فوات الشرط في غير 
هذا العقد من العقود اللازمة ؛ إذ هو _بناءً على ما ذكرناه من عدم 
نتتووغ هلمعت المورون .دل مع اله إل اتقراط الأوا سين المنال 


ظمان الصى واللحتوق والملوك . جممسح حي ص عسي ب ع سنس 1ل 
000 

ويمكن رجوع ما عن التذكرة _من الرجوع على الضامن مع التلف 
مطلقا "اك إلى ما قلناءنينا على عدم العنياره السيخءكنا أن ماعن 
القوية فى يعن فا زاذ رن الخقنا وويظلان اليا 1لا كذللف على نتن 
اختياره السك 1 

لقو أولي نا فى العا لاددمن ا نيك ناقم المقافانازيى التعلق 7 
بالذمّة والمال المعيّن مع الحكم بالبطلان على تقدير تلفه : بأن يجعل 
التعلق بالثاقة مقتروطأ بالأداءمن الغا ل ضيملا يفظن القبوط» آء 
محعل :ذا سلما بر اعم تكاريها هو التعلشن :ةذ لاو ليل سان الاتهضا» 
فيهماء وإِنّما هو من مناسبات الشافعيّة . وحينئذٍ فيجعل التعلّق 
مخصوصاً بالعين وفاء بالشرط , فإنّ التزام المال من غير المعيّن 
لم يتعلّق به قصد الضامن ولا دل عليه لفظ»'". 

إذ هو كما ترى بعد ما ذكرناء مضافاً إلى معلوميّة أنّ تعذّر الشرط في 
العقود اللازمة إِنّما يقنتضي انتفاء اللزوم لا الصحّة وإلا كان تعليقاً . كما 
هو محرّر في محله . 

فالتحقيق ما ذكرناه, ولا ينافيه دعوى عدم قابليّة عقد الضمان 
للخيار كالنكاح والوقف ونحوهما ؛ إذ هى مجرّد دعوى لا سند لها . بل 


.58١ ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: ضمان المال / في اللواحق سج‎ )١( 
.١178 نقله عنه في مسالك الأفهام: ضمان المال / في الضامن ج 4 ص‎ )1( 


521 الل بب__ ا بييج))بببببيبيبييييييب يبب جواهر الكلام (ج 337 ) 


مقتضى العمومات خلافها . 

وبذلك كلّه ظهر لك وجه النظر فيما ذكرناه من كلامه ومن تبعه؛ بل 
وفيما لم نذكره, فلاحظ وتأمّل . 

وحينئذٍ فلا ريب في إكمال الضامن مع نقصان المال الذي تعلق 
الضمان به , كما أنه لريب في كونه المطالب بتحويله إلى جنس الحق ؛ 
عر قن سن كوو اننا لالى تقد وهو لامي انق هن ها الاك 

ومن الغريب احتمال -- ضمانه النقصان , كاحتمال براءة ذممة 
الضاتى والنضهوة عنه عدر الفال المتصرط فيه الشيمان اليده 
ارقا 51 هما نافيا د [لاصنوال والضبو ابيط 

ثم لا يخفى عليك : أنّ اقتصار المصنّف على المملوك في 
التفريع على ما ذكره من جواز التصرّف ‏ مشعر بجواز الضمان من 
المفلس بل والسفيه, وأنّهما ليسا ممنوعين منه, بل هما جائزا التصرّف 
بالنسبة إليه . 

وهو كذلك في المفلّس . وإن كان لا يشارك المضمون له الغرماء . 

أ لبن فيه طلن قور اد رم جو ا تقيا ه11 تصركف 
مالي كالإقراض والهبة , وهو كذلك . 

لكن ربّما احتمل'" الجواز برضا المضمون له على أن يتبعه به بعد 
)١(‏ تحريرالأحكام: الضمان / في الضامن ج ١‏ ص .00١‏ مجمع الفائدةوالبرهان: الديون / في 


(5 ابسنيف من فول العلامة#رزوالتيقية يعن الحسب رك اللملر له وقهية اثة يبك الول ع 


عدم اشتراط علم الضامن بالمضمون له وعتة 5 ل سس ع9 


0 
لكنّه كما ترى ؛ ضرورة أنه مع الحجر عليه لا تقبل ذمّته ذلك على 
وجِهِ يكون من ديونه , بحيث يتعلّق بتركته بعد موته مثلاً؛ وإلا لجاز ' 


ل 


بيعه كذلك كما هو واضح . والله العالم . 0 
9و4 كيف كان» ف لا يشترط علمه» أي الضامن 9ب » اسم 
«المضمون له» ونسبه إولا المضمون عنه4 كذلك, كما في 
الخلاف”" والغنية”" والقحرير" والإرشاد'» والمختلف'» وجامع 
المقاصد""''والمسالك”"والروضة”"والكفاية' ''والمفانيما “اويا 31 


على ما حكي عن بعضها ء بل نسبه بعضهم إلى الأكثر'"", بل في محكيّ 


2 روم بان ار .انظر قواعد الأحكام: ‏ ضهان البال فى أركالة ب ؟ 
ص .١07‏ ومفتاح الكرامة: ضمان المال / في أركانه ج ١7‏ ص 7/ا5. 

.5١١ ج ” ص‎ ١ الخلاف: الضمان / مسالة‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في الضمان ص 51 

(؟) تحر يرالأحكام: : الضمان / باقي أركانه ج كدص ل600ه. 

(؛) إرشاد الأذهان: الضما: ن /المطلب الأوّل ج ١‏ ص ١ ١‏ 

(0) مختلف الشيعة: الديون / في الضمان ج كدص 100 و4101 (يستفاد من مجموع كلماته 
كنا فين" البدا لخدقا). 

(1) جامع المقاصد: ضمان المال / في أركانه ج ه ص .5١8‏ 

(0) مسالك الأفهام: ضمان المال / في الضامن ج 4غ ص .١19‏ 

(8) الروضة البهيّة: كتاب الضمان ج 4 ص ١١4‏ و18١١.‏ 

(9) كفاية الأحكام: ضمان المال / في الضامن ج ١‏ ص 0957. 

.١17 ج اص‎ ٠١11 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )٠١( 

.517 رياض المسائل: كتاب الضمان ج 9 ص‎ )1١( 

(11) جامع المقاصد: (تقدّم المصدر اننفا). 


لمح تخت صن افقو اق الاح رع /3ا 
التذكرة : «لو ضمن الضامن عمّن لا يعرفه صح ضمانه عند علمائنا»'". 
المقداد فى المحكى عن تنقيحه'": «يشتر ط 4 علمه بذلك ؛ لحصول 
والضرر بدون ذلك, ولينظر هل يستحقّ ذلك عليه أو لا, ولأنه إحسان 
و لبد بدن عر نه ويه لد و لآ للها وطيدة فقيو هله قرلا يفيت" 
محمدة اللئاه!*. 

«(و» لاريب في أنّ «الأوّل أشبه» باصول المذهب وقواعده, 
التى منها العمومات السالمة عن معارضة ما يقتضى ذلك ؛ ضرورة عدم 
اقتضاء المعاملة بينهما المعرفة المزبورة, كالبيع والإجارة وغيرهما. 
استحقاق: لقن لو ميلك اعنا رف ةل" يقتضى :اعفار المعوفة المريووة 
على الدريتكن معلوكه يذونه ا ووالاجين لا سسا هل واي : 

كن 3للقبسضان الى 'المشون نون عحماة امير السومفين اللا 
الدرهمين عن ميّت امتنع رسول الله يي عن الصلاة عليه!». وضمان 


.5١ 7 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: ضمان المال / في المضمون عنه ج‎ )١( 

() المبسوط: كتاب الضمان ج ١‏ ص 577. 

(؟) التنقيح الرائع: كتاب الضمان ج ١‏ ص .١181‏ 

(؛) إشارة إلى قول اميرالمومنينظة في نهج البلاغة: الخطبة ١45‏ ص .1١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب " من كتاب الضمان ح ١‏ ج ١8‏ ص 455. سنن البيهقي: ج 1 ص77 
المصتف (لابن ابيشيبة): ح ١‏ ج ؟ ص 14 ",. معرفة السنن والآثار: ح 5170 ج ؛ ص "3لاغ, 
مسند عبدالحميد: ح ٠١8”‏ ج 7 ص 7 ,5١‏ ستن الدارقطني: ح ١94‏ ج ” ص 1]. 


عدم انتراط غلم اشام باللكتمون افيه سيمع ع م سس سس 1م 
[أبِي ]''' قتادة الدينارين عن آخر كذلك!". 

لكن لابدَ أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن بما يصمّ معه 
القصد إلى الضمان عنه4 بلا خلاف ولا إشكال ؛ ضرورة عدم العبرة 
بالقصد إلى ضمان المبهم المتردد في الواقع . لعدم الدليل عليه , بل ظاهر 
الأدلّة خلافه , بل لعلّه من المقطوع به . 

إلا أنه أشكله في المسالك: «بمنع توف القصد على ذلك. فإنٌ 
المعتبر القصد إلى الضمان وهو التزام المال الذي يذكره المضمون له 
- مثلاً ‏ في الذمّة. وذلك غير متوقف على معرفة من عليه الدين, 
فالدليل إِنْما دل على اعتبار القصد في العقد لا فيمن كان عليه الدين . 
فلو قال شخص مثلاً: إنّى أستحقّ فى ذمّة شخص مائة درهم» فقال له 
اخ رضمو اق كان عاصيد ا الى عنة لفسا هن ات بن اناده 
الدين» ولا دليل على اعتبار ما زاد عن ذلك»7”". 

وفيه : أَنّك قد عرفت كون المراد الامتياز عند الضامن على وجَه 
لايكون مبهماً بحيث لا يصمٌ معه القصد إلى الضمان, كما لو قال : 
«ضمنت لك أحد دينيك» مثلاً. فلا يرد المثال الذي ذكره؛ لأنه من 
الممتاز على وجدٍ يصمح للضامن قصده وإن لم يكن معلوماً له بعينه . 


.50١0 149 ساقطة من النسخ. ويأتي ذكره بهذا العنوان في ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ”7 من كتاب الضمان سم 7 ج ١8‏ ص 455. سنن أبي داود: م ١747‏ 
ج “اص 187". سئن البيهقي: ج 1١‏ ص ”7 كنزالعمّال: م ١001٠١‏ ج ١‏ ص 1510. سنن 
الدارقطني: ح *19 ج 7 ص 78 

(؟) مسالك الأفهام: ضمان المال / في الضامن ج 4 ص .١6١‏ 


ا 
١١‏ 


1 


ل يي ا ا ا م بر افو كلد ع انان 

نعم , لو أراد الضامن الضمان عمّن هو متشخّص عنده لم يكتف 
لل كظما: 

وإلى ها ذكرنا برجم ماعن التذكرةابحيث قال #«وهل يتسترط 
در فلاس متكرور عن قير الاقررك لعن ميل نكا #ضيدت الف الددين 
الذي لك على من كان من الناس جاز'". نعم , لابدٌ من معرفة المضمون 
عنه بوصف يميّزه عند الضامن بما يمكن معه القصد إلى الضمان عنه 
وال ينعية الضماو عن امن كان !"ا 

فمن الغريب ما في المسالك : من دعوى موافقة هذا الكلام من 
الأذكرة لها اكقاره لالنا دكن النستن اوهو عون ادامل الاواق. 
غيق ما فى المت 

وأغرب من ذلك : ما وقع من بعضهم من أنه «بناءً على اععتبار 
القبول لفظاً -كما عليه اللأكثر وإن لم يصرّحوا به ؛ لمكان تصريحهم بأنّه 
عقد لازم -اقتضى ذلك تمييزه لا أزيد من ذلك . وإن لم نعتبره كما يدل 
لوا الميّت المديون الذي امتنع النبىّمَقْيةٌ من الصلاة عليه حتّى 
ضمنه على عليّة؟ ‏ لم يعتبر علمه بوجه . وهذا هو الظاهر من عبارة 
المصنّف ؛ حيث اعتبر رضاه ولم يعتبر فيه عقداً ولا قبولاً مخصوصاً 


)١‏ في المصدر بعدها إضافة «على إشكال». 
*) مسالك الأفهام: ضمان المال / في الضامن ج 4 ص .١6١‏ 
( 


ارا 


عد اختراط عله لايع "لمكو الاعف مكستسيمة عست سج جمس بسكت 117" 
ولا امتيازه هناء مع اعتباره امتياز المضمون عنه»"! 

مو وي 00 
3 شكال فى كوندمى النتودم رولك ذلك لا رقتضى انعرفا المريو ري : 
فيصحٌ حينئذٍ ضمانه له وإن لم يشخّصه وإن حصل القبول منه . نعم » لابد +5 
من الامتياز الذي ذكرناه المقابل بالإبهام . 

ولعل اقتصار المصنّف على ذكره في المضمون عنه للاكتفاء عنه في 
لبف تي سي ال ور ري اماد 
في أركانها التي منها المضمون له, وبما يذكره الآن من اعتبار رضاه 
المحتمل أو التدون أو المقطوع إرادة القبول منه المتوقّف على التمييز 
المزبور قطعا 

بل لاب فيه من نظم العقد حينم بالاتصال والعربية, بل والماضوي 
والصراحة الوضعيّة بناءً على اعتبارهما ‏ وغير ذلك ممّا يعتبر فى 
العقد اللازم . ش 

وإن كان الذي قدّمناه سابقاً التوسعة عندنا في لفظ إيجابه وقبوله 
وأنّهِ يكفي كلّ ما دلّ على ذلك على حسب غيره من الخطابات من غير 
ترقوين الحقزقة بو لجاز و الداطوتة رم وغبرهاء ود أخيعنا الكلام 
فيه , والمقام أحد أفراده . 

ا سياه الفسالشع وان دكين ف 


بيب يي ير ا زر :| قن الكلام (ج / "3 ) 


الرياض أنّ فيها أقوالاً أربعة , قال : 

«وفي اعتبار العلم بالمضمون عنه والمضمون له بالوصف والنسب 
كناهن اللستوطء أى بااينو را ديعن القوى جاه ةكد في المع اد 
العدم مطلقاً كما عن الخلاف وفي الغنية وهو ظاهر العبارة وصريح 
الشرائع والفاضل فيما عدا المختلف والمسالك والروضة:, أو يعتبر 
معرنة اأ ز ليا متودكا شفون التانى كنا فى لمكت افوا ارو 
الحرفي ان له ان التي 0 

لكن لا يخفى عليك ما فيه بل وما فى مختاره ‏ بعد الإحاطة 
انلك ناوه كي ١‏ لاله سا اا سكا تد فين قدا ونه باعل 
اخراكلاقهب يل ولا ماقي تحريره الخلاف العريو عاق الوحت المذكون: 
ل الى لاقيرة دكا ره الغلا عن المسوط ل مكو حيداة د قر وه ماله 
دعا إرادظاعار الجر ودر حيي ها نين ده 

و4 كيف كان فلا إشكال بناءً على ما عرفت فى أنه #يشترط 
ركنا العمتتهون 40 ل ميف اليه لزن لاسا م ع يد اعد اده 
بل في محكيّ التحرير”" والغنية7": الإجماع عليه . 

وهو الحجة , بعد : 

الأصول المقتصر في الخروج عنها على الضمان برضا المضمون له . 

وصحيح ابن سنان عن الصادقءَظْة : «في الرجل يموت وعليه 


)01( رياض المسائل: كتاب الضمان ج 94 ص 17 .١‏ 
(5) غنية النزوع: في الضمان ص .5٠١‏ 


الطهارة / في اجتياز الحخائض للمسا جد ا 94 


ويفهم منه حرمة مطلق الدخول عدا الاجتياز كما ذ كرناه في الجنب » 
فا في المدارك 2١7‏ من جواز التردّد في جوانب المسجد ضعيف ؛ لعدم دخوله 
حت مما ده بل قد يدخل نحت مسمى الليث والكت الذىئ حكى 
الإجماع على حرمته . كضعف ما ينقل عن سلار 2 من ندبيّة اعتزاها 
المسجد» مع عدم صراحته في الخلاف » كما يرشد إليه نني الخلاف عن 
الحرمة في التذكرة 9" غير مستئن لسلار كالإجماعين السابقين . 

نعم يجوز و#لكن 2 يكره الجواز# أي الاجتياز 8 فيه #عدا 
المسجدين فإنه محرم : 
أمّا الجواز فللصحيح المتقدّم 6 ونحوه غيره 0 « بل عليه الإجماع قٍِ المعتير 9 
والمنتهى 7" , وهوالحجّة على ما ينقل عن الفقيه 7" والمقنع *» والجمل 
والعقود ('2 والوسيلة'''' من إطلاق حرمة الدخول , مع إمكان تنزيله على 


. "17-7148 مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١ ص‎ )١( 

. المراسم : الطهارة / حكم الحيض ص"4‎ )١( 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص١3‏ . 

(:) كصحيح محمد بن مسلم الآتي في ص89307, وراجع وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
ابواب الجناية ج١‏ ص 485 . 

(5) المعتير: الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص 3١١‏ . 

() منتبى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١٠‏ . 

(0) الذي ذكره في الفقيه في ثلاثة مواضع هو حرمة الدخول ثم استثناء الاجتياز. راجع : باب 
صفة غسل الجنابة ذيل ح »١15١‏ وباب غسل الحيض والنفاس ديل ح110» وباب فضل 
المساجد وحرمتها ديل ح07١/ا‏ ج١‏ ص81 و١1‏ وص7518 . 

(8) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب دخول المسجد ص“ . 

(9) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : في الحيض والاستحاضة ص؟١١‏ . 

. الوسيلة : الصلاة / احكام الحيض ص8ه‎ )٠١( 


اعقبان رقا الهو ة العا لقعا لسسسسصسع سح سه عات ١11‏ 
دوج مكمه ضادن اللفروفاء ؟ :فقا لمع 11 رضت يه القرنا ءوشن نت 
ذمّة المتت»7", ش 

وف القق الوب لمر قار اد ررد كان اسان ريل 
مال . وضمنه رجل عند موته وقبلت ضمانه, فالميّت قد برئ» وقد لزم 
الضامن رذه»!". 

مضافاً: إلى ما في اتفال الديق مين مه التديوق إلى احورى يدون 
رضا الديّان من الفساد وضياع حقوق الناس , المعلوم ضرورة من 


الشريعة خلافه . 
وكير ذلك 


فما عساه يظهر ممّا عن الخلاف من أن «اعتبار رضاه أولى»!)-من 
وأغرب من ذلك : الاحتجاج !“له بضمان أمير المؤمنين ظاه 


/ الكافي: المعيشة / باب أنه إذا مات الرجل ح ؟ ج ه ص 419. تهذيب الأحكام: الديون‎ )١( 
ج 7 ص 187. وسائل الشيعة: باب ؟ من كتاب الضمان‎ ١7 الديون وأحكامها م‎ 8١ باب‎ 
.155 ص١8‎ ج١ اح‎ 

)١(‏ فقه الرضاءًكة: باب 5؛ الدين والقرض ص 518. مستدرك الوسائل: باب ١4‏ من ابواب 
الدين والقرض ح "© ج ١١‏ ص .٠1١1‏ 

(9) ياتى فى ص 109. 

(؛) الخلاف: الضمان / مسألة ١ج‏ “اص .5١7‏ 

() الحصدر النناق:ضن 182 

.114 تقدم في ص‎ )١( 


ل يي ل يي ا تت لق | قف الكلام (ج ") 


وأبي قتادة”" الدين عن الميّت» ولم سان النبى عد عن رضا المضمون 
ل الاق »هو يعف الغضن عن .سند روا ينه ىلأ ولالة فيه على ذلك بل 
لعلّه دالٌ على خلافه ؛ ضرورة اشتماله على وقوع الضمان الذي هو 
عبارة عن الإيجاب والقبول من المضمون له , واللاإيجاب وحده ليس 
بضمان . 

فلحا حيهز إلى العوا الا 

أنها واقعة لا عموم فيها . 

وبأنَ ذلك إِنّما يدل على عدم البطلان قبل علمه وردّه. ونحن نقول 
بموجبه ؛ لأنّه صحيح ولكن لا يلزم إلا برضا المضمون له . 

وبأنَ النبيّ ييه قد قبل لأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 

وبحصول إذن الفحوى من المضمون له . 

وبغير ذلك ممّا لا يخفى عليك ما فيه بعد معلوميّة امتناع النبى ييا 
عن الصلاة عليه من جهة شغل ذمّته وأنها برئت بالضمان فصلّى, 
والضمان الفضولي لا يفيده براءة فعليّة, وأنّ ولاية النبيّيَيَةُ في غير 
قبول العقود , والفحوى لا تكفي في تحقّق البراءة فعلاً. فالتحقيق حينئذ 
في الجواب ما عرفت . 


.150 - 514 تقدم فى ص‎ )١( 
,.107 (؟) ذكرت هذه الأجوبة متورّعة في مختلف الشيعة: الديون / في الضمان ج ه ص‎ 
,5937 ص‎ ١7 ومفتاح الكرامة: ضمان المال / في أركانه سج‎ 


واخري مو ذلك الايتدلال "السيمو تق اما وبين عمنا هين 
أبي عبداللهطيةٍ : «في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت. فيقول 
وليّه : علىَّ دينك؟ قال : يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليّه من بعده. وقال: 
أوجو ان الانواتيووانها الممعلى الذاى يعسي 1 

الذي هو مطلق محمول على المقيّد . 

وبمونّق الحسن بن الجهم : «سألت أبا الحسن نا : عن رجل مات 
وله علىّ دين, وخلف وإذا يخا ونا وصباناء نحاء رجل منهم 
فقال: أنت في حل ممّا لأبي عليك من حصّتي وأنت في حل مما 
لإخوتي وأخواتيء وأنا ضامن لرضاهم عنك؟ قال : تكون في سعة من 
لي لو ليه الا ا ل د 
رجع الورئة علي فقالوا : أعطنا حقّنا؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر . 
فم بينك وبين الله تعالى فأنت في حل منها إذا كان الرجل الذي أحلّك 
يضمن رضاهم . قلت : فما تقول في الصبي لأمّه أن تحذّل؟ قال: نعم 
إذا كان لها ما ترضيه وتعطيه . قلت : فإن لم يكن لها مال؟ قال: فلا. 
قلت : فقد سمعتك تقول : إِنّه يجوز تحليلها؟! فقال : إِنّما أعنى بذلك إذا 
كان لها مال ...)»7 . ش 


.097 ص‎ ١ استدل بالخبر الأوّل في كفاية الأحكام: ضمان المال / في الضامن ج‎ )١( 
.١5-١١ ص‎ ١١ وبالخبرين الأخيرين في الحدائق الناضرة: الضمان / في الضامن ج‎ 
خن //3 وسائل‎ ١ تهدايب الأحكام: الديون / باب ١الديون وأحكامها ح 1ك‎ 1) 

السسقورافي ١‏ من أبواب الدين ح "اج 18 ص 587. 
(؟) الكافي: الوصايا / باب من أوصى وعليه دين ح /اج لاص 59. تهذيب الأحكام: > 


مايا1 1211 جواهر الكلام (ج 0" 


وصحيح حبيب الختعمي عن أبي عبدالله هه : «قلت له: الرجل 
يكون عنده المال وديعة . ياخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال : لا ياخذ إلا 
أن يكون له وفاء. قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له 
وفاء واشهد على نفسه الذى يضمنه ياخد منه! قال : نعم»!" 

الذي لا يخفى عليك مخالفة ظاهر الأوّل للإجماع ؛ باعتبار اشتماله 
على الإبراء من دون إذنهم وإِنما ضمن رضاهمء وهو ليس من الضمان 
المصطلح . 

وتاويلة9)بالشعان سن دون رضنا هون لبس اولان من كنعانة 
2 برضاهم ولكن لا بيّنة له على ذلك , فكان في الحكم الظاهر لهم مطالبته 
2 الح صرت ره 00 ' 

وأمّا الثانى فليس دالاً إل على جواز الأخذ من الوديعة إذا لم يكن 
لما ور كان تو صقل كص يناه 3 للن عزس و اروب ا ارج عن 
نحن فيه ومحمول على إذن المودع بذلك . 

فمن الغريب وسوسة بعض متأخّري المتأخّرين” في ال 
ل ؛ مما هو غير صالح لمعارضة بعض ما عرفت. خصوصاً 


ف الوهنانا نات انق المرش م 1 وساكل القنوعةة ناس 1 امن كنات 
الضمان ح ١‏ ج ١8‏ ص 6190. 

)١(‏ من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب الوديعة ح 040+ ج ” ص 5١4‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١١‏ الوديعة ح 0 ج /اص .188١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب الوديعة 
ح ١ج‏ اص 817. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الضمان / في الضامن ج ١١‏ ص .١١‏ 

(") كالبحراني في الحدائق: (المصدر السابق: ص .)١١‏ 


اعتبار رضا المضمون له فى الضمان لاا ل لابب 5919 


بعد كون المسألة من قطعيّات الفقه وضروريّاته» بل لعل الوسوسة فيها 
جهل بمداق الفن ومداق الشرع . 

بل قد عرفت أنه لابدَ من رضا المضمون له بعنوان القبول الذي يتب 
به العقد ؛ لما عرفت من المفروغيّة عن كون الضمان عقداً محتاجاً إلى 
الإيجاب والقبول, بل لابد فيهما من جميع ما هو معتبر في العقود 
اللآزفة هن الاتصال:والعريئة ...ى وغير هما 

نعم , يقوى عندنا ‏ فيه وفي غيره من العقود اللازمة عدم 
اعتبار لفظ مخصوص ولا هيئة مخصوصة . بل كل ما أفاد إنشاء 
لواو العيلة الأفيتة اورالديعا” ... أو نحو ذلك .كما أوضحناه في 
البع وشيرك: 

ومنه يعلم حينئذٍ تحقّق عقد الضمان بنحو: «علىٌ دين زيد» أو 
«عندي ...» أو نحوهما ممّا يقصد به إنشاء التعهّد بذلك , وقرنه القبول 
من المضمون له . 

فما عن الإيضاح"" والمقدّس الأردبيلي”": من اعتبار الرضا دون 
القبول العقدي ؛ لأنّه التزام أو إعانة للمضمون عنه وتوثيق للمضمون له , 
وليس هو على قواعد المعاملات . 

واضح الضعف , كقول العلامة في القواعد : «وفي اشتراط قبوله 


.85 إيضاح الفوائد: الضمان بالمال / في أركانه ج 5ص‎ )١( 
.588 مجمع الفائدةوالبرهان: الضمان / المطلب الأوّل ج 1 ص‎ )1( 


ااا ل ل ا ا ا رت ل ا تر لت 222522 تي جواهر الكلام (ج 97ع2»") 


احتمال»"؛ إذ الجميع كما ترى. ضرورة عدم منافاة التوثيق 9و» 
نحوه للعقديّة ؛ إذ هو حينئذٍ كالرهن . بل اولى ؛ لما فيه من انتقال المال 
من :ذمة إلى نذمّة اخرق+علئ أن الأصل عدم تبر تب شى + عتليه إذا 
لم يكن بصورة العقد . 

نعم «لا عبرة برضا المضمون عنه4 بلا خلاف اجده فيه!", بل 
الإجماع بقسميه عليه" «الأنّ الضمان كالقضاء» للدين المعلوم عدم 
اعتبار الرضا فيه , ولاطلاق الأدلّة وعمومها , ولما سمعته!» من واقعة 

ضمان أميرالمؤ منين لي 9و4 غيره عن الميّت . 

بل «لو انكر» وابى «بعد الضمان لم يبطل على الااصح» 

الأضل .واغيوه مق الأدلة الى سمعتها . 

خلافاً لما في النهاية, قال: «ومتى تبرّع الضامن من غير مسألة 
ذلك وياباه فيبطل ضمان المتبرّع . ويكون الحقّ على اصله لم ينتقل 

عنه بالضمان»!". ورثما تبعه عليه غيره'"'. 

.١101 ص‎ ١ قواعد الأحكام: ضمان المال / في أركانه بج‎ )١( 

.511 كما في رياض المسائل: كتاب الضمان ج 1 ص‎ )١( 

(9) انظر تذكرة الفقهاء: ضمان المال / في المضمون عنه ج ١4‏ ص 5 2١‏ وجامع المقاصد: 
ضمان المال / في أركانه ج دص 5١7‏ ومسالك الأفهام: ضمان المال / في الضامن ج ] 
ص .18١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١77‏ ج 7 ص .١57‏ 

(؛) في ص 544 150. 

(6) النهاية: الديون / الكفالاات والضمانات ج 5ص 37-5١‏ 

.517١ كابن حمزة في الوسيلة: بيان الضمان ص‎ )١( 


لوا را لمن له المسيهو هته ١‏ مسص يس عسي عي ا ا 

لكن لم نجد له دليلاً. بل ظاهر الأدلة خلافه وأنّه لا عبرة برضاه 
ولا رده وإباؤه مانع . سواء كان ذلك قبل الضمان أو بعده. 

ون اده هق النها لايطلي إرادةسا فترنا دمن الالكار فى عبار 
كا احبر هما الاي الل اريف ل رلور ل ا 
ل 530 0101" 

«و4 كيف كان, ذ«مع تحقق الضمان» الجامع لشرائط الصحّة 
تتفل الغال الى ذل الكامق و ١‏ المصمون صتلر هيه 
«تسقط المطالبة» من المضمون له «إعنه4 لعدم الحقّ له في ذمّته . 
بلااخلاف في شيء من ذلك عندنا'" ولا إشكال. بل الإجماع بقسميه 
فليه النريل لللمفن فور ةا كد النقة, 

نعم , قد عرفت" مخالفة الجمهور في ذلك باعتبار أن الضمان 
عندهم ضح ذمّة إلى ذمّة أخرى وبطلانه . 

9و »حينئد ف« لو ابراً الحييو !لمشيو نايس 
الضامن4 من هذه الحيئيّة على قول مشهور لناة بل مجمع عليه 
بيننا؛ ضرورة عدم المحل للبراءة المزبورة بعد ما عرفت من براءة ذمّته 


.057 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: ضمان المال / في الضامن ج‎ )١( 

(1) ينظر غنية النزوع: في الضمان ص .17١‏ ونهج الحقّ: في الحجر وتوابعه / مسألة ١6‏ 
ص 35غ. ومسالك الأفهام: ضمان المال / في الضامن ج 4 ص 85 1. ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح ٠١19‏ سج 7 ص .1١50‏ 

(9) فى ص /ا1 ١‏ . 





ليمي ا ا ع لفل | العلقم 0/2 
بالضمان عندناء وإِنّما محلّها حينئذ ذمّة الضامن . فإذا أبرأه برئا معاً 
وإن كان الضمان بالإذن ؛ لعدم استحقاق الرجوع عليه إلا بالأداء الذي 
قد انتفى محلّه بالإبراء . فينتفي الحقّ عنه للضامن الذي قد فرضنا براءة 
دكت مين المكتمون لف 

نعم , قد يقال باستفادة براءة ذمّة الضامن من براءة ذمّة المضمون 
عنه وإن لم يكن لها محل ؛ باعتبار ظهور ذلك في إرادة رفع اليد عمّن هو 
عليه وإن كان متعلّقها المضمون عنه . 

إلا أَنّ ذلك لو سلّم فهو خروج عمّا نحن فيه ؛ ضرورة كون المراد من 
الحيثيّة المزبورة, لاا من حيث دعوى دلالة العرف على إرادة البراءة 
للضامن أيضاً, مع أَنّها واضحة المنع على مدّعيها مع عدم القرائن . 

وكل ذلك تفريع على مذهبنا . 

ما على مذهب الجمهور فلا إشكال في صحّة البراءة المزبورة ؛ لأنّ 
الحقّ باق عندهم . 

11 
المضمون عنه , بخلاف العكس”"؛ لأنّها من قبيل الوثيقة عند الديّان 
فتلفها لا يقتضي سقوط الحقّ, بخلاف براءة ذمّة المضمون عنه فإنها 
تقتضي براءة ذمّة الضامن التى هي وثيقة على ذمّة المضمون عنه 
المفروض براء تهاء فتفك حينئذٍ الوثيقة . 


اا لمم ا 7 


وهى -كما ترى ‏ قياس واستحسان وتحدس لا يوافق فول 
الشريعة وقواعدها. 

ولعل قول المصئّف : «على قول مشهور لنا» إشارة إلى ما ذكرناه من 
الاحتمال لا لوجود خلاف في المسألة ؛ إذ قد عرفت أنْها من قطعيّات 
فقه الشيعة او ضر وريّاته . 

(و» كيف كانء فلا خلاف عندنا”" في أنه «يشترط فيه» أي 
في لزوم الضمان «الملاءة أو العلم» من المضمون له «بالإعسار» 
والرضا به, بل عن ظاهر الغنية : الإجماع"'", والسرائر: نسبته 
إلى أصحابنا!", وجامع المقاصد : «ظاهرهم أنّ هذا الحكم 
موضع وفاق»!*ا 

ولعل ذلك -مضافا إلى قاعدة الضررء وبناء الضمان على الارتفاق 
وازاةة الأداعيبوها عساء شمر نه نيدل كير اميق اله المتقدّم”” "' 
وما تسمعه”" من النصوص في الحوالة الدالّة على ذلك. وهي د 
الضمان _دليل الحكم المزبور. 

وحينئزٍ فإذا كان الضامن مليّاً أو معلوم الإعسار عند المضمون له 





.519 كما في رياض المسائل: كتاب الضمان ج 1 ص‎ )١1( 
,5 1٠ غنية النزوع: في الضمان ص‎ )1( 

(”) السرائر: الديون / الكفالاات والضمانات ج ان 1 
(؛) جامع المقاصد: ضمان المال / في أركانه بج ه ص .5١١‏ 
(06) ففى ص .50١‏ 

58 ع 


6" مي و ل وو نا ع ني وض القو اه الكادم زخ /101) 
لزم بالضمان بلا خلاف ولا إشكال . 

«أمّا لو ضمن ثم بان إعساره. كان للمضمون له فسخ الضمان 

قيل : «وليس هو كالبيع إلى اجل ‏ مثلاً فبان إعساره ؛ للفرق 
الواضح بيتهما بالنسبة إلى الأداء1". 

ذلك اذا كان مسد حال الضماق» ]| ذ تعره فل كما 
لأصالة اللزوم . 

اأم عم عدابيار ادا توسرا عال الخبان زلر يا 
به حنى تجداد يساره ؛ للآصل أيضاً. 
العلم بإعساره. 

كي «الاذوق فى ورتين | عبار المضمون عن عدف ااطلاق 
الفتوى المقتضي أيضاً عدم الخيار مع الملاءة وإن لم يكن وفيا. بل 
ظاهرهم: عدم ثبوته بغير ذلك من وجوه الضرر او تعسّر 

بل ظاهرهم : ان الإعسار كاف في ثبوت الخيار المزبور وإن كان 
امات كتاذ :ران العا ضيقن الماك كا فى اروسنه وإن أعسير 

كل ذلك مع عدم العلم به كما عرفتء وإلا فمع العلم به أو الرضا به 


.5١١ جامع المقاصد: ضمان المال / في أركانه ج هة ص‎ )١( 


جواهرالكلام (ج") 





م 
غيره » أوعليه مع التلويث للمسجد بالنجاسة . 

وما الكراهة ع تصريح جماعة من الأصحاب ممّن لا يتهم في الفتوى 
امو قودلين» كالفية "١‏ والستكف والعتاؤية 7 والشهنيني ”© 
وغيرهه 2:7 » ومناسبتها للتعظى » قد ادّعى الشيخ في الخلاف 7 الإجماع 
عليها » وكى بذلك مستنداً لمثلها » مضافاً إلى ما رواه في كشف اللثاه (0) 
مرسلاً عن الباقر( عليه السلام ) : «إنا نأمرنساءنا الحيّض أن يتوضأن 
عند وقت كل صلاة إلى قوله ( عليه السلام ): ولا يقربن 
مسجداً... » 7" إلى آخره . فا وقع من بعضهم 0 من التردّد فيها أو تعليلها 
مما يصلح 27 لذلك في غير محله . 

وأمَا حرمته فيهم| ففع أني ل أجد فيها خلافاً حقّقاًء بل في المدارك )١(‏ 


. الخلاف : الصلاة/ مسألة 59؟ ج١ ص017‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص5١١»‏ ارشاد الاذهان : الطهارة / في 
الخيض ج١‏ ص78 ؟» قواعد الاحكام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص١١‏ . 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام المحدث ص ه", البيان : الطهارة / احكام الخائض 
ص9١‏ . 

(4:) كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / بيان الحييض ج١‏ ص“ والاردبيلٍ في مجمع الفائدة 
والبرهان : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص"5١‏ . 

(5) الخلاف : الصلاة / مسألة ١59‏ ج١‏ ص518-5107 . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص6؟ . 

(0) مستدرك الوسائل : باب 717 من ابواب الحيض ح” ج ١‏ ص/737 . 

(6) كالعلامة في المنتهى : الطهارة / احكام الحائض ج ١‏ ص 2١٠١١‏ والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص17” . 

(1) الصحيح : بما لا يصلح . 

. مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١ ص17"‎ )٠١( 


الضهاذ العال والمؤكل: ١س‏ يد يي ع 14" 


على كل حال فلا إشكال . 

وقد احتضر عبداللّه بن الحسن فاجتمع عليه غرماؤه وطالبوه بدين 
لهم : فقال لهم : لا مال عندي فاعطيكم , ولكن ارضوا بمن شئتم من 
ابني”" عمّي : علىّ بن الحسين 8 أو عبدالله بن جعفر, فقال الغرماء : 
عبدالله بن جعفر ملىّ مَطول'", وعلىّ بن الحسين طِي رجل لا مال له 
صدوق وهو أحبّهما إليناء فأرسل إليه فأخبره الخبر , فقال : أضمن لكم 
الكل الك غلةاهولم تكن لقهرة تعفاد "تقال القوع قد :وطيفا وشم 
فلمًا أتت الغلّة أتاح الله له المال فأدّاه". 

ئمّ إنّ هذا الخيار على الفور أو التراخي؟ وجهان ذكرناهما 
في نظائره» وقلنا: إن الأصل يقتضي الثاني منهماء كما اعترف به 
غير واحد!". 

«(و» كيف كانء, ف 9« الضمان المؤْجّل؟ للدين الحال إجائز» 
بلا خللاف احده كنا اعترف به بعضهم'"'', بل «إجماعاً» كما في 
)١(‏ في الفقيه: من أخي وبني. 

(1) المطول: المسوّف بالعدة والدين. القاموس المحيط: ج ؛ ص 18 (مطل). 


(5) ليست في بعض النسخ ولا الفقيه ولا الوسائل. 

(؛) الكافي: المعيشة / باب قضاء الدين ح لاج 0 ص 17. من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب 
الحوالة ح/5401؟ ج” ص 48. وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الضمان ح١‏ ج8١‏ ص ١‏ 5]. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: ضمان المال / في الضامن ج 4 ص 184. والطباطبائي في 
الرياض: كتاب الضمان ج 1 ص ."37١‏ 


ا 1011 1011111111 جواهر الكلام (ج ")2 


المسالك١"‏ ومحكي التنقيح'" وإيضاح النافع”" وغيرها!. 

العموداقة الب النتهى المناوض :أدهي تا حيل الدنو لا تعلق 
الشهان ال الاخل. 

واحتمال!: كون الضمان نقل الدين على ما هو عليه بحيث 
لا يختلف فى حلول وتأجيل لا قائل به ولا شاهد عليه , بل مقتضى 
العمومات خلافه . 

نعم , هل يكون هذا الأجل للدين أو هو أجل للضمان؟ وتظهر 
الثمرة فيما لو أَدّى الضامن قبل الأجلء فإنّه لا يستحقّ الرجوع على 
الأول بخلاف الثاني الذي لا يخلو من قوّة بل هو صريح المسالك 
وضيرها ف الال اليد 

وأمّا ضمائه للدين النقكل ب ريسن أجلة اومسناوية أو اينقضن 
فلآ اك قد لذن محلفا كد اويل ماهر المعن الفميى نقد 
ل ٠‏ بل يمكن دعوى الإجماع عليه بل عن فخر الإسلام : «أنّ 

ضمان المؤجّل بمثل أجله يصمٌ إجماعاً»”", وعن التنقيح" وإيضاح 


0 الرائع 50 0 حو ع 

ا 5 "5 كان 1 
0 ذكل واحي عق في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش قبل السايق). 

(1) حاشية الإرشاد: فى الضمان ص 01 (مخطوط). 

(/) التنقيح الرائع: كتاب الضمان سج ؟ ص 188. 


الضمان الحال والمؤجّل 1" 





النافع : أن" ضمان المؤجل باك من 00 بصح إجماعاً)". مغافاً 1 
إلى ١‏ دعتي العموما نكا نضا 1 
نعم , ربّما ظهر من تعليل المنع فى المسألة الاحية لدم نع 
السناوى عضا هده الإرفان فيه كما اله سعناة الم قينا ل كان 
الأجل أنقص ممّا تسمعه من تعليل فخر الإسلام والكركي المنع في 

بعض الصور الآتية : بأنّه ضمان ما لم يجب . 

إلا أن الجميع ستعرف ضعفه ‏ على أنه لا معنى لإثبات الخلاف من 
امقا ل هده املاس الى كلاذ الحيخا لق رمن جره 

ومنه يعلم الجواز حينئدٍ فى جميع صور المقام من غير فرق بين 
الضمان بالإذن والتبرّع . 
والنهاية”": «لا يصمّ ضمان نفس أو مال إلا بأجل». وفي محكيّ 
الوسيلة : «إنما يصح الضمان بتعبين ا العالع! وعد في محكىٌ 
آخرين وادّعى الإجماع!". 

كلافو هيده الغارات اعقنان لجل في الضمان على نحو اعتباره 
)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: ضمان المال / في أركانه بج ١7‏ ص 509. 
(') المقنعة: الضمان / الضمانات والكفاللات ص .6١6‏ 
(؟) النهاية: الديون / الكفالات والضمانات ج ١‏ ص 78. 
(8) الوسيلة: بيان الضمان ص .51/8٠١‏ 
(0) غنية النزوع: في الضمان ص 570. 


ميم مم فق قر الكل نا 


فى السلم . وهو الذي أشار إليه في المتن بقوله : «تردّد» . 

ولكنّ «أظهره الجواز» وفاقاً لغير من عرفت من الأصحاب, 
حت من الشيغ ف اليحكى .عن السو ؛ للعمومات السالمة مين 
تعازعةما قتعي عار الالد فيد كالبنلي.. 

جوع التسكوناة عا التدولة اشر نع فينم اتناف ل 
ومصير من عرفت من الأصحاب إلى خلافه ‏ يضعف الظنٌ به . 

بل في محكيّ السرائر : «وقد يوجد في بعض الكتب لأصحابنا : 
ولا 0005 وله اشنلا باحك 0 بذلك : إذا اثفقا على 
التأخير والأجل فلابدٌ من ذلك ولا يصمٌ إلا بأجل محروس.ء فأمًا إذا 
اتفنقا على التعجيل فيصم الضمان من دون أجل , وكذا إذا أطلقا العقد . 
وإلى هذا القول ذهب شيخنا في مبسوطه , وهو حقّ اليقين ؛ لأنّه لا يمنع 
منه مانع . ومن ادّعى خلافه يحتاج إلى دليل ولم نجده 0 ". 

ومقتضى ذلك : خروج المسألة عن الخلاف ؛إذ هومنحصر 
فيما سمعت من العبارات المحتمل فيها ذلك, مؤيّدا : بعدم العثور على 
دليل يدل على اعتبار الأجل فيه نحو اعتباره في السلم . وحينئذٍ يكون 
وجه الخلاف في المسالة اعتبار الأجل في الضمان وعدمه . وهذا هو 
الظاهر من العبارة من غير مدخليّة لحلول الدين وأجله. فالموّجّل 


.777 ص‎ "١ المبسوط: كتاب الضمان ج‎ )١( 
في المصدر: ولن يجده.‎ )"( 


افصاو العا والد لل مم م يي ب 0 


عك ا جائ إعباعا مو عد الحية موا كاق الدون هاا مقا 
وسواء اتفقا في الأحل أو الكدلقا ايها ا فيد ات سر اه كان الددوة 
حالاً أو مو جَلاً: 

فمن الغريب ما في المسالك. حيث إِنّْه بعد أن ذكر الصور 
الاو عش المتصورة فى المقام القن هى #الضمان خالا موكلا عن 
حال ومؤجّل متساويين فى الأجل أو متفاوتين , فهذه ستة, وهي : إِمّا 
أن تكون عن تبرّع ا سوال النعمون كله فكون الى عفر فال 
ووكاياانها رو هل الأقرى إ امرض العاوله ننبيا حير جنار : 
إذ قد عرفت تحريره على الوجه المزبور 00 التعليل للمنع بالإرفاق 
في المختلف'" وغيره'" لا ينبغي أن بتصيّد منه خلاف في المسألة . 

نعم , في ضمان > اموت معاد ان اط من جل عا دن دن 
المتأخّرين كالفخر!* والكركي “بل ستسمع التردّد فيه من المصتّف 
في المسألة الثامنة'"_لأنّه ضمان ما لم يجب. ولأنّ الفرع لا يرجح 
غق الأضلوولان مقر وعتة الضمان على تقل الدون على ما هو علية. 

وفيه : 1 ن المضمون المال. والأجل !| إنما هرمن التوابع والحقوق, 


.180 مسالك الأفهام: “نان الال ارتل نايت نه اص‎ )١( 
.405 مختلف الشيعة: الديون / في الضمان ج 0 ص‎ )١( 

(5) كالتنقيح الرائع: كتاب الضمان ج ١‏ ص .١188‏ 

(؛) إيضاح الفوائد: ضمان المال / في أركانه ج ١‏ ص 8١‏ 65. 
(0) جامع المقاصد: الضمان / في أركانه ج ه ص .5٠١‏ 

(1) بل يأتي في المساآلة التاسعة. 





مسسبيس عب عم ا يط او لقنا لكاو اع 0017 
فمع الرضا بإسقاطه من الطرفين يسقط . ويلزم سقوطه إذا كان بعقد 
لازمء وهو واعني غايعة انه موسّع , وذلك لا يخرجه عن اصل 
اللسوب ستعوي بعد التدرا طني بانقاظ بهد الأحودل الذى فى 
كرايفيت لحار بعاد سقط ايا عن الشاخل بن 

وقاعدة عدم رجحان الفرع على أصله, لا دليل عليها على وجهِ 
تجدي في المقام . 

كدعوى : أنّ مشروعيّة الضمان على نقل الحقّ بوصفه إلى ذمّة 
الضامن . والحلول صفة مغيّرة له فلا يشرع فيه الضمان. وفرق بين 
ضمان الحال موْجّلاً وبالعكس ؛ لعدم تشخّص المال بالحلول الذي هو 
عدم الاجل , بخلاف العكس ؛ إذ هى كما ترى لا حاصل لها . 

وميدعهنا ا لمعا إلى قرط فى بععقد ا عدا نج: بيادة ريد قدت 
«المؤمنون ...»'' و «اوفوا...»'' وغيرهما. من غير فرق بين اقتضائه 
اعد الخال ونال كدن» 

وبذلك كله ظهر لك : التحقيق في المسألة . وتحرير موضع الخلاف 
فيها . 

وأا اعمال البقم انن تمان اللدا لاا والنو كل يفل أجله أء 
أنقص -الناشئ من تعليل المنع للضمان الحالٌ في المختلف بالإرفاق!- 
اذا أمرطهاة ابعال مزخا وه 0 
(1) تقدّم فى ص 7199. 
() سيور الجانوة الاي ا 
(4) مختلف الشيعة: الديون / في الضمان ج 0 ص 105. 


العاف الخال والموكل. ١‏ مسي سس سب تنح بع ب تج 1 


تسكن خلذنا فى البسالةم وعلى تقديره فهو واضح الضعف ؛ ضرورة 
عدم ثبوت اعتبار الإرفاق فيه على وجِدٍ يقتضي ذلك . خصوصاً بعد 
عدم انحصار الفائدة فيه بذلك , كما هو واضح . 

بك كلق فى 41 او ضبق ال ريه أل القض رالا المضعون 
عنه كذ لك أو نظلقا بافهل .يكون الدين على المضهوق كته كد لك أو 
فرق بين الإطلاق والتصريح . فيحلٌ ما عليه بالثاني لا الأوّل» أو 
لا رجوع للضامن عليه وإن أَدّى إلا بعد انقضاء الأجل الأصلي 
للدين؟ وجوه, بل أقوال : 

فذاتى السويد ين الكو الفاضل اق السك عين انها وظ افر 
تحريره" بل قيل : «إنّه الذي استقرٌ عليه رأيه في التذكرة»!* على 
لخر متها اندم المقتضى لسقركل» اذى الصافن بالشماو ار 
فضلاً عن الاطلاق أذ من شرل انضاء الخلول بالقمة إلى ذقة 
الغا من مفوروينا ف .دنه الضامق: 

وفي محكي التنقيح : الُوّل!؛ لأنَ الضمان في حكم الأداء . ومتى 
أذن المديون لغيره في قضاءدينه معجّلاً فقضاه استحقّ مطالبته, ولأن 
الضمان بالسؤال موجب لاستحقاق الرجوع على وفق الإذن. وأمّا مع 


.١817 مسالك الأفهام: ضمان المال / في الضامن ج 4غ ص‎ )١( 
.)غ7٠١ مختلف الشيعة: (انظر الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: ضمان المال / في الأحكام سج " ص 004. 
(؛) مفتاح الكرامة: ضمان المال / في أركائه ج ١7‏ ص .55١‏ 


الإطلاق ذ فلتناوله 00 الدى قد عرفت اقتضاءه ذلك . 
وعن ظاهر , عضن ال سيرد ن : الثاني' البولعله الأفوف: ؛ ضرورهة 
عدم اقتضاء الإذن فى الإطلاق التعجيل , فلا دلالة فيه عليه . فيكون 
كالتببرئع به حينئذ ؛ ولعلّه لذا جزم بعضهم بعدم الرجوع في الإطلاق 
وجعل الإشكال في التصريح"'", بل هو المحكي عن التذكرة'". 
نعم , لو فرض إرادة ذلك منه ولو بالقرا؟ ثن اتجه حينئذٍ الرجوع به 
عليه ؛ لأنّه كالتصريح بالنسبة إلى ذ 0 
0 الإيضاح بالرجوع مع التصر يح وجعل الإشكال في الإطلاق “ا 
يفن احتمال اقتضائه اللإذن في التعجيل وعدمه . 
روحس فش غدية اتنسفاثهذ لله كنها الك قد عير فاه عد» 
الإشكال في الرجوع مع التصريح . خصوصا إذا ضمٌ إليه مع ذلك 
الرجوع عليه فعلاً, واللّه العالم . 
(و» كيف كان فقد ظهر لك ممّا ذكرناه مكرّراً: أنه «لو كان 
الخال ها اطي انار ها زه وطق تطالة المسهوت عه 
ولم يطالب الضامن إلا بعد الأجل» بلا خلاف فيه عندنا؛ «و» 


141 مفاتيم الشرائم اتات اج لاص‎ ١1 

(1) جامع المقاصد: ضمان المال / في أركانه ج ه ص .5١١‏ 

(") تذكرة الفقهاء: ضمان المال / صيغة الضمان ج ١4‏ ص 5/7. 

(؛) إيضاح الفوائد: ضمان المال / في أركانه ج ١‏ ص 8١‏ . 

(0) نقل الاتفاق في مسالك الأفهام: ضمان المال / في الضامن ج ؛ ص .١188‏ 


رجوع الضامن على المضحؤن عنه يما أ5ا3 مش م مستت مح ب لإم 

غيرو تك وفك ار هذا( الأجل للععان ل الددين :3 تلو ننات 
القائن عر و احير بيده ريه الور على سيو ع 
وكذا لو دفع الضامن معجّلاً باختياره لإسقاط حقّه . 

بخلاف ما لو كان الدين موْجّلاً عن المضمون عنه فضمنه الضامن 
كذلك» فانّه بحلوله يموثه _مثلاً ‏ لا يحل على المضمون عنه؛ لأن 
العلول عليه لا سعد الحلول .علي الآخر. 

«ولو كان الذين مؤجّلاً إلى أجل: فضمنه إلى أزيد من ذلك 
الأجلء حاأة »رلا خلاف اول إشكال: 

لكن إن أَدّى قبل حلول أجل الأصل لم يكن له مطالبة المضمون 
غنه الآ بعد ووان اذى يعد خلولة علية قبل لول اجدل فش فذله 
المولالةة لله قن جار الأضل كال جو الفرضى اداع العنامن و إستقاط 
عو نكسن لهل اذا لقيو كذ الول ايها كدو ا فيو ارنة. 

نعم , لو قلنا بأنّ الأجل للضمان أجل للدين, انّجه حينئذٍ مراعاته 
للمضمون عنه وإن حل على الضامن أو أسقطه ,كما هو واضح . 

«ويرجع الضامن على المضمون ععنه بما أذاه إن ضمن 
بإذنه ولو أَدّى بغير إذنه4 بلا خلاف أجده فيه'", بل الإجماع 


(؟) كما في رياض المسائل: كتاب الضمان ج 4 ص 577. 
(*) ينظر غنية النزوع: في الضمان ص .57١‏ وتذكرة الفقهاء: ضمان المال / أحكام الضمان > 


وف لبر #تزبنالنه عن ول الناسن + البغي الاغاره؟ فتفال» لستن 
على الضامن غرم . الغرم على من أكل المال»!". 
0 وفي اعرد رول سن 70 صالح عليه؟ قال: ليس له 
” إلا الذي صالح عليه»”” 
كل ذلك 00 أصالة احترام مال المسلم وضمانه .إلا إذا بذله 
على جهة التردع نيف والنادية ون كانت يعبر إذنه إلا أن الضمان الى 
هو سبب في وجوبها -قد كان بإذنه, بل في الحقيقة الإذن فيه إذن فيها . 
ولا يرجع إذا ضمن ب غير الولو ادق ياتنه سس كات انيه 
أيضاً »,بل الإجماع بقسميه كذلك عليه'". والخبران منزّلان على 





ا 

بج جَ ١‏ ص /ا0". ومسالك ك الأفهام: ضما ن المال / في الضمان ج ؛ ص 14 ومفاتيح 
الشرائع : مفتاح ٠١79‏ ج ” ص .١50‏ وكفاية الأحكام: ضمان المال / في الضامن ج ١‏ 
ص 664. 


)١(‏ في المصدر بدلها: الضامن. 

(1) الكافي: المعيشة / باب الكفالة والحوالة ح ه ج ه ص .٠١5‏ من لا يحضره الفقيه: 
القضايا / باب الكفالة ح 5 ج ”اص 41. وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الضمان ح ١‏ 
اج اص ١052غ.‏ 

(5) الكافي: المعيشة / باب الصلح ح 7ج ه ص 05". تهذيب الأحكام: الديون / باب 4/ 
الكفالات والضمانات ح لاج 7 ص .5٠١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الضمان ح ١‏ 
اج 18 ص 1737. 

(4) كما في السرائر: الديون / الكفالات والضمانات ج ١‏ ص ١7.والحدائق‏ الناضرة: الضمان / 
في الضامن ج 1ن ١"ءورياض‏ المسائل: كتاب الضمان ج وص +7 , 

(0) ينظر الغنية والمسالك فما بعدها في هامش (؟) من الصفحة السابقة. وتذكرة الفقهاء: ضمان 
المال / أحكام الضمان ج ١4‏ ص 507. 


الطهارة / في اجتياز الخائئض للمساججد ‏ اس 99419 
نسبته إلى الأصحاب مشعراً به بدعوى الإجماع عليه » يدل عليه قول الباقر 
( عليه السلام )في صحيح محمّد بن مسلم أو حسنه :«الجنب والحائض 
يدخلات المسجد مجتازين » ولا يقعدات فيه, ولا يقربان المسجدين 
الحرمين 270 , وهو المناسب لزيادة شرفهما وتعظيمههما » فاطلاق المصتف 
كها عن جاعة”"2 الكراهة من غير استثنائهماء كإطلاق آخرين الجواز 
بدونه » قد نزل على إرادة غيرهما . 

وكأنْ ذلك من المضتّف للإحالة على ما ذ كره في الجنب ؛ لظهور كونها 
اموا حال مجه ع واد شتراكههما في كثير من الأحكام » كما أنه لم يتعرّض هنا 
لحرمة الوضسع ني المساجد كما نصّ عليه هنا غيره من الأصحاب”" , بل 
هوأيضاً في غير الكتاب (4) ؛ للنبي عن ذلك في جملة من المعتبرة 2*0 » وقد 
تقد تَقَدّم الكلام فيه في باب الجناية 290 ., 

كما أنه تقد تقدم أيضاً (") الكلام في جواز ز الدخول لأخذ شي ء من المسجد 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١0‏ ح5؟ ج١‏ ص١50/1»‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب الجنابة ح/ا١‏ ج ١‏ ص488 . 

(0) كالشيخ في الخلاف : الصلاة/ مسألة ١5‏ ج١‏ ص5172, والعلامة في القواعد : 
الطهارة / احكام الحائض ج ١‏ ص »١ ١‏ والارشاد : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص8١73‏ . 

(6) كالشيخ في النهاية : الطهارة / حكم الخائض والمستحاضة صه 7 ,» وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ احكام الحميض ص8 ه؛ وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض 
والاستحاضة ص .6١‏ والعلامة في التحرير: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص١١‏ . 

( ) المعتبر: الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ ص7 امختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض 
ص١٠.‏ 

(5) تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص 11-18. 

(5) في ص/31. 

(0) في ص19. 


اللا الغتهان بالكتا ةمع العدر عن انق حم ا يي 4م 


نعم , قد يقال بالرجوع لو أدّى بإذنه المصرّح فيها بالرجوع عليه به ؛ 
لقاعدة الاحترام المزبورة . 

ولا ينافيها وقوع الضمان بغير إذنه ؛ فإنه لا ينافي تبرّع المضمون 
عنه بالوفاء . 

فقوله حينئذٍ : «أَدّ عنّي وارجع به عليّ» كقوله لأجنبيّ : «أدَ عن 
الضامن المتبرّع وارجع به عليّ» فمع فرض تأدية الضامن بعنوان امتثال 
أمر المضمون عنه وبقصد الرجوع عليه , ينّجه حينئذٍ رجوعه عليه وإن 
0 و اذا عع ييه لك من المتبرّع به عنه . 

فما عن بعض الناس'": من الإشكال في الرجوع أيضاً في الصورة 
المزبورة التي مرجعها إلى الوعد _لعدم دليل على الرجوع عليه بالقول 
المزبور_لا يخلو من نظر أو منع بعد ما عرفت, والله العالم . 

(و» على كلّ حال فلا خلاف أجده'" في أنه «(ينعقد الضمان 
بكتابة الضامن» أو المضمون عنه مع عجزهما عن النطق 9(منضمّة 
إلى القريقة الدالة هغل قضد إنشاء ذلك ولأ محةدة عن ذلك ؛ 
لاحتمالها حينئذٍ العبئيّة وغيرها . 

بل ظاهرهم ذلك وإن تمكن من التوكيل» بل الظاهر عدم الفرق بينها 
الا : الضمان الطل للج ١‏ م .,»5١‏ 


المقاصد: ضما الل فى كاج ا ل ومسالك الأقهاء: : ضماأن: لا 





0 التي ا 0 الكلام (ج ")2 


وبين غيرها من الإشارات المفهمة ؛ لعدم ما يدل على اختصاصها 
بذلك ء بل العمدة فى الاكتفاء بها بعد عدم الخلاف فيه فحوى الا كتفاء 
اها وال وين لح ارق نارين الكتالة وغريها: 

وقد نقدم فى يلاه ء بالكتابة -مثلاً_مع الاإكراه 


على اليتكوت ظطلما :اب وقير 3لقوافلاحط وتامل: 
البحث «الثاني: فى الحقّ المضمون» 

«وهو كل مال ثابت فى الذمّة4 ومرجعه إلى ما في القواعد من 
أن «وشرطه : المالية . والثبوت في الذمّة وإن كان متزازلاً؛ كالنمن في 
مدة الخيار والمهر قبل الدخول»!". ش 

بل قيل : «إنّ على الأَوّل الإجماع معلوم ومحكي في ظاهر الغنية 
وغيرها»!", 

بل فيها'» وغيرها'” أيضاً : الإجماع صريحاً على الثاني . 

وفي محكيّ التذكرة : «لو قال لغيره: مهما أعطيت فلاناً فهو علي . 
لم يصحّ إجماعاً»”", هذا . ش 


42171 ينظر اج 175؟ صن 20377...و‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: ضمان المال / في أركانه ج ١‏ ص .١07‏ 

(1) مفتاح الكرامة: ضمان المال / في اركانه ج ١١‏ ص 597. 

(؛) غنية النزوع: في الضمان ص .5٠١‏ 

(0) كمفتاح الكرامة: (انظر الهامش قبل السابق). 

(1) تذكرة الفقهاء: ضمان المال / في الحق المضمون به ج ١4‏ ص .5١١‏ 





صابظ الخى العفوورنةة سيت تت مم ع ع ب و ام 

ولكن لم أجد تصريحاً في اندراج «العمل في الذمّة» في المال 
وعدمه. 

نعم , في اللمعة أنّ «ضابطه : ما جاز عقد الرهن عليه»'". وربّما 
يستظهر منه اندراجه فيه . 

لكويكن التذكرة ران كون مغ ينطب #تحاكهويبيعة) "برهيو 
كالصريح فى عدمه . 

ولاويي: ١!‏ الفدونات لتمهد الأول ب سبو يي النبا ل قطنا 
لو كان منفعة دابّة كليّة _مثلاً ‏ أو عبد كذلك , بل لعل جميعه من المال, 
بدليل جواز جعله عوضاً في البيع والنكاح والخلع وغيرها ممّا يعتبر 
فيها:النال:. 

كما أَنْي لم أجد من تعرّض للجمع بين ذكر الشرط المزبور 
والتصريح بضمان الأعيان والعهدة والصنجة”"... وغير ذلك ممّا تسمعه 
إن شاء اللّهء بل فى المتن وغيره» هنا ما ينافى ذلك ؛ فإنّه قال بعد 
0 : 

إسواء كان» أي المال في الذمّة «مستقرًاً كالبيع بعد القبض 
واتقضاء الخيار, أو معرضاً للبطلان كالثمن في مدّة الخيار بعد 


.١ 814 اللمعة الدمشقيّة: كتاب الضمان ص‎ )١( 
(؟) المصدر قبل السابق.‎ 
01١ ضصا١١ والصنجة أفصح  : ما يوزن نه كا لأوفئة والرطل. أقرب الموارد: ج‎  ةجئسلا‎ 0 





(سنج). 
(؛) كإرشاد الأذهان: الضمان / المطلب الأوّل سج ١‏ ص .10١‏ 


غف عج دحي و ل ع ع ب عو اشر العام ١‏ 11/2 ) 
ولا عهدة ؛ لعدم دخوله تحت يده.ء أمّا بعده فيصحّ ضمانه عن البائع 
عهدة لو ظهر المبيع مستحقّاً مثلاً. 

وهو كما ترى - لا يجامع الضابط المربور؛ ضرورة عدم كون 
المضمون في هذا الحال مالا في الذمّة . بل هو من ضمان الأعيان . 

نعم » لو ضمن النمن عن المشتري للبائع كان ضماناً لمال في الذمّة . 
1 بل وكذا لو ضمن عنه عهدته لو خرج مستحقّاً للغير إذا كان الثمن غير 
23 
م١‏ مكوووال طل البمعا همان حينئد د » بخلاف ما إذا لم يكن معيّناً .فان 
الضمان حينئذٍ صحيح ؛ لأنّه فى الحقيقة _لمال فى الذمّة, وهو الثمن 
الكل 

وكذا لواكاق ممكذا بسداد تو كان المضموق عن المقترى ارقه الذق 


مع ل 


معاي جا يروو وا ب 

لكن فى السوالكةرإر ارق نين مان الفهدة والمال تسمه ير 
في اللفظ ا 0 

«أمّا اللفظ : فالعبارة عن ضمان الثمن : (ضمنت لك الثمن الذي فى 
ري ولحو رهن العا لي الي د 
نحو ذلك» . 


١‏ الأولي التعييريى قينا سات 


فاط الع المعييون ٠.‏ سسحت جح سس سس يبي تت بس نه هت ال 

زوأمًا المعتى #افظاهر ‏ إذ مات نفسه يفيد التقاله إلى 'ذمّة الشاس 
وبراءة المضمون عنه منه . وضمان العهدة ليس كذلك . بل إنما يفيد 
مان دركهعلن عضن التقديرا نت اا 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد عدم دليل مخصوص على اعتبار اللفظ 
المزبون نل ظاهر الأدلة بخلافة» 

وعلى كل حال. ضمانه يقتضى انتقال الثنمن -لو كان فى ذمَة 
المشئري إلى ذمّة الضامن . إل أنه لما كان في الظاهر فراغها 7 
المزبور لم يحكم به فإذا تبيّن فساد الدفع بكونه مستحقّاً للغير مثلاً 
كس سيضادفة الشيهان السرزيور لسحلة قيفر تي عليه سكم 
من الانتقال إلى ذمّة الضامن وفراغ ذمّة المضمون عنه . وهذا معنى 
ضمان دركه, وإ فلا دليل على مشروعيّته مستقلاً على وجه يكون 
غير الضمان بالمعنى المزبور , كما هو واضح . 

وبذلك كله يظهر لك ما فى المتن والمسالك, ولعلّ عبارة الفاضل في 
القو عن لتنا ناكا | حسين مو ناه المئن ؛ لاقتصارها على 0 
الضمان للمال الثابت في الذمّة مستقرّاً أو متزلزلاًكالئمن في مدّة الخيار 
والمهر قبل الدخول, ولا ريب فى ظهور إرادة ضمانه عن المشتري 
0 : 

وهو الذي ذكره الشيخ في المحكي عن مبسوطه ؛ حيث نفى 


.١5١ مسالك الأفهام: ضمان المال / في الحق المضمون ج 4 ص‎ )١( 
.57١ (؟) في ص‎ 


مج اي صن ا ا ا جواهر الكلام (ج 0ع" 


الخلاف فيه وظاهره بين المسلمين عن صحّة ضمان الثمن في البيع 
عد قات الس و المهن يعن الفكو لجرالا عرة يمف كول المذة ومن 
ضكة نان التمن قل العيزلين والاجرة قبل القفاء الاحارة والمجهر 
قبل اللاكول, قال +فهذه الخقوق لازم غير سيت« قيس اطتمانها 
1 اك الات د 
مواقا تمان الغيدة في مها انا قوطدلء اسع كينها المسصاب قن 
ا 5000 ش 
«وكذا» يصمّ ضمان 9«اما ليس بلازم و”"لكن يؤول إلى اللزوم, 
كمال الجعالة قبل فعل ما شرط» عليه من العمل «وكمالٍ السبق 
والزماة4ه:وقانا السك هن الميسوط "الو تهون الا والمييفنان ذا 
ومجمع البرهان'", بل لاا إلا أنّه قال : «إذا شرع في العمل»”". 
بل لعلّه المراد ممّا عن الخلاف'" والغنية'": «يصمٌ ضمان مال 


.570 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الضمان ج‎ )١( 

(") ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(©) الهامش قبل السابق. 

(4) تحرير الأحكام: الضمان / في الحق المضمون ج ١‏ ص .00١‏ 

(0) مختلف الشيعة: الديون / في الضمان ج 0 ص 177. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الضمان / المطلب الأوّل ج و ص 199. قال: «كمال الجعالة قبل 
فحلا تحمل له" 

(0) تذكرة الفقهاء: ضمان المال / في الحق المضمون بهدج ١6‏ اص .5١8‏ 

(6) الخلاف: الضمان / مسالة /اج ”ا ص .5١١‏ 

(1) غنية النزوع: في الضمان ص .55١‏ 





ماو مال الجمالة و اميق يو الزفانة. سس عسي مهس ع م ا د الام 
الجعالة إذا فعل ما شرط الجعالة به» بناءً على إرادة الكشف من الشرط 
المزبور؛ بقرينة استدلالهم عليه بقوله تعالى : «ولمن جاء به حمل بعير 
وأنا به زعيم»!", وقوله مق : «الزعيم غارم»”". 

ومرجع الثاني إلى العمومات التي هي العمدة , مضافاً : 

إن قاعم المشعتمنى لبعد لال عليه عسي لخدام لين 
فجاز ضمانه كقوله : «ألق متاعك وعليَّ ضمانه»7". 

وإلى ما عن التذكرة : من وجود سبب الوجوب وانتهاء الأمر فيه إلى 
اللزوم كالثمن فى مدّة الخيار. 

ولكو م ذلك كلم فال السعتته فيلك قر ده يفا مين 
احتمال عدم سببيّة عقد الجعالة لنبوت المال في الذمّة, وإِنْما هو جزء 
السبب الذي هو مع العمل, فيكون الضمان ‏ حينئذٍ قبل تمامه ضمان 
ذا لبريجحب: 

والاية الشريفة محمولة على إرادة التعهد العرفي لا العقدي ؛ ضرورة 
عدم قبول مضمون له ثبت له حقّ في ذمّة الجاعل, او على إرادة بيان 
كون الجعل منه على ذلك لا على الملك ... أو على غير ذلك . 

والعمومات _بعد فرض ما عرفت من كون الضمان نقل ما في ذمّة 
إلى اخرى هتنا ايمل المتروضن النذى لم تبك يفاد فى لذ , 





.,,/7 سورة يوسف: الاية‎ )١( 

(1) تقدّم فى ص 177. 

0( قلف لقني النموة / في الضمان ج ه ص 17 4. 
(]) تقدّم المصدر انفا. 


اج و ل 7 جواهر الكلام (ج 37 ) 


وااحاجة افا إلى لفسا جع بسع بها على لتر عم 
منايب ارسوم ل جا الجا 
وانتهاء لآ مر إلى اللووه ديعة غذاء الثيوات فعلاى لأ يجقاف:. 
07 نعم»لو قلنا:إِنَ عقد الجعالة سبب تام في النبوت في الذمّة ‏ وإن 
له 
يهطل يعد تام العمل راسد رازو :لكوت ا نيه 
ماكز ركه طدانة البويق ف الثانةحيكر فطلا رإن كسان مهرضا 
للبطلان ء لأنّهِ لا ينافى صحّة الضمان . 
وكذا وي لو كانتي 7 الفدز مم الشرائطة الكاعقة. اكد يفطاء 
العمل ينكشف صحّة الضمان » وبعدمه ينكشف بطلانه . 
ولعل ذلك لا يخلو من قوّة؛ وقد سمعت إمكان إرادته من الشيخ 
وابن زهرة . 
وممّا ذكرنا ظهر لك : أن التردّد فى الحكم من المصئّف للتردّد فى 
امن لوال اللجدا لشن ادنك بالل د ذو مه لماه 
ا ا ا م سيد اعدو العا ا 
والاعتيع ذا غرفت فى مال اللعفاللام وهلة يقري ف عال ادق 
والرفليةموب فى ] ووعاء اق باهم تام الكلزة فى :ذللت. 
اسل امعد او را بتاك الى د 
القهاة. 1 
«وهل ص ضمان مال الكتابة؟ قيل4 والقائل الشيخ في 


ضمان مال الكتابة 4 


المحكي من مبسوطه : إلا» يصمٌ «لأنه ليس بلازم ولا يؤول إلى 
اللزوم» : 

أمّا الأوّل : فلأنّه لا يلزم العبد فى الحال ؛ لأنّ للمكاتب إسقاطه 
بفسخ الكتابة للعجز, فلا يلزم العبد في الحال . 

وما الثاني : فلأنّه إذا أدّاه عتق , وإذا عتق خرج عن أن يكون 
مكاتباً. فلا يتصوّر أن يلزم في ذمّته مال الكتابة بحيث لا يكون له 
الامتناع من أدائه . ش 

ثمّ قال : «فهذا المال لا يصممٌ ضمانه ؛ أن الضمان إثبات مال في 
الذمّة والتزام لأدائه . وهو فرع للمضمون عنه , فلا يجوز أن يكون ذلك 
المال في الأصل غير لازم ويكون في الفرع لازماً. فلهذا منعنا من صحّة 
عنما نم يوه لاشاذف في ا 

و4 لكن لا يخفى عليك أنه إلو قيل بالجواز كان حسناً» وفاقاً 
للفاضل'" والكركي”' وثاني الشهيدين!" وغيرهم”*" إلتحققه في ذمّة 





16 المبسوط: كتاب الضمان ح ”ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: ضمان المال / في أركانه ج ١‏ ص .١107‏ تحرير الأحكام: الضمان / في 
الحق المضمون ج ١‏ ص 001 تذكرة الفقهاء: ضمان المال / في الحق المضمون به ج ١4‏ 
ص 7١7‏ إرشاد الأذهان: الضمان / المطلب الأوّل ج ١‏ ص ١٠‏ 4.. مختلف الشيعة: الديون / 
في الضمان ج 0 ص 1١‏ 1. 

(؟) جامع المقاصد: ضمان المال / في أركانه ج ه ص .52١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: ضمان المال / في الحق المضمون ج 4 ص .١155 - ١17‏ حاشية الإرشاد 
فل قال انراد الشناك الظدي اولي لاض كا 

)0 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الضمان / المطلب الأول ج 1ص 197. 


ل ع ع ع كمد لخر اهراا 2/6 
العبد» بعقد الكتابة ولو المشروطة فيصح حينئذٍ ضمانه إ كما لو ضمن 
عنه مالاً غير مال الكتابة4 وجواز تعجيز نفسه فيعود رقا لا ينافى 
النبوت فى الذمّة , بل أقصاه عدم الاستقرار كالثمن فى مدّة الخيار, بل 
1 أولى منه ؛ ضرورة أنه هنا مع اأعماه كن تسق + بحكم الأداء, 
1 : 
بخلاف الثمن في مدّة الخيار» فإنّ ضمانه لا يرفع أصل الخيار. 
وفن هذا اشكل جو اذ الشهما نف الفرن عولى قدي المخعو ارم 
لأنّه يودي إلى اللزوم قهراً على الاب لعدم اشتراط رضا المضمون 
عنه في صحّة الضمان, فينافي الفرض من بناء الكتابة على الجواز من 
طرف المكاتب . 
وإن كان وي كما ترف ءا شكال ستو لوالا لم يجز التبرّع بالأداء 
عنه لذلك أيضاً, هذا . 
ولاتشق عليك ان ظاهر لمن وها سمعددمن عيازة الميموط برا 
قيل : «والتحرير والتذكرة والمختلف»'' أن محل النزاع الأعمّ من 
النشرؤطة والبطاقة: 
لكن في المسالك : «أنّ محلّه الأول ؛ إذ لا خلاف في ازوم 
المطلقة»7”". 
والأمر سهل بعد ما عرفت وتعرف إن شاء الله -في باب الكتابة 


)١(‏ الأولى التعبير ب «إشكالاً هيّنأ». 
(1) مفتاح الكرامة: ضمان المال / في أركانه ج ١7‏ ص .1١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: ضمان المال / في الحقّ المضمون سج ؛ ص .١54‏ 


4 - _ لبلب ىب سسسيججٍببببببيبببيببححح جواهرالكلام رج 
عل ما هو المستفاد من بعض الأدلة "2 , فلاحظ وتأمّل كي تعرف ذلك , 
وتعرف أيضاً إلحاق المشاهد المشرّفة بالمساجد» فيحرم غير الاجتياز» أو 
غيره وغير الدخول لكل شى ء منهبأ 4 كان دعوى إلحاقها بالمسحدين 
ال حرّمين في الحرمة مطلقاً حتى الاجتياز بعد فهم كون مدارها على الشرف 
والتعظم » وهي أول من غيرها في ذلك , فلاحظ وتأمّل . 

ولاحظ أيضاً ما مرّلنا سابقاً من إيجاب التيمّم للجنب في أحد 
المسجدين للخروج » فإنا قد ذكرنا ذلك بالنسبة للحائض إذا حاضت فيه » 
كا هونصٌ الرواية 7 المعمول علها هناك » كما أنا ذكرنا هناك أنه محرّد 
تعبّد شرعي » وإلا فالتيمّم لا يفيدها شيئاً ؛ ولذا لواضطرّت إلى دخول 
غيرهما من المساجد لا نوجب عليها التيمّم ؛ إذ هولا يفيدها شيئاً » فيبق 
الأصل لا معارض لهء والله أعلم . 

وبالجملة : فقد تقدّم هناك ما يغني تأمّله عن إطالة الكلام في المقام . 

ع الرابع : له يجوز لها حال الحيض 9# قراءة شي ء من العزام #* 
الأربع 4 إجماعاً 0 ول9) ستفيش] كلدو ا عل حسب 


.11-18 راجع ص‎ )١( 

(؟) ذكرناها في حاشية )١(‏ من ص 789. 

69 ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص »4١‏ وابن 
حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام الحيض ص8 ه؛ والمصنف في المختصر النافع : 
الطهارة / غسل الحخيض ص .٠١‏ والعلامة في النهاية : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص5١١‏ . 

(4؛) الانتصار: الطهارة/ في الجنابة ص ,"١‏ والخلاف : الطهارة / مسألة لا ج1١‏ ص 21١1-1١٠١‏ 
والغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص 488 . 

(( تقدم موق زرارة ومحمد بن مسلم في ص44 س1-7 » وراجع وسائل الشيعة : باب ١9‏ من 
ابواب الجنابة ج١‏ ص457 . 


فا وق الزويفة .يميم م ا 1/1 


على ذلك . 

«ويصحّ ضمان النفقة الماضية» للزوجة. بلا خلاف”" 
ولا إشكال ؛ لأنّها من الديون في ذمّة الزوج .كما حرّرناه في محلّه . 

بل صريح الشيخ'" والحلّى ”" والفاضلين”* والكركي" لإو» ثاني 
الشهيد ين" على ما حكي عن بعضهم : صحّة ضمان «الحاضرة ل4 ها 
أيضاً أي «الزوجة؛ لاستقرارها» وثبوتها في ذمّة الزوج» بصبيحة 
ذلك اليوم الذي أظهرت التمكين فيه . 

#دون المستقبلة4 التى لم يحصل سبب وجوبها الذي منه التمكين 
الفعلى , وهو غير معقول في الزمان المتأخّر ء بخلاف الحاضرة التي يظهر 
من أدلة النفقة الاكتفاء في وجوبها بالتمكين فعلاً في صبيحة ذلك اليوم 
وإن قلنا بسقوطها بالنشوز في أثنائه , إلا أنه لا ينافي أصل الثبوت في 
لق نوكن فى ده سور توي دعن لسر اي 
النهار بالموت والطلاقء وإنْما الخلاف في نفقة الليل. كما حرّرنا ذلك 





)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: (تقدّم المصدر انفاً). 

(؟) المبسوط: كتاب الضمان ج ١‏ ص 5"0. 

() السرائر: الديون / الكفالات والضمانات ج ١‏ ص 77 

(؛) الماتن هنا. والعلامة في التحرير: الضمان / في الحق المضمون ج ١‏ ص 007. وإرشاد 
الأذهان: الضمان /المطلب الأوّل ج ١ص‏ ١٠١غ.‏ ومختلف الشيعة: الديون / في الضمان ج 0 
ص 111. 

(0) جامع المقاصد: ضمان المال / في أركانه ج هص .52١‏ 

() مسالك الأفهام: ضمان المال / في الحق المضمون ج 4 ص .١154‏ 


موتح الو فوا لكات 1 00 
كلّه في كتاب النكام”", هذا . 
وفي محكيّ المبسوط : «إِنْما يصمّ ضمان نفقة المعسر لأنها ثابتة 
على كلّ حال وأمّا الزيادة عليها إلى تمام نفقة الموسر فهى غير ثابتة ؛ 
لأنّها تسقط بإعساره»'". وتبعه على ذلك القاضي فيما حكي عنه'". 
وفيه : أن الاعتبار حينئذٍ بالزوج المضمون عنه. فإن كان و 
ضمن عنه نفقة الموسرء وإلا فنفقة المعسرء ولا يسقط الزائد على نفقة 
المعسر بإعسار الموسر بعد وجوبه. 
201 وربّما كان ذلك من الشيخ والقاضي تفريعاً على قول أهل الخلاف 
من عيظة فنا ن الميشيلك أ المشكى خله تراط بوتقوير الب 
واذزكوى التضمو و تنتة المعسريق وإن كان الفعهون عنه ستومير 
ولط لاله رتنا تسر قار الوبعلنى نلق لسر ين قير كا بض ل 
يسقط بالعسر»7». 
نم إِنْ تقييد المصنف بالزوجة ظاهر فى عدم صحّة ضمانها للقريب . 


١١ 


ا 


0 


وهو كذلك في الماضية ؛ لعدم ثبوتها في ذمّته وإن قصّر في دفعها , 
لأنها من خطاب المواساة الذى لا يقتضى إثباتاً فى الذمّة . 
)١(‏ كتاب النكاس / اللواحق / النظر الخامس / لواحق نفقة الزوجة / المسألة الثانية. 
(") المبسوط: كتاب الضمان ج ؟ ص 551. 
(4) ينظر مفتاح الكرامة: ضمان المال / في أركانه ج ١7‏ ص .1١1‏ 


كان المغضوي والمقتو كن بالنية القالية. .مس سيت عسي نع سس حت 711 

أمَا الحاضرة ففي القواعد'" والمسالك'" ومحكيّ التذكرة”” 
وغيرها!»: صحّة ضمانها ‏ بل لا أجد خلافاً فيه بين من تعرّض لذلك ؛ 
معذّلين له : بوجوبها بطلوع الفجر . 

ولكن فيه : أَنّ هذا الوجوب لا يقتضي تبوتها في الذمّة , وإلا لوجب 
كنا بعد فوات: الر قاض ةلقد الدل سر على سسقوطة متها بعد انرون 
فيها . وإِنما هو خطاب مواساة وبرٌ وصلة , ولاشيء منها يقتضي الثبوت 
في الذمّة من غير فرق بين الماضية والحاضرة . 

ولعلَّ تفييد المصنّف بالزوجة لإخراج أصل الضمان لنفقة القريب, 
من غير فرق بين الماضية والحاضرة والمستقبلة . وقد حرّرنا في كتاب 
النكاح تحقيق الحال في ذلك!*, فلاحظ وتأمّل . 

(و4 كيف كان, ذف« في» صحّة إضمان الأعيان المضمونة» 
بمعنى وجوب ردها أو قيمتها أو مثلها عليه مع من في يده « كالخغصب 
والمقبوض"'" بالبيع الفاسد» ونحوهما «تردّد» وخلاف «والاشبه» 


.١101 ص‎ ١ قواعد الأحكام: ضمان المال / في أركانه بج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: ضمان المال / في الحق المضمون ج 4 ص .١190 ١94‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: ضمان المال / في الحق المضمون به ج ١4‏ ص .5١4‏ 
(؛) كمجمع الفائدة والبرهان: الضمان / المطلب الأوّل ج ؟ ص 5917. 

(0) كتاب النكاح / اللواحق / النظر الخامس / نفقة الأقارب ذيل قول الماتن: «ولا تقضى نفقة 
الآقارت ع 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: والمقبوضة. 


الم ا ا ع ع خف تح رق نفو أفل ال5ا 2 17 


عند المصنف والفاضل في المحكي عن تحريره''' وإرشاده'"' ومحكيّ 
المبسوط'" «الجواز» للعمومات, ولأنه ضمان مال مضمون على 
المضمون عنه . 

وفيه : أنه لا عموم يقتضي شرعيّة الضمان على الوجه المزبور ؛ 
حتّى قوله : «الزعيم غارم»!» الذي هو ليس من أخبارناء بل هو من قول 
الناس _الذين هم مخالفونا كما سمعته في الخبر السابق”" الظاهر في 
الانكار عليهم . 

وعموم: «أوفوا بالعقود»” إِنّما يقتضي وجوب الوفاء بكل عقد 
عل حمب مق اف.وقد عر فك إن الضعاق عكدنا سين الوا سل وان 
شرطه ثبوت المال في الذْمّة . 

والأعيان المضمونة نما يجب ردّها وهو ليس بمال في الذمّة, 
والغاصب _مثلاًمخاطب به إجماعاً . فيكون الضمان هنا ضمّ ذمّة إلى 
ذمّة أخرى, وهو ليس من أصولنا . 

ومن الغريب ما عن التذكرة من أَنّ «ضمان المال ناقل عندناء وفي 
ضمان الأعيان والعهدة إشكال, أقربه عندي : جواز مطالبة كلّ من 
اللاحعير ال كان ساد اق رح المشمو وج 314 
(1) إرشاد الأذهان: الضمان / المطلب الأوّل ج ١‏ ص .1١١‏ 
(5) المبسوط :كتاب الضمان ج ١‏ ص 5751. 
(؛) تقدم في ص 517. 


(0) فى ص 518. 
(1) سورة المائدة: الاية .١‏ 


ضفان فال النضارية والوووفة لعج سا دي سي سو ا ا 


الضامن والمضمون عنه»7!؛إذ هو كما ترى -_كالمتناقض . 
هذا كلّه في ضمانها بالنسبة إلى ردّهاء وأمّا ضمان قيمتها أو مثلها 
يوري :للها «تشعانها قبل حصول الم هما نيما لم بحب 
ومن هنا كان خيرة ثاني الشهيدين'" والمحققين!" وفخر الإسلام !“ا 
على ما حكي عنهما عدم الجواز . 
ودعوى : صدق كونها مالا قد اشتغلت ذمّة من هي فى يده بها, 
راضيعة النبدادة ضور ةمد لوقه رانف عل الذقة باد نينا دافيت 
موجودة, والقيمة والمثل مع التلف من هذا الإطلاق» ومثله غير كافٍ 
فى الضمان الذى هو تقل المال من ذم إلى أخرىء كما عرفت سن 
تعريفه ومن دعوى الإجماع على اشتراط أن يكون مالاً في الذمّة في 
العو المضموة: لآ اقل فى الغلك» والأضل يعلد درت ادرف يقل 
هد الفسهان: ش 
(و» على كلّ حال فلا إشكال ولا خلاف” في أنه إلو ضمن 
ما هو أمانة كالمضاربة والوديعة لم يصمٌ؛ لأنها ليست مضمونة 
في الأصل» أ بوقث السفاون ل" رد ولاعوضا على هدزر كانه : 


.591-1750 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: ضمان المال / في ضمان العهدة ج‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: ضمان المال / في الحق المضمون ج 4 ص .١50‏ 

2( جامع المقاصد: ضمان المال / في اركانه ج وص 5575-552١‏ فوائد الشرائع (اثان 
الكركي): ج ١١‏ ص .18١‏ 

(4) إيضاح الفوائد: ضمان المال / في أركانه ج ١‏ ص 606. 

(0) ادّعى الإجماع عليه في تذكرة الفقهاء: ضمان المال/في الحق المضمون به ج4١‏ ص .53١‏ 


لسسع بي و 7 ل الكل فر كاده 0302 
نعم , لو طرأ لها الضمان بنعدٌ أو تفريط مثلاً ففي صحّة ضمانها حيئئزٍ 
وعدمها البحث السابق. وهو واضح . 

كما أَنّه لا خلاف'" و4 لا إشكال في جواز التسلسل في الضمان 
ذاء على مدقبداء ىلو ضسن امن سن عه اخدر» 
وإهكذا إلى عدّة ضمناء كان جائزاً» لتحقّق شرط الضمان الذي هو 
تبوت المال في الذمّة . ويرجع كل واحد منهم على من ضمن عنه إذا 
كان بإذنه , لا على الأصل الذي يرجع إليه الضامن الأوّل إذا كان بإذنه . 

بل ولا إشكال في جواز الدور أيضاً, خلافاً المحكي عن الشيخ في 
المبسوط فمنعه ؛ لصيرورة الفرع فيه أصلاً وبالعكس , ولعدم الفائدة 
فيه ؛ إذ به يرجع الحقّ على ماكان!". 

وفيه : أن ذلك لا يصلح للمانعيّة. على أنّ الفائدة ‏ بالإعسارء 
وباختلاف الضمان بالحلول والتأجيل _متحقّقة ‏ كما تقدّم ذلك سابقاً. 

(ولا يشترط العلم بكمْنيّة المال4 حال الضمان إفلو ضمن 
ما في ذمّته صمح على الأشبه4 باصول المذهب من العمومات 
وغيرها ‏ والاشهر”", بل المشهور'“. بل عن الغنية : الإجماع 


.,190-195 استظهرعدم الخلاف في مجمع الفائدة والبرهان:الضمان /المطلب الأَوّل جة ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الضمان ج "١‏ ص .56١‏ 

(؟) كما في مسالك الأفهام: ضمان المال / في الحق المضمون ج ؛ ص .١197‏ ورياض 
المسائل: الضمان / ضمان المال ج 9 ص 770. 

(؛) ادّعى الشهرة العظيمة في المناهل: كتاب الضمان ص .١1506‏ وانظر الحدائق الناضرة: 
الضمان / في الحق المضمون ج ١١‏ ص .5١‏ 


فدان العا الذياقق لق حي دسي ا ا يي 111 


عليدا "ويل كع كنف الرهرة ١‏ الرزووض: لمعاف كوا ذلك لابين 
أصحايك )غ0 , 

ولعلّه أراد الروايات المطلقة في الضمان, خصوصاً فعا علوين 
أسامة”". بل قيل : «إِنّهما ظاهران بل صريحان في عدم معلوميّة الدين 
وقدره وقت الضمان»!". 

زتها امعيد انها من شير عطاء فين الفناةق 11515" ررقف لد 
جعلت فداكء إنّ علي ديئاً إذا ذكرته فسد علي ما أنا فيه , فقال : سبحان 
اله أو ما بلغك أنّ رسول الهيَيلةُ كان يقول فى خطبته : من ترك ضياعاً 
فول ا عدوم قر لدف دلو اليش ووم تر الن ونال فى أوا ونه كلام 


.51١ 51١ غنية النزوع: في الضمان ص‎ )١( 

(1) عبارة المصدر: «قال في المتسموط4 زوق الأضحات هواز ذلك 

(7) كشف الرموز: كتاب الضمان ج ١‏ ص 008. 

(؛) عوالي اللآلي: الجملة الثانية من الخاتمة ح ١١9‏ ج 4 ص .١177‏ مستدرك الوسائل: باب 4 
من ابواب صفات القاضي ح ١‏ ج ١٠‏ ص .5١7”‏ 

(60) الهامش قبل السابق: ص /00-00. 

(1) تقدّم نقل الخبر فى ص 109. 

6 نالكاي: كناب الروظلة يت 611 رض "الاللا:وسائل النقينة داك امن كنات الفسماد 
ح١ج8٠اص‏ 1535. 

(4) مفتاح الكرامة: ضمان المال / في أركانه ج ١١‏ ص 57]. 

(9) في المصدر: عن ابي جعفرئليًة. 

)٠١(‏ في المصدر بدل «فهو لوارئه»: «فاكله» وأشير في هامش الوسائل إلى نسخة: «فلأهله». 


مم ا سيو خافن الكلدام ع 37 ) 
وكفالة رسول الله يَياةُ مدا ككفالته حيّاً. وكفالته حيّاً ككفالته ميّناً. فقال 
الرجل : نفست عنّى جعلني الله فداك»7". 

بل ولقوله تعالى : «ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم»!" . 

مضافاً إلى قوله [32]: «الزعيم غارم»'". 

ولكن قد يناقش : بعدم ثبوت الأخير من طرقنا , بل لعل الثابت منها 
تكذيية #بويان الآ لسك هما تعن في كهها ان الكين لبمن مين 
الضمان المصطلح . 

إلا أنه فيما قدّمنا كفاية للإثبات المطلوب. خصوصاً مع عدم 
المعارض إلَآ دعوى : نهي النبيَّييْةُ عن الغرر, والثابت منه البيع أو 
مطلق المعاوضة . والضرر لاحتمال كون المضمون مما لا يحتمله, 
وكواكا شر اد ةلفحل ديعل الوقن فرطو الا عد ذلك 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديون / باب 84 الكفالات والضمانات ح ١١‏ ج 3 ص .1١١‏ وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب الدين والقرض ح 0 ج ١8‏ ص 577. 

)١(‏ سورة يوسف: الاية ؟77. 

(؟) تقدم فى ص 527. 

اماف السب الخفدم قل يض را 

(6وشائل العسيفةدنباني مق أيوانن اداب التجارة ح ” ج ١7‏ ص 448. ستن الدارمي: 
ج 1ص ,10١‏ سنن أبي داود: ح 737371 ج ” ص 101, مسئد أحمد: ج ١‏ ص ,1١7‏ سئن 
النسائي: ج لاص 515, سنن ابن ماجة: ح 5١44‏ و 5١190‏ ج ١‏ ص 19/, سنن البيهقي: 
ج وص 5758 مجمع الزوائد: ج ؛ ص .6١‏ 

(1) في بعض النسخ: هو. 


وان العال الذي ف الدقة1. ,متسسع حيسي ب ب ع ب ب ا 


وحينئذٍ فما عن الشيخ فى مبسوطه!" وخلافه'" والقاضى 
في مهذبه”ا وابن إدريس في سرائره'* من عدم الجواز. واضح 
الضعف ء هذا . 

ولكن في المسالك!* ومحكيّ التذكرة وغيرها'": أن الصحّة فيما 
إذا كان يمكن العلم به بعد ذلك ا «أنا ضامن للدين الذي لك 
عله امانها كالمل كتدرقمت افيف كاف ذكعة 
فلا يصمٌ قولاً واحداً؛ لصدق الشيء على القليل والكقر ب واجننا 10 
لوم أقلّ ما يتناوله الشيء كالإقرار: يندفع : بأنّه ليس هو المضمون 
وإن كان بعض افراده . 

وهو جيّد إن كان المراد عدم إمكان العلم في الواقع للإيهام ونحوه 
كما عساه يومئ إليه قوله : «يندفع .. عاك اعدرووو ا قاو معد 


للنظر ؛ ضرورة أن مقتضى الادلة التى ذكرناها عدم الفرق بين الجميع , 

.550 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الضمان ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: الضمان / مسألة ١‏ ج 7 ص .5١5‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الضمان ج ه ص .41١‏ 

(؛) السرائر: الديون / الكفالات والضمانات ج ١‏ ص ؟". 

(0) مسالك الأفهام: ضمان المال / في الحق المضمون ج 4 ص .١5!‏ 

110:2 تذكرة الفقهاء: ضمان المال / في الحق المضمون به ج‎ )١( 

(0) كجامع المقاصد: ضمان المال / في أركانه ج هص 17750 751, ومفتاح الكرامة: ضمان 
المال / في أركانه ج ١7‏ ص 77]. 

(8) ذكر هذا الاحتمال مع جوابه في جامع المقاصد والمسالك ومفتاح الكرامة: (انظرها ضمن 
الهوامش الثلاثة المتقدّمة). 


4م" آ#آت سس سسشش صلل سلب ب لب 0 جواهر الكلام (ج 8 


فيصم ضمان ما في الذمّة عن ميّت أو حيّ وإن كان لا يمكن العلم به في 
الظاهر إلا أَنّه في الواقع متشخص كما هو واضح . 

(و» على كل حالء فؤيازمه» مع وقوع الضمان على 
الوجة المزيق:: : «ما تقوم به" البيّئة أنه كان ن ثابتاً في ذمْته وقت 
الضمان, لا : 

وأ 

ولا لاما يوجد فى كتاب» ممّا هو ليس طريقاً مثبتاً لما في الذمّة . 

إولا» ما يقد به المضمون عنه» بعد الضمان الذي يكون إقراراً 
في حقّ الغيرء خلافاً للمحكي عن أبي الصلاح”" وأبي المكارم”". 
ولعلّهما يريدان ما أقر به سابقاً قبل الضمان . 

ولا ما يحلف عليه المضمون له برد اليمين4 الذي هو كالإقرار 
وكالبكنة :قن بح المتخاضمين_ لا فطلقا بأو اضل:برابسيد كذ لك ايضا: 

خلاذا لحك عن النقنة ذا رمد داومك أن رعة نا عدن 
النها #الكانوا قاقر "انين أ لذ كان ار برهن السامق: فال دقان 
عاقب اى المشتهوت له على ما يدّعيه واختار هو ذلك وجب عليه 
رسيي سسورسيه فسيكون المفية 


0) تاخرت هده بالكل ل لش القدرا ب نااك عن كلمة «البيّنة». 
(؟) الكافي في الفقه: في الكفالة والحوالة ص .51١‏ 

(©) غنية النزوع: في الضمان ص .5٠١‏ 

(]) المقنعة: الضمان / الضمانات والكفالات ص .81١7 0-4١60‏ 

(0) النهاية: الديون / الكفالات والضمانات ج ١‏ ص 59. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الضمان سم 0 ص 117. 


الطهارة / في قراءة الجائئض للقرآن د ل سس 8 
مامرٌ في الجنب . 

ع وكا خيزر لاض والتعمومانض والعضيض 01١:‏ الفشيرة االمضقيقة: 
المعتضدة بنني الخلاف » بل بالإجماع المآعى صريحاً!"' وظاهراً27, لكن 
«ايكره لما ماعدا ذلك * من القران على المشهور؟ . بل ظاهر 
المصئّف 7 دعوى الإجماع عليها من غير فرق بين السبع والسبعين وغيرهما ؛ 
لا روي عنه ( صلَّى الله عليه وآله ) : «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئاً 
من القران » 29 , 

ولقول أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني المروي عن 
الختصال : « سبعة لك يقرأون القران وعد منها- الجنب والنفساء 
والحائض ع«( 9 8 

وفي كشف اللثام أنه « أرسل عنه ( عليه السلام ) في بعض الكتب : 
لا تقرأ الحائض قراناً » 9 . 





010( راجع الهامش السابق . 

(0) الانتصار: الطهارة / في الجنابة ص ,”١‏ والخلاف : الطهارة / مسالة /ا؛ ج١‏ ص .١١١-١١١‏ 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة/ احكام الحيض ج١‏ ص"77, ومنتهى المطلب : الطهارة / احكام 
الخائض ج١‏ ص ٠١١‏ . 

(:) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة/ في الخيض والاستحاضة ج١‏ ص 45» وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص 2١40‏ وابن حمزة في 
الوسيلة : الطهارة / احكام الحيض ص08. والعلامة في النهاية : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ 
ص9١١.‏ 

(ه) المعتبر: الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص”"3 . 

(1) سنن البيق : باب ذكر الحديث الذي ورد في نبي الحخائض عن قراءة القران ج ١‏ ص89 . 

00 تقدم في ص .١18‏ 

(4) دعائم الاسلام : ذكر الحيض ج١‏ ص8؟١.‏ كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج ١‏ 


يتقف 


فشان المال الذى :كي الدقة” .جح بج ع ا وز ا 1 


وفى المسالك : «بناءً على كون اليمين المردودة كالبيّنة بتجه 
وجوب الأداء عليه ؛ لعدم الفرق فيها بين كون الخصم الضامن أو 


المضمون غنه: لأن الحو فبك يها مطلقا «يخلاف الاقرا نع 01 1 
وفيه : أنّ حكم البيّنة كذلك. إل أن الكلام في كونه مثلها في ذلك» © 
هذاكل إضمن ما في ذه 


وآنا لوضمن ها يشهدوية علية له : بصحٌ؛ لأنه لا يعلم ثبوته فى 
الذقة» كقاافى القواغر"' ومسكن الفعر د 1" روفاد © واليهدان 11 
كما رتلا ,159 الفميوط ١:‏ "والتبر ثرا ابييل هيو اميد ين 
المفيد”" والتقى!". 

وفشر اف الميالق دقها لجاع المقافوا" ور الها لعا عا 
اب ا لي حاله. فضمانه حينئذ 


)١ )‏ مسالك الأقهاء : ضما جا ب م لا ل 

(1) قواعد الأحكام: ضمان المال / في أركانه بج ١‏ ص .١08‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الضمان / في الحق المضمون ج ١‏ ص 0051. 

(4) إرشاد الأذهان: الضمان / المطلب الأول ج 1 

(0) مختلف الشيعة: الديون / في الضمان ج ه ص 115 -417. 

(1) المبسوط: كتاب الضمان ج "' ص 550. 

() السرائر :الديون / الكفالات والضمانات ج ١‏ ص ؟7. 

(8 وة) حكاه عنهما في مختلف الشيعة: (تقدّم المصدر انفا). وانظر المقنعة: الضمان / 
الضمانات والكفالات ص ,8١7‏ والكافي في الفقه: في الكفالة والحوالة ص .51١‏ 

,”77 جامع المقاصد: ضمان المال / في ا دمص‎ )٠١( 





م 2 *22© جواهر الكلام (ج ")2 


بالضيغة المزبوزة شافل لا إذااكان كذلكرولما محدف شلا نهد ؛ إذ 
لا يدل على ضمان المتقدّم » لأنّ العام لا يدل على الخاص» . 

قال : «فعلى هذا لو صرّح بقوله : ما يشهد عليه أَنّه كان ثابتاً في ذمّته 
وقت الضمان فلا مانع من الصحّة , كما لو ضمن ما في ذمّته ولزمه ما 
قوع ب اليينة انه كان تابنا 

«وحينئزٍ فتعليل المصنّف لا يخلو من قصور ؛ لاقتضائه أنّه لو ضمن 
بهذه الصورة وثبت كون المشهود به كان فى الدذمّة وقت الضمان 
متو كان ابل دنار و لتر اوت فين 1" الضيما نم قتع 
كما قد عرفت . فلابد من تنزيل التعليل على عدم العلم بإرادة الثابت من 
الصبغة»!". 

وفيه : أن المنّجه مع فرض إرادة العموم من الصيغة ؛ لاقتضاء لفظ 
«ما» ذلك _الصحة فى الثابت بها #وقت الضمان4 والبطلان فى 
سحاد ل القيعا ذ الى اللجميع سانا إلى إناك طادر ديع اليا رات 
المشتملة على التعليل المزبور ما ذكراه من التفسير المزبور الذي قد 
اعترفا هما أيضاً بذلك وأ ما ذكراه فيه تنزيل وتخريج . 

ولغل الأولى قير دللباراد#ييان عدخ حخة صمان :نا عق 
بالبيّنة من حيث كونه كذلك ؛ لأنّه حينئذٍ من ضمان ما لم يجب , ضرورة 
عدم جعل عنوان الضمان «ما في ذمّته» والبيّنة طريق لمعرفته , بل كان 
العنوان «ما يثبت بها» والفرض وقوعه قبل ثبوته بها . 


)01( في المصدر بدلها: صيغة. 
(؟) مسالك الأفهام: ضمان المال/في الحق المضمون ج؛ ص ١49‏ (بتصرّف فى صدر العبارة). 


ضمان المال الدى ف الدية لعس جحي حياس يي يي يي ل حي ال 


ومن هنا أردف التعليل المزبور في المختلف بقوله : «فلا يصحٌ ؛ لأنّه 
فبما وماال يعي ابروا ريق ١‏ يالبسوك يقن 
حصوله لبس لبوا بعال القنما نوإق كا وتضهون الها دف انيه ا ؟ 
عا السمان ,اكد قوت لهب لذ يهو ضر د الهها ويد لالهو يال ١‏ 
الشهادة المفروض سبق الضمان لها . 

وكذا لو جعل عنوان الضمان «ما يقر به المضمون عنه» أو «ما يحكم 
به الحاكم». أو تجو ذلك مقا هو بعد لم يحصل : وحيقر نتحه هذة 
العبارات ولا يحتاج إلى التخريج المزبور الذي قد عرفت فساده في 
نفسشة . 

زكأن السب الداع المضلت وظيرنه انق دك السكع الدويون: 

ول هن الفرق نيو حدل الواح النقي ا وروماافى الد هاده متك 
بالكقوويين جدله رما دك هاا ش 

وثانياً: التعريض بخلاف الشيخ في المحكي من نهايته . حيث قال : 
«ولو قال: أنا أضمن ما يثبت لك عليه إن لم آت به في وقت كذاء كم 
لسر .وح علننها تاميضديه الك المضمون عند ادوس الذقي 
حكاه في محكيّ المبسوط عن قوم من أصحابنا وقال: «إِنْي لم أعرف 
ا 

مسيم يعرف به نصَّأ كيف أورده في 





.61١١؟ مختلف الشيعة السو شان مص‎ )١( 
.59-58 (1)النهاية: الديون / الكفالاات والضمانات ج ١د ص‎ 
المبسوط: كتاب الضمان ج تدص 5950؟,.‎ )"( 


حب م ا م ع ةسوس فرافر الكلذم 21 /1) 
وا اانه اه جاعلا دو 

ولكن انتصر الله تعالى له على لسان الفاضل في المختلف , فردّ ذلك 
عليه ثمّ قال : «لا شكٌ في عدم تحصيل هذا الرجل»'”". 

وعلى كل حالء فمراد المصنّف وغيره التعريض بما سمعته من 
النهاية . 

ولكنّ المحكي عنها : أنّ ذلك موجود في بعض نسخها””", وإلا 
فالأصل : «ما ثبت لك عليه» بالفعل, ولاشكٌ حينئذ فى صحته ؛ 
شوووة كوت هاا النامه يها لأ يما شيك ها مال ماكو أن برية لشم 
من نسخة :«ايقيث)» :مان ما قى الدّمّة الذى طريق معرفته النبوت بها : 
وان كان كاوق اه فار 

وقد ظهر لك ممّا ذكرنا الكلام في جميع أطراف المسألة. والحمد لله 
وو له المي 

البحث «الثالث: فى اللواحق» 
(وفيه!» مسائل» : 1 
«الأولى» 
9إذا ضمن» ضامن للمشتري بالمعنى الأخصٌ «إعهدة الثمن» 


.77 ص‎ ١ السرائر: الديون / الكفالات والضمانات ج‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: الديون / في الضمان ج ه ص .11١‏ 

(5) حكى ذلك في مفتاح الكرامة: ضمان المال / في اركانه ج ١١‏ ص 455. والموجود في 
نسختنا من النهاية: «يثبت». وقد تقدّم المصدر انفا. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وهي. 








ضمان عهده التمن 2001000 سه" 


التي هي ضمان بالمعنى الأعمّ ؛ أي النمن الذي هو في عهدة البائع له 
إلزمه دركه كل موضع يثبت فيه'" بطلان البيع من رأس» 
بظهور استحقاق المبيع مع عدم إجازة البيع أو قبض الثمن أي مع عدم 
إجازة قبض الثمن وإن اجاز البيع منه -او فقد شرط من شروط 
الصحة ... او نحو ذلك . 

باوجلاف اجدة فدف الأول بل ف محكه العذكرة © وكيذا 
مجع الأرها 0 #الينيفة إلى اطبا النانن عابد فى مع الأختضان, 
وفي المسالك : «ظاهرهم الإطباق عليه»!0. 

كما أن صريح غير واحد عدم الفرق بين الأَوّل والثاني”", بل هو من 
متتد ما سعيتدض العبداك دوقع يعاف النقافي رطا اناد ار 
ضمان العهدة»!". وحينئذٍ إن تم ذلك يكون هذا الفرد بقسميه خارجا 
غنبيحة:طلمان الاعيان وإن كان هو متها : 

«أما لو تجدّد الفسخ بالتقايل» أو الخيار «أو تلف المبيع قبل 
القبض 1 يلزم الضامن, 500 المشتري #على البائع 4 لما عرفت 


ا : الضمان 5 ١‏ اص 56. 
2 تذكرة الفقهاء: كسان المال / فى ضمان العهدة ج غ١‏ ص ٠‏ 11, 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الضمان / المطلب الأوّل ج 1 ص 191. 
الل ا : 0 وص . 

(0) جامع المقاصد: ضمان المال / في أركانه ج ه ص .57١‏ 


ا ر ل ب سلسبييصي امراش الكلام (ج / ")2 


من اعتبار ثبوت الحقّ وقت الضمان فى صحته. من غير فرق بين 
ضمان العهدة وغيره ولاريب في حصوله مع قبض البائع له في الأوّل , 
بخلاف الثاني الذي هو فسخ متجدد. فضمانه به حينئذ من ضمان 
ل جب 

بن كاهو السسوالك: للف جحت لو لاه | تلقو قبل الفيين مو حلت 
للفسخ من الأصل لا من حينه. فَإنّه ديعل ل ساس عرى الغيا له يدا : 
ما نحن فيه على كون التلف فاسخاً من الحين أو الأصل , فيندرج في 
مان العيدة عن التاتى فود الا دل قال 

تيده ادي اللدى: انيدان :ف ١‏ الفيم حالته كان ملكا 
للمشتري ظاهراً وفي نفس الأمرء فلا يتناول الضمان الئمن ؛ لأنه 
لم يكن لازماً للبائع مطلقاً, وإنّما التلف الطارئٌ كان سبباً في حكم الله 
تعالى بعود الملك إلى صاحبه من اصله»”" 

وإن كان هو _كما ترى _مرجعه إلى التناقض ؛ ضر ورة اقتضائه كون 
المال في أن واحد ملكاً لشخص وليس ملكاً له بل ملك لآخر. ونظير 
هذا وإن احتملناه في إجازة الفضولي, إلا أَنّه قلنا بكونه ملكا لشخص 
وبحكم الملك لآخر, فإِنّه لا يمتنع الوضع من الشارع والتسبيب كذلك , 
ويمكن تنزيل كلام الشهيد على هذا . 

ولكن يبقى المطالبة بدليله أَوَلدً ومنافٍ لفرضه ثانياً؛ إذ من أحكام 
الملك ضمانه على من في يده, فيتّجه كلام العلامة حينئذ . 


)١ )‏ مسالك الأفهام: #»طماء: الال انراق ا ٠ق‏ 


تبوان عهةة القن . سحي ل تا ا ا 1410 


قنك للك غلم راف التساتم وعير :مقن عر لك المقبيد يا لضن 
ما صرّح به الأكثر”" من التقييد به ؛ ضرورة عدم دخوله في عهدة البائع 
-الذى هو المضمون عنه إلا بقبضه . 

اللْهم إلا أن يقال : بكفاية السبب _الذي هو العقد _حينه وإن تعقّب 
القتطى الهدا و نوها تسمعة ون الجبمال الشمان الشع عيب منائقة 
وضمان درك ما يحدث من بناء وغرس . 

كذ عمك الأععان التروووى ود عمل الخطلاق اليد كور عي 
ذلك . خصوصاً من المصنّف المصرّح بخلاف الاحتمال المزيور في 
العس تنح درو انه العا لم.: 

إوكذا» لا يدخل في ضمان العهدة إلو فسخ المشتري بعيب» 
لاحق للضمان _كما لو وقع قبل القبض أو في الثلاثة _قولاً واحداً كما 
فى المسبالك"اوغيرهة»: 

بل و «إسابق» وفاقاً لالمشهور”"؛ لأنّ الفسخ به إِنّما أبطل العقد من 
حينه لا من أصله , فلم يكن حالة الضمان مضموناً » بل لو صرّح بضمانه 


/ كالشيخ في المبسوط: كتاب الضمان ج الج ا والعائية في الإرشاد: الضمان‎ )١( 
المطلب الأوّل ج هن اع د‎ 

(") كالشيخ في الخلاف: الضمان / مسالة 11ج *اص , والعلامة في التحرير: الضمان / 
في الحقّ المضمون ج اص 0058. والكركي في جامع المقاصد: ضمان المال / في اركانه 
ج وحص 523797 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠١58‏ ج 5 ص .١110‏ 

(؟) مسالك الأفهام: ضمان المال / في اللواحق ج 4 ص ؟١5.‏ 

.1١8 ص‎ ١١ كمفتاح الكرامة: ضمان المال / في أركانه ج‎ )١ 

(0) نسبه إلى الأشهر في كفاية الأحكام: ضمان المال / في اللواحق ج ١‏ ص 050. 


2 010 الكلام (ج /») 


كان ادا لا ظيها وها لم حب 

فما في القواعد" ومحكي التذكرة!" من الإشكال فيه _ممّا عرفت, 
ومن وجود سبب الفسخ حال البيع بل عن فخر المحققين : الجزم 
بالدخول فيه ؛ للحاجة”" ‏ واضح الضعف ؛ ولعلّه لذا استقرب عدم 
اندراجه بعد أسطر من الاشكال!, بل جزم به بعد ذلك!. 

تدقف بالآأرش رجع على الضامن؟ كما في القواعر'" 
وغيرها" «الأنّ استحقاقه ثابت عند العقد» فيتحقّق شرط الضمان, 
بل هو أولى من غيره؛ لأنّ الأرش جزء من الثشمن باق في ذمّة 

«و4 لكن مع ذلك «فيه تردد» بل عن التحرير : الجزم بالعده!؛ 
لأنّ الاستحقاق له إِنّما حصل له بعد العلم بالعيب واختيار أخذ الأرش, 
والعيب الموجود حالة العقد لم يقتض تعيين الأرشء بل التخيير بينه 
وبين اقلم بشتن الارسى اله باحفما ره 


) اعد كاه : ضما' لفان ارق اندي ام 

(1) تذكرة الفقهاء: ضمان المال / في ضمان العهدة ج ١4‏ ص .51١‏ 

2 إيضاح الفوائد: ضمان المال / في اركانه ج كاص 80. 

(؛) قواعد الأحكام: (تقدّم المصدر انفا). 

(0) قواعد الأحكام: ضمان المال / في الأحكام ج ١‏ ص .١7١‏ 

(1) المصدر السابق. 

(/0) كإرشاد الأذهان: الضمان / المطلب الأوّل ج ١ص .6١5‏ وجامع المقاصد: ضمان المال / 
في الأحكام ج ه ص 578. 

)8 8) تحر يرالأحكام: : الضمان / في الحق المضمون ج " ص 000. 


أو طهر كون العبية أن رفظ ددا ٠”‏ مح سم يس يت جد ني يت ا 


ولو قيل : إِنّهِ أحد الفردين الثابتين على وجه التخيير - فيكون 
كأفراد الواجب المخيّر حيث يوصف بالوجوب قبل اختياره, فيوصف 
هذا بالنبوت قبل اختياره -ففي المسالك : «لزم مثله في الشمن ؛ لأنّه 
قسيمه فى ذلك»7". 

وقنهه | از فقي التعرن راع اتن ,خليدسسيقاق السمن الى 
لم يجب إلا بالفسخ , بخلاف الأرش الثابت بالأصل ؛ لكونه عوض جزءٍ 
فائت» وإن كان للمشتري ارتفاق آخر وهو الفسخ والرجوع إلى الثمن . 

ودعوى : عدم ثبونه إلا مع العلم والمطالبة به _حتَّى أنه لو لم يعلم 
أو لم يطالب لم تشتغل ذمّة البائع بشيء مخالفة لظاهر الأدلّة, وقد 
تقدّم الكلام في ذلك في محلّه , فلاحظ وتأمّل . 


المسألة «الثانية 4 
قد عرفت أنه «إذا خرج المبيع 4 ح «لسدنا رجع» 
المشتري «على الضامنء أمّا لو خرج بعضه» مستحمّاً إرجع على 
الضامن بما قابل المستحق» بلا خلاف”" ولا إشكال «وكان فى 
الباقى بالخيار» لتبعض الصفقة «فإن فسخ رجع بما قابله على 
البائع خاصّة4 وفاقاً للمشهور'"؛ لعدم اندراجه في ضمان الضامن , بل 


.٠١7 مسالك الأفهام: ضمان المال / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 
.117 ص‎ ١١ (؟) كما في مفتاح الكرامة: ضمان المال / في الأحكام ج‎ 
.046 ص‎ ١ كما فى كفاية الأحكام: ضمان المال / فى اللواحق ج‎ )*( 


اع ا جيسن لقو أشن كاذه عا 
لا يصحٌ ضمانه له لو صرّح به ؛ لأنّه من ضمان ما لم يجب . 

مالساي عن اتسين سور سرع ان الفساين 
بالجميع”"!؛ لوجود سبب الاستحقاق حال العقد . 

كالعيب . وفيه : أن ذلك لا يقتضي دخوله في عهدة البائع له حتّى 
يصحٌّ ضمانه عنه , كما عرفت الحال في المشبّه به فضلاً عن المشبّه , 
وهو واضح . 

المسألة «الثالثة » 

(إذا شمن ضامن للمشترى درك ما حدقا" من بناء أو 
غرس» مثلاً في الأرض المشتراة لو خرجت مستحقّة وقلع المالك 
بناءه وغرسه ؛ أي تفاوت ما بين قيمته ثابتاً ومقلوعاً إلم يصمٌ؛ لأ نْه 
ضمان ما لم يجب» حال الضمان ؛ ضرورة عدم استحقاقه ذلك على 
البائع قبل البناء والغرس ء بل ولا بعده, وإِنْما يستحقه عليه بعد القلع . 
نعم » سبب ذلك وهو استحقاق الأرض - موجود حال الضمان, لكن 
قد عرفت أنّ الأصحّ عدم الاكتفاء بذلك . 

خلافاً للشهيد في اللمعة : فجوّزه”" لذلك وللحاجة إليه (و» كأنّه 
ال اودارا الريدني ودام 


)1 اليوط : كتاب ب لفسادج 5 اموا 
(؟) اللمعة الدمشقية: 000 
(غ) الروضة البهيّة : كتاب الضمان ج 4 ص .١21‏ 


ايب ا ع بع جب ونوا هرا لكلام ع0 
عند وت كلّ صلاة إلى قوله ( عليه السلام ) :- ولا يقربن مسجداً 
ولا يقرأن قراناً 2 

وهي كا ترى قاصرة عن إفادة الحرمة سيا بعد معارضتّها مما عرفت » 
غير قاصرة عن إثبات الكراهة سيّا بعد انجبارها بالشهرة , بل بظاهر 
الإجماع من المصتف », لكن مقتضاها عدم الفرق بين السبع والسبعين 
وغيرهما كما هو قضيّة إطلاق الأكثرء فا عن سلار في الأبواب7 من القول 
بالحرمة ؛ كالمنقول عن ابن البرّاج" من تقييدها بالزائد على السبع 
ضعيفان سيّما الثاني » كضعف القول بعدم الكراهة مطلقاً » أو بتقييدها 
بالسبع أو السبعين لما عرفت . 

وكأن مستند الأخير ما ورد قِ المخين 2 4 لكنّه فيه : دفع أنه قياس 
لا نقول به أنها أسوأ حالاً منه» لكن قد يقال : إنه وجه الجمع بين ما 
َقَدّم وبين ما ورد في بعض الأخبار الآتية في ذكر الحائض من الأمر لها أن 
تخوضا وفنت كا ضئلاة: إلى أن قال : (زوتلت القران وذ كرت الله 
(عز وجل )2"06, فليتأمل. 

ثم إن الظاهر من ملاحظة كلام الأصحاب عدم الفرق فيا سمعت من 

ص 2.15 وتستاراة الوساثل : باب /ا؟ من ابواب الحيض ح١‏ ج ١‏ ص١5‏ . 
)١(‏ دعاثم الاسلام : ذكر الحيض ج١‏ ص18١١»‏ مستدرك الوسائل : باب 7٠7‏ من ابواب الحيض 

ل ص١3‏ . 
() نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة/ احكام الحدث ص؛6” . 
(6) المهذب : الطهارة / باب الجناية ج١‏ ص4" . 
(1) تقدم في ص .١75‏ 
(5) سيأقٍ في ص هه ؛ . 


بل «قيل» والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط"" والفاضل"" 
وولدهءواتاتى المستحقفيق !4 والتسهيديق'" :و« كنذا» لا يجوز 
«اوضيكه اناد »اله نس عن الأختنى» زا1 قوث قله وك 
الشرع لو وقع لا يقتضي صحّة عقد الضمان المشروط بتحقق الحقٌّ 
حال الضمان . 

لكن في القواعد : «إشكال»'", وعن التذكرة أنّه قرّب الصحّة 
وقال: «نمنع كون المضمون عنه غير واجب»”" «و» في المتن : 
«الوجه الجواز؛ لأنه لازم بنفس العقد» . 

إلا أنه نظر فيه في المسالك بأنّه «لا يلزم من ضمانه ‏ لكونه بائعاً 
مسلطأً له على الانتفاع مجّاناً ‏ ضمانه بعقد الضمان مع عدم اجتماع 
شرائطه التى من جملتها كونه ثابتاً حال الضمان. فعدم الصحّة أقوى»!*. 

وقد 000 المحقّق الثاني . حيث إِنّه أنكر على إشكال الفاضل 
في القواعد بأَنّه «إن كان في ثبوت ذلك على البائع فلا وجه له ؛ لأنّ 
لواحي مران كا فى اتنضا هذا الفسمان فيوتةه عضا ء لكون 


-000 
)5 ) تحر يرالأحكام: : الضمان / في الحق المضمون ج ؟ ص 001. 
(؟) إيضاح الفوائد: ضمان المال / في الأحكام ج ١‏ ص 65. 

(؛) جامع المقاصد: ضمان المال / في الأحكام ج ه ص .51١‏ 

(5) مسالك الأفهام: ضمان المال / في اللواحق ج ؟ ص 7١4‏ - 500. 
(1) قواعد الأحكام: ضمان المال / في الأحكام ج "١‏ ص .١٠١‏ 

() تذكرة الفقهاء: ضمان المال / في ضمان العهدة ج ١4‏ ص .56١‏ 
(8) مسالك الأفهام: ضمان المال / في اللواحق ج 4 ص .5١0‏ 


ا 010111 00000 ل 
مو كوا فاأاوحة له كنا ء لأ عاونا لم سحن مد 

وإلى هذا أشار فى المسالك بقوله : «فالخلاف ليس فى ثبوت ذلك 
على البائع أم لافإِنّه ثايت كر نكال درل فى تيوجه سب الضيها 43 

ووتظير الثائدة«نها لو امط المسترى عه حو الرجوت سيت 
البيع , يبقى له الرجوع عليه بسبب الضمان لو قلنا بصحته .كما لوكان له 
خياران فأسقط أحدهما, فإنّه يفسخ بالخيار الآخر إن شاء» . 

«وفيما لو كان قد شرط على البائع ضماناً بوجه صحيح, 
فإن صحّحنا هذا كفى في الوفاء بالشرط وإن لم يحصل للمشتري 
نفع جد يد» . ش 

وقعن كله أ نهذ ايفان فدفية فائدة لخر في النأكية ركان 


5 


بصحتة ) . 

«وبه يظهر ضعف تعليل جوازه بكونه ثابتاً ضمن أم لم يضمن ؛ لأنْ 
هذه الفوائد الأخر لم تكن ثابتة لو لم يضمن»"" 

تلك سكن اراكة المصنيسهاة كترو فين ارا ([الروعسة الحر ان 


5 اشتراط ضمان ذلك على البائع في عقد البيع. تعريضاً بما وقع في 


يحكن التسمواط ب الاق شار ليه المفتف انط القيل يق لسرن 
شرطا ذلك في نفس ابيع بطل ابيع" 


)010( جاع النقاصد د ::صضمان الغال / في الأحكام ب 0( ص .58٠١‏ 
(") المبسوط: كتاب اداو اص 578. 


بل قد عثرنا على نسختين من الشرائع : «وقيل : وكذا لو ضمنه البائع 
ولو شرطه في نفس العقد»!". 

والريفة حيهد قينا كر الحهتك واضح لأ المتسروط لاز 
للبائع بنفس العقد , فلا مانع من اشتراطه عليه ليترتب عليه ما ذكره في 
الفسا لك هن الذا ثلاة لاو لى لكر 

ولا تقدح جهالته بعد أن كان لازماً له نحو ما قيل في اشتراط خيار 
المجلس . وإن كان لا يخلو من بحث عندنا . 

وعلى كل حال فالمراد ذلك, لا الضمان المصطلح ؛ إذ هو غير 
معقول , ضرورة أَنّه لا وجه لأن يضمن الإنسان عن نفسه . فمن الغريب 
اشتباه هؤلاء الأفاضل في ذلك . 

وكيف كان , فهذا كلّه في ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع . 

وأمّا العكس وهو ضمان عهدة الثمن للبائع عن المشتري - 
فلا إشكال فيه إذا كان ديئاً ؛ بمعنى نقل ما فى ذمّة المشتري إليه . 

كذ طعاته رارج منشعقا نيما إذاكان البون كلا كن د 
المتدرى الناى مرسعة إلى الأول امضاء ار إلى ارفينة إن كدان ميتعينا 
كما إذا كا شخضيا ,فان ظماق عيوتة عن النسهرى عيش ذلك:. 
زان و من ضهان الا عبان كما شر نا النشهارةا دشو من تمان 
ما في الذمّة , فتأمّل جيّداً. 





وكذا ضمان نقصان الصنجة التي يزن بها النمن أو المثمن للبائع 
اوالنشوى» كنا صرح به غير واحد”", لكنه لا يندرج في إطلاق 
ضمان العهدة . 

ومثله ضمان رداءة الجنس فيهما أيضاً. 


٠١ 





المسألة «الرابعة » 
إذا كان له على رجلين» مثلاً إمال. فضمن كل واحد منهما 
ما على صاحبه» بإذنه دفعة واحدةً؛ ورضي المضمون له بذلك, 
وتساوى المالان من جميع الوجوه #تحوّل ما كان 0 واحد 
منهما إلى صاحبه» بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لاجتماع شرائط صحّة 
الضمان فى كل منهما . 
اد هذا القنما وطاضيرورة كل و اعد متها مقيانة قرعا 
وبمضمونيّته أصلاً فيتعاكسان , وافتكاك الرهن إن كان غليهما أو على 
احدضناء ل الما اذاء دووغيو د للنة: 
كما أنّ فائدته مع اختلاف الدين قَلَّدَ وكثرة وحلولاً وتأجيلاً , 





)١(‏ كالعلامة في القواعد: ضمان المال / في أركانه ج ؟ ص .١08‏ والكركي في جامع 
المقاصد: ضمان المال / في اركانه ج ه ص 555 والشهيد الثاني في المسالك: ضمان 
المال / في اللواحق ج 4 ص "؟١5.‏ 

(1) ينظر المبسوط: كتاب الضمان ج ؟ ص 755. وقواعد الأحكام: ضمان المال / في 
الأحكام ج ١‏ ص .17١‏ وجامع المقاصد: ضمان المال / في الأحكام ج ه ص 787 
ومسالك الأفهام: ضمان المال / في اللواحق ج غ ص .5١00‏ 


لوتفسق انذاق كل انهاه ا علق نا عي ١‏ مح بحسب بي بس تحط م 
والقنجاد كذلك.دزافح . 

بلافق الترعن لم فرك رهما الضمان قا عه وقننا رضحن 
ل لل ا ل ل لي ايد 
عق القرماء السيى تمان تحتف إلا از المفلين فتن اشهح عا 
الوح كله مع نري كو الشيمان دالدئة بورداى مه دز سيق 
الغرماء , فإذا كان قد أَدّى الآخر عنه قبل الحجر عليه ضرب مع الغرماء 
ولا يتساقط معه ؛ لتعلق حقّ الغير بما عليه , بل يكون له حصّته ويبقى 
الباقى في ذمّة المفلس ., كما هو واضح . 

ولو قبل المضمون له ضمان أحدهما دون الآخر كان الجميع عليه , 
فإن دفع النصف _مثلاً انصرف إلى ما قصد ويقبل قوله مع اليمين» فإن 
أطلق قسّط في وجه قويّ تقدّم نظيره في الرهن!", ويحتمل صرفه إلى 
مو ذا وك لشي ان اقرط ش 

نعم لو أبرأ تعيّن ما قصده , فإن أطلق فالتقسيط , مع احتمال القرعة 
أيضاً بناءً على أَنّها للأعمّ من المشتبه موضوعاً في الواقع . 

ولو ادّعى اللأصيل قصده فى الابراء ففى القواعد : «فى توجّه 
التعين عله ب أى التضمون الات رهاق القتامن [شلكال :ام عدم توت 
اللفية لحو القير وكفاء القصد 0 

ون المحدّى الثاتى : ته امسو جه القرضة 1" 


.0١3353 ص1١ في ج‎ )١( 
.١١1١ ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: ضمان المال / في الأحكام ج‎ 
.517 (؟) جامع المقاصد: ضمان المال / في الأحكام ج ه ص‎ 


ل 


المع 


ع سي ا ل 7 ا وا | قر الكلام (ج /") 


ولعلٌ الظاهر: أنّ الدعوى بين الضامن والمضمون عنه دون 
المضمورج لده وحيق :تان عدن النطمون له كان التو لاقولة» كنا ان 
القول :ف [ القامن إن صدقم. 

ونام ييحن ركو اليه -لموت ونحوه _فقد يقوى القرعة حينئد 
بعد اتفاقهما على أنه قد قصد مخصوصاً وقلنا بعدم شغل ذمّة العضمون 
عنه إلا بالأداء ؛ لعدم أصل يرجع إليه حينئذٍ , أمّا مع عدم العلم فالحمل 
على الإطلاق متجه . 

وا الاعى اعدهنا على الآخر العلم: كاق له البعين على 'نتفية» 
أله اغالب 

«(ولو قضى أحدهما ما ضمنه» عن صاحبه «برىٌ» من ضمانه 
(وبقي على الآخر ما ضمنه عنه. و» كذا «لو أبرأ الغريم أحدهما 
برئىٌ» هو «ممًا ضمنه دون» ما ضمنه «شريكه؛ . 

بل قد يقال بعدم الرجوع له عليه وإن أَدّى سابقاً. بل وإن لم يود 
الآخر بأن أبرأه الغريم مما عليه مثلاً ؛ لحصول التهاتر بينهما قهراً بمجرّد 
ضمان كل منهما بإذن الآخر . لكنّه كما ترى _بعيد عن مذاق الفقه . 

ويمكن أن يقال : إن وإن قلنا باشتغال ذمّة المضمون عنه للضامن 


إذا كان قد أذن له في الضمان وإن لم يجز له الرجوع عليه حتّى 


يودي -إلآ أنّ الظاهر كون ذلك على جهة المراعاة» فإن لم يود لإبراء 
ونحوه ‏ ينكشف عدم اشتغالهاء وإن أَدَى تبيّن اشتغالها. فلا تهاتر 
حينئذ فى الفرض . وكذا لو قلنا بكون السبب لاشتغالها العقد المأذون 
فيه مع الأداء 5 


لو تين انذان كل متهدا ماعل اسه سس تسح سس سي سو منت نم 


فتأمّل جيّداً ؛ فإنٌ المسألة غير محرّرة في كلامهم . وسيأتي عن 
قريب بعض الكلام فيها إن شاء الله . 

هذا كله فى كدان كل شيما ما على الاخر. 

ا ع ع ا يللاه ا 0 
رضي المضمون له بضمانه, بل لو أطلق الرضا بهما كان الضامن هو 
السابق . 

وإن كان ضمانهما دفعة فالضامن مَن رضي به منهما , وإن رضي بهما 

الصحمّة مع التقسيط بالنصف في الفرض.ء والثلث إن كانوا ثلاثة .. 
وهكذا. 

أو الصحّة مع التخبير ومطالبة من شاء منهما ومطالبتهما معاً. كما 
عن أبن حمزة فى الوسيلة . وسمّاه بضمان الانفراد''!'. وعكسه وهو 
ظمان] او عع ممواعات ضيان لأس لكر قبل اديع را 
فى باب الديات فيما إذا قال: ألق متاعك وعلى كلّ واحد منّا ضمانه»'؟, 
بل عن الفاضل في درسه توجيهه : بوقوع مثله في العبادات كالواجب 
على الكفاية , وفى الأموال كالأيدي المتعاقبة على المغصوب'". 

أن وظاذو سهان من اع كتمعن الملن رجانه 


)01( الوسيلة: نيان الحان ص .18١‏ 
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المقاصد'"'. 

أقوال ؛ ومن هنا قال فى القواعد : «إشكال»'" . 

ولك لمق عبن أخاظا خر ا مطاتر لبي الةاقؤة الا خبير 
منهاء وما ذكره الفاضل من وجود النظير ‏ لو سلّم أنه مثله -لا يصلح 
دليلاً للمسألة , مع أنه قد تقدّم منّا في المباحث السابقة ما يستفاد منه 
وضوح الفرق بين ذلك وبين الأيدى المتعاقبة , والله العالم . 


المسألة «الخامسة » 

«إذا رضي المضمون له من الضامن ببعض المالء أو أبرأه من 
بعضه. لم يرجع على المضمون عنه4 المفروض إذنه بالضمان «إلا 
ذا اذاه ها عرقت با فق لسن اند ل لك نضا اتوي ل بقن 
مشروط بما إذا لم يزد عن الحقّ, وإلا رجع بالحقٌ خاضة . 

فالضابط حينئذٍ : الرجوع بأقل الأمرين مما أَدّاه ومن الحقّ في كل 
موضع له الرجوع . 

وكأنّ المصنّف أشار بما ذكره إلى خلاف بعض العامّة الذي 
جوّز الرجوع مع الإبراء عن الكل أو البعض ؛ لأنّه هبة له خاصّة من 
وك لدي 5 
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لوو ايوق عتم البتال إلى لامع . حمسي تحت سح ا ع مني الل 

وهو باطل عندنا ؛ لما عرفت . نعم لو قبض منه الجميع ثمّ وهبه 
بعضه أو جميعه جاز له الرجوع ؛ لصدق الأداء. بل لعلّه كذلك إذا 
احتسبه من حقّ زكاة عليه مثلا . 

(ولو دفع عرضاً'" عن مال الضمان رجع بأقل الأمرين» من 
القيمة والدين من غير فرق بين أن يكون قد.رضى المضمون له به غنه 
بغير عقد , وبين ما لو صالحه عنه بالدين . 

نعم , لو صالحه عليه بما يساوي الدين في ذمّته وقاصّه به اتجه 
رجوعه به ؛ لثبوتها له في ذمّته وأدائها عن الدين, مع احتمال الرجوع 
بالقيمة خاصّة ؛ لأنّ وضع الضمان على الارتفاق ؛ ولعلّه لذا توقف فيه 
الفاضل في المحكي من التذكرة!", والله العالم . 

المسألة «السادسة»4 

ؤإذ امن عفه دنار اه سنا بابا دنس فده » المتضمون سن 
(إلى الضامن, فقد قضى ما عليه بناءً على اشتغال ذمّته له بضمانه 
عنه المأذون فيه , وإن كان لا يستحقّ الرجوع عليه إلا بالأداء ؛ لأن 
الضمان نوع اداء . والفرض حصوله بإذنه , فيقتضي شغل ذمّة المضمون 
عنه , فيصم حينئزٍ الدفع له وفاءً كما يصمٌ للضامن إبراء ذمّة المضمون 
عنه قبل الأداء. وهذا كلّه لا ينافي عدم استحقاق المطالبة له إلا 


)١(‏ في متن نسخة الشرائع: عوضاً. 
(؟) تذكرة الفقهاء: ضمان المال / فيما يرجع به الضامن ج غاص ٠‏ ١آ.‏ 


لح شح بمو ص سك لفو اهن الكلدم اج /111) 
بالأد الى للدليل» 
نعم , قد يقال : إنّ الدفع وفاءً مثلاً ‏ وكذا الإبراء ‏ مراعى بحصول 
الأداء منه. فإن حصل استقرٌ ذلك , وإلا انفسخ ورجع المال 
إلى الفضسون عه او ,مال ةن ذلك عت الكشنف يع اله 
1 بحصول الأداء ينكشف وقوعه في محله . وإلا انكشف عدم شغل ذمّته 
ا ل 
لكنّ ذلك ونحوه لا نرى أحداً مصرّحاً به من الأصحاب, بل في 
المسالك'" والمحكى من غيرها!"ما يقتضى خلافه ؛ وأنّه لا تشتغل ذمّة 
العو بعد ا لاحن ادا الاين ش 
ولعلّه للأصل, مع عدم ثبوت كون الضمان أداءً بالنسبة إلى ذلك , 
وإن كان هو كالأداء بالنسبة إلى براءة ذمّة المضمون عنه , فلا سبب 
حيهز لفغل ذقة المضموق عن لا الأداء الماذوق فيه بالادى بالضماة» 
لقاعدة احترام مال المسلم . 
وحينئذٍ فالنصوص الدالة على عدم الرجوع إلا به وإلا بمقدار 
ما أدّى'" كاشفة عن ذلك, لا أَنّها مخصّصة لقاعدة تسلّط من له الدين 
على من عليه , ولا أَنّها مفيدة لأحكام آخر يصعب التزامهاء ولعلٌ هذا 


.٠١7 مسالك الأفهام: ضمان المال / في اللواحق ج ؛ ص‎ )١( 

(1) كقواعد الأحكام: ضمان المال / في الأحكام ج ؟ ص ,.١09‏ وجامع المقاصد: ضمان 
العال / في الاحكام ج 60 ص 54 -115. 

(9) تاتي الإشارة إليها فى ص .55١‏ 


الطهارة / في قراءة الجائئض للقران 3 ب سس [فع 
الحرمة في قراءة العزاتم ودخول المساجد بين حال الدم وبين انقطاعه قبل 
اسن متميها ١‏ الحووز بها الشكاء درق التي لصحن أل الفرفين, 

لكن ق المدارك 7 عن يعدن اللفاخريق الفترق يكنا حورا 
الأمرين بعد الانقطاع قبل الغسل » معلّلاً ذلك بتعليق الحكم فهها على 
الحائض » وهوغير صادق في هذا الحال ؛ لانتفاء التسمية عرفاً وإن قلنا 
بعدم اشتراط صدق المشتق ببقاء مبدثه . كالمؤمن والكافر والحلو 
والحامض » وهو ضعيف . 

ولا يحرم عليها أن تسجد لوتلت السجدة #وإن حرم ذلك » 
#«وكذا لو استمعت على الأظهر #الأشهر بل يجب عليها كما هو صريح 
بعضهو 7" وظاهر آخحرين '" ؛ لإطلاق الأمر بالسجود , والاستصحاب », 
وصحيح أي عبيدة الحذاء : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الطامث 
تسمع السجدة» فقال : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » 9) . 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في موثّق أبي بصير أيضاً في حديث : 
نيو واطائض تسح اذاسمعت السحزةة 0 


. ١5ص‎ ١ج مدارك الاحكام : مقدمة كتاب الطهارة‎ )١( 

: كالمصنف في المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١ ص1707., والكركي في جامع المقاصد‎ )١( 
. "١6ص‎ ١ج الطهارة / احكام ,الخائض‎ 

(7) كالعلامة في التتحرير: الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ ص ».١5٠‏ والشهيد في البيان : 
الطهارة / احكام الحائض ص 3١‏ . 

(4) الكاني : باب الحائض والنفساء تقراآن القران ح” جم ص١٠»‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة/بابح4 4 جاص ١١9‏ ءوسائل الشيعة:باب5”5 من ابواب الحيض ح اج ١ص‏ 04 . 

ره( الكاني : باب عزاكم السجود ح؛ ج15 ص8١‏ 237 الاستبصار: الصلاة / باب ذه اما 
ص ,"7١‏ وسائل الشيعة : باب 5” من ابواب الحيض ح" ج ١‏ ص5884 . 


وذنم المصهر عنه الحال الى القتافن .مسحت ب د ةي اما 


هو الأقوى . 

وحينئذ لا يكون ما يدفعه المضمون عنه قضاءً. بل هو مدفوع 
ليكون وفاء له إذا أَدى . 

بل في المسالك : «لا يبعد كونه مضموناً عليه ؛ لقاعدة على اليد 
وكونه كالمقبوض بالسوم , واستشكل فيه في التذكرة بعد أن حكم به . 
نعم , لو قال المضمون عنه للضامن : اقض به ما ضمنت عني فهو وكيل , 
والعال في يده أعالة» والترق يته ومع هشيع راشم 1 لل دفعد فى 
النبايق البهاقامطلفا او اله العو السحوو .ومن الققدووين لسن 
كدق عائه الضافو يخلاك قو له قط دما كمفع كا لفروكالةفى 
فبضه ودفعه»!"!. 1 

قلت: قد يقال: إنّ مرجع الأَوّل إلى الأمانة أيضاً؛ ضرورة عدم كونه 
وقاع قاذ قل الاسففال ادلم هو | لاع هلك المطفوى عله ول 
لابدٌ من التزام التوكيل للضامن في قبضه وفاءً بعد الأداء. فلا ضمان 
حينئذٍ . والقياس على المقبوض بالسوم ليس من مذهبنا. وقاعدة: 
«على اليد ...!"' مخصّصة بالأمانة, ولعلّه لذا استشكل فيه في 


اكاطوالي اللاليح اا :107 سويد احطده حاص سدق الى اوت 10110 
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نعم , لو دفعه له بعنوان القرض له مقدّمة لحصول التهاتر بعد الأداء 
أمكن ء لكنّه غير المفروض . ٍ 

«و» كيف كان, ف«لمو قال أي الضامن على ما في المسالك7- 
للمضمون عنه : «ادفعه» أنت «إلى المضمون له فدفعه. فقد برئا» 
كا العام كلوقاو ديعيو ان المضمون هن ولزن العا عق لم ترون 

0 فلا يرجع عليه . 

20 ويمكن اعتبار التقاصٌ القهري ؛ لتبوت ما دفعه المديون في ذمّة 
العنا مي ل" :هد اليد بون روك اذ فى وفنا ده و تعوردة مله فى ذه 
المضمون عنه لأدائه . فيتقاصّان . 1 1 

وقيهة ‏ اإذاءؤجين الفيدافن الما دز ورعمال المتصموة عه 
اذى الضافن للايقتفي اتفال دمة القنامى يحقله؛ إذ لبس هو قد ضار 
لازي ملدع عد ضيه وعد تو اتعوفاء الدرن على كرب 
بماوكا العديوو كنا الدالا يعدن ريدرعا غان التطمون عقه العدء 
حصول الأداء منه ؛ فلا تقاصٌ حينئذٍ ؛ لعدم ثبوت المالين في ذمّة كل 
انيما تا 1 

ولو فسّرت العبارة بإرجاع ضمير «قال» إلى المضمون عنه أي 
قال للضامن : «ادفعه إلى المضمون له» فقد برئا معا_كان ممكناء 
والوجه فيه حينئذٍ واضح لما عرفت . 


.5١8 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 


لو دفع المضمون عنه المال إلى المضمون له بغير إذن الضامن بي ا نام 
بغير إذن الضامن» فإنّه لا إشكال ولا خلاف في أنّه إذا كان كذلك 
إبرىٌ الضامن والمضمون عنه4 بلا رجوع من الضامن على 
المضمون عنه ؛ لعدم الاداء منه عنه , كما هو واضح . 

ولو تبرّع متبرّع بالضمان, ثم سأل آخر الضمان عنه فضمن وأَدّى , 
رجع عليه دون الأصل . 

ولو أنكر المضمون عنه الإذن فى الضمانء أو أنكر الديينءكا 
القول قوله . 

ولو أنكر الضامن الضمان؛ فاستوفي الحقّ منه بالبيّنة, لم يرجع 
على المضمون عنه إذا كان قد أنكر أصل الدين أو أصل الاذن بالأداء 
عنه فى ضمن الضمان وغيره ؛ ضرورة علمه بفراغ ذمّة المضمون عنه 
وعدم النشحقاق الرجوع عليه وأنه قد أحذ نه ظلماً بالك المتخطة . 

متعم او ل كر اصيل التيي ول اصل الاذوريال د مضه 
ول االمطموق غنه أصل الأذن لم أو نيت لك مجه فر عة .كان له 
الرجوع على المضمون عنه مقاصّةً ظاهراً ؛ لعدم منافاة إنكار الضمان 
لذلك ؛ ضرورة كونه أخصٌ من استحقاق الرجوع الذي يمكن أن يكون 
باللإذن بالاداء من دون ضمان . 

فله المطالبة حينئذٍ بأن يقول : «إِنَي أدّيت عنك دينك على وجه 
أنسدى به الريذوع عليك» ويقيع البقنة على الإذن إن كانت وإن كنان 


01 


وجه الاستحقاق هو الضمان بالاذن ؛ لأنْ سن 


أكون معاد على معدو زهان 
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والظاهر أنّه يسوغ للبيّنة الشهادة بالإذن من دون تعيين الضمان 
الذي أنكره, حتّى لو طلب المضمون عنه التقييد بواحد منهما لم يلزم . 

وعلى كل حال فله الرجوع ظاهراً ؛ نعم له المقاصّة باطناً إذا كان 
كاذباً في إنكاره الضمان بالإذن. إلا أن يعترف له المضمون عنه بذلك . 

ولو أذن له بأداء دينه من دون ضمان» فادّعاه المأذون وأنكره 
الاقم كا قا لقوق :كول الماذوى: أنه وكيله و متم ين غير فرق انين 
تصديق المستحقّ وعدمه . 

نعم , لو قيّد الآذن إذنه بالإشهاد فتركه المأذون لم يكن له الرجوع 
عليه ولو صدّقه المستحقّ؛ إذ يمكن أن يكون تصديقه مواطأةً. وليس 
الغرض سقوط المطالبة الحاصل بذلك, بل براءة الذمّة في الواقع ولم 
يحصل ما يدل عليها . اللّهِمّ إلا أن يجعل إقراره بذلك طريقاً لها أيضاً, 
على أنّ الفرض التقييد بالإشهاد ولم يحصل 

نعم , لو لم يقيّد بذلك وأطلق الاإذن أمكن الاكتفاء بإقراره وإن قلنا 
بتقصيره بترك الإشهاد على وجدٍ لا يستحقّ الرجوع معه. إلا أنّ من 
المعلوم كون ذلك لإرادة سقوط المطالبة والبراءة. والفرض حصولهما 
بالإقرار. وكذا لو كان الدفع بحضور الأصيل . 

ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر لك مواقع النظر فيما ذكره الفاضل 
في القواعد'", بل قد يظهر من بعض كلماته فرض المسألة في 


)١(‏ قال: ل: «ولو ادّعى ١‏ القضاء رن ار ل فا ن كان في غيبة الاذن فهو مقصّر 
بترك الااشهاد: إذ كان من حقه الاحتياط وتمهيد طريق الاثبات, فلا يرجع عليه إن كذية: وآن 


صدّفه احتمل ذلك حيث لم ينتفع به الأصيل. والرجوع لاعترافه ببراءة ذمّته وفعل ما أذن > 


لق الكو المعصون له الع لسعم ص يميت سس د د مي خم 
الضمان'"', ومن المعلوم عدم جريان جملة من الفروع فيه؛ ولذا 
فرضناها فى المأذون بالأداء بدونه . وقد عرفت الكلام سنافا فى 
الضمان , فلاحظ وتأمّل . 
وقذا تقد لتانينابنا ويا تن فى نانك الركالةتوغير هاما يعاد مس 
المسألة «السابعة» 
«إذا ضمن بإذن المضمون عنه ثم دفع ما ضمن؛ وأنكر 


وفى المسالك : «وحينئذٍ فلا يرجع الضامن على المضمون عنه 
ب 0 


بشيء ؛ لعدم تحقق غرمه المشروط به استحقاق الرجوع»!". 
ه فيه. فلا يخرج استحقاق الناذوق بظلم المتححق». 
«وهل له إحلاف الأصيل لو كدّبه؟ فإن قلنا بالرجوع مع التصديق حلّفه على نفي العلم 
بالأداء. وإن قلنا: بعدمه فإن قلنا: اليمين المردودة كالاقرار لم يحلفه؛ لأنّ غايته النكول 
لبخلف الضافة تير كتضد يق :الأضدل وان 'قلناء كالبينة تعلق الأصيل فلمله يتكل»: 
«ولو جحد الأصيل الدفع وصدّق المستحقّ احتمل الرجوع؛ لسقوط المطالبة بإقراره 
الذاق نهو افو من البكة: وعدطة إذ فول الستتحق لبس عخة على الأصيل: ولو كان الدقم 
بحضور الأصيل فلا ضمان؛ إذ التقصير ينسب إليه. ولا تفريط لو أشهد رجلا وامرأتين. أو 
مستورين. وفي رجل واحد ليحلف معه نظر». 
الولو انَفقا على الأسنهاة وموك الفهوة أوضهيم فلا مان 
«ولو ادّعاه الدافع فأنكر الأصيل الاشهاد تعارض أصلا عدم الإشهاد وعدم التقصير. لكن 
تأيّد الأوّل بأصالة براءة ذمّنه» انتهى. (منه لله). 
)١(‏ قواعد الأحكام: ضمان المال / في الأحكام ج ١‏ ص .١77-١7١‏ 
(1) مسالك الأفهام: ضمان المال / في اللواحق ج 4 ص .٠١8‏ 


01 


١61١ 





لض 


قلت : وهو كذلك وإن توجّهت المخاصمة بينهما. ويتوجه له اليمين 

ولو رد المضمون له اليمين على الضامن في الأول فحلف, ففي 
استحقاق الرجوع على المضمون عته بذلك:وعدمة وجهان» أقواهما 
العدم ؛ بل وكذا في استحقاقه بتصادق الضامن والمضمون له . 

وعلى كل حال «ف» في مفروض المتن : #إن شهد المضمون 
غنه الفائن قلق كيادته واف كان الضمان بالاذق لا نه جيعد 
شهادة على نفسه باستحقاق الرجوع وشهادة على غيره. نعم. هي 
مقبولة كغيرها من الشهادات «مع انتفاء التهمة» . 

وإليه يرجع ما عن الفخر من «أَنّ شهادة المضمون عنه بالضمان ترد 
عاضا و نالاداة إن الوك فى النبراءة فك لدان عل انان 
عندهم»!". ْ 

وفرضت التهمة فيما إذا كان أداء الضامن بالصلح بأقلّ من الحقّ. 
ونوقش'": بالاكتفاء فى ذلك باعتراف الضامن . 

وباعسارالقنادم مم عده عل المضمون لد 

وبتجددا" الحجر عليه لفلس , وكان للمضمون عنه عليه دين . 


)١(‏ في المصدر بدل «على التأمّل»: غير الناقل. 

(1) نقله عنه الشهيد في الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص .55١0‏ نعم ما هنا 
مطابق لنقل مفتاح الكرامة: ج ١اص‏ ١8غ.‏ 

(؟) كما في جامع المقاصد: ضمان المال / في الأحكام ج هحص .50١‏ والروضة البهيّة: كتاب 
الضمان ج غ ص .١17١‏ ومسالك الأفهام: ضمان المال / في اللواحق ج 4 ص 705. 

02 الاولى الفبين براوق أعسا رده وف تجدّد» لأنّ هذين فرضان للتهمة. 





لق ادك اعون له اقيق مسحسحج مع متي مس ديه عسوت نمه ام 

وبغير ذلك ممّا يمكن فرضه ؛إذ الفرض أنّها شهادة مقبولة فى نفسها 
1ك كينا بميكها :من جدوالنه ١١و‏ مخضوية أن شير لقي ا تيا 
مردودة في نفسها لكونها ممّا يجدّ نفعاً باعتبار كون الدين دينه ؛ لأنّه 
بالضمان قد بو عفنا واصار كا لاحنى النسية إلى ذلك 

هذا كله إعلى»> الع م الك ب» اقتضاء الضمان «انتقال 
العال 4 ]على متهي ميا لت ابر كرنه كلوقه إلى خورف قله 
إشكال في عدم قبول شهادته ,كما هو واضح . 

ولو لم يكن» المضمون عنه إمقبولاً» لجر نفع أو فسق أو 
كعومةا ,من اير مه فعات المشموين له كان لدسسطالية 
الضامن مرّة ثانية4 على زعم الضامن «و» لكن #يرجع الضامن 
على المضمون عنه بما أدّاه أَوّلاً> على الوجه الذي عرفته سابقاً. 
لاالأخير الذي هو ظالم بزعمهما فيه . 

«(ولو لم رجه المضمون ع4 أي لم يصدّى الضامن بدعواه . 
إرجع الضامن» عليه «بما أَدَاه أخيراً» لعدم ثبوت أداء سواه. 

نعم , الظاهر توجّه الخصومة بينهما كما أشرنا إليه سابقاً. كما أن 
الظاهر تقييد ذلك بما إذا لم يزد المدفوع أخيراً على الْأُوّل ولا على 
الحقّ, وإلا رجع بالأقلّ من الثلاثة ؛ لأنّه إن كان هو ما غرمه أَوَلاً 
فلاعترافه بعدم استحقاق ما سواه, وإن كان ما دفعه أخيراً فلما عرفت 
من عدم نبوت غيره؛ وإن كان هو الحقّ فلما عرفت من أن الرجوع إِنّما 
هو في الأقل منه والمدفوع . 
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جواهر الكلام (ج /30) 


ولذا قال في بعض نسخ المتن ‏ لإولو قيل: يرجع بأقل الأمرين 
نكا ذاو | ولا اكير كان مقعينا #نوات العالم: 
المسألة «الثامنة » 
9إذا ضمن المريض» تبرّعاً إفي مرضه ومات فيه. خرج 
واعيس من قلت كته على الأضية سفن كو المعخ راق ونه لمن 
الأصل ؛ إذ لا إشكال في كون الفرض منها . 
نعو أو من يسو ال :دفي المسالك ؟ (اقوكما لو يبا يتمن العثل 
نسيئة. فالوجه حينئذٍ أنه متى أمكن الرجوع على المضمون عنه فهو 
بق لضا عروان الو سكن لاعسياره ونحوه _فهو من الثلث . ولو أمكن 
الرجوع بالبعض فهو كبيع المحاباة يتوقف ما يفوت منه على التلث»”". 
ولكن لا يخلو من نظر ؛ ضرورة كونه كالقرض ونحوه. لعدم التبرّع 
1 المسألة «التاسعة» 
«إذا كان الدين مؤْجّلاً فضمنه حالاً» بإذن المضمون عنه في 
ذلك وعدمه , ففي المحكي عن المبسوط”": «لم يصٌ. وكذا لو كان 
إلى شهرين فضمنه إلى شهر؛ لأنّ الفرع لا يرجح على الأصل» 
ووافقه على ذلك فخر الإسلام!* والكركي". بل عن المختلف : أنه 


)١(‏ لم يشر إليها في نسختي الشرائع والمسالك. 

.5١١-57١٠١ مسالك الافهام: ضمان المال / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 
.51١ المبسوط: كتاب الضمان ج ؟' ص‎ )5( 

(؛) إيضاح الفوائد: ضمان المال / في اركانه ج كدص 48١‏ 85/,. 
(0) جامع المقاصد: ضمان المال / في اركانه ج ه ص .5٠١‏ 


لو كان الدين مؤجّلاً فضمته خالا .سس اام 


استحسنه”", بل قد عرفت أن الأولى مقتضى ظاهر من اعتبر الأجل فى 
اللتمانع ون كان للك حيدية أخرى غيرءنا عدن فيا #ولذ! متم منها هنا 
من لم يعتبر الأجل فيه . 

(و» لكن مع ذلك كلّه إفيه تردّد» بل منع ؛ لما سمعته سابقاً من 
عدم الدليل على اشتراط الأجل فيه, بل ظاهر الأدلّة خلافه ,كما أَنّه 
لم ينبت مانعيّة زيادة الفرع على الأصل . 

ولعو ال ل ل ال ل 


01 


كم 23 ذلك من ضمان ما لم بحسنا كان الال د 


ويافة فى الحو ركذا نتضان الاج جواذا تككلك الأسان ما شتااقه.. 
00 نّ المضمون المال, والأجل إِنْما هو من التوابع ومن الحقوق 
المديزن النى عرز ابوج بإقاطها في وجرا واكتاو سم إدقة 
في الضمان دون الحلول لم يستحقّ الرجوع عليه إلا للأجل, كما 
عرفته سابقاً. 

وكذا دعوى!: اعتبار الارفاق فى الضمان ؛ إذ لا دليل عليهاء بل 
ظاهر الأدلّة خلافها . على أَنّهِ مع ترح لخينا الإرقاق» كيما انه 
لا يختصٌ الارفاق بهذه الجهة , وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً, والله العالم . 


.1٠١ مختلف الشيعة: الديون / في الضمان ج ه ص‎ )١( 

(1) كما في جامع المقاصد: (انظر المصدر قبل السابق). 

() كما في إيضاح الفوائد وجامع المقاصد: (تقدّم مصدرهما آنفاً). 

(؛) ذكرت كدليل للخصم ‏ مع ردّها ‏ في التنقيح الرائع: كتاب الضمان ج "١‏ ص 188. ومفتاح 
الكرامة: ضمان المال / في اركانه ج ١١‏ ص 508. 


1 


نا 


«القسم الثاني » 
فى الحوالة» 
فت الحا يها روهز معرروعة النقق وإمضاع لآم كمعن 
العسسووطا اذو لقيز ا لكايو اميت بع وا عي ا ايه نه اانا 
اجمع في محكي التذكرة!". 
«(والكلام» فيها يكون : إفي العقد. وفى شروطه. وأحكامه» : 


«أمَا الأوّل» 
«فالحوالة المتّفق على صحّتها: إعقد شرّع لتحويل المال من 
ذه إن ناقة مشر الايمفلة درون عفان قال مدل إلى المتحا ل علية: 
كما ستعرف تحقيق الحال فى ذلك . 
فااتهضي ب العوالة على البرك هرا كان الاضم عض لمان 





)001( القاموس المحيط: ج ' ص ”0 (حول). 
)١(‏ المبسوط: كتاب الحوالة ج ١‏ ص ١؟١١5.‏ 
(*) السرائر: الديون / الكفالات والضمانات ج ١‏ ص 7/8 
(غ) تذكرة الفقهاء: الحوالة / في ماهيّتها ج ١4‏ ص 455. 


ا ا تر | را لكام 7 


ومضمره الآخر على ما في الكاني والهذيب » مسنداً إلى الصادق 
( عليه السلام ) على ما في كتب جملة من الأصوان 1 : « إذا قرى شيء 
من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء » وإن كدت 
جنباً » وإن كانت المرأة لا تصلّي » وسائر القرآن أنت فيه بالخيار» إن شت 
محده رإذ ككك سحي 117 

خلا فا لالجو والشيخ ىق الي والب ونا 0 والقاية 0 
والوسيلة" وعن المهدّب “" , بل في الثاني كها عن بعض نسخ 
المقنعة 29 : لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف » . 

ويؤيّده صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق 
(عليه السلام )» قال : « سألته عن الحائض هل تقرأ القران وتسجد 
ستحدة إذا متمعت السيحدة © قال ثقرا ولا تسن 07 


)١(‏ كالمعتير: الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ ص78؟» ومنتهى المطلب : الطهارة/ احكام 
الحائض ج١‏ ص5١١‏ . 

)١(‏ الكاني : باب عزاتثم السجود ح؟ ج ص8١27‏ تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١6‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح/1؟ ج١؟‏ ص »55١‏ وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب الحجيض ح" ج "7 
ص584 . 

(©) المقنعة : الطهارة / حكم الجنابة ص57 . 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ج١‏ ص9؟1 . 

(5) الاستبصار: الطهارة / باب 9 ج١‏ ص9١١.‏ 

(5) النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص75 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الخيض ص8ه . 

(8) المهذب : الطهارة / باب الجنابة وباب الخيض ج١‏ ص4” وه" . 

(9) كما في نسخة تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ج١‏ ص؟9؟1 . 

)٠١(‏ تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١5‏ كيفية الصلاة وصفتها حج8؟ ج؟ ص57؟» وسائل 


هه 


غزائظ عفة الكورالة؟ . مسحت هعم ف يتم عع مو مع حنمت الام 


-على ما ستسمع صحُتها . إلا أَنّ فيها خلافاً. 

وقد يها ول القاضا :دخا ليا عد ف اقيق :رالعدل» كه مض 
بالضمان. 

والآمر دن :ذلك كلد اسيل بغ أن اذ كرانا يو مةة أن الترافديها النمية: 
فى الجملة ».ذه أسب رضي باتعا ويك للفو يه 
كتعيولة الا فيو مسقن رالا د الحاصل مقف عه ما عدر فق 
ختى الحان بش ,لد :فى النبه لوف أن الفا اللنقنه ميخصوسة اد 
تعضل يكل ناول علية هتها إذاكان .فك طرق العف واللقشوعد ان 
تقدّم منّا تمام الكلام أيضاً فى ذلك . بل وفى حكم المعاطاة التى قد 
شك ايها دنا قماء لكلو في ش ش 


0 
وووكق كان «تونيقع ل قنها را السحيز والمحال عليه 
والمحتال» بلاخلاف أجده في الأُوّل والأخير ("', بل الإجماع بقسميه 


علهيا! وبل السك ينهم قيش ردقو ترروقو البسكة ينانا 


:..1131 فى :ج537 صن‎ )١( 

() فى ج 717 ص ...58١‏ 

(؟) نفى الخلاف في مجمع الفائدة والبرهان: الضمان / في الحوالة ج 4 ص 508. ورياض 
المسائل: الضمان / في الحوالة ج ه ص .58١‏ 

(؛) ينظر تذكرة الفقهاء: الحوالة / في الشرائط ج ١4‏ ص :4١‏ و 445. ومسالك الأفهام: 
الحوالة / في العقد ج 4 ص ."١١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١71‏ ج 7 ص .١58‏ وكفاية 
الأحكام: الضمان / في الحوالة ج ١‏ ص 045 .والحدائق الناضرة: الحوالة / المسألة الثانية 





0 جواهر الكلام (ج /") 
الى اضول التذهه وقوراعده 
لكن في المسالك”" و كو التذكرة وغير هاا نه( اوسشتى من 


اعتبار رضا المحيل ما لو تبرّع المحال عليه بالوفاء , فإنه لا يعتبر رضا 
اللفتكدل اقلم 3:٠‏ لد كوا ايج ركد وفنا هركيو )تكبو الغا رضن بعد أن 
تقول المعال علية للمغتال: اخلت بالدين الذى على فلان عمل 
نفسي » فيقبل» . 

وا فى المسالك : «فيشترط هنا رضا المحتال والمحال عليه 
وقوما ند ركع الشدي هالا قدرضا لفسال عليه قينا اديه لتنا لقان 
بغيره»!2. 

وفيه : إمكان منع صحّة هذه الحوالة ؛ لعدم إطلاق في نصوص المقام 
يتناولها. و «أوفوا بالعقود»'“ إِنّما يراد منه العقود المتعارفة ؛ أي البيع 
والصلح والحوالة ... ونحوها. فلا شمول فيه للمشكوك فيه من 
أفرادها . بعد فرض عدم إطلاق فيها يتناولها . 

بل محكيّ الإجماع مستفيضاً" على اعتبار رضا المحيل يشهد 


.5١8 مسالك الأفهام: الحوالة / في العقد ج غ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الحوالة / في الشرائط ج ١4‏ ص 13]. 

(؟) كالروضة البهيّة: كتاب الحوالة ج ؛ ص 0 ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١”‏ ج ” 
ص ,١15‏ والحدائق الناضرة: الحوالة / المسالة الثانية ج 01١‏ ص 15 00. 

(]) تقدّم المصدر انفا. 

(0) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(1) انظر هامش (” و]) من الصفحة السابقة. 





فوائط ضفد الخؤالة. ١‏ مسمصبح حص سس ني لت م ع ع د د ون لام 
بخلاف ذلك . 

كما أن ا غاتهع على أ السعيا.والجعدا لمن اركان عفق السبوالة 
عوان الا حاي ين ال ذل والقنولامن القاتى رو اعد ديد كاف 
أيضاً؛ ضرورة عدم اختلاف أركانها . 1 

ودعوى"7": قيام المحال عليه مقام ذلك . مصادرة محضة مخالفة 
لباغرفت,فالاوان هده الاسفاء المزيون. 

هذا كلّه في الأُوّل والأخير. 

وأكا انار الوضا النائن. نوو الجديور اويل عن الاريك ا« 
لم يظهر فيه خلاف'", 0 في محكي التذكرة . نسبته إلى أفمها اننا 
والمختلف : إلى علمائنا'. بل عن الشسيخ : دعوى الإجماع'". وإن كنا 
لم نتحققه , وإِنما المحكي عن المبسوط”" والخلاف“ ما عن الغنية!" 


.1١4 كما في مسالك الأفهام: الحوالة / في العقد جع ؛ ص‎ )١( 

)١(‏ كما في المهدّب البارع: الضمان / في الحوالة ج ١‏ ص 0818. والتنقيح الرائع: الضمان / في 
الحوالة ج ١‏ ص ؟١١‏ .وجامع المقاصد: الضمان / في الحوالة ج ه ص 501. ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح ٠١75‏ ج ”اص .١518‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الضمان / في الحوالة ج 4 ص 508. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الحوالة / في الشرائط ج ١4‏ ص 458. 

(0) مختلف الشيعة: الديون / في الحوالة ج 1١‏ ص ". 

(1) وقعت نسبة الإجماع إلى الشيخ في جامع المقاصد: الضمان / في الحوالة ج ة ص 508, 
ومسالك الأفهام: الحوالة / في العقد ج 4 ص .1١7‏ 

(0) المبسوط: كتاب الحوالة ج '١‏ ص .5١١‏ 

(6) الخلاف: الحوالة / مسالة ١ج‏ :اص 501-1706, 

(9) غنية النزوع: في الحوالة ص 107. 





والسرائر'" من الاجماع على صحّة الحوالة مع رضاه بخلاف حال 
عدمه . وهو _كما ترى - ليس إجماعا في المقام. بل مشعر بوجود 
الخلاف, إلا أنّ الظاهر إرادته ولو من العامّة . 

نعم , هو محكي عن التقي!", بل لعلّه ظاهر المحكي عن المقنعة'" 
والنهاية!', بل عن الفاضل في المختلف الميل إليه'*', بل هو خيرة 
المقنصر'" والتنقيح”" وإيضاح النافع'" والمسالك'" والروضة':١"'‏ على 

بل في الناني : «إن اعتبرنا شغل الذمّة والحوالة بمثل ما عليه 
قلا يققوط وضاة قنطعا بون لم شحرط الشهل أوكتانث السوالة 
بالشفالتك ناا مو ركاه فا ل 

00 


)010 اا : الديون / الكفاللات رإشداات - كص 9 

.5759 الكافي في الفقه: في الكفالة والحوالة ص‎ )١( 

(") المقنعة: الديون / الضمانات والكفاللات ص 6١6 - 81١4‏ . 
(؛) النهاية: الديون / الكفالات و الضمانات ج ا ص 3179 40. 
(0) مختلف الشيعة: الديون / في الحوالة ج 1 ص 6. 

.197 المقتصر: كتاب الضمان ص‎ )١( 

)007( تأتي عبارته قينا 

(8) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الضمان / في الحوالة ج ١7‏ ص 699. 
(9) مسالك الأفهام: الحوالة / في العقد ج ؛ ص ؟١5.‏ 

.١51 الروضة البهيّة: كتاب الضمان ج ؛ ص‎ )٠١( 

.١117 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الضمان / في الحوالة ج‎ )١1١( 


عالط ققد الغوالةة .تبح كيس يا سم ع ع ب ا د ارام 


الأفاضل”", فالبحث حينئزٍ في مشغول الذمّة ولو بغي رالمئل؛ كماستعرف. 

وعلى كل حال فليس للمشهور بعد الإجماع المحكي الذي 
لم نتحققه ‏ بل المظنون توهمه ممّا عرفت -: 

سوى : اصالة بقاء الحقّ في ذمّة المحيل, المقطوعة بعموم: 
«اوفوا...»'" وبإطلاقات الحوالة ؛ إذ لا ريب في عدم اعتبار رضاه فى ١‏ 
مفهومها المتحقق باللإيجاب من المحيل والقبول من المحتال . 7 

ومن هنا قيل'!: مع فرض اعتباره لا فرق بين مقارنته ولحوقه, بل 
وسبقه ؛ إذ ليس هو من أركان العقد المعتبر فيه انّصال قبوله بإيجابه 
وكونه باللفظ العربي ... ونحو ذلك, بل لا يبعد كونه كاشفاً مع فرض 
تأخّره على نحو الرضا في عقد الفضولي . 

إلا أنّه لم أجد مصرّحاً به كما أَنّي لم أجد القول باحتمال اعتباره 
على وجه القبول ؛ بأن يكون هذا العقد مركّباً من إيجاب وقبولين » وإن 
كان هو مقتضى ما تسمعه من دليلهم أيضاً . 

وسوى : اختلاف الناس في سهولة القضاء والاقتضاء , المعلوم عدم 
معوعة الل يحاض #طترووة تبلط النا بن على افو القا مو لذ نهدا ردت 
لوكالة على استيفائهوثقله إلى الغير بيع وصلح ونحوهما. 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: : الضما ن / في الحوالة ج ةو ص 508. والشهيد الثاني في 
الروضة: كتاب الحوالة ج ؛ ص .١77‏ 

(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 

() كما في مسالك الأفهام: الحوالة / في العقد ج 4 ص .,5١5‏ والروضة البهيّة: كتاب الحوالة 
ج 4غ ص ١717-7151‏ 


تعريفهاء بل في محكيّ التذكرة : «الحوالة تقتضي نقل الحقّ من ذمّة 
المحيل إلى المحال عليه عند علمائنا أجمع»'". وكذا عن الخلاف'" 
والمعسوطة 7 و لقي اقالو النير نال لقاوو ا ند انلك نشتيك سحو اله نونو لأ ززريت 
فى توقف الاتتقال إلى ذمّة الغير على رضاه . 
التي يمكن منعها بالمعنى المزبورء وأنّها إِنَما تقتضي الوفاء بما له في 
ذمّة الغير عمّا في ذمّته. خصوصاً بعد كون المتعارف في القصد 
لوي 5 للقن لانققا ل ماف أنه الميهل الى ته لمجال خلي درا 
عمّا له في ذمّته , ولا وجه لاقتضائها ذلك مع فرض عدم قصده. نعم 
بل تمكق إراذة كونها تاقلة بمعتي + اقتضائها نقل ما فى بذمة المخال 
عليه إلى ولف لمحتال عوضا فقا الف اثة المضل ؟ ومن. فا شيل 
بعخص العامة 59 2 أو معاوضة"'. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء ؛ الحوالة / في الشرائط ج 15 ص 10 
(؟) الخلاف: : الحوالة / مسألة ؛ بج * ص 8 0 
(") المبسوط: كتاب الحوالة جم ١‏ ص .5١١‏ 
) 
)0( 
) 


؛) غنية النزوع: في الحوالة ص 508. 
0) السرائر االديوق اباب الكزالاكى اص :14 


)١‏ المجموع: 0 و١275‏ و سروم ٠‏ ص 378 ل 


بل يمكن إرادتهم في التعريف المزبور وغيره ذلك أيضاً على 

على« أقا نيا اذا ل مساوى صر لمان دن قله اصن ل ير 
لمحيل التسويل قن قال وكيا :يا سيت ل الغا نمو ةلك 
أخرى بالاعتبار المزبور. 

وبالجملة : فالمسلّم والمتعارف في قصد المتعاقدين ذلك , وهو 
أبن تت عاق الرظنا ]د هو سي كتدزه يعر التصو ومن التبد وفعوة: 


1 
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وام شير فلا دليل عليه بعد أ ن لم يكن من مقصود المتعاقد ين 0 509 


لا يبعد البطلان مع فرض قصده . 

وحينئد فالقول بعدم اعتبار رضاه لا يخلو من قوة. وإن كان 
اعوط تاكاه حضوي نوع عر ق دمن الشورة مقي 

(و» كيف كان. ف «-مع تحققها» جامعة للشرائط «يتحوّل 
المال إلى ذمّة المحال عليه4 ولو باعتبار انتقال عوضه_الذى هو فى 
320 بعال هليدب النقه 1 :لد السراق اله يدول السال؛ ا فيد 
بما في ذمّة المحال عليه . خصوصاً بعد العلم بأنّ استفاضة هذه العبارة ‏ 
حتى حكى عليها الإجماع غير واحدا". بل صدرت ممّن قد صرّح 
بعدم اقتضاء الحوالة النقل بالمعنى السابق , كالمحقق الثاني'" والشهيد 
الثاني'" '-إنما هو في مقابلة المحكي عن زفر من العامّة . حيث قال بعدم 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة : الحوالة / في الشرائط س ١4‏ ص 457., والعاملي في مفتاح الكرامة: 
الضمان / في الحوالة ج ١7‏ ص .00١‏ 

)0 جامع المقاصد: الضمان / في الحوالة ج 0 ص 56و ٠5و .١ ١١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الحوالة / في العقد ع ؛ ص .1١8‏ 


حول العغن لذ المسيك وعععليا كالشما د عند 0 
ؤو» على كر جا ديرا المحيل وإن لم يبرئه المحتال على 
الأظهر 4 الأشهر'". بل المشهور””؛ لظهور عدم الرجوع - في خبر 
أبي أيَوب سأل أبا ا 0 
أيرجع عليه؟ قال :لا يرجع عليه أبداً. إلا بكو قن افبلين نينا 
تللق كفي البزاءة اوور 
فنصو روجا وه رن لكا أعيدا فاك ةوسن الربدل يخدل 


--ه 
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على الرجل بالدراهم, أيرجع عليه؟ قال : لا يرجع عليه أبداً. إلا أن 
يكون قد افلس قبل ذلك»'!”". 

وخبر عقبة عن أبي الحسننكِةٍ : «سألته عن الرجل يحيل الرجل 
بالمال على الصيرفي » ثم يتغيّر حال الصيرفي , أيرجع على صاحبه إذا 
برسي 5 قال : ل" , 


0 حلية العلماء: ج 0 ص 50. الف قي :اج 0 ص 048. الشرح الكبير: ج‎ )١( 
.١7 ص‎ 1١ ص 060. بدائع الصنائع: ج‎ 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الضمان / في الحوالة ج ١‏ ص 097. 

(؟) كما في جامع المقاصد: الضمان / في الحوالة ج ه ص .51١‏ ومسالك الأفهام: الحوالة / 
في العقد ج ؛ ص ,1١0 7١8‏ والروضة البهيّة: كتاب الحوالة ع ؛ ص .١١7‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحجر واللإفلاس ح 8 ج 79 ص 18. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الضمان ح ١‏ ج ١4‏ ص 157. 

(0) الكافي: المعيشة / باب الكفالة والحوالة ح 4 ج 0 ص ؛ .٠١‏ تهذيب الأحكام: الديون / 
باب 85 الحوالات ح ” ج 7 ص ١؟١5.‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الضمان ح ؟ 
ج18 ص 458. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 1. و «الوسائل»: م 1. 


تحوّل المال الى ذم المحال عليه ويراءة المحيل بالحوالة ل سم 


بل ذلك مقتضى الحوالة التى هي بمعنى النقل ولو بالوجه الذي 
ذكرناه, الذي هو نقل المال الذي فى ذمّة المحال عليه إلى المحتال: 


لكن من المعلوم كون ذلك بدلاً وعوضاً عمّا للمحتال في ذمّة المحيل ؛ 
لأنها من قبيل الوفاء:فقتضى حيهد براءة ذثة المحيل :. 
خلافاً المحكي عن أبي علي'" والشيخ في النهاية'"وأبي الصلاح” * 
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والقاضي' وظاهر المقنعة'-بل عن المقداد في التنقيح الختياره!" 5 
تأقفين وان + المعدال المحدا وال لويير . 

لخبر زرارة عن أحد هما نه: )9 في الرجل يحيل الرجل بما كان 
لكان وحل الي قن له الذي عه ل بر نك مال ملك 
فقال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على 
الذي أحاله»”". 


لكنّهِ خبر واحد موافق للمحكي عن الحسن البصري!. ومحتمل : 


لاقل عبة البلانة إلى المشملك: الديون / في الحوالة ج اص 1 -0. 

(1) النهاية: الديون / الكفالات والضمانات ج ١‏ ص .65١‏ 

(9) الكافي في الفقه: في الكفالة والحوالة ص .51١‏ 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف : الديون / في الحوالة ج 1 ص 0. 

(0) المقنعة: الديون / الضمانات والكفالات ص .6١0 81١14‏ 

(1) التنقيح الرائع: الضمان / في الحوالة ج ١‏ ص .110-١94‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب الكفالة والحوالة ح ١‏ ج 0 ص 4 .٠١‏ تهذيب الأحكام: الورجون:/ 
باب 80 الحوالات ح ١‏ ج ١‏ ص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الضمان ح ١‏ 
ج 18 ص 173737. 

(8) المغني (لابن قدامة): ج ه ص 08. الشرح الكبير: ج 0 ص 00. 


لإرادة الرجوع عليه ولو في حال الإعسار مع الجهل به, وللكناية عن 
القبول والرضا بالحوالة فلا يصلح معارضاً لتلك الأخبار ولو على جهة 
التقييد . ولا لما دلّ على اللزوم في عقد الحوالة المستفاد من الآية”" 
والإجماع''وغيرهما. 

بل رد'" هذا القول  :‏ مضافا إلى ما ذكرنا_بالإجماع بقسميه على 
اقنضاء :انعو الك فل الوا اهيز كنا لسغا !لذ .#11 لمجال عليه 

ولكن قد يناقش : بمنع الإجماع المزبور؛ إذ لا يتصوّر معه الخلاف 
المذكور الذي قد سمعته من غير واحدء بل المخالف إنْما عبّر بلفظ 
«الأظهر» ونحوه, ولو أَنّ هذا الإجماع محقّق لم يتصوّر محل للإبراء 
معها . كما لا تصح هي إذا وقع قبلها . 

ومن الغريب ما في المسالك في المقام, حيث قال : «هنا حكمان, 
اددهم ؟ ان الجوالة شيلجقل المال وانحة دمي ذه المحرل الل دق 
المحال عليه . وهو موضع وفاق منّا ومن العامّة , إلا من شذ منهم فإنّه 
جعلها كالضمان بمعنى الضمّء وفساده ظاهر إلى أن قال  :‏ وثانيهما : 
ان العهيليييرا من هق المحتال يريع" إلى اخر هذا ذكرو مضع اليه 
فى البابق عند الح على اععاريرها المعال عليه يعد اناد كبر 
سور لال ااه إن 
(1) تقدّمت الإشارة إلى ذلك في ص .5١8‏ 


(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الضمان / في الحوالة ج ه ص .5٠١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الحوالة / في العقد ج ؛ ص .5١4‏ 


الطهارة / في قراءة الجائئض للقران ب 481 

وخبر غياث المنقول عن مستطرفات السرائر من كتاب محمّد بن 
علي بن محبوب عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليهم السلام ) : «لا تقضي 
الخائض اللذة ولك تسشحد اذا متمق الجعرة 07 

وهما -مع موافقته| للتقيّة » وقصور سند الثانية » واحتمال الاؤلى 
الإنكار أو النبي عن سبب السجود أي قراءة العزائم » كاحتمالا 
التخصيص بغير العزائم » أو بالسماع دون الاستماع إن قلنا به على أن يراد 
بالنهي رفع الوجوب- قاصران عن مقاومة ما ذكرنا , سيّما بعد الاعتضاد 
بالشهرة امحكيّة في المقام» وبها يوهن ما سمعته من نني الخلاف » مع أنه 
نقل عنه في المبسوط (2 موافقة المشهورء بل قال في التبذيب""" 
والاستبصار(؟) بعد أن ذكر الرواية الدالّة على الوجوب : « إنها محمولة على 
الاستحباب » » وهو منافٍ لما حكاه من نني النلاف عن عدم الحواز 
اللهم إلا ان يريد بالاستحباب استحباب سجود اخر غير سجود التلاوة ؛ 
وهر كما ترىف. - 

نعم يحتمل قويّا سيّما في الاستبصار إرادته من عدم الجواز نفي الوجوب 
جمعاً بين اخيرين » وربّها يوهمه ظاهر جملة من كلمات الأصحاب2" ؛ 


الشيعة : ياب من ابواب الحخيض ح4 ج١‏ ص84 . 

)١(‏ مستطرفات السرائر : نوادر محمد بن على بن محبوب ح407 ص 6 .٠١‏ وسائل الشيعة : باب 
1" من ابواب الحيض ح5 ج؟ ص 085 . 

(؟) المبسوط : الصلاة / الركوع والسجود ج١‏ ص4 ١١‏ . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ذيل ح4؛ ج١‏ ص1؟1 . 

(4؛) الاستبصار: الطهارة / باب 54 ذيل ح/اج١‏ ص ١١5‏ . 

() كعبارة العلامة في المنتبى : الصلاة / في التعقيب ج١‏ ص ه٠١"‏ . 


الخؤالة عل تمن تنس لواغلية دوو احم ا | 3 1 


دليل الخصم : أنها تقتضي الانتقال -قال: «إِنّا نمنع من اقتضاء 
الحوالة النقل. بل هي إيفاء لما في ذمّة الغير. فلا يقصر عن بيعه, 
ولا يشترط فيه رضاه»7"؛ إذ مع فرض تحقق الإجماع المزبور 
لا يتصوّر النزاع المذكور. 

نعم , ما يمكن تسليمه من الإجماع : اقتضاء الحوالة النقل بمعنى 
انتقال ما في ذمّة المحال عليه إلى المحتال, وأمّا اقتضاوها مع ذلك 
براءة ذمّة المحيل ‏ على وجه ليس له الرجوع عليه وإن لم يقبض من " 
الما ل كليم انل عند من عرف سيف نيو التضوص المدر يور ١‏ 
بالاطلاق والتقييد . مضافاً إلى أصالة بقاء ذمّة المحيل . 

وإن كان الأقوى خلافه ؛ ل: 

قصور الخبر المزبور عن ذلك . 

ولأنّ الحوالة وإن كان الأصح أَنّها قسم برأسه لكنّها بحكم الاستيفاء 
أو الاعتياض . وعلى كلّ حال تقتضي براءة ذمّة المحيل . 

ولأنّ المراد والمقصود من المتعاقد ين'""بها ذلك , فيعلم أن شرعيّتها 
على الوجه المزبور بحيث لو قصدا خلافه مصرّحين لم تشرع الحوالة, 
كما هو واضح., واللّه العالم . 

«ويصحٌ أن يحيل على من ليس» له «عليه دين» وفاقاً 


(؟) الأولى التعبير ب«والمقصود للمتعاقدين». 


40 جواهر الكلام (ج ")2 





للمتهو انيل عن السر اند الاأجماع عليه!". وهو الحجة . بعد: 
إطلاق التضوص السايقة » وعموم :«أوفوا بالعقود»”" »والسيرة على 
فعلها بحيث يعلم شرعيّتها . 
خلافاً المحكى عن الشيخ في آخر الباب0*, وربّما حكي» عن 
القاضى وابن حمزة وإن كنا لم نتحققه. فانحصر الخلاف فيه, بل 
المحكي عنه في أُوّل الباب الموافقة". 
وبنى الخلاف بعضهم : على أنّ الحوالة اعتياض أو استيفاء ؛ فعلى 
الاوّل لا تجوز ء وعلى الثاني تجوز'". 
بعض الأحوال , والاعتياض في بعض آخر . 
كانت على مل 
ولا ببعاً كذلك ؛ ولذا لم يثبت لها حكم التقابض فى المجلس 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الحوالة / المسألة الرابعة بج ١؟‏ ص 07. 
(؟) السرائر: الديون / الكفالاات والضمانات ج ؟ ص 794, عبارته: «ولا لخالاف في صحّة ذلك 
عند اصعا نا متك الماع 
(؟) شورة المائدة:.الاية١ ١‏ 
(غ) المبسوط: كتاب الحوالة ج ١‏ ص .57١‏ 
(0) حكاه الفخر في الإيضاح: الضمان / في الحوالة ج ١‏ ص 47. 
(1) المبسوط: كتاب الحوالة ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 
(0) مسالك الأفهام: الحوالة / في العقد ج ؛ ص .1١9©‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١7+‏ بج ؟ 
ص .١54‏ 





عام وعوب اكول الكل العوزالة: مسستوسمت حيبي م هعد مام 
لو كانت في النقد . 

وعلى كل حالء فلا دليل للخصم سوى : 

الأصل , المقطوع بما عرفت . 

ودعوى: استبعاد اختلاف مقتضاها والمراد منها ؛ إذ هى على 
مكل الذاكة اتقال وعلى النرم م معن الفبفاة ومن عدا قال 
المصئّف : إلكن يكون ذلك بالضمان أشبه» بل عن الكاشاني : 
(الأطوى اليا ضما تر 

وق كان كيدا لا يقي «طررورة عدء تحيضول إشناء للك سين 
لمحا ل اتيك تكو ضهان يبيل اقهاة الرقانيها انا لمعا من " 
معت العو ال التى يلي متي تالاسر نانك جدل الك فى اتناك 0٠١‏ 
البريء أو الاعتياض عنه بذلك, وهو معنى غير معنى الضمانء بل هو 
قريب من الحوالة على المشغول . ومثل ذلك لا يقدح في العقد. فإن 
أفراد البيع _مثلاً شد من ذلك تفاوتا . 

فما عن الكركى _من التامّل فى الجواز'" فى غير محله. والله 
ل : : ١:‏ 

«وإذا أحاله على الملىٌ» الوفيّ لم يجب القبول» بلا خلاف 
اجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه'", بل قد عرفت المحكي منه على 


1 مفاتيح الشرائع: مفتاح ات اص‎ )١( 
705: الأأنحاع الحناعة القنسات راض الخرالةاي: فلم‎ 
+: عا يظر التتاهل: كاك الحؤالة عن 8:6 ريق التكلاق افي متام الكتراتة: الشكان‎ 





الم ا تي د و "لكلا ع 7 
رركا اليكدال مضا : 

تغنانا إن الأضل الشالم عن ع روظة هالول على ينوب تكيول 
الوفاء من باذله, بعد معلوميّة عدم كونها وفاءً حقيقة على وجِدٍ تندرج 
في إطلاق تلك الأدلة , بل هي ناقلة كما عرفت . 

فما عن داود الظاهري'"': من الوجوب ‏ لذلك, وللنبوي المرسل : 
«إذا أحيل أحدكم على الملىّ فليحتل»”", الذي لم نجده في طرقنا, 
ولا جابر له ولا شاهد, وينبغي حمله على الندب واضح البطلان . 

9لكن لو قبل» الحوالة عليه «لزم, وليس له الرجوع ولو 
افتقر» كما لو كان فقيراً من أَوّل وقد علم به ورضي بلا خلاف؟" 
ولا إشكال بعد معلوميّة كون الحوالة من العقود اللازمة, مضافاً إلى 
اومن الننا داكا كصوضا تقر عن يرل عن الكياف :انه 
المروي عن أميرالمؤ منين 35!"'. 

فما عن أبي حنيفة : 5 نّ له الرجوع إذا جحده المحال عليه أو 
اريس ب شيب سو ا 


في الحوالة ‏ جح 1اص 00١05‏ زكثاية الخدكاء. : الضمان / ذه في الحواله ج اص 018. ورياض 
المسائل: الضمان / في الحوالة ج ‏ ص 586. 

ا ل يم ام .0٠‏ 

)غ0 تقدّم فى ص 577. 

(5) الخلاف: الحوالة / مسألة هج “اص 507. 


لقاش العدال علي مام بي ب ا 


وضحر غليه الحاك الا 

واضح الفساد. من غير فرق في ذلك بين أخذ المحتال شيئاً من 
المال وعدمه ؛ لإطلاق النصٌّ ومعقد الإجماع وغيرهما من أصالة 
اللزوم ونحوهاء بل عن المختلف : الاجماع على ذلك صريحاًا'". خلافاً 
للمحكي عن سلار: فجوّز الرجوع مع عدم الأخذ ؛ لعدم تتمّة القبول 
بدونه”". وهو شاذ نادر واضح الضعف . 

حي يجحي الجعان فيه لماو دن اير 

«أمّا لو قبل الحوالة جاهلاً بحاله. ثمّ بان فقره وقت الحوالة, ' 
كا ن له الفسخ والدره على سيمل ادا م عن ند كما سن 55 
الغنية الاعتراف به!., بل فى محكي التذكرة : نسبته إلى علمائنا!, 
والسرائر : إلى أصحابنا'", بل عن الخلاف : الإجماع عليه”". وهو 
الحجّة بعد النضوص السابقة”" وقاعدة الضرر'" وغيرها . 


.٠١9 المغني (لابن قدامة): ل ا المحلّى: ج 4 ص‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: الديون / في الحوالة بج 1 ص 1. 

81 (الاراس اكاء القسانات تصن 1 

(؟) عبارته: «أن يكون المحال عليه مليّاً في حال الحوالة بلا خلاف بين أصحابنا. فإن رضي 
المحال يعدم ملاء ته جاز». انظر غنية النزوع: في الحوالة ص 507. 

(0) نذكرة الفقهاء: الحوالة / في الشرائط ج ١4‏ ص 458. 

(1) السرائر: الديون / الكفالات والضمانات ج ١‏ ص 1/58 

(/) الخلاف: الحوالة / مسالة ١‏ ج “اص 708-7007 

(8) في ص 551. 


كايا ف عن ا 


ساس جواهر الكلام ١ج‏ 27" ) 


بل ظاهر إطلاق النصّ والفتوى ما صرّح به جماعة : من تبوت 
الخيار أيضاً حتّى لو تجدّد اليسار والعلم بسبق الفقر”"؛ لتحقّق المقتضي 
لل اس 
وليس العلّة «اللاعسار مادام» ليزول يووا لاووسوعوى 11 كون الديدا 
فى ذلك الضرر بحيث يزول بزواله لا شاهد لها ؛ بل الشاهد على خلافها 
مجنو ويك أوركرو لسكب ليله 
وعن الفخر: أَنّه بنى ذلك على كون علل الشرع معرّفات أو عللاً 
حقيقيّة ؛ وعلى الثاني هل الباقي مستغن عن المؤُثّر أو محتاج!". فعلى 
الأوَلين ينبت الخيار, وعلى الثاني من الثاني يزول. ولا بأس به بعد 
معرفة كون علل الشرع معرّفات وعدم احتياج الباقى في بقائه إلى غير 
الأَوَلء كما هو محرّر في محله . 
وهل هو على الفور أو التراخي! وجهان : أقواهما الثاني ؛ للإطلاق 
وغيره» كما ذكرناه في نظائره . 
ثم إنّ الظاهر إرادة الإعسار من «الفقر» في كلام المصنّف ؛ اقتصاراً 
على المتيقّن فيما خالف قاعدة اللزوم, كما أَنّه المراد من «الافلاس» 
ا متائع استامه الضمان / في الحوالة ج 0 ص ,71١‏ الروضة البهيّة: كتاب الحوالة ج ؛ 
ص 1707, كفاية الأحكام: الضمان / في الحوالة ج ١‏ ص 048. رياض المسائل: الضمان / 
في الحوالة ج ه ص 187. 


(؟) إيضاح الفوائد: الضمان / في الحوالة ج ١‏ ص ؟4. 


دور الحوالة وتراميها اس ص سس حبحب 99159 


في النصّ”", لا تحجير الحاكم بالإفلاس . 

نعم , الظاهر تبوت الخيار له وإن بذل المال بقرض ونحوه. بل ولو 
فوع سدع عنهة الاطلاى ,تومته يعلد ان لسن السسدارعياى فذاعنة 
الضرر على وجه يدور الحكم معه . 

وقد تقدم فى الضمان ما لا يخفى عليك جريانه فى المقام -كغيره - 
من الحكاء لجل والتد را النخرارومريم بوقين لديف لا قر ففيين 
القتما و الاهوا لا وتحصويها تاكاه على البرق م 

(وإذا أحال بما عليه» على مشغول له بذلك أو بريء بناءً على 

الصحّة ند أحال المحال عليه» المحتال «بذلك الدين» كذلك 
«صح» بلا خلاف"'" ولا إشكال ؛ لاجتماع شرائط صحُّتها , فتندرج في 
إطلاقها , المندرج في اية : «اوفوا بالعقود»!". 

«وكذالو ترامت الحوالة» بتعدّد المحال عليهم واتحاد ١‏ 
المحتال» كما لو احال المديوق ويد على عمرووثة العال عمروو نيد ١‏ 7 
على بكرء ثم أحال بكر زيداً على عمر... وهكذا؛ لوجود المقنضي 
وارتفاع المانع . 

وفعلة المعتال: او" المخيل واتحاة المحال عمليه: ككها لو احبال 
المحتال من له عليه دين على المحال عليه ... وهكذا . 





)01( تقدّم فين ص 57١‏ . 
(1) كما فى الحدائق الناضرة: الحوالة / المسألة السادسة ج ١؟‏ ص 01. 
(©)اسوزة الهائدة: الآية ١‏ 


أو 4 ١‏ ا ل اا ل ا ل ل ل ا يت جواهر الكلام رج 7" ) 


بل كما يصمٌ تراميها يصحمٌ دورها -كالضمان _بأن يعود إلى المحيل 
الأوّلء إذا فرض شغل ذمّته للمحال عليه أو قلنا بصحّتها على البرىء, 
7 راواه مار سني اسان باعرراتيم 

ووإذا قي المخيل الدين يعد الحوالة, 43 وو كننا لو قتضاة 
أجنبي؛ المعلوم حكمه بأنّه إن كان بمسألة المحال عليه 
رجع عليه وإن تبرّع لم يرجع ويبرأ المحال عليه» ضرورة كونه 
بالعوالة قو ركاف اص بكرن حير دازو كاداء الح الذى قاد 
5100 ش 

تدرط فى :الال »لمعا لبط أن ركو ن معلوما # فم 
اديورو على ملناعد ف بد قير .رابجا لون عومسم البريها الله 
لا خلاف فيه)”", بل فى المحكى عن التحرير : «يجب ان يكون 
مداواً لل ةتص بالعيوك ااعاعا» وبال فى متاح الكدراية: 
«لم نجد المخالف, وإنما ذكرت الصحّة مع الجهل احتمالاً في التذكرة 
والمسالك ومجمع البرهان»!؟ 

عم , لم يذكر هذا الشرط في عداد الشرائط فى الوسيلة”© والغنية" 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الضمان / في الحوالة ج ه ص 208 والسبزواري في 
الكفاية: الضمان / في الحوالة ج ١‏ ص 018. 

(؟) مجمع الفائدة 0 : الضمان / في الحوالة ج 4 ص 505. 

(؟) تحريرالأحكام: الحوالة / في ماهيّتها ج ١‏ ص 07/0. 

(؟) مفتاح الكرامة: الضمان / في الحوالة ج ١1‏ ص 003. 

(0) الوسيلة: بيان الحوالة ص ؟187. 

(1) غنية النزوع: في الحوالة ص 1017. 


والشتوظ اف القال المعال يه سس سمي اح د د اانا 


وغيرهما'"". ولعلّه''وإن أمكن أن يكون ذلك لمعلوميّته إلا أنّ الانصاف 
عد كارو عن الإشكان: ان لمزيه الااء الدووو شصوها على 
ما يظهر من قواعد الفاضل من اعتبار علم الثلائة ؛ ضرورة عدم الدليل 
عليه لظ دغوى الغرن الذق لم لنت ماتعسيه علق الاطلاق بحتى اوقلت 
أن الحوالة اعتياض ؛ فإنّه أيضاً لم ينبت مانعيّته في مطلق المعاوضة . 

واماعك القول نا نها امشفاء شقد فيل ادا لمكن اسعفاء 
العجهول ومتقة اطع كضيوها بعدها عبقت مين فينتة طنهاة 
المجهول ويلزم بما تقوم به البيّئة . 

فالأولى : إحالة ذلك على ما سمعته في الضمان, خصوصاً في 
الحوالة على البريء التي هي شبيهة به. وخصوصاً مع فرض إمكان 
اندفاع الجهالة بعد ذلك بالرجوع إلى دفتر ونحوه, أو كانت الجهالة في 0 
خصوص المقدار مع العلم بعدم زيادته عن مائة - مثالا وعدم نقصانه 228 
وكير 

على أن الحوالة به على جهالته تقتضي ثبوته في ذمّة المحال عليه 
نحو ما كان في ذمّة المحيل . فيرجع معه إلى الصلح ونحوه . 

نعم , ييتمٌ ذلك فى الجهالة بسبب الإبهام كالحوالة بأحد الدينين على 
خسنا كراقع فى الشتماك فلاحظ وتأمّل ء والله العالم . 

وا يس فده انكر ونان فى اده أ 1ه المح 
)١(‏ كالمراس: أحكام الضمانات ص 201 ١‏ 
)١(‏ ضرب عليها في بعض النسخ. 


ع ع و و ل بشن او ان اكلام 1 
ولو متزازلاً. فلا حوالة فى غير الثابت فيها وإن وجد سببه كمال 
العمالة بجنا قال انيدل مجن على عيه روه ف 111 1ف لنب فضا عه 
دي حراش رمه رن داعا 

بل فى بطلان الحوالة في المتزلزل ‏ حينها بالفسخ بعد ذلك نظرء 
إن مس ظايد دق الفدر ونا من عير للف 

نعم , تصمٌ الحوالة بالثابت في الذمّة إسواء كان له مثل كالطعام, 
أو لا مثل له كالعبد والذوب» لإطلاق الأدلّة وعمومهاء من غير فرق 
مين العو الانيه عيلى شيعو ل إثاقة يحئلة رصقا وححضا ا ويعلى برف 

خلافاً المحكي عن الشيخ في أحد قوليه'" وابن حمزة!": فمنعا من 
الحوالة بالقيمي ؛ للجهالة . وضعفه واضح, بعد معلوميّة صحّة السلم 
وغيره فيه ؛ باعتبار انضباطه بالوصف . 

فمع فرض اشتغال ذمّته بعبد موصوف _مثلاً بماله في ذمّة آخر, 
أو كان بريئاً وأراد إثباته في ذمّته على نحو ما كان عليه بطريق الحوالة 
أو الضمانء لم يكن وجه للإشكال في صحّته . 

كبا لالوجدااز شكال فى يكاز لك اقرط كون القايت فى لقان 
قبية القمى تالاقم وصدو م ضررورة كون الغو القاتج يلد بالقيدة لتقي 
مثليّة . فليس حينئذٍ للجهالة التي ذكرها -محل ؛ حتّى مع فرض تعذره 
الموجب للرجوع إلى القيمة كالمثلي . 





.5١١؟ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الحوالة ج‎ )١( 
.18١ الوسيلة: بيان الحوالة ص‎ )5( 


4 سس اس ص صسسس سه ببس ججواهرالكلام (ج؟) 
لتعبيرهم عن ذلك بالجواز» وإن كان الظاهر أن المراد به الوجوب كما 
تقضي به أدلتهم . 

وهل السماع كالاستماع ؟ وجهان بل قولانء ينشان من إطلاق 
بعض الأخبار المتقدّمة» ومن الأصل ؛ وما رواه عبد الله بن سنان : 
« سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سمع السحيدة: قال 
لا يجب إلا أن يكون منصتاً لقراءته مستمعاً أو يصلي وت أن 
يكون في ناحية وأنت ف أرق :فلا تسد إذا سمعت ١7‏ ', ولعلٌّ الثاني 
أقوى » وبه يجمع بين الأخبار المتقدتمة . ويأتي تمام الكلام فيه في ياب 
الصلاة إن شاء الله ؛ إذ الظاهر عدم اختصاص المقام بذلك . 


الخامس : يحرم على زوجها 6 ونحوه مع علمه بالحسيض وحكمه 
وتعمّذه ‏ وطؤها» ني القبل » كما أنها يحرم عليها تمكينه من ذلك أيضاً 
#«إحتى تطهر #إجماعاً 7" ؛ بل ضرورة من الدين » فيحكم بكفر مستحله 
منهها على حسب غيره من الضروريّات » كما أنه لا إشكال بدونه في الفسق 
اليا د 


(1) الكافي : باب عزاتثم السجود ح" ج ص18*, وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب قراءة 
القران ح١‏ ج؛ ص؟88 . 

0( نمل الأجمباع فق المعتير: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص 5 72" ومنتهى المطلب: 
الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١١١»‏ وجامع المقاصد : الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ 
ص 3١2١‏ . 

وممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الخيض والاستحاضة ج١‏ ص١4»‏ 

وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام ايض ص258 وابن سعيد في الجامع للشرائع» 
الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص١4‏ . 


قل .يغتين تساوق العال'البحال وهنو المعال غلية؟” مس ممم ب نبي نو ام 


إل الاليعة إن لم يكن اجداعا هوا العدوالةينالأعهال عتلى 
البرى ع او على ستول النذكة الع لها ومقاء عنلن ١‏ ها بسك 
المال, بدليل صحّة وقوعها ثمناً للمبيع وعوضاً للخلع ومهراً في 
الكاع :من غير فرق بين كون المراذ.فتها العاف او سيره وسيفد 
فيصم إحالة مشغول الذمّة بقراءة قرآن أو زيارة أو صلاة أو حم .. 
ا 


هريدك أرلايز 0 0 


وو4 كيف كان. فعن الشيخ فى اذل التاتدمن التصبووط لازا 
حمزة'" وزهرة'" والقاضي :أنه إيشترط» فى صحة لحرا 
إتساوى المالين» اق الجيوال يدبو الفيد ال مناه لاحيقها 4 راوها 
«ووصفاً» بل لعلّه ظاهر النافع'* وغيره ممّا عرّف فيه الحوالة بتحويل 
ل ل م لو ا 
الفقهاء وجوب لنساوي في الدينين» ‏ 


لسو : كتاب الضمان ج ١‏ ص ؟١5,.‏ 

(1) الوسيلة: بيان الحوالة ص ؟187. 

(؟) غنية النزوع: في الحوالة ص 108. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الحوالة ج 1 ص 8. 
(0) المختصر النافع: الضمان / في الحوالة ص ؟5١.‏ 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الحوالة / في الشرائط ج ١4‏ ص 01غ4. 


بع ع ل ا ب ا ا 7 جواهر الكلام (ج /373) 


للأصل بعد عدم إطلاق في نصوص الباب يوثق به في تناول 
المفروض ولا سيرة كاشفة ... ولا غيرهما ممّا يطمان به . 

و«أوفوا بالعقود»'" قد ذكرنا غير مرّة أنّ المراد منه بيان لزوم 
العقود المتعارفة المذكورة فى كتب الفقهاء , فلا دلالة فيها على صحّة 
المدكر لك شدمن قاد زوع متها بيدا اح للم .يكن فى أدلنة يا لتقيو صن 
إطلاق صالح لشموله . 

على أن في الحكم بالبطلان «تفصّيا من التسلط على المحال 
عليه» بما لم تشتغل ذمّته به إذ لا يجب» عليه «أن يدفع إلا مثل 
ماعليه» وجواز دفع شخص من جنس غيره عالدر مسي معاوضة 
مستقلّة أو وفاء ؛ للأدلّة الخاصّة التى لا تشمل الحوالة قطعاً وإن كان لها 
حك ازوناء فى يعن الأ حو دون معطم كا عر امنا را . 

ولعلّه إلى ذلك يرجع الاستدلال على المطلوب من بعضهم ب «أنّ 
حقيقة الخو اله« حو رما فى يدقة الفغيل الى اق المسال عليةه قاذ 
كا عاك لفحل در انهم ولحاى: النعرا ل ليده زا ليزي كلت بصي دن 
المحتال على المحال عليه دراهم ولم يقع عقد يوجب ذلك!؟!» . 

«فإن الحوالة إن كانت استيفاء كان بمنزلة من استوفى دينه واقرضه 
المحال عليه , فحقه الدراهم لا الدنانير» . 

ارواه كانت مها وفيد فليست على حقيقة المعاوضات التي يقصد بها 
تحصيل ما ليس بحاصل من جنس مال أو زيادة قدر أو وصف, وإِنّما 


(1)استوزة الماتدة: اليه ١‏ 


هل يعتبر تساوي المال المخال به والمحال عليه؟ ‏ .ل ل د #8١‏ 


هي معاوضة إرفاق ومسامحة للحاجة, فاشترط فيها التجانس 
والتعاوى 54 نقساط على الحا ل عليه يما لسن فى :د قي نار 

تريب كزرى المزاة ار الذا نيع عقر وفية الحو اله النقل المزاتود 
والتبديل المذكور لا غيره . وحينئذٍ لا تقتضي غيره وإن تراضيا ؛ أن 
تراضيهما على ما لم يجعله الشارع مقتضى عقدٍ لا يكون مقتضيأ لتر تّب 
ذلك عليه وان قصداه وتراضيا به . 
المبسوط!" ‏ في موضع منه - والتذكرة”" والتحرير'“ والحواشي" 7١‏ 
واللمعة7") والتنقيم'" وإيضاح النافع'" وجامع المقاسن1ة و امالك ده 


والروضة!١و‏ ء ا ا11طظ2 


)١(‏ مسالك الأفهاء: الحوالة اد ا 

(1) المبسوط: كتاب الحوالة ج "١‏ ص ."١7‏ 

(9') تذكرة الفقهاء اراد ٠‏ الع ايع ا 11 

(غ) تحر يرالأحكام: الحوالة 0 1 0 
(6)الحاشية التشارية (موضوغة السهنن الاو لضا 

(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الحوالة ص .١15١‏ 

(0) التنقيح الرائع: الضمان / في الحوالة ج ١‏ ص ؟951١و190١.‏ 
(8) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الضمان / في الحوالة ج ١١‏ ص .0١17‏ 
(9) جامع المقاصد: الضمان / في الحوالة م ه ص .51١‏ 

."5١ مسالك الأفهام: الحوالة / في العقد ج ؛ ص‎ )٠١( 

.١51 ١4١ الروضة البهيّة: كتاب الحوالة ج ؛ ص‎ )1١( 

.5١1 مجمع الفائدة والبرهان: الضمان / في الحوالة ج 1 ص‎ )١١( 
.10١ ١45 ج “اص‎ ٠١*14 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١1( 


مب ل ب عجن سو و اهن اكلام( ا 

بل فى امالك الندررات اترطناتوظا المحال عليه :جوزتا الحوالة 
على اللرىه فاؤوعه للدم أعاة وازاله زو لم يكم على امعان غبايه 
ذلك الجنس لصمّ, فإذا كان ورضي تعيّن الجواز. بل يتعيّن القول به 
معن اععيرذا رضاء خافة الأن الخوالة إن كانت سينا كما هو الظاهر 
فالاستيفاء جائز بالجنس وغيره مع التراضي , وإن كانت اعتياضا 
فكذلك ؛ لجواز المعاوضة على المختلفين . وليست معاوضة بيع حتّى 
يعتبر فيها التقابض حيث يعتبر فيه» . 

(نقي قزاتو هنا ودع عو از الخو اللا على الصوئه د الن 
يتحول إلى الدثا برعو انها اقم الميدا ل عليه العا ل لعا نين وينقيك 
الدراهم في ذمّته للمحيل , فيعتبر فى التقابض تراض جديد». 

مر رن 5 ؛ لحصول التراضى سا ها على 
فول الح الى رما فى امه المحد ل حيطا فالعساط الدى هري اله 
ل 

1 الورك وهو ل 4 القائل بعدم صحّة ذلك لا يتم له 
مطلقاً. إل أن يقول بعدم جواز الحوالة على البريء . وإل صحّت الحوالة 
هنا إلا أنّها تكون كالحوالة على من لا دين له عليه, لا أنْها تقع باطلة 
مطلقا ؛ إذ لا تقصر عن تلك» . 

«وأنَّ القائل بعدم اعتبار رضا المحال عليه لا يتنّجه له القول هنا 
بالصحّة . سواء تحوّل الحقّ إلى جنس المحال به أم بقى كل واحد 
بحاله ؛ لتوقف كلّ واحد من القسمين على التراضي , فَإِنّ الأول استيفاء 


فل يكير ماري الفال المخال لالتحال عليه حسمي ع م 


من غير الجنس أو معاوضة عليه , والثاني حوالة على البريء . وكلاهما 
مشروط بالرضا» . 

ولعو الو افصو و العو اله دول هو الميسنال إلى واف ذقة اليحال 
عليه انجه القول بالجواز من دون رضا المحال عليه . وسقط معه 
محذور التسلّط الذى جعلوه مانعاً»7". انتهى كلامه ‏ ونقلناه بطوله لأنّه 
اتضى ما قدل فى الحسعالة: 

بو سا اواو اوور او و 0 
التراضي بعد فرض عدم اقنضاء مشروعيّة الحوالة ذلك ؛ لعدم الدليل ؛ 
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وما ذكرناه أيضاً من أنّها عقد مستقل برأسه وإن ثبت له بعض أحكاء ١/١‏ 
الأداء وبعض أحكام المعاوضة, إلا أنّ ذلك لا يقتضى تر تب جميع 
أحكامهما , كما هو واضح . 

واكأافاند كر هو يداء الحمما على يغيو از التحوالة على البررى »فهو 
خارج عن المقام قطعا؛ ضرورة كون المراد الحوالة على نفس الحقّ 
المخالف, لا الحوالة على من عليه الحقّ مع قطع النظر عن ذلك . 
ودعوى : صيرورتها حوالة على بريء مع فرض فصد الجميع الحوالة 

وبذلك يظهر: أَنّ هذه المتعبة التى ذكرها لا طائل تحتها, وإِنّما وجه 
العسالة هو | ذا سملاحتة الحوالة [يذا الهببي والتفيل وعلمة نيه 
اا يا ريب في أن مقتضى 


)١(‏ مسالك الأفهام: الحوالة اق قد ا 





ا الت يتئم ل ا ا ا ل 2 جواهر الكلام (ج /") 


الأصول العدم ولو للشكَ في ذلك ؛ لعدم الإطلاق الذي يوثق به فضلاً 
كايا 

والاتغتياطا فى ذ للك كير يشتى ولو ف جقلب مف السجيال إلى 
جنب باع انه العو يققه دو ا لقنو القابلة الك رق عسل اه 0 
بغير ذلك . 

«ولو أحال» على محال عليه فقبل وأدّىء ثم طالب 

بها ا داقوافاد عن المسم ١‏ له كان لمعديه ها ليوا نكر الستحال كليم 
فالقول قوله مع يمينه4 لأنَّ الأصل البراءة (و» حينئذٍ «يرجع على 
المتفيل نهنا اذاف تووطناه مهتن ا لحوالة أعوامين اتفال دقع 
لعا عو م مها فلن البرك 

بل في المسالك١"‏ ومحكيّ جامع المقاصد'"' ومجمع البرهان'": أنه 
كذلك حنّى لو اشترطنا في الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه . قال في 
الأؤلهنها: 

«تساقط أصلا البراءة وصحّة العقد بالتعارضء» فيبقى مع المحال 
عليه اداء دين المحيل بإذنه , فيرجع عليه . ولا يمنع وقوع الإذن في 
ضمن الحوالة الباطلة المقتضى بطلانها لبطلان تابعها ؛ لاتّفاقهما على 
الاذنهواها اعلنااف الى اخ واذلال سيكمها العدلاد 59 
)١[‏ مسالك الأقهام: الحوالة / في العقد ج 4 ص 47 
(؟) جامع المقاصد: الضمان / في الحوالة ج ه ص 511. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الضمان / في الحوالة ج 9 ص .5١١‏ 


لو ادقع المخال غليه الما ل#فادعن المحيل: أن علي مالا يسيع مهيب سمخ هت ,ا 


ما اتفقا عليه من الإذن في الوفاء المقتضي للرجوع» . 

«على أَنّ في زوال الإذن الضمني بزوال ما ثبت في ضمنه بحثا يأتي 
تحقينه اتركداء نوش الوكالة العامة ع رول كر 

رفوه ١١‏ لظم هري قن العا ع قرط | معزافوز لبجا ل ان 1 

3 ْ 

بالحوالة المحمولة على الصحيح. القاطع لأصل البراءة ولاقتضاء 7 
الرجوع بالاذن#ضرورة كون الاغترافديها اعفرافا يفل الذامة.. 

اما مع عدم اعترافه بكون الواقع الحوالة . ولكن احال عليه بإذنه 
اهنا أويعاتنا يكف ازاك 1 11ذ للك | بض ء لوزووة أضال] اعبيكة عدن 
اضل التراء #وانقطاعديه. 

لكن قد يناقش : بعدم اقتضاء أصل الصحّة شغل ذمّة الغير الذي 
رضاه ليس من أركانهاء فهي حينئذٍ صحيحة في حقّ المحيل والمحتال؛ 
فلو ادّعى أحدهما بطلانها كان القول قول مدّعي الصحَّة منهماء أمَا 
د ا ا 
من المحتال لا منه, فلا يقتضى صحّتها فيما بينهما اشتغال ذمّة الخارج 
وإن قلنا باعتبار رضاه . ش 

وحينئذٍ فأصل البراءة سالم عن معارضة أصل الصحّة الذي هو في 
جو الما قديىافنيقى قاعدة اع اعمال الله الذى لم بعرو تبادائة 
بحالها. ولو للإذن في ضمن الحوالة التى هى صحيحة فى حقّ المحيل, 


)١(‏ مسالك الأفهام: الحوالة / في العقد ج غ ص 5١١-5١١‏ (بتصوّف). 
(1) تذكرة الفقهاء: الحوالة / في الأحكام سج ١4‏ ص .]!١‏ 


ااال ا ار سر جواهر الكلام (ج )2 


باطلة في حقّ المحال عليه . وليس ذلك من بقاء الإذن الضمني بعد 
زوال ما ثبت في ضمنه . المفروغ من بطلانه حتّى في الوكالة المعلّقة 
على شرط . كما اوضحناه فيها . 
وممّا ذكرنا يظهر لك : وجه النظر فيما ذكروه دليلاً للمسألة . والأولى 
تقريره بما قلناه . 
ولعلّه إليه أومأ فى جامع المقاصد في الردّ على دعوى تعارض 
أضلى البراءة والضكة ميقو لد سباق عن قريبو ينا نغده الاععداد 
بهذا الأصل 0 ش 
وعلى كل حالء فقد يشعر قول المصنّف وغيره'": «فقبل 
وأدّى» كون الحوالة على البريء كالضمان في عدم استحقاق 
الرجوع إلا بالآداء ؛ لما عرفته في الضمان الذي يشبهه المفروض, 
فلاحظ . والله العالم . 
«وتصح الحوالة بمال الكتابة» ولو المشروطة إبعد حلول 
النجم» لنبوته في ذمّة المكاتب . 
«وهل تصحٌ قبله؟ قيل4 والقائل الشيخ على ما في المسالك”": 
«9لا» يصحٌ ؛ لجواز تعجيز نفسه فتنفسخ الكتابة . 
)١[‏ جامع المقاصد: الضمان / في الحوالة ج 0 ص 14+ 


(1) كالكركي في جامع المقاصد: (انظر الهامش السابق). والبحراني في الحدائق: الحوالة / 
المسألة السابعة ج ١١‏ ص 01. 


(؟) مسالك الأفهام: الحوالة / في العقد ج ؛ ص ١؟5".‏ 


الخو الذيفال لكايه ١‏ حص يي حي ا ا 


وقد منعوا ذلك عليه كما تسمعه في باب الكتابة إن شاء اللّه'". ومع 
لعتليمة افا عضاة كون لهال فى دق الفتددوهر ار لا كالنيق فاخاو ” 
ولك الا مقع لجو لذ كما 1< معنم ايها ند.. 1 0 

نعم , لو قلنا بعدم اقتضاء الكتابة ثبوت مال في ذمّة العبد _لعدم ذمّة 
اخضارتة لسروان وعيوغلية أداءمال الكنعابة اذامبو التكليك 
لاالدّين -انّجه حينئذٍ عدم صحّة الحوالة به من غير فرق بين حلول 
النجم وسابقه ‏ بل المحكي عن الشيخ عدم الفرق بينهما ايضا!", نحو 
واه ف الحيسان.: 

وله د البمالك درن اح الخال جراد الحوالة يوالها قيال : 
«فعلى هذا فلا يعتق العبد بالحوالة ؛ لأنّها ليست في حكم الأداء ؛ بل في 
حكم التوكيل عليه بقبضها ء وإن افترقا بكون الحوالة لازمة . وحينئذٍ فلو 
اعتق السيّد المكاتب بطلت الكتابة ولم يسقط عن المكاتب مال 
العوالة» لان الال او انها للمسها لوا لطلاى جلا وول ابه 
المكيحها ترم سال العو الم كار 

ولا يخفى عليك ما فيه من : 

التفريع أوّلا. 

وإنكار كون التحويل بحكم الأداء ثانياًء مع أنه اعترف بها“ فيما 


)١(‏ كتاب التدبير / في المكاتبة / في أركانها ذيل قول الماتن: «والكتابة عقد لازم ...» إلخ. 
(1) المبسوط: كتاب الحوالة ج "١‏ ص .77١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الحوالة / في العقد م غ؛ ص ١"١؟.‏ 

(؛) ضرب عليها في بعض النسخ. 


بح حت تت ا و سس كوا أشن الام 1 101/7 
بأأتي مانن جارك لما ل نينا تمان الى اعبط افيه ييا بها 
ناهد نذا برا 2ه اق المح ينه ابعانية ويد 19 1 32 الفجا ل علية يفنا كان 
للمحيل عليه ؛ لأنّها استيفاء أو اعتياض . وعلى كلّ حال فهي بحكم 
الأذاوستا وق عيوهييل لفلها كالهمايه الذي عدر ف وكوف اذا 
1ن د ار اراي اعرف نضا كر اها بادسها لجال اليد 
سيّده » كما ستسمع . 

وعدم بطلان الحوالة على مال الكتابة بعد فرض بطلان الكتابة - 
تالثاً . 

وحينئذٍ فالمتجه : تحريره بذلك وبطلان عتق السيّد . 

«ولو باعه السيّد سلعة فأحاله بثمنها جاز» لأنّ حكم المكاتب 
بالنسبة إلى ذلك حكم الأحرار» من غير فرق بين سيّده وبين غيره . 

خلافاً للمحكي عن الشيخ : فمنع جواز شرائه من سيّده ؛ لجواز 
فسخ الكتابة الموجب على فرض صحّة البيع -استحقاق السيّد على 
عبده شيئاء بخلاف الاجنبي'", بل في المسالك : نسبته إلى الشيخ 
وجماعة”", وإن كنا لم نتحقّقه, بل في قواعد الفاضل: أنه الأقرب!", 
وهو كما ترى. 

«ولو كان له4 أي المكاتب «على أجنبيٌ دين فأحال» سيّده 


)١(‏ المبسوط: كتاب الحوالة ج ١‏ ص 56١‏ (كلامه يميل إلى ذلك). 
(؟) نسبه إلى خصوص الشيخ. انظر «المسالك» المتقدّم انفاً. 
(؟) قواعد الأحكام: الضمان / في الحوالة ج ١‏ ص .١14‏ 


الطهارة / في وطء الخاض ب __ ببس ا 

وقد صرّح جماعة ١7‏ بثبوت التعزير بنظر الحاكم معلّلاً له بعضهم”" بأنه 
لا تقدير له في الأدلة » فيناط بنظره كما في كل ما كان كذلك , وحكى 
عن أي على () ولد الشيخ تقديره باثني عتترشوطا نعي 3 عد الزاني» 
واعترف في المدارك ”؟) وغيرها "2 تبعاً لجامع المقاصد 27 بعدم الوقوف له 
على مأخذ . 

ولعلّ الأول للحاكم اخختيار التعزير بريع حد الزاني سيّا إذا كان في 
أول الحيض ؛ لما ني خبر الفضل ال مهاشمى : « سألت أبا الحسن 
(عليه السلام ) عن رجل أن أهله وهي عاط قال امعان 
ولا يعود, قلت : فعليه ادب ؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حدّ 
الزافي وهو صاغر ؛ لأنه أقى سفاحاً » 9" . 

وق خير محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : « سألته:عن 
الرجل أن المرأة وهي حائض », قال : يجب عليه في استقبال الحيض 


)١(‏ كالكركي في جامع القافسن: الطهارة / احكام الحائض ج ١‏ ص ,"7١‏ والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الطهارة / في الحيض ص// والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بيان 
الحيض ج١‏ ص٠5"‏ . 

(؟) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في الخيض ص77 . 

(0) نقله عنه في جامع المقاصد : الطهارة/ احكام الحنائض ج١‏ ص ١7"؛‏ وروض الجنات : 
الطهارة / في الحيض ص/7 . 

(4) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص0١0”‏ . 

(0) كروض الجنان : الطهارة/ في الحيض ص7/ء وذخيرة المعاد : الطهارة/ في الحخيض 
ص الا. 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص ”٠١‏ . 

(0) وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب بقية الحدود والتعزيرات ح؟ ج8١‏ ص85 . 


لو اختلفا فادّعى أحدهما الوكالة والآخر الحوالة سس ]سم 


(عليه ب»جميع ماله من إمال الكتابة» الذي في ذمّته 5 
لوجود المقتضي وا رتفاع المانع , ولؤلا نه يجب عليه”"» أى الملديووق 5 
إتسليم» ما علي ه4 من الدين لصاحبه أو لمن يحيله عليه به وكان 
ذلك آذاء مله مويهنا لخر وى كنا اععر نايد فى الفبنالاك وعد ها مواء 
أذى:السحال عله الما ل انهه ار لخمزل ار الى ل يعدن الحكياة 

نعم , لو كان ما أحاله به ديناً متزلزلاً. ففي نفوذ التحرير أو مراعاته 
بعدم الفسخ إشكال. والله العالم . ش 


(وأمًا أحكامها" فمسائل» 
«الأولى» 

(إذا قال4 لمن له عليه دين : «أحلتك4 بالدين الذي لك على 
على مالي #عليه4 من دين ... ونحو ذلك ممّا هو صريح في الحوالة, 
فلا إشكال فى تقديم قول مدعيها . 

نالور قا لكر عير سك نعو لبن صرينا بها 
ونقبطى: افقال المحدل» قحندت الوكالة»و قال الفجتال انها 
أحلتني بما عليك ف» عن المبسوط: أَنّ «القول قول المحيل» 


الس فى تحت المرائع والستبالك: 
(؟) مسالك 0 الخوالة ني الشدج, |7107 
) 
) 





") في : نسختي الشرائع والمسالك: «احكاطة: 
) المبسوط: كتاب الحوالة اح كص .5١0-95١1‏ 


ا م و ا و بخن و أشن اكلام الع /1) 
بليقى العسالك عه إلى المعق "© وجماعة "ا وإن كاك تشعقة: 
د اها ناكل لتر" 

9لأنّه أعرف» بما قصد «بلفظه» إذ لا يعلم إل من قبله, مضافاً 
إلى أصالة بقاء المال ملكاً للمحيل, وبقاء حقّ المحتال في ذمّته, 
وتعارف عقد الوكالة بنحو ذلك» كتعارف اسم التحويل على الوكيل 
الذي لادين له. خصوصاً إذا كان المراد الإذن في القبض له لا للموكل . 

«و» لكن مع ذلك «فيه تردّد» : من ذلك, ومن أنّ الأصل إرادة 
الحقيقة التى هي الحوالة بالمعنى المتعارف, بخلاف الوكالة وإن صم 
عدا فد اتوي بالقرينة . 

بل في جامع المقاصد!* ومحكيّ التحرير”': ترجيح قول المحتال ؛ 
لأنّه الموافق للأصل المزبور الذي يجب حمل اللفظ عليه حال 
التجرّد عن القرينة ؛ وإلا لزم الإغراء بالجهل . بل لو قدح احتمال 
التجوّز لقدح فى جميع الأبواب من بيع أو صلح وإقرار ونكاح 
وقيرها, ايكين مدير فول اليل مالفا للأمبل كانه بااة: 
وما الأصلان المزبوران فيقطعهما ظاهر لفظ الحوالة المحمول على 





١‏ في بعض النسخ بدلها: الشيخ. 

(؟) مسالك الأفهام: الحوالة / في أحكام العقد ج غ ص 550. 
(؟) قواعد الأحكام: الضمان / في الحوالة ج ١‏ ص .١70‏ 

(؛) جامع المقاصد: الضمان / في الحوالة ج ه ص //5؟. 

(0) تحريرالأحكام: الحوالة / في الأحكام ج ١‏ ص 08١‏ 081. 


لو اختلفا فادّعى أحدهما الوكالة والآخر الحوالة سس هسم 


ذلك؛ بل لو سلّم تعارض الأصول كان مقتضى اليد كافياً في ذلك ؛ لأنّ 
الفرض أنه قبض . 

وفي المسالك : «هذا التوجيه حسن لو سلّمنا كون الحوالة مجازاً في 
الوكالقاء لكنه نيس ظرده ال © الوكالة الها كا نت حدق فى خفن كر انل 
بدلّ على الاذن بطريق الحقيقة وكان معنى الحوالة موّدّياً لذلك, لأنَ 
تعنى ١:‏ اجولناك: ١‏ كه يخفي :| رادة حول العال ونه الى لق يسا 
ارافة كتغوول اليطالقايى العحال: ال الفيعها وفنا د ني ا#تمر كله اي 
المحال عليه» . 

«أو تقول : إنّ دلالتها على الاذن للمحتال حاصلة على التقديرين, 
وإِنْما الكلام فى المعنى الزائد على الإذن وهو تحويل الحقّ» . 

ثم قال : «وكون المراد منها الحوالة بالمعنى المتعارف أظهر لا شبهة 
فيه , لكنّه لا يدل على مجازيّة الآخر ؛ لجواز كونه من باب المشترك 
الذي يراد به أحد معانيه بقرينة» وإلا فمرجع الأمر إلى أنّه هل هو من 
نانب الخققة او المجاز اوسن باب المشعرك الذئ .دلت القرائين على 
إرادة احد معنييه » . 

«وتظهر الفائدة في كون الاخرجقية ا 00 وبواسطة ذلك 
يختلف الحكم» . 

ثم استشعر : بأنّ التبادر علامة الحقيقة وعدمه علامة المجازء 
ولاريب فى تبادر المعنى المتعارف من لفظ الحوالة. بخلاف الوكالة 
المحتاجة إلى القرائن . 


معي ىر مي عت الف اف لكلا 0/21 
وأجاب : بأنّ هذه العلامة لا تتم في المثسترك الذي يتبادر إلى 
لعن انعد سيوم اللريشي | ايعاد اق الذرد اجر ا 

ثم استشعر : أن الحوالة في الفرد المتعارف حقيقة شرعيّة . وفي 
الوكالة حقيقة لغويّةة. وعند التعارض تقدّم الأولى. خصوصاً مع 
اعتضادها بالعرف المقدّم على اللغة أيضاً . 

ث أجاب : بأنّها في الوكالة أيضاً حقيقة شرعيّة وإن وافقتها اللغة , 
وترجيح الشرع والعرف للمعنى المتعارف من الحوالة يقتضي ترجيح 
أحد معنيي المشترك , وهو لا يخرج الفرد الآخر عن الحقيقة . 

ثم استشعر : بان من المعلوم اولويّة المجاز من الاشتراك عند 
التعارض . 

وأجاب : بمنع ذلك أَوَّلاً, بل قد قال جمع من المحقّقين بأولويّة 
الاشتراك , وبتسليمه ثانيا ولكن إذا لم يثبت , وقد اثبتناه. 

ثمّ قال ما حاصله : أنّه وإن كان الظاهر من معنيى المشترك فى 

المقام المعنى المتعارف ء إلا أنه يرجع الأمر إلى تعارض الأصل الذي 
هو بقاء حقّ المحيل والمحتال ‏ والظاهرء فإن قدّمنا الأوّل -كما هو 
الراجح في استعمالهم فالقول قول المحيل, كما اختاره المصنّف 
وجماعة , وإن قدّمنا الظاهر فالقول قول المحتال!" ... إلى غير ذلك ممّا 


.550 - 7١7 مسالك الأفهام: الحوالة / في أحكام العقد ج ؛ ص‎ )١( 


لو اختلفا فادّعى أحدهما الوكالة والآخر الحوالة سس مس 

وهو كما ترى» بل ما كنّا لنؤثر وقوع ذلك منه ؛ ضرورة أنه لم يذكر 
دليلاً صالحاً للاشتراك, فإنّ وقوع الوكالة بكلّ لفظ يدل على الإذن 
حقيقةً ‏ ومنه الحوالة -لا يقتضى ذلك . كما أنّ دلالتها على الاذن 
لمجال طاريق لعي اللاكددالف بيضا «النفظع تكتونها سنا لوقه 
المخصوص . ومن هنا لا يحتاج إنشاؤه بها إلى قرينة تدل على ذلك 

واغرب من ذلك : إنكار كون التبادر علامة للحقيقة ‏ محتجًا عليه 
بما عرفت -_مع أَنّ من المعلوم إرادة التبادر من حيث إطلاق اللفظ , 
لامع القرائن» ولا ربب في أن المشترك مع عدم القرينة يتبادر جميع 
بعالبدوويطى عللانة كوه سكيلا نيه اونا دو معطها كن كشي لتر 
لاينافى ذلك . 

وأغرب منه : جميع ما ذكره من الحقيقة الشرعيّة واللغوية والعرفية . 

وأغرب منه قوله : «تعارض الأصل والظاهر» مع أَنّ المقام ظاهر 
لفظ لا يعارضه الأصل . 

وبالجملة : هويثة وإن أطنب في ذلك لكن بما لا ينبغي صدوره منه : 
والتحقيق ما عر فق 

هذا كلّه مع القبض . 

أمّا لو لم يقبض واختلفا. فقال: وكلتك, فقال: بن اح 
ف في المتن : أ نّ «القول قول المحيل قطعاً» كما في القواعدا". 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «بما عليك» بين معقوفتين. 
(1) قواعد الأحكام: الضمان / في الحوالة ج "١‏ ص .١١9©‏ 


1 


بت 
و١‏ 


مح ا و شو اق قل العلا لجا 

لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا ؛ ضرورة أن عقد 
العو التمين العتورف الالأومة المقفية تملك التحفال الغال التسا به 
وانعزال المحيل عنه على وجه لو أراد إبداله لم يكن له ؛ لصيرورته ملك 


وقديم لالد التشيقاء ترت عله العلفوان لى يحصل القبكن:: 


إلا أَنّْه لا ينكر ظهور قطع المصنّف هنا وتردّده في الصورة السابقة 

ف اتعتا ذلك القض ورهدمه: 

ش وكأنّ الوجه فيه : ما أومأنا إليه من تحقّق ضابط المنكر فى صورة 
ا 
وؤافة فقول اسورد اعون اننا قا ضفف ا الث د در بجا لصي 
عدم القبض . فإنه لا يد له ولا الضابط المزبور. فانحصر ضابط الإنكار 
حينئزٍ في المحيل . 

وهو جيّد إن لم يكن َم ظهور فيما جرى بينهما من لفظ «أحلتك» 
في الحوالة» ولو لتعارف إطلاق نحو ذلك في إنشاء عقد الوكالة , كما أن 
من المتعارف إطلاق التحويل على وكالة من لم يكن له دين على من 
عله بيخصوضا اذاكان لاد تحصيل ذلك له ل الهو كل 

ومن هنا قد يتوقف في الحكم على المحيل بشغل الذمّة لالمحتال 
لو فرض كون النزاع بينهما في ذلك مع اتثفاقهما على صدور اللفظ 
المزبور بينهما . 

وإن كان الأرجح -مع فرض عدم ظهور اللفظ ‏ تقديم قول المحيل 


لو اختلفا فادّعى أحدهما الوكالة والآخر الحوالة .سس هع 


المواقي الاضول واليد وضابط المنكر إنما تجدي مع عدم استناده إلى 
التحويل المخالف للاصل . كما هو المفروض . 

نعم بالواكاق انراز الذضوي »ا ستول العشي «رزوو كووب الاعر 
بقول في جوابه : «لاحقّ لك عندي» انّجه حينئزٍ تقديم قوله عليه ,كما 
هو واضح . 

ومن هنا يظهر لك: أن القول قول المحيل على كلّ حال , بعد فرض 
كون جواب المحتال : «أنّك أحلتنى» وفرض عدم ظهور ما اتنّفقا عليه 
دجو جرنان النظلاج اخلنك »ينهم - فى الخو الةاو ور لكان القيوك اقول 
الفيحنا ل تقديهاً لظاهر اللفظ القاطع للأأصول بذلك . 

ولو انعكس الفرض» بأن قال المحتال: «وكّلتني» وقال 
لمجال اود لناقةة نيدن | كلق ليها على عر و الكل اضر بذ يكين 
وفالقول قو المسعال عت سيف تلن عو اء كان قنا دا ا 
لموافقته للاضول: 

لكن قد عرفت أنّ الأرجح كون القول قول المحيل ؛ ترجيحاً 
للموافقة لظاهر اللفظ القاطع للأصول, الذي هو أصل مقدّم على ذلك . 

نعم لو لم يكن نَم لفظ قد جرى بينهماء وادّعى أحدهما الوكالة 
والالخر الجوالق كان التول:فول .من نقى الحوالة: 

نو لايقنى عليك:: اله إن قذمنا قول المعتال فى المسالة الأولى : 
كان قد لقن كك قد الع ةا الل ره و 
قور فقافه فير وو كابر قق:1اقة المجال خيلم إن كانت مدر 


5 اح ا ا لني حكن لقو أشن الكل لح /8) 
لنبوت الحوالة ظاهراً وإن كان لم يقبض فله المطالبة . ولكنّ هذا كلّه إذا 
حلف , وإن نكل حلف المديون وبطلت الحوالة . 

وا قذنا اقول المعيل موه يكن فض المسعال»رظلة وكالنة 
بإنكاره _بناءً على اقتضاء ذلك بطلانها وحوالته بحلف المديون . وهل 
له أن يطالب المديون حيئئذ بحقّه لبقائه بزعم المديون حينئذٍ فى 
ا ار لاا عد د بعد سان لنت وول لدو الور فا 
المحال عليه؟ وجهان . 

وإن كا افل قيض وكاق الفتوض يانا عله تعليمه البمهيل» 
ولكنّ الظاهر أَنّ له مطالبة المحيل هنا ؛ لأنّه إن كان وكيلاً فحقّه باتي على 
الفدرون اران اسار ققد مره المعال هليف الها ,لاله 
الرجوع عليه . وبذلك افترقت هذه الصورة عن صورة ما لم يقبض . 

ولو كان المقيوكن خالنا واقان كدان دلقم قربط | رتتهند وبي 
للمحيل ولكن يرجع عليه ؛ لما عرفت . 

وإن كان بغير تفريط . ففي ضمانه له وجهان ينشآن : من أنه وإن كان 
وكيلاً ظاهرا الك الداقكن المال اشهه اععرانهوهوكالة ستمويها : 
ومن أَنّهِ إِمّا وكيل بزعم المحيل فلا يضمن المال إذا لم يفرّط , أو محتال 
فهو ماله, وحينئذٍ فليس له مطالبة المحيل بحقّه ظاهراً» وإن كان بزعمه 
بقاوه لاعترافه باستيفاء حقّه كما هو واضح . 

وما إن قدّمنا قول المحتال في المسألة الثانية وحلف . فإن لم يكن 
فى قن الفا ل قلسي ناته نا على اق الدهع الوكالة مدلكويرله 


لو اختلفا فادّعى أحدهما الوكالة والآخر الحوالة سس اهس 
مطالبة المحيل بحقه . 

وهل للمحيل الرجوع على المحال عليه بعد أدائه للمحتال؟ 
وجها دمن اعترافه جتح لما كا وليه إلى المسعال مويه ١‏ الال 
إن كان وكيلاً فإذا لم يقبض بقى حقّ المحيل , وإن كان محتالاً فقد ظلم 
البعيل اكد النال كشوروما على النسال اغا ع دن بيت ل | 
يأخذه عوضاً عمًا ظلم به . 

وإى كان نقد فشن الغا ل :لقوحر تق رزتنة اليهال عدليه إن كنانتك.. 7 
فشكو ا علي كل حال 3 

ثمّ إن كان المقبوض باقياً رده عليه وطالب بحقه . وكان للمحيل 
اح ف , 

وى التسالك موق هوا رشياكه إذ رو ويعوير اسان المهي 
00 اله فير حقّه وضاحبه يزعم أنه ملكة واعترافه 
اواك امحل و1 أل اليكق :فى بحية الأ دانئوروا اول اسورد الال بوافيهة 
تمدام لحك الكاتدر ماد كتاف كنا بدو اطي 

وإن كان تالفاً بتفريط أو تعد , فله المطالبة أيضاً بحقّه وإن ضمنه 
للمحيل باعترافه؛ بل له أخذه منه مقاصّة بعد دفع حقّه إليه . 

وإن لم يكن بتفريط , لم يضمنه له وكان له المطالبة بحقه , لكن في 
امنا لقم ةروق ما نه وندها وها كنهدا ةتيوت كتوته وكيا ناهر 
فينو يد أمانة.: وأنّه لا يلزم من تصديقه في نفي الحوالة تصديقه في 


٠.١ 


.558 مسالك الأفهام: الحوالة / في أحكام العقد ج ؛ ص‎ )١( 


م ا ا ص و حش تفل فوا ار :الكاذم 1جم /01) 
الاك اللاكالةالمطط جره اضيا وال ١‏ بم كانه على تلى برعي 
البحول لاع إقاك وا بتاعيية ار ش 

وفيه : أنّ عدم ضمانه لاثّفاقهما على عدم كون يده يد عدوان, 
8 2" 

وإن قدمنا قول مدعى الحوالة حلف وبرئٌ من دين المحتال. وفى 
ل ا ل اا 
نلك مانا ذه تعاض علن اهمه ارلا 0 فين عدن يكنا اتضاء 
الظاهر»”". 

وفيه : أنّه لا يجديه الظاهر بعد اعترافه بكونه غير حقّه . نعم , بناءً 
يل لمحتا نه إداعدار اكه الته عافن ا فج سود عين ذلك 
وك اه لطا بد كن بده اك روفي النسبالة الها بقة ران ا ل 
كلقي لاعن لالس رذ فاك واللتيوضن التعوالة سنن ار كال 
00 


المسألة «الثانية» 
قال الشيخ في المبسوط : «إذا كان له على اثنين ألف درهم , وكل 
فنوضا كن ضام عن ند عن اط ال ا حوهد انالا لق :ذا ها ليا 
على اخر ء بر المحيل وصاحبه من الألف ؛ لأنّ الحوالة بمنزلة البيع 


5د لسغ سس سس ما ب هيبل جواهرالكلام (ج") 
دينار» وفي وسطه نصف دينارء قلت : جعلت فداك يجب عليه شىء ؟ 
قال : نعم خمسة وعشرون سوطاً ربع حد الزاني ؛ لأنه اتسنا 0 

وف المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) المروي عن تفسير عليّ بن 
إبراههم : «من أن امرأته في الفرج في أوَل أَيَام حيضها فعليه أن يتصدّق 
بدينار» وعليه ربع حدّ الزاني خمسة وعشرون جلدة , وإن أتاها في آخر أَيّام 
حيضها فعليه ان يتصدّق بنصف دينار» ويضرب اثنا عشر جلدة 
ونصفاً »(" . وبه يقيّد إطلاق الخبر الأول , وني الأخير شهادة على بعض ما 
نقل عن أبي على » ويأتي إن شاء الله تمام الكلام فيه في باب الحدود . 

وكيف كان » فلا ينبغي الإشكال في عدم الإثم عليه مع جهل الحيض 
أواتسائف وانا مع جهل الحكم فقد صرّح غير واحد من الأصحاب”" بأنه 
كذلك أيضاً , ولعلّه لا يخلومن تأمّل مع تنبّهه وتقصيره في السؤال إن جاز 
خفاء مثل هذا الحكم عليه مع كونه من الضروريّات . ولعلَ مرادهم نفي 
حرمة الوطء في الحيض عنه , لا حرمة التقصير في السؤال , إلا أنه مبنىّ 
على عدم العقاب للجاهل المتنبّه على خصوص ما يقع فيه من الحرّمات ؛ 
لعدم تحقّق العصيان فيه وإن استحق العقاب على تركه الحث في 





: من ابواب بقية الحدود والتعزيرات ح١ ج8١ ص2»058"6 وفيه‎ ١ وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. «وفي استدباره» بدل «وفيٍ وسطه»‎ 

(؟) تفسير القمي : ذيل آية 7؟؟ من سورة البقرة ج١‏ ص*/, وسائل الشيعة : باب ١8‏ من 
ابواب النيض ح” ج ١‏ ص 0/5 . 

ف كالشيخ ف الخلاف : الطهارة / مسألة 4 ج1١‏ ص 55؟1ء والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص ,*”7١‏ والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بياث الحخيض 
ج١‏ ص١735.‏ 


و اعالهان انن ٠‏ مسمس ممح يت ا ا 60 


«وإذا قضى دينه بر ضامنه , وإذا قضى ما ضمنه برىٌُ من عليه 
الدين وهو المضمون عنه , فيجب ان يبرا صاحبه من خمسمائة التى 
عليه 57 له تسناها مدوم تيه لد لماز له ققبانها السيرة 
عنه , ويرجع عليه بخمسمائة الضمان إن ضمن بإذنه , وإلا فلا» . 1 

اواو كان لتعلى رحليق اللثيير ابعل علي لني تاها لهيها فطلي ١‏ 
الرجلين وقبل الحوالة .كان جائزاً. فإن كان كلّ واحد منهما ضامناً عن 
صاحبه فأحاله عليهما لم تصحّ الحوالة ؛ لأنّه يستفيد بها مطالبة الاثنين 
كل وااخى هنيما الألك و روهد ا ازياةة فى بحو البطا لبةو العو الود لك ل" 
يجور». ش 

ثم قال : «وقيل : يجوز له أن يطالب كل واحد منهما بالألف. فإذا 
اكذمررف الك ووه لير 

وأورد عليه فى المختلف ب«أنّ الضمان عندنا ناقل, فإذا ضمن 
كر واع دمتعت |[ نيصن عاد اذفان التضمون لمانا 
أن يرضى بضمانهما معاً؛ أو بضمان أحدهما خاضّة , أو لا يرضى بشيء 
منهما» . 

«فإن رضي بهما معاً أو لم يرض بشيء منهماء لم يكن له مطالبة 
كلّ واحد منهما بأكثر من النصفء أمّا على تقدير عدم الرضا فظاهر, 
وأمّا على تقديره فلانتقال ما في ذمّة كل منهما إلى الآخرء فيبقى”" 
)١‏ المبسوط: كتاب الحوالة ج ؟ ص 818-5019 
(؟) في المصدر بدلها: فينتفي. 


ا ا ا نش تن قر الكلام عا 
كما لو لم يكن ضمان. وليس له على تقدير الرضا مطالبة كل واحد 
عويايا اللا القيما وعدا تاق نونو رما ان التطالة على دول 
المخالفين ؛ لأنّ الضمان عندهم غير ناقل» . 

ااوأمًا آذآ وضى يضدان أحدهيا خاضة وفاله يطالبةبالألف خاضة: 
زلفسى لعن الا خر يمينا اله 

قلت : يمكن حمل كلام الشيخ على إرادة الكفالة من الضمان , واعلّه 
إلى ذلك أشار المصئّف بقوله : 9إذاكان له دين على اثنين وكل منهما 
كفيل لصاحبه. وعليه لآخر مثل ذلك, فأحاله عليهما صم وإن 
حصل الرفق في المطالبة4 على معنى انتقال حقّ الكفالة بالحوالة . 

ولارقوع الكائذا رحد لوكو فى الدين الذى على 
المحيل ؛ لإطلاق أدلّتها. وحينئذٍ للمحتال المطالبة بحقّ الكفالة الذي 
قد يؤول _بتعذر المكفول مثلاً إلى المطالبة بالدين, كما ستعرف إن 
شياع ابلق 

ومن الغريب ما في المسالك, فإنّه بعد أن ذكر”" نحو ما سمعته من 
المختلف مان العا افا نورق القين ذكرهقة المسالة فى المسيويا 
وحكم فيها بعدم الصحّة , معلّلاً بزيادة الارتفاق, وهذا لا يتم إلا على 
القول بأنَّ الضمان بمعنى الضمّ كما قد بِيّنّاه؛ إذ على تقدير النقل 
لم يستفد زيادة ارتفاق ». بل يبقى الحكم كما كان» . 


.٠١ 15 ص‎ 1١ مختلف الشيعة: الديون / في الحوالة ج‎ )١( 
.555 مسالك الأفهام: الحوالة / في أحكام العقد ج ؛ ص‎ )1( 


ل ل ا ل بي ب 1/1 


اتوفينة للق قوى جوع قار ل قدا الأ رتاف ل يصلته لبها لت 7 
سي هر التق :فالبحت كل يوسيو 0 
«والمصّف وافق الشيخ على تصوير المسألة التي لا تتم إل على 
القول بالضمّ وهو لا يقول به . وخالفه في الحكم وحكم بالصحّة فيها 
منيهاً على أن الرفق المذكور غير مانع بقوله : وإن حصل الرفق في 

المطالبة» . 

«والظاهر أن المصنّف لم يذكر المسألة إلا على وجه التفريع والتنبيه 
على أنّ ما حكم به الشيخ لا يتمٌ وإن بني على ذلك الأصل ء نظراً إلى أن 
زيادة الرفق لا تمنع كما لو أحال على من هو أكثر ملاءة» . 

«وأمًا ذكر الشيخ لها فيشعر بذهابه إلى كونه الضمّ؛ إذ لا يتم إل 
عليه» . 

«والمصئّف قد لوّح في المسألة بالخلاف في موضعين, أحدهما : 
قوله : (على قول مشهور لنا), والآخر: (علىالقول بانتقال المال) كما 
نهنا عليه في الموضعين»''". 

|أطو كانت وي ل ليقي تسا زرو عه نان دل كاذه بسكن 
علو ها كرمع عده إشعار فى شى يرع كلاقة زالفي اديه كتين 
بالمعمّى , بل أعظم . 

كما أن حمل كلام الشيخ على كون ذلك مذهباً له ون المصنّف 
أشار إلى ذلك بما سمعت _من الذي ينبغي الاستغفار منه . 





77 المصدر السابق: ص‎ )١( 


لسمسسيي سي ب ب ا ع ببسب سين ور افو لازم رع كنل 

على أنّ المذكور فى كلام المصئّف لفظ «الكفالة» التى لا داعى إلى 
واه لان ع وم يا ل 0 5 2 الحوالة 
لم ينبت من الشرع مقتض لها إلا نقل المال إلى المحتال لا غير , فترتّب 
تعدّد المطالبة لانتقال حقّ الكفالة بها _مع أنّه لم تنقل إلا الدين الخالي 
عن ذلك - مما يمكن الشاكٌ فيه؛ بل منعه ؛ ضرورة مساواته للمنع مسن 
فين عقن الدين ووحقة ها كما اسمعهديابقا فى اشتراظ الساوأة, 
بل لع الوقاء. اراك #باععيان 1 الكفالة :قد كا تمن حيث كون الازل 
صاحب الدين, والفرض حصول الوفاء له بالحوالة فترتفع الكفالة, 
يا قل إلى اخر:وكذا لو كا عليه رهن 

ولعلّه لذا جزم في القواعد'" ومحكيّ التذكرة'" والحواشي 
وجامع المقاصد”“ بعدم انتقال حقّ الكفالة لو انتقل لاعن اميد 
ببيع أو إحالة وغيرهاء بخلاف الإرث. وإن كان هو لا يخلو من نظرء 
خصوصاً مع التصريح بذلك وفرض رضا الكفيل . 

ولعلَ ذلك كافٍ في تصوير مسألة المتن» وإن كان الأُصمّ خلافه ؛ 
لآنّ ذلك من توابع الدين الذي نقل بالحوالة . لامن آثارها ومقتضياتها , 
بل لعل الرهانة أيضاً كذلك للأصل وغيره. والله العالم . 


.١7١ و‎ ١79 قواعد الأحكام: الضمان / في الكفالة ج ؟ ص‎ )١( 
.1515-147١9و‎ 1١7-14١١ ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الأحكام ج‎ )1( 
150 النعاسية التكاوة (موسوغة الشهيد الأول )نص‎ )5( 

(؛) جامع المقاصد: الضمان / في الكفالة ج ه ص 59314و 107 -107. 


لو اغال النشكرى اللالم اق رو السيع مسح تمي سني ززم 
المسألة «الثالثة » 

«إذا أحال المشتري البائع4 مثلاً «بالثمن» كله أو ببعضه «ثمٌ 
رد المبيع بالعيب السابق» أو اللاحق في الثلاثة _مثلاً ‏ أو بالاقالة ... 
أو غير ذلك مما يقتضي الفسخ من حينه إبطلت الحوالة»4 عند 
الشيخ في المحكي عن مبسوطه'". قيل : «وإليه يرجع ما في الإيضاح 
وجامع المقاصد»'". وعن مجمع البرهان : أنه أقوى" «الأنها تتبع 
البيع » في ذلك . 

وفى القواعد : «بطلت إن قلنا : إِنْها استيفاء . فإذا بطل الأصل بطلت 
ينه أرق اق كبناالو ادرف ردن هم عر وان لوطا سحاد د انط 
فإنه يرجع بالصحاح . وإن قلنا : إنها اعتياض لم تبطل , كما لو استبدل 
عن النمن نويا ترد بالعيب فاه برضم القن ل"النوب غك 

ولداة للتردّد في ذلك قال المصنّف : «وفيه تردد» كما عن 
الأرفاة كليل قبل مرزوكة| العجر يربو الة كن وعاية الميراه وعبيرها : 
حيث لا ترجيح فيها»'"'. 

لكن قد يقال : إن اصالة اللزوم في عقدها واستصحابه يقتضي عدم 
البطلان , وهي من توابع البيع بمعنى أنّها اقتضت الحوالة بالثمن الذي هو 


.5١١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الحوالة ج‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة: الضمان / في الحوالة ج ١١‏ ص .0١‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الضمان / في الحوالة ج 9 ص 7١5‏ 
(؛) قواعد الأحكام: الضمان / في الحوالة م ١‏ ص 174-177. 
(0) إرشاد الأذهان: الضمان / في الحوالة ج ١‏ ص 405. 

(1) مفتاح الكرامة: الضمان / في الحوالة ج ١‏ ص .07١‏ 


ا لاسلس 5 2 ا ا 5 جواهر الكلام (ج /") 


أحد أركانه , لا من توابعه في البطلان ؛ إذ هي عقد مستقل برأسه وإن 
قلنا: إّها استيفاء لكنّه بعقد لازم , فلا ينفسخ بانفساخ العقد. ...| 
بخلاف ما لو كان بدفع ونحوه ؛ من حيث إنه ليس عقدا مبنيًا على 
اللزوم» بل هو من توابع التملّك بالبيع المفروض انفساخه فيتبعه . 
بخلاف المفروض الذي قد حصل الملك به للدين بسبب اخر غير 
البيع وهو الحوالة, فلا وجه لانفساخها بانفساخه, بل دعوى كونها من 
التوابع بالمعنى المزبور من المصادرة حيئئزٍ . 
بل لافرق في ذلك بين قبض المحتال ما أحيل به وعدمه , وإن جعل 
النظر والإشكال في محكي التحرير فيما إذا رد قبل القبض:". 
وحينئذٍ فللمشتري الرجوع على البائع خاصّة, بل لوكان قابضاً 
لا يتعيّن له المقبوض 
بل الظاهر أن للمشتري الرجوع على البائع وإن لم يقبض ؛ لأنها 
0 بحكم الوفاء بالنسبة إلى ذلك . وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد : 
لق لاله كالقنض وايذ اانا حيين الباثم يدها السلفت ومن أن 
عرو السبوض:واء لجعص ل ديس 
بل قال فيها ايضا : «فإن منعنا الرجوع فهل له مطالبته بتحصيل 
الحوالة؟ إشكال)١"‏ سن قوقكق مظالنه يحتهد هك :ذللهة» :وسق أن 
الخال مال غيرة و#الناس مسلطون على أموالهم)'"..وهذا حاضل 


١ 010)‏ تحرير الأحكام: ال الحواله / في الأحكام س اجن ١لمه.‏ 
(؟) قواعد الأحكام: : الضما' ن / في الحوالة ج جَ حكن 16 1 
(؟) الخلاف: مسألة 59١‏ ج “اص .١77/-4١76‏ بحارالأتوار:ح لاج اص 075 > 


لو أخال المغدرئ الذاتة 32 التق ١‏ ,تتح حب حم د ب نوي 38 


ما أطنبوا!" في وجهه. 

ولكنّ مقتضى أحد طرفي الإشكال الأوّل والناني تعطيل حقّ 
لدع افيض ١‏ ترجه على لفقي الى السرا ع دا لخديرة 
وعدم المطالبة به ؛ لتسلط الناس على حقوقها . 

ومن ذلك يعلم : أنّ المنّجه ثبوت الرجوع له وإن لم يقبض ؛ لأنها 
- أي الحوالة _بحكم الأداء بالنسبة إلى ذلك . وليس له مطالبة المحال 
عليه ؛ لعدم الحق له . 

هذاكله على تقدير الصكة: 

وأمّا على تقدير البطلان «فإن لم يكن» أي «البائع قبض المال 
فهو باق في ذمّته'"» أي المحال عليه إللمشتري» لأنّ الفرض 
انفساخ البيع وانفساخها. وليس للبائع بعد ذلك قبضه, فلو فعل لم بقع 
عن المشتري ؛ لبطلان الإذن له فى ذلك لبطلان الحوالة؛ وإن احتمل 
بقاء الاذن الضمني وإن بطلت , كالوكالة والشركة . 

ولكن مع كون الحكو فى النقين غلية مطنوعا كنا تعرف في 
محله قياس مع الفارق . 

«وإن كان البائع» قد «قبضه. فقد برىّ المحال عليه4 للدفع 
بالإذن «ويستعيده المشتري» حينئذٍ «من البائع» فليس له ردّه على 


)١(‏ ينظر جامع المقاصد: الضمان / في الحوالة ج ه ص 518 ومفتاح الكرامة: الضمان / في 
)١(‏ فى نسختى الشرائع و المسالك: فى ذمّة المحال عليه. 





المعا ل علية ويا كاذف احددين من تفن و1" 

كع انك طافش ور ١‏ نحطي رطا ل اللخ هوه الماك إلى سالعي» 
فلا يتوجّه للمشتري حينئذٍ المطالبة به للبائع . 

هذا كلّه في إحالة المشتري للبائع بالثمن . 

«أمَا لو أحال البائع أجنبيّاً» له عليه دين «بالثمن على 
لسري تج نيع البدري بالنبية اناي ةا وباس بحادت» 

بنتضي الفسخ من حينه الم تبطل الحوالة» بلاخلاف!", بل عن شرح 

الارشاد للفخر : الإجماع عليه " «لأنّها تعلقت بغير المتبايعين» 
الدأضل هه اروم فير جيه كيه لو سكوف ولتي الب اناك 
فسخ البيع لايقتضى استحقاق الوب ولا فسخ عقد شرائه» بل له مثل 
له او فط 

ولو ثبت بطلان البيع4 من أصله لا من حينه بطلت الحوالة 
فى المورضعق 4 ليوو هده اثننها ل,3 كذ النعال عليه وان قلنا بتو انا 
الحوالة على التوع ةا الترضل إرافة الع اللاعايه من عبت بوت 
النمن في ذمّته ‏ فهى حوالة على ما في ذمّته لا عليه كما هو واضح. 
فالمال المقبوض حينئذٍ بات على ملك المشتري . وله الرجوع به مع تلفه 
على المحثال وعلى البائع ‏ والله العالم.. 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الحوالة ب ؟ فن 52 والعلامة فى التحرير: الحوالة /:فئ 
الأحكام ج ١‏ ص ,08١‏ الك ل حنم متام فيه / في الحوالة ج ه ص 517 
والشهيد الثاني في المسالك: الحوالة / في أحكام العقد م : ص ؟١517.‏ 

(1) انظر «المبسوط» في الهامش السابق: 








«القسم الثالث» 
«إفى الكفالة »4 
بالفتح , ولا ريب في أنْها من العقود الصحيحة . بل في محكيّ 
التذكرة : أَنّها كذلك عند عامّة أهل العلم'". 
ولكنها مكروهة , بها هلكت القرون الاولى'", وهي خسارة وغرامة 
وندامة'". 
والمعروف' في تعريفها : أَنّها عقد شرّع للتعهّد بالنفس . والبحث 
فى انها نقنين العقة او | موقي هومن الالفاظوو البعا طلا ء يهاب 
على نحو ما تقدم'" في البيع وغيره. وكذا اعتبار المقارنة بين إيجابها 
وقبولها والعربيّة ... ونحوهما ممّا يعتبر في العقود اللازمة . 


.5/17 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: الكفالة / في العقد ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب من كتاب الضمان ح ١‏ و 4 ج ١8‏ ص 58]. 

(؟) المصدر السابق: ح ؟' و ة ص 158 و 419. 

(4) ينظر قواعد الأحكام: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص .١77‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
الضمان / في الكفالة ج ةص .,5١8‏ 





(0) في سج 717 ص ...573١‏ 


اك يدك العر وادعر ع ان 

ولعلّه أصحّة كفالة الأغياق التظموثة عتده» او الاعيان العن سراد 
الشهادة على عينها كذلك , كما صرّح به بعضهم فجوّز كفالة الدائة 
والكتاب وغيرهما للشهادة على اعيانها'". بل ربّما احتمل ذلك فى 
غبارة القو اعد الا نية:. ش 

ولكن لا يخلو من نظر أو منع ؛ ضرورة الشكٌ في تناول الأدلة 
لمئله . والأصل عدم ترتّب الآنار. بل الظاهر اختصاص «النفس» 
بالادمي , لا الدايّة ونحوها. 

وفي محكيّ التذكرة : «الضابط في ذلك أن نقول: حاصل كفالة 
البدن التزام إحضار المكفول ببدنه , فكل من يلزمه حضور مجلس 
الحكم عند الاستعداء!" يستحقّ إحضاره بحق'' الكفالة ببدنه»!". 
ونحوه عن المبسوط١".‏ وظاهرهما اختصاص موردها بما ذكرناه. 

رقن في الفراعده ونمية الا ومو بكلا على اسن بسب سبال 
الحضور مجلس الحكم ؛ من زوجة يدعي الغريم زوجيّتها . أو كفيل 


.0177 تحرير الأحكام: الضمان / في الكفالة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة: الضمان / في الكفالة ج ١1‏ ص 0١4‏ و 071. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة «أو». كما أَنْهِ ضبطت كلمة «الاستعداء» فى متن التذكرة ب 
«الاستدعاء». 

(؛) في المصدر بدلها: تجوز. 

(0) تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الكفيل والمكفول ج ١4‏ ص 598. 

(1) المبسوط: كتاب الضمان ج ١‏ ص 77؟. 


الطهارة / في وظء الجائضي -- ل ب ب اا 4819 
الموال 

ثم إنه لا ينبغي الإشكال أيضاً في إلحاق احكوم بحيضيّته شرعاً 
بمعلومها » كالمبتدأة ونحوها إن قلنا بتحيّضها مجرّد الرؤية » وكذا أيَام 
الاستظهار بناءً على اتا رمن الوجوب إلى العشرة » وكذا بناءً على القول 
بالوجوب التخيسيري بين اليوم واليومين مثلاً » لكن يتبع اختيارها في الزائد 
على اليوم » فإن اختارت الجلوس وجب عليه الاجتناب » وإلا فلاء» لكن 
هل له الوطء قبل العلم باختيارها أو مع خروجها عن قابليّة 27 بجنون 
ونحوه ؟ إشكال ء أقواه الجواز. 

وأمّا بناءً على استحباب الاستظهار فربّا ظهر من بعض(') استحباب 
الاجتناب له أيضاً» وفيه تأمّل سيّها إن قلنا : إن المراد بالاستحباب 
بالنسبة إلى اختيارها» أي يستحبّ لها اختيار الحيض ثم يلحقها أحكامه 
جنك إن اعارت + كاهو اعد الاحميالن فق الشخاض من شبة 
استحباب ترك العبادات الواجبة » وحينئذٍ يشكل إطلاق الاستحباب 
زيادة على إشكال أصل ثبوته أيضاً وإن لم نقل بذلك ؛ لعدم التلازم بين 
حكنها وحكمه , أللّهم إلا أن يتعى استفادته من أدلّة الاستظهار أو 
يستند إلى بعض الأخبار*" المعلقة نني البأس بالنسبة للوطء على الاستظهار 





. الصحيح : قابليته‎ )١( 

(؟) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص47 . 

() كا خبر الذي رواه المصدف عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة؛ عن أبي أيوب» عن 
محمد بن مسلم, عن أبي جعفر (عليه السلام ) «في الحائض إذا رأت دمأ بعد أيامها التي 
كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم 
لا ينقطع فلتجمع بين كل صلا تين بغسل ويصيب منها زوجها إن أحبّ...» . بت 


قاط هاتف الككالةاوايه: ٠ ٠‏ متيس صصح عي م ا م تا 


يدّعي عليه الكفالة, أو صبي أو مجنون؛إذ قد يجب إحضارهما 
للشهادة عليهما بالإتلاف », وبدن المحبوس ؛ للإمكان تسليمه بامر مَن 
عي له وداه إلى الحصىء اوفك اق ارهن ملحن [ادمى يد 
07 عقوبة قصاص» . ْ 

إلى أن قال: «ولا تصمٌ على حد الله تعالى, والأقرب صحّة كفالة 
المكاتب ومن في يده مال مضمون كالغصب والمستام. وضمان 
الأعيان المغصوبة , فإن رد برئٌ» وإن تلف ففي إلزامه بالقيمة وجهان, 
الأقرب العدم , كموت المكفول دون الوديعة والأمانة» . 

«وتصح كفالة من ادعي عليه وإن لم يقم البيّنة بالدين وإن 
جحد ؛ لاستحقاق الحضورء والكفالة ببدن الميّت؛ إذ قد يستحق 
إحضاره للشهادة على صورته»(". ولكن لا يخفى عليك النظر فى 
لاهن ١:‏ اناد 

وعن فخر الإسلام : «الكفالة في مذهبنا إِنْما تصحّ بشرط أن 
كوو على العكول المكدرل ايعو شر والحقّ أعمّ من أن يكون 
ذيذاً ارعيذا وفيل :كل من معدن حصا ره الى فى الفرز شاه 


تصح كفالته»'" . 
قلت : فعلى الأخير -وهو الصحيح ‏ تصحّ الكفالة بمجرّد الدعوى , 
و لول 


8 11/ قواعد الأحكاء: : الضماد ن / في الكفالة ج ؟ ضس‎ )١( 
؟) شرم الا/رشاد: : الضما: ن / في الكفالة ص 01 - 07 (مخطوط).‎ ) 


ضر 





جواهر الكلام (ج 7؟) 


وعلى كلّ حال, فالمتيققن من مورد الكفالة : التعهّد بإحضار النفس 
المستحقّ عليها ذلك بسبب حقّ . ولو دعوى للمكفول له عليها . 

نعم . لا تصحّ في الحدود ؛ للإجماع المحكي عن التذكرة على 
ذلك١",‏ ولقوله ييه فى المروى من طرق الخاصّة'" والعامّة'": «لاكفالة 


فى حد» . 
وربّما تسمع ل لبعض المسائل المزبورة في المباحث الانية تتمّة إن 
شاء الله . 


ويتمٌ عقدها بالإيجاب من الكفيل والقبول من المكفول له #9و» من 

هنا لم يكن إشكال بل ولا خلاف في أنّه «يعتبر رضا»هما أي 

«الكفيل والمكفول له4 بل الإجماع بقسميه عليه'». مضافاً إلى 
معلوميّة عدم الالتزام بحقّ من دون رضا الطرفين . 

دون المكفول» الذي هو بمنزلة المضمون «عنه4 بالنسبة إلى 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الكفيل والمكفول ج ١4‏ ص 5535 (ظاهره الإجماع). 

(؟) الكافي: الحدود / باب أنه لا كفالة في حدّ ح ١‏ ج /7اص 100. وسائل الشيعة: انظر باب 
١‏ من كتاب الضمان ج ١4‏ ص 77]. 

(؟) سنن البيهقي: ج 1 ص 7/. معرفة السنن والاثار: ح 751717 ج 4 ص 491. الجامع الصغير: 
ح ١195ب‏ 5 ص 270١‏ كنزالعمّال: م ١7717‏ ج اص 59١0‏ 

(؛) ينظر تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الكفيل والمكفول ج ١4‏ ص ؟59. ومجمع الفائدة 
والبرهان: الضمان / في الكفالة ج وص 3١0‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١٠ج‏ اص 
0 والحدائق الناضرة: الكفالة / الموضع الأوّل ج ١١‏ ص 157, ورياض المسائل: 
الضمان / في الكفالة ج 9 ص 184. 


اعقباز وف الكيل والمكتول للدوون المكنول. ٠‏ مجعم س نعمت خك مت ام 
ذلك عند المشهور'"'. بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا'"!؛ لعموم : 
اوقفاو »'' بعد تناول إطلاق الكفالة لذلك 0 غاية الكفالة هي 
إحضار المكفول حيث يطلب , ومن المعلوم أنه يجب الحضور عليه 

متى طلبه المكفول له بنفسه أو وكيله . والكفيل بمنزلة الوكيل الذي ا 


ا 0 
وقد يناقش : بمنع تناول إطلاق الكفالة المحتمل اعتبار رضا 
ال ا 


وما في المسيالك ورقيريها "امن ١‏ لمسروعلى قددين عفنا نواه لمن 
على حدّ رضا الآخرين» بل يكفي كيف اتّفق , نحو ما سمعته في المحال 
عليه!*٠٠!‏ مجرّد دعوى لا دليل عليها 

ولا استبعاد في دعوى تركيب عقدها من قبول الاثنين مع الاإيجاب 
من الكفيل, لا أقلَ من الشكٌ في تناول الإطلاق؛ فلا تندرج في 
«أوفوا...» واللأصل عدم ترتّب أثر الكفالة . 


/ كما في مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة ج غ ص 55". وكفاية الأحكام: الضمان‎ )١( 
ص 018 -051. ومفاتيح الشرائع: (انظره في الهامش السابق).‎ ١ في الكفالة ج‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الكفيل والمكفول ج ١4‏ ص 597. 

(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(؛) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١77‏ ج ” ص .١0١‏ ومفتاح الكرامة: الضمان / في الكفالة 
ج17 ص 037. 

(0) في المصدر: «المضمون» بدل «المحال عليه». 

(كاسالك الأقهاء لمان #اقى الكفالة بع باصن 89 


ولعلّه لذا كان المحكي عن الشيخ'" والقاضي" وابني حمزة"”" 
وإدريس ' اعتبار رضاه؛ بل عن الفاضل في التحرير : أَنّه قوّاه!©. 

لها قبل من الاتدلال لدان انه إدالميرضوبيها لم يلزة الحضور 
مع الكفيل, فلم يتمكن من إحضاره, فلا تصمٌ كفالته ؛ لآنها كفالة بغير 
المقدور. وهذا بخلاف الضمان ؛ لإمكان وفاء دينه من مال غيره بغير 
ادلقوولة سكم ا سي عندان الحضون !"ال شو كها قرف 
مصادرة محضة . 

مع أنّهِ ردّه فى المسالك وغيرها”" ب«أَنّ مداره على عدم وجوب 
الحضور معه بدون رضاه. وهو ممنوع ؛ لان المستحقّ متى طلبه 
وجب عليه الحضور ‏ وإن لم يكن مكفولاً -إجماعاً . وفائدة الكفالة 
راجعة إلى التزام الكفيل بالإحضار حيث يطلبه المكفول له . فإن طلبه 
منه لا يقصر عن توكيله , وإن لم يطلبه لا يجب عليه الحضور معه وإن 
كان ورا )0 


.577 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الضمان ج‎ )١( 

(") نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الكفالة بج 1 ص ؟١.‏ 

(؟) الوسيلة: بيان الكفالة ص .58١‏ 

(5) السرائر: الديون / الكفالات والضمانات ج ١‏ ص 77. 

)0( تحر يرالأحكام: الضمان / في الكفالة ج "١‏ ص 017. 

(1) استدل به لهم في تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الكفيل والمكفول ج ١4‏ ص ”597. وانظر 
المغني (لابن قدامة): ج 0 ص .٠١ 5-٠١7‏ 

(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١71‏ ج ”اص .10١ ١0١‏ ومفتاح الكرامة: الضمان / في 
الكفالة جح ١1‏ ص 011. 

(8) مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة ج ؛ ص 70؟. 


اعتبار رضا الكفيل والمكفول له دون المكفول سس لالس 


وإن كان قد يناقش : بمعلوميّة زيادة حقّ فى الكفالة على الوكالة 
الى طى شين القارنة اللكقالة »خا لق افير ا لحي عدلى حو الفا له كان د 
احضايه 31:0 البر اد كردن جهد قم دون التي لمكاو ل ال قاع 
التذكرة'" والتحرير'' وجامع المقاصد'" وابن المتوّج'* الجزم به. بل 
عن الكركى : أنه قطعه (6, 

وكأن الذي ا ا انر ا عي ا لل 
الحضور مع الكفيل إن طلبه المكفول له منه. وإلا فلا إن كان متبرّعاً . 
وإل فكالأوّل)0". 

مخ أن المراد منها على الظاهر ‏ وجوب الحضور ع الكفيل وإن 
لم يطلبه المكفول له منه إذا كانت الكفالة بالإذن» نعم لو كانت تبرّعا 
لم يجب عليه الحضور إلا مع طلبه منه. فهو موافق لما قلناه في 
قسج لول 

وأمّا الثاني فقد يناقش: بأنّه متى صحّت الكفالة تبرّعاً لحقه * 
حكمها ؛ وهو وجوب الحضور مع الكفيل لو طلبه ؛ ولعلّه لآنّ تكفيله « 
بقتضي تسليطه عليه بالإحضارء او ان ذلك من احكامها شرعاء 


.1١١ ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الأحكام ج‎ )١( 

(1) تحريرالأحكام: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص .07١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الضمان / في الكفالة ج ه ص .1١١‏ 

(؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الضمان / في الكفالة ج ١1١‏ ص .15١‏ 
(6) المضور قبل السنابق: 

(1) قواعد الأحكام: الضمان / في الكفالة م ؟ ص .١7١‏ 


ام ا يأ ص ع زفقو أفر لمكاو ساي 
ولو لأنّ التكليف بالإحضار يقتضي تكليف الآخر بالحضور, بل ربّما 
يدّعى ظهور أدلّة الكفالة فى ذلك , فلاحظ وتأمّل . 

3 اتقو هاا امس وهلا العيا ا سيد فى أن رضنا المكيفول 
شرط ينفى _-مع الشكٌ فيه _بالإطلاق. أو أَنّه من أركان العقد على وجِهِ 
بتشعدن الكذا لقند وجول اكل ون النتك مو الأصل عد اتردي لان 
ولعل الثاني لا يخلو من قوّة . 

ولا ينافيه عدم اعتبار رضا المحال عليه لو قلنا به ولا عدم 
مشغول الذمّة بدون رضاه على وجدٍ لااشكٌ في صدق اسم الحوالة عليها 
عرفا . وبمعلوميّة جواز التبرّع بالوفاء عن المديون. وليس المقام من 
الثاني قطعاً .كما لا تعارف في كفالة الغائب على وجِهٍ تندرج في الكفالة 
بحيث تدخل في إطلاقها . فتأمّل جيّدا . 

(و» كيف كان, ذف9تصمٌ حالة وموّجّلةَ على الأظهر» بل 
لاخلاف”" في الثاني , بل في الروضة: أنه موضع وفاق'". على معنى 
الكفالة إلى شهر , فيلزمه إحضاره بعد الشهر . نحو الأجل في الدين 
وغيره . أمّا لو قال : «كفلته شهراً» بمعنى التعهّد به فى ضمن الشهر , فعن 
التحرير : صحّتها . وسمّاها الموقّتة". ولعلّه لاطلاق الأدلة . 


.5١8 كما في مجمع الفائدة والبرهان: الضمان / في الكفالة ج 4 ص‎ )١( 
.١0١ الروضة البهيّة: كتاب الكفالة ج ؛ ص‎ )١( 
.019 ص‎ ١ (؟) تحريرالأحكام: الضمان / في الكفالة ج‎ 


فبك الكقاله خالة لإمواكلة”. . حعسعت سس سس سح م وح د نم ند تت بز إؤالم 


وعلى المشهوزر""افى الأول وبل عن السرائر: الدحق البفين 1 
خلافً للمحكي عن ظاهر الشبيخين في المقنعةا" والتهايةا" واين 
حموة!" وسلاز" وعن القاظتى :فى اح فوليه""انريل خسن الابسى افنبى 
كشف الرموز الجزم به!". 0 
لكن لم نعرف لهم دليلاً نخرج به عن إطلاق الأدلة المقتضي عدم 
الاشتراظ: كنما قنمنا تنظيره فى السمان سل قبل تقري ل" 
ابن افوس ناويل كلامهم على وجه ير تفع الخلاف بهء وما ذلك إلا 
الات 
وفهوف ار الكفالة 50 ايفين قاقد اوقلو :ل اعظ ها له كانت 


خالية عن فائدة ؛ إذ للمكفول له أن يطلب المكفول من الكافل وقت 
وقوع الكفالة من غير تربص , وذلك يكون عبثاً»!""لا حاصل لها . 


/ كما في كفاية الأحكام: الضمان ن / في الكفالة  ١ص 059. والحدائق الناضرة: الكفالة‎ )١( 
.17 الموضع الثاني ج ١؟ ص‎ 

(؟) السرائر: الديون / الكفالات والضمانات ج ؟ ص ١7و77‏ 

() المقتعة«الطسمان /الضمانات والكنالات حن 10 

(؟) النهاية: الديون / الكفالات والضمانات ج ؟ ص 58. 

(0) الوسيلة: بيان الكفالة ص .58١‏ 

(1) المراسم: أحكام الضمانات ص .٠٠١‏ 

(0) نقل ذلك عنه العلامة في المختلف: الديون / في الكفالة م 1 ص .١١‏ 

(8) كشف الرموز: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص .017١‏ 

(9) فى ص ؟117. 

81 الوا سن بغار ان 6 .61١‏ 


ا ا ا ير ا وك ا 1 ا 01 جواهر الكلام 2 /") 
«إو» حينئذٍ إمع الإطلاق تكون» صحيحة «معجلة» . 


55 جز وذ اقضرط الاكل قنازية ان يكتوة سهاوما #اعدان بره 
ج10 لا يختلف زيادة ونقصاً, بلا خلاف تحنوه فية ريثي ليل لعل الإجماع 


بقسميه عليه'" فى المقام وفى غيره من العقود اللازمة ؛ حتى القابل منها 





3 
8 


القورر لسع واتعوة وهو اللحيقة د 
مضافاً إلى قاعدة الغرر'" بناءً على عمومها لمثل المقام: وإلا كان 
الاوك هن الح 


زا عن بعد الغا كتميق معو از الخهالة فى )الاج هدا وقناسا على 
اناري ادو عقي اليا ددبعد طلاو امن وى الدج الفا ىدالو" 
فيها واللزوم هنا . 

وكيف كان , فلا إشكال «و» لا خلاف" فى أنّ (للمكفول له 
وظالية الكنيل بالمكفول عم ها جا اكات » الكداله ومطلقة اد 


)١(‏ نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: الكفالة / الموضع الثاني ج ١؟‏ ص 14. ورياض 
المسائل: الضمان / في الكفالة ج ‏ ص .59١‏ 

(1) ينظر مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة ج ؛ ص 70؟. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الضماة / في الكفالة ج )وص 6" ومفاتيح الشرائع: مفتاح 01١‏ ج '_“اص 560١‏ ولسيه 
إلى الأصحاب في كفاية الأحكام: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص 059. 

(؟) تقدّمت فى ص 187. 

(0) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الضمان ج ١‏ ص 577 والسرائر: الديون / الكفالات 
والضمانات ج ١‏ ص /ا8-1/. وقواعد الأحكام: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص 178. 
والحدائق الناضرة: الكفالة / الموضع الئالث ج 1800 


لق افقتع الكقيل عن :ليع المكنول ‏ ممنتجة جعح نس نيب ب سم يه يت الام 
معجّلة, وبعد الأجل إن كانت موْجّلة» . 

ونان عسلمة لديا ثانا ف جميت ند ن لسعم ينه وقد 
برىٌ» ممّا عليه من حقّ الكفالة وإن لم يتسلّمه منه. سواء تمكّن من 
الحاكم أو لا على الأصمّ, بل الظاهر عدم اعتبار الإشهاد في ذلك إلا 
لزراةة الآيات لو كبرو وان قاو قم يرف :ذلك سن السيالك 1" 
وغيرها'", لكن لا دليل عليه . 

(وإن امتنع4 الكفيل عن ذلك « كان له حبسه» عند الحاكم » بل 
وعقوبته عليه «حتّى يحضره أو يودي ما عليه» كما عن النهاية” 
والسرائر'* والنافع '* والتحرير" والإرشاد”" واللمعة والروضة”". 

قال الصادق نكةٍ في خبر عمّار: «اتي أميرالمؤمنين هةِ برجل قد 


.557 مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كالروضة البهيّة: كتاب الكفالة بج ؛ ص ؟١0١.‏ 

(؟) النهاية: الديون / الكفالات والضمانات ج ١‏ ص 58. 

() السرائر: الديون / الكفالات والضمانات ج ١‏ ص /7. 

(0) المختصر النافع: الضمان / في الكفالة ص 87 .١‏ 

(1) تحريرالأحكام: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص 019. 

(/) إرشاد الأذهان: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص .5١”‏ 

(8) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الكفالة ص 57 .١‏ 

(9) الروضة البهيّة: كتاب الكفالة ج ؛ ص .١105 ١6075‏ 

)٠١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: فحبسه. 

[63) الكاق «الحفة / باب الكفالة والحوالة ح 7 ج ه ص .٠١50‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
كتاب الضمان ح ١‏ ج ١4‏ ص .15١‏ 


ع و عد تجو اعقو اف الكاو مالع /1507) 


وفي خبر الأأصبغ بن نباتة : «قضى أميرالمؤمنين 2# في رجل 
تك تيرجا ان ين قال لاطنب ماف يالا 
وفي خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه للك : «إنّ علباً ايه 
أتي برجل كفل برجل بعينه , فأخذ بالمكفول فقال: احبسوه حتّى يأتي 
بصاحبه»!". 
وفي خبر عامر'" بن مروان عن جعفر عن أبيه عن علىّ 85 : «أَنّه 
أي برجل قد كفل بنفس رجل , فحبسه فقال : اطلب صاحبك»!. 
53 الا انها كناترض <لسافى شى ونه التشير بين الإجتضار 
اذام كوابوو كاد لجنا عدم الى رشوب لقيو على 
المستحقّ مع بذله له _بل الأوّل خاصّة . 
ومن هنا كان المحكي عن التذكرة”* وغيرها!: عدم وجوب القبول 
على التكفوك'له ذا ذل الكقيل :له العو لعنده اهار الخرين 
فيه ؛ إذ قد يكون له غرض لا يتعلّق بالأداء . أو بالأداء من الغريم لا من 


4 ج “اص 10. وسائل الشيعة: باب‎ 51.0٠ من لايحضره الفقيه: القضايا / باب الكفالة م‎ )١( 
.]7١ ص‎ ١8 من كتاب الضمان ح ؟ ج‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الديون / باب 84 الكفالات والضمانات ح 7 ج 1 ص .٠١5‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 5). 

(؟) في بعض النسخ - مطابقا للتهذيب _: عمّار. 

(غ) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 6. و«الوسائل»: ح 6. 

(0) تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الأحكام ج ١4‏ ص .]1١١‏ 

(1) كجامع المقاصد: الضمان / في الكفالة ج ه ص 7957 597. 


تآ بت زا الكالام: 2 8) 
ونحوذلك . 

ومن جميع ما تقدّم يظهر لك ما في إطلاق جملة من المتأخرين (') جواز 
الوطء فيها من دون تفصيل مما ذكرنا » ولعله للبناء منهم على عدم لحوقها 
يام الحيض إِمَا مطلقاً أو ني خصوص الوطء ونحوه , فيتجه هم حينئذ, 
ذلك » وأمَا احتمال القول بحرمة الوطء حتى بعد البناء المتقدم تمسّكاً 
بباب المقدّمة لامتثال التكليف باجتنئاب الحائض من جهة احتمال 
انقطاعة على العشرة أوما دون فضعيف ؛ لعدم الإشكال في جريان أصل 
البراءة في نحوذلك من سائرما اشتبه فيه الموضوع ما لم يكن شبهة محصورة , 
نعم لا بأس برجحان الاجتناب لذلك . 

ثم إنه لا إشكال عندهم بل لا خلاف في قبول قول المرأة في االميض 
إن لم تكن متّهمة » بل أطلق بعضهم (© وجوب القبول من غير تقييد» كما 
أنه صرح آخر(» بذلك حتّى مع ظنّ الزوج الكذب » ولعله لقوله تعالى : 
الأول بحل لَه أن تكنقةق: حرو الله ى أ متاورية 41176 إن لولة وخوين 
القبول لما حرم الكتمان . ْ 

لكن لا يخلو الاستدلال بها على المطلوب من نظر وتأمّل » فالأولل 
الاستدلال بقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زوازة أو عمونة: زو المدة 





المعتير: الطهارة/ في الحيض ج١‏ ص5١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة ح4 ١‏ ج؟ ص8١5‏ . 
)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص ٠١5"؛‏ والسبزواري في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / في الخيض ص ,7١,‏ . 
00( كالشهيد في الذكرى : الطهارة / احكام الحدث ص5" . 
() كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحيض من الاحكام جا ص 757 . 
(14) سورة البقرة : الآية.م؟؟ . 


لو امتنم الكفيل عن تسليم المكفول. جمعس عسي تن ونام 
فيرو قله حيط اارافه بالا حا دمجتهوي بي« الايد ل الدكهة 
الدعوى ء أو في ذي البدل الاضطراري كالدية عوض القتل ومهر المثل 
عوض الزوجة . واختاره في المسالك”" والرياض'". 

ولكوقه ناقتى از نويات فشن الكتالة عرفا على :لقيال هشو 

وثانياً: بظهور قول الصادقءهةٍ في مرسل الصدوق: «الكفالة 
خسارة غرامة ندامة»!* ‏ كقوله في خبر داود البرقي!: «مكتوب في 
التوراة 00006 لدم 0 يشعر بذلك في 

0 7 الظاهر اندراج التبرّع بمساوى الحقّ في «الوفاء» الذي 
يجب قبوله على المستحقّ وإن كان من غير من عليه الحقّ. ودعوى 
ذلك في حال التراضي بالق امفيك ييا اشر سيت 


)١(‏ تحتمل المعتمدة: ممّا. 

(1) مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة ج ؛ ص 577. 

(؟) رياض المسائل: الضمان / في الكفالة ج 1ه ص 597 597. 

(؛) من لايحضره الفقيه: القضايا / باب الكفالة ح 51٠0‏ ج ” ص 47. وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
من كتاب الضمان ح ؟ ج ١8‏ ص 158. 

(0) فى المصدر: داود الرفى. 

)0 5-7 الأحكام: الديون / باب 84 الكفالات والضمانات ح 9 ج ١‏ ص .5٠١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ه ص 55)). 


خا البح 0 جواهر الكلام (ج /0ع2") 


لصدق وفاء الحقّ ووجوب قبول ذلك من باذله من غير فرق بين 
المديون وغيره, وحينئزٍ فله التبرّع بالوفاء المقنتضي سقوط الحقّ الذي 
تسقط الكفالة بسقوطه وإن لم نقل : إن ذلك من مقتضياتها . 
نعم , إِنّما يتم ذلك في الدين وتعويس اتا فهنا لودل تناو تنوك 
اضطرارى فلا يجب عليه القبول . اللهمٌ إلا ان يقال _فى مقام حصول 
اعرد يدر لجو رمدو ا الاي كن له ار لح لطن 
ارتفاع مثل هذا الضرر به, كما عساه يوم إليه فحوى ما تسمعه في 
إطلاق القاتل . 
وعلى كل حالء فما ذكره المصئّف والجماعة لا يخلو من قوّة . 
ئمّ إنّ الكفيل يرجع على المكفول بما أَدَاه إن كان الأداء عنه بإذنه 
وإن كانت الكفالة بغير إذنه, بناءً على مشر وعيّتها . 
والفرق بينها وبين الضمان بغير إذنه مع كون الأداء بإذنه : أَنّ الكفالة 
لم تتعلق بالمال بالذات. فيكون حكم الكفيل بالنسبة إليه حكم 
الأجنبي, فإذا أدّاه بإذن من عليه فله الرجوع, بخلاف الضمان 
المقتضي انتقال المال إلى ذمّة الضامن , فلا ينفعه بعد ذلك الإذن فى 
الآداء؟ لأنه كاذق الأجتبن اللمنديون فى أداء.دنفة: الا أن سراد يبنا 
الوكالة في الأداء عنه وإن ا 0 المؤدي المأذون . 
ولا يرجع عليه مع عدم الإذن في الأداء وإن كان كفل بإذنه إذا 
امكو هرا جعه .وا حطنا ره اللمكو ل له#شترووة كوه يعرقها بالرقاء 
حينئذٍ . لعدم اقتضاء الكفالة الإذن في ذلك على الحال المفروض . 


لو العتع الكثيل عق تلم المكفول:,. متسس حت يع ب تجن لبر 


نعم , إذا أدَى مع فرض تعذّر الإحضارء ففي المسالك : «له الرجوع 
وإن لم يأذن له في الأداء ؛ لأنّ ذلك من لوازم الكفالة , فالإذن فيها إذن 
الاو 

وفيبه أنه منافٍ لما سمعته منه ومن غيره سابقاً من أَنْها لا تقتضي 
لكالا عضا وزولذا لاسب على المكتر لاله التبول ابل الكتيك وه 
فرض أنّ ذلك من لوازمها يجب عليه القبول؛ ضرورة كونه حينئذ 
كالوكيل عن المديون فى ذلك . 

عم قن كتوق له سوم دا اك انين عرزلا يرد 
ولا ضرار»'" من حيث لزوم التخليد في الحبس ونحوه, المفروض كون 
المكفول سبباً له بالإذن في الكفالة . بل لعل قاعدة «احسترام مال 
المسلم»'! " تقضي به أيضاً؛ لعدم صدق التبرّع عليه بذلك 0 ير 
ذلك ممّا لا يقتضي كونه من لوازم الكفالة .إن لم نقل :إن من مقتضياتها 
دفع المال عن المكفول ولو في حال تددر الاخضان وال اتبحة لا 
ابسرر حاار ابراه تي 


)١(‏ مسالك الأفهام: الضما: ن / في الكفالة سج ص /357؟ (بتصدف في صدر العبارة). 

)١(‏ سنن ابن ماجة: ح 71714٠‏ و١554‏ ج 1 ص 84". سنن البيهقي: ج 1١‏ ص 19. المعجم 
المع يدي سبوا يورو وال 0 
اج" اص 6/9 ا اي 1 0 سك 


لج ا ار يي ليقي أن لكام 1121 


و 8 1 5 
«ولو قال: إن لم احضره كان عليّ كذاء لم يلزمه ألا احضاره. 
5 7 

قوق الغا بولق قال على كذا إلى كذا إن لم اخضره ويب ابيا 

ط من المال» كما في القواعد'" ومحكيّ الإرشاد'". 

لحن تعدق أن دويق المراد : «إن لم بحضره» كما في النافع'" 
وميك النهاية!" والسرائن:#اوالعحرير " والعذكرة !"ا وحمواسبى 
القواعد!) والا (؟) والمهذب البارعح "١!‏ و 50 الرموذ١")‏ والتنق 00 
بل هو ظاهر المحكي عن القاضىي'"' وابن حمزة/4, 

15) 

بل في الأخيرين!*" والمحكي عن إيضاح النافع 7": نسبة ذلك إلى 
)١(‏ قواعد الأحكاء: : الضماد ن / في الكفالة ج * اص .١119‏ 
)1 إرشاد الأذهان : الضما: ن / في الكفالة ج ١ص‏ ”0١غ.‏ 
١ 2‏ : الضماد لاد 
)0( ا الدبيون / الكفاللات والضمانات ج ١‏ ص 76. 
)/0( 5 : الفقهاء: الكفالة اي 4ا ص 33١غ.‏ 
(8) الحاشية اليه (موسوعة الشهيد الأوّل) ان 150 
(9) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الكفالة ص 57 .١‏ 

.0737-07١ البهدت 5" الضمان / في الكفالة ج تدص‎ )١( 

.061١ ص١ كشف الرموز: الضمان / في الكفالة ج‎ )١1١( 
.١199و‎ ١937 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الضمان / في الكفالة ج‎ )1١( 
.١١ نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الكفالة ج 7 ص‎ )1( 
.5/8١ بيان الكفالة ص‎ :ةليسولا)١4(‎ 
أي كشف الرموز والتنقيح. وعبارة الأوّل منهما: «المتلقّى بالقبول» دون النسبة إلى‎ )1( 
.091 نقله عنه في مفتاح الكرامة: الضمان / في الكفالة ج آلا ص‎ )١11( 


لو قال: «إن لم أحضره كان على كذلة أن عل كذ إلى كذلي ,مسححممييينت 1# 
الأسحات:. 

بل فى المتقدتت فى شرح غدارة النافع : «إنّ المسألة إجماعيّة»!". 

وفى جامع المقاصد في شرح عبارة القواعد : «هذا مروي من طرق 
الأضحافت»وقد اطيقو ا على العم .ية) 1 . 

وفيه أيضاً”' ومحكيّ الحواشي'“ وغاية المرام'"': «إِنّ الفارق بين 
المسألتين : الإجماع والنصّ» . 

ولكن مع ذلك كلّه نظر فيه فى المسالك بعد أن حكاه'" عن ابن فهد 
والكركي , قال : 

«لمنع الإجماع في موضع النزاع, فإِنّ أحداً من الأصحاب 
لو يدغف. و التوجوق كالامهع فى العم لةاسياعة سير والبناتون 
لا يعرف حكمهم فيها» . 

«ومع ذلك فقد ذكر العلامة في المختلف كلام الشيخ ومن تبعه. ثمّ 
قال: وعندي في هذه المسألة نظرء ثمّ نقل فيها عن ابن الجنيد حكما 
مخالفاً لما ذكره الشيخ والجماعة , وقال: إِنّ كلام ابن الجنيد أنسب» . 

«وقد عرفت أَنّللمصئّف وحده فيها قولين هنا وفي النافع, وللعلامة 


)١(‏ انظر «المهدّب البارع» المتقدّم انفاً. 

(1) جامع المقاصد: الضمان / في الكفالة ج وص 5917 

(7) المصدر السابق. 

(؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الضمان / في الكفالة ج ١١‏ ص 041-090. 

(0) عبارته: «هذه المسألة إجماعيّة ... وإِنّما الفارق النصّ». انظر غاية المرام: الضمان / في 
الكفالة ج ١‏ ص .5١6‏ 

(7) مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة ج ؛ ص 5؟1؟. 


م١‏ مح حت ا ا ص اك تع كت زهو افر الكادم لع لاا 
وحده فيها أربعة مذاهب, فدعوى الإجماع بمثل ذلك عجيب»١".‏ 

وفيه ما لا يخفى عليك من عدم منافاة ذلك لحكاية الإجماع , 
وإن كان وكا د كر فخا النظار لكق لبس لذ كتيل لها ع 

على أنّ ترك القيد من المصئّف والفاضل فى بعض كتبهما!" - 
احتمال إرادتهما له ؛ بقرينة ذكرهما له في البعض الآخرا" لا ينافي 
الإجماع على أصل المسألة . 

وقول الفتاضل 17#[ شول ابن الحتليد الي" لسن فقيو لا فتن 
المسألة , وكذا الاحتمال المذكور عنه”/ في الجمع : بحمل المال في أحد 
الشقين على المال المكفول, وفي الآخر على مالٍ غير ذلك التز به 
الكفيل إن لم يحضره . 

وكذ|:مناققتة لفن سند الخبرنين اللذين ضما الأضبل فى هذه 
المسألة : 

احدهما خير القناق عق ا عيد الله كاه #اززسالسة عمن ارتل 
تكفل بنفس الرجل إلى أجل » فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهماً؟ 





1 لقو الا‎ 1١ 
كالقواعد والإرشاد على ما تقدّم في أو وَل الفرح.‎ )١( 
لا كالتحرير والدتكره الكقد يون آنا‎ 
) 
0) 





غ) مختلف الشيعة: الديون / في الكفالة ج 1 ص .١7‏ 
0) أي «العلامة» على ما حكاه عنه ولده لضت كنا كن اناق ميارك لالحنا د 
(7) أي الشهيد الثاني. انظر مسالك الأفهام في الهامش السابق: ص 559. 


لو قال: «إن لم أحضره كان عليّ كذا» أو «عليّ كذا إلى كذا.» 6 د هلم 


قال إن حاءهه إلى الأخل قلسى عليه فال وهو كفل نقفه ابد | ال * 
ع ع ع ع خخ 51 
ان يبدا بالدراهم , فإن بدا بالدراهم فهو له ضامن إن لم يات به إلى 25١‏ 
الأجل الذي أَجّله»'". وهو إمًا صحيح أو مونّق . 

والثانى خورة الاخر ا «قلت 5 عبد الله ليلا : رجل تكفل 
لرجل بنفس رجل فقال :إن جئت به وإلا فعليَ خمسمائة درهم كما 
فى التهامن اايووفن الكنافن :إن ته يدوالا فونياة مما 
درهم”"» وفيهما معاً: -قال : عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم , فإن 
قال: عليَ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه؟ قال : يلزمه الدراهم إن لم 
يدفعه اليه»!'. 

و و أشنا : بل في سنده «أبان» الذى هو من مات 
الإجماع00. 

ويذلك اكقن عدا عافن الأصعانن هلك القرق مين المبا فين 
قائلين : إِنّ كثيراً من المسائل حكم فيها بما يخالف القواعد بأقل 
و ولق 0ك 

إل أن الانصاف : استبعاد التعبّد فى أمثال هذه المسائل. خصوصاً 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديون / باب 84 الكفالات والضمانات ح 0 ج 7 ص 505. وسائل 

الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الضمان ح له 006 ص 455. 
)1 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠‏ ص .1٠١١‏ 
() الكافي: المعيشة / باب الكفالة والحوالة ح 7ج 0 ص 5 .٠١‏ 
(؛) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الضمان ح ١‏ ج ١4‏ ص ؟15]. 
(0) اختيار معرفة الرجال: ح 0٠/اص‏ 5"70. 
(1) ينظر رياض المسائل: الضمان / في الكفالة ج 1 ص 591. 


سمي ا وو وار لكل 1 0107 
فى :المقام الذى لبس كيه إل تأخير القترط وتقاديمه .مع أنه إن أخَر لفظاً 
فهو مقدّم معنيّ , بعد الاغضاء عن اقتضاء التعليق البطلان. وعن عدم 
والتحقة مدل لالط المرسور فى اتسين وقيرة ‏ لحيو عند الكفالة او 
الضمان به . 1 

ولولا ما سمعته من الإجماع المربور. لأمكن القول بن المراد من 
الروايتين : بيان الفرق فى عقد الكفالة بين الاقتصار عليه فقط وبين 
اشتراط أداء المال فيه مع عدم الإحضار ؛ ففي الأُوّل لا يكلف إل النفس 
أبداًء وفي الثاني يغرم المال إن لم يحضره . 

فيراد من قوله : «إلا أن يبدأ» إظهار اشتراط الدراهم ‏ من «يّدَا الأمر 
بدواً: أي ظهر» كما في الصحاح ء أو من «بادَى فلانٌ بالعداوة: أي 
جاهر بها»”" كما فيه أيضاً". أي : الكفيل إِنْما يكلّف بإحضار النفس 
أبداً إلا أن يظهر أو يجهر باشتراط الدراهم إن لم يأت به فحينئزٍ يكلّف 
بها إن لم يحضره . 

والتصركف في كتابة : «ببدأ» بما بقتضي الأولية إنمنا هو من النشاخ و 
مع أَنّه يمكن _عليها أيضاً -إرادة هذا المعنى , لا التقدّم والتأخّر . 
وقوله : «فإن لم يأت به» في الخبر الْأُوّل على جهة الاستفهام من السائل 
فاجابه بذلك . 

والخبر الثاني على ما في الكافي وبعض نسخ التهذيب ‏ منطبق 
اشا هك ذلك ؛ ضرورة 0 اشتراط الخمسمائة فيه _الأوّل -إِنْما كان 


لو قال: «إن لم احضيرء كاذ علئّ كدا» أو لال كذ الى كلال١ ٠‏ سحي سس سحت الام 


من المكفول له لا من الكفيل . ومن المعلوم عدم التزامه بذلك إذا لم يكن 
ذلك من الكفيل نفسه فى عقد الكفالة ؛ ولذا قال فى جوابه : إِنّْه إن قال 
مروصاة ميا درت نك القن انه لقن 

نعم إِنما جاء الاشتباه في رواية بعض نسخ التهذيب . والظاهر 
أَنّه اشتباه من النسّاخ» فإنّ ما في الكافي أضبط . خصوصاً مع 
اعنظا مسيعظن ازبخ 'التهد يب توفتها 3١‏ رواب الار لى لدو تعدا معت 
جيّد في الخبرين . 

ويشهد له : ما تقدّم من النصوص الظاهرة في عدم تكليف الكفيل إلا 
بالإحضار وأَنّهِ يحبس على ذلك, وهو معنى قوله هنا: «وهو كفيل 


ع8 َ< 


بنفسه ابدأ» . 

كما أن الخبرين ظاهران أو صريحان في وجود عقد الكفالة 
بغير هذا اللفظ . وإئما ا با ادال الدق شسماه 
عموم : «المؤمنون عند شروطهم»١",‏ وليس هو بمعنى التعليق المقتضي 
لبطلان العقد . وبذلك يصمٌ بالشرط المزبور الالتزام بالمال المذكور وإن 
لم يكن هو على المكفول, وإن كان المنساق إلى الذهن إرادة اشتراط 
ما على المكفول . 

ولعلّ هذا أولى من المحكي عن الكركي : من بيان الفرق بين 


٠١ وسائل الشيعة: باب‎ .57١ المهور ح 77 ج لاص‎ 3١ تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ )١( 
ص 597. تلخيص‎ ١ ج‎ ١77 ص +7؟. عوالي اللآلي: ح‎ ١١ من أبواب المهور ح 4 ج‎ 
5 ج‎ 55١5 الحبير: ج 8 ص 575 كشاف القناع: ج غ ص ”/. كشف الخفاء: ذيل م‎ 
11 عمدة القاري: ج 2ن‎ .,5١4 ص‎ 
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84 
المسألتين بأنّه «إذا قدّم براءة ذمّة المضمون عنه بقوله : (عليّ كذا) 
اتعيع الكقالة تحياع رم لعدء مدو لدتخيهد عليه قاذ يلوم إلا بالمال : 
قلاف ما إة هده الكدالة::ذاتدرركوى الضماق العتب لهاانالكوانه معلهاً 

على شرط -_باطلاً. ولمنافاة الضمان صحّة الكفالة»!" 
إذ هو -كما ترى -منافٍ لما عرفته من النصّ والإجماع المحكي 
وغيره من تقييد لزوم المال - في صورة تقديم الضمان _بعدم اللإحضارء 
والفياة لفت هنا وان 2 كذ كرة: 

ومنافٍ أيضاً للتعليق المقتضي لبطلان الضمان, بل ولعدم براءة 
المضمون عنه التى ذكرها وبنى عليها بطلان الكفالة . 

بل ومنافيٍ لما هو ظاهر الخبرين أو صريحهما من حصول عقد 
الكفالة أولا يقير اللفظ المريون. 

بل لانت أيضاً بناء على أن المسألة أَعج من كون المكفول على مال 

وغيره من قتل وزوجيّة وغيرهما مما لا يقبل الضمان. وعلى تقديره 
نذا حدلة القذامن كاه عم ركد اموا الاواى وو وكسسيداةة فى 
القائام وبظلقاً فى كلام العما على أخنا من كوقة .سما وذ لللسيي الى 
على المتكش رلور قد رنافضا ماقا لذاقي العلسن :ركان 
لمان المافى يعن لالش قلي[ نمو هاده البستائل. 

افيه نضا الى فى العدازة الم كووة فى المتن ,سيره فد 

ببسيو سيا اي 


الطهارة / في الاستمتاع بالمخائئض ا 723 بس 408 
والحيض إلى النساء ؛ إذا اعت صدّقت )(2 , ولأنه شىء يعسر إقامة 
البيّنة عليه ؛ إذ مشاهدة الدم أعمّ من كونه حيضاً . ْ 

ولعلّ وجه التقييد بالهمة بعد الآصل » وعدم تبادر المتّهمة مما 
ذكرنا ما يشعر به قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) « في امرأة اعت أنها 
حاضت في شهر واحد ثلاث حيض »ء فقال : كلفوا نسوة من بطانتها أن 
حيضها كان فما مضى على ما ادّعت» فإن شهدن صتقت » وإلا فهى 
كاذبة »0 » ومن هنا كان التقييد لا يخلومن وجه » لكن ينبغى ير 
غل: عو شيرق الذوع كا للاسعناد إل م هوك الرينة وروي ال كاد 
بمجرّد ظنَ الزوج الكذب وإن لم تستند إلى شيء من ذلك . 

«ويجوز للزوج 6 والسيّد جو الاستمتاع بما عدا القبل * مما فوق 
السرّة وتحت الركبة إجماعاً محصّلاً 7" ومنقولا؟) مستفيضاً غاية الاستفاضة 
كا لستة فك فا في خبر عبد الرحمن : « سألت الصادق (عليه السلام ) عن 


: تهذيب الاحكام‎ 2٠١ ١ص الكافي : باب ان النساء يصدقن في العدة والحيض ح١ ج”‎ )١1( 
وسائل الشيعة : باب 407 من ابواب الحيض ح١ ج؟‎ 2.١150 الطلاق / باب 5 ح174١ ج8 ص‎ 
ص5"؟5هة.‎ 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1١١‏ ح55 ج١‏ ص898, الاستبصار: الطهارة / باب 85 
ح؟ ج١‏ ص48 »١‏ وسائل الشيعة : باب 407 من ابواب الحجيض ح” ج؟ ص15ه . 

(6) ممن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة/ احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ 
ص١6٠١ء2‏ والعلامة في الهاية : الطهارة/ احكام الحيض ج١‏ ص١؟١.»‏ والشهيد في 
الدروس : الطهارة / في النفاس ص" . 

(1) الخلاف : الطهارة / مسألة 9 ج١‏ ص”75!, ومنتهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض 
ج١‏ ص١١1ء‏ ومدارك الاحكام : الطهارة / بيان الخيض ج١‏ ص١0"‏ . 

(5) سياني التعرض لبعض الاخبار الدالة على ذلك , وراجع وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب 


الحيض ج ” ص 5800١‏ . 


لو قال: «إن لم أحضره كان عليّ كذا» أو «عليّ كذا إلى كذا.» سس برسم 


ظعان معاق على اشرط قد او تاحرعو انها الكفالةفوى سفوا 
شرطا؛ ومجرّد ذلك لا يكفي في عقد الكفالة . ولو قيل :إن أتى قبل ذلك 
بلفظ يدل عليها فتقدير مثل ذلك مبطل ؛ للفرق الذي ادّعاه بين 
المس الو مد إلى غيو هق لا يكن : 

وأولى أيضاً ممّا حكاه فخر الدين عن والده من حمل الرواية على 
أنّه التزم في الصورة الأولى بما ليس عليه ,كما لوكان عليه دينار فقال : 
ذاه احضي هال غشنة ونا نيراف ند لذ رادي المال عياف “لاه 
التراميها لسن ا أمّا الثانية فإنّه التزام بما عليه وهو الدينار مثلاً, 
فكأنّه قال : «عليّ الدينار الذي عليه إن لم أحضره»7". 

8 0 مافيه: من المنافاة لإطلاق «المال» في 
الصورتين المتقاربتين, بل مقتضى تعريف الدراهم في قوله": 
تالآ انم الى آحرره كوق الصسراة الددراهني الاو[ » لاتسعياق العنهد 
منه كما في نظائره. على أن الرواية الثانية قد اتّحد فيها لفظ الخمسمائة 
فى الصورتين . 

وأوك ايشا كنا ذكره النقزاهب مععييةا نو قاثاا: إنه لم ود كرء 
اخدئع الأضحات د وهو انا المزادامن الاوك اللآنا برضف الكفالة 
وتعقيبها بالتزامه بالمال إن لم يأت بهء وذلك يقتضي صحًّة الكفالة 


.567 نقله عنه فى مسالك الأفهام: الضمان / فى الكفالة ج ؛ ص‎ )١( 
أى :فى ززوابة البقناق الأوان المنقتمة قن هن #480278 بقيك قال فنيها الا أن يضيدا‎ )50( 
بالدراهم».‎ 


0 جواهر الكلام (ج 7؟) 





اع وحد يونا يعننها من الماك اق رارم لكا لله الها تقد ميعن إن 
مقتضاها لزوم المال للكفيل إن لم يأت به . وأمّا الثانية فإنّها تشتمل على 
ضمان معلّق على شرط والشرط متأخّرء فهي إِمّا مبنيّة على جواز 
الشماق التعلق :على شاطء أن أن الضعافتة بقولهة# علق كذاهوالشرط 
سنن لمقلا تدع | مم1 1 لعفي قاروا لتاقي 1 . 

0 خسني علاك انيه عد بن ليق اكات عليز باخصوض 
ها على المكقول :من المالء لأ وحة الحكه ,يضخة الضهان السعلق 
غننانا : كما لهالا وح لقياين « لله على تعقبب الأقراو بالمنافن : 

زاك بها متاق التسالكجقا مييعة أن أطلت قن در وعرة 
الفرق وا ك وال «إذا تقرّر ذلك فنقول : الذى 5 ظاهر 
الرواية أن الكفالة وقعت بصيغة تامّة في الموضعين وتعقّبها ما ذكر من 
الاشتراط ‏ بدليل قوله : (رجل تكفل بنفس رجل). ثم قسّمها إلى 
القسمين, فإنّ التكفّل إذا أطلق يحمل على معناه الشرعي. وإِنّما يتم 
بذكر لفظ يوجبه» . 

لاوثولفبيعوه » فاو ممما إلى ا خدوه إننا ا ةحول على ون 
المكنّى عنه هو الحقّ المكفول لأجله . عملاً بقرينة مقتضيات الكفالة . 
وحينئذٍ فلا إشكال فى الأولى ؛ لأنّه يصير كفيلاً. وما ذكر بعد الكفالة 
غير ناف ش 
لفقي اإراتي اطبا "ودن الكقاة. لاس #لان زقا التسوف الوك الله 

من مفتاح الكرامة الذي لخّص المطلب كما هنا). 


لو قال: «إن لم أحضره كان علىّ كذا» أو «علٌ كذا إلى كذا..»  -‏ د اهم 
زه إن غملنا بمشهوع الشرط فى ضام المال ايض إن لم يأكينه 
الى الأجل ٠»‏ وتحيقد فلا فرق :بين الصيغتين ؛ لاتحاد الحكم فيهماء 
ويكون الاستثناء منقطعاً ؛ إذ لم يحصل به إخراج» فكأنّهِ بين أنّ الحكم 
كذا إن قدّم الدراهم أو أَخّرهاء وبقى قوله فى الرواية الثانية :(عليه نفسه 
ولأنشىء عليه ين الفر شيو ا اقاطظار إلى لتقي حكني الكدفا لق له إلى 
ما يترتب عليها عند الإخلال بالإحضار. وإن لم نعمل بمفهوم الشرط 
اشكل الفوقريين المقا ميق بها نقد 40 
وأا أن يبحمل الغال الملدم على ها هو اعد هع الحدوء 'يمكون 
على سبيل الجغالةءفبلرهه ما التزمه إن لوقه فى السو طعين» 
الحمل كون الكفالة قد لا يكون غايتها المال كالقصاص والزوجيّة» . 
«ثمٌ على تقدير كون المال مجانساً للمكفول لأجله ينبغي الحكم 
باحتسابه ؛ نظراً إلى اقتضاء الكفالة ذلك . ولو كان مخالفاً احتمل رده 
إليه بالقيمة أيضاً. وإن لم تكن الكفالة لأجل مال فهو التزام وتبرّع 
زوك وا تكونا ءفك النة ارواقة لصيو لمي شر بعد 
عبارة الرواية قصور فى البلاغة ؛ حيث انّحد الحكم فى المسألتين مع 
ا ل 00 


عقا 


1 «ومع هذا فإثبات الأحكام الخارجة على تقدير العمل بإطلاقها 
نا 


الأكيك اوسن يعن لتهويو ارو ا دعن تاعسل هذه الا حكاء»: 

ولق كتاقن سعةزمن هنذا الالعهلاك إن اطرجنا امال هده 
الوؤاياث لين ل رن شاد اهادم" اميس :. 

لاه كه رين عق كراتن اكلام بل لا يسما هل دا ولعدل 
الذي أوقعه في ذلك إساءته الأدب في هذه المسألة مع الشيخ الذي به 
حفظ الحلال والحرام» وما كنا لنؤثر أن يقع هذا منه أو ذلك من مثله, 
والله الموفق والمؤيّد والمسدّد . 

وقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا: أَنّ نظر الجميع في هذا الحكم إلى 
الخبرين المزبورين اللذين يغلب الظَنٌ بإرادة ما ذكرناه منهما ء ويتبعه 
حينئذٍ الظنّ بضعف الفتوى بخلافه , المعلوم كون منشئها الفهم من البدأة 
المذكورة فى الخبر بيان الفرق بالتقدّم والتأخّرء والاختلال فى الخبر 
المروي في التهذ يب 7" ش 

رسك يضعف الظنّ بصواب الإجماع المحكي المحتمل لإرادة : 
اثّفاق المتعرّضين لهذا الحكم من الأصحاب الذين يجوز الوهم عليهم 
في الخبرين المزبورين اصا رسف للحكم المزبور. المستبعد بناوه 
على التعبّد المحض, فلاحظ وتأمّل . هذا . 

5 01 ن حكى عن الشيخ والجماعة ما سمعت _قال : 


مالك الأفهاء : الضمان / : في الكفالة ج ؛ ص 44؟ 1526 
(1) تقدم مصدره عند نقل الخبر. 





3 أظلق زيما سزوية شنافده الو سي ظح يس ع دن عب لام 


«وعندي في هذه المسألة نظر». ثم حكى عن ابن الجنيد أَنّه «إذا قال 
الكفيل لطالب الحقّ: ما لك على فلان فهو علىّ دونه إلى يوم كذا وأنا 
كفيل لك بنفسه . صح الضمان على الكفيل بالنفس والمال إن لم يؤده 
المطلوب إلى الطالب إلى ذلك الأجل, وسواء قال له عند الضمان : إن 
لم يأتك به أو لم يقل له ذلك» . 

«فإن قدّم الكفالة بالنفس وقال : أنا كفيل لك بنفس فلان إلى يوم كذا 
فأن نهاء ديا لله عليه وهو الك نارهو مولا فانا صدامن للال» 
مخف الكنفالة الى ويظل السهان لتعال لك ذلك كالقمار 
والمخاطرة . وهو كقول القائل : إن طلعت الشمس فمالك على فلان 
غريمك وهو ألف درهم _عليّ ‏ الذي قد أجمع على أنّ الضمان لذلك 
باطل» .ثم قال : «وقول ابن الجنيد انسب»)١".‏ 

ولكن لا يخفى عليك: أنه قريب - أيضاً - من قول الجماعة عند 
التأمّل . 

إومن أطلق غريما من يد صاحب الحق» أو وكيله إقهراً 
ضمن إحضاره أو اداع ماغلية» كما اضدع به غير والجدا :بل فى 
الرياض : نفى الخلاف فيه على الظاهر'". بل عن الصيمري : الإجماع 





.١7-١7 مختلف الشيعة: الديون / في الكفالة ج 1 ص‎ )١( 

)١(‏ كابن حمزة في الوسيلة: بيان الكفالة ص ؟687. والماتن في المختصر النافع: الضمان / في 
الكفالة ص .١17‏ والعلامة في التحرير: الضمان / في الكفالة سم ١‏ ص 014. والشهيد الثاني 
في الروضة: كتاب الكفالة ج ؛ ص .١0!‏ 

(*) رياض المسائل: الضمان / في الكفالة بج 9 ص 197. 





عليه'". 

لقاعدة : «لا ضرر ولا ضرار»'!"ا 

وفحوى ما تسمعه في القاتل . 

لعفن السالك ا" ومحكه التزكرة!" وغيره "اسن انه رغصت 
ند لمي 0 لجف ني اهيا كا رظن فاينيا د اجلمالدة 
الذى بسببه ثبتت اليد عليه» . وإن كان هو كماترى إن لم يرجع إلى 
ل معيو وى وفوف شيو رعق اليذهنا اخداتة 
حتى تؤؤدي»" لمثل ذلك . 

ولكن لا يخفى عليك : أنّ مدرك الحكم إن كان ذلك ونحوه ينبغي 
عدم الفرق فيه بين الصبي والمجنون وغيرهما, ولعل ذلك هو مقتضى 
ما في المتن وغيره!" من التعبير ب«من اطلق» الشامل لذلك , نحو غيره 
ساب 

إلا أن الإنصاف : عدم تنقيح في كلامهم لمثئل ذلك , كعدمه بالنسبة 
إلى غير ذلك من تفويت استيفاء الحقّ بتخويف ونحوه. وينبغي 


1 غاية المراء : الضما: ن / في الكفالة ج ؟ ص 417 

(1) تقدّم في ص .58١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة ج ؛ ص 540. 

(]) تذكرة الفقهاء : الكفالة / في الأحكام ج ١4‏ ص .1١18‏ 

(0) كجامع المقاصد: الضمان / في الكفالة سج ه ص 594. 

.5١9 انظر هامش (؟) من ص‎ )١( 

() كتحرير الأحكام: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص 014. وكفاية الأحكام: الضمان / في 
الكفالة ج ١‏ ص .٠١١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١78‏ سج 7 ص 107. 


فق أطلق :عريها مو ويد اضاعت الع" تح ا يت 84 


الاقنهار حك جا اللقين: اوها كاو ف كه واو وظاهر الدليا 
المع قم الت سال لور ا 

نم لا يخفى عليك : أنّ الحكم المزبور لما كان ذلك لازم الكفالة 
اطلق بعلي أنعمها وو (أالتى لبن مين الذكذا (4اليضطلحة فظلها جره 
عدم العقد فيه . 

والظاهن كوين التكير القزيون على نعو ما سي فى الكفالة» 
ممعت أن له الفسروع بلداو قدا عين الالزاء اسان ويُلزه 
المستحقّ بالقبول وليس له اقتراح الإحضارء فإن الضرر ينجبر بذلك, 
أو مع التراضي . 

لكن في المسالك : «ينبغي أن يكون الحكم هنا كما سلف في الكفيل 
الممتنع من تسليم المكفول , يطالب بالتسليم مع الإمكان» لا أن يفوّض 
التخيير إليه»(". 

وقيةة الدالا وليل على ذلقويل أضل التراةة يقسي مخالاقة م وشير 
القاتل إنما هو في العمد الذي كان الحقّ فيه القتصاص ا اضرق 
لا تقتضى أزيد من التخيير المزبور, ومن هنا لم أجد غيره ممّن تقدّم 
فلورةكر ةلك هذا ,على مدن كك الاحضارشى الكفالة: 

نعم ليس له الرجوع عليه بما أَدّى إذا لم يكن الأداء بإذنه, كما 
صرّح به غير واحد'"؛ للاصل وغيره. 


.560 مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة ج ؛ ص‎ )١( 
>» والطباطبائي في‎ .٠08- ١0! كالشهيد الثاني في الروضة: كتاب الكفالة ج غ؛ ص‎ )١( 
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لكن قد يقال: بالرجوع إذا كان الإطلاق بالإذن ؛ لقاعدة 
ولا ضرر»7", واحترام مال المسلم'", واللإحسان'", وكون الاإذن في 
الملزوم إذناً في اللازم ... ونحو ذلك . 

بل في محكي التذكرة : «ولو تعذّر عليه استيفاء الحقّ من قصاص 
أو مال وأخذ المال من الكفيل , كان للكفيل الرجوع على الغريم الذي 
قاض تماف ا #لبويمكن ارا فته ماد كرا 

واو اطلقه مين ند الكقيل الذى كان لالجو لديا دا لمعسته.: 
فين ايشا لحف ره اد اذام جا سلس فى الوه المزيو وول لو اطلقه 
مداق أ لداعي تكزلك ايضا” 

ولو كان المطلق_بالفتح -قهراً إقاتلاً» عمداً إلزمه إحضاره 
أو دفع الدية4 مع التعذّر ولو بموت, بلا خلاف أجده فيه أيضاً". بل 

ْ عن الصيمري : الإجماع عليه" , 
للصحيح أو الحسن عن أبي عبداللْهنظةٍ : «سألته عن رجل قتل 


د الرياض:! : الضما غي كلقي نمس 08 والعاملي في مفتاح الكرامة: الضمان / في 

.58١ تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص .58١‏ 

)شور الغوبة: الا 3 

(؛) تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الأحكام ج ١4‏ ص .1١5‏ 

(0) كما في رياض المسائل: الضمان / في الكفالة ج 4 ص 197, ونسبه إلى الأصحاب بصيغة 
«قالوا» في الحدائق الناضرة: الكفالة / الموضع الخامس ج ١1س"‏ ص ؟'7. 

(1) غاية المرام: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص .1١١‏ 


مج اطلق غرينا من مت شاعب الي مس سمب لج يت لام 


رجلاً عمداًء فرفع إلى الوالي , فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه . 
فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ فقال: أرى أن 
حون اللنيق عتلضوا القاتل من ابدى: الا ولا وحن اكوا بالقاتل: 
قزوفان هات الثاتن بوه ف السعن اونا نينا ف مسليم الذية 
و ذزنها حم إلى أرلباالمشتو ل 

ومنه يعلم : إرادة ذلك من التخيير المزبور في المتن وغيره'". نعم 
لو كان القتل موجبا للدية على المطلق انّجه التخيير المزبور على الوجه 
الذي تقدّم . 

ولو هرب القاتل عدا واستمرٌ , فأخذت الدية من المطلق, ثم 
تذكع اراي م وواها إلى جاهها ره فس مته ١1:‏ وجوييا ود 
كان للحيلولة المفروض زوالها. وعدم القتل مستند إلى اختيار 
الك 

لكن في محكي التحرير : «إذا حضر القاتل هل يقتل ويستعيد 
الدافع من الأولياء؟ فيه إشكال, وهل له إلزامه بما أدَى على تقدير 
انتفاء جواز قتله؟ فيه نظر»”". 

وفيه ما لا يخفى بعد فرض كون الدفع الأوّل للحيلولة لا لإسقاط 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يخلّص من وجب عليه القود م ١‏ ج لاص 58817. وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من كتاب الضمان ح ١‏ ج ١4‏ ص 157. 

(؟) كالمختصر النافع: الضمان / في الكفالة ص ”1 .١‏ وإرشاد الأذهان: الضمان / في الكفالة 
اج ١ص‏ 1037. 

(6) تحرير الأحكام: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص 019. 


577 جواهر الكلام (ج 7؟) 


الحقّ, وإل لم يكن لهم قتله , بل ولا رجوع عليه بما أَدَى إلا مع الإذن 
في الإطلاق . فإنّ فيه حينئذٍ ما عرفت . 
21 وإلى ذلك يرجع ما في القواعد : «ولو كان قاتلا لزمه اللإاحضار أو 
الدية, فإن دفعها ْم حضر الغريم تساّط الوارث على قتله , فيدفع 
ما أخذه وجوباً وإن لم يقتل, ولا يتسلّط الكفيل -لو رضي هو والوارث 
بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص»'", والله العالم . 
«(ولابدٌ من كون المكفول معيّنا »4 كما صرّح به الفاضل”" 
وغيره'"' «فلو قال: كفلت أحد هذين لم يصمٌ. وكذا لو قال: كفلت 
بزيد / عمرو» لم يصح أيضاً «وكذالو قال: كفلت بزيد فإن لم أت 
به فبعمر و » . 
بل في الثالث : التعليق , وهو مانع من صحّة الكفالة ؛ لما عرفته غير 
مرّة من منافاته للتسبيب الظاهر من الأدلة, فإشكال الفاضل فيه فى 
القواعد'' في غير محلّه . وفيه أيضاً: اشتراط ما يعود على لكفالة 
بالنقض ء فلا إشكال في بطلانه . 





.١19 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الضمان / في الكفالة ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الكفيل والمكفول ج ١:‏ ص 7556 إرشاد الأذهان: الضمان / 
في الكفالة ج ١‏ ص .4١٠”‏ تحرير الأحكام: (انظر الهامش قبل السابق). قواعد الأحكام: 
(الوانش العا بقعي )فصر #التعدلسية ليون ف لفان :من 11 
المسالك: الضمان / في الكفالة ج ؛ ص 5867. 

(؛) قواعد الأحكام: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص .١1717‏ 


4 ل ل ل بل لس سح ججواهرالكلام (ج”*) 
الرجل ما يحل له من الطامث ؟ قال : لاشيء له حتى تطهر 2١7»‏ محمول 
على إرادة لاشيء له من الوطء في الفرج أو غير ذلك . 

وكذا فها بينا حتى الوطء في الدبرعلى المشهور'" في الجملة شهرة 
0 إجماعاً » بل عن ظاهر التبيان7" ومجمع البيان '؟؟ الإجماع 
على الدبرء كما في صريح الخلاف '*' الإجماع أيضاً على جواز الاستمتاع 
بما بينها في غير الفرج » ولعلّه يريد به القبل كالمنقول عن الاقتصاد (5) 
والنهاية”" والمبسوط 7" أيضاً , بل كادت تكون عبارة الخلاف كالصريحة 
فها ذكرنا على ما يشعر به استدلاله , خلافاً للمنقول عن المرتضى في شرح 
الرسالة'' من تحربم الوطء ني الدبر» بل مطلق الاستمتاع مما بين السرّة 


(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 10ح15 ج١‏ ص 196 وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب 
الحميض ح١؟١١‏ ج١؟‏ ص51 ه . 

(0) نقلت الشهرة في : مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الحسبيض ص 4*؛ وجامع المقاصد : 
الطهارة/ احكام الجسائض ج١‏ ص 5 7”, ونسبه الى الاكر في مدارك الاحكام: 
الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص١5"‏ . 

ويمن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحسيض والاستحاضة ج١‏ 
ص 215١‏ والمصنف في المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص 4 77 والعلامة في النهاية : 
الطهارة / احكام الخيض ج١‏ ص؟177١‏ . 

(5) التبيان : ذيل آية 771 من سورة البقرة ج٠١‏ ص 3٠١‏ . 

(1) مجمع البيان : ذيل اية ؟؟١؟‏ من سورة البقرة ج١-؟‏ ص 73١5‏ . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة 166 ج١‏ ص7707-7975 . 

(5) الاقتصاد : الحيض والاستحاضة والنفاس ص40؟ . 

(0) النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص75 . 

(8) المبسوط : النكاح / ما يستباح من الوطي ج1 ص17 7 . 

(5) نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص4 ؟7 . 


لو عضن الغروة قبل لمعتسي به ننم 

كما لا إشكال في البطلان في السابقين مع إرادة الإبهام المانع من 
تعلق العقد ؛ لعدم المورد له. أمّا الإبهام التخييرى فظاهر المصئّف 
وغيره!" منعه ايضا . 

لكن قد يناقش : بأنّ مقتضى الإطلاقات جوازه بعد عدم ما يقتضي 
عو ةا كمدق الكتالة اذلكم تع جه زمر سيد درفنا 
رحس إلى احفر اعدها ارد عله 

ولعلّه فى هذا القسم توقّف الأردبيلى فى المحكى عنه!", وهو فى 
محلّه إلا أن ينبت ما يقتضي عدم قابليّة حوّ الكفالة لذلك , وأنّه كالملك 


الذى لا يقبل مثل هذا . 


«ويلحق بهذا الباب مسائل » 
«الأولى» 


قال فى محكيّ المبسوط"": 9إذا أحضر الغريم قبل الأجل 
ونعب قا اللتكتول لقن فسليه | ( كان الاتضرر عله بوك اخير 
المكان المشترط . ونحوه عن القاضي!". 

(و» لكن «لو قيل: لا يجب كان اشبه» باصول المذهب 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الضمان / في الكفالة ج ؟ ص 019 .07١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الضمان / في الكفالة ج ه ص 581-1580. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الضمان / في الكفالة ج 4 ص .5١7‏ 

() المبسوط: كتاب الضمان ج ١‏ ص 758. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الكفالة ج 1 ص .١17‏ 


0 جواهر الكلام ١ج‏ 7؟) 


وقواعده., المقنضية عدم وجوب قبول غير الحقّ. بل لعل مصلحة 
الأجل والمكان مشتركة بينهماء واختاره الفاضل''' وغيره'". 
وهو جيّد حيث يكون اشتراط الأجل والمكان حمّاً لهماء أَمَا إذا 
كان حمّاً للكفيل وأراد إسقاطه كان الأجود الأوّل, كما تقدّم نظيره في 
الدين المؤْجّل, ولعلّه إلى ذلك نظر الشيخ . 
1 ولق ملح كان معتويها من تسلمه مه قاهرة #دا 9و لم يرا 
7" الكديل 4ه قرم امب ان لواحن عليه انضرف إظلاق الأدلة اليه 
(ولو كان» المكفول «محبوساً فى حبس الحاكم» العادل 
و رسي تتسلمة ١‏ دكي ع نون امتكفاء عد هه بع اكترزورة ١‏ لبه 
برفع أمره إليه يخرجه من الحبس أو يطالبه وهو فيه فينهي أمره معه ولو 
بن يحبسه على الحقّين معاً. 
«وليس كذلك لو كان فى حبس ظالم» لغلبة عدم التمكن من 
استيفاء الحقّ معه , ولو فرض إمكانه وجب تسلّمه , كما أَنّه لو فرض 
عدم إمكانه في الأَوّل لم يجب تسلّمه وإن كان في حبس عادلء كما 
هو واضح . 
5 الأحكام: الضمان / في الكفالة ج ؟ ص 178. تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الأحكام 
ج ١6‏ ص ,4٠١‏ مختلف الشيعة: (انظر الهامش السابق). 
(1) كالفخر في الاريضاح: الضمان / في الكفالة ج كا ص ٠٠١‏ والكركي في جامع المقاصد: 


الضمان / في الكفالة ج ه ص 730١‏ - 755 والشهيد الثاني في المسالك: الضمان / في 
الكفالة ج ؛ ص 557. 





لوكاق لحكل لقيه عانا" .مص سيف سس ب م ل ا و لقا 
المسألة «الثانية » 
«إذا كان المكفول عنه غائباً» في مكان معلوم متجاوز مسافة 
انلو وكاقت الكقالة سالة 4 وليه مه لمكتو بنط تعن مانا 
ما يمكنه الذهاب إليه والعود به. وكذا لوا" كانت موّجّلة» وطلبه 
مندو ا سج اها لوطل وم بمقذار لك ةكاوف سد 
فى شىء من ذلك”"؛ بل عن التذكرة : «عليه عامّة أهل العلم»!؛ 
0 ووه اففظ لوفو ب الإحضار_الذي هو مقتضى الكفالة ذلك , وإلا 
كان كلها غير المتدون: 
نعم , في المسالك'" ومحكيّ التذكرة”" ومجمع البرهان": «إِنّما 
يجب عليه الإحضار عند إمكانه, أمّا إذا لم يمكن _كما إذا غاب غيبة 
منقطعة لا يعرف له موضع ولا خبر لم يكلف إحضاره ؛ لعدم الإمكان, 
ولااشيء عليه ؛ لأنّه لم يكفل المال» بل قيل : «إنّه ظاهر الباقين 


)١(‏ ذكر العلامة والشهيد الثاني وغيرهما أنه لافرق في الغائب المعلوم محلّه بين المتجاوز 
لمسافة القصر وغيره. ونسبوا الخلاف إلى بعض العامّة. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: إن. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الضمان ج ١‏ ص 577, وتحريرالأحكام: الضمان / في 
الكفالة ج ١‏ ص 0518. وكفاية الأحكام: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص ؟١٠.‏ والحدائق 
الناضرة: الكفالة / الموضع التاسع ج ١١‏ ص 77 

(؟) تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الأحكام ج ١4‏ ص 105. 

(0) مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة جم ؛ ص 547 -158. 

)١(‏ المصدر قبل السابق. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الضمان / في الحوالة ج 4 ص 577. 


00 جواهر الكلام (ج 7؟) 





ا 
لكن في القواعد: «لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة, فالأقرب 
التزام الكفيل بالمال أو إحضاره. مع احتمال براءته. ويحتمل الصبر»'". 
وعن جامع المقاصد : «إنّ الأول أُصمٌ ؛ لأنّ مقتضى الكفالة 
اعضاز الغويم أو أذافها غليدمن العيدا لسوالضيل يبقاء ذلك إلى ان 
بخن المرع وه السيقط لعن د اموت لمكنو ل وار الكتفيل 
وثيقة على الحقٌ كالرهن , فإذا تعذر استيفاء الحقّ من جهة من عليه 
استوفي من الوثيقة'"0!*. 
وهدازوان ويفا مك اقشيائيا التخير مظلفا تاللاض اد عر نت 
البحث فيه _أو أداء المال عند تعذّر الإحضار الذي قد ذكروه في رجوع 
الكفيل على المكفول إذا أدّى, لكن قد يقال على القول بانحصار 
1 مقتضاها فى الإحضار _بعدم اعتبار إمكانه له , بعد أن كان فى حدّ ذاته 
7 ل امسق و ا ار اك لع لان ل ير 
عليه , ولو لان يفدي نفسه باداء ما عليه ليتخلص من ذلك, كما هو 
مقتضى النصوص في حبسه . 
ودع ذلك يظير التعال قيدا الو 23س الكفال فى اندها ردريعة ماله 





.04١0 ص‎ ١7 مفتاح الكرامة: الضمان / في الكفالة ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص .17١‏ 

(؟) قوله: «وانٌ الكفيل ...» إلى اخره ماخوذ من مفتاح الكرامة: الضمان / في الكفالة ج ١١‏ 
ل ا 

(4) جامع المقاصد: الضمان / في الكفالة ج ه ص 591. 


بحل لطع المكاوا مم مس م يي ع ما وي 11 
المكقول لهنوكاق متفكاً مله فزي أو غاب غينةمقطية على وه 
تعذر إحضاره؛ أو هرّبه هو ؛ ضرورة أولويّة لزومه بالمال. وإن حكي 
عن التذكرة : وجوب المال إن اوجبناه بها . وإلا فإشكال'", ونحوه فى 
جامع المقاصد'". ْ 

ولو كان غائباً حين كفل فالحكم في إحضاره كما لو غاب بعد 
الكفالة . 

وعن جامع المقاصد : «لو وقع في بلاد الكفر بحيث لا يقدر عليه 
أو في حبس ظالم لا يمكن تخليصه, وجب الصبر إلى زمان إمكان 
5006 رجا تخليصه بوجه وجب عليه السعي فيه . ولو احتاج 
إلى بذلهال فاشكال)7. 

وكأنّه منافٍ لما سمعته منه سابقاً. والتحقيق في ذلك كلّه ما عرفت . 


المسالة «الثالثة » 
ذكر غير واحد من الأصحاب '' بل لا اجد فيه خلافا: انه «إذا 
تكفل بتسليمه مطلقاً انصر ف إلى بلد العقد» . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الأحكام ج ١4‏ ص .1١١‏ 
(؟) المصدر قبل السابق: ص .4٠١‏ 
(5) المصدر السابق. 
(؛) كالشيخ في المبسوط: كتاب الضمان ج ١‏ ص 758 والعلامة في التحرير: الضمان / 
في الكفالة ج اص 0538. والكركي في جامع المقاصد: الضمان / في الكفالة ج 0 
ص 5389 - 5910, 
(6)انظر عبارة المسالك الاتية: 











1 


وهو إن سلّم ففيما إذا كان العقد في بلد المكفول له أو بلد قراره, 


ما إذا كان فى برّيّة أو بلد غربة قصدهما مفارقته سريعاً بحيث تدل 
اقح طلى عدم (رانشدافتى الممالك نكتل البصيرات الا ادق 
إليه , وقد تقدّم الكلام على نظيره في السلم, إلا أنّهم لم يذكروا هنا 
خلافاً»". 

وقنداء ان ذلك لسن حر نك هنول يعمل إرا ته إذ ابرض 
حصول القرائن الدالّة على عدم إرادته . 

نعم , قد يشكٌ فيما إذا لم تكن قرينة حتّى إذا كان بلد العاقد. وقد 
تقدّم الكلام سابقاً على نحو ذلك في كتاب السلم'" وغيره”". 

وعلى كلّ حال, فلا إشكال و» لا خلاف”* في أنّه (إن عيّن 
موضعاً ”ا لزم» لقاعدة «المؤمنون ...»7 وغيرها 9و4 حيئئذٍ ف «للو 
دفعه فى غيره لم يبرأ» إذا لم يتسلّمه المكفول له برضا منه ؛ لعدم كونه 
ليا ناما 

(وقيل» والقائل الشيخ والقاضي كما عرفت : 9إذا لم يكن في 


.15/ مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة ج ؛ ص‎ )١( 
...1٠١ في ج 10 ص‎ )١( 

(؟)انظر ج ١4‏ ص 547 

(4) انظر هامش ()) من الصفحة السابقة. 

(0) في نسخة الشرائع: موضعها. 

.179 تقدّم في ص‎ )١( 


لوقا الكنيلك؟ لأ عق الفو الا هاى :كال عبت ا جح ا 
«وفيه تردد» بل منع , إلا على ما سمعته فى الأجل فيما إذا فرض. ” 
ءِ 1 3 
كوخ مضلعة: الفبرظ الكنيا وقد امقطيا : 0 
المسألة «الرابعة» 
«لو اتفقا» أي الكفيل والمكفول له إعلى» وقوع «الكفالة. و» 
لكن «قال الكفيل: لا حقّ لك» الآن «عليه» لأداء أو إبراء أو 
غيرنهها كان القول قو ل المكفول ل يعونة» لاصالة نقاء: العو .وكنذا 
لو قال له : لااحقّ لك حال الكفالة ولودعوى 9 كان القول» أيضاً «قول 
المكفول له» . 
بلاخلاف أجده فيه'" «لأنٌّ» الاعتراف من الكفيل بوقوع 
مدّعى الصحّة , ولريب فى أنّ القول قول مدّعى الصحّة ؛ لأصالتها . 
بل عن مجمع البرهان : «إن القول قوله بلا يمين»'". وإن كان هو 
خلاف ما صرّح به غيره من دون خلاف”". بل خلاف قوله يَيْةُ : «البيّنة 
)01( صرح بهذا القول في المبسوط: كتاب الضمان ج ؟ خن.:13755, والسرائر: الديؤن / الكفالاات 
والضمانات ج ١‏ ص 278 وتحريرالأحكام: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص .0/١‏ وكفاية 
الأحكام: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الضمان / في الكفالة بج ص .5١8‏ 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. وجامع المقاصد: الضمان / في الكفالة ج ه ص 2550 ومسالك 
الأفهام: (انظر الهامش بعد اللاحق). 


3 م ا ا يت وق اجو اف الكاذء 1 723 ) 


على الدلاعى والتمين على من الك 

1 ليطا لكو ال رجن حل لكشن مكار 
الغريم , فهل يجب عليه أداء المال من غير بيّنة؟ احتمله في المسالك'" 
حك اتلك ا 

واأكتاو اقح الشداده هرو ره ا عقن بورك حي الكنالة من رت 
الحقّ على المكفول . 

نعم , لو أقام المدّعي البيّنة بالحقّ, كان له إغرام الكفيل على الوجه 
الذي تقدّم سابقاً, لكن لا يرجع به هنا على المكفول ؛ لاعترافه بعدم 
كزنه كقيااً تتزغا عتديو أ له.مظلوة:. 

ولكن إذا لم يعلم فساد دعوى المكفول له أمكن الرجوع بما أغرمه 
على ينا افق :ذه المكنول قاو 51 فنجيا رعوضا هذا اذاه املد 
عن الها الاتريجوة السك ناذا كما قور عسو 


المسألة «الخامسة » 
ا 2 2 ' 
0أهوالي اللالي ع الاي اص 105 ممضرك الوتعائل بان من ابوات كينثة الحكم 
معرفة السنن والاثار: ح 0180 ج 1 ص .45١‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 107. 
(1) مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة ج 4 ص 515. 
(©) تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الأحكام سج ١4‏ ص .1١5‏ 


لو تكن رجلا بتخصض مله احدهنا مسحي جعت سصصححيبب يح لان 


احزهما لم يبرأ الآخر» عند الشيخ "١‏ وابن حمزة'" والقاضى'" فيما 
حك عضوي ذا اقرب غود كاو الها[ جرع على الثاني لااضتل, 
وكون الكفيلين كالرهنين اللذين إذا فك أحدهما لم يفكٌ الآخر. 

«(و» لكن «لو قيل بالبراءة» ل9كان حسناً» بل فى القواعدا* 
وفيرها دو كني الحد عله : أله نسي لان اهرون قب ادب 
حصل , حنّى لو سلّم نفسه أو سلّمه أجنبي بر ؛ لحصول الغرض. 2١‏ ' 

ال د با ين الم ا ا 
ع ده قل كال قل براه صالعيد يبرن رفى نو عفد لين انر 

وعلى كل حال » فما ذكره المصئّف والجماعة جيّد إن كان المراد من 
كفالتهما : الإحضار الواحد ولو على وجِدٍ يكونان معاً كفيلاً: فإِنّه 
ل إشكال في براءة كل منهما بأدائهما معاً دفعة وبأداء كلّ واحد منهما . 

ناذا كان المزامى كنال كر راخيحتهما الامطداال على ده 
لو أسقط المكفول له حقّ الكفالة من أحدهما _بإقالة ونحوها لم يسقط 
عن الآخرء فلا يخلو كلام الشيخ من قوّة حينئذ , إلا إذا قصد تسليمه 





559 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الضمان ج‎ )١( 

( الوسئلةديان الكفالة دن 1 

(6اعواش الفقةسيالة 59 ضن كلا ا 

(؛) قواعد الأحكام: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص .١19‏ 

)00( كايضاح الفوائد: الضمان / في الكفالة ج اص ٠١١‏ وجامع المقاصد: الضمان / في 
الكفالة بج ه ص 537 والروضة البهيّة: كتاب الكفالة ج ؛ ص ؟177١.‏ 

(1) تقدّم المصدر انفا. 


جواهر الكلام ١ج‏ 7؟) 





م 
عن صاحبه فانه بيو ا طالغية وت ولكن بغ لاير كنا عرفته سابقاً. 

والظاهر : تعدّد الحقّ بتعدد الكفيل إذا لم تكن قرينة على إرادة 
الأوّل. ودعوى اتّحاد حقّ الإحضار لا يقتضي عدم تعدّد استحقاقه من 
وجوه عديدة. 

ولو تكفّل لرجلين برجلء ثم سلّمه إلى أحدهماء لم يبرأ من 
الآخر» بلا خلاف”" ولا إشكالء بل قيل : «إِنّه كذلك عند العامّة فضلاً 
عن الخاصّة»!". 


المسالة #السادسة » 

التنقيح'", بل فى الرياض : نفى الخلاف فيه!», بل فى محكي التذكرة : 

«بطلت الكفالة ولم يلزم الكفيل شيء عند علمائنا»!, بل عن الغنية : 

الإجماع عليه". 

)١(‏ ممّن ذهب إلى ذلك: الشيخ في المبسوط: كتاب الضمان ج ١‏ ص 71١‏ والعلامة في 
اللإرشاد: الضمان / في الكفالة ج ١٠ص ..١5"‏ والشهيد في اللمعة: كتاب الكفالة ص / 35 
والأردبيلي في مجمع البرهان: الضمان / في الكفالة ج 4 ص 7377 والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح ٠١717‏ ج 7اص 107. 

.1١0 ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الضمان / في الكفالة م‎ )١( 

( التنقيح الرائع: الضمان / في الكفالة ج ؟ ص .١118‏ 

(؛) رياض المسائل: الضمان / في الكفالة ج 1 ص 598. 

(0) تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الكفيل والمكفول ج ١4‏ ص 10. 

.517 غنية النزوع: في الضمان ص‎ )١( 


الطهارة / في الاستمتاع بالجائئض -------- ب ب ببس [7[ 
والركبةء ولم أعثر على موافق له في ذلك سوى ما عساه يظهر من 
الأردبيلي 7" من الميل إليه . 

57 أن الأقوى الأول » ويدلَ عليه -مضافاً إلى ما تقدم » وإلى 
الأصل بل الاصول » وعموم أو إطلاق ما دلَ على جواز الاستمتاع بالمرأة 
وعلى جواز الوطء في الدبر الشامل للمقام من الكتاب”) والسئّة9©) 
خصوص لحي ايفين عار لاع قاة بستنا نون الضادق 
(عليه السلام ) بعد أن سبل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ : «ما 
دون الفرج » (4) ونحوه غير( . 

والظاهر أنَ المراد به القبل » ىا يكشف عنه قوله ( عليه السلام ) أيضاً 
في مرسل ابن بكير: «إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما انق 


, 154-١57” مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الحيض ج١ ص‎ )١( 

(0) قال في الحدائق : (جم ص7١7)‏ : «احتج الجوزون بقوله (عز وجل) : (والذين هم 
لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أوما ملكت امانهم فانهم غير ملومين) وهو ظاهر في عدم 
اللوم على الاستمتاع كيف كان, خرج منه موضع الدم بالنصٌء وبتي الباق على أصل 
الجواز» سورة المؤمنون : الآية 5-٠‏ . 

(") كاخبر الذي رواه الشيخ عن البرقي يرفه عن ابن ابي يعفور قال : «سألته عن اتيان النساء في 
اعجازهنء فال : ليس به بأس, وما أحبّ ان تفعله» . 

ذنت الاحكام : التكاح / باب تلاح" وم" ج7٠‏ صه 4١‏ و5١5»‏ وسائل الشيعة : 

انظر باب 7 من ابواب مقدمات النكاح وادابه ج4 ١‏ ص7١٠.‏ 

(؛) الكافي : باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث ح؟ جه ص578, وسائل الشيعة : باب 
0 من ابواب الحجيض ح؟ ج" ص 01/١‏ . 

(0) الكاني : باب ما يحل للرجل من امرأته وهي طامث ح" جه ص 4" وسائل الشيعة : باب 
8 من ابواب الحيض ح” ج ” ص ١ه‏ . 


لو مات المكفول 1 ذا 


ذل را تكد مدانه كن ا وتحظدرم راقو :فا قرا اوهو ل 
فدمفط العمشور عن الكت ل قير الكش ره لازو فتهيها ا لة وحس .. 

نعم , قد يقال'": إن المتبادر إنما هو الإحضار حال الحياة, وإِنّ ذلك 
هوالهارت ين انان فجدل الإطلان غلية: أو لمملوية أكون انبرد 
من الكفالة الإحضار مقدّمة لتحصيل الحقّ المعلوم انتفاه بالموت» بل 
قد يدعى بناء شرعيّتها في مثل ذلك على ذلك ؛ بحيث لو صرّح بخلافه 
لم تصح . 

ومن ذلك يحتمل : إلحاق غير الموت به إذا كان بحيث يخرج عن 
قابليّة تحصيل الحق منه بجنون ونحوه, هذا . 

ولكن في المسالك : «يمكن الفرق بين أن يكون قد قال في عقد 


الإنسان ما هو؟ فإن كان الهيكل المحسوس فكذلك , وإلا فلا "١‏ 
وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت من بناء شرعيّة الكفالة فى تحصيا 
الحقّ على ذلك , فلا مدخليّة للعبارة حينئذ . 


نعم , لو كان الال ا ري ,اتجه حينئذ 

)١(‏ تذكرة اتا اا ص 107 -08غ). مفتاح الكرامة: الضمان / في 
الكفالة ج ١١‏ ص 080. 

(؟) كما في جامع المقاصد: الضمان / في الكفالة ج ه ص 55١‏ ومسالك الأفهام: (انظر 
الهامش اللاحق). ومفتاح الكرامة: (انظرها في الهامش السابق). 

(؟) مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة ج 4ص .10١‏ 


ج77 


في الأوّل إحضاره بحا إن طلسحه .رالا فلاويق الفباتق على ان 37 





)"20/ جواهر الكلام (ج‎ 5٠ 





صحّتها والالزام بإحضاره ميّتاًء بناءً على صحّة الكفالة في ذلك كما 
مضه ييانقا من الناضل :فى القواغن1". ولعله لذااقتد الحكه المريور :هنا 
فى لقاع رقي الها دلاغلى عرهياة: 
1 بل في المسالك١"‏ تبعاً للمحقّق الثاني : عدم الفرق في ذلك بين 
كرقه دقن ول 10 ذ الك مسي نو حرمة انعد ميو اء قلنا سفوا ذه 
للمال وعدمه . 

ولو فرض تغيّره على وجهٍ لا يمكن الشهادة على عينه لم يجز 
إأحضاره؛ لأنقاء العر حسيد : 

وبذلك يظهر لك النظر فيما في القواعد: من خروج الكفيل 
على إحضاره للشهادة على عينه عن العهدة بالدفن إن حرّمنا النبش 
أخة الال ١‏ 

ضرورة عدم تفريع ذلك عليه ؛ فإن الشهادة على عينه من 
مستثنيات النبش سواء قلنا بجوازه لأخذ المال وعدمه, وقد تقدّم فى 
كناك العدائز بحت هن هده السطائل اللوررلى الرواة على جر رحكة 
للشهادة على عينه كان أولى . 





5719-1778 تقدّمت عبارته في ص‎ )١( 
.١78 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الضمان / في الكفالة ج‎ )1( 

() مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة ج ؛ ص .50١- 50١‏ 
(؛) جامع المقاصد: الضمان / في الكفالة ج ه ص .59٠١‏ 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

)١(‏ تقدم ذلك في ج غ ص ١١0‏ فما بعدها. 


و41 الكليل عملم المكتول لمم احص سييست سم سن ا يج ك9 

كما أنه لا يخفى عليك النظر فى أصل صحّة الكفالة فى ذلك ؛ للشكٌ 
فى تناول أدلّتها لمثله . ش ش 

ا 0 5 

اتحاده في الحكم , لكن لا يخلو من نظر . 

بل لولا الإجماع المزبور لم يخل أصل الحكم من نظرء بناءً على 
اقتضاء الكفالة التخيير بين الاحضار والمالء فإنّه إذا تعذر الأوّل يبقى 
الآخرء فتأمّل جيّداً . 

هذا كله فوهوت المكيول.. 

ما موت الكفيل فلا إشكال فى بطلان الكفالة حينئز . بخلاف موت 
كوول ذفان الحو مل ليرا رده عسوم 111ل كييك مسال 
قاء الحو 

بل قد ذكرنا سابقاً فى الحوالة'" احتمال انتقال حقّ الكفالة بانتقال 
الدرين ببيع أو حوالة رح ٠‏ وإن صرّح الفاضل في القواعد'"' وبعض 
شرّاح كلامه'" بعدم انتقاله ,كما ذكرنا ذلك سابقاً. 

«وكذا» يبرا الكفيل إلو جاء المكفول وسلّم نفسه» للمكفول * 
ادك الكقل بسليما اقا< وليه اعت هله 5 درفل الفكترل 7 
له بذلك ؛ لحصول الغرض وعدم الدليل على اعتبار كون ذلك من 


ايك اقدوة قن حون 1117 


ا لسع مت ا ا ع مك الكو فل قاد 5032 ) 


بل لا يبعد وجوب القبول عليه ؛ لنحو ما سمعته منا في دفع الدين 
من المتبرّع . كما عن الأردبيلي التصريح به هنا0", بل لعله ظاهر المتن 
وغيره'" عدا الفاضل في محكيّ التذكرة'" وبعض من تبعه!, فإنه 
صرّح بعدم وجوب القبول عليه, إلا أن يكون عن إذن الكفيل ؛ لعدم 
وجوب قبض الحقّ إلا ممّن عليه . وفيه نظر . 

ولو سلّم نفسه أو الأجنبي لا عن الكفيل. ففي موضع من محكيّ 
التذكرة : عدم البراءة». وعن موضع آخر منها : إطلاق البراءة", 
واستجوده في المسالك”". ولكن لا يخلو من إشكال , كما عرفته سابقاً 
في كفالة الاثنين . 


#فرع»: 

ولوقال الكفيل:ابرات المكفو يفا كين المكستول لد كناد 
القول قوله4 مع يمينه ؛ لأصالة بقاء الحقّ بعد اعترافه بثبوته سابقاً كما 
هو مقتضى دعوى الإبراء . 
«فلو رد اليمين على” الكفيل فحلف. برىٌ من» حقّ «الكفالة, 








.؟"2١ مجمع الفائدة والبرهان: الضمان / في الكفالة ج 4 ص‎ )١( 

.07١ ص‎ ١ كتحريرالأحكام: الضمان / في الكفالة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الكفيل والمكفول ج ١4‏ ص 05.. 
(4) كالكركي في جامع المقاصد: الضمان / في الكفالة ج دمص .59١‏ 
(0 و١)‏ الهامش قبل السابق. 

(1) مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة ج ؛ ص .50١‏ 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: إلى. 


و» لكن لم يبرأ المكفول من المال» بيمين غيره. فالدعوى بينه 
ونين التكتو ل ميقل قله الميض عق المكفول له لو ااعى عتلنة 
الإبراء . ولا يكتفى باليمين التي حلفها للكفيل ,كما أنّ له رد اليمين على 
المكفول, فإذا حلف برىٌ حينئذ . 

نعم . لو فرض سبق دعوى الإبراء من المكفول فحلف اليمين 
المردودة برئُ هو وكفيله . وإن كان قد حلف المستحقّ أَوَلاً للكفيل 
على عدم الإبراء ؛ لسقوط الحقّ بيمين المكفول . فتسقط الكفالة كما 
لو أدى الحق . 

وعدم بناء أحد منهم الحكم في شيء من ذلك هنا على كون اليمين 
المردودة كالبيّنة أو الإقرار» يقتضي كونها أصلاً برأسه . 


المسألة «السابعة» 
«لو كفل الكفيل آخر وترامت الكفلاء'" صمّ» بلا خلاف”" 
ولا إشكال ؛ لوجود مقتضى الكفالة . 


)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: الكفالات. 
(؟) صرّح بظهور الاتّفاق في المناهل: كتاب الكفالة ص .١19‏ ونسبه إلى الأصحاب في 
الحدائق الناضرة: الكفالة / الموضع الثالث عشر سج ١١‏ ص .8١‏ 
وممن تطرّق للحكم: الشيخ في المبسوط: كتاب الضمان ج 1 ص 0 وابن حمزه في 
الوسيلة: بيان الكفالة ص ,18١‏ والعلامة في الإرشاد: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص 5١7‏ 
والأردبيلي في مجمع البرهان: الضمان / في الكفالة ج 4 ص 5١5‏ والكاشاني في المفاتيح: 


لمم مم ا ا ا وي جحت قو | قن الكلام (ج / 7" ) 


ولك أفال السيفعة الكتيل الا ليتوا أجمع ووكد الوا حشر الأول 
منهم المكفول ؛ لأنهم فروعه . 
وال قال احدهو بوي هو رمن بعدةذون من اقبلد كنا انه لهات 
رامن كان قرا له 
201 ولومات الأوّل برئوا أجمع . وليس للمكفول له مطالبة ورثة الكفيل 
11-7 نيوان عبان الكتلردى ح معاتوو وكات المكلر ل زرا احيه 
ادا 
ولا يتوهم من صحّة تراميها صحة دورهاء كما في الضمان 
والحوالت: 1 نطوو لمكتو ل ل د موعن تفن كلسو ددن 
فلا معنى لمطالبته بإحضار من كفله .كما هو واضح . 


المسألة «الثامنة» 
إلا تصح كفالة المكاتب» المشروط عند الشيخ”""؛ بناءً على 
اصله المتكرّر من عدم لزوم مال الكتابة عليه . لجواز تعجيزه نفسه . 
وفيه : ما عرفت من منع ذلك أوّلةً. ومن عدم اقتضائه الفساد ثانياً, 
ولذا قال المصئّف : «على تردد» . 
بل في المسالك : «ونزريد هنا : أنه إِمّا عبد أو مديون, وكلاهما 
مجوّز للكفالة وموجب للإحضار»'". 


.541١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الضمان ج‎ )١( 
.507 (؟) مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة ج ؛ ص‎ 


لو كفلويراعيه أوند نه ان وعية: + ز ز ز 0 0100 0 0 11م ا 


وهو هن يا مستحعوريا شمن الدافةا سن بعواز كقالة اليف ال 
نك قد عرفت تقييده له بالابق» بل ظاهر المحكي عن غيره'" اعتبار 
اعتياد الاباق . ش 

وقد عرفت النظر في أصل صحّة الكفالة في ذلك, وإن كان لا يخلو 
ب جد اما انمه مطعد كان لعضورب يخلذت لد 
وتحوها فق الامو اله 

المسألة «التاسعة » 

لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه» أو نحو ذلك «صمٌ؛ لا نه قد 
يعبّر بذلك عن الجملة عرفاً» بلا خلاف أجده" إلا من ثاني 
ادبن يقفا لمجعهمل المهتى الماك اكابفتال#ازلان العتصوية 
الااكورين وإ كان قد يانقان على الحملتك إل أ إللااتيها عسلى 
أنفسهما خاصّة شائع متعارف إن لم يكن أشهر . وحمل اللفظ المحتمل 
لمعنيين على الوجه المصحّح _مع الشكٌ في حصول الشرط ‏ وأصالة 
البراءة من لوازم العقد غير واضح» . 

«نعم . لو صرّح بإرادة الجملة من الجزأين اتّجهت الصحّة , كما أَنّه 
لو قصد الجزء بعينه لم يكن الحكم كالجملة قطعاً. بل كالجزء الذي 


)١(‏ كالشهيد في الحواشي على ما تقله الكركي معلقاً عليه بقوله: «وهو معنى صحيح أيضاأ». 
افد جات النقا فاه : الضمان / في الكفالة ج هة ص 5/17. 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الضمان / في الكفالة ج ١1‏ ص .1١١1‏ 

9 جامع المقاصد: الضمان / في الكفالة ج مص 598. 


ا لل ل د فرافر امم م ب 


لا يمكن الحيأة بدونه» . 

«وبالجملة : فالكلام عند الإطلاق وعدم دري ة كدل على الخدقيا: 
فعند ذلك لا يصمح التعليل بِأنّه قد يعبّر بذلك عن الجملة»١".‏ 

وفيه : أَنّ المراد من التعليل المزبور بيان صحّة الإطلاق المزبور, 
المراد منه ذلك قطعاً فى عقد الكفالة . ولو باعتبار تعارف التعبير به 
مريداً به الجملة فيها . 1 بيان الاكتفاء فى الحمل على الوجه الصحيح 
لأصالة الصحّة وغيرها _بقابليّة اللفظ لذلك. بخلاف ما إذا لم يكن 
قابلاً. وعلى هذا أو الأُوّل يحمل كلام الأصحاب . 

نعم , ألحق بهما الفاضل في محكيّ التحرير'"' والتذكرة”": الكبد 
والقلب ونحوهما من الأعضاء التي لا يمكن الحياة بدونها والجزء 
المشاع كالتلث والربع وغيرهما. 

ونظر فيه في القواعد : «من عدم السريان كالبيع » ومن عدم إمكان 
إحضار الجزء إلا بالجملة فيسري»)0. 

وفي جامع المقاصد : «لقائل أن يقول: إِنّ إحضاره ‏ وإن كان غير 
ممكن بدون إحضار الجميع لا يقنضي الصحّة ؛ لأنّ الإحضار فرع 
الكقالة #والفطلوت الما تقو صبخة الكفالة واحضا ذلك العضيو .وحيت 


.504 مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة ج ؛ ص‎ )١( 

(1) تحريرالأحكام: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص 017. 

(") تذكرة الفقهاء: الكفالة / في العقد ج ١4‏ ص .59١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص .17١ ١19‏ 


لو كفل تراشية او بدثة أو نوعية:.: ةك ا 17 21 


إن صحّتها إنما تكون بكفالة المجموع لم تصمٌ هنا ؛ إذ المتكفّل به ليس 
العضو غير ممكن إلا بإحضار المجموع . والعقود أسباب متلقّاة من 
الشارع فلابدٌ في صحّتها من النصّ.ء مع أنّ التعبير بذلك عن الجملة 
غير متعارف)١".,‏ 

وتبعه على ذلك فى المسالك. بل قال: «وحينئئذ فعدم الصحة 
أوضح»!"". 

وفيه : أن المراد بالاكتفاء في موضوع الكفالة الذي هو المجموع - 
ملاحظته ولو بعنوان المقدّمة لما هو المذكور فى عقدها., ولا يبعد 
الاكتفاء به لاطلاق الأدلّة, بل لو كان المقصود من ذلك إرادة الجملة 
العقد. بل يكفى فيه إرادته من اللفظ بالقرينة وإن لم يجر على 
قانون اللغة . 

ولكنّ مقتضى ذلك أنه لا يتمّ قول المصئّف : ولو تكفل بيده أو 
ولا يسري إلى الجملة4 بل هو المحكي عن المبسوط'" ومن تأخَّر 
عن المصئف©). 
)١(‏ جامع المقاصد: الضمان / في الكفالة ج ه ص 599-3798 (بتصرّف في الخملة الأخيرة): 
(؟) مسالك الأفهام: الضمان / في الكفالة ج ؛ ص 500. 
(؟) المبسوط: كتاب الضمان ج 5 ص ١‏ ,. 
(؛) كالعلامة في الإرشاد: الضمان / في الكفالة ج ١‏ ص ١”‏ 4. والشهيدين في اللمعتين. > 





1 جواهر الكلام (ج /17؟) 





نعم » في القواعد : «وجهان»7"', وفي المسالك : «لا يبعد القول 
بالصحّة ممّن يقول بها فيما سبق»'". 

لَه إلا أن يقال : إِنّ الوجه في ذلك عدم معلوميّة ملاحظة الجملة 
ولو بعنوان المقدّمة ؛ ضرورة إمكان انفصالهما مع بقاء الحياة» فلا يتيقن 
إرادة موضوع الكفالة لعدم القرينة. بخلاف الأوّل الذي لا يمكن 
التعّش بدونه ؛ إذ احتمال اللإتيان بهما بعد موته منافٍ للاصل موضوع 
الكفالة المفروض ملاحظتهما إيّاه. فلو فرض حصول قرينة في محل 
البحت غلى ملاحظة الاتيان بالجملة مقدّمة لذلك أمكن الاكتفاء فنيها 
بذلك ؛ لنحو ما عرفت . 

أو يقال: إِنّ الوجه في فرق الأصحاب بينه وبين الأول : هو صحّة 


التعبير بالأوّل عن الجملة, فيكفي أصل الصحّة حينئذٍ في الحكم 


بإرادتهاء بخلاف هذاء فإنها لا تكفى فى الحكم بإرادتها منه بعد فرض 
عر مذ عير اهن لعل ل نا عن ضري زاك أو بقرينة 
أخرى »فيكفي حيتئذٍ وإن كان غلطاً ؛ لما عرفت . 

والله العالم والمؤيّد والموفق والمسدّد. قد تمّ. والحمد لله ربّ 
القالمين 31ل واخرا ولافر ا وياطنا : 


ه انظر الروضة البهيّة: كتاب الكفالة ج 4 ص .١78‏ والكركي في جامع المقاصد: الضمان / في 
الكفالة ج ه ص 5959. 

.١17١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الضمان / في الكفالة ج‎ )١( 

(5) مسالك الافهام: الضمان / في الكفالة جح ؛ ص 506. 


.4 جواهرالكلام (ج"؟) 





موضع الدم »207 , وفي خير عبد الملك بن عمرو بعد أن سأله أيضاً : «ما 
لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال ( عليه السلام ) : كلّ شيء عدا القبل 
ا مع 17 

وبذلك كله يظهرلك ضعف ما يستدلَ به للمرتضى من النبي عن 
القرب في الكتاب العزيز 9) , كالأمر © بالاعتزال في المحيض على أنه 
يراد به وقت الحيض » وقول الصادق ( عليه السلام ) في موق أي بصير بعد 
أن سئل عن الحائض ما يحلَ لزوجها منها ؟ : «« تقزر بإزار إلى الركبتتن 
وتخرج ساقبها , وله ما فوق الإزار» 0 . 

ونحوه صحيحة الحلبي عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « ...تتزر بإزار إلى 
الركبتين وتخرج سرّتهها ثم له ما فوق الإزار» قال : وذكرعن أبيه 
( عليه السلام ) أن ميمونة كانت تقول : إِنَ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) 
كان يأمرني إذا كنت حائضاً أن أتزر بوب ثم أضطجع معه في 


الفراش )7( , 


١ح الاستبصار: الطهارة / باب /الا‎ 2١15 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح8 ج١ ص؛‎ )١( 
. 07/١ من ابواب الحيض حه ج؟ ص‎ ١5 وسائل الشيعة : باب‎ »١١8ص‎ ١ج‎ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب لاح؟ ج١‏ ص؛4 215 الاستبصار: الطهارة / باب /الااح؟ 
ج١‏ ص178» وسائل الشيعة : باب 5" من ابواب الحبيض ح١‏ ج؟ ص 07/١‏ . 

() في قوله تعالى : «ولا تقر بوهنَّ حتى يطهرن » سورة البقرة : الآية 7171 . 

(؛) في قوله تعالى في نفس الاية السابقة : «فاعتزلوا النساء في الحجيض» . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب /اح؟١‏ ج١‏ ص4 15» الاستبصار: الطهارة / باب /ا/٠‏ 
ح/اج١‏ ص175١»‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الحيض ح؟ ج١؟‏ ص 5/١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ل ح١١‏ ج١‏ ص4 15١ء‏ الاستبصار: الطهارة / باب /الااح5 
ج١‏ ص29١»‏ وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب الحيض ح١‏ ج ١‏ ص ١ل/اه‏ . 





#كتاب الصلح »* 

الذى قد دل على شرعيّته بالخصوص الكتاب والسئة والإجماع 
من المسلمين : [' 

قال الله تعالى : «وإن امراة خافت من بعلها نشوزا او إعراضا 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير»7". 

وقوله : «فاتّقوا الله وأصلحوا ذات بينكم»'". 

اندزو يذا إسلاضياً ولو ال بيبانا 

وقوله: إِنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم»!*. 

وقوله : «فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل)!0. 

وقوله : «أو إصلاح بين الناس»0". 


(1)'سورة التشاءة الاىة 8 1 
(#اأشوورة الانفانة الدية 3 
(5) سورة التفاءة اليه 8 ]. 
(غ) سورة الحجرات: الاية .٠١‏ 
(0) سورة الحجرات: الاية 5. 
كا شؤرة السناءة التي 15 


"2" جواهر الكلام (ج /") 





وإن كان فى دلالة ما عدا الأوّل على الصلح العقدي _الذي عند 
الأصحاب _تأتل, بل ا 
وفى النبوي المروي في طرق العامّة'" ومرسلاً في الفقيه”": 
50 حال ين النناقيي ‏ اأعلجا أجل خرات اريمك ها : 
وفى خبر حفص بن البختري عن أبي عبداللهطليِةٍ : «الصلح جائز 
201 وفي آخر عنهقة أيضاً: «في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح؟ 
7 لقال ذا كان برطي لين مو ما عه قاذ باس 
وفي ثالث تاه افا رنعا نان هن الرسل ون سه تال 


لاايتام .فلا يعطيهم حتى يهلكوا. فياتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على 
)١(‏ زبدة البيان: توابع الدين / في الصلحم ص 105 .61١‏ مجمع الفائدة والبرهان: الديون / 
في الصلح ج و ص .55١‏ 
ح 593و 7و ج اص 92". معرفة السئن والاثار: ح 3108 ج 4 ص 17]. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصلح ح 7١17‏ سج اص 55, وسائل الشيعة: باب " 
من كتاب الصلح ح " ج ١8‏ ص 417. 
(؛) الكافي: المعيشة / باب الصلح ح 0 سج ه ص 05". تهذيب الأحكام: الديون / باب 1'/ 
)00 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 51 ص 1 ”7 ووسائل الشيعة: باب 0 عن كنتانة 


حقيقة عقد الصلم ‏ د سل سس 9# 
نعم !"أ 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على كونه عقداً مستقلاً بنفسه 
لا يتوقف على سبق خصومة, مثل البيع وغيره من العقود «و4 إن كان 
(هو» في الأصل وعقد شرّع لقطع التجاذب» والتنازع بين 
إلا أنّ ذلك فيه من الحجكم التى لا يجب اطرادها ؛ مثل المشقّة فى 
وغيرها من الحكم التي لا تقتضي تخصيصاً أو تقييداً لعموم الدليل أو 
الأدلة من السنّة المستفيضة أو المتواترة والاجماع بقسمية: كما هنو 
5 
إن أطنب فيه في المسالك'" وغيرها!"؛ حة م حتّى أنّ بعضهم'* التجأ 
لمعيس لوزن ناح حويقى عتلن القصودة 11له اخدل ل عن 
مدال وام 


)١(‏ تهذيب الأحكاء: ١‏ الدمتوق /انات 81 الدحون وأحكامها ح ؟؛ ج 1 ص 195. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب الضمان ح ١‏ ج ١6‏ ص 117. 

(1) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4 ص 105. 

() كمفتاح الكرامة: الصلح / الفصل الْأَوّل ج ١١‏ ص 8 فما بعدها. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الصلح / الفصل الأوّل ج ه ص 407 -408.. والعاملي في 
مفتاح الكرامة: (الهامش السابق: ص .)٠١‏ 

(0) كالمقداد في التنقيح: كتاب الصلح ج ١‏ ص .5١١-1٠١‏ 


جواهر الكلام زج /220) 





2 
العدنا عرفت 

ولا إلى ما قيل من أنه «ربّما يشعر لفظ الصلح بتحقّق منازعة . لكن 
لا يتعيّن كونها سابقة . بل يصحٌ إطلاقه بالإضافة إلى دفع منازعة متوقعة 
محتملة وإن لم تكن سابقة ,كما يفصح عنه اية النشوز”". فاشتراط 
السبق فى مفهومه غفلة واضحة» . 

ا تيناع الاخناو المعقانةحلى الدلآلة على التشبروعتة 
حيث لا منازعة سابقة ولا متوقعة . ولكن يمكن الذبّ عنه بعدم القائل 
بالفرق بين الامّة » فكلّ من قال بالمشروعيّة لدفع منازعة وإن لم تكن 
سابقة كما دل عليها إطلاق الأخبار المذكورة _قال بها فى الصورة 
المزبورة التى لم تكن فيها منازعة سابقة ولا متوقعة»!". 

إذ فيه : أن المراد بلفظ «الصلح» ‏ الواقع في إيجاب العقد -إنشاء 
الرضنا بها تؤافقا واصطلها وكا لذا عليه قيما ينهما لا أن السرادبة 
خصوص الصاح المتعقّب للخصومة مثلاً. كما هو واضح . 

«و4 على كلّ حال. ف8ليس» هو عندنا «فرعاً على غيره» 
من العقود «إوإن" أفاد فائدته» بل في التذكرة!» وعن السرائر “: 
00 
(؟) رياض المسائل: كتاب الصلح ج 9 ص .5٠١‏ 
#اتقى سكي العراتم والسبالك ولق: 


) 
(؟) تذكرة الفقهاء: الصلح / في ماهيّته ج ١١‏ ص .١‏ 


عقّد الصلح مسقل لآ فرع على عير عسي سمي ع يض 18 
الإجماع عليه , وهو الحجّة . 

مضافاً إلى ظهور الأدلّة السابقة أو صريحها في عدم فرعيّته. بل 
بعض موارده ‏ المصرّح بها في بعض النصوص -لا يصلح لأن يكون 
موضوعاً لغيره . 

على أنّ إفادة عقدٍ مفاد آخر لا يقتضى الاتّحاد معه على وجه 
الحقه جك لبد وا ذا لاقتطى العا الفية متا سرض ندلوه سه 
البيع . وهو واضح البطلان ؛ فإنّ الأحكام الشرعيّة تتبع عناوينها , فكل 
حكم ثبت لموضوع خاصٌ منها لا يثبت لغيره من تلك الحيئيّة . نعم 
لا باس بثبوته من دليل آخر. 

فما عن الشيخ تارة: أنّه يبع مطلقاًة وأخرى”": ما عن الشافعي'" 
من أَنّه فرع له إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم , وللإجارة إذا وقع على 
منفعة معلومة بعوض معلوم . وللعارية إذا تضمّن التسلط على منفعة بغير 
عوض. وللهبة إذا تضمّن ملك العين بغير عوض.ء وللإبراء إذا تضمّن 
لقا كد دي 

لا وجه له ؛ ضرورة فرض عدم القصد به شيئاً منهاء وإلا كان باطلاً ؛ 
لعدم وقوع البيع والهبة مثلاً بلفظ الصاح . ولا دليل على بوت 
أحكامهما له إذا أفاد فائدتهما . 


500-1519 ج اص‎ ٠١ استفيد ذلك من الخلاف: الصلح / مسألة‎ )١( 
.588 ص‎ ١ (؟) المبسوط: كتاب الصلح ج‎ 


7 جواهر الكلام (ج 2)"0 





على أنه لا يتم فيما ثبت بالنصوص من موضوع الصلح الذي 
لا بندرج في شيء من المذكورات . كما لا يخفى على من لاحظها. بل 
الاثفاق فتوى ورواية هنا على عدم اشتراط المعلوميّة في المصالح عليه 
في الجملة , بخلاف البيع . 

(و» كيف كان, فلا خلاف بيننا'" في أنه إيصمٌ مع الإقرار 
والإنكار» بل الإجماع بقسميه عليه”". مضافا إلى العمومات . 

نعم , المراد من الصحّة مع الإنكار : الظاهريّة ؛ بمعنى أنه يجري 
عليه حكم الصحّة ظاهراً لا في نفس الأمر, فإنّ المدّعي ديناً أو عيناً أو 
متفعة تيلا و ادكه المدعن عليه: 

إن كان محمّاً لم يصمٌ للمنكر ما بقي له من مال المدّعي , سواء كان 
فين التعتييى اء لا وسو ا لفرت المالك قدر العو او لا وهواه ابهذ هو 
بطلب الصلح عن حقّه أم لا؛ لأنّه ريّما كان توضّلاً إلى أخذ بعض حقّه . 
بل لو فرض أنّه صالحه عن العين -_مثلاً ‏ بمال فهي بأجمعها حرام : 
ولا يستئنى له منها مقدار ما دفع إليه من العوض ؛ لفساد المعاوضة في 
نفس الأمرء إلا أن يفرض رضا المدّعي باطناً بالصلح عن جميع ماله في 
الواقع بذلك . 








.1١8 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: كتاب الصلح ج‎ )١( 

(1) ينظر التنقيح الرائع: كتاب الصلح ج ١‏ ص .5١٠١‏ وجامع المقاصد: الصلح / الفصل الأوّل 
ج هص .:٠١‏ ومسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4 ص .57١‏ والروضة البهيّة: كتاب الصلح 
ج ؛ ص 175 والحدائق الناضرة: الصلح / المطلب الأول ج الاص 88 





ماكة عق الضلع مغ الاكران والإتكان جح سي | سم د 1 

وإن كان مبطلاً لم يحل له ما دفعه إليه المنكر رفعاً لدعواه الكاذبة 
وللضرر عن نفسه ... ونحو ذلك ممّا لا يتحقق معه التراضي المبيح 
لأكل مال الغيرء إلا مع فرض الرضا المزبور. وإِنّما الحكم بالصحّة 
بحسب ظاهر الشرع . لاشتباه المحقّ من المبطل . 

قال علىّ بن أبي حمزة: «قلت لأبي الحسن له : رجل يهودي أو 
نصرانى كان لد عند إرضة اذك فرع يلك مر ل 1 أضبالم 
وواقة ولا اغلفهم كه كان ؟ فقال» لآ جور حت تخبر هي 1". 

وفي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبدالله يه : «إذاكان للرجل 
على الرجل دين , فمطله حتّى ماتء ثمٌ صالح ورثته عالى شيء, 
فالذي أخذه الورثة لهم وما بقى فهو للميّت يستوفيه منه في الآخرة, 
فإن لم يصالحهم على شيء حتّى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت 
ياخذه به»!". 

نعم , فى المسالك : «لو كانت الدعوى مستندة إلى قرينة تجوّزها. 
كدوج اذى ينا نوو ريد نينا على لحي أ يديد لون 
لست اه رن كن قاب ع رجي 
ال ص مد د عل ابا ع رع كه لطايم 





75 الكافي: المعيشة / باب الصلح ح 7 ج ه ص 505. تهذيب الأحكام: الديون / باب‎ )١( 
1١/8 وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الصلح ح 5ج‎ 5١1 ص‎ ١ 2 الصلح بين الناس ح‎ 
00 ص‎ 

)١(‏ انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح و«التهديب»: 4 ١٠١‏ ص .٠١8‏ و«الوسائل»: 


1.4 جواهر الكلام (ج 7؟) 


فالمتّجه صحّة الصلح في نفس الأمر ؛ لأنَ اليمين حقّ يصمّ الصلح على 
إسقاطها . ومثله ما لو توجّهت الدعوى بالتهمة , حيث يتوجّه اليمين 
على المنكر ولا يمكن ردها»”". 

لكن في جامع المقاصد في مفروض المسالة ‏ : «ليس بعيدا من 
الصواب صحّته ظاهراً. وما في نفس الأمر تابع لصحّة الدعوى 
وفدتهاء ويل اليك مطلنا :11 النمين خف فيضه الضبلم 
لاسقاطها»”". 

قلت : قد يناقش في الصحّة ظاهراً في الأُوّل: بأنّها غير متصوّرة 
بعد القطع بكون أحدهما مبطلاً سواء كان المدّعي أو المنكر ‏ والفرض 
كفايته في الفساد في نفس الأمرء فكيف يجامع الحكم بالصحّة في 
ظاهر الشرع . ش 

الوق إلا ان ماعن ا سن شرصتة الصام غدلي دلقم حك 
حينئذٍ بالصحّة عليه ظاهرأ ما دام الواقع مشتبها ولم يعلم المبطل منهما 
بعينه , فيجب على المصالح دفع ما وقع عليه الصلح من العوضء كما أنه 
لا يجوز_للمصالح بالكسر_الدعوى بما وقع الصلح عنه , وإن كان هذا 
الصلح لا يبيح للمبطل منهما الشيء في نفس الأمر؛ ولذا لو اتكشف 
الحال بعد الصلح بإقرار عمل عليه وحكم بفساد الصلح في الظاهر 
أيضاً . وهل البيّنة كالإقرار في ذلك؟ وجهان , هذا . 








.517 مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4 ص‎ )١( 
.105 جامع المقاصد: الصلح / الفصل الأَوّل ج 0 ص‎ )1( 





الطهارة / في كقارة وطء الجا ئضي ب 4138 

وهي -مع قصورها عن مقاومة ما ذ كرنا من وجوه محتملة للحمل على 
التقيّة ؛ لأنه كما قيل (2 مذهب كثير من العامّة » أو الاستحباب أو نحو 
ذلك , ولا دلالة في الآيتين » بل هما في خلاف المطلوب أظهر» كخير 
عمربن حنظلة : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل من 
الحائض ؟ قال : ما بين إليتها » ولا يوقب )7 ؛ إذ هو_بعد ضميمة ما 
ادّعي 27 هنا من الإجماع المركب على عدم الفصل بين الدبروغيره- متعيّن في 
إرادة النبي عن الإيقاب في القبل » سيّها بعد كونه الغالب المعهود » فتأمّل . 

وكيف كان # فإت وطى * الزوج زوجته في محلَ الحيض #عامداً 
عا ماً#على ما هو الظاهر المتيقّن من النصّ والفتوى مع التصريح به من 
بعضهم 29 بل في الخلاف : « إنه لا شيء على الجاهل بالحيض أو بتحريم 
ذلك » » ثم ذكر أن العالم يتم ويستحقّ العقاب ويجب عليه التوبة ؛ 
وقال: «بلاخلاف في جميع ذلك »2*7 © وجبت عليه 6 خاصّة دونها وإن 
كانت مطاوعة #إ الكفارة # ىا هو خيرة كبراء الأصحاب من الصدوقين7) 


. ١95 كما في تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؛ ذيل ح١ ج١ ص‎ )١( 
ص0 5١ء وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب‎ ١ج‎ ١6 (؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح‎ 
. 57/١ الحيض ح١ ج؟ ص‎ 
كما في مصابيح الظلام ( للبهيهاني) : شرح مفتاح ("”) ذيل قول المصنف «ويستحب للحائض‎ )( 
. 4١ ان تتوضاً...» ج١ ص‎ 
والتحرير: الطهارة / احكام‎ »١1١5 كالعلامة في المنتبى : الطهارة / احكام الحائض ج١ ص‎ )4( 
. ١١ص‎ ١ الجائض ج‎ 
. 7١5 الخلاف : الطهارة / مسألة 194 ج١ ص‎ )5( 
نقله عن الأب في المعتبر: الطهارة/ احكام الحسائض ج١ ص 55", وقاله الابن في من‎ )5( 
. لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح5١١ ج١ ص"؟‎ 


ضحة عقن الصلع مع الإقران و الاتكان عتم كنت 114 

وقد تقدّم فى التحالف في كتاب البيع”"' ما يستفاد منه : أن القطع 
بالواقع في الجملة لا ينافي إجراء الحكم في الظاهر ء تبعاً لمؤثّريّته . 

وكذا قه يداف قن الضكة فى الفين الأمن فى التالى #يان المكحة 
غلية عحلتة "ذلك لذ بعك "لو اكشف الخال يعد دفاولا أظدية القنائل 
بلتزمه . ولعلّه لذا جعل الصحّة في الواقع في جامع المقاصد تابعة لصحّة 
الدعوى فى نفس الأمر وعدمها!". 

وكون اليمين حقّاً يصمّ الصلح على إسقاطه, لا ينافي اعتبار 
المراعاة فيه بما إذا لم ينتكشف الواقع , وإلا جرى الحكم على ما فى 
الواقع . نعم . ما دام الواقع مشتبهاً فى نفسه يحكم بملكيّته العوض 
-مثلاً -ويحل له التصرّف فيه ونحو ذلك . 

ويمكن تنزيل مراد القائل بالصحّة في نفس الأمر على ذلكء لا أن 
المراد الصحّة فيه مطلقاً حتّى لو بان الأمر بعد ذلك . 

اللّهمّ إلا أن يدّعى : أنّ ظهور الأمر بعد ذلك لا ينافي ثبوت الحقّ 
وقت الصلح الذي قد وقع على إسقاطه , وهو كافٍ في الصحّة في نفس 
الآمر وان انكفك الخال بعد ذلك 

ولكنّه كماترى » على أنه لا يتم فيما لو فرض انكشاف الحال بصحّة 
دعوى المدعى .ء فإن المال حينئذ فى ,بد المنكر باق على ملك المدعى 
الذي قد صولح على إسقاط ما له من حقّ اليمين» ولم يحصل منه 


فى لاضن 8172107 


(1) انظر الهامش قبل السابق. 


جواهر الكلام (ج ")2 





2 
ما بقتضى انتقال المال إلى المنكر ؛ لأنّ الفرض عدم حصول الرضا منه 


اناك 000 عقال:! و الصلع فى تع الدغوي "البمين من 
المنكر الذي قد يدّعى أَنّها من أقسام المعاوضة شرعاً أيضاً . 

وقد ذكروا أيضاً فيه أنه ليس له المقاصّة باطناً» و! ن كان هو لا يبيح 

1 العال في الواتع وتم لو أوذد يعد :ذلك الخد بإقزاوحاظة»وفى البكنة 
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خاذف اكه عدم الالتفات إليها . 

فيمكن جعل الصلح القاطع للنزاع مثله في ذلك كلّه ؛ ضرورة كون 
النضا فى ذلك كلده إنسقاط الدعبوى واسفيقاء المداعى عدوضها 
اين ون ركوو نينا ان مقلدقى سلج 

ل اد لا يخلو من نظر , كما أنّه لا يخلو حلَّيّة المال 
بنك كقابة المو متا مله | برضا . 

نعم , قد يقال : بحلَيّة ما دفع للتخللص من يمين التهمة ؛ باعتبار 
إيماء مشروعيّة اليمين لها بذلك, ولو قلنا بمثله فى كتابة المورّث امكن 
حلكته لذلك . ْ 

وكيف كان , فقد ظهر لك : أنّ الصلح بين المسلمين جائز مع الإقرار 
والانكار (إلا ما» أي صلحاً «أحل حراماً» كاسترقاق الحدٌ 
واستباحة بضع المحرّمات وشرب الخمر واللواط «(أو حرم حلالاً» 
بن لا يطأ حليلته أو لا ينتفع بماله ... أو نحو ذلك ممّا علم عدم جواز 
الصلح على اجتنابه . وحينئذٍ فالاستثناء متصل ؛ ضرورة كون الصلح 


عدم صحّة صلح أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً مسحي م ا يي 1101 

وريّما فسّرا" أيضاً: بصلح المنكر على بعض المدّعى به أو منفعته 
لكنّ الاستئناء حينئذٍ منقطع ؛ لما عرفت من الحكم بصحّته ظاهراً 
ولجنا شق فاسد في نفس الأمر والحكم بالصحّة والبطلان نما يطلق 
على ما هو الظاهر . 
الأنشناء متصلاً .:وركها كان 3 لك هو الدليل له فاله حيمر محلل 
للحرام بالنسبة إلى الكاذب , ومحرّم للحلال بالنسبة إلى المحقّ. إلا أن 
فيه ما عرفت , مضافاً إلى عدم ظهور الخبر المزبور فيه . 

بل يمكن أن يكون مراد الشافعي البطلان في نفس الأمر أيضاً 
خاصّة لا مطلقاً . وحينئدٍ يرتفع النزاع بيننا وبينه . 

كما أنه يكن ذهوى الاتصال عسل ذلك مضا بثا على إرادة 
البطلان في نفس الأمر من عدم الجواز في الخبر المزبور. 

كما أَنّه يمكن إرادة جعل الصلح شارعا من الاستثناء ؛ بمعنى : أن 
الصلح الباطل هو الذي يكون مضمونه تحليل ما حرّم الله وبالعكس 
على وجه يكون به الحل والحرام... إلى غير ذلك من الوجوه المحتملة 
فيه , والله العالم . 
)١(‏ انظر مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص 517. 
(؟) المجموع: ج 1 ص ك1 الحاوى الكبير: ج اص 4 5. 








1 «وكذا يصحّ» الصلح «مع علم المصطلحين بما وقعت 
المنازعة فيه ومع جهالتهما به» بلا خلاف فيه في الجملة'©. بل في 
المسالك”" وغيرها'": الإجماع عليه . 
لاطلاق الأدلّة . وخصوص الصحيح عن الباقر والصادق هه أنّهما 
قالا: «في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه , لا يدري كل 
واحديها كلدك ماسم كال كر العو مهنا لالح كا 
عندك , ولى ما عندي؟ فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت به 
أنفسهما»!*. ونحوهما الموتّق©. 
والمناقشة”": باحتمال كون مضمونها الإبراء لا الصلح, يدفعها: 
فهم الأصحاب ذلك منهاء وظهور إرادة المعاوضة فيهاء وليست حينئذ 
إلا الصلح . فلا إشكال حينئذٍ في الدلالة على المطلوب . 
على ان الحاجة ماسّة إلى تحصيل البراءة مع الجهل , ولا وجه إلا 
الصلح . 


.5١0 5 كما في رياض المسائل: كتاب الصلم ج 9 ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4 ص 5١7‏ (ظاهره ذلك). 

(؟) كتذكرة الفقهاء: الصلح / في الأركان سج ١7‏ ص .١7‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الديون / باب 85 الصلح بين الناس م ١‏ ج 1 ص 7 .٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 0 من كتاب الصلح ح ١‏ (مع ذيله) ج ١4‏ ص 10غ. 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١8‏ الشركة والمضاربة ح ؟١‏ ج /7اص 167. وانظر ذيل 
مصدر «الوسائل» في الهامش السبايق: 

)١(‏ ينظر مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلح ج )ص 770١‏ ومفتاح الكرامة: الصلح / الفصل 


الأول ج 1 ص 51. 





صحة الصلح مع علم المصطلحين وجهالتهما بمورد المنازعة سس عي بي و ا 11 

نعم , لو كان أحدهما عالماً به دون الآخر لم يصمح الصلح في نفس 
الأعنويل لايد من الأغلاءبالقلار ان كان العاهل المستحو, كما سه 
في خبر أبي حمزة, أو كان المصالح به قدر حقّه مع فرض عدم تعيّنه . 
ومع ذلك فالعبرة بوصول الحقّ لا بالصلح . 

نعم , لو فرض الرضا الباطني على كل حال صمح كما عرفته فيما 

وإن كان العالم المستحق لم يصح الصلح بزيادة عن الحقّ, بل بقدره 
فما دون عكس الأوّل» إلا مع فرض الرضا المزبور الذي يمكن استفادة 
حكمه حننطنافاً إلى عموم : «تسلط اذام على امبو لشي "مدن 
فقال]ذ كاج رظنية تشنى ين عنانخبة :قل بان 1الوغيرن لبقا مطل 
إرادة الصلح بالأنتقص _كما هو الغالب مع عدم إعلامه بالحال. 
والحكم في ذلك كلّه واضح . 

بل الظاهر عدم اعتبار المنازعة في ذلك ؛ إذ الحكم المزبور يأتني 
في مطلق التصالح وإن لم تكن منازعة , مع علمهما وجهلهماء كوارث 
تعذر علمه بمقدار حصّته , وشريك امتزج ماله بمال الآخر بحيث 
لا يتميّز ولا يعلمان قدر ما لكل منهما... ونحو ذلك . ١‏ 

51 ج73 

بل في المسالك : «ولو كان جهلهما بالقدر لتعذر المكيال والميزان» 5 





)010( تقدّم في ص 1 
(1) تقدّم في ص ا 
() كالصحيح المتقدّم في الصفحة السابقة. 





ومست الحاجة إلى نقل الملك, فالأقرب الجوازء وهو خيرة الدروس»'". 
قلت : بل في التذكرة :دلا يشترط العلم بما يقع الصلح عنه لا قدراً 
ولأتكييا بل يسح الصلج فوا + ء.غلما قد ر.ما تتازعا عليه وحتسه 
رسو كديا كنات او هعضا ويدوا ء كان إن أن غير عند 
علناتنا اح" 

وإطلاقه -كما فى المتن وغيره!. بل والنصوص كما اعترف به في 
الواللى يقرع عي الوق فى السيخايين كن العا ع جد ةا 
صا ريه لسطينا ولاه انك معنن الجال أ لالسع كال 
أو ميزان ونحوهما من أسباب المعرفة 007 

بل لا خلاف فى الأولى على ما قيل5؛ لاثّفاق الأدلة نصّاً وفتوى 
ج ايا ال رام ب يي اس لديا 
ولا طريق إليه إلا الصلح , فلا إشكال فيها . 

وكذا في الثالنة عند جماعة كالشهيدين" والفاضل المقدادا"؛ 


(اااممالك الأفهاء. : كتاب الصلح ج غ ص 514. 

(؟) في المصدر ‏ وتحتمله المعتمدة ‏ بدلها: أرشاً. 

(6) تذكرة الفقهاء: الصلح / في الأركان ج ١7‏ ص .١7‏ 

(؛) كقواعد الأحكام: الصلح / الفصل الأوّل ج ؟ ص .١7١‏ 

(5) رياض المسائل: كتاب الصلح ج ه ص 07 

(3) العضدر السابق: 

(0) الدروس الشرعيّة: الصلح / المقدّمة ج 7 ص 57١‏ مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ 
ص 511. 


(8) التنقيح الرائع: كتاب الصلح ج ١‏ ص .5١0١‏ 


صحة الصلح مع علم المصطلحين وجهالتهما بمورد المنازعة سسب 8:5 
لتعذر العلم به في الحال, مع اقتضاء الضرورة ومساس الحاجة 
الأدلة الينانقة لف 

وفو هذا الققيل انها :العم عاك تصيب سين ميراك ورين ددر 
العلم بقدره في الحال مع إمكان الرجوع في وقت آخر إلى عالم به, مع 
نسدين القاجة ال قله ف الهال.. 

نعم . في الرياض: «يشكل في الثانية : من عموم الأدلة بالجواز 
العتطيدة باظلاقا خزهيائر كرون لامعاب دوين سمهول اليا 
والغرر فيها الموجبين للضرر بالزيادة والنقيصة , مع إمكان التحرّز 
عنهماء ولذا قيّد فى المسالك وغيرها الصحّة بما إذا تعذر تحصيل العلم 
العف والمع فة ا لكلتف» 
لتعارضها مع عموم جواز أدلّة'" الصلح , مع عدم مرجّح للثانية, فلابد 
من المصير حينئذٍ إلى حكم الأصل , وهو الفساد وعدم الصحّة» . 

(امغتاقا : إلى إمكان ترجيح أدلة النهي عن الغرر_باعتضادها 
بالاعتبار ورجحانها عند الأصحاب _على أدلّة الصحّة فى كثير من 
المعاملاات المختلفة , كالبيع والاجارة ونحوهما من لدعا لارك 
المختلفة»!". 


)0010( في المصدر: مع عموم أدلة جواز... 
(؟) رياض المسائل: كتاب الصلح ج 9 ص .5١ 8 3١:9‏ 


وفيه أَوَله1": منع العموم في المعتبر من أدلّة النهي عن الغرر, فضلاً 

1 عن ترجيحه أو معارضته لعموم الصلح والرجوع إلى اصالة الفساد ؛ إذ 

٠‏ لم نعثر في المعتبر منها إلا على النهي عن الغرر في البيع'" الملحق به 
الإجارة بالإجماع . 

على أنّ إطلاق النصوص السابقة ومعقد إجماع التذكرة”"_المعتضد 
بإطلاق المتن وغيره من عبارات الأصحاب, كما اعسترف هو بذلك 
كلّه -كافٍ في تخصيص أدلة الغرر . 

ل اقولفى [الصعيحين 4 ذا :اضيا يد للقموظانت ايها" 
ظاهر إن لم يكن صريحاً -في أنّ المدار في الصحّة على ذلك ولو مع 
الجهل الذى يمكن زواله . 

كظهور الحكم بالصحّة فى الصورتين الأوليين فى ذلك أيضاً عند 
اانا تعصوضا انا شود وده عه اا التعذّر فى الحال 
مسي ل ع فد الوك ا ممه رمد ب 
تفاع شك الشرطية او النائضيه يعد قر ىعم الذلزلبالتصوصض»: 
وإلا لاقتضى ذلك في البيع , وهو واضح الفساد . 

على أن ترجيح ادلة الغرر بما سمعت يقتضي كون مدخليّته هنا 


فر 





)١(‏ لا عدل لها ظاهر في العبارة. 
)١(‏ تقدّم في ص 581. 





(") تقدّمت عبارته فى ص 878. 
(4) تقدّمت الإشارة إلى أحدهما بعنوان «الصحيح عن الباقر والصادق82» فى ص 177]. 
وانظر في الصحيح الآخر ذيل مصدر «الوسائل» في التخريج هناك. 


صحّة الصلح مع علم المصطلحين وجهالتهما بمورد المنازعة سس سس 


نحوها في البيع والإجارة الذي لا فرق في مانعيّته فيهما بين التعذر 
مظلفا ون العال وعدمة: 


.©؟*. 


سير ا لجا عن سورعو عن الى ار فى ل ا 
ا ودعوى إرادة ذلك منه ممنوعة . ولو سلّمت لم تقتض اختصاص 
الصلح بذلك ء بعد الإغضاء عن أصل جريان نفي الحرج في المقام . 

فالأقوى حينئذٍ الصحّة مطلقاً إلا الجهالة التي لا تؤول إلى علم 
للإبهام . بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين المصالح به والمصالح عنه, 
كنا هو وتنفى السحعين الباقده وقيوهها فو الاد له الساقة, 

فما عن الشافعي : من عدم جواز الصلح على المجهول مطلقاً”'-بل 
ظاهره المفروغيّة من اعتبار العلم بالمصالح به ؛ ولذا احتجّ به على 
اعتباره في المصالح عنه أيضاً بالقياس عليه _واضح الفساد . 

وكذا ما في الدروس من أنّ «الأصمّ اشتراط العلم في العوضين إذا 
أمكن»”" إلى أن قال : «ولو تعذر العلم بما صولح عليه جازء. كما 
في وارث يتعذر علمه بحصّته , وكما إذا امتزج مالاهما بحيث لا يتميّز, 
ولاتضرٌ الجهالة. ورواية منصور بن حازه'" تندل عليةي واو كان 
تعذر العلم لعدم المكيال والميزان في الحال ومساس الحاجة إلى 











)١(‏ المجموع: ج 7ن 84 المغني (لابن قدامة): ج 0 ص 560 الشرح الكبير: ج 0 ص م4 


التهد يب (للبغوي): ج غ ص 237 .١‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: الصلح / المقدّمة ج اص 377. 
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الاتتقال فالأقرب الجواز»"". فإنّه لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة 
بمااةكزناه: 

كما أَنّه لا يخفى عليك اقتضاء ما ذكرناه عدم الفرق في الصحّة بين 
العله ف العيلة عبالوضف أو لبف نهدت وعدمه اضاد. 

فها غرع ]الا ردبيلى وبع الغرافقةاضلى هده اعخبارها يعتزن فى النيع 
من المعلوميّة : ولكن يعتبر فيه العلم في الجملة إِمَا بالوصف أو 
المشاهدة!"_محل للنظر أيضاً . بل المنع . 

نعم , قد يقال : بالمنع مع الجهل الذي لا يؤول إلى علم لاإبهامه , كما 
ستعرف إن شاء الله ؛ لعدم صلاحيّته للنقل والانتقال . 

(و» كيف كان, ذ«إهو» أي عقد الصلح بناءً على ما قلناه من كونه 
أصلاً برأسه «لازم من الطرفين مع استكمال شرائطه» بلا خلاف'"؛ 
لعموم : «اوفوا ...»1 وغيره من ادلة اللزوم التي سمعتها في غيره 
مرخ العفو 

نعم » يجيء على قول الشيخ* الجواز في بعض موارده. كما إذا كان 


(5) الهامشن قبل السدابق دعن 6 د 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلح ج 4 ص 778 579. 

(؟) ينظر الوسيلة: بيان الصلح ص 187. والسرائر: الديون / باب الصلح ج ؟ ص 14. وقواعد 
الأحكام: الصلح / الفصل الأوّل ج ١ص .12١‏ والدروس الشرعيّة: الصلح / المقدّمة ج ١‏ 
ص 0 .,١‏ 

(0) تقدّمت الإشارة إليه فى ص 110. 


414 لسلس س سس ب بي ب ب بي يب بل ججواهرالكلام (ج") 


والسييفن () وعللتب المدى(») وبني زة0) وزهرة(؛) وإدرس 0(*) 
وسعيد27 وغيرهو 7" » ونسبه الشهيدان" إلى الشهرة , وغيرهها” إلى 
الأكثرء بل عليه الإجماع في الانتصار(١"‏ والخلاف والغنية "2 , بل 
أرسله في الرياض 252 عن الحلّي أيضاً وإن لم أجده . 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك صحيح محمّد بن مسلم : « سألته عمّن 


أ امرأته وهى طامث » قال : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى » 4 , 


)١(‏ المقنعة: الطهارة/ الحيض والاستحاضة ص :ه., والمبسوط : الطهارة/ في الحيض 
والاستحاضة ج١‏ ص١4‏ . 

)١(‏ الانتصار: الطهارة/ ني الخيض ص”*”, وقاله في المصباح كما نقله عنه المصنف في المعتبر: 
الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص 73١5‏ . 

(9) الوسيلة : الصلاة / احكام الحيض ص١8‏ ه . 

(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ في الطهارة ص488 . 

(5) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص44 ١‏ . 

(1) الجامع للشرائع': الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص 4١‏ . 

() كسلارني المراسم : الطهارة/ حكم الحيض ص4#» والشهيد الأول ني الدروس : 
الطهارة / في النفاس ص8» والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص" . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة/ احكام المحدث ص #4 ومسالك الافهام : الطهارة / بيان الحيض 
ج1١‏ ص7 . 

(9) كالعلامة في التذكرة : الطهارة/ احكام الحيض ج١‏ ص702؟» والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص١7"‏ . 

. الانتصار: الطهارة / في الحيض ص"”‎ )١( 

. 575-870 الخلاف : الطهارة / مسألة 154 ج١ ص‎ )١١( 

)١(‏ راجع حاشية (1) من هذه الصفحة. 

(16) رياض المسائل : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص44 . 

م٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب /اح94" ج١ ص177» الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١4( 


هه 


لو اصطلح الشريكان بكون || لربح والخسران على أحدهما الاب ل 


فرع العارية أو الهبة على بعض الوجوه ؛ بناءً على أن مراده: لحوقه 
حكم ما افاد فائد ته . 

ما على المختار فليس إلا على اللزوم «إِلَا أن يتّفقا على فسخه» 
بالإقالة , الشامل دليلها له ولغيره. كما عرفته هناك . والله العالم . 

«وإذا اصطلح الشريكان» عند انتهاء الشركة وإرادة فسخها أو 

مطلقا عى ما بغر «على أن يكون الربح والخسران على 
احدهما وللآخر رأس ماله صمّ» بلا خلاف في الجملة فيه'"؛ 
للعمومات وخصوص المعتبرة : 

د الف عن أبي عبدالله ىه : «في رجلين | شتركا في مال 
فربحا فيه ربحاً. وكان من المال دين وعليهما دين, فقال أحدهما 
لصاحبه : أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى”"؟ فقال : لا بأس 
إذا اشترطاء فإذا كان شرطاً يخالف كتاب الله (عرّ وجلٌ) فهو رد إلى 
كتاب الله (عرٌ وجل)»!". 

وتحؤة الككر عند زنفة ‏ أيضنا إلا أله قال #تدركان شق الحال دين 
وعين»!", ولم يقل : «وعليهما دين» . 


17 كما في رياض المسائل كناب لايع وض‎ )١( 

(؟) التّوئ: هلاك المال. الصحاس: ج 7 ص 55١5١‏ (توا). 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الصلح ح ١‏ ج 0 ص 108. وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب 
الصلح ح ١‏ ج ١8‏ ص 11]. 

(؛) من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع م 7848 بج 7 ص 555. تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 85 الصلح بين الناس م /اج 3 ص 507. 


جواهر الكلام (ج 7؟) 


وكذا الثالث . إل أنه قال : «وكان المال ديناً»'". ولم يذكر العين 
1 ولا«عليهما دين». 
سا راسك الدهان م كاد الفال سيا وعدا" 
قيل : «وليس فى شىء منها كالعبارة وما ضاهاها من عبائر 
العامة تير السك الصويظة التويرة قراط :زلف فى عفد القتركه أذ 
بعده وإن لم يرد القسمة ؛ لظهور سياق الرواية فيما قيّدنا به العبارة من 
تعقّب القول بأنّ الربح والخسران لأحدهما ورأس المال للآخر للشركة 
وحصوله بعدها وبعد إرادة القسمة لقوله : (فربحا فيه ربحاً) و(أعطني 
واس الفا ل): 
دولسن فى قولهة (ذ | اققرط )سانأ اذلك» لامعال ان يكون 
الراف جه ذا دراسياروضا معنب لادوم بر قوعم نون طيقل لازم انعفد 
صلح ونحوه» . 


«وليس المراد : إذا اشترطا فى عقد الشركة كما توهم ؛ لاختصاصه 
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حينئ بنفي ان في صورة وقوع الشرط فيه . بل دلالته بمفهوم الشرط 
على ثبوته -مع وقوعه في غيره ‏ ظاهرة”", ولا قائل بهماء فتعيّن كون 
لعفم را 

«ووجه اشتراطه نلبد ذلك : خلوٌ السؤال عن بيان رضا الآخرء وإِنْما 


.10 ب لاص‎ ١4 عقود البيع ح‎ ١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )١( 
.187 الشركة والمضاربة ح 9 ج /اص‎ ١8 (؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ 
ليست في الرياض.‎ )"( 


لو اصطلح الشريكان يكون الربح والخسران على أحدفنا سس د 885 
غافه الدلالة على ضدورالقولمن ا خدهها»: 

«ونحوها العبارة فى عدم العموم للصورة المذكورة ؛ لآنّ اشتراط 
5 ملع ل افر 1 

فلت : أوّل من تنبّه لذلك الشهيد في الدروس» فقال : «لو اصطلح 
الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله والآخر 
الباقي ربح أو تَوِيّ جاز ؛ للرواية الصحيحة . ولو جعلا ذلك في ابتداء 
الفركقى رأقرت السعع» لنعافاته مو ضوعياًء والؤاية لف دل عليهع الا 

تبعه ثاني المحققين'" وثاني التسهيدين إل أ الأخير منهها 
صرح بأ إطلاق العبارة يقتضي المي ركنا .١‏ العحدت البحراني 
صرّح بظهور النصوص في وقوع ذلك في اتاد الشركة يران يفيت 
سكن قم بل فطل ذلك نظا هن |ظلاق العناراف 18 , 

والتحقيق في المسألة أن يقال: إِنّهِ إن كان المراد ممّا في النصّ 
والفتوى كون هذا الصلح جارياً على مقتضى عموم ما دلّ على 
مشروعيّته » وغير محتاج إلى دليل بالخصوص, وإِنْما النصوص 


.5١08- ١17 رياض المسائل: كتاب الصلح ج و ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الصلح / درس 5027 سج 7 ص 5377. 

(؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 180., حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 1 
ص 45 4. جامع المقاصد: الصلح / الفصل الأوّل ج ه ص .1١7‏ 

(؛) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص 15؟. الروضة البهيّة: كتاب الصلح ج ؛ 
ص .١79/- ١77‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الصلح / المطلب الأوّل ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 
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المخصوصة مؤكّدة لذلك -كما يومئ إليه استدلال الفاضل في التذكرة 
عليه أوَلاً بالعموم!!؛ ضرورة صحّة الصلح من أحد الشريكين عه 
1 يستحقّه في الأعيان , المشتركة بالمقدار المساوي لرأس ماله في ذمّة 
07 لسري عر وهف بخرج المال عن الشركة ويختصٌ بالمصالح . 
وإنْما يكون العوض في ذمّته فلا ريب في صحّة ذلك في ابتداء الشركة 
ات عي القاليى حل العدل هذا جوتي اعادو عند إرادة النعي» 

بل لا فرق فى صحّته بهذا المعنى ب بين الشركة والمضارية . 

وإن كان المراد مهما ضبكة الصلع على أن يكتون اسشعفاق 
احدهما في المال راس ماله ناما وللاخر الباقى ربح او خسر والمال 
نان على الننتر قن ين أن بكون ذلك في ذمّة المصالح بالفتح. 
فلو لم يحصل من المال حينئةٍ إل دون رأس قا وريم 
عليه فإن قلنا: إنّ ذلك أيضاً مقتضى العمومات كان المتّجه أيضاً 

الصحة فى الصور الثلاتنة . 

وإن قلنا: إنّ جواز مثل هذا الصلح محتاج إلى الدليل الخاصٌ 
ولا تكفي فيه العمومات, بل لولاه لكان من الصلح المحدّل للحرام 
وبالعكس . فالمتّجه المنع في غير مورد النصوص المزبورة, إلا أَنّه 
عدن منع ظهورها فى خصوص صورة انتهاء الشركة وإرادة الفسخ , بل 

لا بأس بإيقاع الصلح المزبور ‏ المفروض إفادته الاستحقاق المزبور - 

5-9 المال على الشركة يعمل به .بل لعل عموم : «تسلّط الناس على 


89 © تذكرة لاد «: الصلم / في الأحكام ج 17 ص‎ )١( 


لو اصطلح الشريكان بكون الربح والخسران على أحدهما ل - 8# 


أموالهم»١"‏ يقتضيه . 

ومنه ينقدح : الجواز في ابتداء الشركة, أي بعد مزج المالين . 
ثمّ إيقاع صيغة الصلح على النحو المزبور. فيعمل بالمال على هذا 
الوجة الذي مرجعة إلى الكلى المضمون فى المنال وا ته لا يسححية 
لاير ا اشاس ريت ا الي تر وا ل ار 
الخراءدل: 

ودعوى”": أن الثابت صحّته من النصوص الصلح عمّا سبق مسن 
الربح والخسران, لا ما يتجدد . 

يدفعها : منع ذلك ولاه ووضوح عدم الفرق ثانياً؛ ضرورة أنه 
بالصلح صارت شركة على هذا الوجه سو اء بقي المال على هذا الحال 
أو لا ؛ ضرورة أنه لو أراد دفع رأس المال له فنقد أعيان مال الشركة 
واتفق حصول الربح بذلك لم يكن له إلا رأس المال الذي وقع عليه 
الصلح قطعاً . 

ولب :ذلك تعد"من محل النضّ الذى .هو - عبن التأكل ب مطلق/ 
فإنَّ المراد من قوله : «أعطني» الكناية عن استحقاق رأس المال. 
عو الا يعوو النمدى إلى قير العركةاكالمضارره عله إن نيو هده 
الصورة في الشركة , كالصلح على اختصاص الربح بأحدهما دون 


.511 تقذمت في ص‎ )١1( 
(؟) كما تستفاد من عبارة «الرياض» الآنفة الذكر.‎ 
00 الأولى التعبير‎ 0 


0 


16 
لمر 





2 جواهر الكلام (ج ")2 
الخسران ... ونحوه. 

و ا ا 
مطلقاً كما هو مة مقتضى إطلاق المتن وغيره من عبارات ت الأضحان١0‏ 
الم 


نعم, اللأقوى: عدم جواز ذلك بطريق الشرطيّة, لافي الابتداء ولافي 
الأثناء ولا عند الانتهاء ؛ ضرورة عدم المقتضي للُروم: وَإِنّما هو وعد. 

بل قيل : «إنّه منافٍ لمقتضى العقد الذي هو تبعيّة الربح والخسارة 
لهال فيو شالك الكنانيي المتقوي يق اوعليفنا لضن 

«وليس هو كاشتراط الخيار في عقد البيع ونحوه المنافي للزوم 
الذي هو مقتضى الإطلاق» لا العقد نفسه الذي لا يقتضي إلا الانتقال 
خاصّة, واللزوم من صفاته وكيفيّاته الخارجيّة!", بخلاف عقد الشركة 
الذي ليس مقتضاه إلا ما عرفت , فمع اشتراطه لم يبق للشركة معنى 
بالكليّة » ويكون بمنزلة العقد للشيء بشرط عدمه, والبيع المشترط فيه 
عدم الانتقال»”". 

وإن كان قد يناقش فيه : بأنّ ذلك لو كان منافياً لمقتضاها لم يجز 
حتّى بالصلح الذي قد عرفت جوازه للأدلة المزبورة المراد من الشرط 





)١(‏ كقواعد الأحكام: الصلح / الفصل الأُوّل ج ١‏ ص 17. وإرشاد الأذهان: الديون / في 


الصلح ج 1 


)عيرق بجافض الففينة إلى سكا يوا كه المصه وبي الا رج 
الأاتريافي البجائل كتاب الطلبري سن ار 


لو اصطلح الشريكان يكون الربح والخسران على أحدهما - ه88 
فيها ما فهمه الأصحاب من وقوع ذلك بعقد الصلح, فإِنّه ريما يطلق اسم 
الخروط على الفقوت. 

ومن الغريب جعل بعضهم محل النزاع هنا الاشتراط ؛ حتّى قال : 
«إنه ليس فى عبائر الجماعة إطلاق يشمل صورة الاشتراط فى ابتداء 
الشركة الذي سق تراط ول ملت مامعا و لاد 07 إذ قد 
عرفت أنّ محل البحث الصلح لا الشرطيّة . 

ولكن هل صحّته مختصّة في صورة وقوعه عند إرادة فسخ الشركة , 
أو عامّة له ولوقوعه في أثنائها أو عند ابتدائها ‏ أي بعد مزج المالين - 
لمشروعيّة الاشتراك على هذا الوجه بالصلح من غير فرق بين الجميع؟ 

ولاوفب ف اقتضاء اظلاق المد وشيرة!"لق بل لعله قسن 
التأقل الصادق في النصوص أيضاً. 

اام لةالتوطنة فى عقف ال كزين مسسالة خرف اكورة ذق 
باب الشركة , لا مدخليّة لها فيما نحن فيه . فمن الخبط جعل كلامهم 
هناك مقيّداً لاطلاقهم هناء كما هو واضح . 

وبه يظهر لك ما في جملة من كتب المصنئّفين . خصوصاً الرياض'", ' 
لظ ونأك ل وال العالء.. 3 


)١(‏ رياض المسائل: كتاب الصلح ج 41 ص 5١8-7١7‏ مفتاح الكرامة: الصلح / الفصل 
الأوّل ج ١1‏ ص 07. 
(؟) انظر المصدر في الهامش قبل السابق. 


11 جواهر الكلام (ج /3) 





لق كان معيما درهيا ةق و11 ذعاهما ‏ حدهفاء وادعن الاخر 
أحدهما. كان لمدّعيهما درهم ونصف وللآخر ما بقى» لصحيح 
فوا شين المقيزة عم غير واعدمن اصبحاندا دعن اب ه1401 : 
«في رجلين كان معهما درهمان, فقال أحدهما : الدرهمان لي , وقال 
الآخر : هما بينى وبينك؟ قال : فقال أبو عبدالله هذ : أَمّا الذي قال : هما 
ب وناك له اننا ١‏ الخواازد رجي الس سق و ورا اماس 
ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين»!". 
ومثله مرسل محمّد بن ابي حمرة'". 
المنجبر إرسالهما بالشهرة!), مع 5 في سنديهما أبني ا 56 
والمغيرة من أصحاب الإجماع, وإرسال أحدهما عن غير واحد 
الملحق بالصحيح عند بعض7". 
والمراد بكون الدرهمين «معهما» في الخدرين والمعن: انها 
5 أيديهماء ليتساويا في الدعوى ؛ إذ لو كانا في بدأحدهمالقدَم 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: «ف». 

(1) تهذيب الأحكام: الديون / باب 87 الصلح بين الناس ح ١١‏ ج 7 ص 508. وسائل 
الشيعة: باب 9 من كتاب الصلح ح ١‏ ج ١4‏ ص 1050. 

() تهذيب الأحكام: القضايا / باب 11 من الزيادات ح ١7‏ ج 7 ص ؟19., وسائل الشيعة: 
(انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). 

(؛) كما في رياض المسائل: كتاب الصلح ج 9 ص .5٠١‏ 

(0) اختيار معرفة الرجال: ح ٠6٠٠‏ ص .00١‏ 

(1) كالسبزواري في الكفاية: كتاب الصلح ج ١‏ ص 31١-17٠١‏ والطباطبائي في الرياض: 
(انظر الهامش قبل السابق). 


لو كان معهما درهمان فادّعاهما أحدهما وادّعى الآخر أحخدهنا 8898 


قوله بيمينه . 

نعم . ظاهر الخبرين والمتن وغيره'" أنّ الحكم كذلك من غير 
فون يوا له لاافرق جين كورن الدعورى انيما بالتسف بن كل سنهما 
على الإشاعة أو بواحد منهما على التعيين» بل لعلّهما في الأوّل أظهر 
يعر 0 207 

لكن في التذكرة بعد ان فرض موضوع المسالة دعوى احدهما 
الدرهمين والاخر 557 عاقال:: «الأقرب 2 ديد كن السعدة: 
فيحلف كل واحد منهما على استحقاق نصف الآخرء الذى تصادمت 
دعواهما فيه , فمن نكل منهما قضى به للآخر . ولو نكلا معاً أو حلفا معاً 
قسّم بينهما نصفان!")!". 555 في المسالك')؛ لعموم: «... 
واليمين على من انكر»!. 

وفي الدروس : «لو كان معهما درهمان , فادّعاهما أحدهما وادّعى 
الآخر اتتتراكهما +قفق الرواية المشهورة للثاتى نضك رهم وللأوّل 
الاق رسكل اندي انان انميت ماع فاه يقوف اليد 
نصفين ويحلف الثاتي للأول» وكذا كل مشناع غ1" 


.١55 كالنهاية: الديون / باب الصلح ج ؟' ص 50 والمختصر النافع: كتاب الصلح ص‎ )١( 
.1١0 4 ص‎ ١ وإرشاد الأذهان: الديون / في الصلح ج‎ 

(1) في المصدر: نصفين. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلح / في اللواحق ج ١7‏ ص .١77‏ 

(؛) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4 ص 517. 

(0) تقدّم فى ص .1١1- 1١00‏ 

1 الشروس الشرعيّة: الصلح / درس 511 ج ”ا ص 73739. 





4 جواهر الكلام (ج 7؟) 


وربّما أشكل'" ما فى التذكرة : بعدم تماميّة إحلاف كلّ منهما في 
جور التعوى عاق الجا عا الحنيك] عن العلا سيل بالناتوير اكه 
- الأول ومع ذلك يستحقّ بعد الحلف تمام الدرهم لا النصف . وما فيها 
والدروس أيضاً : بوجوب الخروج عن مقتضى القاعدة وتخصيصها 
بالخبرين المعتضد ين بالفتوى . 
بل ذلك كلّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ والفتوى الظاهرين في عدم 
لبس عاد و الى حي د كاضر عن مسوم لحريو يمه 
في فرض موضوع المسألة في الإشاعة . بل ظاهرهما أن ذلك على وفق 
الكو اط العا تقار" | داتعت موف 
وهروهنا امكق اوها لعا الليضعه تن عنه الهين جسن امهنا 
تساويهما في اليد المقتضية لملك كلّ منهما الكلّ» المنافي لقاعدة عدم 
ملك المال المتّحد للمالكين , التي لا يختصٌّ الخروج عن التعارض فيها 
بالنصف الذى هو خلاف مقتضاها ؛ لإمكان الحكم بكونه لواحد منهما 
ويستخررج بالقرعة أو بغير ذلك . 
اليك جيم عق ان كازق كدالها لا تمق احدهنا بدكر ا عدانه 
اليمين بل هما بعد أن تساويا من هذه الجهة صارا بحكم من لا يد 
اهما والحتعه فيه قنسية الما ل يعهما سيف نلعا الذقؤىم فيد 
كالصلح القهري بينهما بذلك . 
لكأن الل متهي مه ادها حت رركو متكرا بالسة 


.5١١ كما في رياض المسائل: كتاب الصلح ج 4 ص‎ )١( 


الطهارة / في كقارة وطء الجائض ا ب ب ب !4 


ونحوه المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) 00 

ومونّق أبي بصير عن الصادق (عليه السلام ) أيضاً : «من أتى حائضاً 
فعليه نصف دينار... 06(" , 

وخبر محمد بن مسلم : (فسالمك انا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل 
أتى المرأة وهي حائض » قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار» وني 
وشظة شن شار 

وبه مع الإجماعات السابقة يقيّد إطلاق الدينار ونصفه فيا تقدّم , 
مضافاً إلى رواية داود بن فرقد عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً « في 
كفارة الطمث أنه يتصتق إذا كان في أوّله بدينار» وفي وسطه نصف 
دينار» وني آخره ربع دينار... »!21 ونحوها المنقول عن الفقه الرضوي 7" . 

لوقيل : لا تحب 6 ك] شوخيرة المعنعر 1" والخدلق 7" والمضي 40 


ع1 ص 21١7١7‏ وسائل الشيعة : باب "١8‏ من ابواب ايض ح” ج ” ص 6/5 . 

010 تقدم في ص 105. 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ل/اح٠؛‏ ج١‏ ص*17, الاستبصار: الطهارة / باب 6١‏ ح؟ 
1 ص177ا, وسائل الشيعة : باب 78 من ابواب الحيض ح4 ج؟ ص 0/اة . 

(*) تقدم في ص 107-406. 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح"؛ ج١‏ ص154» الاستبصار: الطهارة / باب /٠١‏ حه 
6 ص »١14‏ وسائل الشيعة : باب 58 من ابواب الحيض ح١‏ ج١؟‏ ص /5 . 

(5) فقه الرضا: باب ”م ص5"؟, مستدرك الوسائل : باب 758 من ابواب الحجيض ح١‏ ج ١‏ 
ص١١‏ . 

() المعتير: الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص 35١‏ . 

(0) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الخيض صه” . 


لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما وادّعى الآخر أحدهما سس ةع 


إلى دعوى الآخر عليه وكذا العكس - فيكونان كالمدّعي من وجه 
والمنكر من اخرء فيتحالفان -ضرورة ثبوت الحكم المزبور فى 
غيواذوق الابلاق» كما تسمعه في الوديعة وفي التداعي في المال 
المطروح ونحوهما. 

واليد إِنْما قضت بالجميع , ومعارضتها باللاخرى لا تقتضي تنزيلها 
على النصف الذي هو خلاف مقتضاها . وحينئذٍ فليس النصف المحكوم 
به في النصّ والفتوى إلا لقطع الخصومة بينهما بذلك بالعدل والإنصاف ؛ 
لعدم تحقّق الدعوى من أحدهما والإنكار من آخرء لكون المفروض 
تساويهما من كل وجه . 

ففي الحقيقة ليس إلا دعوى واحدة وهي ملكيّة الدرهم. إلا أن 
الاباك ادر لوا ع ميم سه 
بد كلّ منهما للأخرى , الموجب للتساقط ‏ نحو البيّنتين المتعارضتين 
من كل وجه . 

فيقسّم المال بينهما على احتماله فيهما بحسب دعواهماء فإن كانا 
اثنين فالنصف, وإن كانوا ثلاثة فالثلث ... وهكذا؛ قطعا للخصومة 
بينهما بالعدل والإنصاف , فهو كالصلح القهري ؛ ولعلّه لذااذكر الأصحاب 
هذه المنالة وما شابهها فى هذا الكتابت» 

ومنه يعلم الوجه ا اه بالاشاعة ؛ ضرورة أنها لا تنافي 
الإقرار بالدرهم الكلى المشاع المنطبق على نصفي الدرهم والثلئين من 
درهم والثلث من اخر ... وهكذاء فيبقى النزاع بينهما في الدرهم 


5١2 


6 جواهر الكلام (ج / 3 ) 





الآخر على إشاعته قيتع الففقه لكب الدوى الأزلسيضانا إلى 
ذلك اللدره رالا كر واعه لن اقفكم مهما تصفين على الاإتساعة : 
للقاعدة التى ذكرناها , التى قد أومي إليها في الخبرين السابقين. 
المككيين ‏ الكرى اند تعن اا عله العام المىء الموج 
للتوهّم : أنّ مدّعي الدرهم الآخر المنضم إلى ما اقتضته يده من 
النصف , الذي هو درهم أيضاً مشاع ملفّق - مدّع صرف , والآخر منكر 
باعتبار أَنّه قد ادّعي عليه ما اقتضته يدهء فيحلف ويستحقّ النصف 
المشاع وهو الدرهم الملفق . 1 

إذ قد عرفت إلغاء اليد في المقام وان الحكم بالنصف نضا وفتوى 
لقطع الخصومة بينهما بعد تساويهما من كلّ وجه. فتأمّل جيّداً, فإنّه 
دقيق جدا. 

وبه يظهر الوجه فيما فى النصّ والفتوى الصريحين في الإشاعة وأَنه 
ليس ذلك من باب التعبّد ,كما ليخن ما سن تاتتل الشبرين 
والفتاوى . 

ومنه يعلم الوجه فيما ذكره المصنّف وغيره'"_بل المشهور”"-من 
قوله : «وكذا»4 الحكم فيما 9لو أودعه إنسان درهمين, واخبير 


/ ص 2”35, وابن إدريس في السرائر: الديون‎ ١ كالشيخ في النهاية: الديون / باب الصلح ج‎ )١( 
.5١ ص 14. والعلامة في الإرشاد: الديون / في الصلح ج ١ص ؛‎ ١ باب الصلح ج‎ 

(1) كما في الدروس الشرعيّة: (انظر عبارته الآنية). والتنقيح الرائع: كتاب الصلح ج ١‏ 
ص ؛ .٠١‏ والروضة البهيّة: كتاب الصلح ج غ ص 187. وكفاية الأحكام: كتاب الصلح ج ١‏ 
1 


لو أودعه شخص درهمين وآخر درهماً ثم تلف درهم مع ني يي أ ب يي 270:14 


درهماً. وامتزج الجميع ثم تلف درهم» فإنّ لذي الدرهمين درهماً 
منهما لا احتمال فيه وما الآخر فهو محتمل لكل منهما ولا مرجَّح. 
فالعذل ينهم فيه تصنية ينهم . 

للقاعدة التى عر فتهاء وأكّدها هنا خبر السكونى عن الصادق بقل :"١‏ 
((في رجل 5 رجل دينارين . واستودعه آخر فيخارا فضاع 
دينار منهما؟ فقال : بعطى صاحب الدينارين ديناراء ويقتسمان الدينار 
الباقى بينهما نصفين»”". 

بل ظاهره عدم اعتبار الامتزاج في هذا الحكم بل يكفي الاشتباه, 
كما ظاهره ذلك وإن لم تتصادم دعواهما في الذوتا يدو اه لدعي 
على أحد منهما. خصوصاً مع عدم علم كلّ واحد منهما بعين حقّه . 

لكن في المسالك استشكله عم كمي السهه ده زان الشالف 3 
لا يحتمل كونه منهما. بل من احدهما خاطة ؛ لامتناع الإشاعة هنا. 0 
والموافق للقواعد الشرعيّة هنا القول بالقرعة , ومال إليه فى الدروس إلا 
أنه تحاشى عن مخالفة الأصحاب»!", ش 


قلت : قال في الدروس : «ولو أودعه واحد دينارين. واخر 





)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: «عن أبيه». وفى بعضها: «عن أبيه عن آبائه». وفي بعضها: «عن 
أبيد عن علي 32». ش 

(؟) من لابحضره الفقيه: القضايا / باب الصلح ح 7١178‏ ج 7 ص 57, تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 87 الصلح بين الناس ح ١4‏ ج 7 ص 508. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 


كتاب الصلح ح ١‏ ج ١6‏ ص 05غ4. 
(؟) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص 5177. 


يم ا ات و م نس »تو | قز الكلام (ج ا" ) 


دقار : فضاع دينار واشتبه . ففي رواية السكونى : لصاحب الدينار 
ولو كاخ في الا ممتزجة كان الباقي أثلانأ» , 
باب الصلح , فجائز أن يكون ذلك الصلح قهرياً. وجائز أن يكون 
بار فآن امتنعا فاليمين» . 
«والفاضل في أحد أقواله يحكم في مسألة الوديعة بأنَ الدينارين 
الناشيض يتنا اللذنا كيغعاط الأعراءن وفيه تعد ولو نيل بالقرغة 
أمكن )»20 . 
وفيه : أنّها عند الاشكال, ولا إشكال بعد النصّ والفتوى والقاعدة 
فى شرن البها فى قسسية الما ل عن عند عنيةايب فلو ا ا كترو انبا ليو ثم 
بعد فرض استوائهم في قطع الدعوى بذلكء المنرّل منزلة الصلح القهري 
ومنه يعلم : ما في احتمال كونه اختياريّاً؛ ضرورة إمكان القطع 
حتّى المسألة الأولى التي حصل الاشتباه في مالك المال من تعاقب 
إيديهما -المقتضية ملك كل واحد منهما _بعد معلوميّة عدم ملكيّة المال 
وإيطال اقتضاء كل من اليدين في النضف» ليس ياوا يميق القبول 





لو أودعه شخص درهمين وآخر درهماً ثم تلف درهم تت 172 00 


بحصول الاشتباه في مالك الكل الذي هو مقتضى يد كلّ منهما . فيكون 
الا مقعها وائ | بدهمانا تن فيه القاعدة لمارف . 

وأثلاما ستكادسو لاسن نين كما كرحفى غابة العو مع ترون 
الاقكباديدوق اسراح ضرووة عدم مخصول لخر كةابينهما بذ قد 
[ْ ما مع فرضه فقد يقال : بأنّه كالممتزج من الحبوب حيئئؤٍ . اللَهم إل 
ان يدعى حصول الشركة بها!" قهرا شرعاء بخلاف غيره'" من الدراهم 
ونحوهاء لكنّه كما ترى . 

فالأولى فرض مسألة المتن بدون امتزاج كما في النصّ 06 
دؤقلنا يخصو ل لق كدي نظلا واوا لاقع ده حير سكو الاففوة ا ١‏ 
كون التالف على النسبة . 

واحتمال'" الفرق : بالقطع في الحبوب بكون التالف منهماء بخلافه 
فى ,مسألة الدرهم: 
يدفله أورك الالكاقلم بكره طن سلاف الوب إن مدن 
التفاوت . 

زاثائياً :عدم الفدبفلتة للادهة فوضن اليل شرعا على حخصول 
الشركة بالامتزاج في المثليّات على وجدٍ يرفع التمييز. 

المح بي ا سيب سيت 


)010( وى ا التعبير ب <ايه» أ و «فيها» د الضمير إلى «الامتزاج ( اي اعدو 
(؟) كما في مسالك 00 ااصلح ‏ ص 577. ورياض المسائل: كتاب الصلح ‏ 1 
1 


التى قد عرفت اتفاق النصّ والاعتبار والمعظم من الفتوى عليه _قائم 
مقام الصلح فيها بالنسبة إلى قطع المخاصمة , ولهذه المناسبة ذكرها 
الأضيخات فى كتايه: 

ومن ذلك : المسألة الثالتة «إو» هي ما إلوكان لواحد نوب 
مشرون درهنا بولاخر ارببتلاين دريها ثم اشتبها؛ فإن خيّر 
سا اي يم مسا رايا 
فاعطى صاحب العشرين سهمين من خمسة وللاخر ثلاثة4 التي 
فو أن المشتهور ااقيها ب للقن 

لخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق ليه : «في الرجل يسبضعه 
الرجل ثلاثين درهماً في ثوبء وآخر عشرين درهماً في ثوب» فبعث 
الثويين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه؟ قال: يباع الشوبان فيعطى 
ضاحب الثلاثين ثلاثة أخماس التمن» والآخر خمسي التمق. قلت: 
لاحي العتردين قال لا عبن الدالاتنن :+ الخقر | تيد شف ؟ قال : 
قد أنصفه»'". المنجبر بالشهرة, مع احتمال صحّة سندها في طريق 
الفيووة 5 بل ولعي قار 





)١ )‏ كما في مسالك الأنهاء. (انره ال واس السابق). ومجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلح 
ج 4 ص 710, ونسبه إلى المعظم في الدروس الشرعيّة: الصلح / درس 577 سج اص 577. 

(1) الكافي: القضاء / باب النوادر ح ؟ ج لاص .645١‏ من لايحضره الفقيه: القضايا / باب 
الصلح ح 7١377‏ ج اص 51 تهذيب الأحكام: القضايا / باب 45 من الزيادات ح 04 ج 1 
ص 507. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الصلح ح ١‏ ج ١8‏ ص .10١‏ 

(5غ)انظن الهامتن السابق: 


لو افيه تبان قيمة احدهما عشوونوالاخن الانوق عنمي سس سديتسه: 186 

فما عن ابن إدريس'": من القرعة ‏ ومال إليه في المسالك'" ‏ في 
غير محلّه ؛ ضرورة عدم الإشكال بعد ما عرفت , معتضداً بالاعتبار 
الذي يقضى بكون مثل هذا الاشتباه كالاشتراك . 

بل لو لم يشتبها وبيعا معاء كا نالتمن مورّعاً على حسب قيمتهما . 
الأذآن الفلاهوءهن: التعن ب الفتوس كوه انها ليع فس :ميفينا قن 
الحكم المزبور. بل ظاهرهما صيرورة مالكيهما كالشريكين, باعتبار 
احتمال تملك كل منهما لكل منهماء فهما بمثابة الشريكين فيهما على 

تماق التدكرة من ا زا دبيعا منترووم وهناويا فى انمق فلك + 
رتفد انين رودو له شكال وان الكدلفا وال كثر لساحبا الكش فيح 1 
وكذا الأقل ينا على الغالب:وانيغا معمعين ضارا كالفال المتعرك 
فركة جار كما او امترع اللتعامان» ليقت التيين على راس 
المال»'". كالاجتهاد فى مقابلة النصٌ ‏ المعتضد بفتوى المعظم - 
المقتضي صيرورتهما بمثابة الشريكين على كلّ حال . 

ولذا قال فى الدروس بعد حكاية ذلك عنه ‏ : «ويلزم على هدا 


ترجيح أحد الأمرين من بيعهما معأ أو منفردين ؛ إذ الحكم مختلف, 
)١(‏ السرائر: الديون / باب الصلح ج ١‏ ص 19. 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص 518. 

(*) تذكرة الفقهاء: الصلح / في اللواحق ج ١7‏ ص ١59‏ (بتصرّف). 


0 جواهر الكلام (ج ")2 


ويظهر أَنّه متى أمكن بيعهما منفردين امتنع لمارا مطلقة 
في البيع . ويؤيّدها : أن الاشتباه مظنّة تساوي القيمتين , فاحتمال تملّك 
كل منهما لكل منهما قائم » فهما بمثابة الشريكين»7". 

وتنا فيا اى الدروس -من أنه «إن عملنا بالرواية ففى تعديها 
إلى الثياب والأمتعة والأثمان المختلفة, نظر : من تساوي الطريق في 
الجميع وعدمه . والأقرب القرعة هنا»”"" 

مخالف لقولهم ي85 : «علينا أن نلقي إليكم الأصول, وعليكم أن 
تفرّ عوأ» ؛ و«... لا يكون الفقيه فقيهاً حتّى نلحن له في القول فيعرف 
ما نلحن له», ولظهور إرادة التعليم منها . 

اه | ذلك كله كيم افقةاوافييا الذفقا رو وا سه الذا ممه سانا 





0 


ممّا شرع لقطع التنازع والتخاصم , فالأقوى حيئئزٍ التعدية , هذا . 
ورهاظيرمن العكو فى ,هذاه السبالة مدن با سمو ظوها نه 

الأحكام, لا من باب المرافعات ؛ ضرورة عدم ميزان للحكم فيها من 

بين أ اليمين ااي ا سي فلا يتوجّه 


(1) الدروسن 00 الا ان 33ج ون اعنام 

() المضون البنا م 1 

(6) مستطرفات السرائر: جامع اللإنطى م +؟ صن لا0.. وسائل الشميعة: باب1 من أبوات 
صفات القاضي م 0١‏ ج 5 

() الغيبة (للنعماني): باب ٠١‏ ما روي في غيبة المنتظريكةٍ ح ١‏ ص .١5١‏ مستدرك الوسائل: 
باب ١0‏ من أبواب صفات القاضي ح 0ه ج ١7‏ ص 584. 


لو ظهر استحقاق أحد العوضين في الصلح بم ب ا ا 1817 


«وإذا بان أحد العوضين» المعيّنين في العقد «مستحمّاً» للغير 
أو غير قابل للعوضيّة كالخمر والخنزير «بطل الصلح» بلا خلاف”" 
ولا إشكال ؛ ضرورة أنهما من أركان هذا الصلح الذي قد وقعا فيه, وإن 
لم نقل : إِنْه يعتبر في الصلح العوض - لقيامه مقام الهبة والعارية إلا أن 
الحكم بصحّته منهما هنا غير ما قصدا فيه . فالمقصود حيئئذ لم يصمّ ” 
بالفرض, والذي فرض صِحَته غير مقصود . 00 

ولا يقاس ما هنا على المهر في النكام. الذي فساده فيه 
لا يقتضي فساد العقد ؛ باعتبار كونه ليس من الاركان فيه . بل يرجع إلى 
5 

لحرمة القياس | 

ولعدم عوض مقرّر شرعاً هنا -كمهر المثل الذي يرجع إليه عند 
فظن عدم الشهر باثانيا . 

ولكون المهر في عقد النكاح _بعد أن دل الدليل على عدم فساد 
العقد بفساده ‏ صار كالملتزم المستقل عن العقد بالنسبة إلى الحكم 
المزبور. بخلاف المقام الذي لا دليل فيه كذلك وإن ثبت وقوع الصلح 
بلا عوض . كما هو واضح . 

ولا فرق عندنا بين القصاص وغيره في الحكم بالبطلان حتى مع 
ارما جر بي سيم 


(1)كما في رياض المسائل ا كن ا 


22222220: سسس 20 جواهر الكلام ١ج‏ 27" ) 


القصاص د اثا ,نوهو كما قرائ د مقاطن لترتب الات على الفاست: 

نعم . المنساق من العوض في المتن وغيره'""ما قيّدنا به العبارة من 
كو نه معيّناً أمّا إذاكان مطلقاً فظهر استحقاق المدفوع عنه _مثلاًرجع 
ببدله كالبيع . ولا فساد في العقد . كما أَنّه لو ظهر في المعيّن عيب مثلاً 
تخيّر في الفسخ ولا بطلان ؛ لكون الصحة فيهما باعتبار الانسياق إليها 
كالمذكورة وصفاً فيهما ٠‏ فمع فرض عدمها يثبت الخيار ؛ لقاعدة نفي 
الضرر وغيرها . 

نعم , في تخيّره بين الفسخ وبين الأرش كما في البيع إشكال فوا 
العدم اللا لي بن ٠الذى‏ لا يدخل فيه 
الصلح على الأصممٌ. ودعوى أن ثبوته أيضاً من قاعدة نفي الضرر 
كالخيار -واضحة المنع ؛ ضرورة أَنّها لا تقتضي إل عدم اللزوم المترتّب 
عليه الخترو: 

ومن ذلك يعلم : ثبوت كل خيار في البيع في الصلح إذا كان دليله 
قاعدة نفي الضرر أو غيرها ممّا يصلح لتناول الصلح , كخيار الغبن 
- الذي قد صرّح بثبوته هنا غير واحد!"وتخلّف الوصف وعدم الوفاء 
بالقوط راقم ال الكيان' > ااي ا ات 
ذا المنتي لذن قذانة ندع فت 70 اقرع لسرن اف ا -77. 
(؟) كالمختصر النافع: كتاب الصلح ص .١54‏ وإرشاد الأذهان: الديون / في الصلح ج ١‏ 

.1١00 ص‎ 


(؟) كالشهيد الأوّل في الدروس: الصلح / المقدّمة ج '' ص .55١‏ والشهيد الثانى فى المسالك: 
كثّات الصلحم ج ؛ ص 514 والطباطبائي في الرياض: كتاب الصلحم ج من 50. 


15م 7س سس سسسب لل لل ل ل لس ججواهرالكلام (ج") 
والروض ١7‏ وجامع لامي والمدارك 7" والمحكي عن نهاية الشيخ م 
للأصل ؛ وصحيح العيص بن القاسم : « سألت أبا عبد الله 
( عليه السلام ) عن رجل واقع امراته وهي طامث » قال : لا يلتمس فعل 
ذلك قد نهى الله أن يقربها » قلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم 
فيه شما متكفف انه ل يسوي قل لق 

وعوتق زرارةاعن احدهيا (عليهها السلام ) » قال : « سألته عن 


الخائص اننا زوعونا قال اميس عليه شيعم معني ا 


ولا بعود )) 00 . 


وخبر ليث المرادي عن الصادق ( عليه السلام ) في وقوع الرجل على 
امرأته وهي طامث خطأ , قال : « ليس عليه شيء وقد عصى ريّه » (0 , 
ولاختلاف أخبار الوجوب اختلافاً لا يلامه , منه ما تقَدّم » ومنه قول 
الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحلبي : «... يتصدق على مسكين بقدر 


. روض الجنان : الطهارة / في الحييض ص/77‎ )١( 

. "9١ص‎ ١ جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائض ج‎ (١ 

(*) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص"7ه” . 

(4) النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص35 . 

(5) ما بين القوسين ليس في المصدر. 

(5).. تذيتت الاحكام : الطهارة / باب لا ح44 ج١‏ ص54١»‏ الاستبصار: الطهارة / باب /٠١‏ 
ح" ج١‏ ص 21١54‏ وسائل الشيعة : باب 754 من ابواب الحيض ح١‏ ج؟ ص075 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح45 ج١‏ ص »١50‏ الاستبصار: الطهارة / باب ١٠م‏ 
ح8 ج١‏ ص5 ,١17"‏ وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب الحيض ح؟ ج ١‏ ص 5/5 . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /احه؛ ج١‏ ص150» الاستبصار: الطهارة / باب ١٠م‏ 
ح/ا ج١‏ ص 175 وسائل الشيعة : باب 54 من ابواب الخيض ح” ج ١‏ ص "لاه . 


الصلح على دراهم بدنائير أو بدراهم سلاسسلل ____سسسس سسبب ب ا 
كخيار المجلس والحيوان ونحوهماء بناءً على عدم فرعيّة الصلح للبيع . 
وال الخال 

«و» على كل حالء فلا إشكال في أنه إيصمٌ الصلح على عين ا 

9 ع ” ج71 
بعين أو منفعة. وعلى منفعة بعين أو منفعة» للعمومات المقتضية 05 
لذلك ولغيره من الصلح عن الحقّ إسقاطأً أو نقلاً-كحقّ الخيار وحقّ 

بل الظاهر أنها تقتضى صحًّة الصلح عن كل حقّ حتّى يعلم عدم 
جواة اننقاطه اوتقلم شوغ ولذلك افراف كدرو كدو العف الى الررقك 
وحقّ القذف والغيبة وحقّ الرجوع في الطلاق وفي البذل ... وغير ذلك 
ممّا تسمعه في تضاعيف هذا الكتاب وغيره. 

نعم , الظاهر في كثير من الحقوق صحّة الصلح لإسقاطها لا نقلها. 
بل لو شك فيه امكن القول بعدم مشروعيّنه بعمومات الصلح. فتامّل 
عفد 

ولو صالحه على دراهم بدنانير او بدراهم صح و» إن 
إلم يكن4 ثم قبض في المجلس ؛ لما عرفت من عدم كون الصلح 
«إفرعا للبيع4 عندنا إو» انه للا يعتبر فيه ما يعتبر فى» بيع 
«الصرف على الأشبه» باصول المذهب وقواعده. وكذا لو قام مقاء 

إلى غير ذلك من الأحكام المختصّة بالبيع ؛ حتّى الربا بناءً على أنه 
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جواهر الكلام (ج 7؟) 


منها . نعم . لو قلنا بشموله لجميع المعاوضات انّجه حينئذٍ جريانه في 
الصلح 9و قد تقدّم تحقيق ذلك في كتاب البيع'". 
ِل أنه على كل حال ؤلو أتلف على رجل ثوباً قيمته درهم» 

مثلاً إفصالحه عنه على درهمين» أو أقل من الدرهم اصح على 
الأقيده اضل اهتوقو مهوي الااشهر يل فى الدروس: 
المشهورا" «لأنّ الصلح وقع عن التوب» أو عن قيمنه الكليّة اتني 
لاتختصٌ بالدرهم «لا عن الدرهم» الذي لم ينبت في الذمّة . 

لكن في المسالك في شرح هذه العبارة ‏ تبعاً لجامع المقاصد"" بل 
والدروس' ‏ : «هذا إنما بتمٌ على القول بضمان القيمى بمثله ؛ ليكون 
القايف فى الناقة كوب وركو يهو تمان القبلم» أنااعانى التولالااضية 
من ضمانه بقيمته فاللازم لذمّة المتلف إنما هو الدرهم . فيستلزم الصلح 
عليه بدرهمين الربا فيبطل , وهو الأقوى»!*. بل في الدروس : «انه 
لذلك أبطله فى الخلاف والمبسوط)'". 

بعري علطت ضمان القيمي بقيمته , لا بمثله 
الذي هو مذهب نادرء وليس ما في كلام السك القناضا. لك 


كادفي عا اجن 177 

(') الدروس الشرعيّة: الصلح / المقدمة ج وا 
(؟) جامع المقاصد: الصلح / الفصل الأوّل ج 0 ص .6١4‏ 
()الممدر فيل السارة: 

(0) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4 ص ١7؟.‏ 

(3) اعدو قل الشاق. 


لوا تلق نويا تنكه ره عله رهم سمي 011 


الفشهور كما سمعة فيا على :ليل هن 

إِمّا لآنّ الثابت فى القيمى فى الذمّة نفسه . كما هو مقتضى قوله اذ : 
رضن الم لخت يي ان وا رين لك مين “الى كوف 
وإن كان الواجب دفع القيمة عنه عوضاً شرعيّاً ؛ لعدم إمكان أداء نفسه 
وعدم معرفة مثل له حتتنى يكون اقرب من القيمة. فالصلح حيئئذ إذا 
وقع يقع عنه لا عن قيمته . وليس هذا قولاً بكون القيمي يضمن بمثله 
الذي هو معنى وجوب تادية المثل التسامحى عرفا . 

أو لأنّه وإن قلنا بكون الثابت في الذمّة قيمته إل أنّها غير متعيّنة في 
خصوض الذراهومرؤاة كان الى اد يكدينيا كانت فين درشم رصرة 
الدينار كذا ومنهما كذا. وهذا لا يقضي بكون الثابت في الذمّة الدرهم 
بخصوصه , كي يستلزم الصلح عليه بدرهمين الربا؛ لكون الصلح فرع 
البيع , أو لأنَّ الربا يعمّ المعاوضات أجمع , فيكون المراد من «التوب» 
في المتن قيمته حيتقف. 

ولعلٌ غرض المصّف والفاضل وغيرهما ممّن تعرّض لهذه المسألة 
التعريض بما سمعته من الخلاف والمبسوط . 

نعم , قد يقال : بعدم الصحّة على هذا الوجه لو فرض أنّ النقد الغالب 
من جنس ما صالح بهء بناءً على كونه حينئذ هو الثابت» بخلاف ما إذا 
تعدّد الجنس واستويا بأن كان دراهم ودنانير, والله العالم . 


)؟) تقدم فى ص .١151‏ 


جواهر الكلام (ج 77) 


«ولو ادّعى داراً. فانكر من هي في يده. ثمّ صالحه المنكر» 
عن إسقاط دعواه «#على سكنى سنة» مثلاً وصح» بلا خلاف 
ولا إشكال عندنا «ولم يكن لأحدهما الرجوع» عن ذلك ؛ 
لما عرفت من كون الصلح من العقود المستقلّة اللازمة . 

وكذا لو أقرٌ له» المدّعي «بالدار, ثمّ صالح» المنكر المدّعي 

1 المقرّ على سكنى سنةء أو أَنّ المراد : أقرَ من هي في يده ثم صالحه المقرٌ 
00 
له على سكنى المقرْ سنة . 

وعلى كلّ حال فهو صحيح بناءً على عدم اعستبار العوض في 
صحته , بل ولازم عاذ ع نا اسعدة تن “وده ا عبشا رانف 
مندرج تحت : «أوفوا بالعقود»' " وغيره من أدلّة اللزوم . 

«و» لكن «قيل» والقائل الشافعي من العامّة'" والشيخ 
من الخاصّة”": «إله الرجوع؛ لأنه هنا فرع العارية4» إذ هو إباحة 


"1غ 





منفعة بلا عوض 

(و» قد عرفت سابقاً أنّ 9الأوّل أشبه» بأصول المذهب 
وقواعده, وأَنٌ إفادة عقدٍ مفاد آخر لا تقتضى لحوق أحكامه . على أن 
الصلح هنا يقتضي ملك المنفعة لا إباحتها... 

ولقد أفصح 5 ذلك كلّه في الدروس بقوله : «ولو ادّعى داراً فأقرّ له 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 
.111 ا لمبشوط: كتان الصلح ج حن‎ )9( 


الفطبالعية علن الا ويد اين ممصستسسس سيم سب ب ا اا 


بهاء فصالحه على سكنى المقرٌ سنة صمّ, ولا رجوع إن جعلناه أصلاً 
وجوّزناه بغير عوض . ولو أنكر فصالحه المدّعى عليه على سكنى 
المدّعي سنة فهو أولى بعدم الرجوع ؛ لأنه عوض عن دعواه. وكذا 
لو كان الساكن المذكرء لأ له عوسن هن سود هذ )01 

ولكن في المسالك : «وإِنما قيّد المصنّف بإنكار من هي في يده مع 
جواز الصلح مع الإقرار والإنكار ‏ ليتصوّر كون الصلح المذكور عارية 
عند الشيخ ؛ لأنّه جعله إباحة منفعة بغير عوض» . 

«أَما لو قر له بها فإنّ الصلح وإن جاز إلا أنّ المنفعة يقابلها عوض 
يعواامر .فلا يتحقق العارية» . 

«مع أن الشافعي لمّا شسرط في صحَّة الصاح الإقرارء وجعله 
فرعاً على العقود الخمسة, مدّل للعارية بما ذكر هئا مع كون 
المدّعى عليه مقرّاً. ووجهه : أن العوضين من واحد. فكان الحكم 
راجعاً إلى العارية»"". 

ولا يخفى عليك ما فيه من وجوه النظر, بل لا يكاد يتصوّر له وجه 
صحّة , حتّى ما حكاه عن الشافعى ؛ فإنّ المنقول عنه فى التذكرة مثالا 
لذلك هو «أن كرون فى ينه واراقة2 ليا لسن كان 
شهراً»" فإنّه سواء أراد سكنى من في يده المقرّ بها للغيرء أو سكنى 


2 ل ل 





المدّعى الذي فرض إقراره بها لمن هي في يده -غير ما سمعته عنه عند 
التأكل ؛ والأمر في ذلك سهل بعد وضوح الحال . 
1 إنّما الكلام: فى صحّة هذا الصلح بسبب عدم اشتماله على العوض, 
:53 الست القاتم سام لويد كناالو فال ورم لحف عن هده الدار» 
فيقول الآخر: «قبلت». نحو قوله فى القائم مقام العارية : «صالحتك 
5 بق سنو اذا رنيفة) اذ فار الآخر: «قبلت». فيصم صلحاً 
لازماً ... وهكذاء فإنّ ما سمعته من الدروس صريح في التردّد فيه . 
بل صرّح الفاضل في غير واحد من كتبه : بأنّ من أركانه المصالح 
عنه والمصالح به'". 
بل في موضع من التذكرة : «أنّه معاوضة إجماعاً»!". 
بل ارسله الكركي وغيره'"إرسال المسلمات. قال : «قيل عليه : إن 
الصلح إذا وقع موقع الإبراء -كما لو صالحه من الحقّ على بعضه ‏ فإنه 
صحيح ؛ لعموم شرعيّة الصلح . وليس فيه عوضان . قلنا: يكفى في 
المغايرة الجزئيّة والكليّة»!". 
بل ربّما كان في قوله تعالى : «لا”* تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلح / في الأركان ج ١7‏ ص ,١19‏ قواعد الأحكام: الصلح / الفصل الأوّل 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلح / في ماهيّته ج ١7‏ ص 8. 

(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الصلح / الفصل الْأوّل بج ١١‏ ص 57. 

(4) جامع المقاصد: الصلح / الفصل الأول ج مص ١١غ.‏ 


المقدالحة علج الدازة سعوت في ممع سعسي يب م 1 210 


اواتكوى عافن راض" امعايه فا تعن ارادة المغا ومن 
التجارة . وإن كان فيه ما فيه . 

كنا فى الاكتهداء ين لخد تدبو الكدادة:فتى حدق العا وكة 
ما لا يخفى ؛ وإلاآ لكفت في غير الصلح من عقودهاء على أنه لا يتمّ في 
القائم مقام العارية .كما فى نحو المقام . بل منه يعلم ما فى دعوى كونه 
من عقود المعاوضة . 

مضافاً إلى خلوٌ نصوص المقام عن اعتبار ذلك فيه بل ربّما ظهر 
منها خلافه كما لا يخفى على من لاحظها. بل قد يدعى كون المستفاد 
منها أن كلّ ما يتقان عليه ويصطلحان عليه مما لم يكن فيه تحليل 
حرام أو بالعكس _كان من الصلح الجائز؛. وجرت عليه أحكام عقد 
الصلح من اللزوم وغيره. 
بخمسة : البيع والإجارة والهبة والعارية والإبراء كما هو ظاهر 
جماعة!", بل صريح الكركي في حاشية الكتاب" ‏ ضرورة كون 
وغيره من أحكام الصلح . 


515 سورة النساء: الاية‎ )١( 

)١(‏ منهم الشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصلحم ج غ ص 5١16‏ والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 1917 سج 9 ص .١5١5‏ 

(؟) صرّح بجواز الصلح في الإقالة وفي الشركة. انظر فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ 
ص .19١0‏ 


1 
ج53 


كضى 


عسي حي و عست صف خافن الكلذء اع /0ن8) 


إلا أنّي لم أر مصرّحاً به. كما أنّي لم أر تحريراً لهذه المسألة في 
كلامهم , بل ولا أن المراد بالمعاوضة فيه الصوريّة لا الحقيقيّة ؛ بمعنى : 
أنه عند تأليف عقده لابدّ فيه من صورة مصالح عنه ومصالح به وعلى 
تقديره فليس في الأدلة ما يقوم بذلك . 

والمتّجه :ما عرفت من عدم اعتبارها فيه صورة وحقيقة إن لم يكن 
إجماع على خلافه . 

ولعل ما ذكره غير واحدا" من صحَّة الصلح عمّا في الذمّة بالانقص 
فى غير الربوى بل وفيه حثى على القول بعمومه له _باعتبار كون هذا 
ا ل بر حر يح ا ان ك مارت مر 
الدروس”. مستدا عليه بقول الني َي لكمب بن مالك لما نخام 
مع اخرة زافرك السطر واللبعة بسنت اويا روى عن 
الصادق ةما يشهد لذلك فى الجملة . 

بل الظاهر عدم الفرق بين أن يكون صورته : «صالحتك على ألف 
بخمسمائة» أو «بهذه الخمسمائة» وإن ظهرت فيها صورة المعاوضة, 
لكنّ الأقوى جوازها أيضاً؛ لاشتراكهما في الغاية . 


.١؟ كالعلامة في التحرير: في الصلح ج 7 ص‎ )١( 

(") الدروس الشرعيّة: الصلح /المقدّمة ج "اص 5238. 

(") درر اللالي: ج ١‏ ص 5971١‏ مستدرك الوسائل: باب ؛ من كتاب الصلح ح ١ج ١١‏ 
ص ؛ 8 4. وانظر سئن أبي داود: م 5090 ج ”7 ص 1 .5١‏ 

(؛) دعائم الإسلام: البيوع / احكام الديون ح ١10‏ ج ١"‏ ص .1١‏ وانظر «المستدرك» في 
الهامش السابق: ح ١ن‏ 27 


النعالجة قل الذ ان تم الو مش سس ص دسي سم ب ب ا ا ا 1 


نعم , الأقرب -كما فى الدروس'' _الافتقار إلى قبول الغريم هناء 
وإذاله ماعط لزاه وال 19 جل عانعن الصليع. 

وغلى 5 مال »قميقا د كردا نظيو ك5 اولواقة"السواة فنيما 
وتات على الموكن مقاط مشدسا ا وان كان يسع كي 
هو مقتضى إطلاق الأصحاب ؛ لما عرفت من عدم كونه معاوضة, 
فلا يجري فيه الربا . 

لكن فى الدروس - بعد اعترافه بإاطلاق اللأصحاب الجواز قال : 
افو انا ١‏ الضلنه هذا لين "فعا وا اد لأنّ الربا يختصّ البيع 1" 
لآ القيصة فن .مقا بل الحلول )انار 

وفي الثاني منهما: أنه لا يتم ؛ لفتوى جماعة'" أو المشهور بعموم 
الرباء بل والثالث : بأنَ ذلك يقتضي جوازه في البيع , ولا يقولون به. 
فليس إلا الأُوّل الذي هو قد أفتى به'” في الصلح عن الحال ببعضه . 
فضلاً عن المؤَجّل . 

على 6( سال بقار الور نوفا الفرشن أن عزوو زرك فازب 
أن الجن حهالة 


)١(‏ تقدّم المصدر انفا. 

(؟) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(5) الدروس الشرعيّة: الصلح / المقدّمة ج 7 ص .57١‏ 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الصلح / الفصل الأول ج وحن 315 والشسهين القناتى فى 
المسالك: كتاب الصلح ج 4غ ص 519. 

(0) الدروس الشرعيّة: الصلح / درس 511 ج "اص .5١1‏ 


اسيم ا :و | الكلام (ج /") 


ابن الجنيد من إطلاق المنع”" في غير محلّه . والله العالم . 
(و» كيف كان. ذ«لمو ادّعى اثنان» مثلاً «داراً في يد ثالث » 
مثلاً متفقين على التصريح بأنَّ ملكهما لها إبسبب موجب للشركة» 
3 /الكقي كان :لك مشهر كا متهما و ل يخس به اليقة لد لما عرفت من 
ع 
احدهها قوق الك اوور عد الترق بيت الكل والنعضى : فى الشركة 
عدقوض انعا اليب النذى الا لو فى :اقنضا ند النبر كة رينهما فيه 
وض ود التي ,أن ادر يس كان حب من سخلا 
لل سدس كرجه ا ا ا مقتضي الشركة 
في المقرّ به وإنْما نفع إقراره رفع يده عنه . 
ا و ا ا 
0 
9أمّا لو ادّعى كل واحد منهما النصف من غير سبب موجب 


قاع وين فى ارون الصلح / المقدّمة ج 7اص 375١‏ 91؟. 


الطهارة / في كقارة وطء الحائض ب ببست 499 
شبعه )»23 , ومنه خير عبد الملك بن عمرو: « سألت أيا عبد الله 
(عليه السلام ) عن رجل أ جاريته وهي طامث ء قال : يستغفر الله 
ربّه» قال عبد الملك : فإنّ الئاس يقولون : عليه نصف دينار أو ديئار» 
فقال أبوعبد الله (عليه السلام ) : فليتصدق على عشرة مساكين »29 , 
ومنه يستفاد حمل تلك الأخبار على التقيّة كا ارتكبه بعضهه”" . 

كلّ ذا مع قصورها في السند سيّما الرواية التي اشتملت على تمام 
التفصيل » مع أن آخرها معارض بال مرسل أيضاً عن الصادق 
(عليه السلام ) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم : «إنّ في الوطء آخر 
الحيض نصف دينار» 147 . 

«(والأوؤل أحوط »بل أظهر؛ لقوّةِ ما سمعته من أدلّة الوجوب, 
وقصور غيرها عن مقاومتها ؛ لانقطاع الأصل , وخروج الخبر الشالث مع 
الطعن في سنده وعدم الجابر له عن محل النزاع ؛ لتقسييده المواقعة بالخطأ» 
والكلام في العالم العامد, واحتمال إرادة ذلك منه لنسبة العصيان إليه فيه 
بعيد ؛ إذ لعلّه لكان جهله بالحكم وتقصيره في السؤال أو نحوذلك » والقول 
بكون الكفارة دائرة مدار الحرمة مطلقاً كالقول بها مطلق الوطء في الجييض 
وإن لم يقع على وجه محرم ضعيف » بل لعل الإجماع على بطلان الثاني » كما 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لا ح١4‏ ج١‏ ص17 الاستبصار: الطهارة / باب ١٠م‏ حم 
ج١‏ ص ”17 وسائل الشيعة : باب 758 من ابواب الحجيض حه ج؟ ص هلاه . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاح؟4 ج١‏ ص154» الاستبصار: الطهارة / باب 8٠١‏ ح؛ 
ج١‏ ص1717» وسائل الشيعة : باب 78 من ابواب الحيض ح؟ ج” ص57/4 . 

(6) كالحرّني وسائله : باب 78 من ابواب الحيض ذيل ح/ ج7٠‏ ص07/5 . 

(4؛) تقدم في ص .1٠05‏ 


أو دعن انقان ارا فى ينكتالك تصيدن اعدهها ينعت سح سي سس اا 


للشركة4 كما لو قال أحدهما : «لي النصف بالإرث والآخر بالشراء» 
«لم يشتركا فيما يقر به لأحدهما» لعدم المقنضي لها بعد فرض 
اسيييياك 1 مهدا غير ارا خيرو رن بها لاسر دق عا دفي 

جهة الإشاعة . 

نعم , »لو قالا: «اشتريناها 8 أو «اتهبناها وقفبضناها معاً» ففي 
التذكرة و الأئري الها كالاريعه للاشدراك السعييم وهو اد فول 
القن تلب وو الداتق ١‏ يما لأ بعد كاي قبا ادونيه الا اله مين التنين 
بمنزلة الصفقتين, فإن تعدد المشترى يقتضى تعدد العقد. وكان بمنزلة 
وا وماك قد ويه ش 

هذا خلاصة ما يقال في توضيح ما ذكره المصئف وجماعة في 
ل 

ولكن في المسالك : «فيه بحث ؛ لأنّه لا يتمّ إلا على القول بتنزيل 
البيع والصلح على الإشاعة كالإقرار. وهم لا يقولون به بل يحملون 
إطلاقه على ملك البائع والمصالح , حتّى لو باع ابتداءً مالك النصف 
نصف العين مطلقاً انصرف إلى (نصفه خاصّة, لا النصف المشاع بينه 
وبين لاا : 


) تذكرة الفقهاء 00000 

(') ات بدل ما بين القوسين: «الصيبه. ووجهوه ه: بآنّ اللفظ من حيتث هو وإن تساوت 
معان الس أنه من خارج قد ترجّح انصرافه إلى النصف المملوك للبائع؛ نظرأ إلى 
أنّ إطلاق البيع إنّما يحمل على المتعارف في الاستعمال وهو البيع الذي يترتّب عليه انتقال 
الملك بفعل المتعاقدين. ولا يجري ذلك إلا في المملوك». 





«بخلاف الاإقرار فإنه إخبار عن ملك١"‏ لشيء , فيستوي فيه ما هو 
اكه وراك كه بوسية د اللاك نهدا ان يتضوف التلم إلى قضيت 
١‏ المقرّ له خاصّة, فيصم في جميع الحصّة بجميع العوضء ويبقى 
١ 30‏ 
:+ المنازعة بين الاخر والمتشبّث» . 
«هذا إذا وقع الصلح على النصف مطلقاً أو النصف الذي هو ملك 
للمقرٌ له أمّا لو وقع على النصف الذي أقرّ به المتشبّث توجّه قول 
الجماعة ؛ لأنّ الإقرار منرّل على الإشاعة , والصلح وقع على المقرٌ به , 
فيكون تابعا له فيها» . 
«وعلى هذا ينبغى حمل كلامهمء لثلا ينافي ما ذكروه من القاعدة 
الى 5ك لقا روودة ١‏ مس هين اه متيو عل 
شال يكل وناك ذا شعي أ نان كر وهيع تاعنة لضاف 
المزبور فيما إذا كان متعلق البيع مقدار حقّ الشريك البائع, لافي 
نحو المقام المفروض فيه عدم ثبوت غير الربع للبائع, والفرض أن 
مورده النصف . 
على أنّ عبارة المتن وغيرها كالصريحة في كون المراد النصف 
الذي قد أَقرَ به له . بل لم يقصد المشتري إل ذلك . ول لانّجه حينئذٍ دفع 
العوض جميعاً له وبقاء الربع من النصف المقرّ به للشريك ؛ ضرورة عدم 
انتقاله بالصلح المفروض مورده النصف المدّعى به الذي لا وجه 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: الغير. 
(؟) مسالك الأفهام: كتاب الصلم ج ؛ ص 507١‏ 571. 


لوااذعى اتقاة دارا فى انوانالك اتضدق أعدهناء مما ب تت :اذ 


للصلح عنه إلا على إرادة إسقاط الدعوى به ؛ ضرورة عدم ثبوت شىء 
له إلا الربع الحاصل من النصف المقرٌ به ؛ فإذا فرض تنزيل الصلح على 
المختصٌ به ولو بدعواه الذي لا يلحقه شريكه فيه وهو الربع من النصف 
المقرٌ به والربع من النصف في يد المتشبّث يختصٌ حينئذٍ بالعوض, 
ويكون الشريك على ربعه في النصف المقرّ به حينئذٍ , وهو غير ما قصده 
المشتري قطعاً, بل غير مفروض البحث . 

الله إلا أن يفرض أَنّ المقرّ به بالنسبة إلى المقرٌ ليس هو إلا النصف 
الذي لا يلحقه شريكه به فمع فرض كون المقصود بالصلح النصف 
الذي هو كذلك يتجه حينئذٍ اختصاصه بالعوضء ويبقى النزاع بين 
الشريك والمتشبّث ., فتامّل جيّدا , والآمر في ذلك سهل . 

لك كلاه تاساك ف جانع اللقاصي 3 اسرد ان ارما ني 
القواعد بنحو ما سمعته منّا في تقرير ما في المتن ‏ قال : «ولقائل ان 
تقول فزق ين نابر السب ووكنونه متشي الش يك فى عد 
الشركة ؛ لأنّ الصلح إِنّما هو على استحقاق المقرّ له , وهو أمر كلّى يمكن 
نقله عن مالكه إلى آخر ؛ ولهذا لو باع أحد الورئة حصّته من الإرث صم 
ولم يتوقف على رضا الباقين» . ا 

قاد ا حجم النكار لأبقس ان اكر هبر السك كالنال - 
فيجب أن يكون منهما ؛ لامتناع تلف حصّة أحدهما دون الآخر» . 

«قلنا : فإذا تغاير السبب يجب أن يكون كذلك , مع اعتراف المقرّ له 
بالشركة» . 


جواهر الكلام ١ج‏ 797) 


إلى أن قال : «ونبّه شيخنا الشهيد على ذلك في حواشيه على 
الكقا نال قال: ‏ والذي يقتضيه النظر : أنّ الحكم في وال رادت 
قبل قبض الوارثين صحيح ؛ لأنّ الحاصل من التركة قبل القبض هو 
البحموي قركةبالقنة إلى 'الوولةبوالقالك لا عم هاليهم وكانة 
لم يكن . وامتناع الوصول إليه كتلفه في هذا الحكم.ء والظاهر أنه 
لاخلاف فى ذلك» . 

(أقاه القظي وانيك ار اللنلاك امبر قط اسك فين الوولة صن بكر 
الآخرء فلا دليل على إلحاق تعذر الوصول إلى حقّ بعضهم بالإنكار 
وي ا - في هذا الحكم , والأصل عدمه. 

فينبغي!" التوقّف فيه فليلحظ الحكم المذكور في البيع» . 

رارق ن المشترك ديناً, فأَقرٌ لبعض وأنكر بعضاً ففي التركة قبل 
القبض لا بحث, وبعد القبض وغير التركة من أقسام الشركة فيه الخلاف 
المنتهوومى أن الخاضل لهما والتالف علبهما .وعدم 

وكاله اخ زلفديعا حكادف النذكره عق احد موق السافية, 
ذال فنها معد ان دقر اضيك ل ا ان 
لم يتعرّضا لقبض الدارء أمّا لو قالا: ورثناها وقبضنا ثمٌ غصبها منّا 
قفوي له 35 اله نكا م يققر كان فتيها منقرطه الفنة له سن لذن 
إيجاب الآرث الشيوع وهو لا يختلف رقيو اج قولي الشافعي 


/اع 





ال : فينتفي. 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلح / الفصل الثالث ج 0 ص 1591 150. 


لواادعن انان 05 في يد ثالث فصدق هه" حم ست يصاع امي ع ب ع اه 


يدك عن ا حقفة وماللنه): 

ارو القول الاخر لد نه ل" يشاركةة لان التركة إذا بعضدلت افو مد 
الورئة صار كل منهما قابضاً لحقّه وانقطع عمّا فى يد الآخر'", ولهذا 
تحور اجعار النطى على تقوب احدسيا خاكتيي ن ترال ونان 
المغصوب لا يكون مشتركاً بينهما»'" 

لكن في المسالك _بعد ان حكى عن الشهيد والمحقق الثاني 
ما سمعت : من انصراف الصلح إلى حصّة المقرّ له من غير مشاركة الآخر 
مطلقاً. وعن الأخير منهما : الفرق بين الصلح قبل قبض التركة وبعده ‏ 
قال : 

«وهذا الفرق إِنما يتم فيما لو قبض أحد الوارئين 86 من 
أعيان التركة أو باعه . أمّا الصلح فيبنى على ما لو صالح أحد الشريكين 
فى الدين على حقّه فيه هل يختصٌ بالعوض أم لا؟ والظاهر 
الاختصاص ؛ لأنّ الذاهب لا يخرج عن كونه حقّاً له والصلح لم يقع 
ممكن نقله بعوض وغير عوض. فالبحث السابق مثله أتِ في مسألة 
الإآرث قبل القبض وبعده» . 

00# داور ا 0 
1 في بعض النسخ. 221 بدلها: الآخرين. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : الصلح / في التنازع ج ١1‏ ص ل1. 


2 اسن 


1 


ا جواهر الكلام (ج 77) 





الفريكين فى الاي دعو الصاح برودو اتقدم الكادم كيه اقبي ينات 
الركو وو و قيدض كاب ادر مزيد بحث»"" 

والتحقيق أن يقال : إنّ محل كلام الأصحاب في المدّعيين المتفقين 
على ا عاذ حية ولكينا واه لمن لالحدهها اجمسال امخصاص عد 
الآخر بوجه . وحينئذٍ فإقرار المتشبّث بالنصف لأحدهما لم يفد في حقّ 
لو سحيو سي 
السك لقيو للع عاد شيش على الت يينهما ممقتضى: قرا رهما 
فهو حينئذٍ كما لو قال من في يده الدار : إن نصفها ليس لي . ولااريب في 
اشتراكهما فيه ولحوق النقص لكل منهما بسبب النصف الآخر الذي يد 

واتاعق :درضن اتتعمال اعقصنا فى ا خدهما تالنةة نون الاخر.ب 
الذي يحتمل في حقّه أنه قد باع حقّه من المتشبّث أو وهبه إِيّاهِ أو نحو 
ذلك لم يشارك المقرّ له . بل وكذا لو ادّعى كل منهما فى نصفه فحلف 
احدهها النمنيى الحرةوروة فون لخر 1 

وحينئذٍ فما وقع من أَوّل الشهيدين'" ‏ وتبعه الكركي" من 
احتمال اختصاص المقرّ له بعوض النصف الذي قد صالح عنه المقرّ له . 
واساماريو الشريك حصّته المشاعة التي لا يتصوّر الاشتراك فيها . 


.177١ - 579 مسالك الأفهاء. ى ا اب الصلم بج غ ص‎ )١( 
01107 )كرالك فى عض مجميهانه على 'دانقله القهةالناى در اللبنالف:(التصدرالسارق :تمن‎ 


لو ادعي انثا «ازا فى انالك تصق اعدهنا مسي هيمسي سب سن 1/8 

في غير محله ؛ ضرورة صراحة كلامهم في فرض المسألة في الصلح 
عن النصف المتفقين على اتحاد جهة اشتراكهما فيه وعدم احتمال 
اختصاص أحدهما به فلا يتصوّر اختصاصه بعوض النصف المعلوه 
عدم كونه له . وان نصفه ربع منه بيد المتشبّث على نحو شريكه . 

ولو فرض وقوع الصلح على وجهٍ ينطبق على نصفه المستحق له في 
لواقع الذي لا يشاركه فيه الشريك كان كذ لك 000 
لل ب 0 

مكلك ومين الشكالانيما فيه يركو ونا معنن لني لكر ١‏ 7 

بالاختصاص في الأخيرين فون الأول 

ومنه يظهر الوجه في عدم الفرق في المسألة بين قبض الوارث 
او ا و 
أخيراً أيضاً من التفصيل بذلك الذي قد عرفته لبعض الشافعيّة في 
غير محله . 

فتأمل جيّداً ؛ ليستبين لك الحال في أطراف المسألة , التي : 

نوا يعلوكة القاعوة فى أن الال ابعر كما :تانب منه علتهما 
وما يبقى لهما . 

ومنها : أنّ الحصّة المشاعة التي هي للشريك لا شركة لأحد فيها, 
فإذا أراد الصلح عنها _مثلاً لم يلحقه الشريك بعوضها . 

ومنها : أَنّهم قد ذكروا في أنه لو أقرّ بن نصف الدار لزيد والآخر لي 
ولشريكي , وأنكر الشريك, كان النصف الباقي بأيديهما بينهما على 





مم ا ا ا ع تمص اأفو اقن اكلام (ع 0/7 
حسب نسبة الربع إلى النصف وما أنكر عليهماء وإن كان المختصٌ 
بالانكار المقرّ له . بخلاف ما ذكروه فيما لو اقرٌ احد الاخوين 
فالقو ها كوو النالاك قا لد يحت التقصان بالمقة له.ىوامًا المقد فيا خد 

ولغلا المسسي فى :ذلك اتسنا د الول إلى اليد ونحوها التي تمضي 
على انر يكبو »,ريخلا الخ الثذى تعض الخصوءة قدي النذزاء 
وبين المنكر . كما أوضحناه في غير المقام. أو أنّ العمدة في الأخير 
انض والإجماع . 

بل قد يقال: إن ذلك مقتضى تنزيل الإقرار على الإشاعة التى هي 
بمعنى : جريان حكم الإقرار على ما فى يده ويد شريكه. وإن كان 
لاينفذ في حقّ الشريك - لكونه إقراراً في حقِّ الغير ‏ وينفذ في نصيبه 
ذن الات ان قوف حدر ار لد ايه ود لسر رين الا افيد 
المتّجه أيضاً في المثال الأُوّل؛ فيكون النصف حيئئذٍ بينهما لكل منهما 
وه الأتلا ولت 

ودعوى اقتضاء قاعدة الشركة ذلك أي ما يبقى لهما على حسب 
النسبة , وما يتلف عليهما ‏ يمكن منعها في الإنكار ؛ ضرورة عدم كونه 
تلفاً حقيقة , ولا دليل على جريان حكمه عليه؛ فتأمّل جيّداً ‏ والله 
العالم بحقائق الأحكام . 

«ولو ادعى عليه» بشيء مثلاً (فأنكر» او افق اولع تكنن 
دعوى أصلاً إفصالحه المدّعى عليه مثلاً عمّا ادّعى به على سقى 


لوبو الكعش ووقة ا قعرة مسسححسسسي سم ع د ا يي با 


زرعه أو شجره بمائه4 أي ما يسقي به زرعه أو شجره من ماء 
المدعى عليه «قيل4 والقائل الشيخ فيما حكي عنه'": «لا يجوز؛ 
لان العوض هو الماء وهو مجهول» فلا يصمح الصاح ؛ بناءً على 
فرعيّته على البيع . 

انيه ويه ا غراف العو ا وما هد جواز بيع ماء الشرب» 
- أي النهر ‏ بتقدير المدّة بعد المشاهدة, بل قد عرفت فيما تقدم المنع 
من فرعيّة الصلح للبيع أَوَلا ؛ وعدم قدح مثل هذه الجهالة في الصلح 
انياً, لكونها تؤول إلى العلم . نعم . قد يمتنع الصلح على المجهول الذي 

لا يؤول إلى العلم . كالمبهم . 

تفرم العردتب منع الشيخ من ذلك مع أنّ المحكي عنه في الدروس : 
للصلح'". 

ومن هنا قال في المسالك : «يمكن أن يكون منعه من الصلح على 
النش ادكو و مظلنا كما يدل عليه لات ودر الناء افيه مجه 
لا يدخل في أحد الأقسام ؛ لأنّه لم يستحقّ جميع الماء ولا بعضاً منه 
معيّناء وإِنْما استحقّ سقيأ لا يعرف قدره ولا مدّة انتهائه , ومن ثمّ شرطنا 

في الجواز ضبط المدّة » وهو لم يصرّح بالمنع حينئذٍ . ولو تعلق الصلح 
بسقيه دئماً لم بعد الصحة ؛ ؛ لان جهالة مثل ذلك يتسامح فبها في باب 


ا اكاب الصلوج ؟ مس ٠ ٠١‏ 


اام ل ب تح عو هر الكلام 321 
الصلحم»1". 

قلت : قد يقال : بالتسامح في الأوّل أيضاً إذا كان لتحقّق مسمّى 
السقى قدر في العرفء وإن اختلفت أفراده اختلافاً لا يقدح في مثل 
الفطلع ب رمحت كلذ بتي قراط الدة# ولو الوا رد قن المسالع فال 
أنّه لا ترفع جهالة مقدار الماء الذي هو العوض أو المعوّض ؛ إذ ليس 
الغرض منه الإجارة» بل نقل الأعيان المقدّرة بمثل ذلك المندرج 
تحت عمومات الصلح , كما عرفته فيما تقدم . 

وزاثنا لو ناته وهنا اذأف مدنا بوعل اجراء الماء # معن 
سطح المدّعي «إلى!" سطحه أو ساحته» أي المدّعى عليه أو على 
إجرائه في ساقيته المحفورة له مثلاً لوصح» للعمومات «بعد العلم 
بالموضع الذي يجري الماء منه» لاختلافه صغرا وكبرا باعتبار قلة 
الماء وكثرته . 

لكن في المسالك : «المراد بعلم الموضع الذي يجري الماء منه : 
أن يقدّر مجراه طولاً وعرضاً» لترتفع الجهالة عن المحلّ المصالح عليه . 
ولاجهى تسعين العجدق :لان معنن متل نينا ملك قرارة إل 
تخوم الأرض»'". 

وفيه : أن ما ذكره في الصلح عمًّا ادّعى به على مجرى الماء , لا على 


.577 مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص‎ )١( 
الهامش قبل السابق: ص 74؟.‎ )( 





60 لل لل ل ل لل لسلس جواهرالكلام (ج”") 
اله بعضهه )١(‏ على بطلان الأول » وقد سمعت نني الخلاف المتقدم . 

وام الخبران الآخران فهما وإن اعتبر سندهما لكتهما لا يقاومان ما تقدم 
من الإجماعات التي هي منزلة الأخبار الصحيحة والروايات المتقدّمة 
المعتبرة في نفسها أو بالانجبار يها , سيّما مع موافقتهها لفتوى الشافعي في 
الجديد ومالك وابي حنيفة واصحابه وربيعة والليث بن سعد على ما نقله 
عنهم في الانتصار'" » مع اشتهارفتوى أبي حنيفة في زمن الصادق 
( عليه السلام ) » ومنه تعرف فساد نسبة أخبار الوجوب للتقيّة » كلّ ذا مع 
إعراض من سمعت من الاصحاب عنهها » وفهم من لآ يعمل إلا 
بالقطعيّات » مضافاً إلى أنهم البصيرون الناقدون للروايات؛ لكونها 
خرجت من أيدء هم » وهم أعرف بها من غيرهم . 

..وأمّا ما ذكر أخيراً ففيه : أن الاختلاف في الدينار ونصفه بالإطلاق 
والتقييد » ومثله لا يكون قرينة على الاستحباب » وأمَا غيره كالتصدق على 
العشرة وعلى مسكين ونحوهما فهو-مع كونه في بعض الأخبار الغير ا معتمدة- 
قد حصل الإعراض عنه من الاصحاب القائلين بالوجوب او الاستحباب » 
عدا ما عساه يظهر من المنقول عن الصدوق في المقنع كما ستسمع » ومعه 
لا يصلح لأن يكون قرينة على ذلك ؛ إذ لوو كان هومنشأ الاستحباب لكان 
الحكم باستحباب الجميع متّجها 

وأيضاً فأقصى ما يفيده مثل هذا الاختلاف إشعارٌ لا يقاوم ما سمعت 
من الإجماعات وغيرها . 
() كالقطين في المادي إلى سبيل الرشاد: الطهارة / في الحيض ذيل قول المصنف: «ويستحب . 


الكفارة» ص4" (مخطوط ) . 
(؟) الانتصار: الطهارة / في الحيض ص”” . 


لو صالحه على إجراء الماء الى سطحه أو ساحته ع 


استحقاق إجرائه الذي هو المفروض في المتن . 

ولذا قال في الدروس : «ولو جعل عوض الصاح عن الدعوى 
مجرى الماء في أرضه, قدّر المجرى طولاً وعرضاً, لا عمقاً؛ لأنّ من 
ولك قينا ملك قراره لل توم الأ رط واو تشعلة الجشراء المينا دفن 
ساقية محفورة مشاهدة جاز إذا قدرت المدة, قال الشيخ : يكون فرع 
الإجارة وفي المجرى فرع البيع» . 

«قال الشيخ : ولو كانت الساقية غير محفورة لم يجز الصلح على 
الإجراء ؛ لأنّه من استئجار المعدوم» . 

اليكل ورا مكاق بين مكان الأحراء طاول وعرضا واتبتراط 
عثرة على مالك الأرطن اوهل المحررق عام تمي لواكانت الأرطن 
موقوفة أو مستأجرة لم يجز» . 

اواو ها لعم عن ا الم عن ممع اجبراء الساء سن سيظهه 
على سطح المدعى عليه اشترط العلم بسطح المدعي»'". وهو 
كالصريح فيما ذكرناه. 

ومن ذلك يعلم ما في قوله أي المسالك -أيضاً: «قد أطلق 
المصنّف وغيره حكم الماء من غير أن يشترطوا مشاهد ته لير تفع الغرر , 
ولا بأس باعتباره ؛ لاختلاف الأغراض بقلّته وكثرته . ولو كان ماء مطر 
اكتلت رك عله وضقر هو قمبر نه كوخ يدع ذه عله "ا خسرورة 


ا أفيرىى هاس البسيدة الى سحة معن 
(1) الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / درس 5١8‏ ج "ا ص 518-3747 
() مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص 94؟. 


اك و ل يي حت اكو أغالكلاع ع /11) 


أنْك قد عرفت فرض مراد المصئّف , الذي ترتفع الجهالة عنه بالعلم 
بالموضع الذي يجري الماء منه , فإنه كاف في رفع الغرر . 
نعم قد يناقش فى اصل اعتبار ذلك ؛ لعمومات الصلح , وقبوله من 
العيالة والقررها لا رسلةغيرة. 
وعلى كلّ حال» فإذا وقع السطح أو احتاجت الساقية إلى إصلاح 
وحمي ذلك على الحالك: لتوقق الح عليه »ولس عدلى المتضالم 
+ الذى لسعو التعراء نينا عد هيوان العاليب: 
«وإذا قال المدّعى عليه: صالحنى عليه لم يكن إقراراً؛ له 
1 الحا ار ربشاذن العف الات 
لعي ار 0ك سيل عد سك انينه ره ارين 
(أمّا لو قال: بعنى أو ملّكنىء كان إقراراً» فى عدم كونه ملكاً له ؛ 
يعد لطاب تعض الخاض| - 1 
عي وهو لبهي اترارا بكوله يلكا السفاطب للق التو سود انم 
المحتمل وكالته اوبولاينه أو عبرهما ,فقن حيقد على أضنالةاعيدء 
ملكه . وحينئرٍ فلو أقرٌ به حينئذٍ لغيره لم يكن رجوعاً مقتضياً للضمان . 
للَّهِمَ إلا أن يدّعى دلالة العرف على كونه ملكاً له, فيترئب عليه 
حينئذٍ الحكم المزبور ؛ ضرورة كونه المتّبع في نحو ذلك, ولولاه لأمكن 
المناقشة في أصل الإقرار بطلب البيع ؛ لاحتمال إرادته ذلك منه على 
تقدير كونه ليس له احتياطاً , 5 يؤر ملكاً له في الواقع وإن كان 


لو قال المدّعى عليه: صالحني أو بعني مم للب يي مط لام 


محكوماً بكونه له في ظاهر الشرع . | 

ولو صالح اجنبئٌ المدعيّ عن المنكر صحّ. عينا كان او ديناء اذن 
أو لا؛ لأنّه في معنى قضاء الدين . 

لكن عن المبسوط : أنه يرجع عليه إن دفع المال بإذنه سواء صالح 
بإذنه أو لاء وإلا فلا رجوع ؛ لأنه تبدع1". 

وقد يشكل الرجوع بما أَدّاه ولو بإذنه _مع كون الصلح بغير إذنه : 
باقتضاء عقد الصلح لزوم المال للأجنبي, فلا عبرة بالإذن إذا كان قد 
صالح ليؤدّي هوء بل و كذا لو صالح مطلقاً. نعم. لو صالح ليؤدي 
المدعى عليه كان الصلح فضوليًا . 

ولو صالحه لنفسه لا عن المنكر صمح وانتقلت الخصومة إليه . لكن 
في الدروس : «إن تعذّر عليه انتزاع المصالح عليه فله الفسخ ؛ لعدم 
سلاف الفوظى ١)‏ لوقي دا كل 

نعم , لا فرق فى صحّة ما ذكرناه من الصلح بين اعتراف المدّعى 
لردراكك 3 ل الس ارلا بعلي ل فيك 

ولو ادّعى الأجنبي أنه وكيل المدّعى عليه في الصلح . فصالحه 
المدّعي صمٌ, فإن أنكر المدّعى عليه وكالته حلف , ولكن له إجازة 
العقد بعد حلفه وقبله , والله العالم . 

و4 كيف كان ف: 


.59١ 589 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الصلح ج‎ )١( 
.558 (؟) الدروس الشرعيّة: الصلح /المقدّمة ج ؟' ص‎ 


كم جواهر الكلام (ج /07؟2) 





يلحق بذلك أحكام النزاع في الأملاك» 
ومو ارا برا من صر الم سدح 
1 النزاع على أنه رما يذكر الصلح في بعض أفراده يي 


نا 


7" 2 الدروس مله كان مسد قيكاة ب«كتاب تزاحم الحقوق»'!", 
والامر قن :ذلك سه 
«و» على كل حالء فبإهى مسائل» : 


«الأولى» 

لااخلاف"" ولا إشكال في أنه يجوز إخراج الروااشن 
والأجنحة4 ونحوهما «إلى الطرق"" النافذة إذا كانت عالية لا تض 
بالمارّة4 ولم يعارض فيها مسلم ؛ للسيرة المستمرّة في سائر الأعصار 
والأمصار من زمن النبى عا إلى يومنا هذا. وقد وضع هوييية ميزاباً 
لذارعقه الكانيو كك 

بل هي كذلك من غير حاجة إلى الإذن من حاكم ولا من غيره, 
و اواقلذا يكوق اليو اهلكا السسلميق اويانيا على الاراضه الا علقة: 
نما عن |حيين: من اعتبار إذن الإمام في وضع الجناح!*, في ا 


ا لاص 3159 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الصلح ج 4 ص 518. 

(") في نسخة الشرائع بدلها: الطرف. 

(8) العويق (قورت الوخير ادس مض :نتن الببيقن دج "كن 55 النكتق العنية الر راق ): 
ح 0514١1ج‏ ممص 5959. 

(0) المغني (لابن قدامة): ج مص 737. 


اتكداف قوع تن الطرق اناد اسع سي يسبت ب ب و 011 


بل هو كذلك «ولو عارض فيها مسلم على الأصحّ» لعدم ثبوت 
حق له في المعارضة ؛ لما عرفت من استمرار السيرة ‏ المعتضدة 
بالفتوى _على فعل ذلك وعدم الالتفات إلى المعارض . 

خلافاً للمحكي عن الخلاف'" والمبسوط”": من أنه لكلّ مسلم 
منعه ؛ لأنه حقّ لجميع المسلمين , ولأنْه لو سقط شيء منه ضمن , وهو 
يدل على عدم جوازه إلا بشرط الضمان, ولأنّه لا يملك القرار 
فلا يملك الهواء . 

وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت , فهو حينئذ بمنعه معاند لا حق 
له. والضمان _بعد تسليمه لا ينافي الجواز .كما فى صورة عدم 
البطارضة الف قدوائق فنهاء وجوار القدل لبتواتك على كرت الجا : 
كما هو واضح . 

نعم , يعتبر فيه عدم الضرر على المارّة» بل في المسالك وغيرها'": 
«أَنّ المعتبر ما يليق بتلك الطريق عادة. فإن كانت مما يمرّ عليها 
الفرسان اعتبر ارتفاع ذلك بقدر لا يصدم الرمح مائلاً عادة . واعتبر في 
التذكرة مروره ناصباً رمحه ؛ لأَنّه قد تزدحم الفرسان , فيحتاج إلى 
نصب الرماح , ونفاه في الدروس لندوره, ولإمكان اجتماعهم مع إمالته 


على وجه لا يبلغهم . وهو اقوى» . 
)١(‏ الخلاف: الصلح / مسألة ؟ ج 7اص 1594 550. 


(1) المبسوط: كتاب الصلح ج كدص .15١‏ 
(؟) ككفاية الأحكام: كتاب الصلح ج ١‏ ص .1١17‏ 


جواهر الكلام (ج )2 


«وإن كانت مما يمر فيها الإبل اعتبر فيها مروره محمّلا وقبرقييا 
وعلى عيرم هذل ١1‏ إن امكق مروو مدل ذلك ععاد: ,.وهكد | يعتير 
ما تعرى الداوة بفريورة على تلك الطرييق 7 

قلت : قد يقال: إن المعتبر عدم الضرر حتى في الصورة النادرة ؛ 
لأنّه المتيقّن من الجواز فيما هو حقّ للمسلمين كاقّة , وإليه أومأ فيما 

1 ستعتة فق الدد در ة: 

ج حيد نض اللاروق كونه كان الرصه الفورورو إن ليع كيه 
ازدحام الفرسان والابل والكداتني "11 لة ا وتيا ترق ذلك هوا 
بناءَ على أنّ الأصل المنع ؛ لتعلّق حقّ المسلمين بإحيائهم . والمعلوم 
جوازه من السيرة ذلك لا غيره. نعم» لو قلنا: إن الأصل الجواز : لكوئة 

من مباح الأصل قتف على المشيقن فى المع داتجه حيهد 
دأ بذ كروه لا أن الأول لأ يخلومن اذ 
هذا كلّه في تضرّر المارّة, أمّا تتضرّر غيرهم كالجار بالإشراف 


6 





عليه ونحوه, ففى المسالك”! وغيره'": لا عبرة به . كما لو وضعه فى 
ملكه واستلزم الإشراف عليه ؛ فإِنٌّ المحرّم التطلّع عليه لا البناء 
المشرف عليه . 


اا النعلدد: : محملاً. (؟) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص 70؟. 
0 و حد فيال ار 0 


(0) كمجمع الفائدة 09 كتاب املم ج هك ص 713-778 وكفاية الأحكام: كتاب 
الصلح ج ١‏ ص .1١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 8177 بج لاا ص 0-373١‏ 5372. 


استحداث شيء في الطرق النافذة لاسسلللا _ _ل سسس يبب سب ب 

خلافا للتذكرةء حيك الحق الأزل بتضدر المادة»وفةق ينه وبي 
الهواء ليس ملكه, بخلاف الموضوع في ملكه ؛ لأنّ للإنسان الصف 
فى فلكة كن كناء وإ اتسليم الاشراق على الجار أو الظلمة عتلية: 
وإنّما يمنع من الإشراف لا من التعلية المفضية إلى ذلك, إلى أن قال : 
«ولست أعرف في هذه المسألة بالخصوص نصّاً من الخاصّة ولا من 
العامّة . وإنما صرت إلى ما قلت عن اجتهاد»7". 

وردّه بعضهم ب «أنّ المعتبر عدم الإضرار بأهل الطريق من حيث 
الاستطراق الموضوع له الطريقء أمّا غير ذلك فلا دليل على المنع منه, 
إل قاد قاقر 211 لضي شرو قير النيقا و سنو كه فضا عو غير الاك 
نهو يكز كين أحدث ناءافى ماع استلوم الاتيراق عليه واتتقنيد 
العلامة وغيره الضرر بالمارّة دليل على ذلكء وَإِنْما عمّم هو الضرر في 
هذا الفرع خاصة»'". 

تلب يبك او كون وناك القلذية وها 10 شمن ١‏ المسامية 
بإحيائهم الطريق صار هو وقراره وهواوّه ملكا لهم أجمع أو كالملك, 
فلحو لأخد مني ادف :فيد قير انهم أى تقر ولتيدء إلا ان السبيرة 
الأمخط راق بوكتوم اا الشاق عن عترى التمقط انز يفاط ة دون ضيه 


.10 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم الحقوق ج‎ )١( 
(؟) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4غ ص 176؟.‎ 


1 


5 


سس ع ع ل سيت انقو اهن الكعادء ١‏ كان 
فلا سيرة عليه . فيبقى على أصل المنع . 

الهم إلا أن يدّعى كونها كذلك أيضاً, لكنّه كما ترى . 

أو يدّعى أنّ الأصل بالعكس -كما أشرنا إليه سابقاً ‏ ولو لفقد نحو : 
لقان عب اطوو نيه فى المقاين الباق على التهراك الفاس في 
الذى يختصٌ السابق به 55 مع عدم تضرر الاخر ؛ لقاعدة : «لا ضرر 
ولااضرار»!". 

لكن في دعائم الإسلام : «وعنه (صلوات الله وسلامه عليه) أنه 
سئل عن الرجل يطيل بناءه فمنع جاره الشمس؟ قال : ذلك له. وليس 
هذا من الضرر الذي يمنع منه. ويرفع جداره ما احبٌ إذا لم يكن نظر 
منه إليهم»!". 

وقيها نضا زو عنة لك أنه قال: ليس لأحد أن يفتح كوّة في 
جداره ينظر منها إلى شيء من داخل دار جاره؛ فإن فتح للضياء فى 
موضع!* يرى منه لم يمنع من ذلك)7". _ 

وامًا عمل السرداب في الطريق النافذ _إذا احكم ازجه'' ولم يحفر 
الطريق من وجهها بحيث يضر المارّة _فقد صرّح غير واحد بجوازه”"؛ 


.58١ تقدم في ص 5114. (1) تقدّم في ص‎ )١( 
.000 س " ص‎ ١805 دعائم الإسلام: القسمة / ذكر البنيان م‎ )( 

(4) في المصدر بعدها إضافة: لا. 

)0( الهامش قبل السابق: ح 8 . 

(1) الأرّج: بناء مستطيل مقوّس السقف. المعجم الوسيط: ج ١‏ ص ١١‏ (ازج). 

(1) تدكرة الفقهاء: الصلح /تزاحم الحقوق ج ١1‏ ص048. الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق/ > 


الققد اشرق قن الفرق التاكدة .مس ميم عدم و ع اس ست 1 


للسيرة أيضاً . نعم , لا يجوز ذلك في المرفوع إلا بإذنهم » وإن أحكم . 
ومثله الساقية من الماء؛ وإن لم يكن لها رسم قديم . لكنّ الفاضل 
منع من عملها في النافذ وإن أحكم الأزج عليها!". أمّا لو عملها بغير 
أزج فإنّه يمنع منها إجماعا كما في الدروس”", ولكلّ أحد إزالتها . 
ولو تضرّر الجار بالسرداب أو الساقية . فالظاهر جريان البحث 


ولا يحور احدات دكتافية والسوها عل ناف :دار وغيرها: لهل 
الدرب وغيرهم . 


عمو رتنا كاير من عي الاتعر ا قاف اراد على المقد نيعا . 

0 020 
كحال الطريق بالنسبة إلى ذلك . 

ولعلّه لذا قال في الدروس : | نسع الطريق أو ضاق ؛ لأنّ إحياء 
الطريق غير جائز, إذ هو مشترك بين مارّة المسلمين, فليس له 
الاختصاص المانع من الاشتراك»!". 

بل فيها ايضا : «وكذا لا يجوز الغرس فيه وإن كان هناك مندوحة ؛ 


ه المقدّمة ج ”اص 515. 

.01-0/ ص‎ ١1 تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم الحقوق سج‎ )١( 

)١(‏ انظر «الدروس» في الهامش قبل السابق. 

(؟) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 4177 سج 7 ص .5١‏ وينظر تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم 
الحقوق ج اص .62١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق /المقدّمة ج اص 159 .51١0‏ 


04 جواهر الكلام (ج 107) 





لآنّ الزقاق قد يصطدم ليلا وتزدحم فيه البهائم بركه مع تطاول 
الأزمنة ينقطع أثر الاستطراق في ذلك . ويحتمل جوازه ما لم يتضرّر به 
:القافة مع ذلك كلوقو الها اط وويفتك: ا نينا فى السواء» 
كاد انوا لفحو 

(و» على كلّ حال» ف«لمو كانت» الرواشن والأجنحة وما شاكلها 
9مضرّة وجب إزالتها» على الواضع الغاصب, وعلى كل قادر على 
رفع المنكر ولو بإلزام الغاصب الواضع نذلق ]ةلاحب على عير 
الإزالة الله «لا تزر وازرة وزر أخرى»!". 

«ولو» كان ضررها بأن «أظلم بها اطر يق» على وجِهٍ ذهب 
الشياويقه أضلاء فإلد لاخلا ف !"ولا إشكال حيقد فى انه نحت 
إزالتهاء بل في المسالك : الإجماع عليد!* ٠‏ 

بلبوكذا إذااذفت على وجدريضة المازة ولو ضعتك البحضى نهب 
ولو ليلاً؛ لما عرفت من اعتبار عدم الضرر فى الجواز . 

فما عن الشيخ : من إطلاق عدم تأثير الظلمة في المنع'" في 
غير سحله و ولعله إن ذلك اشبنار العنسلت نقولة# فقيل لا بحن 
إزالتها» اللهم إلا أن يريد ما لا ضر فبها على المارّة؛ فإنَ وجود ظلمة 


.51١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

.171 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

() كما في كفاية الأحكام: كتاب الصلح ج ١‏ ص .1١17‏ 
(؟) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4غ ص 77؟. 

(0) المبسوط: كتاب الصلح ج ؟ ص .55١‏ 


الطهارة / في كقارة وطاعء الجائض ب بش 418 
مع أَنَ رواية العشرة إنها اشتملت على حكم من وطئ جاريته » ولم يقل 
أحد بمضمونها فيها » بل المعروف بين الأصحاب التصدق بثلا ثة أمداد سواء 
كان قُْ أَوّلَه أو وسطه أو آخرهء أللهم إلا ان تنزل على ذلك »وهو كا ترى. 
والمشهور هنا أيضاً القول بالوجوب » بل في الانتصار(" الإجماع عليه » 
وق السراف 9 نني الخلاف فيه وهما مع التأييد بالمنقول عن الفقه 
الرضوي(" الحجّة على ذلك » ولعله مما يؤيّد القول بالوجوب في المسألة 
السابقة » لعدم الفصل بينهها» ولذا بنى الوجوب والاستحباب هنا في جامع 
المقاصد*» على تلك , وإن كان لا يخلومن تأمّل ؛ لأنّ المنقول عن 
النهاية "2 في المقام الوجوب , لكن لعل عبارته غير صريحة » أو أنه لا يخلَ 
بالإجماع المركب ء فيتّجه حينئلٍ تأييد تلك بأدلة هذه وبالعكس ء.فتأمّل . 
إلا أن الظاهر قصر الغلائة أمداد على ما إذا كانت الموطوءة أمته ؛ 
لاختصاصها مما سمعت من الدليل » دون ما إذا كانت أمة غيره , خلافاً لا 
قنّة أو مديّرة أو ام ولد بل ومكاتبة مشروطة أو مطلقة مالم يتحرّر منها 
شيءء فتدخل حيدئن في الأول أيضاً ما في كلّ مبعّضة ؛ لعدم صدق 
)١(‏ الانتصار: مسائل الكفارات ص0١5١‏ . 
(؟) السرائر: باب الكفارات جم ص76 . 
(") قال فيه : «وإن حامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلا ئة امداد من طعام...» . 
فقه الرضا : باب ”' ص7"؟؛ مستدرك الوسائل : باب 5 من ابواب الحيض ح١‏ ج" 
ص ١؟.‏ 
)00( جامع المماصد : الطهارة / احكام الخائض ج ١‏ ص١3‏ . 
(0) النهاية : باب الكفارات ص١/1ه-01/7‏ . 
(7) كشف الغطاء : احكام الخائض ص15 . 


الفلوق المزنوعة فلك لأربايها" .ممم يسع تت ب م ا 


مَا بسببها من اللوازم 9و» قد عرفت السيرة -مع ذلك _على فعلها . 

كما لا خلاف'" في أنه يجوز فتح الآواب السشحعر تاه 
أي الطرق النافذة , سواء كانت لها باب أخرى إليها أو إلى طريق مرفوع 
ام ا #المااس يون ١‏ العسس فين نف للك تر بسيو ا 

ولا يقدح في ذلك صيرورة المرفوعة نافذة بسبب الباب المفتوح 
فى بعض الصور ؛ لأنّ ذلك إِنّما يوجب نفوذ داره لا نفوذ الطريق. إذ 
ا ل 0" 
تحقّقه لا بأس به أيضاً ؛ للأصل وغيره . 

وفى دعائم الإسلام : «وعنهطكةٍ أنه قال: من أراد أن يحوّل باب 
دارو عن طعا و وفع موا را فبروالى بذ رع عبار ادانع زتاات 
لد إلا اتيستق اذ فى رلته عبرا رتنا فان كاق فى راقيةا"ا عون افده 
لم يفتتح فيها باباً ولم ينقله عن مكانه إل برضا أهل الرافعة105©. 

هذا كلّه في الطرق النافذة . 

«أما الطرق المرفوعة» وهي التي لا تنتهي إلى طريق آخر 
ولا مباح» بل إلى ملك الغير إف»هي ملك حقيقة لأربابها الذين لهم 
أبواب نافذة إليها. دون من يلاصق داره ويكون حائطه إليها من 
غير نفوذ, فلهم سدّها عن السكّة والارتفاق بها كغيرها من أملاكهم, 


.١255؟ كما في الحدائق الناضرة: الصلح / المطلب الثاني ج ١؟ ص‎ )١( 

(لوع ان الوض عورا تهات زراتس وق لسع لد رززا نطاب <الرا لمهم 

اها الالدلك انه بذك لان - #كقاج فى 006نم متعورك الوسائل بات نا 
كاند ا الفرافين اجا موا 


و جواهر الكلام (ج 7ع" 


ولهم قسمتها فيما بينهم وإدخال كلّ منهم حضّته إلى داره. خلافاً لبعض 
الشافعيّة : فمنع من سدّها ؛ لأنّ أهل الشارع يفزعون إليها إذا عرض لهم 
سبب من زحمة وشبهها!". وضعفه واضح . 

كما أَنّهِ إلا يجوز» لأحد من غير أربابها «إحداث4 ساباط 
ولا«باب فيها ولا جناح ولاغيره الاباذن اربابةءسواء كان مضرًاً 
ان 

شركائه -لكن على بحث في : عض أفراد التصرّف ستسمع الحال فيه إن 
شاء الله بلا خلاف أجده في شيء من ذلك!", بل كأ نّه إجماع". 

خلافاً لأحد قولي الشافعيّة : من أَنّه لا يجوز لغير أهل السكّة ذلك 
مطلقاً. وأمّا هم فيجوز لكل واحد منهم إشراع الجناح والروشن 
وغيرهما إذا لم يضر بالمارّة ؛ لأنّ لكل واحد منهم الارتفاق بقرارها ‏ 
فكذا هواؤها كالشوارع!» 

وفيه  :‏ بعد حرمة القياس عندنا -إمكان الفرق بحصر اهل 
الطرق المرفوعة دون الشوارع . فاعتبر إذن الأوّلين وعومل معاملة 
الدار ونحوها من الأملاك بالنسبة إلى ذلك وإن لم يتضرّرء بخلاف 





مون م غ100-0. 
(؟) يظهر الإجماع من التذكرة كما أشار إليه في المناهل. انظر تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم 
(غ) حلية العلماء: ج 0 ص ٠‏ المجموع: ج 1١‏ ص 2٠١‏ المغني (لابن قدامة): ج 0 
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الشوارع التى لا حصر لأهلها وجرت السيرة على التصرّف فبها 
بما لا ضرر فيه على استطراقهم . فملكهم لها حينئذ على هذا الوجه 
ولو لهذه السيرة ونحوها . 

فما عن المقدّس الأردبيلي : من التأمّل في ملك الطرق المرفوعة 
اوور زو : 

لا لما في الحدائق من أنّ «التصرّف دليل الملك . ولكن فى الشوارع 
لعينا لم يكبي المع تت مدنا ليد ا عيله الماك راان 
المرفوعة»!". إذ هو كما ترى . 

بل لما عرفت من أنّ الطريق المرفوع إن كان بعض ملكهم أخرجوه 
لهم فيما بينهم لهذه المنفعة الخاصّة فلا إشكال. بل هو خارج عن محل 
البحث . وإن كان من المباحات فقد أحيوه وحازوه على هذا الوجه 
الخاصٌ بهم ؛ ضرورة كون إحياء كل شيء بحسب حاله . 

وهذا وإن اقتضى كون الشارع ملكاً للمسلمين ‏ باعتبار أن 
هذه الكنانة الى السكةمن سكن ول التعتى كد اننا على حية 
العنوم تقطى لك أرقا إلا ]له السييرة المسعيرة فى العسدل قن 
الأعصار والأمصار جعل ذلك على الوجه المزبور من غير رجوع إلى 
إذن حاكم الشرعء بل ليس له ولا لغيره من المسلمين المنع مع فرض 
عدم تضرّر المارة . 
معي الهالوفر برقا واكاك لشم بض ا 
(1؟) الحدائق الناضرة: الصلح / المطلب الثاني ج ١١‏ ص ١١5‏ (بتصورّف). 
(") في بعض النسخ بدلها: ملكه. 


تلحق 





جواهر الكلام (ج 7؟) 


أو يقال : بعدم تحقّق الحيازة التي هي بمعنى الاختصاص عن الغير 
بانلا وتعوى قا ينع و بحيقل التلك في النافدهتذوق الموتو : 
ولذا قالوا: إن ملك لأربابه بخلاف النافذ. ولعل ذلك هو المراد مما 
ممعدين انعد انق 

لكن قد يمنع اعتبار الحيازة بالمعنى المزبور في الملك . فيكفي فيه 
الاستيلاء . وكذا الكلام في باقي المرافق العامّة والخاصة . 

نعم , قد يقال: باقتضاء السيرة والطريقة جواز الدخول فيها 
والجلوس مع فرض عدم تضرّر أهلهاء وعدم اعتبار المساواة في 
استطراق أربابها قلّدَ وكثرة منه أو من أتباعه والمتردّدين إليه بل قد 
يقال: بحصول الإذن شرعاً وإن كان فيهم مولَى عليه من طفل أو غيره : 
بل يمكن القول بذلك حتى مع منع بعضهم . 

لكن في الدروس : «يجوز للأجنبي وخول الشركة العرنفوعة مفير 
إذن أهلها عملاً بشاهد الحال, والجلوس غير المضرٌ بهم, ولو نهاه 
أحدهم حرم ذلك»1". 

وفي المسالك : «وممًا يدخل في المنع من التصرّف في المرفوعة 
بغير إذن أهلها المرور فيهاء والوجه فيه ما تقدّم من الملك . والأقوى 
الاكتفاء فيه بشاهد الحال, فلو منع أحدهم حرمء أمّا الجلوس فيها 
وإدخال الدوابٌ إليها ونحو ذلك فلا إلا مع إذن الجميع ؛ لأصالة حرمة 
مال الغير بغير إذنه . وانتفاء شاهد الحال فيه غالبا . نعم . لو كان الجلوس 


.551١ الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق /المقدّمة ج ا ص‎ )١( 


فتح الأبواب المستجدّة في الطرق المرفوعة مع ب 7 بي وي الله 
خفينا غير يف كنا و لقع اسه العا ل كار 
وكذا الفاضل في التذكرة!". 

ويمكن 1 يريدوا ب «شاهد الحال» تلك الإذن الشرعيّة. 
وظاهرهم الحرمة بمنع أحد منهم وإن أذن له من أراد دخوله إليه. بل 
وإن كان من أضيافه أو أتباعه, بل مقتضى ذلك أن لبعضهم منع الآخر 
أيضا ...لق غير دلقدميق الأشكام البعر ته غناى الشركة لحي 
المعلومة بالسيرة خلافها, واللّه العالم . 

«إوكذا» لا يجوز لغير أهلهاء بل وأهلها أيضاً لكن على التفصيل 


الآني «لو أراد فتح باب لا يستطرق فيه» بلا خلاف أجده فيه" ٠‏ 


استحقاق الاستطراق . وبذلك فرق بينه وبين رفع الجدار الجائز له 
قطعاً الذي لا أمارة فيه . 

لكن قد يقال : إنّ ذلك كذلك. إلا أَنّه لا دليل على جواز منعه بذلك ؛ 
لإمكان التحرّز عن ضرر هذه الشبهة بالطرق المعدة لمثل ذلك , وليس 
كل ضرر يكون على الغير بالتصرّف في الملك يجب تركه . 


.719 778 مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج غ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم الحقوق ج ١١‏ ص 08. 

(؟) كما في غنية النزوع: في الصلح ص ١04‏ 100. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4 ص 78؟. ومفتاح الكرامة: الصلح / الفصل 
الثاني ج ١7‏ ص /ا". 


ع 


واذنها للسبية» العاصلة معن هد ال راج قا نه أسارة عن ١‏ 
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9و4 من هنا لاخلاف”"في أنه يجوز فتح الروازن والشبابيك» 
إليها بل إلى دار الجار ء للاستضاءة بها او لغيرها ممّا لا يحرم عليه مع 
عدم الإذن» بل مع النهي ؛ لعموم : «تسلط الناس على أموالها»'". نعم , 
للجار وضع شيء في ملكه يمنع الإشراف عليه وإن منع الضوء . 

«إو» كيف كان, ف امع إذنهم» في كل ما عرفت منعه ف 4لا 
إشكال في الجواز, و«الا اعتراض لغيرهم» الخارج عنهم ؛ فإنه 
لاحن اولك اظاهر كزى الك كالقارية, يعور لكر جوع عن 
ذلك. بل تبطل بالموت والخروج عن التكليف بالجنون والإغماء 
ونحوهما . 

نعم , في التذكرة : «له الأرش للسببيّة في إتلاف المال. على 
إشكال»!". ولعله لإمكان منع التسبيب بعد فرض كونها عارية من 
حكمها جواز الرجوع بها . اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّه لم يعلم جواز الرجوع 
بها مجانا ؛ لقاعدة الضرر. 

(ولو صالح» من له حقّ مذ ؤهم على إحداث روشن”*4 مثلا 
«قيل» والقائل الشيخ : لا يجوز؛ لأنه لا يصمٌ إفراد الهواء بالبيع» 


)١(‏ نفى الخلاف في «الكوة» ‏ التي هي الروزنة ‏ في غنية النزوع: (انظر الهامش قبل السابق). 

)0 تقدّم في ص غ1 .١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم الحقوق ج ١7‏ ص 07 

)ع( الروش:: 3 تخرج اخشابا إلى الدرب وتبني عليها وتجعل لها قوائم من أسفل. مجمع 
البحرين: ج ١اص‏ 0 (رشن). 


فتح باب بين دارين نات كل يها إلى زقاق مم حدس سم سي كت ف 4 


والصلح فرعه'" إوفيه تردد» بل منع ؛ إذ المقدّمتان ممنوعتان ؛ 
للعمومات. خصوصا عمومات الصلح المقتضية جوازه وإن قلنا بعدم 
إفراده في البيع . 

لكن في الدروس : «أمّا لو صالحوا على ذلك بعوض فإنه لازم مع 
تعيين المدّة. وإن كان بغير عوض بني على أصالة الصلح أو فرعيّته 
للعارية»0". 

وفي التذكرة : «لو صالح واضع الروشن أو الجناح أو الساباط 

نات الدوييوو اضعاب السك هن وععيها زغل الأطين ضعيدنا : 
لكنٌ الأولى اشتراط زمان معيّن»!". 1 

وفيه: منع اعتبار المدّةه فى الم عدم البرادو هلد تلم اعمس 
لا إشكال فى اعتبارها لو ا منه القائم مقام الإجارة مثلاً. 

را فوص الإتع ميج على اتا الحا لك لد ساد سوط 
تلكدوواكر تعكمه ضرورة كون النضا ملكا كنات الأملاكم فجرى 
عليه جميع أحكامها ‏ واله العالم . 

«ولو كان» ل «لإنسان داران4 مثلاً باب كل واحدة» منهما 
«إلى زقاق غير نافذ. جاز أن يفتح بينهما باباً» فضلاً عن النافذين : 
بل يجوز فتح باب ذات الشارع إلى ذات السكة , فضلاً عن العكس , كل 
او ا 
(") الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق /المقدّمة ج " ص "8١‏ 
(©) تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم الحقوق ج ١7‏ ص 4]. 


يي ا يت و قز اق الكلقخ /1) 
ذلك للأصل, وقاعدة التسلّط , وأولويّته من رفع الجدار الحائل بينهما 
محداهها واحدة . الجائز له إجماعاً في جامع المقاصد'", وقولاً واحدا 
ف العد قر 05 
ماعن يحض الذا قتومى كلاه الخو زعاو ثه يعاق لع لطر اق 

فى درب مملوك لدار لا حقّ لها فيه ولأنّه ربّما ادى إلى إثبات الشفعة 
لو بيعت بعض دور إحدى الطريقين ؛ بسبب الاشتراك في الطريق لكل 
واحتدمق الذارويق فى زقاق الأخرى على تقدير القول يوتها بذاك 
ومع الكثرة'". ش 

فيه : أنّ فتح الباب لا يوجب حقّاً للدار في الطريق الآخرء وإِنّما 
أباح الانتقال من داره إلى داره الأخرق» وفص صار فيها استحق المرور 
في طريقها , تبعاً للكون الثاني والدار التي هو فيها, لا للآولى . وحينئذ 
فك وار على فاك علمين نيان البنيفة بالشر كش فى القار يله 
ولا يتعدّى إلى الأأخرى وإن جاز الاستطراق . ش 

لكن قد يقال :إن الفتح المزبور وإن لم يفد الحقّ المذكور, إلا أنه 
بورث شبهة في الاستحقاق , نحو الباب المفتوح لغير الاستطراق الذي 
قد سمعت تصريحهم بالمنع منهء اللّهمَ إلا أن يمنع دلالتها على ذلك, 
بخلاف فتح الباب في الطريق . 


.4 ١7 جامع المقاصد: الصلح / الفصل الثاني ج ة ص‎ )١( 
.06 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 


(") المجموع: ج ١١‏ ص و3١‏ غ. حلية العلماء: ج 60 ص 7 المغني (لابن قدامة): ج 0 
ص ١‏ الشرح الكبير: ج 0 ص 0 


استحداث شىء في الطريق!المرفوم . مستسحميب سم ت ي ‏ ب ‏ /11114 


وعلى كل حال, فما في الدروس عن ظاهر الشيخ من «اشتراك 
أهل الزقاقين فى الدرب من الجانبين»!" فتبطل حينئذٍ شفعة كل منهما 
بالكترة : اوتقبتةبناء على ثبوتها معها: 
لا وجه له مع فرض كون المراد من أهل الزقاقين -أي ذيهما - 
لا يشمل من فتح بابا لداريه المتلاصقين اللتين لكل منهما زقاق؛ ١‏ 
حَ 
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لما عرفت من عدم اقتضاء فتح الباب ذلك . - 

نعم » لو كانت دار واحدة لها طريقان للزقاقين انّجه حينئذٍ ما ذكره . 
واتئبت الشفعة له ولهم مع فرض تحققها مع الكثرة والشركة في الطريق, 
فقد يكون لكل من أهل الزقاقين الشفعة في الدار ذاتها إذا بيعت مع 
الطريقين . 

ولعلّه إلى ذاك أشار في القواعد بقوله : «ولذي الدارين المتلاصقين 
في دربين مرفوعين فتح باب بينهما. وفي استحقاق الشفعة 
حينئذٍ نظر»"". وإن أكثر في جامع المقاصد في الاحتمالات فيها'". 
والله العالم . 

ولو أحدث» الأجنبي أو بعض أهلها إفي الطريق المرفوع 
حدثاً» على غير الوجه الشرعي «جاز إزالته لكل من له عليه 
استطراق» من غير فرق بين المضرٌ وغيره. وبين كونه في الهواء 





.5"6١ الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق /المقدّمة ج "ص‎ )١( 
.١15 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصلح / الفصل الثاني ج‎ )1( 
.5١18- 5١7 (؟) جامع المقاصد: الصلح / الفصل الثاني سج ه ص‎ 
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-كالروشن - أو فى الأرض كالدكة , ولا بين وقوعه بإذن بعضهم 
ومين لود فى والعن لي كا لها لازا لهال ولا 0 ذلك انف 
لاعن لقنل ورا وسفن لير كاد لا تجدي في المال المشترك . 

«ولو كان فى زقاق بابان4 مثلاً «أحدهما أدخل من الآخر. 
ساحن !ل( لريقار ل لاخر فى سخا زبويقرة الامش يما بين 
الناديرد ةغلك المسهوو مين الاضعاب كما ف السنا لك ليا 
المقتضى لاستحقاق كل واحد هو الاستطراق . ونهايته بابه, فلا يشارك 
الداخل ؛ اف 

وقيل'"': يشترك الجميع في الجميع , حتّى في الفضلة الداخلة في 
صدرها _أي أسفلها لاحتياجه إلى ذلك عند ازدحام الأحمال ووضع 
الأثقال, ولأنّ اقتصار تصرّف الخارج على نفس ما يخرج عن بابه أمر 
بعيد بل متعسّر , والمتعارف الاحتياج إلى أزيد من ذلك , ولظهور اتّحاد 
جميع أهل الدربيّة في اليد عليها أجمع حتّى الفضلة التي تكون فيها. 
فالقول بالاقتصار على ما حاذى الباب غير جيّد . 

(و4 لعلّه لذا قوّى في الدروس الاشتراك في الجميع . كما ستسمعه 
ان شاء الله . 


واي باح الربدتي نابر يضرا اللنادينيدا ينا ول كان 


. 0 مسالك الها كنات املع‎ )١( 
ونقله بلفظه في مسالك 0 2 الهافئن السايق):‎ 58١ ص‎ 


١‏ سس سس سس بيب ست جواهرالكلام رج 
الإضافة » وبه يعرف حكم المشتركة أيضاً » وإن كان الحكم فيههما معاً 
لا يخلومن إشكال . 

“و» كيف كان» فقد ظهر لك أن الأقوى الوجوب فيهماء كما أنه 
ظهر لك أيضاً كون #إ الكفارة #بالنسبة للأولى 9# في أوّله دينار» وف 
وسطه نصف دينار» وفي آخره ربع دينار#للمرسلة المنجبرة بإجماعي 
المرتضى ( وابن زهرة(" المؤيّدين بالتتبّع لكلمات الأصحاب » فلم تعثر 
على مخالف في هذا التقدير سوى ما عساه يظهر من المنقول عن ال مقنع 7" من 
جعل الكفارة ما يشبع مسكيناً ونسبة الأول للرواية » عكس ما في 
الفقيه؟؟2 » وهوغير قادح . 

ثم إن المتبادر من ذلك في النصّ والفتوى تقس أَيَام الحيض مع لياليه 
لذ ا متساوة ولومع الكسورع فالثلث الأول من الاريدة مشلا ارك و ممع 
الثلث الأول من اليوم الثاني » والثلث الثاني هوبقيّة اليوم الثاني مع الثلثين 
الأوّلين من الذي بعدذه 6 والبائي هوالثلث الخال 4 وهكذا 2 

أنااغق سلذرا"؟ فح 'محديد الوسط مايق اللأهبية إلى السبعة ع فق خاو 
حيدئلٍ بعض الحيض عن الوسط والأخيرء ضعيف لا دليل عليه » كالمنقول 
غن الراوتتىك "١‏ .أن اغفيان تلق النسية إلى كر القيفى خخاضة نقد كلو 
)١(‏ الانتصار: الطهارة / فى الحبيض ص "71 . 
(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص 488 . 

(6) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة صه . 

(:) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح49١‏ ج١‏ ص15 . 
(5) المراسم : الطهارة/ حكم الحخيض ص؛؛ . 

(5) فقه القرآن : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ج١‏ ص؛ه . 


قراف انمادق ارقا عسي لمعي م يي نا 


في الزقاق فاضل إلى صدرها4 أي أسفلها «وتداعياه» أو 
لم يتداعياه «فهما» إذا فيه سواء4» لما عرفت من كونه جزءَ من ” 
اريس لد مدي عد ماله د ابد نر سرون عون و 7 
الارتفاق, على وجه لا أولويّة لأحد منهما على الآخر. 

واحتياج الداخل إلى استطراق هنا كين الباقرة للدخول إلى داه 
لا يقتضى اختصاصه بذلك بعد ما عرفت من مشاركة غيره فى الارتفاق 
به ء وإن لم يحتج إليه في الاستطراق إلى داره . 

وحيائذٍ فلا وجه لإشكال ذلك ب«توقف الانتفاع بالفضلة على 
استحقاق السلوك إليهاء فإذا لم يكن للخارج حقّ السلوك لا يترتّب 
على تصرّفه الفاسد ثبوت يد على الداخل»!". 

ولا إلى دفعه ب«أنّ ثبوت ملك شيء لا يتوقّف على مسلك له , ومع 
ذلك فيمكن دخول الخارج إليها بشاهد الحال. كسلوك غيره ممّن 
لاحقٌّ له في تلك الطريق . فمع فرض اشتراكهم في اليد عليها حكم 

باشتراكها فيما بينهم» . 

دخو لعي لك »لان الدذااخل له عليه بويا لسلوك المسفة عليه الذذق 
لا يتم الانتفاع بداره إلا به. بخلاف الفضلة, فإنّ يدهم فيها سواء ؛ إذ 
لا تصدف لهم فيها إلا بالارتفاق , وهو مدر 7 , 


.58١ و؟) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص‎ ١( 
(؟) سينك في المسالك.‎ 


م٠‎ ٠ 





ال د يي 
الايتقاق» 


قَاه في الدروس1. 0 


ويؤيّده: ظهور اتحاد كيفيّة إحياء الطريق المرفوع والطريق العام , 
فكنا !| لحان حيلة من الساميق طريها على ربدهة العقوم ينيد الجر 
للمسلمين كافة -حتّى لمن لم يستطرقه منهم ؛ أنه وقع ممّن وقع بعنوان 
الجميع -كذلك الطريق الخاصٌ الذي اتخذ طريقا إلى دورهم على جهة 
الاشتراك بينهم في سائر وجوه الارتفاق التي منها الاستطراق إلى الدار, 
فكل منهم قد اتخذه لجميعهم على هذا الوجه ؛ ولذا كان بينهم أجمع 
على الشركة . 

(و» من ذلك يعلم النظر فيما ذكره المصنّف وغيره من متأخَّري 
الأصحاب”": من أنّه «يجوز للداخل أن يقدّم بابه» إلى الخارج 
«وكذا اخازع» يجوز أن يقدم بابه و4 لكن «الا يجوز ل» ه أي 
«الخارج أن بدخل بابه:”» إلى أسفل «وكذا الداخل» بالنسبة إلى 


90 الدوويسس ارس ةا حم الحقوق /المقدّمة بج ص +4١‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: الصلح / الفصل الثاني ج ؟ ص .١74‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الصلح / الفصل الثاني ج ه ص .4٠١ 4١5‏ والشهيد الثاني في المسالك: كتاب الصلح ج ؛ 
ص 187-787. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ببابه. 


تعذيم الداخل: أو الخال الخارعااياية اسمس مم سس سن اه 


٠. ع‎ 


إن ذلك كله مبني على اختصاص كل داخل عن الخارج بما دخل 


الأدخل الذي هو خارج بالقياس إليه . 


فيجوز للداخل إخراج بابه ؛ لثبوت حقّ الاستطراق له في جميع 
الطريق إلى بابهء فكل ما خرج عنه له فيه حقّ, وله حقّ التصرّف في 
جداره برفعه اجمع , فبعضه أولى . 

بل مقتضى إطلاق المتن وغيره'"': عدم الفرق بين سد الباب الأول 
وعدمهء بل صرّح به بعضهم'". وإن توقف فيه آخر”ا؛ باعتبار اقتضاء 
ذلك تعد بحق الاستطراق إلى الذازع لكنه فى كير سحل 

كلاف الخاري قله اج لدف الاسط إن إلى مييق ابه 
فليس له حينئذ ان يدخلها . 

وإن كان ربّما أشكل ذلك : بأنّه قد كان له في السابق فتح بابه من أيّ 
جهة شاء من جداره؛ بل له رفع الجدار أجمع , فلا وجه لعدم جواز 
إدخال بابه . 

لكن قد يدفع : بأنّه وإن كان له ذلك قبل ذلك إلا أنه تشخّص حقّه 
بالباب التى استطرقها . فله حينئذٍ الاستطراق من ايّ جهة شاء من 


(1) كالعلامة في التذكرة: الصلح / تزاحم الحقوق ج ١7‏ ص .05١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
() يظهر التوقّف من الشهيد في الدروس على ما ذكره في المناهل. انظر الدروس الشرعيّة: 








اذه 


5-2 


6٠ 





جداره. منتهياً إلى تلك الباب دون الأدخل منها . ورفع الجدار كله 
شط سوكديسوة الذتنطراق لنامن ا حهة متدويل شاء على انها + 
العاف ل يارد كين لك وجراف اعد او ا ينا 

نعم . ذلك كلّه مبني على الاختصاص والاشتراك المزبورينء أمَا 
بناءَ على ما ذكرناه من اشتراك الجميع في الجميع فالمتّجه حيئئذ 
تساوي الإخراج والإدخال من كل منهم في الجواز وعدمه ؛ لتساوي 
الجميع في الاستحقاق . 

وق زقوى التعر زبالنسية إى الانشطراق ادس يناه الشركة على 
عدم معارضة أحدهم الآخر فيه. فيخيّر في فتح بابه من أي جهة شاء 
بو و رهما يها فو اا وا برذ كيه ببل مع سد الأولى 
وغدمه ؛ لأ د له حو الاستطراق متّحداً أو متعدّداً دن ان حو تان 

نعم , ليس لأحدهم إخراج روشن أو جناح أو ساباط بدون إذن 
جميعهم ؛ لخروجه عن الاستطراق الذي وضع الاشتراك فيه على 
ما عرفت . ولو قلنا باختصاص الداخل بما بين البابين اتجه حينئذ عدم 
اعتبار إذنه في الجناح والروشن والساباط ونحوها؛ لعدم الحقّ له 
حينئذٍ » وإِنّما يتوققف على إذن غيره ممّن هو أدخل باباً إن كان, وإلا 
لم يحتج إلى إذن أصلاً 

قال في الدروس : «ولو كان في أسفل الدرب فضلة فهم مستوون 
فيها ؛ لارتفاقهم بها . وقال متأخَّرو الأصحاب :إن ذا الباب الخارج إِنْما 
بشارك إلى موضع بابه. ثم لا مشاركة , حتّى أن الداخل ينفرد بما بقى . 


التصرّف فى الطرق المرفوعة عع اح ع ا و ف عي ل ا لي 8116 


ويحتمل التشارك في الجميع كالفضلة ؛ لاحتياجهم إلى ذلك 
عند ازدحام الأحمال ووضع الأتقال, فعلى الأوّل ليس للخارج 
حقّ في المنع من الروشن وشبهه فيما هو أدخل منه؛ ويكفي إذن من له 
فيه حقّ . وعلى الثاني لابد من إذن الباقين . وهو عندي قوىّ»"". وهو 
ب : ا 

وكذا ما فيها أيضاً: «درس في الجدار: أمَا الخاصٌّ فلمالكه 
التصرّف فيه بما شاء ؛ من فتح كوّة للاستضاءة ووضع الجذوع وغير 
ذلك حتّى رفعه من البين . ويتخرّج من هذا جواز إدخال الباب بغير إذن 
الجار فى المرفوعة»!". 

5000 ه سابقاً يخالفه في الجملة وإن كان قد يشهد له في 
العملة حير الدعاك "اتسقال ونروانا الميكة البر توعةات ان اسه 
الأسفل _فلا يجوز إحداث روشن ولا جناح فيها إلا بإذن جميع أهلها . 
سواء كان في أسفلها أو أعلاهاء ولا فتح باب أدخل من بابه, سد بابه 
أو لا. ويجوز له إخراج بابه وإن لم سيد الال كدان وا وراد ادق 
أهل الأسفل في إدخال الباب فهل لأهل الأعلى المنع؟ فيه إشكال : 
من عدم استطراقهم ‏ ومن الاحتياج إليه عند ازدحام الدوابٌ والناس , 
وهو اقوى»!* 


ا العدر البنا ا ا 
ا الفزوسن الشرغية والس الفقرى ادورين الام تان 1 
) ") تقدّم في ص 9 . 

1 القووين الشرغةة وتراطه العفو /المقتنة نأض :0 


15 جواهر الكلام (ج 7؟) 





إذ قد عرفت أنه بناءً على الاشتراك يتّجه له الجواز فى الباب , بناءً 
على ما سمعت من عدم حقّ لأحدهم في المعارضة فيه ؛ لبناء مثل هذه 
عر كة على ,السيوا تداعوق 5د لقني لقمية إلن روي بولسا 
وغيرهما. 7 

ما الفضلة : فيمكن أن تكون كذلك أيضاً, فلكل منهم إخراج بابه 

1 منها من غير حاجة إلى إذن الاخر ء بل مع منعه ؛ لكونها جزءً من الطريق 
القدضيك ام رضن االنورحيةن عيف العو ابد 

الجميع ؛ لعدم إعدادها للاستطراق وإن انتفعوا بها في غيره» أما الروشن 
والجناح إليها'" فلا إشكال في الحاجة إلى إذن الجميع . 

وبذلك كله بان: أن إطلاق الأصحاب سابقاً «أنّ الطريق 
المرفوع ملك لأربابه, وأنّه لا يجوز لأحد منهم أو من غعيرهم 
إخراج روشن أو جناح أو ساباط أو فتح باب , ولو للاستضاءة» غير 
مرادية اهره عالن جنية الندور بل هر الى الإضفال: ب لناية 
ما سمعته من كثير منهم ممّن صرّحوا : بكيفيّة اشتراكه . وبالفرق بين 
الذاج ل يوالها رع الس إلى قم لباك رةه وة كنا هيو على 
مخنا را اللق على عير 

فما وقع لبعضهم”" من الإشكال في ذلك _حتّى ظنّ التدافع بين 
كلماتهم في غير محلّه , هذا . 
1 صرب هابها في بعص البسع: 
(1) كالآردبيلي في مجمع البرهان: الديون / في الصلح ج 9 ص 3070 فما بعدها. 


اغذاة روفي ف الطظرون ناور يلمي ا ع ب 01 

(و» قد بان لك أيضاً ممّا تقدّم سابقاً: أنه إلو أخرج بعض أهل 
الدرب النافذ روشنا» مثلاً. غير مضرّ بالمارّة إلم يكن لمقابله» 
ولا لغيره #معارضته ولو استوعب عرض الدرب» ما لم يضع منه 
شنا عل داره: 

للأصل . والسيرة المستمرّة على معاملته معاملة المباح. من 
غير اختصاص لأهل الدور في شيء منه. من غير فرق بين ما قابله 
منهم وعدمة . 

بل صرّح غير واحد منهم الفاضل'" «و» الشهيدان''_بِأنه 
إلو سقط ذلك الروشنء فسبق جاره إلى عمل روشن. لم يكن 
للأوّل منعه؛ لّنهما فيه شرع كالسبق إلى القعود في المسجد» فقاء 
منه . ولم يملك الاوّل الموضع بوضع الروشن فيه . وإنما اكتسب أولويّة 
يقد الندتوفا ذا ارال الزوودرالتضم #التعون فى المسعد الوق كل أو 
فزضن ا الثاني 520 روشن الأوّل لم يكن له إزالة ما وضعه الثاني . 
وإن كان قد ضمن الآرش واكتسب الاثم فى الإزالة . وكذا الكلام فى 
المسجد وشبهه . 

لك اقل تناققى 51ل#15برصداق القصيع واستضحاني قا مبحدة ويل 
قد يناقش في نحو المقام : بأَنّه قد ملكه بالحيازة بناءً على كونه مباح 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم الحقوق ج ١7‏ ص 10. 
(؟) الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / المقدّمة ج ” ص 54١‏ مسالك الأفهام: كتاب الصلح 


(9) ليس لها عدل ظاهر في العبارة. 


.0 جواهر الكلام (ج 7ا؟) 





الأصل على ما صرّح به في الدروس'١١ ‏ فيستمرٌ حينئذٍ على ملكه , 
وإخاذال أترف: 
21 وقد احتمل في الدروس الملك في نحو المقام على بُعد. قال : 
00 «فرع : لو جعل المقابل روشناً تحت روشن مقابله أو فوقه , فهل للسابق 
منعه؟ لم أقف فيه على كلام , وقضيّة الأصل عدم المنع » إلا أن يقال : لمّا 
ملك الروشن ملك قراره وهواءه, وهو بعيد ؛ لأنّه مأذون في الانتفاع , 
لمن علوي المللم ا 
قلت : ينبغي بناء المسألة على أنّ الطريق المحيا بالاستطراق يكون 
ملكاً لمن أحياه هو مع هوائه . فأرض الطريق حينئذٍ وما تحتها وهواوها 
ملك للمسلمين. إلآ أنه جرت السيرة والطريقة على تصرّفهم فيه بما لا 
ضرر فيه على مارّتهم , وحينئذٍ فلا يملك ذو الروشن _-مثلاً ‏ شيئاً من 
الهواء . بل هو على ملك المسلمينء وإنما له حقّ اختصاص. فاذا زال 
55 
او الفسلمين نذا ليج نتغنن الاأبستط ويه ف النضاء والأ سل 
باق على الإباحة الأصليّة يملكه من يحوزه. ويجري عليه حينئذ 
مكادن ا 
لم أعثر على تحرير لهم في ذلكء والذي ذكرناه سابقاً الأول 
وقلنا: إن حاله كحال الطريق الخاصٌ في الكيفيّة . بل هو الموافق 


(1) انظر «الدروس» المتقدّم انفاً. 


وضع جدوع البناء على حائط الحان ‏ تسسنستمسسب سنس سس سس تست /إةة 
لقاعدة وزرمن ملك اررها ذلك هوا ءهاتوتراوها الى :عقا و السماه وسكوم 
الأرطيئ )"وريه نم هناك الفيد مين اسن رن ادويق 
بالانقطراق قتهدها 1 لق وحيهد فالمتجه أن السابق حة اختسصامضن 
سبقه , فمتى زال أثره زال حقّه , والله العالم . 


المسألة «الثانية» 

9إذا التمس وضع جذوعه» مثلاً على" حائط جاره 
لم يجب على الجار إجابته. ولوكان خشبة واحدة» عند ناء 
للأصل, بل الآصول, كما لا يجوز له الوضع بدونها ؛ لقوله ويه : 
ررلاه يحل مال امرىٌ مسلم إلا بطيب نفسه»!", ولقاعدة : «عدم التصرّف 
فى بغال الغيى يقير قذي كار 
ثلاثة : عدم احتياج مالك الجدار إلى وضع الجذع عليه, وأن لا يزيد 
الجار في رفع الجدار ولا يبني عليه أزجاأ ولا يضع عليه ما لا يحتمله 
ويضر به ء وانحصار الحاجة فى الرابع ؛ لأنّه مالك للجوانب الثلاثة, ما 


/ الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق‎ .٠1١ المبسوط: اداب القضاء / ذكر القاسم ج 4 ص‎ )١( 
كشف‎ 714 - ١17 درس 518 ج اص 547 مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4 ص‎ 
ص 177. الحدائق الناضرة: الصلح #النطلتن: الول‎ ٠١ اللثام: القضاء / كيفيّة القسمة ج‎ 








ج ١لا‏ ص .1١17١‏ 
(؟) في نسخة الشرائع: في. 
(” وغ) انظر هامش (؟) من ص .5/١‏ 


م4٠6‏ جم م تت ا تلو اهز الكلدم ( /101) 


5 بإذاكان الكل لعل ب المنورماياتي ا يتسانين أنّ له الوضع 
0 بدونهاء بل يجبر مع الامتناع١"؛‏ لخبر أبي هريرة عنه يي : «لا يمنع 
أحدكم جاره أن بضع خشبة على جداره»'" 
واضح الفساد؛ ضرورة وجوب طرح مثل هذا الخبر المعارض 
لاصول المذهب وقواعده. 
إلكن يستحبٌ» إجابته ؛ لما ورد من الحثت على قضاء 
الحوائج '". والتوصية بالجار'*. بل يمكن الحكم بكراهية المنع ؛ للخبر 
المزبور ولغيره إو» حينئذٍ ذف« لو اذن جاز الرجوع قبل الوضع 
إجماعاً» بقسميه ؛ للأصل وغيره؛ بل ظاهرهم ذلك وإن استلزم ضرراً 
عليه بفعل المقددمات من بناءٍ وغيره . 


لوبعد الوضع» لسارم لفق الضرر :الا يجوره الرجوع غند 
0 ومن تبعه ١7‏ 9 لا الاتمراء به4 للمستعير والمعير «التأبيد» فهو 


لني اللي ري اص 215 56 ج ٠١‏ ص 407 -408. حلية العلماء: 
ج 6 ص 0 (للبغوي): ج 4 ص ,١0١‏ الحاوي الكبير: ج 1١‏ ص 59١‏ المغني 
(لابن قدامة): ج ة ص 5١‏ -57, الشرح الكبير: ج ه ص 77. 

(؟) المصتف (لابن ابي شيبة): ح ١و"‏ ج دص 510, صحيح ابن حبّان: ح 014 ج ١‏ 
ص "7١‏ معرفة السنن والآثار: ح 517١‏ ج 4 ص 418. ستن البيهقي: ج 1 ص 18. 
العنتق اللقنافي )1ص 31 

© أضول الكافي: الاتنان الك #باف انس :في بخاندة السويو م والبناب الاي عدوي ” 
ص ١511١‏ فما بعدها. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 87 من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 0؟1١.‏ 

(0) المبسوط: كتاب الصلح ج "١‏ ص 555 و1990. 

(1) كابن إدريس: باب العارية ج ؟ ص 277 458. وابن البرّاج على ما نقله الفخر > 


الطهارة / في مقدار كقارة وطء الجا ئض 3 ب [4181 
عنما أيضاً كالأوّل . 

ثم المدارعلى ما تَحقّق في الخارج أنه حيض زاد على العادة أو نقص » 
كما أنه يتبع اختيارها بالنسبة إلى التحيّض في الروايات إن اختارت قبل 
الوطء , وإلا فيشكل وجوب الكفارة لو اختارت بعده ؛ لعدم صدق الوطء 
في الحيض عالماً عامدأ, بل قد يشكل هذا الصدق في سابقه فضلاً عنه ؛ 
لعدم ثبوت كونه حيضاً » كيا يشعر به قول الصادق ( عليه السلام ) في 
تفسير قول النبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) : «... تحيّضي في علم الله بستّة أو 
سبعة ... » في مرسل يونس الطويل(" , فتأمّل . 

وكيف كان فالمدار بالنسبة إلى ذلك على الواقع بعد الاستقرار» 
فلا مدخليّة لظن أو لقطع أنه الثلث الأول مثلاً بعد انتكشاف خطته . 

وهل يلحق بالزوج وطء الأجنبي ؟ وجهان بل قولان , أقواهما في النظر 
العدم » وكونه أشد حرمة لا يقضي بالكفارة ؛ إذ لعله بشدّته لا كفارة له» 
أو له كفارة غير تلك . نعم قد يستند إلى إطلاق بعض الروايات » كقوله 
(عليه السلام ) : « من أقى حائضاً... » '", لكن يشك في شموها لنحو 
المقام » كالشك أيضاً في شموها لمن حصل ها حيض في غير الفرج » كأن 
يكون لها مخرج معتاد غيره ثم وطئها في الفرج » ومثله الشك في شمول 
الأدلة للخنثى المشكل , وكذلك للوطء في حال الحياة والموت » بل المتجه 
في جميع ذلك القشّك: بأصيالة البراءة الننالمة عع الارضن ه تخلافاً لا وظهر 


: الكاني: باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١ ج ص"8, تهذيب الاحكام‎ )١( 
١ الطهارة / باب 9 ح” ج١ ص١7"8, وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الحيض ح"” ج‎ 
. ص47 ه‎ 

(0) كا في موثق أبي بصير المتقدم في ص 4١١‏ . 


وضع جدوع البناء على خائط الجار ‏ لس سس سس د قو 


حينئذٍ كالعارية للدفن, وللضرر الحاصل بالنقض حيث يفضي إلى 
خراب ملك الماذون. 

و4 لكن مع ذلك فالقول ب «الجواز حسن مع الضمان4 بل هو 
خيرة الفاضل”" والكركي" وثاني الشهيدين”"؛ لأنّه عارية . ومن 
لوازمها جواز الرجوع الذي هو مقتضى الاستصحاب وقاعدة تساط 
الناسن يدو فين ؟ للقه: 

والإلحاق بالدفن قياس مع الفارق ؛ لتحريم النبش . وكذا العارية 
للرهن , المقتضي لتعلّق حقّ الغير به على وجِدٍ يقتضي اللزوم من طرف 
الراهن , بخلاف ما هنا ؛ فانه لا حرمة على المالك فى خراب ملكه . 

١‏ الافيمة ف الدووين إلى قل مدر عر يسه ‏ ا عمل لفن 
من النقض» بل كأنّه مال إليهء قال : «ولو أسعفه فوضع , قيل : جاز له 
الرجوع لأنّه إعارة ‏ ويحتمل المنع من النقض ؛ للضرر الحاصل به فإِنّه 
يودي إلى خراب ملك المستعير , نعم تكون له الأجرة فيها بعد الرجوع . 
وفى المبسوط : لا رجوع حتى يخرب ؛ لتنا الابيد .وللضرار. 


ه في الإيضاح: الصلح / الفصل الثاني ج ١‏ ص .٠١7‏ 

)١(‏ مختلف الشيعة: الأمانات / في العارية ج 7 ص 278 إرشاد الأذهان: الديون / في الصلح 
ج ١ص .4١0‏ تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم الحقوق ج ١1١‏ ص ,.1١١‏ تلخيص المرام: كتاب 
احياء الموات ص .١16١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الصلح / الفصل الثاني ج ه ص 455. فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ 
ص 187. 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص 584 5180. 
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جواهر الكلام (ج 7؟) 


ولو قلنا بالرجوع ففي غرمه الأرش وجهان: من استناد التفريط إلى 
المتعيره ومن الوق :طتر وه بعل اغيره) 13١‏ 

قلت الأصل ف هذه المسألة .ما حكاه فى التذكرة عن الشافعية: 
ومحصّله خمسة وجوه: 

أحدها : أن له الرجوع , ويتخيّر بين البقاء بالأجرة والقلع ا تن 
ذال قنها ترروهو الور قو لبها ): 

والقائق + أن له الجبوع والتلع بالأرش »نوما النقاء بالاحرة 
فمتوقف على رضاهما بذلك. وهو خيرة ثاني الشهيدين”" 

الثالث : أنّ له الرجوع ولا يجوز له النقض. وإِنّما له الأجرة خاصّة . 
ومال إليه الشهيد في الدروس'". 

الرابع : أن له الرجوع والقلع مجّاناً . 

الخامس : أنه ليس له الرجوع ؛ بمعنى : أنه لا يستفيد به جواز قلع 
ولا اجرة “بورهو الذاى التدازره انين "اومن تتيعةا "اببال هيو افر 
المصنف . 

ولا ريب في قوّة الرابع بناءً على ان له الرجوع ؛ ضرورة كون المنشا 


.517 الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / درس 7517 بج 7ا ص‎ )١( 
(؟ -غ) تقدّمت التخريجات أننفا.‎ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم الحقوق ج ١1‏ ص .15-5١‏ 
1١(‏ و7) تقدّم تخريجهما انفا. 


وضع جدوع البناء على خائط الجار ا لل ساسم ١9م‏ 


في ذلك على تقدير القول به أن حكم هذه العارية حكم غيرها من 
العواري التي يعتبر في بقائها استدامة الإذن, فمع فرض انقطاعها يبطل 
حكمها . فيبقى وضع بلا إذن . 

والضرر اللاحق بالقلع إنْما يجيء من خطاب الشارع له بتخليص 
ملك القزى بووققم كتفي وولالك لبه كنون لمعي علدا لا 
ولا تسبيباً كي ينّجه ضمانه الأرش ء خصوصاً بعد إقدام المستعير على 
الوضع بالإذن المفروض جواز الرجوع فيها . فلا غرور منه. بل وجوب 
الأرش إِنّما يتّجه مع فرض ثبوت حقّ للمستعير في البقاء, الذي قد 
ترظن عومد را ععاو ارطاع التعم ران الادى الى يهو البعبي فيه 

ومنه يعلم ما في القول : بأنّ له الرجوع ولكن لا يجوز له النقض 
وإِنّما له الأجرة ؛ فإنّه لا حقّ له بعد فرض انقطاع الإذن المفروض 
ان دوامها هو السبب في البقاء, فلا حقّ له حينئدٍ فيه كي يجب على 
المعير مراعاته . 1 

وقاعدة الضرر قد عرفت ما فيها : على أنّ الضرر الحاصل على الغير 
بسبب تفريغ الملك المخاطب به شرعاً لا دليل على الضمان بهء بل 
الأصل بقتضي عدمه, وإلا لانّجه الضمان بالرجوع قبل الوضع مع 
فرض حصول الضرر بفعل المقدمات من بناءٍ ونحوه, فلا محيص عن 
المجّانيّة حينئذٍ مع فرض أنّ له الرجوع . 

نعم , قد نجه ما ذكره الشيخ -من عدم جواز الرجوع _باعتبار أن 
الغارية المبيتة على الذواء بيببها ابقداء واستدامة إنما شو الاذن الاولى 


ا مب يي ا تحني فو قن الكلدام :1 03/2 ) 


التي لا يتصوّر فيها رجوع بعد صدورهاء بل يكون حينئذٍ الرجوع فيها 
كالرجوع بالإذن فيما مضى من العارية , وهذا معنى قول الشيخ : «لأنَ 
المراد الدوام والتابيد»'". 

ومحصّله : أنّ عارية الدوام عرفاً هكذا . وقد شرّعها الشارع بشرعه 
للعارية على هذا الوجه . وهو معنى لا ينافى كون العارية من العقود 
اللعانوة المعلوم |[ انلنوا كان اسعمران الزة و قواعو التقعنى السقاي 
لا ما كان فيها علّة الدوام والابتداء واحدة. وهي الإذن الاولى التي 
لا يتصورٌ فيها رجوع . 

ولعلٌ من ذلك : العارية للدفن, لا لأنّ النبش محرّم, فإِنّ حرمة 
النبش لا تنافي جواز الرجوع المقتضي لتعيّن الآجرة حيئئذ, وكذا 
إعارة المكان للصلاة التى يحرم الإبطال على الداخل بها . 

كيا ار اقيق 52 حار عد الأساهها بالإخناءاو اجون 
للمعير أو المستعير. بل والموت,. وانتقال الدار إلى وارث أو مشتر 
آخر ... ونحو ذلكء الذي لا يخفى ما في دعوى التزام الانفساخ ذلك 
كله. وخصوصا مع دعوى وجوب الارش او الاجرة حينئدٍ او اللإذن 
الجديدة من المعير» فإنّ دعوى وجوب الأرش على المعير بانفساخ 
العارية بجنون المستعير مثلاً -إن لم ياذن جديدا _ممّا لا يلتزمها من له 
أدنى رائحة في الفقه . 

بل قد يقال: إِنّ قاعدة الضرر وحرمة تضييع المال ونحو ذلك 


:257 العبسوط: كتاب الضلم ج '؟ صن‎ )١( 








وضخ جذوع البناء على خائط الجان. ممه حيس هم ست ب ا 


يقتضي لزوم العارية على المعير ؛ باعتبار أنّه بإذنه في ذلك يترتّب 
الخطاب الشرعي وهو حرمة الاإضرار وحرمة تضييع المال ... ونحو 
ذلك . مثل العارية للرهن الذي تعلّق به حقّ الغير. واندرج تحت ما دل 
على لزوم الرهن, الذي لا يعارضه جواز الرجوع بالعارية من حيث 
نفسها إلا إذا قارنها أمر آخر خارج عنها . وكالإذن بالدخول في الصلاة 
الذى يترتّب عليه حرمة الإبطال» فتأمل جيّداًء فإنّه تحقيق وتدقيق . 

و إن الارضس على عدي وجو نيل هو تدم الات الوضع بالهدم . 
أواقنا وكا ين العا هرو اللخراها اويا موسا هن ل اي 8 
لبانيه. فجبره بتفاوت ما بين كونه عامراً وخراباً؛ لأنّ ذلك هو نقص 0 
الحالقة رومن ار تقض كده الدالثة مسمعلد إلى مطلات فيا عب ادا 
فلا يضمنه, إِنْما يضمن نقصان مال الغير الذي كان سبب إتلافه وفواته . 

ولكن لا يخفى عليك قوّة الأوّل ؛ لأنّ جميعه مال للواضع . غايته 
كته فورضوع) على لك الغير ونوة لك الولك اا ا دو ععو ا( الفتفضن: 
3 انمتا ركان لمان 

إل تديقالى | اضيا ا ا 1[ صر بحرت فى نك 
الفالك يسبب النقض المزيور» فتاعل مواش العالى. 

هذا كلّه في الرجوع قبل انتهاء أمده . 

وما لو» انتهى ذ«انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن مستانف» 
لانقطاع حكم الإذن الاولى بانقطاع زمان الماذون فيه الذى قد اقتضاه 


الإذن فيه . 


غ١6‏ فعب بسحي مح لاض لكو قن الكاد ع 030 

ؤو» لكن ؤفيه قول آخر» محكي عن الشيخ في المبسوط , وهو 
أتهرإن. أخاذه :البيقة الأوك لميكن له منعه من .زه العفو والسقف 
عليه . وإن أعاده بغيرها كان له منعه»7". 

زشدها اقيق من النضاء منضى الاذج الار لي كليس له الغورة 
بدون الجديدة , فضلاً عمّا لو منع . 

وفاغوى: أن الآذن الأرى قوراقتضت الدواة على الوح المزيور 
- بمعنى : كونها فى صنف الوضع وإن تعدّدت أشخاصه _واضحة المنع , 
لى مع فرض التصربح بها لا ينبت ذلك , وإن قلنا بأنَ عارية الدوام لازمة 
لكق تمع ١‏ ا بالتسية إلى ذلك التخضي» ل الصنني كنذا العنا ري 
للغرس والبناء ونحوهما . 

كما أله يمكن أن ركون كلانه فى غير ما تحن :فيه سن أن 
وكوند قا ء الحدا حلي القالك لو افون اتيدامه مقودفة لحصول بعد 
الوضع , هذا . ْ 

ولكن فى المسالك بعد ان ذكر خلاف الشيخ قال : «وكثير من 
الأصحاب لم يذكروا هنا خلافاً ويمكن أن يكون سببه أن الشيخ ذكر 


(1)الميسوط»كتاب الصلخ بح :”صن :97 


وضع جدوع اليثاء على خائط الجار لش اش 808 م 


اللأض لكاي الدااو اهو العامة معدي لمعيو ان كين ل 
الإعادة إلا بإذن مستانف, ولم يتردّد في ذلك, فاطرحوا قوله الآخر. 
وهو قول لبعض الشافعيّة , كما أنّ القول الآخر لهم, فجمع الشيخ بين 
الحكمين المختلفين عن قرب»0", والله العالم . 

«ولو صالحه على الوضع ابتداءً جازء بعد أن يذكر عدد 
الخشب ووزنها وطولها4 أو يشاهدهاء ولو لكون الصلح في أثناء 
الوضع ؛ للاختلاف في ذلك . 

بل ذكر غير واحد : أنّه لابد_مع ذلك _من ذكر المدّة المضبوطة'"!؛ 
لكونه حينئذ هنا كاللإجارة . 

وفيه : منع اعتبارها ؛ لعموم الصلح . فيصح حينئذٍ بقصد الدوام » بل 
يمكن أن يريد من اعتبرها ما يشمل قيد الدوام. خصوصا بعد تصريحه 
بذلك في الصلح على السقي . 

بل قد يقال : بعدم الحاجة إلى معرفة طول الخشب ووزنه وعدده؛ 
لما عرفت من عدم ثبوت مانعيّة ما عدا الإبهام من الجهالة فيه. 
والمرجع حينئذٍ في ذلك إلى ما يحتمله مثل الحائط المزبور كما أن 
ذلك هو المرجع في الآجر واللبن. 

بل وكذا لو كان الصلح على بناء زيادة على حائطه, فلا يفتقر إلى 
)١(‏ مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص 5875-5780. 


(1) قواعد الأحكام: الصلح / الفصل الثاني ج ؟' ص .١75‏ الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / 
درس 5717 ج ا ص 5417 مسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص 187). مجمع الفائدة 


والرشاة: الديؤن في الصلغ يعر قسن 1 


0 ممم ا ال 


دكن الفلز ل:وسمك اللبن كاذنا الضي فاريسي » لاخثلاف المسرر 
باختلافهما!". 

وقود ا ل ولد على ينا نوكل :للقت 

هذا كلّه في الوضع على حائط مملوك . 

اما لو كان موقوفا بحيث لا يكون له مالك مخصوص ‏ كالمسجد 
وشبهة لم بجر لكحد البعاء عليه ولا الواطع يغير إذن الحاكم قطعا : 
وليس له الإذن بغير عوض قطعا ايضاء اما معه وفرض المصلحة ففيه 
وخها م احردهما قن السماللئه الدوء كان وف اقفن التبروسن رلا ة 
يك لوي بار قن ابر سير فسوي ارك 
الإنصاف : عدم خلوٌ الأوّل عن قوّة . 

ولو كان الوقف خاصّاً جاز للناظر أو الحاكم مع ملاحظة مصلحة 
البطون» فيمضى حينئذٍ عليهم . وليس لأهل البطن الأوّل ذلك ؛ لما فيه 
من الضرر على البطون المتأخرة ٠‏ الذي لا يندفع بعدم إجازتهم فيما 
بعد ء كما هو واضح . 


المسألة «الثالثة » 
ولو“ نداعيا جداراً» بين ملكيهما انافاه لبن لاجد هما يد 


59 كاك السلم يا ا 0 الشرعيّة: تزاحم الحقوق / درس 577 
ج ” ص 517, مسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق). 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص 5831. 

(؟) الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / درس 517 ج اص 5514-7347 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: إذا. 


اواك اقدا كل ار ا هق اللكوفاة سمت سمت ا 1 
اختصاص عليه «ولا بيّئنة4 حلف كل واحد منهما لصاحبه على 
ما تقتضيه يده من النصف , فإن نكل أحدهما كان الجميع للآخر إن قلنا : 
يقضى بالنكول, وإلا حلف وصار الجميع له. وإن نكل هو أيضاً ففي 
التذكرة : «هو _اى النصف _لهما»١".‏ 

وفي أحد وجهي الشافعي : أنه يحلف كل واحد منهما على الجميع ؛ 
لآنه الذى ادعاو”. 

قال في التذكرة : «وعليه فإذا حلّف الحاكم أحدهما عليه لم يمنع 
ذلك حلف الآخر عليه أيضاًء فإذا حلف قسّم الجدار بينهما ؛ لعدم 
الأولويّة ‏ فإن نكل الآخر بعد حلف الأول على الجميع حكم للحالف به 
من غير يمين أخرى. ولو حلف الثاني على النصف بعد أمر الحاكم له 
على الحلف بالجميع . ففي الاعتداد بهذا اليمين وعدمه وجهان, وعلى 
الأوّل يكون النصف بينهماء مع احتمال أنه للثاني خاصّة . وإن قال في 
جواب الحاكم قبل الحلف ‏ : إني لا احلف إلا على النصف كان في 
لستغي انس ار 

فقول المصنّف : إفمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له» 
ظاهر في موافقة الشافعي الله إلا أن يريد أنه مع النكول يحلف يمينا 
واحدة على الجميع , قائمة مقام اليمين المردودة ويمين الإنكار. لكنّه 
ا 10 


)١(‏ الحاوي الكبير: ج ان /ا8 ؟. 
(6) الهامتن. قبل الساق اص 53 و ادا 
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61 
كلها توق يضا. 

9و4 على كل حالء ذ«إن حلفا او نكلا قضى به بينهما» لعدم 
الترجيح . 


وأق العدار. ع من كتوق لدان له اخخضاضا أو استراكا. 
فلو تنازعا فيهما حينئذٍ وأقام أحدهما بِيّنة بالجدار فهو ذو يد في 
لأس , وكذا الشجرة مع المغرس ؛ وذلك لأنّكون الجدار حائلاً بين 
الملكنى أناوه علي ا قترالف ليوو ل" ولاه على اشتراكيما فى الا 
والمشرين :اذا ذااقيق الجدار اتعوهن لعن ا 

ركس د اكلا نال كن اندها رد الم ص أن 
إلو4 فرضت بأن كان متصلاً ببناء أحدهما» اتصال ترصيف 
بتداخل الأحجار واللبن فيه وفى حائطه المختصّ به كما يظهر ذلك فى 
الذوا نا على وجفاد ال على نشعي ار وعدي ار كان مهما عاودادتة 
أو سترة على وجدٍ يكونان من الجدار نفسه. كما صرّح به في 
اللدكر ةيو اونتعى ١‏ [للسسورة الآخر كان القول قوله بيمينه!"» مع 
فقد البيّنة ؛ لصيرورته بذلك صاحب يد . 

فى أو تفل هعاامعا ذلك ار كنا العناء لفسا أو اشعضة 
احدهما بضفة والاخريالاخرئ اليد ليما شيك الو كدان لأحيدهما 
لعا رابائيي االتنييا1 ار ييار ابداي ابرع فيحلفان 


١‏ حلي وات وني ع ا 


4 ل حيبي جبواهرالكلام (ج*) 
من الأستاذ في كشف الغطاء() , 

نعم يمكن تعميم الحكم للوطء مع الإنزال وعدمه , وإدخال تمام الذكر 
وعدمه بعد إدخال الحشفة » بل قد يظهر من الأستاذ(" المتقدّم تعميمه 
حتّى لإدخال بعض الحشفة » وفيه إشكال . ولا فرق بحسب الظاهر بين 
كون الزوحة دائمة أو منقطعة . 

والمراد بالدينار على ما صرّح به بعض الأصحاب”7" هوالمثقال من 
الذهب الخنالص المضروب » كما أنه صرّح بعضهم ”7 أن قيمته عشرة 
دراهم جياد» بل في جامع المقاصد : «إنه المعروف بين الأصحاب هنا 
وفي باب الدية »0 . 

وظاهر هؤلاء كصريح بعض '"' الاجتزاء بالقيمة » وأولى منها الإجتزاء 
بالمشقال من الذهب وإن لم يكن مضروباً » ورتّا يؤْيّده ذكر النصف 
والربع ؛ لظهور كونهم| ليسا بمضروبين » كما أنه يؤْيّد العدم ما قيل”" : إِنَ 


. ١155ص كشف الغطاء : احكام الخائض‎ )١( 

. المصدر السابق‎ )١( 

(*) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في الحيض ص,77, والفاضل المندي في كشف 
اللثام : الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ ص 45؛ والطباطبافي في رياض المسائل : 
الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص؛ ؛ . 

(:) كالمفيد في المقنعة: الطهارة/ الحيض والاستحاضة ص هه, والشيخ في النهاية : 
الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص5 والعلامة في القواعد : الطهارة/ احكام 
الحائض ج ١‏ ص6١‏ . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص؟77” . 

(7) كابن فهد في الموجز إضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الحيض ص40 . 

(0) كما في روض الجنان : الطهارة / في الخيض ص,/7, . 


تداع هداسو قا كينا سعم يب ل لي يي انز 


ورققي ونوماء كنا رقت لوكلة ب إلى شامها فد مانا 

ولو بني الجدار على جذع داخل طرفه في بناء أحدهما. ففي 
التذكرة : «كان بذلك صاحب بد»(". 

ونظار افيه ات الدروس امن تدكا لاق او كب لحري ال : 
«ولو اتفقا على ملكيّة الجذع لصاحب الجدار المولج فيه. فاحتمال 
اختصاصه أقوى» 7" 
الفرق من ومين الا ركو العفة هنا واوا كادف الاس وه 
اخزاء متعددة باعتبار تعدد الاته , والله العالم . 

«ولو”' كان لأحدهما عليه جدع أو جدوع. قيل4 والقائل 
الشيخ!»: إلا يقضى بها4 لجريان العادة بالتسامح للجار فى ذلك , بل 
ندسععت ان مالكا و الحو" لم يخرز امع للخيز التويور ولد لالة 
كونه بين ملكيهما على ثبوت اليد لهماء فوضع الجذوع من احدهما 
مزيد انتفاع , كاختصاص أحد الشريكين الساكنين بزيادة الأمتعة بل 
قد سمعت أ رساذة الضف ل( تقتضئ الترجيح تعد الاشسة الك 


00 الفقهاء 00000007 اص .٠١٠١‏ 
؟) الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / درس 511 ج “اص .50١‏ 
)0 في نسخه 4 الشرائع: وإن. 
() المبسوط: كتاب الصلح ج ١‏ ص 2931. الخلاف: الصلح / مسالة ؛ سج ”اص 551-5310. 
(6و١)‏ تقدما في ص 05-0 -008. 


لتما ‏ لم ‏ ح لب يم ل يي يت تر ركو افر الكلام (ج ") 


«وقيل'": يقضى» بها لذيها «مع اليمين, وهو الأشبه» بأصول 
لذ سن دوقو العو را دتمت وال على الاختضامن الوك على 
وجه لا يعارضه التسامح المزبور ما لم يعلم . ولمنع دلالة كونه بين 
ملكيهما على اليد إذا لم ينضمٌ إليه تصرّف بوجه من الوجوه السابقة .كما 
فى المسالك . 
تال مارح ررض لعزي بيدا لبا للواضع رونت لاسر كان 
ووكود محكيه حكيةا وا ون الث كد انو ار حافنيا اعير نا 
ا ا 
وفيه : أنه لا إشكال في كونه يداً لهما كما اعترف به هو سابقاً ؛ ولذا 


” لو ادّعاهما به أجنبي كان القول قولهما بيمينهما . 


نعم » هي يد لا تعارض ما يدل عليه الوضع عادة من الاختصاص 
إذا كان الوضع على وجه ظاهر في كونه في اصل بناء الجدار ء فلا بد 
اشتراك معه ‏ كغيره من المرجّحات السابقة التى هى علامة على 
اخخصاض الجذار :فى نه لكر ديفا كرئه عد فا .وماق سارها 
من عدم الفرق بين الاتتحاد والتعدّد إنما هو في يد الاختصاص, لا مثل 
هذه اليد التي يعتبر في الحكم بها لهما غود با فى الاشتص امن عادة 
(و» يمكن إرادته ذلك . ش 
)١(‏ كما في السرائر: الديون / باب 5 ص 11١‏ -17. واختاره في الدروس الشرعيّة: 
تزاحم الحقوق / درس 519 ج اص 584, والروضة البهيّة: كتاب الصلح سج 4 ص .١54‏ 
(1) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص 588-57417. 


لوا تفااقنا بهذا الي ملك يها" سسسس مس سس سي م ا 11 


نعم إلا ترجّح'" دعوى أحدهما بالخوارج التى في الحيطان» 
كالكتابة والتزيين والوجه الصحيح من اللبن لو بناه باأنصاف اللبن 
ولا الروازن؟ والطين. 

لا «لإمكان إحداته له من جهته من غير شعور صاحب الجدار» 
كماف المسالك دل قنها +«تومكله الذواتفل قنه كا لطاقاف غير النافذة 
فاته النافذة ؛ لما ذكر»!". إذ هو منافٍ لأصالة الصحّة فى تصكف 
المعا» 1 

بل لعدم دلالتها عادة على الاختصاص بحيث تقطع يد الاشتراك ؛ 
إذ الروزنة ونحوها إنما تصنع غالبا لبيان الاستحقاق في الجدارء 
لا استحقاقه . وحينئد لا فرق فى ذلك بين احتمال حدوثها وعدمه 
في عدم قطع”" يد الاشتراك لراك على وجود ما يرجح عليه مما 
يدل على الاخحصا فى واو ينار ظة شمر هن وبالترصي تعن 
الجدارين الظاهر فى أنّهِ جدار واحد , وكذا القبّة والسترة الكائنتان في 
0 

والخاضل + أن آمازة اللقهاعن تكون على وحيين» احدهما: 
في الجدار نفسه , وثانيهما : في التصرّف ولو كان طارئاً إذا كان على 


(1) الهامش قبل السابق: ص 58/8. 


(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: رفع. 


1 
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«ولو اختلفا في خصٌ» بالضمّ : ما يعمل من القصب شبه الجدار 
جاخ + بين الملكين لإقضي لمن إليه4 منهما «معاقد القمط» بالضمٌّ 
أيضاً: جمع قماط : وهي شداد الخصّ من ليف أو خوص أو غيرهما 
«عملاً بالرواية» . 

وهى صحيحة منصور بن حازم المرويّة في الكافي'" والتهذيب'" 
4 عن أبي عبد الله ليذ : «سألته عن خصٌ بين دارين؟ فذكر" أن علياً 1 
تفى ره لاحي الذان الاين كاله نويلم3 

ورواها أيضاً في الكافي بسند آخر صحيح أو حسن عنه. إلآ أنه 
قال: «عن حظيرة»67 

وكذا الصدوق إلا أنه قال : «فزعم» عوض : «فذكر7)7" , 

المعتضدة : بخبر عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه'0 
عن عليّ لك : «أَنه قضى في رجلين اختصما إليه في خصٌ؟ فقال: إن 
الخصّ للّذي إليه القماط لكن5:1. ش 


سس 


.,1591 الكافي: امون رابجا ارو ار 1ج مص‎ )١( 
.١157 بيع الماء ح 74ج لاص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )1( 

)١9(‏ الموجود في المصادر بالعكس. ففي الكافي والتهذيب: «فزعم» وفي الفقيه: «فذكر». 
(؛) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب الصلح ح ١‏ ج ١8‏ ص 4051. 

(0) الكافي: المعيشة / باب جامع في حريم الحقوق ح ” ج 0 ص 596. 

(1) من لاايحضره الفقيه: القضايا / باب الحكم في الحظيرة بين دارين ح 76١7‏ ج ”7 ص .٠٠١‏ 
(6) في المصدر بعدها إضافة: عن جذه. 

(1) في بعض النسخ مظنا [لققيه بدلها: القمط. 

)٠١(‏ انظر «الفقيه» في الهامش قبل السابق: ح 4», وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب الصلح 
ح اج 8١ص‏ 401. 


لو اختلفا في خْصٌ يبب م يي يي 0015 


وبالعات كران قري اكعصموا الى رمول الله فى تم وفيت 
حديفة بن اليمان ليحكم بينهم . فحكم به لمن إليه معاقد القمط , ثمّ رجع 
إلى النبيٌ ا فاخيرو ع قتال + اضبية خسنت 
وبفتوى المعظم من الأصحاب”"”, بل فى التذكرة: نسبته إلى علمائنا'". 
فما عن قول للشافعي :من الحكم بعكس ذلك في غير محلّه , وكذا 
ما عن أبى حنيفة : من عدم الترجيح بذلك”, بل وما عن المصنّف فى 
النافع من نحو ذلك قائلاً: إِنّْها قضيّة في واقعة'", فلا يتعدّى الحكم . 
وحينئذٍ فحكم الخصٌ حكم الجدار بين الملكين. سيّما بعد قول 
الباقر عليه في خبر عمر, فتامّل . 
نعم , قد يقال : إِنْه لا يتعدّى منها إلى سائر وجوه التراجيح, بل 
بقتصر عليها في كل خصٌ . وأمّا غيرها فلابدٌ من الترجيح بالامارة 
العاديّة في رفع يد الاشتراك, والله العالم . 
)١(‏ سئن ابن ماجة: م 7747 ج 7 ص 780 سنن الدارقطني: ح 4498 ج 4 ص .١51‏ سنن 
البيهقي: ج ١‏ ص ل7١.‏ | 
(1) منهم الشيخ في الخلاف: الصلح / مسألة “ج ”ص 190. وابن زهرة في الغنية: في الصلح 
ص 500. والعلامة في التلخيص: كتاب إحياء الموات ص 185. والكركي في جامع 
(") تذكرة الفقهاء: الصلح / في التنازع ج ١1‏ ص .٠١0‏ 
(؟) العزيز (شرح الوجيز): ج 1 


)0 المغني (لابن قدامة): 9 ص 73 1. حلية العلماء: 0 ص 0 .١‏ الحاوى الكبير: ج1١1‏ ص 88 .١‏ 
(1) المختصر النافع: القضاء / في الدعوى ص 1806. 


110 1 ز010110101 0 ام 100 الكلام (ج /ا") 
المسألة «الرابعة » 
9لا يجوز للشريك فى الحائط التصرّف فيه ببناء ولا تسقيف 
ولا إدخال خشبة» ولا غير ذلك من التصرّف «إِلَّا بإذن شريكه» 
بلاخلاف'" ولا إشكال ؛ لحرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه عقلاً 
وشرعاً . من غير فرق بين المضرّ وغيره؛ بل في التذكرة : «لا يجوز أخذ 
أل ما يكون من ترابه لتتريب الكتاب»!". 
نعم , استئني”" له ولغيره الاستناد إليه وإسناد المتاع ... ونحوه مع 
فرض عدم الضررء وكذا الجدار المختصٌّ عملا بشاهد الحال كما فى 
الدروس!-_ولأنّه بمنزلة الاستضاءة بسراج الغير والاستظلال بجداره. 
مع أَنّه صرّح في المسالك!*- تبعاً للتذكرة!_بحرمة ذلك أيضاً مع 
منع المالك والشريك ؛ لأنّه نوع تصرّف بإيجاد الاعتماد عليه . 
لكن في الدروس : «هل لصاحب" الجدار منع المستند والمستظل 


)١(‏ صرّح بالحكم في الخلاف: الصلح / مسألة 1 ج “اص 597. وغنية النزوع: في الصلح 
ص 10. والجامع للشرائع: باب الصلح ص 5١8‏ وقواعد الأحكام: الصلح / الفصل الثاني 
ج اص 114؟١.‏ وجامع المقاصد: الصلح / الفصل الثاني ج 0 ص 855 8 .1١5‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم الحقوق ج ١١‏ ص 15. 

(") كما في تذكرة الفقهاء: (المصدر السابق: ص 14). وجامع المقاصد: (انظره في الهامش قبل 
السابق). 

(؛) الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / درس 517 سج ”ا ص 514. 

(0) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4غ ص 188. 

() تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم الحقوق ج ١7‏ ص 14. 

(/8ا احير اف شالسى المعمدة إلى تبك ومطابته المصدرى عدليا!البالك: 


تصزفة الشر يك فى الحائظ المش وك سبحم د م ب و د 01710 


إذاكان المجلس مباحاً؟ الأقرب"" المنع مع عدم الضرر»”". 

ره بعلم حيطف العوا د لاد الشرعقة ,لخ المالكية البعد لول 
عليها بشاهد الحال, فلا فرق حينئذٍ بين ملكه لمولى عليه وغيره ؛ 
السنوة المسعم 5 

إلا أنّ الإنصاف : كون المتيقّن منها حال عدم التصريح بالمنع, 
يمتها :لان النانى ميملطوق كلى أموالوه وقررق واستدنبيق الاساة 
ونحوه وبين الاستظلال ونحوه: بالتصرّف في مال الغير في الأَوّل, 
بخلاف الثاني . ش ش 

للّهمَ إلا أن يقال : إن في المنع عن ذلك ونحوه في الجدران 
التقد كتين الأمتلذه وف الطرق الناقلاة:وضيريها مرا وحريها عل 
3 الانشاع باقضاء العنار ف دم باذ جه 1 باليمافة البجداار» 
والامتناع عن بعضه مقدّمة ليس باولى من سقوط حرمة مثل ذلك 
متك لاحيعا من العدين ولق فده ولعو لت ار 

نعم » نما يقتضي ذلك جواز المماسّة لا الاستناد , ولعلّه يمكن الفرق 
بينهما إن لم تكن سيرة تقضي بجوازه حتى مع المنع , هذا . 

وفي المسالك : «وموضع الخلاف ما إذاكان المجلس للمستند, وإلا 
لم يجز إجماعاً»!. 


)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة فيها إضافة «عدم» بعدها. 
اروس الشرعتة :ترام الحقوق الدرسن: /703 2 لضن 1 
(") تقدم فى ص .58١‏ 

0( نبجالك الأنهاء: كتاب الصلح ج ؛ ص 1885. 


مسب ا ل ب بج فاط الكلؤ مم81 


وكا ام لاون سكف نين التاووض من أغهنا رذ الحم لا كر نه ملكا 
كنا 1د اوتنا يكو كناهد ا لمائة كرناممو ا لافلا ثلا ومين حرمة 
المسالس :وبعرسة الأينناة او اللعون: 

وكذا ما فبها أيضاً من أنّه «لو بنى الشريك في ملكه جداراً متصلاً 
بالجدار المشترك أو المختصّ -_بحيث لا يقع للة ليها روك يكن 
للآخر الاعتراض عليه , ولو ألقى ثقله عليه لم يجز بدون إذنه»7". فإنّه 
لاطا ف على وا أكرنا: 

ارا اا 
ولا الكتابة عليه ... ولا غير ذلك . وإن سلم من مظنّة الضرر ؛ لقاعدة : 
(غرنة الضف .قن ماق الغير)!!! السنالمة عورمعارفة' السيرة والعسر 
والعيع رروماكي الدروس عن قن عرد لفيي ا لص فتن ملل 
الغير بما هو مظنّة الضرر»'" ‏ موهما اعتبار ذلك فى الحرمة -فى غير 
ل ا 1 1 

«ولو انهدم» الجدار أو استرمٌ إلم يجبر شريكه على المشاركة 
فى عمارته4 بلا خلاف* ولا إشكال ؛ للأصل . وقاعدة التسلّط!. 


)١(‏ المصدر السابق. 

.58١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(؛) صرّح بالحكم في الخلاف: الصلح / مسألة 9 ج 7 ص 198. وغنية النزوع: في الصلح 
ص 500,. والسرائر: الديون / باب الصلح ج ١‏ ص 17, وإرشاد الأذهان: الديون / في الصلح 
ج ١‏ ص 00غ. وجامع المقاصد: الصلح / الفصل الثاني ج ه ص 5 47. 

(0) تقدّم في ص 711. 


لو تفاع العدان المشكرلة وين لني مس ب ا تي 1 

بل الأقوى تو قفي عمارتدفق الشوركق ات ةغدل ادق الأكد.: 
لدلك ايقن 

خلافاً لبعضهم : فجوّزه ؛ لأنّهِ نفع وإحسان'", وحكاه في الدروس 
عن الشيخ”", ولعلّه الظاهر من قواعد الفاضل'". وفيه : منع اقتضاء ذلك 
الجواز. 

واخر:ففةق نين إغادته:بالالة المشتركة فلا بشقرط .رضاه» :ونين 
أغافقه يالةا من عنده فتفرظ» لتقاثة ريك على الأول نخلاف 
الثانى!*. وفيه : ما عرفت أيضاً . 

ا الدروس : «ولو بناه أحدهما بالآلة المشتركة كان بينهماء وفى 
توقفه ل ا الآخر مع اشتراك الاسناسن الحعماة قويّ . ولو أعاده بآلة 
من عنده فالحائط ملكه , والتوقف على إذنه هنا أقوى , ومنع الشيخ من 
التوقف على إذن الآخر . وله منع الآخر من الوضع عليه في الثانية دون 
الأول » نعم للشريك المطالبة بهدمه , قال الشيخ : أو يعطيه نصف قيمة 
الحائط ويضع عليه , والخيار بين الهدم واخذ القيمة للناني»””". 

وفيه : أنه يكفي في قوّة الاحتمال الأوّل اشتراك الآلات وإن 
لم يكن الأساين مهم كا :كنا أن لالح ,من الوضع ايضا مم فرضن 





.]١0 ص‎ ١7 ص 556. المجموع: ج‎ ١ ص 548 أسنى المطالب: ج‎ ١ الوجيز: ج‎ )١( 
.5810 الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / درس 5778 ج 7 ص‎ )1( 

(؟) قواعد الاحكام: الصلح / الفصل الثاني ج ؟ ص .١7060 - ١74‏ 

(4) كأنّه مال إليه في الحدائق الناضرة: الصلح / المطلب الثاني ج ١؟‏ ص ١١75‏ 1717. 
(0) تقدّم المصدر اننفا. 





مي رو سا يوا ري لكاو 102 


اشغراك الالات”, 

فما في المسالك ‏ تبعاً لما سمعته عنها _من أن «له منع الشريك من 
وضع الخجبية مع اختصاصه بالالات ؛ دون ما لو بنأه بالمشتركة»''" في 
قير وله أيها + الليه] ل" ايكون لضع ممهحنا لاستناها ينا - 
نتعه حول ما د كره: 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر لك : عدم جواز عمارة الشريك بدون 
الاذن مطلقاً . 

عروقى النببنالف جلي انول يناعتناو ادن السبريلك لو مقسالك 
وعمّره, فهل للشريك نقضه؟ احتمال. من حيث تصرّفه فى ملك غيره 
وتغيير هيئته ووضعه الذى كان عليه . فصارت الكيفيّة الثسانية كأنها 
مغصوبة فله إزالتها» . 

«والأقوى : العدم إن كان بناه بالآلة المشتركة ؛ لأنّ هدمه أيضاً 
تصرّف في مال الغير -وهو الشريك الذي بنى فلا يصمح كالأوّل» . 

«وإنّما تظهر الفائدة في الإنم والجواز إن كان بناه بغير الته ؛ لأنّه 
عدوان محض وتصرّف في أرض الغير » فيجوز تغبيره»١!".‏ 

قلت : قد تبع بذلك الفاضل في التذكرة, بل صرّح فيها: بعدم 
جواز نقض من بناه أيضاً!", لكنه لم يصرّح في بناء الفرع على تقدير 
اعتبار اللإذن . 


,15 ٠ مسالك الافهام: كتاب الصلح ج غ ص‎ )١( 
.19٠0 589 المصدر السابق: ص‎ )١( 


(؟) تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم الحقوق ج ١١‏ ص ؟,. 


الطهارة / في تكزار الكقارة يتكرر الوطاء ‏ ان 49# 
قيمة الدينارلا تدخل تحت اسم الدينار» مضافاً إلى أن حال الكفارات 
الاقتصار على مورد النص . 

ولعلَ الأقوى في النظر الأول خلافاً لجماعة من الأصحاب227 , لكن 
هل يعتير القيمة في ذلك الوقت فلا عبرة بالزيادة والنقصان في غيره ؟ 
لا يبعد في النظر ذلك » نعم يجتزى بالدينار نفسه زادت قيمته أو نقصت » 
فتامل جيدا . 

ثم إِنْ مصرف هذه الكفارات مصرف غيرها من الكفارات ‏ 
ولا يشترط التعدّد بلا خلاف أجده فيها(" , نعم يمكن اشتراط المساكين 
الثلاثة في كفارة وطء الأمة ؛ لما عرفت أن العمدة إجماع الانتصار المعتضد 
بن الخلاف » ومعقّدهما ما ذكرنا . 

«ولوتكرّر منه الوطء» بحيث يعد في العرف أنه وطئان ظ في 

وقت * واحد كالثلث الأول ونحوه مما ع( لا تختلف » و ( فيه الكفارة ل 
تتكرّر ) كما هوخيرة السرائر'"» وقوّاه في المبسوط 9 ؛ للأصل » وتعليق 
الكفارة على مسمّى الوطء مثلاً الصادق في الواحد والمتعدّد ‏ ولذا لم تتعدّد 
الكفارة بتعدّد الأكل مثلاً في شهر رمضان . 


(1) منهم : العلامة في المنتهى : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص17١١»‏ والشهيد في الدروس : 
الطهارة / في النفاس ص8» والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ 
ص77" . 

(0) ممن قال بذلك : العلامة في النهاية : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص١؟1»‏ والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص ه55" والطباطبائي في رياض المسائل : 
الطهارة / احكام الحائض ج ١‏ ص 558 . 

() السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص54 ١‏ . 

(1) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص١4‏ . 


لو انهدم الخوان المت كك ب شق تحمل مس 61 


والمتحة» 5١‏ للف امضا نا له الامساء سو يمك لالخ - 


المشتركة -كما اعترف به في جامع المقاصد'" ومن التصرّف في 
أرضه مع فرض الشركة في الأساس , فلم يكن الوضع حينئٍ بحقّ , فهو 
ظالم لاحقّ لعرقه , فله الإزالة بلا أرش . 

تخوم الو قلدايحرحة ذلك هليه تحمهيظا ار يديب كنها الى قتدسة 
ابتداءً. هدا. 

رقن الفسالك: انها | عت هر تق النداء عبلى ادق الشر يك 
ويقام جرع أيه ]الى التداكب البعيره على الشتاعة و الإزاق فاه 
امتنع أذن الحاكم . وهل له الاذن فيه بأجرة يرجع بها على الشريك أو 
مجّاناً؟ الأقوى الثاني ؛ لأنّ الشريك إذا لم يجبر على العمارة لا يجبر 
فى الالذاق واف ذا شان الشرراف اده كان ندعو لاثر باكر 

قلت قبل :قد ريتتكل سيره غلى الأذن على وبحه تقوم إذن التاكه 
مقامه ‏ : بِأنّ له الامتناع منها ؛ لقاعدة : التسلّط”" وعدم حل مال امرئٌ 
مسلم إلا بطيب نفسه!؟ وغيرهما .ومن هنا أنكر عليه ذلك في 
الحدائق©. خصوصاً بناءً على مختاره سايقاً من اعتبار الإذن في 
انراز نويات عاتى ل أراد يعانم ين شير وسو عليه :بواليد يانم 


)001( جامع المقاصد: الصلح / الفصل الثاني ج مص 30غ. 
(1) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص .595١‏ 
() تقدمت في ص 714. 
)ع تقدّم في ص 58 . 
(0) الحدائق الناضرة: الصلح / المطلب الثاني ج ١١‏ ص .١375‏ 
(1) مسالك الأفهام : كتاب الصلح جع غ) ص 585. 











ا ١‏ ا ل ا ا ا ا ا ري 2 جواهر الكلام (ج )3"١/‏ 


لو بناه من غير إذن ... إلى غير ذلك من عباراته التى هي كعبارة غيره 
موا حاب مخصوف 4 تانق العم افو وقيرو الل وعصوفا 
مثل عبارات التذكرة!_فى الظهور أو الصراحة فى عدم وجوب الاذن 
مسا ل امار د ش 

نعم . في جامع المقاصد : «فرع : لو أراد أحد الشريكين الإضرار 
بصاحبه في الجدار والقناة والدولاب ونحوها. فامتنع من العمارة 
وغيرها من الوجوه التى يمتنع الانتفاع بدون جميعهاء فليس ببعيد أن 
برفع أمره إلى الحاكم ليخيّر الشريك بين عدة أمور : من بيع وإجارة 
وموافقة على العمارة ... وغير ذلك من الأمور الممكنة في ذلك ؛ عملاً 
بقوله : (لا ضرر ولا ضرار)'", ولأنّ في ترك جميع هذه الآمور إضاعة 
للمال وقد نهي عنها . ولم أظفر بتصريح , فينبغي أن يلمم»(“ 

قلت : قد يشهد له _في الجملة _ما في دعائم الإسلام , قال : «روينا 
عن جعفر بن محمّد (صلوات الله عليه) أنه سئل عن جدار الرجل 
وهو سترة فيما بينه وبين جاره سقط , وامتنع من بنيانه ؟قال : ليس 
يجبر على ذلك. إلا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى او 
بيذي اسل الاارعرات يوان لماي لازال علدت علي بيك 


)؟) تذكرة الفقهاء: مان ام ار ١‏ ص ١7١‏ فما بعدها. 
(؟) تقدّم في ص .58١‏ 
(؛) جامع المقاصد: الصلح / الفصل الثاني ج ه ص 50]. 





لو انيدم الجدذان المت ل وين ار للحي يي يي م م عت اناق 


فى بعتيك إن:شكت): 

«قيل له : فإن كان الجدار لم يسقط ولكنّه هدمه أو أراد هدمه, 
اكوا را ناوه اقبررها عاسيلة إلى سني قال ا جر ادهو للف 1 
رسول الله ييه قال : لا ضرر ولا ضرار وإن هدمه كلف أن يبنيه»7". 

وعلى كل حالء فما في جامع المقاصد كالصريح في عدم الجبر في 
غير الصورة المفروضة , ومنه ما سمعته من المسالك الذي لم يعلّقه على 
الضرر ونحوه, بل جعله من أحكام الشركة في الجدارء التي قد اعترف 
سابقاً"" باعتبار الاذن من الشريك لو أراد التبرّع ببنائه . ولاحقاً فى 
هله الحفل يز لعلو 

وحينئدٍ يكون كاقتراح وضع جدار مشترك بينه وبينه في ارض 
متكت كذ والات كذلك, ولريب في عدم وجوب الإذن ذلك اراق 
تضرّر الآخر بذلك, وأنّه لا وجه لرفع أمره إلى الحاكم , ولا لجبره على 
ما هو غير واجب عليه . 

نعم , لو قلنا : إن سبق وجود الجدار بينهما يوجب الحقّ لهما في 
لكن ينبغى عليه : عدم اعتبار إذنه بل نهيه أيضاً. كما فى باقى صور 
امتناعه عمّا هو حقّ عليه . وكأنّهِ هو الذي لحظه الفاضل فيما ذكره فى 
)١(‏ دعائم الإسلام: القسمة / ذكر البنيان ح 6ج صن -6:1. 


(1) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص 188. 


القواعد : من عدم جواز منعه إيّاه لو أراد الانفراد بالعمارة". 

إلا أنه كما ترى ؛ ضرورة عدم ثبوت حقّ بكون الجدار بينهما على 
وجه يوجب ذلك, وهو واضح . 

وأوسكه قهو غيريها سيعت من الحمالك» الدى له اعتر على موا فق 
على اعتبار الإذن -في غير محله . 

بل منه يعلم ما في تفصيل المحدث البحراني : من انه لا يحتاج 
إلى الإذن من الشريك في العمارة مع فرض التضرّر به. ولابدٌ منها 
مع عدمه'". 

إذ هو مع أنه خروج عن محل البحث ء الذي هو : الجدار المشترك 
من حيث كونه كذلك ؛ أي مع قطع النظر عن الأمور الخارجيّة قد 
يناقش فيه : بان فرض ضرر احدهما بعدم العمارة قد يعارض بفرض 
ضرر الآخر بهاء والضرر لا يدفع بالضررء كما اعترف به الفاضل””" 
وغيره في الردّ على الشافعي في القديم من!* المساعدة في العمارة!©. 

بل ومع فرض عدمه ايضا : بعدم وجوب دفع الضرر عن الغير ببذل 
)١(‏ قواعد الأحكام: الصلح / الفصل الثاني ج ١‏ ص .١178‏ 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلح / المطلب الثاني ج ١١‏ ص .١7792‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم الحقوق ج ١1‏ ص 18. 
(0) الحاوي الكبير: ج اص ٠غ.‏ المجموع: ج 5١٠ا‏ اص 1 .4١0١-‏ حلية العلماء: ج 0 

ص 18. المغني (لابن قدامة): ج م ص 0 الشرح الكبير: ج صن 7ك 15 


لى اتوك اللؤولاي او الكوم لشو ك.. ‏ ستسسسسد سس ع ب د اه 


مال آخر وإن لم يتضرّر به وإلا لوجب ذلك في الجدار الجديد وغيره. 

نعم , قد يقال : بوجوب القسمة ونحوهاء أو برفع الأمر إلى الحاكم 
ليرى وجهاً يحكم به لقطع النزاع ببنهما . مراعياً للجمع بين الحقّين ودفع 
الضرر عنهما من باب السياسات المعدّ هو لها . 

ولعلّه على ذلك يحمل ما فى دعائم الإسلام : «وعنه (صلوات الله 
ا 0000 
بالموواى الاالخر قال إن كان مها ضقي تع ميا بينهها + ويطتى 
كلّ واحد منهما حقّه إن شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضر بصاحبه . وإن 
كان ذلك ممّا لا يقسّم قيل له : ابن أو بع أو سلّم لصاحبك إن رضي أن 
يبنيه » ويكون له ذلك . وإن اتفقا على ان يبنيه الطالب وينتفع به. فإن 
اراد الآخر الانتفاع به معه دفع إليه نصف القيمة70". فتأمّل جيّدا. 
واللّه العالم . 

وممّا ذكرنا يعلم الحال فيما ذكره المصنّف وغيره'" بقوله : «وكذا 
لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر» أو قناة أو ناعورة أو نحو 
ذلك ؛ أي لا يجبر الشريك على المشاركة في عمارتها. من غير فرق 


الاك التصيدورد او الفقة 

0الحعاف اللابلاة» ابسن كد النعنا رع مركي لاص وساف مقر لك أوسا لمانا 
عن كناك اللسامع يد اي لضن 17 

(#اكالميع فى العلانه الصلع امال لاي #اضن 134ب الاقم فى توعد فطاع :/ 

انعد النالى لاسن اواااثبر ترون فى الدروين: قرافت عفرن ادوس ات 7 

ص 40 والسبزواري في الكفاية: كتاب الصلم ج ١‏ ص .1١6‏ 








1 
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بين كون المشكر لك اغلة ثقى يعماراتهبوغيرة عدن الاضححانه على 
ناش القيالك "وبين القا ل التنبية وعددها : 

وإنَما نيه بذلك على خلاف أبي حنيفة الذي حكم بإجبار الشريك 
على العبنا فك عا القمار فى جه الودكوراك دون العاكسل قارفا 
بينهما : بأنّ الشريك لا يتمكن من المقاسمة فيها فيتضرّر به. بخلاف 
الجدار فاثه يتمكن من قسمته'". ورد”": بإمكان كون القسمة فيه أكثر 
قور عله تكانا جيه سوا 

نعم » لو أنفق أحدهما على البئر أو النهر لم يكن له منع الآخر من 
نصيبه من الماء الذي ينبع في ملكهما المشترك بينهماء الذي أَنّر فيه نقل 
الطوق عنم لسن لدقنة عيق ملك قلات الخائط اذا جناهيا لات منة : 
كما هو واضح . 

لأوكذا» ظير لامها ذكرتاه ايها : الول بجر #عندنا 
إصاحب السفل ولا العلو» في الساباط وغيره «على بناء الجدار 
الذى يحمل العلو» ولا على جدار البيت ؛ لأصالة براءة الذمّة من 
وكوي غمار ملك الاتسات انقب عاد عن لقيو الآ ان نكن ذلك 
لازها بعاد شدي حيقال , كقها رز« الساقية الممتحد إخراء الماء فنها: 


.55١ مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4 ص‎ )١( 
المغني (لابن قدامة): ج 0 ص 5غ.,‎ 4١1 ص‎ ١ * حلية العلماء: ج 0 ص 9 المجموع: ج‎ )1( 
160 صا١ كما في تذكرة الفقهاء: الصلم / تزاحم الحقوق ج‎ )5( 


إن اتيقع الكذان الذى يخيل الفا مم م 1 


خلافاً الشافعي : فيجبر صاحب السفل على الاعادة'". ولا ريب 
واو يفنا تعيب الاق عونا" بريناء مضت زان السقا تنوه قي له 
منعه؟ ففي المسالك : «فيه الوجهان السابقان , وأطلق في التحرير : ليس 
له منعه»!" , 
قلت : قد عرفت التحقيق في ذلك سابقاً , وأمّا ما حكاه عن التحرير 
فيمكن تنزيله على ما في القواعد من أنه «لو طلب صاحب العلو عمارة 
العفل قفن عاحة كان لدمقعة وزو اغا قويا لقسع قف وله 1 للق 1 
وإن كان يجب تقييده أيضاً كما في جامع المقاصد ب«ما إذا لم يكن 
الأبراس الأخبر ولامقيي كا نيما دوذ ل نهر دون ادال 
لكن فيما حضرنى من : نسخه للتذكرة 11 سقيمة : «وإن اراد بناءه بال 
من عنده فله ذلك . وجاز أن يبني على عرصة مشتركة بينه وبين غيره 
بشن آذلة :البعطل الى نفثه من الحم علودة الاولة يخفي .عليك مافي: 
عد الأحاطةيها قذمدا وساف 
)١(‏ التهذيب (للبغوي): ج غ ص ١07‏ -101, المجموع: ج ١7‏ ص .4١5‏ الحاوي الكبير: ج1 
ص ٠٠‏ .. المغني (لابن قدامة): ج 0 ص 47 - 48. الشرح الكبير: بج ة ص 87. 
(1) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص .55١‏ 
() قواعد الأحكام: الصلح / الفصل الثاني ج ؟ ص .١176‏ 
(؛) جامع المقاصد: الصلح / الفصل الثاني ج ه ص 475. 
)00( تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم الحقوق ج اص ص :/,؛. 





لمحتي ليسي فو اشر لكلو 821 


وعلى كلّ حالء فلو بناه في أرضه من نفسه كان له منع صاحبه من 
الاتتفاع بلدا ديتع كوو وارو واتع و موقفي لاقن نا الأفيدكنا "١‏ 
فالظاهر أَنّه ليس له المنع منه وإن انتفع به . 

هذا كلّه إذا انهدم بنفسه أو هدماه معاً من غير شرط . أمّا إذا استهدم 
يس حانعب الال يقري أن ركد كان لكيه تابر ااا 
واحدا»'", اي : إذا كان ذلك منه بملزم شرعي . 

«ولو هدمه» أي الجدار المشترك مثلاً (بغير إذن شريكه» 
الذي لم يجب هدمه عليه لاستهدامه وجب عليه إعادته» نيه 
عيما مهاده . 

كع فى الدووس :زان امكدت الممائلة كتما فن عد زان طن 
السافيك در ارع» وإلا فالأرش,ء والشيخ أطلق الاعادة #والفا مل 
أطلق الأرشض»". 

وفى المسالك بعد أن حكى تفصيل الدروسء قال تبعاً 
للكركي 8 : «وفيه مناسبة, إلا أنه خارج عن القواعد الشرعيّة ؛ 
لانتفاء المثليّة في الفائت , فإنّه محض صفة ؛ إذ الأعيان باقية , والمماثلة 
في الصفة بعيدة , فالقول جالابنيميات ارني 


(1) تعمل المتعسدة الامتكان. 

(1) الهامش قبل السابق: ص .7١‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / درس 578 ج ” ص 580. 
(؛؟) جامع المقاصد: الصلح / الفصل الثاني ج 0 ص 154. 

(0) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج غ ص 595١‏ ؟191. 


لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك 557 


قلت : قد يقوى ما ذكره الشيخ ؛ لصدق المثليّة عرفاً. بل تصم 
التمارة على عه تعد ريدن هذا الجدارى فو لو فورض تعدو دك 
اكنااق من الإقامي اسل إلى عله كمااقى كل كلق كد رجفا 
«وكذا|» الكلام فى كسر الخاتم ونحوه وفتق الثوب ونحوه. 

و#لو هدمه بإذن» شريكهه وشرط إعادته» وجب ذلك إذا كان 
افورظ اف عقل لاتو ينل قن بعك الها فى الللاكز ةد فى لظيو فول 
كلك قو وار . ش 1 

لكن ربّما ظهر من بعضهم كونه من المسألة السابقة التي يجب 
فيها الأرش”", ولعلّه لعدم إمكان الشرط ؛ لما عرفت من غدء إمكان 
يط الف 

إلا أنّه كما ترى ؛ فإنّ عود الشيء على ما كان بحيث يتحقّق فيه 
الصدق عرفاً ممكن وواقع , بل من ذلك يعلم قوّة ما ذكرناه أَوَلاً. 

بل قد يويّده ايضا : ان الارش المذكور هنا إن اريد به ما يخصٌ 
الشريك من مقابل الهيئة الفائتة . فهو لا يجدي في عمارة الجدار 
المزبورء الذي تحقق فيه الضرر عليه بهدمه ولو لفوات حصّة الشريك, 
فلم يكن في ذلك جبر لضرره . وإن أريد به ما يقابل تمام الهيئة , ففيه : 
ألها مشتركةايزن الناده:والشريك»والانسان لأ يعدن لننسة: 


)١(‏ فى الصفحة السابقة. 
(؟) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 9 ص 44:. مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ 
ص .197-19١‏ 


ممع يح كي ا كن قو لكام 1 10376 

مضافاً إلى ما عن الأردبيلي : من استبعاد الأرش _فيما حكي عنه - 
قال : «فإنه لا يسوى بعد الهدم إلا شيئاً قليلاً جدأ . والجدار الصحيح 
فكزن اللتقدية كن دوا االنذابي على القو لال شيا ندر افدمة 
ما يحتاج في تعمير مثل ذلك»' ". وفيه أيضاً تأمّل ؛ إذ قد يتفاوت العمل 
والاجحرة كنيراع'فتامل.: 

مارجا الكل بكري الساا سيان عدم لوده 
أنه إعادة ‏ قويّ جدّاً في صورة عدم الشرط . فضلاً عمّا لو شرطه 
واه العالم . 

ولو اصطلح الشريكان على أن يبنياه ويكون لأحدهما أكثر ممّاكان 
له , فعن الشيخ : بطلان الصلح ؛ لأنّ فيه اتّهاب ما لم يوجد””". وفيه : أنه 
يكفي مشاهدة الآلات أو وصفها ومشاهدة الأرض . 

ودعوى“'": أنّ التأليف جزء صوري من الجدار لا يمكن ضبطه , 
يدفعها : أن الصورة صفة تابعة للموهوب , وضبطها ممكن ؛ وإلا لما جاز 
الابفتها على الناء المقدو .العمل 

كدعوى!: عدم العوض بعد تساويهما في العمل وغيره. التي 
يمكن دفعها : بما عرفته سابقاً من عدم اعتبار العوض : في الصلح , على 


) ممع انا والرقاة ان اموه ار لمن ع ا ا 

(") المبسوط: كتاب الصلح ج ١‏ ص 15919 .50١٠‏ 

(؟) ذكرت - وأجيب عنها ‏ في مفتاح الكرامة: الصلح / الفصل الثاني ج ١7‏ ص .١١7‏ 
(؟) انظر الهامش السابق. 


4114 لللسس سس لللسب ب يبب ب بل ججؤاهرالكلام (ج*) 

ووقيل”" : بل تتكرّر» لأصالة عدم التداخل بعد الفهم العرفي من 
مثل هذه الخنطابات تكرّر المأمور به عند تكرّر الشرط , ولأنَّ الوطء الثاني 
بعد تحقّقه إِمَا أن يكون سبباً أو لا ء والثاني باطل قطعاً ؛ لشمول ما دل على 
السبييّة لمثله » وإذا كان سبباً فلاب من ترتب المسبّب عليه » وإلا لم يكن 
سبباً؛ ولا معنى لأن يكون مسبّبه ذلك الذي تعلّق بذمّة المكلف أوَلاً ؛ 
للزوم تحصيل الحاصل وتقدم المسبّب على السبب » مع أن ظاهر الأدلّة هنا 
كقوله ( عليه السلام ) : « فعليه »7 ونحوه مقارنته له لا حصوله قبله » فلم 
يبق إلا المطلوب . 

والاول أقوى» إن لم يسبق التكفيرء كا أنَ الثاني أقوى مع 
السوئدوفافا العادنة ("» والشهيد”' والمقداد" وغيرهم 7" , أما الأول 
فللشك في السببيّة حينئذي فلا يجري أصالة عدم التداخل مع منع الفهم 
العرفي من مثله التكرّر» بل الظاهر من هذه الخطابات حكم قضيّة مهملة , 





(1) ممن قال بذلك : الشهيد الأول في الدروس : الطهارة / في النفاس ص8» والكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص ”", والشهيد الثاني في المسالك : 
الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص, . 

(؟) كيا في موثق أي بصير المتقدم في ص 4١‏ . 

(07) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص؟7١»‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام 
الحبيض ج١‏ ص8غ/71» وقواعد الاحكام : الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ ص »١٠5‏ ومنتهى 
المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص7١١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الحدث ص5" . 

(5) التنقيح الرائع : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(5) كابن فهد في الموجز (ضمن الرسائل العشر) : الطهارة/ في الحيض ص"4» والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص55" . 


اوهنه اعد الشريكين العدال المتكرك: .مت عسس دس سس م الاق 
الدديمكق القو ل هدايان الشاريط على انيه قرع ينا خض شر ركة مين 
عمله , والشارط لنفسه غير متبرّع . فيشترط له قدرا من الملك . 

وكذا دعو ى'"!: اقتضاؤه تعليق الملك في عين عين, وهو ممتنع ؛ 
لامتناع الأجل في الملك, ومن هنا احتمل بعضهم'!": جواز اشتراط 
تملك الأكترمن الالات» لمن الحداريعد الداء. وبعيشر قدو كرد 
أحدهما بالعمل وشرط لنفسه الأكثر من الآلة صم قطعاً . 

إِذ قد تدفع أيضاً : بأنَ هذا الصلح يجري مجرى الاستئجار على 
الطحن بجزء من الدقيق وعلى الارتضاع بجزء من العبد, فإنّه يملكه 
في الحال ويقع العمل فيما هو مشترك بينه وبين غيره؛ وعلى هذا يملك 
الأكثر فى الحائط مبنيًا . 

كل ٠‏ للفمويهضا فا إلى وا سمدم كدر موؤايى كون اتام عفد | مسار 
برأسه . لا يعتبر فيه جريان غيره من العقود على مورده, فربّما كان 
مورده لا يجرى عليه عقد من العقود . وإِنْما ميزانه :كل ما يفرض إمكان 
قطع الخصومة به لو كانت ممّا لا يكون فيه تحليل حرام ولا تحريم 
حلال . ولا ريب في جواز رفع أحد المشتركين يذه عمًا يملكه من 
الاك الحدا نحييده د قفا عن الأكتر يونا هين التصرييك: لاخر 
خاصّة , أو مع كونه معه , فيصح الفح جد عون بالوبكن عوص 
شوم ع مالموساس يرق كين ليبا مها يكور جاتر مها 


0١)‏ بان قبل السابق. 
ا كالنامى فى متا الكزاةة [انتاز التعدرافل ثلاة هوام ). 


65 بوس م و ل و ا و قل لقن الكادة ١‏ ا 
بينهما , كما هو واضح.ء واللّه العالم . 
نم نه لا خلاف'" ولا إشكال في جواز قسمة الجدار المشترك طولاً 
وغرضا: وطوله امتداده من زاوية البيت مثلاً إلى الزاوية الأخرى ,: 
لاارتفاعه عن الأأرض الذي هو عمقه . والعرض هو السطح الذي يوضع 
عليه الجذوع , فلو كان طوله عشراً وعرضه ذراعين فاقتسماه في كل 
الطول ونصف العرض - فيصير لكل واحد منهما طول عشرة أذرع في 
عرض ذراع -جاز. وكذا لو اقتسماه في كل العرض ونصف الطول بأن 
يصير لكل واحد منهما طول خمسة اذرع فى عرض ذراعين . 
01 ثم القسمة بعلامة توضع جائزة في الأمرين, وبالنشر جائز في 
56 ءِ 5 5 
5 الثانى دون الأوّل إلا مع تراضيهما , كما لو نقضاه واقتسما الآلة . والقرعة 
ا ا ا 
فى كل الطول لكوي يه قيار التفسة. 
لكن قال 0 نصف الطول وكل العرض ء وتصمٌ القرعة 


)١(‏ صوّح بالحكم في المبسوط: : كتاب الصلح ج ١‏ ص 159, والجامع للشرائع: باب الصلح 
ص 508 والدروس الشرعيّة: تزا حم الحقوق / درس 7١7‏ ج "ا ص 515. وجامع 
المقاصد: الصلح الل الثاني ج ه ص واسحتظهر في مفتاح الكرامة ‏ ج ١7‏ 
ص ١١١‏ من الآخير الإجماع لقوله: «جاز قطعا»). 

(؟) قواعد الاحكام: الصلح / الفصل الثاني ج ١‏ ص .١76‏ 


اوعدن اعد الغ كتن :الكد ان المقكرلفة .محص سسسب نت م و ب تي 311 


في الثانية دون الأولى , بل يختصّ كل وجهٍ بصاحبه»'". وظاهره عده 
الإجبار فى الصورتين . 

لكن في محكي التذكرة أنه «إن انتفى الضرر عنهما أو عن الممتنع 
اح لياق الصورة النائة م وان تشور المحم الم بحي لا 

وفىي الدروس : «ومتى تطرّق ضرر عليهما أو على أحدهما وطلبه 
الآخر فهي قسمة تراضء وإلا فهي قسمة إجبار. ولو طلبها المتضرّر 
اين الآ لكوع كز | وهو زاقبدية فرص قبل الما 

قلت: هذا خلاصة ما في القواعد! وجامع المقاصد”“" والدروس7". 

لكن قد يتوقف في جعل معيار القسمة القرعة ؛ بمعنى : عدم اللإجبار 
عليها مع عدم إمكانها . 

كما أنه قد يتوقف في اعتبار إمكان وقوعها على ما ينتفع به ؛ إذ 
يمكن حينئذٍ الرجوع إليها والأخذ في المقام وإن وقعت في الوجه 
الخارج عنه, إلا أنّه يمكن التبديل بالمعاوضة والإجارة ونحوها”". 

ولتحقيق ذلك وتحقيق وجوب الإجابة إلى القسمة مطلقا على 
وجهٍ يجبر الممتنع منها محل آخر يأتي إن شاء الله . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم الحقوق ج ١١‏ ص .1١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / درس 517 ج ”ا ص 580. 
(: و١)‏ تقدّم المصدر انفا. 

(0) جامع المقاصد: الصلح / الفصل الثاني ج ه ص 477 -418. 
(/1) تحتمل المعتمدة: ونحوهما. 


لا 1 1 م 00 الكلام (ج /") 


«ولو ملكا دارين متلاصقين مثلاً. فليس لأحدهما مطالبة الآخر 
برفع جذوعه عنه, ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف. إذا لم يعلما 
على أىّ وجهِ وضع ؛ لجواز كونه بعوض , وعن الخلاف'": نفي الخلاف 
فيذوكي انق على للك كلدفى الذوويين 1 

قال فاليم لو أ عن اخهدا اناف رقنا اشير سدم 
اجتمل.خلف المتكر» وعلية الفاضل»وظاهن الشيغ أن على مدعي 
العارية البيّنة واليمين على الآخر»”". 

قلت : لكن في القواعد : «لو وجد بناءه أو خشبته أو مجرى مائه في 
فلك غبره وم بعلم سبةهالاقري تقد اقول حاحب الارطق 
والجدار فى عدم الاستحقاق)»! 

ووالتسعلة في جامع المقاصد «لأصالة عدم الاستحقاق في ملك 
الغير , ولأنّ اليد تقتضي الاختصاص بادضع والوضع أعمّ من 
الاستحقاق وغايت ان يلون بحَقّ »:واهى عن من العارية التي بجور 
فيها ال 

وفيه: أنّ الأصل فى تصرّف ف المسام ويده أن يكون بملك 


١)‏ ف الدروس قال: «ونقل فيه الس عدم الخلاف» والمطلب موجود في المبسوط: كتاب 
الصلح ج ١‏ ص 598. 

(") الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / درس 518 بج ” ص 5711. 

(") المصدر السابق. 

(؛) قواعد الأحكام: الصلح / الفصل الثاني ج ١‏ ص .١1756‏ 

(0) جامع المقاصد: الصلح / الفصل الثاني ج 0 ص 5 .1١‏ 


لاني ضافت الل والقلل فى يعارن اليم صميو م يت اا 
واستحقاق حتى يعلم عدمه, فالمتجه حينئذٍ فيما فرضه فى الدروس 
وجوب الإبقاء . ش 

ما لوفرض غير ذلك _بأن تنازع أحدهما مع الآخر في الاستحقاق 
وعدمه, ولم يكن ثم استناد إلى يد ونحوه ‏ فالمتجه كون اليمين على 
منكر الاستحقاق . 

وما عن الشيخ : من كون البيّنة على مدعى العارية واليمين على 
تقر الابينكن تو بلطتي اذى الدن وتاجووير” 

كما أَنّ ما في القواعد'' وجامع المقاصد'" إن كان المراد به ما فرضه 
اذلآ فى الدووض :يدها عرق هم و إن كان الف ايديا ا كيه متو له 
«نعم ...» فهو متّجه , وإن كان هو غير ظاهر من أَوّل العبارة؛ ولكنّ 
الأمر سهل بعد وضوح الحالء واللّه العالم . 


المسألة «الخامسة » 
إذا تنازع صاحب السفل والعلو في جدران البيت4 الحاملة 
لعلو إف» المشهور كما في المسالك!» ‏ أن «القول قول صاحب 
البيت مع يمينه. ولو كان فى جدران الغرفة فالقول قول صاحبها 
مع يمينه 4 . 


5 و”) تقدّم مصدرهما انفا. 
(؛) مسالك الأفهام: كتاب الصلح سم ؛ ص ؟597. 


امم م ا ا يت ور شرا الكاوع 51/20 


قذن زو يعضك! جندران الس معز زه وجدران:القرفة سد هاه 
فيحكم بهما لصاحب الجملة»1". بل في جامع المقاصد جعل ذلك دليل 
المسألة”". 

وفيه : أنّه بعد فرض التنازع في ذلك يكون المراد من الاعتراف 
بكون البيت أو الغرفة له مع فرضه ما عدا محل النزاع منهماء وإلا 
لم يكن ثمَّ وجه للمخاصمة حتى'" تتوجّه البيّنة على احدهما واليمين 
على الآخرء فلا دليل حينئذ للحكم المزبور إلا دعوى استقلال اليد من 
كل منهما على ما ادّعاه؛ فيكون القول قوله مع يمينه . 

نعم , قد يناقش : بمنع استقلال يد صاحب السفل على جدار بيته مع 
فرض تصرّف صاحب العلو به بالسقف وبالبناء عليه . وبمنع استقلال 
صاحب العلو مع فرض تصرّف صاحب السفل به باتصاله بالعالي على 
وعوهو كالح سعى وب القيدكة قبت البلي المعان عليه 
والتصرّف في الجدار إِنّما هو بالتصرّف في بعض أجزائه الالمة سن 
ولعو عر نا 

وبذلك يظهر لك ما في المحكي عن ابن الجنيد من أنّ «جدار البيت 
ضما :5 فادها اندو العدة بعلاق جدراة العرانةم |1 1( على 
الماسي يج سر ب وإن ارتضاه في 


(] التصيد رالسابق. 

(؟) جامع المقاصد: الصلح / الفصل الثالث ج ه ص .10١‏ 
(؟) اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: كي. 

(4) نقله عنه في مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص ؟19. 


لو تنازع صاحب السفل والعلو فى جدران البيت م 688 


المختلف'", بل فى المسالك : «هو قول جِيّد»!". 

إلا أنّك عرفت قرّة اشتراك الجميع في اليد من كلّ منهماء اللَّهمَ إلا 
أن يدّعى استقلال اليد عرفاً منهما على كل منهماء خصوصاً في جدار 
كالسقف الأعلى» وأنّ ما ذكرناه ليس من الأمارة على اشتراك اليد في 
العادة , فيتّجه!» قول المشهور ء فتأمّل جبّدأً . 

ولو تنازعا فى السقف. قيل 4 والقائل الشيخ'' فيما حكى عنه : 
9إن حلفا قضى به لهما» وكذا إن نكلاء وإلا اختصّ بالحالف منهماء 
على نحو ما سمعته في التنازع في الجدار وشبهه الذي يدهما معاً عليه . 
وقوّاه فى الدروس. قال : «وفي المبسوط : يقسّم بعد التحالف والقرعة 
خوط وق ذف القاذ فين القرعة والتحالف)»"'. 

«وقيل4 والقائل ابنا الجنيد'" وإدريس": إلصاحب العلو» 
ومال إليه فى المسالك'", بل اختاره فى جامع المقاصد”:", بل عن 
)١(‏ مختلف الشيعة: الديون / في الصلح ج 1١‏ ص .١5١‏ 
8 المسد رول السابق: 
(]) في بعض النسخ إضافة «(حينئذ» بعدهأ. 
(0) المبسوط: كتاب الصلح ج ١‏ صن ١‏ 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / درس 5١19‏ ج ”اص .50١‏ 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الصلح ج 7 ص .55١‏ 


(8) السرائر: الديون / باب الصلح ج ١‏ ص 117. 
(1) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج غ ص 195-517917. 
)٠١(‏ جامع المقاصد: الصلح / الفصل الثالث ج 0 ص ؟40. 








الفاضل ترجيحه فى كثير من كتبه7"؛ لأنّ الغرفة إِنْما تتحقّق بالسقف 
عاد ركو ببوا انيت لادركون كد فاك بويا ستض انان 
على أَنّ هنا غرفة , فلابدٌ من تحقّقها. ولأنّ تصرّفه فيه أغلب من 
اتبوو اهن لعفل ميان كالويهدامعا كما تر 

نعم , قد يقال : إِنّ اليد مختصّة به دون الأسفل ؛ فإنّ سكونه تحته 
ليس يداً عليه . وإن كان هو محلاً للنظر أيضاً ؛ باعتبار صدق التصرّف به 
بالتصردف فى البيت الذي هو من أجزائه . 

لقي دمن القرا عد | حك عضي ماعنا را القرردة 
على اليف وافلا حدق إلا عدم والبيت لانن إلا بالسققه» وإن كانهو 
واضح الضعف ايضا. 

فالأقوى : الاشتراك بينهما على الوجه الذي تقدم . 

«وقيل4 والقائل الشيخ كما في المسالك!": «يقرع بينهماء وهو 
حير # علو المضنفت» ل" لها لكل ام ماني روفي اله لمعنه عد 
اقتضاء اليد الاشتراك بينهما . 

وفي المسالك : «وربّما منع الاشتباه هنا ؛ لأنّ رجحان أحد الطرفين 





)١(‏ إرشاد الأذهان: الديون / في الصلح ج ١‏ ص ..١50‏ مختلف الشيعة: الديون / في الصلح 
ج 3 ص .55١‏ تذكرة الفقهاء: الصلح / في التنازع سج ١7‏ ص .٠١8‏ 

.197 مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4 ص‎ )١( 

(7) مسالك الأفهام: ميراث الخنثى ج ١‏ ص 57 ", العناوين الفقهيّة: عنوان ١١‏ ج ١‏ ص ,"0١‏ 
وأووكة تلفظ لكل أهر مشكل» في بحارالأنوار: أبواب الاستخارات / باب ؟ ذيل م ٠‏ 
ج 88 ص 591, وعوالي اللالي: ح 308 ج ١‏ ص .١١١‏ 


لو كارع ضانع التتدل زالفلن د درن الك عمس نت 1117 


في نظر الفقيه يزيل الاشتباه بالنسبة إلى الحكم»”", هذا . 1 
: د 

وفي القواعد :«امّا السقف فإن لم يكن إحداثه بعد بناء العلو كالازج 3 
الذى لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده فى العلو. فهو 
لفحي اليه لاب الددينا نار يوان كان وحيف يكن إحدائه كجذع 
يثقب له فى وسط الجدار ويجعل البيت بيتين فهما مشتركان فيه, 
ل سرود لذ عا روطن لعا عن الذلو :وميها ‏ امذاعب الع 
واختصاص الأوّل والثانى)”". 

وت على ذلك فى الدووس نذا لز زوق لم يناك العقاكه اليك 
بأن كان أزجاً جا صاحب البيت ؛ لاتصاله به»”". 

وكذا في جامع المقاصد' والمسالك؛, قال في الأخير منهما : 
«وموضع الخلاف : السقف الذي يمكن إحداثه بعد بناء البيتء أمَا 
ما لا يمكن كالأزج الذي لا يعقل إحداثه بعد بناء الجدار الأسفل ؛ 
لاحتياجه إلى إخراج بعض الأجزاء عن سمت وجه الجدار قبل انتهائه 
ليكون حاملاً للعقد. فيحصل به الترصيف بين السقف والجدارء وهو 
حول اللف الداعين كل تماق الاخرى نا ذلك وليل على اله 
لصاحب السفل ء فيقدم قوله ببمينه)!18, 


)١(‏ الهامفى قبا النيتابق: 

(؟) قواعد الأحكام: الصلح / الفصل الثالث ج ١‏ ص .١78‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / درس 519 سج 7 ص .50١‏ 
(؛) جامع المقاصد: الصلح / الفصل الثالث ج ه ص .40١‏ 

(0) مسالك الافهام: كتاب الصلح ج 4 ص 197. 


ا م يح اح و ع ل شح عقو طن لخادم 1101 


قلت : قد يناقش : بأنّ ذلك لا ينافي وجود يد من صاحب العلو 
بالتعلاق فيه أرقا العمكن :و تكون ذلك بالقراءن شانعت انيت 
أوراغيرة#وحيققد يكون يد كل منهما عليه , فيتجه فيه التتحالف على 
الحو امد كو 


المسألة «السادسة» 
(إذا خرجت'" أغصان شجرة» أو عروقها «إلى ملك الجار, 
وجب» وثبت له استحقاق إعطفها» مثلاً على مالكها «إن أمكن, 
وإلا قطعت من حدٌ ملكه» . 
«وإن امتنع صاحبها» من ذلك عطفها أو إقطعها الجار, 
ولا يتوقف على إذن الحاكم» في تفريغ ملكه عمّا لا يستحقّ بقاه 
عليه . فضلاً عمّا يكون بقاؤه عدوانا. وقاعدة : «قبح التصرّف في مال 
الغير» لا تأتي في دفع الظلم أو الضرر عنه. خصوصاً مع كون هتك 
الحرمة من المالك نفسه بالظلم وغيره. 
ولذا صرّح في محكيّ التحرير بالوجوب والإجبار مع الامتناع!", 
وجعله المختار في جامع المقاصد”". 
بل قد يظهر من إطلاق المحكي عن التحرير'*: أَنّ للمالك الإزالة 


(1) تحريرالأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج ؛ ص .0١4‏ 


الطهارة / في تكرزار الكقارة بيتكزر الواء 7سشس/_بلب ب 618 
وهي أن الوطء في الجملة في أوّل الحيض مثلاً يوجب ذلك ء لا أنَ المراد 
كل وطعءع ولا مانع من التزام أنه مع سبقه بالسبب الأول لا يور أثراًع 
كالحدث بعد الحدث والنجاسة بعد النحجاسة ونحوههما » فيراد سببيّته حينئذ 
أنه قابل للتأثير لو استقلّ . 

ومنه يظهر وجه الثاني ؛ وذلك لوجود المقتضي وارتفاع المانع » فيكون 
كالحدث بعد ارتفاع الأول والنجاسة بعد ارتفاع السابقة . 

هذا كله مع اتحاد الكفارة لا تحاد الوقت :ا و أمَا +( إن اختلفت * 
لاختلافه 'إ تكرّرت * من غير فرق بين سبق التكفير وعدمه , بل ظاهر 
العبارة أنه لا خلاف فيه» ولعلّه كذلك وإن أطلق بعضهي7" عدم 
التكريرء لكن لعله يريد مع عدم اختلاف الوقت » وإلا فلا وجه للنزاع ؛ 
لتغيّر الموجب والموجب هنا » فلا ينبغي الإشكال فيه كما هوواضح . 

واعلم أنه ألحق بعضهه 7( النفساء بالحخائض » قيل 7(" : وعليه يمكن 
اجتماع زمانين بل ثلاثة في وطءٍ واحد» نظراً إلى إمكان قلَّة زمان 
النفاس » فيلتزم حينئذٍ بالكفارات الثلاثة » وهولا يخلومن إشكال ؛ لعدم 
صدق الأول والوسط والآخرء ولا الوطء فبها مجّرد الاستدامة الحاصلة : 
فالمتجه حينئز مراعاة أوّل آنات مسمّى الوطء بإدخال الحشفة أو الأقلَ إن 
قلنا به . ش 


2 


)١(‏ راجع حاشية (9) و(1) من ص477. 

(؟) كالشهيد الأوّل في الذكرى : الطهارة / احكام الحدث ص ه", والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص77 والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في 
ايض ص,١/‏ . 

(0) كما في روض الحنان : الطهارة / في الخيض ص,/7, . 


لو خرج غصن الشجرة إلى ملك الجار  ------‏ شم 688 


من دون استئذان المالك كما لو دخلت بهيمة إلى داره أو زرعه, بل 
صرّح به في جامع المقاصد «لأنّ إزالة العدوان عليه أمر ثابت له ” 
ولد نه على قن القدو كور ير لا لهالونتر تسكن ذو النالف امول 1 
على إذن الحاكم مع الامتناع ؛ لعدم جواز التصرّف في مال الغير بغير 
إذنه وغير إذن من يقوم مقامه مع التمكن»7". 

وحينئذٍ فما يظهر من المتن والدروس'" ومحكيّ التذكرة!": من 
اعتبار إذنه , لا يخلو من نظر . وربّما يقوى التفصيل بين ما كان فيه ضرر 
بمراعاة اعتبار الاذن منه أو من الحاكم وعدمه, فلا يحتاج إلى الإذن 
في الأوّل دون الثاني ؛ مراعاة للجمع بين القواعد جميعها . 

وَعغَلَى كل جا لوورافما عن الندكرة من امالك السحوة لا نحت 
عليه إزالتها وإن جاز لمالك الأرض ؛ لأنّه من غير فعله, ويلزمه عدم 
التعارمعل يالك التواعد الشترفة: 

نعم , مع إمكان العطف لا يجوز له القطع , فلو فعله كان ضامناً . لكن 
هل يضمن جميع ما يقطع أم تفاوت ما بينه وبين المعطوف؟ وجهان , 
كما في المسالك «من التعدّي بالقطع فيضمنه . ومن أنّ العطف حقّ له 
وما يفوت به في حكم التالف شرعاً»”*. ولعلّ الأقوى الأوّل . 





.416 - 444 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
648 (؟) الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / درس 518 ج اص‎ 
.1١ ص‎ ١١ (؟) تذكرة الفقهاء: الصلح / تزاحم الحقوق ج‎ 
) 
) 





؟) المضدرز السابق. 
0) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4 ص 1914. 
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جواهر الكلام (ج 7؟) 

كنا تتقوض وخرى: الجر لمع اتجاع الوالقب وان لم ندواتع 
الحاكم _إذا لم ينو التبرّع . 

ولو مضت مدّة طويلة عليها كذلك -مع تفريطه -ضمن أجرة 
الأرض والهواء كما صرّح به غير واحد'". 

بل لعلّه كذلك مع صدق استيفاء المنفعة وإن لم يكن نَّمّ تفريط , ولذا 
صرح غير وعد اها با فالس لعيالك الاودق ابقاد الثار شعت 
الأغصان لتحترق حيث يجوز القطع ؛ أنه أشدّ ضرراً فلو فعل ضمن 
ما يتلف بسببه زيادة على حقّه»”". وهو كذ لك . 

نعم , قد يقال : إنّ له إيقاد النار لمصالحهكالتنّور ونحوه وإن أَدّى 
ذلك إلى تلف الأغصان . مع تفريط المالك بعدم العطف_مثلاً أو القطع ؛ 
عموم : «تسآط الناس ...»7", ولأنَ إهماله وتفريطه أقوى من انتفاع 
المالك بماله المؤدّى إلى تلف مال الغير» فتأمّل . 

وفي حكم الشجرة : الجدار المائل إلى ملك الغير . 

«و» كيف كان, ذ«للمو صالحه على إبقائه» أي الغصن مثلاً في 
الهواء لم يصح.؛ على تردد»4 بنشأ: ان عدم جو إدراة الوا بالصلح 
بكابوي ا سا راي اسلا مو لبوا 


)١١‏ كالكركي في جامع المقاصد: الست / الفصل الثالت سج هص 40.. والشهيد الثاني في 
المسالك: (انظر الهامش السابق). 
(انظره في الهامش السابق). مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج غ ص 5114 - 190. 

2( تقدّم في ص غ١ .١‏ 


ولتازاعااق الور عمسي ميب يبه يعسسييحته ا 18‏ 
ل جومم هن ود اوسا لجار 0 

لكن لا ربب في أنّ الأقوى الثاني كما عرفته في نظائره. خلافاً 
للمحكي عن الشيخ"". 

وما لوه الحمهان طرسة هن الحائط مها العافت © 
إمع تقدير اه المذة وي التيادة اد انتهائها» بل قد عرفت جوازه في 
نظير المسألة مع التصريح بالتأبيد .بل قد عرفت جوازه مع عدم تقدير 
الزيادة ولا انتهائها ؛ لتحمّل الصلح من الجهالة ما لا يتحمّله غيره. 

خلافاً لجماعة : فاعتبروا في جوازه الأمرين ججميعاً"”. بسل في 
الدروس! وغيرها”©: التصريح بعدم جواز التأبيد, والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
وإذا كان لاتينا تسوت الخان الستل و هيوق العلا 
وتداعيا الدرجة, فضى بها لصاحب العلو مع يمينه» من حيث كونه 
صاحب سفل وعلو؛ لاستقلال يد اختصاصه بالتصرّف فيها بالسلوك, 


504-7١79 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الصلح جع‎ )١( 

(1) كما في المناهل: كتاب الصلح ص .54١‏ ويستفاد عدم الخلاف أيضا من تذكرة الفقهاء: 
الصلح / تزاحم الحقوق ج ١1‏ ص .1١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الصلح / الفصل الثالث ج ١‏ ص .١177‏ وانظر الهامشين اللاحقين. 

(؛) الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / درس 518 ج 7 ص 558. 

(0) كمسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4 ص 5560. 


,00 جواهر الكلام (ج /ا >" ) 


وإن كانت موضوعة في الأرض -المحكوم بها لصاحب السفل _باعتبار 
اقتشاع اهلها التدكك معليا ويه اخساض ١١‏ الاسدر على غيرها 
من الأرض لا يوجب اليد له عليها . كما هو واضح . 

نعم » في المسالك : «هذا مع اختلافهما في الخزانة تحتها. اما 
ا قاامك ١‏ الحرانة ماعب الافيدل كانت الدرهة كتالبيك 
المتوسّط بين الأعلى والأسفل . فيجرى فيها الخلاف السابق»'" 

وفي الدروس : «لو تنازعا في المرقى ومحلّه فهو للأعلى. وفي 
الكزالة عه ينهم وان | عقا كيل ١‏ الشدرائتة اصياحي الال 
فالدرحة كالسقف النتوكظ بين الأعل والأسفل + فنققى بهما منهها : 
ولاعبرة بوضع الأسفل الاته وكيزانه تحتها . ثمّ إذا ثبت الدرجة للأعلى 
فهو ذو يد فى الس(" 

قلت : قد علي وباو لف ومسي 





اختصاص صاحب العلو عرفا بالأعلى . 
ومن ذلك يظهر لك ما في قول المصنف : «ولو كان تحت الدرجة 


خزانة كانا في ا دنا والفاضل في القواعد: «ويقضى 
لأف عدن انيت 0 

95 الهافقن قبل اشاقن‎ 0١ 

(؟) الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / درس 519 ج ” ص .50١‏ 

(غ) في بعض النسخ: الظاهر. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: دعواهما. 


لو تنازعا في الدرج 2 دا سس سس 4 


بالدرجة لصاحب العلو. ويتساويان فى الخزانة تحتها...»'" إلى آخره . 
فقن يها نيما بعك التحالق: و التكتو ل الأن لكل واتعيد مهما 
شاهداً بملكها ؛ باعتبار أن يد الاختصاص لصاحب العلو تقضي بأَنّ 
مكانها كذلك إذ الهوا كالتران كها ١‏ : يد الاختصاص للأسفل تقضي _ 1 
ا اليو الال ينا له شاع للسزاره لبا أغرفة هن طوون مد ١‏ 7 
الاخيساس عرفا ها لذ السقل+النقروش كوى النيرت لذ الى خنبي 
السفل لو كان النزاع فى الجدار الأسفل _شاهد على ذلك . وكأنّه مال 
الند ف الحواتق 1 
وفى محكى التذكرة : احتماله واحتمال الااختصاص بذى العلو'" 
ولااريب في ضعفه . 
نعم , قد يؤيّد الأول : بظهور التفاوت بين خزانة الدرج وغيرها من 
البيوت ؛ باعتبار كونها كالتابع له, فصاحب اليد عليه ذو يد عليها أيضاً . 
ومن ذلك مع تصرّف صاحب الأسفل حكم المصئّف وغمةا 
بالتسوية يينهما بخلاف يبوت الأسفل , بل هي غير التداعي بين صاحب 
)١(‏ قواعد الأحكام: الصلح 2 د اص .١718‏ 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلح / المطلب الثاني ج ١؟‏ ص ؟5١.‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الصلح / في التنازع ج ١7‏ ص ؛7 .١١‏ 
(؛) كالعلامة في التحرير: إحياء الموات / في المنافع ج 4 ص .5٠١‏ والشهيد الأوّل في 
الدروس: نزاحم الحقوق / درس 719 ج7 ص 50١‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلح / 
الفصل الثالث ج 0 ص 607. 


م ل سم اي م م تتا لوو فز لكام 97 
الى فقاوين لو اتحهنها نان ا سود نا ذال يخاو ميق مضياقرت الله 
ِل أن يفرض اختلاف الهيئات في ذلك عرفاً» هذا . 

وقد يشكل كون الدرجة للعالي وكونهما سواء فى دعوى الخزانة, 
والفروضى ١‏ الارحةا من اجرا تواتيو احطال» كون الغراه سورهم قيما 
عداها _بقرينة ذكرهم الدرجة للعالي أَوّلاً ‏ يدفعه : احتمال كون المراد 
بالأوّل.خيت لا تكون خزانة : 

نه إن المتّجه المصنّف استحسان القرعة لو تنازعا فى سقفهاء كما 
ذكره فى سقف البيت ؛ ولعلّه اذا فى اللمعة اختار القرعة فى الاختلاف 
في الخزانة"" كما اختارها في الاختلاف في “000200 
كلامهم لا يخلو من تشويش . 

وقد يحتمل : كون الدرجة للأعلى وإن كانت سقفاً والباقي 
للأسفل . ولكن يقوى كونها كالسقف حيث يكون خزانة . وقد عرفت أن 
يدهما معاً عليه , بخلاف الأرض والجدران . 

وفي الروضة ما في اللمعة من القرعة في الخزانة ؛ لما ذكروه في 
لقم كه فال «روشكل أيضا المكررفى الدرننة بن التكلاتها قي 
الخزانة ؛ لأنّه إذا قضي بالخزانة لهماء أو حكم بها للأسفل بوجد. تكون 
الفرعة كالسققه الصو قط ميق الاعسلى والانمفا “لين ها د كير 
خصوصاً مع الحكم بها للأسفل وحده, فينبغي أن يجري فيها الخلاف 


.١55 اللمعة الدمشقيّة: كتاب الصلحم ص‎ )١( 


لو تنازعا قفي الدذرج ب ل لل سس 688 


وسرجحعد وي لان ريه 

وواتها كا و فيد يدانا ف فى الخؤلةه لها سه من السوالاك فاحطا 
والأتل وان لاي 50 

إولو تداعيا الصحن» الذى وضعت المرقاة فى صدره, أى نها يته 1 
ف المعو ره اله مقافي الجر الميفا 1ذ لك ايل الى ضف ١‏ 
بها يسالك افيه إلى العلى مينهما» مع التسالف والتكول لاوما بحري" 
عنه لصاحب السفل» لظهور يد صاحب العلو ‏ باعتبار افتقاره إلى 
السلوك _-في ملك مقدار الممرّ . ويشاركه فيه _للتصرّف أيضاً-صاحب 
السفل . ويختص بغيره . 

لكن في الدروس : «وربّما أمكن الاشتراك في العرصة ؛ لأنّ 
صاحب الأعلى لا يكلف المرور على خط مستوء ولا يمنع من وضع 
شىء فيها ولا من الجلوس قليلا»” . 

وفيه: أن مئل هذا التسامح المعتاد لا يقتضي اليد على تماء 
العرصة , كما هو واضح . 

نم قال : «ولو كان مرقاة في دهليزه فاللأقرب أن لا مشاركة للأسفل 
فدى اللترعة» الآ أن تقو ل فى الفيكة المرترعة بواتهر اك اللضدد 
بين الجميع . ويؤيّده: أنّ العرصة يحيط بها الأعلى كما يحيط 
بها الأسفل . ولو كان المرقاة في ظهره فاختصاص صاحب السفل 


.191١-١9٠0 الروضة البهيّة: كتاب الصلح ج غ؛ ص‎ )١1( 
في نسختي الشرائع والمسالك: خرج.‎ )١( 
,570١ الدروس الشرعيّة: تزاحم الحقوق / درس 519 ج ”ا ص‎ )"( 





06 جواهر الكلام (ج ")2 


بالعرصة أظهر»!". 

وفيه أيضاً: أنّ اشتراك الفضلة _بعد أن لم يكن لأحد بالخصوص 
عليها يد ولا ترجيح . بل قد يرتفق الجميع بها -لا يقتضي الحكم 
بالاشتراك في الفرض . بعد أن لم يكن لذي العلو تصرّف في العرصة . 
والاحاطة بمجرّدها ليست تصرّفاً. والحكم بها للأسفل للتصرف وظهور 
كونها داراً لبيوته » لا للإحاطة . ولذا جزم في الروضة في الفرض بكون 
العرصة للأسفل . كما أنه جزم في الأخير بأنّها مع الدهليز للآخر ", 
واللّه العالم . 





9( تتمة 4 
9ن غارع راكب لد انشرقنا بض سانيا فضي اتراكب 
مع يمينه» وفاقاً للمحكي عن المبسوط”*؛ لظهور يد الاختصاص 
07 
(وقيل» والقائل الشيخ ‏ أيضاً-في محكيّ الخلاف'" 
وابن إدريس في محكيّ السرائر": هما سواء فى الدعوى» لثنبوت 


)١(‏ المصدر السابق. 

(5) تخعمل المخشدة بدليا: الأحير: 
(؟) الروضة البهيّة: كتاب الصلح ج 4 ص .١15١‏ 
(؛) المبسوط: كتاب الصلح ج ١‏ ص 199-593. 
(0) الخلاف: الصلح / مسالة 0 ج ” ص 191. 
(1) السرائر: الديون / باب الصلح ج ١‏ ص 17. 


لو كك ها عيد ا ولا حو هنا فليم قراكف سس سسدم ا ل ا ا ع 611 


ي3 ك1 متهم عليها موزياة تسرف الزاكث لمعيف شيعا كو" 
مرجّحاًء وتعريف المدّعي والمنكر منطبق عليهما بتفسيراته ؛ ولذا كان 
ذلك حيرة ثانى المحققين !"ا والشهيد بن 7" 

«(و4 لكن قد يقال: إِنّ «الأوّل أقوى» لما ذكرنا من ظهور العرف 
في كون يد اللاختصاص له ' خصوصاً مع ملاحظة نظائره باعتراف _ 1 
الخصم كسان لالس الدب رس سرون الجدل على لان ورين 509 
في يده زمامها ... وغير ذلك . 

الس ثوب في وذ سباك بكاتيق 5 
لو 1 معان ١‏ كلا منهما ا 
كونها مرجّحاً -كما ترى . 

«وكذا لو تنازعا عبدأ ولأحدهما عليه ثياب» مع فرض ثبوت 
يدهما عليه ؛ لأنّه لا مدخليّة لزيادة الملك» فإنّه قد يلبسها بغير إذن 
مالكها أو بالعارية , فهى حينئزٍ ليست يدأ عرفاً. 

رقن هنا يعلده | نذاو ترضن 21 لأحد هنا شاظة عليم ود انوا لاخر 
له نياب عليه , فالقول حينئذ قول صاحب اليد . 





)01( الأولى التعبير ب «كونها». 

(؟) جامع المقاصد: الصلح / الفصل الثالث ج 0 ص ١1غ.‏ حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج4 
ص 417. 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج 4 ص 557. 

(؛) كالبحراني في الحدائق: الصلح / المطلب الثاني ج "١‏ ص .١55‏ 





م00 جواهر الكلام (ج /ا 3 ) 





كا اله أن لويكن لأحدكيا ا موه ليود إل" اللواب لا حندهها 
كوزنيتهما أيقا النا عرفت من عدم كون اليا يدا لصاحبها : 

و الى تداعا عدا و لا حنهيا ضيه جيم #تولمين إلا خدر 
عليه يد كان الترجيح لدعواه» قطعا ؛ ضرورة ظهور وجود الحمل 
عليه فى ين الاسفقاا لبه 

بل قد يقال : بكونه كذلك لو فرض أنّ للآخر يداً عليه بقبض الزمام, 
باعتبار ظهور يد الاختصاص في الحمل ‏ كالراكب والقابض , فضلاً عمّا 
ل كانايعا تاشيو و ا عد هيا شاخة العمل 

وحن الدروس: اله جغل شك الراكتب ولابس النوب وذىي الحمل 
ا 

وفى المسالك : «هو كذلك»!"؛ أي فى اتحاد الحكم فيها أجمع ' 
وإن كان هو عنده الاشتراك وعند غيره الاختصاص . وقد عرفت 
تحقيق الحال فى ذلك . 

وولوقداعنا غرفة كل ميت احدهمابونانها الى كرفة لخن 
كان الرجحان لدعوى صاحب البيت4 قطعا ؛ لكونها فى ملكه الذي 
هو هواء بيته التابع لقراره . ومجرّد فتح الباب إلى الغير لا يفيد يدا عرفا . 

نعم » لو فرض كونه _مع ذلك متصرّفا فيها بسكنى وغيره؛ امكن 
تقديمه حينئذ على صاحب البيت ؛ باعتبار أَنّ يده حينئذٍ فعليّة. ويد 


(1) مسالك الأفهام: كتاب الصلح ج ؛ ص 558. 


اع م تت نت شي لتحا يخا قرا لكلام (ج ©) 
ومنه يعرف الإشكال فما عساه يقال من احتمال إيجاب الكفارتين معاً 
بالنسبة للحائض إذا اتفق الوطء في آخر زمان الشلث الأوّل مثلاً وني أوَل 
زمان الثلث الثاني ؛ لما عرفت من ععدم تعدّد الوطء , بل هووطء واحدى 
فينبغي مراعاة أوّل آنات تحقّق مسمّاه . نعم قد يشكل الحال مع فرض 
0 زمان التحقق , ولعلّ المتجه فيه إيجاب الكفارتين » تحصيلاً للبراءة 
بشيئم لي و الفض لد الكفارة مقطوع بعدمه » 
ا دا 
ثم إن اهران ديل مرسلة داود( 0 لا -- 
اسس حدر سسب ا وار إفكاك بإفعل 
في غيره وي يه 5002 
دوث المتحدّد ؛ لكان شغل الذمة به ارقا َ( والله أعلم 1 
ل السادس : # يحرم بل ع لا يصمح طلاقها #إجاعاً من المسلمين في 
الأول كما حكاه في المعتير(" وا منتبى 4) وغيرهما* » ومن الفرقة ا نمحقّة في 





)١(‏ تقدم صدره في ص5١4.‏ وذيله: «قلت: فإنلم يكن عندهما يكفر؟ قال: 
فليتصدق على مسكين واحد, وإلا استغفر الله ولا يعود, فإن الاستغفار توبة وكفارة لكلّ من 
لم يجد السبيل إلى شيء من الكفارة» . وتقدم ذكر مصدره في حاشية (4) من تلك الصفحة 

(1).الصحيح : عند . 

(") المعتير: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص”5١3‏ . 

(؛) منتبى المطلب : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص7١١‏ . 

(5) كتذكرة الفقهاء : الطهارة/ احكام الحيض ج١‏ ص78 . 


ل تداعيا غرفة علىيبيت أحدهما وناتها الى غرفة الاكن +سجمسمسيهعمشببت ؤذةة 


صاحب البيت تبعيّة , والفعليّة أقوى وأولى . مع أَنّه فى المسالك احتمل ” 
التساوي أيضاً. قال : «لثبوت اليد من الجانبين في الجملة وعدم تأثير 7 
قوة اليد . كما سلف)7", 


وفى قواعد الفاضل : «ومع التصردف إشكال»'". وإن كان لا يخفى 
2000 
نعم . قد يشكل ذلك : بمنافاته للحكم بشركة الخزانة تحت الدرج, 


ع 


مع أن يد صاحبه عليها تبعيّة ويد المتصرّف بها فعليّة , فلتقدم حينئذ 
عليها كما ذكرناه سابقاً؛ إذ لا فرق في التبعيّة بين أن يكون منشؤها 
لحوق السفل بالعلى اونا لفكي قار مم ملف دقزارا ملك هاه ومن 1 


51 2 


و : 43 
ملك شيئاً ولو هواءً ملك قراره» والدرج كذلك , والله العالم . 0 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ قواعد الأحكام: الصلح / الفصل الثالث ج ١‏ ص .١177‏ 








#كتاب الشركة # 
«والنظر» فيه يقع بإفى فصول» : 


[الفصل] «الأوّل: في أقسامها» 
ولكن ينبغي أن يعلم أَوَلاً: أن ماهيّة الشركة» لغدَ على ما 
قبل : الاختلاط والامتزاج شيوعاً أو مجاورة. 
وشرعاً": «اججتماع حقوق الملاك في الشيء الواحد على 
سبيل الشياع» . 
فالأوّل بمنزلة الجنس الشامل للاجتماع مع التمييز في مكان 
واحد . والثانى بمنزلة الفصل ء فان المنساق منه الواحد بالشخص. 
الواحد (الحدين نولة التو ول" السفقن موحد ف ذاذ ركان سود 





)١(‏ حواشي الشرواني: ج ه ص ,18١‏ وعرّفها بالخلط لغة في المهدّب البارع: كتاب الشركة 
)١(‏ كما في قواعد الأحكام: الشركة / في الماهيّة ج ١‏ ص 550 وإيضاح الفوائد: الشركة / في 


الماهية 2 ؟ ص 5546 والمهدذدب البارع: (انظره في الهامش السابق). 


ا ال 113111 000 الكلام (ج /") 


القسخصن: 

نعم اللاراضي الو انها عو تاق الشركة وان تعدةة فيد 
لل ا لي امسر 

وفي جامع المقاصد'" والمسالك”": «أَنّ قيد (الشياع) لإخراج 
اجتماع حقوق الملاك في الشيء ا ل 
كالميك مها 1ذكا تت حشة اراجه وحاطلة لاخر يواوفه لالش و قا 
لا شركة لعدم الشياع ‏ وإن كد اجتما حنودهي في الي الواحد» . 

وفيه اعد ضدق كو راخدا بالستمن :إذ هو مجموع أشخاص . 

وعن الشهيد في المحكي من حواشيه : «أَنّه لإخراج اجتماعها في 
انلو اعون الس هان المندل كيدو الر كةو الس 
والميو ل اد ل ا ل و 
ذلك اجتماع لا على سبيل الشياع -قال: -_فإن قيل : يخرج هذه بقوله : 
العلذق) قينا المدك العرافيعة الاسفعنا ف عبرا مبع السعاة 
لاخدال 

وأشكله في جامع الود اهديا العلك اشع سن الاسعح قافن 
مظلفاً ,فلو حمل على نغناه الخافل التعارق لخرجت هذه الأقساء 
بالقيد المذكور . وخرج بقيد «الشياع» ما تقدّم سابقاً!. 
ال 
؟) مسالك الأفهام: الشركة / في أقسامها ج ؛ ص ١‏ 6ق 


) 
) 
() نقله عنه في جامع المقاصد: (انظر الهامش اللاحق). 

0 انحات المقاسبده المزكة انان ااساهتة ب اندض 3 


حتافة الشي قهى ٠‏ سمس حيسي د ع م ب ب ا ا و ا 71141 8 


إلى أن قال : «وفي التعريف نظر ؛ لانتقاضه بالشركة في الققصاص 
وَنغد القندف والخما رو لقن والشفعة ال ين 
هناك ملك حقيقي, فلا مالك حقيقةً » وقد صرّحوا بأنّ هذا أحد أقساء 
الشركة الثلاثة»7", 

وكأنّه تصدّى إلى دفع جميع ذلك في المسالك, فقال: «ويمكن أن 
يكون إِنْما حاول بحمل الملك على الاستحقاق الذي هو اعمّ منه ‏ 
افكال الث داقن العم و بتع ييه ااانه انيد اه معدن 
استحقاق». ش 

تفلو حمل الملك على معناه الخاض لأنتقض التعريف فى عكسة إن 
أريد به المعنى الخاصٌ» . ش 

«ولو جعل مشتركاً بينه وبين الاستحقاق أو مجازاً في الاستحقاق 
لزم الاشتراك والمجازء فحمله على معنى الاستحقاق العام يدخل 
الأقسنام ويسلو من تعدو المعان و الآشتر اك كماد كر 

«لكن يبقى فيه : أنّ إطلاق الخاصٌ وإرادة العاءٌ مجاز غير شائع , 
يجب صون التعريف عن مثله» . 

«وقد يجاب عنه : بِأنّ إطلاق الملك على الاستحقاق ليس بمجاز. 
بل معناه يتبادر من قولك : فلان يملك الشفعة على فلان ويملك الحد 
ونحوه, أو أنه مجاز شائع . وإن كان مطلق إطلاق الخاصٌ على العام 
ليس شائعاً, والعبرة في رخصة التعريف إِنّما هو بالفرد المحتاج إلى 


1 سيد سي م سس سم سس قراف كارع 00 
استعماله, لا بنوع ذلك الفرد . وهذا هو الظاهر هنا» . 

«وينته عليه : أنّ المصئّف بلا فصل ذكر حكم الاشتراك في الحقّ 
المذكور فليس بغافل عن دخوله في التعريف . وحيتئذٍ فالمستعمل هنا 
كا العا و اللتصوف عق رادنه فرك ار التقورك اسدزاكا فكو ان 
عد :ذلك يعاق نين انراد الولاق كتين وبوالاقيدراك المعتوي 
لا يضر دخوله فى التعريف بولق ابدال الملك في التعريف بالاستحقاق 
لسلم من ذلك كلّهع" 

قلت : ولعلّه لذاعرفها في «الإسعاد شرح الارشاد» من كتب العامّة : 
يا توس الع ف الدع الو الجد لم 811 

ولكواقه ونا ليع الاقصااع عناائق اذ ده ززيتقى 507 
ذ الشركة فى العوع راو دكات فى الس يلد ورهن راد 
الاستحقاق 0 الملك ‏ لكن قد ينافي ا فيد «الشياع» فبه؛ فإنه 
لاسرع كن استشقاي كر منتهما الثايت للم بذلا بحي نديد عير 
اختصاص التعريف بشركة المال؛ أو ارتكاب التجوّز فى الاشاعة على 
وجه يشمل ذلك . ْ 

نم إنه لا ريب فى .ملك الفقراء للركاة والسادة الخفس والمسلمين 
ا ةع 1 اس يس يي ل لد 
بعد الماع حقوى اللاقوو والاد ادام يميف الشخص لماك 


سالك الأهاء الشركة في أتسامهاج اا كر 


كه الشركة ا اب سيم م ا ا م ع تح لأقاة 

كما أن الأشياء المباحة من معدن ونحوه هي بين الناس على 
عاتسر لويس 01 امد عدوا بوانبا دسي سكاس 
غيرهء ومع تعدد السابق يقرع . وكذا المسجد والوقف العام وإن كان 
ربّما يفرّق بينهماء إلا أنه على كل حال لاشركة فيها من حيث الملك ولا 
من حيث الحقّ على سبيل الشركة في الأموال والحقوق , والأمر في هذا 
كلم سول 

نما الكلام : في ملك الكلّى في الصبرة -مثلاً -كالصاع منها. 
وكملك مائة في الثلث بالوصيّة ... ونحو ذلك - بناءً على عدم تنزيله 
على الإشاعة _مما لا إشكال في صدق الشركة معه ولا إشاعة . اللْهِمَ إلا 
أن يراد منها عدم التعيين» لا خصوص الثلث والربع ونحوهما . 

وكيف كان , ففي المسالك ‏ تبعاً لجامع المقاصد'" : «أنّ للشركة 
معنيين بل في أوّلهما : شرعيّين ‏ أحدهما: ما ذكره المصنّف , ولكنّه 
معنىٌ من المعاني دخوله في باب الأحكام أولى ؛ ضرورة حصول 
الاجتماع المزبور بعقد وغيره؛ بل بغيره أكثر حتّى لو تعدّى أحدهما 
ومزج ماله بمال الآخر قهرأ بحيث لا يتميّزان تحقّقت الشركة بالمعنى 
المزبور به» . 

«وثانيهما : عقد ثمرته جو ازتضد ف الملاك للشيء الواحد على 
سبيل الشياع فيه . ولا يدخل فيه المستحقون للررث ونحوهء وهذا هو 


سبلي ع ص وو فر الكلام رع 
المعنى الذي به تندرج الشركة في جملة العقود. ويلحقها الحكم 
بالصحّة والبطلان . وإليه يشير المصئّف فيما بعد بقوله: (قيل: تبطل 
الشركة اع الشوط والفض ف وقيل #تيضع ): 

لوقك سان البمان أن بيقدم تعريفها على ما ذكره؛ لأنها 
المقصود بالذات هناء أو ينبّه عليهما معاً على وجه يزيل الالتباس عن 
حقيقتهما وأحكامهما»!" 

وفي القواعد'' وغيرها'": كفاية قول «اشتركنا» في العقد المزبور . 

1 لكن في الحدائق:«لا يخفى على من تأمّل الأخبار عدم معنى 
0 0 للشركة إِلّالأُوّل الذي ذكره المصنّف والفاضل والشهيد في اللمعة , وأَمّا 
المعنى الثانى فلا يشم له رائحة منها»!*. 

ع عر اي لاسديا 
بالكليّة ولا عاقد, وإِنّما الشركة اجتماع الأموال على الوجه المذكور, 
فلا معنى لوصفه بالجواز. نعم ء البقاء على حكمها أمر جائز ؛ بمعنى : أنه 
لا يجب عليه الصبر على الشركة» بل يجوز رفعها وأخذ حصّته» . 

«وبعد هذا الاجتماع لا يصمٌ لأحد الشركاء التصرّف فيها إلا بإذن 
الباقين ووس ديري 5" 


) ال الشركة / في الماهيّة سج فا 

(؟) كتذكرة الفقهاء: الشركة / في أركائها ج 7 ص 551 وجامع المقاصد: الشركة / فى 
الماهيّة ج 4 ص .1١1-1١6‏ 

(4) الحدائق الناضرة: الشركة / في حقيقتها جح ١١‏ ص .١18‏ 


الظهارة "اق ظلاق؟الحائض ع اش يس !11/7 5 
الثاني + إذا كانت مدخولاً بها وزوجها حاضر معها * أو ني حكه , 
لاغائباً أو في حككه , وكانت حائلاً لا حاملاً » إجاعاً محضَلة”' ومنقولاً 
ورفاً ف ال وجامع المقاصد9؟) وكشف العا وغيرها 22 
وظاهرا ف النكي 7" والجدر 9 :وامذارك 187 وغيره 27 وخخلؤفاً المتقون 
عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد ١!‏ من الصحّة وإن حرم . 

نعم وقع خلاف بيننا في تحديد الغيبة بشهر أو ثلاثة أو العلم بانتقاها 
من طهر المواقعة إلى طهر اخر بحسب عادتها » ولتحرير ذلك مقام اخرء 
كتحرير توقّف تحقّق الغيبة على السفر الشرعي أو أنها تحصل بدونه , 
فتأمّل . 

ع السابع : إذا # استبرأت نفسها فعلمت أنها #إطهرت وجب عليها 


(1) ممن قال بذلك : العلامة في النهاية : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص7؟1. والشهيد الأول 
في الدروس : الطهارة / في النفاس ص68» والشهيد الثاني في الروضة : الطهارة / في الحخيض 
جاص/7١٠1.‏ 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الحدث ص6” . 

() جامع المقاصد : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص" 6" . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص"5؟ . 

() كمجمع الفائدة والبرهان : الطهارة/ في الحيض ج١‏ ص »١15١‏ ورياض المسائل : 
الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص" . 

(7) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص5 ١١‏ . 

(0) المعتير: الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص6١؟‏ . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص5 ه" . 

(1) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص58 . 

)١ 0‏ المجموع : ج7١‏ ص8“ المغني ( لابن قدامة ) : ج8 ص 778-71١!‏ . 


عقيقة اله 83 يح حي ا ا د ا 811 
كغير الحقاء مقا يشير فيه لان امار 

قلت : قد يؤيّد ذلك أيضاً ظاهر كلام المصئّف واللمعة'" وغيرهما! 
مما لم يتعرّض فبها لكونها عقداً . 

بل في جامع المقاصد'" عن فخر المحمّقين وأوّل الشهيدين تنزيل 
قول الفاضل : «وقيل : تبطل إلا أن يشترط الزيادة للعامل»'" على إرادة 
بطلان الاذن, لا عقد الشركة . 

ورد ذلك كله في الرياض ‏ تتبعاً لجامع المقاصد" وغيره - 
ب«الإجماع, وبأنّ الأصل حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه, 
فيقتصر فيها على القدر المتيّن , وهو ما دل عليها صريحاً من الجانبين: 
كما نبّه عليه في التذكرة . وعليه يصحّ إطلاق العقد عليه» . 

دوأما الاكتفاء فيه اننيد ةة الرافتى نذا لئة غاليها وال الا الور 
الصريحة فيها فلا دليل عليه» . 


)١(‏ قوله: «المدلول عليها ...» إلى اخر العبارة غير مصرّح به وإِنْما قد يستفاد من طيّات كلامه 
(انظن الهواهفى اللبنارق فى 0و0 

90 الهاسين :قبل الشالق #ض. :5 ١‏ 

ا الليفة الدمسقتة: كتانف الشركة ضن 161 

(؛) كالمختصر النافع: كتاب الشركة ص .١10‏ وتلخيص المرام: الإجارة / الفصل الثالث 
ص .١70‏ 

(0) جامع المقاصد: الشركة / في الأحكام ج 8 ص 7". 

(1) قواعد الأحكام: الشركة / في الأحكام ج ١‏ ص 577. 

() جامع المقاصد: الشركة / في الماهيّة. والأحكام ج م/)ص 9-8 و57؟. 

(8) كمجمع الفائدة والبرهان: الشركة / البحث الأوّل ج ٠١‏ ص .1915-١96‏ 


.لام متمعوم م للبم ا اك رت ا ا ل ا جواهر الكلام لج /") 


«وعلى فرض وجوده كما يدعى من ظاهر النصوص. مع عدم 
دلالته عليه أصلاً_فلا ريب في مغايرة هذا المعنى للأوّل أيضاً؛ لحصول 
ولاس اع العاليق اقهرا من تدووتوطيا المعضا ركب وهو عبر 
الامتزاج مع الرضا به ؛ وباللتصرّف في المالين مطلقاً أو مقيّداً على 
حيو انشع عا نف فا نكا رويراسا ابي حفد اك 

«ولا ينافى التغاير دخول الثاني في الأوّل دخول الخاصٌ في العام . 
فإنه من ا ؛ لمغايرتهما في الجملة قطعاً. وهو كافٍ في إفراد 
الخاصٌّ عن العام فى الاطلاق)1" 

إلى غير ذلك من الكلمات , خصوصاً التذكرة”'. وخصوصاً ما في 
عضن كبن الناكة كا ل" الها حميعها دج ذا نب الكلام : 

مّا ما في الحدائق من إنكار عقد الشركة رأساًء فهو واضح الفساد, 
بل يمكن دعوى إجماع الخاصّة والعامّة على خلافه . 

كما أنّ دعوى كون عقدها ما دل على جواز التصرف من كل منهما 
أو من أحدهما واضح'“ الفساد أيضاً؛ ضرورة عدم مدخليّة ذلك في 
الشركة بوجِهٍ من الوجوه. بل هو داخل في قسم الوكالة . وقد اعترف به 
ا 


)01 واف الات 000 جضن 011/517 
") تذكرة الفقهاء: الشركة / في أركائها ج ١7‏ ص 771 

9 0 ان 3 

4 الأرك التعبير وارو القت 


حيلفة العمركة ‏ «امن م يح يي م دهي ع ع نا :81/1 


قال فيها : «الشركة قد تقع بالاختيار وقد تقع بالإجبار. وكلامنا 
فى الاو ووس ند فصل مر لقال الالععار سن نير لتك 
فلو امتزج المالان برضاهما حصل الشركة الاختياريّة وإن لم يكن 
هنا لفظ . وما التصرّف فالإذن'" فيه والمنع منه فذاك حكم زائد على 
مفهوم الشركة»'" 

ومن ذلك وغيره يعلم التشويش في كلامه وكلام غيره أيضاً. وكأن 
السبب الذي أوقعهم في الوهم : هو دعوى حصول الشركة بالمزج 
القهري . فمع فرض اعتبار الامتزاج في شركة العنان لم يكن معنى 
لعقدها حينئذ ؛ ضرورة حصولها بالمزج المزبور المفيد لذلك مع القهر 
وعدم القصد به إليها. فضلاً عمّا لو قصدت به اختياراًء فلم يكن حينئذ 
معنيّ لعقدها إلا جواز التصراف . 

خصوصاً مع ملاحظة الشركة الاكتسابيّة التي هي من أقساء 
اود وتوا ا ن أحدهماء التي قد 
وردت النصوص"" بها . وفيمن ينبغي ان بشارك وأن انتمارك 
وغير ذلك من أحكامها . 

ولعلّه لذا اكتفوا في صيغتها بقول : «اشتركنا» باعتبار امتناع أن يراد 


)01 فى المصدر بدلها: والائن 
(1) تذكرة الفقهاء: الشركة / في أركانها ج ١7‏ ص 577-757 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 57 من أبواب مقدّمات التجارة ج ١‏ ص 70 وباب / من 





ا مسي وميم ا م ا م دور عو اهن الكادم 13/2 


بإنشائه حصولها بدون مزج ولا المزج الذي لا يحصل باللفظ , فتعيّن أن 
يكون معنا نو از النصةاف« توالا لويكن لمعن أضلا كنا مدع يداك 
فى جامع المقاصد'". 

إلا أنه لا يخفى عليك ما فى ذلك ؛ إذ لا دلالة فى قول : «اشتركنا» 
على الإذن بوجدٍ من الوجوه. كما أنّه لا حاجة في حصول الإذن منهما 
أن اخعدهقا الى مكدو لسن سن امات الثير كةصولة؟ إذ يكن 
اشتراكهما فى المال مع الإذن فى العمل لثالث, بل يمكن إرادة الشركة 
من دون عمل أصلاً لغرض من الأغراض . 

فالعقق ان يقال حفر عه جياء صلى كوه عفدا ه.: 
إن قول:: «اشتركنا» لانشاء تحقيقها وضيروزة كل فنن المالين حيئهما 
على الإشاعة, إلا أنه يشترط في صحّة ذلك تحقّق المزج بعده إن 
لم يكن » فهو حينئذٍ شرط كاشف أو ناقل نحو القبض فى الوقف, أو أنه 
جزء السبب . 

ومتى حصل مزج بقصد إنشاء الشركة من دون قول تحققت, 
وكانت كالمعاطاة بناءَ على جريانها فيها. وإن كان التحقيق خلافه, 

اما المزج القهري والمجرّد عن قصد إرادة إنشاء الشركة 
فلآاهر أن عليه ملك كل مهنيد الحطّة الشاعة ف تسن الآمر ونواننها 


.15-١0 جامع المقاصد: الشركة / في الماهيّة ج 4 ص‎ )١( 





حقيفة الشركة احص حي ا بر 11/17 
يفيد الاشتباه في كلّ من أجزاء المالء إلآ أنّ الشارع حكم ظاهراً بكونه 
بينهما من الصلح القهري الذي قد تقدّم نظائره . 

فالفرق حينئذٍ بين المزج القهري والمزج الإنشائي هو ما ذكرناه. 
فله حينئذٍ إيقاع عقد الشركة بعد وقوعه ؛ كي يتبدّل الملك ظاهراً 
بالملك واقعاً . 

بل لو سلّم إفادة المزج القهري الملك في الواقع على نحو المزج 
الاختيارى, كما هو ظاهر كلمات الأصحاب ‏ أمكن أن يقال حينئذ : 
إِنْه لا مانع من صيرورته جزء سبب _مثلاً -إذا جيء به لإتمام عقد 
الشركة مثلاً؛ بل ومن صيرورته سببا تامأ فى ذلك إذا قصد الانشاء به 
فى الععاطا ف ومح :| نذاى بعسيون دكاتي دور واه لا قافن ا 
نبا سركت فى نشد متا يي 1 ل#الالئع لسر كه بغير و كدر 
االإنصاف عدم خلوّ ذلك من نظر ء بل منع . 

وعلى كل حال, بذلك يظهر لك ما في جميع كلماتهم من التشويش 
والاضطراب . خصوصا التذكرة وجامع المقاصد والمسالك والرياض 
وغيرها!", التي لا يخفى عليك حالها بعد الإحاطة بما ذكرناه. فضلا 
عمّا يظهر من المحكي عن ابن الجنيد في المختلف من تحقق الشركة 
بالقول مع الافتراق من دون مزج , قال : 

تالو كلك مال حت الشركاء قبل انعقا د القر كقايا خقلاط الماليق اد 


از ١‏ يي ل ع اخ صخر لفق الكلا 3/1 ) 
اراق كأن ما دسي سا عشاسيةة وان كان النتلق تعد اله 
والافتراق كان من مالهما جميعاً»!" 

وتدو كما ترص اوسن هنا قال فى المكتلت يديعة ا لمكي :ذلك 
عه : «والأجود أن لا شركة إلا بالامتزاج بوالكاك قله من 
صاحبه»!". ومراده : في محل الفرضء فتأمّل وريّما يجيء لذلك أيضاً 
زيادة تحقيق في مطاوى البحث . 

9ثمّ» المال «المشترك: قد يكون عيناً4 كما هو ظاهر #وقد 
يكون منفعة» بالإجارة والحبس والسكنى , قيل : «والوقف»!". وفيه : 
أله اذكان كلك محصوون فالا ا تراك. بل هو 
حينئذٍ نحو ما عرفته في حقّ الزكاة والخمس والطرق العامّة والطرق 
النافذة وقد يكون حقاً» كدالخيان والتسفغة المسوووليق .ضثلاً 
والتعا صن وقيرها. 

(و» أمَا إسبب الشركة» في الثلاثة : ف «قد يكون إرثاً» كما 


وقد يكون عقدا» فى الثلاثة |يضاء كما لو اشتريا دارا أو 
استاجراها او صالحا عن حقّ تحجير مثلا . 
)١(‏ مختلف الشيعة: الإجارة / في الشركة ج ١‏ ص ١5؟5.‏ 
(1) المصدر السابق. 
() فقه القران (للراوندي): باب الشركة ج ١‏ ص 17. تحريرالأحكام: الشركة / في الماهيّة 





حيت لقيو قف ١.‏ مع بعتي ا ب ل ع سمخب مح ا ا ا ب ا نس لله 


«وقد يكون مزجاً» في العين -كما هو واضح عل والمكداتبي 
وافرض: اشنها رقع داهم للتوكن لا ينا على سوا زه لكر 
دراهم مخصوصة, ثمّ مزجاهما بإرادة الاشتراك في المنفعة . فيتحقّق 
حينئد ا" شتراكهما في المنفعة . 

وقد يشكل ذلك : بأصالة عدمهاء وإِنّما هو من الاشتباه, لا المزج 
المعتبر في تحقّق الشركة , فتأمّل . 

«وقد يكون حيازة4 بناءً على تحقّقها بشركة الأبدان كما عن 
كاف لواو على افر لئه كل متها ران نا محوازة [نبو لتر كه 
الموك ا معي اللتدينا على الا كادي ذلك 

وه كر الا فده عن لمعت دعيو ل العاد هي رقو اعانة 
إفى الحيازة: اختصاص كل واحد بما حازه4 لأصالة عدم دخوله 
فى مطلاك. | لق عر ع لئاه لوه :الورك قو مله البدا نم كاد عقا 
إذا لم ينو ؛ فإنه لا وجه له إلا على جواز شركة الابدان» المعلوم 
بطلانها عندنا . 

ومن ذلك يعلم ما في المسالك من أنه «ينبغي أن يستثنى من ذلك ما 
كان عمل كر بجة ار كاله اصاغيه فى تداق تضق ها زوه 
حية د يتوخه القع الننة اذى ذلك ممًا يقبل النيابة»'". إذ قد عرفت 
مسج سسات 


قلعم انام ف البعدان الإجارة / في الشركة ج اا ص 177 
(؟) مسالك الأفهام : الشركة / في أقسامها ج جَ حن: 1-0 


ع ابل ا ا ع و ا ست يك ال اقل الكادم 0/1 

(نعم. لو اقتلعا شجرةً أو اغترفا ماءً دفعة» بآنية واحدة. أو 
اشتركا في نصب حبالة الصيد المشترك ورمي السهم المنبت له 
إتحقّقت الشركة» حينئذٍ في الجملة قطعاً. 

وفى المسالك : «لكن يكون لكل واحد من المُحاز بنسبة عمله, 
8 0 
التخلّص بالصلح. أو تمليك كل واحد ما بقى له عند الآخرء بناءً على 
جواز هبة المجهول»'". 

قللقء أو يحكو رب النفق ااقنالة ددم ويا ده العدهيا عسل 
الآخرء بل قد يحتمل كونه كذلك مع اختلافهما في القوّة والضعف ؛ 
لصدق اتحاد فعلهما فى السببيّة . واندراجهما فى قوله: دمن حاز 
ماك اابولفهم الذلل طق اقاة لفدالننا وسقي مرق كان 
هو منافياً للاعتبار العقلي الذي لا يرجع إلى دليل معتبر شرعاًء فتأمّل 
والو ام 

(وكل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميّزان تحقّقت 
فيهما الشركة, اختياراً كان المزج أو اثفاقاً» مقصوداً به الشركة أو 
5ن .بل لعل الإجماع بقسميه عليه'». 


ل الشركة ص .١180‏ 
(؛) نقل الإجماع في ظاهر غنية النزوع: في الشركة ص 1*5. والسرائر: باب الشركة ج ؟ 
ص .١111‏ > 


ععيزل العركةبالمرع ين العاليق. مجسسسصي سمح سمي تسمه ميت لاله 


اع ا ار رو م جرب سا و سو 
آبائه 5" وسو اا 4 أجاز الشركة د لزيا موا رين 

شرك رسول الله َه علياً ليا ليد في هد يه»!" 

-- أراد رجلان أن 00 فى الأموال ١‏ فأخرج كل منهما 
مالاً مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم, ثم خلطا ذلك حتّى يصير 
مالاً واحداً لا يتميّز بعضه عن بعض, على أن يبيعا ويشتريا ما رأياه 
من أنواع التجارات, فما كان في ذلك من فضل كان بينهما . وما كان من 
وضيعة كاتنت علبيها را لسو افر 15 مسي لز كما ترم يتاه 
فيهاء وليس لأحدهما أن يبيع ويشتري إلا مع صاحبه. إلا أن يجعل له 
ذلك»'". 

وإن كان سيل عر اللاي تراد همان دنه الى اومن 
مضالفها ,لامكا رواه عم حدونه عقن كه ١‏ علي كل تعالانزه 
شهادة على المزج في الجملة . 

لكن قد عرفت سابقا الفرق بين المزج الاختياري ‏ المقصود فيه 
الشركة وغيره: بالملك مشاعا في نفس الامر في الاوّل. بخلاف 


الماهيّة ج مص .١1 ١‏ ومسالك الأفهام: الشركة / في أقسامها ج 4 ص 5١0‏ وكفاية 
الاحكام: كتاب الشركة ج ١ص .١11١8‏ ' 
في باب 70 من أبواب الذبح ح 4 ج ٠١‏ ص .١1١7‏ وبعضه في باب 1 من كتاب الشركة ح ١‏ 
اج 17٠ص .10١‏ 

)؟) انظر «الدعائم» في الهامش السابق: ح 66 .١‏ 


//0 جواهر الكلام (ج /") 


الثاني وإن عومل معاملته في الأحكام, إلا أنّه لو فرض اتّفاق العلم 
ببعضه لأحدهما لم يكن للآخر شركة فيه ؛ بل لو فرض بقاء ما ليس هو 
|لالأحدهما أنكن حيقر إغان الترعةعنة العاتل مها فى مضلة ب 
وقسمته بينهما من الصلح القهري عند غيره, على نحو ما سمعته في 
نظائره في كتاب الصلح , والله العالم . 
1 و» على كل حالء فلا خلاف"" في أنه يثبت ذلك فى المالين 
المتمائلين فى الجنس والصفة» أي بالمزج الرافع للامتياز بينهما : 
الذي قد عرفت سببيّته للشركة , فلو تخلّف أحدهما تحقق الامتياز 
المنافي للشركة . 
فلا يكفي حينئذٍ مزج الحنطة بالشعير , ولا الدخن بالسمسم -وإن 
عسر التخلّص - والدراهم بالدنانير » بل ولا الحنطة الحمراء بالبيضاء , 
والصغيرة الحبٌ بالكبيرة, والدراهم الصحيحة بغيرها ... ونحو ذلك 
ممّا لم يرتفع التمييز فيها بالمزج الذي هو سبب الشركة إذا كان على 
05500 
«سواء كانا» أي المالان «أثماناً» أي ذهباً وفضّةَ أو عروضاً» 
كالأدهان وغيرها من المائعات , بل والحنطة والشعير والذرة والسمسم 
ونحوها . 


خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط : فمنع من الشركة في 





.,١ ١68 كما في رياض المسائل: كتاب الشركة ج 9 ص‎ )١( 


للشب للبببب ب ب لل ججواهرالكلام (ج”*) 


الغسل »عند وجوب المشروط به إجماعاً محصلاً ('' ومنقولاً (') , دون 
عدمه وإن قلنا بوجوب غسل الجنابة لنفسه ء ولذا نف عنه الخلاف هنا في 
جامع المقاصد '" , وحكى في الروض *؛! عليه الإجماع » لكن جعل في 
المنتبى *2 للنظر فيه مجالاً ؛ لإطلاق الأمر ونحوه القاضي بوجوبه لنفسه , 
وفي المدارك : «إِنْ قوّته ظاهرة » 20 , وقد تشعر عبارة اللذكرئ 7 فى 
باب الجنابة بوجود امخالف » كما أنه يشعر بعضها أيضاً بعدمه » والأقوى 
خلافه في الجنابة فضلاً عن المقام . 

«و» كيف كان, ف« كيفيّته مثل غسل الجنابة #واجباته 
ومندوباته » بلا خلاف أجده”"' إلا فها ستسمع , بل في المدارك : «إنه 


)١1(‏ ممن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة صههء والشيخ في 
الهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص”1» وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص 45» والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام الحائض 
ج١1‏ ص©5١.‏ 

)0( نقل الاجماع في : المعتير: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص”75؟» ونهباية الاحكام : 
الطهارة / احكام الحخيض ج١‏ ص"7؟١‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص75" . 

(:) روض الجنان : الطهارة / في الحيض ص ه5, . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص7١١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / بيات الييض ج ١‏ صلاه” . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص؟7 . 

(8) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص؛ 4» وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص١150١»‏ وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص1 4» والعلامة في القواعد : 
الطهارة / احكام الحائفض ج١‏ ص١١‏ . 


خضول القوكةالمرع ين القالين. ,مسح عم مدا ست عم تهت لزه 
العروض إلا في المكيل والموزون'" 

وما عن الإسكافي : من إطلاق عدم صحّة الشركة إذاكان لكل 
واحد منهما متاع إلا أن بتعاوضا بمتاعيهما . ٠‏ فيبيع هذا نصف متاعه 
بنصف متاع هذا'". 

وإن كان يمكن تنزيل كلام الأخير منهما على ما لا يحصل معه 

ثمٌ المراد من عدم التمييز : كونه في الظاهر كذلك لا في نفس الأمرء 
فإنّ الأجسام لا تتداخل فى المائعات, فضلاً عن غيرها . 

لكن في الرياض - بعد أن اعترف" بأنّه المستفاد من كلمات 
الأصحاب , سيّما معقد إجماع التذكرة”*_قال : «وهو منافيٍ لما ذكروه 
في التعريف من أنّها اجتماع حقوق على الإشاعة ؛ فإنّ الظاهر منها 
-حيث تطلق أن لا يفرض جزء إلا وفيه حقّ لهماء وبه صرّح الفاضل 
الحنطة والذرة والدخن والسمسم ونحوها بمثلهاء بل حصرها في مثل 
الأدقة والأدهان بمثلهأ» . 

دنا استقامة ما ذكره على طريقة الأصحاب ؛ 


201 اب ا ج اص 711و510. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / في الشركة ج 7 ص 558. 
(؟) رياض المسائل: كتاب الشركة ج ه ص .52١ 1١9‏ 

(]) تذكرة الفقهاء: الشركة / في أركانها ج ١١1‏ ص 778 و١570‏ 


ا ا ا لمك جواهر الكلام (ج /10») 


عبد ويه شتراط غوة لخر لفون الاامرق» تمع 

شتراطه في نحو الأتمان مخالف اطريقة المسلمين في الأعصار 

١‏ والأمصار ؛ لأنهم لا يزالون ن يتشاركون فيها من زمن النبى عَيئاة اك 

:وعانها عذااعع غير كير فى عق من يتان وحص مي الأعنف ار 
فكان إجماعاً. وقد نبّه عليه في التذكرة» . 

«بقي الكلام في التوفيق بين التعريف وما هناء والخطب سهل 

عه جاع على مابعدا اماد ال صا ها فى تمر ين 

اعتبار الأشاعة بالمعتى المتقدم .مع احتمال إرادتهم منها هناك عنذء 


| 55 || لله ا 
قلت : وفيه أوَلاً: أن عدم ال: لتمييز في نفس الأمر لا يتمّ في الأدهان 
ولافى غيرها. كما سمعت . 


وثانياً: أن التعريف للشركة الشرعيّة الموجبة للملك على الإشاعة . 
التي قد ذكروا أسبابها بعد تعريفها. ولا ريب في أَنّ المراد منها المعنى 
الأول اع ال سام رن اسع ل ا 

وما حكاه في'" التنقيح لم أجده فيما حضرني من نسخته, قال : 
(القاتلة النان 9 القر كذ امرها دك و كا حافت لثيد لمن سعب» 
والسيبدهنا قدريكون إرنا.وقديكون سيار كنا لى اقندلعا تتيجرة اد 


(١)المضدر‏ قبل السابق: صن 1 1 


)1 الأولى التعبير بدلها ب «عن». 





خضو ل الشركة بالفر عررين المالدة سعم محم لح م :1ه 
اغترفا ماءً بآنية » وقد يكون مزجاً. كما إذا مزجت الأجزاء المتساوية 
المصدزة كيت لا نهنا كع عن نهزت كالادقة:والأدهان ل كالول 
والذرة والدخن والسمسم والدراهم الجدد والعتق» . 

ثم قال : «الفائدة الثالثة”": إِنْما قِيّد الاجتماع على وجه الشياع ؛ 
احترازا عن اجتماع لا يحصل فيه ذلك, والمراد بالشياع : أن لا يفرض 
جزء إلا وفيه حقّ لهما»'". 

وهو _كما ترى اجن عمًا حكاه عنه ؛ ضرورة كون مراده عدم 
تحقّقها مع التمييز, كمزج الحنطة بالذرة والدخن بالسمسم والدراهم 
الجديدة بالعتيقة ولذا أفردها وجمع الأدهان والأدقّة _لا بأمثالها التي 
من ضرورة المذهب تحقق الشركة فيها بالامتزاج . 

وأمّا ما ذكره من تفسير الشياع فهو في محلّه, لا أنّه يريد تماميّته 
في مثل الدقيق دون غيره, كما هو واضح بأدنى تأمّل. خصوصاً مع 
ملاحظة كونه أجل من أن يقع في هذا الوهم الذي لا ينبغي جوازه على 
اصاغر الطلبة . 

إنما الكلام : في اعتبار المثليّة إذا كانت بالمزج فيها كما هو ظاهر 
اساول بل رسع تيا كاتايا )ابعل كاري 0 
والخشب والعبد فلا تتحقّق” فيه بالمزجء بل قد تحصل”“بالإرث > 


(* وغ) في 0 اه والعسالك: خلا تمن سبل . 


تيبم ا قو افر لكام ع #007) 
أو أحد العقود الناقلة كالابتياع والاستيهاب؟ واعلّه لأصالة بقاء كل 
على ملك مالكه, المقتصر في الخروج عنها على المتيقّن , الذي هو 
المزج في المثليّات دون غيرها . 

لكو قن الزياض و بيغد حكن ذلك هن النعان. ها دفال: 
اإوفاق للمبسوط والاسكافي, إلآ أنه أطلق, ولكنّ معلوم النسب 
لا يقدح خروجه بالإجماع» . 

«ومع ذلك يضعّف : بتحقّق المزج على الوجه المتقدّم في كثير منها , 
كالتناات الع 3 لفقا ززيةةالاووصنا نديد القن كداق وت هماد 
فيتحّق الشركة , فإنٌ ضابطها: حصول المزج مع عدم الامتياز. 
ولا خصوصيّة للقيمي والمثلى في ذلك . وقد حصل»!". 

ولا يخفى عليك ما في الثاني من المصادرة الواضحة . 

نعم , لو كان في الأدلة ما يقتضي إطلاقه تحقّقها بالمزج الرافع 
للامتياز انّْجه حينئذٍ الاستدلال بإطلاقه . ولكن لم نعثر على ذلك . 
الهم إلا أن يستدلٌ: بإطلاق «أوفوا بالعقود»”" المقتضي لتحمّقها 
في جميع أفراد الشكٌ, أو بإطلاق معقد دعوى الإجماع على ذلك إلا 
أنّا لم تتحقّقه . 

نعم , في التذكرة : «وأمّا العروض فعندنا تجوز الشركة فيها مع 


)010 وناضن الجبا كل« كيتاي الشركة ج وص 54 .51١95-‏ 
10 هورة العاند :الا يه ١١‏ 


عضو ل الشركة بالمرج يون القاليق: ‏ تحسم سس ع سس سسب سيج تن 1/8 
الفررط المدكووي اع القزع الراقع الاننا يعوا كان مو دراك 
اللأستال اهن نذوات المت نه 

وهو ليس إجماعاً صريحاً, مع أَنّك قد سمعت ما حكاه عن الشيخ 
والإسكافي , وإن كان قد سمعت كلامهما سابقا . 

ولو سلّم الإجماع على ذلك فليس في كلام المصنّف صراحة فيما 
يكافيه «شصوصا معداقوله ارقا : (وكل مالين مرج أحدهما 
بالاخر ...'" إلى اخره. الشامل للقيمي والمثلي . بل قوله ايضا: 


(وونسيض قن الغدالين المقها الين نن ع والصفة»'' كذلك أيضاً؛ 
طرونة ضدى :ذلك عن الفينتاف. 

لكرة قو لدعا أما هما لاامفل لغ .0 إلى اخره قن رظي مقة د لف إل" 
أنه من المحتمل إرادته عدم تحقّقها بالنوب والخشب والعبد ؛ باعتبار 
عدم المزج فيها الرافع للامتياز ء فهو حينئذٍ لبيان ما احترز به من اعتبار 
المزج الرافع للامتياز. 

على أنّ مثل هذه لا يتحقّق فيها الشركة بمزجها ؛ باعتبار عدم 
ارتفاع الامتياز بمزجها. كما هو واضح . وربّما يومئ إليه : إفراد التوب 
والعبد ؛ إذ لو كان المراد الثوب في الثياب والعبد في العبيد والخشب في 





.528 ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: الشركة / في أركانها ج‎ )١( 
.6ا1١ تقدّم في ص‎ 5) 
.018 (؟) تقدّم فى ص‎ 


ممم ا تا ع كك فيو افر الكادم ع 17 
الأخشاب لاسن التعبين:بالجمع: 

نعم , قد يقال : إن المتيقّن من الفتاوى ومعاقد الإجماعات فى سبب 
الشركة المزجيّة : هو ما يتحقّق فيها صدق المزج الرافع للامتياز بسببه, 
فمتى لم يحصل صدق المزج ء كالدور والبساتين والعبد في العبد 
والجمل في الجمل والفرس في الفرس ... ونحو ذلك لم تتحقق 
الفركة الفزيحية : اهومن اللنهاء [آ الأمسراه اميد يا ددا كل خرفا : 
كما في المائعات وذوات الأجزاء الصغيرة من الحبوب ونحوها'" مع 
فرض الكثرة من الجانبين . 

وبالجملة : المدار في حصولها على ذلك من غير فرق بين المثلي 
والقيمي . كالمصوغات الصغيرة مثل حبٌ الذهب ونحوه؛ ضرورة 
صدق امتزاجها على وجهٍ يرتفع الامتياز بينها . 

بل إن لم يقم إجماع أمكن القول بتحقّق الشركة بامتزاج الشخصين 
المتحد.ين في الأوصاف الخارجيّة وإن كانا من جنسين ., كالقرمز مع 
بعض الأصباغ المساوية له في اللون, والعسل وبعض أفراد الدبس ... 
ونحو ذلك . واعتبار بعض'": اتّحاد الجنس والوصف, إِنّما هو للاحتراز 
عمّا لا يرتفع بالامتزاج امتيازه من مختلفهما. بخلاف محل الفرض . 
00 
(1) كالشيخ في الخلاف: الشركة / مسألة ؟ ج “ص 527 وابن إدريس في السرائر: باب 

الشركوع ان 


عضول الف 05 الفرع ريون القالين. ‏ عسي مسي يييد ‏ عم يديت زه 

اللْهمّ إلا أن يقال : إنّ ذلك من متعسّر التخلّص بالامتزاج . كالدهن 
مع الدبس مثلاً. لا ممّا رفع امتزاجه امتيازه وصيّره كالمال المتّحد 
باعتبار اتّحاده معه في الجنس والصفة . مع أنه أيضاً كما ترى _للنظر 
فيه مجال . 

بل قد يقال : بتحقّقها فى متعذّر التخلّص -أيضاً-_كل على نسبة قيمة 
تالف تماق الندلقات واكاك العبدرحة النتروضى تلاق كينها : 
على محتى # صيزورة 3 لله الها ل مل كا بينهما على قينة فينةاها ليما الا 
أن المشترك بينهما قيمتهما الوهميّة دونهما . 

وبالجملة : كلامهم في ذلك غير منقح. وقد عرفت ما تقتضيه 
الاضول و4 القواغد فى محال الشكٌ. 

كما أنه غير خفيّ عليك فيما الو أراد الشركة فيما لا مثل له» 
وظيره مها للاشحقق فيد الاشراع» لندم ازتقاع اما وميه لياع ككل 
واحد منهما حصّته ممّا فى يده بحصّته ممّا فى يد الآخر» أو وهب 
كز ننهما كذالك, أوراعيا نمو اهترض الأخرئ سند مر اشير ذلك 

بل قد يستفاد من النصوص تحقّقها -في مال اشتري بثمن معيّن مثلاً 
دق اموق قنك فيد على معت | ردقل تسريه رقا لد يضيفن التمق: 
وبقول : «الربح بيني وبينك فيه» ... ونحو ذلك . 

ا كا 
تعر الذانة ولس 5000 وقا قن وهار من امعحا نه ققال يها 
فلان انقد عنّى ثمن هذه الدابّة والربح بيني وبينك, فنقد عنه فنفقت 





661 جواهر الكلام (ج 17؟) 
القانة ؟ كال تا علنهها دلانه او كاقرويها لكان ييا بوتسوة 
غيره!", والله العالم . 


ولا تصمٌ الشركة بالأعمال؛ كالخياطة والنساجة» بلاخلاف 
معتدٌ به أجده فيه بيننا”', بل الإجماع بقسميه عليه!». بل المحكي 
منهما مستفيض أو متواتر. من غير فرق بين اتّحاد عملهما واختلافه , 
ولا بين كون العمل في مال مملوك أو تحصيل مباح من حطب وحشيشس 
ونحوهما . 

للأصل السالم عن معارضة : «أوفوا بالعقود»”' بعد ما عرفت . 
والتراضى بما لم ينبت شرعيّته غير مجدء والمراد بالتجارة عنه'" 
ما نبت التكسب بشوع ا 


وعمّار بن ياسر فيما يغنمونه . فاتى سعد باسيرين ولم ياتيا بسىء ظ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب " بيع المضمون ح 7١‏ ج /7اص 479. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من كتاب الشركة ح اج 16اص 0. 

)1( من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع ح 61ج ٠‏ اص 1105 وسائل الشيعة: انظر 
باب ١‏ من كتاب الشركة ج 64 ص ©0. 

() كما في مسالك الأفهام: الشركة / في أقسامها ج ؛ ص 7017. 

(؛) ينظر الانتصار: مسألة 777 ص 477 وغ4!7. والخلاف: الشركة / مسألة 1ج 7ص 5١١‏ 
37١ 7‏ والتنقيح الرائع: كتاب الشركة ج 1 ص 6٠ل‏ والمهدب البارع: كتاب الشركة ج 1 
ص غغ6160-60. 

(0) سورة المائدة: الاية .١‏ 


القر كني الاعيال ٠.‏ سمحي حص و ني ب د وي لز 


فأقرّهم النبي عه وشرٌكهم جميعاً!". 

غينتابكقينع إمكان أن يكن ذلك يوم يدن الذى عدامه على 
ما صرّح به في التذكرة!" - للنبيّ يَيَةُ . فيمكن أن يكون ذلك منه يله 
هبةٌ لهم , بل يمكن غير ذلك أيضا . 

ومن هنا اتّفق أهل الحقّ على عدم الشركة بذلك, عدا ما يحكى 
عن ابن الجنيد منهم مع أنّ المحكي عنه في المختلف أنّه قال: 
الى أشتر ترجا ن تخيو راس هالوعلى ايش راتوسيعا ونح هيما 
جاز ذلك». ا 

«ولو اشتر ايعان نكا ومع عند احلدههما ندر وسوو وان 00 
اللكن الها والخراج »كانت الشركة ام بي 

«ولو اشتر ك رجلان على أن عاذ عملا الكل واخد يها فيه عمل 
منفردء أو أن تكون أيديهما جميعاً في العمل وتقسم الاكرة عقيما: 
لم أجز ذلك ؛ لأنّ الأجرة عوض عن عمل ء فإذا لم يتميّز مقدار عمل كل 
واحد منهما لم آمن أن يلحق أحدهما غبن أو أن يأخذ ما لا يستحقّه . 
وإن تثاركا الفضل وحالا؛ ا تضقن احدهها بالغدل قة قتممة علق 
الآخر من غير شركة , جاز ذلك»)7". 
اسح لك إرداه اننع اهن اد بن لطر 1ج اس الا امن 

النسائي: ج لاص 017 و5١5,‏ سئن الدارقطني: ح ١178‏ ج 7 ص 58. سنن البيهقي: ج 1 

ص 1/4 المصنّف (لابن أبي شيبة): ح 87 ج 8 ص 84 1. 


(؟) تذكرة الفقهاء: الشركة / في الماهيّة ج :ص .5١7‏ 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / في الشركة ج 1 ص .57١‏ 


اتح ا ا ا ا و أ الكلام (ج 337) 


وهو_-كما ترى - صريح فى عدم الجواز. 

لكن فى المختلف _بعد أن حكى ذلك عنه _-قال : «والوجه البطلان ؛ 
414 نعداء ارقو رمالاف ابن االعدده بر ع يد ااالتراضتة عضول 
الاثفاق بعده#.ولآن الأضلعده الشركة:ويقاء حقّ كل واد عتلية» 
ولأنه غرر عظيم ؛ ولأنّ الشركة عقد شرعي , فيقف على الإذن فيه»!'. 
ويمكن أن يريد ما ذكره أَوّلاً من شركة الوجوه. 

ولكن قد يقال :إِنّْه يمكن صحّة ما ذكره بالتوكيل من كل منهما على 
الابتياع والبيع ؛ كما أنّ ما ذكره ثانياً يمكن كونه من باب المزارعة . 

ولعي هات يكون عات سو ل افق ليه أجل العيو عدلن 
البطلان» وإن اشتهر نقل ذلك عنه؛ بل المعروف في الحكاية عن 
الشافعي موافقته على ذلك”". ش 

وها المحال او شهة ود اله وا عد على اخكلافت نيما 
بينهم أيضاً في تعيين الجائز من ذلك”". وحيث كان الجميع عندنا باطلاً 
لم تكن نْمَّ فائدة يعتد بها في التعرّض إلى ذلك . 

وحينئذٍ فيختصٌ كل منهما بما اكتسبه ولا يشاركه الآخر فيه «إنعم, 
لو عملا معاً لواحد» مثلاً إباجرة, ودفع إليهما شيئاً واحداً عوضاً 


)١(‏ المصدر السابق. 
ج١1‏ ص 4784. المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص .100-١01‏ 


الطهارة / في كيفيّة غسل ال ميض + 7# 
مذهب العلماء كاقّة » 7" , وهو الحجّة , مع قول الصادق ( عليه السلام ) 
في المويّق 7 والمرسل عن الفقيه '' والمقنع '؛ والجالس *”) : «غسل 
الجنابة والحيض وانعة )07 ووه ميو كن وخر أبي بصير عنه 
(عليه السلام ) أيضاً, قال : « سألته أعليها غسل مثل غسل الجنابة ؟ 
قال : نعم » يعني الحائض » 0 ونحوه غيره 27 أيضاً » مضافاً إلى ما دل 
على التداخل سابق(2"0, 

وقضيّة ذلك كله التساوي في جميع الواجبات والمندوبات في الترتيب 
والارتماس وغيرهما» وهو كذلك , لكن قال في النهاية : « وتستعمل في 
غسل الحيض تسعة أرطال من ماء » وإن زاد على ذلك كان أفضل ١0»‏ 


. مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١ ص01"‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب /احه" ج١‏ ص2»177 وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الحخيض ح١‏ ج؟ ص”55ه . 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح7١‏ ج١‏ ص77 . 

(؛) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الغسل من الجنابة ص4 . 

(5) اماللي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص5 ١ه‏ . 

. وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الحيض ح” ج7١ ص55‎ )١( 

0) الكاني: باب المرأة ترى الدم وهي جنب ح؟ ج" ص8» تبذيب الاحكام : 
الطهارة/ياب15خ47ج ١ص‏ 6" وسائل الشيعة: باب ١من‏ ابواب الحجيض ح/اج 7اص 8517 . 

(8) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح/اج١‏ ص5١٠.‏ الاستبصار: الطهارة / باب 9ه حه 
اج ص58» وسائل الشيعة : باب 77 من ابواب الحيض ح” ج ١"‏ ص/557 . 

(6)9.-عذيتك الاحكام : الطهارة / باب ه ح” ج١‏ ص5١٠»‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
الخيض حه ج؟ ص057 . 

.7١7 تقدم البحث في الجزء الثاني ص‎ )٠١( 

. النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص78‎ )١١( 


القركةا _الوشوه ‏ ممم مي ب ع د حت از 


عن اجرتهما» التى وقعت فى عقد استئجارهما على العمل دفعة 
«تحققت الشركة» حيئئذ «فى ذلك الشىء» . 

اه لسر د 35 ل عه ل ادل اعت بم اير كه ارمق الم لاعوجا 
أو اجر كل متهها نس مفرذا نه اذى الفبد اجر البيها عالا مقع كا وفان 
الشركة فى المال خاصّة قطعا . 
والناقطيي ول يدريهلههها فينة احد الفملين إلى لتك وعديةة ار 
الأععيان فى المكلقلا يا لعلى عون المتعموع ذال جبراء وير حوره + 
المجموع هنا معلومة . فيقسّم عليهما على نسبة العمل ؛ بأن ينسب اجرة +7 
فل غدل اخدهها إلى اخرة هل العملين ووقك د شين المع غلك 
النسبة, ومع الجهل بالنسبة يحتمل: التساوي والصلح, كالمالين 
الممتزجين المجهول قدر كل منهماء والله العالم . 

«إولا» تصمٌ أيضاً الشركة «بالوجوه» المفسّرة في الأشهر'": 
ناخد الك جيهي لأبدال ايها عقن اقفن على ار نينا سفاعه كدل 
واحد منهما يكون بينهما. فيبتاعان ويبيعان ويوديان الاحمان» 
وما فضل فهو لهما . 

فيد 0ن يبتاع وجيهفى الذمّة ويفوّض بيعهإلى 
)١(‏ نسبه إلى الأشهر في تذكرة الفقهاء: الشركة / في الماهيّة بم ١7‏ ص .5١١‏ ومسالك الأفهام: 

الشركة / في أقسامها ج 4 ص 5١08‏ وينظر الشرح الكبير: ج ه ص 184. والحاوي الكبير: 


> العزيز (شرحالوجيز): ج04 ص ؟5١. روضة الطالبين:‎ ,١19 التهذيب (للبغوي): ج؛ ص‎ )١( 


مآ ميتم ل ع ا 2ت جو | الكلام (ج /") 


خادل اللو شترطا ايكون الريه نهنا 
وقيل!": أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال, ليكون العمل 
فق الوعيه والما لمن الكادل وويكون النال فى مذه لا يليه إلى 
الويعيةو الو ييتهما: 
وقيل!": أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح» ليكون بعض 
الربح له 
ول" شركة !)»4 غندنا نجي «المفاوضة”4»0 التي هي امستراك 
شخصين فيما يغنمان به من ربح وإرث ولقطة وركاز ملام 
م - كما عن بعض الى سا ند 
وبذل الخلع والصداق والجناية على الحرّ ؛ لعدم الدليل عليها عندنا » بل 
الإجماع بقسميه على فسادها “كلقي كن المعتبون. الا ليق 
«وإِنّما تصحٌ» عندنا «بالأموال» بلا خلاف فيه", بل الإجماع 
جه ج ؛ ص 8. وانظر مفاتيح الشرائع امقتاح 194 #ص 46 
)١(‏ الخامل: الساقط الذي لا نباهة له. مجمع البحرين: ج ه ص 7١7‏ (خمل). 
)١(‏ العزيز (شرح الوجيز): ج ه ص .١1575‏ روضة الطالبين: ج ؛ ص 8. 
(؟) كما في قواعد الأحكام: الشركة / في الماهيّة ج ١ص‏ 506"”. وانظر الهامش السابق. 
(]) في نسخة المسالك: وشتركه 
(0) في نسخة الشرائع: بالمفاوضة. 
)١(‏ المجموع: ج ١4‏ ص 74 حلية العلماء: ج ه ص 19 ٠٠١‏ المغني (لابن قدامة): ج 0 
ص 159, تذكرة الفقهاء: الشركة / في الماهيّة ج ١7‏ ص .5١١‏ 
(/) كما في السرائر: باب الشركة ج ١‏ ص 559: ومسالك الأفهام: الشركة / في أقسامها ج ؛ 
ص 509, 


شركة الوكوو. ١‏ لصيس حم ا ا ا ا الاق 
بقسميه”" أيضاً على الصحّة فيها, وهي المسمّاة بشركة العنان. من 
غدان الداكةي ودعو ترضمرة : ذاكلنين لل اوسن «الجنعانة؟ سمت 
المعاوضة'12)؛ لإمكان تقرير وجه المناسبة في الجميع , والأمر فيه 
سهل وإن اطنبوا فيه , لكن لا ثمرة معتد بها فيه . 

إنْما الكلام فيما فى المسالك ؛ فإنّه ‏ بعد أن ذكر تفسيرات شركة 
امعو تال وتووالك عدا بالل كاانا لان الحييدة حورن 
بالمعنى الأَوّل , ولأبي حنيفة : مطلقاً. وحينئذٍ فإذا أذن أحدهما للآخر 
في الشراء فاشترى لهما وقع الشراء لهماء وكانا شريكين ؛ لأنّه بمنزلة 
التوكيل, وقد اشترى بإذنه فيشترط شروط الوكالة. وإذاكان المال 
لأحدهما وباع الآخر-سواء كان خاملاً أولا-صمٌ البيع بوكالة 
المالك ‏ وللمباشر اجرة المثل لعمله , ولا شيء له في الربح»!©. 

وكأنّه أخذ ذلك ممّا في جامع المقاصد. قال: «وأمًّا شركة 
الوجوه فإنّ أحدهما إذا اشترى من دون توكيل الآخر له أو مع قصد 
اختصاصه به فلا حقّ للآخر في الربح, وإن وكله فاشترى لهما فقد 
تحقّقت شركة العنان»0©. 


١١ ينظر غنية النزوع: في الشركة ص 577. وتذكرة الفقهاء: الشركة / في الماهيّة ج‎ )١( 
والحدائق الناضرة: الشركة / في‎ 2١5 ص‎ ١ والتنقيح الرائع: كتاب الشركة ج‎ 27١١ ص‎ 

(' و؛) الصحاح: ج ١‏ ص 5١1١‏ (عنن). 

(؟) في الصحاح بدلها: المعارضة. 

(0) انظره قبل ثلاثة هوامش. 

(1) جامع المقاصد: الشركة / في الماهيّة ج 4 ص ؟١١.‏ 


م ب ص اق فل لكلا زج /0) 

كما أَنّه قبل ذلك بعد أن ذكر الاجماع على بطلان ما عدا شركة 
العنان من الأقسام الثلاثة _قال : «والمراد ببطلانها عدم ترتّب اثارها 
عنياء كا ركه الادامةفا يها ادعيلة كان لكل متهم اخر تخيلة 
وكين قلي كانه آر كتير :وميد اناه فببيا تن أن الأصمٌ الصلح , 
وإن كان مع ذلك _فيه معنى شركة العنان ؛ لامتزاج المالين . وإن عمل 
احدهما فلا شيء للآخر في اجرة عمله» . 

الشركة المقاوضته ذا كل ا الفوفية اح الشريكين دفني 
تجدّد مال أو ثبوت غرم - فهو مختصٌ به. ولوكان في مال أحدهما 
الفحدة من بيه مال للآخر فسدت ششركة النفاوضة:واتقليت الن 
شركة العنان»7", 

قلق نمه العضين الأصهانه ردن ا عات امسق العاف 
قزر وغقة عق بترن كلا على امه الوتضوة القااقة على حب ركه 
العنان وعدمه . واثفاق مصداق من مصاديقها مع مصداق الوكالة 
لا يقضي بجوازها مع فرض عدم قصد الوكالة وعدم إرادتهاء وإنما 
المراد: عقد شركة على هذا الوجه الذي يصحّ أن يكون مورداً للوكالة 
لو قصدت به. 

ومن ذلك يظهر لك ما في المحكي عن الأردبيلي» فإِنّه بعد أن 
حكى عن التذكرة بطلان شركة الأبدان عندناء سواء افق عملهما أو 


)١(‏ المصدر السابق. 


تساوي الشريكين في الربح والخسران مع تساوي المال المشترك + -- تب #9 
اخدلفن وسواء كاتق الصفم البو فى هال مملوك او فى متعضيل 
مباح كالاصطياد والاحتشاش ‏ قنال: «ولا يظهر دليل على عدم 
الجواز سوى الإجماع فإن كان فهو وإلا فلا مانع, فإنّه يرجع إلى 
الوكالة في بعض الأمور وتمليك مال في البعض الآخر وبذل نفس 
وعمل في مقابلة خوصني برضي الال والشرع ؛ولهذا جوّز 
يعدن اشيانها يعن العاق 1 


ع جح ع 2 اخ "١‏ 
ثم نقل عنه ايضا : ان شركة المفاوضة عندنا باطلة وليس لها اصل , 0 


وبه قال الشافعي ومالك". 

ثم نقل عنه أيضاً في شركة الوجوه أنّها عندنا باطلة وبه قال 
الشافعي ومالك . ثمّ قال : «والبحث فيها مثل ما تقدّم, فتأمّل»”". 

وفيه : ما لا يخفى عليك من الخروج عن محل النزاع إذا فرض 
كون المقصود لهما المعنى الصحيح وإن سمّوه باسم الفاسد. ومن 
البطلان إذا أراد تأثير عقد الشركة _الذي أوقعاه ذلك وإن اتّفق فى 
بعض الأحوال اتّحاد مصداقه مع مصداق قوع الميعيع باذ لم كد 
مقصوداً لهما , بل به يظهر فساد ما وقع ممّن جوّزها من العامّة!, معلّلاً: 
برجوعها إلى الوكالة أو نحوها ممًا هو صحيح ؛ إذ قد عرفت حقيقة 
الحالء والله العالم . 

(ويتساوى الشريكان فى الربح والخسران مع تساويه» أي 


.1958 صا٠ ؟) مجمع الفائدة والبرهان: الشركة / البحث الأول ج‎ -١( 


1 


و تح ل ا ل ص اجو افر لكام 1 11/2 


المشترك بينهما , بأن كان لكل منهما نصفه «ولو كان لأحدهما زيادة 
كان له من الربح بقدر رأس ماله, وكذا عليه من الخسارة» . 

بلا خلاف في شيء من ذلك”" مع اتفاقهما في العمل أو اختلافهما 
فيه ء بل الإجماع بقسميه عليه'", والسنة مستفيضة أو متواترة فيه'", 
مضافاً إلى اقتضاء اصول المذهب وقواعده في المشاع ذلك بل هو 
مقتضى الاصول العقليّة ايضاً. 


القدر وفرض اتفاقهما في العمل ؛ قياسأ على ما لو اختلفا في الربح 
واثّفقا فى المال!. 
مدفوع : بِأنّ المعتبر في الربح : المال, والعمل تابع فلا يضر 
اختلافه . كما يجوز مع استوائهما في المال عند الكل «و» إن عمل 
إنما الكلام فيما لإلو شرط لاحدهما» في عقد الشركة 9زيادة 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الشركة / في حقيقتها جح ١١‏ ص 1717. ورياض المسائل: كتاب 
الشركة عيقص ا 11 

(1) ينظر الخلاف: الشركة / مسألة 4 ج 7 ص 7355 - 577. وغنية النزوع: في الشركة 
ص 571. وتحريرالأحكام: الشركة / في الأحكام ج 7 ص 558. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الشركة ج ١9‏ ص 0. 

(؛) الحاوي الكبير: ج 7 ص /ا47. المهذّب (للشيرازي): ج ١‏ ص 707 حلية العلماء: ج 0 
ص 160. المجموع: ج ١4‏ ص 19. 





لو شرط لأحدهما زيادة فى الربح مع تساوي المالين سس ل .لحلل 688 


إقيل > والقائل الشيخ'" وابنا إدريس'" وزهرة'" والقاضى”* 
وجماعة !بل عن السيّد منهم : الإجماع عليه!''. كما عن ابن إدريس: 
تسبيه إلى الأكثرا" .+« تبطل الشركة؛ اعبتى الشسراط والتنضةف 
اجرة مثل عمله, بعد وضع ما قابل عمله فى ماله» . 

#وقيل4 والقائل المرتضى“ والفاضل'" ووالده'''" وولده7١231:‏ 1 

5 و 2 4 تم 
وقيل ‏ والقائل أبو الصلاح في المحكي عنه ‏ : تصمّ الشركة دون 


() المبسوط: كنات الشركة جح ”عن 85 الخلاف: الشركة /مسالة ةج صن 18 

(الشرائر هيا الفركة ين ١‏ كن د ا 

(؟) غنية النزوع: في الشركة ص 514. 

(؟) يظهر ذلك من جواهر الفقه: مسالة 4/ا؟ ص 7/. 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الشركة / في الأحكام ج 8 ص 85. والشهيد الثاني في 
الروضة: كتاف الشركة جح 6ض 501 

)١(‏ انظر «الغنية» قبل عدّة هوامش. 

(/1) انظر «السرائر» قبل عدّة هوامش. 

(6) الانتتصار: مسالة 776 ص 47٠١‏ - ١/غ.‏ 

(9) مختلف الشيعة: الإجارة / في الشركة ج 7 ص ."5١‏ تذكرة الفقهاء: الشركة / في الأحكام 
ج 1 ص 5017-3701 تحريرالأحكام: الشركة / في الأحكام ج “اص ,555-17١8‏ 
تبصرة المتعلمين: الإجارة / في الشركة ص .٠١7”‏ 

(14) خكاء عنه .ولد (انظر المختلق فى الهانين السابق): 

153 ) إساء القرائدة الشركة ان الاجكاء بض ا 





3 جواهر الكلام (ج /") 
الشرط , الذى هو إِنما يفيد الإباحة لها لا ملكها. فيجوز الرجوع فيها 
مادامت عينها باقية'"' 


لوو لكل طهر #عته الكدتك »وجي عش يكن تالحر عرو 1ه 
أكل مال بالباطل . باعتبار عدم مقابلة الزيادة لعوض ؛ لكون الفرض 
أنه ليست في مقابل عمل , ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة تضم 
الل عه الفوضيء .ول اقنضى 'سلكيا عند هيةو.والاسعات المهنة 
للدلة معودة ولس هذ | اهايو لهو انابحة الونادة ]د المتبروط 
تلكا محية. نضحي العقووط لفيتفيكون اتتواطيا اتراط احيلك 
شخص مال غيره بغير سبب ناقل للملك , كما لو دفع إليه دايّة ليحمل 
ا 550 
التراضي بالشركة والإذن في التصرّف إلا على ذلك التقدير. 

فلا يندرج في قوله تعالى : «أوفوا بالعقود»!*. ولا في قولهاكة : 
«الموّمنون عند شروطهم». خصوصاً مع الجواز في عقد الشركة 
المنافي للزوم المستفاد من الاية والرواية . 

0 عدم اندراجه في فو اده تهال وزالة أكون يداد عبد 


)١ )‏ الكافي في الققه: في الشركة ص 547. 
)١(‏ ساقطة من نسخة الشرائع. 

(") انظر هامش (0) من الصفحة السابقة. 
(])عيويرة المائدة: اليه ١‏ 

) 


0( تقدم في ص ا 


توقرط الأعدها زيافة تن الزع ع شار النايق. سح حيتت از 
تراض»١"‏ فظاهر ؛ إذ الشركة ليست من التجارة في شيء. إذ هي مقابلة 
مال يمال, وها سرك لبس تان بف : 5 20 مار 
ومجرّد التراضي غير كافٍ في اللزوم. بل غايته الإباحة, ولاكلام 
فى لخر ديااو اكه غير .نتروض النسانةه عدم امشافه إلى عد 
الشركة . ومع ذلك الإباحة في صورة جهلهما بفساد الشرط محل 

نعم . لو شرط ذلك للعامل تحقّقت التجارة حينئذ ؛ لأنّ العمل مال 
فهو في معنى القراض . كما نبّه عليه المصّف بقوله : «هذا إذا عملا فى 
المال, ما لو كان العامل أحدهما وشرطت الزيادة للعامل صم 
وكان'" بالقراض اشبه» بل لا خلاف فيه بينهم على ما اعترف به 
جماعة”", بل ولا في جوازه مع العمل منهما أيضاً وشرطت الزيادة لمن 
زاد عمله على الاخر ء وإن كان ظاهر العبارة يوهم خلافه . 

وبذلك كله ظهر لك دليل القولين الأخيرين وفساده ؛ حتّى الإجماع 
المحكي للثاني منهماء المعارض بإجماع ابن زهرة المعتضد بالنسبة إلى 
الاكثر وبما سمعت . 

ولكن مع ذلك للنظر في جميع ما عرفت مجال ؛ وذلك لأنّ الاثفاق 


)010( سورهة النسناء: الاية 5 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ويكون. 

[6) كالنسبووارى: قن الكقائة» كدات الشركة زعو ادن 1156 والتخزان كن الخدائق «الفشركة 7 
في حقيقتها جم "١١‏ ص 114. والطباطبائي في الرياض: كتاب الشركة ج ضن 111 








1 


1 


بمة 6 جواهر الكلام (ج )2 


٠‏ على الجواز فى الصورتين المزبورتين ليس هو | إلا للشرط المزبور؛ إذ 
ا اولتووعنه تماميّته في الصورة 
الثانية منهما ثانياً. وعدم اعتبار ما يعتبر في القراض -من كونه نقدأً-في 
الصيكة فا ثالنا : 

فليس حيئئذ إل الشرط المزبور. وهو كما أنّه قابل للتمليك في 
قايلة العدل أو وناده قابل لافيت سانا , النس و يها اليه 
وغيرهاء فلا يكون الأكل به حينئذٍ أكلاً بالباطل. بل هو بالسبب 
الصحيح الشرعي الذي هو الشرط وأحد الأسباب المملكة . 

ودعوى : كونه فى مئل هذا العقد الذي مفاده الإذن خاصّة ‏ 
0 يلكا : إذ نهو كققه الغاررئةا دود يواه ند كنذلك سم ابعر طني 
العام مضه 

كما أن دعوى كون عقد الشركة من الجائز -فلا تشمله الآية 
ولا الرواية ‏ مشترك الإلزام » ومبنىّ أيضاً على ان الدراذدمن عيدها - 
المشترط فيه ذلك إِنّما هو العقد المشتمل على الاذن فى التصءف, 
لاعقه إنضاء الشركة الذئ فعا ميقا .قله لايم لتاقن بطلان 
الشركة بالقسمة , كما لا ينافي لزوم البيع الإقالة . 

وأمّا منع كونه تجارة عن تراض - بمعنى : تكسّب ولو لأحدهما 
بالطريق المزبور _فواضح المنع , هذا . 

مع أنه قد يقال فى صورة تساويهما في العمل وشرطت الزيادة 
لأعدههاء أو اخعلافهها روط دنا هنا ماف يدا عيلن 





1 
وفي الجنابة : « وإن استعمل أكثر من ذلك جاز»7" . 
إلا أنه يحتمل إرادته الأوّل من الثاني » كا أنه يحتمل تخصيصها بذلك 
الإسباغ لكان شعرها وجلوسها في الحيض أيّاماً » وفي الرياض : « أو أنه 
لاحظ مكاكة الصناد: ( كم حد الماء الذي يغسل به الميّت » كما رووا أَنَ 
الجنب يغتسل بستّة أرطال والحائض بتسعة...)7", أو الخبر:(عن الحائض 
كم يكفيها من الماء؟قال:فرق)7" .وهو كما قاله أبو عبيدة بلااختلاف 


بين الناس ثلاثة أصوع »7 'وفيه: أن الأول لايوافق ماتقدتم عن النهاية. 


جواهرالكلام (ج") 





ثم إنك قد عرفت أن قضيّة الأدلة السابقة جواز الارتماس أيضاً , كما 
صرّح به بعضهم”" في المقام والجنابة » وقد أوضحناه هناك ما لا مزيد 
عليه » ولا ينافيه قول العلامة في المنتبى هنا : « يجب فيه الترتيب » () 
وحكى عليه الإججاع , لأنه قال بعد ذلك : «واعلم أن جميع الأحكام 
المذكورة في غسل الجنابة آتية هنا ليتحقّق الوحدة إلا شيئًاً واحدأ, وهو 
الاكتفاء به عن الوضوء , فإنّ فيه اختلافاً » 9" , 

قلت : وينبغي أن يستثنى مسألة تخلّل الحدث الأصغر في أثنائه ؛ لأنه 


. 7١ص النهاية : الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١7‏ ج١‏ ص 4١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١١7‏ 
م١‏ ص »١550‏ وسائل الشيعة : باب 7٠7‏ من ابواب غسل الميت ح؟ ج؟ ص8١/‏ . 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١9‏ ح٠١/اج١‏ ص599, الاستبصار: الطهارة / ياب 88 
ح" ج١‏ ص48 ١‏ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الحخيض ح" ج؟ ص554 . 

(:) رياض المسائل : الطهارة / احكام الحائفض ج١‏ ص"4 . 

(5) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / واجبات غسل الجنابة احكام الخائض ج١‏ ص 7717 
ولا" . 

. 111-١١7ص‎ ١ج و(7) منتبى المطلب : الطهارة / احكام الخائض‎ )١( 


لو شرط لأحدهما زيادة فى الربح مع تساوي المالين ب ا 1 05 


وا كرو المقابلنها هديا عمل فتن روطت لدو نا لاضن بهو 
متبرّع بعمله لم يرد فى مقابلته شىء ؛إذ لا امتناع فى أن يعملا أحدهما 
بعوض والاخر بلا عوض 

هذا كله مماشاةً مع الخصمء وإلا فالمتّجه الصحّة مطلقاً حتّى إذا 
اي ا 
الع ووو سي 
ا ل ا 
انحصار السبب فى استحقاق الزيادة فيما فرضه بالشرط المتحقّق فى 
الصورتين , كما هو واضح . 

وبذلك كلّه ظهر لك ما في كلام - جملة من الأصحاب, كالكركي ‏ ' 
وثاني الشهيدين وأتباعهما ؛ فلاحظ وتأمّل. 

ينانا : : إلى ما عساه يستفاد من بعض النصوص المتقدّمة في 
كتاب 5 د ون قرا لد يراس الغال لاجد لسرن يكين 
وال عش السرم ال ا ا ا ل 0 
الشريك : شريكاً في الربح دون الخسران ل" وإن حملها بعض الناس 


)١(‏ قواعد الأحكام: الشركة في الأحكام ب " ١‏ ص 7؟37,. 
(") في ص 99+ ١غ1.‏ 








3 جواهر الكلام (ج 7؟) 





على معنى آاخر'". 

بقى الكلام : فيما ذكره المصئّف وغيره!" من قسمة الربح على 
المالين بناءً على البطلان ؛ إذ هو غير تاءٌ بناءً على اقتضائه بطلان عقد 
الشركة بمعنى الإذن ؛ لصيرورة التصرّف حينئذٍ فضوليّاً فلا ربح نعم هو 
كذلك مع فرض الإجازة . اللّهِمْ إلا أن يراد ربح ما حصل من التصرّف 
من كل منهما في ماله . 

وما الأجرة لكل منهما عوض عمله في المال بنقل ونحوه» فالوجه 
فيها : احترام عمل المسلم , وإقدام المتبرّع منهما بزعم صحة العقد ‏ فمع 
وص عانها رون ابو 

لكن قد يقال بمنع الاجرة مع ذلك ؛ لاصالة البراءة . نعم . هو كذلك 
بالنسبة إلى من شرطت الزيادة له ؛ باعتبار صيرورته كالقراض الفاسد , 
فإنّ العامل يستحقّ الأجرة فيه لأ «ما يضمن بصحيحه يضمن 
بفاسده»!" فكذا هنا . 

ما من لم يشترط لعمله شيء فهو في حكم المتبرّع على تقديري 
الصحّة والفساد . اللّهمَ إلا أن يقال: إِنّْ الشريك كذلك مع فرض صحّة 
ا د ؛ إذ هو حينئذٍ عمل وقع من 


مر الفقهاء ا يت" ٠‏ ص 5717 
9 0 ج ؛ ص 547 وجامع المقاصد: ج ه ص .١175‏ ومسالك الأفهام: ١‏ 
ص .١05‏ ومجمع الفائدة والبرهان: ج 4 ص ؟91١.‏ 


لو شرط لأحدهما زيادة فى الربح مع تساوي المالين ع ع ع كي ال 


العساق لااعوضن لم روعي ضخه الشركة دياو اوها بقن موي 
على من وصل إليه . 

وكشف الحال في أصل المسألة : أن ظاهرهم عدم رجوع أحد منهم 
على الآخر بأجرة عمله مع حصول عقد الشركة منهما ا سي على 
أن مقتضى عقد الشركة ذلك بل لعل ظاهرهم ذلك في صورة وقوع ' 
الجمل مم كروما يعدا 

وإن كان قد يناقش فى أصل اقتضاء عقد الشركة ذلك بناءً على 
بر لس روي لاماي شد عدي يي ويا 
لقاعدة احترام عمل المسلم الواقع بإذن من عمل له . 

كما أنّ المتّجه ذلك أيضاً لو وقع العمل بزعم صحّة عقد الشركة 
المقتضي لمجانيّة العمل فمع بيان فساده يتجه الاجرة ؛ للقاعدة 
المربورة ايضا . 

اللْهمّ إلا أن تكون معارضة بقاعدة: «ما لا يضمن بصحيحه 
لا يضمن بفاسده» . مع إمكان منع ذلك هنا ؛ بأن يقال : إِنّ عدم الأجرة 
في الفرض إِنّما هو لظهور التبرّع منهماء لا أنه من مقتضيات عقد 
الشركة ؛ كي يتجه إتيان القاعدة . 

نعم , قد عرفت النظر ذ فى أصل ثبوت هذا العقد عندنا فضلاً عن 
دعوى اقتضائه الترّع بذاته . 

وربّما يؤيّده قول المصئف هنا: «اعني الشرط والتصرّف». 


00 





كالمحكي عن أُوّل الشهيدين'" وفخر المحقّقين”" من أن «المراد من 
البطلان هنا بطلان الاذن ؛ لأنّ الشركة العنانيّة الحاصلة بالمزج مع العقد 
لا توصف بالصحّة والبطلان» لعدم إمكان وقوعها على وجهين» . 

وإن نظر فيه في المسالك - تبعاً لجامع المقاصد”" ب «أَنّ الشركة 
العنانّة بالمعنى الذي ذكرناه أي كونه عقداً ثمرته الإذن في التصرّف ‏ 
توصف بالصحّة والبطلان» بل ليس الغرض من الشركة في الأموال إلا 
التعرظظ: النداو عليه بالضيكة وها باه ظ 

«اللّهمَ إلا أن يمنع من كون الشركة بمعنى العقد المزبور هي العنانيّة , 
كما يظهر من التذكرة أَنّها مركّبة من مزج المالين والعقد» . 

«لكن يشكل : بأنّها إذا لم تكن شركة فهى أحد الأقسام الآخر ؛ 
لقان الهاخلى اتعضار اندر 4د السعيعة تن شرركة النقاك .والتخصار 
وطق الفيركة فى الفند كورالق وبوغا ندتها يتل نيا الى على المعتين 
06 لكنها فى الثانى أظهر»!. 

اعد دق فرص نك لبها قددء تجيا وه نالك كين ا حماها . 
ها امريد فليم كنا ١‏ ناته عرفت هنا وضنق القير كة الععابنة 
بالمعنى الذي ذكرناه بالصحّة والفساد, وأن صحيحها مقتض للملك 
على الإشاعة في نفس الأمر. بخلاف فاسدها, فإنّها إشاعة في الظاهر 


.50١ ص‎ ١ غاية المراد: كتاب الشركة ج‎ )١( 
.5١؟ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الشركة / في الأحكام ج‎ )1( 
(؟) جامع المقاصد: الشركة / في الأحكام ج 8 ص 7؟.‎ 
.5١7؟ (؛) مسالك الأفهام: الشركة / في أقسامها ج 4 ص‎ 


ما يجوز للشريك من التصرّف في المال المشترك ب ل -ل | نس 01# 
لا الواقع . فتأئل جيداً. 
«وإذا اشترك المال» افك اسذايه اله قةافدايا قاو مالس ” 

منها بناءً على اقتضائه الإذن «لم يجز لأحد الشركاء التصدف فيه .> 
إلا مع إذن الباقين» لحرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه. 
ومجرّد اشتراك المال لا يدل عليها وإن كان بالمزج الاختياري المراد به 
حم ل ل كد 

9فإن حصل الإذن» منهم لأحدهم تصرّف هو دون الباقين» 
لحصولها بالنسبة إليه دونهم «و» لكن #9يقتصر من التصرّف على 
ما 0 له > فيه . 

(فإن أطلق له الإذن» في التصرّف جاز؛ لأنّ الإطلاق في ذلك 
غير منافيٍ لعدم الغرر فيه . و« تصرّف كيف شاء» من وجوه التجارة 
والاسترباح الغالبة المنزّل عليها الإطلاق . 

لكن في جامع المقاصد'" والمسالك'": تقييد ذلك بالمصلحة 
كالوكيل المطلق , فيتصرف حينئذٍ معها ببيع وشراء - مرابحة ومساومة 
وتولية ومواضعة ‏ وقبض وإقباض وحوالة واحتيال ورد بالعيب .. 
ونحو ذلك . 

نعم يقوى عدم جواز السفر له بالمال ؛ لما فيه من الخطر المانع من ' 
الحكم بتناول الإذن له فيه بل في جامع الما هييو كا لدهدة 


التصدر ذل السام 0000 
(1) الهامش قبل السابق: ص .5١4‏ 


1 مسسعجييم ع م ل ب ةر فقو قر اكلام لج ) 
مكاتبة عبد الشركة ولا إعنناقه على مال ولا تزويجه ولا المحاباة بمال 
الشركة ولا إقراضه ولا المضاربة ونحوه ؛ لأنّ ذلك كلّه ليس من توابع 
التجارة الغالبة ‏ أي المنرّل عليها الإطلاق نعم , لو اقتضت المصلحة 
شيئاً من ذلك ولم يتيسّر استئذان الشريك جاز فعله»!". 

قلت : لا حظّ للفقيه في حصر أنواع التصرّف المستفاد من الإطلاق 
جواز فعلها للمأذون ؛ ضرورة الاختلاف في ذلك زماناً ومكاناً وحالاً. 
نما الكلام : 

في اعتبار المصلحة في الجوازء أو يكفي فيه عدم المفسدة؟ 
وجهان, لا يخلو ثانيهما من قوة . 

وفيما ذكره من جواز فعل ما لم يتناوله الإطلاق مع اقتضاء 
المصلحة وعدم تيسّر إذن الشريك ؛ ضرورة عدم كفايتها مع فرض عدم 
تناول الإطلاق . ودعوى : شموله لها معها. منافية لاعتبار عدم تيشر 
إذن الشريك ؛ ضرورة الجواز حينئدٍ بدونها وإن تيسّرت . 

فالمتّجه حينئذٍ : الحكم بفضوليّة كل ما لم يشمله الإطلاق سواء كان 
فيه مصلحة أو لا, إلا ما يرجع منه إلى حكم الأمين من حيث كونه 
أميناً ‏ والله العالم . 
«ولو”" عيّن له السفر في جهة لم يجز له الأخذ فى غيرهاء أو 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 


طازوسوون انلك سن التعترتةة فلن المال التشف رك سح م م ا 


4 7 58 ا 
نوها تمن التجارة الميفعة الى سواه ةبير اه هالاعن خيرهها ١‏ 20 7 


لآنّ عدم الإذن كافٍ في عدم الجواز . 

لكن لو خالف في جهة السفر ضمن وصحّت التجارة ؛ لعدم بطلان 
اللإذن بذلف: اللينة إلا ان يفرح تقييدها به . فيكون تفونا حيه كما 
أنه لو خالف في نوع التجارة كان كذلك اونا : 

ويضمن أيضاً لوعيّن غايةً للجهة التى قد أذن بالسفر إليها فتجاوزها 
ذن كلك العية .| .لاه كزين ليما ف قها "نيما شاه ذلك لما عدو 
و الي لسر بر لي د لشي اللا بي 
ولا ينافى ذلك بقاء الاذن فى التصركف . 

اي ل د اج راطا 
للأصل . 

وه على كز حال فقم كير لك ا لط اق اذن كل واسيةمية 
الشريكين لصاحبه جاز لهما التصرّف وإن انفردا» لإطلاق الإذن 
(و» عدم ما يدل على تقيبدها بذلك. نعم إلو شرطا الاجتماع 
لم يجز الانفراد» بابو 0 له 
3 لقاعدة اليد وغيرها ء من غير فرق في التعدي بين ان يكون 

تناول إطلاق الإذن أو لمخالفة خصوص ما نصّ بخان .وفي 

ل بين أن يكون نوع التجارة وزمانها ومكانها وغير ذلك . 

ولكل من الشركاء الرجوع في الإذن» الذي هو كالتوكيل 


)١(‏ في نسخة الشرائع: نوع. 
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«والمطالبة بالقسمة؛ لأنها غير لازمة4 على وجهٍ يجب الاستدامة 
عليها ؛ إذ «الناس مسلّطون على أموالهم»'" بأنواع التسلّط الذي منه : 
إفرازه عن غيره . 

وف بالك مدل « انين المستك إشارة الى ,سعنيى التشر كد 
ذالى الناننة اح القى فى العقا واه امد عوركر ان ا خرسوواكد 
اران الى بل مي لسكا درسو فهرو لفظ اله مدن إلى ا سوق 
قير وده 310371 لادوا ا لسسع فى فول غير ززم ) أكون 
غناي الى الداففه 6ر0 الخورصوك بالجواز الا” وم هو العقد»!". 

قلت : لا يخفى على كل ناظر لكلام المصئّف وغيره ممّن ذكر 
نحو ذلك أنه لا شركة عنده بالمعنى الذي أثبتها هو؛ ضرورة صراحة 
كلامهم في أنّ ذلك كلّه من أحكام الإذن التي هي ليست من العقود 
قطعاً, نحو الإذن في دخول الدار وأكل الللناى عل و عسات مهدا 


بجوازها : عدم وجوب الاستدامة عليها وإبطال كونها شركة بالقسمة, 
كما هو واضح ., هذا. 

ولكق فقي أن يعليه الديناء على ابوت غتقد التحركة لذن 
في التصرّف , يتجه انفساخه بقول العوق: «فسخت الشركة» له 
عقد جائز, فير تفع العقد حينئذٍ من أصله بذلك. بخلاف مالو قال 


.7114 تقدّم في ص‎ )١( 
.5١7-1١0 مسالك الأفهام: الشركة / في أقسامها ج ؛ ص‎ )1( 


لقوق الكل اق العركة .ميدي يح م ا 1 


أحدهما للآخر: «عزلتك» فإنّها لا تنفسخ بذلك وإن انعزل المعزول 
لال ان الغيازل مسقن على الأذن له فى التو ىء الاأشعنال 
الشركة على ما هو كالوكالتين», ووقوع العزل عن إحداهما لا يقتضي 
العر لاعن ال خروق:. 

ولغله التةلق ا عاو فى التدكر اب النر يميق فول ا خدهها اسك 
العقد» وقوله : «عر ك1 

فما وقع من بعضهم'" من التأمّل _زاعماً عدم الفرق يبنهما -في غير 
محلّه ؛ وذلك لوضوح الفرق» باعتبار اقتضاء الفسخ رفع العقد من 
اصله . بخلاف العزل ونحوه الذي هو كالمانع من اقتضاء العقد اثره. 
وكذا لو وقع المنع عن التصرّف لم يحتج إلى عقد جديد للشركة . بخلاف 
ما لو فسخهء فتأمّل جيّداًء والله العالم . 

لأولسى لأ خدهما اليظالمقسياقامة رامن الغالميل مقتسيفا 
العين الموجودة ما لم يتفقا على البيع4 لعدم تسلّط أحدهما على 
الآخر بالإقامة المزبورة بوجهٍ من الوجوه, كما هو واضح . 

«ولو شرطا التأجيل في الشركة لم يصحٌ» على وجِهٍ يترتّب 
عليه أثره, بحيث يكون لازماً (و» ليس لأحدهما فسخها قبله, بل 
لكل منهما أن يرجع متى شاء» لأنّها عقد جائز, فلا يلزم مثل هذا 
الشرط فيه . 


.585 ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: الشركة / في الأحكام ج‎ )١( 
ص ؟70.‎ ٠١ (؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الشركة / البحث الأَوّل ج‎ 





نعم , في المسالك : «يترتب على الشرط المزبور: عدم جواز 
تصرّفهما بعده إل باذن مستأنف ؛ لعدم تناول الاإذن له فلشرط الأجل 
الف العملة: 

تركو نه عن 3ل مقا ف المتداترقال ب نال ايفان 
الشركة بالتأجيل باطلة, والظاهر ني انهه الى العلا نسو راع 
بل عدم اللزوم . ولهذا قال المفيد عقيب ذلك : ولكل واحد من 
الو ركين :ذال تناحيه ات ونه شا 

«وقال أبو الصلاح : ولا تأثير للتأجيل في عقد الشركة, ولكل 
شريك مفارقة شريكه ايّ وقت شاء وإن كانت موّجّلة . والعبارتان 
رديئتان» . 

«والتحقيق : أنّ للتأجيل أثراً؛ وهو منع كلّ منهما عن التصرّف بعده 
الاجادن مستانف , وإن لم يكن له مدخل في الامتناع من الشركة ؛ إذ 
لكل منهما الفسخ قبل الأجل»'" انتهى . 

ولا يخفى عليك أنّ الأمر كما ذكراه فى اشتراط اللأجل فى عقد 
الشركة , الذي هو بمعنى الإذن في التصرّف الراجع إلى الوكالة . . 

ما إذا كان اشتراطه في عقد الشركة على المعنى الذي ذكرناه, 
فلا ريب في بطلانه ا عدم الأثر له أصلاً -إن أريد به الغاية للملك 
الحاصل بالعقد المزبورء ولا يجب الوفاء به إن أريد به الالتزام ببقائها 


5١7 انظر «المسالك» المتقدّم انفاً ص‎ )١( 
.53/8- 577 ص‎ 1١ مختلف الشيعة: الإجارة / في الشركة ج‎ )١( 


الطهارة / في كيفيتة غسل الحيض ------- سس #0 
ينبغي القطع- كما عن العلامة في التذكرة والنهاية 2١‏ بعدم قدحه في المقام 
بناءَ على عدم الاستغناء عن الوضوء مع عدم مدخليّته في رفع الأكبرء نعم 
قد يتجه البحث فيه بناءً على أحدهما , كما أنه مكن القول بالفساد هنا 
ذاة عل الأول أقاً إن قلنانيه ىغسل اللمانة معدي إل الروابة المرسلة 
المتقتمة هناك بضميمة ما دل على اتحادهما مما سمعته الآنء لا إلى 
غيرها من التعليلات المتقدمة هناك , فتأمّل جيّداً فإنه دقيق . 

لكن أطلق في جامع المقاصد(" أن في تخلّل الأصغر في أثنائه قولين مبنيّين 
على الخلاف في غسل الجنابة» ثم نقل فيه عن الذكرى تعليل عدم القادحيّة بأَنَ 
الطهارتين في غسل الحيض - أي الصغرى والكبرى يشتركان في رفع الحدثين . 

وهو كما ترى -مع ضعف الاشتراك في نفسه كما ستسمع إن شاء الله 
أن اقتضاء ذلك الفساد أقرب من اقتضائه الصحّة , أللهم إلا أن يريد 
بالاشتراك من جانب الصغرى » معنى أن الوضوء له مدخليّة في رفع الأكبر 
مع استقلاله في رفعه الأصغرء فحينئزٍ يتّجه له عدم قدح تخلله في أثناء 
الغسل بعد تعقيبه بالوضوء . 

وكيف كان » فلا إشكال في انفراد غسل الحيض عن غسل الجناية 
بالنسبة للوضوء ؛ للإجماع حصلا( ومنقولاً» مستفيضاً غاية الاستفاضة 





)١(‏ نقله عنهها في جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص7187. 

(؟) جامع ا مقاصد : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص507” . 

() ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص؛44» وابز 
سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص 45 .» والعلامة في النهاية : 
الطهارة / احكام ايض ج١‏ ص"7١1‏ . 

(:) نقل الاجماع في:المعتير: الطهارة/ احكام الجنب ج١‏ ص115» ومدارك الاحكام : 
الطهارة / بيان الحجيض ج١‏ ص/0” . 


دم كان الغيريك ل" بالشريظ: إن اذى مسي عمست ات انا 


إليه ؛ لما عرفت من الإجماع على كونها عقداً جائزاً بالنسبة إلى فسخها 
بالقسمة, فلا يلزم الشرط المزبور فيها . ولعلّ حمل كلام الشيخين 
وأبي الصلاح -بل والمصنّف على ذلك أولى . 

ولو قيل : إنّ بطلانه على المعنى الأوّل يقتضي بطلان الشركة أيضاً. 
قلنا : هو كذلك , ولكن لمّا كان الامتزاج على أيّ وجدٍ وقع يور الشركة 
- ولو فى الظاهر لم يكن للحكم ببطلانها رجه إلا ماشحيفتة فعائل 
عدا وال العالن.. 

«(و» كيف كانء فلا خلاف ولا إشكال في أنه لا يضمن الشريك 
ما تلف4 من مال الشركة الذي في يده» بإذن الشريك , من غير تعد 
ولا تفريط «لأنْه أمانة» ومن المعلوم نضا أوفتوى أنّها لا تضمن «إلا 
مع التعدّي أو التفريط في الاحتفاظ. و»> أنه «يقبل قوله مع يمينه 
في دعوى التلف, سواء ادعى سببا ظاهرا كالغرق والحرق"”, او 
لخدا كالسسر:قة» الكطلوق د31 كلانا لبعضن القاقة فا ريصي البق 
فى الأوّل!". 

٠‏ «وكذا» من المعلوم أيضاً بلا خلاف” ولا إشكال أن «القول قوله 
مع يمينه لو ادّعى عليه الخيانة أو التفريط» لكونه منكراً» و«البيّنة 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: كالحرق والغرق. 

(1) المجموع: ج 4 ص 48١‏ المهدّب (للشيرازي): ج ١‏ ص 505 العزيز (شرح الوجيز): ج 0 
ص 158. 

(5) كما في رياض المسائل: كتاب الشركة ج 1ص 551. 


”3 جواهر الكلام (ج ")2 


على المدّعي واليمين على من أنكر»!". 
9ويبطل الإذن بالجنون والموت» والإغماء ... وغيرها مما 
نط ود لقره الخاتية كالعسن لمن اوقلنى مو غير كاك 
: أصل الشركة, فإنّها لا تبطل بشيء من ذلك . نعم , ينتقل أمر القسمة إلى 
٠‏ الوازرك از الول أو عترضيا كنا هوواضم» 





الفصل «الثاني: في القسمة » 
«(وهي تمييز'" الحقٌ» لكل شريك «من غيره» . 
9و4 لااريب في ألها امو سراسه :لست بيعاً» ولا صلحاً 
ولاغيرهما ؤسواء كان فيها ردٌ أو لم يكن» كما لا خلاف أجده 
فيه!", بل ولا إشكال ؛ ضرورة عدم اعتبار قصد شيء زائد على 
مفهومها في صحتها . كضرورة اختلافها مع البيع والصلح وغيرهما في 
اللوازم والأحكام المقتضية لاختلاف الملزومات . 
وحينئز فلا شفعة فيها. ولا خيار مجلس , ولا بطلان بالتفرّق قبل 
القبض فيما يعتبر فيه في البيع و لا غير ذلك . خلافاً لبعض العامّة!. 


)١(‏ تقدّم في ص ١-6‏ غ. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: تميّر. 

() كما في مجمع الفائدة والبرهان: الشركة / في القسمة ج ٠١‏ ص "5٠١‏ والحدائق الناضرة: 
الشركة / في القسمة ج ١؟‏ ص .١19‏ 

(4) المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص .41١‏ مغني المحتاج: ج 4 ص 715]. 


كركئة الاكساة .سمي سسحتي تس ع م 1 


نعم . هي للا تتصحٌ» في غير قسمة الإجبار «َإلا باتفاق 
القرركاء ابول لوف ايقا ولك شكال لاض ويل الخضو ل 

ونم هى» بالنسبة إلى الإجبار عليها دمع طلب اح الشركاءى 
وعدمه 9 تلقسم 4 قسمين : 

إفكل ما لااضرر في قسمته4 على أحد الشركاء ولو من جهة 
الاحتياج إلى رد «#يجبر الممتنع مع التماس الشريك» اروقة 
«(الفسحة فيلا خلاف: احدوفيدة أرضا ويل الظاهر الاثفاق علو 
ولعلّه العمدة بعد قاعدة وجوب إيصال الحقّ إلى مستحقه مع عدم 
اليو و القوران , 

(ويكون'”4 الاقتسام «بتعديل السهام» بالأجزاء إن كانت في 
منساويها -كيلاً أو وزناً أو ذرعاً اوعدا عمعدة الالضياي اديب القيغة إن 
الحدلفت الأ وطن والكيوان و الفرفة سان كفب اشبعاة الشركاء. او 
السهام كل في رقعة, وتصانء ويومر من لم يطلع على الحال بإخراج 
إحداها على اسم احد المتقاسمين أو احد السهام . 

هذا إن اتّفقت السهام قدراً. ولو اختلفت قسّم على أقل السهاه 
وجعل لها أُوّل يعيّنه المتقاسمون وإل الحاكم. وتكتب أسماوُهم 
لا أسماء السهام ؛ حذراً من التفريق , فمن خرج اسمه أَوّلاً أخذ مسن 


.5١9 كما في مسالك الأفهام: الشركة / في القسمة ج غ ص‎ )١( 
ص ؟9١ (طبعة آل البيت).‎ ٠١ القسمة ج‎ 
في : نسختىي الشرائع والمسالك: وتكون.‎ (2 


1 


ج51 
0 


الأذلي أكتن يديا على لريب اله يفرع الثاني إن كانوا كر 
فين اتنيق مدو هكداء 

وبذلك تتم القسمة من غير حاجة إلى شيء اخر من رضا بعده 
5 وغيره -في قسمة الإجبار وغيرها بل ولافي قسمة الرد إذاكان ن القاسم 

في الجميع منصوبا من الإمام أن إذاكانتمن غير ولومتصوياتها. 
وس اش ع لق جاجع لامعال 
الرضا بذلك . 

وقد يشكل أُوَلاً: بالاكتفاء بالرضا بالقرعة . 

وثانياً: بفحوى الاكتفاء بها في قسمة الإجبار وفيما إذا كان القاسم 
منصوباً من الامام . مع أنّها فى الجميع كالمعاوضة التي يدّعيها الخصم . 

تاها ذل مو تتضوصن اللبرعة على كتونها بين الحو 
واشخصة له :وهل مة يه ؟ ', بل لعل ذلك هو حكمة مشروعيّتها . وبذلك 
بخرج عن أصالة بقاء المال على الإشاعة . 

إِنْما الكلام في اعتبارها في القسمة. كما عن ظاهر كثير أو 
الجميع'". نعم . عن الأردبيلى!©: الاكتفاء بالرضا!* من الشركاء بأخذ 


.١7” ص‎ ١ كما في الحدائق الناضرة: الشركة / في القسمة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من ابواب كيفيّة الحكم ج /١؟‏ ص 501. 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: القضاء / كيفيّة الاستحلاف ص .05١‏ والعلامة في التحرير: 
الشركة / في الأحكام ج ص 55". والشهيد في الدروس: كتاب القسمة ج ١‏ ص 7 .١١‏ 

(غ) مجمع الفائدة والبرهان: الشركة / في القسمة ج ٠١‏ ص .5١0‏ 

(0) في بعض النسخ بعدها إضافة: من كل. 





كله الالقيداة ٠‏ تحججي ممستب :سس د عي عست اد 


هم ١‏ لعفوء : (تضبلط الناس هلن اموالهي» "نولا ثم من التجا رعق 
تراض وأكل مال الغير بطيب نفسه, وفحوى قوله لق فى رجلين 
هيدرك متيماكم لاصيد صا تحيد تقال ل واخدينهيا لك مز غنوك 
ولي ما عندي؟ ‏ : «لا بأس إذا تراضيا وطابت أنفسهما»!". 

ثم قال : «وإن لم يكن ملكاً”" فلاكلام في جواز التصرّف فيه تصرّف 
الملاك, مثل ما قيل في المعاطاة والعطايا والهدانا والتست يي تمتها ١‏ 
كونه حراماً ‏ لكونه بعقد باطل عمل المسلمين على خلافه , بل على 
الملك»!*. 

وقغة المح نالسرا بوكر السو رهن القيعة فى تسو سن 
لخدا نالقسع الت 55 هنا وفى كتاب القضاء, بل قال: «ليس 
لمارا ل سو رد شرف اللراه لالط سا عدم 
بع اغبا وها كفو نا تنازع قوم ففوضوا| أمرهم إلى الله 1 
-عرٌ وجل إلا خرج سهم المحقّ)!الرجوع إليها عند التنازع. وأمما 7 

مع التراضي فلا أثر في الأخبار لاعتبارها. وكأنٌ الشيخ ومن تبعه تبع 
العامة فيها وقيما كوهد ن أحكام القسمة». 


١ 604 نعم في ص‎ ١( 
11 الس حيري‎ 

(؟) في المصدر: مملكاً. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الشركة / في القسمة ج ٠١‏ ص .2١١-15١0‏ 

(0) من لايحضره الفقيه: القضايا / باب الحكم بالقرعة م 559٠‏ ج ” ص 47. وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب كيفيّة الحكم اس لالص .51١‏ 


غ11 





جواهر الكلام (ج 7؟) 


«بل ظاهر جملة من النصوص الاكتفاء بالرضا من دون قرعة؛ ك:». 

«خبر غياث عن جعفر عن أبيه'" عن على نبي : (في رجلين 
يتهماً كال هقد بأيديهما ومضه عاتن عنيها فاقسماما فى ايديهما 
وأحال كل واحد منهما نصيبه؛ فما اقتضى أحدهما فهو بينهماء 
وما يذهب منهما)'"» . 

«ومئله : خبر التمالي عن أبي جعفراة'", وخبر محمّد بن مسلم 
عن أحدهما يي ), وصحيحا معاوية بن عمّار/ وعبدالله بن سنان57© 
وخبر سليمان بن خالد”", فإنٌّ ظاهر الاقتسام لما في أيديهما ذلك»*©. 

قلت : قد يقال : بمنع صدق الاقتسام قرعا عد فرعن اعهارين 
فيه بناءً على ما حكاه عن الأصحاب _على المجرّد عنها, فلا دلالة 


)١(‏ فى الفقيه بعدها إضافة: «عن اباثه». 

)0 7 لايحضره الفقيه: القضايا / باب الحوالة ح 7407 ج ”اص 47. تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 8١‏ الديون واحكامها حم 00 سج 1١‏ ص .١510‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
كتاب الضمان ح ١‏ ج ١6‏ ص 41750. 

(5) ياني في ص 1539. 

() تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١8‏ الشركة والمضاربة ح 0 ج لاص 187. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشركة ذيل ح ١‏ ج ١١5‏ ص .١١‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .١‏ و«الوسائل» فيه. 

)0( باتي فى ص .190١‏ 

() من لايحضره الفقيه: القضايا / باب الصلح ح 7110 ج ا ص 560, تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 87 الصلح بين الناس ح 8 ج 7 ص 507. وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب 
الدين والقرض م ١‏ ج ١8‏ ص .57١‏ 

(4) الحدائق الناضرة: الشركة / في القسمة بج ١١‏ ص ١77-١74‏ (بتصرّف وتقديم وتأخير). 


كنينةه الأساء ‏ مسعصسم يد سه حتت يه م 101107 


جكديا فى الصوص المزيورة على ها زك ووخصوها مد تعارق 
القرعة قدوما وخلتنا برق الة عن تسمة الاموال المدد كت 

بل قد يقال : إن تعريف القسمة بأنّها تمييز الحقوق بعضها عن بعض 
يقتضي أنّ حصّة الشريك كلَّىّ دائر بين مصاديق متعدّدة . فمع فرض 
كل واحد منهما في النصف المقسوم _احتيج إلى القرعة فى تشخيص 
كل من النصفين لكل منهماء فهي حينئذٍ لإخراج المشتبه المتردّد. وهو 
محل القرهة لاشكالق لآ 1 الفرفه تافل اوعرياقل يعاق كر 
من المالين إلى الآخر . 

بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بِأنّ المراد من إشاعة الشركة : 
ذؤزاة سة” الشدرياك نيو مضا نكف له ان الفر اذ نهنا تيوت العاف 
الشريكين في كل جزء يفرض ؛ وإلا لأشكل تحقّقها في الجزء الذي 
ليد امن المال المقعر لك 

وبذلك يتجه اعتبار القرعة في القسمة بعد تعديل السهام ورضا 
الخارج ؛ ضرورة كونه حينئذٍ من مواردهاء بل لا يتحقق الاقتسام 
بدونها ؛ لعدم كون المدار فيه رضاهما بأَنَّ ما له من الحقّ فيما هو في يد 


1 بحي ال اس ا 3 


اسوك ؛ لتسلّط الناس على أموالها. مع أنّ فاقده 


01 
5 








والأمكز اهنا شين الوكقمفى الطللن بو ل" لكانت عضن اجدراء 
الاق لل والظلق :رقنا . 

على أن هذا الرضا بعد فرض عدم اندراجه في عقد من العقود 
المملّكة كيف يكون سبباً لنقل المال إلى الآخرء فضلاً عن لزومه؟! 
ولس في القسمة عموم أو إطلاق يقتضي ذلك, كي تكون حيئئذٍ أمراً 
نعل انها 

بخلافه على ما ذكرناء فإنه غير محتاج إلى شيء من ذلك ؛ ضرورة 
الاكتفاء برضاهما في تشخيص المصداقء والقرعة لاستخراج 
خصوص ما لكل منهما من المصداق المتردّد واقعأ. فتكشف حينئذٍ عن 
كون حقه في الواقع ذلك, ولو لسبق علم الله تعالى بوقوعها عليه 
ولا يحتاج بعد إلى عموم أو عقد آخر يقتضي الملك أو اللزوم» فتأمّل 
بختل ااا ده دقيق نافع . 

أو يقال : إن القرعة مشروعة للتعيين ‏ كما شرّع قبض المستحقّ من 
المستحقّ عليه في الدين _مثلاً كذ لك . 

أو يقال: إِنّ ملك الكلّى فى الشركة وغيرها يتحقّق فى مصداق من 
معناك يدا فى عل 401[ انها لق عانة ايده قصرة رمعل هقة الدلاك - 
ناءً على أَنّها كالصفات الخارجيّة -في الكلّى . الذي لا وجود له إل 
0 أفراده أو وجوده عين وجوه أفراده ؛ ضرورة عدم قيام العرض 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: إن رضيا و تعيّنه. 


ككة ]لا قتعياة. ٠‏ ميت م بي ب ا تح ا 


إلا بجوهر . كضرورة عدم تحقّق الملك في فرد غير معيّن في علم الله 
تعالى , وذلك لا ينافي إجراء حكم الشركة ظاهراً على الأفراد. كما 
لا ينافي شرعيّة القرعة لإخراجه . سواء انطبقت عليه أو لا؛إذ هي 
ميزان من الموازين الشرعيّة في الظاهر . 

عي قلق قيات المساافير الكاكة.وتحوهما مدن الاضور التنى 
جعلت عنواناً في الشرع ‏ وليس لها وجود حقيقةٌ ولامشخّصات كذلك : 
لم ينّجه حينئذٍ ما ذكرناه, ويتعيّن ما قلناه سابقاً من التعيين بالقرعة, 
والله العالم. 

ومع الإغضاء عن ذلك كلّه. يمكن الاكتفاء بظهور اتّفاق الأصحاب 
على اعقاو القرغة فى القممة ره بمو كد ا يشارف ذ اميق عمواء 
المتشرّعة فضلاً عن خواصّهم . بل قد عرفت اعتبار الرضا بعد القرعة 
من بعضهم في الجملة . 

ول اقل مق ات تكون القرعة كالعقد في اللزوم وفاقدها كالمعاطاة, 
نحو ما سمعته من الأردبيلي . وأمَا احتمال: عدم اعتبارها أصلاً 
9 التراضي كافي في الانتقال واللزوم» فلا ينبغي الإصغاء إليه بوجه 
من الوجوه . 

هذا كله بناءً على ما حكاه عنهم , وإلا فقد يقال : إن مراد الأصحاب 
اعتبار القرعة حال عدم التراضي ؛ لأنّها العدل بينهماء أَمّا مع فرض 
التراضي منهما فلا بأس ,كما يومئ إليه قول المصئّف : «أمّا لو أراد 


5 جواهر الكلام (ج 7؟) 


اق القركاء التخيبر'" فالقسمة جائزة, لكن لا يجبر الممتنع 
عنها» ضرورة صراحة ذلك في مشروعيّة القسمة بدونهاء وأنّ الفرق 
منها وبين الاو لى تعر النطديع عنها دوتها: 

وأصرح منه ما في اللمعة في القسمة في القضاء: «وإذا عدّلت 
السهام واتّفقا على اختصاص كل واحد بسهم لزم . وإلا اقرع»'" 

وفي الروضة في شرحها : «لزم من غير قرعة ؛ لصدق القسمة مع 


التراضي 
الموجبة لتميّز الحقّ, ولا فرق ببن قسمة الردّ وغيرهاء وإلا يتّفقا 
على الاختصاص أقرع»”” 


وهو صريح في عدم اعتبارها في أصل القسمة إل حال عدم 
التراضي , والمحدّث البحراني قد صرّح باعتبار القرعة حينئذٍ وعدمها 
مع التراضي!؛ وهو عين ما سمعته منهم , فما أدري أين محل إنكاره! 

نعم قد يناقش في أصل الاكتفاء بالرضا في اللزوم بما ذكرناه أَوَّلا . 
وتسمع -إن شاء الله تمام البحث في ذلك وغيره في كتاب القضاء . 

بقي الكلام في الجبر على القسمة وعدمه, وحاصل البحث فيه: 
تداك يس الب على انر وام جيه 


شي سخ المسالك ومن نسخة الدراع 1 
)©١‏ الروضة اليهية: القضاء / في ال لقسمة ج "”' ص .١١7‏ 
(؛) الحدائق الناضرة: الشركة / في القسمة ج لحن 7737/6060 ١‏ . 


ا ا يخ تن لوا اكلام( 06 
كالنصوص ”'' على إجزاء الثاني عنه » بل الظاهر عدم استحبابه فيه وفاقاً 
للمحكي (" عن المشهور» بل في الذكرى 7" نسبته إلى الأصحاب , وفي 
المنتهى : «عندنا »249 وخلافاً للشيخ قْ القذس؟ لظاهر خرين (5) 6 
وحملهما على التقيّة أول . 

وأمَا الأقل ففيه خلاف » وقد اختار اللصتّف العدم 9" ؛ ولذا قال : 
#إلكن لابدّ له من وضوء6* كغيره من الأغسال , وفاقاً للمحكي عن 
الأكثر على لسان جماعة ‏ , بل في الذكرى : « إنّه المشهور شهرة كادت 


)١(‏ كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميره عن عمر بن اذينة» 
عن زرارة» قال : «سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن غسل الجنابة» فقال : تبدأ فتغسل 
كفيك ...ليس قبله ولا بعده وضوء...» . 

تهجذيب الاحكام : الطهارة/ باب 5 ح:ه و8؟ة و١١‏ ج١‏ ص 1١‏ و437١‏ و1148 
وسائل الشيعة : انظر باب 4" من ابواب الجنابة ج١‏ ص5١ه‏ . 

(0) كما في رياض المسائل : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص4" . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام غسل الجناية صه ٠١‏ . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ذيل ح81 ج١‏ ص ١1١‏ . 

)١(‏ احدهما ما رواه باسناده عن الحسين بن سعيد» عن فضالة» عن سيف بن عميرة» عن أبي بكر 
الحضرمي , عن أبي جعفر ( عليه السلام )» قال : «سألته قلت : كيف أصنع إذا اجنبت؟ 
قال : اغسل كفك وفرجك » وتوضاً وضوء الصلاة ثم اغتسل» . 

والآخر رواه باسناده عن سعد بن عبد الله, عن احمد بن محمد بن عيسى » عن علي بن 
الحكمء عن سيف بن عميرة» عن أبي بكر مثله . 
جذيب الاحكام : الطهارة / باب ولهنا وباب 5ح ج١‏ ص: ٠١‏ و0٠1١ء‏ وسائل 
الشيعة : باب 54 من ابواب الجنابة حج” ج١‏ ص5١ه‏ . 
(0) اي عدم اجزاء غسل الحيض عن الوضوء . 
(8) كمائي المعتير: الطهارة/ احكام الجنب ج١‏ ص157١‏ وكشف اللثام : الطهارة/ احكام الحائض ١ص‏ 15. 


قسمه ما فى قسمته ضرر عيب خ أت ات ا 6 111 
لها سفع تت 

«وكل ما فى» قسمة« له ضرر» عليهما « كالجوهر والسيف 
والعضائد الضقة» قال في الصحاح : «أعضاد كل شيء : ما يشيّدا" 
حواليه من البناء وغيره, كأعضاد الحوض, وهي حجارة تنصب حول 
شفيره ‏ وكذلك عضادتا الباب , وهما خشبتاه من جانبيه»". 

وغل كل حال فنا كان نحو ذلك الا يجوز قسمكه #امعض ١‏ اند 
لا يجبر الممتنع عنها ؛ لقاعدة نفى الضرر والضرار'", والنهي! عن 
السرف والتبذير وتلف المال في غير الغرض الصحيح . 

لكن في المتن هنا : لا يجوز «ولو اتفق الشركاء على القسمة» 
ومقتضاه : عدم المشروعيّة أصلاً. 

وفيه : أنه منافي لقاعدة : «تسلّط الناس على أموالها»'", والسفه قد 
يرتفع بالغرض الصحيح , على أنه هو في كتاب القضاء فسّر الضرر 
المانع من القسمة بنقص القيمة”"'لا خروج المال عن الانتفاع , ولاريب 
في عدم منع المالك من التصرّف فيه وإن استلزم نقصاً فاحشاً في المال . 


)01( لي المصدر بدلها: ما يشد. 

(1) الصحاح: ج ١‏ ص 0505 (عضد). 

(؟) تقدّم في ص .58١‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١8١‏ سورة الأعراف: الآية 5١‏ سورة الإسراء: الآية 57 و07؟. 
(0) تقدّم فى ص 571. 

(1) شرائع الجتنااه القعناك /القصال الناى مو يتقولد الكل قالع ع عاض 01 


1 


52 


انلدي 


آآآتت ‏ ل ‏ ي ‏ ماقرالل ع0 

وأيضاً: فالاثم بذلك لا ينافي صحّة القسمة شرعاً . 

كلّ ذلك , مع أنه منافٍ لما قيل : من وجوب الإجابة فيما لو فرض 
ضرر القسمة على أحدهما خاصّة , وكان الطالب لها المتضرّر . قال في 
الذوومن #ززولو نظو الع الشر يكيق :دون اللخر اجبى غير المنتضور 
بطلب الآخرء دون العكس». لكن قال : «وفي المبسوط : لا يجبر 
أحدهما بتضرّر الطالب . وهذا حسن إن فسّر التضرّر بعدم الانتفاع , وإن 
فسّر بنقص القيمة فالاوّل احسن»7". 

وكأنّه لحظ إمكان فرض الغرض الرافع للسفه على تقدير التفسير 
بالنقص , بخلافه على الآخر . 

نم إن الظاهر ما صرّح به في الدروس'" واللمعة”" والروضة*“ 
وغيرها!): من عدم وجوب الإجابة إلى المهاياة ؛ أي قسمة المنفعة 
بالأجزاء -كأن يسكن أو يزرع هذا الجزء المعيّن ‏ أو بالزمان , بل في 
الآخير : «سواء كان ممّا يصمٌ قسمته إجباراً أم لا» . 

وأنّه لا يلزم الوفاء بها لو أجاب إليهاء فيجوز لكل منهما فسخها, 
عيفر نلو ابسو أحدهما في لاخر أو نهو كان متليه اضرة 
حصّة الشريك , ولو رجع بعد استيفاء كل منهما مدّته فلا شيء له إلا مع 


.١١8 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب القسمة ج‎ )١( 
135 (؟) الصو الننا وس صن‎ 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: القضاء / القول فى القسمة ص 19. 
11ل[ روف الهنة القكاد از النمنة بصالض ع 
(0) ككشف اللثام: القضاء / في القسمة ج ٠١‏ ص .١١0‏ 


تسمه فاق الوا م و اام م م يي 111 


التراضي , كما في كشف اللثام'". 
وظاهر الجميع خروجها عن حكم المعاطاة وصيرورتها كالمقاولة 
الو ةذ" اننال يعلوسن نا فى الحيلة هذا 
لكن قد يقال _فيما إذا كانت قسمته ممتنعة ‏ : إنه ينتزعه الحاكم 
منهما مع التعاسر ويؤّجره عليهما إن كان له اجرة ؛ جمعا بين الحقين 
وصوناً للمال عن التلف وجبرا للضرر, كما صرّح به في الدروس'". 
ولغ ة القيمى التعهيا ينا به بدا معان ١ن‏ للها كر اذ اك و توه ور 
لا ينحصر الأمر في ذلك فله حينئذٍ ببيعه عليهم مع كونه مقتضاها. 
كما عن بعض العامّة من كون ذلك وجها'". 
اما مع قطع النظر عنها فالمتجه ما صرّح به بعضهم : من عدم وجوب 
بيع المشترك مع التنازع وعدم إمكان القسمة وانتفاء المهاياة؛ لأصلى 
وعلى كل حال؛ فقد ذكروا في الضرر المانع من الإجبار على 1 
5 7 5 خ 53 
القسمة اقوالا ثلانة : 3 
أوّلها : أنه عبارة عن نقصان العين أو القيمة نقصاناً لا يتسامح فيه 
عادة ؛ لان فوات الماليّة مناط الضرر في الأموال ٠‏ فيندرج حينئذٍ في 


.١77 ١75 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب القسمة ج ١‏ ص .١١5‏ 

(©) العزيز (شرح الوجيز): ج ١١‏ ص 081-0141. 

(؛) قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة ج ٠‏ ص ؟47. كشف اللثام: القضاء / في القسمة 





ا مب ا وق الام عا 
فاو مول عروو ول ضوان»" مونده بباعالة وم القنمة الشوفية» 
السالمة عن معارضة إطلاق أو عموم يقتضيها. وبذلك وغيره ترجح 
على قاعدة وجوب إيصال الحقّ إلى مستحقه الطالب له . 

انيها : أنّه عبارة عن عدم الانتفاع بالمال أصلاً . 

النها : عدم الانتفاع به منفرداً كما كان ينتفع به مع الشركة ؛ مثل أن 
يكز هما داز صصح ا اتميت اضاب كز واعد هيدا مظعا حتنا 
لا ينتفع به في السكنى . وإن أمكن الانتفاع به في غير ذلك . 

ولا يخفى عليك ما في الثاني والثالث ؛ ضرورة اقتضاء قأعدة: 
«نفي الضرر والضرار» الاعه من أُوّلهماء وقاعدة وجوب إيصال الحقٌّ 
إلى مستحقّه الطالب له ما ينافي ثانيهما , فتعيّن حينئزٍ تفسيره بالأوّل . 

ولو فرض الضرر على أحدهما بالقسمة والآخر بعدمها فزع إلى 
الترجيح . ومع فرض التساوي إلى القرعة . 

هذا كلّه في الضرر الناشئ من القسمة من حيث كونها كذلك, أمَا 
الضرر الخارج عنها المترتب على حصولها ففي مساواته للضرر منها 
وعدمه وجهان. 

والمتولّي للجبر في مقامه : الحاكم أو أمينه , بل الظاهر قيام العدول 
هنا مقامه مع تعذره. 

ولواتعد و اللخدر فق التحاكم ميل لق ذلك كلك بعتاة تناع كما 


.58١ تقدم فى ص‎ )١( 


قسمةالوقف ا للا 88# 
ذكرناه في نظائره, بل الظاهر قيام الحاكم مقامه مع غيبته وطلب 
الشريك القسمة. خصوصا مع تضرّره بعدمها . 

بل ربّما احتمل أو قيل'": بقيام الشريك مقام شريكه فيها مع 
فرض منع ظالم له وإرادة قبض حقه , فينوي الشريك حيئئذٍ القسمة 
مع الغاصب وتكون قسمة . لكنّه كما ترى , وقد تقدّم لنا سابقاً البحث 
في ذلك . 

(و» كيف كان, ف ولا يقسّم الوقف» وإن كان مشتركاً بين 
أربابهء بلا خلاف أجده فيه" ولأنّ الحىّ ليس بمعنحصر فى 
المتقاسمين, و4 لا ولاية للمتولى على ذلك . 1 

نعم لو كان الملك الواحد وقفاً وطلقاً صم قسمته؛ لأنّه تمييز ١‏ 
للوقف'" عن غيره» . 3 

وظاهره عدم الفرق في ذلك بين تعدّد الواقف وانّحاده. وتعدّد 
المصرف واتحاده, كما 5 به في الدروس. قال : «ويجوز قسمة 
الوقف من الطلق , لا الوقف , وإن تعدّد الواقف والمصرف»7. 

بل في القواعد : «ولا يصمٌ قسمة الوقف ؛ لعدم انحصار المستحقّ 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الشركة / في القسمة ج غ ص ,52١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
الشركة / في القسمة ج ٠١‏ ص .5١9‏ 

)١(‏ استظهر الإجماع في المناهل: كتاب القسمة ص 197. ونسبه إلى الأصحاب في الحدائق 
الناضرة: الشركة / في القسمة ج ١١‏ ص .١75‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لأنّه يميّر الوقف. 

(؛) الدروس الشرعيّة: كتاب القسمة ج ؟ ص .١١8‏ 


ال رت اا ل 777 77ج جواهر الكلام (ج /") 


في القاسم , وإن تغاير الواقف»""'. أي مع قاين العو نوف ليه او 
شوتس كا ورزتق جد اشر كين فى هذا الهاو جد على ريد 
وأولأففووالكض حطفة عليه اوعلن عر ووارلاذه 

لكن في الحدائق الموافقة على ذلك مع اتحاد الموقوف عليه . سواء 
تعن لو فقن ناا حدقا لوو انا أ وعد الو اقل و الهو قو هايا 
كانت الدار مشتركة بين زيد وعمرو نصفين مثلاً» فوقف زيد نصفه على 
ذرّيّته . وعمرو نصفه على ذرَّيّته» فإنه يجوز للموقوف عليهم من 
الطرفين قسمة هذا الوقف ؛ بأن يميّز أحد النصفين عن الآخر كما يميّز 
الوقف عن الطلق»!". 

وقد سبقه إلى ذلك الفاضل في محكيىّ التحريرء قال: «ولو قيل 
اين و نك يفنه عن بسن بوك ل المي الس يم 
والأقرب عدم جوازها ؛ إذ البطن الثاني يأخذ الوقف عن الواقف 
ورا هفها عل الطن لاون هده لاقيو السو قوف وله 
فالأقرب جواز القسمة»'" انتهى . 

وفيه : أن المانع أيضاً متحقّق . وهو عدم انحصار الحقّ في 
الحاضرين . وعدم ثبوت ولاية الختيوك. على المعدومين بالنسبة 
إلى ذلك . ْ 


)١(‏ قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة ج 7 ص ؟11. 
(؟) الحدائق الناضرة: الشركة / في القسمة ج ١١‏ ص .١717/‏ 
(؟) تحريرالأحكام: القضاء / في القسمة ج ه ص 557. 


لنسة الوقفية ‏ ميت ع ل ا ا ا 114 1 


لكنّ الإنصاف : أنّ ذلك يقتضي عدم جواز قسمة الوقف من الطلق ؛ 
باعتبار عدم انحصار الحقّ في المتقاسمين!" مع ذي الطلق » واحتمال : 
ان القاسم معه الواقف _مع أن مثله ياتي في الفرض - يدفعه : خروج 
المال عن ملكه بالوقف , فلا حقّ له حينئذٍ . كما لو باعه . 

فالتحقيق : أن الوقف متى كانت قسمته منافية لما اقتضاه الوقف 
دباغعار اختلاف اللطوق'قله وكترة ...وهو ذلك دلم بعر فسنت 

اها )ذا الوييكن كد لاف كينا فى الما ل ويل وكيا وا يح الرافن 
وتعدد المصرف ؛ مثل ما لو 0 وأره على ويد اما ودر تند 
والآخر على عمرو وذرَّيّته -لم يكن بأس في قسمته , إلا أن المتولي لها 
الحاضرون من الموقوف عليهم ووليّ البطون . 

ا ل 0 
و لالاضحى فاق الطالقروالوقق در المااهى اتسين أو أ بجو ذلك 

وبذلك يظهر ما في الذي حكيناه عن الشهيد في الدروس. وامًا 
إطلاق المصنف ونحوه فيمكن تنزيله على غير ما سمعته من الصورة, 
بل قد يقال : بجواز القسمة في مقام تجويز البيع ؛ ضرورة أولويّتها منه . 
قال فى التحرير : «ولو أشرف على الهلاك واقنضت المصلحة قسمته 
رجه الجواز كما أجزنا البيع حينئذ»”". 


)01( 8 بعض النسخ: «المقاسمين». وفى بعضها: «القاسمين». 
(؟) الوامين قبل السنابق: 


55 جواهر الكلام (ج 7؟) 





م إنّ الظاهر مشروعيّة قسمة الوقف من الطلق وإن استلزمت رداً 
من الموقوف عليه . لكن هل تكون الأجزاء المقابلة للردٌ وقفا أو ملكاً؟ 
وجهان , أقواهما الثاني . 

نعم , لو كان الردّ عوض وصفي كالجودة والرداءة اتجه كونه حينئذٍ 
وقفاء كما صرح به في القواعد وغيرها'", قال : «ولو كان بعض الملك 
طلقاً صحّت قسمته مع الوقف وإن اتّحد المالك, ولو تضمّنت رد جاز 
من صاحب الوقف خاصّة, فإن كان في مقابلة الوصف فالجميع 
00 

ويأتي -إن شاء الله الكلام في غير ذلك من أحكام القسمة ؛ فإنّ 
المصّف وغيره قد أطتبوا فيها فى كتاب القضاء . لله المؤيّد والمسده. 


الفصل «الثالث: في لواحق هذا الباب» 
إوهى مسائل ؟* : 
«الأولى» 
إلو دفع إنسان دابّة4 مثلاً ووآخر راوية إلى سقاء على 
الاشتراك في الحاصلء لم تنعقد الشركة» قطعاً؛ لأنّها مركّبة من 
شركة الأبدان والأموال مع عدم المزج, والكل باطل . 


)١( )‏ كسالك الأنهاء : الشركة / في القسمة ج 4 ص 701 
(؟١)‏ قواعد الأحكام: : القضاء ء / في القسمة ج “اص .6١5١‏ 


لو نوق إنسان انه واخوءزارقة الى سقاء فلن الأفتراك سس همعن نين ابه 


وفي محكيّ المبسوط : ««#و» لا يمكن أن يكون إجارة ؛ لأنَ 
الأجرة فيها غير معلومة؛ ف كان ما يحصل» حيئذ «للسقاء, 
وعليه أجرة مثل الدابّة والراوية4». 

«وقيل: إنهم يقنسمون أثلاثاً, ويكون لكل واحد منهم على صاحبيه 
ثلنا اجرة ماله ونفسه , ويسقط الثلث ؛ لأنّ ثلث النفع حصل له» . 

الوا النأ من من دل الوعه الأول على :اه إذا كان السداو ياه 7 
العاوس مكاي الاي على لهذا كدوم جاء ميا عو ردنا ليون ١‏ 
شوم لدان أخذه من موضع مباح فقد ملكه . والوجهان قريبان, 
ويكون الاوّل على وجه الصلح والثاني مر فيه الحكم»'". 

بل في المختلف أن «ما قرّبه الشيخ قريب»7". 

قلت : ولعل مراد الشيخ الميشكن ان ركتون الال على.وع»ه 
الصلح إذا أراداه» أمّا مع عدمها فمرّ أنّ الحكم فيه الثاني الذي هو 
النؤافق للضتواظ.. 

وعلى كلّ حال فتحقيق هذه المسألة ومسألة الاحتطاب الآتية وما 
شابههما من المسائل , مبنيّ على التحقيق في أن الوكالة في حيازة 
الفا نحاكة حاتزة او ل ؟ الظاهر الأول كلانا لها معدن المضت 
في كتاب الوكالة , ومن" أَنّ التملّك بالحيازة مفتقر إلى نيّة الملك بها أو 


.511١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الشركة ج‎ )١( 
ْ .5١8 مختلف الشيعة: الإجارة / في الشركة سج 1 ص‎ )١( 
.»... ف الأولى إبدالها ب «وفي» لعطفها على كلمة «في» في قوله: «مبنئّ على التحقيق في أن‎ 


جواهر الكلام (ج /27") 





1508 
إلى عدم نيّة عدم الملك أو كونه للغير .»كما تسمع البحث فيه إن شاء الله . 

بد تمااحى :انان بق والدالةإن كنانا درك السقاء في 
الحيازة لهما أو أمراه بذلك مثلاً. وقد حازه بنيّتهما مع نفسه , انّجه حينئز 
شركة الجميع بالماء . وكان لكل منهم ثلنا الأجرة على الآخرينء فإن 
تساوت لم يرجع أحدهم على الآخر بشيء, وإلا رجع بالتفاوت, فلو 
فرض كون الماء ‏ مثلاً ‏ بيع بأربعة وغشويو ركان اح مدل المقاء 
خينية غات وو القالة اتن كيشو والقرية انق كان السفا نيا نه 
قور عافن لذ ند شرق وإضا حي القرية راحو ونيا ون 
أجرة المثل أزيد من الحاصل ؛ ولذا احتمل بعض: أَنّ له أقلّ الأمرين 
ولعتو ره اوه اللي ١‏ ا لامر 

وإن لم يكن ثمَّ توكيل وقد حازه بنيّةَ الجميع . ولم نقل بجريان 
الفضوليّة فى نحوه او لم تحصل الإجازة, اشكل ملكه له ايضا بناءً على 
سيار 15 لات و لحان يوون ون الرظين قها لملاك القيى عه 
فضلاً عن نيّة التملّك » بل هو حيئئذٍ بات على الإباحة الأصليّة يملكه إذا 
د الل 1 

نعم , لو قلنا بالملك بها قهرأً حبّى مع نيّة الملك للغير التي 
فرضناها_اتجه حينئذٍ كونه ملكا له. 

ومن ذلك يظهر لك ما في إطلاق المصنّف الذي تبعه عليه 


)01 تحتمل المعتمدة: فصاحيا. 
(1) مفتاح الكرامة: الشركة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .5١00‏ 


الطهارة / في عدم كفاية غسل الحيض .عن الوضوء. ل اباس 41# 
تكون إجاعاً » 27 » كها عن الصدوق في الأمالي ''' نسبته الإقرار ني كل 
سل وف وضوء إلى دين الاماميّة . 

قلت : والأمر فيه كما ذكرا ؛ إذ هو خيرة الفقيه © والهداية © (0) 
والتقتنية 0 :والتلايب 29 واللسنوظ 0 والقنانة 0 .والسة 1 
والمراسم ٠‏ والوسيلة 20 والسرائر”""وكاني أبي الصلاح''' وإشارة 
لكر نا مع70والمعتير'"''والنافع7'والمنتهى 7 والتحريرا فيه 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص75‎ )١( 

(؟) امالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ١٠ه‏ وه١ه‏ . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ذيل ح/0/7١‏ ج١‏ ص١2‏ . 

(؛) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الاغسال ص44 . 

(»)ينبغي أن الحظ الهداية؛لأن الظاهرعدم سلامة ماحضرني من نسختها من الغلط (منه رحه الله). 
(5) المقئعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص هه . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح17/ ج١‏ ص ١4١‏ . 

(6) المبسوط : الطهارة / في الحميض والاستحاضة ج١‏ ص ؛ . 

(5) النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص/58-7 . 

. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص119‎ )9١( 

. الوسيلة : الصلاة/ في الجنابة ص55‎ )١١( ١ المراسم : الطهارة / غسل الجنابة ص47‎ )١١( 
. ١١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة‎ )( 

. الكافي في الفقه ؟ ألصلاة / الفصل الثالث من شروطها ص14‎ )١5( 

(15) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : ص7١١‏ . 

01530 الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص45 . 
(10) المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص”55١‏ . 

(18) المختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص١٠‏ . 

(19) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص١5‏ . 

. ١١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة/ احكام الحائض‎ )١( 


لو دفع إنسان دابّهٌ وآخر راوية إلى سقّاء على الاشتراك ا 


الفاظل فى القواعد "ا تمسخضوضا مع تركده الآ ».لذ تاقينه الكركى 1 
بنحو ذلك”", 

وكيف كان , فلو دفع إليه دابّةٌ ‏ مثلاً ‏ ليحمل عليه'" مال غيره 
دا در لا خرةو التعاما ماله كيكلل قطها لها عرقت 

لكن إن كان العامل قد اجر الدابّة فالأجر لمالكهاء كما فى 
القواعد!» وجامع المقاصد!", وفي الأخير": «وعليه أجرة مثل 
العامل» . 

فإن كان الحاصل يفي بأجرة مثل الدابّة والعامل فذاك؛ وإن قصر 
عاضا كل على ذبن ا حو ستل بنيز منكا ذ [لقدوية ال العاف انال 
المالك أو سوّالهماء وفي القواعد : «تحاصًا إن كان بسؤال العامل , وإلاّ 
فالجميع»”". 

وعن الشهيد : احتمال وجوب أقلٌ الأمرين من الحصّة المشروطة 
والحاضلة بالععام بووحوب لاقل إن كا ويسية ال العام لوو الا كر إن 
كان بسوّال المالك7. 


.559 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الشركة / في الأحكام سج‎ )١( 

ف جامع المقاصد: الشركة / في الأحكام ج 8 ص 44 - 10. 

(؟) الأولى التعبير ب«عليها». 

(4) انظر «القواعد» المتقدّم انفاً. 

(0) انظر «جامع المقاصد» المتقدم انفا: ص "3]. 

(3) ذكرت هذه العبارة في القواعد أيضا. 

(1) تقدّم المصدر انفاً. 

(4) نقله عنه في جامع المقاصد: الشركة / في الأحكام ج 4 ص 15. 


ا ع ع ا ل وق ا خا ا | لز الكلام (ج ا" ) 


كم ال يح ايك رخ اذ كوناه: زلا + لاد الفرطى حصيو الررظنا 
شيعا عع ند لف سوام كان نيز ال الخالكر الغامل ارون اليمامعا: 

نعم قد يشكل الحكم : بأنّ الآجرة لمالك الدابّة مع أنه لم يصدر 
منه إلا الإذن بتلك المعاملة الفاسدة, فينبغي حينئذٍ أن تكون إجارتها 
من الفضولي اللَهمَ إلا أن يقال بالاكتفاء بهذه الإذن , كما تسمع نظيره 
في القراض ' 

هذا كلّه إذا آجر عين الدابّة أمّا إذا تقل حمل شيء في ذمّته ثم 
ابعل الدالة قيس فالاخرة العمنقا جيه لموغليه: اخرة المهل للداية 
بالغة ما بلغت , كما في القواعد”" وجامع المقاصد”", بل في الأخير : 
الوق ا حر امه اجوز بعر رهن الذاته _كداء ا تجدة ان ركو الاجر 
العيقاة له ولقالك الدائة. أجوة المد 6 

فتأمّل ؛ فإنّه قد يجري بعض الكلام السابق أو جميعه هناء كما 
اله لا سق عليك الأتكا فى أضيل السيالة #مسرورة إمكان 
فخا على الشو الواح وعم تحصو السركة العةاتنة بوذ اقسي ف اه 
زعم خارج . 

وحيةز ركون العمى - المقابل بمنفعة الداية موعون العام ليها 
يدا مك نما تيم اطالى .عبني ا جوة ليها كنا ونا ندر بجر ا مسف 
على هذا الوجه. 


.559 قواعد الأحكام: الشركة / في الأحكام ج ؟ ص‎ )١( 
العصدو :قبل السابق: من غغ.‎ 0) 


توفع الساادائه واخوراو ال تامعن الأفذزاله. ممسعسسيسس جعت مح ان 


ما لو فرض وقوع ذلك على وجه الشركة الباطلة, فلا وجه ١‏ 
. 0 

لاختصاص المالك بأجرة الدابّة المفروض كونها في مقابل الدابّة 5٠‏ 
والغمل» كما لأ وجه التخاطن فى الخاضل ؛ ضرورة تيوت أجرة المقل 
في الذمّة على المستوفي, لا في خصوص الحاصل المفروض حصوله 
بالمعاملة الفاسدة. 

فالتحقيق : الرجوع في المسألة ونظائرها إلى ما تقتضيه القواعد 
العامّة ‏ التي منها يعلم أيضاً ما ذكره في الجامع أخيراً!". 

ولو كان من واحد دكّان ومن الآخر رحا ومن ثالث بغل ومن رابع 
عمل على أن يكون الحاصل بينهم , فلا ريب في بطلان الشركة . 

لح ل ين واف تذكر اصيخا بد 
في النيّة, ففي القواعد'"' وجامع الشاهد "برا لس الستض لمووعله 
اخزة المتل لأصحابده وزه 'تواهم أو كرهم على وه الترموا عه 
اوباغ ,فالأ جر ينهم أوباعا .وورجم كل والحدامتهم عا كل واعدد من 
أصحابه بربع أجرة مثله ؛ إذ هو كما لو استأجر الجميع على طحن هذا 
الطعام بكذاء فإنّ الأجر بينهم أرباعاً ؛ لأنّ كلّ واحد منهم لزمه طحن 
ربعه بربع الأجرة ‏ ويرجع كل واحد منهم على كلّ واحد بربع أجرة مثل 
الفذل الضا فوت اوس داتقه | و متفقة 1 كان 


.67 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.559 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الشركة / في الأحكام ج‎ 
و/!].‎ 1١ (؟) جامع المقاصد: الشركة / في الأحكام ج 8 ص‎ 


مي ل عا رن لبق ع با 

نعم , لو استأجر الدكّان والبغل والرحا والرجل بكذا لطحن كذاء 
فالأجر ببنهم على قدر أجر مثلهم , لكل واحد من المسمّى بقدر حصّته . 
نحو ما لو باع المالين مثلاً لرجلين بئمن واحد . 

لكن لا يخفى عليك جريان ما ذكرناه سابقاً من الفضوليّة, بل 
وجريان بعض ما ذكروه من الكلام السابق من التحاص في المسمّى 
ونحوه. إلا أن تفصيل الكلام في ذلك محتاج إلى إطناب تام لا يسعه 
المقام ؛ وإن كان هو لا يخفى على الضابط لقواعد الفقه العامّة المحيط بما 
أسلفنا وما يأتي لنا. 

وكنق كان قي كنانسا غلور الف العان فيا ذقية النفاف 


٠ 
٠ 
9٠ 
٠.٠ 


المسألة «الثانية» 
يازا جاتن يدا والحطي واج ويد وله 
ولغيره؛ لم تؤثّر تلك النيّةء وكان ما جمعه له خاصّة» ضرورة أَنّك 
قد عرفت اعتبار عدم التوكيل _بل والإجارة في عدم تأثير النيّة» وإلا 
كان تاثيرها الملك للغير . 
0 ويمكن أن يكون المصنّف بنى ذلك على اختياره عدم قبول مثل 
> ذلك الوكالة . 


نعم » جزمه بِأَنّ ما جمعه له خاصّة مبنيّ على ما سمعت من أن 


المباح يملك بمجرّد الحيازة ولا عبرة بالنيّة وإن كانت للغير. ولكن 
ل ذلك منه مع قوله متّصلاً به: وهل يفتقر المحيز'" في 
تملك المباح إلى نيّة التملك؟ قيل: لاء وفيه تردد» ونحوه وقع 
للفاضل فى القواعد”". 

الهم إل أن يقال : المعتبر في الحيازة من النيّة على القول بها نيّة 
أصل الملك ؛ بمعنى : عدم كون الحيازة لغرض آخر غير أصل الملك: 
ولاريب في أنّ نيّة أصل الملك متحقّقة فيما نحن فيه , وإِنّما فقد كونه 
للاقرا عار مرك كون القضد لد ولقيرو قلات خط العوم اليك 
التردّد في اعتبار النيّة ؛ ضرورة كون المحوز له على التقديرين : 

أغا على القول.يكوتها من النسث الشهري حتى هيع النيية التقير 
فواضح . 

وأما على الثاني فالنيّة لأصل الملك محقّقة . وإن لم يقع للغير لعدم 
التوكيل والإجارة أو لعدم مشروعيّتهما. 

وكيف كان , فقد قيل فى وجه التردد : 

من 5١‏ الد و البدالة سين ف الملاكءربولية ]نعود الشوا ال مندءه 
اليد من دون توقف على أمر آخرء ولأنّ الحيازة سبب لحصول الملك 
للمباح في الجملة قطعاً بالاثفاق ؛ لأنّ أقصى ما يقول المشترط للنيّة : 
إِنْها سبب ناقص , فحصول الملك بها في الجملة أمر محقّق. واشتراط 


57١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الشركة / في الأحكام ج‎ )١( 


م ل ا زافق في لكلو لع 3 


الكتاية زلا كتفش بالاضل. ومعارطة كديا ضسالة ده 
حصول الملك للمباح إلا بالنيّة ‏ تقتضي تساقطهما , فتبقى سببيّة اليد من 
غير معارض» . 

«ومن أنه قد تكرّر في فتوى الأصحاب: أنّ ما يوجد في جوف 
لد يد ار ف الدرديياك المستري, ولا يجب دفعه 
إلى البائع3 0 

وأيّد الأول في جامع المقاصد ب«أَنّهِ لو اشترطت في حصول الملك 
لم يصمّ البيع قبلها ؛ لانتفاء الملك , والثاني''' معلوم البطلان ؛ لإطباق 
الناس على فعله في كل عصرء من غير توقف على العلم بحصول النيّة . 
حتّى لو تنازعا في كون العقد الواقع بينهما أهو بيع أو استنقاذ ‏ لعدم نيّة 
الملك _لا يلتفت إلى قول من يدّعى الاستنقاذ»”". 

نعي صو قد المدتقين 1 أنه ا وو على بر لفو لقا قم 
فأجاب عنه : بِأنّ إرادة البيع تستلزم نيّة التملّك . 

واعدرضهت زر نه الما يتمٌ فيمن حاز وتولى هو البيع, اما إذا تولاه 
وارثه الذى لا يعلم بالحال او وكيله المفوّض إليه جميع أموره التي منها 
ان ليد حل يندخ اموا 

قآل تزويرة كلنه ارضا : : أن حيازة الصبي والمجنون على ما ذكره 


اشاب البقاقه: التتركة ١‏ فى الانمكاة جر لعل 6 
(؟) في المصدر بدلها: التالى. 


(") الهامش قبل السابق: ص .0١-6١‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: الشركة / في الأحكام سج ١‏ ص .5١7‏ 


لو تاكن ضيد ا ان الحتطي فقة | لوالو و اشر و مسي مسي ب ع تي 1 
يجب أن لا تثمر ملكأ جزماً؛ لعدم العلم بالنيّة . وعدم الاعتداد 
بإخبارهما خصوصا المجنون . ولو خلف ميّت تركة فيها ما علم سبق 
اما و ب و0 
الدين والوصيّة . والأأصمّ عدم اشتراطها»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما في جميع هذا الكلام ؛ ضرورة ان الوجه 
الأول من التردّد : 

إن ا مؤاحيةة 1د علطتو اليد قينا لعن قله سيب فى الملاف» كناك 
مصادرة محضة . 1 

وإن أريد به: أنّ ذلك سبب في الحكم بالملك كما هو مقتضى 
وكيس 1 ب و عا مون رار قاد الح 
بملكيّة ما في اليد لسبب من أسبابها لا يقتضي كونها هي نفسها سبباً . 
وهو محل البحث . 

وتفارض الأصلين ديف لي كون الأول هما اضاذ كا 40 
وإن اقتضى تساقطهما. لكنّ دعوى بقاء سببيّة اليد بحالها لا معارض لها 
واضحة الفساد ؛ لعدم دليل يقتضي ذلك على وجهٍ يجدي فيما نحن فيه . 

وأمّا الوجه الثاني فيمكن المناقشة فيه أَوَّلاً1"!: بمنع أنّ ما في بطن 
السمكة _ممًا لا يعد جزءً لها ولا كالجزء ل يسول 

21 ابوارسا الس مايا افتغراطه: امنا القتص إلى المعو 





بالعناة: او( القهوى يدوو ينا ء انا جه القملت فا 
وأمَا التأييد ففيه : أنّ إطباق الناس الذي ذكره إِنْما يفيد الحكم 
بملكيّة ما فى اليد لحصول سببه » لا أنّه يقتضي كونها سبباً في الملك وإن 
0 
ويه رول واف نا تععا ريد لو دالج متك ال كقمىء إلى لخديل 
وبما ذكره من الصبي والمجنون ؛ باعتبار إمكان الحكم بملكيّة ما في 
أندوهها اشام غير ساحة إلى إخبارهها . 
والمراد بنيّة التملّك عند القائل بها: هي القصد بالحيازة دخول 
المحوو تحت الند:والسلطة العرفتة فنعها الملك افرع ويل قد 
> انم" الساتجات ع يلك لكان اذام #لقولة نهالى لتاق لد 
باك رشا بلدا بيه ع إن اللفووياء ران 
فى الفقير لقيكتهن :1 لر كا الجولر كه هديا حنمن الققر ا 
وحينئذٍ فالمراد بفاقد النيّة : غير المقصود بالحيازة للإدخال تحت 
الحوزة والسلطنة ؛ كمن حوّل تراباً عن طريق أو حجراً ... ونحو ذلك 
وري | التمكن مرح عيورة» ار قطع غصن شجرة مباحة عن مكان يريد 
النذكتى دروتسن لمق ورين ذخا تنيعت حو تمن + 
دبذلف لا يدحل :فى ملكه :ولا يمتع من أحذه:نولا يرج عن أصل 
الإباحة . وكذا من حفر بثراً في المباح لمجرّد الارتفاق ,كما عن الشيخ 


.59 سورة البقرة: الاية‎ )١( 


ل خاتن.صنيد أو احتطيوفة اه لوو تقر سس سمي ع لا 


المحكى عنه اعتبار النيّة : 

تياب بعياء لقو عدون اليوط و انر لوج مر فين 
الموات, فحفروا فيه بثراً ليشربوا منها ويسقوا غنمهم ومواشيهم منها 
مدّة مقامهم , ولم يقصدوا الملك بالإحياء . فإِنّهِم لا يملكونها بالإحياء ؛ 
لكر المحبي إِنّما يملك بالإحياء إذا قصد تملكه»'". وهو كالصريح فيما 
ذكرنادين كه املك 

بل يمكن من ذلك أن يكون النزاع لفظيّاً ؛ فإنّ القائل بعدم 
اعتبارها إنما يريد الاكتفاء بقصد الحيازة وإدخال المحوز تحت الحوزة 
والسلطنة العرفيّة, لا أنّه يقول بالملك قهراً -كالارث -وإن لم يقصد 
بالحيازة ذلك ؛ ضرورة عدم كون ذلك حيازة عند التحقيق . 

وحينئزٍ يتّجه حصول أثرها في المجنون والصبي المميّز مع فرض 
حصول قصدها منهما -كما صرّح به بعضهم'", بل ظاهر الفخر وغيره 
المفروغيّة منه'", بل هو مقتضى السيرة والطريقة سيّما في الصبي . 

وبذلك ونحوه يترجّح ما يقتضي ترتّب الملك بها على ما دل 
على عدمه من قولدءةِ : «لا يجوز امره»'“ ونحوه ممّا يفتضى 
سلب المجنون والصبي عن التملّك الاختياري ولو بالأفعال التي منها 


.58١ المبسوط: إحياء الموات / في تفريع القطائع ج 7 ص‎ )١( 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الشركة / في اللواحق ج ؛ ص 377-1757 والعاملي في 
مفتاح الكرامة: الشركة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .]١0‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: اللقطة / لقطة الأموال ج ١‏ ص .١0١‏ 

(4) تقدّم الخبر كاملا فى ص 00. 





جواهر الكلام (ج »)2 





8 
الحيازة والالتقاط . 
21 وبالتأمّل فيما ذكرناه يظهر لك ما في كلام جملة من الأعيان منهم 


5 


>7 الكركي 7" وغيره”". 

بل لو قلنا بعدم لفظيّة النزاع , كان وجه التردّد في المتن وغيره”": 
دعوى ظهور قولهكةٍ : «من أحيا أرضاً ميتةً فهي له»'“ الذي هو 
كالقول بأنّ امن حاز شيئاً فهو له» ‏ في الملكيّة قهراً وأنّه من باب 
الأمياب :قل تعر اللقدمتوفدن كون البدر ايند اق التهيد ها لاحياء 
والحيازة إلى دخول المحوز تحت الحوزة والسلطنة , بل لا يعد غيره 
حدا كو وافتدرت النتة نهد المع بلدا الا قوين 3 الف 

كما أنّ الأقوى عدم اعتبارها إن أريد بها : إنشاء قصد التملّك , الذي 
تدك دمر السير ةب القترورة على قادفة» 

وربّما يأتي لذلك مزيد تحقيق في محله إن شاء الله , فإنٌ البحث عن 
ذلك إِنّما ذكر ابا ادآء واه العالم المؤيّد . 


المسألة «الثالثة » 
(لوكان بينهما مال بالسويّة. فأذن أحدهما» خاصّة إلصاحبه 


.0١- 5١ جامع المقاصد: الشركة / في الأحكام ج 8 ص‎ )١( 

(1؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الشركة / في اللواحق ج غ ص 700 فما بعدها. 

(5) كقواعد الأحكام: الشركة / في الأحكام ج "١‏ ص .57١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: التجارات/باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١5‏ ج ,اص .١0١‏ عوالي اللآلى: 
باب إحياء الموات ح ١‏ ج 7 ص :.48١‏ سنن أبي داود: ح 707/7 و3014 بج 7 ص 178. 





ات جواهرالكلام (ج8) 


والارشاد”'" وامختلف'"' والموجز الحاوي”"والذكرى”؟' والدروس”"'والبيان(©) 
والتنقيح”")وجامع المقاصد وكشف اللغاه”')ومنظومة اطاط الى ١*7‏ وريم 
الأغاللمفاتيح''''والرياة ض'١''وكشف‏ الغطاء'”''وغيرها”؟". 

بل لا أجد فيه خلافاً سوى ما ينقل عن أبي على وعلم الهدى ؛ مع 
اختلاف في النقل عن الثاني » فبين ناقل الاجتزاء عن الوضوء بكلّ غسل 
واجب أو مندوب كيا في العر غير نميره3, وفي اختلف ١"‏ عنه وعن 





. 3١ ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب الغسل ج١ ص4‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الجنابة ص" . 

(0) الموجز (ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الغسل ص 45 . 

(4:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل منه ص١7‏ . 

(5) الدروس الشرعية : الطهارة / في الخيض ص" . 

(1) البيان : الطهارة / في الحيض ص ؟١‏ . 

(0) التنقيح الرائع : الطهارة / احكام الجنابة ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص707” . 

(9) كشف اللثام : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص"15؟ . 

. الدرة النجفية : واجبات الغسل واحكامه ص78‎ )9١( 

)١1١(‏ مصابيح الظلام : شرح مفتاح (؟4) ذيل قول المصنف : «وزاد الاكثرون ما يوجب الغسل 
ماعدا الجنابة » ج ١‏ ص73"4 . 

. رياض المسائل : الطهارة / احكام الجنب ج١ ص6"‎ )1١( 

(1) كشف الغطاء : الاحكام المشتركة بين الدماء ص ه"١‏ . 

(14) كامحر رلابن فهد (ضمن الرسائل العشر) : في الحيض ص١4١.‏ والجعفرية (ضمن رسائل 
الكركي ) : غسل الجنابة ج ١‏ ص١5١.‏ 

(15) المعتير: الطهارة/ احكام الجنب ج١‏ ص155 . 

)١5(‏ كتذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الجنابة ج ١‏ ص 9 3» والتنقيح الرائع : الطهارة / احكام 
الجنابة ج١‏ ص9 . (؛10) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الجنابة ص7" . 


أواذن لشويكماقى التضوف والريع تمان معي حم سس ني يت ان 
في التصرّف» بالمال المشترك على أن يكون الربح بينهما نصفين, 
لم يكن قراضا؛ لأنه لا شركة للعامل فى مكسب مال الآمر» وهو 
حقيقة القراض ؛ إذ المفروض كون المال بينهما نصفين, فنصف الربح 
الذق .يستحقه إنما/قو لكوته شريكاً فى المال»ولة ضوع لدمن اريخ 
فاخن ذلك فى يال لامر كن يكن قر اهنا . 
لعدم كون العمل منهما . 

«بل» لا «يكون» المال في يد العامل إلا إبضاعة» وذلك لأنّ 
بحدلة اند روما ل متعونك النسا رزة تفن بيد الوكيل.» 

قال في الصحاح : «البضاعة : طائفة من المال تبعتها لمعا ره : 
تقول : أبضعته واستبضعته : أي جعلته بضاعة» وفى المَثّل : كمستبضع 
الكل م 

وبنحو ذلك صرّح في القواعد”". 

لكن لا يخفى عليك بناوٌه على اعتبار العمل منهما في الشركة , وقد 
عرفق العف نيديا قا كتنا | تغرف الجا لفيها اوتشوط النقا وت 


)١(‏ في المصدر: تمرٍ. 
(؟) قواعد الأحكام: الشركة / في الأحكام ج ١‏ ص 555. 
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لل م1 ا يي 
المسألة «الرابعة» 

9إذا اشترى أحد الشريكين متاعاً. فادّعى الآخر أنه اشتراه 

لهما وأنكر. ف>لا إشكال ولا خلاف”" فى أنّ «القول قول المشتري 
مع يمينه؛ لأنّه أبصر بنيّته» . ش 

(و» كذا ولو ادّعى أنه اشترى لهما فأنكر الشريك. ف» إِنَ 
والقول ينا 3و لد» مين« لعتل يها قلناة من كونه ا كبرو شه يعد 
فرض كونه أميئاً. 

ذل أو اذعى عليه السرم :فى العتو ركون العراء لتر كديا 
امك تقديم قوله ؛ لأنّ الاختلاف في فعله, ولأنّ ظاهر يده يقتضي 
الملك . 

نع لؤقال هو كا وهال الشركة وخاص لى بالتسفة» كان القول فرك 
الآخر في إنكار القسمة بيمينه ,كما هو واضح . 


المسألة «الخامسة» 
(لو باع أحد الشريكين سلعة بينهما وهو وكيل في» البيع 
و«القبض» للثئمن عن صاحبه «فادعى'" المشتري تسليم الثمن» 
أجمع «إلى البائع» الذي هو الوكيل #وصدّقه الشريك؟ الموكّل 
#برىئ المشتري من حقه» قطعاً؛ لاعترافه بالوصول إلى وكيله على 


.١1835 ادّعى ظهور الاثفاق فى المناهل: كتاب الشركة ص‎ )١( 


اوناع القريك يلع قاذ التسترى ضبلين الفمن. اسح ل شنح أله 


القبض 9«و» هو الشريك البائع . 

بل لو وقعت الدعوى بين المشتري والبائع «قبلت شهادته» أي 
الشريك المصدّق إذا كان عدلاً على القابض فى النصف اللاخر» 
الراجع إليه وهو حصّة البائع؛ لارتفاع التهمة عنه» بجر النفع إليه 
إفي ذلك القدر» لكن إذا كانت شهادته التي أَدّاها بوصول حقّه إليه . 

أمَا إذا كانت بوصول ججميع الشمن إليه , والفرض عدم قبولها 
بما يرجع إليه ‏ لكونه مدعيا صرفاء ولجرّ النفع إليه في ذلك امكن 
عدم قبولها أيضاً في حقّ البائع , بناء على أنّ الشهادة منى ردّت في 
البعض ردت في غيره . 

وإن كان لنا فيه نظرء بل ظاهر الفاضل في قواعده القبول'". بل 
اليل كاعر المعو نهدا عضا الاق نافيا يأتي : «والمنع في 
المسالتين اشبه». 

نعم , لو تقدمت خصومة الشريك مع شريكه البائع على الخصومة 
بينه وبين المشترى امكن حيئئذٍ ردها ؛ للخصومة حينئذٍ بناءً على 
قدحها فى الشهادة . 

بهذا كور لف | اهنا تسر سين جدالفما بدن اباتع بو المشدرى: 
والثانية بين الشريكين . 

ذا اميك الاو لى قطال لاه المتغرى مايه مين الكسنن: 
فادّعى الأداء وأقام البيّنة ‏ ولو كان أحد أجزائها الشريك المقدّ على 


.5758 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الشركة / في الأحكام ج‎ )١( 








الوجه الذي عرفت _برىٌُ من الحقين بالإقرار والبيّنة . 
30 لم تكن له بينة حلف البائع أنه لم يقبض ٠‏ فيستحقّ أخذ نصيبه 
7 ولا يشاركه فيه الآذن ؛ لأنّ إقراره بقبض البائع أُوَّلاَ يقتضي أن يكون 
شد نان ميم انه . 
فإ لكل غن البمين ردك على المشعرىء فإذا تعلق اثنه اقيض 
الجميع انقطعت عنه المطالبة , فإن نكل ألزم بنصيب البائع فقط ؛ لأصالة 
بقا 00 
نه إن كا ن المشتري قد أقام البيّنة بإقباضه البائع جميع يع التمن كان 
للاذن المطاية بحصّته قطعاً, أمّا إذا كان ذلك بشاهد ويمين أو باليمين 
المردودة فلاء وإن قلنا : إِنْها كالبيّنة ؛ لأنها كذلك فى حقّ المتخاصمين 
لوا مدا نيه 1 للف : 1 
نعم , للشريك حينئدٍ إحلاف البائع على عدم قبض حصته . فإن 
نكل حلف الاذن اليمين المردودة واخذ منه, وليس للبائع الرجوع 
بذلك على المشترى ولا مخاصمته ؛ لأنّه بزعمه ظالم . 
وربّما نوقش7": بأنّ ذلك لا يسقط حقّ الدعوى بعد أن كان وكيلا 
عن الشريك في القبض , وقد أغرم للموكّل حصّته . 
ويدفعها : أن اعتراف الشريك بقبض البائع يقتضي انعزاله بفعل 
متعلّق الوكالة » بل يقتضي سقوط حقّ الدعوى له على المشتري . 
وفي جامع المقاصد أَنّهِ «يمكن أن ينظر بوجه آخر: وهو أنّ البائع 


.7١ ذكرت هذه المناقشة  مع ردّها  في جامع المقاصد: الشركة / في الأحكام ج 8 ص‎ )١( 


لو باع الشريك سلعةٌ فادّعى المشترى تسليم القن ١‏ سس ##ة 
قد أَدَى عن المشتري بأمر الحاكم , فله الرجوع . ويجاب : بأنّ ذلك إِنّما 
هو مع تحقق الدين. وهنا قد برئُ المشتري منه بإقرار الآذن. ويمكن 
أن يقال: إِنَ إقراره إِنّما ينفذ في حقّه لا في حقّ البائع . ونحن لا نلزم 
المتعزى بالددين يجزما ليكوق ذلك متو كفا على ليواهم ونيا اجون له 
الها ضنعة :والطلي ضاق تقذ التتورنتم للا 

قلت : فيه ما لا يخفى من عدم الحقّ للبائع بعد اعتراف صاحب 
الحقّ أنّه لا حقّ للبائع على المشتري, فكيف تتصوّر المطالبة بحقّ 
يعترف صاحبه بسقوطه؟! 

نعم قد يقال :إن له المقاصّة مع إمكانها ء من غير فرق بين هذا الحقّ 
وغيره» فتامّل جيّدا . 

ثم اعلم : أن نكول البائع في خصومة المشتري لا يمنع من حلفه في 
خصومة الشريك ؛ لأنها خصومة اخركي وبالعكس»وفيد يرنه ار 
النفين المردودة كالاقزار أوكالقة قن عد لمعا صمدن لامظلقا .هذا 
فيما إذا تقدّمت خصومة البائع مع المشنترى . 

ما إذا تقدّمت خصومته مع الشريك فالحكم كما عرفت, غير 
ان شهادة العريك ميش على السائع فى الختصومة :مع المشترقى 
يشكل قبولها بما عرفت . وأمّا المشتري فعلى كلّ حال لا تقبل شهاد ته ؛ 
لأنهِ مدّع . 


.5١ 7١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
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(و» لعلّ المصنّف إِنّما لم يتعردض للصورتين ء نظراً إلى عدم وجود 
كثير فرق ء أو إلى عدم قبولها على التقديرين لما عرفت . 

هذ اكلم شيها لواذعى المشعرى التسبليم إل الياتع . 

أَا ولو ادُعى تسليمه إلى الشريك4 الآذن إفصدقه البائع» 
وكان قد أذن له في ذلك فالحكم كما عرفت . نعم إذا لم يكن مأذوناً 
من البائع «لم يبر المشتري من شيء من الثمن؛ لآنّ حصّة البائع 
لم تسلّم إليه ولا إلى وكيله» فيجب عليه دفعها له من غير يمين «و» 
الفرض أنّ الشريك ينكره. ف»كان «القول قوله مع يمينه» فإذا 
حلف أدّى المشتري جميع الثمن . 

(و» لكن «اقيل: تقبل!" شهادة البائع» هنا على الشريك في 
وصول حقه إليه . كما قبلت شهادة الشريك عليه فى المسالة السابقة, 
لعدم التهمة باعتبار بقاء حقّه عند المشتري . 1 

وفيه : أن التهمة هنا باعتبار إرادة استقلاله بما يأخذه من المشتري ؛ 
إذ الشريك له مشاركته فيما يأخذه منه , لكون الثمن مشتركاً بينهما . 

«و» من هنا قال المصدّف : «المنع فى المسالتين أشبه» اضيول 
المذهب وقواعده, وإن كنت قد عرفت تفصيل الحال في المسألة . نعم , 
لو فرض اندفاعها هنا من هذه الجهة بإبراء البائع ونحوه اتجه القبول . 

وممّا ذكرنا لك سابقا يظهر لك الوجه هنا في الخصومتين , بل الظاهر 


كو الك كه لوؤي الكان عيدو . مم حدس م مر ا ا ا صن أو 
توجّه اليمين هنا على الشريك مرّتين, إحداهما: للمشتري بأنه 
شقن عدقنا و القانية: ]ذا آراد الشركة ا ا 2 
المشتري ؛ لأنّه يدّعى عليه وصول حقّه إليه . ولا يسقط هذا اليمين عنه 
باليمين في خصومته مع المشتري التي هي خصومة أخرىء ولا يرجع 
البائع على المشتري بما أخذه منه الشريك ؛ لاعترافه بكونه ظالماً له 
فيه . كما هو واضح . 


المسألة «السادسة» 1 
ل كيد 20 كل والسيدييا راجن موي ار 41 3 
صفقة بثمن واحد مع تفاوت قيمتهماء قيل١":‏ يصح» البيع ويكون 
النمن مقر كا وقهنا على :لع لقيو عا لنيها؛ لقيال الله عن 
معارضة الجهالة بالثمن ؛ لعدم الدليل على اعتبار العلم أزيد من ذلك 
- وهو العلم بمجموع الثمن - وقد حصل, أمّا حال الأجزاء فيكفي 
حينئنٍ مقابلة جميع الئمن لجميع المبيع واستو وواء نسي الماذك إلى 
الأبعاض . وكذا لو آجرا أنفسهما صفق بأجرة معيّنة . 
«وقيل!": يبطل؛ أن الصفقة تجرى مجرى عقدينء, فيكون 
الول ابو سا5 


)١(‏ اختاره العلامة في المختلف: الاجارة 220 اج أ اص ل 0 الثاني في 
المسالك: الشركة / في اللواحق ج 00 
)١(‏ الخلاف: الشركة / مسالة اس #اص .5١0‏ 
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في كتاب البيع'". 

وأا ل كان الفيذاك ليماة عق الشركة او كانا واد هاده 
بلاخلاف" ولا إشكال, بل «وكذا لو كان لكل واحد قفيز من 
حنطة4» مثلاً متساوية القيمة إعلى انفراده فباعاهما صفقة؛ لانقسام 
الثمن عليهما بالسوية4 فلا جهالة حينئذ . كما هو واضح . 





المسألة «السابعة» 

ؤفك يتذا أن شركة الأب اخنباطلة# فلو وفعت واجسرا أنفسهنا 
ع ال ين ب سا سين ناد 
صاحبه» بالتسمية «اختصٌ بها» ولا يشاركه الآخر فيها ؛ لما عرفت 
من بطلان عقد الشركة . 

(وإن اشتبهت» كأن لم يسم لأحدهما أجرة مخصوصة قشم 
حاصلهما على قدر أجرة مثل عملهما. وأعطي كل , واحد منهما 
ما قابل أجرة مثل عمله» نحو ما سمعته في ببع المالين المتفاوتين 
بالقيمة بثمن واحد لوو 

لكن في المسالك : «في المسألة وجهان آخران ذكرهما العلامة, 
أحدهما : تساويهما في الحاصل من غير نظر إلى العمل ؛ لأصالة عدم 
كان ل ا دولان الأصل هع الاشتراك التسيناوى» 


1 في ج هن‎ )١( 
.١1935 ص‎ ١١ كما في الحدائق الناضرة: الشركة / في اللواحق ج‎ )5( 


حكيفا لو اجرا أ شههدا هران الشركة" حم حي سس هت تت 1ه 


ولضدق العمل على كل واحة,منهما .والآأضل غده زياذة احد العمليق 
على الآخر . والحاصل أنه" تابع للعمل . ويضعًف : بمنع كون الأصل 
فى المال والعمل التساوي». 

«والثانى : الرجوع إلى الصلح ؛ لأنّْ به يقين البراءة كما فى كلّ مال 
مشتبه , ولا شبهة في أنه أولى مع اتّفاقهما عليه, وإلا فما اختاره 
المسنق: اعد ل سن فسوي ان 

قلت : : لا يخفى عليك أنّ مفروض المسألة في المتن لا تأني فيه _ 1 
الوجوه الثلاثة؛ بل ليس فيه إلا الوجه الذي ذكره ل 1 ا 
صريح العبارة أو كصريحها كون العمل من كل منهما معلومأ ل 
وكوي عر سيا 0 بورنحااسقيت الاخرة لسمبوع العملين هران 
شركة الا ناوه الا خوردو وهده انون تنه عند فردن فا 
الإجارة إلا التوزيع على اجرة مثل عمليهماء نحو بيع المالين 
المنفردين لشخصين الذي تقدّم الكلام فيه سابقاً . 

وقد ذكرها الععلامة سابقاً على هذه المسألة , فقال : «ولو باعا بثمن 
واكن ا هداز يا عر ولهدة نفف الت كتويير ونيا وق اليا اذ 
اختلفتا ..ولكل منهها بقدر النسبة- من القيمة»!", 

ومفروض العلامة في القواعد ليس فيه إلا وجهين (غ) -التساوى 


)١(‏ ليست فى المصدنر: 

(؟) مسالك الأنهاء: الشركة / في اللواحق ج 4 ص 3777 574. 
() قواعد الأحكام: الشركة / في الماهيّة ج ١‏ ص 551. 

() الأولى التعبير ب «وجهان». 
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بالأجرة والأأصح”" الصلح ‏ وهو ما إذا لم يتميز عمل كل منهما . قال : 
دوإذا تميّر عمل الصانع عا عه عمد با عر فه رورسم الأشماء 

يحتمل التساوي والصلح»'". 

ور ةا نه مع تسيز العمل يختص بالاجرة ولو ها نخصّه مسن 
التوزيع . أمّا مع اشتباه العمل ففيه الاحتمالان . وكأنّ وجه الأوّل منهما : 
اجتماع الأجرتين معاً في ذلك الحاصل ‏ لأنّه الفرض - والأصل عدم 
زيادة أحدهما على الآخرء ولأنّ الأصل مع الاشتراك التساوي 

ولكن فيه : أن الأصل المذكور ممنوع هناء فإن زيادة مال شخص 
على ا لخو وتقصائة اوسا واتالة لمن أضناذ » د لحان لأحدهنا 
على الآخرء لا بحسب العادة ولاافي نفس الأمرء وإِنّما يتحقّق في مثل 
ما إذا اشتركا في السبب المملّك , كما لو أقرّ لهما بملكيّة شيء. أو أوصى 
لهما. أو وقف عليهماء فإن السبب المملّك لهما هو الإقرار والوصيّة 
والوقف ,. والأصل عدمها . 

بخلاف ما نحن فيه ؛ فإنّ العمل الصادر من أحدهما غير الصادر من 

الاخرم و السو اوهما وتنا ونيها عا بح بسع انيد لقني إلى اللسفى 

الل الى حيهد 1 لسلس كبا كز بالدج اتدريها رجو ثدر 
كل منهما . 
راج جع سرس وجهل الآخرء أو 


ا الكلنة: 530 
(؟) الهامش قبل السابق. 


الطهارة / في عدم كقاية عسل الحييض عن الوضوء ل ل ل -ل ملس ة"#ة 
أبي علي ذلك » ونقل عنه في كشف اللثام '"' أنه خصّ في الجمل الإجزاء 
بالواجب , قلت : مع أنه نقل هوعنه أيضاً في الاستحاضة '" أنه أوجب 
في الجمل الوضوء مع الغسل لكل صلا تين . 

وكيف كانء فلم أعثر هما على موافق سوى جماعة من متأخري 
المتأخرين كال ردس وتلميذه صاحب المدارك 0 » وتبعهها في 
اللتغيرة 101 والقاتت توا تررق 07 

والأقوى الأول » ويدلَ عليه -مضافاً إلى ما سمعته من الأمالي المؤْيّد 
بتلك الشهرة العظيمة » وفها من لا يعمل إلا بالقطعيات» وما هو كمتون 
الأخبار كالنهاية والفقيه والمهداية » وهو المنقول عن والد الصدوق (0) 
أيضا , مع أنه علله في الفقيه وا هداية مما ينبئْ عن ذلك » حيث قال في 
الأول : «يجزي غسل الجنابة عن الوضوء ؛ لأنهها فرضان اجتمعا » فأكبرهما 
يجزي عن أصغرهما » ومن اغتسل لغير جنابة فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل » 
ولا يجزيه الغسل عن الوضوء ؛ لأن الغسل سنّة والوضوء فرض » ولا تجزي 
سنّة عن فرض » ونحوه في الهداية 7') , كالمنقول عن فقه مولانا الرضا 


. كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١ ص15‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(6) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب الغسل ج١‏ ص 181-175 . 
(4:) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص١5"‏ . 

(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب الغسل ص9؛ . 

(5) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ؟؛ ج١‏ ص١1‏ . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الجنابة ج ص ١١١‏ . 

(8) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الجنابة ص”7” . 

(9) راجع حاشية (4) من ص ”177 . 


لو باع الشريكان سلعة ثم استوفى أحدهما من الثمن  .‏ 8ع 


تميّر بعض عمل كل منهما وجهل الباقي . وبالجملة : متى جهلت النسبة 
بين العملين . 

للّهمَ إلا أن يقال : إن التساوي هو الراجح منهما . فيكون كالأصل , 
لآنّ فصله كالأمر العدمي . لكن لنا في ذلك نظرء ذكرناه في محلّه. ” 
وغلى كز سال هر شير عوضوم ماد كز الممككن من العمل ابص 7 
واللّه العالم . 


المسألة «الثامنة 4 

«إذا باع الشريكان» مثلاً إسلعة» بينهما إصفقة, ثم استوفى 
احداظها ند قنيذا 4و لوريدئة | هله لاتقداركة لخر فيد» كنا فى كل 
ذبن متخت تميق لكين اضناعد ا ووذلكق ثرا كل عرم حورو ايف باغ 
بينهماء فإنّ ما في الذمّة إِنْما يخالف الشخصي الخارجي في الكليّة 
والجورفنة» 1 الاجاعةنيها على جا سيواء فيها : 
بينهما مال . منه بأيديهما ومنه غائب عنهماء فاقتسما الذي بأيديهما 
وأحال كل منهما نصيبه من الغائب» فاقتضى أحدهما ولم يقتض 
الآخر ؟ قال4ها اقتضى احدهما فهو تيتهما ما يذهب يفالة) 0 

وفقلة تير يا شيعن عر غو اسع عله نك ع إل اتلد قال 


٠و‎ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١18‏ الشركة والمضاربة ح ؛ ج /اص 180. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشركة ح ١ج‏ 1 ص .١123١‏ 
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1 
«ما اقتضى أحدهما فهو بينهماء وما يذهب بينهما»7". 

وكذا خبر محمّد بن مسلم عن أحدهماءي8:'" ومعاوية بن عمّار'". 

وفى خبر عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله لكُةٍ : «سألته عن رجلين 
كي ال حنة كني ويه عي اننا | ليوو لفون افقو الذفن كا 
لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للاخرء أيردّه على صاحبه! 
قال : نعم ما يذهب بماله»!". 

لكنّ هذه النصوص - بل والمتن وما شابهه مشتملة على الجزم 
بالشركة, وما ذاك إلا لحصول الإذن من الشريك بالقبض ولو ازعم 
القسمة الفاسدة ونحوها, وحينئزٍ يتجه الجزم بشركة المقبوض . 

إنّما الكلام فيما إذا قبض أحد الشريكين حصّته لنفسه من دون إذن 
شريكه . 

وقد ذكر غير واحد من الأصحاب”_بل نسب" إلى المشهور أن 


.1١8 تقدم في ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١8‏ الشركة والمضاربة ح 0 ج /اص ,.١187‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشركة ذيل ح ١‏ ج ١9‏ ص ١؟١.‏ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 1. و«الوسائل» فيه. 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 7. و«الوسائل»: ح ؟. 

(0) كالعلامة في التحرير: الشركة / في الأحكام ج ” ص 75؟, والسبزواري في الكفاية: كتاب 
الشركة ج ١‏ ص .,17١‏ واختاره ‏ بعد اللتيّا والتي ‏ الكركي والشهيد الثاني والكاشاني: (انظر 
الهامش اللاحق). 

(1) كما في جامع المقاصد: الشركة /في الأحكام ج 8 ص 77 و54. ومسالك الأفهام: الشركة / 
في اللواحق ج 4غ ص 7717 و5178 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 479 ج 7 ص 80. 


اوناع الس كان سلعة 0 اعون اعدهها من القيع سح حمست سحت ذه 
للشريك مشاركة الاخر فيما قبض . وله مطالبة الغريم بمقدار حصّته 
فيكون قدر الحصّة في يد القابض كقبض الفضول ؛إن أجازه ملكه وتبعه ' 
النامم واويررة املك 'إزذا ضن ودكون مشعر ا عذيه على ادير ين لل 7 
تلف قبل اختيار الشريك كما في المسالك”". بل في التذكرة : التصريح 
فى تعيّن حقه به ولا يضمنه للشريك'". وقد اطنب فى المسالك فى 
تحوى :1 لقروا تمن التصيوان و ا.: :للك نهو تقراف من 3 اليد اله 
ارين رج على النين ومن اندر كل ويا لبسو ار 6ه 1 

والجميع -كما ترى -لا ينطبق على القواعد الشرعيّة ؛ وذلك لأنّه 
وإن انّجهت الشركة مع إجازة القبض لهما بناءً على تأثير مثل هذه 
الإجازة في مثله -وإن كان فيه إشكال أو منع من وجوه, بل لم نجده في 
المقام لغير ثاني الشهيدين ‏ لكن اختصاص القابض وملكه مع عدمها 
لا وجه له, بل المنّجه حينئذٍ بقاؤه على ملك الدافع ؛ وذلك لأنّْ القابض 
ليس له إلا نصف المال المشاع بينه وبين شريكه . ومع فرض عدم 
إجازة الشريك لم يكن المال المقبوض مال الشركة . ونيّة الدافع أنه 
مقدار حصّة القابض لا تنفع في ذلك وإن وافقتها نيّة القابضء بل 
لو رضي الشريك بكون ذلك حطّة للقابض وما بقى في ذمّة الغريم 
حصّة له لم يُجد ؛ لعدم صحّة مثل هذه القسمة . 


)١(‏ انظر «المسالك» في الهامش السابق: ص 3737؟. 
(1) تذكرة الفقهاء: الشركة / في الأحكام ج ١١‏ ص 574. 
(؟) مسالك الأفهام: الشركة / في اللواحق ج 4 ص 57516 5717. 








ودعوى : جوازها لكنّها مراعاة بقبضه -فإن حصل تمّت, وإلا رجع 
عل القايض .وشاركه قينا قنسه_ تيكس بلا دليل ديل هيو ميشالف 
للمعروف من عدم صحّة قسمة الدين , وللمعلوم من أنّه مع عدم إجازة 
القبض على وجهِ يكون به المقبوض مالاً الشركة لا يكون كذلك, 
فكيف يعود إليه بعد عدم القبض!! 

وحينئذٍ فإن لم يكن ثمّة إجماع أشكل الحكم بملك القابض جميع 
ما قبضه بعد عدم الاجازة, بل ولا بعضه . اللَّهِمّ إل أن يقال :إن برضا 
الشريك بكون المقبوض حصّة للقابض يتمحّض المقبوض مالا 
للشركة . بل هو فى الحقيقة إجازة لذلك . 

نعم . جعله حضّة له لا يتم قسمة إلا بقبض الشريك مقابله, على 
وجِهٍ يقع الرضا منهما معابأنّه لكل منهما ما في يده. فمع فرض عدمه 
يبقى ذلك المال المقبوض على الشركة , فله الرجوع عليه وأخذ نصيبه 
منه ؛ إذ لم يدخل في ملك القابض . 

وذلك الرضا الذي وقع من الشريك أوّلاً بكون ما قبضه حصّة له 
لا يفيده تمليكاً؛ مع احتماله لكن على جهة النزازلء إلا أن الأقوى 
خلافه . وإن كان ذلك كلّه كما ترى . 

وعلى كل حالء فممّا ذكرنا يظهر لك ضعف ما عن ابن إدريس : 
من اختصاص كل من الشريكين بما يستوفيه من حقّه ولا يلحقه 
الآخر فيه”"؛ لأنّ اشتراك الدين في الذمّة لا يمنع من تعيين حقّ واحد 


.4073- 1١7 ص‎ ١ السرائر: باب الشركة ج‎ )١( 


لوبباء القبر كا سلعة © امتونىن اعدهنا مخ القو ميحس تيت 0 


ولأنّ لكلّ واحد أن يبرىٌ الغريم من حقّه ويصالح منه على شيء : 
بحيث إذا استوفى شريكه لم يلحقه فيه . 

ولأنّ متعلّق الشركة بينهما هو العين, وقد ذهبت ولم يبق لهما إلا 
دين في ذمّته , فإذا أخذ أحدهما نصيبه لم يكن قد أخذ عيناً من أعيان 
اكد و فلأو ركه لكر قينا اخد. 

ولأنفا فى الاقةلة مكو ال قضى الذالك او .وكيلة» والمشر وطن 
تس ننه وذلك لأ القر ياك لد ريطن ذا للشني: 

ولأنّه إن وجب الأداء بالمطالبة بحقّه وجب أن لا يكون للشريك 
فيه حقّ, لكنّ المقدّم حقّ بالاتفاق, فالتالي مثله ؛ وذلك لأنّ وجوب 
الآداء بالمطالبة بحصّة الشريك فرع التمكّن من تسليمهاء لاستحالة 
التكليف بالممتنع , فإذا نبت تمكنه من دفعها على أنّها للشريك 
-ودفعها كذلك _امتنع أن يكون للشريك الآخر فيها حقّ. 

ولأنه لو كان للشريك في المدفوع حقّ لزم وجه قبح ؛ وهو نسلط 
الشخص على قبض مال غيره بغير إذن . ْ 

ولاثة لوكا كدلك وجب اناسيرا القرم مو سند ا رحة: 
من المدفوع ؛ لاستحالة بقاء الدين في الذمّة مع صحّة قبض عوضه, 
لكنّ التالي باطل عندهم ؛ لكونهم يحكمون بأنّه مخيّر في الأخذ من 
أتهما شاء. 1 

ولأنّه لو نهاه الشريك عن قبض حقّه . فإن تمكن من المطالبة 


01 
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بحصّته وجب أن لا يكون للشريك فيها حقّ, وإلآ امتنع أخذ حقّه بمنع 
الشريك إِيّاه من القبض . 

ولك المفيوكن انا كو هالا متهركا أوالكيفان كان سني كا 
وجب على تقدير تلفه أن يتلف منهما كسائر أموال الشركة , وتبرأ ذمّة 
الغريم منه ‏ وإلا لم يكن للشريك فيه حق . 

وقد مال إلى ذلك في جامع المقاصد, فقال: «ولا يخفى أن 
بعض هذه الوجوه في غاية القوّة والمتانة . والروايات لا تقاومها مع 
أنْها قابلة للتأويل, فمختار ابن إدريس قويّ متين كما اعترف به 
المصنّف في المختلف , وإن كان الوقوف مع المشهور أولى»'". وتبعه 
على ذلك ثاني الشهيدين". 

إلا أن الجميع كما ترى بعد التأمّل الجيّد فيما ذكرناء مع قطع النظر 
عن النصوص ؛ أذ : 

ول عادر مسفةة م خصري عونا غوقك من تعن الاقاعة 
في العين , كلّيّة كانت أو شخصيّة . 

وإبراء أحدهما الغريم أو الصلح معه بشيء يمحّض الباقي للشريك 
الآخرء فإنّ الإبراء يتعلّق بالمشاع اد د . فمع 
فرض حصولهما وعدم تصوّر ملك الشخص على نفسه يتمحّض الباقي 
الشريك الآخر. وقد ذكر طرق متعدّدة لاختصاص كل منهما بما يأخذه 


)00 جامع المقاصد: الشركة / في الأحكام ج 8 ص 59. 
(1) مسالك الأفهام: الشركة / في اللواحق ج غ ص 7170 و778. 





لو باع الشريكان سلعة ثم استوفى أحدهما من الشمن سم 888 
إذا أراد إلا أنه خروج عن مفروض المسألة . 

والنالقة: ايها مضاذنة يحض كنا عرفت 

والرابع : مبنيّ على ملك الشريك لما قبضه الآخر قهراً. والقائل 
لا يلتزمه , بل يشترطه بالإجازة على الوجه الذى سمعت . 

والخاسن يعد سسليم ١‏ © له البلا لظاممفره ام وووجنوب الاداء لنت 
لا يقتتضي ما ذكره الخصمء بل يمكن أن يكون ولو بالجمع مع شريكه , 
أو بتعيّن حقّه بأحد الوجوه المعيّنة له عن صاحبه بصلح ونحوه. 

والسادس : قد عرفت توقف الحقّ على الإجازة , فلا جهة قبح فيه . 

والسابع : مع الإجازة لا إشكال في الإبراء» والتخيير إِنّما هو في 
الإجازة وعدمها كما عرفت ذلك مفصّلاً, أو في القسمة على الوجه 
الذي ذكرناه . 

على أن التخيير المزبور لم أجده في الخلاف والنهاية والوسيلة , بل 
الموجود : «شارك»١"‏ مثل عبارة المتن وما شابهها. وظاهرهم تعيّن * 
الشركة , وليس ذلك إلا للإذن للشريك في القبض. فإِنّه يكون حيئئذٍ +5 
مالا الشركة وإن نوى به لنفسه, بل لو أذن له الشريك في القبض لنفسه 
فقبض يكون أيضاً مشتركاً ؛ لمعلوميّة كون القيد لغواًء لعدم إمكانه . 

والنصوص المزبورة محمولة على الإذن» فلا يقدح عموم ما اقتضى 


)١(‏ الخلاف: الشركة / مسألة ١١‏ ج “ص 7757 النهاية: باب وجوب قضاء الدين. وباب 
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احدها الذا غرفت 

وفى الوفاء بغير الجنس وجهان» ومثله المقاصّة به لنفسه. أمَا 
المقاكتد ا لحفيى كاله افيه 

والثامن : قد عرفت الجواب عنه بما عن الخامس . 

كما أنّ الناسع : يعرف ما فيه ممّا تقدّم في السابع وغيره . 

فمن الغريب دعوى المتانة فى هذه الوجوه التي هي واضحة 
النياة. والتعقيي ها عرفت 

نعم , لكل منهما طرق في الاختصاص لو أراده. كالصلح والتأجيل 
المقتضى للإفراز بعقد لازم مثلاً ‏ والضمان والحوالة والشراء بها 
فيا :. ونس فلك رقا ل ناف اموق يوا عاك الا عق كا 
أ رضحا لك كلقن مجلةي زا نالعال .» 


المسألة «التاسعة » 
9إذا استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مده 
معيّئةَ صحّت الإجارة» لعموم أَدلّتها الشامل لذلك «ويملك 
العبيها حر ها خضل هن :اند :تلك الود 4 لا له كما ميا 
المملوك له . فهو فى الحقيقة _كالعبد المملوك الذي يكون لسيّده . 
تعر قد يشكل: للقي نلك وده اك فى عو قو هله الأجاء 
للنيابة الذي صرّح به المصنّف في كتاب الوكالة'"_-وأنّه يملكها 


)01 شرائع الإسلام: الوكالة / الفصل الثاني ج كدص ,.١190‏ 





لو اتاجن للاختطاب أو الاحتفان أو الاشطيادمدة .بحسي يس سم تت زه 


المحيز وإن نواها للغير , كما سمعته منه هنا مع التردّد في اعتبار النيّة . 

ومن هنا صرّح في جامع المقاصد ب«أَنّه إذا جوّزنا التوكيل في هذه 
جوّزنا الإجارة عليه . وإن منعناه منعنا الإجارة» حاكيا له عن صريح 
التذكرة . قال : «وظاهر الشرائع في كتاب الشركة صحّة الاستئجار 
مطلقاً ؛ نظراً إلى أنه بالاجارة تصير منافع الأجير مملوكة للمستأجر 
فيملك ما حازه. ويضعّف : بأنّهِ على القول بعدم صحّة التوكيل في 
العيازةالا صر صخة لجار واه ش 

قلت : قد يمنع التلازم » ويكون حينئذٍ ملك المباح في الفرض من 
توابع ملك العمل بالإجارة , وهو غير التملك بالنيابة في الحيازة , فتامّل 
جيّدا. 

العو موز هيدنا ونا عرقف ان اليا علدنا ححه الخو كيل ” 
زاعنا راالقة والفطى الذى استلفكان: 0 

هذا كله ويه العم لين 

ووه انا لو استأجره لصيد شيء بعينه لم يصحٌ؛ لعدم النقة 


»» 


حضولة قال ساف مك اشعر اط ولف قبواء كما ع فس رفن 


اخ 51 


البيع”''. وتعرف تمامه في كتاب الإجارة'" واللّه الموقق و|| 7 6 
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(عليه السلام ) 27 مع زيادة تأكيد لعدم الإجزاء ‏ الاستصحاب في بعض 
الأحوال » وعموم وإطلاق ما دلَ 29 على إيجاب البول ونحوه من الأسباب 
الوضوء مع التتميم بعدم القول بالفصل حيث لا يحصل إلا الأكبر مثلاً . 

وقوله تعالى : «إِذًَا قُّمْثمْ إلى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... » 7" إلى 
آخره » مع التتمم المذكور أيضاً » فلا ينافيه حينئذ يما يقال 0 
فم من نوم كبا فنترت 19) به محكياً عن بعضهم “' عليه الإجماع ع كالقول 
أن « إذا » من أدوات الإهمال فلا عموم فها» فإنه مع شهادة العرف على 
عدمه فيه إخراج لكلام الحكيم عن الفائدة التامة . 

ويدلَ عليه أيضاً الصحيح إلى ابن أبي عميرعن رجل عن الصادق 


)١(‏ فقه الرضا : باب ص898, مستدرك الوسائل : باب 55 من ابواب الفقابة ا 
ص47 . 

(0) كالخير الذي رواه الكلينى», عن محمد بن الحسن» عن سهل بن زياد؛ عن محمد بن سنات» 
عن ابن مسكان, عن أي بصيرء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «سألته عن الرعاف 
والحجامة وكل دم سائل» فقال ليس في هذا وضوءء إنها الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله 
تعالى هما عليك » . 

الكاني : انظر باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ج ص ه”#, وسائل الشيعة : انظر 
باب ؟ و“ و؛ من أبواب نواقض الوضوء ج ١‏ ص/77ا١-1817.‏ 

(") سورة المائدة : الآية 5 . 

(:) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده ععن الحسين بن سعيدء عن ابن أبي عميرء عن ابن 
اذينة» عن ابن بكير» قال : «قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله تعالى : (وإذا قتم إلى 
الصلاة) ما يعني بذلك إذا فم إلى الصلاة؟ قال : إذا قم من النوم...» . 

تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١ح‏ ج١‏ ص"“. الاستبصار: باب /ا4 ح1ة ج١‏ 
ص ٠١‏ وسائل الشيعة : باب من ابواب نواقض الوضوء ح/ ج١‏ ص١1‏ . 
(0) كالعلامة في المنتهى : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص7 . 





#كتاب المضاربة * 
«من الضرب في الأرض ؛ لضرب العامل فيها للتجارة وابتغاء الربح 
بطلب صاحب المال» فكأنٌ الضرب مسيّب عنهما ؛ طرداً لباب المفاعلة 
ضرب المال وتقليبه» كذا قيل!". 
ولعل الأولى من ذلك في تحقّق المفاعلة : ضرب كل منهما فيما هو 


للاخرمن المال :و العمل 
ويقال للعامل : «مضارب» بكاتسيو الراء 1 1 الدى يبصرب فسن 
الأرض . 


ولم نعثر على اشتقاق أهل اللغة اسمأ لربٌ المال من «المضاربة» 
التي هي لغة أهل العراق!". 

فأمًا أهل الحجاز فيسمّونه «قراضأ»'" من القرض : بمعنى القطء 40), 
)١(‏ مسالك الأفهام: المضاربة / المقدّمة ج ؛ ص ”547. 
)١(‏ الزاهر: باب القراض ص 51/8. 
(؟) النهاية (لابن الأثير): ج ؛ ص 4١‏ (قرض). 
(؛) الصحاس: ج ”ا ص ٠١١١‏ (قرض). 
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الذي منه «المقراض». فكأنّ صاحب المال اقتطع من ماله قطعة 
وسلّمها للعامل, الذى أقطع له قطعة من الربح . 

اواقى لبقا كته سيق السناواة والفيوارثة و يفال:اتقا رضي 
الشاعران» إذا وازن كل منهما الآخر بشعره. ومنه : «قارض الناس 
ما قارضوك ., فإن تركتهم لم يتركوك»١!؛‏ بمعنى : ساوهم فيما يقولون, 
لكا كانه الغو من الغام ]روا لمال من القاللة قله متا ويا ونوا ريا 

أو لاشتراكهما فى الربح وتساويهما في أصل استحقاقه , وإن اختلفا 
6 : 

ويقال للعامل هنا: مقارّض بالفتح , وللمالك بالكسر . والأمر في 
ذلك كلّه سهل ؛ لعدم الثمرة المعتدٌ بها على ذلك . 

نما الكلام فيما ذكره في المسالك ‏ تبعاً للتذكرة”"_قال : «واعلم : 
أن من دفع إلى غيره مالاً ليتّجر به , فلا يخلو :إمّا أن يشترطا كون الربح 
يينهما أو لأحدهما أو لا يشترطا شيئاً. فإن شرطاه بينهما فهو قراض , 
وإن شرطاه للعامل فهو قرض .ء وإن شرطاه للمالك فهو بضاعة,. وإن 
لم يشترطا شيئاً فكذلك إل أن للعامل أجرة المئل»!". 

وفيه : منع تحقق القرض مع فرض صدور ذلك بعنوان المضاربة ؛ إذ 
أقصاه كونها من القسم الفاسد, لا أَنّها من القرض المحتاج إلى إنشاء 


.١15؟ ص‎ ١ جواهر العقود: ج‎ )١( 
.0 ص‎ ١١/ تذكرة الفقهاء: القراض / في الماهيّة ج‎ )1( 
.584 - 747” مسالك الأفهام: المضاربة /المقدّمة ج 4 ص‎ )( 





خشيفة المصياونة ٠.‏ يس بيس ب ةا ا يي 1 


تمليك المال بعوض فى الذمّة . وقصد كون الربح للعامل أعمّ من ذلك , 
وإن كان هو من اللوازم الشرعيّة لملك المال . 

ودعوى : الاكتفاء بقصد ذلك فى تحققه ؛ لفحوى الصحيح عن 
الأراس مالم ولنس: لد فين اليه فس لوبو السو اق عمق 
اف حدق نكا كرون قن نهنا ريه فليقى له | لابوا سن :الها لودو لضي اد 
مق الرسهي ولا إذ كيها المضمين سن ازاز الفوض كد 
الاختصاص بالربح . 

يدفعها: ان المتجه بعد تسليم مضمونهما . وعدم رجحان 
معارضهما عليهما _الاقتصار على ذلك فيما خالف الضوابط الشرعيّة . 

ولو فرض عدم إرادة الفاضل والشهيد ذلك -بل مرادهما : أَنّ الدفع 
المجئد عن عنوان خاصٌ يقتضى الحكم عليه بذلك _كان فيه أيضاً: 
منع تحقّق القرض شرعاً وعرفأ بذلك ؛ لما عرفت . وأصالة الصحّة 
لا تصلح قرينة على صرف الظاهرء مع أنه لا يتمّ في المعلوم خلوّه عن 
هذاالقصد. 

نعم » يمكن إرادتهما : بيان حال كل من القراض والقرض والبضاعة 


/ تهذيب الأحكام: التجارات‎ ."1١ الكافي: المعيشة / باب ضمان المضاربة ح ”7 ج هص‎ )١( 





اح ١1ج‏ 9١ص‏ 55. 
(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح تظضن 1ه والاتسضار: الببوع ريات 84 أن 
المضارب يكون له الربح ح 7ج اص .١51‏ و«الوسائل» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 55. 
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فى حد ذاته, إلا أ المراد تحققه على الوجه المزبور. وحينئذٍ يخرج 
55 

نم إنّ ظاهر العبارة المزبورة الفرق بين فردي البضاعة : باستحقاق 
الأجر في الثاني دون الأزل اللاى مب كوم الاجر فيه إلى اهز 
الأصحاب فى الرياض . بل قال : «هو حسن إن لم يكن هناك قرينة من 
رك أوغادة بلؤومة الا فالمتحة اروم01. 

قلت : لا يخفى عليك عدم وضوح الفرق بينهما ؛ إذ التتصريح في 
الأوّل منهما بكون الربح بأجمعه للمالك أعمّ من التبرّع بالعمل وعدم 
إراذة الا حو ظلية فالشقيق حيهر وهدم الشرق يعينهها يوان الغنامل 
يستحقّ الأجر فيهما . 

وقيام احتمال التبرّع لا يدفع أصالة احترام عمل المسلم المأذون 
فيه من المالك , فضلاً عن الواقع بأمره واعترافه . من غير فرق في ذلك 
بين الوقوع بصورة المضاربة وغيرها ما لم يعلم منه إرادة التبرّع, 
ل ل الف ا 1 ا ا عار سوب 
وغيره؛ مع فرض كون العمل ممّا له أجرة في العادة . 

نل مقتضي الأضل العويون: الستحقاق الاجرة على العمل المادوة 
فيه وإن لم ينو العامل الرجوع بها . بل يكفى عدم قصده التبرّع . 

ولعلّه إلى ذلك أشار الفاضل المقداد في شرح النافع . قال في 


.774 رياض المسائل: كتاب المضاربة ج 9 ص‎ )١( 


حقيقة المضاربة حي 1 
البضاعة : «فإن قال أي المالك _مع ذلك : لا أجرة لك, فهو توكيل في 
الكسكويا امن كيو ريهوم عله باحره وان قالورولك أجرة كذافقإن 
عيّن عملاً مضبوطاً بالمدّة أو العمل فذاك إجارة» وإن لم يعيّن فجعالة , 
وإن سكت فإن تبرّع العامل بالعمل فلا أجرة له . وإن لم يتبرّع وكان ذلك 
الفعل له اجرة عرفا فله اجرة مثله»١".‏ 

ومن ذلك يعرف ما في كلام الرياض الذي حكيناه عنه, بل وفيما 
ذكره سابقاً"" في دفع إشكال استحقاق الأجرة . فلاحظ وتأئّل . 

وكيف كان , فقد علم ممّا ذكرنا : ان المضاربة دفع الإنسان إلى غيره 
مالآ لعن ل قله محظة من رحد راك ينها ا حكاء عنقود كنار كاله 
والنعفة الشركة وضيرها: كالنسيىواجرة الكل وتحرهها: 

والظاهر أَنّه المراد ممّا في المسالك من أنّ «عقد القراض مركب من 
عقود كثيرة ؛ لأنّ العامل ‏ مع صحّة العقد وعدم ظهور ربح ودعيّ 
مين ومع ظهوره شريك» ومع التعدي غاصب. وفي تصرّفه وكيل, 
ومع فساد العقد أجير»”". 

لا أن المراد + إنشاء هذه العقود بانشاء عقدها؛ وإلاكان محلا للنظرء 
مضافاً إلى ما في ذكر الغصب وأجرة المثل والشركة في الربح 
في العقود . 


.5١5 15١” ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب المضاربة ج‎ )١( 
6 المضدى قبل الساق عن ا‎ )10( 
.584 (؟) مسالك الأفهام: المضاربة /المقدّمة ج ؛ ص‎ 


01 
1 


الوقن 
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و4 على كل حال ف #هو»4 أي تمام البحث في كتاب المضاربة 
إيستدعي بيان امور ةف 


الأمر] «الأوّل: في العقد» 

الذي جعله في التذكرة'" والقواعد'" من أركان هذه المعاملة . 
بل صرّح في التذكرة بأنّه «لابدَ فيها من لفظ يدل على الرضا» . 
وظاهرهما أو صريحهما -كغيرهما عدم مشروعيّة ما يشبه المعاطاة 
في البيع منها . | 

وهو وإن كان موافقاً لأصالة عدم ملك العامل الحصّة من الربح, إل 
أنه مخالف لما دل على جوازها في البيع , ممّا هو مشترك بينه وبين 
اعنام وظيرناهع #السيرة السيهدةة و وضدى كعم عرفا اجا ره عن 
تراض»7". . . ونحو ذلك ممّا هو كاف فى المشروعيّة .وفى تخصيص نحو 
قوله ا : «إنّما يحلل الكلام ويحرّم الكلام» 1" ش 

فالمتّجه _بناءً على ذلك مشر وعيّتها كذلك, وإن لم يكن المركب 
من الإيجاب والقبول الفعليّين من عقدها . وعدم الثمرة المترثّبة بين 
معاطاتها وعقدها لجواز الفسخ فيهماء لا ينافي الحكم بمشروعيّتها 


ا ا »: القراض / في أركانه ج ١1‏ ص .١١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: القراض / في أركانه ج قا 

(7) سبووة النساء» الان 1 

(؛) الكافي: المعيشة / باب الرجل يبيع ما ليس عنده ح ١‏ ج ه ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: باب 
8 من ابواب احكام العقود ح 4 ج ١‏ ص .0١‏ 


عدن لمكا 2 معد يي سي يم ب ل ا ا و ا ا 


على الوجه المزبور وإن كان قد سلف منًا فى البيع خلاف ذلك كلّها", 

وعلى كل حالء فلا خلاف'" فى اعتبار اللفظ فى إيجاب عقدها, 
وإن كان لا يتعيّن فيه لفظ مخصوص., بل يكفي فيه كل لفظ دال على 
إنشاء الرضا بها مستعمل فى ذلك على النهج الصحيح ؛ لأنّه المتعارف 
فى كيفيّة عقدها, بل قد عرفت فيما مضى قورّة الاكتفاء بذلك فى العقود 
اللازمة , فضلاً عن الجائزة . 

أمّا القبول : ففى التذكرة”" وجامع المقاصد”“ والروضة”©: الاكتفاء 
فيه بالفعل في تحقّق العقد. خلافاً لظاهر الفاضل في القواعد'" وغيره'”/ 
بل صرّح به بعض العامّة”" . 

بل في الرياض - بعد أن حكى عن التذكرة ذلك, وأنّه يظهر منها 
عدم الخلاف بيننا فيه وفى الاكتفاء فى الإيجاب والقبول بكل لفظ - 


.583 في ج 17 ص‎ )١( 

(؟) يظهر عدم الخلاف من الروضة البهيّة: كتاب المضاربة ج 4 ص ."١١‏ وانظر قول صاحب 
الرياض الآتي قريباً. 

فد تذكرة الفقهاء: القراض / في أركانه ج لاا ص .١١‏ 

(؛) جامع المقاصد: القراض / في أركانه ج 4 ص 07. 

(0) الروضة البهيّة: كتاب المضاربة ج ؛ ص .5١١‏ 

(1) قواعد الأحكام: القراض / في أركانه ج ١‏ ص .57١‏ 

(1) كتحريرالأحكام: القراض / في أركانه ج ٠‏ ص 18 ؟. والتنقيح الرائع: كتاب المضاربة ج ١‏ 
ص .5١0‏ 

(6) الوسيط: ج غ ص ١١5‏ مغني المحتاج: ج ١‏ ص .5١1 15١7‏ 





374 
الا باه وإلّ فالأولى خلافه ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل 
الدال على أن الربح تابع للمال وللعامل أجرة العل لين 
مع المضارية تارةً, والمتخلّف عنها أخرى _على المتيقّن ؛ ولعله لذا 
اعتبر فيها التواصل بين الإيجاب والقبول والتنجيز وعدم التعليق على 

شرط 0" 

«وهو حسن على ما حققناه, ولكن على ما ذكره من الاكتفاء 
بالفعل فى طرف القبول وبكل لفظ فيه وفى طرف الاإيجاب, بناءً على 
جواز العقد -مشكل . وسؤال الفرق ببنه وبين اعتباره إِيّاهما متّجه1". 

وكأنّه أخذ ذلك أو بعضه من ججامع المقاصد, فإِنّه ‏ بعد أن 
حكى عن التذكرة اعتبار التواصل قال : «وفيه نظر ؛ لأنّْ ذلك معتبر في 
العقود اللازمة خاصّة , دون الجائزة من الطرفين, ويا التصريح 
بذلك فى الوكالة»”". 

للعو لا ملق علنك عاق للك قينا توك تئق المضا ور قن 

الور كيم اندي البجا ١‏ رقو نميا عو مدر الاردن و انضاة اله 

لذ كوو عن يضار ةوبر لانيو مكير و بر اليه أحكاء المقتارية: 

مع أنه يمكن القول بتحقّق العقد أيضاً بالقبول الفعلى بناءً على 

ايها ليو الوصو وبقله يفي ارق لكى لذ قمر 

مهمّة هنا بعد فرض المشروعيّة ‏ بين كون هذه الكيفيّة عقداً أو لا؛ 


)01( رياض المسائل :كناب المضاربة ج لحن 0 5 1ط 11 
(1) جامع المقاصد: القراض / في أركائه ج 4 ص 04. 


الطهارة / في عدم كفاية غسل الحيض عن الوضوء - ب ب انس #0 
(عليه السلام ) قال : « كلّ غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة »237 , وهو 
-مع قبول مراسيله عند الاصحاب » وأنه ممّن اجمعت العصابة على تصحيح 
ما يصح عنهء وأنه لا يروي إلا عن ثقة كا عن العدة7 منجبربما 
عرفت » فلا يلتفت للمناقشة في سنده وكذا في متنه من عدم الصراحة في 
الوجوب , هذا . 

مع أنه قد روى الشيخ بطريق صحيح إليه أيضاً عن حمّاد بن عثمان 
أوغيره عن الصادق ( عليه السلام ): « في كلّ غسل وضوء إلا 
الجنابة »(2, ولعلها بذلك يكونان روايتين كما هوالظاهرمن 
ا ختلف”*' , ويؤيّده اختلاف متنهما » وما عساه يظهر من التبذيب” من 
جعلهها كذلك أيضاً, بل في المحتلف والذكرى”2) حذف لفظ « أو 
غيره » » ووصفه بالحسن » ولعلهها وقفا على ما لم نقف عليه . 

وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في حجّية مثل هذه الرواية سيّا مع 
الانجبار المتقدم » والتأييد بالمروي عن غوالي اللاي عن النبىّ ( صلّى الله 
عليه وآله ) : « كل غسل لابد فيه من الوضوء إلا الجنابة » 29 » وبخبر 


)١(‏ الكافي : باب صفة الغسل والوضوء قبله ح١‏ ج" ص ه4» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
5 حم ج١‏ ص16 وسائل الشيعة ؛ باب ه” من ابواب الجناية ح١‏ ج١‏ ص١١ه.‏ 

(؟) عدة الاصول : باب القرائن التي تدل على صحة اخبار الأحاد ج١‏ ص7/1-887 . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح44؟ ج١‏ ص"4١.‏ وسائل الشيعة : باب 0" من ابواب 
الجناية ح؟ ج١‏ ص5١‏ . 

(؟) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الجنابة ص" . 

(0) راجع حاشية (١)و(0)‏ من هذه الصفحة . 

(7) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل منه ص١7‏ . 

(0) عوالي اللئالي : باب الطهارة ح١١١‏ ج؟ ص70 مستدرك الوسائل : باب 5؟ من ابواب 


المضاربة من العقود الجائزة سسسب اه 


لما سمعته من عدم الفرق بينهما في الجواز وغيره من أحكامها . 

نعم , بناءً على عدم مشروعيّة التعاطي فيها يتجه حينئذٍ البحث في 
الفرض ء ولعل المانع فيه مستظهرٌ ما لم يثبت تعارف كيفيّة عقدها بذلك . 
القغاة ».وان كان كثير.من كلماتهم تقبد الناظرفيها تشويضا .على حو 

ما غير ذلك ممّا يعتبر في غيرها من العقود _كالتواصل والتنجيز - 
فيبقى على مقتضى ما دل على اعتباره, الذى لا فرق فيه بين الجائز 
واللازم ؛ ضرورة كونه من كيفيّات العقد . والتوسّع في العقود الجائزة 
بالنسبة إلى الاكتفاء فى إيجابها -مثلاً بكل لفظ لا يقتضى التوسّع فيها 
بالنسبة إلى ذلك . وثبوته فى الوكالة للدليل لا يقتضي النبوت في غيرها 
بعد حرمة القياس . 

هذا كلّه فى التواصلء أمّا التنجيز فلا ريب فى اعتباره ؛ لاتنّحاد 
الطريق فيها وفى العقد اللازم .كما حقّقناه فى محلّه , والله العالم . 

«و» كيف كان. ف «9إهو جائز من الطرفين. لكل واحد منهما 
فسخه. سواء نض المال» اد صار دراهم أ تناس او كان به 


)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: المضاربة / في العقد ج ؛ ص 544. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الإجارة / في المضاربة ج ٠‏ ص .51١‏ وكفاية الأحكام: المضاربة / الأمر الأوّل ج ١‏ 


1 


د جواهر الكلام ا /7ع2") 


الخروج عن قاعدة اللزوم . 

لكن ذكر غير واحد أنّه «إن كان الفاسخ العامل ولم يظهر ربح 
لاشو ءالبن وإن كان كلك تطين للغامل اجن العدل إلى ذلك الوات»: 
صوناً للعمل المحترم من الخلوَ عن الأجر» . 

(«مع احتمال العدم ؛ للأصل, وإقدام العامل عليه بمعرفته جواز 
العقد. وإمكان فسخه قبل ظهور الربح بل وبعده مع تحقق الوضيعة 
البمتك ره انه لكوتسوقانة أراس الال 

قلت : قد يقال : إنّ قاعدة احترام قعل الفسلء النادون قه د النن 





6 
8 55 - تقتضي استحقاق الأجرة في الأوّل -كما عن التذكرة 1 


- فضلاً عن الثاني , ما لم يكن إجماع . والإقدام على جواز العقد أعّ 
من الإقدام على التبرّع . 

(و» على كلّ حال» ف «لمو اشترط فيه» أي عقد المضاربة 
«الأجل لم يلزم» العقد مدّته على أحد منهما. فيصم لكل منهما 
كه قله ؤيالخلاق احدة فنه الأضل وغيره: 

عو واننى السمبالك ا! وضيرها! #ديعد تقر الخارةتوتحوفا 


ه كتاب المضاربة ج 4 ص 578. 

8 ص 0١؟. جامع المقاصد: القراض / في التفاسخ جج‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب المضاربة ج‎ )١( 
.550 و105. رياض المسائل: كتاب المضاربة ج 9 ص‎ 143-١48 ص‎ 

() تذكرة الفقهاء: القراض / في التفاسخ ج ١١‏ ص .١77‏ 

(؟) مسالك الأفهام: المضاربة / في العقد ج ؛ ص 5"88. 

(؛) كالحدائق الناضرة: المضاربة / في العقد ج ١‏ ص .5١0‏ 


أوالتقراط الاخل كف عق التضارية» .مسج بحس يي لاا 
نذا سمع كد نال لكرة العقن بو الشرظ عفان انا الشوك كنوت 
المنع من التصرّف بعده؛ لأنّ التصرّف تابع للإذن ولا إذن بعده, وما 
العقد فلآ نّالشرط المذكور لم يناف مقتضاه ؛ إذ ليس مقتضاه الاطلاق» . 

قلت : قد يراد من العبارة عدم الصحّة من نفى اللزوم ؛ بقرينة قوله 
متصلاً بها : إلكن لو قال: إن مرّت بك سنة _مثلاً_فلا تشتر بعدها 
وبع. صحٌ» عندنا «إلأنّ ذلك من مقتضى العقد» الذي هو تسلّط ربّ 
المال على فسخ القراض متى شاء, وعلى منع العامل عمّا يشاء من 
النوع والزمان والمكان؛ ضرورة ظهور الاستدراك فيه في الاوك 
ليس كذلك بل هو من أفراد المسألة انني ذكرها بقوله بت 
«وليس كذلك لو قال: على أنْى لا أملك فيها» أي السنة «منعك» 
فإنه شرط باطل ولأ ذلك مناف لمقتضى العقد» بل المشهوز كما 
قيل١"_بطلان‏ العقد معه . 

فالتحقيق حينئذٍ أن يقال : إن اريد باشتراط الأجل المعنى الأُوّل 
صم وإن أريد به المعنى الثاني بطل وأبطل , كما صرّح به غير واحد "ا 
بل لم أجد خلافاً هنا في بطلانه . 

وزاد في القواعد وجامع المقاصد : اشتراط ضمان العامل المالء أو 


)١(‏ كما في الروضة البهيّة: كتاب المضاربة ج ؛ ص ؟7١".‏ والحدائق الناضرة: (انظر الهامش 
السابق). 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: المضاربة / في العقد ج غ ص 764 750 والسبزواري في 
الكفاية: المضاربة / الأمر الأول ج ١ص‏ 110 والطباطبائي في الرياض: كتاب المضاربة 


جَ 41ص .153|١‏ 


0 جواهر الكلام (ج 7؟) 





الزامه بحصّة من الخسارة . 
إلا أنه قد يناقش في ذلك إن أريد بها الكناية عن اللزوم مثلاً 
بالعارض ولو بالشرط ء لا أنّ المراد به ما ينافي حكمها شرعاًء فإِنّه 
لا إشكال فى البطلان حينئذ . 
:8 الإحاففةة فى لأزل: يمع كرتي من سنا فاك متفكى الحاقن.. 
المراد به ما يعود على العقد بالنقض . ولا ريب في عدم منافاة اللزوم 
1 لعقد المضاربة ؛ إذ هو كالجواز في العقد اللازم, الذي لا إشكال في 
0 صحّة اشتراطه . 
ومن هنا كان له شرطه أي اللزوم -في العقد الجائز بعقد لازم 
آخرء ولو أنّه من المنافي لمقتضاه لم يصمٌ ذلك ؛ إذ هو كاشتراط عدم 
الملك في البيع . ونظيره هنا: عدم ملك العامل الحصّة من الربح. 
لا اشتراط اللزوم في المضاربة . 
وكذا الكلام في الضمان الذي لا ينافي كون الشيء أمانة ؛ فإنٌ كثيراً 
من لقانت ا نلا كعارية الذهيءوالففّة والكاوية المعرط بها 
ذلك والمقبوض بالسوم ... وغير ذلك, بل ستسمع ضمان العامل في 
كثير من صور المضاربة, بل وكذا الكلام في اشتراط إلزام العامل حصّة 
من الخسارة, فإنّ جميع هذه الأمور من الأحكام أو مما هو مقتضى 
إطلاق العقدء لا أَنّها من منافيات مقتضاه التي تعود عليه بالنقض, 
فتأمّل جيّداً. ظ 


لو اشترط الأجل فى عقد المضاربة بمب را 

بقى شيء : وهو أنّه قد صرّح الفاضل في القواعد'" وتبعه في 
جامع المقاصد'"': بصحّة شرط المالك على العامل المضاربة في مال 
اخر او اكد يشا عة ونه اقرط عفدي ذو رت سياه يندلا له 
اذاي عي سين د نااك د ررقرا والمشوي اأبير ول الت 
علد در يي لق 

لكن عن ابن البرّاج : الجزم بفساد العقد والشرط". وكذا عن 
المسيوظةى ل ١‏ داقال غير :ترولق: قلنا #القراعى و اقرط عا نه لكتن 
لا يلزم الوفاء به كان قويّا»”". 

ثم إنه فى جامع المقاصد قد حكى عن التحر ير عدم لزوم الوفاء به 
ئمّ قال : «وهو حقّ ؛ فإنّ العقد جائز من الطرفين » لكن لم يذكروا حكم 
ما إذا عمل العامل ولم يف بالشرط فظهر ربح . والذي يقتضيه النظر: أن 
للمالك الفسخ بفوات ما جرى عليه التراضي » فيكون للعامل أجرة المثل 
وللمالك الربح» . 

إلى أن قال : «ولو شرط ذلك من طرف العامل على المالك فالحكم 


)١(‏ قواعد الأحكام: القراض / في أركانه ج ؟ ص ؟55. 
)١(‏ جامع المقاصد: القراض / في اركانه ج 4 ص .0١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص 00. 

(4) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(0) تقدّم فى ص 7817 . 

3 التود ب كتاب المضاربة ج ١‏ ص 117. 

(0) المبسوط: كتاب القراض ج ” ص .١57‏ 
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كما هنا بغير تفاوتء إلا أن الفسخ هنا بعد العمل _إذا لم يحصل الوفاء - 
يكون للعامل ؛ لأنّه إِنّما رضي بالحصّة القليلة مع هذا الشرط»'". 
قلت : لا يخفى عليك ما في الذي جعله مقتضى النظرء فإن التزام 
١‏ نولك لعالك بو لقنامال بعد العمل على القديم متواك اليرط وو اخدد 
المالك تمام الريح والعامل أجرة المثل » مما لا يمكن التزام فقيه له . 
فالتحقيق : عدم مدخليّة الشرط في ذلك. إنما الكلام في حكمه 
بالنسبة إلى وجوب الوفاء به وعدمه : 
فيختمل الأول لكن ينعن + الوجوب المشوروط بالبقاء :على الحقد 
وعدم إنشاء فسخه ؛ لكونه حينئذٍ كنفس مقتضى العقد. إذ هو من 
توابعه . وبهذا المعنى يندرج في قوله تعالى : «أوفوا بالعقود»'" ‏ بناءً 
على كون المراد منه : الأمر بالوفاء بمقتضى كل عقد لم يحصل له فاسخ 
جائز ولازم -وفي قوله : «المؤمنون عند شروطهم»!". 
ويحتمل الثاني لا بمعنى : تسلطه على فسخ العقد, بل على معنى : 
عدم وجوب الوفاء به وإن لم يفسخ العقد ؛ للأصل السالم عن معارضة 
الآبة المراد منها : العقود اللازمة ؛ لظهور الأمر فيها بالوجوب المطلق . 
وكذا قوله يَنْيْيُةُ : «المؤمنون عند شروطهم» المراد منه : بيان صحّة أصل 
الاشتراط , وأمّا اللزوم وعدمه فيتبع العقد الذي تضمّن الشرط. فإن 


,07-01١ جامع المقاصد: القراض / فى أركانه ج مص‎ )١( 
.١ (؟) سورة المائدة: الاية‎ 








(5) تقدّم في ص 5/17. 


أن قط »سافب المآل على القائل قوط ٠‏ مسحي جح سن مي سي تحت اه 
كان لازماً وجب الوفاء بالشرط ‏ لكونه حينئذٍ من توابع العقد _وإلَا 
لم يجب , بل يكون حينئذ شبه الوعد . 

ولعلّ هذا هو مراد الشيخ"" والفاضل في التحرير'" من المحكي 
عنهما . لا أنّ المراد : عدم لزوم الوفاء بالعقد باعتبار جواز العقد, وإلّ 
فالوفاء به واجب حال عدم فسخ العقد . 

إذ هو كما ترى -لا دليل عليه . بل المعلوم خلافه ؛ ضرورة 
عدم كون الشرط أولى من مقتضى العقد الذى لا يجب الوفاء به وإن لم 
يفسخ العقد , فإنّ من استودع أو وكّل أو استعار أو ضارب أي جاء 
بعقد من هذه العقود لا يجب عليه الوفاء بمقتضى ذلك , فياخذ الوديعة 
- مثلاً ‏ ويفعل ما وكّل ويتناول العارية ويأخذ عين مال القراض: 
فالقبرط اولن 

ومنه يعلم حينئذٍ : أنه هو مراد الشيخ والفاضل فيما ذكراه من عدم 
زوم الوفاء بهء وهو لا يخلو من قوّة, والله العالم . 

«و» على كل حال؛ فلمو اشترط» على العامل «أن 
الابشدرى !ذفن نيد والابيع الاغلى عمرويض 4 لأن «الناين 
مسلطون على اموالهم»!". 

(وكذا لو قال» له : إعلى أن لا تشتري إلا الثوب الفلاني» مثلاً 
11111 ير الأحكام: القراض / في الأحكام ج ”؟ 
0 
() تقدّم في ص 5114. 


يا و اكقررة النسكتاان القالانى رسيو داكا د ومعوما ا قار الديضات ان 
نأف » لما عرعت. خلافاً لبعض العامة : فلم يجوّز الخرة فو هو 
واضح الضعف . 

ىؤل قرط أن مشترى اضلا يشتركان فى ثماته كالشتجر اد 
لوقيل االرشيد هلل ادهو يدم الفخامن أضعا اران 
«لأنّ مقتضاه4» أي القراض: الاشتراك في الربح الحاصل من 
(التصرّف فى رأس المال» -وإن تبعه النماء أيضاً في بعض 
الأ وات الاتحصره :فى اليس التحاض ل :من :نماء لجال بسع بنقاء صنيفة:. 
لا أقلّ من الشكٌ في تناول الإطلاقات له والأصل الفساد . 

«(و» لكن مع ذلك «فيه تردد» : مما سمعت, ومن إمكان منع 
اعتبار ذلك في القراض , الذي هو : دفع المال من ربّه والعمل من العامل 
والأشكر اقيم بيعص مي 3 تومو اء كاك نما قعل ا رسال تيوق 
دايا قيطي ام نفل العامل الذى ,هو ار عاذي التمادب لك بتو 
في النظر الأول . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: وسواء. 

)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ه ص 184 المجموع: ج ١4‏ ص 15” التهذيب (للبغوي): ج غ 
ص 15841 - 580, حلية العلماء: ج ه ص 510. 

(5) المصوط كنات القراض ج ٠‏ ص .١17١‏ السرائر: باب المضاربة ج ١‏ ص .4١7‏ الجامع 
للشرائع: باب المضاربة ص 5١‏ قواعد الأحكام: القراض / في أركانه ج ١‏ ص 70 
إيضاح الفوائد: القراض / في اركانه ج ؟ ص .7١٠١‏ 

(4) في بعض النسخ بدلها: مسيّب. 


ما يجوز للعامل من التصرّف مع إطلاق الإذن ب سس.-تل03|-ل ل ل 

نعم , لو قال له : «اشتره , وما يحصل من ارتفاع قيمته ومن نمائه فهو 
بيننا» فالأقوى الصحّة ؛ لاطلاق الأدلة , كما أنّه لو اتّفق نماء أعيان 
المضاربة قبل بيعها شارك في النماء قطعاً. ودعوى اعتبار شراء مع بيع - 
ولو مرّة -في المضاربة ‏ واضحة المنع . 

ونذلك.خلير لك أن لشتركة العامل فى السساء: :ضور تاكتةة. الحداها: 
معاوةةالضيخة وو الدا بز ومظرتةموا نا لاتسيكياة فى مول الاق اليا 
ولاس القه د كنا ا لظو لمن انناف المسالف ويرها: 
فللاحظ ونا قل 1 

ووذ أذن لدشن :التضة ف يمن ١‏ أنه عقن مه عفد النقيارة 

داك در اطلق ذقو لك باظلاى:الاذن »ساد من لدبا بهنا: 
بالنسبة إلى مثل تلك التجارة ومثل ذلك العامل فى مثل ذلك المكان 
والزمان «ما يتولاه المالك4 وغيره إمن عرض القماشء والنشر. 
والطىّء وإحرازه. وقبض الثمن, وإيداعه الصندوق, واستئجار من 
جرت العادة باستئجاره كالد لال والوزان والحمّال4 وغير ذلك ممّا 
لايمكن تحديده بالتعداد إعملاً بالعرف» الذي هو الضابط لذلك . 

«و» حينئذٍ ف «لو استاجر ل»مثل «الأوّل4 الذي جرت 
العادة بمباشرته لإضمن الأجرة» بل يمكن ضمانه العين لو فرض 
تلفها بذلك . 

وليوك الأخيره الذي جرت العادة بالاستئجار له (بنفسه» 
قاصداً للتبرّع لالم سكع احردةه أمَا مع قصد الرجوع فقد 





ك3 


يقوى استحقاقها . بناءً على تناول الوكالة لمثل نفسه. بل قد يقوى 
استحقاقه إيّاها مع الخلوٌ عن القصد ؛ لقاعدة احترام عمل المسلم 
المتقدّمة . واللّه العالم . 

ولا ينفق العامل في الحضر عندنا شيئاً من مال القراض «و4 إن 
قز محش فلنس«النقالي: لضا لد جرم التعيوف فو يمال اتير : 

نعم , له أن «ينفق في4 حال «السفر كمال نفقته» من مأكل 
ومشرب وملبس ومسكن ... ونحو ذلك ممّا هو داخل في النفقة «إمن 
أصل المال على الأظهر» الأشهر'". بل المشهور”", بل في التذكرة : 
نسبته إلى علمائنا'". بل في محكيّ الخلاف : الإجماع عليه!". وهو 
الححة بعد : 

صحيح علىّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ناىةِ في المضارب : 
«ما أنفق في سفره فهو من جميع المال» فإذا قدم بلده فما أنفق فمن 


نصيبه )!0 , 


/ كما في مسالك الأفهام: المضاربة / في العقد ج ؛ ص 558 وكفاية الأحكام: المضاربة‎ )١( 
.47 ج “اص‎ 960٠ ص 151. ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ ١ الأمر الأوّل ج‎ 

(؟) كما في جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 4 ص 5١١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
الإجارة / في المضاربة ج ٠‏ ص .11١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: القراض / في أحكامه ج ١7‏ ص 43. 

(؛) الخلاف: القراض / مسألة 7ج 7 ص 11١‏ - 117. 
باب 18 الشركة والمضاربة ح 717 ج لاص .19١‏ وسائل الشيعة: باب 1 من كتاب المضاربة 


146 جواهرالكلام (ج") 


على بن يقطين عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : « إذا أردت أن 
تغتسل للجمعة فتوضاً واغتسل » 2١(‏ مع تتميمه بعدم القول بالفصل بناءً 
على المشهور من النقل عن المرتضى وأإبي علي من الاجتزاء بكلّ غسل عن 
الوضوء . 

وربّا يؤبّد المحتارمضافاً إلى ذلك ببعض ما سيأتي في باب 


الاستحاضة( ممًا دل على وجوب الوضوء مع الأغسال الثلاثة » بل في 
في 





الروض هناك : إن فيه أخباراً صحيحة » 

وبذلك كله يظهر لك ما في مستند الثاني من أصالة البراءة عن الوضوء 
سيّا مع عدم وجود سبب غير الأكبرء وهو مقطوع بما تقدّم » ومن صحيح 
ابن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : « الغسل يجزي عن الوضوء » وأيّ 
وضوء أطهر من الغسل ؟1 »9 , 

ومرسل حماد بن عثمات عن الصادق ( عليه السلام ) : « ثي الرجل 
يغتسل للجمعة أوغير ذلك أيجزيه من الوضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : 
وأيٍّ وضوء أطهر من الغسل ؟! 0 1 


الجناية حا ج١‏ ص/الا4 . 

٠ه تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 5 ح؟4؟ ج١ ص47 ١؛ الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. ه١72,ص‎ ١ج ص177» وسائل الشيعة : باب ه" من ابواب الجنابة ح7‎ ١ج‎ ١1ح‎ 

000( في ص ١ه‏ ظ 

(0) روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص84 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح١8‏ ج١‏ ص154ء الاستبصار: الطهارة/ باب ه/ا ح؟ 
ج١‏ ص125١»‏ وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ ص17١ه‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ج١٠1‏ ج١‏ ص 2١14١‏ الاستبصار: الطهارة / باب ه/ حم 
ج١‏ ص177١»‏ وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الجنابة ح1 ج١‏ ص؛ ١ه‏ . 


نفقة العاهل فى المارية ‏ مم ا ا ا 


ونحوه خبر السكوني عن أميرالمؤمنين 91" 

خلافاً المحكي عن بعض : من كون جميع نفقته على نفسها"ا 
كالحضر ؛ للأصل المقطوع بما عرفت, فالعمل عليه حينئذٍ كالاجتهاد 
فى مقابلة النص . 

ش تعد عزن اخن ا لطناوتهما بين ننقة السفر والسيف "© 

بقالك لاه الله د ابضا ب المعتسبيها سمعة. 

والمراد بالسفر هنا : العرفى ‏ لا الشرعى الذي هو فى الحقيقة أحد 
أفراد السفر امعان الشارع هري |لالحكاء الداطلة كتصر الصلاة 
والإفطار ... ونحوهماء كما أنّه أجرى أحكام الحضر عليه مع الإقامة 
والتردد ثلاثين يوماء وإن بقى معهما صدق اسم «السفر» الذي يجري 
عليه الحكم هنا لكونه وان دوو عه وهوة ا وغدم . 

نعم , في المسالك!* وغيرها!*): «يجب الاقتصار منه على ما يحتاج 
إليه م ا ري ا 
ما لم يكن لخوف طريق -مثلاً ‏ أو حبس ظالم ... أو نحو ذلك مما 
يتعلّق بالتجارة . 


)01 ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م 4. 50 ذيل المصدر في الهامش السابق. 

(1؟) المبسوط: كتاب القراض ج ” ص .١77١‏ 

(؟) كشف الرموز: كتاب المضاربة ج ١‏ ص .١5‏ 

(4) مسالك الأفهام: المضاربة / في العقد ج ؛ ص /51. 

(0) كالتنقيح الرائع: كتاب المضاربة ج ١‏ ص .1١5‏ وكفاية الأحكام: المضاربة / الأمر الأوّل 
ج ١‏ ص 12571. والحدائق الناضرة: المضاربة / في العقد ج ١١‏ ص .5١١‏ 
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ال ممم ا ل 

ولذا قال فى التذكرة : «لو أقام في طريقه فوق مدّة المسافرين في 
لد للحاجة _لجباية'" المال؛ أو لانتظار الرفقة ... أو لغير ذلك من 
المصالح لمال القراض كانت النفقة على مال القراض أيضاً ؛ لأنّه من 
مقاهة النراطيع: 

«أمَا لو أقام للراحة أو للتفرّج أو لتحصيل مال له أو لغير مال 
القراطى: قانه لا ستحى غيق شلك الميدة شيا مين متال القبراضن 
للنفقة»7". 

ما لو أقام للتجارة ولأمر آخر _بحيث يكون كل منهما علّة تامّة في 
المكثء ففي اختصاص النفقة في مال القراض للإطلاق», وعدمه 
لاوا لوزي ارهد أنوالها1 د وله كات اوها الجر ودر 
الداعي منهما بحيث يكون كل منهما جزء العلّة . 

والمراد بالنفقة : ما يحتاج إليه فيه ؛ من مأكول ومشروب وملبوس 
وهر كودو الاانع ذ لكوي كا لق ركبو الحو الى "عبرو احمزرة العيس كن دو ونشو 
ذلك ممّا هو داخل في اسم النفقة الآتي -إن شاء الله تفصيلها في 
0 : : . 

وحينئدٍ فليس المراد مؤونته المندرج فيها جوائزه وعطاياه 


)010 في المصدر: كجباية. 

(1) تذكرة الفقهاء: القراض / في أحكامه ج ١‏ ص 4 .٠١‏ 

(؟) الجوالق ‏ بكسر الجيم واللام. وبضمٌ الجيم وفتح اللام وكسرها : وعاء. القاموس المحيط: 
ج “اص 5١8‏ (جلق). 


تفقة العامل فى المضاريبة 3 ل سس ةا 


بظهر لك أن معنى قولهميُةٍ : «ما أنفق» ما يذهب منه نفقةَ له لا أن جميع 
ما يتلفه . وهو الموافق للأصل . 

نعم , يراعى فيها _كغيرها من النفقات _ما يليق بحاله عادة على 
رحد فصا كلو مرف حي عايةودو قار او كنوت السنالا ب 
لم ينفق ذلك . 

وغلى كل حال قاذ ا عاد من اشر قنما بقن هبن أضيان الندقة 
-ولو من الزاد ‏ يجب رده على التجارة . 

كلّ ذلك ما لم يشرط عليه عدمهاء وإلآ لم يجز للعامل , ولو أذن له 

ولو شرطها على المالك فهو تاكيد. ويقوى حينئذ وجوب تعيينها 
حذراً من الجهالة : بناء على اغتبار عدمها فى مثل المقام . ولعلّه لا يخلو 
من نظر . 

بل ريّما قيل!"': بعدم وجوب ضبطها حتى على الاوّل ؛ لكونها ثابتة 
بأصل الشرع, فلا يزيد الاشتراط على النابت بالأصل . وإن كان فيه 
ما لاا يخفى ؛ ضرورة عدم رجوع ذلك إلى شيء من العقد مع عدم 

ثم إن ظاهر النصّ والفتوى : عدم اعتبار ثبوت ربح في النفقة. بل 





)١(‏ تقدّم في ج ١1‏ ص ”7١‏ فما بعدها. 
(1) كما في مسالك الأفهام: المضاربة / في العقد ج ؛ ص 549. 





ا 


بنفق ولو من أصل المال إن لم يكن ربح . لكن لو ربح بعد ذلك أخذت 
1 من الربح مقدّمة على حقّ العامل ؛ ضرورة كون ذلك كالخسارة اللاحقة 
اللقال الى سي هر دايها وج دم الريعه كما ارا الدافي التذكرة 
بقوله : «والقدر المأخوذ في النفقة يحسب من الربح. وإن لم يكن هناك 
ربح فهو خسران لحقّ المال»""'. 
وكذا فى المسالك قال : «ولا يعتبر في النفقة ثبوت ربح» بل ينفق 
والرفق :صل المال إن لم يكن ربح »ء وإن قصر المال . نعم لو كان ربح 
فهي منه مقدّمة على حقّ العامل»)!". 
لكن في الرياض : «ولا يعتبر في ثبوتها حصول الربح؛ بل ينفق 
ولو من الأصل ؛ لاإطلاق الفتوى والنصّء, ومقتضاهما: الإنفاق من 
الأصل ولو مع عدم'' حصول الربح. ولكن ذكر جماعة أَنّها منه دون 
الأصل . وعليه فلتقدّم على حصّة العامل»!. 
وهو من غرائب الكلام إن أراد بالأوّل إخراجها من الأصل حتّى 
لو تجدد بعد ذلك ربح » خصوصا بعد ما سمعته من الفاضل وثاني 
الشهيدين من أنْها منه مقدّمة على حقّ العامل وإن قلنا بخروجها من 
الأصل حال عدم الربح . 


.٠١ 4 ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: القراض / في أحكامه ج‎ )١ 
؟)المضدر قبل السابق:‎ 


) 
) 
) 
(0اتوناض السنائل: كتاف المظازة اع لاض 1 


نقفة العافل :فى النضارنه: ٠‏ .امتح حسمي نس حت ع م م ل 


فالتحقيق حينئزٍ : ما عرفته من أَنّهِ ينفق ولو من أصل المال؛ لكن 
متى تجدّد ربح جبر المال بمقدار ما أنفق منه, ثم إن بقي ربح أخذ 
حصّته وإلا فلاء وهو الموافق للتامّل في النصٌّ والفتاوى, لا ما سمعته 
منهء ولا أنّهِ ينفق حال عدم الربح من أصل المال وحال وجود الربح 
منه من غير جبر للأوّل . 

نعم . إن لم يكن نّم إجماع أمكن القول : بآنّ النفقة إِنْما تكون للعامل 
حيث يكون ربح في المال يحتملها أو بعضها. فتخرج حينئذٍ منه 
على المالك والمضارب, وإلآ فلا نفقة له ,كما أن نفقته حال الحضر من 

ولعلّه أوفق بالأصل والنصٌّء إلا أَنَا لم نجده قولاً لأحدء وإن أراد 
ذلك في الرياض بما حكاه عن جماعة كان مطالباً بتعيبنهم . كما 
لا يخفى على من لاحظ وتأمّل . 

وعلى كلّ حال. فإنّما يستحقّ العامل النفقة في السفر المأذون فيه . 
فلو سافر إلى غيره أي بتجاوز المأذون أو إلى غير جهته فلا نفقة , وإن 
كانت المضارية بافية . هذا. 

وق :المسالاق "اأوفيررها "اهران مؤاولة اليرضن والموت كن الستر 
محسويتان على العامل خاصّة ؛ لأنّهما لم يتعلقا بالتجارة» . وهو كذلك 
بالنسبة إلى الموت . بل والمرض إذا كان على وجهٍ لا عمل له في المال 


.5435 مسالك الأفهام: المضاربة / في العقد سم ؛ ص‎ )١( 
والحدائق الناضرة: المضاربة / في‎ .١١١ (؟) كجامع المقاصد: القراض / في الأحكام م 4 ص‎ 
.010 ص‎ ٠١ ومفتاح الكرامة: القراض / في الأحكام ج‎ .5١١ ص‎ ١١ العقد ج‎ 








: 
2 معه . أمّا إذاكان مرضاً لا يمنعه من العمل بالمال فلا ريب في استحقاقه 
لتقف كلك الجال:. 
عو فشكل وغول طدل الدراء ونحوه في النفقة , وقد حققنا ذلك 
فى النفقات من كتاب النكام!" من أراده فليلحظه, فانّ الظاهر اتحاد 
لفق المقافويالنسية الى للك 
وه كنك و تبر كان اشم انين هال القبراضى: 
فالوجه» عند المصئّف وجماعة'": «التقسيط» لأنّ السفر لأجلهما. 
وهل هو على تفية الماليق أو المليق؟ وجنهان» أحنودهما فى 
المسالك!" ‏ تبعاً لجامع المقاصد!» الأوّل ؛ لأنّ استحقاق النفقة في 
مال المضاربة منوط بالمال ولا نظر إلى العمل ؛ ومن هنا انّجه تفريع 
المصئّف ذلك على ما ذكره أوَّلاً. 
لكن أورد عليه في الأخير: «أَنّْه يقتضي أن لا يستحقّ نفقة أصلاً 
السو 0 


اكايان فى بم ١‏ ابجفالثقة الوعة /افى مقدارها ديل فول االنستك: «روفى دين الابما 
خلاف؛ فمنهم من قدّره بمث...». 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب القراض ج ” ص 177. والعلامة في التحرير: القراض / في 
اركانه ج ان 1 والمقداد في التنقيح: كتاب المضاربة ج ؟ ص ,5١9‏ والكاشاني فى 
المفاتيح: مفتاح 90٠‏ ج “اص 45. 

() مسالك الأفهام: المضاربة / في العقد ج ؛ ص 549. 

(؛) جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 8 ص ؟١١١.‏ 

80 العمسو الساطة: 





نفقه العامل فى المفاورية. اصح يتح يت ا يي ا ف 11041 


نم إن الظاهر : جر يان التقسيط على القول الآخر الذي هو وجوب 
ما زاد على نفقة الحضر ؛ ضرورة كونها حينئذٍ هي التى تقسّط على 
العالين: و العدلين: 
كين النققة على تفي لكونه كالعاض ري باعها و انها لد سمال تنس 
على القول الآخر أيضاً. 

وقن نهنا حك :عن الدكن العمية لعفل اخعال قوط النفة 
والبوت التفا وك بين حال العضر: و لبفر عا كه زفى غيا وه النو اموا" 
-من توابع الفرض.ء وهو ما لو كان معه مال اخر لنفسه”". 

وربّما يؤيّد الاحتمال الأوّل : بظهور خبر النفقة “في الذي ليس معه 
الفا العا رشوقق محل الفرضن شودويها تحت الاصل.. 
ضرورة صدق كونه مضارباً. والتوزيع حيئئذٍ متّجه فيه: إما 
3 قولهطةِ : دمن جميع المال»'" يشمل مال الجميع على 
جهة النسبة, أو لأنّ اختصاصه بمال دون آخر ترجيح بلا مرجّح, مع 





.5١5 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: القراض / في الأحكام ج‎ )١( 
.51١ ص‎ "١ (؟) قواعد الأحكام: القراض / في الأحكام ج‎ 
./4 ص‎ ١ (؟) كنز الفوائد: الإجارة وتوابعها / في القراض ج‎ 
.178 (؛) أي صحيح علي بن جعفر الذي تقدّم في ص‎ 

(0) تقدّم في صحيح عليّ بن جعفر في ص /17. 


356 جواهر الكلام (ج 7") 





1 0 غَلة الامشحناف حدق وضن «المضاريئة» المتحققة في الجميع ً 
ةعول سيف القوري يعافد را التكراروروقيمة النفقة سبيت لقند 
بل قو وناقي انعم فين أمعتال «للقرياكيا لايق على مدن شط 
نظائره في النفقات . 
كما أَنّه قد يدّعى انسياق ذلك أيضاأ حتّى لو كان مال لنفسه مع مال 
الفزاظى» النيةوطة: لنققة وخر ورة ضنة ق كمضا ريا معدم ١‏ اند لكا 
كان السفر ليس للقراض خاصّة اتجه التوزيع المزبور. 
وعلى كلّ حال» ففى كونه على قدر الأموال او الأعمال البحث 
النايق هذا ش 
وفي المسالك _بعد أن ذكر التوزيع في القراضين قال : «ولا فرق 
في ذلك بين أن يكون قد شرطها على كلّ واحد منهما أو أطلق, بل له 
تستبوا بعد سلنيها على اللقدوريةة لا ١‏ اننال على العسماض 
المشروط عليه بالعمل» . 
«هذا مع جهل كل واحد منهما بالآخرء أمّا لو علم صاحب القراض 
الأول والنانى موقط على غاله كمال النشقد وهار واستطفيه: 
ولنس برعل الناكري الا 
وقد تبع بذلك الكركي , قال : «لو شرط في القراض النفقة فأخذ من 
آخر قسّط ؛ لأنّ ذلك منرّل على اختصاصه بالعمل له, وكذا لو شرطاء 
ولو شرط أحدهما وأطلق الآخر فإن علم الأوّل بالقراض فالنفقة من 


.559 مسالك الأفهام: المضاربة / في العقد ج غ) ص‎ )١( 


نفقة العامل فى المضارية لل ااا لإا 
ماله خاصّة ؛ عملاً بالشرط»7". 

وهو قد تبع بذلك الفاضل في التذكرة, قال فيها: «فإن شرط 
صاحب المال الْأَوّل النفقة من مال القراض مع علمه بالقراض الثاني 
جازء وكان نفقته على الأوّل . وإذا لم يعلم بالقراض الثاني بسطت النفقة 
وإن كان قد شرطها الأول لأنّه نما أطلق له النفقة بناء على الختضاض 
عمله به, لأنّهِ الظاهر»!". 

فلك تعر فت فى االساق 11 فرط النئقة الما هوم كد لقببوتها 
دوه »افوره القدرط حيار اكتصوةالطلاق بن الفسيية إلى 3لكا: 
ولاريب في التوزيع مع الإطلاق فيهما وإن علم أحدهما بالآخر. 

نعم » لو اريد من الشرط : الااختصاص بالنفقة على من عليه الشرط 
الح ذلفه لاله لافرق معة سين سورض العبهل والعلك سيفن 
وفخرى: ساق لأسن اقرط جا الم كر حون ولذا اعد ا 
والله العالم . 

«ولو أنفق صاحب المال مسافراً» مثلاً إفائتزع المال منه» ٠‏ 
بقصد فسخ المضاربة إفنفقة عوده منه خاصة'!"»4 لارتفاع وصف ٠.6‏ 
ار ل ل 
الجائز الذي هو معرض ذلك ونحوه. فما عن بعض العامّة: من 


.١١4 جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 
.٠١0 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: القراض / في أحكامه ج‎ )1( 
في نسختي الشرائع والمسالك: من خاصته.‎ 09 





جواهر الكلام ١ج‏ 7؟) 





م184 


نبوتها'''. واضح الضعف . 
وكيف كان , فلا إشكال 9و4 لا خلاف'" في أنّ للعامل ابتياع 
المعيب والردٌ بالعيب وأخذ الأرش 4 نعم كل ذلك» ونحوه «(مع 
الغبطة4 لأنّ الغرض الذاتي هنا الاسترباح الذي يحصل بالصحيح 
والمعيب» فلا يتقيّد إطلاقها حينئذٍ بالأوّل» وإن كان هو كذلك في إطلاق 
الوكالة , المحتمل إرادة القنية التي لا يناسبها المعيب . وكذلك الكلام في 
لد بالعسيء ا لسن 
«إو» لكن مع هذا قد ذكر غير واحد من الأصحاب"'" أنه ويقتضي 
إطلاق الإذن'40 هنا «البيع'" قدا ركفن الضغل مين :نتقن السلد» 
لأنْه المتعارف في التجارة لتحصيل الربح ؛ إذ في النسيئة من التغرير 
العالما لأ يخنى كالتضميع بالبيغ ,يلون المع المثل واحتمال الكساد 
في بيع العروض . 


)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ه ص .١07‏ الشرح الكبير: ج ة ص 1١١9‏ العزيز (شرح الوجيز): 

)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب القراض ج 7 ص .١175‏ والجامع للشرائع: با 
المضاربة ص 5١١‏ وقواعد الأحكام: القراض / في الأحكام ج ١‏ ص 5358 ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 449 ج ٠‏ ص .4١‏ وكفاية الأحكام: المضاربة / الأمر الأوّل ج ١‏ ص 151. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: والأخذ بالأرش. 

(؛) كالشيخ في الخلاف: القراض / مسألة 4 ج ”ص 7757 -417. وابن حمزة في الوسيلة: 
حكم القراض ص 574. وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب المضاربة ص 5١7‏ والعلامة 
في الإرشاد: الإجارة / في المضاربة ج ١‏ ص 506]. 

(0) في نسخة المسالك: الإطلاق الاذن في. 


الطهارة / في عدم كقاية عسل الحيض يعن الوصو ب سس #4 

وصحيح حكم بن حكبم عن الصادق ( عليه السلام ) بعد أن سأله عن 
كيفيّة غسل الجنابة » قال : « قلت : إن الناس يقولوك : نتوضا وضوء 
الصلاة قبل الغسل » فضحك وقال: أيٍّ وضوء أنق من الغسل 
وأبلغ 65 على إرادة الماهيّة في لفظ الغسل , دون العهديّة . 

ومكاتبة عبد الرحمن الهمداني 7" إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) 
سأله «عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة » فكتب : لا وضوء للصلاة في 
غسل الجمعة وغيره 006" . 

وموثّق الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل إذا 
اغتسل من جنابة او يوم جمعة او يوم عيد , هل عليه الوضوء قبل ذلك او 
بعده ؟ فقال : ليس عليه قبل ولا بعد» قد اجزا عنه الغسل » والمراة مثل 
ذلك ». إذا اغتسلت من حيض أوغير ذلك فليس علها الوضوء لا قبل 
ولا بعدء قد أجزأها الغسل » 47 , 

وبما ورد مستفيضاً أن « الوضوء بعد الغسل بدعة »0 . 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح8 ج١‏ ص 179» وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب 
الجنابة ح4 ج ١‏ 6 

. في المصدر: محمد بن عبد الرحمن الهمداني‎ )١( 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ح88 ج١‏ ص 2١4١‏ الاستبصار: الطهارة / باب هلا ح” 
ج١1‏ ص175» وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص517 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح85 ج١‏ ص 2111١‏ الاستبصار: الطهارة / باب هلاح 
ج١‏ ص177١»‏ وسائل الشيعة : باب ا" من ابواب الجنابة حا ج١‏ ص؛ ١ه‏ . 

(5) هذيب الاحكام : الطهارة / باب ح85 ولام ج١‏ ص 2١1١‏ وساثل الشيعة : باب * من 
ابواب الجنابة 5 وذو١٠‏ ج١‏ ص!اه ود١اه.‏ 


إطلاق الأذف يقتسن البيغ تقذ عمو الكل ممم م يت :ااي 

لكن في المسالك'" وغيرها'" المناقشة في الأخير ب «أنّ المضاربة 
تفارق الوكالة في بعض المطالب ؛ لأنّ الغرض الأقصى منها تحصيل 
الربح .وهو قد يكون بالعروض. فالأقوى جوازه بها مم الغبطة» . 

إلى أن قال : «ولو أذن له في شيء من ذلك عموماً أو خصوصاً, 
كتميق كنتقك )وا مصيت :را بان فهر لق وى لقم اند 
يجوز له البيع بالعروض قطعاً, أمّا النقد وثمن المثل فلا يخالفهما 
إلا بالتصريح» . 

وما ابعد ما بينه وبين فاضل الرياض ؛ حيث جعل المدار على 
حصول المصلحة مع الإطلاق ؛ وإن كان فرضها في نحو البيع بدون ثمن 
المدل :تادر "وطق الدالامو افق لفعلى :لك وان كان قد وتوهي هن 
بعض العبارات/6'. ْ 

والتحقيق : أَنّه لا وجه للتوقّف مع المصلحة إذا كان الإذن على وجه 
العموم , فله البيع نسيئة وبدون ثمن المثل . 

أ مع الإطلاق فالمدار حصولها في الأفراد المتعارفة بين التجّار 
في تحصيل الارباح, وامًا النادر-وإن فرضت فيه المصلحة _فلا يدخل 


.50١ مسالك الأفهام: المضاربة / في العقد ج غ؛ ص‎ )١( 

(1) كإيضاح الفوائد: القراض / في الأحكام ج ١‏ ص .5١١‏ وجامع المقاصد: القراض / في 
الأحكام ج 8 ص 31. ومجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في المضاربة ج ٠١‏ ص 514. 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح 449 ج 7 ص .1١‏ 

(5؟) رياض المسائل: كتاب المضاربة ج 4 ص 577. 

(1) كالتنقيح الرائع: كتاب المضاربة ج ١‏ ص .5١١‏ 


1 
كل 


ىا 


ا جواهر الكلام (ج 7؟) 


فى الاطلاق ؛ إذ ليس العنوان : الإذن في عمل كل ما فيه مصلحة , وإِنْما 
هو الاطلاق المنصرف إلى الأفراد المتعارفة , التي منها: نقصان 
ما يتسامح به الناس ء واللّه العالم . 

(و» على كلّ حالء فقد ذكر المصئّف وغيره”": أنه ولو خالف» 
ما دل عليه اللفظ «إلم يمض إِلَّا مع إجازة المالك» لكونه تصرّفاً قد 
وقع بدون إذن المالك, وهو غير باطل عندنا وإنما هو فضولي, فإن 
اجاز نفد . 

لكن فى المسالك تبعاً لجامع المقاصد”"أَنّه «مع الإجازة إن قدر 
ع صسعر امبنةى سين الخ ب صيوة وااس الحم 
لا القيمة . ومع عدمها يجب استرداد العين مع الإمكان » وإلا ضمن قيمة 
المبيع أو مثله, لا الثمن المؤّجّل وإن كان أزيد , ولا التفاوت في صورة 
النقيصة ؛ لأنّه مع عدم الإجازة ببع باطل , فيضمن للمالك عين ماله 





الذي تعدّى فيه وسلمه من غير إذن شرعي»'". 

قلت : قد يناقش في ضمانه: بأنّه مع إجازة المالك ورضاه بالبيع 
نسيئة صار الثمن الذي فى ذمّة المشتري له برضاه, ولم يحصل من 
العامل ما يقتضى طهانة 

بل لعل ذلك داك في الغاصب إذا باع المغصوب نسيئة ثمّ ندم 


.170 ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: الإجارة / في المضاربة ج‎ )١( 
.88 جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 4 ص‎ )1( 
.50١ (؟) مسالك الأفهام: المضاربة / في العقد ج ؛ ص‎ 








إظلاق الآذن تشتضى القراء بعيق المال» لم م ا 31 


الغاصب , فأجاز المالك ذلك ورضى بالثمن الذي فى ذمّة المشترى أن 
يكون له . خرج الغاصب من الضعاه .ولا ينتقل 05 العين الذي 
كان عليه الى العمن الذى له تسيقو ل يداه عليه وكا لك كله لاإشكال 
فيه بمقتضى المعلوم من القواعد . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إن ما نحن فيه ممّا تسمع تظافر النصوص 
والفعاووف ورد سن ختماق القامل ذا ها لل بها قرا عليه ادال وات 
بقيت المضاربة صحيحة والربح بينهما ؛ إذ لا فرق في المخالفة بين 
الشرط الصريح أو المفهوم من الإطلاق» فكما لو قال له : «اشتر _مثلاً ‏ 
تمرأ» فخالف واشترى غيره كان ضامناً ‏ ولكنّه صحيح والربح بينهما 
كما ستعرف ‏ فكذلك ما نحن فيه المستفاد من انسياق الإطلاق , بل هو 
أولى بذلكء والله العالم . 

«(وكذا يجب» مع الإطلاق «أن يشتري» العامل «بعين المال» 
لأنّه المفهوم أو المتيقّن منه. خصوصاً بعد ملاحظة احتمال عدم إرادة 
المالك التجارة بغير المال الذي دفعه . والشراء بالذمّة قد يودي إلى 
وجوب دفع غيره» كما في صورة تلف مال المضاربة قبل الوفاء'". 

(و» حينئذ ف «للو» خالف و «اشترى فى الدذمّة4 للمالك 
(لم يصحٌ البيع إلامع الإذن» فيه , ولولاحقاً. . . 

لكن قد يشكل ذلك : باقتضاء الاطلاق عرفا الشراء بالذمّة على 
وجه الحلول وإرادة الدفع من مال المضاربة .كما هو المتعارف بين 


)١(‏ فى بعض النسخ إضافة «فيه» بعدها. 
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جواهر الكلام (ج 327) 


التاق عو كير فرق مين اللناذ لقابو الا لتوالو كلاه مرو عير هم 

عم , ليس له الشراء فى الذمّة على إرادة الرجوع عليه بغير مال 
المضاربة , فإنّه ليس في الإطلاق ما يشعر بالإذن بذلك . 

بك ا ١‏ سات انقو ذا سرض اهنا احور 
الأوّل الذي قد يتسامح فى العرف بجعله من الشراء بالعين» فإذا اتّفق 
ال ال في ييا نال ا ييه 
غيرها حينئذٍ ؛ لما عرفته من تناول الإطلاق الإذن على الوجه المزبورء 
المفروض وقوعه . ٍ 

ومن ذلك يعلم ما في التعليل المذكورء كما أنّ منه يعلم أنه مع تأدية 
الدالفسفن الفرضن المويو ريامع عدر ال المضاية تكوق لله مو مال 
القراض ؛ لما عرفته من اقتضاء الإطلاق ذلك, كما عن الشيخ في 
المبسوط التصريح به!", وإن حكي عنه'" أنه حكى فيه وفي الخلاف”" 
أقوالاً غير محصّلة لافائدة في ذكرها , كما لا محصّل معتدٌ به لما أطنب 
فى لزنا فم من :كل الإشكا ل المتووو بو الحواي عله و لظن فين 
الجواب4, فلاحظ وتأمل . _ٍ 

9و4 على كل حال. ف«لمو اشترى» العامل «فى الذمّة4 بنيّة أنه 
امالك ل معد الإفن من الا سانا وى الإبألا امزووي. 


السو كاب الراشرع كس 106 
(©) الخلاف: القراض / مسألة 5 #اص 477 -118. 


لى امن العامل الكش الى نجه ققالقيه . مسحت مم م و 11 


ولا لاحقاً إو» لكن لم يذكر»ه أي «المالك4 على وجدٍ يفهم البائع 
أنّ الببع له «تعلّق الثمن بذمّته ظاهراً» وإن كان هو فاسداً في نفس 
الامرء ويجب عليه التخلص من البائع بمقاصّة ونحوها. 

نعم , لو وقع الشراء منه بلا نيّة أَنّه للمالك أو لنفسه تعلّق الثمن بذمّته 
ظاهراً وواقعاً. وكان الربح له كما لو نوى لنفسه ؛ لظهور المعاملة في 
دللفيعة. لوفرضن كونة:ماذونا فى الشراء فن:الذكة التمالك: لكين 
اضرق اهراد فى تقس الأدر صقو يرقيت التعافلة له الباق ا لالد 
كما هو واضح . ش 1 


51١ 


8 
9 


فما في الرياض -_من الوقوع للمالك في هذه الصورة''_-واضح ١‏ 

نعم , لو كان قد نوى المالك ثم أجاز كان له, بل ربّما ظهر من المقداد 
كونه مال قراض حينئزٍ كما أنّه بطل مع ذكره له لفظاً وعدم إذنه سابقا 
ولتوق 1 

وبذلك كله بان لك ضور المسألة وأحكامها, لكر الاتضاف عدء 
خلوٌ جعله مال قراض -مع الإجازة اللاحقة وأداء الثمن من غير مالها - 
من إشكال أو منع . والله العالم . 

(ولو امره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها» اثم وضمن 
المال ‏ لتعديه , وإن نفذ بيعه ‏ وكان الربح بينهما ؛ إذ لا منافاة بين ذلك 
)01 المصدر الستاية: ص 27 .١‏ 
(1) التنقيح الرائع: كتاب المضاربة ج ١‏ ص .52١‏ 


وب جواهر الكلام (ج /") 





وبين المنع من السفر . لكونه مأذوناً في التجارة من حيث هي تجارة وإن 
لم يجز له السفر, فإنّ المنع من أحد المتقارنين لا يقتضي بمجرّده المنع 
حو 

بل هو كذلك حتى في صورة الإطلاق ؛ فإن الظاهر عدم استفادة 
الإذن منه في السفر , كما صرّح به غير واحد'", بل في جامع المقاصد : 
نسبته إلى علمائنا ؛ لما فيه من التغرير بالمال!»_خلافاً لبعض العامة 
من غير فرق ببن خوف الطريق وأمانه . 

وعلى كل حال ء فلا إشكال ولا خلاف عندنا في الحكم المزبور. 

وفي الصحيح عن أحدهما [لِكِ ]: «سألته عن رجل يعطي المال 
و ل ان ين لل ا يا 

وفي صحيح الحلبي عن الصادق نيه : «في الرجل يعطي للرجل 
الحال قو قن رقن 15و كدجو ل نهار زها افع متها قال 
فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن . وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة: القراض / في أحكامه ج ١7‏ ص 40. والشهيد الثاني في المسالك: 
المضاربة / في العقد ج ؛ ص 507 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 149 ج 1 ص .1١‏ 

(؟) جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 8 ص .٠١9‏ 
ص ,7١١‏ حلية العلماء: ج وص 555. المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص 55 التهذيب 
(للبغوي): ج 4غ ص 587. 

(؛) الكافي: المعيشة / باب ضمان المضاربة ح ١ج‏ وص 11١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 


لق اهز الكافل و السف الى خخهة الخالقهة تحسسس يت سسب ب كب د 3 


عليه . وإن ربح فهو بينهما»”". 

وفي خبر أبي بصير عنه ليه أيضاً: «في الرجل يعطي الرجل مالاً 
مضاربة » وينهاه أن يخرج به إلى أرض حر فعصاه! قال: هو له 0 
ضامن ء والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه»”". 2 

وحخبر أبي الصباح : اهالت أب عبد الله لَليِةِ : عن المضاربة . يعطى 
الرجل المال يخرج به إلى أرض . وينهى أن يخرج به إلى غيرها . فعصى 
تغريريه إن أرض اخرى :نظ المال؟ ققال +هو ضامن ».وان سك 
فهو بينهما»”". 

بل في صحيح الحلبي عنه [32 ] أيضاً أعمّ من ذلك, قال: «في 
المال الذي يعمل به مضاربة, له من الربح وليس عليه من الوضيعة 
شيء. إلا أن يخالف أمر صاحب المالء فإنّ العّاس كان كثير المال 
وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة» ويشترط عليهم أن لا ينزلوا 
لووول يشعرر اذا كبدوطلة قاو خالتت نها تنا أبرككديه ذانت 


ضامن للمال»!. 
وفي صحيحه الآخر عنه [ نه |أيضاً: «في الرجل يعطي الرجل 


)010( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح .١‏ و«التهديب»: ح 5١‏ و«الوسائل»: ح 37 

.18 ص‎ ٠ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح حجن 1 و«الوسائل»: ح‎ )١( 
(؟) من لايحضره الفقيه: المعيشة / باب البيوع م 7847 ج ” ص 527. تهذيب الأحكام:‎ 
.7/ و«الوسائل»: ح‎ .١1١ ص‎ ١9 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )]( 





كك 

وفى خبر أبي الصباح عنه [نيِة] أيضاً : «في الرجل 3 بالعال 
و ا ل لام زر ن يخالف 
قن فى هفتا اموه هنا عي لدان 

بل في صحيح جميل عنه [نلِة ] أيضاً: «في رجل دفع إلى رجل مالاً 
يشتري به ضرباً من المتاع مضاربةً. فذهب فاشترى غير الذي أمره؟ 
قالع فو هافو وو ا ار ينينا علن فااشرط 1" 

وإليه اخاو العضاق دراه رار ار بابتياع شسىء بعينه اغا 
فابتاع غيره ضمن, ولو ربح والحال هذه كان الربح بينهما 
بموجب الشرط» . 

إلا أله اشكلسوس:"اتمخالبيه التواعن المعلومة «ضبرورة غيدء 
الدخول في الملك مع عدم الإذن لاحقاً وسابقاً. فكيف نجه استحقاق 
الربم حينئذ؟! 


.١7 و«الوسائل»: م ه ص‎ ,١1١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 4؟ ص‎ )١( 

(1) الكافي: المعيشة / باب ضمان المضاربة ح /اج 0 ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
كتاب المضاربة ح اج ١9‏ ص .١١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١8‏ الشركة والمضاربة ح 59 ج لاص 117. وسائل 
الشف ١‏ 0 السابق: ح 4 ص 18). 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: معيّن. 

(5) كالكركي في جامع المقاصد ‏ مع ردّه -: القراض / في الأحكام ج 8 ص .,٠٠١‏ 
والأردبيلي في مجمع البرهان: الإجارة / في المضاربة ج ٠١‏ ص 577. 





لق امن العامل تاكياج تت تعكة عالق . ل بي 41 


ومن هنا بدي بشن الى ايان حا فى للسدوسي رن انما 
المصئف على هذين”''" الصورتين لذلك . 

اق ارق عر مان ووه سود ون لسري ا 
تعرس دوا الراقيطة ارات رغر اذاي سم بد قي 
راخف انار انهل داس لخصضص ات عد الصصوص المعو 
وان ١!‏ مكاتأ ا 

يستكو نزول هذه اللصوضى قن إزادةيقاء الآذن فى المضارة 
وإزاةة القماويدى التع اط كما وق اللسماافى :3 لصحيع العلتى 
العا بومخصوصا كرون لمر و العلل للسكيم بل لزر الكيهن 
الل 0 
وفاع شعن ' أن عبد 310 » زافبى ميفنا رن يفول لفماحيهة إن ات 
اخعهةة او سيدناك ادعام كال بهو اكات الاضااك 
شرطه»!, هذا. 

وفي المسالك : «يجب تقييد المخالفة في جهته بما إذا ببع المتاع في 
لل البجية يبا يرال قيس في الهة المت أو يزيد فا 


)١(‏ كالشهيد الثاني : 507 ا اا ا ااا 

(؟) الاولئ لمر برها تن 

(؟) جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 4 ص .٠٠١‏ مفتاح الكرامة: القراض / في 
الاحكاوع ٠‏ ص 688060. 
؟) في التهذيب بدلها: «آذيته». وفي الوسائل: «أدنته». 

(0) تهديب الأحكام: التجاراك نات الشركة والمضاربة ح 0س لاص ١1١‏ 
و191. وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب المضاربة ح 8 ج ١9‏ ص .١7‏ 
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لا يتغابن بمثله لم يصم ,كما لو باع بدون تمن المثل»1". 

ومئله في جامع الك ا لزاه ززانه اذا لجاز المالف كان الفمين 
مضمونا»!"!. 

قلت : قد يقال بالصحّة من غير احتياج إلى الإجازة ؛ لما سمعته من 
النصوص: أنّ البيع صحيح مع المخالفة ولكنّه ضامن للوضيعة, 
ولاريب أنّ محل الفرض من ذلك واللّه العالم . 

وه كلك كان قدلا يموت كل "١!‏ فنهما تبطل المضارية لا نها 
فى المعنى وكالة4 التى هى كغيرها من العقود الجائزة نحو العارية 
والخديفة - تنفسخ اليرت والعنون والإغماء ... ونحو ذلك ممّا يقنضي 
بطلان الإذن من المالك التي هي بمنزلة الروح لهذا العقد وشبهه . 

بل ظاهر الأصحاب في المقام وغيره عدم تأثير إجازة الوارث أو 
وليّ المالك في حال الجنون والإغماء ؛ لتصريحهم بالانفساح بعروض 
احد هذه العوارض . وحينئدٍ فاذا اريد تجديدها مع وارث احدهما 
اشترط في الثانية شروط الأولى ؛ من إنضاض المال دراهم ودنانير 
وغير ذلك . كما هو واضح . 

ثم إن كان الميّت المالك وكان المال ناضّاً لاربح فيه أخذه الوارث , 
وإن حصل فيه ربح اقتسماه. وليس لاحد من الغرماء مزاحمة العامل 
في حصّته ؛ لما ستعرف إن شاء الله من ملكه لها بالظهور. فكان 


.507 مسالك الأفهام: المضاربة / في العقد ج ؛ ص‎ )١( 
.١٠٠١ ٠١9 (؟) جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 4 ص‎ 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: واحد.‎ 


#4لشلل-ل) ب للبلللل جواهرالكلام (ج”) 
وبما تشعر به أخبار الباب(1) والاستحاضة 7" والنفاس 29 ع لاشتماها 
على الغسل خاصّة من غير تعرض للوضوء معه,مع أنها في مقام البيان والحاجة. 
وبما يشعر به أيضاً أخبار التداخل 29 وما دلَ”* على مماثلة غسل 


)١(‏ كابر الذي رواه الحميري عن عبد الله بن الحسن, عن جده علي بن جعفر عن أخيه 
0 بن جعفر ( عليه السلام ), قال : «سألته عن المرأة ترى الصفرة ايام طمثها. كيف 
تصنع ؟ قال : ترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثهاء ثمّ تغتسل 
وتصل ...») . 

5 الكوهاد دعي امسوم الاق ديات انقب شر اليه سوه دو فك جاتن 
الشيعة : باب 4 من ابواب الحيض ح/ وباب ه من نفس الابواب ح"” ج؟ ص 4١‏ ه 
و61:9. 

(0) كالخبر الذي تقدم في ص07" , وراجع وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الاستحاضة 
ا 

[ 69 كلد رواه الكليني عن عدة من اصحايناء عن أحمد بن محمد والي داود» عن 
الحسين بن سعيد» عن النضر بن سويدء عن محمد بن أبي حمزة» عن يونس بن يعقوب قال : 
(سمعت أيا عبد الله (عليه السلام ) يقول : تجلس النفساء ايام حيضها التي كانت تحيض» 
م تستظهر وتغتسل وتصلي » . 

الكافي : باب النفساء حه ج" ص14» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب النفاس ح١‏ 
ج؟ ص 1١٠١‏ . 

(4) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم» عن ابيه» عن حماد بن عيسى » عن حريزء عن 
زرارة» قال : «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة 
والنحر والحلق والذبح والزيارة» وإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد, قال : 
ثم قال : وكذلك المرأة يجزها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها 
وعيدها ») . 

الكاني : باب ما يجزي الغسل منه إذا اجتمع ح١‏ ج7 ص »4١‏ وسائل الشيعة : انظر 
باب 4 من ابواب الجنابة ج١‏ ص 515 . 

(5) تقدم المرسل الدال على ذلك في ص 475 . 


تراطتهال القراضن. جسم شسييح ةحسمم م تت ل د حت 3153 
شريكاً للمالك . 1 

وان كان البال مروف نش السالك هن التعادل ببيعه زجنا ١‏ 
الربح , وإلاً فلا وال امه رطاف بالانضاض إن شاء مطلقا»!". 

وفيه : أنّه ليس للعامل البيع من دون إذن الوارث الذي قد انتقل إليه 
وإن رجا الربح .كما أنه ليس للوارث إلزامه بالإنضاض مطلقاً بعد 
انفساخ المضاربة . اللّهمَّ إلا أن يقال : إِنّه حقّ للميّت» فينتقل إلى وارثه . 

وإن كان الميّت العامل ؛ فإن كان المال ناضّأ ولا ربح أخذه المالك , 
وإن كان فيه ربح دفع إلى الورثة حصّتهم منه . ولو كان هناك متاع 
واحتيج إلى البيع والتنضيض : فإن أذن المالك للوارث فيه جازء وإلا 
نصب الحاكم أميناً يبيعه. فإن ظهر فيه ربح أوصل حصّة الوارث, وإلٌ 
سلّم الثمن للمالك, والله العالم . 


الأمر «الثانى: فى مال القراض» 
«#ومن شرطه: ان يكون عينا» فلا يجوز بالدين إوان يكون 

دراهم أو دنانير 4 بلا خلااف أجده في شىيء ففنة1 1 بل الإجماع 
بقسميه عله" , 
)١(‏ مسالك الأفهام: المضاربة / في العقد ج ؛ ص ”507. 
(") كما في الحدائق الناضرة: المضاربة / في مال القراض ج ١١‏ ص .5١7‏ 
(؟) ينظر تذكرة الفقهاء: القراض / في أركانه ج ١‏ ص ١8‏ و50. وجامع المقاصد: القراض / 

في الأحكام ج 4 ص .1١‏ ومسالك الأفهام: المضاربة / في مال القراض ج 4 ص 500. 

ومجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في المضاربة ج ٠‏ ص 6" 





7 ا ل ل تت حي افقو قز الام ع 11/1 ) 

مضافاً إلى ما قيل"": من أصالة الفساد هناء السالمة عن معارضة : 
«أوفوا بالعقود»'" و«المؤمنون عند شروطهم»'" ونحو ذلك ممّا عرفت 
إرادة العقود اللازمة منه . وعن الإطلاقات التي لم تسق لبيان ما تجوز به 
المضاربة , وإِنّما هي في معرض أحكام أخر. 

وان كان لايخرو مين اقل #قصرورن :لكام نشكا ر عم 
تراض»!* ونحوه في ذلك , بعد الإغضاء عن دعوى عدم إطلاق صالح . 
ولك الأمر سهل بعد الإجماع المزبور. 

ومنه يعلم : أنه لا وجه لقول المصئّف : «وفي القراض بالنقرة» 
التي هي القطعة المذابة من الذهب والفضّة «تردد» ضرورة عدم كونها 
مال باعي عاتر وري لان عم الدراكييابيل 
لامر ددا شين العضنت» ْ 

نعم فى لاله زتها اطلقات التقر دلي الدبر اقبي المير وية فين 
عرس ةمدان ص هذا الآنم كان الثر دده بحي الياقند سنارت 
دراهم ودنانير» وإِنْما تخلّف السكة . وهى وصف فى النقدين ريّما 
لا يقدح . خصوصاً إذا تقومليها على 3 الوجه»!. مع ل 
كما ترى بعد معلوميّة كون الدرهم والدينار حقيقة في المسكوك 


.518 كما فَئِ رياض المسائل: كتاب المضاربة ج ةص‎ )١( 
.١ (؟) سورة المائدة: الاية‎ 

() تقدم فى ص 5/17. 

)0( اما الاية 19. 

(0) مسالك الأفهام: المضاربة / في مال القراض ج 4 ص 507. 


حرائظ مال الفراض ٠:‏ لسسع بح جح حل ا م تن انلا 
للمعاملة , وتخلّف السكّة قادح ؛ باعتبار اقتضائه انتفاء صدق اسم 
الذرعه والفينان» والتعامل مقر شرف او المنتوين لآ معاي 
لوحت لاسو العووو :روسك تعتق الام بيك على ا دللا عدم 
المسكوك للمعاملة -فليس حيئئذٍ إلا الصحّة . 

وعلى كل حالء فلا وجه للتردّد بعد الجزم بشرطيّة الدرهم 
والدينارء والله العالم . 

إو» كذاؤ«لا يصح بالفلوس» لفقد الشرط المزبور. بل 
«ولا بالورق المغشوش» الذى يجب كسره «#سواء كان فيه 
القن اقل او ا كثر» |ذ المرادية+المعشوسن بالنسية إلى تلك السكة 
فى :ذلك الزماقوالمغتر عند فى مانا بالقلب: 

ان العراة ها وفندن لمعا وف فى تا ذا فين التايكات 
والشوشيّات وغيرهما من النقد المعلوم امتزاجه بغير الفضّة ؛ ضرورة 
صحّة المضاربة بها ووجوب الزكاة, لعدم اعتبار الخلوص في الدرهم 
والنيا وتوا جنا نض القطدة المس كر 35 المع عله سيو ادكاق كلفلا ال" : 
وإن اتّفق خلوصه فى ذلك الزمان, إلا أنه أحد الأفراد كهيئته السابقة . 

وحينئذٍ فلا حاجة إلى ما فى جامع المقاصد'' والمسالك”"من تقييد 
نحو عبارة المستف :يما إذا لم يكن متعا ملا به اى المفشوش ءاقلو كان 
معلوم الصرف بين الناس جازت به المعاملة . وصمٌ جعله مالا للقراض 
سواء كان الغشٌ أقلّ أو أكثر ؛ إذ قد عرفت إرادة المصنّف وغيره من 


)١(‏ جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 4 ص 17. الحصدن قبل الماق: 


2 جواهر الكلام ١ج‏ 7؟) 





المغشوش ما سمعت, لا نحو ذلك كما هو واضح . 

(و» كذا إلا يصمّ «بالعروض» التي هي غير النقدين من 
المتاع مطلقاً؛ أو الاأمتعة التى لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا 
ولا عقاراً؛ لانتفاء الشرط المزبور كما هو واضح . 

وكأن التق نذكر الأولمبوله سمتعن عنها بالغروض يناء عل 
التفسير الأوّل _دفعاً لتوهّم الجواز في النقرة باعتبار كونها مادّة للدرهم 
والدينارء وفي الفلوس ونحوها باعتبار كونها مثل النقدين في السكّة 
والعافلة قاراد اللعة جلها شو العراذ: 

«(ولو دفع إليه:"* أي إلى العامل «#الة الصيد كالشبكة - 
بحصّة» ثلث مثلاً إفاصطاد» لم يكن مضاربةً قطعاً لانتفاء الشرط , 
ولا شركةً لعدم الامتزاج , ولا إجارة لعدم معلوميّة الأجرة, فليس هي 
الامعاملة ناطلة:, 

وحينئذٍ «كان!"4 ما اصطاده إللصائد» الذي قد حازه 9و4 لكن 
عليه اخرة الث لؤلالة4 كما هو واضح . 

نعم » في المسالك”" وغيرها!': «الحكم بكون الصيد للصائد مبنى 
على عدم تصوّر التوكيل في تملّك المباح, وإلا كان الصيد لهما على 
حسب ما نواه الصائد . وقد سبق الكلام على نظيره» . 








)١(‏ ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الصيد. 

(") مسالك الأفهام: المضاربة / في مال القراض ج 4 ص 507. 
(؛) كجامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 4 ص 17. 


ران فال القراف كن مسح يت وت ا 

«ويبعد بناؤه على أَنّ العامل لم ينو بالتمليك إل نفسه ؛ لأنّ ظاهر 
الحال دخوله على الشركة . وحيث يكون الصيد لهما فعلى كل منهما 
اخومةز الضائن والسكة يحييينا اضاية. 

قلق قدابقت دهي 11 إمكان الخصافه باتلك ران فنا نت 
التوكيل , بناءً على عدمه فى المقام ؛ لكون الإذن قد وقعت فى العقد 
الفاسدء فلا أثر لها . ش ش 

ونيّة الشركة مع عدم الإذن لا تجدي, ودخوله في ملكه يكفى فيه 
قضده الحيازة اى.دخول الشىءاقى تحبازنه دو الفرطن. اند قد تح 
اعد يس كل 3 لك فى ولو ل | لشي الى شور واو ا 
العركة التي تيح فيا دهان واكك اناك . ْ 

(ويصمٌ القراض بالمال المشاع» بلا خلاف"" ولا إشكال 
عندنا ؛ لأنّه معيّن في نفسه جامع لشرائط الصحّة. من غير فرق بين 
وقوع العقد مع الشريك «او» غيره. 

نعم «الابدٌ» في مال المضاربة «أن يكون معلوم المقدار» بعد 
معرفة الجنس ؛ للنهى عن الغرر'", ولعدم معرفة الربح من رأس المال . 

له تلك كلهفى المجهول الذى لأيؤول إلى علي» أقاما بول لبه 
- ولو بالعدٌ بعد وقوع العقد ونحوه _فقد يشكل بناءً على تحقّق عموم أو 
)١(‏ في ص 777. 


(؟) كما في الحدائق الناضرة: المضاربة / في مال القراض ج ١١‏ ص .525١‏ 
() تقدّم فى ص 187. 
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7 
إطلاق فى انان يمل التوطن» .ولو قوله تعالكق #««زإلا" أن تكوى تجاراة 
عن تراض »1 ؛ لعدم ما يدل على اعتبار العلم هنا أو البطلان مع مثل 

هده الها لقا والتهى .عن الغرر الماهو فى لبي : 
الليه إن أن قال نيار فى يض اللصوض التنهى بعري القبرراة: 
فيشمل المقام . 

بل لو سلّم تحقّق إطلاق في المضاربة يشمل محل الفرض كان 
التعارض من وجهء والترجيح للآوّل بفتوى المشهور بدلك'", بل 9و» 
أنه إلا تكفي'!» المشاهدة4 فيه وإن زال بها معظم الغرر ؛ لأنها ليست 
طريقاً للعلم فيما اعتبر فيه , وإن حكي”/ عن المرتضى الاكتفاء بها في 

اللقام وقرهو يو طون الفا 

وهو كذلك لو سلّم وجود دليل على اعتبار العلم في المقام و4 من 

هنا إقيل'": يصح مع الجهالة, ويكون القول قول العامل مع التنازع 


)١(‏ شوزة التينانة الاي بر 

(1) أرسله الشهيد الثاني في المسالك: الإجارة / في شرائطها ج ه ص ١78‏ - 178. 

() كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في المضاربة ج ٠١‏ ص 5518 - 554. وكفاية 
الأحكام: المضاربة / في مال المضاربة ج ١‏ ص 175. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: لايكفي. 

(5) هذه الحكاية ذكرها الماتن في درسه على ما نقله تلميذه في كشف الرموز: كتاب المضاربة 
جاص .10-١4‏ 

(7 و7) اختلف النقل عن «المبسوط» فحكى عنه في المختلف والمهدّب البارع والمقتصر صحّة 
القراض بالمال المجهول. وحكى عنه في الإإبضاح وجامع المقاصد والمسالك وغيرها 
الاكنناء بالشاهدة: ومقتطك اذلك" اله لأ جوؤةبالمجهو [ الثير البشاهديرانظر المجموط: 
كتاب القراض ج ”ص 1454 وانظر الخلاف: القراض / مسألة ١0‏ ج 7 ص 119. 


شرائط مال القراض ل ب با 98 


فى قدره» . 

يلاف العسالك اله:راقى المحتل عن القية «القتول بتحواة 
المضاربة بالجزاف من غير تقييد بالمشاهدة, وقوّاه في المختلف 
محتجّاً : بالأصل , وقولههةٍ : (المؤمنون عند شروطهم)!0'". ولا أثر 
لاقتضاء هذه الجهالة التنازع بعد أن كان القول قول العامل شرعاً في 
قدر الواصل ؛ لأنّ الأصل عدم وصول الزائد إليه . 

والتحقيق -إن لم يكن ثمَّ إجماع ‏ : عدم قدح الجهالة التي تؤول 
إلى علم , نحو أن يقع العقد على ما فى الكيس مثلاً ثم يعدّانه بعد ذلك ؛ 
إليه فى مثل ذلك فلا ريب فى أنّ الأصل الفساد. أمَا الجهالة التى 
لا تؤول إلى علم فالظاهر عدم جوازها ؛ لعدم إمكان تحقّق الربح معها, 
وهو روح هذه المعاملة , فتأمّل جيّدا , والله العالم . 
بأحدهماء أو «بأيّهما شئت. لم ينعقد بذلك قراض» ل: 

الإبهام فى الأوّل المانع من تعلّق العقد, فإنٌ المبهم لا وجود له 

وموقوفيّة العقد مع التخيير إلى حال وقوعه. وليس في الادلة 
-حبّى الاطلاقات _ما يدل على مشروعيّة ذلك, بل لعل الادلة قاضية 


.7817 تقدّم فى ص‎ )١( 
.50/- 5017 مسالك الأفهام: المضاربة / فى مال القراض ج 4 ص‎ )١( 


ل اس ا حي سهد جواهر الكلام (ج ")2 


بخلافة 4 خرورة ظهورها في سببيّة العقود وعدم تآخّر اثارها 
عنها . وجعل اللشار كاشفا عن موره العقد من أوّل الأمر لا دليل عليه ؛ 
1 اكزانه ميكا لنا للاصل.. 





2 ومن هنالم يحك خلاف في البطلان حتّى من القائلين بالجواز مع 
الجهالة . 
9وإذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه ضمن» مع جهل 

التاق كناف المسالك قال ورلا نه جد ركون واضعا يده على الثال 
ناه ريا اس رن هاو يسرم 
فكان ضامناً)7". ونحوه في جامع المقاصد”". 

وفي الأول منهما: «هل يكون ضامناً للجميع أو للقدر الزائد على 
مقدوره؟ قولان: من عدم التمييز والنهي عن أخذه على هذا الوجه. 
ومن أن التقصير بسبب الزائد فيختصٌ به, والأوّل أقوى» . 

«وربّما قيل: إِنّه إن أخذ الجميع دفعة فالحكم كالأوّل, وإن أخذ 
مقدوره ثح أخذ الزائد ولم يمزجه به ضمن الزائد خاصّة» . 

«ويشكل: بأنّه بعد وضع يده على الجميع عاجز عن المجموع من 
حيث هو مجموع, ولا ترجيح الآن لأحد أجزائه ؛ إذ لو ترك الأوّل 
واخذ الزيادة لم يعجز»'". 


)0010( المصدر السابق: ص 6 .١‏ 
(؟) جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 8 ص ؟١١١.‏ 
() مسالك الأفهام: المضاربة / في مال القراض ج 4 ص /50. 


لو أخذ العامل من مال القراض ما يعجر عله .سس لوا 


وقد صرّح فيهما بأَنّه «لو كان المالك عالماً بعجزه لم يضمن ؛ إمَا 
لقدومه على الخطرء أو لأنّ علمه بذلك يقتضى الاذن له فى التوكيل» . 

ثمّ قال فى ال رت ل سان ل بطل النقد به !ة 
لا منافاة بين الضمان وصحّة العقد. والمراد العجز عن التصرّف في 
المال وتقليبه فى التجارة. وهذا يحصل حال العقد. فمن ثم فرّق بين 
027 

رو لو كا قاهرا سد ةن نووسي عاية ود زتهي مقدوره 
لوجوب حفظه وهو عاجز عنه وإمكان التخلّص منه بالفسخ, 
فلو لم يفسخ ضمن وبقي العقد»"". 

قلت : لعل المتجه في مفروض المسألة الفساد. من غير فرق 
بين حالى العلم والجهل ؛ وذلك لمعلوميّة اعتبار قدرة العامل على 
افون وى لفح تند وا اكور فى جار ضور ة عر العنان 
مع العاجز عن العمل الذي هو روح هذه المعاملة ‏ فضلاً عن معلوميّة 
بطلان وكالة من هو عاجز عن العمل, على العمل العاجز عنه ؛ إذ هو 
أولى بذلك من الوصي الذي حكموا ببطلان وصايته مع عجزه عن القيام 
فيما أوصى به . بل الظاهر أن الحكم كذلك بتجدّد العجزء فضلاً عمّا كان 
حال العقد . 

ومن ذلك يظهر لك : سقوط جملة من الكلمات السابقة, بل لعل 


.509 - 508 المصدر السابق: ص‎ )١( 


جواهر الكلام (ج ")2 





م" 
٠:‏ عبارة المتن والقواعد'""كذلك بناءً على إرادة الضمان مع الصحّة منها . 
بل يقوى البطلان حتّى مع إذن المالك في التوكيل للغير أو 
الاستئجارء فإنّ ذلك فرع صحّة العقد الذي قد عرفت اعتبار قدرة 
العامل على العمل المعقود عليه بنفسه , وإن لم يشترط عليه المباشرة . 
على أَنّه لو اكتفي بذلك في الصحّة لم يكن للضمان حينئذٍ وجه ؛ 
ضرورة اقتضاء صحّة العقد عدم الضمان إلا ما خرج . كما هو واضح, 
والةنالقال: 
(ولو كان له في يد غاصب» مثلاً إمال, فقارضه عليه صحّ, 
ولم يبطل الضمان» السابق ؛ للأصل السالم عن معارضة وقوع عقد 
القراض الذي لا يلزمه عدم الضمان, بل يجامعه في كثير من المقامات . 
ولظهور قوله مُه : «حتّى يؤدّي»'" في بقاء الضمان إلى حال التأدية 
التي ليس وقوع عقد القراض منها . وكون العين في عقد القراض أمانة لا 
ينافي الضمان من جهة أخرى . ورفع اليد عن الغصب ليس وصولاً إلى 
بد المالك . 
لكن قد تقدّم في كتاب الرهن”" منّا تحقيق ذلك على وجدٍ يعلم منه 
قوّة عدم الضمان , ولو من جهة اقتضاء العقد الإذن في دوام القبض . 


.56١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: القراض / في الأحكام بج‎ )١( 
.5١9 (؟) تقدّم في ص 754 وهامش (؟) من ص‎ 
...1١1 ص‎ 5١ (؟) في ج‎ 


الطهارة / في عدم كقفاية غسل الحيض عن الوضرء ب 449 
الحيض لغسل الجنابة ووحدته معه . 

وفيه : -مع الطعن في سند بعضها ولا جابرٍ أن الأخبار كلما كثرت 
وصححّت وصرّحت وكانت من الأصحاب مرأى ومسمع ومع ذلك فقد 
اعرض عنها الاصحاب وافتوا بخلافها قوي الظنّ بعدم الاعتماد عليها 
والركون إليها » وكيف ! مع نسبة الصدوق دين الإماميّة إلى خلافها . 

فالمتجه حينئذٍ طرح ما لا يقبل التأويل منها إن كان » وتأويل القابل 
لذلك إِمَا بحمل الغسل على غسل الجنابة » كما عساه يشير إليه بعض 
الأخبار المتقدّمة » كبعض آخر يفيد أنه هو المبحوث عنه بيننا وبين العامّة : 
أنه الذي نسب العامّة إلى عليّ ( عليه السلام ) فيه الوضوء » وقال الامام 
( عليه السلام ) : « ...إنهم كذبوا على علىّ ( عليه السلام  )‏ ما وجدوا 
في كتابه » قال الله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتَم ُنبا فَاطْهَرُوا ) 20 . 

أو بأن يراد نني مدخليّة الوضوء في رافعيّة الغسل للأكبر وأنَ الإ تيان به 
على هذا الوجه بدعة » كما ستعرف أنه بناءً عل امختار لا مدخخليّة للوضوء في 
رافعيّة الغسل للأكبرء وممّا يؤيّده أن الخصم على ما نقل عنه في 
الرياض”" إنما ينني الوجوب » وإلا فالرجحان والمشروعيّة مجمع عليها في 
الجملة » فوجب حيئئذٍ حمل البدعيّة على ما ذكرنا . 

وأمَا ما ذكبز أخيراً من عدم التعرّض للوضوء في أخبار الباب 
والاستحاضة ونحوها , ففيه : -مع ممنوعيّته كماستعرف_ أنه لعله في بيان 
الرافع لخصوص هذه الأحداث دون باتي الشرائط » وبذلك أيضاً تتم 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح١6‏ ج١‏ ص 2189 الاستبصار: الطهارة / باب ه/اح١‏ 


ج١١‏ ص 5 ١١.؛‏ وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب الجنابة حه ج١‏ ص5١‏ . 
(؟) رياض المسائل : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص4" . 


وما في المسالك من «أَنّ مجرّد العقد لا يقتضي ذلك, وإِنّما يحصل 
الاذن بامر اخرء ولو حصل زال الضمان»”" واضح الضعف وإن حكى 
عن الداخئة فى اللكو "ار مسظارا باللالكب أن كنون الصا لفن جه 
التامل لس يشرط فيضك القرادى ر قلي فال الفا أن الى الغا 
في يدي وأدفع القن كلما اشوزيت وناعا» صح . 

إلا أنه كما ترى ؛ ضرورة غدم منافاة ذلك -على تقدير تسليمه ‏ 
لاقتضاء إطلاق العقد ذلك . 

كضر ورة المكابرة في عدم دلالة إطلاق العقد على الإذن في البقاء 
والعمل به وتقليبه, فإنّه إذا لم يكن كذلك لم يبرا حتّى لاف» ي صورة 
ما 9إذا اشترى به ودفع المال إلى البائع» التي حكم المصنّف وغيره'” 
- بل في المسالك : الإجماع عليه _بأنّه متى فعل ذلك #ابرىٌ» من 
الضمان إلأنه» قد لإقضى دبينه» أي المالك «بإذنه»4 ضرورة 


فنواكة ذلك:فى تعلق الكذ فس الى هر قد اعترف ضر يها ديق ذلك 


ٍ 0000 5 
في كلامه _بزوال الضمان معها ؛ حتى انه حكى عن بعضهم القول بالعدم 


.505 مسالك الأفهام: المضاربة / في مال القراض ج 4 ص‎ )١( 

.52 تذكرة الفقهاء: القراض / في اركانه ج /ا١ ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب القراض سج ” ص ؟15. وابن البرّاسج في المهذب: كتاب 
المضاربة ج تنص عن انو العاقة في الإرشاد: الإجارة / في المضاربة ج ١‏ ص 150 
والكركي في جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 4 ص 7١-7١‏ 

(4) مسالك الأفهام: المضاربة / في مال القراض ج 4 ص .51١‏ 


اس ممست واف اكلام 39 


وضعّفه «بأنّه حينئذ وكيل محض ء وإن كان له في القبض مصلحة ؛إذ هو 
كالوكيل بجعل»'". وبذلك ظهر لك انتقاض كلامه من جميع أطرافه . 

أمَا القول: بعدم زوال الضمان معها أيضاً. ففيه: -مضافاً إلى 
ما سمعته _أنّه أداء إليه ؛ ضرورة دخوله بذلك تحت سلطانه الذي هو 
معنى «اليد» . وإن أردت زيادة التحقيق في ذلك فلاحظ ما سلف لنا في 
كاي ارهن وات العال 

«ولو كان له دين لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه» 
بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لما عرفت من اعتبار العينيّة فى مال القراض », 
المذافة للد مض 

«وكذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم, ما لم يجدّد العقد» 
بعد القبض ؛ إذ هو لم يخرج باللإذن عن كونه دينا . 

نعم , لو وكّله على القبض ثمٌ العقد عليه قراضاً ‏ فيكون موجباً قابلاً 
عنه صح, بناءً على جواز مثل ذلك . 

وفي المسالك : «أنّ في قول المصنّف : (ما لم ...) إلى آخره. إشارة 
إلى صخة القيض »وان كان مقر كبا على عق فابين 8 

وفيد» الشيدكن شوكون (للعديدا على إلجازة التبطى ععته يعد 


(1) المصور السابق: 

ال 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: القراض / في احكامه ج ١‏ ص 20 والتنقيح الرائع: كتاب 
(؛) مسالك الأفهام: المضاربة / في مال القراض ج 4 ص .51١‏ 


لو نمق ررك العال ونا لغال :8 331910 الررا ري م حا م مي م 11لا 
وقوعه. على أن ظاهر العبارة فرض التصريح بالإذن 0000 
لصفنا ذوعن العقة: النا بتدونو لامر مده .. 
«تفريع''"'» : 

لو قال: بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض. لم يصمّ؛ 
لأنْ المال» أي الثمن إليس بمملوك عند العقد» ضرورة عدم 
دخوله في الملك قبل وقوع البيع, على أنه مجهول, بل التعليق محقّق , 
فلا إشكال في الفساد. خلافاً المحكي عن بعض العامّة من الجواز'", 
ولااريب في فساده. 

(ولو مات ربٌ المال وبالمال متاع فأقرّه الوارث لم يصحٌُ؛ 
لأنٌ» العقد «الأوّل بطل بالموت. وليس هو فضوليّاً بالنسبة إلى 
الوازت الذى لم يكن لدصلفةبالمال مهال النقةديوجهمن الوجوة. * 

ريلف اقرى عن إجارة لطن 1ل ول النيى اليوتوفة م قراوف > 
على حياتهم, فإنّ الإجارة تصمٌ بإجازة البطن الثاني ؛ لتعلّق حقّ لهم 
من الواقف , فالاجارة على المدّة الزائدة فى نفس الأمر لهم وإن لم يعلم 
بوااجا ل لتقم يلاك العقاء الى عو عطاك وروت الو 
وحينئذٍ فالمدار في الفضوليّة : كون المعقود عليه حال العقد للغير 

ولكنّ الفضولي أجرى العقد عليه بخلاف نحو المقام الذي هو للمالك 
كارن لحف داور لسارو 
(؟) حلية العلماء: ج ه ص 77١‏ المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص 377 /51. بدائع الصنائع: 

اج اص 81. 


7 ٠ن‏ ءك, _ _[ٌ]_مٌةنيدشسسي سسسب جواهر الكلام(ج0؟) 
ولكن بالموت ينتقل عنه إلى وارثه » فليس هو في عقده على ماله 
فضوليَاً عن الغير الذي لا مد خليّة له حال العقد . 

ركذا اسار الاسام نالع مافض الثاني شا على تفاخ 

نعم , تجدي إجازة الوارث في مثل الوصيّة التي هي تصرّف بعد 
الفوقه اذى قو عع تذآن جيذ لز رفول مدل تسد المرضن 
الذي تعلّق فيه حقّ الوارث . وصحّة الإجازة ف الأول قل الدوت نما 
هو للدليل على أنه فى التصف بعده, وكذا الثانى الذي قد عرفت الحقٌّ 
فيه #و» هو واضح . 

بل «لا يصح ابتداء القراض» في الفرض الذي قد عرفت امتزاج 
المال فيه #بالعروض» حتى فى النقد منه خاصّة ؛ لعدم ذكر الحصّة له 

نعم , لو فرض كون المال ناض وأراد التجد يد عليه لم يكن به بس , 
مثل هذا العقد , والله العالم . 

9ولو اختلفا فى قدر راس المال فالقول قول العامل مع 
معنة بيو اداكاق الال نافيا ان تالا قرول أ وقوه ل هادان 
فى المشبركى دوقن الواضل اله والدافل عت اط نميا ادن 
عور ا ريني امل عدم لدي سدة إ اق ول افو ران 


لق اخكلفت المتشارفان” فى قدى :وان الال ٠‏ ,تمس يي سي يي اااي 


الحذكن. 

بل ظاهر المتن وغيره'": أنّ ذلك كذلك حتّى لو فرض ظهور ربح ؛ 
لذلك أيضاً. 

لكن قد يشكل حينئذٍ : بأنّ ذلك يؤول من العامل إلى دعوى زيادة 
استحقاقه فى المال المشخّص . بل ذلك _فى الحقيقة -اختلاف فى قدر + 
المالك فيه , لأصالة عدم استحقاقه الزائد, وأصالة عدم ربح للمال 
وعدم زيادته, ولأنّ الأصل مع بقاء المال يقتضي كون جميعه للمالك . 

بل هو كذلك حتّى في صورة التلف بتفريط ؛ إذ المضمون قدر مال 
المالك . وإذاكان الأصل يقتضى كون الجميع له إلا ما أقرّ به للعامل فهو 

ومن هنا جزم فى جامع المقاصد'" والمسالك”: بِأنّ القول قول 


المالك فى الفرن» واستخسنه فى الر يان !© ولعله الأقويئ. 


)١(‏ كالجامع للشرائع: باب المضارية ص 5١6‏ وتبصرة المتعلّمين: الإجارة / في المضارية 
ص ؛ ,٠١‏ والروضة البهيّة: كتاب المضاربة ج ص 277١‏ وكفاية الأحكام: المضاربة / في 
الربم ج ١‏ ص .175١‏ 

(؟) جامع المقاصد: القراض / في التفاسخ ج 4 ص .١78‏ 

() مسالك الأفهام: المضاربة / في مال القراض ج 4 ص .51١‏ 

(؛) رياض المسائل: كتاب المضاربة ج 4 ص .50١0‏ 


جواهر الكلام (ج 7؟) 
ومنه يعلم ما عن فخر المحقّقين: من أنّ القول قول المالك إلا مع 
التلف بتفر يظ "١‏ ؛ إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد االإحاطة بما ذكرناه . ُْ 
«ولو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك خلطا 
ل كف جهن لأنّه تصردف غير مشروع» له؛ ضرورة كونه أمانة 
فى يده, فلا يجوز خلطها كالوديعة . على أن الشركة عيب . 
ش نعم , لا يبطل العقد بذلك, فيبقى الربح حينئدٍ بينهما على حسب 
الشرط ء وإن أثم بذلك العامل وضمن . 
هذا كلّه مع إطلاق العقد , أمّا مع الإذن في ذلك خصوصا أو عموماً 
-فلا بأس به مع المصلحة في الأخير . كما هو واضح . 


الأمر «الثالث : في الربح» 
«ويلزم الحصّة» منه «بالشرط» فى هذه المعاملة ؛ إن نصفاأ 
فنصف وإن ثلثاً فثلث دون الدجرة عد الأصحّ» الموافق لما هو 
اللاجيرن ابن لمعيه عا من تر وكيا ا امعد ول عاليها 1ر1 
غالى :إل أن تكون نما زتعن تراش لا وخيروابوبالنترادر يسن 


) إيضاح القوائد: القراض / في التفاسخ ج ا 

(") عبر ب «إجماع العلماء إلا : شوادً منّا...» في مفاتيح الشرائع: مفتاح 447 ج اص .4١‏ 

(5) نقل الإجماع في فقه القرآن (للراوندي): باب الشركة والمضاربة ج ١‏ ص 17. وتذكرة 
الفقهاء: القراض / في الماهيّة ج ١١7‏ ص ". والمهذّب البارع: كتاب المضاربة ج ؟ ص 005., 
والتنقيح الرائع: كتاب المضاربة ج ١‏ ص .1١0‏ 

(5) سورة التسناءة الاايه 15 

(0) سورة المائدة: الآية .١‏ 





ذل 


لوقأل وض قرفا والرع ل .سح يس ل 0/18 


الببته العوو تاوق الططرزفية 11 

ماعن المقيذ"" والقيع فى النا يه "الول “اوامن البكاء 4 
وظاهر أبي الصلاح'": 50 مشروعقنها كليس العا دل عفد لا 
أجرة المثل وإن وقع من المالك اشتراط الحصّة من الربح. إلا أنّه من 
الوعد الذي لا يجب الوفاء به -معلوم البطلان (و» واضح الفساد. ‏ ”7 

0 2 ج13 

نعم «الابد ان يكون» جميع «الربح مشاعا» على جهة الشركة 7:4 
بينهما إف4 لمو كان لأحدهما شيء معيّن منه والباقي للآخر بطل 
الداع اللا 

وكناط اوها زمكده فراضا والربح لى. فسد» قراضاً (و» إن 
كان #يمكن» هنا أن يجعل بضاعة؛ نظرأ إلى المعنى» إذ قد 
عرفت أنّها المال المدفوع ليعمل به على أنّ الربح لمالكه بلا أجرة 
للعامل , فهي حينئذٍ توكيل في التجارة تبرّعاً لا تختصٌ بلفظ . فمنه 
اللفظ المزبور وإن ذكر فيه لفظ القراض. إلا أنه يمكن إرادة البضاعة منه 


)010 52000 انظر باب اومن تتاب الفا رد اسن كن النوطا + الفراض 7 
انظر باب ١‏ ج ١‏ ص 3188-7417 سنن البيهقي: ج 7 ص .1١١-1١١‏ 

.177 المقنعة: باب الشركة والمضاربة ص‎ )١( 

(؟) النهاية: باب الشركة والمضاربة ج ١‏ ص 577. 

(؟) المراسم: الشركة والمضاربة ص ؟187١.‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / في القراض ٍ ١‏ ص .15١‏ وكتبه المتوفرة - 
كالمهدب وجواهر الفقه ‏ يستفاد منها خلاف ذلك. 

(1) الكافى في الفقه: في الشركة واشكانها: وضووت الاتكا عن ااه 

الأاكتاافى مسالف الأفهام: المضاربة / في الربح ج غ ص 5114. 





املف 
ولوامكها زا افا دز ول من الغا نه: 

و4 لكن مع ذلك «فيه تردد» : من ذلك ومن ظهور اللفظ في 
أزافة المع الحقيقى الذي هو أعمّ من الصحيح والفاسد. وهو غير 
معنى البضاعة 5 الأقواء طلى المباع نقتي لغيه + ولبين فصن 
الزن ما قور رذ اديوه قعوق الحاو المع جيك واضحة 
لماه عرض كن للك انو ١‏ 

«إوكدا ارود لو قال:» خذه قراضاً «والربح لك »4 بين صير ور نه 
قرضاً فالربح كلّه للعامل , وبين كونه قراضاً فاسداً فالربح كلّه للمالك 
وعليه الاجرة للعامل . 

5 تق قو عرقت ا يشو مله اكنبولة قغراكا اميد كسا هيو 
المشهورا" إلا أن تقوم قرينة حاليّة أو مقاليّة على إرادة الإقدام على 
التبرّع في الأول وانشاء التعلنك للما لاف الناتى.. 

وكأنّه لمم إلى ذلك في المسالك بقوله هنا : «ومحلٌ الاشكال :إذا لم 
يقصد القرض ولا القراض ؛ إما بأن لم يقصد شيئاً أو لم يعلم ما قصد. 
وإلا لكان قرضاً في الأوّل وقراضاً فاسداً فى الثانى بغير إشكال»!". 

لكن لا يخفى عليك أَنّه لا دلالة على القصد إل بظاهر اللفظ الصادر 
من اللافظ . والفرض صدور لفظ القراض منه . والمنساق من اللفظ 


)١(‏ نسب الأوّل - أي فيما لو قال: «خذه قراضاً والربح لي» - إلى المشهور فى المسالك: (انظر 
الوامتن السابق). 
(؟1الهائس قل السام ع ا 


لو قال: خذه فاتنّجر به والربح لي أو والربح لك مسحت هن ب ا ل م تج اانا 


حقيقته , فليس حيئئذ إلا الحكم عليه بإرادة القسم الفاسد منه . 

نعم , بناءً على اعتبار الشركة في الربح في مفهوم القراض يتجه 
احتمال إرادة التجوّز منه بإرادة البضاعة والقرض . إلا أن الظاهر اعتبار 
ذلك في الصحّة لا المفهوم . 

ومع الإغضا جه فالأآصل امار 00 


ا ل 
والربح لى .كان بضاعة. ولو قال: والربح لك. كان قرضاً!"» 
ضرورة عدم الفرق بين هذا وبين ما تقدم إلا بعدم وجود لفظ القراض 
فيه . ولكنّ ذلك لا يعيّن إرادة القرض والبضاعة منه إلا بدعوى انصراف 
الاطلاق إلهما ار حمل علهما ول لأصالة الصيكة كما هبو :ظاهر 
الفمنالك 15 ٠١‏ يا كمكن عمتسا : 

نعم , لو قصد القرض والبضاعة منه لم يكن نْمَّ إشكال, بل لا إشكال 
في جريان القراض الفاسد عليه إذا قصد به ؛ فإنّ التصريح بالقراض 
وجوه فى القن الى ينظ :يكن لكيه العقد له 

انا في العقد" المبطل ففي المسالك : «احتمل تقديم المالك 
لأنّه أعرف به والعامل نظراً إلى ظاهر اللفظ وترجيحاً للصحّة, ولو 
)١(‏ في نسخة الفرائم: قراضة 000000 


(؟) مسالك الأفهام: المضاربة / في الربح ج ؛ ص 510. 
(5) فى المسالك بدلها: القصد. 


مع 





714 
اختلفا فى ضميمة اللفظ قدّم قول مدّعي ما يصمّ معه العقد ؛ لأصالة 
المكفوهم الضميية 1 

فلت : لا يخفى عليك عدم إتيان الوجهين بعد تسليم كون ظاهر 
اللفظ ذلء ؛ ضرورة عدم وجه لمن يدّعي خلاف الظاهر بلا قرينة ؛ وإلآ 
هو أله ساد كني 

كما أَنّه لا يخفى عليك عدم كون الثاني من مقام مدّعي الصحّة 
والفساد ؛ ضرورة عدم اتفاقهما على حصول المعاملة المخصوصة 
بينهما واختلافهما فى الصحّة والفساد كي يقدّم مدّعيها على مدّعيه , 
ونا اجعلةنياق ١‏ الوائه مهما قرا نانيك يصاع عسحيطة, 
نحو الاختلاف في أن الواقع بينهما بيع فاسد أو إجارة صحيحة . ولعل 
الوجه فى مثله التحالف . 

فل يت النقد ميدي حي لبلاعيهه وبق على اليل الى 
قد عرفت اتحاده في الحكم مع القراض الفاسد ؛ لقاعدة احترام عمل 
للم وتيك لها 

اللْهمّ إلا أن يقال: إنّ أصالة الصحّة أيضاً تجري فى نحو الفرض ؛ 
باعار اتداقهما على كون الاقم بينهما أحدهماء والفاسد منهما يق 
بالأصل , فليس حيتئذٍ إلا الصحيح . 

أو يقال: إن محل الفرض في عبارة المسالك الاختلاف في ضميمة 
اللفظ المقتضي للفساد وعدمها , ولا ريب في موافقة الثاني للأصل . 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 


؟؛44؛ لس سس ب ب بي يبي ب بي بي يبيب لس ججواهرالكلام (ج") 
المماثلة لغسل الجنابة ويحصل التداخل » فيسقط ما ذكر أخيراً » فتأمّل . 
نعم تتخيّر في وضع الوضوء ب قبله 6 أي الفسل جا أو بعده )دكا في 
الوط 0 والنباية() والوسد 0م والعافلةا وا) َ )2( والقواعد0) 
وغيرها , كيا أنه هوةة يَةَ إطلاق آخريه (0) » وهو ال* 0-0 4 
وتحصيلاً » بل في السرائر نفى عنه الخلاف بعد أن حكى القول باحتياج 
غير غسل الجنابة إلى الوضوء إِمّا قبله أو بعده عن ا حقّقين المحضلن الأكثرين 
5 اصحاينا . 
قال : « وقد يوجد في كتب أصحابنا في كيفيّة غسل الحجيض مثل 
كيفيّة غسل الجنابة » ويزيد بوجوب تقديم الوضوء على الغسل » وهذا غير 
واضح من قائله , بل الزيادة على غسل الجنابة أن لا تستبيح الحائض إذا 
طهرت بغسل حيضها وبمجرده الصلاة كما يستبيح الجنب » سواء قدمت 
الوضوء أو أخرت ء فإن أراد يجب تقديم الوضوء على الغسل فغير صحيح بغير 
خلاف »206 انتّهى . 
)١0(‏ المبسوط : الطهارة / غسل الجنابة ج١‏ ص "٠‏ . 
)١(‏ النهاية : الطهارة / الجنابة واحكامها ص"3؟ . 
(*) الوسيلة : الصلاة / في الجنابة ص5ه . 
(؛) السرائر: الطهارة / احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص١١‏ . 
(5) المعتير: الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص515١‏ . 
(5) قواعد الاحكام : الطهارة/ احكام الحائض ج١‏ ص١١‏ . 
(10) كتحرير الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص5٠؛‏ ومختلف الشيعة : الطهارة / غسل 
الجنابة ص 4 ”» والدروس الشرعية : الطهارة / في الخيض ص" . 
(8) كالمراسم : الطهارة / غسل الجنابة ص45 . 
() نقلت الشهرة في : الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام الجنابة ج ص77١‏ . 
)1١(‏ السرائر: الطهارة/ احكام الاحداث الناقضة للطهارة ج١‏ ص١١‏ . 


لو كال #كذوعن اللمته . مي أ ا تن يا 

نعم » قد عرفت الإشكال في الصحّة مع عدم اللفظ . اللّهدّ إل 
أن يدّعى انسياق ذلك من نحو اللفظ عرفاً. وهو كماترى , خصوصاً بعد 
ما عرفت من اقتضاء الأصول _مع الشكٌَ نتيجة القراض الفاسد. والله 
العالم . 

«ولو شرط أحدهما شيئاً معيّناً والباقي بينهما فسد» 
لا العدم الوثوق بحصول الزيادة, فلا تتحقّق الشركة» بل لعدء 
ثبوت ما يدل على الصحّة في الفرض ؛ ضرورة اقتصار النصّ والفتوى 
على صحّة المشتمل على اشتراك جميع الربح بينهما على جهة 
الإشاعة . بنحو النصف والثلث والربع وما يؤدّي مؤدَاهاء ومنهما ينقدح 
الشكٌ في تناول الإطلاقات له 

عداج فلع اللطر عن كيور اللصوافي فى البظلان ولو لكهورها فى 
اعتبار الشركة الإشاعيّة فى - جميع الربح, فضلاً عن صريح الفتاوى, 
فحينئذٍ يبطل القراض وإن وثق بالزيادة ؛ لعدم اشتراك جميع الربح 
بينهما حينئذٍ بعد اختصاص أحدهما بشيء معيّن منه , كما هو واضح . 

(ولو قال: خذه على النصف. صح» لتبادر كون المراد من مثل 
هذه العبارة أن الربح بينهما نصفين 7" 

لا لأنّ المالك لا يفتقر إلى تعيين حصّته للتبعيّة . وإِنْما يفتقر إليها'" 
العامل الذي قد ذكر أَنّ النصف له . فإنّه المحتاج إلى الاشتراك”". 





152520111111 
(1) الأولى التعبير ب «إليه» كما فى المسالك. 
(؟) في المسالك بدلها: الاشتراط 


1 
5 


جواهر الكلام (ج 7؟) 


لما نظر فيه في المسالك بأَنّه «كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون 
النصف المذكور للمالك والآخر لم يذكره اتكالاً على التبعيّة . فيبطل 
العقد حينئذ , وافتقاره إلى تعيين حصّة العامل لا يقتضي كون اللفظ 
النتع كك سحمولا غليف 1 

وإن كان ذلك لا يخلو من نظر ء خصوصاً بعد ما سلف منه من إمكان 
ظعي أعالة!الفك نعو لف لا سول الخطت ما عرس سن 
تبادر المعنى المزبور من غير اختصاص لأحدهما . 

«وكذا لو قال:» خذه «على أنّ الربح بيننا» للتبادر المذكور. 
ومن هنا لو اتّفقا على ذكر ذلك «و» اختلفا بالتفاوت «يقضى بالربح 
نويا لصفيو »كناف 5 :هات كرف زنك الاافتراك زويمينا سود 
ا وس مس لويس نار لسارده» 
داجس الاسم ين الح لطر لجع ساد الور 





7 


03 فيتجهل العقد''' _واضح الفساد, والله العالم 5 


ولو قال:» خذه وعلى أنّ لك النصف. صم و» أمَا 
الو قال: على أنّ لي النصف واقتصرء لم يصمٌ؛ لأنه لم يعيّن 
للعامل حصة» . 

وقد قيل في وجه الفرق : «إنَالرح لا كان تاعاللسمال والأصل 
كونه للمالك لم يفتقر إلى تعيين حصّته . فإن عيّنها كان تأكيداً. وما 


.511 مسالك الأفهاء : المضاربة / في الربح ج 4 ص‎ )١( 
.5147 حلية العلماء : ج اص 73595 الحاوي الكبير: ج لااص‎ ,5"١06 ص‎ ١4 (؟) المجموع: ج‎ 


أو امزط حطة لاعن اسمس عي ل م 0/101 
لك كان تعييناً لحصّة العامل وبقى الباقى على حكم الأصل, بخلاف 
العكس ء فإنه لم يقتض ذلك كون النصف الآخر لغيره, بل هو باتي على 
حكم الأصل أيضاً . فيبطل العقد»"". 

قلت : قد يمنع ذلك بدعوى انسياق إرادة كون الربح بينهما نصفين 
من كن بهددة الغذا وا عفان مر شين قرية بيت دكن النتضاف: الها للك اد 
للعامل , فإنّ المراد النصف الآخر للآخرء كما هو واضح . 

ولو شرط لغلامه4 أو غلام العامل «حصّة معهما صمّ. عمل 
الغلام أو" لم يعمل» بناءً على أنّ العبد لا يملك شيئًاً. فاشتراطها 
حينئد له ا شتراط لسيّده. والفرض أنّه أحدهما ويجوز تساويهما في 
الحصّة وتفاوتهما. نعم , بناءَ على ملكه يتّجه فيه ما سمعته من 
الاشتراط للاجنبي . 

عكر و دي ني راط 
فرض العلم بعدم إرادة ذلك , والمتجه حينئذٍ فيه البطلان . 

ان الاتضات: إمكان :دغوى السياق إراذة المالك عيرقا غدلى 
نحو الا شتراط للدايّة أو السفينة . 

سالاد ا ا 


1+ 
6 


511 


جواهر الكلام (ج 707) 





؟* "97 
فاليم و4 كان «# كان عاملاً صح» الشرط ؛ لأنه حينئذٍ يكون 
ماله الفائل النعدة هال وإن له يكن عاملا فيسة» لأن التتابت سن 
القراض ما كان تمام الربح فيه مشتركاً بين المالك والعامل, هذا . 

ولكن فى المسالك : «لابدٌ من ضبط العمل بما يرفع الجهالة, 
وكونه من أعمال التجارة, لثلا يتجاوز مقتضاها . وإِنّما وصفه بالأجنبي 
- مع كونه عاملاً ‏ لأنّ المراد بالعامل هنا من يكون إليه التتصرّف في 
جميع ما يقتضيه العقد. وهذا المشروط له ليس كذلك , راض ترط 
مدعل مخفوص يراه حمل ل النداع: إلى توق »اران ند لل 
فلدا ريو تخوة يرن الأعنا ل اللعركقة المستيوظة فلو سه عا ماد فت 
جميع الأعمال كان العامل الذي هو أحد أركان العقد _متعدّداً. وهو 
غير محل الفرض . وبهذا يندفع ما قيل : من أنّ شرط العمل ينافي كونه 
أجنبيًاً!". 

قلت : قد يقال : إن ظاهر النصوص او المتيقن منها كون الربح في 
القراض بين المقارض والمقاررّض. والعامل المذكور إن فرض كونه 
مَقَاوَضًا ضار من تعده الغامل :وهو غير ما تخ فيد ب ولذ | اعسى فيد 
مكحو سم ري 0 


01( ذهب 0 ذلك: 0 في الميقيو” كشاف اام 0 89 0 0 
(1) مسالك الأفهام: المضاربة / في الربح ج ؛ ص 571/8-7717. 


لوكا +خذةاقراضا ولك تضلقة زيخة ارو برع تسق ١‏ حسم سس سسب سس الا 


لا يجوز الشرط له وإن عمل بعض مقدّمات التجارة ء فإنٌ ذلك لا يجعله 
عاملاً بمعنى كونه مضارباً ؛ وإلا لجاز الشرط مع العمل لغير التجارة , بل 
ومع عدم العمل أصلاً ؛ ضرورة ا" شتراك الجميع في المصحّح , بناء على 
أنه الا: دراط ارود 
حكني مسالاو مصحة رط وا بل السو 
(المؤمنون ...)! 'و(أوفوا .. اشرو يتون لزان يد 
على أنّ له ما عيّن له خاصّة»”" 

الاقفوهر فق ا ظاهر التضوض وااو النا رهقي اوسا سمغت 
واللّه العالم . 

«ولو قال:» خذه قراضا و إلك نصف ربحه. صحّ» 
لكلاف كول نكا لويوانها ‏ كو قاد لقواد: 

«وكذالو قال: لك ربح نصفه4 بناءً على إرادة نصف ما يربح من 
المال قل أو كثر ؛ إذ هو حينئذٍ كالأوّل في المراد وإن تغيّرت العبارة ؛ 


.717 تقدّم في ص‎ )١( 

.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: المضاربة / في الربح ج 4 ص 518. 

(؛) كما في الخلاف: القراض / مسألة 8ج ” ص 619غ. والمبسوط: كتاب القراض ج ١‏ 
ص .7١7‏ 


,, جواهر الكلام (ج /32 )2 





وذلك لأنّ الفرض إشاعة النصف, فكل جزء من المال إذا ربح فنصف 
رهد قاد وف العالف. 
1 ولوقرض كون الريم النسن حاطة كان امهو راين الال 
0 والذي لم يربح لا اعتداد به. وكل جزء من النصف الذي ربح بين المالك 
والقامل + لها عرفت مى كتاف المويووراء 
وبذلك ظهر لك : أنّ ما عن أحد قولي الشيخ من البطلان''", واضح 
لوي تشلى اراد عه قرضنا. 
وظبّى أنه لا يريده. خصوصاً بعد تعليله البطلان : بمنافاته لمقتضى 
القراض من أنّ ربح كلّ جزء بينهماء وهنا قد شرط ربح النصف الواحد 
للمالك لا يشاركه فيه العامل, واللاخر بالعكس. وريّما ربح نصفه 
فيختصٌ به أحدهما أو ربح أكثر من النصف ,ء فلا تكون الحصّة معلومة . 
ضرورة ظهوره في فرض موضوع البطلان أنّ حصّة كل منهما في 
النصف من حيث النصفيّة . ولا ريب في البطلان مع هذا القصد . وربّما 
كان ذلك هو المنساق في بادىٌ النظر من مثل اللفظ المزبور. إلا أن 
التأمّل الصادق يقضي بإرادة ما ذكرناه أَوَلاً. فتأمّل , والله العالم . 
«ولو قال لاثنين» مثلاً: «ضاربتكما بهذا المال» مثلاً و «إلكما 
نصف الربح» مثلاً إصحٌ» لإطلاق الأدلّة والسيرة . ولفظ العامل في 
العر و نه لحي ليا لا لس ارد سياد عفان 


1 #الاقلاضم نل ليشن السابق. قال 2055 ثم قال: «وإن قلنا بقول اي تون كحان 
ا لأنْه لا فرق بين اللفظين» واستفاد منه في مفتاح الكرامة التردّد. 


لكان لأنتيق اشاويك كنا والكما اسك الرف مسمس سمي ع انا 
كلجا لك انه لا يعر فيد اللا نضا د رقنا وافتجوة مضنا رنة الأتتين ار احد 
مئلاً, كما أنّهِ يجوز في الصورتين تمييز كل من مالي العاملين وعدمه . 

وبذلك ظهر لك الحكم في جميع الصور المتصوّرة في المقام. كما 
أنه ظهر لك ممّا تقدّم سابقاً : أنّه لو وقع عقد المضاربة مع العاملين على 
النحو الذي فرضناه صم إوكانا فيه» أي النصف «اسواء» لما عرفته 
من اقتضاء الاطلاق ذلك «و» لو للتبادر. 

نعم لو فضّل أحدهما صم أيضأ» عندنا إوإن كان عملهما» 
نب سد 41 ا رتمققكا الك غاهه انق اذل بع قايلة العا عن العم 
الكثير والحصّة على الشرط مع ضبط مقدارهاء ولآنّ عقد الواحد مع 
الاثنين كعقدين فيصم , كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف 
الربح والآخر في نصفه الآخر بئلث الربح» فإنه جائز اتفاقا كما في 
المسالك7" , 


خلزنا سكن الما ند وه شترط التسوية بينهما في الربح مع ' 


استوائهما في العمل ؛ قياساً على اقتضاء شركة الأبدان ذلك!". والأصل ., 
والفرع عندنا باطلان . 

كبطلا: ن ما يحكى عن الجويني منهم : من اعتبار الاستقلال 
لكل من العاملين في صحّة مضاربتهما »فلا يجوز اشتراط مراجعة 
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العزنونا الع اقل اناغو كفا تزف الةاميشه لدويل إطتلاق الآدلة 
على خلافه: 

نما الكلام في جملة من الفروع المتعاّقة بالمسألتين» التي لم نعثر 
على محرّر لها . 

منها : ما لو اتّفق فسخ المضاربة بفاسخ قهري أو اختياري » وكان 
أحدهما قد عمل وربحء والآخر بعد لم يعمل؛ فهل يستحقّ حصّته من 
الربح» وإن لم يكن له مال ولا عمل! 

ومنها : فيما لو قارض الاثنان واحدا بعقد واحد وحصّة مشاعة 
منهماء إلا أن مال كلّ منهما متميّز فعمل بأحدهما وربح» ولم يعمل 
بالآخر أو عمل ولم يربح» واثّفق انفساخ المضاربة, فهل يستحقّ من 
لم يربح ماله بربح مال الآخر؟ وهل تجبر خسارة مال أحدهما بربح 
ذال الكحر اعفار ساد عقن المضا و 

أو لخديل :هى بمنزلة مضاريفين يلق كلا هما نحكمها بالنسبة إلى 
ذلك؛ من غير مدخليّة للآخرى فيهاء وإنّما الاتحاد يوثّر بالنسبة إلى 
سراية الفسخ أو الانفساخ من أحدهما إلى الأخرء لكون التقد وعد افلا 


والذى يقوى فى هذا : الثانى ,كما أنّ الذى يقوى فى سابقه : الأوّل ؛ 
)1 ليه (شرح الوجيز): ج 1 روضة الطالبين: ج ص 591, وانظر نهاية المطلب: 
3 لاص :083 فما بعدها. 


لو اخثلف المتصاريان فى تضييه العامل اكح ا سي م ا ب ل ب “1ت 


لاله مقهى عفد المضارية. 

إلى غير ذلك من الفروع في المقام, التي تلحق الصور المتصوّرة فيه 
عار و الما لكبو العام نيوا تخاه العا ل وتعلا دو ووفقا الافكا ل 
الجميع : انّحاد صيغة المضاربة , فتأمّل , والله العالم . ْ 

(ولو اختلفا فى نصيب العاملء, فالقول قول المالك مع يمينه» 
عند علمائنا كما فى التذكرة!"؛ لأنّه منكر للزائد ‏ ولأنّ الأصل تبعيّة 
اللماء للك وى قلا محري نه | اأها د انالك مرويوة ستو من ير 
فرق في ذلك بين ظهور الربح وعدمه . 

لكن في جامع المقاصد : «هذا واضح إن كان الاختلاف قبل 
حصول الربح ؛ لأنّ المالك متمكّن من منع الربح كله بفسخ العقد, وأمّا 
بعد حصوله فا نكلاً منهما مدّع ومدّعى عليه .فا ن المالك يدعي 
ابعخناى العمل العنادو و العظه الدنا العاف سك للف ا ٍ 

وضعّفه في المسالك ب«أَنَ نفس العمل لا تتناوله الدعوى ؛ لأَنّه بعد "7 
انقضائه لا معنى لدعوى المالك استحقاقه . وكذا قبله ؛ لأنّ العقد الجائز 
لا يستحقّ به العمل وإِنّما المستحقّ المال الذي أصله للمالك وحقيقة 
النزاع فيه . فيجى فيجيء فيه ما تقدّم من الآصول»7". 

قلت : أُوَلاً ال ورا وال كبر زر دنال اناق رد 


.١1/ جر رو م‎ ١ 
.57١ (؟) مسالك الأفهام: المضاربة / في الربح ج ؛ ص‎ 


جواهر الكلام (ج 7؟) 





74 
المضاربة ولو بالاشتراط في عقد لازم , وحينئذ نتّجه دعوى المالك . 

وثانياً: أَنّه لاريب في أنّ كلا منهما مدّع ومنكر إذا كان نزاعهما في 
تشخيص ما وقع عليه عقد المضاربة ؛ ضرورة اقتضاء الأصل عدم كل 
ون اللخضيين: ' 000 

نعم , بعد تعارض الاصول في ذلك برجع إلى اصل آخرء ولا ريب 
في كونه مع المالك ؛ لأنّ الأصل عدم استحقاق العامل الزائد. نحو 
ما ذكروه في الاختلاف في الأجرة في عقد الإجارة والثمن في البيع مع 
تلف عين المبيع ... وغير ذلك من المقامات التي حكموا فيها بأنّ القول 
قول المالك . 

بل ظهر لك حينئذٍ : أولويّة ذلك في حال ظهور الربح» وأمّا حال 
عدمه وفرض لزوم العقدء فإنه وإن كان قد يقال : إن المالك حينئذٍ مدّع 
استحقاق العمل , لكن قد يدفع : بأنّهما قد اثّفقا على استحقاقه وإِنّما 
النزاع في الحصّة الاجر ولريب في أن مدعي زيادتها هو 
المدّعي, بعد قطع النظر عن النزاع في تشخيص العقد المتضمّن لهاء 
والله العالم . 

ولو دفع قراضاً فى مرض الموت وشرط ربحاً. صم وملك 
الغائن اللحصة كزان كانت ا ديدسيد ا خرة القن وفلنا نيا الموعات 
فق التليقء لكن فق التعلوء أن ذلك فيما إذا قات سيبها على الوازتك» 
بخلاف المقام الذي لا فوات, فإنّ الربح أمر معدوم متوقّع الحصول, 
وليس مالاً للمريض. بل هو على تقدير حصوله ‏ أمر جديد حصل 


الطهارة / في تقديم الوضوء على الفسل أو تأخيرة 7 ب 7777# اا 44# 

وكأنه أشار بذلك إلى ما في الفقيه 27 والغنية (© والكافي (') وموضع 
من المبسوط 29 ؛ لظهورها في إيجاب التقديم , بل في الذكرى : « إنه 
الأشهر» (0) وم نتحققه » وقال في الأخير: « يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ 
لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات » فإِن لم تتوضا قبله فلابدٌ منه 
بعده » انتهى . 

وهويفيد أنه ليس التقديم شرطاً في الصحّة وإن قلنا بوجوبه , بل في 
الرياض 2 عن بعض المشايخ نني النلاف في ذلك » قلت : ولعلّه يظهر 
أيضاً من التأمّل في عبارة السرائرء ويؤيّده إطلاق كثير من الأخبار (") 
الآمرة بالغسل من غير تعرّض فيها لتقديم الوضوء مع أنها في مقام البيان . 

لكن قد يلتزمه القائلون بوجوب التقديم ؛ لإشعار مرسلة ابن بي عمير 
المتقدمة به » ومثله خبر حمّاد بن عثمان » بل هو أصرح منه كالنبوي المتقدم 
أيضا عن غوالي اللثئالي » فإنهها وإن كانا مطلقين بالنسبة للقبليّة لكتهما 
مشعرين بالشرطيّة » مع وجوب حملههما بالنسبة للاؤل على المقيد» بل عن 
الأمالي 0 نسبة كلّ غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة إلى دين 
الإماميّة . 


. 7١ص‎ ١1ج‎ ١الالح من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ذيل‎ )١( 
. 417 (؟) الغنية (ضمن الجوامغ الفقهية ) : الصلاة/ في الاغسال ص‎ 
. ١4ص الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من شروطها‎ )"( 
. المبسوط : الطهارة / في الخيض والاستحاضة ج١ صغ؛‎ ):( 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل منه ص١7‏ . 

. رياض المسائل : الطهارة / احكام الجنب ج١ صه"‎ )١( 

(0) راجع حاشية )١(‏ من ص .41١‏ 

(8) امالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص١٠ه‏ و0١51‏ . 


لو قال العامل: ربحت كذا. ثم رجع أو ادّعى الغاط سس 8و 


بسعي العامل وحدث على ملكه بعد العقد. فلم يكن للوارث فيه 
أغر امن نويد لك افعرق هن :مذ وما الناانةتو ادر 
ولو قال العامل: ربحت كذاء ورجع, لم يقبل رجوعه. وكذا 

لو ادعى الغلط4 لسبق إقراره الماضي عليه بقاعدة : «إقرار العقلاء 
على أنفسهم جائز»'", وقاعدة : ا سماع الإنكار بعد الإقرار»'". 
السالمتين عن معارضة قاعدة : «سماع الأمين في كل ما يدّعيه»'" بعد 
عدء تيوك جد القموم نفنها .و الها النافك العيحله كنها مالم سيق 
بإقرار. 

وعلى فرض العموم المزبور يمكن ترجيح قاعدة الإقرار عليها, 
فتخصٌ بها حيئئذٍ , بل قد يقال: إن ما نحن فيه من تقديم أحد قولى 
الأمين على الآخر. ش 

وعلى كل حالء فلا ريب في تقديم إقراره السابق. من غير فرق 
في ذلك بين ذكره وجهاً له محتملاً وعدمه , خلافاً لبعض العامّة!. 


ا 

(؟) تستفاد من عدّة روايات. انظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١8‏ 
ع 

2 وسائل الشيعة: باب “"' من كتاب المضاربة ح ا وباب غْ من كتاب الوديعة ح 0. وباب ١‏ 
من كتاب العارية ح لاول/ل وياب 584 من كتاب الإجارة ح ١‏ وياب ©" منها ح اه ١6‏ 
ص ١١و١8‏ و”97 و595١9و105١.‏ 

(؟) حلية العلماء: ج 0 ص ”107 501. 
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بل ظاهر قول المصنّف وغيره'"': «لم يقبل» عدم سماع بيّنته على 
ذلك ؛ لكونه مكدّباً لها بإقراره السابق . وعموم : «البيّنة على المدّعي»'" 
ناض عار كي ادعو مسمرطةو رام رذ متها لجان 
بقاعدة الاقرارء فيبقى حينئذٍ شهادة البيّنة نفسها بلا دعوى. ولا ريب 
في تقديم قوله -المخالف لها _عليها ؛ لعدم نبوت حجيّتها في هذا 
الال تسوه هذ كلق الفتهوه بخنا زف اا ريب رسن 
قوله فيه . فتامل . 
هذا كلّه إذاكان ذلك منه رجوعاً أو دعوى غلط ... أو نحو ذلك . 
«أمّا لو قال: ثمّ خسرت. أو قال: ثمّ تلف الربح, قبل» لأنه 
أمين يصدّق بالنسبة إلى ذلك . نعم قيّده في التذكرة : فيما إذا كان 
عو الخسران فى موظع حتمل بان عرض ف العورق كسا دي وال" 
لم يقبل'". ولا بأس به . 
«والعامل يملك حصّته من الربح بظهوره» ملكا متزازلاً 
(ولا يتوقف» ذلك على وحوة ةناما لعا المهور ني 
الأصحاب . بل لا يكاد يتحقّق مخالف فيه منّا كما فى المسالك!, بل 
احكالسح في المبسوط: كتاب القراض ج 7 ص 187. والعلامة في التحرير: القراض / في 
أحكام النزاع ج '' ص 514. والكركي في جامع المقاصد: القراض / في التفاسخ ج / 
ص .,١18‏ والسبزوارىي في الكفاية: المضاربة / في الربح ج ١ص .1١3١‏ 
(1) تقدّم في ص 100 -101. 


(؟) تذكرة الفقهاء: القراض / في التنازع سج ١/‏ ص .١51‏ 
(4) مسالك الأفهام: المضاربة / في الربحم ج ؛ ص .5/١‏ 


ملك العائل خطكه مق الرع يظهووة.. معد سيت سح سس حم تن بقارا 
لعلّه ظاهر التذكرة أيضاً"؛ ل : 

اتفاق اقتضاء العقد والنصٌ والفتوى على كون الربح بينهما. 
ولا ريب في تحقّقه بمجرّد ظهوره لد وعرفاً . 

وخصوص الصحيح : «رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة, 
فاشترى اباه وهو لا يعلم! قال : يقوّم » فإن زاد درهما واحدا انعتق 
واستسعي في مال الرجل»'"؛ إذ لو لم يكن مالكاً لحصّته بالظهور 
ل سق تالاوسه ممفة للك | خوك الحصّة فى الملك. ويسرى ١‏ 
العتق في الباقى كما هو القاعدة فيه . ش 033 

ولأنّ الربح مع ظهوره مملوك, فلابد له من مالك. وربٌ المال 
لأيملكةه اناق لافيت أحكاء الملك فى عله فيلره أن يكو 
العامل ؛ إذ لا مالك غير هما اتّفاقا2. ش 

ولآنّ العامل يملك المطالبة بالقسمة التي هي فرع الملك؛ إذ 
لا يكفي في استحقاقها مجرّد العلقة, لأنّها حينئذٍ ليست قسمة حقيقة , 
وإطلاقهم يقتضي أنّها حقيقة . 

لكن مع ذلك كلّه عن الفخر عن والده: «أنّ في المسألة أربعة أقوال, 


.٠١1-1١5 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: القراض / في أحكامه ج‎ )١( 

(1) الكافي: المعيشة / باب ضمان المضاربة ح 8 ج هص ."8١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب 186 الشركة والمضاربة ح /١”؟‏ ج /اص .11١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب المضاربه 
ح ١1ج‏ 9١ص‏ 50,. 

(؟) كما في مسالك الافهام: المضاربة / في الربم ج 4؛ ص .5١‏ 

(؛) انظر الهامش السابق. 
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ضرفى 


وإن كان لم يذكر القائل بها :» . 
«احدها : ما سمعت»)». 
«الثانى : الملك الاقف قن لأ ل قله ختر, مسو يحورو يكنا بيجا ييل 
مقدّر موهوم, والمملوك لابدّ أن يكون محقّق الوجود . نعم ؛ الظهور 
موجب لاستحقاق الملك بعد التحقق ؛ ولهذا يورث عنه ويضمن حصّته 
فق اتلك الما ل وان كان الماللداا: 
«الثالت : الملك بالقسمة ؛ لأنّه لو ملك قبلها لكان النقصان الحادث 
بعد ذلك شائعاً في المال كسائر الأموال المشتركة؛ والتالي باطل ؛ 
لانحصاره في الربح, ولأنّه لو ملك لاختصٌ بربحه, ولأنّ القراض 
معاملة جائزة والعمل فيها غير مضبوط , فلا يستحقّ العوض فبها إلا 
بتمامه . كمال الجعالة» . 
«الرابع : أن القحة كانتااعن ملك العافل +الذن القشمة لست مق 
الأسباب المملكة , والمقتضي للملك إِنّما هو العمل . وهي دالّة على تمام 
العمل الموجب للملك»1". 
لكن في المسالك عن التذكرة أنه «لم يذكر في المسألة عن سائر 
النقوا هي القاقةوالخا عه موف البو لدو الأولين. وكصة ا التنا د 
للشافعي في أحد قوليه ولأحمد في إحدى ل 
الاق على الا زوقلة درق لقو تس ادكو 1ه ش 


.577-7١51؟ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: القراض / في الأحكام ج‎ )١( 
في المصدر: ووافقا.‎ )١( 








ملك العامل حصّته من الربح بظهوره 1 1 ا اك 1 ا اا 1 لج 1 ١1‏ 

«وهي -مع ذلك -ضعيفة المأخذ ؛ فإنًا لا نس لم أنّ الربح قبل 
الانضاض غير موجود ؛ لأنّ المال غير منحصر فى النقد , فإذا ارتفعت 
قيمة العرض فرأس المال منه ما قابل قيمة رأس المال, والزائد ربح 


نحقة متحقق الوجود» . 
«ولو سلم أله غير مان الربود اراقع لني الوا لكا #فنان 1 
7 16 
هذا ما على الثانى» . 


اتوعلك القالته انه تمل مدن الدللة وهما و الحنادت غدلي 
الشياع # إن يخوة ان يكون هالكا ويكون .ها سطلكه بوقاية ارأس الا 
فكرن المللق يق نالا واسعق ره مقروط والماؤانة نوكن لك منافا وبين 
ملك الحصّة وعدم ملك ربحها بسبب تزلزل الملك» . 

«ولأنّه لو اختصٌ بربح نصيبه لاستحقّ من الربح أكثر ممّا شرط له 
ولايتبت بالشرط ما يخالف مقتضاه» 

اولان الفسعنة لتمت مدن العندا فى وين قدلا مع لجعليا 
تعاء السيي فى الدلق كلذ وده للالحاى بالجعالك كما ويه ايفين 
وجه الرابع» . 1 1 

«ومن ضعف ما سبق يستفاد ضعف الرابع ؛ لأنّه مرتّب عليها»!" 

وقد تبع بذلك _كلّه أو أكثره -ما في التذكرة'' وجامع المقاصد”". 


(1) تذكرة الفقهاء م .٠ ١8-3‏ 
(؟) جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 4 ص ١15‏ وما بعدها. 





ع7 

5 التساف وعدم خو الع لمن إشكال إن لميكن اجماعا : 
ذلك أن الربح حقيقة ما زاد على عين الأصل الدع هراس الخال 
وقيمة الشىء و لاابؤهود اننا قد ولا خارها ءرانها هومن 
و اده عون لك انع يخ عن الدين الذى هو وإن كان كليّاً إلا أنه 
مال -شرعاً وعرفاًموجود في الذمّة, بخلاف قيمة الشيء . 

وعد احضاو الفال فى الشديول هوبوالتركن هال لا يفضي 
تن اروم حدق يندا عرقت | ليقف تمان فين رامن 
المال. المتوّف على تحقّق رأس المال في الخارج . ولا يكفي فيه كون 
الت ممسوى فد ازور ابي لقال #اضورور صو صريووكم رد ان ينين 
5 

نعم . قد يطلق على مثل ذلك أنه ربح تسامخاً بناءً على أصل 
العلانة :وإمكاق الانقا من فى جاتن الأوقنات. ,ىتحو ء قينا 
كرعدسن 5ن إلى الال » رسيت كابك قري ليه لق صالنة هسه 
الربح . وبذلك يظهر لك سقوط جملة من الأدلة السابقة المبنيّة على كون 

وطلب القسمة حقيقة إِنّما يتم بعد الفسخ مع رضا المالك بالعروض 
عوضاً عن رأس ماله , وهو خروج عمّا نحن فيه . 

نعم , لا بأس أن يقال :إِنّه بالظهور ملك العامل أن يملك ؛ بمعنى : أن 


1 له الإنضاض ولو قدر رأس المال » فيتحقّق الربح حينئذٍ ويتبعه تحقق 


ع 


ع 


العالك ووه حووف:ويفتين احالف له , وقمر دلفوفان اراد 


ملك العامل حصّته من الربح بظهورة 77س لاا 
الأصحاب بالملك حال الظهور هذا المعنى الذي لا ينافيه قواعد 
عير كد بو لتقا غياة قبيكه التماعرو لا غير لنت كان هه وقد 
عرفت ما فيه إن لم يكن إجماعاً . 

ذل لق الوسجو عير عق لاب الاتذلك أيفيا عبنا كعلى الأكفاء 
بمئل ذلك في العتق المبني على السراية ‏ فإنَّ ملك أن يملك جزء من 
الأت رض موه لباك الميديف ل معدا رقا د الم لاملا 
إلى تأمّل وحسن انتقاد . 

وكيف كان» فقد صرّح غير واحد من الأصحاب القائلين بالملك 
بالظهور ‏ : أن المراد به ملك متزلزل”", بل لعله إجماع بينهم » وحينئذ 
فالكلام فيما يستقرٌ به . 

وفي المسالك : «هو إمّا إنضاض جميع المال أو إنضاض قدر 
رأس المال, مع الفسخ أو القسمة أو لا معها على قول قويّ. وبدونه 
يجبر ما يقع في التجارة من تلف أو خسران» سواء كان الرسح 
والخسران في مرّة واحدة أو مرّتين » أو في صفقة أو اثنتين. وفي سفرة 
أم سفرات ؛ لأنّ معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال في زمن ذلك 
العقد, فإذا لم يفضل شيء فلا ربح, وهو محل وفاق, وسياتي بعض 
احكام ذلك»!". 


.الا1١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) تحريرالأحكام: القراض / في أركانه ج ٠‏ ص 505 مفاتيح الشرائع: مفتاح 107 ج ؟ 
ص 417. كفاية الأحكام: المضاربة / في الربح ج ١‏ ص .17١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: المضاربة / في الربح ج 4 ص 5777. 


جواهر الكلام (ج 7؟) 





كاكلا 
وق القواعد : «وإنما يستقرٌ بالفة اد الإنضاض والفسخ قبل 
القسمة»1". 
وقتعين الغالة أذ فى العا لناصورا توذلك لاله إكا بتضة إن 
الظهور إنضاض جميع المال أو قدر رأس المال _مع الفسخ والقسمة , أو 
أحدهماء أو بدونهما ‏ أو ينضمٌ إليه القسمة دون الإنضاضء ثم القسمة 
إِمّا للربح فقط أو لجميع المال : 0 
الأولى : أن ينضم إلى الظهور الإنضاض لجميع المال أو قدر رأس 
المال فقط _مع الفسخ والقسمة , ولاريب في الاستقرار حينئذٍ ؛ ضرورة 
انتهاء العقد بجميع توابعه مع تراضيهما بذلك . 
النانية : الصورة بحالها لكن مع عدم القسمة , وفيه'' وجهان : 
أصحهما في جامع المقاصد'" ‏ ومقرّبهما في التذكرة!*, 
ومختارهما في ظاهر القواعد!* الاستقرار ؛ لنّ العقد قد ارتفع وراس 
المال حاصل ناض ؛ فيخرج عن كونه وقاية ؛ لارتفاع حكم القراض 
بارتفاع العقد. ولوجوب صرف الربح إلى ما شرطاه حيث ارتفع العقد . 
والثانى : العدم ؛ للاستصحاب. ولظاهر قوله[عْليةٍ ]: «على اليد 
فادت 2 تؤدى»7", ولغلة لذلك تردد الفاضل فى محكيٌ 
)١(‏ قواعد الأحكام: القراض / في الأحكام ج ١‏ ص .51١‏ 
(؟) الأولى التعبير ب «وفيها». 
(؟) جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 8 ص .١51‏ 
) 


؛) تذكرة الفقهاء: القراض / في أحكامه ج ١7‏ ص .٠١5‏ 
(0) قواعد الأحكام: القراض / في الأحكام ج ١‏ ص .54١‏ 


.7١5 من ص‎ )١( تقدّم في ص 558. وانظر هامش‎ )١( 


ملك العامل حصته من الربح بظهوره ا ا ا 


التحرير'". 

لكن قد يجاب عنهما ب «حصول الناقل عن الأوّل بارتفاع العقد 
المقتضي لخروج المال عن كونه مال قراض . فيبقى أمانة ؛ لأنَ اليد في 
الأصل لم تكن يد ضمانء فينتفي حكم جبرانه من الربح ؛ لأنّهِ دائر مع 
كونه قراضا» . 


لانتقض بما بعد القسمة قبل القبض»!". 

وفيه : منع ارتفاع صدق اسم مال القراض عليه . وإن ارتفع بالفسخ 
صدق كون العامل مقارّضاً, والأدلة مطلقة في أنّ الوضيعة في مال 
المضاربة على الربح الذي هو بينهما مع عدمها . 

فالمتجه حيئئذٍ : بقاء حكم المضاربة على مالها. خصوصا مع فرض 
عدم إنضاض بعض مالها وقلنا : أن للمالك مطالبة العامل بذلك ؛ إذ هو 
ليس إلا لبقاء حكم العقد السابق وإن انفسخ . وربّما يرشد إلى ذلك ما 
تسمعه فى الصورة الثالثة . 

0 قد يقال: إنّ تسليم رأس المال إلى المالك الذي أخذه منه من 
تتمّة انتهاء عمل المضاربة ؛ وإلا لزم عدم كون الخسران من الربح فيما لو 
نض المال أجمع في بلد عمل العامل التي سافر إليها وفسخ هو عقد 


(؟) جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 4 ص .١177- ١57‏ 


7 اااس ال سسشسمم جواهر الكلام (ج ")2 


المضاربة ثم تلف بعض المال قبل الوصول إلى المالك, والتزامه منافٍ 
لظاهر الأدلة . ْ 
إلى غير ذلك ممّا لا يخفى بأدنى تأمّل ؛كزيادة قيم عروض 
المضاربة قبل القسمة وقبل الوصولء فإنّ الظاهر استحقاق العامل 
فيها!" على شرطه فى عقد المضاربة ... وغير ذلك ممّا يعرف منه قوّة 
الوجه الثاني . ش 
الثالثة : أن يقع الفسخ والمال عروض كله أو بعضه ؛ بحيث لم ينض 
رأس المال, فإن حصلت القسمة مع ذلك حصل الاستقرار لانقطاع 
حكم القراضء وإلا بني على أنّ العامل هل يجبر على البيع 
والإنضاض؟ فإن قلنا به فحكم القراض باق لبقاء العمل , وإن قلنا بالعدم 
فوجهان , كالوجهين السابقين في الصورة الثانية . 
01 الرابعة: أن تكون القسمة للربح خاصّة, ولااريب في عدم مدخليّته 
قن الاتستارازمتيال ان يعمل نب ومين الأمبور الميدكررة يتن 
الاستقرار فثبوته به , وإلا فلا . 
وبذلك كلّه ظهر لك ما في عبارة القواعد: من الحكم بالاستقرار 
مطاف مقا بل الإنضاض 1 المقتضى للامبر ارنبها :ور ى كان الممال 
عروضاً كله أو بعضه . ْ 
فإن فيه : عدم إيجابها الاستقرار بمجرّدها من دون فسخ القراض ؛ 


اسساسساسمسمسم.. ل سا ا .يشي للس٠سس٠‏ ب بي يبب جب يبي يبي بببببييييييييية سس سيت 


)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: منها. 
(؟) قواعد الأحكام: القراض / في الأحكام بج ١‏ ص ؟547. 


جواهرالكلام (ج”) 

إلا أنَ المشهور بين الأصحاب » بل قد عرفت نني الخنلاف عنه في 
السرائر» عدم الوجوب فضلاً عن الشرطيّة » وسمعت ما عن بعض المشايخ 
المنقول عنه في الرياض من نفى الخلاف في الثاني . 

وول كله أمقا فنا عن السقها الرشوى ننه بوإن اشعمل أزله عا لاخر 
بالبدأة بالوضوء قبل الغسل » لكن قال ( عليه السلام ) في آخره : « فإن 
اغتسلت ونسيت الوضوء توضأت فيا بعد عند الصلاة"١)‏ » » وهو كالصريح 
في إرادة وجوب الوضوء إنها هو لتحقق غاياته » ولا تعلق له بالغسل » 
ودعوى اختصاصه بصورة النسياك مقطوع بعدمها . 

فلا إشكال في ضعف احتمال شرطيّة التقديم » كالقول بوجوبه مع 
عدم الشرطية . وإن اخستاره شيخنا الآغا في شرح المفاتيح '" ؛ نه قضيّة 
احيم ببن الإطلاق والتقييد بين الأخبار المتقدّمة ظ مع مأ سمعته من 
الأمالي » مضافاً الوسر ا بدعة . 

لكن قطع الأصل وتقييد المطلق منها كلل مع إعرامن المشهور بل نني 
الخلاف المتقدم في السرائر مشكل » بل الأقوى عدمه , فلا يبعد أن يكون 
المراد بتلك الاخبار عدم إغناء غير الجنابة عن الوضوء » بل لابدّ منه إِمَا قبله 
أو بعده ‏ أو أنها تحمل على الاستحباب كما صرّح به جمع من الأصحاب 7() 


١ج‎ ١ح من ابواب الجنابة‎ ١١5 فقه الرضا: باب “ ص87, مستدرك الوسائل : باب‎ )١( 


ع 





ص 475 . 

(؟) مصابيح الظلام : شرح مفتاح (؟4) ذيل قول المصنف : « تم تقديم الوضوء احوط » ج١‏ 
ص 38 . 

() كالعلامة في المحتلف : الطهارة / غسل الجنابة ص4" والشيخ جعفر في كشف الغطاء : 
الاحكام المشتركة بين الدماء ص »١0‏ والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام 
الجنب ج١‏ ص 5" . 


نه الخامل عفقة يقن الزييع طاوورة .عع سس سيت سن 1 
إذ لا معنى لها حينئزٍ إلا قسمة الربح» لأنّ رأس المال لا شركة فيه إل 
باعتباره . وقسمة الربح وحدها لا تخرجه عن كونه وقاية ؛إذ المدار فيه 
على ارتفاع القراض وانتهاء عمله . 

وكذا قوله: «أو الإنضاض والفسخ»'" يقتضي ظاهراً اعتبار 
إنضاض جميع المال, وقد عرفت أنه يكفي إنضاض قدر رأس المال, 
كما أنّه يقتضي عدم الاستقرار إذا حصل الفسخ والمال عروض, لكنّه 
صحيح على مختاره من وجوب الإنضاض على العامل . 

وأمًّا عبارة المسالك فلا ريب في فسادها على ما حضرني من 
يفني ده فلن اسيم بيار اونا النزلكنها قي تمن الفلط مرو لمعه 
كونها بالواوج وحيفد يات نما اكعار» البحت السابق الذى د كرناة فى 
الضورة النادية, ش ش 

وأمّا الصورة الثالئة فليست مذكورة في كلامه. وظاهره عدم 
الاتفترارنفنها موقو عرفت الجال.: 

كما أَنّك عرفت الإشارة إلى صورة الفسخ مع القسمة قبل القبض, 
والمتجه حصول القرار فيها . 

بل ويتّجه القرار أيضاً بإتلاف المالك مال المضاربة الذي ظهر فيه 
الربح ؛ لتمحّض حقِّ العامل حينئذٍ في ذمّة المالك وانفساخ المضاربة 
حينئذٍ ‏ كما لو استردٌ المال منه . بخلاف ما لو أتلفه أجنبي . فإنّ الظاهر 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) نسختنا من المسالك مطابقة لنسخة الشارح لله وقد تقدّم المصدر عند نقل العبارة. 


جواهر الكلام لح ")2 





:7 
التذكرة"", والله العالم . 


الأمر «الرابع : في اللواحق» 
(وفيه مسائل4 : 
«(الأولى > 
لااخلاف" ولا إشكال في أنّ «العامل أمين» بل هو 
إجما عيَا". ف لا يضمن» حيئئذٍ 9ما يتلف إِلّا عن تفريط أو 
0 خيانة4 ولو للتعدي فيه ؛ بأن فعل فيه ما لم يوّذن له شرعاً فيه . ولعل 
منه : السفر بلا إذن من المالك . وشراء شيء نهاه المالك عنه ... ونحو 
لديا عرفك تمان العامل فهرو هيت المضارية, 
بل ظاهر الآدلة كونه ضامناً للوضيعة التي تكون في ذلك , بل صريح 
بعضهم أو ظاهره _ضمانه الثمن الذي يكون للشيء في البلد التي سافر 
عنها. 
بل قد يقال أو يقوى ضمانه الوضيعة المتجدّدة بعد التعدّي 
وبالسفر مثلاً وإن تساوى السعر في البلدين ؛ على وجدٍ لو بقي في البلد 


.1١٠١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: القراض / في أحكامه ج‎ )١( 

(") كما في جامع المقاصد: القراض / في التفاسخ ج 8 ص ,١50‏ والحدائق الناضرة: 
المضاربة / في اللواحق ج ١١‏ ص .11١‏ 

(5) كما في غنية النزوع: في المضاربة ص 517. 

(غ) تذكرة الفقهاء: القراض / في احكامه ج ١١/‏ ص 17 -1. 


ما يقبل وما لا يقبل فيه قول العامل   -‏ ا [989 
التي سافر عنها لحصلت تلك الوضيعة أيضاً ؛ لإطلاق كونها على العامل 
مع مخالفته . 

نعم لو فرض كون الوضيعة سابقة على سفره, فتعدى وسافر وباع 
بما فيه تلك الوضيعة , أمكن حينئذٍ عدم الضمان , فتأمّل . 

وعلى كل حال فلا إشكال «و» لا خلاف"'" في أنّ (قوله» أي 
القاتل لز ميو ل الى التالقن »لاله أمين وكا ويد غلك المال ناز عالت 
بن قير انرق خندنا يون دوعو أدالالك مر ظاهر يكن إقامة الرسةاعليد: 
أو خفي . 

(وهل يقبل في الرد؟ فيه تردّد» : من كونه أميناً كالودعي , ولما 
هده قو ل لولهمى 1ك لنلي ييا لا رطاف لاعفنا ل «مدوافة امكاانه 
سوس الم ا لسري لمحن ررووا لسك عن اليد از 
ومن أصالة عدم الردّء فيكون المالك منكراً . ش 

«أظهره أنه لا يقبل» لعموم قولهمهِة : «البيّنة على المدّعي»”", 
وقبول قوله في التلف مثلاً لا يقتضي القبول في ذلك. وليس في 
الأدلّة ما يقتضي قبول قول الأمين في جميع ما يدّعيه على وجهٍ يشمل 
ما نحن فيه . 

والقياس على الودعي غير جائز عندناء خصوصاً بعد الفرق بينهما : 


.170 ١74 المبسوط: كتاب القراض ج ” ص‎ )١( 
.2٠أ١- تقدم في ص 6غ‎ )9( 


ب ممم بننسشسشسسسي يي ب جواهر الكلام(ج0؟) 


بالقبض هناك امصلحة المالك خاصة . بخلاف المقام الذى هو 

والتكليف برد المثل أو القيمة يرفع التكليف بما لا يطاق والتخليد 
با لسجن ؛ إذ الكلام هنا في القبول وعدمه من حيث الغرامة وعدمها, 
لمن حيث خصوص العين وعدمها . 

نمي الاريه ناف نانع التقاصب" والنسبالك "مين رتنه إذا 
لم يقبل قوله في الردٌ يلزم تخليده في السجن لو اص على إنكاره 

وال او مهيل على م القناته وفظ العديه وان ادنك إلى الحسس»: 
للاستظهار به إلى أن بحصل اليأس من ظهور العين , ثم يؤخذ منه البدل 
للحيلولة» . 

«إلا أنّ مثل هذا الا سيا عابي اب 
وحص في كالامهم اقرح ه013 فينبغي النظر فيه» . 

قلت : لا بأس بالتزامه فى المقام والغاصب مع فرض ثبوت العسين 
عنده في ظاهر الشرع إلا أن يرضى المالك بالبدل, ويكون ذلك من 
جملة التعزيرات الشرعيّة . 

ريال ا اساي باريد ن كانهو 


لو اشترئ العامل من نتعتى :على :ونث المال - ٠‏ تسن نت ص م يي ا شب نت 517 
جيّداً حيث تكون الدعوى في خصوص العين . 

فما أطنب فيه صاحب الحدائق _من الإنكار عليه -قائلاً: «إِنَي 
لا أعرف له وجهاً ؛ إذ الدعاوي كلّها من هذا القبيل»'" فى غير 15 
ضرورة أنه ليس ذلك منهما في دعوى الغرامات ونحوهاء وإنما هو في 
دعوى خصوص العين . 

نعم , فيه : ما ذكرناه من أن المراد هنا من القبول وعدمه بالنسبة إلى 
القراعةمرولو قرفن إرادة الما اك معضوصى الغين لا مسي ماد كرادم 
فتأمّل جيّداًء والله العالم . 


المسألة «الثانية» 

9إذا اشترى» العامل «من ينعتق على ربٌ المال؛ فإن كان 
بإذنه صح» الشراء (وينعتق» قهراً عليه ؛ لعدم ملك الولد العمودين 
(فإن فضل شيء'" من المال4 الذي دفعه للقراض «عن ثمنه كان 
هو"4 أي الباقى «قراضأ» لعدم انفساخ عقده, وإلآ بطل القراض ؛ 
لأنّ مبنى عقد القراض على طلب الربح. فكل تصرّف ينافيه يكون 
بأظلا .ومن تجواله قر امن اتن على العالك: الاله خببير محص 
فضلاً عن عدم اشتماله على الغرض المقصود من العقد . 


.١8١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: المضاربة / في اللواحق ج‎ )١( 
(؟) حر هذه الكلمة ف نسختى الشرائع والمسالك عن «ثمند» الانية.‎ 
(مافى استس الغرا:زالنسالك ,لها الناقيل:‎ 


ا لي 0ك جواهر الكلام (ج 7؟) 

5-50-0575 العاللف نوكر ال الغاطل الديهوان عله الادقء 
لم يكن ذلك من تصرّف المضاربة, وإنما هو من تصرّف الوكالة 
الخارجة عنها . فتبطل حينئذٍ في ثمنها الذي هو بمنزلة استردادالمالك 
له. ويكون الباقى حينئد رأس المال إن كان , وإلا بطلت المضاربة من 
انها سناكل داقر كن ف الفنددريم يفي الشركة 

و أمّا إلو كان في»+ أي «العبد المذكور فضل»4 فالمحكي عن 
بعض 7" أنه متى كان كذلك إضمن ربّ المال حصّة العامل من 

1 الزيادة» لتحقّق الملك بالظهور , ولا يقدح فيه العتق القهري الصادر 

٠‏ :قن انالف الاق مرحم الى .ترد لرسائنة مر الال بده طيور ريج 
وإتلافها وان سيرى عا العامل أيضا بدا على اللمرانة فى مقلده إلا انه 
يغرم المالك له نصيبه مع يساره, وإلا استسعي العبد فيه . 

(و» لكن مع ذلك كله «الوجه» عند المصنّف وثاني الشهيدين”" 
وغيرهما!" «الاجرة» لا الحصّة ؛ لما عرفت من عدم كون ذلك من 
عمل المضاربة , المعتبر فيه إمكان تقليب المال للربح . 

وأمّا الاجرة فهى كما في المسالك : «على هذا العمل وعلى ما تقدّمه 

من الحركات - والسفر وغيره من المقدّمات من حين العقد إلى حين 


)0 اس : كتاب ب القراض ب " لاص 17/0 5 للشرائع: باب المضاربة ص ."١6‏ 

(1) مسالك الأفهام : المضاربة / في اللواحق ج 4 ص 571. 

(") كالعلامة في المختلف: الإجارة / في القراض بج ١‏ ص 5588. وولده في الاإيضاح: 
القراض / في الأحكام سم ١‏ ص 75١١‏ والمقداد في التنقيح: كتاب المضاربة ج ١‏ ص .5١4‏ 
والصيمري في غاية المرام: المضاربة / في اللواحق ج ١‏ ص 505. 


لو اشترى العامل من ينعتق على ربٌ المال ا ل تح 9# 


وقوع الشراء الذي هو مع إذن المالك في قوّة فسخه , فيئبت للعامل عليه 
الاخرة وكا إذ افك الهاللفاقيل أن يشعرض الغامل وو لك يعد أن تع 
وسافر وعمل نحو ذلك» . 

«وأمًا العمل المزبور”" فهو وإن لم يكن من مقتضيات العقدء لكنّه 
عمل مأمور به من المالك, من فاعل مُعدٌ نفسه للعمل بالعوض .ء فيجب 
أى يفيف له اجو سلدورل على رقن حصنا د العمل عن جين ققد قي 
فقية الأخرة اق كان مكلة مقا يحص الاجر دو قاد 

«وحكم المصنّف ع وغيره بالأجرة لا يسع أزيد من ذلك, بل 
المراد : إن كان العمل له أجرة فإنّ الإحالة على أجرة المئل تقتضي أَنّ 
للفكل الحرة قلعا 

إلى أن قال'": «وبهذا يحصل الفرق بين عمل هذا العامل 
وعمل الوكيل, الذي مبنى عمله على التبرّع. واللاجرة ليست من 
مقتضياته , بخلاف القراض. فإنّه مبني على طلب العوض على عمله, 
ةن نا 

قلت : هذا خلاصة ما فى المسالك, بل وجامع المقاصد'». بل 
وغيرهما!". 


)فى المضد يدل ال : هذا العقد. 

ف الي اد ن قال» زائدة؛ إذ لا فاصلة في المصدر بين ما قبلها وما بعدها. 
(؟) مسالك الأفهام: المضاربة / في اللواحق ج 4 ص /اا5. 

(؛) جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 8 ص 517 -48. 

(0) كالحدائق الناضرة: المضاربة / في اللواحق ج ١‏ ص .51١-510‏ 


جواهر الكلام ا 0ع2») 





71 
لكن لا يخفى عليك أوَلاً: -إن لم يكن إجماع أنه لا مانع من جعل 
مثل هذا التصرئف من مقتضى المضاربة مع التصريح من المالك على 
حو ديا مسق عن ارس اد مسي العداقها , او فسيرورة العسيد 
مقاد كا ننه وبين النالك بناء على عدم السراية؟ لإطلاق الأدلة» بل لعل 
صحيح شراء العامل آنا الى الموسب اعرا العتق أيضاً على المالك - 
ممّا يومي إليه أيضاً. وقد عرفت سابقا عدم دليل على اعتبار إمكان 
1 التقليب في كلٍّ جزء من مال المضاربة . نعم, قد يقال: إن كل 
0 وخر يقد ريع لني | طازاقيا: 
وثانياً : أنّ المتّجه عدم الحصّة والاجرة معا بناءً على عدم كونه من 
تصرف المضاربة ؛ ضرورة صيرورته بالاإذن في ذلك وكيلاً محضاً على 
ذلك إذا كانت هى المراد منها , وإن أَدّى ثمنه من مال المضاربة الذي هو 
احين سوال الما لت 
وما ذكره من الأجرة على المقدّمات خروج عمّا نحن فيه ؛ ضرورة 
كون الكلام في الأجرة على نفس العمل» كما أَنّ دعواه الفرق المزبور 
بين العامل والوكيل كذلك أيضاً ؛ إذ هو في عمل العامل فيما عقد عليه 
من العمل , لا في عمل أجنبىّ خارج عن المضاربة على ما هو 
المفروض . 
نعم , يبقى احتمال الأجرة باعتبار كونه عملاً مأذوناً فيه ولم يظهر 
من العامل له التبرّع ‏ لتصريح بوكالة أو غيرها وكان العمل مما له 


لو اتتترئ العائل :مع يتعتق كل راث العال! , حت حبي م ي ‏ ة/11/ 


احرةيس غير فاق فى الك ببق غافل المضارية وغيره كما انغالا درق 
في المقام بين ظهور الربح وعدمه بناءً على ذلك فجعل الأجرة من 
المصنّف وغيره'" _فيما لو ظهر الربح -في غير محله بناءً على أَنّ ذلك 
ليسن من عمل المضاربة ء كما هو.واضح. 

وثالثا: أن ما ذكره من أنّ ذلك من المالك في قوّة فسخ المضاربة 
في ثمن العبد, قد يناقش فيه : بأنّه يقتضي انفساخ العقد أجمع ؛ لعدم 
خط العقودا لشينة الوذ لق 13 اعضاو ياقيه قينا ل :اذ لسن كدو 
كتلف يعض رأبى النانة [لالببى الك شيف للد ويل تروع عن ان 
جريان أثر العقد فيه . 

فالأولى حينئذٍ : جعل المقام منه. لا من فسخ المالك في بعض مال 
المضاربة باستردادٍ ونحوه, والأمر سهلء والله العالم . 

هذا كله إذاكناق القبراء مين العنامل باد ق المبالك تزوان كنان 
بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل» أي كان موقوفاً على 
الإجازة . فيصح الشراء حينئذٍ ويقع العتق» وإن لم يكن من المضاربة 
بناءً على عدم اندراج مثلها في تصرّفها مع النصريح بالإذن» فضلاً 
عن الإطلاق . 

واحتمال: البطلان وعدم تأثير الإجازة في مثل هذا التصرّف 
- للنهى عنه كما ترى ؛ ضرورة عدم نهى عنه لذاته أو لبعض أركانه كي 
درت عله السام ناس نهر امحك العا رباع فور الك ل 


.559 ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: القراض / في الأحكام ج‎ )١( 


جواهر الكلام (ج 7؟) 
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0 55 7 بالذمّة ‏ بين العلم بالنسب وحكم الشراء المذكور لسر 
مهنا أون تسوهها المااعر تعدميى عدم اشول شِذا التحعراف 
في المضاربة . حتّى مع التصريح بالاإذن. والتباس الأمر ظاهراً 
ل يفتضق لذن 

لكو لعزن جعي ترق وهال [لنه اتدكم مع الحول سميظة 
البيع والانعتاق على المالك قهراً. ولا ضمان على العامل ؛ لأنّ العقد 
المذكور إِنّما يقتضي شراء ما ذكر بحسب الظاهرء لا في نفس الأمر ؛ 
لاستحالة توجّه الخطاب إلى الغافل» لاستلزامه التكليف بما لا يطاق, 
كما لو اشترى معيباً لم يعلم بعيبه , فتلف بذلك العيب . 

ل ا و ير لسر السيية يد 
دونه , لا يدخل فيما نحن فيه ؛ لأنّ الكلام في حالة لا ربح فيها بفرض 
إتبان العيف كلق التفس والفال اله ساهل يدوو افتزاقه عند تفن ماله 
أخرى لا دخل له في المطلوب . ش 

وبالجملة : حكمهم بصحة العقود التي يظنّ فيها الربح وإن ظهرت 
على خلاف ذلك _بل على ضدّه ‏ يقتضي كون الحكم هنا كذلك . 

ومن هنا استشكل 7 المنام ناني الشهيدين», بل قال: «ويقوى 


00 0 اق لارام 0 53505 


الطهارة / في بيان ها يرقع بالغسل والوضوء ل ب سنس 488 
على إرادة أفضل فردي الواجب الْيّرء فلا ينافي حينئنٍ الاستدلال بها فها 
تقدّم على وجوب أصل الوضوء في الغسل » » مع أن دليل الوجوب غير محصور 
بذلك » بل يكن فيه ما دلَ على تسبّب البول ونحوه كما تقدمت الإشارة إليه 
سابقاً . 

لا يقال : إنه لا يعم جميع أفراد النزاع » كما لوفرض عدم وقوع غير 
الأكبر. 

لأنا نقول : أمَا ولا : فيتمٌ بعدم القول بالفصلء وأمَا ثانياً : 
فبالاكتفاء بقوله تعالى : « إِذَا قُمْتَمْ إلى الصَّلاةٍ »27 في أحد الوجهين , 
وبإطلاق قوله (عليه السلام ) في الخبر الأخير: « في كلّ غسل وضوء » 
المؤيّد بالنبوي المتقدّم ونحوه » فظهر لك حينئذ يمن جميع ذلك أن المتّجه عدم 
وجوب التقديم ء وأنه لا مدخليّة له في صِحّة الغسل . 

ببق الكلام في شيء لا ارتباط له فيا ا تقتم : وهو أن الغسل والوضوء 

ته أو تأخر مشتركان في رفع الحدثين » أو أنهها على التوزيع » فالغسل 
للأكبر والوضوء 76 وتظهر القرة في ترتب أحكام كلّ منهها بمجرّد فعله 
قبل فعل الآخر. 

لم أجد نضا في كلام أحد من الأصحاب على شيء من ذلك سوى ما 
في المدارك » قال,: « حدث الحيض وغيره من الأحداث الموجبة للوضوء 
والغسل عند القائلين به» هل هو حدث واحد أكبر لا يرتفع إلا بالوضوء 
والغسل ‏ أو حدثان أصغر وأكبر؟ ثم إِن قلنا بالتعدد فهل الوضوء ينصرف 
إلى الأصغر والغسل إلى الأكبر, أم هما معاً يرفعان الحدثين على سبيل 


. 5 سورة المائدة : الأية‎ )١( 


لل (اشترى العافل من تم عل رانة العال . مسسسيح حسسيويني ج بوني ببس 115 
الأشكال:فى شاهل أحدهيا خصوضا سال الحكه لاله غير 
دوو للدونة على انعد وق العله تون لناء ذا ادل لسن 
فمعذور بما تقدّم»١".‏ 

كما أَنّه فى جامع المقاصد مال إلى بطلان البيع فى المقام وفى غيره 
من شراء المعيب ونحوه, قال : «فان قيل : فلو كان شراء المعيب باعتبار 
العيب خالياً من الغبطة وإِنّما ظنّها العامل بظنّ السلامة . وكذا كلّ موضع 
ظَ الغبطة فظهر خلافها؟ قلت : لا أعلم الآن تصريحاً في حكم ذلك : 
والمتّجه عدم صحّة البيع , فتأتى الأحكام السابقة»!". 

قلت : قد يفرّق بين المقام والمعيب ونحوه : بان مبنى المضاربة على 
الاجتهاد بالنسبة إلى العيب وعدمه والرغبة فيها وعدمها ... ونحو ذلك 
ممّا يكون في ماليّة الشيء, فالخطأ والصواب فيه حينئذٍ كلّه من توابع 
الفقنا وية #«شترورة جر الها على النقها وف نقتي امال الفحا و الخو 
لاريب في اتفاق ذلك فيها . 

بخلاف المقام الذي لم يكن حاضراً في الذهن ولاهو من 
متعارف التجارة, فمع فرض عدم كون شرائه من تصرّف المضاربة 
ولا أذن فيه صريحاً لم يكن الجهل به أو بحكمه موجباً للإذزن من 
النالك .رو رة غده كون.عنوان اللإذن فى المشاربة المجهول هال 
على وجه يشمل المقام . 


.599 3778 مسالك الأفهام: المضاربة / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 
.٠١١ جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 


وال ل و ست جواهر الكلام (ج /") 


فلا يبعد كون العلم طريقاً في المفروض .ء بخلاف المعيب ونحوه فإنه 
من يغلتو ان الما داوق فيه 

ومن الغريب ما سمعته من جامع المقاصد من دعوى فساد البيع فيه 
نحو المقام الذي ربّما ظهر من ثاني الشهيدين الإجماع على خلافه . 
حيث نسب الصحّة فيه إلى حكمهم”", وإن كان قد عرفت أنّ اندراج 
ما نحن فيه فيه على وجهٍ يترتب عليه صحّة البيع والانعتاق وإن قلنا : 
نه ليس من تصرّف المضاربة محل منع . 

فالمتّجه حينئذٍ : الفرق بين المقامين كما هو ظاهر المصنف 
والفاضل”" حيث أطلقا الحكم بالبطلان من غير فرق بين حالي العلم 
والحي. 

وكيف كان , هذا كلّه إذا وقع الشراء بالعين . 

9و أما 9إن كان فى الدمّة4 التى قد عرفت عدم اندراجه في 
لذلا المضارية ف بغي النقاء فا عند عيض عت كان كتدلك 
(وقع الشراء للعامل» ظاهراً وباطناً (إِلَّا أن يذكر رب المال» لفظاً 
فيكون فضولاً, أو نيّدَ فكذلك وإن ألزم به ظاهراً؛ إلا أنّه في الواقع 
موقوف على إجازة المالك . فمع فرض عدمها كان له بيعه -وإن كان اباه 
-مقاصّة , كما هو واضح . 

وكذا الكلام فيما لو اشترى من نذر المالك عتقه ؛ بمعنى : صيرورته 





.5// مسالك الأفهام: المضاربة / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 
.157 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الإجارة / في المضاربة ج‎ )1( 


لو كان :المال لأقرأة فاغترى العامل زوعهاا . سح ني 81 


حرا بدخوله في ملكه , من غير فرق في جميع ما ذكرناه, وإن أطلق في 
القواعد هنا صحّة الشراء والعتق على المالك!", لكنّ التحقيق عدم 
الفرق في المسالتين . واللّه العالم . 


المسألة «الثالثة » 

«لو كان المال لامرأة. فاشترى» العامل إزوجها؛ فإن كان 
بإذنها بطل النكاح» لعدم اجتماعه مع الملك كما حقّقناه في محلّه . 

(وإن كان بغير إذنهاء قيل: يصحّ الشراء» -ولم نعرف قائله - 
كريد من موضوع العمل التأدون فيد د لكجلتت :فيه ل أن الما ننم 
لكان طلي الرم فد نهر عي كدراء غير الروي. 

«وقيل'": يبطل» الشراء «لأنّ عليها في ذلك ضررأ» بانفساخ 
النكاح المفوّت للمهر - في بعض الأحوال ‏ وللنفقة وللاستمتاع يي 
ونحو ذلك , فيكون تقييدا لإطلاق الاذن . 23 

اوهو ليذ عي اله ديوعت نان المجتفن 3 
والوندينة؟ ايها بناة علي إراذة الوقوف على الانها رامن لان 


.579 ص‎ ١ قواعد الأحكام: القراض / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب القراض ج 7 ص .١17١‏ واختاره العلامة في الإرشاد: الإجارة / في 
المضاربة ج ١‏ ص 77]. 

(؟) جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 4 ص ؛ .٠١‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): 
ج ١ص‏ 1971. 

(؛) مسالك الأفهام: المضاربة / في اللواحق ج 4 ص 5/8. 


"7 م ص م جني عراف العام اج 0 
لا هو مطلقاً حنّى معها. وإن كان هو محتملاً بل حكي قولاً1". إلا أنه 
كينا قري بع [االنترف فاللمييوا و حك عن ظاهر مسبوط الفنيت ”. 
لكر الحكم عليه واضح 

قوس سداة ب ونوك طن لكا ارعه اطلة ا اه 
أجازته ؛ ضرورة بطلان النكاح حينئذٍ وعدم ضمان ما فاتها من المهر 
والنفقة ؛ لاستناده إلى اختيارها . 

أمَا على القول بالصحّة . ففى المسالك : الجزم بضمان ما فات بسببه 
مع علمه بالزوجيّة ؛ لأُنّ التفويت جاء من قبله . قال : «لكنّ ضمانه 
المهر عخلا غز 181 الافقة قشسك 1 لا واظير هن ره بالسية إلى الرفان 
ولاموتوى بالحماء شرائكليا شل لست سا صلة 0ن سو يجواتها 
التمكين في الزمان المستقبل, وهو غير واقع الآن. ! إل ان يقال فيا ننه 
يهلدوين ني لكر حامر فبهاله مالهر 
على هذا القول» وهو الذي ذكره جماعة»!". 

ونحوه في جامع المقاصد , قال : «لا ضمان على العامل لو أجازت 
المالكة البيع لما يفوت من المهر والنفقة ؛ لأنّ ذلك باختيارها. أمَا 
على الثالث أي الصحّة -فيضمن إذا كان عالما؛ لأنّ التفويت جاء 
من قبله»!, 


ا المتقدم انفاً 
"ساك اي ار ول ايه 1 


لكان المال لامر #افاكترى الغامل زوجها تيه حي معني نيد 707 

قلت : هو من الغرائب إن أراد ضمان النفقة ؛ ضرورة عدم كونها مالاً 
لها قد فوّته عليها .كما هو واضح ؛ وإلآ لضمنها القاتل للزوج . 

وأمّا المهر : فهو وإن ارسل ضمانه في كلامهما إرسال المسلّمات 
-كالفاضل في القواعد”", بل قد سمعت ما في المسالك من كون الحكم 
بضمانه ظاهرا _لكن قد يناقش : 

أوَلاً: بحصول الإذن منها على فرض الصحّة ولو في ضمن 
الإطلاق ؛ وإلا لم يكن للحكم بها وجه . وهي ترفع الضمان عن العامل 
كما لو وقعت صريحة ؛ ضرورة عدم الفرق بين استفادتهما من صريح 
اللفظ او إطلاقه . 

وثانياً: بمنع فوات المهر عليها مع فرض عدم الفسخ من قبلها ؛ 
لكونه مستحقًا لها بالعقد. 

ولعل مرادهما ضمانه المهر لسيّد العبد الذي هو الزوج . وهل هو مهر 
المثل أو الذي دفعه؟ احتمالان . كما أَنّهما يأتيان بالنسبة إلى الجميع أو 
النصف مع فرض الحال فيما قبل الدخول . 

وقالعا ءا دنا على ا دلكفن اعداب الظمان الركتن العفين 
بالعلم وجه ؛ إذ لا تفاوت فيها بين العلم والجهل . 

وبالجملة : هذا الكلام منهما لا يخفى ما فيه. خصوصاً مع بناء 
الصحّة على حصول الاذن منها الرافعة لضمان العامل . وقد ذكرنا 
تحقيق الحال في نظير المسألة ‏ وهو الفسخ بالرضاع في كتاب 


.559 ص‎ ١ قواعد الأحكام: القراض / في الأحكام ج‎ )١( 


1 


كن 


20 


6" يحت حرام اكد لا 
النكاح'"", من أراده فليلحظه . 

كما أَّه لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرنا ‏ حكم ما لو كان 
المال لرجل فاشترى العامل زوجته ؛ حتّى ما حكاه في جامع المقاصد 
عن التذكرة : من «أَنّهِ على الصحّة لو كان الشراء قبل الدخول, فقد قال 
في التذكرة : إن في لزوم نصف المهر للزوج وجهين, فإن قلنا: يلزم 
رجع به على العامل ؛ لأنّه سبّب تقريره عليه , فيرجع به عليه , كما 
لو أفسدت امرأة النكاح بالرضاع» _قال: _ولم يذكر حكم ما بعد 
الو يورك . نر عدم جواز الرجوع به ؛ لأنّه قد تقرّر بالدخول»!" 

قلت : قد عرفت الحال في ذلك كلّه , خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا 
في كتاب النكاح ء والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
9إذا اشترى العامل أبا.» أو غيره ممّن ينعتق عليه ولا ربح . صح 
الشراء وكان من مال القراض «افإن» كان قد «ظهر فيه ربح4 حين 
الشراء أو بعده وقلنا بملك العامل بالظهور «انعتق نصيبه من الربح» 
عليه ويسري في الباقي #و» لكن ليس عليه بل إيسعى المعتق في 


١‏ كناب انك /قس الأ /النصل لاع السب لاني /في أحكام /السألة الريعة 


لو اتشرى العافل “اناف ا م ومن تفن 101/ 
باقى قيمته» سواء 9 كان العامل ودر اللاو بعس ر 4 

بلا خللاف الحو كته كنا اعد فيرو جين ا لازبيل عن القت 
والسرائر'*: اللإجماع عليه . 


الصادق نه : «فى رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربةً. فاشترى 
أناموهو لذ عل ؟ قال نيفق #افا نذا دررهما وااحد ا اعكق والبشسعى قن * 
يي تيا 


مال الرجل)»"". 306 
الى فنك الاسعتمال يدهن البسار والاعميدار مع ان 


الإمامضة بحاله, بل اطلق فيه الحكم أيضاً _بالنسبة إلى ظهور الربح 
حال الشتراء واتجدده بعده . 
كوي لك احكل أواقل بالغيرا مةيهع الستويع على العادل 

برو تن ني افد نا ابس فين ار 
الاعسار!"جمعاً بين الأدلة , أوعلى تجدّد الربح بعد الشراء بناءً على عدم 
)١(‏ قدمت هذه الكلمة على «كان العامل» في نسختي الشرائع والمسالك. 
)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإجارة / في المضاربة ج ٠١‏ ص 009. والطباطبائي في 

الرياض: كتاب المضاربة ج 4 ص 500. (5) غنية النزوع: في المضاربة ص .51١7‏ 
(غ) السرائر: باب المضاربة ج ا ل دا 
(4) ضبطت في الكافي ومتن الوسائل ب «محمّد بن ميسر». 
)0( تقدّم بعنوان «الصحيح» في ص ١‏ 77, 
(6) في بعض النسخ بدلها: إعسار العامل. 
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التقويم عليه فيه كما سيأتي . 

اجات الا "١‏ والمسالك”": احتمال بطلان البيع من 
أصله ؛ لأَنّه منافٍ لمقصود القراض الذي هو السعي للتجارة القابلة 
للتقليب للاسترباح المنافي لهذا الشراء المتعقّب للعتق, فيكون حينئذٍ 
باطلاً أو موقوفاً على الإجازة . 

إلا أن الجميع -كما ترى اجتهاد في مقابلة النصّ والفتوى 
والاجماع ون قد 3 الل ودر قير ققة الفنول. مهو زتتمرا ءات النما لك 
قارب مع الإذق كنا أومأنا إليهسابفاء جل ند عرقت ان يقتهى 
الجميع عدم الفرق هنا بين الربح حال الشراء وتجدّده بعده, فإنه 
لريب في انعتاق نصيبه معه . 

ولكن في جامع المقاصد'" والمسالك!': «فى سراية العتق حينئذٍ 
وعدمها وجهان , أحدهما : نعم ؛ لاختياره لودو النواب د ولا 
لويملاك قينا بارشاع السو ووكو اغتناة لعفي ونافيما 10 لان 
الشراء ليس هو مجموع السبب, بل جزوٌه, والسبب القريب إِنْما هو 
| ل لي ةد مغعارا الست ؛ لأرت 
جزأه غير مقدورء فهو حينئدٍ كالالارث الدى لا يوجب سراية» . 

وفيه : ما عرفت من أنه أيضاً اجتهاد في مقابلة النصّ والفتوى 


.٠١8 جامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 8 ص‎ )١( 
.]8١ مسالك الأفهام: المضاربة / في اللواحق ج غ ص‎ )1( 
.٠١7/-5١٠١5 (؟) المصدر قبل السابق: ص‎ 


(؟) الهامش قبل السابق: ص 78١‏ 587. 





لو لقوق العافل نام ٠‏ حسمي سح يع نيت سس بست و ع ب ا 


ومعقد الاإجماع التى لم يفرّق فيها أجمع بين الأمرين . 
نعم , قد يقال : بعدم اندراج مثل هذا الشراء في إطلاق المضاربة مع 
اللو بالنسي اشرو عن الها رافظ رسع العبد الى قد عهر عن 
الأداء . والصحيح مختصٌ بحال الجهل » والفتوى ومعقد الإجماع 
لا وثوق بإرادة هذا الفرد من إطلاقهما . وحينئذٍ فالوقوف فى مثله على ١‏ 
: 76 





الها 1 يخاو رك 00 
أحدهما : هو أنه رما ظهر من النصّ.والفتوى. جعل متاظ الحكدم 
المزبور تقويمه, ثم النظر في تلماه عدلى رامن الفا ل.وعددمياء 
ولريب في عدم اعتبار ذلك ؛ ضرورة إمكان زيادة غيره من أعيان 
المضاربة على وجِدٍ يملك العامل حصّته المشاعة المتحقّقة فى الأب 
وإن لم تزد قيمته , فإنه حينئدٍ لاريب في جريان الحكم المزبور عليه . 
والصحيح منرّل على ما إذا كان الأب هو جميع مال المضاربة, 
انها تمك الفوشي كما دنه دل ها الراك قنيطة امه ال" انه 
نقصت باقي أعيان المضارية .على وجة'تكون تلك الزيادة جنايزة أو 
أقلّ ؛ إذ لا ربح حينمذٍ , والمراد من الصحيح الزيادة التى تكون ربحاً . 
الثاني : إذا فرض كون الأب أحد أعيان المضاربة» ولم يظهر ربح , 
وأراد المالك والعامل الإنضاضء لكن قد يحتمل في أثناء ذلك وجود 
راغب أو تجدّد زيادة لبعض أعيانهاء فهل للعامل تأخير بيع الأب إذا 


ع 


آزاة الجالاة ديم 


04 


وجهان , أقواهما العدم ؛ ضرورة كونه ملكاً للمالك الذي هو متساط 
متقيوك هلين قناذة بسي ليها العادل كاري فى ان الما لالإسعية» 
مقدّم على العامل في ذلك . خصوصاً مع احتمال الضرر عليه بوجود 
الراغب لبعض الأعيان على وجِهٍ يوجب العتق», وانتظار المالك إلى 
السعى المحتمل عدم حصوله . 

ند هذ ارين ليور امريد يكنا له | عرة كدان سي 
ملك العامل » بل هو من تجدّده باتّفاق حصول راغب في بعض الأعيان 
وإن لم يكن قيمة لها ... ونحو ذلك ممّا لا يوجب سبق ملك للعامل , 
كما هو واضح , والله العالم . 


المسألة «الخامسة »4 

«إذا فسخ المالك4 أو العامل أو هما صم بلا خلاف 
ولا إشكال ؛ لما عرفته من كون العقد جائزاً. وكان الربح بينهما مع 
وجوده على حسب شرطهما . 

فإن لم يكن ربح «إوكان؟ المال ناضّاً, أخذه المالك ولاشيء 
للعامل , إلا أن يكون الفسخ من المالك فإنّ وللعامل اجرة المثل إلى 
ذلك الوقت4 عند المصنّف وبعض”'" على ما حكى ؛ لأنّ عمله محترم 
صدر بإذن المالك لا على وجه التبرّع . 1 


)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الإجارة / في المضاربة ج ١‏ ص 4157. وولده في الإيضاح: 
القراض / في التفاسخ ج آا ص »" والشهيد فى اللمعة: كتاب المضاربة ص 605 .١‏ 


4.65 جواهرالكلام (ج") 


الاشتراك ؟ احتمالات ثلاثة » وليس في النصوص دلالة على شىء من 
ذلك 6( انتبى . 1 

وسوى ما في الذكرى” من احتمال مدخليّة الوضوء في تحقّق غايات 
الأغسال » بل ظاهره احتمال ذلك حتّى في الأغسال المندوبة فضلاً عن 
غيرهاء واحتمل أيضاً العدم وأنه شرط بالنسبة إلى غاياته كالصلاة 
والطواف دونا . 

ونقل عنها في جامع المقاصد استبعاد القول بالتوزيع أي توزيع الغسل 
للأكير والوضوء للأصغرء وقال بعد نقل ذلك : «إنه لا ريب في ضعف 
القول بالتشريك » كما أنه نقل عن ابن إدريس أيضاً أنه لا يجوز نيّة الرفع 
في الوضوء إذا تقدم , نظراً إلى أن الرفع إِنَها يتحقّق برفع الحدث الأكبرء 
فإن تقدم الوضوء فهو باقي » وإن تأخر فقد زال » ثم قال : « وظهور ضعفه 





يغني عن رده »7 انتهى . 

وفي البيان بعدما نقل عن ابن إدريس ذلك أيضاً » وقال : « وهو 
يعطي توزيع الوضوء والغسل على الأصغر والأكبر» وليس كذلك »9©) 
انتّهى . 

قلت: والموجود في السرائر في باب الحيض : « إن الحائض تنوي 
بالغسل الرفع تقدم أو تأخرء وبالوضوء الاستباحة تقدم أو تأخر»*" , 


. "517-951١ مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحخيض ج١ ص‎ )١( 
. 55-7 ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص‎ )0( 

(*) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص/117 و71 . 
() البيان : الطهارة / احكام الحائض ص١7‏ . 

(0) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 


فك الوق لو تيفك التقتاوية . سس ل عي 1 1/16 


لالد لا اسن ل سيا 

ا 
استمراره إلى أن يحصل , وهو يقتضي عدم عزله قبل حصولها. فإذا 
خالف فقد فوّتها عليه , فتجب عليه أجرته , كما إذا فسخ الجاعل بعد 
الشروعه في العمل»'". 

كدري الالمس مببوره ور نشد قروو اننظ لد كينا الماك 
الآجرة لو فسخ وإن قلّبه العامل مراراً متعدّدة ولم يحصل ربح» بل وإن 
ا 

واغوف منهها شك طن اطلاق التذكرة ومن 5 
الفرض حنّى لوكا والفية من العامل!". 

نعم , قد يقال : بالأجرة فيما لو عمل العامل وفسخ المالك قبل إتمام 
عمله المحتمل حصول الربح به ؛ باعتبار احترام عمله وإقدامهما على 
الربح المترتّب عليه . والفرض احتماله . فبالفسخ تفوت الحصّة ولكنٌ 
العمل على احترامه . ورضاهما بهذا العقد لجار لاط على اللخ 
في جميع الأوقات لا ينافي ثبوت الأجرة له من جهة أخرى » ويمكن 


سالك و المقنا 2 0 0 
(؟) تذكرة الفقهاء: القراض / في التفاسخ بج ١١‏ ص 177. 





574 


2-5 م يي م تينسيت: جواهن الكلام (ج »)2 
حمل مثل عبارة المصئّف على ذلك . 

كما أنّ منه بظهر لك ما في المسالك : من عدم الفرق بين صور ني 
الفسخ قبل الإنضاض وبعده'" 

(و4 كيف كان, فلمو كان بالمال عروض» بعد الفسخ «قيل'": 
كان له أن يبيء»ه من دون رضا المالك وإن لم يكن قد ظهر فيه ربح ؛ 
لتعلّق حقّه به واحتمال وجود زبون”'" يزيد في الثمن. فيحصل الربح . 

وفيه : أنّه لا حقّ له مع فرض عدم الربح . والاحتمال المعارض 
باحتمال نقصان المال لا يكفي في دعوى تعلّق الحقّ, كما هو واضح . 

نعم , في المسالك : «لو كان الزبون المذكور موجوداً بالفعمل توجّه 
الجواز ؛ لأَنّه في قوّة ظهور الربح»!*. 

مع إمكان المناقشة فيه أيضاً أوّلاً: بمنع كونه في قوّة ظهور الربح 
المتوقف صدقه عرفا على زيادة قيمة المال فى نفسه , أو فعليّة النمن من 
الراغب, لا وجوده وإن لم يكن قد وقع 5 ذلك, وخصوصاً إذا 


حصل الراغب بعد الفسخ . 


واكانناً ا ا ا ا 


كا 0 5 القراض ج؟ ص 0 والجامع للشرائم: : باب المضاربة ص .١ ١60‏ 

(؟) «الرّبون: هو الراغب في الشراء. وكأنّه مولّد وليس من كلام العرب» جامع المقاصد: 
القراض / في التفاسخ ج / ص 00 

(؛) مسالك الافهام: المضاربة / في اللواحق ج 4 ص 5/87. 
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ادن الشيزيك”. 

«(و» بذلك ظهر لك : أنّ «الوجه المنع» من البيع مطلقاً؛ لقاعدة 
لي ل ل ا 

«ولو» انعكس الحال بان «الزمه المالك4 بالبيع «قيل'": يجب 
عليه ا وتوف الال » لاله أت را تحب اير كذ لقبة لاطاذق 
قوله ناليد : «على البدها امده ست ترذن ) لوو لخدوية التغيير فى 
المال بفعله . فيجب رده. 

وفيه : منع دلالة الخبر المذكور على وجوب رد المال -المأخوذ 
بالاذن المتغيّر بها كما أخذه أَوَلاً «و» الأصل البراءة, ذ«الوجه» 
حينئدٍ «أنّه لا يجب؟ عليه الإجابة . 

هذا كلّه في صورة عدم ظهور الربح . 

أَمّا معه _وكان المال عروضاً وطلب المالك إنضاضه _فقد جزم فى 
جامع المقا ميك والنيالك!" نوخوت الاجنابة على الجامل؟ لان 
استحقاقه الربح وإن كان جاع مشيورة اد السفة ا رو سرووط 

وقد تقدّم سابقا ما يعلم به قرار هذا الملك على القول بهء فبناءً 


.5/١ تقدّم في ص‎ )١( 

(1) كما في المبسوط: كتاب القراض بع ص .١11‏ والجامع للشرائع: باب المضاربة ص .5١0‏ 
(5) تقدّم في ص 534 وانظر هامش (؟) من ص .5١5‏ 

(؛) ظاهره التوقّف في المسالة. انظر جامع المقاصد: القراض / في التفاسخ ج 48 ص ؟01١.‏ 
(0) مسالك الأفهام: المضاربة / في اللواحق ج 4 ص 584. 





ك7 
على أنه بالففسخ بحصل لانتهاء المضاربة حينئذٍ ‏ ويتحقق حينئذ 
الشركة بين المالك والعامل بمقدار حصّته من الربح . المفروض ظهوره 
عند الفسخ . وكلّ ما يتجدّد حينئذ من تلف وخسارة فهو حينئظ عليهما , 
لا يختصٌ به الربح ‏ يتّجه حينئذٍ عدم وجوب إجابة العامل للإنضاض 
وإن ألزمه المالك به ؛ لعدم ضمانه ما يعرض مع عدم وجوب الإرجاع 
قدا كما عرفت 

ومنه يعلم أيضاً الحال فيما لو طلب العامل البيع خاصّة الذي ذكر 
فى المسالك فى وجوب إجابة المالك له وجهين١"_ضرورة‏ كون المتجه 
جاده كول ماكر مده روي 

بل لعلّه كذلك حبّى على القول الآخر؛ لامكان وصوله إلى حقه 
بقسمة العروض ء والارجاع نقداً إنَما هو حقّ المالك فله إسقاطه . ولأ 
حال العامل لا يزيد على حال الشريك الذي من المعلوم أنه لا يكلف 
إجابة شريكه إلى البيع . 

كل ذلك مع طلب العامل البيع في الحال . 

أ لوطلب تأخيره إلى وق متأخر -كموسم متوقع -فليس لد ذلك 
قطعاً للضرر ‏ كالقطع بعدم ثبوت تسلّط للعامل بناءً على توقّف ملكه 
على الإنضاض أو غيره . 

وممّا ذكرنا يعلم الحال فيما لو كان الفسخ من العامل في هذه 
الصورة ؛ إذ الحكم كذلك, بل ينبغي الجزم بعدم استحقاقه الأجرة لو 


)١(‏ المضنر الشابق: 


شع اارية ذو شخت المقناوية” . عحيب حس حيس سس ع حب تبان ف 11 
كان ناضّاً لا ربح فيه . وبعدم وجوب إجابة المالك إلى بيعه ؛ أن المانع 
من قبله , كما هو واضح . 

ولو كان بعض المال ناضّاً؛ فإن كان قدر رأس المال انّجه عدء 
إجبار العامل على إنضاض الباقي ؛ لرجوع المال إلى المالك كما كان , 
وأولى منه لوكان أزيد . 

االو كان تاقصا :فقي الصبالف» راتويته كوا تسد رهد 
إنضاض قدره, لو قلنا بإجباره على الإنضاض فيما سبق»1". 

ذلك الك فد هر نك لعا لون للك وطيره بو على :وس يدن لقان 
جبع ١:‏ فى ماع انق ضيه وا لقيها اانا يو عير ستم لالاحط ول 

«(و» كيف كان , ففي المتن وغيره'": أَنّ إإن كان4 المال 9سلفاً 
كان هليه أن العادل <تجيايةة 4 روا ع قبت البالف ركذ[ غير سن 
الديون المأذون فيها ؛ لاقتضاء المضاربة رد رأس المال على صفته, 
والديون لا تجري مجرى المالء ولأنّ الدين ملك ناقص والذي أخذه 
ملك تامّء و«على اليد ما أخذت ...)'". 

ولككق:فية:#ما غرفك هن أن الأضل البراءة بعل عند دلالة اكير 
المزبور على ذلك, مع فرض وقوع الدين بإذن المالك وانفساخ 
المضاربة , فالمتجه حينئذٍ ايضا عدم الوجوب . 


)١(‏ المصدر السابق. 


١)‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب القراض ج ”ا ص 78 وابن سشعيد في الجامع للشرائع: باب 
المضاربة ص 5١0‏ واختاره العلامة في الإرشاد: الإجارة / في المضاربة م ١‏ ص 157. 


(؟) تقدّمت فى ص 594, وانظر هامش (؟) من ص .5١09‏ 





ك7 
ومنه يعلم أيضاً ما في قول المصنّف وغيره'": زوكة! لوشضات وني 
المال وهو هوض فا ن له أي العامل «البيع إلاأ ن بمنعه الوارث» 
بن سنا فاليا تذكزه سانا من أنّ الوجه المنع ؛ ضرورة عدم الفرق 
من القبد اللفعارق والقهري, فليس له التصرّف إلا بإذن المالك من 
غير فرق بين ظهور الربح وعدمه ,كما ذكرنا الكلام فيه مفضّلاً . 
وإليه أشار المصنّف : «وفيه قول اخر» وهو ما ذكرناه من عدم 
0 جواز البيع إلا بالإذن ؛ لبطلان العقد . وقد استوجهه في المسالك”", وهو 
5 فى محلّه , والله العالم . 


المسألة «السادسة »4 

9إذا قارض العامل غيره؛ فإن كان بإذنه» أي المالك «وشرط 
الربح بين العامل الثاني والمالك صح» لأنه يكون حيئئذٍ بمنزلة 
الوكيل عن المالك فى ذلك . 

وسبق عقد القراض معه لا ينافي ذلكء بل لا يقتضي فساده؛ لعدم 
ما يدل على اعتبار خلوّ المال عن وقوع عقد قراض عليه في صحّة 
الثاني » وإن كان هو لا يستحقّ شيئًا من الربح بعدم العمل منه. اما 
لو فرض عمل كل منهما صم وأخذ كل منهما ربح ما عمل به من المال 
على حسب ما شرط له . 

(و» على كلّ حال فلمو شرط لنفسه» شيئاً من الربح 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: (انظره في الهامش قبل السابق). 
(1) مسالك الأفهام: المضاربة / في اللواحق ج غ ص 580. 


لو فاراعن العامل غيوة ‏ سف يبي ع م ع ب 1/51 


لم يصحٌ؛ لأنه لا عمل له وإيقاع عقد القراض ولو بالأقلٌّ من 
الحصّة التي جعلها المالك له ليس من أعمال التجارة التى شرّع جعل 
بعض الربح عوضاً عنها . 

فلا يصمح اشتراط شيء من الربح له حتّى لو أذن المالك له في ذلك , 
فإن إذنه لا تفيد في شرعيّة غير المشروع . 

اللمة لذ ا جلاعي لضو ل مل « السونى عمل المكداربة الستروعة” 
لأنّه ممّا يترتّب عليه ربح للمال؛ بل هو داخل في عمل التجارة 
والتكسّب». خصوصاً مع التصريح به في ضمن غيره. فتأمّل , هذا . 

وفى المسالك : «إذن المالك للعامل فى المضاربة قد يكون بمعنى : 
جعل الغافل هو القاى ».و العمل الأول إذا أراد ذلك يمتولة وكيل المالك: 
وقد يكون بمعنى : إدخال من شاء معه وجعلهما عاملين. وقد يكون 
العو 

إلى أن قال _بعد الاعتراف بأنّ مراد المصنّف هنا الأوّل ‏ : «ولوكان 
الإذن بالمعتى الثانى أو بالأعه وجعل الثاتنى شريكاً له فى العمل 
والحصّة بينهما صحّ ؛ لانتفاء المانع في الأول . وهو عدم العمل»1". 

تلق لكن: كون :1 لق فبيغا اللبطارية التنائقة وانفا 6 حديد ين 
الغافل ادق الهالفه أو ا التتضارية لاون يخاليا ولكرة اللحفقة الاوك 
- المشروطة للأوّل في المعنى ‏ مشروطة باستقلاله بالعمل, أمّا مع 
فرض وضع شريك معه فلاء فيكون حينئزٍ تشريك الناني مع الأوّل بإذن 





.5875 مسالك الأفهام: المضاربة / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 





كلل 
المالك فى حصّة الأوّل مضاربة على تلك المضاربة الاولى بلا فسخ لها 
1 ولامانع من ذلك! 


ا 


0-7 وجهان.وليس فى كلامه تحرير لذلك, وإنْما اقتصر على الصحة 
بعلا للاباعةاء) اسان رار الف غيير ران انقاء العائع في الأول ل" يكوق 


ل 0 ل .6 هنا ش 
واه كلف كان تد ولو كان عير إذنهالفبيضية القراضن لقا ى 4 
ففي خبر أحمد بن محمّد بن عيسى «المروى عن توادر ديعن امد 


«سئل أبو جعفر ك1 00-00 مالا مضاربة , أيحل له أن يعطيه”"" 
غيره بأقلّ ممّا أخذ؟ قال : لا ...0". ولكنّه فضولي ؛ إن أجاز ترب 
عليه حكمه , وإلا بطل القراض 

«فإن» فرض حصول «ربح» حينئٍ كان نصف الربح للمالك 
والنضف الآخر للعامل الأوّل» بناءَ على أنّ القراض كان كذلك 
تووعليد» أى القافل الأول ره النامل فالا #دوبها اسارعداه 
< القع ف هماه الأول اللي كان قدروق الأراش سدس فكو سيد 
ما شرط له ؛ إذ ليس في عقد القراض ما يقتضي مباشرة العمل بنفسه, 
ظرورة الاكفاء يموع ته وباجرة ... ونحو ذلك . 





)١(‏ في نسخة الشرائع: إن 

(1) في الوسائل بدلها: يعينه. 

(5) نوادر أحمد بن محمّد: باب 51 ح ؟47 ص 177, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 
المضاربة ح ١‏ ج ١9‏ ص 55. 


لوأ كا راك الفافل عرو ١‏ مصسسص ع سي اح ع ع و لي ا 

ل( وقيل كر الها قل رعطى النن قيمد01 لضفن الكش بعالك | كيدا : 
ل4 أنه نماء ملكه , والفرض «أَنّ الأوّل لم يعمل» شيئاً والثاني غير 
قاد وناعية:» 

(وقيل» كما عن بعض آخر منهم أيضاً؟" إن إبين العاملين. 
ويرجع الثاني» منهما 9على الأوّل بنصف الأجرة» لأنّه قد فاته 
بغرور منه نصف ما جعل له من الربح . 

ولهم وجه رابع على ما حكي , وهو أن جميع النصف للعامل الثاني 
عملاً بالشرط , ولا شيء للأوّل ؛ إذ لا ملك له ولا عمل!". 

«والأوّل حسن» لما عرفت . 

ولا ينافيه فرض عدم إجازة المالك إذ هي للقراضء أمّا ما وقع منه 
من الشراء والبيع فهو بإذن العامل الأَوّل الذي لم يشترط عليه مباشرة 
افيه اتهى ما شالك ا السافل العا ارقعه سعيوان انه 
ل ل 3 
القراض لا يقتضي فساد الاذن الحاصل من العامل ؛ إذ الظاهر عدم كون 5 
ذلك قيدأا لها هناء كما في نظا ئره . 

ومن ذلك يظهر لك ضعف الثاني ؛ ضرورة عدم استحقاق المالك له 
مع عدم فساد القراض الأُوّلُ وصيرورة عمل العامل الثاني للأوّل 


١(‏ و1) حلية العلماء: ج ه ص 757 المجموع: ج ١4‏ ص 771 - 570. المغني (لابن قدامة): 
جه ص ,1١١١‏ الشرح الكبير: ج ة ص ١05 - ١07‏ التهذيب (للبغوي): ج 4 ص 79715 
37 الحاوي الكبير: ج لاص 559 

(') العزيز (شرح الوجيز): ج 1١‏ ص 55. روضة الطالبين: ج 4 ص .5١7‏ 








لكف 
ولو بعرم الااجرة له . 
وكذا الثالت ؛ فإنكونه بين العاملين ب قاد لراش فير مضمط.. 


الما و اي با 
-المورّع عليه وعلى المالك الذي لم يجز -مضى فيما له وبطل فيما 
برجع إلى المالك» إلآ أنه لغروره إِيّاه يغرم له الآجرة . 

ومنه ينقدح وجه الرابع المبني على تنزيل النصف على الراجع له , 
لا المورّع منه ومن المالك . 

لكنّ الجميع كما ترى ؛ ضرورة عدم صحة المضاربة له من دون إذن 
المالك ولو بالتشريك في حصّته , فوقوع ذلك منه حينئذٍ معاملة!" 
مشروعة , هذا. 

ولكن في المسالك : «أَنّ هذه الأقوال ليست لأصحابناء ولا نقلها 
احدهن احدكيي وان كان ظاهر التعبير ب(قيل وقيل) ذلك . وإنما هي 
وجوه للشافعيّة ذكرها المصنّف والعلامة في كتبه. ونقل الشيخ في 
المبسوط قريباً منها بطريقة أخرى غير منقّحة» . 

إن اناق نيعا لجامع المقاصد”"- : «والتحقيق في 1007 
المرتّب على أصولنا: أن المالك إن أجاز العقد فالربح بينه وبين الثاني 
على الشرط ؛ وإن لمكت 


)0 0 المقاصد: 0 / في أركانه ج 4 ص 17. 


الطهارة / في بيان ما يرقع بالغسل والوضوة نشت 489 
وعلله بالنسبة إلى الوضوء أنه قبل الغسل لا رفع ؛ لمكان بقاء الحدث 
الأكرء وبعده بِأنَ الحدث ارتفع . 

وهوالذي نقله عنه في التحرير» قال فيه بعد أن حكم بلزوم الوضوء في 
غسل الحيض قبله أو بعده : « وتنوي بالمتقدّم استباحة الصلاة » وهل تنوي 
رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر» وابن إدريس قال : ينوي بالغسل 
رفع الحدث تقدم أو تأخرء وبالوضوء الاستباحة تقدّم أو تأخر»(" انتبى . 

وني المنتبى بعد أن ذكر النظر المتقدم علّله بأنّ « الحدث لا يرتفع إلا 
بهها » فكان الأول غير رافع » فلا ينوي به الرفع » أو أنه مع التأخر كالجزء 
فجازت نيّة رفع الحدث , وكان أبي يذهب إلى الأول » وعندي فيه 
توقف )220 انتهى . 

هذا ما وقفت عليه من كلماتهم في هذا المقام » ولمهم كلام آخر في باب 
الاستحاضة ء يأتٍ التنبيه عليه إن شاء الله تعالى في محله . 

والذي يختلج في النظر القاصر هنا هو أن المستفاد من ملاحظة 
النصوص والفتاوى أن الحدث الأكبر حالة تحصل للمكلّف متنع بها عن 
فعل سائر ما ثبت توقفه على فعل الطهارة الصغرى وزيادة » كاللبث في 
المساجد للجنب والحائض وقراءة العزائم ونحوهما ء وهو معنى استلزام الأكبر 
للأصغرء نعم قله يشكل استفادة هذا التعميم بالنسبة إلى مس الأموات 
خاضة » وقد ذكرناه في أوَل الكتاب7" , 

ولا إشكال بحسب الظاهر في استباحة ذلك الزائد بمجرّد الغسل من 





000( تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الخائض ج ١‏ ص١١.‏ 
(١؟)‏ منتهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج ١‏ ص .١١١‏ 
() في ج١‏ في الواجب من الغسل ذيل عبارة «... إن وجبا». 


لواكاتكن الفامل عيزة . سمم يتس يا م ع ا و ما 

لاله الشواء إن كاه بالشرع,وقك: على 'إنيينا 5 الما كه شان اجياة 
فالملك له خاصّة . ولاشيء لهما في الربح : أمّا الأول فلعدم العمل , وأَمّا 
الثاني فلعدم الإذن له . ولكن له أجرة مثل عمله على الْأُوّل مع جهله لا 
مع علمه» . 

وان كاك القنواء نف النكة واتوس سداحب:العال فك اواك تو 
ينتعا مله وفع العراء اله :لاله بوكتزد رون ال رتو كيه رارض اتيس 
فالعقد له . وضمان المال عليه لتعدّيه بمخالفة مقتضى المضاربة . وحيث 
لا يقع العقد للعامل الثاني فله الأجرة على الأَوّل مع جهله إن لم يتعدٌ 
مقنضى المضاربة»!". 

ثم إنهما قبل ذلك قد أطنبا في ذكر حكم الضمان لو تلف المال في 
يد العامل الثاني . وذكرا جملة من أحكام الغصب”". 

ولا يخفى عليك خروج جميع ذلك عمّا نحن فيه ؛ ضرورة كون 
المراد بيان حكم القراض الثاني فيما إذا ربح المال, وهو لا يستلزم 
تسلّم المال؛ إذ يمكن قراضه وعمله والمال في يد العامل الأوّل . 

كما أنه لا يخفى عليك _بعد الإحاطة بما ذكرناه -عدم الفضوليّة 
فيما أوقعه العامل الثانى بإذن الأول وإن لم يجز قراضه , بناءً على أن 
للعائل الأول اذى لقره فى العدل يوون ناذا قر ايهال ينا تبردت 


.58/8- 15817 مسالك الأفهام: المضاربة / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 


(؟) جامع المقاصد: القراض / في أركانه ج 4 ص 04. مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق: 
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.اب تت جر افر الجلدم اج 07) 
0 كما في غير هذه الصورة ممّا فسد فيه القراضء فإِنه 
نمت للعامل أجرة المثل والمال ونماؤه للمالك, وليس هو إلا لبقاء 
ا ل وما نحن فيه من ذلك . 
ومن الغريب دعوى خروج هذه الوجوه عن عن أصولنا؛ مع تصريح 
المصتّف بحسن الأوّل منها, بل مفروغيّتته من صحّة البيع وملك المالك 
النصف وعدء ذكر الفضوليّة هنا فى شيء ممّا فعله العامل الثاني .. 
ونحو ذلك ممّا هو كالصريح فى أنّ موضوع المسألة عنده غير ما ذكراه, 
وإن اعترضاه هما بنحو ما سمعته منهما هنا . 
لكنّ الانصاف : عدم وروده عليه , وعدم مدخليّة لكثير ممّا ذكراه 
هنا في مفروض المسألة , كما لا يخفى على من لاحظ المقام وتأمّل . 
الله العالم . 


المسألة «السابعة» 
(إذا قال» المالك : «دفعت إليه مالا قراضاً. فأنكر» العامة 
ذلك ك فا قاه!" المدعي بيّنة 4 على ا دفع | اليه 00 كراها فادعى 
العامل التلف. قضي عليه بالضمان. وكذا لو ادّعسى 05 
اوغيريها ف الأنادات > لقبووت كو نه اننا بإنكاره المال الذى 
قامت البيّنة عليه , وأقرٌ هو أيضاً _به بعد ذلك بدعواه تلفه, ولاريب 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وأقام. 


لؤاقال الفالك دفعت التومالاً قراضاء فاكز القائن .سس سسنسيتين جعت ابن 


بل قد يقال: إِنْه لم تقبل دعواه حتّى لو أقام بيّنة على تلفه منه 
بلا تعد ولا تفريط ؛ لتكذ يبه إيّاها بإنكاره الأول الذي هو أيضاً إقرار فى 
حمّه ؛ ومن هنا عبّر الفاضل فى القواعد : بعدم قبول دعواه!". ش 

لكع فى اللسا للقن عاد المكق أجوذ متها الأسعالراء عسدء 
اقول حنية إلى أن يق الفين رقت تكون اللةاد إن أن كلك ندر 
ما تقدم من حبسه مدة يظهر فيها الياس من وجود العين»!". 

وفيه : أن المقصود عدم قبول دعوى التلف التى كانت تقبل منه 
عانقا سه فى مقاط الها حدر 0د كديا لين شمن وعدن 
فهو غير مقصود لهماء فليس تعبير المصنّف بالضمان تحرّزاً عن ذلك ؛ 
ضرورة عدم تصديق مجرّد قوله بالنسبة إلى ذلك من دون استظهار 
ينين اوركنة ار شين ...أو نحو ذلك . وعلى كلّ حال فهو مقام آخر 
غير ما نحن فيه يجري في الغاصب ونحوه . 

م ل ار سي 

«أما لو كان جوابه: لا يستحقٌ عتدى "شونا اوها تببهة 
لم يضمن» وإن قامت البيّنة على دفع المال إليه قراضاً ؛ لكون ذلك أعمٌ 
من ضمانه . بل لو ادعى التلف بعد ذلك سمع منه بيمينه ؛ لعدم التنافي 
بينه وبين كلامه الأوّل كما هو واضح . 
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ا 
المسألة «الثامنة » 

9إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة, 
احتسب التالف من الربح4 الذي هو وقاية لرأس المال في شرع 
التعاملة وف خرفها : ْ 

(وكذا لو تلف قبل ذلك» كما لو أذن له في الشراء في الذمّة 
فاشترى ثمّ تلف المال ونقد الثمن عنه , فإن القراض يستمرٌء ويمكن 
جبره حينئذٍ بالربح المتجدد . 

:( وك لكان فى هذ 7 دة »تعفر المصلك ونيها عرقت ومين ان 
للق قبل التروت فى الجا ره بطع التالقه عو كونه سال قراطن: 

إلا أن الأقوى عدم الفرق ؛ لأنّ المقتضي لكونه مال قراض هو 
العقد , لا دورانه في التجارة, فمتى تصوّر بقاء العقد وثبوت الربح جبر 
ما تلف مطلقا. 

بل لا يخفى على من أعطى التأمّل حقّه : عدم صدق الربح الذي 
وقع الشرط بين المالك والعامل عليه إلا على ما يبقى بعد جبر جميع 
ما يحدث على المال من أوّل تسلّمه إلى انتهاء المضاربة , من غير فرق 
في النقصان بين انخفاض السوق والغرق والحرق وأخذ الظالم والسارق 
«موغين لشوفةا هوا عدايييها و نه و عييورها : 

فما عساه يقال أو قيل من «اختصاص الحكم بما لا يتعلّق 
فيه الضمان بذمّة المتلف ؛ لأنّه حينئذٍ بمنزلة الموجود فلا حاجة إلى 
جبره , ولأنّه نتقصان لا يتعلّق بتصرف العامل وتجارته ‏ بخلاف النقصان 


لوا قاززكن اندان و اهدا وغوطا له النففقة اح حدس يدس سنن عيب 


ع 


الحاصل بانخفاض السوق ونحوه»'" لا ينبغى ان يصغى إليه؛ 
نعم , لو فرض حصول العوض من المتلف كان العوض من جملة " 
المالء والله العالم . 8 


المسألة «التاسعة » 

(إذا قارض اثنان» مثلاً (إواحداً» مثلاً «وشرطا له النصف 
المقتضى زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين, أو التساوي 
مع التفاوت في المالين», بلا عمل من ذي الزيادة ؛ ضرورة كون العامل 
غيرهما . وقد عرفت سابقاً'" عدم جواز ذلك فى الشريكين فكذا هنا ؛ 
إذ لا فرق بين امتزاج المالين وعدمه . 

«و» لكن قال المصنّف هنا : إفيه تردد» ولعلّه : من ذلك . ومن 
احتمال كون اشتراط الزيادة هنا من العامل بمعنى أنّ صاحبها قد شرط 
لفقي الما ماله اقل مثا شار [له اشرو ولق ويب فى نميو ا ذلك 
ضرورة عدم المانع المزبور منه . 

لا يقال: إنّ محل المسألة مع الإطلاق» الذي هو كما يحتمل ذلك 
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اا 
يحتمل كونها من المالك الآخر , ولا ترجيح . 

لأَنَا تقول : إن أصل الصحّة يرجّح الأَوّل. بل لعلّه كذلك حتّى مع 
فرض عدم خطور هذا التفصيل في قصدهم ؛ حملاً لفعل المسلم على 
الميد فى تبن الامن. 

لعم » لو صرّح باستحقاق العامل من نصيب كل منهما نصفه , انّجه 
الراك حاط كفي ها بمحعتة اق الدثر كر 

مع أنّه قد يقال: بالصحّة أيضاً هنا بدعوى كون ذلك من عمل 
المضاربة . كما يومى إليه ما عساه يستفاد من إطلاق عبارة المتن 
والقواعد”": من عدم الفرق في الحكم المزبور بين امتزاج المالين 
وعدمه, كما اعترف به الكركي في شرحه'". 

ولاريب في أنّ استحقاق كل منهما في ربح مال الآخر المفروض 
تميّزه - مع أنه قد يختلف قله وكثرة. بل قد يحصل الخسران في 
أحدهما دون الآخر الذي يجبر منه شىء -لا تقتضيه الضوابط , بل هو 
إن كان فليس إل من صدق كون المجموع مال مضاربة واححدة. ولذا 
جعل الربح بينهما مشاعاً . 

وا اكان للشو كوم وى ولاش عرق الميضا ونه فاشاض انف 
التفاوت في ربح النصف وإن تساويا في المال .أو اتتساوي فيه مع 
ا أحكامها , نحو ما لو قارض الواحد مثلاً 


.52١ قواعد الأحكام: 00 01000 ا ص‎ )١( 
0 "جاع التعاطت التزاض فى الالشكاء ع لاضن‎ 


لو اشترى عمداً للقراض قتلف الثمن قبل القبيض   ----‏ سس 198 م 
2 7 ل 

المشروط له الأكثر الأقلّ عملاً؛ لاطلاق الأدلّة. خلافاً لمالك : 

فلم يجوّز التفاوت بينهما١",‏ وقد تقدم الكلام فيه 000( 


المسألة «العاشرة »4 

9إذا اشترى عبدا» مثلاً للقراض, فتلف الثمن قبل القبض'”, 
قيل4 والقائل الشيخ في محكىّ المبسوط': «يلزم صاحب المال 
ثمنه دائماء ويكون الجميع راس ماله» بجبر التالف منه بالربح 

(وقيل4 والقائل ابن إدريس فيما حكي عنه”: «إن كان أذن له 

في الشراء في الذمّة فكذلك. وإلا كان باطلاً. ولا يلزم الشمن 
د 

وقد عرفت فيما مضى"! تفصيل الحال: من أنّه إن كان الشراء في 
الذمّة بإذن المالك لزمه دفع الثمن ثانياً وثالثاً دائماً. وإلآ فإن صرّح 
بكون الشراء له وقف على إجازته, فإن أجاز لزمه النمن, وإلا بطل 
البيع » وإن لم يذكره لفظاً وقع الشراء للعامل ظاهراً مع فرض كونه قد 


.1814 حلية العلماء 2111 الابنقدامة):ج وص 66 ١.الشرح الكبير:ج 0 ص‎ )١( 
(؟) في ص 0"ل.‎ 
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كبا 
نوى المالك, وإلّ فواقعاً أيضاً. وإن كان الشراء بالعين فهلكت قبل 
دفعها بطل العقد . وهذا كلّه واضح . 


نعم . فى المسالك _بعد أن ذكر جميع ذلك _قال: «وحيث يلزم 
لمكا لانم وان يرع السمم أن ولد عي عنية اليا 

وهو جيّد في غير صورة الفضولي. أمّا فيها فلا يخلو من إشكال ؛ 
ضرورة عدم وقوع عقد المضاربة على الثمن المدفوع . 

اللَّهمَ إلا أن يقال: إِنّ الفرض شراء العامل له بعنوان المضاربة ؛ فمع 
فرض إجازة المالك لذلك يلحق الثمن حكم المضاربة . ولكنٌّ الإنصاف 
عدم خلوّه عن االلإشكال انعا : 


المسألة «الحادية عشرة » 
(إذا نض قدر الربح, فطلب أحدهما القسمة» لقدر الربح «فإن 
«وإن امتنع المالك لم يجبر4 لما فيه من الضرر عليه ؛ لاحتمال 
خسارة مال القراض , فيحتاج الجبر به . أمّا العامل فقد يظهر من العبارة 
انه ليس له الامتناع ؛ لآنه متى احتاج إلى الجبر احتسب على المالك . 
لكن في القواعد : «إن امتنع أحدهما لم يجبر على القسمة»!". 
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لو نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة سس لاله 
وفى جامع المقاصد : «أمًا المالك(") فظاهر, وان العامل ”ا فلائه 


لا يأمن أن يطرأ الخسران, وقد أتلف”" ما وصل إليه . فيحتاج إلى غرم 
ما وصل اليه بالقسمة . وذلك ضرر»!*. 


وفيه : منع كون ذلك ضرراً ؛ ضرورة إمكان ن المحافظة عليه بعدم 1 


00 
التع ويل لو اخرمة لوريكى كله شور ؛ لأنه في مقابل ما تصرّف 7 


فيه , والله العالم . 

وعلى كلّ حال فلو“ اقتسما وبقى رامن المبال شيعه 4 أن 
مقداره «فخسرء رد العامل أقلّ الأمرين» مما وصل إليه من الربح 
وممًّا يصيبه من الخسران ؛ لأنّ الأقلّ إن كان هو الخسران فلا يلزمه 
سوى جبر المال والفاضل له. وإن كان الأقلّ هو الربح فلا يلزمه 
الجبر إلا به إو» كذلك «احتسب» على «المالك4 أقلّ الأمرين من 
رس الما 

هذا هو الظاهر من العبارة , بل جزم به ثاني الشهيد ين'!" 

0 الخهيك ران الموفوة اقل الأمرين عيكا كذ العاهل ره 

جن الال امن اربع فلو كا ودرا ع الجنال رما نة والريج فتورين 


١(‏ و؟) في المصدر إبدال إحداهما بالأخرى. وكلاهما صحيح؛ لأن مصبٌ نظر الكركي «مريد 
اليه ومراد الشارح هنا: «الممتنع عن القسمة». 

ف في المصدر بعدها: اخرج. 
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7 
تفنو عكري وترون الى فى الريع ماع في الم , 
سبتها إلى رأس المال نسبة السدس » فالعشرون المأخوذة سدس 
الجميع . فيكون خمسة أسداسها من رأس المال وسدسها ممن 
الربح , فإذا اقتسماها استقرَ ملك العامل على نصيبه من الربح, وهو 
نصف سدس العشرين », وذلك درهم وثلثان» يبقى معه ثمانية ونلث من 
رأس المالء, فإذا خسر المال الباقي رد أقلَ الأمرين ممّا خسر ومن 

نان نمم الا 

والغايل لدهلتة. هاف "المشكدهي ا البباللةا إذا الع مين 

المال شيئاً وقد ظهر ربحه يحسب ما أخذه منهما على هذه النسبة . 
وأفسده في العيا لك مرا الناكوة وان كا مقاعا ‏ لات المالك 

والعامل إِنْما ارادا به الربح. وحيث كان المال منحصرا فيهما فالتمييز 

منوط بهما. ولو كان يدخل في ذلك من رأس المال شيء لم يصح 

للعامل التصرّف فيه ؛ لأنّ المالك لم يأذن إلا في التصرّف في الربح, 

ولم تقع القسمة والاتفاق إلا عليه» . 

إلى أن قال : «وأيضاً فتوقّف رد العامل رأس المال على ظهور 
الخبوران لاويهه لد 1 :لز نملف قفا من راش الالو و انما بعد 
في الربح» . 
)١(‏ الحواشي النجّارية: ا ف الأحكام ذيل نول التصلق» تاشن رد العامل اوركذ 


١‏ (مخطوط). 
(؟) المصدر قبل السابق: ص 7907 597,. 
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غير حاجة إلى الوضوء » فلا يتوقف جواز اللبث في المساجد مثلاً للحائض لو 
اغتسلت على الوضوء » وكذا الوطء إن قلنا بتوقفه على الغسل » وقراءة 
العزائم ونحوهما ؛ لظهور الأدلّة في استباحة ذلك كله بمجرّد الغسل , فهي به 
حينئن تكون كغير الحائض الغير المتوضئة . 

وأمّا ما اشتركا فيه كالصلاة والطواف ونحوهما فلا إشكال في توقف 
استباحته على الوضوء والغسل » فلا الوضوء وحده رافع له بتمامه 
ولا الغسل , بل هما مسبّبان لسبب7" واحد» فلا معنى لنيّة الرفم في كل 
يا أن ري بها القامءكما أنّه لامانع مه إن أر تددن ونلذغرلة انلنهة اللناضة : 

واحتمال القول : إن الحدث سبب للغسل خاصّة » وأما الوضوء 
فيوحبه قوله تعالى : « إِذا قَمْتم إلى الصّلاةٍ » ونحوه » ولا مدخليّة للحدث 
فيه ». كما تشعر به عبارة ابن إدريس السابقة » ولذا جوز نيّة الرفع في الغسل 
تقدّم أو تأخر دون الوضوء تقدّم أو تأخر أيضاً» ضعيف بل باطل » سيّما مع 
الانضمام إلى الأكبر بعض الأحداث الصغر. 

نعم يحتمل الفرق بين الوضوء والغسل بنحو آخرء وهو أن يقال : إن 
إيجاب هذا السبب لذين المسبّبين ينحلّ إلى أصغر وأكيرء لكن لما ل 
يتصوّر رفع الأصغر مع بقاء الحدث الأكبر-إذ ليس لنا موضوع في المذارج 
متطهّر من الأصغر غير متطهّر من الأكبرء بخلاف العكس- كان المتّجِهُ 
حينئّل في غير الواجدة إلا لماء الوضوء مثلاً التِيمّمَ وسقوط حكم الماء ؛ لما 
عرفت من عدم إمكان الأصغر(" مع بقاء الأكبرء بخلاف ما لووجدت 


(1) في نسخة على هامش المعتمدة : «بل هما سببان لمسبّب» ولعل الأولى ما في امن بقرينة ما 
أت . 
(1) أي رفع الاضغر. 


لوانضل قدر الربح فطلب أحدهيا القشمة شستب هتسسس ست وبال 


إفو انا تجعلة على لذ المالك فلس عقن ار المبنا لك ل وا يكل 
على وجه القسمة, وإِنّما يأخذ ما يعدّه ملكه, فلمًا كان فيه ربحم وهو 
شنائم دنخل فنه ردن الريو هلق قبة الماخود تحت راس الفال 
بعد ذلك على حساب ما يبقى بعد توزيع المأخوذ على الأصل والربح . 
وأين هذا من أخذ العامل الذي لا يستحقّ إلا في الربحء ولا يقاسم 
المالك إلا عليه خاصّة؟!)7". 
رأس المال باتّفاقهما على أَنّهِ ربح ؛ لعدم دليل على ذلك؛ والأصل 
بقاء إشاعته حت تفست المضارية ويعسلك العالك براض ماله :وبجيفد 

لكن يشكل : بأنه لا دليل على استقرار ملكهما للحصّة من الربح 
بدلفدما وافكة المضا ول غير متم وج لو رفن العالكي نيكيق 
الباقي رأس مال فإنّه لا يلزم بذلك, بل له الرجوع عنه ؛ لعدم استقرار 
كون ذلك ربحاً إلى أن ينتهي عمر المضاربة بالفسخ أو الانفساخ, 
كما تقدم الإشارة إلى ذلك فيما تقدم . 

نعم , لهما الاتثفاق على التصرّف في المقدار الذي تراضيا عليه . 
وا معدا مه هون النشمة ان الكورض عيه ونا نه ين ران 
المال يكون تصددف العامل فيه برضا المالك كما إذا لم يكن نَمَّ ربح . 

اللْهِمّ إلا أن يقال :إن ذلك من المالك فسخ للمضاربة فيما يخصّه من 


.,597 المصدر السابق: ص‎ )١( 
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7 المت ئتئئئ تت يي اي ل 2 جواهر الكلام (ج /") 


رأس المال؛ لأنّه برضاه قد أخرجه عن المضاربة حتّى الذي قبضه 
العامل , فيستق- حينئذٍ ملكهما على ما خصّ ذلك من الربح لانفساخ 
المضاربة , كما تعرفه -إن شاء الله تعالى في المسالة الرابعة عشرة. 
وبه حينئذٍ يتم كلام الشهيد , فتامّل جيّدا ١‏ , 

كما أنّه ينبغى التأمّل فيما سمعت من أن للمالك والعامل الاثّفاق 
على تشخيص الربح من رأس المال وإخراجه عن الإشاعة مع بقاء 
المضاربة على حالها ؛ بحيث يكون الباقى راس المال وما شخصاه 
ربحاً. فإنّه محتاج إلى التأمّل , وله العالم . 


المسألة «الثانية عشرة » 

9لا يصحٌ أن يشتري ربٌ المال من العامل شيئاً من مال 
القراض» بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لأنه ماله ولا ان ياخذ منه 
بالشفعة #التالف ا ركنا ميخلاق المكدى يي العاندل القت عمق المالك: 

وله الأخذ بالشفعة منه , كما هو واضح . 
لكن في القواعد : «وإن ظهر ربح بطل البيع فى نصيبه منه»!". 
ولعل المراد : إذا كان الربح ظاهراً وقت الشراء ؛ لعدم جواز شراء 
ملكه , لا ما إذا تجدّد ‏ فإنه حينئذز له والثنمن صار من مال المضاربة ‏ 


أحكامه ج ١7‏ ص 7١‏ وجامع المقاصد: القراض / في الأحكام ج 8 ص .١57‏ ومسالك 
الأفهام: المضاربة / في اللواحق ج 4 ص 597. 


عاءوث المالتموق .فال التضارية او الخد الفلعة ممعم سحي سس ند اا 


وكذا لو ظهر فى المال ربح جاز للمالك شراء ما يخصٌ العامل بناءً ' 
- و ج11 

على ملكه بالظهور وإن كان متزلزلا ؛ فإن تزلزله لا يمنع من بيعه. بل ..؛ 
يقوى فى النظر وقوعه لازما وإن تجدّد الخسران بعد ذلك واحتاج إلى 
الجبر » فيجبر حينئز بقيمته , كما لو أتلفه . وربّما احتمل'' انفساخ البيع , 
لكنْه في غير محله . 

وأما الأخذ بالشفعة ففى المسالك : «هو ممكن»'" أي بعد ظهور 
الربح » على نحو ما سمعته في شرائه . 

لكن قد يناقش : بمنع ذلك فيما لو كان الربح مقارناً للشراء . فضلاً 
غمًا لو تجده: لغدء ملك الغامل حيمر بعضن الشفضن بالشيراء يل هنو 
بالشرط الحاصل فى المضاربة ‏ فلا شفعة حينئذٍ فيما ملكه بذلك . وإن 


ََ 


صار شريكاً مع المالك لم يقاسم, إلا أنه ليس بالشراء الذي هو موجب 
الشفعة , واللّه العالم . 


إوكذا لا يشترى من عبده القرٌ» لما عرفت فى محله!": 
أنه لايملك شيئاًء و«لا بيع إلافي ملك»!“. من غير فرق بين 
لكن عن الشيخ أنه حكى قولاً: بأنّ المأذون إذا ركبته الديون جاز 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: المضاربة / في اللواحق ج 4 ص ”59. 
(؟) المصدر السابق: ص 597 554 (بتصدف). 


)0 أرسله في تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والرقبى ج ؟اضن 119 (الطكة السخرية ): 


حك اا صسسضمشممنسسسسي سب جواهر الكلام(ج 9؟) 
للسبّد الشراء منه' ". وهو قول لبعض الشافعيّة'" 4ه أبس السسقد 
فيقيزو ما هودعتف العريها يه 

وفساده ظاهر كما في المسالك» قال : «فإنٌ استحقاق الغرماء ما في 
يدوالا يشو حررع دهن ملك الوسد ' ٠‏ كتعلّق حقّهم في مال 
الجرايى نعم» للسيّد أخذ ذلك بقيمته ؛ لأنّه أحق بماله مع بذل العوض . 
إلا أن ذلك لا يعد بيعاً, كما يأخذ العبد الجاني خطأ ويبذل قيمته»”". 

9و4 على كلّ حالء ف« له الشراء من المكاتب؟ المطلق 
والمشروط ؛ لأنّ ما في يده ملك له؛ وسلطنة المولى قد انقطعت عنه 
فساوى غيره من الملاك ؛ ولهذا لو انعتق لم يكن للمولى ما في يده» وإن 
كان الملك فى المشروط أضعف منه في المطلق ؛ من حيث إمكان رده 
في الرقّ أجمع , فيرجع ما في يده إلى ملك السيّد . وليس كذلك المطلق 
الذي يحسب ما في يده من مال الكتابة , لو احتيج إليه ‏ واللّه العالم . 


المسألة «الثالثة عشرة » 
ولع ل ا 
عن الشيخ في المبسوط'*: إلا يصمٌ؛ لأنّ العامل في القراض 

هد ها ذا سعد عليه حرتقي الشرط رمعي القن 


.1917 1١53 المبسوط: كتاب القراض ج 7 ص‎ )١( 

(1) العزيز (شرح الوجيز): ج ؛ ص 577. 

() مسالك الأفهام: المضاربة / في اللواحق ج 4 ص 594. 
(؛) المبسوط: كتاب القراض ج ” ص .١157‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: أجرة. 





ونه طالا قراضا وكرظ أن اخ اللإيظافة مجعم س فجي نحن عن 


ولو لأنّ قسط العامل حينئذٍ يكون مجهولاً؛ لاقتضاء الشرط قسطأً من * 
ارم نكل تمطل واايةا ال قدي الدطة 00 
(وقيل'": يصمح القراض ويبطل الشرط» خاصّة ؛ لأنّ البضاعة 
لا يلزم القيام بها ء فلا يفسد اشتراطها . بل يكون لاغياً ؛ لمنافاته العقد . 

«ولو قيل بصحتهما» معاً كان حسنا» لاطلاق الأدلة 
وعمومهاء التى منها : «المؤمنون عند شروطهم»'", و«تجارة عن 
تراقية اعد وقيرهها © والقراظن إِنما شير عدم كل عنيلة سه 
عن جزء من الربح» لا مطلق العمل وإن لم يكن من القراض ولكنّه قد 
اشترط في عقد القراض . 

نعم , يبقى الكلام فى معنى : صحّة الشرط فى العقد الجائز . الذي قد 
تقدام البحث فيه سابقاً!". 
المالك لم يجعل الحصّة المزبورة للعامل إلا فى مقابلة أخذ البضاعة ‏ : 
نه لو ربح ولم يف بالشرط كان للمالك الفسخ ويأخذ الربح كله 
وللعامل اجرة المثل فى وجه . ولا شيء له في اخر . 

إلا أنه -كما ترى -لا ينطبق على القواعد. وعلى ما اشتهر فيما 





)١(‏ قوّاه أيضاً في المبسوط: (انظر الهامش قبل السابق). 
(؟) تقدّم فى ص 7/817. 

(') سورة النساء: الاية 59. 

(غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 
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م ااا ريةييشطشسسيي سسب جواهر الكلام((ج07؟) 
بينهم من من عدم لزوم الوفاء ء بالشروط في العقود الجائزة» وأن حالها 
كحال الو عد . 

الي و اي ا 
نه يه 
سابقاً”؟ ما له نفع في المقام . 


المسألة «الرابعة عشرة » 

إذا كان مال القراض مائة4 مثلاً إفخسر عشرة» مثلاً 
(وأخذ المالك4 منه بعد الخسارة 9«عشرة» مثلاً إثمٌ عمل ب4ما 
بقي منلإها الساعي فر بح.كان راص الال داو ماين اد عي : 
كن الها حو (امحسويه قن راش المال افير #المويضوو 8 ذا المال 
فى تدر السعين افإدل كنم الحم دوهي عصر على تسعين 
كان»ت «إحطة العشرة الماخوذة دينارا وتسعاء فيوضع ذلك من 
ان المال» ويجبر الباقى . 
لأنّ الربح إِنْما يجبر خسران المال الذي ربح أي مال المضاربة 





(١)اسورة‏ المائدذة: الاية ١‏ 

(؟) جامع المقاصد: القراض / في أركانه ج 4 ص 01. 

() مسالك الأفهام: المضاربة / في اللواحق ج 4 ص 591-790. 
(؛غ) في ص 1177 . 


مقدار رآنن'المال لو عمل يعد أن خسن غال القزاض::. ميتي عستت وول 
الباقى على المضاربة لا مطلق الخسرانء فإذا أخذ المالك شيئاً بعد 
شيء » فيسقط من أصل الخسران ؛ لأنّه خسران غير المال الذي ربح, 
أي مال المضاربة الباقى فى يد العامل ؛ ضرورة أنّ أخذ المالك العشرة 
مفو يفره امود القامل واطال المضا ره خنها وفلقيد ان كيعها سيا 
ون الكيها العا نه على اخدها 

والضابط فى معرفة ذلك : نسبة المأخوذ إلى الباقى وتوزيع 
الخسران عليه أجمع , فيخصّه على مقتضى نسبته , ففى المقام نسبته 
تسع . فيخصّه تسع العشرة التى هي الخسارة وهو واحد وتسع . فيبقى 
منه تسعة إلا تسع , تجبر من الربح المتجدّد . 

واوفوطن:! ها اخذ سن التصعون النا قتشا يدك كا وذ الع يفل 
راس المال خمسين . منها خمسة واربعون موجودة. ويتبعها نصف 
الخسارة وهو خمسة , وهي التي تؤّخذ من الربح المتجدد لو فرض . 

وكذا فى طرف الربح ؛ بمعنى : أن يحسب المأخوذ من رأس المال 
والربح , فلو كان المال مائة وربح عشرين», فأخذها المالك, بقى رأس 
العا لاتقو فا نين تلت ل الماخوة سدس الدال حؤيعة.. الاضل 
والربح -وسدس اصل المال سثة عشر وثلثان, وسدس الربح ثلاثة 
وثلث . وهى حظه من الربح. إلا أنّه يستقرٌ ملك العامل على نصف 
المأخوذ من الربح, وهو درهم وثلثان ؛ وذلك لبطلان المضاربة في 
أضله وهو السدس الذى استرده المالك . 


اه الكلاه ١س‏ 7ا؟) 
59 م صن جواضر اح 


وحينئذٍ فلو انخفض السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين» لم يكن 
للمالك ٠:١‏ ن يأخذه من العامل إذا فسخ المضاربة ليتمّ مع نا ادساف 
المائة؛ بل للعامل من الثمانين درهم وثلثان» وهما نصف الربح الذي قد 
أخذه المالك في ضمن العشرين , وقد عرفت استقرار ملك العامل عليه 
بفسخ المالك المضاربة في العشرين » هذا . 
ولكة لا كاك عدم خزة العساله الاراك عن شكال باعتا 
1 عدم ثبوت ما يقتضي شيوع الخسارة على المال كلّه على وجدٍ لو أخذ 
+ المالك بعض المال يلحقه بعض الخسارة, وإِنّما المنساق: احتساب 
وااو الجا لف دمن راسن الفاليوواقا العارة الساة على ذلك 
قتعي داقن تو هال الفضارية إ النالك قن اح العسرة مهاد + 
ودعوى: أنّ الذي يجبر هو المال الذي ربح , واضحة الفساد ؛ 
ضرورة جبر المال الذي وقعت عليه المضاربة بربح أَيّ جزء من مالها , 
من غير فرق بين ما ربح منه وما لا يربح » بل قد يعمل العامل ببعض 
دون بعض . كما أنه قد يربح بعض دون آخر. وأخذ المالك لا يزيد على 
ونع الغادل لايسواى وه ران العال لداقكا فندينا : 
ركنا وتنيد انف ينا تكردا برهن" السيرة عدلى تتا ول الال 
العام من مال المضاربة ثمّ الحساب بعد ذلك, من دون أن بلحق 
جا عند العالك او العاها هع الحسطازة اوقيرهاءولكن مستسيهنا عند 








)١(‏ الأولى حذف هذه الكلمة أو إبدالها بالهاء. 


شراء الفامل كاري لاه تسستب عسي سس ب وي ب ل 


ان ماله عليه ثم يقشم الباقى إن كان امل خقد اانه العالة.: 


المسألة «الخامسة عشرة » 

9لا يجوز للمضارب» أي العامل «أن يشترى جارية يطاها 
وإن أذن له المالك» بذلك. إل أن يستفاد منه التوكيل على التحليل أو 
العقد عليها بعد الشراء ‏ بناءً على صحّة مثل هذا التوكيل , نحو اللإذن في 
شراء عبدٍ له وعتقه عنه , أو دار ووقفها ... وغيرهما . ش 

«و4 لعل ذلك هو المراد ممّا إقيل» والقائل الشيخ فى المحكى 
عن نهايته"": إِنْه لاه فلا 0 الاذن 
المدارقة لذ شي لذن لحلل لا علقم او كمليان م يركلذهينا لاتعا نه قبل 
الملك» . 

إل يكن حم الخيري الى 2 درو نه الششيع على نا ذكرنا” 
وهو خبر الكاهلي عن أبي الحسن نك . قال: «قلت: رجل سألني 
أن أسالك أن رجلا اعطاءمالاً مضارية ليتتترى لهمنا مرف من 
شيء » وقال له : اشتر جارية تكون معك. والجارية إِنْماهي لصاحب 
المالء إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان ربح فله. فللمضارب أن 
يطأها؟ قال : 0 
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ا حت قراف الكادم لع/31) 


فلا حاجة حيئذ إلى المناقشة'" في سنده؛ مع أنه من الموثق 


٠:‏ -الذى هو حجة عندنا بعد انصراف «ابن زياد» في سنده إلى 


«ابن أبى عمير» لغلبة التعبير به عنه . 

ولا فى متنه'": بظهوره في كون الجارية من غير مال المضاربة 
بولداكان ربحها للمالك ووضيعتها عليه وعدم الابذن فيه بالوطء . 

لإمكان دفعها : بأنّهِ يدل على تاثير الإذن السابق على الشراء , 
ولا فرق بين مال المضاربة وغيره؛ وظهور «معك» في ذلك . 

نعم . حمله على ما ذكرنا أولى من الجرأة به على مخالفة 
القواعد والضوابط . وخصوصا بعد تفرّد الشيخ بالعمل به على الوجه 
المنسوب إليه . 

هذا كلّه في الإذن السابقة . 

«أما لو أحلّها» له «بعد شرائها» ولم يكن ّم ربح فيها لإصحّ» 
قطعاً مع القطع بعدم ربح فيها فعلاً؛ لإطلاق الأدلة . 

ولوكان فيها ربح بني على جواز تحليل أحد الشريكين للآخر. وقد 
ذكرناه في كتاب النكاح . 

بل في الرياض هنا : «يشكل التحليل مع عدم القطع بعدم الربح إن 
قلنا بالمنع في صورته ؛ لاحتمال الشركة الموجبة للمنع في نفس الأمرء 


/ كما في غاية المراد: الإجارة / في المضاربة ج اص 516. ومسالك الأفهام: المضاربة‎ )١( 
.597 في اللواحق ج ص‎ 

(5) ناقش في المتن في التنقيح الرائع: كتاب المضاربة ج " ص 56". ورياض المسائل: كتاب 
المضاربة ج 9 ص .51١‏ 


الطهارة / في بيان ما يرقع بالفسل والوضوة ل سس 444 
ماء الغسل » فإنه يجب عليها الاغتسال والتيمّم بدل الوضوء ‏ هذا . 

مع أنه للتأمّل والنظر فيه مجال » بل المجه بناءً على ما ذكرنا فعل ما 
تمكنت منه وقيام التراب مقام المتعذّر؛ لإطلاق ما دل( على وجوب 
الوضوء » ولأنه لا يسقط الميسور بالمعسور»() » و« مالا يدرك كله 
لاايترك كله » 7" , و« إذا أمرتكم بأمرفأتوا منه ما استطعتم »©) 
ونحوها ؛ إذ لا ارتباط لأحدهما بالآخرء ولعدم تناول أدلّة التيمّم لمثله . 

وما ذكرمن تضمّن الأكر للأصغر وأنه « ليس ... »إلى اخخره 
لا حقيقة له عند التأمّل إلا إرادة إيجاب السبب لما معاً. وغيره لا يصلح 
لأن يكون مدركاً لحكم شرعي . 

على أنه لو روعي ما ذكر لكان اللازم حينئئر تأخير الوضوء عن الغسل 
حال وجدان الماء لها(" ؛ لعدم تصور تأثيره مع بقاء الأكبرء وهو مخالف 
للإجماع بحسب الظاهر. 

ودعوى أنه لا يوثّر أثرأ حال التقديم إلا بعد إيقاع الغسل فيكون حينئذ _ 
من قبيل وجود المقتضي مع حصول المانع منه ممنوعة ؛ مخالفتها لظاهر الأدلة 
الدالة على سببيّة الوضوء المقتضية لمقارنة حصول مسبّبه بحصوله » وعل 
تقدير التسلم فلِمَ لا يقوم حينئنر التيمّم مقام الغسل في ذلك ؟ 





. 5 كقوله تعالى : «إذا قت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...» سورة المائدة : الآية‎ )١( 

() عوالي اللدالي : في الخاتمة ح ٠١8‏ ج؛ ص8 . 

(*) عوالي اللئالي : في الخاتمة ح/1١7‏ ج؛ ص08 . 

(4) مجمع البيان : ذيل آية ٠١١‏ من سورة المائدة ج"-4؛ ص 9١٠‏ ؟» تفسير الصافي : ذيل آية ٠١١‏ 
من سورة المائدة ج؟ ص 1١١‏ . 

(ه) الأولى : لما . 


لو مات وفى يده أموال فضا واية «مم سسمي حيسي ي ‏ و جعج ح ‏ /183 


تحب التو لشو رانب النقا نه قا لع ومس الحو ا نطف كما 
قالوه ؛ لأصالة عدم حصول الظهور, ولا ريب أنّ الأحوط تركه»7". 
قلت : وإن كان الأقوى الجواز ؛ لأصالة عدم الشركة . 


المسألة «السادسة عشرة»4 

«إذا مات وفي يده أموال مضاربة» لمتعدّدين «فإن علم مال 
احدهم بعينه كان أحقّ به» بلا خلاف ولا إشكال إوإن جهل» مال 
كل واحد منهم بخصوصه لاكانوا فيه سواء» بمعنى : أنه يقسّم بينهم 
على نسبة أموالهم , كما في اقتسام غيرهم من الشركاء, كما سمعته في 
نظائره في كتاب الصلح . 

هذا إذا كانت مجتمعة على حدة, أمّا إذا كانت مع ماله ففي 
المسالك: «إِنَّ الغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك ؛ إن وسعت 
أموالهم أخذوهاء وإلا تحاصّوا»”". 

قلت : الاصل في ذلك خبر السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه 
عن علي ل : «أنّه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة , قال :إن 
سمّاه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له. وإن مات ولم يذكر فهو 
لمعه ترم لا 


.)21١ رياض المسائل: (انظره في الهامش السابق: ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: المضاربة / في اللواحق ج 4 ص 597. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١8‏ الشركة والمضاربة ح 77 ج لاص 1؟19. وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من كتاب المضاربة ح ١‏ ج ١١1‏ ص 59. 


1 


ُ 
خا 


جواهر الكلام (ج 7؟) 





- 

وفيما حضرني من نسخة الرياض شارحاً لمتن النافع : «ولو كان 
فى ال اوور التقعد داوق م قما نبو عنلم بقاؤها فى تركته, 
إلى كاه عقوا اوعدي از عليت كنوب التراقق البعيدة لعل 
فلابحث , وإلا تحاصٌّ فيه أي في المجتمع من أموال المضاربة ‏ 
رماتو اوناك" لامو ال على هيه اموالهم الغبر بير" إلى الخرره. 

قلنع لين نف الفقير سيوف اله ذا ل ولك المقك فيال المسضاررة 
الفطاوة كوه فى ربدم فرت الال كداقى لاريم البو وهذا غير يمارد كرو بين 
تحاص الغرماء وأرباب الأموال في المال المعلوم كونه مال مضاربة 
لمتعدّد ين , بل أقصاه يكون مشتركاً يبنهم . 

نم قال متّصلاً بما سمعت : «هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده 
على حدةء وأمّا إذا كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونه 
موجوداً ‏ فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك ؛ إن وسعت 
التركة أموالهم أخذوها, وإن قصرت تحاصّواءكذا قيل» . 

«والوجه في حرمان الورنة مع قصور التركة عن مالهم أو 
مساواتها له مع فرض وجود مال للمورّث غير واضح. إلا مع نبوت 
موجب ضمان التلف من أموالهم من تعد أو تفريط ؛ لثبوت أمانيته 
وعدم ضمانه للتلف إلا مع أحد الأمرين , كما مرّ» . 

«والا كتفاء في الضمان واععيا ل ا حناهما مدفوع بالأصل . وعموم : 


)١(‏ رياض المسائل: كتاب المضاربة ج 4 ص ؟517. 


لؤماك ترف يده افوال مقارية سس _ سح سس )حبحب ]3 ؤإن/ؤا 


(على اليد :)1 مبخصصنبيما دل على امنائقهم 
بنسبة مالهم» . 

«ويمكن حمل كلام القائل عليه ؛ ب: بتعميم الغرماء في كلامه للورثة 
بضرب من التغليب» . 

الو لكق وشكل تر فيو للك خلى ع نش وقد | قال المكاف ولوك 
نسبته باللإضافة إلى أموالهم , ولو جهل أشكل الحكم في ضربهم معهم 
فى التحاص»'!". 

ققخ يمكن ا كرون المكدد ات لاريمدا نامهد 
-المؤيّد بالفتوى الذي قد تضمّن الحكم بكون ربٌ المال غريماً مع 
العلم بكون مال المضاربة فى التركة وعدم ذكر الميّت له بعينه . 

وعلى كل حال فهذا كله مع العلم بكون المال «ذ» سي التركة , وأما 1 

ج11 

مع عدمه ب 9 ن جهل كونه» أي ما في يد الميّت إمضاربة» 2 
لاحتمال التلف أو غيره إقضى به ميراثاً» عند المصنّف وثاني 
الشهيدين'" وسيّد الرياض'!"؛ قضاءً لحكم اليد . 

دن الأ مان عليه ابمقاريةة لأعينالة القراءة برو كوثة ميال 
)١(‏ تقدّم في ص 6 5,. 
(5) الوامقل قبل السارق عن ادعوم 
(؟) مسالك الأفهام: المضاربة / في اللواحق سج 4 ص 598. 
)غ0 رياض المسائل: كتاب المضاربة ج ٠‏ ص .١ ١‏ 


1 


ع امم ل ا ا ا ا الكلام (ج /ا2") 


لا يضمنها إلا مع التعدّي أو التفريط . ولم يثبتا. وأصالة بقاء المال 
لا يقنضى تبوته فى ذمّته مع كونه أمانة بل ولا فى تركته . وعدم الوصيّة 
به أعمّ من اقتضاء الضمان ؛ إذ لعلّه تلف من غير تفريط . 
و عدر عو ل اول واو اد 
أ ا فقد ند يقال ١‏ 3 9 اليا ؛ لعموم : 1 الب وكا 
٠‏ دعواه فتبقى قاعدة الضمان انا الاق من الشاكٌ فى شمول أدلة 


ك1 
ا الأمين ندل هذا اروم وإلا عل الما وم ونه القال.. 


. 3773 في بج 71 ص‎ )١( 
5١5 تقدّم في ص‎ )1( 


محتويات الكتاب 
كتاب الحجر 
الحيعر لق وقروف 
موجبات الحجر: 
١-الصغر‏ 
الحجر على الصبى إلا إذا حصل وصفان: 
لالدو 2 
المراد بالبلوع 
علامات البلوغ: 
إنبات الشعر الخشن على العانة 
خروج المنى من الموضع المعتاد 
البية 
سن الذكر 
مالا 
الحمل والحيض ليسا بلوغاً 
بلوع الخنثى 
ب_الوّمْد 
؟-السّّقه 
معنا 
تصرّفات السفيه 
'-الرق 
؛-المرض 
وصيّة المريض بما زاد على الثلث 
مراك العريص 
كيفيّة تعلق الد,ين بالتركة 


© 


ك1 >د كد 


لكي 


أحكام الحجر: 
كو فت سحيو البفلس على شك الها كي 


الولى على مال الطفل والمجنون 

وأحرم الشميحة أرعمره 

حكن حل اليفيه 

عفو المحجور عليه عن القصاص أو الدية 
اختبار الصبي لمعرفة رشده 


معنى الضمان 
أقسام الضمان 

ضمان المال 
في الضامن 
شرائطه 
اشتراط الضمان فى مال بعينه 
علم الضامن بالمضمون له وعنه 
اعتبار رضا المضمون له دون المضمون عنه 
براءة ذمّة المضمون عنه بتحقق الضمان 
اعتبار ملاءة الضامن أو العلم بإعساره 
الضمان المؤجّل والحال 
رجوع الضامن بما أدّاه إن ضمن بالإذن 
عقد الضمان مع العجز عن النطق 
فى الحقّ المضمون 
ضابطه وبعض تطبيقاته 


1 
1/0 
١9١ 
01 
١ 
"8 
"0 
"1 
"1 
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5١ 
5١ 
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"0 
"017 
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فون اكوا و تسلييلة 

الشفاق تحال لذ يفل كك 

فى اللواحق: 

ضمان عهدة التم 

ضمان درك ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس 
لو ضمن اثنان كل منهما ما على صاحبه 

لو رضي المضمون له من الضامن ببعض المال 
لو دفع المضمون عنه المال إلى الضامن 

لو انكر المكتهون اله القبطن 

ضمان المريض 

لوكا الذي مر كلا تقفية ا 


فى الحو الة 
فى العقد ١‏ 

فى الشرائط 

راءة اسيل وا مال العا عليه نتن ادر اله 
الحوالة على من ليس له عليه دين 

الحوالة على المليٌ والمعسر 

فور الخوالة وميه 

لو قضى المحيل الدرين 

فرائط التعال المتعال .نه 

لو الاض المتضل :1 لعن السال عمال" 
العوالة فال الكعا > 

فى الأحكام: 

لو امع دهن الحر ارالك الركالة 
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20 
2 
51 
51 
51/ 
51 
املا‎ 
٠١1 
7 7/ 
51 
511 
50 


51 
505 
0 
حردن‎ 
5١ 
0 
١1١1 
١1١1 
غ5‎ 
١21 
١6 
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971 
الحوالة على اثنين 
إحالة المشتري للبائع بالثمن او بالعكس 
فى الكفالة 
مشروعيّتها وتعريفها 
اعتبار رضا الكفيل والمكفول له 


ضيكة الكدالة عاك وموك 


حكم ما لو قال: إن لم أحضره كان عليّ كذاء أو بالعكس 


حكو من اطلق غريما من يساحب الده 
اعتبار تعيين المكفول 

لواحق الكفالة: 

إحضار الغريم قبل الأجل 

لو كان المكفول عنه غائياً 

محل تسليم المكفول 

لو قال الكفيل: لا حقّ لك الآن على المكفول 
لو تكفل رجلان بشخص فسلّمه أحدهما 
لو مات المكفول 

ادّعاء الكفيل إبراء المكفول له للمكفول 
ترامي الكفلاء 

كفالة المكاتب 

لو كفل برأسه أو بدنه أو بوجهه... 


جواهر الكلام ١ج‏ /7؟) 
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ذه 
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لض 
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7ع 
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ادام 
١غ‏ 
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سيكة السلفع الأقراق والأكار] تا أعخر تسرام 
اصطلاح الشريكين على كون الربح والخسران على احدهما 
لكان امغهما دهان تاكعاهنا الخد هدا الاجر احدهنا 
لو أواغةاشخصن :درهمين واخردرهما فتلف ذرهه 
لو اشتبه ثوباهما وكانت قيمتهما مختلفة 

لو ظهر استحقاق احد العوضين فى الصلح 

صحّة الصلح على دراهم بدنائير أو بدراهم 
لإضارف على لذ ليسكتويدسة 

لو ادعى اثثان داراً في بد ثالث نكن 3 احدهنا 

لو صالحه بسقي زرعه أو شجره 

لو هالع وهل اخراء الماء إلى يطحه اوسساحتة 

لو قال المدّعى عليه: صالحني أو بعني 

احكام النزاع فى الاملاك: 

استحداث شىء في الطرق النافذة والمرفوعة 

وصع عدر ال علي جالع المار 

اوتداعيا جدارا اووخم ريق لكهنا 

تصرّف الشريك فيما هو مشترك بينهما 

تنازع صاحب السفل والعلو فى جدران البيت 
لوجر ع كس الفهرة إن ملك لجار 

لو تنازعا في الدرج 

تئمة: 


تنازع راكب الدابّة وقابض لجامها 


001 


م7 


التنازع فى ثوب وفى بد أحدهما أكثره 

لواقازعا عدا ولالخد هيا عليه نياب 

اهنا سياد وال لعو لفيا عا قي ' 

لو تداعيا غرفةً على بيت أحدهما وبابها إلى غرفة الآخر 


كتاب الشركة 


فى أقسامها: 

حقيقة الشركة 

أقسام المال المشترك 
00100 

حصول الشركة بالمزج 


صحّة الشركة في الأموالذون :لا عمال :وال حوه :و المنارضة 
مقدار ما يصيب الشريكين من الربح والخسران 

ما يجوز للشريك من التصرّف فى المال المشترك 
قرط لماجي فى السك ”2 

عدم ضمان الشريك إلا بالتفريط أو التعدّي 

فى القسمة: 1 

أقسامها 

قسمة ما في قسمته ضرر 

قنيتية اررق 

لواحق الشركة: 

لو دفع إنسان دابّة وآخر راوية إلى سقّاء على الاشتراك 
لو حاش صيداً أو احتطب بنيّة أنه له ولغيره 

لو أذن لشريكه في التصرّف والربح نصفان 


جواهر الكلام (ج 7؟) 
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466 جواهرالكلام (ج") 


ومن هما فت عاملاني الألنساب نايرش اسايق أ زاب 
التيمّم على وجوب الوضوء ثمّ التيمّم بدل الغسل » منهم الشهيد في 
الذكرى7" , وأبو العسّاس في الموجز*" , والعلامة الطباطبائي في 
المنظومة7" , بل هوقضيّة امحكي من عبارة نهاية الإحكام”؟ أيضاًء بل 
لا أجد فيه خلافاً ولا تردّداً مما عدا الأستاذ في كشف الغطاء”" فلم يجوز 
الوضوء , بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه بملاحظة كلامهم في باب 
العنم» 





تنبيه : 
قال في الز كدض 00 وجامع الموناصن 7 « إن الأقرب كون ماء 
الغسل على الزوج ؛ لأنه من جملة النفقة فيجب نقله إليها » وبذل العوض لو 
احتاج كما في الحمّام ونحوه مع تعذّر الغير دفعاً الضرر» . 
وفي المنتبى : « إِنَ الأقوى التفصيل بين غنائها وفقرها , فلا يجب في 
الأل » ويجب النقل أو التخلية بينها وبينه في الثاني © . 
قلت : وظاهر الأوّلين عدم الفرق بين الحيض وغيره » وللنظر في أصل 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص؟7١١.‏ 
(0) الموجز (ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الغسل ص45 . 
(©) الدرة النجفية : احكام التيمم ص(4 . 
(5) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١"؟‏ . 
(ه) كشف الغطاء : الاحكام المشتركة بين الدماء ص80؟١‏ . 
(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الغسل ص١٠‏ . 
(10) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص78 . 
(8) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الجنب ج١‏ ص14 . 





لو ادّعى أنّ شريكه اشترى المتاع لهما 
لو باع الشريك سلعة فادّعى المشترى لعل التي 
حكم الشركة لوديا ع انان عبد يق 
لو كرا امهنا عوات ال كذ 
لو باع الشريكان سلعة ثم استوفى أحدهما من الثمن 
لو استتا عضر للاحتتطانب:«مدة 
كتاب المضاربة 
حقيقة المضاربة 
عقد المضاربة 
المضاربة من العقود الجائزة 
اشتراط الأجل وبعض الشرائط فى عقد المضارية 
ما يجوز للعامل من التصرّف مع إطلاق الإذن 
تق العامل »فى المضا ري 
نراهاالقائل لسعب ربعن نفن العدل 
مخالفة العامل لما شرطه المالك 
لوهات احد المتطا ريت 
مال القراض 
شرائطه 
لو اخذ الغامل من مال القراكن :ما يعجدعنه 
لو قارضه على مال فى يد غاصب 
جعل الدين مالا للقراض 
لو قال: بع السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض 
لو مات ربٌّ المال وبالمال متاع فاقرّه الوارث 
ابتداء القراض بالعروض 
لو اختلف المتضاربان في قدر رأس المال 
لونكلط العام هال القراعى سال 


71١ 


71 
71 
الا 


في الربح: 
لزوم الحصّة من الربح بالشرط 
اعتبار الإشاعة فى الربح. وفروع ذلك 
إيقاع المضاربة مع اثنين 
لو اختلف المتضاربان فى نصيب العامل 
لو دفع قراضاً في مرض الموت وشرط ربحاً 
رجوع العامل في دعواه الربح, أو دعواه تلفه 
ملك العامل حصّته من الربح بظهوره 
فى اللواحق: 
العامل امين, وما ,يقبل وما لا يقبل قوله فيه 
اشتراء العامل من ينعتق على ربٌ المال 
لوكان لهال لأمراء: فاعتوى العام وندها 
لو اشترى العامل أباه 
حكم الربح لو فسخت المضاربة 
لو قارض العامل غيره 
لو أنكر العامل استلام مال القراض. ثم ادّعى تلفه 
تل مال القرام او .سد 
لواقا وطن تناز واتحدا وشير طا له السك 
لو اشترى عبداً للقراض فتلف الثمن قبل القبض 
شراء رت المال :مق بال النضارية أى الكعد بالسدة 
لو دفع مالا قراضاً وشرط أن بأخذ له بضاعة 


مقدار رأس المال لو عمل بعد أن خسر مال القراض... 


شراء العامل جارية يطأها 
لو مات وفى بده أمؤال مضارية 
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وبه ستعين 
«كتاب المزارعة والمساقاة» 
«أمَا المزارعة» 
إفهى» لغة1": مفاعلة من الزرع . وشرعاً:"': إمعاملة على 
الأرض بحصّة من حاصلها» . 


ولعلّ تحقّق المعنى اللغوي فيه باعتبار مباشرة أحدهما وأمر الآخر 
به نحو ما سمعته فى المضاربة”". 

وهل هى المخابرة؟ فيه خلاف , لا فائدة مهقة فى تحقيقه . لكن فى 
مساك دي عو نار رع ع ليها تارمس ادر ردي 
الأكارء أو من الخَبارة وهي رون امسو وف حو اين عا 


)١(‏ المغرب: ص ١١١‏ (زرع). 

(؟) انظر المبسوط: كتاب المزارعة ج “ ص ”507 وفقه القران (للراوندي): باب المزارعة ج ١‏ 
ص 14. والسرائر: باب المزارعة ج "١‏ ص .44١‏ وقواعد الأحكام: المزارعة / في أركانها 
ج اص 5١١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 404 ج ”اص 44. 

(؟) في ج لاا ص .11١‏ 

(4) في المصدر: الخبير. 


1 جواهر الكلام (ج م4») 


النبت يَينَةٌ لأهل خيبر»7". 

00 حال, فالمعاملة في تعريفها ‏ بمنزلة الجنس الشامل 
للإجارة والمساقاة وغيرهماء وبالأخير يخرج الأوّل؛ لعدم صحّتها 
بحصّة من النماء, كما أَنّه بالأوّل يخرج الثاني ؛ لأنها معاملة على 
الأخو ل يحظة هه وان كانت الارضن تابعة: 





وقد عرفت غير مرّة أن المراد بنحو هذا التعريف في كلامهم التصوير 
والتمييز في الذهن في الجملة » فلا يناسب الإطناب في بيان فقده لوازم 
التعريف من الطرد والعكس وغيرهماء كما هو واضح . 

والكروي ف منقرو عو ها البهد هيدا" وفعة اكتر لقا 
الاسلاه”" بل 5-082 فيها وفي المساقاة مستفيضة أو متواترة : 

ماهر أن الروع العا فى أى غيد الل اقة ور أنه يكل عبن 
الرجل يزرع أرض رجلء فيشترط عليه ثلثاً للبذر وثلتاً للبقر؟ فقال : 
لا ينبغي أن يسمّي بذراً ولا بقراً. ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع 
رطاش الفعنيا كذ ركه هيك ا مامكا نهدن تتعرظ» 


./ مسالك الأفهام: المزارعة / المقدّمة ج ه ص‎ )١( 

(1) انظر الخلاف: المزارعة / مسألة ١‏ ج “ ص 0١0‏ وغنية النزوع: في المزارعة والمساقاة 
ص .5350١‏ والمهذب البارع: كتاب المزارعة ج "١‏ ص 011. والتنقيح الرائع: كتاب المزارعة 
ج اص 559, 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ه ص .048١‏ الشرح الكبير: ج ة ص 048١‏ المجموع: ج ١4‏ 
ص .45١‏ حلية العلماء: ج ه ص 578 الحاوي الكبير: ج لاص .]0١‏ 

(؛) في بعض النسخ: «نصفاً أو ثلثأ» وسيأتي الخبر بهذا اللفظ في ص 15. 





ولا سم بذرا ولاابقرا؛ إِنَما يحرم الكلام»7". 
ونحوه خبر النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان 01 
الرجل يزارع فيزرع أرض حي ٠‏ فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر 7 


للأرض؟ قال : لا يسمي شيئاً من الحبٌ والبقر. ولكن يقول :أزرع فيها 
كذا وكذا ؛ إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاًّ1". 


ومنها صحيح يعقوب عن أبي عبد الله ني فى حديث : «سألته عن 
الرجل بعطي الرجل أرضه وفيها رمّان'" أو نخل أو فاكهة. ويقول:اسق 
هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج؟ قال : لا بأأس ...2!0. 
مخصوصة!6. 

و4 كيف كان., ف9عبارة» عقد«اها ان يقول» الموجب وهو من 
بيده الأرض : 9زارعتكء أو ازرع هذه الأرضء او سلمتها إليك... 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المزارعة والإجارة ح 54ج 23 48" تهديب 
الأحكام: التحارات / باب ١4‏ المزارعة ح 2 لاص غ5 وسائل الشيعة: باب 6 من 
السابق: ح اص 17 و«الوسائل»: ح م ص ١غ6.‏ 

(؟) في الوسائل بدلها: ماء. 

)ع الكافي: الفعيقة / باب فتساركة الذمي وغيره ح 2 6 ص 1 تهديب الأحكام: 


الطهارة / في وجوب قضاء الصوم على الخائضي بنش 460 
الوجوب سيّها في غير الجنابة مجال ؛ للأصل مع الشك في دخوها تحت 
النفقات » وتوجّه الخطاب إليها بالغسل . وعلى تقديره فلا نعرف وجهاً لا 
ذكره في المنتبى من التفصيل ؛ لكونه إِمّا من النفقات أو لاء والأوّل 
لايتفاوت فيه الغنى والفقرءوالثاني لادليل على وجوبه بالتفصيل المذ كور. 

وأمَا الأمة فقد قيل7 : إنها كالزوجة بل أولى ؛ لأنه مؤونة حضة » مع 
استبعاد انتقاها إلى التيمّم وا ماء موجود , ولأنه كما تجب فطرتها يجب ماء 
طهارتها . ويحتمل العدم أيضاً » وتنتقل إلى التيمّم حينئذ كالانتقال إلى 
الصوم في دم المتعة» وليست الطهارة كالفطرة ؛ لاختلاف الأمرفهها» 
فتأمّل جيّداً . 

ويديجب على الحائض إذا طهرت و قضاء الصوم دوت الصلاة»* 
إجماعاً محضلاً” ومنقولةً””) مستفيضاً من الفرقة امحقّة » بل في السرائر"» 
والمعتير* والمنتهى ) من المسلمين إلا الخوارج في الأخيرء بل كاد يكون 


)١(‏ كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الغسل ص١٠‏ وجامع المقاصد : الطهارة / احكام 
الخائض ج١‏ ص378 . 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص45» وابن 
البراج في المهذبم: الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص7”»؛ وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص 45» والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام الحائض 
ج١‏ ص9١‏ ., 

(6) نقل الاجماع في : تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص8 1» ونهاية الاحكام : 
الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص »١1١5‏ وذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الحدث ص ه" . 

(1) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١45‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص/0؟7 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الخائفض ج١‏ ص7١١‏ . 


4 جواهر الكلام (ج 4») 





وما جرى مجراه. مدة معلومة, بحصّة معيّنة من حاصلها» فيقول 
القابل : «قبلت» . 

وجريان المعاطاة فيها على ما حقّقناه في محلّه , بل حقّقنا الحال 
أيضاً فى اعتبار مادّة لفظ مخصوص وهيئته في العقد اللازم وعدمه, 
وقد ذكرنا قوّة النانى» وأنّه يكفى في تأديته جميع ما يفيده من الألفاظ 
ولو على طريق المجازء إلا ما لا يتعارف في تأدية مثله من الخطاب 
ولو لاستهجان المجاز فيه . 

ولعلّه على هذا توسّع المصنّف هنا فذكر «سلّمتها» وما جرى مجراه 
وصيغة الامر. 

بل في جامع المقاصد'" والمسالك”": الاستدلال على جواز 
الأخير"-الذي نسبه في الروضة هنا إلى المشهور'» -بخبري 


7 ابي الربيع والنضر بن سويد المتقدمين . 


وإن ناقشا فيه : بعدم الدلالة فيهما على أَنّ هذا هو العقد. خصوصاً 
مع عدم التصريح بالقبول, فيمكن أن يكون هذا من جملة القول 
الذي يكون بين المتعاقدين قبل العقد لتقرير الأجر بينهماء واختارا 
وكذافى الرواطنع الآ الم معدل عليه يكير دقوي السارق موضكقه 
)١(‏ جامع المقاصد: المزارعة / في أركائها ج لاص .5١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: المزارعة / في المقدّمة ج ه ص 8. 


2( أى عبارة: «ازرع هذه الأرض» بصيغه الأمر. 


صيغة عقد المزارعة 94 


«أوّلاً: بن غايته نفي لاعن .وهولايدل على اللزوم المطلوب 
إثباته بالصيغة . وثانياً: بعدم تضمّنه القبول ولو فعلاً. وهو كاشف عن 
أن المراد من ذكر ذلك بيان ما يصمح مساقاته , لااصيغتها حتّى يستدل به 
على ذلك»)7". 

لكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما أسلفناه 
في كناب البيع ا 

وخبرا أبي الربيع والنضر إِنّما هما بصيغة المضارع لا الأمرء وظاهر 
قوله في أحدهما : «إِنّما يحرّم الكلام» إرادة العقد بذلك . ونفي البأس في 
خبر يعقوب - بعد ظهور القول فيه في الصيغة -دال على صحّتها 
المترتّب عليه أحكامها . 

فإذاً الأقوى جواز ذلك كلّه ؛ لأنّ التحقيق عدم الإجمال في العقد ؛ 
كي يقتصر فيه على المتيقّن في المادة والهيئة . 

نعم , الظاهر اعتبار القول أيضاً في قبولها كغيرها من العقود اللازمة , 
وترك المصئف له هنا في بيان عبارتها لعدم اعتبار لفظ مخصوص فيه . 
بل هو جميع ما دل على الرضا بالإإيجاب . 

فما في المسالك”": من احتمال كون ذلك منه لبيان الاكتفاء فيه 





.5190 رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 4 ص‎ )١( 
ينظر ج 5 اص 318 وج ل"‎ (1) 
.8 (؟) مسالك الأفهام: المزارعة / في المقدّمة ج ه ص‎ 


نا 


١‏ جواهر الكلام (ج 8؟) 





بالفعل _كما اختاره العلامة في القواعد”"_في غير محلّه , هذا . 

وفى المسالك : «واعلم : أَنّهِ قد استفيد من حقيقة المزارعة ومن 
عا ١ ١١‏ الفنترو عسوو ال رض النواركة البتطم يها 

إلى أن قال : «وأنّه لا تشرع المزارعة بين المتعاملين إذا لم تكن 
الأرض ملكاً لأحدهما كما في الأرض الخراجيّة , وإن بقي من لوازمها 
ما يمكن اشتراكهما فيه ؛ لما قد عرفت أنّ متعلّقها والمعقود عليه هو 
الأرظن »تفلو الفق اتن على المبعاملة فى قل :ذلك :فى الأرض 
الخراجيّة فطريق الصحّة الاشتراك في البذر ...»1 إلى تمام ما ذكره من 
الحيل الشرعيّة المفيدة للاشتراك في الحاصل على حسب ما يتّفقان 
عليه بغير طريق المزارعة . 

وقد يناقش فيه: بأنّ صيغة المزارعة التي هي «زارعتك» 


1 اللي 0 الس سا 


بالاحياء او مااي الجور او الشرع .. 
أو غير ذلك . 

ومن هنا جزم في الكفاية”": بعدم اعتبار ذلك في المزارعة . وذكر 
)١(‏ قواعد الأحكام: المزارعة / في أركانها ج ١‏ ص .5١١‏ 
)١(‏ المصدر قبل السابق: ص 8 5. 
(؟) كفاية الأحكام: المزارعة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 170. 


المزارعة على أرض الخراج 


جملة من النصوص الدالّة على جواز مزارعة أرض الخراج ؛ك : 

صحيح الحلبي عن أبي عبد الله نُةِ في حديث أنّه «سئل عن 
مراوغة اهل الظر عرب لصتيو تلات والزي قلاف لادان بدو ققد 
فبّل رسول الله ْلَه خيبرء أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخثر, 
والخثر هو النصف»!". 

وفي خبر الفيض بن المختار قال: «قلت لأبي عبدالله نه : جعلت 
فداك, ما تقول في أرض أتقبّلها من السلطان ثم أوُاجرها أكرتي على أن 
ما أخرج الله تعالى منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد 
حو الوزظاو ؟ قال وال رامن يه كذاك اعامل كرسي 


١١ 





وفي خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله ليةٍ : «سألته عن 
الرجل له الأرض من أرض الخراج , فيدفعها إلى الرجل على أن يعمّرها 
ويصلحها ويوّدّي خراجهاء وماكان من فضل فهو ببنهما؟ قال : لا بأس 
- إلى أن قال  :‏ وسألته عن المزارعة؟ فقال : النفقة منك والأأرض 


رسول الله عا اليهود'" خيبرَ حين اتوه. فاعطاهم إيّاها على ان 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المزارعة ح 7ج 79ص 200 تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١9‏ المزارعة حم 54 ج لاص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب 
(؟) الكافي: المعيشة / باب قبالة أرض أهل الذمّة ح ” ج ه ص 114, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ المزارعة ح 110 اج لاص 8 وسائل الشيعة: باب 1١6‏ من كتاب 
(5) ليست في الوسائل, وفي الكافي والتهذيب بدلها: أهل. 





يعمّروها ولهم النصف مما أخرجت»"" إلى غير ذلك . 
قلت : قد يقال : إن مراد الشهيد ما لا ينافي شيئاً ممّا سمعت ؛ وذلك 
لأنه لا يكاد ينكر ظهور ما ذكروه -من تعريف المزارعة المزبورء ومن 
صيغتها المذكورة في كون الأأرض مملوكة العين أو المنفعة أو الانتفاع ؛ 
وإلا لم يكن وجه للمعاملة عليها بالحصّة من حاصلها الني مقتضاها 
1 تسليط العامل عليها بعوض هو الحصّة من الحاصل . 
فهي حي كالإجارة بالنسبة إلى ذلك وإن اختلفت معها في 
الجر 7 بل بهو معت بزززارضتك على هذه الا رضن أو سلكك تاها 0 
سلطتك عليها ‏ بالحصّة من حاصلها» إذ لا معنى له بدونه, فَإنٌ 
المعاوضات التمليكيّة لا يتصوّر فيها عدم ملكيّة العوضين أو أحدهما 
بأحد الوجوه التي ذكرناها . 
بل قد سمعت ما في خبر يعقوب المسؤول فيه عن المزارعة , فقال : 
«النفقة منك واللأرض ضاحها نما أحريد اله تعالى من شيء قسّم 
على الشطر» . كغيره من النصوص مين فنى كتوق الارضن فى 
المزارعة منلوكةاغينا أو متقعة أو اتفاعا :«بمعتى ء اغنرا ‏ السلطا ويعلي 
الأرض للمزارع . 
وأرض الخراج وإن كانت غير مملوكة العين ذاتاً لكنّها قد تملك 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب مشاركة الذمّي وغيره ح ؟ ج ه ص 528,. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 9 المزارعة ح 1م لاص 2,١18‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من كتاب 


المزارعة على أرض الخراج2 . ١‏ 
منفعتها بالاستئجار من السلطان الذي قد أجرى الشارع ذلك منه 
دوق بلطا ن العة لك او بالتقي بن أدظيير :ايها نين يلتك 
المنفعة أو الانتفاع . 

وكذا من سبق إليها فأحياها وقلنا: إِنْه بذلك يكون أحقّ من غيره 
في الانتفاع بهاء فإِنْه في الحقيقة مالك الانتفاع بها ؛ ولذا يصمح له جعل 
مثل هذه الأحقّيّة ثمنا لمبيع واجرة في الإجارة ؛إذ هو كالتحجير ونحوه 
من الحقوق الماليّة . 

وعلى هذا ونحوه خرجت نصوص مزارعة أرض الخراج , لا ما إذا 
لم يكن لأحدهما تسلّط على منفعتها أو الانتفاع بهاء فإنّه لا خصوصيّة 
لأحدهما على الآخر على وجدٍ يكون أحدهما مزارعا والآخر عاملاً. 

بل لابة حيقد: فى إرادة الاقدراك :فى قماتها على التسساوى أو 
لاض من الأهد قفي الشركة لقي أو عير الش مييق المحنوة 
والحيل التى ذكرها ف السنالف !اما فى مقطى على قر اعد الاجارة 
والصلح ا 00 لا المز ارعة + لثقف تباط كلهم عملي الأرضل 
الذي هو ركن في المزارعة كي يدفعها إلى الآخر بالحصّة من حاصلها , 
الذي قد عرفت أنه فى المعنى إجارة . 

وركالك لظي امنالة ومعه نينا ارهد ونا عر قث يريا لله الاشوضن 
السابقة . ودعوى'": ظهور كلامه في اعتبار ملكيّة العين في المزارءة , 


.1 مسالك الأفهام: المزارعة / في المقدّمة ج ه ص‎ )١( 
.58١ ص‎ ١١ كما في الحدائق الناضرة: المزارعة / في المقدّمة ج‎ )"( 


مي ا تير رأف الكلؤم زع 


1 مقطوع بفسادها؛ فإِنٌ القواعد والنصوص والفتاوى صريحة 
9 في خلافها . ويبعد خفاء مثل ذلك على مثل الشهيد. 
نعم , يبقى شىء : وهو أنّ قضيّة ما ذكرنا عدم صحّة المزارعة على 
ال رط العستعارةية وان لاو زعا على وعد يداك اللسسعفر العف 
على المزارع ؛ لعدم الملك عيناً ومنفعةً وانتفاعاًء فإذا وقعت المزارعة 
منه حينئذ فهي في الحقيقة للمالك وإن قصد بها نفسه . 
فأرض الخراج التي يفوّض أمرها الجائر مثلاً إلى شخص مثلاً 
على أنّها له إذا زارع عليها لا يملك الحصّة ؛ ضرورة عدم ملكه العين 
أو المتفعة أو الانتفاح بذلك» بل تكون الحصّة حيقز للعسلمين عدلى 
فرض صحّة المزارعة . 
نعم , إذا استمرٌ الجائر على الإباحة إلى قبض الحاصل كان الملك 
جوق ةيد كم لخب لمر اركه دام[ كيدا . 
(و» على كلّ حال. فلإهو» أي عقد المزارعة إعقد لازم» 
بلاخلاف”". بل لعل الإجماع بقسميه عليه”"؛ لقاعدة اللزوم المستفادة 


هنأب زاوف ادي "ا وقيرها : 


.)١78 كما في الحدائق الناضرة: (المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) ينظر جامع المقاصد: المزارعة / في أركانها ج لاص ,5١7‏ ومسالك الأفهام: المزارعة / 
في المقدّمة ج ه ص .٠١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: المزارعة / المطلب الأوّل ج ٠١‏ 
ص 109 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 404 ج 7 ص 150. ورياض المسائل: كتاب المزارعة ج 94 
ص .١ ١١‏ 

(؟) شور الحائدة: الارة ١‏ 


لزوم عقد المزارعة 2 ب ل ل اح لل ىشمم ١8‏ 

فؤلا ينفسخ» حيئئزٍ اختياراً (إلّا بالتقايل» المطلقة أدلّته, أو 
باشتراط الخيار ونحوه. نعم , قد تنفسخ قهراً بخروج الأرض عن 
الانتفاع ونحوه . 

«ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين» كغيره من العقود اللازمة . 
فإذا مات رب الأرض انتقل حكم العقد إلى وارثهء وإذا مات العامل 
قام واوقه مقافي ان نكسو من سالمييواو الحة المربورة معي 
إتمام العمل . 

ولكن فى المسالك'' وغيرها”": «أَنّْه ريّما استثنى من ذلك ما إذا 
عرنة القالك على النامل العمل بابعدن ف نيا نحطل تبظل بموتده قال 
ااومشتكل لو كان موعديع شرو الجر لالف نيز قدقماك العم 
لوكان قبله اتجه» . 

قلت : قد يقال!": بأنّ الملك حينئذٍ وإن حصل , لكنّه متزازل إلى 
حصول تمام العمل ؛ نحو ملك العامل في المضاربة في بعض الأحوال, 
بل الظاهر حينئزٍ البطلان والرجوع إلى أجرة المثل على فرض القول 
باحترام عمله في هذا الحال . 


.٠١ مسالك الأفهام: المزارعة / في المقدّمة ج ه ص‎ )١( 
.587 ص‎ ١١ (؟) كالحدائق الناضرة: المزارعة / في المقدّمة ج‎ 
.5١ ص‎ ٠١ المزارعة / في أركائها بج‎ 


ج, 


٠١‏ التشروط انه السنار و عه زو ومقابلة حرا القول :ا عراء العف 


1 


جواهر الكلام (ج 38) 


ولا يقسّط على الحصّة وإن قلنا به في الإجارة على العمل 


١ 





فنا اوها ولا تعدا كلانه ف امار دولل تح يقل ميلك 


البطلان كما هو واضح . 
(و» كيف كان , فط الكلام: إِمّا فى شر وطه» أي هذا العقد (وإمًا 
فى أحكامه» : 


«أمّا الشروط: فثلاثة» 
[ الشرط ] «الأوّل» 
«أذيكون الساء اغا حيتهماء ناويا فيد ار كناماة» 
بلاخلاف على ما في الرياض'", بل فيه عن الغنية : الإجماع عليه'", 
د التيدة. 
مضافاً إلى قاعدة الاقتصار على المتيقّن من النصّ والفتاوى فى 
عفد الدرارعةوالنب فك اليخالك لأصالة عدم الغو | 
بل فى الصحيح : «لا تقبّل ألا وزو حاط ميلقا ف دو لكق بالنصف 
والثلث والربع والخمس لا بأس به ...»!". 


.577 رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 4 ص‎ )١( 
عبارتها: «بلا خلاف بين من أجاز المزارعة والمساقاة». انظر غنية النزوع: في المزارعة‎ )1( 
يو (انظر الهامش يا‎ 0 5535٠ ص‎ 


استراط. أحه المارارزضين قدرا من العاصل ومازافريدهها 5 
وفي المسالك في تفسير الشرط المزبور: «أي كور مجدى العام 
ينهما مشاعاًء فيخرج بذلك: ما لو شرط أحدهما شيئاً معيّناً والباقى 
الكو او الهها وروها لو نثير. رط أحدهما خاصّة . .. وغير ذلك , والوجه فى 
بطلان الجميع : منافاته لوضع المزارعة»7". 1 
فلت : لا خلا ف '" ولا إشكال في بطلان المزارعة مع عدم الإشاعة 
في شيء منها إفلو شرطه» أي النماء إأحدهما لم يصمّ. وكذا 
لو اختصٌ كل واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه؛ كأن 
يشرط اها الهرف4 أي المتقدّم من الزرع «والآخر الأفل» أي 
فدات يقد اوها يورت على العلذار 4 يعدن لجار السفا .د 
ما يجمع حولها من التراب من قطع الأرض «والآخر ما سور حي 
غيرهاء أو عد ة لبقا له إنداعة فى ى مسله ينهفا. 
واقاناة اكاك الأفاعة فى الحملة مستفة زرو لكن معد اممعناء 
ترومق كه و ار شرط احدهنا ندرا فى الحافل ونا ران ع1 
بينهما» فإنّه (لم يصحٌ» أيضاً عند المصتّف وجماعة”". بل ريما 


- باب 69 المزارعة ح 2 لاص 7 وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب المزارعة ح 1 








ج 19 ص .1١‏ 

.١١ مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج ه ص‎ )١( 

(؟) كما في السرائر: باب المزارعة ج ١‏ ص 4535 وانظر «الغنية» المتقدّم قبل هوامش. 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: باب المزارعة ص 238, والفخر في الإيضاح: المزارعة / 
في أركانها ج ١‏ ص 587, والمقداد في التنقيح: كتاب المزارعة ج ؟ ص 559. والشهيد 
الثاني في الروضة: كتاب المزارعة ج غ ص 717؟. 


1 


520 


م 


١0م‏ با سس ل ل للب ججؤاهرالكلام (ج؟) 
وا واو 0 به كادت تكون متواترة » وقد اشتملت على إلزام 
الي حنيفة بإبطال القياس . 

لكنّ المتبادرمن النصٌ والفتوى كون المراد بالصوم إنها هو شهر 
رمضان » وبالصلاة اليوميّة » فيشكل حينئذ ردخول غيره في ذلك من الصوم 
الواجب الموقّت غيره الذي صادف وجوبه وقت الحيض » كالمنذور مثلاً إن 
قلنا باختصاص دليل القضاء في ذلك » كما أنه يشكل دخول الواجب من 
الصلاة الموقتة غير اليوميّة كالكسوف والخسوف , وكذا الواجبة المنذورة في 
وقت خاصٌ في ذلك إن قلنا بشمول دليل القضاء له لولاه» نعم لا إشكال 
في غير الموقت » بل هوليس من القضاء في شيء ؛ لأنْ وقته العمر. 

لكن قد يقال : ِنَا وإن قلنا : إن القضاء يحتاج إلى أمر جديدء لكن 
لا نخضه بقوله ( عليه السلام ) : 2 الخائض تقضي الصوم ... » 7" ونحوه 
مما يدّعى تبادرها فها ذكر» بل الدليل عليه هوما دلّ على قضاء مثل 


)١(‏ كما ني الخبر الذي رواه الصدوق عن أبيه؛ عن محمد بن يحيى؛ عن تحمد بن احمد عن 
ابراهم بن هاشم؛ عن احمد بن عبد الله العقيل» عن عيسى بن عبد الله القرشي » رفعه عن أبي 
عبد الله ( عليه السلام ) في حديث. أنه قال لأبي حنيفة : «... أيَهها أعظم الصلاة أم الصوم ؟ 
قال : الصلاة» قال: فا بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟! فاتق الله 
ولا تقس » . 
علل الشرائع : باب 8١‏ ح؟ ج١‏ ص85, وسائل الشيعة : انظر باب 4١‏ من ابواب 
الحيض جح" ص88 . 
(؟) تتمّة الحديث ما يأقي من قوله ( عليه السلام ) : « ولا تقضي الصلاة » . 
الكاني : باب الحائض تقضي الصوم... ح١‏ ج” ص ؛ ٠١‏ تسذيب الاحكام: 
الطهارة / باب ا ح؟؟ ج١‏ ص »١15١‏ وسائل الشيعة : باب 4١‏ من ابواب الحيض ح؛ ج ١"‏ 
ص 584 . 


) جواهر الكلام (ج‎ ١4 





قيل!": نه المشهور, سواء كا عقد او البدر او نقيرية» 

لا إلجواز ان لا تحصل الزيادة» فيبقى الآخر بلاشيء ؛إذ يمكن 
فزرضه يما يكرى العالب عاد حضولها: 

بل لمنافاته الثابت من شرع المزارعة الذي هو كون النماء جميعه 
كاه كينا 

خلافاً لما عن الشيخ'" وجماعة!": من جواز اشتراط مقدار البذر, 
بل عن الفاضل : جواز استئناء شيء مطلقا:, ورجّحه في الكفاية!. 

ولعلّه للعمومات والإطلاقات بعد منع ظهور ما دل على شرعيّة 
المزارعة في إشاعة جميع الحاصل بينهماء بل ربّما كان الظاهر منه 
خلاف: لقم بخضوها إذاكاق الأيضناء كحي عنهما يولع مضه 
انس سورض عام نظاو كنا امن الزن معاد مسقداء 
ما يصرف على عمارتها أوَلاَ م قسمة الحاصل بينهما . 

بل لعل خبر إبرأ هيم الكرخي كالصريح في أن المدار على الشرط , 
قال: «قلت البي بدا ازا رادار ارا البيكيو ريعي الأرذر 





)١[‏ كما فى مسالك الأنهاء : المزارعة / في الشروط جٍ ه ص .١5- ١١‏ وكفاية الأحكام: 
المزارعة / الفصل الأول ج ١١ص‏ 38 

(؟)النهاية: باب المزارعة والمساقاة ج "١‏ ص 519-5118. 

(*) كابن البرّاج في المهذّب: باب المزارعة والمساقاة ج ١‏ ص ؟١.‏ والعلامة في التحرير: 
المزارعة / في الماهيّة ج ' ص .١178‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الإجارة / في المزارعة ج 1 ص ؟19١.‏ 

(0) كفاية الأحكام: المزارعة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 177. 

)1١(‏ العلج: الرجل القويّ الضخم من الكفار. لسان العرب: ج وحص 768 (علج). 


اشتراط أحد المتزارعين قدرا مه العاضية وناراة ستيها” «سعب م ب يه حتت قا 


والبدر والقوو حون على العلج القيام والسقي والزرع'" حتى يصير 
خنطة أو تتغيرا ء وتكون القسحة فياخد السلطان حقه: وييقى مسا فى 
على أنّ للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ قال : لا بأس بذلك» . 
مابقى؟ قال: إتمااشاركته غلى أن الذرمين عند كه وعيلته السقى 
والقيام»!". 

كظهور خبر يعقوب بن شعيب فى استثناء غير ذلك. قال : «سألت 
أباعبد الله : عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج , فيدفمها 
إلى الرجل على أن يعمّرها ويصلحها ويوّدى خراجها وما كان من فضل 
فهوييتيها؟ قال؛ لياس ...8 

إلى غير ذلك من النصوص على اختلافها في الظهور والإشعار 
خوان ذلك الذى :هو فى الخقيفة لا يناضق :الاشاعة بخضوضا إذا كان * 
لاجنبي -وإن نافى كونه بينهما. ١‏ 

ومن الغريب بعد ذلك كلّه ما في الرياض , حيث إِنّه بعد أن حكى!* 
عن الكفاية ترجيح ذلك ؛ استناداً إلى قوله تعالى : «إلآ أن تكون تجارة 





)١(‏ في المصدر بدلها: والعمل في الزرع. 

() الكافي: المعيشة / باب مشاركة الذمّي وغيره ح ١‏ ج ه ص 577 من لا يحضره الفقيه: 
ال / باب المزارعة ح 5898 ج ا ص 587, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب 
المزارعة ح ١‏ ج ١5‏ ص ]4. 

(5) تقدّم في ص ١١‏ . 

(؛) رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 9 ص 517. 


ا ا ا تف اعفن الكلام زع 1) 


غن راض ان قال رزو هو كما قر دالسين العبيقا دنه ال" الجواذ 
مع الرضاء وهو لا يستلزم اللزوم مع فقده ولو بعدها, كما هو المدّعى : 
مع أنه مخصّص بما مضى» . 

«مضافاً إلى ما دل على النهى عن التجارة المتضمّنة للغرر والجهالة , 
ومنها مفروض المسألة كما م إليه الإشارة» وبه صرّح في الغنية فقال ‏ 
بعد الاستناد إلى الإجماع - : ولعله لا يسلم إلا ما قد عيّنه » فيبقى ربٌ 
الأرض والنخل بلا شيء» وقد يعطب"" إلا غلّة ما عيّنه . فيبقى العامل 


د ١‏ عدا 


يكفى في المطلوب دلالتها على الجواز والمشروعيّة . واللزوم يستفاد 
حينئد من آية «أوفوا...»20 وغيرها . 

ولبسن :فيما مضى مأ بضلع مخخصاء إذ لشن إلا دعوص تسر عتتها 
على خلاف ذلك , وقد عرفت منعها على مدّعيهاء وأنّ الاطلاقات 
والعمومات تكفي في إثبات شرعيّتها على الوجه المزبور . 

ولا نهي عن مطلق الغرر على وجِهِ يشمل هذه المعاملة التي هي 


وما في الغنية ظاهر في استثناء قطعة من الأرض يختصٌ بها العامل 


.59 سورة النساء: الاية‎ )١( 

(؟) في المصدر: وقد لا يعطب. 

(؟) رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 9 ص 518. 
(غ) سورة المائدة: الآية .١‏ 





اشتراط أحد المتزارعين الضمان من غير الحاصطل سس لاي 


ةل رظن ",وهو غير ما نحن فيه من أ شتراط مقدار معيّن كل من 
الحاصل لأحدهماء الذي قد عرفت عدم منافاته للإشاعة حدى .كان 
لأحدهما :نناء على أنه كاستتناء الأرطال المعلومة في بيع الثمار. 

مع أنّه قد يمنع عدم جواز ذلك أيضا إذا كان بطريق الشرط 
خارجاً عن أرض المزارعة ؛ لعموم الأدلة وإطلاقهاء ولعلٌ منه 
ناف ابدى الناسس الاعسى اتعرالا الكارة الفيحتكة بالسركار ار 
الفألاح أو غيرهما . 

ومن ذلك كلّه يظهر الوجه فيما ذكره المع اماس نالل قير 
أحدهما على الآخر شيئاً دروو يد ل 
الحصّة» من ذهب أو فضّة أو غيرهما إقيل»4 والقائل المشهور”" 
ويصح» بل لعل عليه عائة من تأخر”: بل قد يشعر ما في المسالاك ا 
ومحكيّ غيرها”" بعدم الخلاف فيه ؛ حيث لم يعلما القائل بالآخر (و» 

وو#اعك كر عثال: لك ريت فى ار الال اليه يصون 
المذهب وقواعده. بل في المفاتيح : دفي بعض الأخبار عليه دلالة»0", 


.59١ غنية النزوع: في المزارعة ص‎ )١( 

(؟) كما في الروضة البهيّة: كتاب المزارعة ج غ ص /71". ومفاتيح الشرائع: مفتاح 100 ج ١‏ 
ص 45. وكفاية الأحكام: المزارعة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 1576. 

(5) كما في رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 4 ص 518. 

(؛) مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج 0 ص .١١‏ 

(0) كغاية المرام: في المزارعة ج ١‏ ص 117؟. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 100 ج ” ص .1١‏ 


1" جواهر الكلام (ج 8؟) 


فيل : «ولعلّه ما أشار إليه في الكفاية من بعض المعتبرة : (عن الرجل 
يزرع له الحرّاث الزعفران, ويضمن له أن يعطيه في كلّ جريب أرض 
يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً, فربّما نقص وغرم ء وربّما استفضل 
وزاد؟ قال : لا بأس إذا تراضيا)١)",‏ هذا . 

ولكق فى السببالك: إن قراو وسميعز ,مشتروط باللبلاية كامشداء 
ال ودين اننع ل الو ولف للحيو اه ل م 
بحسابه ؛ لأنّه كالشريك وإن كان حصّته معيّنة»!". 

قلت : قد يشكل ذلك بمنافاته لعموم ما دل على لزوم الشرط بعد 
فرض كونه في الذمّة » وبذلك يفرّق ببنه وبين استثناء الأرطال التي هي 
عق الصبعيو لابناض عن كوه هراد كالشر باك 

نعم , قد يتم ذلك في المسالة الاولى التى هي اشتراط قدر معيّن من 
الحاصل ء ولعلّه المراد لثاني الشهيدين» وإن توهم بعض من تآخَر 
عند" ان امرافه الأكير ومع علد | الدزكها نئي وح له 

بل لعل في الحكم بالسقوط منه بحسابه في المفروض إشكالاً؛ 








)١(‏ الكافي: المعيشة / باب ما يجوز أن يواجر ح 9 ج ه ص 3577 من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب المزارعة م 59409 ج ” ص .,10١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 
المزارعة ح ١‏ ج ١9‏ ص 19. 

(5) رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 1 ص 1718 519. 

(؟) مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج ه ص .١١‏ 

(4) كالطباطبائي في الرياض: كتاب المزارعة ج 4 ص 519 والسيّد المجاهد في المناهل: 
كتاب المزارعة ص .5١7‏ 


إجارة الأرض للزراعة حنطةٌ بالحنطة أ فغيرا بالقغير 0 اس ا و ا 


عملا بالشرط الموافق لتعليل المنع في المتن وغيره'". وإن كان هو 
الآقوى ما لم يعلم إرادة خلافه من الشرط . 

(وتكره إجارة الأرض للزراعة4 حنطدًٌ ١‏ بالحنطة أو» شعيراً 
ب9 الشعير» مع ضمان ذلك في الذمّة, وما إذاكان ممما يخرج منها 
و» متسس س0 1 


ج37" 


المذهب وقواعده ؛ضرورة اعتبار ملكيّة الأجرة التي هي عوض المنفعة ١‏ 
المملوكة حايها أو ذمّةَ . ولا شيء منهما في الفرض . ومن ذلك يعلم : 
غيم القرقرين تتخص كوه مها اومن اررض اخترىو ولايد 
استئجارها بجنس ما يريد زرعه فيها وغيره. 

وإلى ما ذكرنا أشار الصادق نه في خبر أبي بصير: «لا تنؤاجر 
الأرض بالحنطة والشعير ولا بالتمر ولا بالأريعاء”"' ولا بالتّطاف”", ولكن 
بالذهب والفضّة ؛ لأنّ الذهب والفضّة مضمون , وهذا ليس بمضمون»!) 
بناءً على إرادة عدم إجارتها بذلك إذا كان منها حتّى يصحٌ التعليل فيه . 

بل منه يعلم : كونه المراد من غيره من الأخبار المشتملة على النهي 


)١(‏ كإيضاح الفوائد: المزارعة / في أركانها ج ؟ ص 187, والتنقيح الرائع: كتاب المزارعة 
ج اص 559. ظ 

(؟ و") الأربعاء: جمع ربيع. النهر الصغير. والتّطاف: جمع تطفة, الماء الصافي قل أو كثر. وهو 
القليل 0 النهاية (لابن م لاص 188 (ربع). وج وص 174- 76 (نطف). 

(4) الكافي: الس ا فا سحو 0 ١ج‏ هص 14". تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 1١9‏ المزارعة ح اج لاص 6 وسائل الشيعة: باب 1١١‏ من كتاب 


عن إجارتها بالحنطة والشعير من دون تعليل , خصوصاً مع ملاحظة 
العادة فى ذلك . 

مضافاً إلى خصوص خبر أبِي بردة : «سألت أباعبداله لله : عن 
عازه الأركن المجدوةة بالدراه ؟ فقال لأ بام قال ومالته عدن 
إجارتها بالطعام؟ فقال: إن كان من طعامها فلا خير فيه»١".‏ 

وخبر الفضيل بن يسار : «سألت أبا جعفرظُةٍ : عن إجارة الأرض 
بالطعام؟ قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه»!". 

والمناقة "اف البسقة أن الذلالةمه قوعة زبرن انها ريما لشتهرة 
لشم رلك لعديعالكا حريى اناما كير ملسملاف اناه لز 

مؤيّدا ذلك كله بالحسن : «عن رجل اشترى من رجل ارضا جربانا 
معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض؟ قال : حرام» بناءً على عدم 
ظهور الفرق بين ثمن المبيع والأجرة . 

هذا كله إذا شخّص الثمن بذلك . 

ما لو جعله في الذمّة ولكن شرط الأداء منها أو من أرض 
ديه الخو ابيع التجواد [العمونا قم وشدر وها سك ابرط 
حينئذ . مع احتمال البطلان فيه ؛ عملاً بما سمعته من النصوص في 





.01 و«الوسائل»: ح 4 ص‎ .5١ 5 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 17 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: المعيشة / باب ما يجوز ان يواجر ح 1١‏ ج ه ص 520, وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح .,٠١‏ و«الوسائل»: م ه ص 00. 

(") ذكر تفصيل المناقشات _مع الاإجابة ‏ في رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 4 ص 5/7. 

(؛) المختصر النافع: كتاب المزارعة ص .١5/8‏ 


إجارة الأرض للزراعة حنطةٌ بالحنطة أو شعيراً بالشعير حنميبنب ب ب يي ب ب ب م حت ا 


عصوص ها اشر 
وانا اذا لم ود كر لك ا معسحضا ولا سير طلا “فلا زيي في أن 


الأخبار السابقة الحاكمين على إطلاق غيرها من النصوص .ء الذي قد 
عرفت مع ذلك -_انسياقه إلى إرادة ما يخرج منها . من غير فرق في 
ذلك بين كون الأجرة من جنس ما يزرع فيها وغيره . 

خلافا لبعض : فمنع منه مع كونها من جنس ما يزرع فيها!"؛ 
لصحيح الحلبي عن الصادق ع1 : «لا متا خر الأرض بالحنطة ثم 
تزرعها حنطة»”". 

وفيه  :‏ مع عدم وناثةبيتعاء المدعى ح اسيك يداه ان 
ازأققتين ذا كان متها ويل لعده ل وخلومن امنا اشوا غيل الديي: 
دعل كاه 1 

لكن في المسالك : «فيه نظر ؛ لأنَّ النهى فيه مطلق , ولا منافاة بينه 
وبين تحريم شرطه من طعامها ؛ حتى يجمع بينهما بحمله!"» . 

«والتحقيق : أنّ المطلق والمقيّد متى كانا منفيّين لا يلزم الجمع 
بينهما . بل يحمل المطلق على إطلاقه , بخلاف المثبت , وبملاحظة ذلك 
يخرّج فساد كثير ممّا قرّرناه في مثل هذا الباب, وقد مضى مثله في 


.٠١ المهدّب: باب المزارعة والمساقاة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) الكافي: المعيشة / باب ما يجوز أن يؤاجر ح ”ج هص 510. من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب المزارعة حم 5408 بج اص ١50؟,‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 
المزارعة م ” ج ١9‏ ص 04. () في المصدر بعدها إضافة: «عليه». 
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الأصول والعمومات تقتضي الجوازء مضافاً إلى التعليل والمفهوم من 7 


النهى عن بيع الطعام قبل قبضه , مع ورود نص آخر بتحريم بيع المكيل 
والموزون كذلك . حيث جمع الأكثر فيهما'" بحمل المطلق على المقيّد ‏ 
ولسن يق عو واتشقق :و الى لاصو ل 

وفع أنديفكى سيل الغبر الأذل .على الاطلاق #التاتى #ابأن دريية 
بكونه من طعامها اى من جنسه» . 

«ويؤيّده: ظهور الكراهة منه. ولو كان من نفسه لكان اللازم 
التصريح بالمنع » فإنَ عدم الخير لا يبلغ حدّ المنع ؛ فإنَّ المباح والمكروه 
لا يوصف بالخير ولا يفيده!", وبينه وبين الشرٌ واسطة, وامًا النهى 
فالأصل فيه التحريم , فحمله على الكراهة بغير دليل أمر غير حسن» 

وقول ابن البرّاج بالمنع مطلقاً لا يخلو من قرّة ؛ نظراً إلى الرواية 
الصحيحة, إلا أنّ المشهور خلاف قوله»!”". 

قلت : فيه ما لا يخفى عليك ؛ ضرورة كون التعارض بينهما بمفهوم 
الشرط الذي هو بحكم المنطوق, وقد تقدّم الكلام في مسألة بيع الطعام 
قبل قبضه!*, والجمع بما عرفت اولى مما ذكره من وجوه.ء احدها: 
الاعتضاد بالشهرة العظيمة وما تقدم من تعليل المنع وبالحسن 
المزبور... وبغير ذلك ممّا عرفته, على وجِدٍ كشف عن إرادة ذلك من 
المطلقات أجمع حتّى الخبر المزبور؛ بشهادة ما في بعضها من التعليل 


)١(‏ في المصدر بدلها: بينهما. 

)0( في المصدر بدلها: بضده. 

(؟) مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج هص .١5 ١١7‏ 
(4) تقدّم ذلك في سج ١4‏ ص .5١08‏ 


اخارةالآرضن ياأكتر متا انتاجزهايه: مستهسدتستيس سمي سنهت تت بم 


الذي لا ينطبق إلا على إرادة ما إذا كان منهاء فلا محيص للفقيه حينئذ 
عن ذلك . 

وقد ظهر من جميع ما قرّرنا : وجه الحكم بالحرمة فيما إذا كان منها 
بل أو من غيرها المعيّن, وعدمها فيما إذا لم يكن من جنس ما تزرع 
ولا إشكال, وأنّ الأصمٌ عدمها أيضاً فيه وإن كان هو مكر وها للصحيح 
السابق . 


بل لا يبعد القول بالكراهة فى مطلق استئجارها بالطعام بناءً على 
التسامح فيهاء فيكفي حينئذٍ احتمال إرادته من المطلقات ء والله العالم . 

لإو» كذا يكوه ؤان يو جرها باكتر فقا السعاهرها بده الا ان 
يحلاثافيها عدت أو يفحرها عنس كير "هاعد جماعة "يل 
المشهور'». لكن قد أشبعنا الكلام في ذلك في كتاب الإجارة!©, 
فاذعظ وو مز 


.58١ كما في رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 1 ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: غيرها. 

(؟) كابن إدريس في السرائر: باب المزارعة ج ١‏ ص 411. والعلامة في المختلف: الإجارة / 
الفصل الأول ج ص 0غ١.‏ والصيمري في غاية المرام: في المزارعة ج "١‏ ص 578. 

(4) نسبه إلى الشهرة بين المتأخَّرين في الحدائق الناضرة: المزارعة / في الشروط ج ١١‏ 
ص 5" واستفاد فى الرياض من عبارة التذكرة الشهرة المطلقة., انظر رياض المسائل: 
كتاب المزارعة ج 4 ص 587. 





(0) فهىى ص اكش 


الطهارة / في وجوب قضاء الصوم على الخائض  -‏ ل - 40# 
ذلكء كعموم من فاتته »7 ونحوه » فاتحه حيندذ القول بصححة قضاء 
الصوم المتقدّم وإن لم يشمله الدليل الذي هناء كما أنه اتجه الحكم بصحّة 
قضاء الصلاة المذكورة بعد فرض تبادر اليوميّة خاصّة من قوله 
( عليه السلام ) : «لا تقضى الصلاة » 7(" , 
ونحوه فيمن فاته مع بقاء قابليّة لكلف على صفة التكليف » وإن سلّم 
والصلاة عليها لم يفتها شيء . 

ولتعلة لذا صرح ل البيان9) وجامع لمق يد والروض 7" 
والمدارك 2 بأنه لا فرق في الصلاة الموقتة بين اليوميّة وغيرها في عدم 
وجوب القضاء , بل قد تشعر عبارة جامع المقاصد بالإججماع عليه , إلا أنه 
استقرب" في المنذورة في وقت معيّن وقد صادفها الحيض فيه وجوب 
القضاء , ولعلّه يفرّق بين الموقت بالأصل أو بالعارض » وهو كما ترى ؛ إذ 
الظاهر حينئذ انكشاف فساد النذر. 

ومنه تعرف أن المتّجه عدم القضاء في الصوم الموقت بالنذر وشيهه » 
لكن صرّح الشهيد في البيان”") بوجوب القضاء فيه ولعله لإطلاق قوله 
)١1(‏ عوالي اللالي : ياب الصلاة ح ١6١‏ جم ص١٠‏ . 
(؟) راجع حاشية )١(‏ من الصفحة السابقة. 
(") البيان : الطهارة / احكام الجائض ص ؟١‏ . 
(1) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الخائض ج١‏ ص58" . 
(5) روض الجنان : الطهارة / في الحيض ص١2‏ . 
(5) مدارك الاحكام : الطهارة / بيات الحييض ج١‏ ص517” . 
(0) راجع حاشية (4) من هذه الصفحة . (8) البيان : الطهارة / احكام الحائض ص؟١‏ . 


امم ا ا ل ترب فر الكلام (ج 23>6) 
الشرط «الثانى » 
«تعيين المدّة4 بلا خلاف معتدٌ به'", بل لعل الإجماع عليه" 

واتعلى شوم الدي عن الخرير؟»ووووةه على أدلنة المتقام :ولو 
لرجحانه عليها ؛ لكون المزارعة كالإجارة في المعنىء لا كالقراض 
الذي هو عقد جائز لا فائدة لضرب الأجل فيه بالنسبة إلى جواز الفسخ . 
واحتمال المزارعة الغرر بالنظر إلى الحصّة لا يقتضي احتمالها إِيّاه من 
غير هذه الجهة . وكون الزرع له أمد لا يكتفى به في تعيين الأجل بعد 
فرض اعتبارهء كما في غيرها من الإجارة ونحوها . 

مضافاً إلى خبر أب الربيع الشامى عن أَبى عبد الله قِةِ : «سألته عن 
أرض يريد رجل أن يتقبّلها فأيّ وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبّل 
الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّاة, فيعمّر ويؤدّي 
الخراج . فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالة الارضء فإن 
ذلك لايحل»'* بناءً على إرادة المزارعة من القبالة فيه أو ما يشملها . 

ومنه يعلم وجه دلالة صحيح الحلبي عنه إيْة] أيضاً: «إنّ القبالة أن 
تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقلّ من ذلك أو 
)١(‏ صرّح بعدم وجدان المخالف في مفتاح الكرامة: المزارعة / في أركانها بج ٠١‏ ص 45. 
(1) ينظر تذكرة الفقهاء: المزارعة / في الشرط ج ١‏ ص 5١59‏ (الطبعة الحجريّة). 
(5) أرسل العموم في مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص 178 178. 


(4) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة ح 77 ج لاص .50١‏ وسائل الشيعة: 


اعتبار تعيين المدّة في المزارعة سس قو 


أكثر ‏ فتعمّرها وتؤدّي ما خرج فلا بأس به)1". 
بل صرح جماعة : بوجوب كون المدة فيها مما يعلم فيها إدراك 
الزرع ولو من جهة العادة”"؛ لأنّ إدراك الزرع هو الملحوظ فى 
المدار في بعض النصوص عدم اعتبار المدّة في المزارعة وأنّ إدراك 
الزرع هو الغاية فيها . 
قال إبراهيم الكرخى : «قلت لأبى عبد الله هه : أشارك العِلْج , 
فيكون من عندي الأرض والبذر والبقرء ويكون على العلج القيام 
والسقىي والعمل و'“الزرع حتّى يصير حنطة أو شعيراء ويكون القسم, 
فيأخذ السلطان حقّه , ويبقى ما بقى على أنّ للعلج منه الشلث ولى 
الباقي! قال لذ باس باق 
وإن كان المراد منه : ان ذلك يكون من العلج حتى يدرك الزرع 
- الذي هو المراد من المزارعة ولو مع ذكر المدّة التي يبلغ فيها الزرع . 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب مشاركة الذمّي وغيره ح ” ج دص 518. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 9 المزارعة ح 2 لاص /ا 1١5‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ ريرق قات 
المزارعة ح ؟ ج ١9‏ ص .]1١‏ 
() الشهيد الثاني في المسالك: المزارعة / في الشروط ج 6ن 6 والسبزواري في 
الكفاية: المزارعة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 151. والطباطبائي في الرياض: كتاب المزارعة 
اج أ ص 519 
() كما في الحدائق الناضرة: المزارعة / في الشروط ج ١١‏ ص 5 .5١‏ 


(0) تقدّم في ص 11-18. 


ب م ب اي تسن قو اقل الكلفه أي 1 

وحينئذٍ فلا يجدي المدّة القليلة التي يعلم قصورها عن الادراك 
ناور شين راشي يدها نام صن انوي مها قن مو ل 
ومعه كما لو اشترط في عقد لازم لكنّه خلاف المعلوم المعهود من 
العذاارعة المتوروعة. 

بل لعل ما توهّم منه الخلاف في ذلك -كالمتن ونحوه ممّا أطلق فيه 
ذلك يمكن دعوى انسياقه إلى إرادة المدّة التي يدرك فيها الزرع من 
«المدّة» التي اعتبروها شر طاً. 

نعم , ذلك متجه في الإجارة التى لم يكن مبناها ولا المقصود منها 
إكزاك اللروع #الاججمال إراذ#قصيلة وننحو». 

«و» كيف كان فبناءً على ما ذكرنا «إذا : شرط مدّة معّنة بالأأيام 
3 الأشهر» والسنين ونحو ذلك على وده يدرك فيه الزرع (وصح» 
لما عرفت «و» أما إلو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر 
المدة. ف»في الاكتفاء بذلك عنها «وجهان»: 

ل شيا يصح؛ ار لكل زرع 50 معتاداً «فيبنى » حينئذ 
على العادة كالقراض» ويكتفى به عن ذكر المدة . 

جامان يبطل؛ لأنه عقد لازم فهو كالإجارة, فيشترط فيه 

تين المذةناقها القورو لان أمد الزرع غير مضبوط» . 

ده خلاف محقّق فيه «أشبه » باضول المذهب 
وقواعده, بعد القول باعتبار المدة التى من المعلوم عدم الاكتفاء بمثل 
لق فى ميم بن قير اقهابون الإبجا ر ور وقيرها ورزقد غرفت لفق 


لض 





لو مضت مدَة المزارعة والزرع باق 


ببنها وبين القراض ء كما أَنّك قد عرفت الشبه بينها وبين الاجارة 
واه الفالم: 

(و» على كل بحيال ف او فيه المددة والزرع باقي»كان 
للالك إزالته على الأشبه» بأصول المذهب وقواعبد, النى منها: 
قاعدة «تسلّط الناس على أموالها»'". و«عدم حل مال المسام إل 
بطيب نفسه)»!"؛ ضرورة عدم حقّ للزارع بعد المدّة التي ذلك فائدة 
جعلها غاية . 

(سواء كان بسبب الزارع كالتفريط؛ أو من قبل الله سبحانه 
كتأخير" المياه أو تغيّر الأهوية4 وملحوظيّة إدراك الزرع لهما 
-وضربهما المدّة المذكورة لزعم إدراكه فيها لا يقتضى استحقاق بقاء 
الزرع بعد المدة . 1 

فما عن بعض : من أنه ليس له الإإزالة ؛ أنه قد حصل في الأرض 
بحن كلم يكن المالك قلعم رلا للزرع أمداً معيناً غير دائم النسبات . 
فإذا اتفق الخلل لا يسقط حقّ الزارع كما لو استاأجر مدّة للزرع 


(9) الخاخف معاد 6ج لاص ,١71/ ١75‏ بحار الأنوار: ح /اج ؟ ص 75؟. عوالي 
اللآلى: ح 19 ج ١‏ ص .5١'‏ 

(1:وسائل السينة يات امن أبوايسكان النفضلى رع تاوالت لاسن + أرمععة أحند عه 
ص 0 51ج ١(اص‏ ال 0 ج 75 ص 58 .٠١‏ سئن 

اليو اع ير 





وسيم يي عيمح ل بح راقن الام 2 1 
فانقضت قبل إدراكه . 

واضح الضعف ؛ إذ الحقّ كان إلى غاية , فلا حق له حينئزٍ بعدها وإن 
كان للزرع أمد معيّن بل وإن كان قصيراً كوضوح المنع في المقيس 
علندين انها رة الى يق أو لى افك مكنا نا 

الهم إل أن يقال: إِنَ الغاية هنا للمزروع لا للمزارعة ؛ ولذا يبقى 
حكمها من الحصّة فيما بعد الغاية, وحيتئذٍ فالمراد : أن الزرع 
الذي غايته كذا -عادة ‏ متعلق المزارعة, وذلك كافٍ في رفع 
الجهالة . فإذا اتّفق الخطأ بقيت المزارعة على حالها من اللزوم, فليس 
له لاله حيف. 

فون ققد يقال انا لك الاجر على ها بق هن الملذة امنأ ميض 
الزارع دع اعتهان الأحرة [لحميم لايتحتاق العالك عله وض 
المنفعة الأولى في الأرض -الحصّة في الزرع , فكل مقدّمة يحتاج إليها 
حينئذٍ الزرع تراد من العامل . خصوصاً إذا كان التأخير منه لتقصير . 

وقندة السغلة ف ظاهر المذة المضروة الى هص صينا ونه لمدة 
اذا يمن لكان .بها رقع العدالةروا لترواقى عد العرارعة كلا 

ولكن في القواعد : «الأقرب أنّ للمالك الإزالة مع الأرشء أو التبقية 
م الأجرة سواء كان بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير: أو من قبل الله 
تعالى كتغيّر الأهوية وتأخير المياه»!". 


)١(‏ في بعض النسخ: إن له الأجرة لما بقى من المدّة على ما. 
(1) قواعد الأحكام: المزارعة / في أركانها بج ١‏ ص .5١١‏ 


لو مضت مدة المزارعة والزرع باق سس - 

وه كل ا المناسب لما ذكره في الإجارة من عدم جواز القلع 
لو تآخّر إدراك الزرع عن مدّة الإجارة لا بتفريط الزارع -عدم جواز 
القلع مع عدم التفريط هنا ؛ إذ المزارعة أولى ؛ لأنّ الأأصحّ جواز استئجار 
الأرض مدّة لزرع لا يدرك فيها. يخلافه هنا . 

وثانياً: أن المّجه على الجواز اختصاص هذا القتسم بوجوب 
الأرش .ء دون ما إذا كان التأخير بتفريطه . 

وثالثا: أنه لابدٌ من تقييد قوله : «أو التبقية بالأجرة» بكون ذلك مع 
رضا العامل ؛ لامتناع إلزامه بإثبات عوض في ذمّته من دون رضاه. 
وحينئذٍ لا وجه لإدخاله في حيّز الأقرب ؛ ضرورة كونه قطعيّا على 
فرض رضاأه . 

ثم إن الواجب هو أرش زرع العامل دون المالك , فإن كان البذر منه 
وقلنا: إِنْه ينمو على ملكهما كما هو الظاه' ومن ثم قلنا: بوجوب 
الزكاة على كل منهما إذا بلغ نصيبه نصابافمقدار حصّة المالك لا يجب 
أرشه , ولو قلنا : بأنّه ينمو على ملك العامل فأرش الجميع . ومنه يعلم 
حكم ما إذا كان البذر من المالك أو منهما . 

ومتى قلع المالك فالمتّجه : وجوب أجرة المثل لتلك الأرض له 
على العامل إذا كان التأخير بتفريطه ولا نفع للحاصل ؛ لتضييعه منفعة 
الأرض على المالك . 

قيل : «ولو أفضى تفريطه بالتأخير إلى نقص الحاصل نقصاً فاحشاً 
خالنا للقاذ# فلس بغي وجوت أكنن الأمرين النالك مين العيكة 


و الت ل حت تت غخواهر الكلام (خ 8؟7) 


007 المثل»!". 
قلت : يشكل انطباقه على قاعدة شرعيّة يعوّل عليها. والاعتبار 
بمجرّده لا يصلح مدركا . 
نعم , يتّجه في الْأوّل : أجرة المثل التي هي الضابط في كل منفعة 
1 تفوت على مالكهاء والفرض عدم التمكن من معرفة الحصّة التي كان 
37" ع ع 
7 يتنقنيها عند المزارحة فى الاق : أركى التخاضل إن امك 
هذا كله فى المالك . 
اا العام فلز اجو لمعلى الغالك :وان كان الداخير من ال سهان 
قيل : «إل إذا حكمنا بجواز القلع , فإنّ المتّجه وجوب أجرة المثل عليه 
لتضبيع منافعه , مع احتمال الاكتفاء بوجوب الأرش عنها». قلت : 
مضافاً إلى عدم ضمان منفعة الحرٌ بمثل ذلك . 
واعلم : أنّ الأرش هو تفاوت ما بين قيمته باقياً بالأجرة . وقيمته 
مقلوعاً. ويحتمل : أن يلحظ في القيمة استحقاقه للقلع ؛ إذ المراد 
بالأرش عوض نقصان ماليّته باعتبار حالته التي هو عليها. ومنها كونه 
مستحقّ القلع بالأرش ؛إذ ذلك من جملة أوصافه اللازمة له . 
لكن في المسالك : «أَنّه لا يخلو من دور»'". وفيه : أَنّه ليس المقام 
مقام دورء فمع فرض مدخليّة ذلك فى قيمته يتّجه ملاحظته, وإلا 
-كما هو الظاهر _فلاء والله العالم . 
)١(‏ جامع المقاصد: المزارعة / في أركانها ج لاص .5١9‏ 
(1؟) مسالك الأفهام: المزارعة / فى الشروط ج ه ص .١7‏ 


اشتراط المزارعة بتأخير الزوع الى بقن كد العدة مسحي جم ص بن سيط 0" 

«و» كيف كان, ف9«إن اتفقا على التبقية جاز بعوض وغيره» 
بلاخلاف'' ولا إشكال ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما. 

«لكن إن شرط» رب الأرض «عوضا» معيّناً إافتقر فى 
لزومه» بعقد الإجارة «(إلى تعيين المدّة الزائدة» وأمًا الصلح فيقوى 
خوازةوان ن لم يعيّن المدّة . 

كها الماتلومة ا حرة المدل ان ن لم يعبّن العوض الذي قد اثّفقا عليه 
كما هو واضح .بل لعل الحكم كذلك حتّى على القول بوجوب البقاء 
فإنّ الأقوى استحقاقه الآجرة على ذلك, فيتّجه حينئذٍ فيها ما عرفت, 
والله العالم . 

(و» على كلّ حال, فلمو شرط في العقد تأخيره إن بقى بعد 
الفدة المشترطة: بطل العقد على القول باشتر تراط تقدير المدة» فإنه 
لا تقدير حينئئزٍ ؛ إذ المدّة هي مجموع المذكور منها والمشترط 
المفروض عدم تقديرهء بل الظاهر كفاية الجهل في المدّة المشروطة 
خاصّة في بطلان العقد . 

لكن في المسالك احتمال الصحّة «لأنّ المدّة مضبوطة , وما تضمّنه 
الشرط بمنزلة التابع » ذكر احتياطا لاحتمال الحاجة , وجهالة التابع غير 
مضرة كما تقدم غير مر 3" . وفيه ما لا يخفى . 
)١(‏ صوّح بالحكم في تحرير الأحكام: المزارعة / في الماهيّة ج 7 ص .١159‏ وجامع المقاصد: 
المزارعة / في أركانها ج لاص 2١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 107 ج ا ص 47. 


(؟) الهامش قبل السابق. 


1 


2 يقال. لجسب اسسييه للتعليق , 


نعم , 0 الصحّة باشتر اط البقاء مدّة معيئئة على كل ححال لارادة 
الكنضفلن) دوعن دوج قلق لعل بقاته عه المت قير مرك 

كما أنه يمكن القول بالصحّة _بناء علي أنّ المانع الجهالة 
لا التعليق -يتنزيل إرادة اصل ثبوت استحقاق الاببقاء ‏ ولو يالااجرة - 
بالشرط المزيور ؛ إذ مرجعه إلى اشتراظ عدم القلع حليه أو ما ييقرب من 
ذلك ممّا لا إشكال فى صممّته . وإن وجب التراضى حيئئذٍ بعد ذلك 
مهن التذيوها بع إرادة انها ؛«الضحيحة ار اجر الكل .د أ ظير 
ذلك فتأمّل جيّدا فإنّه دقيق. 

«ولو تر ك المزارعة”" حبّى اتقضت المدّة لرمه اجرة ة المثل. 
ولو كان استأجرها لزمت»ه «الأجر ة» لوضوح الفرق بينهما : بتعذر 
معرفة المسمى في الأوّل ‏ ولذا وجب الرجوع إلى أجرة المثل ‏ بخلافه 
في الاجرة. 

والظاهر اختصاص المالك بهاء لا أَنّها تكون هي الحاصل فيجري 
عليه حكم ما اشترطاه فى المزارعة من النصف أو الثلث ؛ ضرورة أن 
ذلك في لد والأرضء والفرض عدم العمل منه أصلاً 
فلا وجه لاستحقاقه فيما يقابل منفعة الأرض . 

وكيف كان, فهذا مع تمكين المالك له منها وتسليمه إياهاء وإلا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الزراعة. 


لو ترك المزارعة حتّى انقضت المدة 5< 





لمسحعة عليه يفا : لأن المع م قبلمةرزل قد ساق 4 العام عليه 
اخرزة العدل حت لقوق عليه المنقمة السحححتة للم وعدم العمل .نه 
-الذى هو المقابل لمنفعة الأرض -إِنّما كان بتفريط المالك وتضييعه, 
فهو حينئذٍ كما لو استؤجر على عمل في مدّة فبذله الأجير ولم يستوفه 
منه المستاجر , فتامّل . 

وعلى كلّ حال: فحيث يلزمه ضمان الأجرة قال في المسالك : 
«يلزمه أرشها لو نقصت بترك الزرع كما يتّفق في بعض الأرضين ؛ 
لاستناد النقص إلى تفريطه» . 

كما قال فيها : «وهل يفرّق فيها بين ما إذا ترك العامل الانتفاع 
اختياراً أو غيره؟ ظاهرهم عدمه, ولا يبعد الفرق ؛ لعدم التقصير فى 
الثاني خصوصاً في الأأرش, ومقتضى العقد ازوم الحصّة خاصّة, 
ولم يحصل منه تقصير يوجب الانتقال إلى ما لا يقتضيه» . 

«انعم , يتوجّه الحكم مطلقاً فى الاجارة ؛ لأنّ حقّ المالك هو الأجرة 
غوضا عم بنقنة النوى تلك العتدكانا ذ القاتت السفعة فا تنا ةفيق غلن 


ع ع 75 5 عو 6 
مالكها وهو المستأجرء أمّا المؤجر فلا حقّ له فيها . نما حقّه في الاجرة 3 


ولم نفت)(", 


قلت : الإاشكال'" فى الفرق بين الإجارة والمزارعة بذلك ,. بل إن 


يفا 


لم يكن إجماع أمكن القول بعدم وجوب اجرة المثل حتّى في صورة 


.١18 مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج ه ص‎ )١( 


5 





جواهرالكلام (ج") 
(عليه السلام ) : « تقضي الصوم » , وقد عرفت ما فيه , كالاستناد إلى 
غيره من عمومات القضاء . أللهم إلا أن يكون فيها ما يشمله , ول يسعني 


الآن ملاحظتها » فتأمّل جيّدا . 
وبذلك كله يظهر لك الحال في المستحبّ المشروع قضاؤه من الصوم 
والصلاة , فتأمّل 1 


الثامن : يستحبٌ »على المشهور("© شهرة كادت تكون إجاعاً » بل 
في الخنلاف 7(" الإجماع كما عساه يظهر من غيره 7 ؛ للأصل مع عموم 
البلوى به , منضمّاً إلى خبر زيد الشحّام قال : « سمعت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) يقول : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كلّ صلاة » ثم 
لتستقبل القبلة وتذكر الله تعالى... »9) , 

وعليه يحمل ما يظهر منه الوجوب بقرينة ما تقدّم » كقول الباقر 
( عليه السلام ) في الحسن كالصحيح : « ... وعليها أن تتوضأ وضوء 
الصلاة عند وقت كل صلاة» ثم تقعد في موضع طاهرء فتذكر الله 





: نقلت الشهرة في كشف اللثام : الطهارة / احكام الحسائض ج١ ص15 . وممن قال بذلك‎ )١( 
الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١ ص 45» وابن سعيد في الجامع‎ 
: للشرائع : الطهارة / باب الحسيض والاستحاضة ص45» وابن حمزة في الوسيلة‎ 
١ج الصلاة / احكام الحيض ص8ه» والعلامة في القواعد : الطهارة/ احكام الحائض‎ 
. ١5ص‎ 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة 154 ج١‏ ص7"8 . 

(6) كمنتهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص ١١5‏ . 

(:) الكاني : باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة ح ج ص١١٠»‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب / ح/ا؟ ج١‏ ص ١55‏ وسائل الشيعة : باب 4٠‏ من ابواب الحيض ح" ج؟ 
ص 017 . 


ا جواهر الكلام (ج 2) 





التفريط ؛ ضرورة عدم بطلان العقد بذلك, وهو إنما يقتضي الحصّة 
المعدومة التي هي ليست بمضمونة في الذمّة, كما سمعته في مسألة 
الإجارة بشيء معيّن من حاصلها, ومن الممكن عدم حصولها حتى 
لو زرع ولم .يقصر . : 

فالرجوع منها حينئذ إلى اجرة المثل ممّا لا يرجع إلى قاعدة؛ 
ضرورة عدم العدوان في يده حتى يندرج في عموم : «على اليد ...»!", 
وعدم صدق إتلاف مال الغير ؛ لأنّ عقد المزارعة جعله بحكم ماله 
لمان اليم 

نعم , إِنْما يجب عليه الاستنماء وتسليم الحصّة, وذلك إنما يترتّب 
عليه الاثم لا الضمان, وقاعدة : «لا ضرر ولا ضرار»'" لا يستفاد منها 
الضمان, ولكن ترفع اللزوم» فيتسلّط على الخيار, وحينئذٍ تكون 
كالمضاربة التى يترك العامل فيها العمل بلا فسخ لها . 

وكذلك الكلام فيما لو كان التقصير من صاحب الأرض بعدم 
تسليمها إلى المزارع . بل عدم الضمان فيه أولى ؛ لعدم صيرورة منفعة 
الأرض ملكا له بعقد المزارعة حتّى تكون يد المالك عليها عادية 





5071١ عوالي اللالي: ح ؟ سج "ا ص 251. مسند أحمد: ج 0 ص ؟2١, سئن أبيداود: ح‎ )١( 
المصئّف (لابن أبي شيبة):‎ .٠١ ص 47. سنن البيهقي: ج 7 ص‎ ١ المستدرك (للحاكم): ج‎ 


يترتّب عليها الضمان؛, والضرر عليه بفوات انتفاعه بنفسه مثلاً - 
لا يقتضي الضمان ؛ لأنّ منافع الحرّ لا تضمن بذلك . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك الحال حتّى في الحكم بضمان النقص الذي 
يلحق الأرض بعدم زرعها ؛ فإنَ ذلك من أحكام يد الضمان التي ليست 
هذه اليد منهاء فتأمّل جيّداً والله العالم . 


الشرط «الثالث» 
«أن تكون الأرض» التي تقع المزارعة عليها إممّا يمكن 

الانتفاع بها» في ذلك «بأ ن يكون لها ماء» ولو تقديراً 9إِمّا من نهر 
أو بئر أو عين أو مصنع» أو غير ذلك حتّى الغيث . 

فإن لم يمكن الانتفاع بها في ذلك _لعدم إمكان الماء لها لم تصمٌ 
المزارعة عليها ؛ للاصل بعد معلوميّة إرادة غيرها من العمومات 
والإطلاقات , بل هي من معاملات السفه في نظر العقلاء . 

فحينئذٍ لو أوقعها على أرض هي كذلك حال العقد فاتّفق تجدّد ١‏ 1 
قابليّتها لم يجدٍ ذلك العقد , واحتمال الاكتفاء بحالها في الواقع 000 
عليكا ممكن إلا أن الأظهر لخلافة: 

نعم , قد يقال : بالصحّة على الأرض التي هي حال العقد قابلة 
لذلك. إلا أنه لم يعلم المتعاقدان بها . فانكشف حالها بعد ذلك . 

لكن لا يخفى عليك: أنّ مقتضى ما سمعته من الدليل مانعيّة عده 
قابليّتها للانتفاع بذلك للصحّة, لا اعتبار الإمكان . وتظهر الثمرة في 


سس ا سكج وه تب عتحم كز افق الكلاء ١‏ قري ؟) 
المزارعة على الأأرض التي لها ساء نادراًء وإن تردّد في ذلك في 
التذكرة : من عدم التمكّن من إيقاع ما وقع عليه العقد غالباً. ومن إمكان 
الوقوع ولو نادرا'". 

إلا أن المتّجه الصحّة بناءً على ما ذكرنا ؛ للعمومات . 

ولعلّ هذا الشرط هنا كشرط القدرة على التسليم في البيع الذي قد 
أطنبنا فيه فى محلّه(", وكثير من مباحثه تأتي هنا بأدنى التفات, 
فلاحظ وتأثل: هذا. 

ولكن في الإرشاد : «ولو زارع ععالى ما لا ماء له بطل, إلا مع 
علمه»!". ومقتضاه : الصحّة مع العلم .. 

إلا أنّ الظاهر إرادته : عدم الماء فعلاً وإن كان يمكن بحفر بئر مثلاء 
لاأنٌّ المراد : الصحّة على ما لا يمكن الانتفاع بها للزرعء الذي من 
الواضح عدم صحّة المزارعة عليها, بل لا يطابق ما اعترف به هو 
وغيره من الشرط الثالث . 

إلا أن المتجه حينئذٍ على هذا التنزيل الخيار مع الجهل _كما تسمعه 
منه في القواعد ومن المصئف فيما ياتى لا البطلان . 

وكأنّه لم يفهم منه ذلك في الرياض , حيث إِنَّه بعد أن ذكر الشرط 
المزبور_قال : «لا خلاف في اشتراطه في الجملة. وإن انفتلفوا في 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: المزارعة / في الأركان ج ص 78 (الطنعة الحجرية). 


() قي ج 78 صى 177... 
(5) إرشاد الأدهان: المزارعة. / المطلب الأوّل ج ١‏ ص 877. 
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متعلّق الشنرط هل هو :» . 

«الصحّة مطلقاً كما هو ظاهر العبارة؛ فيبطل العقد مع عدمه مطلقاً 
ولو مع العلم بفقده ابتداء, أو عدمه بعد وجوده دَاد في صورة الجهل 
بعدمه.حين العقد خاطة ..كما هو ظاهر الفاضل فى اللإرشاد؛ حيث 
حكم بالبطلان بعدمه إلا مع العلم به» . ش 

«أو اللزوم.فى ضورة الجهل خاصّة فللعامل الخيار فيها بعد العلم . 
وأمّا ضورة العلم ابتداء بعدمه حين العقد فليس بشرط أصلاًء بل يلزه 
فيها كما هو صريح القواعد. ووجهه كالسابق غير واضح بعد ما قرّرناه, 
سيّما هذاء وحمل على محامل _مع بُعدها -لا تنطبق على شيء مما 
قدّمناه من الأدلّة»20, 

قلت : قد سمعت عبارة الإرشاد وما يمكن تنزيله عليه . وكذا 
عبارة القواعد التى هي : «الثالث : إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع؛ " 
بأن يكون لها ماء : إِمّا من عين أو بئر أو نهر أو مصنع , وكذا التي آجرها 
للزرع . ولو زارعها أو آجرها له ولاماء لها تخيّر مع الجهالة لامع العلم , 
لكن في الآجرة يبت المسمّى»!"؛ ضرورة استبعاد إرادته الصحّة مع 
العلم بعدم إمكان الانتفاع بها في ذلك, بعد ان ذكر ذلك عقيب اعترافه 
بالشرط الثالث . 

نعم » إِنّما الكلام.في قول المصنّف وغيره'": «ولو انقطع» الماء 
) رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 4 ص 30/1 70/7 


(؟) قواعد الأحكام: المزارعة./ في أركائها ج ١‏ ص .5"١١‏ 
(*) كالعلامة في التحرير: المزازعة / في الماهيّة ج .ص .١5١‏ 


ال ا ا ل ب 777 و لت انقو أشن الكلام (ع/؟) 
(في أثناء المدة فللزارع”" الخيار؛ لعدم الانتفاع. هذااذا زارع 
عليها أو استأجرها للزراعة, وعليه أجرة ما سلف. ويرجع 
نكا حرة تماقا نا اليه المسيغلفة نوعو 

أحدها : أنّ المتّجه البطلان -إذا خرجت بانقطاع الماء عن قابليّة 
إمكان الانتفاع بها للزرع لا الخيار؛ ضرورة اتّحاد المدرك لشرطه 
ايتداء واستدامة . 

وحمله على إرادة انقطاع الماء المعدّ لها الذى قدم عليه 
المزارع . لامطلق الماء حتّى حفر بئر جديد لها مثلاً. جيّد ؛ ضرورة 
إيجاب مثله الخيار فى باقى العقود اللازمة, لقاعدة :«لااضرر 
ولشرا رن وف 7 ا, 

ا كوافسها ذف احير حنمن وعدوري الا مزه فاه لجا مامد 
المدّة مع الفسخ ؛ فإنّ ذلك لا يتّجه في المزارعة التي كان الفسخ فيها من 
عدم إمكان الاكمال, وليس لها اجرة مسمّاة. بل الحصّة من الحاصل 
الذي تعذر . 

الهم إلا أن . بجعل ذلك في الإجارة خاصّة ؛ بقرينة قوله : 
دوع د إلى أخر جلا يمور في الفزارقة. 

نعم , لا يتجه ذلك في مثل عبارة اللمعة التى هي لم يُذكر فيها غير 
المزارعة » قال : «ولو انقطع في جميع المدّة انفسخت. وفي الأثناء 


.١7 ص‎ 85 0 (1) 


انقطاع الماء في أثناء لذ ,اله افق ٠‏ عسي سحي سس م م و 2 
يتخيّر العامل . فإن فسخ فعليه بنسبة ما سلف»7", وكذا الإرشاد”". 

وإن أمكن توجيهه : بأنّه مع فرض عدم خروجها عن قابليّة الانتفاع 
- لإمكان استنباط ماء جديد لها يكون إتلاف منفعة الأرض باختياره 
الفسخ . خصوصاً مع بذل المالك لما يأتي به الماء. فيضمنها كالاجارة 
وإن اختلقا فى التقسيط باعبار المسن واجرةالمدل: 

كينا انه د ضمانه -في صورة تجدّد عدم قابليّتها للانتفاع بالزرع 7 
أصلاً ‏ لأجرة المثل عمّا سلف من المدة بناءً على اقتضاء ذلك 7 
الانفساخ من الأصل ؛ بمعنى : ظهور بطلان المزارعة من أوّل اللأمر ؛ 
لكون المنفعة في يده مضمونة ولو بالحصّة . التي مع بيان عدم إمكانها 
يقوم مقامها اجرة المثل, فإن «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» . 

واحتمال : إرادة الفاضل والشهيد ذلك؛ ينافيه تصريحهم بالخيار 
التقضي اوهو الصيخة فعا : 

تبأد فانهبيماة كنا اتقمم لك الحال قر حميم صر السسنالة الى 
المزارعة والإجارة للزراعة التي هي مثلها في الحكم إذا أخذت الزراعة 
مورداً لها . 

ما إذا كانت داعياً ‏ لكون الأأرض معدّة لذلك ومعظم ما يراد منها 
ذلك _فاتّفق تعيّبها فى الأثناء وخروجها عن القابليّة لتعذّر الماء مثلاًء 
فالمتّجه الخيار أيضاً؛ لقاعدة الضرر . وإمكان الانتفاع بها في غير تلك 


.١108 اللمعة الدمشقيّة: كتاب المزارعة ص‎ )١( 
.1737 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: المزارعة / المطلب الأوّل ج‎ )1( 


:: تننش سمهب بي يب يببسب ججخوأهر الكلام (ج 8؟) 
المنفعة لا ينافيه , وإن قابلت نفع الزراعة, إل أنّه قد حصل موجب 
الخيار بنقص الأرض عن الحال التى أقدم عليها به واستاجرها له 
ووكداتاتن لذلك تعقة إن 00000 

ري وا يوان امنا ير ال ا رد 
المصنف : (لا مع العلم) يريد به عدم بطلان المزارعة والإجارة للزرع 
مع العلم بأنّ الأرض لا ماء لهاء وهو صحيح على القول بجواز التخطي 
إلى شين النشفة المشروظة نما يكرن اويا أو أقل را ».ويد 
فلاشيء للمالك في المزارعة ؛ لعدم إمكان الانتفاع الذي حصول 
الحصّة المشترطة متوقف عليه , أمّا في الإجارة فيجب عليه المسمّى 
نه اداه روطي إطلاع فز عسي 

إذ لا يخفى عليك عدم احتمال ذلك في المزارعة التي وقع 
عقدها على الزرع ؛ وكذا الإجارة التي فرض موردها الزرع, 
وأنّ المتّجه وجوب أجرة العتل مع الطلان هي .رام كلما ترقت 
حتى في المزارعة . 

(و» كيف كان, ف9إذا أطلق المزارعة زرع» العامل الذي هو 
المخاطب بالزرع ومراد منه العمل «ما شاء» من أفراد الزرع التي 
بنصرف إليها الاطلاق ؛ ضرورة كون هذا المطلق كغيره من المطلقات 
في الانصراف إلى المعهود المتعارف إن كان _وعدمه . فما وقع من 


,7"07١ جامع المقاصد: المزارعة / في أركانها ج لاص‎ )١( 


ها يكن( اللعامل أن نز وف مما مم يسيب سيب عه بي نس سمهي 8 1 
بعض الناس هنا”" ممّا ينافي ذلك في غير محلّه. 

نعم , في المسالك : (إِنّما يتم ذلك أي تخيير العامل _إذا كان البذر 
من كنف انا و كان مو عند ماعب الأركن هه الشيين ابه ريق 
أولى ‏ لا إلى المزارع»”". 

وفيه : أنّه لا منافاة بينهما بعد فرض ظهور الاطلاق فى ذلك, وأَنّه 
المخاطب المأمور بالزرع ١‏ 

وعلى كل حالء فالتخيير مع الإطلاق لصلاحيّة كل فرد من الأفراد 
التي ينصرف إليها الإطلاق ‏ لوجوده في ضمنه . وأصرح من ذلك 

لكن عن التذكرة: أنه قوّى وجوب التعيين مع الإطلاق ؛ لتفاوت 
ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات””", فيلزم من تركه الغررء 
بخلاف العموم الدال على الرضا بالأضرٌ . 

وردّه في المسالك: بأنّ المالك معه راض بذلك أيضاً؛ من حيث 
دخوله تحت الإطلاق المفروض رضاه به!. 

قال: «وربّما فرّق!" بينهما : بأنّ الإطلاق إِنّما يقتضي تجويز 


.570 7071 كالطباطبائي في الرياض: كتاب المزارعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج 0ه ص .١9‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: المزارعة / في الأحكام ج ١‏ ص ١4١‏ (الطبعة الحجريّة). 
(:) المصدر قبل السابق: ص .5١‏ 

(0) أي في المسالك. انظر الهامش السابق. 

(1) هذا التفريق وقع في جامع المقاصد: المزارعة / في أركانها ج /اص 7؟؟. 


ميل بم ا كحك اخر اهل الكلام اع 8) 
القدر المشترك بين الأفراد, ولا يلزم من الرضا بالقدر المشترك الرضا 
الاق شور من غير 3 لسن فى القفظ اتتعاد ذلك الوه 
ولا دلالة على الاذن فيه والر فيا سان رو ال شنا «القد 
المشترك إِنْما يستلزم الرضا بمقدار الضرر المشترك بين الكل, لا على 
الرضا بالزائد , فلا يتناول المتوسّط ولا الأشدّ, بخلاف العاءٌ الدال على 
الرضا بكل فرد فرد» . 

وركاف النسالك اانا حاصلة [ الور المسكرك السعلق 
الفستدري أر اقم العتقيقة:: لخ اللوازم الالالعةةيا ».هو اق باينا 
الزرع الحاصل بكلّ فرد من أفراد المزروعات ؛ لأنّها مشتركة في هذا 
المعنى وإن لم تشترك في الضرر وغيرهء سواء قلنا :إن المطلق هو الدال 
على الماهيّة بلا قيد, أو النكرة بلا صلاحيّة لكل فرد. وعلى القاني 
ظاهرة وإن اختلفت في القوّة والضعف , بل وعلى الأوّل ؛ ولهذا حكموا 
أن الأمر بالضرب - مثلاً ‏ يتحقق امتثاله بكلٌ جزئيَ من جزئياته. 
كالضرب بالعصا والسوط ضعيفاً وقويّاً ومتوسّطاً؛ حتّى قيل : إِنّ الأمر 
به أمر بكلّ جزئيّ أو إذن في كل جزئي!". 

قلت : لا ريب في عدم دلالة المطلق على إرادة الأفراد. بل قد 
يحضر في الذهن ويكون عنواناً ولا يحضر شيء منها فيه , والرضا به 
حينئذٍ ليس رضا بها على اختلافها. فلا يجتزاأ به فيما يعتبر فيه 


.؟5١‎ - ٠١ مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج 0 ص‎ )١( 


ما يجوز للعامل أن يزرعه 1 


المغلوية وعدم الغرو» بخلاف التكالف الى يراة فها فى البطلق: 
والفرد إِنْما هو مقدّمة . ولا مدخليّة للغرر الع فى شيء منها . 

نعم » قد يناقش في أصل اعتبار المعلوميّة التي لا يجزي فيها نحو 
المطلق هنا . 

ثم إِنْهِ لا يخفى عليك أنّ ما ذكره الفارق لا يقتضي عدم جواز 
المطلق, بل أقصاه الاقتصار على الأفراد المتساوية فى مقدار الضرر 
دون المتوسّطة والشديدة, الهم إل أن يدّعى مجهوليّة ذلك . فيبطل 
بعتمو هذه الحيةع وان العاله. 

(و» كيف كان, فؤإن عيّّن» رب الأرض «الزرع» على العامل 
شخصاً أو نوعاً لم يجز» له «التعدّي» إلى الآخر قطعاً؛ لعموم الوفاء 

لعقد”" والشرط". 

لإو» حينئذٍ ف«لو زرع ما هو ضر والحال هذه. كان لمالكها 
أجرة المثل ! إن شاء» فسخ اللسبالعار الحعامل دبعب ادناه 
بالشرط كالبيع والإجارة «أو المسمّى» إن شاء لزومه «مع الأرش»> 
للنقص الحاصل في الأرض سبب زرح الأضة فيها. كما صرّح بذلك 
كلّه الفاضل””. 





.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) يأتي في ص 5؟7١.‏ 

(5) إرشاد الأذهان: المزارعة / المطلب الأول ج ١‏ ص 477. تحرير الأحكام: المزارعة / في 
الماهيّة ج ٠‏ ص .١11١‏ قواعد الأحكام: المزارعة./ في الأحكام ج ١‏ ص .5١١‏ 


الطهارة / فها ييستحبٌ للخائض قعله د بس 648 
(عزوجلّ) وتسبّحه وتهلله ونحمده كمقدارصلاتهاء ثم تفرغ 
لحاحتها , وقول الصادق ( عليه السلام ) قِ خبرعمًار0) : (« تتوضاً 
المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل , وإذا كانت وقت الصلاة توضأت 
والتعت اط ا لشميلة وهات وكتوت وقليت القران: وذ كتروت الله 
(عزّوجل ) »27 وكذا غيرهما”'" . 

فا نقله الصدوق2 عن والده من وجوب ذلك لظاهرما تقدم 
ضعيف ء بل لعل مراده من لفظ الوجوب تأكد الاستحباب أو الثبوت » 
كالمرسل في الهداية عن الصادق (عليه السلام )7 , والمنقول عن الفقه 
الرضوي 2 , وكذا ما عساه يظهر من عنوان الكليني ذلك بقوله : « ياب ما 
يجب عل الحائض ... »22 إلى آخره . ومن العجيب ميل بعض متأخري 


: الكافي : باب ما يجب على الخائض في اوقات الصلاة ح؛ جا ص١١٠. تهذيب الاحكام‎ )١( 
من ابواب الحيض ح؟ ج؟‎ 4١٠ الطهارة / باب / ح8؟ ج١ ص55١» وسائل الشيعة : باب‎ 
. ص587‎ 

(؟) في المصدر: معاويه بن عمار. 

(") الكاني : باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة ح7, ج ص١ ٠١‏ وسائل الشيعة : 
باب 4٠‏ من ابواب الحيض حه ج؟ ص088 . 

(؟) كصحيح ابن مسلم الآتي في ص 458. 

(5) من لا يحضره القند نوق الحض والنفاس ذيل ح18١١‏ ج١‏ ص١٠‏ . 

(7) اهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الحيض ص »5. مستدرك الوسائل : باب ١1‏ 
هن ابواب الحيض ح١‏ ج١‏ ص76 . 

(0) فقه الرضا : باب 7؟ ص147» مستدرك الوسائل : باب 19 من ابواب الحيض ح؟ ج ١‏ 
ص ١؟.‏ 

(3) الكاني : ج ص ٠٠١‏ . 


ا ا ص تعقو لهر الكلوم 82 


لكن أشكله ثانى المحقّقين”' والشهيدين'" وأتباعهما'" ب«أنْ 
الحفة المسماة إنَما وقعت في مقابلة زرع المعيّن ولم يحصل . والذي 
زرع لم يتناوله العقد ولا الإذن» فلا وجه لاستحقاق المالك فيه الحضّة , 
فوجوب أجرة المئل حينئذٍ أقوى» . 

قلت : كأنّ ذلك منهم بناءً على تشخيص المزارعة بما وقع من 
التعيين ولو على جهة الاشتراط . ولا ريب في فساده على التقدير 
الو 

بل قد يقال: بعدم تشخيصها بذلك مطلقاً» وأنّ كل ما وقع فيها منه 
ليس إلا على جهة الشرطيّة ؛ فإِنّ حقيقة المزارعة ليست إلا زرع 
الأرض بحصّة من حاصلها كائناً ماكان الحاصل, وإِنّما يذكر التعيين 
من الشرائط , لا أَنّه منوّع للمزارعة , فليس هو حيئئذٍ إلا كذكر المكان 
في المضاربة التي قد عرفت ضمانه للمال مع بقاء المالك على حصّته 
لو تعدى وخرج إلى غير ذلك المكان. 

إلا أن الشرط لما كان في عقد لازم وقد عرفت في كتاب البيع 
اقتضاء عدم الوفاء به الخيار لمن له الشرط!»_انّجه حينئذٍ ما ذكره 
المصنّف والفاضل, فله الفسخ والمطالبة بأجرة المثل. وعدمه فله 


.579 1718 جامع المقاصد: المزارعة / في الأحكام ج /اص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج 0 ص ؟". 

(؟) كالبحراني في الحدائق: المزارعة / في الأحكام ج ١١‏ ص 5١0 - 7١4‏ والطباطبائي في 
الرياض: كتاب المزارعة ج 4 ص .571١‏ 

(؛) في ج 74 ص ...46١ ١‏ 


ما يجوز للعامل أن يزرعه 13 


المسمّى من الزرع المخصوص الداخل في كل المزارعة . وله الأآرش 
عوكن التقضان الخاصل بسبية؛ لغده الاذن :فيد اللخصيوصى : 

ومن هنا يتجه : عدم انفساخ المزارعة حيتئٍ بتعذر المعيّن , 
خصوها اذاكاق تتخصا . 

كما أنه مما ذكرنا قد يظهر الوجه أيضاً في قوله : (ولو كان» قد 
زرع 14 32 طبروا جا ره ريت العراخ مين الحسيين مدداد 
الإذن في الانتفاع بالأرضء فهو كالإجارة بالنسبة إلى ذلك . 

لكند اشكله كا المعكفين (0اوالشهيدين " اينشا مدان برضن 
العالات لين خصو ابمان انه علخ إل رك ل النققية الناى له 
إنّما هو الانتفاع بالزرع . ومصلحة الأرض تابعة لا مقصودة 5 ش 

«ولا شك أن الأغراض تختلف في أنواع المزروع» فربّما كان 
غرضه بالأشدّ ضررا من حيث نفعه والحاجة إليه وإن حصل للأرض 
فروي ول" شالق لوطه يا لعف وان انهف الا رضن ف الاقرى ان 
الأرض لو انتفعت بترك الزرع رأساً لم يكن ذلك كافياً في جواز ترك 
المزارع العمل نظراً إلى مصلحة الأرض؟! فالأقوى عدم التعدّي 
لما عيّن مطلقاأ» . 

نعم , مثل هذا يجري في إجارة الأرض لزرع نوع معيّن. فإنٌ عدول 
المستأجر إلى زرخ ما هو أخف ضرراً منه مبّجه ؛ لأنّ الغرض في 





)١(‏ جامع المقاصد: المزارعة / في الأحكام ج لاص 17117 1718و559,. 


تي ا تك قن | فز الكلام (ج 4») 


الإاجارة للمالك تحصيل الأجرة . وهي حاصلة على التقديرين» ويبقى 
مع قزادة عقيف الضرو عن أرضة»: 
«وأولى منه لو ترك الزرع طول المدّة, فإنّه لااعتراض للمالك عليه 
حيث لا يتوجّه ضرر على الأرض ؛ لحصول مطلوبه وهو الأجرة» . 
«بخلاف المزارعة ؛ فإنّ مطلوبه الحصّة من الزرع المعيّن» فلا يدل 


على الرضا بغيره ولا يتناوله بوجه». 
قلت ؛ ولعلّه لذاكان"" خيرة الفاضل هنا يبن الفسخ وأخذه أجرة 


اس 


المقل:وأخذه السنقن "انحو ما سمعته :فى ورع الأضوه إلا أله لا ارش 
هنا لعدم النقص . 
لكر الجماعة أيضاً أشكلوا بما عرفت: من عدم الوجه لأخذ 
: المستى من الزرع الذي لم يدخل في عقد المزارعة!". وجوابه 
ايت .بل لعل ظاهر المصنّف عدم الخيار أيضاً. 
والتحقيق في المسألة أن يقال : إن كان المقصود من التعيين : تقدير 
الإذن في الانتفاع بالأرضء فلا ريب في صحّة ما ذكره المصئّف, 
خصوصاً في صورة تعذّر الأضرّ الذي هو المعيّن. وإن كان المقصود 
منه : إرادة المعيّن فالأصمٌ ما ذكره الفاضل خصوصاً في صورة التعذّر ؛ 
)١(‏ الأولى إِمّا حذف هذه الكلمة مع ضبط كلمة «خيرة» ب «خيّره». أو إضافة كلمة «التخيير» 
بعد كلمة «الفاضل». 


(1) قواعد الأحكام: المزارعة / في الأحكام ج ١‏ ص .5١7‏ 
(") انظر «المسالك» المتقدم آنفاً 


لوازازع غان أرطن ولااهاء لها مس يح م ا ف 81 
لما سمعته سابقاً من ثبوت الخيار بنحو ذلك من الشرائط , وكذا مع 
اشتباه الحال . 

ولعل غرض المصئّف : الأُوّل ؛ ضرورة كونه في بيان اللإذن في زرع 
ما يراد زرعه في صورة الإطلاق والتعيين . 

فتأمّل جيّداً؛ فإنّ المسألة غير محرّرة في كلامهم . حيّى مسألة 
الإجارة التي ذكرها المعترض ؛ ضرورة إمكان القول بلزوم المنفعة 
المخصوصة وعدم جواز الأخفٌ منها. خصوصا على ما عساه الظاهر 
من كلامهم من كون ذلك مشخّصاً للإجارة . 

وفرق واضح بين الانتفاع بالأخفَ الذي لم تحصل الإذن فيه - 
وبين عدم الانتفاع أصلاً؛ فإنّ ذلك ليس تصرّفاً فيها بغير إذن المالك, 
بخلاف الأوّل الذي يتّجه عليه اجرة المثل بناءً على ما ذكروه . 

كما أن المتّجه بناءً على ما ذكرناه -مع فرض عدم إرادة التقدير 
بذلك _الخيارء فله الفسخ والرجوع باجرة المثل , والإمضاء والاقتصار 
على المسمّى . 

«ولو زارع عليها أو آجرها للزراعة, ولا ماء لها فعلاً ومع 
علم المزارع, لم يتخيّر» لإقدامه على ذلك «و» أمّا مع الجهالة» 
ف«لمه الفسخ4 لتضرّره بانتظار الإتيان بالماء لها بحفر بئر أو غيره - 
مع احتمال عدم كفايته لها . 

وقد تقدّم لك تحقيق المسألة في ذلك'", وأنّه قد جزم جماعة 


١-5 في ص‎ )١( 


عي يي مكحتم بستحت يوام الكلام 1ع 
منهم الشهيد الثاني ١‏ _بالبطلان ؛ لفقد الشرط الذي هو إمكان الانتفاع 
اجا ومن قير درن فى اللترون ]مدير لحر[ لاتير رتور 
الذي هو فرع الصحّة ,بل لعل الحكم بالشرط المزبور مع التدخيير 
المذكور من المتدافع . 

لكن في المسالك هنا _بعد ان ذكر ذلك _قال : «وريّما تكلف للجمع 
لد جو ب لحي ا ودر لا يم ا له 
والسقي به لكنّه غير معتاد من جهة المالك ‏ بل يحتاج معه إلى تكلف 


5 ا إجراء ساقية وتخوهب و المزم تعلو ما لو لميتكق لها مااء,مطلقا»: 


«وهو جيّد لو نبت أنّ مئل هذا القدر يوجب التخيبرء وأنّ الإطلاق 
يقتضي كون الماء معتاداً بلا كلفة , إلا أنّ إطلاق كلامهم يأباه ؛ فإِنّهِم 
اقتصروا في الحكم بالجواز على إمكان السقي بالماء من غير تفصيل , 
وبالتخيير على عدم الاإمكان» . 

«وأيضاً: فإنٌ إحداث النهر والساقية ونحوهما لازم للمالك سواء 
كان هادا أو لذأ كنا نيان لتقي عليه وله فرق عينش بين كرخ الماء 
معتاداً وغيره في عدم الكلفة على الزارع» . 

«والأقوى: عدم الصحّة هنا عملاً بهذا الاطلاق, ومثله 
ما لواستأجرها للزراعة»!". 

قلت : لعل التأمّل في كلام الفاضلين ‏ واتّفاقهما على القطع بالصحّة 


)١(‏ مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج ه ص ١18‏ و15. 
(؟) المصدر السابق: ص 7؟., 


لو زارع على أرض ال ا 


في صورة العلم بلا تخييرء وإِنما اختلفا في صورة الجهل : ففي الإرشاد 
لاوا 1 في المتن والقو اعد لتخيير'” - يقضي بما 8 ذا اليه سابقاً 
0 بإحداث ماء لها . 

وأا الأرضن التجكملة لتحكق القاراتة سبي ا سال ابا ذهناء 
صالح لزراعتها وعدمه, فلا ريب في أنّه يصمّ عقد المزارعة عليها مع 
العلم بحالها مراعيا له. وأمّا مع الجهل فيحتمل : التخيير لما في 
الانتظار من الضرر كما فى المتن والقواعد , ولأنّه بمنزلة تخلّف الوصف 

في المبيع - والبطلان كما في الإرشاد ؛ لتعارف القابليّة المحقّقة في 
الإقدام على أرض المزارعة ول الدول اله يقلو 0 

أو نكال إن.قوك الاهعاتن : «ولا ماء لها» أعٌ من عدم إمكان 
ووعيا #كررووة ا ذكانه عقن السناء او عطي تابي وقح لقوييل 
الظاهر _بقرينة ما ذكروه من الشرط _إحراز إمكان زراعتها . 

إلا أنه على ذلك الوجه لا ريب فى الصحّة واللزوم حينئذٍ مع العلم , 
والخيار مع الجهل بكون زراعتها على هذا الوجهء أو البطلان كما سمعته 
عن الإرشاد ؛ لما ذكرناه من كون المقصود غيرها للعادة . 

هذا كلّه فى المزارعة وفى الاجارة أيضا إذا كان مورد العقد فيها 
الزراعة . 
)١(‏ إرشاد الأذهان::المزارعة / المطلب الأوّل ج ١‏ ص 77غ. 


(؟) قواعد الأحكام: المزارعة / في أركانها ج ١‏ ص ؟١١"5.‏ 
(*”) طباه: قاده. وطباه عنه: صرفه. أقرب الموارد:. اج اص 4 (طبا). 
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لحت تدخ عقو | الكلام (ج 4») 


وأمَا لو استأجرها مطلقاً ولم يشترط الزراعة لم يفسخ» وإن 
لويكن غالها بحالها إلإمكان الانتفاع بها بغير الزرع» الذي 
لا يشترط في صحّة إجارة الأرض إمكانه ؛ ضرورة كونه نوع من أنواع 
الاتتفاع . ولا يشترط في استئجار شيء أ ن يمكن الانتفاع به فى جميع 
7 الوجوفءين يكفي إمكان مطلق الانتفاع حيث تطلق . 

وهو هنا كذلك ؛ لإمكان الانتفاع بالأرض المذكورة في وضع 
المتاع وجعلها مراحاً ومستراحاً... وغير ذلك, وإن كان الغالب في 
الأرض الزراعة . إلا أن مطلق الغلبة لا يقيّد الإطلاق . 

إلا أن تكون على وجدٍ يفهم إرادة ذلك من الإطلاق ولو مع انضمام 
قرائن الأحوال وغيرها ء وحينئزٍ ينّجه البطلان » لا الخيار . 

الهم إلا أن يكون الزرع معظم المقصود منها والداعي إلى 
استئجارها, فإنّه لا يبعد الخيار حينئزٍ ؛ للضرر . 

وعلى كلّ حالء فقد بان لك : أَنّه لا خيار مع إطلاق الإجارة الخالي 

«وكذالو» زارع أو إشرط" الزراعة» وجعلها داايده 
إجارة الأرض «و4 لكن «اكانت في بلاد تسقيها الغيوث عادة”"» 
لإطلاق الأدلة وعمومها, التي لا فرق فيها بين كون الماء من غيث أو 
زيادة نهر أو إجراء ساقية ... أو غير ذلك , كما هو واضح . 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: غالباً. 


لى :استاجن للأراغة ما لأ تخسن عه الماة ٠ ٠‏ مس سم يس ممت تس تمتك 8 


وولو ابشاحر للزواعة يا ل تسر كد الناء وكاع جنافلا 
بذلك لم يجز؛ لعدم» العلم بمحل «الانتفاع» من الأرض . 
«ولو» علم الحال ف«ؤرضي بذلك» أي «المستأجر» قيل!": 
«جاز» لكونه حينئذٍ كاستئجار الأرض التي لاماء لها للزراعة (و» 
لكن «لو قيل» بالفرق بينهما: فيحكم «بالمنع» هنا إلجهالة 
الأرض» بخلافه هناك 8« كان سا 4 
نعم , لو فرض علم الأرض سابقاًء أوكان الماء صافياً يمكن معرفة 
الأرض معه, انْجه حينئذٍ تساوي المسألتين في الحكم بعد فرض 
إفكان الزوع في لاقام وروع ما لأاينانى اتخصار المانده او دعام حدر 
العاعيب اوكير ذلف:ضرورة عدم القرق فى عند اسنتدناد رمن 
للزواعة ديج كونة من :عد اله ل رس هود اتعجماز الحا بعتا : 
فتتجه الصحّة بلاخيار مع العلم وبخيار مع الجهل . نحو ما سمعته في 
.المسألة السابقة . 
واحتمال: عدم الصحّة فيهما؛ باعتبار عدم استعداد الأرض 
للزراعة » فليست من أرض المزارع , بل ربّما كان استئجارها للزراعة 
أو المزارعة عليها على هذا الحال غير جار على قياس أفعال العقلاء . 
ددحمو الأدلة بو زظلاقها راقص :نات هذا العبال السيلطا 
على الخيار مع الجهل . 
)١(‏ قواعد الأحكام: الإجارة / في أركانها ج ”اص 0١‏ جامع المقاصد: الإجارة / في 
أركاتها مي لاص .55١‏ 


وكذا احتمال : البطلان حال الجهل خاصّة الذى سمعته من الاارشاد 
1 فى المتسالة السابقة . 


27" تن ءاي ناك المساو عا خدلاف الوصف السباط عبان 
القيان. 


وبذلك كله ظهر لك : أن مراد الأصحاب في المسألتين بعد إحراز 
إمكان الزرع الذي صرّحوا بشرطينه, أنه على غير الوجه المعتاد في 
أرض المزارع ء لا أن المراد بما ذكروه _من عدم الماء أو عدم انحساره 
-الكناية عن عدم إمكان زرعها ؛ فإن ذلك لا يناسبه الخيار ولا التعليل 
بالجهالة ,كما هو واضح بأدنى تأمّل مع حسن الظنّ بهؤلاء الفحول . 

لاو» على كلّ حال ف9إن كان» الماء الذي لا ينحسر «قليلاً 
بمكن معه بعض الزرع جاز» ولكن يتسلّط أيضاً على الخيار مع 
فرض النقصان في الزرع والجهل بحالها 00 

ولو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصمٌ؛ لجهالة وقت 
الانتفاع» وإن رضي بذلك المستأجر ؛ ضرورة عدم كفاية الرضا بفاقد 
شرط الصحة فيها . 

لكن في القواعد : قيّد المنع بعدم رضا المستأجر . فلو رضي صحّ!". 

وفي المسالك : «هذا إِنما يتمٌ فيما يكون كالعيب المنجبر بالرضا 
والخيار. لا في الجهالة . وعلى تقدير إلحاقه به _نظراً إلى إمكان 





)001( انظر «القواعد» في الهامش السابق. 


لوا التشاحر 'للازاعة هنا لآ تحعصر عن الماع .شي عع هي ع م نت “راق 
الانتفاع في الجملة إِنّما يوجب انقطاعه تدريجاً نقصان المنفعة . 
فلا وجه للحكم بعدم الصحّة . بل ينبغي تخيير المستأجر مع الجهل , 
وحينئذٍ فما أطلقه المصنّف أوضح»"". 

قلت : إن ثبت أن مثل هذا الجهل يقدح في الإجارة. خصوصا بعد 
معلوميّة انحساره عنها في وقت صلاحيّة الزرع في الجملة. والفرض 
استئجارها مدة تشتمل على ذلك ء وإن لم يتشخص اوّل وقت الانحسار 
او وسطه او اخره. 

ولعلّ العلامة يله لحظ ذلك فحكم بالصحّة مع الرضاء أمّا حكمه 
بالفساد مع الجهل : فلما عرفته غير مرّة من احتمال انصراف العقد إلى 
الأرض المستعدّة للزرع على الوجه المعتاد . 

وإن كان الذي يقوى : ثبوت الخيار مع ذلك, لا الفساد ؛ لكون 
المفروض وقوع العقد على الأرض المشخّصة, فتأمّل جيّدا . 

ثم لا يخفى عليك : جريان هذه الأحكام في المزارعة على 
الأرض المذكورة؛ فكان ذكرها فى بابها أولى من استطراد حكم 
الأحدي او التعديى.: 1 

ع قيل في هاتين المسألتين ب «أنَ المنع مخصوص بالإجارة. 
ما المزارعة عليها فجائزة» والفرق : ابتناء الإجارة على المعلوميّة في .7 
الأجرة, فلابد من العلم بمقدار مقابلها من المنفعة . بخلاف المزارعة 
التي كان العوض فيها الحصّة المجهولة, فيتسامح فيما يقابلها من 


."8 مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج هة ص‎ )١( 


222222-45 جبه فر كالم (ج 017 
المتأخرين كصاحب الحدائق 7 إليه مع ما عرفت . 

فلا ريب أن الأقوى أنه يستحبّ لماجا أن تتوضأ في وقت كل 
صلاة * كما في الخبرين السابقين » وقد يستفاد منهها عدم الاكتفاء بوضوء 
واحد للظهر والعصرء وكذا المغرب والعشاء وإِن لم يقع منها ما ينقضه ‏ 
أللهم إلا أن يقال باندراج مثل ذلك تحتهما » سيّا مع إطلاق غيرهما الوضوء 
وقت الصلاة » لكن ينبغي القطع بعدم الاكتفاء به مع اختلاف الوقت 
كالصبح والظهر مثلاً . 

وهل ينتقض مثل هذا الوضوء بالنواقض المعهودة غير الحيض إلى 
الفراغ ؟ وجهان ينشئان من إطلاق أوعموم ما دل على ناقضيّتها » ومن 
ظهورها في الوضوء الرافع دون غيره . ولعلَ الأقوى الأول , سيّها إن قلنا : 
إن فيه نوعاً من الرفع ؛ إذ رفع كل وضوء بحسب حاله » فهو رافع لحكم 
الحدث بالنسبة إلى هذا الذكربل حدث الحيض فضلاً عن غيره : 
ولا ينافيه دوامه كها في المسلوس » فتأمّل . 

جل وتجلس في مصلاها » أوغيره كما في المعتبر”" والمنتهى "© وظاهر 
غيرههما9), وإن قيّد بالأوّل ف لدو والخنلاف 27 والوسيلة7) 


. 376 الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحخيض من الاحكام ج ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص "7 . 

ف منتّهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص ١١5‏ . 

)0( كذكرى الشيعة : الطهارة/ احكام الحدث ص ه"؛ وجامع المقاصد : الطهارة/ اخكام 
الحائض ج١‏ ص 7١8‏ . 

(0) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص5 . 

(7) الخلاف : الطهارة / مسألة 114 ج١‏ ص30 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الحيض ص08 . 





المنفعة بما لا يتسامح بمثله في غيرها»!". 

إلا أن ظاهر اللأصحاب خلافهء وأنّه لافرق بين المزارعة والاإجارة 
للزرع في ذلك . واغتفار الجهل في الحصّة في المزارعة التي شرّعت 
على ذلك لا يقتضي اغتفار الجهل من جهة أخرى. والله العالم . 

«ولو شرط الغرس والزرع» في استئجاره الأرض ولم يفهم من 
ذلك التنصيف «افتقر إلى تعيين مقدار كل واحد منهما لنفاوت 
ضرريهماء وكذا لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفى الضرر» 
شرن الخاصل سن الاتلذى اللاى شو ييا لتسنة إلى :ذلك كنالمعمل: 
فيمكن الأقتضا رمعة فى الاحف على مسحاة. 

لكن في سالك سا :3112 اد اجر لقعا مطلفا . أن 
لو استأجرها لينتفع بما شاء منها صم وتخيّر؛ لأنّ ذلك تعميم في 
الأفراد. وقدوم على الرضا بالأُضت»!". 

وفيه : أنه منافٍ لما ذكره سابقاً عند قول المصنّف : «وإذا أطلق 
المزارعة زرع ما شاء» _من أن المطلق كالعامٌ بالنسبة إلى ذلك , فيصم 
جعله العنوان في المزارعة والإجارة. ويكتفى بدلالته من حيث 
صلاحيّة كلّ فرد لتحقّقه على الإذن لكل فرد من الأفراد إن تفاوتت في 
الضرر ؛ إذ ذلك منه رضا بالأضه”. ْ 


.5١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
الهامش قبل السابق.‎ )1( 


وإن كان التحقيق خلافه ؛ وأنّه لادلالة في المطلق على ذلك , وليمس 
هو جهة تعيين يكتفى به في ذلك , بخلاف التعميم فإنّه جهة تعيين لها ولو 
بالعموميّة ؛ ضرورة كون العموم من عوارضهاء بخلاف الإطلاق فإِنْه 
شيء خارج عن الأفراد, ولا تحضر في الذهن بحضوره. 

نعم , بناءً على جواز جعله عنواناً في السوارفةاديناد يدت 
الاقتصار في زرع الأفراد المتساوية في مقدار الضررء ولا يجوز زرع 
الأضر , فإنّهِ لادلالة فيه على الإذن به , وإن كان هو فرداً للمطلق أيضاً ؛ 
ولعلّه لذا اعتبر هنا التعيين عند ذكر الزرعين والغرسين المختلفين في 
الضرر واكتفى بالاطلاق هناك أو أنه فرق سخ المزارعة والكجارة. 

وق فرض عدم تساوي أفراد الزرع أ جمع . وعدم معرفة الأقل ” 
ضور متها اتجه حينئذٍ عدم الاجتزاء في الإطلاق. 

وبالجملة : فرق واضح بين المطلق والعاءٌ كما أنّ من الواضح هنا 
البطلان في المقام إلا مع فزكن اتسياق التتضيف» وال العالج: 


ل( تفر ربع »: 
اولو”" استأجر أرضا مدّة معيّنة ليغرس فيها ما قن يدن الهدة 
غال ا ناض ها رركن ينها الإطلاق الأدلّة وعمومها . 
بل «قيل!": يجب على المالك إبقاوٌه» بالأجرة «أو إزالته مع 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: إذا. 
(1) الجامع للشرائع: باب الإجارة ص 197, واختاره الفخر في الاإيضاح: الإجارة / في أركانها 


ين 
5 


اسسسسسسسسصسسسس سسسب جواهر الكلام(ج 18) 
الأرش؟ لْأنّ المستأجر غير متعدٌ بالزرع ؛إذ الفرض كونه مالكاً 
للمنفعة تلك المدة فله الزرع « وذلك :موجب على المالك ذلك ؟ لمفهوم 
قوله ييه : «ليس لعرق ظالم حقّ»"" الذي حكي عن فخر المحقّقين 
إجماع الأصوليّين عليه في هذا الحديث”". وإن اختلفوا في دلالة 
مفهو م الوصف في غيره» وحينئد وجب الجمع بين الحقّين. وهو إنما 
يكون بما عرفت من التخيير المزيور للمالك. الذى يمكن دعوى 
ترجيح حقّه على الآخرء فلذلك استأثر بالتخيير المزبور. 

«وقيل: له إزالته كما لو غرس بعد المدّة4:فنلا أرش له ؛ لأنه 
دخل على أن لاحقّ له بعد المدّة ؛ إذ منفعة المدّة هى المبذولة فى مقابلة 
العوض فلا يستحقّ بالإجارة شيئاً. 

«و» هو الأقيو ى عند ثاني الشهيدين» لا «الأوّل4» الذي هو 
«اشبه» عند الحصنف ,قال : «وعدم تعدي المستأجر بزرعه فى المدة 
لايوجب له حمّابعدها مع استناد التقصير إليه . والمفهوم ضعيف , 
ودعوى الإجماع.هنا على العمل به.لم تتشت ». وعلى تقد ير:صحته تمنع 
من كونه بعد المدّة غير ظالم ؛ لأنّهواضع عرقه فى أرض لا حقٍّ له فيها , 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة-ح 00ج لاص .,5١5‏ وسائل الشيعة: 

باب 7 من كتاب اللإجارة ح ” ج 69ص 617١.-عوالي‏ اللالي: باب الديون ح اج 3 
.ص 07'. كنز العمّال: ح 4٠057‏ ج .ص ..84١0‏ معرفة السئن والآثار: ح 7747 وغ84م؟ 
سس 3 ص ”مغ الجامع الصغير: ح 01١11‏ ص ١‏ .ص 5م المستد (للشافعي): ص لخم 


مسند أحمد: ج 6 ص 77 .,١‏ 
)1 انظر.«الاريضاح» في الهامش قبل السابق: ص 3771 -7377. 


ا خكام الفزار 8ف ٠‏ مم يصوي ب سي نح سي مي يي 1 
وإلزام المالك بأخذ الأجرة أو الأرش على خلاف الأصل, فلا يصار 
إليه بمثل ذلك»50. 0 

قلت : لكن قد يقال : _بعد عدم معلوميّة فساد دعوى الإجماع ” 
المزبورء بل هو قد عمل به فيما لو استأجر للزرع مدّة يدرك فيها ا 
لكن اتّفق عدم إدراكه فيها, لا لتقصيره. بل لكثرة الأمطار أو تغيّر 
الأهوية أو غيره؛ فأوجب الجمع بين الحقّين بالإبقاء بالأجرة!" أن 
الظاهر من الخبر ثبوت الحقّ لمن كان أصل وضع عرقه بحقٌ» وانتهاء 
الحقّ من حيث اللإجارة لا ينافي ثبوته من الخبر المزبور. 

بل إن لم يكن إجماع لأمكن ظهوره في استحقاق الإبقاء على وجِدٍ 
يجب على المالك إجابته مع دفع الاجرة , وليس له القلع حينئذٍ وإن بذل 
الأرش . إلا أنّ الظاهر كون التخيير المزبور بيد المالك . 

وربّما زاد بعضهم في وجوه التخيير : دفع قيمة الغرس ليملكه ,إلا 
أنه كما ترى » وإن كان في بعض الأخبار نوع شهادة له. والله العالم . : 


«الأولى» 
(إذا كان من أحدهما الأرض حسبء ومن الآخر البذر 


."" مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج ه ص‎ )١( 
.58- ١7 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


والعمل والعوامل. صم بلفظ المزارعة. وكذا لو كان فى المدهنا 
الأرضن والندز :ومن الكخر العمل او كان من احندهما الاركن 
والعمل ومن الآخر البذر» . 
وبالجملة : جميع الصور المتصوّرة في هذه الأربعة _كلاً أو بعضاً- 

بين المزارع والمز ا جائز ة إنظراً |إلى» العموم و«الإطلاقهات, 
بلاخلاف أجده فى شىء منها عندنا!", بل ريما ظهر من بعضهم 
الإجماع عليه" 

نعم , فى القواعد : «فى صحّة كون البذر من ثالث نظرء وكذا لو كان 
اللاوسى فا لكبو الغو امل من زائعل © 

وفي المسالك() وجامع المقاصد': «ينشا : من عموم الامر بالوفاء 
بالعقود”" والكون مع الشرط”". ومن توقف المعاملة -سيّما التى هي 
على خلاف الأصل _على التوقيف من الشارعء ولم يثبت منه مثل 
ذلك . والأصل في المزارعة : قصّة خيبر ومزارعة النبى مياه اليهود على 
أن يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها وله شطره الآخر». وليس فيها : 


.5714- 577 ص‎ ١ كما في الحدائق الناضرة: المزارعة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: المزارعة / في الأحكام ج لاص ."7١‏ 

(*) قواعد الأحكام: المزارعة / في الأحكام ج ؟ ص ."١4‏ 

(؛) مسالك الأفهام: المزارعة / في أحكام العقد ج ه ص 378 19. 

(0) جامع المقاصد: المزارعة / في الأحكام ج /اص .57١‏ 

.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

() يأتي في ص .١74‏ 

(8) كما في خبر يعقوب بن شعيب المتقدّم في ص .١١‏ وانظر مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ > 


لو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر والعمل والعوامل .ل سس با 


أن المعاملة مع أكثر من واحد ء وكذلك باقي النصوص التي وردت من 
طرقنأ» . 1 

«ولأنّ العقد يتم باثنين : موجب وهو صاحب الأرض - وقابل, 0 
فدخول ما زاد يخرج العقد عن وضعه, أو يحتاج إثباته إلى دليل» بل 
في الأول منهما : «الأجود عدم الصحّة» . 

وأنكر عليه في الحدائق _حاكياآ" له عن الأردبيلى أيضاً : بمنافاة 
ذلك لاطلاق الأدلة , ولما دن عر ول ستيير ا اهو ان 
كثيرين وقد زارعهم النبىَعَيياُةُ . ولما هو معلوم جوازه فى باقى العقود 
من تع 3 الغو كميق و القابلين©. 0 

إلا أن الجميع كما ترى؛ ضرورة عدم تناول الإطلاق لما 
هو المفروض الذي هو تركب العقد من ثلاثة أو أربعة على وجهٍ 
تكون أركاناً له وان المزارعة حينئذ مركبة من مالك أرض .ومن 
ذي عمل, ومن ذي عواملء, ومن ذي بذرء فإنه لم يعهد فى شيء من 
العقود كذلك . 

لا أن المراد: عدم صحّة وقوع المزارعة من أكثر من اثنين بمعنى : 
عدم جوازها من الشركاء في أرض مثلاً, أو عدم جوازها لجماعة على 
وجه الشركة في عمل الزراعة ؛ فإنّ ذلك لآ حفيو و مطعة مقن اله اد نين 
ه من كتاب المزارعة ج ١1‏ ص 518. 


.577 ص‎ ١ الحدائق الناضرة: المزارعة / في الأحكام ج‎ )١( 
.7570 - 3714 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


ج07" 


درية» بل يمكن القطع به من ملاحظة نصوص الأكّرة والعلوج 
وغيرهماء وقصّة خيبر إِنْما هو من ذلك. لا من محل الفرض الذي 
لا دليل على جوازه . 

بل قد يستفاد من قول الصادق ها في خبر أبي الربيع الشامي 
وغيره ‏ المفروض فيه التسمية للبذر ثلثئا وللبقر ثلنا : «لا ينبغي ان 
يسمّي بذراً ولا بقراً. ولكن يقول لصاحب الأرض: أزرع أرضك ولك 
منها كذا وكذا نصفا أو ثلثاً» أو ما كان من شرط .ء ولا يسم بذرأ ولا بقراً؛ 
نما يحرّم الكلام»'_عدم جواز ذلك ؛ وإلا كان ما فى هذه النصوص 
ساقطأ؛ إذ لم أر أحداً أفتى بمضمونها سوى ما 595 

عن ابن الجنيد قال : «ولا بأس باشتراك العمّال بأموالهم وأبدانهم 
في مزارعة الأرض وإجارتها إذا كان على كل واحد قسط من المؤونة 
واةعروين الفلقوولة نول اعدف ولف البدر ولت الور ركلف 
للعمل ؛ لأنّ صاحب البذر يرجع إليه بذره وثلث الغلّة من الجنس , وهذا 
رباء فإن جعل البذر دينا جاز ذلك»”". 

وعن ابن البرّاج : «لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثاً وللبقر تلن" . 

ويمكن إرادتهما أيضاً ما ذكرناه, لكن في المختلف _بعد أن ذكر 


./ 1 تقدم في ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / في المزارعة ج 7 ص .١15١‏ 

(5) المهدّب: باب المزارعة ج ؟ ص .٠١‏ ونقله بلفظه في مختلف الشيعة: (انظر المصدر 
اللاحق). 


لو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر اليذر والعبل والعوامل لش هه 
الصوض المشعيلة على ذلك نولو عه الكزانفة يوالة ويا هنا »| اليا 
إنما ينبت في البيع خاصّة»7" 

قلت : ينافي الكراهة التعليل فى النصوص بأنّهِ «إنّما يحرّم الكلام» 
م سمي ل لحي والقسادمع هذه البيمية اوور ء 
بخلاف ما لو جعل الحصّة في مقابلة الزراعة » وإن كانت هي في,الواقع 
«العوطلة فى وا يله ذلك كانهو واي ش 

وليس المراد الربا حقيقة. بل المراد صورته, أو في خصوص 
ما لوجعله قرضاً مشترطأً ذلك , وإل فلا ربا قطعاً في ثلث البقر-مثلاً - 
كجا غر راضم 

ام لسلس ين ١‏ رشي افراكة مدر 

اك اخ سعيل وبعيين» هياهن الله العل لك #النهى 

و 0005007 ا اند 
وثلث بإزاء البقرء فالنهي لشائبة الربا في البذر»'". إذ هو كما ترى . 

ولااريب في أنّ الأولى : حمل هذه النصوص على إرادة عدم جواز 
توزيع المزارعة , وإِنْما شرعيّتها جعل الحصّة على عمل الزرع» بل 
مقتضى ذلك عدم جواز بعض الصور التي قد سمعت أنّها مجمع عليها . 
كتحقّق المزارعة بدفع بقرة أو بعضها أو البذر أو بعضه. إلا أن الإجماع 
اويعابياه. 


6 مختلف الشيعة: الإجار ا الزارعة ير اص‎ )١( 
54: اإيلاذ الأخيار: التجخارات: #تيانت المراوعة قبل نه 16خ :1 من‎ 0 


إف لل سسسمسسس سس سس جواهر الكلام(ج 58) 
وأمّامافي أيدي الناس الآن من اشتراك المالك والفلاح 
وشاع اندر اثلانا .نقد يقال؟ الها بعقدين اطق واجد نمس : 
أنّ المزارعة تكون بين صاحب الأرض والبذرء ثم صاحب البذر 
الذي هو المزارع ‏ يزارع الفلاح على النصف من حصّته مثلاً. أو 
تكون بين صاحب الأرض والفلاح , ثمّه ويزارع صاحب البدر 
بالنصف من حصته مثلاً؛ لما ستعرف من أنّ للمزارع أن يزارع, وإلا 
كانت محل إشكال , اللهمّ إلا أن يجعل مثل ذلك سيرة كاشفة عن جواز 
مثل ذلك . 
اسه خلافه . بل لعل الأحوط عدم الاكتفاء 
1 في تحقق العرارعة يدع بدن بعض العوامل , كما يستعمله أهل القرى من 
اعطام لذن لسلس ار ادا لكر 
(و» كيف كان, ف9ؤإلمو كان4 العقد على النحو المزبور بين الاثنين 
«بلفظ الإجارة لم يصح؛ لجهالة العوض» الذي هو الثلث والربع, 
ولا يجوز مثله في الإجارة -كما ستعرف _بخلاف المزارعة . 
(أمّا لو آجره بمال معلوم مضمون في الذمّة أو معيّن» موجود 
«(من غيرها» أو منها بإجاز» ولوكان المضمون من جنس ما يزرع 
فبها. كما عرفت الكلام في ذلك مفصّلاً:". بل قد عرفت : أنّ الأأصمّ 
عندنا جواز ذلك مزارعة وإن كان بلفظ الاجارة بناءً على جواز العقد 
بالمجاز الدال على المراد في العقود اللازمة , والله العالم . 


قا من 0061 


لو تنازعا فى المدّة أو في قدر الحصّة عيبي يي اي ا لا 
المسألة «الثانية» 
9إذا تنازعا» أي المزارع وربٌ الأرض «في المدّة. فالقول قول 
منكر الزيادة مع يمينه» سواء كان العامل أو المالك ؛ لأصالة عدم 
استحقاقها لمدّعيها إوكذا لو اختلفا فى قدر الحصّة4 فادّعى المالك 
قلتهاء وادّعى العامل زيادتها إفالقول قول صاحب البذر» وإن كان 
هو مدّعى الزيادة ؛ لأصالة تبعيّة النماء . 
لحلاف ادن قش رمن لكر 17ان لما عر قبل املف 
الزيادة فيهما لو ترك المنازعة لتُرك فيكون مدّعياً بهذا المعنى أيضاً. . 
لكن في جامع المقاصد : «لولا الإجماع لأمكن أن يقال: إِنَ 
اتفاقهما على عقدٍ تضمّن تعيين مدّة وحصّة تَقَل عن الأصل المذكور, 
وكل منهما مدّع لشيء, ومنكر لما يدّعيه'", وليس إذا ترك دعوى 
الزيادة مطلقا يتركء فإنّه إذا ترك العمل طالبه به. نعم يجيء هذا إذا وقع 
الاختلاف عند انتهاء الأمر: ويجب التحالف»”. 
وأجاب عنه فى المسالك بِأنّ «العقد المتضمّن لهما إِنّما أخرج عن 
كن مر المدة والحصّة, أمّا في قدر معيّن منهما فلاء 
كا ا طايه ا ل سن ب ام لسر 
والمراد ب(من يترك إذا ترك) في نفس ذلك المدّعىء, وهو هنا المدّة 


١)‏ أي: «الآخر» كما في المصدر. 
(؟) جامع المقاصد: المزارعة / في الأحكام ج /اص .51١‏ 


الملهارة / فها يتحت للحائض قعله سسسب ساس /681 


والجامع '") والنافع”") وغيرها29) , ونحوه ما ف السرائ (4) وعن المراسم 2( 
من الجلوس في محرابها » وقيّد بالثاني في المقنعة » حيث قال : « تجلس ناحية 
من مصلاها » 29 ؛ لإطلاق الأخبار المتقتمة © وغيرها » بل لم نقف على 
ما يدل على الأوّل سوى دعوى التسامح في السنن » وهويقتضي الإطلاق » 
أللهم إلا أن يحمل على الآ كديّة والأشدية»لكته لم يفهم من أحد الفتوى به. 
وسوى ما بي الخلاف حيث قال : « يستحبٌ للحائض وضوء الصلاة 
عند كل صلاة » وتقعد في مصلاها وتذكر الله تعالى بمقدار زمانها, ول 
يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة 
وأخبارهم » 7" » ولعله يريد بالنسبة إلى أصل مشروعيّة الوضوء . 
نعم قد يشعر بالثاني ما في خبر الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : 
«كنّ نساء النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) لا يقضين الصلاة إذا حضن , 
ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن » ثم يجلسن قريباً من 
المسحد فيذكرن الله تعالى » 9 . 
010( الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص45 . 
(0) المختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص١٠‏ . 
(") كالهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص ه؛. والمهذب : الطهارة / باب الحيض 
ج١1‏ ص١3؟.‏ 0 
(8) السرائر: الطهارة / احكام الخيض والاستحاضة ج١‏ ص ١15‏ . 
(9) المراسم : الطهارة / حكم الحيض ص"1؛ . 
(1) المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص هه . 
(0) في ص 707 س أخير 8ه ١‏ س7 . 
(8) الخلاف : الطهارة / مسألة 154 ج١‏ ص73570 . 
(9) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ح5١٠‏ ج١‏ ص١٠٠,‏ وسائل الشيعه : 
باب 4٠‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج؟ ص5/87 . 


1 


ا 


بم مي ل سي ع و بط افو اش الكاذه اع 1/6) 


الراك واللحظة الوائدة. اغا العمل فهو أمر جا رع عن اللسوفي اقلا انر 


للمطالبة به فى هذه :المنازعة»!". 


قلت:: لا ريب في عدم التحالف ففِي مسألة المدّة لو كانت الدعوى 
في نفس استحقاق الزائد منها من دون تعرّدض في الدعوى لسببه ؛ 
شرورة كوة نكا وها غك قتع الأضل:.: 

أمّا لو كانت الدعوى في سبب استحقاقها بعد اثفاقهما على كونه 
عقداً مشخّصاً ووقع النزاع في كيفيّة تشخيصه ‏ فقال المالك مثلاً: إِنّه 
بمدّة قليلة , وقال العامل : إِنه بمدّة كثيرة - فلا ريب في أنْ المتجه 
التحالف ؛ لكون كل منهما مدّعياً منكراً ودعوى كل منهما مخالفة 
للأصل ء والقلة والكثرة بالنسبة إلى تشخيصهما العقد على حد سواء في 
مخالفة الأصل. إلا أن ظاهر الأصحاب هنا تقديم قول مدّعي القلّة 
حتى لو كانت الدعوى على الفرض المزبور. 

وأمّا الحصّة : فالقول فيها قول صاحب البذر وإن كانت الدعوى 
كلقن لاضن ل تمق الكما م 

الهم إلا أن يقال : إِنّ التمليك هنا لعقد المزارعة المفيد تشريكاً 
للعامل والمالك في نماء البذر ومنفعة الأرض والعمل والعوامل سواء 
كان البذر من المالك أو العامل , فلا أثر حينئزل لتبعيّة النماء هناء فإنّه 


7١ مسالك الأفهام: المزارعة / في أحكام العقد ج ه ص‎ ١١ 


و تتازغافن المدة أو .كن كدر الحضة 1+ 


صاحبه . وحينئذٍ ينّجه التحالف.لولا ظهور اتّفاق الأصحاب على أن 
القول قول صاحبه . 

نعم » لو فرض خروجه عنهما اتجه التحالف حينئز , لكنّه كما ترى ؛ 
شروو هدم نيلك عقه المرارحة يما هورملاك اللذثيبا نتقيهة] الدماء 
دمن ا دض 

نعم » قد يقال : إذا فرض كون الدعوى في تشخيص العقد المتفق 
على وقوعه بينهماء قلا ريب في اقتضاء الأصل نفي كل منهما . وموافقة 


وجه بكوزو متكا خصوها مع إمكان معارضته فى بعض الصور 
يأصالة عدم استحقاق منفعة الأرض مثلاً بما ادّعاه من الحصّة لو كان 
البذر للعامل الذي يفرض دعواه القلّة. بل لعل صاحب الأرض هدو 
كصاحب اليد بالنسبة إلى ما يكون فيها. 

وما ما ذكره فى المسالك فى الردَ على المحقّق الثاني في توجيه 
كونه 00 ويترك ذا سي ده شور أنه يترك 
مطالبته بالعمل بالنسبة إلى ما ادّعاه من ال يادة» لاغيرها من المدّة التي 
اعترف بثبوتها عليه ولو في ضمن الزيادة التي ادعاهاء كما هو واضح . 

هذا كلّه مع قطع النظر عن كلام الأصحاب. وإلا فلا محيص عن 
موافقتهم عليه بعد ثبوت إجماعهم عليه , بل قد يتكلف موافقته للقواعد 
ايضا بعد التامل . 


جا 


ا ب ا و فزن الكلام (ج ) 


وعلى كلّ حال «فإن أقام كل منهما بيّنةه على ما ادّعاه؛ بني 
الحكم على تقديم بيّنة الداخل والخارج, والأقوى الثاني , وهو فيما 
نحن فيه : مدعي الزيادة في المدة والحصّة و'"لم يكن له البذرء وحينئذ 
متى قامت البيّنتان على مقدار الحصّة «قدمت بيّئنة العامل» مع فرض 
خروجه بكون صاحب البذر المالك . 

«وقيل: يرجعان إلى القرعة» التي هي لكل أمر مشكل . 

(و» لريب في أنّ وَالأُوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده, 
التي منها : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»!", وبها حينئذ 
7 تفع «الإشكال» الذي هو وصف موضوع حكم القرعة . 

إنّما الكلام في إطلاق المصنّف تقديم قول العامل, وكذا ما في 
المختلف قال : «لو اختلفا في الحصّة فالقول قول صاحب البذر مع 
معدو نان أقام كر نه عذليت. نه القائل» أنه انعا رمي ول القول 
قول المالك فالبيّنة بيّنة العامل , وقيل : يرجعان إلى القرعة”", وبيس 
بجيد »!2 . 


(") عوالي اللآلي: ح ١77‏ ج ١‏ ص 84؟, مستدرك الوسائل: باب ” من أبواب كيفيّة الحكم 
ح 4ج ١7‏ ص 578 كنز العمّال: ح ١617917‏ ج 7 ص 11١‏ كشف الخفاء: ح 170 ج ١‏ 
ص 184. الجامع الصغير: ح 7557 ج ١‏ ص 497. سنن الدارقطني: ح 07 ج 4 ص 8١5؟,‏ 
معرفة السنن والآثار: ح 66 ج ١‏ ص .45١‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 101. 

(") في المصدر بدلها: القدمة. 

(؛) مختلف الشيعة: الإجارة / في المزارعة ج 1 ص .١157‏ 


لو قال الزارع: أعرتنيها. وأنكر المالك سم 9[ 

ويمكن تنزادلة سل يننا ذا كان الدالك :ماعب الوه ا مقال: 
بتقديم بيّئة العامل هنا وإن كان صاحب البذر ؛ لأنّه وإن كان داخلاً 
بالنسبة إلى قبول قوله عند عدم البيّنة ‏ لأصالة التبعيّة -لكنّه خارج 
عند قيام البيّنة ؛ لكون صاحب الأرض هو ذو اليد على ما فيها. 
والأصل عدم خروج منفعتها إل بقوله, فيكون العامل حينئذٍ خارجاً. 
فتأمّل جيّدا . 


المسألة «الثالثة » 

ولو اختلفا فقال الزارع: أعرتنيهاء وأنكر المالك4 حلف على 

نفى العارية . 
كان راكع يدير ةلو الحكة أرا"! لأ جره ولا يناه اذاه 

منكر بالنسبة إلى نفي العارية على كل حال, وحينئذٍ «فالقول قول»-ه 
أي «إصاحب الأرض 4 بالنسبة إلى ذلك . 

زوه لكن وتيت 'له اخرزة المكل » المساوية لنا اتا أء الال 
منه لا الزائدة على ما ادّعاه من الحصّة والأجرة المسمّاة, إلا أَنّه إمع 
يمين الزارع» على نفيهما حيث يحتاج إليه ؛ كما لو فرض زيادتهما 
عون أخرة المثل . 

أمَا مع فرض قلّتهما عن ذلك فلا حاجة إليه ؛ ضرورة وجوب ذلك 


1 
ج 7" 


26 


ا م ا ص ا ع .عضو اهن الكلام (خ8؟) 


فاتك فين جا عبه: لوعن على :نش الغارية افا نايفيف له الادل من 
ار المثل وفك امام ةل نه مع فرض زيادة ار المثل عنه قد 
اعرف العالك الهلا حدق ازيد مها امعاد فين الحفة والاجيرة: 
وحينئذٍ ينّجه يمين الزارع على نفيهما مع فرض زيادتهما على ذلك أمّا 
مع المساواة أو القلّة فلا فائدة فيه ؛ لوجوب تأديته ذلك على كلّ حال . 

عور لو :فورض تداق ريطن مخصوص يكين الاعرة عينا تمه 
مثلاًء أو لإرادة عدم الإعطاء من خصوص الزارع'", انجه حينئك يمينه 
على نفي دعوى المالك . والرجوع إلى أجرة المثل . 

ومن الغريب ما فى الحدائق : من كون المتجه فى المسالة نبوت 
أجرة:المثل فا ادح عار ال في الاي 
الدعوى ويبطلها وينزّلها منزلة العدم. فلا يوّخذ المالك باعترافه 
بالإجارة بالأقل". 

إذهو غلط فاحش ؛ ضرورة اقتضاء اليمين نفى ما يكون 
على الحالف., لا'إسقاط مقتضى حكم الإقرار فى حق 8 له اليمين. 
كما هو واضح . 

وافحن مقد وها ف الارديئك فى لين المسالة :من أن القول قزل 
اع الذار :2ع [أضانة راو القع وود #السبي على تنو الما ره 
والمزارعة يوجب سقوط الاجرة والحصّة وعوضهما الذي هو أجرة 


)١(‏ في بعض النسخ بدلهاه الزرع. 
(؟) الحدائق الناضرة: المزازعة / في الأحكام ج ١‏ ص 719 و١571-151.‏ 


لوانال الراوع: اعوضيهاء و11 البالك ١‏ يمحس وسس مص م 0 


النعرد» اثحاب انمي يها نكي ار 

وفيه : أن اضيا البباءة 000 الضمان المستفادة من قوله: ١‏ 
امن أتلف ...1" و«على اليد ...»1" ونحوهما ؛ وإلا للزم عدم ضمان 7١‏ 
كل متلف لكل مال شخص بدعوين الهبة, بل لا يحتاج إلى الدعوى 
بأخالة البراءةموالترامه وام الفساده والتسرق مين المتفطة والسين 
أوضح فساداًء وذهاب اليمين بما فيها إِنّما هو بالنسبة إلى خصوص 
ما نفته من الحصّة والأجرة المسمّاة» لا غيرهما. كما هو واضح . 

«و» على كلّ حالء فقد ظهر لك ضعف.ما #قيل» في أصل 
المسألة من أنه تستعمل القرعة4 .التي هي لكل أمر مشكل «و» 
لا إشكال بعد ماعرفت.ء فلا ريب في أَنّ القول (َالْأُوّل أشبه» بأصول 
المذهب وقواعده, بل لم نعرف القائل بالقرعة:هنا بالخصوص . 

(و» كيف كان, فل لزارع تبقية الزرع إلى أوان أخذه» 
بلاخلاف'“ ولا إشكال معتدٌ به «لأنه ماذون فيه» باتثفاق منهماء 
فيكون له حقّ البقاء بناءً على العمل بمفهوم قوله [عْليّةِ ]: «لا حقّ لعرق 


١١5 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان 0002 والإخارة / في العارية بج‎ )١( 
589١0-583317١5 
.5١ صن ؟‎ ١ (1"أرسله بلفظه في العناوين الفقهيّة: عنوان 00 ج‎ 
.578 (7')'تقدم فى ص‎ 
تمد لتك قن النمدوطةة كانت لوطه سر انزلاو قوع الانتكابه الرازضية/‎ 
585 وجامع المقاصد: المزازعة / في الأحكام ج لاص‎ .5١6 ص‎ ١ في الأحكام ج‎ 
5١ ومسالك الأفهام: المزارعة / في أحكام العقد ج 0 صن‎ 


المحم حر صو فق أل الكلام (خ 18 ) 
ظالم»”", بل ليس للمالك المطالبة بالقلع ؛ إلزاماً له بدعواه الإجارة 
والمزارعة . 

0 ليس له منعه لو أراد الزارع أخذه قصيلاً العدم بوت حق له فيه 
بعد فرض يمينه على نفي المزارعة , كما اله لسن العام عتوة الابتقاء 
خالكعاى بجو ان1 نوع بالقاريةةوإ و كاتف اللترزرع : أجذا لذج قرايه 
بدعوى العارية كما هو واضح . 

هادي كرح النخرى علي الترض الزن 

واتالة قال المالك في جوابه : إغصبتنيها حلف المالك» على 
نفي العارية «وكان له إزالته والمطالبة باحدزة العدل وار ل ون 

إن عابت وطمٌ الحفر | ذكان غرسا» لكرته بعيهز حك القاضصت 
الذي يترتب عليه ذلك , ولم يكن ثم إقرار من المالك يلزم به . وليس هو 
من التداعي الأوّل الذي يتوجّه فيه يمين على مدّعي العارية . 

فما عن التذكرة من «أَنّه يحلف العامل على نفي الفصب»""في غير 

006 “خصو صا بعد 5 اللا الود د التي ا 


عه الرارع. > »كما ا 
المسألة «الرابعة » 
9للمزارّع» بالفتح «ان يشارك غيره4 في حصّته «وان يزارع 


)01 تقدّم في ص ٠‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: المزارعة / في الأحكام ج ١‏ ص ١4١‏ (الطبعة الحجرية). 


,/6 





لو شارك المزارّع غيره أو زارعه 
عليها غيره» بحصّته أو أقلّ منها «ولا يتوقف» ذلك «على إذن 
المالك» بلا خلاف أجده في شيء من ذلك”". بل عن ظاهر الغنية : 
الإجماع عليه'"؛ لانتقال المنفعة إليه بعقد المزارعة ‏ و«الناس مسلطون 
على أموالهم»'". 

لعو لبس له اتتعليي الاررظن له عإذن السالك عتلى الويض» الذي 
تسمعه في كتاب الإجارة!»؛ وفي موثق سماعة دلالة على ذلك فى 
الجملة : قال؛ «. .. سألته عن المزارعة قلت : الرجل ذوفن الأرض 
واي انر ل كر طبات اوعس ف ريد الول لط 
منّى نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ء. ونصف نفقتك عليّ ‏ 
وأعر كني فيه؟ قال : لا بأس» . ش ش 

«قلت : وإن كان الذى بذر فيه لم يشتره بثمن وإِنْما هو شىء كان 
ده قال تلقويد فين كما رماع موعت فو لا جك سف ابسن ريسي 
النفقة ويشاركه»!". 





)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: المزارعة / في الأحكام ج ١١‏ ص 575, ومفتاح الكرامة: 
المزارعة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 18. 

(1) غنية النزوع: في المزارعة ص .19١‏ 

(5) الخلاف: مسالة 59١‏ ج ”ا ص .١377 1١11‏ بحار الانوار: ح لاج ١‏ ص 295؟. عوالي 
اللآلى: ح 15 ج ١‏ ص :52. 

(؛) فى ص 017 . 

(0) الكافي: المعيشة / باب مشاركة الذمّي وغيره ح 4 ج هص 528. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١4‏ المزارعة ح 7١‏ ج 7اص 3٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب 
المزارعة ح ١‏ ج ١9‏ ص 48. 


اح م ل ع اس تبت بجو اهن الكلام (5802) 

ولعلّه لذا(" اشترط بعضهم ‏ فيما حكي عنه ‏ في جواز المزارعة 
والمقنا ركش اكون الردر مه لمكن تملاك: الحضة: متوطا نهد فا لثا قاوية 
لكف يكدوين ال المماقاة نحي لا رضم للاان عطاقي غيره كنا 
سيأتي , ولأنّ البذر إذا كان من صاحب الأرض فالأصل أن لا يتسآط 
عليه إلا مالكه , أو مَن أَذن له وهو المزارع»!". 

واستحسنه في المسالك في المزارعة”", قال : «أمَا المشاركة فلا؛ 
لأنّ المراد بها أن يبيع بعض حصّته في الزرع مشاعاً بعوض معلوم, 
وهذا لا مانع منه لملكه لهاء فيتسلط على بيعها كيف يشاء؛ بخلاف 
ابتداء المزارعة ؛ إذ لا حقّ له حينئذ إلا العمل وبه يستحقٌّ الحصّة» , 

«مع احتمال الجواز مطلقاً؛ لأنّ لزوم عقدها اقتضى : تسلّطه على 
العمل بنفسه وغيره» وتملكه للمنفعة ‏ والتصرّف في البذر بالزرع وإن 
لم يكن بنفسه حيث لا يشترط عليه الاختصاص .ء فيجوز نقله إلى الغير 
كما يجوز الاستنابة» . 

«ويضعف : بأنّ البذر حينئذٍ ليس ملكا له. وإنّما هو مأذون في 
التصرّف فيه بالزرع , وبه يملك الحصّة» . ْ 

«وقد يقال: إن هذا كاف في جواز مزارعة الغير ؛ لأنها عبارة عن 
نقل حقه في ذلك إليه وتسليطه على العمل . فيجوز له كما يجوز له 





)١(‏ في بعض النسخ بدلها: : له. 
)١(‏ الروضة البهيّة: كتاب المزارعة ج 4غ ص 5 ,”١‏ ونقله بتمامه بلفظ «اة شتراط بعضهم» فى 
مسالك الأفهام: (انظر الهامش بعد اللاحق). 2( أي المزارعة لغيره. 


لو شارك المزارّع غيوة او زارعد تفنص ب حم ل وجيت ب ةوخن تب ةس كت نت 1/101 


التوكيل فيه والاستنابة بغيرها من الوجوه». 

ادال وترفية تله ذا لروقيمرط العالله ضيلية العمل سنس 
وإلا لم يجز المشاركة ولا الما رهد يموق بصين العمل كله او فته 
هاه تر 

«ولا يرد : أن ذلك يقتضي منع المالك من التصرّف في ماله , فيكون 
ندافيا المندروع 5 [ الثافى مساطون كان اموالهم) 11ت ذلك حنية 
لايعارضه حقّ غيره» وإلا لم تتم الكلّيّة ؛ ضرورة تخلّفها في كثير 
كالراهن والمفلّس»١"‏ 

قلت : قد تبع بذلك كلّه أو أكثره ما في جامع المقاصد" 

«#لكن» لا يخفى عليك ما فى تفسيرهما المشاركة المذكورة فى 
المئن و غينه0, خصوضاً بعد وك لبس ا رد 
المالك الزرع بنفسه لزمء ولم تجزا” المشاركة إلا بإذنه» ضرورة أن 
عي تمق ا واضارة عدن شر عفن يلعاي 


)١(‏ مسالك الأفهام بالجزرهة فى الك سدح ع 

(؟) جامع المقاصد: المزارعة / في الأحكام ج /اص .57١‏ 

(؟) كالنهاية: باب المزارعة والمساقاة ج ١‏ ص 557. والمهذب: باب م والمساقاة ج ١‏ 
ص .١١‏ وتلخيص المرام: الإجارة / الفصل الثاني ص .١١1‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 109 
اج 7اص 18. 

(غ) كابن إدريس في السرائر: باب المزارعة ج ؟' ص 455 والعلامة في التحرير: المزارعة / 
في الاحكام ج “ ص .١44‏ وابن زهرة في الغنية: في المزارعة ص .59١‏ والسبزواري في 
الكفاية: المزارعة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 159. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: ولم يجز. 


4 جواهرالكلام (ج") 





وفيه : أنه لعلّه من جهة عدم جواز المكث في المساجد , أو يراد با مسجد 
فيها محل السجود , فيكون القريب إنما هو المصلّى أي محل الجلوس للصلاة » 
فتأمّل . 

فالأقوى حينئذ الإطلاق » ويؤيّده غلبة عدم المكان المحصوص للصلاة 
بالنسبة إلى أغلب النساء . 

بمقدار زمان صلاتها * بلا خلاف أجده فيه 2 للخبرين السابقين , 
لكن هل المعتير زمان الصلاة السابقة على الحيض أو المقدرة حاله ؟ وتظهر 
الفْرة في الاختلاف بالقصر والإتمام » ولعلَ الأقوى ملاحظة القام على كل 
حال ؛ لانصراف الإطلاق بالنسبة إليه سيّها بالنسبة للنساء . 

«اذاكرة ساك ياي لدكدوو التي و اتبيه وها نذا مسقن 
ذكراً» كما هوقضيّة إطلاق جملة من العبارات » كإطلاق خبري الحلبي 
وزيد الشحام المتقدمين , وكذا الحسن كالصحيح عن محمّد بن مسلم قال : 
« سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر 
لله» قال : أمَا الطهر فلا » ولكن تتوضاً في وقت الصلاة» ثم تستقبل 
القبلة وتذكر الله تعالى »7 , 

وعليه يحمل خبرا زرارة وعمّار" المتقدتمان» وإن ذكر في الأول مع 
(1) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ صه؛ » وابن 

البراج في المهذب : الطهارة / باب الحيض ج١‏ ص5"؛ وابن سعيد في الجامع للشرائع : 

الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص !4» والعلامة في الهاية : الطهارة/ احكام الحميض 


جا ص4؟1. 
(١‏ الكافي : باب ما يجب على الحائض في اوقات الصلاة ح١‏ ج" ص 2٠١٠١‏ وسائل الشيعة : 


باب :4٠‏ من ابواب الجييض ح4 ج؟ ص588 . 
(") قد أشرنا الى أنه خير معاوية بن عمار. 


ا ب ا يتس اجنو أهل الكلام 21 5 
بعد ظهورها وملكه إِيّاها ؛ لعدم منافاة ذلك لاشتراط الزرع بنفسه 
حش الو احتاجت يعد إلى العمل الذاق, سكن شسراء اللصطة مشداميع 
المحافظة على البقاء على العمل بنفسه , الذي هو في الحقيقة _لحصّته 
وحصة رب الأرضء فليس هو مستحقّاً له أجمع , والفرض كون الشركة 
فى حصّته . 
ْ ومن هنا أنكر الأردبيلي ‏ فيما حكي عنه _على التفسير المذكور, 
وقال : «إنّ ظاهر العبارات أعمّ من ذلك , بل غير ذلك , وهو شركة غيره 
معه بالعمل المشروط عليه ببعض الحصّة المشروطة له فكأنّه يرجع 
إلى المزارعة فى البعض»7". 

وهو جبّد ول ينافيه حينئذ ذكر المزارعة بعدهاء. المحمول على 
إرادة عدم شركته معه في العمل, بل يكون المزارع الثاني هو المستقل 
ويكون من الأَوّل نفس منفعة الأرض مثلاًء أو يقال : إِنّ المراد الشركة 
معه في العمل ببعض الحصّة بطريق الصلح . 

ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر: أَنّه لا وجه للمنع من مزارعة الغير 
حتّى مع اشتراط الاختصاص في العمل ؛ إذ لا يعتبر في تحقّق المزارعة 
العمل من المزارع كما عرفته سابقاًء بل يكفي فيها دفع العوامل أو بعض 
البذرء بل يمكن مزارعة الغير على وجِدٍ يكون هو الأجير له في العمل . 

ولعلّه لذا اقتصر المصنّف على عدم جواز المشاركة مع اشتراط 


.١١١ ص‎ ٠ مجمع الفائدة والبرهان: المزارعة / المطلب الأول ج‎ )١١ 


لو شارك المزارح غيؤه أو زارعه 4 


ار حا وات تي انوعلد كيك اباد : «وللمزارع أن . بشارك 
غيره وان سزارع عليها رم وان ن لم يأذن المالك 00 
الاختصاص لم تدر العاقا ركة ولا المزارعة)»”", 

اللّهِمَ إلا أن يريد الاختصاص بالحصّة أيضاً, لكن فى صمّة هذا 
الشرط حيئئذٍ بحث ؛ لعموم تسلّط الناس'". ولما حكي من الإجماع 
في كتاب البيع على عدم صحّة مثل هذا الشرط . وقياس ذلك على 
الراهن والمفلّس في غير محلّه . 

وكأنّ الذي أوقع ثاني المحقّقين والشهيد ين في التزام ذلك تفسيرهم 
القر كركذا بها سمفيف و وتنا عن فنك 

كما أَنّه لا يخفى عليك ما في الوسوسة في عدم اعتبار كون البذر 
في المساقاة إن كان لإجماع أو غيره -لا يقتضى المنع هناء بل عن 
م معو سن واي ودود ب عدا 

لل ل 
الحصّة من غير حاجة إلى ملك البذر كالمزارع الأوّل . 





4 قواعد الأحكاء. المزارعة / في الأحكاءج‎ )١( 
3 ./060 تقدم في ص‎ 1) 

() غنية النزوع: في المزارعة ص 053 

الب ةا البداي فى اجوعع ابو الحانية اللخادية 


4 تح حي ا ا عق لهو الكادم 1221 
والخبر الأوّل لا دلالة فيه على ذلك بل لعلّه خارج عمّا نحن فيه ؛ 
ل 00 ووالرارسحيوا اريس ا الاين 


والملكة الها مع فنا 2 عند . 


المسألة «الخامسة» 

إخراج الأرض ومؤونتها4 كاجرتها ونحوها على 
صاحبها» لأصالة براءة ذمّة العامل الذي لم يوجب عليه عقد المزارعة 
ذلك ونحوه؛ بل في خبر سعيد الكندي :«قلت لأبي عبد الله ليه : إني 
1 آجرت قومآ أرضاً, فزاد السلطان عليهم؟ قال : أعطهم فضل ما بينهما . 

37" 5 5 ع س س 0 
59 قلت: انا لم اظلمهم ولم ازد عليهم! قال: إنهم إنما زادوا على ارضك»)١".‏ 
وإن قال و فى الرياض ال حت دس ري ا 
المتن لقاعدة (لاتزروازرة وز رأخرئ)! "ولذا قال الراوقها سمعت» 
ثم قال : «ويستفاد من التعليل انسحاب الحكم كل موضع يشابه 
مؤوذة» كه يتفق كتيرا فى بلادنا من الظله على سكنة الدور يدال يكس 
عليها مسي والقاعدة 0 لوطي واضيراك 3 إلى 


00 0 : التتجارات / باب له رعدام خم لاحن ا وسائل الشيعة: باب 
ا الانعام: 3 0" 


من يثبت عليه خراج الأرض ومؤونتها في المزارعة _ ا .لس الم 


ولا أجد له جايراً: فيشكل الحكم به هنا أيضاً»"". 

قلت : لعل ما في الخبر المزبور من الخراج الذي هو على مالك 
الأرض ؛ ضرورة عدم تقديره بقدرء فقد يزيد السلطان فيه وقد ينقص 
لاختلافه باختلاف الأزمنة , والرجوع به على المالك إِنّما هو باعتبار 
أخذ السلطان العوض عنه, فكأنّه قد اشترى من السلطان ذلك . 

«إلاأن يشترطه على الزارع» فيلزم حينئذ . 

لكن في المسالك : «لو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة 
تهي على صاحب الأرض ؛ لأنّ الشرط لم يتناولهاء ولم تكن معلومة. 
فلا يمكن اشتراطها. ولو شرطا ذلك أو بعضه عليهما. أو إخراجه من 
الأصل والباقي بينهماء فهو كما لو شرط المالك زيادة”" على العامل ؛ 
له د 

وأشكله بعض الناس ب «أنّه منافٍ لما يفيده ظاهر جملة من 
النصوص من اغتفار مثل هذه الجهالة : ففى صحيح داود بن سرحان 
عن أبي عبد الله ليذ : (في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج 
تعلو #.وركها زادتوزكتها تتنققى» فتدقعها الى رتسل تلن ان ركاقيه 
خراجها . ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال : لا بأس)0» . 


(؟) مسالك الأفهام: المزارعة / في أحكام العقد ج ه ص 74 50. 


اع ا حت ست لتخبير ختو اق الكلاء زع بر 


«وفي صحيح يعقوب بن شعيب عنه [لق3] أيضاً: (سألته عن الرجل 
تكون له الأرض من أرض الخراج ٠‏ فيدفعها إلى الرجل على أن يعمّرها 
ويصلحها ويؤدّي خراجها. وما كان من فضل فهو بينهما؟ قال : 
لراش ]لكان 

بل في الحدائق : «أَنّه ورد في النصوص ما هو أعظم من ذلك ؛ وهو 
إجارتها أو قبالتها بما عليها من الخراج قل أو كثرء قال إبراهيم بن 
دون امالك ابا عبد اله اكد هن قبرية لأناض قمع اهدل الذكة 
لا أدري أصلها لهم أم لا. غير أَنّها في أيديهم وعليهم خراج , فاعتدى 
عليهم السلطان , فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم 
لطا وين قل ار كان فنص ل فى وعد :لاف قصل يعد نا افيقى بلطا 
ما قبض؟ قال : لا بأس للق كسان من فضل)”"» . 

«وفي صحيح أبي بردة بن رجاء قال: (سألت أبا عبد الله ىه : عن 
القوم يدفعون أرضهم إلى رجل ء فيقولون : كلها وأدّ خراجها؟ قال: 


لا بأس. إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها)!*». 


. ١١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: المزارعة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 7759 140, الحدائق الناضرة: 
المزارعة / في الأحكام ج ١١‏ ص 757 8717. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب قبالة أرض أهل الذمّة ح 0 ج ه ص ١7؟,‏ تهذيب الأحكام: 

(4) انظر «التهذيب» في الهامشن السابق: ح ص 4 و«الوسائل»: ح "ص 08. 


من يثبت عليه خراج الأرض ومؤوتتها في المزارعة ب __ # 


«وخبر أبي الربيع : (قال أبو عبد الله يةٍ في رجل يأتي على قرية 
وقد اعتدى عليهم السلطان, فضعفوا عن القيام بخراجها والقرية في 
أيد يهم .ولا يدرى هي لهم أم لغيرهم , فيدفعونها إليه على أن يوُدى 
خراجها ء فيأخذها منهم ويودّي خراجها ء ويفضل بعد ذلك شيء كثير؟ 
قال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك)!70". 

لكن في الرياض بعد أن ذكر صحيح ابن سرحان قال : «ونحوه 
غيره؛ وفي الدلالة ضعف ؛ فإنّ غايته نفي البأس الغير الملازم للّزوم 
الذي هو المطلوب, لأعمّيّته منه ‏ فقد يجامع جواز الرجوع . ويكون 
المطلوب من نفي لبان حينئذٍ بيان الجواز مع حصول التراضيء ألا 
ترى إلى الصحيح أي صحيح أبي بردة -قد حكم فيه بنفي البأس عن 
نحو ذلك مع تصريحه بجواز الرجوع؟!» . 

«فظهر : أَنّ المراد من نفي البأس _حيث يطلق إِنّما هو بيان الجواز 
المطلق ء لا اللزوم» . ْ 

«إلا أن يقال : أن المقصود من التمسّك بنفي النباس إنها هو 
إثبات الجوازء دفعاً لما يتوهّم من النهي عنه الناشئ من الجهالة , 
وحيث ثبت الجواز ثبت اللزوم حيث يذكر في العقد اللازم ؛ عملا 
بما دل على لزومه». 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المزرارعة ح 0 جص 75ص 500 وسائل الششسيعة: 


(الهامش السابق: ح 4). 
(؟) الحدائق الناضرة: المزارعة / في الأحكام ج 7١‏ ص 777 -578. 


1 


07 0 20ه ااا ا 0 جواهر الكلام (ج م؟) 


«وهذا هو السرّ في تمسّك الأصحاب في القول بلزوم كثير من 


د الشروط فى العقود اللازمة _بالنصوص التى غايتها نفي البأس عنها . 


لا الحكم بلزومها» . 

«ولكنّ هذا إنما يتم لو دلت النصوص على نفي الباس عنها وإن 
ذكرت فى العقد اللازم» وإلا فالتمسّك بها لذلك محل إشكال ؛ إذ المناط 
فاش اد بيت كر فى لبر لتقن لاا ري عو حر ل لبر ان 

«والغرر والجهالة لعلّهما مغتفران معها فيما عداها ؛ لجواز الرجوع 
بعد ظهور الغرر دونها ؛ لعدم جوازه فيها للزومها ولعلّه لذا هي عنها» . 

«ونصوص المسالة لعلها من هذا القبيل؛إذ لم يذكر فيها 
وقوع اشتراط ذلك في عقد لازم فكيف يستدل بها على الجواز 
ولو ذكر فيه!!» . 

«إلا أن يتمسّك بإطلاق نفى لبان الشامل لصورتي وقوع الشرط 
في ضمن العقد اللازم وغيره. إلا أن في الخروج بمثله عن عموم ما دل 
على النهي عن الغرر والجهالة إشكالا»'". 

قلت : لعل الوجه في إطلاق النصّ والفتوى صحّة هذا الشرط أنه من 
اشتراط كون حقّ الخراج عليه, نحو اشتراط حقّ الزكاة على مشتري 
الثمرة مع عدم العلم بمقدارهاء فلا يقدح جهالة ما يؤُديه عن ذلك ؛ إذ 
ليس هو اشتراط قدرء بل هو اشتراط حقّ, وربّما لا يودي عنه شيئاً؛ 


ا0 : كتاب لبدالسزاونا هب وص 37/4 .,58٠١‏ 


من يثبت عليه خراج الأرض ومؤونتها في المزارعة سد #م 
ومرجعه إلى صيرورة الزارع كالمالك في تعلق هذا الح ب الذى 
لا إشكال في صحة اشتراطه عليه ولو مؤكداء ومثل ذلك ليس من 
الجهالة فى شيء كما هو واضح . 

ولعلّه لذا أطلق المصنّف وغيره'" صحّة الشرط المزبور مع 
معلوميّة كون الخراج قد يزيد وينقص كما سمعت التصريح به في 
النصّ ء واعتبار المعلوميّة إِنْما وقع في كلام بعض المتأخّرين!". وأنكره 
عليه بعض من تآخّر عنه'"', فمن الغريب ما سمعته من قاضل الرياض 

ثم إِنّ المراد بالمؤونة على ما استظهره فى المسالك : «ما يتوقّف 
عليه الزرع ولا يتعلّق بنفس عمله وتنميته , كإصلاح النهر والحائط 
ونصب الأبواب إن احتيج إليها وإقامة الدولاب وما لا يتكرّر كل سنة, 
كما فصّلوه في المساقاة , والمراد بالعمل الذي على الزارع ما فيه صلاح 
الزرع وبقاؤه ممّا يتكرّر كل سنة , كالحرث والسقي والاتهماوتنقية 
النهر من الحمأة وحفظ الزرع وحصاده.... ونحو ذلك» . 

ثم قال : «فكلامهم فى هذا المحلّ قاصر جداً. هذا كلّه إذا لم يشترط 
ذلك على الزارع » فإن شرط عليه لزم إذا كان القدر معلوماً. وكذا 
)١(‏ كتحرير الأحكام: المزارعة / في اللأحكام ج ‏ ص 58 .١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 17١‏ 

اج #اص .,٠٠١‏ 
(1) كالشهيد الثاني ني:المسالك: المزارعة / في أحكام العقد ج ه ص 55. 
(؟) كالسبزواري في الكفاية: المزارعة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 759 .,11١٠‏ والبحراني في 
الحدائق: المزارعة / في الأحكام ج ١١‏ ص 777. 


الل سس سسسب جواهر الكلام(ج 8؟) 
لو شرط بعضه معنا أو مشاعاً مع ضبطه)»!". 

قلت : لا إشكال في كون المرجع فيما ذكره مع الإطلاق تعارف 
ما هو على المالك أو العامل , وإلاً أشكل الحال . 

وقد يقال: إِنّ المراد بمؤونة الأرض - بقزينة ذكرهم لها مع 
الخراج : ما كان مثله من أجرة الأرض عوض قبالتها ... ونحو ذلك 
مما هو سبب في الاستيلاء على كون الأرض بيده إجارة وزراعة 
وغيرهماء ولعلّ هذا أقرب عند التأمّل ‏ والله العالم . 


المسألة «السادسة» 

(كل موضع يحكم فيه ببطلان ن المزارعة تجب لصاحب 
الأرض اخرة المذل» إن كان النشوميو التامل الت كدوج سياه 
العام عم كها 1« لماجيها إن كان الذي وق بولك عليه اجر 
ندل الغاعل العو ادل 

ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما على النسبة, ولكل منهما على 
الالكى اجرديد ما سنه على تيده الأخر دمن العكة فاذا كان 
البذر بينهما -مثلاًرجع المالك بنصف أجرة أرضه, والعامل بنصف 
أجرة عمله وعوامله وآلاته... وعلى هذا القياس باقي الأقسام . 

ولوكان البذر من ثالث فالحاصل له, وعليه أجرة مثل الزرع وباقي 


.58 مسالك الأفهام: المزارعة / في أحكام العقد ج ه ص‎ )١( 


ما يثبت لصاحب الأرض مع بطلان المزارعة 3 م لمم 
الأعمال والاتهما. 

بلا خلاف في شيء من ذلك أجده كما اعترف به في الرياض"", 
ووجهه : ما نقدم غير مرّة . وخصوصاً في قأعدة : «ما يضمن بصحيحه 
يضمن بفاسده»'!": بل في الرياض هنا : «إن إطلاق العبارة كغيرها 
يقتضي عدم الفرق في ثبوت الأجرة لمن ليس له البذر على الآخر في 
مقابلة ارضه او عمله بين ان يكون هناك حاصل ام ل0)”", 

وهو كذلك مع فرض شغل الأرض بالبذر والعمل من العامل» أمّا مخ 
فرض عدم استعمال العامل اللأرض - لاقدام منه على مخالفة عقد 
المزارعة الذي بان فساده, أو لعلمه بالبطلان... أو غير ذلك -فقد 
يشكل ضمانه الأجرة حيئئذ : بأصالة براءة الذمّة مع فرض عدم منع 
المالك منها خصوصا مع علمه بالبطلان. 

اللَهُمّ إلا أن يفرض كونها في يده التى هي يد ضمان ؛ ضرورة. ” 
عدم الإذن في ذلك, لفرض انحصارها في العقد المفروض بطلانه» 0 
فتبقى الأرض حيئئذٍ في يده بحكم الغصب . لكن مع ذلك لا يخلو من 
نظر وتأمّل . ' 

كما أنه لا يخلو إطلاقهم'* الأجرة ‏ الشامل لصورتي”* علمهما 


.587 رياض المسائل: كتاب المزارعة ج 9 ص‎ )١( 

(1) ينظر إيضاح الفوائد: ج 4 ص 147؟. وجامع المقاصد: ج ه ص .١77‏ ومسالك الافهام: 
ج ”ا ص .١08‏ ومجمع الفائدة والبرهان: ج 4 ص ؟57١.‏ 

(") الهامش قبل السابق. 

(4) في بعض النسخ: إطلاقهما. 

(0) الأولى عدم تثنية الكلمة بل جمعها؛ لأنّ الصور أكثر من اثنتين. 


الطهارة / فها يستحبٌ للحائض قعله  -----‏ شب 888 
الذكر التسبيح والتهليل والتحميد» وني الثاني التهليل والتكبير وتلاوة 
القرآن » فها عن المراسم ١7‏ من الاقتصار على التسبيح , كما في المقنعة : 
« إنها تحمد الله وتكبّره وتهلّله وتسبّحه »7 , وفي النفلية0) التسبيح 
بالأربع مستغفرة مصلّية على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) يراد به القثيل , 
وإن كان الأولى لها اختيار خصوص ما عرفت من الذكر الوارد في 
الأخبارء ولذا قال في البيان : « وليكن الذكر تسبيحاً وتهليلاً وتحميداً 
وشبه »9 , 

إلا أنَ ما ذكره في النفليّة من الصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه 
وآله ) والاستغفارلم نقف على ما يدل عليه بالخصوص ء, ولعله فهم من 
الأخبار إرادة مطلق المشغوليّة بنحو ذلك من العبادة » كما عساه يشعر به 
ملاحظتها في بعض الأخبار المتقدّمة » وهوغير بعيد» كما أنه لا يبعد إرادة 
التسبيح بالكيفيّة ا حصوصة الواردة في جبر الصلاة المقصورة من الذكرا" ؛ 
لكان قيام ذلك مقام البعض فيها فليقم مقام الكلّ » ولعلّه وجه حسن فما 


. المراسم : الطهارة / حكم الحيض ص"1؛‎ )١( 

() المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص 0ه . 

(") النفلية : المقدمة الثالثة من سنن المقدمات ص90 . 

(؛) البيان : الطهارة / احكام الحائض ص١3‏ . 

(5) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب» عن محمد بن عيسى العبيدي» 
عن سليمان بن حفص المروزيء قال : «قال الفقيه العسكري ( عليه السلام ) : يجب على 
المسافر أن يقول في دبر كلَّ صلاة يقصر فيها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
ثلا ثين مرة لام الصلاة» . 

تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب 7 الصلاة في السفرح"١٠‏ ج” ص ,77١‏ وسائل 
الشيعة : انظر باب 4" من ابواب صلاة المسافر جه ص17 ه . 


بجع عيمس ا ع ا و ا ص لوو أ الكالع 82 ) 
وجوايفا وفك الحدهيا كاف دون تاكل محصوفا ها سيد 
منهم في المساقاة من التصريح بعدم الأجرة للعامل مع العلم ببطلاتها ؛ 
اكوسحيدد دعا ,والمالة من واد براحت 

ولولا ذلك لأمكن توجيه الإطلاق هنا : بأنّه لا ملازمة بين العلم 
بالبطلان والمجّانيّة بعد فرض كون دفع الأرض والعمل بعنوان تلك 
المزارعة الباطلة . فتبقى حينئذٍ على قاعدة احترام مال المسلم وعمله. 
كما صرّح به بعضهم في غير المقام كالبيع الفاسد'" والاإجارة الفاسدة!". 

وكذا لا يخلو الإطلاق المزبور من إشكال بعد تقييدهم له في 
المساقاة بما إذا لم يكن البطلان من اشتراط عدم الحصّة, وإلا كان 
متبرّعاً ؛ فإنّ نظيره هنا أيضاً آتِ . وإن كان يمكن أن يقال: إنّ رضاه 
بعدمها إِنْما كان بعنوان العقد الذي قد فرض فساده, فلا إذن حينئذٍ , 
فيبقى تحت القاعدة التي ذكرناها, فلاحظ وتأمّل . 


المسألة «السابعة» 
«يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع, 
والزارع بالخيار في القبول والردٌ. فإن قبل كان استقرار 
ذلك مشروطا بالسلامة, فلو تلف الزرع بافةاسماوية او ارطعة ب 
لمريكن علية شيء» كما أوضحنا ذلك كلّه مع باقي فروع المسألة في 


...غ١7 انظر ج 71 ص‎ )١( 
. 101 (؟) يأتي ذلك في ص‎ 


لى خرصن ضاحت الآرق غلن الؤارع سم حصي دجي ع د ع يك نت نت قم 
بيع النمار'", فلاحظ وتأمّل , هذا . 

منها :أن البذر مع إطلاق المزارعة من العامل أو المالك؟ صرّح 
الفاضل فى القواعد بالأوّل!"'. وعن بعض العامّة الثانى”", وظاهر 
موضع من التذكرة : وجوب التعيين!؟. 

قلت : لا كلام مع فرض انصرافيٍ للإطلاق ؛ فإنه المتبع حينئذ من 
غير فرق بين البذر وغيره. أمّا مع عدمه. فيحتمل : التعيين وإلاً بطل 
العقد للغرر وان يكون على العامل ؛ لقوله عْليّةِ فى جواب السوّال عن 
المزاوعة + النفقة متك والاركن لصاحيهاء "فيكون قز كالأضل * 

1 اج 7" 

ومنها : أنّ الحبٌ الثابت فى الأرض فى العام الآخر الذي هو غير 
عام المزارعة إن كان لأحدهما كان النماء له . وعليه أجرة الأرض إن 
كان لغير مالكها. وإن كان من مال المزارعة كان بينهما على حسب 
اللسيةه ويتقةين ال حر عند ا لضت 

لكن مع فرض كون الحبٌ من الذي هو مُعرّض عنه على وجِدهٍ يجوز 
للملتقط التقاطه . فهل هو كذلك ؛ لأنّه لا يزول عن الملك بالاعراض, 


...11١ في ج 746 ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: المزارعة / في الأحكام ج ١‏ ص .5١4‏ 

() المغني (لابن قدامة): ج وص 088 - 05١0‏ الشرح الكبير: ج ه ص 081 -688. 
(؛) تذكرة الفقهاء: المزارعة / في الأحكام ج ١‏ ص 71١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) تقدّم هذا المقطع في ص ١١‏ . 





9 جواهر الكلام (ج 8؟) 


بل به مع الاستيلاء, والفرض عدمه إلى أن صار زرعاًء والفرض عدم 
الإعراض عنه في هذا الحال؟ 

أو أنه يكون لصاحب الأرض ؛ لأنّه من توأبعها وتمائها. بل لعل 
كونه فيها نوع استيلاء من المالك عليه؟ 

وجهان, إلا أَنّ جزم في التذكرة بأنّه بينهما على كل حال'". خلافأ 
لعفن الا 1 

ومنها: أن ما جاء في النصوص هنا : من قبالة الأرض بشيء معلوم 
سنين معلومة وعليه خراجها وعمارتها أو قبالتها بخراجها 
وعمارتها... أو بغير ذلك ممّا تضمّنته أخبار المقام هل هو عقد برأسه 
وإن أفاد فائدة المزارعة والإجارة والصلح في بعض الموارد . 

أو أن المراد من لفظ التقبيل هنا : ما ينطبق على ذلك المورد من 
العقود المعهودة ولو الصلح . 

وجهان أو قولان , أقواهما الثاني , كما أوضحناه في مسألة الخرص 
في ببع الثمار'"؛ لعدم إفراد الأصحاب باباً للقبالة على وجدٍ يعرف به 
كونها من العقود المتعارفة فى ذلك الزمان» ولم يتعّضوا لألفاظ هذا 
لد ولة شر انط ولا لا حكاجه ول لمراره ويدوا لك كله وريئة على أنهي 


)١(‏ فهم ذلك في مفتاح الكرامة: المزارعة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١55‏ وانظر تذكرة الفقهاء: 
(الهامش قبل السابق). وباب العارية / في الأحكام, وباب الغصب / باقى مسائل النقصان 

(1) المغني وك هص 0511-010. الشرح الكبير: ج ه ص 0915. 

(5) تقدّمت المسالة كاملة في ج ١0‏ ص ...11١‏ 


مشروعيّة المساقاة 


فهموا من لفظ التقبيل ما ذكرناه . 

فالتعبير به حينئذٍ كالتعبير بالأخذ والتناول ونحوهما ممّا يعلم عدم 
إرادة كونه عقدا براسه . 

ودعوى : عدم صلاحيّة جميع العقود لبعض مواردها ‏ فيدل على 
أنها عقد برأسه _قد أوضحنا فسادها في مسألة الخرص من بيع الثمار, 
فلاحظ و”"اتأمّل . 

ومنها: أنه حيث يستحقّ المالك قلع الزرع . فهل يضمن الزكاة 
لمستحقّها لو فرض بلوغه حدّ تعلّقها إذا قلعه؟ وجهان بل قولان, ظاهر 
المحكي عن ابن الجنيد الأوّل!"', وظاهر الفاضل في المختلف الثاني!", 


1١ 





الله العالم . 1 

س ج 17" 

هذا كلّه فى المزارعة. 2-5 
«وأمًا المساقاة» 


فهى4 جائزة بالإجماع من علمائنا!» وأكثر العامّة. خلافاً 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: (انظر الهامش اللاحق). 

(7) مختلف الشيعة: الإجارة / في المزارعة ج 1١‏ ص .١117‏ 

(؛) انظر الخلاف: المساقاة / مسألة ١‏ ج “اص “اا, وغنية النزوع: في المزارعة والمساقاة 
ص 540. والمهدّب البارع: كتاب المزارعة ج ؟ ص 517. ورياض المسائل: كتاب 
المزارعة ج 4 ص 5914. 

(0) الحاوي الكبير: جلا ص 5017 المجموع: ج ١4‏ ص ٠ ٠‏ ؛: المغني (لا بن قدامة): ج 0 ص 001, 
الشرح الكبير: ج ه ص 005. بداية المجتهد: ج ١‏ ص 11 ', بدائع الصنائع: ج 1١‏ ص 180. 


3# سيبس سمي ا ل ا ا عراش الكلزه رض 0 


لأبى حنيفة وزفرا": غأنكراها للجهالة والغررء ولا ريب في ضعفه ؛ 
الخوص 7 من الطرفين في قصّة خيبر'" وغيرهاء بل لعلها من 


نعم . مودي تتصريح بلفظ المساقاة إل أنه ده 
صريها أو ظاهراً على مشروعيّة «معاملة على» سقي «اضوة 
عدج رفاك دام ارجا توق كالملال الجر مك مه 
حاصلها!"4 ولا نعنى بالمساقاة إلا ذلك . 

إن ا لنت يسن ا قاكدز حك ١‏ كي ناه السعابلة السيافا: 
اصطلاح جديد حدث .بغد عاد الشارع ..يل قال: «إنه بعد زمان 
افيح بد واف نموي قا العبداقا نات لحلاب كنا ضدح ودفى القواعاد 
ورين الاين المقى كنا مسحي عنقا الفصماة وله نكر اعد 
من اللذو قو اكأ ووه العينافاة :فى :اللدة بالمض اذى .3 كر الققهاب” 
ولا بعيةا ذلفا امعدالتك التوم :راكاد تاها لكو اه للعة 
ك1 كريوا اراوس وشريه انون الناطا ليها لاك لفارت فى اللنضة. 

«ونقلها إلى هذا المعنى في عرف الشارع أو الأثمة 80 غير ثابت ؛ 


ع د 4 0 اللباب: 3 كص ١85‏ الح السسخييا” ج37 
ص 5160-74 

(") وسائل الشيعة: باب 8 ٠١‏ من كتاب المزارعة.ج ١9‏ ص ٠١‏ فما بعدهاء وانظر هامش 
)١(‏ من ص .٠١/‏ 

2( في نسخة الشرائع:«ثمرتها» وفي نسخة المسالك: «ثمرها». 

(4غ) «من اللغويّين» ليست في بعض النسخ. 


مشروعيّة المسافاة ا ا 


إذ لأذكر للفساقاة فى الكتاي: والنثةولا فى الأحاديت المروؤثة عرد 
أذل انيت كه ولذا لد قد احدمن حاب اللعديف كلض 
والصدوق را المعناقاةو وها ازردوا الالعاموت المفلتة يا فى تت 
المزارعة, والنقل إلى المعنى فرع الاستعمال فيه فما ا 
الأبسميال لينيف السقل 

«وثبوته عند الفقهاء إنما يقتضي الحقيقة الشرعيّة على القول 
شبوتها دلواقت استجمال الغارس إناءقى النطى المعروكك لامطاقاً: ١‏ 
لريب في أنّ للفقهاء والمتكلّمين والأصوليّين اصطلاحات كثيرة 
ليست بحقائق شرعيّة , فلا يلزم من كون المساقاة حقيقة فى هذا المعنى ' 
في عرف المتشرّعة أن تكون حقيقة فيه عند الشارع , لكل قرم 0 

«وقولهم : سمّيت بذلك لأنّ أكثر حاجة أهل الحجاز إلى السقي 
لأنهم يسقون من الآبار, لا إشعار فيه بتعيين زمسان الوضغ أضاا : 
لاحتمال تجدد الوضع بعد الشارع بهذه العلة» . 

«ونسبة القول بها إلى الصحابة والتابعين ودعوى الإجماع عليها من 
السلف., لا يقتضى تسميتها بالمساقاة عندهم ؛ لجواز ان يكون المراد : 
نهم قالوا بصحّة المعاملة المسمّاة عند الفقهاء بهذا الاسم وأجمعوا 
عليها , وإن وقع التعبير عنها في زمانهم بلفظ اخر» . 

«وما ذكره الفقهاء من أنّ الإيجاب لابدّ أن يكون بلفظ المساقاة 
وما يودي معناها وأنٌ أظهر الصيغ في هذا العقد : (ساقيتك) أو (عقدت 
معك عقد المساقاة) محمول على العقود الواقعة في زمانهم اعني زمان 


لسغتو اه الكلام (ع8؟) 


النقل . وليس المراد : جواز العقد بلفظ المساقاة ولو في عصر الشارع , 
حبّى يجب القول بوضعه فيه ؛ حذراً من لزوم استعمال الألفاظ الغير 
الصريحة في العقود»». 

دلا يقال : قول الأصحاب : (المساقاة شرعاً معاملة ...) إلى آخره 
يقتضني كون هذا المعنى هو معنى اللفظ في الشرع , وكفى بقولهم هذا 
دليلا على النقل» . 

«لأنّا نقول : قد ذكر الاشكال فيما ذكره الفقهاء من ألفاظ المعاملات 
من اننا لنة كزااوشرها كذاوروان هنذا التنو ا ظاهره ل مقي فى 
الأكتر :وان عضن المعاخرين حمل التخديدات الشرعئة فن المعاملات 
على تحديدها بحسب عرف المتشرّعة دون الشارع . 8 صح ذلك 
وإلا أمكن الحمل على إرادة المعنى الثابت شرعاً وإن كان الواضع فيه 
غير الشارع» . 

«وعلى كلّ حال » فلا ريب في إرادة أحد المعنيين هنا وإن لم يتعيّن 
ذلك في غيره ؛ لما عرفت من عدم ورود المساقاة في الكتاب والسئة 
ولا في أحاديث الْأَئْمَة ل , والحقيقة لا تثبت بدون الاستعمال قطعاً, 
واحتمال ثبوت الاستعمال في عصر الشارع أو الأئمّةغ8 مع عدم 
النقل إليناء خلاف الأصل»)7". 

وإن كان هذا كلّه منه قليل الجدوى» بعد فرض عدم وجود لفظ 





)01( المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المساقاة / مصباح: المساقاة جائزة بإجماع علمائنا ورقة 
07 (مخطوط). 


تشروقة الممافاة مس مح عي بي يي ل ا و 4131 


«المساقاة» عنواناً لحكم في شيء ممّا وصل إلينا من النصوص . 1 


اخ 37" 


مضافاً إلى ما فيه : من إمكان المناقشة في جملة مما ذكره. وإلى 0 
ما فى صحيح يعقوب بن شعيب١"‏ من تضمّن الإيجاب بلفظ «اسق» . 

لكن قال : «إنه امر من السقى دون المساقاة, والمراد منه المعنى 
اللفوك يدون ارقي 0 

وقدع ما غرفت بهن أله لا وبح لالتينانتة الاجحاي يلفظ لاسر 
مراداً منه المعنى اللغوي , بل لابدّ من ملاحظة المعنى الشرعي فيه 
كذ نقتم روفي الفضار:ة الله وإذا يجاق النقد رافظ الأمبر فى ذلك 
الزمان جاز بلفظ «ساقيتك» بطريق أولى » بل هو مقتض لوضع صبداً 
الاشتقاق بالمعنى المتشرّعى ؛ إذ لا وجه لارادة معنى من المشتقّ دو 
المشتقّ منه . 1 

ومن ذلك وغيره يظهر : عدم انحصار فائدة البحث عن معنى 
المساقاة في كلام الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم ... ونحو ذلك, دون 
استنباط أحكام المساقاة من الخطابات الشرعيّة كما ذكره الفاضل 
المزبور. هذا. 

وربّما ظهر من كلام بعض :أن المزارعة تطلق : في الأخبار على 
ما يشمل المساقاة!», فيمكن استفادة أحكام المساقاة منها . 


(1) الهامشى قبل السابق. 
(؟) فى المجلّد السابق ص 1773. 
)ع رياض المسائل: في المساقاة خ اص 315. 


لع م قو افر الكلام اع 

وفيه : منع كونه حقيقة ؛ إذ غايته ثبوت الاستعمال الذي هو أعمّ, 
خصوصا بعد أن كان المفهوم عرفا من المزارعة : المعاملة على اللأرض 
بحصّة من حاصلها . وقد صرح اهل اللغة بان ذلك هو معنى المزارعة”". 

وإن ارد الإطلاق وأو عكلى ميئل لماز فهو عسل لكين 
يتبع وج ود القرينة الصارفة عن إرادة الخصوصيّة . ودعوى : 
ثبوتها فى جميع موارد استعمال المزارعة في الروايات غير مسلّم » بل 
مقطوع بفساده . 

نعم . قد ذكر بعض الفقهاء : «ان المخابرة المتكرّرة فى الاخبار من 
المعاملة مع أهل خيبر» قال ابن الأعراى :اهل "المحابرة من يي 
لأنّ رسول الله يَيْةُ كان أقرّها فى أيدي أهلها على النصف , فقيل : 
كرس الع اناي فى كد وض المع مه المسافاء لد 

«لكن فيه : ان تفسير المخابرة بذلك ليس بثابت ايضا؛ فإن 
اباغنيدة نض غلى أن المخايرة من الخنير ةوهو الاكان»: 

«وفي الصحاح : الخبير : الأكارء ومنه المخابرة» وهي المزارعة» . 

«وعن المصباح المنير : خَبَوْتُ الأرض : شَفَقْتها للزراعة, فأنا 
خبير » ومنه المخابرة : وهي المزارعة» . 

«وقيل : هى من الخبرة . وهى النصيب» . 

ولوس الخبار وه ]لاض اللقق: 


)١(‏ القاموس المحيط: ج “اص 8غ (زرع). 
)؟) في المصدر بدلها: أصل . 


مورد المساقاة 2< ز2 <ز ز2 7 7< ز2ز 2 <ز <ز ز ز ز ز ذا 10 


«وقيل : المخابرة : المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها 
والبذر من:العامل , والمزارعة : هى هذه والبذر من المالك» . 

«(والمشيهوز انيما معن وأ وحيئنئذ فلا يصمٌ الاستدلال 
بالمخابرة عللى المساقاة. التى قد عرفت فساد دعوبى دخولها فى 
بو ال 0 ْ 

وكيف كأن , فهي معاملة كغيرها من عقود المعاوضات , لكنها على 
أصول , لا كالمزارعة التي هي معاملة على زرع . 

بل ينبغي أن أن تكون أصولاً ثابتة بالثاء المثلّتة, لاكالخضروات 
ولا كالوّدِيٌ'" غير المغروس ... ونحو ذلك . 

بل لاب أن تكون أيضاً بحصّة مشاعة من ثمرهاء لا كالإجارة التي 
يعتبر فيها أن تكون بأجرة معلومة معيّنة أو مضمونة . 

نعم , يراد من الثمرة هنا : مطلق نماء الشجر , فيدخل فيه : ما يقصد 
ورده وورقه بناءً على جواز المساقاة عليه . وإن كان ستسمع ارده 


المصئف فيه , هذا . 
ولكرّ ظاهر المصئّف وغيره'": أن هذه المعاملة بهذه القيود لا تكون 
إلا مساقاة. 


)١(‏ المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المساقاة / مصباح: المساقاة جائزة بإجماع علمائنا ورقة 
07 (مخطوط). 

(؟) يأتي تفسيرها في ص 117. 

() كالعلامة فى القواعد: المساقاة / في أركائها ج ١‏ ص 717 والسبزواري في الكفاية: 
المساقاة / فى التقامةب اص ١غ1١.‏ 


0 جواهرالكلام (ج”؟) 





سمعت من الأخبار» بل لعل في عبارة البيان المتقدّمة إشارة إلى ذلك » 
والأمرسهل . 

م إنه كان على المصتّف أن ية يقيّد الجلوس باستقبال القبلة كها قيّد 
بعضهه" ؛ لدلالة بعض الأخبار المتقدمة» كا أنه دل أيضاً 0 
استحباب التحشي , لكن لعل حملهها على المستحبٌ في الستحبٌ 
لا الشرطيّة لا يخلومن قرب , سيّها بالنسبة للثاني » والله أعلم . 

ثم من المعلوم أنه لا يقوم مقام هذا الوضوء الغسل وإن قلنا بإجزاء 
المندوب منه عن الوضوء ؛ لظهور أن مراد القائل به هنا الاجتزاء عن الرافع 
منه للحدث لا مثل هذا الوضوء ؛ إذ ليس هو كذلك ء ولذا لا يصحّ فيه نيّة 
رفع الحدث بل ولا استباحة الصلاة » نعم ينوي فيه القربة الحضة كها صرح 
باق النت (3 وغين 0 

لكن قال في كشف اللثام : «إنه لا يرفع حدثاً ولا يبيح ما شرطه 
الطهارة بالنسبة إلى غير هذا الذكرء وأما بالنسبة إليه فوجهان, وإن لم 

يشترط فيه ارتفاع الحدث , لكن يجوز اد شتراط فضله به » ولا ينائي دوام 
حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره »9 انتّهى 

وهو كما ترى مخالف لظاهر قوله ( عليه السلام ) : « أما الطهر فلا » , 





١ج‎ ١10ح كعلى بن بابويه على ما نقله عنه ولده في الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل‎ )١( 
.1١ ص‎ 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج ١‏ ص50١١.‏ 

() كنهاية الاحكام : الطهارة / احكام الحيض ج١‏ ص4 ؟١»‏ وتحرير الاحكام : الطهارة / احكام 
الخائفض ج١‏ ص ه ١‏ 1 

(4) كشف اللثام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص15-/47 . 


ا لم20 جواهر الكلام (ج 4) 


وقد يناقش : بإمكان دعوى جريان الصلح فيها وقيامه مقامها, بناءً 
علن قنوله لفكل هذا الفوظن» إلا انه مسيّل الخظت أن الفراة هق امقال 
هذه التعريفات التصوير في الجملة ,كما ذكرناه غير مرّة . 
ثمّ إنْه قد يتوهم من قول المصنف وغيره هنا!"': «معاملة» عدم 
كونها بمعنى العقد المزبورء بل هي لما يشمله والمعاطاة. كما عن 
التذكرة التصريح به'". 
ولكنه ليس كذلك ؛ لذكره نحو ذلك فى المزارعة”", ولقوله بعد ذلك 
متصلاً به : «الأوّل : فى العقد»!©. 
بناءً على إلحاقها به ؛ ضرورة عدم الفرق بينها وبينه واللاجارة 
وغيرهما ؛ حبّى بالنسبة إلى دعوى السيرة القطعيّة الدالة على مشروعيّة 
المعاطاة . 
لكن في المسالك ‏ تبعاً لجامع المقاصد-استبعاد جريان 
المعاطاة في هذا العقد ؛ لما فيه من الغرر وجهالة العوض, بخلاف البيع 
والإجارة. فينبغي الاقتصار فيه على موضع اليقين7". 
)١(‏ انظر الهامش السابق. 
(؟) الموجود في التذكرة ‏ مطابقاً للمنقول عنها عدم ارتضاء المعاطاة في هذه المعاملة, انظر 
تذكرة الفقهاء: المساقاة / في الصيغة ج ؟ ص 47 (الطبعة الحجرية). 
(؟ و؛) تقدّم هذان المطلبان في ص 6 و5١.‏ 


(0) جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج لاص 560. 
)١(‏ مسالك الأفهام: المساقاة / في العقد ج ه ص 58. 


جريان المعاطاة في المساقاة ' - 55 
هلقنا ترى : إد الافمال على الى لمن قاوسا فين درا 
المعاطاة بعد قيام الدليل . كما فى المساقاة العقديّة . ش 

ب دن الع ارايو اذ على الي الى بسر واد 
المقام ونظائره نظرء ولعل الجواز لا يخلو من قوّة مع فرض قيام السيرة 
العزالاحة الكثنات مل ذلك 

(و» على كلّ حال فتمام «النظر فيه'"4 أي في هذا الكتاب 
(يستدعي فصولاً» : 


)010( في نسختي الشرائع والمسالك: فيها. 


[القصل ] «الاثال: في العقد> 


(و» لا ريب بل ولا خلاف" في صحّة إصيقة الإيجاب» لهذا 
العقد ب« أن يقول”": ساقيتك. أو عاملتك. أو س لمت إليك... أو 
ما أشيهه» في الصراحة في المعنى المزبور ولو بضميمة القسيود التي 
ليست قرائن مجاز ؛ لعدم تعيين الشارع في المساقاة لفظاً بخصوصه . 

نعم . ناقش بعض الناس في مساواة هذه الألفاظ للفظ المساقاة 
ب «أَنٌّ المعاملة والعمل والتسليم أعمّ منها . لا مساوية لها»'". 

ودفعه ب «أَنّ المراد مساواتها لها بعد ذكر المتعلّقات والقيود. وليس 
هذا من المجاز في شيء ؛ إذ المفروض أَنّ الألفاظ مستعملة في معانيها 


١١ نسبه إلى الأصحاب بصيغة «أوجبوا» في الحدائق الناضرة: المساقاة / في الأركان ج‎ )١( 
وعبّر المقداد ب «العقد الصحيح هنا إجماعا ان يقول المالك للعامل: ساقيتك‎ .507١ ص‎ 
.؟؟١ ص‎ ١ على...». انظر التنقيح الرائع: في المساقاة ج‎ 

(5) في نسخة الشرائع: تقول. 

(؟) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المساقاة / مصياح: لا ريب في صحّة العقد بما ساوى 
لفظ المساقاة ورقة ١04‏ (مخطوط). 


الحقيقيّة , وأنّ الخصوصيّة مرادة من القيود لا منها»”". 

وإن كان قد يناقش أوَّلاً: بن إطلاقهم العقد بهذه الألفاظ شامل 
للعقد بها على الوجهين . 

واه كنا نيا حال العقد بها لابدّ من استعمالها في إنشاء معنى 
خصوص ذلك العقد منهاء والقيود كلها قرينة على ذلك ؛ وإل لم يكن 
وجه لعقد ذلك العقد بها مع استعمالها في المعنى الأعمّ منها المراد منه 
الخصوص . كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

ومنه يظهر النظر في دعوى الإجماع على عدم جواز استعمال 
المجاز _وإن كان صريحا _في عقد العقد اللازم . 

وضان 31 حال ماق يزآوى من اول السعلك بابيوءة6 زجنا 
أشبهه» اعتبار الماضويّة في الصيغة هناء كما صرّح به ثاني المحقّقين”” 
والشهيدين ؛ بل قال الاخير منهما : «لا وجه لإخراج هذا العقد اللازم 
من بين نظائره. وقد نوقش في الاكتفاء في المزارعة بلفظ الأمر مع 
:الاستناد فيها إلى النصّ , وهو منتفبٍ هنا»!2. 
وإن كان فيه ما لا يخفى ؛إذ قد عرفت فيما تقدّم”* أن الموجود في 


٠١١ 





)١(‏ المصدر السابق. 

(1) كالعلامة في التحرير: المساقاة / في ماهيّتها ج 7 ص 1514. والشهيد في اللمعة: كتاب 
المساقاة ص .١7١‏ 

(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج لاص 566. 

(؛) مسالك الأفهام: المساقاة/في العقد ج هص 58. الروضة البهيّة: كتاب المساقاة ج4 ص .7٠١‏ 

(0) فى ص ١‏ - ,. 


12 ميم موه انإف اكلم‎ ٠05 


النصّ في المزارعة لفظ المضارع, وأمَا لفظ الأمر فهو في المساقاة في 

صحيح يعقوب بن شعيب27, وحمله على المقاولة السابقة على المعاملة 
تكلّف من غير ضرورة . 

ولعلّه لذا جزم في التذكرة بتحقّق عقد المساقاة بلفظ : «تعهّد نخلي 
بكذا» أو «اعمل فيه بكذا»'" دون المزارعة ؛ لورود النصّ فيها دونها. 
فإنَ الأخبار الواردة في المزارعة -كما عرفت -إِنّما دلت على الوقوع 
بصيغة المضارع , وهو خلاف المقصود . إلا أنّه لم كان قوله: «ازرع 
هذه الأرض بكذا» صريحاً فيها أيضاً مع معلوميّة اتحاد أحكام 
المزارعة والمساقاة أمكن القول به فيها أيضاً, إلا أنه قطع به في 
المساقاة لما عرفت . 

بل قوّاه الفاضل الطباطبائي في مصابيحه أيضاًء قال: «لأنّ قول 
القائل :الى هذاالبدل ولك انميق الحامال نلا ضر يم فى النيناء 
المساقاة والقصد إلى إيقاع المعاملة بنفس هذا اللفظ كقوله : ساقيتك 
وعاملتك, بخلاف مثل قوله: بعنى هذا وصالحني أو أجرني ؛ فإنٌ 
المفهوم من ذلك طلب البيع والصلح والإجارة -مثلاً دون إنشاء 
وقوعها» . 

«ومثل ذلك ما لو قال: ساقني أو عاملني على هذا النخلء فإِنّه 
ليقع العقد به ؛ لآنّ مقتضاه طلب المساقاة 7 وقوعها. ولا يلزم من 





)01( تقدّم في ص /. 
(1) تذكرة الفقهاء: المساقاة / في الصيغة ج ماص 7 (الطبعة الحجر ية). 


صيغة عقد المساقاة ١.‏ 





وقوع العقد بصيغة الأمر في الجملة وقوعه بكلّ أمرء ولا من الجواز في 
المساقاة الجواز في كل عقد ؛ إذ المدار على صراحة الصيغة في إنشاء 
المعاملة المقصودة, لا على خصوص صيقة معيّنة ؛ لعدم الوضع 
الشرعي وانتفاء ما يقتضي التعيين» . 

«فمتى تحققت الفبراعنة السطالو رضي 2/1 وإن كان بغير الماضي , 
وإن انتفت كان العقد فاسدا وإن كان بصيغة الماضيء ألا ترى أَنّ الفقهاء 
صرّحوا في الرهن بجواز مثل : هذا ونيقة أو رهنء مع اشتراطهم 
الماضويّة في العقود؟! وليس إلا لصراحة الصيغة في عقد الرهنء وان 
المطلوب فى العقود صبراحة الالقاظ + وائما اعغرت الساضوتة فتها 
لقرب العاضى من الاتماد تيرمع احتفال اوعد والطلب كما في 
المستقبل والأمرء على ما صرّح به غير واحد منهم» فإذا فرض 
مساواتها للماضي في الصراحة صم فيها كما صمّ هو أيضأ»'". 

وإن كان لا يخفى عليك ما فى هذا الكلام إذا احطت خبرا”" بما 
داه ل عر عرق بن جد لكان هن 1 دلي كن بيع از 
عقد جميع العقود_لازمها وغيره -بجميع ما يدل على ذلك من حقيقة أو 
مجاز بصيغة الماضي وغيرها. وتكفي : الصراحة الحاصلة من قرائن 
المجاز , كالقراء ئن المشخّصة للمشترك المعنوي , والصراحة في الماضي 
الخاضلة بالقروية الك نه لمعن الحتهال الخبر بكالترائق المشرة 


)١(‏ المصابيح في الفقه: المساقاة / مصباح: لا ريب في صحّة العقد بما ساوى لفظ المساقاة 
ورقة ١014‏ (مخطوط). )١(‏ ليست في بعض النسخ. 
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ج37" 
61 


تل ب ع ل م ع لقأف الكلام اع 94 
لاحتمال الطلب والوعد في الأمر والمضارع. فإنّ جميعها عند إرادة 
العقد بها تخرج عن إرادة الفعليّة والزمائيّة منها . 

وبذلك يظهر لك ما فى دعوى الصراحة في «اسق» و«ازرع»» فإن. 
غايتها الصراحة فى المعنى اللغوي, وهو غير معن العقديّة المساوي 
لعا د زريعا مسجم عند رادلل للها عرو راهن ادال 62 رهن التريت 
نفلته يلل عن ذلك . 
وأغرب منه ما وقع للمحقّق الثاني هنا من «أَنّ صيغ العقود اللازمة 
حيث كانت محتاجة إلى التوقيف من الشارع , وقد وضع لها الشارع 
صيغة الماضي لكونها اصرح صيغ اللإنشاء . وجب الاقتصار عليها في 
هذه المعاملة المشتملة على الغرر والجهالة ؛ عملا باليقين)7". 

إذ هو -كما ترى -مجرّد دعوى خالية عن الدليل ؛ فإنّه يس في 
الأدلة الشرعيّة ما يقتضي الوضعء بل فيها ما يقضي بخلافه في كثير من 
المواضع التي منها :ما هناء ومنها: ما سمعته في المزارعة والرهن ... 
وغير ذلك . 

وكذا دعوى ثاتى الشهيدين : من عدم ضراحة الأمر فى الإنشاء, 
ع : : 

وبالجملة : كلام الجميع في المقام غير تامٌ» كما لا يخفى على من 
تفضّل الله عليه في أحكامه بنوع من الإلهام:. بل ممّااذكرنا يظهر لك 


جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج لاص 566 (بتصوّف). 
(؟) مسالك. الأفهام: المساقاة / في العقد ج هص 58. 


صيفعة عقد المساقاة و ب م ا ا ا 


النظر ف مواخ فلع ار أله يذكزهافقى مصابيح العلامة الطباطبائي 
وغيرها؛ هذا. 

واف القواعة + ترلو قال« انمعاحوتك لتعسل لى فى :هذا القائظ يدة 
عاباة ل عن ان يل ين ال د 
بالاجرة إذا قصدت . اما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا(" . 

والظاهر أن مراده : الإشكال في عدم صحّة هذا القول حال عدم 
العلم بحال قائله ؛ من جهة احتمال إرادتة المساقاة بلفظ «اجبرتك».. 
وحينئظٍ يكون صحيحاً لعدم اعتبار العلم بالعوض فيها . وظاهره حينئز 
جواز عقد المساقاة بالمجاز مع قرينة» وهو مؤيّد لما ذكرناه سابقا. 

نعم , الأقوى فيه الفساد ؛ حملاً لأفظ على حقيقته , والصحّة لا تكون ‏ ' 
قرينة على ارادة يه وي كو نع رفاسن لاسي 0 
صحيحة . 

وبذلك يظهر ما فى كلام الكركى حيث قال: «إنه لا دلالة لعسدم 
تراط الذلم مع الور يلفط الاجار فى الببنافا سان رصكه السنافا: 
بلفظ الإجارة» . 

ثم احتمل في العبارة معنى آخر : «وهو أن يكون قوله : (ولو قال : 

استأجرتك) مراداً به الاجارة , وقوله : (إذا قصدت) شرطاً للحكم في 
ذلك بعدم الصحّة على إشكالء, وقوله: (ينشاً من اشتراط العلم 
بالأجرة) بياناً لأحد وجهي الإشكال مع ترك الآخر لظهوره, ومعنى 


.5١7 قواعد الأحكام: المساقاة / في أركانها ج '" ص‎ )١( 


1 ع عبت ل ا يت الخو | ل الكلام (ج 4) 


قوله : (أَمَا إذا تجوّز بلفظها عن غيرها فلا) أَنّ الإشكال في عده”" 
الصحّة إذا قصد بالإجارة معناها ء فإذا قصد بها التجوّز في غيرها وهو 
المساقاة فلا إشكال في عدم الصحَّة ؛ لامتناع المجازات في العقود 
اللازمة")١".‏ فإنه كما ترى . 

(و4 على كلّ حال. فإهى لازمة كالإجارة» بلا خلاف أجده 
فيه عندنا!»: بل إجماع علمائنا'”» وأكثر العامّة'" على ذلك ؛ للأصل , 
وعموم قوله تعالى : «أوفوا...»"., 

خلافاً المحكي عن أحمد في إحدى الروايتين ‏ : من القول 
بالخواوا "ل قايها على الستضاربة وولهيا وو أن النهورة لقنا سالوا 
رسول الله يَيَةُ أن يقرّهم بخيبر على أن يعمّروها ويكون لرسول الله ييل 


(1) في المصدر بدل «لامتناع...» إلخ: لان" العقود اللازمة لا يجازف فيها عندنا. فلا تقع 
بالكذا نات :ولا بالمتجا زات ): 

(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في أركاتها ج لاص 747 -547. 

(؛) نفى الخلاف في مسالك الأفهام: المساقاة / في العقد م ه ص 54 والحدائق الناضرة: 
المساقاة / في الأركان ج ١؟‏ ص 707 ونفى علم الخلاف في كفاية الأحكام: المساقاة / 

)١(‏ المجموع: ج 4 ص ١0‏ .. المغني (لابن قدامة): ج 0 ص 011. الشرح الكبير: ج ه 
ص ,01١6‏ بداية المجتهد: ج 5 ص 598',التهذيب (للبغوي): ج ص 7١غ.‏ 

(/ا) سورة المائدة: الآية .١‏ 

0( المغني (لابن قدامة): ج مص ,01١8‏ الشرح الكبير: ج مص .0١8‏ 


إجراء المساقاة قبل ظهور الثمرة أو يعد ظهورها وكمالها .- - _ سس ءا 


شطر ما يخرج منهاء قال لهم : «نقرّكم على ذلك ما شئنا»'", ولو كان 
لازما لوجب تحديد المدّة ولم يجز التقدير بالمشيئة . 
والقياس باطل عندناء مع أنه ليس بأولى من قياسها على الإجارة 
كنا اوها البه المضتتت.: 
بالمشيئة فى متن العقد. فيحمل على المراضاة قبله كما عن التذكرة 
التصريح به”"_أو على اشتراط الخيار فى مدّنها متى شاءء والله العالم . 
(و» كيف كانء فلا إشكال كما لا خلاف”" نضّاً وفتوى في أن 
المساقاة إتصحٌ!» قبل ظهور الثمرة» بل الإجماع بقسميه عليه!». " * 
كما أنّها لا تصحّ كذلك بعد ظهورها وكمالها بحيث لم تحتج بعد «ه 
إلى عمل تزيد به كمّااو كيفا_وإن احتاجت الى عمل كالجذاذ 


الفمدا فاه تحيةة , 

()أسكد ددن آاضص 4 , سلن أبي داود: ح اك ص ؛: صحيح البخاري: 
ج ”اص .١1١‏ ستن البيهقي: ج 1 ص ,١١5‏ المصئّف (لعبد الرراق): ح 1989 ج 1١‏ 
ص 019. الشرح الكبير: ج 0 ص 010. 

(؟) تذكرة الفقهاء: المساقاة / فى العمل ج اص 558 (الطبعة الحجرية). 

(") كما في كفاية الأحكام: المساقاة / في الصيغة ج ١‏ ص .15١‏ 

(غ) في نسختي الشرائع والمسالك: يصح. 

(0) ينظر تحرير الأحكام: المساقاة / في الأحكام ج ١‏ ص غ6١‏ غاية المرام: في المساقاة 
ج ١‏ ص 7117. ومسالك الأفهام: المساقاة / في العقد ج ه ص 59. 


الطهارة / في كراهة الختضاب للخائض سس __ بش [(48 


ولا هو الملصطلح في معنى رفع الحدث , لكنّ الأمرسهل » ولعلّ ذلك 
اختلاف لفظي » فتأمّل . 

وهل يقوم التيمّم مقام هذا الوضوء عند فقد الماء مثلاً ؟ وجهان, بل 
قيل (": قولان , إلا أنه لم نعثر على قائل بالأوّل هنا ء ونصّ في التحرير”") 
وال 0 وجامع المقاصد! والمدارك © على الثاني ؛ لأنَ التيمّم طهارة 
اضطراريّة » ولا اضطرار هنا ء نعم نقل عن نهاية الإحكام ''' أنه 
استشكل . 

قلت : ولعله مما تقدّم » ومن عموم ما دل © على تنزيل التراب منزلة 
الماء » وهولا يخلومن قوّة» بل ظاهر جامع المقاصد 7" أو صريحه اختياره 
في مبحث الغايات » ومنه ينقدح جواز التيمّم بدل الاغسال المندوبة 
ونحوها » فتامل جيّدا . 

ويكره لما الخضاب * وهو مذهب علمائنا أجمع كما في المعتير 1 


)١(‏ كما في مدارك الاحكام : الطهارة / بيات الحيض ج١‏ سرش" 

(0) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص5١‏ . 

(") منتبهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج١‏ ص9١١‏ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / احكام الحخائض ج١‏ ص55" . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / بيان الحيض ج١‏ ص77" . 

(1) نهاية الاحكام : الظهارة / احكام الحيض ج١‏ ص4١١‏ . ظ 

(0) كالخير الذي رواه الشيخ عن فضالة» عن حماد بن عثمان؛ قال : «سألت أبا عبد الله 
( عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء, يتيمّم لكل صلاة؟ فقال : لاء هومنزلة الماء» . 

تهذيب الاحكام : الطهارة باب م حهه ج١‏ ص ,7٠١‏ الاستبصار: الطهارة / ياب 1107 

ح؟ ج١‏ ص" :١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب التيمم ح" ج؟ ص 11١‏ . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص؟7 . 

(9) المعتر : الطهارة / احكام الحائض ج ١‏ ص*"؟, من دون كلمة «أججع » : 


م1 لس ل لس سس للب جواهر الكلام (ج 8؟) 
00 ل 

من أصالة الفساد بعد الشكٌ فى تحقّق موضوع شرع المساقاة ؛ لعدم 
إطلاق أو عموم بالخصوص فيها يتمسّك به في تنقيح موردها . 

بل قق شك فى :تتاول: تأوفوا بالعقوة»!" وررإلا ان :تكون تجار عن 
المخصوص.ء الذى قد فرض عدم ما يصلح شارعا فيه بالخصوص 
لجميع أفراده من عموم أو إطلاق ‏ ضرورة احتمال إرادة بيان اللزوم 
خاصّة من الاية الأولى : فى العقود المتعارفة. كاحتمال إرادة بيا 
شرعية التجارة المعروفة فى الخروج عن أكل المال بالباطل, لأ 
المراد بيان شرعيّة كل عقد وكل تجارة على وجهٍ يشمل المقام . 

والإجماع إِنْما هو على شرعيّة المساقاة فى الجملة, لا كل 
ما يصدق عليه ذلك . 

وصحيح ابن شعيب'" وقصّة خيبر !) ظاهران فيما قبل الخروج . 

ومن أن المفروض أولى بالمشروعيّة من غير الخارج ؛ لكونه أبعد 
عن الغرر بالوثوق بالثمرة. ولحصول حكمة مشروعيّة المساقاة 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.59 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
.١؟-1١١ (؟) تقدّم في ص‎ 
فما بعدها.‎ ٠١ ص‎ ١9 من كتاب المزارعة ج‎ ٠١ - 4 (؛) وسائل الشيعة: باب‎ 


احزاء العساقاة كد ظيون الثمزة مع كا عمل تحسم سس سم ذذا 
وفائدتها في المفروض . 
واعله لذاط وه تفنو كان «رالاظيير #مضفد المساق وغسيراة 
والحؤاة يشرط ان يتقى للعامل عمل وان قل مقا سك ااانه 
الثمرة» و إن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه. 
فالأولى والأحوط_مع إرادة ذلك _الرجوع إلى الصلح أو الإجارة , 
خصضوهنا فيها اركان لفون محية: رةه اكشكر بعسال التننة لا لد * 
ج 7" 
للا تحصل به زيادة. 20 
وإن قال :في جامع المقاصد : «إن امك تحقّق هذا الفرض ينبغي 
القول بالصحّة ؛ لأنّه لم يتحقّق تناهى بلوغ الثمرة , فتحقّقت الزيادة ؛ 
لأنّ كمال البلوغ ونهاية الإدراك زيادة فيها»”". 
لكن في المسالك _بعد أن فرضه في مثل حفظها من فساد الوحش 
ونحوه قال : «مقتضى القاعدة عدم الجواز»!*. 
وهو كذلك بعد الاحاطة بما عرفت, ممّا يشكل معه تحقّق المساقاة 
بعد ظهور الثمرة وإن حصل بعمله نفسه نموّ لها في الكمّ أو الكيف , فضلاً 
عن مثل هذا الفرض. والله العالم . 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب المساقاة ج ؟ ص ٠‏ وابن حمزة في الوسيلة: باب 
المساقاة ص ١7؟,‏ والعلامة في التحرير: المساقاة / في الأحكام ج 7 ص .١05‏ والشهيد 
في اللمعة: كتاب المساقاة ص .١7١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: بما يستزاد. 


(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج /اص ؟501. 
(؛) مسالك الأفهام: المساقاة / في العقد ج ه ص .٠٠‏ 


ال الل 2 جواهر الكلام (ج 8؟) 


(و» على كل حال. ف«لا تبطل» المساقاة «بموت المُساقى 
والأيموت الغادل على اليه هاضر ل التذعب وقيو ده الب 
منها : استصحاب صحّة العقد ولزومه , كغيره من العقود اللازمة التي قد 
عرفت ذلك في المزارعة منها”", كما أَنّك قد عرفت الحكم هناك'" فيما 
لوكان اشترط عليه العمل بنفسه مع ظهور الثمرة وبعده, فلاحظ ؛ فإن 
المسألتين من واد واحد . مع أنه سيأتي بعض ذلك أيضا في مسألة 
مالو هرب العامل'!". 

خلافاً للمحكي عن الشيخ : من البطلان بالموت كالإاجارة!». 
وفيه :بعد تسليم ذلك في المقيس عليه _أنّه غير جائز عندنا . 


(؟) في ص .١11‏ 
(؛) المبسوط: كتاب المساقاة ج “ا ص .5١1‏ 


الفصل «الثانى: فى ما يُساقئ عليه »4 


«وهو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه» لا نحو البطيخ 
والباذنجان وقصب السكر والقطن ونحوهما ممّا هو ملحق بالزرع, فإن 
هذه وما ة تعددت اللقطاتء, بل وإن بقى القطن 
شحو ضة 50 امول هه لابقاء لواعا لا دوا سسحاالها سكليه 
ا و19 على ران عقة الب قااعابياة الس دو اك 
ما وقع من النبيّ ييه في خيبر» وصحيح يعزي دن هي 0 ١‏ 
الأعين جطا يك الس إلى ذلك 0 
و«أوفوا بالعقود»'" و«إلا أن تكون تجارة عن تراض»'" لا يثبت 
هما شرعيّة الأفراد المشكوكة من المعاملة المعهودة التي لها أفراد 
تدا ؤنة وروا ها المر كين الأدل سماو الخروة .وس السائق تعد 
أكل؟الناكبالتاطلل اذاهان بالتحار المعارفة: ل 5 المراة «شرعيه 


(00) 


.12-1١١ تقدّم فى ص‎ )١( 
.١ (؟) سورة المائدة: الاية‎ 
"6 سوره النساء: الاية‎ 2 


و م ا تو تتا و أشن الكلام ( 142 ؟) 


كل عقد وكل تجارة يقع الاتفاق عليها من المتعاقدين , كما هو واضح 


فما عن الشيخ : من جواز المساقاة على ما يجرّ مرّة بعد اخرى!". 
واضح الضعف . 


وعلى كلّ حال 9ف قد بان لك : أنه «تصحٌ المساقاة على النخل 
والكرم و» باقى «شجر الفواكه» بل ذلك هو الثابت ممّا وصل إلينا من 
نصوص مشروعيّتها التي ليس في شيء منها إطلاق يقتضي شرعيّة كل 
فرد منها . 

وقياسها على المزارعة أهو» استنباط حكمها منه. لا يخفى عليك 
يقري متصوهدا به الجا طة با و كرا 

نعم «إفيما لا ثمرة”"له» من الأشجار «إذاكان له ورق ينتفع به 
كالتوت؟ بالتاء المثنّاة «والحناء”" تردد» : 

من كونها من الأشجارء وغلبة الظنّ بوجوده فى خيبر. بل في 
جامع المقاصد : «كاد كرون معلويا كا هادا الورق لغيره في كونه 
ثمرة» وفي بعض الأخبار: «أنّ النبيّ يَييْةُ عامل أهل خيبر بشطر 
ما يخرج من النخل والشجر»**, و«ما» من أدوات العموم . 


)١(‏ الخلاف: المساقاة / مسألة * ج اص 477 (ذكر البقل الذي يجرٌ..). 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لا ثمر. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: على. 

(؛) جامع المقاصد: المساقاة / في أركاتها ج لاص 559. 

(0) مسند أاحمد: ج 5 ص 07 سنن الدارمي: ج 3 ص 76 سكن أبي داود: ح 4" 03 


ال 00000 


ومن ما عر فدهن ان هذاه الساملة بعلن كلاف ل مز مروافيها م 
الأووها الى قن غيوها ولتالمتوه و الاكتسمان فنيها سان المعدق: 
ب فت من عدم الإطلاق . 

واواقتل «الفصيزن فين السداقاة على هذه فعا تقدنها من أكيهاز 
الفواكه فيجوز , ومستقلةٌ فلا يجوز لكان وجهاً .كالتفصيل في التوت : 
بين كونه في بلاد يكون ورقه ثمرة ضير سر فى درل دون 
الثاني كما في بلادنا الآن . 

العاف كد الذك لةالتعن اللا لقاتس مطلوع بوالة الغالي 57 

«(و» كيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرناه : :أنه ولو ساقى على 
وَدِيّ» أى ء غير المغروس من فسيل النخل أو الصّغار «أو» على 
إشجر غير ثابت, لم يصح» بلاخلاف أجده فيه بيننا'" 9اقتصاراً» 
في المعاملة المخالفة للأصول على موضع الوفاق» وعلى الثابت 
من النصوص التي قد عرفت . 

أمَا لو ساقاه على وَّدِيّ مغروس إلى مدّة يحمل مثله فيها 
غالبا صم وإن”"لم يحمل فيها» . 

قيل : «لأنّ مبنى المساقاة على تجويز ظهور الثمرة وظنّه بحسب 


د ج “ص 5151, سنن البيهقي: ج 1 ص .١١7‏ المعجم الصغير (للطبراني): ج ١‏ ص 58. 

,.17 نفى الخلاف عن «الودي» في مسالك الآفهام : المساقاة / فيما ال 5 ص‎ )١( 
.591 وعن «الشجر غير الثابت» في رياض المسائل: في المساقاة ج 9 ص‎ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 


مي و ا تاغل الكلاء 321 


العادة, فإذا حصل المقتضي صم وإن تخلّف, كما لو ساقاه على 
الشجر الكثير”" واتّفق عدم ثمرة, بل لا أجرة له على عمله ؛ لأنّه 
أقدم على ذلك»”". 

بل في المسالك «أنه يجب عليه إتمام العمل في باقي المدّة وإن 
علم بالانقطاع قبلهاء ومثله ما لو تلفت الثمار كلّها أو أكلها الجراد أو 
عَصَّبها غاصب. فإنّه فى جميع ذلك يجب على العامل إكمال العمل 
ولا أجرة له وإن تضرّرء كما يجب على عامل القراض إنضاض المال 
وإن ظهر الخسران» بل هنا أقوى ؛ للزوم العقد ووجوب العمل» . 

«واحتمل في التذكرة انفساخ العقد لو تلف الثمار بأسرهاء 
واستشكل الحكم في القراضء فارقا بينهما : أن المباشر للبيع والشراء 
فى القراض العامل فكان عليه انتسضاض الفنال: بخلاف عافل 
المساقاة» . 

«ويندفع : بأنّ المساقاة عقد لازم فلا يؤثّر فيه تلف العوض, 
بخلاف القراض , فإذا وجب على عامل القراض مع جوازه وكون تغييره 
للمال بإذن المالك , فهنا أولى» . 

«ويمكن أن يقال : إنّ تلف الثمرة هنا يكون كتلف العوض المعيّن 
قبل القبض المقتضي للبطلان ة في البيع ونحوه . وفيه نظر»”". 


)١(‏ في المسالك بدلها: الكبير. 

(1) مسالك الأفهام: المساقاة / فيما يساقى عليه ج ه ص 47. الحدائق الناضرة: المساقاة / في 
الأركان ج ١؟‏ ص 585 

(؟) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق: ص 44). 


هافن عل امس ا عوط 171087 


قلت : لا ريب في أنّ الموافق للضوابط الشرعيّة الانفساخ بعدم 
خروج الثمرة ؛ لاعتبار العوض في هذه المعاملة , وقد انكشف عدمه . 

وجواز الاقدام ظاهراً اعتماداً على المعتاد, لا يقتضى الصحّة 
افضلاً عن اللزوء -بعد الانكشاف . ٠‏ 

وليس العوض فيها الثمرة من حيث كونها مظنونة , بل العوض فيها : 
الحصّة من الثمرة واقعا. 

وعدم بطلان ألببع في بعض الصور الخاصّة بعدم خروج الثمرة مح 
اقول الال شام كا نسلل فى بض التصوضن أنده إن لم يخري 7 
في هذه السنة يخرج في السنة الأخرى»' 5 

بل قد يقال : بالبطلان بالتلف السماوى لها بعد الظهور قبل الإدراك , 
بناءً على أن العوض : الثمرة مدركة . 

وبالجملة : لا ينكر أصالة ذلك في عقود المعاوضة التي من المعلوم 
عدم كون القراض منهاء وإن كان هو شبه المعاوضة في المعنى مع 
حصول الربح, لا أنه عقد معاوضة قد لوحظ فيه معنى التعاوض 
والمقابلة ؛ ولعلّه لذا احتمل في التذكرة ما سمعت . 

بل في جامع المقاصد في فرع ذكره في أثناء مسألة «ما لو ظهر 
استحقاق الأصول»!"_الجزم بعدم وجوب إكمال تمام العمل عليه تمام 


5١597١٠١ ص‎ ١8 من أبواب بيع الثمار ح ؟ و8 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.177 (؟) ذكرذلك في مسألة «هرب العامل» كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في ص‎ 


الل 





جواهر الكلام (ج 8/*) 
المدّة مع عدم خروج الثمرة0". 

نما الكلام : في أنه انفساخ من حينه أو انكشاف؟ وجهاة ولعدل 
أوّلهما هو الظاهر من الحكم بالصحّة في المتن وغيره من كتب 
الأصحاب'", مع احتمال إرادة الحكم بها ظاهرا. 

وعلى كلّ حال, فالظاهر عدم استحقاقه الأجرة ؛ لإقدامه على 
ذلك نحو إقدام عامل القراض . مع احتمال.الأجرة على الثاني . 

هذا كلّه فيما يحمل مثله عادة. 

وى أكا تدان قورت الهذه المقعرطة عن دللنه قالا ها 
(أو كان الاحتمال على السواءء لم يصمّ» لأصالة الفساد بعد 
ما عرفت من عدم إطلاق أو عموم يقتضي الصحّة في نحو الفرض ؛ 
حتّى لو اتفق حصول الثمرة فيها في تلك المدّة على خلاف العادة مع 
فقد الوثوق بالحصول . 

نعم , لا إشكال في الصحّة فيما لو ساقاه_مثلاً-عشر سنين » وكانت 
الثمرة لا تتوقع في العادة إلا في العاشرة ؛ لصيرورة الثمرة حينئزٍ فيها 
مقابلةً للعمل في جميع المدّة. ولا يقدح خلوّ غيرها من السنين ؛ فإِنٌّ 
المعتبر حصول الثمرة فى مجموع المدّة لا في جميعها ‏ كما هو مقتضى 
السيرة وغيرها, والله العالم . 
)١(‏ جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج ,اص 5817. 


(1) كالسرائر: باب المساقاة ج ١‏ ص 605. وتحرير الأحكام: المساقاة / في ماهيّتها ج ؟ 
ص 0. 


العذاا قن العاناة: مسحي ميك حي سي ع سس ل حم ااا 
الفصل «الثالث: فى المدّة » 
يو لاشلا ابه 500 فيها . 
«ويعتبر فيها» أي المدّة إشرطان» : 03 
احستماع ا تبون سس يسنان لأسف النيانة 
والنقصان» كقدوم الحاجٌ وإدراك الغلّة, وإن كانت هى الغلّة المعامل 
غليها : غلى المشهور كما في المسالك قال: «وقوفاً-فيما خالف 
الأصل , واحتمال الغرر والجهالة على موضع اليقين» . 
«واكتفى ابن الجنيد بتقديرها بالثمرة المساقى عليها ؛ نظراً إلى أنه 
بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم , ولأنّ المقصود منها هو العمل إلى 
إكمالهاء ولأنّ العقد مبنيّ على الغرر والجهالة .فلا يقدحان فيه. 
والأجود :الأول ووان كان كلانه لا يكلو من :وح 
«واعلم : أن الاتفاق على اشتراط تقديرها في الجملة كما قرّرناه, 
لما تزكها رأساً فيبطل العقد قولاً واحصداًء ولأنّ عقد المساقاة لازم 
تكما:تقدّم , ولا معنى لوجوب الوفاء به دائماً ولا إلى مدّة غير معلومة , 
لا إلى سنة واحدة ؛ لاستحالة الترجيح بلا مرجّح» . 
«نعم من قال من العامة : بأنّها غقد-جائز, لا يعتبر عنده تعيين 
المّدّة #لانتفاء المحذور الذي ذكرناه»”". 


(1١)-ضرّح‏ بالإجماع في «المسالك» انظر عبارته الآنية. 
(3).مسالك الأفهام: المساقاة / في المدّة ج ه ص 80. 


451 جواهرالكلام (ج") 


والمنتهى (2 , جمعاً بين ما دل على الجواز من الأصل » وخبرعليّ بن أبي 
حمزة عن أبي إبراهم ( عليه السلام )297 وألي المعزى 7" » وسماعة9؟» عن 
العبد الصالح ( عليه السلام ) » وبين ما دل على المنع من خبرعامر بن 
جذاعة وأبي جبيلة27 عن الصادق والكاظم ( عليه السلام ) ونحوها 
غيرها”" , مع التعليل في بعضها”" بالخوف عليها من الشيطان . 





. ١١5 منتهى المطلب : الطهارة / احكام الحائض ج١ ص‎ )١( 
. (؟) قال : «قلت لأبي ابراهم ( عليه السلام ) : تختضب المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم»‎ 
٠ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ 2٠١5 الكاني : باب الحائض تختضب ح؟ ج ص‎ 
. حه؟ ج١ ص181» وسائل الشيعة : باب ؟4 من ابواب الحخيض ح” ج١7 ص؟17ه‎ 
. قال : «قلت : ا مرأة تختضب وهي حائض ؟ قال : ليس به باس»‎ )0( 
٠٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح/91 ج١ ص187» الاستبصار: الطهارة / باب‎ 
. حه ج١ ص5١١» وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الحيض حه ج؟ ص557‎ 
: قال : «سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال‎ )4( 
. لا باس»‎ 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب / ح15ة ج١ ص187» وسائل الشيعة : باب 47 من‎ 
. 557 ص‎ ١ ابواب الحيض ح” ج‎ 
. قال : «سمعته يقول : لا نختضب الحائض ولا الجنب...»‎ )5( 
هذيب الاحكام : الطهارة/ باب /ا ح"7ة ج١ ص 2187 وسائل الشيعة : باب 47 من‎ 
. 5517 ابواب الحجيض ح/ ج؟ ص‎ 
. » قال : «لا تختضب الحائض‎ )١( 
١ قرب الأسناد: ص4 ؟١», وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب الحيض ح8 ج‎ 
. ص "5ه‎ 
و(4) كخبر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام ) قال : «سألته عن الحائض هل‎ (0 
. نختضب ؟ قال : لا؛ لأنه يخاف عليه الشيطان»‎ 
علل الشرائع : باب 18١؟ ح١ ج١ ص ١5؟» تبذيب الاحكام : الطهارة / باب / ح؟؟‎ 


ام مح ا ا ل ع ةريتو اهز الكلام (خ:8؟) 

قلت : مضافاً إلى ما فى قصّة خيبر'" من ظهور ذكر المدّة ؛ باعتبار 
كون المحكي منها : أن الواقع قد كان مزارعة ومساقاة بعقد واحد وعلى 
كيفيّة واحدة. وقد عرفت هناك النصوص الدالّة على اعتبار المدّة فى 
المزارعة , فيكون الواقع منه 32 مذكوراً فيه المدّة. والأصل عدم 
مشر وعيّة غيره . 

مع ما فيه وفي غيره : من إيماء كونهما على كيفيّة واحدة بالنسبة إلى 
ذلك وغيره إلا أنّ تلك بحصّة من الزرع وهذه من الشجر والنخل, بل 
وظهور كونهما بمعنى الإجارة المعلوم فيها اعتبار ذلك . 

والإنصاف : أن العمدة الإجماع الذي سمعته, وإلاً فلزومها لا ينافى 
عدم اعتبار ذكر المدّة فيها , فيكون المساقى له استحقاق في الثمرة أبداً. 
وستجدوة عليه الأعما ل المشروعلة او لمعا رقة: 

خصوصاً وصحيح يعقوب بن شعيب الذي هو دليل مشروعيّة 
المساقاة مع قصّة خيبر -خالٍ عن ذكر المدّة» قال فيه : «سألته أي 
الصادق عي عن الرجل يعطي الرجل ارضه فيها الرمّان والنخل 
ليام ا 


بل لعل ذلك هو الظاهر من الإسكافي لا ما حكاه هو وغيره عنه ؛ 


)01( وسائل الشيعة: باب 6 ٠١‏ من كتاب المزارعة ج 849 ص ٠‏ فما بعدهاأ. 


المدّة فى المساقاة و١‏ 





فإنَ الذي عثرنا عليه من كلامه في المختلف أنه قال: «ولا بأس 
بمساقاة النخل وما شاكله سئة وأكثر من ذلك إذا صرت المدة أو 
لم تُحصر7"0". فإنٌ مراده نفي البأس في المساقاة عن السنة والاأكثر مع 
ذكر المدّة, وعنها مع عدم ذكر مدّة أصلاً. ولا تعض فيه لبلوغ ثمرة 
وغيرهاء فيمكن قوله بلزومها والاستحقاق دائماً وأبداً مع عدم حصر 
الفدق ]لان وكوق هناك نه رقم وله هل ند فقن عا نه 

نعم , لا إشكال بل ولا خلاف معتدٌ به باعتبار تقديرها _مع التعردض 
لها -بما لا يحتمل الزيادة والنقصان, كما في كل عقد جيء بها فيه . من 
غير فرق بين ما كانت معتبرة في صحّته كالإجارة» ويين غيره كمهر 
التكاح و تين العبيه "ار وتعو هما فنا كل ندا . 

و4 على كلّ حال؛ فالشرط الثاني : «أن تكون*4 المدة 
المذكورة في المساقاة (ممّا تحصل' فيه'" الثمرة غالبا» وإن قلت . 
020005 
للثمرة يكفي فيه الشهر مثلا . 

وعلى هذا المدار في جانب القلّة. وقد تقدّم في المزارعة”" البحث 


)١(‏ فى المصدر: حضرت المدّة أو لم تحضر. 

8 مكلك السية : الإجارة / في المساقاة ج 1 ص 198. 
(؟) في بعض النسخ: البيع. 

)١-:(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يكون... يحصل... فيها. 
(0) في ص 7١‏ 


م 200 جواهر الكلام (ج ») 


فيما دون ذلك , مع إمكان دعوى الفرق بين المقام وبينها وبين الإجارة 
للزرع ء بالقول : إِنّْ الثابت من شرعيّتها ذلك دون غيره مع عدم إطلاق 
أو عموم يقتضيه , بخلافه فيهما . 
ما الكثرة : فلا حدّ لها عندناء خلافاً للشافعي : حيث شرط أن 
لا تزيد على ثلاثين سنة!"!. وهو تحكم . 
وقد تقدّم الكلام أيضاً_في المزارعة'" فيما لو فرض اتّفاق قصور 
المدّة عن الادراك على غير الأسباب العاديّة . فلاحظ ونام 
بل منه يعلم الحال ‏ أيضاً ‏ فيما لو انّفق عدم خروج الثمرة أصلاً 
في المدّة الذي قد صرّح بعضهم”" فيه هنا : بأنّه لاشيء له لا اجرة 
1 مثل ولا غيرها ؛ حتى لو خرجت الثمرة بعد المدّة على غير المتعارف . 
> اوانه العا 


الفضل والزايع؛الغمل» 

الذي لا يعتبر فيه أن نكون عنقا داك كا ن قد يتوهم من لفظ 

«المساقاة» المراد منها الأعمّ من ذلك ومن غيره» فيجوز عقدها حينئز 
على ما لا حاجة [فيه]!* إلى السقى . كما قد صرّح به غير واحد!". 


.5504 ص 8 ١غ. الحاوي الكبير: ج لاص‎ ١4 حلية العلماء: ج 6 ص 5151 المجموع: ج‎ )١( 
. 7١ (؟) في ص‎ 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج لاص 500. 

(4) إضافة يقتضيها السياق. 

() كابن فهد في المهذّب البارع: في المساقاة ج ١‏ ص 077. 


العيل فى :عقت المسبافاة. ٠”‏ جص م و ا ب 1711 


نعم , قد ذكر غير واحد من العامّة!" 9و4 الخاصّة" أن إإطلاق 
المساقاة يقتضي قيام العامل ب4كلّ ما يتكرّركلٌ سنة مَؤٍبما فيه 
زيادة النماء» في الكمّ أو الكيف إمن»: 

«الرفق» بحرث الأرض وحفرها المحتاج إليه, وما يتوقّف عليه 
مين الآلانك وو العسو امل ونين البقر ا وحية الخرت الك 
والمساحي ... ونحو ذلك . بل في جامع المقاصد : «لا نعلم فى وجوب 
ذلك خلافاً هنا وفى المزارعة»!6. 

«وإصلاح الأجاجين» أي الحُثّر التي يقف الماء فيها في أصول 
الم 

(وإزالة الحشيش المضرٌّ بالأصول وتهذيب الجرائد”» بقطع 
ما يحتاج إلى القطع منها. وكذا زبار الكرم”" وتهذيب الشجرء من غير 
فرق في ذلك بين الجزء اليابس وغيره. 

(والسقي» ومقدّماته المتكرّرة فى كل ند كبا لد لوول © 


)١(‏ التهذيب (للبغوي): ج 4 ص 4٠١‏ المغني (لابن قدامة): ج ه ص 010. الشرح الكبير: 
وص ,.07١‏ 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب المساقاة ج ' ص 5٠١ ٠١59‏ والعلامة في القواعد: 
المساقاة / في اركانها ج "١‏ ص .52١ 1١‏ 

(*) السّكّة: حديدة تحرث بها الأرض. الصحاح: ج ؟ ص ١040‏ (سكك). 

(؛) جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج لاص .51١0‏ 

(0) في بعض النسخ ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك : الجريد. 

(1) «المراد به تقليمه وقطع رؤّوس الأغصان المضرٌ بقاوها بالثمرة أو الأصل» جامع المقاصد: 
(انظر الهامش قبل السابق). 

(0) الرشاء: الحبل. الصحاح: ج 7 ص 7507 (رشا). 


ليم ا كب تشوافر الكلام 0821 
وإصلاح طريق الماء وتنقيتها من الحمأة ونحوها واستقاء الماء وفتح 
رأس الساقية وشدّها عند الفراغ على ما تقتضيه الحاجة . 

«والتلقيح والعمل بالناضح وتعديل الثمرة» بإزالة ما يضر بها 
من الأغصان والورق ؛ ليصل إليها الهواء وما تحتاج إليه من الشمس , 
وليتيسّر قطعها عند الإدراك. ووضع الحشيش ونحوه فوق العناقيد 
صوناً لها عن الشمس المضرّة بهاء ورفعها عن الأرض كذلك . 

«واللقاط» للثمرة بحسب نوعها ووقتها ؛ م للزييب يقطعه 
عند حلاوته في الوقت الصالح له, وما يعمل دبسا فكذلك, وما يؤخذ 
يابسا فعند يبسه . 

«وإصلاح موضع التشميس» المحتاج إليه «ونقل الثمرة إليه» 
وتقليبها فيه وحفظها» على أصولها إو» في بيدرهاء وطريق 
إيصالها إلى المالك إن لم يكن هو المتولى . 

إلى خب ارين دوو سين إلى الالال 

كما أَنّهم قد ذكروا أيضاً: أن إطلاقها أيضاً يقتضي «قيام صاحب 
الأمدل يناد لخدا وممل ينا سنت دمن دولاب" او داليدة 
أ(و إنشاء النهر» والبئر ونحو ذلك ممّا لا يتكرّر في كلّ سنة, فإِنّه 
الضابط فيه أيضاً وإن عرض له التكرّر في بعض الأحوال . 

نعم في القواعد : «في البقر التي تدير الدولاب تردّد»!". ولعلّه : من 


)001( في ا الشرائع: يستسقى. 
(1) قواعد الأحكام: المساقاة / في أركانها ج ١‏ ص .5١9‏ 





العمل فى عقد المساقاة ا ١‏ 


أنّها مال لا عمل , ولا يتكرّر كل سنة . ومن أنّها تراد للعمل , فأشبه بقر 
الحرث ء ولأنّ الادارة واجبة على العامل فتجب مقدّمته . 

وعن الشيخ'" والفاضل في المختلف" الأوّل, وعن ابن إدريس 
الناني'", وتوقف فيه في جام القاصوف 

(و» كذا الكلام في «الكشٌ للتلقيح و» نحوه؛ فإنّه إقيل» كما 
عن ابن إدريس”: «يلزم ذلك العامل, وهو حسن» عند المصئف 
«لأنّْ به يتم التلقيح4 وقيل : على المالك _كما عن الأكثر _لأُنّه ليس 
من العمل وإِنْما هو من الاعيان التي تصرف إلى مصلحة الثمرة"". 

وكات دوا فى عام تلم الجدر روطع القوك عليه فق أتد على 
المالك أو على العامل . 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي قد يشكل الفرق فيها بين عوامل 
الحرث وعوامل الاستقاء , بل بينها وبين الكش أيضاً؛ فإنّ الجميع مال 
من العامل . بل قد يشكل الحكم بوجوب ما لا مدخليّة له في زيادة 
الثمرة ولا في إصلاحها كالحفظ والنقل ونحوهما . 

وأمّا ما ذكروه من الضابطين فلا أثر له في شيء من الأدلة . فالمتّجه 
(؟) مختلف الشيعة: الإجارة / في المساقاة ج 1 ص .١1596‏ 
(5) السرائر: باب المساقاة ج ١‏ ص .40١‏ 
(؛) جامع المقاصد: المساقاة / في أركائها ج /ااص 517. 


(0) المصدر قبل السابق. 
(1) كما في مسالك الأفهام: المساقاة / في العمل ج ه ص 19. 


:8 اللسسسصسصمسسسسسسسس مم يب ب ب بي سس جواهر الكلام (يج'8؟) 

حينئذٍ : الرجبوح في مثل ذلك إلى النععار ف غِئ إظطلاق عقد المساقاة ممّا 
تحت على العامل والمالك . 

وأمّا غيره فيتّبع الشرط ءزوإلا كان عليهما إذا أراداه ؛ لأنّ المال 

مشترك ببينهما , أ أن الأصل فيه وبجوبه على'العامل ؛ لنحو ما سمعته في 
المزارعة. من صحيح يعقوب ين شعيب عن أبي عبد الله حلةِ الذي فيه : 

.. سنألته عن المزارعة؟ فقال : النسفقة .سنك واللأرض لصاحبها, 

1 اه أخرج لل من شيء قم على النطره وكذلك أعطى رول ل ع 
خيبر حين أتوه؛ فأعطاهم إِيّاها على :أن يعمّروهاء ولهم النصف مما 
أخرجت»7! “فإن ظاهر تشبيهه عَيّةِ.يقتضئ كون وضع المساقاة على 
الوجه المزيور. فليس على المالك حيئئ زلا دفع الأصول . كما أنّه ليبس 
على المزارخ إلا دفع الأرضء اللَهمْ إلا أن“يكون هناك تعارف أو شرط . 
(و» غلى كلّ حال, فن«لم و شّط4 المالك «شيئاً من ذلك ما 
عليه مع الإطلاق أو جميعد:ؤعلى:العامل صم بعد أن يكون معلوماً» 
على وجي.يرتفع معه الغرر المنافي للتعقد ؛ لعموم : «المومنؤن عند 

شروطهم»7". 

و4 أمَا إلو:شرط الغامل:غلى ربٌ الأصو ل» جميع عمل 


.١؟-١١ تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ المهور ح 77 ج /اص ١/ا.‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب المهور ح اج ١اص‏ 596. عوالي اللآلي: ح ١77‏ ج ١‏ ص 197, تلخيص 
الحبير: ج 4 ص 775 كشاف القناع: ج ص "الا. كشف الخفاء: ذيل ح 7107 ج 7 
ص .5١5‏ عمدة القاري: ج “اص 14. 


العمل فى عقد المساقاة 7-77 7 زج 7 زج ز 7 جز جز 0000 1 زز1زذا 0000 
العامل له بطلت المساقاة؛ لأ الفائدة لا تستحقٌ إلا بالعمل» 
ولعدم ما يدل علنى صحّتها على هذا الوجه. بل الظناهر من الثابت 
منها اعتبار ما له.مدخليّة فى زيادة الثمرة أو صلاحها من العمل فى 
استحقاق الحصة:. 1 1 

(و» من هتا 9لو أبقى العامل4 عليه «شيئًاً من عمله» الذي له 
المدخليّة المزبورة في مقابلة الحصّة من الفائدة. وشرط الباقى 
علىررت الا صوليسها ذ » العموء المذكون. 

خلافاً للمحكي عن المبسوط : من عدم الجواز ؛ معدّلاً له: بأنّه 
خلاف وضع المساقاة!". وهو ممنوع, مع أنه منقوض بما اعترف 
واه فنا شما ى ممق اقترانة عمل قلث العالك مع الدى هيد 

نعم ء لو أبقى العامل ما لا تحصل به مستزاد الثمرة كالحفظ - 
لم يصمٌ ؛ لمنافاته وضع المساقاة الثابت من الشرع, كما لو ساقاه 
وقد بقي من العمل ذلك , لكن لو أرادا ذلك وجعلاه معقد الإجارة 
-مئلاً-جاز. 

فتحصّل ممّا ذكرناه: أنّه مع الشرط يعمل عليه إل إذا كان منافياً 
لمقتضى العقد ء إلا أنّ هذا كلّه فى اشتراط المخالف لمقتضى الاطلاق, 
أ إذا سرف نا اشضناءكا اكرول قرط ضيه كان تا كيدا لديل 


)01( ذكر ذلك في موضع من المبسوط: كتاب المساقاة ج س0 


مم ع ل حت لقو أل لكلا ع1 8) 
1 ربّما كان له ثمرة من حيث الاشتراط . ووجب الإتسيان بالباقي الذي 
يقتضيه الإطلاق. الله إلا أن يفهم من نفس الاشستراط أو مسن قرينة 
أخرى إرادة عدم الالتزام بغير المشروط ء هذا . 
وفي جامع المقاصد : «أَنّه متى أخل العامل بالعمل المشروط 
عليه تخيّر المالك بين فسخ العقد والتزامه باجرة مثل العمل, نص 
عليه في التحرير. فإن فسخ قبل عمل شيء فلا شيء له ء وإن كان 
يفده قبل الفلهوى فالكعنة لدورواة كان بعد :ظنهور الشبمر ةقد كه 
قضيّةَ للاشتراط» . 
«ولو أخلٌ بالأعمال الواجبة مع الإطلاق أو ببعضهاء فعلى ما سبق 
في الإجارة يِتّجه : أن للمالك الفسخ في الجميع , وهل يضمن له أجرة 
مثل ما عمل؟ يحتمل ذلك , ويحتمل العدم . وفي البعض إن أتى بشيء . 
وله الالزام بالأجرة ؛ولم أظفر بتصريح في ذلك يعتدٌ به»0". 
ونحوه في المسالك مع زيادة أَنّهِ «لو حصل على الأرض'" نقص 
بسبب التقصير لزمه الأأرش ء والظاهر أن الثمرة كذلك»”". 
قلت : لا يخفى عليك ما في إلزام العامل بأجرة مثل العمل المشروط 
مع فرض فوات محله ‏ وكذا في صورة الإطلاق. وفي صورة اشتراط 
العامل على المالك , وصورة الإطلاق بالنسبة إليه » فإنّ جميع ذلك مبني 
)١(‏ جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج لاص 709 


(؟) في المصدر بدلها: الأصل. 
(*) مسالك الأفهام: المساقاة / في العمل ج 0 ص 8]. 


لو شرط عامل المساقاة أن يعمل معه غلام الماللك ‏ -- سس 91838 


على تمليك الشرط العمل المشروط لمن له على وجدٍ يكون من أمواله , 

وهو ممنوع ء فإنّ أقصاه : التزام من عليه الشرط بالعمل وإجباره عليه 
والتسلّط على الخيار بعدم الوفاء به لاكونه مالا له. خصوصاً مع 
اشتراكهما في فائدة الشرط كما هنا . 

بل لا بخفى عليك أيضاً محل النظر في غير ذلك من الكلام 
المزبور؛ حتّى ما في المسالك من ضمان النقص الحاصل في الثمرة 
وفي الأأرض بعدم فعل الشرط وما اقتضاه الإطلاق مع دفع أجرة المثل 
القائمة مقام العمل . 

وحينئذٍ فالمتجه : عدم اختصاص المالك بها ؛ ضرورة كونها عوض 
العمل الذي يعود نفعه إليهماء فلابدٌ من ملاحظة ما يخصّه منه؛إِمَا 
دراغاة سه حفط العامل الى معد او رقي لقره 

كما أن أرش نقصان الثمرة لا يختصٌ به ؛ لكونها مشتركة بينهماء بل 
يقتصر على أرش حصّته نحو ما سمعته فى المزارعة, فيتّجه حينئذ 
الأمعساء د الف عن جره كل الفيل تحأكل سعفدا نا البصااة 
محتاجة إلى تنقيح . 

«(و» كيف كان, فقد بان لك ممّا ذكرناه : أَنّه لو شرط» العامل 
(أن يعمل غلام المالك معه جاز» لأنّه أولى من عمل المالك معه, 
وؤلا نه» في الحقيقة إضمٌ مال إلى مال» نحو اشتراط عامل القراض 
على المالك دفع راحلته _مثلا لحمل مال القراض . نعم , لو شرط عليه 
قيام غلامه بجميع العمل كانت المساقاة باطلة . 


الطهارة / في كراهة الحخضاب للحائض ا 403 

نما في الفقيه(' من التعبيرعن ذلك بعدم الجواز ضعيف ء ولعله يريد 
الكراهة أيضاً » كما عساه يشعر به عدم استثنائه في المعتبر والمنتهى » وعلل 
المفيد () الكراهة بمنع وصول الماء» وأشكله في الذكرى 29 باقتضائه 
المنع » ولعلّه لا يريد المنع التامَ . 

ثم إنه قد يستظهر من إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق بين الخضاب 
بالحتّاء وغيرها » ولا بين اليد والرجل وغيرهما » لكن ينقل عن المراسم ”4) 
التخصيص بالحتّاء » كما في المقنعة 7 التخصيص في اليد والرجل 
لا بشعورهنَ . قلت : وقد يؤْيّدهما أنه المتيقن المتبادر من النصّ والفتوى , 
لكنّ التسامح فيه ينافيه » فتأقل يدا . 


ج١١‏ ص١18١»‏ وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الحيض ح” و؛ ج؟ ص5517 . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح915١‏ ج١‏ ص١1‏ . 
(؟) المقنعة : الطهارة / الخيض والاستحاضة ص58 . 
(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام اللحخدث ص5" . 
(:) المراسم : الطهارة / النفاس وغسله ص44 . 
(5) المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص8٠ه‏ . 


8 حي ل م ا شتت “نو اهز الكلام (ع6؟) 


«أمّا لو شرط أن يعمل الغلام لخاصٌ العامل» بمعنى : عمله في 
الملك المختصّ بالعامل «لم يجز» عند الشافعي ؛ لصيرورة عمل الغلام 
حينئزٍ مقابلاً لعمله , فتصير الفائدة له بلا عمل!". 

(و» لكن «فيه تردد»: من ذلك. ومن عدم منافاة ذلك 
للمساقاة ؛ إذ هو شرط خارج عنها 9و4 من هنا كان «الجواز أشبه» 


ا المدهب وقواعده. 
وعن فخر المحقّقين : أنّ المراد بما في العبارة اشتراط كون عما 
الغلام للعامل ٍ ختص" ل" 


وردّه في جامع المقاصد : «بأنّه حينئذٍ لم يحتج إلى قوله : (لخاصٌ 
العامل)؛ بل كان يكفي عنه قوله : (للعامل) , على أَنّه لا محصّل له ؛ فإنٌ 
عمل غلام المالك في بستان المالك كيف يششترط كونه للعامل؟! وكيف 
يشترط مال شخص لآخر؟! وأىّ فائدة لهذا الشرط؟!7". 

قلف افذيويد الفنخر أن عمل العاااء للعامل بمعتى :كول اقاثها مقافنه 
في العمل عنه, على وجدٍ لو لم يعمل العامل وعمل الغلام وحده كان 








000 

(1) عبارته: «لأنّه في الحقيقة شرط للحصّة في مقابل بعض العمل وهو جائز. ويحتمل عدمه 
لأنْه شرط العوض له على عمل غيره» وقد فهم الكركي منها ما نقل عنه هنا. قال في مفتاح 
الكرامة: «ولعله ‏ أي كلام الفخر ‏ غير ظاهر ولا نصّ فيما فهمه» انظر إيضاح الفوائد: 
المساقاة / في أركانها ج ١‏ ص 196. وجامع المقاصد: (انظر الهامش اللاحق). ومفتاح 
الكرامة: المساقاة / في أركانها ج ٠١‏ ص 519 .55١‏ 

(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج لاص 516. 


اقول عامل التسافاة احية الأجراة: ...معد مي خسنت حي ص ب ب ا 
جائزاً وحينئذٍ يكون وجه البظلان واضحاً. 

ولعلّ قول المصنّف : إن الجواز حينئذٍ أشبه ؛ لأنّ الفرض كون عمل 
الغلام معه , فلا يقدح كون عمل الغلام له على معنى : أنّه لو كان له حصّة 
كان للعامل لا للمالك؛ إذ هو لا يزيد على عمل المالك معه, فتأمّل 
جيّداً والله العالم . 

«وكذا» في كون اللجتيو ا اشية وا المذهب وقواعده 
«لوشرط» العامل «على المالك”"» مثلاً واحين الأجَر اء 4 
الذزين يعينونه على العمل مع فرض كونها معيّنة أو شر طْ 
خروج أجرتهم صم منهما4معاً إذاكان _مع ذلك -للعامل عمل 
مقارل العقكسن الثائرة 

خلافاً للمحكي عن الشيخ :من البطلان ؛ لمنافاته موضوع المساقاة 
الذي هو ليس إلا دفع الأصول من المالك . 

وفيه منع واضح ؛ ضرورة عدم ما يدل على اعتبار ذلك حتى 
بالشرط ونحوه. 

وأمّا تفسير العبارة وما شابهها ب «أَنَ المراد اشتراط العامل على ؟ 
اناق لماعل عي انيز يا لي 00 
الاستعمال والسَمْسَرَة»'" ففيه : أنّ المتّجه في مثله الفساد لا الجواز ؛ 


ووسي امس و 0 


)01( في : نسختي الشرائع والمسالك: «عليه» بدل «على المالك». 
(؟) مسالك الأفهام: : المساقاة / في العمل ج هدص "685. 





التمياقاة المعناك. 

ودعوى!": كونه عملاً تدعو الحاجة إليه , فإنّ المالك قد لا يهتدي 
إل التخقةة نا واسعيال الخكرا رو لا يهدسه بيافر الاعسال ءاد 
لا يأتمنه. فيحتاج إلى مساقاة من يعرف ذلك لينوب عنه في 
الاستعمال. كما ترى. 

وم تراك العافل على التكون الاجيرة مد 
بمعنى : شتراط عدم مباشرة العامل ا ايند 


حتى مع اتسراط عد النالا را جح اتمصف اتضار عن غير خترووة 
عدم اشتراط المباشرة فى المساقاة , والله العالم . 


الفصل «الخامس: فى الفائدة » 
أي الثمرة و4 لانشاؤ فلاف اند ولايد أنبيكون للعامل جد 
0000000 ن المالك مساو أو مفاضل على نحو ما سمعته في 
المزارعة!*؛ لأنّ ذلك هو الثابت من مشروعيّتها دون غيره . 
فلو أضرب عن ذكر الحصّة بطلت المساقاة» حيئئذ قطعاً. 


)١(‏ المصدر السابق. 

7٠١ الدهقان: القوي على التصرّف مع حدة. والاسم: الدهقنة. القاموس المحيط: ج ؛ ص‎ )١( 
(دهقن).‎ 

(") كما في الحدائق الناضرة: المساقاة / في الأركان ج "١‏ ص 519. ورياض المسائل: في 
المساقاة ج 9 ص 105. 





)0( في صن ا 


ان الا ضاعة وى القائةة قن عتن المفاناة ممسصعمح ع سس ممم ين ا 

وركذا لو شرط احدهها الأقثر اديالتر ة# مطف اهيف 
«لم تصح المساقاة4 التى هي خلاف الأصل المقتصر فيما ينافيه على 
المتيقّن وليس ذلك منهء بلا خلاف «و» لا إشكال. 

بل قضيّة ما سمعته سابقاً في المزارعة'" من جماعة أَنّه ١‏ كذا»لك 
تبطل المساقاة الو شرط لنفسه شيئا معيّناً وما زاد يينهما» . 

بل إوكذا لو قدّر لنفسه أرطالاً» معلومة و للعامل ما فضلء أو 


كد 
بل «وكذا لو جعل حصّت» له إثمرة" نخلات بعينها» له 


إلى غير ذلك ممّا ينافي الإشاعة في مجموع الفائدة الحاصلة 
سين الأول الك :وقتع عتقد المساقاة عنلهاء الذى بع فب 
المسالك باعتباره هناك”", وإلا لأمكن خلوّ أحدهما عنها مع عدم 
حصول غير المعيّن . 0 

لكن قد عرفت البحث فيه سابقاً! على وجد لا يخفى عليك جريانه , 
في المقام بناءً على اتّحاد المزارعة والمساقاة بالنسبة إلى ذلك . 

نعم » يمكن الفرق بينهما : بأَنّ في النصوص السابقة هناك ما ينافي 
اعتباره بالمعنى المذكور , بخلافه هنا ؛ فإنه ليس في أدلة مشر وعيّتها إلا 


)010( في ضقن 117 

)) فى بعض النسخ: «حصته» يدل «حصه ثمرة». 

(؟) مسالك الأفهام: المزارعة / في الشروط ج ه ص .١١‏ 
)ع في ص .١١‏ 


وس ١‏ م ا ا ا :قو | قز الكلام (ج 54 ) 


الإشاعة في االجميع.. عدا قوله تعالى ::«أوفوا 5 0١‏ رالا أن تكون 
تجارة عن ترناض»!", وقد عرفت سابقا”" الإشكال في إثبات!* شرعيّة 
الارة اليك ك مبسدى لتنا جلة(الجعطازوفة المدلوم مرطتة سروه سي 
أفرادها . 

اللّهمّ إلا أن يؤْخد على طربيق الشرطيّة ؛ كي يستدلٌ حينئذٍ على 
مشر وعيّته بأدلّة الشرائط ‏ لا عللى وجه الجزئيّة في عقد المسناقاة . 
كما أومأنا إليه في المزارعة!*, قلاحظ وتأمّل . 

وكيف كان. فلا خلاف'' وو لا إشكال.في أنه يجوز أ ,بفرد 
كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر» كالنصف من ثمررة 
النخل ء والربع من الكرم مثلاً ؛ لعدم منافاته للإشاعة في مجموج 
الفائدة. لكن «إذا كان العامل عالماً بمقدار كل نوع من النوعين. 
حذراً من الغرر والجهالة , فإنّ المشروط فيه أقلّ الأمرين قد يكون أكثر 
الستسين: 


.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: الاية 59. 

(؟) في ج 1 ص 550... 

(5) الأولى التعبير ب «إثباته». 

(0) في ص 73١‏ . 

(1) نسبه إلى الأصحاب - فقال: «قالوا» ‏ في الحدائق الناضرة: المساقاة / في الأركان ج١١‏ 
ص .37١‏ 

وممّن صرّح بالحكم: الشيخ في الخلاف: المساقاة / مسألة هج “اص /41. والعلامة 

في التحرير: المساقاة / في الماهيّة ج ' ص .١0١‏ والشهيد في اللمعة: كتاب المساقاة 
ص .1٠١‏ والسبزواري في الكفاية: المساقاة / في الفائدة ج ١‏ ص 147. 


لو اشترط فى المساقاة ملك حصّة من الأضصل ل ا 


لكن لا يخفى عليك : تحقّق الجهالة -أيضاً_مع عدم إفراد كل نوع 
بحصّة, بل كانت قي الجميع متّحدة؛ فما عساه يظهر من العبارة من 
اختصاص اشتراط ذلك في صورة الإفراد خاصّة لا يخلو من نظر. 

الهم إلا أن يدّعى استفادة'"اغتفار الجهالة في الثاني _دون الأوّل - 
من الأدلة . إلا أنه كما ترى . 

أو يقال: إن الجهل الناشئ من الافراد غير الجهل بأصل الحديقة , 
فقد يعلم بها من حيث المساقاة عليها بالنصف من حاصلها أجمع وإن لم 
يعلم مقدار كلّ نوع منهاء بخلاف ما لو أفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة 
للحصّة من الآخر ء فتأمّلء فإِنّه لا يخلو من دقّة , واللّه العالم . 

«ولو شرط مع الحصّة من النماء» ملك إحصّة من الأصل 
الثابت, لم يصح؛ لأنّ» الثابت من «مقتضى المساقاة: جعل الحصّة ‏ ', 
من الفائدة» خاصّة دون غيرها الباقى على أصالة عدم المشروعيّة  .‏ “0 

مشافا إلى اذ االحظةامى الأصول بوعل فى ملك يفل قاذ كو 
الفذل العند و كفي مقائنة لعفة روانقا قبن فلك الا لقره وديا 
بالعقد ؛ إذ لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه . 


وهو المحكي عن الأكثر كالطوسي'" والحلّى!" وغيرهما'»؛ بل في 


)١(‏ في بعض النسخ: باستفادة. 

(؟) المبسوط: كتاب المساقاة ج ' ص .5١8‏ 

(؟) السرائر: باب المساقاة ج ؟' ص 400. 

(؛) كالعلامة في الإرشاد: المساقاة/في الأركان ج ١‏ ص 455. وولده في الاإيضاح: المساقاة/ 
في أركانها ج ١‏ ص 595. والكركي في جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج / 
ص 579-778 


)م١‏ مح م ل ل 77خ بتفو لفن الكلوم ( 2 ) 


الرياض: «لم أقف على مخالف 01 ظاهرا»!", 

قلت :9و لكنّ الإنصاف مع ذلك أن (فيه تردد»ا: مما عرفت , 
ومن عموم : ا 2 لوو ووو دايا 7 
1 

واعفهال الف ؤويتهما #بالدافى الفرضن قد جعل الحخدمق التفاء 
في مقابل العمل بجميع المال المعقود عليه » ومع فرض صيرورة جزء 
من المال له بالشرط لم يكن العمل بجميع المال المملوك للمالك. 
فلم يستحقّ مجموع الحصّة المشترطة له ؛ لإخلاله بالشرط وهو العمل 
بالجميع , فيبطل العقد . 

يدفعه : أن الاشتراط المزبور كالاستثناء من العمل بجميع المال» بل 
فو ونان لكيشعفاق الحظة بالعمل قيما يحض النالك.»والباقى يدي 
النقاء للملك: 
الحصة ما 0 
ولا صلاحيّتها لتمليك عوض غير الحصّة من الفائدة, من غير فرق بين 


.108- 107 رياض المسائل: في المساقاة ج 4 ص‎ )١( 

(") سورة المائدة: الاية .١‏ 

(؟) تقدم فى ص 14؟7١.‏ 

0 إضافة رسيا السياق. 

(0) ذكره ونظر فبه في رياض المسائل: في المساقاة ج 4 ص .4١٠‏ وانظر مفتاح الكرامة: 
المساقاة / في أركانها ج ٠١‏ ص .18١ 151١‏ 


اشتراط رب الأرض على العامل ذهباً أو فضّةٌ مع الحصّة .7 سد هلا 
الحتة هن الاميو .و اللاقي :و النعة رفير هنا 

االو الخد عل بعية القررملةة بالق فى سيت ابظا فى الات 
فالظاهر الصحّة ؛ لعموم الأدلّة الذي د ل 
الذهب والفضّة . ولعلّه بذلك يلتئم الكلام أجمع , والله العالم . 

«(ولو ساقاه بالنصف؟ مثلاً 9إن سقى بالناضح. وبالثلث إن 
سقى بالسائح. بطلت المساقاة؛ لآنّ الحصّة لم تتعيّن» مع الترديد 
والتعليق . 

(و» لكن «فيه تردّد» : من ذلك , ومن أنْها معيّنة على كلّ من 
التقديرين , فهي كالاجارة على خياطة التوب بدرهم إن كان روميّاً 
وبدرهمين 0 فارسيّاًء بل المساقاة في الحقيقة قسم من الإجارة . 

وأكن الحمدى عدا ات ٠‏ إل دربا عدرل العا الى وبر اده 
الأول لغدم كون :ذلك ينا رافعا اللجيالةى بل بولا سما :يعوا ودافي 
الها رقت لو قلقا يه ذلك نا كات ل شض الجر نهنا ابن عو 
القياس ومعلوميّة استقلال عقد المساقاة عن عقد الاجارة. كما هو 
واضحء والله العالم . 

وويكزه أن يضغرط يرت الأرض على العادل مم الحكة نينا 
فين ذهب ان 41 بالاتخاذك لحني كا عور بيه قير اعد الوزو لعل 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: المساقاة / في أركانها ج /اص 779 77١‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: المساقاة / في الفائدة ج م ص 6 والطباطبائي في الرياض: في المساقاة ج 9 
ص 6غ .4١٠١‏ 


ات لل ل ا سي جو أهر الكلام (ج:8؟) 


مثئل ذلك كافي.في ثبوتها المتسامح فيه . 

ولكن» لا إشكال في أصل الجواز عندناء فلا ينبغي التوقّف فيه ؛ 
لعموم «المومنون ...7" مع عدم كونه منافياً لمقتضى العقد ولا للشرع, 
فيجوز حينئذٍ و«يجب الوفاء بالشرط» هذا. 

«و» قد ذكر غير واحد من الأصحاب"" أنه ولو تلفت.الشمرة» 
أجمع بآفة سماويّة أو أرضيّة لم يلزم» الوفاء به وكذا إذا لم تخرج ؛ 
وإلا كان أكل مال بالباطل , لامتناع استحقاق أحد الغوضين أو بعضه 
بدون ما يقابله من العوض الاخر ءفإنٌ الشرط جزء من العوض . 

لكن في جامع المقاصد : «أنّ الحكم في الصورة المفروضة واضح, 
ما العكس -_وهو. الشرط من العامل عنلى المالك _فظاهر إطلاق عبارة 
التذكرة والتحرير أَنّه كذلك ‏ وفيه نظر ؛ لأنّ العوض من قبل العامل وهو 
العمل قد حصل . والشرط قد وجب بالعمل'", فكيف .يسقط بغير 
مسقط؟! فإنّ تلف!* أحد العوضين لا يوجب سقوط البعض الآخر مع 
سلامة العوض الاخر»!"..وتبعه فى المسالك7". 

1 .١71 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) كابن فهد في المهدّب البارع: في المساقاة ج ١‏ ص 0/5. والشهيد الثاني في الروضة: 
كتاب المساقاة ج ؛ ص .5١6‏ 

(*) في المصدر بدلها: بالعقد. 

(5) في المصدر بعدها إضافة: بعض. 


(2) جامع المقاصد: المساقاة /.فتي أركانها ج لاص 7/١‏ 
(1) مسالك الأفهام:المساقاة / في الفائدة ج ه ص 06. 


اشتراط: رب الأرض على العامل ذهباً أز نضَّدّ مع الحضّة سس لاطو 
قلت :قد يقال : إن المدرك.لذلك هو بطلان المساقاة الذى يتبعه 
بطلان الشرط ؛ باعتبار وو ا وي 


ج07" 


لصون ى -لايقتضي الجواز هنا .كما أن ا للقادة 2 
لا يقتضئ الضحة مع تخلّفها . 

وربّمًا شهد لذلك في الجملة: ما اعترف به في جامع المقاصد في 
فرع ذكرًه ه في مسألة هرب العامل : «أنّهلا يجب عليه إكمال العمل تماء 
المدّة مع عدم خزوج الثمرة أو تلفها)!". كما عن التنذكزة احتماله 
أيضاً؟"؛ إذ:لا وجه له إلا انفساخها بذلك , إلا لوجب الاكمال كما هو 
خيرة المسالك ظاهراً. مشبّهاً له بعامل القراض الذي لم يربح مع 
وجوب الإنضاض عليه . إلا أنه احتمل أخيراً كونه كتلف العوض المعيّن 
في البيع قبل قبضه الموجب للانفساخ ثم قال : «وفيه نظر»”" .. 

قلت : بل النظر في غيره ؛ ضرورة قصد المعاوضة في المساقاة, 
بخلافه في المضاربة التي يراد منها الحصّة من الربح الذي قد يحصل 
وقد لا يحصل بخلاف المقام المعتبر فيه الظمأنينة بحصول الثمرة, 
ولا يكفى الاحتمال عندهم , وحينئذٍ فلا إشكال فى الحكم المزبور. 

نما الكلام في تلف البعض : فقد يظهى من المصتّف عدم سقوط 
)١(‏ جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج /اص 587. 


(1؟) تذكرة الفقهاء: المساقاة / في الأحكام ج ١‏ ص 30١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) مسالك الأفهام: المساقاة / فيما يساقى عليه ج 0 ص 45.: 


الفصل الثالث * 
ني الاستحاضة * 

وهي ني الأصل استفعال من الحيض » يقال : استحيضت المرأة أي 
استمرّ بها الدم بعد أيّامها فهي مستحاضة كما في الصحاح 27 , قيل 7 : 
وهو ظأهر في عدم وجود البناء للمعلوم منه عع من يسيل دمها 
لا من امحيض بل من عرق العاذل كما في القاموس 9©) 

ل وهو» أي الفصل ‏ يشتمل على بيان ## أقسامها 
وأحكامها . أمَا الأول فدم الاستحاضة * أو الاستحاضة نفسها 
لتعارف إطلاقها على نفس الدم عانا التسقياقة اناا ع 
إل الأغتسلمت # كاقي النتسناتيو 7 والتستيعير نت" 


. الصحاح : ج؟ ص177١٠١ مادة ((حيض)‎ )١( 
: كمافي جامع المقاصد : الطهارة/ في الاستحاضة ج١ ص“/اثا, ومدارك الاحكام‎ )'( 
الطهارة / اقسام الاستحاضة ج؟ ص", والحدائق الناضرة : الطهارة / في غسل الاستحاضة‎ 
. ج” ص١37 . (©) القاموس المحيط : ج 7 ص 9؟" مادة (حاضت)‎ 
. ٠١ص امختصر النافع : الطهارة / غسل الاستحاضة‎ )5( 
. ١١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة‎ (١ 


بم ١‏ متحي ا جحت “كز اف الكادم:( ع8 


شىء من الشرط به ؛ لظهور كلامه في اعتبار تلف الجميع في السقوط . 
لكن فى القواعد : «وفى تلف البعض أو قصور الخروج إشكال)1". 
العوضين» ولا 000 مجموع احد العوضين مقابل بمجموع 
لانتو :فقا نن الاجر اجيا ل حرا و كاذا قلتم عبقي ١‏ اخيد الفتوضيق 
وجب أن يسقط مقابله من العوض الاخرء ومن ثمَّ لو لم تخرج الثمرة 
لازافق ار مقائلة الأجواء الاعراء فى عتوض الفساناة عق 
لأنّ الفائت والتالف عند حصول التلف أو نقصان الخروج غير معلوم, 
فلو تحقّقت المقابلة لم يكن الساقط فى مقابله معلوماء ولذلك لو تلف 
بعض الثمرة أو نقص الخروج عن العادة لم يسقط شيء من العمل أصلا, 
ولأنّ العامل يملك حصّته من الثمرة بالظهورء فإذا تلف بعضها تلف 
في ملكه بعد استحقاقه إِيّاه بالمعاوضة , فلا يسقط بتلفه شيء من 
العوض الاخر» . 
«لا يقال : فعلى هذا إذا تلف الجميع يجب أن لا يسقط الشرط ؛ لعين 
ماذكر». 
(«ولأنا نقول : ذلك ضررء فينفى بالحد يث'("» . 





.77٠١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: المساقاة / في أركانها ج‎ )١( 
.58 تقدّم في ص‎ (2 


اشتراط رب الأرض على العامل ذهباً أو فضّدَ مع الحصّة د هيبا 


«واعلم : أن الإشكال في قصور الخروج لا وجه له أصلاً؛ لأنّ 
العوض هو ما يخرج قليلاً كان أو كثيراًء لاما يتوقّع خروجه بحسب 
العادة . فكيف يعقل سقوط شيء من المشروط بتخلّف العادة؟!». 

تعلق العش كان الإمكال فعروإن كان لذ ياو من وعدن 
عدم سقوط شيء أقوى ؛ لما قرّرناه» ويؤيّده : عموم (أوفوا بالعقود)!" 
و(المؤمنون عند شروطهم)!")1". 

وتبعه على ذلك كلّه فى المسالك!. 

نلك كله ايها عق على ما عر ع مين بطاان المساقاة في 
خصوص الفائت », فيكون من تبعغض الصفقة فى المساقاة . 

وبالحطلة: | فاق #1 الفتائدة لو كناك 18 العال وك المي 
لم تكن المساقاة عليه صحيحة , والجهل بحاله من أوّل لا يصير سبباً 
للصحّة في الواقع . 

نعم , هذا كله في عدم الخروج مثلاء أمّا التلف بعده فقد يقال: إن 
مبناه اعتبار الإدراك في الفائدة التي هي ركن في المساقاة ‏ لعدم النفع 
بها دونه وعدمه , فعلى الأوّل يتجه البطلان, بخلاف الثاني . 

وعلى كلّ حال؛ فليس للعامل في مقابلة عمله إلا ما حصل من 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

.١78 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في اركانها ج لاص 570 .,50١‏ 
(؛) مسالك الافهام: المساقاة / في الفائدة ج ه ص 00. 

(0) في بعض النسخ: إن فاتت. 


م م ا اا 1 1 02 جواهر الكلام (ج 0) 


الفائدة , كما أنّه ليس له شيء مع فرض عدمها أصلاً؛ لإقدامه على 
ذلكء فتأمّل جيّداً والله العالم . 


الفصل «السادس: فى أحكامها» 
أي المساقاة «وهى'" مسائل» : 


(الأولى» 
15 9كل موضع تفسد فيه المساقاة» أي يعلم فساد أصل انعقادها 
:كلامل جره المكل» لأصالة اندرا عمل السبله الزاقتد يلاه 
فك اتقوقاء ته والتيرة لضاحي الأضل » الماك لم شع ماةة 
مع فرض عدم الناقل له شرعاً عنه . 

من غير فرق فى ذلك : بين العلم بالفساد والجهل به. وبين كون 
الفساد من اشتراط كون الثمرة للمالك وغيره؛ كما هو مقتضى إطلاق 

المصنّف وغيره””؛ بل في المسالك : نسبته إلى الأكثر'". 
ووجهه : ما عرفت من أصالة احترام عمل المسلم بعد العلم بعدم 


)01( في بعض النسخ بدلها: وفيه. 

(1) كالمفيد في المقنعة: باب المساقاة ص 177. والشيخ في النهاية: باب المزارعة والمساقاة ج 
١‏ ص 377 91؟, وابن البرّاج في المهذب: في المساقاة ج ١‏ ص .١6١‏ وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: باب المزارعة والمساقاة ص 1354, والعلامة في التحرير: المساقاة / في 
الأحكام ب 7 ص .١17١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص /07. 


ما يثبت للعامل ولصاحب الأصل مع قساد المعاطاة ‏ - سس سس د ١8١‏ 
كون ذلك من التبرّع -المسقط للأجرة له أو الشكٌ فيه . 

والرقنا ا لنقد القايقة إى بالفقد المعضكق لدم جره لسن رضنا 
الخاريم الزركا بالعد الذى ذا ور تك عليه لاق و العمل الضااارمته لما 
هو من حيث إِنْه مقتضى العقد الفاسد, لا أنه رضا منه بالعمل فى حد 
ذاته وفي نفسه بلا عوض.ء فمع فساد العقد الذي قد وقع العمل على 
مقتضاه بسو بيسيس : يبقى احترام العمل ينفسه. 
العم يد عه بم إذالم يكن العامل عالماًاقساد, ويم ذا لم يكن 
الفساد باشتراط كون الثمرة أجمع للمالك ؛ لكونه في الصورتين متبرّعاً 
لايستحقّ على عمله شيئاً -كما ترى لا يخلو من نظر . 

واوك شد فى 3لكدها عن النهنده من ان الواحت ل حيف يكت 
ل أقل الأمرون م العيظة وأجر» الندل #القد اقم على التروع يما راد 
عليها مع نقصانها عن اجرة المثل!”". 

إذلا يخفى أنّ إقدامه على العقد المقتضى لذلك بعد فرض فساده 
يفضي |لزامد قرفي كيد عليت قي ليرا سماد كي نقد 
على ينا تيه الضو ال التترعقة مرن سمانه بأجرة العمل كلما هنو 
واضح بأدنى تأمّل » والله العالم . 
)١(‏ المصدر السابق: ص 01. 


(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج لاص 70/8 (ذكر القيد الأوّل فقط). 
() مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص 07. 


لمجم ا ب و كو | فر كاز ار 1 
المسألة «الثانية » 

9إذا استأجر أجيراً للعمل بحصّة منها» أي الثمرة «فإن كان» 
قبل ظهورها لم يجز قولاً واحداًً"؛ لكونها معدومة, وجواز جعلها 
عوضاً في المساقاة _للدليل لا يقتضي الجواز هنا بعد حرمة القياس 

وإن كان بعد بدو الصلاح'" جاز» بلا خلاف ولا إشكال ؛ لعموم 
الأدلّة وإطلاقها السالمين عن معارضة ما يقتضي المنع . 

(وإن كان بعد ظهورها» وتموّلها مقطوعة إوقبل بدو الصلاح 

1 بشرط القطع. صمٌ إن استاجره بالثمرة اجمع» 

0 اي 70 جواز 
الك فيميدون الضروط السويوي القى يمك إزادة الكسنا به يعدن 
5 نفسها حال العقد, لا حال بدرّ صلاحها الآني مثلاً, وإلا 

شتراط القطع من حيث كونه اه شتراطاً لا مدخليّة له في ماليّته على 
وححجد يلع كول مييذا الجر فاؤراعى حي م تقرط القطع أو شرط 
البقاء مدّة معلومة , ولا يكون بذلك مبيعاً أو أجرةٌ حال إدراكه الذي هو 
عدون الأويوإها وكوة عالا طارثا على ملكة. 
وبذلك يظهر: أن مدرك الجواز الأصول والقواعد, لا القياس على 
البيع الممنوع عندنا . 


.08-- 07 كما يي «المسالك» انظر الهامش السابق : ص‎ )١( 
.١77 ا ص 08. (؛) في ج 0؟ ص‎ 





ل ابتاجد احيرا القمل يحفكة هئ القيرة: سئي سس ستيه ته د فده 
ولعلّه لذا لم يذكر المصنّف الجواز مع الضميمة أو العامين كما ذكره 
فى البيع ؛ فإنّه مع فرض المنع بدون اشتراط القطع إل مع الضميمة أو 

العامين يختصٌ البيع بالجواز لدليله. ولا يقاس عليه ما هناء مع 

احتماله؛ بل جزم به في المسالك قال : «وتركه المصنّف اتكالاً على 

ما ظهر من ذكر الجواز بشرط القطع ؛ من اتّحاد الحكم في المقامين»1". 
وان اعدا سر يحضها 1ن لا يصمٌ؛ لتعذر التسليم» لامكان 

عدم إذن الشريك, فيتعذر القطع المعتبر ا: شتراطه في الصحّة «والوجه 

الجواز» كما في المسالكء قال : «لإمكان القطع والتسليم بالإذن, كما 

في كل مشترك, ولو فرض امتناع الشريك تمكن بإذن الحاكم»”". 
فلت : مع فرض كون الشريك المستاجر يتجه حينئئذٍ الصحة ؛ 

للتمكن من اشتراط القطع عليه برضاه والتزامه به . 
اما إذا كان غيرة :روفلا #بعله .نوز القسمة بالخرص .والسخمين: 

وعدم جواز الإجبار على القطع قبل الادراك _لما فيه من الضرر - 

بشكل'" الجواز حينئذ : بعدم إحراز الشرط المعتبر في الصحّة بناءً على 

اعتباره, وإن كان قد عرفت قوّة عدمه إلا إذا اريد به الكناية عمّا ذكرنا . 
وقد تقدّم لنا في ببع الثمار ما ينفع ملاحظته في المقام . خصوصاً في 

الفرق بين النخل وغيره من الأشجار!*, مع أن المصنّف لم يشر | 


)١(‏ مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص 08 (بتصّف). 
(1) المصدر السابق. 

في الأولى التعبير ب «فيشكل». 

(:) انظر ج ١6‏ ص .١50‏ 


ليح بي و ع يت خب واف الكلام زع 8 


1 شىء من ذلك , وكأنّ غرضه المعظم الفرق بين المساقاة والإجارة : من 

0 جواز الأولى بحصّة منها قبل الظهور ‏ لكونها مشروعة على ذلك - 
بخلاف الثانية التي هي باقية على مقتضى القواعد من اعتبار المعلوميّة 
فى الأجرة ؛ ولذا اقتصر على اشتراط القطع دون الضميمة والعامين, 
المحتمل كون جوازهما في البيع للدليل الخاصٌ من الإجماع أو غيره, 
واه العالم . 


المسألة «الثالثة» 

(إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بكذاء على أن أساقيك 
على الآخر بكذاء قيل» والقائل الشيخ فيما حكي عنه'": «يبطل» 
لأنْه كالبيعين في بيع , ولعدم لزوم هذا الشرط الذي هو بمنزلة الوعدء 
والفرض أنّه سبب في زيادة العوض أو نقصانه, ولم يعرف مقدار ذلك 
فيتجهّل ويبطل . ٍ 

وكذا الكلام فى «بعتك هذا العبد بكذا على ان تبيعنى عبدك بكذا» . 
ع لوس اقالهلى العد هكين عقن مي وان اختانت السضلة 

(و» لكن لا يخفى أنّ الجواز أشبه» بأصول المذهب وقواعده ؛ 
ضرورة عدم كونه من ذلك المفسّر'" بالبيع بتمنين إلى أجلين مثلاً أو 
على تقديرين. وتناول «اوفوا بالعقود»'" ‏ التي منها المشتملة على 
)١(‏ المبسوط: كتاب المساقاة ج 7 ص .,5١١‏ 


(1) كما في تذكرة الفقهاء: المساقاة / البحث الرابع ج ١‏ ص 347 (الطبعة الحجرية). 
(”) سورة المائدة: الاية .١‏ 


11 0909 2 7 


الشرائط ‏ للمفروضء مضافاً إلى عموم : «المؤّمنون عند شروطهم»'" 
فيجب الوفاء حينئذٍ به. وإن سلم كونه وعدا لم يقدح وإن صار داعيا 
لزيادة العوض او نقصانه . كما هو واضح . 

وأضعف منه ما عن ابن الجنيد حيث قال : «لا أختار إيقاع المساقاة 
صفقة واحدة على قطع متفرّقة بعضها أشقّ عملاً من بعض. إلا أن يعقد 
ذلك ويشترط فى العقد العقد على الأخرى»!". 

إذ هو -كما ترى - أيضاً لا دليل عليه . فالتحقيق: الجواز في 
الصورتين ء والله العالم . 1 


المسألة «الرابعة» 

ولو كانت الأصعيول الاقدين يناد قفالا إراعي فيا : 
«ساقيناك4 على أنّ لك النصف مثلآء صم وإن لم يعلم نصيب كل 
واحد منهما ؛ لعدم مدخليّة ذلك فى العلم بحصّته, وليس إلا تعدّد 
المالك . وهو غير مانع , كباقي الصور المتصوّرة في المقام بالنسبة إلى 
اتحاد المالك والعامل وتعدّدهما . 3 

نعم , لو قالا له :على أن نلك من حصّة فلان النصف ومن حصّة 
الآخر الثلث صح» أيضاً. ولكن 9بشرط أن لون الها فلار 
سي كل راعدمنهنا و4 حينئر (لوكان جاهلاً بطلت المساقاة؛ 


.١78 تقدّم في ص‎ )١( 
نقله عنه فى مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص 04. وانظر مختلف الشيعة:‎ )1( 
.191 الإجارة / في المساقاة ج 1 ص‎ 


148: ع‎ ١ ع م ا و عونتتو از الكلام‎ ١57 
لتجهيل'" الحصّة» كما هو واضح . هذا.‎ 

وقد ذكر في المسالك بعض الصور لبيان كيفيّة القسمة بينهم 
الفورين ار للاقاتانة فى ذكرها زان العام 


المسألة «الخامسة » 

(إذا هرب العامل» غير المعيّن في أثناء العمل «إلم تبطل 
المساقاة 4 قلف لأصاله ستاءيا ناهر الأصعحا يفنا ادها 
على اللزوم . 1 

إف4لميس للمالك الفسخ بمجرّد ذلك . خصوصا إن بذل العمل 
عنه باذل4 وإِنّما يرفع أمره إلى الحاكم فيطلبه ويجبره على العمل . 

تاوق ذلك امتاخ مو اله مق سول هقد اونا رةه خلة إن 
وقت الثمرة. ومع فرض ظهورها وبدوٌ صلاحها استأجر بحصّته أجمع 
او بعضها أو بالاقتراض عليه «او دفع إليه الحاكم من بيت المال 
ما يستأجر عنه» ولو على جهة القرض عليه ... أو بغير ذلك من الصور 
التي يحصل بها الحقّ ممّن عليه إلى من هو له ؛ لأنْه وليّ كل ممتنع ؛ 
لقوله تعالى : «إنْما وليّكم الله ورسوله والذين امنوا»'”. 

وحينئذٍ : متى حصل أحدهما فلا خيار» للمالك ؛ لعدم الضرر 





(؟) مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج هص .1١‏ 
(اسنورة الماتة 3 الاىة :8 6 


هزب العاكل فى الميفاقاة ٠‏ جص حب يح يلي 111 
عليه مع أصالة اللزوم . 

ولكن قد يقال : إِنه منافٍ لما يستفاد منهم في غير المقام _كالخيار 
بعد م الوفاع #الفوطظ ووو كالحيا كا خير الثمن , وبالامتناع عن العمل , 
وتعليم العين الفيد حر ةمي وتحو : اللرمسين تمورت الخسار مده 
حصول شيء من ذلك من غير مراجعة إلى الحاكم . 

بل ظاهرهم أنه متى حصل من أحد المتعاقدين بعقد لازم ما ينافي 
انععناق الكدر ملسي جبينة اللبووم شيزع له الشنارع الفسم» 
وكان العقد في حقّه جائزاً؛ دفعاً لضرره بذلك لقاعدة: «لاضرر " 
ولااضرار»'". نعم , لو لم يختر الفسخ رفع أمره إلى الحاكم في 0 

كما أنه قد يمنع وجوب فعل الصور المزبورة على الحاكم » وإن ظهر 
ذلك من عباراتهم ؛ ضرورة كون قيام الحاكم في هذه الأمور من باب 
الخندلةة و الاتعييا 3 الذى ليحي عات مزاعاته: 

(و4 على كلّ خال: فقد ذكرواهنا: أنّه إن تعذر» فعل شىء من 
إذلك» الذي قدّمنا ذكره؛ بل ولو لعدم إمكان إثبات الحقّ عند الحاكم 
-على ما في المسالك”" أو لعدم إمكان الوصول إليه « كان له الفسخ؛ 
لتعذر العمل4 حينئذٍ عليه . فينحصر دفع ضرره بذلك . 


.5/ تقدّم فى ص‎ )١( 
.1١ (؟) مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص‎ 


الطهارة / في دم الاستحافة نبب 418 
والمنتهى '" والقواعد7 واللمعة"" والروضة؟ والبيان0") 
والدروس 7 وغيرها”'' » بل هومراد من تركه ؛ لما ستعرف من أنه قد 
تكون الاستحاضة بأوصاف الحيض كالعكس ا أصفر بارد رقيق يخرج 
بفتور) على ما يستفاد من مجموع النصوص ” والفتاوى في المقام وفي ذكر 
أوصاف الحيض ؛ لظهور المقابلة في إرادة القيّزعنه » وإن اقتصرعل 
الأؤلين في المصباح 27 والذكرى !"2 وظاهر المعتبر(''؟ وعن غيرها7"" , 
كخبر حفص عن الصادق ( عليه السلام ) : « ...دم الاستحاضة أصفر 
ارقي الاي 


. ١١5 منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

(") اللمعة الدمشقيّة : الطهارة / الاستحاضة ج١‏ ص١١١‏ . 

(4) الروضة البهية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١١-7١1‏ . 

(0) البيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١7‏ . 

() الدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة ص/ . 

(0) كنبهاية الاحكام : الطهارة / ماهية الاستحاضة ج١‏ ص 5 ؟١١»‏ وارشاد الاذهان : الطهارة / في 
الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص8؟؟»؛ وذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص 79 . 

(4) تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص 545 0١5؟‏ » ويأني بعضها خلال البحث , 
وراجع وسائل الشيعة : باب " من ابواب الحيض ج ١‏ ص/اه, ومستدرك الوسائل : باب 
*' من ابواب الحيض ج؟ ص" . 

(9) مصباح المتهجد : في الحيض والاستحاضة والنفاس ص١٠‏ . 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص76‎ )١( 

. 74١ المعتير: الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص‎ )١١( 

. كالمبسوط : الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص40‎ )١19( 

(1) تقدم في ص45 7. 


م ا ا حي يتك قو آهل لكام يعي ) 


«ولو لم يفسخ وتعذر الوصول إلى الحاكم» ولو على الوجه 
الزووو لكاو له أن تضهن انه مف راغي و» حينئذٍ له أن 
إيرجع عليه4 لكونه كالحاكم في الولاية عنه بالنسبة إلى ذلك ؛ إذ 
المؤمنون بعضهم أولياء بعض”" 

لكن «على تردد» : ممّا عرفتء ومن الشكٌَ في ثبوت الولاية له 
على الودج ليون فى هذا العال:. 

و4 على كل حال «لو لم يُشهد لم يرجع» إذا انكره العامل ؛ 
لاهو التوكن عره القة فى الاتعها رهنه. 

بل لعل ظاهر العبارة عبر اجر حى اوصديه الال .بل 
وحتى لو كان ن الاشهاد متعذراً ؛ لكونه وان الاشهاة - حينئل بمنزلة 
الحاكم , بل في المسالك : أنه أحد الأقوال في المسألة, والناني : 
لا يرجع مع التمكّن منه, والثالث : الرجوع مطلقاً". 

واشكل انيقي للكركى الاوويأله لامريفانة الإشهاد قن ابوت 
الحقّ فى نفسه ولو لارادة المقاصّة, وَإِنّما أقصاه توقف الاثبات عليه, 
لا الثبوت ؛ ومن هنا كان الأقوى الثالث . 

بل احتمل قبول قوله بيمينه ؛ لآنّ الأصل عدم تبرّع الإنسان بعمل 
(1)افي عضن الس اسعاجر: 
(؟) إشارة إلى الاية ١لا‏ من سورة التوبة. 


(” و؛) مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص ١؟1.‏ 
(0) جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها بج لاص 1787- 584. 


هرب العامل فى المساقاة سيج جم كك و م و 1 
يحصل فيه غرامة عن الغير ."١‏ 

وإن كان هو كما ترى ؛ ضرورة عدم كون ذلك أصلاً أصيلاً . نعم , قد 
يقال بذلك بناءَ على ثبوت ولايته عنه في ذلك في هذا الحال 


لمااعرنكى كنا ا قد يقال : إن مراد المصنف بالاإشهاد ----0 1 


[فيه]!" بعدم الرجوع _مع عدم إحضار عدول المؤمنين على ذلك ؛ لأنّْ 
الولاية لهم مع عدم الحاكم, بل قد ذكرنا في غير المقام”" إمكان ثبوت 
أمثال هذه الولايات التي هي من الحسب والإحسان _لفسّاق 
المؤمنين مع تعذر العدول , فلاحظ وتأمّل . 

هذا كله فى العامل غير المعيّن . 

ما هو : 3 ثبوت الخيار بمجرّد تعذر مباشرته وإن وجد 
المتبرّع , بل لو تبرّع عنه متبرّع لم يقع العمل له ولم يستحقّ بذلك 
الحصّة وإن قصد إتمام العمل عنه . بخلاف غير المعيّن, فإنّ الظاهر كونه 
على حصّته مع إتمام المتبرّع وإن لم يقصد العمل عنه؛ لأنّ عقد 
المساقاة ملّكه الحصّة مع حصول العمل منه أو من غيره »كما لو استغنى 
بماء المطر عن السقي , كما صرّح بذلك في جامع المقاصد!؟. 

لكن قد يناقش في الثاني : بعدم استحقاقه الحصّة التي هي عوض 


(١)انظر‏ الهامش قبل السابق. 

(؟) إضافة يقتضيها السياق. 

(؟) فى ج ١7‏ ص 117 . 

() جامع المقاصد: المساقاة / في احكامها ج /ااص 580. 


1 


ذه 


لحي ل ا ع ا ا بشت تون | قر الكلام (ج 4») 


العمل .وقة أو عند قا نا إذا مركن مله ولااعيهة لم ,يستعتها ,تجو سن 
استؤجر على عمل فاتفق حصوله من غيره لا بقصد النيابة عنه . 

وندفع : بأنّ عقد المساقاة اقتضى كون العمل في ذمّته . فمتى وقع 
كان عنه وله ؛ لعدم تصوّر كونه عمّن ليس في ذمّته , على أنّ المساقاة 
رجفي انها على الضيخه الت مستاهاء رت الآ للدي هو سالك 
السك ور كلك لعاط دا جرة الجكل لثما لف ينوك العسل لعاقاقاً 
لاوجة لد قلسن حيقز الما دكرنا: 

لكنّ الإنصاف مع ذلك كله : عدم خلوّ الحكم عن إشكال ؛ باعتبار 
عدم ظهور الفرق بينه وبين من استؤجر على عمل فاتفق حصوله من 
غيره كقلع الضرس فانقلع لنفسه ‏ وكالاستئجار على إزالة قمامة فا تّفق 
إطارة الريح لها... ونحو ذلك واحتمال الالتزام بالاجرة فيها صعب . 

للّهمّ إلا أن يقال : إِنّ وضع المساقاة والمزارعة ومشروعيّتهما على 
ذلك. فإنّ المراد حصول الزرع والثمرة الصالحة كمّا وكيفاًء فمع احتتياج 
ذلك إلى العمل فعله العامل و.واق ادن هته يقغل الله او يفعل الغيرب 
سقط عنه واستحقّ حصّته . بخلاف الاجارة ؛ فإنّ المراد منها مقابلة 
العوض بالعمل منه أو عن والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
#إذا ادعى» المالك 0 العامل خان أو سرق أو اتلف أو فرط 
فتلف» أو نحو ذلك «وانكر» العامل إف»لا ريب في أن «القول 


لو ادغ الحالكةخانة العامل أى تعديه أو تفريطة معدم تيت سي عي ف نت تا اله 


قوله» أي العامل «إمع يمينه» لأنّه منكر بموافقته للأصل , سواء كان 
أمينا له أم لا. 

نعم , ضمانه بالتفريط يتوقّف على أمانته, فلا تتوجّه الدعوى به 
إلا في صورة كونه أميناً له. وعلى كلّ حال, فالقول قوله أيضاً في 

وكأن ظاهر المتن وغيره'": سماع الدعوى بذلك مع الجهل 
بالمقدار؛ لعموم قوله ل : «البيّنة على المدّعي واليمين على من 
أنكر»”", ش 

لكن في التذكرة : «لم تسمع دعواه حتّى يحرّرها ببيان المقدار»!", 

مع أن المحكي عنه في باب القضاء'!» سماع الدعوى المجهولة, وياتي 
-إن شاء الله _التحقيق في ذلك . 

(و» كيف كان, فلا بتقدير ثبوت الخيانة» بالبيّنة أو بغيرها بهل 
إرقعة بدهء أو يستأجر من يكون معه من أصل الشمرة؟» ظاهر 
المصنّف احتمال الأُوّل"؛ ولعلّه لأنّ إثبات يده على حصّته يستدعي 


.5١١؟ ص‎ ١ كقواعد الأحكام: المساقاة / في أركانها بج‎ )١( 

.,٠١ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: المساقاة / في الأحكام ج ١‏ ص 50١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؛) قواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى والجواب ج “اص /47, إرشاد الأذهان: القضاء / 
في الدعوى ج " ص .١17‏ 

(0) في نسخة الشرائع: يرفع. 

(1) في بعض النسخ بدل «احتمال الأوّل»: احتماله. 


ام ل ع ا سس حي انقو أشن الكادم ١:‏ 81 ؟) 
إثباتها على حصّة المالك التي له رفع يده عنها . 

وفيه : منع توثّفه على ذلك ؛ لامكان وضع المالك أميناً لحفظ 
مأ يرجع إليه معه . 

إلا أنّي لم أجده قولاً لأحد من أصحابناء بل ولا غيرهم. نعم 
عن المزني : يستأجر عليه من يعمل معه. وفي موضع آخر: يضمٌ إليه 
أمين يشرف عليه وهو المحكي عن مالك”". وفي الإسعاد شرح 
الارشاد'" للشافعيّة : يلزمه الحاكم بأجرة مشرف يراقبه , ولا تزال يده ؛ 
أنه مستحقّ للعمل ويمكن استيفاوه منه بهذا الطريق . فتعيّن جمعاً بين 

و«الوجه» المطابق لأصولنا: 9ن يده لا ترفع عن حصّته من 
الربح4 أي الثمرة ؛ لعموم : «تسلط الناس على أموالها»”" «(و» لكن 
9للمالك رفع يده عمّا عداه» بل له أيضاً ذلك مع عدم الخيانة . 

(و» حينئذٍ فلو ضمّ» أي «المالك إليه“ أمينا» لحفظ 
ما يرجع إليه كانت أجرته عللى”” المالك خاصّة4 كما في القواعد!ة 





.4١4 الحاوي الكبير: ج لاص 815" التهذيب (للبغوي): ج 4 ص‎ )١( 
هذا الكتاب غير متوفر.‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 0/. 

(4) كلمة «إليه» تقدّمت على «المالك» في نسختي الشرائع والمسالك. 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: عن. 

)١(‏ قواعد الأحكام: المساقاة / في أحكامها ج ١‏ ص 7؟7. 


لو ادّعى المالك خيانة العامل أو تعدّيه أو تفريطه ١‏ 
والتذكرة!'" وجامع المقاصد'" والمسالك؟"؛ لرجوع مصلحته إليه . 
لكن قد يشكل مع فرض كون الحفظ على العامل : بأنّهِ من الأعمال 
الواجبة عليه , الذي يتجه الاستئجار عليه مع فرض عدم قيامه به . 
وقد يدفع : بمنع كون ذلك من عمل المساقاة وإن وجب الحفظ 
عليه إذا كان أمانة فى يده. وإن سلّم فالمراد به : الحفظ من الغيرء 
وأمّا الحفظ منه فهو من تحريم الخيانة والسرقة , لا من حيث المساقاة . 
على أَنّهِ بنبوت الخيانة منه في الجملة لا دليل على عدم قبول الحفظ منه 
بوكر 
القواعد ري رفع بده من الثمرة 6 والزامه امه 9 


واختاره فى المسالك0. 
ولعلّ الأوّل : لأنّ للمالك أن يحفظ ماله قطعاً ولا يتمٌ إلا برفع يد 
العامل ؛ لأنّه الفرض . 


والثاني : أَنّ العمل واجب عليه , وقد تعذر فعله بنفسه , فيكون كما 
لو هرب . مضافا إلى قاعدة الضرر. وحينئذٍ ينّجه الفسخ مع التعيين, 
ومع غيره إذا لم يمكن الاستئجار عنه على حسب ما سمعته في 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: المساقاة / في الأحكام ج ١‏ ص 50١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج لاص 587. 

() مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص 17. 

(4) تقدّم المصدر انفا. 

(0) الهامش قبل السابق. 


م و جتن اجو أن الكلام زع ؟) 


الهارب ,كما صرح به الشهيد في حواشي القواعد'", وهو الذي صرح به 
ف انعا ددوا لار اناهن كني العاففنة 0 
قو اكت يماتى جاع النقاميد مي ١‏ الغروة النايت امخض 

إذا كان لا يتم إلا بإسقاط حقّ شخص آخر وإزالة يده عن ملكه, 
فلا دليل على سقوط ذلك الحق وإزالة يده»'". 

وبعدم تعذر العمل منه ؛ لأنّ مجرّد الخيانة غير كافيٍ في ذلك , بل لو 
جوّزنا رفع يده عن الجميع بسببها أمكن أن يقال: إن التعذر حيتت 
بسبب المالك» فلا يجب على العامل شيء . 

ولذا قال في جامع المقاصد : «للتوقف في الموضعين مجال»!*, 
وهو في محلّه , والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
9إذا ساقاه على أصول» جاهلٌ بحالها إفبانت» بأحد الطرق 
الشرعيّة أنها إمستحقة, بطلت المساقاة» مع عدم إجازة المالك 
(و» لاريب في أنّ «الثمرة للمستحقٌ» لأنْها نماء ملكه . ولم يحصل 
ما يقتضي نقلها عنه 9وللعامل الأجرة على المساقي» الذي هو غارٌ 


)١(‏ لم يرد هذا المطلب في نسختنا من الحاشية النجّارية. 

(؟) لا يوجد هذان الكتابان بأيدينا. 

() جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها يج لاص 58-7817 
(]) القتصدر العاق وض يت 


لو ساقاه على أصول فبانت مستحقة ا ا 1 ١‏ 


له بدفع عوض لم يسلم له عن عمله إلا على المستحقٌ» . 

نعم , لو كان عالما بالحال لم يرجع بناءً على عدم غروره مع علمه . 
بل هو إقدام منه على ذلك . 

والفرق بين ظهور استحقاق الثمرة وبين عدم خروجها أو هلاكها 
محف تنيت أجرة الغامل .فى الأول دون التاق حو أن الامتحقاق 
وض نا الف حي ل بعد لان رجانه ابدام كدان لساك 
بعد فساد العقد تقتضي الرجوع إلى الأجرة على حسب ما عرفته سابقاً. 
بخلاف هلاك الثمرة وعدم خروجها وما شاكلهما, فإِنْ العقد معهما 
صحيح , فلا يستحقّ العامل سوى الحصّة وإن فاتت ؛ لأنّ ذلك مقتضى 
عقد المساقاة على تقدير صحته . 

ولا ينافي ذلك ما ذكرناه سابقاً من الانفساخ بذلك, فإنّهِ انفساخ من 
حينه ؛ للاكتفاء في الصحّة بالاستعداد المزبور حتّى يتبيّن!" الحال, بل 
و قلنا بالاتفسا من انل افق امك الترق وين هاا قاء اللسافا عليه 
فق امنيال هذه 055 الاستحقاق رموس الاجوو امم 
لفساده. فتأمّل» والله العالم . 

وعلى كل حال» فمع وجود الثمرة وبقائها عنده دفعت إلى مستحقها 
«ولو اقتسما»ها مثلاً أي «الثمرة وتلفت. كان للمالك الرجوع 
على الغاصب بدرك الجميع» بناءً على أنّ غصبه العين يقتضي ثبوت 


)١(‏ في بعض النسخ: يبين. 


يده على ثمرتها وإن كان قد نقلها عنه , لكنّ ذلك من يده عليها . 
«و» لكن 9يرجع الغاصب على العامل بما حصل له» من 
الحصّة التى بان عدم استحقاقه إِيّاها , فهو ضامن لها لمستحقها ؛ لعموم : 
«من أتلف . ..30“, والفرض أ يده عليها كانت يد ضمان ؛ لأنها عوض 
3 انما زوه كان العام على الناهيي ا عر عملهه كنا عرقت 
> له انها يد سان هرورس القافسيه» قهو اق العنينة السامن ليا لأ 
التلف قد كان فى يدهء وإن جاز للمالك مطالية الغاصب بالأداء عنه 
عب قضيه ور عطقي القن لا ريده لنتال اتوي يدا لبور اد 
ولو على البدل؛ فمع فرض دفع العوض عنها له صارت له ؛ لعدم ملك 
المالك العوض والمعوّض وعدم استحقاق لها . 
وليس هو من التبرّع بوفاء الدين كي تبرأ ذمّة العامل ولا يستحق 
الغاصب الرجوع عليه . بل هو من التكليف الشرعي للغاصب بالاداء 
عن العامل مع مطالبة المالك وذلك يقوم مقام الإذن ممّن عليه 
الحق بالأداء . 
وبالجملة : هو من المعاوضات الشرعيّة المستقلّة بنفسهاء التي 
لا تدخل في صلح عقدي أو حوالة أو نحوهما. 
ولعل دليل ذلك الإجماع منهم كما يظهر من إرسالهم إرسال 
المسلمات كار ولولاه لأشكل رجوع الغاصب عليه بعد براءة ذمّته من 


./7 تقدّم في ص‎ )١( 
> قواعد الأحكام: المساقاة / في‎ ,5١7-17١7 المبسوط: كتاب المساقاة ج " ص‎ )1( 


سانا لعن اضول قائك تستعمة". مسسسي ينه سم د ع ع ب نسي نم الا 


مال المالك بالدفع عنه من الغاصب ولو للخطاب الشرعي ؛ إذ انتقال 
المال ‏ الذي قد كان في ذمّته للمالك ‏ للغاصب يحتاج إلى ناقل من 
النواقل المعهودة . والفرض عدمه . فليس حينئذٍ إلا المعاوضة الشرعيّة . 

وكيف كان, فلا يخفى أنّ ذلك كله مقيّد بما إذا لم يبق الغاصب 
ظاهراً مقرًاً:" على دعوى الملكيّة , وإلا لم يكن له الرجوع على العامل ؛ 
مؤاخذة له بإقراره واعترافه بكونه مظلوما بأخذ المالك منه ذلك, 
والمظلوم لا يظلم غيره. / 

كما ان رجوع العامل بالاجرة مقيّد بنحو ذلك, وإلا لم يصح 
له الرجوع بعد اعترافه بخطأ البيّنة» وأنّ الغاصب ظاهرا هو المالك, 
فهو حينئزٍ مالك للحصّة وإن ظلم وأخذت منهء لكن لا يظلم غيره 
لماعروقة.. 

ولو اختلفا في ذلك جرى على كلّ منهما حكم إقراره وأخذ به, 
ولا يلتزم به الآخرء كما هو معلوم من القواعد الشرعيّة . 

وعلى كل حالء فقد بان لك الوجه في أن للمالك الرجوع على 
الغاصب (أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له4 من الثمرة 
التي قد تلفت في يده ؛ لحصول سبب الضمان من كل منهماء ولا رجوع 
لأحدهما على الآخر في ذلك إلا للعامل بالأجرة مع جهله . 
د أحكامها ج ١ص‏ 5 مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص 10:, مجمع الفائدة 

والبرهان: المساقاة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١155 ١81١‏ 
)١(‏ تحتمل المعتمدة: مصداأ. 


جواهرالكلام (ج”) 

وعلى الثاني فقط في الصحيح أو الحسن عنه ( عليه السلام ) أيضاً : 
« ...إن دم الاستحاضة بارد... » 27 , وعليه مع زيادة الفساد في خبر 
إسحاق بن جرير: « ...دم الاستحاضة فاسد بارد... » 0) , 

وعلى الأول والشالث في صحيح ابن يقطين عن الكاظم 
(عليهالسلام) في النفساء: «... فإذارق وكان صفرة 
اغتسلت ... » 29 , 

ص ا الأول 5 ا ( والنافع وا و 
الشوات"© وووض انان ” “» وا مراسم ' 0 " والهلّب 007 
والكاني 1١7‏ والإصباح 30 ١‏ 





4.» 


)١(‏ في صحيح معاوية المتقدم في ص 19 ؟7. 

() تقدم في ص .195١0‏ 

(9) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /ا ح9 ج١‏ ص17/4 » وسائل الشيعة : باب " من ابواب 
النفاس ح١١‏ ج؟ ص 5١5‏ . 

(1) الوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة ص8ه . 

(0) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاستحاضة ص١٠‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص5١١‏ . 

(0) التبيان : ذيل آية ؟؟؟ من سورة البقرة ج؟ ص 7١١‏ . 

(8) روض الجنان : الطهارة / في الحييض ص5ه- ١‏ والاستحاضة والنفاس ص"837 . 

() المراسم : الطهارة / الاستحاضة وغسلها ص44 . 

. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488‎ )٠١( 

. المهذب : الطهارة / باب الاستحاضة ج١ ص8"‎ )1١( 

. ١1؟8ص الكافي في الفقه : الصلاة/ الفصل الأوّل من شروطها‎ )١١( 

0 الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الاستحاضة ج؟ ص١١‏ . 


1م 


7 ا ا 

«وقيل: له» أيضاً «الرجوع على العامل بالجميع إن شاء ؛ لآنّ 
بده عادية”"4» و«على اليد ما أخذت حتى نؤّدي»!", ولكن يرجع هو 
حيئئز على الغاصب بما حصل له : على نحو ما تقدّم . 

«والأوّل4 أي الاقتصار على الرجوع على الغاصب أو على كل 
منهما بحصّته «أشبه» بأصول المذهب وقواعده عند المصنّف «إِلَا 
بتقدير أن يكون العامل عالما به» . 

ولكن لا يخفى عليك ما فيه ؛ ضرورة عدم مدخليّة الجهل والعلم 
في صدق تبوت اليد وعدمه , إذ العامل من حيث كونه عاملاً إن لم يكن 
له يد على الثمرة وإنما هو مراع لها ونائب عن المساقي _فهو كذلك مع 
عليد أ بها بون كان ذايوض الحاليق: 

والظاهر الثاني . خصوصاً مع كون بعض أعماله _كالتلقيح 
والتركيس ونحوهما ‏ متعلّقاً بهاء ولكنّ هذه اليد لا ترفع يد المساقي 
الغاصب أيضاً ؛ ولذا كان له الرجوع على كلّ منهما بالجميع وبما حصل 
له كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

فالثاني هو الأشبه لا الأوّل, من غير فرق بين تلفها بالاقتسام 
اويافة أو خيرهما 4[ الف لمن كراوه الدتهلى 'الفين الستصوية: 
والله العالم . 


(1) ينظر هامش )١(‏ من ص 78. 





قل للعافل "أن بصافن: غير !1: .سحي بج تيبي سب ب جسن منت 85 
المسألة «الثامنة» 

ليس للعامل4 غير المعيّن فضلاً عنه «ان ن يساأقى غيره» 
بغلاق المزارغة: والاحارة» لا لما أطنب فيه في العم فةلاج نين 
للمحقّق الثاني'_ممّا لا حاصل له أو مخالف للضوابط الشرعيّة . 

بل «لأنٌ المساقاة» على خلاف القواعد ؛ باعتبار الغرر والجهالة , 
والثابت من الأدلة أنّها «إنما تصمٌ على أصل مملوك» عيناً أو وكالة 
أو ولاية إللمساقي4 دون ما عداه؛ إذ لبس في شيء من نصوصها 
الاق يريج النهع ود أ وكيوا بد تقوو ورا لا اح لكين ايزا رة هين 
تراض»!* لا يصلح لإنبات مشروعيّة مثل ذلك . ولا فرق فيما ذكرنا 
بين حالي ظهور الثمرة وعدمه . 

نعم » له الإجارة على القيام بعمله المراد منه, أو الصلح بشيء من 
الثمرة 1 غيره. 

وبذلك ونحوه يظهر لك فساد ما أطنب به في المسالك : من الشرق 
بين المزارعة والمساقاة وغيره؛إذكون المساقاة معاملة على 
الأصول لا تقتضى عدم جوازها من المساقى بعد معلوميّة إرادة سقيها 
ركو شين اللسائلة علهاء لبن عد ها ١‏ رض فى الفر ره 
)١(‏ مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص 17-77. 
(؟) جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج لاص 791١‏ 597,. 
(*) سورة المائدة: الآية .١‏ 


( 4 سوزة الشناء: الاي 15 
(0) مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص 117. 


/ام/ 


والحصّة قد استحقّها بالعقد, فلا ريب حينئذٍ في أنّه لا مانع من ذلك 
بحسب القواعد الشرعيّة لوكان هناك مقتض للصحّة من إطلاق ونحوه. 
وعلى تقديره فلا محيص عنه كما يحكى عن بعض أفاضل متأخَّري 
المبدا خرون 81 

بل لعلّه ظاهر المحكى عن الاسكافى أيضاً فى الجملة, قال: 
«لو شارك المساقي غيره جاز إذا لم يكن شرط عليه أن يتولّى العمل 
بنفسه , وكان شريكا للمساقي بجزء من حصّته لا بجزء من الاصل إذا 
عبلاجييا فاك تزوه الفساقى الناتى. الفيل كلس ولع يكويرنة الماك 
جعل إلى المساقي أن يساقي غيره» ولا فوّض ذلك إليه. لم يكن 
لفسا فى الأول ارا كلق مدو امن الغلة او وكاق له اجر مقلةوقاق عفئل 
ها جات 1ل 

لكن فيه : أَنّهِ لا أجر له مع فرض عدم العمل منهء بل عليه أجرة 
المثل للمساقي الثاني ؛ لغروره إيّاه. اللّهمّ إلا أن يكون بذلك يستحقّ 
الأكرة على المالك لضيررودة العمل الندرا داءالتهرة عند 1لا القتحة 
انكعن ا قه لع :حصو العمل راقن ادر لا اشر 

ولذا قال ابن البرّاج فيما حكي عنه : «إذا دفع إنسان إلى غيره نخلاً 
معاملة'" هذه السنة بالنصف , وقال له : اعمل فيه رأيك , أو لم يقل ذلك , 


.117 ص‎ ٠ كالأردبيلي في مجمع البرهان: المساقاة / في الأحكام ج‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / في المساقاة ج 7 ص 119. 

(؟) في المصدر: «معلومة» وما هنا مطابق لنقل العلامة في المختلف: (انظر المصدر السابق: 
ص ا 


هل للعامل أن يساقي غيره؟ ب م م يي يي 1 


ودفعه العامل إلى آخر فعامله بعشرين وسقاً مما يخرج من الثمرة, 
فعمل على هذاء كان الخارج بين الأوّل ومالك النخل نصفين», وللآخر 
غك الأول تعر عله 

«ولو كان الشرط في المعاملة الأولى عشرين وسقاً لأحدهما بعينه, 
وفي الثانية النصف , كان الخارج لمالك النخل , وللآخر على الأوّل أجر 
ولعيو الأول على ساحن الكل احزةها عمل اللكرو و ل فحبان 
عليه فى ذلك»7". 

وكا الوجه: تطلؤه السافاى:قالتعناء كله للببالافع إلا لسع : 
الأؤل أجرهعون التاق مسعدةه ا سيف الأول عاق ساعب لفل 0 

وك قن المتات سويد أن حك بسع عدن ابت للضي 
والبدّاج -قال : «والتحقيق : أَنّ المالك إن أذن للأوّل في مساقاة الى 
صحّت ء وكان الأُوّل كالوكيل لا حصّة له في النماءء وإن لم يأذن 
فالتمرة للمالكوعليه أجرة المقل للثاتى ولاشىء للأُوّل)1. 

ردم هلوجه امجوها عله للدي قرط عدم الإذو مت وى عماة 
وعدم شيء للأُوّل . اللّهمٌ إلا أن يريد : لاشيء له في مستقرٌ الأمر, بمعنى 
رجوع الثاني على الأَوّل والأوّل على صاحب النخل, ففي الحقيقة 
الآجرة للثاني ولا شيء للأوّل» فتأمّل . 

وعلى كل حالء فكلامه في خصوص ما سمعته من ابن البرّاج ؛ 


.١17 المهدّب: في المساقاة ج ؟ ص‎ )١( 
.٠٠١ مختلف الشيعة: الإجارة / في المساقاة ج 1 ص‎ )١( 


ا ا م ع ع م عت عو اهن الكلام ( ع18) 
لا في أصل المسألة ؛ ضر ورة أنه لاوجه للإذن مع فرض عدم مشروعيّة 
العماقاة من المشاقى الأول وكواته كالوكيل بالئسية إلى :ذلك لذ مع 
ادم فوص كوو بي قله السساقى الثاتى فى مها قانهالسيتحقةعاية: 

لكن في جامع المقاصد _بعد أن ذكر الوجه في عدم جواز المساقاة 
للمساقى , والفرق بينها وبين المزارعة ‏ قال: «وهذا إذا لم ياذن 
الفاللم:َإذا أدن للعامل فى المساقاة صب «ركان الثاتى هو السائل: 
الأول روكت يهن العاللتم 0 

وفيه ما لا يخفى بعد لزوم عقد المساقاة للأوّل» الذي لا يصلح -مع 
ذلك _للنيابة عنه فيما أوجبه عليه نفسه عقد المساقاة . 

كما أنّ من ذلك يعلم : أنّ عدم جواز المساقاة للعامل لعدم حصول 
الشرط شرعاً أو لعدم مقتضى الصمّة , لا لعدم حصول الاذن من المالك 
في تصرّف غير العامل الأول -كما عساه يظهر من جامع المقاصد 
والمسالك _ليتوهّم الصحّة بفرض الاإذن . 

نعم لو أَنّ المانع من المساقاة عدم جواز التصرّف لغير الأوّل أمكن 
حينئزٍ ارتفاع ذلك بالإذن حينئذٍ , ولا يكون وكيلاً بل هو مساق حقيقة 
وجري علد لحكاء المساكاةه مالو وضع الها لالم 7 


المسألة «التاسعة» 
«خراج الأرض» مغروسة وغير مغروسة على المالك» 


.897 جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج /اص‎ )١( 


ملكيّة الفائدة بالظهور فى المساقاة ‏ .سسسب اا 


للغرس الكائن فيها بسبب انتفاعه بها في ذلك, وحقّ المسلمين 
فيها. وإن ضرب على الشجر الذي فيها فإنما هو بواسطتهاء والعامل 
إِنْما يستحقّ الحصّة بواسطة عمله, فلا إشكال حينئذٍ في أن الخراج 
على المالك . 

(إلا أن يشترط على العامل أو بينهما4 فيجب حيئئذٍ على 
حسب الشرط ؛ لعموم : «المؤمنون "١...‏ ولكن يجرى عليه حكم 
الشرائط . 

بل قد سمعت في المزارعة اعتبار معلوميّة مقداره فى صحة 
اشتراطه , وقد سلف منّا هناك ما له نفع فى المقام”". فلاحظ و تأمّل . 

كما أَنّه تقدّم آنفاً حكم الشرائط مع عدم خروج الثمرة أو تلفها, 
والفرق أيضاً بين المذكور شرطاأً وجزء للعقد مع الحصّة , والله العالم . 


المسألة «العاشرة » 
(الفائدة تملك» بين العامل وربّ الأصول «بالظهور» بلا خلاف 
أجدة فيه".بل فى التذكرة #تسبعة إلى علمائناا"#:بل:فى المتسالك: 


.١174 تقدّم فى ص‎ )١( 

)0( انظر ص ١م‏ 

(؟) كما في جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج ,اص 577. ومسالك الأفهام: 
المساقاة / في أحكامها ج ه ص 18. وكفاية الأحكام: المساقاة / في الفائدة ج ١‏ ص 110. 
والحدائق الناضرة: المساقاة / في الأحكام ج ١؟‏ ص 588. 

(5) تذكرة الفقهاء: المساقاة / في الأحكام ج ١‏ ص 585 (الطبعة الحجرية). 


الإجماع على عدم تآخَّر ملك العامل إلى بلوغ الثمرة وإدراكها'". 

قلت : فليس حيئئذٍ إلا الملك بينهما بالظهور . مضافا إلى أنّ ذلك هو 
مقتضى تبعيّة النماء في الملك والمشروع من عقد المساقاة, المقتضي 
تولك العائل التحضة دقرت الاضول العدل عليه 

تزالعن يعض الفاقة وى عليه هلك العامل إلأ بالفسيمة؛ فياسا على 
عامل القراض'". 

واضح الفساد حتّى في المقيس عليه عندنا كما تقدّم في محلّه , مع 
وضوح الفرق بينهما : بأنٌ الربح هناك وقاية لرأس المال, فلا ربح حينئز 
إلا بعد وصول راس المال إلى المالك, بخلاف الثمرة هنا . 

(و» حينئذٍ فلؤتجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ 
نصيبه نصابا» كما هو المشهور'"؛ لتحقّق سبب الوجوب وهو النماء 
على ملكهما مع فرض بلوغ النصاب . 

خلافاً لابن زهرة هناء وفي المزارعة ‏ فأوجبها على مالك البذر 
ولعيو ل خاصّة ؛ لأنّه نماء ملكه. وما يأخذه المزارع والمساقي 
كالأجرة عن عمله, قال: «ولا خلاف في أَنّ الأجرة لا تجب فيها 
الزكاة, وكذا إن كان البذر للمزارع ؛ لأنّ ما يأخذه مالك الأرض 





.135 مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج هص‎ )١( 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ه ص 071, الشرح الكبير: ج ه ص 0/1. حلية العلماء: ج ه 
ص 7/7 المجموع: ج ١4‏ ص .4٠١‏ 

(؟) نقلت الشهرة في جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج ,اص //57, ومسالك الأفهام: 
المساقاة / في أحكامها ج ه ص 139. وكفاية الأحكام: المساقاة / في الفائدة بج١‏ ص 140. 


الزكاة فى فائدة عقد المساقاة سس ]ا 


كالأحرة عن أرض هقان كان البذرمتهسا فالتكاة على كز واحد متهما 
إذا بلغ مقدار سهمه النصاب»0". 

وبالغ ابن إدريس في التشنيع عليه . وقال : «إني راجعته فى هذا 
الحكم وكاتبته إلى حلب ونتّهته على فساده, فلم يقبل وتعدّر بأعذارا" 
واضحة, وأبان بها أنه ثقل عليه الردء ولعمري إِنّ الحقّ ثقيل كله 
وما تله وهو على ما قاله»”". ووافقه على ذلك جميع من تأخَّر عنه!. 

نعم . في المختلف ‏ بعد أن استجود قول ابن إدريس - قال : «قول 
بخ قدرة لس نالك البعيد مرح الضواي81.. 

لكن في الحدائق : «الظاهر أن الحامل له على ذلك كثرة تشنيع 
ابن إدريس عليه . وإلا فهو فى غاية البعد من الصواب»"'. 

وتحود الى البمبا لفتيقة ردقا نه باقر 1 السك ته 
يلكق اهنا بسنو اننا وعللةفى يوقت يصاع لتعلق الركاة يها لا تطرريق 
ا 

«ثمٌ لو سلّم كونها كالأجرة فمطلق الأجرة لا تمنع من وجوب 


.595-159١ غنية النزوع: في المزارعة والمساقاة ص‎ )١( 

(؟) فى المصدر بعدها إضافة: غير. 

(؟) السرائر: باب المزارعة ج ١‏ ص 17 1. 

(:) كالعلامة في التحرير: المساقاة / في أحكامها ج “ص 105. والشهيدين في اللمعتين؛ انظر 
الروضة البهيّة: كتاب المساقاة بج ؛ ص ,57١ 7١19‏ والكركي في جامع المقاصد: المساقاة/ 
في أحكامها ج /اص /ا5. 

(0) مختلف الشيعة: الإجارة / في المزارعة ج 1١‏ ص 187. 

(1) الحدائق الناضرة: المساقاة / في الأحكام ج ١١‏ ص .55١‏ 


1 
اج /” 
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لل سس سسب ب جواهر الكلام(ج18؟) 
الزكاة , بل إذا تعلّق الملك بها بعد الوجوب ؛ إذ لو استأجره بزرع قبل 
بدرّ صلاحه, أو آجر المالك الأرض بالزرع كذلك, لوجبت الزكاة على 
مالك الأجرة »كما لو اشترى الزرع كذلك» . 

تقي: اوذكان يذهب إلى أن الحفة ل مذلكها نمن لآ ينان لها للهوى: 
بل بعد بدو صلاح الثمرة ونحوه» أمكن ترتب الحكم.ء لكنّه خلاف 
إجماع الأصحاب . ومع ذلك لا يتم تعليله بالأجرة, بل بتأخَّر ملكه عن 
الوجوب»7". 

وفي جامع المقاصد _بعد أن حكى ما سمعته من المختلف - 
قال: «وهو أعلم بما قال, والظاهر عندنا أنّهِ لا وجه له أصلاً إلا على 
القول بِأنّ استحقاقه وتملّكه إِنْما يكون بعد بدو الصلاح وتعلّق الزكاة, 
وهذا خلاف ما نقله المصّف عن علمائنا . فكيف يكون خلافه قريبا من 
الصواب؟!». 

«ولعله يريد أنّ ذلك محتمل وغير مقطوع ببطلانه» فلا يأتي على 
قائله كل ما ذكره ابن إدريس من التشنيع»”". 

قلت : لعل ابن زهرة لحظ عدم الوجوب في الأجرة عن العمل ؛ 
باعتبار عدم استحقاق تسلّمها إلا بعد تمام العمل , والزكاة يعتبر فيها 
التمكن من التصرّف في المال المملوك, أو أنه لحظ وجوبها بعد 
المؤونة , والفرض كون العمل في مقابلهاء فهو حينئذٍ مؤونته . ولذا أو 


.19 مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص‎ )١( 
جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ع لاص //ا.‎ )1( 





الزكاة فى فائدة عقد المساقاة ل ل ل ل لل لل سس ااا 


للأوّل نفى الخلاف عن عدم وجوبها على الأجرة!". 

ومنه يعلم ما في المسالك _من وجوبها فيما لو آجر أرضاً بزرع!- 
إذا أراقتهدة اعسات دار اجرة التدل مى المسؤونة وركتد اك احيةة 
مدل العيدل . 

وبذلك يظهر الفرق بين المقام وبين عمل المالك لثمرته, مع أنّه ربّما 
قيل أيضاً باحتساب أجر فعله مؤونة» وكذا ما يتلفه من ثياب ونحوها 
في ذلك, وإن كنا لم نوافق عليه , لكنّ المقام في العمل المقابل بعوض 
وهو الزرع, ودعوى الفرق بين العوض في المساقاة والمزارعة وبين 
الآجرة, واضح الفساد . 

ولعلّه إلى ذلك ونحوه أوماً الفاضل في المختلف بنفي البعد عن 
الصواب”". لا ما سمعته من جامع المقاصد والمسالك والحدائق مما 
لا يناسب حمل مثله عليه . 

وحينئذ فالمتجه : سقوط زكاتها عنهما معاً؛ لخروجها بالظهور عن 
ملك رب اللأرض والأصول , وعدم تماميّة الملك للعامل؛ أو كونها 
بمقابلة العمل صارت من جملة المؤن ؛ والزكاة إِنْما هى على العفو أي 
الراقدة لقوق الشتدا ل #نرويسا لوتك هذا يتفتون ذل العنوم الال وكير ديفا 
تقدّم في محله . 
)١(‏ غنية النزوع: في المزارعة والمساقاة ص 591١‏ -197. 
(؟) مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص 19. 


(غ) سورة البقرة: الاية .5١9‏ 


الطهارة / في وم الاستخاضة سسب 4919 


وعلى الأربعة في القواعد 7" والتحرير" والبيان 7(" واللمعة ©) 
والروضة 2 وغيرها 2 . 

وعلى الأولين مع الرابع في المبسوط 7" » وإن عبّرعنه فيه بأنه لا تحسّ 
ا مراة بخروجه . 

وعلى الثاني والرابع في الهداية 9» والفقيه 7" ناقلاً له عن رسالة 
والده, كما عن المقنع ١”‏ مع التعبيرعن الرابع فيها بنحوما في المبسوط 
أيضاً . 

وعلى الثاني والشالث مع زيادة الصفاء في المقنعة ١7‏ , لكن ينافيه 
جعل الأكدر غالبا أيضاً كالأصفر في الدروس'' وغيرها ‏ أللهم إلا أن 
يريد به الملازم للرقة غالبا . 

وكيف كان, فلا إشكال في غلبة هذه الأوصاف وإن ظهر من 





(1) قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟١١‏ . 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص©١‏ . 

() البيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١7‏ . 

(1) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١١.‏ 

(0) الروضة البهية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١١‏ . 

(5) كنهاية الاحكام : الطهارة/ ماهية الاستحاضة ج١‏ ص5؟١.‏ وارشاد الاذهان : 
الطهارة / في الاستئحاضة والنفاس ج١‏ ص558؟ . 

(0) المبسوط : الطهارة / في الاستحاضة ج اصه؛. 

(8) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الحجيض ص" ٠‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح”*١٠‏ ج١‏ ص18 . 

. المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة صه‎ )٠١( 

. المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص5ه‎ )١١( 

. الدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة ص,/‎ )١١( 


0 
اج 7" 
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بل لو أن السيّد يرى ملك العامل بعد بدوّ الصلاح أو بالقسمة. 
فالمئّجه -أيضاً_عدم الوجوب على المالك فضلاً عن العامل ؛ لأنّه من 
جملة المؤن وإن لم ينثلم النصاب بها . 

نعم , لو لم نقل باستثناء المّن اتجه وجوب الزكاة عليه كما في 
العسنالك قازرلا اققالها عن ملك ةحصل عن تعلق ارحب كنا 
تجب الزكاة على البائع لو باع الثمرة بعد بدو الصلاح»!". ا 

لكن قد يشكل : بالفرق بينهما ؛ بالخروج عن ملكه قهرا مجّانا في 
الاولية لدف الثاني . على أنّ تماميّة الملك معتبرة في الزكاة. وهي 
هنا منتفية بتعلّق حقّ العامل , المانع له عن التصرّف وإن لم نقل بملكه . 
« تتمك # : َ 3 

(إذادفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهماء كانت 
المغارسة باطلة4 عندنا”"؛ لأنّ الأصل الفساد. وما عساه يظهر من 
بعض النصوص '" محمول على وقوع ذلك بعقد صلح أو إجارة جامعة 
للشرائط . لا على مشروعيّة هذا العقد على نحو عقد المزارعة, فإِنٌّ 
الإجماع بقسميه على بطلانه. 


١ مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص‎ )١( 

(1) كما في مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق: ص .)00١‏ 

(؟) ينظر وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب المزارعة ح ١ج‏ 95١ص‏ 11. 

(4) انظر جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج ,اص 547 ومجمع الفائدة والبرهان: 
المساقاة / في الأحكام ج ٠١‏ ص ١47‏ - 154, والحدائق الناضرة: المساقاة / في الأحكام 
ج ١1ص‏ 59757, ونسبه إلى الأصحاب في كفاية الأحكام: المساقاة / في الفائدة ج ١‏ 


.١06 ص‎ 


لونوقم أرضا تركل ليغربها والفرس نهم .حسمت ع سس ند ذا 

«(و» حينئذٍ ف الغرس لصاحبه» لعدم حصول ما اقتضى نقله 
عنه «ولصاحب الأرض إزالته» بعد بطلان المعاملة ؛ فإنٌ «الناس 
مسلّطون على أموالهم»'" «وله الأجرة» عوضاً عمّا مضى من منفعة 
الأرض «الفوات ما حصل» له «الإذن بسببه» من الشركة فى 
الغرس ؛ باعتبار فساد المعاملة , والفرض عدم ا ف ا 

(و» لكن عليه أرش النقصان» الحاصل على الغرس 

#ب»#سبب «القلع» وإن استحقّ له, فإنَ استحقاقه لا يرفع ضمانه 
لما يحصل بفعله بعد أن لم يكن الغارس ظالماًكي لا يكون لعرقه حقٌّ: 
وإنّما أقصاه فساد المعاملة التي وقع التراضي 5 ها 

ولكنّ الكلام في كيفيّة تأريشه , ففي المسالك أنّ «المراد به هنا : 
قازكيها وى فيسحه فى جالتع على الوطع اللا هو علية» وهر كنونه 
حال غرسه باقياً بأجرة ومستحقَّاً للقلع بالأرش , وكونه مقلوعاً؛ لأنّ 
ذلك هو المعقول من ارش النقصان» . 

«لا تفاوت ما بين قيمته قائماً مطلقاً ومقلوعا ؛ إذ لا حقّ له في القيام 
كذلك ليقوّم بتلك الحالة» . 

زولك ناوث مان كوه فاننا بالأجرة ومقلوها :لدان كراهن اد 
استحقاقه للقلع بالأرش من جملة أوصافه» . 

«ولا تفاوت ما بين كونه مستحقّاً للقلع ومقلوعاً؛ لتخلّف بعض 





./0 تقدّم في ص‎ )١( 
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م اك كو افر الكلام غ1 ) 
أوضاقه أرقا كما تا 

«ولا بين كونه قائماً مستحقَّاً للقلع بالأرش ومقلوعا؛ لتخلّف وصف 
القيام بالااجرة» . 

«وهذه الوجوه المنفيّة ذهب إلى كل منها بعض» . 

إلى أن قال : «والأوّل مع سلامته ممّا فيها لا يخلو من دور؛ 
لأنّ معرفة الأرش فيه متوقفة على معرفته حيث اخذ في تحديده, 
والظاهر أَنّ القيمة لا تختلف باعتباره, وأنّ تقديره كذلك كتقديره 
مقلوعاً وقائماً بأجرة ‏ فلا يضرّ مثل هذا الدور. ولهذا الأرش نظائر 
كثيرة تقدم بعضها»١".‏ 

قلت : قد يقال :إِنّها أو أكثرها_مبنيّة على ملاحظة بقائه إلى منتهى 
عمره في قيمته , ولذا لاحظ البقاء بالأجرة, مع أنه لا يخفى عليك عدم 
استحقاق بقائه أصلاً لا مجّاناً ولا بأجرة, وإِنّما ذلك يتبع اتتراضي 
عونا ننه ورد ينه الا لافيرالاكرة او بالنتا ةم كاسن هومن 
اوماقو اقنسة, 

نعم لو قلعه غير المالك المستحقّ لقلعه -أمكن حينئذٍ تقويمه 
علم سخ لقن انا هو تقالقة له راتس قدو لكن يضمن ارش تقضيان: 
الحاصل بالقلع ؛ بمعنى : أنه إذا لحقه من حيث القلع نفسه نقصانٌ ضمنه 
له. وحيث لا يلحقه لم يضمن له شيئاً. 


)١(‏ مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص -17١‏ ؟77. 





لوتؤقم أرها ارجل اللقريها والترض يما سحس بت سمهي هيه الا 


وهو المراد للمصنّف وللشهيد في اللمعة : «ولو نقص بالقلع ضمن 
أرشه»”", لا أن المراد: تقويمه من حيث بقاوه الذي هو غير مستحقّ 
له أصلا. 

ومن الغريب ملاحظة كونه مستحقّاً للقلع بالأأرش في أرشه, مع أنه 
لا يكاد يحصل له معنى محصّل بالنسبة إلى قلع المالك له . 

وبالجملة : فالمراد ضمانه النقص الحاصل من حيث القلع -إن 
حفا .اهن كتير «لاتحظة الشاء ترف ١‏ ار هده الع ة لقا قلعت 
نقصت بسبب القلع عن حال قيامها لا من حيث بقاوها . ومن ذلك يظهر 
لك ما في جملة من كتب الأساطين!". فلاحظ وتامّل . 

وكيف كان , فكما يجب على المالك أرش النقصان الحاصل بالقلع , 
كذلك يجب على العامل أرش نقصان الأرض وطمّ الحفر وقلع العروق 
المتخلفة من المقلوع . 

مٌإِنّه لم يفرّق الأصحاب كما في المسالك”"وغيرها!-_في جميع 
ما سمعت بين العلم بالبطلان والجهل به, بل تعليلهم كالصريح في ذلك , 
وهو مؤيّد لما قلناه سابقاً في المساقاة الباطلة مع العلم بالفساد . 

وكأنّ ثاني الشهيدين رجع عمّا ذكره هناك ؛ حيث إِنّه ‏ بعد أن 


.١7١ اللمعة الدمشقيّة: كتاب المساقاة ص‎ )١( 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: المساقاة / في أحكامها ج ,اص 597. 
(؟) مسالك الأفهام: المساقاة / في أحكامها ج ه ص .7١‏ 

(؛) كالحدائق الناضرة: المساقاة / في الأحكام ج ١؟‏ ص ؟59. 
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ع ا يج و تخ مه يو اهل الكلاء 820 ) 
عرق ب السمعت. - قال دان رز لا بعد الرق توما قاذ احرة اضاحين 
الأرض مع علمه؛ ولا أرش لصاحب الغرس مع علمه ؛ أمّا الأول : 
فللإذن في التصرّف فيها بالحصّة مع علمه بعدم استحقاقها . وأمّا الثاني : 
فلظلمه بالغرس مع علمه بعدم استحقاقه» . 
ثمّ قال : «ويمكن دفعه : بِأنّ الأمر لمّا كان تتسرا فى اسم ١‏ 
الأجرة لريكن الاذن من المالك بتعا :قله الأجرة لفساد المعاملة: 
والغرس لمّا كان بإذن المالك _وإن لم يكن بحصّة معروفة _فعرقه ليس 
بظالم . فيكون مستحقّاً للأرش»7". 
قلق #وشوتروب لها ذكزتايابقا “من انيما ينا العامة جك 
الضمان وإن علما بفسادها وعدم ترتب ما تضمُّنته . لكنّ مثل ذلك 
ولوكان الفودى هق سالك الأرقن قذلة الا عم عدلية نجل نينا : 
الوعاملة. 
ولو ركب الغارس فيه نوعا اخر -كما في شجر التوت ونحوه _فإن 
كان البركي القارسن ثليه فتماكه له فده بقاثةن وعلية ا جدرة اشر كنية 
على الأضل الذي لصاحب الأرض. وله إزالته مع الأرش على حسب 
ما مر ؛ ضرورة عدم الفرق في الغرس بين كونه في ارضه أو في شجرته , 
والله العالم . 


سس سم يم نس مس سم 2 22 ببس 2 سسمممببب سب سس سس سي سس الس السب لسسيميسم 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 


لؤتاقة أوضا لزعل للكرسوا و الكرس كينا" سمح سي ع هعفني | 


و4 على كل حالء. فؤلمو دفع» مالك الأرض «القيمة» 
للغارس «ليكون الغرس له. لم يجبر الغارس » للأصل, وعموم: 
«تسلّط الناس على أموالها»'' 9وكذا لو دفع الغارس الأجرة لم يجبر 
صاحب الأرض على التبقية» لما عرفت ا وقاعدة: «لاضرر 
ولا ضرار»”" لا تقتضي الجبر في الأفراد التي فيها هدم القواعد 
الشرعيّة , والله العالم . 


0 تقدّم فى ص 0. 
") تقدّم فى ص 78. 
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« كتاب الوديعة»* 


وعد الرداا وبال الكساتي ل ا 2 : «يقال: 
أودعته مالا : أي دفعته إليه مكو فيد اعنده بر اونعقةه ا رك :إذا دفع 
اليكافال" يكوق وويعة عاك فقرلتها بوهوم , الأضداد»”" 

9و4 كيف كان, ف9النظر» في هذا الكتاب يقع (فيأمور 


[الأمر] «الأوّل: في العقد» 
(وهو» لفظ يقتضي «استنابة في الحفظ»4 والظاهر كون لفظ 
الوديعة كلفظ البيع والصلح والإجارة ونحوهاء فيأتي البحث حينئذٍ في 
أنها أسماء للعقود, أو لآثارها وغاياتها المترئّبة عليهاء أو للمعنى 
الغنا ذو فين موحي روفو لقا : في البيع والاستنابة في الحفظ هنا ء وقد 
تقدّم لك التحقيق في محلّه!", وأنّ الأصمّ الأخير أو أنّ مرجع الجميع 





11 الب ب ججواهرالكلام (ج") 
الف" والدكرى 29 البنرةه اف التثالق » التسعه فيا إلى الشسيحن: 
لكن يدل عليه -مضافاً إلى ما تقدّم » وإلى ما عساه يشعر به خبر سعيد بن 
يسارعن الصادق ( عليه السلام ) : « في المرأة تحيض ثم تطهر» ورتها رأت 
الشيء من الدم الرقيق بعد اغتساها , فقال : تستظهر بعد أيّامها بيوم أو 
يومين أوثلاثة ثم تصلّي 70" ما ذكر في وصف الحيض من العبيط في 
النصّ 9 والفتوى » فإنه وإن فسَرا» بالخالص الطري لكنّه قد يشعر 
بالغلظ » كما يومئع إليه قول الكاظم ( عليه السلام ) في صحيح ابن يقطين 
المتقدّم . 

ومن المدارك '' من عدم الوقوف على مستند للرابع » لكن قد عرفت 
أنه مع التصريح به في كثير من عبارات الأصحاب مستفاد من اعتبار الدفع 
والخروج بقوّة في الحيض في النصّ والفتوى » وما يقال : إنه لا دلالة فيه 
على بوت الضد في الاستحاضة » مدفوع : بظهوره فيه من ذ كره للتمييز 
بينها . 
كما أنّه يستفاد حينئذ يمن ذكر السواد والبحراني ونحوهما في الحيض 
غلبة غيرهما في الاستحاضة » لا خصوص الأصفر وإن كان هو أغلب 
الغالب » بل في جامع المقاصد : «إنه قد يكون دم الاستحاضة أبيض » 


. "4١ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص؟؟ . 

(©) تقدم في ص ."4١‏ 

(4) كما في خبر حفص بن البختري المتقدم في ص41 ؟. 
(6) كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / في الحخيض ص١"‏ . 
(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص١‏ . 


لو . ع ا كت ل أن الكلام (ج 4) 


نعم , قد ذكرنا هناك !"أن بعضهم ادّعى حصول هذه الأسسماء و ابطة 
العقد وغيره, فالبيع ‏ مثلا ‏ يحصل بالعقد وبغيره, وهو المسمّى في 
عرفهم بالمعاطاة, والظاهر أن الأمر هنا عنده كذلك ؛ لاشتراكها فى 
دغوى السينة القطفتة على وقوعها غير التقد خلى ألها وذيعة: 

وإن كان قد يقال _بل يقوى :إن ما يقع بغير ما ذكروه من عقدها 
-المتوسّع فيه وفى غيره من العقود الجائزة -أمانة لا وديعة؛ بحيث 
يجري عليه حكمها المختصٌ بها كقبول دعوى الرد فيها ونحوهء وإن 
كان يطلق عليه اسم الوديعة تسامحاء أو لعدم تمييز بين العنوانات 
الشرعيّة , نحو إطلاقهم اسم البيع على إباحة العين من كل وجه بعوض 
عنها كذلك . 

ثمّ إن الظاهر من تعريفهم العقد : اختصاص مسمّاه بالألفاظ , دون 
الأهان و المر كي متها وغرد لاقو ال الكت نقتت يخلين فين المضاتن 
وجماعة'" بل هو صريح بعضهم'' ‏ تحقق العقد الجائز بالاإيجاب 
اللفظي والقبول الفعلي . 

ولم نجد له شاهدا؛ فإنّ المتعارف من لفظ العقد تركيبه من 


)١(‏ في سج 77 ص 77/9 و5788 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: الوديعة / في حقيقتها ج ١‏ ص 187. والشهيد في اللمعة: كتاب 
الوديعة ص .١08‏ 

(؟) كالعلامة في التذكرة: العارية / في الأركان ج ١7‏ ص 81؟. والطباطبائي فى الرياض: 


ققد الوافيفة ”ست يس يس يي ع اي ع 1 


الإيجاب القولي والقبول القولي , وألفاظهما هي المسمّاة بصيغ العقود . 
نعم , لا ينكر تحقّق اسم الأمانة -مثلاً_بالمفروض وبغيره من الفعلين, 
وعلى كل حال, فلا خلاف١"‏ ممّن يعتدٌ به ولا إشكال فى 

اعتبار إنشائيّة الربط بين الإيجاب والقبول في الوديعة مثلاً سواء 
كانت بالأقوال أو الأفعال _بناءً على تحقّقها بها نحو البيع 
والصلامح والإإجارة... وغيرها من العقود, لا أنّها من الإذن 
والإباحة التي لم يلحظ فيها الربط بين القصدين والرضا من الطرفين» 

وتظهر الثمرة في أمورء منها : انفساخ الوديعة بفسخ كل منهماء 
فليس له الرجوع إليها بدون تجديدء بخلاف الإذن»: فإن له الرجوع 
إليها ما لم يظهر تقييدها وإن رفع يدا عنها أَوَّلاً؛ إذ لا فسخ بالنسبة إليها , 
ولم يحصل ما يقتضي رفع الأثر الحاصل منها ء كما هو واضح . 

ثم إن تعريف المصئف العقد بما سمعت فيه ما لا يخفى » نعم يمكن 
أن يكون تعريفا للوديعة -كما فى النافع ”لا عقدهاء اللَهمّ إلا أن يريد 
لفظاً يقتتضى استنابةَ فى الحفظ كما سمعته ما فى تعريفه . 

ولا يرد عليه أنه ينبغى ضمٌ القبول معه حيئئذٍ ؛ وذلك لمعلوميّة 
توقف تحقّق الاستنابة على النيابة , نحو تعريفهم البيع بالنقل . 


.5٠١ ينظر مفتاح الكرامة: الوديعة / في حقيقتها ج /ا١ ص‎ )١( 
.6 (؟) المختصر النافع: كتاب الوديعة ص‎ 


تسسسيم ب عو ا الا و عايب و | لزن الكلام (ج 398) 


كما أَنّهِ لا يرد عليه الوكالة على ببع شيء في يد الوكيل مثلاً؛ لكون 
المراد هنا الاستنابة بالذات , بخلاف الوكالة التى يقصد فيها شيء اخر, 
كمه الكل لكدته انان 

«(و» على كلّ حالء فلا إشكال في أنه إيفتقر إلى إيجاب 
وقبول4 كما في كلّ عقدء بل قد عرفت أنّ ما هو كالمعاطاة فيها 
- بناءً على مشروعيّنه ‏ محتاج إلى معنى الإيجابيّة والقبوليّة المقصود 
فيهما الإنشاء من الطرفين مع ربط رضا كل منهما وقصده بالآخرء فضلاً 
عن العقد . 

١1‏ و» لكن ينبغى أن يعلم : أنّ عقدها هنا إيقع بكل عبارة دلت 

ج 7" ب 2 

207 على معناه» حقيقة او مجازاء سواء ذلك فى الإيجاب والقبول. وذلك 
للتوسّع فيها عندهم , بل قد تقدم لنا' بيان قوّة الاكتفاء بذلك في العقود 
اللازمة فضلاً عن الجائزة . 

بل ذكر المصنّف «و» غيره”" هنا أنه إيكفى الفعل الدال على 
القبول» وظاهرهم الاكتفاء به في تحّق العقديّة , قالوا'": لكونه أصرح 
)١(‏ في سج 77 ص 599. 

(1) كالعلامة في التحرير: الوديعة / في العقد ج ” ص .١41 - ١9١‏ والشهيد في اللمعة: كتاب 
الوديعة ص 04 . واستحسنه السبزوارى في الكفاية: الوديعة / في الصيغة ج ١ص .11١‏ 
(") انظر الروضة البهيّة: كتاب الوديعة ج 4 ص .""١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١0١‏ سج ؟, 

ص .١١١‏ ومفتاح الكرامة: الوديعة / في حقيقتها ج ١١/‏ ص .5١١-1٠٠١‏ 


لو طرح العين وديعة عند من قصد استيدذاعها مله شت ١88‏ 


وأغرب من ذلك ما عن بعضهم'": من الاكتفاء بنحو ذلك فى طرف 
الأبدانه باينا على الوكالة الى ردك فنها اران وتنا حمل :ان 
في قول المصتّف بعد ذلك : «ولو طرح...» إلى اخرهء كما تسمعه 

نعم , بيتك يغوي تاي الوديدة بالتملين بن الهالبين._لنداا ين 
أحدهما _بناءً على تحقّق البيع وغيره بذلك فضلاً عنها . لا تحقّق العقد 
الذي هو اصطلاحاً: المركّب من الإيجاب والقبول اللفظيّيين . 

وان كان قد عوك :نا فيد | نا من تحزن الازر جروا اماه بد للق 
لا البيع والوديعة مثلاً. 

كما أَنّه يمكن إرادة المصئّف فى المقامين ذلك لا عقدهاء وإن كان 
غلاف طهر قن القتزل »الكو رحا سل :تصق الرفريفةبالنقد الذي 
بكفى في إيجابه وقبوله كل عبارة, وتقع بالأفعال من الجانبين 
وبالمركب منهما وإن لم يسم ذلك عقداً اصطلاحاً . 

وهذا وإن كان أهون من الأوّل إلا أن فيه ما تقدم . 

وكيف كان . فقال : « ولو طرح ال»عين التى يريد جعلها (وديعة 
ل ل ل 
ولا فعلاً؛ لعدم تحقّق الوديعة التي لا إشكال في اعتبار القبول أو ما في 


)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإجارة / في الوديعة ج ٠١‏ ص 78". والسبزواري في 
الكفاية: الوديعة / في الصيغة بج ١‏ ص .19١‏ والبحراني في الحدائق: الوديعة / البحث الأوّل 
1١ 1‏ ص 8 6ع 
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ل ا ا اوت ا اا جواهر الكلام (ج 4») 


معناه فيها . سواء كانت بعقد أو بغيره ممّا في حكم المعاطاة بناءَ على 
مشروعيّتها فيها . 

فلو تركها حينئذٍ وذهب لم يكن عليه ضمان ؛ للأصل . لكن في 
المسالك : «يأثم إن كان ذهابه بعد ما غاب المالك ؛ لوجوب الحفظ من 
باب المعاونة على الب وإعانة المحتاج , فيكون واجبا على الكفاية»!". 
وفيه ما لا يخفى . 

اانا يلها كلك بعري ليها ناك الرديية من يدوي لعفلا 
وغيره» بل قد يحتمل من المسالك ضمانها لو تركها حينئذٍ والمالك 
حاضرء فإنّه ‏ بعد أن حكى عن التذكرة أنّ ذلك رد للوديعة قال : 
«ويشكل تحقّق الردَ بمجرّد الذهاب عنها مع حضور المالك ؛ لأصالة 
بقاء العقد, وكون الذهاب أعمّ منه ما لم ينضمّ إليه قرائن تدل عليه»”". 

وإن كان قد يناقش حيئئذٍ : بأنْه وإن كان الذهاب أعمّ من ذلك, إل 
أنّ الظاهر عدم ضمانه بالذهاب المزبور ؛ لعدم صدق التفريط فيها, 
والاضداوراعة الدقة وو اعلة لا يريد الضمان. وإِنّما يريد عدم انفساخ 
العقد بذلك . 

ثم لا يخفى ظهور العبارة -المحكي مثلها عن التذكرة!" والإرشاد! 





.8١ مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوديعة / في الماهيّة ج ١7‏ ص .١517‏ 
(؟) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الوديعة ج ١‏ ص 477. 


لو طرح العين وديعة عند من قصد استيداعها مله سس ا 


والتحرير'" واللمعة!" والروضة”' في تحقق الوديعة بالطرح المزبور 
مع القبول فعلاً أو قولاً. نعم لا دلالة فيها على تحقّق العقد بذلك . 

فما في المسالك من إنكار ذلك باعتبار «أنّ وجوب الحفظالمترتّب 
غلى القبول أَعة من كوانه سبت الوديعة لله قد ركون سيب التضوف 
في مال الغير»!؟. 

في غير محلّه ؛ ضرورة ظهور العبارة في تحقّق الوديعة بالقبول, 
ويتبعه وجوب الحفظ . 

نعم, لا دلالة فيها على كون ذلك عقداًء وهو منّجه بناءً على 
تحققها بدونه على قياس معاطاة البيع والصلح والاإجارة وغيرها.ء التي 
هي منها . 

هذا كلّه في الطرح بعنوان ن الاستيداع . 

ما إذا كان مجرّدا عن ذلك فلا تتحقّق الوديعة مع القبول 00 
فعلاً؛ لعدم تحقّق إيجابها المتوقّف عليه تأثير القبول وإن وجب عليه 
الحفظ فى الثانى إذا كان قد قبضه ؛ لعموم : «على اليد . ..»', بل الظاهر 
5006 مداه للد اك الإذن له في قبضه . 

وممّا ذكرناه يظهر لك الحكم في جميع صور المقام , وإن أطنب فيها 


)١(‏ تحرير الأحكام: الوديعة / في العقد ج ” ص ؟157. 
(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوديعة ص .١604‏ 

() الروضة البهيّة: كتاب الوديعة ج ؛ ص ١7؟.‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص .8١‏ 


(0) تقدّم في ص /7. 


ا م ا يل سحي كد تقو لفن كلد 62 


في المسالك'" لكن مع تشويش في كلامه في الجملة. وربّما ظهر منه 
اعتبار التلفّظ بما يدل على إرادة الإيداع مع الطرح في تحقق الوديعة ؛ 
ولاريب في فساده بناءً على صدقها مع دلالة غيره من الإإشارة المفهمة 
14 00 ن لم يتحقق بذلك عقدها لكن يتحقّق معاطاتها 
كوا سه يناه فلك ودام معنا 
وقد يحتمل فى عبارة المتن : إرادة بيان عدم وجوب الحفظ على 
المستووه سوه حعدل عقة لزر د يعقز ذا لح يقد قيضها لمعا متتاعداء 
لزوم العقد كي يترئب عليه بعد حصوله ذلك » وما يومئ ع إطلاق لفظ 
الوديعة -المقتضي تحقّق الوصف فيها _بإجراء عقدها فيما ببنهما . 
ومن ذلك ينقدح حينئذٍ : اعتبار القبض في ترئّبٍ أحكام الوديعة 
من الحفظ وغيره: بل الظاهر عدم وجوب القبض عليه ولو شرطيّاً؛ 
مع احتمال كون الشرط القبض أو الفسخ كما تسمعه -إن شاء الله 
في نظيره . 
بل قد يتوقف في جواز القبض بدون الإذن من المالك وإن حصل 
العقد بينهماء مع احتماله ؛ لحصول الإذن منه بالعقد . 
ولكن قد يشكل بناءً على اشتراطه في الصحّة : بعدم اقتضائه ذلك ؛ 
إذ هو حينئذٍ كالقبض في الهبة . نعم لو قلنا بعدم كونه شرطأً في ذلك انّجه 
عدم الاإذن فيه . 
ولم أجد تحريراً في كلام أحد لذلك . وربّما يأتي له تتمّة عند قوله : 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 


لو اكه النشهووع علن قيض لسن وويعة .امي م اا 


«وإذا استودع...» إلى 99 

(وكدالى ا قر التودع أرعيره النساتوو بطاهاى الها »روي 
لم تصر وديعة4 بذلك؛ لمعلوميّة اعتبار الاختيار في قبولها (و» 
حينئذٍ فللا يضمنها لو أهمل» حنظها . 

نعم , لو رضي بذلك بعد الإكراه على وجه الإجازة للأوّل صارت 
وديعة بناءً على تأثير إجازة المكره لا أنّ رضاه ووضع يده المتجدّدين 
يكون قبولا جديدا ؛ باعتبار عدم اعتبار مقارنة هذا القبول للإيجاب 
كما في المسالك!", وإن كان هو ممكناً أيضاً لكن مع قصده, لامع 
حصول الرضا بما وقع سابقاً على نحو بيع المكره ونكاحه؛ وتظهر 
الثمرة فى الضمان بالتفريط السابق وغيره. 

بل قد كال بيعوم سه سنك مع الفية التويووهوذلك ل .نقد 
الأول بعد حصول الارتباط فيه بين الإيجاب والقبول _إمّا أن يجاز 
فيصحٌ, أو لا فيبطل هو وإيجابه ولا يجدي القبول المتجدّد . 

وعلى كل حالء فممّا ذكر يظهر لك الحال فيما فى المسالك . حيث 
قال : « يجب عيدياني النويها دام يضع 00050 
الاكراه مختاراً فإنّه حينئذ يجب عليه الحفظ باليد الجديدة:» وإن 
لم يجب بالاكرأه» . 

«وهل تصير بذلك وديعة أم أمانة شرعيّة؟ يحتمل الأُوّل؛ لأنّ 
المالك كان قد أذن له واستنابه في الحفظ , غايته أَنّه لم يتحقّق معه 


)١(‏ انظر عبارته الآانية. 


جا" 


١٠ 


الوديعة لعدم القبول الاختياري. وقد حصل الانء, والمقارنة بين 
يدافو القع لغ ةا 

«ومن إلغاء الشارع ما وقع سابقاً, فلا يترتّب عليه أثر. ويشكل : 
أن إلغاءه بالنظر إلى القابض . لا بالنظر إلى المالك» . 

«ويمكن الفرق بين وضع اليد عليها اختياراً بنيّة الاستيداع وعدمه . 
فيضمن على الثاني دون الأوّل ؛ إعطاءً لكل واحدٍ حكمه الأصلي»'". 

بشنانا الما كز كاذندمنا كليو نه كو لباروش زلبون 
ب ستيه ار ن المعلوم عدم تحقق الوديعة 
بذلك ؛ لما علمت من اعتبار القبول فيهاء وهو غير متحقّق بذلك قطعا . 

بل ونه ايها يعلم ما في الرياض الذي قد تبع فيه المسالك بل 
ظاهره الحكم بالضمان باليد الجديدة حتّى لو قلنا بكونه وديعة قال 
فيه : «وكذا لو أكره على القبض لم يضمن مطلقاً ,إلامع الإتلاف أو وضع 
ودع عد مكار انضون حيكا هذا ؛ لعموم الخبر المتقدم» . 

«وهل تصير بذلك حينئد وديعة لاا يجب ردّها إلامع طلب المالك ك أو 
من يقوم مقامه , او امانة شرعيّة يجب إيصالها إلى المستحقّ فورا 
وبدونه يضمن مطلقاً؟ وجهان». 

كرما سمعنة من المنبسالفسن الالعسالء :الى أناقال: 
«والأوّل لا يخلو من وجه , وإن كان الثاني أوجد»”" 








.8١-/8١ مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج هص‎ )١( 
.]١١ (؟) رياض المسائل: كتاب الوديعة ج 1 ص‎ 


وجوب حفظ الوديعة لو استودع وقبل م١‏ 





وكا نات لما يسع عابتا من العتمان منت هل قدي دونه 
وديعة . فلاحظ وتامّل . 

بل ممنا ذكرنا يظهر لك الحكم أيضاً فيما لوو كان المودع والمستودع 
مكرهين » وإن وجب على المستودع حينئذٍ الحفظ . باعتبار استيلاء 
اليد لا لكونها وديعة .كما هو واضح . 

بل قد يقال: بوجوب الحفظ عليه _من هذه الحيئية -حتّى في 
ضورة | كراه السيشووع أو التووع بيخصوضا فع كرون الدكيره أحستا : 
وخصوصاً مع كون وجوب حفظ مال الغير من المعاونة على البرٌ» فتأمّل 
جيّداء والله العالم . 

«وإذا استودع» وقبل ذلك «وجب عليه الحفظ» بلا خلاف 
اجده'", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه”". 

معنانا :إلى ماف عتسدمن الخيانة اللستهة كدان" رقفلا رعسل 
نو نز ا8ااو | جيااعا ينين كزان كوتة يقت رهزي أذاء الأفنانة 


وردّها إلى مالكها . 

.""05 ص‎ ٠١ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الوديعة ج‎ )١( 

)١(‏ ينظر السرائر: باب الوديعة ج ١‏ ص 450. والجامع للشرائع: باب الوديعة ص 52/8. وقواعد 
الأحكام: الوديعة /في حقيقتها ج ١‏ ص 184 ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١0١‏ ج” ص ؟11١.‏ 

(؟) سورة الانفال: الاية 17؟. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص .58١‏ وباب 7 من 
كتاب الوديعة سج ١9‏ ص 77 

(5) أشير إلى حرمة الخيانة في الكافي في الفقه: في الوديعة ص 155 والحدائق الناضرة: 
الوديعة / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 94غ41. 


الطهارة / في دم الاستخاضة ننس 118 
وهو لون يختصّ به 70" انتّبى 

و»إنما قيّد الصف بالأغلب لأنه # قد يتفق #دم الاستحاضة 
بأوصاف الحيض » كا أنه قد يتّفق ا مثل هذا الوصف حيضاً ؛ إذ 
الصفرة والكدرة في أَيَام الحيض حديض *إجاعاً محصلاً”"" ومنقولاً*" , 
ونصوصاً؟ في أيَام العادة » بل وني غيرها مما حكم بكون ما فيها حيضاً ‏ 
كالمتخلل بين العادة والعشرة مثلاً مع الانقطاع ؛ لما عرفت من قاعدة 
الإمكان وغيرهاء بل في الخلاف الإججماع عليه كما تقدّم!* » ومن هنا 
احتمل إرادة المصتّف بأيّام الحيض ما يشملههما ولوتغليباً» فا في 
المدارك 29 من أولويّة التفسير الأوّل لاعتبار الأوصاف في غير العادة 
ضعيفٌ لا يصغى إليه على إطلاقه » كالذي فيها من جعل هذه الأوصاف 
خاضة مركبة » وقد مرّ نظيره في الحيض . 

وهما بل السواد والحمرة أيضاًعا في أيَام الطهر طهر قطعاً 





. جامع المقاصد,: الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص78"‎ )١( 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص 44» وابن 
سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ج١‏ ص »4١‏ وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة/ احكام الحبيض ص50» والعلامة في القواعد : الطهارة / في الاستحاضة 
١‏ صا 0 

(6) نقل في : المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) : الطهارة / مسألة ٠١‏ ص55 25 
والخلاف : الطهارة / مسالة ١‏ ج١١‏ صه"5؟. 

(4) تقدم الاشارة إلى بعضها في ص؛ ٠‏ *, وراجع وسائل الشيعة: باب من ابواب الحيض 
جا ص56"ة . 

(0) في ص)ةة؟. 

. مدارك الاحكام : الطهارة/ في الاستحاضة ج7٠ ص؛‎ )١( 


مح حا مي تت بو قز الكادم لاخ 8 


ولأينافي:5 لل وان الوديكةوفان الغيرادو ما واءمسدودعا ار 
التخيير بينه وبين الرد إلى المالك . 

نما الكلام فيما في المسالك من «أَنّ قبول الوديعة الذي يتفرّع عليه 
حكل الحدلا فد يكون: راجيا فعا | نااكان السبووع مسطر إلى 
الاستيداع , فإنّه يجب على كل قادر عليها واثق بالحفظ قبولها منه 
كفاية . ولو لم يوجد غير واحد تعيّن عليه الوجوب . وفي هد ين الفردين 
وجوب الحفظ وأضح» . 

«وقد يكون مستحبًا مع قدرته وثقته من نفسه بالامانة وكون 
المودع غير مضطرٌ ؛ لما فيه من المعاونة على البرّ الذي قل مراتب 
الأمر به الاستحباب _وقضاء حوائج الإخوان» . 

لوقف ركون محدها :كنا ذا كان شائعدا عن التفقط و أو غير واتنق 
من نفسه بالأمانة ؛ لما فيه من التعرّض للتفريط في مال الغيرء وهو 
محرّم . ومثله ما لو تضمّن القبول ضرراً على المستودع في نفسه أو ماله 
أو بعض الموّمنين ... ونحو ذلك . وبهذا التقسيم يظهر وجوب الحفظ 
وغدمة21, 

وفيه : أنّ الحفظ إلى أن يردّه على المالك على كل حال واجب 
حتى في صورة الحرمة التي لا تقتضي فساد عقد الوديعة ؛ باعتبار كونها 
لأمر خارج. 

مع أنه قد يناقش في أصل الوجوب فيما فرضه ؛ لأصالة براءة 


.87 -8١ مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص‎ )١( 


كنف الوؤيعة أن احتتت ينه قور حلسم سس سمي عسوت فنا 


اللاكةهن حورت معفظ تال العين و كما الاق ذافن قن الضوية فى 
صورة عدم الوثوق بنفسه ؛ ضرورة تكليفه بعدم الخيانة .كما هو واضح. 
سد 
من عير » يها رايط أ الحيع 0 أ لاخلا أي 
فيه" بل الإجماع بقسميه عليه'". مضافاً إلى الأصل . وقاعدة 
الائتمان المعلوم من الكتاب" والسنّة والإجماع والعقل عدم 
استتباعها الضمان 

فون لو كان نهو النناعى فين اخذيها قهرا عليه تويقه العيا نه عي 
لصدق الخيانة والتفريط معه . 

بل ربّما ظهر من ثاني المحقّقين : الضمان بمجرّد إخباره بها وإن 
لم يكن على وجه السعاية', ومن آخر : ذلك أيضا بإخبار اللصّ وإن 
لم يعيّن له مكانهاء إلا إذا صادفها اللصّ مصادفة", خلافاً لمحكيّ 
التذكرة : فلم يضمّنه مع عدم تعيين المكان , بخلاف ما إذا عيّنه'". 


.105-١07” ص‎ ١١1 انظر تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 

)١(‏ ينظر الحدائق الناضرة: الوديعة / البحث الأوّل ج ١١‏ ص .:6١٠”‏ ورياض المسائل: كتاب 
الوديعة ج 4 ص 457. والمناهل: كتاب الوديعة ص .58١‏ 

(5) سورة التوبة: الاية .5١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الوديعة ح ١و1‏ وهج 9١ص‏ 1لا و80. 

)00( جامع المقاصد: الوديعة / موجبات الضمان ج 1١‏ ص 56 -. 

(1) مسالك الافهام: الوديعة / في العقد ج ه ص 87 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١١‏ ص .٠١50‏ 


ل ل وم ا ا او هر الكلام (ج 26) 


زالعفيق «الحكه يراد ة:ذقة الأمين وختصوصا الودعى مع 
الشكَ في تحقّق سبب الضمان , ولو للشك في الاندراج تحت ما جعلوه 
عنواناً له من التعدّي والتفريط ؛ لان عموم «على اليد...)٠"‏ ونحوه 
مخصّص بقاعدة الائتمان, وبذلك حينئذٍ ظهر لك المعيار الذي برجع 


إليه في جميع هذه الأفراد وهو المراد من الفقيه تحريره, لا خصوص 
الجزئيّات التى لا انضباط لمشخصاتها الحاليّة وغيرها . 


ثمّ لا فرق في الأخذ قهرأ بين أن يتولى أخذها من يده. وبين أن 
يأمره بدفعها إليه بنفسه فيدفعها له كرها ؛ لصدق الإكراه وعدم التفريط 
لجالا مسي يبط موحد وفاقا الأجهر ابول المشتهور 1 


وخلافاً للمحكي عن أب الصلاح'» وأبي المكارم“ والفاضل في 
اليد ةا ومحكىّ التحرير": من جواز رجوع المالك عليه مع 


. 78 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: كتاب الوديعة ج 4 ص 1718. 

(؟) كما في مختلف الشيعة: الأمانات / في الوديعة ج 1 ص 04. وإيضاح الفوائد: الوديعة / 
موجبات الضمان ج ١‏ ص .١١18‏ 

(:) الكافي في الفقه: في الوديعة ص .57١‏ 

(0) غنية النزوع: في الوديعة ص 5817. 

0كااتذكر: النقهان.!الودينة اافوجي اخ العدنا قي تاس نلا تال روسن 'السمالاف ستطالية 
المستودع بالعين أو البدل؟ الأقرب ذلك...». 

(1) تحرير الأحكام: الوديعة / أسباب الضمان ج ٠‏ ص ١50‏ قال: «وللمالك الرجوع على من 
شاء من الودعي والظالم...». 


لو أكة فسلم الوؤيعة أو 'اثلتهلاا٠ ٠‏ ممم سياس سحي سب ين بجت اذا 


مباشرته الدفع بنفسه إلى من أمره الظالم ؛ لأنّه باشر تسليم مال الغير 
بيده, فيشمله عموم «على اليد...» وإن كان قرار الضمان على الظالم . 

إلا أنه -كما ترى -منافٍ لاإطلاق ما دلّ على عدم ضمانه مما 
غرفت دبل ولقاغدة الأحسان وغيرها الى قن عرفت تحكنيها على 
قفاعدة اليد. ش 

نعم » لا إشكال في رجوعه لو أمره بمباشرة إتلافه بنفسه ولو على 
جهة الانتفاع به ؛ لقاعدة الاتلاف التى لم ينبت تخصيصها بقاعدة 
الأثمان» لكن .من جهة فة السب غنا على الماش ركان قزار الضمات 
عليه ؛ لا أصل جواز الرجوع . 

وما عساه يقال : بِأنْه منافٍ لقاعدة عدم ضمان الأمين بغير التعدي 


والتفريط . وخصوصاً الوديعة. قال زرارة في الصحيح : «سألت ١‏ 


1006 


اباغيوا كه هن رذيذة الذهيو رانف ؟ قال قا لكر ماكان من 


وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم»١"‏ بناءً على إرادة غير المشروط 
ضمانها من قوله : «مضمونة» أو الأعمّ منه ومن التعدّي والتفريط . 
يدفعه : أن ذلك كلّه منرّل على التلف في غير الفرض . 
ومن ذلك يظهر حينئذٍ قوّة قول الفاضل بناءً على أنّ تسليمها إلى 
الظالم من أقسام الاتلاف أيضاً, فتأمّل . 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب ضمان العارية ح /اج هص 159؟. تهذيب الأحكام: التجارات / 


باب ١١‏ الوديعة ح ؟ ج 7اص ,١78‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الوديعة ح 4 ج ١9‏ 


ص 5/. 


ع ا ا ا ع ع ع تخ قو اشن الكلام اخ | 

وعلى كلّ حال؛ فقد ظهر لك الوجه فى عدم الضمان بالأخذ منه 
قهراً (نعم, لى تماكرة من الدفع» اللائق 055257 بلا خلاف أجده 
فيه”"؛ لأنّه مقدّمة للحفظ المأمور به على جهة الاطلاق . 

«(و» حيئئذٍ «لو لم يفعل» ذلك مع قدرته عليه إوضمن» لأنه 
تفريط حيئئذٍ , وكذا لو أمكن الدفع ببعضها فلم يفعل, لكنّ الظاهر 
ضمانه ما يزيد على ما يندفع به منهاء لا الجميع . وإن احتمل”" 
للتفريط » إلا أنه واضح الضعف ؛ لأنّ بعض المدفوع واجب على 
التقديرين . 

وما في الرياض من الفرق بينهما : «بكونه بأمر الشارع على الأوّل 
وبدونه على الثاني . وهو فرق واضح ء وإن هي إلا كما لو فرّط فيها فتلف 
بغيره» وقالوا فيها بضمانها مع أَنّها ذاهبة على التقديرين ء فتأمّل»”". 

يدفعه : أنّها عند التأمّل كالوديعتين الى“ أراد الظالم أخذهماء 
وكان يمكن دفعه بإعطاء أحدهما فلم 01 ذاه لوي فى ماله 
النائية واقا الك« قلعن كل بعال سيضفة إلى الا خرى أ سعفلة: 
فالتفريط حينئذٍ في الثانية لا فيهما معاًء كما هو واضح . 

ولو توقف الدفع على بذل شيء من ماله فلا إشكال في جوازه. بل 


.4758 كما في رياض المسائل: كتاب الوديعة جح 9 ص‎ )١( 
.455 (؟) المصدر السابق: ص‎ 

(") المصدر السابق. 

)0( الأولى التعبير ب «اللتين». 


و توك عاك الم عل و عا م 1 
فى جامع المكا فت ا + لا يبعند القول بوجوب مصانعة الظالم خيرم 
يرجع به على المالك»١".‏ وربّما مال إليه فبي الرياض'"؛ لوجوب 
الحفظ . فيجب ما لا يتمٌ إلا به. والضرر يندفع بنيّة الرجوع على المالك 

فلت : لم اقف في النصوص على ما يدل على وجوب الحفظ 
على جهة الإطلاق . وإن صرّح به فى المسالك””. اللَّهمَ إلا أن يكون 
إجماغا ولم نتحققه » والأمر بأداء الأمانة راد منه غده الخيانة. * 
كما لا يخفى على من لاحظ نصوصه. فهو حينئذٍ بالنسبة إلى المال :.' 
واجب مشروط ؛ للاصل . 

ولو سلم. فالمتّجه وجوب بذل ما لا يضر بحاله من المال, كغيره 

ولا يرجع به على المالك ؛ لأنّ دفعه حينئزٍ مقدّمة لامتثال تكليفه . 
نحو غيره من الأفعال التي يفعلها مقدّمة للحفظ ولا يرجع باجرة المثل 
في شيء منها. 

نعم . لو فرض الضرر الكثير لم يجب عليه ؛ لسقوط باب المقدمة 
حينئذٍ ؛ لقاعدة نفى الضرر'. مع إمكان القول حينئذٍ باندفاعها بالدفع 


)1 جامع المقاصد: الود بعة / موجبات الضمان سس 1 ص 513 
(؟) رياض المسائل: كتاب الوديعة ج 4 ص 158. 

(*) مسالك الأفهاه: الوديعة ؛ في العقد جم ه ص 85 . 

() تقدّم الخبر الدال على ذلك فى ص 58. 


١‏ جواهر الكلام (ج 8؟) 


ية جوع مع عدم المكن من انتهذان العالك لكنونه وكا هد 
بالنسبة إلى ذلك . وهل التمكن من الحاكم يقوم مقام التمكن منه؟ 
وجهان, أحوطهما الأوّل. 

وكيف كان, فلا خلاف”" لإو4 لا إشكال في أنه لا يجب تحمّل 
الضرر الكثير بالدفع؛ كالجرح وأخذ المال» الجزيل الذي لا يرجع 
دفن العالك ب وغيزهنا مكنا يكنات الخدلاك الأسقا ص قرفا 
وضنة وكيهما . 

إلا أنّ ما عساه يظهر من المصنّف من كون مطلق أخذ المال -وإن 
قلّ -ضرراً كثيراً واضح المنع ؛ وإلا لسقط في غير هذه المقدّمة, وهو 
معلوم العدم . 

شوق عرشع سابنا إمكان القول انه لح يفيت وكوي العنظ عن 
الإطلاق بحيث يشمل بذل المال, والأمر بأداء الأمانة الذي هو بمعنى 
عدم خيانتها -لا يقتضي ذلك . اللّهم إلا أن يكون مستنده الإإجماع الذي 
تغرف انا بولك تيز ثفبيد الغال كوكم مضنا بالحال يديك 
لو قلنا باندفاع ضرره بالرجوع على المالك وجب حينئذٍ دفع الكثير 
منه , هذا . 

وفي المسالك : «ثْمٌ إن كان المطلوب الذي لا يندفع عنها بدونه ‏ 
بقدرها لم يجب بذله قطعا ؛ لانتفاء الفائدة , لكن لو بذله بنيّة الرجوع به 


)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب الوديعة ج وص 58غ. 


لواتوقك:خنظ الؤويعة على الكذتهة. ست مح م ع ا حت تتح :4/8 ؟ 


هل يرجع؟ يحتمله ؛ لأنّ الوديعة لولاه ذاهبة ؛ فيكون بذله قدرها 
كذلياً: وعدعه أ التو العادون فعهرها ناي لل عله مقالعة 
المالك , وهو هاهنا منتفيٍ » فلا يكون شرعيّاً» . 

«وعلى هذا فيمكن عدم الرجوع بجميعه لما ذكرء وبجزء منه ليقصر 
عنها و ترذن الفائدة ؛ إذ الفرض عدم إمكان ما قصر عنه , ويبعد كونه ' 
يرجع بمقدار ما ينقص عن قدرها بدرهم -مثلاً ولا يرجع بشيء أصلاً 0 
مما يساويها. فإن غير المأذون فى المساوى إِنْما هو القدر الذي تنتفى 
الايد معد لتحم المدرلك ره ترق هذ لمك عا قن 
فينبغي تحر يره»'''. 

تقد نان ٠:‏ الودية كاب ع انين كاير ريا 
يمكن تعلّق غرض المودع بها عينهاء فلا ريب في أن المتّجه جواز 
الرجوع وإن بذل تمام القيمة . أمّا إذا لم تكن كذلك فلعلَ المدار على 
عدم المفسدة على المودع , لا اعتبار المصلحة, فيرجع حينئذ على 
التق وروى قا هنا بذ لبوا ن كا نمستوعيا . 

ولواقو تنم حظيا على الكتي بها زيل وبعيةبوالا كناى ناما : 
نعم , لو تمكّن من التورية المخرجة له عن الكذب عند المخاطب وجب 
أيضاً؛ لتمكّنه من امتثال التكليفين » وإلاً ورّى بما يخرج به عنه في 
نفسه ؛ بن يقصد نفي الوديعة مثلاً يوم كذاء أو» في مكان كذا . 


. 84 47 مسالك الأفهام: الوديعة / فى العقد ج ه ص‎ )١( 


مم ا ب تيو لعن الكلوم :18 


يل «لو لتكرها فطولب باليمين ظللماً جاز الحنئف» ولو باليراءة 
أو يمين الصاديق نقذ 7" المعر.وفة ..يل وجبء فإن لم .يفطل ضمن . 

ولكن يحلف 00 بما يخرج يه”' عبن الكدي» على الوجه 
الذي عر فته مع الإدمكان ؛ لعدح حر مته حيتئذ . فلا إشكال فيه من اصله ؛ 
ضرورة اقتضاء ياب المقدّمة وجوبه . لا أنّه في هذا المقام محرّم جاز 
للمقدمة . 

وكأنّ ذلك هو اللوجه في اقتصارهم على الكذب دون غيره 
من المحرّمات. وإلا فمن المعلوم سقوط مقدّمة كل واجب مع قرض 
توقّفها على المحم . وخصوصا إذا كان محرّماً أصليّاً والمعارض له 
واجب مقدمي , كما هو واضح . ومن هنا لم يذكروا إباحة غيره من 
المحرّمات مع توقف حفظ الوديعة عليها. من غير فرق بين كونها 
متعلقة بالكالق أو المخلورق: 

(و» كيف كان. ف«هى» أي الوديعة إعقد جائز من طرفيه» 
بلاإشكال ولا خلاف”". بل الإجماع بقسميه عليه!*, وهو الحجّة في 


)١١‏ وسائل الشيعة: باب 55 من كتاب الأيمان ح ١و7‏ ج 77 ص 519 و570. 
(1) في بعض النسخ: «ايخرجد» بدل «ايخر بج به». 
١؟)‏ كسا في مسالك الافهام: الوديعة / في العقد ج ه ص 854. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الامانات “ في الوديعة ج ٠١‏ حص 59. وكفاية الاحكام: الوديعة / في الصيغة ج ١‏ 
ص ؟195. والحدائق الناضر:: الوديعة / البحث الأول ج ١‏ حى ١١غ.‏ 
١‏ نقل الإجساع في تذكرة الفقهاء: الودبعة ؛ في الماهيّة س ١١‏ ص .١44‏ 
رع بالحكم ىق المنسوطا : كاتف الود بعد 3 ع ص ١7‏ والسزار: باب الوديعة 35 


بطلان الوديعة لو مات أ جِن أخذ المتعاقدية الس اتا 


و4 حينئذٍ فهتبطل'" بموت.كل واحد منهما وبجنونه» 
وإغمائه ... ..ونحو ذلك ممّا يخرج به.ماله.عن ملكه أو ولايته عنه كما هو 


الشأن في نحوه من العقود الجائزة ؛.للإإجماع , أو لأنّه بالموت ينتقن ' 


المال عن المودع , كما أَنّه لا عقد مع وارث.الودعيء فلا يجوز بِقَاوَه. 
على حكم الوديعة, وبالجنون _مثلاً ‏ ونحوه تنتقل ولاية تعصرّفه إلى 
غيرهء ولاعقد مع غير الودعي .ف ظلعلّه لذلك كانت الأهليّة معتبرة فيهما 
في الابتداء. والاستدامة . 

«و» على كل حال » مع البطلان وتكون» العين حينئظٍ في يدد. 
الودعي أو في يد من وضع يده عليها حسبةً «امانة4 شرعيّة ؛ لعدم إذن 
المالك الصوري . وحصول الإذن من المالك الحقيقي فى الاستيلاء 
00 

وحينئذ يلحقها حكم غيرها من الأمانات الشرعيّة من نحو: 
وجوب ردها إلى مالكها أو ولي أمره أو إعلاسه على القولين -فوراً 
على وجه لو لم يبادر لا لعذر شرعي ضمن. ولم يبق لها شيء مسن 
أحكام الوديعة حتّى قبول قول صاحبها في ردّها . فإِنَّه لا يقبل 


داج ؟ ص 55؛. والوسيلة: بيان الوديعة ص 586. وإرشاد الأذهان: الإجارة / في الوديعة 
و 111 

)١(‏ ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: يبطل. 


ج 7" 
0 


46 سل | ب ب لل ججواهرالكلام (ج*) 
وإجماعاً عن الناصريّات() والخلاف7" , وما في إطلاق بعض الأخبار9) 
ممّاينافي الأوّل أو الثاني مطروح أو مؤوّل» كما مرّبيان ذلك كله 
مستقصى في المباحث المتقدمة . 

وكأنّ المصتف كغيره من الأصحاب اقتصر على ذكر الصفرة والكدرة 
الاتا ل رارض ور لاون 1 رسام كد الحكم , وإن كان 
الحكم بحيضيية الجامع لجميع أوصاف المستحاضة في غير أَيَام العادة أو بعد 
معلوم الحيضيّة مع الانقطاع على العاشر أو قبله لا يخلو من إشكال ونه 
كما تقدّمت الإشارة إليه في قاعدة الإمكان . 

نعم لا ينبغي الإشكال باستحاضة ما ثبت أنه ليس بحيض لا و #إن 
كان جامعاً لجميع صفات الحيض ء كما في ا كلّ دم تراه المرأة أقلّ من 
ثلا ثة #ولم يأت ما يتمّها ني ضمن العشرة » بل وفيه أيضاً على الأقوى ؛ 

لاشتراط التوالي . 

و» لكن هل د يشترط في الحكم باستحاضته العلم بأنه لم يكن دم 
فرح ولا جرح ** أو يكن فيه بعد انتفاء الحيضيّة عدم العلم بكونه منهها » 
فيكون الضابط أن كلّ دم ليس بحيض ولا نفاس للإفهو استحاضة* 
حتى يعلم أنه من قرح أو جرح ؛ أو يفرّق بين الواجد لوصف الاستحاضة 
فالثاني » وعدمه فالأوّل ع أو بين العلم بوحود القرح وا جرح وعدمه فعكس 





. ص5؟؟‎ ٠١ المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) : الطهارة / مسألة‎ )١( 

() الخلاف : الطهارة / مسألة ١ج‏ صه"7؟. 

(9) كقوله (عليه السلام ) : « الصفرة قبل ايام الحيض وني أيام الخيض حيض» وبعد أيام 
الحيض ليست بحيض» المتقدم في ص ١746‏ س١١-2175‏ وخبرعلي بن أبي حمزة الشقدم في 
ص ١/6‏ س ١17/١6‏ . 


واشت شو ار الكلاة 81 ؟) 
لما عرفت من انفساخ عقد الوديعة . 

نعم , لو كان : تأخيرها مثلاً في صورة موت المودع نا 
بالعضار الوارت التعلوع كونه وارناء أو للك فى فوتمدوا رثاً-ولم يكن 
حاكم يرجع إليه ففي المسالك : «الأقوى عدم الضمان ٠‏ خصوص ا مع 
الك في كون الموجود وارثاً؛ لأصالة عدمه , وما مع العلم بكونه وارثأ 
فالأصل أيضاً عدم استحقاقه جميع المال, والعلم بكونه مستحقًاً في 
الجملة لا يقتضى انحصار الحق فيه, واصالة عدم وارث اخر 
معارض'" بالأصل المزبور. فيبقى الحكم في القابض و"اوجوب 
البحث عن المستحقّ كنظائره من الحقوق» . 

«وكله يا فيما لى افد يمال لموزة زرده فاله لا تون بشسليم 
جميع المقرّ به إليه إلا بعد البحث ؛ حتّى لو ادّعى انحصار حقّ الإإرث في 
الموجود مع الجهل . ففى جواز تمكينه من دفعه إليه وجهان: من 
اعترافه بانحصار الحقّ فيه فيلزم بالدفع إليه, ومن أنه إقرار في حقّ 
الغير حيث يمكن مشاركة غيره له فيه» . 

إلى أن قال : «ولو آَخَّر تسليم الوديعة إلى الوارث ليببحث عن وصيّة 
المتك او قا روه سناين مد عرفا لاديف لعفاف 4 ماله عصلمة: 
كلاف الوارك 1" 


)١(‏ الأو الأولى «معارضة» كما في المصدر 
(5) مسالك ا / في العقد سج ه ص 80. 


الرجوع إلى ما جرت عليه العادة فى حفظ الوديعة سعممند ١14‏ 


اكه كهااترعى بخصوما ها ذكزو فى الإقعراز الذى الااريي فتن 
حتصدواق اناو الى هو معان نارضا ل القان «والبحت قوفي + 
71د 0000 
بعده يقتضي تعطيل المال عن مستحقه . 

نعو له التروق والبحت :دقا لشرر القرامة عن تسيس ل لمعا رضة 
أصالة عدم وارث آخر بأصالة عدم استحقاقه الجميع ؛ ضرورة وروده 
عليه وانقطاعه به . 

على أنه لم ينضح لنا الفرق بين احتمال الوارث واحتمال الوصيّة 
الذى ذكره اخيرا. 

فالمناوع النبواه يت ها قير كور سير ةو الحتها لذت 
الخارجة عن مذاق العقلاء كما هو واضح . واللّه العالم . 

«وتحفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها» به 9 كالثوب 
والكتب في الصندوقء والدابّة في الاصطبل؛ والشاة في المراح... 
اوما يجري مجرى ذلك4» في الحرز لمثلها في العادة .كما هو الضابط 
في كل ما لا حدّ له في الشرع الذي منه ما نحن فيه ؛ ضرورة كون 
الوديعة استنابة في الحفظ , وليس له في الشرع حد مخصوص, 
فلا مناص عن الرجوع فيه إلى العادة في حفظ مثل هذه الوديعة على 
وجدهٍ لا يعد الودعي"" مضيّعاً ومفرّطاً وخائناً ومهملاً ومتعديا . 


)١(‏ أشير فى :هامقن المعتمدة إلى أن في المبيطة: الوذيع: 


ع! < 


ال ا اا ١اح8؟5)‏ 


ولأقرى خب كنا برحل الو وسوييوه عرز كلها عع الروسى 
او لا١"‏ فإن العلم بالعدم لا يقتضى الاإذن:لهدفى الو ضع بغير حر زها ء بل 
عليه تحصيل الحرز لها مقدّمة للحفظ الواجعبب عليه . 

نعم., الظاهر اختلافه باختلاف الأزمنة والآمكنة , كاستيداع الدابّة 
فى البادية عند اهلها ... ونحو ذلك:. 

1 كما أن من المعلوم إرادة الحفظالها في الأضاكتن السخصوصة إذا 

فرض كونها حرزاً لهافي العادة , فلا يكفي الضندوق المشترك بينه وب 
غيره من دون_ قفل ونحوه, بل هو -أيضاً ‏ لا يكفي إذاكان في بيت 
كذلك مع فرض عدم.كونه حرزاً في نفسه لمثلهط. 

(ويلزمه سقى الدابّة4 وكلّ حسيوان ممحترم. خصوصاً الآدمى 
لو علنيا لو تضاح ف "انول شك ول عمقو اا الإجماع 
عليه'”؛ بمعنى : عرض ذلك عليها على حسب العادة يه 
وقتنات )عنما المآمور به وآمرء» المالك نلك اولم ا ار 


م 000 ا من ذلك يي هو كذلك 
واؤشاة الى الفاعوف كنا بيع ناا 1 ا 


نظو الناشتي السيا د 

(5) كسا في رباض المسائل: كتاب الوديعة ج 4 ص .41٠١‏ 

(5) انظ ر المبسوط: كتاب الودبعة ج 4 ص .١157‏ والسراتر: اراي ع اك ام 
والجامع للشراتع: باب الوديعة ص .55١‏ وتحرير الأحكام: الوديعة / اسباب الضمان ج ١‏ 
ص .١5/‏ ومفاتيح ال: لشرائع: مفتاح 0 سس "ص .١10‏ 

(غا في ص 518. 





.م 


وما وجوبب بذل عين النفقة من الماء. العحتاج إلى قيمة والعلفف 
كذلك , فظاهر الأضحاب الففروغيّة من ويجوب بذلها عليه . كما فى 
العسبا راق | الوكييهاا" زرلا شك نشي الاتعياء عليه ان "ران 
الات عند الا 

ولعلّه كذلك.لكن على هذا الترتيب؛ وهو التوصّل إلى ذلك باستثئذان 
المالك أو وكيله فيد. فإن تغذر رفع مره إلى الحاكم ليأمره به إن شاء. أو 
يستدين عليه , او يبيع. بعضه للنفقة:..اوه ينضب أمينا عليه . فإن تعدر 
الحاكم الف هوه بواشيد عليه ويرجعع مع ننه . ولو تعذر الإشهاد اقتصر 
على نيّة الرجوع . 

والقول قوله في مقدار النفقة , كما ان القول فول المالك فى مقدار 
زمانها . 

والكلام فى اعتبار الإشهاد فى وجوب الرجوع وعدمه تقدم في 
نانب ال ارح #الرهانا: 

وفي المسالك : «وفي حكم الحيوان : الشجر الذي يفتقر إلى السقي 
وغيره من الخدمة , وفي حكم النفقة على الحيوان ما يفتقر إليه من 


. 87 مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص‎ ١١ 

١.١ 6 عجان الكافينه الو #موعيات: الشكاد 35 1 ص 118, ومفا نيح الشرائع : مفتاح‎ ١ 
3 ف‎ 

ا رياضن السدائل: كقاف الوؤيعة ري لوفين .1 

0 الطضتن السارو ان 1515 


فى عن 16 


ج 7" 


6.68 


0-5 ال ا ااا 22 جواهر الكلام (ج 8؟) 


الدواء لمرض»١".‏ وظاهره بل صريحه -كغيره'!" ‏ الوجوب من حيث 
الوديعة . فيضمن حينئذٍ مع التقصير فيه . 

إلا أنّهِ إن لم يكن إجماعا أمكن المناقشة فيه : بعدم اقتضاء 
إطلاق الوديعة الحفظ بنحو ذلك , وكونه حيواناً محترما لا يبسوغ 
إتلافه بغير الوجه المأذون فيه لا يقتضى ترب الضمان المتوقف على 
افعلاىروالتريظ نفى الود بعة من حي كونها وذيطة ريمعتى اللققضير فيها 
اقتضاه إطلاق عقدهاء لا التقصير في الحكم الشرعي الثابت عليه وإن 
لم يكن ودعيّاً. 

على أنه لا يتم فيما سمعته من المسالك من إلحاق الشجر الذي هو 
ليس بذي نفس محترمة ولو قلنا بوجوب حفظ كل مال في نفسه على 
المالك وغيره. إلا أن ذلك لا يقتضى الضمان مع التقصير فيه ؛ ضرورة 
عدم كون الحفظ من جهته من مقتضى إطلاق عقدها . 

للّهمّ إلا أن يعد التقصير فيه _باعتبار كون المال فى يده خيانة , 
والديقو لعلف لليال» لكتد كا تر ش 

وفطي حال ليوز أن يلها نمه وغلامة: اتباعاً 
للعادة » القائمة مقام إذن المالك فيه . مع عدم صدق التعدي والتفريط 
وليس هو من إبداع الوديعة غيره عرفاً »كما هو واضح . 

سا «مقتضى العادة جواز تولي الغلام سواء كا 


.88 مسالك الأفهام : الوديعه / في العقد ج دص‎ )١( 
1 (؟) كالسيزوارىي في الكفاية : الوديعه / في الصيغة ج‎ 


توي الودعي سقي الدايّة بنفسة أو يقلامة سس 8# 
التمعووع حامر اعضو أمعباتناوسسيواء كان الجلاء أحذا أ لذ 
وليس كل ذلك جنائر مدا ويل انها بجوز تولى الغلام لذلك مع 
حضور المستودع عنده؛ فيطلع على قيامه بما يجب, أو مع كونه أميناً؛ 
وإلا لم يجز» . 

«ولا فرق في ذلك بين وقوع الفعل في المنزل وخارجه , فلو توقف 
سقيها على نقلها ولم يكن أميناً فلاب من مصاحبته فى الطريقء وإِنّما 
تظهر الفائدة في نفس مباشرة لغلام لذلك , وكذا لا فرق في ذلك كله 
بين الغلام وغيره ممّن يستنيبه المستودع» . [ 

«وعبارة المصئّف لا تنافي ما قيّدنا ؛ لأنّه لم يجوّز إلا تولى السقى , 
وهو أعمٌ من كونها مع ذلك في يد المستودع وعدمه , والعام لا يدل على 
الخاصٌ , فيمكن تخصيصه إذا دل عليه الدليل, وهو هنا موجود بما 
أطبقوا عليه من عدم جواز إيداع الودعي مع الإمكان , وهذا في معناه» . 

«وريّما قيل: بأنّ ذلك فيمن يمكن مباشرته لذلك الفعل عادة, أمّا 
ما لا يكون كذلك فيجوز له التولية كيف كان . وهو ضعيف»١".‏ 

وفيه : أن ذلك لا يعد إيداعاً. بل هو قيام بالعمل الذي يراد من 
الوديع , الذي لا يجب عليه مباشرته فيما دلت القرائن على مباشرة 
غيره له ؛ لرفعة شانه أو عجزه ... او نحو ذلك . وخصوصا فيما قضت به 
العادة مما هو ليس بتعد ولا تفريط . 





ال ا لتك جواهصر الكلام اج 24 ) 


ومنه يعلم ما في قول المصنّف أيضاً: وولا يجوز إخراجها من 
منزله لذلك إِلَّا مع الضرورة؛ كعدم التمكن من سقيها أو علفها فى 
مررافي اد هد امن الاعذا ره صرورة صيده القرق بسن :د للك وس 
ما تقدّم مع فرض قضاء العادة به ولم يكن نّم ما يقتضي التفريط بها . 

ومن الغريت القافى البسالت وافق هنا على «للكديم الداقن سيعت 
منه ما مضىء فإنّه بعد أن ذكر هنا عدم الفرق في المنع من إخراجها 
لذلفنيين كن الطريق اننا وكدمة لأن النقل تضد ف فيا وهى سير 
جائز مع إمكان تركه , وعدم الفرق بين كون العادة مطردة بالاخراج 


3 تداك وخديه لها 1 كو وغعتيه ‏ رقنا ريق كوا كر إن لذلات لنت وطالة انه 


التذكرة عدم الضمان لو أخرجها مع أمن الطريق وإن أمكن سقيها في 
موضعها , محتجّا : باطراد العادة بذلك , وهو حسن مع اطرادها بذلك, 
لال لما 0 

ثم إنه لا يخفى عليك ما في إطلاق الجواز للضرورة وإن كان 
الطريق مخوفاء الذى وجهه : كون ذلك من ضروريّات الحيوان, 
يي بيس ا 


عراسي العاتية. عر للد ان العانيال 


لو أمره المالك يعدم علف الدايّةَ المستودعة أو نقيها ‏ - د د سس عي 


الضرر _مراعاة أقلّ الضررين . اللّهمّ إلا أن يقال: بعدم إرادة هذه 
الصورة من الإطلاق المزبور. 

والآمر سهل بعد ظهور الحال لك فى اصل المسالة ؛ وهو ان المدار 
لطا ريع ناص الوداو اس اي م بعاد 
مفطأ أو متعدّياء بل قد سمعت قيام العادة مقام الاذن من المالك فى 
ذلك . والله العالم . 1 

ولو قال المالك: لا تعلفها أو لا تسقهاء لم يجز القبول» 
لكونه ذا كبد حرّاء ونفس محترمة وواجب النفقة على المالك وبل 
يجب عليه سقيها وعلفها» مراعاة لحو الله (تعالى شأنه) وإن أسقط 
الادمى حقه . 

5 امتناع المالك ورفع الأمر إلى الحاكم وأمره بالنفقة من ماله 
الا م ؛ وكذالو كان بامر عدول الموؤمنين “مم 
الاشهادء أو ل ع خريية قد اننا . 

لإنعم, لاحر بذلك والحال هذه أثم ولم. يضمن ؛ ؛ لأ المالك 
مقط القيما تفية كما لو امو والقانهالةافى البعكر # 

جلان لحت اذا حر تدك الور يعةبمع اله ى مقطا عن عيوب 
ااا 
00 00 


المسائل: كتاب الوديعة ج اصن 4١‏ واختاره ه بعص العامد. :١‏ :..ظر الحاري الكبير: ج 8 


إلا أنه كما ترى ؛ للأصل بعد انصراف دليل الضمان إلى غيره. 
وطهوضا فيما إز كدالات الوديعة قرو هيوانة كص وساء.. 
ونحوهما. 7 

بل فى المسالك : «الأقوى عدم وجوب حفظه . فضلاً عن عدم 
العييا أن بوفظ انان انا حت عل فالكة لاتعاى فور مو انها 
وجب الإنفاق في الحيوان لكونه ذا روح. فيأثه!" بالتقصير في حقه 
فيجب دفع المه»'". 

21 نعمءيبقى إشكال في اصل صحّة الوديعة على هذا الوجه المقتضى 
سسا لاك ا 0 ووفااك 

المالك اوولته. 1 

اللّهمّ إلا أن يفرض فى وجد لا سفه فيه . أو يقال : إن السفه لا يوثّر 
506 160 

نعم . قد يقال :إن الإشكال في صحَّة الوديعة المأذون فيها بالتفريط 
مطلقاً أو في شيء خاصٌ ء كما أنّه قد يقال : بوجوب الحفظ على من في 

يله الغا لوا أدن الماللفيا تلافت كما فل أخرنا اليم سايق منوام العالم . 

«ولو عيّن له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه» لأصالة حرمة 
التصرّف في مال الغير بغير إذنه لإو» حينئئذ ف«لو نقلها» عنه 
إضمن» لأنّه عادٍ (إلا4 إذا كان النقل «إلى أحرز» بل «أو مثله 


)١(‏ في المصدر بدلها: ويتأ لم. 
(1) مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص .4١‏ 


لو عيّن المالك موضع حفظ الوديعة   ----‏ سس 0819 


على قول» قوىّ إذا قد'" فهم إرادة المثال ممّا عيّنه . ولو بقرينة ظهور 
كون الغرض له الاحتفاظ ؛ كتعيين الزرع والراكب ونحوهما في 
المزارعة والاجارة . 
ما إذا لم يفهم ذلك فالأقوى الضمان حبّى فى النقل إلى الأحرز 

دنها عن المسار ع د مواء في اذ الختصضوض من ار اق 
ولم يكن قرينة على الإرادة المزبورة ؛ لتحقّق المخالفة حينئذ . 

اللْهمّ إلا أن يقال : إن الإيداع كان يقتضي التخبير في أفراد الحرز, 
وتعيين موضع الاحتفاظ إِنّما يقتضي عدم الإذن في الأدون. أمّا غيره 
فيبقى على مقتضى الإطلاق الذي لم يتقيّد بالتعيين المذكور بعد فرض 
عدم ظهوره في إرادة التقييد . 

نعم . لو فرض أن حصول الإيداع قد كان بتعيين موضع الاحتفاظ 
انَجه حينئذٍ الاقتصار عليه ما لم يظهر إرادة المثال. ودعوى'"' حصول 
مفهوم الموافقة في اللأحرز واضحة المنع, مع أنّه قد يمنع ذلك أيضاً؛ 
بدعوى ظهور التقيبد بتعيين موضع الاحتفاظ كما في غيره من افراد 
المطلق والمقيّد . 

ولعلّه لذا جزم فى المسالك بعدم جواز التخطى فى الفرض حتّى إلى 
الأخرق "ابول حكاء جماعة متهن الشتيزد' فى عو افنية غلى القوا عو 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 

(1) كما في رياض المسائل: كتاب الوديعة ج 4 ص .]١8 - 14١4‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص .1١‏ 

(8) نقله عنه في المسالك: (انظر الهامش السابق). 


الطهارة / في دم الاستخاضة ا9-- لل سس 1907١‏ 


سابقه ؟ وجوه . 

يظهر من القواعد(١2‏ والبيان7) وجامع المقاصد7" وكاشف اللثام9©) 
وكذا التحرير*"» والإرشاد(" والمتن الأول » ويؤيّده -بعد الأصل » وقاعدة 
اليقين ما في مرسل يونس المتقدّم في اشتراط التوالي فيمن رأت يوماً أو 
يومين وانقطع ليس من الحيض : « ... إنها كان من علة إِمَا قرحة في جوفها 
وإِمّا من الجوف ء فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين ... » 9" , 

والأقوى في النظر الثاني » سيّما في الجامع لأوصافها » كما هوالمستفاد 
من استقراء أخبار الباب على كثرتها ؛ للحكم فيها بالاستحاضة بمجرّد 
انتفاء الحيضيّة » منها أخبار الاستظهار”" , ومنها أخبار المستمرٌ دمها إلى 
غير ذلك » مضافاً إلى أصالة عدم وجود سبب غيرها , وأغلبيّته في النساء 
بعد الحيض » بل لعله كالطبيعي طَنّ» وبذلك ينقطع الأصل والقاعدة , 
ويسقط المرسل » مع أنه غير جامع لشرائط الحجّيّة » ويشتمل على ما لا نقول 
به كما تقدم بيانه » ومحتمل لإرادة نني الحيضيّة خاضة . 

فاحتمال التفصيل بين أقسام المستحاضة , ففي الناقص عن الثلا ثة 


. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 

(؟) البيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١7‏ . 

(') جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 88-778" . 

(؛) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ٠٠‏ 

)( تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص8١7‏ . 
(10) تقدم في ص /7/ا17-/717. 

(8) تقدم الاشارة اليها في مبحثها ص 417-744 17. 

(9) كمرسل أبي المعزا الذي ذكرناه في حاشية (؛) من ص ."٠07‏ 


"7 ج‎ 
١ 


بثم.؟ يي اد بجنت جولهر الكلام الج :38 ) 


1 بل احتمئل'" فى النسبة إلى القول التى في المتن والقواعد'" المشحرنة 
بالتوقف..وأَنَ القول الآخر بخلافه ‏ رجوعها إليهما معاً لا خصوص 
الأخير. بل في المفتاح نسبته إلى ظاهر النهاية والتبصرة وموضع من 
السرائر والغنية وصريح النافع والكركي والأردبيلى وميل التحرير 
وإيضاح النافع ”" 

وبذلك يظهر لك ما في دعوى الإجماع”* على الجواز في الأحرز 
وأنّ الخلاف إنّما هو فى المساوي دون الأحرز. 

وغلى كل بعال فلا وني فى أله شه بناة على أن ذلك من 
مو ضوع الإطلاق والتقييد . كما يشهد له قول المصئف (و» غير" 
فوا بحو نقلها إلى ها دونة :ولو كان عدر ا إلا مع الخوف من" 
ابقائها فيه بل في المسالك : «اللإجماع على عدم جواز نقلها 
إلى مادونه»””", وما ذاك إلا لفهم التقييد من التعيين المزبورء ولا ريب 
في عدم الفرق حينئذٍ بين ما دونه وما فوقه مع فرض عدم قرينة تدل 


على ذلك . 


)١(‏ انظر الهامشى قبل السابق. 

(؟) قواعد الاحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١1876‏ 

(؟) مفتاح الكرامة: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص 1841. 

(؛) يفهم الإجماع من الفخر. حيث جعل الخلاف في خصوص المساوي. انظر إيضاح الفوائد: 
الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١١7‏ وانظر جامع المقاصد: الوديعة / موجبات الضمان 
جح 1ص 595-58. 

(6) كالعلامة في القواعد: الوديعة / موجبات الضمان سج ١‏ ص .١181‏ 

١١‏ في بعض النسخ بدلها: مع. 

( مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ع © ص -4. 


قل الوذيعة هن راشع الو ال ع عم مي ب ا 82 

كما أنّه لا إشكال في ظهور ذلك حال كونه حرزاً لمثلها, أمَا مع 
ارك عرويي لحر صني تنود عد ا للاوووحية يجوز نقلها 
الى عيرة نو إن كان ادون مع فرض كونه حر زا . 

بل مقتضى إطلاق العبارة وغيرها'" جواز النقل إليه وإن تمكن من 
المساوى والأحرزء ولعل وجهه حينئذٍ : بقاء الإطلاق على حاله في 
الفرض .ء وهو يقتضي التخيير المزبور . 

خلافاً لثاني الشهيدين : فأوجب المساوي فما فوق مع التمكّن : 
وإلا فالأدنى”". مع أنّ مذهبه عدم ظهور المثال في التعيين المزبور . 

وكيف كان ., فالمتجه عو الشمان حي عو له الا سراد تلف 
بانهدامه أو بغيره ؛ لما عرفت من أنّ مبنى الجواز: حصول الإذن من 
المودع , وهو يقتضيى عدم الضمان . 

تامع نتن من اللاي والسمار .بير جدراة ااال إلى الالرة 
والمساوي”". وعن آخر : من الفرق بين التلف بالنقل _كالانهدام مثلاً - 
وغيره فيضمن في الأوّل دون الثاني!, لا يخلو من نظر . 

ولعل وجه الأول : أن جواز النقل إليهما إنما هو من الفحوى 


00 كبصرة السلينه لجار ال‎ ١ ١) 

(5) تسب الضمان علا عا عه شين #بالنطالك والعدانق والناضى يتان القداضا: 
والموجود في كتبه التفصيل (انظر الهامش الاني). 

(؛) تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١7‏ ص 187 - 184. قواعد الأحكام: 
الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١85‏ 


+ 


-- 


1١1 


سمي ا ب ل ل عت كو امن الكلاء 2 6 
التقديريّة التى يجوز بها الإقدام. ولكن لا ترفع الضمان الحاصل من 
المخالفة . 

والثاني : بأنّ انتفاء الضمان معه وإن جاز النقل إليه ‏ مراعى بعدم 
ظهور الخطأ في كونه مساوياً أو أحرز .فمع فرض ظهور عدمه بالانهدام 
يتحقّق الضمان. أَمّا التلف بغيره فلم يتبيّن له ظهور الخطأ . 

إلا أن الجميع كما ترى . 

(و» على كلّ حالء فقد بان لك ممّا ذكرنا أَنّه لو قال: لا تنقلها 
من هذا الحرز. ضمن بالنقل كيف كان» إلى مساو أو أحرز؛ لتحقّق 
التعدّي فيها حينئذٍ بالمخالفة, لنهيه المقتضي عدم جواز ذلك له 
إجماعاة". 

إلا أن يخاف تلفها فيه» فيجوز له حيئذٍ النقل حسبة إلى 
المساوي والأحرزهء وإلا فالأدون كما فى المسالك”", أو إلى حر ز مثلها 
مطلقاًكما هو الأقوى على ما عرفته سابقاً في نظيره . 

وعلى كل خال, يجوز ذلك له «ولو» كان قد إقال:» لا تنقلها 
عن هذا المكان «إوإن تلفت» فيه ؛ لغدم ثبوت هذه السلطنة له من 
السلطان الحقيقي , بل حرّم عليه إضاعة المال وإتلافه في غير وجهه. 
ومن ذلك : النهى ع السرر الموع ا الب وك التي 











)١(‏ كما في التنقيح الرائع: كتاب الوذيغة ج ١‏ ص 558 وهسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج 
ه ص ؟45. والخدائق الناضرة: الوديعة / البخث الأوّل ح ١١‏ ض ١؟].‏ 
(؟) انظر «المسالك» فى الهامش السابق. 


كل الووفة من موافع لواحن ٠‏ تسكن يي م ا يت ب 0 


جعلنا لا قرا : 

ولكن لا يخفى عليك عدم بقائها حينئذٍ في يده وديعة , بل هى أمانة 
شرعيّة ؛ لعدم الاستنابة من المالك في الك فمتها ينكل 0 الرد 
إلى المالك أو وليّه فوراًء أو الأعلام . 

كما أَنّه لا يخفى عدم وجوب ذلك عليه , وإنّما هو جائز له . 

فما فى المسالك مسن وجوب الشقل «لأنّ الحفظ واجب عليه 
ولا تم ِل بالتقل . وللنهي عن إضاعة المال , فلا يسقط هذا الحكم بنهي 
المالك وإن صرّح بقوله : (وإن تلفت) لكن هنا لو ترك نقلها ا 
ولا ضمان ؛ لاسقاط المالك له عنه كما م»!. 

لا يخفى ما فيه بناءً على أنه بناه على بقاء حكم الوديعة ولذا وجب 
الحفظ ؛ ضرورة أصالة براءة الذمّة منه مع قطع النظر عنها , إذ هو إن سلّم 
فعلى المالك لا غيره ؛ ضرورة عدم الإذن من المسالك في ذلك سل 
الفرض نهيه . 

وربّها قبل : إن وجهه دعوى كون المراد لدمالك بدالنهي المزبور 
الاستظهار'" في حفظه , بزعم كون المكان المزبور أَنّه أخر زء إلا أنه بان 
خطوه أو تجدّد ما نافى ظنّه الذي هو فى الحقيقة ‏ مقيّد بسبقاء ذلك 


)١ )‏ سورة النساء: الاي 0 











77 لمعم ا ا تت لعو افر الكادة ١ج‏ ا 


وفيه : آنّ المتّجه على هذا التقدير ضمانها بعدم النقل مع الخوف ؛ 
٠‏ اقرط كاضى الع فى الميسوط !تييع للك ذل طرفت اصرح 
50000 

نعم . قد يقال : إن عدم ضمانه بذلك للأصل المقتصر في خلافه 
على التتريط الى الم .يأمر النالك ريدم وآمًا الأتم بعد التقل فباعتبار 
وجوب حفظ ما في يده من مال غيره عليه وحرمة إضاعته عليه » وإن 
قلنا بعدم وجوب حفظ مال الغير الذي لم يكن في يده عليه . وهذا 
الوجوب والحرمة لا يستعقب ضماناء وإِنّما هي حرمة شرعيّة نحو 
العرمة على المالك.. ش 

هذا كلس واء فك قوط بححرنة ثين. الفاللة:فني الوق ورتتها 
جائس قروا عدوم بد 1 انان على مو لزي اللوووايسن وين الله 
تحر السرم لصا ل باقر ا سي 
وسرسام سيراي اديز كان بابد اربيايهة المالوار 
عدول الموّمنين 

وبعد التسليم ففي تصديقه بحصول ما يقتضي جواز مخالفة النهي 
د م لراك ماين قا حور ل ير 
المذفى 1" وود" لادب إن لو رركن لظ فى الوا جه سف رالاسين» 
المصاد :فى :3 لات ش 


10 المبسوط: كتاب الوديعة ج‎ )١( 


./0 تقدّم فى ص‎ )١١ 
7/6: تقدم فق ص‎ م١‎ 


ودبعه الصبى والمنجنون ا ا و ا 


يحتمل الضمان مع قيامها أيضا. كما فى كلّ مال مقبوض يلا إذن من 
الخالك كفنا عون الس وان كان خاذف المسيو ون من عضن لد 
لعموم: «على اليد...١‏ والحسبة واللاحسان يجوّزان اللإقدام 
ولا يرفعان الضمان الحاصل من خطاب الوضع . ونفي السبيل على 
الفشين: !"1 متهيو واللسية الى نا افعلة فين الاخميا وذ تلمين لد 
الاعتراض عليه في ذلك . 

والللد عليه يق ها عن التدك ففن انه ل افقلها إلى كير السيعدن 
وتوقّف النقل إليه على أجرة لا يرجع بها ؛ لأنّه متبرّع بها»”". 

واستحسنه في العسالكه لكنه احتم أيضاً مع ذلك «الرجوع مع 


يتنه ؛ لإذن الشارع له في ذلك . فتقدّم على إذن المالك , ولأنّ فيه جمعاً 


بين الحقّين مع مراعاة حقّ الله تعالى في امتثال أمره بحفظ المال»!. 
ولعله لا يخلو من وجه لو كان بإذن الحا كم او عدول المومنين . والله 
العالم . 
(ولا تصمّ وديعة الطفل ولا المجنون4 لاعتبار الكمال في 
طرفي عقدها كغيرها من العقود . بلا خلاف'"., بل الإجماع بقسميه 


.58 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) سورة التوبة: الآية .4١‏ 

(") تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١1‏ ص .١1535‏ 

١؛)‏ مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص ؟1. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الوديعة / البحث الأوّل ج ١١‏ ص .]5١‏ 


+ 
١ 


تجح تحت ع ب امو ا جع حيسي و د ل 7 لقو شر الكلام (ج 6) 


عليه'". من غير فرق بين ماليهما وغيرهما ودعوى اللإذن وعدمها, بل 
لا يصح حتى لو علم الإذن لهما ؛ لقصور عبارتهما عن مباشرة العقد, 
كما هو واضح . 

نعم , لو علم الاإذن اكتفي في الوديعة حينئذٍ بفعل المرسِل لهما في 
أيديهماء بناءً على الاكتفاء بمثل ذلك فيها ؛ لعدم اعتبار مقارنة القبول 
فيها للإيجاب, وإلآّ فإنشاء عقد الوديعة منهما -سواء كان عنهما'" أو 
عن غيرهما _باطل . 

9و4 لا يجوز وضع اليد عليها . بل «يضمن القابض؟ لذلك منهما؛ 
لقبوه تعن الوا الخديسى. اذ" وظيره بف ليبرا ورذها السويماء 
للحجر عليهما ‏ وإِنّما يبرا بالرد إلى وليّهما الخاصٌء أو العام مع تعذره. 

بل مقتضى إطلاق العبارة وغيرها! ذلك وإن كان قد فعل ذلك 
حسبةٌ للخوف من التلف ونحوه, وهو موّيّد لما ذكرناه سابقاً من أن 
الإحسان لا يرفع الضمان . 


)01 صرح بالحكم في الصبي في المبسوط: كتاب الوديعة ج ن 1 والمسراتر: باب 
الوديعة ج ص غغ. وفي الصبى والمجنون في تذكرة الفقهاء: الوديعة / في المتعاقدين 
ج 17 ص 159. ومفاتيح الشرائع: مفتام ٠١01‏ ج “اص .١17‏ وكفاية الأحكام: الوديعة / 
في الصيغة ج ١‏ ص 197. 

)١(‏ في بعض النسخ: منهما. 

(؟) تقدّم في ص 1088,. وانظر هامش )١(‏ من ص 58. 

(؛) كإرشاد الأذهان: الإجارة / في الوديعة ج ١‏ ص 477. واللمعة الدمشقيّة: كتاب الوديعة 


.١ 6 ص‎ 


لو استودع الصبي والمجنون 2 ب سس ل اس 808 


لكن في المسالك وعن غيره!": «الأقوى أَنّه لو قبضها منهما مع 
0 قيضها وترتّب الحكم»'". وفيه ما عرفت . 
9وكذا لا يصح ان يستودعاء و4 إن كان لو اودعا لم يضمنا 
بالإهمال» وفاقا للمشهور'“ «لأنّ المودع لهما4 في الحقيقة هو 
الإمتلف» ل«ماله4 بإيداعه مثلهما الذى لم يجب عليه الحفظ وأداء 
الأمانقاءافسبيتتة فى الااتللاق افو من تفورطيها فيدوولة دلبل غتلى 
شعانيها بد تسعد ليون قو لم ننه عملي السدنيها الخدت د 
5" اج 37" 
من «أن (على) ظاهرة فى وجوب الدفع والتكليف بالردء فيكون 5 
ميشيت بالدكلد "الها ست ند 
)١(‏ كتدكرة الفقهاء: الوديعة / في المتعاقدين ج الجن 3ك وجامع المقاصد: الوديعة / في 
حقيقتها ج ١‏ ا ص 6. والروضة البهيّة: كتاب الوديعة ج صن :ل 1 
(؟) سورة التوبة: الآية .8١‏ 
)ع صر بالحكم في المبسوط: كتاب الوديعة ج ف ضى 11 والسراسو: باب الوديعة ج > 
ص .48١‏ والجامع للشرائع: باب الوديعة ص .57١‏ وقواعد الأحكام: الوديعة / في حقيقتها 
ج ١‏ ص 187, ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١67‏ ج اص .١17‏ 
(0) تقدّمت في ص .١08‏ وانظر هامش )١(‏ من ص /75. 


(0) مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص 17. 


مسيم عو د ا فت قر افر الكلام اخ ) 

فمي لو أ تنا الجا ل ساتير» يكل وتحوه» ا فينيها بالخراى بوتحورة: 
انّجه ضمانهما مع تمييزهما ء وأطلق في المسالك'" وغيرها'", قال : 
لحمو اهن انلق ) الشافل المكلف وغنيزه يوادي ينكد سد 
ماليها اك كان وو ال تخلضا مله يعد الدكليق): 

ونعرها ا تي صن ١‏ السين هنا اموي ين اليا قير الندى 
هو كالحيوان بالجنون وعدم التمييز. ولذا يحكى عن بعضهم عدم 
ل" 

كما لا يخفى ما في الذي ذكره سابقاً في اليد؛ ضرورة أنّ قوله : 
«على اليد...» أيضاً من خطاب الوضع الشامل للمكلّف وغيره من 
حيث تسبيب الضمان وإن وجب الأداء بعد البلوغ . ولفظ «على» نما 
يراد منها الاثبات في الذمّة , لا تقييد موضوع ذلك بما إذا كان مكلفا . 

نعم ء ربّما فرّق!* بين المميّز وغيره؛ فحكم بضمان الأول دون 
الثاني الملحق بالمجنون ؛ لعدم قصد غيره إلى الإتلاف فكان كالدابّة . 

لكن نظر فيه في المسالك ب «أَنّ المقتضي _وهو الإتلاف _موجود , 
والمانع غير صالح للمانعيّة , أمّا القصد فلا مدخل له في الضمان وعدمه 
كما يعلم من نظائره, وأمّا تسليط المالك فإنّه نما وقع على الحفظ 


)١(‏ المصدر السابق: ص ”947 48 (بتصدف). 

(5) كحاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): الإجارة / في الوديعة م ١‏ ص 519. 
(') تحرير الاحكام: الحجر / في احكامد ج ١‏ ص 01595. 

(؟) كما فى جامع السقاصد: الخجر / في المجنون والسفيده ج دص .٠١٠١‏ 


لو استودع الصبى والمجنون ‏ ل ل ل ل حلم للد للم 
لا على الإتلاف, غاية ما في الباب أنّه عرّض ماله له بسبب عدم 
صلاحيّتهما للحفظ . وهو غير كاف في سقوط الضمان عنهما لو باشراه 
بخلاف ما لو تركا الحفظ , والأقوى الضمان مطلقاً1". 

قلت : لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكر ناه . 

والحقق انديفال ذان الطير اذه فرع دمن اسيات اعفان 
قطعاً من غير فرق بين المكلّف وغيره؛ فلو أودع صبيّ صبيّاً أو 
متحدره ١‏ ار سكو :صن او كود كلق ان مدفها 5 تايا شين 
لذلك . والفرق بينهما وبين الدابة : أن لهما 0 سدوتورية 
بخلافها , وأيّ فرق في عدا الوضع بين ذلك وبين الجناية والحدث 
برهي ؟! 

نعم » في الفرض قد يتوقف في ضمانهما بالإهمال, لا لعدم ضمانهما 
بالنو ا عن سيف صو ل الدلك الماك مسي ايفن الا لاج 
وهو أقوى من الواقع من أحدهماء خصوصاً مع عدم التمييز » فيقوم ذلك 
مقام الاتلاف منه فى أيديهماء كما أومأ إليه المصنّف . 

كلاقدا لي اله اتلك مم سدوو هاف لنالا| كا لقي كما وق 
منهما في إيجاد التلف في الخارج أقوى ممّا وقع منه, الذي هو إيداعهما 
لا تسليطهما على تلفه . 

وحينئذٍ فالميزان ذلك : وهو الحكم بضمانهما باليد ء إلا أن يحصل 


.154 مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص‎ )١( 


جواهرالكلام (ج”) 
يشترط العلم بكونه لا من فرح ولا جرح » دوك غيره من المتجاوز للعشرة 
ونحوه , جمعاً بين المرسل وغيره » كما عساه يحتمل من الإرشاد(2 وكذا 
التحرير(؟ » ضعيف جدَأًء» كضعف ما في المدارك ("" من عدم الحكم 
باستحاضة غير اللتصف بصفاتها ولوعلم انتفاء الدماء الأربعة إلا فها دلَ 
الدليل » وقضيّته وجود دم غير الخمسة منع من الحكم بها وه و كما ترى , 
بل يظهر من الأستاذ الأعظم في شرح المفاتيح7) وغيره الإجماع على 
خلافه » ويشهد له التتيّع لكلمات الأصحاب ؛ للحكم بها عند انتفاء 
الأربعة من غير إشكال ولاخلاف يعرفء كما أنه المستفاد من الأخبار أيضاً. 

ير وكذا 6 الكلام فها تراه م جما يزيد عن * أَيّام 1# العادة ظ و*# 
لكن بشرط أن يتجاوز»هعن و العشرة من غير فرق بين أُيّام 
الاستظهار وغيرها على ما تقتم تحقيقه سابقاً +9 أو#ما يزيد عن أَيّام 
النفاس * لما ستعرفه إن شاء الله تعالى . 

ل أو يكون » الدم ع( مع الحمل مطلقاً ب« على الأظهر#من عدم 
اجتماع الخيض معه ا الاسكاني** والتلخيص(0) » وفي النافع : 
« إنه أشهر الروايات » 7(" » ونقله في المنتبى 0" عن المفيد وابن إدريس ؛ 


هد 





. ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١ ص8؟3؟‎ )١( 
. ١5ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )0( 

(*) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟١‏ ص . 

(4) مصابيح الظلام : شرح مفتاح (0) ج١‏ ص5 ؛ ( مخطوط ) . 

(5) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الحخيض ص 5” . 
(7) تلخيص المرام : الطهارة / في الحييض ص ٠١‏ ( مخطوط ) . 

69 امختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص . 

(8) منتهى المطلب : الطهارة / ماهية. الحيض ج١‏ ص"5؟ . 


تت ا 000 الكلام (ج 4) 


من المالك مباشرة تلك أو تسيب امور من تفريطهما , ولعلّه يختلف 
باختلاف التمييز ونجوه ممّا له مدخليّة في علّة التلف وابحادة 

لا ما ذكره ثاني الشهيدين : من عدم ضمانهما باليد لعدم الدليل!", 
الذى قد عرفت إمكان دعوى القطع تساذهو خصضوقنا فيذا ماحزاته 
بأنفسهما من دون علم من المالك بسرقة ونحوهاء كما لا يخفى على من 
له أدنى خبرة بفقه أهل البيت 82 , والله الموقق والعالم . 

وأمّا العبد إذا أستّودع فأتلف , فالأقرب أنه يتبع به بعد العتق وإن 
كان الاستيداع بإذن مولاه؛ إذ هي لا تقتضي التزام المولى بذلك حتّى 
في كسب العبد ؛ للأصل وغيره . 

وإن كان بالإهمال مع فرض عدم كون القبول بإذن المولى. فعن 
بعضهم : لا شيء للمالك ؛ لعدم جواز قبولها وعدم وجوب الحفظ عليه . 
فالتضييع للمال من المالك”". 

وفيه : ما عرفت من اقتضاء اليد الضمان » فيتجه حينئذ إتباعه به بعد 
بإذن المولى. 

ولا رجوع بوجهٍ على المولى حتى بالنسبة إلى كسب العبد ؛ إذ هو 


)01 المصدر السابق: ص 07. 

(1) جامع المقاصد: الوديعة / في حقيقتها ج 1 ص .١١‏ 

() تدكرة الفقهاء: الوديعة / في المتعاقدين ج ١1‏ ص .186١-١6١‏ 
؛) تحرير الأحكام: الوديعة / في العقد ج “اص ؟19١.‏ 


لو ظهرت أمارة الموت للمووّع 
أولى من صورة الإتلاف التي قد عرفت أنّ الحكم فيها ذلك . نعم , لو كان 
تزريظ السداعن النوان يول متعدمن الخلط قا لشبدان عليه كنا عن 
بعضهم التصر يح به”", والله العالم . 

«وإذاظهر للمودع أمارة الموت وجب الإشهاد بها4 كما صرّح 
يه غير و ابجزاكا يل 5 حدافيه خلانا يدي اك 

نعم , في القواعد إبدال ذلك بالوصيّة بها!. ولعله بريد ذلك؛ ‏ ', 
ضرورة انحصار وجه وجوب ذلك فى لزوم الحفظ وحرمة التفريط بها. 72١‏ 
وترك ذلك يقتضي لكونفا ل الوا روت دونه يستحقّ بإرثه جميع ما كان 
بيده عليه . وكذا الديّان , والوصيّة بها مع عدم اللإشهاد لا يرفع ذلك . 


اللي 





فلا محيص حينئذ عن إرادة معنى الاإشهاد عليها من الوصيّة بها. 
كالعكس . بل هما بمعنىّ عند التامّل بعد معلوميّة انتفاء المعنى المعلوم 
من الوصيّة الراجعة إلى الثلث ونحوه. 

ومن هنا يتجه القول بوجوب ما يرفع ذلك ونحوه عنها من غير 
تخصيص بالإشهاد ونحوه. 
وإلاكان مخيّرا بينه وبين غيره. ومن ذلك يعرف ما فى بعض كتب 
)١(‏ جامع المقاصد: الوديعة / في حقيقتها بج 1 ص .١١‏ 
(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الوديعة ج ان 11 وابن إدريس في السرائر: باب الوديعة 

ج ١‏ ص 4759. والعلامة في الإرشاد: الإجارة / في الوديعة ج ١‏ ص /15. 
(؟) يظهر عدم الخلاف من تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١١‏ ص .١77- ١780‏ 
(4) قواعد الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١186‏ 


ا ا ا ات جواهر الكلام اج 348 ١‏ 


الأمحات نخصوها نال النينالك ال 

وفلى كلا عالق أحز ينا مح لي وها كرتن عليه لاط 
فين لاف من لك قر «التذكر ة"ازواالمنيا لك #اورالة يضف الفسان الى 
ا وك كع اقرط رفن طيرفيه اماارة العوفة وسو ا كان 
ذلك فى ابتداء المرض أء فى أثنائه» . 

ع الى لد ميا ا وى را ا 
فى وله هن بات ذا بيعي دان فاه سين كماد ادا 
سوا عا ست للك لمعنه عن لحيل 

ودعوى : عدم تحقّق التفريط إلا بترك اللإشهاد في جميع الزمان إلى 
000 اللوبعى نط الاغوع القيها تعر فى ل يس 
ا 5200 
حينئذٍ : تحقّق الضمان بأوّل أزمنة التفريط وإن أشهد بعد ذلك . 

هذا كله بناءً على جواز إبقائها وديعة عنده مع ظنٌّ الوفاة , وإلآ فقد 
يقوى وجوب الردٌّ على المالك مع الإمكان , وإلا فالحاكم , وإلا فعدول 
المؤمنين » ومع فرض التعذر يشهد عليها حينئدٍ ويوصي بردها ؛ وذلك 
وطلاق وعومموة الأمانة إلى اهلياايو الغولابات العامة مس ذا 1 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص 58 و45. 
(") تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١١1‏ ص .١16‏ 
اليهامشق قبل السابق. 

ا 


.) دوك التعدسن ب « تعتضى‎ ٠0) 


لطهت انان العواك للش بحسي ب بح ع 1 
الوفاة ؛ لعدم الوثوق حينئدٍ بزمان غيره لامتثالها. والتضيّق بالمطالبة 
لا ينافي التضيّق بدلك . ْ 

ودعوى : اشتراط أصل الوجوب بالمطالبة. يدفعها : إطلاق أدلة 
التآدية والردٌ ونحوهما . 

موئدا «ومعلومتة ساح امانتديمواتة وصيررورة العال فى بيد شير 
ولم يآذن المالك إلا بوضعه فى يديه ومباشرة حفظه 0 والاإشهاد 
والوصيّة لا ترفع ذلك . ش 

بل قد يؤّيّده -ايضا ‏ : إيجاب الرد عند السفر , ولا ريب في اولويّة 
المقام منه . ش 

ولعلدالذا وغتيره يفك عبن القذن ك1 و اكش التساففة "ا ذلك أو 
ذا نري جين كن قر وا تريس ف يعو تك إلى الاكطاء 
بالوضنة» "لوروطتى أله لفن برجوفا مزل كان ذلك هنه لبياق الاكدناء 
في الجملة ولو في بعض الأحوال . 

ومنه يعلم : عدم منافاة ما ذكرنا لاطلاق الأصحاب وجوب 





الاإشهاد المحمول على ارادة بيان القضية المهملة ؛ للقطع بعد١‏ +إرادة 
تعيين ذلك على كل حالء فنك قد عرفت عدم انحصار ال.ظريق فيه, 


ولعدم الدليل على وجويه تعبّدا كما هو واضح بادنٍ ىن تامل “ 
8 
)١١‏ تذكرة الفقهاء: الوديعة ” موجبات الضمان ج ١1‏ صين 1170 -171. 


؟"ا)السمحسة دس: ١_لثما١ا.‏ 
(") المجموع: ج 4١اص 1١817‏ / 
"١‏ مسالك الافهام: الوديعة ” في العقد ج © ص 15. 


حم اح ع تح لجخ عافن الكللام ( 0142 

ومنه يعلم ما في المسالك'" وغيرها من كتب الأصحاب”". بل لعل 
نافيا له يعار عن تللظ بومتك 

ولو لم تظير اله امار النوت غات فعا ماد د لم يكن عليه 
ضمان قطعاً؛ لعدم التفريط . خلافاً للمحكي عن إيضاح الفخر من 
الحكم به أيضاً «لأنّ الوصيّة والإشهاد سبب في منع الوارث من 
جحودهاء وفي وجوب أدائها ظاهراً إن علم بهاء وفي نفس الأمر إن 
لم يعلم . وذلك كلّه سبب للحفظ , فتركه ترك سبب الحفظ , ولا معنى 
للتفريط إلا ذلك»””". 

وفيه : منع كونه مع ذلك سبباً عقلاً أو قرعا او عرفا وإلا لأوجب 
الإشهاد على الوديعة من أَوّل قبضها كي لا يكون مفرّطأً ضامناً. وهو 
معلوم البطلان, والاحتمال إذا لم يكن جارياً مجرى العقلاء لا يلتفت 
إليه .كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

نعم , حيث يخشى عليها التلف على وج جار مجرى العقلاء -كما 
إذا ظهرت أمازة الموت داتجه بحيفز وجوب الامهاد والأيضاء الى 
يكون به حفظ الوديعة من غير فرق بين الوارث والأجنبي , ولا عسبرة 
بغيره كالايصاء إلى فاسق أو بلا إشهاد . .. أو نحو ذلك . 

كما لا عبرة بالاإيصاء بها بلا تعيين لها ولا لمكانها ؛ كقول : «عندني 
1) المصدر الننابق. 


١‏ / كالخدائق الناضرة: الوديعة / البحث الأول ج ١اصن‏ 459 4؟8. 
0 إضاح الفوائد: الوديحة / موجيات الضمان م 7 صن .1١17-1١8‏ 
2١) (‏ 


لو أوصى الودعي بالوديعة بلا تغيين لها ولمكاتها ب 7 سس سس سسسب 09# 
وديعة أو لفلان» أو ذكر الجنس وأَبهم الوضف ء كما لو قال : «عندي 
ؤب لفلان» ؛ ضرورة عدم حفظها بشيء من ذلك . فيتجه حينئذٍ ضمانه * 
لها مع فرض معلوميّتها عنده إلى الموت وأنّ كيفّة إشهاده بها كانت 5 

من غير فرق مع ذكره الجنس بسين أن لا يسوجد في. شركتة ذلك 
الجنس أو يوجد متعدّداً أو متّحداً ؛ لحصول التقصير بترك البيان على كل 
حال . والوجود في التركة لا بقتضي كسونه الوديعة. وأضصالة بقائها 
لا تقتضي كونها المشخصة كي يكؤن شريكاً مع التعدّد ومختصّا به هع 
الاتّخاد . 

وبذلك يظهر لك ما فى المسالك من أنه «على تقدير التعدّد فهو 

بمنزلة خلظها بماله خيث ١‏ يتميّز » فيكون تفريطاً يوجب الضمان» . 

مّ قال: «ولا يكون الموصى له شريكاً في النياب السوجودة ؛ 
لأصالة عدم استحقاقه شيئاً فى تركة الودعى و 0 ضامناً لعمّه. 
فيرجع إلى المثل أو القيمة . ويحتمل كونه شريكاً؛ لأصالة البقاء وإن 
خكم بالضمان , كما لو مفزجه بساله» . 

«ولو وُجد ثوب واحد ففي الحكم به للمالك وجهان : مأخدهما: 
أصالة بقاء عحقّه الثابت بالاقرار فيستصحب إلى أن يعلم التلف ؛ حملا 
لاطلاقه على الموجؤد لأضالة عَم غيرة . وأ الموجؤد محكوه 











امم ا نز فر اهن الكلاء 21 


تركةً ظاهراًء وتقصيره في التمييز اقتضى ضمانها, أمّا كونها الموجود 
فلاء و“الاحتمال أن لا يكون هو الوديعة, فلا يحكم بها مع قيام 
الكونيا لبوق لك الفهر يكلا شر القواء 

«وعلى تقدير عدم الحكم له بهء هل يحكم بضمان وديعته؟ قيل : 
لا؛ لجواز تلفها بغير تفريط قبل الموت,ء والإقرار به لا ينافيه . وقيل : 
نعم ؛ لأصالة البقاء»'". 

إذلا يخفى عليك ما فيه؛ ضرورة عدم صلاحيّة الآأصول 
التشخيض:غلى أن الاحتمال:فى الضورة الأخيرة أت 'فى الصورنين 
الأوّلتين اللتين جزم بالضمان فيهما ء بل جعله في أُوّلهما ظاهراً. 

بل قد يقتضي التأمّل في أطراف كلامه أَنّه غير محرّر لموضوع 
المتيالة .وا له الوفيعة النغلوية عند ةل حال الفوكدر اكند يرك الا مهاه 
بها أصلاً أو ترك المثمر منه لا الوديعة فى الجملة, فإنّ ذلك لا يقتضى 
الضمان بأصالة بقائها وأصالة عدم الاشهاد مها داشيكقى يكز فى 
مان كل وديعة ااعى يها عان مجه راضيمية البيّنة على 2 
استيداعه , وإن ابعقمل الردّ والتلف بغير تعد ولا تفريط ونحو ذلك 
بدعوى أنّ ذلك هو مقتضى أصالة بقائها. وأصالة عدم ردّهاء وأصالة 
عدم الإشهاد , فيتنقّح حينئزٍ كونه مفطأً ضامناً . 

وهو_كما ترى -لا بنبغي صدوره ممّن له أدنى مسكة؛ ضرورة 





(؟) مسالك الأفهام: الود بعة / في العقد ج ه ص 15. 


لو ادّعى عند الميّت وديعة فأنكر الورثة سس 988 


و تك ا اتوهده الأول ذلك عل :وساقط يقني الاضو ل عدلمها: 
على أن «التفريط» من الأُمور الوجوديّة التي لا يمكن إثباته بالأصول 
وإن تقوّم بعض أفراده بالعدم ‏ ولكنّه ليس هو إلا تعريض المال للتلف 
ولو بعدم فعل ما يقتضي حفظه . كما هو واضح . 

فالتحقيق حينئزٍ : الحكم بالضمان مع العلم بترك الإشهاد في 
الوديعة التى هي عنده حال الموت الذي هو التعريض لتلفها , وبعدمه مع 
قيام احتمال التلف بغير تفريط ولو بعد الإقرار بها عند قيام امارة الموت 
عا على ان القتمان إنما ركون يقرك الأشهاد إلى جنال العوت” 
ويمكن أن يكون عدمه منه لحصول التلف بغير تفريط _لأنّ الأصل 
البراءة . 

و4 بذلك بان لك الوجه في قول المصئف : فهو لم يشهد 

وأنكر الورثة كان القول قولهم ولا يمين عليهم, إلا أن يدّعى عليهم 
العلم» كما هو الضابط في الحلف على نفي فعل الغيرء سواء كان المراد 
إنكار أصل الوديعة» أو التفريط بترك الإشهاد لاحتمال تلفها بغير 
تفريط . كما اعترف به في المسالك هناء قال : «لو أَقرٌ الورئة بالود يعة 
ولكن لم توجد في التركة؛ وادّعى المستودع أَنّه قصّر في الإشهاد, 
وقال الورثة : لعلّها تلفت قبل أن يُنسب إلى التقصير . فالقول قولهم ؛ 
ياد ظاهر وزاءة التق 

وقال أيضاً: «يمكن أن يكون المزاد إنكار الورئة وجودها في 


التركة حيث لم يشهد (عليهاء ولعلّها تلفت)'" قبل حصول ما يوجب 
الإشهاد ظ فادعى المالك بقاءها وتفصيره في الإشهاد « والحكم في 
المسألتين واحد»”". 
وق ضرع فيما ذكرنا: من ل عدم الإشهاد م العلم بوجود اصل 
الوديعة لا يقتضي الضمان ؛ لاحتمال كونه للتلف بغير تفريط . 
(و» كيف كان. فلا تجب إعادة الوديعة على المودع» أو وليّه أو 
وكيله «مع المطالبة» في اول أوقاف لامكا ورياة عاذف "ميل 
1 الإجماع بقسميه عليه!. مضافا إلى ما دل من الكتاب/ والسنّة'" على 
الام راداء الأمانة: الى أهلها مو الى عمسهوا د وضع البنعلى نال الغير 
بغير إذنه . والفرض عدمها هنا لاتقطاع الأولى بالمطالبة . 
نعم , لا ريب في اعتبار الإمكان عقلاً بل وشرعا؛ ضرورة عدم 


َ 


التكليف أصلاً فى الأوّلء بل والثانى ؛ لأنّ المانع شرعا كالمانع عقلا 

إذا فرض رجحان مراعاته على وجوب رد الوديعة . 

)١(‏ في المصدر بدلها: وحملوا ترك إشهاده على تلفها. 

(1) مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص 4. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الوديعة / البحث الأوّل ج ١‏ ص 450. ورياض المسائل: كتاب 

(؛) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الوديعة ج ٠١‏ ص 374١‏ 747, ومصفاتيح 
ص 55751 والمناهل: كتاب الوديعة ص 5857. 

(0) سورة البقرة: الآية 787, سورة النساء: الآية /0. 

)01 وسائل الشيعة: انظر باب "١‏ من كتاب الوديعة ج 15 ص "١/‏ فما بعدها. 


فورية إعادة الوديعة مع المطالبة ا 1 0 


بل في المسالك : «والمراد بالإمكان: ما يعمٌ الشسرعي والعقلي 
والعادي , فلو كان في صلاة واجبة أتمتها أو بينها وبينه حائل من ا 
مانع ونحوه صبر حتّى يزولء أو في قضاء حاجة فإلى أن ينقضي 
الضرورى منها» . 

إلى أن قال : «وهل يعدّ إكمال الطعام والحمّام وصلاة النافلة 
واتقطاع المطر غير المانع عذراً؟ وجهان, واستقرب في التذكرة العدم, 
مع حكمه في باب الوكالة بأنّها أعذار في رد العين» وينبغي أن يكون 
هنا أولى» . 

«وهل التأخير ليشهد عليه عذر؟ قيل : نعم ؛ ليدفع عن نفسه النزاع 
واليمين لو أنكر الردّء وقيل : لا؛ لأنّ قوله في الردّ مقبول فلا حاجة إلى 
لمر اردع سق على اد حياه كاد روفن وين سداد 
جّداً فقالوا :إن كان المالك وقت الدفع قد أشهد عليه بالإيداع فله مثله : 
ليد فع عن نفسه التهمة . وإن لم يكن أشهد عليه عنده لم يكن له ذلك»1". 

قلت : لم اجد فى شيء من النصوص اعتبار الإمكان كي يرجع في 
صوق إلى الغو وول الفدو يحت .ركوج الأمرانيه نظا كد لقم وقد 
عرفت عدم جواز وضع اليد على مال الغير بغير إذنه . 

نعم , قد يتعارض وج وب الردٌ مع بعض الواجبات فيفزع إلى 
الترجيح . وربّما يرجح رد الوديعة فيما لو كان قد نذر الاعتكاف 


.18- 51 مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج ه ص‎ )١( 


الطهارة / في اجتماع الحيض مع الحمل وعدمه ‏ ب ل _ببااس 60# 
للأصل », وقاعدة اليقين , وخبر السكوني عن جعفرعن أبيه 
(علهما السلام ) قال : « قال الفدن از صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله 
تعالى ليجعل حيضاً مع حبل »يعني أنه إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة» 
إلا أن ترى الدم على رأس الولد وضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة» 7" , 

وقول أبي الحسن الأول (عليه السلام ) في صحيح حميد بن المثتّى : 
«عن الحبلى ترى الدفعة والدفعتين من الدم في الأيّام وفي الشهر 
والشهرين » فقال : تلك الطراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة »292 , 

وللأخبار الكثيرة”" بل قيل 7 : إِنّها متواترة الواردة في الاستبراء 
بالحيض والعدّة به . 

ولا عساه يشعر به ما دلَ7 على أن الحيض غذاء الولد في الرحم . 


/1 ص87" الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ١9ح‎ ١9 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. من ابواب الحبيض ح؟١ ج؟ ص5/6‎ "١ وسائل الشيعة : باب‎ 2١5١ ح؟ ج١ ص‎ 

81 ح18 ج١ ص4807”» الاستبصار: الطهارة / باب‎ 1١9 تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ )١( 
من ابواب الحيض ح8 ج؟ ص01/8 وي‎ ٠ وسائل الشيعة : باب‎ ١79 حم ج١ ص‎ 
. المصدر: «ترى الدفقة والدفقتين»‎ 

(") كالخبر الذي رواه الكليني عن عدة من اصحابناء عن احمد بن محمد بن عيسى» عن 
الحسين بن سعيد, عن أخيه الحسن» عن زرعة بن محمد عن سماعة» قال : «سألته عن 
رجل اشترى جارية وهي طامثء يستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : 
لاء بل تكفيه هذه الحيضة» فإن استبرأها بأخرى فلا بأس...» . 

الكافي : باب استبراء الامة حم جه ص477» وسائل الشيعة : انظر باب ؟١‏ من ابواب 
العدد ج6١‏ ص١45‏ . 

(:) كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني) : شرح مفتاح (") ذيل قول المصنف : «ويستحب 
للحائض ان تتوضأ في وقت كل صلاة» ج١‏ ص ؛ . 

(5) كما في خير سليمان بن خالد الذي ذ كرناه في حاشية )١(‏ من ص45 7. 


م ا يي ا أن الكلام (ج 24) 


-مثلاً-سنةٌ في مكان مخصوص ؛ للضرر على المودع بحبس ماله 
عليه . 
اللّهمّ إلا أن يقال : بترجيح كل ما سبق تعلّقه عليه , وفيه منع ؛ لأنَ 
السبق لا يقتضى تأخير امتثال الخطاب الآخر الذي هو مطلق 
ولا تخصيصه بذاك اقل 
كما أنّه قد يقال : إِنّ إطلاق الأمر بالتأدية يرجع فيه إلى المتعارف 
في رد الودائع » فلا يجب عليه شدة الإسراع بركض ونحوه وإن اقترحه 
3 عليه المالك . وكذا قطع الأكل والحمّام والنافلة وسحو هاء ولعلّه لذا 
اوه براد الفوريّة العرفيّة لا العقليّة في نفس التأدية . 
وبذلك يظهر لك : أنّ الميزان ما ذكرناه لا الرجوع إلى صدق 
الامكان والعذر بعد أن لم يوجدا عنواناً في شيء من الأدلة . وتظهر 
النمرة : في الضمان وعدمه مع التأخير الجائز له وغير الجائز”". 
وكيف كان. يجب الرد «إولو كان4 المودع «كافرا» لإطلاق 
الأدلة وخصوص خبر الصيقل وغيره من النصوص المستفيضة أو 
المتواترة » المأمور فيها برد الأمانة على صاحبها , وإن كان قاتل علىّ أو 
الحسنين نيك أو أولاد الأنبياء أو مجوسياً أو شامياً أو حروريًا" 
المعمول بهايين الأصحاب :عدا ما بحكى عن أبي الصلاح : من أنه إذا 
كان ن المودع حربياً وجب على الودعي أن اسيم 


00056 "5 في بعض ا اضافة‎ (١) 


وو الووعة الى الكاقن .محم حح بي ا ا أ انا 
الاسلام”". ورماه بعضهم بالشذوذ". 

لكن ينبغي النظر في مثل الفرض المزبور_بعد معلوميّة جواز تملّك 
مال الحربيء وأَنّه فيء للمسلمين, وأنّه كالأموال المباحة. وأنّ له 
التوصّل إليه بكل طريق من الربا والسرقة وغيرهما _أَنّه لا يجوز 
الودعى: فيلكه فى هذا الخال افكون:#للهمها ربعا فين الرخيصة قد 
تملّكه أو أنه افيا له ذلك إلا أنه يجب عليه رده له وإن لكي 
بالدذ لين مع : 

إلا أنه لا يخفى صعوبة الالتزام بكلّ منهماء بل قد يتأمّل في دلالة 
أدلّة المقام على مثل ذلك وإِنما هي مساقة لبيان وجوب رد الوديعة على 
البرّ والفاجر والمسلم والكافر الذي يمكن تنزيله على محترم المال. 
نحو النصوص في المقام أيضاً الدالّة على احترام أموال المخالفين, 
معلّلةَ : بأنًا معهم فى دار هدنة إلى أن يظهر صاحب الأمر قة'". 

فالعراة حيغد ١‏ وتعوييوة انيع سيق على كز معترع العال قن 
الدنيا للهدنة فيها وإن كان كافراًء لا أن المراد: وجوب ردها حتّى على 
غير محترم المال من الكافر الحربى ونحوه ممّا جاز تملّك ماله أو ممّن 
عع تداك لامي در الفا مين و ا 
ذلك مقا تطابقاة عليد ا الأدلهاعلى جواذه: 


.؟"١ الكافى فى الفقه: فى الوديعة ص‎ )١( 

.]7١ رياض المسائل: كتاب الوديعة ج 4 ص‎ )١( 

() وسائل الشيعة: باب " من كتاب الوديعة م و0 و١٠‏ ج 9١ص‏ 71-05,. 
(؛) كأنّه لا حاجة إليها. 


1 


١غ‎ 


حت أ و ا جح لو اقل اكلام زع:80؟) 

ولا أقلّ من التعارض في الأدلة من وجهء ولاريب في رجحان 
أدلّة المقاصّة وأدلّة حلَّيّة مال الكافر الحربي مثلاً. خصوصا بعد ظهور 
الغا ل بويع اكات عمل ناهذا على الكراهنة فين خبيك لامها 0 
كا تلك الادلة. 

بل قد يشكل رد المال على الحربي : بكونه محكوما بأنّه فيء 
للمسلمين وملك لهم ولعلّه لذا سمعت الرجوع فيه إلى سلطان العدل 
من أبي الصلاح . 

وبالجملة : قد ظهر لك من ذلك كله أنه إن لم يكن إجماع على 
وغيرهم _أمكن المناقشة فيه بما عرفت .ء فتأمّل جيّداء والله العالم . 

نعم لا إشكال في وجوب الردٌ على من لم يكن كذلك «إلا أن 
يكون المودع غاصبا لهاء ف»إنه لا يجب بل لا يجوز ردّها عليه ؛ 
لعدم الوديعة شرعاء بل «يُمنع منها. ولو مات فطلبها وارثه وجب 
عرّفت سنةء ثم جاز التصدق بها عن المالك. ويضمن المتصدق إن 
كره صاحبها» لخبر حفص بن غياث -المنجبر ضعفه بعمل الأكثر ‏ : 
السالق ابااهية نوفا تعن ررك ريسن الممتلفيق أوقعنيه رع فر 
اللضوض دزاهم ارنتاعا ..واللمق عسله :فل يز عليد؟ قال ارده 


رذة الوقيفة المقصون قم , سم جحت يم م ع ب 101 
فإن أمكنه أن يردّه على صاحبه فعل, وإلآ كان في يده بمنزلة اللقطة 
سين مدو اعرد نان اما ساس قاع ناو الس ا 
وإن جاء بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم, فإن اختار الأجر فله؛ وإن 
اختار الغرم غرم له . فكان الأجر له»0". 

خلافاً: للحلبي'"' والحلّي”": فأوجبا ردها إلى إمام المسلمين ‏ ومع 
التعذر يبقى أمانة ثمّ يوصي بها إلى عدل إلى حين التمكّن من المستحق . 
وغق الناطل :ف المكدلك: اند قوَاده لآنه اخوط »ولضفت الخير الذي 
عرق انعا لاد 00 


ج 37" 


وللمفيدا*' والديلمي!": فأوجبا إخراج الخمس قبل التصدّق, ولم 0 
يذكرا التعريف . 

وللناشل فى الارماة ب وتيعه لويد القات الاب شر بصق 
الصدقة بها بعد اليأس والتعريف مع الضمانء وإبقائها أمانة. بل 


" من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب ما يكون حكمه حكم اللقطة ح 019؟ ج‎ )١( 
5931 ص‎ ١ ج‎ 7١ ص 548. تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 اللقطة والضالة حم‎ 
.417 ص‎ ١6 ج‎ ١ من كتاب اللقطة ح‎ ١8 وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) الكافي في الفقه: في الوديعة ص .77١ 77١‏ 

2 السرائر: 5 الوقية ب اي 

(؛) مختلف الشيعة: الأمانات / في الوديعة ج ١‏ ص .٠١‏ 

(0) المقنعة: باب الوديعة ص 177-777. 

(1) المراسم: أحكام الوديعة ص .١155 - ١917‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج 0 ص 14. 

(8) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الوديعة ج ١‏ ص 158. 


الل ل لخ سس تو أشن الكلام:(خ:8؟) 
لعلّه ظاهر المصنّف . 

إلا أن الجميع كما ترى. خصوصاً بعد ما سمعت من الخبر المعمول 
به بين الأصحابء الموافق للمعلوم من حكم مجهول المالك الذي 
ما نحن فيه فرد منه . 

ولا ينافيه التعريف سنة الذي هو حكم اللقطة _لا مجهول المالك 
الذي حدّ التعريف به اليأس ء لا السنة _لإمكان حمل الخبر المزبور على 
إرادة حصول اليأس بذلك غالباً» أو على إرادة بيان أنّ الفرض مثل 
اللقطة التى عرّفت حولاً في أصل التصدّق بها والضمانء بقرينة قوله : 
«وإل» المراد منه عدم إمكان ردّه على صاحبه حتّى بالتعريف لحصول 
اليأس منه . 

ولعلٌ ذلك على سبيل الوجوب ؛ للأمر به؛ وكونه طريقاً من طرق 
اليصال. 

الهم إلا أن يكون المراد بالأمر الرخصة في ذلك ؛ لأنّه في مقام 
توهّم الحظرء ولأنّ الأمر به على حسب -- في اللقطة الفخير فيها 
ببنه وبين إبقائها أمانة» ولأ في الوجوب ضرراً عليه باحتمال الغرم . 
ولعلّه لذاكان خيرة الفاضل وثاني الشهيدين ما غرفت . 

ولعل الأولى من ذلك : دفعه إلى إمام المسلمين أو نائبه الذي هو 
وليّ من لا وليّ له ليسلم به من الضمان, وهو الذي لمحه الحلبي 
والحلّى . ولا مانع منه على إرادة الجوازء أمّا الوجوب فهو مناففٍ لظاهر 
امر مّن في يده بالصدقة به . 


لومترق هالا تمزعهمالة تلأووعهها؟ المشحححميي حم م متت مدت عام 
ثمّ إن الضمان على تقديره -هل هو بمعنى ردّه على صاحبه 
لو جاء ولم يُجزء أو بمعنى كونه كسائر الديون فيجب الإيصاء به ويجب 
على الورثة؟ وجهانء أوَّلهما أنسب بأصل البراءة» وثانيهما أنسب 
بقاعدة «على اليد...»١"‏ و«من أتلف .. .»!" وعدم إجازة الفضو لي . 
(و» على كل حال. ف9لمو كان الغاصب مزجها بماله ” م أدد 


الآخر» بلا خلاف ولا إشكال. 
(وإن لم يمكن تمييزهما» ولو بالقسمة الإجباريّة وجب 
إغادتيما على القاصب »عند الأعحاب على وتانسي لدو عير 
واحد'". بل عن الغنية' والسرائر: الإجماع عليه ؛ تقديماً لاحترام 
المال المعلوم مالكه على غيره الذي لا يمكن معرفته ليرد على صاحبه . 
لكن في المسالك _وتبعه عليه غيره'-: «أنّ الأوفق بالقواعد رده 
على الحاكم مع إمكانه ؛ ليقسّمه ويردّ على الغاصب ماله , ومع تعذّره 
يحتمل قويّاً جواز تولّى الوذعي القسمة إن كان مثليّاً وقدر حقّ الغاصب 


. 38 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) تقدّم فى ص 7/. 

() كالكركي في جامع المقاصد: الوديعة / في الأحكام ج ١‏ ص 27. . 
(5) غنية النزوع: في الوديعة ص 04 

(0) السرائر: باب الوديعة ج ١‏ ص 1771]. 

(1) كالطباطبائي في الرياض: كتاب الوديعة ج 4 ص :”4 4775. 


ا سسسسسسسس ب جواهر الكلام(ج 8؟) 
مدايها #عيعا بين الشتيق, والقبية ها احياوه الفصرور: #عرياد 
الودعي منزلة المالك حيث قد تعلق بضمانه . وللحسبة» . 

«ولو امتزج على وجدٍ لا يعلم القدر أصلاً ففيه إشكال, ويتوجّه 
حينئذٍ ما أطلقه الأصحاب إن لم يمكن مدافعة الغاصب على وجِهِ 
يمكن معه الاطّلاع على الحقّ. ويحتمل عدم جواز الردٌ مطلقاً مع 
إمكانه إلى أن يعترف الغاصب بقدر معيّن أو يقاسم ؛ لاستحالة ترجيح 
حقّه على حقّ المغصوب منه مع تعلّق الودعي بالحقّين»". 

قلت : لعل المتّجه أَوّلاً قيام عدول المؤّمنين مقام الحاكم مع تعذره 
ووكيله , فإن تعذروا فالودعي أو غيره ممّن يقوم مقامهم فى الحسب . 

كما أنّ المتّجه الرجوع إلى الحاكم في صورة عدم العلم بالقدر. بل 
علّها أولى من الأولى التي يمكن دعوى خروجها عن موضوع كلام 
الأصحاب المفروض فيه عدم إمكان التمييز حتّى بالقسمة بعدم العلم 
بالقدر. وربّما يكون المتّجه حينئذٍ : ضمان الغاصب له بالمثل أو القيمة , 
أو الرجوع إلى الصلح معه من الحاكم أو من يقوم مقامه مع تعذّر المالك, 
وحينئذٍ يكون هو الوجه في الأمر برد الجميع على المالك, مضافا إلى 
الإجماع المزبور. 


.٠٠١ مسالك الأفهام: الوديعة / في العقد ج هص‎ )١( 


قوكشات الفكان اللوديعة” ١٠ح‏ حت انا 
الأمر «الثاني: فى موجبات الضمان» 

(وينظمها قسمان: التفريط والتعدى» بلقسم واحدوهو 
والتقصير في دفع المُهلكات , والمخالفة في كيفيّة الحفظ , والتضييع بأن 
يلقيها في مضيعة , والجحود . 

والأمر سهل بع 

تعارمئة عدج كماننا ول هماد اجماعاً مشصيه!" ولنضوض ان 
والضمان مع كل منهما كذلك ؛ لصدق «الخيانة» المقابلة ل «الائتمان» 
المجعول في التصوضن نبا أوغتوانا لعدغ الشمان»واض دق الاقالاك 
والتضييع في الأُوّل منهما . 

والتضووص انعلط فى انان الرهن لاو المضارية 6 المتشيلة على 
الضمان بالتعدّي والاستهلاك”", بعد معلوميّة اشتراك الجميع في الحكم 
المزبور؛ باعتباركونها أمائة . 


.185 ١84 ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 

(1) ينظر تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١1‏ ص ,١04 ١07‏ والحدائق الناضرة: 
الوديعة / البحث الأوّل ج ١١‏ ص .45١07‏ ورياض المسائل: كتاب الوديعة ج 9 ص 15١‏ 
ومفتاح الكرامة: الوديعة / موجبات الضمان ج ١١/‏ ص 7 .5١‏ 

() وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من كتاب الوديعة ج ١9‏ ص 75. 

(4) في ج 7١‏ ص 5517... 

(0) في ج /ا7ا ص 1160-31914. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 0 ولا من كتاب الرهن ج ١4‏ ص 5806 و5350 وباب ١‏ من 
كتاب المضاربة ج ١9‏ ص .١10‏ 


ع ا ل جواهر الكلام (ج ك») 


وما في بعض النصوص -من عدم ضمان الثوب المرهون إذا تلف 
بترك نشره''-معرض عنه , وإن أفتى به بعضهم'". لكنّه شاذ , مع إمكان 
حمله : على ما إذا لم يكن تفريطاً» أو كان بنهي المالك عنه ... أو غير 
ذلك ممّا لابدّ منه للجمع بين النصوص التي لا خلاف معتدٌ به في الفتوى 
بها بالنسبة إلى ضمان كل أمانة بهما . 

فظتافا الل وكا تنه مسقويى النفسيو ا" أننا سحت قد #ززردل 
دفع إلى رجل وديعة؛ فوضعها في منزل جاره فضاعت. هل يجب 
عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقّع هه : هو ضامن لها 
إن شاء الله. 

وكيف كان, فقد فرّق بينهما في المسالك : بأنّ التعدّي فعل 
ما لا يجوز فعله كلبس الثوب ونحوه, و«أمّا التفريط ف» أمر عدمي , 
وهو ترك ما يجب فعله من الحفظ ونحوه!" 

قلت : قد عبّر عنه في نصوص الرهن بالاستهلاك!" والتدضييع'" 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الرهن ح 4.: وباب ١‏ منها ح ١‏ ج ١4‏ ص 788 و5894 

(1) نقل عن المقنع في باب الرهن, انظره: ص 787 - 5814. 

(؟) في الكافي: محمّد بن الحسين. 

(4) الكافي: المعيشة / باب ضمان العارية ح 9 ج ه ص 158 تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١١‏ الوديعة ح 4 ج لاص 18١‏ . وسائل الشيعة : باب 0 من كتاب الوديعة ح ١‏ 
جاص .8١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص .٠١١‏ 

)١(‏ وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الرهن ح ؟ ولاج ١4‏ ص 587 و587. 

(0) وسائل الشيعة: باب /, من كتاب الرهن ح ؟ ج ١8‏ ص .59١‏ 


ضمان الدابّة المستودعة بترك سقيها أو علتهاة.. 6 صصص برو 
ونحو ذلك ممّا هو أمر وجودق أيضاً وإن تقوم بعص أفراده بالعدم, 
فلا يكفي حينئذٍ في إثباته بالأصل ( ك4ما أشرنا إليه سابقاً. ولذا جعل 
المصنّف وغيره من أمئلته : (أن ن يطرحها فيما ليس بحرز» ويذهب 

عنها دول وبق مراعيا لهاابعينه التى.هي بمرز أيضاءولا ريب فى أنه 
وجودي. 

نعم قوله : 9أو يترك سقى الدابّة أو علفهاء أو» يترك «نشر 
الثوب» منلاً (الذي يفتقر إلى النشر» قد يتوهّم منه ذلك الك المراة 
استهلاكه وتضييعه بترك ذلك ٠لا‏ أنَّ مجرّد عدم ذلك منه - ولو لاكراد 
حوب اقوط مله فكو سياد أرضا وعخوة 1 

ولعلّ الأمر في ذلك كلّه سهل بعد الاثفاق على عدم قبول دعوى 
المودع عليه بذلك من دون بيّنة» ولو لأنّه أمين يصدّق في دعوى عدم 
التفريط ء أو لأنّ قوله موافق لأصالة البراءة من الضمان الذي هو غير 
محتاج إلى واسطة , بخلاف عدم نشر الثوب الذي هو واسطة في إثبات 
الضمان. 

وكيف كان » فهو سبب من أسباب الضمان بلا خلاف أجده فيه!", 
بل الإجماع بقسميه عليه'", فلا تفاوت حينئذٍ بين التلف به أو بغيره, 


.51١ ص‎ ١/ كما في مفتاح الكرامة: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 
,16014-١067 ص٠5 نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 
ورياض المسائل: كتاب الوديعة ج 9 ص ؟45.‎ 
وينظر المبسوط: كتاب الوديعة ج 4 ص ؟77١. والوسيلة: بيان الوديعة ص 920". وإرشاد‎ 
ج ؟‎ ٠١64 ص /4. ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ ١ الأذهان: الإجارة / في الوديعة ج‎ 
.196 ص‎ ١ ص 1717, وكفاية الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ 


لاو سكسسس بي يللب جواهرالكلام (ج8) 


ولتعارف عدم حصوله في هذا الحال » فيحصل الظنّ بعدمه . 

ولعلّ مراد المصئّف بالحمل استبانته » كما لعله المتبادر من نحو العبارة , 
ويشعر به نسبته له في النافع إلى أشهر الروايات » بل كاد يكون صريحه في 
الع 3 فيوافق ما في الخلاف 9 والسرائ 9) وعن الإصباح 227 
ويستدلَ حينئُنر بالإجماع ا محكي في الأول على عدم الحيضيّة مع الاستبانة , 
وبما في الثاني -بعد نسبته إلى الأكثرين المحصّلين- من الإجماع على بطلان 
طلاق الحائض » وصحّة طلاق الحامل ولوني حال الدم : 

وفي الكل نظرفالأقوى مجامعة الحمل للحيض من غير فرق بين الاستبانة 
وعدمهاء كما هو خيرة الناصريّات0") والفقيه7"'والمنتهى 7) وا نملف (0) 
والقواعد(؟) لوو ا والتنقيح ١7‏ وجامع المقاصد0(')وغيرها "2 





010 المعتدر : الطهارة / في الحييض ج١‏ ص١ 73١‏ . 

)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسآلة 6ج ص!"؟7. 

(6) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص١5١‏ . 

(5) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : في الحيض ج؟ ص١٠‏ . 

() المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) : الطهارة / مسألة ١١‏ ص777 . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح/91١‏ ج١‏ ص١1‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص"؟ة. 

(8) محتلف الشيعة : الطهارة / غسل الخيض ص/” . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحميض ج١‏ ص؟١‏ . 

. الدروس الشرعية : الطهارة / في الحيض ص"‎ )٠١( 

.٠١7”ص‎ ١ج التنقيح الرائع : الطهارة / في الحيض‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الخيض ج١‏ ص87؟ . 

(1) كتحرير الاحكام : الطهارة/ ماهية الخيض ج١‏ ص؛ ١‏ ونهاية الاحكام : الطهارة / وقت 
الحيض ج١‏ ص7١1ء‏ والمقتصر : الطهارة المائية ص»50 . 


امم اح ا ا و ا تي الخو أشن الكلام ( 3702 
كيد العدوان التى هى سبب فيه وإن تلف بافة سماويّة . 

وليس ذلك لانفساخ الوديعة» بل هي باقية ؛ للأصل , وعدم المنافاة 
بذلك فى الأثناء لهاء نحو ما سمعته فى مال المضاربة'" الذى قد تعدّى 
فيه العامل, فإنّه يقتضى الضمان وإن بقى العامل على مضاربته . 

وتسبيبه الضمان على هذا الوجه: إِمّا للإجماع أو للخيانة أو 
للمكاتبة عه - لنصوص ارهن والمضارية المشتملة على الضمان 
التف ربل راتحت ء: لاض انور في بعض النصوص لا يقتضي 

نما الكلام في اقتضاء ذلك سداق منيحى ركان لجول باجنياج 
الودكة ذلك اوكميان انا كرامعي تصق دللقويفا ركتون الدروعس. 
57 فيه شرعاً؟ وجهان. 


وفى القواعد : «ولو ضيّع بالتسياة فالأقر ب الضمان»'7". كما عن 


6 التحرير'/ والإيضام” وجامع المقاصد!". 


...1917 في ج /1 ص‎ )١( 

.7370 من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

() قواعد الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١88‏ 
(4) تحرير الأحكام: الوديعة / أسباب الضمان ج 7 ص 95 .١1‏ 
(0) إيضاح الفوائد: الوذيعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١١8‏ 
(1) جامع المقاصد: الوديعة / موجبات الضمان ج 7 ص 51. 


ضمان الوديعة باللاستيداع عند الغير ‏ ------ _ _ سس إا# 


وهو متجه لو ثبت تسبيبه على وجهٍ يشمل الغافل والناسى 
ويعريها م بن يدتقي و راك ارق يق اراق رب ا 
على ثبوت «من أتلف ...12" أو نحوه ممّا يشمل هوّلاء أجمع . 

ودعوى”'": اقتضاء إطلاق «على اليد ...»”" ذلك إنما خرج الوديع 
الذي لم يقع منه ذلك ولو نسيانا . 

يدفعها :أنه ليس بأولى من القول بأنَّ إطلاق ما دلّ على عدم ضمان 
الأمين يقتضي العموم , وأقصى ما خرج منه العامد الآثم دون غيره, 
ولغن هذا اولى ولا اقل هن التنك:والضل البزاءة» 

لكن الأنضاف:» إيكانها قفى كسب مياشرة الاثلاف توه 
اعد ليس بن انار للا دادر هذا هو المدار في 
التفريط والتعدّي, فما كان من أفرادهما كذلك ضمن حنّى مع النسيان, 
وإلا فلاء والله العالم . 

وكيف كان ء فلا إشكال في الضمان في الجملة بما سمعت من أمثلة 
التفريط (أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن4 فإنه كذلك ؛ للخبر 
السابق وللتعدي فيها. من غير فرق بين الزوجة والعبد والخادم 
ونحوهم , مع فرض عدم قرائن حاليّة أو مقاليّة تقتضي الإذن بذلك, 


ولا بين الثقة وغيره , ولا بين أن يجعل ذلك الغير مستقلا بها وشريكا في 


. 7/5 تقدّم في ص‎ )١( 
(؟) انظر الهامش قبل السابق.‎ 
.١/8 نقدّم في ص‎ 0 


حي ف ا ا قن الكلام (ج 4») 


وفي المسالك : «هو موضع وفاق, ولأنّه تصرّف في مال الغير بغير 
إذنه ؛ لآنّ المالك لم يرض بيد غيره وأمانته» . 
بل قال : «وفي حكم مشاركة غيره في الوديعة وضعها في محل 
مشترك في التصرّف بحيث لا يلاحظها في ساكر الاوناك اواك كناد 
خارجاً عن داره أم غير خارج . نعم لو كان عند مفارقته لضروراته 
3 يستحفظ من يئق به ويلاحظ المحرز في عوداته, رججّح في التنذكرة 
ج" 
2 550 ؛ لقضاء العادة بهء ولأنّه يداع عند الحاجة)0". 
قلت : لعلّه كذلك فيه وفي كل ما جرت العادة به في الودائع 
التي يمكن دعوى بناء العقد على ذلك وعلى فهمها من الإطلاق, 
والأمر سهل . 
إنّما الكلام في الضرورة التي ذكرها المصنّف , قال في المسالك : 
«لو حصل ضرورة إلى الإيداع ؛ بأن خاف عليها من سرق أو حرق أو 
نهب أو أراد سفرأًء وتعذّر ردّها إلى المالك أو وكيله , دفعها إلى الحاكم , 
ولا يسمّى ذلك إبداعاً؛ فإن تعذّر أودعها العدل, وهذا هو الخارج 
بالقيد , فلا يجوز إيداعها للضرورة ابتداءً ؛ بل على الوجه الذي فصّلناه, 
وسيأ تي في كلامه الكنسية عليه»!". 
إلى غير ذلك من كلامهم الظاهر في جعل الضرورة عنواناً لجواز 


.٠١؟ مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


فيمان الوويهة بالأسكة ان عقن العا . .ممح حي يي سيج سي بس سد تت ا 


اللإيداع , لكن ليس في شيء من النصوص ذلك كي يرجع في مصداقها 
الى اعرف هون السر للنانيا او الأكرة او للتواهة وقعوها متها أء ل 

ثم إن مع تعذر الحاكم ينبغي الرجوع إلى عدول المؤمنين القائمين 
مقامه في الحسب ليكون بحكم الرد للمالك ل”" إيداعا للضرورة كما 
عع من المسالك , واحتمال إرادته ذلك من إيداع العدل يدفعه قوله : 
«إِنّ هذا هو الخارج بالقيد ...» إلى آخره. 

على أنه مع تسليمه -قد يناقش: بعدم كونه إيداعاً عرفا أيضا 
مع فرض عدم إذن المالك له, ورخصة الشارع له فيه لا تصيّره 
وفيقه عرفا بذعو حصول الإذن من المالك له في هذا الحال 
واضحة المنع . 

فليس حيئذٍ إلآ القول: بأنه مخاطب بحفظها من جهتين , 
إحداهما : من حيث كونه وديعة , والأخرى : من حيث إِنّها مال محترم : 
فمع فرض الضرورة يتعيّن عليه ملاحظة الجهة الثانية , فيودعها لذلك . 
وليس هذا وديعة اصطلاحا ؛ إذ هي استنابة من المالك في الحفظ ء وإِنّما 
هو وضع منه لحفظها في يد غيره لأنّ له ولاية عليها بالنسبة إلى حفظها 
وإن لم يكن له ولاية على مالكها . 

فاستثناء الضرورة حيئئز من عدم جواز الإيداع بهذا المعنى » لا أن 
المراد: جواز الإيداع من حيث كونه وديعة لكن حال الضرورة ؛ على 


ا مي ا يت 67657 تت لز | فزن الكلام (ج 20) 
1 معنى : صيرورة الإيداع حالها من أفراد الحفظ الذي قد استفيد الإذن 
فيها من عتد الوديفة كاك[ يدا اديع تزمعلى لك .ققرات 
وبه يظهر الفرق بين حالي الضرورة والإذن الذي مرجعه 
إلى الرخصة من المالك فى حفظ الوديعة بهذا الفرد الذي لم يفهم 
من الإطلاق . 
وهل يكون الوديع الثاني حينئذٍ وديعاً للمالك -فلا ينفسخ بموت 
الوديع الأوّل مثلاً_أو أنه وديع له لا للمالك؟ 
م إنّه هل يحكم بالضمان مثلاً بمجرّد الإيداع حتّى يعلم الضرورة 
أو الإذن 4 يحكم بالبراءة حتى يعلم عدم الضرورة والإذن؟ وجهان. 
وفي تصديق الأمين في دعوى الضرورة والإذن وجه. وإن كان 
يقوى خلافه في احير 
كما أنه قد يقوى الحكم بالضمان بمجرّد الإإيداع -مثلاً أو السفر بها 
2 عدم ثبوت الضرورة والإذن. ولو بدعواه ذلك بناءً على تصديقه 
لموت ونحوه.ء فتأمّل . 
وعلى كلّ حال فقد ظهر لك أنّ من التفريط أو التعدّي : أن يودعها 
على الوجه المزبور أو يسافر بها كذلك» بلا ضرورة ولا إذن ومع 
خوف الطريق و”"أمنه» بلا خلاف أجده فيه”"؛ لعدم تناول إطلاق 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: مع. 


(؟) كما في الحدائق الناضرة: الوديعة / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 477. ومفتاح الكرامة: 
الوديعة / موجبات الضمان ج ١7‏ ص .51١‏ 


الضمان باستصحاب المستودع فى السفر سس اق 


العقد السفر الذي هو نوع تغرير بها ء إلا مع القرينة كما لو أودعه في حال 
السفر ...او نحو ذلك . 

والبحث في الضرورة والاإذن على نحو ما سمعته في الإيداع , حتى 
بالنسبة إلى الردّ على المالك أو وكيله أو الحاكم . 

بل في التذكرة : «لو سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله 
أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا أجمع , سواء كان السفر مخوفا 
او غير مخوف»١"‏ بعد أن صرّح بعدم لزوم المقام عليه لحفظ الوديعة؛ 
لأنّه متبرّع بإمساكها, وإِنّما يلزمه حينئذٍ الردَ إلى المالك أو الوكيل أو 
الحاكم أو الاأمين . 

كما أنه في محكيّ المبسوط : نفي الخلاف عن عدم الضمان بالرد 
إلى الحاكم أو العدل إذا أراد السفرء قال : «لأنّ السفر مباح , فلو قلنا : 
ليس له ردّها لمنعناه من المباح الذي هو السفر»!". 

نعم » في المسالك هنا: «فإن تعذّر أودعها العدل. فإن فقد 
فلا يخلو: إِمّا أن يخاف عليها مع إبقائها في البلد أو لاء فإن خاف جاز 
السفر بها كما سيأتي ‏ وهو الموافق لمفهوم العبارة هنا» . 

«وإن لم يخف عليها فمفهوم قوله : (كذلك) أي كالسابق ‏ وهو عدم 
الضرورة والإذن أنه لا يجوز السفر بها حينئذٍ . وهو كذلك ؛ لأنّ الإذن 


.١17١ ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 
117 )المسوط: كتاب الوديعة اح نض‎ 90 


غ2 و لح عت نقو اهز الكادم 1218 
مع الإطلاق إِنّما يتناول الحفظ في الحضر عملاً بالعادة, ولأنّ السفر 
لا يخلو من خطر في الجملة , وللخبر ...16" إلى اخره. 
والخبر هو قوله يثَلُْ : «إنّ المسافر وماله لعلى تلف"" إلا ما وقى 
الله»7" , 
لكن هل يجب عليه الإقامة حينئذٍ مع عدم كون السفر ضر وريّا له 
أو يجوز له السفر بها ضامنا لها؟ والمحكي عن التذكرة!' بل والتحرير!» 
التخبير نين الأمريق + الأقانةء أو النشفر بها ضافنا لهأ 
قلت : قد يقال: إن المتّجه الأول للمقدّمة, وإليه يرجع مافي 
العبنا ليت الديعد أن حكن هنين الكذك ةنما سمعف قال" 
«والأجود المنع»!". 
لكنّ الإنصاف : أنه ينبغى التقييد بما إذا لم يتمكّن من حفظها فى 
محلّها وإن سافر عنهاء على وجدٍ لا يعدّ كونه مفرّطأ فيها ومضيّعا لها . 
بل قد يقال : بان له مصاحبتها فى سفره حافظا لها مع فرض عدم 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص .٠١7”‏ 
(؟) ضبطت في الكثير من المصادر ب «قلت». 
(؟) تفسير القرطبي: ج ه ص ١0١‏ النهاية (لابن الأثير): ج غ ص 188 (قلت). كشف الخفاء: 
اج ؟ ص ١٠68‏ المجموع: ج ١4‏ ص 11. 
(5) تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١١‏ ص .١79‏ 


(0) تحرير الأحكام: الوديعة / أسباب الضمان ج 7 ص 197. 
(1) مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص 5 .٠١‏ 


الضمان باستصحاب المستودع فين اليف متمسحيت ييه ع ب بن سب ف تح نحن 11181 


إمكان حفظها مع السفر عنها , ولا تجب الإقامة معهاء ولا ضمان عليه ؛ 
إذ الف وان لم كن ضرورا ديعا ل ضرورة تج لدوم عا 
كما جوّزت له إيداعها من الثقة , الذي قد عرفت عدم جوازه إلا مع 
الإذن أو الضرورة التي منها : إرادة السفر وإن لم يكن ضر وريّاً. فتأمّل . 
ومن ذلك يعلم :أنه لو فرض كون السفر طرو را أن 0 فعودرةا 
لها . سافر بها حينئذ ولا ضمان عليه : 
قال في التذكرة : «لو اضطرٌ إلى السفر بالوديعة ؛ بأن يضطر إلى 


جلاء لأهل البلدء أو وقع عريق ايكيا او توي ولد يجدالمالك 
ولأ وكيله ول الجا كي ولا العدك مالو مها ول قسماة جاع لان 
حفظها حينئذٍ فى السفر بهاء والحفظ واجب. فإذا لا يتمّ إلا بالسفر بها 
كان الست واكك مولا ين م اد الا 

وفي محكيّ المبسوط : «إذا كان البلد مخوفاً بفزع من النهب 
والحريق فله ان يسافر بها ولا ضمان عليه بلا خلاف»!". 5 

ولعل المحصّل من كلامهم مسائل : 

منها : أن له السفر وإن لم يكن ضروريّا له . ولا يحرم عليه السفر من 
حينياء كنا اسمعقه نين لماو والقدد كر الا الوروك عدليه الزة 
5 


.١7١ ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 
.١717 (؟) المبسوط: كتاب الوديعة ج ؛ ص‎ 


سس يب و ب ف ص ل نو جم نوق أقر اكلام 1 3 
وقد يناقش فيه -إن لم يكن إجماعاً -: بأنه مخالف للسيرة 
المستمرّة في جميع الأعصار والأمصار على السفر من الوديعين بدون 
ذلك ؛ والاكتفاء ببقائها في حرزها اللائق بها في داره التي بيد زوجته 
وأولاده وعياله . وليبس ذلك إيداعاً لها عدهم 0 هو لخو اللبث أباما 
عديدة لما دون المسافة ‏ للاعتكاف وغيره ‏ والوديعة فى حرزها بيد 
الناظر لها ولداره من عياله وغيرهم . 
ومع التسليم يتّجه وجوب القيام عليه مقدّمة للحفظ الواجب عليه . 
واحتمال: أنّ له فسخها في كل وقت _باعتبار كونها عقداً جائزاً - 
فيردّها حينئذٍ إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو يودعها إلى الأمين . 
يدفعه : ما تسمعه من المصئف وغيره من عدم جواز دفعها إلى 
الحاكم مع عدم العذر وأنّه يضمن بذلك , وما تقدّم سابقاً من عدم جواز 
إيداعها إلى الثقة إلا لضرورة . والفرض عدمها مع عدم كون السفر 
00-6 
ومنها: وجوب السفر بها مع الخوف عليها مقدّمةَ للحفظ الواجب 
وقد يناقش : بعدم ثبوته على الإطلاق ؛ كي يكون ذلك واجباً عليه 
ولعلّه لذا جزم فخر الإسلام فيما حكى عنه بعدمه, قال : «لا يجب 
المترعليه [العلياار إ حاف تلنها نويه بل إن الشهارالستر رحب 
عليه استصحابهاء فلا يكون السفر واجباً, وإنّما يجب مصاحبتها 


الضمان بطرح الأقمشة في المواضع التي تعقّتها 5 سس تدا 889 
لو اختاره)7". 

بل لعله ظاهر كل من عبّر بجواز السفر كالمصنّف فيما يأتي - 
وغيره!": ودعوى"" إرادة الأعمّ من الوجوب ممنوعة, فتأمّل جيّداً 
يناباي الدلكتفقة اوشاء اله 

ومنها : التخيير بين السفر بها -ضامناً لها أو لا والإقامة مع تعذّر 
النفقة», وقد عرفت الحال فيه . 

(و» من التفريط أو التعدّي أيضا: و«طرح الأقمشة» أو 
الكتب ونحوهما إفي المواضع التى تعفنها» أو تفسدها مدّة تكون به 
كذلك عادة . 1 

2 2 اخ 7" 
بل فى المسالك : «يمكن اعتبار كونه حرزا' لها مطلقاء فلا يجوز 76 
وضع النوب في موضع يعفّنه وإن عزم على نقله قبل الفساد ؛ نظرا إلى 
اننا ليس عو ليع و قار 
وإن كان هو كما ترى ؛ ضرورة ملاحظة طول المكث وقصره في 
الحرز عادة, كما هو واضح . 


)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص 155. ونسختا «إيضاح 
الفوائد» و«شرح الإرشاد» خاليتان من ذلك. 

.477 ص‎ ١ كالعلامة في الارشاد: الإجارة / في الوديعة ج‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص .١١ ١‏ 

(غ) تحتمل بعض النسخ بدلها: الثقة. 

(5) في بعض النسخ: ضرراً. 

(1) مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان سج ه ص .٠١‏ 


الطهارة / في اجتماع الحيض مع الحمل وعدمه ‏ ل يجيجججملللعع كب ونع 
وهو المشهور نقلا في الأخير وغيره() وتحصيلاً, بل في الأول 
الإجماع عليه , وهوالحججة , مضافاً إلى أصالة بقاء قابليّتها لذلك » وإلى 
أخبار الصفات (؟ , وإلى أخبار العادة( , وقاعدة الإمكان في وجهء 
كأخبار التحيّض بالرؤية”'' ني آخرء وإلى المعتبرة المستفيضة حد 
الااستفاضة . 

ا صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) : « أنه 
سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم إِنَّ الحبلى رما 
قذفت بالدم »7 , 

ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الححاج قال : « سألت أبا الحسن 
( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم وهيى حامل كما كانت ترى قبل 
ذلك , هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام ا 

ومنها : حسن سليمات بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) » قال : 





. كمدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص؛؟‎ )١( 

(؟) تقدم الاشارة إليها في ص .75٠١٠-11435‏ 

(*) كقوله (عليه السلام ) في مرسل يونس الذي ذكرناه في حاشية (؟) من ص7١"‏ «...تدع 

الصلاة قدر اقرائهاء أوقدر حيضها...» , وراجع : وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الحيض 

اج ص ١؛ة.‏ 0 

(1) تقدم الاشارة الى بعضها في مسألة التحيض برؤية الدم ص8١"...؛‏ وراجع وسائل 
الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الحيض جح" ص 055 . 

(5) الكاني : باب الحبلى ترى الدم حه ج١٠‏ ص37» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح١٠‏ 
1 ص 27”/56 وسائل الشيعة : باب "٠١‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج؟ ص" لاه . 

() الكافي : باب الحبلى ترى الدم ح؛ ج ص47» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح؟١‏ 
ج١1‏ ص2586 وسائل الشيعة : باب "٠‏ من ابواب الحيض ح" ج ١‏ ص/ا/اة . 


م مت افق أن الكلام (ج 4) 


9وكذا» يضمن «لو ترك سقى الدابّة و'"علفها مدة لا تصبر 
عانها» ستليا تفي العسافة قوانت بده لمتحت التقريظ سيدا 
بخلاف موتها قبل ذلك ؛ فإِنّه لم يتحقّق التفريط حينئذٍ , والأصل البراءة 
بن الفا 

نعم . لو اتّفق بقاؤها وعدم موتها بذلك كانت داخلة في ضمانه كما 
أنه لو نتقصت بالترك المزبور ضمن النقص : 

قال في التذكرة : «لو امتنع المستودع من ذلك وعن”'" السقي 
واللف سل مضق ذه تسوت يفل نفلك الداتة فى كل تلك العنةة» 
لوم اليا ران ل تدع جات فى كبمانة ورا ادقضية 
ضمن النقصان» فإن ماتت قبل مضي تلك المدّة ل يضمنها»””. 

ومرجعه إلى ما ذكرناه من عدم تحقّق التفريط قبل مضيّها, كما أن 
مرجع ما ذكره المصنّف إلى ذلك» لا إلى إرادة اختصاص الضمان 
بالموت به ء كي يكون منافياً للمعلوم ‏ المقطوع به عندنا من ضمان 
ما تحقّق به التفريط إن تلف بأيّ سبب يكون . 

وبذلك يعرف ما في المسالك, فإنّه ‏ بعد أن ذكر ذلك _قال : 
«فتعليق المصئف الحكم على موتها بسبب ترك ذلك مدّة لا تصبر عليه 
عادة: إن اريد به هذا المعنى فلا إشكال من هذه الحيثيّة . لكن يشكل 
)١(‏ في نسخة الشرائع: أو. 


(1) الصحيح بدلها: «وعنئ» لأنّ «ذلك» تشير إلى السقى والعلف. 
0 تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج 1١١‏ ص 4م ١‏ . 


الضمان بترك سقى وعلف الدابّة مدّة فماتت  --‏ سس 888 
اختصاص حكم الضمان بموتها مع أنْها قد صارت مضمونة بالتفريط , 
ومن شأن المضمون أن لا يفترق الحال بين تلفه ونقصه بذلك السبب 
وغيره وسياًتي له نظائر كثيرة في كلامه» . 

اراق اراه يفعي ار حدق فقا دك نام كما هو العلا عو اسك 
الحكم : ممّا سبق, ومن توقّف الضمان على ترك" هذه المدّة؛ مع أن 
الواجب القيام بالمعتاد منه , وبتركه يتحقق التفريط»!". 

إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه: من أنّ مراد 
المصنف العلم بتحقق التفريط بذلك ؛ إذ ترك المعتاد مع فرض عدم 
التعريض به لتلف مثل هذه الدابّة لا يعد تفريطاً قطعاً وإن قلنا بوجوبه 
عليه للعادة . 

نَم قال : «وفي عبارة العلامة ما هو أبلغ ممّا هناء فإنّه قال في 
التذكرة...» وحكى ما حكيّناه, ثم قال : «هذه عسبارته , وقد علق 
الضمان فيها كما ترق دعق ثشرك ذلك هعدة كموت فيها ناذه 
لا تاأخيره زيادة غلى المعتاد :ولا زيادة على ها تصضبر عليه غادة 1 

مع أَنْك قد عرفت معنى عبارة المصنّف , وأنّ مرجعها إلى ما ذكرناه 
من عدم تحقق التفريط بدونه . وعدم الضمان بالموت قبله . 
)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: ذلك. 


(1) مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص .٠١0‏ 
(") المصدر السابق. 


١ 


تكن سي م ا م مب شح تن تف افر الكلدم (3842) 
«القسم الثاني »: في «التعدي» 

الذي قد عرفت تسبيبه الضمان, وهو «مثل أن يلبس الشوب» 
كذلك «ااو يخرجها من حر زها لينتفع بها » . 

(نعم. لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرّد النيّة4 للآصل , وعدم 
صدق الخيانة بالعزم على الانتفاع بها فيما يأتي من الزمان ولكن 
لم يفعل ولم يغيّر نيّته فى قبضه عن المالك . 

ما لو نوى الغصب فى استدامة القبض صار ضامنا وغاصبا ؛ لكونه 
كان فنقنها من اول الا على وه الكياتة زة الحا نه وعلى ها عقر 
به في المسالك”". 

إلا أنه قال بعد ذلك : «وفي تأثير النيّة في استدامة الأخذ كما يؤثّر 
فى ابتدائه . وجهان : من ثبوت اليد فى الموضعين مقترنا بالنيّة الموجب 
للضمان» ومن أنه لم يُحدث فعلاً مع قصد الخيانة, والشكَ في تأثير 
مجرّد القصد فى الضمان ء وتردد فى التذكرة» . 
الاستعمال ولم يستعملء أو أن لا يرد الوديعة بعد طلب المالك 
ولم يتلفط بالجحود ... وغير ذلك» فقد جزم المصئّف فيما سبق بأنه 
لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النيّة»!" , 


0 البامكن :قبل السابق ان ا ا 
(1) الهامش السابق: ص .١١١‏ 


لو نوى الودعي الاتتفاع بالوديعة ل ا ثح #١‏ 

قلت : لا يخفى عليك انفساخ الوديعة بتجديد النيّة في استدامة 
القبض أنه له لا للمالك. فإنّ قبول الوديعة -كإيجابها ‏ محتاج إلى 
استدامة النيّة السابقة. ولذلك قال الفاضل في القواعد في كتاب ' 
الغصب : «إ' نّ المودع إذا جحد أو عزم على المنع فهو من وقت الجحود 5 0 
والعزم غاصب»(", ووافقه عليه غيره' ", مع أَنّك ستسمع في الضمان 
بالححونة ما يذ كد ذلك: 

كما أَنّه مما ذكر نا ظهر لك : الفرق بين نيّة الانتفاع بمعنى العزم عليها 
فيما ياتي من غير تغيير في استدامة القبض عن المالك _وبينها مع 
التغيير المزبور. 

وبه يجمع بين كلام الفاضل في الغصب الذي سمعته _وكلامه هنا . 
وهو : «لو نوى الأخذ للانتفاع ولم يأخذ لم يضمن, بخلاف الملتقط 
الضامن بمجدّد النيّة ؛ لأنّ سبب أمانته مجرّد النيّة , وكذا أي يضمن -لو 
جدّد الإمساك لنفسه, أو نوى بالأخذ من المالك الانتفاع»". 

ولعلّه أولى ممّا ذكره الشهيد في المحكي عن حواشيه! من الجمع 
بينهما إن لم يرد ما قلناه, فلاحظه وتامّل فيه, بل وفى ما ذكره الفاضل'" 


)١(‏ قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 7؟1. 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الوديعة / موجبات الضمان ج لضن 1217 

(*) قواعد الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج "١‏ ص .١184‏ 

(؛) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 5١7-7١0‏ ونقله في جامع المقاصد: 
الغصب / في الضمان ج 7 ص 505. 


امل نتم ا تيت قو افر الكلام (1582) 
من الفرق بين اللقطة والوديعة , والأمر سهل بعد معرفة التحقيق في أصل 
الحسالة: 

(و» على كلّ حال, فؤللو طلبت منه فامتنع من الرد» في أُوّل 
اوقانث الإمكان الذي هو بمعنى التمكين منها مع القدرة» عقلا 
وشرعاً وعرفاً على الوجه الذي تقدّم سابقاً إوضمن؟ لانقطاع الإذن 
بالاستنابة فى حفظها , وتغيير يد الائتمان حينئذ بيد العدوان. كما 
عوفة شد مق فتك 0 

«وكذا» يضمنها إلو جحدها» بعد طلبه منها 9 ثم قامت عليه 
بيّنة أو اعترف بها» لما عرفت من انقطاع الإذن ببقائها بالطلب, فهي 
حينئذٍ في يده مضمونة عليه . مضافا إلى خيانته بجحوده . 

50 ابتداءً أو عند سوال غيره» ففى المسالك: «لم يضمن ؛ 
0١‏ لع سن عن لتاب لكاو ايا بع لات صر اه 
أقرب إلى الحفظ»”". 

وهو كذلك مع العلم بأنّ جحوده لها لذلك, أما إذا علم كونه لإرادة 
غصبها فالمتّجه الضمان ؛ لانقطاع قبولها وديعة حينئذٍ . بل قد يقال 
بذلك بجحوده الذي لا يعلم حاله أخذاً بظاهره, إلا أنّ أصالة البراءة 
واستصحاب الأمانة وغيرهما يقتضى العدمء ولعلّه الأقوى . 

ولو لم يطلبها المالك لكن سأله عنهاء أو قال : «لي عندك وديعة» 


...551١ في ص‎ )١( 
.٠١5 (؟) مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج 0 ص‎ 


ضمان الودوعى لو خلط الوديعة يماله ص م 


فأنكر ء ففى الضمان قولان : 

احدهعا :القند كبااعن التذ كوف لأله ل ومنكها النقسية وول ذه 
يده غليها بغير رضا المالك حيث لم يطلبها : ومجدّد السؤال لا يبطل 
الوديعة ولا يرفع الأمانة, بخلاف الطلب7". 

والثاني : ثبوته ؛ لأنّ جحوده يقتضي كون يده ليست عن المالك , 
لأنّ نفي الملزوم يقتضي نفي لازمه من حيث هو لازمه , فلا يكون أميناً 
عد قحو كناعى افك !و الك كر ا" وق عرقت فنا وى در 
وانه لنالكسركون خاضيا : 1 

ولو أظهر لجحوده عذ را بتسياق ونخوه: لم يضمن إن :صندّقه المالك» 
وإلا ضمن ؛ عملاً بظاهر الحال وأصالة عدم النسيان, وستسمع في 
الفيدالة السابعة فى اللو ااحق بزاية كد ذلك 

نعم » لو كان الجحود لمصلحة الوديعة -بأن يقصد به دفع ظالم أو 
متغلّب ... ونحو ذلك لم يضمن ؛ ضرورة بقاء يده على الأمانة, 
وزيادة الإحسان في الفرضء والله العالم . 

(ويضمن لو خلطها بماله بحيث لا يتميّز» بلا خلاف أجده!؛ 


ع 


للتعدّي بالتصرف الذي لا إذن فيه . سواء كان بأجود أو مساو أو أرداًء 


.507-15١5 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 
.١١15 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )1( 

() جامع المقاصد: الوديعة / موجبات الضمان ج 7 ص 79. 

(؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الوديعة ج ٠١‏ ص 759. 


يمضنا 


1<10101<ز10|10|إ|10اا ا 000 الكلام (ج 4) 


إل اوقلطنا وال المووع كذاكاحسن أكنا سواء كان وديعة بارضا 
عنده أو أمانة أو غصباًء ومنه يعلم أن سبب الضمان العدوان, لا الشركة . 

نعم , في المسالك”" وغيرها!": عدم الضمان مع تمييز المالين إن 
لم يستلزم المزج تصرّفاً آخر غير المزج منهيّاً عنه .كما لوكان المال في 
كيس مختوم ونحو ذلك , فالضمان المنفى على تقدير الامتياز من حيث 
المزج وإن أوجبنا الضمان من حيئيّة أخرى : 

ولعله كذلك للأصل. إن لم نقل بتحقّق العدوان في نفس الخلط 
والمزج _باعتبار كونه تصرّفاً في الوديعة غير ما هو نائب فيه ولا من 
مقذها تدب والاففيه اشكال.. 

(وكذا» يضمن «لو أودعه مالاً فى كيس مختوم» أو في 
صندوق مقفل أو مدفوناً إففتح ختمه» وقفله ونبشه, وإن لم يكن 
بقصد أخذ شيء منه . وكذا ما أشبه الختم في الدلالة على قصد المالك 
الإخفاء كالخياطة ونحوها. 

نعم » في المسالك”" ومحكيّ التذكرة!»: عدم الضمان فى حل 
ما يقصد به المنع من الانتشار وإن كان للأخذ ولم يأخذ . 


.٠١8 مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص‎ )١( 

(1) كالحدائق الناضرة: الوديعة / موجبات الضمان ج ١؟‏ ص 448. ومفتاح الكرامة: الوديعة / 
موجبات الضمان ج ١١/‏ ص .57١‏ 

(5) الهافشن قبل السابق: 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١1‏ ص .١109‏ 


لو أودعه مالا في كيس مختوم ففتح ختمه ذا 


مع إمكان المناقشة فيه : بأنّهما معاً تصرّف غير مأذون فيه . فهو تعد 
عمّا هو نائب فيه , فيضمن أيضاً, كما اعترف به في جامع المقاصد'". 

اللّهمّ إلا أن يقال : بكون العدوان الذي يتبعه الضمان خصوص 
ما يصدق عليه الخيانة عرفاً من التصرّف لا مطلقاً. وإن أثم به باعتبار 
عدم الإذن فيه . 

ولعلّه لذا جزم الأردبيلي فيما حكي عنه بأنّه لاضمان في شيء من 
ذلك حتّى في فتح الختم ؛ للأصل , وعدم التصرّف والتقصير في الحفظ , 
ولم يثنبت كون هتك الحرز موجبا للضمان , ولابدَ له من دليل!". 

وهو جيّد إن لم يكن دليله الإجماع على الضمان بالتعدي الذي 
هو التجاوز عمًّا بدح وار سر ار عدن الحيام 
أو أنّها تتحقّق به, مضافاً إلى ما يمكن دعوى استفادته من نصوص 
الرهن والمضاربة”" من الضمان بالتعدي مطلقاً . 

هذاكلّه فى الختم من المالك . 

ما إذا كان من الوديع ففتحه لم يضمن, على ما صرّح به 
غير واحد”* إل إذا كان بأمر المالك بعد الاستيداع أو قبله, فِإِنّه 


.١18 ص‎ ١ جامع المقاصد: الوديعة / موجبات الضمان ج‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الوديعة ج ٠١‏ ص .5"١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب هولامن كتاب الرهن ج ١١‏ ص 06 * و50 وباب ١‏ من 
كتاب المضاربة ج ١9‏ ص .١0‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: الوديعة / موجبات الضمان ج ؟ ص 184. والكركي في جامع 
المقاصد: الوديعة / موجبات الضمان ج 7 ص .١17‏ والشهيد الثاني في المسالك: الوديعة/ > 


كختم المالك . 

ومن ذلك يعلم الحال فيما قيل!" من أن المراد بالضمان في المتن 
وغيره ضمان المظروف . كما صرّح به جماعة!". 

وأمّا الظرف : ففي ضمانه وجهان , واستقرب في التذكرة العدم ؛ لأنّه 
لم يقصد الخيانة في الظرف”", مع أنه حكي عنها : التوقّف في الضمان 
بعد الدراهم الغير المختومة أو وزنها أو ذرع الثوب : من أَنّه تصرّف في 
الوديعة» ومن أنه لم يقصد الخيانة!*. 

ورُد”*: بأنّ المعتبر في الضمان التعدّي بالتصرّف في الوديعة 
بما لا يقتضيه إطلاق عقدها. لا قصد الخيانة . 

ولا يخفى عليك _بعد الاحاطة بما ذكرنا _وجه الكلام فى المسألة . 

ومن عام ما عن السبسوطا* والدذكرة""وااتمحرير '" وني 


د موجبات الضمان ج ه ص .,٠١8‏ والبحراني في الحدائق: الوديعة / موجبات الضمان ج 7١‏ 
ص 60غ4غ. 

.776 ص‎ ١١7 مفتاح الكرامة: الوديعة / موجبات الضمان جج‎ )١( 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١7‏ ص .١05‏ 

(]) المصدر السابق. 

(0) كما في مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص .٠١8‏ 

(1) المبسوط: كتاب الوديعة ج غ ص .١70‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١7‏ ص .١55‏ 

0 في بعض النسخ: «وعنها وعن» بدل «والتذكرة و». 

(9) تحرير الأحكام: الوديعة / أسباب الضمان ج 7 ص .١154‏ 
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لو أودعه كيسين قفمزجهما .فا ل .ل ل _ا7بالللسسس-ااس لاىه» 


المسالك”" من أَنّه «لو خرق الكيس ؛ فإن كان الخرق تحت موضع 
الختم فهو كفضٌ الختم , وإن كان فوقه لم يضمن إل تقصان الخرق» . 

وركيام عل سنه العال ايها شيا للك اووعه كسيسين 
فمزجهما»باخر حتّى مع اتّحاد المالك .بل في المسالك :«يمكن 5 0 
إرادة تعميم الحكم بالضمان بمطلق المزج ؛ لاستلزامه التصرّف فى 0 
لمان رذن الجا لك بوحيث تين 17101 
على الآخر ٠‏ والظاهر أن يضمن المخرج مطلقاًء وما الآخر'" فإن كان 
مختوماً ضمنه, وإلاّ فلا مع بقاء التمييز امع و 
ممنوعاً منه , مع احتمال الضمان , وهو قول لبعض الأصحاب»”" 

قلت : اكد عرفت الوبجة فى مخضم لكا وتور ها كان في كدادمة يفنا 
منافاة لما ذكره سابقاً في الخلط . 

هذا كلّه إذا كان الكيسان للمودعع أمّا إذاكانا للوديع فلاضمان مع 
بقاء التمييز ؛ لأنّ له نقل الوديعة من محل إلى غيره, وله تفريغ ملكه, 
ولا يتعيّن عليه الحفظ فيما وضع فيه أَوّلاً. 

ولو أتلف بعض الوديعة المنّصل ضمن الباقي, كما لو قطع يد العبد 
وينظن الاويمؤلة كا فيصلا أر الاثلا ف خط فى الشواعيد 
«ضمنه خاصة , كما لو أخرج بعض الدراهم»!*ا 


.٠١8 مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص‎ )١1( 
(؟) في بعض النسخ: الأخير.‎ 

(") الهامش قبل السابق: ص .٠١95‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١185‏ 


5د للب لل ججواطظرالكلام (ج*) 
(«قلت : جعلت فداك الحبلى ربا طمثت ؟ قال : نعم » وذلك أن الولد في 
بطن أمَّه غذاوُه الدم » فربّا كثر ففضل عنه , فإذا فضل دفعته , فإذا دفعته 
حرفت علبا الضةة 37 , 

ومنها : خبر محمّد بن مسلم في خصوص المستبين حملها , قال : « سألته 
عن الحبى قد استبان حملها» ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك 
الهراقة من الدم » إن كان دما أحمر كثيراً فلا تصلّي » وإن كان قليلاً أصفر 
فليس علها إلا الوضوء »7 . 

وصحيح أب المعزى قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن 
الحبل قد استبان منهاء ترى كما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك 
الحراقة » إن كان دماً كثيراً فلا تصلّين , وإن كان قليلاً فلتغتسل عند كلّ 
صلا تين 06" إلى غير ذلك من الأخبار©؟ , 

وهي -مع اعتبارها » واعتضادها بما سمعت » ومحالفتها للمشهور بين 
العامّة من عدم الحيضيّة المنقول عن سعيد بن المسيّب وعطاء والحسن 
وجابر بن يزيد وعكرمة ومحمّد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحمّاد 
والثوري والأوزاعي وأني حنيفة وابن ا منذر و أبي عبيد وألي نور والشافعي 





)١(‏ الكاني : باب الحبلى ترى الدم ح” جا ص417» وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الحخيض 
ح4١‏ ج؟ صذلاه . 

(0) الكافي : باب الحبلى ترى الدم ح؟ ج ص45 وسائل الشيعة : باب "٠‏ من ابواب الحيض 
ح15 ج؟ صكالاه . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١9‏ ح4١‏ ج١‏ ص87"» وسائل الشيعة : باب ١٠‏ من 
ابواب الخيض حه ج ١‏ ص/1/ا5 . 

(:) راجع وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الحيض ج؟ ص5/5 . 


اتم مي ا ا تر لوا ار الكلام (ج 4) 


وقد يشكل مع صدق الاتّحاد عرفاً بتحقّق الخيانة , بل قد يدّعى أن 
المدار في الاتّتحاد إيداع الجميع بعقد واحدء إلا أَنّه لا يخلو من بحث , 
والله العالم . 

(وكذا» حسمن الأنين على الدائة معاد ولو امبرهنا غارتها 
لحمل'" أخفٌ فآجرها لأثقل. أو لأسهل فاجرها لأشقّ كالقطن 
والحديد» بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لصدق التعدّي والخيانة؛ بل في 
المسالك: احتمال تحيّقه بمجرّد العقد «لتسليطه على الانتفاع 
العدواني ٠‏ فيخرج عن كونه أفيذا كنا يضمن بجحوده بل بمجرّد نيّته 
على قول دمع عد فعل نا بوجب الضمان )10 

وإذ كان لايك ماعنا تيذبعن الاحاطة يما ذ كرتا وما بها 

كه انالا يخنى كليافها ذ كره ابضا هاون (١‏ الممو عدن 
تقدير المخالفة هو الجميع على التقديرين ؛ لتحقّق العدوان في ذلك 
الانتفاع , مع احتمال التقسيط خصوصاً في حمل الأثقل ؛ لأنّ القدر 
المأذون فيه ليس بمضمون. وإِنّما التعدى بالزائد, فيقسّط الزائد!» 
عليهما» . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: بحمل. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوديعة ج ؛ ص 58 .١‏ وإرشاد الأذهان: الإجارة / في 
الوديعة ج ١‏ ص 478. ومجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الوديعة ج ٠١‏ ص 77١‏ 
,”١‏ والحدائق الناضرة: الوديعة / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 441. 

(؟) مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص .٠١5‏ 

(؛) في المصدر بدلها: التالف. 


لوا اخذ المود ع يعن الويفة . معتصسي حت ‏ ح سن ع ا تن او" 


«وعلى هذا فيعتبر في الآخر'" ما يساوي المأذون من الضررء مع 


احتمال ضمان الجميع هنا وإن قن به أن مجموع الحمل مقاب 1 


للمأذونء بخلاف الأثقل إذا كان التقل مستنداً إلى زيادة المقدار مع .» 


اتحاد الجنس ,كما لو أذن له في حمل قفيز فآجرها لقفيزين»!". 

ضرورة كون مراد المصئّف : ضمان نفس العين التي لا ينبغي التوقف 
في ضمانها أجمع بالتعدي المزبور, وأا المنفعة فللبحث فيها مقاء 
اخرء واللّه العالم . 

(ولو جعلها المالك في حرز مقفل ثمّ أودعهاء ففتح المودع 
الحرز وأخذ بعضهاء ضمن الجميع» لصدق التعدّي والخيانة بذلك, 
بل قد عرفت تحقّقهما بالفتح وإن لم يكن للأخذء بل ربّما قيل”" بذلك 
دلاخل 

«ولو لم تكن مودعة فى حرزء اركانت د 
لولممودع» بفتح الدال 9ف خذ بعضها. ضمن ما أخذ» خاصّة بأخذه 

وإن لم يصرفه ؛ لصدق التعدّى والخيانة فيه دون غيره, والفتح إنما هو 
في ملكه , ولا أقل من الشكٌ , والأصل بمعانيه عدم الضمان . 

لكن قد تقدّم ما يعلم منه البحث فى ذلك» كما أَنّه قد تقدّم ما يعلم 
تمك القنة ام القالك بعد سدع وهل ووسكيقة ال عد من 





)١(‏ في بعض النسخ دمطلابقه المضندوى يدلها: الأضرة. 
(1) مسالك الأفهام: الوديعة / موجبات الضمان ج ه ص .٠١١‏ 
(5) انظر عبارة «المسالك» الآنية. 
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و حسف لواف الكلام 82 ؟) 
الوديعة فى الأثناء والابتداء . 

لكن فى المسالك هنا أنّهِ «لو نوى التصرّف فى الوديعة عند أخذها 
كيت اعتواعل هيا النس و كادف مضمرة عليه مطلنا لاله 
لم يقبضها على وجه الأمانة» بل على سبيل الخيانة» وفى تأثير النيّة 
فى انشدامة الاخ د كنا رفي ابعرانه وسيان دمين بوت الند 
في الموضعين مقروناً بالنيّة الموجب للضمان, ومن أنّه لم يحدِث 
فعلاً مع قصد الخيانة . والشكٌ في تأثير مجرّد القصد في الضمان , وتردّد 
فى التذكرة» . 
الاستعمال ولم يستعمل ‏ أو أن لا يرد الوديعة إذا طلب المالك ولم يتلقّظ 
العحوة.ووغير ذلك وواقد جزم المضلف :فيما سيق نا ثيه لو تو 
الانتفاع لم يضمن بمجرّد النيّة»!". 

قلت : لكن قد عرفت الفرق بين العزم على الانتفاع مع بقاء القبض 
عن المالك, وبينه مع نيّة كون القبض له ؛ ضرورة تحقق الغصب في 
الثانى كما اعترف به فى القواعد”") وجامع المقاصد””) وغيرهما!؟', 
وخاذفه الول 


.1١١-١١٠١ الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(1') تقدذمت عبارتان له مع كيفيّة الاستفادة منهما في ص .١0١‏ 
(؟) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1 ص .٠١5‏ 

(4) كمفتاح الكرامة: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص ١؟5؟.‏ 


لو أخذ المودع بعض الوديعة سسسب ولام 

(و» على كلّ حال «لو أعاد بدله لم يبرأ» إل مع إجازة المالك ؛ 
لعدم صيرورته بدلا بدون قبض المالك . 

(و» حينئذ ف9لمو أعاده ومزجه بالباقي ضمن ما أخذه» 
خاصّة مع التمييز بل الجميع في وجدٍ تقدّم سابقاً (و» أمَا لو أعاد 
بدله ومزجه ببقيّة الوديعة مزجا لا يتميّر ضمن الجميع» قطعاً؛ ؛ لما 
سمعته من تحقق التعدّى بذلك . 

ولو أعاد عين المأخوذ لم يزل الضمان عنه , كما لم يزل بالرجوع 
عن كل تفريط وتعدّ ولا يتعدّى إلى الباقي وإن مزجه بحيث لا يتميّز ؛ 
لأنّ الجميع مال المالك, غايته أن بعضه مضمون وبعضه غير مضمون, 
ولأنّ هذا الاختلاط كان حاصلاً قبل الأخذ, وعلى هذا لو كان الجميع 
عشرة دراهم وأخذ منها درهماً ثم رده إليها وتلف بغير تفريظ لم يلزمه 
إلادرهم , ولو تلف منها خمسة لزمه نصف درهم ... وهكذا . 

قلت : قد يتوقّف في تنقيح قاعدة تقتضي ذلك. اللَّهِمْ إلا أن تكون 
هي قاعدة الاشتراك في الملك بالمزج ا 
الاحتمال لكل منهما مع عدم الترجيح , وإل فقاعدة «على اليد...»”” 
تقتضى ضمان المأخوذ حتّى يعلم أداوٌه إلى مالكه, فيلزمه حينئذٍ 
ا مع تلف الخمسة أيضاً ؛ لعدم العلم بالأداء مع دفع الباقي 
إلى المالك . هذا . 


)010( تقدم ذلك في ص .١8‏ 


م يي يبي ب ب ا ل حت سو | فزن الكلام (ج 4) 


والظاهر : أَنّه لا فرق في جميع ما ذكرنا بين الأخذ بقصد العدوان 
وبينه بقصد القرض . بعد فرض عدم جوازه له ؛ لعدم اللإذن ولو فحوى . 

لكن في خبر الخثعمي عن الصادق نَيّةِ : «قلت له : الرجل يكون 
عله ألمال وديف راكد مه يقير إذن اطي فقال والذا يلحيف إلا ان 
يكون له إذن'". قال : قلت : أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء 
واشهد على نفسه الذى يضمنه . ياخذ مند! قال : نعم»!". 

وفي خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ل14 المروي عن قرب 
الاسناد'" ومستطرفات السرائر!': «سالته عن رجل كانت عنده وديعة 
لرجل فاحتاج إليهاء هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن 
يردّها _بغير إذن صاحبها؟ قال : إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن يأخذه 


0 
وبرده» َ 


إلا آله الى اعدشايلا قى مهما : لسعاناتهنا اصيول الد هن 
ضرورة عدم اقتضاء عقد الوديعة الوكالة فى القرض والاستيفاء. 


تاخرص عع طرميها ا رمكدايها على الفخوى ىاو توفي لله 
الله العالم . 


)١(‏ في المصدر بدلها: وفاء. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الوديعة ح 105٠‏ ج ٠‏ ص 4 7١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١‏ الوديعة ح 0ج لاص 3 وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب الوديعة 

(؟) قرب الاسناد: ح ١١714‏ ص 184. 

)00( وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب الوديعة ح 1ج 4 ص .4١‏ 


براءة المودع برد الوديعة للمالك أو وكيله 5557 ات ااا ل 311 وي 1 جر 


الأمر «الثالث: في اللواحق» 
«وفيه مسائل؟ : 
«الأولى» 
يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة4 وقد تعذر 

الرد إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو الإبداع إلى الأمين , أو لا ير تفع 
الخوف عليها به بل قيل”": إِنْه يجب عليه السفر بها حينئزٍ , وقد عرفت 
البحث فيه سابقاً:". 

ثم إن على كلّ حال «لا يضمن» لعدم كونه متعدّياً ومفرّطاً في 
هذا الحال 9و4 لكن «لا يجوز السفر بها4 حينئزٍ (مع ظهور أمارة 
الخوف» ضرورة عدم كونه حفظا لها ؛ إذ السفر في نفسه مخاطرة .كما 
قال النبى يَيَةُ : «المسافر وماله على تلف إلا أن يشاء الله»””" 

(و» حينئذ فلو سافر والحال هده ضمن؟ للتعدى والتفريط ' 
نعم لو فرض كونه في هذا الحال أحرز لها من البقاء ارتفع الضمان 
المسألة (الثانية» 

9لا يبرأ المودع إِلّا بردّها إلى المالك أو وكيله4 العام أو الخاصٌ 


الس ايه 0م ص .١ ١7‏ 
(؟) فى ص 581. 
(5) تقدّم في ص 115 (مع تصرّف يسير). 





0 سي حيبي ب مس ا م ب و يح نب قر فل الكلام اع 2 
«فإن فقدهما فإلى الحاكم» الذي هو ولي الغائب في حفظ ماله . لكن 
امع العذر» الوذع لبر عنقا أو عرض له خوف يفتقر معه 
' إلى السير المنافي لرعايتها وا واف هنا من السرف او ارق آذ 
و ا الور ا 
ومع عدم العذر» لم يجز له دفعها. فلو دفعها حينئذ ويضمن>» 
لأنّ المالك لم يرض بيد غيره؛ والفرض عدم الضرورة لإخراجها من 
يده؛ فيجب عليه حينئذٍ حفظها إلى أن يجد المالك» أو يتجدّد له عذر . 
وفي المسالك : «هكذا ذكره الأصحاب. ولا نعلم فيه خلافاً بينهم , 
ووافقهم جماعة من العامّة»'". 
ولكن قد يقال إن لم يكن إجماعا ‏ : بعد جواز فسخ الوديعة له في 
كلّ وقت وحينئذٍ تكون أمانة شرعيّة في يده يجب ردّها على المالك 
أو وكيله أو وليّه وهو الحاكم وإن لم يكن ضرورة» بل قد عرفت سابقاً:" 
من إطلاق كلامهم بل هو صريح بعضهم _جواز السفر عنها وإن لم يكن 
لضرورة, إلا أَنّه يدفعها إلى المالك أو وكيله أو الحاكم أو العدل, بل قد 
عرفت أيضاً غير ذلك ممّا يظهر بعد التأمّل في ملاحظة ما في كلام 
الأصحاب من التشويش في جملة من الأمورء فلاحظ وتأمّل . 
وعلى كل حال فحيث يجوز دفعها إلى الحاكم هل يجب عليه 
القبول لأنّه وليّ الغائب ومنصوب للمصالحء أو لا؛ للأصل؟ ولعلٌ الأوّل 


.١١4 مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق بج 4 ص‎ )١( 
...510 (؟) في ص‎ 


لو قدر على الحاكم قدفع الوديعة إلى انق 74 -ب_#ببب 88 


أقوى .وكذالو حمل إليه المديون الدين مع غيبة المدين والمغصوب ... 
ونحو ذلك . 

«ولو فقد الحاكم وخشي تلفها» مثلاً جاز إيداعها من ثقة, 
ولو تلفت لم يضمن» لعدم صدق التعدي والتفريط في الفرض . الذي 
هو أحد أفراد الحفظ المأمور به فى هذا الحال . 

كن عرفت نينا مضي أ ذلك ميخ [لوديفة وو الاق إلى الغدل 
باعتبار قيامه مقام الحاكم في الحِسّبء أو أنّها باقية على الوديعة عنده 
وأكوها زاله ٠]‏ ممع عرس طن كايا و1 || للطررق قن عدن الصا لبر 
لم يجز اختياراً. ش 

وكذا الكلام في : 


المسألة «الثالثة » 

التي هي لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة ضمن» ضرورة 
بربعع الحميع الى ,وجوي هذا الرتتيم وق قزمنا ماه : 

ما يستفاد منه : التوقف في وجوب ردها مع السفر على الوجه 
المزبورء وأنّ السيرة والطريقة على خلاف ذلك. بل قد يقال: حتّى 
لو كان المالك حاضراً ولم يطلبها . 

وما يستفاد منه أيضاً: عدم اعتبار كون السفر ضروريّاً , وأنَّالردٌ إلى 
العدل _مع فرض عدم كونه لقيامه مقام الحاكم, كما هو صريح ما سمعته 
سابقا من المسالك بل وغيرها لا دليل على وجوب تعيّنه ؛ ضرورة 


كونه حينئذٍ أحد أفراد الحفظ المخيّر فيها في هذا الحال بعد فرض جواز 
السفر له بل ربّما يتّفق الأحرز منه . 
وبهذا يظهر لك النظر في : 


المسألة 8الرابعة» 

وهي ١إذا‏ أراد السفر فدفنها» في حرز أو غيره, أعلم بها العدل أو 
لا إضمن إلا أن يخشى المعاجلة4 كما في القواعد”" والإرشاد!"؛ 
ضرورة ابتناء ذلك على ما سمعته من وجوب الرد على الترتيب المزبور 
والدفن منافٍ له. والإعلام ليس ردًا ولا إيداعا . 

وفيه : ما عرفت من عدم الدليل على إيداع العدل بخصوصه , بل هو 
احد افراد الحفظ . 

كما أَنّه لو خشى المعاجلة -أي خاف عليها من معاجلة السارق أو 
الظالم لم يضمن حيتئذ بالدفن المراعى [فيه]!" مقدار ما تمكن منه من 
الحرزيّة والإعلام ونحوهما ؛ لانحصار طريق حفظها حينئذ بذلك . 

وكذا لكان السفر ضروريّاً له وخاف معاجلة الرفقة , فدفنها مراعياً 
ما سمعت بعد تعذر ما وجب عليه من الردّ على الوجه المزبور. 

ولكن قد تقدّم لك ما يعرف منه وجه النظر في ذلك . والله العالم . 
)١(‏ قواعد الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١186‏ 


(1) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الوديعة ج ١‏ ص 178. 
(؟) إضافة يقتضيها السياق. 


لو فوط ثم جد الفاللة اووتتساقة؟. ميحج سس سن ب م لومم 
المسالة «الخامسة » 

(إذا أعاد الوديعة بعد التفريط4 أو التعدي بأن لبس النوب ث+ 
نرعه «إلى الحرز لم يبرأ4 من الضمان ؛ للأصل وغيره . 

(ولو جدّد المالك له الاستئمان» بأن فسخ العقد السابق ورجع 
المال إلى يده ثم اودعه جديداء او قلنا بكفاية تجديد العقد وإن 
لم يرجع المال إلى يده على حسب ما سمعته'" في رهن المغصوب 
(برىٌ» من الضمان أيضاً بل إشكال . 

27 لوه قال : «أذنت لك فى حفظها» 53 «أودعتكها» أو «استاًمنتك 
عليهاويى أوقعو كمع عله يي انقو لا لوقا !دوي عن البرادة 
من الضمان ؛ للاصل . وعدم صيرورته وديعة جديدة بذلك ؛ إذ هو 
بالتفريط السابق لم ينفسخ عقد أمانته ولم يرتفع الإذن له في حفظها . 
وإِنْما صارت به وديعة مضمونة . 

فما في المسالك من توجيه عدم الضمان بأنّه «إتماكان لحقّ ' 
المالك, وقد رضي بسقوطه بإحداثه ما يقتضي الأمانة»'" لا يخفى ٠0‏ 
نااقنة. 

كنا ان قولة فها اهنا روسك اونا تحن قد غك مس لدان 
الغاصب إذا استودع هل يزول الضمان عنه أم لا»'" كذلك أيضاً؛ 
لما عرفت من عدم انفساخ العقد الأوّل, المقتضي لبقائها وديعة 


...1١0 في سج 51 ص‎ )١( 
.١١6 مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص‎ )1( 
المصدر السابق.‎ )"( 


الطهارة / في اجتماع الحيض مع الحمل وعدقة + ب نس 490 
في القديم 7 لا يصلح معارضتها بما تقدم من الأصل المنقطع , وخير 
السكوني الذي لا جابر له , مع ما فيه من أمارات الموافقة لاؤلئك , 
والصحيح الآخر المعارض مما عرفت , مع ظهوره في عدم حصول أل 
الحيض » وأخبار الاستبراء والعدّة المتعارضة في نفسها ؛ لاشتمال بعضها 
على الاستبراء بثلاثة قروء القاضية بجواز اجتماع الواحدة والثنتين معه 
امحتملة لأولويّة الاستدلال بها على امختار» مع الذبَ عن المشتمل منها على 
الواحدة المنافي لذلك باحتمال اعتبار الشارع المظتّة في المقام الحاصلة بها 
من غلبة عدم الاجتماع , والإشعارمن كونه غذاءً للولد الغير الصالح 
معارضة شيء مما ذكرنا » سيّا بعد قوله (عليه السلام ) في بعضها أنه 
« ربا يزيد على الولد فتقذفه  »‏ والظنَ الناشئ من الغلبة المعارض مثله في 
الجامع للأوصاف ونحوه » مع عدم الدليل على اعتباره , والإجماع الذي لم 
نتحقّقه بل المتحقّق خلافه » كالنسبة في السرائر إلى الأكثرين الحضلين , 
وكالإجماع الثاني الممنوع في المقام » بل المسلّم منه ممنوعيّة الطلاق في الحائل 
دون الحامل » فكان الأقوى حينئذ ما تقدم . 

نعم قد يخصٌ الختا رما إذا رأنه في العادة أومع التقدم قليلاً لا ما إذا 
تأخرعنها عشرين يوأ مثلاً ؛ لصحيح الحسين بن نعيم الصحّاف قال : 
« قلت لذي عبد الله ( عليه السلام ) : إن ّم ولدي ترى الدم وهي حامل , 
اك صم بالملذة ال : فقال : إذا رأت الحامل الدم بعد ما بمضي 
عشرود ا من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت 
تقعد فيه فإنْ ذلك ليس من الرحم و١‏ من الطمث» ؛ فلتتوضاً وتحتشي 


. ”7/١ص‎ ١ج‎ : المجموع : ج؟ ص84" و80" المغني ( لابن قدامة)‎ )١( 


ب ا ا ا ع ايت قو اهن الكلام 21 :/3) 


مضمونة بالسبب الذي اقتضى الضمان » لا الفسخ . 
بل وكذا ما ذكره فيها أخيراً من أنّ «الأقوى هنا زوال الضمان ؛ لأنّ 
المستودع نائب عن المالك. فكان يده كيده وقبضه لمصلحته في 
الحفظ, فكان المال فى يده بمنزلة ما إذا كان فى يد المالك. بخلاف 
ايهو الفضوورة لحان ادهو و الوه عش .من بحيف باقن امالك 
فى الحفظ , فالمتجه حينئذٍ ما عرفت . 
ْ إلا أن يراد بذلك البراءة من الضمان , وحينئذٍ يكون ذلك من القسم 
النالث الذي أشار إليه المصنّف بقوله : 9وكذا لو أبرأه من الضمان» . 
ولكن فيه إشكال : بعدم دليل صالح لقطع أصالة الضمان ؛ ضرورة 
عدم ثبوت مال في الذمّة يكون موردا للإبراء ‏ فإن المراد من الضمان : 
اشتغال ذمّته _لو تلفت بالمثل أو القيمة, فهو كما لو قال للغاصب : 
الوالشدس كما ن المال المغصوب في يدك» ونحوه ممّا هو إبراء عمّا 


ودعوى'": كون المراد من الإبراء إسقاط الحقّ الذي هو: تأمهّل 
الذمّة للاشتغال على تقدير التلف . 


يدفعها : منع سقوطه بذلك ؛ للأصل, ولظاهر ما دل على سببيّة 
الضمان الشامل لصورة الإسقاط , السالم عن معارضة ما يقتضي صحّة 
هذا الإسقاط -على وجدٍ يترتب عليه السقوط لمثل'" ما نحن فيه 
المحتمل كونه كحقّ التحجير ونحوه. واللّه العالم . 


.١١ 7771١5 المصدر السابق: ص‎ )١( المصدر السابق.‎ )١( 
الأولى التعبير ب «في مثل».‎ (0 


لو أكره على دفع الوديعة لغير المالك سس 888 


(و» كيف كان, فؤلمو أكره على دفعها إلى غير المالك. دفعها 
ولا ضمان؟ وفاقاً للمشهور نقلاً؟" إن لم يكن تحصيلاً"؛ لضعف 
البباضر وان السب بولمسالة البرابةدرالخرر برا اسل فيباح له 

عاء ويكون دوجا ف انبويت الرفع''" المقتضى لمقتضي رفع الحكم وضعاً 
وتكليفاإلّاما خرج : 
خلافاً للمحكي عن أبي الصلاح : فأوجب الضمان لكونه متلفا!  :‏ ,, 
إذ الفرض انه باشر الدفع بنفسه, لا أن المكره باشر الأخذء فيشمله 2 
عموم «من أتلف ...76 ونحوه, وإن كان له الرجوع على المكره 
باعتبار قوّته فقرار الضمان عليه . 

لكن قد بشكٌ في تناول الأدلة لمثل الفرض الذي هو فيه من 
التسمتين الدذين اله بيعل ان عاهم سياد إنضاد عق الشر الستن 
حال عدم التسلّط على المكره. وقد تقدّم سابقاً”" الكلام في المسألة في 
الجملة , واللّه العالم . 


/ كما في مختلف الشيعة: الأمانات / في الوديعة ج 1 ص 04. وإيضاح الفوائد: الوديعة‎ )١( 
.١١7 ومسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج 0 ص‎ .١١8 موجبات الضمان جج ؟' ص‎ 
ص 4750. وقواعد الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان‎ ١ ينظر السرائر: باب الوديعة ج‎ )1( 
ومفاتيح الشرائع:‎ .777 - ١5: والروضة البهيّة: كتاب الوديعة ج 4غ ص‎ .1١١8 ص‎ ١ ج‎ 
.197 ص‎ ١ ج ”ا ص 174, وكفاية الأحكام: الوديعة / في الصيغة ج‎ ٠١04 مفتاح‎ 

() وسائل الشيعة: انظر باب 07 من ابواب جهاد النفس م ١١6‏ ص .5١1‏ 

(:) الكافي في الفقه: في الوديعة ص .""١‏ 

)0( تقدّم في ص 7/7 

.5١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

(0) في ص ١910‏ . 


نر صم _رسطممشطسسسس سب ب جواهر الكلام(ج 8؟) 
المسألة 9السادسة» 

9إذا أنكر الوديعة, أو اعترف و"ادّعى التلف أو ادّعى الرد 
ولا بيّئة, فالقول قوله» . 

بلا خلاف”" ولا إشكال في الأوّل ؛ لعموم : «البيّنة على المدّعي 
واليمين على من انكر»!". 

وعلى المشهور'“ فى الثانى شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاًا©, 
مواد اند لل سمت أ لكوروميواك كان لاه ا كالكر ونبو ادرف ركنن 
كالسرقة واتعو هاما فى التذكز اه تسعه إلى جلنا نا 

ل ترسف العلات فيه لمن الس فى اسوك فلم قل 
قوله إلا بالبيّنة فى التلف بأمر ظاهر؛ لعموم : «البيّنة ...»0 , 

كن رما وسكي "لانت وير الفير ارون تحب ادصيهة ب 

الإجماع الظاهر أو المحقّق» المحكي أو المحصّل . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: أو. 

(1) كما في الحدائق الناضرة: الوديعة / في اللواحق ج 7١‏ ص 600. 

(©) تقدّم في ص ./١‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج 0 ص .١١8‏ وكفاية الأحكام: الوديعة / 
في اللواحق ج ١‏ ص 199, والحدائق الناضرة: (انظر الهامش قبل السابق). 

(0) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الوديعة ج ٠‏ ص .5١8‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الوديعة / وجوب الردّ ج ١7‏ ص ١؟١١1.‏ 

(/0) كما في رياض المسائل: كتاب الوديعة ج 4 ص 477. 

(8) المبسوط: كتاب الوديعة ج غ؛ ص .١5١‏ 

(9) تقدّم في ص ./١‏ 

.4714 177 كالطباطبائي في الرياض: كتاب الوديعة ج 4 ص‎ )٠١( 


تقديم قول منكر الوديعة ومدّعي التلف أو الردٌ ا 8/9 


والمرسل في المقنع عن الصادق عَْيّةٍ : «عن المودع إذا كان غير 
ثقة . هل يقبل قوله! قال : نعم . ولا يمين عليه»7". 

ولاله امروبدس لبن ابجلء لفساو ابآى بن السادب 
الذى قد يظهر من جملة من النصوص"" المفروغيّة من تصديقه في 
١‏ عاذ اهن الأمعتاق حمل القال فيه فرضا . 

مضافا إلى قول أبي جعفر مي : «لم يَخُنك الأمين , ولكن ائتمنت 
الخائن»”" بنا على أن المراد من هذا وشبهه : الحكم شرعاً بعدم خيانة 
كل أمين اللقه وأثه د اتتمضد كان غير شاتن الك برها بولكين إذا 1 

وإلى قول الصادق ليا في خبر مسعدة بن صدقة : «ليس لك أن 
تمن مر عن ذف “وله نيم من اتتمفيت» 2 

ور مسعدة ون زا عند عن امشلكهة :ران رسول أل 2ه قال: 
ليتن لله أن كه م اقل اتنمقه وول تاتين النائق ون جع 01 


فتامل . 

١)المقنع:‏ باب الرهن والوديعة ص51 وسائل الشيعة: باب ] من كتاب الوديعة ح /اج ١14‏ ص 6/. 

() الكافي: المعيشة / باب نادر ح غ ج 0 ص 559. تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ 
من الزيادات ح ١‏ ج لاص ,1١١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الوديعة ح؛ ج1١‏ ص88. 

(؛) فى قرب الاسناد: غشّك. 

(0) قرب الاسناد: ح 71١‏ ص 7/. وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الوديعة ح 9 ج ١1‏ ص ./١‏ 

(1) قرب الاسناد: ح ١/7‏ ص 85, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)٠١‏ 


6ت٠تسسسسسس‏ سس همس سبل لس جواهر الكلام(ج 8؟) 


بل عن أبي علي'" وأبي الصلاح”": أنّه لا يمين عليه إلا مع التهمة ؛ 
للمرسل : «لا يمين عليه إذا كان ثقة غير مرتاب»7!". 

بل عن الصدوق!“ا والشيخ في النهاية00) وابن حمزة7": أنه يه يمين 
عليه مطلقاًء بل في الفقيه : «قضى مشايخنا (رضي الله عنهم) على أن 
قول المودع مقبول , فإنه مواتمن ولا يمين عليه»" , 

ولكرت الأقوى الأوّل ؛ لقاعدة انحصار ثبوت الدعوى بالبيّنة 


واليمين . 

وكذا يصدّق لو ادّعى الردٌ إلى المالك أو وكيله على المشهور”". بل 
عن جماعة!": الإجماع عليه , بل أرسلوه في غير المقام إرسال 
العسلما نك 

وهو الحكة مانا :إلى كوت امنا جروا قي ذلك هق امف فى 


.1١ نقله عنه في مختلف الشيعة: الأمانات / في الوديعة ج 1 ص‎ )١( 

.؟7١ الكافى فى الفقه: فى الوديعة ص‎ )١( 

9 أله كّ غنية النزوع: في الوديعة ص 584. 

(؟) المقنع: باب الرهن والوديعة ص 587. 

(0) النهاية: باب الوديعة والعارية ج ١‏ ص 1017. 

(1) الوسيلة: بيان الوديعة ص 70؟. 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الوديعة ذيل م 037+ سج اص 5١00‏ 

(8) كما في التنقيح الرائع: كتاب الوديعة ج ١‏ ص 11 ". ومسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق 
ج 0 ص .1١١8‏ والروضة البهيّة: كتاب الوديعة ج ؛ ص ,"0١‏ وكفاية الأحكام: الوديعة 5 
اللواحق ج ١‏ ص 194. 

(1) كابن إدريس في السرائر: باب الوكالة ج ١‏ ص 81 وابن فهد في المهذب البارع: كتاب 
الوكالة ج ؟' ص 54 والصيمري في غاية المرام: الوديعة / في اللواحق ع ١‏ ص .11١‏ 


لو دفع الودعى الوديعة لغير المالك وادعى الإذن #3 


دعو القلق مقا حكن لخر اذ مهنا قدا فى القراعنة" وغر ها لاس 
النظر في ذلك , في غير محلّه . ش 
نعم , لا يقبل قوله في ذلك في الردٌ على الوارث ؛ لأنّه لم يأتمنه . 

إو» على كل حال ف9لملمالك» حيئئذٍ «إحلافه»4 على كل 
حال على الأشبه» بأصول المذهب وقواعده. 

«أمّا لو دفعها إلى غير المالك وادّعى الإذن» من المالك في ذلك 
(فأنكر» المالك, فلا ريب «ف4ي أنّ «القول قول المالك مع 
يمينه» لعموم قوله[نْقْةِ ]: «البيّنة على المدعى, واليمين على من 
أنكر»”" الذي هو المالك هنا ؛ لأنّه هو الموافق للأصل ْ 

ثمٌ المدفوع إليه إن كذّبه فالقول قوله أيضاً؛ لأنّ الأصل عدم الدفع , 
وان صدقه ردت العين إن كانت باقية, وإن كانت تالفة كان المالك 
بالخيار : بين الرجوع على من شاء منهما . 6 

«ولو صدّقه» أي المالك على الإذن» وأنكر التسليم ‏ فكدعوى 
الزة الذى عرفت العال فيه ضرورة كوه حيكز وكيلاً .ودعو الرة 
عليه كدعوى الردٌ على الموكل . 

وأمَا لو صدّقه على التسليم أيضاً لمن أذن له لم يضمن» الوديع 


.19١٠ قواعد الأحكام: الوديعة / في الأحكام ج اص‎ )١( 
وكفاية الأحكام: الوديعة / في‎ ,5١7 ص‎ ١7 كتذكرة الفقهاء: الوديعة / وجوب الردٌ ج‎ )1( 
.199 اللواحق ج اص‎ 


م ا تي لضي ال أن اكلام 8:2 ؟) 
بإنكار المأذون «وإن ترك الإشهاد على الأشبه» بأصول المذهب 
وقواعده, حتّى لو قلنا به بالنسبة إلى وفاء الدين ؛ لأنّ مبنى الوديعة 
على الاخفاء . 

وفى المسالك عن بعضهم : الضمان فى الدين والوديعة. كما عن 
كر كد فهما لامر قله ل ودام وين فاه اند تمدن الجر بام 
واللّه العالم . 

المسألة 9السابعة» 

9إذا أقام المالك البيّنة على الوديعة بعد الإنكار» لأصل 
الإيداع «فصدقهاء ثم ادعى التلف قبل الإنكار. لم تسمع دعواه» 
المنافية لإنكاره الأوّل الذي هو بمنزلة الإقرار بالنسبة إلى ذلك فى 
حّه , فيتناقض حينئذٍ كلاماه ,ولا يتوجّه له يمين ولا إقامة بينة بعد أن 
كذبها بإنكاره الأول وؤلآنّه قد حصل منه بإنكاره سبب الإشتغال 
ذمته بالضمان» فلا تسمع دعواه ؛ لكونه كالإقرار منه بالضمان ثم 

ولكن في المتن : إولو قيل: تسمع دعواه وتقبل بيّنته كان 
حسنا» لعموم قوله [ليةٍ ]: «البيّنة على المدعى»'”", ولجواز استناده 
إلى النسيان » بل عن الفاضل في التذكرة اختياره". 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص .١١5‏ 


(1) تقدم في ص ./١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١١‏ ص .٠١7‏ 


لو أنكر الاستيداع فأقام المالك اليينة سس لام 


كما عنه في المختلف : أَنّه لا تسمع يمينه'" ولا تقبل بيّنته , لكن له 
إحلاف الغريم'"؛ وهو نوع من سماع دعوأه. 

فيكو نف العييالة افوا ل للانة لان ل مكف فعاف نا قتي 
خرن لعن لأصالة عدم النسيان . ش 

وفي المسالك : «إنّ فيها قولاً رابعاً. وهو أنّهِ إن أظهر لإنكاره تأويلاً 
-كقوله : ليس لك عندي وديعة يلزمني ردّها أو ضمانها ... ونحو ذلك - 


ع 2 حَ 
قبلت دعواه وسمعت بيّنته » وإن لم يُظهر له تاويلا لم يقبل»'". وعن 0 


الشهيد الأوّل اختياره!“) 
ولكن فيه : أنه خروج عن مفروض المسألة بناءً على إرادة إبراز 
دعواه بالعبارة المزيورة وإن كان المراد إظهار التأويل ‏ بعد أن ذ كين 


العبارة التى ظاهرها إنكار أصل الإيداع لم يسمع ذلك منه؛ عملاً 


بظاهر كلامه . 

ومن هنا قال في المسالك _بعد أن ذكر الأقوال أجمع ‏ : «هذا كلّه 
إذا كان الجحود بإنكار أصل الإيداع» ما لو كانت صورته : لا يلزمنى 
57 ليو شوء اليلق اوغالك عت وديمة وا لسن 
)١(‏ في المصدر ‏ مطابقاً لنقل المسالك ‏ بدلها: دعواه. 
(؟) مختلف الشيعة: الأمانات / في الوديعة ج 1 ص 18. 
)2 مالك بويا لواو قد لي اوعدي * وص .١5١‏ 


0 
>37 


وبّنته ؛ لعدم التناقض بين كلاميه)1". 
ونحوه ما في القواعد , قال : «وإن أقيمت عليه البيّنة فادّعى الردّ أو 
التلف من قبل ؛ فإن كان صيغة جحوده إنكار اصل الوديعة لم يقبل قوله 
بغير بيّنة, ولا معها على الأقوى ؛ لتناقض كلاميه . وإن كان صيغة 
الجحود : لا يلزمني شيء ؛ قبل قوله في الرد والتلف مع البيّنة . وبدونها 
في الأخير ء وفي الأوّل على رأي . ولو أقرٌ ربّها له بتلفها قبل الجحود من 
الحرز فلا ضمان, وفي سماع بيّنته بذلك إشكال, نعم تقبل لو شهدت 
بالإقرار»”". والظاهر أن قوله : «وفي سماع» تكرار لما ذكره أَوّلاً. 
وقال فى الإرشاد فى باب الوكالة : «ولو ادّعى على الوكيل قبض 
انون اديه فأقاء نه على القشى فادعى كلقا وود قبل اللحنموة: 
لم يقبل قوله لخيانته, ولا بيّنته لعدم سماع دعواه. ولو ادعى بعد 
الجحود ردا سمعت دعواه, ولا يصدق لخيانته , وتسمع بيّنته . ولوادعى 
لفلف عاق للبرا عقاهن العم ينولك فقا ته فناتسة العدهات 1 
ره وعدت الات اللخ العو على تصندق القاضب فى :ذلك 
الو دك ال ا 1 
وعلى كل حالء فمن التأمّل فيما ذكرناه يظهر لك ما في المسالك , 
فإنه قال : «وحيث قلنا بقبول بيّنته ؛ إن شهدت بتلفها قبل الجحود بر 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 


(1) قواعد الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص ١88‏ 185. 
(5) إرشاد الأذهان: الوكالة / مسائل النزاع ج ١‏ ص .83١‏ 


المياددة إلى ور الود يفة. سبح ص ع يح ا ا ع ني ا 


من الضمان» وإن شهدت بتلفها بعده ضمن لخيانته بالجحود ومسيع 


المالك عنها»'" . 
إذظاهرة أنّ دعو أ التلق: يعن الجعوة من الهسالة الننابقة بالسة 7 


ج 7" 


واضح. والله العالم . 


المسألة «الثامنة » 

إذا أودع ولم يعيّن له حرزاً مخصوصاً. وجبت المبادرة إلى حرزها 
الفعداد على الشعارف 

و اذا عقن لفيكور عيذ ا عناتودية "ا المنافرة النادرهها جرت 
العادة» في المسارعة للوصول إليه . مع فرض عدم القرينة الدالة على 
خلاف ذلك ؛ لعدم الإذن فى وضعها في غيره زائدا على ذلك . 

وحينئذٍ إفإن أَخَّر4 عن ذلك «مع التمكّن» عقلاً وشرعاً. بل 
وعادةٌ على معنى : مراعاة المبادرة إليه عادة نحو ما سمعته فى فوريّة 
أدائها عند طلب المالك لها إضمن» بلا خلاف" ولا إشكال بالتعدي 


.١١١ مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص‎ )١1( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وجب. 

(9) صرح بالحكم في المبسوط: كتاب الوديعة ج 4 ص .١50‏ وتذكرة الفقهاء: الوديعة / 
موجبات الضمان ج 3ص .5١7‏ ومسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص .١١١‏ 
ومجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الوديعة ج ٠١‏ ص .5١4‏ 


0 لل يسيمل ل بيب ب يبيبلل ججواهرالكلام (ج*) 
وتصلي » وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم أو 
في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة , فلتمسك عن الصلاة عدد 
أيَامها... »20 » وربّا يشهد له بعض الإشارات في الأخبار المتقدّمة , 
كقوله : « كبا كانت ترى » ونحوه . 

وعن النهاية'"' الفتوى بمضمونه » وربّما مال إليه المصئّف في المعتبر0 , 
وفي المدارك : « إنه لا يخلومن قوّة »47 , وني الجامع : « إن رأته الحامل في 
يام غاذقا و لشفي قلذاثة يام كان حيضاً »2 انتهبى . وني الاستبصار عند 
الجمع بين الأخبار: «إنها يكون الحيض مالم يستين الحمل » فإذا استبان 
فقد ارتفع الحيض » ولأجل هذا اعتبرنا أنه متى تأخر عن عادتها بعشرين 
يومأ فليس ذلك دم حيض )276 ثجّ'استدل بالصحيح ع وهو كا ترى 
محالف لظاهر الخر. 

لكنّ اختصاص تلك الأدلّة الكثيرة بمجرّد هذا الصحيح المعرّض عنه 
ين أكثر الأصحاب » الذي بينه وبين ما دل على اعتبار الصفات في المقام 
وغيره تعارض العموم من وجه , لا يخلومن تأمّل ونظرء سيّا بالنسبة لغير 





٠١ج‎ 19 الكاني : باب الحبلى ترى الدم ح١ ج" ص 45» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ص /ا/اه‎ ١ من ابواب الجيض ح” ج‎ "٠ ص2388 وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ 

(؟) النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص9" . 

() المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص١١73‏ . 

(5) مدارك “الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟١»‏ قال : بعد أن ذكر خير الصحاف : 
«وهي مع صحتها صريحة في المآعى» فيتجه العمل بهاء وإن كان القول الاول لا يخلومن 
فوة»»واشاربالقول الأول الى مذهب المرتضى ؛أي رؤية الحامل لدم الحيض من دوت هذا التفصيل . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص44 . 

(5) الاستبصار: الطهارة / باب 7م ذيل ح١ة‏ ج١‏ ص١1١.‏ 


ا احل بتححك تخنو أفر الكلام (خ 5/7) 


بالوضع في غير ما عيّنه له المالك . 

بل الأقوى بقاؤه على الضمان وإن وضعه بعد ذلك بالحرزء مع 
اعمال غدمة عيقل مول عن عضي "١١‏ القنول, ينه ال5 1ن استصسات 
القيماة «السب الأدل شاهد للاول: 

كنا ادقن يقوك اسان :فى كل فرد تنك فن تخقق المبادرة ب ؛ 
قد يعار الا م سفوى كيال عدمة: لا مر 

وولوسلمها الى دوحته على وجة الاستقلال .بها أو الشركة أو 
ولده؛ أو خادمه ... أو غيرهم 9لتحرزها» ولو فى ذلك المكان. إلا أن 
تكون كالآلة المشناهدة منه وتحوها وضمن »> ا الى الك 

اللْهمّ إلا أن يكون هناك قرائن حالف واه كول ان لاف 
والتوكيل عنه في ذلك مع عدم الإذن من المالك في وضع يدالغير 
عليها لا وجه له . 


المسألة «التاسعة » 
9إذا اعترف بالوديعة ثم مات, و4 لكن قد وجهلت عينها» 
بالخصوص لتعدّد أفرادها «إقيل: تخرج» الوديعة قيمةً أو مثلاً من 
صل التركة'"4 على نحو غيرها من الديون ؛ لنحقّق ضمانها بعدم 
تعيّنها المصيّر لها بمنزلة التالفة إو» حيئئذٍ فلمو كان له غرماء 


.)205 708 كالأردبيلي في مجمع البرهان: (انظره في الهامش السابق: ص‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: تركته.‎ )"( 


لو اعترف بالوديعة ثم مات. وجهل عينها 776 سسسب لام 


وضاقت"" التركة حاصّهم المستودع» . 

«و» لكن لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا عند قوله : 
«وإذا ظهر للمودع أمارة الموت»'”"ما إفيه» من 9تردّد» وبحث ونظر 
إذا كان المراد من المتن وما شابهه الحكم بالضمان بمجرّد الاعتراف 7 
هادع اتحتمال الرة إلى الماك والتلك يدهي ولافريظ وقير 3ل ١‏ 
لأصالة البقاء وعدم التلف وغير ذلك من المحتملات , فيتحقّق بقاوها . 
بل ضمانها بعدم الإشهاد على شخصها. كما حكي عن الأكثر” أو 
المشهور؛ بل الأصحاب”“. وإن كنا لم نتحقّقه ,بل لعل الظاهر خلافه عند 
من تأمّل كلامهم . خصوصاً الفاضل في القواعد"' وغيره!”. 

فإنك قد عرفت عدم صلاحيّة ما ذكروه لإثبات الضمانء الذي 
مقتضى أصل البراءة بلا واسطة عدمه . 
واعلى اليد ..:» ميخصوصض بالأمانة المستصحب حكم عدء 


الضمان فيهاء بل هو مقتضى إطلاق الدليل . 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: فضاقت. 

(1) تقدّم في ص .5١9‏ 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: الوديعة / موجبات الضمان ج ١1١‏ ص /ا7١.‏ 

(؛) كما في كفاية الأحكام: الوديعة / في اللواحق ج ١‏ ص ./١١‏ 

(0) كما في شرم الإرشاد (للفخر): الوديعة / ذيل قول المصئف: «ولو مات ولم يوجد...». 
ورقة 10 (مخطوط). 

(1) قواعد الأحكام: الوديعة / موجبات الضمان ج ؟ ص .181-١80‏ 

() كالفخر في الإيضاح: الوديعة / موجبات الضمان ج ١‏ ص .١١١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الوديعة / موجبات الضمان سج 1 ص 150. 


لحب ل أ ع بص عزو هر الكلدم 1خ :8 3 

وخبر السكوني _مع أنّه في مال المضاربة ‏ قد عرفت الحال فيه 
سابقاً وأنّه ظاهر في المعلوم بقاوٌه في التركة . 

ولييت لسدرععد ارقي مشت أن وارتطة حال اليك 
المحمول على الوجه الصحيح فعلاً وتركاً» ومع التسليم فالمتجه الشركة 
أو القرعة أو الصلح القهري ‏ في وجِدٍ دأو نحو ذلك ممّا يتقدم به على 
الغريم الذي حقّه متعلّق بتركة وديعه , لا مال الغير المشتبه بمال الوديع 

وبالتأمّل فيما ذكرنا هنا وهناك بل وفي باب المضاربة - يظهر 
لك : التشويش في كلام جملة من الأعلام؛ وعدم تنقيح موضوع 
وااسكهر ابه بن لفان علي شكال وعدمه كذلك في أصله أو في 
كيفيّته . فلاحظ وتدبر . 


المسألة «العاشرة » 

9إذا كان فى يده وديعة فادّعاها اثنان؛ فإن صدّق أحدهما 
قبل» وأحلف للآخر على اليك كما الشيحلك المقة له أيضا “قسطة 
حينئزٍ ملكه على العين , وإن نكل الودعي عن اليمين أحلف المدّعي إن 
لم يقض بالنكول وأغرم له المثل أو القيمة وقت الإقرار أو وقت الحلف 
على الاعوض ابداء على ان اليمين المرندودة كال قرار اء أل جر اك 

بل في المسالك : الحكم بذلك وإن قلنا بكونها كالبيّنة ؛ إذ هي في 
حق المتداعيين الذي اقتضى تغريم المثل أو القيمة بسبب حيلولته 


لو كان فى يده وديعة فادعاها اثنان 2 2 ة2 2 ة 2 آذ 11 
بالإقرار الأرّل لا في حقّ الثالث7". 

وفيه بحث , يظهر من تفريعهم مسألة : ردّ الوكيل على البيع اليمين 
على مدّعي الفسخ مثلاً ‏ بالنسبة إلى الرجوع بالثمن على الموكّل أو 
الوكيل مضق كوئه #الأقران او الكت موالنو كز #الت هتهما: ١‏ 

ولوأق بها لهما على سبيل الاشتراك, فقد كذّب كل واحد منهما في 702 
دعوى الجميع وصدقه في البعض. فيقسّم بينهما. ويكون حكم 
التصديق والتكذيب في النصف كما في الجميع بالنسبة إلى الودعي 
وبالنسبة إليهما و'"'يبقى النزاع بينهما في النصف , فإن حلفا او نكلا قسّم 
بينهماء وإن حلف أحدهما خاصّة قضي له به. ولا خصومة للناكل مع 
الودعى . 

«وإن أكذبهما» معاً فكذلك» في انتفاء دعواهما ؛ لأَنَ اليد له , 
ولكلّ منهما إحلافه على البثّ أيضاًء فإن نكل عن اليمين ردت عليهما 
وصارا في الدعوق يوان الأ رهما خا رحدة بفاني سانا روتكد 
قسّمت بينهما . وإن حلف احدهما خاصّة اختصٌ بها . 

وإن قال : «هي لأحدهما ولا أدرىي من هو على التعيين» فإن 
صدقاه في نفي العلم فلا خصومة لهما معه, وتبقى الخصومة بينهما. 
والحكم كالسابق», لكن هنا : 

يحتمل: جعلهما بمنزلة ذي اليد لا الخارج . بخلاف 


.١؟5 مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج 0 ص‎ )١( 
ليست فى المسالك الذي أخذت منه العبارة.‎ )"( 


م دح ع ا فقو أهر الكلام 720 ) 
الأوّل؛ والفرق: عدم اليد لأحدهما في الأوّل حتّى بالنسبة إلى 
اعتراف الودعى . فهما خارجان عنها على التقديرين , بخلافه هنا ؛ فإن 
ذا اليد يعترف 0 اليف لهسا رو لسى ا حدما الى فق الا خر على 
تقدير الاشتباه . 

ويحتمل : مساواته للأوّل ؛ لعدم ثبوت اليد لأحدهماء بل لعلّه 
الأقوى, ونظهر فائدة اليد وعدمها عند تعارض البيّنات على مساق 
هاما ش 

وإن كذباه في عدم العلم , فادّعى كل واحد منهما علمه بالمالك , 
فالقول قوله مع يمينه , لكنّ الحلف هنا على عدم العلم , ويكفي يمين 
واحدة في انف لان المدّعى شيء واحد. وهو علمه بكون المال 
لمعيّن , بخلاف السابق فإِنّه ينفي استحقاق كل واحد فيحلف له . 

وقيل!!: يحلف لكل منهما يميناً؛ فإنَّ كلا منهما مدّع , فيدخل في 
عدوم اللعدويق التاق بلطل الأقوف كاذنا امنا للنان ا 1815 

وعلى كل حال فاذا خلف لهما بقيت المنازغة بينهما :واختلف 
هنا ؛ فقيل : يقرع بينهما فمن خرج اسمه وحلف ليك البو وفيل» 
يوقف حتى يصطلحا. والقولان محكيّان عن الشيخ””". 





)١(‏ كما في المبسوط: كتاب الوديعة ج 4 ص .,٠65١‏ وتحرير الأحكام: الوديعة / في الأحكام 
(؟) مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج 6 ص 06 .١‏ 
(؟) ينظر الخلاف: الوديعة /مسألة ١١6‏ ج 4 ص 178, والمبسوط: كتاب الوديعة ج 4 ص .١0١‏ 


لو كان فى يده وديعة قادعاقا اثثاز شد ب اد 9# 


لا أنه قد يتوقف في اليمين على من خرج اسمه, بل لعل الأقوى ' 
امنا سانا وتم ينيدا الكادة المعويع ونها ريما فى الس 
وهو يقتضي القسمة كذلك ولا يكون الأمر مشكلاً. والإيقاف حتَّى 
بصطلحا ضرر ء والاصطلاح غير لازم . 

ولو نكل عن اليمين وحلفا على علمه أغرم القيمة مع العسين ؛ لأنّ 
يمينيهما اقتضتا أن يكون عالما بالعين لكلّ واحد بخصوصه. وبإنكاره 
حصلت الحيلولة بين المستحقّ وحقّه , فوجب أن يغرم القيمة , ولمّا كانا 
سواء في اليمين لم يكن لأحدهما رجحان على الآخرء فيجعل العين 
والقيمة معاً في أيديهماء وهل يقسّم بينهما بحلفهما كذلك, أو توقف 
حك ,رسطلانه #القولان. 

وفي المسالك : «يمكن أن يقال هنا : بأنٌ القسمة بينهما تتوققف على 
حلفهما ثانياً بالاستحقاق ؛ ١‏ البعين الاولى له تجار لدويوا حا ربت 
فونه القعمة ليها رو او كان خلنهما فداه الليفحتاق قشعت العية 
ينما 1 

«وإن قال: لا أدري» أهى لكما أم لأحدكما أم لغيركماء وادّعيا 
عليه القلمهفالقول كلد فى نقد كبااء2 :فا تجلك اه دراك فى اده 
حتّى يثبت لها مالك4 وليس لأحدهما تحليف الآخر؛ لأنهما 
لم ينبت" لهماء ولا لواحد منهما عليها يد ولا استحقاق, بخلاف 


.١517 مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص‎ )١( 
الأولى التعبيل بالا نها لم اتعيت»:‎ 0) 


اميس ربب حت لح وشو قن الكادم 3820 
الصورة السابقة . 

«وإن ادّعيا أو أحدهما علمه بصحّة الدرعوى كان عليه 
اليمين4 ولو نكل عن اليمين ففي تسليمها إليهما مع حلفهما على 
الاستحقاق وغرامته لهما القيمة لو حلفا على علمه -احتمال ؛ لانحصار 
الحقّ فيهما ظاهراً ولا منازع لهما الآن ء ويحتمل العدم ؛ لعدم حصر 
ذي'"الحقّ فيهما . 

ثمّ إن ما في المتن من الإقرار في يده قيل : «إِنْه شامل للقسمين 
المشتملين على عدم علمه بخصوص المالك, وهو جيّد في الأخير ؛ 
لآنّ يده يد أمانة» ولم يتعيّن لها مالك يجب الدفع إليهء والحقّ ليس 
منحصراً فيهما حتّى يتوهّم سقوط أمانته بمطالبتهما»”". 

وأمّا إقرار يده في القسم الأَوّل فعن الشيخ أنّه كذلك أيضاً؛ لعدم 
تعيّن المالك7". 

لكن قد يشكل : بانحصار الحقّ فيهما ومطالبتهما معاً إِيّاهء ولذا 
حكي عن الشيخ أيضاً : القول بانتزاعها منه!». 

ولكن ضعّفه في المسالك : «بأنّ المطالبة المقتضية للعزل هي التي 
1 في المسالك _الذي أخذت العبارة منه ‏ بعدها إضافة: اليد. 
(؟) مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص .١51‏ 
(؟) المبسوط: كتاب الوديعة ج 4 ص .١6١‏ 
(؛) يشعر به ما في الخلاف - كما ذكر ذلك في المختلف ‏ انظر الخلاف: الوديعة / مسألة ١6‏ 

جغ ص .١78‏ 


قلع الرويعة لوا ايبوف الفووة مستسْيييسسس هوم يب يت لاا 


ومس مسن بار الم ور ل مودت ا 
الأمانة» 7" , 

وفيه منع واضح . نعم , يتّجه ما عن المختلف : من رد الأمر إلى 
الحا كوم!*'. واستحسنه في المسالك!", واللّه العالم . 


المسألة «الحادية عشرة » 
«إذا فط» أو تعدّى وتلف المال «واختلفا في القيمة, فالقول 
قول المالك مع يمينه» لخر وجوعه الدفالة المقتضية لسماع قوله, 
وللمرسل'". 
(وقيل: القول قول الغارم مع يمينه, وهو اشبه4 باصول المذهب 
وقواعده ؛ لأصالة البراءة . والخروج عن الأمانة لا يخرجه عن حكم 
المنكرء ولذاكان الحكم كذلك في الغاصب أيضاء ولم يثبت خبر صالح 
لمعارضة قاعدة المدّعى والمنكر كما هو واضح., والله العالم . 


المسألة «الثانية عشرة » 
(إذا مات المودع سلّمت الوديعة إلى الوارث, فإن كانوا 


)١(‏ في المصدر بدلها: يجب معها. 

(1) في بعض النسخ - مطابقاً للمصدر ‏ بدلها: رفع. 

() مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص .١77-١١7‏ 
(؛) مختلف الشيعة: الأمانات / في الوديعة ج 1 ص 79 .,/١‏ 
(0) المصدر قبل السابق: ص .١77‏ 

(1) أرسله في الكافي في الفقه: في الوديعة ص ١7؟.‏ 


جواهر الكلام (ج 4") 





لليف 
حداطة ساعة إلى الكل؛ أو إلى من يقوم مقامهم» بوكالة أو ولاية 
ولو سلمها إلى البعض من غير إذن ضمن حصص الباقين» 
بلا خلاف'" ولا إشكالء والله العالم . 

والحمد لله ولا و ارا وظاهرا وناطنا. 


)01( صرح بالحكم في المقنعة: باب الوديعة ص / ١7‏ والسرائر: باب الوديعة ج "دص 4758, 
وقواعد الأحكام: الوديعة / في الأحكام ج ١‏ ص .15١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / 
في الوديعة ج ٠١‏ ص 548 وكفاية الأحكام: الوديعة / في اللواحق ج ١‏ ص ./١١‏ 


كتاب 





الطهارة / في اجتماع الحيض مع الحمل ودقة ا اس سسسسس سمت 490984 
ذات العادة أيضاً » فتأمّل . مع ما فيه من إجمال لفظ قبل العادة الممكن 
التحقّق بعد مضي المقدار المذكور الذي ن فيه الحيضيّة » فيحصل حينئذ 
مقتضاها م ا” 1 

نعم قد يجمع بين الأخبار بحمل ما دلَ على التحيّض على الرؤيا"'' في 
العادة أو فها تقدمها بقليل مثلاً » وعلى الجامع للصفات » وحمل ما دلَ على 
العدم على خلافهما , كالتأخرعن العادة كثيراً أو الفاقد لها . وله شواهد فيا 
َقَدَم من الأخبارء كقوله (عليه السلام ) : « إن كان دما أحمر كثيراً» , 
وكقوله : « كما كانت ترى » ونحو ذلك . 

اللهم إلا أن يرد بآنه إحداث قول جديد ‏ لكته ممنوع , بل لا دلالة في 
كلام الأصحاب ء فإنهم وإن أطلق أكثرهم من غير تقييد بذلك إلا أن 
الظاهر إرادتهم إثبات إمكان أصل الاجتماع في مقابلة من نفاه . 

وربّا يؤيّده بالنسبة إلى اعتبار الصفات ما عن الفقه الرضوي : 
« والحامل إذا رأت الدم كما كانت تراه تركت الصلاة أَيّام الدم , فإن 
رأت صفرة لم تدع الصلاة 76" » وربّها يؤيّده أيضاً ما تقدّم سابقاً في قاعدة 
الإمكان, مع أنه قد يقال هنا : لا ظنَ من جهتها في الفاقد في خصوص 
الحامل ؛ إذ هونادر في نادر. 

بل رتها يظهر في الفقيه أن المدارعلى الصفات من غير نظر إلى العادة 
وغيرها » قال فيه : « والحبى إذا رأت الدم تركت الصلاة » فإنّ الحبلى ربّما 
قذفت الدم » وذلك إذا رأت الدم كثيراً أمر, فإن كان قليلاً أصفر 





. الأولى أن يقال : الرؤية‎ )١( 
١ح ص117-151» مستدرك الوساثل : باب 58 من ابواب الحيض‎ ١ فقه الرضا: باب‎ )'( 
. اج ص”3؟‎ 


«كتاب العارية» 

دين الناءماوقة حدق "ا دنييية إلى الشار اق لين 1 ء 
العارة : مصدر ثان لأعر ته" وعن عو ماود من عار يعير :اذا 
جاء وذهب!*. وه قيل للبطال : عيّار*؛ لتردده في بطالته . فسمّيت 
عارية لتحوّلها من يد إلى يدء وعن آخر: أَنّها مأخوذة من التعاور 
والاعتوار. وهو أن يتداول القوم الشيء بينهم'''. 

إو» على كل حال, ف«هى عقد» يعتبر فيه إنشاء الربط بين 
الإيجاب والقبول» لا إيقاع يكفي فيه الإذن في الانتفاع من المالك ؛ إذ 
هو حينئذٍ من الاباحة التي منها : الانتفاع بظروف الهدايا بالأكل 





)١(‏ كما في القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١5١8‏ (عور). 

(؟) الصحاح: ج ص 71١‏ (عور). النهاية (لابن الاثير): ج “اص 7٠١‏ (عور). 

(؟) تهذيب اللغة (للازهري): ج 7 ص ١10 1١14‏ (عير). 

(؛) المغني (لابن قدامة): جح ه ص 261 الشرح الكبير: ج ه ص 504. كشف القناع: ج ] 
ص 77,. 

(0) المغرب: ص ١81١‏ (عير). 

(1) مجمع البحرين: ج 7" ص 1١7‏ (عور). 


م جواهر الكلام (ج )2 





ونحوه ممّا جرت السيرة بهء وانتفاع الضيف في الدار والفرش والأواني 
ونحوها لا العارية المزبورة . اللهمّ إلا ان يقصد ذلك لضيف مخصوص 
ويقبله فعلاً أو قولا بهذا العنوان . 

نعم . هي - على حسب ما سمعته في العقود اللازمة تقع بالا.يجاب 
والقبول اللفظيّين, وهما العقد بالمعنى اللاخص . وربّما قيل!": منه ايضا 
54 اق القوال :دلنا وام انا :تلتق أو كان الا رجاب فخلا نهد 
من المعاطاة بناءً على مشروعيّتها فيها بدعوى السيرة المستمرّة بعنوان 
الغاريةتدوان كان الأقوي أنها إباعة ل عوط ء كنا سفعته هرا را :وأا 
احتمال أَنّها من العقد فلا ينبغي أن يصغى إليه . 

فين الترني كوف عقي : | الأهاء نازوف ولد اين الغارية 
لأنّه انتفاع بملك الغير بإذنه وإن لم يكن لفظ , بل بشاهد الحال!". 

ضرورة عدم الاكتفاء بذلك فى تحقق العارية من دون إنشاء 
سوه مد انيم وجواز الانتفاع بالإذن أعمّ منها كما هو واضح , 
وخصوصا ما لو كان بطريق الفحوى القطعيّة او بشاهد الحال . 

ومن ذلك يظهر لك ما في التذكرة”" والروضة!* والرياض“" 





)١(‏ كما في تحرير الأحكام: العارية / في العقد ج “ ص ,55٠١‏ ومفتاح الكرامة: العارية / في 
الاركان ج ا رشك مسا 

(1) تذكرة الفقهاء: العارية / الماهية والأركان ج 13ص 587. 

ا الحضيدو التطاق فى ات 1 

(4) الروضة البهيّة: كتاب العارية ج 4 ص 500. 

(4) رياض المسائل: كتاب العارية ج 9 ص 147. 


كقريف العارنة ١و”‏ 


وخونيىة لشعوف ١١‏ خيرمنا: 

والإذن في الانتفاع بأعيان الصديق المفهوم من فحوى الاذن شرعاً 
بالأكل من بيته _مع التسليم ليس من العارية قطعاًء وإِنّما هو من 
الأباعة الوعية على حسي الحال:فى قيرو سن النيوت الى قد 
تضمّنتها الآية!". نعم , قد يستفاد من ذلك : التسامح في عقد العارية 
التى ثمرته إباحة المنفعة التى اكتفى فيها بشاهد الحال ونحوهء كما أومأ 
إليه الفاضل 5 التذكرة””, فلاحظ وتأّل . 

وعلى كلّ حال» فقد ذكر المصئّف في تعريفها : أنها عقد «ثمرته 
التبرّع بالمنفعة» ويقرب منه ما وقع لغيره!*. ولكن قد ذكرنا غير م01 
ان أكثر التعاريف للأصحاب فى أكثر المعاملات يشبه التعاريف اللغويّة 
التي يراد منها التمييز في الجملة لا تمام الاطراد والانعكاس . 

فمن الغريب : نقض'" طرد تعريف المصئف هنا بالسكنى والعمرى 
والحبس والوصيّة بالمنفعة, وأغرب منه : التزام الجواب”" عن ذلك : 





.18١ كالحدائق الناضرة: العارية / الفصل الأول ج ١لاص فلاغ-‎ )١( 

(9؟) شوزة النون: الآية .11١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: العارية / الماهيّة والأركان ج ا ل 

(؛) كالعلامة في القواعد: العارية / في الأركان ج ١‏ ص 155 والشهيد الثاني في الروضة: 
كتاب العارية ج ؛ ص .١00‏ 

(5) في ج ١7‏ ص 554 وفي هذا المجلد ص 1. 

(1) كما في جامع المقاصد: العارية / في الاركان ج 1 ص /07. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: العارية / في الأركان ج /اا ص 519 وانظر مسالك الأفهام: 


(الهامش بعد اللاحق). 


اعم مي ا ا ع تك لخواف الكلام(62) 
بالنااف عع الغارية وان كانيك الاريرة وروفيا بقه النتتياء الجناوية إل 
جائزة ولازمة كالإعارة للرهن ؛ ضرورة كون هذه العقود في الاصطلاح 
متباينة مختلفة اللوازم والصيغ . فإدخال بعضها فى بعض بمجرّد 

لكن فى المسالك بعد أن ذكر ذلك قال : «ولو اضيف إلى ذلك قيد 
الجواز فقيل : ثمرته التبرّع بالمنفعة مع بقاء الجواز ونحوه ‏ خرجت 
هذه العقود, وبقيت السكنى المطلقة , فإنه يجوز الرجوع فيها متى شاء 
المسكن كما عا دن إن شاء الله» . 

«وقد يلتزم فيها : بانها عارية لتحقق المعنى فيها مطلقاء ولا يقدح 
الصيغة ؛ لآنّ العارية لا تختصٌ بلفظ . بل كل ما دل على تسويغ الانتفاع 
بالعين تبرّعاء والسكنى المطلقة تقتضى ذلك» . 

«ولكن تبقى العارية اللازمة خارجة . فيحتاج إدخالها إلى قيد 
آخرء أو التزام جواز الرجوع فيها بالنسبة إلى المستعير وإن لم يوئر 
بالنسبة إلى المرتهن» . 

«وتظهر الفائدة 5 وجوب السعى على الراهن وتحصيلها!" 
يما امكووووعقويه المنادرة الزير ذه عد الك على التورو ب الطالة 
السابقة» . 

ارولو قلناه للك و لها او يا لا نحو كارنفه مله لشت ته 
اللوازم» والأوّل ليس ببعيد من الصواب»!". 


)01( في المصدر: في تخليصها» بدل «وتحصيلها». 
(؟) مسالك الأفهام: العارية / المقدّمة ج ه ص .١7١‏ 


وهو-كما ترى -من غرائب الكلام, خصوصاً بعد اعترافه بالمباينة 
بن كلاه لتقو تهون وو لجو زب واللرويع لما نهنا امران كا رحا 
ومن المعلوم 1 مفهوم الرقبى والسكنى والعمرى واحد. وأنَّ 
الاختلاف إِنّْما هو في التقييد والإطلاق. فلا فرق فى المباينة بين 
التكرى وغيرهاء تضوف على التوزل باقتضائها الملك للمنفعة كما 
عن الشيخ التصريح به!". 

على ان التحقيق في الفرق بين كثير من افراد مفاهيم المعاملات 
بالقصد الذي هو المشخص في اندراج الفرد في مفهومه نحو تشخيصه 
الفعل المشترك ؛ إذ ليس فرق في العقد بين الصلح عن العين الجامعة 
لشرائط البيع مثلا وبين بيعها _بالنسبة إلى إنشاء قصد النقل بعوض 
بعلو فى 5 ستهماته! "بعد الصلعتة أوالنينة النوار ل عليه بدك 
الصيغة أو غيره من القرائن . 

وكذا بالنسبة إلى الفرق بين الصلح على المنفعة التي تتعلّق بها 
الاجارة ومن هقد لجار 

وكذا ما نحن فيه ؛ فإنّ قصد السكنى والعارية كافٍ في تشخيص كل 
مهنا بعد ها كيم ذانا كفاين الصلح ولمع فالغام كبو السكدي 
عارية لمشاركتها لها في الجواز لا ينبغي صدوره من مثله . 

كما لاا ينبغي صدور الجواب عمًا أورده على نفسه من العارية 


.005 الخلاف: الهبة / مسألة هج ”ص‎ )١( 


اه 


0 


ابيب بي حي ل ا بي ا أو لق الكلام (ج 0) 


اللازمة» الذي لا يتم في نحو عارية الدين, وإِنّما التحقيق فيه : أن 
بناءها على الجواز الذي لا ينافيه عروض اللزوم من جهة أخرى كتعلّق 
حو القر رقعيهه كما لذ ذافن الروم اليم صروض العواز ليس من 
اسباب الخيار . 

وبذلك وغيره _ممّا ذكرناه هنا وفي غير المقام تعرف ما في جملة 
من كلام الأعلام ؛ حتّى ما أورده بعضهم هنا على التعريف : بأنّه يتتقض 
ب«أعرتك حماري _مثلاً لتعيرني فرسك» لعدم التبرّع فيه'". 

إذ هو كما ترى ؛ ضرورة أنه إذا فرض إرادة العوضيّة فيه على وجِدِ 
بنافي التبرّع لم يكن عارية صحيحة, وإلا فلا ينافي التبرّع «و» 
ستسمع تحقيق الحال فيه -إن شاء الله في اخر كتاب العارية!". 

كما أنّ منه أيضاً ظهر لك : أنّ عقدها إيقع بكل لفظ يشتمل على 
الإذن في الانتفاع4 بعنوان العارية من طرف الموجب, ويدل على 
قبول ذلك من طرف القابل . 

وأمّا معاطاتها : فبغير ذلك إلا فى صورة فعليّة القبول ولفطيّة 
الجا يقد عراقه: اعمال كينها سين العقد أيضاً. وتقدّم فى 
الوديعة "ما يزيدك تحقيقاً في المقام. ٠‏ 

(و» كيف كان. فهذا العقد إليس بلازم لأحد المتعاقدين» 
"5 عا عالت عنه ‏ في جامع المقاصد: العارية / في الأركان ج 1 ص 07. 


)0 فى ص 737١‏ . 
2 52 ص 78 .١1‏ 


جواز عقد العارية. وما استثنى من ذلك 1# 
بلا خلاف معتدٌ به أجده'", بل لعل الإجماع بقسميه عليه'", من غير 
فرق بين الموقت وغيره . 

خلافاً لالمحكي عن ابن الجنيد : من الحكم باللزوم من طرف المعير 
في إعارة الأرض القراح مدّة للغرس أو البناء”", ولريب في ضعفه . 

نعم » قد استثني!*' من ذلك مواضع : 

منها : العارية للرهن » التي قد تقدم بعض الكلام فيها انفا وفي كتاب 
الرهن©. 

ومنها : عارية الأرض لدفن الميّت المسلم ومن فى حكمه, التي 
ند د ها لمعت 

ومنها : ما يترتّب على الرجوع بها ضرر لا يستدركء كعارية اللوح 
للسفينة فى لجَّة البحر المستلزم رجوعه للغرق للأنفس والأموال. 

ومنها : عارية الحائط لوضع طرف الخششبة عليه؛ المغبت طرفها 
الآخر في ملك المستعير مثلاً. 


١١ نسبه إلى العلماء  بصيغة «قالوا»  في الحدائق الناضرة: العارية / الفصل الأوّل ج‎ )١( 
.غ8١ ص‎ 

(1) ينظر تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج ١7‏ ص ,10١‏ ومسالك الأفهام: العارية / 
المقدّمة ج ه ص 54؟١,.‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١0/8‏ ج ” ص ,.١١١‏ ورياض المسائل: 
كتاب العارية سج 9 ص .51١‏ 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الأمانات / في العارية ج 1 ص 8/. 

() انظر مسالك الأفهام: العارية / المقدّمة ج ه ص .١70 - ١75‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
ج لاص 117-1313. 


(0) في ج 77 ص 101. 


١08 


مل جح تك قوفن الكاام 810 ؟) 

ومنها : عارية الأرض للزرع . 

ومنها : عاريتها للبناء والغرس مدة معلومة . 

إلا أنّ الجميع كما ترى ؛ ضرورة عدم اقتضاء امتناع فسخ الارتهان 
الواقع بإذن المالك ‏ وحرمة النبش, والإضرار بالغير برجوع العين - 
وإن منع مانع خارجي من رد العين إلى مالكها ‏ كما لو فرض في بعض 
الأمئلة الاجارة التى فسخت بتقايل أو خيار... أو نحو ذلك. فإِنه 
لا إشكال في تحقّق الفسخ حينئذٍ وإن منع من رد العين مانع اخرء 
وَرََمَا ترثت له الاجازة فى.حطن الافراد. 

وبالجملة : إن دعوى لزوم عقد العارية في الأمثلة المزبورة على 
وجه تكون به كغيره من العقود اللازمة لهذه التعليلات المذكورة فى 
ذلك مما لا مدخليّة له بعد التسليم فى البعض إلا فى عدم رد العين ‏ 
واضحة الفساد. 

واغله لذ أطلق القسن وش واقنهوازهذا القة من غير أشنا : 
لهذه الأفراد ‏ حتّى من معقد الإجماع _مع ذكر المصنّف حكم هذه 
الأفراد فيما يأتى لكن لا بعنوان دعوى لزوم عقد العارية فيها . 
فلاحظ وتأمّل ؛ إذ يمكن إرادة مدّعي اللزوم فيها أو في بعضها - 


)01 كاين حمزهة في الوسيلة: نغان العارية ص “6 وابن سعيدك في الجامع للشرائع: باب العارية 
ص 77 والعلامة في الإرشاد: الإجارة / في العارية ج ١‏ ص 179. 








تروط المي ١‏ سمي ح دسح يس سح سس يي ب يبد 
غدم السلطنة على استرداد العين وتفريغها سنا فيه لوجود المائع مسنه, 
لا إرادة لزوم نفس العقد, وبهذا الاعتبار استثناه؛ بل لعل ذلك مقطوع 
به ؛ إذ احتمال ان لهم دليلا على اللزوم لم يصل إلينا فى غاية البعدء 
خصوصاً بعد تصريحهم بالاستدلال على اللزوم بما عرفت مما 
لا يقتضي لزوم العقد, والله العالم . 

(و» كيف كان , ف9 الكلام في فصول أربعة» : 


[الفصل] لالأُوّل : فى المعير» 
«ولابدٌ أن يكون مكلّفاً جائز التصرّف, فلا صم" إعارة 
الصبي ولا المجنون» لمالهما؛ لسلب عبارتهما وفعلهما في 
اماه بو كذ لاص زعا المجهور عليه تلب اوسقة وتنا علن 
عدم جواز مثل هذا التصرّف لهما . 
وكان الأولى الاستغناء بجواز التصرف عن التكليف الذى اقتصر 
المصنّف في التفريع عليه , والأمر سهل . 
نما الكلام في قول المصّف : «ولو أذن الولي جاز للصبي مع 
مراعاة المصلحة4 كالمحكي عن الإرشاد : «وإِنّما تصمّ من جائز 
التضدته.ولز اذى الولى للطفل صم أن يعير مع المصلحة»!". وفي 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فلا تصمّ. 
(؟) إرشاد الأذهان: الإجارة / في العارية ج ١‏ ص 479. 


4٠‏ لسسسسسسسس ب لبللبل ‏ جوأهظرالكلام (ج2) 
فلتصلّ » فليس علها إلا الوضوء 6(" انتهى » فتأمّل جيّداً . 

:ل أو#ما تراه المرأة ومع اليأس كما في القواعد(" والإرشاد() 
والنافع » والتحرير” وجامع المقاصد 20 وكشف اللثام 7" والرياض 0 
©« أوقبل البلوغ * كما في المخمسة الأخيرة . 

إلا أني لم أعثرعلى ما يدل على استحاضتهها بالخصوص في النصوص » 
بل قد يظهر من الإرشاد وكذا القواعد نفيه في الثشانية ؛ للاقتصار عل 
الأول » كما أنه قد يتوقم أيضاً مما قيل ”2 من إطلاق الأصحاب تقسيم 
المستحاضة إلى المبتدأة والمعتادة والمضطربة » بل قد يتوقم نفهما معأ من 
إطلاق الأخبار والأصحاب تحيّضها بأيّامها أو بالقيّز أو نحوهما . 

لكن قد يرشد إليه فيهما ما عرفته من الأصل على إشكال في جريانه في 
الصغيرة ؛ للشك في أصل قابليّها للاستحاضة , وانحصار الدماء عند 
الأصحاب في الدمسة , والتوقم السابق من الإطلاق يرفعه ما عن نهاية 
الإحكام : « الاستحاضة قد يعبّر بها عن كلّ دم تراه المرأة غير دمي الحخيض 
والنفاس خارج من الفرج مما ليس بعذرة ولا قرح , سواء اتصل بالحيض 





. 117-91١ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح/910١ ج١1 ص‎ )١( 
. ١6ص‎ ١ج (؟) قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة‎ 

(") ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص8١7‏ . 

() امختصر النافع : الطهارة / غسل الاستحاضة ص١١‏ . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص78" . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١٠٠‏ . 

00( رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص“17؛ . 

(1) كما في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١٠٠‏ . 


ا ا الل م ممما مم20 جواهر الكلام (ج 0) 


التحرير'" واللمعة'"' وغيرهما!”: « يجوز للصبي أن يعير إذا أذن له 
الولى». وعن التحرير تقييده بالمميّز'», فإن الإذن لا تجعل المسلوب 
غير مسلوب كما هو مفروغ منه في غير المقام , وكون العارية من العقود 
الجائزة لا يقتضي ذلك ؛ وإلآ لجازت مضاربته ووكالته بإذن الولي . 

ودعوى!:كون الاذن من المالك بمنزلة الايجاب منه ؛ لأنّ المدار 
في العارية على رضا المالك, وهو الولي هنا . 

يدفعها : عدم الفرق حينئذ بين المميّز وغيره. بل وبينه وبين 
المجنون » بل بين هذا العقد وغيره من العقود الجائزة, بل وبينه وبين 
المعاطاة في البيع وغيره ؛ ضرورة رجوع ذلك إلى كون الصبى حينئدٍ 
ال والإإيجاب والإنشاء بفعل الولي الذي هو الإذن وإرسال الصبي ... 
ونحو ذلك , نعم ينبغي اعتبار قصد الولي إنشاء الايجاب بذلك . 

وهو خلاف ظاهر العبارات السابقة » المبني على اختصاص العارية 


بهذا الحكم ولو بجعل إذن الولي وأمره فعل الصبي فعلاً للولي كما جعل 


)١(‏ تحرير الأحكام: العارية / في أركائها ج ‏ ص .5٠١‏ وانظر الهامش بعد الهامشين الآنيين. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب العارية ص .١607‏ 

(") كالروضة البهيّة: كتاب العارية ج ؛ ص 501 - 101, ورياض المسائل: كتاب العارية ج 9 
ص 512 

(؛) عبارته في نسخته المعتمدة لنا: «ولو كان الصبي مميّزاً أو أذن له الولي في الإعارة جاز مع 
المصلحة» وتقدّم المصدر انفا. 

(0) كما في مسالك الأفهام: العارية / في المعير ج ه ص ,.١171‏ ورياض المسائل: كتاب العارية 
ج 4 ص 8غ44. ومفتاح الكرامة: العارية / في الأركان ج ١١‏ ص ”/ا5. 


قروط الممعين ‏ اسح اج ب 1141 
أمره له بأفعال الحيٌ موجباً للصحّة في الجملة» إلآ أن ذلك متوقف على 
وليل الختصاصي العاوية يذ لهم ولعله السينة الستضةة نيدو الكداماض 
من الأعحاب :وا رمالين إرمال المسلماة» 

ولكن ينبغى حينئذٍ اختصاص ذلك بإذن الولى فى عارية ماله مثلاً. 
أمّا توليتها عق تر فاك مم نولفا إذا طني لساك ملم 
جاسمتدمن الكل المابى: 

(وكما لا يليها» أي العارية عن نفسه كذا لا تصحٌ ولايته عن 
غيره» لما عرفت من سلب قوله وفعله في ذلك , حتى مع إذن الغير 
الذي هو المالك. بل ومع الإذن من الولي ايضا بناءَ على اختصاص 
السيرة بعارية ماله بإذن الولى», دون مال غيره . 

اليه إن أن ينول امسن المعاتان حور دقام له دعلى يخال 
عدم الإذن من الولى أمّا معها فلا فرق » وحينئذٍ نجه تعميم الحكم . 

كن لازنا ف عدم هل الفا لوق شكال ست قن الا دل 


الفصل «الثاني: في المستعير» 
ولابد أن يكون مكلّفاً. فلا يصمّ استعارة الصبي والمجنون ؛ 
دعوت نو تلت كبا رعهها ودايماء قاو انها رافق ضهالهنا 
ما تقدم فى الوديعة . 
نالك أن مكرو سف اها .كدلو قانهرأعغرت اسه ديه 
لم يصمٌ ؛ للأصل بعد قصور تناول الأدلة لمثل ذلك . 


لمم م و جم ل بجت كو اق الكلدة 1ع ) 

نفو الو أريدا من لك وقيلا عا أمكن الضخةء كما لوقال««اعريت 
كتابي هذا لهولاء العشرة» وقبلوا جميعاً» فإنّه يصمح بالنسبة إلى كل 
منهم , بمعنى : أن له الانتفاع مستقلاً؛ إذ لا مانع من إجراء حكم المستعير 
على كلّ منهم , فإنّ العارية قسم من الإباحة الصالحة لذلك. فيحمل 
عليه, إلا أن يصرّح بإرادة الاجتماع , وهكذا في غيره من العقود الني 
تقبل ذلك . 

نعم , وح نل ابيع واد جار و عو وم 9 جيل لمر نه اعمال 
5 لكل منهما لعدم معقوليّة ملك كل منهما لتمام المبيع وتمام المنفعة ‏ 

ل ال 

وعلى كل حالء فلا إشكال في صحّة العارية في الفرض ؛ لعموم 
الى اق 1 رم القارية ا للسسصوورمن اد لكر 
كل الناس ا أحد من الأشخاصء ومن دخل الدار؛ لأنّ الكلي 
معيّن وإن لم يكن عامّاًكأيّ رجل وأيّ داخل , بخلاف أحد الشخصين 
أو الأشخاص., فإنّه مجهول)20, 

وإن كان قد يناقش : بمنع تحقّق العقديّة أو ما في حكمها من 
المعاطاة بمثل ذلك ؛ ضرورة عدم قصد الربط بين الإإيجاب والقبول 
من الجانبين , فليست العارية حينئذٍ إلا إباحة . 

على أنه قد صرّح في موضع منها بالفرق بين من بسط بساطاً 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: العارية / الماهيّة والأركان بج ١7‏ ص 77؟. 





نقص العين المستعارة أو تلفها بالاستعمال سس اوس 


مخصوصاً لضيف مخصوص . وبين من كان له بساط معد لمن يأتيه 
فق الطنيوق افحعا الاذل عارية والثاني إباحة'" لعدم قصد انتفاع 

وعدم اعتبار المقارنة بين الإيجاب والقبول فى العارية لا يقتضى 
عرادةات وى انها فى الركالة ر ردقمو عيرهما على دو تجتن 
عقدها بذلك . 1 

«(و» كيف كان , ف«لمه» أي المستعير «الانتفاع ها حجرت العادة 
به فى الانتفاع بالمعار» فإنها المرجع في نوعه وقدره وصفته, 
فلو اعاوويسا طلا الضف و رقم أو لعانا التعطة دوعيو ان التعدا 
انضت تجملة الننان لمكا هن التسنة الى :ولق لتحيو اد نوز للك الميعفول 
وذاك النها عوذلك المكات.: 

ولو تعدّدت منفعة العين ولم يكن ثم انصراف إلى بعضها : فإن عيّن 
نوعاً منها تعيّن , وإن عمّم جاز الانتفاع بجميع الوجوه, بل لعلّه كذلك 
مع الإطلاق أيضاً على الأقوىء وفاقاً للمسالك'!" _ما لم تكن قرينة 
على خروج البعض . 

ووو تقضىيمق العيى ىع او قلقت بالاسعما لمن غير تيعد 
لمويضمن» وإن كان هو مباشر التلف أو كان سبباً فيه (إلّا أن يشترط 
ذلك في العارية4 بناءً على اعتبار مثل هذا الشرط ؛ للنصٌ والإجماع 


)١(‏ المصدر السابق: ص 17 ؟. 
)١(‏ مسالك الأفهام: العارية / في المستعير ج ه ص .١78‏ 


عز يها وشو كيا تدرقها ها امد 

ولعلّ الوجه فى ذلك واضح ؛ لأنّه استعمال مأذون فيهء وبناء 
الغارية على النقص بالاستعيال» 

وقول الصادق َيه فى صحيح ابن سنان المسؤول فيه عن العارية : 
«لاغرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً»'". ولعلّه لذا قطع 
به المصّف من دون نقل قول , هذا . 

ولكن في المسالك : «ما قطع به المصنّف هو أصمٌ القولين, وفيه 
وبعه آخر«وه و ظتمان المتلفه فى آخر 'حالات التقويم؟ لآن الظاهر 
عدم تناول الإذن للاستعمال المتلف وإن كان داخلاً في الإطلاق . نعم 
لو كان قد شرط الضمان في العارية ضمن . وسياتي الكلام فيه»!". 

ونحو ذلك وقع له في الروضة ‏ عند شرح قول الشهيد في اللمعة : 
«ولو نقصت بالاستعمال لم يضمن»7"_قال : «وتقيبده بالنقص قد يفهم 
منها أَنّها لو تلفت به ضمنهاء وهو أحد القولين في المسألة ؛ لعدم تناول 
الإذن للاستعمال المتلف عرفاً وإن دخل فى الاطلاق, فيضمنها آخر 
الاك اللتويم, وقدل: لذ رضحن الفا كالنتض اليا دكرمق الرتضة» 
وهو الوجه»!*". 


/ الكافي: المعيشة / باب ضمان العارية ح 0 ج هص 55", تهذيب الأحكام: التجارات‎ )١( 
١9 من كتاب العارية ح ” ج‎ ١ العارية ح ؛ ج لاص ؟187. وسائل الشيعة: باب‎ ١7 باب‎ 
.17 ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: العارية / في المستعير ج ه ص .١179 ١58‏ 

(*) اللمعة الدمشقيّة: كتاب العارية ص .١161‏ 

(؛) الروضة البهيّة: كتاب العارية جح 4غ ص 5١7‏ 511. 


نقص العين المستعارة أو تلفها بالاستعمال سس اوس 

والظاهر أن الذي أوقعه في ذلك المحقّق الناني» فإنٌّ الفاضل في 
القواعد قال : «ويجب رد العين مع الطلب والمكنة, فإن أهمل ضمن , 
ولو تلف بالاستعمال -كتوب انمحق باللبس - فإشكال» ينشأ: من 
استناد التلف إلى مأذون فيه , ومن انصراف الاذن غالبا إلى استعمال 
غير متلفء فإن أوجبناه ضمن بالقيمة آخر حالات التقويم» وكذا 
لو اشترط الضمان فنقصت بالاستعمال ثم تلفت أو استعملها ثم فط , 
فإنه يضمن القيمة يوم التلف. فإنّ النقص غير مضمون على إشكال, 
وللمستعير الانتفاع بما جرت العادة, فلو نقص من العين شيء أو تلفت 
بالاستعمال فلا ضمان. إلا أن يشترط ذلك فى العارية»27. 

فقال فى شرحه : «لا يخفى أنّ هذا منافٍ لما سبق فى كلامه من 
الأفكا لياق كل من العبب القن وان بعلت العبازة السافة عدن 
استعمال غير مأذون فيه وهذه على مأذون فيه لم ينّجه الإشكال؛ بل 7 
بتعيّن الضمان قطعاً. ولو حملت هذه العبارة على أنّ الباء التي في قوله : 
(بالاستعمال) بمعنى (مع) ‏ فيكون التلف لا بسبب الاستعمال ‏ لاندفع 
التنافى , إلا أنه بعيد عن الظاهر»”". 

وقال في شرح العبارة السابقة : «الذي يقتضيه النظر : أنّ الاستعمال 
المدلفو مض كان بجيف يتنا ولمعققة الجاروة لأ مهتب طيمانا : 
واختاره في التحريرء وفيه قوّة . نعم, لو شك في تناول اللفظ 


.197-١97 ص‎ ١ قواعد الأحكام: العارية / في الأحكام ج‎ )١( 
جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1[ص84-87.‎ )1( 


ع اي ل حت لأف اكلام قي 
إِيَاه فالضمان قوي» . 

«ولا أستبعد أن يكون من صور الثاني : ما لو أذن له بلبس النوب 
وله ززةء بخلاف هما لو اذى فى كل لنسنء أو فى 'لبسيه ذائما »أن إذنه في 
سد الجملة لا تقتقى الإذن فى كل لبنس 01 

قلت لعل التأعل مسد يقتضي أنّ هنا مقامين : 

أحدهما : النقص وألالك لقعا سس | تهنا ل الوادت 
جهة الاتّفاق في مثل تلك العين , كما لو استعار دابّة للركوب أو الحمل 
مهد هلي المعذاد واتقول جلته انين 5للك الانتسمال لكثرة أواتحوها: 
وهذا هو المناسب للقطع بعدم الضمان فيه ؛ للنصٌ والفتوى . 

الثانى : التلف بالاستعمال بسبب استدامته واستمراره المقتضى 
سق عدوي نميه إلى اتلك الين ١‏ ود | ند الها بست اوكا لفل 
الضمان به. باعتبار اقتضاء إطلاق عقد العارية تناوله , وعدمه إل مع 
التصريح ولعل الضمان به حينئذ وجيه كما أوضحه المحقق الثاني : 

وبذلك ظهر لك الفزق مين المقافيق :ووه الجدزم مين الضف 
والفاضل وغيرهما بعدم الضمان في الأوّل منهماء بخلاف الثاني الذي 
قد ذكر مثاله الفاضل بقوله : «كثوب انمحق باللبس»'", فتأمل جيّداً؛ 
فإنّ التحقيق في المسألة ذلك وإن أبيت عن قبول تنزيل بعض العبارات 
علتهروانة القالة.. 


.8١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) انظر «القواعد» المتقدّم انفاً.‎ 


قفار اشر الطيية. ١‏ «تحسحج ست يا ع ا 11 


#و» كيف كان ؛ فيعتبر في المستعير إشبات سلطنته علي العين 


المستعارة. ف9للا يجوز للمُحرم البيستعيرمن فخل صنيدا: 2 
ليس له إمساكه» بل يجب عليه إرساله . 


اا و ا ا 0 
لمالكه وإن اقم غلى لإعارته لمن ركوق تكليقه | تلافدنيا لا رسال 000 00 
ذلك لا يقتضى ذهاب حرمة ماله. كما لا يقتضي إبطال سببيّة الضمان 
الحاصلة من عموم قوله : «من أتلف مال غيره فهو له ضامن»!" 

وعدم الضمان بالعارية الفاسدة لقاعدة عدمه في الصحيح منها مع 
تسليمها فى صورة العلم _إِنما تتمّ فى التلف بغير تفريط , لا الإتلاف . 

ودعوى : عدمه في المقام أيضاً ‏ باعتبار كون تكليفه ذلك يمكن 
منعها : 

اكلا : لامكا دعوم رحوب تالمه الى تاخيه جيه لوا 
المخلوق على عق العالق: 

وثانيا: ‏ بعد تسليمها ‏ بمنع ما دل على عدم ضمان العارية في 
الفرض ء لا أقلّ من الشكٌ , فيبقى عموم «من أتلف ...»!'' وأصالة احترام 
المال بحاله . 

وغل كل محال فمن ذلك طهر لك: أله لآ وضة لالاشكنال !"فى 





.1١5 أرسله بلفظه في العناوين الفقهيّة: عنوان 00 ج ؟ ص‎ )١( 
./7 (؟) تقدّم في ص‎ 
> / ومسالك الأفهام: العارية‎ ٠١ كما في جامع المقاصد: العارية / في الأركان ج ص‎ )( 





الجزم بالضمان من المصئّف والفاضل'" وغيرهما”" بعدم الدليل عليه 
لقاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»!". 

ضرورة كون المراد الضمان فى الفرض المزبورء لا ما إذا تلفت في 
يده من غير تفريط فيه ؛ كي يتوجّه عليه الإشكال المزبورء وإن كان 
إطلاقهم يوهم ذلك لكن من المعلوم إرادتهم الفرد الذي ذكرناه ؛ فإِنّه 
الموافق لذكر مسألة المحرم بخصوصه . 

ولو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل» أي أخذه 
بصورة العارية 9جاز» أخذه للمحل ؛ للأصل ولأ ملك المحرم 
ال غقه يالا عراء تاك سي متبط كمايا قن من الضيد ها لبس 
بملك4 فيملكه حينئذٍ بالاستيلاء أو مع نيّة التملك على الوجهين في 
تملك المباح . 

وحرمة الدفع إلى المحل على المحرم لتعيّن الإرسال عليه لا ينافي 
جواز الأخذ للمحل؛ وليس هو من الإعانة على المحرّم قطعاً وإن وجب 
الفداء على المحرم مع التلف في يد المحل . 


دج في المستعير ج فحن 15 

)١(‏ قواعد الأحكام: العارية / في الأركان ج ١‏ ص ,١97‏ تذكرة الفقهاء: العارية / الماهيّة 
الأذهان: الإجارة / في العارية ج ١‏ ص 159. 

2( جامع المقاصد: ج عا ص 1١‏ مسالك الافهام: ج 7 ص غ56 مجمع الفائدة والبرهان: ج / 
ص ؟157١,‏ كفاية الاحكام: ج ١‏ ص ,10١‏ الحدائق الناضرة: ج8١‏ ص١1‏ ] وج 5١‏ ص ١‏ 08. 


الأنقعان افق القاضيت: يود 5 
وبذلك يرتفع دعوى'" التساهل في عبارة المصنف , مع 0 6 
سهل بعد وضوح المقصود ؛ وهو إرادة الفرق بين صورة العارية من ١‏ 
المحل للمحرم وبالعكس . كما هو واضح. واللّه العالم . 1 
«ولو استعار'"» مستعير «إمن الغاصب وهو لا يعلم» بغصبه 
كان» قرار إالضمان» للمنفعة الفائتة على الغاصب» لغروره 
«و4 إن كان «للمالك» أيضاً «إلزام المستعير بما استوفاه من 
المنفعة4 أو فاتت في يده؛ لعموم: «من أتلف ...)!" و«دعلى 
اليد...»7 كما هو المشهور بين الأصحاب في المقام' وفي الغصب 

عند ذكر حكم الأيادي المترثّبة على يد الغاصب". 

(و» لكن 9يرجع» المستعير (على الغاصب؛ لأنّه أذن له في 
استيفائها بغير عوض» وعلى ذلك أقدم فهو غارٌ حينئذٍ له, فيرجع 
عن عليه القاعد ز1ازالمطرور برعم على من 418 


.١5١ كما في مسالك الأفهام: العارية / في المستعير ج ه ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: استعاره. 

() تقدّم في ص 7/. 

(؛) تقدّم في ص 758. 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في العارية ج ٠١‏ ص ,58١‏ والحدائق الناضرة: 
العارية / في المعير والمستعير ج ١١‏ ص 110 .89١-‏ 

(1) يستفاد من كلام الأردبيلي أن الحكم في باب الغصب إجماعي. انظر مجمع الفائدة 
والبرهان: الغصب / أسباب الضمان ج ٠١‏ ص 017-6017 

(0) أرسله في جامع المقاصد: ج ١+‏ ص 590, والعناوين الفقهيّة: عنوان 09 ج ؟ ص 441. 


الطهارة / في أقسام المستخاضة ب بش 488 


كامجاوز لأكثر الحيض » أولم يكن كالذي تراه المرأة قبل التسع » فإنه وإن 
لم نوجب الأحكام عليها في الحال لكن فيا بعد يجب الغسل أو الوضوء , 
ونوجب الأحكام على الغير» فيجب النزع وغسل الثوب من قليله » وقد يعبّر 
بها عن الدم المتّصل بدم الحيض وحده » وبهذا المعنى تنقسم المستحاضة إلى 
معتادة ومبتدأة » وأيضاً إلى المميّزة وغيرها » ويسمّى ما عدا ذلك دم 
فساد , ولكنّ الأحكام المذكورة في جميع ذلك لا تختلف » (22 انتهى . 

بوذا تجاوز الدم # أكثر الحيض الذي هو عشرة أيَام وهي ممّن 
تحميض فد امتزج حيضها # ظاهراً وواقعاً:9 بطهرها * كذلك , وحينئذ, 
#وفهي إما مبتدأة # بالكسر أي ابتدأت بالدم , أو بالفتح أئ ابتدأها 
الدم . وهي من لم تسبق بحيض كما في المعتير'"' ويعطيه ظاهر اللفظ ‏ 
وذيل مرسل يونس الطويل”" , فتكون المضطربة حينئلٍ أعمّ من الناسية أو 
من لم تستقرٌ لها عادة . 

لكنّ الذي يظهر من المصئّف هنا -حيث خصٌ المضطربة في القسم 
الأول أن المراد بالمبتدأة من لم تستقرٌ لها عادة , سواء كان ذلك لابتداء 
الدم أو لعدم انضباط العادة » كها نص عليه بعضهم”؟' , بل في الروضة : 


. ١١5 نهاية الاحكام : الطهارة / ماهية الاستحاضة ج١ ص‎ )١( 
. 3١ص‎ ١ج (؟) المعتير: الطهارة / في الحيض‎ 
()أي قوله(عليه السلام):«...وأما السئّة الثالثة فهي التي ليس لا ايام متقدمة ولم تر الدم قطء‎ 
ورأت أول ما أدركت واستمربهاء إن سنّة هذه. . . في كل شهر في علم الله سنّة أيام أوسبعة...».‎ 
: الكافي : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١ ج” ص87, تهذيب الاحكام‎ 
. 5 ح5 ج١ ص ١81"»؛ وسائل الشيعة : باب86 من ابواب ايض ح ”7ج "ص47‎ ١5باب/ةراهطلا‎ 
(؛) كالكركي قٍ جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص ه 5!., والشهيد الثاني في‎ 
. المسالك : الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص"‎ 


مي ع نج ع بح هزر الكلام عد 8 9) 

لوو الدج 4 هنو النستك و النا هل لاه هلي القما نالعا صنب 
حسبٌ» فليس له حينئذٍ رجوع على المستعير ؛ لأنّه أقوى في الإتلاف 
ا ل حصل في يد غيره» إلا أنه لا كان اجافد منوورا والناضي هالها 
غارًاً صار هو أولى في نسبة الإتلاف . 

«وكذالو تلفت العين فى يد المستعير» ولم تكن مضمونة عليه , 
بل قيل : إنّ الرجوع عليه ظلم محض ؛ لأَنّه جاهل!". 

إلا أن ذلك -كما ترى لا يقتضي عدم الرجوع على المستعير ؛ 
لقاعدة اليد والإتلاف , وقول علي [مْهِةِ 1" في المرسل! وخبر إسحاق 
ابن عمّار عن أَبى عبد الله عه وأبى إبراهيم © : «إذا استعيرت عارية 
شر ]تن ساهها نولكك الدع حابن راذا ستريكه له | ريوع 
قاغنة الغرووووهو لأ ناف اصدل سانة. 

اللْهمّ إلا أن ا لي بدا ضر 
بفاسده»! تقتضي ذلك , ولعلها المدرك للمصنّف وغيره : في الحكم بعدم 


.197 قواعد الأحكام: العارية / في الأحكام ج ص‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في العارية بج ٠١‏ ص 71798 .58١‏ 

(؟) ارسله عن «عليَّنقّةِ» في الحدائق الناضرة: العارية / في المعير والمستعير ج ١١‏ 

ص .45١‏ ناسبا له إلى الفقيه. والموجود في المصدر: «وقالءُْةٍ» (انظر الهامش الآتي). 

(؛) من لا يحضره الفقيه: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق) توسائل القيةة باب 4 من 
كتاب العارية ح ١‏ ج ١9‏ ض 17. 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب العارية ح 087+ ج “ا ص 5 ,7١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١7‏ العارية ذيل ح ٠ج‏ لاص 167. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر 
في الهامش السابق). 

(1) تقدّمت في ص .7١8‏ 


الأوشهان شن الغافيك". ٠‏ شيعت تس سس واس م م ست سكت م 
الضمان , لا ما فى المسالك من الأوّل2"0. 
ومن الغريب ما فيها من موافقته على جريانها في المقام؛ حتى 
استدل بجزء الاثبات منها على ضمان الجاهل فى العارية المضمونة,» * 
مع كا ره خلى المضتف اللحكم يعدم الضببان 0 - 
نعم . يمكن الردٌ على المصئّف : بإنكار الدليل عليها فى المقام ؛ إذ 
من المعلوم أَنّ المسلّم من هذه القاعدة ما وافق الأدلة منها ضرورة 
قد عرفت أَنّ قاعدة اليد وعموم : «من أتلف ...» والمرسل والخبر 
[نقنتضى ]!" الضمان » وإن اقتضت قاعدة الغرور الرجوع على الغاصب . 
ودعوى : الإجماع عليها معلومة الفساد في المقام ؛ إذ المشهور بين 
الأصحاب”* الضمان هنا مع الجهل وإن رجع بقاعدة الغرور . 
كدعوى : عموم ما دل على عدم الضمان بالعارية للمقام_لأنها اسم 
للأعمٌ من الصحيح والفاسد _ضرورة تخصيص العموم بالخبر والمرسل 
السابقين المعتضدين بالشهرة ببن الأعيفاك 1 التى هى المرجحة ان 


.١8١ مسالك الأفهام: العارية / في المستعير ج 4 ص‎ )١( 

(9؟)التضدر الحارقة"ض- ١12521135‏ 

(”) اضافة يقتضيها السياق. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: العارية / في المستعير ج ه ص .١5١‏ ومفتاح الكرامة: العارية / 
في الأحكام ج ١١/‏ ص 107. 


وا ا ل لبت سسفللخخببغتبيتتتتات]ت جم ببتبتك جواهر الكلام (ج م4) 
لعموم : «من أتلف ...» و«على اليد...» عليه ؛ بل قد يدّعى انسياق 
الصحيح من أكثر هذه الأحكام» فلا تعارض حينئذٍ . 

ومن لك وغيره يعلج : غلم كون المقام قدا من التاعدة الموبورةء 
أو خارجاً عنهاء كحال العلم للمستعير الذي أشار إليه'" بقوله : 

وما لوكان عالماًكان ضامناً ولم يرجع على الغاصب» 
بشيء ؛لعدم غروره لإو» لأنه غاصب. بل «لو أغرم» المالك 
«الغاصب؟ المعير حيث إِنْ له الرجوع عليه إرجع» هو «وعلى 
السبقدير» الى :امقةة الضماق عليه يحصول الذلق عتدة ميع عندء 
غروره. 

بل الظاهر أنّه يرجع عليه أيضاً بقيمة العين لو رجع عليه المالك 
-وإن كان جاهلاً_إذا كان قد أقدم على العارية مضمونة باشتراط 
لجان او كانت ادها أواقضة #العده غبورووه صديلةز وول هو داك 
او صدوسددها شنط الطمان مين تيد او افر يطل 

بع اليرت عرض النبان الى استرناطا لسع عدوا الا 
لو رجع عليه المالك ؛ لإقدامه عليها مجّاناًء بل هو يرجع على المعير 
الغاصب لو رجع المالك عليه بها ؛ لقاعدة الغرور. 

لكن قد يناقش : بما عرفت من ظهور أَدلّة ضمان العارية -المشترط 
فيها الضمان وإذا كانت ذهباً أو فضّد في الصحيح منهاء أمَا الفاسدة 


)01( في بعض النسخ أضافة «المصدي» بعدها: 


الاستعارة من الغاصب ب ا ل 1 111 


فلا يترتّب على الشرط فيها ولا على كونها ذهباً وفضّةٌ ضمان من هذه 
الجهة , وإِنما يترتب الضمان بقاعدة اليد والخبرين السابقين. وحيئئذ 
رجوع المعير عليه بقيمة العين باعتبار صيرورتها عوضاً شرعاً عما داه 
عنها برجوع المالك عليه . والفرض عدم الغرور منه . 

لا يقال : إن ذلك يقتضي رجوع المستعير على المعير أيضاً لو رجع 
عليه النالك: فى الغارلة المضمونة وآن لوريكن له غووو لكتهوادات: 
قيمة العين المضمونة عليه للمالك , نحو ما سمعته فى رجوعه عليه . 

للفرق الواضح بينهما : بحصول التلف في يده الذي هو سبب في 
شغل ذمّته بالقيمة للمالك , بخلاف الأوّل المخاطب _فى الحقيقة ‏ برد 
العين أو قيمتها مّن هي في يده ؛ إذ لا وجه لخطابهما بقيمتين , والبدلية 
اللمتعة . العيا رتل دنال علنها ال كلاه لا اسفاونها . 

فليس حينئذٍ إلا ما ذكرنا من كون القيمة فى ذمّة من حصل التلف 
فى يدهو لاتق معطي جاع زلانة مدن ا الم اسه نيا 
أدّى صار ما فى ذمّته له عوضاً شرعيّاً ؛ إذ لا وجه لملك الغاصب, فقاء 
الذذق الشرعى . ادام عنسوقاء الاذق مدر المي مها لى اذ هد 
فائما 500007 

وبذلك اتضح : وجه الرجوع على من حصل التلف في يده من 
ذىالأيدي المتعاقبة دونه إلا إذا كان مغروراء فإِنّه يستحقّ الرجوع 
بما يغرمه بقاعدة : «المغرور يرجع على من غرّه»!". 


محم يا ا ا ةج فو اف الكلام [282) 
وبذلك اتضح لك هنا : رجوع المعير على المستعير العالم -لو رجع 
عليه . دونه وكذا الجاهل بالقيمة إذا كانت العين مضمونة عليه ؛ اد 
المسألة فرد من أفراد مسألة تعاقب الأيدى. فتأمّل جيّداً فإنّك لا تجد 
تحقيق ذلك في غير هذا الكتاب» بل هو التحقيق في أطراف المسألة . 
ومنه يعلم : التشويش في جملة من كلماتهم . خصوصاً ما يحكى 
عن تذكرة الفاضل في تذنيب ذكره من أنه «لو استعار من غير المالك 
1 _عالما أو جاهلاًضمن , واستقرٌ الضمان عليه ؛ لأنّ التلف حصل في يده, 
ان اودر زويف لقتعي الفقير قا لسر ار 
على المستعير»”"؛ إذ هو _كما ترى _منافٍ لقاعدة الغرور فى الجاهل . 
ناما حكاء فى الما زانيعنها ومن التراعد نف مسال الستعير 
من المستعير : من إطلاق الإشكال في رجوع المستعير على المعير 
لو رجع المالك عليه مطلقاًء وفي رجوع المعير على المستعير الجاهل , 
مع حكمه في المستعير من الغاصب بخلاف ذلك”". 
فإنّه لا يخفى عليك ما في ذلك ولا ما فى الذي ذكره فى المسالك" 
وغيرها! هنا من الدليل ‏ بعد الاحاطة بما ذكرناه الذي 1 
الخطاب المودع عند أَئمّة أولي الألباب . والله الهادي إلى الصواب . 


.578 ص‎ ١7 تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: العارية / في العين المعارة ج ه ص .١67‏ 
(؟) مسالك الأفهام: العارية / في المستعير ج 0 ص .١1١‏ 

(؛) كجامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1ص 4860-484. 


الفصل «الثالث: فى العين المستعارة١"»4‏ 

وو ضاظها التق اد من انتوق ومتفن الإخحد اع بولق الاق 
والاقتصار على المتيقّن من إطلاق النصّ عدا ما خرج من المنحة 
بدليله : هي كل ما يصمٌ الانتفاع به» شرعا «مع بقاء عينه» منفعة 
يقد بها عند النقلذ در لوخ معنا دومح تلك الفزى ١‏ كالتوموير الدانة» 
والدار والدراهم للتزيّن بها أو لارهانها ... ونحوها. 

لا مئل الأطعمة والأشربة ونحوهما لإرادة الانتفاع بها بالأكل 
والشرب... ونحوهما ممّا يكون منفعته باتلاف عينه, ولا مثل اوانى 
الذهب والفضّة للأكل والشرب, وكلب الصيد للّهو والطرب , والخوارى 
للاستمتاع بهنّ, بلا خلاف'" ولا إشكال في شيء من ذلك . 

نعم , في الرياض : «إلا في المقصود بقولهم : (لا يجوز إعارة 
ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلافه) فإِنّه غير واضح إن ظهر من المعير 
الرضا بإتلاف العين بقوله : (اعر تكه) مع القرينة » فإن المعيار في جوازه 
هو رضاه به. وقد حصل في محل الفرض ء وإن هو إلا كالهبة والاباحة 
وإن عبّر عنهما بلفظ العارية . ولا مدخل للفظ الفاسد معناه فى اللغة 
والعرف». ش 

«نعم » حيث لا يعلم الرضا بالإتلاف إلا به انّجه ما ذكروه ؛ لاشتراط 


0 
ج 7" 


استفادته منه بدلالته عليه ولو بالالتزام « ودلالة لفظٍ العارية بمجرزاده 03 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: المعارة. 
(؟) كما في رياض المسائل: (انظر الهامش بعد اللاحق). 


1 م م وف الام لعا 
على الاتلاف فاسدة ؛ لعدم استنادها!" إلى عرف أو لغة, لأنّ وضع 
العارية فيها”' بحكم الوضع والتبادر _إِنما هو لما لا يتم الانتفاع به إلا 
ناو عه بوك طدادود 1 اتويات 7 

فلك سكن أن يكون!* مرادهم 5 الضمان على الإتلاف 
الفويوو يون كان الاذن ال انها نيضوان الغناوية زضيها جه هوه 
موضوعها أو اتشرييها . ' 

ودعوى : كونه حينئز هبة أو إباحة وإن كان الدفع بهذا العنوان. 

واطوفة التطاتويه ال ان ينصب قرينة على إرادتهما من اللفظ 
الوزوو رورواقق :3 كرتا صارقا ان كتيرا مى أقزاه التقون متها النضد و فم 
وقع منه بهذا العنوان والفرض عدم كونه فرداً منه لم يجر عليه شيء 
من حكمه , بل يجرى عليه ما تقتضيه القواعد فى مثله . 

اح تدرط لتاق عم ا هاو عير د ول كز ننسو شاعدة 
«ما للا يضمن بصحيحه لا يضمن بفأسده» , ومن خروجه عن اصل 
موضوع العارية حتّى الفاسد , ولعلٌ الأخير هو الأقوى في النظر . 

«إو» كيف كان فلا إشكال في أنّه ويصمٌ" استعارة الأرض 
للزراعة" والغرس والبناء. و» لك ن«يقتصر المستعير على القدر 


لاوكانق المن ابعنا يتا انههها. 

(7) رياض المسائل الاب دارج ةص 05غ. 

)ع في بعض النسخ إضافة «أن» بعدهاء والأولى ثبوتها بعد الكلمة اللاحقة. 
(6اافى شعي العرائد انالك صية. 

(1) في بعض النسخ: للزرع. 


استعارة الأرض للزرع ونحوه. وما يستبيحه بذلك تت 721 


الماذوى كيده كنا موضيريع :عيبا لك ثأاوالروضة ١‏ وظيرعياة 
وظاهر الارشاد! واللمعة)؛ لأصالة حرمة التصرّف في مال الغير بغير 
إذنه , فلا يجوز التعدّي إلى الأدنى فضلا عن المساويى . 
(وقيل» كما عن المبسوط”" والغنية'" والسرائر 4 :يجوز أن 

يستبيح ما دونه في الضرر» لاما فوقه 9 كأن يستعير أرضاً للغرس 
فيزرع4 فيها لا العكس , بل عن الأوّل: نفي الخلاف فيه. بل في 
القواعد”" وعن التذكرة!"" والتحرير'": التتصريح بجواز المساوي 
أإيضاء بل عن جامع المقاصد: «ظاه ركلامهم أَنّالحكم بذلك إجماعى»7"",. 

9و4 لكن لااريب في أنّ «الأوّل اشبه» باصول المذهب وقواعده 
المقتضية عدم جواز التعدّي عن غير المأذون وإن كان أدون أو مساويا, 
بعد فرض عدم حضوره في الذهن عند الإذن , ودعوى الانتقال إليه من 


.١ 57 مسالك الأفهام: العارية / في العين المعارة ج ه ص‎ )١( 
.51١ الروضة البهيّة: كتاب العارية جم 4 ص‎ )١( 

(؟) ككفاية الأحكام: العارية / في العين المعارة بع ١‏ ص 7١0‏ 
(؛) إرشاد الآذها: ن: الإجارة / في العارية ج ١‏ ص 455]. 
(0) اللمعة الدمشقيّة: كتتاب العارية ص .١07‏ 

(1) المبسوط: كتاب العارية ج ”" ص 07. 

(0) غنية النزوع: في العارية ص  ”75‏ /ا/ا7. 

(8) السرائر: باب العارية ج ١‏ ص 177. 

(9) قواعد الأحكام: العارية / في الأحكام ج ؟ ص .١158‏ 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج ١7‏ ص 500. 
)١١(‏ تحرير الأحكام: العارية / في أحكامها سم 7 ص ؟١1,.‏ 
)١١(‏ جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1ص /87. 


اع ميت ب تك اجو أهز الكلام زج 4) 
1 الإذن في المعيّن للمساواة أو الأولويّة واضحة المنع ؛ فإنّ المساواة في 
> الانتفاع بالنسبة إلى الأرض أو الدون لاتقتضي المساواة في الإذن .كما 
لت" 
نعم , لو اريد من التعيين التقدير فى الإذن في المنفعة ولو بالقرينة - 
انّجه حينئذٍ التخطي , وإلآا فلاء من غير فرق بين المساوي والأدنى , فما 
في الرياض : من الفرق بينهما بالأولويّة في الثاني دون 015ب 
واضح المنع . 
نعم » قد يعلم من الفحوى الإذن في بعض المنافع . لكنّ ذلك 
لا يدخلها في العارية إلا إذا كانت ولو بالقرينة من حيث الإعارة 
السنية القة فى ادحل نكال ميخلا العو من غير ذلك |* 
فويحية :كتريس الأعنا. االنقبا رلك انعو وكا )هلاسر الموتافق 
اشتباه بعض الأعلام في المقام, واللّه الحافظ من زلل الأقدام والأقلام . 
هذا كلّه مع الإطلاق, وإلاً فلا إشكال في عدم الجواز مع النهي . 
وغل 5[ ال قلى تمدق وهل الذهة عليه الكهرة العالكناقه 
علن الأقوى #يمعتى : اد لذ سقط منها ما قايل قذر المأذوق افنه مه 
المنفعة ؛ للأصل السالم عن المعارض.ء من غير فرق في ذلك بين 
المخالفة للنهي أو للإطلاق المفروض عدم تناوله . 
لكن في القواعد : «ولو أذن في زرع الحنطة تخطى إلى المساوي 


.4017 رياض المسائل: كتاب العارية ج 4 ص‎ )١( 





استعارة الأرض للزرع ونحوه. وما يستبيحة بلك 36س اام 
والادون» ل الأضة ».ولو تها عرد موغليه الاخرة لن قعلة» .وال قتردتب 
وفيهدار المحطلى فت العنالية عيو ساون خيس انها نه 
في إحداهما نصّ على المنع وفي الآخرى جاء المنع من أصل الشرع . 
فهو كمن استوفى منفعة ملك غيره بغير إذنه أو مع نهيه بالنسبة إلى 
المكعفاى الاحرة. 
اللّهمَ إلا أن يقال :إن مع النهي يحصل تقييد المنفعة المأذون [فيها]'" 
بغير المنهى عنها ء أمّا مع الإطلاق فله استيفاوها فى ضمن أيّ فرد ولو ما 
لا يدخل فى المطلقء إلا أنه يضمن حينئذٍ الزائد عليها . لكنّه كما ترى . 
نفو راق أذن لعش تخميل :ذاه قور سكا ناد هاه ميدن اجرة 
الزائد قطعاً وتسقط أجرة قدر المأذون كما صرّح به غير واحد”", 
بل قطع به بعضهم! "ا ومثئله ما لو رم الماذون وغيره. وما لو ركبها 
واوةفغيره: 
ع ع 2 7" 
مع ان السقوط لا يخلو ايضا من نظر ؛ ضرورة ظهور تقييد الإذن فى ٠‏ 
الأقلّ بعدم دخوله في ضمن الأكثر, فيستحقّ حينئذٍ أجرة الجميع . 
)١(‏ قواعد الأحكام: العارية / في الأحكام ج اص 198. 
)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
() كالشهيد الثاني في الروضة: كتاب العارية ج ؛ ص »,١‏ والسبزواري في الكفاية: العارية / 
في العين المعارة ج ١‏ ص 6 والطباطبائي في الرياض: كتاب العارية ج 4 ص 405. 


(4) كالشهيد الثاني في المسالك: العارية / في العين المعارة ج 6 ص 0" والعاملي في مفتاح 
الكرامة: العارية / في الأحكام ج ١7‏ ص 119. 


جواهرالكلام (ج") 





4 
«إنه أشهر»(" , وني المسالك : « إنه المشهور» 7" . 

ولعلّ الاختلاف في ذلك لفظي ؛ لعدم تعليق حكم في الأخبار على 
لفظ المبتدأة » وما في الروضة!" والرياض”؟ : « إِنَ فائدته رجوع القسم 
الثاني من المبتدأة إلى أهلها وعدمه » ضعيف ؛ لتبعيّة الحكم للدليل 
لا لمجرّد الاصطلاح , نعم ستسمع فيا يأتي أن الظاهر من كثير من 
الأصحاب إرادة الثاني من المبتدأة . 

*« أو ذات عادة مستقرّة # وقتاً وعدداً أو أحدهما»# أو مضطربة)* 
القلب لنسيانها العادة وقتأً أوعدداً أو معا. وتسمّى حينئنٍ المتحيّرة » ورتّما 
تطلق المضطرية على ما يشملها ومختلفة الدم » فلم تستقرٌ لما عادة كما عرفت 
ذلك مما تقدم في المبتدأة . 

وكيف كان 8 فالمبتدأة # بالمعنى الأعم عو ترجع #أوَلاً « إلى اعتبار 
الدم » قا شابه دم الحيض + في صفاته الثابتة له # فهو حيض » وما 
شابه دم اللاستحاضة# في صفاتها كذلك # فهو استحاضة ## كا في 
لم0 والتوسسييية 00 والسرائ ) والجامعء”") والمسعتر(1) 





.٠١1:-١١ الروضة البهية : الطهارة / في الحييض ج١ ص"‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام : الطهارة / في الااستحاضة ج١‏ صل/ا. 

4 الروضة البهية : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(4) رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص8” . 

(5) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص45 . 

30( الوسيلة : الصلاة / احكام الاستحاضة ص:ه . 

02020 السرائر: الطهارة / احكام الخيض والاستحاضة ج١‏ ص”4١‏ . 
000( الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص45 . 
() المعتير: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص؛ 7٠١‏ . 


ا يي ل جواهر الكلام (ج 4) 


والأواى كمعن العذان على ها ينهم رمن اليا زا ولعلم مكلف» 
والأصل اختصاص الغرامة بالزائد؛ وهو مراد الجماعة ء والله العالم . 

(وكذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة كفحل الضراب» وإن 
استلزم إتلاف عين مائه, إلا أنه من التوابع للنزو وإدخال الفرج 
ونحوهما التي لا تقدح, أو علم بالسيرة جوازها «والكلب والسِنؤر» 
وغيرهما من الحيوانات المملوكة وإن لم يكن لها منفعة يصحّ التكشب 
بها ؛ ضرورة وضوح الفرق بين سفه التكسشّب والجام بلاعوض 
«والعبد للخدمة, والمملوكة ولو كان المستعير اجنبيًا منها» وكانت 
فا سوا برل اذك هده فصوا 

خلافاً لبعض العامّة : فمنع عارية الشايّة الجميلة لمن لا يوثق به'"؛ 
لضن الوجوه الاستحسانتة الى ليست :من مدارك الأحكاء الشبرعية 
عندنا : 1 

تعره قبل «ترركرة إغارتها الأجمى «وساك إذا كان حعسناء وف 
الفتنة»”", بل عن التذكرة!» وغير ه١6‏ : تأكٌدها في الشابّة لمن لا يوثق 
به .كما صرّح غير واحد: بكراهة استعارة الأبوين للخدمة 


.١50 كما في مسالك الأفهام: العارية / في العين المعارة ج ه ص‎ )١( 

(1) المهذب (للشيرازي): ج ١‏ ص 77١‏ المغني (لابن قدامة): ج 0 ص ,77١‏ المجموع: 
ج 4١1ص ,"١05‏ الوسيط: ج ”ا ص 5718. 

(") الهامش قبل السابق. 

(]) تذكرة الفقهاء: العارية / الماهيّة والأركان ج ان 1 

(0) كجامع المقاصد: العارية / في الأركان ج 1 


استعارة الشاة للحلب اس 
وبالاستحباب للرفاهيّة!", والأمر سهل . 

لاو » ل خلاف ظاغرا كنا ارق بيد عدي الاق | للد جود 
استعارة الشاة للحلب. وهى »4 المستاة ب«المنحة » بل عن بعص 
متأخّري المتأخّرين : الإجماع عليه””. وهو إن تم كان الحجّة في 
مخالفة الضابط السابق . 

لا الأصل المقطوع بما سمعت, ولا تسلّط الناس على أموالها الذي 
ولا الحاجة إليها كى يناسب شرعها سهولة الملّة وسماحتها .. 

ولا غير ذلك ممّا ذكر في كلام بعض متأخَّري المتأخّرين!* مما 
لايصلح لإثبات مشروعيّتها عارية المنافي للضابط السابق» بناءً على 
أن الفتقفة اذا كانيع كينا يفل وان سكي منلدة ومن تصبيانا فى 
لوقف يدت قووة الأجارة و العارية ويا يس ' بعين من 0 إل 
النلص الفووي ونيو ل ل وي 1 55 
الإجماع إن تم ؛ إذ لم نجد في شيء من نصوصنا الدلالة عليها . 


.١197ص‎ ١ ص 07. قواعد الأحكام: العارية / في الأركان ج‎ ٠ المبسوط: كتاب العارية ج‎ )١( 

)0( كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإجارة / في العارية ج ٠١‏ ص 5377 والسبزواري في 
الكفاية: العارية / في العين المعارة ج ١‏ ص 7١7‏ والبحراني في الحدائق: العارية / في العين 
المعارة ج "١‏ ص 610. 

(') مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١014‏ ج"؟ ص .١ ١١‏ رياض المسائل: كتاب العارية ج 1١‏ ص 405. 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإجارة / في العارية ج ٠١‏ ص 517. 


اعم م ا ا و ع ينكد لخو فز الكلام: ]ع ؟) 
نعم » في التذكرة”" الاستدلال عليها بما عن النبيّ ييه : «العارية 
مؤداة , والمنحة مردودة, والدين يقضى . والغريم غارم»!". 
وهو_مع أنّه من طرق العامّة -لادلالة فيه إلا على مشر وعيّة المنحة 
التي يمكن استفادتها من السيرة المستقيمة أيضاًء وهو لا يقتضي كونها 
عارية؛ بل لعلّه ضرب من الإباحة» بل لعل الخبر المزبور ظاهر في 
كونها ليست من العارية . 


والبوي: مين :ذلك الأفيعن 1 "عله حمق الاي عدر 


- 


الصادق ملي : «في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا'» شيئا 
معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا؟ قال : لا بأس بالدراهم, 
و ع ع ع - 
والسدة احبٌ أن يكون بالسمن»! وصحيح ابن نا ساله [عْكةٍ ] ايضا : 
«عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن ودراهم معلومة . لكل شاة كذا 
5 س ع 2 و 
(؟) عوالي اللآلي: باب الوديعة ح 8 ج 7 ص 05؟, مسند أحمد: ج ه ص 517, سنن البيهقي؛ 
ل أاص // مجمع الزوائد: ج غ ص 06 كنز العمّال: ح 6١‏ ج ا ص 301 
(9) كما في تذكرة الفقهاء: (انظر الهامش قبل السابق). 
(؛) في بعض النسخ - مطابقاً للوسائل ‏ بدلها: سنة. 
(0) الكافي: المعيشة / باب الغنم تعطى بالضريبة ح ١‏ ج 0 ص 129, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 70 ج 7اص ,.١77‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 


انتاذان ؟ نكناد [لجلييم ٠.‏ يتحححح جحو ضح تو عمج م ا ع ا 


إلا أن تكون حوالب فلا بأس بذلك»”" بتقريب : أَنّهِ إذا جاز مع العوض 
فبدونه أولى . 

إذ هو _كما ترى -لا يقتضي الجواز عارية, كما أن جوازه مع 
العوض إِمّا لكونه قسما من الصلح» أو أنّ ذلك بخصوصه مشروع . 

وعلى كل اله الالال ضرتى الاجماع الماعى نيت ونا أله 
مأخوذ من معلوميّة مشروعيّة المنحة من الفتاوى والسيرة المستمرّة, 
لكنّه كما عرفت -لا يقتضى الجواز عارية» ولعلّه قسم من الإباحة . 

وحينئذٍ بتّجه : التعدى إلى غير الشاة -كما هو المتعارف في هذا 
التمان فى البق يبوك غير اللي كالضو فيو الشعن ب والوبير انا على 
العارية اذ وده للتعدى المربور مع مخالفته للضابط السابق. كما 
لا يتعدّى من جوازه عارية إلى جوازه إجارة بعد اتحادها مع العارية 

وريّما تختصٌ الإجارة بالجواز للرضاع في الإنسان. بخلاف 
العارية , فلا يجوز استعارة الأمة له حينئذٍ وإن جاز استئجارها . 

وأغرب من ذلك : ما عن الغنية في باب الهبة : «ومن منح غيره بقرة 
أو ناقة أو شاة لينتفع بلبنها مدّة, لزمه الوفاء بذلك إذا قصد بها وجه الله 
نا 

إذ هو _كما ترى لا يدخل في الهبة قربة إلى الله تعالى ؛ لتجدّد 


: انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح غ ص 4" ", و«التهذيب»: ح / ا" و«الوسائل»: ح‎ )١( 


الخلنب ١‏ ناد 55 530 لان خلى ارومها محة اوعارية ما لم :يكين 
واضح , هذا. 

وفي بعض نسخ الكتاب'": «إولا يستباح وطء الأمة بالعارية, 
وفي استباحتها بلفظ الإباحة تردد. والأشبه الجواز» وتعرف 
الكلام فيه -إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح'" عند تعرّض المصئئف 
له واللّه العالم . 

9و» كيف كانء فلا خلاف'" ولا إشكال في أنّها إتصح الاعارة 
طلقة وؤهدة معينه # لاطلاق الأدلة, لكنّ المراد بصحّتها مدّة: عدم 
الإذن فيما بعدهاء لا لزومها إليها . نحو ما سمعته فى عقد القراض 9او» 
حينئذٍ ف«لملمالك4 في الحالين «الرجوع» بها ؛ لما عرفت من كونها 
عند اك . 

(و» من ذلك : ما «لو اذن له في البناء أو الغرس» مطلقا أو إلى 
مدة ثم أمره بالازالة وحبتث الاجابة»4 1 

خلافا المحكي عن أبي علي : فلم يوجبها قبل انقضائها في 
خضوض :ها وزة الارطن القراح للغرس والبناء». بل في محكيّ 


)١(‏ جعلت جزءً من المتن في نسخة المسالك. وبين معقوفتين في نسخة الشرائع. 
)١(‏ في القسم الثالث في نكاح الإماء / في الملك. 

(؟) كما في رياض المسائل: كتاب العارية ج 4 ص .41١ - 14١‏ 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الأمانات / في العارية بج 7 ص //. 


لو أعاره أرضاً للزرع ثم رجع الل سسسب سبحب )ب 959 
المبسوط : «إذا أذن له أي في الغرس إلى سنة ورجع قبلها, لم يلزمه 
القلع بلا خلاف»7" 

إلا أنه امع عدم كونه)'" خلافاً في جواز العارية ؛ لما عرفته سابقاً 
من أعمّيّة عدم وجوب القلع لذلك ؛ ضرورة تحقّق انفساخها بالفسخ 
وإن ن لم يلزمه الاجابة » لكن تتعيّن عليه الأجرة مثلاً. 

إوكذا» الكلام بإفى» عارية الأرض ل«الزرع» فإن له الرجوع 
ولو قبل إدراكه على الأشبه» باصول المذهب وقواعده, التى منها : 
معلوميّة جواز عقد العارية الذى منه محل البحث . 

خلانا السك هن النيع الانواتن ادروين الانسن وحصوت الرقاء 
على المعير في الزرع إلى حين إدراكه ؛ لأنّ له وقتا ينتهي إليه . وظنّي أن 
مرجع كلامهما إلى عدم وجوب الإزالة» لا إلى عدم جواز العارية, 
وبينهما فرق واضح 

والذي يقتضيه النظر فى المسألة : أنه لا ينبغى التأمّل فى جواز عقد 
العارية هنا ؛ لعموم ما دل عليه . وعموم تسلّط الناس على أموالها!©, 
والهااقسميي الابائعة و الزفبو لاهسا نم بوغير نالك 
)١(‏ المبسوط: كتاب العارية ج 7 ص 00. 
(9) الآولى العفسين يلما بون الفوشوق تت :لسن 


(غ) السرائر: باب العارية ج "١‏ ص 477. 
)00( تقدّم في ص 0ل. 


ل ع ع ع ا ا عش خوافر الكلام (ج 8 ؟) 
رجوع الأمر حينئذٍ إلى تزاحم الحقوق, إذ المستعير ليس ظالما في 
عرقه , وقاعدة : «لا ضرر ولا ضرار»!" جارية في المقام بالنسبة إليهما 
معا؛ ومن هنا قال المصئّف وغيره!": إوعلى الاذن الأرش» . 

فاحتمال : تسلط المعير على الازالة مطلقاً بلا أرش ؛ للأصل , ولأنٌ 
المستعير هو الذي أدخل الضرر على نفسه بإقدامه على العارية التي 
يجوز فسخها في كل وقت. 

لا يخفى عليك ما فيه ؛ لانقطاع الأصل بما عرفت من القاعدة, 
والاقدام على العارية أعمّ من الاإقدام على الضرر المبنى على اقتضاء 
التسلّط بفسخها على ذلك . وهل هو إلا مصادرة؟! 

ومن هنا نفى الخلاف بعضهم عن وجوب الأرش في المقام”". وإن 
استشكل فيه بعضهم!*. إلا أنّ الإشكال ليس خلافا . 

كما أنه يمكن نفيه أيضاً عن تقديمه على المستعير وإن بذل الأجرة , 
ولعلٌ ذلك كاف في ترجيحه على الآخر عند المزاحمة لو أراد بذل 
الأجر ة للبقاء أو القيمة للأرض ؛ ولذا كان المتّجه فيهما التراضى كدفع 
صاحب الأرض قيمة الغرس . 





.58 تقدم في ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: العارية / في الأحكام ج ١‏ ص ١14‏ و157. والكركي في جامع 
المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1ص 78 و15 والشهيد الثاني في المسالك: العارية / في 
العين المعارة ج ه ص .١58- ١47‏ 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في العارية ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(5) كالكاشاني في ظاهر المفاتيح: مفتاح ٠١0/8‏ ج " ص .١77‏ 


لو أعاره أرضا للزرع ثم رجع ابب]_[ سل ا ا __ ا سس 55 


وفيها بستان, فزرع في العام رفرس تخا وامهارا رقيو اكت 
ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل . فيعطيه الغارس إن كان 
العامة فى الكمو وان لم يكن السام قنى رذ الف اقتيلية الكرا وله 
الغرس والزرع » ويقلعه ويذهب به حيث شاء»!". 

ذل اجوغاملا وهنا #غرااننا عن المسوط مهن إسبار الخا دس 
على القبول مع دفع القيمة'". 

مع أنه مضطرب ؛ لأنّه على ما فى الكافي بعد قوله: «فيعطيه 7 

8 . ب‎ ١ 

الغارس» : «وإن كان استامره فعليه الكرى, وله الغرس والزرع يقلعه 00 
ويذهب به حيث شاء»!', وحينئد يكون دالا على 0 لصاحب الارطن 


المغصوبة تملّك ما زرعه الغاصب فيها وغرسه . كما عن أبي على يله . 


ولاريب في منافاته حينئذٍ لأصول المذهب وقواعده, ويأتي -إن 
شاء الله تمام الكلام فى ذلك فى كتاب الغصب . 


)١(‏ في بعض النسخ: نخلات. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة م 07 ج لاص ,5١1‏ وسائل الشيعة: باب 
3 من كتاب الإجارة ح ١‏ ج ١91‏ ص 101. 

(؟) المبسوط: كتاب العارية ج "ا ص 00. 

(؛) الكافي: المعيشة / باب من زرع في غير أرضه ح ” ج 0 ص 591. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الأمانات / في الغصب ج 7 ص 15١‏ 17537. 


م سسسب جواهر الكلام(ج 8؟) 
الله العالم . 

نما الكلام في أمرين : 

أحدهما: عدم التسلّط على الإزالة إلا بعد دفع الأرش ء ولعلّه الظاهر 
من قول المصدّف : «وليس له المطالبة بالإزالة من دون الأرش» بل 
جزم به في المسالك وظاهره اللإجماع عليه , قال : 

«لا تجب إجابته إلى القلع قبل دفعه وإن بذله ؛ لاحتمال تعذر 
الرجوع عليه بإفلاس أو غيبة ونحوهماء فيضيع حق المستعير ويلزم 
الضررء بخلاف ما لو دفع أَوَّلاًء فإنّ غايته أن يهرب المستعير أو يتعذر 
مباشرته للقلع . فيباشره المعير بإذن الحاكم مع إمكانه, او لا معه مع 
تغذ ره و عدي اذى العالك فلا يحصل الضرر»: 

ثم قال : «لكنّ هذا الدفع نوع من المعاوضة , ومن شأنها أنّهما مع 
الاكتاتف يخيرات على التقارعن معا م قير ان تسق اهما الاح 
وإنما حكم هنا بسبق دفع الأرش لأنّ المعيّة غير ممكنة . وفي بسط 
الدفع على الأجزاء حرج وعسرء والضرر عن الدافع مندفع, بخلاف 
الفكدن :افلذ الع سكهوا فف فيه 0 

قلت : يمكن إرادة المصنّف عدم السلطنة له على المطالبة بالإزالة 
كان : وليس هو بصدد سبق الدفع وتأخّره ومقارنته ؛ ضرورة كون 
ذلك من الأحكام لا المعاوضات, بمعنى : تسلّط المعير على طلب 


.١18 مسالك الأفهام: العارية / في العين المعارة بم ه ص‎ )١( 


لو أعاره أرضاً للزرع ثم رجع ساا ‏ __ سس سسسحح ح بج بحب ب 89 
الإزالامن المستعين وعليه الارفن الكل مكهماا سن فلن الأخيمر 
لا مدخليّة له فيه . وعصيان أحدهما فيه لا يقنضي الجواز للآخر. 
استحقاق الأرش, يدوق سيوع تدقع لاوش الدى لم رقم عتاليهة لب 
معتبر » بل لعل ظاهر الأدلة خلافه , والأمور الاعتباريّة _مع أَنّها غير 
تاماك ل تصاع الأن دكون مركا رظنا دوالله العاله.: 

تاتنهما 11 المراد بالأرش على ما في المسالك : هو تفاوت ما بين 
كونه منزوعا من الأرض وثابتاء قال: «وهل يعتبر فيه [كونه1" مجّاناً 
أو باجرة؟ كلام الشيخ صريح في الأوّلء وهو الظاهر من كلام المصنّف 
والجماعة « مع احتمال اعشاز الثاني» بل اختاره بعد ذلك وحكاأه 
عن التذكرة, قال : «لأنّ جواز الرجوع في العارية لا معنى له إلا أن 
الكون نمه ل رظوى ملكا لصاحبها لاا حقّ لغيره فيها. وحينئذ 
فلا يستحقّ الإبقاء فيها إلا برضاه بالأجرة. وحقِّ المستعير يجبر 
بالأرش ء كما أنّ حقّ المعير يجبر بالتسلّط على القلع , وبأخذ الأجرة 
لو اثفقا على إبقائها»”" . 

قلت : قد أطنبنا سابقاً"" في نظير المسألة , وقلنا : إِنّه لا وجه لاعتبار 
البقاء 000000 بالآجرة - فى التقويم , بعد فرض عدم استحقاق شيء 
)١(‏ الاضافة من المصدر. 


(1) الهامش قبل السابق: ص ١87‏ -8غ8١.‏ 


)فى صن ااا 


١/1 


الطهارة / في رجيع المبتدأة الى الصفات ب نت 48# 
والنافع 7 والقواعد'' والمنتهى7"والتحرر برا" والكو وم ؟والبيان0) 
وجامع المقاصد”"وغيرها”" .بل لاأجدفيه خلا ابي المتأخرينءبل في 
المعت, )4( . ب إلى . اء أهل الححة ) 5 السلام ) , والمنتهى(١3)‏ 
والتذكرة 17 إلى علمائنا مع زيادة : « أجمع («( في الأخيرء لكنّ معقده فها 
المبتدأة ؛ وامتيقن منها المعنى الأخصٌ » كالمتيقّن من إجماع الفرقة امحكي في 


الخلافا'" أيضاً 
ويدل عليها 00 إلى ذلك المعتبرة المستفيضة الدالة على اعتبار 
الصفات : 


مها : الحسن كالصحيح عن حفص بن البختري » قال : « دخلت 
على الصادق ( عليه السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمرّبها الدم , 


. امختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص؛‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الخيض ج١‏ ص١‏ . 

(©) منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(4) تحرير الاحكام : الطهارة / الدم المتجاوزعن العادة ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(5) الدروس الشرعية : الطهارة / في الخيض ص" . 

(5) البيان : الطهارة / في الحيض ص١١‏ . 

(10) جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص7550 . 

() كنهاية الاحكام : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص 2١15-١4‏ وتذكرة الفقهاء : 
الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص 2*١‏ ومدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج ١‏ 
ص4١.‏ 

(1) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص؛ 7١‏ . 

. ٠١ منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١ ص؛‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص١"‏ . 

(١1)الخلاف‏ : الطهارة / مسألة 1517 ج١‏ ص 70-999 . 


منهما لذي الغرس أو البناء. بل هو في بعض الأفراد كمال الضرر على 
المعير ء خصوصاً مع ملاحظة البقاء مجّاناً فى التقويم . 

فالمتّجه حينئذٍ أن المراد بالأرش : هو تفاوت حالى الشجرة بالقلع 
نقصها الحاصل بالقلع والهدم من حيث كونه قلعا وهدماًء من غير 
ملاحظة البقاء مغروسا ومبئيًا, الذي هو غير مستحقّ للمستعير لا مجّاناً 
ولا باجرة . 

ولعلّه المراد فيما"" حكى عن المبسوط '" وغيره”" من : أنّه التفاوت 
بين كونها مقلوعة وقائمة من غير مراعاة للبقاء , بل يكون المعير حينئذ 
مع استحقاقه القلع كالغاصب فى الغرامة, بل ربّما استغرقت القيمة 
بملاحظة ذلك خصوصا مع المجّانيّة ‏ أضعاف قيمة الأرض , كما هو 
واضح بأدنى تأمّل , هذا . 

وقد يتوهّم من ظاهر إطلاق المصئّف عدم الفرق فيما ذكره 
من الأرش بين انقضاء الوقت في الموقّتة وبين الرجوع قبله, ووجهه 
المطلقة, أمَا ثبوته فى الموقّتة بعد انقضاء الوقت فقد يشكل : بأنّ فائدة 
التوقيت ذلك . 


)010( الأولى التعبير ب «ممّا». 
(؟) كتحرير الأحكام: العارية / في أحكامها ج 7ا ص .5١7‏ 


إن أعازه أرضا الزرن تموعع. ٠‏ تييع ع بي وي يع هم 1/4 


ومن هنا جزم في القواعد”" ومحكيّ التحرير'"' وجامع المقاصدا" ١‏ 
أن له الإلرام بالقلع مانا . 00 
لكن عن التذكرة : «أنْ فائدة التوقيت تجديد الغرس للمستعير فى 
كل يوم إلى انقضاء المدّة إلى أن قال: ثم للمالك الرجوع في العارية 
قبل انقضاء المدّة بالأرش وبعدها مجّاناً إن شرط المعير القلع أو نقض 
البناء بعد المدّة, أو شرط عليه القلع متى طالبه به ؛ عملاً بالشرط , فإنَ 
فائدته سقوط الغرم, فلا يجب على صاحب الأرض ضمان ما نقص 
الغرس بالقلع . وإن لم يكن شرط القلع واختاره المستعير كان له ذلك, 

وإن لم يختر القلع وأراده المعير فلا بدٌ من الأرش»!. 

151ل ةيخ هلداف يما قند مو يونا قاقة لأضالة ورانوة الزقة السالينة 
عن الفعاوظ #ضروزة عدم عع اديع اعياء الهاةو ولا ميف 
لاشتراط القلع وعدمهء كما لو استأجر منه أرضاً لذلك مدّة فاتتهت 
واراد المالك تفريغ ارضه . 

نعم قد يتوقف فيما لو أعاره للزرع مدة معيّنة فانقضت ولمّا يدرك 
لا لتقصير منه , بل لهبوب الرياح وقصور الماء ونحوهما مما هو 
اسمن تتصير الفيصيرم بل عن التذكوة السو بباتفحتاى الارشن 
تاد الأحكام: العارية / في الأحكام ج ١‏ ص .١1935‏ 
(؟) تحرير الأحكام: العارية / في أحكامها بج 7 ص .5١7‏ 
(؟) جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1ص 7/. 
(؛) تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج ١7‏ ص ١14‏ (بتصوف في صدر العبارة). 


ا ل يي 2 ل 57ت جواهر الكلام (ج 4) 


كالغارية المطلقة1: ولعلّه باعتبار أن له مدّة تنتظرء فلا يعتدَ بالتاقيت 
القاصر عنها . 

لكن لا ريب في أنّ المنّجه أيضاً عموم تسلّط الناس على أموالهه'". 
وأنّ المؤمنين عند شروطهم”", ولم يصدر الإباحة من المالك إلا إلى 
الأمد المخصوص الذي قد دخل المستعير على القلع عند انقضائه , كما 
عن المحقق الثانى اختياره , بل قال : «ضعف الأول ظاهر لا يخفى» . 

كما أَنّه قال : «إنّ موضع الإشكال إذا لم يكن عدم الإدراك مستنداً 
إلى تقصير المستعير فإن آَخَّر باختياره حتّى ضاق الوقت وجب القلع 
كان قطعاً»18, والله العالم . 

5575 أرضأ للدفن» لميّت محترم, فدفنه فيها إلم يكن له 
إجباره على قلع المت #موتنشه وإخراجف إلى. أن تطمان باندراسنة 
بالنسبة إلى تلك الأرض على وجد لا ينافى احترامه , بلا خلاف أجده 
فيه بل الإجماع بقسميه لما ب 


.5317 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(') تقدّم فى ص 70. 

.,١ 5 (0) 

(؛) جامع البقاصد: العارية / في الأحكام ج 1 ص 77. 

(5) كما في تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام'ج 7ص .50١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
4 ج 75ص 1351. 

(1) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: العارية:/ في العين المعارة ج ة ص .١15‏ 

وينظر المبسوط: كتاب العارية ج “ص 00. وإرشاد الأذهان: الإجارة / في العارية ج ١‏ 

ص وجامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 7 ص 17. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الإجتارة / في العارية ج ٠١‏ ص .58١‏ 


ولعل ذلك هو المراد ممّن حكاه على لزومها, لا أن المراد عدم 
جواز فسخها. فإنّ له ذلك باعتبار كونها عقداً جائزاً. وتظهر الثمرة : 
نيما ل افق اليه م تاتى وفان عاد تسحي كد معام إن اذ بعد ردقه 
وفي الأجرة بناءً على استحقاقها في مثله ... وفى غير ذلك . 

ظ لكورمن الفدلوم أ] لبعد تعلق لافج الذي بحرم معد اتن 
ما الرجوع قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميّت فلاكلام في ترئّب حرمة 
الدفن حينئذٍ عليه , بل صرّح غير واحد من الأصحاب"": بأَنّه كذلك 
بعد الوضع قبل المواراة ؛ لعدم صدق النبش حينئد . 

اللْهمّ إلا أن يقال : إِنّه وإن كان كذلك إلا أنه يمكن دعوى مساواته 
له ؛ لما في الإخراج من هتك الحرمة ‏ ولذا أمروا'" بقرض نجاسة الكفن 
فيه إذا لم يمكن غسلهاء بل قيل : «لم يجوّزوا نقله إلى قبر اخر»!". 

لكنّ الإنصاف : عدم الاكتفاء بذلك دليلاً لمثل ذلك بل لولا 
الإجماع هنا على حرمة النبش لأمكن القول بجوازه ؛ لعموم تسلط 
الناس40, ولأولويّته من جملة من الأمور التى جوّزوا النبش لهاء مع أنه 
ل إطلاق ولا عموم على حرمته -كي يتمسّك بهما إلا الإجماع الذي 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: العارية / في الأحكام ج ؟ ص 150. والكركي في جامع المقاصد: 
العارية / في الأحكام ج 1 ص "١‏ والشهيد الثاني في الروضة: كتاب العارية ج 4 ص 50/8. 

(؟) ينظر النهاية: الطهارة / تغسيل الأموات ج ١‏ ص 01". والمهذب: الطهارة / كيفيّة غسل 
الميّت ج ١ص‏ 04. والوسيلة: الصلاة / احكام الموتى ص 10. والجامع للشرائع: الطهارة / 
أحكام الأمواتك حن 607 

(؟) مفتاح الكرامة: العارية / في الأحكام ج ١١‏ ص 595. 


)ع تقدّم في ص 0/. 


ا م ع تس زح مق أن لكلا (لع + 8) 
لولا اعتضاده بما هنا لأمكن المناقشة فى تناول معقده لما هنا . 

هذا كلذل يكن السسصير بوه يجوز القن ورا 1 تح إلرائنة رن 
ولو للنقل إلى المشاهد المشرّفة بناءً على جوازه لها . 

(وللمستعير أن يدخل إلى الأرض» التي استعارها للغرس 
والبناء والزرع للتنرّه ولغيره «و» لأن «يستظل بشجرها» في نوم 
ويقظة ؛ لأنّ ذلك كلّه ونحوه من توابع مثل هذه العارية في العادة , وقد 
سمعت سابقاً" أن له الانتفاع بما جرت العادة به . 

فما عن المبسوط!" وغيره'": من عدم الجوازء في غير محله . وإن 
وافقه عليه في الجملة ‏ في التذكرة'» والقواعد”“ وجامع المقاصدا" 
والمسالك" والروضة”: فلم يجوّزوا دخوله للتفرّج ؛ لأنّ الاستعارة 
وقعت لمنفعة معيّنة فلا يتعدّاهاء وإِنّما يجوز له الدخول لسقي الشجر 
عاقة عدر اعريهها بق قفي الح التال رركو د تلت 

إلا أنه كما ترىء بل لا يبعد أن يكون ذكر المصئّف لذلك تعريضاً 





.3١١ فى ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب العارية ج ؟ا ص 060. 

(؟) كتحرير الأحكام: العارية / في أحكامها ج ‏ ص .5١7‏ وكفاية الأحكام: العارية / في 
العين المعارة ج ١‏ ص 7 .,/١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج ١7‏ ص 517. 

(0) قواعد الأحكام: العارية / في الأحكام ج ١‏ ص .١195‏ 

(7) جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1 ص 4/. 

(0) مسالك الأفهام: العارية / في العين المعارة بج ه ص .١55‏ 

(6) الروضة البهيّة: كتاب العارية ج ؛ ص 157. 


دخول المعير والمستعير في الأرض المعارة للزرع. والاستظلال بشجرها لل شد ت#ابام 
بدا مجه عن اليوط 

ومنه يعلم ما في المسالك. فإِنّه قد أطنب في بيان انفراد المصئّف 
في ذكر هذا الحكم للمستعير على ما وجده في النسخ , قال : «وحقّه أن 
يقول : (للمعير) على ما وجدته في سائر كتب الفقه التى تعررّضوا فيها 
واد الب لاسن تارف قيرنا». ش 

والتكنه بالنسية إلى المغير واضحة كما اكرناء و واتا المسفير 

فعلى تقدير جواز استظلاله لا نكتة فى تخصيصه من بين الوجوه التى 
ينتفع يها: ثم ساق جملة مما وجده من عبارات الأصحاب... إلى أن 
قال : «نعم, ذكر الشهيد فى اللمعة جواز استظلال كل منهما بالشجر, 
0و أجود من الاقتصار 5 المستعير , إلا أن يجعل نكتة الاقتصار 
عليه بيان الفرد الأخفى»)!". 

قلت : قد عرفت أن غرض المصنّف والشهيد التعريض بمن لم يجوّز 
ذلك للمستعير واختصاصه بالمعيز باعتبار كونه مالكاً للأرضء فله 
الدخول إليها والاستظلال بما فيها ؛ لعدم كونه تصرّفاً بغير أرضه 
كالاستظلال بحائط الغيرء وإِنّما يمنع من التصرّف بالبناء أو الغرس, 
بخلاف المستعير الذي ليس له التصرّف إلا في المنفعة التي أباحها 
المالك له ٠‏ وهي الغرس والبناء والزرع وتوابعها ممّا يصلحها ويحرسها 
عن التلف . 


.١10١ ١49 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 





ولا يخفى عليك _بعد الإحاطة بما ذكرناه _وجه النظر في ذلك » بل 
وفي انتفاع المعير في البناء والغرس من دون إذن المالك» بناءً على أن 
مثله تصرف كما جزم به بعض مشايخنا : فابطل الصلاة تحت السقف 
المغصوب”". كما ذكرناه في كتاب الصلاة'", ولكن قد منعنا كونه 
تصرّفاً صلاتيّاً . نعم هو انتفاع به حال الصلاة . 
ولعلّ كلام الأصحاب هنا مؤيّد لما قلناه, بل ظاهرهم عدم حرمة 
1 ذلك مطلقاً على المعير ؛ إذ ليس هو إلا تصرّفاً في أرضه وإن قارن ذلك 
7 تفاع لام عق يحو الامعض انه ينار الكير وهر جا لين :فى ملكه. 
إلا أنّ الإنصاف : عدم خلوٌ ذلك من إشكال مع فرض قصد 
الفا وقد لامينكللت ل بالمتقت ونه الحظ ريو اهدو نهوطها اهو ان 
لم يكن تصرّفاً فيه فلا ريب في كونه انتفاعاً به على وجدٍ يضمن أجرته 
للمالك. هذا . ش 
وربّما ظهر من بعضهم :أن موضؤح الحكم هنا ما إذا رجع المعير في 
العارية”", وأَنّ المراد ييان أن له قبل دفع الأرش وحصول القلع ‏ 
الدخول إلى أرضه والتصرّف فيها وإن استلزم الاستظلال ونحوه بغرس 
الغير وبنائه . وليس للمستعير الدخول إلا لمصلحة ماله وحفظه من سقي 


.47 كشف الغطاء: الصلاة / في المكان ج 7 ص‎ )١( 
.144 - 185 في ج 8 ص‎ )'( 
١ (؟) المبسوط: كتاب العارية ج  ص 00 -01. تحرير الأحكام: العارية / في أحكامها ج‎ 


.5١7 ص‎ 


لو أعاره الجدار لوضع خشية ثمّرجع .ب د تللم 
ومرمّة بناء ونحوهماء بل ربّما ظهر من بعضهم : التوقف في ذلك من 
فق امعد ان ل 
ولكن لا يخفى عليك : أنه مخالف لظاهر أكثر عبارات الأصحاب , 
وإن كان الحكم في حدّ ذاته ممكناً, والأمر سهل بعد فرض معلوميّة 
الحكم على كل حال . 
«(و4 كيف كان, فقد تقدّم في كتاب الصلح”" من المصّف أنه 
ولو اعار جداره'" لطرح خشبة. ف»_وضعها و«إطالبه» بعد ذلك 
«بإزالتها» لم يكن له ذلك ؛ لأنّ المراد به التأبيد, ثمّ استحسن الجواز , 
وقد ذكرنا هناك ما عندنا . 
لكن قال هنا : «كان له ذلك. إِلَّا أن تكون أطرافها الأخر مثبتة 
في بناء المستعير. ف»لميس له إلزامه بالإزالة وإن بذل الأرش ؛ لأنّه 
«يؤدي إلى خرابه و4 إلى «إجباره على إزالة جذوعه عن ملكه» 
أي المستعير, وهو المحكي عن مبسوط الشيخ!“والسرائر“والدروس". 
«و» لكن «فيه تردد» : من ذلك , ومن معلوميّة جواز عقد العارية 
المقتضي لوجوب تفريغ ملك المعير وإن توقف على تخريب ملكه, بل 


74 جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1 ص‎ )١( 

(؟) في ج ا5اص 008. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: لو أعاره حائطا. 

(؛) المبسوط: كتاب العارية ج ”' ص .0١‏ 

(0) السرائر: باب العارية ج ؟' ص 4737 174. 

(3) الدروس الشرعية'تزاحم الحقوق درش" الداج #اض 17 


ا يت جواهر الكلام (ج ) 


قيل : إِنّه الذي أقدم على ذلك بإقدامه على العارية» فهو في الحقيقة 
الذي أدخل الضرر على نفسه"". 
نعمء لمّا لم يكن ظالماً في وضعه جبره الشارع بالارش دوةضبوى 
لزوم هذه العارية باعتبار بنائها على التابيد والدوام. لا ترجع إلى 
1 محصّل يجوز الاعتماد عليه شرعاء بل لو بذل الاجرة لم يلزم صاحب 
"لخدا اها عدي يديت بع صاحب النعد ان عه لفهو ما سبي 
فى الغرس والبناء الذى قد وافق الخصم عليه هناك هذا . 
ش وقد تقدم في كتاب الصلح"" ما له نفع في المقام. فلاحظ | 
واللّه العالم . 
ولو أذن له فى عرص الب :تجن فخوييها :ويقية 
مدّة إف»اتفق أنّها ماتت أو «انقلعت» لهواء خارق ونحوه (جاز» 
عند بعض"'" أن يغرس غيرها؛ استصحاباً للإذن الأوّل4 التي 
(وقيل!©: يفتقر إلى إذن مستانف. وهو أشبه» بأصول المذهب 





)١(‏ جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 7 ص .7١‏ مسالك الأفهام: العارية / في العين 
المعارة ج ه ص .١0١‏ 

(؟) في ج /اا ص 007... 

(؟) كالأردييلي في مجمع البرهان: الإجارة / في العارية بج ٠١‏ ص 580. 

(؛) كما في المبسوط: كتاب العارية ج “" ص 01. والسرائر: باب العارية ج " ص 451 
والجامع للشرائع: باب العارية ص 558 واختاره العلامة في الإرشاد: الإجارة / في العارية 
ج اص 459. 


وقواعده المقتضية حرمة التصرّف فى مال الغير بغير إذنه ؛ إذ الأولى قد 
انتهت بحصول مقتضاهاء وغرس الشجرة الأخرى شيء جديد . بل إن 
لم يكن نّم قرينة يشكل إعادة غرسها نفسها ؛ إذ الظاهر أَنّ الإذن في 
الغرس _كالأمر به تتحقّق بالمرّة . 

- ما ع 0 ا 
1 و 

ولعلّه لأنّه من الإذن الأولى ؛ لعدم تحقّق مقتضاها المأذون فيه 

بالقنا امسا .وتحورها متنا لاط كسيد في : لاسواذنيا 
باختلاف القرائن الحالثة فضلاً عن غيرها . 

«و4 لا إشكال كما لا خلاف'" عندنا في أنه إلا يجوز إعارة 
العين المستعارة إلا بإذن المالك» ضرورة اقتضاء عقد العارية 
الإباحة لخصوص المستعير ء لا تمليكه إِيّاها و4 كذا «لا» يجوز له 
«إجارتها» بل هو أولى منه . 

كاذف لما عورييدن العامة : ومو يوا قاس علق التجار 1 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج ١7‏ ص 518. 
لما على وود امس "١‏ ص .0١0١‏ 

ا ا 0 ايو او خلبة العبلماء ا 6, 


46 -س_ه__ههبب_ا ‏ _ ر _ملل سالب ل جواهرالكلام (ج") 
فلا تدري أحيض هو أو غيره » قال : فقال : إن دم الحيض حار عبيط أسود 
له دفع وحرارة » ودم الاستحاضة أصفر بارد » فإذا كان للدم حرارة ودفع 
وسواد فلتدع الصلاة» فخرجت وهي تقول : والله أن لوكان امرأة ما زاد 
على هذا »27 . 

ومنها : خير معاوية بن عمّار قال : « قال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : 
إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحدء إِنّ دم 
الاستحاضة بارد » وإنّ دم الحيض حارّ» (" . 

و مها : خبر إسحاق بن جرير قال : « سألتني أمرأة ما أن أدخلها على 
أبي عبد الله (عليه السلام ) إلى أن قال : قالت : إِنَّ أيّام حيضها تختلف 
عليها » وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلااثة ويتأخر مثل ذلك » فا 
علمها به ؟ قال : دم الحجيض ليس به خفاء, هودم حارٌ نجد له حرقة » ودم 
الاستحاضة دم فاسد بارد ‏ قال : فالتفتت إلى مولاتها » فقالت : أتراه كان 
امرأة مرّة ؟! »9 إلى غير ذلك . 

وخصوص سؤال الأخير لا يصلح للحكم على جوابه فضلاً عن غيره , 
فهذه الأخبار-مع اعتبارها في نفسهاء واشتماها على ما ه وكا معجزء 
واعتضادها مما سمعت من الإجماعات التي يشهد لها التتبّع لكثير من 
كلمات الأصحاب- تحسم مادّة التوقف في هذا الحكم بالنسبة إليهما معاًء 
سيّها مع عدم معارض لها سوى ما عساه يظهر من ذيل مرسل يونس 
الطويل 9؟» من اختصاص الرجوع للتميبز باللضطربة التي كانت لما أَيّام 
)١(‏ تقدم في صم 41 7. (؟) تقدم في ص 496 7. 


(*) تقدم في ص.700. 
(8) الكافي : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١‏ ج" ص87, تهذيب الاحكام : 


سسسيهد 


ةا عيبيو ا وت غو اق اق زع 0 
وهو_مع بطلانه في نفسه _مع الفارق . 
فلا ريب في عدم جوازه ولا غيره من النواقل أو المبيحة إلهما 
عرفت من أن المنافع ليست مملوكة للمستعير, وإن كان له 
1 استيفاوٌها» بنفسه او وكيله على وجه يعود الانتفاع له . مع كون العين 
ايد أرق يكار كل بإذى العالقا مولس هومن الإغارةء 
ش ثم إن الظاهر كون الإعارة الثانية مع فرض إذن المالك إِنْما هي من 
الأول مع فرض كون الإذن على هذا الوجه فإِنّهِ يصير حينئذٍ وكيلاً 
ونائباًء فلا يقدح حينئذٍ جنونه ونحوه في بقائها . 
تعوء إذ١‏ اذن' له فى الاغارة شه الهم عيقذ كن الإعارة يف 
راجيا ل عدم مقر وصنة هذا لقم دياعتها ر اشبدر اط كيو الججير 
مالكاً ‏ يدفعه : إطلاق الأدلّة , والمسلّم منه مع عدم إذن المالك , فيكون 
بالشرط حيئئذٍ مالكا أو مأذونا. 
وقد سمعت التسامح في العارية التى ذكر فيها المصئف'!" صحة 
العارية من الصبي بإذن وليّه . وستسمع'"-إن شاء الله _في الوكالة بإذن 
الموكل أنْها تقع على وجهين : الوكالة عن الموكّل والوكالة عن الوكيل 
نفسه , نحو ما سمعته فى العارية هناء ولعلٌّ مثله يأتى فى الوديعة, وقد 





)01( 2 ص ١17‏ 5... 
)1 في ص ...70١5‏ و8ل/الا... 


(5) في ص 03 , 


الغارية اكانة* تتح مم تس ع ب و م 1 

إِنْما الكلام فيما يستفاد من إطلاق الإذن : ولعل العارية من المستعير 
نفسه أظهر الفردين منه ‏ ولعلَّ منه عارية الدار مثلاً على أن يُدخل 
نوا من شاء مق خباله وعتره قار الاعارة لقم ينه الكتمن المغير» اد 
يقال : إِنّ من انتفاعه انتفاعهم على نحو انتفاع دوايّه , والأمر سهل . 

وكيف كان , فلو خالف وأعار الغير فلا ريب في فساد العارية , 
ولكن الكلام في رجوع المالك على من شاء منهما بالعين والمنفعة , 
مع ضمان العين وعدمها ما سمعته'' في العارية من الغاصب, وما عن 
الفاضل : من الفرق بينهما في الجملة”!", لا يخلو من إشكال. كما 
أوضحنا ذلك كلّه هناك , فتأمّل ‏ والله العالم . 


الفصل «الرابع: فى الأحكام المتعلقة بها »4 
إوفيه مسائل؟ : 
«الأولى» 
لاخلاف" ولا إشكسال فى العا انانةة كا قال 
الصادق هة في صحيح الحلبي: «... صاحب العارية والوديعة 


.5١7 في ص‎ )١( 

/ قواعد الأحكام: العارية / في الأحكام ج ؟ ص 191 و199, تحرير الأحكام: العارية‎ )١( 
.71١و1١5-17١7؟ في أحكامها ج 7 ص‎ 

(؟) كما فى كفاية الأحكاء: العارية / في اللواحق ج ١‏ ص 7١8‏ والحدائق الناضرة: العارية / 


73 جواهر الكلام (ج 524) 





مؤتمن)١,‏ ونحوه غيره'". 
وحينئذٍ فهي كغيرها من الأمانات إلا تضمن إِلَّا بالتفريط في 
: الحفظ. أو التعدّي, أو» ب9اشتراط الضمان» زيادة على الوديعة ؛ 
8 للإجماع بقسميه'" والنصوص'“. 

فلا ينافى ذلك بناوّها على التبرّع حينئذٍ . كما لا ينافي كونه شرطا 

فى كار ريع تر :زا نانهر كالاتعتي ادف ينها بلة نمك 
. (و كذا تزيد على الوديعة بأنّها #تضمن إذا كانت ذهباً أو فضّةٌ 
وإن لم يشترط» الضمان, بلا خلاف أجده فيه”*) في الدراهم والدنائير 


منهما , بل الإجماع بقسميه عليه" والنصوص ”". 

)١(‏ الاستبصار: البيوع / باب 87 أَنّ العارية غير مضمونة ح ١‏ بج 7 ص .١55‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من كتاب العارية ذيل م 3 س ١9‏ ص 45. 

(؟) ينظر غنية النزوع: في العارية ص 91", وتذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج ١١‏ 
ص 7١‏ والتنقيح الرائع: كتاب العارية ج ١‏ ص 4 "'. ومسالك الأفهام: العارية / الأحكام 
المتعلّقة بها ج ىحص ١67‏ و601٠‏ ورياض المسائل: كتاب العارية ج اص 0 . 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب العارية ج ١9‏ ص .1١‏ 

(0) كما في جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 7 ص 2/8 ومسالك الأفهام: العارية / 
الأحكام المتعلقة بها ج ه ص ,١00‏ والحدائق الناضرة: العارية / فيما يلحق من الأحكام 

(1) ينظر غنية النزوع: في العارية ص 7"". وإيضاح الفوائد: العارية / في الأحكام ج ١‏ 
ص .١591‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١5١‏ ج “اص 1728. 


عاونة الاقف ةوالففتة” . ستيه سسسب سس سبح سم م جد اام 


إِنْما الكلام في غيرهما من المصوغ وغيره الذي هو كذلك أيضاً في 
صريح اللمعة'" والمهذب'" وجامع المقاصد”" والمسالك' والروضة”" 
ومجمع البرهان”" على ما حكي عن بعضها , وفي ظاهر المتن والنافع 7" 
وغبير هوا دين عر كوبا رجا" ماعن العتفع الأوالنها اتا 
والمبسوط''"'وفقه الراوندي'""والتحرير""والإرشاد!؛"والمختلف 5" 
وقواعد اميد" 

بل لعلّه ظاهر الوسيلة"" والتبصرة5" المعبّر فيهما ب«الثمن», 


.١167 اللمعة الدمشقيّة: كتاب العارية ص‎ )١( 

.١3؟١ ص‎ ٠7 المهدّب البارع: كتاب الوديعة والعارية ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1 ص .٠١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلقة بها ج ه ص ...١07‏ 

(0) الروضة البهيّة: كتاب العارية ج 4 ص 514. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في العارية ج ٠١‏ ص 517795 5714. 
(0) المختصر النافع: كتاب الوديعة والعارية ص .١60١‏ 

(6) كتلخيص المرام: الإجارة / فى العارية ص .١1١‏ 

(1) المقنع: باب ل د 781 

(١٠)النهاية:‏ باب الوديعة والعارية جع ؟ ص .51١‏ 

.465 المبسوط: كتاب العارية ج ” ص‎ )١١( 

.17 فقه القران: باب العارية ج ؟ ص‎ )1١( 

(1) تحرير الأحكام: العارية / في أحكامها ج 7 ص .1١7‏ 

.159 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الإجارة / في العارية ج‎ )١8( 

./١ مختلف الشيعة: الأمانات / في العارية ج 7 ص‎ )١١( 

(17) القواعد والفوائد: قاعدة 5171 ج ؟ ص 505. 
)١0/(‏ الوسيلة: بيان العارية ص 571. 
(16) تبصرة المتعلّمين: الإجارة / في العارية ص ٠١5‏ 


سوسوي يسبب ا يح از لفن الكللام اجا 
المراد منه : مطلق الذهب والفضّة كما في تعريف الصرفء أو «الورق 
والعين» المعبّر بهما في محكيّ المقنعة'" والمراسم”" والكافي” 
والقنية" والبير ات مااع هسل إرادة الفمقديين اراسها > كماعين 
الفاموين 5و تيار "او كفي المي اك ان هي مع الدراهم المضروبة 
كما عن مجمع البحرين'" ‏ والدينار والذهب من ثانيهما. كما عن 
القاموس '"" أيضاً. 

نعم » عن الصحاح تفسير العين ب «ما ضرب من الدينار»'"" والورق 
ب«ما ضرب من الدراهم»!"". 

ولعلّه لذا نسب الحكم في المختلف”" إلى الشهرة بين الأصحاب, 





(١)المقنعة:‏ كتاب العارية ضن 11٠‏ 

(1) المراسم: أحكام العارية ص .١54‏ 

(؟) الكافى فى الفقه: فى العارية ص 579. 

كا نوناقل دار ع با 

(0) السرائر: باب العارية بم "١‏ ص .17١‏ 

(1) عبارته: «الورق: الدراهم المضروبة». انظر القاموس المحيط: ج 7 ص 4١7‏ (ورق). 

(االثهاة :الابى الأتير )نع نواضن 1/87 (ورق): ظ 

(4) تفسير الكشاف: ذيل الآية ١9‏ من سورة الكهف ج "١‏ ص 7٠١‏ تفسير البيضاوي: ذيل 
نفس الآية ج 7 ص ١١‏ -؟١1,‏ تفسير أبن كثير: ذيل نفس الآية ج ا ص .١١714‏ 

(1) مجمع البحرين: ج ه ص 5506 (ورق). 

)٠١(‏ القاموس المحيط: ج ؛ ص 05" (عين). 

)1١(‏ الصحاح: ج 7 ص ١١7١‏ (عين). 

)1١(‏ الصحاح: ج ؛ ص ١014‏ (ورق). 

(17) مختلف الشيعة: الأمانات / في العارية بج 3 ص ./١‏ 


وإلا فلم أجد خلافاً صريحاً قبله , وإِنّما هو من الفخر'" والقطيفى" 
والكفاية”" والرياض'!“ على ما حكي عن بعضها . 

وعبدلى قفشل حال فهو الأقوى؛ لصحيح زرارة : «قلت: 
لأبي عبد الله اق : العارية مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فتّوي'” 
فلا يلزمك تواه. إلا الذهب والفضّة فإنهما يلزمان, إلا أن قوط علنة 


أنه متى توي لم يلزمك تواه. وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك 
لزمك . والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط غلينك)27, 
وإسحاق بن عمّار عنه مُه أيضاً أو عن أبي إبراهيم فور عارك 7 
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عا و ا ا 0 


مضمونان اش: شغرط اولى مضوطا مب 
واي لصفي ان 0 : «لا تضمن 


د 


العااوية الأ أ ركوو قد اتسوك :فته تماق لا الدنا ني اقا باامتطيهواة 


ع 


.١7١ إيضاح الفوائد: العارية / في الأحكام ج ؟' ص‎ )١( 

(1؟) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: العارية / في الأحكام ج ١١‏ ص 1754. 

(؟) كفاية الأحكام: العارية / في اللواحق سج ١‏ ص ./٠١‏ 

(0) توي المال توىّ: هلك. الصحاح: ج 1١‏ ص 5511١‏ (توا). 

(1) الكافي: المعيشة / باب ضمان العارية ح ” ب هص 558 تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١١7‏ العارية ح اج لاص .1/8١‏ وسائل الشيعة: باب " من كتاب العارية ح 2 19 
ص 41. 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب العارية م 1087 نج 7 ص 7١”‏ تهذيب الأحكام: 


م عب لاض /ا4. 


اله يشترط فيها ضماناً»'" الذي مثله خبر ابن مسكان ا 

ولاقيز. قف الفلك بن عبرو غيه كه أيها «البس على ضاحت 
العارية ضمان إل أن يشترط صاحبها . إلا الدراهم فإنّها مضمونة اشترط 
مبالحبها آء له يمرل 15 

بعد ظهور اتحاد المستثنى منه فى جميعها فى كون المراد تعدد 
الإخراج من العام ول مطقع اع باتعلا ده 
أخصّيّة بعضها من بعض ؛ إذ جميع المخصّصات متّحدة في الحكم 
لأسي الدع هر الشماع قلايع د ل مضه على بحن سعد عبنم 
التنافي بينهاء بل ولا في إخراجها من العامٌ؛ ضرورة أن الخاصّ إذا 
أخرج من العام لا يزيد دلالته على ما بقى من الأفراد على دلالنه 
الأصليّة , فليس حيئئذٍ إلا خروج الخاصٌ من العام . 

وبذلك ظهر لك المراد من النصوص التي ما بين دال على عدم 
فاق العارونة احزلا .وما نع سس 5 والتعدذيوها هن سكي 
الدراهي» :ونا بن بد نات حعرت لسن عن ب 
التنافي ببن خبري الدراهم والدنائير ؛ إذ ليس هو إل باعتبار ظهورهما 
في إرادة تعدّد الإخراج من العام الذي هو بملاحظة كل واحد منهما 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب ضمان العارية ح ١‏ ج مص 58"". وانظر «الوسائل» في الهامش 
السابق: ح ١‏ حن 51 

)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: سح ل. وذيل مصدر «الوسائل» في الهامش السابق. 

(؟) انظر «التهذيب» فى الههامش السابق: ح ١ا‏ ص 188. و«الوسائل» في الههامش قبل 
السابق: ح 3 


لا يقتضي عدم قابليّة العام لإخراج غيره, بل أقصاه بقاء ما عداه على 
دلالة العام الأوّل فاذا جا ء ما يقتضي إخراج فرد آخر م 2م اي سوه | 
الككر وو هكذ ا 
فهو تر له أن يقول : «أكرم الرجال» ثم يقول : «لا تكرم زيداً منهم» 
واخرى : «لا تكرم عمرا» وثالثةَ : «لا تكرم الجهال» وفي الواقع كان 
زيد وعمرو من أفراد الجهّال, فإنّه لا يشكٌ من له أدنى فهم بالخطابات 
العرفيّة إرادة إخراج الجهّال من الحكم الأول ولكن نصّ على زيد 
وعمرو للتأكيد ونحوه. 
عسل الدوشه :و الدينا اعفار ا نهنا عباما زووالنسية ايكيا اد 
مطلقيه 007 ؛ إذ قد عرفت أَنّه لا تنافي بين حكم الجميع الذي هو 
الضمان . فلا مقتضي للحمل المزبور كما أنّه لا تنافي أيضاً بين 
المستئنى منه فى الجميع ؛ إذ هو ليس إلا عدم ضمان العارية الذي هو 
مضمون القسم الأوّل من النصوص , وهذا واضح وإن أطنب في رده في 
جامع المقاصد'". وزاد فى الإطناب ثاني الشهيدين في المسالك!". 
نعم , في الكفاية وتبعه في الرياض': «أَنّ تحقيق المقام حصول 
)01( الأولى التعبير ب «مطلقان». 
(؟) إيضاح الفوائد: العارية / في الأحكام ج ١‏ ص .١7١‏ 
(؟) جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1ص 9 .8١‏ 


(؛) مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلقة بها بج ه ص .١108-١67‏ 
)00( رياض المسائل: كتاب العارية ج وس 11-5 
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5ق معي و ست ا ب تعر أشن الكلاع ع7 
التعارض في النصوص المزبورة بين المستثنى منه في خبر الدراهم 
والدنانير» وحاصله : لا ضمان في غير الدراهم والدنانيرء وبين 
المستثئنى في خبر الذهب والفضة, والنسبة يبن الموضوعين عموم من 
وجه يمكن تخصيص كل منهما بالآخر» . 

«فإن خصّ الأوّل بالثاني كان الحاصل : لا ضمان في غير الدراهم 
والدنانير إلا أن يكون ذهباً أو فضّة. وإن خصّ الثاني بالأوّل كان 
الحاصل : كلّ من الذهب والفضّة مضمون إلا أن يكون غير الدراهم 
والدنانير» . 

«فالأمر المشترك بين الحكمين ثابت», وهو حصول الضمان في 
الدراهم والدنانير , فلابدٌ من استثناء هذا الحكم من عمو م الأخبار الدالة 
على عدم الضمان, وتبقى تلك الاخبار فى غير ذلك سالمة عن 
المعارض. فإنّ المتّجه الحكم بعدم الضمان 5 غير الدراهم والدنانير 
من الذهب والفضّة»7" 

موب ا ا ابر 
كون المستثنى منه في خبري عبد الملك وابن سنان «غير الدراهم 
0 لا يصلح لأن يكون ذلك مستثنى منه لهماء وإن أراد 

لجاصيل: من. المستئنى منه فيهما مع المستثنى فليس هو إل ضمان 


ا وعياء و 








7/٠١ 17١9 ص‎ ١ كفاية الأحكام: العارية / في اللواحق ج‎ )١( 


غازنة الذهنا والففة ”> حم سيت ع م ا 1ن 


وليس بين مجموع ذلك وبين الذهب والفضة تعارض العموم من 
وجه ؛ إذ لا اختصاص فى خبري الذهب والفضّة بالدلالة على عدم 
ضمانهما حثى يكون ذلك وجه افتراق لهما عن خبرى عبد الملك 
واب نبيدا ن.: 

على أن ذلك كديا مماقاة لكقتك باد النقالطة المزيورة ال 
باقتضاء الضمان فى الحليّ ونحوها من خبر الذهب والفضّة . وعدمه فى 
حينئذٍ إخراج غيرهما بدليل اخر . 

فليس حيئئذٍ التعارض إلا بالعموم والخصوص المطلق على هذا 
التققس» دالسى دلبل علي الضجا عتما عداهها الهو مون لقعي 
الأول من النصوص .ء وهو عدم الضمان في العارية مطلقا, الذى 
لا ينافى الإخراج بخبري الذهب والفضّة ,كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

وما تقدير «غير الدرهم والدينار» وملاحظته هيفاد عق اخراجهما 
مع موضوع الذهب والفضة الشاملين لهماء وجعل التعارض بينهما من 
الوهم . فصار مغالطة على الأفهام الرديّة التى لا تفرّق بين مفاهيم 
الألفاظ ومصاديقها إذا كان فيها نوع خفاء . 

وحينئذٍ لا يحتاج إلى ردّه”": بالترجيح بالشهرة العظيمة بين 


.159 - 458 ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: العارية / في الأحكام ج‎ )١( 


الطهارة / في رجمع المبتدأة الى الصفات ب ب ل لس د 488 


متقتمة , ثم اختلط عليها من طول الدم » فزادت ونقصت حتى أغفلت 
عددها وموضعها من الشهرء وأنَّ المبتدأة التي لم تسبق بدم تكلف أبداً 
بالتحيّض في علم الله بسنّة أو سبعة . 

وهو_مع إعراض الأصحاب عنه في خصوص ذلك », فلا جابر له 
بالنسبة إليه » والتشوّش في متنه الذي يظنّ معه أن فيه تصرّقاً من الراوي » 
كها لا يخنى على من لاحظ ذيله بتمامه, ومعارضته بغيره لا يقاوم ما 
تقدّم. ومن هنا كان المتّجه تنزيلها عل ما إذا كان الدم بلون واحدء كما 
عساه يشعر به التشبيه في ذيله بقصّة حمئة بنت جحش » بل قد يفهم من 
قوله ( عليه السلام ) في آخره : « وإن اختلط ... » إلى آخره الدلالة على 
المطلوب » كقوله (عليه السلام ) : « وإن لم يكن الأمر كذلك » في أحد 
الاحتمالات » وإن كان الأظهر فيه إرادة بيان المضطربة29 . 


الطهارة / باب ١9‏ ح” ج١‏ ص 78١‏ وسائل الشيعة : باب " من ابواب الحيض ح؛ وباب 
8 من نفس الابواب ح" ج؟ ص588 و/ا؛ 6 . 

)١(‏ قال فيه : «وهذه السئن الغلاثة لا تكاد أبدأً تخلومن واحدة منِنَ إن كانت لما يام معلومة 
من قليل أو كثير فهي على أيّامها وخلقها الذي جرت عليه ليس فيه عدد معلوم موقت غير 
أيّامهاء وإن كانت اختلطت الأيَام عليها وتقتمت وتأخرت وتغيّر عليها الدم ألواناً فستّتها 
إقبال الدم وإدباره وتغيّر حالا ته, وإن لم يكن ها أَيّام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت 
فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرونء وإن استمر بها الدم أشهراً فعلت في كلّ شهر كما قال 
(صلى الله عليه وآله ) لماء فإن انقطع الدم في أقلّ من سبع أو أكثر فإنها تغتسل ساعة ترى 
الطهر وتصلّي » فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني, فإن انقطع الدم لوقته في 
الشهر الأول سواء حتّى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم أن ذلك قد صار ها وقتاً وخلقاً 
معروفاً تعمل عليه وتدع ما.سواه إلى أن قال : وإِن اختلط علها أيّامها وزادت ونقصت حتى 
لا تقف على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم وإدباره» وليس لا سنّة غير هذا ؛ 
لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة؛ وإذا أدبرت 


. ع كل ل ب تيت بلق أل الكلقم بع 1 ) 
الأصحابة. ولكناة اهل القرق ل شهموة من :ذلك الا مخضيصن الأول 
بالثاني , ولا بعموم : «على اليد ما أخذت حبّى تؤدّي»7", ولا باستلزاء 
العكس إخراج لفظ الذهب والفضّة عن الحقيقة , بخلاف الأوّل الذي فيه 
1 تكثير أفراد إخراج المخصّص بعد العلم بالتخصيص في الجملة ... 
ج 07" 
ولا إلى غير ذلك مما عرفت الاستغناء عنه . 

وحينئذٍ فلا محيص عمّا عليه الأصحاب من ضمان مطلق الذهب 
والنفف: 

بل الظاهر كونهما كذلك سواء كان معهما غيرهما أو لاء مزجا أو 
غيره 9إلّا أن يشترط سقوط الضمان» فيسقط حيئئذٍ ؛ للأصل , 
والاقتصار في الخروج عن عموم عدم الضمان على المتيقّن الذي 
لم يشترط فيه ذلك . وعموم : «المؤّمنون...»١"2.‏ وخصوص صحيح 
زرارة المتقدّم”" القاطع للشك في ذلك . 

نعم , قد يشك فى اعتبار الشرط المزبور فى الضمان بالتعدي 
شيك فى يعدا عنة العار رعمار الله إسنا نه البو عي قر 
وجوبه, ومنافاته لإطلاق ما دلّ على تسبيبهما ذلك , مع أنه لا يخلو من 
قوّة ؛ لأنّه فى قوّة الاذن فى الاتلاف , وللشكٌ فى السببيّة معه والأصل 
17 الذمّة. 1 1 
)١(‏ تقدم في ص .٠108‏ وانظر هامش )١(‏ من ص 78. 


(1) تقدّم في ص .١71‏ 
(7) في ص 7137. 


عارية الزهب والفضّة   _.‏ ل سس عم 


ما ما قيل : من عدم اعتباره أيضاً في عارية مال الغير. وفي عارية 
المُحل الصيد للمحره”". 

ففيه : مأ رن عدم كونهما عاريتين صحيحتين , على أن 
الثانية منهما : إن اريد بعدم اعتبار الشرط فيها بالنسبة إلى الفداء فهو 
حقّ ؛ لعدم كون ضمانه بالعارية ‏ بل هو شبه الحكم الشرعي » وإن أريد 
به بالنسبة إلى الغرامة للمالك فالظاهر إتيان البحث السابق فيه . 

وممّا ذكرنا يعلم : أنه لا وجه لذكر هذين القسمين في العارية 
المضمونة ؛ ضرورة معلوميّة إرادة القتسم الصحيح منهاء ومن هنا تركهما 
المصئف واقتصر على ما عرفت . 

كما أنه لا وجه لعدّ”" العارية من المحرم للمحلّ من قسم العارية 
الى ل تمن خض اذا اشعرل فيها الضفان؟ اذ قد عرفت الها لست 
عارية » وأنّ المستعير يملكه لعدم ملك المحرم له . 

نعم , لم يذكر المصنّف عارية الرهن, ولعلّه للاكتفاء بما ذكره 
فى الرهنء أو أَنّهِ ليس من العارية عنده, كما أشبعنا الكلام فيه في 
اي اع 

وبذلك ظهر لك : عدم الحاصل فيما ذكره في المسالك من 
هذه الأقسام. وحسن اقتصار المصئّف في الضمان للعارية على 
اذ كرو من الاسبات: 


.]17١ ص‎ ١١ ينظر مفتاح الكرامة: العارية / في الأحكام ج‎ )١( 
.١05 كما في مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلّقة بها ج ه ص‎ )1( 


3 
١184 


1 
/7؟ 


.6م لطيتننشيطنيهههغهغه ل جواهر الكلام (ج 8؟) 

وأمَا ما يحكى عن ابن الجنيد : من ضمان عارية الدابّة أيضاً:", 
فلم نجد له دليلآً صالحا للخروج عن الأصل . فضلاً عن عموم عدم 
ضمان العارية المؤيّد بعموم عدم ضمان الأمانة , والله العالم . 


المسألة «الثانية » 

لا خلاف'" ولا إشكال في أن المستعير 8إذا رد العارية إلى المالك 
أو #امنن قوء متام من ظ وكيله» أورولته:الناة أو لقا يري #اضلى 
في قرعا هه اللداناك وتحوها: 

كما أَنّه لا إشكال 9و4 لا خلاف”" عندنا فى أنه لو ردّها إلى 
العرز »اذى كانت البديلةا ول الاك دولا او هد وله ربير مايال :اد 
ضامن لها مع التفريط بها . 

وكأنّه عدّض بذلك للردٌ على المحكى عن أبى حنيفة : من أنّ رد 
العارية إلى ملك المالك كردها إليه ةوالت 1 في العادة بذلك, 
وهوكما ترى . 

(ولو استعار الدابّة إلى مسافة» معيّنة مثلاً «فجاوزها ضمن»ها 





.7١ نقله عنه العلامة في المختلف: الأمانات / في العارية ج 1 ص‎ )١( 

(1) نسبه إلى الأصحاب - بصيغة: «قالوا» ‏ في الحدائق الناضرة: العارية / فيما يلحق من 
الأحكام ج ١ص ,.0١58‏ 

(؟) كما في مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلّقة بها ج ه ص .١09‏ 

(؛) مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 50١‏ المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص 114. المغني (لابن 


لو استعار دايّة إلى مسافة فجارزقا .سم اهس 

«ولو أعادها إلى4 المسافة «الأولى» المأذون فيها إلم يبرأ» 
من ضمان العين الذي قد حصل بالتعدّى ؛ للأصل وغيره . أمّا المنفعة : 
فلا ضمان فيها ؛ لعدم انفساخ العارية بذلك ؛ إذ الفرض عدم تصريح أو 
ظهور في عقد العارية يقتضي تقييده بعدم التعدي أو التفريط , فالمنفعة 
التي اقتضى عقد العارية إباحتها غير مضمونة . 

نعم , بالتعدّي المزبور تدخل العين في ضمانه بالتعدّي الأُوّل 
ولو تلفت منه حال استعماله المأذون فيه بلا تعد متجدّد أو تفريط . كما 
هو واضح . 

وإن أشكل الحال على المحدّث البحراني بالنسبة إلى الفرق بين 
الحكم بضمان العين بالمسافة المأذون فيها دون المنفعة ؛ وذلك لأنّْ 
العارية إن انفسخت بالتعدي المزبور اتّجه ضمان العين والمنفعة مطلقاً. 
وإلا لم ينّجه ضمان العين بعد العود إلى المأذون فيه”". 

وفيه ما لا يخفى من حصول سبب الضمان وهو التعددي المزبورء 
الذي ليس في الأدلّة ما يقتضي انفساخ العارية به وبالتفريط . فهو حينئذ 
على متتظنى دين الضمان حتّى في المأذون فيه ؛ إذ لا تنافي بين 
الغاىرة والضها حسف الا المنفعة فهي على إذن العارية ‏ والله العالم . 


.015-01١0 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: العارية / فيما يلحق من الأحكام ج‎ )١( 
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رظسبَهدءكططشسسسس سس جواهر الكلام(ج 8؟) 
المسألة «الثالثة » 

لاا خلاف”"أيضاً ولا إشكال في أنه يجوز للمستعير بيع غروسه 
وأبنيته فى الأرض المستعارة للمعير, و» بالعكس , وللأجنبي”". 

بل يجوز بيع المستعير الغيره» أي المعير» مع الإذن وبدونها بل مع 
النهى على الأشبه» باصول المذهب وقواعده التى لا ينافيها احتمال 
قله انعبر لها ويقمية | تارق 0لا بخر يه عو القالنة العم وقةا عفرل 
هو أولى ممّا جوّزوا بيعه من الحيوان المشرف على التلف, والعبد 
ايدو الل قضاها. 

تمافن احد وجهي الشافعيّة : من المنع لذلك!", واضح الفساد . 

غم عق سوط القيخ: أن الأقوئ عدء الجدواق لأ نيه لمكن 
سايم "فيل عن قينا تملك اذا هنم حصو از مضول المستير اتير 
السقي ونحوه, ومن هنا بنى في التحرير جواز البيع وعدمه على جواز 
الدخول وعدمه. 


لكن فيه أَوَل:: أَنّ التسليم في مثله التخلية» والانتفاع ممك. 


.1757 ص‎ ١١/ كما في مفتاح الكرامة: العارية / في الأحكام ج‎ )١( 

(1) يمكن إرادته بيع المعير للأجنبي. أو ما يشمل بيع المستعير للأجنبي ولكن في الجملة ‏ أي 
مع إذن المعير -إذ لا ينسجم جزمه بذلك مع نقله الخلاف لاحقاً. 

() المهذب (للشيرازي): ج ١‏ ص 577 المجموع: ج ١4‏ ص ,1١5‏ الحاوي الكبير: ج ٠‏ 
ص .١559‏ 

(0) فى ص 73715,. 

كيين لاعدل:ظاهر فى الشبارة. 


لو.حملت الأهوية أو السيول حبَاً إلى ملك إنسان: فتيت:. سس سس سن د وس 
باستقذان المعير أو الاسفحا وهل ....وتحو ذلك 
«وبحرجة الدخرل جل المتدرى والاققاء يهب اعفار افتشاء عند 
العارية الإذن للاوّل -لا ينافي جواز الشراء . وإن وجب عليه حينئذ 
الاستئذان في البقاء من حينه , فإن لم يحصل كانت الأصول والآلات 
في مقابلة ثمنه . 

وعلى كلّ حالء فهو أمر خارجي لا مدخليّة له في صحّة البيع للمال 
المملوك الذي يمكن تسلّمه باقيآ ومقلوعا. بل الظاهر صحّة البيع حتّى 
مع جهل المشتري بالحال, وإن تسلّط على الخيار حينئذٍ ؛ لظهور البيع 
في استحقاق البقاء , فيتساّط على الخيار لقاعدة الضرر . 

ولوباع المستعير والمعير الأرض ومافيها بثمن واحد صحّ, ويوزع 
الثمن على قيمة مال كل منهماء فيقوّم الغرس والبناء في أرض 
مسار يو اذا وى مكقواة عار :ترز ازكه انهه الوك لحي بدنيها 
ويورّع الثمن عليها .كما هو واضح. واللّه العالم . 


المسألة «الرابعة» 
وإذا حملة الأهوية او الميو لصفا ةيه وإلى ملك اتساة 
فنبت, كان لصاحب الأرض إزالته» بعد فرض امتناع المالك 
عنهاء من غير مراجعة للحاكم «ولا يضمن» له «الأرش» بل ربّما 
استحقّ عليه الأجرة على ما تسمع «كما في» مم ل نضاة 
الشجرة البارزة إلى ملكه4» التي تقدم تفصيل الكلام فيها فى كتاب 


01 جواهر الكلام (ج 4>") 


الصلح”". فإنّ ظاهر المصنّف اتّحاد الحكم في المسألتين . 

ولكن كشف الحال فى :المقام : هو أنّ هذا الحبٌّ لا يخلو إمًا 
د 5000 زكلى القدورين تنا ان تبقله المبالك اء 
بجهل في منحصر أو غيره » وعلى كلّ حال فإمًا أن يكون متموّلاً أو قليلاً 
غير متموّل . 

فمع فرض الإعراض فلمالك الأرض وغيره تملكه . وله طرحه من 
كل شرو الجال المحرضى عند ران كان كتير , 

لكن في المسالك : «أَنّه يجوز للمالك الرجوع ما دامت العين باقية ؛ 
لأنّ ذلك بمنزلة الإباحة»!". وفي غيرها : التتصريح بأنّ له ذلك وإن 
تملك او 

إلا أنه قد يشكل : بأصالة اللزوم بعد حرمة القياس على الهبة 
ومنع كونه أولى» بل ينبغي الجزم بذلك بناءً على صيرورته كالمباحات 
بالإعراض . 

وعلى كلّ حال: فالظاهر من تعرّض لذلك عدم تسقط صاعب 
الأرض على جبره على القلع بعد تحقّق الإعراض عنه . 

ولكن قد يشكل إذا فرض حصول الإعراض بعد اشتغال الأرض 
به ء بل وقبله بناءً على عدم خروجه عن الملك بذلك ؛إذ هو حينئذٍ نحو 





(؟) مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلّقة بها ج ه ص .١7١‏ 
(5) الحدائق الناكينة العارية 7 قينا يلح من الأحكام ج ١‏ ص 37١ه.‏ 


لو حملت الأهوية أو السيول حيّاً إلى ملك إنسان: فنيت - 3 سس مهم 
ما قيل فيما لو ترك الحبّ صاحبه لصاحب الأرض ولم يقبله. ففي 
المسالك : «فى وجوب الازالة وجهان»!". 

نعم » حكى فيها!" عن التذكرة : القطع بسقوط مؤونة نقله واجرته 
د ل عضا عن تن وكله :وال عييةوانها يو كنا الشمان اما حت 
الأروطن النتصولةة امهنا احذه لفمة وان قا قلعو : 

إلا أنه لا يخفى عليك مأ فيه بناءً على وجوب تخليص ملك الغير 
منه ؛ ضرورة أن الإعراض عنه بعد عدم الخروج عن ملكه بهء أو البذل 
بعينه ولم يكن منه إعراض ولا بذل , معللين له : بان ملكه قد شغل ارض 
غيره بغير حقّ . فيجب تخليصه منه والتسوية وطمٌ الحفرا. 

بل صرّح بعضهم بوجوب الأجرة عليه للمدّة بعد امتناعه ؛ لأنّه 
كالغاصب حينئذ". بل عن ظاهر السرائر : وجوبها عليه للمدة 
)١(‏ المصدر قبل السابق: ص .١ ١ ١‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج 15 ص 37,. 
(؛) المصدر السابق: ص 578 - 574. جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1 ص 75 

مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلّقة بها ج ه ص .١١١‏ 


(0) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق). الحدائق الناضرة: العارية / فيما يلحق من 
الأحكام ج ١١‏ ص 018-017. 


2 جواهر الكلام (ج 8؟) 


السابقة", التى استظهر بعضهم عدمها!" لعدم تقصيره في القلع . وعدم 
تفريطه في عدن القع ناالأر شن يقفا ل الا كنوه لاد 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّهِ وإن لم يكن مقصّرا لكن لا تبرّع أيضا من 
صاحب الأرض ء والأصل احترام مال الغير الذي منه المنفعة المزبورة . 

لكنه كما ترىء بل قد يناققن فى الأجرة مطلقاً؛ للشكٌ في وجوب 
التخليص عليه بعد أن لم يكن الشغل منه؛ للأصل, وكونه مالكاً 
لا يقتضى ذلك نعم لصاحب الأرض بعد امتناع المالك إزالته عن ملكه 
كما عق به النستق» 

ولو كان المالك مشتبهاً في منحصرين, ففي المسالك : «وجب 
عليهم أجمع التخلص بالصلح أو التمليك ونحوه؛. ويجب على صاحب 
الأرض مراجعتهم فيما يراجع فيه المالك المعيّن»'". 

وفيه : أنّ هذا الوجوب لا وجه له ؛ لتمسّك كل منهم بأصل البراءة 
السالم عن معارضة باب المقدّمة في الفرض المعلوم عدمها فيه. 
فالمتعة حشر إزالنه ننسه عن ملك بعد مراجعة الجاكم أ وبتدؤئة: 
الكو يهلم الغال للحاكم. 





)١(‏ عبارته: «ليس عليه أجرة الأرض؛ لأنّها حصلت فيها بغير صنع منه». انظر السرائر: باب 

(؟) مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلّقة بها ج ه ص 17١‏ الحدائق الناضرة: العارية / 
فيما يلحق من الأحكام ج 7١‏ ص 018-017. 

2( انظر «المسالك» في الهامش السابق. 


لو حملت الأهوية أو السيول حبّاً إلى ملك إنسان. فنبت سس سس لاو 


ولو لم يكن محصوراً ففي المسالك أيضاً: «كان بمنزلة اللقطة»"". 
وفيه : أنه إلى مجهول المالك أقرب منه إليها ؛ لعدم تحقّق كونه مالاً 
غتائعا ولو بقرينة , بل هو كالنوب الذي أطارته الريح . 

ولو كان قليلاً لا يتموّل -كنواة واحدة وحبّة كذلك ‏ والمالك 
معلوم . احتمل بعضهم : عدم وجوب ردّه. وأنّ له تملّكه ؛ لانتفاء حقيقة 
الماليّة فيه , والتقويم إِنّما حصل في أرضه'". 

وفيه : أنه منافٍ لأصول المذهب وقواعده المقتضية وجوب رده إلى 
صاحبه على حسب ما تقدم . 

وبذلك كلّه بان لك الحال في جميع أطراف المسألة . 

نعم , بقي شيء : وهو أنّهِ لم أجد أحداً احتمل هنا وجوب الانتظار 
في الزرع الذي له أمد ‏ ولا دفع الأرش فيه أو في الشجر _كما ذكروه 
في العارية'" ونحوها. بل صريح بعضهم عدمه”'*', مع نك قد سمعت 
أنّ بناء ذلك في العارية على تزاحم الحقوق وعدم كونه ظالماً في 
عرقه , وإلا فالإذن له يجوز له الرجوع فبها ؛ لأنها حصلت في ضمن 
عقد جائز . 


)١(‏ انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق. 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك. انظره: العارية / الأحكام المتعلقة بها ج ه ص .١1١‏ 

(7افى تن 117 ا 

ها سيول كناب الناريكان “ا ص 01 07. السرائر: باب العارية ج ١‏ ص 171. تحرير 
الأحكام: العارية / في أحكامها ج 7 ص 7١5؟.‏ 


جواهرالكلام (ج") 

وكيف كان» فلا ينبغي الإشكال في الحكم لذلك بعد ما عرفت » فها 
وقع لصاحب الحدائق 27 -من الإشكال فيه بالنسبة إلى المبتدأة لهذا 
المرسل » وللأخبار(" الواردة فها إذا استمرّبها الدم , الآمرة لها بالرجوع 
للعشرة في الدور الأول والثلاثة في الدور الثاني » ويقرب منها غيرها » مع 
عدم ذكر الرجوع للصفات في شيء » وتخصيصها بأخبارها ليس بأولى من 
العكس- لا ينبغي أن يلتفت إليه ؛ إذ لا أقلّ من أن يكون كلام 
الأصحاب وإجماعاتهم سبباً للأولويّة » مضافاً إلى قوّة أخبار الصفات من 
حهات . 

وكذا ما يظهر من ابن زهرة في غنيته ”أ من عدم ذكر المَيرْ للمبتدأةع 
بل جعل مدارها على أكثر الحيض وأقلَ الطهر» وما يظهر من أبي الصلاح 
في الكافي 7 من جعل مدار المبتدأة على عادة نسائها » وكذا المضطرية التى 
لااتفررق زان خيضسها مق ظهرها + كن ذكر ف تالقاية أنها إق 1 يكن لها 
نساء تعرف عادتهنَ اعتبرت صفة الدم » كلّ ذلك لما عرفت . 

نعم « بشرط 6 ني رجوعها إلى القييز ب أن يكون ما شابه دم الحيض 


2/5 





فاغتسلي» ولقوله ( صلَى الله عليه وآله) : إِنَ دم الحيض أسود يعرف» كقول أبي 
(عليه السلام ) : إذا رأيت الدم البحراني : فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها 
فلم تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسدّتها السبع والثلاث 
والعشرون؛ لأنْ قصَتها كقصة حمئة حين قالت : إنى أنْجّه تْجَاً » فتأمّل جيّداً (منه رحمه 
الله ) . 1 

. ١54ص الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحيض من الاحكام جا‎ )١( 

(؟) كموثقتي ابن بكير الآتيتين في ص 01-911. 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص 488 . 

(4) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص8؟١‏ . 





وإجراء قاعوة نمي اللحتوق نوم اهاة الاكتر .عورا والرع ةن 
ونحوها في المقام» إن لم يكن أولى من ذلك المقام فهو مساو له. مثل 
دابّة وضعت رأسها في قدر شخص أو دخلت دار الغير فاحتاج إخراجها 
الى كرات الناو موقلا .دوفو لك 

فلابد من ملاحظة الفرق بين المقامين , ولعلّه قاعدة أخرى وهي 


وجوب تخليص ملك الغير عمّا اشتغل فيه من ملك اخر . واللّه العالم . 


المسألة «الخامسة» 

لو نتقصت» العين المستعارة إب» سبب «الاستعمال» المأذون 
فيه لثم تلفت وقد شرط ضمانهاء ضمن قيمتها يوم تلفها» كما عن 
المبسوط"" والتذكرة”" والمختلف'" والحواشي** ولأ النقصان 
المذكور غير مضمون» في نفسه. ولا مندرج في إطلاق الضمان 
المشترط . 

نعم , لو نص عليه في الشرطيّة انجه ضمانه. ولا ينافى تبرّع 
العارية ؛ ضرورة عدم كونه ضماناً للمنفعة, بل هو شيء وهى شيء 
آخرء والمنافي للعارية اشتراط ضمانها لا ضمانه, بل لعلّه كذلك وإن 





.00 المبسوط: كتاب العارية ج 7 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: العارية / في الأحكام ج ١7‏ ص 9؟. 

(") مختلف الشيعة: الامانات / في العارية ج 1آص غ7. 

(4) نقله عنها في مفتاح الكرامة: العارية / في الأحكام ج /ا١‏ ص 454. 


بانظعدة لشفي أن نتن السفطاق الله . سس سح ع ين ون 
كاو يمن رازه الاممسيال: 

لكن لو فرض اتّحاد الانتفاع بالعين مع النقص الحاصل منه ؛ 
بمعنى : كون المنفعة المأذون فيها هي نفس النقص المزبور, انّجه حينئذ 
عند هيك اقتر اط اغتمالة الآ لذاكها ارق مس وصور واف 

وعلى كلّ حال, فالتردّد في ضمانه في صورة الإطلاق من 
بعضهم "١‏ بل في جامع النقاسد ولة امتععن انه 1 كه اسن د 
لوازة اضل سوال النقفر ولاه قافا #يينق كتوى الايعفال 
مدأذون فيه واللدقعى ظحو ميوظة! قيو ععنة"اببوتخو و قن 
البينا للد ميل سن فك المحتفي انه لض معد أ كا هين 
أبي علي وأبي الصلاح !في غير محلّه . 

وخبر وهب الذي ذكره بعضهم دليلا لذلك! عن جعفر عن 
أبيه ليك : «إن علباً افلا قال ومو استعا ر عدا ماو كا قود تع ونيد 
ضامن ؛ ومن استعار حرًاً صغيراً فهو ضامن»". المحمول على 
المضمون بالشرط أو التعدّي أو التفريط . 








)١(‏ كالعلامة في القواعد: العارية / في الأحكام ج ١‏ ص 157. والسبزواري في الكفاية: 
(؟) جامع المقاصد: العارية / في الأحكام ج دص 485. 

(؟) مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلقة بها ج ه ص .١77 ١77‏ 

(8) إيضاح الفوائد: العارية / في الأحكام ج كص .١35١‏ 

(0) انظر الهامش السابق. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7 العارية ح ١0‏ سج /اص 180. وسائل الشيعة: باب ١‏ 


5- جواهر الكلام (ج م4؟) 





مع أنه مؤوّل , ظاهر في غير محل الفرض الذي هو النقصان الناشئ 
ع فى :الا مسال كانقاق التورب وتعوى لذاثقاى تلن يض جراد 
بحرق ونحوه. فَإنّه لا شكٌ فى اندراجه فى إطلاق الضمان المشسترط 
الدع العماد را بجر ور داضم 
وحينئذٍ لا فرق فى عدم ضمانه بين تلف العين وبين ردها ناقصة , 
وض ليها رتاور :ده عضي الكلد اسمن الترروى نا 1/2 رجه له 
0 كما أَنّه لا وجه للفرق بين المقام وبين الضمان بالتعدّي والتفريط ثمٌ 
#انت عون ننضها بالسمهال بعد لق ماله لاريضمن إلا القيمة يوء 
التلف ؛ لعدم انفساخ العارية بذلك, فهو حينئذٍ مأذون فيتبعه النقص 
الخاضل مندوفا عن يمضوو من التوق الالدى غير جلف 
نس يكنين النقين الحا ص مين للع شين اللا لو رو وافسية: 
ركذا التورظوو انا لاض جل العو الى اعمال الها رز الماد ون فيه 
فلاء وإن كانت العين مضمونة فى يده لكن قيمتها , هذا . 
وتيف علبكه يفيت طتعن النتضى الخاض يمن الابما 
قلا سن يالعتله مويسنين اسفن :ا سين انلك لكا 
دان اللور دعاك التدووي كالنويع لسن بسع نتيا نينا : 


كما هو واضح . : ٍ 
وقد وقع في بعض الكتب المتاخرة هنا ما لا , بنبغى ان :تستطر : 
فلا تغفل ء والله العالم . 


الام المقاصد: العارية / في الأحكام ج 1 ص ,8١‏ مسالك الأفهام: العارية / الأحكام 


لوادعن الراكي الغارية واليالك الأجارة ممم ا تت قم 
المسألة «السادسة» 

(إذا قال الراكب4 مثلاً: «اعرتنيها. وقال المالك: أجرتكها, 

فالقول قول الراكب4 مع يمينه , عند الشيخ"" وابن زهرة'" وأوّل 

الشهيدين'" والأردبيلي”» والخراساني© على ما حكي عن بعضهم 

«لأنّ المالك مدّع للأجرة4 والراكب ينفيهاء فهو مع أصل البراءة 

الغال كو ععاوفه الاقرازىالاتتعفاء متلا ديعد أن اتنا على ونه 


بالإذن التي تقع على وجوهء فهي أعمّ من الاستحقاق , فليس المالك 
حينئذٍ إلا مدّعيا صرفا. 

(وقيل» كما عن ابن إدريس"" وإجارة المهزّب”", بل لعلّه 
المشهور؛ لما ستعرف من رجوع غيره إليه : 9القول قول المالك في 
عدم العارية4 التي ادّعاها الراكب إفإذا حلف» حيئذٍ إسقطت 


دعوى الراكبء وتثبت”" عليه أجرة المثل لا المسمّى» الذي نفاه 


.588 الخلاف: العارية / مسألة “اج “ص‎ .5١ المبسوط: كتاب العارية ج “ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في العارية ص 77؟. 

(*) نسب في مفتاح الكرامة إلى اللمعة. والموجود فيها: «... حلف الراكب. وقيل: المالك وهو 
أقوى...». انظر اللمعة الدمشقيّة: كتاب العارية ص .١617‏ والموجود في كتبه الأخرى - 
كحواشيه على القواعد وغاية المراد : التحالف. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في العارية ج ٠١‏ ص .59١‏ 

(0) كفاية الأحكام: العارية / في اللواحق ج ١‏ ص ./١١‏ 

(1) السرائر: باب العارية ج ؟ ص 15١‏ (إلا أنه لم يتععدض للحلف). 

(0) المهدّب: كتاب الإجارات ج ١‏ ص 44. 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك: ويثئبت. 


رمةٌسَم_اشسسسسسس سب جواهر الكلام(ج 8؟) 
الراكب أيضاً بيمينه ؛ إذ هو منكر بالنسبة إليه . 
ولا بنافى ذلك ثبوت أجرة المثل التى هي'" قيمة المنفعة التي قد 
1 اعترف باستيفائها , وهي كالعين بالنسبة إلى الماليّة, والأصل احترام 
ماك الفيك دهم رعو ط ورين الحكد ظمانة على من قو توه 
حتّى ينبت ما يقنضي عدمه من عارية وإباحة مجّانيّة ؛ ضرورة أن طيب 
نفسه شرط فى حل ماله , والشك فيه شك فى الشرط . 
وهو الحو فق لعموم: «من أتلف.. 6" و«على اليد...»'" 
وغيرهما ء وعليه بني تقديم قول مدعي القرض على مدعي الوديعة شي 
صحيح إسحاق بن عمّارا», ومدعي الغصب على مدعي العارية ايضا . 
قرا تكون على الراكني اجرة الل [ذ اهارت عساوزة المسسق اد 
أقلّ منه , لا إذا كانت أزيد ؛ لاعترافه حينئذ بدعواه المسمّى -بعده 
استحقاقها وإن انتفت دعواه بيمين الراكب ء لكن انتفاءها بالنسبة إلى 
إلزامه بها , لاما يعود منها إلى المدّعى الذي هو مقتضى التزامه بإقراره . 
ولايناق :ذلك إطلاى النعتت د اجرة اندر »لبد ل خلى مسار با 
لعي عاد أرفى ارانةاناد أضا اتوت ل جر ةن أ تهررة اك 
وبذلك ظهر انقطاع أصالة البراءة بالقاعدة المزبورة . 


)١(‏ ضرب عليها في بعض النسخ. 

(؟) تقدّم فى ص 7/. 

(؟) تقدم في ص 78. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب ضمان العارية ح 8 ج ه ص 555., وسائل الشيعة: باب لا من 
كتاب الوديعة ح ١‏ ج ١1‏ ص 80. 


ل ]كفن الرافت العارية والغالك الأعاوة سس ص سس ص ع م 


كنا الظهر الجوان عن شكال ابعمناى الاجر بعد انقا دعو 
الإنخارة ييمين الراكب #باعتبار خضر استحقاقةياعترافه._بالاجارة, 
المفروض انتفاوها بيمين الراكب . 

هروما رض اها الغا الوقامة الى اذفاها الراكتدي عماز 
حص يها ب عبر اندب القآرية المتروضن لتقا ها مين الغالافي فليا 
انتفيا معاً رجع الحاكم إلى أصل آخر يقتضي غرامة الراكب , وهو أصالة 
ضمان مال الغير ء فحكم بأجرة المثل غرامةً عوض منفعة مال الغير التي 
اعترف باسففاتها: ش 

ولا حرمة على المالك في قبضها ؛ لعدم تضمّن دعواه ما بقتضي 
حررننه فلشو ست ذا فى كون المسس هيا عضوف )قار له 
أخذها حينئذٍ مقاصّة على الوجه الذي ذكرناه . 

وبه بان أن القول الآخر الذي ذكروه قولاً ثالثاً وهو : أن القول قول 
المالك أيضاً ولكن يرجع بأل الأمرين من المسمّى وأجرة المثل. 
لاااجرة المثل مطلقا كما في المتن -هو قول المصئّف بعد تنزيل إطلاقه 
على نما عر فت 

كنا | المذكوى فول" زايعا وهو التعالتن اذ فس ركرى المي الذن 
يدّعيه المالك أزيد من أجرة المثل » فلابدٌ في نفيه من يمين الراكب - 
لا ينبغي أن يكين قزل اشترووة ذلك ع إلى المالك, إن أراده 
طالبه باليمين المحتمل نكوله عنها, لا أنْ الحكم له باجرة المثل موقوف 
على ذلك, فإنّ له عدم الدعوى وإسقاط حقّ اليمين الذي له والمطالبة 


01 
0 
3 


ل ا ل امم 20 جواهر الكلام (ج 4) 


بأجرة المثل التي هي مقتضى حلفه على نفي العارية . ويكفي ذلك في 
إلزام الراكب بها . 

فلن يللا فى اليس اله لااقكو لام تكفا ابوت الأصبل 
المزبور وعدمه , والظاهر أنه مفروغ منه في غير المقام كما لاا يخفى 
على من أحاط خبراً بأفراد المسألة في الأبواب المتفرّقة . 

نعم يحكى عن الشيخ قول ثالثك؛ وهو استعمال القرعة في تعيين 
المنكر منهماء فيكون القول قوله بيمينه!". 

اكد كما توس بمقتضوضا اذا ارام ليس بالفية إلى اقبات 
المسمى الذي ادّعاه المالك. على أنّ مورد القرعة : «المشكل» 
ولأ شكال يج القاعةة الدريورة. 

وأغرب منه : ما يحكى عن غيره من الحكم بأجرة المثل بلا يمين 
من المالك على نفي العارية, ولا من الراكب على نفي الإجارة'". 
لكنّ ظَنَّي أنه اشتباه من الحاكى ؛ ضرورة انحصار سقوط الدعوى 
بالبيّنة واليمين . ش 

(و» على كل حال؛ فلاريب في أنّ القول الثاني (هو» 
ال«اشبه» بأصول المذهب وقواعده التي قد عرفت أنّ منها أصالة عدم 
خروج مال المسلم من يده إلا بقوله . 


.075و017١ الخلاف: المزارعة / مسألة ١١ج اص‎ )١( 
. 71١ من ص‎ )١( يستفاد هذا من ظاهر السرائر. كما أشرنا إلى ذلك فى هامش‎ )1( 


لو اذغ الراكي الغازية والمالك الأجازة” حححخختححح حم جم عم اذم 


ولا فرق في التنازع بينهما بين أن يكون بعد مضىّ مدة الإجارة 
المدّعاة أو في أثنائهاء وإن وجب في الثاني أقلّ الأمرين من قسط 
التق واهرة العقاه» 

كما أنّهِ لافرق فيه بين بقاء العين وتلفها ؛ لأنّها إن كانت باقية ردّها ” 
ع الهالتيت الا جره المزيورةء 0 

لكن في المسالك : «أنّ في انتزاع العين ‏ بناءً على الاكتفاء بحلف 
المالك على نفي الإعارة و ن النزاع في الأثناء -نظرا: من إنكار 
المستعير الإجارة . وإذن المالك على وجه التبرّع قد انتفى بإنكاره, 
فير تجع . ومن اعتراف المالك بعدم استحقاقه ارتجاعها إلى أن تنقضي 
المدة التى يدعيها» . 

قال :نوهد مقا وه قد القول بالتسالن» لأ نه اتراع اشر الى يسود 
من يمين المالك . كالنزاع في الزائد من المسمّى»7". 

وفيه : أَنّه على تقدير التحالف وعدمه ليس له انتزاع العين إلا من 
باب المقاصّة التي ينبغي مراعاة نسبة أجرة المثل فيها مع المسمّى الذي 
يدّعيه على الراكب ؛ ضر ورة عدم اقتضاء التحالف الانفساخ واقعاً فله 
حينئزٍ انتزاعه عنه بعد انتفاء دعوى الراكب على كل تقديرء وامًّا الزائد 
من المسمّى فقد عرفت انحصار الحقّ فيه به . فله الدعوى وله تركها كما 
هو واضح . 


.١170 مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلّقة بها بج ه ص‎ )١( 





جواهر الكلام (ج 8؟) 

وان كانت الغين ثالنة قحك الاكر هما كر مواقا العبين :شان 
كانت أمانة :كما لوكانت الأغارة الغى يلاعيها الراكن غير مضمونة ىن 
فلاشيء على الراكب ؛ لالثفاقهما على كونها في يده أمانة ما بالإجارة 
أو بالاعارة . 

وأذاكانت طهر الى المسالك هران سناع الاعبارة يعيرت 
فوت القينة :فى 234 رالخالاك ينكره لعدء اقتضاء الاجارة الضمان, 
فيتوقف إلى أن يتفقا عليه»1". 

فلك الطاع أن له المماظةهيا اح دين اجر الذكا عدو الداقة 
بيجب عليه التوصّل إلى إيصاله إليه بأحد الطرق الممكنة . 

هذا كله فيما لو كان الاختلاف بعد مضي المدّة أجمعء أو البعض 
الذي يكون له أجرة مثل . 

«و4 ما إلو كان الاختتلاف عقيب العقد من غير انتفاع» 
فلا خلاف ولا إشكال في أنه كان القول قول الراكب» في 
جد الاجا :19 ١‏ العالات راد عى عند وها يدكر 4 ادير 
عدم دعوزى ردن :الالأك فى النشيقا مد قلسي بحيال هوا | 1ه 
أجرة عليه , والراكب ينكره, والأصل براءة ذمّته . فيكون القول قوله , 
كما هو واضح . 

واو اكست الوصو يان اتعى النالك الأعارة المصمونة: 


لض 





.١ 175 المصدر السابق: ص‎ )١( 


لو انتفع بالمستعار فى غير ما استعاره له 1 ا 1 ٠‏ 1 


والراكب اذفى الا شار بو الزهى اتلك افيد فاق ا لفقت الاجيرة 
والقمة اخذها الماك دكين بمب موا رافظ النبية اخزها بالسن ماه 
على ها كر نعهد من الأصل المويو د . 

م سارب 0 مايا 
عليه اا ريد الذي بعد التحالف يبقى أصالة اه 
ل . 

وكذا لوكا الأشعلاف بيتهما فى المتضمون غعارية يالذات 
كالذهب, فادّعاها المالك وادّعى الآخر أنه إجارة ‏ بل هو أوضح 

ولو فرض عدم تلف العين انتزعها المالك باليمين», وليس له عوض 
المنفعة شيء ‏ لاعترافه بالعارية -وإن وجب على الآخر إيصال الأجرة 
أو القسط إليه بأحد الطرق كما هو ظاهر , والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
«اسد سي سو نيا 
لا تدلٌ عليه إذن المعير (إضمن» العين ؛ لتعديه المقتضي لذلك «فإن١١‏ 
كان له أجرة لزمته أجرة مثله» التى هي القيمة للمنفعة المفروض 
استيفاؤٌها بدون إذن المالك . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 


الطهارة / في رجيع المبتدأة الى الصفات ب ساس 48# 


لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة * كما في المبسوط (1) والمعتير 7 
واللنتبى '" والقواعد؟ والتتخيرير!*؟ والدروس '؟ واليياق 0 
والتذكرة 3 وجامع المقاصد (31) ور ٠‏ بل في وَل الأخيرين 
الإجماع , كما عساه يظهر من المعتبر» وني الأخر نني الخلاف فيه . 

وقضيّة ذلك أنها لا تتحيّض بالناقص ولو بكماله ‏ ولا بالزائد ولو 
بتنقيصه , وهوممًا ينبغي القطع به مع عدم الإكمال أو التنقيص ؛ لما دل 
على أن أقلّ الحيض ثلا ئة وأكثره عشرة من النصوص "١"‏ والإحماعات . 

وها مضافاً إلى ما سمعت هنا بل في كاشف اللثاه("" الا تفاق عليه 
أيضاً » يقيّد إطلاق أخبار الصفات » فها في الحدائق2"7.من الإشكال في 





. 45-498 المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص‎ )١( 
. 7١ه المعتبر: الطهارة / في الحخيض ج١ ص‎ )١( 
. ٠١ منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١ ص؛‎ )"( 
. ١ قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص؛‎ )14( 
.١؛4ص‎ ١ تحرير الاحكام : الطهارة / الدم المتحاوز عن العادة ج‎ )0( 
. الدروس الشرعية : الطهارة / في الحخيض ص"‎ )1( 
. ١؟ص البيان : الطهارة / في الحيض‎ )0( 
. "١ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات‎ )8( 
. جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص19‎ )( 
كنباية الاحكام: الطهارة / في المستحاضات ج١ ص184١., ومدارك الاحكام:‎ )٠١( 
. ١ الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص؛‎ 
كصحيح يعقوب بن يقطين المتقدم في ص157. وراجع وسائل الشيعة: باب‎ )1١( 
. 55١ من ابواب الحيض جح" ص‎ ٠ 
. (؟1) كشف اللثام : الطهارة / ماهية الخيض ج١ ص86‎ 
. ١55 الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحيض من الاحكام ج ص‎ )١1( 


م م و هخم فو ان لكلو 121 


بلاقو السالف ومن قير فرق سن كو المتفعة الى امعوفاها اش 
0 العادوة فيها ومنينا وية واد اذا كان مخالنة لها فى الحتسى اك 
فقا في الجنس كأنواع الزرع ففيه ما م من الاشكال»1". 
قلت: قد عرفت فيما تقدّم من المصئّف في الفصل الثالث”" 
التصريح بعدم جواز الزرع في الأرض المستعارة للغرس وإن كان أقل 
0 0 مضافا إلى إطلاقه في المقام وفي المزارعة التصريح بجواز زرع 
الأقلّ ضرراً» ولعلّه في الإجارة كذلك, بل أولى . 
وكأن وجه الفرق بين العارية والإجارة مثلا : أن“ مقتضى الثانية ملك 
المنفعة, وهو إنما يتشخص بما يقتضي تنويعه -كالركوب والتحميل 
ونحوهما إلا مع الشرط , فيجب حينئذٍ من حيث الاشتراط . لا من 
نيت وزلاةمشضوض تلك المتقعة.. 
قاو مها عر :ارا متاك انيط اانه يفيو و فاق سلف النكة 
لم تبطل الإجارة» بل له ربط غيرها فيه ممّا هى اقل قيورا اوتمهاوداء 
وكذا و كلايع لابه سك 0000 ضرورة اقتضاء الملك 
ما ذكرناه ممّا لا خصوصيّة فيه إلا مع الشرط , فإنّه يكون حينئذ نحو 
اشتراط المباشرة في الأجير المقتضية انفساخ العقد بفواتها . 
ما العارية فهي ليست إلا إباحة لا فرق فيها بالنسبة إلى ذلك , فمع 
فرض الاقتصار فيها على شيء مخصوص - بحيث لا ينقل منه إلى 


.177 مسالك الأفهام: العارية / الأحكام المتعلّقة بها ج ه ص‎ )١( 


(") في ص ...7١8‏ 


لو ادّعى المستعير تلف العين أو ردّها _- اس 


غيروب لد يعواله التعد ولو إلى الاقل هن العقين قفتا عن مير 
ولعلّه لذا أطلق المصنّف هناء فتأمّل جيّداًء والله العالم . 


المسألة «الثامنة » 
وإذا جحد العارية» بعد طلب المالك لها إبطل استئمانه, ولزمه 
الضمان مع ثبوت الإعارة4 بل وبدون طلبه كما عرفت الكلام فيه 
مفصّلاً في الوديعة'". فإنّ المسألة من وادٍ واحد, والله العالم . 


المسألة «التاسعة » 

«إذا اذعى التلف فالقول قوله مع يمينه4 لأنّ ذلك مقتضى ائتمانه 
كما عرفته مفضّلاً في الوديعة'". وكذا في عدم التفريط والتعدّي «و» 
ما إلو ادّعى الردٌ فالقول قول المالك مع يمينه» لقاعدة: «البيّنة 
على المدّعي واليمين على من انكر»”", والائتمان لا يقتضي تصديقه 
في الردّء وقبوله في الوديعة للنصٌّء لا لذلك, ولا لأنّه قبض لمصلحة 
المالك بخلافه هناء وإلا لاقتضى في الوكيل بدون جعل ذلكء فالعمدة 
حينئذٍ ما ذكرناه كما أوضحناه في الوديعة, والله العالم . 
)١(‏ في ص 507. 


(؟) في ص 7 


اج /7” 


”؟٠‎ 6 


ا وتو ا ع عضي فاقوا الكل 1ع 
المسألة «العاشرة » 

9لو فرّط في العارية» أو تعدّى «وتلفت”", كان عليه قيمتها 
عند التلف إذا لم يكن لها مثل4 وإلاكان عليه مثلها . 

«وقيل'": أعلى القيم» السوقيّة إمن حين التفريط إلى وقت 
التلف» أخذاً له بأشقّ الأحوال كالغاصب الذي فيه _مع ذلك أقوال 
اشر ارشيا: 

(و» لكن لاريب في أنّ «الأوّل أشبه» بأصول المذهب 
وقواعده ؛ لأنّه وقت اشتغال الذمّة بالعوض الذي هو بدل العين» ورده 
قائم مقام ردّها . نعم لو كان التفاوت في القيمة لنقص في العين انّجه 
الضمان حينئذٍ . كما هو واضح . 

(ولو اختلفا فى القيمة كان القول قول المستعير» مع يمينه في 
5 الزائد الموافق لأصالة البراءة . 

ال وقبل5» لقوق :وقول القالك) الخد اه العا يضق لوال 
هيا البراءة اللقسية. 
(و» لكنّ «الأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده ؛ فإنّه لا دليل 


ذا ايعان تيشى العراد والسنالات 

(1) كما فى الخلاف: الغصب / مسالة 11ج 5 06 وغنية النزوع: في الغصب ص 36و2,, 

(؟) كما في المقنعة: كتاب العارية ص .17١‏ والمراسم: أحكام العارية ص .١55‏ والنهاية: باب 
الوديعة والعارية ج آ ص 21 151١1١‏ 





لو قال: «أغرتك حمارى لتغيرقق فرنتك»: ٠‏ سح اس 


علي احذو افق الأعوال على وجنه ادل السقان:والتست ل صقر 
مااعترف به المستعير لم يثبت كما هو واضح . والله العالم . 


المسألة الحادية عشر[|ة] 

إذا قال: «أعرتك حماري _مثلاً ‏ لتعيرنى فرسك» ففى القواعر!" 
والتذكرة'" والإيضاح'" وجامع المقاصد» _كما 0 د ا 
الأقرب الجواز لكونه شرطاً يقبله عقدهاء لا عوضاً. فلا ينافي التبرّع 
المعتبر فيها ء نما المنافى له : «اعر تك هذا بهذا» . 

وفيه منع ؛ إذ ليس في الأدلة ما يقتضي اختصاص المنافاة بمثل 
العوض لا الشرط ء بل المفهوم منها أنّها نوع من البرّ والمعاونة 
والإحسان... ونحو ذلك ممّا ينافيه ذكر العوض ولو على طريق 
الشرط ‏ نحو «أعرتك كتابي لتهبني عشرة دراهم» مثلاً. 

بل لا فرق فيه بين اشتراط استحقاقه بعقد آخر_كهبة وعارية 
ونحوهما وبين استحقاقه في عقدها ؛ ضرورة منافاته للتبرّع المزبور, 
كما هو واضح . 

وعلى كل حال؛ فعلى الصحّة لا يجب على المستعير عارية 


)١(‏ قواعد الأحكامء: العارية / في الأركان ج ا 

(1) تذكرة الفقهاء: العارية / الماهيّة والأركان ج ١7‏ ص 547 -158. 
(؟) إيضاح الفوائد: العارية / في الأركان ج ؟ ص .١51-١١0‏ 

(؛) جامع المقاصد: العارية / في الأركان ج 7 ص 17-577. 


١‏ ويم | راد4_ ,سس سس ب جواهر الكلام(ج 8؟) 


ما اشترطه المعير ؛ لأنّه شرط في عقد جائزء كما لا يجب على أحدهما 
6( 

وا الكدت الأرمفة اليد االو لم رسع النعاتن كالاقرت ان له 
الأجر 01 

وفي الثاني منها تعليله ب«أنّ الإذن في الانتفاع لم يقع مطلقاً بل مع 
سلامة النفع ‏ فإذا لم يسلم كان له المطالبة بالعوض»'". 

ليا سي ب 
ناذا سيف القارية الى مبيع اللين قير عوطنء توحيت الاجدة 0 

وفيه :أن ذلك إن تم فإِنّما يؤْثّر فيما سيأتي » أمّا ما سبق من الانتفاع 
قبل الفسخ فلا. 

وقد أطال في الرابع منها في ذلك ؛ حتّى جعل التحقيق في ذلك 
ما حاصله : أنّ عقد العارية فى غاية الضعف , ولذا يعوّل فيه على قرائن 
الألعوال كر رق الود لامو تمه فى غد رةاالشيعك رقي الاح 
5 تعروقة رادت سيت وو انثقاء الشركة لا أ بي على 
الفسخ , كما في العقد اللازم القوي الذي ثمرته التمليك _مثلاً ‏ واللزوم, 
فإنَ انتفاء الشرط فيه يسلّط على فسخ اللزوم؛ بخلاف عقد العارية 
المطلوب فيه مجرّد الإباحة, فليس الشرط فيه إلا شرطا للإباحة» فإذا 


)١(‏ انظر المصادر الأربعة المتقدّمة. لكن التذكرة: ص 144, والإيضاح: ص ,.١51‏ وجامع 
المقاصد: ص 17 . 
(؟ و”) انظر الهامش السابق. لكن جامع المقاصد: ص 15. 


لو قال: «أعر تك جحارئ لتعيرتى فرسك»: «حس د ب ع م ع ب ع حش 1/16 
انتفى انتفت27, 

وهو كما ترق سفركية إلى تفليو الاذن فى المقتدة الها م ها 
الشرط المزبور. فحيث يحصل تحصل وإن انتفى انتفت. فهو تعليق 
محض لا يجامع صحّة العقدد. وخصوصا إذا كان المعلّق عليه العارية فى 
الزمان المتأخّر مثلاً, فإنّ استيفاء المنفعة الآن قبل مجيء المعلّق عليه 
بالإذن التى هى مقتضى صحَّة العقد, فلا تتعقّبه أجرة ؛ وإلا لم يصمّ 
الانتفاع . ودعوى البقاء مراعى كما ترى . 

وبذلك بان لك : أنّه ليس بشيء» فضلاً عن أن يكون تحقيقاً, 
فالمتّجه حينئذٍ على الصحّة عدم استحقاق الأجرة وإن لم يعر النانى ؛ 

نعم , لو قال : «أعر تك الدابّة بعلفها» أو «أعرتك الدابّة بعشرة 
ذراهم) كان غازنةفاسدة وابسعة تحيفز احرة المفل ولأ السالك 
امهل العنفقة كان : 1 

ولا ينافي ذلك كون العارية من العقود التى لاا يضمن بصحيحها؛ ٠.١‏ 
لما عرفت سابقا من أنّ هذه القاعدة تتبع الأدلّة فى كل مقام . 

على أنّ الظاهر إرادة غير هذه الجهة من الفساد, نحو ما قيل فى 
الفساد بعقد المعاوضة إذا كان باشتراط عدم العوض ؛ مثل : «بعتك 
بلا ثنمن» و«اجرتك 0" 


.١5 انظر الهامش قبل السابق: لحن جامع المقاصد: ص‎ )١( 


2223577 ا ا 1 ا اا 1 ل 11 جواهر الكلام (ج ) 


بل قد يقال : إن المراد منها ما لا ينافى المقام من إرادة خصوص 
الأفراد ٠ولااريب‏ فى الفرض أنّ العارية لو كانت صحيحة فيه لترتّب 
العوض ء, فليكن كذ لك على الفساد . فيكون ما نحن فيه ممّا يضمن على 
تقدير صحته وشرعيّته » فيضمن على تقدير فساده وعدم شرعيّته . وإن 
كان ذلك كما ترف 

وعلى كلّ حال. فما فى القواعد من «أنّ ذلك إجارة فاسدة»”" 
-لا عارية فاسدة ‏ خروج عن حقيقة اللفظ بلا قرينة» فالمتّجه ما 

1 ا فق والمو يد والمسدد. ‏ 


ج 17" 


سيم ل سس سس سس سس سس بيب يبيب يشي تش اس سس س.ر سس لسلسم 


11 قواعد الأحكام: العارية فى الأركان 2 اح‎ )١( 





لإكتاب الإجارة» 


التي هي على نحو ما سمعته في لفظ البيع'" من أنّ الأصمّ كونها : 
ولو حكما» فإنّه مع خلوّه عن ذكر الشرائط ونحوها فيه مما لم ينتف 
المحدود بانتفائها. وعن ذكر لفظ الإجارة ونحوه ممّا يستلزم الدور- 
شامل للمعاطاة فيها بناءً على كونها إجارة. وللصحيح منها والفاسد؛ 
فإنّها للأعمّ منهما كغيرها من ألفاظ العقود , كما أنّه لا حقيقة للشارع 
فيها وإنّما اعتبر في صحّتها أموراً. وإلا فهي باقية على معانيها الأصليّة . 

عم تيقال ا حعوض لكا كان -بناءً على عدم كونه 
درا ٠‏ بل د بمعنى الآجرة على ما ضح به بعضهو!" يأل لعله يظيتر فيرة 


. 353١ في ج ان‎ )١( 
/ (اجر). وانظر مسالك الأفهام: الإجارة‎ 1١1 ينظر العين: ج اص 6 (اجر). والمغرب: ص‎ )1( 


4ظ. جواهرالكلام (ج”) 


ذلك لإطلاق أخبار الصفات سيّما مرسل يونس الطويل ؛ للتصريح فيه 
بالرجوع إليها قلت أو كثرت- لا ينبغي أن يصغى إليه » لورود أكثرها في 
بيان الوصف لا بيان المقدار, وعدم الصراحة في المرسل ؛ لاحتمال إرادة 
أقلّ الحيض وأكثره, ومع التسلم يجب طرحه في مقابلة ماذكرنا »والأمرواضح. 

نعم قد يقال : إن مقتضى الجمع بين ما دل على القيز وبين ما دل على 
أقلّية الحيض وأكثريّته هو تكميل الناقص مما يبلغ الأقلّ » وتنقيص الزائد مما 

وفيه : أنه ليس بأولى من الجمع بين ما دلَ على الأقلّية وما دل على أن 
الفاقد استحاضة باستكشاف عدم حيضيّة الناقص » ولا بأولى من أن يقال 
في صورة الزيادة : إنه قد امتزج الحيض بالطهر فلم يعلم » وترجيح أحدهما 
على .الآخر ترجيح من غير مرححّح . 

لكن قال في كاشف اللثام : «إنه هل يفيد أي الناقص والزائد- 
التحيّض ببعض الثاني » وبالأقل مع إكماله مما في الأخحبار أو بعادة 
النساء ؟ قطع الشيخ في المبسوط بالأوّل » فقال : إذا رأت أُوَلاً دم 
الاستحاضة خمسة أَيّام ثمّ رأت ما هوبصفة الحيض باتي الشهر تحكم في 
أل يوم ترى ما هو بصفة الحسيض إلى تمام العشرة بأنه حيض » وما بعد 
ذلك استحاضة » وإن استمرٌ على هيئته جعلت بين الحيضة والحيضة الثانية 
عشرة أيَام طهراً: وما بعد ذلك من الحيضة الثانية , ثم على هذا التقدير 
دإلمةان قال :- ولا يبعد عندي ما ذكره الشيخ , ولا التحيّض بالناقص مع 
إكماله ؛ لعموم أدلّة القيّز »27 , وتبعه في الرياض(" معلّلاً لما بذلك . 





ا 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص86 . 
(؟) رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحميض ج١‏ ص8" . 


7 مسسسميم ب بت م بط ب ل يج نك كفو أشن الكللام 2 18 
مجمل ابن فارس'", بل قد يظهر من اقتصاره في الصحاح على ذكر 
الأو ضور انرا در كار لايجا مصدرا زا جر ذلك مشا اله 
ملتوليفنة إلى الكل العزبوري 0 . 1 

مع احتمال كونه مصدرا سماعيًا ل«اجر» نحو : كتب يكتب كتبا 
وكتابة» فيتّحد حينئذٍ مع لفظ البيع وغيره من أسماء العقود في استعمالها 
فى تعانيها الاعلتة كبا عرفت 

لوو خلى كل حال قوفية فصول ادينة»: 





)١(‏ مجمل اللغة: ج ١‏ ص 88 (المتن والهامش). 


[الفصل] «الأُوّل: في العقد» 

أي عقد الإجارة , وهو اللفظ الإنشائي الدالَ عليها و ثمرته4 التي 
شرّع لها: «تمليك المنفعة4 المعلومة #ب»هقابلة تمليك #عوض 
معلوم4» على وجه اللزوم . 

(ويفتقر» في تحقق مسمّاه «إلى إيجاب وقبولء والعبارة 
الصريحة عن الاإيجاب» باعتبار وضعها للدلالة عليه : «|اجرنك» 
وأكر يتك هذه الدار مثلاً. 

«ولا يكفي» فيه «ملّكتك» بل هو منافيٍ له ضرورة اقتضائه ١‏ 
انول اك الس ا (املكتك هذه الدان» المفيد عمليك نفس الكينة - 
التى هى ليست مورداً للإجارة ط١‏ 

<أمّا لو قال: ملّكتك سكنى هذه الدار سنة _مثلاً صمٌ» بناء 

على الاكتفاء به في عقد البيع .كما عرفت الكلام فيه وفي نظائره 
نضا 


20- جواهر الكلام (ج 4ى») 


بل لا تبعد الصحّة في الأوّل أيضاً مع قصد المنفعة المدلول عليه 
بقرائن حاليّة أو مقاليّة, بناءَ على الاكتفاء في العقد بالمجازات غير 
السمشكرة فيو كنا لا يخلو من قذه عرافتها فى بان البيغ 1ه وتتغرفها 
في النكاح”". فلاحظ وتأمّل . 
إوكذا» الكلام فى إاعرتك» هذه الدار سنة بكذاء مريدا بها معنى 
الاجارة إلتحقق القصد» حينئذٍ «إلى4 نقل «المنفعة» إذ لم يثبت 
اعتبار لفظ خاصٌ في العقد . 
بل ظاهر ما وصل إلينا من الأدلّة في المقام وغيره _كالبيع والنكاح 
ونحوهما ‏ التوسعة فيما يعقد به العقد. والاكتفاء بكل لفظ يدل على 
إنشاء المراد به حقيقةٌ أو مجازاً غير مستدكر في أماله. وكفى بذلك 
قاطعاً لأصالة عدم النقل وغيرها . 
ولعل شهرة عدم عقد العقود اللازمة بالمجازات محمولة على 
المجازات المستنكرة في مثل ذلك -كاستعمال النكاح في البيع, 
وبالعكس -لا مطلقاً, كما لا يخفى على من تصفّح كلماتهم . 
«و» لعل من ذلك ما في المتن وغيره”", بل عن التذكرة نسبته إلى 





.1١١ ص‎ ١7 ج‎ رظنا)١(‎ 

(؟) في الفصل الثاني من القسم الأوّل. 

(؟) كإرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص ؟45. وجامع المقاصد: الإجارة / في 
الماهيّة ج لاص ”87 . ومسالك الأفهام: الإجارة / في العقد سج ه ص .١77‏ 


الاجارة عقن لاوم لس بحبح م ا ل ع 01 
علمائنا'": ما «إلو قال: بعتك هذه الدار ونوى الإجارة لم يصح"", 
وكذا لو قال: بعتك سكناها سنة؛ لاختصاص لفظ البيع بنقل 
الأعيان» على وجدٍ يستهجن استعماله في نقل المنافع مجازا . 

(و» لكن مع هذا فعن التحرير : احتمال الانعقاد به'", بل في 
المتن : إفيه تردّد» ممّا عرفت, ومن أنّ البيع يفيد نقلها تبعاً للأعيان, 
بل لعلّ قيامه مقامها أنسب من لفظ العارية الذي هو حقيقة في إباحة 
الحققة ميا ذا : ظ 

إلا أن الأصحّ العدم ؛ لاستهجان العقد بذلك في عرف المتشرّعة , 
كالعكس ؛ أي عقد البيع بلفظ الإجارة . 

و4 كيف كان, فط الاإجارة عقد لازم4 بلا خلاف ولا إشكال؛ * 
لأصالته المستفادة من الآية'» وغيرهاء ف9لا تبطل» حيئز «إلا 6+ 
بالتقايل» المشروع فيها وفي غيرها كما عرفته في محلّه'" «أو بأحد 
الأسباب المقتضية للفسخ» التى ستسمع تفصيلها إن شاء الله . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص ١1١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) في نسخة الشرائع: لم تصح. 

(؟) عبارته: «ولو قال: بعتنك سكناها سنة فالأقرب عدم الجواز...». انظر تحرير الأحكام: 
الإجارة / في العقد ج “ا ص 17 -18. 

(4؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج ٠١‏ ص ”12. ورياض المسائل: 
كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص 8 . ومفتاح الكرامة: الإجارة / في الماهيّة ج ١9‏ ص ؟١5؟.‏ 

(0) سورة المائدة: الاية .١‏ 


(3) في ج 56 ص 3774و181... 


ا ا ا يي تت جواهر الكلام (ج 4») 


ولا تبطل بالبيع» للعين المستأجرة ؛ لعدم المنافاة بعد اختلاف 
متعلقهما . نعم يتخيّر المشتري -_مع جهله بين الصبر إلى انتهاء مدّة 
الاجارة وبين الفسخ ؛ باعتبار اقتضاء إطلاق العقد تعجيل التسليم 
للانتفاع كما هو الغالب , بخلاف العالم بذلك فإِنّه لا خيار له . 

ولو اتّفق فسخ المستأجر بأحد أسبابه عادت المنفعة إلى البائع , 
دون المشتري الذي قد استحقّ العين مسلوبة المنفعة إلى المدة . 

وعلى كل حالء فقد عرفت عدم بطلانها بالبيع لما سمعتء بل 
الظاهر ذلك حتّى لو كان المشتري هو المستأجر, فيجتمع حينئذٍ عليه 
النمن والأجرة؛ وملك العين إِنّما يستتبع ملك المنافع إذا لم يستوف 
ملكها بسبب اخرء كما هو واضح . 

«و» كذا «لا» تبطل «بالعذر» المانع من تمام الانتفاع المعة لد 
العين «مهما كان الانتفاع» المقصود في الجملة «ممكناً» وإن تخيّر 
المستأجر مع نقصان الانتفاع بين الفسخ والإمساك بتمام الأجرة . 

كما أنّها تبطل بتعذّر أصل الانتفاع , بل الظاهر بطلانها بتلف المنفعة 
المرادة منها . كما لو استأجر أرضا للزراعة فغرقت وأمكن الانتفاع بها 
بغيرها ؛ ضرورة كون ذلك كتلف العين, وستسمع فيما 5 -إن شاء 
الله تمام الكلام فيه!". 

ووهل تبطل:الموت؟ المشتهون مين » قدماء «الأضيحات: 


)١(‏ فى ص 017.. و074... 


قوت التحن او المتشاعل ١‏ تسحسح ب جح ييحت يج بي ا عسي م الأزك 


نعم » إذ هو خيرة الشيخين في المقنعة١"‏ والنهاية'" والخلاف'" وسلار ا“ 
وبني زهرة” وحمزة"' والبرّاج'' وسعيدا"/, بل في الخلاف والغنية : 
الإجماع عليه , بل زاد في الاوّل : نسبته إلى اخبار الفرقة . 

«(وقيل4 والقائل الأكثر من أصحابنا على ما في مهدّب القاضى!©: 
ولاتبطل بموت العوبجر وتبطل عوه المستأجر» وفي محكىٌ 
المبسوط : أنه الأظهر عند أصحابناء بعد أن حكى عنهم الانفساخ 0 


بموت كل منهما!"", وهو كالمتدافع . 1 
(وقال اخرون: لا تبطل بموت احدهماء وهو الأشبه» باصول 

المذشغنووقز اعدمه واتهرويين العتا حر ين "اويل كو المشهو رودي 1ج 

بل فى المسالك : نسبته إليهم أجمع 9" . 


.11١0 المقنعة: الاجارة / باب الاجارات ص‎ )١( 

(1) النهاية: باب الإجارات ج ١‏ ص 777. 

(؟) الخلاف: الإجارة / مسألة /اج 7 ص ١95غ.‏ 

(؛) المراسم: أحكام الإجارات ص .١157‏ 

(0) غنية النزوع: في الإجارة ص 5/7. 

.577 الوسيلة: بيان الإجارة ص‎ )١( 

() المهذّب: الإجارات / الاستئجار للرضاع ج ١‏ ص .050١‏ 

(8) الجامع للشرائع: باب الإجارة ص ؟19. 

(9) المصدر قبل السابق: ص .00١5-0٠١0١‏ 

.124 المبسوط: كتاب الإجارات ج ” ص‎ )٠١( 

.١1؟ ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: كتاب الإجارة ج‎ )١1١( 

)1١(‏ كما في كفاية الأحكام: الإجارة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 145:. والحدائق الناضرة: 
الإجارة/ في الإجارة ج ١١‏ ص 055. 

.١70 مسالك الأفهام: الإجارة / في العقد ج ة ص‎ )١6( 


ا عي احج كو اهن اكلام 821 

ولعله كذ لك الآ ما سكفه من ابن سعيك وما يظهر هن تذكرة الفاضئل 
مق الغيل إلى الأولهم أن خيرتة فى ياقى كه الأخيز "ل كاين 
لوس والعقاك والفخر! والشهيد ب. !6 والابعى ” والحيووى ١‏ 
والصييري 8:والكركى 1" والارديك 1 والخراساني "١‏ على ما حكي 
وأبي الصلاح ء بل في السرائر : نسبته إلى الأكثرين المحصّلين'"", وفي 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج "١‏ ص 5١106‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) تحرير الأحكام: الإجارة / في العقد ج “ ص 34-78 قواعد الأحكام: الإجارة / في 
الماهيّة بج ١‏ ص 78١‏ 5871, تبصرة المتعلّمين: الإجارة / الفصل الأوّل ص 14. إرشاد 
الأذهان: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ ص 4350. مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الأوّل ج 
7ص ,١175‏ تلخيص المرام: الإجارة / الفصل الأوّل ص 9؟١.‏ 

(؟) السرائر: باب المزارعة ج ١‏ ص 595]. 

(؟) إيضاح الفوائد: الإجارة / في الماهيّة ج "١‏ ص 17 .١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الإجارة ص .١77‏ الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج ؛ ص 77١‏ 
مسالك الأفهام: الإجارة / في العقد بم ه ص .١70‏ 

6 كشف الرموز: كتاب الإجارة ج اص‎ )١( 

)00/0 التنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج كص .١100‏ 

() غاية المرام: الإجارة / في عقدها ج ١‏ ص 5١7‏ 

(5) جامع المقاصد: الإجارة / في الماهيّة ج /ا ص 18, فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ 
ص .,7١7‏ 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج افر ا 

.149 ص١ كفاية الأحكام: الإجارة / الفصل الأول ج‎ )1١١( 

.50 4 كما في المهدّب البارع: كتاب الإجارة ج “ص 15. والمقتصر: كتاب الإجارة ص‎ )1١( 


بوك ةالعرس أ المستاجر 
المختلف : أنّ أكثر الأصحاب لم يفتوا بالبطلان!", هذا . 

وظاهر المتن وغيره'" كصريح آخر'" انحصار الأقوال فى الثلاثة , 
لكن فى التذكرة عن بعض علمائنا : البطلان بموت المؤجر خاضة!». 

إل أن لم تتحقّقه » واقتصار المرتضى'" وابن الجنيدا- على 
ما حكي عنهما على ذكر عدم البطلان بموت المستأجر لا يقتضي 
ذلك ؛ بل لعلّه يقتضي العدم مطلقاً بضميمة عدم القول بالفصل , ولعلّه لذا 
نسب غير واحد إليهما التسوية في عدم الانفساخ”" 

كما أَنًا لم نتحقّق القول الثاني لأحد , وإن نسبه ابن البرّاج إلى الأكثر 
كما عرفت , ونسبه غيره إلى الشيخ'", لكن في نهايته وخلافه 
ما سمعت, بل في الأخير منهما : «أَنّه قول شاد لا يعوّل عليه». ويقرب 


5» 











.١1554 مختلف الشيعة: الاجارة / الفصل الأوّل ج آص‎ )١( 

156 ص 78 19. ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ ٠ كتحرير الأحكام: الإجارة / في العقد ج‎ )١( 
00 اي ا‎ 

(؟) كابن فهد في المهذب البارع: (تقدّم المصدر انفا). والصيمري في غاية المرام: الإجارة / في 
عقدها ج ١‏ ص .,5١١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 5١0‏ (الطبعة الحجرية). 

60 كاه ابق اناريس عن الممالة 1 من تاصيرثاته والموجوة قييا: «وانمها وزت الوارت 
هذه المنافع كما يرثون منافع الإجارة» وفهم منها العلامة وغيره خلاف ما استفاده ابن 
إدريس. انظر الناصريّات: مسألة ٠٠١‏ ص 478. والسرائر: باب المزارعة سج ؟ ص 644. 
ومختلف الشيعة: (انظر الهامش اللاحق). 

(1) نقل عبارته العامة في المختلف: الإجارة / الفصل الأوّل ج 7 ص .١17‏ 

(/) المهذّب البارع: كتاب الإجارة ج 7 ص .١15‏ 

(8) المقتصر: كتاب الإجارة ص ؛ .5١‏ 


/ا. 


5-5 


0 ممست يي م يي ا ال777ب27 لسار تي جواهر الكلام (ج 24) 


دما ىق القدد انار 

وما ميسيد طه ففيه : «الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميّت 
الفؤس اوالمسعا عر عند أضهابنا «والأظير عندهم أن وت الشنيا خر 
يبطلها وموت المؤجر لا يبطلها. وفيه خلاف»)7". وهوكما ترى . 

نعم » عن كفيك الرفوزة الدقول ابن علاووس م وسمكن إرادنة 
كالمحكي عن الأكثر -على فرض صِحّته _الأجير الخاصٌ . 

وقد ظهر بما ذكرنا انحصار الخلاف المعتدٌ به فى القولين الأوّل 
5 ْ 

ولا ريب في قوّة الثاني ؛ لعموم : «أوفوا...»0*, والاستصحاب, 
كو الجهارة من التقود اللازمة الى اها عندم الظلؤن سالموت: 
وإطلاق ما دل على لزوم الكرى فيها كصحيح ابن يقطين!" وغيره . 

قيل: «وخصوص خبر أحمد بن إسحاق الرازي قال: (كتب 
رجل'"' إلى بن الحسن الثالث ع : رجل استأجر ضيعة من رجل, 
فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ولم ينكر 
المستأجر البيع : وكان حاضرا له شاهداً عليه . فمات المشتري وله 


)١(‏ غنية النزوع: في الإجارة ص /ا8؟. 

(1) المبسوط: كتاب الإجارة ج 7 ص 575. 
(؟) كشف الرموز: كتاب الإجارة ج ١‏ ص .7١‏ 
(غ) سورة المائدة: الآية .١‏ 

(0) يأتي في ص 007. 

)١(‏ في الوسائل: كتبت. 


فوت الموعن :او المستاس .اس جم حب سي سي نجس ع يجي تحت لزنا 


ورثة. هل يرجع ذلك في الميراث , أم يبقى في مه المستاخر إلى ان 
تنقضي إجارته؟ فكتب ليذ : إلى أن تنقضى إجارته)1000". 

وفيه : أن ذلك غير ما نحن فيه ؛ ضرورة كون الميّت المشتري : وهو 
غير مؤّجر ولا مستأجرء ودعوى قيامه مقامه بالنسبة إلى ذلك مخالف 
لظاهر كلام القائل, ولا استبعاد في التزامه الفسخ بموت أحدهما وإن 
خرجت المنفعة أو العين من أيديهما بعقد لازم , إلا أَنّه بالنسبة إليهما 
خاصّة لا يتعدّى منه إلى العقد الذي قد صدر منهما. وكذا احتمال أن 
الوجه فى ذلك إطلاق الجواب الذي هو مساق لغير ذلك . 

ادي ار ييه 
مجح قال كيه إلى إلى اسمن ك1 وب التددعن إمراة جورت 
لا يقدّم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقتء, فماتت قبل ثلاث 
سن رودومون تبحر اضيا نا اسان إن لوت 
أم تكون الاجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب َه : إن كان لها وقت 
مسمّى لمتبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة, وإن لم تبلغ ذلك الوقت 
وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب من يؤاجر أرضاً ح 7 ج ه ص ١7؟.‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
كتاب الإجارة ح 0 ج ١9‏ ص .١171‏ 

(؟) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الإجارة / مصباح: قال المفيد في المقنعة ورقة ١01‏ 
الخطوط): 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 16. 


الطهارة / في رجيع المبتدأة الى الصفات - شت 488 

وفيه : -مع منافاته للأصل » وللشرطيّة التي قد عرفت دعوى الإججاع 
عليها المعتضد بنق الخلاف ؛ إذ قضيّتها أنها تكون حينئنٍ ممنزلة الفاقدة 
للحيو النستات اق الصورة الأول :دك عل عادة السراء 4 [ة داتكرة 
أقلّ من عشرة » وقد تكون في أوّل الشهر مثلاً » بل وما دلَ على التحيّتض 
بالروايات ؛ لما ستسمع أن مقتضى الجمع بينها الثلاثة في شهر وعشرة في 
آخر أو سبعة في كلّ شهرء لا الإلزام بالعشر بعد مضيّ أقلّ الطهر داماً . 

على أنك قد عرفت أن أدلّة القييزلابت من تقييدها بما ذكرناء 
فلا تصلح مدركأ لذلك » وكيف ! وقد تقتم أن دلالة الواجد على التحيّض 
ليس بأولى من دلالة الفاقد على عدمه . 

وأيضاً فقضيّة كلام الشيخ إلزامها بالعشر فيا إذا لم تر إلا الجامع وقد 
استمرٌء مع أنه مورد الرجوع إلى عادة النساء والتحيّض بالروايات » كما أن 
قضيّة كلام كاشف اللثام إلزامها بوضع عادة النساء أو الروايات مجرّد 
وَوفاها الشاعة والساعتين من السابع مثلاً » وكلّ ذلك غالفن: 1 تقدفيية 
الأدلة . 

ودعوى أنه قضيّة الجمع بين ما دلَ على القَيرْ وبين ما دل على عادة 
النساء أو الروايات ممنوعة ؛ لعدم الشاهد عليه » بل تعليق الرجوع إلى عادة 
النساء مثلاً في كلام الأصحاب على فقد القييز يقتضي عدمه, وبجرّد 
الاعتبار لا يصلح لذلك في الجمع بين الأخبار كالاحتياط » مع أنه غير تام 
في جبيع الصور. 

فالأقوى حينمئر أنها فاقدةالقييزء كما في المعتير( والمبتبى 9) 
)١‏ منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحخيض ج١‏ ص ٠١١‏ . 


مح ا ا ست تقر اف الكاف 2 2 
الوقت إن شاء الله" . 
ود مع كونه بعد التسليم ليس دالة إلا على بطلان القول 
1 بالانفساخ مطلقا والقول به بموت المؤّجرء دون القول به في امسا خر 
٠‏ قاض +صضروزة كو اللفروض دوت الفز جر اللنية ل اسع 
بوضوح ضعف القول المزبور -أَنه مبى على إرادة مدة الاجارة من 
قوله : «وقت مسمّى» بقرينة السؤال, وان قوله : «وإن لم تبلغ ذلك .. ( 
إلى اخره بيان للشرطيّة الأولى لا مقابل لهاء وان المراد من قوله: 
«فيعطى ورثتها بقدر...» إلى آخره أنّها تعطى بنسبة ما بلغت فإِنٌ 
المعطى حينئذٍ بقدر ما لم تبلغ لا بقدر ما بلغت , والجميع كما ترى . 
ومن هنا احتمل في الرواية معنى آخرء وهو «أن يكون المراد 
بالوقت : النجم المضروب لدفع أبعاض الأجرة , وهو انقضاء السنة»"". 
ويؤيّده: أنّ وقت الإجارة مفروض فى السؤال» فلا يقبل التشكيك 
واللاتدعنا نحت يقيرط للق ركد اعيه لوقه ذلك القت 
بل قيل : «إنه على هذا التقدير لا يلزم تفكيك في الوقت. فإنّ المراد 
المكور ريه ميض واخد رن رع اذته :آذ ول قن لوقت فى كول التنبائل 
أوَلاً:(ما لم يمض الوقت) هو وقت دفع الأجرة. لا وقت الاجارة» . 


/ تهذيب الأحكام: التجارات‎ 57١ ج ه ص‎ ١ الكافي: المعيشة / باب من يؤاجر أرضاً م‎ )١( 
١ وسائل الشيعة: باب 10 من كتاب الإجارة م‎ .7١1 المزارعة ح 08 ج 7 ص‎ ١9 باب‎ 
.1531 ج 19 ص‎ 

(1) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الإجارة / مصباح: قال المفيد في المقنعة ورقة 1057 
617 (مخطوط). 


«وكذا قوله لد : (إن كان لها وقت مسمّى) فإنّ مدّة الاجارة ليس 
لواو انما علبها إمقنا زعا يلاف وفت اهن الاح وكا سن 
المقابلة بين الشرطينء فإنّ المراد من الأولى حينئزٍ موتها عند انتهاء 
التجم قبل أحد الأجرةاه والمراة مق قوله: لم فبلعه) الها ل :فتبلقها 
الجونه و سن الا موتها في أثنائه في الثلث أو النصف أو غيرهما: 
ويكون قوله علي : (فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت) على 
ظاهره ؛ وهو أنّ الورثة يعطون مقدار الأجرة الماضية دون الباقية , 
وعلق بهذا ليكوو يم لول الزووا يةاضنة المظلري )0 

لكن في مصابيح العلامة الطباطبائي : «أَنَّ الظاهر هو المعنى الأَوّل . 
وقوله عليه : (إن كان لها وقت مسمّى لم تبلغه) كالصريح في عدم بلوغ 
الوقت والحمل على عدم بلوغ الأجرة في غاية البعد. وفي بعض 
النسخ مكان (لم تبلغه) : (لم تبلغ) والدلالة فيه أظهر وأوضح», وحمل 
قوله(شنوها يلقف) على | رادا لتسة كنا سدق لشن يله الفا 
م العو 

ثمّ قال : «ويحتمل عود الضمير في قوله : (بلغت) إلى الورنة دون 


السائل : (هل يجب ...) إلى اخره دلالة واضحة على إرادة المدّة دون 


)01( المصدر السابق: ورقه /ا0١.‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 


مب ب يي نالو ارالك 3 
الأجل المضروب لدفع الأجرة , والأمر في باقي القرائن هيّن»!". 

قلت : قد يقال : إِنّه ظاهر بالفسخ على التقدير الأُوّل أيضا ؛ وذلك 
بأن يكون المراد : إن كان للإجارة وقت مسمّى ولم تبلغه المرأة أي : 
لم تبلغ شيئاً منه ‏ بقرينة الشرطيّة الثانية ؛ على معنى : أنّها آجرت إلى 
مدّة معلومة فماتت حال الإجارة قبل أن تبلغ شيئاً من المدّة ‏ فالحكم 
فيه حينئذٍ أَنّ لورثتها تلك الإجارة ؛ على معنى : أن لهم إمضاءها أو 
فسخهاء بناءً على أنّ المراد من القول بالفسخ بالموت: عدم لزوم 
الاجا رهاق الورونة: تجورما اعدرف يد القاثبالفكة:فيما متنا من 
هذه المسألة وهو إجارة البطن الأُوّل من الموقوف عليهم . وانتقل 
الوقف إلى البطن الثاني بموت الأوّلِين في أثناء الإجارة , فإنّ لهم الخيار 
في إنفاذ الإجارة الآولى وفسخها . 

راذا اسه عن ذلك _باعتبار ظهور كلام القائل هنا في انفساخ عقد 
الإجارة وبطلانه بالموت على وجدٍ لا تنفعه إجازة الوارث ‏ فيمكن أن 
يكون المراد : أنّ الورئة إن شاؤُوا أجرواء وإن شاؤوا لم يوُجروا. 

وعلى كل حال. فالمراد من الشرطيّة الثانية : أَنّها إن لم تبلغ المرأة 
اوفك العسكق و لكو لكك تله اوتضكنة - مثالا 0 
الاخرة مقد از ها بلقت الافراه مق اوفك إن قلنا فعلت وان تهنا 
فنصف ؛ ضرورة أنه مقتضى انفساخ عقد الإجارة . حتّى لو اشترط على 


)١(‏ المصدر السابق. 


موك المزج او السة اف يخي جب عت ب | انا 
الأقرا ا خير الأخرة إلى تدا البيقة متلا - كما هومتروض البعوال 
لعدم تأثير الشرط بعد انفساخ العقد الذي ذكر فيه . 

وحينئزٍ تتضح دلالتها على الانفساخ على هذا التقدير؛ بل هي 
كذلك أيضاً على نسخة : «لم تبلغ» . 

بل لعل ما ذكرناه أولى ممّا سمعته, بل يمكن القطع بعدم إرادة 
ما ذكره في تفسير «يعطى ورثتها بقدرما بلغت» على تقدير الدلالة على 
الصحّة ,كما أنه يمكن القطع بفساد تفسير «لم تبلغه» على التقدير 
الثانى : بأنّها لم تبلغها اجرته . 

واففال السؤال على ذكره مدّة الإجارة لا ينافي عدم ملاحظته في 
الجوانيع الذى اريدمنه فضيل العكم يحب الافير انه عدان ذلك 
وارد على تقدير إرادة الاجرة لا عقد الإجارة . 

وأطررق :شه ايطفاة ارالدة الاهاوة من العواتها له ليس لينا 
أي المرأة 0 الاجارة وإِنّما عليها إمضاوّها ؛ ضرورة كون المراد من 
فتفين :41 النعا وهلا المرأة حتى يرن « رعق أراسةة الاج 
ليس لها -أيضاً-بل عليها . 

وعلى كل حالء فلا ريب في ظهور الخبر المزبور في البطلان كما 
الووض يه المداسى نيما وعدن ف بحرو ليه على فا فتن وا جر 
00007 الكافي!" وفاضل الزياض قا 


(15أمراة المقول النسيسة با مق يؤاجن أرما قيلت لاع :ةنااضن 801 
(؟) رياض المسائل: كتاب الاجارة ج ٠١‏ ص .١5 ١١‏ 


1 
"7 


"51٠ 


بي ا ا اي ع .قو فر كلاد ع 

وبذلك يقوى القول المزبورء خصوصاً بعد الاعتضاد بما سمعته من 
الغنية وآلخلاف , بل في التذكرة -بعد حكاية ماافي الخلاف _قال: 
«ولا شك في عدالته وقبول روايته مسندة , فتقبل مرسلة»'". 

لانم يهان الك ذل القد ماعن ده مس تر ون ا 
إجماع ... أو نحو ذلك -حجّة , فتأمّل. 

على أنه لا معارض لذلك سوى : عموم أو إطلاق أو استصحاب ... 
أو نحو ذلك ممّا يخرج عنه بأقلّ من ذلك , كقاعدة تسلّط الملاك _الذين 
منهم : مالك المنفعة على ملكهم , فلهم نقله مدّة طويلة وقصيرة... 
ونحو ذلك . 

وكأنّ المتأخّرين لم يقفوا على الخبر المزبورء أو لم ينقّحوا دلالته . 
ولذا لم يتعدضوا له ؛ ومن هنا يضعف الاعتماد على شهرتهم . 

على أنّها مع خروج ابن سعيدا" متهم والفاضل في التسذكرة© 
بع ره مااع سيقن كرون الل يدهب لمك بست د 

ولا ينافي ذلك ما سمعته من المبسوط, فإِنّك قد عرفت 
تدافعه , على أَنّا لم نتحقّق ما حكاه عنهم من كون الأظهر عندهم 
التفصيل المزبور. 

ومن الغريب ما في الرياض : من دعوى معارضة الإجماعين 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج "١‏ ص "١0‏ (الطبعة الحجرية). 
(' و”) تقدّم المصدر خلال هذا الفرع. 


توت المؤس او المستاع ‏ سيبح يي سي سيب ب يه سس بين م 


المزبورين بما فى المبسؤؤط من :الاجماع على التفصيل")+مشيراً به 
إلى ما سمعته من عبارته التى هي _مع تدافعها. وعدم الإشارة فيها 1 
إلى الاتعدا عيال قطلق ااهكاه فيا من طون العمل عخده 7 
كما أن لم نتحقّق نسبة ابن الْبرّاج له إلى الأكثر'". فإنّه لم نعرفه قولاً 
لأحد معلوم . 

وكزانهااسكاوابق انرسي فق الاكشريى المتحهشلين هين القتول 
بالضخة مالقا" ""وافاله الم يعرف لد مقن التدامه سوق ها يحك خن 
أبن الجنيد!) والمرتضى”" وأبي الصلاح'", مع أنه يه صراحة في كلام 
الأوّلين منهم ؛ لاقتصاره”" على عدم الانفساخ بموت المستأجر . 

اللّهمّ إلا أن يتمّم : بعدم القول المعتدٌ به فى الصحّة بذلك, لكنّه قد 
يمنع الإتمام بذلك على وجه يحصل منه الإجماع المركّب, خصوصاً 
في أمثال القدماء الذين هم مبدأ الأقوال. ومع التسليم فهم محجوجون 
بما عرفت . 

نعم , لا دلالة في خصوص الخبر على الفسخ بموت كل منهماء بل 
أقصاه الفسخ بموت الموّجرء إلا أنه يمكن تتميمه بعدم القول المعتدٌ به 
فى الفصل بينهما فى ذلك .كما عرفت . 


.١؟١ انظر قبل ثلاثة هوامش: ص‎ )١( 

(' -0) تقدّمت المصادر خلال هذا الفرع. 

.51/ الكافى فى الفقه: ضروب الإجارة ص‎ )١( 
الأولى التعبير ب«لاقتصارهما».‎ (07 


مسي يجب لح ا 0 7 2 قراف الكلتم افيا 

لكن ومع ذلك كلّه فالاحتياط لا ينبغي تركه , كما أنّه لا ينبغي تركه 
فيما لو آجر الولي ولو الشرعي أو استأجر للمولّى عليه. فمات هو, 
فإنَ الفسخ بموته حينئذٍ -وإن قلنا به في غيره -لا يخلو من إشكال بل 
منع , بل قد يحتمل عدم الفسخ أيضاً بموت المولّى عليه أيضاً؛ اقتصارا 
فيما خالف الأصل على محل النصّ» الذي هو المنساق من معقد 
الإجماعين والقتاوى: . 

وكيف كان, فقد استثنى القائل بعدم الانفساخ : موت الأجير 
الخاصٌ , والموقوف عليهم , ومن اشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه . 

والمراد بالأجير الخاصٌ : من اجر نفسه على أن يعمل بنفسه عملا 
مخصوصاً. ولا ريب في انفساخ الإجارة بموته إذا فرض تعلّقها بعمله 
المخصوص, لا عمل كلّي في ذمّته واشترط عليه أداؤه بنفسه, فإنّ 
المتجه حينئذٍ ثبوت الخيار للمؤجر بتعذر الشرط ٠لا‏ الانفساخ . 

ومنه يعلم المناقشة فى الثالث . 

أعا:ألناق :لاه أ العط الساضى كنات جار البظن الأول 
وعكمة قور شية الفشوى بالنسة لودع ل الاتقنبا ع والبطلةنأكنها 
سيأتى الكلام فيه إن شاء الله . 

عو سق قينا ذال يكن الوص حاط الوك مصاع 
الوقف ولو الشرعي, فإنّ الظاهر مضيّه على البطون المتأخّرة باعتبار 
ولايته على ذلك, فهو بمنزلة إجارتهم . وإن احتمل!" فيه الانفساخ 


.554 ص‎ ١ قوّاه في إيضاح الفوائد: الإجارة / في الماهيّة ج‎ )١( 


عدم انفساخ الإجارة بالموت. وما استئى ١‏ سس 8م 

كضعف احتمال'" مضي إجارة البطن الْأُوّل على البطون المتأخّرة ؛ 
باعتبار كون المنفعة ملكا لهم . فهو كالعين المملوكة التى يؤجرها مالكها 
زائداً على أَيّام حياته . 

وفيه ما لا يخفى من وضوح الفرق بين الأمرين ؛ فإِنٌ الموقوف 
عليهم يتلقّون الملك من الواقف , وليس للبطن الأول منه إلا أَيَام 
حياتهم . بخلاف العين المملوكة غير الوقف , فإن مالكها يملك منفعتها 
إلى آخر الأبد على حسب ملكيّة العين وإن زالت بموتٍ ونحوه, فينتقل 
منه حينئذٍ إلى ورثته , فله إخراج المنفعة عن ملكه زائدا على أيّام 
حياتة» لأنها من أملاكة والناس مسلطون على .امو لقعو افتتشتفل إلى 
الوازة سملوية المتنعة: اما المو قوف عليهى قملكيم الذف جا الهم من 
قبل الواقف مقيّد . 

فمن الغريب اشتباه بعض علماء العصر في ذلك!", مع أَنّي لم أجد 
من وافقه عليه , نعم ذكره بعض الأصحاب احتمالا؟", وليته لم يذكره. 

وكذا تنفسخ لو كان المؤجر موصى له في المنفعة مدّة حياته فمات 
في أثنائها ؛ لانتهاء استحقاقه , والله العالم . 

(و» على كلّ حال؛ فضابط مورد الإجارة: أنّ كل ما صم 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: الإجارة / في الماهيّة يج لاص 70. 


(1) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. 


ا ا و ع جد لخو قر لكلا زعريم 4 
إعارته» من حيث كونه عيناً ينتفع به مع بقائه وصعٌ إجارته» 
لكلاف أخده مهاد عضيل اليل جياه كد ل ار 

لما تقدّم فى العارية”" من أَنّ العين المستعارة هي كل ما يصمّ 
الانتفاع به مع 0 عينه ؛ كالثوب والدابّة ونحوهماء وذلك بعينه 
مورد الإجارة عرفاً ولغةً التي هي المستعملة في نقل المنافع في 
1 مقابل نقل البيع الأعيان. فينصرف الأمر بالوفاء بالعقود!“ وغيره 
” من إطلاق كل منهما إلى ذلك فلا دليل حيتئزٍ على صلاحيّة نقل 
البيع للمنفعة والإجارة للعين, كي يخرج به عن مقتضى أصالة 0 
الاتتقال ونحوها . 
ولا يقدح في هذا الضابط جواز عارية المنحة للحلب دون الإجارة 
له -عكس المرأة للرضاع _بعد أن كان ذلك بالدليل . مع إمكان منع كون 
الأول عارية حقيقة؛ بل هو إباحة كغيرها من إباحات إتلاف الأعيان, 
وجواز المنحة أعمّ من كونه عارية , وإمكان منع نقل عين اللبن بها في 
الثاني » وإن استلزم الإرضاع الذي هو عمل محض -إتلاف اللبن . 


.101 ص‎ ١ ينظر المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص ١9؟. والسرائر: باب الإجارات ج‎ )١( 
وفقه القران (للراوندي): باب الإجارات ج «؟' ص 13. ورياض المسائل: كتاب الإجارة‎ 
.15 ص‎ ٠١ ج‎ 

(1) ينظر الخلاف: الإجارة / مسألة ١ج‏ ” ص 480. والحدائق الناضرة: الإجارة / في 
الإجارة والعقد ج ١١‏ ص 085. 

االن فو 2 

(غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 


إجارة المشاع د لل _لب_ب”بااسسس #فم 

كما لا يقدح ‏ لذلك انها واد نحو استئجار الحرٌ دون عاريته 
فى العكس المستفاد من الكليّة المزبورة » ولو بقرينة إرادة ضبط مورد 
الاجار#ددتها مول بع لكان انكس ان ١ث‏ الع ادب لاما 
المزبور من حيث كونه عيناً ينتفع بها مع بقائها . فلا يقدح وجود مانع 
اخر للعارية او الإجارة .كما هو واضح . 

نعم , لا شيء ممّا لا تصح إعارته _لعدم كونه عينا ينتفع بها تصح 
إجارته, بلا خلاف أجده فيه أيضاًء بل الإجماع بقسميه عليه مضافا 
إلى أصالة عدم الانتقال بعد معلوميّة كون موردها غير ذلك عرفا ولغة 
على وجِهٍ تنصرف الأدلة إليه. فلا شمول في شيء منها حينئذٍ كي 
يعارض الأصل المزبور . 

«و» أمّا (إجارة المشاع» فهي «جائزة» عندنا 9 كالمقسوم» 
كما فى المسالك'!" والروضة'"؛ لعموم : «اوفوا بالعقود»'"' وخصوص 
إطلاقات الاإجارة. 

واستيفاء المنفعة ممكن بموافقة الشريك, نعم لا يسلم العين إلا 
بإذنه » ولو أبى رفع أمره إلى الحاكم كما إذا تنازع الشريكان . 

والإشاعة لا تنافي معلوميّة المشاع بحسب حاله ؛ ولذا جاز وقوع 
البيع عليه وغيره من العقود . 


.١75 مسالك الأفهام: الإجارة / في العقد ج ه ص‎ )١( 
110 الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 1 ص‎ 1) 
.١ سورة المائدة: الاية‎ )]( 








5 جواهرالكلام (ج") 


وال ا وعن التذكرة”'' » ويعطيه كلام غيرهم 7" » فتأمّل . 

ثم إن قضيّة اقتصار المصتّف كبعض الأصحاب7؟) على الشرطين عدم 
اشتراط غيرهما» لكن صرّح بعضهم ‏ مضافاً إلى ذلك باشتراط عدم قصور 
الضعيف عن أقل الطهرء وني كشف اللثام : « الشرط الرابع : عدم قصور 
ما ب ل ا بر 
فيه »70 , وني الرياض : «إنه حكي عليه الإجاع » '" 

قلت ينغي القطع إن أريد بذلك عدم الحكم بحيضية الأسودين مفلا 
المتخلل بينهها أصفر ناقص عن أقلَّ الطهر مع الحكم بكونه طهراً ؛ لما فيه من 
منافاة ما تقدم من الأدلّة السابقة على أن أقلّه عشرة » واحتمال استشناء 
خصوص المقام من ذلك لأدلة القييئ ضغيف» وإن كان ريما يظهر من 
بعض قدماء الأصحاب كالشيخ '" وغيره7 ؛ للفتوى بمضمون خبر 





. ١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / الدم المتجاوزعن العادة‎ )١1( 

(') تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص١"‏ . 

(0) كالبيان : الطهارة/ في الحيض ص5١-17»‏ والدروس الشرعية : الطهارة / في الحيض 
ص" . 

(14) كقواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص؛١»‏ وتحرير الاحكام : الطهارة / الدم 
المتجاوز عن العادة ج١‏ ص ؛ »١‏ والبيان : الطهارة / في الحيض ص5١-17‏ . 

(0) كالعلامة في النهاية : الطهارة / في المستحاضات ج١‏ ص ه17» والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص757ء والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في اللاستحاضة 
ج1١‏ صن15: 

(7) كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحخيض ج١‏ ص84 . 

00( رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص58 . 

(8) النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص74 . 

(1) كالصدوق في الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح١٠‏ ج١‏ ص48» والمقنع (ضمن 


01 
ج07" 


51 
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وبين الجهل بذلك, كما إذا أقدم على استتئجار الكل -مثلاً-فبان 
غداء استحقاق النؤهر ازيد من الضف ولء يجز البالك»:وإن كان 
للمستأجر حينئذٍ خيار تبعّض الصففقة والتعيّب بالشركة .كما هو واضح , 
الله العالم . 

«والعين المستاجرة امانة» لغدَ وعرفا ؛ ضرورة كون الاستيلاء 
عليها بإذن من المالك أو من يقوم مقامه, بناءً على تحقّق صدق 
الأفانةام ةلك فطلا مكمتيا قحي والسنا حن الايعية او 
تفريط» كما فى كل أمانة ؛ للأصل المستفاد من السئّة فى عدّة مقامات 
والإجماع بقسميه'", وبه يخرج عن عموم : «على اليد...6'" لو كان 
شاملاً للأمانة , 
عليه أيضأ _معهما , مضافا إلى : 

عدوه التصوض نحو رين اتلقه ا نوزاعك النندى ىم وتحوهما : 


)١(‏ ينظر تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ١‏ ص 5٠8‏ (الطبعة الحجرية). 
والتنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج ١‏ ص 504, والحدائق الناضرة: الإجارة / في الإجارة 
والعقد ج ١١‏ ص 015. ورياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص .١0‏ 

(1) تقدّم في ص 58. 

(؟) ينظر الخلاف: الإجارة / مسألة 4 ج 7 ص 437. وغنية النزوع: في الإجارة ص 188 - 
5 والتنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج ؟ ص .57١‏ ورياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ 


.١0 ص‎ 


ضَمَان العين المحتأجرة بالتفريط أو التعدي: اسمخ تت ووم 


وخصوص صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه ليه : «سألته عن الرجل 
اند اعرذ انه فأ عظاها عبرو فتنقك فم علنه؟ قال :أن كان اويا 
أن لأتيركبها غيره فهو ضامق لها :«وإن لمربسة فليسسن غليه فى ه11 

وفي آخر في المتعدّي في البغل : «... أرأيت و شطب البق انس 
كان يلزمني؟ قال : نعم قيمة البغل يوم خالفته ‏ قلت : فإن أصاب البغل 
كبر ار ورا رح 01ة لقال هلك مهما بدن الصخة والعيت يوه 
لوذه عليه 


.» 


وفي صحيح الحلبي : «سألت أبا عبد الله نا : عن رجل تكارى 
دابّة إلى مكان معلوم , فنفقت الدابّة؟ قال: إن كان جاز الشرط فهو 
ضامن » وإن دخل وادياً ولم يوثقها فهو ضامن , وإن سقطت فى بر فهو 
ضامن ؛ لأ نه لم يستوثق منها»”" . 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك . بل وعلى الحكم الأوّل 


(1) الكافي: المعيشة / باب الرجل يكتري الدابّة ح 7ج 6 ص .,55١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 7 الإجارات ح 4ج ان 16 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 
الإجارة ح اج 49 ص .١1١8‏ 

(' و) الدَّبّر: قرحة الدابّة, والعفّر: الجرح, وأثر كالحرٌّ في قوائم الفرس والإبل. القاموس 
المحيط: ج ةد ص 9” و؟؟١‏ (دبر) (عقر). 

(0) في الكافي بدلها: «غمز». 

(1) الكافي: المعيشة / باب الرجل يكتري الدابّة ح 7 ج 0 ص 55١‏ تهذيب الأحكام: 

)7/0 انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح "«"ا ص 5894, و«الوسائل»: ح #«اص .١173١‏ 


1 


ا ا ا و 77ب او قر الكلام (ج ) 


القازيوتي ا اهلام والرازنة فى عدن نان الأجير ما علق فى يله إذ 


كانه أمنا ٠‏ موقعو :ذلك عقا سينا دحمتة الأضن الفويوو فى الثحانةه 
الذي مقتضاه هنا عدم الفرق بين التلف في المدة وبعدها عإذالم يحصل 
تدج الموجر عن هيه لجنيا .بل خلى بينه وببنها ؛ ضرورة كونها 


أمانة أيضاً في هذا الحال, فيجري عليها الحكم السابق ؛ للاستصحاب 
وإطلاق أَدلّة الأمانة . 


ودعوى”: كونها أمانة شرعيّة حينئذٍ . فيضمنها مع الإخلال بالرد 
قور ويد فعها : _بعد التسليم ‏ منع وجوب الرد عليه على وجِدٍ تكون 
د . بل أقصاه وجوب التمكين والتخلية بينها وبين المالك . 

فما عن الإسكافي!* والطوسي” دهن إطلقق القتماق بعد الحدة: 


واضح الضعف د خفنة الديل المزموئص الدغوت: كما 
هو ظاهر . 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب ضمان العإرية ح' ؟ :ج6'ضن:588, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
كتاب العارية ح 8 ج ١9‏ ص 359. ' 
؟) وسائل الشيعة: انظر باب 54 من كتاب الإجارة. وباب ٠٠١‏ منها ح 7 وا و7 و15. وياب 
2 7ج اص ١غاو5ةغ١از‏ 0116 00,. 

2 اوردفات واحات عنيا - فل رياض المطليل : كتاب الإجارة ج ٠‏ ص .١2١‏ وانظر التنقيح 
الرائع: كتتاب الإجارة ج اص 504. 

(؛) ذكر العاملي أنه لازم للإسكافي حيث أوجب عليه الردٌ. "ونقل عبارته العلامة في المختلف: 
الإجارة / الفصل الأوّل ب ١.‏ صنّْ .١177‏ 

(6ابالسيرظه لحار الى سين الا را ءاج لاص 159. 


امكرا طم كسان القدن المسساخرة ١.‏ جتح خيس ع تت م ا | 111 


اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ الأصل ضمان مال الغير إلا ما خرج بعنوان 
على الوفيفة وما ووومق التعليل بالامانة فى طيرها اديه كالامانة 
في الحكم . 

والإذن الشرعي بل والمالكي _إذا لم يندرج في عنوانٍ تفي عنه 
الفنماق لا قتعى عدف كنا لأايكفى علن مزق لكحظ اسقزاء الموادد 
من الحقيواظ با لدوم :والطعيي :و البيطا وج :وطيير 3 القابروالشيمة 
المستأجرة فى المدّة غير مضمونة إلآ بالتعدّي أو التفريط . أمّا ما بعدها 
فيبقى على قاعدة الضمان . 

اللْهِمّ إلا أن يدّعى أنه شامل لهذا الحال ولو للزومه له فى العادة, 
ولكنّه لا يخلو من تأمّلء والله العالم . 
التعدّي والتفريط «تردّد» ينشاً: من قاعدة «المؤمنون...»!" وإطلاق 
أدلّة العقود والاجارة . ومن منافاته لمقتضى العقد أو الأمانة . 

«(اظهره المنع4 بل هو الأشهرء بل المشهور”". بل في جامع 
المقاصد : «باطل قطعاً»'". بل لم أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن 


.١755 تقدّم في ص‎ )١( 

() ذكزيت دعوئ الاجهر 2 في الكفاية والرياض: (انظرهما في الهوامش الآنية). ولكن ناقش 
في ذلك العاملي في مفتاح الكرامة: الإجارة / في الأحكام ج ١9‏ ص 77 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في الأحكام ج لاص 508. 


ا ل م لي ا اا 0 جواهر الكلام (ج ) 


الأردييلى'' والخراساني'" من الميل إلى الصحّة ‏ وتبعهما في 
الرياض 1 - وكات 
1 العموم المزبور مع ضعف المعارض ؛ لمنع منافاته على إطلاقه . بل 
00 هو حيث لم يكن هناك شرط . 

والخبر : «رجل استأجر سفينة من ملاح , فحمّلها طعاماء فاشترط 
عليه إن نقص الطعام فعليه؟ فقال: جائزء قلت : إِنْه ربّما زاد الطعام؟ 
قال : فقال : أيدّعي الملاح أَنّهِ زاد فيه شيئا؟ قلت : لاء قال: لصاحب 
الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك»!'. وغيره 
ممّا دل على نحو ذلك!©. 

وفيه : أنه وإن لم يكن منافياً لمقتضى العقد , إلا أنّه منافٍ لمقتضى 
ما دل على عدم ضمان الأمانة» الشامل بعمومه لحال الشرط . فيكون 
التعارض بينه وبين «المؤّمنون...» من وجه, ولا ريب في أن الترجيح 
للآوّل بالشهرة واللأصل وغيرهما . 

بل قد يمنع شمول الثاني لذلك ؛ باعتبار ظهوره في كونه ملزماً 


7١-39 ص٠83 مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: الإجارة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .10١-76٠‏ 

7( رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ١‏ ص .١7‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب ضمان الجمّال ح 4 ج ه ص 55", تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب 3٠‏ الإجارات ح ١1ج‏ /اص 17 وسائل الشيعة: باب ٠‏ من كتاب اللإجارة ح 0 
اج اص .١6‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب "٠‏ من كتاب الإجارة ح ١‏ ج ١9‏ ص .١159‏ 


عدم ثبوت خيار المجلس فى الإجارة حم 1 
كالنذر والعهد , لا شارعاً جديداً نحو الصلح, فإثبات الضمان به حينئز 
-مع أن أسبابه إِنَما تستفاد من الشرع لا يخلو من منع . 
خرنة القباتن بول لافتضى بخو ان اتغراط يهان الود ونة وتتخوها مد 
الأمانات التي يمكن دعوى معلوميّة خلافه من مذاق الشرع . 
واحتمال : كون المراد من الضمان الالزام بأداء مقدار مخصوص 

مزق ما لد على تقفير التلق مقا حرو أو تمق رو تع وليه تقر رمعا انك 
للفرض ؛ ضرورة كون المراد الضمان به على حسب الضمان بالتعدي 
والتفريط ونحوهما من الأسباب الشرعيّة له. والبحث في صلاحيّة 
عموم «المؤّمنون ...» لمثل ذلك . 

وأمّا الخبر ونحوه فهو في ضمان من أخذ التخدرة لدتسا 
وستعرف البحث فيه من دون شرط فضلاً عن الاشتراط , كما أن لتماء 
تحقيق الحال في عموم «المؤمنون...» وصلاحيّته لتناول أمثال ذلك 
ولنتائج العقود محلا آخرء واللّه هو العالم . 

(وليس فى الإجارة خيار المجلس» إجماعاً بقسميه". بل 
المحكي منهما مستفيض أو متواترء مضافا إلى قاعدة اللزوم السالمة 
)01( الأولى التعبير ب«لا يقتضي». 
(1) انظر غنية النزوع: البيع / أسباب الخيار ص ١5؟.‏ وتذكرة الفقهاء: البيع / في الخيار ج ١١‏ 


ص ,.١١‏ وحاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 1ص 588 ومسالك الأفهام: التجارة / أحكام 
الخيار ج ا حن ١١‏ والحدائق الناضرة: الإجارة / في الإجارة والعقد ج 553 ص .62١‏ 


1 


ج 17" 


5/ 


120 جواهر الكلام (ج 8؟) 





عن العا وض هذا بطق حوية القداس عنه ا : 

بل لا يجوز اشتراطه هنا وإن جوّزناه في البيع ‏ من غير اشتراط 
مدّة لتبوته فيه كذلك أَمّا معها فالظاهر الجوازء لكن يكون خيار شرط 
لا مجلس .ء كما هو واضح . 

نعم » لا إشكال ولا خلاف"" في ثبوت خيار الشرط فيهاء بل ربّما 
استظهر '' من التذكرة'"' الإجماع عليه ؛ لعموم دليله . 

«(و» حينئذٍ فطلمو شرط الخيار لأحدهما أو لهما أو لأجنبي 
إجاز. سواء كانت» الإجارة على عين «معيّنة كان يستاجر هذا 
العوة: ا ودهةة اذا اوا فى الناقة كان سيدا تعره بوتي ايانطلا كد. 

كلاذ لض القاتةه دل ينجو زه فى ةا اولحر د الى رللاكة 
ضرورة كون الإجارة كالبيع بالنسبة إلى ذلك ولذا كان حكم الخيار 
الثابت فيها من الموت ونحوه كحكم الخيار فيه . 

وقد تقدّم في بحث الخيار من البيع» تمام الكلام في أحكامه 
وأقسامه التي منها «خيار الشرط» الذي من أفراده: خيار المؤامرة 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: (انظرها في الهامش السابق). ومفتاح الكرامة: المتاجر / خيار 
الشرط ج ١4‏ ص .5١9‏ 

.4١١ كما في مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / أحكام الخيار ج 4 ص‎ )١( 

(؟) عبارتها: «الأقرب عندي دخول خيار الشرط فى كلّ عقد معاوضة. خلافاً للجمهور» تذكرة 
الفقهاء: البيع / في الخيار ج ١١‏ ص 17. 1 

(؟) حلية العلماء: ج ة ص ؛ ٠١غ.‏ فتح العزيز: ج 4 ص 159, جواهر العقود: ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(0) في أوائل المجلد الرابع والعشرين. 


الخيار فى الاجارة ل يح ا اي 
وخيار رد النمن... وغير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه. فلاحظ ما 

بل الظاهر جريان خيار الرؤية والعيب والغبن والاشتراط وتبعقض 
الصفقة وتعدّر التسليم والفلس والتدليس , بل والشركة ولو في الأجرة , 
عاو شع اند اذا انحن ذار ب فل ١‏ حر ة تك وشيل لض د 
امتزجت بغيرها على وجه لا تتعيّن ؛ للاشتراك فى الدليل. بل وكذا 
خيار ما يفسد ليومه . 

ما خيار الحيوان فلا يجري فيها . وكذا خيار التأخير ثلاثة أَيّام »مع 
العسرال ريا 3 11 خين, 

وبالجملة : كلّ خيار في البيع كان دليله -أو من أدلته ‏ خبر 
الضرار'" ونحوه يتجه جريانه . بخلاف ما اختصٌ بدليل خاصٌ لا يجوز 
التعدّى عنه إلا بالقياس المحرّم عندنا . 

نعم » ربّما يمرّ عليك في أثناء المباحث خيار لا يندرج في 
الخنارانة العووووة ولاراس يديع قرفن قناء الدلدل عدليه؟ لعددء 





.58 تقدّم في ص‎ )١( 


الفصل «الثاني: في شرائطها» 
ووهىي سالة 4 : 


[الشرط] «الأوّل» 

(أن يكون المتعاقدان» مالكين (كاملين» بالبلوغ والعقل 
والاختيار إجائزي التصرّف» لعدم الفلس والسفه ونحوهما من 
اسساف احير 

«فلو اجر المجنون لم تنعقد إجارته4 ولو أجاز وليّه بعد ذلك 
«وكذا الصبى غير المميّز » بل «وكذا المميّز» . 

كن لعن باز .نوات فى بعالك زنا قن للقن 
البيع , بل ' نعرف به قائلاً قبله. وإن قال هنا أيضاً: «وفيه تردّد» أنه 
غير خف عليك عدم خصوص دليل في المقام يصلح فارقاً ببنه وبين 
البيع , كما أنّه لا وجه معتدٌ به للتردّد في أصل ذلك في المقام وفي البيع , 
من غير فرق بين بلوغ الذكر عشراً عاقلا وعدمه ؛ لما تقدّم هناك 


اشتراط معلوميّة الأجرة في الإجارة -- بسب 0ع 
فلاحظ كي تعرف ما هنا . 

بل وتعرف المراد من شرطيّة مئل ذلك فإنْه بالنسبة إلى بعضٍ شر ط 
صحّة فيفسد العقد بفقده, وبالنسبة إلى آخر شرط نفوذ العقدء فلا يفسد 
الفقد عكر تفده آذ كاويل قن افا له الاير إلى ١‏ م نتصولة كنا 
تقدّم في عقد المكره والفضولي والسفيه والمفلّس ونحوهم ,كما تقدّم 


تفصيل ذلك كلّه في البيع" الذي لم نعثر على ما يصلح للفرق بينه وبين 
الاجارة فى ذلك كلّه , فلاحظ وتأمّل. 


الشرط «الثانى » 

ان تكون الأجرة معلومة بالوزن او الكيل» أو العدّ إفيما 
يكال او يوزن» أو يعد «ليتحقق انتفاء الغرر» والجهالة المبطلة 
بالإجماع كما فى المختلف'!", نحو ما سمعته فى البيع'" الذي هو نحو 
الإجارة في ذلك وشبهه ‏ وإن اختلفا في نقل الأعيان والمنافع . 

وهو الحجّة على اعتبار العلم المزبورء مضافا إلى ما فى المسالك 
عن النبت يَيَلُ أن نهى عن الغرر مطلقاًً*, وإن كنا لم نتحقّقه. إلا أنه 
بعر هذا والعما ‏ فرن الا ضحاني:: 


...417١ في س 11 ص‎ )١( 
.١5١ (؟) مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الأوّل ج 7 ص‎ 

(؟) في ج 717 ص 105. 

(؛) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .١79 - ١78‏ 


الطهارة / في رجيع المبتدأة الى الصفات ب ناشت 44 
يونس بن يعقوب » قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ا مرأة ترى 
الدم ثلااثة ايام اواربعة, قال : تدع الصلاة » قلت : فإنها ترى الطهر 
ثلاثة أيَام أو أربعة » قال : تصلي » قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أَيّام أو 
أربعة » قال : تدع الصلاة » قلت : فإنها ترى الطهر ثلا ثة أيّام أو أربعة ؛ 
فال: تصلى , قللت: فإنها ترى الدم ثلاثة ايام اواربعة, قال : تدع 
الصلاة تصنع ما بيها وبين شهرء فإنك انقطع الدم عنهاء وإلا فهي 
مستحاضة )0( , 

وخبر أي بصير قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن المرأة 
ترى الدم خمسة أيَّام والطهر خمسة أَيّام » وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر 
سنّة , فقال : إن رات الدم لم تصلّ , وإن رات الطهر صلت ما بينها وبين 
ثلاثين يومأ» فإذا تمّت ها ثلا ثون يومأ فرأت دمأ صبيباً اغتسلت ... »7 
الخر. 

لكن قد عرفت سابقاً أنه وإن نزهها الشيخ على امرأة اخحتلطت عادتها 
في الحيض وتغيّرت عن أوقآتها ولم يتميّز لها دم الحيض من غيره » أو ترى ما 
يشبه دم اليض أربعة أيّام وترى مايشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ءعفإن 
فرضها ترك الصلاة كلما رأت مايشبه دم الحيض» وتصلى كلما رأت 
مايشبه دم الاستحاضة الى شهر, إلا أن مراده كما يظهر من المصّف في 
المعتبر(" أنه ليس طهراأ يقيناً ولا حيضاً يقينأ » بل هودم مشتبه تعمل فيه 


الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة صه . 
)١(‏ تقدم في ص 7717. 
() تقدم في ص778-1717. 
(©) المعتير : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص١7‏ . 


جعي يي ع و ا عو و ا ب اص و شو الكلام (ج 20») 


1 «وقيل» والقائل جماعة كما في المسالك'" منهم الشيخ"" 

20 والمرتضى”": ( تكفي المشاهدة4 في ارتفاع الجهالة والغرر إوهو 

حسن »> فيما ترتفع الجهالة والغرر بها عرفاً مما تكفى المشاهدة فيهء 

ا مطلقاً؛ ؛ صضرورة عدم كفايتها في مثل الموزون والمكيل والمعدود؛ 

وإلا لكفت في البيع المعلوم اعتبار عدمهما فيه . على وجه ير تفع معه 

النزاع والخطر, ويتحقّق به صدق بيع المعلوم عرفاً غير المجهول ؛ إذ 

لا يكون ذلك إل بملاحظة ما أعدّ عرفاً لرفع الجهالة وتحقّق العلم مسن 

الوزن والكيل والعدٌ فيما تعارف اعتبارها فيه . 

ودعوى: الفرق بين الإجارة والبيع بالنسبة إلى ذلك . واضحة 

الفساد بعد ما سمعت من الإجماع وغيره. كدعوى كفاية المشاهدة 

والتمسّك بآية : «أوفوا.. .»! ونحوها من العموم يقضي بعدم اعتبار 

المشاهدة أيضا في الصحّة , الذي لا يقول به الخصم, فإنّه على 
الظاهر ‏ يبطل الإجارة مع الجهالة لكن يدّعي ارتفاعها بالمشاهدة . 


)0 لصيو راتسا : ص 178. 
(") المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 1757. 

50 لاض قن اعرد اف النقل هو المرتضىءى وله فوع الببراثتنة(الاطتير سق الما هن 
بلا خلاف فيه إلا من السيّد المرتضى في الناصريّات 5 إذا كان الثمن جزافاً بطل) 
وكا نهم لحظوا أنه يعلم منه جواز ذلك في الإجارة بالأولويّة» مفتاح الكرامة: الإجارة / في 
العوض ج ١9‏ ص 776 -577, وانظر الناصريّات: مسألة ١16‏ ص 79 ١/ا5.‏ 

(4غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 


تلك لآل كقة الأعان ٠‏ ميت حسسع سس ع عد م يي ين 1 


ودعوى : اعتبار ما يرتفع بالمشاهدة من الجهالة دون غيرها - 
مجرّد تهجّس وتحكّم كما هو واضح . / 

و4 كيف كان ء فلا خلاف”"كما لا إشكال فى أنّه « تملك الأجرة 
فين العقد» الذي مقطا مدل ملف يماك قمع قنور جنا مد 
شرائط الصحّة تترئّب عليه آثاره التى منها الملك فى العوضين : 

كسب تسليمها قبل المعوّض الذي هو العين المؤجرة أو 
الغعال المسدا حر عليدم عاق بحسي لثمن والحتين فى المع الذي فيد 
عرفت تمام 0 فيه في محله!" , 

فلو كان المستأجر وصيّاً لم يجز له التتسليم قسبله, إل مع الإذن 
صريحا من الموصي أو شاهد الحال, وإلا كان تالفنا ستل لو انو فلن 
الفعل على الأجرة -كالحج وامتنع العبينا جر من التسليم ولم يتمكن 
من إجباره على ذلك كان له الفسخ » بل في المسالك : «كان للاجير 
البح لضا" ول يفلو من نكال بع درض إنداسه على التهانة 
التي مقتضاها ذلك, فتأمّل جيّداً. 

» على كلّ حالء فالمراد ممّا في المتن وغيره!* -من أنه 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الإجارة / في الأحكام سم ١؟‏ ص .01١‏ ورياض المسائل: كتاب 
الإجارة ج ٠١‏ ص 5". ومفتاح الكرامة: الإجارة / في العوض ج ١1‏ ص 0/8". 

(؟) في سج 14 ص 195ا"... 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .١78‏ 

(غ) كالمبسوط: كتاب الإجارات ج ” ص 527. والمهذب: كتاب الإجارات ج ١‏ ص "4!7, 
والسرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص 4088. وقواعد الأحكام: الإجارة / في العوض ج ١‏ 
ص 0 . 


0 2-2-2 2ت جواهر الكلام (ج 8؟) 


يجب تعجيلها» أي الأجرة «مع الإطلاق ومع ا: شتراط التعجيل » 
1 الذي هو كالشرط المؤكّد _دفعها في وَل أوقات الوجوب, وهو وقت 
رن موسي ميا حبر نا سر 
المعاوضة . من غير فرق بين الاشتراط وعدمه. وإن كان ريّما يفيد 
فائدة وهي التسلّط على الفسخ مع عدم الوفاء به من المؤجر أو 
الحمقا خرن 

عون لو كان عاك ها وكا وهر ااه ييل الاجرة قزل اعون 
على وعف 3 أ النقدغلية جه وجويه به على الحبا جر لخو 
المشاهدة فى العكس «و» هو واضح 

كا د لو كردا ا او ل 
وصعحٌ» لعموم «المؤمنون...6" «بشرط أن يككون» الأجل 
وعاده معيو يويند الإنناد ةو النقها كدر ومع ال جال:. 

«وكذا لو شرطها فى نجوم» على وجه التقسيط . فيجعل لكل 
أجل قسطأً معلوماً منها ؛ للإطلاق, من غير فرق في ذلك بين الاجارة 
الواررةة على بعتن شتخصي:والمطلقة الواردة غك كلى:فى الذنة: 

عاذ لاعن يعطن الدانة فينع ف الثايةة قبانيا على النبلع الذي 
يجب فيه قبض العوض في المجلس"'". وهو كما ترى . 
)١(‏ في بعض النسخ: بعقد. 


11 8 


لو الور عب ل ال ملم مح ب | ب تت تي 6 

«وإذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة سابق على القبض» 
وإن كان متأخَّراً عن العقد ( كان له الفسخ» المقتضي لزوال ملكه عمّا 
قبضه, فتعود المنفعة إلى ملكه إذا استلزم ذلك فسخ الإجارة لتعدّر 
الإبدال «او» تكون له «المطالبة بالعوض» إذا لم يتعذر كل ذلك 9إن 
كانت عر مظع وى الك 

والمناقشة” فى فسخ الإجارة فى الأوّل : بأنّ الآجرة كلَيّ فى 
الذمّة , فلا يستلزم زوال ملكيّته عن الفرد المقبوض -بفسخه لها فسخ 
أصل العقد وإن تعذر البدل» بل ينتظر حتّى يتمكّن منه أو يغرم قيمته . 

واقيعة لقا ف رامنا قاة التوافه رذلاف الضوو المنش مظان 
إلى الاثفاق ظاهراً على أنّ له الفسخ في هذا الحال. وإلى ثبوت الخيار 
فى نظائره بذلك . 

بل الظاهر أَنّ له الإمساك بالأرش فيه كما في فوائد الشرائء”" 

و امالك "لبو لفله لضيو ووش يهن البدك كالفيق ‏ الفاقة نقيت للا 1 
حكمها من الفسخ أو الأرش. 1" 
نعم , المتّجه : عدم فسخ العقد وعدم الأرش إذا لم يتعذر البدل» بل 

يختصٌّ خياره بين الامساك مجّاناً والمطالبة بالبدل مع فسخه, 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص ,”١‏ والحدائق الناضرة: 
الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص 077. 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 4 .٠١‏ 

(") مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .١16١‏ 


ميلا م ع يز ص كلو أل الكااتم لج 
أصله فى هذا الحال, وإن كان هو ظاهر جماعة في باب الصرف, إلا أن 
اليلد #اموضينا على اتكلاف كلماتهم ف الباربني فالاتمظ ار مله 


ينضح لك الحال فيما هنا . 
ا كله فى المقمونة. 


نؤواة كات موكنة كان له ارد اوالا رين » طلى حبنت الفدب فين 
نع الع , بلا خلاق أجروافاولة إمكال ررناة على عدم المصاض 
حكم العيب بالبيع . 

نعم , الظاهر اختصاص الحكم المزبور بما إذا لم يكن الأجرة منفعة , 
وإلا جرى فيه ما تسمعه -إن شاء الله من حكم العيب فى العين 
الفبيها حر عند دعن اليضلك له: ْ 

ولو افلس العبعا جروالا عر #فبية المؤعر ان شناء» ولا 
شارك الغرماء , كما تقدم الكلام في ذلك وفي فروعه, وفىي فلس 
المؤجر -مفصّلاً في باب الفلس", فلاحظ وتأمّل . 


)١(‏ في بعض النسخ: للملكيّة. 

(كافيج اصن 17 

(؟) في ج 16 ص 15١‏ . 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الإجارة / في العوض ج ١9‏ ص 2584 ونسبه إلى الأصحاب - 
بصيغة «قالوا» ‏ في الحدائق الناضرة: الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص 077. 

(0) في ج 51 ص ...1١5‏ 


اجارة الفسا ريا كتزرهها الشاعية . تح م تن 11 


وول عو ان سر الفسكو رو العا وا | حير يها 
اذا حرو لذ ان وهر يقير بعتي الأخر 3 او وعدت فنا قار 
التفاوت4 كما عن ظاهر الشيخ”". بل لعلّه ظاهر المقنعة أيضاً", وا 
قطي اقنها فلن العانونف والد ار وعلى اشنا التحداك. 

إلا أنه -كالمصئّف في باب المزارعة'' صرح بكراهة إجارة 
الأر فى يال كدو قا لقني #ااوز كر اها ذة الاررضى يا كت ييكا انها جره 
الإنسان به إلا أن يكون قد أحدث فيها عملاً أصلحها به , ككري نهر أو 
حفر ساقية أو إصلاح دالية أوكراب أرض ... وأشباه ذلك» . 

إول اسن أن وها واكتن قيمد فيقا سما حرها بد اذا اخسلك 
افوا كقكا ماك الانها رةاغينا ووزقا وإحارتها يحلطة ا واتتعيو جدران.. * 


تنا 


لم يحدث فبها شيئاًء وما بكروة ذلك فيها لق لوقه ايكون عا 1 
زوونا هون فيرهها من الدروكني 1 
وهذا التفصيل د بين الأرض والثلاثة أحد الأقوال في المسألة, وربّما 
افننكف النها الحانوك والرعاء يل فمعريت١ ١‏ الشين التصضر على زليه 
مع الدار . 
() الخلاف«الححازة مساك كحم ماعن 91 المسوط كتاب الاجاراة عضن 5 
النهاية: باب الإجارات ج ١‏ ص 578. 


(؟) المقنعة: الإجارة / باب الإجارات ص .١18٠١‏ 


2 في ص 7 
(4) المقنعة: باب المزارعة ص 1757 -177. 


101111 ز1 1 | |1 اا 00000 الكلام (ج 4») 


وعلى كل حال» فيدل عليه من النصوص : 

خبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله لي : «سألته عن الرجل 
تقل الأرض من الدهاقينء فيوٌاجرها بأكثر ممّا يتقبّلهاء ويقوم فيها 
عط مظان ؟ ق اللا باس ند د الاوض اسمن ربولا ل 
البيت ؛ إن فضل الأجير والبيت حرام»'". 

وخبر أبي المغرا"' عن أبي عبد لله ب : «في الرجل ييستأجر 
الأرطنءاثة يؤاتجرها باكترهعا استاجرنها؟ فقال: لاباسس» إن هذا لسن 
كالحانوت ولا الأجير ؛ إنّ فضل الأجير والحانوت حرام»”". 

وخبر إبراهيم بن ميمون : «إنّ إبراهيم بن المثنّى سأل أبا عبد الله 
مي وهو يسمع -عن الأرض يستأجرها الرجل نم يؤاجرها بأكثر من 
ذلك؟ قال :ليس يدياسء إن الأرض لبسيث نر له البيت والأجير» إن 
فضل البيت حرام . وفضل الأجير حرام»!. 

وأمّا الجواز مع الإحداث : فللأصل , والإجماع بقسميه!. وصحيح 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الرجل يستأجر الأرض ح ١‏ ج 0 ص ,77١‏ تهذيب الأحكام: 
الإجارة ح 2 5 هن ,١7506‏ ٍ 

(؟) ضبطت في التهذيب والاستبصار ب «ابى المعزا». 

(؟) انظر«الكافى» فى الهامش قبلالسابق: ح ”اص ,"7١‏ و«التهذ يب»: ١غ‏ و«الوسائل»: ح ]. 

(غ) انظر «الكافي» فى الهامش السابق: ح 4 و«التهذيب»: ح 9 ص ,”١5‏ و«الوسائل»: ح 0 
ص 171. 

)06( انظر التنقيح الرائع : كتا الإجارة ج كص 06). والحدائق الناضرة: المزارعة / فى 


إجارة المستأجَر بأكثر مما استأجره يع ا 111181 
بأكثر ممّا استأجرها؟ قال : لا يصلح ذلك , إلا أن يحدث فيها شيئاً!". 
وصحيحه الآخر عنه عيذ ] أيضاً: «لو أر” راد اجا جر دار حقرة 
دراهم . فسكن ثلثيها واجر ثلنها بعشرة اراضبي لدر يكو ندبانن: 
وللايؤاخرها با كتر مقا استاهرهايت الأ ان يحدت فيها شنا "ابماء 
على إرادة الحرمة من نفي الصلاح في السابق» ولو بقرينة النصوص 1 
النايقة الى لايق أواؤاثة مله علنها من الفكس» [اصبر هي ةا 0 
منه , بل قد يقال : بأنّهِ للقدر المشترك في العرف السابق . 
وأمّا الجواز مع تغاير الجنس: فإِنّه وإن لم يذكر فيما وصل إلينا من 
النصوص ء لكن يدل عليه : -مضافاً إلى الإاجماع المحكي عليه إن 
لم يكن المحصّل”". وظهور أَنّ سبب المنع الربا المعلوم انتفاوّه في 
الفرض -أصالة الجواز بناءً على عدم شمول أدلّة المنع له؛ ضرورة 
ظهور لفظ «الأكثريّة ممّا استأجرها به» في اتّحاد الجنس ؛ لعدم صدق 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الرجل يستأجر الأرض ح 8 ج ه ص 777؟, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 9 المزارعة ح 0ج لاص غ٠‏ وسائل الشيعة: باب ا من كتاب 
الإجارة ح ؛ ج ١9‏ ص .١17١‏ 
(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح غ ص .577١‏ وتهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ 
الإجارات ح ا لاص 4 ووسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الإجارة ح آج 18 


.١559 ص‎ 

*) بنظ الانتصار: مسألة 714 ص ملاغ ‏ 977غ, ديات المدارعة نام 135 
(؟) ينظر الانتصار: مسالة 1١14‏ ص والسرائر: باب المزارعة ج "١‏ ص 
ورياض المسائل: كتاب المزارعة ج 84 ص /ام ؟. 





الأكثريّة فيه بالقيمة . 
م ساق انها كنانعى اهراد فى الوعيانل :ان لا يخا 


٠.6. 


من منع ؛ إذ لم نعثر له على نصّ صالح للإخراج به عمّا يقتضي الجواز. 


ع 


سوق تخي ان :تير لقال ابو عبد ادك :: إلى الأكزة أن اسكاخر ونا 


يرماك أ عرهار كترنعا النساجرنها هد ل أن تعد فيها بدن اه 
تغرم فيها غرامة»! . 

وهو لضعف سنده وقصور دلالته غير صالح للخروج به عمّا 
بقنضي الجواز . 1 1 

وكذا الخاق النقنة الخبرب القاضر سيدا ودلالة ايقيا جد رزلا بسن 
ان يستاجر الرجل الدار او الارض أو السفينة , ثم يوّاجرها باكثر ممّا 
استاجرها به إذا اصلح شيئا»!؛ ضرورة اعمّيّة نبوت الباس من 
الحرمة 

وبذلك كلّه ظهر لك قوّة القول بالتفصيل المزبور وهو الحرمة في 


١)المعتةاننات‏ المزاوعة ضن 5 

؟) انظر «الانتصار» فى الهامش قبل السابق: ص 476. 

#وشائل الغبينةانظر حتوان. يانم الس كنات لالجا راس ااه 11 

؛) الكافي: المعيشة / باب الرجل يستأجر الأرض ح 1 ج ه ص 77؟, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١4‏ المزارعة ح 47 ج /اص ؛ ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من كتاب 


يي ١.)‏ سيريا ١)‏ ييا ١‏ يي 


الإجارة ح 0ج 9 ص 7 ., 
(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح 7١‏ ج لاص 127. وسائل الشيعة: 
باب ؟ من كتاب الإجارة ح 0 460ص 115 


إجارة المستأجر بأكثر مما استأجره ا 011 1 


البيت والدار والحانوت والأجير ؛ لتصريح النصوص السابقة بالفرق بين 
الأرض وبينها . 

ولعل مراد المضنّف بالخان؛ الحانوت: قاله أحد معانيه كما صرّح 
به في القاموس'", فيكون حينئذٍ موافقا لما ذكرنا من المنع في 
المذكوزراك 

خلافاً لجماعة من القدماء ‏ منهم المرتضى والحلبي في ظاهر 
الانتصار'" والغنية”" والشيخان وابن الجنيد والصدوق وابن البرّاج 
ا ا معي وني مافيه.كما ‏ 1 


الأعاى المسيكاحدة 
كان د 


ولكسداعة ين القع در بو كان ود تيجا" إلى اكتشر هلها تناد 


فلم يفرّقوا في الجواز ب بين الجميع لكن على كراهيّة . واختاره العلامة في 

المقداتك بها كنا لشهيع :و ادهو الق ولس :فى يونا لقو النقيو وان كذ 

)١(‏ القاموس المحيط: ج 4 ص "١1‏ (خون). 

.470 الانتصار: مسألة 14؟ ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في الإجارة ص 54857 1817. 

(؛) مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الأوّل ج 1 ص .١ 10-١44‏ 

(0) كالعلامة في القواعد: الإجارة / في العوض ج ١‏ ص 187. والصيمري في غاية المرام: في 
المزارعة ج ١‏ ص 18" والمقداد في التنقيح: كتاب الإجارة ج ؟" ص .5١1١1-5151١6‏ 

(1) كما في تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ؟ ص ١9١ - 755١‏ (الطبعة الحجرية). 

(/) مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الآوّل ج 1 ص .١550‏ 


447 جواهرالكلام (ج") 





بالاحتياط » فلا منافاة فيه حينئذٍ لما دل على أقلية الطهر. 

فظهر لك حينئنٍ أنه لا وجه للإنكار على الأصحاب بالنسبة إلى هذا 
الشرط إن أريد به ما ذكرناء وكيف ! مع أنَّ ما دلَ على أقلّ الطهر وأكثر 
ايض أقوى بمراتب 

نعم ريما يناقش فيه إن أريد با؛ شتراطه إخراج نحوذات الضعيف 
المتخلّل بين أسودين يمكن حيضيّة كل منهما عن القيّرء كها لورأت ثلا ثة 
أسود » وثلاثة أصفرء وثلاثة أسود, ثم انقلب أصفر واستمرٌ, فإنَ الحكم 
بكون مثلها فاقدة القَييزْلا يخلومن إشكال , كالحكم بكون حيضها الأسود 
لقا اققط:ة [ذ يكن اللقوق دبل عله الأقرب يق :2 الأسودينن مع 
المتخلّل بينههاء قضاء لأدلّة القييز المستلزمة لحيضيّة المتخلّل ؛ لعدم قصور أقلٌ 
الطهر عن عشر. 

واحتمال القول : إنه ليس بأولى من الحكم بطهارة المتخلّل قضاءً 
لأدلته المستلزم للحكم بكون أحد الأسودين طهراً» ومن تعارضههما يتّجه 
حينئّذ_كون مثلها فاقدة القييزء مدفوع : بن احتمال الحيضيّة مقتم على 
غيره» كما يوضحه ما تقدّم سابقاً من الحكم بحيضيّة النقاء -الذي هوأول 
من الصفرة- في الطهر المتخلل بين الدمين الممكنى الحيضيّة في العشرة إذا 
انقطع , ولعلّه لأنَ الحيض يثبت بمجرّد إمكانه 9 

اللّهم إلا أن يفرّق بالإجماع ونحوه كظهور النصّ بل صريحه بكون 
الجامع دم حيض .ء والفاقد دم استحاضة , وغير ذلك » وحينملٍ يتّجه كون 
مثلها فاقدة القييز. 

بس لو ا الحيض وثلاثة دم 
الاستحاضة » ثم م وات الأسود وَاسَكمرٌ إلى السثة عشرء فإنه لا يمكن الحكم 


ممم بي ا تت ار جضت قوفل الكادم 810 3) 


لم نتحققه ؛ إذ الموجود في المقنعة ما عرفت _والكركي'" وثاني 
الشهيدين'" وغيرهم'", إلا مع الاستثناء ين . 

شيعن ابن اعد فين اونما إذا كان مال الاجارة ريو باع 
ولعله مراد غيره ايضا . 

كما أنّها؛ حكى فيه عن ابن البرّاج قولاً آخر في الكامل, قال : 
للوفق ابساتكر الأرضن فين ان راق وواراد اموز جره باكنو هن :ذلك 
فعلى تين إنا ان يكون قل أحوك ننه سها جما زنواد لم يكن 
أحدث لم يجز ؛ لأنّ الذهب والفضّة مضمونان . وإن كان استأجرها بغير 
العين والورق من حنطة أو شعير... أو غير ذلك -جاز أن يوٌاجرها 
بأكثر من ذلك إذا اختلف النوع»7". 

وهو ظاهر في عدم الجواز مع اختلاف النوع في الورق!", نحو 
ا سيكدا "!من المشيتوفى الكراهة. 





١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ .١١5 جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ب /ا ص‎ )١١ 
1 

0 الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج ؛ ص 507 مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج‎ )١( 
.18١ ص‎ 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص "” و45, والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 118 س ” ص 4 .٠١‏ 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / الفصل الأوّل ج 7 ص .١56‏ 

(0) أي العلامة يثه. 

() الفامتن. قبل النتايق: 

لايل :والعين | نتيا 

) 


6 في ص 817. 


اغانة المشتاكن :اكت هما امساجرةه  .‏ سخ سي ع ع ا ين اما 


ومن الغريب بعد ذلك ما في المسالك في شرح عبارة المصنّف هنا ؛ 
فإنّه بعد أن ذكرها _قال : «هذا قول أكثر الأصحاب ؛ استناداً إلى 
روايات حملها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين غيرهاء وفى 
بعضها تصريح بها . والأقوى الجواز في الجميع»'". 

اذاف .غرفت أن التفصيل لبس فول أكثر الأضتحاب», كلها اذك قد 
عرفك عدم المناوضن للضرصن الجرنة قن المذكورات أضاد تضلد عن 
افير بض الكزامةى وض اباي اعسا مه فوا قد عزنت 
العا نس تحني العانى فين الداق.. 

يع لبا نان عن ريد كد رن امس ل ا 
افوص قدشارطق تنا تبريكنها ولاعان العير ا زافيها شهدا 
ودلالة» ويحمل المعارض على الكراهة . خصوصاً مع عدم كمال ظهور 
بعضه في الحرمة . فضلا عن الصراحة . 

ودعوى : اقتضاء ثبوت ذلك فيها الثبوت فى غيرها ؛ لعدم القول 
بالفصل ء ولإرادة المتال فيها: ش 

واضحة الفساد بوجود المفصّل كما عرفت. وبعدم إمكان إرادة 
المثال بعد التصريح في النصوص بالفرق بينها وبين المذكورات كما 
سمعت ء فلا ريب في ضعف التعميم المزبور . 

بل قيل”": إِنّه كذلك بالنسبة إلى المنع أيضاً؛ لعدم ما يصلح للخروج 


.18١ مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص‎ )١( 
11 كنا فى :راض التبنائل! كنات المزارظة ور ان‎ )80[ 


5 جواهر الكلام (ج 8؟) 


به عمًّا يقتضى الجواز من الإطلاقات والعمومات : 

عدا ا الاتتصار'' والغنية!. 

وهو مع عدم صراحة الأُوّل منهما في ذلك بل ولا ظهوره, كما 
لا يخفى على من لاحظه ‏ موهون بمصير من عرفت من القائل 
بالجواز مطلقاً, أو في الجملة إلى خلافه . ومعارض بنصوص الأرض 
والرحا ونحوها مما هو أقوى منه من وجوه.ء منها : الاعتضاد 
بالاطلاقات والعمومات . 

وعدا دعوى"" المثاليّة في نصوص المنع في المذكورات . 

وهي أوضح عن الأولى فساداً, بعد تصريح النصوص بالفرق بينها 
وبق الأركن نوهو هناف أذلكء الا إذا ارميه جيقعل شة؟ الكتراش: 





ونحوها ممّا هو خروج عن ظاهر الدليل بلا مقتض . 

وعدا دعوى“'“ أنه ربا فيشمله ما دلّ على حرمته من الكتاب 
وال 

وفيها : أنه لاريب في عدم كونه من الربا المعروف الذي هو القرض 
الذي يجرّ نفعاً, أو البيع أو مطلق المعاوضة على المكيل والموزون 
المتّحد الجنس بأزيد منه ؛ ضرورة كون المقام ليس منه . ولا دليل معتدٌ 


١(‏ و؟) تقدّمت الإشارة إليهما خلال هذا الفرع, وانظر الهامش بعد اللاحق. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: المزارعة / في الشروط ج "١‏ ص 599. 

)ع 00 في كلام ابن زهره في الغنية: في الإجارة ص /ا3/ 5 والمر تضى في الانتصار: 
مسالة ١74‏ ص 716غ. 


اجارة المستأجر بأكثر مما استأجره ١ع‏ 





شما كا عرقت هلك نعرمة الزمادة نظلق حت كو نيما تالنا بثاءء 
على أنّ الرباكلّ زيادة محرّمة . 
نعم » يتجه بناءً على ذلك كونه ربا في خصوص المذكورات ؛ لما 
سمعته من الدليل على حرمة الزيادة فيهاء فتزداد حينئذٍ أدلّة الحرمة 
فيها . بل الظاهر عدم الفرق في ذلك حينئذٍ بين ربويّة رأس مال الإجارة 
وعدمها ؛ لاطلاق الأدلة . فما عن ابن الجنيد : من اعتبار ذلك فى 
ايالخ لي علد هذا : 1 
ولكن قد يستدل"" للتعميم المزبور بخبر الحلبي : «قلت 
لأبي عبدالله اه : أتقّل الأرض بالثلث والربع » فأقبّلها بالنصف؟ قال : 
لأبانى يدواقلاف فا فيليا بالنه درهي» فا فتلهانبالنيق ؟ قال 1ل يجوز 
قلت : لِم؟ قال : لأنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون»!". 
وخبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ليه : «إذا تقلت أرضاً 
بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر مما تقبّلتها به. وإن تقبّلتها بالنصف 
والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر مما تقبّلتها به ؛ لأنّ الذهب والفضّة 
مضمونان)!2. 
)١(‏ تقدّم فى ص .11١8‏ 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الإجارة / في العوض ج ١9‏ ص 598. 
(؟) الكافي: المعيشة / باب الرجل يستأجر الأرض ح 7 ج ه ص ١77؟.‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١4‏ المزارعة ح 47 ج / ص 4 ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من كتاب 
الإجارة ح ١ج ١9‏ ص .15١‏ 


(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لاص 11" و«التهذيب»: ح 5 و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص .١77‏ 


حي ل ا بط و عي ات عي از اف الكلام اع 116 


ونحوه خبر أبي بصير المروي في الفقيه لكن فيه : «مصمتان»”" 
بالصاد المهملة در مضمونان, ولعل المراد واحد بعد ظهور التعليل 
ف الع 

ش إذ أحسن شيء يقال فيها : إن المراد الفرق بين المزارعة والإجارة, 
وكنّى عن الثانية بالضمان باعتبار وجوب الأجرة فيها على كلّ حال 
بخلاف المزارعة فإنّ أجرتها غير مضمونة , ومن هنا جاز فيها الأكثر 
سواء كاتقرم لكو 1 والتهارة او النوارعة موغلات الأخارة دفلا يكو 
حينئذٍ للذهب والفضة خصوصية . 

وه يغلي لهالا وجه الأتعدلال :بها على ما سمعتة سين العنفيد 
وكامل ابن البرّاج , نعم هي على هذا التقدير تكون دالّة على المنع في 
الأرضء إلا أنّها لمعارضتها بما عرفت تحمل على الكراهة . 

ولأايناق ذلك قوت الكراهة فى المزارعة أيضا لو قلنايها #لختير 
الهاشمي عن أبي عبد اد ور له ع رسل اننا رمن السياطاة 
من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى , ثمّ آجرها وشرط 
لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر » وله في الأرض 
بعد ذلك فضل , أيصلح له ذلك؟ قال : نعم . إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم 
5706 بذلك فله ذلك» . 

«قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكل ح 79810 ب اص 5*0, وسائل الشيعة: 


اتخارة المستا كن نا كت ها انعا كوو . ع هص م م ع ا ل الا 


مسمّاة أو بطعام معلوم فيوًّاجرها قطعة قطعة أو جر يبا" بشيء معلوم . 
فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئاً أو بوائجر تلك ١‏ 
الأرض فك على أن سي لذو الاقة نكي اناق لك ل لي 1 
احارقهى ولدقرة الا رمن او لسك له شفال :ذا ار 35 د 
فأنفقت فيها شيئاً أو رمّمت فيها فلا بأس بما ذكرت»'". 

إذ يمكن الجمع حينئذ بالحمل على شدة الكراهة في الإجارة دون 
المزارعة» ولعله اول من الجمع : بحمل الإجارة في نصوص الجواز 
على التراوظة نبية نا دل على المنع من هذه الروايات وغيرها 
بلا معارض . 

ولا ينافي ذلك التصريح بالفرق بينها وبين البيت والأجير ؛ ضرورة 
كون وجهه حينئذٍ واضحاً ؛ باعتبار عدم المزارعة فيهما دونها . وإن كان 
يؤيّده: ما عرفت سابقاً من الإجماع المحكي المعتضد بالمحكي من 
فتوى الأكثر ؛ وكثرة السوال والجواب في النصوص عن ذلك فيما 
لو آجر بعض العين بأكثر من الأجرة وبالمساوي... ونحو ذلك مما 
يستشعر من المذاق فيها حكم ما نحن فيه وغير ذلك . 

إلا أنّها لعدم ظهورها في إرادة الإجارة من الضمان, فضلاً عن 
المعو ب 1 
(1) الكافي: المعيشة / باب الرجل يستأجر الأرض ح ؟ ج ه ص 5"7. تهذيب الأحكام: 


التجارات / باب ١4‏ المزارعة م 47 ج /,اص ”507. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من كتاب 
الإجارة ح "واج 5ر117 


م ا م و اهن الكلام ( 802 
التصمفا ا انضاة | #اكعال افر من احعمال ا رادقييان النمنا دمج 
الضمان باعتبار كونه إجارة بالأكثر , أو باعتبار إرادة المزارعة بالدراهم 
ليا لخضة المقدا عقون او اندو د للق لا تفقى أن بتحهر يها على مكالنة 
الامجزيل الاصول ورف تين ازاذة المدارعة من الإجارة في 
نصوص الجوازء ومن هنا كان الحمل على الكراهة أولى . 

وأمّا احتمال تقيبد نصوص الجواز بنصوص الإحداث , أو بنصوص 
إجارة البعض بأكثر الإجارة _كما في المختلف١" ‏ فواضح الفسادء 
بخصوضا النائق قيماء يل الأول ضور متعاقاة النست على القررى ينها 
ومن | لمت إذ الت كا نر لاه 

ومن ذلك كلّه ظهر لك : تمام الأقوال فى المسألة . ومستند كل واحد 
منها وبطلانه . ْ 

هذا كله فيما لو آجر تمام العين بأزيد من الأجرة . 

«وكذا لو سكن بعض الملك لم يجز» له أن يوجر الباقى 
بزيادة على'" الأجرة والجنس واحد» إذ هو _مع أنّهِ مشمول لأدلّة 
المنع - يستفاد حكمه من خبر أبي الربيع الآتي , ومن الأَوّل بالأولى, 
وهو واضح . 

نعم , لا إشكال كما لا خلاف نصّاً (و» فتوى في أنه (يجوز» 
2110 في المختلف عن الاستبصار. انظر مختلف الشيعة: الاجارة / 


الفصل و اص 7 .١‏ 


إجارة يعض المستأجَر بزيادة على الأجرة ممسح دسي ع سي يب يي 11 


اج" 


إجارة البعض المزبور وإن قل «بأكثرها» أي الأجرة مع اتّحاد الجنس +5 
فضلاً عن اختلافه . 

نما الكلام في المساوي : والأقوى الجواز ؛ للأصل بل الأصول, 
وقول الصادق نهةٍ في خبر أبي الرببع المروي في الفقيه : «ولو أَنّ رجلاً 
استأجر داراً بعشرة دراهم ٠‏ فسكن ثلثيها واجر ثلتها بعشرة دراهم, 
م يكن به بأس . ولكن لا يؤاجرها بأكثر متا استأجرها»"!. 

خلافاً للمحكي عن الشيخ من المنع: 

لكونه ربا. 

ولمضمر سماعة المشتمل على بيع المرعى بأزيد مما اشتراه أو 
بالمساوي'", بناءً على إرادة الإجارة من البيع فيه . 

ولما يشعر به خبر علىٌ بن جعفر وغيره ممّا اشتمل على السؤال عن 
ذكر الاجارة بالأتقص ولو قليلاً:». ممّا يظهر أنه منتهى الجوازء وربّما 
كن للق هوا لظانه عن عبا را السدم وما شاهها: 











)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المزارعة ح ١‏ ج راص 18 وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من كتاب الإجارة سم ” و” ج ١9‏ ص .١1230‏ 

(1) النهاية: باب الإجارات ج ١‏ ص 578. 
التحارات / باب 4 المزارعة ح ا لاص ؛4١5,.‏ وسائل الشيعة: باب 57 مدن كنات 
الإجارة سم 7 ج ١9‏ ص .١17١‏ 

)ع( مسائل على بن جعفر: ح ١8و88‏ ص ١1‏ و0١11‏ وسائل الشيعة: باب 1 مق ككاب 


ل م م ب وي لس سن فو اف الكلةة 1ع 
كول يدر عاباق عدم ما تعد مرا رجة مكله انض الم يور 
المسطويها عونت كسائقه الذدئ من المؤوّل الذي لا يكون حجّة مع 
عدم القرينة الصارفة والمعيّنة , وأمّا الربا فقد عرفت أنّه غير الربا 
المتعارف » فيقتصر فيه على محل النصٌّ, ولريب في عدم شموله 
للفرض ؛ ضرورة عدم صدق إجارة الأرض بالأزيدء الظاهر في كون 
الأجرة الثانية أزيد من الأولى . وليس ما بقى في يده منها قطعاً, كما هو 
واضح , هذا. 
وظاهر الأصحاب : اختصاص الحكم المزبور في الإجارة في 
الأصل وفى الآخرء أمّا لوكان فى الصلح أو الشرط مثلاً فيهما أو فى 
الدوهم اواك الى ولا طاذى ال دل 1 
وهو جيّد إن كان إجماعاً. وإلا كان مشكلاً: بإطلاق حرمة الفضل 
في البيت والحانوت والأجير ممّا ذكر في وجه الفرق بين الأرض 
وغيرهاء فلاحظ وتأمّل ء والله العالم . 
ال 
حرط عدنوضو اه إلو زفي وم معن فإن قصر عند قص عن" 
7 شيئاً» معيّناً إجاز» وفاقاً للأكثر نقلاً" وتحصيلة”. بل 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: من. 

(1) كما في جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ب /اص .٠١7‏ ومسالك الأفهام: الإجارة / 
في شرائطها ج ه ص .١16١‏ 

(؟) صرّح بالحكم في النهاية: باب الإجارات ج ١‏ ص 588 وتحرير الأحكام: الإجارة / © 


لو شرط نقصان الأجرة إذا لم يوصل المتاع في الوقت  --‏ ل - 8980# 


المشهور'" كذلك ؛ ل: 

الأصل . 1 

وقاعدة : «المؤمنون عند شروطهم»١".‏ 32 

والصحيح أو المونّق ان الخبوء لدعو ذا عر قنع طن سداد 

الحلبي قال : «كنت قاعداً عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر اهل 
عدا لد افا قافار عا فق ال 0 تكاروك اجا هبد انك 
ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن , واشترطت عليه أن يدخلني المعدن 
يوم كذا وكذا ؛ لأنها سوق أتخوّف أن يفوتني , فإن احتبست عن ذلك 
حططت من الكرى لكل يوم احتبسته كذا وكذاء وإِنّه حبسني عن ذلك 
الوقت كذا وكذا يوماً؟ فقال القاضي : هذا شرط فاسد, وقّه كراه. فلمّا 
قام الرجل أقبل إلى أبو جعفر نَيةٍ فقال: شرط هذا جائز ما لم يحط 
بجميع كراه»!". 

قيل : «ولصحيح ابن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر مك1 يقول: إِني 


ه في شرائطها ج ا ص 8١5‏ . والتنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج ١‏ ص 51, ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 91714 ج “' ص 4 .٠١‏ وكفاية الأحكام: الإجارة / في شروطها ب ١‏ ص 107. 

)١(‏ كما في المهزّب البارع: كتاب الإجارة ج '"' ص 29", وغاية المرام: اللإجارة / في شرائطها 
١‏ ص 787 والحدائق الناضرة: الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص 010. 

.١71 تقدّم في ص‎ )١( 

() الكافي: المعيشة / باب الرجل يكتري الدابّة ح 0 سج 0 ص .55١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح 5١‏ ج لاص ,15١5‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من كتاب 
الإجارة ح ؟ ج ١9‏ ص .١١١‏ 


الطهارة / في رجعع المبتدأة الى الصفات ب ب ب 48# 
بحيضيّته| معأ ؛ لتجاوز أكثر الحيض ء ولا بالأوّل فحسب , للزوم الترجيح 
بلا مرججح كالثاني فقط أيضاً , ولم يشبت الترجيح بالأسبقيّة كا لم يشبت 
بالا كثريّة . 

فها في المبسوط )١(‏ من أن حيضها في المفروض العشرة وأنّ الستّة السابقة 
استحاضة ضعيف » وإن وجّهه لصتف(" بأنه لمَا حكم بأنَ الشلاثة 
استحاضة خرج ما قبله ؛ فإنه لاا ترجيح لإخراج السابق على إخراج 
اللاحق», فتأمّل . ولذا كان الأقرب ني مثل ذلك كما في كاشف 
اللغام (©) وعن التذكرة”؟) واستحسنه المصتف7" أنها فاقدة القييزء فترجع 
إلى عادة النساء أو الروايات . 

نعم يشكل مثل ذلك فيا ذكرناه وَل » وأشد منه إشكالاما لو كان 
الأسود مستمراً تمام العشرة مثلاً إلا ساعة أو ساعتين تخللتا في الرابع أو 
الخامس أو نحوهماء وكذا فيا لورأت ثلاثة أسود مشلاً» شم أصفر إلى 
التاسع , فرأته أسود يوماً أويومين ثم عاد إلى الأصفرء فإِن الحكم بجميع 
ذلك أنها فاقدة القييز لقصور الضعيف عن أقلّ الطهر لا يخلومن إشكال 
ونظر كما عرفت . 

ولعلّ مراد من اشترط ذلك أنه لا يحكم بحيضيّة الأسودين وأنَّ ما بينهها 
طهر إلا أن يكون. الضعيف أقلّ الطهرء فتأمّل جيّدا , فإني لم أعثرعلى 


. ٠٠ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها‎ )١1( 
. ٠١ (؟) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١ ص"‎ 

(5) كشف اللثام : الطهارة / ماهية الخيض ج١‏ ص81 . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص "١‏ . 
(5) المعتير: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص”5١73‏ . 


ا امع بام ب وخر غير اهن الكلام رم 6 )) 
كنت عند قاض من قضاة المدينة » فأتاه رجلان فقال أحدهما: إِنَي 
اكتريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذاء وإِنّهِ لم يفعل؟ قال : فقال : 
نع له تر ال عون ونا عمد 1ك فى لك دهت 
بحقّه , وقلت للآخر: ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه . اصطلحا فترادًا 
بينكما)!700 , 

وفيه : أَنّه غير محل الفرض الذي قد عرفت اشتراط النقصان فيه إن 
م إويله جه واس نيه التمرطي لمن عدا اليدوم الحمن الاجر 
ولا لغيرهاء بل ليس في كلام الإمام أنّ اللازم في غيره أجرة المثل 
557 

بل في حواشي ثاني الشهيدين على روضته : «أنّ ما تضمّنه الخبر 
مق اللعك يوخال القو لالش رعتة ولأرة الام من تعبنته الوم النفين 
والسكوت عن غيره أنه لا يستحقّ في غيره الأجرة كما قال ذلك 
القاضي , إلا بفرض اطلاعه نيةٍ على ما يوجب بطلان الإجارة , فحكم 
عليهما بالاصطلاح لأنّ الثابت أجرة المثل. وهي خارجة عن المعيّن 
كما أشار إليه في كلامه»””. 

وإن كان قد يدفع : بمنع اقتضاء ذلك عدم الأجرة مطلقاً حتّى على 


)01 انظر ا في الهامش 0 0 1 و«الوسائل»: ح 3 
١؟)‏ حواشي ا ا 000 :كتاب الإجارة ج ١‏ 
ص 1. 


لو شرط نقصان الأجرة إذا لم يوصل المتاع في الوقت .  -‏ - 888 


وبين الجعالة يستحقّ التقسيط . 

كنا | لهي ةك و كه اا فيما زو اكه التعرين رطا لكمشحف عل 
وجِدٍ يكون المراد نقل اليوم المخصو ص , نحو الاستئجار ‏ مثلاً على 
صوم أَوّل يوم من رجب فصام ثانيه, بل المتّجه فيه مع فسخ العقد 
-لعدم الوفاء بالشرط _الرجوع إلى أجرة المثل, وإلّ فالمسمى . 

لكنّ الظاهر حمل الخبر المزبور على التقسيط . ورواه في الفقيه 
ريما غير افرش» اليد سيميت أي سر 10 يترل: إلى كنيد 
عند فا وين فضاة المديثة:«فأتاه رخلان فقال أحدههما: إلى ار بت 
د 2:10 لانت علنها موضي كذ | ركذا فلوو لمت المبووضة؟ انقاك 
القاضي لصاحب الدابّة : بلّغته إلى الموضع؟ قال : لاء قد أعيت دابتي 
فلم يبلغ , فقال القاضي : ليس لك كرى إن لم تبلّغه إلى الموضع الذي 
اكترى دابّتك إليه ‏ قال : فدعوتهما إِليّ فقلت للّذي اكترى : ليس لك يا 
عبد الله أن تذهب بكرى دابّة الرجل كلّه . وقلت للآخر: ليس لك أن 
تأخذ كرى دابّتك كلّه , ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر 
ما ركبته , فاصطلحا عليه ففعلا»!". وهو صريح فى غير ما نحن فيه . 

فوورتها نذا" رصحي أل حمر اجن أى جمد 1ق قال الله 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصلح ح 210 كن 1 وسائل الششسيعة: 


(1) كما في رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠‏ ص .5١‏ 


01 


اج 7" 


نقله له في بعض مدّة التعيين» الذي بمقتضى عقد الإجارة والفرق بينه 5٠.‏ 


ع حيبي أت 0 تج كو هن الكلام ذخ 24) 


عن الرجل يكترى الدابّة , فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن 
00 زيادة؛ ويسمّي ذلك؟ قال: لا بأس به كلمع" 
بنا على كون المراد منه أنه اشترط عليه في متن + اسفن :للك ل اه 
لجاز ساي ميكون جيه كاشتاط النقضا ويف الخبر المريوو: ]لاه 
كما ترى. 
وكلق كا والعمدة الفو ى المدكو وتعفد معنا عرفهه 
لكن قد أشكل'" ذلك : بالتعليق , والجهالة , والإبهام, وأنّه كالبيع 
1 ير وي ب 
ا 


المتأخّرين'* البطلان في ذلك وطرح الخبر أو حمله على الجعالة ... 
نيعو ذلك 
وهو _مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النصٌ الذي لا يقبل الحمل على 
الجعالة, ولو لفهم المعظم منه الإجارة مدفوع : , او 
إذ ليس المراد منه اللإجارة بالمقدار الناقص لو نقص كي يكون معلقا 
بل أقصاه التعليق في الشرط وهو التقص من الأجرة, ولا دلييل على 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الرجل يكتري الدابّة ح ؟ ج 0 ص 188, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح ٠١‏ ج لاص .5١58‏ وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب 
الإجارة ح ١ج ١5‏ ص .١١١‏ 

)١(‏ انظر الهامشين الآتيين. 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ج لاص .٠١8- ٠١1‏ حاشية الإرشاد (آثار 
0 ج 9 ص 408. فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 1 .7١‏ 
؛) كالشهيد الثاني في المسالك: الاجارة - هحص ,18١‏ والروضة: كتاب 
ا ص 756 ولاس 


لو شرط نقصان الأجرة إذا لم يوصل المتاع في الوقت ‏ - الع 


بطلانه فيه إذا لم يرجع إلى التعليق في نفس العقد . 

بل قد يظهر من كلامهم في تعليق اشتراط الخيار على رد الثمن أن 
الصحّة فيه على مقتضى عموم «المؤُمنون عند شروطهم»"" كما أن 
مقتضاه أيضاً عدم قدح مثل هذه الجهالة في الشرائط التي يغتفر فيها من 
لقنا لا بكر تقو اعيونها ,ولت راجفة الى أحد لوطي 

ون نلك عل اللاليدي كال بر سير الشاد ا 
الإجارة على تقديرين ؛ نحو «إن خطته روميّا فلك درهم وفارسيًا 
نصفه» , وليس ذلك كذلك كما صرّح به في المختلف'", ولذا صرّح 
بالصحّة في الفرض من لم يقل بها في نحو المثال المزبور ؛ ضرورة كون 
العييةا حو عليه قيما تحن قن فتن موا ىا توا عله أله على قفون 
المي للها نه عيفد حت لو تقموا اشيدررظاه عقا ينقيضية 
التقسيط لو لم يشترط ؛ لعموم «المؤمنون...» وإطلاق الموثق المعتضد 
بفتوى المعظم . 

ولا ينافيه ما في الدعائم عن الصادق #6 قرا فين عن الا 
يكتري الدابّة أو السفينة على أن يوصله إلى 0 كذا يوم كذاء. فإن 
لم يوصله يوم ذلك كان الكرى دون ما عقده؟ قال: الكرى على هذا 
فاسد , وعلى المكتري أجر مثل حمله»'' بعد ظهوره في جهالة المستى 


.١755 تقدّم فى ص‎ )١( 

() مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الاوّل ج 1١‏ ص .١18‏ 

() دعائم الإسلام: البيوع / ذكر الإجارات ح ١1١‏ ج ؟ ص 8/. مستدرك الوسائل: باب / 
من كتاب الإجارة س ١‏ ج ١4‏ ص "5. 


الا ا ا كت تت جواهر الكلام (ج 24") 


على قدو غهم الإنسال شتهه الطلذو التوجب لأهرة المدل.: 
هذا كله إن اشترط النقصان . 
1 «و» أمَا إلو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز» 
توتقاقا المعوو و نوكحضي 1ه الكتوقه نظا ستافياً اقفن 
الإجارة» إذ مرجعه إلى استحقاق ذلك العمل عليه بعقد الإجارة 
بلا أجرة , فيكون نحو قولك : «آجرتك بلا أجرة» . 
وبفساده يفسد العقد كما هو الأصحٌ, وإليه أشار أبو جعفر لق في 
خبر الحلبي المتقدّم بقوله : «شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه»”" 
«وكان له4 حينئذٍ «اجرة المثل» لقاعدة: «ما يضمن بصحيحه 
يضمن بفأسده»!؟'. 
لكن في اللمعة : «فيه نظر ؛ لأنّ قضيّة كل إجارة المنع من نقيضها . 
فيكون قد شرط قضيّة العقد , فلم تبطل الإجارة, غاية ما في الباب أنه 
إذا أخلٌ بالمشروط وهو نقله في اليوم المعيّن ‏ يكون البطلان منسوباً 
إلى الأجيرء حيث فوّت الزمان المعيّن ولم يفعل فيه ما شرط عليه , 
فلا يستحقّ شيئاً؛ لأنّه لم يفغل ما استؤجر عليه , ولا يكون البطلان 


)١(‏ كما في المهدّب البارع: كتاب الإجارة ج 7 ص 5؟. والحدائق الناضرة: الإجارة / في 
الأحكام ج ١١‏ ص 010. 

(؟) ينظر النهاية: باب الإجارات ج ص 384 580. وإرشاد الأذهان: الاجارة / فى 
الشرائط ج ١‏ ص 455. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 91/4 ج 7 ص .٠١9‏ 1 

(5) تقدّم في ص 77 ]. 

(؛) تقدّمت في ص 87. 


لو شرط سقوط الأجرة إذا لم يوصل المتاع في الوقت د 9ع 
حاضلا دو حية التو 1" . 
فلاوجه للحكم ببطلان الاجارة على هذا التقدير وإثبات أجرة 

غين الزماق 4ل له قعل ها لم روس يديو لذ اموسر عليه فالقبرط المزيور 
حينئذٍ مؤكّد لمقتضى العقد, لا منافيٍ له . 

وفى الروضة : «وهذا النظر ممّا لم يتعردض له أحد من الأصحاب, 
ولاذكره المصئّف في غير هذا الكتاب, وهو نظر متوجّه , إلا أَنّه لا يتم 
إلا إذا فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمان المعيّن وما خرج 
عنه خارج عنها. وظاهر الرواية وكلام الأصحاب أن موردالإجارة 
كلا القسمين, ومن ثم حكموا بصحّتها مع إثبات الاجرة على 
كلا التقديرين ؛ نظرا إلى حصول المقتضى وهو الاجارة المعيّنة المشتملة 
على التجرة المكلة وان عو توكو عواناك» االحضاريها بادتنا كينا 
تقدّم , وبطلانها على التقدير الآخر» . 

«ولو فرض كون مورد الإجارة هو القسم الأوّل خاصّة وهو النقل 
في الزمن المعيّن لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض اجرة مع نقله 
فى غيره -أولى ؛ لأنّه خلاف قضيّة الاجارة وخلاف ما تعلّقت به؛ فكان 1 
ع و 7 77" 
اولى بثبوت اجرة المثل. وجعل القسمين تعلة على قلس اد كس يضف 
الأجرة ‏ والأُوّل خاصّة على تقدير عدمه في الثاني مع كونه خلاف 


)010( العبارة مز يج من اللمعة والروضة. انظرهما: كتاب الإجارة ص 317 وج 3 ص 11ت 
.١ 77‏ 


العم ا تا ١‏ رو الكلام (ج 24) 


الظاهر -موجب لاختلاف الفرض بغير دليل» . 
«ويمكن الفرق : بكون تعيّن الأجرة على التقفديرين قرينة جعلهما 
مورد الإجارة حيث أتى بلازمها وهو الأجرة فيهماء وإسقاطها في 
التقدير الآخر قرينة عدم جعلها مورداً من حيث نفي اللازم الدالٌ على 
نفي الملزوم, وحينئذٍ فتنزيله على شرط قضيّة العقد أولى من جعله 
أجنبيًا مفسدا للعقد بتخلله بين الإإيجاب والقبول»١".‏ 
قلت : قد عرفت أنّ ظاهر الرواية وكلام الأصحاب عدم التعدّد في 
مورد الإجارة, وأَنّ ذلك إِنّما ذكر على جهة الشرطيّة التي لا تقتضي 
التعدّد ؛ وإلا لما صم لهم الحكم بالصحّة مستندين فيها إلى عموم 
«المؤمنون ...»!' ونحوه . 
نعم , قد يدفع النظر المزبور: بمنع اقتضاء تعيين زمان الإويصال _في 
الفرض المزبور على جهة الشرطيّة عدم الأجرة على مطلق النقل 
لولم بوضله فيد وذ الف انو محعقر -32 جما كت القنا ف تقول 
اليس له كرئ» فى ,صحيح ابن مسلع على مأارواه عنه فى الكافي". 
لامك اللكرقها ركان الزمان مشيتها لتععل العيدا عر هاي على 
وجِدٍ يكون كصوم وَل يوم من رنجب امثلاً. 
أمَا في الفرض الذي قد استؤجر فيه على النقل إلى ذلك المكان . 


.5779 777 الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج غ ص‎ )١( 





)0( تقدّم فى ص غ73 .١‏ 
(؟) تقدم فى ص 177 -1158. 


لو قال: «آجرتك كل شهر بكذا» سر ب م 2 0 1017 
إلا أنه ا: شترط عليه الوصول في زمان معيّن _فلاء وإِنْما المتّجه فيه 
إجراء حكم غيره من الشرائط إذا لم يف بها من اشترط عليه ؛ من 
التسلّط على الفسخ والرجوع إلى أجرة المثل , أو الالتزام بالمسمّى . 
وو و اع 
ا المثل إن يا في مالسالا 5 فحن 
أذلهما#بيما إذا لم يعين ابتذاء المدة ولآ ا خرها ودتفياد هما يعدن اندي 1 
75 س س اع اخ 77 
ذلك, ولعله مقتضى إطلاق المتن وغيره”". اللهمٌ إلا ان ينزّل على إرادة 011 
الإطلاق المنرّل على الاتصال بزمان العقد . 
لوقيل #جرالقا تل حفياعة فل لله المتديوويين الما حون 1 
«تبطل 4 مطلقا حتّى لو صرّح بالاتّصال فضلاً عن الإطلاق «لتجهّل !"ا 
الأجرة» بتجهّل المنفعة المستحقّة, فيبطل العقد بالنسبة إلى جميع 
مورده من غير فرق بين الشهر وغيره . 
)١(‏ المقنعة: الإجارة / باب الإجارات ص 1173. 
(؟) النهاية: باب الإجارات ج ١‏ ص 117؟. 
(*) كالنهاية: (انظر الهامش السابق). وقواعد الأحكام: الإجارة / في العوض ب ١‏ ص 186. 
(؛) كالعلامة في القواعد: (انظره في الهامش السابق). وولده في الاإيضاح: الإجارة / في 
١ 0‏ ص 768 - 554 والكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ج ٠‏ 


عسي م م د ع ني وو تج لز افر الكلوم 2 

«والأوّل أشبه» عند المصئّف بأصول المذهب وقواعده. التي 
نهار ا رفوا بالتقوس اموا طلانات التحارة :وعد التعاروة هنا 
بالنسبة إلى الشهر: وفحوى صحيح أبي حمزة؟©... وغير ذلك . 

ولكن مع ذلك فالثاني هو الأقوى ولو مع فرض اتّصال الشهر ؛ 
للجهالة المزبورة التي ينقطع بها الإطلاق المزبور ونحوه. 

ودعوى : كون المراد من ذلك عرفاً هذا الشهر بدرهم وكلّ شهر 
مركية 55 لفن نجه لاا قبه وير بالنسيية إلى التتهر.: 

يدفعها :بعد تسليم تنزيل مثل هذا الإطلاق على الاتصال 
المقتضي لذلك -أَنّ أَدلّة الجهالة تقضي بفساد العقد بمجرّد الجهالة في 
مورده ولو في الجملة , وليست هي كضمٌ غير المملوك إلى المملوك 
يصحٌ في اهيا ويبطل في الآخرء كما أوضحناه في محله . 

وصحيح أبي حمزة _مع أنه في الشرط الذي يمكن دعوى الاغتفار 
فيه ما لا يغتفر فى العقد ‏ محتمل لاإرادة اشتراط مقدار الغرامة لو تعدى 
وكاو الا قرمها نات الدا كه عن عد سوا عن لمكا 
لمعك ل اند جار اها هذا اتش ير ْ 

وأوضح من ذلك فساداً: ما في الغنية من دعوى صحّة العقد في غير 
الشهر أيضأ _نحو ما عن الشيخ”" وابن الجنيد! _لكن قال فيها: 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


(؟) الخلاف: الإجارة / مسألة 0 ج اص .11١‏ 


( 
(1) تقدّم في ص 4755 - .47١‏ 
( 
(]) نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / الفصل الأوّل م 3 ص ؟57١.‏ 


لو قال: «إن خطته قارسكا فلك درهم. وإن خطعة م الس اسم 


تجو الاجر للزمان المذكوو لدو ل تقبوويهوة النسة بخروس 
ما لم يدخل في الثاني»"". 

إذ هو _مع ما فيه مشتمل على : الإبهام باعتبار عدم علم منتهى 
المدّة: وشبه التعليق باعتبار عدم علم السكنى . .. وغير ذلك. 

هذا كله فيما ذكره من فرض الإجارة . 

ما لو فرض بوجهٍ يكون كالجعالة بأن يقول الساكن مثلاً: «جعلت 7 
للفوهلى كل ضور امكتدورهما ل عبد فيكف ليدم عكار العلم انها 
أزيد من ذلك . 

كما أنه لم يبعد الصحّة لو جعل من قبيل الإباحات بأعواض معلومة 
تلزم بالتلف , كما في نظائر ذلك من الأعيان والمنافع , والله أعلم . 


«تفريعان»4: 

«الأوّل: لو قال: إن خطته فارسيّاً» أي بدرز فلك درهم, وإن 
خطته كه أي بدرزين 9فلك درهمان. صح» جعالة ؛ لإطلاق 
أدلّتها المقتضي اغتفار مثل هذه الجهالة والإبهام فيها . 

خلافاً للفاضل فى المختلف : فأبطلها ؛ لتطرّق الجهالة فى الجعل, 
ل مدا الفكل ااموفيه ملع كني تعرفد قن بحل إن فناء اله 

عم , الظاهر البطلان إجارةكما اختاره جماعة منهم ابن إدريس 


)010( غعنية النزوع: 6 الإجارة ص 81١‏ 1ا. 


ا حم ع ا ات عجو قرا كلام ع 9) 
تنقيح لذلك في كلامهم , والله اعلم . 

ولعله لذلك ترك اشتراطه بعضهم كا مصئّف وغيره 17 ؛ لبداهة بعص 
ما يخرج به واستغنائه باشتراط عدم تجاوز أكثر الحيض عن بعض آخرء 
وإمكان منع غيرهما » فتأمّل . 

وربا اشترط بعضهه 2 زيادة على ما تقدم عدم المعارضة بالعادة , 
وكأن لصتف استغنى عنه لفرضه المسألة في المبتدأة » كما أنه استغنى 
بفرضه الاشتباه بالاستحاضة عن اشتراط عدم الخروج من الأيسرء بناءً 
على عدم خروج الحيض منه » وكاستغنائه أيضاً بفرضه المسألة في المتجاوز 

عن العشرة عن اشتراطه التجاوز في الرجوع للتمييزء وكذا ما اشترط بعدم 
المعارضة بصفة أقوى ؛ فإنه ليس في الحقيقة شرطاً للتميّز أو الرجوع إليه ؛ 
لتحققّهمامع لمعارضة اذ كورة» لكنّها ترجع إلى الاقوى على القول به كماستسمع . 

فنقول : إن بعضهه 9 اشترط في القَيرْ اختلاف الدم , وكأنه مستغنى 
عنه ؛ لعدم تحقق القييز بدونه , ولا إشكال في القيبز بالنسبة إلى الصفات 
المستفادة من الأدلّة المتقدمة سابقاً في الخيض والاستحاضة » لكن اعتير 
بعضهم 7 هنا القييز مضافاً إلى ذلك بالرائحة » فذو الكريهة حيض » 





.11١ راجع حاشية (4) من ص‎ )١( 

(؟) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص9" . 

(0) كالعلامة في القواعد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص4 ١‏ والشهيد الأوّل في الدروس : 
الطهارة / في الخيض ص"» والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في الحيض صه55 . 

(4) كالعلامة في النهاية : الطهارة / في المستحاضات ج١‏ ص ١15‏ والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص/157» والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة 
ج١‏ ص6١‏ . 


4ه ممم اي ا ا جواهر الكلام (ج 4) 
على ما حكى عنه ؛ للإبهام المنافي للملكيّة فى المعاوضات», وخبر 
لعل قل عرفت اله لأيدل على هذل ذللق 

لكن فى اللمعة!' ومحكي المبسوط'" والخلاف'' وغيرها"): 

الفرع «الثانى» ايضاء وهو ما «لو قال: إن عملت هذا العمل في 
تردّد» ولكنّ «اظهره» عنده وعندهم «الجواز» لصدق المعلوميّة, 
ولآبة موسى ىذ وخبر الحلبي وصحيح ابح خم ة لمعف ميره 
0007" 
الع مي 

وال سوس ا طاطردي كرون النان اعسانا لا اعبار تنما 
يقضى به : «فمن عندك» . ولا ينافيه قوله : «أيّما الاخلين) سود بقرينة 
ذكره ذلك فى الإجارة _بعد إرادة الأجل الإجاري والوعدي . 

وخبر الحلبي والصحيح المتقدّم قد عرفت عدم دلالتهما على جواز 








.١77 اللمعة الدمشقيّة: كتاب الإجارة ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص .50١‏ 

(؟) الخلاف: الإجارة / مسألة +٠‏ ج “اص .0٠١‏ 

(؛) ككفاية الأحكام: الإجارة / في شروطها ج ١‏ ص 701 100. 
(0) سورة القصص: الاية /ا١‏ و58. 

(1) تقدّم أوّلهما في ص 477. وثانيهما في ص 479 - .417١‏ 


لو قال: «إن عملت كذا فى اليوم فلك درهمان. وإن عملته...» ل سس ا 


مثل هذا الابهام . 

ومااعييناة ظيو من المضاق هذا - كب ليحك عق ليوا اله ١‏ 
والتحرير'" والكفاية'" من الفرق في الجملة بين المثالين, في غير 7 
محلّه ؛ ضرورة اشتراكهما معاً في الإبهام المزبور. ودعوى: أقربيّة 
الثاني إلى المنصوص من الأوّل كما ترى . 

كما أَنّه لا فرق على الظاهر بين قول : «آجرتك كلّ شهر بدرهم» 
وقول : «آجرتك شهراً بدرهم » فإن زاد فبحسابه» . 

خلافاً للفاضل في القواعد : فحكم بالبطلان في الأول والرجوع إلى 
اخيزاة الفدا دوا لفق فى الشتهر فى الاخيرييو الوا وش الزاقياة. 

وفيه : أنه منافٍ لقاعدة اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقدء كما 

أوضحناه في كتاب البيع*, فمعلوميّة الشهر والدرهم لا تجدي في 
الصحّة حينئذٍ . فضلا عمّا لو لم يكن الشهر معلوما لعدم إرادة المتصل 
منه , كما هو واضح . 

وكأنّ الوجه للقول بالصحّة في نحو هذه الأمثلة -مع معلوميّة منافاة 
ما فيها من التعليق والجهالة ‏ : الإلحاق بما في موثق الحلبي وصحيح 
بي حمزة وغيرهما ء سواء كان موافقاً للضوابط أو لا. 


.50١ 119 المبسوط: كتاب الإجارات ج ”ا ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج “اص ”87 . 

(؟) كفاية الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج ١‏ ص 704 106. 
(؛) قواعد الأحكام: الإجارة / في العوض ج ١‏ ص 580. 

(0) في سج 15 ص 591... 


120 جواهر الكلام (ج 4) 





ولكن لا يخفى عليك ما فيه : من عدم الانطباق أَوّلاًء وعدم جواز 
القياس عندنا ثانياً بناءَ على كونه مخالفاً للقواعد التى يجب الاقتصار 
على ما يخالفها بالخصو ص . كما هو واضح . 

(و» كيف كان ف« يستحق الأجير الأجرة بن بنفس العمل, سواء 

كان فى ملكه» كالنوب يخيطه في بيته (أم'" ملك المستأجر» . 

إومنهم من فرّق4 بين الحالين, وهو الشيخ في المبسوط , 
قال فيما حكي عنه في أثناء كلام له في مسألة التلف : «إن كان العمل 
في ملك الصانع لا يستحقّ الأجرة حتّى يسلّم , وإن كان في ملك 
المستأجر استحقّ الأجرة بنفس العمل»'". ولعلّه لأنّه في الثاني تسلّم , 
كادف الول 

روني دمع صبدق الم غدليه قبل ان سظير فى مد 
العبيفا خم انود فوما قي 

وعلى كل حالء فالظاهر إرادته الفرق بذلك من حيث التسليم» 
لا الملك الذي لا خلاف'» ظاهراً بحصوله بالعقد. بل عن بعضهم : 
دعوى الإجماع عليه'. بل يمكن تحصيله , مضافاً إلى أنّه مقتضى 


)١١‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

(1) المبسوط: الإجارات / في تضمين الأجراء بج 7 ص 11415 117. 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في العورض ج /7اص 7 .١١‏ 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الإجارة / في الأحكام ج ١؟‏ ص .41١‏ ورياض المسائل: كتاب 
الإجارة ج ٠١‏ ص .'١‏ ومفتاح الكرامة: الإجارة / في العورض ج ١9‏ ص 508. 

(6) الخلاف: الإجارة / مسالة “'ج ” ص 485. غنية النزوع: في الإجارة ص 587. 
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نقد وال صل عد اتعراطف .امي ا خرمن لايم وغيرة. 0 

إها الكلام فى اسفحقاق الممليم على اعدهها أزلا وعدمه وقد 
تقدم في كتاب البيع !"ا تحقيق الحال في ذلك وأنّه يجب على كل منهما 
التسليم للآمو بالوفاء!" وغيرهء:قاذا تعاسرا اخبرا فعا على التقابضى : 

ما لو بذل أحدهما وامتنع الآخر ولم يمكن جبره, كان للباذل 
الحبس حتّى يدفع إليه العوض ؛ قضاءً لحقّ المعاوضة التي بني العقد 
عليها . كما اشبعنا الكلام فيه سابقاء ولا فرق بينه وبين المقام الذى هو 
احد المعاوضات . 

نعم , قد يشكل الحال فى خصوص الإجارة على الأعمال منه ؛ 
باعتبار ودنع تقاض نهد لقوق الفا 0-0 

والظاهر الاجماع على عدم استحقاق الأجير تسلّم الأجرة قبل 
العمل ما لم يشترط أو تكون عادة على وجدٍ تقوم مقام الاشتراط -بل 
عن بعضهم : دعواه عليه'". فضلاً عن نفي الخلاف من آخرا. 

لما اقه مو ماقا قطي القعا ودام والقور على الها خرن 
وقير القدمقا يعلم منه افناء احعمال«وخوي: ذلك :تمتكا #يشتضى 
الملكيّة التي فرض حصولها بالعقد, وبأنه مقتضى الأمر بالوفاء الظاهر 
فى أن كل حىء معني حا لنهالئنينة إلى .3 فوورة ا اك فد عرفت 








...577 ص‎ 1١4 في ج‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص 48. 

(4) كالبحراني في الحدائق: الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص 07١‏ و١/0.‏ 


ا و تي ب ع حك نل اه الكلذه 1881 


تحكيم مقتضى المعاوضة , وبناؤها على مقتضى الملكيّة المزبورة, 
والاسالوقاء اما شو يكل عقو عد سبع سنشتضاء نو فد :فرص 
افيا رهما عرفت 

ولعله للإجماع المزيور ونحوه يفرّق بين المقام وبين البيع لو كان 
الثمن عملا الذي قد سلف منّا هناك وجوب تسليم المبيع على البائع 
قبل العمل على تامل فبناه قلاحظ وتدير: 

كما أنه لا خلاف”" ولا إشكال فى استحقاق تسلمها بعد العمل الذي 
عن اع اس رمي و الع را با ار رسي 
بل الإجماع بقسميه عليه'" فضلاً عن النصوص التي منها الصحيح : 
«لا يجفٌ عرقه حتى تعطيه اجر ته»”". 

بل الظاهر أنّ منه الأعمال التى تكون فى ملك المستأجر أي فيما فى 
يده ؛ كإصلاح جداره فى داره ووه نا و في دك العييكا جو وه 
سلطانه , وإن استأجر أجيرا على العمل فيه . ولعلٌّ هذا هو مراد الشيخ 


وووو 


في التنق او عكر التحرير!". 





1١)‏ و؟) نفى الخلااف في ومع الفائدة والبرهان: (المصدر قبل السابق: ص ,)١١/‏ والحدائق 
الناضرة: (انظر الهامش السابق). ونقل الإجماع في مفتاح الكرامة: الإجارة / في العوض ج 
ص 560 وظاهر رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص .5١‏ 

(5) الكافي: المعيشة / باب كراهة استعمال الأجير م ؟ و” ج ه ص 188. وسائل الشيعة: 
باب 3 عن كنات الإجارة ح اس 4 ص 1 .٠١‏ 

(]) التنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج ؟ ص .5١2١‏ 

)60 حر ير الاحكام: الاجارة / تضمين الاجراء ج ٠ص‏ 7 .١‏ 


استحقاق الأجير الأكرة نتن العدل .ساساالس سس بابب بق 


بل وكذا لا إشكال ولا خلاف”" في استحقاق تسلّمها بعد تسليم ما 
فيه أثر العمل ؛ من الثوب الذي استؤجر على خياطته ونحوه مما هو 
تحت يه لكر لطس 

إِنْما البحث في وجوب تسليمها في نحو الأخير بمجرّد إكمال العمل 
والفراغ 00000 1 

ظاهر المصئّف بل صريحه الأوّلل. خصوصا مع قوله بعد ما سمعت : 
(ولا يتوقف تسليم أحدهما على الآخر» بل لعلّه ظاهر غيره أيضاً 
ممّن أطلق استحقاق الأجير اجرته بإكمال العمل!"؛ ضرورة صدقه في 
الفرض . 

لاطلاق الأمر بالوفاء”", وقاعدة التسلط!», وإطلاق «لا يجفّ 
عرقه ...06, وبناء المعاوضة على ذلك ؛ لأنّ المراد من الاجارة فعل 
الخياطة الذي يتسبّب منه حصول صفة المخيطيّة فى الثوب . وقد حصلا 
عا وليس في يد الأجير إلا النثوب الذي هو 55206 صفته , 
ولاشىء منهما مورد عقد الإجارة حتّى يجري عليه حكم المعاوضة ؛ 
إذ فؤودها اننا هو العمل الذي تولد منه الصفة المزبورة , وذاك تسليمه 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص .١17-١1١‏ والحدائق 
الناضرة: الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص .0١‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 458. 

(9) شوو المائدة الا يد ١‏ : 

(4) تقدّمت المصادر لها في ص 0. 

)0( تقدّم في الصفحة السابقة. 


مم ممم حل راقن الكلام! 2ج 


إيقاعه ؛ لأن : نسليم كل شيء بحسب حاله . 

عورف شووه الاجا وه الضنة النووون ةو القعل' اننا عو ,قرام 
لهاء فهي حينئذٍ المعرّضء فلا يجب تسليم الآجرة حينئذٍ إلا بتسليمها ‏ 
كما هو الشان في البيع وغيره من المعاوضات . 

يدفعها : معلوميّة كون مورد الإجارة الأعمالء وأنّها العقد 
الموضوع لملك ذلك, والصفة إِنْما يملكها صاحب الثوب تبعا 
الموصوفب: اانه يملكيا عند لجار : 

وغلى هذاء فالمتجه نيا آ5 اتلف الصانع العين بعد تمام العمل : 
تضمينه إِيّاه معمولا مع دفع الاجرة . 

لا التخيير بين ذلك وبين تضمينه إِيّاه غير معمول مع عدم دفع 
الأجرة, كما جزم به في القواعد'" ومحكيّ التذكرة'' والتحريرا” 
وجامع المقاصد , وجعل السرٌ فيه فى الأخير : «أَنّ أجر العمل لا يستقرٌ 
الأبعه تعدو الترظن أنه ل نعلت اقل افده عليه ا حر ةنوالا نه 
ملكه على تلك الصفة . فملك المطالبة بعوضه كذلك. فوجبت عليه 
اجرة العمل وهو المسمّى»!2. 

ولا خصوص تضمينه إيّاه غير معمول كما عن المبسوط""؛ لكون 
)١(‏ قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص .5١00‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ١‏ ص 5١١‏ (الطبعة الحجرية). 
() تحرير الأحكام: الإجارة / تضمين الأجراء ج 7 ص .١7٠١‏ 
(؛) في المصدر بعدها إضافة: «إنّما استحقٌّ تضمينه إيّاه معمولا». 
(0) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج ,اص 519. 
(1) المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج 7 ص 717. 


انشجقاة: الأخر الجر فتن العمل كت ٠1‏ 13710 5 


الصفة التى هي عمل الأجير بمنزلة المبيع . وقد تلفت قبل قبضها. 
فتذهب من ماله كالمبيع » فيضمن الثوب غير معمول . 

ولا تضمينه إِيّاه معمولاً بدون دفع أجرة؛ لأنّه ملكه على تلك 
الصفة. وسقوط حقِّ الأجير منها ‏ باعتبار عدم تسليمها لا يقتضي 
سقوط حقّ المالك . 

إذ ذلك كلّه من على ما عرفت فساده . 

بل المتجه علرة» ود قوط الاخرره أيضا فيها حلفت الفين بعد 
إكمال العمل من غير تفريط وإن كان في ملك الأجير ؛ لما عرفت . لكن 
فى التوامو راد عع ال درطل مال ال 
لل اليد كا اعدانه انين ارمكبيها عن تمليم الا جره اده 
جواز الحبس له ؛ إذ المعاوضة قد تمّت بإتمام العمل. فهو غاصب 
حينئذٍ . وبذلك جزم في القواعد . 

واكتتياك إ ع تر دقان ماروا بم ال جير 
من العمل حنّى يسلم العين كالخيّاط إن كان العمل في ملكه, 
ولا يستحقٌ الأجرة حتّى يسلّمه مفروغاً. فلو تلفت العين من غير 
تفريط بعد العمل لم يستحقّ أجرة على إشكال, ولو كان في ملك 
السب اير ريق بالندل واستسب الأجرة, زا بيسن النائع لين تين 
يستوفي الاجرة ضمنها»'". 


.5١7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )1١( 


ولقوله في المقام : «وإن وقعت على عمل ملك العامل الأجرة 
الغدو لكن لاحجب اندها لأ بعد اتدل بطل يسدر ماهد 
6 ذلك)77. 

وقد نجشّم المحقق الثاني! " في جمع هذه الكلمات بما لا يرجع 
اللأم ونه اتج جل رود ناي ولك الألما الذي قد عرفت 
الخال قي 

واحتمال'": بناء الضمان بالحبس المزبور على عدم جوازه عنده 
00 

ماق لما ذكرو هو وغيره امن بناء اغتراط استحفاق الآخرة على 
التسليم, على أَنّه كباقي المعاوضات التي من أحكامها حو لين 
بالحبس . 

كها ان احمال اكرات هال ١ن‏ لصوم نشيية لمن :سدع سيوردة 
المعاوضة , وإِنّما يحبس مقدّمةٌ لحبس الصفة, فينبغي ضمانه جمعاً بين 
الحتبى ول ماناة جد بين الحواز والضعان 

يدفعه أَوَلاً: أنّه ينبغي تخصيص الضمان بالثوب وهو غير معمول ؛ 


د 





.580 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإجارة / في العوض ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في العوض. وفي الضمان سج لاص ١١1١-5١31و1170-/771.‏ 
(؟) كما في حواشي الشهيد. انظر الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 5717. 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الإجارة / في شرائطها جع ه ص .١187‏ 

(0) كما في جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص /اا؟. 


ايشحقاق الآجير الأحزةبتفتن العتل مسحي ست سس ست ست سنن الاك 
ضرورة كون حبس الصفة بحقّ حينئذٍ , فلا تضمن لو تلفت . 

وثانياً: منع الضمان أيضاً ‏ للمحبوس مقدّمةً للحقّ, فإنّ حبسه 
حينئذٍ بحقّ أيضاً؛ باعتبار توقّف حبس الحقّ عليه بل الحقّ فيه , بل 
الحبس ‏ المفهوم من مقتضى المعاوضة لا فرق فيه بين الأمرين , كما 
هو واضح بأدنى تأمّل . 

ومن هنا قال الشهيد في المحكي من حواشيه على القواعد في 
المقام : «إنّ قول المصنّف : (الأقرب ذلك) مبنيّ على أنّ الصفة تلحق 
بالأعيان, وقد تقدّم ذكره في الفلسء بناءً على أَنّ المنافع تعد أموالاً, 
ولهذا بصم جما عوطا وسعوضاءنوكنها اذ السسع حيس د 
يتقابضا. ويسقط الثمن بتلفه قبل قبضه , فكذ لك المنفعة» . 

«وتظهر الفائدة'": في جواز حبس الثوب وفي سقوط الأجرة 
بتلفه ؛ فعلى ما قرّبه المصنّف له حبسه وإن أباه ظاهر كلامه, ولو تتلف 
مولت الاحرة على قل 

وهو صريح فيما قلناه . 

وكأنّه استفاد من قوله : «الأقرب تسليمه» وجوب التسليم على 
العامل أَوّلاً. ولذا قال : «إِنّه يأباه ظاهر كلامه» . 

لكن فيه : أن المراد توقّف استحقاقه المطالبة بالآجرة على وجهِ 





)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: الثمرة. 
(؟) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأَوّل): ص 5017. 


الطهارة / ف في رجوع المبتدأة الى الفيفات: محح ةي ب ات 41:88 
وفاقدها استحاضة ع و أعثر على ما يدل على ذلك » نعم قيل(" : إنه تشهد 
به التجربة وبعض الأخبار العامّية(©» وفي الاعتماد عليهها نظر. 

اللّهم إلا أن يفهم من الأدلة أن المدارعلى ظنَ الحيض »ء ولعلّه لذلك 
اعتبر بعضهم © القَوّةَ والضعف بالنسبة إلى الصفات المنصوصة » فجعل 
الاسود قويًا بالنسبة للا حمر» وال حمرقويًا بالنسبة للاشقرء والاشقرقويًا 
بالنسبة إلى الأصفر والأكدر» والأصفر قويّاً بالنسبة للأكدر أيضاً » بل ربّما 
اععرة؟؟ القوق بالنسبة إللاغير للون من الصفات كالحرارة ونحوها » فجعل 
الأقوى حرارة مثلاً مقدماً على ضعيفها » ومنه ينقدح اعتبار القوة أيضاً في 
اللون الواحن كالاشة موادا بالنسبة إل لاسو 

كما أنه صرّح بأَنَ ذا الثشلاثة قوي بالنسبة لذي الا ثنين » وهو قوي 
بالنسية لذي الواحدة » وهو قوي بالنسبة للفاقد أذ لواتصف بعض بصفة 
والفريا خرئ ل ارجح بالتقدّم وعدمه, أو الترجيح باللسية ان 
الصفتين إن أمكن , كا أنه ينبغى مراعاة الميزان أيضاً عند تعارض القَوَة 
والأجمعيّة . 1 

وفي اعتبار شيء من ذلك مما لا يرجع إلى النصوص نظر وتأمّل » 
ودعوى استفادة اعتبار مطلق الظنّ منها -لاختلاف أخبار الصفات » وما 


. كما في كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص85‎ )١1( 

(؟) كاز العمال : في الحيض والاستحاضة والنفاس ح717/717؟ ج1 ص8 1١‏ . 

() كالعلامة في النهاية : الطهارة / في المستحاضات ج١‏ ص ١170‏ وابن فهد في الموجز (ضمن 
الرسائل العشر) : الطهارة / في الحيض ص 4» والشهيد الثاني في الروضة : الطهارة / في 
الحيض ج١‏ ص”7١٠‏ . 

(4) كما في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص45 . 


1 


ج 37" 
1" 


سمح عي حب ل ل و م عراف الكل 2 


يجب على المستأجر بذلها على تسليم العمل, وهذا لا ينافي أنّ له 
العسمين لالم مد ل السجتا كر الام ببويعلد فى الجيع ويا 
المعاوضات . 

ومن هنا اعترضه في جامع المقاصد بِأَنّه «لا حاجة إلى البناء الذي 
ذكره ؛ لأنّ المعاوضة على المنافع أمر متّفق عليه , ولابدٌ في العوضين 
من التقابض كالبيع» . 

«وأمًا عدّ المنافع أموالاً: فالذي يقتضي عدمه فيها هو أنه لا وجود 
لهاء وإنما هو امر موجود بالشان والصلاحيّة» . 

«ثمٌ قوله : (إنّ ظاهر كلام المصئّف يأبى ذلك) غير جيّد ؛ لأنّ 
قوله : (الأقرب تسليمه) صريح في ذلك وليس مقابل الأقرب بمنافٍ 
له ؛ لأنّ (غرضه الردٌ على الشيخ . فمقابل الأقرب قول الشيخ)”" 
فما ذكره غير واضح»!". 

قلت : الظاهر أنّ مبنى الصراحة التى ادّعاها هو ما ذكرناء لكن قد 
يرد عليه : أنه لش الساء الدويورة | التفاق عن الساوضة عل 
المنافع غير كاف ؛ ضرورة عدم تصوّر التسليم فيها بغير اللإكمال بناءً 
على اها فين الأعنالمبوا ما بتصيور السايي فى الفتقات العى تر لد 
من الأفعال في الأعيان بتسليم العين الموصو فق 1 
)١(‏ في المصدر بدل ما بين القوسين: «مقابل الأقرب ناشئ عن كون العمل إِنّما هو في ملك 


المستأجر كخياطة ثوبه. فهو مغن عن التسليم وإن كان ضعيفاً في نفسه». 
)) جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ج لاص ؟ 773353-11 ١٠‏ . 


ايتحقاق الاأخين الأكر اتلس العمل ٠‏ مسعسس ع سمت ب ع ا يت تن الله 

نعم » يرد على ذلك : ما سمعته سابقاً من كون التحقيق أنّ المملوك 
بالاجارة والذي قوبل بالمال_الأعمال التى يتولّد منها الصفات, 
لاافيقات راللأعدا لمت هدمن النافل إلى تحصيليا ست الكو هن 
العوض والمعوّض .ء فيجري عليها حكم التقابض والحبس . 

ومن الغريب : أن المحقّق الثاني أنكر البناء المزبور عليه , وقرّره هو 
في تلف العين من العامل بعد العمل من غير تفريط بالنسبة إلى استحقاق 
الاخرة وغدميا: كالدفال أولا فى رهد شكال القاضل فى كه 

كي وي ل عار سيار رح العا عضر 
العوضين معاً للمتعاوضين ؛ لتحقّق كون كل منهما في مقابلة الآخر وقد 
انتفى ذلك في أحدهما فانتفت المقابلة ‏ فوجب الانفساخ لتعذر مقتضى 
العقد» . 

«ومن أَنّ المستأجر عليه وهو العمل قد حصل, فوجبت الأجرة 
بفعله , فإذا تلف بتلف العين بغير تفريط كان تلفه من المالك» . 

«ويضعف : بأنّ المستأجر عليه وإن كان العمل , لكنّه قوبل بالأجرة 
على طريق المعاوضة» فما دام لا يتحقّق بتسليمه لم يتحقّق معنى 
المعا وضة 01 

ثمّ قال ثانياً: «وربّما بني ذلك على أَنّ القصارة عين أو أثرء فإن 
قلنا :إنّها عين سقطت أجرته كما يسقط الثمن بتلف المبيع قبل القبض» 


)01( جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص .١176‏ 
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٠‏ جواهر الكلام (ج 8؟) 





وإن قلنا: هي أثر لم تسقط الأجرة» . 

«وتنقيحه : أنّ القصارة إن كانت كالأموال في أَنّها تعد مالا فالحكم 
الأُوّلء وإن كانت لا تعدّ مالا وإِنْما هي صفة فالحكم الثاني وقد سبق 
في الفلس أنّ المنافع تعدّ أموالاً. ويشهد له : أنّها تقابل بالمال, ويعتبر 
فى صحّة المعاملة وجريان المعاوضة عليها كونها متقوّمة فى نفسها. 
ولا مض النالقها اهةا1 

قلق داهو مه مذ كره الشهيد هناء لكن قه قال اله لاموخاكة: 
لذلك فيما نحن فيه ؛ إذ الكلام في أنّ المقابل بالأجرة والمملوك بعقد 
الاجارة العمل الذي ينعده 00 أو الصفة التي تتوآّد من فإن 
كان الأوّل فليس تسليمه إلا إيقاعه . وإن كان الثاني فتسليمه كتسليم 
المبيع » ويجري عليه حكمه من الحبس وغيره ممّا يجري في سائر 
المعاوضات . 

كما أنّه قد يناقش فيما ذكره أَوّلاً: بأنّه لاريب في أَنّ انفساخ العقد 
بالتلف من غير تفريط منافي لقاعدة اللزوم وغيرهاء وإنما ثبت ذلك 
بقوله : «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»!", لا أَنّه استفيد من 
قاعدة المعاوضة ؛ وإلا لتعدّى ذلك للصلح ونحوه ولمطلق التلف ولو من 
أجنبي ... وغير ذلك ممّا هو معلوم عدمه . 
)١(‏ المصدر السابق: ص ١76‏ - 171. 


(؟) عوالي اللآلي: باب التجارة ح 09 ج 7 ص .5١ ١‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب 


انفتاق الأجير الأجزة يتقش العمل كب سح سي 181 


والتقابض في المعاوضة إِنّما هو مع إمكانه بوجود العين» أمَا مع 
تلفها فلاء والفرض أنّها أمانة في يده . 

على أَنّه لو سلّم اقتضاؤها ذلك حتّى في صورة التلف كان المنّجه 
ضمانه عليه إلى أن يسلّمه, فيغرم المثل أو القيمة حينئذٍ مع التتلف ولو 
بغير تفريط ء لا انفساخ العقد . 

فلاريب في أنّ منشاً ذلك الدليل الخاصٌ الذي هو غير شامل للمقام 
قطعاء ولا إجماع على المساواة, فالقاعدة تقتضي حيئئذٍ عدم سقوط 
الاعيرة؛ للاصل وغيرواء كنا جو راطع 

هذا كله بعد العمل . 

ما قبل العمل : فقد عرفت الإجماع على عدم استحقاق العامل 
الاخرة فى وجد بجي عاق السعاجر بذلها له وتستلهة إتاها مع عد 
القوط,والفادة ومكانا إلى القوو كله متخيل الاسرناعين العمل 7 
0000 0 

لكن هل يجب على العامل العمل حينئذٍ ثم يطالب بالأجرة بعده» أو 
أنّ له الامتناع أيضاً لاحتمال الضرر عليه بحصول العمل منه وعدم 
دلج الأجرة؟ 

الظاهر الثاني , ولكن لما لم يمكن التقابض هنا لم ينّجه جبر الحاكم 
الأآجرة من صاحبها ووضعها في يده أو في يد ثالث حتّى يعمل العامل . 

وربّما كان في خبر الغنوي عن أبي عبد الله ليةِ إشارة إليه 


0 جواهر الكلام (ج 24») 


فى الجملة . قال: «سألته عن رجل اهاحر اجيره ولم يأمن 
أحدهما صاحبه , ودفع الأجر على يدي رجل , وهلك ذلك الرجل 
ولم يدع وفاء؛ واستهلك الأجر؟ فقال ني : المستأجر ضامن لأجر 
الأجير حتّى يقضى ء إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به» فإن 
فعل فحقه حيث و ورضي به" ؛ باعتبار عدم تعرضه نهد لعدم 
وار أمتناغ لسرن العدز إذاالويدل العسها جر الأجرة ولو عن 
يل نا لمت 

على أنّ ذلك مقتضى المعاوضة ؛ إذ كما أنّ احتمال الضرر على 
المستأجر بتعجيل الأجرة لاحتمال عدم حصول العمل , فكذلك يحتمل 
ايضا بتعجيل العامل العمل قبل قبض الاجرة لاحتمال عدم حصولها . 

ووافورى: ار نذا المع كعك العمل تقلى ذلك 

يدفعها : وضوح منعهاء بل ليس ذلك أولى من العكس ؛ ضرورة أن 
الكنهارة ذه فته قو لفقك وملكها الا حيريف» يكن تسليفها دوقع » 
والعمل تدريجي لا يمكن حصوله إلا بعد زمان . 

نا سوى: ار لجاع عن تووع ذلك عن حك امنا نابت 
فيجب على العامل أن يعمل , ثم بعد ذلك يطالب بالأجرة» وهو معنى 
تولهو: إن الأحير سدة الجر عد العمل 





)١(‏ الكافي: القضاء / باب النوادر ح ١١‏ ج /ا ص .45١‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
المعايش والمكاسب ح 1ج ٠ص‏ غ7 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الإجارة ح ١‏ 


ك حلي ذاذ 


اكتهقاق الأ حير الأخرة ينف اقفر . .سه ميسن عع م ا 1 وا 


واضحة المنع ؛ إذ ليس في كلام الأصحاب ما يقتضي ع 1 


006 


الفرض عن حكم المعاوضة بالنسبة إلى ذلك . بل في جامع المقاصد!" ؛ 
والتنقيح!" والمسالك”" والرياض' وغيرها* ما ينافيه . وأنّ حكمه 
حكم باقي المعاوضات, وعليه فرّعوا جواز الحبس وغيره . 

وليس ذكرهم للعبارة المزبورة إلا كذكرهم ذلك بالنسبة للعين: 
فإنّهم قالوا أيضاً:«لا يستحقّ موّجرها الأجرة إلا بتسليمها 
للمستأجر»'0" 

وغرضهم من ذلك : عدم استحقاق الأجرة قبل العمل الذي 
لايتصوّر فيه التقابض على نحو العينين » وبيان الاستحقاق بالتسليم كما 
في كلّ معاوضة ء فإنّه يجب بذل العوض بعد تسلّمه" المقابل بلا خلاف 
ولا إشكال. 

وح ظاام ردي السمل والعي مالم إلى وكيا دي 
الرياض اا له إليهم!", ولااريب في بقاء حكم المعاوضة بالنسبة إلى 





.١١ 7 جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ج 7 ص‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج ١‏ ص ؟١51؟.‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها سج ه ص .١187‏ 

(؛) رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص ١٠-١15و530-١5,‏ 
(0) كإيضاح الفوائد: الإجارة / في العوض ج " ص .١11‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 41/7 ج "اص .١١١‏ 

(0) في بعض النسخ: تسلم. 


)0( رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠اص .٠١‏ 


8 ةحب حب ا ا ل سل و كت ا عت اه الكلام (غ181) 
الأول فكذلك بالتسية إلى الثاتي بول شر احد إلى خروج الأعمال 
عر طاعد الجا رماس يوعوت تسليم العامل عمله أَوَّلاً ثم يطالب 
الدع 

ومن تامّل كلامهم ولم يكتف بالمنساق في بادى النظر علم صحّة 
ما قلناه. خصوصا مع عدم الدليل عليه أيضاًء وقوله م22 : : «لا يجفٌ 
عر فه حتّى تعطيه أجر ته" إِنّما يدل على المبادرة في تسليم الأجرة 
للعامل 1ذ اكول أزلة لعا وعوت اله نيطلا : 

ثم لافرق فى جميع ما ذكرناه بين الحجّ وغيره من الأعمال. إلا إذا 
كانت هناك عادة أو شرط يقتضي تقديم العمل أو الأجرة, فما عن 
بعضهم : : من الانفساخ أو أ نَّله الفسخ في خصوص الحج إذا لم يعجّل 
الستاحر الآجرة "ءاقن عي محله: 

نعم , في الروضة أنه «لو فرض توقّف الفعل على الأجرة كالحجٌ, 
وامتتع المسعاجرمق التسليمء تسشلط الأجير على الشيح ".وشو غير 
خاصٌ بالحيٌ. ومرجعه إلى عدم القدرة على تسليم العمل حيئذ : 
واتفوفوت إن اشناءا انه فيما رات الجا فيه 

بقي الكلام في استحقاق بعض الاجرة ببعض العمل : لم يحضرني 
الآن كلام محرّر في ذلك , نعم قد سلف منّا فى البيع!) عدم وجوب 


.417 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص .١7‏ 
(؟) الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 4 ص 5717. 

(غ) في ج ١4‏ ص .518١‏ 


اععتاق الأخين الأخزة تفن الفط .سي ب ع سمي ب ست 18 
التقارضى على القبدنية » لا نه لات مقتضى العقدى ولفله ريسا تحن 
فيه من وقوع العمل من العامل على وجهٍ لا ربط له بما بقى. كصلاة 0 
بعض الفرائض ونحوها ممّا يستحقّ العامل به التقسيط لو اتّفق عدم 0 
مضيو ءالتما 

ولا ينافى ذلك قولهم : «لا يستحقّ الأجرة إل بعد العمل»7", المراد 
عابي لا بعنها الا مره فيط ما وتفسن العاكال» اللي إلا أن ينض 
أنّ ذلك مقتضى المعاوضة , وفيه تأمّل بل منع ؛ لأنّ الأصل عدم جواز 
حبس المال على صاحبه المقتصر في خلافه على غير محل الفرض . 

كما أتديون الكلام ا شاش كيده العسدرين الحنيو لز كان الأ جره 
على العمل عملا ايها وله يأمن أحدهما الآخرء والمنّجه فيه : أنه مع 
إمكانه بالكفيل ونحوه يجب, وإلا فالقرعة للترجيح . كما في غيره ممّا 
تزاحم فيه الحق . 

وكذا بقي الكلام : في وجوب دفع الأجرة لو كان العمل المستأجر 
عليه مؤْجّلاً مع عدم التععدض لتعجيلها, فإنّه قد يقال بالوجوب حيئئذٍ 
كما في البيع , ولعدم الحلول الذي يوجب المطالبة للمستأجر . 

ولكن فيه : أَنّه منافٍ لما دل على عدم وجوب تعجيل الأجرة قبل 
العمل , والأجل إِنّما أفاد زيادة التأخير فيه , فلا يغيّر الحكم الثابت في 
حال عدم الاشتراط , وبذلك يفرّق بينه وبين البيع . 


)١(‏ إرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 5 45. مفاتيح الشرائع: مفتاح 11/7 ج ؟ 


يح ا م ا ا د ا تن عواض العام عي ؟) 


نعم , لو كانت الأجرة مؤجّلة بأجلٍ انقضى قبل تمام العمل أو قبل 
حصوله . أمكن القول بوجوب دفعها, بناءً على ظهور الأجل المزبور 
في رفع الزذعكا خقنضيه المع وفنة ادامل كد اء:والةهو العا : 

«وكل موضع بيبطل فيه عقد الإجارة يجب'" فيه اجرة المثل. 
مع استيفاء المنفعة أو بعضهاء سواء زادت عن المسمى أو نقصت 
عنه» بلا خلاف أجده'" في شيء من ذلك”"؛ بل قد يظهر من إرسالهم 
ذلك رسال المسلحات) دهع القطيتا بع 

كناف« الى نل :للقهرالسية الى قاعكة ورا فين بصعهه 
يضمن بفاسده»'» الشاملة للمقام, وإلى قاعدة : «احترام مال المسلم 
وسيطلة) لا برواققنا غ46 امسق اتاللموية االوررسل الي" 
و«لا ضرر...»!" و«لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»'... ونحو ذلك 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تجب. 

(1) في بعض النسخ إضافة «فيه» بعدها. 

(0) صرح بالحكم في المبسوط: كتاب الإجارات ج ”اص 5728, والجامع للشرائع: باب 
الإجارة ص 594. وتحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج 7 ص .٠١‏ وكفاية الأحكام: 
الإجارة / في شروطها ج ١‏ ص 1060. 

(؟) تقدّمت في ص 87. 

(0) تقدّمت في ص .5١‏ 

(1) تقدّمت في ص 7/. 

(0) تقدّم في ص 58. 

(6) تقدّم في ص 58. 

(9) سورة النساء: الآاية 59. 


فندان الآجرة قن الأعانة القاتيدة” بسع ص سس مي يس عن تن له 


ممّا يقضي بذلك ؛ ضرورة أنه مع بطلان العقد يبقى كلّ من العوضين 
على ملك صاحبه فيجب على كل منهما رده بعينه إذا كان موجوداً, 
وإن كان تالفا بقيمته أو مثله ؛ لفساد الالتزام بالمسمّى بفساد العقد الذي 
قد وقع فيه , ومنه أجرة المثل في المقام, فإِنّها هي قيمة المنفعة 
المستوفاة . 

ومن ذلك كلّه ظهر لك الوجه في الحكم المزبور, نعم قيّده الشهيد 
في المحكي من حواشيه : بما إذا لم يكن الفساد باشتراط عدم الأجرة 
فى العقد, أو عدم ذكرها فيه ؛ لدخول العامل على ذلك”". واستحسنه 
في المسالك". ظ 

وكأنّ وجهه : أنّه متبرّع بالمال والعمل مجّاناً قادم على ذلك , فهو 
أشبه شيء حينئذٍ بالعقود الفاسدة المجّانيّة , كالهبة والعارية ونحوهما 
ممّا لا يضمن بفاسدهما فلا يضمن بصحيحهما . 

بل قد يقال «شمول هذه القاعنة الفوظن نا على إزادة امتخاض 
العقود منها لا أصنافها , ولا ريب في عدم الضمان في المقام لو فرض 
صحّة العقد المزبور فكذا لا يضمن به على الفساد ؛ للقاعدة المزبورة 
التي قد عرفت أَنّ الوجه فيها إقدامهما على عدم الضمان في التقديرين : 
كما أَنّك قد عرفت تقريره حينئذٍ هنا . 


() الحاهية التخازرة (موسوعة القنهيد الأوّل) تحن 1س 
(1) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص ١64‏ . 


15 لل _ ل لل ججواهرالكلام (ج*) 
عساه يشعر به ذيل مرسل يونس الطويل وغيره ‏ ممنوعة » مع المناقشة في 
حصوطا في بعضها , كدعوى ابتنائه على حجّية كل ظنّ حصل للمجتهد ؛ 
إذ أقصى ما يسلّم منه فيا كان منصب الْحتّهد كالأحكام الشرعيّة والوضعيّة 
التي هي كذلك » لا الشيء الذي هو وغيره فيه على حد سواء » فتأمّل 
عدا . 

فكان الأصل حينئنٍ يقتضي عدم الالتزام بشيء من ذلك مما كان 
مبناه المظتّة المتقدتمة » بل لعل ظاهر قوله ( عليه السلام ) : « إذا رأيت الدم 
البحراني »7 , وقوله ( عليه السلام ) «إذا كان للدم سواد ودفع »”") 
ونحوهما يقتضي خلافها , لكن مهما أمكن الاحتياط كان أولى , نعم قد 
يحصل اطمئنان في الحيضيّة من ملاحظة لوازمه العرفيّة في بعض الأوقات » 
ولا بأس بالاعتماد عليه وإن لم ينص عليها بالخصوص ء والله أعلم . 

ثم إنه بناءَ على ما تقدّم إذا اختلف مراتب الدم فاجتمع الأقوى مع 
ال سيا اال اي ا ا 
ثلاثة يام » والأحر ثلاثة » م الأصفر فاستمرٌء فهل الحيض الأسود فقط » 
أو هومع الأحمر؟ وجهان ينشآن من الأصل وأنَ الأمرمع الأسود لو 
انفردا طهر فكذا إذا انضم مع الأصفرء ومن قَوَتِهما بالنسبة إلى الأصفر 

ولذلك اختلف كلام الأصحاب» فاختار الأول في المعتر() 





.؟0٠0 كما في خبريونس المتقدم في ص‎ )١( 
كما في خبر حفص بن البختري المتقدم في صن 44 ؟.‎ )١( 
. 3١5 المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١ ص‎ )©( 


مغ جواهر الكلام (ج 4) 





لكن مع ذلك كلّه في جامع المقاصد _بعد أن حكاه ‏ : «إنّه صحيح 
فى الفول: ال ااممفل سركي الذاو الى مستوفيها اتاج شه 
ا اشتراط عدم العوض إِنّما كان 5 العقد الفاسد الذي لا أثر 
لما تضمّنه من التراضى . فحقه وجوب اجرة المثل . ومثله ما لو باعه 
على أن لا ثمن له» . ش 
«وأمًا لوكان مورد الإجارة منفعة الأجير فيعمل بنفسه مع فسادها, 
1 فوجه عدم استحقاقه شيئاً ظاهر ؛ لأنّه متبرّع بالعمل, وهو المباشر 
ج" 
لاتلاف المنفعة9000 , 
ودفعه في المسالك بما حاصله : من أنّه يرجع في مثل سكنى الدار 
إلى العارية , وإن عبّر عنها بلفظ الإجارة ؛ لأنّ التصريح بعدم الأجرة 
أقوى من الظهور المستفاد من لفظ الإجارة , والنصٌّ مقدّم على الظاهر, 
فيحكم بأنّه عارية ؛ إذ هي لا تنحصر في لفظ , بل يكفي فيها كل ما دل 
على التبردع بلطت مضنا نا الى العفضا د ولد ا صل الا 
بن كنها لاطت اهن ضفل ا ذكرة أغيرا جا قدلا دكين سعردغا 
كما لو أمره المستأجر ؛ فإنّ مقتضى الفساد عدم تأثير ما وقع من اللفظ , 
وحينئذٍ فلا يتحقّق التبرّع إلاامع عمل الأجير من غير سؤال » وإلا فينبغي 
)١(‏ ذيل العبارة - أعني من قوله: «وأمّا لو كان مورد الإجارة...» إلخ - مذكور بنصّه في 
«المسالك» دون «جامع المقاصد». 


(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ج لاص .١123١-١١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص 184. 


ضمان الأجرة فى الاجارة الفاسدة ‏ ل ]1 


مع عدءرة كز الأجر: قورت اخرة المدل كما نهو شان الام لقيرة نعط 
من غير عقد» . 

م قال : «فإن قلت : أيّ فائدة في تسمية هذا عقداً فاسداً مع ثبوت 
هذه الأحكام, وإقامته مقام العارية؟ قلت : فساده بالنسبة إلى الاجارة 
بمعنى عدم ترنّبٍ أحكامها اللازمة لصحيح عقدها. كوجوب العمل 
على اللجير و هوم لامطلق لمن 

قلت : هذا كما يرد عليه يرد على الشهيد أيضاً الذي قد استحسن 
كلامه أَوَلاً. فإنّ مدركه ذلك , بل هو أولى به منه ؛ لظهور كلام الكركى 
فى اشتراط ذم عر افيهرة ا ترح وعدي ا يب 
لا فيما إذا لم يذكر أجرة, بخلاف كلام الشهيد . 

مع أَنّه يمكن دفعه عنه أيضاً أوّلاً: بأنّ محل كلامه العمل من حيث 
تقد كترط الأترخرويع فى الينيقه. 

وثانيا : بان الامر بالعمل من حيث العقد لا يجدى ؛إذ هو حينئذ من 
توابع العقد الفاسد , الذي فرض عدم الأجرة لو أوقع الفعل بعنوان أنّه 
مقتضأه . 1 

سي لا ا الي 
الأخرة سيان نحل البعضما عل قصد الاحازة سدوواو الجول بان 
العوض من مقوّماتهاء أو للإيداع ... أو لغير ذلك, لا ما إذا ذكر ذلك 


.180 ١84 المصدر السابق: ص‎ )١( 


ولم يعلم قصده . ٍ 
21 مع أن تنزيله على العارية على هذا الفرضء ليس باولى من حمله 
٠١‏ على النبجوة فى الستعنال زنط الانسسازة ب القبو ضيوع تملك المطندة 
بعوض - في تمليكها بغير عوض » ويكون عقداً فاسداً... أو غير ذلك 
ممًا هو محتمل . 
وأصل الصحّة وإن نفى احتمال إرادة الفاسد , لكنّ الصحيح غير 
منحصر في العارية . ومع فرضه _وقلنا بالحمل عليها للأصل المزبور - 
يعم[ عليه كلاه النهيدضدرورة إزاةقه الاسعشاء من كا 
الأصحاب المزبورة , ولا يتم إلا بجعله عقد إجارة فاسد"", لاعارية .كما 
هو واضح . 
نعم , ربّما نوقشس'" الشهيد والكركي : بأنّه لا وجه لمساواة عدم ذكر 
الاجرة ذكرٌ عدم الاجرة في الحكم المزبور؛ ضرورة عدم دلالة ذلك 
على التبرّع بالمنفعة ‏ إذ قد يكون لنسيان, أو لجهلء أو اعتقاد أنه مقرّرء 
أو أنّه معلوم أَنّه مع الإطلاق ينصرف إلى العرف . 
ومن هنا استجود في الرياض كلام الشهيد في الشقّ الأول مطلقاً, 
دون النانى كذلك!". 
وهو جه زو كان المراد بكيم الأ عرة :ذلك أريها سملب لا ١‏ العراة 


)١(‏ الأولى التعبير ب «فاسدا». 
)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠٠‏ ص 7 ومفتاح الكرامة: الإجارة / في 
(") انظر «الرياض» في الهامش السابق. 


ضمان الأجرة فى الاجارة الفاشية15 تجح خخ عيبي أ ا ب ذأ ا 


به هو المراد من ذكر عدم الأجرة إلا أنّ الفرق بينهما بالتصريح بذلك 
وعدمه ؛إذ لا ريب في ظهور «اجرتك» في إرادة العوض وإن لم يذكره 
بالخصوص ., فلا وجه لسقوطه لإقدام كل منهما حينئذٍ عليه , والأمر في 
ذلك سهل . 

نما الكلام في صحّة أصل ما ذكره الشهيد. مع أَنّ إطلاق كلام 
الأصحاب يقتضي خلافه في المقام وفي البيع وفي غيرهما ؛ ضرورة 
اتحاد البحث هنا مع قول: «بعتك بلا ثمن» أيضاًء أو «بعتك» بلا ذكر 
ثمن : بل كلامهم صريح في ثبوت أجرة المثل في المسألة السابقة 
المشترط فيها عدم الأجرة إذا لم يصل فى الزمن المعيّن . 

ولق الوم افنه تومل فركن شمول كلاء الأصحاف لله له انه 
خارج عنه باعتبار دخول العوض في مفهوم البيع والإجارة. ومع 
انتفائه لا يكون بيعاً ولا إجارة؛ كي يندرج في كلَيّة المقام ونحوها 
المبنيّة على صدق الاجارة إلآ أنّها باطلة ؛ إذ قد يقال بعد تسليم عدم 
صدق اسم الإجارة : إن المدار فى كلامهم على العقد الفاسد المراد به 
عا رمد رادي عمف عاك امكلية يخا كه ارقا لجو موسو 
الإجارة, أو تشريعاً؛ أو إيداعاة"... أو نحو ذلك _أنٌكلّ مدفوع بعنوان ” 

ج 1 


مقتضى العقد الفاسد وأنّه من آثاره وممّا يترتّب عليه على حسب الدفع © 
بالعقد الصحيح, لم يتردّبٍ عليه أثر ولا يعدٌ من العمل التبرّعي ودفع 


)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: إبداعاً. 


ا سس سس سد جواهر الكلام(ج 8؟) 
المال المجاني . 

بل الظاهر أنّ أخذ المال بالعنوان المزبور من أكل المال بالباطل » بل 
هو من أوضح أفراده, ومنافٍ لقاعدة الضرار'" واحترام مال المسلم”!؛ 
ضرورة كون الدفع مع فرض أَنّهِ بالعنوان المزبور -كالمقيّد بصحّة 
الفققوروا امن اليو ران والعيكات لذلك.. 

مضافاً إلى نهي الشارع'"' من تناول مثل المال المزبور لأنّه من 
الباطل , فتكون اليد عادية عليه نحو المدفوع عوضاً من المحرّمات, 
وحينئذ فقاعدة الضمان بحالها, مؤيّدة: بما عرفت من قاعدة الضرار 
والاخرام ورزفان البنة دملا وومن اعقدى .يخ #0اوورالجومات 
قصاص»".. . وغير ذلك . 

على أن المجمع عليه من عدم ضمان المتبرّع به هو ما كان من جهته 
حاط ايعاو ان وطاملة فاسد #مختعد ل ها :| بجا ب دوقيو 

وإقدام القابل والموجب على المجّانيّة لا ينافي ضمان المال, 
كما لا ينافي إقدامهما على المسمّى القليل ضمانه بالقيمة التى قد 
تكون أضعاف ذلك بعد فساد العقد الذي قد تضقنه, بل لعل قيد 
)١(‏ ينظر ص 58. 


. 3١ ينظر ص‎ )١( 
39 سوزة الشيتاء: الآية‎ )( 


(غ) ينظر ص 5/8. 
(6 و١)‏ سورة البقرة: الآية 1914. 


مجان الأغوة ف الاغارة القاسةة تحميسيت ‏ عيمس حيست .6 
زبلا احوةواض النرض كالسق فى صر زا هيز ةنيما د فيا ف لمق 
الذي قد وها شك 1 

ومن الغريب بعد ذلك كله دعوى”": صيرورة الفرض ونحوه 
كالهبة والعارية وكالمتبرّع ... ونحو ذلك ممّا هو منافٍ لقواعد الشرع 
من أكل المال بالباطل وغيره. 

وأغرب من ذلك دعوى'": كون المراد بالفساد إِنّما هو بالنسبة إلى 
الالتزام بالمسمّى ونحوه, لا مطلق ترتّب الأثر الذي منه : ما سمعت من 
العارية والهبة 0-6 المثل في مقام الالتزام بها ونحو ذلك؛ ضرورة 
منافاة ذلك لما دل من الكتاب والسنّة والإجماع على حرمة أكل المال 
بالباطل, المقتضي عدم ترتب شيء من ذلك . 

ودعوى : فرض كون الدافع قصد الهبة والعارية والتبرّع بقصد 
مستقل غير ملاحظ فيه العقد المزبورء خروج عن محل البحث ؛إذ 


الكلام في المدفوع بالعنوان المذكور معاملة للفاسد معاملة الصحيح 6 


ولا وجه للهبة والعارية ونحوهما فى ذلك . 

ومته يع الخال "فى التقبيد الثاتى اللنقاغذة الموبورة - كما عبن 
الأرؤييك 8 واكم قليه غير والابديها إذا كانا جاهلين >النساة: امنا إذا 
كانا غالمين يه أو أحدهيا جاهاذ والكخر عالنا فلا يتات فيه قتاعدة 
١(‏ و١)‏ تقدمتا في كلام الشهيد الثاني. 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠‏ ص 3.9 ,6٠‏ 
(4) كالطباطبائى فى الرياض: كتاب الإجارة ج جن- 1 


أجرة المئل وضمان الأجرة ‏ بل يكون المدفوع مع علم الدافع هبة إن 
كاورعيا ددري ياس وكا جديا وام كن المو دري ربكم 
وعارية لوكان المدقوع مفعة غين و.وتبتعا إن كان غملا انعم لاشىء 
منها مع الجهل , ومن هنا ينّجه الضمان له . 

إذ لا يخفى عليك بعد ما سمعت : أنه لا فرق بين الجهل والعلم في 
عدم الهبة وغيرهاء بعد فرض كون الدفع بالعنوان المزبورء وعليه يدل 
من النصوص ما تضمّن أنّ ثمن الكلب حرام وسحتء وكذا الخمر 
والميتة وأجر المغئّية والزانية!"... ونحوها ممّا هو مدفوع مع العلم 
بالفناد الآا انه كا نيعتو ان المغاوفنة الفاسدة الغزى المشتروعة كما سو 
واضح بأدنى تأمّل ء والله العالم . 

هذا كله فى المنفعة والاجرة . 

بين سيدا جر ة ابن سعد الرهان 1 + ونم مين كلايد 
الضمان مع الجهل به" 

بل في الرياض : «والعين مضمونة في يد المستأجر مطلقاً, كما 
بن يي نات ا 6 

«ولعلّه : لعموم الخبر بضمان ما أخذته اليد”» . 

«وربّما يستشكل فيه فى صورة جهله بالفساد ؛ لإناطة التكليف 





00 وسائل الشنيعة؛ انظر رافق تمق ابوامعما كتين به ج ١17‏ ص 47, سئن البيهقي: بج 1 ص 
15-5 الدرٌالمنئور: ج 5 ص غ188. 
(5) تقدّم في ص 578. 


ضمان العين المستأجرة فى الاجارة الفاسدة 7 ب 388 


بالعلم وارتفاعه مع الجهل» . 

«وهو كما ترى ؛ فإنّ التلف في اليد من جملة الأسباب لا تختلف 
فيه صورتا العلم والجهل حين وجود السبب .ء والتكليف برد البدل ليس 
حين الجهل ء بل بعد العلم بالسبب». 

«نعم » ربّما يشكل الحكم في هذه الصورة بل مطلقاً-لوكان 
المؤجر عالما بالفساد ؛ لكون ترئّب اليد على العين حينئذٍ بإذن المالك. 7 
فلا تضوف إلى هده الصورة للق لحي المققة قطان الى دا عرقي ١‏ 
من رجوع الأجارة في هذه الصورة إلى العارية , والحكم فيها عدم 
ضمان المستعير كما تقدم» . 

«ولاكذلك لوكان جاهلاً به ؛ لضمان المستأجر فيه ولو حصل الدفع 
فيه بالإذن أيضا, فإنّه كعدمه ؛ لابتنائه على توهّم الصحّة. فيكون 
كالإذن المشروط بها فإذا ظهر الفساد لم يكن ثمّة إذن بالمرّة ولعل 
مراد الاصحاب غير هذه الصورة»(". 

قلت : لا يخفى عليك أنّ الذي عثرنا عليه من كلام الأصحاب فى 
الننامضريع فى حلم نان لني السجاجرة فى لتقن لاساو كتيها 
صرّح به في القواعد'" وجامع المقاصد'" ومحكي التذكرة'*. بل في 
مفتاح الكرامة عن الرياض والمجمع التصريح بذلك ايضا في مقام اخر 


)١(‏ رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص 44 0غ8. 
(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص 5 .5١‏ 
(*) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج /اص 108. 
(]) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ١‏ ص 75١8‏ (الطبعة الحجرية). 


ع مسمس بششسسسسسسس ب د جواهر الكلام(ج 8؟) 
عن العا 1 

ولعلّه لقاعدة : «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»'". كما 
استدل به في التذكرة'" والجامع. 

بل لم أجد من صرّح هنا بالضمان, وإن كان قد يوجّه على تقدير 
ضكة السبة إلى الأصحابي ٠‏ #بما سمعت من عموة «على اليسد .:) 
المعارض للقاعدة المزبورة من وجه ء ويرجح عليها بالنسبة المزبورة . 

ودعوى العكس باعتضادها بقاعدة الامانة , يدفعها : ما سمعته من 
الرياض أخيراً من أنه إذا كان الدفع بعنوان الصحّة تكون الإذن كالمقيّدة 
بذلك . فمع الفساد ينتكشف أن لا إذن» فلا تكون أمانة . 

ومن ذلك يعلم : أَنّه لاوجه لفرقه بين العلم والجهل حينئذٍ ؛ إذ الزعم 
لا مدخليّة له في ذلك . ضرورة قيام الدفع بالعنوان المزبور مقام الزعم 
المذكور. 

على أنه قد يقال: بعدم اندراج العين في قاعدة «ما لا يضمن ...» 
فلا تعارض «على اليد...» حينئذٍ ؛ وذلك لأنّ المراد من الإيجاب 
بلي فهاءها كان عتضهوا سيب الفتقة :ومسا لوركتن مضهوا 
كذلك ؛ على معنى : أن الضمان وعدمه فيه مورد العقد كالمنفعة في 
الإجارة والعين في الهبة, ولا ريب أنّ عدم الضمان في العين 


1/714 -1777 ص‎ ١9 مفتاح الكرامة: الإجارة / في الضمان ج‎ )١( 


.٠١ 1١ ينظر ص‎ (1) 


كراهة استعمال الأجير قبل مقاطعته على الأجرة صصص لاع 


المستأجرة لا مدخليّة للعقد فيه, وإِنّما هو باعتبار كونها أمانة, فيدور ' 
ج 7" 

الضمان فى الفاسدة حينئذ عليها, لا من القاعدة المزبورة, وكذلك +7 
العين فى العارية . 

فمع فرض عدم الأمانة لما سمعته من تقييد الإذن بالصحّة, 
المفروض انتفاوها ‏ يتّجه ما نسباه إلى الأصحاب من الضمان حينئذٍ , 
خصوصاً مع علم المستأجر بالفساد. وخصوصاًإذاكان الفساد من جهة 
الغصب ولحوه. 

لكن ومع ذلك فالإنصاف : أنه لا تخلو دعوى عدم الأمانة مطلقا 
العالم'". 

«ويكره ان يستعمل الاجير قبل ان يقاطع على الأجرة» 
بل خلاف أجده'" على الظاهر فى الجواز المستفاد منه . 

نعم عبّر فى النافع”" واللمعة!» وغيرهما! بالاستحباب, نحو 
ما عن النهاية”" والسرائر”" من أَنّه «ينبغي للإنسان أن لا يستعمل أحداً 


)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة: والله أعلم. 

(1) كما فى مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة ف الشرائط ج ٠‏ ص 0875., والحدائق الناضرة: 
الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص 0877. ورياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص 18. 

2 المختصر النافع: كتاب الإجارة ص .١1075‏ 

(8) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الإجارة ص 11 

(0) كالروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 3 ص 0 . 

)05( النهاية: باب الإجارات ج 1 ص م ا. 


الطهارة / في رجمع المبتدأة الى الصفات نسب ب 481 


والمنتهبى ١7‏ وموضع من التذكرة”" », والثاني في الرياض”" مرسِلاً له عن 
نهاية الإحكام وموضع آخر من التذكرة . 

قلت : ولا يخلومن قوّة في خصوص المثال ؛ لكون السواد والحمرة معاً 
ب نات الليقي» أنا لنو فرضن الما دين اللخ فيه ال ره 
اما اللريية ‏ » فإنَ الظاهر خلافه , وإن كان قضيّة كلامه 
التزامهم ؛ لكونهما معاً قويّين بالنسبة إلى الأكدر بناءً على ما تقدّم من قوّة 
الأصفر عليه » لكتّه كياش ترى يكاد يكون مخالفاً لصريح النصّ والفتوى » 
كما أن إطلاق الأول لا يخلومن إشكال في بعض صوره » فلاحظ وتأمّل . 

بتي شيء ينبغي التنبيه عليه : وهو هل يشترط في الرجوع إلى القَييز 
كون كلّه أو بعضه في ضمن العشرة » أو يكن ولو كان خارجها ء كما لو 
راحيكل لمعفر امقروت نلؤقة أسود وق انقني أعفوة نبول 
تتحيّض بالثلا ثة فحسبء أوتكون فاقدة القييز؟لم أرتنقيح ا لذلك في كلامهم . 

إلا أنه قد يظهر من تعليقهم الرجوع للتمييز أوعادة النساء أو الروايات 
بمجرّد تجاوز العشرة الثاني » وكذا مما يفهم من مطاوي كلماتهم في 
الاستظهار للمبتدأة وغيرها » أن الزائد على العشرة استحاضة » وأنه من أَيّام 
الطهر التي يحكم بكون الدم فيها طهراً وإن كان أسود , بل لعله المنساق من 
نحوعبارة المصنّف « قد امتزج حيضها بطهرها » . 

وقال في الوسيلة في المقام : « إذا رأت المبتدأة ثلا ثة أيَام متواليات 
عرفت يقينأ أنه دم حيض » فإذا استمرٌإلى تمام عشرة أيَام وجب عليها أن 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / وقت الخيض ج١‏ ص١5 ٠١‏ . 
(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص١"‏ . 
(*) رياض المسائل : الطهارة / ماهية الخيض ج١‏ ص8" . 


7-1 ل جواهر الكلام (ج 8؟) 


الداع هادع احرقموفاق لمرشدل فرك الالسعاط» الس 
فلن القااه عيطق عات كه المك وو وش كن بيدا غيل 
إرادة الرجحان منه ؛ إذ لا ريب في رجحان امتثال خطاب الكراهة . 

والأمر سهل بعد انحصار الدليل في : 

خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ليذ : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يستعملنَ أجيراً حتّى يعلمه ما أجره...1". 

وصحيح سليمان بن جعفر الجعفري : أنّ مولانا الرضا كا ضرب 
غلمانه وغضب غضباً شديداً حيث استعانوا برجل في عمل وما عيّنوا 
لد احرتف قال الددسيليما 0 رمعدايك فد الج ل قو عدلى تساك ؟ 
فقال ا : إِنّي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة؛ واعلم أنّه ما من 
احد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة ثم زدته لذلك الشىء ثلاثة 
أضعاف على اجتر ‏ اقلت تارقن صف ا حرو ةادا ملستي + 
أعطييه اخرقه حمد ك على الوؤفاء :فاق ودقه عه عرف .ذلك لكاتؤرائ 
نك قد زدته»7", 

المحمولين على الكراهة. ومنهما حينئذٍ مع السيرة وإطلاق 
الفتوى ‏ يستفاد جواز ذلك وإن لم يكن له أجرة معيّنة في العادة, بل 





)١(‏ الكافي: المعيشة / باب كراهة استعمال الأجير ح 4 ج ه ص 5888. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح ١١‏ ج لاص ,5١١‏ وسائل الشيعة: باب " من كتاب 
اللإجارة ح اج اص .,٠١0‏ 

(')انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 88" و«التهذيب»: ح ١4‏ ص ١؟١",‏ 
و«الوسائل»: م ١‏ ص 5 .٠١‏ 








كزافة تهون الآخير" الاامع التهمة تبي سس سم ع د تت 153 


يعر 3 لكان على اجة العف 
إلا أنّ ذلك قد ينافيه اشتراط المعلوميّة في الأجرة. اللّهمَ إلا أن 


0 
6 


ينزّل على اختصاص ذلك بالعقد والمعاطاة كا على أنّها يعتبر فيها ما 0 


يعتبر فيه إلا الصيغة لكونها إجارة أيضاً ٠‏ فيكون ذلك قسماآً مستقلاً 
خائرا راس انحو إباغات الأعنان والتاقع بالاعواضوي رولا باس :مه 
للسديزة المستم” 5 : / 

واحغوال : اكتسناص العدتو اللتتو دي اللخ السنلوية: 
كالحلاق والقصّار ونحوهما ‏ فتكون الكراهة حينئذٍ بسبب عدم الذكر 
بالخصوص -كما ترىء بل لا يبعد عدم الكراهة في مثله لكونه 
كالمذكور حينئذٍ . فلا يشمله التعليل فى كلام الرضا له , هذا . 

وربّما استفيد'"! من الصحيح المزبور: جواز ضرب الغلام لعدم 
اجتناب المكروه . 

وفيه : أنه يمكن أن يكون للمخالفة للنهي الصادر منه [20ة] لهم عن 
مثل ذلك غير مرّة» ولا ينافي كراهيّته حرمته للنهي المزبور من حيث 
وجوب طاعة العبد للسيّد في ترك المباح بل المستحب فضلاً عن 
المكروه. والأمر سهل . 

(و» كذا يكره إأن يضمّن» الأجير «إِلَّا مع التهمة» أي يغرّمه 
عوض ما يتلف في يده'" ممّا يضمنه ولو بغير تفريط , إلا مع التهمة له 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠‏ ص هم والحدائق الناضرة: 


الإجارة / في د ١ا‏ ص /077. 


7# ام ل توسبشتح )جو أشن الكلام :١ع‏ 18) 
فى إخباره عن ذلك . 
وفى الروضة : «أي يغرّمه عوض ما تلف بيده بناءً على ضمان 
الصانع ما يتلف بيده»ء او مع قيام البيّنة على تفريطه, او مع نكوله عن 
اليمين حيث يتوجّه عليه إن قضينا بالنكول, إلا مع التهمة له بتقصيره 
على وجه يوجب الضمان»1!" 
وفي جامع المقاصد في شرح قوله في القواعد : «وأن يضمّن مع 
اتتفاء التهمة»''' ‏ : «أوّلت أي العبارة بأمرين, الأُوّل : أن يشهد 
شاهدان بتفريطه , فإنّه يكره تضمينه إذا لم يكن متّهماً . الثاني : لو نكل 
عن اليمين وقضينا بالنكول كره تضمينه مع عدم التهمة , كذا قيل»". 
و وه في المحكي من حواشيه!. 
اقل #تروونشى أن يقالب« إذا لم رقص بالكو لكر شيعه 
اداوس ا بيو 
ما مّزه*كثير من الأصحاب من تضمينهم إلا مع نبوت ما يقنضى العدم 
فظاهر ؛ لأنَّ الأجير إذا لم يكن متّهماً يكره تضمينه إذا لم تقم البيّنة بما 
يسقط الضمان . وربّما فسّر ذلك بكراهة اشتراط الضمان, وليبس 


.,500 37014 الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 4 ص‎ )١( 

(1؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في العوض ج ١‏ ص 187. 

() جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ج /اص .١١١‏ 

(؛) انظر الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 707 - /50. 
(5) في بعض النسخ ‏ مطابقاً للمصدر ‏ على ما يرأه. 


كراهة تضمين الأجير إلا مع التهمة 6 ل بل !لاع 
بش 1" للفسناد حينة م1 

5 المسالك : «فيه تفسيرات , الأوّل : أن يشهد شاهدان على 
تفريطه , فإنّه يكره تضمينه العين إذا لم يكن متّهما» . 

«الثاني : لو لم تقم عليه بيّنة وتوجّه عليه اليمين يكره تحليفه 
ليضمّنه كذلك» . 

«الثالث : لو نكل عن اليمين المذكور وقضينا بالنكول كره تضمينه 
كذلك» . 

«الرابع : على تقدير ضمانه وإن لم يفرّط كما إذا كان صانعاً على 
ما سياتي يكره تضمينه حينئذٍ مع عدم تهمته بالتقصير» . 

«الخامس : أنه يكره أن يشترط عليه الضمان بدون التفريط على 
القول بجواز الشرط» . 

«السادس : لو أقام المستأجر شاهداً عليه بالتفريط كره له أن يحلف 
معه ليضمّنه مع عدم التهمة» . 

«السابع : لو لم يقض بالنكول يكره له أن يحلف ليضمّنه كذلك» . 

لاو الاريعة الأول سديةة منو ا للخاسسسن قنزة ها حك الشترط وقد 
كن ساد فياه اللتد ا حو ان اموي ال عر كن 
الحلف إلا مع العلم بالسبب الذي يوجب الضمان, ومع فرضه لا يكره 
تضمينه ؛ لاختصاص الكراهة بعدم تهمته. فكيف مع تيقن 


7 في بعض النسخ: شيء.‎ )١( 
انظر «جامع المقاصد» المتقدّم انفا.‎ )1( 


غ6" 


01 
اج 7" 


5006 


احج د ع ل يي ب غبصط » وعل اشر الكلذة 21 11 ) 
ضمانه ؟9!)(". 

وكيف كان » فالنصوص التي يظنٌ استفادة الحكم المزبور منها : 

خبر خالد بن الحجّاج'"': «سألت أبا عبد الله له : عن الملاح 
أحمله الطعام. ثم أقبضه منه فينقص؟ فقال :إن كان مأمونا 
فلا تضمّنه»!". 

وخبر حفص'“ بن عثمان قال: «حمل أبي متاعاً إلى الشام مع 
جمّال, فذكر أنّ حملاً منه ضاع , فذكرت ذلك لأبي عبدالله اقة؟ قال : 
أتتّهمه؟ قلت : لا, قال : لا تضمّنه»!6. 

وخبر أبي بصير عن أبي عبداللههة : «في الجمّال يكسر الذي 
يحمل أو يهريقه؟ فقال: إن كان مأموناً فليس عليه شيء . وإن كان غير 


مامون فهو ضامن»”" . 
و “لفن ٠6‏ اس ع 9 َ 5 1 1 غلك .. اس : 

.187- 1١80 مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص‎ )١( 
في التهذيب: خالد بن الحجال.‎ )1( 
/ ج ه ص 17 ", تهذيب الأحكام: التجارات‎ ١ (؟) الكافي: المعيشة / باب ضمان الجمّال ح‎ 

باب ٠‏ الإجارات ح اك لاص "١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من كتاب الإجارة ح "> 
(6) انظر «الكافي» ىّ الهامش قبل السابق: ح 6 ص غ؛ ". و«التهذيب»: ح , و«الوسائل»: 
)0( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ و«الوسائل»: ح /. 


كراهة تضمين الأجير إلا مع التهمة 





كا اونا 

ونحوه خبر أبي بصير ”ا 

وفي خبره الآخر عن أبي عبد الله ل : «لا يضمن الصائغ 
ولأ الصا رول الساته د ان وكتيو يوا ستيهين والتة ف با لقة 
ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئاًء وفي رجل استأجر حمّالاً" فكسر 
الذى يحمل أو يهريقه! فقال: على نحو بو الامج إن كان امون 
نايس علندينى تم وإن كان خب امون يعاس 5 

وصحيح الصفّار : «كتبت إلى الفقيه نَل : في رجل دفع ثوباً إلى 
القصّار ليقصره , فيدفعه إلى قصّار غيره ليقصره فضاع الثوب . هل يجب 
على التضار اسوة اذا وفعهه إن غنيره وان كناك التعضار سامون ؟ 
فوقّع مُه : هو ضامن له إل أن يكون ثقةٌ مأموناً...»١6‏ 

وخبر حذيفة بن منصور: «سألت أبا عبد الله نهذ : عن الرجل 
يحمل المتاع بالأجر, فيضيع المتاع ؛ فيطيب نفسه أن يغرمه لأهله, 
اياخذونه؟ قال : فقال : امين هو! قلت : نعم . قال : فلا ياخذون منه 


/ الكافي: المعيشة / باب ضمان الصنّاع سح ” ج 0ه ص ؟53", تهذيب الأحكام: التجارات‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 59 من كتاب الإجارة ح غ‎ ,52١ الإجارات ح غأج لاص‎ ٠١ باب‎ 
.117 ج 19 ص‎ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 47 و«الوسائل»: حم ١١‏ ص .١50‏ 

(5) فى الوسائل :تالا 

0( الخار الو نس في الهامش قبل السابق: ح 71 ص .,5١8‏ و«الوسائل»: ح ١١‏ ص .١14‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 07 ص ؟؟5,. و«الوسائل»: ح ١4‏ ص .١57‏ 


لت ب ب يبي حي تت كت عو أهن الكلام زع 138) 
شيعا" 

وخبره الآخر قال له إلى ] أيضاً: «إنّ معاذ بن كثير وقيساً أمراني أن 
أسألك عن جِمّال حمل لهم متاعا بأجر , وإِنه ضاع منه حمل!" قيمته 
ستّمائة درهم وهو طيّبٍ النفس لغرمه ؛ لأنها صناعته , قال: يتّهمونه؟ 
قلت : لا, قال : لا يغرمونه»7" . 

بناءً على الإجماع على عدم التفصيل فيها. فوجب حمله في 
البعض على إرادة عدم تحليفه للضمان, وفي الآخر على ضمان 
مارعلفك فى له عله أو فلي نحو للفيبيعا فد عرففة: 
ذلك من فيخاواها: 

ويمكن دعوى كون المراد من مجموعها : كراهة تعر يم الأجير 0 
أمانته وعدم تهمته -فى كل مقام يثبت ضمانه للتلف بفعله أو بغيره. كما 
هو واضح, بل لعل حمل كلام الأصحاب على ذلك أولى . خصوصا بعد 
التسامح فى أدلة السنن , والله العالم . 


الشرط «الثالث» 
(ان تكون المنفعة مملوكة4 للمؤجرء أو لمن هو فضول عنه 


)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 047. ووسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب الإجارة 


ح ١1ج‏ اص !10. 
(؟) في المصدر: جمل: 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 71ج لاص .١59‏ 


الخار؟ العدق المساعرة . عد سبيت عسي ب يت جه تب ف :3 ا 
كنا مقي فون او اننا تك بعكة إوكالة اووولة بن وياة بضاان ادك 
فيه", بل هو من الواضحات ؛ ضرورة عدم تحقق المعاوضة فى غير 
المملوكة التي يكون المؤجر والمستأجر فيها على حدّ سواء . كمنافع 
الأعبان المباحة . 

عو حترق في المادم العماود” ؛ إذ هي «إِمّا» أن تكون مملوكة 
(تبعا لملك العين. أو منفردة» كالعين الموصى بمنفعتها. والعين 
الموقوفة عامَّاً بناءً على كون العين فيه ملكا له . ولا يقدح عموم الوقف 
جوازإجارة الحاكم ولو لبعض من هو مصرف الوقف _لبعض المصالح 
التي ترجع إليهم أيضاً كمصلحة نفس الموقوف ونحوها .كما لا يقدح 
جواز بيعه بعض مال الزكاة ممّن هو مصرف لها كذلك أيضا . 

(و» على كلّ حال, ف« ملمستاجر أن يؤجر» من المؤجر فضلا 
عن غيره ‏ وإن كان ام ة الغو سوال كاك انه فيه الا 
بل الاجماع بقسميه عليه!": مضافاً إلى عمو الوفاء بالعقووة», 
وعمومات الاجارة!©: وقاعدة التسلّط"., والنصوص المستفيضة بل 


.5١ ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: كتاب الإجارة ج‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص 014. 

2( ينظر غنية النزوع: في الإجارة ص 587. وتذكرة الفقهاء: الإجارة / في الاركان ج ؟ا ص 
٠‏ ل(الطبعة الحجرية). والتنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج ١‏ ص 510. ورياض المسائل: 
كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص .١١‏ 

(غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 

قا وسائل الفنية وناك اسن كانت العا رقي لاضن اا 

.70 ينظر ص‎ )١( 


المتواترة الواردة فى الأرض والدابّة والسفينة وغيرهاء التي تقدّم شطر 
منها فى مسألة الاجارة بالأكثر'"". 

9 يعتبر إجارة الأخفّ أو المساوي لا الأتقل إذا كانت المنفعة 
المملوكة له بعقد الإجارة ركوبه لا على وجه المباشرة. بل على 
والتحك نه عو انا لمو ين كنب أن لوكا مظلق متقعة ال اماد سعاو كاله 
- لتغيّنها بالزمان مثلاً -لم يكن بأس بركوب من شاء ما لم يكن على 
وجدٍ يعد تعدّيا بالدابّة, والأمر في ذلك سهل . 

نما الكلام : فى أن له تسليم العين من دون إذن المالك كما هو خيرة 
المختلف”" وغاية المر اد" والحواشي”» والمسالك'“ ومجمع البرهان!" 
والمفاتيح'" والرياض'" على ما حكي عن البعض؟ 

أو لاكما هو خيرة النهاية'" والسرائر'"" والقواعد''" وجامع 


.]غ١4 تقدّم ذلك فى ص‎ )١1( 

(؟) مختلف الشيعة: الاجارة / الفصل الأول ج 75ص .10١-١٠6١١‏ 
() غاية المراد: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص .5"١7‏ 

(؛) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 508. 

(5) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .١187‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠ص‏ 7لاو58. 
(/) مفاتيح الشرائع: مفتاح 1374 ج ” ص 5 .٠١‏ 

(4) رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص 7". 

(1) النهاية: باب الإجارات ج ؟ ص .18١‏ 

.417 ص‎ "١ السرائر: باب الإجارات ج‎ )٠١( 

.187 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١١( 


إجارة العين المستأجرة وتسليمها سس 89/1 


الفا عدا على نا حكن كن النعض ابن 1 

اك سي ل الم وا ل 5 
ابن الجنيد7)؟ 

أقوال, أوسطها أوسطها ؛ لأنّها أمانة فى يده, ولم يكن قد أذن له 
المالك بتسليمها من غيره كما هو المفروضء فتبقى قاعدة احترام مال 
الغير بحالها . 

وجواز الإجارة له أعمٌ من جواز التسليه!"؛ ضرورة عدم توقفه 
عليه ؛ إذ يمكن استيفاء المنفعة وهي في يد الأمين .كما أنّ عقد الإجارة 
للأوّل لا يقتضي وجوب التسليم على المالك على وجدٍ يرفع يده عنها 
وتجعلها آمانةعتدهة اذ لسى :له رالفقد السرويوو وى القساط قيلي 
استيفاء المنفعة الذي لا ينافى بقاءها فى يد المالك, كما لو ركب الدابّة 
وازافتها لكي استعها ها لحتكلها عاو حفليا امائة عنو قر السمسا جر 
فإذا أجرها المستأجر لغيره لم يتسلّط بعقده على أزيد ممّا تسلّط!6 
غلية الدول.: 

نعم » ابوروا روت جد لو ين اعون 
كركوب الدابّة وسكنى الدار مثلاً-لا تحتاج إلى استئذان من المالك وإن 


.١١0 جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص‎ )١( 

(1) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الإجارة / في الشرائط ج ؟ ص .:”١7‏ وانظر عبارته 
المنقولة في مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الأول ج 1ص .10١‏ 

(؟) في بعض النسخ إضافة «له» بعدها. 

(4) في بعض النسخ: : يتسلط. 


44 جواهرالكلام (ج") 


تعمل عمل الحائض » فإذا زاد على عشرة ثلا ثهٌ عرفت يقيناً أنه استحاضة ‏ 
فإذا لم ينقطع جوزت أن ذلك دم حيض ؛ لانقضاء أقلَّ الطهر والحيض » 
فيلزمها تعرّف الحال بالقييزء فإن لم يتميّز فعادة نسائها ... » ( إلى آخره . 
وتأمّله مع التدبّر يشعر ببعض ما ذكرنا . 

كما أنه ربا يشير إلى ذلك ما في المبسوط ‏ قال : « إذا رأت المبتدأة ما 
هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوماً ثمّ رأت ما بصفة الحيض بعد ذلك 
واستمرّء كان ثلاثة أيَام من أوّل الدم حيضاً » والعشرة طهراً» وما رأته 
بعد ذلك من الحيضة الثانية »27 انتهى . 

وقال المصتف بعد ذكر ذلك عن المبسوط : « فيه إشكال ؛ لأنّه ل 
يتحقق ها تمييزء لكته إن قصد أنه لا تمييز لها وأنه يقتصر على الثلا ثة لأنه 
اليقين كان وجهاً » 7" انتهى . ونحوه عن التذكرة 7 , 

وأصرح من هذه العبارات عبارة الشهيد في الدروس » حيث قال في 
المقام : « أمَا المبتدأة فظاهر الأصحاب أنها تمكث في الدور الأول إلى 
العشرة» فإذا تجاوزت اعتبرت القييز فها مضى ثم ذكر شروطه إلى أن 
قال :- فإن فقدته جعلت عادة نسائها » فإن فقدت رجعت إلى الروايات » 
فإذا جاء الدور الثاني اعتبرت القَيرْ وعادة النساء والروايات في نفس 
العشرة »* انتهى . فإن قوله : «فها مضى » ونحوه كاد يكون كالصريح 





(1) الوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة ص٠‏ . 

(3) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص47؛ . 
(؟) المعتير: الطهارة / في الخيض ج١‏ ص5١3‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص "١‏ . 
(0). الدروس الشرعية : الطهارة / في الحخيض ص" . 


0 لبه مهلل ل ل ل ل ب جواهر الكلام (ج 8؟) 
استلزم أمانةَ في الجملة أيضاً؛ لكونها من المنفعة التي ملكها بالعقد . 

ومن ذلك عوك الغان فى الابعو لال" للذول عيان التعلم نين 
مقتضيات عقد الاجارة, اذا جا ت له جاز له ؛ لأنّ الإذن في الشيء 
إذن في لوازمه . فإنّ التسليم الذي هو مقتضاها ما كان من مقوّمات 
المنفعة المستحقّة له بالعقد. لا كون العين أمانة عنده وفي يده خاصّة 
الذي هو محل البحث . ولعلٌ المانع أراد الاك والجحوز اراد الازل» 
فيكون النزاع لفظياً. 

كفا ان متم يعرف الجو اوضق الإشكال الاغياله لو تونق الفسايه 
على إذن المالك لم تجز الإجارة للمستأجر ؛ لعدم القدرة على التسليم 
-من غير حاجة إلى الجواب”" عنه: بأنّه يكفي في حصولها 
الإذن المتوقعة , فيكون حينئذٍ كالفضولي -ضرورة حصول القدرة على 
تسليم المنفعة من غير إذن مع بقاء العين في يده وهو المعتبر فى صحّة 
العقد, لا التسليم على وجدٍ تكون أمانة عند المستأجر الثاني , وهو الذي 
نقول بتوقّفه على الإذن ؛ لمعلوميّة عدم جواز ائتمان الأمين غيره 
إلا باذن من المالك . 

وأمّا الاستدلال عليه بصحيح الصفّار المتقدّم سابقاً؟“ فى القصّار 
الذي دفع الثوب إلى ا نوردت اعوط عار ل 
)١(‏ الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 708. 


.١ ">06 و؟) وردا في جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص‎ ١ 
. 477 (؛) في ص‎ 


إجارة العين المستأجرة وتسليمها 51/74 


المستأجر للعمل فيها للعين المستأجرة في الحكم المزبور -أولى 
بالدلالة على المطلوب بعد الإجماع على عدم التفصيل فيه . فيحمل 
حينئذٍ على كراهة الضمان مع الوثاقة , وإن كان هو ضامناً على كل 
حال. وذلك منطبق على المختار. 

عم , قد يدل عليه صحيح علىّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ك1 
قال : «سالته عن رجل استاجر دائة فاعطاها غيره. فنفقت . فما عليه؟ 
قال؛ إن كان اتترط أن لذي كنها غيرة فهو اهن لهسا .وان لمسسة 
فليس عليه شيء»'". 

وقنهة 1 ملتحظلة الحؤاب نا لأتقر اط الميزبور وضدنة تتضى 
أن المراد بيانه : الضمان من حيث ركوب الغير وعدمه, لامن 
حيث التسليم وعدمه الذي ليس في الصحيح المزبور تعرّض له 
والدفع فيه اعم من كون العين امانة عنده ؛ إذ يمكن ركوب الغير لها وهي 
فى يد الأوّل . 

وكذانفا فياه تشعريه التضومن الكفيرة قن هو اذ جنا ره رركن 
ونحوها بالأقلّ والمساوي دون الأكثر'", والنصوص الواردة فيمن 
تقبّل عملا في عين وقبّله من غيره'"؛ باعتبار عدم تعرّض شيء منها 
لعدم جواز التسليم , مع أَنّه المتعارف الغالب الوقوع, بل في النصوص 
المزبورة ما هو كالصريح في تسليم العين من الغير . 
)١(‏ تقدّم في ص 599. 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ و١7‏ من كتاب الإجارة ج 9 ص ١5١‏ فما بعدها. 
(؟) المصدر السابق: انظر باب ١7‏ ص .١77‏ 


عمسم مي ا ا ا ا ا ار يو أ الكلام (ج 0) 


إذلة خف علن.من “لأخظها أنها سناقة لبيان حكم الأقل والأكيز 
لاذلك , وليس فيها ما يقضي بالتسليم على وجدٍ ترتفع يد الأوّل عنه . 
خصوصاً والمسؤول عنه فيها الأرض ونحوها التي لا استبعاد في بقاء 
1 يد الأمانة عليها وإن آجرها أو زارع عليها ؛ لعدم حاجة أمانتها إلى 
0 تكلّف 000 
بل في نصوص العمل ما هو ظاهر في إعطاء الثوب للغلمان الذين 
هم تلامذته ويعملون بحضرته , كما يستعمله الخيّاطون في زماننا . 
وقد ظهر من ذلك كله : أنه لا يجوز التسليم الأمانيّ من دون إذن, 
كما أَنّهِ يجوز التسليم المنفعيّ بدونها ء واللّه هو العالم . 
وعلى كلّ حال؛ فلا إشكال في جواز الإجارة وِإلَا أن يشترط 


<َ 


عليه استيفاء المنفعة بنفسه» لنفسه, فإِنّه لا يجوز حينئئذٍ ؛ عملا 
بقاعدة : «المؤّمنون...» التي يتعذر الجمع بينها وبين الإجارة 
المفروضة , فيتعيّن بطلانها لسبق الخطاب بالأولى . 

تع لورشوظ تنفسه خاضة لأا بأس بالاجازةا من الت مشغرطا عليه 
الاستيفاء له بنفسه , كحمل متاع ونحوه ممّا يصح استيفاؤه له ؛ ضرورة 
عدم المنافاة حينئذٍ أمّا إذا لم يشترط فالظاهر الفساد وإن استوفى هو 
بنفسه أيضا ؛ للتنافي حينئذٍ بين صحّة الإجارتين . 

«و» على كلّ حال, فهلمو شرط» عليه إذلك. فس لم العين 
المستأجرة إلى غيره. ضمنها» ولو تسليم نتفاع لا أمانة؛ ضرورة 


اعتبار معلوميّة المنفعة فى الاجارة ا ب ٠‏ 2 


ونه فيد ا : وللصحيح المتقدّم'", والإجماع المحكي عن الغنية!". 

نعم ,لو اخذ عوضا عن هذه المنفعة ولو اجرة مثل _لم يبعد ملكيّته 
لها ؛ لأنها عوض منفعته المستحقّة له. وإن كان قد اشترط عليه 
استيفاءها بنفسه , وكذا لو غصبها غاصب منهء والله أعلم . 

(ولو آجر غير المالك تبرّعاء قبل: بطلت””, وقيل: وقفت على 
إجازة المالك, وهو حسن» بل هو الأصمّ كما أشبعنا الكلام فيه في 
البيع بما لم يوجد في كتاب ؛ إذ التحقيق اتحاد البحث في الفضولي في 
جميع العقود . فلاحظ وتأمّل . 0 

الشرط «الرابع» 

(أن تكون المنفعة معلومة» بلا خلاف أجده فيه!, بل الإجماع 
قعية 13ل للقرو و عسزدو ها فيل كرا الفاقة الدسيى ١‏ هرا 
بالمشاهدة في البيع , وافقوا هنا على وجوب العلم بقدر المنفعة»”". 


.471 فى ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في الإجارة ص 587. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: تبطل. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١9‏ ص 0717. 

(0) نقل الإجماع في غنية النزوع: في الإجارة ص 510 ومجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / 
في الشرائط ج ٠١‏ ص ١؟١.‏ 

وانظر المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص .,"5١‏ والسرائر: باب الإجارات ج١‏ 

ص 407. والجامع للشرائع: باب الإجارة ص 597 وتحرير الأحكام: الإجارة / في 
شرائطها ج “اص 860,. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 91/7 سج 7 ص .٠١7‏ 

(1) مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١9‏ ص 077. 


م أ و اا تيع الخو أفل الكلدم (ج 18) 


فلا يجوز حينئذٍ على المجهولة . فضلاً عن المبهمة ولو بإيهام العين 
لمستأجرة . بل لابدّ من : التزام العين في الذمّة كما يلتزمها بالسلمء أو 

نعم , لا بأس بها على سائر المنافع بعد العلم بها جميعها حتّى 
مع حال عدم إمكان الاستيفاء إلاعلى جهة البدل, فإِنه حي 
يكون المستأجر مخيّراً فى استيفاء أيّ منفعة شاء منها وإن كان مالكا 
للجميع بالعقد . 1 

ولو لم يكن للعين إلا منفعة واحدة معلومة كفى الإطلاق في حمل 
الإجارة عليها . 

ولوكان لها منافع متعددة وجب بيان المراد منها ولو الجميع . 

وهل يكفى فى إرادة اللأخير الاطلاق؟ يقوى ذلك كما 
عن التذكرة!©, فيتخيّر عن المستأجر أيضاً على حسب ما عرفته 
فيما لو صرّح . 

وعلى كلّ حالء علم المنفعة 9إِمًا» أن يكون «بتقدير العمل؛ 
كخياطة الثوب المعلوم» طوله وعرضه وغالظه ورقته فارسيّة أو 
روميّة ؛ من غير تعرّض للزمان . 00 

9وإمًا بتقدير المدّة؛ كسكنى الدارة شهرا «او العمل على 
الدابّة4 مثلاً إمدّة معيّنة4 والخياطة المعلومة يوماً من غير تعرتض 
لدان العها .. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج اص 7٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


لو قدر المدّة والعمل واحتمل قصور المدة ا 1 بو ا 


فإنّ كلا منهما ترتفع به الجهالة عرفاً التي هي المدار في المنع 

وقد بتعيّن الناني فيما لا يمكن ضبطه إلا به وإن كان عملا 
كالإرضاع كما أنه قيل : «قد يتعيّن الأوّل فيما هو كذلك , نحو استئجار 
الفحل للضراب . فإنه يقدّر بالمرّة والمرّتين دون الزمان»7". 

«ولو قدر المدة والعمل» فيما يصلح كل منهما ضابطا له إمثل 
ان يستاجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم» فلا ريب في الصحّة 
للعجز عن العمل المفروض . 

أنَا إذا كان محتملاً. فؤقيل'!": تبطل'”4 الاجارة «لأنّ استيفاء 
العمل في المدة قد لا يتفق4 فلا يكون معلوم القدرة عليه #وفيه 
تردد» ينشأ: من ذلك. ومن أنّ المسلّم خروجه من عموم الآدلة معلوم 


العجز , ولعلّه الأقوى, خصوصا فيما كان كالفرض من قبيل الشرط» 7 


57 ع مِنئَد ' 
فان عمله فيه استحقّ الأجرة وإن زاد الزمان » وإلا تخيّر المستاجر 


في الفسخ لفوات الشرط . وليس للأجير ذلك ؛ لعدم كون الشرط له 


)١(‏ جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج ,اص 172١-١١‏ مفتاح الكرامة: الإجارة / في 
المنفعة ج ١١1‏ ص 105 و١05.‏ 

(1) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص ,55١‏ المهدّب: كتاب الإجارات ج ١‏ ص .47١‏ 
السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص 407. فقه القرآن (للراوندي): باب الإجارات ج ١‏ ص 15. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يبطل. 
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ولأنّ الاخلال جاء من قبله , ولأنّه كما لو تعذر المسلم فيه في وقته .. 
باوشيش السداج قط يوقي باهر المدل!"بوكيل: 
بافليها البو الأول افوق يول" طالب العمل مها كما لود رز العسلة 
فيه في وقته, فإنّ المسلم إذا لم يفسخ واختار الصبر كان له المطالبة به 
عند وجوده. 
وكذلك الكلام فيما لو أريد التطبيق في نحو المثال المفروض ؛ على 
ولعلَ إطلاق البطلان فى اللمعة'" وجامع المقاصد“ والروضة'!" 


ومحكيّ التذكرة”" وشرح الإرشاد'" والتنقيح*-_في فرض التطبيق في 
المثال المفروض -مبنيّ على معلوميّة غلبة عدم حصوله . 


)١(‏ اختاره في تحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج 7 ص 87,. والحدائق الناضرة: 
الإجارة / في الشروط ج ١‏ ص .00١‏ ومفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة سج ١9‏ 
ص 667. 

(1) مال إليه الشهيد الثاني على تقدير عدم قصد المطابقة بين الزمان والعمل. انظر مسالك 
الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .١185‏ 

(5) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الإجارة ص .١14‏ 

(؛) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١١7‏ 

(0) الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 4؛ ص ؟587. 

() تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ؟ ص 7١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) شرح الإرشاد: الإجارة / في الشرائط ذيل قول المصئّف: «العلم بها» ورقة ١١‏ (مخطوط). 

(8) التنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج ١‏ ص 577. 


تاقد و الف والعطل :3 احتهل 'تشووى ليده تسيب يس م م ف ل ااا 

قيل : «وهو معنى ما في المبسوط والمهذب وفقه القران والسرائر 
من توجيه البطلان في المثال: بأنْه ربّما يخيط النوب قبل مضي النهار 
فيبقى بعض المدة بلا عمل , وربّما لا يفرغ منه بيوم ويحتاج إلى مدة 
أخرى . وتحصيّل العمل بلا مدّة»!". 

وريما حمل عبارة المتن عليه . 

وهو وإن كان قد يشهد له ظهور كون الإشارة بلفظ القيل في كلامه 
إلى من عرفت, وأنّه المراد من التقدير المفروض - باعتبار ظهوره في 
إرادة الجمع بين التقديرينء لا إرادة الظرفيّة من الزمان ‏ لكنّه ينافيه 
التردد المزبور على هذا الفرض.ء بل عن التحرير'" وحواشي الشهيد”" 
أيضاً نحو ذلك, بل عن المختلف© الحكم بالصحّة ؛ ضرورة وضوح 
البطلان حينئذ . 

اللَّهمّ إلا أن يقال : إن تردّده في التطبيق المأخوذ شرطاً؛ فإنّ الصحّة 
حينئزٍ يكفي فيها احتمال إمكانه , لا أنّها تبطل لأنّه قد لا يتّفق كما 


.00١ ص‎ ١9 مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج 7 ص 481-8060. 

() الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الاوّل): ص 5317. 

(؛) حكاه عنه عدّة من الأجلّة كالشهيدين والكركي. إلا أنه ذكر العديد ‏ كالبحراني والعاملي 
والشارح هنا بعد قليل عدم وجدان المطلب فيه بل قال العاملي: «ولم أجده فيما عندنا من 
نسخه _أي المختلف ‏ وهي متعدّدة وفيها الصحيح الملحوظ بنظر الشيوخ... ولعلٌ القلم أثبت 
المختلف مكان التحرير سهوا...» مفتاح الكرامة: الإجارة/في المنفعة ج9١‏ ص 0060١‏ 005. 


سيب د و و حت وين ال لقن اكلم ا 1 
كان تعليل الفائلة أذ أفقيناة اتخلت الفتوظ سالط السديا جر 
على الها عم 

5 :ويمكن ان 7 0ظ0 

0 سرس اران ايان مساك ارات ق ارين باللا 
الصحّة : «بأنّ الغرض إِنْما يتعلّق بفعله تلك المدّة. وذكر الانطباق 
للمبالغة ؛ إذ لا ثمرة مهمّة في تطبيقه على الزمان, والفراغ أمر ممكن 
لطر نيه 

«فعلى هذاء إن فرغ قبل آخر الزمان ملك الأجرة ؛ لحصول الغرض 
وهو التعجيل . ولا يجب شيء آخرء وإن انقضى الزمان قبله فللمستأجر 
الففسخ لك ل ا بن العمل قاذ شيع ادوواى سبح 
عدس افا خرة مدل هعمل مواد الخدارالإمضاء الرمة ب العمل شار 
المدّة, وليس للأجير الفسخ»7" 

وإن كا لم نجد ذلك له فى المختلف . نعم حكى عنه فى التحرير'", 
017 : يي 0 لي 

وعلى كل حال» فلا يتوجّه الطعن عليه ممّن تآخَّر عنه”": بأنّ ذلك 
خروج عن محل النزاع ؛ باعتبار أنَّ مفروض المسألة التطبيق 
لا الظرفيّة ؛ لما عرفت من أن المقصود تنقيح حال إطلاق المتعاقدين 


.١1١؟١ انظر الهامش السابق. ونقله عنه في جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص‎ )١( 

./8١ تحر ير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج ' ص‎ ١ 

(") كالشهيد الثاني في المسالك: الإجارة / في شرائطها ج ه ص 184. والطباطبائي فى 
الرياض: كتاب الإجارة ج ٠‏ ص 18. 


الأجير الخاصض اام 





لو صدر منهما التقدير بالمدّة والعمل كما هو مقتضى فرض المسألة في 
كلاانوم على معني ماقي الندى بمو نكا قود بالتطيق اول ماه رمن 
الفاضل في محكيّ التذكرة'", والأمر سهل بعد أن علمت الحكم في 
المسألة على جميع التقادير . 

وأمّا احتمال: أن المراد في مفروض المتن وغيره البطلان حتى مع 
إزادة الظرقئة المعلوع سعنهاء قل وجه لهافنظفا ,يل يتمكن عضيل 
الإجماع على خلافه , مضافاً إلى العمومات والخبر المتقدّم سابقاً" في 
الإجارة على الحمل إلى مكان معلوم فى زمان معيّن ء واللّه هو العالم . 

«والأجير الخاصٌ» الذي رسم ملقم النيا يقد 
وه " الذى جبيها جر ا اأمة مجك » بطم خلى وده الانيعتران 
والتقيين العمل + لأ الشبرطنة قان النتجه فيه حيفل الخيار فوا 
الشرط لا الأحكام المزبورة, بخلاف ما إذا استأجره المدّة المزبورة 
للعمل بنفسه كذلك. فإنّه يجرى فيه الأحكام التى تسمعهاء سواء كان 
العمل مسوم ال وس ا ع اي 0 

قبل : «ومنه أيضاً: من يستأجر لعمل معيّن أَوّل زمانه اليوم المعيّن 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ؟ ص 73١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) فى ص 2737 . 

ف كالانتصار: با أذ 537 ص 417. والوسيلة: بيان الإجارة ص 177, وغنية النزوع: في 
الإجارة ص 588, والجامع للشرائع: باب الإجارة ص 590. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وهو. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: يستأجره. 


الطهارة / في رجع المبتدأة الى الصفات ب#ب# ‏ سس نش 448 
في اعتبار الامُور الثلاثة في نفس العشرة » فتأمّل . 

لكن قد يظهر من الذكرى"" وجامع المقاصد”"؟ خلاف ذلك , حيث 
قالا: «إنه قد تترك ذات القَيير العبادة عشرين يوماً. كما لورأت عشرة 
أيَام أحر, ثم انقلب أسود تمام العشرة الثانية ؛ إذ فرضها حينمُذٍ الرجوع 
إلى الأقوى » بل في الأخير إمكان الزائد على ذلك أيضاً فها لوفرض محي 
الأقوى من الثاني » وربّا يؤيّده إطلاق ما دل على امير المتحقّق في ضمن 
العشرة وغيرها » والمسألة لا تخلومن إشكال . 

نعم الظاهر من كلمات الأصحاب وغيرها الاكتفاء في تحقّق القييز 
مضيّ أقلّ الطهرء فلا يحتاج مضيّ شهر أو أكثرء وعليه حينئلٍ يمكن أن 
تتحيّض المرأة به في الشهر الواحد ثلاث مرّات » كما لورأت أسود ثلا ثة 
يام » ثمّ أصفر عشرة » ثم أسود ثلاثة أيَام » ثم عشرة أصفرء ثم جاءها 
الاسود . 

إلا آنه قد يشكل ما دل" على أن الحيض في الشهر مرّة » ويشعر به 
أيضاً أخبار التحيّض 9 بالروايات المتضمّنة لأخذ مقدار مخصوص في كل 
شهر» لكن قد يرجّح عموم أدلّة القييرْ عليه بفهم الأصحاب . 

وكيف كان فإن» فقدتاه بأن 6 كان الدم لإ لوناً واحداً ول 
يحصل فيه شريطتا القييز» أو أحدهما# رجعت ##المبتدأة # إلى عادة 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحيض ص؟؟‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص/351 . 

() سيأتي التعرض لما في ص 0117-017. 

(:) وسائل الشيعة: ب من أبواب الخيض ح” وه و1 ج١1‏ ص42 41-5 5. 


مم ا ا وا نت بجت اخواهن الكادة (تعي/ 1 


بحيث لا يتوانى فيه بعده ؛ ضر ورة كونه بمنزلة تعيين المدّة حينئذ»!". 

و "4 على كل حال «لا يجوز له العمل المملوك عليه بعقد 
الإجارة إلغير المستأجر» في المدّة المعيّنة إلا بإذنه» بل ولا غيره 
من الأعمال إذا كان على وجِهِ بنافي العمل المستأجر عليه . 

ما ما لا ينافيه فلا بأس به قطعاً. كما لا بأس بعمله في غير مدّة 
الاجارة كالليل حيث لا يكون داخلاً. فيجوز للخيّاط مثلاً_إذا كان 
جيرا يداظا على الخباطةدد التعليم والتعلم والعقة ىن عو ذللقاننا 
لا ينافيها حالها . كما يجوز للأجير على البناء فعله في الليل لآخر إذا 
لم يود إلى ضعف في الأول . 

فما في المسالك : من احتمال المنع”", والروضة : «فيه وجهان : من 
التصردف في حقِّ الغير » وشهادة الحال»' في غير محلّه . 

اللْهِمّ إلا أن يريد خصوص الذي تملك سائر منافعه من أفراده, لكنّ 
المتّجه فيه حينئذٍ المنع ؛ لكون المنفعة حينئزٍ مملوكة للمستأجرء وإن 
كان الأجير متشاغلاً بغيرها له . إلا مع الفحوى . 

نعم » قد يتوقف في شمول بعض المنافع لو وقع العقد بلفظ مطلق 
)١(‏ الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 4 ص 7417 545 كفاية الأحكام: الإجارة / في 

شروطها ج ١‏ ص 100. رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص 45. 
سحي انين السسن ف بيطي القراند ب والتسالك: 


(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها بج ه ص .١9١‏ 
(؛) الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج غ ص غغ5. 


عمل الأجير الخاصٌ لغير المستأجر 1/4 





مثلاً, والمتّجه فيه اننا الجواد مع فرض الشك في الإرادة.كما هو 
محرّر في نظائره . 

وعلى كل حال» فلا خلاف في عدم الجواز في المنافي لمعلوم 
الاندراج نقلا؟'" وتحصيلاً؛"', بل لعلّه مجمع عليه”'كذلك . 

مضافاً إلى خبر إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم نل : عن 
الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم » فيبعثه في ضيعته . فيعطيه رجل 
آخر دراهم ويقول : اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك؟ فقال : إذا 
أذن له الذي استأجره فليس به بأس»'/ بناءً على إرادة ما يقتضي المنع 
من البأس في المفهوم , والخاصٌ من الأجير فيه ولو بمعونة ما عرفت . 

فلو آجر نفسه على العمل المستأجر عليه مثلاً: 

فإن كان بإذنٍ وقع العقد للمستأجر ولو أذن له فيه/؛ لأنّه 
ذا نش الخلاك ول مشمو ا لنانهة والترفاد» ااا دراط ٠‏ ص .١8‏ ورياض 


(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج 7 ص 17؟. والسرائر: باب 
الإجارات بج ١‏ ص .47١‏ وإرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص "45. ومفاتيح 

(0) كمافي الانستصار: مسألة 7 ص 1717 و438. وغنية النزوع: في الإجارة 
ص 584-1788. 

(؛) الكافى: المعيشة / باب إجارة الأجير ح ١ج‏ وحص 587, تهذيب الأحكام: التجارات / 
ج 19 ص .1١7‏ 


(0) «ولو أذن...» إلخ كأنّه تكرار لنفس المقسم. 


.0 ا مم11 0 


لان سو ماله الخر هك الالف ذا اليم [3 كور | االقباعي 

المال. فيملك هو الثمن , ما لم يكن الاذن على جهة القرض ونحوه ممّا 
هو خارج عن الفرض . 

عم , لو كان أجيراً خاصّاً على عمل خاصٌ» وقد أذن له في عمل 
روهظ تاقيم كان الفقة مدو الممقا جر لنده كوتة له 

ويحتمل :كونه له مطلقاً؛ للفرق هنا بن الأجير الخاصٌ لم يتشخّص 
لاك كرو بتلزكا النسطا يرب راكنا مو ستامل نابل لني 
غير الفرض . 00 

ويحتمل : العدم مطلقا إلا أن يرفع يده عن الإجارة . 

وكاو مو دون لوقيل اف يسول ليها جر الأول ينا 
ولع ويشلمةانفسه كان كالتضولى #باعقبار آله كاليقد على ماقو لغيرة: 

و 2 الفسش سن لعي حر انا اا كل لدو 
[اكتروق الجاذنيك دا داحدويم 2 نديد لو فرش كتين 
الاكروعي بسحمة. 

نعم » لو لم يجز له قبض العين المزبورة كان مخيّراً بين مطالبتهما معاً 
بها كما هو واضح, وإن أطلق في الروضة مطالبة من هى فى يده. 

كوضوح مطالبة المستأجر خاصة بالأجرة - بجز القبض 
في المطلقة , ثمّ هو يرجع على الأجير بما قبض مع جهله أو علمه 
ورقام العيرن.: 

فما في القواعد : من إطلاق التخيير له في المطالبة لكل منهما كأجرة 


عمل الأخير الخامن"لقين التتا هن “مسح سح يك تت 11 
المئل حينئذٍ إذا لم يجز'" في غير محله » وإن وجّه": بأنّ الإجازة 
لا تزيل عدوان المؤجرء إلا أنّه كما ترى . 

وإن لم يجز العقد بطل ؛ لما عرفت ولأنّ الحكم بصحّة الأولى 
يقتضي البطلان في الثانية ؛ ضرورة عدم إمكان الحكم بصحّتهما معاً؛ 
ولاوجه لبطلانهما كذلك , ولا لبطلان الأولى , فتتعيّن الأخيرة . 

فلو فرض عمله للثاني مع ذلك أو قبله ثمّ تعقّبه عدم الإجازة .كان 
المستأجر الأول مخيّرا بين فسخ عقد نفسه للتبعيض عليه . ٠‏ فيرجع إلى 
اخرانة حينئذٍ -وفى صحّة الإجارة الثانية حينئذ وعدمها وجهان تقدما 
في بحث الفضولي'" فيمن باع ملك غيره ثم ملكه وبين عدمه فيطالب 
باجرة المثل . 

وكذ! لواكان مله يععا معاد . 00 

واحتمال : الانفساخ باعتبار أنّه كتلف المبيع قبل القبض, كما عن 
الشيخين! وسلار !6 وأبي الصلاح" والمصنّف في النافع ”". 

يدفعه : منع كونه منه , بل هو كغصب بعض المبيع قبل قبضه, 


.19١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١( 

.055 ص‎ ١9 ينظر مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١( 

(؟) في ج 77 ص 41//8... 

(8) المقعةالاجازة نياف الاخارات عن 117 المموطظ: الأجارات /اتصمين الاجبراء سن ١‏ 
ضفن 511 

(0) المراسم: أحكام الإجارات ص .١1975‏ 

)0 الكافى فى الفقه: ضروب الإجارة ص "١‏ 7 52. 

07 المختصر النافع: كتاب الإجارة ص .١07‏ 


ا م ل ل وح تتم الع اهن الكلذء 12 ) 
الموجب للخيار لا الانفساخ . بل لعلّه كذلك أيضاً في إتلاف البائع له في 
وجهء الذي هو نحو ما نحن فيه . 

وغلى كر ان زقلا يت كل هن "سو ذلك ان الحدوان ضبار 
أجيراً خاصّاً إِنّما يكون المملوك له العمل عليه في الذمّة, فلا يتشخّص 
من دون نيّته, بخلاف العبد والدايّة ونحوهما ممّا تكون المنفعة فيه 
ملو ك2 يها لملاك: العير منوم فنا لذ يشمن مثا فعة بالفو ايت 

لأنَا تقول : أَوّلاً: يمكن صيرورته كالعبد حينئذٍ بالإجارة بالنسبة 


الى 


سنن 


انفلك مشعه الفا ضه وتان :تهون كان كلنا فى ذتقه إلا انه 
باعتبار حصره عليه بالمباشرة والمدة عار تحصن : وجرى عليه 
حكم الفضوليّة وغيرها. كما هو واضح . 1 

ولو كان غمله للغير تيده وكان العمل مقا له اجرة فى العادة قفن 
الوق رع عرف عد قط ام اميه 0 
المخلورو ل"فالاشى مسوك عا معيلة شيف 1 

ناويك اخضيض محل الفرض بالأجير الخاصٌ الذي تملك 
سائر منافعه -أَنّ المتّجه الرجوع عليه خاصّة إذا فرض كون عمله للغير 
من غير علم اوامن غير الشدعاء #فإله لآ يوق على عنيد الغيير الذئ 
يعمل في مال الغير بلا علم منه أو من غير استدعاء . 

بل ينبغي القطع به كما في الأجير الخاصٌ الذي قد ملكت منه منفعة 


)١(‏ هذه الكلمة غير واضحة فى المعتمدة. 
(1) الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج ؛ ص 517. 


عمل الأجير القاضٌ لغين الستاجر ‏ بمات. ماوع 
اه سل رع ا قي اللي حر ان ا ل 

بل لو كان ذلك باستدعاء منه أو بعقد إجارة وإن كان فاسداً رجع 
على الأجير خاصّة بأجرة مثل عمله الذي فوّته عليه , واستحقٌ الأجر 
على من عمل له بأمره أو بالإجارة الفاسدة, أجرة المثل للعمل الذي 
غمله لذ لأنها عواض ملف ؤلا نملكيا النستا كر الأول لأنها لسك 
عوض عمله الذى فات عليه . 


٠.6 
- 
ع‎ 
فيا‎ 


وقال فى الروطة ايها زرو جنا شه من السانها قديةة النملك 
ملكه . وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ما ذكرنا»”" أي الرجوع 
إلى أجرة المثل إن لم يفسخ العقد . 

وفيه «الدمكن دعوى ملكتة الصباع الهاج إذا كان جيرا 
خاصًا مملوكة سائر منافعه على وجِهٍ يندرج فيه حيازة المباحات» او 
كان أجير كام النسية انهاه لمعيف ناك على فكة الاعارة 
على هذا الوجم د ركوة العمل الناووفنة مجلوك الممعا جره تكو يده 
ضيب الاجارة بد انمه حر فيد اكه غينتة وان كوف يانه الك 
بمنزلة من نوى التملّك فيما حازه غيره» وبمنزلة حيازة العبد . 

وربّما يومئ إلى ذلك في الجملة إجراء حكم الفضوليّة على عمل 
الأحير الحا وكتاعر فت 

هذ كلقا كسل الكعير السيندا حوشيفا وقيل أن ساعة نشبنه: 


)١(‏ المصدر السابق. 


1 


ج 7" 


51١ 


قي عيبي ب و تر كن اهن الكاده! 182 

أمَا إذا عمل له أو سلّمه نفسه ثم أجر نفسه . ففى بعض كتب بعض 
مقا يخا ليس الها حر الأول الآ جره الندا عيما عق ولس له 
يستوفها» مستشهدا على ذلك بما ذكره غير واحد من الاصحاب'" بل 
جميعهم!": من أنّ غصب المؤجر والأجنبي بعد القبض لآ يسلط 
المستأجر على الفسخ . 

ثم قال : «فما وقع للشهيد الأوّل في الحواشي : من أن له فسخ عقد 
نفسه , فإن كان ذلك قبل أن يعمل الأجير له شيئا فلا شيء عليه , وإن 
كان بعده تبعضت اللإجارة ولزمه من المسمّى بالنسبة وتبعه عليه ثاني 
الشهيدين وفاضلالرياض -_خلاف ماتقدّم لهما ولكافّة الأصحاب»”. 

وفيه : أَنّ مرادهم بالأجير الخاصٌ الذي ذكروا فيه الحكم 
العزروو الك 1 المساق متم و تيليي الستفل اليا جر عا 
ليس إلا بإبرازه, أو بتسليم نفسه حتّى تمضي المدّة, ولا يقوم تسليم 
نفسه في بعض المدّة مقام تسليم المنفعة بالنسبة إلى عدم الخيارء وكذا 
فعل بعض العمل . 


)١(‏ كالمفيد في المقنعة: الإجارة / باب الإجارات ص 153١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
باب الإجارة ص 557 - 191, والعلامة في التحرير: الإجارة / في باقي الأحكام ج ١‏ 
ص .١5١١‏ والشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب الإجارة ص .١14‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
كتاب الإجارة ج ؛ ص 501. ات 

.41/- 491 ص‎ ١9 نفى الخلاف في مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١( 

() مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١9‏ ص /07. 


الاخن الم + مس يطحجح ب مب / 114/3 


وحينئذٍ فيتجه الفرق بين ما هنا وبين ما ذكروه فى غصب العين * 
المستأجرة بعد تسليمها وإن كان من المؤّجر ء الذي هو كغصب المبيع 1 
من المشتري كما هو واضحء ويأتي -إن شاء الله -له مزيد تحقيق . 

نعم , يتم ما ذكره في العبد الذي هو أجير خاصٌ. إلا أنه غير مراد 
لهم بالنسبة إلى الحكم المزبور. 

وحينئذٍ فلو''' عمل للغير بعض المدّة بأجرة, تخيّر المستأجر الأول 
بين فسخ عقد نفسه للتبعيض, وبين عدمه ؛ فيتخيّر في إجازة العقد 
الاآخر على حسب ما عرفت . 

وهل له فسخ عقد نفسه فى خصوص المدة التى عمل فيها للغير؟ 
احتمل”" ذلك , إلا أن الأقوى العدم ,كما في التبعيض في البيع, 
الله أعلم . 

(ولو كان» الأجير «مشتركاً جاز» عمله في الجملة من غير 
ا 1 

«إوهو» كما عن المبسوط'" والوسيلة! والسرائر" والتحرير”" 
«الذي يستاجر لعمل مجرّدٍ عن المدّة» تشخيصهاء أو عن 


)١(‏ في بعض النسخ: فإن. 

(؟) ذكر فيه وجهين في مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١9‏ ص 075. 
(©)المسوط الاجارات /اتصمية الأجراء ج نا 

(؛) الوسيلة: بيان الإجارة ص 5717. 

(0) السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص .47١‏ 

(1) تحرير الأحكام: الإجارة / في باقي الأحكام ج 7 ص .١17١‏ 


عل يي ا حزن علو قا اكلام أع1) 
استغراقها . أو عن المباشرة. أو عن جميع القيود أو بعضهاء فيكون 
حينئذٍ له أفراد متعدّدة . 

وإن اقتصر في جامع المقاصد'" والمسالك!" على ثلاثة, وهي : 
المجردد عن المدة . او عن المباشرة . او عنهما . 

كما أنه في خبر عمر”" بن خالد عن زيد عن آبائه لي الاقتصار في 
تفسير المشترك بعد السوال عنه بأنّه «الذي يعمل لى 00007( 

واكمي اف ادال ا ا سي ساد 
أكثرها من نحو المتن ؛ بحمل «المدّة» في كلامه على المدّة المعتبرة في 
الاح الخاض ووه التخصتة المستكرقة العمل ء يوان كان لا مشفل 
المجزد عن الغا شر ادوتيا. 

والأمر سهل بعد ما عرفت القيود المعتبرة في الأجير الخاصّ ؛ فإنّ 
المشترك حينئذٍ هو فاقدها أو بعضها. كسهولة الوجه فيما سمعته من ان 
حكنه الخو از » الاصل »و العمومات البسالمة قفا ها رفيا بح 
المنافاة يبن الاجارتين ؛ ضرورة عدمهاء لأنّ العمل المستأجر عليه فيه 
لبس هو إلا كدين في ذمّة!©. 





.١1١ جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج هص .١15١‏ 

(؟) في المصدر: عمرو. 

(4) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح 08 ج /اص ؟557. وسائل الشيعة: 
باب "١‏ من كتاب الإجارة ح ١١‏ ج ١9‏ ص ؟105١.‏ 

(0) في بعض النسخ: ذمّته. 


ا ا 1000011111111 


ولذا علافه فسن : م ال“ 2 اد وال نيوان الع 6 
والمختلف'*: بأنّه الذي يستأجر على عمل في الذمّة ‏ بل عن ظاهر 
الأوّلِين : الإجماع عليه . ١‏ 


اج 7" 


ويقرب منه ما عن التنقيح من أنه «الذي يستأجر لعمل مطلق معيّن» +7 
أو لزمان مطلق مضبوط , مجرّد عن المباشرة!)0©. 

وما عن مجمع البرهان من أنه «الذي يعمل عملاً معلوماً في زمن 
معيّن كلّي ء إمنا مع تعيين المباشرة أو مطلقاً فلا ينافيه حينئدٍ دين آخر 
عليه , بل لا ينافيه صيرورته أجيراًخاصّاً لآخر»””. 

تعره قد وكوي عان رجه تعتضل النتافاةايينهما؟ كان يوجن كفي 
مدة حياته مع تعيين المباشرة» فلا يجوز حينئذٍ كما في الرياض 
«للمنافاة بينه وبين عمل ما استؤجر عليه للأوّل؛ وهو في معنى الخاصٌ 
بالاضافة إلى قدر المدّة للعمل الْأُوّل)4. 

وإن كان قد يناقش : في أصل صحة المثال بالغررء وفى جريان 


.431 الانتصار: مسألة 77؟ ص‎ )١( 

)) غنية النزوع: فى الإجارة ص 1 . 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المذة والضمان ج ؟" ص 75١8‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) التفسير الواقع في كلامه كأنّه من تتمّة نقله لعبارة الانتصار, انظر مختلف الشيعة: الإجارة / 
الفصل الأوّل ج 1 ص .١61‏ 

(0) «مجّد عن المباشرة» لم ترد في التنقيح, بل وردت في مفتاح الكرامة. 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج ١‏ ص 577. 

)/0 مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠‏ ص غ١‏ (بتصردف في ذيل العبارة). 

(8) رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص 50. 


جواهرالكلام (ج") 





55 
نسائها » كما في المبسوط (2 والملاف7) والجامع ©) والناف 9 والنافع *) 
والقواعد0) والووع 00 واللمعة (08) والرؤضة0) والتنقي ١!‏ وشرح 
الايد وغيرها7" , بل في الأخير الإجماع » وني سابقه نني الخلاف 
فيه » كها عساه تشعر به أيضاً عبارة السرائرء كإشعار نسبته إلى علمائنا في 
العذكرة 090 » ونسبة مضمرة سماعة الآتية إلى الأصحاب 2 00 
وفتبرو1ابالأ امع وك المعتير: «إِنَّ عليه أتّماق الأعيان من 
فضلائنا »227 , بل حكي عن الخلاف الإجماع عليه في موضعين "" , وإذ 


. المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص"‎ )١1( 

. 73١ الخلاف : الطهارة / مسألة 1517 ج١ ص‎ )١( 

() الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص15 . 

(؛) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص”5١‏ . 

() المختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص6 . . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص؛١‏ . 

(0) الدروس الشرعية : الطهارة / في الحجيض ص" . 

(8) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص4 .٠١‏ 

(4) الروضة البهية : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

. ٠١ التنقيح الرائع : الطهارة / في الحيض ج١ ص؛‎ )9١( 

)1١(‏ مصابيح الظلام (للبهبهاني) : شرح مفتاح (") ذيل قول المصنف : «والتي لا عادة لما 
مستفرة...)) ج ١‏ ص؛” . 

)١١(‏ كنهاية الاحكام : الطهارة/ في المستحاضات ج١‏ ص107١»‏ والموجز (ضمن الرسائل 
العشر) : الطهارة / في الخيض ص؛ 4 . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص١"‏ . 

(14) منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

. ٠١8ص‎ ١ المعتير: في ايض ج‎ )١5( صل/الا.‎ ١ ككشف الرموز: الطهارة / في الحيض ج‎ )1١١( 

. الخلاف : الطهارة / مسألة 1917 و١٠٠7 ج١ ص١7 و7384‎ )١( 


ي اط ال فلي الكلوى 2 ) 
ما سمعته من أحكام الأجير الخاصٌ عليه _أيضاًكالفضوليّة ونحوها. 
بل أقصاه عدم مضي الإجارة الثانية المنافية . بل بناءً على عدم النهي 
عن القيت الحعل يعضهم الفضيخة كما تيع 

ومنه يعرف ما في المحكي عن الشهيد من القول «بأنّ الإطلاق في 
كلّ الإجارات يقتضي التعجيل . وأَنّه تجب المبادرة إلى ذلك الفعل , فإن 
كان مجرّداً عن المدّة خاصّة فبنفسه , وإ تخيّر ببنه ويبن غيره , وحينئذٍ 
بقع التنافي بينه وبين عمل اخر في صورة المباشرة» وفرّع عليه : عدم 
صحّة الإجارة الثانية في صورة التجرّد عن المدة مع تعيين المباشرة, 
كما منع في الأجير الخاصٌ'". 

وبرشد إليه : ما تقدّم في الحجٌ من عدم صحّة الإجارة الثانية مع 
اتّحاد زمان الإيقاع نصّاً أو حكما؛ كما لو أطلق فيهماء أو عيّن في 
الخذاهما باليفة الاو لى وأطلق في الأخرى . 

إلا أنه في الروضة بعد أن حكاه عنه قال : «وما ذكره أحوط, 
لكن لا دليل عليه إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور»”". ومقتضاه : أن 
دليله واضح إن قلنا باقتضائه . 

مع أنّه في المسالك قال : «لو سلّمنا ذلك فالأمر بالشيء إِنّما يقتضي 
النهي عن ضدّه العام وهو الأمر الكلّي لا الأفراد الخاصّة . سلّمنا لكنّ 


.717 الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأرّل): ص‎ )١( 
.155- الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج ع ص‎ ١ 


الاح الفقكر لك + جبوسح سي ا سس ع ع ا ا ل ل ا 3 14 


النهي في غير العبادة لا يدل على الفساد , وما ذكره في الحجٌ ليس بحجّة 
بمجرّده» . 

وشاع عن الافرن وجو ادر أجير ا لعاةة إلى النساء وين 7 
الامكان» وغدء جواز إجارته نفسه قبل الاتماء: وما تتخضيص 
الوجوب بصلوات مخصوصة وأيّام معيّنة فهو من الهذيانات الباردة 
والتحكمات الفاسدة)»'". 

قلت : التحقيق عدم اقتضاء الإطلاق التعجيل ؛ لعدم فهمه من العقد 
وعدم الدليل عليه من الشرع ‏ والحجّ _بعد تسليمه -إِنّما هو لدليل 
خاصٌ ء ولا ينافي ذلك اقتضاء العقد الحلول المقابل للتأجيل ؛ لأنّه أعمّ 
من التعجيل المزبور. 

بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بعدم وجوبه حتّى مع المطالبة, 
المقتضية وجوب الدفع على حسب ما اقتضاه العقد من الفعل في أزمنة 
الامكان على المتعارف المستفاد من إطلاق الأمر بالوفاء . 

وليس هو كالدين الذي يجب تعجيله بالمطالبة مع الإمكان ؛ لعدم 
الدليل: بل ظاهر إطلاق الأمر بالوفاء يقتضى خلافه . 

مضافاً إلى السيرة في عدم التعجيل حوور فى يدر عمال 
المستأجر عليها على وجه الاطلاق . 

6 فالإنصاف : اقتضاوه الفساد في الإجارة الثانية مع اعتبار 


.١59؟ مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص‎ )١( 


سسسمببسبي ير ب ب يت ا ا يي أو اقل اكلام عر 
المباشرة فيهما وعدم رضا الأوّل بالعمل لغيره بناءً على النهي عن 
الضدّ ؛ ضرورة كون العمل المستأجر عليه ثانياً محرّما عليه حيئئذٍ . 
يه لم تقل بالنهي عن الضد 0555200 
الفوريّة المفروضة عدم التمكّن شرعاً من غيره ٠‏ ولعلّه إلى ذلك أوما في 
الروضة بما سمعته منه . مع احتمال الصحّة وتسلّط المستأجر الناني 
على القيان ذا كان جاهاة بالعال ويل قم يعدا ذلك انا كاء خلى 
النهى عن الضدّ أيضاً؛ ضرورة اقتضاء ذلك الحرمة مع المنافاة دون 
غيرهاء كما لو أخّره بعد ذلك , فيتساط المستأجر على الخيار حينئذٍ مع 
جهله بذلك . 
كما أَنّه قيل في حكم ما نحن فيه من الأجير المشترك : «إذا كان 
قاقد لعزا شرن هنا نه دون الها له اجداؤة سه من الشمى ا ارة 
0 ا ل ا فإذا طالبه المستأجر 
7" :” الأوّل بما استأجره عليه أدَاه له بنفسه أو بغيره. فلو عصى ولم يفعل كان 
له فسخ عقد نفسه . فلو لم يفسخ طالبه بأجرة المئل عنه في تلك المدّة . 
وليس له فسخ عقد غيره ولا مطالبته باجرة المثل» . 
«وإذا كان فاقد المدة دون المباشرة فيجوز له إيقاع إجارة مطلقة , 
ا الخاصّة فقد يحتمل المنع , والأقوى الجواز إذا لم تكن على وجِهِ 
تحصل المنافاة فيه ؛ لإمكان الجمع حينئذٍ بفعل الأولى بعد مضيّ زمان 
الإجارة الثانية» . 


ماكثة المتتفة نئي الأقانة .حيسي م أب وي أ 31 


«نعم . لو طلبه منه فلم يفعل فله فسخ عقد نفسه . والرضا بالعمل 
يها ميطلب ولس له الجطا ييا جره العدل لكت من لخر 
والمستأجر, ولا فسخ العقد» . 

«وإذا كان فاقدهما جاز له الإجارة المطلقة والخاصّة, وله فسخ 
عقد نفسه أيضاً بالتأخير الكثير إذا طلبه منه فلم يفعل»!". 

وهو جيّد , وإن كان يمكن المناقشة في أجرة المثل في الأوّل الذي 
تذكر المةة تدعا نهية القرظتة »وق العناوو هبرل فى السلانة ب 
بعدم الفعل مع المطالبة ولو مع التأخير الكثير - الذي ينبغي التقيبد به في 
الثاني أيضاً - : بأنّ المتّجه في الأوّل التسلّط على الخيار لفوات 
الشرط لا أجرة المثل . وفي الثاني إلزام الحاكم له بالتسليم في أُوَّل 
ازمنة الأمكان ول ةالشيان: 

إلا أنه قد تدفع الأولى : بأنّ الفرض التشخيص في المدّة, لكن 
بتعد قي الاشباء صيلة لأ العياودنوباة الغباوض الحا لنا يقرت 
ينيك العاوطة : كباالة يحل طالى من خط نهو رقم قن د نوراه 
هو العالم . 

لإوتملك المتقعة نفس العقد كنا تملك الكهرة يدي ين خلاك 
أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه'", مضافاً إلى أنّ ذلك مقتضى 


)١(‏ الكتب التى بأيدينا خالية من ذلك. 
(؟) ينظر الخلاف: الإجارة / مسألة “اج “اص 484 ومفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة 
ج ١9‏ ص 055. وظاهر الحدائق الناضرة: الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص 0/5. 


ا مي ب 2 جواهر الكلام (ج 4») 


العقوو لمر اف مق النقنا تقر هو قفن مول على 33101 الفقة:الميلاك 
والتسييية لمق زرأوقو اي 1ثاوقيرة الأضالةعده اعثبان امن اخرعلية: 
كنا النضن .ها ول على خصو هرا لانيظعار المععنى بن الحقد تمدو 
الشراء والبيع , بل لم يقل أحد بالفصل بينهما. ‏ . 
21 ولاينافي ذلك توقفه فى بعض افراد العقد على أمر اخر _كالقبض 
0 في الصرف ونحوه _للد ليل . 
خلافاً لبعض العامّة . فزعم : عدم ملك المنفعة بالعقد ؛ لأنّها 
معدومة, وإِنما يملكها على التدريج بعد وجودها وحدوثها على ملك 
المؤجرء وملك الأجرة تابع لملك المنفعة» فلا يملكها الموجر إلا 
تدريجا'". وهوكما ترى . 
«وهل يشتر ط» هنا «اتصال مدة الاجارة4 لو كانت مقدّرة بها 
9بالعقد» فلو كانت منفصلة لم يصح؟ , 
إقيل4 والقائل الشيخ : إنعم, ولو اطلق بطلت؟ قال في المحكي 
من مبسوطه : «لو اجره الدار فى شهر مستقبل بعد ما دخل حين العقد, 
فإنه لا يجوز»”!". 
وال ف الميعكن ون تافهن ااال | حسربيك الداى نهر . 
ميقل حم هذ الردك بو أطلق» فإلهالارمهوازه ركذا الو | جر لاقن 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 
,198-1١97 ص‎ ١١ فتح العزيز: ج‎ ."١ ١ ص‎ 
11 المبسوط: كتاب اللإجارات جج 1 ص‎ )"( 





هل يشترط اتصال مدة الاجارة بالعقد؟ سحي مح لي 0 0111 


شهر مستقبل بعد ما دخل فإنّه لا يجوز؛ لأنّ عقد الإجارة حكم 
ادوع مولا ينين بل لاله شي ع تعر امين على اتتبوة للا" 
لم0 
«وقيل؟4 والقائل الأكثر”": «الإطلاق يقتضى الاتصال. وهو 

الي ببراعاة أضالة إزادة النسل الرجه المتحيع » لني أهل الترف 
ذلك حتّى صار كأنه وضع عرفي, كما يشهد له النصوص'* الدالّة على 

وكار فيضي المسنتوريةه الفا ولتشههوها بعد كبر سمال 
الانفصال_التعدض لتنزيل الاطلاق على الاتصال وعدمه . 

لكن فيه : أنّ مثل ذلك لا يؤُدّى بمثل هذه العبارة كما هو واضح, 
نل لسو الف التدقيدا القمةكن لفنذله» فبرورة كتون العاداا رعدل 
الفهم العرفي . 

بل يمكن أن يكون مراد الشيخ من الإطلاق_الذي حكم ببطلانه : 
الكلّى الذي هو حقيقة اللفظ مفرّعاً له على اعتبار الاتّصال في الصحّة , 
)١(‏ أي الصحّة مع الإطلاق الذي قال به أبو حنيفة. 
)١(‏ الخلاف: الإجارة / مسألة لل 
(*) منهم ابن سعيد في الجامع للشرائع: انب الاتجنارة عن 1415 والجلامة في الارشياة: 

الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص '55:. والصيمري في غاية المرام: الإجارة / في شرائطها 


(آوننائة الشطة ةالظطرنيات 56 وه" من أبواب المتعة ج لاص 1# و08ةو؟7. 


متحتي ا قا ا ا عم ب ا لت بج :التق او الكلام (ج 34 ) 
فالنتاست الح معة فى لكو الد ينا على غداء اغتديا زر الاتضال 
-كما هو التحقيق ‏ تجوز الكلّيّة , أو لابدَ من التعيين ولو في زمان متأخّر 
عن الع 
2-1 يحتمل الأَوّل لإطلاق الأدلّة وعمومها, وريّما يشهد له : جملة من 
7 كلمات اضحات فى مسألة «اجرتك كل شهر بدرهم» وأمثلتهم وفى 
مسألة الأخير المشترك والمختضّ» وامثلتهم فى مسآلة تقدير السنفعة 
بالعمل والمدّة» بل كاد يكون صريح جامع المقاصد في المقاه”" 
وال ايد 
وظاهر بعضهم'" وصريح اخر': الثاني ؛ للجهالة والغرر. 
وقد يقوى : التفصيل بين الأعيان والأعمال ؛ فيعتبر التعيين فى المدّة 
في الاولى » دون الثانية التى مرجع المدة فيها إلى تقدير نفس العمل» بل 
في محكيّ التذكرة : نفي الخلاف عن اعتبار التعيين في الأولى!, وإذا 
أمكن تنزيل عبارة المتن على البحث عن ذلك كان أولى . 
9و4 كيف كان, ف9لمو عيّن شهرا معيّنا إمتاخرا عن العقد, 
قيل4 والقائل الشيخ -كما سمعت - وأبو الصلاح”": «تبطل ”4 





.١706 جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج /اص‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق: ص 77؟. 

(؟) كالشيخ في الخلاف: الإجارة / مسألة ١١‏ بج ”ا ص 4137. 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص .١6‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ١‏ ص 5١7‏ (الطبعة الحجرية). 
)1 الكافي في الفقه: ضروب الإجارة ص 589. 

(0') في نسختي الشرائع والمسالك: يبطل. 


تملك الآحزة تكن العين :رومض المذه 2 ا ا دل فيه 


لما عرفت ء ولعدم القدرة على التسليم . 

«والوجه: الجواز» وفاقاً للمشهور'". بل فى محكي التذكرة : 
العداء كيدا" اول ع اليم ا سسكا ناما ودين الي 
ما نضّه : «لم يذكر ‏ يعنى فى المبسوط أن ذلك قولنا أو قول غيرناء 
لالط ان :3 اقول لأضحا قاروالل لخر 

لعموم الأدلة, ولأنّ شرط الاتصال يقتضى عدمه ؛ لأن كل واحد 
بو مقو التي تعمل علا ين جارد مطقوة كله وو لس شير 
الجزء الأُوّل نقد دوسي كان انعياة باقن الأجواء كين يرط 
فكذا اتصال الجميع , والقدرة على تسليم 57 
واضح, والله العالم . 

وكيف كان, فقد عرفت ان المستاجر يملك المنفعة بالعقد, كما ان 
المؤؤجر يملك الأجرة به. إلا أنه ملك غير مستقرً, وإنّما يستقرٌ 
بالاستيفاء بلا خلاف'» (و4 لا إشكالء أو بما هو في حكمه ؛ كما (إذا 
07 العين المستاجرة» للعيستنا جو وقبضها #وومضت» مدة الاجارة 
لو كاف مق زقبياء اهز تسكع فيها امعيقاء المنقعة »الى كنات 
فقلارة بالعذل » سواء انقوف احلك عدوا" آء لا كما عن التدكرة 
)١(‏ نسبه إلى الشهرة في مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١9‏ ص 16]. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان (المنفعة) ج ؟ ص ١917‏ (الطبعة الحجرية). 
(5) السرائر: باب الإجارات ج ؟ ص 408. 


(؛) كما في رياض المسائل: كتاب اللاجارة ج ٠١‏ ص .5١‏ 
(0) في بعض النسخ: لعذره. 


0 


التصريح به''"'. ِ 
1 فإنّه إذاكان كذلك «لزمته الاجرة» بلا خلاف معتد به!"), حتى 
الو كاك الانجا ره قاس وزو كان الالاوقها جره اعد ته ااه 
التذكرة" والتحرير!»: من احتمال عدم شيء له فيها . في غير محله . 
بلالا فزق فى ذلك كلد بين العين التمخضية والكليتة» والسقد بر 
بالمدّة والعمل . ش 
لعموم الأمر بالوفاء . واستصحاب الملك. وعدم المانع من قبل 
المؤّجرء وكون العين مضمونة المنافع فى يده. ' 
والخبر : «سألت أ عبد الله علي : عن رجل استاجر مسن رجل 
أرضاً فقال : آجرنيها بكذاء إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك . فلم 
يزرعها الرجل؟ قال : له أن يأخذء إن شاء ترك وإن شاء لم يترك»!". 
وخبر ابن يقطين : «سألت أبا الحسن لَه : عن الرجل يكتري 
التسقيئة نستة او اقل أو اكنن؟ قال :#الكرى لوم إلى القت الذدى اكنغراء 
إليه , والخيار في أخذ الكرى إلى ربّها ؛ إن شاء أخذ وإن شاء ترك»0". 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 5١7‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) نفى الخلاف في الجملة في رياض المسائل: (انظره قبل عدّة هوامش). 

اندع التتواية حارف فى الطزاري لحر ة لديم بج 1 ج03 للع السعر 1 

(؛) تحرير الأحكام: الإجارة / في باقي الأحكام ج 7 ص .١50‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المزارعة ح 58914 سج ” ص 510. وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من كتاب الإجارة ح ١ج ١9‏ ص 177. 

() الكافي: المعيشة / باب الرجل يتكارى البيت ح ١‏ ج ه ص 599. وسائل الشيعة: (انظر 
ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 


جلك الاخزة يتنك الغين فسن" المدة" ح عمسي ع 81 


ونحوه : خبر علي ابنه'"', وخبر سهل'", وخبر ابي بصير'". بل الظاهر 
أن المراد من الحكم فيها بلزوم تمام الكرى إلى الوقت: دفع وهم 
احتمال نقص الكرى بقدر التعطيل لو تعطّلت في بعض المدّة . 

والعماجع الشدية على مآ وإذا انيد اجر اكه لبركيها إلى كان 
بعينه , فسلّمها إليه ء فأمسكها مدّة يمكنه المسير فيها ولم يفعل)!*... 
عير لقم 

وحينئذٍ فقول المصئّف : إوفيه تفصيل» في غير محله » وإن حكي 


عن نسخة قرئت على المصئّف انه وجد مكتوبا عليها: «ان المراد إن 
سن 5 و ع 
سلم العين وكانت مقئدة بمدة معيّنة أزمت الاجرة انتفع ام لا وان كانت 
و 
على عمل كالدابّة تحمل المتاع لزمت فى المدّة اجرة المثل , والإجارة 
على العمل باقية»!. 
وهواحد الوجوه المحتملة فيه فى المسالك. فإنه احتمل 2 
)01 من ٠‏ يحضره الفقيه: المعيشة / باب المزارعة ح 2 7ض ١‏ تهديب الأحكام: 
(؟) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ؟). تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح “ا ص .)2١١‏ 
وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 
(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: ح 4 ص .)35٠١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر 
() غنية النزوع: في الإجارة ص5/81. 
(6) المهدّب البارع: كتاب الإجارة ج ‏ ص 5؟. إيضاح النافع على مائقله في مفتاح الكرامة: 
الإجارة / في العوض ج ١1‏ ص .571١‏ 


الطهارة / في رجوع المبتدأة الى عادة تسائها ‏ ببسب اش 3ه 
كان الظاهر أنه وهم , نعم قد تحتمله عبارته » فتدبّر. 

ويدلَ عليه _مضافاً إلى ذلك , وإلى حصول الظنّ به من تقارب 
الأمزجة امحتمل اعتباره في خصوص المقام ‏ مضمر سماعة » قال : سألته 
عن جارية حاضت أوَل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أَيَام 
أقرائها » فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها » فإن كنّ نساؤها مختلفات فأكثر 
جلوسها عشرة أَيَام » وأقله ثلاثة... » 7" , 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة ومحمد بن مسلم : « يجب 
للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها , فتقتدي بأقرائها » ثم تستظهر بيوم على 
ذلك 0 
اساي ين 

والمناقشة في هذه ا والإضمار في الأوّل » وشمول 
يوب اميس واي يوي ببعض النسوة بل كاد يكون 
قس ان , وهو حئة عندناء وعدم قح الإضسارفي تقس حرتقم م 
مرّة ع »بل في الرياض : « إنه يمكن إرجاعههما إلى ما عليه الأصحاب بدفع 


١١ الكافي : باب أول ما تحيض المرأة حم جم ص ١/ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. 5 ص42‎ ١" وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الحيض ح" ج‎ "8٠١ ح؛ ج١ ص‎ 

(0) تقدم في ص514". 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١59‏ حهم ج١‏ ص"40» وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب النفاس ح 7٠١‏ ج؟ ص5١5‏ . 


ا يي اج ,احور الكلام (ج 4») 


يكون المراد منه : الفرق بين المعينة فتستقرٌ دون المطلقة , أو بين المعينة 
3 وقة يدوج التعلنة الا تسوه عن الزمانى تسيهية فى لاد لى تون 
الثانية ‏ لأنّ جميع الأزمنة صالحة لها أو بين الحرّ وغيره فتستقرٌ في 
الثاني 0ح" 

لكنّ الأوّلين كما ترى, وإن حكي أَوّلهما عن الشيخ'", وثانيهما عن 
المهدّب البارع'" وإيضاح النافع'*, وأمًا الثالث فليس مشمولاً للعبارة ؛ 
ضرورة إرادة العين المملوكة , على أنّه سيصرّح بخلافه في الاستئجار 
على قلع الضرس الشامل للحرٌ وغيره . 

لف تسد وكد] لو اا حردارا كدي #اوعيشيت اله 
ولم يسكن4 ظاهر في كون المراد من الأوّل غير المعيّنة بوقت, 
فلا معنى لحمل التفصيل عليه , فيتعيّن حينئذٍ حمله على الأوّل . 

كله اتانيه أيقنا + آله ان كان الغراهبالمطلقة قير لمكن من الداتة 
-كما لو استأجر منه دابّة كليّة موصوفة فدفع إليه المؤجر المطابقة, 
روميت 410 يمكق ليها الاسام ره مبتون ب فا متعم عيفر كوي 
كالخضفةةبالنئن: لا دبشخص الكلى» 

وإن أرا بالمظلقة التجارة لالت هين : استئجاره مثلاً على 


.١190 مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص‎ )١( 
571 - 55١ (؟) المبسوط: كتاب الإجارات ج ”ا ص‎ 

("' وغ)انظر قبل اربعة هوامش. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: وعلدها: 

(1) اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: لكن. 


علك الخدرة هد ل الخالك العدن مقي :0و٠‏ مسحب سيج ع ا نب تحنس قاانة 


حمل شيء إلى مكان معلوم من غير تعيين للحامل داب أو غيرها , فدفع 
دابّة لذلك ولم يستوف فهو وإن كان يمكن منع استقرار الأجرة بمضيّ 
المدّة في مثله, إلا أَنّه منافٍ لما فرض المسألة فيه وهو تسليم العين 
المسيعا جر قروو عدمها فى الفرضن: 

اللية اله أن يراد ريهاشمل للقي والاعر سيا :كني البراة مين 
الغا سد مطايت لمك فى كر قدي 1 

وظل اللي فى ذلك كله #ترةل المؤحر الفين الاجر عي 
عت لاه الخورور 8 قله را ادها اليا جر انتاوق | جلها نيلة نيد 
من تعرّض له0"؛ للأدلّة السابقة . نعم ليس هنا أجرة المثل مع فرض 
فساد الإجارة ؛ لعدم القبض . 

ولكن قد يشكل ذلك في غير العين المشخّصة المقيّدة بزمان: بن 
الحال فيه كدفع المديون الدين فامتنع الديّان من قبضه , وقد ذكر هناك 
غير واحد : قيام الحاكم مقام المالك في القبض'", بل قيل : فإن لم يكن 
دول المؤمين لووك كأو نقد واقش :فى فانهم تقاند تهنا بعاد كزناء 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الإجارة / في العوض ج ؟ ص 80 8. والكركي في جامع المقاصد: 
الإجارة / في العوض ج 7 ص .١١5‏ والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الإجارة ج ؛ 
ص 8غ5, والطباطبائي في الرياض: كتاب الإجارة ج ان 1 

(1) المبسوط: السلم / امتناع ذي الحق من أخذه ج ؟ ص 15١‏ السرائر: المتاجر / باب 
السلف ج ؟ ص 5١5‏ إرشاد الأذهان: المتاجر / النقد والنسيئة ج ١‏ ص 7١‏ اللمعة 
الدمشقيّة: المتاجر / الفصل العاشر ص .١17١‏ 

(؟) الموجود في الكتب المطبوعة التي بأيدينا التعدّض للمرافعة إلى حكّام الجور وما أشبه 
ذلك, دون الانتقال إلى عدول المؤمنين, انظر مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / النقد > 


537/0 


ا ا جواهر الكلام (ج 4) 


في محلّه . فينحصر الأمر حينئذٍ في الحاكم » فإن لم يكن كان تلفه من 
الديّان » وعلى كلّ حال يتّجه الحكم هنا بذلك . 

اللّهم إلا أن يستند إلى الأدلّة السابقة, مؤيّداً: بأنّ القبض _الذي 
تدور عليه هذه الأحكام _عبارة عن التخلية التى قد فرض حصولها, 
فلا يحتاج إلى الحاكم حينئزٍ ؛ لصدق القبض حينئزٍ , فتأمّل جيّداً. 

ولو دفع المستأجر على عمل عينا إلى الأجير ليعمل فيها العمل , 
وكانك الكجارة مقدرة بالزهان تحقيقة أوحكما _كنا لودكر ابنداء العمل 
في وقت معيّن ثم لا يتوانى فيه حتى ,يتم -فمضت المدة التي يمكن فيها 
العمل فلم يفعل, وطلب المالك العين فلم يدفعها له صار غاصباء بل 
وإن عمل بعد ذلك لم يستحقّ أجرة وإن لم يطلبه المالك . 

نعم , لو لم تكن مقدرة بالمدة فالظاهر استحقاق الاجرة وإن طلبه 
العامة ويل وكذ الى كانت المدة مذكورة شوطاء يوان تساط على 
الخيار بفوات الشرط لكنّه يستحقٌ حيئذ أجرة المثل.. 

لإاو استاجر » الح أو عبد«ه لقلع ضرسه. فمضت المدّة التى 
يمكن إيقاع”" ذلك فيها» وكان المؤجر باذلاً نفسه له إفلم يقلعه 
الفبوا حو اعت الأ حر 

ما في العبد الذي قد تسلّمه فواضح ؛ لأنّه من العين المستأجرة التى 
ه والنسيئة ج .+ ص 774 570 وكفاية الأحكام: التجارة / النقد والنسيئة ج ١‏ ص 48١‏ 


والحدائق الناضرة: البيع / النقد والنسيئة ج ١9‏ ص ١7‏ 2.3739 
)١(‏ في نسخة المسالك ومتن نسخة الشرائع بدلها: انتفاع. 


لق ااتعاجر خدأ قل فريية يفت الهدة مي ل ا ا ااام 
وأمّا الححرّ فهو وإن كان قضيّة إطلاق المتن ومحكيّ المبسوط '" 
والسرائر'' والتحرير”" والارشاد'“ ذلك فيه أيضاً بل عن التذكرة : أَنّه 
الأقرب”*, بل فى المسالك : الجزم به("'؛ لبعض الأدلّة السابقة لكن قد 
يشكل بما في جامع المقاصد”" ومحكيّ مجمع البرهان!: من أَنّ منافع 
الح لا تدخل تحت اليد استقلالاً ولا تبعا؛ لعدم ملكيّة العين, ولذا 
لا تضمن إلا بالاستيفاء . بل قيل : «إِنْهد خيرة غصب الشرائع والتحرير 
وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمسالك والروضة والرياض»'". 595 
وقد ل و ا 
عم يأتى الكلام السابق -فيما إذا لم تكن مقيّدة بزما كد . 
من اعتبار تعذر الحاكم وعدمه . 
هذا كلّه مع بقاء الألم الذي يقلع الضرس له عادة . 
)١(‏ المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص .55١‏ 
)5 ) السرائر : باب الإجارات ج 5ءدص 08غ. 
2 تحر ير الأحكام: الإجارة / في باقي الأحكام ج #خن 1 
(؛) إرشاد الأذهان : الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 17١‏ -477. 
(0) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 5١١‏ (الطبعة الحجرية). 
)١(‏ مسالك الأفهام: الإجارة فى شرائطها ج 60 ص 060 . 
(0) جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ج اص ١١0‏ و17١.‏ 


(8) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص 18. 
(1) مفتاح الكرامة: الإجارة / في العوض ج ١9‏ ص 5/8. 


ا حل ا رت لي او أشي الوم ١‏ 11802 

«أمّا لو زال الألم عقيب العقد سقطت الأجرة» لتعذّر متعلّقها 
شرعاً ؛ باعتبار عدم جواز القلع وإدخال الألم على النفس بغير ضرورة , 
ونحوه من غير سبب يوجبه , اما لو فرض وجود سبب _كالاكلة 
ونحوها ممّا يقطع بها عند العقلاء _جاز بلا إشكال ولا خلاف », كما هو 

ولو ميك جر شيئا» معيّناً إفتلف قبل قبضه بطلت الإجارة» 
بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به فى محكيّ التذكرة'"؛ لفحوى ما دل 
عليه فى البيع من النبوي'" وخبر عقبة!" وغيرهما"», بل ظاهر 
الأصحاب في المقام اتّحاد الحكم في المقامينء وأَنّ المنفعة هنا بمنزلة 
المبيع , والأجرة هنا بمئزلة الثمن . 

ومن هنا يتجه جريان جميع ما تقدم هناك فى المقام ؛ كالبحث عن 
تلف الثمن المعيّن . وعن التلف بغير الآفة السماويّة كتلف الأجنبي 
والبائع والمشتري. وعن تقييد الحكم بما إذا لم يكن عدم القبض من 
امتناع المستحقّ أو بسوّاله البقاء فى يد البائع ... وغير ذلك ممّا تقدّم 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 5١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) تقدّم في ص 100 . 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الشرط والخيار ح :1١ج‏ 0 ص ,.١12١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الخيار ح ل لال 

(غ) وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب عقد البيع ج ١. 3 ٠١‏ فى 7197 ونا الاين أهوات 
السلف م ١‏ ج ١8‏ ص .5١68‏ 


تلف العين المستاجرة قبل القيش. تحب ا ا اه 

لكن قد يقال هنا : إن الوجه في التعدية المزبورة مع اختصاص 
الدليل في البيع هو بناء أمثال هذه العقود على المعاوضة الشرعيّة 
والعرفيّة التي هي بمعنى تبديل سلطنة بسلطنة, بل لعل ذلك من 
مقواماتها فتعذره حينئذٍ يقتضي انتفا ءها . 

لكن لا يخفى عليك منافاة ذلك لكثير ممّا تقدّم فى ذلك المبحث ؛ 
الو واو و ات 
إن لم يكن بجناية جان .إل فعلى المتلف أله خرج العلف شيل 
القبض عن هذا الأصل بالدليل المزبورء فينبغي الاقتصار على موّدَاه 
ويبقى ما عداه على الأصل . 

الهم إلا أن يقال : إِنّ التعدية عن مفاد الدليل المزبور هناك وهنا - 
دليل على فهم أنّ مبناه ذلك , وإثبات الخيار في إتلاف الأجنبي والبائع 
لإمكان المعاوضة”" في الجملة بقاعدة «من أتلف ...» المفقودة مع 
التلفنيافة سعاوتة» كما أن الازوء باتلاق المتدرى باعتبار كوه 
كو صول العوض إليه ؛ لضمانه له لو انفسخ العقد , ولذا لم يثبت خيار هنا . 
بخلافه في سابقه المناسب لوضع الخيار باعتبار فوات حقيقة المعاوضة 
وثبوت مجازها بقاعدة «من أتلف ...»0 أمّا الآفة السماوية فقد انتفيا 
)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: المعارضة. 
(1) تقدّم فى ص 7/. 
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معاًء ولذلك انفسخ العقد . 

وكأنّ العلامة نظر إلى ذلك فجعل التلف كاشفا للفسخ من الأصل ؛ 
باعتبار أن حصول المعاوضة العرفيّة شرط في حصول المعاوضة 
الشرعيّة . 

وإن كان قد يدفع : بمنع ما يدل على ذلك, بل أقصى ما يسلم أن 
إمكانها عرس فى عيقها نوا سند انه الانكنان إن حصصول ايض 1 
شرط في الخد لكان مذهب الأكثر الانفساخ من حينه , لا من 
الأصل . واللّه أعلم . 

«وكذا|» الكلام إلو تلف عقيب قبضه» بلا فاصلة , بعد ما عرفت 
أن المنفعة هي التي بمنزلة المبيع , ولا ريب في تحقّق «تلفها قبل قبضها» 
وإن كان بعد قبض العين التي تستوفى منهاء وليس في الأدلة ما يقضي 
بن قبض العين قبض للمنفعة بالنسبة إلى ذلك, وإن كان هو كذلك 
بالنسبة إلى استحقاق تسليم الأجرة ونحوه. 

<أمَا لو اتقضى بعض المدّة ثم تلف أو تجدّد فسخ الإجارة» 
بسبب من أسبابه صم فيما مضى وبطل في الباقى» كتلف بعض 
المبيع و4 حينئذٍ ف9 يرجع من الأجرة بما قابل المتخلّف من 
المدّة4 مثلاً؛ إن ثلثاً فثلث وإن نصفاً فنصف مع تساوي الأجزاء, وإلا 
وكهالوكاى اجرة الضاء غير الصت فوع اجر مثل مع العثق كيه 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: الفعل. 


تعيين ما يحمل على الدابّة 
تقوّم الأجزاء السابقة على التلف وتنسب إلى المجموع , ويوّخذ من 
المسمّى بتلك النسبة . 

وكذا الكلام فى المنفعة المقدّرة بالعمل . 

مذأكلة إذ] وقد قدا لانجا رذ على غين ممتقعة. أنازذاكايت عند 
وقد دفع المؤْجر فردا فتلف عند المستأجر. فالظاهر عدم انفساخ 


لحك 





الإجارة, بل ينفسخ الوفاء المزبور ويستحقّ عليه فرداً آخرء ودعوى 
تشخيص الحقّ فيه ممنوعة , كما عرفته سابقا في نظائره . 

(و» كيف كان, ف«9إللابد من تعيين ما يحمل على الدابّة؛ إما 
بالمشاهدة» كما صرّح به جماعة'", بل عن التذكرة : أَنّها من أعلى 
طرق العلم!". 

نعم , فيها أيضاً: «أنّه لوكان في ظرف وجب أن يمتحنه باليد تخميناً 
لوزنه»!". 

ولعلٌ مراده : أنّ المحمول إذا كان في ظرفء ولم يعلم أنه من أيّ 
حفن والنوضن اختلاق الأحكاس فى النثل والحدة توس افعهانة 
باليد ونحوهاء أمّا إذا كان مشاهداً على وجه يعرف جسه فالظاهر 
الاكتفاء بها عن الامتحان باليد ونحوها . 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الإجارات ج ” ص 5١7‏ -558. والعالامة في التحرير: 
الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج ”" ص .١١8‏ والكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في 

(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج اص 7١9‏ و١٠57‏ (الطبعة الحجرية). 

(©) المضون الساي من ا 


بمب ع ا جحت واه الكلام ضيه ) 

وكأنّه إلى ذلك أشار في المسالك بقوله : «لمّا كان الضابط التوصّل 
إلى ما يرفع الجهالة لم يكف مطلق المشاهدة . بل لابد معها من امتحانه 
باليد تخميناً لوزنه إن كان في ظرف ؛ لما في الأعيان من الاختلاف في 
الثقل والخفة مع التفاوت007". 

ولافرق في الاكتفاء بالمشاهدة بين المكيل والموزون 
وبين غيرهما ء وعدم الاكتفاء بها في البيع لكون المراد هناك القدر 
الذي لا تكفي هي فيه بخلاف المقام الذي يراد فيه الحمل الموقوف 
على معرفة الثقل والخئّة اللذين لا مدخليّة لمعرفة المقدار فيهما ؛ 
ضرورة محسوسيّتهما بالمشاهدة والامتحان باليد... ونحو ذلك, 
كما هو واضح . 

«وإمًا بتقديره بالكيل أو الوزن أو» غيرهما م«ممًا يرفع 
الجهالة4 التي هي المانع في المقام, ولذا لم يكتف بهما -أي الكيل 
والوزن -في غير المقدار؛ ضرورة اختلاف الجنس ايضا في ذلك ايضاء 
فلا بد من معرفته معهما ؛ إذ القطن يضر من جهة انتفاخه ودخول الريح 
فيه فيزداد ثقله في الهواء ‏ كما أَنّ الحديد يجتمع على موضع من 
الحيوان فربّما عقره» بل تحميل بعض الأجناس أصعب من بعض, 
ومحتاج في الحفظ إلى أزيد من الآخر. 


)١(‏ في المصدر بعدها: فى الحجم. 
(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .١97‏ 


تفييق نا يمل على الداثة 
فإطلاق المصنّف كالمحكي عن غيره'" محمول على إرادة الاكتفاء 

وها من حيت المقداي لا بالسية ان ميقل ذلك على 1 المحص ا 

سيصرّح بوجوب ذكر الجنس والصفة والقدر في غير المشاهدة . 

(و» على كلّ حال, فلا يكفي ذكر المحمل مجرّداً عن 
الصفة, ولا راكب غير معيّن؛ لتحقق الاختلاف في الخفة والتقل» 
بل «ولابد» من مشاهدتهما (مع ذكر المحمل من ذكر طوله 
وعرضه وعلوّه. وهل هو مكشوف أو مغطى, وذكرا" جنس 
غطائه» بل والوطاء وجنسه وعدمه. 

وفي الاكتفاء بوصف الراكب بالضخامة والنحافة ليعرف الوزن 
تخميناً نظر , بل وخلاف : 

فعن المبسوط'" وفقه الراوندي'*: أَنّه لا يمكن العلم بالراكب إلا 
بالمشاهدة, بل لعلّه ظاهر الوسيلة والتحرير" والإرشادا" 
وغيرها!»؛ لأنّ الرجل قد يكون طويلاً خفيفاً وقصيراً نقيلاً. مضافاً 


لام 











.1379 ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: الإجارة / في الشرائط ج‎ )١( 
كلمة «ذكر» ليست في بعض النسخ.‎ )١( 

(5) المبسوط: كتاب الإجارات ج “” ص 527. 

(؟) فقه القران: باب الإجارات ج ؟ ص 16. 

(0) الوسيلة: بيان اللإجارة ص .5١18‏ 

(1) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج 7 ص .٠١8‏ 
(0) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط م ١‏ ص 177. 

(8) كمجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص .١5‏ 


تج ا تست خا هرا لكالام رع 06 
الأول بتقييده بالمبتدأة » والثاني با نحصار النسوة بالبعض أو عدم لمكن من 
استعلام حال الباقيات للتشتت 76" انتهى . 

قلت : وظاهره تخصيص هذا الحكم عند الأصحاب بالمبتدأة بالمعنى 
الأخصٌ كما صرّح به في أوَل كلامه, وهو لا يخلو من نظر وتأمّل؛ إذ قد 
عرفت سابقاً أن المبتدأة تطلق في عبارات الأصحاب في مقابلة المتحيّرة ؛ 
فتشمل حينئلٍ من لم تستقرٌ لها عادة » بل قد عرفت(" أنه نسبه إلى المشهور 
في المسالك . وإلى الأشهر في الروضة » وإلى العلامة ومن تأخرعنه في 
الحدائق 7 » وأنه الظاهر من المصتف بل من المبسوط 247 والوسيلة0*) 
والسراف 90 والجامع”") والموجزالحاوي(6) والقواعد(1) وال 00 
والتذكرة ٠7‏ وغيرها229, كيا لا يخق على من لاحظ عبارات هؤلاء ؛ مع 
ما فها من الشواهد على ذلك من حصر أقسام المستحاضة بالمبتدأة وذات 


. ص6"‎ ١ رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج‎ )١( 

() في ص؟187. 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحيض من الاحكام جا ص 357 . 

(1) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص45 . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة ص 50-55 . 

(1) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص4١‏ . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص45 . 

(8) الموجز (ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الحييض ص 4 . 

(9) قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص؛؟١‏ . 

. ١٠١١و منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١ ص‎ )٠١( 

. و71‎ "١ تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١ ص‎ )١١( 

(1) كالدروس الشرعية : الطهارة / في الخيض ص:,. والجعفرية (ضمن رسائل الكركي ) في 
الحيض ج١‏ ص 1١-5١‏ . 


ابحم يي ا ا منت أقرافن الكادم 821 | 
إلى اختلاف الرجال في الحركات والسكنات . والوصف لا يضبط ذلك 
كلدو ليده اشسكون 10 

موا او ووو واي انق 

مون ذ كر العركا كدو اليكدات قله وكت 1" 

وفي جامع المقاصد'" والمسالك'" وعن التذكرة!» والإإيضا”" : 
الاكتفاء بذلك إذا كان تامّا مشتملا على ذكر الوزن والطول والقصر 
والقيضافة و التحافة والهر كات والسكنا كو دو ذ للك 

بل لعلّه لاحاجة إلى ذكر الأخيرة ؛ لأنّها اختياريّة » بل إن لم يحصل 
إجماع أمكن القول بما عن مالك : من عدم الحاجة إلى تعيين الراكب 
بشيء من ذلك7؛ لتقارب الأأجسام في الغالب , وللتسامح في مثل هذا 
التفاوت, وللسيرة . 

نعم . لو كان خارق المعتاد في الثقل احتيج إلى المشاهدة أو الوصف 
القائم مقامها, فتأمّل جيّداً. 

«(وكذا» لك الكلام فيما إلو استأجر دابّة للحمل: ف» إنّه لاد 


)01( مفتاح الكرامة. الإجارة / في المنفعة جح ١9‏ ص 1758 155. 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة ة / في المنفعة بج لاص ١‏ 

(5) مسالك الافهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .١198‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص 518 و8١٠7‏ (الطبعة الحجرية). 
)0( إيضاح الفوائد: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 511. 

.127 ص‎ ١ بداية المجتهد: ج‎ )١( 


تعن العمل عل الزاية ١‏ ع ل ب و ا 11 
من تعيينه # ا المحمول «بالمشاهدة 5 ذكر جنسه ووصفه'" 
وقدره» لتوقف رفع الجهالة والغرر على ذلك . ولعل ما تقدم كان في 
الدابّة التي قدّرت منفعتها بالمدّة التي مثّل بها المصئّف سابقاً لذلك. 
بخلاف هذا فإِنّهِ في الدابّة المقدّرة بالعمل . 

لكن فيه أوّلاً: أنه ينبغي ذكو الجنس والوصف هناك أيضاًكما هنا . 

وثانياً: أنّه قد يقال: مع التقدير بالزمان لا حاجة إلى التعيين 
بالمشاهدة ولا إلى غيرها, فإنه يجوز إجارة الدابّة للحمل مدّة معيّنة 
وو عبر اتفيين القيول: لكين لا يتجارد المسداحر الحتاده كا 
يجوز الاستئجار للخياطة يوماً من غير تعيين أَنّها فارسيّة أو روميّة ؛ 
لعدء العرن: 

بل هو أولى بالجواز من الاستئجار للخدمة مثلاً أو لمطلق الانتفاع 
به ؛ على معنى : أنه يملّكه بعقد الإجارة سائر منافعه مدّة معيّنة ‏ فينتفع 
به المستأجر ما شاء . نعم يعتبر التعيين مع إرادة الخصوصيّة ‏ ويمكن 
أن يحمل على ذلك كلام المصنّف وغيره. 

وفي جامع المقاصد ‏ فيما لو قدّر البناء بالزمان قال : «ظاهر 
كلامهم أَنّهِ لا يشترط ذكر شيء من الأمور الثلاثة التي لابدّ منها لو قدّر 
بالعمل. وهي الطول والعرض والسمك»'". بل فيه أيضاً: ذكر تعيين 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وصفته. 
(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص ١10 - ١741‏ (بتصوّف). 
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م ع و ع ل ا اح ا فين الكلام (ج 0) 
الفخر والكلة هن البق أى يرن قلا عنعن 015 

وكذا صرح بعضهم بل غير واحد”" أيضاً: بعدم الحاجة فيما لو 
انتاحرة لفمل الليي ذا قذروالتماة الى .معرفة القالب وتهورهووفيما لو 
استأجره لحفر بئر أو نهر إلى معرفة الطول والعرض والعمق ونحوه مع 
سا وتأقل . 

«وكذا»4 لايد من | شتراط المعاليق أي الالاات ؛ كالقربة والاداوة”" 


0 والسفرة ونحوهاء إذا لم تكن هناك عادة تقضي بهاء بل 9لا يكفىي» 


حينئذ إذكر» هاأي «الآلات المحمولة مالم يعيّن قدرها 
وجنسها! “4 للغرر. 

نعم , لو شاهدها أو قدّرها وعرف جنسها ارتفع الغرر. كما 
أنه لوكانت هناك عادة تقتضي ذلك لم يحتج إلى شيء من ذلك. كما 
هو واضح . 

و4 كذا الكلام في الزادء فلابدٌ حينئذٍ من ل 
بل «لايكفي اشتر تراط حمل»ه أي 9الزاد ما لم ممفكيه د ان ركسا عه 
على حسب ما عرفت . 


.١76 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 777 - 78؟, وابن إدريس في السرائر: 
القضاء / باب النوادر ج ؟' ص 185 والعلامة في التحرير: الإجارة / في شرائطها ج ١‏ 
ص 88 و١4.‏ والكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١174‏ 

(5) الإداوة: إناء صغير من جلد يتّخذ للماء. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 36 (أدا). 

(؛) في بعض النسخ: جنسها أو قدرها. 





حمل عوض ما يأكله من الزاد على الدايّة المستأجرة سس 78 

أمَا إذا كانت هناك عادة فى حمله وفى مقداره فلا حاجة إلى 
الاشتراط ».وإن اختلفت بالنسية إلى طول السفر وقصره وكثرة أصباغ 
الشخص وقلتهم ... ونحو ذلك. فإنّه غير قادح , كما لا يقدح التفاوت 
اليسير في أفراد المعتاد الذي يتسامح في مثله . 

«و» على كلّ حال ف«إذا فني» كله أو بعضه بالأكل المعتاد 
ليس له حمل بدله» من زادٍ فضلاً عن غيره «ما لم يشترط). ؛ 
لابتنائه فى العادة على عدم البقاء وعلى عدم الإبدال. فما عن 
المستوط 5 أنه «إن أكله أو أكل بعضه كان له إبداله وإكماله على 
الأقوى»١",‏ بل عن التحرير : «أَنه ليبس بردىء»'" فى عو وله 

لكن في محكيّ التذكرة : «محل النزاع ما إذا كان يجد الطعام في 
الخازل المشئلة سعر المترل الدذق هو قد اما ذا الى يجده ا وده 
بثمن أغلى فله الابدال لا محالة»'", بل عن المبسوط والتحرير 6 
مثل ذلك . 

قلق مخز النسف اند ذ١‏ اسح حمل الذاه العادة سعد حمل 
عوضه لو فنى بالأأكل كغيره ممّا استحقّ نقله , أو أن العادة تقضي به على 
هذا الحال فلا مصرحيم الردال» 


.777 المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج 7 ص .٠١9‏ 

() تذكرة الفقهاء: الإجارة / في موجبات الألفاظ  ١‏ ص 5١5‏ (الطبعة الحجرية). 
(4) تقدّم المصدر انفا. 

(0) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج 7 ص .٠١٠١‏ 


الم يت جواهر الكلام (ج 4 ) 


تعر الو اتوطة الإبذال ضية كنا ألءالى واي عله | وستقوط ار 
نحوهما كان كذلك _بلا خلاف في محكيّ المبسوط”"_حتّى لو أطلق 
اشتراط عدم الإبدال مع الأكل ؛ ضرورة تنزيله على المعتاد . 

«وإذا استاجر دايّة4 معيّنة «اقتصر على" مشاهدتها. فإن 
' لم تكن مشاهدة» بل غائبة أو كانت كلَّيّة إفلابدٌ من ذكر جنسها» 

6 اليل (ووصفها» على وجدٍ ير تفع معه الغرر في الإجارة بذكر النوع 

من الغزانى والإتفاتن لا وكذ| الذكورة والانواية إذا كانت للبركوب» 
ورور حا دراك فياه 

بل في محكيّ التذكرة" والتحرير©: أنه إذاكان في النوع 
يا مكدلك مايه جود ووذاءة حبذ كرهوان كانت فا فد كالعير 
التى فيها القطوف وغيره» . 

7 سان اعمال الك عيرم إن الجا ميرد 
في الاجارة. خصوصاً مع غلبة الكيفيّة الخاصّة من المشي في 
النوع الخاصٌ على وجِدٍ يكون غيره مخالفاً للأصل بمعنى الغالب؛ 
ولعلّه لذا أطلق المصئّف وغيره”“الاكتفاء بالمشاهدة أو الوصف اللذين 
فاك لخشوداة للق 


)١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 

)١(‏ في بعض النسخ: «افتقر إلى» بدل «اقتصر على». 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١ص‏ 705 (الطبعة الحجرية). 
(؛) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج 7 ص .٠١59‏ 

(0) انظر الإرشاد ومجمع البرهان في الهوامش الآنية. 


تضين الدائة المستاحزة .بعس سس م ا ا م8 


بل ربّما استفيد من اقتصار الإرشاد'" والروض''" ومجمع البرهان”" 
عليهما : عدم اعتبار الذكورة والأنوثة كما احتمله فى جامع المقاصد! 


والغينالك!ومحكة انز :"+ لان التفاوت حويما بسر ادكه 
ضبطه , فلا يكون معتبرا في نظر الشارع , بخلاف الجنس والنوع . 
بالذل | تاكاقك كلتقيولة الرضا ماعوها عن نه 

هذا كلّه إذا كانت للركوب , ولذا قال المصئّف : إويسقط اعتبار 
التذكرة», بل قيل : «إِنّه قضبّة غيرها»!", إل أن يكون المحمول مما 
تضرّه كثرة الحركة _كالزجاج والفاكهة ‏ فلابد من معرفة حال الدائة , 
كما عن التذكرة التصريح به!"". 

اكن قد يناقش : بن لا مد خليّة لذكر الغرض المخصوص في رفع 
)١(‏ إرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 177. 
(") نقله عنه في مفتاح الكرامة: الاجارة / في المنفعة ج 6ص .١1١10-1١١52‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص .١9‏ 
(4) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة بج لاص 197. 
(0) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .١59‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج "ا ص 7١9‏ (الطبعة الحجرية). 
(/) المصدر قبل السابق. 


(6) الهامش قبل السابق: ص .5١١‏ 
(1) مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١4‏ ص 1570. 


)٠١(‏ الهامش قبل السابق. 





َ«ايايسيسضظرمين]ٌ”صضصضمنةءسشي٠مطئههسب‏ جواهر الكلام(ج 58؟) 


الجهالة ‏ المعتبر في الاجارة ولا يتوقف عليه , كالعكس . ومن هنا 
شّحعة اعتيار المشاهدة او الراصف فن المعثنة وإن كانت الحمل كماتض 


عليه بعضهم!". ٍ 
بل لعلّه كذلك أيضاً في الدابّة الكليّة ؛ ضرورة صدق الجهالة مع 
1 عدمه وإن ن لم يتتضرّر المستأجر اعم لوكانت الإجارة للحمل في ذئة 
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الذي + المؤجر لم يحتج إلى ذكر الدابّة ‏ فضلاً عن وصفها . 
(و» كيف كأان, ففي محكىٌ المتسوط !"وغ 0: انة ويلزم 
مؤجر الدابّة كل ما يحتاج إليه» المستأجر (في إمكان الركوب» 
والزمام» واللجام والسرج والإكاف“ والزاملة'' والحداجة”"... وغير 
ذلك ممّا يعتاد فعله للراكب بالنسبة إلى كل دابّة . 


«وفي رفع المحمل وشدّه تردّد, اظهره اللزوم» وفاقاً للفاضل! 


.)177 كالعاملي في مفتاح الكرامة: (الهامشى قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الإجارات ج * ص 578. 

(؟) كاللمعتين. انظر الروضة البهيّة: ج ؛ ص 509-708. 

(؛ و) «الحداجة: رحل البعير. والقتب: الخشب الذي يعمل فوقه» جامع المقاصد: الإجارة / 
٠‏ في المنية ع لاص 198. 
4) رسمها في المعتمدة فيه تشويش. فتحتمل «الاكات». و«الإكاف: البردعة. والبردعة: 
الجلس يلقى تحت الرّخْل» القاموس المحيط: ج 7 ص ١1/1‏ (اكف). و: ص 7 (بردع). 
)١‏ المعروف في تفسير الزاملة: أنّها الدابّة التي يحمل عليها المتاع والطعام. وفسّرت في بعض 
و واي 900 ونحوه. 

(4) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيو ان ج ”ا ص ,٠٠١‏ إرشاد الأذهان: 
الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 437. قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة بج ' ص 591. 


ما يحتاج إليه راكب الدايّة قل هو على المؤجر؟ ب سس 898 


والكيرك "0 وتساق الهيدين"" وغدير هنا للعادة بل فى 
القواعد”* وغيرها!: ز يادة حطّه ورفع ا 0 
والقائد والسائق . 

نعم , قيّد ذلك فيها وفي المحكي عن تحريره": بماإذا شرط 
القبدنا حر وص انعرة دجويو تاذ هن الدائة لادهي ها العم جر 
فجميع الأفعال على الراكب . 

وَضرن التذكزة: أنه أطلق القول بوجوب هذه الأشماء إن كانت فن 

اللكاو مده وكارك مهي اط افد بو رويد 
المستأجر, ولا يجب أن يعينه فى الركوب والحمل!6. 

وعن ثاني الشهيد ين ا الأشياء تجب مع اشتراط المصاحبة , 
أركضاء العادفيواء وكات التحازة فى الذققم أن إل كانت مخصو: 
بداّة معيّنة يذهب بها كيف شاء ولم تقض العادة بذلك فجميع ذلك على 
الراكب7©". 


.١199 جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص‎ )١( 

)0 الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 3 ص 50 -وه”,. 

(؟) الأولى التعبير ب «وغيرهم». 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإجارة / في_الشرائط ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 191. 

)000 كالروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 3 ص 06 .١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج 7 ص .٠٠١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في موجبات الألفاظ ج ؟ ص 5١4‏ (الطبعة الحجرية). 
(9) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .٠٠١‏ 


ا ا و لس ع اجو اهن الكلدم راع 
والتحقيق : اتّباع العادة في جميع ذلك وغيره ؛ كالدلالة على 
الطريق , والاركاب مع العجز , وإيقاف الدابّة للصلاة والحاجة ... ونحو 
ذلك . وهى مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة لا يمكن للفقيه ضبطها . 
لاهو تس بوط هه اللقيذوو لنالعليه كل الع كل . 
وكل شىء لآ تقضى .به العادة أو شك فيه لا يجب بعد فرض عدء 
دلالة لفظ العقد عليه بإحدى الدلالات الشلاث؛, ولا دليل شرعي 
وقد تقدم في باب البيع ‏ فيما يندرج في المبيع ما له نفع تام في 
المقاة بل نقما مع يادو اعد 
نعم , قد يحتاج إلى النظر تحرير : كون لزوم هذه الأشياء على 
5 الاقعراط قباط الفعا جر غلى الخياز يعد الوفاءيها ا يعفهاة 
6 وأنّها أيضاً بعض المنفعة التي وقع عليها العقد على وجدٍ تتقسّط الأجرة 
يا يي مدعي يا اا 0 


من العوض! 
ولعل الأخير لا يخلو من قوّة؛ ومثل ذلك يجري حى يعض الوابع 
المبيع , وإثبات الخيار مع ذلك أيضأ لا يخلو من وجه. خصوصاً في 
بعض الأشياء , والمسألة غير محرّرة في كلام الأصحاب, فلاحظ 
ما تقدّم لنا في كتاب البيع , فإنّ له نفعاً في ذلك وغيره. والله العالم . 
ولو اجرها للدوران بالدولاب افتقر إلى مشاهدته؛ للاختللاف 


ما ملزء معزفته لو احل«الدائة للزواعة . نصحت تب تت حتت الالزة 


حالته في التقل4 والخفّة . ولو أمكن الوصف الرافع للجهالة كفى . وكذا 
نخرط معرقة عمق القر بالنشاهدة ان الصف إن امكو الفط سد 
وتقدير العمل بالزمان كاليوم أو بملء بركة معيّنة بالسافد: أو 
المساحة , لا بسقى'''البستان وإن شوهد ؛ للاختلاف بقرب عهده بالماء 
030000 ولاالهو امورو ا 

«ولو اجرها للزراعة؛ فإن كان لحرث جريب معلوم فلابدٌ 
من مشاهدة ل رن و بواستياك اما فيان لاد ا يفره 
العف نه وقتيا .ىون ذلك تيون احدهنا بحصل القرن: 

بل عن التذكرة : «أنّها لا تعرف بالوصف ؛ لأنها تختلف فبعضها 
صلب يصعب حرثه على البقر ومستعملها. وبعضها رخو يسهل, 
وبعضها فيه حجارة تتعلّق بها السكّة!. ومثل هذا الاختلاف إِنّما يوقف 
لعلف لعفا هو درن الرضني ةر" الفاةة سات لسر السيعت» 
والحجارة تختلف بتكثّر العدد وقلّته»©. 

وق كان قن افق وات الوضتقف انزته إلى الكسف من اليقياهد: 
لظاهر الأرضء الذى لا يعرف به حال ما يصل إليه العمل . ودعوى: أن 
الخراق بالمكاهية سر هيو لخر هذا قبل دلقي يوا ية الفا لله 


)١(‏ في بعض النسخ: لاا سقي. 

1١‏ يعمل الغربه على «الماء وغ#افى المعتمدة 

ناراك عاك ننات كلاو الحاج اح لسر و اودرو ما 

(؟) تقدّم تفسيرها فى هامش (7) من ص .١17١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: الاجارة / فى الأركان ج ؟ا ص 5١١‏ (الطبعة الحجرية). 


الطهارة / في رجوع المبتدأة الى عادة تسائها ب ب ب ا 0# 
العادة ونحو ذلك » بل كاد يكون كالصريح من بعضهم . 

ولذا قال في جامع المقاصد : « إن ظاهر العبارة أن المبتداة من لم يسبق 
لما عادة في الحيض ؛ لأنها مقابل المعتادة » وأن المضطربة من سبق لما عادة 
في الحيض ونسيتها ثم ذكر تفسير المعتبر لها بأنها التي تبتدئ الدم, 
وللمضطربة بالتي لم تستقرٌ لها عادة » قال : وهذا التفسير صحيح إلا أن 
الأول تجري عليه أحكام الباب » فإِنَ من لم تستقرٌلما عادة ترجع إلى 
النساء مع فقد القييز كالتي ابعدات الدم » والمضطربة لا ترجع إلى النساء 
رفاوت 0:4" انان . 

كل ذا مع شمول الموثقين المتقدمين له » وعدم صلاحيّة المرسل المتقدم 
لتقييدهما به ؛ إذ لا منافاة بينهها » بل لعل قول السائل فيه : « فلا تعرف 
أقراءها » يشعر بأنَ علّة الرجوع إل عادة النساء ذلك لا كونها مبتدأة » مع 
أنه الموافق للاعتبار المتقدم أيضاً , على أن في تقييد خبر النفساء بالمبتدأة ما 
لاعف يل بوسابقه أرفعا 1 ف قضر اللطلق غاء الفرد النادن. 

وما أدري ما الذي دعاه إلى تخصيص المبتدأة بالمعنى الأوّل » وكأنه 
لتصريح جملة من الأصحاب في خصوص المقام بخروج المضطربة عن هذا 
الحكم وتخصيصه بالمبتدأة» أولأنْ ثبوت اختلافها مع نسائها بمنع من 
الرجوع إليها عند الاشتباه . 

لكن عرفت أن مرادهم باالضطربة المتحيّرة » كما يشعر به تعليله في 
الذكرى( وغيرها'" ذلك بأنها قد سبقت لماعادة ونسيتها , وهو 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص7550 . 
(') ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص١”‏ . 
فرغ كجامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحخيض ج١‏ ص758 . 


ا 8 7ج قو اهن الكلام (ع 8 ) 
لظاهر كلماتهم . 
والتحقيق : اندفاع الغرر بكل من المشاهدة والوصف التامُ. 
21 وكيف كانءفلا يحتاج في مفروض المتن إلى أزيد من ذلك , بعد 
0 فرض كون الذي يراد حرثه جريب معلوم وقد شوهد ا دوست 
والاكتفاء بالعادة في تعرفة السكة ومقدار نزولها في الآرن: كنا عق 
التذكرة التصريح به'", بل قيل : «إِنْه لا يحتاج إلى تعيين الثور ونحوه, 
إلا أن تكون الاجارة واردة على عين»!". 
قلأض قن يقال ا نياتوان كالقدؤاردة على عون ال" انه ل مدفائة 
لمعرفتها بالمشاهدة أو الوصف في ذلك نعم قد يعتبر فيها عدم الإبهام 
كح هتين وتخ الك ولقل هذ انقو اذ بريه القائل النزربور. 
هذا كله في التقدير بالعمل . 
9و4 أمّا إن كان4 قد استوّجرت الدابّة إلعمل مدّة, كفى تقدير 
المدّة4 عن مشاهدة الأرض ووصفهاء نعم الظاهر وجوب معرفة الدايّة 
كما صرّح به في القواعد'" وغيرها!“)؛ لاختلافها في القوّة والضعف على 
وجِدِ يحصل الغرر باعتبار قلّة الحرث وكثرته؛ من غير فرق في ذلك 
بين وقوع الإجارة على عين الدابّة أو في الذمّة . 
)١1‏ المصدر السابق. 
(؟) مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١9‏ ص .175١‏ 


(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 118. 
(؛) كمسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .٠١١‏ 


ما يلزم معرفته لو اجر الدابّة للزراعة سس 88م 


ومن هنا قال في محكيّ التذكرة'" والتحرير'" وجامع المقاصدا": 
«إِنّ كل موضع وقع العقد فيه على مدّة فلابدٌ من تعيين الظهر الذي يعمل 
عليه ؛ ؛ أن الغرض يختلف باختلاف الدايّة في ال والضعف . وإن وقع 
على عمل معيّن لم يحتج إلى معرفتها ؛ لأَنّه لا يختلف حينئز» . 

بل ظاهر الفاضل في القواعد وجوب تعيين الأرض مع ذلك بأحد 
شري امضا كيان دور اسة اجر احوت وحن تمده ل رك 
بالمشاهدة أو الوصف , وتقدير العمل بتعيّنها أو بالمدة, وتعيين البقر إن 
قن لفون لواف االريوكان وكيب لمعلاف الحري بز غداونيا: 
فلا يرفع الغرر التعيين بالمدة . 

وفيه: ان العرف شاهد على ارتفاع الغرر بالضبط بالمدة 
وإن لم تشاهد الأرض ولم توصف ؛ ولذا جعلوا الضبط بها مقابلا 
الضيط الول . 

والأصل فى ذلك ما فى محكي المبسوط : «فأمًّا إن كان للحرث 
فلابد من مشاهدة الثور, ١‏ وو قويّاً من حاله وقصّته*, وأن 
يذكر الأرض لأنْها تكون صلبة ورخوة, ولابدٌ من ذكر المدّة»7. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الاجارة / في الأركان ج ١‏ ص 5١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) تحرير الأحكام: الإجارة / باقى مباحث الحيوان ج 7 ص .١١7‏ 
() جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج /اص .5٠١‏ 
؛( 0 المصدر آنفاً. 


) 
)ا لمبسوط: كانه 550 5 


6 م ا ا تو ١‏ زر الكلام (ج 4 ) 


1 وفيه ما لا يخفى من عدم الاحتياج إلى المدة مع تقدير العمل بتعيين 
الأرطي كنا لانطاعة الى كيكيا ب التقددير بالددةتغلى الأصنة. 

إوكذا» الكلام فى إجارة الدابة'" لسفر مسافة معيّنة. ف»إنه 
9 لايد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا» كتها عن الإرشاد'"ا 
والروض!" ومجمع البرهان!“) دالا أن يكون هناك عادة فيستغنى 
بها» عن ذلك ؛ لانصراف إطلاق العقد حينئذ إليهاء فإذا اختلفا رجعا 
إليها ء بخلاف ما إذا لم تكن ؛ فإنّ عدم التعيين مود إلى الغرر . 

بل 5 القواعد67) وجامع المقاصد() ومحكىٌ القن 05 لايد 
عاضا دفي تعبين تين السى» نذا واتكون الفنا ل معووفة يناد 
الجعف اد | رقا 6 

بل في محكىّ التحرير: «أنْه لو لم يكن للطريق منازل معروفة 
فالأولى صحّة العقد, والرجوع إلى العادة فى غير ذلك الطريق)!". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: دابة. 

(1) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 77. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج 069ص 170. 
(]) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠‏ اص ٠‏ ”, 

(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 191. 

(1) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١197‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج "اص 7١4‏ (الطبعة الحجرية). 
(6) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج 7 ص .٠١9‏ 








ما يلزم معرفته لو اجر الدايّة لسفر مسافة سس الاق 

كا اله في القواعد''' وجامع المقاصد'" ومحكي التذكرة”": تقيبد 
تعبين 1ل دن يما تاكن النظر ليماء انار ذالم يكن انيما بل كنا يا 
للقافلة كسفر الحج ونحوه, فلا حاجة إلى تعيينهما , بل لا وجه له كتعيين 
ولا لمدة, 

وفيه : أن المنّجه حينئذٍ البطلان لتحقّق الغرر, كما هو قضيّة المتن 
وغيره! ممّن أطلق مثله . واحتمال: عدمه في خصوص الفرض - أو 
عدم قدحه _كما ترى . 

نعم , يمكن أن يقال: إِنّ معلوميّة صحّة مثل ذلك بالسيرة القطعيّة 
تكشف عن عدم وجوب ذكر ذلك مطلقاً, وأنّه يكفي تقدير العمل بقطع 
المسافة المعيّنة من غير تعرّض للوقت ولا للمقدار؛ مثل الاستئجار 
على الخياطة والحياكة ونحوهما من الأعمال التي لا غرر عرفا بعدم 
التعّض فيها لذلك على وجهٍ يكون قادحاً في صحّة الإجارة , ولو لأنّها 
تحمل ما لا يحمله البيع . ويكون الحكم فيها حينئذٍ وجوب الإجابة 
على كلّ منهما بالطلب والبذل, ما لم يكن هناك مانع أو اعتياد . 

ولعلّه لذلك قد خلا كلام القدماء عن ذكر مثل ذلك كما قيل!: بل 


)١(‏ تقدّم المصدر انفا. 

.١153 جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص‎ )١( 
(؟) تقدّم المصدر اننفا.‎ 

(؟) كإرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط سج ١‏ ص 1739 
(0) مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١9‏ ص 178. 


01 
اج 7" 


/ام > 


ات ا ا كك تجو اقل الكلام (2 :178 ) 
ظاهر المحكي عن الوسيلة والكافي عدم اعتباره, قال فيه: «إذا 
استأجر للركوب عيّن أربعة أشياء : الراكب, والطريقء والمنزل, 
والركوب بالمحمل أو الزاملة أو القتب بعد روية ذلك ومعالقها»'", 
ونحوه عن الكافي!". وظاهرهما الحصر , وهو قويّ جد ا . 

(ويجوز أن ةا در اثنان» فصاعداً «جملاً أو غيره للعقبة» 
بمعنى : أَنّهما يملكان منفعته مشاعة إلا أنّهما يستوفيانها على التعاقب . 
بلا خلاف”" ولا إشكال ؛ لإطلاق الأدلّة ويرجع في التناوب» حيئئذٍ 
زماناً أو فراسخاً «إلى العادة4 إن كانت. ويقتسمان بالسويّة مع 
تساويهماء وإلا فعلى ما وقع بينهما من التفاوت . ويرجع في تعيين 
المبتدئّمنهما _إذا لم يتفقا إلى القرعة التي هي لمثل ذلك . 

وليس هذا من الجهالة في عقد الإجارة, الذي ليس مقتضاه إلا 
ملك المنفعة لمن تنتقل إليه . وقد حصل . 

فما عن التذكرة : من احتمال عدم الصحّة مع عدم تعيّنه ‏ للجهالة 
والتنازع في غير محلّه . 
(1)الوسييلةة نيان الاخازة عن ل" 


(؟) الكافي في الفقه: ضروب الإجارة ص 5"17. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج ٠‏ ص 2,107 وتحرير 
الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج " ص ,١١4‏ وجامع المقاصد: الإجارة / في 
المنفعة ج لاص 2١١‏ ومسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص ؟١٠.‏ 

() تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ؟ ص 598 (الطبعة الحجرية). 


لو سار مستأجر الدابّة زيادة عن العادة أو ظربها. 6 سس لق 

وكذا ما فى جامع المقاصد'" والمسالك'": من أنّ القول بالقرعة 
هيده لأ محلها الآمر المقيكن .و الأمكال :فى عق المعاوضة موحت 
للجهالة ؛ ومفض إلى التنازع ؛ ضرورة أن الإشكال المزبور خارج عن 
مقتضى عقد المعاوضة , وإِنْما اقتضاه اختلاف الشركاء . 

غم ريعب التعيين إذا كان الاسستعان لاثنين نويا مشتية بنالمدة اد 
بالفراسخ لا على سبيل الإشاعة , وإلآ كان مجهولا لا إشكال في بطلان 
العقد معه , كما لا إشكال في صحّته مع التعيين , ولا يحتاج إلى قسمة فيه 
لعدم الشركة ؛ لكون المفروض ضبط نوبة كل منهما . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك : ما في مناقشة الكركي”" للفاضل في 

القواعد() فالاحظ امل هوا هو العالم. 

«وإذا اكترى دابة»4 مثلاً إفسار عليها زيادة عن العادة. 
او ضربها كذلك, او كبحها“ باللجام من غير ضرورة» أو نحو 
ذلك ممّا هو غير جائز له وضمن» بلا خلاف كما اعترف به فى 
محكيّ التذكرة”"» بل عن الغنية : الإجماع عليه”", بل ولا إشكال ؛ لأنه 


.5١” جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج /اص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص ؟١٠.‏ 

(*) المصدر قبل السابق. 

(؛) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج "١‏ ص 5917 -19/8. 

(0) كبحت الدابّة: إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري. الصحاح: ج١‏ ص 558 (كبح). 
(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ؟ ص 5١8‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) غنية النزوع: في الإجارة ص 588. 





01 جواهر الكلام (ج 24) 





نما له ضربها بما جرت العادة به, وكذا تكبيحها باللجام وحنّها 
على السير ؛ للأصل , والسيرة . وتوقف استيفاء المنفعة عليه في الجملة , 
ولأ النبيّ يَيَبةُ «نخس "١‏ بعير جابر وضربه»'", ولأنّ ذلك من مقتضى 
عقد الإجارة. 

بل فى القواعد”" والمسالك!* ومحكيّ المبسوط”" والخلاف'" 
نكري ا وعر ضع ون 111 :10 اضرع سيم السيان العافت 
بذلك ؛ وفي جامع المقاصد : أَنّه لا يخلو من قوّة"؛ للأصل , ولاقتضاء 
العقد جواز الأفعال المزبورة . فهي كالمأذون بها صريحاً. فلا يترتّب 
عليها ضمان» بل لا يشمله عموم «من أتلف "٠6...‏ بعد فرض الإذن , 
وكؤن التلقييا #التلف ا كتناء الفتتكة المنقو و علييا : 

ومن ذلك يعلم ما عن موضع اخر من التذكرة : من ضمانه جناية 


)١(‏ نخس الدابة: غرز مؤخرها بعود ونحوه. مجمع البحرين: ج ؛ ص ١١١‏ (نخس). 

(1) مسند أحمد: ج 7ا ص 077. سنن البيهقي: ج 0 ص 707 صحيح ابن لخزيمة: ج 4 ص 
41 المجموع: بج 0ص 00. 

(*) قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص .5١1‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .٠١١‏ 

(4) الجعيوظ «الاحارات تمي الأجراء بج .ص غ". 

(5) الخلاف: الإجارة / مسالة 59 ج اص 004. 

(1) تحرير الأحكام: الإجارة / تضمين الأجراء ج 7 ص .1١8‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ١‏ ص 55١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج /اص .18١‏ 

./7 تقدّم فى ص‎ )٠١( 


لو تجاوز الرائض للدابة والراعي ومعلّم الصبى ‏ ------ سس ولاق 
الضرب وإن كان على المعتاد ؛ لأنّ الاذن منوط بالسلامة'". وفيه 
مالا يخفى . 

والرائض للدابّة يضمنها أيضاً إذا خرج برياضته عن المعتاد بين 
الروّاض لمثل هذا المروّضء أمّا إذا لم يخرج فعن المبسوط"" 
والتذكرة”": لا يضمن ايضا. وكذا الراعى لا يضمن ما يرعاه بضربه 
المعتاد. كما عن ظاهر القواعد!» وعن 506 غيرها“؛ كل ذلك لبعض 


لكن صرّح غير واحد : بضمان المعلم إذا ضرب الصبي للتاديب”", 
بل عن حدود المسالك : نسبة ضمان الاب والجد له لو ادباه إلى 
الاصحاب . فضلا عن المعلم , بل قال: «إن ظاهرهم الوفاق على 
ذلك)»727, بل عنه فى مو ضع : التصريح بالإجماع!". 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: اللاجارة / في المدّة والضمان ج ١‏ ص 5١8‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج 7 ص 111. 

(#) المصدر قبل الستابقضن 71 

(؛) قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص .5١7‏ 

(0) كالمبسوط: (انظره قبل عدّة هوامش). وتحرير الأحكام: الاجارة / تضمين الأجراء ج ؟ 
ص .1١١9‏ 

(1) المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج ”“ ص 148؟. قواعد الأحكام: الإجارة / في 
الضمان ج ١‏ ص .5١7‏ جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص 580. 

(0) مسالك الأفهام: الحدود / في الدفاع سج ١١‏ ص 035 .٠١‏ 

(6) المصدر السابق: ص .٠١‏ 


إرادة وصف المعيّن , لا الكل ؛ لما عرفته من الغرر فيه . اللَّهمٌ إلا أن 





فلا ينافي ماهنا حينئذٍ . أو يقال :إِنّهِ أجير » والأجير يضمن بجنايته وإن 
لم يقصّر كالطبيب . وفيه : أن الرائض حيئنئذٍ كذلك , او يجعل الإجماع 
فارقاً, والله هو العالم . 

(ولايصح""إجارة العقار» للسكنى أو للزرع أو للغرس أو للبناء أو 
للجميع «َإِلَّا مع التعيين بالمشاهدة, أو بالإشارة إلى موضع معيّن 
موصوف بما يرفع الجهالة4 في الإجارة . 

«ولا تصحٌ إجارته في الذمّة؛ لما يتضمّن من الغرر» الناشئ من 
عرّة الوجود ؛ باعتبار تعسّر تحصيل الموصوف بالصفات الرافعة 
للجهالة في غير المعيّن ؛ ولذا لم يجز السلم فيه . ' 

ومن ذلك تعرف ما في المسالك من النظر فيما في المتن ب«أَنَ 
الوصف الرافع للجهالة كيف يجامع الغرر؟! والفرق بينه وبين المعيّن 
الموصوف غير واضح»!". وفيه ما عرفت . 

ولعلّ إطلاق القواعد”" وغيرها!“ الاكتفاء بالوصف منرّل على 
يفرض ارتفاعه . 

«بخلاف استئجار الخيّاط للخياطة والنسّاج للنساجة» 


ونحوهما. فإنّه تجوز الإجارة في الذمّة فيها'”؛ للأصل 9و4 لعدم الغرر 


)١(‏ في نسخة المسالك: ولا تصحٌ. 

(1) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها بج ه ص .٠١7”‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج "١‏ ص 194. 

(؛) كإرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 177. (0) تحتمل المعتمدة: فيهما. 


ما يلزم تعيينه لو استأجره لحفر بثر أو نهر سس لاق 
المزبور فيها . 

نعم 9إذا استاجره» أي الخيّاط إمدّة فلابدٌ من تعيين 
الصانع؛ دفعا للغرر الناشيئ من تفاوتهم فى الصنعة» بطءَ وسرعةً 
الحرث مدة . 

ما إذاكان التعيين بالعمل لم يحتج إلى ذلك ؛ لعدم الغرر فيه حينئذٍ , 
مثل الإجارة على حرث جريب معلوم , فإنه لا يحتاج فيه إلى تعيين 

«ولو استاجر4ه لحفر البئر4 أو نهر أو عين فلا إشكال كما 
لاخلاف'" في الصحّة . لكن «لم يكن» له «بد من تعيين الأرض» 
بالمشاهدة أو الوصف بالإشارة إلى موضع معيّن على وجدٍ يرتفع غرر 
الاجارة . ودعوى”'": انحصار ذلك بالمشاهدة واضحة الفساد . بل ريّما 
كان الوصف أَشدٌّ من المشاهدة في ذلك . 

وهل يعتبر في التعيين المزبور تشخيص الارض التي يراد 
حفرها بئرأء فلا تكفي مكداقدة قطعة واسعة ين الأوطن أو بوضيتها 
فرعتن والخياريية السشاعر؟ له احوده تصريحاً من أحد , لكن 


)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص 7١7‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) المصدر السابق. 


4م١6‏ جواهرالكلام (ج") 


لا يشمل ما نحن فيه . 

والثاني مجرّد اعتبارلا يصلح مدركاً للأحكام الشرعيّة » مع عدم 
تماميّته في جميع الصور» كما لولم يجئها الدم إلا مرّة واحدة وافقت به 
نساءها ثم استمرٌ بالمرة الثانية . 

وأفينا مثله وارد بالمبتدأة بالمعيى الأخصّ ! اذا اتفق تمييزها بالدورين 
الأوّلين مخالفاً لنسائها ولم يثبت لما عادة» فإنها إذا فقدته في الدور الثالث 
ترجع إلى نسائها وإن ثبت اختلافها معهنّ » ودعوى الفرق بين الاختلاف 
القييزي وغيره ممنوعة ؛ لكون ابتعدهم يجري مجرى الحيض ا معلوم , 
ولهذا تت تغبت العادة به لواتفق تكريره جامعاً لشرائطها . 

هراك من ذلك كله أن الأقوى ثبوت هذا الحكم للمبتدأة بالمعنى 
الأعمّ فضلاً عن العنى الأخض » وما في رواية السنّة 27 -من ظهور رجوع 
لمبتدأة بالمعنى الأخير فضلاً عن الأول إلى التحيّض في علم الله في كلّ شهر 
بستّة أو سبعة. لابدّ من تقييده ؛ لعدم مكافاته لما تقدّم » كغيره من الأخبار 
التي ستسمعها إن شاء الله في المرتبة الثالثة » وهو التحيّض بالروايات » بل 
احتمل في الذكرى”" أَنَ المراد بعلم الله أي فيا علّمك من عادة النساء, 
فإنه الغالب علِهنَ » وهووإن كان بعيدا في نفسه لكن لا بأس به في 
لمقام » شا يظهر من المصئّف ف المعتير'"' من التردّد في الحكم وتبعه بعض 
متأخري المتأخري. (4) ضعيف ؛» كالمنقول من الخلاف فيه كما تقدّم من 





.48١ راجع حاشية () من ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص١"‏ . 

(") المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص8١٠‏ . 

(4) كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص47١2‏ والسيد في مدارك 


بل لا يبعد استئجار قطعة منها كذلك للزرع ونحوه على جهة 
الاشاعة أمّا بدونها _بناءً على صحّة تعلّق مثل الإجارة في الكلّي في 
الخارج لا على جهة الإشاعة ‏ فيمكن الصحّة أيضاً. وفي تنزيل 
الاطلاق على أيّهما : ما تقدّم في بيع الصاع من الصبرة ؛ إذ المسألة على 
الفرض المزبور من وادٍ واحدء نعم قد تتحمّل اللإجارة من الغرر 
ما لا يتحمّله البيع . 

ولا ينافى ذلك ما تقدّم من عدم صحَّة إجارة العقار في الذمّة ؛ إذ 
الأن نالعو على طريى: الكلى :فى الله لاتقل الإقناعة وبل وله ستل 
الكلّي المزبور في وجهء فتأمّل ادا 

(و» على كل حالء فلابدٌ أيضاً من «قدر نزولها وسعتها» لتوتّف 
رفع الغرر على ذلك . 

«ولو حفرها فانهارت» حمناذء بعضهاء لم يلزم 
الأجير إزالته 4 للأصل وغيره إوكان ذلك إلى المالك4 كما لو وقع 
قنها وانة او عجر اننيعي ذللفه ١‏ لاعن :قه امف هنا وحن عنلية 
ولم يتضمّن عقد الإجارة إخراجه , فلو فرض بقاء شيء منها غير 
محفور وامتنع المالك من إخراجه كان التقصير من قبله ‏ كما لو لم يفتح 
باب الدار لبناء جدار فيها . 

نعم » لو وقع فيها من تراب الحفر _لعدم إبعاد الأجير له على حسب 
العادة وجب إزالته غلية ذون المستاجر؛ لوجوب الابعاد كذلك علية: 
فهو حينئذٍ من فعله , بل لم يأت بالحفر المراد منه بعد فرض انصراف 


020 





لو حفر المستأجر بعض ما قوطع عليه وتعدَّر الباق 9 سس فلم 


العرف إلى المزبورء كما هو واضح . 
«ولو حفر بعض ما قوطع عليه ثم تعذر حفر الباقي» أو تعشر 

نا صعو.ة ١‏ رضن اد مرض الأجير» المشروط عليه المباشرة 
على وجدٍ يتحقّق معه العجز «أو غير ذلك» من الموانع التي بنفسخ 
العقد معها , أو يسلّط على الخيار واختار الفسخ «قوّم حفرها وما حفر 
منها» ثم نسب الثاني إلى الأوّل وورجع'"» الأجير عليه بنسبته» 
العزبووة تمق الا عر » العةا نيا لشن اوانيعقا فنفيته ركنا 
كلق من غير فرق نين تاوت !"ا الأجزاء وميفتانيا ,بلا خلاق كيد 
به أجده'" في شيء من ذلك , بل ولا إشكال . 

فلو قرضن ناوي اجر الاخراء ذل من الأعي الى معدا 
دااعملء كما ذا ايشا حوره كك عفر كر صمتة وطولة وعد ند عتم 
عشرة » فحفر بئراًعمقه وعرضه وطوله خمس خمسء فله تُمن الأجرة 
العسًا 2 داقو عند : من العدر وزو ذلك ار وتضيووت العتموة فى 
القغيرة بالابوض فى النقرة القالنة أن وستعروي لجسن 
الخمسة خمس وعشرون, وهي في الخمسة الثالثة مائة وخمس 
وعشر ون , وهو نُمن الألف . 


)١(‏ في بعض النسخ: ويرجع. 

0 اش في ماني ايده الى الج يدايا #مكها وس 

لاعشا السسيوطط: كتاني اجا راق انض :100و النهزا قروا التفناة: اتا النوالان ع مي 
0. وإرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط سج ١‏ ص 437. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص .5١-2١‏ 
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65 جواهر الكلام (ج 8؟) 





فال حي حي لو يكتر هرو النضق الاأحقل قنكا وكو ستسياتة: 
والكبوج فيك التق لعل وهو ا قان وسنولا من دهت 
نصفه وهو مائة وخمسة وعشرونء فهذه سبعة أثمان لم يحفر منها شيئاً. 
وإِنْما حفر الثمن وهو مائة وخمس وعشرونء هذا . 

و4 لكن قال المصئف :في المسألة قول آخر مستند إلى 


٠ 1١‏ رواية مهجورة» إلا أنا لم نتحقّقه لأحد مقن تقدّمه ؛ إذ الشيخ مد ان 


ذكر ما قدمناه _قال : «وروي»1" مشيراً بها إلى ما رواه هو في التهذيب 
- في باب الزيادات في القضابيا والأحكاء'" عمق عمجيل عن اناد 
عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي”" قال : سنا لت 
أبا عبد الله اثلا 0 موي يسني 
جزة .نا أصاب واح دا يوقا الأو وان لشاة. اشن 
َال لئة ... وعلى هذا الحساب إلى العشرة»(*) 

و ا 5 
أنه من أصحاب الصادق لهذ لم يعمل بها أحد من الأصحاب إلا 


)١(‏ المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 77؟. 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 45 من الزيادات ح ١‏ ج 7 ص 787. 

0 في التهديب بعدها إضائة: «عن الرفاعي» وفي الوسائل لابقا للكافي بد '(اغصوخ في 
5 شعيب المحاملي الرفاعى». 

)ع( وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الإجارة ح 5ج 18 ص 09 وانظر الكافي: القضاء / 


(0) رجال الطوسي: أصحاب الصادقنْةٍ / باب الميم رقم ١6‏ ص 776. 


لو حفر المستأجر بعض ما قوطع عليه وتعدّد الباقى ‏ تلب - غ06 


ما يحكى عن ابن سعيد في الجامع'", ومخالفة للضوابط من وجوه. 
فوجب طرحها . 

على أَنّه قد ردّها بعضهم : بأنْها واقعة خاصّة وحكم في عين, 
تالاعموه لها االدوآن كان هنو كبا شفرف وخيرورة الهاهن كراه 
الاستفصال. لا من الأفعال التى لا عموم لهاء نحو: «قضى 
أميرالمؤمنين ها » و«سَجَنَ» 207 

فوم سكن عنليا "اببوان كه على ها ]ذا تناسيت التاترابع علي 
وجِدٍ يكون نسبة القامة الأولى إلى الثانية أنّها بقدر نصفها في المشقَّة 
والأحرة:بى وهكذاور ذلك يعتضن :جسم الأعداد الراقعة فى المشمزة: 
بماباقف تقطه عليه ا لهرة: 

ورين ١‏ اللعدافقن العشر ةب كوانكةبواقيى وئلؤتة لبها د إذا 
عبية نف إن ذا املد أن تس فد الثامااك فى لليف 
فاشك نورت علي عشي قدأ سق وعد ريها جواطهه ن السب ال 
وتشروي الفشر قل اقهها نانقر ريت و قلق مقرى اذ انفده كناد 
عبينة رخسيين :ذلك سجموع الأعد اد التى اتطكتتيا دري 

وعلى كل حالء فلو عمل به احتمل تعدّيه , فتقسّم الخمسة إلى!“ 
)١(‏ الجامع للشرائع: باب الإجارة ص 5917. 
() جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١7١‏ مسالك الافهام: الإجارة / في 


(؟) كما في جامع المقاصد ومسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 


)ع الأولى التعبير ب «على». 


اع ا م نت شو افر الكلام 18207 


خمسة عشر ؛ لأنّ ضربها في نفسه!" خمسة وعشرون, فإذا زدت عليها 
كرا انرون الكممة طن يهم 

ولو استأجره لحفر أربع قسّطت على عشر ؛ لأنّ مضروبها سدّة 
عشرء وبزيادة الجذر تكون عشرين , فنصفها عشرة ... وهكذا . 

إلا أنّك قد عرفت الحال في اللأصل فضلاً عن التعدية . نعم لا بأس 
بها بناءً على الحمل المزبورء واللّه هو العالم . 

«ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدّة معيّنة بإذن الزوج» 
بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في محكىّ الخلاف'" والسرائر!*, بل 
في محكيّ التذكرة :الجماع أهل العلم على جو از اعجار الث عاروله 
وأخرى : الإجماع على جواز استثجارها للرضاع اا 
وللحضانة دون الرضاع!". 

مضافا : إلى قوله تعالى : «فإن ارضعن لكم فاتوهنٌ اجورهنٌ»" 
حيث أطلق الأجر على ما يقابل الرضاع الذي هو سقي اللبن على 
الوجه المعروف . 

وال مارم غرياسا “من فعل النبي َي والأئمة [0ك ] ذلك . 


0 )؟و١‎ 

(؟) الخلاف: الإجارة / مسألة ١4‏ ج 7 ص 118. 

(4) السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص .40١‏ 

(0 و١)‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج "ص 550 (الطبعة الحجرية). 

(/ا) سورة الطلاق: الاية .١‏ 

(8) كالشهيد الثاني في المسالك: الإجارة / في شرائطها ج مص 2٠١ 3١9‏ والكاشاني في 
المفا تيح: مفتاح اج 7ص .٠١37‏ 


الانعتجان للوصام . ع ع تن 011/067 


وإلى ما في القواعد'" ومحكيّ التذكرة'" والإيضاح”": من 
الاستدلال عليه أيضاً بالحاجة , وإن كان قد يناقش!: بأنّها لا تجوّز 


ما لا يجوز. 

نعم يناسب أن تكون سرًا لشرعيّة الحكم , كما أنّها ربّما تصلح سببا 
للشرعيّة إذا انحصر الامر في ذلك على وجهٍ يكون بالتكليف بتركه عسر 
وحرج لا يتحمّل عادة. كصحَّة البراءة للطبيب من الضمان. بخلاف 

الطرق الشرعيّة التى لا تعارض قاعدة الاجارة مثلا . 

فالأولى قز الاسعناد إلى ها عرفت مين الإجتماع والآية: 

ومقتضاهما الجواز من دون ضمٌ الحضانة . كما هو صريح جماعة(6) 

وظاهر اخرين'". فما عن بعضهم : من اعتبار ضمّها في الصحّة في 

وجه7", لا وجه له . 

.1817 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١( 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ؟' ص ١90‏ (الطبعة الحجرية). 

(*) إيضاح الفوائد: الإجارة / في المنفعة بج ١‏ ص 507. 

(؛) كما في جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١17١‏ 

(0) كالشيخ في المبسوط: كتاب الإجارات ج ” ص 78" والعلامة في التحرير: الإجارة / في 
شرائطها ج “اص 47 47. وولده في الإيضاح: (انظر الهامش قبل السابق). والكركي في 
جامع المقاصد: (انظر الهامش السابق). 

(7) كالشيخ في الخلاف: الإجارة / مسألة ١4‏ ج 7 ص 448. وابن إدريس في السرائر: باب 
الإجارات ج 5 ص ١غ‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الإجارة ص 151. 


1101ز11|1آاا م 000 الكلام (ج 4») 


والعزاقيها تعتنظ الو اابوترمعهودفته وكخلدو غيب[ بكر موقل 
وجعله في سريره وربطه وسائر ما يحتاج إليه ؛ ضرورة تطابق النصّ 
والفتوى ومعقد الإجماع على جوازها للرضاع . وهى غيره بل ولا من 
لوازمه ,كما هو واضح . 

201 ولقد أجاد فى جامع المقاصدء حيث إن بعد أن ذكر احتمال المنع ؛ 
- :0 
لتناول الإجارة الاعيان » ومع ذلك فهى مجهولة وليست موجودة _قال : 
زولا وبجه للد تواتك النم قار 

لكن قال فيه في موضع آخر : «ولو قيل: إن المستأجر عليه هو 
الفعل الذي لا ينفكٌ عن إتلاف اللبن» وهو إيصاله إلى معدة الصبي 
(وتلويث الثوب في الصبغ)!" ‏ فتكون العين تابعة, ولا تخرج اللإجارة 
عن مقتضاها -أمكن»”". 

ا قال في المحكي عن التذكرة في موضعين : «الأقرب أن 
الذي يتناوله عقد الإجارة بالأصالة : فعل المرأة» واللبن مستحقٌّ 
بالفعة, كالش كسا حر لبممق هلها القايه ب والدان تيا عر وفنا كله 
فاه يجوز الاستقاء منها»!. 

بل عن فخر المحقّقين : أنّ ذلك هو الذي حقّقه والده'. وقال : «إنْه 


.١7١ جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج /اص‎ )١( 

(؟) في المصدر بدلها: «وتلوين الثوب الذي يجعل الصبغ في حكم التالف». 

(؟) الهامش قبل السابق: ص .١14‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص 5960 وص ١91‏ (الطبعة الحجرية). 
(0) لم ينسب التحقيق إلى والده. 


هو الذي تدل عليه الآية ؛ لأنها دالّة على الفعل واللبن»7©. 

قلت : ذلك كله لا يقتضي بقاء الإجارة على مقتضاها ؛ ضرورة عده 
الفرق في خروجه'" عنه بين دخول اللبن والصبغ مع الفعل وبين 
استقلاله , وتبعيّته _مع أَنّه المقصود الأعظم -لا تقتضي ذلك . 

على أن من المعلوم صحّة الاستئجار على الصبغ وإن كان الملوّث” 
للنوب فيه المالك دون الصابغ , كما قد يقوى الاستئجار للرضاع من 
دون فعل من المرأة حتّى وضع الندي في الفم ؛ بأن يضعه المستأجر فيه 
دونها والامتصاص من الطفل » فلم يكن عمل منها أصلاً تستحقّ عوضاً 
عليه , فضلاً عن مقابلته بتمام الأجرة , كما أنّه لو رضع الصبي منها وهي 
نائمة استحقت الاجرة وإن لم يكن منها فعل . 

ومن هنا استدل الفاضل في المحكي من تحريره!» وقواعده!/ على 
أذ المدتوة علدتفس اللبى يجفا ى لصي علدا تئر يدون 
الأفعال بانفرادها . 

وإن اعترضه في جامع المقاصد أيضاً ب «أَنَا لا نسلّم استحقاق 
الأجرة باللبن بانفراده ما لم تصيّره المرضعة في معدة الصبي , ولا يلزم 
من عدم استحقاق الأجرة بالأمور الباقية بانفرادها استحقاقها في 


)١(‏ إيضاح الفوائد: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص ؟105. 

)١(‏ الأولى التعبير ب «خروجها». 

(؟) في بعض النسخ: الملوّن. 

(؛) تحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج 7 ص 07. 
(0) قواعد الأحكاء: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 197. 


مقابل اللبن وحده. لِمَ لا يجوز أن يكون في مقابلة الجميع؟!10". 
1 بل فى المسالك: «الأجود أنّ المقصود مجموع ما ذكر من المنافع 
3 مين البق وجرا ز سر دمع أذ يعن متولتها عن ذاهة اللي : 
وهو الآبة وفعل النبي ييه والأئمّة 2ك »!". 
ثمٌّ قال : «ويمكن أن يقال على تقدير كون المراد المجموع: إن 
اللبن يكون تابعاً لكثرة قيمة غيره وقلّة قيمة اللشبن: وإن كان اللبن 
مقصوداً من وجه آخرء ويثبت للتابع من الحكم المخالف ما لا يثبت 
للمتبوع ‏ ومثله القول في الصبغ»!". 
لكن لا يخفى عليك ما في الجميع . خصوصا دعوى التبعيّة 
المزبورة ؛ التي هي مع أنّها خلاف الواقع إن أريد بها بالنسبة إلى القصد 
والفرض خصوصا بالنسبة إلى الصبغ _لا داعي إلى ارتكابها بعد الدليل . 
ولو أن الإجارة بمثل ذلك تكون على مقتضاها لانّجه التعدية إلى غير 
المقام ممّا هو معلوم عدمهء والاآية وإن كانت بلفظ الإرضاع _لا 
الرضاع إلا أنّه هو المراد به . ولكن عبّر به لغلبة الرضاع بالإرضاع . 
ومن هنا يتنّجه : جواز استئجار الشاة لرضاع الصبي أو سخلة, كما 
نص عليه في القواعد'» ومحكيّ غيرها!, بناءً على القطع بعدم 
)١‏ جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١14‏ 


) 
(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج هص .5١٠١ 5١9‏ 
(9) المصدر السابق: ص .5١٠١‏ 
) 
١‏ 





؛) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 187. 
0( كإيضاح الفوائد: الإجارة / في المنفعة ج ص ١0‏ 


خصوصيّة للمرأة , كالقطع بعدم الفرق ببن الحرّة والأمة والصبي وغيره 
وإن كان ظاهر الآية الأولى . 

بل ربّما قطع بعضهم بعدم خصوصيّة الرضاع , فجوّز استئجار الشاة 
للحلب'". وربّما يؤّيّده: ما ورد فى النصوص“"" وحكى عليه 
التعباء أن جواو] عا نيا اذلف بويا نميه إعار متوعية إجا رع كنا 
عرفته فيما سبق!". 

نعم لا يتعدى من ذلك إلى جواز استئجار البئر للاستقاء منها ؛ ولذا 
منعه في جامع المقاصد”" ومحكىّ الحواشي'" وموضع من التذكرة”" 
ولا الشمع للإشعال والطعام للأكل, كما صرّح به في القواعد". بل 
عن ظاهر التحرير الإجماع على ذلك'". 

نعم , قد يجوز الاستقاء من البئر عند إطلاق إجارة البئر ؛ للإذن فيه 
عادة على وجه يكون كالشرط . 

وكذا لا يتعدى إلى جواز إجارة الشجرة لثمرتهاء والدابّة لنتاجها. 
بل ولا إلى شيء من الظروف للامتصاص مما فيها ... ولا إلى غير ذلك 


)١(‏ مفتاح الكرامة: الإجارة / في أركانها ج 9ص 708 و109. 

(' و؟) تقدّما فى ص ...5١9‏ 

(غ) فى ص 0-6 

(قاساس الايد الها ره ارقي النعنية بن الت ا 

(1) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 508. 

(0) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص ١17‏ (الطبعة الحجرية). 
(8) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 1587 -188. 

(9) تحرير الأحكام: الإجارة / فيما تصمّ إجارته ج 7 ص 0/,. 


الطهارة / في رجعع المبتدأة الى عادة نسائها. باش ا 
الغنية 7غ فتأمّل . 

ثم إن ظاهر النصٌ والفتوى إطلاق الرجوع إلى عادة النساء أو الأهل 
من غير تقييد بالوقت أو العدد خاصّة » سوى ما عن المسالك 7(" من التقييد 
بالثاني » لكته لا يخلومن نظر؛ لما عرفت من الإطلاق القاضى: بإلزامها 
بالرجوع إلى عادة نسائها فهما معأ وكأته أخذه من تبادرالعدد في خصوص المقام . 

على أنه لو اعتبر الا تفاق فيهها لكفى في صدق الاختلاف_الذي علق 
عليه زوال هذا الحكم. بالوقت فقط وإن انضبط العددء وإلا لوجب 
الرجوع إلى الوقت عند انضباطه وإن اختلف العدد , وهما معآ بعيدان . 

إلا أنه قد يدفع ذلك بأنه لا تلازم بين وجوب الرجوع إلى الوقت 
والعدد عند الا تفاق » قضاء للتشبيه وعدم صدق الاختلاف إلا بالعدد 
خاصضّة وإن اتفقن في الوقت » فتأمّل فإنه دقيق . 

ثم إنه هل يعتبر في هذا الحكم اتفاق جميع نسائها من الأبوين أو 
أحدهما كما عساه يشعر به قول المصتّف :92 إن اتفقن وهوظاهر 
المعتير”" واختاره بعض متأخري المتأخرين7) » ويعطيه بعض عبارات 
الأصحاب كظاهر المنقول عن نهاية الإحكام من أنه « لوكنّ نساؤها عشراً 
فاتفق تسع رجعت إلى الأقران »*2, أو يكني اتفاق الأغلب مننَ كما هو 


الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص5١-17‏ . 
)١(‏ تقدم في ص 185. 
(؟) مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص,/ . 
(") المعتير: الطهارة / في الحخيض ج١‏ ص8 7١‏ . 
(4) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص7١‏ . 
(5) نهاية الاحكام : الطهارة / في المستحاضات ج١‏ ص19 . 


. ننه ]نااتم هين لها ا عليه الذ ليل مقا عر قاض ومن الضيية‎ ٠ 
ومن استئجار الفحل للضراب , الذي يمكن تحصيل الاإجماع على‎ 
جو ةومهانا إلى السهرة‎ 
وحواشى الشهيدا" التصريح بدء بل رما يكون هو المقصود. على أنه‎ 
. يقال : إنّ ذلك والحمّام من اشتراط البذل للعادة‎ 00 
لكن في القواعد”" والمحكي من جامع الشرائع!2): «وإجارة الحمّام‎ 
. للبك فين واستعمال لياه تابع‎ 





الي 00 

وفى محكيّ التذكرة قار : 37 بعض الأعماة قد يتناولها عقد 
الاجارة للحاجة والضرورة, كاستئجار الحمّام المشتمل على استعمال 
الماء وإتلافه»!, واخرى : «هل المدفوع إلى الحمّامي ثمن الماء 
ويتطوّع بحفظ الثياب وإعارة السطل 2 المدفوع أجرة الحمّامي 
والسطال وو كا العا قا ماهر مصيوظ يعت يقابل لوطو 1ق 

وكأنّ مراده: أن ما في أيدي الناس من دفع العوض بالدخول إلى 


.107 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١( 

(؟) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 508,. 

(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 188. 

(؛) الجامع للشرائع: باب الإجارة ص 116. 

(0) تذكرة الفقهاء: الإجارة ف الأركان بج كص 59060 (الطبعة الحجرية). 

(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ١‏ ص 5٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


الاستتجار ارضاح ب ل __ م 08 


الحمّام هو نقل عين والمنافع تابعة» أو بالعكس؟ ولعل الأقوى الثاني , 
وا لها واللسة او اسمن اق اط ادل للعادة ده او لتحي للق 

ولا يحتاج إلى تكلّف : كون الجميع منافع حتّى استعمال الماء وإن 
استلزم ذلك إتلاف بعض اجزاء الماء؛ ضرورة كونه كإتلاف بعض 
أجزاء الثوب مثلاً بالاستعمال» فإنّ المراد الانتفاع به بعقد الإجارة : 
مجموع أجزاء ماء الحمّام لااخصوص التالف منهاء وذلك باتي, 
ولم يقتض عقد الإجارة إتلافه حتى ينافى مقتضاها . 

ولا يقدح في ذلك عدم ضبط المدة بولا الأعنارة لاتبخاض 
متعدّدين , من غير فرق بين أَوّل داخل وغيره؛ على أَنّ ذلك لازم على 
تقدير كون الإجارة للحمّام أيضاً. 

لكن لا يخفى عليك : أنّ التزام ما ذكرناه أولى من ذلك كله 
ولولا ظهور كلام من تعرّض لذلك في أَنّ الحمّام من الإجارات, لأمكن ' 
القول بأنّه من الإباحات للأعيان والمنافع بعوض. وهي قسم مستقل 7 
رامنا كوس تيت عقوه المعا وطن ورولها افراد كتير . كما بجدووناء 
في غير المقام . ْ 

وكيف كان ء فهذا كلّه إذا أذن الزوج «فإن لم ياذن» ف«فيه تردد» 
بل عن المبسوط'" والخلاف'" والسرائر”": عدم الجوازء لا لأنّه مالك 
)١(‏ المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 55؟5. 


(؟) الخلاف: الاإجارة / مسألة ١4‏ ج 7 ص 1938. 
0 المراتر: باب الإجارات 1 5 ص . 


تب حي باز أي اكلام ع2 
منافعها . بل لمنافاته لحقّ الاستمتاع بها الذي لابدَ لها من التهيّدُ له في 
كل وقت محتمل ؛إذ لم يعلم متى يريده منها ؛ ولذا لم يجز لها الصوم من 
دون إذنه . 

ووه كر و التعوان سمه إذا لد ممع الرطباع بسن رمانا 
للفاضل”" والكركي'" وثاني الشهيدين7*؛ للأصل السالم عن معارضة 
ماسمعت بعد فرض وقوع الإجارة حال عدم معارضة حق الزوج لغيبته 
أو لمرضه!»... أو غير“ ذلك من موانع الاستمتاع على وجِدٍ يوثق به 
000 ؛ ضرورة اعتياد عدم استغراق الاوقات في الاستمتاع الذى ليس 


للزوج غيره من باقي منافعها . فهى مسلطة عليها . 
ومنع الصوم بدون إذنه ‏ بعد تسليم عوم يدو يما عرفت يهنا 
للدليل. 


ولو فرض اثفاق إرادة الاستمتاع في الزمان المزبور كان له ذلك ؛ 
لوجوب تقديم حقه على حقّ المستاجرء فتنفسخ الإجارة حينئذ فى 
)١(‏ مختلف الشيعة: الاجارة / الفصل الأوّل 5 1ص .1١1١‏ قواعد الأحكام: الإجارة / في 

المنفعة ج ١‏ ص 588. 
(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص ١77‏ -178, فوائد الشرائع (اثار الكركي): 





32 ١لا‏ ص .15١7‏ 
() مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .٠١8‏ 
(4) في بعض النسخ: مرضه. 
(0) في بعض النسخ: لغير. 


الاستتجان للرضام . عب ب حت 113 1 88 


غير الرضاع ون |1 ها لي صو عد عور المتسستها قات 

ولو فرض تقدّم الإجارة على النكاح فلا اعتراض للزوج قطعا, كما 
صرّح به غير واحد'"؛ لسبق الحقّ, ولكن له الاستمتاع بها فيما فضل 
عن وقت الإرضاع . وليس لوليّ الطفل منعه من الوطء مع عدم تضرّر 
الولدية ما إذا تعةوفله ذلك» لسبق حقه. 

ولو كان المستأجر للإرضاع الزوج جاز ولو لولده منهاء وكذا غيره 
من الأعهال. 

خلافا : للمحكي عن أبي حنيفة في الثاني : فلم يجوّز للطبخ 
وها ايد ؛ لأنه مستحقّ عليها في العادة!" . ولريب في بطلانه . 

وللمحكي عن الشيخ”" وأصحاب الرأي والشافعي!» في الأول : 
فلم يجوّزوا استئجارها لإرضاع وكيا لاما اخدتع مه عوضا 

6 

في مقابلة الاستمتاع , واخر في مقابلة التمكين والحبسء فلا يلزمه ‏ 
عوض أخر . 
ده مسن الأسمال ‏ أ اتسمكين والاستمتاع شير السشاة 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: (انظره قبل عدّة هوامش). والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
اس 7 ص 1 .٠١‏ 

(؟) بدائع الصنائع: بم غ ص 55. فتح العزيز: ج ١١‏ ص 778. 

(1) حلية العلماء: ج مص ١7غ.‏ 





,هه جواهر الكلام (ج 24») 
آخر. ودعوى : كون اللبن للزوج واضحة المنع ؛ لعدم الدليل» ونشر 


9و4 على كلّ حال. فؤلابدٌ من مشاهدة الصبي» الذي 
استؤجرت لإرضاعه, بلا خلاف أجده فيه0"؛ لاختلاف الصبيان فيه 
باختلافهم في الصغر والكبر والنهمة والقناعة ... وغير ذلك ممّا تختلف 
الأجرة باختلافه على وجهٍ تتحقّق الجهالة مع عدمه . 

بل لو فرض عدم معرفة ذلك بالمشاهدة النظريّة وجب اختباره 
لمعرفة ذلك , بل هو كذلك فى كل ما قلنا باعتبار المشاهدة فيه . 

بليزتنا أوما اقتضار ل وقيرن !ل غيلبها إن عيدء الاقهاء 
بالوصف , لكن عن الأردبيلي : الاجتزاء به كالراكب”", ولا بأس به مع 
فرض ارتفاع الجهالة . 

بل قيل : «ظاهر جماعة عدم اشتراط هذا الشرط من أصله؛ 
لاقتصارهم على ذكر المدّة»0. 

وإن كان هو كما ترى ؛ ضرورة إرادتهم ذلك في مقابلة الضبط 
بالعمل, لا ما نحن فيه , فيمكن ترك تعرّضهم لوضوحه. كترك الأكثر 


)١(‏ صرح بالحكم في المبسوط: كتاب الإجارات ج ” ص 58", والوسيلة: بيان الإجارة 
ص 519. والجامع للشرائع: باب الإجارة ص 557. وإرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط 
ج ١‏ ص 6237. ومجمع الفائدة والبرهان: اللإجارة / في الشرائط ج ٠‏ ص .5١‏ 

(1) انظر المصادر الأربعة الأولى في الهامش السابق. 

(؟) انظر المصدر الخامس في الهامش قبل السابق. 

(؛) مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١4‏ ص 001-000. 


الاستئجار للرضاع ‏ بت ا لاس ##ةة 


التعدض للصبيّة”" التى من الواضح مساواة حكمها لحكمه . 

نعم » لو استوجرت على وجِدٍ تستحقّ منافعها أجمع التي منها 
يه أمكن حيغز عدم اعتبار مشاهدة الصبي . 

وخا تعيين المرضعة فظاهر جماعة اشتراطه'" ومنهم المصئف كما 
ستعرفه عند قوله : «فإن مات ...» إلى آخره, كما أنّك قد عرفت الحال 
في مخالفة الرضاع قواعد الإجارة, وأنه ينبغي الاقتصار فيه على 
المتيقّن أو كالمتيقّن دون المشكوك فيه, واللّه هو العالم . 

«وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟ قيل» 
والقائل الفاضل في قواعده'" والمحكي من تذكرته!» وثاني 
المحققين* والشهيدين'' ومحكىّ المبسوط" والوسيلة!»: لإنعم» 
لاختلاف المحال فى السهولة والصعوبة والوثاقة فى الحفظ وعدمه... * 
وغير ذلك . ْ 1 27 

«و» لكن مع هذا إفيه تردّد4 : ممّا عرفت, ومن أنّه من تفاوت 


.0067 انظر الهامش السابق: ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص ,5١‏ وسيأتي في الصفحة الآتية 
استظهاره من المبسوط والتحرير والتذكرة. 

() قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 379١‏ 197. 

(4) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص 550 (الطبعة الحجرية). 

(0) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١77‏ 

(1) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .٠١5‏ 

(0) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 778. 

(8) الوسيلة: بيان الاجارة ص 519. 


ب م 3 جواهر الكلام (ج 34 ) 


الأغراض.ء لا ممّا يتوقف عليه ارتفاع الجهالة في الإجارة ؛ ولذا 
لا يعتبر التعردض له في باقي الأعمال المتفاوتة بالنسبة إلى ذلك ؛ بل لعل 
هذا هو الأقوى , وحينئذٍ فلها فراغ ذمّتها في أيّ مكان . 

«و» على كلّ حال. ف«إن مات الصبي 7 ا المعيّنة 
بطل العقد» بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لتعذر المستأجر عليه حينئذٍ . 

بل ربّما ظهر من إطلاق المتن كالمحكي عن المبسوط”" 
والتجري""اوالستكرة"السطلان بهرت العر هصوب اتسينا 
كالصبى ؛ للغرر الذي لا يمكن ارتفاعه بوصف الكلى . وللاقتصار فيما 
الحا الإجارة على المتيقّن؛ ودعوى القطع بعدم الفرق 
ممنوعة . 

لكن في القواعد“ وجامع المقاصد" والمسالك'!" ومحكيّ 
الغرائ:9 والعوراشي (" تقبين: كسما إذا كاثتة«مفتنة » وسفتهياة 


حينئزٍ : ما صرح به في الثلاثة الاول مكيزا زمن]1''" الصحة مع عدم 
)١(‏ انظر الهوامش الانية. 

(1) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 558. 

() تحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج 7 ص 11. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ؟ ص 599 (الطبعة الحجرية). 

(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 597. 

(1) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص ١717‏ 118. 

(1) مسالك الافهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .5٠١‏ 

(8) السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص .17١‏ 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١9‏ ص 03715 0117. 
)٠١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


الاستكحان للزضاع” . .ميت تس بسي ب تت ب ف ا ع تحت ! 818/8 


تعيّنها , ولعلّه الأقوى . 

يكز افا تلفت بالموت كتيرومن الأعهال العا عر عدلها 
في الذمّةء فيخرج حيئئذٍ أجرة المثل من تركتها. كما في 
القواعد١"‏ وغيرها!". 

قيل : «وتدفع إلى ولىّ الصبى»'". وفيه : أن المنّجه بناءً على ذلك 
الاستئجار بها عنها ؛ لعدم انفساخ الإجارة بعدم تعذر العمل المستأجر 
عليه بعد فرض كونه فى الذمّة . 

فى لو اتزاظيا عاك :وف ذلك إلبهدعوضا عن الغذل المستعف: ار 
كان أصل الالبيهحا رسفقلها لفن زه المةةيها حيهر وفعه إلى الولن: 
مع احتمال انفساخ الإجارة فى الأخير بسبب التعذر المزبور ؛ 
لصيرورته كالمعيّن الذي قد تعذر . 

ولو اطلق النقك فعول يز ل ككل البباشوة ا يهطل المضموة؟ 
وجهانء ولعل الأوّل لا يخلو من قوّة ؛ للتبادر . 

ومن هنا قال فى القواعد : «إنه لو دفعت المرضعة الصبى إلى 
خادمتها 2« فالأقرب عدم استحقاق الأجرة»)؛ لعدم العمل المسةاهر 1 


ج07" 


عليه , والتبرّع بإرضاع الجارية ؛إذ هو حينئذٍ كما لو سقته لبن الغنم. 7 





.197 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١( 

(؟) كإيضاح الفوائد: الإجارة / في المنفعة ج ؟ ص 51١‏ وجامع المقاصد: الإجارة / في 
المنفعة ج ,اص .١78‏ ومسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها سج ه ص .5٠١‏ 

('') انظر «المسالك» في الهامش السابق. 

(4) تقدّم المصدر انفاً. 


ولو اختلف المستأجر والمرضعة في إرضاعها نفسها وإرضاع 
غيرها أو عدم الرضاع , فالظاهر تقديم قولها لو ادّعته ؛ لأنّها أمينة . 
ولأنّه فعلها وتعسّر الاشهاد عليه ليلا ونهارا, واللّه هو العالم . 

ولا فرق في جميع الأحكام المزبورة بين الأمة والحرّة» فإنّ السيّد 
بين القنّة والمديّرة وآم الولد . نعم . الظاهر عدم ذلك في المكاتبة ‏ ولو 
مشروطة - والمبعّضة إلا بإذنهنّ. لكن عن المبسوط'" وموضع من 
التحرير”": أن له أن يجبر المشروطة . وهو كما ترى . 

نعم, في القواعد" ومحكيّ التذكرة!/ والتحرير“ وجامع 
المقاصد"" أنه «إن كان لإحداهنّ ولد لم يجز له أن يوجرها. إلا أن 
بيفضل عن ولدها وإن كان مملوكا له ؛ لآنّ السيّد إنما يملك فاضل 
حاجة مملوكه» . 

قلت : لا فرق بين المملوكة والحرّة إذا تعيّن عليها إرضاع ولدهاء 
نعم لو أقام مرضعة غيرها ترضعه كان له إجارتها . 

ولو كانت الأمة مزوّجة جرى عليها ما عرفته من حكم الحدّة 


.5598 المبسوط: كتاب الإجارات ج 7اص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج 7 ص 40. 

(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ؟ ص 197. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١ص‏ 599 (الطبعة الحجرية). 
(0) تحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج 7 ص 41. 

(1) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١77‏ 


عدم لزوم تقسيط الأجرة على أجزاء المدّة شب 88 
بالنسبة إلى الاستئذان وعدمه . 

(و» كيف كانء ف9لمو مات أبوه» أي المرتضع إهل تبطل؟ 
يبنى على القولين!"» في مورت المبدا حر | ذاكانك التخارة اعبالةء 
وقدكر فكن الها ل :فهها عابنا لكن عن السرائر : البطلان هنا”"'مع قوله 
بالعدم هناك”". ولا نرى له وجهاً. 

أمّا إذا كانت الإجارة للطفل وإن باشر ذلك الولي فلا بطلان بموت 
الولي . 

وى الس ادع اباد اتا ع أل داور الاي بر ييار 
في ذته أو ذمّة الأب, ولم يخلّف تركة, توجّه جواز فسخها., لا أنها 
بط يذلك)». 

وممحاحي كم بالحال, ولكنّ قوله : «أو في ذمّّة الأب» لا 
تخاوودهن اعمال فتأمّل , والله هو العالم . 

(ولو استأجر شيئا مدّة معيّنة لم يجب» ذكر «تقسيط الأجرة» 
فى مقن اللقم على اخرائها » عفنا لاطاذى الأ لاجوسواء كانت »> 
المزةل(قصيرة اومقطاولة ه: 

خلزنا لسك (121 1« تاريهية إن كانت معي تضاعد ا در ميق 


)١(‏ ورد في نسخة الشرائع بعدها إضافة: «كون الإجارة هل تبطل بموت المؤجر والمستأجر أم 
لا؟ والأصحّ عدم البطلان» بين معقوفتين. 

() السرائر: باب المزارعة ج ١‏ ص 1غ41. 

(5) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .5١٠١‏ 


جواهرالكلام (ج") 





.مه 
صريح الذكرى7 ؛ أو يكني البعض ولو واحدة كما يقتضيه الموثقان 
المتقمان » أو بشرط عدم الفكن من استعلام الباق ؟ احتمالات . 

لكن ينبغي القطع بفساد اللا جره أو اتمشرة مسن إن اريد 
الأحياء والأموات والقريب والبعيد» كما أنه ينبغي القطع بفساد الاكتفاء 
بالواحدة ولوعلم الاختلاف ؛ لعدم القائل به مع عدم العلم بالاختلاف 
فضلاً عن أن يكون معه, مع ظهور لفظ النساء وتعليق الحكم على 
الاختلاف في خلافه . 

نعم لا يبعد في النظر الاكتفاء بالأغلب مع عدم العلم بالخلاف » بل 
وبالبعض امعتد به سيّما إذا كان الطبقة القريبة وإن لم تكن أغلباً ؛ لظهور 
الموتّقين السابقين 7(" فيه » وشمولما لما لا نقول به لا يخرجهما عن الحجَيّة , 
مع عدم صراحة قوله لفظ النساء بإرادة شرطيّة الاستغراق » بل قد عرفت 
انه ينبغي القطع بعدمه . 

نعم يستفاد من قوله : «فإن كنّ محتلفات » أن الاختلاف مانع لاأنَ 
الاتفاق شرطء بل لم يشبت كونه مانعاً مع اتفاق الأغلب ؛ الإلحاق 
الملشكوك فيه بالأعجٌ الأغلب , بل الظاهر تناول لفظ النساء لذلك فكان 
الأظهر حينئذ رالاكتفاء بالأغلب مطلقاً وبالبعض المعتد به مع عدم العلم 
بالاختلاف , سيّما مع قرب الطبقة أوعدم القكن من استعلام حال 
الباق » فتأمّل . 

كا أن الأقوى أيضاً عدم اعتبار اتحاد البلد في ذلك » وإن ظهر من 
الشهيد ني الذكرى7" اختياره ؛ لإطلاق ما سمعته من الأدلة السابقة , 
(6) تتكرى اليد ١‏ 'الفلهارة ,في لالتحا م ا (0) تقدما في ص .00١‏ 
(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص١”‏ . 


1 م600 جواهر الكلام (ج 4>”) 


الاتمعاء إلى نيط اعرش عا القلاة على تقد لوق الاكتياة 

بتلف العين وغيره, وذلك ممّا يشق او يتعدر'". 

وفيه : مع انتقاضه بالناقص عن السنتين المجمع على عدم اعتبار 
ذكر التقسيط فيه . وبأجزاء المدّة التي جعل لها قسطأ لو تلف في 
أثنائها _أَنّه مجرّد اعتبار لا يصلح معارضاً للأدلّة الشرعيّة . 

نعم , لا بأس بذكر ذلك مع التفاوت وبدونه ؛ لكونه حيئئذٍ من 
الشرط الذي لا خلاف في جوازهء فلو تلفت العين حينئذٍ في أثناء المدّة 
كانت أجرة هاامضى يحسب ما شرط :ولو كان التلفافى أتناتها!"" قط 
المسمّى لها على أجزائها كما لو لم يذكر تقسيطاً في العقد, وكيفيّة 
التقسيط ما سمعته سابقاً واللّه أعلم . 

ووستوز ابتثهار ١‏ رضن لبعد امسعد اه وفيرومن الال 
الراجحة, بلا خلاف أجده فيه*, بل عن كشف الحقٌّ: نسبته إلى 
الإماميّة©؛ لأنّ ذلك غرض مقصود محلل متقوّم, فيشمله إطلاق 








.51١ 59 ص‎ ١١ فتح العزيز: ج‎ )١( 

(؟) حسب السياق يكون المقسم في هذه العبارة نفسه في العبارة السابقة. ولعلّ مقصوده ما 
أخان الندافى المنالك مق ادلو كان التلك كن أتناء سوم مقها رفن مضي" احسزاء :اتيك 
ماني الرن 1 عزاته يرشنا «السيض للك العريمكن اسزانه: 1 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ليعمل. 

(؛) صرّح بالحكم في المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج 7 ص 159. وإرشاد الأذهان: 
الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص ”*43. وجامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج ٠‏ 
ص 17 ". ومفاتيح الشرائع: مفتاح 177 ج ” ص 5 .٠١‏ 

(0) نهج الحقّ: في الإجارات / مسألة ؛ ص 6507 -008. 


التتكان الأررن لتقف سيدا .سم م م م ل 41314 
الإجارة. 

خلافاً للمحكي عن أبِي حنيفة : من عدم الجواز ؛ لأُنّ فعل الصلاة 
لامعو اتعبدنا قد رعقد انحا وه محال وقاا تفجو ر الاهازة لنالق برهو 
- كما ترى ‏ غلط واضح ؛ ضرورة الفرق بين الاستئجار على الصلاة 
وني اهار المكان ار اليا الضلاة فق 

نعم , في جامع المقاصد'" والمسالك”: «لا يثبت لها حرمة 
المسجد ؛ لأنّه اسم للعين الموقوفة موّيّدا لذلك. وإطلاقه على الفرض 
جاتو اعفان إغدادها لما اعد لداالمسحد. كاطلاقه على ما نقتطهة 
الأنمنا و رمن :ره ستكدا لدو لهال 

لكن عن الأزديى :عتم كتون المسحد انما لذلك “اويل هبو 
لاع هته روه المطاف» حتفيوها فى الب الطتويلة كالمائة سه 
اوه امور ارد كريد طاو لمعم هنا لب لسع عله بر ل 

وفيه : أن من المعلوم كون غرض الأصحاب في المقام الردّ على 
أبي حنيفة المانع من استئجار المكان للصلاة فيه فمرادهم من 


)١(‏ المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص 58" الفتاوى الهندية: ج غ؛ ص 4050. المغني (لابن 
قدامة): ج 7 ص 5١5؟1,‏ الشرح الكبير: ج 1 ص ؟5. 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج /اص 517. 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص ؟١١1.‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص 7١‏ -52. 

(6) تقدّم المصدر انفا. 


.6 جواهر الكلام (ج 4) 





: 
> السجد هنا كزثه محلاً السجودتخو إظلاقهم فى مكان النصلى: أنه 
ستحبٌ اتخاذ مسجد فى الدارء ومرادهم إعداد مكان مخصوص 
للصلاة .كما تقدّم تحقيق ذلك في محلّه!", والله العالم . 
«ويجوز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لهما!" منفعة 
حكميّة مع بقاء عينهما!"4 وإن كانت نادرة ولم يعدا لهاغالباً؛ 
كالزينة , ودفع المرء مظنّة الفقر عن نفسه, والضرب على سكتها. 
والوزن بها... ونحو ذلك وفاقاً للمحكي عن الشيخ” والفاضل!" 
والشهيدين''' وغيرهه!". 
بل عن مجمع البرهان: أنه لاشكٌ فيه لو حصل نفع مقصود 
محلّل"؛ لإطلاق أدلّة الإجارة , وعدم السفه في ذلك بعد فرض تحقّق 
املع ل ورا 
وليس قول المصئف : «إن تحقّقت ...» إلى عر لتر دا سه فد 


(؟ و”) في نسختي الشرائع والمسالك: لها... عينها. 

(؛) الخلاف: الإجارة / مسألة 4١‏ ج 7 ص .0٠١‏ المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج ١‏ 
ص -56,. 

(0) تحرير الأحكام: الإجارة / فيما تصمّ إجارته ج 7 ص 7*7 إرشاد الأذهان: الإجارة / في 
الشرائط ج ١‏ ص 437. مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الأول ج 1ص .1١54‏ 

(1) الشهيد الاوّل في حواشيه على ما نقله في مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ 
ص 17337. والشهيد الثاني في المسالك: الإجارة / في شرائطها ج ه ص ١؟١١١.‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص "؟. 


إجارتهما للتردّد فى تحقّق منفعة لهما كذلك. بل المقصود جواز 
إجارتهما لهذه المنفعة عند تحقّقها, وإلا كانت المعاملة سفهيّة. نحو 
ما سمعته سابقاً في بيع ما لا منفعة له غالبا لقلّته أو لغيرها : من أنّه يجوز 
إذا تحقّقت وإن كانت نادرة . 

فحبّة الحنطة يجوز بيعها مع الحاجة إليها لفخ ونحوه, وكذا غيرها. 
لكن على الضابط المزبور الذي به تخرج المعاملة عن كونها سفهيّة, 
وهو المدار هنا وهناك على الأصحٌ . 

واحتمال!": عدم الجواز حتّى مع تحقّق المنفعة ‏ للشكٌ في تناول 
وز كدق شر مضلة.: 

كا ا عدم د ازإجارتهما لعدم صحّة وقفهماء وعدم ضمان 
مهما أوغصنا: 

وفيه أَولاً: منع الملازمة ؛ فإنّ الحبٌ وآمٌ الولد يجوز إجارتهما 
ولا يجوز وقفهما. 

وثانياً: منع عدم جواز وقفهما للمنافع المزبورة, وكذا يمنع عدم 
ضمان الغاصب بعد إجارتهما ومقابلتهما بالمال, كمنافع الحرّ 
المستأجر أجيراً خاصّاء أَمّا مع عدم مقابلتهما بمال فلعلّه لا ضمان ؛ 
لعدم تحّق المنفعة حينئذٍ التي تعد مالا عرفا كمنفعة الحرّ التي هي 
كذلك , ولا يقدح ذلك في جواز الإجارة بعد التحقّق . 


1 
ج37" 


ل 


مسسعيسسس ييح ب ع ب عن اق الكلقم لم1 ) 


ومن ذلك كله يعرف: جواز اسئجار التفّاح وغيره للم 
وغيره. كالطعام لتزيين المجلس. والشجرة لنشر الثياب عليها وربط 
الدابّة بها والاستظلال بظلّها ... ونحو ذلك وإن لم تكن معدّة لذلك 
ولا تستأجر غالبا له, كما أنّ منه يعرف ما في كلام جماعة من 
اعجا ينا ااوبوانةدهو العالج. 


ل تفريع»: 

نانسا عر "العيها عكر رامين ضير ههه 
(فاعتبرها» معتبر ثم حملهاء فكانت أكثر» كثرة معتدّاً بها. 
لا يسيرة نحو ما يتفاوت به الموازين 9فإن كان المعتبر» والمحمّل 
فاعذا ذهو لمن حرفن غير هاج بهو ا لمقسن نزاوه اخزة اليل 
عن الزيادة: وضمن الدابّة إن تلفت؛ لسحقق العدوان4 الموجب 
لذلك . كما صرّح بذلك كلّه الفاضل”" والكركي”» والشيخ في المحكي 
عن مبسوطه8, بل قال الثانى منهم : إِنّه لا بحث فيه , ولعلّه كذلك . 

نعم » في ارفاك الأول 55 "الل يكنين عقن الد اناو كاه 





...415 ص‎ ١9 نقل كلماتهم في مفتاح الكرامة: الإجارة / في المنفعة ج‎ )١( 

(1) الهاء ليست في نسخة الشرائع. 

() قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص 7١0‏ إرشاد الأذهان: الإجارة / في 
الشرائط ج ١‏ ص 437. تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج ‏ ص .٠١5‏ 

)ع( جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص 5160. 

(0) المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج 7 ص 517. 

.177 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج‎ )١( 


لو استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة فكانت أكثر 2 _سسسس بام 
لاستناد التلف إلى فعلين : أحدهما خا دون اقنية وو اخدير متشمون: 
والآخر غيره؛ ولا ينظر إلى التفاوت بعد نسبة التلف إلى المجموع . كمن 
جرح نفسه جراحات وجرحه اخر جراحة واحدة فسرى الجميع. فإنّه 
يضمن نصف الدية . 

وقيةة اد مخالف لظاهر الفتاوى ومعقد المحكي من إجماع 
الخلاف'" والغنية''" والسرائر'' والتذكرة!, بل في الأوّل: نسبته إلى 


الأخبار أيضاً. 
ولعاة اكان إلى خير ان ولاد' وخبر الصيقل! وخبر الحلبي”" 1 


ج37" 


وكير غمرو رن خالن© المشعملة على :ضهان الدائة معجاوز المكان -- 
المشغرط وينا “على ضبع الترق:يين اسبابي التعدى ووعدلى تلهور 


)١(‏ الخلاف: الإجارة / مسألة 4 ج 7“ ص ؟19. 

(1) غنية النزوع: في الإجارة ص 188. 

() السرائر: باب الإجارات ج "١‏ ص 177 -137. 

(4) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدة والضمان ج ١‏ ص 7١8‏ (الطبعة الحجرية). 

)0( تقدّم مقطع منه بعنوان «وفي اخر» في ص 2339 وياتي نفس المقطع في ص 0873. 

(1) الكافي: المعيشة / باب الرجل يكتري الدابّة ح ١‏ ج ٠ه‏ ص 1888. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح ١9‏ ج لاص ,1١5‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب 
الإجارة ح ”وغ ج ١9‏ ص .١١١‏ 

(1) تقدّم فى ص 599. 

)0( 2-5 الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات م 08 ج /,ا ص ؟55. الاستبصار: 
البيوع / باب 88 من اكترى دابّة ح “اج “ص ,١1706‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب 
الإجارة ح هج ١9‏ ص .١١6‏ 





ضمان الدابّة فى مجموعهاء بل في خبر أبي ولآد منها : التصريح بلزوم 
قبمة ابغل. - 

ومنه يظهر ما في المسالك من احتمال (القورع على الأصدل 
والزيادة. فيضمن قسط الزيادة ؛ لأنّ التلف مستند إلى الجملة 
فلا ترجيح , ولاستلزام التنصيف مساواة الزائد للناقص, وهو محال, 
والتوزيع على المحمول ممكن, بخلاف الجراحات»)!"؛ ضرورة 
مخالفته لما عرفت أيضاً. على أنّ التلف قد استند إلى الجمع الذي هو 
غير مأذون فيه أصلاً. 

ومو هنا الشركة ل رويك :قدا عكى عند كدان اجرة امد 
السبوع الله :اده خاظة 1ن المسقى إننا كآن علق البشيرة مفلا 
على أن الآ كو معها غيرها :فاذا كاق:ضارت غير الاجر عدليها : 
فيستحق أجرة المئل على المجموع . ' / 

قال : «وإنها ريّما تكون اجرة المائة رطل مجتمعة اضعاف اجرة 
الخمسين وحدهاء واستوضح ذلك في أجرة الحبّة وحدها والحفنة 
كذلك . فإِنّه لا أجرة لكلّ حبّة حبّة في التغار'". ولجميع الحبوب أجرة 
كثيرة» ثم حمل خبر أبي ولآد وكلام الأصحاب على الغالب الأكثر”". 

وآن كان قن يناققن أولا :بمخالنعه لظاهر يعضن التصواضن المزيورة: 


.5١١ مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص‎ )١( 

(؟) كأنّ الكلمة أصلها فارسي. والمراد بها: وعاء يستوعب مقداراً معيّئاً من الكيلوغرامات. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج قاض 45د غك وانظر ايها حك 
شرائط الإجارة ص 7١‏ -77. 


لو استأجره لحمل عشرة أقفزة من صيرة فكانت ت أكثر ا ا 87181 


ؤنانيا ويا متروفن العف الاسهفهار عاك العضيرة درط 
فلا تخرج عن استحقاق حملها بضمّ غيرها معها بعد صحّة العقد الذي 
لا يترك مقتضاه يشل والتفاوت الذى ذكره يتذارك بملاحظة أجرة 
المئل للزيادة مجتمعة . 

وأغرب من ذلك كلّه ما عن المقنعة”" والغنية'"' في نحو المقام : من 
أن عليه أجرة الزائد بحساب ما استأجرها؛ بل عن ثانيهما: الإجماع 
عليه ؛ إذ هو - مع مخالفته لقاعدة ضمان ن الغاصب -لا دليل عليه. * 

اج 7" 

ومدكو كيل كلمهما فلي كل ةاحوافقة العسيى لاخر لمك . 00 

وعلى كل حالء فقد ظهر لك : قوّة ما في المتن مع التقييد الذي 
5 

بل الظاهر ذلك كلّه لو وقع منه خطأ ؛ لعدم الفرق في أسباب الضمان 
ببق الفست و الفلا 

بل هو كذلك أيضاً فيما لو أمر بالتحميل أجنبيَاً جاهلاً بالحال؛ 
بل المؤجر نفسه على غروره؛ بل مقوى ذلك ايها فعها لوهناء 
اسه ل اساي 0 
طعام الغير للأكل . 

نعم , لو لم يكن منه أمر ولا تدليس ولا تهيئة , فحمله المؤجر ظنا 


.١ 7 المقنعة: كتاب الاجارة ص‎ )١( 
.184 غنية النزوع: في الإجارة ص‎ ١) 


منة تاهو المسدا جو عليم» لو رك عليه شي الأضدل السالم عن 
المعارض . 

هذا كلّه مع جهل المؤجر بالحالء أمَا مع علمه فقد أطلق 
الفاضل'" والكركى'': عدم ضمان الدابّة بتفريط المؤجر بحمل الزيادة 
مع علمه بهاء بل عن التحريرا" والتذكرة!©: التردّد في لزوم الاجر 
للزيادة لذلك , وإن كان في غير محلّه مع فرض كون المحمّل المستأجر 
ول مر 

بل لعل إخباره بالكيل كذبا وتهيئته للتحميل كذلك أيضا وإن علم 
المؤجر بكذبه وحمّله هو؛ لأنّ ذلك بمنزلة الإذن في حمله , بل هو شبه 
المعاطاة» فلا يكون المؤجر متبرّعاً والسكوت مع العلم ليس برضا في 
جميع ذلك , كما هو واضح . 

فما في المسالك فيما لو كان المؤّجر عالما بالزيادة: «إن لم يقل 
اللبرداخر عونا وباشر الموّجر التحميل فلا شيء على المستأجر. 
ولا فرق بين أن يضعه المستأجر على الأرض فيحمله الموّجر على 
الدابّة » وبين ان يضعه على ظهرها فيسيّرها المؤّجرء وإن اثم المستاجر 
في الثاني , مع احتمال الفرق»" لا يخلو من نظر . 





1 حوزن الأحكام: الإجارة / باقي مباحث الحيوان ج ٠‏ ص .٠١7‏ 

)1 جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص 510. 

(") المصدر قبل السابق. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدة والضمان ج ؟ ص 5179 (الطبعة الحجرية). 
(0) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .1١4‏ 


لو استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة فكانت أكثر .7 سس لالاة 

وكذا ما في جامع المقاصد : من عدم الأجرة له لتبرّعه بحملها, 
فيتّجه أن يجب عليه ردّهاء وإن قال: «مع احتمال لزوم الأجرة ؛ لأنّه 
كالمعاطاة قَِ الإجارة»!". 

ولو كوو الفا د ةوقال حملي وق ابه الفتعر ارم الا حمر 
مالم يظهر إرادة المجّانيّة من الأمر. 

«(وإن4 كان قد «اعتبرها المؤجر» وحمّلها هوء أو أمر غير ' 
المستأجر بالتحميل «لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة» للأصل ٠‏ 
السالم عن المعارضء من غير فرق بين الخطأ والعمد. وبين علم 
المستأجر وجهله . 

بل لو أمره نفسه فحمّلها جاهلاً لم يكن عليه شيء, بل لعلّه كذلك 
لو كان قد هيّأه للتحميل ؛ للغرور بفعل المجرء كما عن التذكرة أنه 
قوّاه'"', لكنّه تردّد فيه في المسالك”". 

نعم » لو كان عالماً فحملها من دون أمر لزمته الأجرة قطعاً-كما في 
جامع المقاصد!» وإن كان المؤجر عالماً» بل لعلّه كذلك أيضاً إذاكان 
جاهلاً ولم يصدر من المؤجر ما يقتضي الغرور. أمّا لو أمره المؤّجر 
بالحمل مع علمه أي المستأجر_بالزيادة ففي لزوم الأجرة نظرء كما 





.510 جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص‎ )١( 
تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ؟ ص775:2-3778 (الطبعة الحجرية).‎ )1( 
.5١8 (؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص‎ 
.117 جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص‎ ):( 





الطهارة / في رجوع المبتدأة الى عادة نسائها سس 81# 
ودعوى تبادره من لفظ «نسائها » كدعوى ظهور مدحليّته بالنسبة إلى 
الأمزجة ممنوعتان . وأنّ الأقوى أيضاً أنه مع تحقّق صدق الاختلاف المعتد 
به لا يغمر اتفاقهن على القدر المشترك بينهنَ من العدد , فلا يرجع إليه وإن 
كان محتملاً , إلا أن الظاهر ذلك ؛ لصدق اسم الاختلاف الذي علّق 
الانتقال إلى الروايات عليه » وكذا لا يثمر اتفاقهن في الوقت كما أشرنا إليه 
سانقًا لذللكة مضا ونحوة. 

©« وقيل * كا هو خيرة النافع(١)‏ والبيان'") والدروس9©) من دوك 
تقييد في الأول بالبلدهوعن التلخيص*؛) وظاهر المنقول عن المهزب 3" : 
#« أو عادة ذوات أسنانها من بلدها » بل هو المشهور نقالاً29 وتحصيلاً : 
إلا أنه بالترتيب على فقد النساء أو اختلافهنّ » وإن احتلفت عباراتهم 
بالفعية إل .ذنك + قاين سعلق لدعيلني هما بولا كالمو 
والقواعد (0) والإرشاد )03 وعن الإصبا 7" لاد الإحكاء 0١7‏ 5 واخخو 





(1) المختصر النافع : الطهارة / غسل الحيض ص . 

(؟) البيان : الطهارة / في الحيض ص7١‏ . 

(") الدروس الشرعية : الطهارة / في الحيض ص" . 

(؛) تلخيص المرام : الطهارة / في الحيض ص ٠١‏ ( مخطوط ) . 

(5) المهذب : الطهارة/:باب الاستحاضة ج١‏ ص/” . 

(5) نقلت الشهرة في مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص" . 
(0) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص8؛ . 

(8) قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص؛؟١‏ . 

(؟) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الحخيض ج١‏ ص7311-7715 . 

610 الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في الاستحاضة ج؟ ص١١‏ . 
)١1١(‏ نجاية الاحكام : الطهارة / في المستحاضات ج١‏ ص/ا؟1١‏ . 


مه جواهر الكلام (ج 4) 





في جامع المقاصد'''. 

وكيف كان . فيجب ره الزيادة ‏ حيث لا يكون إذن من صاحبها - 
إليه بل إلى بلد الأجرة. بل في المسالك: «لو لم يعلم المستأجر 
حكن أغادها الدشتهر الى للد امتقو ل تفده قله أن بيطا لير انا إلى 
المنقول إليه»١".‏ 

وفيه : أنه لا دليل على وجوب ذلك؛ بل لعل مقتضى إطلاق 
الأدلّة خلافه . بل لعلّه كذلك بالنسبة إلى بلد الاجرة» فلا يجب حيئئذ 
عليه إلا الرد للمالك فى أىّ مكان أو أيّ زمان, وكذاكلٌ حقّ هو كذلك , 
قدا تل تقد : 1 

واو كان المسعير هد والتسدل طابحا مسرن غير علمهما ومن غير 
إذنهماء فهو متعدّ عليهما ؛ يضمن الدابّة لصاحبها والطعام لمالكه 
ولإلزمته أجرة الزيادة» للمؤجرء وفي ردّها ما عرفت من غير فرق 
في ذلك بين عمده وخطئه . 1 

ولو "9 الحمل _بعد كيل الأحنبق ماحد المتعاقدين ؛ فان كان 
عالماً نهو كما لو كال بتقميد» وان كان حاتفلا وقد أخيره الأجننى كاذياً 
قؤ كه لو نواه إلا جدى موا نا خددها اليل والا عدا تحمل 
غروراً ضمنء وإِلا فلا. 

وفي المحكي عن مجمع البرهان : «لو كان بإذنهما من دون علمهما 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) تقدّم المصدر آنفاً 


لو استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة فكانت أكتر .... _ سس سسسب هلم 
بالمقدار فهناك احتمالان, أحدهما : أنّ الحكم كذلك.ء الثانى: أن 
الغيداج علن لذو قات كا وبستهما قتالاقة انععا لات أده ان الاك 7 
ف ذلك كما 11 كانااهعا هما المستورين» لقان ١‏ لاكتاعا رجانه <١‏ 
الداقة الا ما :ا لنا لنهوا ند ك اعت رود احم الحم 21 

قلف مدخن الاذن فى 'الفسمان عرو #اكترنها بالتداز 
الخاص . فالزيادة لا إذن فيها , فإذا حمّلها بنفسه أو بغروره نوجّه عليه 
الضمان. 

نعم , لو حمّله العالم منهما لم يكن عليه شيء ؛ لعدم مباشرته وعدم 
غروره. كما موبواصع» 

ولو اعقيرا معا وحفلة كذ لك جاهلين بالوياةة) فقن يمان الداكة 
وأخرة النقل تظرمولو كانا عالبين كل ميان للدالة دوق لمان جره 
الزيادة وخ ْ 

ولو كان المحمّل أحدهما ؛ فإن كان المستأجر فالظاهر مساواة 
حكمه لما إذا كان هو المعتبر مع ذلك, وإن كان صاحب الدابّة لم يكن 
له شيء . 

ومن ذلك كلّه ظهر لك الحال في جميع الصور التي تتتصوّر في 
المقام . وإن ذكرنا المهمّ منها . 

كظهور كون البحث في ضمان الدابّة أو نصفها أو التوزيع الذي قد 
تقدم سابقا _إذا كان التلف بالتحميل, لا ما إذا كان بغيره وكانت امانة 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الشرائط ج ٠١‏ ص 75 (بتصرّف). 


.اه جواهر الكلام (ج 24) 





في يد المستأجر ؛ فإِنّه لا إشكال في ضمانه الجميع من حيث التعدّي في 
لمان كما ١‏ نّ الأقوى ذلك أيضاً في الأوّل ؛ لما عرفت من استناد 
التلف إلى الضمّ الذي هقف[ البسدا حر عدوانا وان الغالع . 


الشرط «الخامس» 

أن تكون المنفعة مباحة, فلو آجره مسكناً ليحرز فيه خمرا. 

كان بيع في آلة محرّمة, أو أجيراًليحمل له مسكرا» أو جارية 

للغناء أو كاتباً ليكتب له كفراً ونحوه «لم تنعقد الإجارة, وربما قيل 

بالتحريم وانعقاد الاجارة؛ لإمكان الانتفاع فى بين المحرّم: 

والأوّل أشبه؛ لأنّ ذلك لم يتناوله العقد» كما تقدّم الكلام في ذلك كلّه 
في باب المكاسب*2©, فلاحظ وتأمّل . 

و5 كن كاد فؤول يجوز امتعبارالعائط البو وى للد ري؟ 

قيل» والقائل ابن إدريس'": إنعم» واختاره في التنقيح'" واستحسنه 

فى المسالك! «وفيه تردد» كما فى القواعد*, بل منعه فى محكىٌ 

الخااق 8 والنيسيو ع 41 الف ولا تنه متقلفة الس للخالك فنا : 





.04 في ج 717 ص‎ )١( 

(؟) السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص 89. 

(؟) التنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج "١‏ ص 5101-1500. 
(؛) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .5١7‏ 
(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 1817. 
(7) الخلاف: الإجارة / مسألة 4١س‏ ”اص .00١‏ 

(0) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص .11١‏ 


اعتبار القدرة على تسليم المنفعة في الإجارة 7 سس 0١‏ 
كالاستظلال بالحائط . 
والحقّ الجواز مع عدم السفه . وكان كإجارة الكتاب الذي فيه خط 
أن تكون المنفعة مقدورً على تسليمها. فلو آجر عبدا آبقا 
ند زه نك ره السام 
وي و ا 
ولو » اتساج قذا فريعة المقكر سن 4 سني اصن 
ا و ب اليس 
نمكّن ولم يفعل إسقطت الأجرة» عند الشيخ'" وفيما حكي عن 
التذكرة ا ؛ لانفساخ العقد قهراً تنزيلاً لذلك منزلة التلف قبل القبض 
حدر 06 في البيع وفي 0 اريس ينا 


0 


الال يع الى اام 

(؟) استفيد من قوله: «الإجارة كالبيع في باب الفسخ» مع تصريحه في البيع آنه إذا أتلف البائع 
المبيع قبل قبضه أنه ينفسخ العقد. انظر المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 755 و7؟1, 

(”) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج اص 551 (الطبعة الحجرية). 





"لام ب ب ب ا خافن الكلدم اخ 4) 
المدارف لتم فشن عيرس على الاضل : 

ومن هنا قال فى المسالك ‏ تبعا لجامع المقاصد”" ‏ : «الظاهر أن 

1 سقوطها مشروط بالفسخ ؛ لتعذر حصول العين المطلوبة . فإذا فسخ 

القواعد»”". 

وإليه أشار المصئّف بقوله : إوهل له أن يلتزم ويطالب الموّجر 
بالتفاوت؟ فيه تردّد» ممّا عرفت «والأظهر: نعم» . 

بل إن لم يكن إجماعاً أمكن القول بلزوم ذلك عليه ؛ لأصالة اللزوم , 
وليس له إلا المنفعة التى قد فوّتها عليه المالك الغاصب فله قيمتها . كما 
المو كن الس ٠50‏ نالع ا كانه الاجا ومن هوه المعاوفة الى 
تقتضي عوضيّة ملك بملك وقبضاً بقبض. إلا أنّ الثاني منهما لما كان 7" 
غير معتبر في الصحّة جبر الشارع من فاته منهما بالخيار ما لم يكن تلفأ 
سماويّا, كما لا يخفى على من اعتبر ذلك فى جميع عقود المعاوضة . 

ولعل منه : ما لو أتلف المالك المبيع على المشتري قبل قبضه, فإنٌ 
المشتري حينئذٍ بالخيار بين الفسخ وبين الإمضاء والمطالبة بالمثل أو 
القيمة ؛ وذلك لأنّه اجتمع فيه أمران, أحدهما : تعذر تسليم العوض, 
والآخر: مباشرة إتلاف مال الغير, فيتخيّر في الفسخ نظراً إلى الأمر 
)١(‏ جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص 87 .١‏ 


(1) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .5١18- 5١7‏ 
2 كان" قوله: «لمّا كان» 000 باستقامة العبارة. 


لوامنة من الانتفاع بالغين الستاجرة. ٠‏ ست سحي سي تي ا بح وم 8/1 
الأول ء والمطالبة بالقيمة -أعني أجرة المثل _-نظراً إلى الأمر الثاني . 

ولو تميق السلا تعض المنتعة قن التذكزة الكبار فاه 
لكن لا يخلو من نظر؛ لأصالة اللزوم؛ والفرض حصول قبض 
المنا وي 

اللْهمَ إلا أن يقال : إِنّه لمَا كان استيفاء المنفعة تدريجيّاً كان قبضها 
كذلك ؛ لأنّ حصوله باستيفائها, فمنعه فى الأثناء حينئذٍ مفوّت لقبض 
المعاوضة فى البعض المراد منه والمخاطب بهء فيتسلط حينئذٍ على 
لقنا ده لها عرقت وي لف ديقي الفرق ين هده رمك المسالة الا 

و4 كيف كان, ف«لمو منعه ظالم» عن الانتفاع بالعين, بأن 
اسبياع ال كان بالخيار بين الفسخ» بالسكانة 
باجرة المثل #:عوطن .ما امتوفاد من المتفعة الى :هين مين امنواله؛ 
لما عرفت من فوات القبض الذي هو مقتضى المعاوضة . 

وظاهر المصنف وغيره”": اختصاص رجوعه ل 5 


بالظالم دون الموؤجر ووه و كذلك لاخنالة البراء# وان ن احتمله بعضهم'!"؛ 5.١‏ 


لكون العين في يده مضمونة عليه حتّى يتحقق القبض . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج كص "5١‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) كالعلامة في القواعد: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 184. 
(") كالشهيد الثاني في المسالك: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .5١8‏ 


امس حم تت ب و ا ا ا كد خخ | فر الكلام (ج 4) 


لكن فيه : أنّ المسلّم من ضمانه وجوب المسمّى عليه بالانفساخ أو 
الفسخ , لا ضمان قيمة العين بتلف الغير'". وهو واضح . 

اع سد سوا راسي راي 
للمستأجر في أثناء المدّة ؛ للأصل , والتضرّر بالتبعيض . 

نعم , ليس له الفسخ فيما مضى من المدّة خاصّة والرجوع بقسطه من 
المسمّى على المؤجر واستيفاء الباقى من المنفعة ؛ لعدم جواز التبعيض 
5 العقد كما هو واضحء وإن تردد فيه في القواعد'" واحتمله في 
العسالك "1ه الآ المرونكا ننتمرن الضعت: 

ولو كان بعد القبض» في ابتداء المدّة أو في أثنائها (لم تبطل» 
الإجارة قطعاً» بل ليس له الفسخ لأصالة اللزوم 9و4 الفرض أنّه 
(كان» تمام القبض من المالك , وإِنما «إله الرجوع على الظالم» 
باجرة المثل . 

بل في المسالك ‏ تبعاً لجامع المقاصد! - : «أنّ الظالم لو كان هو 
المؤؤجر فالحكم كذلك أيضأً»', لكن قد سمعت ما حكيناه عن التذكرة 


واتوجيهه , والله العالم . 
«(وإذا انهدم المسكن» مثلاً. وفات أصل الانتفاع ولم يمكن 


(؟) انظر «القواعد» المتقدّم انفاً. 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج هص .1١5‏ 
)0( جامع المقاصد: الإجارة / فى المنفعة ج لاص .١‏ 
(6) الهامش قبل السابق. 


لو انهةة السك السام سسسصيج جيتس هيه سب سند ا 
إغافاتة انفحت التعارة عدر السداح عليه قله سن السنيي 
حينئذ بنسبة ما فات من المنفعة . 

وإن لم يفت أصل الانتفاع وأمكن إزالته كان للمستأجر فسخ 
الإجارة» مع فوات بعض المنفعة ؛ للتعيّب بالتبعيض «إِلَا أن يعيده 
صاحبه ويمكنه منه» بسرعة على وجدهٍ لم يفت الانتفاع. بل كان 
موصولاً بعضه ببعض ؛ لعدم التضرّر حينئذٍ , فيبقى أصل اللزوم بحاله . 

و4 لكن مع هذا إفيه تردد» ينشاً: من ذلك , ومن ثبوت الخيار 
بالانهدام فيستصحبء بل اختاره في جامع المقاصد”" وقوّاه في 
المسالك!". 

وإن كان قد يناقش فيه: بمنع ما يدل على تبوته بالانهدام 
مرج حيت كوئة انهلاانا وان لم بشع يدن مين المقية على وبح ؟ 
تنقطع به أصالة اللزوم . الله إلا أن يستبعد الفرض «و» هو خروج 0 
عن محل البحث . 

نعم لو تمادى المؤجر فى إعادته'"» على وجِه قد فات بعض 
المنفعة , فالخيار بات وإن أعاده كما سمعت «ف4إن فسخ 
المستأجر» حيئئذٍ رح بنسبة ما تخلّف من الأجرة إن كان سلّم 
إليه الأجرة» وإلا دفع إليه منها ما قابل ما استوفاه منهاء بلا خلاف 





(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص .1١5‏ 
(؟) في نسخة الشرائع: إعارته. 


11111100 


ولا إشكال فى ذلك. والله العالم . 
القابلقهوخصوضي ١١‏ كانيع متفيلة بالسنة الى سن لسكا جر يفاوق 
للمحكى عن الشيخ”" وأبى الصلاح”": فلا يصحّ ؛ لعدم الدليل وعدي 
القدليع وقيةة أن الدليل عموع #زاوفوادئن» "عبرو والعساي راحب 
زمان الإجارة. 

ا 0 لاورس سك االإبسار يسن 
5 تصحٌ . ْ٠‏ 
صحّتء فإن زال الألم قبل القلع انفسخت الإجارة . 

وكذا لا يخرج به : إجارة الزوجة نفسها من دون إذن الزوج باعتبار 
انححفاقه ما فعها ##ضترورة أنه ليس له إلا استحقاق الاستمتاع . فتصحّ 
إجارتها فيما لا يعارضه, وأمّا فيه فهو موقوف على إذنه . 

بل في جامع المقاصد : انفساخها لو فرض إجارتها بدون إذنه فى 
زمان مخصوص مطمأنٌ فيه بعدم الاستمتاع فاتّفق إرادة الزوج فيها! 
)١(‏ الخلاف: الإجارة / مسألة ١١‏ ج اص 4537. 
١)‏ الكافي في الفقه: ضروب الاجارة ص 6 . 


(؟) سورة المائدة: الآية .١‏ 


)ع( الأولى التعبير ب «فيه» أي الزمان. أو «منهأ» أي الزوجة. 


لو حدت خوف من اسمتفاء متفغة الغين المستاجرة سمس سس سيت بام 
ذلك على خلاف العادة ؛ تقديماً لحقّه على حقّ المستأجر". 

ولو كانت الإجارة على عمل في الذمّة كخياطة ثوب أو حمل متاع , 
نتضي الفيل الخكا ل والدائة الجا ملةهن الموا جر قل فشن السداح : 
فله مطالبة المالك ؛ لعدم ما يقتضى تعيين حقّه بذلك . 

00 تعذر البدل ففي القو 000000 بين الفسخ والإمضاء 
والصبر إلى التمكن !70" وتبعه في جامع المقاصد, ولا يخلو من 0 
وكذا ما فيهما أيضاً من أَنّه «لوكان الغصب بعد القبض طالب 
العدينا جر النامبي ا حرزة المدا عا وان قدا مدقي انهاه المة 
وال ان لسن حاتي افير امد البق ري 

المؤتحم فا 

ولو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء والموّجر من التغرير 
بماله . تخيّراء بل احتمل بعضهم الانفساخ!"". 

ولو اختصٌّ الخوف بالمستأجر تخيّر أيضاء أو انفسخ العقد إذا كان 
المزاة إمسفاءه تنس وإلا قلا خياز لامكانه إجناركها بولعله الصراة 


.١78 جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص‎ )١( 

(؟) جملة «والصبر إلى التمكّن» ليست في القواعد بل من جامع المقاصد وأمثاله. 

(*) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص .19١‏ 

(4) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١57‏ 

(0) انظر القواعد في الهامش قبل السابق. وجامع المقاصد في الهامش السابق: ص .١18‏ 
(1) جامع المقاصد: (انظر الهامش قبل السابق: ص .)١55‏ 


جواهرالكلام (ج") 





مه 
على الأول خاضة » كالوسيلة 27 والسرائر ”" والتحرير( والمختلف 9) 
وعن جل الشيخ © واقتصاده "2 وغيرها 7" , لكن مع التقييد باتحاد 
البلد في الأولين كالكتب المتقتمة علهماء وثالث على الأخير خاضة 
كاللمعة 9ع ولعلّه أجود من غيره» أللّهم إلا أن يراد بفقد النساء فقد 
العلم بعادتهنَ بموت أو نحوه . 

وكيف كان» فلا دليل على أصل الحكم سوى ما يقال من حصول 
الظْنّ بالمساواة معه» واحتمال شمول لفظ «« نسائها » لصدق الإضافة 
بأدنى ملابسة » وقول الصادق (عليه السلام ) في مرسل يونس : « ... إِنَّ 
المراة أول.ها تحيضن :رت كانت كتييرة الدم فيكون حيضها عشرة أَيّام ‏ 
فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة... »27 لظهوره في 
توزيع الأيَام على الأعمارء وما عن بعض النسخ من تبديل ال همزة في 





. الوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة صهه‎ )١( 

() السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص”5؟١‏ . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / الدم المتجاوزعن العادة ج١‏ ص؛ ١‏ (هامش الصفحة) . 

(؛) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الحيض ص78 . 

(( الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : في الحيض والاستحاضة ص"١1‏ . 

6 الاقتصاد : الحيض والاستحاضة والنفاس ص42 7 . 

(") كتبصرة المتعلمين : الطهارة / في الحيض ص ؛. والجعفرية (ضمن رسائل الكركي ) : في 
الخيض ج١‏ ص١1‏ . 

(8) اللمعة الدمشقية : الطهارة/ في الحيض ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(1) الكاني : باب أدنى الحيض واقصاه حه جا ص76 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠‏ 
ح4؟ ج١‏ ص/191ء وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الحيض ح؛ ج” ص 501١‏ . 


اي ا ا 20 جواهر الكلام اج 4») 


للفاضل في محكىّ تحريره: «ولا ينفسخ بالعذرء فلو اكترى جملا 
للحي ثمّ بدا له, أو مرض ولم يخرجء لم يكن له فسخ الإجارة»'". 

ولذا حكى عن الشهيد فى الحواشى المنسوبة إليه : «عليه تقييده 
بالمرض الذي يتمكّن من الخروج معه» . قال : «أمّا لو لم يمكنه الخروج 
أصلاً. ولم يجز له إجارته لغيره -كأن يشترط عليه استيفاء المنفعة 
بنفسه _فإنه يقوى الفسخ»'!". 

لكن فى جامع المقاصد : «عندي فيه شيء ؛ لأن تعدو الايسا اذ 
اختصٌ بالمستاجر ولم يكن من قبل الموّجر مانع ‏ ففي إسقاطه حق 
المؤجر وتسليطه المستاجر على الفسخ ., او الحكم بالانفساخ , إضرار 
بالموهر لشداعة العسدا خنع 13 

وفيه : أنه مثل الأجير على قلع ضرس فسكن ألمه ؛ ضرورة 
اشتراكهما في منع المستأجر من الفعل ومن! بذل الموّجر له ؛ باعتبار 
كونه معاونة على الاثم والعدوانء فتأمّل جيّداء والله العالم . 

ولو استأجر داراً للسكنى مثلاً. فحدث خوف عام يمنع من الإقامة 
بذلك البلدء تخيّر فى الأقوى . وفى القواعد : «نظر»!. 

ولعلّه فرّق بين هذه المسألة والسابقة : أنّ الخوف في تلك على 
)01 تحر ير الأحكام: الإجارة اال التشيت ”اص ١7‏ . 
() نقله عنه في جامع المقاصد: (انظر الهامش الاتي). 


(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١55‏ 


(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ؟ ص .15١‏ 


لو استأجره لصيد شىء بعينه 1 1 10١‏ 
المستا حر والداثةه يخلافه هنا فالدتعيلن الفستعاخر ذوى الذانة:ولذا 
كار فى هزه قالغنا رقن الاولى: 

إلا أن الظاهر قوت الخيار فى التقامين #القاعدة لامر بن 
بعد عموم العذر شرعاً عن لافقا مويل ربّما احتمل”"الانفساخ هرا : 

نعم , لو اختصّ الخوف بالمستأجر لم يكن له خيار, إلا مع اشتراط 
الاستيفاء بنفسه ؛ فإنه يأتي فيه أيضا : الخيار أو الانفساخ . 

ولو استأجره لصيد شيء بعينه , ففي القواعد : «لم يصمّ ؛ لعدم الثقة 
بحصوله)'". أي : فلا تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها بحسب 
الغالت» 

وقد تقدم لنا في كناب البيع عند البحث على اشتراط القدرة على 
التسليم!© فيه _ما يستفاد منه حكم ذلك وغيره» فلاحظ وتأمّل والله 
العالم . 


.78 تقدّم فى ص‎ )١( 

)0 عانم النقاساد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١6١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص .11١‏ 
(؛) في ج 37 ص 117... 


01 
ج37" 
لض 


الفصل «الثالث: فى أحكامها» 


إوفيه مسائل» : 
«الأولى > 

(إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة» بالخصوص (إعيباً» 
سابقاً لم يعلمه كان له الفسخ» كما عن المبسوط'" وغيره”", بل عن 
ظاهر الغنية : الإجماع عليه!". 

وعن التذكرة : «لا نعلم فيه خلافا إذا كان سابقا يوجب نقصا 
تتفاوت به اللجية وحكى فيها عن ابن المنذر نفى الخلاف فيه فا 

ل كل فى الله لد الج وهر بمضيا شد د الفيب ناد مده 
سابقه . لكنّ تقييدهما بالمنقص منافٍ لإطلاق جماعة! وصريح 


)١(‏ المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 7١١‏ و559. 

)١(‏ كالجامع للشرائع: باب الإجارة ص 557, وتحرير الأحكام: الإجارة / باقي الأحكام ج و 
ص ,١1١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 970 ج 7 اص .٠١١‏ 

(؟) غنية النزوع: في الإجارة ص 588. 

(4) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 5١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) كالعلامة في الإرشاد: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ ص 4150. والشهيد في اللمعة: > 


لوكانت"الفين الستاحرة فعسة” مم مب سس ف ب نا 61 
اخريو 1 

كه المموع قير وانهد لوول ل احدفية خلزنا نيو بل اناه 
معقد نفي خلاف التذكرة وابن المنذر ؛ بقرينة ما ذكراه من الأمثلة عدم 
الفرق في ثبوت الخيار المزبور بين استيفاء بعض المنفعة وعدمهء 
ويكون حينئذٍ كخيار الغبن في عدم السقوط بالتصرّف . 

وَيذلك مرو ع حار سيان الع الدييبت نكن الا رشي يده 
صر بح قول المصنّف كغيره'”: «أو الرضا بالأجرة من غير تقصان» 
عدم الاردن هنا أصلا. 

نعم » في اللمعة : «وفي الأرش نظر»!, وفي جامع المقاصد تارة : 
(ينبغي أن يكن هذا حييع الا زكرن الع منتضا افع فإنْه مع 


ذهاب بعض العين يجب التقسيط قطعاً مع الخيار»!, وخر : «الأصحّ 


وححسؤته الارني )"مون ند ور اسععد حنوت الارضن لقا اي م 





3 كتاب الإجارة ص غ١ .١‏ 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في أركائها ج لاص .4١‏ 





(؟) كالعلامة في القواعد: الإجارة / في أركانها ج ١‏ ص ,18١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
(انظر الهامش السابق). والشهيد الثاني في المسالك: الإجارة / في أحكامها ج 4 ص .55٠١‏ 


(؟) كالعلامة في الإرشاد: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ ص 450. 
(؛) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الاجارة ص .١71‏ 

(5) جامع المقاصد: الإجارة / في أركانها ج لاص ؟47. 

(1) المصدر السابق. 

(1) جامع المقاصد: الإجارة / في المنفعة ج لاص .١57‏ 


0 
ع 





وانموضيياقن العنالك "امو افيه فى الوم 

و16 ارح فيه ذكزه الأسحاتيد: ١‏ لد تنا جر على هنذا 
المجموع , وهو بات فإمًا أن بفسخ أو يرضى بالجميع قوت ال رودن 
في البيع للنصٌّ فلا تقاس عليه الإجارة . والضرر مندفع بالخيار الذي 
هو المعتاد في جبر الضرر الناشيئ من لزوم العقد, وبذلك ظهر: أن 
النامك الا راقن التر من 

وول كان العيرع مها قوت ينض المقتدة 4 بيع :إذ ريات 
بدا شىء أوافات به النعضن كما فى المنالكه قال «ززلاما إذا كان يفوت 
7 56 ؛ لأنّ ذلك يبطل العقد»”. 

قلت : يمكن أن يريد المصئّف بيفوات البعض : فوات كمالها ؛ كالدابة 
العرجاء أو الجموح ... أو نحو ذلك ممّا يكون فيه أصل الانتفاع موجوداً 
لاله لس كان الويهة الثراة المسعا كر 

لا أن المراد: فوات بعض المنفعة أصلاًكدار وجد بعض بيوتها 
فرا :ةا التعدس ذلك اعمط رادار الدروم »امسن تيز 
تبعض الصفقة . وليس ممّا نحن فيه من وجدان العيب في العين 
العبها عر المتضرف إلى ما أكرنا دوق الك سوق اطلق عليه أب 
العيب توسّعاً. ولعلٌ هذا هو الذي قطع به المحقّق الثاني فيما عرفت . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج وص .1١1١-17١١‏ 


)0 الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 3 ص 1607. 
6 المعدو قل الاق ه75 


لو كانث العيق التستاحرة معيية” حسسميمب حت سي نت لزه 

كما أنّ الفرد الآخر محل للنظر في ثبوت الأرش من جهته, وقد 
عرفت أن مقتضى أصول المذهب وقواعده ثبوت الخيار له من دون 
ازقى و عد كونة اقباس عندنا ركون دلق عق ندل بين وات 
الوصف الذي لا يورّع الثمن عليه في البيع , وإن تفاوت قِلَةَ وكثرة 
بالنسبة إليه . 

نعم , يبقى الإشكال في ثبوت الخيار بالعيب في العين وإن لم يكن 
لون لش رمق كمال المنقعة رلااقيد تقصى على المسف ادر باد 
المسطمة كالدانة النعراء أ السدعا وى أ لحي للك 

ووغوي له أن الضبر على مظلق العيب :فى العين الفسداجنةاضور».. "١‏ 
كول نتيا كدعو الله ار سوووة القد نلعن نوفا المتلة 35 
فتنصرف إلى الصحيحة كالبيع . 

ولعلّه إلى هذا أومأ الفاضل في التذكرة في التقييد المزبور”". 

كما أنّ غيره من الأصحاب نظر إلى ما ذكرنا من العيب الذي 
لايكروية ريت اكمان السنئعة ار فيد عتما عاق الاجر 
باستيفاء المنفعة منه . 

أمَا إذا لم يكن كذلك فلعلّه غير مراد للجميع , ويبقى على أصالة 
اللزوم . الهم إلا أن يدّعى : انصراف عقد الإجارة إلى العين الصحيحة 





.4١ كما في جامع المقاصد: الإجارة / في أركانها ج لاص‎ )١( 


2 في ص /. 


ني نحم و و رج زو أ في الكلام (ج 4») 


كالبيع . وفيه منع . ٍ 
وحينئذٍ يتجه فيه الخيار خاصّة من دون ارش ؛ ضرورة عدم النقص 
فى منفعته , وهو إِنّما يتوجّه فيما إذا تفاوتت إجارة العين سليمة ومعيبة, 
3 أ شمية ذلك الننا يتين السيتى قو الا رقن 
ومن التأمّل فيما ذكرنا بان لك : الوجه في جميع أطراف المسألة ؛ 
حتّى نبوت الخيار مع استيفاء بعض المنفعة ؛ لما عرفت من عدم الارش 
له أصلاً. فإلزامه بالعين ‏ المفروض عيبها ضرر. على أنّ المنفعة 
ومنه ينقدح الوجه فيما حكي عن التذكرة : من ثبوت الخيار ايضا 
فى العيب المتجدد بعد العقد ايضا'"؛ لكونه حينئذٍ عيبا سابقا على 
لعي لبس هده رفي فضا لها لقم إلى الك كها بعورو ضع . 
فإذا فسخ بعد استيفاء البعض ثبت عليه من المسمّى بالنسبة ؛ لأنّ 
الفسخ في الحقيقة لما بقي, ولذا لم يكن له فسخ لو فرض استيفاء 
الجميع . واحتمال : أن له الفسخ فيما مضى _فيثبت حيئئذٍ للمؤؤجر اجرة 
المثل _واضح الضعف . 
وعلى كل حالء فلو فسخ بالعيب وكان المؤّجر قد باع العين 
فالمنفعة للبائع ؛ لعدم استحقاق المشتري إيّاها بعد ان شراها مسلوية 
المنفعة المخصوصة . وبذلك انقطعت تبعيّتها للعين فيستصحب », 
والله العالم . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: اللإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ؟ ص 7١١‏ (الطبعة الحجرية). 


لو تعدى المستأجر في العين اوها حرق ١‏ ع يم مس م 4 

هذ كله! ذا كانت العين الفنيهاه ةمخض 

قا ذا كاذف مطلفة لم تفع القند ركان هك المؤعر لا دالواتعى -- 
لو تعذر أو امتنع ولم يمكن إجباره تخيّر ؛ لقاعدة الضرر . 

وقد تقدّم في كتاب السلم”" ما له نفع في المقام, فلاحظ وتأمّل, 
واللّه العالم . 


المسألة «الثانية» 

وإذا سد :فى العين المستاجرة 4 وكاك أمالة قن يده طكيمرة 
بلاخلاف ولا إشكال نصّأً وقتوىء بل الإجماع بقسميه عليه!". 

لكن على معنى : دخولها فى ضمانه من ذلك الوقت إلى حين التلف 
غير ذلك(. 

لذان المراد م طيفا ع كينها حدد وان كاف ريعة ‏ لكدمر سعاقت 
قيمتها ناذه انا تقضاء كينا هو ظاهر المصئف والقواعد(" ومحكىٌ 
)١(‏ في ج 50 ص 181. 
(؟) ينظر ما تقدّم فى ص /59. 
(؟) الخلاف: الاجارة / مسألة 9 ج “ص 437. المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 550. 


(4)الوسيلة ينان الاتخارة صن 17 
(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص ؛ ."١‏ 





التحرير '" واللاإيضاح”" وجامع الشرائع"". 

ولعلّه لما في صحيح أبِي ولاد : «... فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو 
نفق» أَوَ ليس كان يلزمني؟ قال : نعم , قيمة البغل يوم خالفته» لكن فيه 
بعد ذلك : «قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ قال : عليك قيمة 
ماانين لخم ولمعي نوه ترقا 

والتحقيق ما عرفت , بل لم اجد ذلك قولا لاحد فى غير المقام, 
وريّما كان فيه ضرر على المالك إذا فرض علو قيمتها يوم التلف عن يوم 
العدوان . وقد تقدّم تحقيق المسألة ويأتي إن شاء الله تعالى . 

وعلى كل حال, فظاهر قوله : «قيمتها» تمامها وإن كان التعدّي 
بزيادة تحميلها على المشروط , خلافاً لما عن الشافعي : من أَنّهِ إن كان 
المالك معها ضمن النصف وإلاً ضمن الكل» أو التوزيع على مجموع 
الفراسخ ؛ بأن كان التعدّي بتجاوز المسافة , ويعطى العدوان بالقسط". 

بل في القواعد : «ولو استأجر الدابّة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب 
ضامن للجميع , ولو سلّم إلى المؤّجر وقال :إِنّه قفير وكذب فتلفت الدابّة 


.١17١ تحرير الأحكام: الإجارة / باقي الأحكام ج 7 ص‎ )١( 

(؟) عناوقةةرزوسة الأول بالضمان وفك القدؤاة.ح الةبوقت الضمان روجهم القالى ت الى 
القيم أنه كالغاضت»:ولآن تقضان القيمة السوقية الما لم يضمن مع رد العين. والأأصحّ 
الثاني». انظر إيضاح الفوائد: اللإجارة / في الضمان ج ١‏ ص 50؟. 

() الجامع للشرائع: باب الإجارة ص 194. 

(4) تقدّم بعنوان «وفي اخر» في ص 594. 

(0) المجموع: ج ١١6‏ ص 317. حلية العلماء: ج ه ص 184 410. 


لو تعدّى المستأجر فى العين المستأجرة يس سيت /1لة. ٠.‏ 


العمل كتمع لباك ريسم بالبية الى ذا اندي كها ره هفاك 
لإطلاق الضمان في النصّ والفتوى . 

الها ىفل ها ذكر لاقي اسمن ,ولراك دمن قار ديع 
ون وف اموي براحي اباي ادر رف 
واحد عمداً وآخر باستيفاء قصاص مثلاً فسرتا على أن يكون الجامع 
بينهما : أن التلف في مسألة التحميل مثلاً قد استند أيضاً إلى ما هو بحقّ 
وق القن المقتروط وو الى غيرة وهو الذاثلى 

إلا أنه اجتهاد في مقابلة النصٌّ والإجماع, بل والقواعد عند التأمّل, 
خصوصا بعد إمكان دعوى عدم الإذن فى القدر المشروط حال 
اقسابه لى ما صاديه الالنيمق الزاتقوواة كان فيد ع نهد مذايقا . 

نعم » يكفي في الضمان : كون الضمّ من فعل المستأجر, فهو - في 
الحقيقة -كمن حمّل دابّة الغير زيادة على ما حمّلها مالكها قهراً. فتلفت 
بمجموع ما كان من المالك والظالم . 

فتأمّل جيّداء فإنّه قد مر في المباحث السابقة ما يعلم منه الحال هنا 
في ذلك وفي غيره, بل وفي أصل المسألة التي يأتي الكلام فيها 
-أيضاً في كتاب الغصب. والله العالم . 

«و» كيف كان, ف«للمو اختلفا فى القيمة. كان القول قول 
الطالك اذ كاذك » اين سيد تعره لووااكنةوقيل الشيول فول 


.508- 7١1 قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج ؟ ص‎ )١( 
.087 (؟) قواعد الأحكام: الجنايات / قصاص النفس ج “ ص‎ 


الطهارة / ق في رجوع المبتدأة الى عادة اقراها بحم ل 0 ١ه‏ 
« أقرائها » في مقطوعة سماعة”'' وموثّقة ابن مسلم'" بالنون » وبه حينئذ_ 
يظهر قوّة الدخول تحت نسائها , كلّ ذا مع الانجبار بالشهرة . 

وني الكل نظر؛ لعدم ثبوت اعتبار مثل هذا الظنّ في خصوص المقام , 
بل ثبوته هنا يقضي بسقوط الرجوع إلى الروايات ؛ لندرة اختلاف غالب 
أقرانها إن اعتبرناه فضلاً عن مطلق البعض إن قلنا بالاكتفاء . وصدق 
الإضافة بأدنى ملابسة لا يقتضى تبادرها » على أن ذلك يقضى بالاكتفاء 
بالا تحاد بالسنّ أو البلدع كا أنه يقتضي عدم الترتيب وعووف 
المشهور كما عرفت . ومنع إشعار المرسل بحيث يصلح للحجّية . 

كما أنه ينبغي القطع بفساد ما ينقل عن بعض النسخ في نحو مقطوعة 
سماعة » كما لا يخفىئ على من تأْمّلها على تقدير ذلك , نعم لعل له وجهاً في 
مثل المونّقة المتقدمة مع شهادة لفظ نسائها للهمزة » بل هو المناسب للتفريع 
كا لا يخفى على المتأمّل فيها 

وأيضاً فلا يصلح شيء ممّا ذكر للترتيب » بل قضيّتا التخيير» وهو 
خلاف المشهور كما أنه لا شيء يقتضي اشتراط اتحاد البلد سوى دعوى 
أنه المتيقن وأنْ له تأثيراً في اختلاف لمعنه » ودعوى استفادة الترتيب 
من تبادر الأهل من لفظ نسائها » ومن اتفاق الأعيان على الأهل دونه , 
والتصريح به في خبر أبي بصير”"' » كما ترى . 

نعم قد يقال : إِنَ جانب الظنّ بالأهل أقوى , وبأنه طريق الجمع بين 
الأخبار على تقدير قراءة النون » وغير ذلك من التعليلات له ولأصل الحكم 
)١1(‏ تقدمت في ص١0‏ 65. 
(0) تقدمت في ص 514". 
في المتقدم في ص ١0١‏ 5. 





0/4 جواهر الكلام (ج 4") 


المستأجر على كل حال4 من غير فرق بين الدابّة وغيرها وهو 
فصول النذهب وتواعدو الى متها أل الرراء#بوغير ينها 
كون السبداحر المدكن 

بل لم يحضرني القائل بالأوّل وإن حكي'" عن الشيخ , لكن 
لم أتحقّقه . نعم . عن الشيخ في النهاية'' بل وغيره”": أنّ القول قول 
المالك في مطلق المغصوب من غير فرق بين الدابّة وغيرها . 

ووضوح ضعفه على كل تقدير يغني عن البحث عن قائله, 
واللّه العالم . 





المسألة «الثالثة » 
من تقل عملا» في ذمّته من غير ا: شتراط المباشرة «لم يجز أن 
يقبّله عيره بنقيصه * كما عن النهاية) والبيعااث والإرشاد”" 
والتحرير". بل في المتن : على الأشهر» بل في المسالك : 





كماضي سالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج وص .,55١‏ 
") النهاية: المتاجر / بيع الغرر والمجازفة ج ؟ ص .١18١‏ 

00 في المقئعة: التتجارة / باب إجازة البيع ص .٠١7‏ والسبزواري في الكفاية: 
الغصب / في الأحكام سج ١‏ ص 1017. 

(؛) النهاية: باب الإجارات ج كن 30ل (انظى تعلق المحدى الحلى عليها). 

() السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص 117 - 831. 

(1) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص 151. 

(1) تحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج 7اص 84- 40. 


لو تقكل غلا 3م فكله: غير ةاتتقيضة. . . مي ا ا :8/4 


المشهور'" «إِلَّا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل» ف: 
في صحيح أَبِي حمزة عن أبي جعفر نهةِ : «أَنّه سئل!" عن الرجل 
يتقّل بالعمل فلا يعمل فيه , ويدفعه إلى اخر فيربح فيه؟ قال : ل700". 
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما 8 : «أنّه سئل عن 
الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه , ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال : 
لا الاان يكون قد عمل فيه شيئا»!؟'. 


وفى خيره الآخر عنه [لىة] أيضاً: «عن الرجل الختاط يتقئل 
الغعما موا قتظقه ورد ندفية ,ميطف وروسيض ةف" ؟ قا له لاوا من افيد 


عمل و 
ونحوه خبر ابى حمزة عن الباقر عَلةٍ المروى عن المختلف'" وغاية 
المراد" . 
وفى خبر أبى محمّد الخيّاط: «قلت لابى عبد الله ليد : اتقبّل 
)١(‏ مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج هص ؟7١5؟.‏ 
)1 في المصدر: «سألته» بدل أنه سكل ». 
(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح 0 ج لاص .1٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب وف من كتاب الإجارة ح اج 4 ص .١17١‏ 
(4) الكافي: المعيشة / باب الرجل يتقبّل بالعمل ح ١‏ ج 0 ص *7؟. وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ١‏ ص .)13١١‏ 
(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح 0. 
(1) مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الأوّل ج 1 ص .١0١‏ 
(0) غاية المراد: الإجارة / في الشرائط ج ١‏ ص .5١١‏ 
)0( في المصدر بعدها زيادة: عن مجمع. 


و جواهر الكلام (ج 8؟) 


الثياب أخيطها, ثم أعطيها الغلمان بالثلثين؟ قال : أليس تعمل فيها؟ 
فقلت : أقطعها وأشتري الخيوط » قال : لا بأس»!". 
مويك ا ذلك كلقكرينا مر سابقاً من النصوص المتضمّنة لحرمة فضل 


ع8 


احير 

ولا ينافى ذلك ما في خبر علي الصائغ : «قلت لأبي عبد الله ىه : 
أتقبّل العمل , ثم أُقبله من غلمان يعملون معي بالثلنين؟ فقال : لا يصلح 
ذلك إلا أن تعالج معهم فيه , قال : قلت : فإنّي اذيبه'" لهم , قال : فقال : 
ذاك عملء فلا بأس»”"؛ لعدم صراحة «لا يصلح» في الكراهة. بل 
وللاظهورها. 

كما لا ينافيه خبر الحكم الخيّاط : «قلت لأبي عبد الله لي : إني 
أتقبّل النوب بدراهم , وأسلّمه بأقلَ”» من ذلك لا أزيد على أن أشقَّه؟ 
قأل؛ لأباسس ينونه قال #الاباس نفينا تقتلقد من غمل :قد اسعضلت 
فيه" بعد كونه مطلقاً منرّلاً على المقيّد الذي هو مفروض سوّاله . 





010 من 3 يحضره الفقيه: الجعيةة / باب المزارعة ح 17ج اص 0 ', تهديب الأحكام: 
التحارات / باب 3 الإجارات ح اج لاص 5١١‏ وسائل الشيعة: باب 37 من كتنابن 
الإجارة ح اج 4 ص 5؟3١١.‏ 

(؟) في الفقيه بدلها: ادنيه. 

(؟) انظر «الفقيه» في الهامش قبل السابق: ح ١5‏ اص ,١‏ و«التهدذيب»: ح 8 
و«الوسائل»: ح لاص غ73 .١‏ 

(؛) في الكافي ومتن الوسائل بدلها: بأكثر. 

(0) الكافي: المعيشة / باب الرجل يتقيّل بالعمل ح " ج ه ص 124 تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب "٠‏ الإجارات ح اج لاص ٠‏ وسائل الشيعة: باب و86 من -0 


لاتقل عسل 3 فثلة تر كقيفية ٠‏ سسسب صو و ا 01 


وحينئذٍ فما وقع من ثاني الشهيدين : من الجمع بين هذه النصوص 
بالكراهة'", لا يخلو من نظرء وإن وافقه على الجواز الفاضل فى 
القواعد”"' والتذكرة”"وأوّل الشهيدين'وثاني المحقّقين!"'والخر اساني”" 

إلا أن العمدة للفاضل في الجواة انه روى صحيح أبي حمزة : 
«لا بأس» كما عن السرائر روايته كذلك”" إلا أنه لم نجده كذلك. وإِنّما 
الموجود فيما حضرنا من نسخة الوسائل!" والوافي!" ما حكيناه . 

وفي مفتاح الكرامة : «ليس له في التهذيب عين ولا أثرء والظاهر 
نه سهو وغفلة» ثم حكى عن التهذيب ومجمع البرهان والوافي روايته 
كما ذكر ن]!", 


07 ا 


ه كتاب الإجارة ح ؟ ج ١9‏ ص ؟١15١.‏ 

.1"7 مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج ه ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في العوض ج ١‏ ص 187. 

() تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج #اضى-351 (الطبعة الخحرية). 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الاجارة ص .١714‏ 

(0) جامع المقاصد: الإجارة / في العوض ج /اص ١2١‏ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ 
ص .5١9‏ 

(1) كفاية الأحكام: الإجارة / في أحكامها ج ١‏ ص 117. 

(0) السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص 111. 

(6) تقدّم المصدر عند نقل الخبر. 

(9) الوافي: الديون / باب ١04‏ ح ؟ ج ١8‏ ص 411. 

.40- 1١0١ ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الإجارة / في العورض ج‎ )٠١( 





وحينئذٍ فلا إشكال في الجوازء وفي اللمعة: «لا بحث»'", كما في 
الروضة : الإجماع عليه" ولم يذكر أحد هنا الجواز باختلاف الجنس . 

نعم . عن التذكرة : أنه حكى عن الشيخ عدم الجواز مع اتحاد 
الجنس إلا أن يعمل فيه شيئا؟": ولم نتحققه. لكن قد سلف لنا!* 
ف ميدانة الكعين والبيكها ممكن انكو وجني ذلك #الاحط 
00007 

وقد ينساق من النصٌّ والفتوى : أنّ محل البحث فى العمل بالعين ؛ 
كجال اللو رصاع الخائم وقد رسا ءانا العم درت 
كالصوم والصلاة والحجٌ ... ونحوها فيبقى على أصل الجواز . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ ذكر بعض لوازم العمل فى العين لا يقتضى 
يد شرن ريع يعر ف جروا د ليله اذل عمل تي نم . 

«إو» كيف كان, فحيث يكون العمل فى العين «لا يجوز تسليمه 
اللمقيرة ]ا رذن العالك» لأ أمانة فى مدو وه حبر فنوايو 


سلّم)»ها ومن غير إذن4 فتلفت «ضمن» للتعدّي ,كما هو واضح. 


لكن فى المسالك _بعد ان فرض المسالة على تقدير القول بجواز 
التقبيل _قال : «والوجه حينئذٍ : أنه مال الغيرء ولا يصمح تسليمه إلى غير 
)010( 6 سقطت هده العبارة من ال: ل لمعتمدة لنا في اله لتحقيق. وهى موجودة فى بأقى : نسخها 
وفي نسخة الروضة البهيّة. انظر اللمعة الدمشقيّة: كتاب الإجارة ص ,.١ ١4‏ وانظرالهامش الاتي. 
)١(‏ الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج غ ص 100. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الاجارة / في الأركان ج اص ١9١‏ (الطبعة الحجرية). 
قيض 17 


لو تقل عسلاً ثم قله غيره بنقيضة 7 بسب 08# 
من استأمنه عليه , وجواز إجارته لا ينافيه , بل يستأذن المالك, فإن 
امت بداى الماللشرفم الأجير أمره إلى الحاكي فاق تعد راجحهل» 
جواز التسليم حينئذٍ ؛ لتعارض حقّ العامل الثاني وحقّ المالك, فيقدّم 
العام | ويفا 6 بالفقاد. 

«ويحتمل : تسلّطه على الفسخ لاغير ؛ لأنّ المالك مسلّط على ماله 
يعطيه من شاء ويمنعه من شاء , والحال أنه لم يرض بأمانته» . 

ااوآى قبل وعوان السليممطلنا سيف يجرة الشيل كان حميد : 
لصحيحة على بن جعفر َيه عن أخيه موسى لي" فى عدم ضمان 
الدابّة المستأجرة بالتسليم إلى الغير إذا لم يشترط عليه ركوبها بنفسه . 
وإذا كان الضمان ساقطأً مع تسليمها لاستيفاء المنفعة لغير المالك, 
فسقوطه مع كون المنفعة للمالك أولى , وإليه مال في المختلف» . 

«وابن الجنيد جوز التسليم من غير ضمان مع كون المسلم هامونا , 
ولكن ينبغي تقيبده بكون المدفوع إليه ثقة , وإلا فالمنع أوجه»”". 

قلت : قد سلف لنا في جواز تسليم العين”" ما يستفاد منه المنع هنا 
أيضاً» وأنّ جواز التقبيل أعمّ من ذلك ؛ ضرورة إمكان عمل الغير فيه 
وهو في يدهء وليس له على المالك الإذن حتّى يرفع أمره إلى الحاكم , 
)١(‏ يأتي نقله لاحقاً. 


)١(‏ مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج مض ا 
(؟) في ص /4!1. 


كما أَنّه ليس له الفسخ من هذه الجهة . 

وصحيح على بن جعفر عن اخيه 8 الذي هو : «سالته عن رجل 
انبعا جر يوان فأعطانها عبرو فلفقه وما علية ؟ قال إن كان شصرط ان 
لا يركبها غيره فهو ضامن لهاء وإن لم يسم فليس عليه شيء»"". 

لا صراحة فيه بل ولا ظهور في خروج العين عن يد المستأجر 
الأوّل» وإِنّما المراد السؤال عن تلفها حال ركوب الغير لها وإن كانت هي 
فى بد الأول ولا ريب في أَنّ الحكم فيها ما ذكره نه , كما أوضحنا 
ذلك سابقاً. 

وعلى كل حالء فلا ينبغي الخروج عن قواعد الشريعة بنحو 
ما ذكره, الذي هو _عند التأمّل _من غرائب الكلام, واللّه هو العالم . 





المسألة «الرابعة» 
لو اهمل ضمن» كما في الإرشاد'" وعن الروض'" وظاهر النهاية”!" 
إلا انه لا يخفى عليك ما فيه إن كان المراد: وجوب ذلك عليه من 
)١(‏ تقدّم في ص 599. 
(1) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ ص 150. 
(") نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإجارة / في أركانها ج 89 ص 794,. 
(؟) النهاية: باب الإجارات ج ؟ ص .18١‏ 
(0) السرائر: باب الإجارات ج ؟ ص 470. 


لو أهمل الميتاجن تعن الدابة وفلتها سسيعج يي هد تصستسسصهتك :1146 


ماله على وجدٍ لا يرجع به على المؤجر ؛ ضرورة أنّه إن كان المقتضي 
الك مهو الأجارة باعتار انعا عاد نه ممع واس كوصوعة د 
كان باعتبار وجوب نفقة الدابّة على من ملك منفعتها . 

نعم » إن كان وجوب ذلك باعتبار كونها وديعة وأمانة فى يده 


-ويجب عليه ذلك مقدّمة لحفظها مع فرض عدم كون صاحبها معها - 
ففيه : ما تقدّم سابقاً من أنه على فرض ذلك وانحصار الأمر بالنفقة من 


ماله » يرجع به على المؤجر إن كان بأمر الحاكم أو مع الإشهاد أو بدونه , 
كما عر فت البعية فيه مف 
وإن كان قد أخذوا ذلك ممّا تسمعه في الأجير المنفذ في حوائج 


العيهاخر »فقي ان القياض مه تم عقن نا بعد تسل لفك فى الحديمن 
عليه . وستسمع البحث فيه إن شاء الله تعالى . 


ولعلّه لذلك وغعيره جزم بوجوبها على المالك في الا 
والتحرير”" والمختلف”؟ واللمعة !6 والحواشي'" والتنقس "ا وإيضاح 


.75٠١ فى ص‎ )١( 

)؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان, وفي المذة والضمان ج ؟اص 597 و8١75‏ (الطبعة 
الع 

(6) تحرير الأحكام: الإجارة / في العقد. وباقي مباحث الحيوان ج 7 ص 7١‏ و7١١.‏ 

(غ) مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الأول ج 75ص .١ 71-17١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الإجارة ص .١16‏ 

(1) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 506. 

() التنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج "١‏ ص 104. 


النافع''' وجامع المقاصد'" والمسالك”" والروضة'' ومجمع البرهان”“ 
أبى على" والفخر“ أيضا ؛ لأنْها تابعة للملك والأصل عدم وجوبها 
على غيره هيبل يمكق حمل عبازة التق عسلى إزادة اللسقى: والعلف 
البدقى الا الماك الذى هوء احسءطلى المالك+ 

عم لو لم يكن مالك, وكانت العين أمانة فى يده.كان حكمها 
حكم الوديعة الذي قد سمعت!" تصريح غير واخد من الأصحاب به 
فيجب الإنفاق عليه مع غيبة المالك بإذن الحاكم ويرجع بهء ولو تعذر 
أشهد , فإن تعذر اقتصر على نيّة الرجوع , وكان القول قوله في قدرها, 

لكن لا يخفى ما فيه من الإشكال إن لم يكن إجماع ؛ إذ ليس ذلك 
من مقتضى عقد الوديعة ؛ وإلا لم يحتج إلى الرجوع إلى الحاكم كما في 
غيره من أنواع حفظ الوديعة . 


)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش قبل السابق). 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في أركانها ج لاص 41. 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج 0 ص 77؟. 

(؛) الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج 4 ص 37057 /501. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج ٠‏ ص ١ل‏ 

(1) كفاية الأحكام: الإجارة / في أحكامها ج ا 331 

(') نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / الفصل الأوّل ج 7 ص .171١- 77١‏ 
(8) إيضاح الفوائد: الإجارة / في أركانه ج ١‏ ص 711-150. 

(9) في ص ...70١‏ 


ضمان ما يفسده الصنّاع ذذ1ذأ 0 


على أنّه ليس في الأدلّة -فضلاً عن إطلاق عقد الوديعة _ما يقتضى 
وجوب حفظ الوديعة على وجِدٍ يجب بذل المال ولو بنيّة الرجوع 0 
لفنزو انها القايك .وكوب الحفظ شير ذ الك موي نفلك النقمن وهال 
الغير ليس من أحكام الأمانة . 

اللْهمّ إلا أن يد عو صق الخيانة مع عدم ذلك منه, وفيه منع 
واضح ., هذا. 

وقد سبق في الوديعة ما يستفاد منه البحث فيه هناء خصوصاً مع 
اشتراطها على المؤجر على أن يكون معها فقصّر ولم يفعل. فلاحظ, 
الله العالم . 


المسألة «الخامسة » 

«إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقاً؛ كالقصّار يحرق 
الثوب أو يخرق. او الحجام يجنى فى حجامته. او الختان يختن 
ل ل 000 35 
و«البيطار؛ مثل أن يحيف على الحافر, أو يفصد فيقتل؛ أو يجني 
ما يض الدايّة. ولو احتاط واجتهد» . 1 

من غير فرق عندنا في جميع هوّلاء بين المشترك والأجير الخاصٌ 
منهم . وبين كون العمل في ملكه أو ملك المستأجر ؛ وبين حضور ربٌ 
المال وغيبته . 


جواهرالكلام (ج") 





٠ه‏ 
التي يشكل الاعتماد عليها سيّها على امختار من عدم حجّية كل ظنّ حصل 
للمجتهد » ومن هنا أنكره في المعتبر() والمنتهى (") » وتبعهما جماعة ممّن تأخَر 
عت © ايل تق المنقئ 3-3 إن الضدوق والسد ل يذاكرا الأقران)197 , 

قلت : وكذا الخلاف *) والجامع 27 كما عن الكاني لأبي الصلاح 97" , 
وو ]للق تقتضنية متطوغة مسماعة التقنتانة :وغييرها مين الروايات: الى 
ستسمعهاء بل عن الشيخ في الخلاف”" الإجاع على مضمون مقطوعة 
سماعة , فتأمّل جيّداً» فالأول إسقاط هذه المرتبة » والاقتصار على القَيبز 
وغااة الساء 

لإ فإن» فقد العلم بعادتِنَ أو كنّ مختلفات # اختلافاً بمتنع 
الرجوع معه ا جعلت # المبتدأة بالمعنى الأعمّ بل والمتحيّرة عند المصتّف في 
جميع أدوارهما ا حيضها في كلّ شهر سبعة أَيّامِ أوعشرة من شهر 
وثلاثة من آخخر مخْيّرة فيهها # لكته خيّر في المتحيّرة في القسم الأول بين 
السبّة والسبعة كما ستسمع » واقتصرعلى الثاني هنا ء وكان الأولى له 


. 73١9-7١8ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / في الخيض‎ )١( 

. ٠١ ١ص‎ ١ج منتهى :المطلب : الطهارة / وقت الحيض‎ )١( 

() كالمقداد في التنقيح الرائع : الطهارة/ في الحيض ج١‏ ص؛ .٠١‏ والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / في اللاستحاضة ج١‏ ص16 . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحخيض ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 7٠٠١‏ ج١‏ ص79 . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص49 . 

(0) الكافي في الفقه : الصلاة / مسألة ٠٠‏ ج١١‏ صغ78. 

(8) الخلاف : الطهارة / مسألة 7٠٠١‏ ج١‏ ص7"4 . 


604 جواهر الكلام (ج 4») 





بلا خلااف اجده فى شيء من ذلك بين المتقدّمين'١"‏ والمتاخر ين" 
وفى جامع المقاصد”( والمسالك7) والمفاتيم"": الإجماع 
على ضمان الصانع ما يتلف بيده. حاذقا كان او غير حاذق . مف طا 
او غير مفرّط . 
الملاحين والمكارين ما تجنيه أيديهم على السلع”". 
وفى التنقيح : نفى الخلاف عن ضمان الصانعء!", وفى الكفاية : انه 
)١(‏ كالمفيدفي النقنمةة الإجازة #تحمين الضتاع عن 117 وببلار فى المراستع: ذكثر 
الإجارات ص 157. والشيخ في المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج اص ,”1١‏ 
وابن البرّاج في المهذّب: الإجارات / الاستئجار للرضاع ج ١‏ ص .11١‏ 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص 0 .5١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: 
الإجارة / في الأحكام ج ٠‏ ص ؟7,. والبحراني في الحدائق: الإجارة / في الأحكام 
(؟) الاتتصار: مسالة 77 ص 17]. 
(4) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص 517. 
(0) مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج ه ص 577. 
(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 91/9 بج 9 ص .١١17‏ 
(0) السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص .87١‏ 
)6 التنقيح الرائع: كتاب الإجازهة ج 5 ص ل" 





ضمان ما يفسده الصنّاع 01 
لذأ عرق فيه يغلؤ ف كار 

وفي محكيّ الخلاف'" والغنية": الإجماع على ضمان الخنّان ٠‏ 
والحجّام والبيطار . 9 


كلّ ذلك . مضافاً: إلى سببيّة الاتلاف للضمان . 

وإلى صحيح الحلبى! وحسنه'* عن أبى عبد اله اا : «فى الرجل 
يعطى الثوب ليصبغه فيفسده؟ فقال: كل عامل أعطيته أجراً على أن 
يصلح فأفسد فهو ضامن». وكذا خبرا السكوني”" والكناني”". 

وإلى المرسل“ عن أسير المؤمنين نه : «من تطبّب أو تبيطر 
فلا كه البراءة من وليّه. وإلا فهو ضامن»!" واه «ضمّن خنّاناً قطع 


)١(‏ كفاية الأحكام: الإجارة / في أحكامها ج ١‏ ص ؟11. 

.007 سج اص‎ 5١ الخلاف: الإجارة / مسالة‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في الإجارة ص /581-5178. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب ما يجب من الضمان حم 594117 ج 7 ص 507, وسائل 
الشيعة: باب ١9‏ من كتاب الإجارة ح ١9‏ ج ١95‏ ص .١87‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب ضمان الصنّاع ح ١‏ ج هص .58١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ٠١‏ الإجارات م 37 ج لاص ,1١5‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص .)١5١‏ 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 9 ص 15 ؟, و«التهذيب»: ح .4١‏ و«الوسائل»: 
احن 111 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 40 ص .55١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .١50‏ 

لمن رامعا من التضن اه عمسيل 

(1) الكافي: الديات / باب ضمان الطبيب ح ١‏ ج لاص 514 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 14 ضمان النفوس سم 088 سم ٠١‏ ص, 171, وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب موجبات 
الضمان م ١‏ ج 1١١1‏ ص .5٠١‏ 


ب جواهر الكلام (ج 8؟) 


شفة غلام»7" الذي عن المقتصر : أنّ عليه عمل الأصحاب'!", وعن 
نعليق النافع : 2 عليه العمل!", وديات النافع : ل مثا سين للمذهب!*, 





بلعو الراك ا عيشي الا 
ومن ذلك يعلم الحال في ضمان الحجّام والختان وإن لم يتجاوز 


محل القطع إذا افق حصول التلف بفعله . 


لكن في محكيّ التحرير : «لو لم يتجاوز محل القطع مع حذقه 
فى الفقمة فاتاق للقن قاله لا مكمو 81و "روعي الكنا ره انه 


غير بعيد!". 
وفيه : أَنّه منافٍ لقاعدة الإتلاف وغيرهاء ومن هنا قال في جامع 
المقاصد _بعد أن حكاه عنه ‏ : «هذا صحيح إن لم يكن التلف مستنداً 


إلى فعلهم»7". 
ولكن قد يناقش : بعدم صدق الجناية على ذلك ونحوه ممّا هو 
مبعاخر علية وماذون قتفويل لعل ذلك هو التعقيق قن المسالة» وهو 


)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: م ,1١‏ و«الوسائل»: سم ؟. 

(1) المقتصر: الديات / النظر الثاني ص .45١‏ 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإجارة / في الضمان ج ١9‏ ص 4 .8١‏ 
(؛) المختصر النافع: الديات / النظر الثاني ص 197. 

(0) السرائر: الديات والجنايات / ضمان النفوس ج ” ص 51/7. 

(1) في بعض النسخ ‏ مطابقاً للمصدر ‏ وردت الضمائر بصيغة الجمع. 
() تحرير الأحكام: الإجارة / تضمين الأجراء ج 7 ص .١١8‏ 

(8) كفاية الأحكام: الإجارة / في أحكامها ج ١‏ ص 111. 

(9) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج ل/اص 518. 


ضمان ما يفسده الصنّاع .يي 





ضمان الصناع لما تجنيه ايديهم وإن كان من غير تقصير منهم . بل وكذا 
الطبيب والبيطار إذا حصل التلف بالطبابة والبيطرة . بل لعل ذلك مقتضى 
القاعدة فضلاً عن النصوص التى سمعت جملة منها . 
ماععوت يداد وان لمعه احلتقة 1 
تمان قحة النويي يا حضون العدل دنه كاد ا الم مو افده 
والحجامة ونحوهما ولم يكن منه فساد وجناية من حيث العمل المأمور 
به وإن اتفق التلف به . 
نعم , لو كان ذلك بعنوان الطبابة والبيطرة ترتب الضمان ؛ لحصول 
الفساد بما كان يراد منه الصلاح وإن لم يكن عن تقصير , والله العالم . 
ثم إنّ الظاهر عدم الفرق بين البيطار والطبيب في كثير من الأدلّة 
السابقة, وحينئذٍ ينبغى اتّحاد حكم الطبيب معهء بل هو أحد الصنّاع . 
بل داخل في إطلاق صحيح الحلبي وغيره من النصوص مع اخذه 
الأجرة على ذلك. من غير فرق بين القاصر الذي حكى الإجماء'" 
على ضمانه والعارف المقصّر الذي نفى الخلاف عنه”", بل عن ظاهر 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات م 19 ج لاص ١5؟,‏ الاستبصار: 
المنوخ ا/زداية 817 الضنام يمظن نقبينا بح اع لاس :177 ومدائل العنيلة باب :تين كنات 
الإجارة م ١‏ ج ١9‏ ص .١13‏ 
(؟) كما في التنقيح الرائع: الديات /النظر الثاني ج 4 ص 119. 
(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب ب ١4‏ ص 97؟5. 


ع 
ف 


>17 


ممح يمي حت جو أقن الكلام (ج:08) 
ديات التنقيح : الإجماع على ضمان العارف إذا عالج صبيّاً أو مجنونا أو 
مملوكا بدون إذن الولى والمالك!", وهو كذلك . 

ف اسمن اف العاوف الناهر عتلنا وعماد الحاذون 
ا عر وقيرها ذا تلنة الفرميل المويو ركاه وقاغدة الاتالاف الاو والفقك 
خا و اندرو لا؟ يظرة دم المرمة ميل واكام وكين لف والاذق فى الاج 
- لا في الإتلاف لا تنافي الضمان به , كما في الصانع وغيره. 

0 أجد خلافاً صريحاً في ذلك إلا من المحكي عن ابن إدريس "١‏ 
والتحرير”: فلم يضمّناه ؛ للأصل المقطوع بما عرفت , ودعوى : سقوط 
الضمان بالإذن المقتضية تسويغ الفعل فلا يستعقب ضماناًء الممنوعة 
على متغنها: 

وف :هذا اتفق :من عد اهما من الأاضحات على الضفان وان لك 
جملة من العبارات عن التقييد بالإذن”!", لكنّ حملها على خصوص 
حال عدم الإذن لا دليل عليه ولا داعى إليه . 

إنَنَا الكلام فى صدق إثلافه» ولا ريب فى #تحققه بباشرقه العلا 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 

لفن 055 

(") ينظر ص ؟7. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القسامة ح 01179 ج غ ص .٠٠١‏ 
(0) السرائر: الديات والجنايات / ضمان النفوس ب 7“ ص 7/ا. 

(1) تحرير الأحكام: الإجارة / تضمين الأجراء سج 7 ص .١١8‏ 

(/) الآولى التعبير تن «التقيد بعدم الإذن). 





ضمان ما يفسده الصتاع سس .+ 
يدول وبامره ها على قز النسب على البائفر قت عله ول 
وبوصفه له أنّ دواءك كذا وكذاء كما عن التذكرة التصريح 7 

بل عن بعضهم التأمّل في ضمانه لو قال: «الدواء الفلاني نافع 
للمرهن الفلاقي »أ إلا اهدر نما شري تاق لأصول البتدهبيه :* 
وقواعده؛ بل الظاهر عدمه لو قال مثلاً: «لو كنت مريضاً بمثل هذا 76 
الفراضن يريت هذا الدواء): 

00007 
الولىة للتوسل العزيور ""اوغيره مدا سيمفة إواء انافى كفاي 
الديات الذي هو محل المسألة وتوابعها . 

وكيف كان, فما ذكرناه في أصل المسألة إِنّما هو التلف وما شابهه 
بيده 9أمّا لو تلف فى يد الصانع لا بسببه. من غير تفريط ولا تعدٌ. 
لم يضمن على الأصحٌ» للأصل , وكونه أميناً. 

لكن في المسالك : «قيل : إِنّه كذلك في الضمان, بل ادّعى عليه 
المرتضى الإجماع , وما اختاره المصنّف أقوى ؛ لأصالة البراءة , ولأنْهم 
تاوقلا يعون دون انكر يط وى كنمر مين الاخعبار ولالة: 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج عاص 5١9‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج ٠ص 7١5‏ كفاية الأحكام: الإجارة / 
في أحكامها ج ١‏ ص 1717. 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الإجارة / في الضمان ج ١9‏ ص 707. 





)ع في ص 809., 


والإجماع ممنوع»!". 

قلت : خلااف المر تضى وإجماعه إنما هو فى تصديق دعواه التلف. 
وهو غير ما نحن فيه من معلوم التلف في يده بغير تعد ولا تفريط , 
وستسمع تحقيق ذلك في المسألة الثانية من الفصل الرابع'", وحينئذ 
لم أعرف الإشارة ب «الأصحٌ» في المتن إلى خلاف معلوم لأصحابنا . 

«وكذا الملاح > يضمن ما يتلف بيده وجذفه, او ما يعالج به 
السفينة من الحبال والأخشاب, بلا خلاف أجده فيه”", بل في جامع 
المقاصد : نسبته للنص والإجماع!*, وقد سمعت(؟ معقد إجماع 
الانتصار ونفي الخلاف في السرائر والنصوص وغير ذلك مما يندرج 
فيه , من غير فرق بين تعديه وتفريطه وعدمهما. وبين حضور المالك 
وغيبته ؛ كما عن التحرير التصريح به'". َ 

«و» كذا يضمن ما يتلفه «المكارى» ادميًا وغيره بقوده وسوقه 
وانقطاع الحبل الذي شد به حمله مثلا كما نصّ عليه غير واحدا", 
بل في جامع المقاصد : نسبته إلى النصّ والإجماع*/, ولعلّه أراد 


)١(‏ مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج ه ص 4؟5. 

؟) في ص 171. 

") كما في الحدائق ن الناضرة: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ اص ١11‏ 
؛) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص .١ ١7‏ 


١7 ١١١ تحرير الأحكام: الأجارة /:تشبين الأخراء ج  اص‎ )١ 
.5١0 كالعلامة في القواعد: الإجارة / في الضمان ج كدص‎ 


) 
١‏ 
)0 
(6) في ص 051/8. 
) 
١‏ 
(8) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص 517. 


ضمان الملاح والمكارىي ل 36> 
النصوص السابقة , وقد سمعت”" نفي الخلاف في السرائر ومعقد إجماع 
الانضان. 

بل يمكن دعوى تناول الفتاوى له وإن وقع لفظ «الصانع» في 
عظها , إلا أله يمكق إرادة فطلق الأحين متها كما سمه 'فى النضة .ولعلة * 
لذلك ادّعى في الجامع'' الإجماع ؛ بقر مان "أكون مالسا 1 
عداردن لاخر فى كال كرد كنا 

إن كان زتوى القولزيديا محال عدم اععباد:قوه الذاكة بالنكيا: 
اواك ال أ زرطو كا كسار التبفينة الدع هر الس م قعل الماع نرف 
خبر السكوني عن أمير المؤمنين ية!: «... أنّه كان لا ينضمّن من 
القزق والحرق .جار 

(و» على كلّ حال, لا إشكال في أصل ضمانهما بما عرفت بعد 
وضوح الدليل عليه , كوضوحه على أنّهما 9لا يضمنان» مع عدم 
التلف منهما «إلّا ما يتلف» بتعدّ أو إعن تفريط» منهما على نحو 
غيرهما من الأمناء على الأشبه» بل لم يحضرني خلاف فيه ؛ لما 


.05 في ص‎ )١( 

() تقدّم المصدر انفا. 

(؟) كما في جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص 5728. 

(؛) في المصدر: «عن أبيعبداللْهغِا: كان أميرالمؤمنين...». 

(0) الكافي: المعيشة / باب ضمان الصنّاع ح ه ج ه ص 85 "5,. تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ٠١‏ الإجارات ح 4” ج 7ص 1١5‏ وسائل الشيعة: باب 59 من كتاب الإجارة ح 1 


اج 19 ص 117. 


1 1 00 الكلام (ج 4) 


ستعرف من أن خلاف المرتضى وغيره في قبول قولهماء لافى عدم 
ضمانهما مع معلوميّة التلف كذلكء والله العالم . 

وكا التحع ان مكتهى نا محف له خرن ور امئه عا ف نسو نكر ها امنا 
يستند به التلف إليه ؛ للأدلة التي سمعتها . 

يشان إن مسي عن أى عبد امد لوزت عل جما مما عا 
على رأسه؛ فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه شيء؟ قال: هو 
ضامن»" بناءً على عود الضمير المجرور إلى المتاع . وكون الحامل 
اجبر اهنا . 

المعتضد : بخبر زيد بن على عن آبائه 87 : «أنّه أتي بحمّال كانت 
عليه قارورة عظيمة كان فيها دهن فكسرها, فضمّنها إِيّاهء وكان يقول : 
كل عامل نوترك ذا العف فيو سنا م ين "١!‏ اعد برك برو يتوه نك 
النصوص . 

وبما في جامع المقاصد : من نسبته إلى النص والإجماع'", الذى 
لم نجد ما ينافيه إلا ما يحكى عن كشف اللثام: من أن الموافق للآصول 
عدم ضمانه . إلا مع التفريط , أو كونه عارية مضمونة!. قيل : «ونحوه 


,508 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب ضمان من حمل شيئاً م 7977 ب 7 ص‎ )١( 
الإجارات م 00 ج /اص :5255؟. وسائل الشيعة:‎ ٠١ تهذ يب الأحكام: التجارات / باب‎ 
.107 ص‎ ١9 ج‎ ١١ من كتاب الإجارة ح‎ 7١ باب‎ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 08. و«الوسائل»: م .١١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج /اص 177. 

(؟) كشف اللثام: الديات / في الموجب ج ١١‏ ص 158. 


لو أمر الخيّاط بقطع القميص فلم يكف مم ل ا ا 5 
عن المسالك 1 

وفيه : أنّ عدم ضمان الأمين إلا بذلك فيما يتلف فى يده لا بفعله , 
كاهو مقا كان دو القعاك من لاخر بويعوء فصان اعد الضمان ,'. 
بالإتلاف , ومندرج فى النصوص السابقة وغيرها. 0 

ولو قال المالك للخيّاط مثلاً: «إن كان يكفينى قميصاً فاقطعه» 
فقطعه فلم يكف ضمن .ء ولو قال : «هل يكفي قميصاً؟» فقال:«نعم» 
فقال : «اقطعه» فلم يكفه لم يضمن , كما في القواعد'" وغيرها!"؛ لعدم 
الاذن فى الأوّل بخلافه فى الثانى . وإن كان صدوره منه اعتماداً على 
لطي سين ورت 

وق أ اتوي الطتهان :7131 لتاعنة القريون براقي حجريانها هنا 

نظر واضح . 

بل قد يتوقّف في الضمان في الصورة الأولى التي يمكن القول 
فيها : بأنّ مدار الاذن على الاجتهاد فى ذلك, والفرض أنّه قد 
ا ا ا ا ا 
فتأئل جيّداً . والله العالم . ش 


1/40 ص‎ ١9 مفتاح الكرامة: الإجارة / في الضمان ج‎ )١( 

.5١07 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج‎ )١( 

(؟) كتحرير الأحكام: الإجارة / تضمين الأجراء سم 7“ ص .١١١‏ وجامع المقاصد: الإجارة / 
في المنفعة ج لاص .١15 1١1١‏ 

(؛) نقل عنه الضمان في مفتاح الكرامة: الإجارة / في الضمان ج ١9‏ ص .85١7‏ ونقل عنه عدم 
الضمان في المغني (لابن قدامة): ج 1١‏ ص .٠١١١‏ والشرح الكبير: ج 1١‏ ص .١77‏ وتذكرة 
الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص 5١١ - 70١‏ (الطبعة الحجرية). 


الطهارة / في رجيع المبتدأة الى الروايات سد سس 8183 

وقيل : عشرةع من كل شهرء ولم نعرف قائله , وقد يريد به 
المنسوب إلى ابن زهرة "١7‏ من جعل العشرة حيضاً والاخرى طهراً . 

ا وقيل : ثلا ثة 4 ثلا ثة » وهو المنقول عن أبي علي 7" , ومال إليه في 
العقار 7 «وبعظن متاخر الما 00 1 

والأقل أظهر» لأنه -بعد كون الفرد الأول من فردي التخيير 
الغالب في عادات النساء -وجه الجمع بين ما ورد من الأخبار في المقام من 
قوله ( عليه السلام ) في مرسل يونس الطويل- الذي هو كالصحيح ؛ لكون 
الإرسال فيه عن غير واحد» وكون المرسل يونس الذي أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصحّ عنه " » بل نقل الشيخ في الخلاف 27 الإجماع على 
روايته في خصوص ما نحن فيه , مضافاً إلى ما يظهر من ملاحظته من كثرة 
الشواهد الدالّة على صحّته للمبتدأة : «... تمحيّضي في كلّ شهر ني علم 
الله سنّة او سبعه ايام » ثم اغتسل وصومي ثلا ثة وعشرين يوما أو اربعة 
وعشرين يوماً ثمّ قال الصادق ( عليه السلام ) فيه بعد ذلك : وهذه سنّة 
التي استمرّ بها الدم أوّل ما تراه أقصى وقتها سبع » وأقصى طهرها ثلاث 
وعشرون -وقال ( عليه السلام ) أيضا :- وإن لم يكن لما أيَام قبل ذلك 
واستحاضت أوّل ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاثة وعشرون_وقال 





. 18/ الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الحيض ص8" . 

(؟) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 3١١‏ . 

(4) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 3١-7١‏ . 
(5) كما في افادات بحر العلوم المطبوعة في آخر الوجيزة للبهافي : ص؟؟ . 

. 3:0 ص‎ ١ج‎ ١151/ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 





ولو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخيّر المالك : في تضمينه إِيّاهِ غير 
عور و1 اجر عليه . وفي تضمينه إِيّاه معمولا ويدفع إليه اجره؛ 
معاملة للعمل معاملة المبيع قبل قبضه إذا أتلفه البائع , فلا يتوجّه دعوى 
الانفساخ قهراً وتضمينه الثوب غير معمول ؛ لأنّه إِنّما يتم بالتلف بآفة 
سماويّة , لا في اللإتلاف . 
كلّ ذلك بناءً على اعتبار تسلّم العمل بتسلّم العين في المعاوضة , 
أمّا على القول بالاكتفاء بإيجاده في غير المالك وإن لم يتسلّمه المالك, 
انّجه حينئذٍ ضمانه معمولاً في الفرض ؛ ضرورة كونه من صفات مال 
المالك, كما أَنّهِ يتّجه حينئذٍ المطالبة بالأجرة مع فرض التلف بآفة 
اد ل ل 
ولو فرض نقصان قيمة النوب عن الغزل كان له قيمة الثوب ؛ للإذن 
في النقص ء ولا أجرة للعمل لعدم تسليمه . 
وما عساه يقال: من أنه مع فرض ثبوت الخيار له في ذلك الذي 
هو المراد في المسألة السابقة ‏ يمكن حيئئذٍ دعوى أن له الفسخ لعدم 
حصول المعاوضة , والمطالبة بقيمة الغزل التي ليس له غيرها مع فرض 
التلنداقة سما ونه 
يدفعه : أنه حيث لا يكون لعمل الأجير أثر في زيادة القيمة, 
1ع الفوفى انه انلقه قبل القبقن» قلس له الجطالة بدالا حر ةد لس 
- للمالك مطالية الأجير بشيء عنه وإن أوررف نضا 0ه بإذنه , بخلاف 


لو استأجره لحياكة شيء قتسجة زائداً 7 سس 808 
ما لو كان له أثر في الزيادة. فإنٌ له المطالبة به منسوجاً مع دفع الأجرة , 
وغير منسوج بدونها , هذا . 

وفي قواعد الفاضل : «لو وجب ضمان المتاع المحمول تخيّر 
صاحبه بين : تضمينه إِيّاه بقيمته في الموضع الذي سلمه ولا اجر له 
وتضمينه في الموضع الذي أفسده ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان 
كذلك»27. 

وقد أامشظى:السبوا عد اناق الأخير ا حبرت إل ذلك 
الموضع وضمانه القيمة حال التلف. لا التخيير المزبورء وليس هو 
كالمسألة السابقة الذي يكون العمل فيها فى عسين المالك؛ الممكن 
دعوى اعتبار تسليمه بتسليمها ؛ إذ ليس العمل هنا إل الحمل والنقل , 
وأَمّا وجوب تسليم العين فهو من حيث كونها أمانة في يده. كما هو 
واضح بأدنى تأمّل . 

وكذا ما فيها أيضاً من أنه «لو استأجره لحياكة عشر في عرض 
ذراع . فنسجه زائداً في الطول, فلا أجرة له على الزيادة _للتبرّع وله 
المسش 1" 

لا يخلو من نظر أيضاً؛ ضرورة عدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه . 
ضرورة مخالفته في آخر الطاقة الأولى من الغزل ؛ لأنّه كان عليه أن 
يعطفها عند بلوغ العشر حتّى يعود إلى الموضع الذي بدأ منهء فهو 


.5١0 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإجارة / في الضمان ج‎ )١( 
.7١1١ )؟) المصدر السابق: ص‎ 





/ 


وخالف فور شيا هددو قلا اممف أخر أضاد , 

وكذا إن زاد فيه وفى العرض أو في العرض خاصّة . وإن احتمل في 
التواعك هنا دلقدوالسقى بض كنا لو تقض فهما باقال «رلكن هناد 
او حمناة امقظ مق يتسبة التاقضى )21 

وفيه ما عرفت وأنّ المتّجه في الجميع عدم الأجرء بل يضمن 
الأرش لو فرض نقص الغزل بذلك, والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
«من استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه» مثلاً كانت تفقته 
على المستنا حر إلا ان يشترط على الأجير» كما في النهاية""" 
والقواعد'" والإرشاد'* والروض'" على ما عن بعضهاء بل في اللمعة : 
أنّه المشهور'", وإن كنّا لم نتحقّقه لغير من عرفت ممّن تقدّمه . بل لعل 
المتحقّق خلافه ؛ إذ العكس خيرة السرائر" والتذكرة”“ والمختلف١"‏ 


عر بان 

() النهاية: باب الإجارات ج ١‏ ص ؟185. 

(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في أركانها ج اص 587. 

(؛) إرشاد الأذها: ن: الإجارة / في الأحكام ج ١ص‏ 450. 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإجارة / في أركانها واقاصس انان ار 
(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الإجارة ص .١10‏ 

(0) السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص 118. 

(8) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج "اص 597 (الطبعة الحجرية). 
(9) مختلف الشيعة: الاجارة / الفصل الأول ج كن 61 


نفقة الأجير المنفذ في الحوائج 8 اود 


والتحر بي(" والإيضاح'" وجامع المقاصد”7”) والمسالك() والروضة) 1 
ج37" 


ومجمع البرهان”" والمفاتيح”" والكفاية” على ما حكى عن بعضهاء بل +2 
في التذكرة عن ابن المنذر : «لا أعلم في ذلك خلافا» ساكتاً عليه©. 

بل لعل ذلك هو الأقوى فى النظر ؛ ضرورة عدم اقتضاء عقد 
الإجارة من حيث هو كذلك إل وجوب العوضين, وعدم الدليل 
الفترعى الدال على بويعو مين 11, 

والصحيج العروى :في كار 0 اقوط بين لاسن سانا نين 
عال :وهات أنا لعن 10 #«عن زكل انبد اجر ربجا بثقة ودراضب 
مسسقاة على أن بيفقة إلى اكن وافلا أن اقلم اقل برل شمن ا ضيها به 
يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين », فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة 
المستأجرء فنظر الأجير إلى ماكان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه, 


.١17١ تحرير الأحكام: الإجارة / باقي الأحكام ج 7 ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: الإجارة / في أركانها ج ١‏ ص 140 -157. 

() جامع المقاصد: الإجارة / في أركانها ج /اص 11. 

(؛) مسالك الأفهام: الإجارة / في الأحكام ج ه ص 4؟1. 

(0) الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج ؛ ص 5017. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .8١‏ 

(/0) مفاتيح الغراع مفتاح ا كاك 1ك 

(8) كفاية الأحكام: الإجارة / في أحكامها ج ١‏ ص 117-5777. 

(9) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج ١‏ ص 5917 (الطبعة الحجرية). 
)٠١(‏ في بعض النسخ بدلها: تقييداً. 

.5/87 الكافي: المعيشة / باب اجارة الاجير ح "اج وص‎ )1١١( 

.1١١ ج لاص‎ ١6 الإجارات ح‎ ٠١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )١١( 


ام ل ع ع كت كفوافن 'الكلام 823 ) 
فكافاً به الذي يدعوه؛ فمن مال من تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير أم 
من مال المستأجر؟ قال: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله , 
وإلا فهو على الأجير» . 

«وعن رجل استأجر رجلاً بنفقة مسمّاة ‏ ولم يفسّر نكا على أن 
بسنة إلى أرضن اخرىء:فما كان.من.مؤوئة الأجير من غسيل الثيايه أو 
الحمّام فعلى من؟ قال : على المستأجر»”". 

مع جهل راويه ؛ فإنه على ما قيل”" لم يذكره علماء الرجال, وعدم 
العاو الها عرفك درل فسعت الاعزاضى عله مقن ذكدرنا مظامر 
صدراً وعجزاً في ذكر النفقة في العقد, وهو خارج عمّا نحن فيه . 

وحينئذٍ يكون الوجه في الليؤال الآأؤل؟ أن الأحين المنصصط فته 
إذا اتفق بذلها من صديق ونحوه يبقى على استحقاقه لها مع فرض كون 
الك القاء تملع الفما حرست يكو مستا الفقة. 

وفي الثاني : أَنّ النفقة المعتبرة أجرة من غير تعرّض لتفصيلها يدخل 
فيها مثل غسل الثياب ودخول الحمّام , بخلاف الدواء ونحوه. 

نعم » هو ظاهر في جواز اشتراط النفقة من غير تعرّض لمقدارهاء 
بل اتَكالاً على تقديرها الشرعي أو العرفي . 

بل ظاهر في جواز جعلها أجرة أو جزءهاء وهو وإن كان منافياً لما 


)010( وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الإجارة ح ١ج‏ 6 ص .١١25١‏ 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: الإجارة / في أركانها ج ١19‏ ص 4 .7١‏ 


لق اجن عفار 4 لودهاتها نانتننة ك5 ار اك كر را ا 0 


دك هم "ممن لم ير وجوبها إلا بالشرط دفي وحوري اسوراي ‏ . 
لتفصيلها ؛ تحرّزا من الجهالة المفسدة لعقد الاجارة إلا أنه يمكن القول ١‏ 
به هنا للعموم ‏ والخبر المزبور المعمول به فى الجملة الظاهر فى الاكتفاء 
بمئل ذلك في دفع مثل هذا الغرر في الإجارة وإن وقعت النفقة جزء من 
الأجرة » فضلاً عن أن تكون شرطاً الذي قد صرّح في محكيّ التذكرة 
هنا بعدم ضرر جهالته ؛ لأنّه من التوابع حينئذٍ كاسٌ الجدار'". 
كما أنّ ظاهر الأصحاب المفروغيّة من جواز الاستئجار للإنفاذ فى 

حواقتعه على" الاتعنا لب اتكالا على النقاد البقد وى لديو اللاتق كال 
من ذلك . وحينئذٍ مع التشاحٌ يجب على المستأجر بذل أقل مطعوم مثله 
وملبوسه من الجنس المعتاد. على حسب ما هو محرّر في تقدير 
النفقات الواجبة في الشرع . 

ولو استغنى الأجير لمرضء أو بطعام نفسه لم يسقط حقّه الذي 
قد حصل في العقد جزء أو شرطاً . 

ولو أحبٌ الأجير أن يستفضل بعض طعامه جاز وإن كان مرضعة , 
ما لم يكن في ذلك نقص في منفعة المستأجر , كما هو واضح . 


المسألة «السابعة» 
(إذا آجر مملوكا لهم صانعاً مثلاً إفأفسد. كان ذلك لازما 


.507 الهامش السابق: ص‎ )١( 
(الطبعة الحجرية).‎ ١97 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الأركان ج‎ )1( 





لمولاه فى سعيه» فإن قصّر ففي ذمّته يتبع به بعد العتق «وكذا لو اجر 
1 
للصحيح عن أبي عبد الله يل : «في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك 
مالا كثيراً؟ فقال : ليس على مولاه شيء, وليس لهم أن يبيعوه, ولكنّه 
يستسعى , وإن عجز فليس على مولاه شيء , ولا على العبد شيء»!". 
المحمول عليه الحسن عن أبي عبداللهنكة: «قضى أمير 
المؤمنين لذ فى رجل كان له غلام استأجره منه صانع”" أو غيره؟ قال : 
إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون»!". 
وحينئذٍ فما في النهاية'» ومحكيّ الكافي»: من إطلاق كون 
الشماد على المون. 
ومحكيّ السرائر : من إطلاق عدم ضمانه"', وتبعه في جامع 
3 االمناصد راتس شالوراح كامتع جنا بهم على تمن أو ينارق كما رن كناد 
.+ طبيباً تعلّق برقبة العبد وللمولى فداوه بأقلّ الأمرين من القيمة أو 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 95 المكاسب م 576 ج ١‏ ص 580 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب الإجارة ح 2 18 ص .١١‏ 

(") في الكافي والتهذيب وموضع من الوسائل بدلها: صائغ. 

() الكافي: المعيشة / باب آخر (في ضمان ما يفسد) ح ١‏ ج 0ه ص 5١5"‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح ١8‏ ج لاص 7؟١5,‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 

(4) النهاية: باب الإجارات ج ١‏ ص 184. 

)00( الكافى في الفقه: ضروب الإجارة ص 7غ 7. 

.419 ص‎ "١ السرائر: باب الإجارات ج‎ )١( 


عدم ضمان الحمّامي ما يضيع من الثياب. إلا.. .3 لس سد 098 


الأرش» لكر هذا لا يتقيد بادن المو ل 31. 

وما في المسالك : من التعلّق بالكسب إن كان في العمل الذي يعمل 
فيه من غير تفريط , وإن كان بتفريط تعلّق في ذمته يتبع به إذا أعتق ؛ 
لكر" الإذن في العمل لا يقتضي الإذن في الافساد!". 

في غير محله . وكالاجتهاد في مقابلة النصّ الذي مع فرض 
الإعراض عنه يتجه ما سمعته من الحلى وجامع المقاصد ؛ ضرورة عدم 
اقتضاء الإذن من المولى في الإجارة الضمان في كسبه مع الإفساد ولو 
بغير تفريط . 
المسألة «الثامنة » 

«صاحب الحمّام لا يضمن إِلّا ما أودع» وقبل الايداع «وفرّط 
فى خنظه او هد فيه» بلا خلاف في شيء من ذلك'" ولا إشكال, 
بعد حمل إطلاق عدم الضمان فى محكي المقنعة! على ذلك . 

ففي لودل يعن انين السز سن ا :أنه أتى بصاحب حتام 
557 الثياب فضاعت فلم يضمُّنه . وقال ا فو أمون 80 


.,7817 جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان اج لاص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج ه ص 0؟1. 

(؟) نسبه إلى الأصحاب في الحدائق الناضرة: الإجارة / في الأحكام ج ١١‏ ص 178. 

(4) هذا المطلب منقول عن التذكرة وموجود فيها. انظر تذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة 
والضمان ج 1 ص ٠‏ (الطبعة الحجرية). وانظر المقنعة: الإجارة / باب تصضمين الصتاع 
ص117. 

(4) هن له عضن الفقنهة التعيقة باب سما سن تسمل عنيقا 2 3ع عضن 1017 
وسائل الشيعة: باب 5 من كتاب الإجارة ح ١8 ١‏ ص 115 


جواهر الكلام (ج 8؟) 
وفى خبر السكونى'" عن جعفر عن أبيه ل : «إِنّ علي للف كان 
نون تدان على سبحب لمحتام لبا نان دن اناي 1ن كنا 
أخذ الجعل على الحام . ولم يأخذ على الثياب»1*. 
ونحوه خبر إسحاق بن عمّار عنهم أيضا”" بدون التعليل . 
وفى خبر أبي البختري عن جعفر أيضاً عن أبيه 852 : «إِنّ عليّاً افلا 
كان لا يضمن صاحب الحمّام , وقال : إِنْما يأخذ أجراً على الدخول 
إلى العام 
ولكن قد يفهم من الأخير وخبر السكوني : الضمان باستئجاره 
للحفظ وإن لم يكن بتفريط . 
وهو منافٍ لقاعدة الأمانة ؛ ضرورة عدم الزيادة على ذلك 
بالانكعار والععيم زر عن رع اداج احبر نامهد و عدا 
> انقاغة سر ؟ قال اهو مواتم 61 
نعم , قد يقال : لا أجر له ؛ لعدم حصول العمل المستأجر عليه 
واللّه العالم . 


ةا 





١(‏ و؟) نسبه في الوسائل إلى الصدوق عن ابن مسكان. انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق. 

اا توديي: ال أحكاء: لقعا بار باه لانيو الإناذا كح اناس تمن 16 .رسال السية: 
باب ١58‏ من كتاب الإجارة ح ” ج ١9‏ ص .١1١‏ 

(4) قرب الاسناد: ح 007 ص ؟05١.‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح 54 ج 7 ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: 
باب 59 من كتاب الإجارة ح ” ج ١9‏ ص .١115‏ 


2 1300003100 1 | 
المسألة «التاسعة » 

«إذا أسقط الأجرة بعد تحقّقها فى الذمّة4 وإن لم يستحق 

تسلّمها إصحٌ» بلا خلاف'" ولا إشكال بعد معلوميّة مشروعيّة الإبراء 
بلفظه أو ما دل عليه من الاسقاط 9«و» نحوه. 

نعم إلو اسقط المنفعة4 في العين المعيّنة لم تسقط» 

بلاخلاف”" أيضاً ولا إشكال «لأنّ الابراء لا يتناول إلا ما هو فى 

الذمم» من اجرة أو عمل فيها أو منفعة في عين كليّة ... وشبه ذلك مما 

هى محلّه كما هو واضح . والله العالم . 


المسألة «العاشرة » 
(إذا آجر عبده ثم أعتقه» صم العتق قولاً واحداً"؛ لعموم أدلّته , 
وطلم تبطل الإجارة» أيض ا كذلك ؛ للعموم أيضاً. وإن حكي عن 
إيضاح النافع أنّه قال: «وربّما قيل: ببطلانها. فيضمنها السيّد 
للمستأجر»”*. إلا أنّ الظاهر كونه لبعض الشافعيّة, لا لأحد من 


.405 ص‎ ١ كما في المبسوط: كتاب الإجارات ج؟' ص 71", والسرائر: باب الإجارات ج‎ )١( 

)١(‏ كما في المبسوط والسرائر: (انظرهما في الهامش السابق). 

(5) كما في تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 5١8‏ (الطبعة 
السحرية): 

(؟) مفتاح الكرامة: الإجارة / في أركانها ج ١4‏ ص .5١7‏ 

(0) المجموع: ج ١١‏ ص 80. المغني (لابن قدامة): ج 1١‏ ص 61. مغني المحتاج: ج ؟ 
ص 509. 


؟ زه 





جواهرالكلام (ج") 
(عليه السلام ) فيه أيضاً في التي اختلط عليها أيّامها وزادت ونقصت حتّى 
لم تقف منها على حدّ ولا من الدم على لوك :- إنها إن اطبق الدم عليها فلم 
تزل الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنّتها السبع 
والشلاث والعشرون ؛ لأنْ قضتها كقضة حمئة حين قالت : إني أَنُجَه 
ثحا 37 . 

وبين(" مويّق عبد الله بن بكير قال : « في الجارية أوّل ما تحيض يدفع 
عليها الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة» فلا تصلّي حتّى يمضي 
أكثر ما يكون من الحيض » فإذا مضى ذلك وهوعشرة أَيّام فعلت ما تفعله 
المستحاضة » ثم صلّت فكثت تصلي بقيّة شهرها , ثمّ تترك الصلاة في 
المرّة الثانية أقلَ ما تترك امرأة الصلاة » وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث » 
وهوثلا ثة أيّامِ ؛ فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت » 
وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهرء وتركها الصلاة أقلّ ما يكون 
من الحيض 70" . 

وموتّقه الآخرعن الصادق ( عليه السلام ) قال : المرأة إذا رأت الدم 
في أوَل حيضها فاستمر يها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام » ثم 





: الكافي : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١ ج” ص88, تهذيب الاحكام‎ )١( 
١ الطهارة / باب 1 ح" ج١ ص١7”8ء وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الحيض ح" ج‎ 
. ص40 6 . واتخحه قحا : أي اصيه ضِدا: بجمع البحرين : ج" ص 7/87 مادة (نجج)‎ 

(؟) معطوف على كلمة «بين» في قوله : «وجه الجمع بين ما ورد من الاخبار...» في ص١51.‏ 

س5. 

(*) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح4 ج١‏ “ص٠٠‏ 5» الاستبصار: الطهارة/ باب 8١‏ 

ح؟ ج١‏ ص/15» وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الحجيض حه ج١7‏ ص1 ه . 


7 جواهر الكلام (ج 4») 


أصحابنا الذين أطبقوا!" على عدم بطلانها بالبيع ‏ إلا أن يكون قد باعه 
ا السعاعراكيديم "بتكل و ارات ْ 

«و» حينئذٍ تستوفى" المنفعة التى تناولها العقد»4 من العبد 
الذي يجب عليه الوفاء بها إن كان مكلّفاً وولا يرجع العبد على 

لاه! بأجرة مثل عمله» ومنفعته التى قد أعتق مسلوياً عنها , 
وكانت ملكا لمولاه. وقد ملّكها غيره بالإجارة «بعد العتق» . 

ما عن القناقى :ف القد د #من رجوعة بذاك “أدبيل عله 
عا تددن لكا بدالا بزل عن القبي اللوابى الارريش الأبهكا بعه فول : 
وظاهرهما أَنّه لأصحابناء وإن كنا لم نتحقّقه واضح الضعف . 

وأضعف منه ما ذكر'" في توجيهه : من أن إزالة الرقّ تقتضي ملك 





)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش قبل السابق). 

.151 ص‎ ١ كالعلامة : في الإرشاد: الإجارة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يستوفي. 

(؛) في نسخني الشرائع والمسالك: المولى. 

(0) حلية العلماء: جه ص ؛ 3؛.؛ المجموع: ج ١١6‏ ص 85 . المغني (لابن قدامة): ج 1١‏ ص١‏ ]. 

(1) كالفخر في الإيضاح: الإجارة / في أركانها ج اع 1410/41 والفهية الأول فى غاية 
المراد: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ ص 577 والكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في 
اركاتها بج لاص .٠١١‏ 

() المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص 179؟. 

(6) السرائر: باب الإجارات ج ؟ ص 177. 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في أركانها ج /اص .,٠١١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الإجارة / في أحكامها ج ه ص 7"", والعاملي في مفتاح الكرامة: الإجارة / في 
أركانها ج ١9‏ ص .5١8‏ 


لو أأخرقيةة اق أعلقة ٠‏ تبسح ح بم ب يب حب ين 11 1 


العبد للمنافع » فإذا سبق نقل المولى لها فاتت عليه » فيرجع على المولى 
بعوضها وهو أجرة المثل؛ فكان كما لو أكرهه على عمل . 
إذ هو كما ترى ؛ ضرورة أَنّ المكره متعد. والعبد لم يكن مالكاً 
للمنافع التي قد استقرر ملك المستأجر عليها, والرقّ إِنّما زال عنه ٠‏ 
مسلوب المنافع تلك المدّة, فلا رجوع له على أحد . 5 
وما نفقته مدّة الإجارة : فهي على المستأجر قطعاً إن شرطت عليه . 
وإلا مع فرض عجزه عنها _لعدم مال له'"-فعلى المعتق عند الفاضل في 
القواعد”"؛ لأنّه كالباقي على ملكه حيث ملك بعض نفعه . وضعفه 
وأضح ؛ ضرورة أن المقتضي لها الملك وقد زال أو في بيت المال كما 
عنه أيضاً في التذكرة”". وفي الحواشي! وجامع المقاصد” وإيضاح 
النافع'" والمسالك”": «فإن لم يكن وجب على الناس كفاية, أو على 
العبد نفسه يكتسبها في غير مدّة المستأجر . ومع فرض التعذر يسعى كل 


)١(‏ «له» ليست في بعض النسخ. 

(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في أركانها ج ١‏ ص 184. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 7١8‏ (الطبعة الحجرية). 
(4) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإجارة / في أركانها ج ١9‏ ص .5١9‏ 

(0) جامع المقاصد: الإجارة / في أركانها ج لاص ؟١١٠.‏ 

)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(0) مسالك الأفهام: الاجارة / في أحكامها ج ه ص 77؟. 


على اقمع ومن هد 00 

وقية؟ أن" تقنه حينقل على الستاجر الذى فد عرقت عدء وحويها 
عليه , ولو قيل باحتساب مقدار أجرة المئل أو قيمة ما اكتسبه في 
ذقه الفين النتداخر لكان حيها ديل لان من التبول ممع افترض 
الانحصار في ذلك لعدم بيت المال ؛ ضرورة تقدّم النفقة على كلّ واجب 
في الذمّة ولو للغيرء واللّه العالم . 

(ولو آجر الوصيّ» مثلاً «صبيّاً» مئلاً (مدّةٌ يعلم بلوغه» 
ورشده إفيها» أو كان رشيداً بطلت في المتيقن» لعدم كونه وليَاً 
فبهاء فتصرّفه حينئذٍ فضولي إن لم يعتبر في صحّته المجيز في الحال , 
وعلنة وعمل النطلا وق :العو وال" كان العقد واطاد فق لوص يك 
في» الماك «المدل» بلاخلاف كما عن الخلاف”"؛ بمعنى : الحكم 
سك لاف : لفعنن لزه الس لميكة ذلك: 

«ولو اتفق البلوغ فيه فهل'" للصبيٌ الفسخ بعد بلوغه» بمعنى 
عدم إجازة العقد الفضولي المفروض صحّته”" التي هي القابليّة لترتّب 
الأثر؟ إقيل: نعم» واختاره في المبسوط'“ والقواع د“ والإرشادا" 


60.0.0 الخلاف: الاجارة / مسألة ١ج لاص‎ )١( 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: وهل. 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: «ولو لعدم اعتبار المجيز في الحال». 
(؛) المبسوط: كتاب الإجارات ج 7 ص .51١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في أركانها ج ١‏ ص 587. 

)١(‏ ياتي لاحقا ما هو الموجود فيها. 


لواحن الواضين ضرا نةة ليلع ٠.٠‏ مصمم مسي عع جح ين يبت 1101 
والتذكرة'" والتحرير'" وقواعد الشهيد'" والمختلف”» وجامع 
المقاصد”” والمسالك7؛ لعدم الولاية له في هذا الحال» فيكون التصرّف 
فيه فضولا . 

(و» لكن «افيه4 عند المصنّف «تردد» بل عن الخلاف : الجزم 
بلزومها”"؛ لوقوع الإجارة من أهلها في محلّها في وقت لم يعلم لها 
داق تستصحت:» 

واقية : ما عرفت من أنه بالنسبة إلى الحال المفروض ليس من أهلها ١‏ 
ولا في محلّهاء والجهل لا مدخليّة له في تغيّر حكم الموضوع واقعاً. 

نعم » لو فرض إجارة الولي المدة الزائدة على سن البلوغ في 
مصلحة الطفل قبل بلوغه كان المتّجه لزومها, وكذا الكلام فى ماله 
ولس مفووضن النبنا تهنا 5 [لكو انما عر ]عا انها ف عا 1 
مستمرّة باستمرار الزمان عليه , ولا ريب في أن المنّجه ّ هذا صحَّتها 
ولزومها إلى حال البلوغ , والتوقف على الإجازة في غيره؛ ضرورة 
عدم الولاية لاحد بعد البلوغ والرشد عليه ولو فى مصالحه . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 7١7‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) تحرير الأحكام: الإجارة / في العقد ج ”" ص 19. 

(؟) القواعد والفوائد: قاعدة 5١0‏ ج > ص 570 -571. 

(؛) مختلف الشيعة: الاجارة / الفصل الأول ج الى اتاد 

(0) جامع المقاصد: الإجارة / في أركانها ج لاص 15. 

(7) مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج ه ص 528. 

(/0) الخلاف: الإجارة / مسالة ١١ج‏ ”اص 0٠0١0‏ 


/7" 
كفضن 


|1 ...ب م تس شسشسسسسشسممب ب ب سب بي ل بيب جواهر الكلام(ج 8؟) 

وبذلك ظهر لك الحال في موضوع المسألة ‏ فلا يشكل : بأنّ فرض 
الاجارة زائداً على مدّة البلوغ إن كان في مصلحة الصبي صحّت ولزمت 
عليه , وإلا لم تصحّ من مثل الوصي حتّى فيما قبل البلوع . 

إذ قد عرفت الفرق بين المصلحة للصبي حال صباه وبينها مستمرّة 
إلى ما بعد بلوغه , فالأولى هي التي ينفذ معها النتصرّف ولو كان الإجارة 
فيما بعد البلوغ سنين , بخلاف الثانية فإنّها تلزم حال عدم البلوغ ويبقى 
الباقي على الإجازة. ولا يشكل صحتها حينئذٍ : بالجهل بالمدّة ؛ 
ضر ورة الاكتفاء بالعلم بالجملة!"في دفع الغرر . 

فما في الإرشاد: من الحكم بالبطلان بالبلوغ في الفرض"'", 
محمول على إرادة الفضولي , لا البطلان من رأس للجهالة , وإن احتمله 
بعضهم!" موّيّداًله : بما في القواع دا من الحكم ببطلان استئجار العبد 
مدّة يعلم موته قبل انتقضائها الجيالةة ل" ا لدكها تررق 

وعلى كل حال, ففى المفروض لو مات الولي أو انتقلت الولاية إلى 
غيره لم تبطل الاجارة الأولى الجامعة لشرائط الصحّة واللزوم» التي هي 
أولى من الوكالة . ولا يشكل ذلك : بن مقتضأه عدم بطلان إجارة ناظر 
الوقف حينئذٍ , فإن التزامه غير معلوم البطلان . 


في بعض النسخ: في الجملة. 

)١(‏ إرشاد الأذهان: الإجارة / في الأحكام فا 

(") كالعاملي في مفتاح الكرامة: الإجارة / في اركانها ج ك١‏ ص .,7"١3‏ 
(؛) قواعد الأحكام: الإجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 188. 


لقتل أخيرا لتعمل لة اهلك بيب ا تج زو 
نعم » إنتجه انفساخها مع عدم الإجازة -لو مات _للبطن الثاني التي 

لم تكن الإجارة للتعمير مثلاً الراجع إلى مصلحتهم , وإِنّما هو كمفروض 

العودالة: اله اجو الو قل فل حسمي التضلخة الستعنةة الحاضلة ها 

البطن الأوّل والبطن الثاني , الذي هو غير ولىّ عليهم في مصالحهم 

المقارنة لوجودهم الذي أمرها إليهم . نحو ما قلناه فيما نحن فيه. ١‏ 


ج07" 


فتأمّل , فإنّه دقيق نافع , والله العالم . 00 


المسألة «الحادية عشرة » 

فهلك) بعمله أو غير عمله لم ار أو كتبيرا حدها 
كان" أو عبدا» مع فرض عدم التفريط منه وعدم التسبيب الذي يقوى 
على المباشرة ء بلا إشكال ولا خلاف7", بل في المسالك : «هو موضع 
وفاق 57 ومن العامة»)7", وفى المفاتيح :إجماع المسليه 2 

لكن عن المبسوط : أنّه حكى عن الشافعي في العبد قولين!. وعن 
الخلاف : عن قوم الضمان فى أصل المسألة0". والأمر سهل بعد معلوميّة 
)١(‏ ليست في , بعض النسخ. 
(؟) كما في كفاية الأحكام: الإجارة / في أحكامها ج اص /177. 
(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج ه ص 5718. 
(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح 11/8 ج ‏ ص ؟7١١.‏ 


)١ 0(‏ المطلب الذي نقله عن المبسوط موجود في الخلاف وبالعكس. انظر المبسوط: 
الإجارات / تضمين الأجراء ج “اص 175 ؟, والخلاف: الإجارة / مسألة 7ج 7ص 001. 





الحال ؛ وهو : عدم الضمان من حيث كونه أجيراً؛ للأصل بعد فرض أن 
إنبات يده بحقّ» وهو استيفاء المنفعة التى ملكها . 

بل لا فرق بين هلاكه في مدة الإجارة وبعدها ؛ إذ لا يجب على 
الفيكا عوبوة الفين على والكها على اتقادير كنوتها سماو كشوبوا ها 
الواتعن عليه الفغلية يتنه وبيتها:فاذاكان هدةا”"اولى: 

او او يدت الابيد نضا ء المدة صاريجرة الحخصوب 
إذا كان مملوكاء أمّا الحرّ فستعرف الحال في البالغ وغير البالغ منهء 
واللّه العالم . 


المسألة «الثانية عشرة » 

(إذا دفع سلعة» مثلاً 9إلى غيره ليعمل» له إفيها عملاً, 
فإن كان ممّن عادته اك يستاجر لذلك العمل كالغسّال والقصّار 
فله اجرة مثل عمله4 لأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يظهر من 
فاعله التبرّع -إذ هو" كعين ماله فضلاً عن أن يكون ظاهره الأجرة 
كما في الفرض . 

بل الظاهر عدم اعتبار دفع السلعة في ذلك ؛ ومن هنا جعل العنوان 
فى الإرشاد : الأمر بالعمل الذي له أجرة فى العادة””. 


)01( الأولى إضافة «كان» بعدها. 


(9)أأى عمل العسلي: 
() إرشاد الأذهان: الإجارة'/ في الأحكام ج ١‏ ص 750]. 


حكم الأجرة لو دفع سلعةٌ لغيره ليعمل فيها عملاً بسو و ا اي ا وي 01001" 


بل الظاهر عدم اعتبار الأمر في ذلك أيضاًء بل يكفي الإذن فيه 
ولو بالفعل, نحو ما لو جلس بين يدى حلاق ليحلق رأسه أو دلاك 
كذلك , كما نصّ عليه في جامع المقاصد'". 

بل«يعكق :دغوى عد الكراهة فى غدء: تعيين يداز الاجر فى فل 1 
عن ذلك »مع احتماله . 

نم لا يخفى عليك: أن ظاهر المصنّف وغيره!" بل ومقتضى 
القواعد _كون الثابت فى الفرض أجرة المثل التى هى قيمة العمل فى 
مقائلة العيوه كما 000 0 لامعا ركنا 206 
وإن اقل عنها» جسروزة كيون السقام هبن القبيمانات لا العا ئلاك» 
والضمان للشيء إِنّما هو بقيمته أمّا المعاملة فلابدٌ من الموافقة على 
المسمّى منهما . كما هو واضح . 

وعلى كلّ حال» فلا إشكال ولا خلاف”" في الأجرة في أصل 
المسألة, بل «وإن لم تكن له أي العامل إعادة, وكان العمل ممّا له 
أجرة» فبها 9فله4 أي العامل «المطالبة؛ لأنّه أبصر بنيّته» التي هي 
إرادة الأجرة عوض عمله, أو عدم قصد التبرّع . فإنّ ذلك كافٍ في 
)١(‏ جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج /اص 5875. 
(1؟) كالعلامة في القواعد: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص ."١‏ 


(؟) ينظر مفتاح الكرامة: الإجارة / في الضمان ج ١4‏ ص 855. وقال الأردبيلي: «يحتمل أن 
يكون فبحمها عليه انظر مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 837 . 





56 جواهر الكلام (ج 4») 
سدق الكهرة: للاضل المزيوض وان اراد الدافع التبرّع (و» لعلّه المراد 


نعم 9إن لم يكن ممّا له اجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدعيها» 
بل وإن نوى العامل الأجرة بذلك لم يكن له ؛ للأصل, وعدم تقوّمه - 
المانع من ضمانه _بناءً على أنّ ذلك هو المراد من قولهم : «لا أجرة له 
فى العادة»!". 
وحينئذٍ فلو كان متقوّما عرفا لزمته الآجرة بمجرّد الأمر بفعله 
وإن جرت العادة بعدم أخذ الأجرة عليه ؛ كاستيداع المتاع الذي 
العمل ينه الاجا رة: 
إلا أنه استبعده فى جامع المقاصد , واستحسن إرادة الأعمّ من ذلك 
وهو نا لا اجر لفق الغادة سواء كان عونا معت يهو ما انه 
بالعوض أه لاء وقال : «إن ظاهر العبارة لا بأنين العموم»!". 
قلت : قد عرفت أنّ ضمان الأجرة بالإذن إِنّما هو لأصالة احتراه 
العمل , وعدم اعتياد أخذ الأجرة عليه لا ينافى احترامه فى الواقع على 
وجِه يجعله كالمقصود به التبرّع . 
ودعوى: أَنّ عدم الأجرة له فى العادة تقضى'" بقصد التبرّع, 
)١(‏ تحرير الأحكام: الإجارة / باقي الأحكام ج ” ص .١17١‏ مجمع الفائدة والبرهان: (انظره 
في الهامش السابق: ص غم 
(؟) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج /اص .58١‏ 


2( الأولى التعبير ب «يقضى». 


حكم الأجرة لو دفع سلعة لغيره ليعمل فيها عمللً ا 08# م 


ع سن 537 
يدفعها : أن مفروض البحث هنا بيان حكم الموضوع واقعاء لا حكم 0 
النذاعق ظذاهرا ,مع أله يمكن :دعو ى كون القول فول القسامل مضا : 
لاله ارس اه رقن العادة كذلك لا يقتضى قصد التبرّع . كما أن 
عدم العادة للعامل في الصورة السابقة التي حكم فيها بالأجرة 
لتاق الا ولف 

ومن هنا بان لك النظر فيما ذكره الشهيدان!" وغيرهما”" من الفرق 
بين ما فى المتن ومحكىٌ التذكرة! والتحرير!“, وبين ما ففى قواعد 
القاكا يفيت اكقى فى تنووت الأجرة يكون القدل ذا ا جره هناد 
فقال : «ولو دفع لغيره شيئاً ليعمل فيه عملاً استحقّ الصانع أجرة مثل "١‏ 
إن كان العمل ١3‏ ا حو عاد كو تقال اكت بودي قيض دنا اف المقع لبواتها 
لمن نصب نفسه لها وإن لم يكن العمل ذا أجرة في العادة, كما لو دفع 
للحدّاد مثلاً سكّيناً فقال: افتحها. ولم يكن فتحها من العمل الذي 
شما حو عل غاة: لكونة عيسورا خلا ماق التواعد اما غيروفل: 


)١(‏ الأولى في السياق أن يضاف «لا يقتضي» بعدها. 

(1) الشهيد الأول في الحاشية النجّارية 50 عة الشهيد الأوّل): ص 7717 - 7378 والشهيد 
الثاني في المسالك: الإجارة / في أحكامها ج ه ص 555. 

(؟) كالخراساني في الكفاية: الإجارة / في أحكامها ج ١‏ ص 117. 

(5) نذكرة الفقهاء: الإجارة / في المدّة والضمان ج ١‏ ص 7١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي الأحكام ج ” ص .١7١‏ 

(7) فى المصدر بعدها إضافة: العمل. 

07 95 الأحكام: الإجارة / في الضمان ج ١‏ ص .5١7‏ 


الطهارة / في رجيع المبتدأة الى الروايات 7 ب 0# 
تصلّي عشرين يومأ, فإن استمرّبها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلا ثة 
أيَام 3 وضبلت سبعة وعشرين نوفا 00 4 وف الخلائ () الإجماع على 
روايته . 
دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها » فقال : أقراؤها مثل أقراء 
نسائهاء فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر حلوسها عشرة » وأقلّه ثلائة 
يام » 20 , 
وقول أبي الحسن (عليه السلام ) في خبر الحسن بن عليّ بن زياد 
الخزاز» قال : « سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا 
رأت الصفرة ؟ وكم تدع الصلاة ؟ فقال : أقلّ الحيض ثلا ئة وأكثره 
عشرة » وتجمع بين الصلا تين »!4 . 
وما في المعتبرة"؟ -من المناقشة بكون الروايتين ضعيفتين يعنى بذلك 
مرسلة يونس ورواية ابن بكير الأخيرة , معللاً ذلك بما ذكره ابن بابويه عن 
انق اللولية آنه الا يعمل ها اتفرفيه مد نق عيسى :ين عتسيد عن :بوتس + 
وبأنَ ابن بكير فطحي- لا يلتفت إليه ؛ لما عرفته من قوّة تلك المرسلة من 
وحوه متعدّدة » بل ف الذكرى: « إنها مشهورة النقل مفتى مضمونها حتى 
)١(‏ تهدذيب الاحكام : الطهارة / باب 9 حه ج١‏ ص81" اللاستبصار : الطهارة / باب ١1م‏ ح١‏ 
ج١‏ ص17١21‏ وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الحيض ح” ج" ص 56:ة. 
(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠٠١‏ ج١‏ ص7"64 . 
69 تقدم في ص .60١‏ 
(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاح 5١‏ ج١‏ ص 2١556‏ الاستبصار: الطهارة / باب 8 <ه 
ج١1‏ ص 2١١١‏ وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الحيض ح؛ ج؟ ص ؟؛ ه . 
() المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 7٠١‏ . 





الشورة فضا مما لقا وانبانا كد 

إذ قد عرفت أَنّ عدم الضمان فيما لا أجرة له في العادة لعدم أجرة 
المثل له؛ فلا يتصوّر ثبوت عوض له في الذمّة»ء وإن صم مقابلته 
بالعوض بالتراضى . وكون الحداد ناصبا نفسه لاخذ الاجرة لا يقتضى 
بوت اترعيال الها د اندنع" ايمسر إن الى يكين لد مدل فلي 
الخارج . وكذا الخيّاط وغيرهما من الصنّاع . 

فيكون المقصود للمصئّف في ذكر الأمرين بيان المفروغيّة من 
السويوقة الول 

وأمّا الصورة الثانية فهي كذلك ابنكا إلا ار”فها اجسعدال اده 
باعتبار عدم كون العامل ممّن نصب نفسه لذلك حتى يكون قرينة على 
إرادتهاء بل لم يصرّح أحد منهما بها ء بل قد عرفت إمكان فرضها بما إذا 
خليا في الواقع عن قصدهاء والأصل البراءة . 

إلا أنك قد عرفت ثبوتها , لا لأنُها من المعاطاة _فانٌ الشرائط فيها 
مفقودة بل من باب الضمان لاحترام عمل المسلم ومساواة منافعه مع 
الاستيفاء لأعيان ماله, فيضمن حيئئزٍ بذلك مع الإذن -فضلاً عن 
الامر _باجرة المثل . 

والأصل في ذلك: أنّ الموجود في الخلاف والمبسوط الاقتصار 
على خصوص الصانع على ما حكي ء قال في الأوّل: «إذا سلّم الثوب 





)١(‏ في بعض النسخ: المدفوع. 


لزوم ما يتوقف عليه توفية المنفعة على المؤجر سس 8ه 
ال كال ونوقال امه املد وام معط لحر ور لل عقي فنا 
فغسله . لزمته ارثا وبمعناه قوله في المبسوط : «إذا أمره بغسله 
كان عليه الأجرة»'", بل عن الخلاف زيادة أنه «إن لم مه بغسله 
لم يكن له أجرة»!", فأراد المصنّف بيان عدم اعتبار اعتياد العامل فى 
الآجرة ولا الأمرء فصرّح بها في الصورتين . 

وبالتاخل :قينا د كرنا بان لك التحقيق في جميع أطراف المسألة . 
على وجدٍ لا يخفى عليك ما في كلمات بعض الأصحاب بعد الإحاطة 
ذلك 


المسألة «الثالثة عشرة» 
«كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة» الواجبة على الأجير 
9فعلى المؤجر؛ كالخيوط في الخياطة, والمداد في الكتابة» 
والأقلام فيها, والكشنٌ : في التلقيح » والصبغ في الصباغة , ولم يكن عادة 
تقضي بو جوبه على المستأجر ؛ لدليل المقدّمة . 
0 في المسالك!“ والروضة*' وعن موضع من التذكرة": أنه مع 
انتفاء العرف أو اضطرابه فعلى المستأجر ؛ لأنّ المقصود من الاجارة 





.000 و) الخلاف: الإجارة / مسألة 77ج 7“ ص‎ ١( 

1 العشوط الها راق ضعي الأجراء ج #اص 587. 

(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في أحكامها ج ه ص .55١‏ 

(0) الروضة البهيّة: كتاب الإجارة ج ؛ ص 501. 

(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في موجبات الألفاظ ج ١‏ ص 5١١9١‏ (الطبعة الحجرية). 





العمل» أَمَا الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجهٍ يجب 
أداوها”" لأجلهاء إلا في شوادً تنبت على خلاف الأصل كالرضاع 
والايضجعماة. 

وفيه : ما عرفت من أن وجوبها ليس للدخول في مفهوم الإجارة , 
لفقي الرالعب الذى الأع في أء كوو سطلتا لامشيروطا : 
خصوص ا مع ملاحظة : «أوفوا بالعقود»”" 

نعم , في الحواشي'" وعن مجمع البرهان!: وجوب التعيين مع 
عدم العادة أو اختلافها, وإلا بطلت الإجارة . وفيه : أنّها من التوابع, 
وليست من مورد الإجارة الذي يعتبر فيه المعلوميّة . 

فالتحقيق حينئذٍ : ما ذكره المصئّف من الأقوال الثلاثة في مفروض 
"الي ناور ناما وتمدن المببادك فى تعرض يس لاقيام لاضن 
في تنقيح أصل العادة فيهاء وليس هو من وظائف الفقيه . 

«(و» حينئذٍ فؤيدخل المفتاح» للغلق” المنبت التابع لإجارة 
الدار. لا مثل القفل ومفتاحه «في إجارة الدار؛ لآنّ الانتفاع لا يتمٌ 





)١(‏ فى المصدر بدلها: إذهابها. 

(؟) سورة :المائدة: الآية .١‏ 

() العافية النخارة (موشوعة الشهين الأوّل) دن 

(غ) مجمع الفائدة والبرهان : الإجارة/ في الأحكام ج ٠ص‏ 280. 
80 فلن الناف التكلن المترساه خن لق 





لزوم ما يتوقف عليه توفية المنفعة على المؤجر لابب 99 


011 نهنا سوقم عرقة عسوي تباليهه على عباقية الذارء تسب 
دما تف يضاف اللى تبعيّته للغلق التابع للباب التابعة للدار في الإجارة . 

بل في محكيّ التذكرة'" والتحرير'": وجوب غيره على المؤجر 
لوااتفقضباعه م المسعاحن؟ لسدوفق امال التتففة لوف كما 
في العماوة ‏ اعم لولم وجامع المقاصد'": ثبوت الخيار مع 
عصيانه وامتناعه . 

لكن في القواعد" وجامع المقاصد“ وعن الإرشادا" 
وشروحه'"": ليس له المطالبة يبدله مع ضياعه من المستأجر - وإن 
لم يكن ضامناً له؛ بل هو أمانة لعدم جبر الإإنسان على إصلاح ملكه 
وها ةوقل قتضفعه السجاس لخاجعة انشاف كما انه إن قناع 


المؤجكر مويغير ازوع لاحددهما 


)١(‏ «لا» و«إلا» ليست في بعض النسخ. 

)1١‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في موجبات الألفاظ سج ؟ ص 5١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث العقار ج " ص 18. 

(؛) في بعض النسخ: «عليه» والأولى: إليه عليه. 

(0) انظر «التذكرة» المتقدّم انفا. 

() جامع المقاصد: الإجارة / في الأحكام ج لاص .50١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الإجارة / في الأحكام ج "١‏ ص 5١7‏ 

(6) المصدر قبل السابق. 

() إرشاد الأذهان: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ ص 1757. 

)٠١(‏ انظر شرح الإرشاد (ذيل غاية المراد): الإجارة / ني الأحكام ج ان 00 وشرويفة 
الأخرى المتوفّرة ‏ كحاشية الكركي وغاية المراد ومجمع الفائدة والبرهان ‏ خالية من ذلك, 
ونسبه إلى شروح الإرشاد في مفتاح الكرامة: الإجارة / في الأحكام ج ١9‏ ص 47/,. 





وفيه : أنّ ذلك ليس لوجوب إصلاح الملك؛ بل لوجوب تسليم 
المنفعة إلى مستحقها ؛ ولذلك وجب عليه تسليم الدار فارغة الظاهر 
وكذا البالوعة والحشنٌ١"‏ ومستئقع الحمّام: بل للمستأجر الخيار إذا 
كانت مملوءة ولم يبادر على وجدٍ لم يفت نفع معتد به على المستأجر . 
بل ربّما قيل!" بثبونه بمجرّد الامتلاء » نعم يمنع وجوب ذلك بعد تسليم 
المفتاح إليه.. 

ومنه يعلم حينئذٍ قوّة ما فى جامع المقاصد: من عدم وجوب 
التفريغ عليه في أثناء الإجارة للحشنٌ والبالوعة ومستنقع الحمّام وإن 
احتمله فى القواعد”", بل عن التحرير : 2 قابه!؟ ‏ وقال : لشن قر 
ا 0 
التمكين التاءٌ يجب على المؤّجرء فإنّ رفع يد الغاصب كذلك مع أنه 
لا يجبء والاصل البراءة مع تسليم العين فارغة»!. 

وإن كان قد يناقش : بالفرق في موانع الانتفاع بين قصور العين في 
نفسها لاثّفاق خراب ونحوه, وبين الأمر الأجنبي المانع للمستأجر وإن 
بقيت هي على قابليّتها ؛ ضرورة وجوب توفية المنفعة الراجعة للعين 
نفسها في نمام المدة . 
10 السسر بيت القلاه: ا درعن المتواردة 0 06 (حشش). 
(1) كما يستفاد من قواعد الأحكام: (انظر الهامش الآني). 
(؟) قواعد الأحكام: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ ص ”507 
(4) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث العقار ج 7 ص 18. 
(0) جامع المقاصد: الإجارة / في الأحكام سج لاص .10١‏ 


فنا 





لزوم ما يتوقف عليه توفية المنفعة على المؤجر .سس ترسو 

وعلى كل حالء فلا يجب على المستأجر إصلاح ما فسد من 
العين باستيفاء المنفعة الذي هو حقه. وحينئذ فليس عليه التنقية 
للحشنٌ والبالوعة _مثلاً عند انتهاء المدّة, وإن حكي عن ظاهر 
المسيو ا ل 

نعم , قد يقال : بوجوب التنقية من الكناسة كما في القواعد. بل 
فيها : «أن” رماد الآنُّون'"'كالكناسة»'", مع أَنّه استشكل فيه في محكيّ 
التجريرج فالتر اق شوعية: المذة وف اذاو قبل اوقتا نه برعي عاو 
اللببداجن تقريعه على إقكالهالاتيرقى ايم البقافيد انط كيه 
بيع 0ك والفلة 5ه هن روز القة تكفا هيه كناد كنا لاد 
والبالوعة , بل ينبغى الجزم بعدم وجوب كناسة ما يكون من الدار نفسها 
اوما تاتي به الرياح . 

وأمّا كنس الثلج عن السطح فالظافر أنّه من وظيفة المالك 
كالعمارة, بل لا يبعد ذلك في ثلج العرصة إذا كنف ومنع من الانتفاع ؛ 
لما عرفت . نعم , لا باس به مع عدم كثافته المانعة من الانتفاع ؛ إذ هو 
حينئذٍ كالكناسة فى أثناء الإجارة المعلوم عدم وجوبها على المؤؤجر, 
ولله العالم. 00 








.107 المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج ”ص‎ )١( 

(؟) الآتون: الموقد. الصحاح: ج ه ص ٠١77‏ (اتن). 

(*) قواعد الأحكام: الإجارة / في الأحكام ج ؟' ص .5"١7”‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الإجارة / باقي مباحث العقار ج ؟' ص 8 . 
(0) جامع المقاصد: الإجارة / في الأحكام ج لاص ؟107. 
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الفصل «الرابع: فى التنازع » 
«وفيه مسائل؟ : 
«الأولى» 

(إذا تنازعا فى أصل الإجارة فالقول قول» منكرها الموافق 
للآصل , سواء كان «المالك» أو غيره إمع يمينه» بلا خلاف"" 
ولك اشكال» 

ثمّ إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كل مال إلى 
صاحبه , وإن كان بعده أو بعد استيفاء الجميع الذي يزعم مدّعي 
الاكارة الدهورة التقد قلا يخلى إمنا ان يكون المدّعي المالك أو 
المتص"ف : 

ناو كان الغااكوحاق السك الفط وو جب اجر لفل 

فإن كانت أزيد من المسمّى بزعم المالك لم يكن له المطالبة إن كان 
دفعه ؛ لاعترافه باستحقاق المالك, بل يجب عليه إيصاله إليه إن لم يكن 
)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب الإجارة ج ٠١‏ ص ..١‏ وادّعى الإجماع في مجمع الفائدة 


والبرهان: الإجارة 1 في الأحكام ج ٠١‏ ص / والحدائق الناضرة: الاجارة / جمله من 
أحكام التنازع ج 7١‏ ص 174. 


لو اشعلنا فى قن السحاك ,يحمي عسي ع نم ا 
دفعه , وإن كان ليس للمالك قبضه بعد اعترافه بعدم استحقاقه إلا أن 
يكذّب نفسه في دعواه الأولى على قول منشؤه : انحصار الحقّ فيهما . 

وأؤنقاة العيش على احرة البقل كان المكر الطالة سال نواه 
كان دفعه , ويسقط عنه إن لم يكن , والعين ليست مضمونة عليه في هذه 
السيورة؛ لاععراف المالك كونها آمانةبالاعارة: 

وإن كان المدّعي المتصرّف فحلف المالك استحقّ أجرة المثل , فله 
المطالبة إن لم يكن قبض قدرها وإن زادت عن المسمّى بزعم 
التضدق:»:وإن كان المسنتن اكدر :افليس له المطالية :فى الراتنق إلا أن 
يكذب نفسه بالقول السابق . وإن وجب على المتصرّف إيصاله إليه 
بطريق من الطرق الشرعيّة . 

ولو كان المتصرّف قد أقبض المسمّى وكان أزيد من أجرة المثل 
فليس له المطالبة بالزائد المعترف بعدم استحقاقه إلا أن يكذب نفسه كما 
عرفت . وإن وجب على المالك إيصاله إليه كذلك , ولكنٌ العين هنا 
مضمونة إذا كان المالك منكراً لأصل الاذن , وإلآ فلا ضمان . 

(وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر» بفتح الجيم فإنَّ القول قول 
المالك الذي هو المنكر غالباً في مثل ذلك ؛ لأصالة عدم وقوعها على 
اد ممًا اعترف به . 

واحتمال!": التحالف أو القول به”"_لأنّ كلا منهما مدّع ومنكر. 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الإجارة / في التنازع ج ه ص 75؟. 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: الإجارة / في التنازع ج لاص 59117. 
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اميق 


عمسم ل يي يتم قر قن كلاد ب 
ضعيف مع فرض كون الدعوى في أصل وقوع الإجارة كما أوضحناه 
فى نظائر المسألة , وقلنا: إِنّ ضابط التحالف عدم اتثّفاقهما على شيء 
عورد التتفون العدهدا شرل الخرناك انيت ورا كر كول بلدا 
ملا تحو ما سمعته في البيع'" الذي لا فرق عند التأمل -بينهما 
بالنسبة إلى ذلك . 

ووكداالك الشفلقا فى يوذ اين المسبيها بحن »انف د الول قو 
الاق لاد صاب وحرقة القداني يهان الرذيفة عدا : 

لقنا لو اتختولفا قن اقلزو الا حر الول قول المببتدا حر الموافق 
لأضن هده الزمادة هلها انا ملمن قدرها ومسوودها ومن ها 
ومنه يعلم ضعف التحالف هنا كما عرفته هناك . 


المسألة «الثانية» 

ش «إذا ادعى الصانع او الملاح أو المكاري هلاك المتاع» من غير 
تعد ولا تفريط «وانكر المالك, كلفوا البيّنة4 على ذلك «ومع فقدها 
بلزمهم الضمان» على المشهور كما في المسالك”", بل عن المرتضى : 
دعوى أَنّهِ إجماعنا ومن متفرّداتناء إلا أنّ معقده الصنّاع كالقصّار 
والخيّاط وما أشبههما”. 

اهل تحدم ١‏ لبومو يعن عبد لحن قن ما حكن 
)١(‏ في ج "اص غ50. 


([؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في التنازع ج ه ص 77؟. 
(5) الانتصار: مسالة 77 ص 1177 و118. 


لو ادعى المالك تعدي أو تفر يط الصانع و الملاح و المكاري سلب 01979 


عنه'" والمفيد'" والشيخ فى موضعين من النهاية!", مع أن لم نتحققه 
للأوّل منهم, بل لعل ظاهر المحكي عنه يقتضي ضمانهم ما جنته 
التي فلسى ححيض | الفقيد و لمر تشب 

اجون الروامتين #عدماا إن هم كدو روايية ايظاء لاقيو مير 
النهاية في اوّل كلامه!“ والخلاف“" والمبسوط" والمراسه”" 
والكافي 0 والفهوزتةة والؤمييلة ارال ارلا وجامع الفبراقه ا 
والعية ف :11 والتمسوي "ا والقميو ايبوف ولا ه يناوا 





./70 ص‎ ١9 كما في مفتاح الكرامة: الإجارة / في الضمان ج‎ )١( 
.117 المقنعة: الإجارة / تضمين الصناع ص‎ )1( 

(؟) النهاية: باب الإجارات ج ١‏ ص 180. 

(؛) المصدر السابق: ص .58١‏ 

(0) الخلاف: الإجارة فياه 06ج ”7/اص005-0605. 

(1) المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج “اص 15١‏ و117. 

(0) المراسم: أحكام الإجارات ص .١197‏ 

(6) الكافي في الفقه: ضروب الإجارة ص 517. 

(9) المهذّب: الإجارات / الاستئجار للرضاع ج ١‏ ص 185 - 110. 
)٠١(‏ الوسيلة: بيان الإجارة ص 5717. 0 

.87١ ص‎ ١ السرائر: باب الإجارات ج‎ )1١١( 

.156 الجامع للشرائع: باب الإجارة ص‎ )1١١( 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإجارة / في التنازع ج ؟' ص 51١‏ (الطبعة الحجرية). 
)١4(‏ تحرير الأحكام: الإجارة / باقي الأحكام ج ون اا اا 
(10) قواعد الأحكام: الإجارة / في التنازع ج ١‏ ص .5١4‏ 

(11) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الأحكام ج ١‏ ص 50]. 


جواهرالكلام (ج") 





615 
د إجماعاً »27 , وني الخلاف 7" دعوى الإجماع على مضموتها بالنسبة 
للمبتدأة كرواية ابن بكير مع أن الفطحيّة لا تمنع من العمل عندنا » بل 
عنده أيضاً كما لا يخفىئ على من لاحظ كتابه . 

مع أن ما نقله عن ابن الوليد معارض مما نقل عن النجاشي : «إنه 
جليل في أصحابنا ثقة عين كثير الرواية حسن التصانيف »207 مع ما 
يظهر من الأصحاب قولاً وفعلاً من إنكار ما قاله ابن الوليد» بل في حاشية 
المدارك للأستاذ الأعظم أنه « اتفق علماء الرجال وا لحديث والفقهاء على 
عدم قدح ذلك: 10 الربو .. 

فن العجيب طرحه لهاتين الروايتين ورجوعه إلى الثلااثة مطلقأ» حيث 
قال : « والوجه عندي أن تتحيّض المبتدأة بالمعنى الأعمٌ ثلاثة أَيَام ؛ لأنه 
اليقين في الحيض » وتصلّي وتصوم بقيّة الشهر استظهاراً » وعملاً بالأصل 
قٍِ لزوم العبادة » 0 كالمنقول عن أي على 00 , مع مأ فيه من إمكان منع 
اقتضاء القواعد ما ذكر بعد طرح الروايتين ؛ لعدم اراد أصالة لزوم 
العبادة » بل قد يكون الأصل البراءة منها » سيّها بعد ملاحظة استصحاب 
الحيض وقاعدة الإمكان ونحوهما , ومعارضة الاحتياط في العبادة مثله . 


. "١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 

(؟) راجع حاشية () من ص١١‏ وحاشية(؟) من ص517. 

() رجال النجاشي : رقم 845 ص" . 

(4) حاشية المدارك : الطهارة / في الاستحاضة ذيل قول المصنف : «فلضعف مستنده بالارسال 
وبأنَ في طريقه محمد بن عيسى عن يونس» . 

(5) المعتير: الطهارة / في الخيض ج١‏ ص١١73‏ . 

(7) راجع حاشية (؟) من ص١01.‏ 
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والمختلف'" والتنقيح'" وإيضاح النافع'" وجامع المقاصد/“" 
والروض" والمسالك١'‏ على ما حكي عن بعضها, بل عن السرائر 
نسبتها إلى الأكثر, بن المحصّلين وأنّه الأظهر في المذهب وعليه 
العمل”", بل عن ظاهر الغنية أو صريحها : الإجماع عليه/. بل عن 
الخلاف : «عليه إجماع الفرقة وأخبارهم»!". 

يدل غليه: -مضافا إلى ذلك . وإلى قاعدة الأمانة -صحيح معاوية 
ابن عمّار عن أَبي عبد الله لْيةٍ قال : «سألته عن الصبّاغ والقصّار؟ قال: 


لنسن هنا 0 
وخبر بكر بن حبيب : «قلت لابى عبد الله طلا : اعطيت جبّة إلى 
القصّار فذهبت بزعمه؟ قال : إن اتهمته فاستحلفه , وإن لم تتهمه فليس 

عليه شي ع»7١1,‏ 

.١167 ١07 مختلف الشيعة: الإجارة / الفصل الأوّل ج 7 ص‎ )١( 

531 89 التنقيح الرائع: كتاب الإجارة ج اص‎ )١( 

(9) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإجارة / في الضمان ج 6 اص 6//,ى 

(؛) جامع المقاصد: الإجارة / في التنازع ج لاص 198. 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 

(1) مسالك الأفهام: الإجارة / في التنازع ج ه ص 4؟5؟. 

(0) السرائر: باب الإجارات ج ١‏ ص .117١‏ 

(6) غنية النزوع: في الإجارة ص 5181-5788 . 

(1) الخلاف: الإجارة / مسألة ١0‏ ج 7اص 0507. 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠‏ الإجارات ح 17 ج لاص ,"5١‏ الاستبصار: 
البيوع / باب 47 الصانع يعطى شيئا ح 8ج اص 177, وسائل الشيعة: باب 19 من كتاب 
الإجارة ح ١4‏ ج ١9‏ ص .١10‏ 

.١181 و«الوسائل»: ح اا ص‎ "5١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح :ص‎ )1١1( 


لو ادعى المالك تعدي أو تفر يط الصانع أو الملاح أو المكاري ---- موا 


وخبره الآخر عنه [ن2ةٍ] أيضاً: «لا يضمن القصّار إلا ما جنت يداه, 
وإن اثهمته أحلفته»77". 

د أبي بصير المرادي عنه لَه ] أيضاً: «لا يضمن الصائغ 
ولا القصّار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين اليخرك لدو عات 
أعله حرم مهسا ١‏ 

27 

حسن الحلبي عنه نقِةٍ أيضاً: «في الغسّال والصبّاغ”" ما سرق 
منهما من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أَنّه قد سرق , وكلّ قليل له أو 
كثير فهو ضامن!, فإن فعل فليس عليه شيء ء وإن لم يقم البيّنة وزعم 
نه قد ذهب الذي ادّعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له ببّنة على قوله»!©. 

وخبر أبي بصير عنه ل أيضاً قال رس التد عن نحا دتعت 
المداتؤيا :قرعو | اشير وغ يخ سناع قال : فعليه أن يقيم البيّنة 
أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء , فإن سرق متاعه كلّه فليس 
عليه شىء)١"'‏ 


)01( انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح 7 .١‏ 

(1) تقدّم في ص 277 . 

(") فى الفقيه بدلها: الصواع. 

(غ) «فهو ضامن» ليست في المصدر. 

(0) الكافي: المعيشة / باب ضمان الصناع ح اج وحص 187,. من لا يحضره الفقيه: المعيشة / 
باب ضمان من حمل شيئا ح 597١‏ ج 7 ص 104, وسائل الشيعة: باب ١9‏ من كتاب 
الإجارة ح اج 1١8‏ ص 01 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 و«الفقيه»: ح 00 ص ,101١‏ و«الوسائل»: ح 0 
ص .١873‏ 


وحسن الحلبي عنه ليه أيضاً: «أنّه سئل عن رجل جمّال استكرى 
١‏ ند باذ ررقت عه رويك إلى اروكن وتوف ١ ١‏ عفن رقا الريك احرف 
+ فاهراق ما فيه؟ فقال: إن شاء أخذ الزيت , وقال: إِنّه انخرق, ولكن 


اه 


1 





لا يصدّق إلا ببيّنة عادلة»١".‏ ونحوه خبر زيد الشحّام 
يقهها #بالاخقاط فى اموال التا ين كاءدوفي اخريء تين ذلكييما إذا 
لم يكونا مأمونين!. وفي الآخرى: إن علىّ بن الحسين والباقر نيه 
كانا يتفضّلان عليهم إذا كانوا مأمونين بعدم التغريم!. 

لكن'" يمكن حملها أجمع على ما إذا أفسدوا بأيديهم. بل 
فق .مها انقاء إلى لقم وقيه عترقت أن امعان منتحة حمر 
«من أتلف ...»!" ونحوه, إلا أن يحبٌّ التفضّل عليهم إذا كانوا مأمونين 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب ضمان الجمّال ح ١‏ ج ه ص ”557. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
كتاب الإجارة ح ١‏ ج ١9‏ ص 118. 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 الغرر والمجازفة ح “اج لاص .١155‏ وانظر ذيل 
مصدر «الوسائل» في الهامش السابق. 

9 انظر خبر الحلبي المتقدّم في ص 4!/7, ووسائل الشيعة: باب 59 من كتاب الإجارة ح 3 
و١١‏ ج 9١ص‏ 457١و110.‏ 

(؛) انظر خبري أبي بصير والصفّار المتقدّمين في ص 41/7. 

(0) وسائل الشيعة: باب 4" من كتاب الإجارة ح؛ و١١‏ و١٠و77'ص‏ 8175١و40‏ ١و4‏ ١و118.‏ 

)١(‏ جواب قوله في الصفحة السابقة س ١‏ : «وهي وإن كان في مقابلها». وفي بعض النسخ بدل 
«لكن»: و. 


(0) تقدّم في ص 7/. 


لو ادّعى المالك تعدّي أو تفريط الصانع أو الملاح أو المكاري ل - 189 

وحينئذٍ تكون خارجة عمّا نحن فيه . كخروج صوصن ل جين 
المتترط عليه الضمان عن ذلك» والتضوهن المنقضية ضهان وات 
أقافوا البقنة ميل لم أج د عاكلا هافن أصخابنا : 

إلا أن النظر في مجموع هذه النصوص - وما فيها من لفظ الأجير 
المشترك ونحوه,» وشدة اختلافها . وما حكي عن العامّة مثل ابن 
أبي ليلى والتوري وأبي يوسف والشيباني وابن حيّ والشعبي والليث 
والأوزاعي ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين 


يحصل الجزم بذلك خصوصاً مع ملاحظة اختلافها واختلافهم واتّحاد 
يعض الفاكليا وألفاظهم . 

ومن هنا أعرض الأصحاب عنها إلا من عرفت, وعملوا بالنتصوص 
الموافقة لذا عد ة الأمانة و اضمل البراءةوظير هما بروهو لاقو 

«وكذا لو ادعى المالك4 عليهم «التفريط» بعد التصديق في 
أصل التلف «فأنكر وا» لم يكن عليهم إلا اليمين مع التهمة , خلافاً لمن 
وفك مقن حك رضمانهع الأ أن نيوا القن على املف يل معد 
ولا تفريط . وقد عرفت الحال فيه . 


١0 المجموع: ج‎ 25١05 المحلى: ج 8 ص‎ ....٠١١ ص‎ ١ المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 


ص ..٠‏ الفتاوى الهنديّة: ج ص 6+٠‏ بداية المجتهد: ج ١‏ ص 7١‏ ,. 





المسألة «الثالثة » 

ولو قطع الخبّاط توباً قباء» مثلاً مدعياً الإذن من المالك 
بذلك إوقال'" المالك:4» لم امرك بذلك وإِنْما إامرتك بقطعه 
قميصاً فالقول قول المالك» في عدم الإذن «مع يمينه» لأنّه 
المنكر ؛ باعتبار أصالة عدم الإذن على الوجه المزبورء إذ إنكار صفة 
الاذن كإنكار أصلها . 

إوقيل4 كما عن وكالة المبسوط'" والخلاف": القول لإقول 
اقباط »ها كنب الة اه سعد مق ال رين 

ووه الأروتب 1 2 الأذل اضية ه بأضول التذهو ررقو عدمر يل يو 
المشهور'*؛ بل لم يعرف الخلاف إلا من الشيخ في الباب المزبورء وإلا 
فالمحكى عنه هنا الموافقة . 

وأصالة وانذة الناقة مع الارقى ديعت لأف انه يعفيول سبعية شه 
الذي هو القطع . إلا أنه يدّعي إسقاط ترتّبه على ذلك بدعوى الإذن فيه , 
والسحدق الاجرة دلا وجيه عاك يها كلاق السالف الذئ 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فقال. 
() المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 581: 

(؟) الخلاف: الوكالة / مسألة ١١ج‏ اص 568 

(؛) صرّح بالحكم في المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج 7 ص 158. والمهدّب: 
الإجارات / الاستئجار للرضاع ج ١‏ ص 445. والسرائر: باب الإجارات ج ١‏ 
ص 274 6ل!4. وإرشاد الأذهان: الاجارة / فى الأحكام ج ١ص‏ 4515. واللمعة الدمشقية: 
كتاب الإجارة ص .١10‏ 





/ 
ا 
/ 





لو قطع الخيّاط ثوباً قباءٌ فأنكر المالك الاذن 2 3 سس تع 


لم يحصل منه إلا إنكار ذلك . 

واي قوله : «إني أذنت في قطعه قميصاً» فلا يقتضي إيجاب شيء 
على الخيّاط ؛ إذ لو لم يحدث فيه حدثا لم يكن عليه بسبب الإذن 
المزبور ضمان , غاية ما في الباب أَنّه لا يستحق أجرة . 

وفودهنا بان + له الاوجه لمعا لق :وان شك عن :الننا فعر ( لا ورمض 
أصحابنا!"!؛ لعدم تحقق دعويين في الفرض المزبورء بل الدعوى 

ومن الويي ةماعن الأرديلى تين ا ندديغة ان الور التيخا لفن 

ابي | فول ا جره اكد فايرا لمجا ارك انق 1 
ضرورة أنّ ذلك يترئّب على مجرّد حلف المالك, فلا فائدة في يمين 
الخيّاط حيئئذ . 

نعم , لو كان نزاعهما في تعيين العمل المستاجر عليه قبل قطع التوب 
انجه التحالف وانفساخ الإجارة» نحو ما سمعته في التنازع في تعيين 
المبيع'*', وفرق واضح بين المقامين . 


.,٠١8 ص‎ ١١ المجموع: ج‎ ,45١6 الحاوي الكبير: ج /اص‎ .405١0 حلية العلماء: ج ه ص‎ )١( 
.١١ المغني (لابن قدامة): ج 7 ص7‎ ,15١ الشرح الكبير: ج 7 ص‎ 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: (انظر الهامش بعد اللاحق). والبحراني في الحدائق: 
الإجارة / جملة من أحكام النزاع ج "١‏ ص 147. 

(؟) في بعض النسخ: «استظهر أله عليه اجر التفعاظ ): 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 84- 86. 


(0) في ج 4" ص 501. 


سح لي بي م يي زاف لكلا عي 


(و» كيف كان. ف9لمو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إذا 
كانت الخيوط من الثوب أو من المالك» بلا خلاف أجده بين من 
تعرّض له*", بل ولا إشكال ؛ لحرمة التصرّف في مال الغيرء وليس له إلا 

«- العمل وهو لسن غينا حقيفه يمكق اتاراعها من مال القبى» فهو يتيز 
ل بر 1 و سا 
بمطالبة المالك ؛ إذ الفرض ثبوت انتفاء الاذن فيه بحلف المالك . 

ووه لناكان ولك انز لمكيل عليه الأرس وهر القاوك نا نبين 
قيمته مقطوعاً قميصاً وغير مقطوع ء لا تفاوت ما بين قيمته مقطوعاً 
قميصاً وقيمته مقطوعاً قباءَ؛ لأنّ قطعه قباءً عدوان «لأنه عمل 
لم يأذن فيه المالك» . 

نعم » لو لم يتفاوت القميص والقباء في بعض القطع أمكن أن لا يجب 
ارشه ؛ لكونه من جملة الماذونء بل لا يبعد استحقاقه اللاجرة على 
ذلك إن كانت . وكذا الكلام فيما لو قال : اقطعه قميص رجل , فقطعه 
لمكن انر 

ولو كانه الخنيوط النختاط كان له ادها ؟ اعد ةا رالا 
مسلطون على أموالهم»!", وعدوانيّته بظاهر الشرع لا تسقط حرمة 
)01 شيخ ل المسسرنا. الإجارات / تضمين الأجراء ج 7 ص 148 159, والعلامة في 

القواعد: الإجارة / في التنازع ج ؟ ص 7٠١‏ والكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في 


التنازع ج لاص 01 والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الإجارة ج 3 ص .١ ١‏ 
(0) تقدّم في ص 0. 


لو قطع الخيّاط ثوباً قباء فأنكر المالك الإذن م 888 
ماله . واعترافه أَنّها ملك للمالك تبعاً للعمل الذي قد ادّعى أنّه قد 
انشأجحرو قله لأ قافن امقاق اخذها ولو على جنية النشاصة: او 
لانفساخ العقد ان الأجحرة: 

نعم , لو حصل نقص في الثوب باستخراجها انّْجه وجوب الأرش 
عليه . بل الظاهر عدم جبره على القبول لو دفع المالك قيمة الخيوط , 
وإن احتمل”", كما أنّه لا يجبر المالك على القبول لو بذل الخيّاط قيمة 
الوب 

ولو أراد المالك شد خيط في كل خيط , حبّى إذا سلّه عاد خيط 
المالك فى مكانه , لم تجب الإجابة قطعاً؛ لاستلزامه التصرّف في مال 
الغير المتوقّف على طيب النفس. والله العالم . 


. 878-817 ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: الإجارة / في التنازع ج‎ )١( 
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الطهارة / في رجوع اللمبتدأة الى الروايات 

بل لعل المنقول حينئذ عن ابن زهرة7 وغيره7" من جعل الحيض 
عشراً والطهر كذلك أولى » وإن كان فيه 5 0 الأخبار 
المعمول بها ببن الأصحاب ء ومنافاة لما دل من الأخبار2" على أن الحييض 
في كل شهرمرّة التى يشهد لها الوجدان . 

على أنه ل أعرف لما مستندأ حينئلٍ بالنسبة إلى تعيين الثلا ثة أو العشرة 
في أَوَل الشهر أو غيره » وقضيّة القواعد فيه حينمدٍ ترك جميع ما كان في 
تركه الاحتياط في ساثر زمان الدم » كما في غير الصلاة من دخول المساجد 
والوطء وقراءة العزائم ونحوها , وأمّا الصلاة ونحوها مما تعارض فيه الوجوب 
والحرمة فيحتمل تغليب جانب الحرمة » كاحتمال العكس في خصوص 
الصلاة لسْدّة أمرها وأنها عماد دينكم : 

ودعوى احتمال الرجوع إلى اختيارها في التعيين لا دليل عليه ؛ لكون 
الفرض طرح العمل بالأخبار» كدعوى احتمال التعيين في أل الحيض 
لكان أسبقيّته » وكدعوى احتمال القسّك ما يقتضيه الأصل بالنسبة إلى 
جميع ما مرٌ؛ لرجوعه إلى الشبهة الغير ا محصورة » فيجوز دخحوها المساجد 
ونحوه » وأما بالنسبة للصلاة والصوم فبأصالة براءة ذمتها من حرمة ذلك فيا 


أرادت تعيينه » فإنه كها ترى . 





.51١ تقدم في ص‎ )١( 
. (؟) كالشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص5؛‎ 
كما في الخبر الذي رواه الكليني عن الحسين بن محمد, عن معلى بن محمد عن ا حسن بن علي‎ )"( 
) الوشاءء عن حماد بن عثمان» عن أديم , بن الحرّ قال :((سففت أن عبد الله ( عليه السلام‎ 
. يقول : إِنْ الله تبارك وتعالى حدّ للنساء في كل شهر مرّة»‎ 
من ابواب‎ ١ من الحيض ج” ص ه/اء وسائل الشيعة : انظر باب‎ ١ الكاني : انظر باب‎ 


الحييض ج؟ ص ؟؛ ه . 


«كتاب الوكالة» 


بفتح الواو وكسرها إوهى”"» التفويض", وشرعا : الاستنابة 
المخصوصة'!". 
ولااريب فى مشروعيّتها . بل لعله من ضرورة الدين', فلا حاجة 
إلى الاستدلال'' عليه بقوله تعالى : «فلياتكم برزق منه»7", و«اذهبوا 
بقميصى هذا»”" كى يناقش بعدم كون الثانى من الوكالة» بل والأوّل 
المحتمل انه من الإذن لا منها. كما ستعرف تفصيل ذلك . 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وهو. 
(وكل). 
(*) انظر قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 559 واللمعة الدمشقيّة: كتاب الوكالة 
ص 177, والمهذّب البارع: كتاب الوكالة ج “ص 15, ومسالك الأفهام: الوكالة / في العقد 
(0) كما في تذكرة الفقهاء: الوكالة / في حقيقتها ج ١١‏ ص .٠‏ ورياض المسائل: كتاب الوكالة 
جح ٠‏ ص 07. 
(1) سورة الكهف: الآية 19. (0) سورة يوسف: الاية 57. 


«الأوّل: في العقد» 

(وهو» ما قصد فيه الدلالة على ال«استنابة في التصرّف» ولو 
الوك كا عرد ليق بوتطوء :لل يدكل فيد لوديفة والفيضا :1 
ونحوهما ممّا لم يكن المقصود منه ذلك, وأمًّا الوصاية فهي إحداث 
ولارة ال ابيقنا كنا انه ل يشكل درك اواتم المهد 

على أَنْك قد عرفت غير مرّة7": أن المراد من أمثال هذه التعريفات 
الكشف فى الجملة . شبه التعاريف اللفظيّة , فلا جهة للإطناب فى ذلك 
00000 ش 

كما أنه ذكرنا غير مرّة!" أيضاً: كون المراد في نحو المقام يبان كون 
الوكالة من قسم العقود بالمعنى الأعمّ الشامل للمعاطاة بناءً على 
مشروعيّتها فيها بمعنى : أنّها ليست من الإريقاع . 

وأمّا عقدها بالمعنى اللأخصٌ فمعلوم أنه المركب من القولين إيجابأ 


انلع لاضن 5 كارو هذا المجلد ص 31 
)١(‏ فى ص ١728‏ و19.0, 


ضيف ةفق ة الزكالة معني حيسي ع نييبت مسب سه اي 


وقبولاً. وأمَا المركّب من القول فى الايجاب والفعل فى القبول فريّما * 
ل و جد فا كرب مسق )لقو ال ار انكو ل ل كن مان 1 
ففيه بحث . 

نعم لا يعتبر فيه لفظ مخصوص. بل قد عرفت سابقاً'"قوّة ذلك في 
العقد اللازم فضلاً عن الجائز, وحينئذٍ فما عدا ذلك من المعاطاة في 
الك النقد الى الا وسو قن مشر وسقها بالسيرة السقية هيد القاتز برها 
وإن كان 1 0 لا وكالة . 

ومنالك مظيواك الوك والاستال كس كار ةين 
الأصحاب ؛ حتّى قول المصنّف : «ولابدٌ فى تحققه من إيجاب دال 
عا القغور كر لدو كاك او لمكت اوها شا كل دلت 4: 

«ولو قال: وكلتنى4 على الاستفهام التقريري «فقال: نعم» أو 
المي اي سي اوم 
ل ا 

«وآمًا 0_6 فيقع باللفظ كقوله: قبلت اووضيك اد ما شأبهه., 
وقد يكون بالفعل كما إذا قال: وكّلتك في البيع فباع» . 


/ ص 577-777 والعلامة في التحرير: الوكالة‎ ١ كالشيخ في المبسوط: كتاب الوكالة ج‎ )١( 
والكركي في جامع‎ .١17 والشهيد في اللمعة: كتاب الوكالة ص‎ .5١ في الماهيّة ج “ ص‎ 
المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 178 و1784.‎ 





(5) في ج 77 ص 599... 


2 في بعض النسخ تقديم «أو التحقيقي» على «فقال نعم». 


فإنّه'" إن كان المراد منه بيان العقد بالمعنى اللأخصٌ أشكل الاكتفاء 
بالإشارة التي هي من الأفعال. خصوصاً بعد ظهور ما سبق منه في غير 
اللقاممن اعبار اللنظ فى إبدات القهه العا تد موقن التعواتصي 
المنسوبة للشهيد : عن التحرير اعتبار النطق مع القدرة, والاكتفاء 
بالإشارة مع العجز . قال : «وهو الاقوى»7". 

بل قد يشكل الاكتفاء فيه بما ذكره ايضا من الجواب ب «نعم» على 
الأول ولو مقصوداً بها الإنشاء ؛ فإ تحقّق العقد بذلك محل منع بناءً 
على اعتبار تأآخْر القبول فيه عن الإيجاب ؛ إذ لم نعثر على ما يدل على 
خصوصيّة لعقد الوكالة من بين العقود الجائزة . ودعوى : الاكتفاء بذلك 
في جميعها , لا دليل عليها . 

كما أن ل اخصوصيّة لمفهوم العقد في العقد الجائز. وإنّما الفرق يبنه 
بن اللزره اهها ر الافط المتصرض فبادر دبي انار يت 
البحث فى اعتباره فيه . 

وود ترد البزاة دفي العم كما أت تعد اللفك بالنعاطةا 
في غيره مع فرض اتّحاد الإنشاء والقصد, وأنّه لم يفقد إلا الصيغة . 

وهذا كلّه واضح خصوصا بعد الإحاطة بما سلف لنا في الكتب 
اسايق ها الا شكال مما عا عطي سو النذكر ة 1" وويعن 


اببسم ناس سس بيب سب حبحب ب سس يبيب بيب يبيب سي سس ليها 


)١(‏ بيان للتشويش الواقع في كلام المصنّف والذي أشار إليه قبل أسطر بقوله: «وبذلك يظهر لك 
(5) لم يرد هذا المطلب في نسختنا من الحاشية النجّارية. 
(5) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج ١١‏ ص .٠١‏ 


صيغة عقد الوكالة و اا اا ا ا ا ا ل 111 1 د 1 1 


الغ ادف الريري الاعه ان فى قرول عقن لركا نايا كنا الشساقي انيعي > 
النفسانيّة من غير حاجة إلى دال عليه من لفظ ونحوه . 

وكأنٌ الذي دعاه إلى ذلك : ما ظاهرهم الاتّفاق عليه من تحقّق 
الوكالة بما ذكره المصئّف من القبول الفعلي الذي هو أثر من آثار 
الوكالة, بل جوازه وصحّته موقوف على تحققها , فلا يصلح أن يكون 
قبولاً لها مصطلحا ؛ ضرورة اقتضائه عدم تحقّق الوكالة قبل تمامه, 
فيقع الفعل حينئذٍ قبل انّصافه بالوكالة . 

ودعوى: الاكتفاء بالمقارنة واضحة المنع ؛ ضرورة منافاتها لأصالة 
بقاء المال مثلاً. وليس هو كقبول المعاطاة _مثلاً_في البيع بالفعل ؛ لعدم 
منافاته لتماميّة البيع بتمامه , وكذا الوديعة والعارية والمضاربة وغيرها. 
بخلاف المقام الذي تتوقّف صحّة الفعل ‏ المفروض جعله قبولاً على 
تحقّق الوكالة المتوقفة عليه . ومن هنا احتاج'" إلى دعوى الاكتفاء 
بالقبول المزبور. 

ولكن فيه أَوّلاً: أنه منافٍ لما ظاهرهم الإجماع عليه من كون 
الوكالة من العقود التي لا يكفي في قبولها مثل هذا القبول الذي هو 
كامتئال الأوامر وقضاء الحوائج وإجابة الالتماس... ونحو ذلك ممّا 
هو معلوم أنه ليس قبول عقد . 

وثانيا : أنّ المسلّم من المتّفق عليه وقوع قبولها -عقدا أو معاطاةً ‏ 
)١(‏ التهذيب (للبغوي): ج ؛ ص 5١١‏ المجموع: ج ١4‏ ص .٠١8‏ 
(؟) في بعض النسخ إضافة «العلامة» بعدها. 








بالفعل , ولا يستلزم ذلك كونه الفعل الذي هو أثر من آثار الوكالة 
ومتعلّق من متعلّقاتها. بل يكون بفعل أجنبي من إشارة وفعل 
فاك الو كالقا وتحى :لمن الاففال الت .رقضيه ييا فول الوكالة 
وذالة عليه 1 

وأمّا الأول فلا إجماع عليه, وَإِنّما المسلّم منه الصحّة. وهي 
لا تستلزم الوكالة ؛ لما هو معلوم من مشروعيّة الاذن وامتثال الأمرء 
ويترتب عليه ما يترتب على الوكالة من صحّة البيع ونحوه وإن لم يكن 
وَكبلة وقد صرّح في التذكرة بأنّ قول القائل:«بع كتابي هذا» 
ونحوه لا يكاد يسمّى إيجاب وكالة» بل هو أمر وإذن وإعلام» بل قال 
فيها : «إنّ قوله : أذنت لك في كذاء ليس صريحاً في يجاب الوكالة»1". 
0 : : 

ولو سلّم فقد يحمل على من وكّل على أفعال متعدّدة , ففعل الأُوّل 
منها بالاذن فيه قاصداً به إنشاء قبول الوكالة ؛ فيكون صحّته مستندة إلى 
الاذن لا الوكالة ‏ وما بعده من الأفعال إلى الوكالة . 

ومن الغريب ما في المسالك : من تأييد قوله بحكم الأصحاب 
بانعزال الوكيل بعزله نفسه”", الذي لا إشكال فى ابتنائه على العقديّة , 
وإلا فالاذن المجرّدة عنه لا ينعزل المأذون بها 0 نففة 6 جل لو اراد 
العود إلى فعله جاز له الفعل _نحو إباحة الطعام مع جهل الآذن» بل 


.4 ص‎ ١6 تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج‎ )١( 
.517- ١515 مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص‎ )1( 


المعاطاة فى الوكالة اكت 1 7 ا ا + 
ومع علمه الذي لا ينافي بقاءها في ثاني حالي المأذون . 

إذ هو كما ترى ؛ ضرورة أن الأصحاب لم يذكروا إلا انعزال الوكيل 
بعزله نفسه , والوكالة غير منحصرة في هذا الفرد الذي اكتفى العللامة فى 
القبول فيه بما عرفت , وتأييده حينئذٍ بتصريح المصئف وغيره 2 
الأصحاب بكونه وكالة , أولى من تأييده بالحكم المزبور الذي له مورد 
غير هذا على وجدٍ لا ينافي الوكالة فيه وإجراء حكم الإذن عليه , كما 
هو واضح بأدنى تمل . 

وقد تلخص بما ذكرناه فى المقام وفى الوديعة والعارية : أن الوكالة 
فو النقرو الب الأ السامل للفطاطاه الى تم مها جا تمه 
بالعقد ولم تفقد سوى صيغته بناءً على شرعيّتها فيها وكالة, فإنّ السيرة 
فيها أقوى من السيرة فيها في البيع ونحوه من العقود اللازمة . وحيئئذٍ 
فماكان منها على كيفيّة غيرها من العقود من الفاظ إيجاب والفاظ قبول 
كافك وكالة عقن ننه رو الآ كافك :وكالة يطاش 

نعم فيما كان إيجاب لفظي وقبول فعلي منها البحث السابق في أنه 
من الققة أن السناظاقويو قن :5 وانسا فا انه ان قام إجماع عل امن 
لفق وال" تهو معاطاة الكو هشور سنعلومقة كو لتقل امنيا لاذلقا ا 
من غير فرق بين الجائز واللازم . 

نعم , ربّما فرّقوا!'" بينهما : باعتبار الصيغ المخصوصة في الاوّل دون 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: العارية / الماهيّة والأركان ج 73 ص 551. مفتاح الكرامة: الوكالة / في 

أركائها بج ١؟‏ ص .٠١‏ 


6+ فج ا لو و لت و أن الحااع 1280 ) 
الثاني'". وقد تقدّم لنا المناقشة في ذلك غير مرّة إن لم يكن إجماعاً, 
1 وقلنا: يكفى فيهما كل عبارة صالحة لانشاء الدلالة على ذلك إذا كانت 
جار سعرى النطان اصع ابرح ركوو اننمز جاتن للا 
بالسنة إلى ذلك هك تعد شؤاء: 
كما أنّ الوكالة حينئذ إِمّا عقد أو معاطاة عقد إن قلنا بشرعيّتها 
فيها وكالة. وما وقع من بعض متأخّري المتأخرين - ممّن لا يبالي 
بما هو كالضروري عند الأصحاب - من إنكار كون الوكالة من سنخ 
رهاض كلم تعيض الاضفاء اللشميل مويك الويرق قب زدماسية 
السرف والتبذير. 
نعم , لا إشكال بل ولا خلاف فى مشروعيّة الإذن والأمر اللذين 
يترتّب عليهما صحّة الأفعال الواقعة عنهما , وليسا من الوكالة في شيء ؛ 
لعدم العقد لفظا فيهماء وعدم قصد معناه الذى هو الربط بين الإيجابيّة 
عله ميخ النهل الما مووي تجو التقل الهو 5ل فية: 
ويذاك«يظير لك التشوتى فى .خمئلة من كلمات الأضحاته الذي 


)010( الأولى التعبير ب «الثاني. دون الأوّل». 

)5 انظر ص 48و80 1. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 08150. واكتفى بمجرّد التراضي في 
كفاية الأحكام: الوكالة / في الصيغة ج ١‏ ص .17١‏ والحدائق الناضرة: الوكالة / فى العقد 
:كما انه ذ كر الداتن .متهم (فى»ضن31/1) أن الوكالة ف كوه الابايحة. 


التتخوة فى ال و كاله حت سح عي بج اا و ا 01 


لم يحرّروا ذلك بهذا التحرير. 

(و» لعل منه ما ذكروه في باب الوكالة من أنّه إلو نار القبول 

عن الإيجاب» فبها لإلم يقدح فى الصحة4 ولو إلى سنة 

ل( ةماعد شد هله : بمعلوميّة الصحّة نصّا وفتوى في «أنّ 
الغائب 5-7 و4 لاريب في أنّ «القبول دادر وبالنصوص 
المتضمّنة للأمر لأشخاص في بلاد نائية بإنفاذ طلاق وتزويج وبيع 
وشراء ... ونحو ذلك . 

ولكن فيه : أَنَا لم نجد في شيء منها ما يقتضي كونه وكالة بل 
نمكن أن يكو ق جميعة من باب الأمر:والاغلام والاذن . وجو اله 
فلا ينبغي أن يستفاد منه صحّة تأخير القبول في الوكالة حتّى في الحاضر 
الذي يقول لآخر: «وكّلتك» أو «أنت وكيلي» فيسكت , ثم يقول بعد سنة 
مثلاً: «قبلت» ممّا هو غير جار مجرى الخطاب العربي, فلا ينبغي 
التأمّل فى فماة الكسم هلال العويوى: 

عم إن تم إجماعهم ‏ ولا أله بل لني عدمه خصوصاً بعد عدم 


تحريرهم البعت كنا ذكر ناه كان هدو السخة ووالا كان :سقطوعا 


لفيا فووا يقع من الغائيين حينئر بعضهم مع بعض كاله من الإذن 
والأمرء واللّهالعالم بحقيقة الحال. 
ووه كل كا نج لازم شرطها: أن تفع منجزة» كغيرها من 


. في نسختي الشرائع والمسالك: ل‎ )١( 


01 
ج 7" 


6هى١5‎ 





جواهرالكلام (ج؟) 

ومن ذلك كله يظهر لك زيادة ضعف ما قالاه ؛ لما فيه من العسر 
والحرج في بعض الأحوال ؛ ومنافاته لسهولة الملة وسماحتها , مع أَنَ الباري 
(عزتوجن ) أجل من أن يجعل مثل هذا الحكم العام البلوى مخفيّاً » وم 
يبيّنه على لسان صاحب الشريعة » كضعف المنقول عن الجامع 7" من 
تحيِض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملاً بالرواية واليقين » فإنه لا يكاد يفهم 
لهذا الجمع وجه يعتدّ به » مع استلزامه لطرح ما سمعته من خبري ابن بكير 
وغيرهما . 

ومنه يظهر ضعف ما اختاره في الرياض تبعاً لبعض متأخَري امتأرين 
من التحيّض لما بسبعة سبعة للمرسل المتقدّم وطرح ما سواه» قائلاً بعد 
ذكره روايتي ابن بكير: « وليس فيهها مع اختصاصها بالمبتدأة دلالة على 
التحيّض بذلك في جميع الأدوار» بل ظاهرهما الاختصاص بالدور الأول , 
ومع ذلك تضمّنا تقديم العشرة» ولم أرعاملاً بها سوى الاسكافي على ما 
حكاه بعض » ورتا حكي عنه القول بتعيّن الثلاثة مطلقاً » فالرواية حينئذ, 
شاذة» فالاستدلال بها لذلك والقول بالتخيير بينه| وبين ما تقدّم للجمع 
بيهها وبين ما مرّضعيف » مضافاً إلى عدم تكافئهها للأول » وعلى تقدير 
التكافؤٌ فهو فرع وجود شاهد عليه . وليس » فيبطل » فالقول الأول متعيّن 
ولا تخيير 706" انتّهى . 

وفيه : أما أَوَلاً : ما عرفت من أن المرسل قد اشتمل على الترديد ببن 
الست والسبع مكرّراً صريحاً وضمناً » وهو يقتضي التخيير كما عن جماعة (5) 
)١(‏ الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحييض وال سفيطافة ص47 . 


(؟) رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص٠4‏ . 
() كالعلامة في التحرير : الطهارة / الدم المتجاوزعن العادة ج١‏ ص؛؟١‏ . 


ابح حت ات تقواهن الكلام 8:27 ؟) 
العقود, بلا خلاف أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه!"؛ لمنافاته'”" 
مقارنة ترنّبٍ المسبّب على السبب المستفاد ممّا دل على تسبيب العقود. 

إفلو علّقت على“ : شرط متوقع» كمجيء تيف اربوك 
متجدّد لم تصحٌ» بل قيل”*: إِنّه كذلك في التعليق على أمر محقّق , نحو 
«إذا كانت الشمس طالعة فأنت وكيلي» لا لفوات المقارنة المزبورة , بل 
للشكٌ في تناول الإطلاقات لمثل ذلك تين جيرتر اضل عله تر 
الأثر يحالةة: 


لإنعم, لو نجز الوكالة وشرط تاخير التصرف جاز» بلا خلاف07 

أيضاً فيه . بل فى التذكرة”" والمسالك!: الإجماع عليه , مضافاً إلى 

)١(‏ كما في غاية المرام: الوكالة / في العقد ج ؟ ص 5*7 والحدائق الناضرة: الوكالة / في 
العقد ج ١١‏ ص .٠١‏ ورياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص 01-086. 

(؟) ينظر تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج ١١‏ ص .١15‏ وشرح الإرشاد (للفخر): الوكالة. / 
في اركانها ورقة ٠١‏ (مخطوط). وجامع المقاصد: الوكالة / في اركانها ج 4 ص 6 
ومفتاح الكرامة: الوكالة / في أركانها ج ١؟‏ ص ."١‏ 

(؟) مرجع الضمير «عدم التنجيز» المحترز عنه باشتراط التنجيز. 

كاف نكت القرائم والمسالك د 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الوكالة / في العقد. والوقف / في شرائطه ج ١؟‏ ص ١١ ٠١‏ 
و”4١.‏ وانظر تمهيد القواعد: قاعدة ١94‏ ص 0877. 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في أركائها ج 1ص 0175. وكفاية الأحكام: 
الوكالهة / في الصيغة ج ١‏ ص 2,17١‏ ورياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠‏ ص .06١‏ 

(0 و8) الموجود فيهما والمنقول عنهما «عدم الخلاف» انظر تذكرة الفقهاء: الوكالة / فى أركانها 
ج ١١‏ ص .١5‏ ومسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص ,"1١‏ وناقل الاتجماعصنهينا 
هو الطباطبائي في الرياض: (انظره في الهامش السابق). 


ا ا 3 


إطلاق الكتاب والسئّة وعموم «المؤمنون عند شروطهم»'"السائغة التي 
لم تخالف سنّةَ ولا كتاباً؛ ضرورة عدم كون الفرض من التعليق في 
فتوه قا المرافريه اعتتراط اخ يوقو الأزوم لا اسفعتا .تومه 
الحاصل بعقد الوكالة, إلا أنّه لما لم يظهر أثر ثبوت هذا الاستحقاق ذكر 
غير واحد أَنّه في معنى التعليق”". لكن لا دليل على البطلان به . 

007 اح سجسسسريه لماو ا شترط عليه عدم وقوع 
ما هو نائب فيه بعد شهر مثلاًء نحو الوكيل الثابتة وكالته الذي أمره 
الموكّل بعدم التصرّف . فإِنّه لا تنافي وكالته التي تظهر ثمرتها بغير ذلك 
كدعوى التلف وغيرهاء وكأنّ هذا هو السبب في فرق الأصحاب بينهما 
على وجدٍ يقتضي أنه ليس من التعليق في شيء , وهو كذلك . 

وعلى كل حال و و 
كالعلدف عليه وعها نك قو تين مناير هما : اعفن اذى الو كالة سن 
الإذن؛ فيصح التصرّف بها وإن بطلت الوكالة للتعليق المنافي لها ٠‏ نحو 
ما قالوه في القراض الباطل الذي حكموا فيه بأجرة المثل؛ ومن أن 
الإذن لم 106 إلا في شين الوكالة المفووطن يلاها #والجتسن ١‏ 
من دون 1 فصله , والحكم بالقراض كذ لك أيضاً إن الورك اعماعا: 
قلت : قد يقال : إِنّه يفهم من ذلك عرفاً بقاء الإذن وإن بطلت 


.١124 تقدّم في ص‎ )١( 
رياض المسائل: كتاب الوكالة‎ .54١ - ١1١ (؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص‎ 


.0١ ص‎ ٠ 2 


1 





الوكالة . ولعلّه لخفاء الفرق بينهما بعد اشتراكهما في ابيع عه 
العالكؤا :ققدت الآذن المزاةة بقضد الاستشابه الشوكيلية وبل لعله 
لا فرق بينهما في المعنى . ولكن إن أدّيت بصورة العقد كانت وكالة 
واختصّت بأحكام , وإلآكانت إذناً لا وكالةً» فمع فرض بطلان ما اقتضى 
كونها وكالة بالتعليق ونحوه _بقيت الإذن . 
وحاصل ذلك يرجع إلى أنّ العقد ‏ بالمعنى الأخصٌ أو الأعمّ هنا 
من فشخضات الفرد التي مع انتفائها لا ترتفع الحقيقة ؛ ضرورة أن 
اتات زايد علا حلزاا وشعف الى نرقم اللاقييا مدعي 
وَيذلك كله ظيو لك فاق بناء المسالة على مسالة جنقاء: الحضسن 
وعدمه المفروغ منها عندهم . 
كما بظهر لك : فساد المناقشة!" في دعوى بقاء الإذن مع بطلان 
الوكالةوا تمن التعلوة أى التناسد سو الدى ليش تن عيايه اسم 
فلا يجامع صحّة الاثار بطلان الوكالة ؛ ضرورة اختصاص البطلان 
حينئذٍ بالآنار المترثّبة على الوكالة المفروض فسادهاء لا كل أثر وإن 
كان مركا مها ومن الأذوء كماهو رادم 
ودعوى : الشكَ في ترب الأحكام في مثل العقود الناقلة على 
مثل هذا الإذن ‏ خصوصاً مع المخالفة لقاعدة حرمة التصرّف في 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج ص .18١‏ ومسالك الأفهام: (انظره في 
الهامش السابق: ص .)١1١‏ 


اعتبار عدم التوغّل في الإيهام في الوكالة  .‏ ب د 85١‏ 


وال العبرو اضالة كا الغا على ماده لكوت لذ معت ]ليا بعد د كن 
تحقّق الاذن . 

وكذاايظير أيكنا ماف التدكر ومن التسويك نف العنالة فاه ديد 
أن ذكر'" بطلان الوكالة بالتعليق , مدّعياً عليه الإجماع على الظاهر - 
قال ما حاصله : إن البطلان به إِنما يتحقّق فيما لو كانت بجعل , فيرجع 
إلى أجرة المثل كما في المضاربة» بل ربّما ظهر من بعض كلماته أَنّه 
كبطلان المهر في النكاح”'", والجميع كما ترى» ونحوه في الرياض”", 
داذخط ونا مل 

ومن شرطها أيضاً: عدم التوغّل في الإبهام على وجدهٍ يشاك في 
متعروضية ركان هيه شمو زو كلناك مين قبي لخبيوي أوباغلي عمق 7 
الأمور», أو «على شيء ممنا يتعلّق بي»... ونحو ذلك, ولعلّه المراد ممّا 
في الرياض: «لا تصمٌ على المبهم والمجهول بلا خلاف فيما 
أعلم .. .© إلى ار 

بل عن المبسوط '" إو» بعض الشافعيّة': «لو وكله في شراء 





.١1١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص .١١‏ 

(6) رياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص 07. 

(8) المصدر السابق: ص .١7‏ 

(0) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 1759١‏ 595. 

(1) الحاوي الكبير: ج 7 ص 49غ. حلية العلماء: ج ه ص 1١8-1١7‏ المجموع: ج ١4‏ 
ص ٠١8-7١‏ التهذيب (للبغوي): ج 4 ص ؟١1.‏ 


عبد افتقر إلى وصفه» فى الجملة «لينتفى4» معظم 9الغرر» وحينئذ 
ليون الاسستضاء ان سم ميا ل سن 
اعد وو حيديا صر وي العام نعم لإلو» أطلق أي «وكله 
مطلقا» من دون أن يذكر وصفاً لم يصمٌ» للغرر, وإليه أشار المصنّف 
بقوله : على قول» . 

«و4 لكنّ «الوجه» عندنا «الجواز» كما هو صريح التذكرة”" 
والمختلف”” وشيرهماا©. بل لا أجد فيه خلافاًبننا من غيره؛ لإطلاق 


ا" 


الأدلّة وعمومها. وخصوص أمر النبي مَك عروة البارقي بشراء شاة 
فاغلى: ادمح التوكيل اذى عدن نب نين الإذن بو لاسر اللسنرين 
لا خلاف ولا إشكال في جواز تعلّقهما بنحو ذلك . على أنه ريما يتلق 
غرض بمطلق العبد والشاة الموافقين لمصلحة الموكل . 


) ا بال قن مساك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص١1‏ ". ونفى 00 
جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج م ص ,125١‏ وادّعى الإجماع ‏ على عدم اشتراط 
ا ل :الفقهاء: (انظر الهامش 
الاتي: ص .)0١‏ 

)1( تذكرة الفقهاء: الوكالة اق أركانها ج ك“»اص 060و01. 

(؟) مختلف الشيعة: الديون / في الوكالة ج 1 ص 58. 

(؛) كإرشاد الأذهان: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص ١7‏ 4. وإيضاح الفوائد: الوكالة / في أركانها 
ج ١‏ ص 178١-1540‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 014. 

(0) مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من كتاب الإجارة ح ” ج ١5‏ ص 47. سنن ابن ماجة: 
ح 5805 ج "اص 8075, معرفة السنن والآثار: ح 30704 ج 6 ص 49:. كنز العمّال: 
اح 307584 ج ١1١‏ ص 4175. المسند (للشافعي): ص 107. 








اعتبار عدم التوغّل فى الإيهام في الوكالة 9 يي سس 88# 

وبذلك ظهر لك بطلان ما أطنب فيه فى المسالك ممّا هو ناشيئ من 
عدم إصابة المراد في العبارة . حيث جعل قوله : «ولو أطلق» مسألة 
له ل5 | نهاكماء الارلي وان وله اسان ورم رايغ إلى 
الجميع”", فأشكل عليه الحال . 

وكانه تبع بذلك المحقّق الثاني”" في عبارة القواعد , لكن هي ليست 
مثل عبارة المتن» قال : «الثالث : أن يكون معلوما نوعا من العلم لينتفي 
أعظم الغرر, فلو وكّله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرور, 
وك لواقال + هيدا تركنا وان لء تقض فتى الو معيو ورراو اطالق 
فالأقر ب الجواز»("" 1 

وإن أمكن أيضاً تنزيلها على ما ذكرناء ومرجعها حينئذٍ إلى عدم 
اقتضاء الشرط المزبور عدم جواز ذلك. فإنّ كونه عبداً نوع من العلم . 
نحو قول النبيّ َيه لعروة : «اشتر لنا شاة» ويكون ما ذكره أَوّلاً على 
طريق تقرير كلام القائل . 

والأصل فى هذا الشرط الشافعيّة!“. وقد عرفت صحّته في 
الجملة ببعض الأمثلة التي ذكرناها, وإِنما الكلام معهم في بعض 
الأمثلة كالوكالة في شراء العبد. وقد وافقهم عليه الشيخ في محكيّ 


.58١ مسالك الأفهام: الوكالة ازثي الشدج دص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 51١‏ ؟52. 
(*) قواعد الأحكام: الوكالة ف أركانها ج ١‏ ص 500. 

(؛) انظر هامش )١(‏ من ص .11١‏ 





السصوعا ا ةا 

وريّما حكي عن الشهيد أيضاً موافقة بعضهم !"على التفصيل بين عبد 
القنية وعبد التجارة» فيعتبر الوصف في الأَوّل دون الثاني”". 

وعن بعض منهم : التفصيل بين ذكر الثمن وعدمه, فيعتبر الوصف 
قز القانى يفون الأول 81 

٠‏ والعميد كناتري يتان لإطاذق ]ذأ لات وسيويها وعدم الا1 

لماذكرؤه من الواضك» 

نعم , في القواعد موافقتهم على عدم صحّة الوكالة لو قال : «وكلتك 
على كل قليل وكثير» لتطرّق الغرر وعدم الأمن من الضررء قال : 
«ولو قال : بما إليّ من كل قليل وكثير» فإشكال»'”". 

وفرّق في التذكرة بين الإضافة إلى نفسه وعدمه . فحكم بالبطلان 
في الثاني دون الأوّلء قال : «ولو ذكر الإضافة إلى نفسه فقال : وكلتك 
فى كل ام هق إلقء أوافى كل امور أو:فى كل فا يتعلق اتن أرافنتي 
جميع حقوقي, أو في كلّ قليل وكثير من أموري , أو فوّضت إليك جميع 
الأشياء التي تتعلّق بي , أو أنت وكيلي مطلقاً فتصرّف في مالي كيف 


.5975 3579١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الوكالة ج‎ )١( 

(؟) المجموع: ج ١4‏ ص .٠١8‏ 

(؟) نقله عنه في جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص ؟؟١؟.‏ 
(:) حلية العلماء: ج ه ص .1١18-1١١7‏ 

(5) قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 5"00. 








اعتبان هده التوغل فى الانهام فى الوكالة” تع تي حك نت 1 


شئت ء أو فصّل الآمور المتعلّقة به التي تجري فيها النيابة -فقال : وكّلتك 
على ببع أملاكي وتطليق زوجاتي وبيع7" عبيلاي الم فضا عطلى 
ما تقدم , فالوجه عندي الصحّة فى الجميع»!". 

قلت : وهو كذلك ؛ للعموم الذي هو أحد الطرق في رفع الإبهام: 
المتتشرة » فلا تصلح رافعةٌ للغور . " 

نعم . يشكل عليه الفرق المزبور: باتحاد المراد من العبار تين مع 
الإضافة إلى نفسه وعدمها ولو بقرينة التوكيل ؛إذ لا يعقل توكيل 
شخص آخر فيما لا يملكه الموكل . 

كما أنه بشكل ما في القواعد أيضاً من «أنَ التدوكيل بالإبراء 
يستدعي علم الموكّل بالمبلغ المبرأ عنه , ولو قال الرتدي كل فيل 
وكثير جازء ولا يشترط علم الوكيل ولا علم من عليه الحقٌ»" أنه 
لا دليل على اعتبار علم الموكّل في الوكالة على الإبراء . 

بل قد يظهر من المحكى عنه فى التذكرة الإجماع على ذلك؛ قال : 
«لو وكّله في أن يبرئه من الدين الذي عليه صم وإن لم يعلم الموكل 


)10( في المصدر بدلها: واعتاق. 


(1) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها بج ١١‏ ص 07. 
(*) قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 501. 


امل سي حت جواهر الكلام (ج 4») 


فنوةولة الركبل فوووا 

ونرّل كلامه في جامع المقاصد على إرادة التوكيل على قدر 
مخصوص من الدين ء لا جميع ما له عليه فإنه يشترط حجينئذٍ علم 
الموكّل بالقدر الذي يريد إبراءه منه!", وهو كما ترى . والأمر سهل بعد 
ما عرفت التحقيق في المسألة, واللّه العالم . 

«و» كيف كان. ف«هى عقد جائز من طرفيه» بلا خلاف 
ادو ايك الاعدا وسيم عل اللومضات الها يضاف ب تصرض 
المقام خصوصا بالنسبة إلى الموكّل . 

وحينئذٍ 9فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل ومع 
غيبته» فينعزل حينئذٍ وإن لم يعلم بذلك ؛ إذ احتمال توقّف انعزاله على 
غلم القود ل داق الاضول المداهيع رقو اغننه وعد الختصاصن :ا الضوحن 
في صورة عزل الموكل على وجهٍ لا تقبل اندراج مثل هذه الصورة فيها 
كما تسمع بعضهاء بل لم أجد من احتمله ممّن يعتدٌ بقوله إلا ما عساه 


.08 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوكالة / في أركائها ج 8 ص 6؟5. 

(5) كما في تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص .٠5٠١‏ والحدائق الناضرة: الوكالة / 
في العقد ج ؟" ص ؛١.‏ ورياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص 07. 

)ع نقل الإجماع ّ ظاهر غنية النزوع: في الوكالة ص 519. 

وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 517, والوسيلة: بيان الوكالة 

ص 187. وتحرير الأحكام: الوكالة / في الماهيّة ج اص ”7 واللمعة الدمشقيّة: كتاب 
الوكالة ص .١17‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١817‏ ج اص 1869. 


جواز عزل الوكيل تفسه ‏ د ل ل ل سس 899 


بظهر من المسالك أو يتوهّم منها _فإِنّه لا يخلو من تشويش'" وما في 
شرح الإرشاد للتونى من الميل إلى ذلك!". 
المعلّقة, بل فى المسالك : «إِنّ المقام لا يخلو من رجحان على ذلك ؛ 
معلّق . وفى صحّته ما قد عرفت» . 

اي ا و9 سي سي 
بد وا احتمالاً. وفي التحرير والارشاد د القول بالبطلان 
فيهما كما هنا فقوهيا د للعادفة ا له في المسألتين ثلاثة أقوال»7". 

وإن كان فيه : أن التعليق إِنّما هو في الوكالة لا الإذن الني لا يقدح 
فيها. فهى _مع فرض بقائها جامعة لشرائط الصحة أيضاً. وقد تقدّم!» " 
الوجه في دعوى بقائها, وأَنّه ليس مسألة بقاء الجنس بعد ارتفاع 
للع لمعاو عدي لاديس كر سير اتابن التريدة العو وكوي 
النهم عرفاً. أودغوى عدء الفرق بين الاذن والوككالة إلا بالعقديّة أو 
ما في معناها ممّا هو من المشخصات الخارجيّة . 


.117 مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص‎ )١( 
(؟) هذا الكتاب غير متوفر.‎ 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 55 51. 

(4) في ص 105... 


0 


الطهارة / في رجعع المبتدأة الى الروايات بن ب نت 09م 


الفتوى به » بل عن الذكرى() نسبته إلى المشهورء وني النلاف ''؟ دعوى 
الإجماع على روايته » وبه مع شهادة ملاحظته له يندفع احتمال كونه من 
الراوي » كما أنه يندفع الإشكال فيه من جهة استلزامه للتخيير بين الواجب 
وتركه بأنه تخيير في سبب الوجوب ء ولا مانع منه كما تقدّمت الإشارة إليه 
سايقاً . 

وكذا يندفع ما عساه يقال أيضاً من التأييد للسبع بقول الصادق 
(عليه السلام ) بعد ذلك في المبتدأة : « أقصى وقتها سبع » وأقصى طهرها 
ثلاث وعشرون »7 ؛ إذ لوجاز الاقتصارعلى الست لما كان ذلك 
أقصى , بل الأربع والعشرون » وبقوله ( عليه السلام ) أيضاً في المضطربة : 
« فسنّتها السبع والثلاث والعشرون »47 بناءً على اشتراكهها في ذلك ؛ كما 
عساه يشعر به أيضاً التشبيه بقضَة حمئة ؛ إذ ملاحظة ما سمعت يقوى كون 
مراد الصادق ( عليه السلام ) ذكر أحد الفردين اتكالاً على ما سبق » وأنه 
أقصى إذا كان الحيض سبعاً » كما يشعر به مقارنته له فيه » أو يراد به 
أقصى بالنظر إلى ما دون » بل لعل إرادة التفضيل منه يعيّن ذلك » كما أن 
8 من قوله ( عليه السلام ) : « أقصى وقتها سبع » يشعر بوجود مرتبه 
أخرى دونها » فيقوى حينئلٍ إرادة العهد بما ذكره في المضطربة إلى ما تقدّم 
في المبتدأة من كون السبعة أحد الفردين » ويجعل التشبيه مؤكداً لذلك , 
فتأمّل . 


نعم قد يقال : إِنَ الأحوط اختيار السبع ؛ للا تفاق على جوازها عند 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص77‎ )١( 
.91١ص (؟) راجع حاشية (5) من‎ 
.5017-0١١ و(4) كما في مرسل يونس المتقدم في ص‎ )"( 





نكر انام ميهد أ الاذن إن اديت يضيورة العقد أومعاطاقد 
كانت وكالة, وإلاّ فهي إذن, فإذا اتّفق عروض ما يفسد العقد من تعليق 
ولعو وغول أ نعو لك نش افده كو د مقيتضا داكا لهاءنوالنا 
هو مقارن لها سمّيت بسببها وكالة , ولحقها أحكام رنّبها الشارع عليها . 

وبذلك ظهر لك الوجه في جميع ما وقع من العلامة وغيره من 
دعوى تحقّق الفهم عرفا في بعض دون آخر . 

نعم , قد يسك في بقاء الإذن بعد علم الموكل , ما لم تقم قرينة حاليّة 
أو مقاليّة ببقائها على جميع الأحوال, وإلا انقطعت متى قارنها الردء 
فلا يجوز التصرّف حينئذٍ بعده إلا بإذن جديدة, ولعلّ ذلك مختلف 
وأخقاوت الا وال 

وإن أبيت عن ذلك كلّه , كان التحقيق : بطلان عقد الوكالة بالتعليق 
وفسخ الوكيل . بعد فرض عدم صدور غير إرادة عقد الوكالة من العاقد . 

نعم , لا بأس بذلك ونحوه في الإذن التي هي ليست من العقود الني 
تبطل بذلك, لكن لما لم ينقّحوا الفرق بين الإذن وعقد الوكالة ظنّوا أن 
ذلك جائز في عقد الوكالة . ولا ريب في أنه اشتباه . 

نعم لو أراد بما ذكره من العبارة المؤدّية للنيابة ذلك لم يكن 
إشكال في البقاء, بل لو شك في كون المراد له الإذن أو الوكالة في 
المعلّق _مثلاً-حمل على الأُوّل ؛ لأصل الصحّة . بل لو زعم أَنّ مثل ذلك 
وكالة لم يقدح في ترتب الحكم المزبور. 


القذآل الوكيل بالقول والأفلام ميحس تت م ين 4 


ولعل هذا هو السرم فيما وقع من بعض '"؛ لعدم تنقيح الأمرين'":الاذن 
والوكالة التي هي اسم للعقد المخصوص الذي لا إشكال في جريان ١‏ 
جميع أحكام العقود عليه اوور عدم وخرع لد عله وان القالدي 5 

هذا كلّه في العرل من طرف الوكيل . 

وأمّا الآخر فلا خلاف أيضاً (و» لا إشكال في أنّ «للموكل أن 
يعزله» لكن «بشرط أن يعلمه بالعزل'”, و» حينئذٍ ف« لو لم يعلمه 
لم ينعزل بالعزل» . 

«وقيل» كما عن النهاية'' والقاضي '* والحلبي”" وابني حمزة'" 
وزهرة": إن 0 إعلامه فأشهد» عليه «انعزل بالعزل 
والإشهاد» بل عن الأخير : الاجماع عليه . 

وقيل كما في قواعد الفاضل : «إنه ينعزل بالعزل أيضا وإن لم يعلمه 
على راي»'"' وقد حكاه غير واحد عنه!'". 


.15١ انظر مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ بدلها: الأمر بين. 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: العزل. 

(؛) النهاية: باب الوكالات ج ؟ ص 45. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الوكالة ج 1 ص 52. 

.5”9/ الكافى فى الفقه: فى الوكالهة ص‎ )١( 

() الوسيلة: بيان الوكالة ص 587. 

(8) غنية النزوع: في الوكالة ص 119. 

(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج ١‏ ص 514. 

)٠١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الوكالة / في العقد ج ه ص 50 ". والبحراني في الحدائق: 
الوكالة / في العقد ج ؟؟ ص ١18‏ والطباطبائي في الرياض: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص 09. 





(و» على كلّ حال» فلا ريب في أنّ (الأُوّل أظهر» لا لما ذكر من 
بعض "١‏ الاعتبارات التى هي غير تامّة , بل للنصوص المعتبرة » ك : 

صحيح ابني وهب ويزيد عن الصادق لذ : «من وكل رجلا على 
إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا؛ حتّى يعلمه بالخروج منها كما 
أعلمه بالدخول فيها»!". 

وصحيح ابن سالم عنه نظ أيضاً: «في رجل وكّل آخر على وكالة 
في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين» فقام الوكيل فخرج 
لإمضاء الأمرء فقال : اشهدوا أَنّي قد عزلت فلانا عن الوكالة؟ فقال : إن 
كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكّل فيه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض 
على ما أمضاه الوكيل, كره الموكل أم رضي . قلت : فإِنٌ الوكيل قد 
أمضى الأمر الذي قد وكّل فيه قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل 
عن الوكالة , فالأأمر على ما أمضاه؟ قال : نعم . قلت : فإن بلغه العزل قبل 
أن يمضي الأمر ثمٌ ذهب حتّى أمضاه. لم يكن ذلك بشيء؟ قال: نعم : 
إن الوكل إذا وكل تتاقام حن اللمجلس فأمرةماض أبداً والوكالة اتاب : 
علق يملق لد لعن الراك ليقف بولقم أو برعا فد العو عرو الوكا لم1 


)١(‏ كالعلامة في المختلف: الديون / في الوكالة ج 1 ص 18, والصيمري في غاية المرام: 
الوكالة / في العقد ج ١‏ ص 579. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الوكالة م 758١‏ ج “ا ص 85. تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 88 الوكالات ح ١‏ ج 1 ص ,5١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الوكالة 
ماع قاض 111 

(؟) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 75806 ص .8١‏ و«التهذيب»: ح ". و«الوسائل»: > 


العزال:الوكيل بالعزل والإعلام: ١‏ سس حم مس يه نف ال 


وصحيح العلاء بن سيابة عن الصادق عَيةَ المتضمّن للإنكار على 
من فرّق في هذا الحكم بين النكاح وغيره, فينعزل في الأوّل بالإشهاد , 
بخلاف الثاني فلا ينعزل إلا بالعلم, والاستدلال عليهم بقضاء 
أمير المؤمنين هذ في الامرأة التي استعدته وقد وكّلت أخاهاء فقال : 
ريا أمير المومنينء إنّها وكلتني ولم تعلمني أنْها عزلتني عن الوكالة حتى 
زجني كما امزقى ؟ فقال اهنا كقولين ؟قالت أقدن لتنا 
اسن دومص :هدالق حقة مالك ققاله ع اا وود 
يشهدون , فقال لهم : ما تقولون؟ قالوا: نشهد أَنّها قالت : اشهدوا أَنَي قد 
عزلت أخي فلاناً عن الوكالة بتزويجي فلاناً» وني مالكة لأمري قبل أن 
بزوجنىء فقال : أشهد تكم على ذلك بعلم منه ومحضره؟ فقالوا: لا 
نكال يدوه اننا الله العزل كما أعلمته الوكالة؟ قالوا: لاء قال: 
أرى الوكالة ثابتة والنكاح واقعاً أين الزوج؟ فجاء فقال: خذ بيدها 
بارك الله لك فيهاء فقالت : يا أمير المؤّمنين , أحلفه ني لم اعلمه العزل 
وأنّه لم يعلم بعزلي إِيّاه قبل النكاح , قال: وتحلف؟ قال: نعم يا 
أمير المؤمنين . فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح»'". 

وترك الاستفصال فيه مع إطلاق غيره حجّة على المفصّل, كما أن 
الجميع حجّة أيضاً على الفاضل الذي لم أعرف موافقا له على ذلك 
د باب ؟ من كتاب الوكالة ح ١ج ١9‏ ص ؟117. 


(١)انظر‏ «الفقيه» فم ا كن السينا ب 7 غ6 و«التهديم»: سم 0ه 0 
حي الهس مالساو يج ص بج د صن 
و«الوسائل»: ح لحن 1 


01 
ج 7" 
اح 


ب ا ا تي ب و الي الكل اا 


قبله , ولا دليلاً معارضاً للنصوص المزبورة : سوى الأصل المقطوع بها 
وسوى دعوى وجود رواية'" بذلك لم نتحققها . 

فمن الغريب إعراضه عن هذه النصوص التى عمل بها فى الجملة 
من لم يعمل بأخبار الآحاد, وما هو إلا لكونها متواترة عنده أو قطعيّة . 

ومن هنا يمكن تنزيل كلام الفاضل على إرادة بطلان الوكالة بالعزل 
الذي يتبعه بطلان الجعل فيها لو كان» وإن نفذ تصرّفه قبل العلم لهذه 
اللنصوص ؛ اذ لا منافاة بين بطلانها بالعزل المزبور_-الذى هو مقتضى 
الضوابط وبين نفوذ التصرّف فيما بينه وبين العلم بذلك النصوص . 

لكن يدفعه : ظهور النصوص المزبورة فى بقاء نفس الوكالة . الله 
إلا أن يحمل على إرادة هذا المعنى, ا منافاته لظاهر الفتوى - 
لا مقتضي له ومجرّد احتماله لا ينافي العمل بالظاهر . 

(و» حينئذٍ فلو تصرّف الوكيل قبل الإعلام مضى تصرّفه 
على الموكّل. فلو وكله على”" استيفاء القصاص ثم عزله. فاقتصٌ 
قبل العلم بالعزل, وقع القصاص"" موقعه» فضلاً عن غيره ممّا هو 
أسهل منه . 

والمراد بالعلم في المتن وغيره': ما يشمل شهادة الشاهدين؛ بل 


١ والمبسوط: كتاب الوكالة ج‎ 74١ أرسلها في الخلاف:.الوكالة / مسألة ”“ج ص‎ )١( 
77/8 - 3717 ص‎ 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: في. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الاقتصاص. 

(؛) كقواعد الأحكام: الجنايات / كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص 174. 


فوت الوكيل أو الموكل: ٠‏ عسبب ييح حت تي اغاية 


وخبر العدل كما سمعته في صحيح هشام , لكن ستعرف الكلام فيه في 
الفصل الخامس عند البحث على ثبوت الوكالة . 

وهل المأذون بلا عقد وكالة كذلك بالنسبة إلى الحكم المزبور؟ 
وجهان: من كون الحكم مخالفاً للقاعدة. فيقتصر على ما تضمّنته 
النصوص من الوكيل , فيبقى غيره على مقتضاها . ومن كونه وكيلاً في 
المعتى ...و انكتمال ازادة التقو يطل من الوكال#افنى الخصوصن السابقة ‏ 
ولعلّه لا يخلو من قرّة , والله العالم . ش 

«وتبطل الوكالة ب»عروض «الموت» للوكيل قطعاً؛ ضرورة 
اقتضائها نيابة لا تنتقل إلى الوارث . 

كما أَنّها تبطل بموت الموكّل أيضاً؛ لما قيل!": من أَنّهِ بموته ينتقل 
جميع ماله لوارثه, فينتفي موضوعها. وفيه : أنه يمكن بقاء مال من 
تركته على حكم ملكه , كثلثه . وإِنّما العمدة : الإجماع , ولعلّه لاعتبار 
استدامة الإذن في صحّة الوكالة , وبالموت يخرج عن الأهليّة لذلك . 

وعلى كلّ حال فلا خلاف فيما أجده'" في بطلان تصرّف الوكيل 
حينئذٍ بعد الموت وإن لم يعلم موته. كما فى غيره من الفواسخ, 
ولا يقاس شيء منها على مسألة العزل ؛ لحرمة القياس عندنا . 


)١(‏ كما فى الحدائق الناضرة: الوكالة / في العقد ج ١١‏ ص "5؟, ورياض المسائل: كتاب 
(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 4 ص .01١٠‏ ونسبه إلى 
الأصحاب -فقال: «صرّحوا» ‏ في الحدائق الناضرة: (انظرها في الهامش السابق). 


و عل ممع ل ع ا عت فافز الكلام:(خ18) 
١‏ على أنه في المرسل عن أبي عبد الله ِْةٍ : «في رجل أرسل يخطب 
٠١‏ لامر وهنا تبي قا تعر | الذا قت وور شو | الغيدا و تبجا بر ابه 
أنّه توفّى بعد ما سيق الصداق؟ فقال: إن كان أملك بعد ما توفي فليس 
لاعداى و لقين كد وور ان كان ا مللك فيل أن يكو فى قلها تيده الاق 
وهى وارثة وعليها العدة»7". 
نعم . في المسالك”" وغيرها": «لا تبطل الأمانة لبطلان الوكالة 
هناء فل فلفت الغين الموكل فيها فى يده يغبن طفريظ لم شيدق » وكذالو 
كان وكيلاً في قبض حقّ فقبضه بعد موت الموكّل قبل العلم به وتلف في 
يك اس با كال لمن ادف 
فإن أخْر ضمن كالوديعة» . 
قلت : وهو كذلك ؛ لصيرورة المال حينئذٍ في يده أمانة شرعيّة , 
محكبيا كلقن لاله ال يبر 
أنه مع فرض إرادته ما يشمل الدين 526 قن يليار العال 
المقبوض هو ملك الدافع ؛ لانكشاف عدم وكالة القابض . 
وحينئذٍ عدم ضمانه لصاحبه _مع أَنّهِ قد دفع على وجه خاصٌ وهو 





)١(‏ الكافي: النكاح / باب فيمن زوّج ثمّ جاء نعيه ح ١‏ ج 0 ص .4١0‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب "١‏ المهور ح 07 ج لاص 577, وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب عقد 
النكاح ح ١ج ٠١‏ ص .7١60‏ 

(1) مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص 5147 -!18. 

(؟) كرياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص 14. وأورد بعض المطلب في الحدائق الناضرة: 
الوكالة / في العقد ج ١‏ ص 77. 


وك الوكيل آل الفوكل. مي جيب تس ميتي سيب ‏ ة سن نينتت واه 


كونه وفاءً ‏ مشكل» وإلا لاقتضى عدم ضمان المقبوض بعنوان الشراء 
كاذ الموكل الذى:قد نتن هراته اقيل الشراعمبروغير زللت به الأ سيفاة 
التي يصعب على الفقيه التزامها . 

ولعلّه من هنا غيّر العبارة فى الكفاية فقال : «وكذا لو وله على 
نع صو" إلى اعوة 10 عو الفمان. جرد دمع تبرض 
كونها للموكل _لكونها حينئذٍ من الأمانات الشرعيّة التي لم تقبض على 
جو الضما ميغلاف العتروكن واقاء ردقو ف رتعوهما: 

نعم , قد يقال : إِنّ مرجع ضمان الوكيل على الموكل وإن بان بطلان 
وكالته. ولتحقيق ذلك محل اخرء وإن كان الذي يقوى الآن عدمه؛ 
للاضل البالم هما يعدي الهها ومو العميية ضيه 

كن قفريقآن: إذ النبض للاعلى بجؤة الضمان لكريتاقى تيوق اه 
بعد حصر ل هيدكية الاق هزر فلن السيي اد ش 

دقوي اله أحالة جرع غالى وده لايك الى ايه كيهان 1 
-بعد أن كان القبض باختياره -واضحة المنع . وإن كان يزعم أنه وكيل ؛ ٠‏ 
إذ ذلك لا ينافى الضمان الذى هو حكم وضعى يترئّبٍ على المعذور 
جيل ار التعساب ارما فاحمع العم د جد ا نضا فى النين 
المزبيورة . 
)١(‏ كفاية الأحكاء: الوكالة / في الصيغة ج ١‏ ص 177. 


)١(‏ في بعض النسخ بدل «إلى آخره»: انتهى. 
(©) تقدم في ص 58. 


م ا م ب لت اب تج اجخواهر الكلام (182) 

نعم , لا يبعد عدم الضمان فيما كان في يده ممّا كان ابتداء قبضه بغير 
ضمانء فان الاستدامة لا تندرج في قوله عد : «على اليد...» فيبقى 
اصل براءة الذمة بحاله . 

وكذا لو فسخ المودع الوديعة -مثلاً مع عدم علم الودعي بذلك, 
فإنه لا ضمان عليه لو تلف بعد ذلك وإن انفسخ عقد الوديعة ؛ ضرورة ان 
ذلك ونحوه من الأمانة الشرعيّة, مثل الثوب الذي أطارته الريح حتّى 
صار في يد الإنسان قهراًء وهذا القدر المسلّم من الأمانة الشرعيّة التي 
لا ضمان فيها ؛ باعتبار عدم حصول سبب فيها يقتضى الضمان على 
وجد يقطع أصل البراءة . ش 

ولعلٌ هذا هو التحقيق في المسألة ونظائرها كالمضاربة ونحوهاء 
وإن كان قد تقدّم لنا بعض الكلام في كتاب الإجارة . 

وكيك كان فلو اعت على من وامتسعلن الحيازة الحزيوزة إل" 
الفاضل في الرياض”", ويمكن أن يريد منها معنى آخرء والله العالم . 

«(و» كذا تبطل ب«الجنون والإغماء من كل واحد منهما» 
بلا خلاف أجده فيه”", بل في المسالك : «هو موضع وفاق»'". ولعلّه 
العمدة في ذلك, وإلا فدعوى!: كون ذلك من أحكام العقد الجائز, 





.14 ص‎ ٠١ رياض المسائل: كتاب الوكالة بج‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: (المصدر السابق: ص .)١١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص 41؟. 

(4) كما في مسالك الأفهام: (انظرالهامش السابق). والروضة البهيّة: كتاب الوكالة ج؛ ص .57١‏ 


حكن الوكالة لواح علق الموكل:. ...ست تسح سس ا 


يدفعها : عدم القول به في مثل الهبة والرهن من طرف المرتهن 

بل لولا الإجماع المزبور أمكن دعوى قيام إذن الولي للموكّل مقام 
إذنه في بقاء عقد الوكالة , وأنّ أقصى ما يقتضيه عروضهما للوكيل عدم 
تصرّفه حالهماء لا انفساخ عقد وكالتهما . إلا أنّ ذلك بعد الإجماع 
المزبور لا فائدة فيه . 

ولافرق عندنا بين طول زمان الإغماء وقصره, ولا بين إطباق 
الجنون وأدواره» ولا بين علم الوكيل بعروض المبطل وعدمه . 

نعم , ربّما احتمل'": بقاء جواز التصرّف للوكيل _بعد زوال المانع ‏ 1 
بالاذن العام وإن بطلت وكالته, بناءً على مثل ذلك فيما تقدّم من 0 
الميسا زا« 

وقد يفرّق بين المقام وبينها : بن المبطل هنا راجع إلى الإذن نفسها , 
لا إلى خصوص عقد الوكالة , وإِنْما حاصله خروج المأذون عن قابليّة 
إذن النيابة , فتأمّل جيّداً والله العالم . 

(و» كذا 9تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع 
الحجر من التصرّف فيه4 لكون الوكيل فرع الموكل. فمع فرض 
امتناع المباشرة له فلوكيله بطريق أولى . 

إلا أن الإنصاف إن لم يكن إجماع عدم اقتضاء ذلك بطلان 
الوكالة موا سر مولي ايام 


)١(‏ كما في مسالك الأخهاء. لطر لبان ان الا ومجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في 
الأحكام ج 1ص 000. 


جواهرالكلام (ج") 





616 
القائلين بذلك » كما أنّه مكن القول بأنَ الأولى للمبتدأة اختيار السيّة في 
شهر والسبعة في آخر بناءٌ على التخيير لها بذلك » وبالثلا ثة في شهر وعشرة 
في آخر؛ حتّى يتوافق عذة أيَام حيضها في الشهرين بالنسبة إلى بجموع 

الروايات » فتاممل جيدا . 

وأمَا ثانياً فلأنك قد عرفت أن رواية ابن بكيرممًا لا يسوغ للفقيه 
طرحها ء وكيف ! مع اشتماها على شرائط الحججية, ونقل الشيخ في 
الخلاف الإجماع على مضمونها » بل لعلها أول من المرسل ؛ لمحالفتها للعامّة 
بخلافه , ولذا قال ابن بكير بعدها : « هذا مما لا يجدون منه بدَأ» مريداً 
به التعريض لمم في ذلك » وقد أقتى بمضمونها في الجملة جماعة من رؤساء 
الأصحاب » بل لعلّ مشهورهم ذلك إن لم يكن إجماعهم سوى ممّن لا يعتّد 
بخلافه في ذلك وإن اختلفوا في فهم المستفاد منها . 

وأمَا ما ذكره من أنه لا شاهد لهذا الجمع المقتضي للتخيير» فهو_مع 
ابتنائه على أن المراد به التخيير الحكمي لا العمل يمكن القول بعدم 

الاحتياج إليه في خصوص المقام ؛ لانتقال الذهن إلى التخيير عند الامر 

بشيئّن متضادّين في وقت واحد من أمر واحد أو ما هو منزلته . 

كيا أنه يندفع ما عساه يقال أيضاً : إن ظاهرهما الاختصاص بالدور 
الأول ؛ لظهور إرادة المثال » مع إمكان استفادته من مضمرة سماعة() 
وخبر الخزاز''' بعد صرفهما عن ظاهرهما من إرادة التخيير من الثلاثة إلى 

العشرة في كلّ الأدوار» وإِن نقل الفتوى به عن المرتضى 7" وظاهر 





.60١ تقدمت في ص‎ )١( 
تقدم في ص"51.‎ )0( 
. 7١ نقله عنه الملصنف بي المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١ ص7‎ )( 


الوح الى إغانة الركالة عتمي قتاكل حيدا . 

وعلى كلّ حال, ففي حكم الحجر: طروّ الرقّ على الموكّل ؛ بأن 
كأ كافرا فاتحرق دول كان نهو الواكيل عدا يمترلة توكيل ين العم 
وسياتي الكلام فيه . واللّه العالم . 

«ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول» مالم يصل إلى حد 
الإغماء , أو يخرج عن المتعارف ولو بأن لا يستيقظ إذا اوقظ لعارض 
من العوارض ‏ لأصالة الصحّة . ومعلوميّة عدم معاملة الشارع النوم 
معاملة الجنون ونحوه في المقام وغيره. 

بل في التذكرة'" وغيرها'": عدم بطلانها بالسكر أيضاً لذلك . إلا إذا 
اقتضى قدا ركاء ألو كن جنطا ست فيه العدالة ابتداءً أو استدامةًكوكيل 
ولىّ اليتيم ونحوه , وبطلانها حينئذٍ من حيث الفسق , لا لخصوصه . 

لك قد يمت اعنهار العدالةقى ,ذلك رتعيوويمنا كرود لامشل 

مع فرض اقتضاء المصلحة وكالة الفاسق . 

ولو سلّم فقد يمنع اعتبارها في صحّة عقد الوكالة على وجهٍ لم تعد 
بعودهاء بل لابد من استئناف وكالة جديدة ؛إذ من المحتمل كون 
العدالة على نحو ما احتملوه في عدالة الوصى : من عدم انفساخ 
الوصاية بفسقه ولكن يمنع من التصرّف , فمتى عادت ثبتت وصايته . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص .١08‏ 


(1) كتحرير الأحكام: الوكالة / في الماهيّة ج “ص 59؟. وجامع المقاصد: الوكالة / في 


بظلان7الوكالة علق متعلقها تس حيس ع ا عب م نه ا 


والسبب فى ذلك: أنّه لادليل يعارض العموماث على وجه يكون. * 

شرطأً في صحّة عقد الوكالة . وإن اناي ل ل 
امل يدا . 

(و» على كلّ حال ف«تبطل الوكالة» أيضاً إبتلف ما تعلّقت 
الوكالة يه كموت الفيق الهو دل فى غك ,موت "١‏ العراد لضيو كل 
بطلاقها» وتلف الدينار الموكّل بالشراء به بل في المسالك: «لا فرق 
نين ان نص غلى الشراء بعينهه أو يطلق .بان يقول : اشتر به ؛ لاقتضائه 
دفعه ثمناًء فلا يتناول بدله لو كان تلفه موجباً لضمانه»!". 

قلت :هو كذلك مع فرض ظهور اللفظ فى الشراء بعينه» فيكون 
القرق نوين الأول التضكبيوالملهون: 

لكن في التذكرة : «ولو وكّله في الشراء مطلقاً ونقد الدينار على 
البمنة: ا انا اذ اتلف رذ لك الجا لذشانا وك قن التسرامم 
ومعناه : أن ينقد ثمن ذلك المبيع قبل الشراء أو بعده. وقد ع ذلك 
بتلفه»”” , 

ويمكن حمل ما في المسالك على ذلك ؛ بدعوى اقتضاء إطلاق 
د 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وبموت. 
(1) مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص 158. 


(*) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص .١55‏ 


7 جواهر الكلام (ج 8؟) 





وعلى كل حال, فقد صرّح من تعرّض لذلك'" ببطلان الوكالة 
بالتلف وإن كان موجباً للضمان, فإنّها لم تتناول الشراء ببدله حنّى لو 
كان وكيلاً على استيفائه . 

لكّ الإنصاف : تناول الوكالة في صورة الإطلاق للشراء بذلك 
وإن لم يكن وكيلاً على الاستيفاء » ولكن اشترى به ممّن أتلفه مثلاً. 
والأمر في ذلك سهل بعد كون المدار على المفهوم عرفاً من عبارة 
الموكل » ولو بقرينة الحال. 

(وكذا» تبطل الوكالة لو فعل الموكل ما تعلّقت الوكالة به» كما 
لو وكّله في بيع عبد ثمّ باعه , أو فعل ما ينافيه كما لو وكله على بيع عبد 
فاعتقه , او بالعكس . 

وليس من ذلك : وطء الزوجة الني قد وكّل على طلاقها . فضلاً عن 
غيره من المقدّمات التي لا تصحٌ لغير الزوج . ولا وطء السرّيّة التي وكل 
على ببعها ؛ ضرورة عدم منافاة شيء من ذلك لتعلّق الوكالة ؛ إذ ليس 
ما ذكرناه مبطلاً لها باعتبار ظهوره في العزل ولذا لم تبطل الوكالة 
لو ظهر فساد البيع أو العتق _بل لانتفاء متعلّقها حينئذ . 

الهم إلا أن تقوم قرينة على إرادة إنشاء العزل بذلك , وهو خروج 
عمًّا نحن فيه حينئز , كما هو واضح . 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: (انظر الهامش قبل السابق). والطباطبائي في الرياض: كتاب 


بطلان الوكالة يفعل الموكل متعلّتها 9 سس اله 

بقى شيء : وهو أنّه قد يفهم"" من التعبير بالبطلان. وذكر ذلك فى 
سيان الحتوى و العونت ال عاد و ويعوهاء لل ب مه 
الوكالة -وفعل الموكّل ما وكّل فيه أو ما ينافيه_كذلك أيضاً. 

لكن قد يقال: إِنّ الظاهر خلافه , وإلا لاقتضى انفساخ العقد بتلف 
بعض ما وكل فيه مثلاً؛ ضرورة عدم تبعٌض العقد, وإِنّما المراد من 
البطلان انتفاء موضوع الوكالة, لا انفساخ عقدهاء فلا ينافي حيئئز 
بقاءها فيما بقى من موضوعها . 

وفيه : أنه لاامانع من التزامه على معنى البطلان في بعض 
متعلّقه للف بعض المبيع . والمسلّم من عدم تبعّض العقد أنه 
لا يكون بعض العقد سببا بعد ان كان مجموعه سبباء لا فى نحو المقام, 
ا تقنم شابقاً التحقيى :فى ضيقة شيكش الصلفقة فى ملكة رسك 
القير "كنيل وفى :نيع الشاة والخنز ير .كما أنه تقده صحة الإقالة في 
بعض المبيع دون بعض!*'. 

نعم , لا يجوز ذلك في الخيارء لا للتبعٌض . بل لعدم ظهور دليله في 
مشروعيّة ذلك بل لعل ظاهره العدم, بخلاف نحو المقام الذي يمكن 
القول بجواز فسخ الوكالة في بعض ما وكل فيه دون بعض. واللّه العالم . 
)١(‏ في بعض النسخ: يتوهم. 
)١(‏ تقدّم في ج 17 ص 417... 


(5) تقدّم في ج 77 ص 0172 . 
(4) تقدّم في ج ١0‏ ص 18١‏ . 


ثم نه ينبغي أن يعلم : أَنّ اقتضاء هذا القسم انعزال الوكيل لا يتوقف 
على العلم بهء بل هو يؤلّر أثره لإطلاق أدلته, فينتفي موضوع الوكالة 
ناك المنيعام الركال فلو تاف بكرن "البطلاع تسرف وتسم يان 
شاء الله -مزيد تحقيق لذلك . 
و4 على كل حال, ف9االعبارة» حينئذٍ '' «عن العزل أن يقول: 
عونك ار ا ذلك "افاكات اء تسكيت راو ا طلك اد تنقضية باد 
: ما جرى مجرى ذلك» من كل لفظ صالح لقصد إنشاء الدلالة على 
لقن يركز شيل دافن لأ عير السك النقيا فى الا صل ب 
وكيف كان , فلا ريب في وجوب اقتصار الوكيل على ما يستفاد 
من الموكل ولو بالقرائن الحاليّة والمقاليّة وفع من هنا ذكر غير 
واحو هو الاعتحاف لايل باحس كه او 0 ان «إطلاق الوكالة» 
في البيع أو الشراء مثلاً إيقتضىي» البيع و«الابتياع بثمن المثل 
بنقد البلد حالاء وان يبتاع الصحيح دون المعيبء و» حينئذٍ 


حا 





)١(‏ في بعض النسخ: انكشف. 

(") ليست في بعض النسخ. 

(؟) في نسخة المسالك ومتن نسخة الشرائع: «أنزلت». وفي هامشها أشير إلى نسخة «عزلت» 
بدلها. 

(؛) كالشيخ في الخلاف: الوكالة / مسألة ٠١‏ ج 7 ص 788 وابن زهرة في الغنية: في الوكالة 
ص 114 وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الوكالة ص 2١‏ والعلامة في الإرشاد: 
الوكالة / في الأحكام ج ١‏ ص .4١7‏ والشهيد في اللمعة: كتاب الوكالة ص .١77‏ 

(0) كما في جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 8 ص 77؟. 


اقتضاء إطلاق الوكالة البيع بثمن المقل ينقد اليلد ب لس 0# 


لو خالف4 في شيء من ذلك 8 لم يصح» ولم يلزم, ولكن صصح 
(ووقف على إجازة المالك؟ . 

نعم, لا بأس بما يتسامح به من الزيادة والنقصان في مثل 
ذلك التميع ميل الدزة الاك أجمع من تمن العدل # الخدم انضنا ده ب اللقدية 
إلى ذلك . 

كما أنه ينبغي تقييد ذلك أيضاً _بما إذا لم يوجد الباذل للأزيد 
والألقص يوان ودع أعانه «الحقتك اك لمك لل فرعف 

لوقه ندل ردوب نان در فاالن اللى اركالل مما سه 
أو الشراء فى مدّة الخيارء فيفسخ مقدّمة لذلك ؛ للزوم مراعاة 
المصلحة للمالك . 

بل قد يقال ذلك فيما لو عيّن له البيع بمقدار والشراء كذلك فاتّفق 
حصول الباذل للأزيد والأنتقص ؛ حملا للتعيين على ما هو المتعارف من 
عدم وجود الباذل . اللّهمّ إلا أن يحتمل الغرض له به ولعلّه على ذلك 
انظ روه انارت الا لاعن التسرلنة 

وعلى كل حال, فكل تصرّف من الوكيل يقع على خلاف مصلحة 
الموكل كالبيع بدون ثمن المثل. أو به مع وجود الباذل .أو شراء 
المعيب . يكون فضوليًا حينئد . 

بوغوي 11ل لابين العيت ب والبيع بدون ثمن المثل مثلاً؛ فيحكم 


ار عام (4) من ص 347 
(؟) كما في تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج 06ص 7١‏ و88, وجامع المقاصد: > 


75 جواهر الكلام (ج 8؟) 


بالأوّل للمالك وبالثاني بالفضوليّة لأنّ العيب قد يخفى, بخلاف البيع 
1 بدون ثمن المثل واضحة المنع ؛ ضرورة إمكان الخفاء فى كل منهما 
اش كتير نن أذر ادها كما | له كناف فى يعض أدرادهما على أ جد 
. فالمتّجه ‏ جعل المدار في ذلك على كون العيب والغبن في خصوص 
ذلك المبيع ممّا يخفى على أهل النظر بعد البحث والنظر وعدمه. فإن 
كان وقع للمالك ويثبت الخيارء وإلا كان فضوليًا . 
فما فى قواعد الفاضل : من الفرق بين العيب والغبن. فحكم 
بالفضوليّة في الاني مع العلم والجهل » بخلاف الْأُوّل', في غير محله . 
خصوصاً بعد تصريحهم على ما قيل'" في مسألة تلقّي الركبان الي 
أخبارها هي الأصل في خيار الغبن _بعدم الفرق بين الوكيل والأصيل . 
وفي دعائم الإسلام عن أبي جعفر محمّد بن علىّ 0 أنّه قال : 
«من وكّل وكيلاً على بيع , فباعه له بوكس من الثمن, جاز البيع عليه . 
إلا أن يثبت أنه تعمّد الخيانة أو حابى المشتري بوكس .ء وكذلك إن وكّله 
على الشراء فتغالى فيه إن" لم يعلم أَنّه تعمّد الزيادة أو خان أو حابى 
مقبراؤ جاتر عليه وإن علم أله تعفد قيعا من الضرو رذ ببعد بور اه 
ولو وكّله على بيع شيء فباع بعضه وكان ذلك على وجه النظر فالبيع 


الوكالة / في أحكامها ج 8 ص 109 و510. 

.51١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص 510. 
(") في المصدر: فان. 





اقتضاء إطلاق الوكالة البيع بثمن المثل ينقد اليلد لش 088 
جائز ...70" , 

بل هو في محكيّ التذكرة في كتاب المضاربة قد صرّح بأنّه لا يمكن 
معرفة قيم المتقوّمات في الواقع”"', ومن المعلوم وقوع الغبن من 
العاملين”" فيها ‏ ولم يقل أحد بفساد البيع وعدم تناول وكالة المضاربة 
لذلك . كما هو واضح . 

إِنْما الكلام فى مخالفة المصلحة منه فى مثل الخيار ونحوه. فترك 
الفسخ مثلاً فيما كان مصلحة المالك بهء أو اختاره فى صورة العكس, 
ولعلٌ حكم الثاني عدم مضيّه على المالك ؛ لعدم ثبوت الإذن له فيه , أمّا 
الأوّل فلا ريب في تحقّق الإثم عليه . لكن ليس عليه إلا ذلك . 

فتكون المصلحة التى يجب على الوكيل مراعاتها على قسمين, 
أحدهما : ما ترجع إلى تقيبد الإذن فى الوكالة على وجدٍ يكون خلافها 
غير الموكل فيه , كالبيع بثئمن المثل مع وجود الباذل . وثانيهما : تكليف 
شرعى لا مدخليّة لها“ فى إذن الوكالة . 
علية ‏ لو ير ف عليه ال“ الانهو واحعوا ل وحوى عير كل ضور كر ديا 





٠١ ج ؟ ص 07., مستدرك الوسائل: باب‎ ١0١ دعائم الإسلام: البيوع / ذكر الأقضية ح‎ )١( 
.]5 ص‎ ١5 ج١ من كتاب الإجارة ح‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: القراض / في أحكامه ج ١١/‏ ص ,.١١١‏ 

(؟') في بعض النسخ: المعاملين. 

(4) في بعض النسخ: لها. 


. حجيع سب م و ب وتلق قر اكلام ا 


على (التوكل بردلا كا سال كون اليم حيفد تضولكا باعلا ر.عيد» 
الاذن في ببع يكون له فيه خيار ويوجد باذل في أثنائه فلم يفسخ - 
لم أجدهما لأحدء بل لم يحضرني تنقيح لهما على وجه يكون موافقاً 
للقواعد الشرعيّة . 

هذا كلّه بالنسبة إلى ثمن المثل . 

وما النقد والحلول : فلا أجد خلافاً:" في اقتضاء الإطلاق إِيّاهما ‏ 
بل الظاهر عدم الإذن له في خلافهما حتى مع المصلحة ؛ كالبيع بدون 
نمن المثل, فإِنّه لا يفهم من الإطلاق إلا إرادتهما, لا جميع ما تقتضيه 
المصلحة ولو في غيرهما . 

نعم , هي معتبرة في الأفراد المأذون فيها ‏ كاختيار الأنفع من أفراد 
النقد حيث لا يكون هناك غلبة في بعضها على وجِهٍ ينصرف اللإطلاق 
قا لد لياس ارين لز نقد وان د بي يتن السبية 
للمصلحة كما سمعته فى ذيل خبر الدعائم ‏ فتأمّل جيّداًء والله العالم . 

«ولو باع الوكيل بثمن, فأنكر المالك الإذن في ذلك القدر. كان 
القول قوله مع بمينه4 سواء كان بقدر ثمن المثل أو أزيد أو أنقص, 
وسواء كان مستند دعواه الإذن بالخصوص أو الإطلاق المنصرف إلى 
تمن المثل فما فوق ؛ لأنّه اختلاف في صفة الوكالة التي يقبل قوله في 
أصلها فكذا صفتها ؛ لأنّها فعله وهو أعرف به, ولأنّ الأصل عدم صدور 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 77؟. 


لو باع الوكيل بثمن. فأنكر المالك الإذن فيه 9 ل اس لإ 


التوكيل على الوجه الذي يدّعيه الوكيل . 

والقول”": أن مرجع دعوى الموكل إلى خيانة الوكيل الذي هو أمينه 
والأصل عدم خيانته _إِنْما يتمّ فيما لوكان تصرّفه فى الوكالة وادّعى 
عليه الخيانة فى بعض متعلّقاتها . كما لو ادّعى لبوك غالنه بعد تلف 
النمن الذي باع به بمقتضى الوكالة - تأخّر قبضه عن تقبيض المبيع أو 
التعدّي فيه بوجدٍ , لا في نحو المقام الذي قد عرفت أَنّ مرجع الاختلاف 
فيه إلى الاختلاف فى أصلها الذي من المعلوم تقديم قول المالك فيه . 

000 التتداعى فى ىوان كلاق بضيواب 
الموكل : «بل وكّلتك بكذا» ؛ ضرورة 5-7 ذلك دعوى منه عليه ؛ 
قد البتععةا قم علي لك شنا روالها المسر ميا شعن إكتاد 
دعوى الوكيل . 

ومن هنا كان الع اللاي اسيرا الاق بايسراي ميد 
اختلافهما في عين الموكل فيه _كالعبد والفرس ‏ وفي جنس الثمن 
الموكل على البيع بهاو زفانة او مكانه, فإن القول في الجميع قول 
الموكل لأنّه منكر, وليس من التداعي في شيء وإن حكي عن بعض 
الناس توهّمه!". 

نم4 بعد حلف المالك تستعاد العين4 من المشتري بعد فرض 
اعترافه بالوكالة, أو حلف المالك له اليمين المردودة منه إذا ادّعى عليه 


.50١ وأجاب عنه  في مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص‎  هركذ‎ )١( 
.514 ص‎ ١١ (؟) ينظر مفتاح الكرامة: الوكالة / في أحكامها ج‎ 


1 


اج /” 
ا 


الطهارة / في رجوع المبتدأة الى الروايات #7 ب بش 688 
الضيدوق 7" لككته: لها رضته ها اسعفنة»نقوى تزله عل هنا ذ كرا . 

كل ذا مع عدم القول بالفرق بين الدور الأول وغيره من الأدوار في 
ذلك » سوى ما ينقل عن أبي على (') من الفتوى بمضمون مقطوعة ابن بكيرء 
أي التحيّض بعشر في الدور الأول ثب ثلاثة ثلاثة؛ لكتّه _مع أنه نقل 
عنه7"؟ خلاف ذلك من التحيّض بثلاثة ثلاثة فقط ‏ معرّض عن دليله بين 
الأصحاب » مع عدم صراحته فيا ادّعاه ؛ لاحتمال إرادته التحيّض بالعشر 
في الشهر الرابع » فلاحظ وتأمّل . 

وممّا ذكرنا يظهر لك اندفاع المناقشة أيضاً بتضمّنه| تقديم العشرة مع 
عدم ظهورهما في إرادة الإلزام » بل لعلّه من جهة جلوسها في أوَل الدور 
عشرة من جهة انتظارها انقطاع الدم واستمراره . 

نعم قد يشكل الحكم المذكور باختصاص روايتي ابن بكير في المبتدأة 
بالمعنى الأخصٌ دون المتحيّرة والقسم الثاني من المبتدأة » ومن هنا قد يقال 
باختصاص التخيير بها دونبها » وقصرهما على المرسل . 

لكن قد تستفاد المساواة بينهه| -بعد نسبتها للمشهور من بعضهه”؟' , بل 
أرسل آخر* عن الخلاف الإجماع على تَحيّض المتحيّرة بالستّة أو السبعة أو 


)١(‏ استّفيد ذلك من قوله في الفقيه : «وإن كنّ نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام» من 
لايحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح518١‏ ج١‏ ص١1‏ . 

(0) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١٠‏ . 

(6) تقدم في ص١١0.‏ 

(14) كالببهاني في مصابيح الظلام : شرح مفتاح (”) ذيل قول المصنف : «والتي لا عادة ها 
مستقرة » ج١‏ ص78 . 

(5) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص6" . 


لصيس لقو فز كار 


العلم إن كانت باقية, ومثلها أو قيمتها إن كانت تالفة» . 

«(وقيل4 والقائل الشيخ في المحكي من نهايته'": «يلزم الدلال» 
أي الوكيل «إتمام ما حلف عليه المالك, وهو بعيد» مخالف لأصول 
التدش درق اعوه» وجرن هنا عم الآغلى عدر ايشعادة العية وهنا زاة 
القيمة لما ادّعاه المالك . 

«(و'”إ»ذا كالإن» قد «إتصادق الوكيل والمشتري على 
الثنمن» الذي قد ادّعى الوكيل الإذن فيه «و» كان قد «دفع الوكيل 
إلى المشتري السلعة فتلفت في يده كان للموكل الرجوع على 


بظاهر الشرع . 

إلكن إن رجع على المشتري لا يرجع المشتري على 
الوكيل» إذا لم يكن قد دفع إليه النمن إلتصديقه له في الإذن» وفي 
أن الموكّل ظالم له برجوعه عليه . 

نعم , إن كان قد دفع الثمن إليه توجّه رجوعه عليه كما في 
المسالك!؛ لمعلوميّة عدم استحقاقه له , والفرض أن الموكّل لا يدعيه , 
لعدم تعيّنه ثمناً له ٠‏ وقد أغرم المشتري عوض المال؛. فيرجع على 


.19١-١85 ص‎ ١ النهاية: المتاجر / أجرة السمسار والدلال ج‎ )١( 
.59 ص‎ ١ كما في مختلف الشيعة: الديون / في الوكالة ج‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ف . 

(؛) مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص .10١‏ 


لو باع الوكيل بثمن. فأنكر المالك الاذن فيه 69 سم قق9 


الوكيل بما دفعه إليه , لكن إن كان بقدر القيمة أو أقلٌ فالرجوع به ظاهرء ' 
والأتيجع بقدريها غريمويقى الباق فى يد الوكيل ميدهوال العالفي ‏ 7 

قلت : هو للموكل في الواقع بزعم الوكيل, فيجب عليه أن يتوصّل 
إلى إيصاله إليه . بل قد يناقش في استحقاق رجوعه على الوكيل بعد 
فرض اعترافه بأنّه للموكّل في الواقع , واستحقاقه المقاصّة في ماله 
لا يوجب استحقاقا له على من في يده مال من ظلمه . 

اللْهمّ إلا أن يدع تن الميناء: إر فا اكننة اننا للك سناد هيا 
عوضا عنهنواق شرعاء أو يقال بوجوب التمكين منه على الوكيل ؛ لعدم 
الضرر عليه من المالك الظالم بعد اعترافه بِأنّه ليس له ؛ ومن هنا كان 
الظاهر اختصاص الحكم بالثمن المزبور المفروض كونه عوضاً للسلعة 
في الواقع . 

ولو اليريكق اللنشترى مدنا الوكتل فى وعيوى الو كالة »قفن 
المسالك أيضاً: «رجع على الوكيل بما غرمه أجمع ؛ لغروره, ولو كان 
النمن أزيد وقد دفعه إلى الوكيل رجع به ؛ لفساد البيع ظاهرأ»!". 

قلت : قد وقع له نحو هذه العبارة بل أصرح منها في كتاب البيع'", 
ولااريب في فساد ظاهرها كما تقدّم في محلّه'", وأنّ المتّجه له : 
الرجوع بجميع ما غرمه عوض المنافع ونحوها ممّا هو ليس من قيمة 





)01( المصدر السابق: ص 0 .١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع ج ؟' ص .١1١‏ 
(5) انظر ج 11 ص 141 ... 


.ود جواهر الكلام (ج 4؟) 





العين ولم يحصل له نفم في مقابلهاء بل وإن حصل. وأمَا هي ذنفي 
رجوعة بما زاد منها على الثمن وعدمه قولان بخلاف ما قابل النمن 
منها فإنّهِ لا يرجع به قطعاً ؛ لعدم الغرور به . 
وأمّا ما دفعه من الثمن فلا ريب في رجوعه به على الوكيل . سواء 
كان مساويا مامه للمالك أو أزيد أو أنقص ؛ لظهور فساد البيع كما هو 
واضح ومحرّر في محلّه . ويمكن حمل عبارته على ذلك . 
و4 كيف كان, فطإإن رجع» أأمالك «على الوكيل» بقيمة ماله 
«رجع الوكيل على المشتري بأقلّ الأمرين من ثمنه وما اغترمه» 
1 لأنّ الثمن إن كان أقلّ فهو يزعم أَنّ الموكّل لا يستحقّ سواه, وأَنّه ظالم 
5 يألقة الزاتمرمى الشمة فويعم وى المشذرض وو كادف القن 
أقلّ فلم يغرم سواهاء لكن يبقى الزائد مجهول المالك ظاهراً؛ لأنّ 
الموكل لا يستحقّه بزعمه, وموافقة الظاهر له. والوكيل قد خرج عن 
لوكالة بإنكار الموكل . فليس له قبضه » فينتزعه الحاكم ويستوضّل إلى 
تحصيل مالكه , كذا في المسالك"". 
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه, بل الظاهر عدم 
تسلّط الحاكم على انتزاعه منه بعد علم مالكه بزعمه. فيجب عليه 
التوصّل إلى إيصاله إليه , هذا . 
م قال فيها : «واعلم : أنّ مقتضى السياق كون الوكيل لم يقبض 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص ؟101. 


لو باع الوكيل بقمن. فأنكر المالك الاذن فيه سسسب 188 


الثمن بعد'", وحينئذٍ فيتجه ما ذكره المصئّف من رجوع الوكيل على 
المشتري -دون العكس -بأقل الأمرين مع تصادقهماء ويبقى الزائد 
على ما ذكرناه»”". 

كما أنّك عرفت الحال أيضاً لو فرض كون الوكيل قابضاً للثمن . 

ولو لم تضدقه المشتر بان قال : «لا أعلم» وقد رجع المالك على 
الوكيل بقيمة العين, لم يكن للوكيل مطالبة المشتري بها مع فرض 
زيادتها على الثمن ؛ لاعترافه بأنّه وكيل وأنّ المالك ظالم بأخذ اأزائد , 
فليس له حيئئذٍ إلا أقلّ الأمرين كما فى صورة التصديق . 

لكن لا ريب في اشتغال ذمّة المشتري في الظأهر بقيمة العين» وإن 
لم يكن للوكيل المطالبة بهاء بل ليس له قبضها في الظاهر ؛ لعدم كونها 
للمالك الذى غرمه بزعمه , فقد يقال”: إنها من مجهول المالك . 

ولكن فيه : أَنّها محكوم بها للموكّل في الظاهرء وإن كان لا يجوز 
دفعها بعد ان غرم الوكيل ؛ إذ لا" يجمع له قيمتان لماله . [! 

ومن هنا قد يقال: إنها تدسٌ في مال الوكيل عوض ما غرمه جبرا 
لظلامته , لكن لم أجد تحريرا لذلك فى كلمات الأصحاب. والله العالم . 

«و» على كلّ حال, فقد ذكر غير واحد من الأصحاب“». بل 


)١(‏ في بعض النسخ ‏ مطابقاً للمصدر ‏ بعدها إضافة: وإن كان أُوّل الكلام أعمٌ. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر آنفاً). 

(؛) كالشيخ في المبسوط: كتاب الوكالة ج "١‏ ص 595 والعالامة في التحرير: الوكالة / > 


57 جواهر الكلام (ج 8؟) 


لا أجد خلافاً فيه بين من تعرّض له. أنّ وإطلاق الوكالة في البيع 
: يقتضي» الإذن في «تسليم المبيع؛ لأنه من واججباته» باعتبار 
الاد إزالة ملك البائع عن المبيع وإدخاله في ملك المشتري , ويجب 
عن تكن التلك اللي لالدمن سفر مه واكدن له سامة بع 
بقن اومن له تتععمق المالك اوهاذونهووعا > لتصلحة الجاللته 
فلو سلّم المبيع حينئذٍ قبله فتعذّر أخذه من المشتري ضمن ؛ لتضييعه 
إيَاه بالتسليم . كذا في المسالك'" بل وجامع المقاصد”". 
وفيه : أن المتجه تعليل ذلك بدعوى الفهم عرفاً من الإطلاقء وإلا 
فلاريب في عدم دخول التسليم في مفهوم البيع المفروض إذنه فيه؛ 
ولذا صرّح في التذكرة بصحّة تصريح المالك بالنهي عن التسليم مع 
الإذن في البيع . قال : «وكون التسليم مستحقّاً المشتري لا يقتتضي كون 
المستحقّ هو تسليم الوكيل على البيع , فالممنوع منه غير المستحق»!”". 
وإن ناقشه في جامع المقاصد ب«أَنّه إذا سلّم المشتري الثنمن إلى 
الموكل انتقطعت سلطنة الموكل عن المبيع » ووجب على من كان بيده 
تسليمه إلى مالكه, وكذا القول في الثمن في جانب الشراء, فليتامّل 


د في الأحكام ج ”' ص 041. والكركي في جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 
٠‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠١49‏ ج 7 اص .191١-١90‏ 

.1017 107 مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج 0 ص‎ )١( 

(') جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 8 ص .15١- 77١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في احكامها ج ١١‏ ص 84. 





اقتضاء إطلاق الوكالة في البيع تسليم المبيع - وب 
ذلك»20. 

لكن فيه : أن ذلك خروج عن محل البحث الذي هو تسليم الوكيل 
من حيث الوكالة التي يكون فيها الوكيل قائماً مقام الموكّل . ومن حيث 
التقابض الذي اقتضاه العقد, وإلا فهو قد صرّح في التذكرة بعد ذلك 
بلافصل'" بما ذكره, قال : «إذا دفع المشتري الثمن إلى الموكل » أو إلى 
الوكيل الماذون لهء او إلى المطلق إذا جوّزنا له قبض الثمن» فالوكيل 
يسلّم المبيع , سواء أذن له الموكّل أو لا أو منعه ؛ لأنّ المشتري إذا دفع 
الثنمن صار قبض المبيع مستحقا . وللمشتري الانفراد باخذه, فإن أخذه 
المفمرى فلكو وا سل المقدرى "ا فالأس محيول عن الخد 
المشتري . ولاحكم للتسليم»!". 

وهو صريح فيما قلناه من أنّه لا مدخليّة لذلك فيما نحن فيه من 
اقتضاء الإطلاق الإذن , لا مثل هذا التسليم الذي هو واجب على كل من 
كان في يده المال, من غير فرق بينه ويين غيره . 

وحينئذٍ فمحل البحث : في التسليم الذي هو مقتضى التقابض في 
العقد. وهذا لا ريب في صحة نهي وكيل البع كه . ودعوى: وجوبه 


0 


على كييك الدللتهفن يت كزند دحا وإن كأ.: قكاتا عو القير افيه فس 


7 المصدو فيل السايق فض‎ 1١ 

(1) بل يوجد فاصلة في المصدر يما رقازى اليكة عبر سطرا 
() في المصدر بدلها: الوكيل. 

)ع انظر «تذكرة الفقهاء» الانف الذكر: ص 860. 


56 جواهر الكلام (ج 34 ) 





واقيطة القع ,السو حينئذ إلا دعوى الفهم عرفاً. وقد يمنع ذلك 
خصوصا فيما إذا كان المبيع الذذق وكل عليداقى بيذ الموكل., 

ثمّ إنّ المراد مر, الضمان أو سلّم الوكيل المبيع قبل قبض الثمن , 
فتلف على الموكّل ‏ ضمان قيمة العين إن كانت هي والثمن متساويين» 
ولو كان الثمن أكثر ففى التذكرة : «لم يكن عليه إلا القيمة ؛ لأنّه لم يقبض 
الثمن فلا يكون مضموناً عليه , وإِنّما يضمن ما فرّط فيه. وهو العين 
حيث سلّمها قبل الإيفاء» . 

«ولو كانت القيمة أكثر : فإن باعه بغبن يحتمل تغاين الناس بمثله . 
فالأقوى أنّه يغرم جميع القيمة حيث فرط فيها كما لو لم يبع بل أتلفها . 
وهو أصحّ وجهي الشافعيّة , والثاني : أنه يغرم القيمة ويحط عنه قدر 
الغبن ؛ لصحّة البيع بذلك الثمن» . 

«ولو باع بغبن فاحش بإذن الموكّل احتمل الوجهان: أمّا الأول 
فظاهر, وأمّا الثاني فقياسه أن لا يغرم إلا قدر النمن لصحّة البيع به 
بالإذن : فإن قبض الوكيل الثمن بعد ما غرم دفعه للموكّل واسترة 
ما غرمه)»١",‏ 

قلت : قد يناقش في أصل الضمان أوّلاًوإنّما هو مجرّد إثم , ولو سلّم 
بدعوى استفادته من قاعدة «لاا ضرر ولا ضرار»”". ومن فحوى 


.81-480 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج‎ )١( 
.5/8 تقدّم فى ص‎ )1( 


اقتضاء إطلاق الوكالة فى الشراء تسليم الثمن 77 سس 188 


ما وردا'"! من ضمان الدين لتمكين الهرب للمديون من يد الديّان, 
ومن تعلق حقّ الرهانة بقيمة الرهن لو أتلنه متلف . وصدق الخيانة 
والتفريط فيما هو أمين فيه من انمعاوضة على الوجه المزبور... وغير 
ذلك فا لمتجه : 

ضمان القيمة وإن كانت أكثر من الثمن إذا كان فيها احتمال رجوع 
للمالك بفسخ ونحوهء وإل فله مقدار ما قابل ثمنه إذاكانت أكثر . 

وأما كيهان تقس لقوق قيو فيه له لسن و كراد خليه عاتن ركدون 
مفرّطأً فيه , وإِنّما ضيّم على المالك ٠‏ حقّ حبس ألعين الذي يمكن 
استيفاؤه منه بوضع قيمة العين قائمة امام داعف حبر ضرر المالك 
بالطر. بق الذي ذ كرناه . 0 

وبه يفرّق بين ما نحن فيه وبين ما يأني من ضمان الثمن في الوكيل 3 
على التقابض ؛ باعتبار صدق التفريط عليه في مال الموكل الذي هو 
الثمن , فتأمّل جيداً. 1 

ولعله ممّا ذكرناه الخبيرا وليناد للمطلوب ينقدح اختصاص 
الضمان _على الوجه الذي ذكرنا بالوكيل دون الأجنبي , نعم ينّجِه 
ذلك لوكان مدرك المسألة تضييع حقّ الحبس من غير فرق بن الوكيل 
وغيرهء والله العالم . 

«وكذا» ذكروا" أن «إطلاق الوكالة فى الشراء يقتضى الإذن 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الضمان ح ١‏ بج ١4‏ ص 457. 


(؟) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 555 تحرير الأحكام: الوكالة / في الأحكام ج ؟ 
ص 1. مسالك الأفهام: الوكاله / في العقد ج 60م ص 077 ,١‏ 


بوي جواهر الكلام (ج 24" ) 


فى تسليم الثمن»4 والكلام فيه على نحو ما سمعته في تسليم المبيع 
ولكن» ظاهرهم الاتفاق على أَنّه إلا يقتضي» إطلاق «الإذن في 
البيع» الإذن في «قبض الثمن؛ لأ نه قد لا يؤمن على القبض» وكذا 
إطلاق الإذن في الشراء لا يقتضي الإذن في قبض المبيع ؛ لأنه قد 
ليزي عليه ايض 

نعم , إذا قامت قرائن حاليّة أو مقاليّة على ذلك اتبع مقتضاها 
حينئذٍ » بل هو ضامن للثمن والمبيع إذا لم يقبضهما فتلفا على البائع 
والمشتري ؛ لتفريطه . وظاهرهم هنا ضمان نفس المبيع والثمن لا قيمة 
المدفوع , ولعلّه لما عرفت من صدق كونه مفرّطا ومضيّعا وخائنا فيما 
هو موكل فيه والله العالم . 

«وللوكيل» في الابتياع مثلاً 9أن يردٌ بالعيب4 مثلاً المفروض 
ضكة لفق عليه باعفار كفا نط لا تدمين مصلحة السةة» امكل 
عليه , وقد عرفت أنّ للوكيل مراعاة المصلحة فيما هو وكيل فيه, 
مضافا إلى تناول إطلاق أدلته له في وجه. فله حيئئذٍ ذلك ومع 
حضور الموكل وغيبته. و4 لكن «لو منعه الموكل لم يكن له 
مخالفته4 ضرورة كون الحقّ له وإنما كان ثبوته له بإطلاق الوكالة فى 
الابتياع مثلاً . 1 

ولعل المصنّف أراد التنبيه بذلك على عدم ثبوته له من حيث كونه 
عاقداً على وجدٍ لا مدخليّة لنهي المالك عنه, نحو ما احتمل في خيار 





للوكيل الرد بالعييب  __‏ لل ,ل سس 4 
المسعلين (اللو قن أوسن الى مهومن ادل المها ريما كفك ١‏ 
عدم تسلّط المالك فى إسقاط خيار العيب الثابت له؛ لعدم انحصار 
الحقّ فيه . 

وعلى كلّ حال؛ فما في المسالك ‏ تبعاً لجامع المقاصد!" - من 
إشكال أصل ثبوت الردٌ ب«أَنّه إِنْما أقامه مقام نفسه بوكالته له فى العقد , 
لا في اللوازم التي من جملتها القبض والإقالة وغيرهماء وليس له 
مباشرتها إجماعاأ»'" لا محصّل له بعد فرض الفهم عرفا وتناول دليل 
ارد له شرعاً . 

بل الظاهر ثبوت ذلك له أيضاً في الوكالة على شراء عين 
بخصوصها., ما لم يظهر من المالك إرادته على كل حال » وإن استشكل 
فيه فى القواعد, بل عن التذكرة : الجزم بعدم الردّ فى الأوّل فضلاً 
عن الثاني مشعراً بدعوى الإجماع عليه فى وجها“. ووافقه على ذلك 
تاى المحقفين ا" والشهيدي :ولول النهم عرفا وساول الدليل شرع 

وحينئزٍ فلو استمهله البائع حتّى يحضر الموكل لم يلزم إجابته مع 
)١(‏ في ج 5145 ص 1... 
(؟) جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج + ص 54؟. 
(*) مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص 107؟. 
(4) قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج ١‏ ص 507. 
(6) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص 88 و57 47. 
(0) مسالك الأفهام: الوكالة / في العقد ج ه ص .١04‏ 


جواهرالكلام (ج”") 
( 





6 
عشرة من شهر وثلاثة من آخرء إلا أني لم أجده فيه » بل ا موجود فيه( 
الإجماع على السبعة خاضة- من التشبيه بقضة حمئّة في المرسل ؛ لإفادته أنها 
كالمبتدأة » ومن خبر الخزاز بعد التنزيل المذكورء مع ماعرفت من قرب 
مدلول المرسل للروايتين بالنسبة إلى أيَام الحيض في الشهرين ؛ إذ هي ثلاثة 
عشر يوماً أو أربعة عشرء فيقوى في الظنّ حينئذ أن المراد قيام الثلا ثة 
والعشرة في الشهرين -مع موافقتها للاعتبار ني الجملة بالجمع بين الأقل 
والأكثر الموافقين لقاعدة الإمكان واليقين مقام السبعة في كلّ شهر شهر 
فتأمّل جيّداً» إلى غير ذلك من المؤيّدات الكثيرة . 
ولعلّه الأقوى وإن كان سابقه أحوط منه , وفاقاً للمصئف في الكتاب 
والنافع 7" وللعلامة ف القواعد 9ع والشهيدين 5 النروو 2 واللمعة*) 
والتبسنات 9 وروي 27 والمحقق الكان فق جامع القاصد ) 
وغيرهم '"' , بل لعله المشهور نقلا0'' وتحصيلاً بين المتأخرين على 





. ص51‎ ١ج‎ 5١١ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

0( اتمختصر النافع : الطهارة / غسل الخيض ص؛ . 

ف قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحميض ج١‏ ص؛١‏ . 

(4:) الدروس الشرعية : في الخيض ص" . 

(5) اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(5) البيان : الطهارة / في الحييض ص7١‏ . 

() الروضة البهية : الطهارة/ في الحيض ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص94" . 

(9) كالجعفرية (ضمن رسائل الكركي ) : في الخيض ج١‏ ص ١4؛‏ ومسالك الافهام : 
الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص/ . 

. ١١ نقلت الشهرة في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح (*) ج١ ص‎ )٠١( 


فرض عدم مصلحة في ذلكء فإن ادّعى البائع رضا الموكل وأنّه يعلم 
الوكيل بذلك استحلفه على نفي العلم . 

ولو ردّه فحضر الموككل وأدّعى الرضا على وجِدهٍ يقتضي سقوط 
خيار الردّء وصدّقه البائع ‏ انكشف حيئئذٍ بطلان رد الوكيل . 

لكن في التذكرة”" والقواعد”'' وجامع المقاصد : «بطل الرد إن قلنا 
بالعزل وإن لم يعلم الوكيل» بل في الأخير زيادة : «أمّا على القول بِأنّه 
لا ينعزل ما لم يعلم العزل ‏ وهو الأصحمّ ‏ فإنَّ الردّ ماض ولا أثر أرضا 
الموكل»!". 

وفع اله لوهم لناء :لفطل الفميا 2 المويوزة ويل لاضن 
انكشاف بطلان الردٌّ على كلّ حال ؛ ضرورة انتفاء متعلّق الوكالة مع 
فرض سبق إسقاط المالك الخيار قبل رد الوكيل به. كما هو واضح 
بأدنى تأمّل . 

ودعوى : عموم أدلّة تلك المسألة -كصحيحي ابن وهب وسالم 
المتقدّمين'" وغيرهما ‏ للأعم. من نولملا لقر لبوا لقمل العبا مل لا قد 
فيه » فيكون ذلك منهما |.:تياراً في المسألة لا اشتباهاً. 

يدفعها : استبعاد التزام مقتضاها من مراعاة كل تصرّف للموكل 





.٠١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج ١‏ ص 176017 508. 
(5) جامع المقاصد: الوكالة / في احكامها ج 4 ص .55١‏ 

(4) الصحيح: ابني. 


)00( في ص .١7١‏ 





لركزلالزكرالفي: تسيين يصن ستحففيييد 5 


ما ينافيه قدّم عليه وصار سببا لانفساح تصرّف الموكل الجامع لجميع 
شرائط الصحّة واللزوم» وإلا مضى . 

فالوكيل حيئئذٍ بالنسبة إلى المالك أعظم من ااولتّين اللذين يمضي 
تصرّف السابق منهما ؛ لما عرفت من مضي تصرّف الوكيل وإن كان 
متاخرا دون الموكل , ولا ريب في منافاته لعموم تساط الناس على 
اموز الي تكرح وادأوقيا بالعقود»!' وغيرها”", بل لا يلتزمه مسن له أدنى 
دربة!* فى الفقه . 

ودعوى :ان التعارض بين هذه العمومات من وجه . 

يدفعها أَوَّل©: ظهور أدلة الوكالة فى بقاء الموضوع الموكّل فيه 

بل لا يستفاد من مجموع قوله نيةِ : «الناس مسلطون...»" إلى 


اخره ونحوه. ومن قوله : «من وكل بامر ...6" إلى اخره, سوى ثبوت 


الولاية لكل منهما على ذلكء فأيّهما سبق تصرّفه نفذء وإن اقترنا بطل . 
بل هو مقتضى قيام الوكيل مقاء المالك وكونه نائباً منابه وفرعاً من 
فروعه ‏ وليس في شيء منها ما يقتضي فسخ تصرّف الموكل بوقوع 


./0 تقدّم في ص‎ )١9١( 

(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(7) تحتمل المعتمدة: وغيرهما. 

(غ) تحتمل المعتمدة: درية. 

(6) ليس لها عدل ظاهر في العبارة. 

(0) ينظر خبر ابني وهب ويزيد المتقدّم في ص .17٠١‏ 


تصرّف الوكيل بعده. بل دعوى ذلك من غرائب الفقه ؛ ضرورة كون 
العكس مظنّة ذلك . 

ومنه ينقدح :أنه لو سلّم التعارض من وجه -وإن كان هو كما ترى - 
فلا ريب في كون الترجيح لتلك ؛ باعتبار معلوميّة خروج مسألة الوكالة 

1 عن القواعد التى يجب الاقتصار فيها على ما هو المتيقن . وهو العزل 
قولا أو فعلاً مع بقاء العين الموكّل عليها قابلةً لتعلّق فعل الوكيل فيها . 

كما هو واضح . 

وبذلك بان لك : أَنّ ما في القواعد”" وجامع المقاصد”" واضح 
الفع هل كن مجان كنا ١‏ مانها كا من اند ارروظيي لوكي 
اقب خض نوكل وا كار 11.5 فالالا نيعاوم كقر أيضا : 
ضرورة أن فعله الموافق للمصلحة ماض على الموكل . 

نعم » لو قلنا: بأَنّ الالتزام والردٌ للوكيل ليس من حيث الوكالة بل 
للأدلة الشرعيّة, أمكن حينئذٍ اشتراك حقّ الخيار بينهماء فلا يمضي 
التزام الوكيل حينئذٍ على الموكل . 

لكن فيه : أَنّهِ ينبغي أيضاً عدم مضي النزام الموكّل على الوكيل , وقد 
عرفت تصريحه سابقاً بخلافه . اللّهمّ إل أن يفرّق بين الموكّل والوكيل 
في ذلك . 
)١(‏ قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج ١‏ ص 508-17017. 


(؟) جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 51؟. 


الفصل «الثاني في » متعلّق الوكالة 

وقد غير الفاك] "افيه اموراً دلاقة: 

أحدها : أن يكون قابلاً للنيابة ؛ ضرورة أَنّها روح الوكالة, فلابدَ 
ذلك تحرير أصل يرجع إليه في محال الشكٌّ : 

وقد يستفاد من التأمّل فى كلام الأصحاب : أنّ الأصل جواز الوكالة 
في كل شيء ء كما يومئ إلى ذلك ذكر الدليل فيما لا تصمّ فيه من 
النصّ على اعتبار المباشرة ونحوها مما يمنع من الوكالة دون 

ولعل مرجع ذلك إلى دعوى اشتراط المباشرة ونحوها مما يمنع 
الوكالة ‏ والأصل عدمهاء ولا يكفي في امتناعها ثبوت مشروعيّته حال 
المباشرة, فإنّ ذلك لا ينافى عموم ما دل على جواز الوكالة, إِنْما ينافيه 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج ١١‏ ص 77 قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها 


20 جواهر الكلام (ج 4») 


اعتبارها شرطاً. وأصالة عدم الوكالة قد انقطع بثبوت مشر وعيّتها كغيره 
ين العقوة: 

ع بل الظاهر الاكتفاء فى إثبات عمومها بنحو قول الصادق لق في 
صحيح ابن سائم : «... إِنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس فأمره 
ماضن أبداً والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل...»1", وقوله [نهة] في 
اه أرغنا تن 5 ولا على انقاء امن مين الاموين فالوكالة 
ثابتة أبداً حتّى يعلمه بالخررج منها كما أعلمه بالدخول فيها»'" ونحو 
ذلك دنا لا ينافي دلالته على كون الوكالة جائزة سوقه لبيان توقف 
العزل على الاعلام ؛ ضرورة أنه دل على ذلك وعلى المشروعيّة . 

بل هو كاف في إثبات المطلوب ؛ ضرورة تناوله لكل مورد من 
الموارد التى تعلّقت به الوكالة من محال الشكَ, فإنّه يصدق عليه 





»» 


حينئذٍ : أنه ول على إمضاء أمرء فلا ينعزل حتّى يبلغه العزل . 

وبالجملة : من أعطى التأمّل حقّه في هذه النصوص وما شابهها 
يكاد يقطع بما ذكر ناه . خصوصاً مع ملاحظة التمسّك من الأصحاب في 
كل عقد بالعمومات جائزها ولازمها . وليس في شيء منها سوى ما دل 
على مشروعيّة طبيعتها, المقتضي للمشروعيّة في كلّ فرد من أفرادها 
التي حلّت فيه الطبيعة حتّى يعلم فساده. 


.17٠0 تقدّم في ص‎ )١( 
.17١ (؟) تقدّم فى ص‎ 


ضابط ما لا تدخله النيابة والوكالة بسججببس بي م .7ن 


فالحكم الشرعى فى خصوص الفرد الذي هو محل الشكٌ مستفاد”" 
من الجواز القايك الطسة تدر رمد فرضل تحقق الإطلاق العرفي 
الى ل" موحاية لصخ الشرعتة فيه ذا نيا انم لأذعه مين لسعب 
والفأسد . 

وبذلك ظهر لك : مشروعيّة الوكالة فى كل شيء إلآ ما علم 
خروجه., وقد نبّه عليه المصنف بقوله : ش ْ 

«أمّاما لا تدخله النيابة فضابطه: ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه 
دن المكلف اشر فنص أو إجساء أى دعو هما :فإ الركالة حييقر 
منافية لحقيقته أو لما يعتبر فيه 9 ك» : 

«الطهارة4 من الحدث ومع القدرة» ترابيّةَ كانت أو مائيّةَ «وإن 
جازت اللياية في عسل الأعشاء سند الاسرورة» اومس 
بالتراب ء إلا أن المتولي للنّة هو لا النائب ‏ وإلا لم يصح . 

بل في المسالك : «هذه الاستنابة ليست توكيلاً حقيقياً, ومن لم تقع. 
ممّن لا يصمٌ توكيله كالمجنون»'". وفيه : أنّه لا يقتضي عندم صدق 
الوكالة في تولّي البالغ العاقل . 

نعم , قد يقال : إِنّه فرد ثان للغسل_المأمور به مباشرةً حال القدرة - 
اكتفى به الشارع باعتبار تهيئة أعضائه وقبول الصبٌ ... ونحو ذلك 
غال الع 


)١(‏ فى بعض النسخ إضافة «حينئذ» بعدها. 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / فيما لا تصمّ فيه النيابة ج ه ص 500. 


ع7 جواهر الكلام (ج 8؟) 





ما اللينا وه من التعاسة ققد قي 00+ انيمو زاله لاسا افيه 9 
أن الغرض منه هجران النجاسة وزوالها كيف اتّفق. ومن هنا لم يعتبر 
في صحّته النيّة وإن ترتّبٍ الثواب معها . 

إوالصلاة الواجبة مادام تا بالأصل إلا في مثل ركعتي 
الطواف في النيابة في الحجّ عن الحيّ القاعزو سينا ء على شرعينه ائيها 
للمنوب فيه . فضلاً عن ركعتي الطواف المندوب وركعتي الزيارة . 

وأمّا غيرهما من النوافل ومطلق الصوم المندوب, ففي المسالك : 
«في جواز التوكيل فيه نظرء وإطلاق جماعة من الأصحاب المنع من 
الاستنابة في العبادات يشملهما, وإن تقيّد الإطلاق في غيرهما»”". 

قلت : قد يستفاد من النصوص مشروعيّة إهداء الثواب في جميع 
المندوبات للح والميّت. بل قد يستفاد منها فعلها عنه على وجه 
57 الثواب له كما أشرنا إليه سابقاً فى العبادات , نعم لا دليل على 
فرعي لباه دعن وجو رويط خطاب ادي عن المكلك ديل هر 
باق على ندبيّته له وإن ترتب ثواب له على فعل الغير بنيّة النيابة عنه, 
فلاحظ وتأئل. 

ومن ذلك يعلم الحال في إطلاق عدم جواز النيابة في العبادات ؛ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج ١6‏ ص 58 جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها 
ج 8 ص ,5١7‏ مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق: ص 17686 .)١07‏ 

)1 الأولى التانيث في هذا الضمير وضمير «منه» و«صكته» الانيين. 

(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / فيما لا تصمٌ فيه النيابة بم ه ص 507. 


ضابط مالا تدخله النيابة والوكالة سس قف8ا 
حتّى جعله في المسالك أصلاً وإن خرج منه ما خرج بالأدلّة الخاصّة!". 

وفيه : أنّه ليس في العبادة إلا الفعل بقصد القربة وأَنّ الشارع جعل 
دلقيميا لثر أب التوات علبه وهو غير ساق للغنابةا قو لندريم قن 
عمومها الذي مقتضاه : مشروعيّة جعل فعل الغير فعل اللإنسان نفسه 1 

ع خ 7" 

بالاذ وو التوكتل سن الطرقين» وهذا ام شامل للعادة وعيرها. 3 

فتأمّلء فإنّهِ دقيق نافع , وإِنّه من ثمرات الأصل الذي ذكرناه, 
وخصوصا بعد التأمّل فيما جاز'" من النيابة فيها حال الحياة وبعد 
الفورك تضوف المالتةمقها وقذا مل تعدا وان الخال.» 

إوكذا4 الكلام في #الصوم4» الواجب والمندوب, وإن قال في 
جامع المقاصد : «إنّ ظاهرهم عدم جواز النيابة فيه مطلقا ‏ واجبا كان 
اويا عفان اتيت 81 

بل و4 مثله «الااعتكاف؟ المعتبر فيه الصوم «والحج الواجب 
مع القدرة4 اما مع العجر فقد عرفت البحث فيه في كتاب الح" 
«والايمان» حتى الإيلاء 9والنذور. والغصب» وسائر المعاصي 
المعلوم ترتّب الاثم على فاعلها كالزنا واللواط «والقسم بين 
الزوجات؛ لآ نه يتضمّن استمتاعاء والظهار4 الذي صيغته مختصّة 


(*) جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص .5١7‏ 


(؛) في ج ١8‏ ص .151١‏ 


ا اعم م م قن ار الكلدم 2 


بالمظاهر ومنكر من القول وزور وبمعنى اليمين «واللعان» الذي 
حقيقته الدعاء على نفسه إن كان مفتريأ أو شهادة أو يمين إوقضاء 
العدّة4 التى هي لاستبراء الرحم «والجناية4 ونحو ذلك ممّا علم في 
بعضه عدم قبول النيابة . 

وأمّا البعض الآخر : فإن ثبت فيه إجماع ونحوه من الأدلة المعتبرة 
على منع النيابة فيه كان هو الحجّة , وإلآا كان محلا للنظر والتأمّل ؛ مثل 
الظهار الذي هو كالطلاق, والصيغة موردها المباشر إذا كان هو نحو 
غيرها من النذر والعهد واليمين ونحوها ممّا هي مق الأسنات لتر ك0 
أحكام , ولا مانع من النيابة فيه. والحرمة على المظاهر لا تقتضي 
اعرد فى وكلواف انعراء الصيفة كان اها منا يعدي ١‏ 
الاعانة لا تقتضى -5 زرب اخكاء البعيت» كا ذلك ل مناتى 
عمومات الوكالة , والله العالم . ش 

(و4 أمّا «الالتقاط»4 المملّك «والاحتطاب والاحتشاش» ففى 
القواعد : «فيه نظر»!"'. وفي التذكرة : الجزم بعدم الصحّة في الالتقاط . 

ويمكن ان يريد به غير الذي هو بحكم المباحء اما هو ففيه البحث 
في حيازة المباحات, وقد ذكرنا في المضاربة!» تحقيق الحال فيها 





(0) أشيراقى اين المسيدة إلى تيخة يدلها: لتر تن 

(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 500. 

(9) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في اركانها ج ١١‏ ص .0١‏ 

(؟) انظر ج ”١/‏ ص 7١5‏ وانظر باب الشركة في ج لا" ص 103. 


قتا مالا تدكلة الائة والوقالة. تسح سدم ميب تم ند ادي 


وقبولها للنيابة باستئجار وغيره ؛ لعدم ما يدل على الدخول في ملك 
المعي قيرا على رقص عسندويل لقن طهر لد | مخلافه موي 
مع عدم قصد الدخول في حوزته بالاستيلاء عليه . 
نعم , ظاهر قوله ليذ : «من أحيى»”" أو «حاز»!" ونحوهما اعتبار 
قصد الفعل بعنوان الاستيلاء عليه والإدخال تحت سلطانه الذي هو 
العملك عرفا فى ثر ثب الملك:شرغا, قهو .خيشل من الأسباب الشترعية 
في حصول الملك., ولا مانع من جريان النيابة فيه كغيره من الأسباب ؛ 
لعموم الوكالة كما هو واضح بأدنى تأمّل . 
وأمّا الالتقاط بمعنى ترنّب حكم التعريف ونحوه عليه, فقد يظهر 
من بعضهم : عدم الجواز فيه'", ولعلّه لظهور أَدلّته في اعتبار المباشرة . 
إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه إن لم يكن إجماعاً إو» قلنا بالعموم 
الموروو هاي الوبعة التدكرى. 
نعم . لا تجوز الوكالة في «إقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب إحياء أرض الموات مح ” و؛ ج ه ص 778. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من كتاب إحياء الموات ح 6 و١‏ ج ١0‏ ص .4١5١‏ عوالي اللالي: باب إحياء الموات 
ح ١و17اج‏ 7ص 488. مسند أحمد: ج اص 7607 سئن أبي داود: ح 7١177‏ و7074 
ج “اص 178, سنن البيهقي: ج 7 ص 14. معرفة السنن والآثار: ح 709/70 ج 4 ص 019 
كنز العمّال: ح 1١48‏ ج ”ص 85١‏ . الجامع الصغير: ح 87414 ج " ص 007. 
(؟) أرسله في العناوين الفقهيّة: عنوان ٠١0‏ ج ؟ ص 1/١8‏ 


(؟) المبسوط: كتاب الوكالة ج ؟ ص 57١‏ مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في أركانها ج 9 
ص 08. 


1 
ج07" 
ا 


الطهارة / في رجيع المبتدأة الى الروايات ببسب ب 818 
اختلاف في عباراتهم بالنسبة إلى الفرد الأول من فردي اليّر في الاقتصار 
على السبعة أو التخيير بينه وبين الستّة » وقد عرفت أن الأقوى الثاني . 

وبق في المقام مضافاً إلى ما عرفته في مطاوي البحث أقوال متشتّتة 
لا دليل يعتد به في مقابلة ما ذكرنا على شيء منهاء كالمنقول عن 
الاقتصاد('" من تحيّض المضطربة بسبعة في كلّ شهرء أو بشلاثة في الشهر 
الأؤل وعشرة في الثاني , والمبتدأة بسبعة خاصّة , وهو كالمستغرب بالنسبة 
إلى المبتدأة وإلى تخصيص الأول بالثلا ثة والثاني بالعشرة . 

وكالمنقول عن الجمل والعقود(" والمهذب”7" والإصباح9) من 
العكس » وهو وإن خلا عن الاستغراب الأول لكته غير خالر عن الثاني , 
اللهم إلا أن يريدوا المثال» فيقرب حيئئل إلى ما عساه يظهر من المنقول 
عن الخلاف "2 من تحيّض المضطربة بسبعة خاصّة » والمبتدأة بسنّة أو سبعة 
أو بثلا ثّة وعشرة » ويظهر لك وجهه مما تَقَدّم مع ما فيه . 

وكالمنقول عن موضع من المبسوط 7" من القطع بتخيّر المبتدأة بين 
السبعة أو الثلاثة والعشرة » مع إلزامه المتحيّرة العمل بالاحتياط والجمع 


. الاقتصاد : الحجيض والاستحاضة والنفاس ص15؟717-9‎ )١( 

2151-1١77ص‎ ١ج الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : في الحيض والاستحاضة‎ )١( 
والذي قاله : «والرابع -أي من أحوال المبتدأة- أن لا يكون لها نساء ولا مثل في السنّ أو كنّ‎ 
مختلفات فلتترك الصلاة في كلّ شهر سبعة أيام مخيّرة في ذلك ... وان لم تكن مبتدأة ... فلتترك‎ 
. » الصلاة في كلّ شهر سبعة ايام حسب ما قدمناه‎ 

() المهذب : الطهارة / باب الاستحاضة ج١‏ ص/” . 

(؛:) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : في الاستحاضة ج ١‏ ص؟١١-17‏ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسالة 5١١9٠٠١‏ ج١‏ ص94 7159. 

(1) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص142-17 . 


0 جواهر الكلام (ج 8؟) 


على الشهادة» بل هي ليس من الوكالة بل النيابة في شيء, وإنْما هي 
شهادة على الشهادة . ولكن لها شبه في النيابة » ومن هنا صمح الاستثناء 
ولو تجعليا من الأدراة المعاز نه لها : 

وأمّا القضاء والحكم بين الناس وقسمة الفيء والغنيمة, ففي جامع 
المقاصد : أنه يصحٌ التوكيل فيه'". 

ومراده ‏ ولو بقرينة ما تقدّم له سابقا -ما في المسالك من جواز 
«تولية اللإمام غيره في القضاء , وكذا تولية منصوبه الخاص لغيره مع 
الإذن فى ذلك . وتسمية هذا النوع وكالة مجازء واستثناوٌه من هذا 
لناب كوتس عي اذه جيل مح اكبدل الفياد انتم 

إلى أن قال : «وإِنّما قيّدنا تولية القضاء بالامام أو نائبه الخاصٌ لعدم 
إمكان تولية منصوبه العام وهو الفقيه في زمان الغيبة لغيره ؛ لآنّ غيره إن 
كان جامعا لشرائط الفتوى كان مساويأ للأوّل في كونه نائبا للإمام فيه 
أيضا. وإلا لم يتصوّر كونه قاضيا ؛ لما اتّفق عليه الأصحاب من اشتراط 
جميع!" شرائط الفتوى فى القاضى , نعم يمكن الاستنابة فى الحلف بعد 
توجه اليمين»7". 

لكن فيه مواضع للنظر : كدعوى أنه من العبادات التى من شرط 
صحتها النيّة . وكدعوى عدم تصوّره في زمن الغيبة لما ذكره ممّا يعتبر 





.7١7 جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 8 ص‎ )١( 
: في المصدر بدلها: ته‎ 0) 
.501 مسالك الأفهام: الوكالة / فيما لا تصمّ فيه النيابة بج ه ص‎ )( 


قنالءها لذ موظلة لدان و الو كالة ”,سسحت سس عدا سي لج ادا 


في القاضى لا نائبه في القضاء . بمعنى جواز توليته!" قول : «حكمت» 
الذي فيها الفصل بين المتخاصمين , فهي كغيرها من الأسباب التي يصحّ 
فيها التوكيل . 

فالأولى : الاستناد فيه إلى الإجماع على عدم قبوله للنيابة إن كان , 
وتسمع - إن شاء الله -زيادة تحقيق للمسالة في كتاب القضاء . 

بل في جامع المقاصد ‏ متّصلاً بالعبارة السابقة ‏ : «وكذا يجوز 
للحاكم أن يوكّل من ينوب عنه في الحجر ويوكّل الغرماء من يطلبه 
منهء أما المحجور عليه فلا يصمح له ان يستنيب من يحكم عليه بالحجر 
عنه»7". ومراده : ان يكون النائب نفسه محجورا عليه . 

وأَمّا رد السلام فقد جزم في جامع المقاصد بعدم صحّة التوكيل فيه . 
وأنّه متعلّق بمن سلّم عليه ؛ معلّلاً له : أن وجوبه فوريء والتوكيل مود 
إلى فواته'". 

وفيه : أنّ مجرّد ذلك لا يصلح للمانعيّة ؛ لإمكان تصوّرها مع عدم 
فواتها. وكذا الكلام في كل فورى خيار وغيره. 

وأمّا التوكيل في الإقرارء ففيه بحث تعرفه إن شاء الله تعالى - 
فيما يأتي . ظ 

هذا كلّه فيما لا يدخله النيابة لمعلوميّة اعتبار الشارع فيه ما ينافيها. 
)١(‏ في بعض النسخ: «توليه» وفي بعضها: «تولية». 


(؟) جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 7١؟.‏ 
(؟) المصدر السابق. 


)»4 جواهر الكلام (ج‎ 7٠١١ 





«وأمًا ما تدخله النيابة فضابطه: ما جعل ذريعة إلى غرض 
لا يختصٌ بالمباشرة4 ويكفي في ذلك عدم العلم باعتبارها ؛ لعموم 
مشروعيّة الوكالة والنيابة كما عرفت < ك» : 
أنواع «البيع و» توابعه من «قبض الثمن» ودفع المثمن والإقالة 
وإقاك الخبار والقعع هدوعو ذللت: 
«و» كذا «الرهن والصلح والحوالة4 والكفالة «والضمان 
والشركة والوكالة والعارية وفي الأخذ بالشفعة والإبراء 
والوديعة4 والوصيّة «وقسم الصدقات»4 وقبضها ودفعها إوعقد 
النكاح و4 توابعه من «فرض الصداق» والفسخ بالعيب «والخلع» 
5 والمباراة «والطلاق» وغيرها «واستيفاء القصاص» وإن شرّع 
للتشفي «وقبض الديات» . 

#إوفي الجهاد على وجِه4 لأنّ المقصود به حماية الدين وحراسة 
المسلمين, فلا يتعلّق الغرض فيه بمعيّن . نعم , لو فرض تعيّنه بتعيين 
الإمام إِيّاه لجودة رأيه في الحرب, أو بتوقّف الدفع عليه لم يجز 
التوكيل فيه . وفي جامع المقاصد : «هذا هو المراد بقوله : على وجه»!". 

إوفي استيفاء الحدود للق > مع حضور المستحق وغيبته, 
وسواء كان الحد لآدمي أو لله تعالى . 

(و» كذا يجوز التوكيل في إثبات حدود الادميّين» التي هي 





.5١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 


فانط ها قدهله البانة والوكالة. ٠‏ مسي بت ع م اه 
أحد حقوقهم «أما حدود اللّه سبحانه4 وتعالى إفلا» يجوز عند 
المصنّف والفاضل في القواعد'", بل عن تحريره: المنع منه مطلقاً إل 
في حدّ القذف". 

لكن في التذكرة صرّح بجوازه في إثبات حل الله فضلاً عن الآدمي , 
محتجّاً: بأنّ النبي ييه وكّل أنيساً في إثبات الحدّ واستيفائه جميعاً ؛ 
حيث قال له : «فإن اعترفت فارجمها»”" وبدخول ذلك فى نيابة النوّاب 
الذين كانوا يرسلونهم إلى الأطراف!*. ش 

ولعلّه الأقوى في النظرء فيجوز للإمام ونائبه العام ذلك , ولا ينافيه 
درء الحدّ بالشبهة . نعم ليس لأحد توكيل غيره في ذلك ؛ لاستواء 
المكلّفين في الحسبة , ويمكن حمل عبارة المصنّف وغيره'”/ على ذلك . 

«و» كذا يجوز التوكيل «إفي عقد السبق والرماية4 كغيره من 
العقود إوالعتق والتدبير" والكتابة» وفى الدرعوى. وفى إثبات 
الح رالساريه را اماك ان لماي ما رين 


804 قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج لاص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الوكالة / فيما يصمح التوكيل فيه ج 7 ص 58. 

(؟) المسند (للشافعي): ص .١14‏ مسئد أحمد: ج 4 ص ,١١9‏ سئن الدارمي: ج ؟ ص /ا7١,‏ 
سنن النسائي: ج 48 ص 11١‏ 557. سنن البيهقي: ج 4 ص ,1١7‏ المصنّف (لعبد الررّاق): 
اح ١7ج‏ لاص 0 

(:) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في اركانها ج ١١‏ ص 1١‏ لاغ. 

(0) انظر «القواعد» الآنف الذكر. 

(1) تأخَّرت هذه الكلمة عن الكلمة التي بعدها في نسختي الشرائع والمسالك. 


"0 جواهر الكلام (ج 8؟) 





من الأصل الذي ذكرناه, مع أَنّ هذا التعداد لا يفي بحصرهاء كما أن 
القنابط النويور لأ مخدى فى أفراد الشيك: 

الليكإل أنتدرجدو ايها أشرها البدمن الأكتماء بعدم العلم فيه , ولعلّه 

المقصود لهم كما يومئ إليه تعرّضهم للدليل في ممنوع التوكيل , بخلاف 
1 غيره ممّا اكتفوا في جواز التوكيل فيه بعدم ما يقتضي المنع . وبذلك يتم 
ان مان اديج لصيل النرووو رن العام 

والثاني من الأُمور المعتبرة في الموكّل فيه : أن يكون معلوماً بنوع 
من العلم كما عرفت تفصيل البحث فيه سابقاً على هذا الفصل . 

«و» كذا عرفت الحال فيما لو وكل على كلّ قليل وكثير» وأنّه 
إقيل: لا يصح؛ لما يتطرّق من احتمال الضرر» بعتق جميع عبيده, 
وتطليق جميع نسائه, وهبة جميع أملاكه ... ونحو ذلك مما يوجبه 
إوقيل: يجوز ويندفع الاحتمال'" باعتبار المصلحة,. و4 لكن قال 
المصنف : إهو بعيد عن موضع الفرض» الذي هو العموم المزبور. 

9(نعم, لو وكله على كل ما يملك" صمٌ؛ لأنه يناط 
بالمصلحة4 بعد اندفاع معظم الغرر عنه بتخصيص المتعلّق في الجملة . 

وفيه أَوّلاً: أنّ العموم أولى باعتبار المصلحة المعتبرة فى الفرد 
الخاصٌ, فضلاً عنه . ش 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الحال. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ما يملكه. 


اعتبار أن يكون متعلّق الوكالة مملوكاً للموكل | صصص لو 
وثانيا: أنه لا فرق في ضبط المصلحة بين العمومين, فإنْ انتشار 
العام لا يمنع من ذلك , فإن مرجع المصلحة إلى نظر الوكيل , فما علم فيه 
المصلحة فعله , وما اشتبه امتنع , ولأنّه لو فصّل ذلك العام المنتتشر صحّ 
واتقيّد برعاية المصلحة على ما اعترفوا به , وذلك مشترك بينهما . 
ويمكن حمل كلام المصنّف على إرادة البحث فى صحّة الوكالة 
مالظ حصن الع لك دو رن تا ماد د 
البحث معه في ذلك مع فرضها على وجِهٍ يصمٌ وقوعها من الموكّل, 
وأنّها لا تؤثّر سفهاً أو نحوه ممّا يمنعه من الوكالة , فإنّه يكون خارجا 
عمّا نحن فيه أمّا مع عدمه فالوجه الصحَّة ؛ لعموم الوكالة فتأمّل 


تن 
حد 
»؟ «و 


٠. 
ات‎ 


الثالث: أن يكون مملوكاً للموكل ؛ اتفاقاً منّا كما في جامع 
المقا فيد !"فلي وكلة على الاق زتورهية ١"‏ سشكحيا او عنس عيية 
سيملكه أو يبع ثوب سيشتريه لم يصمٌ . نعم لو وكله على شراء عبد 
وعتقه او ثوب وبيعه جاز. 

ومنه كما في جامع المقاصد”" _ما لو قال : «طلّق زوجتى ثلاثا» 
تالدكون ركلا رجهو يهنا : ءظ 

قال : «ولكن يرد عليه :أن ذلك توكيل في تصرّف لا يملكه الموكل ++ 00 
)١(‏ جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 707. 


(؟) في بعض النسخ: امرأة. 
اليامقى قبل السابق تفن 4 





وقت التوكيل . فإنّ الرجعة إِنّما يملكها بعد الطلاق , فحقّه أن لا يصحّ» . 
نم أجاب ب «أنّه ليس ببعيد أن يقال : إنّ التوكيل في مثل هذا جائز ؛ 
لأنْه وقع تابعاً لغيره . ونحوه ما لو وكله فى شراء شاتين وبيع إحداهما . 
ما لو وكّله فيما لا يملكه استقلالاً كما لو وكّل في طلاق زوجة 
تكسو لج يضم دنر الآر ونين وتوت اليه آها ويعا كير 11 
التابع وقع مكمّلاً بعد الحكم بصحّة الوكالة واستكمال أركانها , وقد وقع 
الايماء إلى ذلك في التذكرة»7". 
قلت : وقد تبعه عليه كلّ من تأخّْر عنه'", ونظروه في الوقف على 
المعدوة اله رايع : 
لكنّ الإنصاف : أَنّهِ ليس بشيء عند التأمّل ؛ فإنّ النظائر لا تتصلح 
لأن تكون دليلاً. ودعوى : تناول العموم له دون الأوّل مجرّد اقتراح . 
وإنكار جوازه مطلقاً مكابرة بل مشروعيّة المضاربة حجّة عليه ؛ فإنها 
! 0 00 
ن يقال : ما يرجع منها إلى معنى التعليق باطل ؛ باعتبار 
اقتضاء يي تأخّرهاء أمًا مالا يرجع إلى ذلك _بآن 
جياه وكيا عتددونا قن سوا ادن اران د ددسي ال ا 





)١(‏ الهامش السابق. 
؟) كالسبزواري يالكناية: ا 0 00 3 ار 0 


جَ ا ا 


اعتبار أن يكون متعلّق الوكالة مملوكاً للموكل .9 ب #8 
عن حال العقد صم وإن لم نجعله تابعاً في وكالة شخص خاصٌء بل 
وكل شخصا غلى القراء و اخ على نيدها يشريه ذلك لكين على 
الوجنة المزيون. 

وبالجملة : لا يبعد القول بمشروعيّة الوكالة لما ذكرناه من 
عمومها في جعل الشخص نائباً منابه وقائماً مقامه في كلّ ما هو أهل 
له. من غير فرق بين الموجود والمتجدد له من ملك وغيره. وحينئذ له 
أن يبيع ما يدخل في ملكه بإرث وهبة وغيرهما . 

ولعلٌ من ذلك وكلاء الأئمّة [] ونوّابهم سيّما وكلاء الناحية, 
ووكلاء المجتهدين في زمن الغيبة على ما يتجدد من حقّ الخمس 


والزكاة وغير ذلك ممّا هو راجع إلى الإمام هه . فتأمّل جيّداً. فإنّه ٠‏ 


وحكاءعو التذكر هذا 

ولعلّه بالتأمّل فيما ذكرناه يظهر لك: أن العنوان المزبور في 
الشرط المذكور في غير محلّه , وإن انساق إلى الذهن بعض الأفراد التي 
تتطبق عليه. ‏ 

والأمر سهل بعد معلوميّة الحال في كثير من الأفراد التى هي ممنوعة 
مباشرةٌ وتوكيلاً, بل لا يجوز له فى بعضها مباشرتها للغير أيضاً: 
فلا يصحّ وكالته فيها ولا توكيله, ومنها ما يحرم عليه مباشرتها وإن 


)١(‏ لم يرد هذا المطلب في نسختنا من الحاشية النجّارية. 


"7 


دقيق نافع لم أجد من أحاط به نعم احتمله الشهيد فى حواشيه!", ده 





جاز التوكيل فيها ؛ ككنس الحائض والجنب المسجد . 

وعلى كلّ حالء فلو قال الموكل : «اشتر لي من مالك كر طعام» 
لم يصحٌ إذا كان المراد جعل الثمن في العقد من مال الوكيل ؛ لما هو 
مكلو فق عدم خوا زنقراء الأقسان بهالقيما ينلكه غير فيكو وكالنه 
فيه باطلة . 

نعم لو قال : «اشتر لي في الذمّة واقض الثمن عنى من مالك» صح ؛ 
لجريان الوكالة في وفاء الدين . 
إلى البائع الذي قد أقامه الموكل مقام نفسه كما تسمعه من المصتّف . 

ولا يكفى تشخيص المديون قبل قبضه بعد ان لم يكن وكيلا على 
للموكل لم يكن صحيحا . 

واحتمل بعض الأفاضل صحّته . وإن كان لم يبرأ تماما إلا بالتسليم 
إلى البائع'". وحاصله : أنه بذلك التشخيص يكون الملك للموكّل 
متزلزلاً ويكفي في صحّة البيع , ولكنّ تمامه متوقف على تسليم البائع . 

إلا أنه كما ترى -لا يمكن انطباقه على القواعد الشرعيّة بعد فرض 
عدم وكالته على التشخيص المزبورء ودعوى استفادة ذلك كلّه من 
عبارة الموكل ممنوعة . وستسمع زيادة لذلك عند تعرّض المصنّف له 


)0 جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 1 


فوط الهو كل تسستمس حم سي يي ا 1/11 


في آخر الفصل الرابع”", والله هو العالم بحقيقة الحال. 


الفصل «الثالث: في الموكل» 

«و'"يعتبر فيه البلوغ و"العقل وأن يكون جائز التصرّف فيما 
وكل فيه ممّا تصح فيه النيابة». 

فلا تصحٌ وكالة الصبيٌ» لسلب عبارته وفعله فضلاً عن عدم 
جوان تصونه هنظ أكان أو لميكن »١ن‏ الفروليه أر لوه أن و ركنا 
عر فته غير مرّة . 

عم «ولو بلغ عشراً جاز أن يوكل فيما له التصرّف فيه؛ 
كالوصيّة والصدقة4 والعتق «والطلاق على رواية» بل فى جامع 
المقاصد : نسبة القول بها في الثلاثة الاول إلى الشيخ وجماعة , بل فيه : 
«إن القول به وإن كان قور إل 0 مستنده غير واضح»!. 

قلت : ستعرف في كتاب الوصيّة'“ أن الأقوى جوازها فيه إذا كانت 
بالمعروف لأرحامه وغيرهم, وفاقاً للمشهورء أمّا غيرها فمحلٌ بحث 
ومنع . وحينئلٍ لياس بتوكيله فيها ؛ ضرورة ترتب صحّتها على جواز 


...1٠١ فى ص‎ )١( 

(1) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك يعدها إضافة: كمال. 
(؛) جامع المقاصد: الوكالة / في اركانها ج 4 ص .١184‏ 
(0) في المجلد اللاحق ص 076. 


"»سه جواهرالكلام (ج") 


بين عمل الحيض والاستحاضة » كما عن النباية7' والاستبصار(" في 
المتحيّرة : « إنها تدع الصلاة كلها رأت الدم, » وتصلّي كلما رأت الطهر إلى 
أن ترجع إلى ال الصحّة » » ونقله عن موضع آخرمن سويز 9 في 
المبتدأة إلى أن تستقرٌ لها عادة . 

ولعلّه خبري أي بصير ويونس بن يعقوب المتضمّنين لذلك » وقد 
البحث فيهما سابقاً ) غير مرّة » مع أن فيهما : « إنها تصنع ذلك ما بينها 
وبين ثلاثين يوماً » ثم هي مستحاضة » ولا مقاومة فيهما لما ذكرنا من وجوه 
متعدّدة كما لا يخفىئ , مع قصورهما عن إفادة ما ذكر بل عن الشهيد في 
البيان : « إِنَّ العمل بالاحتياط ليس مذهباً لنا  »‏ , 

إلى غير ذلك من الأقوال التي لافائدة مهمّة في التعرّض لماءوربّا أنهاها 
بعضهم 7 إلى ثمانية وعشرين قولاً, أربعة عشر في المبتدأة» ومثلها في المضطربة. 

وكيف كان » فقد عرفت فيا مضى أنه لا إشكال في التخيير بين الستّ 
والسبع كما هو ظاهر المرسل ؛ إذ هو تخيير في سبب الوجوب والحرمة من 
التحيّض وعدمه » فا وقع ل" والنهاية من الإشكال في 





هو مه 07 


تعدم 


. النهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص؛4؟‎ )١( 

0( الاستبصار: الطهارة/ باب 79 ذيل ح” ج١‏ ص17 . 

69 المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص”” . 

(:) في ص158-757. 

(5) البيات : الطهارة / في الحخيض ص7١‏ . 

(1) أنهاها في مفتاح الكرامة الى ستة وعشرين قولاً» راجعه : الطهارة / في الحيض ج١‏ 
ص ؛ 05-756" , 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

() نهاية الاحكام : الطهارة / في المستحاضات ج١‏ ص1"8 . 


بموا07 جواهر الكلام (ج 4) 





ذلك لهء لأنّ احتمال اعتبار المباشرة في الجواز له كماترى . 

بل الكثاهر سمع هو زا لجعو زتره لتر يتن بجر عند حيدا 
هذا وغوه كذ أيما اليه التساقه رتو لها بؤوكدا جود ان يعت كل 
فيه» لأنّ احتمال اختصاص اعتبار لفظه فيه نفسه بعيد عن مذاق الفقه . 

إوكذا لا تصحٌ وكالة المجنون4 مطبقاً أو أدواراً. بلا خلاف'" 
(و4 لا إشكالء بل قد عرفت" اتفاقهم ظاهرا فيما تقدم على 
أنه إلو عرض ذلك بعد التوكيل أبطل الوكالة4 بل والإذن» وإن 
بأل فيه المعدك البحراتي بل مال إليد1"اء لكله فى غير هله كلها 
وق امنا ا 1 ش 

وَلعلّ القبرط الثالك كان معنيا عن ذكر الأولين #ضرورة عدم هواة 
التصرّف للصبي والمجنون فلا تصمٌ منهما الوكالة , ومن هنا عبّر الفاضل 
عن هذا الشرط باعتبار ملك الموكّل مباشرة ذلك التصرّف بملك أو 
ولاية , ثم فرّع عليه : عدم الجواز للصبي والمجنون وغيرهما!, والأمر 
سهل بعد وضوح الحال . 

وأمًا المملوك : فلا خلاف*' إو» لا إشكال في أن إللمكاتب» 


)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص ؟/. 

(؟) في ص 1171. 

() الحدائق الناضرة: الوكالة / في الموكل ج ١١‏ ص 7غ -18. 

(؛) قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 56١‏ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها 
ج ١٠6‏ ص 15. إرشاد الأذهان: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص .4١06‏ 

(5) كما في رياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص ؟7. 


توكيل الوكيل غيره ‏ ب أ اا2ل- اا سس الآ 
منه المشروط والمطلق «أن يوكل» في البيع والشراء ونحوهما 9لا نْه 
يملك التصرئف فى الا كتساب» فجاز له الوكالة فيه . 

عور اند وو نت فى بزكالتدبعن القن فى «لبما لم يك اكعمان : 
ومقتضى الأصل المنع , كتوكيله في غير التكسّب., وليس الإذن 
المستفاد من عقد المكاتبة في التكسّب يقتضي الإذن في غيره. لكن 
ستسمع -إن شاء الله تحقيق الحال فيه في ا 

«وليس للعبد القنّ أن يوكل إِلَّا بإذن مولاه» وإن قلنا بملكه ؛ 
لكونه محجوراً عليه فيه , نعم يجوز له التوكيل فيما يملك مباشرته بدون 
انه كا لطلاق» كما مبما تت : 

«ولو وكله إننان» بإذن مولاه بناءً على اعتبار ذلك فى صحة 
وكالته إفى شراء نفسه من مولاه صمٌ» للعمومات, ومغايرة 
المشتري للمبيع يكفي فيها الاعتبار, مع أنّها هنا حقيقيّة ؛ لآنّ المشتري 
حقيقة هو الموكّل .كما هو واضح . 

(وليس للوكيل أن يوكل» عن الموكل وِإلَّا بإذن منه'"» بصريح 
اللفظ أو ظاهره أو قرينة حال أو مقالء بلا خلاف" ولا إشكال, بل 
الإجماع بقسميه عليه!»؛ ضرورة أنّ مجرّد وكالته على البيع مثلاً 


)١(‏ في المسألة الأولى من اللواحق من بحث المكاتبة. 

لاقي تنيظة المبنالك ومتن نسخة الشرائع: من الموكّل. 

(؟) كما في المناهل: كتاب الوكالة ص 177. 

(؛) نقل الإجماع في ظاهر غنية النزوع: في الوكالة ص 5788. ونقل ظهور الاثفاق في > 


7 جواهر الكلام (ج 8؟) 





لا تقتضى وكالته _بل ولا الإذن -في إيقاع عقد الوكالة عنه للغير أو 
الإذن له في ذلك . كما هو واضح . 

وليس هو كالوصي الذي وصايته ولاية, لا استنابة. فيجوز له 
الوكالة عن نفسه إلا مع نص الموصي على المنع ؛ لعموم: «فمن 
بدّله. . .07 

غلانا لاو عد ليف إعدى الرواشن عندسوانن أبى ليبلى إذا 
مرض أو غاب ء فجوّزا توكيله الغير عن الموكّل!", وهو كماترى . 

وأمّا وكالته عن نفسه فظاهرهم _أيضاً _أَنّها كالوكالة عن الموكّل 
جتوقفة خلى الاذ ومن الموكل . 

لكن قد يشكل ذلك : بعدم نبوت حقّ للوكيل على وجهٍ يصح 
توكيله . خصوصاً بعد ما اعتبروا في الموكّل أن يملك مباشرة ذلك 
التصءف بملك أو ولاية فلا تجدي الإذن من الموكل : فى الوكالة عنه 
نفسه في كون الأمر مستحقّاً كي يصمّ وكدله عون اتقسيدة وال لافتطيلع 
مجرّد وكالته هذا الاستحقاق له على وجدٍ لا يحتاج إلى إذن الموكّل في 
توكيله . وصارت الوكالة حينئذٍ كالولاية . 


د المناهل: (انظر الهامش السابق). 
وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوكالة ج ؟ ص 771, والسرائر: باب الوكالة ج ١‏ 
ص 87. وقواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 70١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب 
الوكالة ص .١١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١5٠١‏ ج “اص 19757. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١18١‏ 
(1) المغني (لابن قدامة): ج ه ص .2١76‏ الشرح الكبير: ج ه ص .5٠١‏ 


تؤكيل العنه الماد ون عيره ‏ معسس عسي سيي ح سس سي ع ا اانا 


ويمكن أن يكون وجهه: أن له حقّ النيابة فيما له فعله , وهو المراد 
بملك الموكل له. إلا أنّ توقّفه على إذن الموكّل باعتبار توقّف صيرورة 
فعل شخص لآخر على الإذن منه فيه والفرض أن الوكيل الثاني يفعل 
الفعل عن موكله للموكل 500525 
عَذَها إلها اذى فى :لفظ الوكتل الأول مستفاا أن يركو لتكلا له لا وكيلةه 
كنا وروا يح 0 دوناق نري تعنى للد امسا ,سيد 
تعض المصئف له . 

«ولو كان المملوك مآذوناً له فى التجارة» عن نفسه أو مولاه 
(جاز» له أن يوكل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه» كغيره مسن 
المأدونيق 33 [فجظا ل لد ,تور سيت العادة السزررو رهج الما دون 
فيه» صريحاً؛ بلا خلاف'" 9و4 لا إشكال. 

نعم إلا يجوز» له «أن يوكّل في غير ذلك؛ لأنه يتوقف على 
صريح الإذن عن'" مولاه» أو كالصريح في جواز التعويل عليه من 
ظاهر لفظ او غيره. 

«وله أن 000 فيما يجوز أن يتصرف فيه من غير إذن مولاه 
مما تصحٌ فيه النيابة, كالطلاق4» ونحوه مما فيه المقتضي للجواز 
بلا مانع ؛ إذ الرقيّة في حدّ ذاتها لا تمنع من التوكيل إو» إنما هي 
كالشحر لين افلس 


.5١ كما في تحرير الأحكام: الوكالة / في الموكل ج 7 ص‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: من.‎ )١( 


تعد جواهر الكلام (ج 34" ) 


فيكو لسعو هليه نيو كل قينا ل«العصر” نت فيف من 
طلاق وخلع وما شابهه» ممّا هو غير داخل في الحجرء أمّا ما حجر 
قله تعدفلا مدو و كاله فيد لمعم كوه جات التصد ف جباليا: 
وهى انقناة: 

لك الانصاف إن لم يكن إجماعاً إمكان القول بصحّتها . وإن توقّف 
تصرّف الوكيل على فك الحجر عن الموكّل , نحو الوكالة على طلاق 

1 امرأة وهي في طهر المواقعة أو حال الحيض الذي لا خلاف نضّا وفتوى 
١‏ "اق جوا ردم ليبن ةا مق اللتعايق فى :الى بن لبر لمن الوكالةفى طلا 
امراة سينكحها . 

فما في التذكرة من أنّه «من جوّز التوكيل في طلاق امرأة سينكحها 
وبيع ا تجويز توكيل احور ا ا 1 
فيه الولي , وكلٌ هذا عندنا باطل»7" لا يخلو من نظر . 

(و» كيف كانء, فو9للا» يجوز أن «يوكل المحرم فى عقد 
التكلم ول أشاع الصيد» بل ظاهر الأتناى ه19 لدم سبوا 
أصل الفعل للموكل . فلا تجوز وكالته فيه بل لا تجوز وكالته عن الغير 
في ذلك كما ستعرف ؛ لحرمة أصل الفعل عليه . 

نعم, هذا كله في الوكالة لإرادة الوقوع حال الإحرام» أمّا لو حصلت 
الوكالة حالته لإرادة الوقوع حال الإحلال ففي المسالك: «ظاهر 


ضف 





.؟١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج‎ )١( 
.184 ينظر جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 8 ص‎ )1( 





توكيل المحرم في عقد التكاح وابتياع الصيد دس 9# 
العبارة منعه , والأولى الجواز»'". وهو موّيّد لما قلناه سابقاً. 

لكن في جامع المقاصد : «ظاهرهم عدم الجوازء فلا يعتمد على 
هذا التوكيل ؛ لعدم كونه مالكاً لمباشرة هذا التصّف الآن. وهو شرط 
عندناء فكان كما لو وكّل في طلاق امرأة سينكحها» ثمّ حكى عبارة 
التذكرة السابقة!". 

كانه ل يخنى عليك ما فتديعد الأخاطة يما ؤكرقاف مطنافا إن 
خصوص خبر الرازي : «قلت لأبى عبد الله ع : رجل ول رجلا 
بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت , وخرج الرجل فبدا له فأشهد أَنّهِ قد 
أبطل ما كان أمره به وأَنّه قد بدا له في ذلك؟ قال : فليعلم أهله , وليعلم 
الوكيل»””, هذا . 

وتمام الكلام في حكم المحرم في محلّه . وكذا المعتكف بناءً على 
مساواته له في حرمة الشراء ونحوه, فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كلّ حال , فقد ظهر بما ذكرنا : أنّه لا إشكال في صحّة الوكالة 
مع اجتماع ما عرفت في الموكل . 

«إو» حينئذٍ فلا إشكال في أنه يجوز إللآب والجد ان يوكلا عن 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في الموكل ج ه ص 517. 
(؟) المضد يكبل الساق. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الوكالة ح 57587 ج 7 ص 85. تهذيب الأحكام: 


الديوق /تيآب::27 الوكالات ع اس صن 356 ورعائل الفبنسةدبياب ف كنات الوكالة 


ج 307" 


ضرورة؛ لوجود المقتضي وعدم المانع , فما عن ابن سماعة من الخلاف 


1 


جواهر الكلام (ج58؟) 





7" 


طوي» ل 0 للغائب إجماعا» او 


فى ذلك”"'لا ينبغى الالتفات إليه . 
وللحاهر على الأظهرع الأههر كيل المسهور نبل عن 
وخصوص 0 الاستفصال فى صحيح الاعر ج'" وغيره'" 
خلافا للمحكي عن الشيخ”" والقاضي'" والتقي!" فمنعوها في 
الثانى ؛ لقوله ليا : «الطلاق بيد من أخذ بالساق»'*" المراد منه ‏ بقرينة 
معلوميّة جواز الوكالة 0 الغائب د و إليه باشرة او وكالة, 
وإطلاق خبر زرارة عنه له : «لا تجوز الوكالة فى الطلاق)7١",‏ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ذيل ح 595 ج 8 ص ٠١؛.‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب ١١1‏ الوكالة في الطلاق ذيل سم 5 س ”ا ص 579. 

(1) كما في كفاية الأحكام: الوكالة / في الموكّل ج ١‏ ص 178. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الوكالة / في الموكّل ج ه ص 5717. 

(:) السرائر: باب الوكالة ج "١‏ ص ”8 - 44. 

(5 و١)‏ وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب مقدّمات الطلاق ج ١؟‏ ص 88. 

(/) النهاية: باب الوكالات بج ١‏ ص 64. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الوكالة بج 1 ص .١15‏ 

(1) الكافي في الفقه: في الوكالة ص 37؟. 

١1/17١ ص 55؟, كنز العمّال: م‎ ١ ج‎ ١77 عوالي اللالي: الفصل التاسع من المقدّمة ح‎ )٠١( 
.١47 مجمع الزوائد: ج 4 ص 58 الجامع الصغير: ح 0549 ج 7 ص‎ 311١ ج هص‎ 

> تهذيب الأحكام:‎ ,١15١ ج ص‎ ١ الكافي: الطلاق / باب الوكالة في الطلاق ح‎ )١١( 


ا ل ا يي م 


المقتصر في تقييده على الغائب عن البلد ؛ جمعاً يينه وبين النصوص 
المزبورة. 

لاه كه ترى -مع قصور سنده, ومنافاة إطلاقه الإجماع وإن 
حكي عن ابن سماعة١"‏ -لا يقاوم ما سمعت من الأدلة من وجوهء, 
خصوصاً مع عدم التعررّض في شيء من النصوص لغيبة ولاحضورء 
وإن صرّح بعضها بالجواز في الأوّل , إلا أن إثباته لا ينفي ما عداه كما هو 
واضح ء واللّه العالم . 

ولو قال الموكل: اصنع ما شئت. كان دالا على اذى 
التوكيل» عن الموكّل وعن نفسه «لأنّه تسليط على ما تتعلق'" به 
المشيئة4 الذي يندرج فيه الفرض .ء فإن لفظ «ما» للعموم الذي لا فرق 
بينه وبين الخصوص فى الاعتبارء وإن تفاوتا فى القوّة والضعف . 

فما في التذكرة من الخلاف في ذلك محتجّاً: بأنّ التعميم فيما يفعله 
بنفسه , فلا يتناول التوكيل'". في غير محلّه . 

(وسععة# الستحباباً إرشادتاً «أن.يكون الؤكيل :تأء البضيرة 
فيما وكل فيه عارفاً باللغة التى يتحاور”“ بها في الموكل فيه: 


ه الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح 54 ج 8 ص 55. وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب 
مقدّمات الطلاق ح 0 ج ١‏ ص .51١‏ 

)١(‏ انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يتعلّق. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركائها ج ١١‏ ص 57. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: يحاور. 


جواهر الكلام (ج م34 ) 





ك7 
بسية ركون يننا ممحقق_مراد الموكل هيل عن ابي البتداع االو ظاهر 
- 5 الصلاح'"' وجوبه , ولكنّه ضعيف 9و » الوجه الندب . 

كما أَنّه إينبغي للحاكم ان وكل عن السيفها مين تر ان 
الحكوئة 4 والخصومة لإغتهم 4 إذا لم ساشر هبو وكنذا شوكل :تن 
يباشر عنهم جميع ما يقتضيه الحال من التصرئف الممنوعين منه . وكذا 
غير السفهاء ممّن للحاكم ولاية عليه , وكذا الحكم في الوصي وغيره من 
الأولياء ل أن ينص الموصي على عدم التوكيل . 

و4 لكن «ايكره لذوي المروءات» من أهل الشرف والمناصب 
الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان «ان يتولوا المنازعة بانفسهم'"» 

بل قد ادي رو ع د رار لصوي حجن , 
وا ' الشيطا. ف للسععضيرها »و إنسى لكسرة 1 ن أحضرها»'' 'اعموم 
الكراهة المتسامح فيها راك تأ كدت نهو هوض | كانت هع 
وى الالقكة اليا ثث 

ولا ينافي ذلك : مخاصمة النبيّيَبيةُ مع صاحب الناقة إلى رجل من 
قريش , ثم إلى علي 13930" . 


.10 نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الوكالة ج 7 ص‎ )١( 
الكافي في الفقه: في الوكالة ص 3337؟.‎ )1( 





(]) في نسختي الشرائع والمسالك: بنفوسهم. 

(؟) إرواء الغليل: ح ١6511١‏ ج ه ص 387, المجموع: ج ١4‏ ص 494. تذكرة الفقهاء: الوكالة / 
في اركانها ج ١١‏ ص ؟". 

(0) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح اواج لاص 771 و500. 


0/1 





ومخاصمة على عيذ مع رجل رأى عنده درع طلحةء فقال له : إنّها 
درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة. فأنكره ودعاه إلى شريح 
القفاضى , فمضى ليد معه إليه"'". وهى مشهورة . 

ومخاضنة علج بن الحسيق طلكله مع زوجع الشيبانيّة!" لما طلّقها 
وا علق سنيد ا لني "ار 

فإنَ الدواعي والضروراتالرافعة للكراهة في حقهم 85 قائمة , 
الله العالم . 


.510 من أبواب كيفيّة الحكم ح 7ج لالاص‎ ١4 وسائل الشينة وباب‎ 1١ 

)1( في كتب الحديث: «أظئّه قال: من بني حنيفة». نعم وردت بعئوان «الشيبانيّة» في الحدائق 
والررياضق. 

(*) وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الأيمان ح اع انض + 


الطهارة / في رجوع المبتدأة الى الزوايات ب ب ب اش 9# 
ذلك حتى أنه حمل لفظ «أو» في المرسل على التفصيل في الرردّ إلى 
اجتهادها ورأيها مما يغلب على ظنّها أنه أقرب إلى الحيض إِما من عادتها أو 
عادة نسائها أوما يكون أشبه بلونه ضعيف جدّاً مع عدم اظراده ؛ إذ قد 
تفقد ذلك كله , ومنه يرتفع الإشكال في التخيير في غيره من الأعداد . 

نعم هل تلتزم ذلك مجرّد اختيارها قبل العمل بمقتضاه أو لا ؟ 
وجهان » أقواهما العدم ؛ للإطلاق والاستصحاب » كا أنها لا تلتزم برواية 
السبع مثلاً مجرّد اخحتيارها في سائر الأدوار» بل لما أن تعدل إلى رواية 
الثلاث والعشر. 

نعم يحتمل قويّاً القول بإلزامها بذلك بالنسبة إلى الشهر الثاني إن 
اختارت السبع في الأول » كما أنها إذا اختارت الثلاث في الأوّل تلتزم 
الععشرة في الثاني » فيكون تمام دورها الشهران , وبعد تمامهها ترجع إلى 
التخيير حينئُدٍ بين رواية السبع أو الثلاث والعشر؛ للإطلاق 
والاستصحاب» فا وقع في جامع المقاصد"'" من أن تخييرها ني ذلك 
منحصر في الدور الأول دون غيره ضعيف كدليله » ومثله احتمال جواز 
تلفيق الدورين من الروايتين كأن تجلس في شهر عشرة وفي آخر سبعة , 
فتأمّل . 

ثم إِنَ الظاهر ثبوت التخيير لها وإن لم يستمرٌ الدم شهراً فضلاً عن أشهر 
وإن كان ظاهر الروايات ذلك ؛ لكتّه موردأ لا شرطاً » كما لو انقطع على 
الحادي عشر مثلاً » فتحيض حينئلر إِمَا بسبع أو بثلاث وبعشرعلى إشكال 
في الاخيرين » فتامّل . 


. 759 جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص‎ )١( 


الفصل «الرابع: في!"الوكيل» 


(وا"ايعتبر فيه: البلوغ وكمال العقل4 بلا خلاف'" ولا إشكال, 
فلا تصح وكالة الصبى -إلا فيما عرفت -_والمجنون بعد سلب عبارتهما . 
وما عن ابن البرّاج : من استثناء الإذن في دخول دار الغير وإيصال 
الهديّة من سلب عبارة الصبي!", خارج عمّا نحن فيه من الوكالة , مع أن 
ذلك مسلّم بالقرائن الدالّة على صدقه عمّن له ذلك » لا أنه إنشاء منه . 
وحينئزٍ فتجوز وكالة البالغ العاقل إولو كان فاسقا أو كافرا أو 
مرتدًا» للعموم . والامتناع فى بعض الأفراد لأمر آخر لا ينافى صحَّتها 
فى الجملة . 
)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 
(") ليست في نسخة الشرائع. وفي نسخة المسالك بدلها: الوكيل. 
(؟) كما في التنقيح الرائع: كتاب الوكالة جع "١‏ ص 591. 


(؛) اختاره ‏ من دون نسبة إلى ابن البرّاج ‏ في تذكرة الفقهاء: الحجر / في الصغير ج ١4‏ 


.١18060 ص‎ 


وكالة المرفة ‏ مسصمص يسع عي يي ا ا ب اك ا 4لا 


(و» حينئذ ف« لو ارتد المسلم لم تبطل الوكالة”"؛ لما عرفت 
من «أَنّ الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء. فكذا" استدامةً» بل هي 
أولى ؛ للأصل . نعم . قد تبطل وكالة الكافر من حيث كونها على مسلم 
كما ستعرف , وهو شيء غير ما نحن فيه من صحّة أصل وكالته . 

وظاهرهم كما اعترف به في جامع المقاصد'" والمسالك!)-_عدم 
الفرق بين المرتد الفطري والملى في ذلك , ودعوى”'' خروج الأول عن 
القا بال مطوكة» و لصتل منها بالتسمة الى للمة:. 

لكن فى بحواشى الكنتات للتمعتق الثاني دعتلي قير لمهدلآن 
أرق ادميين إلى ا لكر عون الك أن تكو ل لاعن عر تون را : 
أو تكون الوكالة على مسلمء فإن كانت غير" فطرة والوكالة على غير 
معام روغ فى نقاء ا زمه عوده إلى الاسلام وعدمه, فإن عاد 
فوكالته باقية , وكذا سائر تصفاته»", 

وهو كما ترى حّى بالنسبة إلى المراعاة التي ذكرها ؛ لما عرفت من 
عدم المانع من كونه وكيلاً وهو مرتدٌ . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وكالته. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وكذلك. 

(5) جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 81 . 

(4) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص .١77‏ 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الوكالة / في اركانها ج ١١‏ ص 835 . 
)١(‏ فى المصدر بدلها: عن. 

() فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص ؟١5.‏ 
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وف حبر ازنى لد الما عا ةنق العراتث عن مله ذا كان الموكل 
0 سيك 1 وقوه | الت د لتلا جنال هنا كاذ 
كانه اهناك كد نهدا دل البراعاة. 
إو» كيف كان, فالضابط في الوكيل هو: أن كل ما له أن يليه 
بنفسه4 بمعنى جواز أصل الفعل له ولو لعدم دليل الحرمة «وتصمح 
النيابة فيه صم أن يكون وكيلاً فيه””4 . 
(ف» تخرج العبادات وما شابههاء وإن جاز أن يليها بنفسه إلا أنه 
لاحم الننابة افيه : 
وتصمٌ وكالة المحجور عليه لتبذير أو فلس» لالأَنّهماكما في 
المسالك : «يجوز أن يليا لأنفسهما بعض الأفعال. فتصح وكالتهما فيها . 
بل في غيرها»”؛ إذ هو كما ترى؛ خصوصاً إضرابه, بل لأنّ لهما 
نار ني لبون اوور مطاو طن اوعجري ل ليون ادر لما 
هما ممنوعان من التصرّف في مالهماء لا أن من أحكامهما حرمة ذلك 
عليهما. كالمحرم الذي صمٌ تنزيله على الضابط المزبور, فقال : 
وولاضية دان المحرم فيما لبس للمجرم او وتعلة كباعياة 
الصيد وإمساكه وعقد النكاح» لما عرفت في الضابط من «كلّ ما(له 


)010 انها النطلب ان افيا من التعانية اناري 

اتشدمق هق الكلمة تعن #وركزلأه فى بطق التررائع والمسالك: 
(") مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص 77 5. 

(؛) في بعض النسخ بدل «كلّ ما» ل 


وكالة المر أة في الطلاق حي ب ا ا ا ا 
أن يليه بنفسه» إذ هو ضابط للوكيل نفياً وإثباتاً» ولذا ذكر تفريعاً عليه 
ما دخل وما خرج. 

ولا يشكل ذلك في المرتد الفطري بعدم جواز فعله ما يوقعه 
لغيره لنفسه ؛ إذ قد عرفت أن المدار على حرمة المباشرة التي لا دليل 
عليها في المرتدٌ من حيث ارتدادهء وإنما لم يجز ذلك لعدم الملك 
والدمّة له 00 وفرق واضح بين جواز فعل الشيء بنفسه, وبينه 
لنفسه , كما هو واضح . 

وأيضاً : فالمنع من تولي الشيء يتبع دليله , فإن كان مفاده المنع من 
مباشرته ؛ بمعنى : حرمة أصل الفعل عليه -بحيث لم يجز فعله له ولغيره 
وكاله وولايه وفضولا : كما في بعض محرّمات الإحرام _-اتبع, وإلا 
اقتصر عليه فليس مجرّد الامتناع لنفسه يقتضي الامتناع عن الوكالة 
عع القبرج يل لد ابت الى كتتريين الو ارد وعبو داك الوكالة 
كذلك يشهد بخلافه . 

وبذلك بان: أن المدار في الضابط المزبور أمران , أحدهما : كون 
الفعل ممّا يجوز وقوعه من النائب, وليس هو من المحرّمات عليه 
والثاني :كون الشيء ممّا تصحٌ النيابة فيه , فتأمّل والله العالم . 

(و» على كلّ حال؛ فلا خلاف ولا إشكال في أنّه يجوز أن 
تتوكل المرأة فى طلاق غيرها» لزوجها ولغيره؛ بلا خلاف فيه 


ضف جواهر الكلام (ج 8؟) 


بجنا نايبل لز الماع اشيعيد هليه" ولععوماك الركالة: 

«وهل تصحٌ فى طلاق نفسها؟ قيل» والقائل الشيخ”": ولا» 
يجوز ؛ لاشتراط المغايرة بين الوكيل والمطلقة إوفيه تردّد» بل منع ؛ 
ضرورة اقتضاء عمومات الطلاق الاكتفاء بمثل هذه المغايرة 
الاعتباريّة , نحو ما سمعته في غير المقام من نظائره . 

(و» كذا إتصمحٌ وكالتها4 عندنا إفي عقد النكاح» إيجاباً 
وقبولاً 9لأنٌّ عبارتها معتبرة فيه!“ عندنا» للعمومات. خلافا 
للشافعي المانع من توكلها فيه إيجاباً وقبولاً كالمحرم*". وليس 
بشيء كما ذكرناه في محلّه0", وحينئزٍ فهي مندرجة في الضابط المزبور 





الذي هو مفاد العمومات ؛ ضرورة عدم حرمة شيء من ذلك علليهاء 
وقابليّته للنيابة . 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الوكالة / في الوكيل ج ١١‏ ص 04. ورياض المسائل: كتاب 
(1) نقل الإجماع في ظاهر تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج ١١‏ ص .5١‏ 
وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 51060, والسرائر: باب الوكالة ج ١‏ 
ص 87. والجامع للشرائع: باب الوكالة ص .75١‏ وقواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها 
ج ١‏ ص 505 وجامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 198. 
() المبسوط: كتاب الوكالة ج اص .١ ٠6‏ 
(غ) تقدّمت هذه الكلمة عن كلمة «معتبرة» في نسختي الشرائع والمسالك. 
(0) المهذب (للشيرازي): ج ١١ص‏ 501 الحاوي الكبير: ج اص المجموع: ج ١‏ 
)١(‏ في ج ٠ص‏ 06 ,. 


وكالة العيد د سمس 0# 


(و» على كلّ حالء فلا إشكال ولا خلاف'" في أنه يجوز" 
وكالة العية ]ذا أده اسؤمو/0:» العوماك نهو دري ف لابن 
المزبورء أمَا مع عدم الإذن فظاهر المتن وغيره'" عدم الجواز ؛ لحرمة 
التصرّف في مال الغير والانتفاع به بدون إذن مالكه . من غير فرق فى 
ذلك بين اقتضائها منع شيء من حقوق السيّد وعدمه . ش 

لكن في المسالك' والتذكرة!: جواز توكيله بغير إذنه في الأشياء 
القليلة إذا لم يمنع شيئاً من حقوقه . ش 

وفيه : أنّ المانع إن كان ملكيّة المولى للمنافع كما هو الظاهر, 
فلا فرق بين المنافية لحقّ المولى وغيرها في التوقف على الإذن» وإن 
كان المانع المنافاة لحقّ المولى لزمه الجواز في غير ما ينافيها سواء 
كانت قليلة أو كثيرة . والسيرة في وكالكه ديجا دلقه إن تت فلا يعدن 
منها إلى غيرها . 

وقد أطنب في المسالك في الجواب عن ذلك" بما لا يرجع إلى 


.4١7 كما فى المناهل: كتاب الوكالة ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: تجوز. 

(*) كقواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها بم ١‏ ص 507. 

(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص 178. 

(5) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج ١١‏ ص 6" (ذكر ذلك في قبول عقد النكاح, ولعل 
نقل الإطلاق عنه في عقد النكاح وغيره لعدم الفصل كما ذكره في مفتاح الكرامة: الوكالة / 
في أركانها ج ١١‏ ص 76- 77). 

)١(‏ الهامش قبل السابق. 


1 
ج 7" 


لحن 
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حل + إذهو إغا :دقو +رذلذلة القزاتق .على إذن السكن فى :ذلك وهو 
خروج عن وظيفة الفقيه , أو دعوى : الإذن شرعاً فيه حتّى تعلم الكراهة 
-للسيرة المستمرّة -بل وإن علمت ؛ لأنّه كالاستظلال بحائط الغير. 
وفيهما معاً منع واضح . 

نعم , قد يقال : بترتب الصحّة على عقده وإن بطلت وكالته مع 
فرض استمرار إذن المالك به بعد عدم سلب عبارته , بل لعلّه كذلك حتّى 
مع نهي السيّد , فإنّ أقصى ذلك ترتّب الاثم لا الفساد . 

وكيف كان., فالمراد في صحّة وكالته بالإذن : أن قبوله لا يوئر إلا 
بعها :إل الطاهر أن للمكك أن يقل عقة فيكوو وكياد وإن لمبور هر 
سواء كان بجعل أو غيره كما أنّ له تزويج أمته قهراًء بل ليس له عزل 
نفسه عن الوكالة مع نهي السيّد , بل ولا مع عدم إذنه ,كما هو واضح . 

«و» على كل حال, ف9يجوز أن يوكله مولاه فى إعتاق نفسه» 
كما جاز وكالته في بيعها وشرائها. وليس في الأدلة ما يقتضي أزيد من 
المغايرة الاعتباريّة بين المعتق والبائع والمشتري ومحل الصيغة. كما 
عرفته سابقاًء والله العالم . 

(ولا يشترط'" عدالة الوليٌ ولا الوكيل في عقد النكاح» 
بلاخلاف فيه بينناء بل ولا إشكال, فيجوز للأب والجدٌّ ذلك وإن كانا 


٠‏ للد" لشفا 


توكل التاق علق الفسطل» ٠‏ ممعي يكت عن ب ع م يب ع لا 


فاسقين , كما يجوز الوكالة للفاسق فيه إيجاباً وقبولاً؛ للعمومات . 
خلافاً للمحكي عن بعض الشافعيّة : من اشتراط العدالة فيهما!", 
ولااريب فى ضعفه . 
نعم , في اعتبار عدالتهما في ولاية المال خلاف على ما في 

المسالك”", بل حكى فيها عن «التذكرة القطع بأَنّ الفاسق لا ولاية 7 
حتّى لو كان عدلاً ففسق انتزع المال منهء وأَنّه استشكل في ذلك في 
القواعد في كتاب الوصايا»”". وعلى كل حال هو بحث آخر غير 
ما د كرا 

«ولا يتوكل الذمّى على» تحصيل حقّ من «المسلم للذمّي 
ولاللمسلم على القول المشهور» بل في التذكرة' والتنقيح!" وعن ' 


5006 


ظاهر المهزّب'" والمسالك" وغيرهما!»: الإجماع عليه . 0 
وهو إن تمّ ‏ الحجّة , لا الاية'" التى لا يخفى عليك ما في دلالتها 


)١(‏ المجموع: ج ١4‏ ص ؛ .٠١‏ حلية العلماء: ج ة ص ١١١1‏ وج 1 ص 7755, الحاوي الكبير: 
ج 1 ص 0801. 

(' و؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص 519. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في اركانها ج ١١‏ ص 58. 

(0) التنقيح الرائع: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 194. 

(1) المهذب البارع: كتاب الوكالة ج 7 ص 58. 

(0) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص ١7؟.‏ 

(4) كالمقتصر: كتاب الوكالة ص .5١٠‏ وجامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص .٠٠١‏ 
ومفا تيح الشرائع: مفتاح 67 ج ”7ص .11١‏ 

3 تسؤزرة الشا ءال 11 


25 جواهر الكلام (ج 20») 





عل بلك معصوها سووورة تسرها اسان العرامسن ابييل 
الحجّة . على أنّ ذلك هو سبيل صاحب الحقّ الذي فرعه الوكيل . 

ولا إشكال في جواز مضاربة الذمّي وإن باع من مسلم وطالب 
بالثمن . وهي متضمّنة للوكالة . 

وحينئذ -أى بعد أن كان الدليل الإجماع ل الآية -فلا معنى للتعدّي 
عن مورد الاجماع, اللَّهِمْ إلا أن يدع «الأولويّة» الممنوعة, وإن جزم 
بها في الرياض'" تبعاً للشهيد في المسالك!". 

بل قد يقال بجواز الإذن له فى ذلك وإن لم يكن وكالة» فإنها هي 
فور الاجماع الخزيون. 

بلأقديقال#يجواوكالة الفسيله لدعلن استقاءمالة#قى ذ: 
المسلم ممنا للمسلم ف بيده من المال ؛ لعدم اندراجه و الإجماع 
الظاهر في غير الفرض . 

كما أَنّه ظاهر في الاختصاص بما إذا : نضمّن الوكالة نوع قهر 
وسلطنة ؛ للتعبير بلفظ «على» والااشنيد لذل :يلاه ما غيره كالوكالة 
في العقد معه أو إعطائه ديناراً مثلاً ‏ فالمتّجه الجواز, وفاقاً لجماعة من 
متأخّري المتأخّرين!؛ لعموء أدأته . 
)١(‏ عيون أخبار الرضاءظة: باب 5 6ج “اص ,5١3‏ 
)1 رياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص 4/,. 
(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص ١7؟.‏ 


(؛) كالأردبيلي في مجمعالبرهان: الوكالة/في أركانها ج4 ص 507. والسبزواري في الكفاية: 
الوكالة / في الوكيل ج ١١ص‏ , والطباطبائى في الرياض: كتاب الوكالة ج ٠‏ ص 1. 


توكل المسلم للذمّي على المسلم ‏ 9 سس لال 


عو سحت ع وس وي ليع ع رتاه ا ل 
الكافر مدّعياً عليه إجماع الإماميّة . معلّلاً ذلك : بأنّهما لا يملكان 
لافمهها ذلك 

وفيه منع واضح» بل قد عرفت أنّ الضابط في الوكيل جواز 
مباشرته بنفسه , لا جوازه لنفسه , واللّه العالم . 

«إوهل يتوكل المسلم للذمّى على المسلم؟ فيه تردد» 
وخلاف : فعن ظاهر المفيد”" والشيخ في النهاية”" والديلمي بابي 
الصلاح'" وابن زهرة!") : المنع بل عن الاخير منهم : : االإجماع عليه 1 
«والوجه» كما عن عامة لحت ع 1 «الجواز عن تراه 4 ١‏ 3 
للعموم السالم عن معارضة ما يقتضى المنع حتّى الآية , فإنه ليس إثبات 
وإلالغاز السام ان يوكل الذمّي على السبا م وقة رفك اليا ادق 
)١(‏ غنية النزوع: في الوكالة ص 518. 

.6١7 المقنعة: كتاب الضمان والحوالة ص‎ )١( 

(©) النهاية: باب الوكالات ج ١‏ ص .4١‏ 

(؛) المراسم: أحكام الضمانات والكفالات ص .٠١١‏ 

(0) الكافي في الفقه: في الوكالة ص 778. 

(1) غنية النزوع: في الوكالة ص 518. 

(0) كالعلامة في القواعد: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 507 والمقداد في التنقيح: كتاب 
يد ص 7515 - 150, والكركي في جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج / 

7 والشهيد الثاني ذ في الروضة: كثات الوكالة ج غ) ص 78 1. 


4ه سس ل سمي للح ججؤاهرالكلام (ج") 

وكيف كان » فهل يتعيّن عليها وضع ما تختاره من العدد في أَوَل الدم 
كما عن التذكرة 27 واختاره كاشف اللثام 7 , أو هي محيّرة في سائر الشهر 
كما هو المنقول عن جماعة ( ؟ قولان » أحوطههما بل أقواهما الأول ؛ لاقتضاء 
الجبلة » ولا عساه يظهر من روايق ي أبن بكير ومن مرسل يونس : «عدت 
من أزل ما رأت ادم الأول والنا ف عشرة أناء »ثم هي مستحاضة » , 
ولأنَ عليها أوّل ما ترى الدم ويجوز كونه حيضاً أن تتحيّض به . 

على أنه قد يشكل ا حكم بجواز جعلها خارج العشرة » وبما عرفته سابقاً 
2 جم إل معرنة اها مجر عاور الام العشرة من امير أو عادة النساء 
مثلاً أو الروايات » وإلا فلا تبق منتظرة إلى تمام الشهر» فتأمّل جيّداً . 

ومن هذا الأخير ينقدح الكلام في مسألة غير محرّرة في كلام الاصحاب 
ربا أشرنا إليها فا سبق » وهي أن رجوع ذات الروايات إليها هل هو مجرّد 
تجاوز الدم لعشرء أو بعد تمام الثلاثين ؟ وعلى الأول فهل يتعيّن عليها 
وضع ما مختاره من العدد في ٠‏ ضمن العشرة » أولها جعلها في خارجها وإن لم 
تعلم باستمرار الدم ؟ وعلى الثاني فهل تعمل في هذه المدة عمل المستحاضة 
ونحوه مما يتقضيه الاحتياط اولا يجب عليها شىء منه ؟ 

كل ذلك غير منقّح في كلماتهم » وإن كان الأقوى الأول , كما أنّها 
بالدور الثاني كذلك مالم تصادف تمييزأ فيه أوعلماً بعادة نساء كما صرّح 


. "١ تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١ ص‎ )١( 

(0) كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص 1١‏ . 

() كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص549» والشهيد الثاني في 
المسالك : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص"“ء والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ في 
الاستحاضة ج١‏ ص١7‏ . 


الصورتين الممنوعتين . 

بل لعل مراد الجميع الكراهة , كما عساه يومئ إليه ما عن التذكرة : 
من الإجماع على الجواز لكن على كراهة'", فإنه لا يتمٌ إلا بحمل 
شا راك القدما عي الى مف تمرا ل يتقة ماعل للق 

وربّما يرشد إليه ا ما في محكىٌ الخلاف : «ويكره أن يتوكّل 
مسلم لكافر على مسلم » ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء ‏ دليلنا : إجماع 
القرقة.ولآنه لا ذليل على جوازه)!". 

فإنّه وإن أشعرت عبارته الأخيرة بإرادة الحرمة من الكراهة في 
أوَلهاء لكن يمكن العكس ., بل لعلّه أولى » فيراد الجواز الخالي منها , 
خموها عرودااحكله ماعو ستموطة بترركر ان تشركل سلج لكات 
على مسلم . وليس بمفسد للوكالة»!", وبعد معلوميّة دليل أصل الجواز 
من العدومالة وعبرهاكووعوى انين التعيزل المنتى ايها - 
واضحة النفع. 1 

وعلى كل ال قها صوفت حك الضور القلانة, أعاياقى العسور 
لدان لضع راف الفقا د الوو كل انا مببله أن دك رار كول 
كذلك . والموكّل عليه كذلك فلا إشكال في جوازها بلا كراهة , وإلى 
بعضها أشار المصنّف بقوله : ويجوز أن يتوكل الذمّي على الذمّى» 





.50 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج‎ )١( 
80١0 الخلاف: الوكالة / مسألة ١١ج اص‎ )1( 

(]) المبسوط: كتاب الوكالة ج ؟ ص 597. 

(:) كما في المقتصر: كتاب الوكالة ص .5١7- 5٠١5‏ 





مخالقة الرك لقن الله اللي ممم يم م ل 
والله العالم . 

«ويقتصر الوكيل في'" النتصرّف على ما استفاد من عقد الوكالة 
لاد لافيه 4 ريج اد ناهر واو مون الف او ماله ار 
المقاليّة أهو ما تشهد العادة ب»إرادة «الإذن فيه»4 من حيث تعلّق 
الوكالة على وجه يكون وكيلاً فيه . 

ما لو شهدت بأنّه لو علم ذلك لرضي - وإلآ فهو حال عقد الوكالة 
خالٍ عن تصوّر ذلك _فهو من التصرّف بالفحوى وإن كان سببها مورد 
الوكالة , لا الوكالة المعتبر فيها قصد الانشاءء وبذلك افترقت عن 
الأحكام التي لم يعتبر فيها تعلّق قصد إنشاء العقديّة كما هو واضح . 

اللّهمّ إلا أن يكون قصد تعلق إنشائها بما يدل عليه متعلّقها بأيّ 
دلالة تكون» وفرض الدلالة , فتتحقّق الوكالة حينئذٍ . ولابدٌ من ملاحظة 
ذلك في الأمثلة الآتية . 

ا(فلو أمره ببيع السلعة بدينار» مثلاً إنسيئة قناعها ند نا رين 
نقدأ صم وكذا لو باعها بدينار تقدا. إلاان يكون هناك غرض 
صحيح يتعلّق بالتأجيل» كالخوف على الثمن مع الحلول ونحوه. 
فإنه حينئذٍ لا يجوز التعدّي , وإذا وقع كان فضولا . 

بل لعل المتجه ما في المسالك”" وغيرها!": من عدم جواز التعدّي 


(؟) مسالك 58 الوكالة 5 دص .07١‏ 
(*) كجامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 8١‏ 5. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١89‏ > 
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6 جواهر الكلام (ج 8؟) 


مع احتمال الغرض الصحيح احتمالاً معتداً به . 
وكذا الكلام فى الشراء نسيئةً بمئل ما أمره به نقداً فلا يجوز التعدّي 





وأا الفين الموقع ##تسكن كرون الافنها عله إرناها بالستهرف إن 
كان معيّناً. فلا يجوز بيعه بأزيد . 

ولو لم يكن معيّناً ففى المسالك : «جاز البيع بالأكثر مع عدم العلم 
بالغرض وعدم التصريح بالنهي عن الزائد ؛ لندور الغرض في الفرض 
المذكور وأغلبيّة إرادة الأزيد, مع إفكان اديرف الأوفاق المطلق» أو 
عدم الإشظاظ'" فى البيع , أو سهولة المعاملة , فإنّه مندوب إليه شرعاً, 
أو عدم زيادة الربح عن مقدار معيّن لغرض شرعي ... أو غير ذلك ؛ لأنّ 
هذه الأمور نادرة فى المطلق » فلا يلتفت إليها مع الاشتباه»!". 

قلت : لاريب فى عدم جواز التعدي مع فرض الاشتباه كما جزم به 
في جامع المقاصد'" وبأنّه لا مدخليّة لكون الغرض أكثر يفي احدهنا 
دوق الأخو تمي الكباس ةمع ترط عم الاعوناق بالاتحنما ل على 
وجدٍ لا ينافي الطمأنينة عادة بإرادة المثاليّة من التعيين ‏ كما هو واضح . 


هِ جص 15١‏ ومفتاح الكرامة: الوكالة / في أحكامها ج ١؟‏ ص .١197‏ 

)١(‏ في المصدر: «الإشطاط». والشّطط: مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك 
من كل شي ء السنان العزي بج لاض 1١9:‏ (خطط). 

(؟)انقدم المصدز اننا 

(؟) جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص .55١‏ 


مخالفة الوكيل فى مكات بيع المتاع سسسب !889 


ما لو أمره ببيعه حالاً فباعه" موجّلاً لم يصح» ولم يمض 
«ولو كان باكثر ممّا عيّن؛ لأنّ الأغراض تتعلق بالتعجيل» إلا أن 

(ولو امره ببيعه فى سوق مخصوص"" فباع في غيره'" بالثمن 0 
الذي عيّن له. أو مع الإطلاق بثمن المثل. صمٌ؛ إذ الغرض تحصيل 7١‏ 
الثمن» فيكون ذكر السوق المخصوص حينئذٍ مثالا لغيره . 

ولو فرض احتمال الغرض له فى ذلك احتمالاً معتدًاً به لم يجز 
التعدّي عن مفاد اللفظ ؛ ومن هنا حكى عن التذكرة : اعتبار العلم بعدم 
الغرض في جواز التعدّي!». 

بل قد يحتمل : عدم جوازه وإن علم عدم الغرض إلا أنه لم يحضر 
في بال الموكل إلا خصوصيّة السوق المزبورء بمعنى : أنّه لم يفهم منه 
إرادة المثاليّة ؛ إذ عدم الغرض أعمّ من ذلك . 
بالغرض'*'. خصو صاً بعد اعتباره العلم بعدم الغرض فى السابق مع عدم 
وكذا ما فيها أيضا من أنه «لو علم عدم الغرض صم البيع قطعا, 








)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فباع. 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: مخصوصة. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك - وأشير إليها في هامش المعتمدة -: غيرها. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في احكامها ج ١١‏ ص 49-938. 

(0) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص ١؟.‏ 


لكن لا يجوز نقل المبيع إليه . فلو فعله كان ضامناً, وإِنّما الفائدة صحّة 
المعاملة لا غير»"؛ ضرورة أنّ الحكم فيه مثل البيع مع فرض القطع 
بعدم الغرض في كونه في السوق المخصوص وبإرادة المثاليّة من ذكره , 
فأيّ فرق بين البيع وبين نقل المبيع ؟! كما هو واضح . 

فما في الرباض من أنّ «التجاوز بالثمن للأولويّة لا يقتضي 
الإذن في نقل العين إلى مكان آخرء فيده حينئذٍ عادية , مثل البيع 
بالزائد على المسقى الذي هو أولى»'" في غير محلّه. بل هو غير 
مفروض المسألة الذي هو ما علم بإرادة المثاليّة من السوق فيه , فتأمّل, 
هذا كله فين عر فك 

ما لو قال: بعه من فلان, فباعه من غيره لم يصمٌ ولو 
تضاعف الثمن؛ لأنّ الأغراض في الغرماء تتفاوت» معنا وادت 
الأشخاص.ء فلا يجوز التخطي حينئذٍ مع الإطلاق قطعا سواء علم 
الغرض أو جهل الحال . 

بل في المسالك : «أم علم انتفاء الغرض على ما يظهر من إطلاقهم , 
وقوفاً مع الإذن»”". لكن فيه : أَنّه منافٍ لكلامهم وللواقع مع فرض 
القطع بإرادة المثاليّة ؛ إذ لا تفاوت في ذلك بين تعيين الشمن والزمان 
والمكان والمشتري في كونه المدار. 





)١(‏ المصدر السابق: ص 57١‏ -171؟. 
(؟) رياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص 7٠١‏ (بتصوّف). 
(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص ؟١7؟.‏ 


وقوع الشراء عن الموكل لو ابتاع الوكيل .سس 9# 


نعم , هو مويّد لما ذكرناه سابقاً من أن العلم بعدم الغرض لا يقتضي * 
إرااةالبهالنةيبل يكن أن مكو السو يتور عر شلك الضووه ‏ * 
في ذهن الموكّل حال إنشاء عقد الوكالة, وحينئذٍ يتّجه الاقتصار 
على للك لعدم اقتضاء عقد الوكالة غيره. إلا أنّ هذا لا بخصّّ الميقاء 
كما هو واضح . 

(وكذا» لا يجوز التخطى فيما «لو ا أن" بشتري بعين 
الال سسا ره سر يهة أر هلا ف كو قاقد مذ الالنالن :لفسا الما 
المقابلة إن لم يكن عرفٌ يُصرف عن ذلك «فاشترى في الذمّة, أو» 
أمره بالشراء إفي الذمّة4 على الوجه المزبور إفاشترى بالعين4> بل 
يكون فضولاً إلأنّه تصرّف لم يؤّذن فيه, وهو مما نتفاوت فيه 
المقاصد» باعتبار خلوص المال من الشبهة وعدم إرادة بذل غيره 
لو ةالوو التكتين :قن ال ادوالدقة. 

الو لطي عن حي د ورا نتيا ريه با راع 
الفرق فى هذه الأمثلة بل ولا في غيرها في ذلك, ولذا لا ينبغي 
الاطناب فى الاكثار منها , وله العالم . 

«وإذا ابتاع الوكيل وقع الشراء عن الموكّل» الذي قصد نائبه 
الشراء له . 

ولا يدخل في ملك الوكيل» عتدراء هوض اذا كان ابورا 


كب جواهر الكلام (ج 4") 


بعين مال الموكّل ؛ لعدم القصد . ولعدم ملكه العوض 'و«لأنه لودخل 
في ملكه لزم أن ينعتق عليه أبوه وولده ولو أن: شتراهماء كما ينعتق أب 
امار ا ا 

ا ل نم إل 
الموكل »لأ حقو :الفقق تتعلق به فى الشراء "اباك من اسمن البدل 
ولم يذكر الموكّل لفظا ونحوه, ولأنّ الخطاب إِنْما جرى معه”". 

وفيه : منع تعلّق الأحكام به في نفس الأمر, وإنّما تعلتقت في المفال 
ظاهرا لعدم العلم بقصده. والخطاب إنما وقع على سبيل النيابة » مع انه 
كشراء الأب والوصي الذي وافق فيه على الانتقال منه إلى المولى 
عليه . ا ا 
جو از شراء الخمر في نفسه للموكّل فلا تقع لنيابة فيه كالمحرم الذي 
لايجوز له توكيل المحلٌّ في نكاحه ؛ ضرورة أَنّه كما يعتبر : في الوكيل 
جواز إيقاعه!* الفعل الموكل فيه فى صحة كونه وكيلاً, كذا يعتبر جوازه 





)١(‏ كما أجاب بها بعض الحنفيّة حينما ألزمهم العلامة ببعض الإشكالات. انظر تذكرة الفقهاء: 
الوكالة الي اجكاواج 060ص .١1359‏ 

(1) في المسالك لذ احدك الجا رامد بدل «في الشرا ء»: «كما لو ا شتراه» وهئ أنسب 
بالعبارة اللاحقة. 


حكم الشزاة: لى'تطل كوؤاقه :للش وكل ؛ تم نسي صصح م تسسات تت 14لا 


للموكّل فيه, أما إذا كان أصل الفعل وطبيعته محرّمة عليه فلا يصمٌ 
التوكيل فيه ايضا, كما هو واضح . 

«وكل موضع يبطل4 فيه «الشراء للموكل» للمخالفة أو لغيرها 
«فإن كان سمّاه عند العقد» لفظأً ونيةَ إلم يقع عن أحدهما» أمَا عن 
الوكيل: فلآنٌ المفروض قصد غيره, وأمّا عن الموكّل: فلفرض 
مخالفته, فلم يكن وكيلاً عنه , نعم يكون العقد حينئذٍ فضولا. 

«9وإن لم يكن سمّاه قضي به على الوكيل في الظاهر» المقتضي 
مباشرة الشراء له باعتبار كون الخطاب معه . وأمّا في نفس الأمر: فمع 
عدم إجازة الموكّل تخلص بتجد يد العقد مع البائع » فإن لم يتمكن أخذ 
المبيع مقاصّة , فلو فرض زيادته توصّل لاإيصال الزائد للبائع . 

وكذا لوكان الشراء بعين مال الموكل الذي لم يذكر في اللفظ ولابيّنة 
على ذلك . وحلف البائع على نفي العلم , فإنّهِ ينبت به البيع ظاهراً ويغرم 
الوكيل للموكل مع تعذر رد العين ولو ببذل أضعاف قيمتها ؛ لمخالفته 
وتفريطه في دفع عينه , ثم يأخذ هو المبيع مقاصّة, أو يدفعه للموكل من 
وَل الأمر في وجه قويّ» ويغرم له ما زاد عليه إن كان وإن فرض 
زيادته توضّل إلى إيصاله إليه . 

ولورة كر الغو كل لقعلا و قضد ستو وفك ل جا زه للعو كن ظا هر , 
لكن يكون الشراء في الباطن للوكيل إن لم يكن الشراء بعين مال 
الموكّل , وإلا كانت نيّته لغواً وبني الحكم على الظاهر . 

بل في المسالك : الحكم بذلك في الأوّل أيضا إذا كان للبائع غرض 





في تخصيص الموكّل'". وفيه تأمّل بناءً على عدم اعتبار تعيين 
7 المشتري في البيع الذي لم يرد من البائع فيه إلا قصد النقل عنه, وأا 
القابل فإن قصد غيره كان له أو فضولاً, وإلا وقع البيع له إذا لم يقع العقد 
بالعين التى هي لغير القابل . 30 
وحينئذٍ فلا عبرة بقصد البائع كون المشتري شخصا خاصًاء وبذلك 
افترق النكاح عن البيع ونحوه ؛ باعتبار تعيّن'" من له النكاح فيه في 
العقد بخلاف البيع , وبه أيضا حكم بصحّة البيع حال جهل البائع بكون 
المشتري قصد الشراء لغيره فباعه بزعم أَنّ المبيع له , ثم بان أَنّه قصده 
لموكّله أو لمن هو وليّ عنه . 
لله كام ين دزة القمي راو كن حيرا فى اله بالكن مد 
فرض تشخّصه من البائع بالعقد يجب مطابقة قصد المشتري معهء وإلا 
وقع العقد باطلاً للاختلاف , والحكم بالصحّة فيما تقدّم ممنوع مع فرض 
التشحصن مين 
وى اباس وعقكله ذاقدفقا رن العق ينين وين تسيخرضن النضد يذ 
ومع الشكٌ يحكم بعدم التشخيص أيضاً؛ لأصالة الصحًّة . 
وحينئذٍ يتم ما ذكره. إلا أنه ينبغي جعل المدار ما ذكرنا, 
لاخصوص تعلّق الغرض بالموكّل ؛ ضرورة عدم توقّف التشخيص 
المزبور على الغرضء بل يمكن اتفاقه وإن لم يكن له غرض بذلك, 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص 74؟. 
(؟) في بعض النسخ: تعيين. 


؟ 
1 1 


كو نغراء الكل :أن انز التوكلالركالة مسمسسم يه حس سيبس حت ال 
كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

«وكذا» الكلام فيما 9لو أنكر الموكل الوكالة4 وحلف على 
ذلك ؛ أي يبطل كون الشراء له «لكن إن كان الوكيل مبطلاً» ولم يذكر 
الموكّل لفظا ولا نيّدَ وكان الشراء بالذمّة إفالملك له» أي الوكيل 
«إظاهراً و" باطناًء وإن كان محمّا» ونواه كان الشراء للموكّل 
باطناً» وللوكيل ظاهراً. 

وتفصيل الحال #اله كنا القر اه جالعين التى هنى الهو كل 

لك ل م ا ل ل الم 8 
البائع معترفاً بذلك , كان العقد فضولاً ظاهراً وللموكّل باطناً مع فرض 
صدقه كذلك . 

وحينئزٍ فإن رجع المالك في العين وأخذها من البائع . رجع إليه 
مبيعه مقاصّةً مع فرض تصديقه بكونه وكيلاً وإن رجع بقيمة العين أو 
مثلها على الوكيل ‏ لتعدّر أخذها من البائع -أخذ الوكيل السبيع ١‏ 
قاع ب ال كا سد مسو ع إن كان اف لي 0 

وإن تلفت تخيّر فى الرجوع ؛ فإن رجع على البائع رجع على 
الوكيل بالمبيع مع فرض وجوده أو تلفه بتفريط ء أمّا لوكان قد تلف منه 
بلاتفريط فلا رجوع له ؛ ضرورة ظلم الموكّل له بزعمه , كما أنه لو رجع 
على الوكيل لم يرجع على البائع بشيء . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: أو 


الطهارة / في رجوع ذات العادة إلمي/ بسب ب 8ع 
به بعضهم 7 , وإن أطلق آخرون”" , فتأمّل جيّداً . 

ثم إن الظاهر أن ليس لها أن تعدل عن وضعها العدد في العشر الأول 
إن أرادت وضعه في العشر الثاني على إشكال . 

هذا كله في المبتدأة والمتحيّرة + و أمَا8 ذات العادة* وقتاً وعدداً 
فل و -تجعل عادتها حيضاً ‏ إذا استمرّبها الدم مجاوزاً للعشرة ولم يعارضها 
كب اخناعا اه 0 وتلا 5 لجع والم 0 وغيرهها(0) 
ونصوصاً(" لا و# حينم يكون«ا ما سواه استحاضة #حتى أيَّام 
الاستظهارء كا تقدم تحقيقه سابقاً » ويأتي تحقيق الكلام إن شاء الله في 
المستقرة احدهما . 

لكن ينبغي أن يعلم أن الظاهر أن رجوعها إلى عادتها إنما هوني ضمن 
كلّ شهر لا مجرّد فصل أقلَّ الطهرء عملاً بما دل" على أنه في كل شهر 


(1) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١0"‏ . 

(؟) كالعلامة في القواعد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص؛ ١»ء‏ والشهيد في البيان : الطهارة / في 
الحخيض ص7١‏ . 

(6) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص" 4» وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١٠‏ ص40 ١‏ وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة/ باب الحسيض والاستحاضة ص45» والعلامة في القواعد : 
الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص4١.٠ح‏ (4)المعتبر: الطهارة/ في الحيض ج١‏ ص"١7‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص"7١٠‏ . 

(5) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج١‏ ص 5”, ونهاية الاحكام : الطهارة / في 
المستحاضات ج١‏ ص45 ١‏ . 

(0) كمرسل يونس الذي ذكرناه في حاشية (؟) من ص7٠‏ 7. وراجع وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب الحيض ج؟ ص 51١‏ . 

(8) كخير أديم بن ال حر الذي ذكرناه في حاشة () من ص 0١6‏ وراجع وسائل الشيعة : باب ١‏ 


مك7 جواهر الكلام (ج 8؟) 





ولو لم يعلم البائع بالحال ولا بنة ولم يذكر في العقد لم يجب عليه 
الدفع , بل يحلف على نفي العلم إن ادّعى عليه , ثم يغرم الوكيل ويأخذ 
العين أي المببع -قصاصا على الوجه المزبور. 

وإن كان الوكيل كاذباً في نفس الأمر بطل الشراء . سواء نوى المالك 
أوالفسيه أو لم يثو::وجاء فيه التفضيل السابق بين علم البائع بذلك 
وحدمم 

وفى المسالك : «لكن إن كانت العين قد تلفت عند البائع وجب على 
الركيل رة اليو 61 إلنمم وان كانت باقن عددهمخلاص الوكيل: أن يصالم 
الموكّل عليها بما دفعه من المثل أو القيمة , ثمّ يصالح البائع على العين 
إن امكن»'". 

وفيه : أنّ مقتضاه عدم ضمان الثمن على البائع مطلقاً. وإلاكان 
المنّجه الخلاص المزبور على التقديرين, ولو على قيمة الثمن أو مثله , 
وليس ما نحن فيه كالثمن المدفوع عن المغصوب من العالم بغصبه الذي 
حكي الإجماع على عدم الرجوع به مع التلف بخلاف البقاء, ولولاه 
لكان الضمان فيه متجها ؛ لفساد المعاملة وكون اليد يد ضمانء 
والتسليط إِنّما كان بعنوانها لا مجّاناًكما هو واضح . 

هذا كتفي القيراءبا لعيرن: 

وأمًا إذا كان في الذمّة وذكر الموكّل لنظأً ونيد وقع له باطناً إن كان 
)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسخة المسالك ‏ بدلها: المبيع. 
(1) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص 70؟. 


حكم شراء الوكيل لو أنكر الموكّل الوكالة سس فإ 
محقّاً وبطل ظاهراًء فيأخذ المبيع عنه حينئذٍ قصاصاً أو على الوجه 
الآني , وإن لم يذكره لفظأً ولا نيد فالشراء للوكيل ظاهراً وباطناً. 

وإن كا ن مبطلاً وذكر الموكّل لفظأ ونه بطل البيع مطلقاً. وإن ذكره 
لفظاً ونوى نفسه صم له باطناً ويظل ظاهر وروا وزو اد عا مه فاليا 
للبائع باطناً. وفي المسالك : «فيشتريها منه بالنمن إن كان باقياً 'وإلا * 

1 

دفعها إليه ولا شيء عليه»١".‏ وفيه النظر السابق.. 2 

«(و» كيف كان, فلو أراد الحلّ واقعاً في صورة صدق دعواه في 
الوكالة التي اشترى بها في الذمّة, ف«طريق التخلّص أن يقول 
الموكل: إن كان لي فقد بعته من الوكيل» بمقدار النمن فيص 
الببع. ولا يكون هذا تعليقاً للبيع على الشرط» ضرورة أنه معلّق 
عليه في الواقع » ولم يقبت اعتبار عدم هذه الصورة في التسبيب 
المزبورء بل مقنضى إطلاق الأدلّة خلافه . 

وح بد البيع ولتيكوق إقزارا متدءها لوكالة ووب اصضادة 
حبكل ثهر "ضوورة السكوق للموكا يضيب البنع السويور تن 
ذمّة الوكيل مقدار ما له في ذمّة الموكّل وهو النمن الذي أدّاه للبائع 
عنه بالوكالة المفروض صَحُّتها واقعاًء وإن لم يكن قد أَدّى عنه أذن 
له في التأدية . 

وكذا لو كان ابيع ز في نفس الأمر للبائع . فطريق تخلّصه أن يفول 


./ جواهر الكلام (ج 8؟) 


له : «بعتكه'"!إن كان هو لي بالثمن المزبور» . 

وو» على كلّ حال. فؤإن امتنع الموكل من البيع4 المزبور 
لم يجبر عليه ؛ لعدم وجوبه عليه » كما لم يجب على الوكيل شراوه 
من الحاكم . وإن صم ذلك بان يقول له : «إن كان للموكل فقد بعتك 
إِيَاه بمقدار ما أدّاه من النمن» إذا فرض أنه قيمته , وإلآ باعه بعضه 
وبقى البعض الآخر يدسّه الوكيل في مال الموكّل, كما أنّه لو فرض 
75 اشتراه منه بقيمته ويترفّب مالا آخر للموكل يقاصّه بما بق له ؛ 
ضرورة أنه إن كان الأمر كما ذكره الوكيل فالحاكم ولىّ الممتنع, وإلا 
كنق القد الى . 

لكن لأ يجب على الوكيل مراعاة ذلك:وإن كان هو اولى .سل 
ولا مراعاة الطريق الْأَوّل من التخلّص, بل «جاز» له أن يستوفي 
عوض ما أذَاه إلى البائع غو مو كله مرو يها : السلعة وير تاها يتضيل 
عليه» ولو بالدس في ماله «أو يرجع بما يفضل له» فيترقّب له مالاً 
يتمكن من المقاصّة منه به بمجرّد إنكار الوكالة ؛ لاطلاق أدلّة المقاصّة 
مق قله اقتعالل « لسن امقدى اذا واقولةاتعان #رروالعيومات 
قصاص»'". . . وغير ذلك , والله العالم . 

ولو وكل اثنين» مئلاً إفإن شرط الاجتماع» من كلّ منهما 





)١(‏ في بعض النسخ: بعتكها. 
)1 سورة البقرة: الآية 153 
(؟) المصدر السابق. 


هك تلوكيل الاين .سححسي ميد نح د د جو وت 1 
(لم يجز لأحدهما أن ينفرد بشيء من التصرّف» وإن كان في 
التصومة و دشرطله ل حدهنا ا لمعاف ةا ادء بلا خلاف7 
ولا إشكال لا في الموضوع ولا في الحكم , سواء جعل الوكيل هما أو 
ذكر ذلك فيداً في وكالة كلّ منهما ؛ ضرورة عدم اعتبار الانّحاد في 
الوكالة ‏ كضرورة عدم جواز التصرّف في مال الغير بغير إذنه . 

بل «وكذا لو أطلق» الوكالة لهما ؛ بأن قال مثلاً: «وكّلتكما» أو 
«أنتما وكيلاي»... أو نحو ذلك ممّا هو ظاهر في إرادة وكالتهما من 
حيث الاجتماع . بل لا يبعد الاكتفاء في ذلك بعدم ظهور إرادة الانفراد ؛ 
لوجوب الاقتصار على المتيقّن بعد أن لم يكن نَم ظهور في الانفراد . 

وفي دعائم الإسلام عن أبي جعفر محمّد بن علي كه - متصلاً 
بما سمعته'" عنه في مسألة إطلاق الوكالة ‏ : «وإن أمر رجلين أن يبيعا 
له عبداً فباعه أحدهما لم يجز بيعه. إلا أن يجعل البيع لكلّ واحد منهما 
على الأنفراة إن الفررد اج ولهنا معأ إذا الجتمعاء 1" 

نعم , لو وكّل أحدهما ثم وكّل الآخر فالظاهر استقلال كلّ منهماء 
وليس وكالة الثاني عزلاً للأوّل» كما أَنّ وكالتهما لا يعتبر فبها الاجتماع 
)١(‏ نسبه إلى الأصحاب - فقال: «قالوا» ‏ في الحدائ قالناضرة: الوكالة /فيالوكيل ج١١‏ ص 19. 


وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 5517 وإرشاد الأذهان: الوكالة / 
في الأحكام ج ١‏ ص .4١15‏ وجامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص ١١؟.‏ ومفاتيح 


(؟ و؟) تقدّم فى ص 184 - 180, وتقدّم المصدر هناك. 





نب 
وإن ذكر بعض ذلك في الوصيّين على الوجه المزبورء إلا أن الأقوى 
خلافه إل بالقرينة . . 

(و» حينئذٍ فلو نابك احننهنا بطلت الوكالة» مع اشتراط 
الاجتماع الأققاء الير كويا ها احدحهدر بعموالا يظاث ركاذ 
الشمهيمة موث الاخر :ون العكسن #لما عرفت ايضا. 

(و» على كلّ حال: ف«لميس للحاكم أن يضم إليه أمينأً» لعدم 
ولايته عن" الموكّل الذي قد انتفى موضوع وكالته بالموت . 

وفي المسالك : «نبّه المصنّف بذلك على الفرق بين الوصي والوكيل ؛ 
حيث إنّ موت أحد الوصيّين على الاجتماع يجوّز للحاكم الضمّ 
والفرق : أنه لا ولاية للحاكم هنا على الموكّل , بخلاف الوصي ؛ لأنّ 
النظر فى نحوة المت العم اللعويواة ادر الجد الوعكين عار الالخير 
بالنسبة إلى التصرّف بمنزلة عدم الوصي ؛ إذ لم يوق :جرا جه بجر . 
| ركد الجا كي مضي شر 0 0 

قلت : ما ذكره وإن كان مختار جماعة”", لكن قد يقال : إن المتجه 
بناءً على ما ذكره انتفاء الوصي حينئذٍ ؛ لما عرفت من قاعدة انتفاء 
المزكيديافاء اخد حر ييه الأمر إن الحاك كما اوياناميعاء 


)١(‏ في بعض النسخ: على. 

(1؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص //ا١؟‏ -718. 

(5) كالكركي في جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص .5١٠١‏ والعاملي في مفتاح 
الكرامة: الوكالة / في أركانها ج "١‏ ص 41. 


حكم توكيل الاثنين 2 جا .ا رض يلملس سو“ 
لا أنه يضمٌ مع الموجود شخص آخر لبقاء حقّ الوصاية له. واحتمال : 
إرادة تقييد ذلك بما إذا كان حيّاً يقتضي استقلال الباقى بالوصاية كما 
عن الأكثر'", ولا مدخليّة للحاكم ؛ لعدم الولاية له 0 بك كنا اله 
وصي ‏ كما أوضحنا ذلك في كتاب الوصيّة!". 

لهم إلا أن يقال : إِنّ الحاكم يقوم مقام الميّت الذي هو شريك ؛ 
حوور لفوت عن اذاءرها تكل يق 

1ه كما ترق ووطتو روي | لطاع اموت نطلا ةلو اتا 
لا أنّْها باقية معه حتّى يقوم الحاكم ؛ لعدم الدليل على ثبوتها بعده. بل 
ظاهر أدلّتها اختصاصها في حال الحياة, فالتمسّك بالاستصحاب 
حينئذٍ في غير محله بعد فرض ظهور الدليل في اعتبار الحياة, وإن 
امكق متفة اوالةظيون القاق الأسعا مه غك ذلك هذا 

والغرافوا كينا عيما هك النقلة »ضيه وره عور نهدا و مهما فعا : 
لا إيقاع كل منهما الصيغة . 

وفي المسالك : «وإن كان ذلك جائزاً أيضاً» قال: «فلو وكّل 
أحدهما في إيقاع الصيغة أو وكّلا الثصمٌ إن اقتضت وكالتهما جواز 
التوكيل , وإلآ تعيّن عليهما إيقاع الصيغة مباشرةً» فيوقعها كل واحد 
)١(‏ كما في غاية المرام: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 45١‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / في 


الوصاية ج ١‏ ص 18. 
(؟) فى المجلّد اللاحق ص 804 . 





غاب 
مده لمكن 0 يكون هذا من مواضع جواز توكيل الوكيل والحدنيهم 
للآخر ؛ لدلالة القرائن على أَنّه لا يريد مباشرة الصيغة مرّتين غالبا»”". 
وفيه : أنّه لا داعى إلى التوكيل بعد تفسير الاجتماع بما عرفت ؛ 
ضرورة صدور التصرّف منهما بإيقاع الواحد باطلاع الآخر وإذنه في 
1 ولو فرض اشتراط الاجتماع فى نفس الصيغة , كان المتجه صدور 
"الاصدات نان قا او لقيو لاير تراه الصرية ناد من كز وائىد 
منهما مرّة مستقلّة . فقد يشكل : بالشكٌ في تناول الأدلّة لمئل هذا البيع ‏ 
خصوره هنالعز ينهم بد وبل قد بدأ فيه ظائس الأد اناهن الو 
كاؤنه على الاؤل: 
هذا كلّه في الوكالة بقيد الاجتماع . 
(1م الو شوط الاق اد هياة لكا متهم ا معضة فغمر 
مستصحب رأي صاحبه» بلا خلاف'" ولا إشكال. بل وجب عليه 
ذلك مع إرادة العزيمة من الشرط ,ء لا الرخصة, كما ذكروا نظيره في 
الوصيّة . وكذا الحال فيما لو كان ظاهر التوكيل ذلك وإن لم يصرّح 





)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص /7؟. 

(؟) صوّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 5357 وقواعد الأحكام: الوكالة / في 
أركانها ج ؟ ص 5017 وجامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4ص ,٠١ ١‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 4 ص 087. 


نوكل الزوجة أو الغية ع طلق أن أعقق. ٠‏ مسسسحم حم سح سم يح :8 /ا 
باشتراط الانفراد ‏ والله العالم . 

ووز وكالة الو لجيه تنود يفنا وراد فى الخصومة بينهما مع 
عدم التضاد في القيام بمصلحة كل منهما. كما يجوز عن المتعاقدين 
وعن أحدهما مع نفسه, حتّى في استيفاء القتصاص من نفسه والحدٌ 
والدين ؛ لاطلاق الأدلة وعسوهها : 

' ولو وكن زوجته4 أو عبده (أو عبد غيره؛ ثم طلق الزوجة 

واعتق العبد. لم تبطل الوكالة4 للأصلء بل في جامع المقاصد”" 
ومحكيّ التذكرة!"' وظاهر المسالك”: عدم بطلانها بالبيع أيضاء وإن 
توقف فعله حينئذٍ على إذن المشتري إن كان غيرهء كما لو وكله ابتداءً, 
وعدم جواز التصردف بدون الإذن لا يقتضى بطلان التوكيل . 

لك ل الى سد ع ا سدم ا اماك 
لاإشكال في كقة على الإذن المعتبرة في الاستدامة كالابتداء ؛ 
ضرورة اتحاد مدرك اعتبارها. وفرق واضح بين وقوع العقد على عبد 
الغير ابتداءً فإنه من الفضولي حينئذٍ وبين محل الفرض الذي قد وقع 
فيه العقد صحيحا للمالك , فلا يتصوّر انقلابه فضولا . 

وليس هو كاجارة الموقوف عليه إذا مات فى أثنائها وانتقل الوقف 
إلى الظبقة النانية الى تكن ف يقاء ضخه البشد إجازه #بامتاء 


)١(‏ جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج ا د 
(1) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص ؟177١.‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص 778. 





كنلا 
كونهم متلقّين من الواقف والعقد من أُوّله ‏ في الواقع على الفضوليّة . 
بخلاف ما نحن فيه . 
وحينئذٍ فما قيل من أنه «لو لم يستأذن المشتري نفذ تصرّفه وإن 
7 ترك ولع 
7 تومي اتذكال» اعم وت النناءة الشترعنة باتعو يلع الفقد عليه 
فضولاً أو صحيحاً بالإذن مع فرض استمرارها . 
ولأفرق قيما اكرنايين أنبيوكل بده 3 ببعة» او عبد غيره ته 
يبيعه , بل أو يشتريه هو. ومنه يعلم ما في القواعد”" من النظر , فلاحظ . 
هذا كلّه في الوكالة التي هي عقد على حسب ما عرفت . 
«امّا لو اذن لعبده فى التصردف بماله» على وجه الاستخدام به 
ثم أعتقه بطل الإذن؛ لأنه» على الوجه المزبور ليس على حدٌ 
الوكالة, بل هو إذن تابع ل»لاستخدام با إلملك4 بخلاف عقد الوكالة 
الظاهر في الاستقلال إلا مع القرينة . وكذا الزوجة المأذونة على حسب 
استخدام الرجال بازواجهم فطلقها . 
نعم » لو فرض حصول الإذن لهما المساوقة للوكالة؛ أمكن حيئئذ 
القول ببقائها _كالوكالة _ما لم تكن قرينة على التقيبد, فإنها تتبع حتّى 
في الوكالة أيضا. 
وقواظلنك في جامع المقاصد في وجه الفرق بين الإذن والوكالة في 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(؟) قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 5017. 


حكم القبض لو وكله في الحكومة   --‏ سس 8 
الفرض7". 

لكن ناقشه في المسالك بِأنّ «الوكالة لا تنحصر فى لفظ. بل 
تصمٌ بكلّ ما دلّ على الإذن في التصرّف. وحيتئذٍ فيشكل الفرق 
بينهما ببطلان الإذن دونهاء اللّهمّ إلا أن يستفاد ذلك من القرائن 
الخارجة الدالّة على أن مراده من الإذن مادام في رقّه , ومراده من 
الوكالة أنه مأذون مطلقا» . 

«وحينئذٍ فلا فرق بين كون اللإذن بصيغة الوكالة وغيرها. مع 
احتماله, فتزول مع الإذن المجرّد لامع التوكيل بلفظها ؛ حملاً لكل معنى 
على لفظه . ويضعًف : بما مرّ من أن الوكالة ليست امرا مغايرا للإذن» بل 
تتأدّى بكل ما دل عليه , ولا فرق بين الصيغتين»7". 

قلت : فرق واضح بين الاإذن والوكالة ؛ ضرورة اعتبار إنشاء معنى 
العقديّة الذي هو الربط بين الإإيجاب والقبول في الثاني دون الأوّل ؛ 
ولذا لم تبطل الوكالة بعد تحقّقها إلا بالعرل ونحوه ممّا تقدّم سابقا ؛ 
باعتبار تحقق أثر العقد المستصحب بقاوه . 

بخلاف الإذن التي يكفي في عدم ترتّب أثرها الشكٌ في حصولها . 
ولو بسبب طروء حال مغاير لحال ابتدائها. بل قد يقال : بكفاية احتمال ١.؛‏ 
تغيّر الداعى فى ذلك , بخلاف الوكالة , والله العالم . 

«وإذا وكّل إنساناً في الحكومة لم يكن» ذلك منه 9إذناً في 
)١(‏ جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 1١5‏ -507. 
)1١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص 8؟. 


_ لل + + + ل جواهرالكلام (ج”) 
مرّة» نعم لوقلنا بإمكان استقرار العادة في الطهر كما مر سابقاً أمكن 
مراعاته هنا » فقد يكون ها حينئل في ضمن كل شهرين حيضة » فتأمّل . 

«إفإن اجتمع ها مع العادة تمييز#وكان معارضاً بحيث يستلزم 
حيضيّة كلّ منبهها نفي الآخرظا قيل 6 كما هو المشهور نقلاً(١)‏ وتحصيلا 29 : 
تعمل على العادة » وقيل : على القييز» ونسب” للشيخ في النهاية , 
ول يشبت» نعم هو الظاهر منه في الخلاف 7 والمبسوط 7" جا وقيل 
بالتخيير* كما هو ظاهر الوسيلة”" . 

«(والأؤل أظهر» لعموم ما دل”" على الرجوع إليها الود بها سمعته 
من الشهرة العظيمة » وبأنَ الصفرة والكدرة في أيَام الحيض حيض ء وبأنَّ 
العادة أفيد للظنَ ؛ لكونها من الامور الجبلّية » ولاظرادها في غير المقام إجماعاً 
دون القييز إجماعاً أيضاً » ولا عساه يشعر به مويّق إسحاق بن جرير”” الوارد 


من ابواب الحجيض ج؟ ص1 ه . 

: نقلت الشهرة في : ذكرى الشيعة : الطهارة / في الحيض ص 15» ومسالك الافهام‎ )١( 
. الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص,‎ 

(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص 45» وابن 
سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص 45» والمصنف ف المختصر 
النافع : الطهارة/غسل الحيض ص 1 والعلامة في القواعد: الطهارة/ماهية الحيض ج١‏ ص؛ .١‏ 

() نسبه اليه السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج ١‏ ص>"7. 

(؛) الخلاف : الطهارة / مسألة 7٠٠١‏ ج١‏ ص١4؟.‏ 

(9) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص48 . 

(5) الوسيلة : الصلاة/ احكام المستحاضة ص»٠١”‏ . 

(0) كمرسل يونس الذي ذ كرناه في حاشية (؟) من ص 07. وراجع وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب الحيض ج١‏ ص ١4ه‏ . 

(8) تقدم في ص١76.‏ 





0 
قبض الحق» ما لم تكن نَم قرائن 9إذ قد يوكّل من لا يستأمن على 
المال4 فلا يجوز له حينئذٍ ذلك , ولا يبراً من عليه الحق بتسليمه . 
(وكذا لو وكّله فى قبض المال فأنكر الغريم؛ لم يكن ذلك إذناً 
فى محا كمته؛ اي ل ل 3 
وإن كا: ن أهلاً لها ل انعد قن الميو كل فيه كما اتدالى كناق ١‏ 
ا 0 ما مرا .رك 


ل 

لو قال: وكلتك في قبض حقي من فلان. فمات. لم ددم 
مطالبة الورثة »4 لعدم اندراجه في عبارة الوكالة ونا لو اقال: وكلتك 
فى قبض حقّى الذي على فلان, كان له ذلك4 لعدم تعيين المقبوض 
منهء فيدخل الوارث بل المتبرّع . بخلاف الأوّل الذي قد ذكر فيه 
المقبوض منه بلفظ «من» المقتضية لحصول ابتداء القبض منه . 

بل قد يشك فى وكيله . فإنه وإن كان يده يده قرفا دوسده به فى 
المسالك © وغيرها»_إِلّ 9 ذلك لا يقنتضي دخوله في عبارة اداج 


)١(‏ في بعض النسخ: للحكومة. 

(") حلية العلماء: ج ه ص ؟5١1.‏ المجموع: ج ١4‏ ص 1١7-1١0‏ المهدّب (للشيرازي): 
ج ١اص‏ 308" المغني (لابن قدامة): ج ه ص ,2١5‏ الشرم الكبير: ج 0 ص 17 ؟. 

(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل م ه ص .18١‏ 

(؛) كجامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 554 ومجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / 
في الاحكام ج 9 ص /08. 


ا سس 


وحملها على إرادة ما هو الأعمّ منهما ليس بأولى من حملها على إرادة 
الاعوهن للتبومن المقروع والواررث بمورخصوها إذاكان هو الورصيسى 
على ونا ءادن لوس نا ع عدر لامي رن يي تان شه 
ذلك . ولكن لا يخفى عليك أَنّ المدار الفهم العرفي, فتأمّل جيّداً. 

(ولو وكله في بيع فاسد» مثلاً للتأجيل بأجل غير معلوم ونحوه : 
أو ابتياع كذلك «لم يملك» الوكالة في «الصحيح» سواء كانا عالمين ” 
أو جاهلين أو متفرّقين ؛ لعدم اندراجه فيه, إلا مع القرينة عرفا على 5 
إزاذة الوكالة على اجل معتن متطبى على ذلك تفقوا : 

وعلى كل جال وانهو فيرو قل لافلى اتانيه ادوع شيرها. 
ولا على الصحيح المفروض عدم اندراجه في عبارة الموكّل . فلو باع 
بها أو اشترى ودفع المبيع أو الثمن فهو فضولي , ويضمن ما دفعه مع عدم 
الاجازة, وقاعدة «ما لا يضمن "٠...‏ قد عرفت عدم الدليل عليها 
بحيث يشمل المقام ونحوه من الوكالة على مغصوب وشبهه, أو أن 
ما نحن فيه ليس من مقتضاها ؛ ضرورة استناد الضمان فيها إلى دفعه 
الذي هو بلا إذن » والمسلّم منها عدم ضمان نفس العين إذا كانت بفساد 
الوكالة ‏ أمانة شرعيّة في يده لا مطلقاً بناءً على عدم الضمان فيها. أو 
كانت أمانة من المالك بإذن خارجة عن إذن العقد, المقتضي لكونها 
أمانة أو غير ذلك, لا لكون مضمونه منهء كما هو واضح بأدنى تأمّل, 


جواهر الكلام (ج 34 ) 





نالعال 

ووكذا لو وكله في ابتياع معيب» لا يجوز له التخطي إلى شراء 
الصحيح ؛ لتفاوت الأغراضء إلا مع قرينة حال أو مقال تقتضي 
التعدي . 

و4 كذا «لو'" كان لإنسان على غيرة :ديق فوكلة أن يبتاع له 
به متاعاً جاز» بلا خلاف ولا إشكال «و» لكن لا ويبرأ» إلا 
«بالتسليم إلى البائع4 ضرورة عدم تشخّص الدين إلا بقبض من هو له 
أو من يقوم مقامه . والفرض عدم وكالة من عليه في تشخيصه ؛ إذ 
لم يأمره إلا بالشراء به المقتضي للتسليم إلى البائع . 

فحينئذٍ إذا فرض وقوع الشراء بمثل ما في ذمّته قدراً وجنسا مثلا ؛ 
وأراد دفع ذلك إلى البائع وفاءً عمّا في ذمّتهء لم يبرأ مما للمالك في 
ذمّته إلا بتسليم البائع , فإنّ ما عيّنه وفاءً قبل قبضه لم يتعيّن به مال 
المالك, بل هو باق على ملكه . 

لوكا الايتا وتوقع يما لعفي د ثيه على بوبه عنا سا فد روت 
في ملكيّة البائع حينئذٍ » وما يعيّنه قبل قبضه له لا يكون تعيبناً؛ إلا أن 
المراد بالبراءة حينئذٍ : هي الخلاص من عهدة تسليم الثمن إلى بائعه. 

وأمّا لو عيّن مقداره وأوقع الشراء بهء فمقتضى الضوابط الشرعيّة : 
انتقال المبيع إلى من عليه الدين ؛ ضرورة كون ما عيّنه باقياً على ملكه , 


)01( في نسختي الشرائع والمسالك: إذا. 


توكيل المديون فى ابتياع متاع بذلك الديين 39ل _ .لل _ا|اااسسسس #١‏ 
فينبغي أن يكون المبيع له لا لمن له الدين . 

إلا أنه احتمل فى جامع المقاصد كما تقدّم سابقا؟", وتبعه فى 
المسالك هنا _الاكتفاء بمثل هذا الإفراز في صحّة البيع لمن له الدين 
وإن لم يحصل تمام الوفاء إلا بتسليم البائع ؛ للاكتفاء في الأُوّل بنحو هذا 

وجاضله الها لافراز الدقيوو تلكه من له الذون هلك مقر لا 
ويتبعه التزازل في براءة الذمّة إلى أن يتسلّم البائع ذلك منهء فتستقرٌ 
البراءة حينئذ من هذه الجهة . 

إلا أنّ ذلك منافٍ للضوابط الشرعيّة ؛ ضرورة عدم حصول الملك 
ولو متزلزلاً لمن له الدين بعد أن لم يكن وكيلا فيه . ودعوى استفادة 
لمق غياوة الوكالة الدررور #ممتوعة ولوس لمعه صصول ها 
البراءة بإفرازه وتشخيصه ؛ لأ الفرض كونه وكيلاً في ذلك, والتسليم 
إلى البائع أمر آخر قد وكّل فيه أيضاًء فلا يقتضي عدم حصول الوفاء 
تماما إلا بالتسليم كما هو واضح بأدنى تَأمّل» والله العالم . 


)١(‏ في ص ١7‏ بعنوان «واحتمل بعض الأفاضل صحّته». 
(1) مسالك الأفهام: الوكالة / في الوكيل ج ه ص .18١‏ 


الفصل «الخامس : فيما به تثبت'" الوكالة» 
على وجِهٍ تجري عليه جميع أحكامها 9و4 لا خلاف'"كما 
لا إشكال في أنه إلا يحكم ب»تبوت «الوكالة بدعوى الوكيل» وإن 
جاز الأخذ مما في يده مع عدم المعارض «ولا بموافقة الغريم» وإن 
الجعررافراوس: 0 أ ليس إتنانا شرعنا عطي على التسوكل لو اكير 
«إما لم يقم بذلك بيّنةَ. وهى شاهدان» جامعان للشرائط. وكذا 
بالاستفاضة التي لا تفيد العلم, بل في الكفاية : الإشكال فيها معه'", 


وإن كان في غير محله ؛ ضرورة أنه ما وراء العلم من شيء . 
وها علاها بق ذ للك نونيق شال" التبووتيها واد لم تفن العسلي ؟ 
لدعوى عدم الفرق بينها وبين ما صرّحوا بتبوته بها. كالهلال ونحوه. 


)١(‏ في بعض النسخ: فيما تثبت به. 

(؟) نسبه إلى الأصحاب ‏ فقال: «قالوا» ‏ في الحدائق الناضرة: الوكالة / فيما تثبت به ج ١١‏ 
صن 7 

(؟) كفاية الأحكام: الوكالة / فيما تثبت به ج ١‏ ص .18١‏ 

(غ) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الوكاله / في الأحكام ج وص 6١‏ والحدائق الناضرة: 


(انظرها في الهامش قبل السابق: ص 77). 


هااتتتعبيه الوكالة: 7 القتهاةة ‏ جعسس صصح ل اي 


وإن كان هو أيضاًكما ترى بعد حرمة القياس. وبعد فرض ثبوت 
المقيس عليه بها وإن لم تفد العلم . 

(و» على كلّ حال؛ فؤلا تثبت» أيضاً «بشهادة النساء. 
ولأبش اهو اعزا" وام افيوه ول شاه ويمية: على شو 
مشهور» في الجميع , بل في المسالك : «لا أعلم فيه مخالفاً»'"'. بل في 
جامع المقاصد'" والمفاتيح !© نفيه , بل في التذكرة!" ومجمع البرهان!": 
الإجماع عليه . 

لكن في مفتاح الكرامة عن كشف اللثام عن «الشيخ في المبسوط 
في كتاب الشهادات : أنه قرّى قبول شاهد وامرأتين في الطلاق والخلع 
والوكالة والوصيّة والنسب ورؤية الأهلّة, بل حكى عن الصدوق 
والمفيد والشيخ في النهاية وسلار وابني حمزة وزهرة ما هو ظاهر في 
فيول شهاةة النساء فيه نا 

وإن كان الذين تقتضيه قواعد المذهب الآول» لما عدرقته مين 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 


(؟) جامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج 4 ص 580. 
(]) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١97‏ ج “اص 1917. 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج وص 086. 
العدد والذكورة ج ٠١‏ ص ”3 18 .١‏ 


55 جواهر الكلام (ج م4>") 





الاجماعات المعتضدة : بنفي الخلاف, وبقاعدة أصالة عدم ثبوت 
الحقّ ... وغيرهاء فلا ريب حيئئذٍ في ذلك ؛ لعدم كونها مالا وإن تعلّقت 
به باعتبار كونها ولاية عليه. إلآ أن ذلك لا يقنضي صحّة إثباتها 
بالمزبورات التي ستعرف -إن شاء الله في محلّه اشتراط قبولها بما 
لا يكفى فيه مثل هذا التعلّق , وإن كان في صحيح ابن مسلم الاكتفاء 
بالشاهد والتسيتع فى مكقوق الناين الأر]لا 1د الظاهر إرادةنها لا يبدل 
لوقه قسن مقابلة ال 1158 اليد كز ون مفيكقة لقنا لمكن الا اذأ 
الانصاف 56 دان شاء أشدقي كتات القضاء 5 

نعم , لو ادّعى جعلاً على وكالة قد فعل مقتضاها أمكن ثبوت الجعل 
نفسه بها _لأنّه مال دونهاء ولا يستلزم ذلك تبعٌض مقتضى الشهادة, 
سسترلةوعوين تبعت احزاها دون لاخر » نحو ما ذكروه في 
السرقة من إثبات نفس المال بذلك دون القطع , وإن تأمّل فيه في مجمع 
البرهان على ما قيل!». بل عن بعض متأخْري المتأخّرين: أن بوت 


)١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١١‏ البيّنات س ١0١‏ ج 7 ص ا/ا؟, وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب كيفيّة الحكم ح ١١‏ ج /ا ص 778. 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 8 و .٠١‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ ص 957 و97 48. بداية 
المجتهد: ج "١‏ ص .11١‏ 

(؟) ينظر كتاب القضاء / النظر الثالث / المقصد الرابع / البحث الثالث ذيل قول الماتن: «أمَا 
الخلع والطلاق والرجعة...». 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الوكالة / في النزاع ج ١١‏ ص 57١‏ وانظر مجمع الفائدة والبرهان: 
الوكالة / في الأحكام ج 4 ص 085 010. 


ها اشيت بره الوكالة: 7القتهاةة ‏ “عست سس ا يا 


الخعل والمال :دون الوكالة والسرقة لتنطى على القرزاغن والاصول» 
بل هو ممّا تنكره بديهة العقول!". 

1 لدكها توي ضر ورم وى اهنال الترض عر العا مشمله 77 
ما دل على حجّيّة ذلك فيه و"غيره ممّا اعتبر الشارع في إثباته شيئًاً 
يخصوضا وال العالم: 

وكيف كان , فلا خلاف”"كما لا إشكال فى ثبوتها بتصديق الموكّل , 
وبالشاهدين الجامعين للشرائط مستبي ان تقوو عليد الى 
الفاق والمكاق وغير هما من عقن فاضت او إقرار كلك مدل الظاهر 
عدم الحاجة إلى حكم الحاكم بهما ؛ لعموم دليل الحجَيّة وللسيرة «و» 
لغير ذلك ممّا ذكرناه في نظائر المسألة . 

ما تؤاى شهذ احدهما بالوكالة في تأريخ والآخر في تأريخ 
أغر قلت :شهادتهما نظرا إلى العادة فى الإشهاد؛ إذ جمع الشهود 
لذلك فى الموضع الواحد قد يعسر» . 

ولأنّ المشهود عليه فى الحقيقة متّحد ؛إذ هو كونه وكيلاء 
والاختلاف في تأريخ الشهادة عليه أو في مكانه لا يقتضي اختلافاً فيه , 
بعد أن لم يذكرا سببه من إقرار أو إنشاء . 


د ل امشمينا 0 
(5) نفى الخلاف عن ثبوتها بالشاهدين في مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١91‏ ج ”ا ص ,.١1115‏ وعن 
ثبوتها بتصديق الموكّل في مفتاح الكرامة: الوكالة / في النزاع ج ١١‏ ص .5١0‏ 





على أنّ ذا التأريخ السابق شاهد بكونه وكيلاً في اللاحق . وكذا 
بالنسبة إلى المكان, فلا ريب في اتحاد المشهود عليه وإن اختلف 
تأريخ شهادتهما أو مكانها . 000 

ورك ل سيد | سوهماه ا نهناء ةيا لذو كلهي الكممة »اسن 
الموكل 9والآخر بالعريية؛ لأنّ ذلك يكون إشارة إلى المعتى 
الواحد» وهو الاتساف كوه ركيد لإو4 إن اختلفا في طريق 
انقاد نهها له.. 

نعم «لو اختلفا فى لفظ العقد بأن يشهد أحدهما أنّ الموكل 
قال» في عقده : ور ويتديك الاختيو الدفال استك: 
لم تقبل» في المشهور'" «الأنها شهادة على عقدين؛ إذ صيغة كل 
واحد منهما مخالفة للأخرى» والفرض عدم ثبوت كل منهما . 

(و» لكن مع ذلك «فيه تردد» عند المصئّف 9إذ مرجعه إلى 
الها عووافى وكين على وعنى وحف الركالة دده إنشاء أوقدده 
قار أو 00 ار. 

نؤانا لوع ةلا غى بحكاءة انظ السو كل واقهعير | على إسراة 
المعنى4 الذي هو كونه وكيلاً إجاز وإن اختلفت عبارتهما» 
بلااخلاف”" ولا إشكال . 

77 كما في الحدائق الناضرة: الوكالة / فيما تثبت به ج ١؟ ص‎ )١( 


(") نفى الخلاف في غاية المرام: الوكالة / فيما به تثبت ج كص .,5006١‏ 
وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوكالة ج ؟ا ص 4٠١‏ والجامع للشرائع : باب » 


ما تثبت به الوكالة / الشهادة ‏ --------------- ا 1809# م 


وكذلاق كلو لك أ الااتلتان من الفينالك ل وطيريها فين لاسراو 
على عبارة المصئف الأول -وأنها منافية للمشهور من عدم قبول 
الشهادة مع الاختلاف في التأريخ إلا في الإقرار الذي له نسبة في 
الخارج . وقد حصل المقتضي وهو اتّفاقهما على الإقرار بهاء والأصل 
عدم تعدد نسبته , بخلاف الإنشاء -في غير محله . 

بل قال في ذيل كلامه ‏ بعد الإطناب في بيان الفرق بين الإقرار 
وغيره ‏ : «هذا غاية ما يمكن توجيه ما ادعوه من الفرق . ومع ذلك 
لايخلو من نظر ء فكيف بما أطلق المصنّف؟!". 

اذ قفاضرفك ار فياه الضف الأوان صيريطة أو كا أصروحة فى 
إطلاقالقياف قبا ار كالقاهن دور قدصن [أزقرارو لاسا كما اء المر ١‏ 
من الثانية الاختلاف فى استفادة الوكالة من الموكل بالعربيّة وغيرهاء 
خعوض مربا قله د ليله ووو افيف لك ور ان الكفلفا فى انقلا لعقنه 
الذي قد أفتى به على وفق المشهور ثم تردّد فيه . 1 

ولعلّ وجهه؛“: أنّ مبنى قبول الإقرار في وقتين الانّفاق على 
حصول المقتضي مع عدم العلم بحصول الاختلاف , لا حصول الاتّحاد 


ه الوكالة ص 550, وتحرير الأحكام: الوكالة / فيما تثبت به ج ' ص 50 وجامع المقاصد: 


الوكالة / في النزاع ج .4 ص 587. 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / فيما تثبت به ج ه ص 184. 


(؟) المصدر قبل السابق. 
(غ) فى بعض النسخ بدل «ولعلٌ وجهه»: «انما الكلام فيما تردّد فيه فنقول». 


الطهارة / في رجوع ذات العادة إللي4 تس لس سس 819097 


في القييز من اشتراط الرجوع إليه بفقد العادة» كما هو ظاهر مرسلة يونس 

وبذلك كله يقيّد إطلاق ما دل( على القييزء وإن كان بينه وبين 
أخبار الرجوع إلى العادة عموم من وجه ؛ لما عرفته من الرجحان من وجوه » 
سيّها الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ؛ لرجوع الشيخ عن المخالفة 
في باقي كتبه كما قيل 7 , بل قال في المبسوط 7 والخلاف 2 بعد 
ذلك : « إنه لوقيل بتقديم العادة مطلقاً لكان قويّاً » . 

وبهها يوهن ما ادّعاه من الإجماع في الثاني على تقديم القييز؛ لعدم إمكان 
مجامعته لعَوَةَ الثاني » كما أنه بجميع ما تقَدم يوهن ما عساه يقال للقول 
بالتخيير من الجمع بين الأمارتين والعمومين به . 

م إن قضيّة ما ذكرناه كما هوقضيّة إطلاق الفتاوى '*' وصريح 
بعضها 29 أنه لا فرق في العادة الحاصلة من الأخذ والانقطاع أو القييزء 
لكنّه صرّح في جامع المقاصد 7(" بتقديم القييزعلى الثانية » ولعله لعدم زيادة 
الفرع على الأصل مع الشك في تناول الأدلّة السابقة » وهولا يخلومن 
وجه ء وإن كان الأوجه خلافه » نعم قد يشكل الحال في تقديم العادة على 
)١(‏ تقدم ذكر الاخبار الدالة على ذلك في ص77١‏ س 1١78-6‏ س١٠‏ . 
(؟) كما في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١4‏ . 
(") المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص45 . 
(4:) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١١‏ ج١‏ ص49؟. 

(0) راجع حاشية (؟7) من الصفحة السابقة. 
)١(‏ كمدارك الاحكام : الطهارة/ ني الاستحاضة ج؟ ص35» ورياض المسائل : 

الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١4‏ . 

000 جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١١”‏ . 


موكلا جواهر الكلام (ج 34 ) 


فهماةضرورة عوة التلى» لاجتمال كوي الأدزاو:الداتى زر كال حديدة 
متعقّبة لفسخ الأولى مثلاً. وأصالة عدم الاختلاف لا يقتضي'" العلم 
بحصول الاتحادء فليس المبنى حينئذٍ إلا ما عرفت » وهو بعينه يمكن 
تقريره في الصيغتين في وقتين المقتضي لعدم تكاذبهما فيما شهدا به ؛ إذ 
ليس هو كشهادتهما باختلافهما في الوقت الواحد المقتضي للتناقض 
المانع من قبول ذلك منهما . 

وحينئظٍ مع فرض شهادة كلّ منهما بصيغة في وقت, أو بصيغة 
واحذة فى وقتين» يقال أيضاً: إن مقتضى الشوكيل قد خصل. وقد 
اتفقاعلى حصول مقتضاهما الذي هو الوكالة, والأصل عدم 
اختلاف مقتضى الثانية مع الأولى ؛ إذ يمكن تكريرها للاحتياط 
أو" إرادة الإشهاد على الإنشاء, بل قد يقال بعدم المانع في الوكالة 
ونحوها من تجديد صيغتها . ودعوى : ان الثانية بعد الاولى لغوٌ لا وجه 
لهاء على أن الحكم بذلك متوقف على العلم بحصول الأولى , وحيتئز 
يتم المشهود عليه . 

وبالجملة : التامّل الصادق يقتضي عدم الفرق بين الشهادة على 
الإقرار في وقتين» أو الإنشاء في وقت والإقرار فى آخر الذي 
صرّح في المسالك” بان مقتضى التعليل في المتن 35 مأ نحن فيه , 





)01( الوك التعبير ب «لا تقتضي». 
(؟) في بعض النسخ بدلها: و. 


ها تتيكا به الوكالة: 7 القنهافة” مسح عسي ف ا ا تن لكا 


بل لعلّه أولى بالقبول من الآخر الذي لم يحصل شاهدان على إنشائه 
ولا على إقراره. إلا أنّْهما متفقان على حصول وصف الوكالة. وهو 
كاففٍ . ولعلّه لذلك ونحوه حكى عن الأردبيلى الجزم بموافقة المصنّف 
نيسيويب : : 

نعم بناء على كون الاتّحاد شرطأً ويعتبر العلم به ينّجه عدم القبول 
فيه وفى الاإقرار ايضا . 

و عبارة المصتف على إرادة الشهادة على لفظ العقد في 
وقت ولفظه في وقت آخر _على معنى: أن الشاهد الثاني يشهد على 
صدوره من الموكّل مكرّراً له ولو بإقرار منه ‏ فحينئذٍ يكون الوجه في 
قبوله أوضح ؛ إذ ليس فيه إلا اختلاف الوقت, فتأمّل جيّداً. وقد يأتي 
في كتاب القضاء والشهادات ما ينفع في المقام إن شاء الله . 


ولو شهد أحدهما أنه وكّله في ببع عبده, والآخر أَنّه وكّله وزيداًء أو 
4 قالزلا فبعه بحن هامر ويذ اقلا وي قن بعد بوت العدهها 
كما جزم به فى القواعد'" وغيرها'". 

لواقم ينان حكن الكو لبا ع ال وس 


مستأمرا لزيد على وجِهٍ يمضي على الموكل لو أنكر؛ ضرورة عدم نفي 


.054 مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 
.577 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوكالة / في النزاع ج‎ )1( 


النزاع ج 4 ص 7587 -588. 


ا جواهر الكلام (ج 4) 


الأول للثانى . وحينئذٍ يدخل فيه ويتمٌ اتّفاقهما على هذا الفرد . 

اللَهم أن يقال : إنّ ذلك منهما يقتضي الاختلاف في العقد. ويأتي 
فيه الكلام السابق . 

وكذا لو شهد أحدهما أنه وكّله فى بيع عبده, والآخر في بيع 
عبده وجاريته صفقة, فإِنّه وإن لم يثبت الوكالة في أحدهما 
بالخصوص, لكن لو باع صفقة يمكن القول بحصول الاثّفاق منهما على 
مضي بيع العبد في حقّ الموكل دون الجارية بعد فرض عدم أخذ 





الانفراد في بيع العبد . 

اما إذا لم يقل : «صفقة» فلا ريب في ثبوت الوكالة في العبد 
دون الجارية .كما لو شهد أحدهما في بيعه لزيد والآخر في بيعه له وإن 
5 

وأو تهدايوكا انهاه قال ا حندهها زعر انه ل تنيت الو كالة: 

ولو كان الشاهد بالعزل ثالثاً ثبعت الوكالة دوه» بناء على اععبار 
التعدد فيه . بل 98 جامع المقاصد'" ومحكىٌ التذكرة!": الإجماع على 
عدم ثبوته بخبر العدل, بل قال في الأوّل: «إِنّ المراد ممّا في النصّ 
والنتوى .مق الاكتدا وخر الوول الكتم ال يعد تنوف الغرل.وقابدة 
الإخبار حينئذٍ كون العزل الواقع غير نافذ لولاه -لجهل الوكيل به 


)01( جامع المقاصد: (انظره في الهامش السابق: ص 16)). 


حكم الحاكم بعلمه في الوكالة 


لا تبوت العزل به»(". 

ولكن لا يخفى عليك ما فيه من منافاته لظاهر صحيح هشام بن 
مال التعقته انا" القن لتويك اللند ل تدبو أ كا لقنا قوقاء قلا بعد القول 
أنه للصحيح المزبور من باب الإخبار لا الشهادة, بل لعلّه ظاهر 
بعضهم'" أو صريحه , والإجماع المزبور لم نتحقّقه, بل لعل المتحقّق 
خلافه , كما اوضحنا بعض ذلك فيما تقدم . 

9و4 كيف كان, فلا خلاف' ولا اشكال في أنه هإذا علم 
الحاكم بالوكالة حكم فيها بعلمه» كغيرها من حقوق الناس وحقوق 
لاتغا وبل نظن الأتعها رذ والخلاق الا والقيقة" والسرات ا 
الإجماع عليه . 

فما عن ابى على : من الخلاف فى ذلك”١"‏ فى غير محله , بل قيل : 
سداق لظرورق التلافت» حيت أطى الادامتة على الإنكا رد علن 
اد ركو فطلب الثلة مر ستئدة النساء التى اذاهب الله حنتها الريحمن 


ابا 





)١(‏ جامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج 4 ص 197 (بتصوّف في صدر العبارة). 

(1)افىصن. 117 

[#ا كالنهيه النانى فى الزوظنةه كنات الركتارة ع اامى. + والسيوزارى في الكتفارة: 
الوكالة / في الصيغة ج ١‏ ص 177, والطباطبائي في الرياض: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص .1١‏ 

(؛) كما في موضع من الانتصار: مسألة ١/ا١‏ ص /18. 

(6) المصدر السابق: ص 8غ و4817 -488. 

(5) الخلاف: آداب القضاء / مسألة 4١‏ ج 3 ص 555 و561. 

() غنية النزوع: كتاب القضاء ص 477. 

(8) السرائر: القضايا / سماع البيّنات ج ١‏ ص ,١١9‏ والحدود / مائيّة الزنا ج '' ص ؟451. 

(9) نقله عنه في الانتصار: مسألة ١/ا١‏ ص 447 -188. 


جواهر الكلام (ج 8؟) 





"ااا 


وطهّرها تطهيرأ»”", والله العالم . 
(تفريع»: 
ولو ادّعى الوكالة عن غائب» مثلاً إفي قبض ماله من غريم ؛ 
1 فإن أنكر الغريم فلا يمين عليه» بناءً على عدم إلزامه بالتسليم 
0 اندض السين والدي الى ستعر ف الكادم قله :دونه فرعا 
كلام نافي اليمين هنا حتّى في الدين مع فتواه بالإلزام لو صلق . 
ووامها كز حال قوق عدنه ونان كانض يا لمسدمر 
بالتسليم» من الحاكم عند الترافع إليه ؛ لتعلّق إقراره في حقّ الغير الذي 
لم تنبت الوكالة في حقه , لتصديقه المحتمل لكذبه ولغيره؛ ولكن 
سوردم لمارف المعارين 
ومن ها لم أجد خلافً في شيء من ذلك لما عن مجمع البرهان : 
كن ف هن ردي اساي السك لد ممه 
الدفع”". 
وفيه : أن وجوب التسليم إن قلنا به فهو في حقّه باعتبار إقراره الذي 
لأكلام لنا فيه ه بل قد يقال بتردّبٍ الضمان عليه من هذه الجهة لو بان أنه 
وكيل» إلا أَنّه لا يقتضي إلزام الحاكم له به على وجه الحكومة القاطعة 
للنزاع ؛ بحيث يترتب عليها مباشرته للدفع مع فرض الامتناع منه , وهو 
المراد من قول المصئّف وغيره '' : «لم يوٌمر» بل لعل ذلك هو الداعي 


.544 ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الوكالة / في النزاع بج‎ )١( 
.1١6 مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 
.538 ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: الوكالة / في النزاع بج‎ )( 


لو ادعى الوكالة عن غائب فى قبض ماله من غريم تأ ل ل سس ل بال 


للتعبير به دون عدم الوجوب . 

وليس المقام كمن كان فى يده مال وادّعى الوكالة فى بيعه مثلاً, 
اندرو مالي لوب اعيدو]ح كاناك هرا غير ناقذة ارضا على المالكهء 
إلا أنه لمكان يده على المال وهو يصدّق فيه كان معاملاً فى الظاهر 
معافلة لناب با اها اسن افيد فد كل )نذا 3ه اومن دلق 

لإو» كيف كان, ف«لمو دفع إليه كان للمالك4 الذي لم ينبت في 
حقّه الوكالة ولو بيمينه 9استعادتها» من كل منهما ؛ للعدوان المتحقّق 
فبهما بظاهر الشرع «فإن تلفت» بغير تفريط كان له إلزام أيهم 
شاء» بالكل أو البعض لذلك «امع» فرض «إنكاره الوكالة, ولا يرجع 
احدهما على الآخر» لو رجع عليه ؛ لكونه ظالماً عندهما في 
رجوعه . أمّا مع التفريط فيتجه رجوع الدافع -لو رجع عليه المالك- "' 


خ 137 





على الوكيل بعد غرامته , أو قبلها بالمطالبة في وجه . 3 
وكذا» الكلام بالنسبة إلى الأمر بالتسليم لو صدّقه فيما لو كان 

الحقّ» الذي ادّعى الوكالة عليه إديناء و» لكن «فيه تردد» 

وخلاف , بل لعل الأقوى هنا أنه يؤُمر بالتسليمء وفاقاً للمحقّق الثاني" 

و التهيك الثاني 7" والخراساني”" وعن الحلى!؛ لاختصاص الإقرار في 





/ حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 9 ص 400. جامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج‎ )١( 
.599- 5198 ص‎ 

(؟) الروضة البهيّة: كتاب الوكالة ج غ ص 58١‏ مسالك الأفهام: الوكالة / فيما به تثبت ج 0 
ص 1876. 


)ع( السرائر: باب الوكالة ج كدص 538. 





غ8 
حقّه . ضرورة أَنّه يدفع الدين من خالص ماله , وإذا أنكر من له ذلك فهو 
على حجّته . 

خلافاً المحكى عن الشيخ'" ويحيى بن سعيد"" والفاضل 
فى الارشاد”" وولده؛ والكاشاني!: نرق ندا ءانه اللي 1 اتسلنهة 
نما يكون عن الموكلء ولا ينفذ إقرار الغريم عليه باستحقاق غيره 

ولأنّه لا يؤمر به إلا إذا كان مبرئاً للذمّة على وجهٍ لا يطالب به بعد 
الك ومن لذ جحوو لب عليه الع الانتساع من اليل الماك 
للإشهاد عليه , وهنا ليس كذلك كما عرفت . 

ولأنّ الدفع على جهة كونه مال الغائب لم يثبت ما يقتضيه , والدفع 
على غير هذا الوجه غير وأجب . 

والجميع كما ترى ؛ ضرورة عدم توق الآمر كسليمه غدلى تنود 
إقراره في حقِّ الغريم , بل يكفي فيه تعلّقه في حقّه من غير معارضة 
لحقّ الغير » فهو كما لو أَقرٌ بالحوالة عليه من الغريم لشخص خاصٌ. فإِنّه 
لا إشكال في امره بالدفع إليه وإن لم ينفذ ذلك في حقّ الغريم » بل هو 
على ححته , بلا خلاف اجده بين من تعض لذلك7", 


.564 ج اص‎ ١ الخلاف: الوكالة / مسألة‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: باب الوكالة ص 14؟5. 

(؟) إرشاد الأذهان: الوكالة / مسائل النزاع بج ١‏ ص .17١‏ 

(4) إيضاح الفوائد: الوكالة / في النزاع ج ؟" ص 508. 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١97‏ سج اص 1973, 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 588. وابن سعيد في الجامع للشرائع: > 


لو ادعى الوكالة عن غائب فى قبض ماله من غريم اا اس 979 


محله: بل اعترف بعضهم بأنّه فى غاية الضعف بعد أن نسب إلى 
الشافعى!"؛ ضرورة عدم انقطاع الاحتمال حتى مع الإشهاد على 
المالك ؛ لإمكان موتهما وفسقهما وغيبتهما وغير ذلك . 
لا يصلح مانعا لدفع الحقّ إلى وكيل مالكه باعتراف الغريم . مع أَنَّه 
يمكن فرض المسالة في حال القطع بعدم الضرر للغريم» بل من المعلوم 
أن جهة البحث هنا غير ذلك . 
والدفع على أنه مال الغائب يكفي في ثبوت مقتضيه بالنسبة إلى ١‏ 
ذلك الإقرار المزبورء الذي لا يتوقف إلزامه بمقتضاه 0 قلع 
العقلاء ...»! ", وبوجوب دفع الحقّ إلى صاحبه المطالب به على نفوذه 
فى حق الغيرء كما هو واضح بادنى تامل . 
ولإلكن» ينبغي أن يعلم : أنه على كل حال لإفي هذا لو دفع»ه 
الغريم للوكيل!* «لم يكن للمالك4 بعد إنكاره الوكالة وعدم إجازته 
ه باب الوكالة ص 554, والعلامة في التحرير: الوكالة / في التنازع ج ” ص 41.؛ وولده في 
الإيضاح: الوكالة / في النزاع ج ؟' ص 505 
)١(‏ قواعد الأحكام: الوكالة / في التزاع ج ١‏ ص 578. 
(1) مفتاح الكرامة: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص 509. 
(؟) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص "1"". وسائل الشيعة: باب " 
من كتاب الإقرار ح 2 7" ص 188. مستدرك الوسائل: باب ؟ من كتاب الإقرار ح ١‏ 





دابا جواهر الكلام (ج م34") 


الف امظ انه الوكيل» لآ مالم يتزع عين مالة إذ ايفين ا 
تبطد ار فنص و كله وهويتتى دل واحد من القسمين. و» بذلك 
افترق عن العين التي عرفت مطالبة كل واحد منهما بها . 

نعم «اللغريم أن يعود» بعد غرامته أو قبلها في وجهٍ «على الوكيل 
إن كانت العين باقية او تلفت بتفريط منه. ولا درك عليه لو تلفت 
بغير تفريط 4 لتصديقه بوكالته المقتضية عدم ضمانه . 

وقد ظهر لك بما ذكرنا : أنّه على المختار يجب على الغريم اليمين 
لو ادّعى الوكيل عليه العلم بوكالته في الدرين دون العين ؛ للقاعدة 
المشهورة المعلومة «(و» هي : كل موضع يلزم الغريم التسليم» فيه 
لو أقرٌ به يلزمه اليمين إذا انكر» وقد عرفت أنه يؤّمر الغريم بالدفع 
مع التصديق فيتوجّه عليه اليمين مع إنكاره . 

ومن ذلك يعلم : أنّه لا وجه لإطلاق نفى اليمين ممّن قال بأنّهِ يؤمر 

وكذا يجب اليمين لو ادّعى عليه العلم بأَنّهِ الوارث لصاحب الحقّ 
الذي في ذمّته ؛ للقاعدة المزبورة . أمّا إذا ادّعى عليه العلم أنه وارث 
في الجملة , فقد قيل : بعدم وجوب اليمين عليه ؛ لأنّه لا يؤمر بالتسليم 





لو صدّقه ؛ لعدم إمكان القسمة'". وفى إطلاق ذلك نظر واضح . 





.50/ 101 مفتاح الكرامة: الوكالة / في النزاع ج ١؟ ص‎ )١( 


«إوفيه مسائل» : 
«الاولى» 
لا خلاف بين المسلمين'" ولا إشكال في أن إالوكيل» سواء كان 
بجعل أو غيره كما هو صريح بعض '" وظاهر الباقين!" «امين» : 
بالفسية الى اله لا يضمن ما تلف في يده إلا مع التفريط أو 
التعدي؟4 كغيره من الأمناء الذين قد عرفت الدليل على عدم ضمانهم 
من النصٌ والإجماع فيما مضى من الكتب السابقة . 
وكذا بالنسبة إلى تصديقه بدعوى التلف, إلا ما يحكى عن بعض 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص .51١‏ وظاهر المبسوط: كتاب 
الوكالة بج ؟ ص 577 والسرائر: باب الوكالة ج ١‏ ص 80 . 
(1) كالعلامة في التذكرة: الوكالة / في أحكامها ج ١6‏ ص 150 والطباطبائي في الرياض: 
كاب الوكالقج «اضن 1 
(؟) كالشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب الوكالة ص .١77‏ والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الوكالة 


جواهرالكلام (ج؟) 





4ه 
القيرْإذا كانت وقتيّة خاصّة ؛ لظهور الأدلّة في غيرها . 

هذا كله مع فرض التعارض بحيث كان الحكم بحيضيّة أحدهما يستلزم 
لق التقرع كا سبع دن تاتييانا لغيارة الصئّف . أمَا مع عدمه كأن 
نعل فتن الطمير وتيا أو كان متموع الهادة والنامع لجسي ( يجاوز 
العشرة» فقد صرّح جماعة(" بحيضيّتها معأ. بل ارسل في الرياض() 
الإجماع على الثانية » كما في ظاهر التنقيح7" نني الخلاف فيه » وقد تشعر 
به عبارة المنتهى 7 أيضاً » كما أنه نقل عن ظاهره الاتفاق في الصورة 
الاؤلى » وقد تشعر به عبارة المدارك ©" , 

وكأنه لقاعدة الإمكان, ولعدم التنافي بين عمومي العادة والقَييرء 
فيعمل بهها معأ وظهور أدلّة الاقتصار على العادة أو التقيير في غير ذلك , 
ولأنّ أقصى ما يمكن إثباته أن العادة مثبتة لحيضيّة ما فيها لا أنها تننى ما 
ذا ولكاره كما إذا لم يستمرٌ الدم مجاوزاً للعادة وفصل أقلَ الطهر ثم رأت, 

لكنّه قد يشكل بعموم أخبار العادة » وبما عرفت من اشتراط الرجوع 
للتمييز بفقدها في المرسل » والشك في شمول الإمكان لمثل ذلك , ويؤيّده 
إطلاق الأصحاب الرجوع إليها خاضضة مع التجاوز واستحاضة ما عداها 
الشامل لبعض صور المقام » ولعلَّ الأول لا يخلومن قوّة في كلا الصورتن . 





)١(‏ كالعلامة في النباية : الطهارة / في المستحاضات ج١‏ ص١41١-47١»‏ والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الطهارة / في الحيض ص55 . 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١4‏ . 

(©) التنقيح الرائع : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص5١٠‏ . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض ج ١‏ ص١٠٠.‏ 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 7١-7١‏ . 


جواهر الكلام (ج 8؟) 





ىا 
الفاقةافيما اذا اتعاوا من خلا 1 
وأمّا بالنسبة إلى قبوله في الردّ وفي الإقرار على الموكل ... وغير 


المسألة «الثانية » 

قد عرفت فيما مضى""أنّه لا إشكال ولا خلاف عندنا في أنّه ليس 
للوكيل أن يوكّل غيره ولو عن نفسه إلا بإذن الموكل » التي بها يكون 
قول الوكيل الثانى حيث يكون وكيلاً عن الوكيل نفسه _قولاً للموكّل , 
فهو جيك 0057 

وحينئذٍ ف9إذا كان" أذن لوكيله أن يوكّل» عنه أو عن نفسه 
فلاإشكالء وإن أطلق فظاهر القواعد!» ومحكي التحرير”" والتذكرة!© 
وضرجر يهام النقابدا كتدج ميدي اريم و ند يرال عبن 


ج ١4‏ ص 113. 

() في ص 7١5‏ 

(©) ليست في بعض النسخ ولا في نسخة المسالك. 

(؛) قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص .50١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الوكالة / في الموكّل مج 7 ص .5"١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج ١١‏ ص ١9‏ (فهمَ ذلك منها في مفتاح الكرامة. وفهم 
منها في المسالك التوقف). 

() جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص .١156‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في اركانها ج 9 ص .00١-06٠٠١‏ 


توكيل الوكيل عن نفسه أو عن موكله سس لبو 


الموكل».واحتمل غير واحد أنه يوكل عن نفسه:"؛ لأ المراد التسهيل 
عليه . ولكنٌّ ظاهر المتن التخيير بينهما . 

وعلى كلّ حال إفإن وكل عن موكله كانا وكيلين له بلاخلاف 
(و4 لا إشكالء ف«ؤتبطل وكالتهما» معاً إيموثهة» وجتوثة 
وول تيطل يموت اعدهما ولأ بد ل اعدهها موا عيه) اده 
اززشا طلا وكالة احدهها بو كاله الككر ءط وه الماكاق الأول ,واسطة مين 
الموكّل في وكالته . 

نعم إن وكله عن نفسه» حيث يكون له ذلك , بالإذن من الموكل ي'. 
فيه , أو بالاطلاق بناءً على اقتضائه ذلك 9 كان له عزله» وتبطل وكالته 5 
وله وعطو تيقل اليو دل لف لاك اذف بولا شكال دروو اه 
ووه بخلانا السدك :عن العافهى فى ا جب قو ليد الا ب يدول 
الوكيل ؛ لأس التوكيل فيما يتعلّق بالموكّل وبإذنه يقتضي كون الح له"". 

وفيه : ما سلف من أن الإذن من الموكل إِنْما هي في صيرورة 
فعل وكيل الوكيل فعلاً له بالواسطة , فالتوسّط حينئذٍ ملحوظ , ووكالته 
مركبة منهما . 

إفإن مات الموكل» و اران عاية جل الأول 
«بطلت وكالتهما» معاً«وكذاإن مات الوكيل"'"الأوّل» أوجنّ تبطل 


155 ج #اص‎ ٠١51٠ ذكرت الاحتمالات من دون ترجيح في مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 
.571 ورجّح كونه عن الوكيل في الروضة البهيّة: كتاب الوكالة ج ؛ ص‎ 

ا ل ا التهديب (للبغوي): ج ؛ ص .5١0‏ 

() في : نسختي الشرائع والمسالك: وكيل. 


ْ//,/ جواهر الكلام (ج 20 ) 





وكالة الثانى . 
زيطلا 31315 سال فى تي ركه لاف بوعوق تين الس لاضن 
الإطلاق الذي هو إن كان 0 الاضياق طوعريا امكل معد يوا نه 
إلى الأضيال انوت من ذلك . حتّى التخيير الذي لم نجد به قائلاً إل 
دعوى ظهور عبارة المصنّف , واستقربه في المسالك إن كان قولاً قال : 
«فإنٌ العبارة ‏ على تقدير انحصار الأمر في الوتجهين اولس 
يمكن حملها على ما يوافقهما ؛ بأن يجعل قوله : (فإن وكّل عن موكله) 
بان كا و مطهون تؤكيل المر كل له لقويوكذا القسي اللخبر لاا 
لأضوورة الل ذلك قات الفسالة محقدلة والويهه لبن ابعد ا عنهما »1 . 
قلت : ما ذكره في حمل العبارة لا يصلح لتنزيل الإطلاق عليه » بل 
كو متا على تريس الموكل لقي الننتوهو البق محل لليعت كنا 
أن دعوى عدم بُعده لا تقتضي رجحانه على غيره . 
مع أن كلا منهما مفهوم مغاير للاخرء وإرادتهما معاً خصوصيّة 
كخصوصيّة أحدهما ؛ ولذا حكموا ببطلان التوكيل بعدم ذكر الموكل فيه , 
ولم ينرّلوا ذلك على الاطلاق الذي هو أحد الأفراد. ولذاكان مجملاً. 
وما نحن فيه وإن لم يكن كذلك _باعتبار ذكر المتعلّق , وهو توكيل 
الغير إلا أنّه قريب منه ؛ باعتبار عدم ذكر الموكّل عنه أَنّه الموكّل أو 
الوكيل أو كل منهماء ولم يستعمل لإرادة الإطلاق, بل ولا يفهم منه إلا 
بالقرينة الدالّة على ذلك . 





.185 مسالك الأفهام: الوكالة / في اللواحق ج ه ص‎ )١( 





توكيل الوكيل عق نمه او موك سسسب ع نت 0/711 


ولو قطع النظر عن مفاد العبارة فليس في الأدلة ما يقتضي تعيين 
فرد من الأفراد الثلاثة , والتأمّل في كلامهم يعطي كمال التشويش فى 
مبنى ما ذ كروه من التعيين . 

ويزيده ما في المسالك من أنه «لو كان مستند الاذن فى التوكيل 
القرائن الحاليّة يحتمل الأوجه الثلاثة , وتوف في التذكرة, وقطع في 
التحرير أن الثاني يكون وكيلا للوكيل , وهو متّجه»!". 

ضوورة 1 الحكم في القرائن اتباع خصوص ما دلت عليه . ومع 
فرض عدم دلالتها على خصوص فرد من الثلاثة فالمتجه الإجمال, 
لا ما ذكره عن التحرير. 

نعم , ما ذكره من أنه «لو كان المستند في الإذن القرينة المقاليّة 
يكون كما لو اطلق»'" قد يكون له وجه في بادىٌ النظرء مع أن التامّل 
الصادق يقتضي خلافه مع فرض كونها قرينة , لا أنها إطلاق لفظ . 

وحينئذٍ فالمتّجه : اتباع ما أفادته من أحد الأفراد وإلا فالإجمال, 
إلا أن يثبت أصل من الشرع يقتضي الوكالة عن الموكّل أو عن الوكيل أو 
عنهما بمجرّد اللإذن في التوكيل , هذا . 

وققة كر الناش ل توفي ##اسعيار لان فى وكالة لوك ينا 
)١(‏ المصدر السابق: ص 589 .59١0‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .19١‏ 
() تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أركانها ج ١١‏ ص 77, تحرير الأحكام: الوكالة / في الموكل 

ج “اص ,5١‏ قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ١‏ ص 70١‏ إرشاد الأذهان: الوكالة / 
في الأحكام ج ١‏ ص .1١18‏ 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها بج 4 ص ؟19١.‏ 








نكف 


قتدها بعضهم بالعدالة إل أن يعيّن الموكل غيره'", بل في القواعد”" 
وغيرها!: أنه لو تجدّدت الخيانة وجب العزل . 

ولك ليطت مك فاع لالجل السوغى عيبل اعنا ذلك 
في خصوص الفرض.ء بل هو ليس إلا من مراعاة المصلحة التي هي 
كلميو ال كيز ومن الفدلوء غده الختضامها كم خصضوضا 
فيما إذا أراد توكيله على إيقاع الصيغة ونحوها ممّا لم تكن له يد على 
مال .كما هو واضح ويمكن تنزيل كلامهم على ذلك فلاحظ وتأمّل, 
والله العالم . 


المسألة «الثالثة» 
لا خلاف!* ولا إشكال في أنه يجب على الوكيل تسليم ما في 
بده إلى الموكل4 أو وكيله 9مع المطالبة وعدم العذر» . 
إفإن أمتنع» حينئذٍ على وجدٍ نافى خطاب الردّ عرفاً إمن غير 
عدر ضمن»4 قطعاء بل#9و» إجماعا”؛ للعدوان فى استمرار يده بعد 
انقطاع الإذن في ذلك بالمطالبة . 1 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في أركانها ج ؟ ص .50١‏ 

(؟) كتحرير الأحكام: الوكالة / في الموكّل ج ”“ ص ١‏ وجامع المقاصد: الوكالة / في أركانها 
ج مص 197. 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: الوكالة / في احكامها ج ١١‏ ص ,.١78‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
الوكالة / في الأحكام ج 4 ص 01060. 

(0) نفى الخلاف في تذكرة الفقهاء: (انظرها في الهامش السابق). 


طلب الموكل تسليم الوكيل ما فى يده قامتتع 7 اس 0# 

نعم «إلو١"كان»‏ له" «هناك عذر لم يضمن» بلا خلاف أجده فيه ' 
كما عن التذكرة الاعتراف به!". 0 

إل الدقه هرفك ساها فى الوديعة 10 م لبس فى ني هن 

النصوص تعليق الحكم _وجودا وعدما -على «العذر» كي يكون المدار 
عليه , وينّجه القول بأنّه عذر عقلي وشرعي وعرفي, وأنّ من الأخير: 
ذلك. أو لا؛ حتّى اضطرب كلام بعضهم فيهاء فحكم هنا" بأنّها أعذار 
دون الوديعة”" التى تناسب السهولة فيها , بل هي أولى بعد مثل ذلك فيها 
عذراً؛ باعتبار اختصاص المصلحة فيها للمالك. بخلاف الوكيل الذي 
يمكن أن يكون له جعل . 

وظاهرهم المفروغيّة من عذريّة الواجب الشرعي وإن استلزم ذلك 
طول التأخير . كالحجٌ الواجب والاعتكاف المنذور... ونحوهما . 

إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجميع بعد ما عرفت من خلوّ الأدلّة 
عن العنوان المزبور. 

فالمنّجه حينئذٍ : المحافظة على صدق الفوريّة العرفيّة فى الأداء 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: إن. 

(1) ليست في بعض النسخ. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في احكامها ج ١١‏ ص .١138‏ 

(؛) في ص 07؟؟. 

(0) جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 11١‏ -517. 
(1) جامع المقاصد: الوديعة / في الأحكام ج 1 ص 15. 





ى,, 
التي لا ينافيها إتمام بعض الأعمال, ولا عدم الإسراع في المشي 
مثلاً ‏ وعلى الترجيح عند التعارض مع الواجبات المنافية لذلك . كما 
أوضحنا ذلك في كتاب الود يعة . 
بل إن لم يكن نّم إجماع انّجه القول بالضمان مع التأخير المنافي 
القوو كرفا لكلو شرع الأضالة السماح فى ميال التسدلو الحسرء 
كدمه . أو لقاعدة «على اليد...»'". التى لا ينافيها عدم الإثم في 
الامتناع وإن انفسخت الوكالة والوديعة . ْ 
وليس في الأدلّة ما يقتضي عدم الضمان في كل ما أذن شرعاً ببقائه 
في يده على وجدٍ يشمل الفرض.ء وقد أشرنا سابقاً إلى احتمال الضمان 
مع تصديق الوكيل وإن عاو لد اكير انق اليقة كما امحل أيضا 
فى التأخير لارادة الاشهاد . 
قات سد امنا يمك القر ل نيا المقروظو يجن الأمانة لتر يد 
التي لا تندرج في العموم المزبور؛ باعتبار عدم صدق «الأخذ» على 
الاستدامة , نحو وقوع الثوب في اليد بإطارة الريح ونحوه» فيبقى أصل 
البراءة سالماً كما أشرنا إليه سابقاً في نظائر المقام بعد منع أصالة 
الضمان الذي حصروا أسبابه في أسباب!" مخصوصة, والله العالم . 
و4 كيف كان, فلمو زال العذر فآخّر التسليم ضمن» 
بلاخلاف'" ولا إشكال ؛ لأنّه من المغصوب باعتبار كون الاستيلاء 





.7/ تقدمت في ص‎ )١( 
تحتمل المعتمدة بدلها: قا‎ )"( 
.158 ص‎ ١١ كما في تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج‎ )*( 


طلب الموكل تسليم الوكيل ما في يده. قامتتع ‏ --- ل ببس #8 


عليه بغير حقّ, فيندرج في قوله ليذ : «كلّ مخصوب مردود»'" أي ولو 
بالمئل أو القيمة كما هو واضح . 

(ولو» امتنع مثلاً من الردٌ بعد المطالبة به_مع الاعتراف به نت 
«ادعى بعد ذلك ان تلف المال4 قد كان «قبل الامتناع او اذعى 
الردٌ قبل المطالبة, قيل: لا تقبل!' دعواه وإن”" أقام بيه لتكذيبه 
لها بالإقرار المفروض سابقا. واختاره جماعة!*. 

(والوجه» عند المصتّف : «أنّها تقبل»لعموم «البيّنة على 
المدّعى»!» خصوصاً إذا أظهر لاقراره الْأُوّل وجهاً ممكناً ؛ كنسيان, أو 
لماوعل كتابة ونحوها . ش 

الخال لا و هلفسا فعهد الاحاطلة يدا ذ كدر ناو اننا قي 
كينها سيو ار الست مج لين العررووه ذالم ركد دسل اه 
معارض بما دل على حجَّيّة الإقرار . 

بل هو كذلك لو أنكر أصل المالء فإنّه وإن كان إنكاراً إلا أنّه إقرار 
في حقه على وجدٍ ينافي سماع بيّنته . 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الغصب ح 7ج :#35 بلفظ الخصي كله عر ةرو 

)١(‏ في نسخة الشرائع: لا يقبل. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

(؛) كالعلامة في المختلف: الديون / في الوكالة ج 1 ص 54 وولده في الإإيضاح: الوكالة / في 
أحكامها ج ؟ ص 50١‏ والكركي في جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها بج 4 ص 5717. 

(0) تقدّم في ص .,١‏ 

.571 في ص‎ )١( 


جواهر الكلام (ج 8؟) 





كلملا 

نعم , إذا لم يكن حال امتناعه من الردٌ معترفاً بوجود المال, 
ولا منكراً لأصل قبضه, ولكن كان ذلك مماطلة , انّجه حينئذ سماع 
نت ؛ للخبر . ولعدم صدور ما ينافيها منه . كما أَنّهِ يتّجه ذلك لو ادّعى 
الردّ بعد الامتناع منه . بل والتلف بالنسبة إلى عدم الإلزام بالعين, 
فتسمع حينئذٍ البيّنة منه. كما هو واضح . 

بل قد يقال في الأوّل: بسماع قوله في التلف فضلاً عن بيّنته ؛ لأن 
ذلك المطل الذي قد كان منه لا يقتضي عدم قبول قوله في التلف او الرد 
بناءً على القول به لعموم ما دل عليه أو إطلاقه . والمطل المزبور يمكن 
أن يكون حياءً من المالك أو لغير ذلك من الوجوه الصحيحة . 

لكن في القواعد'" ومحكيّ التذكرة!" والتحرير'": التصريح بعدم 
قبول غير البيّنة منه في الفرض المزبورء والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
كل من في دو مال لعي ه» ممّن تتوجّه له الدعوى به ولو غصباً, 
لا مثل الزكاة لحيس 9أو في ذئته» كذلك «فله!» أن بمتنع من 
لتسليم حنّى يشهد صاحب الحق بالقيض» حال ونوعة 


.5١15 قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها اج ”اص‎ )١ 


) 
.٠١5١ تذكرة 0 00 0اص‎ )١( 
) 


الامتناع من تسليم مال الغير حنّى يشهد على القبضن ل جح2-. سس 8ل 


«ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده و'"ما لا يقبل إلا ببيّنة؛ 
هربا من الجحود المفضى إلى الدرك أو اليمين» . 

(وفصّل أخرون' ": بين ما يقبل قوله في رده كالوديعة (وما 
لا يقبل» كالعارية فأوجبوا” التسليم في الأوّل» وإن ن لم باهذ 
واحاتوالة الامتناع 5 الثاني إلّا مع الإشهاد» . 

ريسن اخرين ايها : #الفصيل فى النائق نين انه يكوى ركنة على 
الاب وي 
سحو مترس نينا :وشبيه دون الارل» 

(و» على كلّ حالء ف« الأوّل اشبه» عند المصنّف ومن تأخّر 
عنه'", بل عن بعض متأخّري المتأخّرين : نفى القائل منًا بالتفاصيل 
المزبورة وإِنّما هى للشافعيّة". وإن كان فيه ما فيه ؛ لأنّ الأول محكيّ 
عن المسوط كايو الذاقى خرن رسخي د تعن 11 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بين. 

(1) يأتي قريباً نقله عن المبسوط. (؟) في بعض النسخ: فأوجب. 

(4) في بعض النسخ: واان: 

(0) يأتي نقله عن يحيى بن سعيد. 

(1) كالعلامة في التحرير: الوكالة / في الأحكام ج ٠‏ ص 08. والشهيد الأُوّل في اللمعة: كتاب 
الوكالة ص .١77‏ والكركي في جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 8 ص 577 
والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الوكالة ج ؛ ص 5817 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
5 ج لاص 197. 

() الحدائق الناضرة: الوكالة / في اللواحق جج 1١‏ ص 45. 

(8) المبسوط: كتاب الوكالة ج "١‏ ص 500. 

(1) الجامع للشرائع: باب الوكالة ص 317؟. 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها 7س 18م 


و إذا تبيّن ذلك فنقول : غو هاهنا مساثل : 6؛ 


ل الاؤلى )» 

+« إذا كانت عادتها مستقرّة عدداً ووقتاً» فرأت ذلك العدد 
متقدما على ذلك الوقت أو متأخراً عنه تحيّضت بالعددهتقدم العدد 
على الوقت وبالعكس لستقرته| و والغت الوقت ؛ لآن العادة تتقدّم 
وتتأخر #اتفاقاً ما هو الظاهر على ما في كاشف اللثاه('" . 

ويشهد به الوجوه7 والاعتبارء وقاعدة الإمكان » والنصوص ء منبها 
مضمرة سماعة قال : « سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها , قال : 
فلتدع الصلاة » فإنه ربا يعجل بها الوقت... »27 . 

إلا أنه عن الشيخ في المبسوط : «متى استقرٌلما عادة ثم تقدّمها 
الخيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين حكمت بأنه من الحيض » وإن 
تقدّم بأكثر من ذلك أو تأخر مثل ذلك إلى تمام العشرة أَيَامم حكم أيضاً أنه 
من الحيض ء فإن زاد على العشرة لم يحكم بذلك » 9), ولعله أراد أنها إذا 
رأت العادة مع ما قبلها أوما بعدها كان الجميع حيضاً إن لم يتجاوز 
الجميع , وإلا فالعادة . 

وكيف كانءفلا ينبغي الإشكال في الحكم بناءً على ما تقدّم من قاعدة 
الإمكان ها سواء * كان ما يإ رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن نعم قد 


. 1١ كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص‎ )١( 
. في «م» و«اه» : الوجود‎ )١( 

(9) تقدمت في ص١7”.‏ 

(1) المبسوط : الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص"1؛ . 





1غ 


بل فى محكيّ التحرير تقيبد الحكم بما إذا «لم يود الإشهاد إلى 
تأخير الحقّ» فإن أَدّى إلى ذلك فالوجه وجوب الدفع فيما يقبل فيه 
ولام لعو 

بل عن الأردبيلي : التوقّف في أصل الحكم'". ولعلّه كذلك ؛ للعقل 
والنقل كتاباً وسنّةَ في وجوب دفع الحقّ إلى صاحبه مع مطالبته . 
وطصرض مع الضرر العظيم في تأخيره عنه وتعذر الاشهاد المعتبر أو 
تدكره فى كتين فن القانات دفلا بالك :ذلك لاعتعال ترتب سور 
عليه بالإنكار مع أنّ الأصل عدمه, وربّما يطمنٌ الدافع في كثير من 
المقامات بعدم وقوعه منه . 

غلى أن الاقهاه المويو رلا يرقع الالحتمال اليذكون لامكا مورت 
الشهود وغيبتهم وخروجهم عن تأمّل الشهادة» بل يمكن أن يدّعي 
عليه العلم بخطا الشهود ونحو ذلك., فيتوجّه عليه اليمين الذي يمكن 
إنكار كونها ضرراً على الحالف بحيث يجوّز له منع الحقّ عن مستحقّه . 

إلى غير ذلك مما لا يخفى وروده على إطلاق الحكم المزبور ؛ ولذا 
سمعت من الفاضل في التحرير التقييد المزبورء وإن كان هو غير مجدٍ 
فى رق التسكان من امل كنا أ القاصيل المويورة كذ إك أرضا. 

نعم قد يقال : إنّ من في يده مال الغير -مثلاً لما كان مأموراً بدفعه 
وإيصاله إلى من له الحقٌّء فهو مخيّر في طرق الاإيصال التي لا تنافي 


.08 تحرير الأحكام: الوكالة / في الأحكام ج 7 ص‎ )١( 
.097 مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 





ملل 


الامتناع من تسليم مال الغير حنّى يشهد على القبض 3 سس فهو 


الفوريّة العرفيّة وليس فيه ضرر على المالك, فمع فرض التشاح فيها 
منهما بان اراد من عليه الحقّ الإيصال المشتمل على الشهادة 
بالوصول إليه , وأراد المالك خلافه كان الدافع هو المقدّم؛ لأنّه 
المخيّرء والفرض عدم الضرر على المالك, مع احتمال الضرر على 
الدافع في غيره . 

أمَا حال تعذر الشهود أو تعشرهم أو نحو ذلك مما كان فيه الضرر 
بتأخير الحقّ عن صاحبه المطالب به فلا ريب في تقديم جانب 
المستحقّ كما سمعته من الفاضل في التحرير . 

فإن أمكن حينئذٍ حمل كلام المصنّف وغيره من الأصحاب على 
الك اوها نا حتفته كان الودج ول" قها!ااعيدا ورور متهن هوا 
الأنسداع ست به وإن استلرم ذلك العا حم سند او ازيب عدر 
القتهوة ركع رقو وظير :ذلك متنا لذ ينطق على القو اعد الث عي 
من دون نصّ معتبر أو إجماع كذلك, بخلاف ما قلناه المبني على 
ترجيح المستحقّ عليه على المستحقّ في اختيار بعض طرق الإيصال 
التي لاضرر فيها على المالك على الوجه المزبور. 

ولعل ذلك مبنى القول بالتفصيل وإن لم ينقّحوه على القواعد, 
ولم يلحظوا قاعدة تزاحم الحقّين , وميزانه الموافق للضوابط . فلاحظ 
وتامّل . فإن المقام منه بعد تسليم كون حق الإشهاد لمن عليه الحق 


)١(‏ في بعض النسخ: لا ما. 


جواهر الكلام (ج 58؟) 





0/١ 
دلوف دن :الكتات اله‎ 

وعلى كلّ حال فلا يلزمه دفع الرققة اذا كاف ملكا لدوقك اسهد 
على نفسه بالقبض ؛ للأصل مع اندفاع الضرر . 


المسألة 9الخامسة » 
«الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن» إذا 
أنكر الودعى» بلا خلاف محقّق أجده فيه"". وإن حكى فى المسالك 
القول محرب] سواه 51 اناد سن العومن أمحا نا 
0 رظي ل ا ار تغرف حبر ماه ررد 
كون ذلك تفريطاً عرفاًء خصوصا في الوديعة المبنيّة على الإخفاء ؛ ولذا 
لم يكن تركه كتركه في ردّها إلى وكيل المالك تفريط أ بهاء بلااخلاف 
اجده فيه ايضا!'. 
ولو أنكر المالك الدفع إلى الودعي , فالقول قول الوكيل الذي هو 
أمين على ذلك . 
هذا كله في وكيل الإبداع . 





.57١ ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الوديعة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الوديعة / في اللواحق ج ه ص .١١4‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في اللواحق ج ١١‏ ص .5١5‏ 

(؛) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوديعة ج 4 ص .١55‏ وقواعد الأحكام: الوديعة / في 
الأحكام ج ١‏ ص 184. وجامع المقاصد: الوديعة / في الأحكام ج ١‏ ص 10. ومجمع 
الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 4 ص 049. 


تقد الوككل قو هال الموكل ٠‏ مسج جمس سي ا ب 41 


«و» أمَا إلو كان وكيلا فى قضاء الدين فلم يشهد بالقبض 
ضمن» لو أنكر. كما عن الشيخ”" والفاضل في جملة من كتبه'" 
وولده”" والشهيدين! والمحقق الثاني ؛ للتفريط . 

(و» لكن في المتن : 9فيه تردّد» وكذا القواعد", بل كأنّه قال به 
في محكيّ المختلف”". بل عن الأردبيلي الجزم بذلك"؛ ولعلّه لعدم 
صدق التفريط عرفاً لا أقلّ من الشكٌ والأصل عدم الضمان , مضافاً إلى 
السسيرة«:والله العاله» 


المسألة «السادسة» 
«إذا تعدّى الوكيل في مال الموكل» بلبس ونحوه لإضمنه» 
قطعاً ؤو» لكن ذلا تبطل وكالته» على بيعه مثلاً بلا خلاف أجده بين 


)١(‏ المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 370716 /1/ا؟. 

(1) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في التنازع ج ١١‏ ص ,1979-١9١‏ تحرير الأحكام: الوكالة / في 
التنازع ج “اص 48. إرشاد الأذهان: الوكالة / في الأحكام ج ١‏ ص .]1١95‏ 

(5) إيضاح الفوائد: الوكالة / في أحكامها ج ١‏ ص .50١‏ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوكالة ص .١77‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في اللواحق ج 0 
ص 597 الروضة البهيّة: كتاب الوكالة بم ؛ ص 584. 

(0) جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 517. 

(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج ؟ ص 577. 

() مختلف الشيعة: الأمانات / في الوديعة ج 1 ص 17. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 4 ص 098 -0135. 


من تعرّض له'"! إلا ما يحكى عن أبي علي" وأحد وجهي الشافعيّة'". 

إلعدم التنافى» بين الضمان بسببه الشرعي وبقاء الوكالة 
المستصحب المحتاج رفعه إلى فاسخ شرعي أو إنشاء عزل المالك , كما 
تقدّم الكلام في نظائره من الرهن ومال القراض والعارية بل والوديعة. 
وإن ظهر من بعض العبارات!© انفساخها بذلك , لكنّه في غير محلّه , بل 
الظاهر بقاء أحكام الأمانة غير الضمان . 

نعم . لو فرض اعتبار عدالته في وكالته أمكن انعزاله حينئذٍ بالفسق 
بالتعدى , كما هو واضح . 

(و» حينئذٍ فلمو باع الوكيل ما تعدّى فيه وسأمه إلى 
المشتري برئ من ضمانه4 بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في 
المسالك'* بل فى محكيّ التذكرة : الإجماع عليه" «لأنّه تسليم 





.18١ نفى الخلاف إلا من أبي علي - في مفتاح الكرامة: الوكالة / في أحكامها ج ١؟ ص‎ )١( 

وصرّح بالحكم في الجامع للشرائع: باب الوكالة ص 5”14. وتذكرة الفقهاء: الوكالة / في 

احكامها ج ١6‏ ص ,.١15١‏ وجامع المقاصد: الوكالة / في احكامها ج 4 ص 10؟. ومجمع 
الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 9 ص 001. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الوكالة ج 7 ص 77. 

(5) حلية العلماء: ج ه ص .١05 ١07‏ المجموع: ج ١4‏ ص 101, المغني (لابن قدامة): ج 
ص 11 ". الشرح الكبير: ج ه ص ."١6‏ الوسيط: ج انون وب 1 التهد فت (للشيرازي): 
جاص 5354 

(4) انظر ما ذكره في هذا الموضع صاحب مفتاح الكرامة: الوديعة /في حقيقتها ج/١‏ ص .1١7‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوكالة / في اللواحق ج 0 ص 194. 

(1) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص .١151‏ 





تقذى :الو كل اتفال المركو اص ع م بك 31لا 


به ولا يكون الثمن مضمونا لعدم التعدّى فيه . 

نعم , رجّح ثاني المحققين!" والشهيدين!": عدم زوال ضمانه بالبيع 
قبل القبض ؛ لأنّه ربّما بطل العقد بتلفه قبل قبض المشتري, فيكون 
التلك من لك العو 5 :., 1 

ء 5 ج37" 

تلف وهو ملك المشتري وإن اقتضى ذلك انفساخ البيع . كما لو رده 
المشترى على الوكيل بعيب -حيث يكون وكيلا عليه قدا بخن الرد ولو 
بالوكالة الأولى _فإنّه قد صرّح فى المسالك بعدم الضمان فيه'", والفرق 
بينهما غير واضح . 

اللَّهِمّ إل أن يكون قد بنى الأَوّل على الانفساخ من الأصل بهء كما 
لعلّه الظاهر من آخر كلامه . 

وبما ذكرنا يظهر لك : النظر أيضاً فيما عن التحرير من التوقّف في 
الضمان فى الأوّل والجزم به فى الثانى!, كما عن التذكرة!. 

كما أَنّه يظهر منه أيضاً: انقطاع الضمان عنه ببيعه بالخيار إلى مدّة 
يفسخ فيها ء فضلا عن أن يكون الفسخ من المشتري ؛ لانقطاع أثر سبب 
)١(‏ جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 518. 
١(‏ و؟) تقدّم المصدر آنفاً. 
(؛) تحرير الأحكام: الوكالة / في الماهيّة بج ؟' ص 58 و10. 
(0) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها سج ١١‏ ص 171-157. 





جواهر الكلام (ج 298) 





ع 
الضمان للأوّل بالخروج عن ملكه ولو متزازلا . 

واحتمال : تبعيّة وصف الضمان لتزلزله , لا دليل عليه بعد معلوميّة 
اتقطاعه بالانتقال المزبورء فليس العود حينئذٍ إلا كعوده من المالك بعد 
وصوله إليه . فهو كالاستثمان الجديد . فتأمّل جيّداً والله العالم . 


المسألة «السابعة» 

9إذا أذن الموكّل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز» بناءً 
على جواز اتحاد الموجب والقابل كما هو المشهور'" بل المجمع عليه 
بين المتأخّرين!", بل عن التذكرة : الإجماع عليه في ثلاثة مواضء”"؛ 
لإطلاق الأدلة وعمومها. وخصوص ما ورد منه في الجدٌ والآأب 
والوصي وبعض النصوص الاتية . 

(و» لكن مع ذلك «فيه تردّد» : ممّا عرفت, ومن أن المنساق من 
الأدلّة التغايرء لا أقلّ من الشكٌ والأصل عدم ترتئّب الأثرء ولذا حكى 
الفلذات! لمعو عر نعااكار ,إل عرو يا با القرادو اسيم إلى كتين مسن 


7١ ص‎ ١١ كما في موضع من تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: الوكالة / في أحكامها ج ١‏ ص 707 5617 وولده في الإيضاح: 
المتاجر / في المتعاقدين ج ١ص‏ “3 ؛. والشهيد فى اللمعة: كتاب الوكالة ص .١ ١17‏ 

(") تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص 78 و79 و5 

(؛) كالاسكافي على ما نقله في مختلف الشيعة: الديون / في الوكالة ج 1 ص ١‏ والشيخ في 
الخلاف: الوكالة / مسألة 4 ج ” ص 5817 وابن إدريس في السرائر: باب الوكالة ج ١‏ 
ص 47 -1/8. 


بيع الوكيل مال الموكل من تقس 2-27 ب ببس 9/88 
احا الام 
إلا أنه قد ذكرنا في البيع”" «وكذا في النكاح» أنّ الأصمّ الأول 
واله لفك ف قتاول الادلة: 
اله الكلاء فيما إذا أطلق الموكل البيع أو الشراء مثلاً. فهل يدخل 
الوكيل فيجوز له البيع والشراء من نفسه من دون إعلام الموكّل ؛ لصدق ” 
لبيع والششراء, فيندرج في الموكل فيه , ولخبر إسحاق بن عمّار قال: 0 
«قلت ين عبد الله ليه : يجىء الرجل بدينار يريد منى دراهمء 
تأعظيه حصو يمنا أي ؟اقال + أعظه ا رخص من نجه نمال 
أو لا؛ لانسياق غيره من الإطلاق » ولو لسبق التهمة إلى الذهن» أو 
الشك في تناوله له . وللنصوص ؛ك: 
كر انح السك رع العالاق نه عرزا شان لك ابا« ابر ل 
فلا تعطه من عندك وإن كان الذى عندك خيراً منه»!2, ْ 
وخبر إسحاق : «سألته 340 -أيضاً عن الرجل يبعث إلى الرجل 
فيقول له : ابتع لي ثوباًء فيطلب له في السوق فيكون عنده مثل ما يجد له 
بالسوق. فيعطيه من عنده؟ قال : لا يقرينٌ هذا ولا يدنس نفسه ؛ إن الله 
)١(‏ غاية المراد: الوكالة / في الأحكام ج .,03١ 0 ١‏ 
فى اضن 016 
() تهذيب الأحكام: التجارات / باب 8 بيع الواحد بالاثنين ح ٠١7‏ ج لاص .١١58‏ وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب آداب التجارة ح 7ج ١7‏ ص .595١‏ 
(؛) الكافي: المعيشة / باب اداب التجارة ح 1 ج ه ص ١50١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ١‏ فضل التجارة ح ١5‏ ج 7 ص .١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 285). 


جواهر الكلام (ج 4») 





7/91 

(لتوضل) سفول: انا ركه الاما شي 0" إلى الخيرهه وإن كان 

وود تي ا 

هد ا أي به شي زدت ف وأخات؟ قال لجرت 

قلت : ولمَ ذاك؟ قال ١‏ البين انك | ذالعررطعه ا حنيت ١‏ نعطو نه اوسن 

من ثمنه؟ قلت : نعم , قال : لا نزده»!" 
وخبر ابن أبي حمزة : «سمعت الزيّات يسأل أبا عبد الله نه فقال : 

جعلت فداك, إني رجل ابيع الزيت ياتيني من الشام , فاخد لنفسي ممّا 

0000 ااي لنفسي تتبثا فيا 

د ا لات عابيو 
خلاف : فعن الفاضل في التتذكرة“ والمختلف"'"' والنهاية!" 

./7 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب مح ١٠٠١‏ ج 1 ص ؟507, وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح ). 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ؛ البيع بالنقد والنسيئة ح 07 ج لاص 048. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب التجارة ح ١‏ ج ١0‏ ص .59١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 9؟ ج لاص ,١58‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: حَ 1). 

(0) كانه متردّد. انظر تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص 7١-794‏ وانظر الرهن / 
منع المتراهنين من التصرّفات ج ١‏ ص 157. 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع وشرائطه ج دمص 08-807. 

097 نهاية اللإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ك*ءص ٠ق8غ.‏ 


نبع الوكيل هال الموكل ف انقسة: ” . لسعب ل سب ب ع تو بقارا 


والتلخيص ؟"'ولواحق رهن القواعد'"وولده في الايضاح'" والشهيد في 
الحواشي!؛ 'وصريح أبى أبي الصلاح”“ أو ظاهره #الاول: 
ارك المسو ا والخلاف”" والإرشاد! “ ووكالة القواعر”": 


الناق ميل عن التذكرة اله المشنيو ره 
ولعل الاقوى الأول الصدق عرفا بوامكناق حمل التصرورص 


اج 37" 


المزبورة _بعد الغضّ عمًّا في السند. والإجمال في الجملة فى خبر .5 
القلانسي منهاء كما يظهر من حواشي التهذيب" ‏ على ضرب من 
الكراهة للتهمة ونحوهاء خصوصاً مع إشعار قوله فيها : «لا يدنّس» 
ونحوه بذلك . 

مضافاً إلى خبر ميسر : : «قلت له : يجيئنى الرجل فيقول : تشتري 


ع 


زج ريشي بارا ا لبن أن لا يتهمك 


.١77 تلخيص المرام: الديون / الفصل الخامس ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الرهن / في اللواحق ج ١‏ ص .١77‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: المتاجر / في المتعاقدين ج ١‏ ص 77]. 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: المتاجر / في المتعاقدين ج ١١‏ ص.178. 
(0) الكافي في الفقه: عقد البيع ص .77١‏ 

(1) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص .58١‏ 

(0) الخلاف: الوكالة / مسألة 9 ج ”اص 568. 

(8) إرشاد الأذهان: الوكالة / في الأحكام ج ١‏ ص7 ١غ.‏ 

(9) قواعد الأحكام: الوكالة / في الأحكام ج ١‏ ص 5017. 

."١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في احكامها ج‎ )٠١( 

.0481-0860 ص‎ ٠١ ملاذ الأخيار: التجارات / باب 4 ذيل ح 01 ج‎ )١١( 


0 جواهرالكلام (ج") 


يستشكل بالنسبة إلى تحيّضها به مجرد الرؤية أو الترئّص إلى ثلا ثة » وقد 
تَقَدّم 5 الميتدأة أن التحقيق التفصيل بين امع وعدمه » وأنه لا فرق بينها 
وبين ذات العادة إذا رأته متقدماً أو متأخراً وإن ظهرمن بعضهم ذلك , 
لكن قد عرفت ضعفه » كضعن الفرق بين التقدّم والتأخر بكون الثاني 
يزيده انبعاثاً» فتتحيّض به بخلاف التقدم . 

إلا أنه قد تقدتم لك سابقاً اشتراط كون التقدم 7" والتأخر معتدأ به» 
لا ما يتسامح بمثله بالنسبة للعادات كاليوم واليومين ونحوهما, ولصدق7) 
الرؤية في وقت الحيض بنحوه» وبما يشير إليه خبر إسحاق بن عمّار عن 
الصادق (عليه السلام ) : «في المرأة ترى الصفرة إن كان قبل الحيض 
بيومين فهومن الحيض ... »"" 

وما في الروض؛) -من أن ذلك يستلزم جوازه مطلقاً ؛ لانتحصار 
الخلاف في المنع مطلقاً وعدمه كذلك ء فالتقييد باليومين إحداث قول 
ثالث ضعيف ؛ إذ المدار في حجَّيّة ذلك على القطع برأي ا معصوم » وهو 
مما يقطع بعدم حصوله في مثل هذه المسائل . 

ولذا قال في جامع المقاصد بعد ذكره الخير السابق : « إنه مكن الفرق 
بين ذات العادة وغيرها إذا تقدّم دمها العادة اليوم واليومين , عملاً بهذه 
الرواية لتقفييدها وإطلاق غيرها » ولا يحضرنيٍ قائل بذلك »1*7 انتهى 








010( الصحيح : عدم كون التقدم ... 

(؟) الاولل : لصدق . 

(©) الخبرعن اسحاق بن عمار, عن أَبي بصيرء عن الصادق (عليه السَّلام)) وتقدم في ص ١-7١‏ 7. 
(4) روض الجنان : الطهارة / في الحيض ص 9/ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص7١"‏ . 


فأعطه من عندك , وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق»7". 

مؤيّداً ذلك كله : بما ورد'" من جواز أن يأخذ لنفسه من وكّل على 
تقسيم مال للمحاويج وكان بصفتهم , وجواز حجّ الوصيّ بنفسه عمّن هو 
وص عنه , والله العالم . 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب التجارة وادابها ح 57/77 ب 7 ص 8 وسائل 
الشيعة: باب عق ابرات آداب التجارة ح اج لاااص ٠‏ أ], 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب 84 من أبوانع بها كي بها ج /اا ص /1/7؟, 


(وفيه مسائل؟ : 
«الأولى» 

9إذا اختلفا فى الوكالة فالقول قول المنكر لأ نه ا#لموافق 
لجلأصل» المقتضي لاندراجه في قوله لهةٍ : «البيّنة على المدّعي 
واليمين على من أنكر»*". 

سواء كان المنكر الموكّل أو الوكيل الذي قد يدعي غيره وكالته 
افر مين الأخر اع » كها لو كا راق ات نينا ادع المسوكل أنه 
اشترى له بالوكالة عنه فأنكر المشتري أصل الوكالة . أو كانت الوكالة 
مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى حين النزاع ‏ للتوقيت أو تتلف 
العين التي اشترط الوكالة عليها فادّعى البائع مثلاً أنه قد وكّله لإرادة 


)01( تقدّم في ص 8ذظ 


1 
0 
الحم 


جواهر الكلام (ج 8؟) 





0 
إزوم العقد . وأنكر هو ذلك لإفادة التسلط على الفسخ . 

ولو اختلفا في التلف» وعدمه «فالقول قول الوكيل» وإن كا 
ناكا الما ع لان اميق بالف إلى /ذللده يع ؟ كو سيول 
اتوك فسا فلاف المووات يل لعل كد لكمين السلعين نطلا عق 
صريح الإجماع في المبسوط'" والسرائر”" وجامع المقاصد”“ 
والمسالك على ما حكي عن بعضها . 

بل ظاهر الأكثر ومعقد الإجماع ونفي الخلاف ما هو صريح بعض : 
من بعد الفرق بين كونها بجعل وبدونه7'؛ ضرورة كونه أميناً على كل 
حال. 

بل وبين كون التلف المدّعى بسبب ظاهر كالغرق والحرق» أو خفيٌ 
كالسرقة ونحوها, وإن حكي عن الشيخ في الوديعة الخلاف في ذلك" , 


إلا أن المحكى عنه هنا التصريح بذلك”", ولعلّه لذا كان ظاهر المسالك 


الإجماع على ذلك هنا( 

.8١ ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: كتاب الوكالة ج‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 577. 

(؟) السرائر: باب الوكالة ج ١‏ ص 80. 

(؛) جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص .11١‏ 

(5) مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع سج ه ص 917؟. 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في احكامها ج ١١‏ ص .١70‏ رياض المسائل: كتاب الوكالة 
ج ٠١‏ اص 280 

(1) المبسوط: كتاب الوديعة ج ؛ ص .١5١‏ 

(6) تقدّم المصدر قبل سئّة هوامش. 

(8) نقد المصدر انا 





لو اعظلنااني دع العال الفوكل .عمدت حي يي سسب بن ص تسق :انيم 


وقد عرفت فيما مضى من الكتب السابقة'" ما يدل من النصوص 
وغيرها على قبول دعوى الأمين في ذلك مطلقاً حتّى في الصنّاع (و» 
لصحت الحادص نيد فى كاد جار 

على أنه إقد يتعدّر إقامة البيّنة بالتلف غالبا ؛ فاقتنع ده 
لالتزام» الأمين المعو وشدر يها ف رغال كله لقاعة السسر 
والحرج والإحسان والأمانة . 

بل قد يستفاد من التعليل في بعض النصوص*“ الواردة في قبول 
قول الامرأة في الحيض والطهارة منه... ونحو ذلك : إقعاد هذه القاعدة 
ا روف ١‏ 11ل اتير إقامة لج عرد حال ار بعر ال ترز 
ل عبان 58 زاعله الداوها المض يماد كر 

«ولو اختلفا فى التفريط»4 ولو بالتعدّي فيه «فالقول قول 
منكره؛ لقوله 6 : البينة على المدّعي «واليمين على من أنكر ”4 
كما هو واضحء والله العالم . 


المسألة «الثانية» 


...17١ انظر ص‎ )١( 

(") في ص 051, 

(؟) في بعض النسخ: تعذّره غالب. 

(؛) وسائل الشيعة: باب /غ من أبواب الحيض ج ؟ ص 508. 
(0) تقدّم فى ص .,١‏ 


جواهر الكلام (ج 4») 





م٠١‎ 


وكالته (إلى الموكل؛ فإن كانت4"7» الوكالة 55-7 البيّنة؛ 
اه مدّع» وقابض لمصلحة نفسه, فلا يساوي الوديعة . 

«وإنٌ كانت”" بغير جعلء قيل: القول قوله كالوديعة»6 في 
الاحسان وهو قول مشهور» كما عن الصيمري'" والكفاية!*. بل 

1 عن غاية المراد : أَنّه مذهب الشيخ والأتباع*©: بل عن ظاهر المهذب 
البارع أو صريحه : الإجماع عليه'". 

«وقيل4 كما عن ابن إدريس" وجماعة من المتأخّرين!4: 
«القول قول المالك. وهو الأشبه» بأصول المذهب وقواعده التي 
منها : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»'", ومنها : أصالة عدم 
0 

ولا ينافي ذلك قبول قوله في الوديعة للنصٌ والإجماع -بعد حرمة 
القياس . وإن حصل الجامع الذي هو: الامانة» واللإحسان, والقبض 
لمصلحة المالك, وتأدية عدم القبول إلى انسداد باب قبول الأمانة . 


١(‏ و؟) في بعض النسخ ‏ مطابقاً لنسختي الشرائع والمسالك _: كان. 

(7) نسبه إلى الشهرة في مورد ما لو كان بجعل. انظر غاية المرام: الوكالة / في القنازع ج ١‏ 
ص 8017 

(؟) كفاية الأحكام: الوكالة / في التنازع ج ١‏ ص 184. 

(0) غاية المراد: الوكالة / مسائل النزاع ج ١‏ ص 598. 

.59 المهذب البارع: كتاب الوكالة ج  ص‎ )١( 

() السرائر: باب الوكالة ج ١‏ ص 47-487 . 

(4) كالشهيدين في اللمعتين؛ انظر الروضة البهيّة: كتاب الوكالة ج ؛ ص 787 5817. 

(1) تقدّم في ص ./7١‏ 


لو اختلفا في دقع المال للموكل 5 تت ب كم 


إلا أن الجميع -كما ترى -لا يطابق المذهب بعد عدم معلوميّة كون 
ذلك هو العلّة شرعاًء والأمانة أعيّ من قبول القول فى الردّ كما أن النهى 
عن الاتهام لا يقتضي ذلك , بل ظاهره خلاف ذلك . 
بل وكذا قاعدة اللإحسان الظاهرة فى نفى السبيل على المحسن فى 
خسان لا فى اقبول معواد» على :انه ولي أن مو متها هاما نحن 
فيه لانّجه القبول بلا يمين ؛ لأنّه نوع سبيل . كما أوضحنا ذلك فى 
الوديعة والعارية . 
(امّا الوصيٌ فالقول قوله في الإنفاق4 على الطفل أو على دوابّه 
أوهلر اعقاو نضا عن نكوي التلقتميى غير عد ول ترط 
بالاشاكك ١‏ عدو قيد 40 لأ نه مين البق إلى 4 الووة عدوم نداب 
9البيّنة فيه4 بل والبيع للمصلحة والقرض لها ونحو ذلك مما ادّعاه 
حال أمانته . 
إدون» دعوى 9تسليم المال إلى الموصى له4 بعد بلوغه 
شه الذى هو كدغوى الرد ف المسبالة السابقة:. 
بل فى المسالك : «أنّ ظاهرهم عدم الخلاف فى تقديم قول الموصى 
)١(‏ ليست في بعض النسخ. 
(؟) نسبه إلى الأصحاب _فقال: «صرّحوا...» ‏ في الحدائق الناضرة: الوكالة / في التنازع 
اج 5لاص .٠١7‏ 
وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص ا وتحرير الأحكام: الوكالة / 
في التنازع ج ' ص 73 2. وجامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج 6/ ص ,”١8- 31١/‏ 
وكفاية الأحكام: الوكالة / في التنازع ج ١‏ ص 184. 


حَ 





6١غ‎ 

له واليتيم في عدم القبض هنا»'". ولعله كذلك ؛ للفرق بينه وبين 
ما تقدّم : بأنّ دعوى الردّ هنا على من لم يأتمنه . بخلافه هناك . 

وفى محكيّ المبسوط قد جعل ذلك ضابطا في كل أمانة حتّى في 

الو ةل ع ردّها على الوارث”". وإن كان قد عرفت عدم الفرق 


1 عندنا بين الجميع في أَنّ القول قول منكر الردّ» إلا في الوديعة المدّعى 
وها على العالك ار ركيلد النفك بو الاجماء لما عر ركه 


(وكذا القول في الأب والجدّ والحاكم وأمينه مع اليتيم إذا أذكر 
القبض عند بلوغه ورشده. وكذا الشريك والمضارب ومن حصل 
في يده ضالّة4 أو لقطة ؛ لاتّحاد المدرك في الجميع وهو عموم 
قولهمظة : «البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر»”" بعد عده 
اقتضاء الأمانة وقاعدة ياد القيؤل :فين ذالقة دويق خرمة لتنا ين 
على الوديعة كنا عرقك لكلف توسواانه'العالم. 


المسألة «الثالثة » 
(إذا ادعى الوكيل» وقوع «التصرّف4» الذي وكّل عليه 
«وانكر» ذلك «الموكل؛ مثل أن يقول: بعت؟ المتاع مثلاً وتلف 
التمن مني مثلاً إأو» قال : إقبضت؟ المبيع لك مثلاً وتلف منّي » وأنكر 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج ه ص 598. 


(؟) المبسوط: كتاب الوكالة ج ؟ ص غ7 


لو اختلفا في وقوع التصرّف الموكل قيه 9 سب 8 


ذلك الموكّل ؛ ليترنّبٍ على الأُوّل غرامة الوكيل المبيع عيناً أو قيمدٌ . وفي 
الثاني عدم غرامة الثمن من الموكل ؛ لكون المبيع قد تلف قبل قبضه 
قاز تمن فلي 

(قيل4 والقائل غير واحد'"': إنّ «القول قول الوكيل؛ لأ نه أق” 
بما له أن يفعله» فيندرج تحت الأصل المعروف الذي هو «من ملك 
شيئاً ملك الإقرار به»!". وعليه بنوا نفوذ إقرار الصبى فيما له أن يفعله 
كالوضية والستى والتضدىم.وكذا'فبول'قول العيد المأذون فى التجارة 
فيما يتعلّق بهاء والولي في تصرّفه بمال المولى عليه . 

ولو قيل: القول قول الموكل» لأصالة العدم «أمكن» بل في 
جامع المقاصد : «هو أمتن دليلاً»”". وعن مجمع البرهان: «كأنّه 
اظهر»!'. وعن موضع من التذكرة : ان القول قوله خصوصا إذا كان 
النزاع بعد العزل!*, وإن كنت لم أتحقّقه!". 

ولإلكن» مع ذلك كلّه «الأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده, 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 575 والعلامة في الإرشاد: الوكالة / مسائل 
النزاع ج ١‏ ص .43١‏ والشهيد الأَوّل في اللمعة: كتاب الوكالة ص ,١78‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الوكالة / في اللواحق ج ه ص 199. 

(1) المبسوط: ج '' ص ١15‏ السرائر: ج ١‏ ص 07. تذكرة الفقهاء: ج ١4‏ ص .١19‏ جامع 
المقاصد: ج 4 ص .5١ ١‏ مسالك الأفهام: ج ١١‏ ص 47. 

(؟) جامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج 4 ص .5"١4‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / مسائل النزاع ج 4 ص .٠١١‏ 

(0 و1) انظر عبارة تذكرة الفقهاء: الوكالة / في التنازع ج ١١‏ ص 184. 





التى منها : ما سمعت, ومنها : أنه أمين قد نهي عن تخوينه الذي منه 
25 والدسسس يوان في عدم تصديقه العسر والحرج المنفيّين 
بالآبة”" والرواية'"؛ واختلال نظام المعاملات بانصراف رغبة الناس 
1 عن معاملات الأولياء والوكلاء والمأذونين خصوصاً في المضاربات , 
© ولأنّه بتوكيله أقدم على قبول قوله فيما يفعله, فيجب أن يصدّقه كما 
زم بتصديقه في دعوى التلف التي هي عند القائل ليس إلا لأنّه أمين 
رصاحت على ما نتم عليه 
وبذلك كلّه ظهر لك :أن تقديم قول الوكيل في هذه المسألة ليس لأنّ 
إقراره إقرار من الموكّل _ضرورة عدم ما يقتضي ذلك في شيء من 
الأدلّة؛ بل فيها ما يقتضى خلافه ؛ ولذا كلّف باليمين _بل إِنْما هو للنهي 
عن تودة الأمين ,اراد مقو عد قو لد هك قول البالك عند التنارد » 
ومنه المقام الذي لم أجد خلافاً صريحاً فيه, بل في مصابيح الفاضل 
الطباطبائي : نسبته إلى تصريح الأصحاب إلا من شذء بل فيها عن 
الفسييرى + اتناق اتوص على ذلك اول قد شمر عبا ره المتن يذلاك 
أيضاً حيث نسبه إلى الإمكان على تقدير القول بهء وستسمع الكلام في 
المسالة العاشرة . 


.,// سورة الحج: الآية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب الماء المطلق ح .١4‏ وباب 54 من ابواب الوضوء ح 0 
اج اص 177 وغ418. 

(؟) المصابيح في الفقه: الوكالة / مصباح: قال الشيخ في المبسوط في الوكالة ورقة ١09‏ 
(مخطوط). وانظر غاية المرام: الوكالة / في التنازع ج " ص .51١‏ 


لو ادّعى أنه وكيل فى الشراء عن فلان. فأنكر لل تن ال 
المسألة 9الرابعة» 

(إذا اعترى اسبنان ةو وادعي جمد ذلك دا نوكيل 
لإنسان, فأنكر» الإنسان وكالته كان القول قوله مع يمينه'"» لأنَ 
الأصل عدم الوكالة ويقضى على المشتري بالثمن» اظهور مباشرة 
العقد فى كون الشراء له «سواء اشترى بعين أو فى الذمئة"/ إلا ان 
يكون ذكر أنّه بتاع له في" حالة العقد» أو قامت البيّنة على أن عين 
النمن للموكّل ... أ«و» نحو ذلك كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً!؟. 

مع أن واضح كوضوح الحكم فيما الو قال الوكيل عع فوص 
ألم لك فانكن الهو كز او قال اشعيث #ارتمين 1ل «لنفسي فقال 
الموكل: بل لي فالقول قول الوكيل» بيمينه (لأنّه أبصر بنيّته» 
المتعلّقة بفعله , بلا خلاف ولا إشكال مع فرض كون الاختلاف في النيّة 
التي لا تعلم إل من قبله . 

بل ريّما استظهر/" من عبارة المتن قبول قوله بلا يمين ؛ لعدم تصوّر 
الدعوى عليه إل على القول بسماعها مع التهمة أو أن اليمين حقّ له على 
كل حال . 

ما لو فرض إمكان الاطلاع على قصده ولو بإقراره -فقد 


التي بس اسم بيمينه . 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ذمّة. 

اساي بحن المع 

(؛) في ص 747 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الوكالة / في النزاع ج ١١‏ ص 584. 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها ب ببسب 880 


:و الثانية * 

إذا رأت #دماً قبل العادة و#استمرّط في #تمام هل العادة , 
فإن لم يتجاوز العشرة فالكل حيض بلا خلاف معتد به أجده(" لكن 
بشرط الاتصال » بل وكذا إذا كان مفصولاً ببياض مع كون السابق أقل 
حيض ء أمَا مع عدمه كما إذا رأت قبل العادة بيوم أويومين ثم فصل 
ببياض فيشكل الحكم بحيضيّة الجميع ؛ لما تقدم سابقاً من اشتراط تقدم 
أقلّ الحيض ء فإطلاق المصتّف كغيره( منزل على ذلك » فتأمّل . 

و أُمَاماٍ إن نجاوز جعلت العادة # خاصّة مراعية للوقت والعدد 
مع فرضهماء وإِلّا كان الضبوط مناظ حيضاً , وكان ما تقتمها 
استحاضة الما عرفته سابقاً من الإجماع والنصوص إذا لم يعارضها تمييزء 
بل وإن عارض على الأقوى , كما أنك قد عرفت الكلام في صورتي عدم 
المعارضة » فتأمّل جيّداً . 

ا وكذا » الكلام ل لورأت في وقت العادة وبعدها) من غير فرق 
بينها أصلاً , +( و نحوه +9 لورأت قبل العادة وفي العادة وبعدها» ف 
إنه لإ إن لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض ##لقاعدة الإمكان وغيرها , 
خلافاً للمنقول عن أبي حنيفة(") فقصره على العادة » وهو ضعيف . 


(1) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص48» 
والمصنف في المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص8١1.‏ والعلامة في الارشاد : الطهارة / في 
الحيض ج١‏ ص77؟» والشهيد في البيان : الطهارة / في الحيض ص18 . 

(؟) راجع الحاشية السابقة . 

() المبسوط ( للسرخسي ) : ج ص4 ١9‏ . 





64/ 


7 تو قف خض اجر المتأخرين في قبول قول الوكيل'"؛ للاصل ء 
اج 7" 


اموي وان العالم. 


المسألة «الخامسة » 
(إذا زدّجه امرأة4» بعنوان التوكيل كما فرضه جماعة'", أو مطلقاً 
كما هو مقتضى إطلاق المصئف وغيره'". بل والدليل خصوصا صحيح 
الحدّاء الذي تسمعه «فأنكر الوكالة, ولا بيّئنة كان القول قول 
الموكل مع يمينه» لأَنّه منكر, بلا خلاف'* ولا إشكال . 
النهاية“" والوسيلة'' والنافع" وكشف الرموز“ والتحريرا" 


.107 مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / مسائل النزاع ج 4 ص‎ )١( 
ص 45. والشهيد في اللمعة: كتاب الوكالة ص 178, والأردبيلي في مجمع‎ ١ الوكالة ج‎ 
.1١8 البرهان: الوكالة / مسائل النزاع ج 4 ص‎ 

(؟) كالعلامة في القواعد: الوكالة / في النزاع ج ؟ ص 577. 

(؛) كما في رياض المسائل: كتاب الوكالة ج ٠١‏ ص 8١‏ ومفتاح الكرامة: الوكالة / في 
أحكامها ج 7١‏ ص 551. 

(0)النهاية: باب الوكاللات ج ١‏ حن +2227 

(1) الوسيلة: النكاح / بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 71/8 599. 

(') المختصر النافع: كتاب الوكالة ص .١100‏ 

() كشف الرموز: كتاب الوكالة ج ' ص "]. 

(9) تحرير الأحكام: الوكالة / في التنازع ج 7“ ص 58. 


لواروخة امراة فانكن الوكالة - لسعس سم سس تت ب ل أ لير 
والإرشاد'" والقواعد'" والقاضي'" والكيدري!". 
اليا التو عوج الس كوا و ل تقض لب الفلاقى المتقوه قن 
المقام . وقد فوته الوكيل عليها بتقصيره فى الإشهاد فيضمنه . 
ولا لآنه أقرَ بانه أخرج بضعها عن ملكها بعوض لم يسلم لهاء فكان 
عليه الضمانء فإنّ كل من أقرّ بإخراج ملك عن غيره بعوض لم يسلم له 
إذهما كما ترى. 
ولم يقبل؟ فقال : «إن المهر لازم ه61 بناءَ على تنزيله على دعوى 
الوكالة , بل عن الشيخ!" وأتباعه”" العمل به على ظاهره . 
و4 لكن يمكن حمله على ما إروي4 من لزوم لإنصف مهرها» 
كنا مسبعةق صجيم العد امو تلق اللسوض تعميعا حودز على 
)١(‏ إرشاد الآذهان: الوكالة / مسائل النزاع ج ١‏ ص .47١‏ 
)١(‏ قواعد الأحكام: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص 577. 
() نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الوكالة ج 1 ص .19-1١8‏ 
(؛) إصباح الشيعة: كتاب الوكالة ص .57١‏ 
(5) الكافي: النكاح / باب الرجل يهوى امرأة ح ؟ ج ه ص .4١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
أبواب عقد النكاح ح ”اج ٠١‏ ص .58١‏ 
(1) النهاية: النكاح / من يتولى العقد ج ١‏ ص .5١7‏ 


الشيعة: النكاح / الفصل الرابع ص .6١1‏ 





5 
النصف الذي عمل به الشيخ”" والحلّي!" ويحيى بن سعيد”" والفاضل 
فى التذكرة! والفخر' وغيرهم" على ما حكي , بل في المسالك'" 

وغيرها!": أنه المشهور . 

لخبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله مذ : «في رجل قال لآخر : 
اخطب لي فلانة؛ فما فعلت من شيء ممّا قاولت من صداق أو ضمنت 
من شيء أو شرطت فذلك رضا لي وهو لازم لي , ولم يشهد على ذلك , 
اسه وعدن لنددوية عق العنداق قير الف وكا طسليو دويميا لو 
فلمًا رجع إليه أنكر ذلك كلّه؟ قال: يغرم لها نصف الصداق عنه ؛ وذلك 
أنه هو الذي ضيّع حقّهاء فلمًا أن لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له 
حل لها أن تتزوّج , ولا يحل للأوّل فيما بينه وبين الله (عرٌ وجل) إلا أن 
يطلّقها ؛ لأنّ الله تعالى يقول : (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)!", 

فإن لم يفعل فإِنّه مأثوم فيما بينه وبين الله (عرّ وجل) وكان الحكم 


١(‏ و؟) فرضاه فيما لو وكله في تزويج امرأة بعينها فزوّجه غيرهاء انظر المبسوط: كتاب الوكالة 
ج اص 387 والسرائر: باب الوكالة ج ١‏ ص 47. 

() الجامع للشرائع: باب الوكالة ص .5”١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في اللواحق ج ١١‏ ص ."١6‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص 567. 

(1) كالشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب الوكالة ص .١78‏ 

(1) مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج ه ص .7١١‏ 

(8) ككفاية الأحكام: الوكالة / في التنازع ج ١‏ ص 181. 

(9) سورة البقرة: الاية 9؟5. 


لو زوّجه امرأة فأنكر الوكالة 


الظاهر حكم الإسلام , وقد أباح الله (عرّ وجل) لها أن تتزوّج»!". 

وصحيح أبي عبيدة عنه عه أيضاً : «في رجل أمر رجلا أن يزوجه 
امرأة من أهل البصرة من بني تميم , فزوّجه امرأة من أهل الكوفة من 
بني تميم؟ قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة, 
ولاعدّة عليها ‏ ولا ميراث يينهما , فقال له بعض من حضر : فإن أمره أن 
يزوّجه امرأة ولم يسمٌ أرضاً ولا قبيلةً ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك 
بعد ما زوّجه؟ فقال: إن كان للمأمور بيّنة أنّه كان أمره أن يزوّجه كان 
الميداق على الآمرا"1ه وإن لمريكن لديقنة فإن الصيداق عتدلى المبا مور 
لعل العراقوول مرا شريينينا ولاعذ: علها ولا تس الصداق اد 
كان فرض لها صداقاً, وإن لم يكن سمّى لها فلاشيء لها»". 

رمن كيه وم ١‏ التررعيا هعاق أز/ا الس كما يمل إراد: 
العراة مو :ذال هل تكدي وا لكاو ذال على وعصوي عور :دهف 
وَل اساي 

ولعلّه لعدم تنقيح المراد من هذا الصحيح ‏ واشتمال الأوَّل على 


م١‎ 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الوكالة ح 76584 ج ” ص 80, تهذيب الأحكام: 
الديون / باب 87 الوكالات ح ” ج 7 ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الوكالة 
ح ١ج‏ 9١1ص‏ 120. 

(؟) في بعض النسخ بعدها ‏ مطابقاً للتهذيب -إضافة: لأهل المرأة. 

(*) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله من النكاح ح 409 ج 7 ص .4١5‏ 
تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠؛‏ الزيادات ح ؟0١‏ ج /اص 487. وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من ابواب عقد التكاح ح ١ج ٠١‏ ص .5١5"‏ 


جواهر الكلام (ج 38) 





م 
التعليل الذي لا يوافق الضوابط ‏ واستبعاد الالتزام بمقتضاهما الشامل 
للوكالة التى أخبرها بها . وللفضوليّة ... ونحو ذلك ممّا لاغرور فيه, 
واحتمالهما ضمان الوكيل المهر بعد العقد والاعتراف بالوكالة (و» 
التنصيف حيئئذٍ ؛ تنزيلاً لانتفاء النكاح ظاهراً منزلة الفسخ بالطلاق - 
«قيل4 وإن لم نعرف القائل به كما اعترف به غير واحد١"‏ قبل المصئف : 
إيحكم ببطلان العقد في الظاهر» لعدم بوت الوكالة (و» عدم 
غرامة شيء على احد منهما. 

نعم ليجب على العو كل ١ت‏ بيظلتها : قينا بين وين انها ل 
بلا خلاف أجده فيه'"', بل في جامع المقاصد : «لا ريب فيه , وقد نطق 
به الكتاب والسنّة»”" من قوله تعالى!: «فإمساك بمعروف»" وقاعدة 
الضرر والضرار'" وحفظ الأنساب ... ونحو ذلك 9إإن كان يعلم صدق 
الوكيل؛ وأن يسوق إليها'" نصف المهر» . 


«و» لاريب في أن هذا "4 القول إقويٌّ» بحسب القواعد, بل 


)١(‏ كالشهيد في غاية المراد: الوكالة / مسائل النزاع ج ١‏ ص 50١-70٠١‏ والمقداد في 
التنقيح: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 147 والطباطبائي في الرياض: كتاب الوكالة بج ٠١‏ ص 88. 

(؟) كما في رياض المسائل: (انظره في الهامش السابق). 

(*) جامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج / ص 54؟. 

(؛) في بعض النسخ بدل «من قوله تعالى»: لآية. 

(0) سورة البقرة: الاية 9؟1. 

(1) تقدّم ذلك في ص 58. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: لها. 

(6) في نسخة الشرائع: هو. 


لقره افراة فاك الوكالة مسحي يي بت ب حت ار 


مال إليه جماعة منهم الفاضل'" وولده'" وثاني الشهيدين”", بل جزم 
ثاني المحقّقين بأنّه أُصح*. 

لكتديكالك القهرة اللسسيطة ان البرك - أو الإجماع كذلك - 
الجابرة للنصوص المزبورة, التي لا أقلّ من الفتوى بالمتيقّن منها وهو 
النصف فيما لو غرّها بدعوى الوكالة صريحاً وعدم علمها بصدقه , دون 
باقي الصور , وإن دل عليه الخبران أو أحدهما . 

وعلى كل حالء فلا إشكال في صحّة طلاق الموكل لها وإن 
لم يعترف بالزوجيّة . بل صرّح غير واحد”" بصحّته منه وإن أوقعه معلّقاً 
كقول : «إن كانت زوجتي فهي طالق» ؛ لعدم كونه تعليقاً مانعاً. ضرورة 
عدم اقتضائه تأخير الأثرء على أنه عالم بالحال وعلّقه على أمر معلّق 
عليه في الواقع . 

وإليه يرجع ما في الروضة : «لأنّه أمر يعلم حاله, وكذا في نظائره 
كقول من يعلم أَنّ اليوم الجمعة : إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذاء أو 


)١(‏ تحرير الأحكام: الوكالة / في التنازع ج ”“ ص 58. مختلف الشيعة: الديون / في الوكالة 
اج اص 50-159 

(1) إيضاح الفوائد: الوكالة / في أحكامها ج اص 515 

() مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج ه ص ”١٠١‏ الروضة البهيّة: كتاب الوكالة ج ] 
ص 788 - 589. 

(؛) جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 4 ص 500. 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج 4 ص 251. والشهيد الثاني في 
المسالك: الوكالة / في الوكيل ج ه ص 578. 





غلم 


0 انه 
لكن فى الرياض : دانّه كذلك إذا لم يكن الإنكار مستندا إلى نسيان 
التوكيل , وإلا فلا يصحّ»!". 
وفيه : أنّ الظاهر الصحّة حتّى مع ذلك ؛ لعدم دليل يقتضي بطلانه 
كذلك , بل مقتضى الاطلاقات الصحّة , ومن هنا أطلق من عرفت . ومنه 
يعلم ما في تعليل الروضة السابق . 
وما المرأة : فلا إشكال ولا خلاف "في أنّ لها التزويج وإن لم يطلّق 
1 الموكّل إذا لم تكن عالمة بالوكالة ؛ لأنها خليّة في ظاهر الشرع 
جع" 5 
كما أفصح به الخبر المزبور. 
نعم , لو كانت عالمة بصحّة الوكالة لم يكن لها ذلك, وليس للحاكم 
إجبار الزوج عليه , نعم قد يقال : بأنّ له الطلاق عنه مع امتناعه من 
وقوعهء فيوثْر أثره حينئذٍ مع فرض الزوجيّة في الواقع ؛ للامتناع عن 
القيام بها والطلاق, وإلا لم يحتج إلى طلاق . 
وربّما احتمل'*: أن لها الفسخ أو للحاكمء أو البقاء على الزوجيّة 
حتى يفرّج الله عنها بموت وتخوة ..ولغل ما ذكرناه اولى بعد عموم 
)١(‏ الروضة البهيّة: كتاب الوكالة ج ؛ ص 589. 
(؟) رياض المسائل: كتاب الوكالة بج ٠١‏ ص 84. 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص 145 وادّعى الإجماع في رياض 
المسائل: (انظر الهامش السابق: ص 88). 
(؛) كما في مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج ه ص ١5‏ ورياض المسائل: كتاب 
الوكالة ج ٠١‏ ص 485. 


لو اخثلفا فى الفمن الذى استرى يه الوكيل : صب حم ع تسب 18م 


ولاية الحاكم لمثل لمثل ذلك ؛ ؛ لقاعدة الضرر وغيرهاء وللاية'" ونحوهاء 
واللّه العالم . 


المسألة «السادسة» 
«إذا وكله في ابتياع عبد. ف»ادّعى أنه «اشتر خرأه» له 
«يمائة. فقال الموكل: اشتريته بثمانين: فالقول قول الوكيل» كما 
اختاره جماعة!" من منهم الشيخ في المحكي من مبسوطه””) ولآأنه 
موتمن4 والفعل فعله , من غير فرق بين كون الثمن من عين مال 
الموكل أو فى ذمّته . 

«و» لكن «لو قيل: القول قول الموكل. كان اشبه» بأصالة 
البراءة من الزائد ونحوها «الأأنه غارم» بالأخذ من ماله المعيّن 
المجعول ثمناً أو الأداء عن ذمّته , بل عن الارشاد !“ا ومجمء البرهان67) 
اختياره, بل لعلّه مقتضى ما تقدّم للتذكرة7" إلا أَنّه منافٍ لما سمعته من 
المصنّف فى المسألة الثالئة ولما يأتى له فى العاشرة . 

)١(‏ سورة البقرة: الاآية 9؟1. 

/ والكركي في جامع المقاصد: الوكالة‎ .١78 كالشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب الوكالة ص‎ )١( 
في النزاع ج / ص 06”, والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الوكالة ج غ ص ال‎ 

() المبسوط: كتاب الوكالة ج ؟ ص 7975 

(؟) إرشاد الأذهان: الوكالة / مسائل النزاع ج ١‏ ص .47١‏ 


(0) مجمع الفائدة والبرهان: الوكاله / مسائل النزاع ج وص .٠١8‏ 
)١(‏ تقدّم فى ص ,٠١0‏ وانظر تذكرة الفقهاء: الوكالة / في اللواحق ج ١١‏ ص .5١١-5١١‏ 





كلم 

والفحقيق كنا عردس رتغر نمق ان التداغن إن كان سين العو كن 
والوكيل كان القول قول الوكيل لما سمعت ء وإن كان بين الموكل والبائع 
فالقول قول الموكّل وإن صدّق الوكيل البائع ؛ لما ستعرفه من اقتضاء 
الأدلّة تقديم قوله في التداعي معه خاضة ؛ لا أن إقراره إقراره مطلقاً كما 
تسمع تفصيل الحال فيه في المسألة العاشرة . 

وعلى كلّ حال؛ فما عن أبي حنيفة : من التفصيل بين الشراء بالعين 
فالقول قول الوكيل لأنْه الغارم لما زاد على الثمانين: والموكل إن كان 
اراد فى الذمّة لأنّهِ الغاره!". واضح الضعف ؛ ضرورة أخذ الثمن من 
مال الموككل على كل حال . 

كما أنّ ما في المسالك'" وغيرها'": من فرض موضوع المسألة 
بما إذا كان المبيع يساوي مائة, وإلا لم يكن الشراء صحيحا, لا يخلو 
من نظر؛ ضرورة إمكان الغبن في حقّ الوكيل , ولا يقتضي خروجه 
إذللف ين الراك لقو انا الفا اليا ركد رمعا د د 


المسألة «السابعة» 
قال في محكيّ المبسوط : «9إذا اشترى» الوكيل «لموكله» 


(١)الهداية‏ (للمرغيناني): ج ٠”‏ ص .١55‏ حلية العلماء: ج ه ص .٠0١‏ المغني (لابن قدامة): 
ج 0 ص ,"29-15١2١1‏ الشرح الكبير: ج ة ص 589. 

(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج ه ص .5١7‏ 

(؟) كتحرير الأحكام: الوكالة / في التنازع ج ' ص 43. وجامع المقاصد: الوكالة / في النزاع 
ج 8 ص 580-7١24‏ والروضة البهيّة: كتاب الوكالة ج ؛ ص .59٠‏ 





هل يستخق المشترى مطالية الوكيلالفمن 1 مص سيج م ع عدت اام 
مصرّحاً بذلك في العقد كان البائع بالخيار: إن شاء طالب الوكيل, 
وإن شاء طالب الموكل» ويكون دخول الوكيل في هذا التصّف 
بمنزلة دخول الضامن في الضمان, فإن أعطاه كان له الرجوع بما وزن, 
لأنْه توكل بإذنه في الشراء ء وذلك يتضمّن تسليم التمن» وكان الإذن 
في الشراء إذنا فيه وفيما يتضمّنه»". 
وربّما أشكل'": بأنّه لا وجه لرجوعه على الوكيل مع فرض العلم 
بالوكالة ؛ ضرورة كون الثمن فيما فرضه في ذمّة الموكل . لأنّ الشراء له , 
ولا ضمان من الوكيل . 
نعم » مع الجهل بالوكالة يتجه مطالبة الوكيل ؛ لظهور مباشرة الشراء 
في كونه له ولكن يتوجّه حينئذٍ اختصاص المطالبة به مع فرض 
استمرار الجهل بذلك . 
ومن هنا قال المصئف «و» تبعه بعض الناس"'": إِنْ «الوجه 
اختصاص المطالبة بالموكل مع العلم بالوكالة. واختصاص 
مطالبة' الوكيل مع الجهل بذلك4 إلى حين القبض أو مطلقا كما 
احتمله في المسالك! ‏ للاكتفاء بالجهل حال العقد في استحقاق 


.5960 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الوكالة ج‎ )١( 

(1؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج ه ص 059. 

(") كالعلامة في الإرشاد: الوكالة / في الأحكام ج ١‏ ص .4١15‏ والسبزواري في الكفاية: 
(4) ليست في بعض النسخ. 

(0) مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج ه ص .,5١7 37١5‏ 


ع ل ل لل مسلاا لل جواهرالكلام (ج") 

#إوإت زاد على العشرة فالحيض وقت العادة», والطرفان 
استحاضة #خلافاً للمنقول عن الشافعى بناء على قوله بأنّ أكثر الحيض 
وعدت 10 انار خاورها وولان 0 فجعل العادة وما بعدها 
حيضاً إن لم يتجاوز مجموعههما العشرة » ولعلّ وجهه استصحاب الحيضيّة , 
وبه حينئٍ يفرّق بين المتقدم والمتأخرعنها ء لكته يناني ما سبق له آنفاً 
ولا ريب في ضعفه عندنا ؛ لإطلاق الأدلّة في الرجوع للعادة . 


الثالثة ي* 

#إلو كانت عادتها في كلّ شهرمرّة واحدة عدداً معيّناً #تعيّن 
الوقت مع ذلك أم لالا فرأت في شهر.مرتين بعدد أُيّام العادة )#وفصل 
أقلَ الطهر ها كان ذلك حيضاً#من غير ريب ؛ لقاعدة الإمكان » ولقوله 
( عليه السلام ) في رواية محمّد بن مسلم : « ... وإن كان بعد العشرة فهو 
من الحيضة المستقبلة » 9") وغيرهما . 

بل ا و#كذا م لوجاء في كل مرّة أزيد من العادة لكان حيضاً» 
لا تقدم +9 إذا لم يتجاوز العشرة , فإن جاوز نحيّضت بقدرعادتها وكان 
البالي استحاضة # بلا إشكال ني جميع ذلك ؛ كما هو المستفاد من 
كلمات الاصحاتية. 

والمضطربة العادة #الناسية لها وقتاً وعدداً فلم تحفظ شيئًاً منهيا 
لؤترجع إلى القييز» بشرائطه المتقدتمة #إ فتعمل عليه بلا خلاف 


() المبسوط ( للسرخسي ) : ج؟ ص ١1١‏ . 
(©) تقدمت في ص 7/8 7. 


ج07" 





ملم 
المطالبة وإن علم بعد ذلك ؛ استصحاباً لما كان, ولإمكان عدم رضاه 
بمطالبة الموكّل لو علم ابتداءً . 

وعلى كل حالء فلا يكفي في ثبوت الوكالة -المقتضية لسقوط حق 
المطالبة عن الوكيل - اعتراف الموكل بها ؛ إذ يمكن أن يكون تواطؤاً 
منهما لاسقاط حقّ المطالبة وخصوض | أكان المركل فو : 

هذا كله إذا كان الثمن في الذمّة ولم يكن قد دفعه الموكل إلى 
الوكيل . أَمّا إذا كان عينا قد وقع العقد عليهاء فقد صرّح في جامع 
المقاصد() والمستحالك 5 ومجمع البرهان”" والمفاتيح!“ على 
ما قيل '*بمطالبته لمن هي في يده من غير فرق بين الوكيل والموكل . 

وإن كان في الذمّة ولكن كان قد دفع الموكل إليه ما يجعله ثمنا ؛ ففي 
القواعد"' ومحكيّ الكتب السابقة!" والتذكرة!": تخيّر في مطالبة 
الوكيل -لأنَ النمن في يده والموكل لأنّ الشراء له وما دفعه له 
لم يتشخّص ثمنا. هذا خلاصة ما حصّلناه من كلماتهم . 

لكن قد يقال: إِنّ من مقتضيات العقد استحقاق تسليم الثمن: 


.519 جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج 8 ص‎ )١( 

(؟) المصدر قبل السابق: ص .5"١7‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 9 ص .1٠١‏ 

(؛) مفاتيح الشرائع: مفتاح رك #اص .١197‏ 

)000( مفتاح الكرامة: الوكالة فق احكامها ج ١‏ اص ١‏ . 

(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج ؟ ص 517. 

(0) انظر المصادر الأربعة قبل السابقين. وبالنسبة إلى مجمع البرهان: انظر ص 0949 .1٠١‏ 
(6) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص .١51١‏ 


هل يستحقّ المشتري مطالبة الوكيل بالثمن؟. - شح ا 


والمدن رمق ساهره وسو لكان هالكا أووكا ضوعت حواو وكات علد 
وعلى ما يقتضيه من القبض والإقباض. لا أنه وكيل على مجرّد الصيغة 
ويكون الإذن حينئذٍ مقدّمة لتحقّق العقد ومقتضاه ؛ لأنّ المباشر له بها 
يكون متأهّلاً للمطالبة بالتسليم . 

ومن هنا يتسلّط البائع أو المشتري على الخيار بامتناع الوكيل عن 
التسلّم والتسليم إذا كان وكيلاً على ذلك, ولا يسقط خيار البائع أو 
المشتري بامتناع الوكيل لأنّ الشراء إِنّما هو للموكل ؛ إذ هو وإن كان 
كذلك إلا أنّ ما ذكرناه من أحكام ولي العقد وتوابعه . 

ولا يتوهّم أَنّ هذا لا يقتضي اختصاص المطالبة به ؛ ضرورة ثبوتها 
أضا لح كان القراء لقو عار قوت العو عليه نضا ولو لأسا شه 
وكيله , ومن هنا يتّجه التخيير الذي ذكره الشيخ في المحكي من 
متسو له ١‏ 

بل قد يقال به أيضاً فيما إذا كان الثمن عينا أيضاً؛ ضرورة عده 
منافاة ذلك للمطالبة بتسلّمها للوكيل الذي باشر العقد إذا لم تكن فى 
يده -أو للموكّل , كما هو واضح بأدنى تأمّل» فلا تختصٌ بمن كانت هي 
فى يده ؛ ضرورة اقتضاء العقد التسليم كما عرفت . 

نل مها ذكرنا بظهر ألكها فى إطلاق جملة من :غبازات الاصحات»: 
وأَنّْها محتاجة إلى التقيبد ببعض القيود التي لا تخفى على من أحاط 
بقواعد الفقه , والله العالم . 


.8١17/-/8311 تقدم فى ص‎ )١( 





5 
المسألة «الثامنة » 
9إذا طالب الوكيل؟ الثابتة وكالته بما وكل عليه إفقال الذي 
عليه الحقّ: لا تستحقّ المطالبة» لي» ولم يذكر أزيد من ذلك 
مواقت الى وله كما عن الوا [الاوضيرة! الور مكدب 
لبئّنة الوكالة» . 
لكن في القواعد : «على إشكال»7". ولعلّه : ممّا عرفت , ومن أَعمّيّة 
ا 5101 
لقو كل وي او تكو ذلك 
وقد يدفع بما في جامع المقاصد؛ والمسالك* ممّا حاصله: أنه 
1 يكفى فى عدم" سماعها عدم تحريرها بعد ان كانت مشتركة بين 
45 المسموعة وغير المسموعة , فلا تعد دعوى شرعيّة تستحقّ الجواب . 
للّهمْ إلا أن يقال : إن حجّيّة قول المسلم , وأصالة صحّة دعواه. 
وعموم «البيّنة على المدّعي» ونحوه, تقضي بالقبول حتّى يعلم فسادها 
بتكذيب للبيّنة ونحوه, وإلا فهي مقبولة يترتّب عليها توجّه اليمين 
وإقامة البيّنة .. . ونحو ذلكء والله العالم . 


.غ0١-‎ 14٠١ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الوكالة ج‎ )١( 

(1) كتحرير الأحكام: الوكالة / في التنازع بج 7 ص 17. 
(؟) قواعد الأحكام: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص 78. 

)ع( جامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج مص .٠١5‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج ه ص ؛ .7١‏ 
)01 أشير في هامش المعتمدة إلى عدم وجودها فى المبيضة. 


تنهاذة الوكيل لفوكلة. سس ب عم ان اقم 


«ولو قال: عزلك الموكل» سمعت بالبيّنة مثلاً؛ لأنها 
دعوى شرعيّة . لكن «لم يتوجّه على الوكيل اليمين إلا أن يدّعي 
عليه لعل جتروزة |ز لعن قعل العترم واللهين عليه ا شويع 

نفى العلم به . 

(وكذا لو ادعى أن "العو دل انرا د انين النعدة أو اذاف اليف كنا هق 
وأضع: 

المسألة «التاسعة » 

لا خلاف بيننا بل وبين كاقّة المسلمين'" ولا إشكال في أنه تقبل 
شهادة الوكيل لموكله فيما لا ولاية له فيه» كما تقبل عليه ؛لعموم 
مادل على قبول خبر العدل, بخلاف ما هو وكيل فيه فائها لا تقبل فيه 
للتهمة كما عن الشيخ'" والحلي”" والفاضل!'' وغيرهم'" التصريح به ؛ 
بل هو المشهور"") .بل لم أجد فيه خلافاً". 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 4 ص 5٠١‏ والحدائق الناضرة: 
الوكالة / في التنازع ج 7١‏ ص .١١76‏ 

(1) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص .1١7‏ 

(6) السرائر: كتاب الشهادات ج ١‏ ص .١1١8‏ 

)ع( تذكرة ؛ الفقهاء وي 0 0 الأحكام: م 


الأذها: ن: الوكالة ا ا 8. 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الوكالة / في احكامها ج م ص 17". والشهيد الثاني في 
المسالك: الوكالة / في التنازع ج ه ص 4 .5"١‏ 

(1) كما في كفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص 104- 7080. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الوكالة / في احكامها ج ١‏ ص .,5١51-15١١‏ 


جواهر الكلام (ج 8؟) 





م 

(و» كذا صرّحوا'" أيضاً بعدم قبول شهادته في جرح شهود 
المدّعى على الموكل . 

نعم «إلو عزل قبلت»4 عندنا (فى الجميع 4 ولو فيما له ولاية 
عليه ؛ لعدم التهمة حينئذ وعدم الخصومة , فهو كما لو شهد قبل التوكيل 
في شمول أدلّة القبول له. وما عن بعض العامّة : من عدم القبول بمجرّد 
التوكيل!"', واضح الضعف . 

فلا إشكال حينئذٍ في القبول «ما لم يكن أقام بها» وردّت للتهمة 
كما عن التحرير'" وغيره!“ (أو شرع في المنازعة4 التي هو وكيل 
فيها, فلا تقبل حينئذٍ للتهمة بإرادة إظهار ما ادّعى به ولتحقّق الخصومة . 

كع افتدو يعض القانى ينا ذا حجري لاس كلك التواضل الاو اتا إذا 
طال الفصل فربّما استظهر من كلام الفاضل في القواعد'" القبول, وفي 
جامع المقاصد : أنه محتمل”", وهو كذلك . 


١ إرشاد الأذهان: الشهادات / في الصفات ج‎ ١١8 السرائر: كتاب الشهادات ج ؟ ص‎ )١( 
.١5١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج‎ .١07 ص‎ 

)0 المغني (لابن قدامة): ج مص 18ا5, الشرح الكبير: ج 0م ص , حلية العلماء: ج 60 ص 
4 العزيز: ج 'خن 511 


(؛) كإرشاد الأذهان: الوكالة / في الأحكام ج ١‏ ص .4١5‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / 
في الأحكام ج 4 ص .1٠١‏ 

(0) مفتاح الكرامة: الوكالة / في أحكامها ج ١١‏ ص .5١4‏ 

(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج 0١‏ ص 3709 510. 

(0) جامع المقاصد: الوكالة / في أحكامها ج / ص 55/8. 


شهادة الوكيل لموكّله 


اللْهم إلا أن يدّعى خروجه بذلك عن تأهّل الشهادة وقبولها وإن 
للعدالة والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم , فلا تقبل حينئذٍ شهادة الشريك 
لشريكه _بعد أن ردّت بذلك ولو صالح شريكه بعد ذلك على وجدٍ ” 
صار الحقٍّ كلّه للشريك الآخرء فتأمّل جيّداً. هذا . 17 
واكورعن أي على :كبرل تدهادة الوسى يمال النفي ا ريدن 
عن كشف اللثام الميل إليه مويّدا له بمكاتبة الصفار". ولعل 
الوكيل أولى , فما عن الأخير : من الجزم بعدم القبول فيه وميله إلى 
القرول فى الوصضى "الوقن غير مشخله: اللية الا اونيكوق الوجه السمود 
ولعلّه لذا حكى عن الأردبيلى : منع كون مطلق الوكالة والولاية نفعا 
يمنع من شهادة العدل المقبول!, وتبعه على ذلك صاحب الحدائق!©. 
لكنه كما ترى -كالاجتهاد في مقابلة الإجماع , بل قد يشك في 
تناول الشهادة لمثله ؛ ضرورة كونه شهادة له في الحقيقة ولو من حيث 
الوكالة والولاية . نحو شهادة المرتهن وشبهه , وتسمع الكلام فيه في 


ذه 





.07١ نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص‎ )١( 

(5) الكافي: الشهادات / باب شهادة الشريك ح ” ج /اص 544: وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
كتاب الشهادات ح ١‏ ج ا ص .5"7١‏ 

(؟) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص ؛ .5١‏ 

(:) مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / في الأحكام ج 1ص .1١١‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الوكالة / في التنازع ج ١١‏ ص .١١7‏ 


جواهر الكلام (ج 8؟) 





:م 
المسألة «العاشرة » 
ولوك ةق :ذمعة معلا ومن غيم قاد الركييل 
القض وصاقه الغر درا له فلك عبن ينده لاوا كتير المجوكل» 
القيغو ينه ف قالقول قول المضو كل #نزفاها النمسوط لمك :0ه 
والقواعد”” وغيرها'»؛ بل في شرح الصيمري: نسبته إلى فتوى 
الأصحاب إلا الفخر0. 

لأنّ الدعوى إِنْما هي بين المالك والغريمء ولا نزاع بينه وبين 
الوكيل , وليس في الأدلة ما يقتضي إلزام الموكل بإقرار الوكيل فيما وكل 
عد المي رن عد فى الفببألة الثالئة من تقديم قول 
الوكيل إنما هو مع كون التداعي معه . 

(و» لكن مع ذلك قال في المتن : «إفيه تردد» وفي القواعد : 
«على إشكال»١'‏ ممّا سمعت » ومن نفوذ قول الوكيل على الموكل 
باعتبار كونه - والفعل فعله . 

أ تشكها ورىى لكوليل عليه إذاكانث لدعو مه بغيرة قدي 
قوله حيث تكون الدعوى معه لا يقتضي سقوط دعواه على الغير ؛ إذ 


.1١0” ص‎ ١ المبسوط: كتاب الوكالة ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في التنازع ج ١١6‏ ص .١1864‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص ١/ا".‏ 
(؛) كتحرير الأحكام: الوكالة / في التنازع ج ؟' ص 17. 
(0) غاية المرام: الوكالة / في التنازع ج ١‏ ص ."1١‏ 
(1) تقدّم المصدر انفا. 


مسار لاقل والتزيم عل كلظ الديع راق فلك متسيس حيبي م 1 
لا يزيد نقديم قوله في ذلك على تقديم قوله في الدلف ينو ا صوق 
مع أنه لا يسقط الدعوى من المالك على أجنبي بماله كما هو واضح, 
خصوصاً إذا أعرض المالك من أُوَّل الأمر عن الدعوى مع الأمين 
وخصٌ الدعوى بالأجنبي . وخصوصاً فى مثل المقام الذي لادعوى 
أغناد بين العانلك والوكر ٠.‏ لعدم القبض منه وعم العالفوير انها هيإ 
مختصّة بينه وبين الغريم . 1 
ودعوى: أنّ اعتراف الوكيل بذلك -وإن لم تكن الخصومة معه . 

مسقط لدعوى المالك المقتضية تكذيبه فيما ذكره, وقد نهي عن تهمته 
على وجهٍ يراد منه عدم سماع التهمة في حقّه وإن كانت تكذيباً خاصٌة 
بلا تغريم . 

مدرعه على ينها كر العم ٠‏ بل لا يد بنبغي أن تصدر من فقيه 
ماهر ؛ ضرورة عدم ما يقتضي أن إقرار الوكيل إقرار الموكل. بل في 
الأدلّة ما يقتضي عدمه . خصوصاً قاعدة الاقرار في حقّ الغير . 

وتقديم قوله حال كون الخصومة معه إِنّما هو لكونه مؤتمناً 
وصاحب يد على فعله , كتقديم قوله في التلف في الخصومة معه, 
لا لأنٌّ إقراره إقرار الوكيل , وإِلا لم يحتج إلى اليمين كما هو واضح 
بأدنى تأمل . 

والنهي عن تهمته إِنّما يراد منه : تقديم قوله في التداعي معه 
50 تكذيبه , فضلاً عن اتّهامه, لا أن المراد منه: عدم 
تكذيبه ولو بالدعوى على الغير المقتضية لذلك . 





كلم 

006 فإذا حلف المالك على بقاء حقّه في ذمّة الغريم أخذه. 
وللارجوع للغريم على الوكيل مع تلف المال في يده بغير تفريط ؛ لكونه 
ظالماً ب عمه فى أخذه منه .ولا رجوع له بالظلم . 

تذاكلة فى فروضن النسألة.. 

«أمّا لو أمره ببيع سلعة» مثلاً إوتسليمها وفبصن ثمنها. فتلف» 
الثمن «من غير تفريط» على دعوى الوكيل «فاقرٌ الوكيل بالقبض 
وصدّقه المشتري وأنكر الموكلء فالقول قول الوكيل» هناء 
بلا خلاف أجده فيه بل في شرح الصيمري : اتفاق الفتاوى عليه!". 

«لأنّ الدعوى هنا على الوكيل من حيث إِنْه سلّم المبيع 
ولم يتسلّم النمن. فكأنْه يدّعي» الموكّل ما يوجب الضمان» 
على الوكيل باعتبار تفريطه بذلك , والأصل براءة ذمّته » مع أنه أمين 
بالنسبة إليهء وقوله مقبول فيما اوؤتمن عليه 9وهناك4 أي في المسألة 
الأولى «الدعوى على الغريم» دون الوكيل . 

ولكن مع ذلك قال المصئّف وتبعه غيره!": إوفي الفرق نظر» لأنّ 
الاختلاف في المقامين في فعل الوكيل , فمع فرض كون قوله مقبولاً فيه 
ينبغي عدم سماع دعوى المالك في المقامين» وإلا قبلت فيهما. وقد 
عرفت أن الأشبه عند المصنّف في المسألة النالثة الأوّل؛ بل قد 
عرفت أنه تردّد في قبول قول الموكّل, وحينئذٍ يكون نظره رجوع 


.51١ غاية المرام: الوكالة / في التنازع ج ؟ ص‎ )١( 
.7/87 كالشهيد في الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص‎ )1( 


تصادق الوكيل والغريم على قبض الدين أو لثمن ب سب لام 
الأولى إلى الثانية في الحكم -كما عن فخر المحقّقين'"-لا العكس . 

إلا أنه لا يخفى عليك _بعد الاحاطة بما ذكرنا فى المسألة الثالثة , 
وهنا تحقيق الحال . ْ 

وليه وظيها ايان العو ست كان من الموكل يشلك الوكيل 
لإرادة تغريمه مثلاً. فالقول قول الوكيل لأنّه أمينه والفعل فعله . 

ومتى كانت على أجنبي لم يكن إقرار الوكيل موّثْراً في عدم 
سماعها ‏ بل تبقى على حكم سائر الدعاوى, ففي مثل المقام للمالك 
توجيه الدعوى على كل منهما : 

فإذا أعرض عن الوكيل ووجّه الدعوى على المشتري وطالبه 

بالثمن , كان له ذلك بعد يمينه أَنّه باتي في ذمّة المشتري ‏ ولا يكون إقرار 
رذن اس يي البعر ييه م تكن الصو عه 

ولو طالب الوكيل من حيث دعوى ضمانه للثمن بتسليمه المبيع قبل 
تمل التمق ا المقر وطن عد اذنه فيه < كان القول قعول الوكمل هنا ء 
للأدلة التي سمعتها في المسألة الثالثة وفي المقام . 

بل الأقوى في النظر عدم سقوط الدعوى عن المشتري مع ذلك, 
خلافاً للتذكرة!'' والمسالك!' وغيرهما!؛ إذ لم يفد تقديم قوله على 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص 517. 
(1) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في التنازع ج ١١‏ ص .١15١‏ 


(*) مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج 4؛ ص .5١‏ 
(4) كأنّه مال إليه في مفتاح الكرامة: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص /58. 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها نسبي---سسسببيبسببببب اق 
أجده”" ؛ لإطلاق أدلّته ,» ولرواية السئن(" الصريحة في ذلك » سوى ما 
ينقل عن أبي الصلاح”" من رجوع المضطربة إلى النساء ء ثم القييز» ثم 
سبعة سبعة » وهو ضعيف » كضعف المنقول عن ابن زهرة) من عدم 
الالتفات إلى شيء من ذلك » بل تتحيض بعشرة بعد الفصل باقل الطهر . 

لكن قد يشكل على ظاهر عبارة المصتف ونحوها(”) -ممّن أطلق بأنّ 
الضطربة هي التي اخمتلف عليها الدم ونسيت عادتها إِمَا عدداً أو وقتأ أو 
عددأ ووقتأ» كما نصّ عليه بعضهم 7" ويشعربه كلامه الآتي- بأنَ الحكم 
برجوع الجميع للتميي زلا يستقيم ؛ لأنّ ذاكرة العدد الناسية للوقت لوعارض 
تمييزها عدد أيّام العادة لم يرجع إلى القيير بناءٌ على ترجيح العادة » وكذا 





)١(‏ من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص 49» وابن حمزة 
في الوسيلة : الصلاة/ احكام المستحاضة ص١3»‏ وابن ادريس في السرائر : الطهارة / احكام 
الحيض والاستحاضة ج١‏ ص18 ١411-١‏ والعلامة في النهاية : الطهارة / في المستحاضات 
جاص"45١.‏ 

(؟) قال فيها : «...وأمَا سنّة التي قد كانت ها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت 
ونقصت حتّى أغفلت عددها وموضعها من الشهرء فإن ستتها...إذا اقبلت الحيضة فدعى 
الصلاة, واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ...» . 1 

الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١‏ ج ص87 تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١9‏ ح” ج١‏ ص١8",‏ وسائل الشيعة : باب “ من ابواب الحيض ح؛ ج ١‏ 
ص578 . 

() الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الأوّل من شروطها ص8؟7١‏ . 

(:) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(4) كقواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص؛ »١‏ ونحرير الاحكام : الطهارة / الدم 
المتجاوز عن العادة ج١‏ ص؛؟١‏ . 

() كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص" . 





4م 
قول المالك بيمينه إلا عدم ضمان الوكيل وسقوط الدعوى بالنسبة إليه 
عاض ل توصو اللسرجواقنا عد وضة سقط الفوي عن 
المشترى ؛ ضرورة مساواة تقديم قوله هنا لتقديم قوله في التلف, 
55 اقتضائه سقوط الدعوى لو أرادها بعد ذلك على أجنبي , 
كه قفتا وشا بن .+ 

هذا كلّه في الدعوى عليهما وبدأ بالوكيل . 

اغا اتاكائه المعو شبن الأضل يقير الكل كنا فى قن 
الدين من الغريم ونحوه أو كانت مشتركة ولكن أعرض عن الوكيل 
ووجّه الدعوى على الغير؛ فلا وجه لسقوط الدعوى باعتراف الوكيل 
الذي لم تكن خصومة بين الموكل وبينه . 

وبذلك كلّه ظهر لك ما في كلام المصنّف ومن تأخَّر عنه كالفاضل!" 
وولده'" والمحقّق الثاني”" القفيد النانى!» والصيمرىي" والعلامة 
اللباطبائن 9 وزع ملسملل فى مصابيحه رذكر الام جميع ردن تراط 
للمسألة . اللّهم إلا أن يتكلّف رجوع بعض كلماتهم إلى ما ذكرنا . 

والأصل في هذه المسألة ما في محكيّ المبسوط , وهو -مع 
التأمّل -كالصريح فيما قلناه في تحقيق المسألة, قال : «إذا وكّل رجل 
رجلاً في قبض دين له على غيره؛ فادّعى الوكيل أنّه قبضه منه وسلّمه 
١(‏ - 0) تقدّم نقل المصادر آنفاً. 


108 المصابيح في الفقه: الوكالة / مصباح: قال الشيخ في المبسوط في الوكالة ورقة‎ )١( 
(مخطوط).‎ 48 


تصادق الوكيل والغريم على قبض الدين أو الشمن سس لم 


إليه , أو قال : تلف في يدي , وصدّقه من عليه الدين . وقال الموكّل : لم 
يقبضه منه, قال قوم : إن القول قول الموكّل مع يمينه, ولا يقبل قول 
الوكيل ولا المدين إلا ببيّئة ؛ لأنّ الموكّل يدّعى المال على المدين دون 
الوكيل ؛ لأ يرنه نالا امعو عاك قينا انك لم فقن الال 
وإِنْما مالي باق على المدين, ولهذا إذا حلف طالب الذي عليه الدين, 
ولبقت وس يطل الركدل بققالك وذ كان وراك كسام بسرلة أن 
يدعي من عليه الحقّ دفع المال إليه وهو ينكره فالقول قوله. وكذلك 
هاهنا. وهذا اقوى» . 

«وإذا وكله بالبيع والتسليم وقبض الثمن , فباعه وسلم المبيع , 
فادّعى قبض الثمن وتلفه في يده؛ أو ادّعى دفعه إليه . فأنكر الموكل أن 
يكون قبضه من المشتري كان القول قول الوكيل مع يمينه ؛ لأنّ الأصل 
0000 لاضمان عليه» . 

«ويخالف المسألة الأولى ؛ لأنّ المدّعى عليه فيها هو الذي عليه 
الدين , وهو الخصم فيه , وإذا جعلنا القول قول الموكّل في المسألة 
الأوان لك توب على الوكيل غرامنة يوقي العدالة القانة توب 
غرامة . فجعلنا القول قول الوكيل في الثانية»!". وتبعه غيره في ذلك”". 

وهو _بعد نهذ يبه يرجع إلى ما ذكرناء فلاحظ وتامّل جيّدا لتعرف 
)١(‏ في المصدر بدلها: شيء. 


(؟) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص .5١7‏ 
() كالعلامة في التحرير: الوكالة / في التنازع ج اص 47 - 44. 





55 
الحكم في جميع موارد المسألة التي منها : ما لو وكّله على طلاق زوجة 
: -متثلاًفقال الوكيل : طلّقتء وادّعى الموكل على الزوجة عدم ذلك, 
0 كان القول قؤله لآ الدعوى بينه وبين الزوجة ,. والوكيل لا دعوى 
علي وكذ| الوكالة فى العدى.. 
لكان ركنا على التررضى تقال وق اتتفرضيت لك اذا سناد - 
وتلفت» أو أنفقتها فيما وكّلتني فيه أيضاًء ولم يكن هناك ثالث تكون 
الدعوى بين الموكّل وبينه , كان القول قول الوكيل ولو بعد عزله عن 
الوكالة ؛ لأنه أمينه ... وهكذا. 
نعم , بقي شيء : هل للموكل الدعوى على الأجنبي مع إخبار 
الوكيل بالقبض منه أو الطلاق أو العتق _باصالة العدم ونحوها وإن 
احتمل صدقهء أو لابدٌ فى ذلك من العلم بكذب الوكيل؟ 
يناعنك من بعض كلمات الأردبيلي الثاني!": ويحتمل 
الأول ؛ لعدم ما يدل على وجوب قبول خبره فيما اؤٌتمن عليه في غير 
مقام التداعي معه ‏ وإن كان له التناول بإخباره والتصدف فيما يأتيه لها" 
بعنوان الوكالة , ولكن لا ريب في أن الأحوط الثاني , والله العالم . 
«(و4 كيف كان, فوللو ظهر في المبيع عيب رده على الوكيل 
دون الموكل؛ لأنْه لم ينبت وصول الثمن إليه4 وإن سقط مطالبته به 
للوكيل بدعواه أنه قبضه وتلف منه مع يمينه , بل والمشتري بناءً على أن 


.1١7 مجمع الفائدة والبرهان: الوكالة / مسائل النزاع ج 4 ص‎ )١( 
في بعض النسخ بدلها: به.‎ 0) 


لو تصادق الوكيل والمشتري على قبض الثمن و أنه تلاف 3 ااا تيم 


ذلك يقتضي سقوط الحقّ عنه لاتّحاده. إلا أنّ هذا السقوط لا يقتضى 
الوصول إليه ولو بقبض الوكيل . 

51 انه لأيكي علتلك يها فيه ضروزة أن الماليفال الميد كن لاد 
الفرض علم المشتري بذلك . ووصول الثمن إليه وعدمه لا مدخل له في 
ذلك؛ بل قد لا يجوز له رده على الوكيل إذا لم يكن وكيلاً على قبضه 
على تقدير رده بالعيب . 

وحينئذٍ فقول المصنّف : «ولو قيل برد" المعيب على الموكل 
كان أشبه» والفاضل في القواعد : «أقرب»'", والفخر في محكيّ 
الإيضاح : «أصحٌ»7", وثاني الشهيدين في المسالك : «أقوى»!*». في 
غير محلّه ؛ لعدم وجه لاحتمال المنع , بل المحكي من عبارة الود 
خال عن ذلك, قال : 

«إذا وكّل رجلا في بيع ماله وقبض ثمنه , فادّعى أنه قبض الثنمن 
وتلف في يده أو دفعه إليه . وصدّقه المشتري على ذلك . وقال الموكّل: ٠‏ 
ما قبضه الوكيل!*. كان القول قول الوكيل على أَصحٌ الوجهين , فإذا 1 
حلف برئٌ» . 


)١(‏ في بعض النسخ: يرد. 

(؟) قواعد الأحكام: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص ."7١‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص 5177. 
(؟) مسالك الأفهام: الوكالة / في التنازع ج ه ص .5"١‏ 
(0) في المصدر: ما قبضته من المشتري. 


جواهر الكلام (ج 34 ) 





م 

«فإذا وجد المشتري بالمبيع عيباًكان له ردّه بالعيب , فإن أقام البيّنة 
على أَنّهِ دفع تمنه إلى الموكّل أو الوكيل كان له رد المبيع على أَيّهما شاء 
ومطالبته بالنمن, وإن لم تكن بيّنة لم يكن له مطالبة الموكل"" بالثمن 
ورد المبيع عليه ؛ لأنْه ما'" أقرٌ بقبض الثمن منه, وليس للوكيل مطالبة 
الموكّل , ويكون القول قول الموكّل مع يمينه أنّه لا يعلم أَنّه قبض الثمن 
من المشتري, فإذا حلف لم يكن له مطالبته» إلا أن يقيم بيّنة على 
ما يدّعيه من قبض الثمن من المشتري وتلفه في يده أو دفعه إليه»'" . 

وهو -كما ترى - ظاهر أو صريح في الردّ من دون مطالبة بالثمن, 
وأمّا ما ذكره من التخيير في المطالبة بالثمن مع البيّنة, فلعلّه لاقتضاء 
الفسخ عنده تسليم الثمن على نحو اقتضاء العقد , بخلاف ما إذا لم تكن 
بّنة » فإنّه ليس له إلا الردّ على الموكّل وإن سقطت المطالبة بالنمن على 
الوكتل والمشعرى» انا المشعرئ :لها عرفيعوه :وان الو كيل لاع أنه 
بوكالته وتلف الثمن فى يده . 

نعم , له أخذ العين باطناً أي إذا لم يعلم منه الفسخ _مقاصّة عن 
ثمنه مع دفع الزائد -إن كان للمالك, والتوصّل إليه من مال الموكل 
وغير ذلك مع فرض النقصان, هذا . 

ولكن في التذكرة : «فإذا حلف الوكيل أنّه قبض وتلف الثشمن في 
)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: لأنّه لم يثبت له دفع الثمن إليه وله مطالبة الوكيل. 


(؟) المبسوط: كتاب الوكالة ج ١‏ ص 404. 


لو تصادق الوكيل والمشتري على قبض الثمن وأنّه تلف ا لم 


يده, وقلنا ببراءة المشتري, ثمّ وجد المشتري بالمبيع عيباً فإن رد 
على الموكل وغرّمه الثمن لم يكن له الرجوع على الوكيل ؛ لاعترافه بِأنَ 
الاكين لوياخة هوا واويرة على الوكتيل وعددمة لد سرس عن 
الموكل , والقول قوله مع يمينه في نه لم بأخدرينه سينا ولو خرج 
المبيع مستحقًا رجع المشتري بالثمن على الوكيل ؛ لأنّه دفعه إليه, 
ولا رجوع له على الموكل»'". 

وفيه ما لا يخفى من عدم جواز رجوعه على الوكيل فى الأوّل بعد 
اعترافه بوكالته وتلف الما[ فى يده. ش 1 

وأمّا رجوعه على الموكّل فهو مبني على وصول ذلك إليه بإقرار ::٠‏ 
الوكيل , بناءً على أَنّه كالبيّنة بالنسبة إلى ذلك . 

لكن على هذا ينبغي أن يكون له الرجوع عليه في الثاني » أو يختصٌ 
به بناءً على أن قبض الوكيل في الظاهر قبض للموكل , كما في القواعد 
الجزم به فإنّه بعد أن ذكر فيها أَنّه «لو تلف المبيع في يد الوكيل بعد أن 
خرج مستحقّاً, طالب المستحق البائع أو الوكيل أو الموكّل الجاهلين , 
ويستقرٌ الضمان على البائع . وهل للوكيل الرجوع على الموكل؟ 
إشكال» قال : «ولو قبض وكيل البيع الثنمن وتلف في يده فخرج المبيع 
مستحمّاً. رجع المشتري على الوكيل مع جهله أي بالوكالة ‏ ويستقرٌ 
الضمان على الموكل , وإلا فعليه»!". 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوكالة / في التنازع ج ١6‏ ص ١9١‏ (بتصوّف في صدر العبارة). 
(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في أحكامها ج ١‏ ص 5717. 


ج07" 





غم 

وإن كان كلامه فيها أيضاً لا يخلو من نظر ؛ ضرورة منافاة الإشكال 
لما ذكره أوَلاً من الرجوع على الثلاثة , الذي لا وجه له في الموكل إلآ 
دعوف وسيقة القن من الركيل العجا هليه اعفان الدانيضن لد 
لأنّه وكيل عنه على قبض المبيع في الظاهر . 

بل قد يتوهّم من ذلك : اختصاصه بالموكل بعد العلم بكون القبض 
وكالدً. كما هو مقتضى كلامه الأخير . وإن كان التحقيق خلافه ؛ إذ 
الظاهر سببيّة القبض لضمانهما معاً بعد فرض كونه وكيلاً عنه في قبض 
ما هو مبيع ظاهراً؛ لأَنّه وإن كان قبضه قبض الموكل إلآ أنّه لا ينافي 
الرجوع عليه بعموم : «على اليد...'", وإن كان هو يرجع على 
الموكل . 

وبذلك يظهر: أَنّه لا وجه لاختصاص الضمان بالموكّل في الأخير 
مع العلم بالوكالة ؛ إذ هو كرجوع مستحق المبيع على الثلاثة وإن علم 
أن الوكيل قد قبض على جهة الوكالة . فتأمّل جيّداً. فانٌ المسألة 


هذا آخر كتاب الوكالة من جواهر الكلام شرح شرائع الإسلام, 
ونتلوهد إنشاء امد كتاي الوقواق:والفتدقاة ود سال الله محقد 
واله الاعانة على إكماله وإتمامه , والحمد لله وصلَّى الله على خير خلقه 
محمّد واله الطاهرين . 


)01( تقدّم في ص 8 .,١‏ 


كات المزاوغة والقسافاة 
في المزارعة: 

معناها ومتروعتها 

عقدها وكونه لازما 

شروطها: 


الأوّل: كون النماء مشاعاً 

إجارة الأرض للزراعة مما يخرج منها أو بأكثر ممّا استأجرها به 
الثاني: تعيين المدة 

لو مضت المدة والزرع باق 

لواترك الؤراعة حتى انقضت المدّة 

الثالث: إمكان الانتفاع بالأرض 

ما يجوز للمزارع أن يزرعه 

لو زارع على أرض أو آجرها ولا ماء لها 

لو استاجر للزراعة ما لا ينحسر عنه الماء 

اعتبار تعيين مقدار الغرس والزرع 

لو كان الغرس مما يبقى بعد المدة 

أحكامها: 

لو كان من أحدهما الأرض ومن الآخر البذر ونحو ذلك 
لو تنازعا في المدّة أو في قدر الحصّة 

لو قال الزارع: أعر تنيهاء وأنكر المالك 

مشاركة المزارع لغيره 

خراج الأرض ومؤونتها على صاحبها 

حكم الأجرة مع بطلان المزارعة 


الم 


ل ضاغت الارقن على الزارع 

في المساقاة: 

معناها ومشروعيّتها 

صيغتها ولزوم عقدها 

صحتها بعد ظهور الثمرة 

عدم بطلانها بموت المساقي أو العامل 

ما تصح المساقاة عليه 

فيل 3 المساقاة وما يعتبر فيها 

ما يجب على العامل أو على صاحب الأصل 
اشتراط العمل على غلام المالك 

اشتراط أجرة الاجراء اوشروع اجرقية 
للعامل جد نين الفيوة مساق 

اشتراط أمر آخر غير الثمرة على العامل 
أحكامها: 

لو فسدت المساقاة فللعامل أجرة المثل 
استئجار العامل بحصّة من الثمرة قبل بدوٌ الصلاح 
اشتراط مساقاة فى مساقاة اخرى 

تن الا امد العامل 

هرب العامل 
ادعاء المالك خيانة العامل أو تفريطه... 
لو ساقاه على أصول فبانت مستحدّة 
مساقاة العامل لغيره 
خراج الأرض على المالك 
متى تملك الفائدة؟ وعلى من تجب الزكاة؟ 


جواهر الكلام (ج 8؟) 


قم 


كتاب الوديعة 
تعريف الود يعة 
فى العقد: 
50 حفظ الوديعة 
عدم ضمان الودعي إِلَّا بالتفريط أو التعدّي 
وفع لطا عن الزره رمقو ازا لعلف قذي 
الوديعة عقد جائز 
الوديعة أمانة شرعيّة لو بطل العقد 
كيفيّة حفظ الوديعة. وسقي الدابّة وعلفها 
نقل الود يعة 1 
إبداع الصبي والمجنون. واستيداعهما 
استيداع العيد 
الإشهاد على الودريعة. وظهور امارة الموت 
لزوم رد الوديعة إلا إذا كان المودع غاصباً 
موجبات الضمان: 
التفريط ومصاديقه 
التعدى ومصاديقه 
فى اللواحق: 
لقي لود 
لوأراد ردّها فلم يظفر بالمالك 
لو قدر على الدفع للحاكم فدفعها إلى الثقة 
لو أراد السفر فدفتها 
لو فيط ثمّ أعادها إلى الحرز أو أبرأه المالك 
لو أكره على دفعها إلى غير المالك 
لو انكو لودفة اراتفى القلف أوالنة 


اقم 


١ /ا/ا‎ 


510 
51١1 
51/ 
5114 
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ا يح ا ا ار ع خا لكام برع 8) 
القول في ذاكرة الوقت الناسية للعدد . 

وربّا اعتذر”" عن ذلك بأنَّ المراد برجوعها ما إذا طابق تمييزها 
العادة » بدليل ما ذكره من ترجيح العادة . 

واعترضه في المدارك بانه لا يظهر لاعتبار العيبرْ حينئَبٍ فائدة » قال : 
« ويمكن أن يقال باعتبار القَييرْ في طرف المنسي خاصضة, أو تخصيص 
المضطرنة بالناسية للوقت والعدد ».ولع| هذا أول )202 , 

ل لكن ينافيه تقسيم المصئف بعد ذلك المضطربة عند فقد العييز 
إلى الأقسام الثلااثة . 

وكيف كان» ففذلكة الكلام ني جميع صور المستحاضة أن يقال : إنها 
إِمَا مبتدأة بالمعنى الأعمّ أي من لم تستقرٌ لها عادة وقتاً ولا عدداً سواء سبقت 
بالدم أم لاء وإِمًا ذات عادة فهما أو في أحدهما , وإمّا مضطربة ناسية لما 
او للاحدهما . 

ما الاؤلى فقد عرفت أَنّْها ترجع إلى القيزء ولا فعادة النساء, ولا 
فخيّرة في كلّ شهر بين سبعة سبعة أوعشرة من شهر وثلا ثّة من آخرء 
والأحوط لما تقديم العشرة في الدور الأول , وأحوط منه الاقتصار على الأول 
سيّا القسم الأول . 

وَامرا الثانية وهي ذات العادة فتأخذ عددها في وقتها » وتجعله حيضاً إذا 
لم يعارضها تمييزء بل وإذا عارضها » كا تقدّم الكلام فيه وفي صورتي عدم 
المعارضة » وما سواه استحاضة بالنسبة إلى كلّ شهر ثما دون ما لم تستقرٌ لما 
عادة في الطهر إن قلنا به » وإلا اتبعته , هذا مع مطابقة الوقت للعدد . 





. كما في جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص758‎ )١( 
. 7359 ص‎ ١" (؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج‎ 


نسي ملب جواه الكلام(ج18) 


لو دفعها إلى غير المالك وادعى الاإذن 

لو أنكر الوديعة فأقام المالك البيّنة فادّعى التلف 
الضمان مع تأخير الإحراز أو التسليم إلى الزوجة لتحرز 
لو اعترف بالوديعة ثم مات وجهل عينها 

لو كان فى بده وديعة فادعاها اثنان 

راط لدعو بو اشكلنا فى القيدة 

فلح الرهطة إلى الزارت نزرفات العرة 


كتاب العارية 

تعريف العارية 

عقد العارية وكونه جائزاً 

فى المعير وشرائطه 

فى المستعير: 

شرائطه 

المقدار السائغ من الانتفاع بالعين, وحكم نقصان العين أو تلفها 
استعارة الصيد للمحرم أو من المحرم 

الاستعارة من الغاصب 

فى العين المستعارة 

ضابط ما يجوز استعار ته 

استعارة الأرض للزرع... وما يسوغ من الانتفاع 

اتكفار الحيواج كلد[ الغرات و التعار اق والقياة العلات 
تصمٌ الإعارة مطلقة ومدّة معيّنة 

لوأذن في البباء أو الغرس ثم رجع 
لو أعاره أرضا للدفن ثمّ رجع 
للمستعير الدتغول إلى الآزطن والايعظلال بتجرها 
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لو أعاره جدارا لطرح خشبة ثمّ رجع 
لو انقلع غرس المستعير فأراد أن يغرس ثانيا 


إغارة السستهير للعق أو اخارتها) 
ضمان العارية مع الشرط أو كانت ذهباً أو فضّة 
رد العارية المبرئ للذمّة 


بيع المستعير ما غرسه أو بناه في الأرض المستعارة 
لو حملت الأهوية حبّا إلى ملك إنسان فنبت 

ما يضمن لو شرط الضمان فنقصت العين ثم تلفت 
لوادعى الراكب الاعارة والمالك اللإجارة 

لو انتفع بالعين في غير ما استعارها له 

لواذعى المسكعيز العلك أو الزه 

ما يُضمن لو فرّط فى العارية 


تعريف الاإجارة 

فين العقد: 

لزومها وعدم بطلانها بالبيع والعذر والموت 
ضابط ما يصمح إجارته 

ما تمن ند البق المتجتا جره 

خيار المجلس وخيار الشرط فى الإجارة 
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يسيسضممة»سشءريشسسسس ب جواه الكلام(ج8") 


فى شرائطها: 
١-_أن‏ بكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرّف 


؟_أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل أو المشاهدة 


تملك الأجرة بنفس العقد 

قفا الأحزة ونا جيلياء واتجراط ذلك 

طبور لعفي الاعرة 

إيجار العين أو يعكتها بأ كثل مك انيتا حرها يد 

لو اشترط نقصان الأجرة أو سقوطها مع التقصير 
لو قال: آجرتك كلّ شهر بكذا 


لو قال: إن خطته فازيا قدرهم: وروقا فنرهنان 


لو قال: إن عملت اليوم فدرهمء وغدا فدرهمان 
اتعحقاف الا جيد الاكرة بنسن العمل 
الأخارة النابيدة وتوت ا خزة العفل 

كراهة استعمال الأجير قبل المقاطعة 
كراهة تضمين الأجير إلا مع التهمة 

#اعان تك المققفة تساركة 

إجارة المستأجر العين وتسليمها 

تان انكر العلففة معاومة 

التقدير للمنفعة بالعمل و بالمدة و بكليهما 
حك الأخير اللقاضق 

حكم الأجير المشترك 

ملك المنفعة بنفس العقد 

اتصال مدّة الاجارة بالعقد 

استقرار الأجرة بتسليم العين ومضيّ مدة... 
لو استأجره لقلع ضرسه 


تلق العيق المبيعا حرة 

تعيين ما يحمل على الدابة 

تعمية الذائة السهاحرةبالشاهد: او الوحك 
ما يجب على موجر الدابة 

ما يجب تعيينه عند إجارة الدابّة لعمل أو لسفر 
كنفكة اسشفاء المشففة لى اتا هرا دائه 
لوساوعلى الداثة زيادة تعن العادة أى تجو ذلك 
اعتبار التعيين فى إجارة العقار 

التعيين في استئجار الصنّاع 

استئجار المرأة للرضاع 

عط لاع عن اجواء الفذة 

استئجار الأرض للمسجد 

استئجار الدراهم والدنانير 

لو استأجره لحمل شيء فبان أثقل 

-أن تكون المنفعة مباحة 

1-القدرة على تسليم المنفعة 

إجارة العبد الابق 

لو منعه المؤجر أو الظالم من الانتفاع بالعين 

لو انهدم المسكن 

روات عا والسام 

فى أحكامها: 

وود المستأجر عيبا فى العين 

تعدّى الع حرق اقيق 

لو تقل عملاً فقبّله غيره بنقيصة 


02 
071 
اه 
017 
01 
071 
/607 
607 
لاه 
60 
01 
017 
07 
١لاه‏ 
١لاه‏ 
١لاه‏ 
غل/اه 
الام 


0/ُْ 
0/6 


/غ0 


4م 

سفي المستاجر الدابّة وعلفها 

ضمان الصنّاع والملاح والمكاري 

نفقة الأجير فى الطريق 

ما يضمنه صاحب الحمّام 

لو أمظ الاخرة أو اليندية 

لو تعمل اخيرا عمل اله فهذك 

حكم الاجرة لو دفع سلعة لغيره ليعمل فيها 
ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر 
فى التنازع: 


لو اخدلنا كن الحا زة اوت فون الها خر او الاجزة اوروة الفيق 

دعوى الصانع هلاك المتاع, أو دعوى المالك التفريط 

دعوى الخبّاط إذن المالك في قطع الثوب قباءً 
كتاب الوكالة 

معنى الوكالة ومشروعيّنها 

لع 

في الصيغة 

اعتبار التنجيز 

اعتبار التعيين 

الوكالة عقد جائز. وحكم العزل 

مبطلات الوكالة 

عبارة العزل 

بيع الوكيل بثمن المثل بنقد البلد حالاً وصحيحاً 

لو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الإذن فيه 

تسليم الوكيل المبيع والثمن والرد بالعيب 





جواهر الكلام اج ) 
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متعلّق الوكالة: 

شاط يا ل تكله اناه 

ضابط ما تدخله النيابة 

لو وكّله على كلّ قليل أو كثيرء أو على كل ما يملك 


في الموكل: 

الصبى والمجنون والمملوك 

ليس للوكيل أن يوكل إلا بإذن الموكل 
للمحجور عليه أن يوكل 

توكيل المحرم في النكاح أو ابتياع الصيد 
الوكالة في الطلاق 


لو قال الموكل: اصنع ما شئت 

ما يستحبٌ مراعاته في انتخاب الوكيل 
ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء ونحوهم 
يكره لذوي المروّات تو َ المنا عات 

في الوكيل: 

فى شرائطه 

توكل الذمّي أو التوكل للذمّي على المسلم 
اقتصار الوكيل على مقدار الاذن أ و:شهادة العادة 
لو ابتاع الوكيل وقع عن الموكّل 

لو وكّل مسلم 5 شراء خمر 

حكم ما لو بطل الشراء للموكل 

لو وكّل اثنين مجتمعاً أو منفرداً أو أطلق 
تطليق الموكّلة, وعتق الموكّل أو المأذون 


الوكيل في الخصومة ليس له استيفاء الحقّ» وكذا العكس 


لو وكله في قبض حقّه من رجل فمات الرجل 
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لو وكله في بيع فاسد أو ابتياع معيب 

إذا وكل المدين ان يبتاع له بددينه متاعا 

ما تثبت به الوكالة: 

اختلاف الشاهد.ين فى بعض قيود الوكالة 

لو ادّعى الوكالة عن اي عن اله 

فى اللواحق: 

الوكيل أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدّي 

أقسام الوكيل في التوكيل, وأحكامها 

تسليم الوكيل ما في يده مع مطالبة الموكل 

بجوز الا متناع من التسليم حتّى يشهد على الحق 
لولم بشهد الوكيل في الإإبداع أو قضاء الدين 

لو تعدى وكيل البيع على المال ثم باعه 

إذن الموكل في بيع الوكيل من نفسه. وكذا النكاح 
فى التنازع: 

لو اختلفا في الوكالة أو التلف أو التفريط 

لو اخختلفا في دفع المال إلى الموكّل 

لوادّعى الوكيل التصرّف وأنكر المالك 

دعوى المشتري الوكالة؛ أو دعوى الوكيل الشراء للموكّل 
إذا زوّجه امرأة فأنكر الوكالة 

الاختلاف في ثمن ما اشتراه الوكيل 

البائع هل يطالب الوكيل أو الموكّل بالثمن؟ 

دعوى من عليه الحقّ عدم الوكالة أو العزل أو الابراء 
شهادة الوكيل لموكّله 
الاختلاف في قبض الدين أو ثمن السلعة الموكّل فى بيعها 
محتويات الكتاب 
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الطهارة / في ذات العادة وأحكامها نبب م 

أمَا إذا لم ترتمام العدد في الوقت , كأن تكون عادتها في أوَل الشهر 
عشرة وقد رأت قبله الدم مشلاً بعشرة إلى اليوم الخامس وانقطع » أخذت ما 
كان في الوقت وأكملته بالمتقدم . وكذا إذا كان ابتداء رؤيتها في اليوم 
الخاسن بن التمراع اتعمر فونه تكله ببعض المتأخر. ونحوهما ما لو 
كان رؤيتها جميع الدم خارج الوقت أخنات العدةوالفت الوقتع فكون 
الحاصل أنها تراعي الوقت مهما أمكن , وإلا اقتتصرت على العدد . 

ما لو تشا رودن اد تمام العدد وملاحظة الوقت معنى عدم إمكان 
التلفيق كما لو تخذل بياض » فهل تقتصر على حيضيّة ما في الوقت مع 
إمكانه وتلغي و ب ال م تأخذ تمام العدد من 
غيره وتلغي اعتبار الوقت ؟ احتمالان , ومنه يعلم اشتراط ما قدمناه من 
الصور السابقة في التلفيق من السابق أو اللاحق بما أمكن فيه ذلك » فتأمّل 
جيّدا » فإنَ في المقام صوراً متشتنة لا تخفى على من له خبرة بأصول الباب . 

هذا كله في الوقتيّة العدديّة , أمَا إذا كانت وقتيّة خاصضة فقد ظهر لك 
أنه يجب علها مراعاة ذلك الوقت مهما أمكن » وقد عرفت سابقاً الإشكال 

تقدمها على القييز مع فرض المعارضة . 

لكن هل تتحيّض بالنسبة إلى العدد بالروايات بادئ بدء ‏ أو أنه بعد 
فقّد عادة النساء ؟ لا يبعد الثاني » وهل تتخيّر في الروايات أو تقتصر على 
رواية السبع ؟ إشكال » بل لعل أصل رجوعها إلى الروايات لا يخلومن 
إشكال ؛ لعدم ظهورها في شموها , فينبغي فيها حينئظٍ ملاحظة القواعد 
ولعلها تقتضى التحيّض بالعشر هنا ؛ لقاعدة الإمكان وللاستصحاب » 
ااال ال 0 
العدد وحفظت الوقت , وستسمع الكلام فيها . 





وبه ستعين 
«و» تمام «النظر» فيه يحصل «إفي العقد. والشرائط, 
واللواحق» : 
[النظر] 9الأُوّل» 


«الوقف: عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة» كما فى 
القواعد ”" والتنقيح '" وإيضاح النافع ' والكفاية» على ما حكي عن 


.587 ص‎ "١ قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ١‏ ص .5"٠١‏ 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج "١‏ ص .4١8‏ 

(؛) كفاية الأحكام: الوقف / في العقد ج ١‏ ص ؛ (قال: هو كلّ لفظ يدل عليه صريحا. ومن 


“ آ ‏ ع ع ي ب تت جواهر الكلام (ج ) 

بل وفي النافع '" واللمعة '" أيضاً لكن ترك ذكر العقد. كما هو 
المحكى عن المبسوط '' وفقه القران للراوندي ”*“ والوسيلة7 
والسرائر '' والجامع '" والمهذب البارع!" ومجمع البرهان!" إلا أنه 
تبديل الإطلاق بالتسبيل: كما في الشبوي: تايس الأصل وسيل 


المنفعة»١'".,‏ 
إلا أن المتأخّرين ابد أو بالإطلاق لما قيل من ا أظهر في المراد 


من التسبيل الذى هو إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرف كيف 
شاء كغيره من الأملاك»007, 
لكن فى الصحاح : «سبّل فلان ضيعته : أي جعلها فى سبيل الله 


.١01 المختصر النافع: كتاب الوقوف ص‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوقف ص ؛ .٠١‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الوقوف ج ” ص 581. 

(؟) فقه القران: الوقوف / كيفيّة الوقف ج ١‏ ص .14١‏ 

(0) الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص 5195. 

(1) السرائر: كتاب الوقوف ج 7 ص ؟60١.‏ 

(1) الجامع للشرائع: باب الوقف ص 519. 

(8) المهذب البارع: كتاب الوقوف ج ” ص 7]. 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج ١١‏ ص 6١غ4.‏ 

)٠١(‏ عوالي اللآلي: باب الديون ح ١4‏ ج ؟ ص 17١‏ المسند (للشافعي): ص 7١08‏ مسند 
الحميدي: ص .55١‏ تلخيص الحبير: ح ١17٠١‏ ج “اص 17. سنن البيهقي: ج 7 ص .١171‏ 
سنن ابن ماجة: ح ١7917‏ ج ١‏ ص ٠١١‏ بلفظ «الثمرة» بدل «المنفعة». 

١١ مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج‎ .4١ ص‎ ٠١ رياض المسائل: كتاب الوقوف ج‎ )1١1( 
.4١6 ص‎ 


تعريف الوقف 7 


تقال "لاومى هنا كان اتير بالصيييل أولى سنا فلي إزاذة ذلك 
من الإطلاق المقابل للتحبيس ء كما هو مقتضى إبداله بذلك فى المتن 
وغيره -لإشعاره باعتبار القربة حينئذ وأنّه من الصدقات كما فى النهاية 
حك 11١‏ المرانيت زر أن الوققو و الصلاقةدى براحم 2" 

واقلة لذ شوق في الك وونى نا لننرا لصلافه انعا ريت ريال فين 
المسالك ”' ومحكيّ التذكرة”" والمهدّب البارع " والتنقيح”: «قال 
العلماء : المراد بالصدقة الجارية الوقف». 

وعلى كلّ حال فقد ذكرنا غير مدة!": أنّ المقصود!"" من أمثال 
هذه التعاريف التمييز فى الجملة ؛ فلا ينبغى نقض تعريف المصنف : 
باحك راحهها ر لين انير بدرلك الدروين امدار القاد 1 
والوصيّة ", ولا الجواب 7" عن الأول : بإرادة الحبس على الدوام. ‏ * 


ج 1" 


وكأ الاأختلاق فن ذكر النقد وعددمه غك ننهوها سمععة فلن 7 





)١(‏ الصحاح: ج ة ص ١755‏ (سبل). 

(1) النهاية: باب الوقوف واحكامها ج ‏ ص .١١5‏ 

() المراسم: أحكام الوقوف والصدقات ص .١191‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج ١‏ ص 517. 

(0) مسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص ."٠١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ١‏ ص 12 (الطبعة الحجرية). 

(:) المهذّب البارع: كتاب الوقوف ج ' ص 18. 

(8) التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ١‏ ص 599. 

(9) في سج 717 ص 738 واج 78 ص 01 و١591. )٠١(‏ في بعض النسخ بدلها: المراد. 
)1١١91١(‏ ذُكر هذان النقضان في مسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص 505 و١٠5.‏ 
(16) أجاب به ولم يرتضه ‏ في المسالك: (انظر الهامش السابق: ص 205). 


البيع '' ونحوه من أنّها اسم للعقود أو للمعنى الحاصل منها وإن لم نقل 
بمشروعيّة المعاطاة فيه , او لما تسمعه من الخلاف باعتبار القبول فيه 
وعدمه المقتضى للاختلاف في كونه عقداً أو لا كما ستسمع . 

ؤو* كل كابير و اللقط الصريح فيه: وقفت؟ بلا خلاف كما 
في المسالك”" ومحكيّ التذكرة”" وجامع المقاصد”*, بل في محكيّ 
السرائر والتحرير 60 والتنقيح " وإيضاح النافع : الإجماع على 
صراحتها فيه . 

نعم , عن الشافعي في بعض أقواله : أنّها كناية عن الوقف7", وعن 
الفاضل في التذكرة : أَنّه من أغرب الأشياء!٠".‏ 

ونفى الغرابة عنه بعض متأخَري الستأخْرين :)"0١‏ باستعمال لفظ 


.577 فى ج 717 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص .5"٠١‏ 

() تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ؟ ص 4173 (الطبعة الحجرية). 

)0 جامع المقاصد: الوقف / في أركانه بج 4 ص 7 

(0) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج “ص .١1060‏ 

88 ) 

انظر مواهب الجليل: 3 اصن وقد أن لحلاف ب نى بلفظ الوقف 
)00 ا 6 ؟س ]ال الحجرية). 

.43١ 1١5 ص‎ ١١ كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج‎ )١١( 


صيغة الوقف 





ابنمهزيار”" والصفار”". 

وفيه : أن الاستعمال مجازاً لاينافي الصراحة المراد منها وضع اللفظ 
لذلك ,كما هو واضح . 

نعم , الظاهر أنّها الصريحة 9لا غير» وفى بعض اللغات الشاذة 
را رتك ورك اسن العقد يها على ا ا 

«(أما» لفظ «حرّمت وتصدّقت» فلا خلاف في عدم صراحتهما 
فيه كما اعترف به غير واحد”". بل حكى الإجماع في المسالك() 
ومحكيّ التنقيح عليه فلا يحمل على الوقف إلا مع القرينة؛ 
لاحتماله”" مع الانفراد» عن قرينة حال أو مقال غير الوقف» 
لاشتراكهما بينه وبين غيره . 

«(و» لكن «لو نوى بذلك الوقف من دون القرينة ديّن بنيّته» 
كما عن الخلاف”" والمبسوط '" والغنية ”") والسرائر "١!‏ وغيرها من كتب 


.١15 يأتى فى ص‎ )١( 

كايا ل سن 00" 

(”) كالشهيد الثاني في موضع من المسالك: الوقف / في العقد ج ه ص "٠١‏ والطباطبائي في 
الرياض: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص ؟91و45. 

(؛) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق: ص ؟١2).‏ 

(0) التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ١‏ ص .5"٠١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: «لاحتمالهما» وفي نسخة المسالك: «لاحتمالها». 

(0) الخلاف: الوقف / مسالة 8 ج ” ص 685. 

(6) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ”اص 351١‏ 5915. 

(9) غنية النزوع: في الوقف ص 593. 

.١100 ص‎ ١ السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج‎ )٠١( 


مم ا يت اقل اف الكلاع زع :14 

اونظ أو الأبيل ل ا عن الي اذا كد عفرف عضن ماتيا مين م 

بل ولا فى أنه يدان بنيّنه إن لم يقصد الوقف بما هو صريح فيه إذا لم يكن 

50 

لكن قد يشكل الأول : بعدم الاجتزاء بمثل ذلك فى غيره من العقود 

اللازحة ميل التشيون فنما متو منود انفادها عاليا (اكدراك كناد 
* خلاف المختارء إلا أنه على كلّ حال لابدٌ من اعتبار الدالٌ على القصد 
0 في حصول أصل العقد لا الحكم به ؛ لأنّه المتيقن من السببيّة » ولم نجد 
في المقام دليلاً مخصوصاً. 

ودعوى: أنّ هذا العقد ليس من الخطاب الذي يراد به إفهام الغير 
-حتّى يعتبر فيه ذكر القريئة ‏ تستلزم الاكتفاء بذلك في غيره مسن 
الفكوةفلاحظ نامل | 

وعلى كل حالء فالمراد من الإدانة بنيّته: هو إيكاله إلى دينه 
وقصده فيما ببنه وبين ربّه » فيعامل كلا منهما معاملة حاله في الواقع مع 
فرض عدم المعارض 

(نعم. لو أقدّ أنه قصد ذلك 4 أي الوقف بالكناية حكم عليه 
بظاهر الإقرار» في الظاهرء فيكون #العريع حينئد من هذه الجهة, 
وإن بقي حكم الادانة بحاله في الواقع أيضاً. هذا . 


)١(‏ كتحرير الأحكام: الوقف / في الماهيّة ج 7 ص ,15١‏ وجامع المقاصد: الوقف / في أركانه 
ج 9ص 4. والروضة البهيّة: كتاب الوقف ج 7 ص ,١15‏ وكفاية الأحكام: الوقف / في العقد 
ج اص غ. 

(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١7١‏ ص .]5١‏ 


صيغة الوقف 


١١ 

وفي محكيّ التذكرة : «إذا أتى بالكناية فالمقترن الزائد عليه إِما لفظ 
أو نيّة» فاللفظ أن يقرن إليه : صدقة موقوفة؛ أو محبّسة إلى أن قال: - 
وما النيّة فينظر : إن أضاف اللفظ إلى جهة عامّة كأن قال : تصدّقت بهذا 
على المساكين بنيّة الوقف , فالأقرب إلحاقه بالصحيح”". وإن أضافه 
إلى معيّن فقال: تصدّقت عليكم أو عليك؛ لم يكن وقفاً على 
الاقوى»!". 

وفي المسالك'" وغيرها!*: «انّ الفرق غير واضح» إلا أنّه لم يحك 
عن التذكرة كما حكيناه: وقديقال: إن مراده ممّا حكيناه عنه عده 
الحكم بوقفه وإن نواه ؛ لعدم ما يقتضي التأبيد . 

ثمَ نه قد يظهر من عبارة المصنّف وما شابهها أنّ اللفظين صيغة 
واحدة للوقف ؛ باعتبار إفراد الضمير الراجع إليهما ؛ ولعلّه لذا قال في 
الدروس: «إنّ ظاهر الأصحاب يدل على أَنّهما صيغة واحدة, فلا تغني 
النانية عن الأولى , وتغني الأولى مع القرينة . ولو قال: جعلته وقفاً أو 
فيلاقة مؤبّدة محلرامة كفى» !". 

لكن في المسالك : «أنّ ما ادّعاه من الظاهر غير ظاهر»". 





)١(‏ في المصدر بدلها: بالصريح. 

(1) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ١‏ ص 59 (الطبعة الحجرية). 
() مسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص ."١١‏ 

(4) كجامع المقاصد: الوقف / في اركانه ج 1 ص 1. 

(0) الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج ١‏ ص 517. 

(1) تقدّم المصدر انفا: ص .,5١١‏ 


) جب ع ب ب م لعو نعو افر لخادم لج‎ ١ 


قلق وقد عرفت الأسار ف الشى وماقا مدقم نه داقن 
ا ا لل دك 
فى حك التذكر فى رزو آنا حدمت هذه البققة السا يوه أو اكتاتيا: 
امد اك تع ا رمرييةه كاد دري وا كاسن الرسي ان 
انضمّ إليها قرينة تدلّ على الوقف صارت كالصريح , وإلآا فلا»١".‏ وكذا 
عن غيرها'". 

نعم . حكى فيها عن أظهر وجهي الشافعيّة : المنع في حرّمت 
وأَبّدت ؛ لعدم استعمالهما مستقلين وإِنْما يؤكّد بهما غيرهما!". 

وأمّا ما ذكره أخيراً فلا أجد فيه خلافاً؛ نعم في المسالك ‏ بعد أن 
استحسنه قال : «إلا أن فيه خروجا عن صيغة الوقف المنقولة, 
وظاهرهم عدم المسامحة فى مثل ذلك» وإن كان الأقوى الاكتفاء فى 
كل لفظ يدل على ماري ريت لا ش 

قلت : هو كذلك في غير المقام, أَمّا فيه فمسامحتهم فيه في غاية 
الظهورء نعم هو ليس صريحاً في الاصطلاح الذي هو وضع اللفظ 
لخصوص المعنى . 1 

«ولو قال: حبست وسبّلت., قيل: يصير وقفا وإن تجرّد؛ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ؟ ص 57 (الطبعة الحجرية). 
(5) الهامش قبل السابق. 
(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص .5١١‏ 


جواهرالكلام (ج") 

هذا كلّه إذا رأته في الوقت » أمَا إذا رأته خارج الوقت فيحتمل قويّاً 
رجوعها للمبتدأة في المراتب كلها » فليتأمّل . 

وامّا إذا كانت العادة عدديّة خاضة فلا إشكال في تبعيّتها عددها ؛ 
لتناول أخبار ذات العادة لها» وهل تلتزم وضعه في الجامع للتمييز مع 
موافقته لقام العدد » بل ومع عدمها فتكمل من غيره مع النقصان » أو تنقص 
مع الزيادة وإن لم يتجاوز العشر بناءً على ترجيح العادة عليه في مثل ذلك 
أيضاً ىا تقدتم , أو لا ؟ لا يبعد الأول ؛ للجمع بين الأدلة » ولعله الظاهر 
من رواية إسحاق بن جرير(" الواردة في القييز» كما أنه لا يبعد وضعه في 
ول الدم مع عدم القييزء على ما تقدم منّا سابقاً في التحيّض بعدد 
الروايات . 

وأمّا المضطربة فهي التي ذكرها المصتّف هنا , وقد عرفت ما في إطلاقه 
الرجوع إلى لقي في جميع صورها ء كإطلاقه الترتٍص ثلاثة أيَام » فقال : 
«إولا تترك الصلاة إلا بعد مضيّ ثلاثة أيَام على الأظهر #لعدم 
تماميّته في الضابطة للوقت الناسية للعدد ؛ إذ هي تتحيّض برؤية الدم فيه 
قطعاً » نعم هومتّجه بالنسبة لناسيتهها معاً أوناسية الوقت خاصّة » بل قد 
غرفنيتك: أن الأقوف مساواق] للميعداة في التفصيل بين الجامع للصفات 
وعدلمه . 

وربّا فرّق بعضهم(" بينهها فاحتاط في المبتدأة بالشلاثة » وجعل المدار 
هناعل الظنّ» مستدلاً برواية إسحاق بن عمّارعن الصادق 
(عليه السلام ) « في المرأة ترى الصفرة » إن كان قبل الحيض بيومين فهو 
(؟) كالشهيد ني البيان : الطهارة / احكام الحائض ص١٠‏ . 





فيد 


١7 


لقوله يي : «حبّس الأصل وسيّل الثمرة»'"» فيكون صريحاً في 
الوققف. كما عن الخلاف"'" والغنية والجامع © والتذكرة”" 
والكيدوفى 3 .بل في الأول : الإجماع عليه . 

«إوقيل: لايكون وقفاً إلا مع القرينة» كما عن الأكثر'0؛ ؛لعدم 
الوضع له . والاستعمال أعمّ (إذ ليس ذلك عرفا" مستقبًا بحيث 
يفهم مع ' "الإطلاق» لا أقل مق الشتك م والاضل قاء الملك: 

«و» لاريب في أن هذا أشبه» بأصالة عدم النقل والانتقال 
وغدء اترثب اث الوقن وأحكامه. خصوصاً مع معلوميّة ا: ششتراك كل 
منهما معنىّ بين الوقف وغيره. 


صيغة الوقف 





الوقوف والصدقات ح ١ج ١‏ ص 7 ؛. المسند (للشافعي): ص سنن النسائي: ج 1 
ص 35, سئن البيهقي: ج اص ,١5‏ مسند الحميدي: ج ا ص 18 سير القورطي: 
3ص 889 ْ 

(؟) الخلاف: الوقف / مسالة 8 ج ”7 ص 087. 

(؛) غنية النزوع: في الوقف ص 193. 

)00( الجامع للشرائع: باب الوقف ص 519. 

(1) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ١‏ ص 757 (الطبعة الحجرية). 

(0) إصباح الشيعة: كتاب الوقف ص 586. 

(8) كالشيخ فى المبسوط: كتاب الوقوف ج 7 ص 599. والراوندي في فقه القران: الوقوف / 
كك رادت ص 595733 ل ا / في الشرائط ج ١‏ 
ص .40١‏ وولده في الإيضاح: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص //؟. 

(1) في نسخة المسالك ومتن نسخة الشرائع: عزما. 

)٠١(‏ في بعض النسخ بدلها: عند. 


) 19: يي حا بج و ب كف عو اهن الكلوى ع‎ ١ 


والخبر إِنّما يدل على حصول الوقف بهما معاً لا بكلّ واحد منهما . 
فيكون صريحاً في عدم صراحتهما التى هي بمعنى : وضع اللفظ د 
الذي معناه مركب من معناهما , كما هو واضح بأدنى تأمّل . بل هما معا 
لايقومان مقام «وقفت» في الصراحة ؛ لاشتراكهما بين الوقف بنيّته وبين 
الحبس , بل لعلّهما في الثاني أظهر , هذا . 

وريّما توهم "١‏ من عدم تعرّض المصئف للقبول عدم اعتباره فيه 
كذ غيرة. 

ولك قيدة لمكن اكتناء النعتك عنه رد كر كرنة قدا ومين 
المعلوم اعتباره في معناه. وعدم ذكره بالخصوص لعدم النزاع في 
خصوص ألفاظ له ؛ إذ هو ما يدل على قبول ذلك الايجابء ولذا ترك 
ذكره المصئف فيما تقدم من بعض العقود الجائزة المعلوم اعتباره فيه . 

على أنه سيأتي له التصريح بعدم اعتباره في خصوص ما إذا كان 
على جهة عامّة , وهو كالصريح في اعتباره فيه فى غيرها . ونحوه غيره 
ممّن ذكره في قسم العقود , بل في جامع المقاصد'" والمسالك"©: 
إطباق الأصحاب على أنه من قسمها . 
مؤيّداً ذلك كلّه : بمعلوميّة عدم انول عفين ا وسشطلعة ديس 


.5"١١ كما في مسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 1 ص .١١‏ 

(؟) المصدر قبل السابق. 

(؛) كما في الروضة البهيّة: كتاب الوقف بج ص .١10‏ وانظر الهامشين قبل السابق. 


القبول في الوقف 


اختياري ابتداءً في ملك الغير من دون قبول . 

مع أنه لو كان لاانجه كونه حينئزٍ من قسم الإإيقاع فلا يبطله الردّ. 
وهو منافٍ لما صرّح به جماعة '" من البطلان به وإن لم نقل باشتراط 
القبول » بل عن ظاهر الإيضاح ”" وجامع المقاصد : «أَنّ لا خلاف فيه 
يووا الميخ لنت فيد الذا هو يعسن القاففنة): 

وحينئذٍ فعدم اشتراطه فيه مطلقاً كما عساه يتوهّم من عدم ذكر 
جماعة له -في غير محلّه . 

نعم . قد صرّح المصئّف ومن تأخْر عنه _كالفاضل '“ والشهيد ين“ 
وغيرهم' ‏ بعدم الحاجة إليه في الوقف على الجهات العامّة ؛ لعدم 
القابل للقبول فيهاء ولما عساه يظهر من المحكي من صدقات 
أمي رالموٌ منين مذ و "الزهراء تيهنا والصادق نظ المشتملة على ذكر 


١6 





)١(‏ كالعلامة في القواعد: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 588 والتحرير: الوقف / في الماهيّة 
”اص 7950 

(؟) حصل في النقل خلل؛ إذ عبارة الناقل ‏ اعني العاملي في مفتاح الكرامة ‏ واضحة الدلالة 
على أن الإيضاح ظاهره البطلان فيما لو ردّ الوقف, لا في نفي الخلاف عن ذلك. انظر إيضاح 
الفوائد: الوقف/في أركانه ج ١‏ ص 7/8, ومفتاح الكرامة: الوقف/في أركانه ج ١١‏ ص 457. 

(*) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج ه ص .١١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 588. 

(0) الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج ١‏ ص ١6‏ ", الروضةالبهيّة: كتاب الوقف ج" ص١١ .١‏ 

(1) كالكركي في حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص 415. 

لأا تعفن اللخ بعدها إضافة#قاطية. 

(8) وسائل الشيعة: باب 5 من كتاب الوقوف والصدقات ح ؟. وانظر باب ٠١‏ منها ج ١1‏ 
ص 187 و158, مستدرك الوسائل: انظر باب5 من كتاب الوقوف والصدقات ج4١‏ ص .0١‏ 


اا الات دوو قزل ولا الأضر قوع العراطهيفة عاو 
المطلقات للمجلد عنه . 
إلا أنّ الجميع كما ترى؛ ضرورة عدم اقتضاء الأوّل الصحّة 
بلا قبول, بل بعد فرض الدليل على اعتباره ‏ يتجه عدم الصحّة فيها 
على أنّ قبول الولي العام -كالحاكم أو منصوبه -ممكنء بل ربّما 
يستفاد من بعض الأدلة الآنية في القبض الاكتفاء بقبول من يجعله قيّماً 
لها ولو نفسه , كالقبض . 
ولعلّه على ذلك ينرّل ما وقع من صدقاتهم بناءً على أنّها من الوقف , 
لاقسم مستقل برأسه يثبت مشروعيّته من هذه الروايات ؛ لخلوّها عن 
التصريح بكونه وقفاً, ولا بعد في دعوى مشروعيّة مثل هذا التسبيل 
لهذه النصوص وإن لم أجد من احتمله . 
وأمَا الأصل فيقتضى اعتباره لاعدمه ؛ لما سمعت من أنّ مقتضاه 
عدم :نرت الأترء والمطلقات لا تاوله بعد فر الشاك فى معناه :واد 
من قسم العقود _المعتبر فيها المعنى الارتباطي بين اثنين أو لا. 
بل من ذلك ينقدح : قوّة اعتباره مطلقاً على نحو غيره من العقود 
حتّى في الفوريّة والعربيّة وغيرهما ؛ ضرورة ظهور النصوص أجمع في 
1 كرنةاقيها راخدا . وقد عرفت المفروغيّة من اعتبار القبول فيه في 
7" الخملة] إن التول يجيع اعدنا رد مطلنا و الدئلاة ملك كالمجر يرن ارد 
المقوظ وول الم تقرف قرلا لاحد من التسدرين مر اننا مذكر احقيالا 


١١/ 





فالوحدة المزبورة حينئزٍ تقتضي اعتباره أيضاً حتّى في الجهات 
العامّة بعد فرض مشر وعيّته فيها على نحو مشروعيّة غيره من العقود 
فيها من الصدقة وغيرهاء وإلاكان للوقف معنيان: أحدهما عقدي 
والاآخر إيقاعى , وهو منافيٍ للوحدة المزبورة . كما هو واضح ونافع 
وموافق للدوق السليم . 

نعم , قد يقال :إن الأصل يقتضي عدم اعتبار القربة في صحَّته » وإن 
كان هو خيرة الفاضل في القواعد”"؛ للأصل بعد اندراج فاقدها ‏ بناءً 
على ما ذكرناه في العقود المامور بالوفاء بها'". وفى نحو قوله [حْةٍ ]: 
ولاقو ف كا عسي ينا يقنها أملها ا"ارزوكولة لل “سقس لحيل 
وسبّل الثمرة»'“... ونحوها . 

وإطلاق “ الصدقة عليه فى كثير من النصوص. بل لم يذكر فيما 
وا رققو63ة ا زرط الفدفة مويق اللو عار" القوة فيه 
خصوضا بعد الصحيحين : «لا صدقة ولاعتق إلا ذا اريت به ويك ال 
(عرّوجل)»7", 


.588 قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ؟ ص‎ )١( 

(؟):سوزة النائدة: الاية ١ا:‏ 

() الكافي: الوصايا / ما يجوز من الوقف ح 4" ج /اص “7". وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من 
كتاب الوقوف والصدقات ج ١9‏ ص .١780‏ 

(4) تقدّم في ص .١7‏ 

(0) خبره قوله: «لا يقتضى ذلك» الانى فى الصفحة اللاحقة س 6. 

3الكاض الوعنانا اناددها مم1 دق الاقم يي اولي الى +10 اقردينالاتكناء ».ع 


ببح ل ا تك افو افر الكلدم ع 55) 

ب هوه علسق الركن بتاء غلى: اراد الوق يهنة اونما مسجل 
وإراة ال افيه مدن توعان لوف لمحن رالا الكها له يذ لذ 
سكم إطلاقها عليه من باب المجاز فهو من التشبيه البليغ أو 
الاستعارة المقتضيين للمشاركة في الأحكام الظاهرة التي لا شك في 
كون القربة منها . 

مؤيّداً ذلك كلّه : بما صرّح به في وقوفهم : من وقوع ذلك منهم ابتغاء 
ا 

لا يقتضى ذلك ؛ ضرورة عدم اقتضاء شىء من ذلك أنّ الوقف 
سو الو ل الس ا ل ري ا 
وجه الله تعالى, وهو الذي وقع منهم922 ولذا أتبعوه بذلك ولا دلالة 
فيه على اعتبارها فى صحّته على وجهٍ بحيث لو وقف على ولده 
ونحوهم من دون ملاحظة القربة يكون باطلاً؛ مع أن مقتضى ما سمعته 
من الإطلاقات صحته . 

وما عن الغنية '' والسرائر”" من الإجماع على ذلك لم نتحققه ؛ 


> لخو كتين قن عداراك الأصعاد الوكتعلة على يبا هرا تله عله 


رجحان النكاح » وهو غير اعتبار النيّة فيه على وجدٍ يلحقه بالعبادات . 


د الوقوف / باب “الوقوف ح 77 و77 ج 9 ص ,10١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب 
الوقوف والصدقات ح ؟ و7اج ١9‏ ص 5١59‏ و١٠١5.‏ 

)١(‏ غنية النزوع: في الوقف ص 557 و198. 

(1) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج " ص ١06‏ و60١.‏ 


الاقيباض في الوقف 


على بحث يأتي فيه : أنه هل هو اسم للصحيح منه أو للأعمّ» وأَنّ 
القربة في الصيغة أو في الإقباض ... وغير ذلك مما لا يخفى على الفقيه 
-بادنى ملاحظة -القطع بعدمه . 

خصوصا بعد معلوميّة عدم اعتبار ما يعتبر في الصدقة في الموقوف 
عليه من فقر ونحوه . 

بل ستسمع إن شاء اله -تصريحهم بجوازه على الكافر'", وبصحّة 
وقف الذمّي على البيّع والكنائس '", ومنه ومن العامّي المعلوم عدم 
صحّة عباداتهما لفقد الايمان . 

ولعلّه لذا وغيره اعترف غير واحد من المحقّقين!" هنا بعدم الدليل 
على الاشتراط هناء وفي الولف الى« التبؤل ييا الأولى عدا روي 
فى الجهات العامّة ؛ لما ظهر من ذلك . 
. فتأمل جيّداً؛ فإنَ كنيراً من الكلمات هنا غير نقيّة, بل ظاهرة في 
التشويش من أهلهاء والله العالم . 1 

(و» كيف كان, ف ولا يلزم» عقد الوقف «ِإِلّا بالإقباض» الذي 
هو القبض بالإذن , فلكل منهما حينئذ فسخه قبله . 

وهذا لاينافي كونه مع ذلك من شرائط الصحّة التي هي بمعنى ترتّب 
الأثر من ملك الموقوف عليه المنفعة وغيره, كما سيصرّح به المصئّف 


لحل 





.19 يأتي في ص‎ )١( 

7/5 يأتى فى ص‎ )١( 

(*) كالكركى فى حاشية الارشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 478. والشهيد الثاني في الروضة: 
كتاب التق 11:1 


.” جعي 77 زر و ل تر قر كاز م اك ) 


وغيره» بل فرّعوا عليه : البطلان بموت الواقف قبله وغيره . 

ضرورة كون المراد هنا : بيان عدم اللزوم قبله كما عن بعض 
العامّة", أو بيان أن وقوع العقد لايقتضي وجوب الإقباض الذي هو 
من شرائط الصحَّة , وإن توهّم من نظير المقام, جمعاً بين قوله تعالى : 
«أوفوا...»'" وما دل على اعتباره في الصحّة التي هي بمعنى ترتّب 
الملك ونحوه, إذ هو _مع أنه منافٍ لأصالة البراءة وغيرها لايوافق 
ما دل هنا على اعتباره مما هو كالصريح بل صريح في الإذن بالفسخ 
قبل حصوله وأَنّه لا إثم عليه : ش 

قال صفوان في الصحيح : «سألت”" عن الرجل يوقف الضيعة, ثم 
يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً؟ فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم نم 
جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع , وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها 
لهم حتّى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيهاء وإن كانوا كباراً 
لم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتّى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ؛ 
م لايحوزونها عنه وقد بلغوا»!. 


()عندة القاريةع لاض :15 به حلية العلماءةج .+ هن 7 المهى (لابن قدامة)دح + 
ص 188. المجموع: ج ١١‏ ص 556 الحاوي الكبير: ج /اص ,0١5‏ شرح فتح القدير: 
ج وص 10. 

١‏ 7اشورة العائكة ال 

(؟) في المصدر عُّن المسؤولء وهو «أبوالحسننهُةٍ» كما سيأتى فى ص 179 . 

50 لكان الز نان الانانى نذا يوز بنع أل لتحي ناح انض 0 نحطي الايد 
الوصيّة / باب الوقف م ''/001 ج غ ص 556, وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الوقوف © 


الإقباض فى الوقف 5" 





وحن الاجدى فيما ورد عليه من جواب مسائله عن العمرى عن 
لحب الناهاى | وؤيهى لها النداء | ميرو اها عاايما لك عتدين لاقت 
على ناحيتنا ومايجعل لنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه 7" ما لم يسلّم فصاحبه 
فيه بالخيارء وكلّ ما سلّم فلاخيار فيه لصاحبه , احتاج أو لم يحتج. 
افتقن :]| لنه أى اتسسفى عن إلى أن قال :دروا قا انمالك مسن فين امن 
الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيّم يقوم فيها ويعمّرها 
ويؤدي من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل مابقي من الدخل 
لناحيتناء فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّما عليهاء نما 
ليو لك لغيه وري اا 

لكن هما -كما ترى -غير صريحين بل ولا ظاهرين في اشتراطه 
في الصحّة بمعنى ترنّبٍ الأثر الذي هو الملك ونحوه؛ ضرورة انطباق 
ما فيهما على كونه شرطاً في اللزوم» وتظهر الثمرة في النماء المتخلّل 

لكن في جامع المقاصد'' والمسالك”*: نفي الخلاف عن كونه 
شرطا فيها مكرّراء بل فيها" الإجماع على ذلك . 


د والصدقات ح 6 ج ١١9‏ ص .١16١‏ 

)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: فكل. 

91) الاتمتفاع عوقينات النالعية القةية اسن لان +1ز وسائل الفيظارات ادن كان 
الوقوف والصدقات ح 8 ج ١9‏ ص .16١‏ 

(5؟) جامع المقاصد: الوقف / في اركانه ج 1 ص .١١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في العقد. والشرائط ج ه ص 7١4‏ و508. 

(0) المصدر السابق: ص 0 


اال ا ا ا ا ا صو ا ا 1 جواهر الكلام (ج ) 


وإن كان قد يناقش : بما قد يظهر من الغنية من كونه * قعرطا نبي 
اللووة تخت الدويضة انر كز شرائظ الضبخة تفال : «فأمًا قبض 
الموقوف د أو من يقوم مقامه في ذلك فشرط في اللزوم»'". بل لعلّه 
صريحها بعد التأمّل في جميع كلامه . وحينئذٍ يكون هو معقد إجماعها . 

بل لعلّه ظاهر اللمعة أيضاً؛ حيث ذكر أَوَّلاَ أنه «لا يلزم بدون القبض 
بإذن الواقف , فلو مات قبله بطل» إلى أن قال: «وشرطه التنجيز 
والدوام ...76" إلى ار 

ولا دلالة في تفريعه البطلان بالموت قبله على إرادته الصحّة من 
اللزوم ؛ إذ من المحتمل بل الظاهر _كونه من العقود الجائزة فيلحقه 
حكمها من البطلان بالموت, ولو للنصوص"" الدالة على ذلك في 
القددفة جنا كعك اراد الوق منها اوها شعيله: 

نعم » عبارة المصئّف وماشابهها محتملة : لإرادة الصحّة ‏ بقرينة 
ا ل عه شرائطها أو من شرائطه الظاهر في إرادتها 
أيضاً. واحتمال العكس بعيد ولإرادة ما ذكرناه, أو لبيان أَنّه متى كان 
:ض شرطأ في الصحّة كان شرطاً في اللزوم . 

أمَا من لم يكن له إلا التعبير بكونه شرطاً في اللزوم. فلا ريب 
في ظهوره بترئّبٍ الصحّة قبله. كالمحكي عن المبسوط 2 


.198 غنية النزوع: في الوقف ص‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوقف ص 5 .٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الوقوف والصدقات ح ١‏ وه ج ١١1‏ ص ١,8‏ و180. 
(؛) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص 583. 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها- ‏ سسب 89 


من الحيض .. © بتقرير أن الحكم بذلك إنها هو لكان الظنّ من جهة 
ل 

وفيه : أن قوله ( عليه السلام ) : « قبل الحيض » ينافي ما نحن فيه من 
المضطربة , نعم هودالَ على حكم المعتادة مع التقدتّم باليومين » فتأمّل . 

وكيف كان للا فإن فقدت القَييز» فلا رجوع إلى عادة نساء أو أقران 
لعدم الدليل , بل هوعلى العدم موجود , ولذا قال : # فهنا مسائل 
ثلاث : * 


الاأؤلى »* 

( لوذكرت العدد * تامّاً لإ ونسيت الوقت #فلم تذكر شيئًاً منه 
وكان العدد المذكور ضالاً في حملة عدد لا يزيد ذلك المذكور على نصف ما 
وقع الضلال فيه , بل هو ما يساويه أو يقصرعنه كالمسة أو الأربعة في 
ضمن العشرة #قيل # كبا في المبسوط 7 والإرشاد7) والحدائى47) 
بالاحتياط » وهو بأن ا تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة , 
عو ويد ب لوا ا و 0 
وتقضي © بعد ذلك غ9 صوم عادتها * لعدم 5 تشخيصها الحيض في وقت 
خاصٌ مع أدلة اللااحتياط . 


٠١ص الخبرعن اسحاق بن عمارعن أبي بصير, عن الصادق ( عليه السلام )» وقد تقدم في‎ )١( 
2 

. ه١ المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص‎ )١( 

(") ارشاد الأذهان : الطهارة / في الحيض ج١‏ ص777 . 

(؛) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يترتب على الحيض من الاحكام ج ص١4‏ ؟ . 


الإقباض في الوقف 





والخلاف "١‏ والسرائر عر ٠‏ بل عن الأخيرين الإجماع عليه مضافاً الى" 
إجماع الغنية”", وبذلك يظهر أَنّ في المسألة قولين . 


بل عن الوسيلة : أَنّه جعل التسليم شرطاً في الصحّة إلا إذا جعل 
ولاية الوقف لنفسه مدة حيانه7) 

وعن كافي أبي الصلاح : «إذا تصدّق على أحد الوجوه المذكورة 
وأشهد على نفسه بذلك ومات قبل التسليم ‏ فإن كانت الصدقة على 
مسجد أو مصلحة فهي ماضية , وإن كانت على من يصمٌ قبضه أو وليّه 
فهي وصيّة يحكم فيها بأحكام الوصايا»!©. 

وعن سلار في المراسم عدم ذكره من الشروط أصلا!". 

وبذلك كلّه يظهر لك ما في المسالك”" والرياض”" وغيرهما!" من 


.059 الخلاف: الوقف / مسألة ؟ ج 7اص‎ )١( 

(1) له عبارتان, إحداهما: «فإذا قبض الوقف فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك» والأآخرى: 
«فأمًا قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك فشرط في اللزوم والصحّة» ثم ادّعى 
الإجماع. انظر السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج " ص 05١و01١و100.‏ 

() غنية النزوع: في الوقف ص 198. 

(4) الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص 5719. 

(6) الكافى فى الفقه: فى الصدقة ص 57”0. 

)0( ارا احكاة الرفرق والصدقات ص ١917/‏ - 199. 

() مسالك الأفهام: الوقف / في العقد. والشرائط ج ه ص ١4‏ و508. 

(8) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص 17. 

(9) كجامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص 5" والحدائق الناضرة: الوقف / في شرائطه 


امات بر ا يت كفو أشن الكلام (ج ) 


المفروغيّة عن اشتراطه فيها؛ حتى فيما حكوه'" عن التنقيح 
من الإجماع على ذلك, مع أن التأمل في كلامه”" يقتضي إرادة 
دعواه على اعتباره في الجملة؛ لأنّه بعد ذلك بلا فاصلة معتدٌ بها 
حكى '" الخلاف فيه . 

بل قد يقال : باقتضاء القواعد كونه شرطاً فيه لا فيها ؛ جمعاً بين 
مايدلٌ عليها بدونه من الإطلاقات وآية «أوفوا...»! وغيرهاء وبين 
الخبرين السابقين . 

وأمّا النصوص المتضمّنة لبطلان الصدقة بالموت قبل القبض : فمع 
أنّ الاستد لال بها مبنيّ على إرادة الوقف منها أو ما يشمله, لا تدلّ على 
اشتراطه في الصحّة وإن ذكره غير واحد؛ إذ من الممكن ما سمعت 
من كونه عقداً جائزاً ينفسخ بالموت و"'مثله ولو لهذه النصوص. 
والخروج عن ذلك في الصدقة غير الوقف لدليل لا يقتضي الخروج عنه 
في الوقف أيضاً. 

ومع الاغضاء عن ذلك كله , فالمتّجه كونه شرطاً كاشفاً لاجزء 
اسع ل اناي 
(؟ و”) التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ١‏ ص .5١7‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية .١‏ 
(5) كالشهيد الثاني في المسالك: الوقف / في الشرائط ج ه ص 504 والسبزواري في الكفاية: 


الوقف/ في الشرائط ج "اص “8-7 . والطباطبائي في الرياض: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص 48. 
(1) ليست في بعض النسخ. 


لزوم عقد الوقف 0" 





يدا وله العام . 


(و» كيف كان , فلاخلاف '" ولا إشكال في أَنّه إإذا تمٌّ» الوقف 


بجميع شرائطه المعتبرة فيه « كان لازماً لايجوز الرجوع فيه إذا وقع 
فى زمان الصحة4 بل الإجماع بقسميه عليه عندنا*. بل هو 
07 

خلافاً لأبي حنيفة : فجوّز للواقف الرجوع به بل ولورثته إلا أن 
يرضوابه بعد موته فيلزم ‏ او يحكم به حاكم ", مع ان تلميذه ابا يوسف 
لما قدم إلى بغداد كان على قوله . ولكن حدثه إسماعيل بن إبراهيم بن 
عليّة عن ابن عوف ”" عن ابن عمر خلافه. فقال: هذا لايسع أحدا 
خلافم ولو تناه إلى أبى بخليفة لقال بواةة. 


.5"١5 مسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص‎ )١( 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص ". والبحراني في الحدائلق: 
الوقف / في شرائطه ج ١١‏ ص .١87‏ 

(') كما في غنيةالنزوع: في الوقف ص38". والسرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ؟ ص .١10!‏ 

(؛) ينظر الخلاف: الوقف / مسألة ١‏ ج ص 077 و0858 ونهج الحقٌّ: في الهبات مسألة ١‏ 
ص .08٠١‏ ومسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص .5١4‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
8ج ”7ص .,5١7‏ 

(0) الفتاوى الهندية: ج ؟ ص 60١‏ عمدة القاري: ج ١4‏ ص 55. مجمع الأنهر: ج ١‏ ص ١؟/:‏ 
المجموع: ج 06ص 5777. حلية العلماء: ج 1 ص 8 - ٠١‏ الحاوي الكبير: ج لاص .0١5‏ 

)١(‏ في المصدر: ابن عون. 

(0) مختصر اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج ؛ ص .١10/8‏ 


1 


"18 
١١ 


يمي ب ع سجن افر امن الكل اول 

مع أنّ المحكي عن أبي حنيفة أَنّه قال: إن أوصى بالوقف لزم في 
الثلث ", 

وفى الخلاف : «فتناقض ؛ لأَنّه جعل الوقف لازماً في ثلثه إذا أوصى 
تدرووك حطله لكزيها فى بجا مرضه المسدرزف زذا تعد ره وله بسو ره 
ولا لازماً في جميع ماله في حال صحّته»”". وإن كان قد يفرّق بينهما 
عر قيال زاذه اروم الوق مقن انها عل قدا 

واكم المقيق قن المقنفة ها بدا فى بنعلا هوم مذ كردا تقال الوقوف 
فى اقل عدنات اهعرز البمو تيهان ]ل ان يحدت المونرك 
علبي ذا مدع القرع مق معوتتهم والقوي: إلى الله (اتسيحانة وقعالق) 
بصلتهم , أو يكون تغيّر الشرط في الوقف إلى غيره أدرٌ عليهم وأنفع لهم 
من تركه على حاله» وإذا أخرج الواقف الوقف عن يده إلى من وقفه 
عليه لم يجز له الرجوع في شيء منه, ولا يغيّر شرائطه , ولا نقله من 
وجوهه وسبله»'". وعن ابن إدريس أنه اطال في رو 

ويمكن أن يكون ذلك منه بناءً على اعتبار بقاء صلاحيّة الموضوع 
هديق التوقوق» فكون انطاء الرضى الجريور سيكز مقطيا 
لانتفاء الموقوف عليه المقتضي لبطلان الوقف بناءً على مختاره من عدم 


5 ص 755. بدائع الصنائع: ج‎ ١ الفتاوى الهندية: ج ؟" ص 505, مجمع الأنهر: ج‎ )١( 
.5١9-17١8 ص‎ 

(؟) الخلاف: الوقف / مسألة ١‏ ج اص 078. 

(') المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص ؟107. 

(؛) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ؟ ص ؟605١-1075١.‏ 


الوقف فى مرض الموت /” 





اعتبار التأبيد فيه , والأمر سهل بعد وضوح الحال. والله العالم . 

هذا كلّه لو وقع في زمان الصحّة . 

<أمّالو وقف في مرض الموت؛ فإن أجاز4ه «الورثة» نفذ من 
الأصل «وإِلا اعتبر من الثلث4 لكونه حينئذٍ « ك4 باقي منجزاته من 
«الهبة والمحاباة في البيع4 ونحوهما (وقيل: يمضي من أصل 
التركة. و» لاريب في أنّ «الأوّل أشبه» كما أوضحنا ذلك مفصّلاً في 
كتاب الحجر "١‏ وكتاب الوصايا"". ش 

(و» حينئذٍ ف «للو وقف ووهب وأعتق وباع فحابى'"4 فمات 
(ولم يجز الورثة, فإن خرج ذلك من الثلث صح., وإن عجز بدىٌ 
بالأوّل فالأوّل4 لأنّه هو السابق في التعلّق «حتى يستوفى قدر 
القليك ثم يبطل ما زاد» . 

خلافا للمحكي عن الفاضل في المختلف : فبسط الثلث على 
الجميع ‏ فارقاً بين المنجّزات والوصايا!». وضعفه واضح . 

«وهكذا لو أوصى بوصايا» . 

(ولو جهل المتقدم قيل» والقائل الشيخ في المحكي عن 
مبسوطه !* _لكن فيما إذا أوصى _: «يقسّم على الجميع بالحصص» 


...١١17 في ج /ا7اا ص‎ )١( 

(؟)اياتي في ص .10١‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وحابى. 

(؛) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 1١‏ ص /52. 
(0) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص 5951. 


ا اا لا بي حت لقو | قز الكلام (ج ) 


لعدم الترججيح بعد قيام احتمال التقدّم المعلوم كونه في أحدها في كل 

منهاء وبذلك يكون الفرض كالمنجّزات التي لم يعلم التقدّم في أحدها 
1 المحكوم فيها بالاقتران ؛ لأصالة عدم تقدّم كل منها على الآخر, كما هو 
5166 


ضكر نادت انح سود رو رن عن 

ولكن فيه ما لا يخفى عليك في المقيس والمقيس عليه ؛ ضرورة 
كون المتّجه في الأوّل القرعة, ولذا قال المصئف: «ولو اعتبر 
ذلك بالقرعة كان حسنا» لأنّها لكل أمر مشتبه, ولا ريب في أنّ 
الفرض منه . 

بل لعل الأمر كذلك في المقيس عليه أيضاً إذا فرض عنوان الحكم 
فى الشرع النميقبوالا وان ,وله بعلم أحدهفا؛ إ: الأضل لاقسخضص 
الثانى , الذي هو من الحوادث والأصل عدمه , فليس إل القرعة . 

نعم لو قلنا: إنّ العنوان في الشرع السبق خاصّة _كما هو الظاهر - 
فمع عدم العلم يبقى الحكم على مقتضى إطلاق الوصيّة الذي هو التعلّق 
بالجميع . فمع القصور ينّجه النقسيم حيتئذٍ بالحصص, لا القرعة . 
كما سلف لنا غير مرّة في نظائر المقام, بل قد ذكرنا جملة من ذلك في 
هذه الع الةاقي كناب الررضا با لذا, فاط وكا | .. 

م إن لا يخفى عليك أنّه ليس في الشرع اعتبار كيفيّة خاصّة للقرعة 
بالنسبة إلى التعدّد والاتحاد : 

فله حينئذٍ تعدّدها في الثلاثة التي في المتن مثلاً-مع فرض جهل 


.178 في ص‎ )١( 


الوقف في مرض الموت 
الحال فيها على وجدٍ لم يعلم أنّها مترّبة كلا أو بعضاً أو لاء فيقرع أُوَلاً 
لبيان اقترانها على السواء, أو ترثّبها كذلك , أو الاقتران في بعض 
وَالثر دن في ار فإذا خرج أحدهما"" أقرع ؛ لتعدف احتمالاته 


خاطة إن كانت . 


>35 





وله أن يقرع قرعة واحدة بثلائة عشر ورقة على عدد الاحتماللات 
فيها اك 

ترتّبها مع سبق الوقف ثم العتق ثمٌ البيع , أو مع تقدّم البيع على 
العتق , وسبق العتق ثمٌ الوقف ثم البيع , أو مع تقدّم البيع , وسبق البيع مع 
الصورتين , فهذه ست . 

ومقارنة اثنين منهاء وهي ستّ أيضاً: اقتران العتق والوقف سابقين 
وتأخّر البيع , ولاحقين له , وتقارن الوقف والبيع سابقين وتأخَّر العتق, 
ولاحقين له , واقتران العتق والبيع سابقين وتأخّر الوقف , ولاحقين له . 

واقتران الثلاثة . 

وله القرعة بكتابة سبع رقاع : في أحدها الوقف , وفي الثانية العتق , 
وفي الثالئة البيع » وفي الرابعة الوقف والعتق , وفي الخامسة الوقف 
والبيع . وفي السادسة العتق والبيع . وفي السابعة اجتماع الثلاثة, ثم 
بخرج واحدة فإن ظهرت بأحد المنفردين قدّم, وأخرج أخرى فإن 
ظهر منفرد آخر أو مجتمع مع غيره عمل به ثانياً واستغنى عن الثالث , 


(١)الظاهر‏ أن مرجع الطمين.ها أسار إليد الفا مق: التركب-كلا اوابعضاً أو لا: 


002 تآ ا ل تحط أجل أن الكلدم 0خ 4) 


وإن ظهر السابق مع غيره و١“الثلاثة‏ اطرحتا وأخرج غيرها كما ذكرء, 
وأ كير ذلا رقهة التلانة أناه لاعفنا و أو رقعة اتتين حسم مهما 
ناه وحكديا ر الدالت» 

وبالجملة : فالمدار على كتبة رقاع تصحّ على جميع الاحتمالات , 
والله العالم . 

«وإذا وقف شاةً كان صوفها» الذي على ظهرها «ولبنها 
الموجود» في ضرعها إداخلاً فيه ما اقتضاه «الوقف» من تسبيل 
التمرة «ما لم يستثنه, نظراً إلى العرف كما لو باعها» بلاخلاف أجده 
بين من تعرّض له من الفاضل '" والشهيد ين '" والكركي !"ا وغيرهم!", 
كلاف العمل وبل ووخلات سير ابعل والور رمشوهناء ا 
لاعرف يقتضي ذلك . 

إلا أنّ الانصاف عدم خلوّه من الإشكال بحسب ما نجده الآن» بل 
قد يشكٌ في أصل الحكم حتّى مع التصريح ؛ بناءً على عدم اقتضاء عقد 
ارقت تملك تفن التموةة راننا اقتضاءه لفسا يخال التق الموكورقة 


)١(‏ في المسالك التي أخذت العبارة منها -: أو. 

(؟) تحرير الأحكام: الوقف / في الماهيّة ج ؟ ص .55١‏ قواعد الأحكام: الوقف / في 
الأحكام ج ١‏ ص 594. 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوقف ص 4 ,٠١‏ الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج ”ا ص ,١18‏ 
مسالك الأفهام: الوقف / في العقد ج ه ص .5١١‏ 

(؛) جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص .١7‏ 

(0) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١؟‏ ص /717 -118. 


حكم نماء الوتف 

في ملك الموقوف عليه , فتكون الثمرة نماء ملكه المحبوس عليه بالمنع 

من التصرف فيه ببيع ونحوه, بخلاف الثمرة . 
المسيي ود السك دبدود ما حصل 


"١ 





ل 

ودعوى : قابليّة عقد الوقف لنقلها باعتبار كونها تمرة تقتضي 
قابليّته لها على جهة التسبيل حتّى مع الانفصال ‏ وهو محل تأمّل ء إلا أن 
ظاهر من تعرّض المفروغيّة من قابليّته لذلك , كاقتضائه دخول باقى 
المنافع المتجدّدة فى ملك الموقوف عليه . كالصوف واللبن المتجدّدين 
وعوض البضع وأجرة الدابّة والعبد ونحوهاء بل والنتاج المتجدّد كما 
نصّ عليه الفاضل 7" ؛ لأنّه من فوائد الموقوف عليه, إل أن يشترط هو 
دخوله في الوقف فإنّهِ يكون حيئئذٍ وقفاًكالأصل, كما نص عليه 
الفاضل في القواعد ''' ومحكيّ التذكرة'"', وإن كان لا يخلو من نظر 
تلام قن نطاترهافى كاب البيع 1ف 

وأمّا أغصان الشجر الذي هو كالثمر فيها نحو شجر الخلاف : فهو 
أيضاً ملك للموقوف عليه ؛ لأَنّه من المنافع . بل لا يبعد دخول ماجرت 


.594 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؛) في ج 70 ص ..."١05‏ 


نض لنسسسللسهيههيهيبي يسبب ججوأهر الكلام (ج 59؟) 
العادة بقطعه كل سنة مما فيه إصلاح الشجرة والثمرة من تهذيب 
الأغصان وما يقطع من أغصان شجر العنب في الثمار , كما لا يبعد كونه 
من أجزاء الموقوف في حال ومن المنافع في حال آخرء مثل أطراف 
النخل حال كونها رطبة ويابسة ء والله العالم . 
01 بقي الكلام في فروخ الأشجار المتجدّدة بعد الوقف : ولا يبعد أن 
ينا , س 
٠6‏ تكون من نماء الوقف ومن فوائده إن كانت متولدة منها نفسها , وإلا فهي 
لفن يخورها او لعو كا ويلتوها لمهداء 
وعن التذكرة : اشتراط دخول اللبن المتجدّد فى منافع الموقوف 
- على وجِهِ يدخل فى ملك الموقوف عليه بما إذا لم تكن العين 
موقوفة على جهة خاصة لايدخل فيها نحو ذلك ؛ كما إذا وقف بقرة 
للحرث فإن الدرٌ حينئذٍ يكون للواقف١".‏ 
ومرجعه إلى جواز الوقف في بعض المنافع دون بعض. ولنا فيه نظر 
بال ماقا ادا 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 


وقيل وهو المشهور كا في الحدائق 7 , ومذهب الأكثر كيا في 
المذارلك 19د إنها حتف وضع عددها في أي وقت شاءت من طهر 
والعقارة ف امعان 7" والاتواعيه'؟ واليعالك 19 وغيينين 197 يوق 
الذكرى 29 والبيان 9 اشترط ذلك بعدم الأمارة المفيدة للظنّ بموضع 


إهما 


وف الذخيرة : أنه « لوقيل بجلوسها ني الشهر الأوّل من أوّل الدم مقدار 
حيضها ثم إنها تجري الأحكام في بائي الشهورلم يكن بعيداً من 
الصواب » (2 . 

ومن العجيب ما في النلاف من أنْ «ناسية الوقت أو العدد تترك 
الصلاة والصوم في كل شهر سبعة يام » وتغتسل وتصلّي الباقي وتصوم فيا 
بعد ولاقضاء عليها -إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة » 00" 

قلت : لا ينبغي التوقف في رجوعها إلى عددها في كلّ شهر؛ لا في 


. المصدر السابق : ص79‎ )١( 

(١؟)‏ مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج ١‏ ص75 . 

() مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الحخيض ص58" . 

(4) قواعد الاحكام : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(5) مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص8 . 

() كجامع المقاصد: الطهارة/ ماهية الحسبيض ج١‏ ص”0:-4١,‏ والدروس الشرعية : 
الطهارة / في الاستحاضة ص", ومجمع الفائدة والبرهان : الطهارة/ في الحيض ج١‏ 
ص ة؛١.‏ 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص9" . 

(6) البيان : الطهارة / في الحيض ص7١‏ . 

(9) ذخيرة المعاد : الطهارة / في الحخيض ص58 . 

. ص681؟‎ ١ج‎ 7١١ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )٠١( 


«النظر الثانى: فى الشرائط » 
يوهي أربعة أقسام» : 


القسم 9الأوّل: في شرائط الموقوف» 

(وهي أربعة: أن تكون 7"عيناً مملوكةٌ ينتفع بها مع بقائها ويصح 
إقباضها». 

فلا يصح وقف ما ليس بعين؛ كالدين» معجّله ومؤْجّله . على 
الموسر والمعسر «وكذا» الكلى كما «لو قال: وتفك دقري أرناقها 
أو دارا ولم يعيّن» وإن وصفها بأوصاف معلومة بل وكذا المنفعة ؛ لأ 
العين تطلق في مقابلة الثلاثة التي لا يصحّ وقف شيء منها . 

للشك في غاول أدله لوقك دفولا ناف الأمحات ظاهراً, أو 
لأنّ المستفاد من قوله ييه : «حبّس الأصل وسبّل الثمرة»'" وما وقع 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يكون. 
(1) تقدّم في ص .١7‏ 


1 


ب الل سس سب جواهر الكلام(ج 8؟) 
من وقوفهم اعتبار فعليّة التهيؤ للمنفعة في الأصل الذي يسراد حسبسه . 
ولاريب فى انعدام التهيّؤ فعلاً للكلّى المسلم فيه مثلاً . 

ولذا لاتضه إجارته ولا غير الإجارة ممّا يقع على المنفعة ؛ لعدم 
ملكها لمن يملكه . نعم . يصمح بيعه والصلح عليه وغيرهما ممّا يقتضي 
نقله نفسه . بل وهبته إن لم يدل دليل على اعتبار الشخصيّة فيها , وتهيّؤه 
بعد القبض لايقتضي ذلك قبله الذي هو مورد العقد في الفرض . 

وأمّا وقف كلّي موصوف في الذمّة على نحو إجارته -الذي أشار 


ج 1" 5 
٠6‏ إليه المصئف بقوله : «وكذا...» إلى اخره _فيمنعه : 


أوَلاً: عدم صلاحيّة عقد الوقف لإثبات نحو ذلك فى الذمم , كغيره 
وى دا لعل روي تن رين ل وارو ر ل قد 
غير مملوك . 

ناه #عوع على الحعس:والسبيل :فعا »وت خيره إلى التعبين 
منافي لاعتبار تنجيزه ومقارنة الآثر لسببه ؛ وبذلك افترق عن الاجارة 
المقتضية لملك منفعة دابّة موصوفة عليه فعلاً. وتأخّر تعيّنها للوفاء 
لاينافي ذلك ,كما لاينافى ذلك ملك عين الكلّى فى ذمّته . 

كل ذلك مضافا إلى ا جامع التناصة: مود عرض ]لاا قيهن 
ما في القواعد من عدم صحّة وقف الدين والمطلق كفرس غير معيّن 
وعبد في الذمّة وملك مطلق!"_قال : «والمراد بالأخير أنتتقق لكا 


.5917 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج‎ )١( 


خرائظة العو كافك / كانه طيا سسع م سحي | اا 


من الأملاك أيها كان ولايشخصه. ويجوز أن يراد به أن يقول: وقفت 
ملكا ويقتصر على ذلك»7". 

قلت : قد يشك فى عدم صحّة وقف عبد من عبيده المعيّنين على 
وجِهِ يكون الموقوف فيها واحدا منهم بخصوصه وشخصه على البدل 
على نحو مذهب الإماميّة فى الواجب المخيّر . ويتعيّن حينئذٍ بالقرعة أو 
بتعيين الواقف , أو يكون الموقوف عبد منها الصادق على كلّ منها , بل 
لعل هذا هو المتعيّن!" في الفرض على تقدير الصحّة ؛ ضرورة عدم 
وقف كل منها بالخصوص على البدل» وإن جاز ذلك في الواجب المخيّر 
لغةَ وعرفا على وجدٍ لا يحتاج إلى تعيين من الآمر ولا قرعة ‏ بخلافه في 
المقام المفروض فيه كون الموقوف أحدهما”" لاكل منهما!. 

وفي محكي التذكرة عن الشافعيّة في أحد الوجهين : صحّته كصحّة 
عتق أاحد العبد ين (". ورثما يشعر به اقتصار المصئف وقيرةا على 
القسمين الْأُوّلِين في التفريع على العينء اللّهم إلا أن يريد _بقرينة قوله : 
«ولم يعيّن» ‏ خصوص المفروض او الاعمٌ منه . 

وفي مفتاح الكرامة : «قل من تعرّض لعدم الصحّة في ذلك, واوّل 
من تعض له الفاضل فى التذكرة»”", 


.00 جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: المتيقن. 

(' وغ) تحتمل بعض النسخ: أحدها... منها. 

(0) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ١‏ ص ؟5؛ (الطبعة الحجرية). 
(1) كالعلامة في الإرشاد: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص .10١‏ 

(0') مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج "١‏ ص .11١‏ 


+ 71“ [ |[ [|[ز[ز[ز[|[ز | [ز[ز[ |[ |ز|[ز|ز ز|ز|[|[ز|ذ|ز|ز|ز| | |[ز|زذز|ز|ز|[|ز|ذز ز ز[ ز[ز[ |[ ز|زذ[ذ[ز[ز[زذ[ز[ [ذ[ز[ذزذز[ذ[ ز ‏ ذذذزذزذ[ذذ ع جواهر الكلام (ج ) 


لكن فى الرياض عن الغنية : الإجماع على عدم الصحّة في المنفعة 
0005 

وإن كنا لم نتحققه, وإنما الموجود فيها'" وفي المحكي عن 
السرائر'": الإجماع على كونه معلوما مقدورا على تسليمه مع بقاء 
عينه في يد الموقوف عليه . 

05 يمكن إرادة إخراج نحو «وقفت شيئًاً من أملاكي». وبطلانه 
حينئذٍ للإبهام المحض الذي يشك معه في صلاحيّة كونه موردا للعقد إن 
لم يظنّ العدم , ولعلّه المراد من الملك المطلق في القواعد كما سمعته من 
جامع المقاصد في تفسيرهاء بل لعلّه المراد من اعتبار العلم فيما 
حكيناه عن الغنية والسرائر ؛ ضرورة إرادة إخراج فاقده اصلا وهو 
الروه المحصن» 

وبالجملة : إن لم يكن إجماعاً فالقول بالصحّة لايخلو من وجه, 
خصوصاً على المختار عندنا من صحّة وقف المشاع المنافي لدعوى 
اعتبار التشخص . ولتحقّق الحبس والتسبيل فعلا فى احدهما كالوصية 
لمخم وروا لحو اه بعينه لا يسم رع عع اعقاو ا لعدلوطظة افيد كالابيه 
والإجارة. 

فتأمّل جيّداًء فإنّهِ قد تكون المسألة مبنيّة على جواز ملك الكلّي في 


.5931 غنية النزوع: في الوقف ص‎ )١( 
.١60الو‎ 060 السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج اص‎ 2 


شرائط الموقوف /كونه عيناً م 





الخارج يدون الإشاغة باء على أن الخوقوق, ملك للموقوق غلية وقد 
تقدم الكلام فيها في كتاب البيع وغيره”". والله العالم . 

واكاغده حكة وفك الننفة فلعده تصور الحمن انها ورور 
كرنها مق علي الأمفناء هه فين . 

ودعوى : عدم اعتبار أصل التحبيس في الوقف, بل يكفي فيه 
تسبيل المنفعة كما عن أبي الصلاح 00 ش 

يدفعها : ظهور النصّ والفتوى بخلافه , بل يمكن دعوى ضرورة 
المذهب أو الدين على ذلك , نعم نحو ذلك يشرع في السكنى والرقبى 
والعمرى . وهي غير الوقف كما هو واضح . 

«(و» كيف كان , فلا إشكال كما لا خلاف بيننا في أنّه (ويصمٌ وقف 
العنقار والععياف وال قاف و لكات المواحةو هتس دلق مها 
إضابطه: كل ما يصمٌ الانتفاع به منفعة محذّلة مع بقاء عينه» 
لا كمنفعة أعيان الملاهي ونحوهاء ولاما لا منفعة له أصلاً» أو لامنفعة له 
إلا بإتلاف عينه كالطعام والشمع ونحوهماء بلا خلاف أجده في شيء 
بق ذلك بيننا "ايل الاشماغ بشسميه عليه 41 لاطلاق الآدلة 


.078 وج 71 ص 017. وج 78 ص‎ .41١5 ص‎ ١4 في سج 17 ص 178.... وج‎ )١( 
.5""1 الكافي في الفقه: في الصدقة ص‎ )١( 
.١2١١ ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: كتاب الوقوف ج‎ )5( 
.5"7١ (؛) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ 
> وينظر المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص 187, والمهدّب: الوقوف / باب‎ 


1 
ج84" 


1١/ 


وخصوصها فى بعض . 
نعم , عن أبى حنيفة : عدم جوازه فى الحيوانات والكتب”", بل عن 


مالك في مطلق المنقول!", وعن أبي يوسف : عدم جوازه إل في 
الأرضن والدورو الكراع والسلاك والذلمان نيعا اليه" 

إلآ أنهانذكما ترق د متعالقة اللتصوص.من :طرقنا وطرقيم عسموها 
وخصوصاً, والإجماع , والسيرة المستمرّة في وقف الحُصّر والقناديل 
والزوالى ونحوها. 

لكن هل يعتبر طول زمان المنفعة أولا؟ ظاهر الأكثر -كما اعترف به 
في الروضة! ‏ والنصوص: الثاني » فيصح حينئذٍ وقف ريحانة يسرع 
تماكها: 


وازنلها احتمل الأكل 0ق بل هو ظاهر كدها 022 وصبببر م محكيٌّ 


د الوقوف ج "' ص 87, والسرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ١‏ ص ,١04‏ وقواعد الأحكام: 
الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 3797 59815. 

] تحفة الفقهاء: ج '' ص 578 التهذيب (للبغوي): ج‎ .52١ ص‎ 1١ بدائع الصنائع: ج‎ )١( 
١ 7 حلية العلماء: ج اص‎ ٠ ص‎ 

(1) العزيز: ج 1 ص .50١‏ 

(؟) عمدة القاري: ج ١4‏ ص "0. حلية العلماء: ج 1١‏ ص .١١ - ٠١‏ الحاوي الكبير: ج ٠“‏ 
ص ,0١7‏ المغني (لابن قدامة): ج 1١‏ ص /707", بدائع الصنائع: ج اص ,5١‏ شرح 

(4) الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج 7 ص .١76‏ 

(0) كما في الروضة البهيّة: (انظر الهامش السابق). 

(1) كابن البرّاج في المهدّب: الوقوف / باب الوقوف ج ١‏ ص 87 87. وقوّاه في جامع 
المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص 04. 


تتزائظة المو قوق / كؤاثة مركا اس 


الذكرة "تو سوير لدعو الاسمياق :المدوء مان بدفييا: 
وللمنافاة للتأبيد المراد من الوقف الذي يدفعها معلوميّة عدم إرادة أزيد 
من عمر العين منه, وإلا لم يصحّ وقف أبداً؛ لعدم عين عمرها الأبد كما 
هو واضح . 1 

وكذا لا يعتبر فعليّة النفع » بل يكفي تأهّله, فيصح وقف الفلو'" 
والجَحْش والعبد الصغارء بلا خلاف أجده!“؛ لاطلاق الأدلة أيضا. 

إوكذا يصح وقف الكلب المملوك» ككاب الصيد والماشية 
والزرع والحائط بناءً على ملكيّتها (والسّنُور» وغيرها من الحيوانات 
التي تدخل تحت الملك ولها منافع مقصودة محذّلة إل» حصول 
مقتضي الصحّة حينئذٍ من ملك الأصل , و«إمكان الانتفاع به» المحلل 
مع بقاء العين . 

نعم » لو قلنا بعدم ملكها وأنّ لصاحبها حقّ الاختصاص ولكن له 
الانتفاع بها , انّجه حينئز عدم صحّة وقفها بناءً على اعتبار ملك الأصل . 

ولكن قد يشكل أصل اشتراط ذلك إن لم يكن إجماعاً على وجدٍ 
بخرج عنه الفرضء بل لعل قوله [يَإياةُ]: «حبّس الأصل وسيّل 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ؟' ص 15١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف ج 7 ص ."١١‏ 

() القَلَّوَ ‏ أو: الفِلو ‏ : المُّهْر يفصل عن أمّه؛ لأنّه يفتلي أي يفطم. مجمع البحرين: ج ١‏ 
ص 7357 (فلا). 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١١‏ ص .11١‏ 


بسب م ب ل ل رت رز لقو فلن لكام 501 ) 
الثمرة» "١‏ يشمله ؛ إذ لا دلالة فى الأصل على اعتبار كونه مملوكاً و» 
هو واضح . 

نعم «لايصحٌ وقف الخنزير؛ لأنه لا يملكه المسلم» وكذا غيره 
من كلب الهراش ونحوه ممّا لايدخل تحت يد المسلم على وجِهِ يملك 
منفعته , بالاخلااف قاد فبه(, 

أمّا الكافر فالأقرب صحّة وقفه له على مثله -كما فى القواعد " 
وغيرها!»-_بناءً على صحّة الوقف منه ؛ لمعاملته معاملة الملك فى حقّه. 

والتزاف.مفكة الاقناضىنن الفنق #القدوة فك تابه اد 
ما يشملها ؛ ولذا قال : إولا وقف الآبق لتعذر التسليم4 مفرّعاً له على 
ذلك . 

وهو جيّد فيما يرجع منه إلى السفه كالطير في الهواء والسمك في 
الماء, أَمّا إذا لم يكن كذلك فلا دليل على عدم جوازه ؛ لإطلاق الأدلة 
التى ليس فى شىء منها ما يقتضى مقارنة إمكان القبض للعقد فى الصحّة 
بناءً على اعتبارها”* فيها . بخلاف البيع المعتبر فيه عدم الغرر الذي هو 
بمعنى الخطر . 
)١(‏ تقدّم فى ص 77 . 
)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١١1‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 5937. 
(؛) كالدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١18‏ ج ١"‏ ص .,1١8‏ وجامع المقاصد: الوقف / في 


(8) الأولى التغبير نت «زاعنا رهةا. 


شرائط الموقوف /كونه مما ينتفع به مع بقائه ١‏ 





اني || فق 0١‏ وله 4 يك 1 

وأولى بالصحّة وقفه على القادر على تسلّمه ؛ لحصول الاقباض 
من المالك الذي هو بمعنى الإذن فيه من جهته . بل قد عرفت في كتاب 0 
البيع " قوّة صحّة بيع مثله , فضلاً عن وقفه . 3 


«وهل يصح وقف الدراهم والدنانير؟ قيل: لا»4 يصحّ اوهو 
الأظهر» عند المصنّف , وفاقا لجماعة من القدماء”». بل في الدروس 


عن المبسوط الإجماع عليه إلا ممّن شذ, والموجود في المحكي 
عنه '" وعن الغنية ''' والسرائر : نفي الخلاف فيه «لأنه لا نفع بها" 
إلا بالتص ف فيها» وهو منافٍ للوقف المقتضى بقاء الأصل . 

(وق ل ويه كنا اله فى معكق الممعرط تاولا باق 
يفرض لها نفع مع بقائها» كالتزيّن بها ورفع الذل ونحوهماء فيتناولها 


.08 جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص .55١‏ 

(5) في ج 717 ص 1714. 

(4) انظر الهوامش الثلاثة بعد الآتي. والمهذب: الوقوف / باب الوقوف ج ؟ ص 87/ والوسيلة: 
الوقوف / بيان الوقف ص 27753 والجامع للشرائع: باب الوقف ص 519. 

(0) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١78‏ ج 5 ص 519. 

(1) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ٠"‏ ص 588. 

(/0) غنية النزوع: في الوقف ص 5917. 

(8) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ١‏ ص .١054‏ 

(9) في نسختي الشرائع والمسالك: لها. 

)٠١(‏ تقدّم المصدر انفا. 


مع عبتم تل أ قن الكلدم 1ع 105 
حينئذٍ إطلاق الأدلة . 

ولعلّه لذا استشكل الفاضل في القواعد'". بل في محكي التذكرة : 
«أنّ أصحابنا تردّدوا»'", وفي محكيّ التحرير : «لو قيل بالجواز كان 
وجهاً»'", وفي المسالك : «أقوى»6, وفي لمر ومحكيٌ 
التذكرة '"' والحواشي ”'" وجامع المقاصد»: الصحّة مع المنفعة كالتحلّي 
ونحوه . 

قلت : ويؤيّده الإجماع في الظاهر فضلاً عن النصوص _كما تقدّم 
في محلّه (*ا - على جواز إعارتهاء وهي كالوقف في اعتبار وجود 
المتفعة, والحتمال القرق يننهنما لذ وه له.. 

هذا كلّه في خصوص الدراهم والدنانير» أمّا إذا اتخذت خُليَاً أو 
انَخذ منها حليّاً فلا إشكال في جواز وقفها ء وعن التحرير: «أَنّه يصمّ 


.597 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ١‏ ص 155 (الطبعة الحجرية). 
(؟) تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف ج 7 ص .5١١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص .5"7١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١18‏ ج ص .5١59‏ 

(1) تقدّم المصدر انفا. 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١؟‏ ص .10١‏ 
(8) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص /0. 

(1) في ج 78 اص 7١179‏ و580... 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها يس ففبوق 


التكليف بالاحتياط من العسر والحرج المنفيّين بالآية7" والرواية" . بل 
قد يقطع بعدمه إذا لوحظ خلوٌ الأخبارعنه » مع اشتمالها على خلاف ذلك 
في التتى هي أسوأ حالاً منها كالناسية للوقت والعدد, على ما صرّح به في 
مرسلة يونس الطويلة”", بل قد يتعى شمول بعض ما فيها كقوله 
( عليه السلام ) : « نجلس قدرأقرائها وأتناميا 29 وغواذلك لقلياء 
كالأخبار المستفيضة ”* الآمرة بالجلوس أيّام الحيض وقدر الأقراء » ودعوى 
كون المراد منبا معلومة الوقت ممنوعة » وإن كان ربّا يظهر من ملاحظة 


)١(‏ كقوله تعالى: «ولا يريد بكم العسر». و«وما جعل عليكم في الدين من حرج » سورة 
البقرة : الاية »١/.6‏ وسورة الحج : الآية ملا . 

(؟) كا خير الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد, عن ابن محبوب» عن علي بن الحسن بن 
رباط» عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : «قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت 
فانقطم ظفري فجعلت على اصبعي مرارة» فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه 
من كتاب الله (عزوجل ) قال الله : ما جعل عليكم في الدين من حرجء امسح عليه» . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح0؟ ج١‏ ص578, الاستبصار: الطهارة / باب 
١5‏ ص //ا» وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص37 . 

(6) تقدم ذكرها في حاشية (؟) من ص ”577 . 

(:) الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١‏ ج" ص88, تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١9‏ ح” ج١‏ ص١8"‏ وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الحيض ح١‏ ج7١‏ 
ص5 6 . 0 

(0) كار الذي رواه الكلينى عن محمد بن اسماعيل» عن الفضل» عن صفوان» عن محمد 
الى بطق أ يعد 3( عليه النيلا )عفان «سألته عن المرأة تستحاضء فقال : قال ابو 
جعفر (عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاضء فأمرها 
أن تمكث ايام حيضها لا تصلي فيهاء ثم تغتسل ...» . 

الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح” ج ص856, وسائل الشيعة : باب ه 


من ابواب الحيض ح” ج ” ص ”17 ه 7 


الفضوليّة فى الوقف 
وقف الحليٌ اعواغ ا 

(ولو وقف ما لا يملكه لم يصمّ وقفه» مع عدم الإجازة قطعاً. 

(ولو أجاز المالك 4 قبل : لا يصحّ, لا لأنّ الفضولي على خلاف 
الضوابط فيقتصر فيه على خصوص ما ورد فيه ؛ لأنّ الظاهر عدم 
الاختصاص . 

بل لأنّ نيّة التقرب شرط فيه ولا يقوم الغير مقام المالك فيها , ونيّتها 
حبق التجاوة# قير ناه إن لاققراط المقارانة الضيقة أن 1 ا مر 
نيت في الصحّة غير معلوم والأصل بقاء الملك . 

واختاره الكركي '" وفاقاً للمحكي عن المهذّب '' والجامع © 
والتحرير في موضع ' ايوكانه قال به أو مال إليه في الروضة”". 

واقيل: لا سس 
حسن» وفاقاً للمحكي عن التحرير في آخر”" واللمعة ' والحواشي 


و 





.5١١؟ تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف ج 7 ص‎ )١( 

)2( جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج وص 07. 

(*) المهدّب: الوقوف / باب الوقوف ج ١‏ ص 88-817 . 

)0( الجامع للشرائع : باب الوقف ص 519. 

(0) تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الواقف ج ”ا ص 151-1590. 
(1) الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج 7 ص .١17١‏ 

(1) تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف ج ‏ ص .5١١‏ 

(6) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوقف ص 8 .٠١‏ 

(9) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص ؟597. 


0( .ساس يب يبيب بيببيببيببييييييييييييبيي ب جواهر الكلام (ج ) 


وشرح الإرشاد للفخر'" والروض '" والمفاتيح '" وظاهر المسالك “ا 
واغتريهة, 

أنه قسم من الصدقة التي ثبت بالنصٌّ جوازها من الفضولي في مثل 

1 مجهول المالك ونحوه. والتقرّب بمال الغير عن الفاعل غير مشر وع, أَمّا 


كل ذلك بناءً على اعتبار نيّة التقرّب فيه على وجِهٍ يكون من 
العبادة, اما على القول بعدم اعتبارها اصلا فلا ريب ان المتجه حينئذ 
الصحة . 
(ويصح وقف المشاع» بلا خلاف اده فية عدن 9 جل 
)١(‏ شرح الإرشاد: الوقف / في الشرائط ص ١7‏ (مخطوط). 
(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه م ١‏ ص .001-00١‏ 
(") مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١١‏ ج اص .5١8‏ 
(4) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص ؟١؟5.‏ 
(0) كقواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 597 وكفاية الأحكام: الوقف / في 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج 0 ص 555 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
مخكاج “اص ورياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠‏ اص .١25١‏ 
(0) نقل الإجماع في الخلاف: الوقف / مسألة /اج 7 ص 047. وغنية النزوع: في الوقف 
ص .151١‏ 
وينظر المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 107. والمبسوط: كتاب الوقوف والصدقات 
جَ “ا ص 588, وفقه القران (للراوندي): الوقوف / كيفيّة الوقف خِ ١‏ ص 1957,. والدروس 
الشرعيّة: الوقف / درس ١78‏ ج ” ص 519. 


وقف المشاع 2 





متواترة ,"١‏ فيدخل فيه الوقف ا كرا مخمو رف المسةفارا نه و3 
فوله ب : (حيس الأصل وسبّل الفمرة) 45 50. 

فما عن الشيباني : من عدم الجواز لعدم إمكان قبضه!', واضح 
الضعف ؛ لما عرفت 9و4 لان إقبضه» هنا (١‏ كقبضه في البيع» كما هو 


واضح . والله العالم . 

بقى الكلام فيما يندرج في الضابط المزبور من جواز وقف من 
ينعتق على الموقوف عليه عليه ', وقد صرّح به الفاضل في قواعده”", 
ووافقه عليه في جامع المقاصد”"؛ لأنّ العتق إِنّما هو في الملك التامٌ؛ بل 
عن غاية المراد الميل إلى ذلك أو القول به, هذا . 

ولكنّ الإنصاف عدم خلوّه من النظر, وتسمع لذلك تتمّة -إن شاء 
لله في صيرورة الأمة الموقوفة أمّ ولد إذا وطئها الموقوف عليه فولدت 
منه » فتنعتق بموت السيّد ويؤخذ من تركته قيمتها للبطون المتأخّرة . 


.١514 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: انظر باب 1 من كتاب الوقوف والصدقات ج‎ )١( 

(1) تقدّم في ص .١7‏ 

(5) غنية النزوع: في الوقف ص 197. 

(؛) عمدة القاري: ج ١4‏ ص 05. المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص 307 بدائع الصنائع: ج ١‏ 
ص ,"5١‏ المجموع: ج ١١0‏ ص 577 المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 178؟, الشرح الكبير: 
اج اص 185. 

(0) «عليه» الثانية ليست في بعض النسخ. 

(1) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 94". 

(0) جامع المقاصد: الوقف / في اركانه ج 4 ص 01. 

(8) غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ؟' ص 59]. 


وأمًا آم الولد فالمتّجه عدم جواز وقفها بناءً على انتقال الموقوف 
للموقوف عليه ؛ لعدم جواز نقلها إلى الغير بجميع وجوه النقل » أمّا على 
القول ببقائه على ملك الواقف فقد يقال بالجواز وتبقى حينئذٍ على 
لوقك الى هوك التكدى و لو ماكو لديا قله داتديو قهابرا عبقت من 
نصيبه وبطل وقفها . 

وفيه : أنّه منافي للتأبيد المعتبر فيه الذي يراد منه'" بناوٌه عليه 
من أوّل الوقف . اللَّهمٌ إلا أن يمنع اعتبار ذلك , أو يقال كما عن 
بعض الشافعيّة : من بقاء منافعها للموقوف عليه وإن تحرّرت. كما لو 
أعخريها وات 1 

وأمّا المدبّر فلا إشكال في جواز وقفه . ويكون حينئذ رحوضا عذه ؛ 
ولعلّه لذا حكي الإجماع عن التذكرة على جواز وقفه". 

نعم , الظاهر عدم صحّة وقف المكاتب بقسميه ؛ لانقطاع سلطنة 
المولى:عثة كما عن التذكرة التضريم يد , 

وأا الفبى الميشا جره والمووضى يمتتيتها هرا جنات قلا ييوة 
للمستأجر والموصى له وقفها ؛ لأنّه لايملك إلا المنفعة , وقد عرفت عدم 
جواز وقفها . 


)١(‏ في بعض النسخ: به. 

(1) العزيز: ج ١‏ ص ؟505. 

() تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ١‏ ص 55 (الطبعة الحجرية). 
(4) المصدر السابق. 


شرائط الواقف /ا 





7 ع -_ ُ 6م 
نا لفالف فلذرابى بده والقيض. كون حش يا و اشير ا 


نعم , لو فرض مدّة الإجارة يستغرق عمر العين غالباً وتأبيد الوصيّة 
بالمنافع لم يجز الوقف ؛ ضرورة كون العين حينئزٍ مسلوبة المنافع, 
كضرورة عدم جواز الوقف في العين المملوكة التي تعلّق بها حقّ الرهن 
أو الدين لفلس ونحوه؛ فالغرض من الملك في الضابط المزبور الخالي 
0 1 : 

ويمكن أن يكون نظر المصئّف وغيره في خروج ذلك إلى ما تسمعه 
من شرائط الوقف , والله العالم . 


«القسم الثاني: في شرائط الواقف» 
«ويشترط!” فيه: البلوع» ولو بالعشر #وكمال العقل وجواز 
التصرف» ولعلّ الأخير مغن عن الأوّلين ؛ ولذا اكتفى في اللمعة 
باشتراط الكمال!", وفى 0 بأهليّة الوقف!" (), وفى محكىٌ 
الات 6 والغنية "اكونه مختاراً مالكاً للتبدع . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ويعتبر. 
)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوقف ص 4 .٠١‏ 

(؟) في المصدر بدلها: الواقف. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج ١‏ ص .5١١‏ 

(0) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ٠‏ ص ١006‏ و1017. 
(1) غنية النزوع: في الوقف ص 1 


1+ 


3 


محج ب بز 77# مج هم فقوا قن الكلام ع5 


والآمن ستهل بعد «تعلومئة ملب كضيارة الضعى و إن قلنا تدر عية 
ار يس شا با لسر ريه 
وك التحهوى هليه قلق أ دبيقه لا يدو له التصدف السال بعادة 
أو غيرها: ش 

بل قد يشكل صحَّته منه مع الإجازة المتأخّرة بما عرفته سابقاً في 
الفضولي, اللّهِمّ إلا أن يجعل ذلك من شرائط الصحّة كالقبض , فلا يمنع 

(و» على كلّ حال ف «في» صحّة إوقف من بلغ عشرأ» مميزاً 
9إتردد» بل خلاف ؛ ف: 

عن المقنعة : الأوّل!", وعن وصايا النهاية'"' والمهذب": جواز 
صدقته , بل فى جامع المقاصد في الوكالة : ان المشهور جواز تصرّفه 
فى الوصيّة والعتق والصدقة. 
بو الفقيو الاج لاض يل لذ انه ساقة ليها ترون نري ل ” 
لاف تحص فى ,صوص الحطيه براك تيدتها لل يشل الردفك 


.1 82 المقنعة: الوضكة /بات الأوضياء صن /ا3ة‎ )١( 

(1) النهاية: الوصايا / شرائط الوصيّة ج “ا ص ؟0١.‏ 

(؟) المهدّب: الوصايا / باب شروطها ج ؟ ص .١15‏ 

(؛) جامع المقاصد: الوكالة / في أركانها ج 4 ص 184. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الوقف / شرائط الواقف ج ١١‏ ص .١18١‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: الوقف / في اركانه ج ؟" ص 55١‏ والمقداد في التنقيح: كتاب 
الوقوف ج 7 ص 07-7١7‏ وابن فهد في المقتصر: كتاب الوقوف ص ,7٠١‏ والشهيد 
الثاني في الروضة: كتاب الوقف ج 7 ص /101. 


شرائط الواقف / وقف من بلغ عشراً 1 





من «الصدقة» في كلامهم» بل ولا دليل عليه ؛ ضرورة اختصاص خبر 
زرارة عن أبي جعفر يي في الصدقة على وججه المعروف في البالغ 
عشر|١,‏ وموثق جميل عن أحدهما [50 ] في صدقة الغلام إذا كان قد ' 
عقل”", وكذا مونّق الحلبي ومحمّد بن مسلم رامين ا ل" 
المصنف : «المروىٌ جواز صدقته» . 
على اذاف المسنالك ناكل هد الأخبار القداد» الميخالقة ل"صول 

النسين عدا لماي نهاك الاسم وا! العكي لاورز 
جامع المقاصد : «لا تنبهض معارضا للمتواتر»!". 

قلت : ولاينافى ذلك جواز وصيّته ولو بالوقف ؛ للنصوص المعمول 
عط ا امساييي سي لاه 

«إو» حينئدٍ فلا ريب في أنّ «الأولى المنع» بل هوالأصحّ 
إل4 ما عرفت, ومعلوميّة إتوقف رفع الحجر على البلوغ 
والرشد» ومن المعلوم عدم تحقّق الأُوّل منهما ببلوغ العشرء ودعوى : 
كونه بلوغاً بالنسبة إلى خصوص ذلك واضحة المنع ؛ ضرورة أنّ البلوغ 


/ ج 7اص 18. من لا يحضره الفقيه: الوصيّة‎ ١ الكافي: الوصايا / باب وصيّة الغلام ح‎ )١( 
.21١ والصدقات ح ١اج 6 خض‎ 
.)١١9؟ (الهامش السابق: ح كص‎ 

(*) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح . 

(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 77". 

)0( جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج كن 1 


6 لصح ع و و ا تبن قوفن الكاوم زع 

مرنبة خاصّة لاتفاوت فيها في ذلك . 

النظر» في الموقوف إلنفسه» خاصّة «ولغيره» كذلك, ولهما معا 

على الاشتراك والاستقلال؛ بل ولا خلاف" إل ما يحكى'" عن 

ابنإدريسء, والموجود في محكيّ السرائر في عداد الشروط : «ومنها : 

أنه لايدخله شرط خيار الواقف فى الرجوع فيهء ولا أن يتولاه هو 

تيده ان شرع "امف بلدا وشو ا 

واحد , وقطع به آخر”". ونفى الشبهة عنه ثالث ", وإلاكان محجوجا 

أو فاسقا كما صرّح به غير واحد "بل لم أجد فيه خلافا”" وإن احتمله 

)١(‏ كما في مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 7 ص 7٠٠‏ ومسالك الأفهام: الوقف / في 
الشرائط ج ه ص 1"”, والحدائق الناضرة: الوقف / شرائط الواقف ج ١١‏ ص ؟18١.‏ 

(؟) كما في التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ١‏ ص .5١8 1١7‏ 

(؟) في المصدر بدلها: يغيّره. 

(؛) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 9 ص .١61‏ 

اك عابس اندو هده الصحة 

١١ كالقطيفي في إيضاح النافع على ما نقله في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج‎ )١( 
018 ضن أ اقب‎ 

(/) كالكركي في جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص 56. 

(8) كالعلامة في التذكرة: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص ١غ؛‏ (الطبعة الحجرية). 

() كما في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١١‏ ص 077. 


الناظر فى الوقف وما يعتبر فيه ١ه‏ 





في المسالك7", لكن في الرياض'" ‏ تبعاً للكفاية' فيه قولان, 
ولم نتحقّقه . 

نعم » قد صرّح غير واحد باعتبارها في غيره'* بل في الكفاية : أنه 
المعروف من مذهب الأصحاب*. بل في الرياض دعوى حكاية 
الاتفاق عليه 8. ْ 


وإن كان فيه ما لاا يخفى على المتتبّع , بل في محكيّ التحرير : «لو 
جعل النظر للأرشد عمل بذلك, ولوكان الأرشد فاسقا فالأقرب عدم 
ضر عدل إليه» ". 2 


وقال أيضاً: «لو جعل النظر لأجنبي عدل ثمّ فسق ضمٌ إليه الحاكم 0 
أميدا :كد انع اله يق 1 ودر فالستعد عدم ادرف بين 
اشتراطها لنفسه ولغيره بالنسبة إلى ذلك . 

وما فى وقف سييّدنا أميرالدل مين ليد : من اعتبار الرضا بهديه 
وإسلامه وأمانته ",لا يدل على اشتراط ذلك في أصل الناظر . 


.570 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١155‏ 

(؟) كفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص .١7‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١78‏ ج ؟ ص ."2١‏ الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج ١‏ 
ص ١77‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١17‏ ج 7 ص .5١١‏ 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 

(1) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١79‏ 

(0) تحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ج 7 ص .5١4‏ 

(8) المصدر السابق. 

(9) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوقوف والصدقات ح ” ج ١١1‏ ص .١119‏ 


ل 0 ا ا ا 1 200 الكلام (ج ) 
وعلى كل حال , ففي المسالك'" وغيرها'" أنّه «إن عادت العدالة 
إليه عادت النظارة إن كان مشروطا من الواقف» . ونحو ذلك قد ذكروه 
في الوصي ٠‏ 
فى دليل مشروعيّتهما من قوله له : «الو قوف ...6" إلى 
اوه :وقولة تقال >«زفمو له يعد ها سمعه يرا الب ره دتهواز 
ذلك وهو جعل العنوان الشخص الموصوف من حيث الوصف . ومن 
يذ وها وتجوردا وعلدها . 

م الناظر المشروط في نفس العقد لازم من جهة الواقف لا يجوز له 
عزله مطلقا ؛ لعموم الأمر بالكون مع الشرط ”", وإن كان لا يجب على 
المشروط له القبول للأصل, بل لو قبل لم يجب عليه الاستمرار؛ لما في 
اووس أو أزوظة "امن تداق عض التوكيل , 


.536 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 
.١71/ كالروضة البهيّة: كتاب الوقف ج ” ص‎ )1( 

(؟) تقدّم فى ص .١7‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية .١18١‏ 

)0( بأتي في ص 87 . 

(1) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١18‏ ج ” ص .57١‏ 
() الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج 7 ص .١7/‏ 


51 جواهرالكلام (ج؟) 


الاحتياط وعدمه في كل ما ل يتيقن فيه الحيضيّة أوعدمها , نعم يفرّق بينهما 
بأه لابت وأن يحصل اليقين بشيء من الحيض » وهوما زاد به على النصف 
وفعقه واو كهيرا دون الال » وهى قاعدة مطردة . 

لواا ملك أرية أو غيل لوقي عقر ناة قوع اغا نو املكو 
في ضمن عشرة فالخامس والسادس يقين حيض » أو سبعة في ضمنها 
فالرابع والخامس والسادس والسابع يقين حيض » وهكذا ‏ من غير فرق 
بن ما كان الزائد يوماً أو كسراً, فلو أضلّت خسة في ضمن تسعة كان 
الخامس يقين حيض .» ونحوذلك ما لوقالت : حيضي عشرة والثاني عشر 
حيض بيقين » فا وقع الضلال فيه حيندُل تسعة عشر يوماً من الشهر ؛ للقطع 
بطهريّة اليومين الأولين والتسعة الأخيرة» فالعشرة زائدة على النصف 
بنصف يوم » فيوم كامل حينئّذ حيض .ء وهو الثاني عشر. 

ومن هنا يعلم مسائل الامتزاج المسمّاة بالخلط عند العامّة(" , منها : لو 
قالت : حيضي سقّة وكنت أمزج أحد نص الشهر بالآخر بيوم » فهذه 
أضلّت ستّة في العشرة الأواسط » فلها يومان يقن حيض » وهما المخامس 
عقو الما بسن بكر والعترة الا وق جور مقن 

ولوقالت : لي في كلّ شهر حيضتان كل واحدة ثمانية » فلابد بينبها 
من الطهرء فا لمضلة ما عدا سبّة أيَّام من الثالث إلى الثامن ؛ لأنّه لا يمكن 
تأخير الحيض الأول عن أوَل اليوم الخامس » ولا تأخير مبتدأ الحيض الثاني 
عل القالك والسخرين ه والسدن قن الفيفة الأو فين أو تامعن إلى ار 
الثامن , وني الثانية من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين » والمتيقن 








. المجموع : ج؟ ص؟1517‎ )١( 


لو جعل النظارة فى الوقف لاثنين 1 





صار كما لا ناظر له ابتداءً» فيتولاه الحاكم أو الموقوف عليه , ويحتمل 
الحاكم مطلقاً؛ لخروج الموقوف عليه عن استحقاق النظر بشرطه, 
فعوده إليه يحتاج إلى دليل , بخلاف الحاكم فإنٌّ نظره عام "١‏ 

قلت : قد يناقش في جواز الردّ بعد القبول بإطلاق الأمر”" بالوفاء 
بالعقد من المتعاقدين وغيرهما ممّن له تعلّق بالعقد والقبول بالنسبة 
إليه حينئذٍ رضاه بما اشترط له منهء ودعوى أَنّه في معنى التوكيل كما 
ترى ؛ ضرورة عدم الدليل وعدم القصد . 

بل ربّما يومئ في الجملة إلى ما قلناه وجوب القيام بما تقتضيه 
وي ا 0 
ونا كرون" اها هن لمان اشصوط الواققق لنكيها فين الكسرة + 
غوضاً عن عمله جاز: وليس له أزيد من وإن كان أقلّ من الأجرة»وإن + 
أطلق فله أجرة مثل عمله إن لم يرد التبردع ؛ ضرورة ابتناء التزامه 
بالعوض القليل على كونه من مقتضى العقد اللازم الذي لا وجه عند 
التأّئل في جواز رده بعد قبوله مع أَنّ المردود من أجزاء مقتضاه. 
فتأمل جيّداً فإنّه دقيق . 

ولو جعل النظارة لاثنين مثلاً اشتركا فيها على وجهٍ لا يجوز 


.5""0 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق). مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١‏ ج ”اص ؟١5,‏ 
رياض المسائل: كتاب الوقوف سج ٠١‏ ص .١5١‏ 


اسسسببببيت بسب بي يوي ب قولس الكت( 1) 


لأحدهما الاستقلال على ما صرّح به غير واحد(". 

ولاابأس به مع قصد الواقف ذلك ؛ لعموم «المومنون...» 7" 
و«الوقوف ...762" المقتضىي جواز جميع الصور المتصوّرة في المقام : 
من الاستقلال والاشتراك في الجميع والبعض ... وغيرها ممّا لم يكن 
فيها مانع من الشرع . 

ولكق هل حمل علن الأشعراك القويور تمده ه تتعذد النشاظ؟ 
لا يخلو من إشكال, كالإشكال في استقلال الآخر لو مات أحدهما أو 
انعزل بفسق ونحوه ,كما أوضحنا ذلك في الوصي الذي لا مقتضي للفرق 
ببنه وبين الناظر في مثل هذه الأحكام التي مرجعها إلى فهم معنى أو 
عموم دليل ... او نحو ذلك . 

ومنه يعلم ما في المسالك من أَنَّه «لو اختصٌ أحدهما بالعدالة أو 
بقى عليها , ضمٌ إليه الحاكم حيث لايكون منفرداًء أو انضمٌ إلى الموقوف 
عليه إن انتقل إليه النظر كما تقدم» كا فلاحظ وا كل 

ثمّ إن وظيفة الناظر مع الإطلاق : مايتعارف من ذلك من العمارة 
والاجارة وتحصيل الغلّة وقسمتها على مستحقّها وحفظ الأصل.. 
رعو القديقا اعون لفبري يد قطن تعر ال اسار النتصروت طوف 


.١77 كالشهيد الثاني في الروضة: كتاب الوقف ج 7 ص‎ )١( 
.١81١ (؟) ياتي كاملا في ص‎ 

(؟) تقدّم في ص .١7‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 551. 


وظيفة الناظر في الوقف 


إلى توي شيء من ذلك . 

وفي التوقيع : «... وأمّا ما سألت عن أمر الرجل الذي يجعل 
لناحيتنا ضيعة » فيسلّمها من يقوم بها ويعمّرها ويؤدّي من دخلها 
خراجها ومؤونتها ويجعل ما بقى من الدخل لناحيتناء فإِنّ ذلك لمن 
جعله صاحب الضيعة , لا يجوز ذلك لغيره...»!", 


كن فى التسالك الاسكال :قن ذلك مرح ودهيد:: 


00 





في بعض الطبقات اتفاقاً فإِنّه مختصٌ بالغلّة , فتوّف تصرّفه فيها على 
إذن الناظر بعيد ؛ لعدم الفائدة . خصو صا مع تحقّق صرفها إليه بأأن تكون 
فاغلةاعن الغمارة وغيرها ميقا بنذم غلى التسمة اهم لو أشكل الجال 
توقّف على إذنه قطعاً؛ لاحتمال أن يحتاج إليها أو إلى بعضها في الأمور 
لمن نش علي اختصامى الم قوف فلية: 

«وثانيهما : الأوقاف العامّة على المسلمين ونحوهم التي يريد 
الواقف انتفاع كل من الموقوف عليه بالثمرة إذا مرّ بها كأشجار الثمار, 
فإنّ مقتضى القاعدة أيضاً عدم جواز تصرّف أحد منهم في شيء منها إلا 
باق الخ كي ولا يدوهي نكا لوانقو بت لكتير فق أغراض الداف: 
بل ربّما دلت القرينة على عدم إرادة الواقف النظر على هذا الوجه, بل 
يريد تفويض الانتفاع إلى كلّ واحد من أفراد تلك الجهة , فكأنّه في قوّة 


)010( تقدّم في ص .1١‏ 


01 


78 


ءِِ 2 ءِِ حَ 
«احدهما : ما لو كان الموقوف عليه متحداء إمّا ابتداءًَ أو لاتحاده 6 


ب الل سس سس جواهر الكلام(ج 18) 


جعل النظر إليه» . 

«لكنّ هذاكلّه لا يدفع الإشكال ؛ لما تقدّم من أَنّه بعد الوقف حيث 
لايشترط النظر لأحد ‏ يصير كالأجنبي وينتقل الحكم إلى الحاكم, 
فااطى ة مدو كاذك الك سيق الأيواقق التواعن لبر عله ددا 
مثل هذا الإطلاق نظراً إلى كل واحد في حيّر المنع» . 

«وبالجملة : فهذه القواعد الشرعيّة المتفق عليها لاتدفع بمثل هذا 
الخيال» وينبغي أن يقال : إِنّ المنصرّف على هذا الوجه يأئم خاصّة , 
ويملك حيث 5 صرف الثمرة في الأمور المتقدمة على صرفها إلى 
الموقوف عليه وكذا القول في تصرّف الموقوف عليه المتّحد, أمَا 
المتعدّد فلا ؛ لأنّ قسمتها وتمييز حقّ كل واحد من الشركاء يتوقف على 
ناظرء فيكون كالتصرف فى المال المشترك بغير إذن الشريك , فتستق” 
في ذمّته حصّة الشريك 000 ٠ولم‏ أقف في هذه الأحكام للأصحاب 
على شيء . فينبغي تحرير النظر فيه»١".‏ 

إلا أنه من غرائب الكلام ؛ ضرورة أنه لا استبعاد فى توقف تصدف 
الواعدطلى إن النا رمع قرضى اقدز لهمي الو انع على هلا رجه 
لأنّ «الوقوف على حسب مايقفها أهلها»”". 

كما أنه لا وجه لدعوى توقّف المنتفع بئمر شجر أو ماء بئر أو ظلال 
أو نحو ذلك _ممّا يراد من وقفه الانتفاع لمن يمرّ به على إذن الحاكم ؛ 


.3707- 3777 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 


)1( نقدّم في ص 7 . 


/ا6 





لو لم يعيّن الواقف ناظراً على الوقف 
إذ هو وإن كان ناظراً مع الإطلاق إلا أَنّه فيما لم يبحه المالك بوقفه له 
على هذا الوجه. 

ودعوى: أنه أجنبي مع فرض أنه وقف على هذا الوجه. غريبة» ” 
واغرى نيا دعو الاتويا لها ول المريوو وان تر ميل الجلكهة 7 
لمنانانه السير» العسهودة: والسلوع من قضة الواققه يوقله على هنذا 
الوجه , ولما ورد في النصّ من أَحقّيّة السابق من غيره... ولغير ذلك . 

وكذا لايخفى عليك ما فيه من الفرق بين المتحد والمتعدّد مع فرض 
تراضي الشركاء فيما ببنهم بالقسمة, فإنّ الناظر لا مدخليّة له في ذلك 
إلا أن يشترط الواقف ,كما هو واضح . ظ 

بقي الكلام فيما ذكره المصنف بقوله : إفإن لم يعيّن4 الواقف 
«الناظر, كان النظر إلى الموقوف عليهم ”" بناءً على القول بالملك» 
ونحوه في القواعد!" ومحكيٌ التحرير '" والجامع '* وغيرها!”. 

وإليه يرجع ما عن جماعة : من إطلاق كونه للموقوف عليهم ”". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: عليه. 

(؟) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١؟‏ ص .565١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ج 7 ص .5١4‏ 

(4) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 1 ص 78 50. 

(4) كإيضاح الفوائد: الوقف / في اركانه ج ١‏ ص 5848 والتنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج " 
ص 5١8‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١7‏ ج “اص ؟١١1.‏ 

(1) كالماتن في المختصر النافع: كتاب الوقوف ص 107. والعلامة في الإرشاد: الوقف / في 
الشرائط ج ١‏ ص 101. 


م6 ا ا ل زو هرا الكات 5 ) 

وما فى الس لفق ا تدان جعلنا القلك للوزاقكن أو للموقوف عليه 
بطلا فا لطر لتمم ون جعلفاهاللحوقوقة عليه إن كان معدا والدتع الى ان 
كان على جهة عامّة, فالنظر في الأوّل للموقوف عليه . وللحاكم 
الشرعى قن النائي 0ن 

ركد عيرها لامها مو افيد بنرا الحاكم إن كان عامّاًء وإن كان 
على معيّن وليه بنفسه . 

لمعلوميّة ابتناء ذلك على كونه في العام لله أو للفقراء. وعلى كل 
حال فالوليّ الحاكم . 

لكن لم نعرف لهم دليلاً يعتدٌ به مع فرض إرادة أحكام الناظر 
المنغرط الذي صضى اخاره على الاعقانه وتهوها ,ونون العنيع 
والمنفعة ملكا لهم ما داموا أحياء لا يقتضي إثبات مثل هذه الولاية لهم . 

نعم؛ لهم تناول ما هو ملك لهم من دون استئذان , ولهم التصرّف في 
تنميته وإصلاحه ... ونحو ذلك ممّا هو من توابع الملك . وليس لهم 
إهماله كما يهمل المالك ملكد, كما أَنّهِ ليس لهم النظر فيه على وجهِ 
يمضي على البطون المتأخّرة . 

ومن ذلك يظهر لك قوّة ما حكاه في الدروس عن بعضهم : من 
احتمال كون النظر للحاكم عند الإطلاق في الوقوف كلها ؛ لتعلّق حقٌّ 


.5"14 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 


شرائط الموقوف عليه 61 


البطون المتعاقبة (" بناءً على إرادته ما ذكرناه _بقريئة تعليله لا مطلق 
التصرّف بها وتناول ثمرتها ... ونحو ذلك ممّا لاينافى حقّ البطون أو 
كاوه مضلحة اهار بل يكن قززيل إطلزى الكلمات على جا ذ كنا 
من التفصيل . 

وأما احتمال أنه للمالك _لأنّ النظر والملك كانا له. فإذا زال 
أحدهما بقي الآخر فإنّه وإن : حكاه في الدروس 7" بل احتمله الفاضل . ' 
في محكيّ التذكرة”". إلا أنّه في غاية الضعف ؛ضرورة خروج الواقف ‏ 7 
بعد وقفه وصيرورته كالأأجنبي بالنسبة إلى ذلك , وإِنّما كان له ما له تبعاً 
لملكفوقد زال كما هو واضح ببوان الغا . 





«القسم الثالث: في شرائط الموقوف عليه » 
«إو» قد اشتهر فيما بينهم '" أنه «(يعتبر' عيباني 
شروط أربعة'"4 الأوّل: أن يكون موجوداً» والثاني: أن يكون 
(ممّن يصمٌ تملّكه”, و» الثالث : «أن يكون معيّناء و» الرابع لأن 





.57١ ج "اص‎ ١15 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوتف / في الأحكام ج ١‏ ص ١4؛‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) ينظر المختصر النافع: كتاب الوقوف ص ,١167‏ وقواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ؟ 
ص 59١٠‏ والدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١18‏ ج ؟ ص 519 7”7١‏ 

ل يشترط: 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك وأشير إليها في هامش المعتمدة -: ثلاثة. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك - وأشير إليها في هامش المعتمدة -: يصمّ أن يملك. 


أكون لقنا دما 4 

بل في محكيّ الغنية "١‏ والسرائر ”"': الإجماع على كونه معروفاً 
متميّزاً يصمٌ التقردب بالوقف عليه وهو ممّن يملك . 

بل فيه ”" أيضاً ومحكيّ المبسوط *): نفى الخلاف عن عدم صحّته 
عن قدو ال قم عمد رامول 57 

بل فى الاأختير أيضاً: أنّ الذي يقتضيه مذهبنا: أنّه لا يصحّ الوقف 
على المجهول والمعدوم!". 

كل لكهضافا الى معلوفة اقضاء الوق فلك الموقوف عتلنه 
المنفعة أو هي مع العين , والمعدوم وغير القابل للملك لا يصلح لذلك ؛ 
لعدم صلاحيّتهما للقبول الذي قد عرفت اعتباره فيه . 

«و» حينئذٍ ف للمو وقف على معدوم ابتداءً لم يصح. كمن 
وقف" على من سيولد له» مثلاً أو على حمل لم ينفصل» فِإِنّه 
وإن كان مويهودا وضيكت الرضقة لد.وعر ل الميرات له الا اله سكي 
المعدوم بالنسبة إلى الوقف . 

للإجماع المزبور. 


)١(‏ غنية النزوع: في الوقف ص 517 و198. 

() السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ”اص ١0١‏ و7ا60١.‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .١01١‏ 

(؛) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ”ا ص ؟59. 
(0) المصدر السابق: ص ”59. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يقف. 





أو لعدم قابليّته للملك إل ما خرج بناءً على صحّة الوصيّة له بمعنى 
التمليك الاختياري الفعلي ‏ ولو بقبول وليه بناء على ثبوت الولاية له 
قبل التولّد _لا الوصيّة العهديّة أو التمليكيّة المتأخَّر قبولها من وليّه عن 
تولده ؛ فإنّ ثبوتهما لايقتضي صحّة الوقف . 

(أمّا لو وقف على معدوم» قابل للك عق ونكبئة انها غنين 
الحمل «تبعاً لموجود» قابل لعقد الوقف ومقتضاه من التملّك للمنفعة * 
(فإِنّه يصحٌ» بلاخلاف فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه" "7 
والنصوص بعمومها'" وخصوص صدقاتهم !'' مستفيضة أو متواترة فيه ؛ 
على معنى : تملّكه ركوو وهر باطو تار كا 

نعم ولو بدأ بالمعدوم ثم بعده على الموجود» لم يصحّ على 
المعدوم قطعاً لما عرفت , ولكن هل يقتضي ذلك بطلان العقد رأساً؟ 

«قيل:4» هو كذلك. ف«لا يصح» حينئئز حتى بالنسبة إلى 
التوتعوه كاهو العشبهور “او وى الفبنالك«قدمة إلى الفيضتن 





)١(‏ كما فى الحدائق الناضرة: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج ١١‏ ص 184, ومفتاح الكرامة: 
(1) نقل الإجماع في رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١15١-1١7١‏ 
ص ,١61‏ والوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص ١7؟,‏ وقواعد الأحكام: الوقف / في أركانه 
3 آص 355١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح جح اصن ا 1 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الوقوف والصدقات ج ١1‏ ص .١370‏ 
(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب الوقوف والصدقات ج ١9‏ ص 11/8. 
(0) كما في الحدائق الناضرة: الوقف / في شرائطه ج ١؟‏ ص .١100‏ 


ممم ا تج تك خافن الكلام 8 71) 
والفطتقي كارا اللأره سي اللفيكة أحن امور قاوائة وعلردة الظادن: 
وهي : إِمّا صحّة الوقف مع انتفاء الموقوف عليه, أو وقوع الوقف 
المشروطء أو عدم جريان الوقف على حسب ما أراد الواقف ؛ ضرورة 
أنه حال الوقف إن لم يكن موقوف عليه فهو الأُوّل أو الثاني , وإن فرض 
نه البطن الثاني فهو الثالث . 

«وقيل4 والقائل الشيخ فى محكىّ خلافه ومبسوطه : ريصح 
على الموجود» : 

قال في الأُوّل : «إذا وقف على من لايصمٌ الوقف عليه مثل العبد أو 
حمل لم يوجد أو رجل مجهول وما أشبه ذلك . ثمّ بعد ذلك على أولاده 
الموجودين في الحال, وبعد ذلك على الفقراء ‏ بطل الوقف فيما بدأ 
بذكره ؛ لأنّه لا يصمح الوقف عليهم . وصمٌ في حقّ الباقين ؛ لأنّه لا دليل 
على إبطاله , ولا مانع يمنع منه»!". 

وقال في الثاني ما حاصله : أنه مبني على صحّة تفريق الصفقة التي 
اعترف بالقول بهاء ثمّ إن كان من بطل الوقف في حقّه لايمكن اعتبار 
انقراضه كالوقف على معدوم أو مجهول صرفت منفعة الوقف إلى من 
صم في حقّهِم في الحال , وإن كان ذلك ممكناً كالعبد ففي صرفها إليهم 
اكذا وعومه ل تسرف إلى القتر ادرو السيا كين إلى ان ادي اأعسة 


.558 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج 0 ص‎ )١( 
.044 ج 7“ ص‎ ٠١ الخلاف: الوقف / مسألة‎ )1( 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها لاش [66 


مرسلة يونس الطويلة » فإنه لا إشكال عندهم في الحكم لمستقرّة العادة عدداً 
فقط . بل في الرياض( دعوى الإجماع عليه » واحتمال الفرق بينها 
بالنسيان فيا نحن فيه وعدم الاستقرار في تلك ضعيف . 

مع أنا لوأعرضنا عن ذلك كله كان في اقتضاء القواعد العمل 
بالاحتياط -بأن تكلّف أحكام الحائض من ترك اللبث ونحوه» سيّما 
الأحكام المتعلقة بالزوج كالوطء ونحوه نظر وتأمّل . نعم قد يقال بوجوب 
أغسال المستحاضة علها حينئذ خاضة حتى مضي الشهرء فإذا مضى 
قضت صوم عادتها خاضة » فتأمّل جيّداً . 

وكيف كان فلا ريب أن الأقوى ما ذكرنا » نعم لا يبعد إيجاب وضع 
العدد عليها في أل الدم مع عدم القييز كما قلناه في السابقة وفاقاً لكاشف 
اللثام(" , ولعلّه المنساق من التدبّر في الأخبار بعد فرض شموها لها 
ولاستلزام التخيير لها في ذلك أحكاماً كثيرة لم يدلَ على شيء منها 
الأخبار» بل لعلّها تدلّ على عدم بعضها , منها نقض ما تحيّضت به في 
نفس العشرة وغيره . 

نعم لوجاءها في الأثناء تمييز اتكشف فساد حكمها الأوّل» مع 
احتمال عدمه إذا كان بعد مضيّ العشرة كما ذكرناه في المبتدأة سابقاً ‏ 
فليتأمّل جيّداًء فإِنَ كلام الأصحاب غير مدقّح كما أشرنا إلى بعضه فيا 
تقدّم . 

هذا كله مع فرض كون العدد امحفوظ ناقصأ عن نصف ما وقع 
الضلال فيه أو مساوياً. أمَا إذا كان زائداً فهو مثل الأوّل أيضاً بالنسبة إلى 





. 1١ص‎ ١ج رياض المسائل : الطهارة / ماهية الخيض‎ )١( 
. 1١ (؟) كشف اللثام : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص‎ 


لو وقف على المعدوم ثم بعده على الموجود و 





فترجع إليهم -قولان!". 

وعن يحيى بن سعيد في الجامع موافقته في الصحّة في حق 
الباقين 

وكأنّه مال إليه في غاية المراد؛ حيث أجاب عن دليل الأُوّل بالتزام 
«أنّ هناك موقوفا عليه وهم البطن الثانى , فإن أمكن اعتبار انقراض 
الآوّل اعتبر ذلك في جواز انتفاع البطن الثانى لا فى نفوذ الوقف, 
والنماء حينئذٍ للواقف أو ورئته كمنقطع الوسط , مع احتمال مساواته 
لعن لكنمكن القزاضة» ويتال قبييدا و اهلقا كان المعدد ن يدمحالا كان ٠‏ 

َ 7 ج78" 

شرط الواقف كلا شرطء فلا يلزم بمخالفته محالء واتّباع شرطه إِنّما م 
يلزم لوكان سائغا. وبطلان الوقف إِنْما يلزم لولم يكن هناك موقوف 
عليه لكنّه موجود قطعاً والواسطة غير صالح '" للمانعيّة» !. 

وفيه  :‏ مضافاً إلى ما عرفت - أنه مبنيئ على عدم بطلان العقد 
ببطلان الشرط الذي قد تقدّم الكلام فيه فى محلّه , بل فى المسالك : 
أنه منافي أيضاً لاعتبار إخراج الواقف نفسه عن الوقف ولو وفاء دين 
أو غلّة سئنة -فى صحّة الوقف , وتشبيهه له بمنقطع الوسط رد له إلى 


(0) 


.591-517 المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص‎ )١( 
فى المصدر: غير صالحة.‎ )"( 

(ك ]ابه القزاة: الرقاق فى العر انعلا حن/ 1 

(0) في ج ١4‏ ص 594. 


يدي بي عت د اق اكلام 12 
المتنازع ؛ فإنّه بمثابة منقطع الأُوّل فيما بعد الانقطاع , وإن أراد فيما قبله 
فالفرق واضح'". 

وبذلك ظهر لك حينئذٍ : صلاحيّة الواسطة للمانعيّة (و» أنّ 9الأوّل 
أشبه» باصول المذهب وقواعده بعد وضوح الفرق بينه وبين تبعيض 
الضققة التى مسناونها وقف القناةاوالختو يرملا أو الوق هن العيد 
مثلاً وزيد -الذي صرّح الأكثر بجوازه في الثاني في النصف لتوجّه 
القصد في الأول إليهما فيصحٌ في الجامع ويبطل في الفاقد, وفي الثاني 
إلى التشريك بينهما فيصح في القابل ويبطل في الفاقد. بخلاف الفرض 
الذي ترتّب في القصد, بل هو قصد إلى المرنّب الذي هو كالمركب في 

بل لعل التأمّل يقتضي البطلان بنحو ذلك في منقطع الوسط ومنقطع 
الأخيريناء على ديخلتة التراسني فى المتاخر كمد خايهه فى الميتقداء 
لاتخاة ببلسلة الترتيي فم كان اشتلال فى أذلينا او,وسيطيا او 

آخرها بطلت ؛ لأنّ المعنى الترتيبي واحد بالنسبة إلى الجميع . 

الهم إلا أن يدّعى الفرق بين المرتّب عليه والمرئّب في العرف, 
ولكنّه صعب مع التأمّل» وإلا فلا إشكال فيه مع فرض قصد الواقف 
ذلك وحينئذٍ يكون من تبعيض الصفقة؛ بل لو فرض في الأوّل أيضا 

كان كذلك . 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 5١5‏ (بتصرف في صدر العبارة). 


لو وقف على من لا يملك ثم على من يملك 6 





فلاحظ وتأمّل جيّداً؛ كي لا يخفى عليك ما في الذي حكيناه عن 
غاية المراد من التشبيه بمنقطع الوسط . وما سمعته من ردّه بما في 
المسالك. 

«وكذا» ظهر أيضاًلك الحال فيما إلو وقف على من لايملك ثجٌ 
على من يملك. و4إن كان «فيه4 ال«تردد» والخلاف المزبور 9و» 
لكنّ «المنع أشبه» بأصول المذهب وقواعده لما عرفتء ولا أقلّ من 
أن يكون الوقف المفروض محل شك فى تناول الأدلّة ولو الاطلاقات 
والعمومات _فالأصل فيه الفساد . ْ 

لكن لا يخفى عليك: أن بناء جميع ما سمعته من الأصحاب 00 
في المنع على خلوٌّ الوقف عن موقوف عليه, ولا ريب في كون ذلك 
مانعاً ومنافياً لتنجيز الوقف , من غير فرق بين ابتداء الوقف وفي أثنائه 
وفي آخره. 

فا عم يبلنس نيوا لدوريس اللوين ار هذا الشرطة ا 
هو في ابتداء الوقف وإلآ فلا بأس بالوقف على المعدوم تبعاً للموجود 
لا يغلومن إواءةضووزة أن اليم من لوقن على المعدوم تيفا 
هو ما لايقتضي خلوٌّ الوقف عن موقوف عليه في أحد الأزمنة . 

وبهذا المعنى لو فرض في الأوّل يكون صحيحاً للعمومات ؛ بمعنى : 
اله يليان المريهز دري ما ذاه لدرنو أن لمزمها »:ومتعي ولد اله كتاج 


.57١ ج اص‎ ١18 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١( 








ا ار ا 


الوقف عليهم على وجدٍ يكونون هم المقدمون . 

ودعوى عدم صحّة هذا أيضا ممنوعة على مدّعيهاء وإن كان 
سياًتى من المصئّف ما يوهمها , وهو قوله : «ولو شرط نقله عن الموقوف 
عليهم إلى من سيوجد لم يجز وبطل الوقف»7" إلا أنه في نقل الوقف من 
أصله عنهم , وهو غير ما نحن فيه , مع أَنّ ظاهر الشهيد في الدروس 
وقيره هوا قف كما اتسيف قن مله إن قناع انه تعالى :» 

(و» كيف كان, فقد عرفت أَنّه لاخلاف يبننا كما لا إشكال في أنه 
«لايصح» الوقف «إعلى المملوك» بجميع أفراده المشتركة في عدم 
قابليّته للملك الذي قد عرفت أنه من مقتضى الوقف . 

عمو الو قلتاعيا له ملك ضيح الواقق عليه وان كان محجورا عدلنه: 
بل في عدم اعتبار إذن مولاه في القبول وجه . 

وما عن بعض العامّة : من جواز الوقف عليه على الأوّل ويكون 
لسيّده”", واضح البطلان ؛ ضرورة كون الوقف عقداً إو» هو تابع 
للقصد, فلا ينصرف الوقف إلى مولاه؛ ل4كون المفروض «أنّه 
لم يقصده بالوقفيّة4 وإنّماكان قاصداً للعبد . 

(و» كذا لا خلاف”" ولا إشكال في أنه إيصمٌ الوقف على 


كاف ع ال 
(1) الإنصاف: ج لاص ١؟,‏ مغني المحتاج: ج ١‏ ص 275 الوجيز: ج ١‏ ص 150. 
(؟) نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج ١١‏ ص .١11١‏ 
وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج “ا ص ,"5١‏ والسرائر: كتاب 
الوقوف والصدقات ج ٠‏ ص ,٠01‏ والجامع للشرائع: باب الوقف ص 5١‏ وقواعد 
الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 557 ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١١‏ بج 7اص 704. 


الوقف على المصالح العامّة 
المصالح» الراجعة إلى كاقّة الناس أو بعضهم «كالقناطر والمساجد» 
لعموم الأدلة . 

ولا ينافي ذلك عدم قابليّتها للملك «لأنُّ الوقف في الحقيقة 
على» الناس أو (المسلمين» وإن وقعت هي في اللفظ والقصد الأوّلي 
إلكنٌ» المراد حقيقة "اهم باعتبار انتفاعهم في ذلك, ف «إهو» حينئد 
وصرف الى عض مصالحهم 4 1 

ركذا رف هلي أكنان الموك ومو ونة حار فوره يدل وعدلى 7 
السو لمعت م لكتدية ( انوك روا لاحمضر اك لمق تقبو الاما كن المعلمةة 
بل والبهائم كذلك ؛ لرجوع الأمر في ذلك كلّه إلى ما عرفت . 

بل يمكن القول بصحّة الوقف على الجهات الخاصّة , كالوقف على 
كتب زيد ومدرسته مثلاً؛ لأنّه في الحقيقة وقف على زيد على أن 
عرفت وعتاظة عاضا تع يعدا منت ذلك لبا تكو نه مد كد : 
ضرورة اتحاد الجميع في المدرك . 

وان الفرسل فى النقيه تق اف :قضل المساجه :ا ديبل عبن 
لوقوف عليها؟ فقال: لا يجوز لأنَالمجوس وقفوا على يبوت النار»'” 
المراد به على الظاهر ما رواه هو والشيخ فى التهذيب من خبر 
أب الصحاري عن أَبِي عبدالله 3# «قلت له: الرجل اشسترى داراً 
نيف قوعنة وداه ميق قلت أ مو دعل المح ؟فهال 1د 


3 





(؟) من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب فضل المساجد ح 5١/ا‏ ج ١‏ ص 598, وسائل الشيعة: 
باب تمن انرات أحكام المساجد ح ١ج‏ 0م ص .1١‏ 


7 معبسسسي ب سي بي ع ب نح جز أ اكلام 32 


المجوس أوقفوا على بيوت النار»'" الذي هو١'‏ مع شذوذه؛ وضعف 
متدوءو اععداله الوقف على تسن المسحت ا اللتوويق والتشيرقة از 
وقف الأولاد للخدمة كما كان في الشرع المنابقي أو "غير لقدهتها 
ذكروه'* وإن بعد يمكن حمله على إرادة بيان الاولويّة بالجواز ممّا 
5 دمن التعليل ؛ فيكون حينئذٍ مؤيّداً لترك «لا» في بعض النسخ”" 

فى الفرعل الذى كر حجنت صريدا عن هذا الكتمير فى العواذ 
المزافق لها دل عل الأو بعمارتها''' وكنسها!"' وغير ذلك مما يكون 
الوقف مقدّمة له ء والله العالم . 


روف امسا دا لحري لقان يا اا 
لمشو كنا عن لساك" بل قد تشعرعبارتة بم الخلاق كما عن 


ظاهر التنقيم "٠١!‏ كان فيه حينئذ ما ستعرف . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ٠”‏ الوقوف م 08 ج 9 ص .١0١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ١‏ ص 2575). 

(1) الأولى بدل «الذي هو»: «فهو» كجواب ل «أمّا» الآنفة. ويحتمل كون جواب «أمّا» هو 
«فيمكن» التي هي نسخة بدل «ممكن» الآنية. إلا أن «هو» هنا تبقى بلا خبر. 

(؟) في بعض النسخ بدلها: إلى. 

(4) انظر وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب أحكام المساجد ذيل ح ١ج‏ هص ؟597. 

(0) أشار إلى ذلك في الوسائل: (انظر الهامش قبل السابق). 

() وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب أحكام المساجد ج 0 ص .5١07‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب 1” من أبواب أحكام المساجد ج ه ص 178. 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

(1) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 557. 
)١‏ التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ١‏ ص .5١7‏ 


وقف المسلم على الحربي 14 





للنهي ' عن موادّته وبرّه, ولأنّه مباح المال على وج ينافى صحّة 
الوقف عليه التي يترتّبٍ عليها عدم جواز تناوله منه, كما أومأ إليه 
بتعليل المنع في الدروس بذلك'". 

لكن عن كثير من القدماء : إطلاق جوازه على الكافر”0“, بل عن 
تحمع البيان» اللعماء على عواز اوبينة ارجا سق شاد من اهل 
الحرب قرابة كان أو غير قرابة» وإنّما الخلاف في إعطائهم الزكاة 
والفطرة والكفّارات فلم يجوّزه أصحابناء وفيه خلاف بين الفقهاء ١...‏ 
إلى اخره . 


ونحوه؛ والحثٌ على الإإحسان" والمعروف“ وصلة الأرحاء!", 
وربّما كان فيه تاليف لقلوبهم وميلهم إلى اللإسلام وولان لكل كين 


)١(‏ سورة المجادلة: الاية ؟5. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7٠١‏ ج " ص 570. 

(*) ليس مراده الاطلاق من جهة كون الكافر أبا ورحماً وقرابةة أو غيرهم. بل من جهة كونه 
حربيّاً أو غير حربي. 

(؛) المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص ”50 165. النهاية: الوقوف / باب الوقوف سج ” 
ص .15١‏ السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ٠‏ ص .17٠١‏ الجامع للشرائع: باب الوقف 
ص 579, 

(0) مجمع البيان: ذيل الاية 8 من سورة الممتحنة جح 59 ٠١‏ ص 4601-108. 

(1) تقدّم في ص .١7‏ 

(/10) سورة البقرة: الآية ,.١196‏ سورة المائدة: الاية 47 سورة القصص: الاية /الا. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ فما بعده من أبواب فعل المعروف ج ١7‏ ص ١80‏ فما بعدها. 

(9) أصول الكافي: الإيمان والكفر /انظر باب صلة الرحم ج ؟ ص .١0١‏ 


ج84" 


لفل لعموم قولة طكة #«الوقوف عدن تسب ...1" إلى رةه 0 


21210000 <ز 10 1|0|1|خ ا 0000 الكلام (ج ) 


1-0-7 0" 
والنهي عن الموادّة من حيث كونه محادًاً ومحارباً؛ وإلا لحرم 
محاد ثتهم والتعارف معهم ونحوه . 

واللخريم اتير مين حت كرنه رقنا عالق عدوا زوفن بعدف كوه 
مال حربى: لا اقل من أن يكون التعارض من وجه. ولااريب في 
رجحان 5 

ومع الإغضاء عن ذلك كله , فالنهي عن الموادّة لا يقتضي الفساد إذا 
كانت فى عقد من العقود . بل اقصاها الثم . 

20 فيه  :‏ بعد إمكان إرادة خصوص الذمّى الذي ستعرف الحال 
فيه من الاطلاق كما عن الشهيد!" وجماعة", وأن دراه من تعد 
الإجماع المزبور ما لايشمل الوقف عليهم , الذي هو أولى بالمنع من 
الوصيّة التى أطبقوا على ما قيل !إلا من شد على عدم جوازها له؛ بل 
عوظافر المسوظة الاجماع على 13فز اد | جتروزة الشتريدة تفن 





)١(‏ بحار الأنوار: أبواب آداب العشرة / باب 77 ذيل سج 77ج ١لاض ,57١‏ مسئد أحمد: 
ج 1ص 37515 175, سنن أبن ماجة: ح 3187 ج ؟ ص ,5١0‏ مجمع الزوائد: ج + 
ص 04. كنز العمّال: ح 177147- 7717148 ج 31 ص 415. مسند أبي يعلى: ح ١10378‏ ج ١‏ 
ص /ا17, 

(1) غاية المراد: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 75]. 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك: الوقف / في الشرائط ج ه ص 3*7 - 551 والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح ١١١1ب‏ 7ص 503. 

(؛) مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١١‏ ص .1١15‏ 

(0) المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص 4. 


وقف المسلم على الذمّي 
الحثٌ على قطع رحم الكفر وعلى الإإساءة لهم بكلّ ما يمكن ؛ لأنهم 
شر دوابٌ الارض المؤذية . وان الفساد على تقدير اعتبار القربة فيه 
واضح ؛ لمعلوميّة عدم كون العبادة محرّمة , بل وعلى العدم أيضاً ؛ للنهى 
عن نفس العقد الذي هو فرد المقتضي للبرٌ والموادّة كالنهى عن فرد 
الإعانة على الإثم , وليس هو لأمر خارجي كالبيع وقت النداء . 

والظاهر أن ذلك هو مبنى الفساد عندهم, لا ما في الرياض: من 
مدوساتا اعون الاك التو عر بق الا ل 
يكون محل شك والأصل الفساد!". 

اهو كما ترس سمناف الشرورةوونا ةن إفاحةهالة 
لايقتضي ذلك, بل هو ظاهر في خلافه , كظهور أدلة التمليك في ذلك 
أيضا ميل هو كالشرورى من متعينا: 

نعم , قد يتوقّف بناءً على الصحّة في تملّك المسلم منه بالاغتنام 
كحو لكوت وققا العسلة انها القرا نط اللية إلا" ان وركد ا 1 
على أنّ ماله فيء للمسلمين على ذلك بعد فرض تناول ذلك لمثل هذا 
المال له, كما أومأنا إليه سابقاً. وهو أمر آخر غير ما نحن فيه, فتأمّل 
جيّداًء والله العالم . 

9و4 أمّا القول بجواز أن إيقف» المسلم على الذمّي ولو كان 


ا/ا 





.1١17-١50 ص‎ ٠١ رياض المسائل: كتاب الوقوف ج‎ )١( 
.) ١ 7”1/ كالإجماع الدى ادعاه 58 الرياض: (المصدر السابق: ص‎ 5) 


يض 


ع مسبم حي ب ا كلذو اهل الكلام ( عن ؟ ) 
أجنبياً» فهو محكيّ عن التذكرة "١‏ والتبصرة!" وموضع من التحرير '" 
والدروس “ا وإيضاح النافع ", بل لعله لازم للقائل بجواز الصدقة عليه 
الذي نسبه في المسالك إلى الأشهر ". بل في الكفاية إلى المشهور'", 
بل قيل : «لم يحك الخلاف فيه إلا عن الحسن»". ومنه ينقدح 
الاستدلال عليه بالنصوص الدالّة على ذلك . 

مطياقا + إلى موف المقاء ويل وغموم لاسا قو المعروقة وميا 
الرحم وغيرها ء بعد قوله تعالى : «لا ينهاكم اللّه ...»7 إلى آخره . 

وإلى فحوى ما دل على جواز الوصيّة من الإجماع المحكي 
والنصوص . 

وإلى ما سمعته من إجماع مجمع البيان . 

بل لا ينافي ذلك القول باعتبار القربة فيه بعد فرض شمول الأدلّة له ؛ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ؟' ص 55 (الطبعة الحجرية). 

(؟) تبصرة المتعلمين: الهبات / في الوقف ص 5؟١١.‏ 

(؟) جوّز الوقف على أهل الذمّة المارّين بالبيع والكنائس. انظر تحرير الأحكام: الوقف / 
شرائط الموقوف عليه ج “' ص ,2٠١‏ وجوّز الصدقة على أهل الذمّة في بحث السكنى 
والحبس ج ”ا ص 5751. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ ج ”اص 570. 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١١‏ ص .1١4‏ 

(1) مسالك الأفهام: الوقف / في الصدقة ج ه ص ؟١].‏ 

(0) كفاية الأحكام: الوقف / في التصدّق ج ؟ ص 5". 

(6) مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١؟‏ ص .1١0‏ 

(9) سورة الممتحنة: الآية 8 . 


د جواهرالكلام (ج*) 


من الطهر من أوّل الثالث عشر إلى آخر الثامن عشر» والضال من الحجيض 
ثمانية من كل واحدة أربعة . 

وقد ترجع هذه إلى القاعدة المتقدمة أيضاً عند التأمّل ؛ وذلك لأنها 
تؤول إلى أنها أضلّت ثمانية في اثني عشر» فيزيد على النصف بيومين » فهما 
وضعفهما حيض » وهومن أوّل الخامس إلى آخر الثامن » فتأمّل جيّداً . 

ولوقالت : كان حيضي عشرة وكنت أمزج شهراً بشهر, أي كنت 
آخر الشهر وأوّل ما بعده حائضاً , فالمتيقن من ال حيض لحظة من آخر كل 
شهر ولحظة من أوّله » والمتيقّن من الطهر اللحظة الأخيرة من اليوم العاشر 
إلى وَل لحظة من اليوم الحادي والعشرين ‏ فتضل العشرة في عشرين يوماً 
تنقص لحظتين » وهى ما بين اللحظة من أوَل الشهر واللحظة من آخر 
العا قر بوناذ ورج اللحد :مي ارك الله لاد والحتردن ووااللخظة بن اجر 
شهرء فتزيد عن نصفها بلحظة » فلحظتاك باقيتات . 

إلى غير ذلك من مسائل الامتزاج » ولقد أكثر منها الأصحاب ( رضوان 
الله عليهم ) سيّا الشيخ في المبسوط )١(‏ من أرادها فلبراتجمعها . 

ومن المعلوم أنه في جبيع ما ذكرنا يختلف الحال بالنسبة إلى الاحتياط 
وعدمه » فإنه قد يبلغ ف اليوم الواحد ثمانية اغسال مع عدم التداخل ؛ 
لاحتمال انقطاع الحيض مالم تكن عالمة بوقت مخصوص لانقطاعه كالطهر 
مثلاً » وبناء على التخبير تكون مخيّرة بين إكمال ما علمته من السابق أو 
اللاحق أو مع التلفيق مع الإمكان , كما أنه بناءً على المحمتار يتعيّن عليها 
الإكمال من السابق مع الإمكان أيضاً . 








. ص ١ه شما بعد‎ ١ المبسوط : الطهارة / الإاستحاضه واحكامها ج‎ )١( 


وقف المسلم على الذمّي 


ضرورة عدم المانع من كونه مقرّبا إلى الله تعالى وإن كان على أهل الذمّة 
كالصدقة . 

وبذلك يظهر لك : ضعف القول باختصاص الجواز فى الرحم وإن 
حكي عن الس لعيقين رانو الصلاح '" وبني حمزة'' وزهرة '!) وسعيد 7 
وإدريس ”". بل في جامع المقاصد : أنه المشهور ". بل فى الخلاف : 
الإجماع عليه !"., بل قد يظهر من الغنية نفى الخلاف فيه'")؛ للمرسل : 
إن صفيّة وقفت على أخ لها يهوديّ , فأقرها النبت يفيه 0". 

ضرورة عدم دليل صالح للاختصاصء وإن زاد الرحم بما دل 
على رجحان صلته والوقف على الأرحام. بل يمكن إرادة القائلين 
وضوح القول بالجواز فيهم لا الجزم بنفيه عن غيرهم , وحينئذٍ لايكون 
فخالنا للمختا رن 


؟/ 





)١(‏ المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 507 - 5101 النهاية: الوقوف / باب الوقوف جم" 
ص ١5١‏ الخلاف: الوقف / مسالة ١١‏ ج ”ا ص 010. 

(؟) الكافي في الفقه: في الصدقة ص 551. 

6 السلة الرقرق مان ارقت من عم 

(؛) غنية النزوع: في الوقف ص 1317. 

(0) الجامع للشرائع: باب الوقف ص 515. 

(1) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج " ص .١٠١‏ 

(0) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص .0١‏ 

(8) الخلاف: الوقف / مسالة ١١‏ ج ”ا ص 080. 

(9) تقدّم المصدر انفا. 

١6 المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 85",. الشرح الكبير: ج 1 ص 115 المجموع: ج‎ )٠١( 
.578 ص‎ ١ ج‎ ١61٠0 ص 55" إرواء الغليل: ح‎ 


امآ ل ا ا م تج عجو ان الكلام 27 55) 

وكذا القول باختصاصه فيما إذا كان أحد الأبوين , مع أنَا لم نتحقّق 
القول به إلا ما يحكى عن السرائر”", مع أن المنقول عنها في موضع 
آخر التصريح بجوازه على مطلق الأرحام”". 

كما لم نتحقّق الدليل له إلا المرسل في محكيّ المراسم : «إذا كان 
الكافر أحد أبوي الواقف كان جائزأ»": والأمر بمعاشرتهما 
بالمعروف7©. وهما غير صالحين للدلالة على الاختصاص . 

وأما القول بالمنع فهو وإن حكي عن سلار* وابن البداس !0 
والفخر'" والشهيد في الحواشي المنسوبة إليه ', لكن لا دليل لهم سوى 
ما سمعته في الحربي » الذي جح القروج خندينا عرقيه فنا كنا سيد 
واضح , هذا. 

ولكن في الرياض المناقشة في أصل دلالة العمومات على الجواز 
مطلقاً بكون «المراد من قوله ِىِةٍ : (الوقوف...) إلى آخره وغيره 





0 السرائر ا‎ )١( 

ا ) المراسم 250500 

ا : الآية .١06‏ 

00 الوقوف /وق المفتوحة عن ج ك*ءدص 88. 

ايم الكرامة: الوقف / في اركانه ج 1ض ا 1ك وانظر الحاشية 
النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص .591١‏ 


وقف المسلم على الذمّي 


0/6 





الوقوف الصحيحة المتضمّنة لشرائط الصحّة التى منها قصد القربة , وهى >" 
فرع الأمر بالوقف أو مطلق الصدقة عليهم والمبرّة بهم , ولاأثر له فى 
العرونة لاقي اكات ولاق بنثة بكي انعد اتوي بشو لم رةه 
من وحن اوفرعي :تجوماورد فى السيعكات الروك ا 

«وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال بقوله بلق : (لكلّ كبد حرّى 
أجر)'" وبآية (لا ينهاكم الله ...)”" إلى آخره ؛ إن غايتهما الدلالة على 
بوت الأجر وعدم النهى عن المودّة , وهما لايستلزمان الأمر بالوقف أو 
الحو عق مفحاق نمه خصو القرزة انحرط فى لصتف م 
معارضتهما بعموم دليل المنع , وهو قوله تعالى : (لا تجد قوما يؤُمنون 
باللّه ...)7 إلى آخره» . 

«مع أنّي لم أجد لهذا القول عدا الماتن هنا وفي الشرائع قائلً» إلى 
ان قال : «فهو ضعيف غايته» !*. 

وهو من غرائب الكلام» وما كنا لنؤثر أن يقع ذلك منه لا في النظر 
ولا في التتبّع : 

اذ قد عرفت تقول غير المصلك اذل . 

وثانياً: لا بخفى عليك _بعد الإغضاء عمًا في تقييد العمومات 


.7١ - 79 تقدّم في ص‎ )١( 
./ سورة الممتحنة: الاية‎ )'( 
(؟) سورة المجادلة: الاية ؟5.‎ 
.151-١١58 ص‎ ٠١ (غ) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج‎ 


2 تعب بح ا ا ججح جف جز اقل الكلام (5:2؟) 
الصحيدة لطي ندم الكدارة سحي نيا بحي دولا عضا بحن 
لوقه القرية اه يكفى فى ذلك إطلاق ما دل١"‏ على استحباب 
الوقف وأنّه من الصدقة الجارية ؛ ضرورة عدم الفرق بين'" متعلقه 
ومتخلق ا وامر الصندقة بين السملة:والدتى يخضوضا بعد الغو :1ن لكر 


دعام أجرأ» ". 
وكذا ما ول على الأمر بالا حسناق :والمعروف!" وفعل الحين:..: 
ونحو ذلك . 


بل قوله تعالى : «لا ينهاكم الله ...» إلى اخره كاف فى ثبوت الحثٌ 
على ته و الاتساظ انه مالقية كان الدييحة لعفي ةا 
والمحسنين '" ويأمر بالإحسان". 

وأغرب من ذلك قوله : «فإنٌ غايتهما ...» إلى آخره . 

وبالجملة : هو من غرائب الكلام, واللّه هو المؤيّد والمسدد 
والحافظ من زلل الأقدام والأقلام . 

هذا كلّه في الوقف عليهم أنفسهم من حيث إِنّهم من بني آدم (و» 


.١7١ ص‎ ١9 من كتاب الوقوف والصدقات ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ بدلها: في. 

(5) تقدّم في ص 19 ./١‏ 

(4) في بعض النسخ: وبالمعروف. 

(0) سورة المائدة: الاية 47. سورة الحجرات: الآية 9. سورة الممتحنة: الآية 8 . 

(1) سوزة البقزة: الآية ١96‏ سوزة آل غمران: الآية 4 ؟١‏ و3448 سوزة المائدة: الآية ١87‏ وثاة. 
(0) سورة النحل: الاية .4١‏ 


الوقف على الكنائس والبيّع 


يمكن تولّد مسلم منهم, بل يمكن صيرورتهم مسلمين. بخلاف 
ما لو وقف على الكنائس والبيّع4 التى هي معابدهم فإنّه ١‏ 
لم يبصح» بااكلات حو ف برضن الى المسوظ الزن لش 10 
دوين السس اع 

لكونه إعانة لهم على ما هو محرّم عليهم من التعبّد فيها ونحوه. 
وبذلك افترق عن الوقف عليهم لا بقصد شيء من ذلك وإن صرفوه هم 
في المحرّم. وعلى المسلمين أو مصالحهم كمساجدهم وقناطرهم 
ونحوها ممّا يستحبٌ إعانتهم عليه , هذا . 

ولكن في المسالك _بعد أن ذكر وجه المنع بنحو ما قلناه قال : 
«وأمًا تعليل المنع : بأنّ من جملة مصرف الوقف عمارتها وهي محرّمة , 
جاتضع ا لجابوون سان جل تتشي 1 وه 
الكنائس ما يجوز لهم عمارتهاء بل هو الأغلب في بلاد الإسلام: 
وتخصيصه بكنيسة لايجوز إحدانها -كالمحدثة في أرض الإسسلام أو 


// 





( 


أرضهم _بعيد عن الإطلاق من غير ضر ورة»20. 


)١(‏ صرّح بالحكم في المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 104. والكافي في الفقه: في 
الصدقة ص 777, والجامع للشرائع: باب الوقف ص 7719 57/١‏ وتحرير الأحكام: الوقف / 
شرائط الموقوف عليه جح ؟' ص والروضة البهيّة: كتاب الوقف ج " ص .18١ ١١5‏ 

(1) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ‏ ص 550. 

() غنية النزوع: في الوقف ص 191. 

(:) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 51؟5. 


سحيب م م ل ا كي فق اهز الكلذم 7م 15 ) 


لايقتضي الجواز لهم في الواقع , بل هو محرّم عليهم , وحينئذٍ لايجوز 
الوقف ما لهم على هذه الجهة ؛ للإعانة على الإنم . نعم لا بأس في 
الوقف على المصالح الراجعة لهم الجائزة لهم كبناء دورهم ونحوها؛ 
لآنّه كالوقف عليهم . 

«وكذا» لك في عدم الصحّة إلو وقف على '" معونة الزناة» في 
الخمر» أو غيرهم ؛ لاشتراكهم معهم في الدليل الذي هو النهي عن 
الإعانة على الإثم» والوقف بهذا القصد فرد منهاء فبناءً على اعتبار 
القربة فيها!" فالأمر واط ضح ء وعلى العدم يبطل لكون النهى عنه نفسه 
باغقبان أنه إعانة تخونها معت فى الموادة: 

«وكذا لو وقف على كتب ما يسمّى الان بالتوراة والإنجيل» 
بلاخلاف احنده دبدكما عن التذكرة" وكذ| الفسوطا ا 

لا لأنها منسوخة ؛ فإنّ ذلك لايقتضي حرمة النظر فيها كالمنسوخ 
من القرآن» وإن توقّف فيه فى جامع المقاصد ؛ لمخالفة الملّتين لملتنا 
بخلاف منسوخ القرآن .إلا أَنّه كما ترى . 
)١(‏ في نسخة المسالك بدلها: في. 
)1 الأولى التعبير ب «فيه» أي الوقف. 
(9') تذكرة الفقهاء ء: الوقف / في الأركان ج ؟ ص 55؛ (الطبعة الحجرية). 
2 ) المبسوط اتاب الردوت فتك حالص 010 
(0) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج اص ل/ا2. 


وقف الكافر على البيع والكنائس أو التوراة والانجيل وا 

بل «لأنها محيّفة» ولو في الجملة؛ وبه صارت من كتب الضلال 
التي لا يجوز نسخها والنظر فيها لغير النقض ؛ ولذا غضب رسول الله ييه 
على عمر لمّا رأى في يده صحيفة فيها شيء من التوراة وقال له : «أفي 
فلك أتشدوابى الحطاب؟! ألم كيه بيضاء نقنة؟ ولو كان ا حى سول 
حيّاً لما وسعه إلا اتباعي»1". ش 

ولو وقف عليها بقصد الوجه الذى يجوّز له إمساكها والنظر فيه" 
جاز ؛ لكونه حينئذٍ طاعةء إلا أنّ الفرض لما كان نادراً أطلقوا المنع من 
الوقف عليها , كإطلاقهم المنع على الحربي والبِيّع مع إمكان فرض جهة 
راجحة يجوز لها ذلك. لكنه بعد تسليم إمكان فرضه ‏ خروج عن 
محل البحث» كما هو واضح . 

هذا كلّه في وقف المسلم . 

«و4 أمَا إلو وقف الكافر» على البيع والكنائس أو أحد الكتابين 
إجاز» بلاخلاف أجده فيه كما عن المقتصر الاعتراف به'", بل عن 
ظاهر التنقيح الإجماع عليه!. 


)١(‏ المصئّف (لابن أبي شيبة): ح ١ج‏ 7 ص 558 كنز العمال: ح ٠٠١9‏ ج ١‏ ص 5٠٠‏ إرواء 
الغليل: ح ١089‏ ج 7 ص 58 المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 55١‏ المجموع: ج ١5‏ 
ص 778. 

)١(‏ الأولى التعبير ب «فيها» أي كتب التوراة والإنجيل. 

(”) المقتصر: كتاب الوقوف ص .5٠١‏ 

(؛) التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ص 7١١‏ (وجه الظهور خفيً). 


ج18" 
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0 


5 لب جواهر الكلام (ج 8؟) 


نعم , في النافع - بعد أن أفتى بالجواز_قال : «وفيه وجه اخر»”". 

وعلى كلّ حال فالمعروف الأُوّل, إقراراً لهم على دينهم , لكن في 
المسالك : «هو يتم بناءً على عدم اشتراط القربة, أَمّا معه فمشكل ؛ من 
حيث إِنّ ذلك معصية في الواقع , فلايتحقّق معنى القربة بهاء إلا أن يراد 
قصدها فى الجملة وإن لم تحصلء أو قصدها ممّن يعتقد حصولها, 
5207 الظاهر ل 

والأصل في ذلك ما عن الآبي في كشفه , قال : «سألت المصنّف عن 
وجه عده الصحة - أي الذي ذكره في النافع -فأجاب بأنّه يمكن أن 
يقال: إن نيّة القربة شرط في الوقف, ولا يمكن ذلك في الكافرء 
فلا يصحّ منه الوقف»!". 

وناقشه فيه ب«أَنّ لقائل أن يمنع المقدّمتين , والوجه الصحّة ؛ إذ كل 
قوم يدينون بدين ويعترفون بمعبود يتوجهون إليه» ('. 

وتبعهما في الرياض. فإِنّه بعد أن حكى عن المصنّف احتمال عدم 
الجواز لتعذر النيّة-قال: «وفيه نظر؛ لاختصاصه بالمعطلة والدهريّة» ©. 

وفيه : أن الجواز الإقراري غير محتاج إلى شيء من ذلك ؛ ضرورة 
لوقك الخنزير ونحوه, وأما الجواز الواقعي الذي ينبغي فرضه 


.١01 المختصر النافع: كتاب الوقوف ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 577. 
(" و) كشف الرموز: كتاب الوقوف ج ١‏ ص 48 . 

(6) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ا ل 0 


وقف المخالفين. والوقف عليهم ١م‏ 





في الجامع لشرائط الصحّة عندنا سوى أنه من كافر'"-_لا في نحو 
المقام الذي هو باطل عندناء والفرض اشتراكهم في الفروع معنا فلا" 
ريب في عدمه"'" بناءً على أن الوقف من العبادات المعتبر فيها النيّة * 
المتوّفة على تحقّق الأمر, وليس هي إلا بالصحيحة الجامعة للشرائط 2 
التي منها الإسلام . 

ودعوى الاتفاق على الصحّة من الكافر في وقفه الجامع , يقتضى 7“ 
ما أشرنا إليه من عدم اعتبار نيّة القربة فيه , وإلا لم يكف القصد المزبور ؛ 
ضرورة شرطيّة الاسلام في صحّة عباداتهم الجامعة للشرائط . فضلاً 
عن محل الفرض الذي هو ليس موضوع عبادة في الواقع. والمذهب 
على اشتراكهم معنا في الفروع , ولعل ذلك هو مراد المصنّف كما وقع له 
في العتق . 

بل كذلك الكلام في الوقف من فرق المسلمين المخالفة للحقّ, 
فإنّه باطل بناءً على اعتبار القربة ؛ لمعلوميّة اشتراط الويمان في 
صحة العبادة . 

وأمّا الوقف عليهم فالظاهر جوازه ؛ لنحو ما سمعته في الوقف على 
)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى أنّ في المسودّة إضافة: «ويمكن حمل عبارة المتن المحكي 

عن المصئّف الوجه السابق بعدم جوازه لعدم النيّة على هذا». 
(1) في بعض النسخ: فحينئةٍ فلا. 


0( ف بعص النسخ بدلها: الفساد. 
)غ0( الأولى التعبير ب «تقتضي». 


ببسي بي ب ا هن قر زف كار زعو 
الذمّي , إلا ماكان ملحقاً منهم بالحربي كالخوارج والغلاة والنواصب ... 
ونحوهم مثا لم ينبت شرعية الوقف عليهم إن لم يكن الشابت من الأدة 
خلافه , وهو معنى اخر غير اشتراط القربة . 

وعليه يتفرع : عدم جواز الوقف على الفاسق من حيث كونه كذلك , 
وكذا الكافر والمخالف على وجهٍ لا يكون من الاعانة على الاثم 
فسن بعيهة الااأغعار مشر وعتة سي الر قت اف الضكة نالل هيدا 
فإنه دقيق نافع . 

وممّا ذكرنا يعلم : وجه الصحّة في وقف الكافر على بيوت النيران 
وقرابين الشمس والكواكب »كما هو المحكي عن المقنعة '' والمهز ب" 
والكاقي ا"اواللرسصيلة 07و لسر انير والدووسن 11 والنقص ويل 
وظاهر النهاية ‏ والجامع ©! إذ هي : ما أن يراد منها الصحّة الإقراريّة 
إن كانوا ممّن يقرّون على ذلك نحو قولهم بصحة وقف الذْمّي الخنزير 


.16 4 المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص‎ )١( 

(1) المهدّب: الوقوف / تقسيم الوقف ج ١‏ ص ؟4. 

(؟) الكافي في الفقه: في الصدقة ص .5"١‏ 

(؟) الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص .57١‏ 

(0) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص .١7١‏ 

.52١ ج ؟ ص‎ ١18 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١( 
.5٠١ صرّح بالبطلان. انظر المقتصر: كتاب الوقوف ص‎ )/( 
.١5١ النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج ” ص‎ )8( 

(1) الجامع للشرائع: باب الوقوف ص 777,. 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها ‏ دب 81# 


المسألة 98 الثانية » 

ردكت الوقفت ونسيت العدد ف فيها صور أربع : 

الأول : #ا إن ذكرت أَوّل حيضها أكملته ثلاثة #لتيقّن كونها 
حيضاً ؛ ويبق مي ا بويا 
الاستحاضة ؛ لأصالة شغل ذمَتهَا بالعبادة» وانحتاره في البيان(') وعن 
حدر" واستحيحه ف الدارك كيك انه العييلة ف الى لكأن 
ولعله الظاهر من موضع من المبسوط 7*' وابن حمزة في الوسيلة 7 . 

وعدن رجوغها إل الزوانات» إنا باد السعة تعييا كا هوظاهر 
الشيخ في الخلاف 7" متعياً عليه الإجماع , » أو التخيير بين السبعة والسبّة أو 
ثلا ثة من شهروعشرة من آخرء واختاره الشهيد الثاني ! “أوغيره من بعض متأخري 
العاخوى '“الضيدق النيعبا ن الوسب الشكم وحويف اللي 


. 18-١72ص البيان : الطهارة / في الحخيض‎ )١( 

(؟) المعتير: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 3١١‏ . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص77 . 

اأض القيفة © الطهارة أ الانشحافة خرن 0 

(0) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص١ه‏ . 

. 8١ص الوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة‎ )١( 

() الخلاف : الطهارة / مسألة 5١١‏ ج١‏ ص45؟. 

(8) مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص8 . 

(9) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / ماهية الحيض ج١‏ ص١4‏ . 
)٠١(‏ تقدم في ص .175١‏ 


ما ينصرف إليه وقف المسلم أو الكافر على الفقراء 5" 


على مثله ‏ أو مبنيّ على عدم اعتبار نيّة القربة في الوقف , بل وعلى عدم 
اعتبار مشروعيّة الجهة في الوقف في الواقع . ظ 
لكن عن المختلف "١‏ والتنقيح!": التصريح بعدم صحّة ذلك . وهو 

مبنيٌ على إرادة الصحّة الواقعيّة لا الإقراريّة » وأنّ القربة معتبرة فيها أو 
مشروعيّة الجهة . والله العالم . 

«والمسلم إذا وقف على الفقراء انصرف» عرفاً «إلى4 إرادة 
إفقراء المسلمين دون غيرهم» وإن كان اللفظ جمعاً معدفاً ومقتضاه 
الاستغراقء إلا أن شهادة الحال عرفاً تكفي في تخصيصه 9و4 من هنا 
إلو وقف الكافر كذلك 4 بأن جعل عنوان وقفه «الفقراء» إانصرف 
إلى فقراء تحلته» أيضا لما فراع مجلا خلاق أحده فرهي 7 

وليس هو من الحقيقة العرفيّة حتّى يبنى على مسألة يها وي 
اللغويّة ‏ أو بالعكس كما توهّم !ا .بل هومن القرينة على إرادة © 
الاختصاص . 

بل الظاهر قيامها على إرادة فقراء أهل مذهبه لاغيرهم كما اعترف 


.5"١ ص‎ 1١ مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج‎ )١( 
.5١١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج‎ )1( 
.١5١ ص‎ ٠١ (؟) نفى الخلاف في رياض المسائل: كتاب الوقوف ج‎ 
والسرائر: كتاب الوقوف والصدقات‎ ,١3١ وينظرالنهاية: الوقوف / باب الوقوف ج 7 ص‎ 
والجامع للشرائع: باب الوقف ص 177 وقواعد الأحكام: الوقف / في‎ .11١ ج “اص‎ 
.١١ ص‎ ١ ص 797, وكفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج‎ ١ أركانه ج‎ 
.571 (؛) فهم ذلك العاملي من كلام مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ 


به بعضهم7", بل يمكن إرادة الأكثر له وإن أطلقواء إلا أنه كان بصدد 
بيان عدم دخول فقراء الكافرين من حيث كون الواقف مسلماً من 
لمحتن كان او الفيطليى» أما لو قرظق كوه إنناءتا فنباهد الحا الت 
ذكرناه بنفسه قائم أيضاً على إرادة الفقراء من الإماميّة دون غيرهم ... 
وهكذاء إلا مع القرينة الدالة على إرادة خلاف قرينة الإطلاق . 

وكذا لو جعل العنوان : فقراء بلد» أو بلد مخصوص . نعم » لو لم يكن 
فى البلد إل فقراء غير مذهبه وكان عالماً بذلك انّجه حيئئذٍ الصرف 
الهو للفرية: ]الم كن عنالنا فلك يبع د بطل الوق اده 
التوقوف علية: 

خلافاً لما في المسالك : من أنّ الأولى الصحّة ؛ عملاً بالعموم 
المتناول للموجودين, وحملاً للوقف على الوجه الصحيح'". 

وفيه ما لا يخفى بعد فرض انصراف الإطلاق إلى ما ذكرناه وعدم 
القرينة على غيره . 

ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلّى إلى القبلة» 
كما عن الأكثر”". بل المشهور!*. وهي الكعبة المشرّفة, أي تديّن 


)١(‏ كالسبزواري في الكفاية: (انظره في الهامش قبل السابق). والطباطبائي في الرياض: كتاب 
الوقوف ج 5 7 .١1‏ 1 ات 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 577. 

(؟) كما في جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 1 ص .1١‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق: ص 777). 


ها بتضرق المه الوقف ان السنلمين 


بالصلاة إليها وإن لم يفعل . خلافاً لما عن المفيد : من اشتراط الفعل (". 

بل الظاهر ما صرّح به غير واحد : من دخول أطفالهم ومجانينهم 
والمستضعفين منهم ... ونحوهم ممّن هو محكوم بإسلامه شرعاً 
تبعيّة » بل والإناث وإن كانت الصيغة للذكورء إلا أنّ المراد منها 
الجنبس!". 

نعم » يخرج عنهم كل من حكم بكفره ولو لسبٌّ ونحوه وإن انتتحل 
الإسلام كالخوارج والغلاة ونحوهم _ما لم يكن الواقف منهم -وإن 
احتمل دخولهم في الرياض '", لكنّه في غير محله . 

من غير فرق في ذلك كله بين كون الواقف من المسلمين محقا 
وغيره ؛ للعموم . 

وقيل : «إن كان الواقف محقًا اختصّ الوقف بقبيله بشاهد الحال كما 
لو وقف على الفقراء » ولمنع صحّة الوقف على غير المحقّ بناءً على 
اعتبار القربة فيه»(. 
واقتضائه في لفظ المسلمين ؛ وإلا لاقتضى في لفظ الناس وبني ادم 


6 





.105 المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص‎ )١( 

(') كابن حمزة في الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص 2537١‏ والشهيد في الدروس: الوقف / 
درس ١19‏ ج ؟ ص 51, والكركي في جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص .4١‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: الوقف / في الشرائط ج ه ص 5717. 

(؟) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١55‏ 

(؛) كما في السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص .١1١١-١1١١‏ 


اعمج حي سح ب وج فافز سن الكلام زع ١15‏ 
جل البحث أولاء وسفوع ثانا وإ كلنا تأغهار القرية فيه كتما 
00 

ومنه يعلم : ضعف ما عن الحلبي من خروج غير المؤمن'", إن كان 
مبناه الحكم بكفره على وجه لا يجوز الوقف عليه . 

كما أنّ من ذلك كلّه يظهر لك الحال فيما أطنب فيه في الرياض " 
خصوصا بعد ملاحظة كون المرجع فى المسألة الفهم عرفا ولو بشاهد 
الحال» فإيكاله حينئذٍ إلى الوجدان كما فى نظائره ‏ أولى من إقامة 
الدليل والبرهان . 

وكذا ما في 000 «الرجوع إلى الاعتقاد قويّ , وإن خفي 
بني على تحقق الإسلام والكفر ء وهو في علم الكلام»'", والله العالم . 

وواء قيفلى المؤمتين ادرف إلى الاي عشريّة. وقيل» 
والقائل الشيخ 0 وجماعة”©: «إلى مجتنبى الكبائر» منهم التي منها 
الاصرار على الصغائر 9والاوّل اه رد الدليل على اعتبار ذلك 


) الكافي في الفقه: في الصدقة ص 857. 

) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١119-١4”‏ 
") الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١15‏ ج ”ا ص .50١‏ 
( 
( 





النهاية: كتاب الوقوف والصدقات ج “اص ,155-1١١١‏ 

كالمفيد في المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 104 وابن البرّاج في المهدّب: الوقوف / 
وقف المفتوحة عنوة ج ١‏ ص 84., وابن حمزة في الوسيلة «الوقوف / نان الوقق لو اق 
وقوّاه في المقتصر: كتاب الوقوف ص .5١٠١‏ 


ما ينصرف إليه الوقف على المؤمنين / 





في الإيمان, بل ظاهر الأدلّة خلافه ‏ بل استقرٌ المذهب الآن على ذلك , 
بل هو المحكي عن التبيان للشيخ ‏ قائلاً: «إِنّ كذلك عندنا»!" مشعراً 
بالاتفاق عليه _وعن الحلّي '" والديلمي '" وكافة المتأخّرين !© 

بل ظاهر المصئّف والأكثر على 500 به بعضهم © بل فى 
الرياض : نسبتهإليهم ”عدم الفرق في الانصراف المزبور بسين ككون 
الواقف متهم أونهن غيرهه: 

لكن في المسالك _بعد أن ذكر للإيمان معنيين : «عامٌ وهو التصديق 
القلبي بما جاء به محمد يََدَيْهُ وهو أخصٌ من الاسلام, وخاصٌ وهو 
أيضاً قسمان , أحدهما : أنّه كذلك مع العمل الصالح . فصاحب الكبيرة 
ليس بمؤمن , والثانى : اعتقاد " الأئمّة الاننى عشر إماماط8 وهو 
المتعارف بين الاماميّة» وذكزن ما اقتضاه ظاهر المصيّف والأكثر -قال : 

«وهو مشكل ؛ لأنّ ذلك غير معروف عنده ولاقصده متوجّه إليه, 


./8١ ص‎ "١ من سورة البقرة ج‎ ١7/١ التبيان: ذيل الاية‎ )١( 

(1) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج " ص .١175‏ 

(5) المراسم: أحكام الوقوف ص .١98‏ 

(؛) كالعلامة في الارشاد: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 407. والشهيد الأوّل في الدروس: 
الوقف / درس ١79‏ ج ؟ ص 5", والمقداد في التنقيح: كتاب الوقوف ج ١‏ ص 5١١‏ 
والكركي في جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص ١‏ - 5؛. والشهيد الثاني في 
المسالك: الوقف / في الشرائط ج ه ص 37758 575. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: (انظره في الهامش السابق: ص .)١529‏ 

لاض لانن كعات دقرت ٠‏ ص .١150‏ 

(1) في المصدر يعدها إضافة: إمامة. 


77 . مجبي سي ب الع م ب سي حص لق افر لكلاف زع 15 
فكيف يحمل عليه؟! وليس الحكم فيه كالمسلمين في أنّ لفظه عام 
فينصر ف إلى ما دل عليه اللفظ وإن خالف معتقد الواقف كما تقدّم ؛ لأن 
الإيمان لغدّ هو مطلق التصديق وليس بمراد هناء واصطلاحاً مختلف 
يسيب الممظلحين وبوالمعتى الذ عدر أكثر المسلمين هو المعنى 
العام, فلو قيل بحمله عليه إذا كان الواقف غير إماميّ كان حسناً, أو 
يقال: إذا كان من الوعيديّة يحمل على معتقده., او من الإماميّة فعلى 
معتقده, أو من غيره فعلى معتقده ؛ عملاً بشهادة الحال ودلالة العرف 
الخاصٌ والقرائن الحاليّة , ولو كان الواقف إماميّاً وعيديّاًكما اتفق لكثير 
من قدمائنا تعارض العٌرفان, ولعل حمله على المعنى المشهور ‏ وهو 
الأخير ‏ أوضح لوده اعرف»'". وتبعه على ذلك في الرياكر ار 

قلت : قد يقال : إنّ نظر الأصحاب إلى أنّ هذا الاختلاف فى مصداق 
المؤمن الموجود في الكتاب والسئة النبويّة وأخبار الأئقة 80خ وليس 
هو تعدد اصطلاح منهم . 

وحينئل فمن أوقف أو أوصى وجعل العنوان «المؤمن» نفذ فيما هو 
مصداقه واقعاً؛ لظهور إرادة الواقع من كلّ متكلّم إذا كان من قبيل 
لا يعرف اختلاف علمائه في ذلك , بل لعلّه كذلك وإن كان خلاف 
ما اعتقده الواقف إل أن تكون قرينة على إرادته يوقفه ما يزعم أنه 
مصداق له. ومجرّد الاختيار في التفسير لايصاح قرينةٌ على ذلك 


.77/8-7877 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 


ما يندرج في الوقف على الشيعة 44 





ولاريب في أنّ المؤمن في العرف السابق : المصدّق قلباً بمحمد و 
وما جاء به . وفي العرف الحادث : المصدّق مع ذلك بإمامة الأئمّة الآنتين 
عشر ئها , فهم المؤمنون حينئذ حقا . 

نعم » يعتبر فيهم عدم صدور ما يخرجهم عن الاإيمان إلى الكفر من 
سبّ وإنكار ضروريّ المذهب ... ونحو ذلك , مثل ما سمعته في المسلم 
بالنسبة إلى ذلك بل وبالنسبة إلى إدخال أطفالهم ومجانينهم مما هو 
له بالتبعيّة » بل والمستضعف منهم . 

وكا له اشار إلى يعظن هنا ذكزنا ف الداروس تصديق اعقير اعتاد 
الفضيمة فى الان عشرييم الأعافة الله لأنها سين عمروزتات 
المذهب الذي يقتضى إنكارها من أهل المذهب الكفر . 

وإن نظر فيه في المسالك قال : «ويلزمه اشتراط اعتقاد أفضلتّتهم 
على غيرهم وغيره من معتقدات الإماميّة المجمع عليهاء والفتاوى 
خالية عنه , والظاهر يشهد بخلافه»'". لكن فيه ما لا يخفى بعد الاحاطة 
بما ذكرناهء والله العالم . 

«ولو وقف على الشيعة فهو»4 في عرفنا الآن «للإماميّة "4 
خاصّة كما اعترف به في الرياض ”'*. بل في المسالك حكاه عن بعض 
من تقدمه . لكن قال : 0 قروب للا اك وقد على أن الشيعي : من 


.51١ ج 5 ص‎ ١15 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١( 

.58١ 3159 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: الإماميّة.‎ )( 

(غ) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١51‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص ."1٠‏ 


0 ا ا ع بن انو اهل الكادم 7ج 9) 


شايع عليّاً ئلجْةٍ في الامامة مقدّماً له على غيره بعد النبيّ يل . 
«(و» حينئذٍ فيندرج فيهم «الجارودية4 والإسماعيليّة من فرق 
الزيديّة دون غيرهم» والكيسانيّة والواقفيّة والفطحيّة وغيرهم 4 
٠‏ أنّ المصنّف اقتصر على الجاروديّة من فرق الزيديّة» للقول 
بإمامة ”" الشيخين من باقي فرقهم وانقراض الطوائف الأخر . 
وعلى كل حالء فالقول بالانصراف المزبور هو المشهور بين 
الأصحاب كما فى المسالك”", ولايختصٌ به فرقة نحلة الواقف . خلافا 
للمحكي عن أبن إدريس فقال : «إن كان الواقف من إحدى فرق الشيعة 
حمل كاه العام عليه . وصرف في أهل نحلته دون من عداهم ؛ عملا 
بشاهد الحال»”". وعن التذكرة : نفى البأس عنه ). 
وشو كذ ااقسيع :تريطى قباء اقرينة ليدم و ا فالفك لبصداق اللاظ 
في الواقع كالمسلم . ومع فرض الاختلاف في مصداق الشيعي فالحكم 
على حسب ما قلناه في المؤمن . 
وهو واضح كوضوح الانصراف الان من هذا اللفظ لو كان الواقف 
اثنى عشريّا ‏ إليهم خاصة , ولايدخل فيه احد من الجاروديّة او 
غيرهم ‏ ولعل كلام الأصحاب محمول على حال عدم القرينة» فإنٌ 
الأمر يدور حينئذٍ على المفهوم واقعاً في نفسه . 


)١(‏ في بعض النسم: بإقامة. 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 
(4) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ١‏ ص 15١‏ (الطبعة الحجرية). 


الوقف على الاماميّة 


1١ 





ومن ذلك يظهر لك الحال هيما اووده يعض لانن فنا رت 
عصرنا”" على الأصحاب : من معلوميّة خروج غير الاثني عشريّة إذا 
كان الواقف واحداً منهم .كما هو واضح . 

«وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيها كل من 
اطلقت عليه» إلا أن تكون هناك قرينة صارفة , وهذا هو الضابط في 
جد هذه العبائل على عدون غيرومق الب امات 

لكن في المسالك : «لا كلام في ذلك مع اثفاق العرف والاصطلاح , 
ومع التعدّد يحمل على المتعارف عند الواقف, وبهذا يتخرّج الخلاف 
والحكم في الجميع»”". 

وهو كذلك مع فرض العرف الخاصٌ لا القول الخاصٌ في التفسير 
كما عر فته سابقاء ولكن لا يخفى عليك عدم تخرّج الخلاف على ذلك ؛ 
ضرورة عدم النزاع في تقديم العرفيّة الخاصّة على غيرها في لفظ 
أهلها ,كما هو واضح . 

وعلى كلّ حال إفلو وقف على الإماميّة كان للاثنى عشريّة» 
عاضة لأ المدرودون هد الاسدببوالظاهر هيه امار اعابت 
الكبائر هنا ممّن اعتبره في المؤمن كما هو مقتضى دليل القائل. أمَا 
اعتبار العصمة فقد يظهر من الدروس ذلك"", ولا يبعد ان يكون 
التحقيق فيها ما ذكرناه في المؤمن . فلاحظ وتأمّل . 
١١‏ كالبحراني في الحدائق: الوقف رك قرت الود 5لا ص .,٠١7‏ 


(1) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص ."5١‏ 
(7) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١15‏ جس 5 ص .50١5‏ 


اك وبيب ب ا و جر أ كو قن الكادم لع ) 


د الولو وقق غلى الزيذثة كان للقائليق بآمامة ضيد بن علي » بن 
0 الحسين 9ن 4 ثم لكل من خرج بالسيف من ولد فاطمةئية من 
ذوي العلم والرأي والصلاح . وما عن ابن إدريس : من بطلان الوقف إذا 
كان الواقف غير زيديّ '", خروج عن محل البحث . 
(وكذا» الحال 9لو علّقهم بنسبة” إلى أب. كان لكل من 

انتسب إليه بالأبوّة, كالهاشميّين: فهو لمن انتسب إلى هاشم من ولد 
أبى طالب يِذ والحارث والعبّاس" وابى لهب. والطالبيّين: فهو 
0 ولد“ أبو طالب نكِة4 منهم خاضة, بلا خلاف 6١‏ ولا إشكال فى 
شوء هن ذلك 

ال لوكي ن لاسا اندو بع نه فى اط الذكون والاناك 
المنسوبون إليه من جهة الأب؛ نظراً إلى العرف» إذاكان بافظٍ 
لا يخصٌ أحدهم كالهاشميّة والعلويّة, بل والهاشميّين والعلويّين 
ونحوهم ممّا يفهم إرادة الجنس منه , أو هو مبنيٌ على التغليب . 


(1) السرائر كاتا ردن فداصي امن 121 
(1) في , بعض النسخ: “غلقة تس 

(6) «والعبّاس» ليس في نسخة المسالك. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: ولده. 

(0) صرّح بالحكم في المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 105 والنهاية: الوقوف / باب 
الوقوف ج 7 ص 154. والمهذّب: الوقوف / تقسيم الوقف ج ؟ ص .٠1١‏ والسرائر: كتاب 
الوقوف والصدقات ج ‏ ص .١77‏ وإرشاد الأذهان: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 107. 

(1) كلمة «إشكال» ليست في بعض النسخ. 


جواهرالكلام (ج") 


ويحتمل القول بالاحتياط , بأن تجمع بين عمل الاستحاضة وانقطاع 
الحيض » فقد يجتمع حيئنٍ عليها مع كثرة الدم وعدم التداخل ثمانية 
أغسال » وهوظاهر ابن سعيد في الجامع 2١7‏ والعلامة في التذكرة”'2 » بل 
نقل عنه في جملة من كتبه2"7 » كما أنه نقل عن الشيخ في المبسوط !22 , 
وفي الذ كرى : إن الاحتياط في هذه ونظائرها مشهور )»2*7 . 

قلت : لكن ينبغي لها حيسلٍ تقديم غسل الحيض ؛ لوجوب المبادرة إلى 
العلا ةوعد عا الاستحا ف . 

ويحتمل تحيّضها بالعشرة في كل شهر ما لم تعلم انتفاء بعضهاء وإلا 
فبالممكن منها ؛ لاستصحاب الحيض وقاعدة الإمكان وغيرها » مع عدم 
اطراد العمل بالروايات لها في كل وقت كما ستسمع » وهولا يخلومن قوة . 

الثانية : أن تذكر اليوم الذي هو آخره , وهي التي إشاوالينا الصتن 
بقوله : #إفإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلا ثة* إذ هي حيض قطعاً 
«إوعملت في بقيّة الزمان4 السابق واللاحق 9# ما تعمله المستحاضة» 
أمَا اللاحق فلأته طهر قطعاً , وأمَا السابق فكذلك عدا المكمّل للعشرة 
منه » وما فيها فللاحتياط أو للحكم باستحاضة ما عدا الثلاثة . 

ولم تظهر ثمرة هنا بين هذين القولين بالنسبة إلى الأغسال ؛ لعدم 





:4ه 


. الجامع للشرائع : الطهارة / باب الحخيض والاستحاضة ص45‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اقسام المستحاضات ج ١‏ ص4" . 

(6) كنهاية الاحكام : الطهارة/ في المستحاضات ج١‏ صه5١»‏ وقواعد الاحكام : 
الطهارة / ماهية الجيض ج١‏ ص4 ١5-١‏ . 

(؛ ) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص هه . 

(5 ) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص06" . 


الوقف على الجيران 

(و» أمّا المنتسبون إليه بالآمّ ف«فيه خلاف للأصحاب"4 وقد 
حققنا فى كناب الخمس ''" عدم دخولهم فى مثل هذه الأسماء التى هى 
بعر الساء القنائل مواد فلن ركوهم أحاءارارلكدا عطقف نهار عه 
الذرّيّة ونحوهماء فلا يجري حينئذٍ عليهم الحكم الذي عنوانه ذلك 
كالخمس. بخلاف الحكم الذي عنوانه الثاني كالنكاح . ولعل 
المرتضى !' ومن تابعه © اشتبه في حكم العنوانين» لا في الاندراج في 
الموضوعين , فلاحظ وتأمّل جيّدا, والله العالم . 

ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف» كما في 
القواع د“ والنافع " وكشف الرموز" والتذكرة" والتحرير'" 
والمختلف''" واللإبضاح"“" وجامع المقاصد"" والروض"" 


0 





)١(‏ في بعض النسخ: بين الأصحاب. 

(5) في ج ١١7‏ ص 55 فما بعدها. 

(') رسائل المرتضى (المجموعة الرابعة): مسائل شتى / مسالة ه ص 558. 
(؛) كالبحراني في الحدائق: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص 51١‏ فما بعدها. 
(0) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 597. 

(1) المختصر النافع: كتاب الوقوف ص .١108‏ 

(0) كشف الرموز: كتاب الوقوف ج ١‏ ص .0١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 159 (الطبعة الحجرية). 
(9) تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج 7 ص .5"١8‏ 

5١0-15١4 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج‎ )٠١( 

.5/1-581 إيضاح الفوائد: الوقف / في اركانه ج ؟ ص‎ )١١( 

.]5 جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 1 ص‎ )١١( 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج "١‏ ص 015. 


لل ل ب ا تت تت لو هللادم( 2 ) 


والمسالك١"‏ والكفاية!" على ما حكى عن بعضهاء وقوّاه بعض '" 
واستحسنه آخر!*, وحكاه في ا عن يناف 410 لا ناه 
المدار في الالقال الها دوم من اهله, 

«وقيل: لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا» كل ذراع أربعة 
وعشرون إصبعاً من كلّ جانب وهو حسن» بل في غير كتاب نسبته 
إلى الأكثر”. بل في المسالك ”' وغيرها '» نسبته إلى المشهور, بل في 
محكيّ الغنية '؟ وظاهر التنقيح 7'": الاإجماع عليه » بل قيل : (إِنْه يلوح أو 
يظهر من السرائر» 77" » بل عن موضعين من الخلاف : نسبته إلى روايات 
أصحابنا وإجماعهم "", بل قد أفتى به من لا يعمل إلآ بالقطعيّات 


.587 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص .١١‏ 

(' و؛) قوّاه الشهيد في حواشيه واستحسنه القطيفي في إيضاح النافع على ما نقله عنهما في 
مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج ١‏ ص ”0975-097. 

(5) انظره في الهامش اللاحق. 

(1) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص 45. مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط 
ج وص 717 

(0) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص 570 -577. 

(8) انظر «جامع المقاصد» في الهامش قبل السابق. 

(9) غنية النزوع: في الوقف ص 198. 

.57٠١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج‎ )٠١( 

.058 ص‎ "١ مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج‎ )١١( 

() وجدناه في موضع واحد في الخلاف: الوقف /#عساله 0ج .ص ١٠075-١0:5‏ ونقله عن 
الموضعين في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق). 


الوقف على الجيران 9 


كالتقى "١‏ وابني زهرة "ا قوسن وذكره من عادنه التعبير بمتون 
الأخبار كالمقنعة ‏ والنهاية © وغيرهما من كتب القدماء 0©. 





٠ ٠ "‏ 7 2 3 
وله غير مدا ف [لاول ااطيرورة ١‏ له اعدرن [لغرقت للك :كما اهن 7 


عادة الشارع في مثل ذلك , كالوجه والمسافة ونحوهما مما يسك فى 

عضن الأقراد متها لغدم:معرفة التحقيق قن السر ف على وج بعل 
الذاكل فور الخا ‏ عنف تسيفله ار دالدى 2 كني بدح وي 
بما هو حد له في الواقع ولعي ذاك م مف جد يدا بول" أميفال "لين 
هو معلوم الخروج في العرف أو بالعكس . 

9و4 من هنا كان ما «قيل؟ وإن اكرات واه جا رجوية دي 
المسالك 67 -من تحديده بما يلي داره «إلى أربعين دارا من كل 
حابم تر كان ار كير د طيفا جد .إل فى النس اروف 
مُطرح» وفي غيره : «شاذ»' © وفي ثالث : «ليس بشيء»7. كل ذلك 


.53١1 الكافي في الفقه: في الصدقة ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في الوقف ص 199. 

(") السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص .١77‏ 

(؛) المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 1607. 

(0) النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج 7 ص .١20‏ 

(1) كالمراسم: أحكام الوقوف ص .١98‏ والمهذب: الوقوف / تقسيم الوقف ج " ص .,١١‏ 
والوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص ١/ا5.‏ 

(0) الأولى التعبير ب «ادخالا». 

(8) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 5"57. 

(9) كرياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١10*‏ 

> ١١ كما في حواشي ي الشهيد على ما نقله عنها في مفتاج الكرامة : الوقف / في أركانه ج‎ )٠١( 


0 


58 


تائم م 000 الكلام (ج 4) 


للقطع بمخالفة العرف له . 
1 عرفاً شرعيّاً غير مجدٍ فى الألفاظ تعد اؤلة نبين. أخل الغرافت 


في غير كناكو المبروص» ون روه 
حجل بن دراج في الحسن أو الصحيح عن أبي عبد الله نقذ ": 


«حد الجوار “افون دار هق 5 معان ؛ من بين يديه . ومن خلفه. 
)3 


وعن يمينه . وعن شماله» 
اي ا اه 0 
وعمروبن عمر"" عنه لَليْلاِ أإيضا : «قال رسول اله يَيَييْهُ :كل اربعين 


ذأرا تير | 8 امون «قيرت كل ركد امون قلف ةيو عي هله ورهن نهنا ل 1 


ا ا 5 ال 5 
وعمر”" بن عكرمة عنه علد إيضا في حديث طويل في اخره : «إن 
و فيو ل الله 1 امر عليَاءك سلما وابا در و بنادوا في المسجد 
باعلى اصواتهم : بانه لا إيمان لمن لم يامن جاره بوائقه . فنادوا بها 
ثلاثة , ثم اوما بيده إلى اربعين دارا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شماله)»20, 
د ص /058-057. 
)0( ا الكافي: العشرة / باب حدّ الجوار ح 'ج ضن. 113 وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
ابواب احكام العشرة ح ١ج‏ اص .١13١‏ 
(؟) في المصدر: عمرو بن عكرمة. 
(غ) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح .١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 
(0) في المصدر: عمرو. 
(3) أصول الكافي: العشرة / باب حقّ الجوار ح ١‏ ج ١‏ ص 1177, وسائل الشيعة: باب 87 من 
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عن عائشة : «إنَّ النبيّييةُ سئل عن حدٌ الجوار؟ فقال: إلى أربعين * 
8 ا وطلى لجرا التروف لباك لعج رك باه زيمم 7 
بعنوان المجاورة لقبورهم عي ... أو غير ذلك . 

مفمن الغريب ميل ثاني الشهيدين إلى هذا القول !"مع شدة مخالفته 
للقواغد الفرعتةخرورة اقتضاته الوقك أو الوستة لمن بعلم ده 
إرادة الواقف والموصي إِيّاه. كما هو واضح . 

ومن ذلك يعلم : أن المدار في التحديد المزبور على نحو ذلك أيضاً : 
فلو علم بدخول من خرج عن التحديد في إرادة الواقف حكم بدخوله, 
وانها قائلة التجعو يمعي الأتشاة: 


ولو انتهى عدد الأذرع إلى باب الدار خاصّة, فعن ابن الْبرّاج : 
الدخول”". وقوّاه فى الدروس*, بل لعلّه ظاهر محكيّ المقنعة !6 


َََ 


والنهاية'" أيضاً, وكأنّه مبني على دخول الغاية في المغيّاء ولعلّه هنا 
كذلك. 


)١(‏ كنز العمّال: ح 55810 7ج ة ص 05. سنن البيهقي: ج 1 ص 571, الجامع الصغير: 
ح 24ج ١ص 07١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 5"55. 

() المهدّب: الوقوف / تقسيم الوقف ج ١‏ ص .1١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١19‏ ج اص ؟١50.‏ 

(0) المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 107. 

(1)النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج ” ص .١20‏ 


سمحي اج ا كي قو قز العام زع 0 

أمّا إذا اتتهى إلى أثناء دار فلا إشكال فى الدخول عرفا . 

لكن في المسالك : «إن انتهى العدد إلى ار دار أو بين دارين فالحدٌ 
متميّزء وإن انتهى في أثناء دار هل يدخل في الحدّ أم لا؟ يبنى على 
دخول الغاية في المغنا مطلقاً أم لا. 0560 
والاارسكل وعد كيديكل ؟ والأنوى قرعا عليه ميد الكول». 

«ولو وصل المقدار إلى باب داره خاصّة بني على ها ذكر اولان 
يعدم اللاخول مكااء وصتم ابن الرذاج وله فى عداو رديه وقواه .فى 
الدروس»'". 

ولا يخفى عليك ما فيه ؛ ضرورة كون المدار فى التحديد دخول من 
وهيل الله عضن الحد بإثما الافكان خاخة فينا [ذاكانت رانب الذار ل 
على رأس الذراع الأخيرء وهو المبنيّ على ذلك كما هو واضح بأدنى 
تال 

ولا يعتبر في الجار عرفاً الملكيّة, فيدخل حيئئذٍ المستأجر 
والسكعر وتخ وهاه لبو القاضي قن وبع قر موإن كان الميحكن 

عن التحرير عدم استحقاقه, بل حكي عنه التوقف في المستأجر 
والعشفي: 0 

ولو باع صاحب الدار داره فسكنها المشتري دخل هو وخرج 
)١(‏ في متن المصدر: بالفصل. 


(؟) مسالك الأفهام: 0 هص 744 0غ" 
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البائع . ولو عاد عاد الاستحقاق , وكذا المستعير والمستأجر وغيرهما ؛ 
ضرورة دوران الحكم على التلبّس بالوصف يخود رخلنها . 

عم , لو غاب غيبة بقصد الرجوع -مع بقاء عياله وعدمه -لم يخرج 
بذلك عن الوصف وإن حصل الوقف حالها. إلا مع طول المدّة المقتضية 
ذلك عرفا . 

ولا عبرة بتقارب الدور مع عدم السكنى حتى على الثالث وإن 
احتمله في المسالك'", لكنه فى غاية الضعف ؛ ضرورة مدخلية 
المكق فى ختداق اسم الجار , لا ملك 027 

لكن يكفي فيها صدقها عرفاً» فلوكان له داران يسكنهما صدق كونه 6 
جاراً لكل من يليهما مع تردّده لكل منهما.أمًا إذا كانت سكناه فيهما 
على التناوب ولو بحسب الفصول, ففي المسالك: «استحقٌّ زمن 
السكنى»!"., 

والظاهر أن القسمة على عدد الرؤوس على الثلاثة ؛ لصدق الجيران 
عرفاً على الجميع , وإن دخل بعضهم في العيال في وجه قويّ. نعم 
بخرج العبد ؛ لعدم قابليّته للملك إن كان المراد الملكيّة . 

لكن في المسالك : «لو اعتبرنا عدد الدور ففي قسمته على روس 
أهلها أر فى غندو الدوو وجهاةوفى الثاني يقش علق الدون ارلا 


.5"11 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج 0 ص‎ )١( 


تحت ا 2 جواهر الكلام (ج 9) 


ثمّ يقسّم حصّة كل دار على رؤوس أهلها» "١‏ . 
وقدننا لأ يح من الدالةاقتضاء قل الحد يدب الدور اعكبارها 


نفسها فى الجوار لا ساكنيها . بل المراد هم وإن كان التحديد بها كما هو 
وأع» واه العالم.. 

«ولو وقف على مصلحة4 كمسجد وقنطرة ونحوهما لإفبطل 
رسمها» وأثرها بالمرّة صرف في وجوه البرٌ» كما هو المشهور على 
ذا اصرق يو شير واعن” ارول لي تكن راد لين الأمهات عدا 
المصنّف في النافع حيث نسبه إلى قول مشعراً بتردّده فيه ”", وقد نسبه 
في محكيّ المهذب إلى الندرة!*؛ وغيره إلى الضعف '". بل في محكيّ 
البرائر هنش الخلاف فيداالاويل قيل #رزظاهره نين المسلمين) كر 

وكان الوجه فيه : بعد معلوميّة إرادة الواقف فيه الدوام ولو لزعم 
0 بذاك الع لع ةاببول عى الجاع التتر اكت لا ويعيايع العيلها بزرالةا: 


(1) المضدر السافق. 

(1) كابن فهد في المقتصر: كتاب الوقوف ص ,.2"2١‏ والسبزواري في الكفاية: الوقف / فى 
الاكاوج القن رانو العاف لى كي القذا لجر لاله ١1107‏ تي "لضن 15 واليغرانن فى 

لحدائق: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج ١١‏ ص .5١8‏ 

فد "منص اماق : كتاب الوقوف ص .١108‏ 

(؟) المهرّب البارع :كتاب الوقوف ج 9 ص 17. 

(4) كشف الرموز: كتاب الوقوف ج ١‏ ص 05 المقتصر: كتاب الوقوف ص .1١١‏ 

0 0 

١ 

) 

(3) 





1 7 اراق باب الوتف ع ٠‏ 01 


لو وقف على مصلحة قبطل رسمها 3 سسسب 018 ا 


التصريح بكون الفرض مما تقضي العادة بدوامها إلا أنّه افق بطلان 
رسمها على خلاف العادة استصحاب صحُّته . وإطلاق الأدلة التى 
ليس فيها ما يقتضي البطلان بتعدّر المصرف المعيّن ؛ إذ هو ليس مقتضياً 
لانتفاء الموقوف عليه الذي هو في الفرض المسلمون ‏ كما أَنّهِ ليس فيها 
ما يقتضي الانتقال إلى ما يشابه تلك المصلحة , فليس حينئذ إلا الصرف 
في وجوه البرّ التي هي الأصل في كل مال خرج عن ملك مالكه لمصرف 
خاصٌ تعذرء كما ستعرف في نظائر المقام . 

ومن دلق يعررفةمناافن المسالكبوغيرها حت :قدينا ذ كيرة من 
للحتي الناى قن ااععر فل ردقه كلام الأمحاب قيذا كان الوقن فت 
مصلحة ما شأنه الدوام «لخروج الملك عن الواقف بالوقف, فعوده 
يحتاج إلى دليل , وهو منت . وصرفه في وجوه البرّ أنسب بمراعاة 
غرضه الاصلي إن لم يجز صرفه فيما هو اعم منه»!" 

وإنما توقف'" في الوقف على مصلحة ما'" تنقرض غالبا كشجر 
التين والعنب أو مجهولة الحال كالوقف على مسجد في قرية صغيرة» أو 
على مدرسة كذلك . 

بل جزم في الأوّل أنه كمنقطع الآخرء بل هو بعض أفراده: 
ه ذلك). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: (الهامش قبل السابق: ص 150). 


.517 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


(5) فى يعض التسيع: منا. 


)ع( تقدم المصدر اننا 


ببسب ا يوخي وتو أهرا اكلام ع1 ) 
فيرجع بعد انقضائه إلى الواقف أو ووائئة على الخلا حيتة لا عله 
وه لتمدلحة احرف "الى العاينت. 

اغا الى ققد لبط ند اين أصالة البقاء فيكون كالمويّد, 
وون الغلة فى عنصو ل رط تقال اذلف عدن مالك مطلقا اللرى اهبو 
اللي حم للك كل المعررظ رقا رسكم ل ولمع د ستده وهو 
كروي عر لك ةي نلق المعلحة ررقي الباق ها ماله البقاء 
على ملك مالكه»7©. ش 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت من ظهور كلمة الأصحاب فى 
إرادة الوقف انوي لاما يعم[ مقط الاس اللاى شتوريناة على 
مشر وعييّته ما يراد انقطاعه من اوّل صدوره . 

وكون ذي المصلحة مما ينقرض غالبا لا بنافي دوام الوقف بعد عدم 
انحصاره فيهاء وإِنّما هو مصرف فيها حيث يكون ولو بأن يعود بعد 
الخراب» وإلا فهو وقف على المسلمين, ويراد حينئذٍ بوجوه البرّ ذلك , 
او أن المران تلك الجهة ولك قدتعد رتم وعدرها لا يتتضى النطلان 
كاعر نعو 11 الضر ف فى بويعو له لل عل اللاي قد لكر اءفى كل 
مالل قانائكد ررمضر قسن كنا يميق اليدرقى البحمالة عالق كتير مين التصيواضن 
ا 07 


تعذر ؛)ك: 


(1) في بعض النسخ: وإنّْما. 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها ب بش 888 
احتمال انقطاع الحيض فوا مضى لمكان حفظ الآخرء فقول المصتّف : 
لإوتغتسل للحيض في كل زمان يفرض فيه الانقطاع »نما يتجه 
بالنسبة لليوم الآخر إن لم تعلم وقت الانقطاع فيه بالخصوص . 

نعم تظهر القرة بالنسبة إلى بافي الامور إن قلنا بدخوها على القول 
بالاحتياط » كترك اللبث في المساجد ونحوها ل و#في أنها جلا تقضي صوم 
عشرة أَيّام احتياطاً ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة على 
القول بالاحتياط » وأمّا بناءً على التحيّض بالثلاث فلا وكذا على القول 
بأنَ تحيّضها بإكمال ما علمته من الحيض بالروايات على الاختلاف 
المتقدم » إلا إذا اختارت التحيّض بالعشرء فإنها يجب حينئذ عليها قضاء 
ذلك في وقت الطهرء لكن تظهر القرة حينئٍ بينه وبين السايق بأمور أخر 
اكير داه 

ويظهر لك وجه الجميع ممّا تقدم » كا أنه يظهر أيضاً وجه التحيّض 
بالعشر أيضاً » وقد عرفت سابقاً أنَ الأقوى الرجوع إلى الروايات » لكن قد 
يشكل ها لوسليت انتفاء مضامينهنَ من السبع أو العشرء واحتمال قصرها 
حينئنٍ على رواية الثلاثة » فيه : أنها أي الشلاثة. إنها تصم إذا صصح 
التحيّض بالعشر في الشهر الآخر. نعم يتّجه حينئةٍ إِمّا القول بالاحتياط ‏ 
أو بحيضيّة الثلاثة فقط لا من جهة الأخبار, أو الحكم بحيضيّة ما أمكن 
فقط . 

الصورة الثالثة : أن تعلم اليوم الذي هو وسط الحيض » فإن علمته أنه 
وسط بمعنى أنه محفوف مثليه كا تقدّم في الوسط في الكفارة فهي معلومة 
المنيقن عونند .فين غير فرقيين أندركون الحذ كوو يونا او أزية زان 
علمت بأنه وسط معنى كونه محفوفاً متساويين فهو مع سابقه ولاحقه يقين 


لو وقف على مصلحة فبطل رسمها 


الخبرء وفن اسان اوضق بوصيّة, فلم يحفظ الوصي إلا باباً 
واحداً منها ء كيف يصنع بالباقي؟ فوقّع ية : الأبواب الباقية اجعلها 
في البرٌ»'". 

ونحوه خبر طويل يتضمّن: أنّهِ أوصى رجل بتركته إلى رجل وأمره 
أن يحج بها عنه» قال الوصي : فنظرت فإذا هو شيء يسير لا يكفي 
الح بعالت التقواء من أل لكر ف كتالر لقص ويه سد تع 1 
به ثم لقى بعد ذلك أبا عبد الله كذ فسأله وأخبره بما فعل, فقال: إن 0 
كان لايبلغ أن يحي به من مككّة فليس عليك ضمانء وإن كان يبلغ ما 
بحجٌ به فأنت ضامن !". 

بل قد يؤيّده في الجملة : ما في جملة وافرة من الأخبار ممّا يدل 
على أنّ ما أوصي به للكعبة أو كان هدياً أو نذراً يباع إن كان جارية 


١٠١ 





ونحوهاء وإن كان دراهم يصرف في المنقطعين من زوّارها'". 

على أنّ القسم الأوّل الذي قد اعترف بصحّة كلام الأصحاب فيه - 
مبنىّ على ذلك ؛ ضرورة عدم مدخليّة زعمه لدوام المصلحة في صحة 
الوقف بعد فرض بيان فساده ولو لاثّفاق خلاف العادة ؛ إذ لو لم يكن 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الرجل يوصي بوصيّة م 00١7‏ ج 4ص ,5١8‏ تهذيب 
الأحكام: الوصايا / باب ١7‏ الوصيّة المبهمة ح ١١‏ ج 9 ص ,١5‏ وسائل الشيعة: باب 1١‏ 
من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص 5917. 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح 47 ج 4 ص 558, وسائل 
الشيعة: باب 87 من كتاب الوصايا م ١‏ سج ١9‏ ص .]5١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 57 من أبواب مقدّمات الطواف ج ١7‏ ص 17 5. 


م« سطسممسسشش*سشسشسشسص _السهمئششلشل سسب جواهر الكلام(ج 8؟) 
مبنى الصحّة ما ذكرناه توجّه بطلانه ؛ لعدم الموقوف عليه حينئذٍ ولو في 
الفرض النادر . هذا. 

وربما احتمل!": وجوب الصرف في الفرض إلى ما شابه تلك 
التهتلهة قيس فوقس اسهد فين ممحد لخر واليدوسة إلى 
مثلها ؛ اقتصاراً على المتيقّن بوالخسسن ا إزاقة المعالقةفيها د كر مضو فا 
ف الو قك:الفراد تابيدة» او لفضوى مول الاعلى ضرق لذة المبديدد 
بعد اندرايه | رخر ايهف سحن ار على ولعطة القناري الأدرب إلى 
كن الو الله 

ولكن قد عرفت إطلاق فتوى الأصحاب الذي مبناه ما قلناه 
من استواء القَرّبٍ كلها في عدم تناول عقد الوقف لها وعدم قصده 
إليها بخصوصهاء فلا أولويّة لبعضها على بعض بالنسبة إلى ذلك , 
ومجرّد المشابهة لا دخل لها في تعلّقه بهاء فيبطل القيد ويبقى أصل 
الوقف من حيث القربة » فيصرف في كل فرد منهاء ولعلَّ ذلك منشاً 
1د كر امسن الضل: ش 

ونوقش ب أن تحوّى الأقرب فالأقرب ليس من حيث المشابهة: 
بل من حيث دخوله في نوع المصلحة الخاطة وإن تميّزت 
عنه بالخصوصيّة, فإذا زالت بقي أفراد النوع الأخر الممكنة 
خلال فكان الوق تفلت نياع شللانة: القى رقاو الح نه ناد 


.55/8 كما في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 
.١179 ص١4 تقدّم ما يستفاد منه ذلك في ج‎ )"( 


لو وف على مصلحة فبطل رسمها 


٠١6 





ونتضوضكة السجدم فإذا زال الأحين بتى الأؤلان» اقاعدة اليسورةة 
ا انا 

بل في المسالك : «ولعل هذا أقرب»40), وتبعه في الرياض 7" 

إلا أنّه أشكله في الْأُوّل ب«أنْه آتِ فى المصلحة التى نعلم انقطاعها 
رضاحم أن سكم سقط الكهير مهارق لبناء ]د أن مهف هد + 


ع 182 


بما لا يتعلّق بمصالح المسلمين , مثل الوقف على أولاده من غير أن 
بسوقه في باقي البطون ونحو ذلك», ثمّ قال: «وليس بذلك البعيد, 
وللتوقف معان 

وكذا في الرياض. فإِنّه بعد أن ذكر مثل ذلك قال : «هذا كلّه في 
غير معلومة الانقطاعء أَمّا فيها ففي انسحاب الحكم أو لحاقها بمنقطع 
الآخر -كما يظهر من بعض الأجلّة -وجهان: من إطلاق الفتاوى هنا 
وثمّة , والاحتياط لايترك في المقام» 7" 


)١(‏ أرسله عن النبي ييه بلفظ «لا يترك الميسور...» في عوالي اللآلي: الجملة الأولى من 
الخاتمة ح 5 ؛ ص 048. وعن عليَنقةٍ في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح 
مفتاح 07 سج ” ص 17 وبتعبير «عموم: لا يسقط...» في مسالك الأفهام: موانع الإرث 
7 ص 8غ. وبعبارة «لقولهلكة: لا يسقط...» في مدارك الأحكام: الصلاة ة / في الركوع 
ج اص 581 

(؟) عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح ٠١1‏ ج ؟ ص 08. 

(' و0) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١101‏ 

(5) مسالك الأفهام: ل ع وص 568 

(1) المصدر قبل السابق. 

(0) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .16017-١601‏ 


)4 ب ا ع جحت خواف الكلام اج‎ ٠.6 


وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بجميع ما ذكرناه؛ بل منه يعلم عدم 
تحر يرهم موضوع البحث عند الأصحاب, وأنّه الوقف المؤيّد الذي ذكر 
فيه الضر ف على متصلخة خا كه رده د ركورو ا ه لز محل هنا لفاعد: 
«الميسور...» بعد ما سمعت من الأصل ومعلوميّة عدم قصد الواقف 
ذلك ؛ إذ لم يصدر منه إلآ ذكر المصرف الخاصٌ الذي يرتفع بارتفاع 
الخصوصيّة . كما هو واضح . 

ولو وقف على '" وجوه الْبِرٌ4 الذي هو_كما قيل!"-اسم جامع 
للخير كلّه «وأطلق, صرف فى الفقراء والمساكين وكل مصلحة 
يتقب بها إلى الله (سبحانه وتعالى)» بلاخلاف محقّق أجده'". وان 
تعلق بعض وجوهه في الأغنياء ان يلك ان كو من لخي الا جود 
بفعله شرعاً» ولا يجب تحدي الأكمل فالأكمل بعد إطلاق العنوان كما 
هو واضح . 

وما عن الوسيلة 0“ والجامع ‏ من أَنّ «سبل البرّ: الجهاد والحجّ 
وال لساري اف ا 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: في. 

(؟) مغني المحتاج: ج ١‏ ص ٠‏ المجموع: ج 8 ص .4٠‏ عمدة القاري: ج 9 ص ,١77‏ تفسير 
القرطبي: ج ١‏ ص 598. 

(؟) صرّح بالحكم في المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 105. والمراسم: احكام الوقوف 
ص .١58‏ والسرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص .١717‏ وقواعد الأحكام: الوقف / في 
أركانه ج ١‏ ص 5917 وكفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص .١19‏ 

(4) الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص .7"7١‏ 

(0) الجامع للشرائع: باب الوقف ص .5/١‏ 


لو وقفإكلى بني تميم ١‏ 


ذكرنا!ء مع أن العنوان فيه «سبيل البرّ» لا وجوهه , وإن كانا هما بمعنيّ . 

«ولو وقف على بني تميم» ونحوهم ممّا هو غير محصور 
وصح» ولو بني ادم «ويصرف إلى من يوجد منهم» ولا يجب عليه 
تتبّع فيرهم , بل لايجب استيعاب الموجودين على الأصمّ, كما 
ستعرفه في المسألة العاشرة في اللواحق . 

(وقيل» والقائل ابن حمزة منّا”" والشافعي'" من غيرنا : 
«لا بصحٌ؛ لأنهم مجهولون» فيتعذر المصرف . 

(والأوّل هو المذهب» بل حكى الإجماع عليه غير واحد 
صريحاً وظاهراً وإشعاراً”". مضافاً إلى إطلاق الأدلّة وخصوص خبر * 
النوفلي : «كتبت إلى أبي جعفر الثاني 36 أسأله: عن أرض وقفها جدّي م0 
غلى المختاخين من .ولد فلآن :اين قلان وهب ميحندقون فنى البتلاذ؟ 
فأجاب اثلا : ذكرت الأرض التي وقفها جدّك على الفقراء 00 فلان 
ابن فلان» وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف , وليس لك أن تتبّع من 
كان غائياأ». 

ويمكن حمل كلام المخالف على ما إذا علم إرادة الاستيعاب 





.57١ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 581" الشرح الكبير: ج 1 ص 558. 

(6) تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج ' ص 2٠١‏ جامع المقاصد: الوقف / 
في أركانه ج 9 ص 59 .4١‏ مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج 0 ص 514؟. 

(؛) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح 77 ج / ص 5/7, وسائل الشيعة: باب 4 من 
كتاب الوقوف والصدقات م ١‏ ج ١9‏ ص 115. 


ا" مم عسي و تي ل جم كفل كلدم 31 
المفروض تعذره فيه, لا ما إذا علم العدم أو أطلق وحينئذٍ يكون 
خارجا عمّا نحن فيه . 

وعلى كلّ حال, ففى وجوب استيعاب من حضر على السويّ أو 
التفاوت أو يكفي الصرف إلى أحدهم كالزكاة أو إلى الثلاثة التي هي 
أقل الجمع مع فرض كون العنوان جمعاً-بحث يأتي تحقيقه عند تعرّض 
المصّف له فى المسألة العاشرة . والله العالم . 

«ولو وقف على الذمّي جاز» كما عرفت البحث فيه مفصّلاً:" 
«لأنّ الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة» التى لا إشكال في جوازها 
اسوك من لد لله عرو هوا رمن القرق الباظلة ش 

«وقيل: لا يصحٌ؛ له يشترط فيه نيّة القربة4 وهي مفقودة 
فيه وفي كل فرقة غير محقّة . وفي أصل الا: شتراط منع قدمناه, وعلى 
تسليمه نمنع فقده بعد فرض مشرّعيّة ”" العمومات له فإنه نفسه 
حينئرٍ قربة . 

وقيل : لا يصمٌ «ِإِلّا على أحد الأبوين» المأمور بمعاشرتهما 
بالمعر و81 

(وقيل": يصمٌ على ذوي القرابة» خاصة . 
«والأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده. كما عرفت الكلام فيه 





...ل١ في ص‎ )١( 

١(‏ وغ و١)‏ تقدّم نقل الأقوال عند التعدض لذلك الفرع (وانظر الهامش السابق). 
() في بعض النسخ بدلها: مشروعيّته لشمول. 

(0) سورة لقمان: الاية .١6‏ 
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ظ 
الوقفاعلى المرتد 


مفصّلاً وكلام المصئف صريح أو كالصريح هنا في عدم اشتراط نيّة 
القررة فيه , واللّه العالم . 

(وكذا يصمح على المرتد» كما فى القواعد"" والمسالك'" لكن 
هيدا | ناكا زعو بدلةموراه فى الأخي اللطرى إن كان مر 

ولم أجد شيئاً من ذلك لغيرهم: بل الذي عثرت عليه من محكيّ 
التذكرة”" والإإيضاح 7“ وجامع المقاصد " عدم الجواز فى الملّى فضلاً 
عن الفطري الذي قد صرّح بعدم جواز الوقف عليه الشهيدان'" أيضاً 
وغيره "ازيل لو تغرف فيه خلافا عدا ما حكن خن التذكرة أله بسكن 
فيه قولا1". 1 


ج18 


ولم نعرفه, بل ولا وجهه بناءً على عدم قبول توبته وعدم قابليّته ١ه‏ 
اتلك ,كما صرّح به في المسالك7", بل وعلى تفقوو قبعو نوكه 
فلا أقلّ من أن يكون حينئد مساويا للملى الذي قد عرفت التصريح 


.597 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 50١‏ 

(") تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأركان ج ١‏ ص 55 (الطبعة الحجرية). 

(؛) إيضاح الفوائد: الوقف / في اركانه ج ١‏ ص 588. 

(0) جامع المقاصد: الوقف / في اركانه ج 4 ص .0١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ ج "ا ص 59290. مسالك الافهام: الوقف / في 
الشرائط ج0 ص 50١‏ حاشية الإرشاد (ذيل غايةالمراد): الوقفف/ في الشرائط ج ١‏ ص 152. 

(0) كالعلامة فى التحرير: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج 7 ص 199. 

(4) تذكرة الفقهاء: الوق / في الأركان ب ١‏ ص 455 (الطبعة الحجرية). 

() مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص .50١0‏ 


وأ مجح ح بسح ب _- ب بابب قوتت اقوافر الكاذ, 132 
أيضا بعدم جوا نالوق عليه . 

ولعل الوجه فيه : ما سمعته في الحربي ؛ ضرورة عدم إقراره على 
دينه الذي يرجع إليه . وقبول نوبته لايخرجه عن الحربي الذي ثهبنا عن 
موادته "١‏ وإن كان مقبول التوبة , فيجرى فيه حينئذٍ ما يجرى فيد, وقد 
عرفت !" عدم جواز الوقف عليه , وإن قال المصئف هنا: «وفى» 
الوقف على «الحربيٌ تردّد أشبهه المنع» لكن قد عرفت الكلام فيه 
مفضّلاً”", والله العالم . 

إولو وقف ولم يذكر المصرف بطل الوقف» على المشهرر”!», 
بل لم أقف فيه على مخالف إلا ابن الجنيد كما اعترف به فى المسالك 0), 
بل قد سمعت فيما سبق 7" إجماعي الغنية والسرائر على كونه 

بل لعل ابن الجنيد غير مخالف فى ذلك ؛ فإنّ المحكى عنه : 
«لوقال: صدقة لله. ولم يذكر من يتصدّق بها عليه جاز ذلك, وكانت في 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية ؟5. 

(5؟ و") فى ص 18... 

اكاشتع بالشكر: نن الخلا الزنت ازسنا له اا لاضى, 6 قزو الم لت الرقرق #زبينات 
الوقوف ج ؟ ص 87 وتحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف عليه سج 7 ص 594, 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١7‏ ج ” ص .1١١‏ 

(5) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص .50١0‏ 

.٠١ في ص‎ )١( 


الوقف على غير معيّن ١1١‏ 





أهل الصدقات الذين سمّاهم الله تعالى»7". 

وهو لبس خلافا فى أطل اعار الموقوق عليهم يل هدو صو 
العراف نالك إلى اهل الصعتقاةو وبين باعوسى ترات الرافقن على 
مصلحة إلى المسلمين باعتبار عودها إليهم . 

ولعلة لذا مال إليه في المختلف”", واقتصر فى الدروس على نقل 
الود سي ا كد اليل رنيها درل مد سند عدا 
بالثلث وإن لم يعيّن مصرفه , ودعوى!): عدم جواز ذلك أو اختصاص 
الوصيّة به دون الوقف _مع أنّ كلا منهما عقد كما ترىء وكذا نذر 
الصدقة بالمال؛ وحينئذٍ فلا وجه لرده: بان الوقف يقتضي التمليك 
المستلزم لذاتٍ تقوم به كما في كل عَرَض بالنسبة إلى جوهر. بل 
لايخلو قوله من قؤة . 

نعم , لو فرض ملاحظة الواقف عدم موقوف عليه اتجه البطلان فيه 
بل وفي المصالح أيضاً ونحوهاء وأمَا إذاكان يكفي في ملاحظته 
ما يرجع إليه فهو متحقّق في المقام, فتأمّل جيّدا . 

زوكدا لوقك علان عب ممتي كا ن يفو ل على اع هد يق 
على أحد المشهدينء أو الفريقين. فالكل باطل» بلا خلاف 


.577 ص‎ 7١ نقله عنه العلامة فى المختلف: الهبات / في الوقف ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١١18‏ سج ؟ ص .51١11‏ 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١١‏ ص .017١‏ 


01 
ع0 
6 


عع بحم يي ا ا ات عون عو افر الكلوة 1580 


:لابين فى المشك ين ساعن العلرةالوالسوائر1: تيار وده 
ا 

ضاق انما صر قسن اا القن القيلرك عاك 
٠‏ مالك معيّن ولو في ضمن عام أو مطلق » ولايعقل تمليك ما ليس بمعيّن 

ولحااى العسالاك :من لماكل م رع ا 1 
محل معيّن يقوم به كما يفتقر مطلق العرض إلى المحل الجوهري , 
وأحد الأمرين كل لا وجود له خاريكا وإن كان 26 واحد منهما 
م خايداء 5 

ومقتضاه : اختصاص البطلان بالمبهم الذي لا يتقوّم في فرد في 
الخارج ء أما لو كان الموقوف عليه «أحدهما» الصادق في كل منهما 
فلا بأس به. واعلّه لقابليّته حينئزٍ التمليك كغيره من المفاهيم الكلَيّة 
التالكة والمطلوكة مولا وليل على اعغبار ادلم فى الموقواق عليه غلى 
وجه نقدح فيه مثل هذه الجهالة . 

ولا ينافي ذلك ما في القواعد : من الحكم بالبطلان في رجل غير 
منين أن اعرد كذ لك وا فافلى إزادته العهه النذى لا حدق فى اقترد 


)١(‏ صرّح بالحكم في الجامع للشرائع: باب الوقف ص 77١‏ وإرشاد الأذهان: الوقف / في 
الشرائط ج ١‏ ص 404. والدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١78‏ ج ١‏ ص ,"7١‏ والتنقيح 
الرائع: كتاب الوقوف ج " ص 7١8‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١7‏ ج ”ا ص .5١١‏ 

(") غنية النزوع: في الوقف ص 5199 و598. 

(") السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص ١6١‏ و107١.‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص .50١‏ 

(0) قواعد الاحكام: الوقف / في اركانه ج ١‏ ص .55١‏ 


4١‏ جواهرالكلام (ج") 


حيض » وما عداها مشكوك فيه يجري فها ما تقدم, مها الإإكمال 
بالروايات . 

ا لكن ينبغي هنا حينئُدٍ اختيار السبعة أو الثلاثة ؛ ليوافق 
الومركةة امحفوظة . 

وفيه : أن اختيارها الثلاثة في شهر يوجب عليها العشرة في آخر» مع 
أنه قد يكون امحفوظ وسطاً لا يوافق شيئاً من الروايات » كما إذا انضمَ إلى 
اليوم بعض الكسورء فلعلَ ذلك مما يَؤْيّد ما تقدّم سابقاً من أَنْ المتجه لها 
هنا وفوا تقدّم التحيّض مما أمكن بناءً على قاعدة الإمكان مراعيةً لحفظ 
الوسطيّة المتقدّمة وإن استلزم تكسيراً . 

ويؤيّده زيادة على ما تقدم أنه قد يكون امحفوظ من عادتها ممّا لا يطابق 
شيا فق الروايات+ كنا لوعلمت أنها لا تزيد عل التسعة وله تقض عن 
القانية , أولا تزيد عن الخنمسة ولا تنقص عن الأربعة » أومع انضمام 
بعض الكسور في العادة ونحوذلك . 

وفي الرياض : «إنها إن علمت وسطه امحفوف بممتساويين وأنه يوم , 
حفته بيومين واختارت السبع لتطابق الوسطيّة » ويومان حفتهها مثلهماء 
فعدت أريعة واختارت هنا الستّة » مع احتمال القانية بل والعشرة بناءً 
على تعيّن السبعة وإمكان كون الثامن والعاشر حيضاً » فتجعل قبل المتيقّن 
يوماً أو يومين أوغلذثة وبيدة كذلك » '""' انتهى . وكأنه لا يرجع إلى 
محصل » إلا أن يريد ما ذكرنا . 


وأمَا إن علمت أنه وسط بمعنى أنه في أثناء الحنيض » تحيّضت به وما 








. كما في جامع المقاصد : الطهارة / ماهية الحيض ج١ ص0"‎ )١( 
. ٠١ص‎ ١ج (؟) رياض المساثل : الطهارة / ماهية الحيض‎ 


١١ 
ولايعقل تمليكه بل ولا تملّكه لافي المقام ولافى الوصيّة .كما لا ينافيه‎ 
اعتبار المعرفة والتمييز في معقد ا 0 الاكواء قينا‎ 
. بالإطلاق والعموم‎ 
ولا يتوهّم انحلال ما ذكرناه إلى الوقف عليهما ؛ ضرورة اقتضاء‎ 

ذلك الختضيف يتما :وجو ان شاول كل متهها من حيبت إن مضداق 
لأحدهما لايقتضي الوقف عليهما من حيث الخصوصيّة . كما هو 
واضح . 

«وإذا وقف على أولاده أو إخوته أو ذوي قرابته, اقتضى 
الإطلاق: اشتراك الذكور والإناث والأقرب'" والأبعد» بعد فرض 
التساوي في صدق القرابة عرفاً «والتساوي في القسمة, إِلَا أن 
بشترط 0 فيهم (أو اختصاصاً» لبعضهم على عفن راد 
تشبلا لشعلى احرؤزيادة النصيب :و لوللاتى أو الايد 

الأعااق معد يد حدق تم عفن ذلك لووول امكالة 
ضرورة اقتضاء الاطلاق ذلك كاقتضاء فناعنة الم نويا 





استواء الذكور والإناث فى الوقف إلا مع الشرط 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: والأدنى. 
)١(‏ نفى الخلاف فى كفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص ١؟١.,‏ ومفتاح الكرامة: 
الوقف / في أركانه ج ١١‏ ص 1717. 
وصرّح بالحكم في تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج اص 04, 
والدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ ج ١‏ ص 770. وجامع المقاصد: الوقف / في 
أركانه ج 4 ص .0١‏ والحدائق الناضرة: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج ١؟‏ ص 527. 


تيا فى وى ا 


66 


1 .جحي ل ا اي توصي نز اهل ال5ادم 5512) 


ولا الوقو فق ...»60 على نما اشترطه 

وما عن الاسكافي : من أنّ للذكر مثل حظ الأنئيبن في الوقف على 
الأولاد والذرّيّة'", في غير محلّه إل أن يريد الوقف عليهم على 
حسب الإارثء لا مع الإطلاق الظاهر في التساوي كما هو واضح . 

نعم , الظاهر خروج الإناث مع فرض كون الصيغة تخصٌ الذكور إلا 
مع القرينة . وما في المسالك'" وغيرها!» من أنّ «الإناث يدخلن تبعا 
في اللفظ المختصّ في مثل هذه الإطلاقات, كما يدخلن في الأوامر 


' الشرعيّة السخحكة بال كوي حاط كما ترس ارشورورةة اللو يسيم 


١‏ علوة ولت ل شتراك فيها دون المقام, إل مع فرض القرينة على 


ا ا 


في أصل الوقف الظاهر في التسوية , بلا خلاف أجده فيه '*' وإن حكي !5 
5 الجنيد . 


. 77 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوقف ج اص 708 و5581. 
(”) مسالك 00 0 ا 0 0,. 

ا ا ا اص 158. 

(1) كما في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 567. 


لو وقف على أقرب الناس إليه ١6‏ 





أوصى بشيء معيّن لأعمامه وأخواله , كان لأعمامه الثلثان ولأخواله 
النلث»7". والرواية ليست فتوى : والوصيّة غير الوقف. وعلى تقديره 
فهو واضح الضعف . 

(وإذا وقف على أقرب الناس إليه. ف>في القواعد '" وغيرها!" 
بل المشهور'»: «هم الأبوان والولد وإن سفلواء فلا يكون لأحد من 
ذوي القرابة شيء مالم يعدم المذكورون, ثم الأجداد والإاخوة 
وإن نزلواء ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث. لكن 
يتساوون فى الاستحقاق إِلَّا أن يعيّن التفضيل؟ لتساويهم في سبب 
الاستحقاق ١‏ ش 


لكن في محكيّ المبسوط : «أنّ المتقرّب بالأبوين من الإخوة أولى 
مطلقا ؛ لأنّ الانفراد بقرابة يجري مجرى التقدّم بدرجة» ". 


وقوّاه فى محكىّ المختلف '", بل اختاره في محكىٌ التحرير. بل 
زاذ اعادو الحو ال افجدل الدري الا رون مهم قافا على 


.584 نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 7 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص ”597. 

(؟) كالوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص 7/١‏ وتحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف 
عليه ج ”اص 5309 .,75٠١‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج 0 ص 5017 وكفاية الأحكام: الوقف / في 
الأحكام ج ١‏ ص .١7‏ 

(4) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ”7 ص 197. 

(1) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 1١‏ ص "2 5. 


س خحيبم م ب ل 2 2 2 2 7 جواهر الكلام (ج 13) 


غيره١"‏ وإن كان متقرّباً بالأم”", الذي عن بعضهم'" استبعاد دخوله 
وخروج المتقردب بالأب . 

لكن في الجميع : أنّ مبنى كلام الأصحاب تعليق قصد الواقف على 
مفهوم «الأقرب» في الواقع , الذي كشف عنه الشرع بما ذكره في 
النيزاك الذى يه آبةاننواولق الأرام بيع الاولآن الناس ل علمون 
أيهم أقرب إليهم . 

نعم , لو كان قصد الواقف على ما هو أقرب في ظاهر ما عندنا من 
العرفء اختلف مع الميراث في كثير من الأفراد. لافي خصوص 


20 ما ذكروه كما هو واضح . 


«القسم الرابع: في شرائط الوقف» 
«وهي أربعة: الدوام؛ والتنجيزء والإقباض. وإخراجه عن 
نفسه» بلا خلاف أجده في الأول" بمعنى عدم توقيته بمدّة كسنة 
ونحوهاء بل الإجماع محصّله ومحكيّه في الضية روفن اللقلاف” 


)١(‏ في بعض النسخ بدل «فجعل...» إلخ: فقدّم المتقرّب منهم بالأبوين على غيره. 
(1) تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج 7 ص .5٠١‏ 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص .١7‏ 

(غ) سورة الأنفال: الآية 6/. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الوقف / في شرائطه ج ١١‏ ص 1؟١.‏ 

.598 غنية النزوع: في الوقف ص‎ )١( 

() الخلاف: الوقف / مسالة ١١‏ ج '' ص /05. 


اعتبار الدوام في الوقف 


والبرافالافليه, 

وبذلك يخصٌ عموم «أوفوا بالعقود»”" بناءً على أنّه منهاء بل 
وعمومات الوقف أيضاًإن لم نقل باعتبار ذلك فى مفهومه كما هو ظاهر 
عور عتو الفوظانة زر لاولاهمولفيها لسيد» 

وحينئد إفلو» وقفه و«إقرنه بمذدة بطل» قطعامع فبرض 
ون إذا لم يعلم فهل يكون الدوقيت قرينة على إرادتتد 
حينا كنااضان اناي قرينة على إزاده أرق و كنا ع اللقف حسمي 
ون الأضالة الصيقة؟ 

صرّح المصنّف والشهيدان فى الدروس '" والمسالك ' والروضة ”ا 
بالاوّل منهما وفي جامع المقاصد : «فيه قوة)»('. 

لكن قد يناقش : بعدم صلاحيّة ذلك صارفاً عن المعنى الحقيقي ولو 
بنالا قله أصالة الفيخة:] لف لخترو خاتة ليا الدلكلة على المنتصضره 
الشامل للصحيح والفاسد بعد ظهور اللفظ في الحقيقة المقتضية للفساد . 

عم لو قيل: بصيرورته حبسأ وإن قصد معنى الوقف 000000 
قدر مشترك بينهما كما عساه يظهر من بعضهم!", وان خض كل 


١١ / 





.١1617و‎ ١01 السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج ١‏ ص .5١4‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 507. 

(0) الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج “ا ص .١19‏ 

(1) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج وص .١١‏ 

(/) كالكركي والشهيد الثاني: (انظر الهامش السابق و«المسالك» الانف الذكر). 


اا ا ا 0 جواهر الكلام (ج ) 


منهما يحصل بذلك ونحوه_كان متّجهاً. | 

إلا أَنّه كما ترى ؛ ضرورة تباينهما مفهوما حنّى بالنسبة إلى تمليك 
العين . وإن اشتركا في شيءٍ في الجملة نحو اشتراك البيع والصلح مثلاً 
في نقل العين . ' 

عل الف قوعر فك اقما مف إن التفيية فى هنذا السرضن ب 
منحصر في القصد حينئذٍ , فمع فرض عدمه يبطلان معاً. كما هو واضح . 

ومن هنا قال في المسالك تبعا لجامع المقاصد'" ‏ بعد أن ذكر 
التعليل المزبور ‏ : «إنما يتم مع قصد الحبس . فلو قصد الوقف الحقيقي 
وجب القطع بالبطلان»7”". 

وإن ناقشه فى الرياض ب«أَنهِ كذلك بناءً على المختار من اشتراط 
الدوابو اها على مختاره من التو لاق كز اللددقالا وبعه القطع سدء 
ولعلّ مراده على تقدير اشتراطه»!©. 

ولكن يدفعها : أن تردّده فيه بالنسبة إلى المسألة الآتية, لا بالنسبة 
إلى التوقيت الذى ل تغرف 'قولاً بضكته ميل ولة احتمالا . 

ومن ذلك يظهر لك : أنّ ما أتعب به نفسه حبّى أنه ذكر © أدلة 
المسألة الآتية وما فيها من الشهرة وغيرها في هذه المسألة في غير 


ين 


محله واشتبأه . 
(١)انظر‏ الهامش قبل السابق. 

(1) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 507. 
2 رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠‏ ص .٠١7‏ 
(غ) المصدر السابق: ص .٠١١-٠60‏ 





اعتبار الدوام فى الوقف ١‏ 





وكأنّ الذي أوقعه في ذلك ما في الكفاية : من نسبة القول باعتبار 
الدوام إلى جماعة , وفرّع عليه الاقتران بمدّة7" إلا أنه لم يذكر 
فيه أيضاً قولاً بالضحّة وقفاً, بخلاف المسألة الآدية انه هو قد الختار 
ااسيكة و قفا . 

كنااه ف روفي لبعد ال تبي المتقام عا القييكة يها 
بالصحيحين , فقال : «الأظهر الاستدلال عليه بصحيح ابن مهزيار : 
(قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك 22 أن كل وقف إلى 
وقت معلوم فهو واجب على الورثة . وكل وقف إلى غير وقت جهل 
مجهول فهو باطل مردود على الورثة, وأنت عل بقول ابائك820 , 
فكتي لكلا :هو كذلك عندى)!"») . 

«وصحيح ابن" الصفّار : (كتبت إلى أبي محمد نظِةٍ أسأله عن 
ارال ع ادس شير ١‏ ار كا مر يد 
باطل مردود على الورثة , وإذا كان موقّتاً فهو صحيح ممصى .وقال 
قوم : إن الموقّت هو الذي يذكر فيه أَنّه وقف على فلان وعقبه فإذا 
انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله عرّ وجل الأرض ومن 
عليهاة فال وقال ا كرون هوهو فق ذا دكن انه لفللاق وعقيهما شرا 
ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن 
)١(‏ كفاية الأحكام: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص .٠١‏ 
(؟) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح ١5ج‏ لاص 515, تهذيب الأحكام: 


الوقوف / باب ” الوقوف ح 8 ج 4 ص ,١1255‏ وسائل الشيعة: باب ا من كتاب الوقوف 
والصدقات ح ١‏ ج ١5‏ ص ؟195١.‏ (؟) يحتمل الضرب عليها في المعتمدة. 


نا 


10225555595552 1 |1 | ذم 000 الكلام (ج ) 


عليهاء والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحداً. 
فما الذي يصمٌ من ذلك وما الذي يبطل؟ فوقّع ني : الوقوف بحسب 
ما يوقفها"" إن شاء الله تعالى)!"» . 

نم قال : «وهما وإن دلا ظاهراً على الصحّة وقفاً؛ إلا أن حملهما 
على لفك حم بنعدة سي ييا ونين .ما دل على كون التابيد 
شرطاً ورجوع مثل هذا الوقف بعد موت الموقوف عليه إرثاً» فإنّه من 
لوازم الحبس كما 0 شاء الله تعالى»!". 

وفيه معييياى ا ا حل لمر 


0 ع الأُوّل كما ذكره شيخ الطائفة 8 حمطا اكه الح ونيا 


شومى النخذ روا اع فيد لذ الرووبيمة الى لم مسرن افتعديياً 
وبحدينا دوك بصحّته وقفاً, ولا أقل من احتمال ذلك فيها على وجه 
برتفع ظهورها, فكيف يصح الاستد لال بها؟! 

ومكك يطل ة كوق الغراة هع منافل: لجنا عالت خلى اعتا ر لزاه 


5 


عدم التوفيت نفل 3 كينا هو صر بح ابن زهرةثا وغيره", والا كان 


)١(‏ في بعض النسخ - مطابقاً للرياض - بعدها إضافة: أهلها. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابقين: ح 1. و«الوسائل»: م ” 

(؟) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 

() انظر ذيل مصدر «التهذيب» في الهامش (؟١)‏ من الصفحة السابقة. والاستبصار: الوقوف / 
باب 7 من وقف وقفاً ذيل ح اج .ص 19. 

(0) غنية النزوع: في الوتف ص 598. 

(7) كالسرائر: كتاب الوقوف والصدقات سٍ “اص ١05‏ و167. 


الوقن المتتطة سب ع سيم ب ب سي ع ب بت كم الا 
ما تسمعه منهم من الخلاف في صحّته وقفاً لو وقف على من ينقرض 
غالباً متدافع "مع ذلك ؛ ضرورة منافاته للإجماع على اعتبار الدوام 
المنافي لذلك . 

ودعوى : كون النزاع في صحّته حبسا وعدمها -لا وقفاً-لا يخفى 
بطلانها على من له أدنى ممارسة ودرية. كدعوى: الاستدلال بعموم 
الجواب في الثانية على المطلوب ؛ ضرورة كونه -كما ستعرف دالا 
على الفح متتل 1 لين 

وبذلك كله ظهر لك الخلط في كثير من كلمات المتأخّرين في 
تحرير موضوع المسألة , الذي قد عرفت أنه لاكلام في بطلانه وقفاً في 
التاق يمنةة ولا اكلام فى حكته يحيينا بعتي ذلك قروئة على 
تفن الحييى اء 100 وقد سيمدت الخال شنط 

(وكذا» قد سمعت غير مرّة اعتبار التنجيز في كل سبب شرعي إلا 
ما أخرج, وأنّه بطل لو علّق» شيئاً مد9ه بصفة متوقعة4 الحصول 
فيما يأتي» بل أو متيقّنة . بلا خلاف ولا إشكال فيه كما تسمع تمام 
الكلام فيه إن شاء الله تعالى !. 

«وكذا» ظهر لك الحال في الجملة وهف ريده 
وض خالا ؛ كأ ن يقفه على زيد ويقتصر, أو سيد قر الى عاو 
تفرطيرى لهالا أو يطلقه في عقبه ولا يذكر مايصنع به بعد 


)01( ليان التعبير امعد افع 
)1 في بعض 0 بدل «إن : شاء الله 0 انا 


ا ا ع ا ا 1 جواهر الكلام (ج ) 


الانتقراض» وأنّ هذه مسألة ثانية لاتتفرّع على اعتبار الدوام بالمعنى 
اليد 

(و» تحقيق البحث فيها : أَنّه إلو فعل ذلك قيل: يبطل الوقف» 
كباعن المسوط [رسالة: أيضا "رولك لو تعلق فائلة: 

نعم, في القواعد'" ومحكىّ الوسيلة'" وجامع الشرائع © 
والإرشاد” والمختلف"" والتنقيح " والمقتصر » وإيضاح النافع "ا 
وجامع المقاصد”“"والمسالك "١‏ والروضة'""وكذاالروض ""التصريح 
بكونه حبسا . 

وهو بوهم في بادىٌ النظر ذلك, لكن من المحتمل إرادتهم الحبس 


.557 المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ؟ ص 588. 

() الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص .57١‏ 

(؛) الجامع للشرائع: باب الوقف ص ٠١/ا7.‏ 

(0) إرشاد الأذهان: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 107. 

(1) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 7 ص 7 .5١‏ 

(0) التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج 7 ص 707 4 .5١‏ 

(8) المقتصر: كتاب الوقوف ص 8 .٠١‏ 

(9) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج 7١‏ ص 1106. 

.١15 ١8 جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4ه ص‎ )٠١( 

.500 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١١( 

.١179 الروضة البهيّة: كتاب الوقف سج 7 ص‎ )1١( 

(17) «وكذا الروض» ضرب عليها في بعض النسخ, ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في 
اركانه ج ١؟‏ ص 61060. 


الطهارة / في ذات العادة وأحكامها بسب 881 
علمته من سابقه ولاحقه , وجرى بي الزائد ما تقدم . هذا إن لم تكن 
حافظة معه شيئاً يحصل به العلم بتمام حيضها ء كما إذا قالت : إني كنت 
ثاني الشهر حائضاً ورابعه طاهرة » فإنَ ذلك يعلم به أن حيضها الثلا ثة 

الصورة الرابعة : ان تعلم انه يوم حيض من غير معرفة بشيء من 
أوصافه كالأوّلية والآخريّة والوسطيّة جعلته حيضاً » وجرى ما تقدّم من 
الوجوه في غيره » فتأمّل جيداً . 


المسألة 5( الثالثة 4“ 

# لو نسيتها جميعاً أي الوقفت والعدد فلم تحفظ شيئاً منبها للا فهذه 
تتحيئض في كل شهر ومع عدم ثبوت عادة لها في طهرها إن قلنا بذلك 
#بسبعة أيام أوستّة , أوعشرة بي شهر وثلاثة من اخرء ما دام 
الاشتباه باقي#على الأصحّ كا تقدّم البحث فيه سابقاً في المبتدأة(" . 

وفي المدارك 7 والمسالك 7 : « إِنْ رجوعها إلى الروايات هو المعروف 
من المذهب » , بل في الأول : «إنه ادّعى في الخلاف الإجاع عليه » . 

وفي الذكرى : « إِنْ ظاهر الأصحاب العمل بالروايات »9 , 

قلت : وفيها أقوال أخر قد أشرنا إلى بعضها فما سبق » لكنّ أكثرها 
مشتركة في الضعف » سيّما القول بالرد إلى أسوأ الاحتمالات » وهوفرض 


.ه٠١ص في‎ )١( 

(0؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص38 . 
(6) مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص . 
(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص”” . 


الو فقت المتقظغ: ‏ مسسمييجب متمسخص ص تيصب تح حت م يي ور ا 
حكن كنا بقضي بذلك بعض كلماتهم , بل هو صريح المختلف 7" 
والمسالك'"', وفي جامع المقاصد _بعد ان حكى عن التذكرة عدم نقل 
اقيق شه للج النبو قو فك سليه معلا للريرا 5 لفقل ترك ته قا ل 
اتعلى .هذا بعض أفسناء الاقف كان حيس ٠:‏ وشيغز فالتراع برجم إلى 
التسمية فقط» '" انتهى . 

«(وقيل: يجب إجراوه حتى ينقرض المسمّون» بمعنى : أنه 
يصحٌ وقفاًكما هو صريح جماعة'*؛ بل في جامع المقاصد : نسبته إلى 
اللفسيكيوي و الفبقة فت يو اند كر فاو كر الأصصا ناويل قن خفنت 
احتمال كونه مذهب الجميع بناءً على إرادة المساواة في الحكم من 
التصريح بكونه حبسا . 

وكذالك يظهر الفتوةة فل الأضصحاب فى السالة ءفك 

في المختلف '" ومحكي الإيضاح ": نسبة صحّته وقفاً إلى الشيخين 
وابن الوه وسلار وابن البرّاج وابن إدريس ء وقال ابن حمزة : يكون 
حبسا بلفظ الوقف . 


.5١0 مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 1 ص‎ )١( 
تقدّم المصدر انفا.‎ )1( 

() جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص .٠١ ١9‏ 
(5) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص .١7‏ 

(1) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 1 ص 5 .5١‏ 
(0) إيضاح الفوائد: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 57/9. 


مح يم ا ا ا رد أ ره الكلام (ج 9) 


وحن المهذب البارع مثل ذلك '". 

وفي التنقيح : نسبته إلى النافع والشيخ وابني حمزة وإدريس 
والعلامة!". 

وفى محكيّ المقتصر : أنه كون سكن اوعفر ويا بلنظ 
الوقف ونسية إل الشيخين وتلميذهما”" وأبي على وابن إدريس 
والمصيّف في النافع . 

وقد سمعت ما في جامع المقاصد . 

ولا قلقم كلماتهو الاغلى .ما كناو سه يدا ايان المفهوم سن 
أدلّتهم وعنوانهم وغير ذلك كون البحث في صحّة الوقف المنقطع 
اخره وبطلانه . ومن المعلوم ان المراد مع قصد الوقفيّة . وهذا لا يمكن 
القول بصحّته حبساً؛ ضرورة كون الحبس عقداً آخر يحتاج إلى قصد 
مستقل , وهو مباين لقصد الوقف المقتضي لنقل العين للموقوف عليه 
وخروجها عن الواقف , بخلاف الحبس , فلا يتصوّر حينئذٍ القول به في 
مفروض المسألة إلا على إرادة المساواة له في الحكم ,كما هو و 
بادنى تامل . 

نعم , القول بالحبس في مسألة احرف بوش اليفك الناع عن 


.0١- 050 المهذّب البارع: كتاب الوقوف بج اص‎ )١( 
.5١7 التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ؟ ص‎ )( 

(5) في المصدر: وتلميذيهما. 

)0( «أبي علي» لم ترد في المصدر. 

4 المشصن كنات الرشر ف اضر ما 


الوقف المنقطع 
بطلان الوقف المنقطع -لو عبّر بلفظ «وقفت» وجعل متعلّقها منقرضاً 
فهل يكون ذلك قرينة على قصد الحبس دون الوقف نحو ما سمعته فى 
الاقتران ةا وداه وا ال النظلنة لياسر اشر دي يلال لاد 
هذا المذكور في كلماتهم , وقد عرفت تحقيق الحال في نظيرها وهي 
الاقتران بمدة . 

ومن ذلك يظهر لك ما في جامع المقاصد”" والمسالك”" من ذكر 
أقوال ثلاثة , أحدها : الحبس في مفروض مسألة المتن وغيره من كتب 
الأصحاب التي هي صحّة الوقف المنقطع وعدمها . 

واغتضي امن القيها اليه تي : رياط دق اذ اغبا لنة داك 
وين أحدهماالنظلاى مظلقاً, والتحر +السقة والسرا د لصيف 
حبسا لا وقفاًء واستشهد على ذلك بتصريح جماعة ممّن قال بالصحّة 
بالفقا ل العين: الهو قوق جيل الانقر امن :الى الزاقق وو قضهم وهادا يق 
لوازم الحبس , فتكون كلمة القائلين بالصحّة متّفقة على إرادة الصحّة 
مايه 


١>» 





ل اطي بلاقلا إلى ورا وار ف علو موقرك لخر ل 


.١1١ جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 504. 
(؟) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .٠١1-١٠١8‏ 
(4) انظر هامش (4) من ص .١77‏ 


1 


ينا 


01 


سبيت ل ب يست جزاف اعافد ري 


يصرف في وجوه البر''', وتصريح غير واحد بأنّ الأكثر على صحّته 
وقفا'", بل التنبّع يشهد به, بل قد عرفت عدم إمكان تصوّر القول بصحّة 
لصيف : 

وما ذكره من اللازم المزبور كاد يكون صريحاً بخلافه؛ ضرورة 
ظهور كلام بعض '" وصريح آخر!“ بعود ذلك إلى الواقف بعد الانتقال 
إلى الموقوف عليه , وهذا لا يكون فى الحبس الذي لم تنتقل فيه العين 
عو لعالك. والمضع ييقاء لفون سناد و لد ركيت 1811 لزنن له 
حكم الحبس . وإِنْما الذي يخالفه الوقف المؤيّد دونه . 

وبالجملة : لا ينبغي التأمّل في خبط تحرير المسألة منه ومن غيره, 
والتحقيق ما عرفت . 

كما أَنّ التحقيق فيها القول بالصحّة (و» أنّ إهو الأشبه» بأصول 
المذهب وقواعده.ء لا لكثير مما ذكروه ممّا هو محل للنظرء بل لأصالة 
عدم الاشتراط المستفادة من عموم أَدلّة العقود وخصوص أدلة الوقف, 
سيّما نحو قولهم 8 : «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»'" 
وخصوصاً الصحيحان المزبوران !" الظاهران أو الصريحان بعد تفسير 
أحدهما بما في الآخر -في أنّ الوقف الموقّت المحكوم بصحّته فيهما 





.551 اختاره ابن زهرة في الغنية: في الوقف ص‎ )١( 
.١7 (؟) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص‎ 
.١77؟ وغ])انظر هامش (؟) فما بعده من ص‎ ( 
.١17 تقدم في ص‎ )0( 

كاف على 21 


الوقف المنقطع 
الأعمّ من القسمين . 

بل هما ظاهران أو صريحان_لمن وهبه الله تعالى قريحة نقّادة في 1 
لكل وقف موقت صحيح . وكل وقف غير موقّت باطل مردود على 0 
الورثة » ففي مثل المفروض هو موقّت ما دام الموقوف عليه موجوداً 
وغير موقت إذا انقرضواء فيئبت له حكم كل منهما من الصحّة والفساد ؛ 
ضرورة أنّ قوله ليّةٍ في الصحيح الأَوّل: «هو كذلك عندي» تقرير 
الكليّتين المفسّرتين بالصحيح الآخر الذي هو كالصريح في صحّة 
الوقف بالتفسير الثاني منهماء وهو مفروض مسألتناء فالجمع بينهما 
حينثل ننيجة ما ذكرناه . 

بل من قولهئة : «على حسب...» إلى آخره يستفاد أيضاً 
اعتبار موقوف عليه في الصحّة , وإلا لميدخل تحت المصداق الظاهر 
للفظ «حسب» هناء كما أَنّ منه يستفاد تأثير عقد الوقف بالنسبة إلى نقله 
العو و الياقدة على عسيا 'تضكه التتهرونا راد عليوسيفا لوكين 
فيه موقوف عليه هو من غير الموقت الذي حكم ببطلانه ورجوعه إلى 
الوارث . 

بل لا يخفى ظهور قوله عه فى الصحيح الأول : «باطل مردود على 
الورئة» في نحو المفروض ؛ لظهور لفظ «الردّ» في ذلك . وكذا 
والوو نه 1ن لو كان المراة خصوص الباطل هن اول الآمر لكان ارد ف 
على الواقف الذي لم ينتقل عنه حتّى يرد عليه . فتأمّل جيّداً. 


١ /ا”‎ 





ا يح ل ا ا ست لق قن الكلام ( 2 19) 

ودغورى 261 أن فلك العين لايكون إلى امد دوأ نيا حرجي عن 
ملك المالك يحتاج عودها إلى سبب جديد . 

واضبعة التسناة» لا لاق المببالك مدن التقطن ا لحن 
واخويو! ا وعتوورة اققضائها تقل المنافع لا العين التي لا إشكال في 
بقائها على ملك المالك في الثلاثة, بل لأنّها كالاجتهاد في مقابلة النصّ 
والفتوى في الوقف الذي قد شرّع نقله على هذا الوجه , ولذا يتغيّر بتغيّر 
الأوصاف التى منها الحياة والموت والفقر والغنى والعلم والجهل... 
وغير ».وي الجميع يتلقّى الثاني الملك عيناً ومنفعةً من الواقف, 
كرون رافل الوصضت.: 

وحينئنٍ فلا بأس في مفروضنا من دعوى كون العسين السملوكة '” 
للموقوف عليه المفروض انقراضه مادام موجوداً مثلاً. وبعده تعود 
إلى الواقف ؛ لأنّ عقد الوقف بعد فرض مشر وعيّته على هذا الوجه إِنّما 
اقتضى نقلها عن المالك مادام الموقوف عليه غير منقرضء ومتى صار 
عير موقت صار باطلاً مردوداً على الواقف أو ورثته كما هو صريح 
الصحيح الأوّل » فلا يحتاج حينئدٍ إلى سبب جديد؛ لأنّ الناقل عن 
متتضى الولك انها تقل هذا المقدان 

وليس هذا من التوقيت في الملك أو في الوقف الذي قد حكينا 


.١11و‎ ١10 كما في السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ”ا ص‎ )١( 
.500 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )1( 
(؟) سلاسة العبارة تقتضى أن تبدّل هذه الكلمة ب «مملوكة».‎ 


الوقف المنقطع 
الاجماع على عدم جوازه ؛ ضرورة كون ذلك الذي قد أخذت فيه المدّة 
غابةه لها اذ اتحاوت "١!‏ فبها لانقر كن السوقوقق عوايت :نالحد ان 
الملك بانتهاء سبب النقل كالعود بسبب الفسخ بالاقالة والخيار اللذين 
سبب فسخ للسبب الذي اقتضى النقل , فعاد مقتضى السبب الاوّل على 
حاله؛ بل لعل ذلك هو الأصل في بطلان كل سبب طار على السبب 
الأوّل الذي منه ما نحن فيه ,كما هو واضح . 

ومن :ذلك كله اظير: لكا نه لنويهه القوا لا نعفاله إلى وراثة المو فرك 
عليه كما في المقنعة ''' ومحكيّ السرائر”". بل ربّما حكي عن سلار 40 
ا .بل مال إليه أو قال به الفاضل في محكيّ التحرير!*؛ باعتبار كونه 
ملكا لوا هم 

إذ المورّث إِنّما ملكه على الوجه المزبورء فلا يدخل في تركته حتّى 
تشهلة ادلة الاريت». 

وكذلك القول بصرفه فى وجوه البرّء الذي جعله في الغنية 
أحوط *"', ونفى عنه البأس فى المختلف!". 


١ 9 








)10( ) في بعض النسخ بعدها إضافة: فيه. 
)١(‏ المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص 10060. 

(5) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج "ا ص .١19‏ 

(؟) المراسم : أحكام الوقوف ص ١18‏ (في عبارته نوع إجمال). 
(0) تحرير الأحكام: الوقف / في شرائطه ج “ا ص 511. 

.519 غنية النزوع: في الوقف ص‎ )١( 

تفلف الي الوبات الف الزفف ع ص 70 


اس اتاميقة على قات الوقن وتر كذ كر المصوف فنهفصرت 
0 551 
عدم دليل بالخصوص يشخص مالكه , وكلاهما كما ترى : 

ضرورة عدم صحّة بقائه وقفا بعد فرض أن الواقف لم يقصد بوقفه 
إل على خصوص المفروض انقراضهم . وقد عرفت أنَّدلهةٍ قال : 
«الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها»'". فبقاوؤٌه وقفاً حينئ وصرفه 
فى الف متاق اللغتوان المريور قطها . 
" وأنآ دعو كونه مجيرل القالاف د سرعا :فيد فيا انما اخرفك من 1 
عقد الوقف لم يقتض إلا الإخراج عن الملك بالقدر المزبورء وما عرفت 
من التصريح برجوع الوقف إلى الورثة وأنّه المراد بعدم التوقيت الذي 
منه ما نحن فيه بعد الانقراض . 

نعم , قد يتوقف في انتقاله _مع فقد الواقف إلى ورثته حين انقراض 
الموقوق عدلنة#باعما ضير وزثه يكو ماله فى ذلك الرقت» 
لا سحلي الواره السابق الذى كاز روارثا للتمال الذي هوللميّت 
حال موته . 

أو إلى الوارث الأوّل باعتبار تأَمّل الميّت لصيرورته ملكا له 
بانقراض الموقوف عليه ؛ لأنٌّ الملك إِنّما خرج عنه متزازلاً. وهذا 


ع 


التأخل ينتقل إلى واو #الأن كل ماهو له يكون لوا ونه فهو سيق 


)١(‏ في بعض النسخ: إبقائه. 
(1) تقدّم في ص .١7‏ 


الوقف المنقطع 


كفسخ المشتري بخياره بعد موت الميّت بمذة , فإنه يكون المبيع للوارث 
الأول ولو لأنّ انتقال المبيع عنه كان متزازلاً بفسخ المشتري ؛ إذ هو هنا 
كذلك قد انتقل المال عنه متزازلاً. 

ولعل الثاني منهما لايخلو من قوّة, وإن أمكن الفرق بين المشبّه 
والمشبّه به : بوجود الئمن في البيع الذي ملكه البائع متزازلاً والفسخ 
يقتضي ردّ العوض , بخلاف المقام, إلا أنه فرق لا ينافي ما ذكرناه من 
القوّة التي مبناها تناول أدلّة الارث لمثل ذلك . 

وبذلك كله ظهر لك وجه القول بالرجوع إلى ورثة الواقف على 
فرض الصحة وقفا. 

وام فعوس+ ار النوضن يوان كا رقنا ال1ا تبوالة ينيد السناد 
الحبس ؛ حتّى ذكر بعضهم '" ندور الثمرة في الفرق بينهما , وإِنْما هي في 
النذاوو الوصضكة وال المصكحة ليد هذا الوق إن كان متتعلقها الحسين»: 
والمُفسدة له إن كان الوقف ... ونحو ذلك ء فلا يفيد حينئذٍ نقل العين إلى 
الموقوف عليه وإن أفاده فى المؤبّد . 

ددضيا بظوور جه أو شوق لد الوتف نحي حدم الراده: 
وإلا لاقتضى التوقّف حيئئذٍ في الحكم بملك العين وعدمه في نحو 
الفرض المحتمل لانقراض الموقوف عليه وعدمه, وهو معلوم البطلان 
كما هو واضح . 


١١ 





)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الوقف / في الشرائط ج ٠‏ ص 500 والطباطبائي في 


أ يج جو هل الكلام اخ 4 


وعن لحري ري حر كر العرص من الخس وتولوم يدور 
انع ريه ورين الخيمن #اقترورة ا عداء رفجقو لله ذلك إلا على عله بوقفا : 
كي يتّجه ظهورها بمثل النذر واليمين, وكلّ ذلك ناش من عدم 
تحريرهم المسألة على وجهها . 

ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه: ما في كثير من الكلمات 
فى المقام, فضلاً عمّا فيها من التشويش. واللّه الهادي والحافظ من زلل 
الأقداء والأقلام . 

ولا ما في دليل القول بالبطلان الذي أرسله الشيخ *", المبني على 
دعوى : اعتبار الدوام فى الوقف على وجه يشمل الفرض. وهى 
مصادرة محضة . 1 1 

كدعوى : رجوع ذلك إلى التوقيت الذي قد عرفت بطلانه ؛ للفرق 
الواضح بينهما . 

وغلى اله يكرين وقنا على حور لموهوياط لوقه أن المحيول 
انها رو يسا لا عدا كا هر فسا اواك اروك بشريعد الأانيقر ان اتسين 
هناك موقوف عليه أصلاً. فلا يحكم عليه بالجهالة ؛ إذ بعد انقراضه 
يبطل الوقف ويصير ور كي عرفت . 

وكذا ظهر لك الحال أيضاً فيما ذكره المصنّف وغيره'" بقوله : «فإذا 


١ المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص ؟557, الخلاف: الوقف / مسألة 9 س‎ )١( 
.017 ص‎ 
تقدّمت الإشارة إلى القائل بذلك خلال الفرع.‎ )"( 


جواهرالكلام (ج؟) 





كت 
الحيض بالنسبة إلى ما يحرم في حاله أو يجب عدا الصوم والصلاة » وفرض 
الاستحاضة بالنسبة إلى كل ما يجب عليها عند انقطاعه 4 إذ هو-_مع ما فيه 
من العسر والحرج » ومنافاته لما تقتضيه ححمة الباري تعالى » وندرة القائل ‏ 
بلق البيئات؟ <١:‏ إن ابسن قولا "بوي تددم امن للقي 9 من 
نمع إلى الشافعي- أن فيه طرحاً للمرسل المعمول به بين الأصحاب مع 
كثرة الشواهد منه ومن غيره على صحّة مضمونه , وقد تقَدّم الكلام فيه 
سابقاً . 

وما في الذخيرة” من عدم دلالته على المضطربة غفلة عن ملاحظة 
آخره.نعم لا يبعد الاقتصار في العمل عليه خاصّة بالنسبة إلى المضطربة , 
فتختص حيندَذٍ بالفرد الال من فردي التخييرء بل بالسبعة منه ؛ لما عرفت 
سابقاً من عدم وضوح دليل على ثبوت الفرد الآخر_أي العشرة من شهر 
وثلاثة من آخر في غير المبتدأة . 

إلا أنه قد تقتم منّا سابقاً ما يحصل منه الظنّ بالمساواة, سيّها مع 
ملاحظة ما سمعته الآن من الشهيدين وصاحب المدارك إن أرادوا 
بالروايات في كلامهم ما يشمل الروايتين لا جنس الرواية في مقابلة القول 
بالردّ إلى أسوأ الاحتمالات » وإن كان هذا أظهر في كلامهم ؛ لعدم عثورنا 
على الإجماع الذي نقله في المدارك عن الخلاف على غير مضمون المرسل » 
وظاهر الشهيد الأوّل العمل عليه خاصًة » فتأمّل . 

لكن لا بأس بالعمل بالاحتدياط مع إمكانه , وهو يحصل بثمانية أمور 





. ١ص البيان : الطهارة / في الحيض‎ )١( 
. ٠١ ١ص‎ ١ج (؟) منتهى المطلب : الطهارة / وقت الحيض‎ 
. ذخيرة المعاد : الطهارة / في الخيض ص8"‎ )*( 


الوتف المنقطع 
انتقرضوا رجع إلى ورثة الواقف. وقيل: إلى ورثة الموقوف 
عليهم» وقيل!": يصرف في وجوه البرّ «و» أنّ «الأوّل أظهر» 
واتشر ويل المكهوروواله الال 

هذا كلد فيا لوحضل الانقراض فى الموقوف علنه:. 
لاحتمال البطلان حينئذٍ . فلو قال : «وقفت على أولادي ونسلهم , فإن 
مات الأولاد ولا نسل فعلى إخوتى ء فإذا انتقرض النسل فعلى الفقراء» 
«الوقوف ١»...‏ وغيره. 
النسل ؛ لأنّه لم يعلم تأبيده حال العقد» ©. 

وهو كما ترى ؛ لأنّ المصحّح صرفه إلى جهة موُبّدة وإن لم تكن 
معلومة الوقوع , ومن نّم لو بقى النسل أبدا صم الوقف . 

كما أنّ ما ذكرناه من الصحّة إِنّما هو في منقطع الآخر , بخلاف منقطع 
الأول الذي قد عرفت سابقاً” بطلانه , خلافاً للشيخ ". 


ف 





١(‏ و١)‏ تقدّمت الإشارة إلى القائلين بذلك خلال الفرع. 
(5) تقدّم في ص 7,7 . 

() الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج اص 1160. 
(6) فى ص ...١١‏ 

(1) الخلاف: الوقف / مسألة ٠ج‏ #اص 014. 


لس سسسب جواهر الكلام(ج 8؟) 

وأمّا منقطع الوسط فالظاهر الصحّة إليه ثم البطلان بعده. فلو وقف 
على زيد نم على عبده ثم على المساكين. صحّ على زيد وبطل في العبد 
وعدا كن 

لكن فى الدروس : احتمال صحّته في الطرفين وبطلانه في الوسط , 
5-6 غلّته فيه إلى الاقف او روا ه00 

وكأنّه مبني على مختار الشيخ'" من إجراء حكم تبعّض الصفقة 
فيه , الذي قد عرفت بطلانه فيما تقدّم ". 

واحتمال الاستدلال له بالكلّيّبين في الصحيح السابق» يدفعه : 
معلوميّة تقيبد ذلك بما إذا لم يحصل للوقف مبطل اخر من تعليق 
وتوا مل 

نعم قد يحتمل البطلان على زيد أيضاً؛ باعتبار عدم حصول سلسلة 
الترتيب» فلم يكن الوقف حينئزٍ على حسب ما وقفه أهله «ومتة رظهير 
الفرق حينئذٍ في منقطع الاخر بين أن يكون لعدم ذكر موقوف عليه 
وبين من كان لترتيب من لا يصح الوقف عليه . 

لكن فيه : أنّ الظاهر من ذلك عدم ملاحظة الواقف الترتيب بالنسبة 


إلى ذلك ء وإِنّما الظاهر ملاحظته بالنسبة إلى اعتبار المتقدّم في المتأخّر 


لا العكس إلا مع القرينة المقتضية لملاحظة الترتيب في كل منهماء 


(1) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 7اص ”597 - 5914. 


(؟) في ص ...1١‏ 


الوقف المنقطع 
وحينئذٍ يتجه البطلان بفساد شيء من السلسلة, فتأمّل . 

ولو وقف على ابنيه ثمّ على الفقراء فمات أحدهماء ففي الدروس : 
«الأقرب صرف نصيبه إلى أخيه ؛ لأنّ شرط الصرف إلى الفقراء 
انقراضهما. ولم يحصل . ويمكن جعله منقطع الوسط . فيكون نصيب 
الميّت لأقرباء الواقف , ويمكن جعله للفقراء عملاً بالتوزيع»'". 

وفيه : أن صرف نصيبه إلى أخيه مع عدم كون ذلك من الواقف 
لاوجه له , فيتعيّن انقطاع الوقف حينئذٍ بالنسبة إليه . وتختصٌ صحّته في 
العمت الاخرهات :. 

ومنه يعلم الحال فيما احتمله فيها أيضاً فيما لو حبسه على ابنيه ثم 
نات هوا الحعرل عفصي الى الغا سن وروا ر ناي ويهعا 
ضبرقة الى الاخنة لا صرق الحس :قفن الجملة : 

ل ونش سن رسا عا قر ريو ونا ةر ال عن 
ولده ثم الفقراء , ففي الدروس : «صح ونقل فيه الفاضل الإجماع ؛ لأنه 
وقف مؤبّد فى طرفيه ووسطه»١".‏ 

فلع كن قد أله نن اق لأف فل الوا ببالنحتى اللذى اكترراة 
سابقاً اللّهمّ إل أن يحمل ذلك على إرادة تقييد أصل الوقف بمدّة, 
لاتقيدوالسة إلى سصوض موقوقه علية» فقا خل يميد : 

ولوق فلك أولاده وشرظ: ان رركيو له السام الأول اويند 


١76 








.5١١-151١60 الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج ؟" ص‎ )١( 
.115 المصدر السابق: ص‎ )١( 


لمر يي ل ب يسم واف الكلاة زنع نوا 


والثاني لعمرو وهكذاء وبعدهم على الفقراء ففي العام الأوّل عنتما لي 
وفي الثاني لزهادهم , وفي الثالث لشيوخهم, اتبع شرطه كما في 
الدروس ؛ لعموم : «المؤمنون...6١"‏ و«الوقوف...»76"إذا كان الشرط 
للموقوف عليهم . 

ما إذا كان لأجنبى فالظاهر الصحّة ما لم يستغرقء, وكون الولد 
موقوفاً عليهم لاينافى ذلك وإن استحقّوا هم المنفعة لولا الشرط 
اروف 

ورئما سا شق لفت الجولة سكير معان مم حنق 0 81اة زربا ليث 
أبا عبدالله ل : عن رجل وقف غلّة له على قرابته من أبيه وقرابته من 
القوو وض امد وقوه بجي تلا لساب سين انه رمك قرا يلات 
دالافياثة درفي كن قف ورقكم الناتى على قراينه هن أبيه نررته؟ قال : 
خائر الذي أرهى لدي للقي قلات : ارامه ]نات الذى ارضنى لد 
قال :إن مات كان الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقى واحد منهم . 
فإذا اتقطع ورئثته ولم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة المّت 
ترد إلى ما يخرج من الوقف...»! بحمل الوصيّة فيه على تمليك ذلك 





ال 3 

(") تقدم في ص .١17‏ 

(؟) في بعض النسخ ‏ مطابقاً لما عدا الكافي _: حنان. 

(؛) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح 55 ج لاص 50, تهذيب الأحكام: 
الوقوف / باب ” الوقوف م ١١‏ سج 9 ص 13*5, وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الوقوف 
والصدقات م 8 ج ١9‏ ص .١15١‏ 


التعليق في الوقف 


بالشرط . 

ولو وقف على ولده فإذا انقرضوا وانقرض أولادهم فعلى 
المساكين, ففي الدروس : «الأقرب عدم دخول أولادهم فى 
الوتقدي و التهاء دراه الوا تقمست برضو اه وقال التعت يسدر ليه 
اغا يفوك لنظ الولن الناقلة كول النقيات وعفاغة ور انا لقرينة العا 
وهو قوى»!". 

قلت : لا إشكال مع ذلك , إِنْما الكلام مع فرض تصريح الواقف 
بذلك, ولااريب في كونه حينئذٍ مع انقراض الأولاد دون اولادهم منقطع 
الآخرء ويتّجه حينئذٍ بطلانه ؛ لخلوّه عن موقوف عليه في بعض الزمان . 

وفي القواعد _بعد أن حكى قول الشيخ قال : «وليس بمعتمد , بل 
بكون منقطع الوسط ء فإذا انقرض أولاد أولاده عاد إلى الفقراء . والنماء 
قبل انقراض أولاد أولاذه لورتة:الواقق غلى إشكال» 3" 

وهو مبنيّ على اختصاص البطلان في منقطع الوسط فيه خاصّة: إلا 
أنّ ذلك يقتضى عدء الاشكال حينئزٍ فى كونه لورثته . 

واو فيان وفع داجيا در سن البو وانهيه 
زيد . لم يصح» بلاخلاف'" ولا إشكال. بل الإجماع بقسميه 


١ 0/ 





.51١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص ..10٠١‏ 

(") كما في تحرير الأحكام: الوقف / في شرائطه ج ” ص .595١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
89 ج لاص 0", وكفاية الأحكام: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 94 .٠١‏ ورياض 
المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .٠١”‏ 


بم ١‏ ا ا ا ا ا ا 0 جواهر الكلام (ج ) 


لم41 لوق كنناء أ بره الاين وا فاة التعليق فى ست الحضول 
أوهتو تعن كلافو مول على تسييب لاني | لنفضن لثر تبه نا وها 
حال وقوعها . فما في المسالك : من عدم الدليل على ذلك'". في غير 
غلك 
ومن هنا كان المتّجه الصحّة فى التعليق الذي لا يقتضى ذلك ؛ 
كقول : «وقفت إن كان اليوم الجمعة» للعالم بذلك», وإن أبطله بعضهم !» 
أيضاً بدعوى مانعيّة صورة التعليق . لكنّ الإشكال في إثباتها , هذا . 
وفى المسالك : «أَنّه يتوجّه على قول الشيخ بجواز الوقف”" 
المنقطع الابتداء إذا كان الموقوف عليه أَوَّلاً ممّن يمكن انقراضه أو 
1 يُعلم كنفسه وعبده ؛ بمعنى : صحّته بعد انقراض من بطل في حقه جواز 
+ المعلّق على بعض الوجوه»". 
قلت : قد عرفت تحقيق كلامه وضعفه وإمكان خروجه عن التعليق 





.5017 نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 
وقواعد الأحكام: الوقف / فى أركانه‎ .77١ وانظر الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص‎ 

ج اص 88”, والدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج ١‏ ص 515,. بالتوطة ايسان 
الوقوف ج 7 ص .1١19-178‏ 

(؟) كالجزء 7 ص 04غ. وج 78 ص 10... 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 5017. 

(؛) كالبحراني في الحدائق: الوكالة / في العقد. والوقف / في شرائطه ج ١1‏ ص ١١-٠١‏ 
و87١.‏ وانظر تمهيد القواعد: قاعدة ١94‏ ص 0877. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: فى. 

.,508- مسالك الأفهام: الوقتف في القرائظ نس دص لاه”#‎ )١( 


لو وقف ومات قبل الاقباض وس ١‏ 





في بعض وجوهه المحكيّة عنه. والأمر سهل . 

(و» كذا تقدّم الكلام مشبعاً في أنّ «القبض» بإذن الواقف شرط 
فيه ؛ للنصوص التي ستسمع بعضهاء مضافاً إلى الإجماع بقسميه عليه 
في الجملة . 

وصحيح صفوان عن أبي الحسن نيةِ : «سألته عن الرجل يوقف 
الضيعة » ثم تبلق له ان يحدث في ذلك شيئًاً؟ فقال: إن كان وقفها لولده 
ولغيرهم ثم جعل لها قيّملم يكن له أن يرجع فيها . وإن كانوا صغاراً وقد 
شرط ولايتها لهم حتّى يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها. 
وإن كانوا كباراً لم يسلّمها إليهم ولم يخاصموا حتّى يخوزوها عنه فله 
أن برجع فيها ؛ لأنْهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا»”". 

وخبر العمرى عن صاحب الزمان عَليّةِ : «... وامّا ما سالت عنه من 
الوقف على ناحيتنا ثمّ يحتاج إليه صاحبه, ما لم يسلم فصاحبه 
بالخيارء وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه , احتاج إليه اولم يحتج,. 
افتقر إليه أو استغنى عنه .. .» "١‏ الحديث . 

ولكن قد عرفت '" البحث في أنه إشرط في صحّته» على وجدٍ 
لذو تم هلهال قلف د اتكرط كاققي أء المشر عل للووملة. 

وذلى وق ول قيض :2 مالك » يطل ولاكان سيران على 
)١(‏ تقدم في ص 73١‏ . 00 


(1) تقدّم في ص 73١‏ . 
0 ف عن 1د 


1 
ج18" 


1 


) ممم ا ب يت سمي يج كك خافن الكاد ةج‎ ١ 


الأوّل بل والناني , وكذا يبطل لو جِنّ أو اغمي عليه كما هو الشأن في 
جميع شرائط الصحّة إذا حصل المانع منها في أثنائها قبل تمام السبب, 
الذدى ظاهر ما دل على سببيّته أو المتيقن منه _اعتبار دوام التاهّل إلى 
تمام السبب من غير فرق بين الموجب والقابل والعين التي هي متعلّق 
العقد. ومن هنا لم يظهر خلاف بين الأصحاب فى سائر المقامات فى 
بطلان السبب بعروض المانع فى أثنائه وإن زال بعد ذلك . 

نعم , لو قلنا بكونه شرطأ للّزوم انفسخ بموت الواقف ؛ للصحيح 
الاتى بناءً على إرادة الوقف فيه من الصدقة, وإن ناقش فيه فى 
العوالك1ه إل ان النشهور الايفد لال مكلاف الحتون والاعماء: 

بل قد يتوقف في الانفساخ بموت البطن الأوّل من الموقوف عليه 
قبله بناءً على أَنّهِ شرط للّزوم . ودعوى"'": أنّ ذلك شأن العقد الجائز, 
يذقعها #غدء الدليل على ذلك لو كان :من المملكات كالهبة م والجواز فى 

بل ربّما احتمل " عدم البطلان بموتهم على تقدير كونه شرطاً 
للصحّة أيضا ؛ لإمكان قيام البطن الثانى مقامه فى القبض وإن بطل 
بموت الواقف ؛ للفرق بينهما بالانتقال إلى الوارث المقتضي للبطلان» 
بخلاف الفرض . وعلّه لذا توقّف فى صحّته إذا قبض البطن الثانى فى 
محكي التحرير (". 


(؛) تحرير الأحكام: الوقف / في شرائطه ج “اص 197. 


قبض الولي لو وقف على أولاده الأضاغر سس ١89‏ 


لكن قد يناقش : بِأنّ المراد القبض ممّن كان قبول العقد له, بل لعلّه 
ظاهر صحيح صفوان'" وغيره”" ممّا دل على اعتبار القبض. وبما في 
الرياض من أن «قبض البطن الثاني إِنَّما يوثّر الصحّة بالنسبة إليه دون 
من مات ولم يقبض », فوجوده حينئلٍ كعدمه , ويكون وقفاً على معدوم 
غير تابع لموجود . على أنّ معنى صحّة الوقف صحّة ماجرت عليه 
صيغة العقد. وهو ليس إلا الوقف عليهماء دون الثاني فقط . فصحته 
بالنسبة إليه خاصّة دون الأول غير ما جرى عليه العقد»””. 

وفيه : أنّه لاحاصل له بعد فرض جريان العقد على وجه صحيح . 
واللطاز ومني عض ستصول تر ذا القييقة شروه فلكي ين 
كالرقن غلى تتخصين ترط احنكها نون لاخر شامل بكتد . 

نم إن الظاهر عدم اعتبار الفوريّة فيه ؛ لظهور ما دلّ على اعتباره من 
خبري عبيد! ومحمّد!*' في ذلك , مؤيّداً بعدم الخلاف فيه فيما أجد, 
وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد": ممّا ذكرناه. ومن ا 
تونق الضوكة علية كاق كالقيو انمق العقه م | ل3ا نداكما فرس. 

(ولو وقف» ما في يده 9على أولاده الأصاغر» الذين هو وليّ 


)١(‏ تقدم فى ص ٠١‏ و179. 

(؟) كخبر الناحية الذي تقدّم فى ص 7١‏ . 

(©) رياض المسائل: كتاب الوقف ب ٠١‏ ص 44 (يتصوّف). 
(انة )يا ى القلهها قرييا. 

(1) قواعد اللجكاءة لوقك / في أركانه ج ١‏ ص 585. 


مي ا ا حي تحير يق قن اللو 1 ع8 
عنهم 9 كان قبضه قبضاً عنهم. وكذا الجدّ للأب» كلذك احدواقه 
كما اعترف به بعضهم'"؛ ل : 

صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ليه : «أنّه قال في الرجل 
يتصدّق على ولده وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث , 
فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ؛ لأنّ والده هو الذي 
نلى اموهييي ا 

ونكيو اغرية بن زراوة عن أ عون الك ترا لقال فى وي 
دق على ولد لك في ادر كوا .قال ذا الى اطي اا يدوت 
فهو ميراث , فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ؛ لأنّْ 
الوالد هو الذي يلي أمره. وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدّق بها 
ابتغاء وجه الله» ". 

وخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد! عن كتابه : (ل... 
اذاكاق أي سدق على ولد عقر نيا عاتره لأنه قفن لزنه ذا 
كان يه 





.,٠١١ ص‎ ٠١ كالطباطبائي في الرياض: كتاب الوقف ج‎ )١( 

(1) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح /اج لاص ,7١‏ تهذيب الأحكام: الوقوف / 
باب “الوقوف ح ١7‏ ج 9 ص 176, وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الوقوف والصدقات 
اح اج 9ا ص .١718‏ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١4‏ ص ,١37‏ و«الوسائل»: م ه ص .١16١‏ 

(؛) لم يرو في قرب الاسناد. 

(0) مسائل على بن جعفر: ح 4١١‏ ص 110, وسائل الشيعة: باب 0 من كتابا الهبات ح 5 
ج19 ص 7957,. 


الظهارة / في أحكام المستتخاضة ب بش 884 
أو باثني عشر تستخرج بالتأقل وإن كان بعضها متعلقاً بالزوج , فتأمل , 
هذا. 
وليعلم أن المهم في ججيع هذه الصور المتقدمة تنقيح ما تقتضيه تقتضيه المواعد 
العامّة » حتّى يرجع إليها عند الشك في كثير من الصور في شمول الأدلة 
خا قد أشرنا إلى له متا منابقا , 
ولعلّ المتجه -فني كلّ ما لا يتأتى فيه استصحاب الحيضيّة » أو قاعدة 
الإمكان بعد البناء عللها » بشرط ار جبريان مثلها في باقي الدم 
-البناء على الطهارة في نفس الشهرء ثم قضاء متيّن الحسيض بعده في 
متيقّن الطهرء لا الاحتياط ؛ لعدم الدليل على وجوبه هنا » وباب المقدّمة 
ل الزمان الذي ينقضي تدريجاً » والرجوع إلى متيقّن 
الحيض خاصّة في نفس الشهريحتاج إلى دليل بالنسبة إلى تعيينه في 
خصوص أيّام ذلك الشهرء فتأمّل جيّدا جدا . 
وإذ قد فرغ الملصتف من بيان أقسام المستحاضة شرع في بيان 
أحكامها , فقال : 6 وأمّا أحكامها فنقول :4 إِنَ لدم الاستحاضة مراتب 
ثلاثة على المشهور بين الأصحاب نقلاآ('2 وتحصيلاً("2 شهرة كادت تكون 
إجماعاً : والمستفاد من ملاحظة مجموع الأخخار. كا ستسمعها قٍِ مطاوي 
(1) نقلت الشهرة في : جلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة ص٠‏ 4,وجامع المقاصد : 
الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 9**, ومدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ 
ص56 . 1 
(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص77 » وسلار قي 
المراسم : الطهارة / الاستحاضة وغسلها ص4 4 وانق: ادريينن ف السرائر: الطهارة / احكام 
الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١ 58-١51‏ والعلامة في القواعد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ 


.١ ١ص‎ 


١ 





قبض الولي لو وقف على أولاده الأصاغر 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك . 

بل في المسالك "١‏ وغيرها”": «أنّ الظاهر عدم الفرق بين قصده بعد 
ذلك القبض عن المولى عليه للوقف وعدمه ؛ لتحقّق القبض الذى لم يدل 
الدليل على أزيد من تحقّقه» . 

قلت : لاينبغي التأمّل في ظهور دليله فى اعتباركون القبض على أنه 
كوكلا بعر قسن عد[ ممع الدهول عيمه ركان على برعده 
العارية او الوديعة... او نحو ذلك مما هو ليس قبضا للوقف من حيث 
نه وقف قطعاً. وحينئذٍ فمع فرض شرطيّته حتّى في الفرض لايتعقّل 
بدون القصد ؛ ضرورة عدم امتياز أصل الفعل المشترك فضلاً عن 
الاستدامة التي كان افتتاحها لغيره . 

نعم , لو قيل : بعدم اشتراطه في مثل الفرض -لعدم العموم في دليله , 
أو لخصوص النصوص المزبورة بناءً على أَنّه المراد من التعليل فيها 
أيضاً؛ على معنى : أنه إذا كان هو الذي يقبض عنه فكيف يعتبر القبض 
في وقفه؟! إذ لا يتصوّر أن يقبّض نفسه_اتّجه حينئذٍ ذلك » إلا أنه منافٍ 
لظاهرهم من عموم شر طيّته . ْ ْ 

اللْهِمَ إلا أن يراد من نحو العبارة : صيرورة قبضه قبضا عنهم شرعا , 
ولكن فيه حيئئذٍ : أَنّه خلاف ظاهر الأدلّة خصوصاً صحيح صفوان 7" 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص .51١‏ 


(؟) ككفاية الأحكام: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 5. 
(0) تقدّم في ص 7٠١‏ و79١.‏ 


مسسبل حت ل ا ا قن افخو افر الكلاءة ع 3 


الظاهر فى اعتبار الحيازة لهم المتوقف على النيّة , بل لعل ذلك هو المراد 
مع العلل الخ راذة عدم الاحتياج إلى قصد. كما هو واضح لمن 
وهبه "الله تعالى الانتقاد . 

ولعلّه إلى ذلك أشار في جامع المقاصد _بعد أن ذكر ظهور العبارة 
في كفايته مع عدم القصد _قال : «ويشكل : بأنَ القبض إِنْما يحسب لذي 
اليد ما لم يقصده لغيره ممّن له ولاية عليه ونحوه»!". 

خلافاً لما سمعته من ثاني الشهيد ين وغيره بل وشيخنا في كشفه , 
بل في الأخير : «ولو نوى الخلاف فالأقوى الجوازء وفيه نظر»”". 

رأفرييية عامكسبد من الل من لجان تيش ارين 
والمستعير بل والغاصب في وجه ‏ بقبض الولي في عدم الحاجة إلى 
.م :. بي لكي 

وعلى كلّ حالء فلا فرق في هذا الحكم بين أصناف الولي, 
خصوصاً بعد ملاحظة التعليل المزبور, لكن في المتن : إوفى الوصيّ 
تردد اطووه افده سا ا ل كن لي 
وما تشعر به عبارة النافع . 


)0 في بعضص النسخ: أوهبه. 

(؟) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص 9؟"؟. 

(؟) كشف الغطاء: الوقف / الشرائط الأصليّة بم ؛ ص .50١‏ 
(غ) في الصفحة الانية. 

(0) تحرير الأحكام: الوقف / في شرائطه بج 7ا ص 597. 
() المختصر النافع: كتاب الوقوف ص .١01‏ 


قبض الولي لو وقف على أولاده الأصاغر ١‏ 





وكأنه للتردد منه في غير موضع باعتبار اتّحاد الموجب والقابل فيه 
المغتفر في الأب والجدّ للنصوص . إلا أنّه قد بيَنَا ضعف ذلك أيضاً في 
غير موضع أيضاً. 

والمراد هنا : ان التردد لذلك , لا لدعوى”: أن ولاية الوصى ضعيفة 
فلا تقتضي صيرورة قبضه قبضاً عنهم , التى هي واضحة اذ 
لا إشكال في عدم مدخلية ذلك . 

كما لا إشكال في كفاية قبضه عنهم في الوقف من اجنبي والهبة 
وغيرهما ممّا لا خلاف فيه !" ولا إشكال فيه , وإن ظَنّ فى الرياض 
مغول القنض من لعن فى القرز 5 ام اله كما تر ش 

وكيف كان , ففي المسالك : «وفي معنى ما ذكر أي قبض الولي -: 
ا ري ا ورت م نلو ا 
ونحوهما ؛ لوجود المقتضي للصحّة وهو القبض ؛ فإن استدامته كابتدائه 
ادا يكن نون وول دلا على مهار ترنه و فا عفدا نال تق لال 

وإن كان فيه مالايخفى بناءً على عموم شرطيّته وعدم 
الإذن والقصد فى الاستدامة» بل قد عرفت البحث فيه معهما في 
كتاب الرهن © وإن كان الأقوى الاكتفاء بهما حيّى في القبض 


.٠١ ١ ص‎ ٠١ ذكرت وأجيب عنها في رياض المسائل: كتاب الوقوف جج‎ )١( 
.]917 ص‎ ١١ (؟) كما في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج‎ 

(7) المصدر قبل السابق: ص .٠١١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص .5٠١‏ 

(0) في ج 77 ص ...1١6‏ 


بالقصيي و النراء الفائبيق # وياد الأبيفة ان مدوم عله العوه نه الفيضن 

فى الالموغينة. 
05 .وأتا اهمال الاكتقاء«القنض بلا اذخ من الواقف :ولا نهد مسن 
مسترت عل د وي نهد لقو 1١‏ القذا زر كريه بحت ده عد 
الوقف مع فرض القول بالشرطيّة الشاملة للفرض -ففي غاية الضعف , 
بل لا ينبغي صدوره من ذي مسكة . 

وكلى 5 تخال فلا يعتبر فيما ذكرناه ‏ بناءً على المختار - مضيّ 
زمان يمكن فيه إحداث القبض قروو عدم صيرووتة نظا هقف 
بذ اشوا لما المراد توئل زهان سند امع المفوون عضو ابابا لادن 
والقصد _منزلة القبض حقيقة . وهذا لا يحتاج إلى زمان بعد حصولهما . 

وفي المسالك : «وحيث لايعتبر تجديد القبض لايعتبر مضىّ زمان 
مكوبهيد إجد انفووآن أعتير اعس» لان الاذن فيه معدي خصو لد 
ومن ضروراته مضئ زمانء. بخلاف ما لايعتبر فيه التجد يد»7". 

وقد ا ذلك ل معدى ف التحدية الحتيت ور فا العكيى فشر 
جاع لى ذلك كنا عوبر اطع . 1 1 

«ولو وقف على نفسه لم يصحٌ» بلا خلاف أجده كما اعترف به 
غير واحد'"., بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا'", بل في محكيّ 


.51١ مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 
والكاشاني في المفاتيح:‎ ,”0١ كاحي الثاني في المسالك: الوقف اضرم ج 0 ص‎ 0) 
ص 78غ] (الطبعة الحجرية).‎ ١ (؟) تذكرة الفقهاء: الوقف / في ا‎ 





السرائر : اللإجماع'"!؛ وهو الحجة . 

مضافا : إلى غدء تعثله + لمااعرفت .من اقنضاء الوقك تقل القع 
خاصّة أو مع العين للموقوف عليه , ولا معنى لنقل ملكه إلى نفسه . وإلى 
فحوى ما تسمعه من النصوص في المسألة الاآنية . 

قاعن كن العاكةو من بقواقه لذن اسسدفاق القى و وقنا عير 
استجنانه جلك حورته تسمه رد انديس للشو الجر 
للملك'_واضح الفساد . 

«وكذا» لم يصمّ الوقف من أصله إلو وقف على نفسه ثم على 
غيره4 لكونه حينئذٍ منقطع الأوّل الذي قد عرفت تحقيق الحال فيه" 
«(وقيل» والقائل الشيخ “: «يبطل في حقّ نفسه ويصح فى حقّ 
غيره. و4 لاا ريب في أن الأول ثيه ةاباصول التذهب وقواعسده: 
كما تقدّم الكلام فيه وفي غيره من الصور مفصّلاً 

نعم , لو عطف الغير عليه بالواو فالأقوى الصحّة في النصف ؛ لعدم 
الانقطاع فيه , لبقاء موقوف عليه ابتداءً وهو الغير ٠فان‏ الموقوف عليه ١‏ 
ليس هو المجموع منه ومن الغير من حيث هو مجموع ل 0 


.١167و‎ ١00 السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج " ص‎ )١( 

(1) حلية العلماء: ج 1 ص ١١-٠6‏ التهذيب (للبغوي): ج غ ص .01١5‏ شرح فتح القدير: 
جه ص 01. المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 191-١17‏ الشرح الكبير: ج 1 ص .١11‏ 

(؟) في ص ...1١‏ 

(؛) الخلاف: الوقف / مسألة ٠١‏ و8١‏ ج ” ص 044 و045. المبسوط: كتاب الوقوف 
والصدقات ج #اص 197,. 


> مب اج كوت لقو فزن كلتم ع 09 
منهما . فيبطل النصف في حقّه ويصحٌ في النصف الآخر الذي لا مانع من 

وريّما احتمل :كون المجموع للغير كما سمعته من الشيخ في المرتّب 
فضلاً عن المفروض. إلا أنّه واضح الفساد فيهما ؛ لمخالفته لقصد 
الواقف الذي جعل الشارع الوقف على حسب ما وقفه . 

كوضوحه أيضاً في دعوى البطلان فيهما معاً_لأنّ ما وقع عليه العقد 
لايجب به الوفاء إجماعا, والعقد لايكون مبعٌغضا ‏ ضرورة عدم كون 
ذلك من التبعيض الممنوع » بل هو من باب تبعّض الصفقة الذي قد فرغنا 
من الكلام في صحّته في محله . 

ولو وقف على نفسه والفقراء فالظاهر الصحّة أيضاً في النصف », وفي 
الدروس : احتماله . والصحّة في الثلاثة الأرباع ‏ والبطلان رأساً"". 
وفي الأخيرين المبني أوّلهما على إرادة أقلّ الجمع وهو الثلاثة من لفظ 
الفقراء ويكون هو حيئئذٍ رابعاً فيبطل . وثانيهما على بطلان تبقض 
العنفقة مها لاوخ 

9وكذالو وقف على غيره وشرط قضاء ديونه أو إدرار مؤونته 
لم يصحٌ» بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه , بل ظاهر المسالك نسبته إلى 
الأصحاب ؛ معلا له ب «أنّ الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن 
نفسه , فإذا شرط ذلك ونحوه فقد شرط ما ينافي مقتضاه, فيبطل الشرط 


لو شرط الواقف قضاء ديونه أو إدرار مؤونته ١.‏ 





00000037 
بل مقتضى إطلاق بعض "'" ما هو صريح آخر'": من عدم الفرق في 
تقدير مايأخذه منه أو إطلاقه. وبين الانتفاع به مدّة حياته أو مدّة 

معلومة , كل ذلك للقاعدة المزبورة . 

والاقايس فى التصوض إل 

مكاتبة على بن سليما 520 الحسن َك : «جعلت فداك , ليس 
لل ولة راق سباع ووقجها مين بي وسسنها المسعطل ااه رلا بن 
فذاك؟ لى أن انك بعفها عن اققراء اكوا :والممعطعفين» أوناننيهها 
وأتصدّق بثمنها عليهم في حياتي؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد 
موتي» فإن وقفتها في حياتي فلي أن اكل منها أيَامٍ حياتي أم لا؟ 
فكتب لي : فهمت كتابك في أمر فتراعك وفليسن لك ان تأكل منها من 7 
0 ار كاه امراك وما" 30 
لاا ا 


7 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الوقف / في أركانه ج ١ا‏ ص 584 والشهيد فى الدروس: (انظر 
الهامش قبل السابق). والكركي في جامع المقاصد: كل 

() كالشهيد الثاني في المسالك: (انظر الهامش قبل السابق). 

(؛) الحَدّث والحُدْثى والحادثة والحَدّئان كلها بمعنى. الصحاح: ج ١‏ ص ١17/8‏ (حدث). 

(0) الكافي: الوصايا: باب ما يجوز من الوقف ح 7" ج لاص 7", تهذيب الأحكام: الوقوف /> 


1 حيبي يي يأ أ م ا فر اكلام 1 33 


تصدّق بدار له وهو ساكن فيها ؟ فقال: الحين اخرج منها»7". 
وبعض النصوص الآنية فى مسألة اشتراط العود إليه عند الحاجة !". 


ع8 


مع أن في خبر ا الجارود عن الباقر لَهةِ : «لا يشترى الرجل 
ما تصدّق بهء وإن تصدّق بمسكن على ذي قرابة فإن شاء سكن معهم , 
وإن تصدق بخادم على ذي قرابة خدمته إن شاء الله 9 2), 

بل عن النهاية : «إذا وقف إنسان مسكناً جاز له أن يقعد فيه مع من 


وقف عليه . وليس له ان يسكن غيره فيه»0". ولعله نظر إلى الخبر 

ما ذكروه. فيكون منشوّه القاعدة المزبورة . 

.١78 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح لاص :», و«الوسائل»: ح ص‎ )١( 

(؟) تأتي في ص 108 . 

(؟) كلمة «الله» موجودة في خصوص الكافي. 

(؛) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح 1١‏ ج لاص 59 تهذيب الأحكام: 
الوقوف / باب "' الوقوف ح 1ج وص 58, وسائل الشيعة: باب " من كتاب الوقوف 

(0)النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج ا 


لو شرط الواقف قضاء ديونه أو إدرار مؤونته ١6١‏ 





ولك الظاهر عدم اقتضائها بطلان اشتراط ذلك على جهة الاستثناء 
اميق التصميل الف قصهه بنالوفك» اشاعدة والسوسون بن 
و«الوقوف ...»!" وغيرهما, بل ريّما كان المراد من قوله علي في 
المكادنة المزادووة فرزواة تصلافت سكت لقان ا نت تله كيدا 
عساه يظهر من عنوان الحرّ في الوسائل”". 

إذ اتضاها سطلاة امتحتافة مسن يفا كنوتة وها اماد 
إخراج نفسه من عينه ومنفعته , لا نحو ما ذ كرناه الراجع إلى وقف عين 
وسيل كنتقها الها دعكا الشباوء فهو جيك كيوفق: السية 
العيضا خرة مده فلا . 

وربّما يشهد له في الجملة : ما تقدّم له سابقاً: من دخول اللبن 
والصوف الموجودين في الشاة الموقوفة ما لم يستثنه . بل حكينا!' عن 
الفاضل في التذكرة : أنّ وقف البقرة للحرث مثلاً خاصّة يقتضي بقاء 
باقي المنافع من اللبن وغيره للواقف . 

لكن في جامع المقاصد : التصريح في مسألة القناة بعدم جسواز 
استثناء شيء من المنافع المتجدّدة . بخلاف الصوف واللبن الموجودين 





.187 يأتي في ص‎ )١( 

(1) تقدّم في ص .١7‏ 

() وسائل الشيعة: باب ” من كتاب الوقوف والصدقات ج ١9‏ ص .١7١١‏ 
() فى ص .7"١‏ 

(0) فى ص 572. 


تمت ا ا 20 جواهر الكلام (ج ) 


ف اموحوة عفدا وهنا ويكون النمنةا عا عد اهيا ا 

لآ أنه كما ترى _مجرّد دعوى عارية عن الدليل , بل مخالفة لما 
ذكره من الدليل» بل ستسمع هنا من المسالك : جواز الشرط للناظرء 
فإذاكان الواقف هو أخذه, وهو مبني على ما ذكرناه . 

لض كش الأجعاة وروا رط رة مظاك يه اورصندقة ارعغيادة 
أو ذا :تون زرده وى مجع لدبي واناجى لان قرع لتر لهب )امد 
الدقال قبل ذلك #ززولق شراط إجارة فى عيادة تجوز عن الأحباء:وكاق 
عدا كزرار: وحجّ ونحوهما قوي البطلان» 7" 

وكأنّه بناه : على الفرق بين شرط الانتفاع به حال حياته , وبعد موته 
الذي هو خروج عن الوقف وإن رجع إليه ثواب ذلك , فلا تنافيه القاعدة 
المربورة . 

كما لا تنافي شرط أكل أهله منه , بل وأضيافه ومن يمر به والتابعة , 
فيصحٌ حينئظٍ . كما حكي من فعل النبيّية في خبر أحمد عن 
أبي الحسن الثاني للا , بل حكي ١‏ عو :1 للك هوقا فلن انا 
فى صدقتها"". 





.17 جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 9 ص‎ )١( 
كشف الغطاء الاك الوك ادع عور‎ )1( 
اللا دسا ياب سدقت ان لاح لاقني نووم نل اليم نررابيةه تين‎ 


ثوة ب سس لل جؤاهرالكلام (ج*) 
اللبحث صغرى ووسطى وكبرى . فما عن ابن أبي عقيل''' من إنكار 
القسم الأول فلم يوجب له وضوءً ولا غسلاً ضعيفٌ نادرء بل في جامع 
المقاصد : « إن إجماع الأصحاب بعده على خلافه » (2, كضعف ما ينقل 
عنه أيضاً 7" وعن ابن الجنيد”؟ وعن الفاضلين في المعتبر”*» والمنتهى 27 من 
إدخال الثانية في الثالثة » فأوجبوا تعدّد الأغسال فيها » كها سيظهر لك 
ذلك كله إن شاء الله . 

لف إلى كدرمن الأجبار تقوو مح إقاطنها ماما اكت يريم ليقو 
عن الفقه الرضوي ”7 » ويقرب منه خبر عبد الرحمن بن أب عبد الله المنقول 
عن حجٌ الذيب » قال فيه : «... ولتستدخل كرسفاً , فإذا ظهر عل 
الكرسف فلتغتسل » ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصلّي » فإن كان دما سائلاً 
فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة » ثم تصلّي صلا تين بغسل واحد... » () 
كن 

ولا فرق فيا ذكرنا من المراتب الثلاثة بين الدم والصفرة » فا يظهر من 





. 7 نقله عنه المصنف ف المعتير: الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص17‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص "6١٠‏ . 

(9) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / حكم الاستحاضة ص١٠‏ . 

(:) المصدر السابق . 

(0) المعتبر: الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 745 . 

(7) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ١١٠١‏ . 

(0) فقه الرضا: باب/1؟ ص "19 مستدرك الوسائل: باب١‏ من ابواب الاستحاضة ح١‏ ج"7 
ص"15 . 

() تهذيب الاحكام : الحج / باب 7١‏ ح5" جه ص »5٠١٠‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة حم ج؟ ص/ 5١‏ . 


لو شرط الواقف أكل أهله... من الوقتف ١‏ 





بل في الدروس'" والرياض '": «ولا يقدح كونهم واجبى النفقة , 
وتسقط نفقتهم إن اكتفوا به» . 

وهو منّجه في غير الزوجة والمملوك, أمّا هما فيشكل : برجوع 
ذلك إلى سه ا بك :دول تقال قن الأول هما معد جا مغك زد 
شرط اكل الزوجة ففيه نظر: من عود النفع إليه. ومن توهم بقاء نفقتها 
كما لو وقف عليها». 

وإن كان فيه : أنه لا نظر فى جواز أكلها. وإنّما الكلام فى اشتراط 
نفقة الزوجيّة . وهو الذي قلنا : إِنْه من شرط النفع لنفسه وكذا مملوكه 
ولو كان حيوانا . 

وعلى كل حالء فالمدار على عدم منافاة القاعدة المزبورة , فيص 

بل في المسالك : «وكذا لو شرط أن يأكل الناظر منه أو يطعم غيره, 
فإن كان وليه الواقف كان له ذلك عملاً بالشرط , ولايكون ذلك شرطاً 
لنفع نفسه»!". 

وهو -إن لم يكن مبنيّا على ما ذكرناه ‏ مشكل ؛ ضرورة عدم 


هِ كتاب الوقوف والصدقات ح 7ج ١4‏ ص 05. 

.518 ج ؟ ص‎ ١18 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١1( 
.١١5© ص‎ ٠١ (؟) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج‎ 

() مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 517. 


+ 


ع م و وي ال ف الا ع 114 

وكذا قيل : لاينافي ما ذكره المصنّف وغيره”" بقوله :(أما لو وقف 
على الفقراء» وكان منهم أو لم يكن 9ثمٌ صار فقيرا. أو على 
الفقها ء» وكان منهم أو لم يكن وثدٌ صار فقيها, صح له المشاركة في 
الانتفاع» بل والااختصاص به . 

لأنّه ليس وقفأ على نفسه ولا على جماعة هو منهم فإن الوقف 
به ركه ابم رقنا على |[ لاعن الف نين يدا | الو كنيد 
على الجرة المتصو او ويا اليس قتير لربررولا مول معطيه 
ولاقبضهم وإن أمكن . 

بل في المسالك : «ولا ينتقل الملك إليهم, وإِنْما ينتقل إلى الله 
تعالى » ولايجب صرف النماء في جميعهم , بل مثل هذا يسمّى وقفاً 
على الجهة ؛ لأنّ الواقف ينظر إلى جهة الفقر والمسكنة ويقصد نفع كل 
موصوف بهذا الوصف . لا شخص بعينه»!". 

لكنى: فى الكتفارة الانتكال فى المشاركة السوبورة: فيال 
00 ذلك لمن وقفاً على نفسه ولأغلى جواعة هو ديم 
صحيح غير نافع , إِنّما ينفع لو كان النصٌ المانع وارداً بلفظ الوقف على 
نفسه , أو ثبت إجماع على المشاركة في محل البحث , وليس كذ لك ؛ إذ 
الأخبار المذكورة ليس على هذا الوجه كما لا يخفى, ولا إجماع على 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 85 والشهيد في الدروس: الوقف / 


درس ١1ج‏ 5 ص 6 .١‏ 
(1) الهامش قبل السابق: ص 514. 


انتفاع الواقف بالوقف ١‏ 





المشاركة هنا» "١‏ . 

وكأنّه لحظ في نفي الإجماع خلاف ابن إدريس . فإنٌ المحكى عنه 
عدم جواز انتفاع الواقف بما وقفه على حال”". بل والفاضل فى 
المختلف والتذكرة : 

قال فى الأول : «الوجه عندي: أنّ الوقف إن انتقل إلى الله تعالى 
كالمساجد فإن للواقف الانتفاع به كغيره من الصلاة فيه وغيرها.ء وإن 
الفقل إلى الخلق لبرودكل سو كان دريف قيهم رقت الر قف كان 
العقد ثم صار منهم»!". 

وكذا عزن العل كت 0 

وعن المهذب لابن البرّاج أنه جعل الوقف العام اقساما: 
وقف المسجد والقنطرة , ووقف الدور والمنازل التي ينزلها الحاج 
المسلمين , فحكم في الأوّل والأخير بجواز الانتفاع , وفصّل في الدور 
والفقاز نين عا ير لها الما + والعانات وين قيرها نعوز فى الأول 
دون الثانى””. 
)١(‏ كفاية الأحكام: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص ؟١.‏ 
(1) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج " ص .١100‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 1١‏ ص 5951 -598. 


(4) تذكرة الفقهاء: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص 47 (الطبعة الحجرية). 
(5) المهدّب: الوقوف / تقسيم الوقف ج ١‏ ص 47. 


ا ل ا يت يي تربك جواهر الكلام (ج ) 


كن في محكب المبسوط : «فأمًا إذا وقف وقفاً اا مثل أن يقفه 
1 عاق السالسى دهاة له«الاضاءرياة غلاف »أنه يدوه إلى أضتة 
ةي كوه كير اد اللبومله فى متك ارا 
قلت : لاينبغي التأمّل ‏ ولو للسيرة القطعيّة في جواز الانتفاع في 
البمدن رابخ ,تعر ديا انار عا سيب رقت الجر ب ل 
الظاهر خروجهما عن الماليّة, فينتفع به حينئذٍ على الوجه الذي ذكره 
من غير فرق بين الواقف وغيره. 
اخ بحي زا ران ا سان بالجبا مرايره ينا 
والمحنية دن وشير لق ركان اناو اس تدك فحت الماك قتي 
البستان ونحوها _كذلك , محل بحث أو منع ؛ ضرورة كون الملك فيه 
بقصد الواقف وغيره للجنس ولو بواسطة أفراده التي لو فرض كون 
الواقف منها لم يكن قد أخرج نفسه عن صدقته, وتحقّق فيه المانع 
الفوبوويمى شير فرق رين ذلك الوسك العنا ى والقتعدا: 
على أَنّ وقفه على الفقراء نحو ملك الزكاة للفقراء الذين لا يندرج 
فيهم من عليه الزكاة . 
ومالكيّة الكلّي على نحو مملوكيّته . فكما أن خصوص الفرد في 
الثاني يكون منطبقاً على الكلّي المملوك وتحصل به براءة الذمّة ممّن 
عليه . فكذلك مالكيّة الكلّى أيضاً إذا تشخّص بفرد انطبق عليه , فإذا 


.599 المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص‎ )١1( 
.197 غنية النزوع: في الوقف ص‎ 1) 


لو شرط الواقف عود الوقف إليه عند حاجته ١0‏ 





فرض أنه الواقف صار هو المالك لصدقته المعتبر فيها خروجه عنه, 
فلابدٌ حينئذٍ في صحّة الوقف من خروج تشخّص الكلّى به عنه كما أومأ 
إليه الفاضل فيما حكي عنه'". 

نعم , لا بأس به فيما ذكرناه ممّا هو خارج عن الماليّة , والانتفاع به 
ليس على طريق التملّك . كالصلاة في المسجد والعبور على القنطرة 
والاري تالكا مواد ان بق ود يداف باعار ااانه 
التروفنة دو او سي لز قتيات اذ الستيرة لطعي برو ولق الك عن 

وفي جامع المقاصد عن بعض فتاوى الشهيد : أنه يشارك 
ما لم يقصد منع نفسه أو إدخالها واستحسنه'", كثاني الشهيدين في 
المسالك قال : «فإنه إذا قصد إدخال نفسه فقد وقف على نفسه 
ولم يقصد الجهة , وإذا قصد منع نفسه خصّص العام بالنيّة وهو جائز. 
فيجب اتّباع شرطه للخبر السابق, وإِنّما الكلام مع الإطلاق»". 

وفيه : أن قصد إدخال نفسه بقصد الجهة التي يندرج فيها عين 
مفروض المسألة , فمع فرض بطلانه ينّجه ما قلناه فتأمّل جيّدا©. 

(ولو شرط عوده إليه عند حاجته,. صحّ الشرط وبطل الوقف * 
وصار عه و«يعود إليه مع الحاجة4 التي يرجع في مصداقها إلى 7 


)١(‏ انظر «المختلف» و«التذكرة» المتقدّمين انا 
(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 5374 
(؛) في بعض النسخ بدل «فتامّل جيّدأ»: والله العالم. 


7 الملمخببب7777 ب تر ا ا جواهر الكلام (ج 4) 


العرف على حسب غيرها من الألفاظ «ويورث» مع عوده بها أو 
نعالقا كما عرف 

والاضل في :ذل مضيو اماع بن القنطن لوال عالت 
أباعبدالله قله :عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كل جه 
من وجوه الخير . وقال: إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحقّ به. 
يفي اي ان 


ا 


د 000 م قال ؛ أذ ا 

ثمّ مات الرجل ء فإنها ترجع إلى الميراث» 7" 

ولكن اختلف فيه الأصحاب ؛ ف: 
:اء | ا ' (4) |.. 0 
بين قائل ببطلان ذلك من اصله . كما عن ابي على وابنى حمزة ١‏ 
وإدرد بس 7" والابي 7 .بل حكاه في المختلف عن الشيخ فى المبسوط 

)١(‏ في موضع من التهديب بدلها: الفضيل. 

(؟) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ”الوقوف ح ١6‏ ج 4 ص .١170‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 

(") انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4ص .١10١‏ 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوقف ج 1 ص .19١‏ 

(0) له عبارتان. استفاد في مفتاح الكرامة من إحداهما أَنّها ليست فيما نحن فيه. والأخرى 
قوله: «وإن شرط فيه شرطأً لم يسع أحداً خلافه» قال في مفتاح الكرامة: «ولعلّه يشمل 
ما نحن فيه». انظر الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص .7١‏ وانظر مفتاح الكرامة: الوقف / 
في أركانه ج 7١‏ ص 017 -014. 

(1) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ”ص .١161‏ 

(0) كشف الرموز: كتاب الوقوف ج ١‏ ص 1]. 


١4 





لو شرط الواقف عود الوقف إليه عند حاجته 
أيضاً”" وإن كنا لم نتحقّقه , نعم هو ظاهر النافع '" والح '" والكفاية ©؛ 
لمنافاة الشرط المزبور دوام الوقف بل هو من التعليق . ولظهور قوله : 
البرجع ميرانأ» فى إرادة الطلآن: ولأئة عسديفة ولا يجوز الرجنوع 
بالصدقة , ولوجوب إخراج نفسه من الوقف . 

وبين قائل بصحّته وقفاًء فإن احتاج كان منقطعاً وإلاكان مؤيّداً. كما 
هو صريح كلام السيّد في الانتصار مدّعياً عليه الإجماع "' والفاضل في 
المختلف”" والقطيفي في المحكي عن إيضاحه “ وظاهر المقنعة !"ا 
والغراباب "1 دول: فى السسا لاف كسينة صيكظة الفرط إلى الود امعط 
بار ظااابيو كرس اهنا العم :يقير ساكل ين التضدل ا قا من 
الأصحاب أو من أكثرهم»57. 


.55١ ص‎ 1١ مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: كتاب الوقوف ص .١01‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر عنوان باب ” من كتاب الوقوف والصدقات ج ١9‏ ص .١71١‏ 
(؛) كفاية الأحكام: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص ؟1١.‏ 

(0) في بعض النسخ: إلى صدقة. 

)١(‏ الانتصار: مسالة ١14‏ ص 1438 -19غ6. 

(0) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 1١‏ ص .51١‏ 

(8) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج "١‏ ص .0١١‏ 
(4) المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص ؟107. 

.١97 المراسم: أحكام الوقوف ص‎ )٠١( 

.5١14 مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )1١( 

)١١(‏ المصدر السابق: ص 73260 (بتصدف). 


1 
ينا 
7 


يي بي ل | لزن الكلام (ج ) 


وعلى كلّ حال, فلا ريب في أنه الأقوى ؛ لعموم «الوقوف ...7" 
و«المؤمنون...»!!. 

وعدم جواز الرجوع بالصدقة التى لم يكن التصدق بها على الوجه 
5 ذ' 

وليس هذا من إدخال الواقف نفسه في الوقف قطعاء بل هو تقييد 
للوقف بما يقتضي انتهاءه, ودوام الوقف غير شرط كما عرفته سابقاً" 
مو ضيخة الرفك الملقطم: 

ولا تعليق فيه على وجهٍ ينافي عقد الوقف, بل هو تقبيد 
اوقلع على تجو تتنيدة وجوه المو ف فوعليه اوخيرة من الأوصاف 
التي لا إشكال في جوازها؛ ضرورة رجوعه إلى جعله وقفاً مادام 
غنياً عنه , فإنّه بناء على مشروعيّة المنقطع منه لا فرق في الأوصاف 
نالف ركوق ارثقاعها ار ديم أن كوو فتن الميوقة وليه أن 
في غير هم , بعد أ" شتراكهما في اقتضاء ارتفاعهما بقاء الوقف حينئذ 
بلا موقوف عليه وصيرورته من غير الموقّت الذي قد عرفت ** بطلانه 
نصّاً وفتوى . 

وليس هو من اشتراط الخيار ة في الوقف الذي لم أعرف خلافاً في 


غلام تو از هذا عبارة فى معك الجر راف لب يدل ألها له إو اليم 


.١7 تقدّم في ص‎ )١( 

)0 بأتي في ص 7 

(5) في ص ...١5١‏ 

(؛) في ص ...١1١1‏ 

(0) تحرير الأحكام: الوقف / شرائط الموقوف عليه ج ‏ ص 198. 


لو شرط الواقف عود الوقف إليه عند حاجته 3 سسسب !١111[‏ 


وعلى كل حال لا ريب في شذوذها ؛ لمنافاته اللزوم فى الوقف على 
د ل معو تيع لحتنا را وج ود تكن ليد | جا اذى جب انهاه 
الوقف بانتهاء الوصف المعلّق عليه . وفرق واضح بين المقامين . 

والخبران _بعد احتمال إرادة البطلان فيهما باعتبار اشتراط كونه 
أحقّ به وهو وقف ؛ لما سمعت من اعتبار إخراج نفسه من الوقف في 
جميع الأحوال, وحينئذٍ يكونان خارجين عمًّا نحن فيه يمكن إرادة 
الرجوع ميرانا فى الأزل متها عدتفرضن حتصول الجاحة ينه وعياد 
الوقف إليه بحسب شرطه, فإذا هلك بعد أن كان كذلك رجع المال إلى 
ورثته ؛ ضرورة بطلان الوقف بحصول الحاجة . 

والوجه في ذلك : أنّ السائل سأل عن صحّة الشرط وعدمه, 
أنه على تقدير صحّته يكون أحقّ به مادام حيّاً. فإذا هلك يبقى 
على الصدقة _لعدم حاجته إليه أو يرجع ميراثاً؟ فأجاب الإمام [4ة] 
عن ذلك كلّه بالرجوع ميراثاً؛ بمعنى: أنّ الشسرط صحيح وإذا 
حصلت الحاجة إليه رجع المال إليه . وبعد رجوعه لايعود إلى الوقف بل 
هو ميراث . 

ومنه يعلم وجه المراد في الموثق ؛ لظهور اتُحاد المراد فيهما . 

بل ربّما يشهد لذلك _-في الجملة -ما في صدقة أميرالمؤمنين يِذ , 
حيث قال: (... وإنّه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه 
بالمعروف وينفقه حيث يريد الله تعالى في حل محلل لاحرج عليه ؛ فإن 


ا ال ب يح 5 7 هت اجو اهن الخلا :( ع5 ) 


أراد بيع نصيب من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء ولا حرج 
عليه فيه 2« وإن نات جعله شبراء 7 الملك 2 6ياء2 على إرادة الرخصة 
لأ شعيوض النمر ونه اتا 

وما القول بضيخة الفوط المزيون ووجوع الواقتف يسا يست 
جعلوه”" قولاً ثالثاً في المسألة, ونسبوه !© إلى الشيخ ‏ والقاضي 1" 
والمصئّف هنا والفاضل فى القواعد" والتذكرة" والارشاد'6 
والشهيد في الدروس ''" والتنقيح '"١'‏ وجامع المقاصد'"" والروض"" 


)١(‏ كذا في التهذيب. وفي الكافي: «سرى» وفي الوسائل: «شروى». 

ا الكاض + الروضا) ناض هع قات الرد 112 ان الا اضر ريد ين لكام وفوف 
باب ”"الوقوف ح 00 ج 4 ص .,١1١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوقوف والصدقات 
اح لاج 19ص 199. 

(؟) المهذب البارع: كتاب الوقوف ج ” ص 085 04. جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 
ص 28 -55. مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج ١؟‏ ص .0١١‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: (انظره في الهامش السابق: ص .)0١١- 05٠١‏ 

(0) النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج “ا ص .١١4‏ 

(1) المهذب: الوقوف / تقسيم الوقف ج ١‏ ص 47. 

(0) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ؟ ص 584. 

(6) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 56؛ (الطبعة الحجرية). 

(5) إرشاد الأذهان: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 107. 

.518- 517 ج ؟ ص‎ ١18 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )٠١( 

.501-17١80 التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج 7 ص‎ )١١( 

5١ 379 جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج ه ص‎ )١١( 

.08٠١ ص‎ ١١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج‎ )١١( 


الطهارة / في أحكام المستخاضة ب سسسب (68 


جملة من الأخبار”"2 أن ليس للصفرة إلا الوضوء » بل كاد يكون صريح 
فولقة اسيباعة 297 ع يمول عل القليلة .؛: إذ التغالت ب كن قبل 19 اوسن 
كانت صفرة تكون قليلة بخلاف الدم , وإلا كانت مظّرحة ؛ للإججماع 
بحسب الظاهر على عدم الفرق » فتأمّل . 

ثم إنه صرّح جاعة من الأصحاب”؟) بوجوب اعتبار الدم عليها 
ومعرفته على أيّ حال . وكأنه لمكان العلم بالحدث إجمالاً وإمكان تعرّفه من 
أي الأحداث مع اختلاف الأحكام ؛ وللأمر بالاعتبار في بعض 
الأخيار(© , 

لكن ينبغي القطع بعدم إرادتهم أنها إن لم تعتبر حالها بطلت صلاتها ولو 
كان ما فعلته موافقاً للواقع مشتملاً على نيّة التقرّب ؛ لعدم وضوح دليل 
عليه . كما أنه يشكل دعوى وجوب التعرّف عليها حتّى لو أرادت العمل 
بأسوأ الاحتمالات . ويشكل أيضاً دعوى الوجوب عليها لو كان معها 


)١(‏ كالخبر الذي رواه الكليني؛ عن علي بن ابراهيم» عن أبيه؛ وعن محمد بن اسماعيل» عن 
الفضل بن شاذان جبيعاًء عن حماد بن عيسى » عن حريز عن محمد بن مسلم, قال : «سألت 
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها » فقال : لا تصلّى حتى تنقضى 
أيامها, وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّت» . ْ ْ 

الكافي : باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض وبعده ح١‏ ج ص8/ء وسائل الشيعة : 
باب 4 من ابواب الحيض ح ١‏ ولا و8 ج؟ ص 54١٠‏ و١684‏ . 

(' ) الآتية في ص77” س4 ١7-١‏ . 

() كما في مصابيح الظلام ( للبهيهاني ) : ذيل مفتاح (؟) ج١‏ ص/48-49 . 

(؛ ) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ في الاستحاضة ج١‏ ص ة"#", والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص؟؟ . 

(0) سيأتٍ بعضها في ص 010ه-080/8. 


لو شرط الواقف عوه الوقف إليه عند حاجته .7 7_ أ أئل ل ا 
والروضة١_ف:‏ 

إن أرادوا به ذلك مع فرض تحقّق الحاجة فهو المختار . 
بموته قد احتاج ‏ فهو كالخرافة ؛ ضرورة عدم كون ذلك المراد من 
إطلاق الشرط مع إمكان فرضص التصريح بإرادتها حال الحباة 1 

وكذا دضوى كوو موت الحا غانة لحبية بعد أن لم يذكرله 
مدا #"خترروزة الهقك :كبر له أميذا ل متحضل + تتمقتضى :ذلك يقفا زه 
محبوسا إلى أخره. 

على أنّ مفروض المسألة فى الوقف وهو ما علم قصد الوقف به. 
لا أن مفروض المسألة من قال :«وقفت»: فيخمل قنصده على إرادة 
الحبس بقرينة الشرط المزبور؛ إذ هو_كما ترى خروج عمّا نحن فيه 
ورجوع إلى مسألة لفظيّة قد عرفت البحث فى نظيرهاء وأنّ المتّجه فيها 
الحمل على البطلان ؛ لعدم صلاحيّة أصالة الصحّة لصرف ظاهر اللفظ , 
كما تقدّم تحقيق الحال فيه سابقا . 

على ان دعوى بطلان الشرط المزبور بعد فرض القول بصحة 

وكونه باطلاً فى نفسه للتعليق , يدفعه : معلوميّة جواز نظائره في 
)١(‏ الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج 7 ص .١171- 1١1١‏ 


(1) كما في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 5117. 
(؟) المصدر السابق. 


م ا ا ع سنت لو اق الكل ل ف 


ار لسن تعليقا ممنوعاً ولو سلّم فهو باطل في الحبس أيضا ؛ 
شروو اتدراكيها بالقمية الى :للق 

وكذا دعوى أنّ الحكم بكون الفرض حبسا _مع القول بصحّة الوقف 
المنقطع . وصحّة هذا الشرط . وكون القصد الوقف إِنْما هو للخبرين 
المزبورين . 

اذافم عرقت وماتعد اعمالينا ها ممعت لا صلخاو لأنات 
اجا ا امي عم رك .وليس باولى من القول 
محتدرو قا على هذا اوعد بصني : ا ادكو الخو الخويا سمي 
مدا في حمل كلامهم في الوقف على من ينقرض . بل هو صريح الفاضل 

وفنا د كردا يكلو للن:ا لو جه فى نمسا دروا فو الها واد لنها «يل وها فين 
الفوائد التي ذكرها في المسالك”" بل وما في غيرها من كتب الأصحاب 
اسن ادا 

ويمكن حمل عبارة المصنف والفاضل وما شابهها على ارادة 
بطلانه وقفآ على كلّ حال وإن حبسه , وصيرورته إرثاً بعد عوده إليه 
لا امي سي أو 


)0 | مختلق التنيغة الهبات 7 فى الوقن مو جامن الا 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 578-777. 
)١‏ كالتنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ١‏ ص 507-7086. 

(؛غ) المصدر قبل السابق: ص 5”17. 


لو شرط الواقف عود الوقف اليه عند حاجته 2-7 





غير للق 

ومن الغريب بعد ذلك كله دعوى ابسن إدريس الإجماع على 
البطلان7"؛ ومن هنا حكم بخطئه فى المختلف, قال : «فإنّه قد ذكرنا 
ا 0 5 
الإجماع عليه , واحتتجٌ عليه : بأنٌ كون الشيء وقفاً تابع لاختيار الواقف 
ونا شعرط فيد انان اشورظ ا مائة كرناء كان مائو ها مضت طفن 

اإواعة رضن على فيه وان هذ اشرظ ينافضن كوه رقنا وعينينا : 
بخلاف غيره من الشروط» . 

«وأجاب :بان غير مناقض؛ لأنّه متى لم يسختر"الرجبوع فهو 
داقن كان ملهو نماك قل الغو قل كوا تاها وها اتحك 
يا أدأ ممق مقن لوقك "اكيت كن تتا لحكمه 01 

«ولا يقاس على العتق ؛ لبطلانه , وللفرق : بعدم صحّة دخول 
الشرط مطلقاً في العتق, بخلاف الوقف الذي لا فرق بين هذا الشرط 
2007 ”" 

و ال اليا 
50" 

5 اعخات: 5 لا اعتبار به وقد تقدّمه إجماع الطائفة وتأخّر 


0 ا 
(*) فى المصدر: وهذا حكم ما كان مستفاداً قبل عقد الوقف. 


53 عيبب ل ب ص عي ص وو اق الكلاه غ9 
انها عهو و انما ول على لتون لدوهبين نات" واخبا شاد 
لا يلتفت إلى مثلها»'". 

ولو شرط إخراج من ,بريد بطل »> التوطي ل اشلاف: ا حدوافيه 
كما عن المبسوط اعترافه به'", بل قيل : «ظاهره نفيه بين 
المسلمين»!, بل في المسالك! وعن صريح وظاهر غيرها": 
الإجماع عليه . 

ولعلّه العمدة, وإلاً ففى الكفاية : «فيه إشكال , نظرا إلى الدليل» !" 
ا 
الحاجة وغيره ممّا يمكن فرض ما نحن فيه نحوه. وحينئذٍ فدعوى!" 
أنه شرط منافٍ لمقتضى اللزوم في عقد «الوقف» يدفعها: عدم 
المنافاة مع فرض وقوعه على نحو غيره من الشرائط التي ينقطع الوقف 


)١(‏ في بعض النسخ ‏ مطابقاً للاتتصار : وحسبان. 

(؟) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 7 ص 5575 - 197, وانظر أيضاً الانتصار: مسألة 
احاض كان اا 

(*) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج اص .,7٠١‏ 

() مفتاح الكرامة: الوقف / في اركانه ج "١‏ ص .05١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 518. 

)١(‏ كمفاتيح الشرائع: مفتاح ١١19‏ ج “ا ص ,5١0‏ وكفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام 
ج 7ص 154. 

)007( انظر «الكفاية» في الهامشس السابق. 

(6) تقدّم في ص .١7‏ 

() كما في جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص ١5.ومسالك‏ الأفهام: الوقف / في 
الشرائط ج ه ص 718. 
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شرط الواقف إخراج من يريد أو إدخاله 


بها ولاتكون منافية للزومه . 

وربّما كان مراد الأصحاب باشتراط إخراج من يريد: : فسخ الوقف 
حينئرٍ , لاا خروجه بانتفاء ا 
البطلان فيه ؛ ضرورة رجوعه إلى نحو اشتراط الخيار الذى قد عرفت 
شوادفه إى | إلى اشتر اقل كوين سبلطنة مويه الذ ف يهو اللشاوع :اله 


ولاك مها تصمف ةق اقراط ايهال والقل.. 1 
اللوورة اوردق عن ماتجنة لز راذه رمك الموند ايه 
ولكنه كما ترى . 


ل فشكل ليما ذك المضتت ذا وسكي ادن ١‏ تسزلد 
اولأقه او على غديرف 4 ميعللين "الدويان هنذا الفيرط لا باق 
مقتضى الوقف. فإنَ بناءه على جواز إدخال من سيوجد أو سيولد مع 
عدا ا 
على م 0 الآحركذلك اوبطروق اول 
وما يقال ): من أنّ ذلك يقتضي نقصان حصّة الموقوف عليه 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الوتف / في أركانه ج ١‏ ص ,54١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الوقف / في أركانه ج 4 ص 5١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١١9‏ ج 7 ص ,5١7‏ 
والسبزوارى في الكفاية: الوقف / في اللواحق ج ان 1 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: سيولد. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 118 514. 

(؛) ذكره ‏ بعنوان «فإن قيل» ‏ في جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج ه ص .5١‏ 


بسي يي حي و ف لكا 011 


فيكون إبطالاً للوقف في ذلك البعض . 

يدقية دلا : الوا رداق إوخاك 5 معدوم تام الموعوه: 

وثانياً: أن العقد لما تضمّن الشرط لم يكن للموقوف عليه حقّ إلا 
بما“كان مطابقا له , فلا يعتبر . 

وقالناء أ الوارسيى لكوم فد جمرة الموقو ف عد فى الجملة 
وإننا المككلق الحكة رو له غير قاذمو كما لو وقق علي بطو ن نادت 
آر باحر 1 

ضرورة'" ان ذلك كله مبنئ على صلاحيّة الإرادة وصفا لدخول 
مر ورك طايه وا جردو الل وسر عاذ اسار ونيا جملا 
وصفاً للخروج منهم . كباقي الأوصاف التي يقتضي زوالها ذلك . 

ما لو فرض إرادة اشتراط سلطنة الإخراج والإدخال إليه على 
وجه يكون أصل الوقف بيده دخولاً وخروجآا_فالمنّجه البطلان فيهما ؛ 
لرجوعه إلى اشتراط كون أصل السببيّة بيده. والفرض أنّ ذلك أمر 
ا ا 

ولعله لذا ابطله بهما فى ظاهر الدروس كما حكاه عنه فى 
جامع المقاصد”") 0057 قال فيها:«وليس له إدخال 6 
معهم وإن كانوا أطفاله على الأصحّ» ولا إخراج من يريدء ولو شرطه 


)١(‏ في بعض النسخ: ما. 

(1) تعليل لقوله: «قد يشكل ذلك» المتقدّم فى الصفحة السابقة س . 
(؟) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج وص 7١‏ 

(؟) كمفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١؟‏ ص 077. 


شرط الواقف إخراج من يريد أو إدخاله 


فى العقد بطل»(". 
منهم . ويدخل في ذلك من شاءء وان يفضل بعضهم على بعض إن 
تناع اوموق ستتهم اشعاء :كان ذلك كلدياطاد +( لاوط 
التشرةق:فيدا هو كلك لغروة ل كاد نه وقان روس ا ضما ذا ا لمم .+ 
أن يدخل فيهم غيرهم ء وأمّا الإخراج والنقل فلا خلاف عندنا أيضاً في 
عدم جوازه»!". 

ومن ذلك يظهر لك ما في جامع المقاصد, فإنّه ‏ بعد أن حكى عن 
ظاهر الدروس ما عرفت قال : «وهو بعيد ؛ لعدم المنافاة؛. وعموم 
قوله : (الوقوف...)!", فالأصحٌ الصحّة» . ُ 

إذ قد عرفت : ان المتجه الصحّة مع جعل الإرادة وصفا للدخول 


١ 8 





والخروج , فيدخل حينئذٍ ويخرج من اتصف بها من غير إدخال 
وإخراج فنةةه كما أن المتحة عدمها مع اشتراط الإدخال والإخراج ؛ 
بدح د اليك ردكي ادص رار كرس 

ل روكذ يظهو الك النقاراكيما فى المت وغيرة “امن الفترق هما 





.50١ ج " ص‎ ١١19 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ”اص .5٠١‏ 

(؟) تقدم فى ص .١17‏ 

(4) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج ه ص .5١‏ 

(0) كقواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ؟ ص 3789- 540 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
توا 11110 


اا ححعد 2225-5-22 لدت جواهر الكلام (ج ) 


في الحكم, اللّهِمَ إلا أن ينرّل على ما ذكرناء ولكنّه بعيد ؛ ضرورة 
ظهورها في الفرق بين الإخراج والإدخالء فلا يصمّ شرط الأوّل 
بخلاف الثاني . 
وقد عرفت تحقيق الحال الذي عليه او على ما لا ينافيه ‏ ينزّل 
خبر أبي طاهر البلالي المروي عن إكمال الدين » قال : «كتب جعفر بن 
حمدان : استحللت بجارية إلى أن قال : ولي ضيعة قد كنت قبل أن 
تصير إليّ هذه المرأة سبّلتها على وصاياي وعلى سائر ولديء على أن 
الام ىِ الزيادة والنقصان فيه إلى أَيَام حياتى, وقد أتت بهذا الولد 
ا بالوقف المتقدم 000 
أن يجرى عليه ما دام صغيراًء فإن كبر أعطى من هذه الضيدة جملة 7" 
تانتى وها رقي قتف ل لكون دولا لنفيديعد مفلا الك فى الراقان 
000 أعتك الله تعالى» . 1 
«فورد جوابها ‏ يعنى من صاحب الزمان (صلوات الله وسلامه 
عليه) - : أمّا الرجل الذي استحل بالجارية -إلى أن قال :_وأمّا إعطاؤه 
المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد»”". 
وكيف كان » فهذا كلّه في الشرط على النحو المزبور . 
ما لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد. لم يجز 
)١(‏ في الوسائل بدلها: حمله. 


)١(‏ كمال الدين: الباب 5 ح 0" ص .050٠١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الوقوف 


شرط الواقف نقل الوقف إلى من سيولد 


وبطل الوقف4 في المشهور"". بل قد سمعت '" نفى الخلاف عنه فى 
يسك فوط يل تلن طاهره إئاذة يرون المي مدن اكير . 
لكن في القواعد : «على إشكال». 

بل في الدروس : «الأقرب جوازه»©. 

وفي محكيّ التذكرة : «لو قال : هذا وقف على أولادي سنة ثمّ على 
العينا كنض احماعا 51 

فيه أيضا «لرلو قال#هذا وق على أولاى مد#حياق اله بعد 
مماتي للمساكين , صم إجماعاً»”". لكن في المقام فى بالطادة 
كالمشيور. 

وللدمن التاكل فم د كرناه معلم فق العال هنا :فيحكه 
بالبطلان على إرادة النقل منه ‏ لرجوعه إلى اشتراط ما هو للشارع ‏ 
والصحّة على إرادة الانتقال على حسب باقي العنوانات في الوقف؛ 
يسنن :| لدب واقان ان نه لا معاد ها واععها ليا عن الو هيو لا كان 
الوقف عليه ثم منه على المساكين مثلاً؛ فإنٌ خروج من خرج حيئئذ 


١ا/ا‎ 





)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 519 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
89 ج لاص .,5١1-15١0‏ وكفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص .١5‏ 

(؟) فى ص 119. 

(#أجعاء الكزافةه الوقف ات أركائديت "»١‏ ص 05169055-07373. 

(؛) قواعد الاحكام: الوقف / في اركانه ج ١‏ ص .59١0‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١١9‏ ج 5 ص .55١‏ 

(7 و7) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 55 (الطبعة الحجرية). 





ا ا ل ار 7 ا جواهر الكلام (ج ) 


لراك ستوان الفدوق كخيالهي كا نكري العام وتعوفنا يفيل 
«الوقوف على حسب ...76" إلى آخره وغيره. 

ولعلّه إلى ذلك أومأ في جامع الفنقاصد» قا نهدن بعد ان حكهم 
بالبطلان قال : «ويمكن الفرق بين ما هنا وبين إناطة الوقف بصفة في 
الموقوف عليه -مثل فقراء أولاده وفقهائهم - : بأ الوقف في الثاني 
لم يكن على الأولاد بل على الفقراء منهم , فإذا زال الفقر ينتفي 
الموقوف عليهم . فكان ذلك جارياً مجرى موتهم وعدمهم . بخلاف ما 
إذا ثبت الوقف لهم وشرط نقله عنهم . فإن ذلك إيطال للوقف 
باختياره»'". 

وقال أيضاً في شرح قول الفاضل _متّصلاً بمسألتنا السابقة : «وكذا 
الإشكال لو قال : على أصاغر”" أولادي سنة ثدّ على الفقراء» © : 
يمنا الافتكال هنا قزييد فى الذى قيلةن إلى أن قال اتبواعله أن 
بين هذه المسألة والتي قبلها فرقاً. من حيث إِنّه في تلك شرط نقله 


عن الموقوف عليهم إلى من سيوجد ء وفي هذه وقفه على أولاده سنة 


نم بعد مضيّها هو وقف على المساكين » فينتقل إليهم هو من غير ان 
ينقله هو»!6, 

.١7 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص .5١‏ 

(5) ليست في القواعد. بل في جامع المقاصد. 

غ) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ؟ ص 59١‏ 

(0) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص 7؟. 


ووه سس ل سب يي يببببب بل جواهرالكلام (ج*) 


استصحاب يشخص حاها » كما لو اختبرت حاها قبل الوقت فكانت 
صغيرة . كلّ ذلك مع إمكانها التعرّف والاعتبار. 

أمَا مع تعذره إِمَا لعمى مع فقد المرشد ولو بالاستئجار ونحوه, 
فلا إشكال في سقوط ذلك عنها مع عدم سقوط الصلاة, لكن هل لا 
الأخذ بالمتيقن من وجوب الوضوء ونني الزائد بالأصل » أو أنها يتعيّن عليها 
الأخذ بأسوأ الاحتمالات تحقيقاً للفراغ اليقيني ؟ وجهان , أقواهما الثاني . 

وكيف كان, فلا إشكال في ثبوت ما ذكرناه من المراتب الثلا ثة ؛ 
لأنَّع دم الاستحاضة إِمَا أن لا يثقب الكرسف ء أويثقبه 
ولا يسيل » أو يسيل »* كا في الفقيه”" والخلاف ”2 والسرائر©) 
والدروس7؟2 وغيرها!" . 

ولعله يرجع إلى ذلك ما في عبارات البعض من التعبيرعن الاؤلى بعدم 
الظهور”" أو الرشح”( , والثانية بالظهور عليه من الجانب الآخر أو الرشح 
مع عدم السيلان » على إشكال بالنسبة إلى الرشح . 

نعم قد تظهر امخالفة في مثل التعبيرعن الاولى بعدم الغمس » وعن 


. ٠١ص‎ ١ج‎ ١58ح من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل‎ )١( 

(؟) الكلات:* الطهارة / مسألة ١‏ جاص15؟. 

(*) السرائر: الطهارة / احكام الخيض والاستحاضة ج١‏ ص ١5١‏ و5١‏ . 

(4) الدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة ص,/ . 

(5) كذ كرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص ,”١‏ والجعفرية (ضمن رسائل الكركى ) : في 
الاستحاضة ج١‏ ص 1١‏ . 1 

(5) كا في الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص44 . 

090 "كاق النانة:: الطهارة/ حكم الحائض والستحاضة ص8 ". والمراسم : 
الطهارة / اللاستحاضة وغسلها ص ؛ 4» والوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة ص١5‏ . 


شرط الواقف نقل الوقف إلى من سيولد ١‏ 





وهو ظاهر أو صريح في أن موضوع البطلان ما فرضناه, 
لأا حكيدا يفتية.: 

أو يقال: إن المدار في الصحّة والبطلان فى هذه المسائل كلها 
اساي ال بجر رم ال ا 
الواقف أو في غيرهما فيصم _لعموم ا 000 
معنى الشرطيّة التي تقتضي تعليقاً في السبب , أو إبطالاً لما هو ثابت في 
الشرع . أو إثباتاً لما هو للشارع لاله ... أو نحو ذلك , فيبطل . ش 

فتأمّل جيّداً؛ فإنّ في كلامهم تشويشا حتّى الرياضء فِإِنّه ‏ بعد 
ماظع سانا :افيد عع للد كر رقا د ترون قر لقيال 
«والتحقيق أن يقال : إن هنا إجماعين متصادمين بحسب المرجّحات, 
فلا يمكن التمسّك بأحدهما.ء فيبقى الرجوع إلى حكم الأصل وهو عدم 
الصحّة , وإثباتها بالعمومات غير ممكن بعد فرض سقوطها كالشهرة 
المرجّحين للإجماعين في البين كنفس الإجماعين, مضافاً إلى ما 
عر هت من واه الإجماع الثاني . فإذاً المذهب مختار الأكثر وإن كان 
الصحّة في الجملة أحوط»”". 

إذ هو -كما ترى _من غرائب الكلام بعد ما عرفت من أنّ موضوع 
إجماع التذكرة من انتقال الوقف غير موضوع إجماع الشيخ الذي هو 


.١7 تقدّم في ص‎ )١( 
.١ 8 المصدر السابق: ص‎ (0 


و سس هببسب جواهر الكلام(ج 8؟) 


النقل ؛ ومن هنا قد سمعت أنّ المحكي عنه هنا البطلان مع دعواه 


الإجماعين المزبورين . 
بل ويظهر لك ما فى المسالك”". بل وما فى جامع المقاصد'" فضلا 


فلاحظ وتأمّل ؛ كي تعرف الحال في المسائل الثلاث وان المدار 
في البطلان فيها أجمع على اشتراط الإدخال والإخراج والنقل. وفي 
الصحّة على اشتراط الدخول والخروج والانتقال وفي معقد إجماع 
التذكرة وغير ذلك من مسألة الوقف على الأولاد سنة ثمّ على الفقراء ... 
وغيرهاء والله العالم . 

(و» على كل حالء فقد إقيل4 والقائل الشيخ في النهاية”!": 
(إذا وقف على أولاده الأصاغر جاز» له «أن يشرك معهم» من 
كحاة لفن الول «وإن لم يشترط4 ووافقه على ذلك القاضي 
ولكن بشرط عدم تصريحه بإرادة الاختصاص”**, ولعل ذلك مراد 
ليغ ايا 

«و» كيف كان, فهو «ليس بمعتمد» لمنافاته قاعدة الأسباب, 
وما استفاضت به النصوص '" من عدم جواز الرجوع فيما كان لله ؛ إذ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 519 .5/١‏ 
(") جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص 53. 
(") النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج ” ص .١٠١‏ 
ظ 


))العيدي الو قوك / وقف المفتوحة عنوة ج "عاص 864. 
0( وسائل الشيعة: انظر باب 1 تن امات الصدقة ج وص 61 وباب 1١١‏ مق 'كتات 3 





التشريك مع أولاده في الوقف 


التشريك فيه رجوع عمًا فعله أُوّلاً... ولغير ذلك . 

ولذا أعرض المشهور"" عنهء بل لم أجد من وافقهما عليه كما 
اعترف به غير واحد'"., وإن احتج '" لهما ب: 

صدر صحيح ابن يقطين : «سألت أبا الحسن ليه : عن الرجل 

يتصدّق على بعض ولده بطرف من ماله» نم يبدو له بعد ذلك أن يدخل 
معه غيره من ولده؟ قال : لا بأس بذلك , وعن الرجل يتصدّق ببعض 
ماله على بعض ولده ويبيّنه لهم , أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد 
أن أبانهم بصدقة؟ قال : ليس له ذلك , إلا أن يشترط أَنّه من ولد له فهو 
مثل من تصدّق عليه , فذلك له»!6. 

وخبر سهل : «سألت أبا الحسن الرضا ليه : عن الرجل يتصدّق 
على بعض ولده بطرف من ماله, ثمّ يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره 
من ولده؟ قال ةراشن به 07 , 


١>7ىم‎ 


ه الوقوف. وباب ” من كتاب الهبات. وباب © منها ح 0. وباب ١‏ منها ح 5. وباب ٠١‏ منها 
ح١اج‏ 9١ص‏ 504و١75و553و758و115.‏ ْ 

)١(‏ تسب إلى الشهرة في غاية المرام: الوقف / في الشرائط ج ؟ ص 577 ومسالك الأفهام: 
الوقف / في الشرائط ج ه ص 27١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١9‏ ج ” ص .5١١‏ 

(؟) نسبه إلى باقي الأصحاب في مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج ١‏ ص 5١١‏ 
والمقتصر: كتاب الوقوف ص .1١١‏ وجامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 1 ص 39 - 51. 

(؟) كما فى الحدائق الناضرة: الوقف / في شرائطه ج ١١‏ ص .١1779‏ 

(لاشوديب لمكا ا لوووك امات لوقو و واب فتن تتا اعضاو الركوف 17 
باب 77 من تصدّق على ولده ح 0 ج 4 ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الوقوف 
والصدقات ح ١‏ ج ١9‏ ص 187. 

(0)انظر«التهذيب» فى الهامش السابق: ح ١‏ ص1١1,‏ و«الاستبصار»: ح ]. و«الوسائل»:ح 3. 


لمعي حت كتحي كل افوا الكلام [ ع9 ) 


ويه 0 با 
لأا 0 

وخبر علي بن جعفر عن أخيه نْهةٍ المروي عن قرب الاسناد : 
«سألته عن رجل تصدّق على ولده بصدقة , ثم بدا له أن يدخل غيره فيه 
مع ولده؛ أيصلح ذلك ؟ قال: نعم , يصنع الوالد بمال ولده ما أحبّء 
والهبة من الوالد بمنزلة الصدقة من غيره»!". 

فإن الجميع _بعد الإغضاء عمًا فى السند مع عدم الجابرء وعمًا فى 
المتن من انها غير مختصّة بدعوى القائل من تشريك خصوص من 
كحد ليون الأر لكوم وا عدا ل الصتوقة والعدة غير الوقتفيم اى ارادة 
الصدقة والعزم عليها من المطلق الذي يجب حمله على المقيّد الذي 
في خبر ابن يقطين , بل هو كالصريح في ذلك ؛ ضرورة عدم الفرق بين 
سؤاليه-حتّى أجاب الأَوّل منهما بنفي البأس ء والثاني بعدم الجواز إلا 
بالتقييد المزبور. 

بل منه يظهر أن الإطلاق في مثل هذا السؤال منصر ف إلى فاقد القيد 
المراد منه عدم الإإقباض أو عدم بيان المتصدّق به وإن كان عازماً عليه , 
وعلى كل حال يكون خارجاً عن المفروض الذي هو التشريك في 





الهامش قبل السابق: ح 814 ص 0, و«الوسائل»: ح 3 
(؟) قرب الاسناد: ح ١١11‏ ص 5880. وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الوقوف والصدقات 
2 سج 101-25 


التشريك مع أولاده فى الوقف /با/ا ١‏ 


الوقف بعد وقوعه وجمعه لجميع شرائط الصحّة واللزوم وتجرّده عن 
اشتراط الشركة بالإرادة . 

ومن الغريب ما في المسالك من الميل إلى قول القاضي ؛ حيث قال 
بعد ذكر النصوص : «ويمكن التوفيق بين النصوص بأمرين , أحدهما : 
امتكوى فى الناتى قة شرط تضيرة غلى اليو كنا وقيعر وقا قولف 
(بعد أن أبانهم بصدقة), ويحمل الأَوّل على ما لم يشترط ذلك, على ما 
يدل عليه إطلاقه . فيكون ذلك كقول القاضى . والثانى : حمل النفى فى 
اذى على الكر انه يه رركاهها متعس ال ال رل سك النا رمات 
000 

إذ هو كما ترى _منافي للاستثناء الظاهر فى الاتصال فى الخبر 
الفيوي وعد عانقا بكار لمر ناد وبيس تن ١‏ الجفع ييا 
يهنا ذ كناف 

وخبر قرب الاسناد إِنْما هو على مذاق غيره من النصوص الدالة 
على تبويت! السلطنة إلى المبعك ال ولده تحور ادكه ووالك: كناف ا 
المحم لل على .رجضا و فد معاررضة الول [لوالذ'فييا ايه او كنان 








.5/١ مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 

(1) الكافي: المعيشة / باب الرجل يأخذ من مال ولده ح ”وه ج ه ص 1360., وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح ١و7و8‏ وه ج 7١اص‏ 1515 و5375 و51191510, 
المسند (للشافعي): ص 05 مسئد احمد: ج ”" ص 4 .5١‏ سنن أبن ماجة: ح 5515١‏ 
و5195 ج 7ص 774 سنن البيهقي: ج لاص 480 .48١-‏ كنز العمّال: ح 4081/١‏ ج ١1‏ 
ص 417. المصئّف (لعبد الررّاق): م ١7778‏ بج 9 ص .17١‏ الجامع الصغير: ح 11١١‏ ج ١‏ 


ص 415. 


0 بملمست ل ا ا يي اال يت يي جواهر الكلام (ج 4) 


بالغاً وعلى ثبوت الولاية له على ماله على حسب الوجه الشرعي, 
فلا ين حجن الفدقة فسعلي ينا تقل الراك العا جر مين الال 
ولو بسبب جديد , حتّى في الوقف بالنظر إلى النشريك معه في المنفعة 
بصلح ونحوه . 
فظهر لك من هذا كله : أن الوقف متى تمّ لم يجز له حينئذٍ تغييره 
بإدخال أو إخراج أو نقل, إلا مع الشرط الذي ذكرناه. 
لكن في المقنعة : «لو حدث في الموقوف عليهم حدث يمنع الشرع 
عن معواعه والضيوقة عليه والعذكن الى الله الى يسالع ها ذ اقفر 
فإن الوقف صدقة فلا يستحقه من لايستحقها . فإذا حدث فى الموقوف 
١‏ لكر رقي يت يسان بالك الجال جسانوما دما عمف 
7 اللؤاتك اشير رالخف 40 
ونفى عنه البعد في المختلف”", قال : «وإن منعه الحلّى وغيره» ثمٌ 
قال : «وهذا مع حدوث المانع أمّا لوكان حاصلاً حال الوقف فلا» 7 , 
وهوكما ترى لا يخفى عليك ما فيه إذا لم يكن ذلك على جهة تغيير 
العنوان ؛ ضرورة معلوميّة اللزوم في عقد الوقف, ولا دليل على جواز 
نقضه وتغييره بحدوث الحادث المزبور في الموقوف عليه الذي صار 
العو قوقييصي الواقق كسائن امو اله ظ 





(' و") الصحيح بدل «المختلف»: «التنقيح» وهو المطابق لنقل الرياض وللمصادر. انظر التنقيح 
الرائع: الوقوف / الموقوف عليه ج ؟ ص 757 


اعتبار قبض الطبقة الأولى للوقتف ١/4‏ 





اللّهمّ إلا أن يدّعى أنّ الوقف لما كان صدقة جارية اعتبر فى 
ايند ادا اعدير فى ابنذ اتدندن كزين المرقوك كليه مدا البضدفة. 
ولكن هي أيضاًكما ترى . 

وممّا ذكرنا ظهر لك : جواز كلّ شرط سائغ في الوقف ؛ حتّى أَنّه 
لو شرظ ان لا صر مق تعيف أوماطل» أن لاوس ازية هن عنناء 
مثلاًء أو لا يوقع عليه عقداً حتّى ينقضي مدّة الأوّل أو لا يسلّم حتّى 
شدي ال هر نور وهو القع ا 

نعم , لو شرط أَنّ له كل ما شرط الواقفون في وقفهم أو سيشتر طونه , 
ففي الدروس : «بطل للجهالة . وعن بعض العلماء جوازه؛ وكأنّه يحمله 
على الشروط السائغة بأسرهاء ولو أنه صرّح بذلك فالظاهر البطلان ؛ 
لعدم انحصارها»”". 

قلت : قد يقال : إِنْه لم يثبت البطلان بعدم الانحصار هنا بعد فرض 
تناول عموم «الوقوف ...»!" و«المؤمنون ...»'“اله ‏ والله العالم . 

(و» كيف كان, ف «القبض معتبر» في الصحَّة أو اللزوم بإفي 
الموقوف عليه" أوّلاً» وإن شاركهم في طبقتهم من يتجدّد من 


)١(‏ كتب على هذه الكلمة في بعض النسخ: «نسخة». 

.؟7١ ج " ص‎ ١19 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١( 
.١7 (؟) تقدّم في ص‎ 

() ياتى في ص 187. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: عليهم. 


العم ا ا ب نو ل ل تي ل فر لاه ل 4 
المعدومين #ويسقط اعتبار» غير ذلك » من القبض وفى بقية 
الطبقات» . 
بلاخلاف أجده فيه'"', بل يمكن تحصيل الإجماع عليه, بل قد 
تشعر به عبارة بعضهم '" في باقي الطبقات ؛ لعموم الأدلّة وإطلاقها التي 
اقتصر في الخروج عنهما على هذا المقدار من القبض ء دون غيره الذي 
يمكن دعوى القطع بعدم اعتباره . 
وهذ اهو العغناة لاما د كوه #من الهم يعلقوق الملك.عن الأول 
: وقد تحقّق الوقف ولزم بقبضه, فلو اشترط قبض الثاني لانقلب العقد 
0 اللازم جائزا بغير دليل ‏ وهو باطل . 
إِذ هو كما ترى ؛ضرورة أ نَّ التلقي من الواقف . وخصوصاً مع شركة 
المعدوم معهم في طبقتهم . فمع فرض عموم دليل القبض وعدم حصوله 
من الحاكم الذي هو وليّ البطون لا مانع من صيرورة العقد لازماً في 
حقّ من قبض دون غيره ممّن فقد الشرط . 
وان :ذلك النالانا [لعقاق ولا تعيض توه جحل اتسنا | لد كوه 
عبد رس بوي وي سوبي 


)١‏ كما في الحدائق ا الوقف / في 5 >1١‏ ص .١119‏ ورياض المسائل: كعاب 
الوقوف ج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 

.440 ص 145 و4954‎ ١١ كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 11١ 307١‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 6 ج ”7ص .22١0-15١1‏ ورياض المسائل: (انظره في الهامش قبل السابق). 


القبض فى الوقف على الفقراء أو الفقهاء 00011111 
والممنوع إِنّما هو انقلابه جائزاً في حقّ من ازم في حقّه بلا دليل كما هو 
واضمح , والأمر سهل بعد معلوميّة الحال . 

ولو وقف على الفقراء أو على الفقهاء» أو نحو ذلك ممّن 
لا يمكن حصول القبض منهم أجمع «فلابدٌ» بعد فرض تناول دليل 
اعتبار القبض لذلك «#من4 قبض الحاكم الذي هو الوليّ العامً, أو 
9نصب قيّم4 منه القبض الوقف» . 

ولا يكفي قبض بعض المستحقّين ؛ لأنّه ليس هو الموقوف عليه . 
بل الجنس الذي لا يتحقّق القبض بالنسبة إليه إلا بقبض جميع أفراده أو 
الوليٌ العام, دون بعض أفراده . 

ومن هنا كان قبض الحا كم للزكاة قبضاً عن الفقراء أجمع , وموجباً 
لبراءة ذمّة الدافع . وكان له الصلح عنهاء بخلاف قبض بعض مستحقيها 
فإنّه لايكون قبضاً لها عن الجميع . وإِنْما له قبض ما يخصّه الدافع به 
باعتبار كونه مصرفاً من مصارفها .كما هو واضح, هذا . 

ولكن في الدروس '" والمسالك'" والروضة" والكفاية”“* 
والمفاتيح *: «أنّ للواقف نصب قيّم لذلك», بل في الثاني متها : 





.517 ج ؟ ص‎ ١١18 الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١( 
(؟)ياتى المصدر قريبا.‎ 

د الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج 7 ص .١11‏ 

ْ (؟) كفاية الأحكام: الوقف / في الشرائط بع ١‏ ص 4. 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١4‏ بج "اص .5١0‏ 





لح لحن" ع قار الكلام (ج 9؟) 


«خصوصاً مع فقد الحاكم ومنصوبه , ومحل نصبه : قبل إيقاع الصيغة إن 
اعتبرنا فوريّته . وإلا فقبله او بعده»!". 

وفيه : أنّه لا دليل على أن له هذه الوظيفة باعتبار كونه واقفاً, نعم له 
اشتراط الناظر على وقفه فى عقد وقفه ؛ لعموم : «المؤمنون عند 
شروطهم»!" وهو غير قابض الوقف . 

وربّما استدل له" بما في صحيح صفوان السابق في مبحث القبض : 
...إن كان أوقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع 
هاي إلى ا ررد 

وبما في التوقيع السابق : «فإنّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة 
قِيّما عليها , ولا يجوز لغيره»!". 

لكر لقان منيهما | تهوش الناكان وضوووةكرق الرقاك يشاك 
غليه (أسزواف ال عليه وقلذ ب اناهن لنت فها ناطرش عمارنها 
وأداء خراجها ومؤونتها وإيصال ما بقى من دخلها إليه . 


.5ا/١ مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص‎ )١( 

1 تهذيب الاحكام: النكاح / باب ١"المهور‏ ح ١ج‏ لاص "07١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب المهور ح 4 ج ١١‏ ص ١ا9؟,‏ عوالي اللآلي: ح ١7/7‏ ج ١‏ ص 195. تلخيص 
الحبير: ج 4 ص 755 كشاف القناع: ج 4غ ص ”ل. كشف الخفاء: ذيل ح ”5350 ج ”؟ 
ص ,2١4‏ عمدة القاري: ج 1ن 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الوقف / في شرائطه ج 5" ص 356 ورياض المسائل: كتاب 
الوقوف ج ٠١‏ ص ٠١١-5٠٠١‏ ومفتاح الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 151. 

(؛) تقدّم فى ص 7١‏ و1795. 


(0) تقدّم في ص 3١‏ . 


الطهارة / في أحكام المستخاضة ب ب بل بنش 8# 
الشانية بالغمس مع عدم السيلان كما في القواعد”'' واللمعة (© وعن 
غيرها © ؛ لكون الثقب أعمّ من الانغماس » فنقيضه أخصٌ من نقيضه , 
فيدخل حينئزٍ في الصغرى بعض أفراد الوسطى . 

لكته قطع في جامع المقاصد 27 أن مراد الجميع واحدء وأنّ المراد 
بالثقب والظهور استيعاب ظاهر القطنة وباطنها » فيكون معنى الانغماس 
حيندلرٍ ونحوه ما في المسالك 7 . وقد يؤيّده تعبير بعضهم 7 عن الصغرى 
بعدم الثقب , وعن الوسطى بالغمس مع عدم السيلات . 

ولعلّ التعبير بما في الكتاب أولى ؛ لأنه الموافق لخر معاوية بن عمّار عن 
الصادق ( عليه السلام ) : « ... وإن كان الدم لا يثقب الكرسف 
تؤضات ووخلت: السعد يي ام وخير زرارة : «... وتصلى كلّ صلاة 
بوضوء ما ل ينفذ الدمء فإذا نفذ اغتسلت... » 00 وغيرهها 0 , 

ودعوى اقتضاء النفوذ الاستيعاب لكونه مأخوذاً من نفذ السهم من 





)00 قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

00( اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟١١‏ . 

(") كارشاد الأذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص58؟» والبيان : الطهارة / في 
الاستحاضة ص١7‏ . 

6 جامع المقاصد : الطهارة./ في الاستحاضة ج١‏ ص "1١‏ . 

(0) مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص" . 

03 كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص79 . 

(0) تقدم في ص 57 ". 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /احهه ج١‏ ص155١؛‏ وساثئل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة ح١ة‏ ج١؟‏ ص/١5‏ . 

(9) كخير سماعة الأتي في ص 1/7 . 


حكم القبول لو وقف على مصلحة ساسا سم سبحب ب ب تآ 


وأمًا الأول منهما فهو مع 0 من الموقوف عليه ولده, ولم يتعدض 
فيه لقبضهم أو للقبض عنهم , والقيّم لايجدي بالنسبة إليهم -ظاهر في 
الاكتفاء في مثل هذا الوقف بذلك ولا يحتاج إلى قبضء ولا دلالة فيه 
على ما ذكروه من النصب المزبور قبل الوقف أو بعده. 

بل لعل التزام ذلك أولى منه , بدعوى أنه لا دليل على اعتبار القبض 
فى مثل الفرض ؛ لاختصاص أدلّته بما لا يشمله. فإطلاق الأدلة 
وعمومها بحاله بالنسبة إلى نفى شر طينه فيه.. 

حيطا ها اكروه لا يطاس .نسوس بيد المعرافين 
١‏ القر اميق ابلق المضات وصير لمن اهيب الفا كبو 
لاما يشمل ذلك . 

لإولو كان الوقف على مصلحة» كالقنطرة والمسجد ونحوهما 
«كفى إيقاع الوقف عن اشتراط القبول» عند المصئّف وجماعة'", 
بل فى المسالك : «أَنّ وجهه ظاهر ؛ لأنّ القبول يكون من الموقوف 
وليه وقه عرفت ١‏ الغو وو قوطليه فى مدل كتهو اللعوةم ولا يفتك 
اعتبار قبولها. بخلاف ما لو كان الوقف على معيّن. فإن قبوله 
فلار 

وإن كان لايخفى عليك ما فيه ؛ ضرورة كون القبول جزءً من 


.5854 ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: الوقف / في أركانه ج‎ )١( 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 405. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
03ت ٠ص‏ 7ا١5,.‏ 

() مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص ؟5077. 


1 
ج11" 


م١‎ 


ا ا لح جواهر الكلام (ج ) 


الوقف الذي قد عرفت الإجماع على أنّه من العقود. فهو أولى من 
قنش الاو هو شرظ ضلى ارط اهتيا رو وناك ابر االستص رةه ميض 
الناظر والحاكم وغيرهما . 

وقندية تتصقيق القينا لتو وفيا اناه وس سعي ته الو قشي 
لا أنه عقد في المعيّن وإيقاع في غيره, وقد استظهرنا كونه عقداً في 
الجميع . فلابدٌ حينئذٍ من القبول من الحاكم أو منصوبه في المفروض 
فخلا عن سابقة:. 

نما الكلام في قول المصنّف ومن تأخّر عنه "هنا : إوكان القبض 
إلى الناظر في تلك المصلحة4» الذي هو مبني على اعتبار القبض في 
الوقف مطلقاً, حتّى أنّه في المسالك نفى الريب عنه”". 

كما أنّ فيها'" وفي غيرها!» أيضاً أنّه «إن كان لتلك المصلحة 
ناظر شرعي من قبل الواقف تولى القبض من غير اشتراط مراجعة 
الحاكم ؛ لأنّ الناظر مقدّم عليه , فإن لم يكن لها ناظر خاصٌ فالقبض إلى 
الحاكم» . 


" ج‎ ١18 كالعلامة في القواعد: (تقدّم المصدر انفأ). والشهيد في الدروس: الوقف / درس‎ ١١ 
.4 ص‎ ١ ص 517. والسبزواري في الكفاية: الوقف / في الشرائط ج‎ 

(1) الهامش قبل السابق. 

() تقدّم المضدر انفاً: ص 7 /اال #لام, 

(4) كجامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص 5 "5. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١14‏ بج ١‏ 
ص .5١0‏ 


الأقباض فى وقف المسجد والمقبرة ال لل بيد 8م6١‏ 

اق كان قن ينافك فيال دلي على اقنها تظازىم السستفادة 
من عموم «المؤمنون...»6١ ‏ ثبوت ولاية له على وجِه يكون قبضه 
لما يوقف على الصرف فيها قبضاً عن الموقوف عليه . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ مشروعيّة نظارته تقتضي ذلك, أو يقال: إن 
الوقف إِنّما هو على المصلحة التي تحقّق ولايته عليها باشتراط النظارة 
فيها ء فيكون وليَاًلها بالنسبة إلى ذلك . 

نكن فيسم عرقت هن ان الوق فى لل على الس مين وا 
صرف فى المصلحة الخاصّة د القت الج للوقف عليها, 
وعد اناا نظارته فيها لا تقتضي الولاية على المسلمين على 
وجدٍ يقوم قبضه ما يوقف لإرادة تعميرها ونحوه مقام قبضهم , فضلاً عن 
أن يكون هو مقدّماً على الحاكم الذي هو الولي العام . 

ولعلّه لذا وغيره عبّر في الرياض عن هذا الحكم بلفظ : «قالوا»”" 
ره الإذعان به . 1 

(ولو وقف مسجداً صمٌ الوقف ولو صلّى فيه واحد» بإذنه بنية 
نه قبض لهء بل حتّى لو كان هو الواحد «إوكذا لو وقف مقبرة تصير 
وقفا بالدفن فيها ولى.واخدا» كذلك ؛ لتحقق القبض حيئئذٍ بذلك . 

ولعلّ دليله ما يقال!": من الإجماع المستفاد من الإيضاح وجامع 





.187 تقدّم فى ص‎ )١( 
.٠١١ ص‎ ٠١ (؟) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج‎ 
.118 ص‎ ١١ كما فى مفتاح الكرامة: الوقف / فى أركانه جج‎ )*( 


سس و د ع كبكو فو اكات | ع3 


المقاصد , وإن كنا لم نتحقّقه (", نعم ذكره غير واحد من الأصحاب"" 
دكن المبزلها نه 

فإننقة إجداها والافلا يكنى نا فدين الكتكا لبور اله 
لا ولاية للفاعل على جميع الموقوف عليهم, حتى يكون القبض منه 
بالفعل المزبور قبضاً عنهم . 

على أنه لم يعتبر أحد منهم في القبض في غيرهما انتفاع القابض 
بالموقوقء قدا وقفة عليه و ققد وال لاك يدافى يراق الارقاقك العامة 
الف عرفك له انام عب ا 000000 

ودعوى : الفرق بينهمابآنٌ الوقف فيهما على الجهة , فيكفي بض 
واحد من عباد الله . بخلاف غيرهما من الوقف على الفقراء ونحوهم . 

كاكترض قدا ديرد اكتتروزة أ الوق هنا على لامي اد 
أخصٌ منهم كما في المقبرة الخاصّة . 

مع أنّ الفعل المزبور فرع حصول الوقف, لا أنه به يتمٌ الوقف 
وخصوصاً في أمثال ذلك من المصالح العامّة التي مرجعها للمسلمين . 

بل إن أريد حصر قبضهما لمثل ذلك على وجدٍ لا يجزى غيرهما 
ازداد إشكالاً؛ لمخالفته لعموم ولاية الحاكم المقتضي للاكتفاء بحصول 
القبض منه ومن منصوبه بالاستيلاء عليه بإذن الواقف كغيره من 


)١(‏ الظاهر أنّ استفادة الإجماع منهما بلحاظ طرحهما لاحتمال العدم في ذيل عبارة العلامة 
دون صدرها الذي هو محل الكلام انظر إيضاح الفوائد: الوقف / في أركانه ج ؟ ص 287 
وجامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص ١4‏ و50. 

(؟) انظر الهامش السابق. 





اللأقباض فى وقف المسجد والمقبرة 


الموقوقا سمو قير نعاتهه ال :صبلؤة اووفن» 

ولذا صرّح الفاضل فى القواعد”" والمحقّق الثنانى فى جامعه ”" 
والشهيد الأوّل في دروسه'" والناني في مسالكه '* بالاكتفاء به كما هو 
المحكي عن الإيضاحين '* والتنقيح " والكفاية'" والمفاتيح 4 إلا أن 
الجميع ذكروا ذلك بلفظ «الأقرب» و«الأقوى» ونحوهما. مشعرين 
باحتمال العدم , كما صرح به في جامع المقاصد قال : «لعدم النصل»7", 
وظاهره وجوده في الاوّل» لكن لم نعثر عليه . 

وعلى كل حالء فقد قيّده غير واحد بوقوع ذلك بإذن الواقف 7" 
- ليتحقق الإقباض الذي هو شرط صحّة القبض - وبوقوعهما بنيّة 
القبض أيضاء فلو أوقعاه لا بنيّته -كما لو وقع قبل العلم بالوقف , أو بعده 
قبل الإذن في الصلاة , أو بعدها لا بقصد القبض, إِما لذهوله عنه أو لغير 
ذلك -لم يعتبرء وهو مؤكّد لما قلناه هناك فى القبض . 


١ /ام‎ 


.584 قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ؟ ص‎ )١( 

(؟ و4) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص 50. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١78‏ ج ١‏ ص 517. 

(؛) مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 577. 

(0) إيضاح الفوائد: الوقف / في أركانه ج ص ص 585 ونقله عن إيضاح النافع في مفتاح 
الكرامة: الوقف / في أركانه بج ١‏ ص .00١‏ 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ؟ ص 5 .5١‏ 

() كفاية الأحكام: الوقف / في الشرائط ج ١‏ ص 1. 

(6) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١4‏ ج “اص .5١0‏ 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: الوقف / في الشرائط ج ه ص 5717. مفاتيح الشرائع: (انظر الهامش قبل 
السنايق). 


مم١‏ ببسيس يبيب بإب إبب_إبببب-بببب”ب”إ-ا-إ ابس سحت جواهر الكلام (ج ) 


لكن في جامع المقاصد وتبعه غيره'"': «وإِنْما اختصّ هذا الوقف 
بنيّة القبض ولم يشترط في مطلقه ؛ لأنّ المقصود هنا صرفه إلى الجهة 
الموقوف عليها. وقبض بعض المستحقّين كقبض الأجنبي بالنسبة إلى 
قبض الموقوف عليه , فلابدٌ من نيّة صارفة له إلى الوقف . بخلاف الوقف 
على معيّن» فإنّ قبضه متحقّق لنفسه , والمطلوب صرفه إليه وهو 
حاصل, فلا حاجة إلى قصرد يعيّنه» . 

«ومن الفرق يظهر أنّ القابض لو كان وكيلاً عن الموقوف عليه اعتبر 
تسوه القنهق عن العو يركذ | لوقت الذي والكنة هنا ميندهما على 
المولى عليه اعتبر قبضهما عن الطفلء ولا يكفى استصحاب يدهما ؛ لأنّ 
الننقي اليتق عيوب النتية لذ اقرروي 1 1 

ولا بخفى عليك _بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقاً-ما في هذا الكلام : 
بعد معلوميّة كون القبض يقع على وجوه متعددة, فلابد من تشخيصه 
بالقصد وإن كان الوقف على معيّن . سواء كان فى يده المال بعارية 
ونحوها أو لم يكنء فلا يكفي فاقد القصد فضلاً عن المقصود به 
عدم قبض الوقف , كما هو واضح . 

مع أنه قد يقال في المقام الذي فرض دليله إطلاق الأصحاب 
ذلك _الاكتفاء بذلك كيف كان ؛ للإطلاق المزبور. 


)١١‏ كمسالك الأفهام: (انظره فى الهامش السابق). 
(؟) جامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 4 ص 55 ١0‏ (بتصدف شديد منشوّه أخذ العبارة 
نضا يو الصالك): 


المعاطاة فى الرقف بوم ١‏ 


للّهمّ إلا أن يقال : بانسياق المقصود من القبض منه دون الأعمّ. 
ومثئله أتِ في الوقف على المعيّن مع فرض وجود إطلاق يقتضي 
اللأكتفا دده وال“فقد, عرفت أن ظاهن الآدلة القيكن المقصود يه فيظن 
وقف ,كما عرفت الكلام فيه مفصّلاً!". 

وكذا المنساق هنا بعد انحصار الدليل في الإطلاق المزبور ‏ 
الوقوع على الوجه الشرعى وكون العداتوح من حملة الموفق رمه 
كالمسلم فيما يوقف على المسلمين , وفي حكمه من يتبعه من طفل أو 
مجنون » بل والمسبي في وجه قويّ, كما صرّح بذلك كله بعضهم '" 

وإن كان لايخلو من نظر في بعض الأفراد التي يمكن دعوى تحقّق 
صدق القبض فيها , كالدفن الذي لم يمنع الرائحة مثلاً. 

ولو صرف الناس في الصلاة في المستجد أو فى الدفن, 
ولم يتلفُظ ب>صيغة «الوقف, لم يخرج عن ملكه4 بلاخلاف أجده 

فيه ''' هنا 9وكذا لو تلفظ بالعقد ولم يقبضه» بل في المسالك : «هذا 
موضع وفاق» ونم نه به على خلاف أبي حنيفة حيث جعل الوقنف 
متحقّقاً بالإذن مع الصلاة وبالدفن كذلك , محتجّاً بالعرف , وقياساً على 





.١17 في ص‎ )١( 
.05١0١ الكرامة: الوقف / في أركانه ج ١؟ ص‎ 

(؟) صوّح بالحكم في الخلاف: الوقف / مسألة ٠١‏ ج “ ص 000. والجامع للشرائع: با 
الوقف ص 75؟. وتحرير الأحكام: الوقف / في الماهيّة ج 7 ص .55١‏ وجامع المقاصد: 
الوقف / في أركانه ج 1 ص ؟7١.‏ 


١‏ لل جواهر الكلام (ج 8؟) 


تقد يم الطعام للضة .والعرف ممنوع . والفرق ظاهر»١".‏ 
قلت : لكن قد ذكرنا فى أحكام المساجد"'" أنه قال فى المبسوط : 
«إذا بنى مسجداً خارج داره في ملكه ؛ فإن نوى به أن يكون مسجداً 


5 
ين 
»» 


مان فيه كل من ارالة زاك ملكه, وإن لم ينو ذلك فملكه باق عليه 
سوأ الى افيه اولح يض 11 

وقال في الذكرى : «ظاهره الاكتفاء بالنيّة. وليس في كلامه دلالة 
على التلفّظ , ولعلّه الأقرب»!". ونحوه في الدروس ' ومحكيّ مجمع 


ارا 
وقلنا هناك :إن دليلهم دعوى السيرة من المسلمين على ذلك , وهي 


وعن جامع المقاصد : «إنّ فى النفس من ذلك شيئاً (لأنّ الحال فيه 
كالحال)”" في غيره من العقود مثل النكاح» !8 , 
قلت ٠:‏ هو حينئد كالنكاح من العقود خاصة, لا غيره مما شرعت 


)١(‏ مسالك الأفهام: (انظره فى الهامش قبل السابق). 

(1) في ج ١4‏ ص لكا 

(") المبسوط: كتاب الجماعة ج ١‏ ص .55١‏ 

(4) ذكرى الشيعة: مكان المصلي / مباحث المساجد ج 7 ص .١717‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الصلاة / درس 75ج ١ص .10١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / تتمّة بحث مكان المصلّىي ج ١‏ ص .17١‏ 

(0) في المصدر بدلها: «وليس بمعلوم ما ذكره. ولا حاجة إلى الفحص عن كيفيّة الوقف إذا شاع 
كونه مسجدا وصرّح به المالك كما». 

() جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص .١017‏ 


المغاطاذ فى الوق ٠‏ يس يي يبي بي يت ا 
المعاطاة فيه بالسيرة القطعيّة عند القائل بها كما نقّحناه فى محلّه , إلا أنها 
لكا كاقق نهنا ونتودة فل من السناحة بزتعوها انها عن ديه 1 
8 5 5 7 ج78 
من الأأوقاف الخاصّة ‏ قلنا: إِنّه كالنكاح لا يجزي فيه إلا العقد 4م 


ولا تشرع فيه المعاطاة . وإن حكي عن بعض المعاصرين '" توهم ذلك , 
إله اله كما ترق 


.]11 كالسيّد المجاهد في المناهل: كتاب الوقف ص‎ )١( 


«النظر الثالث: فى اللواحق» 
لإوفيه مسائل4 : 
«الاولى» 
(الوقف؟ إذا تم زال عن ملك الواقف عند الأكثر'". بل عن 
المشهور'", بل فى محكى الغنية '" والسرائر '*: اللإجماع عليه . 
وهو الحجّة على ما تفرّد به أبو الصلاح فى ظاهر المحكى من كافيه : 
من البقاء على ملك الواقف!". 
مضافا إلى إمكان دعوى : القطع به من النصوص التى ستسمع بعضها 
في إثبات انتقاله إلى الموقوف عليه . 
)١(‏ كما في إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص .54١‏ وجامع المقاصد: الوقف / في 
الأحكام سم 4 ص .1١‏ 
(1) كما في مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص ©570. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
6١ج‏ ٠ص "١١‏ وكفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج أن 
(") غنية النزوع: في الوقف ص 598. 
(؛) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص .١00‏ 
(0) استفيد من تقسيمه للصدقة إلى ما يقتضي تمليك الرقبة وإلى إباحة المنافع وتقسيمه الناني 
إلى الوقف وغيره. انظر الكافي في الفقه: في الصدقة ص 37114- 530. 


جواهرالكلام (ج") 


664 
الرمية إذا خرقها دروي عدم وواتاه توي التعليل عليه » نعم لو 
أمكن دعوى إرادة الجميع معنى واحداً بحمل الغمس على ما يشمل الثقب 
وإن لى يستوعب تمام الكرسف لكان متّجهاً , إلا أنه بعيد . 

والمراد بالكرسف القطن كما نص عليه في القاموس'' وغيره من 
الأصحاب 7" فهو حينئذ_كقول أبي الحسن ( عليه السلام )7" وأبي 
عبد الله (عليه السلام )29: «... وتستدخل قطنة... » . إلا أنه قد 
يلحق به ما كان مثله مما لا ممنع صلابته أو صلابة جزء منه نفودٌَ الدم , 
ومن هنا قيّد بعضهو”*' القطنة بكونها مندوفة » وإن كان في استفادة مثل 
هذا القيد من النصوص تأمّل . 

ثم إنه من المعلوم أن ذلك إنها هوعند الاختبار لحالهاء وإلا فهي 
حيث ينكشف حاها لا إشكال في جواز احتشائها بغير القطن , كما أنه 
لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بالتقدير مع عدم القطنة » بمعنى تقدير أنه لو 
كان المحتشى به قطناً لثقبه الدم مثلاً . 

ولم نقف في شيء من الفتاوى على تقدير زمان إبقاء القطنة أو 





)00 القاموس المحيط : جا ص ١184‏ مادة ( كرسف) . 

(؟) كاين ادريسن فق المرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص 2١57‏ والكركي قٍِ 
جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص "7 . 

(0) الكاني: باب جامع في الحائض والمستحاضة ح” ج” ص »4١‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا حمه ج١‏ ص١٠17,‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب اللاستحاضة حم 
صن 1 

(4) الكافي : باب جامع في الحخائض والمستحاضة ح” ج” ص 854» وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاستحاضة ح؟ ج؟ ص؛ 5١‏ . 

(5) كالفاضل الحندي في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١٠٠‏ . 


مَن هو المالك للوقف؟ ١‏ 





ومضافاً إلى دعوى : كون ذلك هو المراد من إنشائه الذي شرع 
السجارح الععني المنعا رك اديه على نحو شرعه ياك العقود وان جعل لها 

تخرائظة سبك وادوه ممتاضوضا عدجا حطاة كود مسد م السيدفاكة. 

وقوله يِه : «حبّس الأصل وسيّل الثمرة» "الا دلالة فيه على 
ما ينافي ذلك ؛ ضرورة إمكان إرادة بقاء الأصل محبوساً ولو على ملك 
الموقوف عليه بحيث لا يباع ولا يوهب ولا يورث_إذ الحبس فيه 
مقابل تسبيل الثمرة لا الحبس الذي هو العقد المقتضى بقاء ملك العين 
الجااك »| ذهو فيه الركاك الانسية. 1 

وجوازإدخال من يريد فيه مع صغر الأولاد وإن لم يشترط قد 
عرفت منعه عندناء مع أنّه لا يدل على ذ ف ؛ ضرورة إمكان كونه لدليل 
شرعي وهو النصوص السابقة , وإلا فلا إشكال في كون الثمرة للموقوف 
عليه , فتكفى حينئذٍ في المنع عن التشريك المزبورء كما هو واضح . 

اهن يعن العا كه فسن عنقا تان سلافة الواقن "الى لذلفم 
وللأصل المقطوع بما عرفت -واضح الفساد . 

بل الأقوى ما اطلقه اليستت من أنه« تقل إلى ملك الحوقوف 
عليه» كما عن المبسوط'' وفقه القران © والغنية“ والسرائر 60 





. 17 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 188-١87‏ المجموع: ج ١١0‏ ص .58١-510‏ 
(") المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ؟ ص 5817. 

(؟) فقه القران: الوقوف / كيفيّة الوقف سج ١‏ ص 197. 

(0) غنية النزوع: في الوقف ص /59. 

(1) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج “ا ص .١101 ١067‏ 


اب م بج ا ا و ١‏ الكلام (ج 69) 


والتذكرة'" والإرشاد'" وشرحه واد رجام مراع 
والتحر د بر" والمختلف"', سواء كا.: ن على م ان شير مده ادنكية 
عانة عت لمش جك والقيزة الى وفك على الس مين ماد ميل بين 
المسالك نسبة ما في المتن إلى الأكثر ''", وعن غيرها إلى المشهور!". 
لأ فائدة الملك4 باستحقاق النماء والضمان بالتلف ونحوهما 
إموجودة فيه4. 
مالاً- يدفعه : منع عدم كونها مالاً. وإلا لم تتضمن ؛ ضرورة اقتضاء 
اعتبار الماليّة فى الضمان المستفاد من قوله ليا : «دمن أتلف مال 


غيره...»7''اونحوه. 


أموالهم من أرض الخراج وغيره ؛ لعلوٌ رتبة مالك السماوات والأرض 





)١(‏ نذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ؟ ص 15١‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) إرشاد الأذهان: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 104. 

(؟) شرح الإرشاد: الوقف / في الأحكام ورقة 78 (مخطوط). 

(؛) الجامع للشرائع: باب الوقف ص "١15‏ (مال إلى ذلك). 

(5) تحرير الأحكام: الوقف / في الماهيّة ج 7ص .59١- 51٠0‏ 

.191 ص‎ 1١ مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج‎ )١( 

(0) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص 577. 

(4) كفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ؟ ص .١19‏ 

() نقض بذلك في مسالك الأفهام: (انظر المصدر قبل السايق). 

)٠ )‏ أرسله بلفظه في العناوين الفقهئة: عنوان 00 ج ؟ ص .1١"‏ 


مَن هو المالك للوقف؟ 6و١‏ 





عن التشبيه بملك الادميّين» وما كان له من ذلك فهو لوليّه كما في 
الأنفال, ومن المعلوم عدم كون المقام منها . 

وعلى كل حال» فلا محيص عن القول بالملك للموقوف عليه 
(والمنع من البيع لا ينافيه كما في أمّ الولد و» غيره, مع أَنّه قد 
بصح بيعه على وجه4 من الوجوه عند كثير من الأصحاب"". 

ولما سمعته سابقاً؟" من أنّ كلّ وقف لابدّ له من موقوف عليه , بل 
فوهن اركاندوو الو تن هلي الحيا فى اعمس علي العدلمين» 
رقيات الس ار له لو لا هين ري ال 
كما هو صريح ما ورد عنهم ءإي فى صدقاتهم ؛ ف: 

فى صدقة الكاظم حك : «... هذا ما تصدق به موسى بن جعفرعَكةٍ 
أبعي كان قدا و14 روية ا رض ذا وداه كنها ويخليارد رضها 
ويياضها ومائها وارحاتها وحقوقها وشربها من الماء وكلّ حقّ قليل أو 
كثير هو لها في مرفع أو مظهر أو مغيض أو مرفق أو ساحة أو شعبة أو 
مشعب أو مسيل أو عامر أو غامرء تصدّق بجميع حقّه من ذلك على 
ولتدمق ضلية لجال :و التمنا سمي !" الى ابره 

بل هو المستفاد من قول أمير المؤمنين ظْةٍ لما جاءه البشير بعين 


...070 تقدّمت مسألة بيع الوقف مفصّلة في ج *؟ ص‎ )١( 

(') فى ص .٠١٠١‏ 

() الكافي: الوصايا / باب صدقات النبيّئة ح 8 ج لاص 047. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
كتاب الوقوف والصدقات ح ؛ ج 9١ص‏ "5 ٠١‏ (اللفظ منقول عن الكافي). 


و١‏ جواهر الكلام (ج ) 


1 ينبع فقال ارجخوائواز يس مود ل اد عقي بجوي بيد د عالى 
00 وعابر سبيل الله لاتباع ولا توهب ولا تورث , فمن باعها 5200 
فقرنه لنقة الو الجاة كت لقاع اعون لسلستم ا 
ولا عدلا»7"؛ فانٌ المراد بالوارث : الموقوف عليه . كما أنّ المراد من 
قوله َه : «بثة بتلاء» بائنة منقطعة عن صاحبها . 

بل لعلّ قوله : «لاتباع ولا توهب» يومئ إلى إرادة الصدقة بها عيناً 
ومنفعةً على الموقوف عليه, إلا أنّ الصدقة بالعين ليس على حدّ غيرها 
من الصدقة التي تباع وتوهب, بل هي له على إرادة ملك نحلتها -مثلاً - 

على أنه شكال كىن امتتال شيدة السيوث والنسانين 
والدور والعبيد أموال تضمن بالتلف , وليس في الشرع مال بلا مالك, 
والفرض خروج الواقف بوقفه عنه . فليس إلا الموقوف عليه الذي قصد 
التصدق به عليه . 

وففوق: كوه نك واشتحة النساةشرورة آذ الستفدد ف قد قنضد 
بصدقته خصوص الموقوف عليه . ومقتضى شرعيّة ذلك ترتّب ما قصده 
عليه لاغيره. 

على اذ روث الع ة الى هو نج ملت الا دفوو انما دو الك 


1 وسائل الشيعة: باب‎ .١118 تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ”الوقوف ح 01 ج 4 ص‎ )١( 
وانظر «الكافي» في الهامش السابق:‎ ١181١ ص‎ ١9 من كتاب الوقوف والصدقات ح ” سج‎ 


مَن هو المالك للوقف؟ ١/‏ 





السماوات والأرضين وما نحن فيه من الملك المالى المختصّ 
اللدنقيى» وملكد با لمستى الفوبور لها اهو تولقه كديا فى العض 1 
والتزام ذلك هنا معلوم الفساد ؛ ضرورة عدم كون العين الموقوفة من 
الأنفال التي هي للإمام لْيةٍ بحقّ الإمامة _كما هو المعلوم من حصرها 
بغير المقام. كما هو واضح . 

وبذلك كلّه ظهر لك وجه الدليل في المسألة, لا ما يذكر في جامع 
المقاصد”" والمسالك '' وغيرهما! مما هو واضح الضعف . 

ومن الغريب : مع اعتراف بعضهم بضعف ما ذكروه دليلاً قال: 
(الأقوى الأتتقال الندي لكته نما عه فى المو قوف عاليه لمعته امنا 
ل لتعانة رسيه معرو ما ري ااه 
تعالى *)؛ لتساوى نسبة كل واحد من المستحقين إليه . واستحالة ملك 
كلّ واحد أو واحد معيّن أو غير معيّن ؛ للإجماع واستحالة الترجيح, 
ولا المجموع من حيث هو مجموع ؛ لاختصاص الحاضر به»'"". 

وكأنّه تبع بذلك الفاضل في قواعده ؛ حيث إنه _بعد ان جزم بزوال 


)١(‏ أصول الكافي: كتاب الحجّة / انظر باب أنّ الأرض كلّها للإماماية. وباب صلة الإمام اكه 
اج اص 107 و/ا0. 

(؟) جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 0 

(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 ص 3777 /1/ا5. 

(؟) كإيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج اص .59١ 79٠0‏ 

(0) في بعض النسخ إضافة: شأنه. 

(7) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص /7/7". 


م ا حت خافن الكلوم ع9 ) 
الوقف عن مالكه _قال: «ثمّ إن كان مسجداً فهو فك ملك كالتحرير 
وإن كان على معيّن فالأقرب أنه يملكه , وإن كان على جهة عامّة 
فالاقيك ١‏ اتلك لمان نيوان كا مكنا لها اد في المسجد ونحوه. 
ويه أولاً:دعضافا إلى ها عرفت إمكان وعوى الأجماع مثا على 
1 الانتقال إلى الموقوف عليه خصوصا في المعيّن . وإن أرسل في محكيّ 
الامستيويظ اللو التي افر قافول بالاتنيفا ل الى الله تتمالزى وال أ الخلا عر كودة 
للعامّة كما لايخفى على المتتبّع » بل قيل : «ظاهر التذكرة أو صريحها أن 
الخلاف بين الخاصّة والعامّة في أنّه هل ينتقل إلى الموقوف عليه أو 
الى الله بسحا نف وتان العرالما هوافيها اذا وق عمل معن اوصية 
ا ار 
وثانياً: إمكان دعوى القطع باتّحاد كيفيّة سببيّة الوقف , وأنّ مقتضاه 
متتشى والخسيواء كا دهان ا افا بولة شكال قن اقتضاته 
الاتتقال إلى المعيّن , فيئبت في غيره أيضاً مطلقاً؛ إذ كلٌ وقف لابدٌ له من 
وثالثاً: قد ذكرنا غير مرّة أَنّ نسبة الملك إلى الكلّى كنسبة المملوكيّة 
له ثابتة في الشرع , ولا محيص عن القول بها في مثل الزكاة والخمس 


.594 قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ؟ ص‎ )١ 
.587 المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ؟ ص‎ )" 
.١104 السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص‎ )" 
.117 ص‎ ١١ ؛) مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج‎ 


تييح ١‏ يح ٠‏ سميييحة ١‏ ليسي 


مَن هو المالك للوقف؟ 1 





والأرض المفتوحة عنوة والوصيّة والنذور وغيرهاء فما ندرى 
ما السبب الذي دعاهم إلى هذه التكلّفات والتجسّمات التى لا رافق 
اوعدا عر و اه ندا لسري ل الى ميمه 
د تضياد عن لمم ا ل اقتضاء ذلك ع الماع 
فيجب ان يكون هو مقتضى العقد الذى قد قصد به الصدقة بالعين 
والمنفعة عليهم . لكن على الوجه الذي اعتبره الواقف ؛ فإنّ «الوقوف 
على حسب ما يوقفها أهلها»'" بالنسبة إلى ذلك . 

ولعلّه لذا أطلق المصئّف والمعظم أنّ الوقف ينتقل إلى الموقوف 
عليه ؛ لمعلوميّة عدم خلوٌ وقف عن موقوف عليه إِمّا عامٌ وما خاصٌ ؛ 
حتتى الوقف على الجهات . 

بل لعل ما تقدّم من الفاضل من جواز وقف البقرة للحرث مغلاً 


ع 


خاصّة _على معنى : بقاء غيره من المنافع على ملك المالك ‏ أيضاً 
كذلك , فتكون عين البقرة ومنفعتها الخاصّة للموقوف عليه وإن بقي 
غيرها من المنافع على ملك الواقف, كما لو استثنى بعض المنافع من 
عي الوقن 

فتأمّل جيّداً في ذلك, بل وفي غيره من الوقف المنقطع بناءً على 
المختار عندنا من أنّه قسم من الوقفء لا أَنّه حبس .ء فيتّجه فيه حينئل 
ما ذكرناه في الوقف الموّيّد , والله العالم . 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١,7١‏ ج " ص 1017. 


5-6 حصح بي عمق غراف لقلقم 4م 


3 عورد لات كله بظهر لك النظر فيما في جملة من كتب الأصحاب ؛ 
0 كالدروس والبضاع وحتانم لاضن وني "فدات عدا 

وعلى كل حال إفلو وقف4 عبده أو إحصّة من عبد» مشترك 
ببنه وبين غيره مثلاً 9 ثمٌ أعتقه لم يصمٌ العتق» قطعاً إلخروجه عن 
ملكه» عندناء و«لا عتق إلا في ملك»”", بل وعلى القول ببقائه له ؛ 
لحادانة واحى ور الرفت العنتعى حيس لين على وج امير 
عن والمسة دعقا وقمق عانه سني قهرى كالارض ها عن 
الاختياري من بيع ونحوه . 

وعد لعفي انما فى انشيق علنها نوا لقيرن قي مضو لين فكا جة 
ضاروففا مسسعيقا فى عيفه التشعه و لين كذالك الخيان المعلى بالتقد 
دون العين كما أوضحناه في محلّه ". 

وقلى كل حال ظاهر ادلة تمر وعم عير سغتره سس مسق 
الأسباب إلا ما خرج . 

(و» من هنا إلو أعتقه الموقوف عليه» الذي قد عرفت أَنّه 
لمات لاسسيشييميهم 

970 


1١‏ اقدفت المصاور اننا 
(؟) عوالي اللالي: باب العتق سح" بج 7 ص ,43١‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد/في الغنائم ج94 ص 549 .١‏ 
(؟) فى ج 14 ص 157 و77١1.‏ 


لو وقف حصة من عبد ثم اعتقه "0.0١‏ 





في حصته, و4 لكن «لم يقوّم عليه4 في الحصّة التى هي وقف 
إل»ما عرفت من اقتضاء الوقف بقاءها . 

ولكن في المتن تعليله : ب «أنّ العتق لا ينفذ فيه مباشرةً فأولى 
أى كريد السووار: الا الحق ميا شن افوس مع القن بالنسسا اله 
يؤر إزالة الرقّ بلا واسطة , وهي إِنّْما تؤثّر فيه بالواسطة, ولأنها من 
خواصٌ عتق المباشرة وتوابعه, فإذا لم يوئر الأقوى المتبوع 
وذو الخاصّة فالأضعف والتابع أولى . 

فائّجه له أن يقول : «ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف 
عليهم انفكاكه'" من الرقء ويفرّق بين العتق مباشرة وبينه 
سرايةً ب «فقدان» شرط الأَوّل؛ ل «أنّ العتق مباشرةً يتوقف 
على انحصار الملك في المباشرء أو فيه وفى شريكه» وهو هنا 
مفقود ؛ لتعلّق حقّ البطون «وليس كذلك افتكاكه. فإِنّه لا يشترط 
فيه ذلك ؛ إذ هو «إزالة للرقٌّ شرعا» بطريق القهر ؛ لقوله لظةِ: «من 
أعتق شقصاً من عبد وله مال قوّم عليه الباقي» ", وحينئرٍ إفيسري أ 
فى بأقيه و بض بضمن '* الشريك القيمة؛ سرس بعر الات 537 
الفوحب د لقة: 





(فى:: نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: فيه. 

(؟) في بعض النسخ مطابقاً لنسختي الشرائع والمسالك _: افتكاكه. 

(؟) عوالي اللآلي: باب العتق ح 54 ج ” ص 457. تفسير الرازي: ج ٠١‏ ص 184. مستدرك 
الوسائل: باب ١١‏ من كتاب العتق ح 0 ج ١6‏ ص .]41١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: فيضمن. 


ع ل تت ا و كت قز اهن الكاذدم 13 


(و4 لكن «فيه تردّد» بل منع؛ بعد ما عرفت من أنّ الدليل ظهور 
أدلّة الوقف في بقاء العين على وجدٍ لا يوثّر في تغييرها عنه السبب 
الاختيارى بعوض ودونه كالبيع والهبة ولا القهري كالإرث » بل لعل 
تانقى التصواصن من اه «لا تباع ولا توهب ولا تورث»١"‏ يشير 
لد 

وحينئل فلا يعارضه أدلّة الأسباب الآخر من غير فرق بين دليل 
السراية وغيره مع عدم تمامها في المنقطع بناءً على المختار من كونه 
انيما من الوك عقف لاجيس ,.ولمين ميت المنم شر كه النطويق التى 
لاحظها المصنّف في الفرق بين العتق مباشرة وسراية . 

على أنه قيل: «من شرط السراية أن تستازم الانتقال إلى ملك 
المعتق , وهو مفقود في المقام»!". 

فلا ريب فى عدم قوذ الع فبة:ساهرة ولا ميراية وقاقا المشهور : 
بل في المسالك : «كاد يكو ن إجماعاً»”", بل لم أجد قائلاً بخلافه . 

ثم إِنَ ظاهر المتن : اختصاص جريان الاحتمال المزبور على القول 
بانتقاله إلى الموقوف عليهم , دون القول ببقائه على ملك الواقف أو 
انتقاله إلى الله (تعالى شأنه) »بل هو صريح الدروس حيث قال: «إن 
الوجهين مبنيّان على المالك ؛ فإن قلنا: هو الله تعالى أو الواقف 


.١151 تقدّم فى ص‎ )١( 
.117 2-7171 ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج‎ )1( 
.5/9 (؟) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص‎ 


الطهارة / في الاستحاضة الضغرى وأحكامها - يشش 8ه 
مقدارها » ولعلّ الثاني مستغنىء عنه ؛ لإحالته على المتعارف » وأما الأوّل 
فالذي يظهر من ملاحظة أخبار الباب أنها لا تقدير له » بل تبق محتشية به 
حتّى تنتقل من حالة إلى أخرى إن كانتء أوتغيّرهاعند كل صلاة كما ستسمع . 

« و كيف كان, فجالني الأول وهي المسمّاة بالصغرى عندهم 
#ؤيلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كلّ صلاة4 أمَا الأول فقد نص 
غلية فى« القاصر تاك" والشينة""أوالشى "© والشد ك0 والارف 00 
والمعتبر'' أوالناف»”") والجامع”"والسرائر!") واليض با ال ك 007 
وَاللموة09 والدروس!"" وجامع المقاصدة؛؟ ''والروض 0150 و 11 


. المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ه؛ ص4؟7‎ )١( 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

() منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ١١٠١‏ . 

(4:) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص؟7 . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص8١؟7‏ . 

. المعتير: الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص؟71‎ )١( 

(0) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاستحاضة ص١١‏ . 

(8) الجامع للشرائع : الطهارة / دم اللاستحاضة ص44 . 

(9) السرائر: الطهارة / احكام الحخيض والاستحاضة ج١‏ ص ؟5١‏ . 

. ١١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )٠١( 

. "١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١1١( 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص7١١‏ . 

. الدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة ص"‎ )١1( 

6 جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 7١5‏ . 

. روض الحنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص"7‎ )١١( 

)1١١(‏ كقواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص5٠»‏ والبيان : الطهارة / في 
الاستحاضة ص 21١‏ والجعفرية (ضمن رسائل الكركي ) : في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 


2 6 
لو وقف حصّةٌ من عبد ثم أعتقه 


وى 





فلا سراية , وإن جعلناه الموقوف عليه فالأقرب عدم السراية»١".‏ 

وفي غاية المراد : «إنْ احتمال التقويم '" على تقدير القول بالانتقال 
إلى الله تعالى , ويقوى على تقدير القول بانتقاله إلى الموقوف 
عليهم»!". ولم يتعرّض لحكمه على القول ببقائه على ملك الواقف. 
وربّما وجّه!: بن اتتقاله إلى اللّه سبحانه في معنى التحرير» فلا وجه 
0 ش 

إلا أنه كما ترى ؛ ضرورة إرادة قطع سلطنة الآدميّين عنه, وإل فهو 
كملكهم . ولذا يباع في بعض الوجوه, وحينئذٍ فلا مانع من نفوذ العتق 
فيه مع الدليل . 

كما ان توجيه عدم السراية فيه على القول ببقائه على ملك 
الو اقتعبيا نه ابص لك عحف ةليلك طون تنم لو يعارن 7 
شرط السراية محضيّة الملك _واضح المناقشة : بأنّ دليلها عام . م 

ومن هنا قال في المسالك : «الحقّ: أن الاحتمال قائم على الجميع ؛ 
لأنّ عموم خبر السراية شامل للجميع, والمنع مباشرة لعارض موجود 
كذلك وقد قرّرناه سابقاًء والفرق بين ملك الواقف والموقوف عليه 
ضعيف جداً» فإ نّكلاً منهما ممنوع من التصرف ؛إمّا لحقّ الموقوف عليه 


.57 ج ؟ ص‎ ١7١ الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ )١( 
(؟) فى المصدر يعدها إضافة: يضعف.‎ 

() غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ؟ ص 171. 

(؛) كما في جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج وص 11. 


2بب0202027ج02- 0 0ز 7 ز2>20117><ز1<ز11 ااا 010 الكلام (ج 3) 


مطلقاًء أو لباقي البطون, أو لعموم اقتضاء الوقف تحبيس الأصل عن 
مثل هذا التصكف»7". 

قلت : ودعوى أنّها على خلاف القواعد فيقتصر فيها على المتيقّن 
- وهو غير الملك المفروض - تقتضي عدم جريانها حتّى إذا كان الملك 
للموقوف عليهم كما هو واضح ء والأمر سهل بعد معلوميّة الحال. 


المسألة «الثانية » 

و اذا توق ماوكا »الى مساك الفسوي لازن كافك تنققة قن 
سدع فرط "ذلك أر ل تقرط بوزن كلها ببانتقاله إلى السيوقوف 
عليه ؛ لأنّ نفقته من شروط بقائه كعمارة العقارء وهي مقدّمة من غلته 
على حقّ الموقوف عليه ولأنّ الغرض بالوقف انتفاع الموقوف عليه , 
وهو موقوف على بقاء عينه «و4 إِنّما تبقى بالنفقة . فيصير كأنّه شرطها 
من كسبه . نعم لو عجز عن الا كتساب» بما لا ينعتق به « كانت 
نفقته على الموقوف عليهم» . 

وفيه : ان الكسب احد اموال المولى الذي هو الموقوف عليه 
ولقولن هن التعخاض :لشاف الواح عليه ممق الخال العزوون 
وكذا العقار, إلا مع الشرط المفروض عدمه . 

.58١ مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 ص‎ )١( 


) 
0 كنات 0 0 لاص 188. 


نفقة العبد الموقوف 6" 


(و» من هنا لو قيل في المسألتين كذلك» أي أنّها عليهم بناء 
على الانتقال إليهم كان أشبه» بالأدلّة لأ نْ)>ها مطلقة في أنّ (نفقة 
المملوك تلزم المالك4 من غير فرق بين الموقوف عليه وغيره» وبين 
كسبه وغيره؛ ومن هنا اختاره جميع من تأَخَّر عن المصنّف 7". 

نعم , قيّده جماعة '" بما إذا كانوا معيّنين, وإلا كانت في كسبه إن 
كان ذا كسب قال يعضهم :توالا ففى بيك الغال »قفن لوريكن بيك مال 
وجبت كفاية كغيره من المحتاجين»!". 

بل في الدروس : «هي في كسبه أيضاً وإن كان لمعيّنين إن قلنا أن 
الجلاك قعالم قا كدر قدلئ الغو قواك عليهم» (18. 

ناف الباق على ١‏ قنة الأسر الكاض والخوصض يقد 
عل مقع لطاع اننا و معدلا ضيه فو على العو زرف لوت 
أيضاً. وإلا ففي كسبه , فإن تعذّر ففي بيت المال, ويحتمل كونها في بيت 
0 : :. 

ثم قال : «وعلى القول بكون المالك الواقف فالنفقة على الموقوف 
عليه على الأُوّل؛ وعلى الواقف على الثاني فإن تعدّر -لإعسار أو 





/ ص 404. وولده في الإيضاح: الوقتف‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: الوقف / في الأحكام ج‎ )١( 
والصيمري في غاية‎ .٠١ 5 ص 754 والشهيد في اللمعة: كتاب الوقف ص‎ ١ في الأحكام ج‎ 
.5/8 المرام: الوقف / في اللواحق ج ؟ ص‎ 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 1 ص 4/. 

(1) الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج “ا ص .١1817‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ ج ؟ ص 78" (بتصرّف في صدر العبارة). 


وتقديم بيت المال»!". 

وعن الإيضاح'" وظاهر الدروس”" أو صر يحها : أنها في كسبه ١‏ 

وعن ظاهر التذكرة : في بيت المال!. 

ولكن لايخفى عليك : أنّ مقتضى إطلاق دليل لزوم النفقة للمالك 
عدم الفرق ببن كونه معيّنا وغير معيّن مع فرض وجود مال للأخيرء كما 
لو فرض أنه للفقراء ولهم مال زكاة أو غيرهاء فلا يتعيّن كونها في كسبه . 

وكذا لو قلنا :إِنّه لله (تعالى شأنه) كانت نفقته على غيره من أموال الله 
شال إن كالضهوا لوس على بف المال او كل الذاين كفا به كقير»ه 
فق ميطف حي 

ويناء فلى أله لاقن تكوى النفقة عليه فان تعد ر كان :فى نت 
الما ل وول" ويحبهان الثالين كذا ره لان العو لى تقو ى لكماللك المتقعة ب 
فالنفقة عليه , 

وكذا نفقة الأجير والموصى بخدمته إن لم يفهم الاشتراط , أو يكون 
متعارفا ينزّل عليه العقد ‏ وكذا الكلام فى مؤونة تجهيزه بعد موته . 

وأمّا عمارة العقار مع عدم الشرط : فلا يتعيّن كونها من غلّته ‏ بل لهم 


.58١؟ مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 595. 

(') تقدّم المصدر انفا. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 5 (الطبعة الحجرية). 


رخني الغبه ا الموتوك ا" 





إذلها مى تيزف انعد مم عودوي ا حلت هيا رقه متها :البو لزي إرادنارقاء 
العين» فإذا قصرت لم تجب على أحد, بخلاف الحيوان الذي يجب 
حفظ حياته لمكان النفس المحترمة» وربّما تسمع في النفقات ماله 
دخل في المقام . 

(و» على كل حالء ف «للو صار عدا مثلاً «انعتق عند نا 
فتسقط 400 حينئزٍ «عنه الخدمة وعن مو لاه نفقته» لصيرورته حرّاً: 
فيجرى عليه حينئذٍ حكم الأحرار. 

وكأنه لاخلاف فى ذلك بيننا١"..ولولاه‏ لأمكن الاشكال فى تأثير 
بحوعةه لأساف النعن توما مسد قن لبر الي 00 

الهم إلا أن يدّعى : قرّة دليلها على أَدلّة الوقف ولو لهذا التسالم : 
والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
فلو حفن العيق الم و قوف عهذا لامنة التضاصن هدرلة بخلذ 10 
بل الإجماع بقسميه عليه*؛ لعموم أَدلّته على وجِهٍ لا تصلح أدلّة الوقف 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وسقطت. 

(1؟) ذكر هذا الحكم في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص 584. وتحرير الأحكام: 
الوقف / في الأحكام ج 7 ص 7١0‏ والروضة البهيّة: كتاب الوقف ج اص ١87‏ - 184, 
والحدائق الناضرة: الوقف / في اللواحق ج ١؟‏ ص '"". 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: (انظرها في الهامش السابق). 

(؛) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 ص 587. >4 


0 
ج84" 


4/ 


ا تل ل ب ما ل ا ا ا وك اتقو هر الكلام (ج 5) 


لمعارضتها . 

(فإن كانت دون النفس بقي الباقي وقفأ» للأصل (وإن كانت 
نفسا اقتصٌ منه وبطل الوقف»4 حينئذٍ بانتفاء موضوعه . 

لوليسن للجنة علية اينترقاقة يهنا كما هو لاض الأاكثر ان 
واقرصا: لظي لما اقلم من إعلال الواقك الى قد عر فاك اميا 
الصحيح منه بقاء العين على حالها حتى يرثها وارث السماوات 
والأرض . 

لكن في جامع المقاصد '" والمسالك”": «أنّ له ذلك ؛ لأولويّته من 
استحقاق الإبطال بالقتل بعد مطلوبيّة العفو شرعاء بل فيه جمع بين ذلك 
وبين حقّ المجنى عليه, والتأبيد فى الوقف إِنّما هو حيث لايطراً عليه 
ما ينافيه . وهو 557 هنا في القتل الذي هو أقوى من الاسترقاق» . 

وهو كما ترى بعد القطع بعد م الأولويّة المزبورة وحرمة القياس 
فند ةا : 

والتخبير النابت للمجني عليه إِنّما هو في غير الفرض المتعذّر فيه 
أحد الفردين ؛ لظهور قوّة أَدلُ الوقف على ذلك من وجوه بالنسبة إليه. 
0 بالحكم في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج “اص 789 والمهذّب: الوقوف / 

الوقف المشاع ج ١‏ ص 45. والجامع للشرائع: باب الوقتف ص 7717, وتحرير الأحكام: 
الوقف / في الأحكام ج 7 ص .5١6‏ 

)١(‏ انظر المصادر الثلاثة الأولى في الهامش السابق. 
)"١‏ جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص 77. 
(؟) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص 587. 


لوبتي الغيد الفوقوف 5 





دون القصاص الذي لامدخليّة له فى تغيير'" الوقف المستفاد منعه من 
الأدلّة الظاهرة في إرادة نقله عمًّا هو عليه بالسبب الاختيارى أو 
ار ١‏ بو ذلك الذى هو من قبي عداو الار عد ادد شوو لال 

ل 1 ل ماف يمال النو قوق عليه ررد كاه 
ذاكسب -كما عن الشيخ "١‏ وجماعة (4_بناءٌ على الانتقال إليهم (لتعذر 
استيفائها!" من رقبته4 الموقوفة ؛ لاقتضاء ذلك بطلان الوقف فى الكل 
او البعطن و قعدتكه عليه النرف الآخردمق التكبير وهو الثذاء» كما قسية 
القصاص من الفردين في الأُوّل . 

(وقيل» كما عن الشيخ '" أيضاً: «يتعلّق» المال «بكسبه؛ لأنّ 
المولى لا يعقل عبدا””, ولا يجوز إهدار الجناية, ولا طريق إلى 
عتقه فيتوقع» فيتعيّن ذلك حينئزٍ جمعاً بين الحقّين. 


0 الشيخ, فالأوّل وقع في غاية المراد: الوقف / في الأحكام 
ج ؟ ص .44١‏ والثاني في إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 545 واختيار 
المبسوط مطابق للأوّل لأنّْه قال: «فمن قال: له - أي الموقوف عليه - فهو 
في ماله. ومن قال: ينتقل إلى الله فقد قيل ثلاثة أقوال...» وقد سبق أنّ مختاره انتقال المال 
إلى الموقوف عليه. انظر المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج اص 9 . 

(؟) منهم العلامة في التذكرة: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 45 (الطبعة الحجرية). 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: استيفائه. 


097( في بعض بعض النسم: عيده. 


ات ع و ع تح قو أشن الكادم زع ) 


«وهو» هنا «أشبه» عند المصّف , وفاقاً للقواعد”" وغيرها'", 
بل عن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه '". 
وفيه : أن كسبه احد اموال المولى » فالتادية منه يقتضي عقل المولى 
له. ولا دليل على اختصاص هذا المال من أمواله, على أنه لايتمٌ في 
غير الكسوب . 
ومن هنا قال فى المسالك : «يتجه حينئذٍ تعلق حقّ الجناية برقبته 
إذاله وك كبوا ,فمموه بده كنا :ل فى العملاورل هو أدت ملقم ات 
وفيه: أنَ ذلك بقتضي ترجيح أدلة الجمناية على أدلة الوقف, 
وحينئذٍ يتجه تعلقها من اوّل الامر برقبته إلا ان يفديه المولى. كما 
احتمله الفاضل في المحكي من المختلف ”© ولعلّه لايخلو من قوّة, 
وإلاكان المتّجه سقوط حقٍّ الجناية عن المولى مطلقا حتّى فى كسب 
العبد الذي هو أحد أمواله ؛ لأنّه لا يعقل عدي نظ سيقد انتكاةة 
القهري أو يأخذ الأرش من بيت المال كالحرّ المعسر . 
وبالعيلة» التق :تن الما لاحن لسكا لبن دواد كننان الول 
اق ين لا كا الريك / في الأحكام ج ١‏ ص 90". 
(1) كإيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 550 والدروس الشرعيّة: الوقف / 
درس ١71١‏ ج ١‏ ص 778, وجامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص 77. ومسالك 
الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 ص 584. 


(؟) بل ظاهرها الإجماع على القول الآخر أعني التعلّق بمال الموقوف عليه. وقد تقدّم 
المصدر آنا 


(؛) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). 
(0) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 1 ص .5١7‏ 








لو جني على العبد الموقوف 


أقواهماء لا التعلّق بمال المولى مطلقاًء ولاخصوص كسبه فإن لم يكن 
كسوبا فبرقبته ؛ إذ لا يخفى عليك خروجهما عن قواعد الفقه . 

ولا ينافي ذلك : ما ذكرناه فى مسألة العمد الذي تعيّن حقّ الجناية , 
وعدم اذو المسلم بالتميا هن بخلافه هناء فإنه مع عدم التعلّق 
برقبته الذي هو مقتضى دليل الجناية ‏ يقتضي بطلان دم المسلم 
ال ل حقّ الوقف. والمعلوم خلافه, 
فتأمّل جيّداًء فإنّه دقيق نافع , والله العالم . 

بلسي القرل بامفالا إلى الييترف الرورو».. 

أمّا لو قلنا بعدم انتقاله أو انتقاله إلى الله تعالى ففى القواعر"" 
وغيرها'": «تعلّق كس فى الب الك فهر كدلات لا كن 
قال متصلاً بذلك : «ويحتمل تعلقها بمال الواقف وببيت المال»". بل 
فى القواعد : «وكذا إن كان على المساكين أو على المعسر»”» أي في 
التعلّق بالكسب . 

ولك لا يكتى فلنان تيعد الذامل فنها كيزنا ا نه لأ فرق سين 
الجميع قبيرا نين الحتهننا ليه و اقواهما: 

وما لو جني عليه؛ #قان أرجيت العذاة ارش #الكونها كا ار 
كان الجاني حرا (فللموجودين من الموقوف عليهم» دون غيرهم , 


5١١ 





.590 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج‎ )١( 
./6 (؟) كجامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 9 ص‎ 
.584 (؟) مسالك الأفهام : الوقف / في اللواحق ج ه ص‎ 
تقدّم المصدر انفاً.‎ )4( 


سس سيت ل 7 ا ليترت جواهر الكلام (ج ) 


كما فى محكي التحرير '" والتبصرة'". واحتمله فى القواعد”"., وقوّاه 
في محكي المبسوط ١غ‏ والإيضاح "؛ لكونه حيئز شبه المنفعة 
المختصّة بهم إن لم يكن منهاء فلا استحقاق لغيرهم من البطون الذرين 
يتوقف استحقاقهم على وجودهم -المفروض عدمه ‏ وعلى وجود 
العين الموفرقة:. 

(وإن كانت نفساً توجب القصاص فإليهم» بناءً على أَنّهم 
المالكون . 

بل ربّما احتمل'" ذلك حتّى على القول بكون المالك هو الله (تعالى 
شأنه) من حيث استحقاقهم المنفعة, ولاحتمال مصالحة القاتل على 
مال, فيرجع نفعه إليهم طلقاً أو وقفاً. 

وإن كان هو كما ترىء بل المنّجه أَنّه للحاكم , وإلا لاقتضى كون 
ذلك إليهم وإن كان المالك الواقف, ولم أجد من احتمله ؛ ضرورة 
منافاته ما دل على كون ذلك للمولى الذي هو مالك الرقبة قطعاً 
ذا الع 

«وإن أوجبت دية أخذت من الجاني» قطعاً وهل يقام بها 


.5١7 تحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ج 7 ص‎ )١( 

(") تبصرة المتعلمين: الهبات / فى الوقف ص .١70‏ 

(#إتراعة التمكاء «الرطو اراق مكار اص د 

(؛) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص 184. 

(0) إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 593-7960 

(1) احتمله ضعيفاً في مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص 784 - 80]. 





جواهرالكلام (ج") 





65 
وهوامشهورنقلاً0) وتحصيلاً . بل في صدر عبارة الأول ظاهر 
الإجماع » بل قد يدخل تحت صريح الإجماع في عجزها كالثاني أيضاً , 
وفي الثالث نفي الخلاف عنه .وف الرابع : «يجب تغيير القطنة والوضوء لكل 
صلاة» ذهب إليه علماؤنا » » وفي مجمع البرهان : « كأته إجماعي » (" , 
ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك » وإلى عدم ثبوت العفوعن قليل هذا 

الدم وكثيره ؛ بل عن الغنية '"! دعوى الإجماع على إلحاق دم الاستحاضة 
والنفاس بالحيض في عدم العفو » كما عن السرائر 2 نني الخللاف عن 
ذلك بعض الأخبار المعتتبرة ”* الدالة على وجوب التغيير في الوسطى 
والكبرى مع عدم تعمل الفرق, بل قال بعضهم : «إنه لا قائل 
بالفرق » 29 , وني الرياض إنه يتم بالإجماع المركب » 7" , منها : قول 
أبي الحسن (عليه السلام)في خبرصفوان بن يحيى : «. . . هذه مستحاضة تغتسل 
وتستدخل قطنة بعد قطنة» وتجمع بين صلا تين بغسل »و يأتمها زوحها...»(0, 


: نقلت الشهرة في : كفاية الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ص ه. والحدائق الناضرة‎ )١( 
. الطهارة / في غسل الاستحاضة ج١٠ ص/ا/ا؟‎ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ صه ١5١‏ . 

(") الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(؛) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ... ج١‏ ص756١‏ . 

() سيأتي التعرض لها في ما يجب على المستحاضة الوسطى . 

(5) وهو البههاني في مصابيح الظلام : ذيل مفتاح (9) ج١‏ ص48 . 

(0) رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص47 . 

() الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح” ج" ص .4١‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا حمه ج١‏ ص ١17؛‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب اللاستحاضة ح” 
جا ص4 3١‏ . 


لو جني على العبد الموقوف "١‏ 





مقامه؟ قيل: نعم» واختاره في المسالك"«لأنّ الدية عوض رقبته, 
وهي» ليست 9ملك» ا تامّاً للموجودين «ل4 تعلق حقّ «البطون» 
بها ولو بالقوّة القريبة ؛ باعتبار حصول سبب الملك ومعدّاته حينئذ . 
فيلحق القيمة حينئذٍ حكم العين » ولا يكون ذلك إل بشراء مثلها ووقفها , 
ولأنّ الوقف تابع لبقاء الماليّة , ولهذا يجب الشراء بقيمته حيث يجوز بيع 
ما يكون وقفاً. ولأنّ حقّ الوقف أولى من نحو حقِّ الرهن الذي يتعلّق 
بالقيمة . 
«وقيل”': لا. بل تكون للموجودين من الموقوف عليهم» 
لعين ما سمعته في الأرش ؛ ضرورة أنّْها عوض المنافع في الحقيقة , 
لعدم قيمة للعين مسلوبة منهاء فكأنّ المنافع أجمع وجدت دفعة, لا 
تدريجاكي يستحقها البطون بتدرّجهم . 

«(وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده «الأنّ الوقف» تعلق 
بالعين التي فرض تلفها , المقتضي لبطلان الوقف وانقطاع حقّ البطون , 
وؤلم يتناول القيمة4 وإلا لاقتضى صيرورتها نفسها وقفاً. 

والقرافنها عيدا عفانلا بالذكووة ان الأر نه اوشقها كوو وفنا 
- أو بصيغة جديدة من الموقوف عليهم . أو من الحاكم الذي هو وليّ 
البطون , فيتولى الشراء والوقف مع التمكّن منه أو منصوبه, وإلا فعدول 
المؤمنين حسبةً أحكام شرعيّة تحتاج إلى دليل , ولا تكفي فبها البدليّة 


)001( المصدر السابق: ص ,١/80‏ 


ملعي حب مج اي 0 س2 0070 يأل لكلو 2ر11 ) 
التعتو هوا سف الى الذهى ذافن لكتد من الاتتهينا و القانيكء فنونا 
نوعو الدزل المعتر: 
على أنّ وقف العين المشتراة بالقيمة على الموجودين -مع فرض 
كونها ملكهم ‏ منافي لوجوب إخراج الواقف نفسه عن الوقف . سواء 
كانوا هم الواقفين أو الحاكم ؛ إذ لا نيابة عن الواقف الأصلي الذي قد 
فرض خر وجه عن العين بوقفه . 
رافك من ذلك : دعوى "١‏ مساواة الأرش للدية في ذلك كله , 
خصوصاً في أرش الصفة ونحوها . 
1 ا ا 000 
الجا ب الميضك زتساقها د لانقيى الت عرد الي كانت وقها : 
والفرض عدم القول بالفصل . بل هي على كلّ حال من الأبدال الشرعيّة 
عن النفس ؛ بمعنى : ترتّب حكم شرعي بالسبب المزبورء لا البدليّة 
النقتفية الحوق احكاء الميدل مش ش 
بل اللازم على ما ذكروه أنه مع تعذر العين المماثلة والشقص يتّجه 
راع شان ١‏ طبرو وقله:: 
بل يشكل الحال في أرش مثلاً لا يقابل مالا تنتفع به البطون , 
الذي مدار هذه الأحكام على مراعاة حقّهم . 
ولعل احتمال كون الدية هنا للواقف _باعتبار بطلان الوقف 


20511110000000: 


.581 كما في مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص‎ )١( 


لو جنى على العبد الموقوف 


الذي من أركانه بقاء العين والانتفاع بهاء فيكون من قبيل الوقف 
المنقطع ولو بانقطاع بقاء العين» أو لبيت المال لتزاحم الأمارات فيها ‏ 
اول مقا د كزوة 

وكيف كان., فقد ظهر لك النظر فى المباحث المذكورة فى المسالك 
وغيرها”", التي منها : ش ش 

مطل لنعودر ف عله النتو سن التضاى أربعي الأرض أو الاين 
يبنى على أَنّ البطون اللاحقة هل تشارك فيه أم لا؟ فعلى الأوّل ليس لهم 
العفو, وعلى الثاني لهم ؛ لانحصار الحقّ فيهم» . 

ااوعلي تقدين المشناركةلوعفا الأول فللتاتى ان توف وود 
عب اس ور ب لاا ا سد رم الحكار 
العدم ؛ لتجدّد استحقاقهم بعد سقوط الحقّ بالعفو» . 

ااوعلى تقذير خواز اسيقيفاء الفنانى + هل له القنصاض كالول 
وناك اا د سم الست سر ارده 
للأوّل فى الاستحقاق » ومن تغليب جانب العفو بحصوله من الأُوّل 
والأقوى الأول» ". 


وكا نه لخدن :ذلك مقا فى القو اع مين ١‏ نيه( إن بعش عليه © 


لك 





)١(‏ كجامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 9 ص //ا-78,. 
(؟) المصدر قبل السابق: ص 5857 -581. 
(؟) كذا في متن مفتاح الكرامة. وفي نسخة القواعد ومثئن إيضاح الفوائد وجامع المقاصد إضافة 


«عيدذ) بعدها. 


ا ات م مت ا ات ا ا 2 جواهر الكلام (ج )) 


بما يوجب القصاص. فإن اقتصٌ الموقوف عليهم استوفىء وإن عفا 
فهل لمن بعده من البطون الاستيفاء؟ الأقرب ذلك إن لم يكن نفسأ»”". 

وفيه : أَنّهِ منافٍ لما ذكروه أجمع !"بلا إشكال ولا تردّد -من أن 
للموقوف عليهم الموجودين استيفاء القصاص - بناءً على انتقال العين 
إليهم _بلا غرامة منهم للبطون اللاحقة, وعلى تقدير أنّها لله تعالى يتولاه 
الحاكم , أو للواقف يتولاه هو ويحتمل على ضعف _الموقوف عليهم 
فبهما كما تقدّم سابقاً؛ ضرورة أنه لا يتّجه استيفاؤهم له مع فرض 
مشاركة البطون اللاحقة لهم فيه . 

كها ان النتهه دمع قتراض ان ذلك ادو جو عتره عنه : 
لمعلوميّة تخيير ذي الحقّ بين استيفائه وبين العفو عنه . وليس للبطون 
الانية القتصاص حيئئذ ؛ لعدم حقّ لهم فيه . 

وإن لوحظ قاعدة استيفاء حقّ القصاص للمشتركين أنه إن عفا 
أحدهم دون الآخر كان له القصاص مع غرامة مايخصٌ من عفا من 
الدية ‏ فيتجه حينئذٍ بناءً على الاشتراك هنا : غرامة من يقتصٌ منهم 
الدية تماماً للآخرين ؛ لعدم معلوميّة التوزيع هنا مع عدم انحصار 
الموقوف عليهم . 

ودعوى أن ذلك يوجب عدم الغرامة , ليس بأولى من دعوى عدم 
جواز القصاص مع العفو من بعضهم . 
)١(‏ قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ؟ ص 591. 
(1) نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١١‏ ص 77/. 


لو جُنى على العبد الموقوف 

كل ذلك ؛ مضافاً إلى ما في القواعد : من إشكال الفرق بين الطرف 
والتقسى روزن كان قن يريكة 1ه راقتصيان العنا به علق الس بطاة: 
الوقف , فلا حقّ حينئذٍ للبطون بخلاف الأطراف , فإنّ حقّ الوقف بات 
داع فعا 

لكنّه كما ترى ؛ ضرورة اقتضاء ذلك اختصاص الواقف بالدية في 
اللهنا كان الشين مقط الطلدة الوقن 

بل مقتضاه: أنّ ولاية القصاص له وإن قلنا بالانتقال إليهم ؛ لانتفاء 
ملكهم الوقفي بتلف العين المفروض كونه من مبطلات الوقف, نحو 
الانتقطاع بموت الموقوف عليهم, وفرق واضح بين انتهاء الوقف وبين 
بطلانه , هذا . 

وعن الايضاح : أن حكى قولا بأنّ البطون يستوفون الدية لتغليب 
العفو , وقال : «إِنّ الأصحّ»”". وعن الكركي : أن فيه قوّة !4 . 

وَشيفد |" نّ العفو مع صحّته على مال أو مطلقاً ‏ يقتضي ي الس قوط 
مظلقا وال فلا بد تر كوا : 

وجميع هذه الاحتمالات والتهجّسات نشأت من احتمال بقاء أثر 
عقد الوقف مع تلف العين بنحو ذلك » فينتقل أثره إلى ما أوجبه الإتلاف 


51/ 





.591 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج‎ )١( 
./١ (؟) ذكر هذا التوجيه في جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص‎ 
.5915 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج‎ )( 


عسل بيبح م ا ا ا حت عراش الكادم 52 


المزبور ولو القصاص. إلا أنه هو كما ترى . 

وَإِنْما المتجة اختضاض الموقوف:غليهه. ديناء غلى الاتتقال البهى د 
بذلك قصاصاً أو دية أو أرشاً, أو بطلان الوقف ورجوع ذلك إلى 
الواقف» أو برجع أمره إلى والي المسلمين لعدم معرفة حاله, ولعلها 
مترتّبة بالقوّة والضعف , وإن لم أجد المصرّح بالأخيرين . 

ولا يخفى عليك _بعد ذلك كله _الحال فيما لو كان الجاني عبدا 
واسترقّ كلّه أو بعضه بجنايته » فهل يختصٌ به الموجودون أو يكون 
وقفا؟ اذ هوعان ليحت السشابق.. 

وكذا لو اتّفق هو ومولاه على الفداء» فهل يختصّون به أيضاًء أو 
يشتري به عبداً أو شقصاً أو مالا آخر يكون وقفاً؟ 


المسألة «الرابعة » 
(إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى» جميع «ما يكون وُصلَة» 
وطريقا «إلى الشواب. كالغزاة والحجٌ والعمرة وبناء القناطر 
والمساجد'"4 ونفع المحاويج... ونحو ذلك ممّا هو طريق إلى ثوابه 
ورضوانه . 
كما هو المعروف بين الأصحاب, بل عن ابني زهرة'" وإدريس ""' 





(كاتىءتيختي المرائع والسنالك»ورناء التساحد والقتاط» 


(") غنية النزوع: في الوصيّة ص .5١8‏ 
(3) السرائر: الوصايا / المقدّمة ج لاص ١817‏ -188. 


لو وقف في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير ‏ -- سس 888 
في بحث الوصيّة : الإجماع عليه . وهو الحجّة . 
مضافاً إلى الفهم عرفاً» وإلى الخبر المروي عن تفسير علىّ بن 

إراعم "على ها تقدّم مفصّلاً في كتاب الزكاة". 

خلافاً للمحكي عن الشيخ :من اختصاصه بالغزاة ل ا 
العسكر المقاتل على باب السلطان ‏ وبالحجٌ والعمرة'" فيقسّم أثلاثاً, 
وابن حمزة : من اختصاصه بالمجاهد ين( . 

إذ هو -كما ترى -منافي للمفهوم عرفا ولغد من ذلك بلا دليل» وإن 
كان ها ذكروة أقوى في الدلالة, إلا أَنّه لايمنع من تناول غيره ممّا 
يدخل في مفهومه, وملاحظة معنى الطريق في ذلك لا يقتضي 
التخصيص المزبور عرفاً »كما هو واضح . 

«وكذا لو قال: في سبيل الله> تعالى «وسبيل الثواب وسبيل 
الغيى كان واحدا» بمقتضى الفهم عرفاً إو» حيئئذٍ ف إلا يجب 
قسمة الفائدة أثلانا» ادها للغزاة والحج والعمر اوهس تفيل الله 
والنانى للفقراء والمساكين قدا بأقاربه وهو سبيل الثواب, والثالث 
أن قو لزكا توه ميتل الشير امن العي لاد زموه الدلال على 


)١(‏ تفسير القمّي: ذيل الآية ٠١‏ من سورة القوبة ج ١‏ ص .194-1١98‏ تهذيب الأحكام: 
الزكاة / باب ؟١‏ أصناف أهل الزكاة م 7 ج 4 ص 49. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
المستحقين للزكاة ح /اج 9 ص .1١١‏ 

(؟) في سج ١6‏ ص ...1١7‏ 

(؟) الخلاف: الوقف / مسألة ١١‏ ج 7 ص 040. 

(؛) الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص .7"7١‏ 

(0) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ٠‏ ص 4 ولكن ذكر في آخر كلامه أنه «لو > 





امرض لاس م ا تت تت 2 001 جواهر الكلام (ج ) 


ذلك على وجه يقتضى الخروج عن مفهوم اللفظ لد وعرفا. ودعوى أنه 
كذلك فهما لا يك خلنن ماافتها: 


المسألة «الخامسة » 

«إذا كان له موالٍ من أعلى وهم المعتتقون ن له» أو من انتهى إليه 
د العتق «وموالٍ من أسفل وهم الذين أعتقهم» ومن انتقل إليه 
ولاؤهم «انم وقف على مواليه» : 

«فإن علم أنّهِ أراد أحدهما» بقرينة حال أو مقال (اننصرف 
الوقف إليه» بلا خلاف "١‏ ولا إشكال. كما إذا لم يكن إلا أحدهما, بناءً 
على أنه قرينة على عدم إرادة غير الموجود. ولو مع الضم إلى 
د 

ونام يعلم» في المبالك : «رجع إليه فى نه نفسيره ؛ لألّه أعلم 

0 تعذّر الرجوع إليه أو قال: إِنّه لم يقصد شيئاً بخصوصه , 
وإِنّما وقف على مدلول هذا اللفظ , ففى بطلان الوقف , أو صرفه إليهما . 
ار دهم ا 0 ش 


ه قيل: إنّ هؤلاء الثلائة أصناف متداخلة لكان قويّا» قال في مفتاح الكرامة (ج١١‏ ص :)05١‏ 
«فكا نه متردّد أو قائل بالتداخل». 

)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص 050. وقواعد الأحكام: 
الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص ..٠١٠‏ وغاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 111., 
وجامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص .٠١8‏ والحدائق الناضرة: الوقف / في 
اللواحق ج ١١‏ ص .15١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0ه ص 588. 


لو وقف على مواليه وكان له موالٍ من أعلى ومن أسفل لاي 


وفيه : أَنّه لا وجه لتعيين الرجوع إليه بناءً على أنّ للُفظ ظاهراً 
بنصرف إليه , كما أنه لابدّ من التأمّل في تصوّر المسألة هنا حيث يقول : 
دإ لم أمصياها مع انك تدهررقك نهنا بلق "الماع عالق 
اعتبار معلوميّة الموقوف عليه وتمييزه ولو بجهة العموم ؛ ضرورة اعتبار 
قصد إنشاء التمليك للمنفعة أو مع العين إليه منه. خصوصاً في الوقف 
الخاصٌ المحتاج إلى قبول للإنشاء الذي توجّه إليه. على أنّ المشترك 
اللفظي لامدلول له بالخصوص يحمل عليه من دون قصد . 
وعلى كل حال فالأمر فى ذلك سهل ؛ إذ يكفى فى تصوّر المسألة 
الور ١د‏ نويع هيا عند اسان وحماع 21 1د انان كلك 
إانصرف» الوقف «إليهما» وفاقاً للمشهور كما عن الدروس '". 
وهو مبنيّ على جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى مطلقاً» أو 
إذا كان بلفظ الجمع, وأَنّه يحمل على إرادة جميع المعاني مع التجرّد 
عن القرائن مطلقاً. أو إذا كان بلفظ الجمع الذي لايعتبر فيه وفي التثنية 
اثّفاق المعنى كما صرح به بعض النحويّين !© لأنّه بمثابة العطف بالواو . 
خلافا لجماعة فأبطلو #انيناة على عدم جواز التتعفال العف رد 


3 

)0 كالشيخ في المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 1غ. وابن إدريس في السرائر: كتاب الوقوف 
والصدقات ج 7 ص 177, والعلامة في التبصرة: الهبات / في الوقف ص .١55‏ والشهيد في 
غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص ”147 - 151. 

(5) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ ج ؟ ص 174. 

(4) كابن مالك في التسهيل: ص ؟١.‏ 

(0) قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص .4٠١‏ جامع المقاصد: الوققف / > 


22222222222222 222222222222222 جواهر الكلام (ج ) 


في أكثر من معنى وإن كان بلفظ الجمع , أو على عدم حمله على الجميع 
مع التجرّد . 

قال فى المسالك : «وإن قلنا بعدم حمله على معانيه حقيقةَ بطل ؛ 
اندم لحت عر راد عور ذا حو القع يوي الي 1 6 
على الأول فظاهرء وأمّا على الثانى فلأنّه حيئئذٍ بمنزلة المفرد 
الم نووكي للد وي ال 

قلت : قد حقّقنا في الآصول جواز استعمال المشترك في أكثر من 
معنى واحد لكن على جهة المجازء وأنّ المعتبر في الجمع اتّفاق المعنى 
مع اتّفاق اللفظ , وأنّه لا يحمل اللفظ المشترك على الجميع مع التجرّد 
عن القرائن , بل على معنى واحد منها بخصوصه . 

إلا أنه -مع ذلك كلّه قد يقال بالصحّة في المقام ويستخرج 
الموقوف عليه بالقرعة بعد فرض اجتماع باقي شرائط الصحّة فيه؛ إذ 
إجمال الموقوف عليه في الظاهر لا يقتضي بطلان الوقف. بل هو 


نعم » لو فرض تجرّد الواقف عن قصد واحد بخصوصه انجه 
البطلان» ولكنّه خلاف ظاهر الاستعمال خصوصا فى مثل المقام . 
وأمّا بناء الصحّة فى الفرض على أنه مشترك معنوي -كما عن 








ه في الأحكام ج 9 ص .٠١5‏ رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١1117‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص 584. 
(1) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١١‏ ص 8/8/. 


الطهارة / في الاستخاضة الضغرى وأحكامها ب لشت اه 

فا وقع من بعض متأخري المتأخرين "١‏ من الإشكال في هذا الحكم 
-لعدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقاً » مع أنها ممّا لا تتم 
الصلاة بها منفردة » وكون النجاسة ملحقة بالبواطن- لا يلتفت إليه في 
مقابلة ما تقدّم . 

لاجاس يه لل حجار( عليه الداقر ) ل عر لكان 

... وإن هي لم ترطهراً اغتسلت واحتشت حتشت » فلتصل بذلك الغسل حتى 
شودينة على الكرسف ءفإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف)7" ., 

وخر اطي عن الصادت( عليه العادة )1 قال 1 ...قال أبو جعفر 
(عليه السلام): سئل رسول الله (صلَّى الله عليه وآله ) عن المرأة 
تستحاض »ء فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلّي فيهاء ثم تغتسل 
وتستدخل قطنة وتستثفر بشوب » ثمّ تصلي حتّى يخرج الدم من وراء 
الثوب ... 2926 , 

وبقول أبي عبد الله (عليه السلام ) في صحيح الصحّاف في حديث 
حيض الحامل إلى أن قال : « فلتغتسل » ثم تحتشي وتستذفر وتصلّي الظهر 
والعصرء ثم لتنظر: فإن كان الدم فا بينها وبين المغرب لا يسيل من 
خلف الكرسف فلتتوضاً ولتصلّ عند وقت كل صلاة ما لم تطرح 


)01( كالفاضل ال هندي في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 2٠٠١‏ والسبزواري في 
كفاية الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة صه . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب /اح70 ج١‏ ص١17»‏ الاستبصار: الطهارة / باب 1١‏ ح١‏ 
ج١‏ ص14 ١ء‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح ٠١‏ ج١؟‏ ص/ 50 . 

() الكافي : باب جامع في الحخائض والمستحاضة ح” ج" ص 85» وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاستحاضة ح؟ ج١؟‏ ص 5١‏ . 


لو وقف على أولاد أولاده 


التنقيح "فهو منافٍ للمحكي عن نصّ أهل اللغة على الاشتراك 
اللفظي '". بل وللعرف الآن عندناء خصوصاً مع عدم صلاحيّة قدر 

وكذا ما عن ابن حمزة : من أنه إن جمع اللفظ حمل عليهما . وإن 
أفرد حمل على الأعلى بقرينة المكافأة للإحسان ". 

وأضعف منه ما عن بعض الشافعيّة : من الحمل على المولى من 
ادر مقاط وس منتكوه ناه #فكرج القن الي الوافني هي 
لشدة حاجته . بخلاف الأعلى فإنه على العكس غالباً©)؛ إذ هو_كما 
ترى -لا يستأهل رداً. 

وممّا ذكرنا يعلم لك الحال فيما لو كان الوقف بلفظ المفرد , كما أَنّه 
يظهر لك الحال أيضاً فيما” في جملة من الكلمات هناء والله العالم . 


ورف 





المسألة «السادسة» 
«إذا وقف على أولاد أولاده" اشتر ترك أولاد البنين والبنات 
ويه وا ل ل ل ب 


.5١0 التنقيح الرائع: كتاب الوقوف ج ؟ ص‎ )١( 
.غ١0” شرح الشافية (للرضي): ج ص‎ )1( 

(؟) الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص ١/ا5.‏ 

(4) روضة الطالبين: ج ؛ ص ”0+ وج ه ص .١١١1‏ 

(0) في بعض النسخ بدلها: ما. 

(1) في بعض النسخ: أولاد الأولاد. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الوقف/في اللواحق ج١١‏ ص 557. ورياض المسائل: كتاب > 


ات م د تت طق أن الكللام (1ع 18) 
وظاهراً عليه من غير واحد”". بل لعلّه لا إشكال فيه بناءً على تتناول 
أسم «الولد» الذى هو لمحى المتولد منه ‏ لهما حقيقة ‏ وإن كان هو 
محل تأمّل في عر فنا الآن» بل لعل الظّنّ بالعدم . 

كا ند لا إشكال ولأخلان” أيضاً في اشتراكهم في ذلك من 
غير تفضيل» لأنّه المفهوم عرفاً من إطلاق سبب الاستحقاق 
المفروض اتحادهم فيه . 

بل الظاهر دخول الخنائى معهم أيضا كذلك ء وإن قلنا : إنهم طبيعة 
مستقلة ؛ لصدق اسم الولد بالمعنى المزبور عليها . 

نعم , لو كان وقفه على البنين خاصّة قيل : «لم يدخلن كالبنات, 
وعلى الثقات لم يشكرق القن م وعزنيها بن تعر ليم فى يده 
خروجهم عن الصنفين في نفس الأمر؛ لقوله: (يهب لمن يشاء 
إناثاً...)" إلى آخره ‏ ولاستخراج أحدهما بالعلامات, ومع فقدها 
نصف النصيبين ‏ وخروجهم على كونهم واسطة ؛ لعدم ظهور الآية في 
الحصر . ولا كلام فيه مع وجود العلامات, كما لا دلالة في نصف 


النصيبين على ذلك, بل يمكن دلالته على عدمه ؛ ضرورة جواز كون 





د الوقوف ج ٠١‏ ص .١١8‏ 

)١(‏ كالشيخ في الخلاف: الوقف / مسالة ١١‏ ج “" ص 085 - 089., وابن زهرة في الغنية: في 
الوقف ص 238. وابن إدريس في السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص .١07‏ 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(5) سورة الشورى: الآية 484. 


لو وقف على أولاد أولادة سس هلاي 
نصيبها المتوسّط , لأنها متوسّطة الحقيقة»!". 

قلت : قد يقال :إن المنّجه القرعة فى الأرّل كما فى الدروس. قال : 
رلا لما اق قسن اموي اد المفدي 0 ش 

قلت : بل لعلّه كذلك وإن قلنا بالواسطة , فتقّجه الرعة حعّى في 
الثاني أيضاً؛ إذ هي غير معلومة . 1 

اللّهمْ إلا أن يقال: بتشخّصها حيئئذٍ بالخروج عنهما بعدم ظهور 
أمارة أحدهنا»والا فالاصول معنارضة حتى اصالشاعدم الامشتعفاق» 
فإنه معارض بأصالة عدم اختصاص غيرها به أيضاء ومنه يظهر قوّة 
القول يها فن الأزلع فنا 2 حتذا . 

1 0 عليك : أن المراد هنا بيان اندراج أولاد البنين والبنات 
فين الدوسة الاو ان فى أولاة الأو له سق الولناعننى الذ كير 
والأننى اه أولاه الدككورير أ تاكن الدويعه 
الثانية والثالثة. .. وهكذاء كما احتمله فى الرياض وأشكله في 
ألا نانك ار نالو افك ينال على التصييوو كرا هد سبو انا 1ة 
حقيقة لأولاده. بخلاف أولاد أولاده الذكور فإنّهم أولاد أولاد حقيقة 
وإن ثزلوا إجماعا©. 


)١(‏ الحدائق الناضرة: الوقف / في اللواحق ج ١١‏ ص 51745 -5573. رياض المسائل: كتاب 
الوقوف ج ٠١‏ ص ,١19‏ مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١١‏ ص 05 ٠07‏ 
(بتصدف). 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ ج ١‏ ص 76؟. 

(؟) رياض المسائل: كتاب الوقوف ج ٠١‏ ص .١18‏ 


امح ‏ لجتتت او ل اكلام ا 

اذاهو كمااترق متاق 'لنا مسعة متهي لكلاف من اختصاض 
الوقف على أولاده وأولاد أولاده بالبطنين فيما لو قال: أولادي وأولاد 
أولادي ؛ لدعوى الانصراف عرفاً, فلا وجه لاحتمال إرادتهم هنا 
ما ذكره كما هو واضح . وعلى كلّ حال فذلك غير ما نحن فيه . 

«أمّالو قال: من انتسب إلى منهم, لم يدخل أولاد البنات» على 
الأشهر '". بل المشهور'". بل يمكن دعوى الإجماع من الجميع ؛ فإِن 
المرتضى ”' وابن إدريس ”© وإن قالا*: إِنْه ولد . لكن لايلزم القول منه 
يدق الأتنياني المقهوء مله عرفا خللاف ذلك 

ربكال تيد اناري لجار جا اراد الشاعر قرله 
اكونايتى اجا تناب ) الى لخدن الاتسيا ىسعف ١١‏ ولاه النضية 
لاينسبون إلى أُمّهم » وإنّما ينسبون إلى أبيهم » وليس كلامنا فيه , بل في 
الولادة وهي متحقّقة من جهة الأمْ من غير خلاف , والذكر والأتثى فيه 
عو ال اليو يكوه ختن لدف 1" 


)١(‏ كما في الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج ٠‏ ص 187. ومسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق 
ج وص 557 

(1) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١7‏ ج اص .5١١‏ 

(”) رسائل المرتضى (المجموعة الرابعة): مسائل شتّى / مسالة ه ص 578. 

(؛) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص 107 

(0) في بعض النسخ بعدها إضافة: «فيما لو قال: أولادي وأولاد أولادي». 

(1) الهامش قبل السابق: ص .١168- ١07‏ 

(0) الخلاف: الوقف / مسألة 06ج “اص 018-0147. 


ما يندرج في الوقف على أولاده يفف 





وقذ اومان تحن بدا ئها 7 الى تس 3 التدووقلنا 016 أولةه الجا روات 
كاوا اولاه عقر الام اجون الفمس الذى عتوانه اسه 
القبيلة , الخاصٌ بالذكور ومن تود منهم . 

وحينئذٍ فما عن التحرير -من «أنّ في دخول أولاد البنات 

في الفرض نظرأ» 7" وعن إيضاح النافع : «أنّ الفرق ضعيف» ", 
وعن الكفاية : «أنّ الأظهر الرجوع إلى العرف»7©, بل عن 
الاميماء ا اوجاع الحقاض ورا العبلات ضع العر قي ١‏ 3 


وآ بن إدريس» -في غير محله . 

(ولو وقف على أولاده» أو أولاد فلان وأطلق ولم يكن ثمَّ قرينة 
حال أو مقال «انصرف إلى أولاده لصلبه. ولم يدخل معهم أولاد 
الأ ولاق ةروفان امكو 


.37 فى ص‎ )١( 

)) ا ار ل ورت عليه ج 7 ص 5١7‏ 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في اللواحق ج ١١‏ ص ./1١‏ 

(؛) كفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ؟ ص .١7‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الوقف / في اللواحق ج " ص .1١0١‏ 

.1١5 جامع المقاصد: الوقف / في اللواحق ج 1 ص‎ )١( 

(1) نسبه إلى الشهرة في الحدائق الناضرة: الوقف / في اللواحق ج ١١‏ ص 55/8. 

وصوّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج “ا ص 5931, والجامع 

للشرائع: باب الوقف ص 7١‏ وإرشاد الأذهان: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 100. 
وغاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 441. والروضة البهيّة: كتاب الوقف ج ١‏ 
ص 1١86‏ -187. 


7 خم يي ا 6 بي جواهر الكلام (ج 9) 


(وقيل4 كما عن المقنعة '" والكافى'" والنهاية'" والمهذب*“ا 
والسرائر' وبعض نسخ النافع '" واللمعة '” والتحرير”: بل يشترك 
الجميع» لصدق الولد على الجميع حقيقة . 

(و» لاريب في أنّ «الأوّل أظهر؛ لأنّ ولد الولد لايفهم من 
إطلاق لفظ الولد» وإن قلنا: إنه حقيقة ؛ لمعلوميّة اختلاف أفراد 
المتواطئ , فلا ينافي الااختصاص بغيره كونه حقيقة ؛ ضرورة رجوعه 
إلى انسياق بعض أفراد المطلق عند الإطلاق . 

وربّما يويّده قراءة النصب '" في قوله تعالى : «ووصّى بها إبراهيم 
بنيه ويعقوب»207, واحتمال "١١‏ كونه لتفخيم شأن يعقوب -كما في 
عطف جبريل على الملائكة في قوله تعالى : «من كان ل 
إلى يسود تزاهر العظفه». 


.167 المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: في الصدقة ص 551. 

(") النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج 7 ص .١١١‏ 

(؛) المهذب: الوقوف / وقف المفتوحة عنوة ج ١‏ ص 84. 

(0) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ج 7 ص .١107‏ 

.118- 1١17 ص‎ ٠١ كما في نسخة رياض المسائل: كتاب الوقوف ج‎ )١( 
.٠١86 اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوقف ص‎ )0( 

ا 00 مر ا اا كن 
) 

) 

) 





6 سوره 5 البقرة : الاية ١7‏ . 
١‏ كما في غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 48. ومسالك الأفهام: الوتف / في 
اللواحق ع وطن 01 ( انسور البقرةه الارتارة. 


لو وقف على أولاده فإذا اتقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء ‏ + مم 

وبذلك يظهر لك : سقوط الإطناب هنا في الاستدلال على كونه ولداً 
حقيقةً مطلقاً. أو في خصوص ولد الذكر دون الأُنثى ؛ لما عرفت من أَنّ 
وجة المسالة«ها ذكرناء الله إلآ أن يطع الاتسياق المرويور :كه 
الاستدلال المذكور حينئذ . 

قري كذ ميكدا ونا فيه كيو ه13 ان ولك الزالة يوسم عد ع1 كر 

كان أو انث . والله العالم . 

«ولو قال: على أولادي وأولاد أولادي. اختصٌ بالبطنين» 
دون ما نزل إلا مع القرينة -بناءً على ما عرفت من الانسياق المزبور, 
مو طير :قوق فى دوين الذكون والاناض:. 

وواق قال على ولاو فا ذا اتقرضوا والقركن ولاه أو لاف 
فعلى الفقراء. فالوقف لأولاده» لصلبه خاصّة بناءً على ما عرفت 
(فإذا اتقرضوا قيل» كما عن الشيخ '" حاكياً له عن بعض : «إيصرف 
إلى أولاد أولاده فإذا اتقرضوا فإلى الفقراء» وإلآ لكان ذكرهم لغواً. 

وفي الدروس : «أَنّه قويّ ؛ إِمّا لقرينة الحال, وما لشمول لفظ الولد 
للنافلة ‏ كقول المفيد وجماعة» ". 


وكأنّه مال إليه أيضاً في غاية المراد» قال : «عملاً بالظاهر , والقرينة 


الوقالتة هدك ذلك :الها تبواردا ضووة اللنفظ وو لاقت اد فظن 
التفراض سك الاتراض شع ينا لقو وا لكان لوقف تقطن . 


.598 المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص‎ )١( 
(بتقديم وتأخير).‎ ١١17 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الوقف /المقدّمة ج‎ )1( 


حي ب ا اي تح و أشن الكل 1 ع1 
والوقف شأنه الدوام»7". 

«وقيل: لا يصرف إلى أولاد الأولاد؛ لأنّ الوقف لم يتناولهم: 
لكن يكون انقراضهم شرطاً لصرفه إلى الفقراء» بناءً على صحَّة 
منقطع الوسط . 

وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده ؛ ضرورة أَنّهِ لا دلالة في 
اللفظ المزبور على دخولهم في الوقف , لا مطابقةً ولا تضمّناً ولا التزاماً ؛ 
إذ لا تلازم بين اشتراط انقراضهم وبين كونه وقفاً عليهم , وإلا لاقتضى 
اشتراكهم مع الأولاد لا ترتّبهم عليهم ‏ والخصم لايقول به, واعتبار 
الدوام في الوقف لايكون قرينة على ما لا يظهر من اللفظ . 

ويكفي في فائدة ذكرهم إرادة الشرطيّة, فلا دلالة في عطفه 
انقراضهم على انقراض الأولاد على إرادة الدخول, بل لعل 3 دلالة 
على العدم . 

نعم . على قول المفيد”" ومن تبعه”" بشمول إطلاق الأولاد 
لأولادهم ينّجه دخولهم في الوقف معهم على الشركة -لا على 
الإراتيب مكف اللي الأول » ويكرج اكرهم ثانيا لقال مان درفت 
استحقاق الفقراء . فيكون في قوّة تفييد إطلاق الأولاد _الشامل للبطون 
المت أبدا دمالظين الأرادو .و يكتوة:: كرهما فترينة لإرادة 


.1495 ص‎ ١ غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج‎ )١( 
.528 (؟ و؟) تقدّم ذلك في ص‎ 


لو وقف مسجداً فخرب أو خريت القرية 7 بل سسسب الم 
تخصيصهما بالأوّلين» وإن كان كل منهما متناولاً لما بعده أبداً 
لولا القرينة . 

اماعلى اليقتا ربمن سات تخصوض أله الفلب مو اذك 
الأولاد؛ وبطلان منقطع الوسط في المراتب المتأخّرة مع فرض تحقّق 
القطاعه فا لمتحه اللطلاة: 

الله إلا أن يدعى : نا نفهم عرفاً ان التيازة السيوزورة التدحول 
على الإرنيي التذكوي ولك النتجه أ بهذا على واد كخرنا اشتضاصن 
ذلك الطدين. 

قدا تقد لك ادناه الافن صرق الوق بناء على حت 
المنقطع حال الانقطاع 550000006 | عاسه يعد عاك 
فساده لديك بلا مزيد عليه .كما هو واضح . واللّه العالم . 


المسألة «السابعة» 
«إذا وقف مسجدأ» مثلاً إفخرب أو خربت القرية أو المحلّة» 
التي هو فيها لم تبطل بذلك مسجديّنه ؛ للأصل بعد إمكان الانتفاع به 
ولو فيما با 
وحينئذٍ لم يعد» بذلك «إلى ملك الواقف, ولا تخرج العرصة ” 
عن الوقف» وإن لم يبق من آثاره غيرها؛ إذ هي العمدة في 


لالش ىلعاب 


ين 
١8‏ 


او اح ا ل ا و افر الكلقم 2120 
المسجديّة . بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا'". 

نعم , في المسالك : «هذا كله يتم في غير المبني في الأرض 
المفتوحة عنوة حيث يجوز وقفه تبعاً للآثار التصرّف, فإِنّه حينئذٍ ينبغي 
بطلان الوقف بزوال الآثار ؛ لزوال المقتضي للاختصاص وخروجه عن 
الأصلء اللَهِمّ إلا أن تبقى فيه رسوم ولو في أصول العيطان يحيف د 
ذلك أثراً في الجملة .كما هو الغالب في خراب البناء» . 

«وحينئذٍ فقول المصئّف : (لا تخرج ...) إلى آخره لا يتم إل في 
المملوك بالأصل ؛ إذ لم يعتبر في الوقف إلا العرصة وهي أرض 
المسجد -وإن زالت الآثار أجمع»”". 

قلت : قد أشرنا في كتاب البيع إلى خروج ذلك بالسيرة القطعيّة 
على اتّخاذ المساجد فيها واجراء حكمها عليها من غير مدخليّة للآثار 
في ذلك ؛ ضرورة اقتضاء المسجديّة الدوام والتأبيد. وحينئذٍ فلا وجه 
للحكم بمسجديّتها لا على هذا الوجه . بل التزام عدم صيرورتها مسجداً 
حينئذٍ أولى » وإن كان هو مردوداً بالسيرة القطعيّة بل بالمعلوم من الشرع 


7595 ص‎ ١١ نفى الخلاف في مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج‎ )١( 
والسرائر: كتاب‎ 5٠١ وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات بم 7 ص‎ 
5١7 وتحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ج “اص‎ ,١717 ص‎ ٠ الوقوف والصدقات ج‎ 
.778 ص‎ ١ ج‎ ١7١ والدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ 
.597 (؟) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 ص‎ 
. 0377 انظر ما ذكره في ج 77 ص‎ )5( 


لوه سسسب ببسلل جواهرالكلام (ج") 


الكرسف » فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ‏ 
وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضاً ولتصلّ ولا غسل عليها . 
قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف 
صبيباً لا يرق » فإِنَ عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرّات ‏ 
وتحتشي وتصلي » وتغتسل للفجرء وتغتسل للظهر والعصر» وتغتسل 
للمغرب والنفاء الاتخرة 7" لديف 

وبقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور'": 
« المستحاضة إذا مضت أيَّام أقرائها اغتسلت , واحتشت كرسفاً » وتنظر: 
فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفاً وتوضأت ... »22 , 

وبمفهوم قوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله 
المروي عن حج التبذيب : «... فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع 
كرسفاً آخر ثم تصلّي ...»9 )إلى غير ذلك مما يشعر به إطلاق بعضها أيضاً. 

كل ذا مع ما في وجوب الإبدال في نحوها من المشفّة » مع عدم ظهور 
فائدة لذلك ؛ إذ بوضع الجديدة تتنّس كنجاستها » فن ذلك كان القول 
بعدم الوجوب لا يخلو من قوّة » ولعله لذالم يذكره الصدوقان والقاضي على 
ما قيل 0" , فتأمّل . 


)١(‏ الكافي : باب الحبلى ترى الدم ح١‏ ج" ص 40 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح4ه 
ج١1‏ ص178» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح/اج؟ ص5 50 . 

(9) كذا في المعتمدة والمصدرء وف بقية النسخ والمطبوعة : «يعقوب» . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ح١8‏ ج١‏ ص"؟ 0 4» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة ح١‏ ج؟ ص508 . (4:) تقدم في ص 650ه. 

(5) كا في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ٠٠١‏ . 


حكم العرصة لو انهدمت الدار الموقوفة .سس سوم 


دن جريان ا حكاء المسا د على ميا جه العر ا عورم وسيويها مد 
المفتوحة عنوة . 

و4 على كل حال» فما عن بعض العامّة : من عود المسجد 
بما عرفت إلى-ملك الواقف , قياساً على ما إلو أخذ السيل» مثلاً 
ويكا مقس كه كان لكين الوررة: 4ه جناب تعد ,لمش تنلى 
الموضعين '!". 

واضح الضعف ؛ ضرورة أنّ الكفن الذي هو من التركة قد كان ملكاً 
لهم بموت الميّت . وإن وجب عليهم صرف ذلك فى تعكفينه , فاذا زال 
الموجب عاد إلى ما كان .كما يعود إلى الزكاة أو إلى الوقف أو إلى باذله 
إن كان منها . 

بل لو قلنا : إنّ مقدار الكفن من التركة على حكم مال الميّت فالحكم 
كذلك أيضاً؛ لمعلوميّة تقييده بما دام'" الميّت محتاجاً إليه, وإلا دخل 
في الارث . 


المسألة «الثامنة » 
9إذا”" انهدمت الدار» ولم يبق من اثارها شيء «لم تخرج 
العرصة» بذلك عن الوقف, ولم يجز بيعها» بلا خلاف أجده بين 


1 ص 7 بدائع الصنائع: ج اص , حلية العلماء: ج‎ ١١ المبسوط (للسرخسي): ج‎ )١( 
١ ١1 ضن.‎ ١6 ص 8-71" المغني (لابن قدامة): ج اص 1 المجموع: ج‎ 

)١(‏ فى بعض النسخ بدل «دام»: إذااكان: 

2( في : نسختى الشرائع والمسالك: لو. 


6 + حي ل ا ا جواهر الكلام (ج ) 


من قوطي الهة كالتاضل "١‏ والتسويد ين ١"ا(وقيرض‏ "اران الحدرات 
لاايصلح لنقض الوقف وإبطاله مع بنائه على التأبيد وعلى عدم جواز 
1 بيعه, ولأنّ العرصة من جملة الموقوف وهي باقية . 
ول لكر العاف فى زلك لاح عضن العاف مجون يدها إذا 
انهدمت ولم يمكن عمارتها. كالمسجد !*. 
وفي المسالك: تقيبده في غير الأرض الخراجيّة . على نحو 
ما سمعته في المسجد!©. 
قلت : لاريب في أن الحكم كذلك مع فرض وقوع عقد الوقف عليها 
من حيث نفسهاء وإن قارن ذلك كونها داراً فينتفع بها حيئئذٍ بزرع 
ونحوه ممّا تكون قابلة له ؛ إذ لا حصر للانتفاع بها في الداريّة وإن كانت 


<َ 


حال الوقف داراء إلا أن يصرّح بالاشتراط . 
نعم , قد يشكل تغييرها اختياراً. كما نصّ عليه في محكيّ التذكرة : 


)١(‏ تحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ” ص 5١7‏ قواعد الأحكام: الوقف / في 
الأحكام ج ١‏ ص 5906. 

(1) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١17١‏ ج ؟ ص 74؟. مسالك الأفهام: الوقف / في 
اللواحق ج دمص 598. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص 7٠١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 9 ص 18. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١١0‏ ج ؟ 
ص ؟١1,‏ والسبزواري في الكفاية: الوقف / في الأحكام ج احن ا 

(:) حلية العلماء: ج 1 ص 8”, المغني (لابن قدامة): ج 1 ص .55١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج ه ص /59. 


كم العرصة لو انيذفت الدان المرتورقة 


عفرف 





قال6ثلآ يعو تقر الوقن بعن شقته نقالا بجوو حم اللذان الموق ف 
ما و لايكتاها بولا بالفكي يوان تددر الانهي زهان ]إلى اشر 
الأوصاف»27. 

وعن الكاظمءظةٍ فيما وقفه:«...لا يحل لمؤمن بالله ا 
واللبويع للضي ان ,مياه ولا دافا بدو لاستعاياء ولاتص سه 
متها بم إلى ا خرف 

اللّهمَ إلا أن يحمل ذلك منه لبيان الاشتراط مندكِ ,كما يحمل كلام 
التذكرة على وقف الدار الملحوظ فى وقفها داريّتها . 

كن لا يدش حك ا7دالا واعي لح قدا العو #القلبورروققه الا 
في إرادة الانتفاع بها داراً وهكذا 31 مع التصريح بعدم قصد ذلك , وهو 
خارج عن محل الفرض . 

هذا كلّه مع عدم ملاحظة الداريّة في وقفه, أمّا إذا لاحظ الواقف في 
وقفه لها حيئيّة كونها داراً فمتى بطل كونها كذلك ‏ بحيث خرجت عن 
قابليّة ذلك يمكن الحكم ببطلان الوقف حينئذٍ بذهاب موضوعه, بل 
يمكن التزامه في النخلة الموقوفة الملاحظ في وقفها تسبيل ثمرتها 
هذا اذ امقلفب كنا معييعة امشاء الل 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص 48 ؛ (الطبعة الحجرية). 
(1) الكافي: الوصايا / باب صدقات النبييلاة ح + ج ,اص 07. تهذيب الأحكام: الوقوف / 


ح 4ج 19 ص 503. 


) تت ل 2ت تر جواهر الكلام (ج‎ ١ 


ولعل مرجعه إلى نظير ما سبق من جواز الوقف في منفعة خاصّة , 
وومائضية االفهنا سمدم مالقا الام انان لابين بودن عه ان 
أنّ الوقف على مصلحة تنقرض غالباً يكون من الوقف المنقطع الآخر, 
وو كذ للك 
ومن ذلك كلّه يظهر لك أنّ ذكر الدار مثلاً يقع على وجوه : 
21 أحدها: وقفها ما دامت دارافانهدمت. والظاهر كونها من منقطع 
٠‏ الآخر. 
انيها: وقفها داراً على معنى أنه ينتفع بها داراً, والظاهر أَنّها وقف 
كذلك مادامت صالحة لذلك وإن انهدمت . نعم إذا خرجت عن قابليّة 
ذلك على وجهٍ لا يرجى عودها أمكن القول ببطلان وقفها . 
تالقباء وق النذار سا معدي تابي تمتها كاتنقاها الوا فارج 
كونها داراً حال الوقف , والظاهر بقاء وقفهاء بل يجوز تغييرها اختياراً. 
رابعها: وقفها داراً وعلم إرادة دوام أصل الوقف منه فاتّفق انهدامها , 
والظاهر عدم جواز تغييرها اختياراً لكن إذا انهدمت جاز له الانتفاع 
بها على غير وجه الداريّة . إلا مع التصريح. والله العالم. 
وقد ذكرنا تفصيل بعض ذلك في كتاب البيع في مسألة بيع الوقف إذا 
أَدّى بقاؤه إلى خرابه '. 
«(و» من ملاحظته يعلم الحال فيما إلو وقع بين الموقوف عليهم 


. 6١١ في ص‎ )١( 
...010 تقدّم ذلك في ج 7 ص‎ )1( 


بيع الوقف يفف 





خلف بحيث يخشى خرابه» وإن قال المصنّف هنا: إجاز بيعه» 
حازم نه ألا ان السالة:هدودة الافكا لبو الاجداة ف رفك اسقصما 
الكلام فيها هناك بحمد الله (تعالى شأنه)". 

و كذا فيما إلولم يقع خلف» ببنهم ولا خْشِي ا " خرابه. بل 

كان البيع أنفع لهم» وإن «قيل: إِنّ يجوز بيعه» حينئذٍ في ذلك 
(و» لكنّ «الوجه: المنع» كما ذكرنا الكلام فيه مفضّلاً. 

.- عل الدع ها نما واو التت كله من الوقق» 

إن قال المصف هنا: «اقيل» والقائل الششيخ في محكيّ مبسوطه '” 
ا 8 نيجوز يدها لندد زر الأتتفاع إلا بالبعه وف ل 4 والقتاقل 
ابن إدريس”'": «لا يجو ز؛ لإمكان الانتفاع بالإجارة للتسقيف 
وشبهه. وهو أشبه» . 

وفي المختلف : «أنّ النزاع بينهما لفظي ؛ لأنّ الشيخ فرض عدم 
الانتفاع إلا بالبيع » وابن إدريس فرضه بالتسقيف ونحوه» '"" 

قلت : عمازة الخلاف : «لأنّْه لا يمكن الانتفاع بها إلا على هذا 
ارجف ةل 1 الزيعة الثاى فرظ الاقف قد رظل ول رجي عودة ” 


)١(‏ في تتمّة مسألة تأدية بقاء الوقف إلى خرابه: (انظر الهامش السابق). 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يخشى. 

(9) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج 9 ص .50١-7٠١‏ 

(؛) الخلاف: الوقف / مسالة 71 ج 1 ص .00١‏ 

(0) السرائر: كتاب الوقوف والصدقات ب 7 ص .١1717‏ 

(1) مختلف الشيعة: الهبات / في الوقف ج 1١‏ ص .5١١‏ 

(0) تقدّم المصدر انفاً: ص 067. 


1 


حم م ا ا مك زجنت قز افر اكلام 8 0304 
وعبارة المبسوط : «جاز بيعها لأرباب الوقف ؛ لأنه تعذر الانتفاع 


بها على الوجه الذي شرطه وهو أخذ ثمرتها»!". 
وظاهرهما بطلان الوقفيّة المقتضية لحبس العين وعدم جواز بيعها 


٠١‏ مانن العقدية لوقنف السو حا نم سيك الفين صن القب قدنب 


لإرادة استيفائها . فلا يجب حينئذٍ على الموقوف عليه حبسها لغيرها 
من المنافع وإن كانت صالحة للانتفاع بها مع بقاء عينها . وحينئذ يكون 
الخلاف معنويّاً لا لفظياً. وإن زعمه الفاضل في المختلف . 

بل لعل كلام الشيخ لا يخلو من قوّة وإن خالفه من تأُخَّر عنه!", 
خصوصا مع ملاحظة الواقف ذلك قيدا في وقفه , كما هو مقتضى تعبير 
الشيخ بالشرطيّة , وحينئزٍ يرجع إلى ما ذكرناه ه في البيع وفي المقام من 
أنه متى جعل الواقف هيئة الموقوف عنواناً في وقفه فذهبت الهيئة بطلت 
1ك ليست سين ١‏ مدن رع ر البيع العرقر فعاو 
لاللواقف , كما أوضحناه في كتاب البيع "ا 

7 لولم يجعل ذلك عنوانا بل كان مراده الانتفاع بالعين مع بقائها 
كائنة ما كانت المنفعة .لم يجز البيع حينئذٍ إلا مع سلب المنافع أ جع 
وانحصار منفعتها بالاتلاف , كالخشبة للإحراق ونحوه: فتأمّل جيّداً. 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 400. وولده في الاإيضاح: الوقف / 
في الأحكام ج ١‏ ص 547-147, والكركي في جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 9 
ص "7 والشهيد الثاني في المسالك: الوقف / في اللواحق ج ه ص .1٠١‏ 

(6) فى بح 17 ص01 


بيع الوقف كرف 





ولا ينافي ذلك ولا ما تقدّم من مسألة المسجد والدار-ما تقدّه 
سابقاً”" من صرف الوقف على مصلحة فبطل رسمها -في وجوه البرّ 
بعد ما عرفت أنّ مرادهم ذلك في الوقف المؤْيّد الذي ذكر له مصرفا 
خاضًا فاتفق تعذّرهء المنزّل على أنه يصرف له مادام ممكناً ليجامع 
تأبيد وقفه , كما أوضحناه فيما تقدّم , هذا . 

وفىي القواعد : «ولو شرط بيعه عند التضرّر به كزيادة خراج وشبهه 
وشراء غيره بثمنه , أو عند خرابه وعطلته , أو خروجه عن حدّ الانتفاع , 
أو قلعه ”", أو قِلّة نفعه . ففى صحّة هذا الشرط إشكال» !". 

بل عن الإرشاد : «الوجه الجواز»!, ونفى عنه البأس في محكيّ 
روطن لوقل مورك ل سنال سد الفا نيه القنا رجاه ولاه 
والشهيد -بل وثاني المحقّقين , وفي الحواشي : أنه الأقوى»". 

ولعلّه لعموم : «الوقوف ...6" و«المؤمنون...»" وما عساه يظهر * 
من إذن أمير المؤمنين اذ للحسن نه فى صدقته بذلك !©. 0 


.٠٠١ فى ص‎ )١( 
الاادزران تلمع التبدث رقن المسدان:‎ 

() قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 590. 

(؛) إرشاد الأذهان: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 100. 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١١‏ ص 7/١7‏ 

(1) المصدر السابق. 

(0) تقدّم فى ص .١7‏ 

)00( فى 87 . 

(9) الكافي: الوصايا/باب صدقات النبئيية ح/ ج/ا ص 44. تهذيب الأحكام: الوقوف / > 


بمب م ا لح وك زاف الكلؤد رع 16 

وربّما يرجع ذلك كله أو بعضه إلى نحو ما قرّرناه في شرط عوده إليه 
عند الحاعة كنا ١‏ دلا فى الاشكال فى حرا تراط بيصن قينا 
ذإى جر د عمد وين ارق رتفا عي 

نعم , بناء على منافاة هذا الشرط لعقد الوقف _في الجميع كما عن 
الإإيضاح 7" أو في البعض وجه المنع واضح . 

لكن قد عرفت فيما تقدم سابقا من المباحث إمكان كونه على وجه 
لا ينافي مقتضاه ؛ اذ المشلم مثه عع جواز بيعه وهو وقف., لا عدم 
جواز ببعه بعد خروجه عنه؛ ويمكن عود الشرط فى جميعها أو فى 
عقي ل سكن ارما ادقن ورا النو علد الجاع 70 

فلاحظ نكل اك بر قود يناما دفن اده 05000 
الراواي عياض الك ان الك لاهن اداه 
يادي د معي الوقن تلاك العدق ميحوية هك النالاك بخن التو اقل 
ماادايت قابلة ومع شرت عن الانتقاع تكون ملكا مظلقا من :فون 
حبس . 

روكذ لو شررط لوقك الميلف لشعاى عا لمن السو ال اليدابة 
أو يشترط '" شراء غيرها بثمنها'" على أن تكون وقفاًء ولايقدح ملك 








اح 4ج 9اص .5١3‏ 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 597. 
(؟) في بعض النسخ بدل «أو يشترط»: مشترطأ. 
2( في بعض النسخ بدلها: بها. 


بيع الوقف "١‏ 


البطن في صحّة الوقف عليهم ؛إذ المسلّم منه غير هذا النوع من الملك . 

ولعل هذا غير الانقطاع في الملك الذي ذكرنا عوده إلى الواقف ؛ 
ضرؤزة كون النوكن تكبيد ا فى الحيون لانن الملك:. 

ولك الانصاف عره قاد :4 لف عن لد عل يبروا وا كان شود هن 
كلماتهم , فلاحظ وتأمّل . 

وكذا في القواعد : «ولو خلق حُصّر المسجد وخرجت عن الانتفاع 
به فيه , أو انكسر جذع بحيث لاينتفع به في غير الإحراق ء فالاأقرب ببعه 
وصرف تمنه في مصالح المسجد»”", كما عن التذكرة'" والإيضاح ”" 
وجامع المقاصد'* والدروس " التصريح به . 

نعم , زاد في الأخير : اشتراط أن لا ينتفع به في غيره أيضاً كما أَنّه 
في الثلاثة التصريح بصرف ثمنه في بدله من حصير وجذع, فإن تعذّر 
صرف في مصالح المسجد ؛ اعتبارا لما يقرب من مراد الواقف . 

وفي محكيّ التذكرة أيضاً: أنه لا خلاف بين العامّة في جواز بيع 
ما اشتري من الوقف أو قبل المتولّى هبته عند الحاجة". 

وفي جامع المقاصد : أَنّه لا يخلو من قوّة. فإذا بيع صرف في 





.40١ قواعد الأحكام: الوقف / في اللواحق ج ؟ ص‎ )١( 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 445 (الطبعة الحجرية). 
(") إيضاح الفوائد: الوقف / في اللواحق ج " ص /0١غ.‏ 

(؛) جامع المقاصد: الوقف / في اللواحق ج 4 ص .١١١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ ج ” ص 5905 - .18١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 45 (الطبعة الحجرية). 


01 
ج18"‎ 
١ 


امب يت تت تن جواهر الكلام (ج 5) 
فضا لبه الكسحل ين غير اتسين قتاع ملي 

ولا يخفى عليك التحقيق في ذلك كله وفي شراء عين بثمن 
الفوقى تت حوظية يديا ويه لذ او غيز بها وززة»: أو يكون طلقا لهم بعد 
الاحاطة بما أسلفناه فى كتاب البيع ', وبما ذكرناه فى كتاب الوقف فى 
معدا للانززينا ل أ يلتك العيى البو قوفة وتلق 02 وضتيرها ني المبياةا :: 
فاحظ وتامل . 

ولكن لا ينبغي ترك ما أمكن من الاحتياط في كثير من هذه 

نعم , لا ينبغي التامّل في صرف حاصل الوقف في وجوه البرٌ مع 
الجهل بأربابه وإن توقف فيها أو في نحوها _الخراساني في 
كفا بته 20 , 

لكنّه في غير محلّه ؛ ضرورة أنه من مجهول المالك , مضافاً إلى خبر 
ىغلي نى راقنة:((اشتريت أرض الى عد ضيف بالل درش فلا 
رونك الها لبضترت: ار الأوضويوقك؟ قال ل يعو قدا الراقلن 
ولأقيخ ل الدله فى ملكك ادفعها الى مع اء قلات عليه فقول" اعرف 
لها ربّاًء قال : تصدّق بغلّتها»'©. وهو صريح فيما ذكرنا . 


.١١7 جامع المقاصد: الوقف / في اللواحق ج 9 ص‎ )١( 

(') في ج 77 ص 6716. 

ا ع ان 

(؟) كفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص ١8‏ 15. 

)000( من له يحضره الفقيه: الوصايا / باب الوقف والصدقة ح ١/ا0ه‏ ج ؛ ص 22 “3 


الطهارة / في الاستخاضة الصغرى وأحكامها ب اتسس٠س‏ ددم 88م 


ومنه يظهر أنه ينبغي القطع بعدم وجوب تغيير الخرقة » كما هوظاهر 
المصتّف وغيره( وصريح جماعة7" , خلافاً للمقنعة 7" والمبسوط (4) 
والسر اف 0) والجامع'” ه10 بل السب في كاشف اللغاء (") ل 
الأكثر؛ لما عرفته من عدم وصول الدم في القليلة إلا ء مع أصالة البراءة 
وخلو الاخبار عنه . 

لكن قد يقطع بعدم إرادة الوجوب التعبّدي حتّى لول تتنحّس الخرقة , 
فينزّل حينئذٍ على اتتفاق وصول النجاسة إليها ولوعلى بعض ما تقدّم من 
التفسير للقليلة مما لا ينافي وصول الدم إلى الخرقة » فحينشلٍ يتّجه وجوب 
الإبدال او الغسل إن لم نقل بالعفوعن مثل ذلك » فتامّل جيدا . 

كما أنه يتجه القول بوجوب غسل ما تنحّس من ظاهر الفرج وإن كان 
قليلاً » بناءَ على عدم العفوعنه » ولعل عدم تعرّض المصتف له للإحالة على 
وجوب إزالة النجاسة عن البدن, لكتّه نص عليه هنا المفيد في 


)١(‏ كالعلامة في القواعد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص15 والتحرير: الطهارة / في 
الاستحاضة ج١‏ ص5١»‏ والشهيد في الدروس : الطهارة / في الاستحاضة ص"/ . 

(؟) كالعلامة في التذكرة : الطهارة/ احكام الاستحاضة ج١‏ ص 5؟» والكركي في جامع 
المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 71١‏ . 

() المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص5ه . 

(5) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص57 . 

(5) السرائر: الطهارة / احكام الخيض والاستحاضة ج١‏ ص ١95"‏ . 

. الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص44‎ )١( 

(0) كالهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص8"» والمراسم : الطهارة / الاستحاضة 
وغسلها ص؛ ؟ . 

(8) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ٠٠١‏ . 


لو آجر البطن الأوّل الوققف ثم اتقرضوا ب ع8 


بل منه يعلم الحال في نسيان المصرف ونحوه ؛ فإِنْ الجميع من واد 
واحد. 

نعم , لو علم الموقوف عليه ولم يعلم سهامهم ولا ترتيبهم ولاعدمه 
-ولو لتلف ما رسمه الواقف فالظاهر تساويهم فى القسمة الذى هو 
فرق ظاتر يناه بسن ساف دري إن إن معدن 
وكذا لو اختلفوا في شرط الواقف ولا بيّنة يقسّم بينهم بالسويّة!". 

نعم , لو علم تفضيل بعضهم على بعض ولم يعرف المفضل احتمل 
الوقف حتّى يصطلحواء والأقوى القرعة . 

وعن التذكرة: «أَنّهِ لا بعد في الرجوع إلى قول الواقف لو كان حيّاً؛ 
لأنّه هو المتصدّق»١".‏ 

وفيه : أَنّه لا رجوع إليه بناءً على خروجه عن الوقف ؛ إذ هو حينئزٍ 
كا لاجنبي وكالبائع الذي لايرجع إليه عند اختالاف المشتريين منه . 


المسألة «التاسعة » 
«إذا اجر البطن الأَوّل الوقف مدّة4 معيّنة مثلاً 9ثمّ اتقرضوا» ٠6‏ 
أجمع «في أثنائها؛ فإن قلنا:» إن «الموت يبطل الإجارة» في 


كتاب الوقوف والصدقات ح ١ج ١9‏ ص .١8060‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 45 (الطبعة الحجرية). 


1 ب جح و مح ا ا لح كتغل أهر الكلام (ج ) 
الملك المطلق «فلا كلام» ضرورة أولويّة المقام منه . 

(وإن لم نقل فهل يبطل هنا؟ فيه تردد» : من إطلاق ما دل على 
فيكلا الأعا ره وانومها نوها وحضوها “وهو الكشاف وول غبين 
ما لهم من المدة فى مدتهم . 

«أظهره البطلان» كما فى الخلاف'" والمبسوط'" والتذكرة”” 
والتحرير'* والإرشاد'" والدروس ''' واليضاح'" واللمعة! وجامع 
العناهد او الرويض "أو الرروفة لاو امالك "لين لا كاذنا : 

لان ا أ هذه المدة ليك للمؤجرين 407 ضرورة اقتضاء 
الوقف تسبيل المنفعة للموقوف عليه مدّة العنوان الذي يجعله الواقف 
لذ ازيف والتطن الناني يتلقَّى عن الواقف كالأوّل ؛ ولذا لا تمضي إجارته 


.007 الخلاف: الوقف / مسألة 4؟ ج 7ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ”ا ص .7١١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص 147 (الطبعة الحجرية). 
(؟) تحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ” ص .5١8‏ 

(0) إرشاد الأذهان: الوقف / في الأحكام ج ١ص‏ 400. 

(1) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ ج ١‏ ص 580. 

(0) إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 597. 

(6) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الوقف ص .٠١80‏ 

(1) جامع المقاصد: الإجارة/في الماهيّة ج/اص 80 والوقف/في الأحكام ج4 ص 81١‏ -87. 
)٠١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج "١‏ ص 7/7١‏ 
)1١(‏ الروضة البهيّة: كتاب الوقف ج اص .١88‏ 

.5١ ١ مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 ص‎ )1١( 

)١7(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: للموجودين. 


لو أجر البطن الأوّل الوققف ثم اتقرضوا سس #8 
مدّة يعلم بالعادة زيادتها على حياته مثلا . 

بل قد يتوقف في صحّة غير ذلك لو صرّح الواقف بإرادة تمليك 
البطن الأوّل على حسب الملك المطلق, بناءً على عدم مشروعيّة عقد 
الوقف لمثل هذا التمليك , وإن كان لا يخلو من نظر . 

لكن لا إشكال في حمل قصد الواقف مع الاطلاق على ما ذكرنا؛ 
وحينئذٍ فإجارته في الفرض وقعت على ما له وما ليس له بخلاف 
المالك ور كا على اهو اللقبويو الوا ريق اها موبتع ها تحده علن 
ملكه , فمع فرض زيادة مدة الإجارة على موته لم يكن للوارث شيء ؛ 
اذ لطاع ولاك الكو يدقن لتحاو ولسيلة فى قركة العف 

وحينئذٍ #فيكون4 فى الفرض «للبطن الثانى الخيار بين 
الإجازة في الباقى وبين ل فيه 4 ل نه مرق الفضولي , وهو المراد 
من البطلان المزبور. 

وإن كان قد يشكل أَوَّلاً: بعدم المجيز له في الحال بناءً على اشتراط 
ذلك في الفضولي وفرض عدمه, اللَهمّ إلا أن يجعل الناظر الولي على 
الى | تدكما قرس 

وثانياً: بعدم الملك والمالك حال العقد , ومجّد تَأهّل العقد لملكهم 
لو وجدوا لا يجعله من الفضولى . 

لهم إلا أن يدّعى : تناول أَدلّته لمثله , وتكون الإجازة حيئز 
كاشفة حال انقراض البطن الأوّل, لا حال وقوع العقد. وفيه بحث. 
ولعلّه لذا حكي عن جماعة البطلان الذي لا يتردّب عليه أثر بالنسبة 


ميس يي كص رانلاع 3 


انهو االو لا باليض الذى سمي البمتك: 

وعلى كل حال, فمع الفسخ «و» تسليمهم الأجرة (يرجع 
السيقا حر على :تركة الأوليق يما قابل المعخلت هدبزلا خدلاف” 
ولا إظاكالافسيسحيه : اخرة قله إلى اخرة مال محمون الصددة: 
ويرجع من المسمّى بمثل تلك النسبة . ' 

فلئ كان قن اشر اسلة نمائة :ومات :يعد انقضاء'نصنها »وفرضنا ان 
أجرة'مثل النصف المتخلّف تساوى ستّين ».وأجرة مثل النضف الماضي 
شاوى الاثتى دوع البدا جر بئلئي المائة كما هو واضح . 

فمن الغريب وسوسة بعض متخي المتأرين ”في ذلك ؛ حقى 
تجرّأ بعض من تأخَّر عنه إلى الجزم بجواز إجارة البطن الأوّل مدة 
لكفوق عمو الموقوق ظليه مغللا ل نيا الحتفعة ملكهم ملكا ماقا : 
والناس مسلّطون على أموالهم . وهو كما ترى . 

عن لكان المؤتعر الناظر هيالى: لفق لمضلعة الاق تبه 
ذلك ؛ لأنّ له الولاية المقتضية لنفوذ تصرّفه في ذلك مع وجودهم , فضلاً 
عقاافيله. 


)١(‏ كالشيخ في الخلاف: الوقف / مسألة 5؟ ج ” ص 007. والفخر في الإيضاح: الوقف / في 
الأحكام ج ١‏ ص 597. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ا ص .50١‏ وقواعد الأحكام: 
الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 7757 واللمعة الدمشقيّة: كتاب الوقف ص .٠١5‏ والروضة 
البهيّة: كتاب الوقف ج ‏ ص 188, وكفاية الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(5) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الوقف / في اللواحق ج ١١‏ ص 5607. 


عدم لزوم الاستيعاب لو وقف على الفقراء مثلاً 6 سسسب 888 


والأجرة يملكها الموجودون حينئذٍ . وإن كانت هى عوضاً عن 
منافع المدّة المتأّرة عن حياتهم »إلا أن واي 
الإجارة بالإجماع وظاهر بعض النصوص "'" الدالة على جواز اشتر 
الناظر وصيرورته 07 للمال نفسه. ون له هذه الولاية ‏ تكون حينئدٍ 
بمنزلة وجود المنافع المتأخّرة في حياتهم إلا أنّها محبوسة أيضاً 
لحري فريات حر تعر وروي ري يملح البكون 
أيضاً. ولو سلّم عدم الجزم بذلك كان الحكم بالصحّة كافياً في حصول 
المطلوب وإن لم نجزم حينئذٍ بتعيّن مالك ما زاد عن المنافع على حياة 
التوجوديع كانه القالم.: 

ولو آجر المتولي بأجرة المثل في الحال فاتّفق زيادة لم تنفسخ 
الإجارة ؛ لأصالة لزومها بعد وقوعها على الوجه المعتبر شرعاً فلا خيار 
له . نعم , لو اجر زيادة على المدّة التى اشترطها الواقف بطلت الإجارة 
ىرا نوعا فنا دين نض العننة بول تدوع البظلتك 
بالجميع ؛ لأنّه عقد مخالف لشرط الواقف . إلآ أنّ الأوّل هو الأقوى . 


المسألة «العاشرة» 
لو" وقف على الفقراء» مثلاً «انصرف إلى» إرادة صرف نمائه 
في ذي الوصف منهمء لا استيفائهم ؛ ضرورة كون المراد من مثل هذا 


(؟) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: إذا. 


1 
"١8ج‎ 


١1١1 


ال ل جين لست الولو أن لكام 21 ) 
الوقتميي ها عدم الحصا ره الجرة المتموعة وجو اله 
صرفه فى #فقراء البلد ومن يحضره» من غيرهم'", ولا يجب عليه 
تتتئع الجميع بلا خلاف اح فبه(". 

(وكذا لو وقف على العلويّينء وكذا لو وقف على بني أب 
منتشرين صرف إلى الموجودين. ولا يجب تتبّع من لم يحضر» 
فا العمي من زادواك قن عدم إزاذة الاتعيعات. 

وفي خبر علي بن محمّد بن سليمان النوفلي عن أبي ججعفر 
القيائى 181 قال «كتفيت إلبنه اسالهغمين ار وكتها عبدى 
على المحتاجين من ولد فلان ابن فلان, وهم كثير متفرّقون في 
الإلؤدة وجاك قم لكرت ارس الت وكيا سنك علي النقزايت 
ولد فلان, هي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف , وليس لك أن تتبئع من 
كا قار 

لك كليات الامحان هنا لا ارهن تشويشن ا نظافر المقن 
وغيره ممّن عبّر كعبارته!) وجوب استيعاب فقراء البلد ومن يحضره 





)١(‏ في بعض النسخ: من فقراء غيرها. 
(1) نفى الخلاف في رياض المسائل: كتاب الوقوف سج ٠١‏ ص .١19‏ 
وصرّح بالحكم في النهاية: الوقوف / باب الوقوف ج 7 ص ,١51‏ والمهدّب: الوقوف / 
تقسيم الوقف ج ١‏ ص .4١‏ والوسيلة: الوقوف / بيان الوقف ص ,77١‏ والسرائر: كتاب 
الوقوف والصدقات ج 7 ص .١710‏ وجامع المقاصد: الوقف / في أركانه ج 9 ص 07. 
(5) تقدم في ص .٠١7‏ 
(؛) انظر الهامش قبل السابق. 


عدم لزوم الاستيعاب لو وقف على الفقراء مثلاً 1" 


من غيرهاء بل لعلّه ظاهر الخبر المزبور. بل هو صر, بح المحكي عن 
شرع الإوشاد الفكر قال 

«إذا وقف على الفقراء مد حسما :ول دكين لبان المعضرك 
ايام . بل كان عر يك بمووصرقه للك معد و لاتتتسا ره ولتروء 
خروج نصيب كل واحد منهم عن الانتفاع والتملّك. وصرفه للبعض 
ترجيح من غير مرجح» . 

«فلابد من أن يقال: إِنّه يصرف إلى كل فقراء البلد ومن حضر في 
الللندين شبرهي ريكب الالسقيد ا ودين امكو وني رسن يما 
بيان المصرف من جهة الاقتصار على البعض, والتشريك من جهة أنه 
لايجوز الاقتصار مع المكنة»!©. 





وفى الدروس : «يفرّق فى فقراء بلد الوقف ومن حضره., ولا يجب 
خرن الما لبح ول قن بعاوولة مساق فى الأقرفيخلاف الركناة: 
والفرق : أَنّ الفقراء فيها لبيان المصرف بخلاف الوقف . ولا يجزي أقل 
من ثلاثة مراعاةً لأقلّ الجمع, ولا يجب التسوية بخلاف 
المنحصرين»!" 

إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة والصريحة , إلا أنَّ ما في أيدينا 

من العرف في أمثال ذلك على خلافه , وأنّه لا فرق بينه وبين الزكاة 
والخمس: 


)١(‏ شرح الإرشاد: الوقف / في الأحكام ص 78 (مخطوط). 


8 و ا تل جو أن لخادم 19 ) 


وفينة تلاو يق الواحيد وال رعدسو اهل الله سوق 
1 والحاضرين وغيرهم, ولا مدخليّة لأقلّ الجمع وكونه ثلاثة واثنين» بل 
0 يمكن إرادة ذلك من الخبر المساق لبيان عدم وجوب التتبّع » وإن كان 
مشتملاً على النهي» إلا أَنّه في مقام توهّم الوجوبء وإلا لاقتضى عدم 
جواز الدفع إلى غيرهم . وهو باطل إجماعاًكما اعترف به بعضهم7", بل 
الظاهر أن المراد من قوله فيه : «لمن حضر» يبان كونهم مصرفاً لذلك 
وإن كان لايجب استبعابهم أيضاً إلموضع المشقة» وغيره؛ وحيتئذٍ 
فالمتجه الضمان مع انا خير بعد أن كان مقتضاه المصرفيّة ووجود 
المستحقّ ؛ ضرورة كونه كالزكاة بالنسبة إلى ذلك . 
ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة4 وإن انحصر 
في واحد وقلنا بانتقال الملك إليه؛ بلا خلاف أجده فيه بين من تعردض 
لااكاىول فيل ؤتززقن رظير مق الفستوظ والتذكر أنه ل يللاف فيه نت 
الغامة يو ليان 
إلى اماه كر روسن لذ لت له لأايخلوهة شكال له التهتف 


.107” كالشهيد الثاني في المسالك: الوقف / في اللواحق ج ه ص‎ )١( 

(1) كابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الوقف ص 227١‏ والعلامة في الإرشاد: الوقف / في 
الأحكام ج ١‏ ص 405. والشهيد الأوّل في الدروس: الوقف 9 ١لالج‏ كص 037 
والكركي في جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص 85, والشهيد الثاني في 
المسالك: الوقف / في اللواحق ج ه ص 507. 

(؟) مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١؟‏ ص .7١0‏ 


وطء الأمة الموقوفة 


وجماعة '" عذّلوه : ب «أنْه لايختصٌ بملكها» وغيره”": بأنّه وإن 
كازرمالكا انان لظو اللاحقة تلحنا ورط زان كان فاه قن 
زمن ملكه, إلآ أَنّه يغاير غيره من وجوه الانتفاعات من حيث له 
معرض للحمل الموجب لصيرورتها أم ولد المائعة'" من دوام وقفها 
على البطون ؛ لانعتاقها بموته . 

وهما معاًكما ترى ؛ إذ هما -مع أنّْهما غير تامّين في المنقطع 
امقال بنرا اباط ونسيعا لسارم عدم لاني داق ييا فلن اف 
الأول مهما بمنع عدم الاختصاص الآن وان :امل العقه'لملك النطن 
الثاني إل أنه ليس ملكا فعلاًحتّى يترّبٍ عليه الا: سواه رفير 
خصوصاً مع فرض كونه معدوماً. 

ومنه يعلم وجه المناقشة في الثاني الذي لايتمّ على القول بعدم 
صيرورتها أمّ ولد بذلك أيضاً. 

على أنّ مجرّد تعريضها لذلك لايمنع الموقوف عليه من الانتفاع 
الحاصل له بسبب عقد الوقف , فالعمدة حينئذٍ الإجماع إن تم . 

(و4 على كلّ حال؛ ف «لمو أولدها كان الولد حرًا» لأنّ وطأه 
غير معدود من زنا؛ لأنّه مالك في الجملة إولا» يجب «قيمت)»ه 
(عليه» لمن بعده من البطون «لا نه» المستحقٌ له الآن ؛ إذ الولد بمنزلة 
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)١(‏ كالشهيد في الدروس: (انظره في الهامش قبل السابق). والبحراني في الحدائق: الوقف / في 
اللواحق ج ١١‏ ص .١108‏ 

(") كالشهيد الثاني في المسالك: الوقف / في اللواحق ج مص ”7١غ.‏ 

(7) في بعض النسخ: المانع. 


م ا جح بصي تفال الكلام ع 
1 كسبها وثمرة البستان, وحينئذٍ ف9للا يجب له على نفسه غرم» وكذا 
تور كلد لظو إلاجة 
نعم . لو قلنا :إن ولد الموقوفة وقف أيضاً, ففي المسالك : «يجب أن 
يشترى بقيمته عند سقوطه حيّا ما يكون وقفا»(". وفيه نظر. 
ولايعب عليه النة) لماعرهع موي كرنه زانها وإن أتم كالوطاء 
وواحطر وو اناا ريض الع 
إل.غى التذكرة بنك التحة عليه أرضا على القول يانتقال المزلك إلى 
غ1" واا ناما لاصيا الاررقم تيعع احدسانيها اضا الضهة 
عن الجانب المخالف , وهو كاف في درء الحدّ. ونفى عنه البأس في 
السيو لاك لامو اك كان قرد يها لايخ 
هذا كلّه إذا لم يكن له شريك بأن انحصر أهل طبقته فيه , وإلآ وجب 
عليه قيمة حصّة الشريك, بل في المسالك: «وفي حدّه بنسبة حصته 
وه قوق ؛ لأ ملكها مكبر كك ونهما على هعد سنواء مووطهالامة 
المشتركة يوجب ذلك , ولكن لم يتعرّضوا له هنا»!. 
قلت : قد يناقش فيه بعدم صدق اسم الزاني عليه أيضاًء ولا أقل من 
الشبهة التي تدرأ الحدّ أيضاً وقد مرٌ تمام الكلام في ذلك في البيع فيما 


.50” مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص :]١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) المصدر قبل السابق: ص ؛ .٠١‏ 

(8) المصدر السابق. 


اوم سس ل ست جواهرالكلام (ج”) 
الدعة )010( » والشهيدان ف البيان 00( والمسالك ١م(‏ والرفضة 0( ش والمحقّق 
الغاني في جامع القام در( والأردبيل في مجمع البرهان لو" بل في 
الأخير أنه « كأنه إجماعيّ » , ولعلَ مقصود الجميع ما ذكرنا . 

والمراد بظاهر الفرج هوما يبدو منه عند الجلوس على القدمين , كما في 
المسالك 27 وشرح المفاتيح 0 . 

وأمَا تجديد الوضوء لكل صلاة أو فريضة فهو المشهور بين الأصحاب 
نفلا )1( وتيا : بل 5 الناصريّات (11) والخلاف (15) والغنية(١1)‏ 


. المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص5ه‎ )١( 

(؟) البيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١7‏ . 

(؟) مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١‏ . 

(14) الزوضة البهية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟١١‏ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص40" . 

(7) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص ١598‏ . 

00( مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١‏ . 

(8) معصابيح الظلام ( للبهيهاني) : ذيل مفتاح () ج١‏ ص55 . 

©6 نقلت الشهرة في : مختلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة ص ٠١‏ 5» وكفاية الاحكام : 
الطهارة / في الاستحاضة صه . 

)٠١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص57» وابن 
البراج في المهذب : الطهارة/ باب الاستحاضة ج١‏ ص/ا, وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص58٠»‏ والعلامة في القواعد : الطهارة/ في 
اللاستحاضة ج١‏ ص"6١١‏ . 

. المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ه؛ ص4 ؟؟‎ )1١( 

(10) الخلاف : الطهارة / مسألة ١1؟‏ ج١‏ ص 590-145 . 

(9)) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 


وطء الأمة الموقوفة 


لو وطئٌ أحد الشريكين الجارية المشتركة!". 

«و» كيف كان, ف «هل تصير» الأمة في الفرض دآ ولد؟ قيل: 
نعم » كما عن المبسوط '" والتذكرة'" وشرح الإرشاد للفخر 7“ 
والاإيضاح !“ وحواشي الشهيد"''. بل عن غاية المراد: نسبته إلى 
الأصحاب "؛ لتحقّق علوقها منه في ملكه, وهو السبب في صبرورتها 
م ولد بالنصٌ والإجماع على ما في المسالك . 

(و» حينئذٍ 9تنعتق بموته» كغيرها من أمّهات الأولاد (وتؤخذ 
القيمة من تركته لمن يليه من البطون». 

لإوفيه نردد» بل منع , وفاقاً لثاني المحققين!" والشهيد ين!2؛ 
لمنع سببيّة مطلق ذلك على وج يشمل الفرض ء الذي قد عرفت ظهور 
الادلة في عدم تغيّره بالاسباب الاختياريّة والقهريّة. مضافا إلى 
خصوص استصحاب بقاء حكمه ولزومه ودوامه, المقدم على عموم 


يدي 





...48١ تقدّم ذلك في ج 6؟ ص‎ )١( 

.59١- 171١ المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ”اص‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص ١غ‏ (الطبعة الحجرية). 
(؛) شرح الإرشاد: الوقف / في الأحكام ص 18 (مخطوط). 

(0) إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 598. 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١١‏ ص 77/. 
(0) غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 158. 

(8) مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 ص 1 10. 

)0( جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 1 ص 5. 

.4١ ١ المصدر قبل السابق: ص‎ )٠١( 


0 م 0 ا 


الاستيلاد. أو السالم عن معارضته بعد معارضته بعمومات الوقف, 
7 وخصوصا بناءً على عدم اقتضاء الملك الوقفي الانعتاق ؛ ولذا صح 
جم 
6 وقف من ينعتق على الموقوف عليه عند بعض '". 
ثم على تقدير صيرورتها 3 ولد فلا خلاف أجده في كرت 
الحكمين المزبورين حينئذٍ بل عن التذكرة”" والإيضاح ©: الاتفاق 
على ذلك . 
بل عن المبسوط : «إنّ الناس متسالمون على أخذ قيمتها من 
تركته ‏ وإِنْما اختلفوا في ماذا يعمل بها؟ فمن قال: إن الموقوف عليه إذا 
أنلق اشعرى شيعه لخر قال هنا يشدرى .يها أخرى تقوم نقامها “ومن 
لفقل النداقانه اعطن هين زلبةتفين الطوو تلك القسة كما ذا 
وجبت القيمة وهو حىّ» 0 
يسام د نهذ ان كتلوق ود عن عن علو ا لقو ود سواه 
الذي هو سبب في انعتاقها المترتّب عليه رتبةَ كغيره من المسبّبات , وهو 
في ذلك الحال غير مالك وإِنّما هو زمان ملك البطن المتأخّرء فلا تكون 
الشمة لف 


)01 كالعلامة في القواعد الود / في أركانه ج 1 ص 53 والكركي في جامع المقاصد: 
الوقف / في أركانه ج و ص 05. 

(1) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 44١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ؟ ص /59. 

(؛) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ٠ص ١‏ إ(بتصرّف منشوّه نقل المطلب من مفتاح 
الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١١‏ ص 072528. 


واطتخ: الأهنة الو 3ق 33 سح سي ب بح ب و 14 ل 


نعم يجري فيها الاحتمالان اللذان سمعتهما في قيمة العين 
الموقوفة والموقوف عليه موجودء ولعل هذا هو الوجه فى استشكال 
الال :فى القواغذ قال #تروومعه تتعتق يموجه هوقو كن من ركدد ينها 
لمن يليه من البطون على إشكال»7". بل وتردّد المصنّف بناءً على 
رجوعه إلى ذلك ء لا إلى صيرورتها ولك 

واعترضهم القهية فى كترم الازشاد ب نأ تهنا إذااصارت ام ولد 
حكم بنفوذ الاستيلاد فى الحال, كما فى صورة ماإذا وطئ احد 
الشريكين وعلقت». ‏ . ش 

إلى أن قال : «ولعلّهم أرادوا ذلك» إلا أَنّه لمَا كان أحد الاحتمالين 
صرفها إلى من يليه من البطون , وهو الآن غير مالك تأخّر الدفع إلى 
عاذ المودك نوالا رامن ا حر اللشكي شود سعاقت 1 

وفيه أوّلاً: أن الفرق بين المقام وبين وطء الشريكين واضح ؛ 
ضرووة هياو لقديين الهالقدويون السذت فى ملكه محف الأبعااة: 
لول عل شرك د الس على كما تطا بد سا صوص 
والفتاوى هناك . بخلاف المقام الذي لا حيلولة فيه بين العين الموقوفة 
وبين البطن اللاحق ؛ لعدم استحقاقه, ولآنّ الوقف كان هو السبب في 
المنع من التصرّفات الناقلة, فلا وجه لترتّب الضمان عليه هنا بمجرّد 
الاستيلاد . 


.591 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج‎ )١( 
.]177 ص‎ ١ (؟) غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج‎ 


سي لح و أظر الكلام (جة8) 


وثانياً: أنه منافٍ لتصريح بعضهم بانعتاقها من نصيب ولدها”"؛ إذ 
على تقدير أنّها من وطء أحد الشريكين ينبغي أخذ القيمة منه, لا من 
نصيب ولدها . 
ومناف أيضاً لصريح المحكي عن المبسوط '" والتذكرة", بل 
وكلامه نفسه في الحواشي 7, بل ولظاهر المتن وغيره”, بل للإجماع 
: المحكي '" على أخذ قيمتها من تركته على كل حال . 
كل والناسمضيمن عار الناضل على هذا الهد: واد 
اميق اقيق الطوق قطنا قالا ته الذشكال المذكوو ل" 
احتمال ا البطن الذي يليه بها إِنّما يتّجه إذا كان الإتلاف 78 
حين اختصاصهم بالوقف , ولا يتحقّق إلا إذا كان الحكم بنفوذ الاستيلاد 
بعد الموت . 
ما إذا حكمنا بنفوذه قبله فانّ الاختصاص بالوقف ثابت للواطيٌ 
حينئذٍ , فإيجاب القيمة عليه حينئزٍ على هذا التقدير إِنّما هو لتعلّق 
نارق التوقرق علبي حي تكيت يدل اختصاص البطن الذي 





)١(‏ جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص 87. مسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق 

(50و#اقدم تخريكينا اا 

(؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الوقف / في الأحكام ج ١١‏ ص ./١9‏ 

(0) كإرشاد الأذهان: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 408. وتحرير الأحكام: الوقف / فى 
الأحكام ج 7 ص .5١7‏ 

(1) تقدّم نقله عن التذكرة والإيضاح آنفاً. 


وطء الآمة الموقوفة:” تحت سس ست ا ا اي يي 
يليه بالقيمة ليكون فيه إشكال؟! 

واحعال 18077 العراد يقولييع :وإ القيحة لمح يليد دراه نا ريه 
تكون وقفاً لهم لا اختصاصهم بذلك طلقا يأباه صريح المحكي عن 
المبسوط '" والتذكرة”" وظاهر غيرهما, هذا . 

مع أن الاستيلاد إِنْما يترئّب عليه العتق الموجب للإتلاف بعد 
العوك #ضرؤوة 1ن الوك إذاهات فيل اميه له معديق سيب العدق 
المقتضى لبطلان الوقف بعد تمامه ولزومه . 

ووعوى افارا ذلك كاف عو تلو3لانيه ارصن جياه لبقن 
بأولن من واغوى عدم تحاوئة |السن قتلض ولس :فى 'النشوضن 1 إلا 
لفان مو تصنت الو اقب ش 

ومسألة وطء أحد الشريكين قد عرفت أنّها مورد نص وفتوى, 
ووجه الفرق بينها وبين ما نحن فيه واضح . وقد أفرغنا الكلام فيها في 
بحاي ال ناد عط وتامل.. 

على أنه لو سلم أقتضاء الانسيلاة ذلك كان المتّجه شراء عين بدلها 
عدي الاتاخيرها الل الوط اللاي مااحظه الى إزاذة اسشمراز 
)١(‏ كما في غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 158. 
)»قدت التكر يناك اننا. 


(0) كما في جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص 80. ومسالك الأفهام: الوقف / في 


1ك توشائل السبعة: انظرباب "من أبوات الاتبلاةء "لاضن 1/0 


(/) في ج 6" ص ...48١0‏ 


1 
ج84" 


١1١ 


وافستع وا كرو اها فكاء ع الأعن شبكه النكن حميت ادبن ف 
شرح مشكلات القواعد وفي خلنة هعون ا هنين الاشكالين انها 
يتأنّيان على تقدير دخول ولدها في الوقف ؛ لينتقل إليه بموت أبيه شيء 
منها أو المجموع, أمّا على تقدير عدم دخوله في الوقف فبموت الواطىٌ 
انتقلت إلى بطون اخر غيره. فلم يجر للولد عليها ملك فلا يفرض فيها 
عتق» . 

وفيه أولا: أنه منافي لإطلاق صيرورتها أمّ ولد . 

وتانا: الدمتات لماد كه الفاضل في القواعد : من جواز وقف من 
ينعتق على الموقوف عليه يوا لوق بونذ لوحي ولاه يزلقها لها 
على جهة الوقف لايقتضى انعتاقها عليه إِنْما المقتضى له ملكها بطريق 
او 

ومن ذلك يظهر لك زيادة ضعف القول بصيرورتها ام ولد؛ ضرورة 
توقف ذلك على القول بخروجها عن الملك الوقفي إلى غيره من الملك 
بالاستيلاد من حينه أو قبل الموت بآنٍ ٠‏ م 'ليتوجه وارئيّة ولدها حينئذ 
صياًمنها يعت عليه ويسري في خيره فيؤذ لقيمة مته, وهب كلها 


)١(‏ غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 458. وانظر أيضاً كنز الفوائد: كتاب الوقوف 
(؟) قواعد الأحكام: الوقف / في أركانه ج ١‏ ص 594. 


واظاه الامعة لفو قوفة ‏ سيم سيم سي ا تت ا 
بعض التصرئفات فيه . 

وكذا يظهر لك منه أيضاً: ما في جملة من الكتب فى هذه المسألة 
التي قال تعر لمات م ع العا ااا 

نم لا يخفى عليك : أن جميع ما ذكرناه على فرض اختصاص البطن 
الأول بالواطئ » أما مع فرض شريك له فهل يحكم بالقيمة مسن حين 
الاستيلاد أم بعد الموت؟ الظاهر الثاني كما في جامع المقاصد'"؛ لمثل 
مااقلنادع وان خالك فى للك الفويد فى نكف الاو سادتن إنبهى: لان 
باقية على حكم الوقف, فلا ضرر على الشريك إل بالموت المقتضي 
لانعتاقها . كما عرفت . 

كبا لايق عليك ا يها ان الوتعدهعلي ا موي الشييد اك 
قيمة عوض الأمة من أصل التركة , يشتري بها ما يكون وقفاً للموقوف 
عليهم » ثم يغرم الولد ما زاد على نصيبه للورثة بسبب الانعتاق الحاصل 
من سراية انعتاق نصيبه عليه بل لعله كذلك بناءً على ظاهر كلمات 
الاصحاب ايضاء بل ربّما كان هو المنساق من نحو عبارة المتن . 

اللْهمّ إلا أن يقال : إِنّْها تنتقل من الواقف إلى خصوص ولده دون 
باقي الورثة, فيختصٌ حينئذٍ بغرم قيمتها للموقوف عليهم من نصيبه, 
لكنه كما ترى.. 

ولو كانت الأمة موقوفة على الواطئ وقف انقطاع وقلنا بانتقال 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الوقف / في الأحكام ج ١‏ ص 598. 


.860 جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 
.]77 ص‎ ١ غاية المراد: الوقف / في الأحكام ج‎ )( 


1١ 


3-6 
جل 


ب ال يي ري 77 جواهر الكلام (ج 68) 

الدلاك اليف فا ولنهااء فق رامعل القحة فهل أو "إلى أن مورت« النيعك 

السابق . وكذا لو أولدها الواقف وقلنا : هو المالك, لا الموقوف عليه . 
«#و» كيف كان. فلا خلاف بيئنا كما اعترف به بعضهم صريحاً!" 


كما أنّ التعبير فى محكي المبسوط ! والتحرير © عن الحكم بالأقوى 

بل لا ينبغي الإشكال فيه أيضا؛ ضرورة أنه عقد على بعض 
منافعها كالاجارة ؛ واقتضاء ذلك التعريض لها للحبل -المعطل لها, 
والذي معه يتحقّق التلف بالطلق لا يمنع جواز الاتتفاع بها المملوك 
لهم بعقد الوقف 

ومن ذلك يعلم : قوّة جواز وطء الواقف لها.ء إن لم يكن خلافه 
انما ها + 

وعلى كل حالء فالمتولي لتزويجها هو الموقوف عليه بناءً على 
الانتقال إليه , والواقف بناءً على البقاء على ملكه , والحاكم بناء “علي 
الانتقال إلى الله (تعان: قانه) :كنا لو كافك كا موق وفة عناى دي 


كما في مسالك الأفهام: الوقف / فى اللواحق س 1 
(") كما في جامع المقاصد: الوقف / في الأحكام سج 9 ص 87 . 
(؟) الجامع للشرائع: باب الوقف ص ١/ا5.‏ 

(؛) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج ” ص 5185 . 

(0) تحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ج 7 ص .5١8‏ 


حكم مهر ونماء الأمة الموقوفة المرَوّجة سسسب #11 


العموم , وما عن الشيخ : من تزويجها لنفسها على الأخير'" في غير 
محلّه , وكذا احتمال أنه الموقوف عليه مطلقا ؛ لأنّه من المنافع التى هي 
له وإن كان المالك للعين غيره . 

(و» لذا لا خلاف '"'ولا إشكال في أن ؛ #مهرها للموجودين 

عواياب ارا بار تيا 0 
او و ال ا 
المنفعة . بخالاف غيره . 

ولعلّ هذا هو السبب في اتفاقهم ظاهراً على كون المتوأي للنكاح 
على التفصيل الذى ذكرناه» وإ كا و ان - ان لمكن تاها - 
فحلا للنظن يعن اقتضناء .قد الوقن تمليك سائر المنافع للموقوف عليه 
التي منها النكاح »كما هو المفروض . 

9وكذا ولدها من نمائها إذا كان من مملوك أو من زنا» إذ هو 
كثمرة البستان «إو» حينئذ إيختص به البطن الذدين! وان ا معهم » 
دقانو شرريج صل المتدافى رك وو بزل التلالدو احبص ميد كاد 
علوقه في زمانهم وإن لم يولد . 


.١59١ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج " ص ,5١‏ والجامع للشرائع: 
باب الوقف ص 77 وتحرير الأحكام: الوقف / في الأحكام ج ‏ ص ,5١8‏ والحدائق 
الناضرة: الوقف / في اللواحق ج 7١‏ ص .51١‏ 

(؟) في بعض النسخ: الذي. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: يولد. 


ا لبي بمب ل وي يي تت ا 7 كور اقل | قن الكلام (ج ) 


خلافاً للمحكي عن الإسكافي '" والشيخ !": من تبعيّة الولد للأمٌ في 
1 لوف كالب ور لي كو تكو عد فسان لحك فى المسن 
اال مد مدنا جا على جرم التبادنى» كاهو و اطيع . | 

إفإن كان؟ الولد إمن حبّ بوطء صحيح كان حرًا» 
بلا خلاف '" ولا إشكال ليا لعانت البغة بظارالصحتة شرف الابوية 
(إلا أن يشترطوا» عليه «رقيّته فى العقد» فإنّه يكون رقّاً حينئذ , 
خلافاً لبعض كما تسمعه في كتاب النكاح إن شاء اله . 

(ولو وطتئها الح بشبهة كان الولد» حدّا» لأنّها كالصحيح 
بالنسبة إلى ذلك «و» لكن إعليه قيمته» طلقاً إللموقوف عليهم» 
كاء على ها عرفك» كنا الى وظم طبن لعراقر فلا قي 015 د السب فى 
إتلاف النماء على أهله ‏ كما هو واضح ومحرّر في محلّه . 1 

(ولو وطئها الواقف كان كالأأجنبيٌ» بناء على خروجها عنه عيناً 
وففةة بالو قتعم وانه لقال ْ 

هذا كله فى الوقف . 


.5١8 نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوقف ج 7 ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج “ا ص .55١‏ 

(؟) ظاهر «المبسوط» الإجماع عليه. انظر الهامش السابق. 

وصرّح بالحكم في قواعد الأحكام: الوقف / في الأحكام ج اص 2597 وجامع 

المقاصد: الوقف / في الأحكام ج 4 ص 87, ومسالك الأفهام: الوقف / في اللواحق ج 0 
ص ١‏ 4. والحدائق الناضرة: الوقف / في اللواحق ج ١١‏ ص .51١‏ 

(؛) في ج ١7ا‏ ص 78١‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ولدها. 


الطهارة / في الاستخاضة الضغرى وأحكامها ل سس 9819© 
الإجماع عليه » وني المعتبر'"؟ نسبته إلى الخمسة وأتباعهم » وني جامع 
المقاصد : « إن الإجماع بعد ابني أبي عقيل والجنيد على خلافههما » () , وني 
التذكزة 90)"نسيقة إلى غلماتنا.. 

قلت: ولعلّه كذلك ؛ إذلم أجد فيه خلافاً سوى ما ينقل عن 
العماني '؟! من عدم إيجابه وضوءً ولا غسلاً , مع أن المنقول من عبارته 
محتمل لإرادة عدم الإيجاب عند عدم رؤية شيء » وما عن ابن الجنيد *) 
من إيجابه الغسل في كل يوم بليلته . 

وأمّا ما نقله في المسالك 9 عن المفيد من الاجتزاء بالوضوء الواحد 
للفرضين فالظاهر أنه اشتباه» كما لا يخفىئ على من لاحظ المقنعة » فا نحصر 
الخلاف في القولين » وهما نادران ضعيفان محجوجان ما تقدم , وبقول الباقر 
( عليه السلام ) في مويّق زرارة : «عن الطامث تقعد بعدد أيَامها كيف 
تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثُمّ هي مستحاضة » فلتغتسل وتستوثق 
من نفسها » وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم » فإذا نفذ اغتسلت 
ول 10 





. » المعتير: الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص 45 ؟» ولم يقل : «واتباعهم‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص "4١‏ . 

(") تذكرة الفقهاء : الظهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص 215 وفيه:نسبته الى أكثر علمائنا . 

(4) تقدم في ص.هه. 

(5) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / حكم الاستحاضة ص١2‏ والكركي في جامع 
المقاصد : الطهارة / في اللاستحاضة ج١‏ ص "1٠‏ . 

(5) مسالك الافهام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص8 . 

(0) هذيب الاحكام : باب لا حهه ج١‏ صس159» وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة ح١ة‏ ج؟ ص/١٠‏ . 


«وأمًا الصدقة» 


غير الوقف التي قد تواتر ندبها والحث على فعلها حتّى صار ذلك 
من ضروريّ المذهب بل الدين خصوصاً في شهر رمضان”" 
وتضوضا على الخيران "١‏ ومخضوها على الأرعداء 5 

فإنٌ الصدقة بعشر وصلة الإخوان بعشرين وصلة الأرحام بأربع 


غ0 


وعشرين 
وق :3 ءا العر رظن (©ا وروواقنة البالاعدوقك ابره بايا ال 


.1١ من أبواب الصدقة م ”ج 9 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 88 من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص .١239‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب الصدقة ج 9 ص .]١١‏ 

(:) الكافي: الزكاة / باب الصدقة على القرابة ح ' ج 4 ص .,٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 

(0) قرب الاسناد: ح 1٠١‏ ص ,.١١27‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الصدقة ح ١8‏ ج 1 
عن اا 

)05 من لا يحضره الفقيه: باب النوادر ح ؟الا0 ج غخ ص 18 وسائل الشيعة: باب )من 
أبواب الصدقة ح 4 ج 4 ص 584 


عام ل من ا اكلام 21 


وبها يستنزل الرزق'", وتقع في يد الربٌ قبل يد العبد'", وتقضي 
انون كلت لتركة اموتويدانن الال ار 
ويستحبٌ التبكير بها لدفع شرٌ ذلك اليوم , وفي أوّل الليل كذلك!. 
وأنّْها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة" والحرق والغرق والهدم 
ولعتو إلى انعد ميعن ناا طن العو انيه إلى قور لك ها وريه 
ذه هذا 
ولكن قال الصادق َي في خبر زرارة : «إِنْما الصدقة محدثة , إنما 
1 كان الناس على عهد رسول اللْهعَكييةُ ينحلون ويهبون, ولاينبغي لمن 


ك2 


أعلى له شيئا أن يرجع فيه. قال بج تعالى 


١ الكافي: ان 1 الصدقة تزيد في المال ح غ 4 أن وسائل الشيعة: “بات‎ )١( 
.177 3 ج اص‎ ١5و١1‎ 759٠ من أبواب الصدقة ح‎ 

)1 الكافى: 0 ل سج غ ص ', وسائل الشيعة: باب ١8‏ مق انوا 

2( 00 / الصدقة تزيد في المال م ١‏ اج 4غ ص 4 وسائل الشيعة: #انات١٠‏ 

)ع 0 الركاة /إبيات ل تزيد في المال ح ؟ و” ج غ ص 4. وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب الصدقة ح 8و9 ج ة ص 515 

)0 ايم انار لجو و ااه 
0 0 0-1 (دبل). 

الاأابوبةا نل الففيةة اطر ا تان اراب القوقطتي ان ا 





00007 


ولعل المراد على ما قيل : «إنّ الناس كانوا على عهد رسول الله يباه 
لا يتصدّق بعضهم على بعض إذا أرادوا معروفاً فيما بينهم سوى الزكاة 
وما يعطى لأهل المسكنة, بل كانوا يهبون وينحلون. إِمّا لإرادة تحصيل 
فلكة الحود» أو لآراة سرون التويفوب لدبو الاثابة مقه وو غير :القن 
وإِنّما صدقة بعضهم على بعض في غير الزكاة والترحّم للمسكين أمر 
معدت اعن :التعد لبن والتعله له [ضاكق قاده )اليتق ند الك 
صدقة بعد قي الا 

كما كيد اتالاعانئ السعلة ماف تخبرو له سمالت ابأعيد اشاح 
عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن برجع في صدقته؟ فقال: إن 
الصدقة محدثة, إِنْما كان النحل والهبة؛ ولمن وهب أو نحل أن يرجع 
في هبته, حيز أو لم يحزء ولا ينبغي لمن أعطى شيئا له (عرّوجل) أن 
يرجع فيه»!". 

ور ها اعقو كون الميرا د حددوت الصندةة ممطن اركنم "١‏ 


/ تهذيب الأحكام: الوقوف‎ 72١ الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح 7 ج 7اص‎ )١( 
ج 9 ص 105. وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ” من كتاب‎ ١ باب ؛ النحل والهبة ح‎ 
وذيله في باب /امنها ح ١ج 6 اص 55 و154.‎ ١ الهبات ح‎ 

(1) الوافي: الزكاة / باب 1١‏ ذيل ح 5 ج ٠١‏ ص .0١58‏ 


١6 


سسسب جواهر الكلام(ج14) 


أنه كماترى. ومن هنا قال فى محكىّ المبسوط : «إذا قصد الثواب 
والتقردب بالهبة إلى الله تعالى سيت صدقة» وفيّق بذلك بينها وبين 
الهبة والهديّة!". 

وفى الحدائق : «الظاهر أَنّ إطلاق الصدقة على هذا المعنى المشهور 
المشروط بالشروط المعلومة أمر محدث لم يكن في زمنه ييل ٠‏ وإنما 
الذي كان فى زمنه النحل والهبات. والصدقة يومئذٍ إنما تستعمل بمعنى 
الوقف »كما في صدقات على وفاطمة والكاظم 88» . 

4 اليعول على ذللء يش عبيد القزيون مدعا طيوره فى الستوال 
عن الضادقة التعيوداة :اذا جدايديا لها بهذا المعق. 00 5 
المستعمل يومذٍ النحل والهبة, ثمّ أجاب بأنّ من أعطى لله أي قرن 
عطيّته بالقربة صدقة أو هبة أو نحلة لا ينبغي الرجوع فيه , وأمّا قوله : 
«ولمن وهب ...» إلى آخره فالمراد به مع عدم القربة!". 

وقيه: أنّ ما :وود من الكثات والسئة بهذا اللفظ هرادا بة:هذا المعنن 
لا يكاد يحصى , فليس المراد إلا الحدوث بالمعنى الذي ذكرناه . 

ولعلّه هو الذي ينطبق عليه ما عن التذكرة”" والمسالك!» من أن 


«الهبة أعمّ من الصدقة ؛ لاشتراطها بالقربة دونها , وأنّ الهديّة أخصٌّ من 





,307 المبسوط: كتاب الهبات ج 7ص‎ )١( 

(") الحدائق الناضرة: الوقوف / في الصدقة ج ١١‏ ص 5١79‏ -515. 

(9) تذكرة الفقهاء: الهبة / المقدّمة ج ؟ ص ]١٠0 - 1١58‏ (الطبعة الحجرية). 
(؛) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص 3 . 


الصدقة من العقود 
الهبة أيضا ؛ لأنها تفتقر إلى حمل المُهدى من مكان إلى مكان, 
فلا يقال: أهدى إليه دارا أو عقاراء بل يقال : وهبه ذلك فلو نذر الهبة 
نوك يا لفية قو اليد قا وال جلف ان لا رين حت ذا تعد ناد اعد 
دون العكس . وهل يعتبر في حد الهديّة أن يكون بين المُهدي والممهدى 
إليه واسطة أو رسول؟ وجهان, أظهرهما العدم» . 

وهو جيّد, إلا أَنْك ستعرف أنّها أعدّ منها 0" من وجه . 

وعلى كل حال «فهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول4 بلا خلاف 
ميحدق احذو فيه اااي عو ظلاهر المميوط "ا واقنقه الرا وتيف 
والغنية "' والكفاية "' والمفاتيح !": الإجماع عليه ؛ بل صريح بعض '" 
وظاهر آخر”": اعتبار ما يعتبر فى العقد اللازم فيها . 

لكن في الرياض : «يعتبر فيها ما يدل على الإيجاب والقبول 


خض 





)١(‏ تحتمل المعتمدة: منهما. 

(؟) صوّح بالحكم في السرائر: الوقوف / باب الهبات ج ” ص 177. والجامع للشرائع: باب 
الهبة والصدقة ص 5710 وقواعد الأحكام: السكنى والصدقة / في الصدقة ج ١‏ ص .5١05‏ 
والدروس الشرعيّة: كتاب الصدقة ج ١‏ ص .١01‏ 

() المبسوط: كتاب الهبات ج 7 ص .5١5‏ 

(؛) فقه القران: الوقوف /الهبة واحكامها ج ١‏ ص 55060. 

(0) غنية النزوع: في الهبة ص .5٠١‏ 

.57 ص‎ ١ كفاية الاحكام: الوقوف / في الهبة ج‎ )١( 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح 577 و7١١١‏ ج ١ص‏ 5352 وج 9ص .5١١‏ 

(8) كالكركي في صيغ العقود (رسائل الكركي): السكنى والرقبى ج 4 ص 14 والشهيد الثاني 
في الروضة: كتاب العطيّة ج ” ص .١5١‏ 

(9) كالعلامة في التحرير: السكنى والحبس ‏ * ص 5551 


ع مي ع ع يي جيتس كنز افو الكلا 4 
ولو فعلاً. وفاقاً لبعض أصحابناء خلافاً لجماعة فاشترطوا فيهما 
ما يشترط فى العقود اللازمة ؛ وإطلاق النصوص بلزوم الصدقة بعد 
القبض دالت يدفعه» . 

زوه وان اهلك هنا انس شيه | بعناي وول با لدق قر إلا ان 
اعجباررهدا ولو نفد لذو القهم عا ان خدمهما لا يدل اكترنها سد نة» 
مضافا إلى عدم انصراف الإطلاق بحكم التبادر إلى خلافهما"", هذا 
مظنافا اك الاتفاق فى الظاهر على اعشارهما فى الجملةو+وؤسات عد 
المبسوط أن عليه إجماع الإماميّق»"". ‏ ش 

وفيه : أن ما ذكره أيضاً منافٍ للمتّفق عليه في الظاهر من كونها عقدأ 
لبي التعارق الذى قد هر ويه للى غير قامين لفقو دبروس الجعاية 
عدم تحقّقه اصطلاحاً بالإيجاب الفعلي , كما أنّ من المعلوم تحمّق 
الصدقة بالأفعال ولو من الطرفين , فلا محيص عن التزام أنّ لها عقداً 
ومعاطاة على نحو ما سمعته في البيع . 

بل كان ينبغي التزام الجواز في الثاني وإن اندرج تحت اسم الصدقة 
على نحو اندراجها في اسم العم إل إن ظاهر قوله [نيةِ ] في نصوص 
المقام : «أَنّْ ما كان لله تعالى لا رجوع فيه»”" يقتضي لزومها ؛ ضرورة 


)١(‏ في المصدر بدلها: ما خلا عنهما. 

(") رياض المسائل: الوقوف / في الصدقة ج ٠١‏ ص .١1997‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 54 من أبواب الصدقة ج 4 ص 457. وباب ١١‏ من كتاب 
الوقوف والصدقات ح ١‏ ولال وباب "' من كتاب الهبات ح ا وباب ١‏ منهاح اج ١9‏ 
ص ١8‏ و1١٠‏ و١5‏ و158. 


الصدقة عقد لازم غ5 
بن رس ال 

كاستبعاد القول بجوازها وإن قصد الله (تعالى شأنه) فيها _باعتبار 
عد لفق كه فمعترع الول بلزروهها وان كا نك وها طاة د نهو بسحو ة اير 
جه انعد بتر لبذ اط لظقدوالاتزى حلي فى بال لمن كلا بيهن الرن. ١‏ 
من اكد لازم وساظا زمر العراق وعدعدب اهن | ناكاك اووس 





شي »« 


جهة العقديّة , لا ما إذاكان من جهة هى متحققة فى العقد ومعاطاته , بل 
ولا الخية المخضوعة أكان عندها حاترا «ضرورة كرنه عيدن هب 
وهي من العقود الجائزة . 

ومن ذلك يعلم : أنه لا وجه لاعتبار ما يعتبر فى العقود اللازمة من 
اللفظ المخصوص ونحوه ؛ ضرورة كون لزومها من جهة القربة لا من 
جهة العقديّة , فهى حينئزٍ كالهبة المعوّضة . 

نعم » يبقى شيء : وهو احتمال دعوى أَعمَّيّة الصدقة من العقد ؛ 
ضرورة صدقها على الابراء المتقّب به والوقف كذلك. بل وعلى بذل 
الطعام والماء ونحوهما للفقراء والمساكين مثلاء وإن لم يكن على جهة 
معنى العقديّة الذى هو قصد الارتباط بالإيجاب والقبول. ولقد كان 
عليٌ بن الحسين 54 يتصدّق على الفقير في السد”" على وجِهٍ 
الزهالن ها ها 


.50 منها ح /ااج 1 ص 15917 و7‎ ١5 وسائل الشيعة: باب؟١ من أبواب الصدقة ح 8. وباب‎ )١( 


ولق + حب يوي مسبت و ا ا ا ل يب را لخو ال الكلام (ج 1) 


فإن كان مورده الإبراء كان صدقة وإبراءً» وإن كان مورده الهبة كان 
عله كدق ,و إن كان موررده الوق كان :واقذا وصلاقة بنوان كان تير 
ذلك كان هيدف هه الا كان والكناوة وفعوهما: 

فالا رزاع كيد وقد ها كو صتدقة ومنة بها هو لبس كد للة »ركد للك 
اليية و الوق 

وحينئذٍ فيجري على كل منها أحكام ذلك. إلا الرجوع بها حيث 
تقوم مقام الهبة ؛ ؛ للعلة التي سمعتها . 

وليست هي عقداً مستقلاً تقوم مقام المذكورات ت على نحو الصلح . 
كما عساه يظهر من إفرادها !" بكتاب عن الهبة وإطلاقهم كونها عقداً. 

1ه لسن قر كاد فته الداكر يوا لأ لاسفاحت الى الفمو ل فى 
فيامها مقام الإبراء ٠‏ ومن المعلوم خلافه , بل لم يجر حكم الاإبراء د 
على ماكان صدقة منه , وكذا الوقف والهبة . 

وبذلك يظهر أَنّ ذلك ليس منوّعاً لها عنهاء كما أومأ إليه الفاضل 
وغيره فيما سمعته من الحنث بالصدقة لو حلف أن لا يهب ولا يهدي . 

وبذلك يظهر لك النظر فيما ذكره فى جامع المقاصد . حيث قال : «إن 
ما ذكروه في الاحتجاج على ان الإبراء لايحتاج إلى القبول وهو 


حل قوله تعالى : ( وان تصدقوا خير لكم) "2 5 فك فتدروا الصدقة هنا 


بالإبراء ‏ يقتضي عدم | شتراط القبول, ولانيّة القربة»!". 


)١(‏ في بعض النسخ: إفرازها. 
(1) سورة البقرة: الاية .5/٠١‏ 
(؟) جامع المقاصد: الوقوف / في الصدقة ج ه ص .١159-١١8‏ 


افتراق الصدقة عن الهي ةي ال 97 


إذ هو -كما ترى لا يقتضي إلا عدم اعتبار القبول في هذا القسم 
خاصة . وأمّا اعتبار القربة فهو من مقوّماتها دونه . فليس كل إبراء 
ضدقة .ولا كل ضدقة إبراء» وكذلك الهية والوقف :يل ينها وبين هذه 
العموم من وجه ؛ لما عرفت من صدق الصدقة على ما لا يندرج في 
شيء منه , فليست هي إلا لمعنى متّحد شامل للجميع وهذه أفراده. وكل 
فرد منها داخل تحت اسم اخر يلحقه حكمه , وإن سمّى باعتبار قصد 
القرية فيه ا مضق , 1 

إلا أن ذلك كلّه منافٍ لظاهر جعلها عقداً مستقلاً عن الهبة الظاهر في 
مباينتها لها وأنّ التمييز بينها وبين الهبة بالقصد وإن انّحد موردهماء 
وحينئئذٍ لا تجتمع الصدقة العقديّة مع غيرها من العقود أصلاًء والهبة قربة 
إلى الله تعالى مع عدم القصد بأنّها صدقة ‏ تكون هبة لااصدقة, 
وبالعكس صدقة لا هبة . وبذلك يظهر النظر في جملة من الكلمات 
السابقة . 

ولعلّه إلى ذلك يرجع ما في المسالك وإن كان هو لا يخلو من نظر 
من وجه آخر قال : «قد يلوح من بعض كلامهم عدم الاثفاق على 
اشتراط القربة ؛ حيث استدلُوا على أنّ الإبراء لايحتاج إلى القبول بقوله 
تعالى : (وأن تصدّقوا خير لكم)7", وفسّروا الصدقة هنا بالإبراء مع أنه 
غير مفتقر إلى القربة, ويلزم منه عدم افتقارها إلى القبول أيضاًكذلك» . 


حك م سب لخت بو | قر الكلام (ج ) 


«إلاً أن يقال : إِنّها تطلق على معنيين : خاصٌ وعاءً» وأنّ الإبراء 
الوقف أنه صدقة , والأخبار مشحونة به, مع أَنّ الأصمّ عدم اعتبار نيّة 
القربة فيه . وهذه فوائد ١‏ اعتبار المعنى العام»!". 

(و» كيف كان, فتفتقر صحُّتها مع الإيجاب والقبول إلى «إقباض» 
قيل : «إِنّهِ قد يلوح الإجماع على ذلك أو يظهر من المبسوط وفقه 
الراوندي»!', بل عن التذكرة : اللإجماع عليه فى موضعين!". 

وهو الحجّة بعد النصوص المذكورة في الوقف , كحسنة عبيد بن 
زرارة غن الصادق نه ؛ «فى رجل يتصدّق على ولد له قد أدركوا؟ 
فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ...6" وغيره ممّا تقدم 
سابقا"؛ لما عرفت من أعمّيّة الصدقة من الوقف , فترك الاستفصال فيه 

بل قد يدّعى أنه المتبادر من نصوص الصدقة المشتملة على ذلك ؛ 
فإنّها بمعنى الاعطاء صدقة . 





)١(‏ في المصدر بدل «وهذه فوائد»: وهذا يويّد. 

.5034- +08 مسالك الأفهام: الوقوف / في الصدقة ج 0 ص‎ )"١ 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: الوقوف / في الصدقة ج ٠‏ ص 198. 

(؛) مفتاح الكرامة: السكنى / في الصدقة ج ١١‏ ص 7١‏ 77, 

(0) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان. وفي الأحكام ج ١‏ ص 1١7‏ و2557 (الطبعة الحجرية). 
)١(‏ تقدّم في ص .١57‏ 

(0) كخبر عليّ بن جعفر المتقدّم في ص .١5١‏ 


1ه جواهرالكلام (ج") 





وبقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح معاوية بن عمار: 
« المستحاضة تنظر أيّامها -إلى أن قال : وإن كان الدم لا يثقب الكرسف 
توضات ودخلت المسحد:ؤضلك #5 غلاة بوضوه »7 ار 

إلى غير ذلك من الأخبار التي قد تقدم بعضها كصحيح الصحّحاف () 
على أحد الوجهين فيه وغيره» والأخبار”" الكثيرة الآمرة بالوضوء في 
الصفرة الشاملة لنحو المقام » بل قد عرفت سابقاً”؟' أن الغالب -كما قيل- 
فها أن تكون قليلة » بل كاد بعضها يكون صريحاً في ذلك هنا ؛ لاشتمالما 
عل ثفي الل . 00 

وبذلك كله يسقط ما عساه يستدل به للاوّل من الاصل » ومن حصر 
موجبات الوضوء ونواقضه في بعض الأخبار”* في غيرها » ومن مفهوم قوله 
( عليه السلام ) في خبر أبن أبي يعفور: « المستحاضة إذا مضت أيّام أقرائها 
اغخبلتة::واحعقيك كرفا #:وتنظينة فإناظهرسل الكترمف رادت 
كرسفها وتوضأت وصلّت »7 , مع احتمال أن يراد بالظهور على باطن 


. تقدم في ص 7ه". () تقدم في ص /1ه 8-0 هه‎ )١( 

() كخبر محمد بن مسلم الذي ذكرناه في حاشية )١١(‏ من ص "9١‏ وراجع وسائل الشيعة : 
باب ؛ من ابواب الحيض ح ١‏ ولاوةا ج؟ ص 5:٠‏ و١14ه.‏ 

(:) في ص١٠”‏ س60١-5١1.‏ 

(5) كالخبر الذي رواه الصدوق عن عبد الواحد بن محمد النيسابوري», عن على بن محمد 
النيسابوري, عن الفضل بن شاذانء قال : «سأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) عن محض 
الاسلام -إلى أن قال :- ولا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أو نوم أو جنابة ...» . 

عيون أخبار الرضا : باب ه# ج؟ ص١؟١1١»‏ وسائل الشيعة : انظر باب 7 و" من ابواب 

نواقض الوضوء ج١‏ ص//1١‏ و119 . 
)١(‏ تقدم في ص008, واشرنا في ال هامش الى أنه نقله عن ابن أي يعقوب وني المصدر 
0 


القبض في الصدقة ا" 





بل ريما استدل”" بأصالة عدم الصحّة أيضاً إلا أنه في غير محلّه ؛ 
لانقطاعه بالعمومات . 

نعم , يتّجه الاستدلال عليه بما دلّ على اعتباره فى الهبة بناءً على 
لياه مم :زرناد ةا الثرنة الى اقضت عه حوار ا جوم بها بعد 
اجتماع شرائط صحّتها التي منها الإقباض المزبور . 

(و» حينئذٍ فلمو قبضها المعطى له من غير رضا المالك 

لم تنتقل إليه4 لعدم حصول الإقباض الذي هو بمعنى القبض بالإذن» 
كما فى كل مقام كان القبض فيه من شروط الصحًّة , لا لكونه منهيّا عنه 
حيقد يناو الإدنة اتاهعو مدا كلة العاف تي نوه عليه كوه مدو : 
ولكن لكون الشرط الإقباض - ولو للإجماع على ذلك -لم يحصل 
الشرط حينئذٍ , فلم يتردّبٍ عليه الأثرء فضلاً عن عدم القبض أصلاً. 

وارتفاع الضمان عن المبيع ‏ بقبض المشتري من دون إذن البائع - 
نما هو لعدم كون القبض فيه شرطا للصحّة كما في الفرض ؛ لتماميّة 
الملاك بعد لبي راليما وس الاذى النقا يض الى هو مقتظى 
المعاوضة , وهو امر خارج عمّا نحن فيه , والضمان بالتلف قبل قبضه 
إنْما كان لفوات المعاوضة, فمع فرض تحققه تمّت المعاوضة, فلا ضمان 
- بعد على البائع حينئذٍ من هذه الجهة وإن كان القبض بغير إذنه . 

نعم , لا يرتفع الخيار _مثلاً-بهذا القبض ولا غيره من الأحكام التي 
تترتّب على القبض . واللّه العالم . 


)١(‏ كما في رياض المسائل: الوقوف / في الصدقة ج ٠١‏ ص 1598. ومفتاح الكرامة: 
السكنى / في الصدقة ج ١؟‏ ص .١‏ 


11115 ز1ز11 ا ا 1 000 الكلام (ج ) 


«ومن شرطها» إن لم يكن من مقوّماتها 9نيّة القربة» بلا خلاف 
الحلة ا فيذا اث ا ا ل 
اعتبار القبول بقوله تعالى : «وأن تصدّقوا خير لكم»!' -المستدل به 
سيت ساد 
52 ا اا 

الصدقة إذا ابتغى وجه الله (عرّوجل) ...»7 


فية يي 0 


/ ص ١5؟, ورياض المسائل: الوقوف‎ ١ نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 517 ج‎ )١( 
.197 ص‎ ٠١ في الصدقة ج‎ 

(؟) نقل الإجماع في مسالك الافهام: الوقوف / في الصدقة ج ه ص 8١غ.‏ والحدائق الناضرة: 
الوقف / في الصدقة ج ١١‏ ص .12١‏ 

وصرّح بالحكم في السرائر: الوقوف / باب الهبات ج ” ص ,١77١‏ والجامع للشرائع: 

باب الهبة والصدقة ص 77 وتحرير الأحكام: في السكنى والحبس ‏ 7اص 7١5‏ 
والدروس الشرعيّة: كتاب الصدقة ج ١‏ ص 5101. 

(؟) كما في جامع المقاصد: الوقوف / في الصدقة ج 9 ص .١155-١١8‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية .1/8٠١‏ 

(0) تقدّما بعنوان «الصحيحين» في ص ١7‏ . 

/ الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح /اج لاص ١"؟, تهذ يب الأحكام: الوفوف‎ )١( 
من كتاب الوقوف والصدقات‎ ١١ اك الرترم اوس 06», وسائل الشيعة: باب‎ 
.5١56 ح لاج اص‎ 

/0( من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوقف والصدقة ح 0041 ج 4 ص 587. > 


نمف 





وغير ذلك من النصوص الدالة عليه ؛ حيّى النبوي المروي فى 
الطرفين : «إن مثل الراجع في صدقته مثل الراجع في قيئه»7". ش 

(و» حينئذٍ ف ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على 
الآصحّ» بل عن السرائر”" والتذكرة'" وظاهر المفاتيح'» وكذا 
الغنية : اللإجماع عليه . 

للعموم المقتضي ذلك والخصوص الذي عرفته . 

و9لأنٌ المقصود بها الأجر وقد حصلء فهي 45الهبة 
«المعوّض عنها4 وكالعبادة التى لا خيار فيها . 

مضافاً إلى أولويّة اللزوم في المقام منه في الهبة المنوي فيها القربة 
-المحكي عليه الإجماع عن الانتصار"" والغنية " والتذكرة !"إن 


لم تكن هي ,كما عر فته سابقاً. 


ه وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الوقوف والصدقات ح ١ج ١9‏ ص .٠١4‏ 

1 ج‎ ١١و‎ ١١ تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ”الوقوف م 10. وباب ؛ النحل والهبة ح‎ )١( 
١5١ من كتاب الوقوف والصدقات ح ؟ و4 وه ج‎ ١١ ص ١60١1و00١. وسائل الشيعة: باب‎ 
ص 1و6‎ 

(1) السرائر: الوقوف / باب الهبات ج 7 ص .١77‏ 

() تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 5١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) نسب القول الاخر إلى الشذوذ. انظر مفاتيح الشرائع: مفتاح 517 ج ١‏ ص ,59١- 55١‏ 

(0) غنية النزوع: في الهبة ص ؟١"؟.‏ 

(1) الانتصار: مسالة 7١1١‏ ص ١٠غ2.‏ 

(/) المصدر قبل السابق: ص .5٠١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 188 (الطبعة الحجرية). 


لكن مع ذلك كلّه عن المبسوط ”" والمهذب'" وفقه الوا وتوف دان 
والقبول, ولا تلزم إلا بالقبض أو ما يجري مجراه؛ وكلّ من له الرجوع 
فى الهبة له الرجوع فى الصدقة . 

والأوي قن طنط وإن اعم :00 نازو سان عزيه اعبار القرية فى 
الصدقة ؛ إذ هو لا يخفى عليك ما فيه » بل المحكي عن صريحه التصر يح 
باعتبار القربة في مفهومها نعطلا عن كو قرملا فته : 

وما قلعا يدنه بون ن المحكي عنه في النهاية! والمفيد في 
المقلفة مرق أن نضا تضق ند لفرحعة ا قلت كمون ان عو النة بالبيع أو 
الهبة أو الصدقة , وإن رجع بالميراث كان جائزاً» . 

ولعلّه لقول الصادقناثياٍ فى صحيح منصور بن حازم : «إذا تصدّق 
الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في 


0 ان 

١لا‏ الوط كات الواضج امن 

(؟) المهذب: الوقوف / ما هي النحلة ج ١‏ ص 17. 

(؟) فقه القران: باب الهبة واحكامها ج "١‏ ص 596. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الوقوف / في الصدقة ج 0 ص 105. 

(0) النهاية: الوقوف / باب النحل والهبة ج ا ص .١70‏ 

.107 المقنعة: كتاب الوقوف والصدقات ص‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ”الوقوف ح 1١‏ ج 4 ص .٠0١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من كتاب الوقوف والصدقات س ١‏ ج ١9‏ ص .5١7‏ 


الكري فى العلاقة حب جح سد يس يبيب ب سين يم الا 


النجمو على الكزاهة #البعارضع الحمونات القن ين امرك 
التلعي ود عسي لعن اناق جد كوا رن انها بلي كا ايل 
عن ابن إدريس نفي الخلاف عن جواز الرجوع بذلك”", ولعلّه تحمل ' 
غيازة الفقتدة على ذلك ١‏ رشنا : 00 

و4 كيف كان. ف «االصدقة المفروضة» أو الزكاة منها خاصّة 
«إمحرّمة على بني هاشم. إلا صدقة الهاشميٌ أو صدقة غيره عند 
الاغطرا د بأس بالصدقة المندوبة عليهم» مطلقاً. أو ما عدا 
النبت ييه والأئمّة ليك منهم , .كما تقددّم الكلام في ذلك ا 

00 هَ على أن لديا اليزا لازي يوار 
الهديّة» وأنّ المندوبة محرّمة على النبيَّيَيُةُ والأئمّة © , يتوجه 
تحريمهما حينئزٍ عليهم إلا مع عدم ملاحظة القربة . 

ويمكن القطع بعدمه ‏ ومنه يعلم :كون كل منها مفهوماً مستقلاً 
عن الاخر . 


إمسائل ثلاث» 
«الأولى» 
عوّض عنها أو لم يعوّض. لرحم كانت أو لاجنبيٌ على الاصح» 
50 أقواية وتكني:الوقوق: بات النج ايشم لاسن 170 


(؟) السرائر: الوقوف / باب الهبات ج 7 ص .١174‏ 
(5) في ج 17 ص 8غ فما بعدها. 


ام ا حت حت لق اشر الكالدام 2 5 1؟) 
خلافاً لمن سمعت فجعل حكمها حكم الهبة ؛ لأنّها قسم منهاء وقد 
عرفت ضعفه . 

ولكن لا يخفى أن مرجع ذلك ومرجع ما سمعته عن التذكرة وغيرها 
ا الفنوفةاحيهل من الأرضاف اللانحقة الينة» وليبية عدا سيعلا 
مقابلاً لها. وحينئذٍ فإذا فسدت النيّة فيها ‏ بمنافاة الإخلاص ونحوه - 
يتجه ثبوت حكم الهبة لها حينئذٍ , فله الرجوع بها حينئذ مع عدم 
العوض وعدم كونها أرحمء وإلا فلا يجور. 

ما على ما قلناه من كونها عقداً مستقلاً فالمنّجه : بطلان العقد حينئذ 
قبا د شرطه فتاهل قدا واه العاله.. 


المسألة «الثانية » 
يجوز الصدقة على الذمّي» وغيره من الكافر غير الحربي (وإن 
كا ن تتام على الأصحّ «لقوله للد ": «على كل كبد ىق 
ا »"" ولقوله تعالى: «لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى 
الد بن» ولم يخرجوكم من دياركم 0 نير وهم وتقسطوأ إليهم»'" 
وغير ذلك ممّا سمعته في الوقف, ف| فإنٌ المسألة من وادٍ واحدٍ دليلاً 
وخلافاً, والله العالم . 





)١(‏ في نسخة المسالك: صلَّى الله عليه وآله. 

(1) عوالي اللالي: الفصل السادس من المقدّمة ح 7ج ١ص .٠0‏ وقد تقدّم ما يقارب لفظه في 
ص 594 .,٠١‏ 

() سورة الممتحنة: الآية م 


أفضليّة صدقة السرّ من صدقة الجهر إلا... ف 





المسألة «الثالثة » 

«صدقة السرّ» التي تطفئ غضب الربٌ'" «أفضل من» صدقة 
«الجهر» بلا خلاف أجده فيه'", بل في المسالك : «هو موضع 
وفاق»”". قال الله تعالى : «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم» !“. وعن الصادق نه : «... والله , الصدقة فى السب أفضل منها فى 
العلانية . . .»”" إلى غير ذلك . ْ ش 
إلا أن ينهم فى ترك المواساة, فيظهرها دفعاً للتهمة» التي 
تكاس جر سي ببدرعنا دشرا هن عرس ار اعد 
الاقعر اسيم او عيبي الناس باقعو :للها تقر ةبده اجون على 
ود يرجح على مراعاة السرّيّة التي هي أرجح من الجهريّة من حيث 
نعم » في الدووس "وبين ميسن :لفيا لمتفوية اننا 
الواجبة فالأفضل إظهارها كما عن تفسير علي بن إبراهيم روايته عن 


.5960 من أبواب الصدقة سم 4 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟)خاق بعطن المضادر خلال البحعث. 

(؟) مسالك الأفهام: الوقوف / في الصدقة ج ه ص .4١7‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية ١/ا؟.‏ 

(0) الكافي: الزكاة / باب فضل صدقة السرّ ح ؟ ج ؛ ص 8, من لا يحضره الفقيه: الزكاة / 
باب فضل الصدقة م ١777‏ ج ١‏ ص 17. وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب الصدقة حم ١‏ 
ص0 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الصدقة ج ١‏ ص 707. 

(0) كجامع المقاصد: الوقوف / في الصدقة ج 1 ص .١1١١‏ 


. تت يي ا بت أ و قر الكلام (ج ) 


الصادق نظ ', ولبعدها عن تطرق الرياء , وللأمر بحملها إلى الإماء'" 
المنافى للكتهان 

بل عن ابن عبّاس : «إن صدقة الس ة في ار تنفضل علانيتها 
اللو با 0 عالاتيي] 8 مقن يه بقعا سد 


9 00 )0( 
وعسر بن ضعفاأ» ٠‏ 


لك المع ا وغيرة 1" اكللقوا افشتلتة الوم ومو ااا من وحم 
والأم هليف يكال الأمن إلى بعالم الفنة والجهن» وان العالي.. 

50 الصدقة بجميع ماله على ما صرّح به غير واحد ', ولعله 
لقوله تعالى : «يسالونك ماذا ينفقون قل العفو» 7" اي الوسط . وقوله 


(20: 50 ذيل الآية ١/1؟‏ من سورة البقرة جم ١‏ ص 1417 47. 

(") الكافي: كتاب الحجّة / باب صلة الإمام ح ١‏ ج ١‏ ص 077. تهذيب الأحكام: الزكاة / 
انظر باب ١8‏ وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام ج غ ص .4٠١‏ دعائم الإسلام: الزكاة / دفع 
الصدقات ج ١‏ ص 577. مستدرك الوسائل: انظر باب 000 للركاة ج ٠‏ 
فى #اللدوبيناتل العنينة واب كافرة ابؤافب زكاة القطوة ةتح 1ج وص 551 المصنّف (لابن 
ال ا ١ج ١‏ ص 0607. 

(؟) «في التطوّع» ليست في بعض النسخ. 

) ا بعض النسخ. 

(1) تفسير الطبري: ج ه ص ,١6١‏ تفسير الكشاف: ج ١‏ ص6١5.‏ عمدة القاري: ج / 
ص 584,. عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأوّل ح ١89‏ ج ؟ ص .7١‏ 

00/0 كالعلامة في التحرير: في السكنى والحبس ج ” ص 550, والإرشاد: العطايا / في الصدقة 
جاص 107. 

(8) كالعلامة في القواعد: (يأتي المصدر لاحقاً). والكركي في جامع المقاصد: الوقوف / في 
الصدقة ج ‏ ص .١77‏ 

(9) سورة البقرة: الاية .5١9‏ 


الصدفة كفم الال حعجم يي حت ع م يح ار 


تعالى : «ولا تبسطها كل البسط»"", ودإذا اتشقوا لم يسرفوا»!", 
وقوله ييا : «أفضل الصدقة عن ظهر غنى»”". 

لكن لا يخفى عليك : رجحان مقام الإيثار الذي أشار إليه رب العرّة 
بقوله : «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة»*“ وفعله الأولياء . 

ولعلّه لذا قال في الدروس : «ويكره أن يتصدّق بجميع ماله إلآ مع ” 

- ج18" 

وتوقه بالصبر ولا عيال له»!". 03 

وكأنٌ الرجوع في ذلك كله إلى الموازين الشرعيّة ‏ المختلفة 
بالخقلا ف الأمكنة :و الاوطة والاحو ا لهى المتحه قن الوقن سمه 
كالصدقة وعنده عيال محتاجون أو عليه دين » التي نفى استحبابها في 
الأول في القواعد”" وعن غيرها”", وحكم بكراهتها في الثاني !". 

لكن من المعلوم إرادة قلّة الثواب من ذلك, نحو الصدقة على 
الأجنبى مع حاجة القريب الذي ورد فيها: «لا صدقة وذو رحم 
محتاج»'" المراد منها المرجوحيّة بالنسبة إلى تلك التي سئل النبي يل 


19 سوزة الأسراء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: الاية /31. 

(؟) ثواب الأعمال: باب ثواب الصدقة ح ١١6‏ ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
الصدقة ح ؛ ج 4 ص .85١‏ 

(4) تنتورة الحشترة اليه ١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب الصدقة ج ١‏ ص 107. 

(7 و8) قواعد الأحكام: الوقوف / في الصدقة ج ١‏ ص 4 50. 

(1) كجامع المقاصد: الوقوف / في الصدقة ج 41 ص .١١١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب فضل الصدقة م ١74٠‏ ج " ص 18. وسائل الشيعة: »> 


للم رح جو أشن الكلام (ع55) 


«أّ الصدقة أفضل؟ قال : على الرحم الكاشح»!", هذا . 
وقك #ضتقيت النصو قن ولاك كتير ة [لضدفة: كنا | نا مسف 
الخكم بالصدقة :فى خطلة من الامو كالتوبيعة ان العيال يدل 
الجاه. والكلمة الس راحو لك كا قوب ليها مكنا ينها تت 
1 الفضلء لا أنّها منها حقيقة . فلاحظ وتدبّرء والله العالم والموقق واليوده 


ج18" 


د باب ٠١‏ من أبواب الصدقة ح ؛ ج 9 ص ؟١1.‏ 
00 الخاني الزكاة / باب الصدقة على القرابة ح 2 ع ص ١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 


الطهارة / في الاستخاضة الصغرى وأحكامها 3 ب 6938# 
القطنة » فيكون نضَاً فيا نحن فيه » وإلا فهولا يوافق ما نقل عنه من إيجابه 
الأغسال عند ظهور الدم على الكرسف . 

وقد يستدل له أيضاً بقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح إبن 
سناك : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر» ثم 
سوب ال بي المغرب والعشاء » ثم تغتسل عند 
الصبح ... »07 , من حيث ترك التعرّض لا يوجب الوضوء منها مع أنه في 
ايا 

وفيه : أَنْ ذلك لا ينافي الثبوت بغيره من الأخبار. 

ولوقرّر الاستدلال به له بغير ذلك , بل بتعليق الحكم بالاغتسال على 
طبيعة المستحاضة , لكان الجواب عنه : أنه محمول على غيره من الأخبار ؛ 
ِذْ هو لا يوافق بظاهره ا منقول عنه من عدم إيجابه في تلك ال حالة شيئاً ‏ 
فيجب حينسَلرٍ تقييده بغير القليلة قطعا . نعم هو موافق لما احتمله من عبارته 
في كاشف اللثام 7" من إيجابه الأغسال الثلااثة في جميع الأحوال . 

وكيف كان » فلا إشكال في ضعفه وإن أمكن الاستشهاد له بإطلاق 
بعض الأخبار(” , لكتها منزّلة على انختار قطعأ» كضعف ما سمعته عن 
ابن الجنيد» وإن أمكن الاستشهاد له أيضاً مضمرة سماعة : « المستحاضة 


كما هنا عن ابن أي يعفور . 

: تهذيب الاحكام‎ .5١ الكاني: باب جامع في الحائض واللستحاضة حه ج" ص‎ )١( 
من ابواب الاستحاضه ح؛‎ ١ وسائل الشيعة : باب‎ 217١ الطهارة / باب /ا 9ه ج١ ص‎ 
. 7505 ج؟ ص‎ 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

() كخير الحلبي المتقدم في ص 001 . 





«كتاب السكنى » وأختيها (والحبس» 


9وهى عقد» بالمعنى الأعمٌ الشامل للمعاطاة بناءً على مشر وعيّتها 
فيها إيفتقر» في الصحّة «إلى» معنى «الإيجاب والقبول» ولو فعلاً. 
بلا خلاف 7" ولا إشكال, ويفتقر في اللزوم إلى اللفظيّين منه, على نحو 
غيرها من العقوذ اللأزمة الى شيعت المعاطاة فبها على انها ين 
أفرادها . ْ 

ولا فرق في ذلك بين كونها مطلقة أو مقترنة بمدّة أو عمرء كما هو 
ظذاهر لصحا ف 

وجواز الرجوع بها في الأَوّل متى شاء, لا ينافي افتقار مشر وعيّتها 
إلى معنى الإريجاب والقبول على حسب ما سمعته في العقود الجائزة . 

على أنّ الظاهر لزومها في الفرض أيضاً بالنسبة إلى مسمّى 
الإسكان: وجواز الرجوع لمكان تحقّق مقتضاهاء لا لكون العقد 
جائزاً؛ وإل لجاز عدم إسكانه أصلاً, والأمر في ذلك سهل . 


.١18١ ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: الوقوف / في السكنى والعمرى ج‎ )١( 


ام يت ا ا ا ير ا قز الكلام (ج ) 


(و» أمَا القبض» فلا خلاف أجده في اعتباره فيها أيضاً”", بل 
في الرياض عن ظاهر جماعة صرح اعراوميع عليه '". 

نعم . فى جامع المقاصد : «ينبغي أ ن يكون اشتراطه على القول 
باللزوم, أمّا على عدم اللزوم فإنّه بمنزلة العارية» ". 

والظاهر أن فرادهها فى الروطة تمق اله ررالما يشترط على تقدير 
لتويوا 1 لو كاتف كا 1 والاقرا كن شرل فى حواز اباط علي 
الانتفاع , ولمّا كانت الفائدة بدونه منتفية أطلق اشتراطه فيها», وإلا 
فلا يخفى عليك عدم منافاة شر طيّته لجوازه -كما فى القبض بالنسبة 
إلى الهبة على معنى : عدم تحقق أثر العقد إلا به , هذا . 

وغن السوط "" والمهذي"" وققه الراوتتدى " والسراك هم 
وغيرها 00 : أنه يفتقر ذ فى!'"! صحتها إلى ال.يجاب والقبول ٠‏ ولزومها 
إلى القبض . 


)١(‏ كما في رياض المسائل: (انظر الهامش اللاحق). 

(؟) رياض المسائل: الوقوف / في السكنى والعمرى ج ٠١‏ ص .186١‏ 
(؟) جامع المقاصد: الوقوف / في السكنى والعمرى ج 9 ص .١١7‏ 
(؛) الروضة البهيّة: كتاب العطيّة ج ' ص 1917-1957. 

(0) المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج 7 ص .5١١‏ 

(1) المهدّب: باجا السك واللترى اع الكن" ٠‏ و١١٠.‏ 
) 
) 
) 
١‏ 





) فقه القران ن: كيفيّة الوقف وأحكامه ج ١‏ ص 5917. 

ادير لزه الوؤقف تياف عر و الزن بح لاي كاد ةا 

كإضاح الفوائدة الوقوق "فى المكتى والشدمةاي اص 101417 
)٠‏ ليست في بعض النسخ. 


القبض ونيّة القربة في السكنى... 1م 





ولعلّه لا يخلو من قوّة ؛ لأنّ العمدة في اشتراطه إجماع الخلاف , 
وهو إِنما يقتضيه , لاالصحّة التى هي" مقتضى العمومات والإطلاقات. ” 
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ع عُ 5 خَّ 

قال في المحكي عنه : «إذا أتى بواحدة منها أي العقود الثلاثة وأقبضه - 
فقد لزمت العمرى» ثم ادّعى عليه إجماع الفرقة وأخبارهم'". 

لكنّ ظاهر الأكثر”"' وصريح بعض”*: أنه شرط في | لصحة. بل 
الظاهر ١:‏ تم معقد ,ها مع مم الناضي عرو اماه لكونها فى لو اق الواقت 
أو الهبة . 

بل في المحكي من كلام ابن حمزة : اعتبار نيّة القربة فى صحَتها 
أيضاً!. 

ولأولق مويق لخد انل على عه ا روا" فى لنوهها ١‏ بعنا كما هو 
|| كو عن المقنعة " والكافي!" وجامع الشرائع (" والحقضة اوم 


لأف بعض النسخ بعدها إضافة: «من». 

.008 الخلاف: الهبة / مسالة 6 ج “اص‎ )١( 

(5) كالماتن هناء والمختصر النافع: كتاب الوقوف والصدقات ص .١54‏ والعلامة في الإرشاد: 
العطايا / في الصدقة والحبس ج ١‏ ص 401 والشهيد في اللمعة: كتاب العطيّة ص .٠١7‏ 

(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج "١‏ ص 1. 

(0) الوسيلة: بيان العمرى والرقبى ص .5/١‏ 

(1) الأولى التعبير ب «اعتبارها» أي نيّة القربة. 

() المعتعة الوفوقة كان الوقوف طن 367 

(8) الكافى فى الفقه: فى السكنى والرقبى ص 577. 

ذق الخاقم للعراقة ياب الونة والفدط من 7317 

.؟5١” غنية النزوع: في الهبة ص‎ )٠١( 


4# مم ب ا لك جتن قوفو لقلقم 21 6 


ظاهر الأدأة -كعموم «اوفوا...»١"‏ و«المؤمنون...»'" وغيرهما - 

لزومها بدون ذلك'". 

ومن هنا كان ظاهر الاكثر او المشهور ”ما هو صريح جماعة!" من 
تمر يراه إن شنا ء الله.. 

«(و» على كل حالء ف 9فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة» 
تمام المدة المشترطة ومع بقاء الملك على» ملك إمالكه» 
الاتقلاك اخدد افيه كنا اعترق قير واد 157 الخيرا يويك عق 
(11شضوزة المائةة: الاره ا 

(1) تقدّم في ص 187 . 

(1) في , بعض النسخ بعدها إضافة: : «وغيرهأ». 

ا د ا ل 0 00 
الوقف 0 ؟ ص 5917. وابن إدريس في السرائر: الوقوف / ياب العمرى 0 
لاص 1718-1737. 

(0) كالشهيد الأوّل في الدروس: الوقف / درس ١7١‏ ج ؟ ص .18١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: 0 / في السكنى و 00 7 /ا١١ ٠ ١١8‏ والشهيد الثاني ذ في الروضة: 

)03 كاتكركى في جامع المقاصد: ا الثاني في 
المسالك: كتاب السكنى والحبس ج ه ص .1١8‏ 

(1) الحكاية عن الثلاثة وقعت في مفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ؟١‏ 
ص .١5‏ ونسبه إلى الأَوّل والأخير في المهذّب البارع: الوقف / في اللواحق ج ” ص 7١‏ 
وإلى الأوّل في الدروس: الوقف / درس ١72١‏ ج ” ص .18١‏ 





وجه التسمية بالسكتى والعمرى والرقيى سس ل» 
الشيخ (" والراوندى'" وابن البدّاج "من اقتضائها نقل العين فى 
خصوض ها لو قال ارهد الذان للك عتم لكبو لمتتناك ميرد بعد لقم):: ش 

مع أَنَا لم نتحقّق ذلك عن الشيخ وابن البرّاج , بل المتحقّق عن 
أوَلهما خلافه وإن حكي عنه ما يوهم ذلك ". وعلى تقديره فلا ريب 
في ضعفه ؛ ضر ورة عدم اختلاف مقتضاها باختلاف كيفيّة تعلّقها . مع أن 
الأصل بقاء الملك على ملك مالكه ‏ كما ستسمع تحقيق الحال فيه . 

وإِنْما غرض المصئّف وغيره فيما ذكره التنبيه على خلاف بعض 
العامة : حيث جعلها مفيدة فائدة الهبة على بعض الوجوه., فينتقل ملك 
العين إلى الساكن 7". وهو واضح الفساد. واللّه العالم . 

«و» كيف كان, ف «يختلف عليها» أي السكنى «الأسماء 
حمبي أختلاق الاضافةقاذ| اقرئتق"بالعمر مل عهرى > 
وسكنى «وبالإسكان» وحده «قيل: سكنى» خاصّة «وبالمدة» 
المعيّنة إقيل:4 سكتى ولارقبى؛ إمّا من الارتقاب أو من رقبة 
الملك» . 


للابلبب- شه 


١(‏ و") يأتي تخريجهما قريباً. 

(؟) فقه القرآن: كيفيئة الوقف وأحكامه ج ١‏ ص 594. 

(4 وة) انظر المهذّب والمبسوط فى هامش (]) من الصفحة السابقة. 

٠ ص 557, الحاوي الكبير: ج‎ ١١ المغني (لابن قدامة): ج 8 50 المجموع: ج‎ )١( 
01 

(/) في بعض النسخ: قرنت. 


ج18" 
5 


1 


ان 


) ا 0571 1 7 الكلام (ج‎ ١ 


فالسكنى حينئذٍ مع تعلّقها بالمسكن وكون الصيغة بلفظها ‏ أعمّ 
منيها نيوان كا زايتجا أغن مها من روه لخر وهوفييا إذاكانك الضيكة 
بلفظ «أعمر تك» و«أرقبتك» فإنهما حينئذ عمرى ورقبى. ولا يقال: 
«اسكنى» ' أو كان موردهما غير المسكن بل دابّة ونحوها. كذا في 
المسالك حاكياً له عن الأكثر 20, 

بل ستسمع -فيما يأتي _-التصريح منه : بأنٌّ العمرى والرقبى المتعلقة 
بالمسكن هما كالسلم والصرف بالنسبة إلى البيع» اي قسم خاصٌ من 
الكت : 

لكن لا يخفى عليك أوَلاً: أَنّ مقتضاه إطلاق السكنى عليهما وإن 
كانت الصيغة بلفظهما , كإطلاق البيع على السلم والصرف . 

وثانياً: أنّ المعلوم من النصّ والفتوى تباين العقود, وأنّه لا يجتمع 
عفدا فن عو و انعد خروزة كون كز هنيما سيدا يفاد فى تنقسة 
كذا ١‏ المعاويع مقيها نهنا | هله الفقرن التلاثة كعد حابن النقو ةودنل 
اختلاف مواردها في كثير من المقامات وغيره؛ ومع فرض اتحاد 
موردها واتحاد الصيغة القابلة لكل منها يجب التمييز بالنيّة والققصد, 
كالصلح والبيع والهبة المعوّضة . 

بل قد يظهر من المحكي عن التحرير عدم إمكان اجتماعها أصلاً, 
قال: «إن كانت السكنى مطلقة أو يقول: أسكنتك عمري أو عمرك أو 
مدّة معيّنة من الزمان قيل : سكنى ء وإن قيّدت بالعمر بأن يقول : 


.1١5- 4١8 مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج 0 ص‎ )١( 


وجه افتراق السكنى والعمرى والرقببى 7 ا [#8 


أعمر نات ى «اعمر 4 وضورى: قال كدري ور ققرت بالستة فين 
وتق ونان يقول : أرقبتك هذه الدار مدّة»(؛ ضرورة ظهوره في اعتبار 
تحقّق كل منها الصيغة باسمها . 

بل لعل التباين ظاهر المحكي عن الوسيلة والكافي : 

كان ف الا ول برو الفعرى ١‏ ان ينعم ده داره أو سيك لخور و 
ل ل د ين 
كيه هد غم ا حدافياء 01 

وفي الثاني : «السكنى : أن يجعل سكناها لغيره مدّة معلومة, 
والرقبى : أ لا يي :أ ن يسكنه فيها ' 
طول عمر المُعمّر أي الغير -»”" 7 

وعن المسودل © والقاذق01 0 وفقه القرآن للراوندي”" 
والغنية ‏ والسرائر": أن صورة الرقبى صورة العمرى. إل أنّ اللفظ 
يختلف, فإنّهِ يقول : أعمرتك هذه الدار مدّة حياتك أو حياتي» والرقبى 


"35١ تحرير الأحكام: كتاب السكنى والحبس ج 7اص‎ )١( 
.52+ (؟) الوشيلة: بيَانَ العفرى :والرقيئ :صن‎ 

(؟) الكافي في الفقه: في السكنى والرقبى ص 517. 

(؛) المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج اص .5١١‏ 

(0) الخلاف: الهبة / مسالة 6 و8 ج “ا ص 015900/8. 

(1) المهذب: الوقوف / باب السكنى والعمرى ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(0) فقه القران: كيفيّة الوقف واحكامه ج ١‏ ص 596. 

(8) غنية النزوع: في الهبة ص 7 .5١‏ 

(1) السرائر: الوقوف / باب العمرى والرقبى ج "' ص .١18‏ 





جواهر الكلام (ج ) 
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يحتاج أن يقول : أرقبك هذه الدار مدة حياتك أو حياتي . 

بل عن المبسوط : «لا فرق بينهما عندنا»"". 

معام وس ا مو الا ل ا 

وفى محكيّ التذكرة عن علي طق : «الرقبى والعمرى سواء» ؟. 

5 00 الخلاف : «إِنْ العمرى عندنا سكنى»!". 

يدح لايع ور الععري وازرفى جك لكي 107 

وعن صيع العقود : «إن العبارات 5 والمقصود واحد»'"'. 

زفق الكتدلك يعد أن رذكر كلام المسوظ والمهديه والوسيلة 
والكافى والسرائر قال : «وهذه اختلافات لفظيّة» ". 

فلت ل نكن فى أذ النقا درو الحد مع فررض كون المورة النيد كو 
إلا أنه تظهر الثمرة مع فرض التباين ؛ بلزوم القصد مع فرض العقد 
باللفظ الصالح للجميع كما في كل مشترك . 

وقصد القدر المشترك غير كاف ؛ لعدم ثبوت مشروعييّته لنفسه , نحو 
قصد النقل المطلق من دون تشخيص كونه بيعاً أو صلحاً أو هبد معوّضةً . 


.5١7 المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج  ص‎ )١( 

(") المهذب: الوقوف / باب السكنى والعمرى ج ؟ ص .٠١١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والعمرى ج ١‏ ص 8غ ؛ (الطبعة الحجرية). 
(؛) الخلاف: الهبة / مسألة ؛ ج ا ص /00. 

(0) الجامع للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 5318. 

(1) صيغ العقود (اثار الكركي): السكنى والرقبى ج 4 ص 18. 

(1) مختلف الشيعة: الهبات / في السكنى ج 1 ص 551. 


#ذهم ا ا ح-ح _><+-"”" 0 لاا ا سسب جواهرالكلام (ج”) 
إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلا تين وللفجرغسلاً » وإن لم يجز 
الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرّة والوضوء لكل صلاة... 2١١»‏ مع 
عدم صراحته فيه » بل هوممكن التنزيل على المتوسّطة كما ستسمعه فيا يأتي 
إن شاء الله . 

ثم إن ظاهر المصتف بل كاد يكون صريحه لقوله : +9 ولا نجمع بين 
صلا تين بوضوء واحدي مؤكداً لما سبق من عبارته » عدم الفرق في ذلك 
بين الفرض والنفل » فكما لا يجوز جمع فرضين بوضوء كذلك الفريضة 
والنفل » بل هو ظاهر معقّد الشهرات والإجماعات المتقدّمة عدا الخلاف ؛ 
لتقييده عدم جواز الجمع بالوضوء الواحد للفرضين » بخلاف غيره فأوجب 
الوضوء لكلّ صلاة من غير تقييد » وبه صرّح في المعتبر”"ا والمنتبى '") وجامع 
المقاصد؟) والتذكرة » بل في الأخير: له نجمع المستحاضة بين صلا تين 
في وضوء واحد عند علمائنا » سواء كانا فرضين أو نفلين » 0" , 

ويدل عليه دفشافا إل:ذلك :وإ أنها مسعمزة الخدم فيصر 
على مقدار الضرورة المتيقّن استباحتها له » وهو الفرض الواحد الموتّى (0) 
والصحيح”"ا المتقدمان : « ... تصلي كل صلاة بوضوء ... » . 
)١(‏ الكافي : باب جامع في الحائض والستحاضة ح؛ ج” ص856, تبذيب الاحكام : 

الطهارة / باب لاحلاه ج١‏ ص١٠17»‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح5 





, 
(1) المعتبر: الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١9"‏ . 

6)ستتى الظلني: الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ١١١‏ . 

)0( جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص47" . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام اللاستحاضة ج١‏ ص١"‏ . 

(5) تقدم في ص 1ه". (0) تقدم في ص "هه . 


صيغة عقد السكنى وأختيها 


والفرض صلاحيّة المورد . 

فإن كان المراد سن الوتحدة والتسيوارة #بالنسية إلى التقيعية او بالسة 
إلى أكثر الأحكام الثابتة لهما فكذلك . 

وإن أريد بالوحدة : الاتّحاد بالعقد وإن تكدّرت أسماؤه باعتبار 
الفاعلف فخلا ف لاهن النعة : والفشرف ا تنه عه مس ان مله 1 
المعاني » بل لو ارية من مورد أحدها الآخر بطل , نحو ما يراد من البيع 
الصلح وبالعكس., إلا بناءَ على جواز إنشاء العقد اللازم بالمجاز 
والفرض قصد المعنى المجازيء أمّا مع عدمه فلا ريب في بطلانه ؛ 
ضرورة كونه حينئدٍ كإرادة الإجارة بالبيع وبالعكس . فتامّل . 

ومن ذلك يظهر: أنّ الأولى قصد السكنى أو العمرى فى اللفظ 

المشتمل عليهماء وكذا اللفظ الستنه] .على اللنذة الموكتةاررور ماشدمد 
لذلك تتمّة إن شاء الله تعالى . 

وهلي 1 عال فط الضارةعن العقد ا وقول اشكمف او * 
اعمرك و ار فسلنه اوها حرق محر لله كته الذاف ‏ ود 2 
الأروض اوها الممكين ههرك اوااعتمرى اورمد بيه 
بلا خلاف'" ولا إشكال في أصل جواز العقد بذلك . 


نّما الكلام فى حصره بذلك, وقد قدّمنا سابقاً تحقيق الحال فى 


يل 





(؟) نسبه إلى الأصحاب - فقال: «قالوا» ‏ في الحدائق الناضرة: الوقف / في الحبس والسكنى 


)29 سمح ل ب ع لصت سن تافل لكلا ع‎ ٠ 
, سائر العقود اللازمة -فضلاً عن غيرها  بالنسبة إلى خصوص اللفظ‎ 
وبالنسبة إلى اعتبار الماضويّة وغيرها. فلاحظ وتأمّل.‎ 

لكن عن التذكرة هنا : «أو يقول : أرقبتك هذه الدار أو هي لك مدّة 
كنا ناك اوروقيت ملك هده الداروضم لعل انك إومة قبلى عاد 
الكدوإفعت فلك استددت عليف 0 

قيل : «وظاهره الملك للعين مستقرًاًء كما حكاه هو وغيره عن بعض 
العامة" . 

ويفكن 'اراذة الأسكةز از المفقعة بنع ااسوىة الجمعلودة سغالنة 
الأول لظاهر المذهب ويكون مراده صحّة الهبة على هذا الوجه . ولكن 
جاء بها في المقام لأنّ لها شبها بالعمرى من حيث التقييد به, لا عقد 
العمرى بلفظ الهبة , الذي قد يشكل : بأنّهِ مجازء فلا يعقد به العقد اللازم 
فاع المعووق عندهم , والأمر في ذلك سهل بعد وضوح الخال: 
وأللة الغالى: 

هقير خنه عليك :وج السناسية فى الجمرن» امنا الرفسيى 
فالظاهر أَنّْها من الارتقاب الذي هو الانتظار ؛ لانتظار كلّ منهما المدّة 
المضروبة . أو من رقبة الملك ؛ باعتبار دفع الرقبة إليه لاستيفاء المنفعة . 

وعن وض اصحا ناف زان الرقى اقول حولت خديةهذ ا الغيد 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والعمرى ج ١‏ ص 68 (الطبعة الحجرية). 
(1) مفتاح الكرامة: الوقف / السكنى والصدقة ج ١١‏ ص 5". 


روخ لكي و اخبها لفل مسب سه حسمي ب ب يس ب 1 
لقدمد نجنا نك اسه ساني وتلل 

وكأنّه اسار هيم اللا حر اي 
غيرنا!". 

بل في الحدائق : إنكار أصل عقد الرقبى ؛ لعدم وجود لفظها في 
شيء من نصوصنا'", وإن كان فيه : عدم اعتبار ذلك فى ثبوت العقد ؛ 
خصوصاً بعد المرسل عن على عْية المتقدم!». بل عن الخلاف : نسبته 
إلى أخبارنا. والله العالم . 

وكيف كان «فتلزم 47 السكنى وأختاها «بالقبض» بعد فرض 
اجتماع غيره ممّا يشترط فيها . 

«وقيل4 والقائل الشيخ على ما في التنقيح '" وإن كنا لم نتحققه : 
إلا تلزم 4 مطلقاً. 

(وقيل» والقائل أبو الصلاح في المحكي عن كافيه'". بل لعلّه 


5١7 نسبه إلى بعض أصحابنا في المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج 7 ص‎ )١( 
.٠٠١ ص‎ ١ والمهدّب: الوقوف / باب السكنى والعمرى ج‎ 

(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوقوف / السكنى والصدقة ج "١‏ ص .١١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: الوقوف / في الحبس والسكنى ج ١١‏ ص 588. 

(؛) في ص 55291. وانظر دعائم الإسلام: العطايا / ذكر الهبات ح ١١١1‏ ج "ص 5"6, 
ومستدرك الوسائل: باب ” من كتاب السكنى والحبيس م ١‏ ج ١54‏ ص 10. 

(0) الخلاف: الهبة / مسالة 4 ج اص 015. 

(1 و8) في نسختي الشرائع والمسالك: فيلزم... لا يلزم. 

(0) التنقيح الرائع: الوقوف / في اللواحق ج ١‏ ص 777 . 

(9) الكافي في الفقه: في السكنى والرقبى ص 577. 


1 
3 ونا 


١48 


111[|[1|101|]0101012[آذذذا 00 الكلام (ج ) 


ظاهر المحكي عن المقنعة ' والغنية”' وجامع الششرائع ': «تلزم !© إن 
قصد به القربة 4 وإلا فلا . 

الول أشهر » بل المشهور”, بل في المسالك : «هو المعروف 
من مذهب العا ى)» بل فيها أنفنا : «لم نقف على قائل بالقولين 
التخرين» 51 

بل في محكيّ الخلاف : «إذا أتى بواحدة منها ‏ أي العقود الثلاثئة ‏ 
وأقبضه فقد لزمت العمرى», ' نم أدعى عله إجماع الفرقة واخازي 1" 

ولعله الكت مضنانا الى 

قاعدة اللزوم واستصحابه . 

وحخبر 5 الصباح الكنانى عن 0 عبد الله طلا : «سئل عن السكن 
والعمرى؟ فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرطء وإن 
كان جعلها له ولعقبه بعده حتّى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يرثوا, 
1 ترجع الدار إلى اها الأؤذل 2 





([#الشقعة الوفوفة تبات الوكوك حون 167 

(1) غنية النزوع: في الهبة ص 5 .5١‏ 

(؟) الجامع للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 5717. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: بلزم. 

(0) كما في كفاية الأحكام: الوقوف / في السكنى وتوابعها ج ١‏ ص ؟. ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 57١١ب‏ “اص .5١9‏ 

(1) مسالك الأفهام: الوقوف / في السكنى والحبس ج 0 ص .45١‏ 

() الخلاف: الهبة / مسالة ؛ ج اص 008. 

(8) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح 57١‏ ج لاص 55, تهذيب الأحكام: > 


لزوم السكنى وأختيها بالقبض 


عطي كيان اما ننه عن لتكت يوا لمر 15ققا ليه ١‏ الدامين افيه 
عند شروطهم ؛ إن كان شرط حياته سكن حياته , وإن كان لعقبه فهى 
لعقبه كما شرط حتّى يفنواء ثمّ ترد إلى صاحب الدار» 7" / 

وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد اللْهة : «في الرجل 
يُسكن الرجل داره ولعقبه من بعده؟ قال: يجوزء وليس لهم أن 
يبيعوا ولا يرثواء قلت : فرجل أسكن رجلا داره في حياته؟ قال : 
حوؤة اف قلات قعل اسك رجاد داوم وله عونق قال عاتن 
ومخريعه «البناي "١‏ اليطلوم إراذه النضق من الخو ان قيى خصوضا 
ماله بل لخب وما تق مهفن التسصوص المراديدتها اروم العسريط 
على تفسي اها شر 

وكذا صحيح الحسين بن نعيم عن الكاظم عليه : «سألته عن رجل 
جعل سكنى داره لرجل يام حياته , أو له ولعقبه من بعده, هل هي له 
لق كه شيك تال : داك : ذل اتا بين قا نعي ذلك 
فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال : لاينقض البيع السكنى , كذلك سمعت 


"1 





د الوقوف / باب ”' الوقوف ح ١50‏ ج و ص .١1١‏ وسائل الشيعة: باب ” من كتاب السكنى 
والحبيس م ١‏ سج ١9‏ ص .52٠١‏ 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 337 و«التهذيب»: ح 74 ص .١١39‏ ووسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب السكنى والحبيس ح ١ج ١9‏ ص .5١8‏ 

(1) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح 15 ج لاص 55 تهذيب الأحكام: 
الوقوف / باب ”الوقوف ح 707 ج قاع 1لا ءويهائل الفيعته اورة صدره في باب ؟ من 
كتاب السكنى والحبيس م "'. وذيله في باب ؛ منها ح ١‏ ج ١9‏ ص ١1512و١51.‏ 


سسممتمب يوي بي ب ا كن ٠‏ قو اف الكلام (ج ) 


أبي اضيا يقول : قال أبو جعفر ك9 : لاينقض البيع الإجارة ولا السكنى , 
ولكق عه على أ الذى يقكريه ل" يملفبها افيعوى حي فضي 
السكنى على ما شرط , وكذلك الإاجارة ...»257 , 

كما صرّح به في خبر أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن 
أى عد امدنظة :رز سالمه عن :ريخل أسكو دار فرجلا في حيانه؟ 
لال ووحوة لفو ويس له اف ميمه فال قلك قله وقد قال 
سور دوا لد فن عل اسك و ررجناد لم موتك لندسما؟ فال 
يخرجه صاحب الدار إذا شاء»”". 


إلى غير ذلك:من النضوصء التي لا يعارضها خبر أبي البخترى 
- المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عن علي 4 : «إن 
السك قله العازنيةة ان اح ماعنا اويا فته اخندها وان 


ع 


أحبٌّ أن يدعها فعل أَيّ ذلك شاء»”". 


القاصر عن ذلك من وجوه., مع أنه محمول على السكنى المطلقة, 
بل لغليانفن السكتى.و أن المحدودة العمن و الددة النتعتنة فى العمرف 


)01( انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ص و«التهذيب»: ح + ص .١8١‏ ووسائل 
الشيعة: باب 0 من كتاب الإجارة ح 2 1١8‏ ص 0 . 

(١)انظر‏ «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟ 5, و«التهذيب»: ح ١1"؟,‏ ووسائل الشيعة: ار 
صدره في باب ؟ من كتاب السحتى والحبيس ح 1 وذيله في باب غ)منهاح آجَ ١9‏ 
ا 


لو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو ما حييت  ..‏ 1 
والرقبي كما معت الكلاء ف سابقا : 
وإطلاق المصئف وغيره'" هنا لزومها منرّل على غير هذا الفرد 
الذي سيصرّح المصئّف بحكمه , مع إمكان إرادته الإطلاق حتّى بالنسبة 
إليه لكن في مسمّاها خاصّة كما سمعته من الفاضل, بل هو مقتضى 
العم وين انلعل وذ سمرت 
وعلى كل حال, فقد ظهر لك : ضعف القولين المزبورين اللذين 
لم نتحقّق أوّلهماء كما لم نعرف دليله سوى الخبر المزبور, المعارض : 
بدااعرفه ويا درفانا من النصوص '" على عدم جواز الرجوع 
بما أعطى لله (تعالى شأنه) إن كان مراده الجواز حنّى فى هذا الفرد . 
بل ولة ليل الاق متهم 3.11 لدم جه ابض و بتصوضينا اعتلى اذ 
(تعالى شأنه) لا يجوز الرجوع فيه . 
إلا أنّ الجميع كما ترى _منافيٍ لقواعد الاستنباط والجمع بين 
جميع الأدلة بعد وزنها بموازين القسط , والله العالم . 
9ولو قال: لك سكنى هذه الدار» مثلاً ما بقيت» أنت «أو» 
باعي ه أنث وجا ره امؤاق تله إسكان هسهو الادلك” 
وخصوصها التي تقدّمت الإشارة إليها . 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج ” ص ,5١١1‏ وابن البرّاج في 
المهدّب: الوقوف / باب السكنى والعمرى ج ١‏ ص .٠٠١‏ واين إدريس في السرائر: الوقوف / 
باب العمرى والرقبى ج 7ا ص 178-117. 


(1) تقدّم بعضها في ص .١174‏ 
(*) ينظر مسالك الأفهام: الوقوف / في السكنى والحبس ج 0 ص 17١‏ -1515]. 


(و» مقتضاها: أن السكنى «ترجع"" إلى المسكن بعد موت 
الساكن»4 لأنّ ذلك هو مقتضى شرطه الذي شرطه . لكن قال المصندّف : 
«إعلى الأشبه» مشعراً بوجود الخلاف فيه بينناء ولم نجده كما اعترف 
به غيرنا ايضأ'". 
بل في محكيّ المبسوط : «أَنّه الصحيح على مذهبنا» بعد أن حكى 
فى المسألة قولين: الصحّة والبطلان, وأنّ القائلين بالصحّة منهم من 
حي الها تكن للمعكر جنا ةنق ادا واررشه يعدوب ومتهم يفن اله إلدرد 
مات رجعت إلى المعير أو ورثته إن كان هو مات7". 
وكلاهرم ا لهال قال للفاكة وقصوضا عد أن كان النسكى عن 
اكير أضيكا ب النناقى ديار الفكلا ومين قعولة فى 5 إلا 
با إسحاق منهم فإِنّه استظهر منه الصحّة والرجوع بمو ته إلى الموالك: ان 
رثته . وأمّا القول بالصحّة وأنّها ترجع إلى ورثة الساكن كالهبة فهو قوله 
في الجديد!», فكان الذي ينبغى ترك قول المصنّف : «و */الأشبه» . 

هذا كلّه مع الإطلاق . ش 

و «أمًا لو قال: فإذا مثّ رجعت إلىّ فإِنّها ترجع قطعا» 











1) في نسختي الشرائع والمسالك: يرجع. 
(؟) كالسبزواري في الكفاية: الوقوف / في السكنى وتوابعها ج ١‏ ص 5؟. والبحراني في 
الحدائق: الوقف / في الحبس والسكنى ج ١١‏ ص .187١‏ 
ا (؟) المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج ا ص .5١١‏ 
(؛) الحاوي الكبير: ج لاص 064١‏ - 015 التهذيب (للبغوي): س 4 ص 077 - 0127. 
(0) الواو ليست جزءً من المتن. 


لو قال: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك اس 





بلا خلاف'" ولا إشكال, بل عن المبسوط '" والخلاف : إجماع 
الفرقة عليه , مع زيادة : «وأخبارهم» فى الثانى ”", وإن كان لا فرق بين 
ذلك والأوّل سوى التصريح وعدمه, وهو ليس فارقاً كما هو واضح, 
والله العالم . 

«ولو قال: اعمرتك هذه الدار لك ولعقبك. كان عمرىة 
فيجري عليها حكمها من لزومها ما دام العقب, فإذا انقرضوا رجعت 
المنفعة إلى المالك . 

وأمّا العين فهي على ملك المالك «ولم تنتقل» منه إلى المعمّر» 
بالفتم «وكان كما لو لم يذكر العقب على الأأشبه» بأصول المذهب 
وقواعده والنصوص المتقدّمة سابقاً!». بل في ظاهر المحكي من 
التذكرة فى مواضع '' وجامع المقاصد"): الإجماع علمة: 

لكن عن المبسوط : «إذا قال : لك عمرك ولعقبك من بعدك. فإنه 
جائز ؛ لما رواه جابر: أن النبئ ياه تالو ها يكل حمر صيدوى :1ه 
ولعقبه فإنُما هى للّذي يعطاهاء لا ترجع للّذي أعطاهاء فإنّه أعطى 
)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: الوقوف / في السكنى والحبس ج 0 ص 45١‏ - ؟5]. 
(؟) المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج ' ص ١7‏ 5؟. 
(©) الخلاف: الهبة / مسألة لاج 7اص .01١‏ 
(غ) في ص 5907-591. 


(0) تذكرة الفقهاء: الوقف/في السكنى والعمرى ج ١‏ ص 148 و5غ؛ و 0١05غ‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) جامع المقاصد: الوقوف / في السكنى والصدقة ج 1 ص .١١١‏ 


1 


ج8١‏ 
1١‏ عطاء وفعت فيه الموار نت 007 





ا اللللسي م اا ا 2010 جواهر الكلام (ج ) 


فقيل : «وظاهر احتجاجه بالحديث لفتواه عمله بمضمونه ؛ اذ 
لولا ذلك لكان احتجاجه بالأخبار النى ذكرها هو في التهذيب كرواية 
ا الصباح' ااوغيرها أول قار 

وفيه: أنه يمك إراذة إثبات أضل المشروغيّة الذي افص به بالخبر 
المزبورء ومن نَم لم يذكروا خلافه » بل عن بعض نسخ الكتاب ”67 انها 
خالية عن لفل «الأشبه» . 

نعم . يحكى عن فقه القران للراوندي الفتوى بمتن الخبر المذكور 
من دون نسبته إلى رواية'". 

ولاريب في ضعفه ؛ ضرورة كون الخبر عامّيّاء معرضا عنه, منافيا 
لذاهر التسوضى المزمورة نل ول صول العد هت وق اعذدة ذا ار النقل 
إليه وان لم يقصده الناقل , واللّه العالم . 


لأواذ عقن [لتسدكنى يي : الدفيت ببالقيظى #«النبا أغي فيه اننا 

)١(‏ عوالي اللآلي: باب الوقف ح 1ح ص 018 اليوط اح 4*5 ج 7 ص 2701 المسند 
(للشافعي): ص », صحيح مسلم: ح ١١150‏ ج "ا ص ,١210‏ سئن أبيداود: ح 7007 
ج “اص 5954, سنن النسائي: ج 1 ص 515176 71؟., سنن البيهقي: ج 1 ص .١7١‏ صحيح 
ابن حبّان: ح 0170 ج ١١‏ ص 0178, معرفة السنن والآثار: ح جب وص 1-60. 

(1) المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج 7 ص .5١1‏ 

(1) تقدّمت مع المصدر في ص 1935. 

(؛) مسالك الأفهام: الوقوف / في السكنى والحبس ج 0 ص 157. 

(0) انظر المصدر السابق. 

(1) فقه القرآن: كيفيّة الوقف وأحكامه ج ١‏ ص 191. 


الطهارة / في الاستحاضة الصغرى وأحكامها -------- اش 88 

لكن قال في المبسوط : « إنه إذا توضأت المستحاضة للفرض جاز أن 
تصلى معه ما شاءت من النوافل 2١»‏ , وتبعه في المهذب7© , وربّا كان 
قضيّة من لم يوجب معاقبة الصلاة للوضوء , كالعلامة في امختلف 7" , وتبعه 
العلامة الطباطبائي في مصابيحه 9 , 

وهو_مع مخالفته لما سمعت لا دليل عليه سوى بعض إطلاقات في 
الأمر بالوضوء لا تصلح لمعارضة ما تقدّم , مع أنه لا يقول بمقتضاها بالنسبة 
للفرضين . 

أللهم إلا أن يفرّق فيتعي دخول نوافل كل فرض في اسمه , فلا ينافيه 
حينئُفٍ قوله ( عليه السلام ) : « كل صلاة بوضوء » سيّما بعد احتمال إرادة 
وقت كل صلاة » بل قد يدّعى ظهورة » لكته ينبغي حينئذٍ اختصاص 
إرادته النوافل لكل فرض لا مطلق النوافل . 

ويؤيّده سهولة الملة وسماحتها ؛ إذ في التجديد لكل ركعتين كما 
يقتضيه التعميم المتقدّم- من المشقّة ما لا يخفى » واحتمال عدم مشروعيّة 
النوافل بالنسبة إليها » باعتبار ان طهارتها اضطراريّة ولا ضرورة بالنسبة 
إلها » ضعيف بل مقطوع بعدمه . 

وقد يستأنس له مضافاً إلى ذلك ببعض ما دلَ”" في غير هذه الحالة 
على جواز صلاتها الفريضة والنافلة بغسل واحد» وبما ستسمعه من أن 


(1) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص78 . 

. المهذب : الطهارة / باب الاستحاضة ج١ ص9"‎ )١( 

(") مختلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة ص١4‏ . 

(1) المصابيح في الفقه : الطهارة / في الاستحاضة الوسطى ص8١‏ ( مخطوط ) . 
(5) كالرضوي الأني في ص 1/5ه-/ا/1ا0 . 


لو جعل السكثى عمر المالك ثم مات المعمّر تس وير 


(ولا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها» . 
(وكذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع» السكنى «وإن مات 
المعمّر» بالفتح ؛ لجميع ما تقدّم من أدلة اللزوم 9و4 حيئئذٍ ف «ينتقل 
ما كان له إلى ورثته» كغيرها من الحقوق والأملاك «حتى يموت 
المالك» بل عن الشيخ في الخلاف : «أنّ عليه إجماع الفرقة 
واخبارهم»١"‏ معتضدا بما فى المسالك!" وعن غيرها'": من نفى 
الخلاف فيةه.. ش ش 
وإن كان قد يناقش : بما عن المصئف في المحكي من نكت النهاية , 
قال: «إِنّ الذي يرجح في ذهني : أنه لا تكون لعقبه السكنى إلا إذا 
جعلها له ولعقبه بعده , ولو جعل السكنى له مدّة حياة المالك _ولم يتلفظ 
تحعليا لعقنه ب زمات المسععول لمررطلنك السك اانه لسن تملك ديل 
هو أشبه بالإباحة فلا يتعدّى المجعول له, وما ذكره في النهاية مطالب 
بدليله»!. 
وفيه : أن الدليل ما عرفت من الإجماع المزبور وغيره؛ بل وخبر 
محمّد بن قيس في أحد احتماليه ‏ : «قضى في العمرى أنّها جائزة 





.010 الخلاف: الهبة / مسألة هج “ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الوقوف / في السكنى والحبس ج ه ص 177. 

(؟) كالحدائق الناضرة: الوقف / في الحبس والسكنى ج ١١‏ ص 585. ورياض المسائل: 
الوقوف / في اللواحق ج ٠١‏ ص 187. 

(1) النهاية ونكتها: الوقوف / باب السكنى والعمرى ج ” ص .١13١-1١5١‏ 


1 


١غ"‎ 


ا ل ا ا 2277777727 يب تت جواهر الكلام (ج ) 


لمن اعدريها اففن اعم كا جا داعيعتا نا له لوونهه | داتر نذا 

ان انما ف فده بعل كلانه مى 53 با على ها التسيعفة من 
ليوو لاف لساك فى بيركنا مس كدوم ةن العا د كينا نه لسن 
لن| سكن يرو رولة الها انل ْ 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ ذلك لا ينافي كون السكنى حقَّاً له على وجه 
الصلح عند ان الاك ,وسوفل تيه النتداله إن الاوك هران لواخصةة ل 
مكنانم ولكى كرون لتقي لدعلى وو له السلم عبت من النا لله 
فكون إنقاظا ١‏ |3 الاتلاره مو تعدو السك يفوك ار حيس ماد 
وبقاء الحقّ المزبور. 

وبهذا يجمع بين كلامهم هنا وكلامهم الآتي أوتخمل هنذا سملن 
ذا ]ذا كاقت الخمرى على وعد عق إلى الرا راعسا التصريهم فنها 
على أنْها له يفعل فيها ما شاء ‏ وكلامهم الآني إِنْما هو في الإطلاق 
الخال على إراذة العصوهةة الى بتر دما سدع من المت 
ا 

«ولو قرنها بموت'" المعمّر» بالفتح ثم مات4 المالك قبله 
لم يكن لورثته إزعاجه ؛ لقاعدة اللزوم وغيرها مما عرفته سابقاً 
نهدب الأسكاء:الؤقزك باه ”' الوقوف م 45 ج 4 ص .١17‏ الاستبصار: الوقوف / 

اه لتكت بوالففرق ب اع اتن 3-87 وسائل الفدسة ناي سن كناب التكيى 


(؟) أشير في هامش بعض النسخ إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: بعمر. 





لو قرن السكنى يموت المعمّر ثم مات المالك 5 ب سس مس 


بلاخلاف معتد به احدة فيه !لسو ما يحك عبن أبن على من 
التفصيل بأنّهِ «إن كانت قيمة الدار يحيط بها ثلث الميّت لم يكن لهم 
إخراجه . وإن كان ينقص عنها كان ذلك لهم»'". 

وهو مع شذوذه -مخالف للقواعد والضوابط . فضلاً عن الأدلة 
الت 

ولم نعثر له على شاهد سوى خبر خالد بن نافع" البجلي عن 
أبي عبد الله ُةِ : «سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدّة حياته 
ديع ضبائعب النذاز حاقماك الذى جل السك يويقى :لذ جيعل اله 
الفتكنى» أرايت إن آراة الوراتة أى مشرحوه اليم ذلك ؟ فقال» اررض ان 
يقوّم الدار بقيمة عادلة , وينظر إلى ثلث الميّت. فإن كان في ثلثه 
ما يحيط بثمن الدار فليس للورئة أن يخرجوه, وإن كان الثلث لا يفي 
بثمن الدار فلهم ان يخرجوه. قيل له : ارايت إن مات الرجل الذي جعل 
السكنى ؟ فال[ 1 


وهو مع ضعف سنده واضطراب متنه! حتى قال الشيخ : 

.560 ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في السكنى سج 1 ص .57١‏ 

(؟) في الكافي: رافع. 

(؛) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف م 5 ج 7 ص 588 تهذيب الأحكام: الوقوف / 
باب ” الوقوف م 4١‏ ج 4 ص .١17‏ وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب السكنى والحبيس 
ح اج اص 5507. 

(0) الأولى سوق العبارة هكذا: وهو ضعيف السند مضطرب المتن... إلخ. 


0 
ع1‎ 
١ 


ا مي ين لور قز الكل ) 


ما تكله الخ المديوو هن اقول (يعتى,صاحب الداز) قلط سين 
الراوي ووهم منه في التأويل ؛ لأنّ الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إِنّما 
تصحٌ إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى , فحينئٍ يقوّم 
وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه . ولو كان جعل له مده حياته 
- يعني صاحب الدار ‏ لكان حين مات بطلت السكنى . ولم يحتج معه 
إلى تقويمه واعتباره بالثلث»!". 

وربّما استظهر”" من هذا الكلام موافقة الشيخ لابن الجنيد . 

وفيه : أنه يمكن إرادته بيان بطلان هذا التأويل بعدم جريان 
الاجكاء المرووررة علي اما اذ تعمل عفر الساكدن والسرعى مياق 
وموت المالك فيمكن جريان الحكم المزبور بعد إرادة منفعة الدار مسن 
«الدار» فيه , وإرادة تسلّطهم على الإخراج بالنقصان لثبوت حقّ لهم في 
الجملة, لا للبطلان أصلاً. ولو بحمله على الوصيّة ‏ أو على التنجيز في 
مرض الموتء أو على ما يوافق كلام الإسكافي ... أو غير ذلك . 

ومن هنا قال غير واحد: إنّ في متن الخبر المزبور اضطراباً 
وخللاً”", فكيف يخرج بمثله عن مقتضى الأدلّة السابقة؟! 

فمن الغريب _بعد ذلك كله وسوسة الخراساني في الكفاية في 


انقلرة اد الب فى الهامش قبل السابق. 
()- جدلة نوها لذللقءف الحدانن الناضره ة: الوقف / في الحبس والسكنى ج ١١‏ ص 588. 
() الدروس الشرعيّة: الوقف / درس ١7١‏ سج ١‏ ص ,18١‏ مسالك الأفهام: #“كتات السكدى 
والحبس ج 0 ص 8 .6١‏ 


5 / 





قرن العمرى بعمر الأجنبي 
العدألة! البيعد أن لم تجد هرانا الاسكانل سين رسع إلى لاسي 
ما سمعته من الشيخ ء, د . 1 

هذا كلّه إذا مات المالك والمعمّر حيّء أمّا إذا مات هو والفرض أن 
الغاية عمره «لم يكن" لوارنه» شيء إورجعت إلى المالك» 
بلاخلاف ”ولا إشكال. والله العالم. - 

نم لا يخفى عليك: أن مورد النصوص في العمرى عمر أحدهما 
وعمر عقب المعمّر بالفتح , لكن يقوى في النظر التعدّي إلى غير ذلك من 
غمر الاجتبى , كما عن الشتهيد الفتوفى .يه فى يعظى:قواائو كابوت عن 
البأس في المسالك "#وبعض من تأَخر عنها'". 

لعموم الأمر بالوفاء بالعقود”" و«المؤمنون...»6". وخصوص 
بطم عيران 1" وقيوو ينا فده انا "اولصدق اسم العمرى فى 


.50 - 54 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الوقوف / في السكنى وتوابعها ج‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لم تكن. 

(؟) ينظر المقنعة: الوقوف / باب الوقوف ص 1075, والنهاية: الوقوف / باب السكنى ج ” 
ص .١15١‏ والوسيلة: بيان العمرى والرقبى ص .658١‏ وإرشاد الآذهان: العطايا / في الصدقة 
والحبس ج ١‏ ص .60١‏ 

(؛) نقله عنه في مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج 0 ص 35]. 

(0) المصدر السابق. 

(7) كرياض المسائل: الوقوف / في اللواحق ج ٠١‏ ص ١87‏ -188. 

[/ا)أشيوزة البزائن: الاي 

) 6) تقدّم في ص 87 . 

(5) تقدّم في ص 591. 

)٠ )‏ في ص م 


م ب تمي لفق طن لكلا 1 4 


الجملة, المدلول على شرعيّتها في بعض الأخبار من غير تقييد بعمر 
أحدهما كما في المسالك7". 
1 بل مقتضى ذلك التعدي إلى غير ذلك من عمر حيوان بل جماد, 
0 ولو نفس العين التي هي سورد العمرى. وإن كان الأخوط عدمه, 
وأحوط منه الاقتصار على ما في خصوص النصوص . 
وعلى كل حال» فيفرّع على التعدّي المزبور: حكم ما لو سات 
احداهنا فى بحياة من علقت يعمروفإن كان المالك:فالحكه كما لومات 
فى جناة السعتر لاع حلنن لمر بدو قلس وقد عر ةك ييا كا الى 
غلك النعدقا قد يدوا وكا دهعو التععر قتف النيبيا للا وغيرها!": 
ل ا الى 
وفنده أت المتحة يردا على ها ذكرثاةغودها الى ورقة السعمن فين 
زلدتحوها سخددا ل عابي ف العالك الدى كا وعمريها .: 
العمرى , إلا على ما سمعته * من المحقّق في النكت كما تقدّم الكلام 
فيه , هذا . 
وفيها أيضاً أنه «أولى ممّا في النصوص : جواز جعل العمرى لبعض 
معال قن التتنيوو وليه اذ معدلة لدو ورور القع صو 1 


.]54 مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج 0 ص‎ )١( 

(5) المصدو السابق: صن 1376 

(؟) كمفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١١‏ ص .]6١‏ 
لالض 1 





كن العفرق يعس الاعسن .د ب تت 84 
والعقد حينئذٍ مركب من العمرى والرقبى»7". 

وفيه ما لا يخفى مع فرض اتّحاد إيجاب العقد , وإلا لجاز اجتماع 
السكنى المطلقة والعمرى والرقبى في عقد واحد وإن كان متعلّق كل 
كبما كدان ,وجيف ركون التند جاتر ا لأزما «وهر كما تر 

نعم , قد يقال : إِنّ مقتضى العمومات ‏ خصوصاً خبر حمران!1- 
جريان كثير من أحكام الوقف فيها ؛ من التشريك والترتيب وتبعيّة 
المعدوم للموجودء من غير فرق بين عقبه وغيرهء والدوام 
والانقطاع ... وغير ذلك بل يجوز فيها كل شرط سائغ في نفسه, نحو 
واسمكه ف الوتتع يفنا . 

1 ترك الأصحاب التعردض لأكثر ”" ذلك اتّكالاً على ذكرهم له 
فيه » نحو اتّكالهم في ذكر جملة من الأحكام على العمرى مثلاء أو 
السكنى ء أو الرقبى مثلاً على اتحاد الجميع في ذلك . خصوصاً بعد 
ما سمعت من المرسل عن على نقْةٍ : «العمرى والرقبى سواء»!. وفي 
محكي المبسوط : «لا فرق بينهما عندنا»!, والمهذب : «وما يفرّق به 
ا اس ل 


.15:” مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج 0 ص‎ )١( 
. 717 تقدّم في ص‎ )1( 

(؟) في بعض النسخ إضافة «من» بعدها. 

(]) تقدّم في ص 557 . 

(0) المبسوط: الهبات / في العمرى والرقبى ج ؟' ص .5١7‏ 
(7) المهّب: الوقوف / باب السكنى والعمرى ج ١‏ ص .٠١١‏ 


+ 


) مي ا ات 2 ب جواهر الكلام (ج‎ ١ 


إلى غير لقبهها سمو قا فو محمول على إراذة اسار فى 


ا ده 2 


إولو أطلق المدة ولم يعيّنها كان» صحيف لاون اين 
فيه 7", بل الإجماع بقسميه عليه ”"؛ لإطلاق الأدلّة وعمومها . 

انا الجر ملي اناده امسن وباي ار سينيد سن 
أبي عبد اهيا وخبر بر امد يخ عمر الحلبي عن ابيه عنه [طلكةِ ] ايضا 
لمكن ميويها نا 17 

لكنّ ظاهر الإخراج فيهما -كما هو المحكي '* من تعبير الأكثر - 
لا ينافي لزوم العقد الذي هو مقتضى ما عرفته سابقاً من أدلّته الشاملة 
لجميع الأفراد فيما يتحقّق به مسمّى السكنى .كما عن العلامة في 
التذكرة : التصريح به', ووافقه علية وَل الشهيد ين ”'' وثاني المحقّقين " 


(5) نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١١‏ ص .٠١‏ 
للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 517 وإرشاد الأذهان: العطايا / في الصدقة والحبس  ١‏ 
ص 407 واللمعة الدمشقيّة: كتاب العطيّة ص .٠١7‏ وجامع المقاصد: الوقوف / في السكنى 

(9) فى ص 597 و198. 

(0) تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والعمرى ج ١‏ ص 5١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) قاله في حواشيه على القواعد على ما نقله في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش قبل السابق: 
ص 28). 

() جامع المقاصد: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ه ص 4؟١.‏ 





إظالآن المذك فى السك رواخفيها” متسس سيب سي عع مس ست ام 

وماافى الفسالك هع النناقفنة فى :للف يران الروابة عه 
للآية ؛ لدلالتها على جوازه مطلقاً. كما خفضت الآبة اث العدوه 
الجائزة بدليل من خارج»١".‏ 

دافنها اما مغك من عنم اتضاء الرواية اند يها ردت 
والأمر سهل . 

هذا كله فى السكنى المطلقة . 

ما انور والرقبى فالظاهر بطلانهما مع الإطلاق »كما قطع به 
في الدروس في الأَوّل, ولم يتعرّض للرقبى ", ولعله لاتّحادها معها في 
الحكم . 

واحتمل في المسالك «الصحّة إقامة لها مقام السكنى ؛ لاشتراكهما 
فى كثير من الأحكام والمعانى وتناسبهما على الوجه الذي قرّرناه 
داه ,قكروكانتعنال لنظ للم فى مظان البسع 

«وكذا القول في الرقبى وأولى بالصحّة هنا ؛ لأنّ إطلاقها باعتبار 
زقلة لملك أ ا رنتاب الفثكالتى روسيها امالك سك سنا بطو 
الحقيقة , فاستعمالها في السك ركرن كا يشتتفال اخق الفزادفين كان 


5 عو 
الآخر ء وإن اختلفا من جهة اخرى . وهذا قوىٌّ»!". 


.457 مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج 0 ص‎ )١( 
.58١ ج ؟ ص‎ ١1١ (؟) الدروس الشرعيّة: الوقف / درس‎ 
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ام لمممصمييب لل سا 2 72ر2 يي ييا جواهر الكلام ١‏ ) 


وفيه : أن الكلام ليس في استعمال لفظ العمرى والرقبى في 
السكنى, بل هو في مشروعيّة إطلاق عقديهما على نحو عقد السكنى 
ولو في غير الدار. 

م حكى عن التحر بر : القطع بأنّه مع إطلاق العمرى والرقبى يصحّ . 
ويكون للمالك إخراجه متى شاء كالسكنى, قال: «وهو في الرقبى 
حسن , وفتوى الدروس في العمرى احبين 9 

وقيلدما الا يحنى «إدرمكع ان كوو ينا ءا فى السخرير على 

1 مساواة العمرى والرقبى في الحكم المزبور للسكنى ولو لإمكان دعوى 
ير ب ل ع درا يا سير 
لفظيهما فيها حتّى يفرّق بينهما بالحقيقة والمجاز. 

وأغرب من ذلك قوله : «ويتفرّع على ذلك : ما لو أعمره مدّة معيّنة ؛ 
فعلى جواز إطلاق العمرى لا شبهة في الجواز هنا ؛ لانضباطها بالمدة, 
فهي أولى من الإطلاق, وعلى المنع يحتمله هنا ؛ لاختصاصها بالعمر 
ولم يحصل هناء والجواز هنا وإن منع على الإطلاق» . 

«والفرق : أنّها مع الإطلاق محمولة على عمر أحدهما أو عمر مطلق 
ولم يعيّن فبطلت للجهالة, بخلاف ما لو عيّن المدّة, فإنه صريح في 
إقامتها مقام السكنى أو الرقبى . فيصح كما صم إقامة السلم مقام غيره 
من أفراد البيع الحالَ مع التصريح بإرادة الحلول ؛ إقامةً للنوع مقام 
الجنس ء وأقلَ مراتبه أنّه مجاز مشهور» . 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 


جواهرالكلام (ج") 
المستحاضة متى فعلت ما هو واجب عليها كانت بحكم الطاهرء فتأمّل . 

ومن ذلك كله ينقدح الكلام في شيء قد أشرنا إلى نظيره في 
المسلوس » وهو أنه هل يستباح بمثل هذا الوضوء باتي ما اشترط بالطهارة 
كمسٌ كتابة القران ؟ وكذا الكلام بالنسبة إلى غاياته المستحبّة كقراءة 
القران وغيرها » وما مقدار ما يستباح منه ؟ 

ولو أمكن القول بعدم نقض حكم هذا الوضوء بعد حصوله مثل هذا 
الاستمرار للحدث لكان متجهاً كا ادّعاه بعضهم 7" في المسلوس » وربّا 
يومئ إليه من جوّز الفصل بين الوضوء والصلاة بغيرما يتعلّق بالصلاة 
كالعلامة في المحتلف7 ويأتي له تتمّة إن شاء الله » وإن قلنا بوجوب 
تجديده هنا للفرض الثاني للدليل » فتأمّل جيّداً . 

#زوني الثاني * أي ثقب الدم للكرسف أو غمسه أو الظهور عليه على 
الاختلاف المتقدم في التعبيرعن الوسطى وهي الحالة الثانية ( يلزمها مع 
ذلك # أي ما تقدم في الصغرى من تغيير القطنة بلا خلاف صريح أجده 
فيه0") هنا سوى ما سمعته من المناقشة السابقة لبعض متأخري المتأخرين 
من جهة كونه ممّا لا تتمّ به الصلاة » بل عن شرح الإرشاد”؟؟ لفخر 
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. كالشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص58‎ )١( 

(0) تقدم في ص 50ه. 

(6) من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ صل572» وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص"16١»‏ وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص 44» والعلامة في القواعد : الطهارة / في 
الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

(4) شرح ارشاد الاذهان : الطهارة / في الميض والاستحاضة والنفاس ذيل قول المصنف : «وان 
غمسها وجب مع ذلك » ص١"‏ ( مخطوط ) . 


مورد العمرى والرقبى 


«وليس بجيّد ؛ لأنّ المعتبر في العقود اللازمة الألفاظ الحقيقيّة 
الصريحة . وهو منفيّ هنا»١".‏ 

إذ هو كما ترى . 

والتحقيق : عدم مشروعيّة الجميع ؛ للأصل السالم عن معارضة 
الأدلة الظاهرة في غير الفرض ء فلا يصحًّان مع الإطلاق ولا استعمال 
العمرى في الرقبى ولا العكس ؛ لما عرفت من أنْها عقود متمايزة . 

وأمّا استعمال لفظ كل منهما في عقد الآخرء فهو مبنيٌ على 
والحورنا فى مجلم مو يدوا د النقد اللارم كر ليطانعاك للد لود 
على جهة المجازيّة _كما هو الأقوى ‏ أو يعتبر لفظ مخصوص؟ وهذا 
غير ما نحن فيه كما هو واضح . واللّه العالم . 

ور كب كا برت الجتماض سوره الععرى وااررصي 
بمورد السكنى, بل هو أعمّ ؛ إذ كل ما صم" وقفه صم" إعماره 
من العقار والحيوان والاثاث**4 وغير ذلك كما صرّح به كثير من 
الأصحاب “, بل لا أجد فيه خلافاً؛ بل عن ظاهر التذكرة : الإجماع 
عليه 0, 


وض 





.177- 457 مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج ه ص‎ )١( 

9 و") في نسختي الشرائع والمسالك: يصح. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: من دار ومملوك وأثاث. 

(0) كالعلامة في التحرير: الوقوف / في السكنى والحبس ج 7 ص 777 والشهيد الأول في 
اللمعة: كتاب العطيّة ص ,.٠١7‏ والكركي في جامع المقاصد: الوقوف / في السكنى والصدقة 
ج اص ,5١‏ والشهيد الثاني في المسالك: : كتاب السكنى والحبس ج 0 ص 677. 

)١(‏ تذكرة الفقهاء لوقك فى السك بر اجرج اص 5غ: (الطبعة الحجرية). 


ل ا أ الكلام (ج ) 


المعو نع يوتحت ون كير جه بن تمن الل يا 010 
بل في صحيح محمّد بن مسالم: «سألت أبا جعفراية : عن 
رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها؟ قال: هي لها على النحو 
الذي قال»7". 
2-01 وخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللْهمكةٍ : «سألته عن الرجل 
أكون له لاون معدم فتر ل فى الثلاق تكد مهما عاش قاذ امات 
فهي حرّة, فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو سنّة . ثم 
585 ورثتهء ألهم أن يستخدموها بمقدار ما أبقت؟ قال: إذا سات 
الرجل فقد اعتقت»". 
وهما في الرقبى , فكان على المصنّف أن يذكرها مع العمرى. إلا 
أنّك قد عرفت أنّ ذاك و نحوه لمعلوميّة تساويهما في الحكم . 
«و» على كل حالء ف «للا يبطل ”4 عقد العمرى «بالبيع» 
وغيره من نواقل العين الذي مورده غير موردها كما لا تبطل 
بالإجارة ‏ بلاخلاف أجده فيه , بل يمكن دعوى تحصيل الاإجماع 


5014-7037 في ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ”الوقوف ح 44 ج 4 ص .١147‏ وسائل الشيعة: باب 8 
من كتاب السكنى والحبيس م ١ج ١9‏ ص 560. 

(5) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح ١١‏ ج لاص 74 وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح 47. و«الوسائل»: م ؟. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: لا تبطل. 

(0) كما في رياض المسائل: الوقف / في اللواحق ج ٠١‏ ص .١5١‏ 


لو نقلت العين بعد عقد العمرى 


عليه كما عن ظاهر التنقيح أو صريحه"". 

مضافاً إلى الأصل وغيره من أدلّة اللزوم المتقدّمة. وخصوص 
صحيح الحسين بن نعيم المتقدّم سابقاً!'". 

والظاهر أنّ الرقبى أيضا كذلك ؛ لاتّحاد الدليل في الجميع . بل 
قيل : إنها أولى'". 

بل وكذا السكنى اللازمة . 

وما السكنى المطلقة والعمرى والرقبى _بناءً على مشر وعيّة 
الإطلاق فيهما فالذي صرّح به غير واحد' بل لا أجد خلافاً بينهم 
فيه : انفساخها , كما هو شان العقد الجائز إذا طرا عليه لازم ينافيه . 

وربّما يحمل على ذلك ما في الدروس: «لو باع المالك العين كان 
فنيخا السكنى» ل" العمرى .وال قبى )“ا بداء مله عق عدم جدويان 
الإطلاق فيهما . 

وقد يناقش : بعدم منافاة نقل العين لنقل المنفعة وإن كان على 
وجه الجواز -حتّى يكون ذلك فسخاً شرعاً وإن لم يقصده به. نعم, 
لو قصد به الفسخ ‏ ولو بقصد التسليط على العين ومنافعها فى وجه - 
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.5"91١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: الوقف / في اللواحق ج‎ )١( 

(') في ص 597. 

(؟) مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج ه ص 1758. 

(؛) كالمقداد في التنقيح: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص 5755: والشهيد الثاني في المسالك: 
كتاب السكنى والحبس ج ه ص 588؛. والطباطبائي في الرياض: الوقف / في اللواحق 
ج ٠١‏ اص 1917. 


اتجه حيدز ذلك 

وكيف كان فالمراد : أن نقل العين من حيث كونه كذلك لا يقتضي 
فسخ العقد اللازم الذي مورده المنفعة (بل يجب أن يوفي المعمّر» 
مثلاً إما شرط له» . 

نعم في صحّة أصل البيع -من بين النواقل ‏ وبطلانه خلاف : 

فالأكثر ”"' على الصحّة ؛ للعموم وخصوص الصحيح المزبور, 
والجهالة بوقت الانتفاع لا ينافيه '"" اليا السك وود زه ٠‏ خصوص امع 
عدم انحصار المنفعة فى ذلك ؛ لجواز التصرّفات التى لا تنافيها . 

والستقري الاطال دن تسكن التحزين «الإطلان #الديل عن إبضاه 
النافع القطع ه661 واستسكل فيه في القواعدة ومحكىٌ المختلف() 
وموضع من التذكرة”" والإيضاح " والتنقيم”". وجزم بالصحّة في 


)١(‏ منهم العلامة في الإرشاد: العطايا / في الصدقة والحبس  ١‏ ص 01غ. والشهيد الأوّل في 
الدروس: الوقف / درس ١7١‏ ج ؟ ص 587,. والشهيد الثاني في المسالك: كتاب السكنى 
والحبس ج ه ص 455 والسبزواري في الكفاية: الوقوف / في السكنى وتوابعها ج ١‏ 
ص 55. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١14‏ ج “اص .52١‏ 

(؟) الأولى التعبير ب «لا تنافيه». 

(؟) تحرير الأحكام: الوقوف / في السكنى والحبس ج اص ؟555. 

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١١‏ ص 47. 

(0) قواعد الأحكام: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١‏ ص .6١7”‏ 

)١(‏ مختلف الشيعة: الهبات / في السكنى ج 1١‏ ص 91؟5. 

(0) تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والعمرى ج " ص 0١‏ (الطبعة الحجرية). 

(6) إيضاح الفوائد: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١‏ ص 105.. 

(1) التنقيح الرائع: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص 1757 5717. 


لو نقلت العين بعد عقد العمرى 
محكيّ الإرشاد'", فاختلف كلامه في كتبه . 

ولعلٌ ذلك : مما عرفت ومن أن الغرض المقصود من البيع هو 
المنفعة ؛ ولهذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه , والفرض أَنّ زمان استحقاق 
المنفعة مجهول , فيتجهّل المبيع ‏ ولذا منع الأصحاب '" من بيع المسكن 
الذي تعتدٌ فيه المطلقة بالأقراء لجهالة وقت الانتفاع به ومن المعلوم أن 
المقام أولى منه ؛ لإمكان استثناء الزوج مدّة يقطع بعدم زيادة العدّة 
عليها . بخلاف المتنازع . 

إلا أن ذلك جميعه كما ترى ؛ ضرورة تحقّق الاتتفاع بالمبيع » وإنّما 
تخلّف منه نوع خاصء وذلك لا يقدح . كما أنّ الجهل بوقت الانتفاع 
ليس جهلاً بعين المبيع ؛ إذ هو ليس من أوصافه, فما دل على اعتبار 
المعلوميّة في المبيع لا ينافيه مثل هذا الجهل الذي لم يثبت مانعيّته من 
الضكة.: 

ومنع الأصحاب من بيع مسكن المعتدّة مبنيّ على ما منعوه هنا ؛ 
لاشتراكهما في المعنى , ويلزم القائل بالصحّة هنا القول به ثم إن لم يكن 

مضافاً: إلى النصّ المعتبر هنا بالجواز صريحاً الذي يكون القول 
بالبطلان معه كالاجتهاد في مقابلته. وهو صريح في الجوازء بل لعله 
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)١(‏ إرشاد الأذهان: العطايا / في الصدقة والحبس بس ١‏ ص 05غ. 
(؟) انظر مختلف الشيعة: الهبات / في السكنى ج 1ص 5531, وجامع المقاصد: الوقوف / في 
السكنى والصدقة ج 4 ص .١50‏ ومسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ب 0 ص 595]. 





ا ااا 2 ل لنت جواهر الكلام (ج 3) 


هنا أمكن الفرق بينهما بذلك إن لم ندّع اتّحاد الطريق» أو يقال : بخروج 
ذلك بدليله إن كان . 

والأولويّة التي ادّعوها في مسكن المعتدّة باعتبار إمكان استثنا 
لان بطع بالقطا العدة قبله في"'" المسالك : : «أذ لل 
العمرى ؛ نظراً إلى العمر الطبيعي الذي لا يعيش المعمر بعده قطعاً أو 
عادة او ل م يحكم بموت المفقود حينئد ويقسم ماله وتعتد زوجته 
عدّة الوفاة اثّفاقا»7". 

وإن كان قد يناقش في أصل ذكر الأولويّة المزبورة : بان المنع 
إِنْما هو مع فرض استثناء قدر العدّة المجهول الدائر بين كونه سنّة 
لاما إذا فرض استثناء الزائد ؛ ضرورة القطع بجواز بيع العين المستأجرة 


3 مدة معلومة . 


كما أنّه قد يناقش في النقض : بذلك , وبأنّ العمرى قد لايمكن فيها 
ذل كما ذا كانت قود ديعو لفقي ا را 

فلاريب في أنّ ذلك كلّه خروج عن وجه المسألة الذي هو بيع العين 
المستحقّ منفعتها زمانا مجهولا باعتبار عود مثل هذه الجهالة للمبيع 
وعدمه , ولا ريب في أن المتجه الصحة , إلا ان تكون المعاملة سفهيّة . 


(؟) مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج ه ص .17١‏ 


ل قلف العين يعو طته القموى: . سح سحا حمسي سي ا ان 


نعم , يكون له الخيار مع الجهل بين الصبر مجّاناً إلى انقضاء المدّة 
وبين الفسخ لقاعدة الضرر. من غير فرق في ذلك بين بيعه على المعمّر 
وغيره, وإن قال في المسالك: «إنه ريّما فرّق بينهما فيصم في الأوّل 
فون الثاتى نظ را إلى لفق المغهر الكة اعداكو اقم راسحنا 
فتقل” الجهالة : بخلاف غيرة»61. 

وفيه : أن المعتبر من العلم بالمنفعة المطلوبة في البيع إن كان مما 
ينافيه هذا الفائت منها بطل مطلقاً. وإلا صم مطلقاً؛ لاختلاف 
الاستحقاقين , فلا يبنى أحدهما على الآخر, كما هو واضح . 

بقى اشى :وهو أن المعقر لو كان هو المشتريء فنفى المسالك: 
«جاز له حينئذ بيع العين بجميع منافعها ؛ لأنّها بأجمعها مملوكة له 
ولا مانع من نقلها إلى غيره بوجه , وإن كان قبل الشراء ما كان يمكنه بيع 
هذه المنفعة , فإنّ المانع لم يكن الجهالة , بل عدم جواز إفراد المنفعة 
بالبيع . وليس ببعيدٍ جواز الصلح عليها ؛ لاحتماله من الجهالة 
ما لا يحتمله البيع ‏ وصحّته على العين والمنفعة» . 

«فعلى هذا لو كان مشتري العين غيره وجوّزناه جاز له أن يصالح 
المشتري على تلك المنفعة المستحقّة له مدّة عمره بمال معلوم . ويصير 
المشتري حينئذٍ مالكاً للجميع ‏ كما لو كان هو المعمّر»!". 

وفيه أوّلاً: أنّ البيع لا يقع إل على العين, والمنفعة تكون تابعة 
للعين باعتبار تبعيّة النماء للأعيان في الملك. فمع فرض كون المنفعة 


0و5 انعد والسا د 113 


مستحقة للمعمّر بعقد العمرى لا يصمٌ تناول عقد البيع لها ؛ ضرورة عدم 
فكوا للفين الفتاركة يسبب المذك كما هو واتيو و كذ] فى العسين 
المستأجرة ونحوها. 
رايأ الالخيازق ناس في زو عد ران نكا سات خييه 
1 ولا إجارته للمسكن. اللَّهِمْ إل أن يحمل على عمرى مصرّح فيها بجواز 
.6 النقل للغير ء والأمر سهل . 

(و» كيف كان» ف «إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه» 
فو لا واهلة واولاةهرولا تجوز أن بسكن غير هم إلا أن بشترط 
ذلك4 كما صرّح به جماعة'", بل في جامع المقاصد'": نسبته إلى 
الأقرر باق السيالك االاوغير) ادبي إلى العقيون. 

والظاهر اراد جنا قن الناقم وبين انين أن طلقا بقتضي أن 
معان بادرس بيرت باواد را مده يان ااسيدي ارو[ 


١‏ كالشيخ في الهاية: الرقرف رات لكان ارق من ١‏ وابين البداس فى 
المهذّب: الوقوف / باب السكنى والعمرى ج ؟ ص ؟١٠.‏ وابن زهرة في الغنية: في الهبة 
ص 05 والعلامة في التحرير: الوقوف / في السكنى والحيس ج 7 اص ؟؟". 

(") جامع المقاصد: الرترف: اذى لسك افد س11. 

الت د والحبس ج ه ص .15١‏ 

(4) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ١١7‏ ج ” ص .,5١9‏ والحدائق الناضرة: الوقوف / في الحبس 
والسكنى ج ١١‏ ص .19١‏ 

)0 جرادم : كتاب الوقوف ص .١09‏ 

(1) كتبصرة المتعلمين: الهبات / الفصل الثاني ص .٠١5١0‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب العطيّة 
ص .,٠١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١1‏ ج ”اص .1١9‏ 





اخاراة الشكتى أو إسكان الفين امسس مت ع يمس ع يت نا يح[ اما 


الشيخ والقاضى والمشهورء قال : «وعليه الفتوى»١".‏ 
في الكفاية قال : «الحق باهله وولده من جرت العادة بإسكانهم. 
كالعبيد واللإماء والخدم والمرضعة والضيف وغيرهم»١".‏ 

وفي غيرها'' عن جماعة !» أيضاً: إلحاق الدابّة إذا كان الموضع 
معدا لمثلها . وجواز وضع ما جرت العادة بوضعه من الأمتعة والغلّة . 

وفى التنقيح : «يحرز من الغلّة قدر الحاجة»”'"2. 

والظاهر عدم الخلاف بينهم في ذلك . ومراد الجميع : أن المدار على 
فاوشه عونا مول الاظلاق المريور النى عو كتير ممع الشطابات 
العررققة + والنبى قو ال سكناه زقينه وت اكه : 

«(و» حينئز ف 9لا يجوز» له #ان يوجر المسكن "4 لغيره 
9( كما لا يجوز ان يسكن غيره4 بعارية ونحوها ؛ ضرورة اقتضاء 
الاجارة نبوت السلطنة على موردهاء والفرض أن التمليك له قد وقع 
على وجه خاص . 





.570 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الوقف / في اللواحق ج‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: الوقوف / في السكنى وتوابعها ج ١‏ ص 160. 

(") كمفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١١‏ ص 080. 

(:) كالشهيد الثاني في الروضة: كتاب العطيّة ج " ص .١11‏ والبحراني في الحدائق: الوقوف / 
في الحبس والسكنى ج "5١‏ ص 597, والطباطبائي في الرياض: الوقف / في اللواحق ج ٠١‏ 
ص .19١0‏ 

(0) التنقيح الرائع: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص 0-1750 5157. 

(1) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: السكنى. 





يي يط عافن الكللام (لع 09 

لكن في السرائر : «الذي يقتضيه أصول المذهب أن لامع ذلك 
وأ له انها رتسو انق الشوايكا وقيره عه تسو :ولددووافر انهو سواء 
أذن له فى ذلك أم لا؛ لأنّ منفعة هذه الدار استحقّها . وصارت مالا من 
أب الشعوسة ع حو قم كله اونا وذ كران وباك متلاسة وجقترة: 
وما أورده شيخنا فى نهايته فلا شك أنه خبر واحد قليلاً ما يورده 
أصحابنا في كتبهم , فشيخنا المفيد لم يورده في مقنعته, ولا السيّد 
التوافي ول ةالمعشارن م أصحا دا 1 

قلت : لم نقف فيما وصل إلينا من النصوص على الخبر الذي ذكره 
كما اعترف به في الحدائق '"". 

اللْهمَ إلا أن يقال : إِنه قول الصادق عةٍ في خبري أبي الصباح 
والحلبي المتقدمين : «ليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا» وزاد في 
أوّلهما : «ثمّ ترجع الدار على صاحبها» على معنى : إرادة عدم نقل 
المنفعة لهم وعدم إرثنها . لا العين المعلوم فيها ذلك. بل ربّما كان في 
جعل ذلك جواباً للشرط في أحدهما إشعار بذلك . 

ولا ينافيه نفى اللإرث ؛ إذ هو كذلك في مفروض البحث الذي هو : 
سكناه وسكنى عقبه مدّة عمر كل واحد منهم . ومع فرض موت 


.١159 السرائر: الوفوف / باب العمرى والرقبى ج "اص‎ )١( 
ص ؟599.‎ "١ الحدائق الناضرة: الوقف / في الحبس والسكنى ج‎ )1( 
في ص 551 و/9ا59.‎ )9( 


الطهارة / في الاستخاضة الوسطى وأحكامها ب ب ب ببست 0959 
الإسلام إجماع المسلمين عليه » وهو الحبّة . 

مضافاً إلى ما تقدتم سابقاً في القليلة من : نني الخلاف وغيره ؛ لدلالته 
عليه هنا بطريق أولى قطعاً . 

كلّ ذا مع سلامته هنا ممّا سمعته منّا من المناقشة في الال من جهة 
الأخبار؛ لظهور بعضها بي المقام بوجوب الإبدال ظهوراً كاد يكون صريحاً 
في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق ( عليه السلام ) » قال فيه : 
« ... فلتحتط بيوم أو بيومين » ولتغتسل » ولتستدخل كرسفاً فإن ظهر 
عن الكرسف فلتغتسل » ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصلّي , فإذا كان دما 
وا او و حوري 

وف خبر الجعنى : « ...فإن هي رأت طهر اغتسلت » وإن هي لم تر 
طهرأ اغتسلت واحتشت حتشت , فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم 
على الكرسف , فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف )»7 , 

مضافاً إلى ما دلَ عليه في الكبرى 7( ؛ لعدم القائل بالفرق » كا أنه ل 
يقل أحد به أيضاً بالنسبة إلى الصلوات , فلا يضر حينئذ عدم دلالة الخبرين 
المتقدّمين عليه سيّما بعد ا نجبارهما بالفتوى بالنسبة إلى ذلك , وبما دل عليه 
بالنسبة إلى كل صلاة من خبر أبي بصير*' في الكثيرة كما عرفت من عدم 
قائل بالفرق . كمالا يضر إشعار , بعض الأخبار بعدم وجوب الإبدال » منها 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الحج / باب 5 حدم جه ص 4٠١0‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة حم ج؟ ص/ ٠١‏ . 

١ح‎ ٠١ ص ١107ء» الاستبصار : الطهارة / باب‎ ١ج‎ 5١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاح‎ )١( 
. 1١ص ج؟‎ ٠١ من ابواب الاستحاضة ح‎ ١ وسائل الشيعة : باب‎ »١ ص 4؛‎ ١ج‎ 

(") كما سيأتي البحث عنه فيها . (4) تقدم في ص 1717. 


إجارة السكتى أو إسكان الغير ل لبس 


ولولا ذلك لانّجه كلام ابن إدريس ؛ ضرورة اقتضاء عقد السكنى 
واخضها ملك المتفعة التى هى السكتى » والتائنى مساطون غلك أمو الف : 
وكون مورد العقد سكناه لا يقتضي اختصاص تمليكه بمباشرته, 
ووإلا» لاقتضى ذلك في الإجارة للسكنى أو للركوب 06 نحو ذلك 
ا ل عر سن اس 

ودعوى!": ظهور عقد السكنى في ذلك ممنوعة كل المنع» وأولى 
بذلك عقد العمرى والرقبى 

بل قد يقال: إن منافع الأعيان لا تتشخّص بفعل المستوفي لها ؛ 
ضرورة عدم كون فعله حينئذ من منافعها المملوكة له وإنما الفعل 
مملوك لفاعله . نعم , قد يكون ذلك بطريق الاشتراط كما في الإجارة . 

بل لوقلنا بالتشخص المزبور لم يتجه الإرث فى مورده, بل لم يتجه 
ملك الساكن الأجرة «بإذن المُسكن» لأنّ سكنى الغير حي ليس 
ما اقل انه فلايملك احرج وفلس حبر إلا دعو أن الآ حاي ها 
تل ادك الشكتى بوا شراط كرق النا كن هو السنين فى 

وهي -كما تاس ل 
الإيجاب هنا إلا كغيره ممّا يراد منه نقل مورده إلى المخاطب , وليس 
هونا إلاتمتفعة الدانء لأا عمل الشاكن ا سكونه الى هو ابسن من 
منافع الدار . 


)١(‏ كما في التنقيح الرائع: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص 10؟. 


اح ا ا و وتات .فو أ هن لكلا ماخ 15) 
وبذلك يظهر لك وجه النظر الذي ذكره فى المسالك . فإنّه ‏ بعد أن 
1 حك رن الى نيعي :ا سطع و الجر ف عور يع ماكز ليا مظيقا: 
١‏ بل على لوعت المستصوصىء فا رسا ول "لتبرموي تال رزرقه ل 
بل ويظهر لك النظر في أصل استدلال المشهور : «بأنَّ الأصل عصمة 
عال! لقب من التصرة قد ري اندم شري مع لالجا ادن فين رط كناد 
بنفسه ومن في معناه» فيبقى الباقى على اصل المنع»'"؛ ضرورة ابتناء 
ذلك على أَنّ المفهوم من العاقد ذلك . 
وحينئذٍ يكون النزاع مع ابن إدريس فيما يفهم منه عرفاًء فإن كان 
كما ذكره الشيخ وافقه ابن إدريس عليه : وإن كان العكس انعكس 
الحال, وقد سمعت من ابن إدري سبل أنّ مبنى منع الشيخ الخبر الذي 
أورده» لا الفهم من عبارة العاقد . 
وبالجملة : إن كلمات هؤلاء المنأخّرين في غاية التشويش ؛ إذ 
لا يمكن الجمع بين تعليلهم المزبور وقولهم :إن الأجرة للساكن إذا أذن 
الغالسوقو لبي نا رك هذ الكت .قينا إذا كان الغا به مر المبالك: 
وبين قولهم : إنه ملك على وجِهٍ خاصٌ . 
نعم : يتم ذلك بناءً على أنّ هذه الخصوصيّة شرعيّة على نحو 
خصوصيّة الموقوف عليه ملك العين الموقوفة . وخصوصيّة ملك 
)١(‏ في بعض النسخ: يتناوله. 


(1) مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج 0 ص .15١‏ 


لو حبس فرسه في سبيل الله. أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد ل د ملم 


م الولد... وغير ذلك ممّا ثبت من الشرع , ويبقى المطالبة في دليل هذه 
الخصوصيّة . وليس فيما نجد إلا الخبران المزبوران . 
ولكن يشكل الخروج بهما عن مقتضى القواعد مع دام استد لال 

أحد من الأصحاب بهما على ذلك اللَّهمَ إلا أن يقال: بكفاية عمل 
المشهور على ما يوافقهماء ولااريب في أنّه أحوط . 

(وإذا حبس فرسه» مثلاً إفى سبيل الله تعالى» شأنه «أو 
عالاقةاقى بقومة الحيت أو العسعدة ارم الاقم وله معد فيه 
داف مين راقتك: 

بلاتخلاق ادم فيه كنا اععرقينه الحلى وير ا قال :فى 
البحاك يمن اوور ادام مير راذا كان لمحي اك وا را 
العياد اكد شل الكمة والمساس والسباحد نل بعاء الى الأجاتك: 
ولا تنفذ فيه المواريث ؛ لأنّه بحبسه على هذه المواضع خرج عن ملكه 
عند اصحابنا بلا خالاف»!". 

مضافاً إلى ما تقدّم”" من النصوص في الصدقة ؛ المتضمّنة لعدم 
جواز الرجوع في كل ما يعطى لله (تعالى شأنه) . 

بل صريح ما سمعته من الحلّي نفي الخلاف في الخروج عن الملك 


)١(‏ كالبحراني في الحدائق: الوقف / في الحبس والسكنى ج ١١‏ ص 250 والطباطبائي في 
الرياض: الوقف / في اللواحق ج ٠١‏ ص .1554-1١97”‏ 

(؟) السرائر: القضايا / باب النوادر ج ١‏ ص .١15١‏ 

(؟) في ص 5١4‏ و10١5‏ و504. 


الو عم مي و رفز اكلم 21 005 


ج18 2 

ولكن فى المسالك : «ظاهر العبارة أنّه لا يخرج عن ملك المالك ؛ 
حيث حكم بلزومه وعدم جواز تغييره مادامت العين باقية»(". 

وفيه : منع الظهور المزبورء ولعل السيرة قديما وحديثا فى فرش 
المناحد :والمقناهه الم اقش نينا على السمقهى علي :له بل لفل 
ففيوا خسن ذلك ايا حل يلها كان اورت الكملاب الناى قن تيت 
النصوص جواز أخذ القطع منه عند انتهاء عمره للتبرّك من أيدي 
الخدمة!_منه 0 

بل قد يقال: إنّ مقتضى السيرة الاكتفاء فيه بالفعل بهذا العنوان, 
محتاجا إلى القبول من الناظر أو الحاكم . 

لكن عن التحرير” واللمعة! وصيغ العقود والمسالك'" 
والروضة'" والمفاتيح " والتذكرة!": التصريح بكون الحبس عقداء بل 


)١(‏ مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج 0 ص ؟17. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 57 من أبواب مقدّمات الطواف ج ١‏ ص 701. 
(؟) تحرير الأحكام: الوقوف / في السكنى والحبس ج ”اص 57١‏ 

(4) اللمعة الدمشقيّة: كتاب العطيّة ص .٠١7‏ 

(0) صيغ العقود (اثار الكركي): السكنى والرقبى ج ه ص 19. 

(1) مسالك الأفهام: كتاب السكنى والحبس ج 0 ص 4١7‏ و1757. 

() الروضة البهيّة: كتاب العطيّة ج ا ص .١199‏ 

(8) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١١‏ سج ”اص .5١١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والعمرى ج ١‏ ص 08١‏ (الطبعة الحجرية). 








لى يسن قوثيية فى سيل اند واخلامه فى تخدية الث او المسف: ام 


قيل : «إِنْه ظاهر الباقين»7". 

ويمكن إرادتهم غير المفروض ؛ إذ قد عرفت فتوى المشهور في 
افد يد: الاتعماع إلى القيول نضا عن اللعمين 31 داقن يدعت 

وأمّا القبض: فعن التذكرة'" واللمعة”" والمسالك ' والروضة!: 
اعقنا رواقى الحس : 

د ب ل اللا ادها الس ل 
الأدلّة اعتباره في اللزوم دون الصحّة اشنا علد قاله :زه لاليل :عن 
اعتباره فيه » اللّهمّ إلا أن يستفاد من فحوى ما دل عليه في الوقف 
المنقطع , وممّا دلّ عليه في الصدقة فيما كان منهما متمّماً بعدم القول 
بالفصل . 

نعم , الظاهر عدم اعتبار ني القربة في صحّته ؛ لما عرفته سابقاً في 
الوقف وفي السكنى من أصالة عدم الاشتراط وغيرها خلافاً المحكي 
عن المقنعة '' والنهاية ''" والوسيلة © والتحرير'' وجامع المقاصد!"" 


.04 ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج‎ )١( 
تقدّم المصدر اننفا.‎ )0-5( 

(1) المقنعة: الوقوف / باب الوقوف ص .١10١1‏ 

() النهاية: الوقوف / باب السكتى والعمرى ج 7 ص .١3١‏ 

(8) الوسيلة: بيان العمرى والرقبى ص .5/٠١‏ 

)3( تحرير الأحكام: : الوقوف / فى السكنى والحيس ج ”اص 527. 
)٠١(‏ جامع المقاصد: الونقج ا فى انك ورا لحمو نه من اا 


87 لمعيب بج الاي اكلام ع5 
والنذ 03 
ئمّ إن الظاهر أَنّه كالوقف بالنسبة إلى الموقوف والموقوف عليه .كما 
عن المقنعة ''' والنهاية '' والمهزب 7“ والوسيلة '' وجامع الشرائع'" 
والتحرير”" وغيره من كتب المتاخرين!", بل لعل حكمهم في الوقف 
وزلما كان هذا هو السبب فى عدم استقصائهم الكلام في عقده 


00 وشرطه ومورده والمحبوس عليه ... ونحو ذلك . 


بل لعل النصوص أيضاًكذلك ؛ فإنًا لم نعثر فيه إلا على : 

صحيح ابن أذينة قال : « كنت شاهدا لابن ابي ليلى ,» فقضى لرجل 
عدن عض ادر ابن غلة ووه تومير تق :وتدا :ماك الرحل حمر وه 
عند ابن ابي ليلى , وحضر قرابته التى جعل لها غلة الدار. فقال 
ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها ‏ فقال له محمّد بن 
مسلم الثقفي : أما إن عليّ بن أبي طالب نا قد قضى في هذا المسجد 
بخلاف ما قضيت ., فقال : وما علمك؟ فقال : سمعت ابا جعفر محمّد بن 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والعمرى ج ١‏ ص 8غ (الطبعة الحجرية). 

(' و؟) تقدّم مصدرهما انفا. 

(؛) المهذّب: الوقوف / في الوقف المشاع ج ١‏ ص 57. 

(0) الوسيلة: الوقوف / بيان الوقف. وبيان العمرى والرقبى ص ١٠/ا7‏ و١٠58.‏ 

(1) الجامع للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 578. 

(1) تحرير الأحكام: الوقوف / في السكنى والحبس ج “اص 577,. 

(4) كالروضة البهيّة: كتاب العطيّة ج ٠‏ ص 159. وكفاية الأحكام: الوقوف / في السكنى 
وتوابعها ج ١‏ ص 25. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١٠١‏ ج اص .1١8١‏ 


لو حبس فرسه فى سبيل الله. أو غلامه فى خدمة البيت أو المسجد ‏ --- سس ابام 


علي لله يقول: قضى علىّ بن أبي طالب نْقْةٍ برد الحبيس وإنفاذ 
المواريث ء فقال ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتاب؟ قال : نعم , قال : 
فأرسل إليه وائتني به. فقال محمّد بن مسلم : على أن لا تنظر في 
الكتاب إلا في ذلك الحديث , فقال : لك ذلك فأحضر الكتاب فأراه 
الحديث عن أبي جعفر اي , فردٌ قضيّته»7". 

وخبر عبد الرحمن الجعفي '" قال : «كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى 
في مواريث لنا لنقسّمها وكان فيها حبس . فكان يدافعنى , فلمًا طال 
تكوت إلى أ عبد اللاطانة فقال :ا وسااعك أن وسو انه أمويرة 
لحيس وإنفاذ المواريث؟! قال : فأتيته ففعل مثل ما كان يفعل, فقلت : 
شكوتك إلى جعفر بن محمّد ط فقال كيت وكيت, قال: فحافني 
ابن أبي ليلى أَنّه قد قال ذلك؟ فحلفت له , فقضى لي بذلك»”". 

ا 0200 
إبزاهيع ستة ثلاث :وثلاتين.وماثتين سالة. عن وجل مات ونغلق امراة 
ون ويا عم كلت آم خلاه أرقي عليه عابر مقي :لذ انو حك يعن 
العشر سنين», فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرّون إذا 


)١(‏ الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح ١!‏ ج لاص 55, من لاا يحضره الفقيه: 
الوصيّة / باب الوقف والصدقة ح 008١‏ ج 4 ص 50",. وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب 
السكنى والحبيس م ١ج ١9‏ ص 527. 

)١(‏ فى الكافى: الخثعمى. 

0( انظر «الكافي» في الفامين قبل السابق: ح 8 ص 50. و«الفقيه»: ح 0087 ص "11١‏ 
و«الوسائل»: ح ؟ ص 121. 


م و تت و اهن الكل ع 067 
كان على ما وضفته لك جعلتى الله فداك؟ فكتب قة : لا يبيعوه إلى 
0 منات شوطب ال أن ركويا مضظد ين إلى ذلك كوو عاق لوي اانا 
ل ال الك 
وكذا خبر محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفركة : عن رجل جعل 
لذات محرم جاريته حياتها؟ قال : هي لها على النحو الذي قال»”" . 
وخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّهيةٍ : «سألته عن الرجل له 
الخادمة تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرّة, 
فتأبق الأمة قبل أن يموت بخمس سنين أو ست ثم يجدها ورئته , ألهم 
أن متكدموها قدوها أبقاث؟ فال اذااهات الرجل فقن عقت 5 
ا ٠‏ فممًا سمعت يظهر الوجه فيما ذكره المصنّف 
“ا بقوله :«أمّا لو حبس شيئاً على رجل» مثلاً إولم يعيّن 
2 م مات الحاسس كان هيوان »كنا ول عله القبرا تاودن 
بل لا أجد فيه خلافاًء بل الإجماع بقسميه عليه !68 


١ وسائل الشيعة: باب‎ .١178 ج 4 ص‎ ١8 تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ”الوقوف ح‎ )١( 
وانظر «الفقيه» في الهامش السابق:‎ ,"5١ ص‎ ١9 من كتاب السكنى والحبيس م ” ج‎ 
.5560 ص‎ 008٠6 اح‎ 

() تقدّم في ص 3١4‏ . 

(5) تقدّم في ص 3١4‏ . 

(؟) كالعلامة في الإرشاد: العطايا / في الصدقة والحبس ج ١‏ ص 101. 3 الأول في 
اللمعة: كتاب العطيّة ص .٠١7‏ والشهيد الثاني في الروضة: كتاب العطيّة بم اص ,٠٠١‏ 
والعرووارف نتن الكقاءت الر توف إنتى السك وتوا بنها بع و ا 

(0) ينظر مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١١‏ ج 7 ص ,1١7‏ والحدائق الناضرة: الوقف / في > 


لو حبس شيئا على رجل ثم مات الحابس اا 





«وكذا لو عيّن مدّة4 ولو عمر أحدهما «واتقضت. كان فيرافا 

لورثة الحابس» بلا خلاف ”" ولا إشكال في ذلك , ولافى لزومه إليها . 
وحمو ا 

وسابقه © بناءً على أنّهما من الحبس . 

ولا ينافيه إطلاق الخبرين المزبورين المحمولين على الحبس 
المطلق . خصوصاً وفي سؤال أحدهما ذلك . على أنّ التعارض بينهما 
وبين ما ذكرنا من وجهء ولا ريب في أنّ الترجيح لذلك ولو لفتوى 
الأضعا بت 

إنْما الكلام في لزوم الأوّل إلى موت الحابس وجوازه : 

ففي القواعد : «إن لم يعيّن كان له الرجوع متى شاء»”. ومال إليه 
ع ب ار 0 

واعلّه لكونه حينئذٍ كالسكنى المطلقة -يناءً على أنّ جوازها 
القاغدة بباعفار عندء اقتضاء عقدها إلا الطبيعة التي تتحقّق 


ه الحبس والسكنى ج ١١‏ ص 250, ورياض المسائل: الوقف / في اللواحق ج ٠١‏ ص .١90‏ 

)١(‏ كما في المفاتيح والرياض: (انظرهما في الهامش السابق). 

(1) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(5) تقدّم في ص ”187 . 

(]) تقدّما انفا. 

(0) قواعد الأحكام: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١‏ ص 4 10. 

(1) كالسبزواري في الكفاية: الوقوف / في السكنى وتوابعها ج ١‏ ص 5". والطباطبائي في 
الرياض: الوقف / في اللواحق ج ٠١‏ ص .١90‏ 


الله 


5-5 


ا ل م 777770 ا ا يي جواهر الكلام (ج 9) 


فن 7" المببيمى . 

ش وفيه : أن ذلك لما سمعته من النصٌّء وإل فمقتضى العقد اللزوم 
وضيروزة اللتكي نطلفا ملكا 1ن اذ ابت هي ال( قينا متهد ا برو اليد 
نما يكون في استيفائها ‏ وقد ملكت بالعقد , إل أن اننصّ المزبور كشف 
عن أن لفك فها شرع لك ولا رقائن عليها الس يعصوضا بعد 
ظهور الأزق يتهما :عدم اتساق اتتشال إرادة للك فيه سل :مقتضى 
عقده حصول الحبس في المحبوس الذي يحتاج إلى دليل شرعي في 
تكديرو | لو قات لبس جسن طقن ماقف 

ومن هنا ذهب وهم ابن أبي ليلى إلى لزومه وعدم تغييره 
بموت الحابس”", ولولا قول رسول اللْهعَييوُةُ وقضاء علىعقةٍ برد 
العيين وا قاذ النواريق "لكا متها ور قد ررد عى طبور الخيرية 
المزبورين في لزومه إلى موت الحابسء بل لعلّه مقتضى التدبّر في 
عار اللمدة هن 0 

وربّما يشهد لما ذكرنا: حكمهم بلزوم الوقف المنقطع الآخر إلى 
موت الموقوف عليهم , فيرجع إلى ورثة الواقف حيئئذٍ, وما هو إلا 
لاقتضاء عقد الوقف ملك الموقوف عليه المنفعة . المقتضى دوامه 
ىن لاسا مويل متتخا صيرون: مني | رذا 111 ١‏ اللصرض 
)١(‏ في بعض النسخ بدلها: ب. 


(؟ و؟) كما في خبري ابن أذينة وعبدالرحمن الجعفي المتقدّمين فى ص 778 و5؟5. 
(4) اللمعة الدمشقيّة: كتاب العطيّة ص .٠١7‏ 


مده سس _للل سبلل ججواهرالكلام (ج”*) 
ما تقدّم سابقاً في الأولى ؛ لوجوب عدم الركون إليه في مقابلة ماسمعت . 

وبذلك كله يقضح الدليل على ما ذكره المصتف وجماعة(' , بل نسبه 
في كاشف اللثام '" إلى الأكثر» من وجوب طلا تغيير الخرقة #6 إذ هو أولى من 
القطنة قطعاً ؛ لصغرها » ولكونها كالملحقة بالبواطن بخلافها » من غير فرق 
بين تنجّسها بكثير الدم أو قليله , بناء على عدم العفوعنه خصوصاً في 
المقام . ولا دلالة في عدم ذكر السيّدين”" له كما عن القاضي 27 على عدم 
الوجوب » ومع فرضها فهم محجوجون مما تقتم , كما أنه لا دلالة في خاو 
الأخبار عنها على ذلك أيضاً » فتدثر. 

ومن الوضوء لكل صلاة ؛ كما في المقنعة 2*7 والسرائر7) والجامع 7" 
والوسيلة2 والقواعد 7 والتحرير('" والإرشاد(' واللمعة9) 


9 كلقي في المقنعة : الطهارة/ الحيض والاستحاضة ص55 والشيخ في المبسوط : 
الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص372» وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / دم 
الاستحاضة ص44 . (؟) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

() المرتضى في المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) : الطهارة / مسألة ه؛ ص4 77 

وابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(4) المهذب : الطهارة / باب الاستحاضة ج١‏ ص/” . 

(5) المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص5ه . 

(5) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص"9١‏ . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص44 . 

(8) الوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة ص١5‏ . 

() قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص6١‏ . 

. ١5ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )٠١( 

. ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١ ص758‎ )1١( 
. ١١7؟ص‎ ١ج اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١؟(‎ 


لو حبس شيئا على رجل ثم مات الحابس سام 





السابقة صرّحت برجوعه إلى الورثة . 

ومنه يعلم : قوّة ما تقدّم منّا!" من كون الوقف المنقطع قسماً 
من لوقك مشروعا فى عنس لأ أنه حيس كنها كر ورا 
لاقتضى بطلاته بوت الحاسى لعو :ما سمعته هنافل اليس المطلق ‏ 
لفرت الجر للد رن ع باس ا الات ريه 
تبعه , مع أَنّه لا خلاف عندهم في لزوم الوقف المنقطع إلى موت 
الموقوف عليه . 

اللْهمّ إلا أن يحمل كلامهم هناك على ما إذا علم إرادة الوقف ما داه 
الموقوف عليه حيّاء فلا ينافيه حينئذٍ ما ذكروه في الحبس المطلق ؛ إذ 
فقويناء على كلامهع من الحبسن المعلق عل مده 

إلا أنه كما ترى ؛ ضرورة اكتفائهم في انقطاع الوقف بنحو قول 
الواقف : «وقفته على زيد» من دون ذكر شيء آخرء هذا. 

وربّما كان ظاهر المحكي عن التنقيح”!" وإيضاح النافع''' كون 
الحبس المطلق كالوقف المنقطع في العود إلى المالك بموت المحبوس 
عليفوالة العا بدي ل لدكلاف: لمشيو ليها دل علية الشبران 
المزبوران . 

وعلى كل حال» ربّما يؤيّد ما ذكرناه : إطلاقهم اللزوم في المحبوس 
كن اند 


(؟) التنقيح الرائع: الوقف / في اللواحق ج ١‏ ص 717؟. 
(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوقوف / في السكنى والصدقة ج ١١‏ ص 15. 


ا ا ا ا ا ا ا ا جواهر الكلام (ج 9) 


على القرّب من غير تقييد ذلك بما إذا قرنه بمدّة عمر المحبوس. بل 
1 ظاهرهم الاكتفاء بلزومه بمجرّد الحبس على الأماكن المخصوصة . 
168 اس 6 
اللَهمَ إلا أن يدّعى ظهور ذلك في إرادة الدوام , وفيه منع . 
ودعوى : خروج ذلك عن الفرض ‏ من حيث نيّة القربة فيه 
يدفعها : أَنّه لا تقتضي إلا اللزوم في مقتضى العقد ؛ إن دائما فدائما, وإن 
مقيّداً فمقيّدا , فلو حبسه ‏ مثلاً في سبيل الله تعالى سنة لم يلزم في 
ا : : 
بل الظاهر عدم خروجها عن الملك بذلك وإن قلنا به فى المطلق ؛ 
لغام العيرة موه فزق جد ران حك رامن اذ ليسي د 
لاخلاف فى بقائه على ملك مالكه . 
وبذلك كله بان لك أكثر أحكام الحبس . وإن أشكلت على بعض 
0 الناس "١‏ لعدم استيفاء الأصحاب لهاء إلا أنّك قد عرفت إيكالهم جملة 
منها إلى الوقف والسكنى واختيها, والله هو العالم . 


.590 ص‎ 7١ كالبحراني في الحدائق: الوقف / في الحبس والسكنى جج‎ )١( 





إكتاب الهبات» 


التى جمعها باعتبار اختلاف حكم أفرادهاء وإلا فهى حقيقة واحدة 
كالبيع ونحوه ؛ ولذا عبّر الأكثر بها موحّدة"". 
لو » كيف كان, ف 9« النظر» فيها «في الحقيقة والحكم» : 


أمًا الأول 
فحقيقة «الهبة: هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض 
اليك سس ا ندا عق القرية ك1 او اد اللعاضا قدو ا با لقعا م 
أو قعل الو اسن كانا انعد لاير ذلك ه إذ الظاتهر كتون الحا لة سيك .راد 
واحد. 
كوف الرياضى هنا «وأة ظاهر لجاب الاثناق طلى الجعيار 
التقك التولى, كما رظهر من /الكنا يلام وسوس يدق الفشالاة )0 


)١(‏ النهاية: الوقوف / باب النحل والهبة ج ”“ ص .١177‏ الجامع للشرائع: باب الهبة والصدقة 
ص 510 قواعد الأحكام: الوقوف / في الهبة ج "١‏ ص ١0‏ :. الدروس الشرعيّة: كتاب الهبة 
ج اص 580. 

(؟) رياض المسائل: الوقف / في الهبة جم ٠١‏ ص 4 .5١‏ 


اح ا ل ا ين جواهر الكلام (ج ) 


وفيه : أنّ ما ذكر سنداً للمعاطاة في غيرها من دعوى السيرة 
القطعيّة ‏ متحقّق فى المقام , كتحقّق صدق الهبة عليها بدون العقد, 
عن القول بمشروعيّتها هنا بناءً على مشروعيّتها هناك لذلك . 
وعن حمل كلام المصئّف ونحوه على إرادة بيان انها من قسم 
العقود لا الإيقاعات ‏ وإن تحققت بما يتضمّن معنى الإيجاب والقبول 
من الأفعال ‏ أو على بيان القسم العقدي منهاء كما تسمع تتمّة لذلك 
وحينئذٍ فالعقد بمنزلة الجنس الشامل لسائر العقود, الذي يخرج به 
الفعل الدال على ذلك والمقتضي له كنثار العرس وحيازة المباح , 
والموت المقتضى للتمليك باللآرث ... ونحو ذلك . 
1 كما أنه خرج بقوله: «تمليك العين» نحو العارية والإجارة 
6 والسكنى والرقبى والعمرى... ونحوها ممّا تقتضي تمليك المنفعة أو 
وبقوله : «من غير عوض» البيع ونحوه. 
ونقو لففروطة را » المضكة بالا عبان 
وبقوله : «مجرّدا عن القربة» الصدقة . بل والوقف بناءً على اعتبارها 
فيه إلا أنّك قد عرفت أنّ الأصمّ عدم شر طيّتها فيه فينتقض التعريف . 
اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّه بناء على اقتضائه نقل العين ليس بملك تام 
وهو المتسا ق نمق لظ التمليك:: 


ينف فق الويقة* متب سبي م حي عسي خم ا 7 الام 


نعم , بنتقض بالهبة المعوّضة ولو بالقربة . وقد يدفع”": بأنَ المراد 
من قوله : «من غير عوض» و«مجرّدا عن القربة» عدم لزوم ذلك فيها. 
لأعوم الذاق بخصوله قنيها؛ كما أن الفراد سن اقعقنائه املك 
ما لا ينافي توقّفه على أمر آخر كالقبض , كما هو واضح . 

«و» على كلّ حال؛ ف« قد يعبّر عنها بالنُحلة والعطيّة4 وإن كانا 
هما أعمّ منها ؛ ضرورة صدقهما على مطلق العطاء المتبرّع به الشامل 
للوقف والصدقة وغيرهما. 

كنا أن الهية أعدامن الضتدقة والهدثةاينا على ماأسمفته ينانق "امن 
التذكرة والمسالك مفرّعين عليه : البرء بهما فيما لو نذر الهسبة دون 
العكس مطلقاً. والحنث بهما فيما لو حلف أن لا يهب فتصدّق أو أهدى 
- دون العكس -بتقد ير فعله فرداً منها حارينا. 

وإن كان قد عرفت النظر فيه منا بالنسبة إلى الصدقة والهبة , فللاحظ 
امل 

(و» كيف كان, ف «إهىي»4 بمعنى العقد إتفتقر إلى: الإيجاب 
والقبول والقبض» بالنسبة إلى صحّتها وترتّب الأثر عليها . 

إفالايجاب: كل لفظ» أو ما قام مقامه نحو إشارة الأخرس 
إقصد به التمليك المذكور» وكان صالحاً للدلالة عليه بحسب 
التحاور « كقوله مثلاً: وهبتك وملّكتك» ونحوهما . من غير فرق بين 


.8 ص‎ ١ كما في مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج‎ )١( 
.5 117-1531 (؟) فى ص‎ 


ضبيقة الماضى وغيرو فكفى مكل قولة #ررهة الف قولة انعد كا فق 
لرياض "ل وغيرة9. 7 ظ 

وهو مؤيّد لما قلناه سابقا: من عدم اعتبار اللفظ المخصوص في 
لقوق اللذزعة نشيلا عع الجاءةه كما رمعا دوا نا شا 

ولكن في المسالك ‏ بعد أن حكى عن ظاهر الأصحاب الاتفاق 
1 على افتقار الهبة مطلقاً إلى العقد القولي في الجملة ‏ قال : «فعلى هذا 
ما يقع بين الناس على وجه الهدّة من غير لفظ يدل على إيجابها 
وقبولها لا يفيد الملك, بل مجرّد الاإباحة , حتّى لو كان جارية لم يحل 
الاستمتاع بها ؛ لأنّ الإباحة لا تدخل في الاستمتاع» . 

«قال الشيخ في المبسوط : وإن اراد الهديّة ولزومها وانتقال الملك 
منه إلى المهدئ إليه الغائب, فليوكل رسوله في عقد الهديّة معه. فإذا 
عن و ارحب دوف بل الشيدت رفظم إناها له التسقده .وباك 
المهدئ إليه الهديّة» . 

«ونحوه قال في الدروس . وجعل عدم اشتراط الإيجاب والقبول 
احتمالا»!", 

واختلف كلام الفاضل : ففي القواعد جزم باعتبار اللإيجاب 
والقبول والقبض فيها'». وفي محكيّ التحرير قرّب في أُوّل الباب 


.5١ 4 ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج‎ )١( 
.75١١ ج “اص‎ ١٠١١١ كمفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )1( 

(؟) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج ١‏ ص .٠١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الهبة / في أركانها ج ١‏ ص 500. 


الإهات والقول فو عق اليية؟ تصس سمح م بم اا 
عدم استغنائها عن الإيجاب والقبول. عملاً بالإذن المستفادة من 
العادة'", وقال في اخر كلامه نحو ما في المبسوط '", ثم قال: 
ولو قيل بعدم اشتراط القبول نطقا كان وجها ؛ لقضاء العادة بقبول الهدايا 
من غير نطق !". 

وظاهر المحكى عن التذكرة عدم احتياجها إليهما ؛ لأنّه حكى عن 
تومن الغاقة اله لاتجاجة فى اليلاتة إلى القي بن التمه .من التهندى 
كلاسا فم والقهو وى التهدى إليد كالقرول 114 الهذا با انك تجدر 
إلى رسول الله ييه من كسرى وقيصر وسائر الملوك فيقبلها©. ولا لفظ 
هناك, واستمرٌ الحال من عهده إلى هذا الوقت من سائر الأصقاع , ولهذا 
كانوا سوق على اذى الضمان الذين لذ عقت عا را نهم 

ثمّ قال : «ومنهم من اعتبرهما كما فى الهبة , واعتذروا عمًا تقدم بن 
قالطال كيك ديرا حيس نداقه وك وك لك لدانص نوا شه تسد 
الملاك, ومعلوم أن النبي ييه كان يتصرف فيه ويملّكه غيره. ويمكن 
الاكتفاء في هدايا الأطعمة بالارسانوالا خسن على الحادة ين 


الناس» 4 


.717 تحرير الأحكام: الهبة / في الماهيّة ج ' ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الهبات ج اص .5١6‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام ج 7 ص 186. 

(غ) وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب أحكام الدواب ح ؟ ج ١١‏ ص 40غ. مسند احمد: ج١7‏ 
ص 774 و101, سئن أبي دأود: ح 100 ج ١‏ ص 59, وح 2074 ج 4 ص 44., المصنّف 
(لابن أبي شيبة): ح 7 اج لاص 199. 


1 
ج18" 


١1١ 





إلى أن قال : «والتحقيق : مساواة غير الأطعمة لها فإنّ الهديّة قد 
تكون غير طعام, فإنْه قد اشتهر هدايا الثياب والدوابٌ من الملوك إلى 
رسول الله يَييَيُةُ ‏ فإنٌ مارية القبطيّة ام ولده كانت من الهدايا")7". 

وفي جامع المقاصد : «إنه قوى متين»!". 

وفى المسالك : «هو حسن» . لكن قال : «ومع ذلك يمكن ان يجعل 
ذلك كالمعاطاة يفيد الملك المتزلزل ويبيح التصرئف والوطء. ولكن 
يجوز الرجوع فيها قبله ؛ عملا بالقواعد المختلفة . وهي أصالة عدم 
بل وقوعه ووقوع ما ينافى الإباحة وهو الوطء وإعطاوه الغير»». 

«فقد وقع ذلك للنبئ عاك فى مارية أمّ ولده!, وقد كان يهدى إليه 
القتى ف قنهن جه دوه ها وشيرهة 001 واهذى :لبه كلة فاحداهنا 
لعلي لق . من غير أن ينقل عنه قبول لفظي ولا عن الرسل إيجاب 
كذلك مقارن له» . 
انوا قرت الستا يم دهن 4 الميعوزك (للعاكد ادج :6ض )اللانشسير الفعلي وح أه 

ص 551 الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج ١‏ ص ١78‏ - 1730. السيرة النبويّة (لابن كثير): 

اج اص 66. 
)) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج ١‏ ص ©0٠غ‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) جامع المقاصد: الهبة / في أركائها ج 9 ص .١57‏ 
(0) الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج / ص فتح الباري: ج 41ص 57075-غ108. 
(7) في بعض النسخ - مطابقاً للمصدر _: وغيرهم. 
() المستدرك (للحاكم): ج ' ص ١١8‏ الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج 4 ص .4١‏ الكامل 


(لابن عدي): ذيل رقم ١798‏ ج 0 ص /1717. 
() سعد السعود: ص .4١‏ بحار الأنوار: تاريخ فاطمة / باب ”ذيل ح 77 اج 47 ص 77. 


الطهارة / في الاستخاضة الوسطى وأحكامها بنش 6848 


والروضة 20 وغيرها 2 + وهو المشهور» بل لعله لا خلاق فيه بالنسبة إلى 
غير الغداة » كما يرشد إليه دعوى الإجماع في الناصريّات 7 والمخلاف ”؛) 
والغنية 2 عل ما يتناوطاء بل ولا فها وإن أوهمته هذه الكتب الغلا ثة 


ع 


والمبسوط 1 6 كبالمتفول عن الصدوقن 0 والقاضى 00 والى 


الصلاح 27 وغيرها 7" ؛ لكان اقتصارهم على ا قد لغيرها ع 
لكتها تحتمل جميعاً إرادة إنها يجب عليها الغسل لصلاة الغداة » وإنها يجب 
عليها لغيرها الوضوء , فلا ينافي حينئن وجوب الوضوء لما كما ذكره امحقق 
في نكت النهاية ١١7‏ على ما نقل عنه في تفسير عبارتها . 

وإن أبيت فهم محجوجون بقول الصادق ( عليه السلام ) في مويّقة 
سماعة الاتية : « وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرّة , 


. ١١7؟ص‎ ١ج الروضة البهية : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 

(؟) كالدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة ص" والبيان : الطهارة / في الاستحاضة 
ص١؟.‏ 

() المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة 4 ص4؟؟ . 

(:) الخلاف : الطهارة / مسألة ١؟؟‏ ج١‏ ص7590-945. 

(9) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(5) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص/57 . 

0) قاله الأب في الرسالة كما نقله عنها في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ 
ص ٠١١‏ , والابن في الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح0١١‏ ج١‏ 
ص .٠١‏ 

(8) المهذب : الطهارة / باب الاستحاضة ج١‏ ص7” . 

(5) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص ١51‏ . 

. كالنهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص8"‎ )٠١( 

. "4١ النهاية ونكتها : حكم الحائض والمستحاضة ج١ ص‎ )١١( 


المعاطاة فى الهبة والهديّة 25 





«وهذا كله يدل على استفادة الملك فى الجملة لا الاباحة, 
ولا ينافي جواز الرجوع بها ما دامت العين باقية»7". 

قلت : قد عرفت القول بمشروعيّة المعاطاة فى الهبة وغيرها من 
العقود إلا ما خرج -فضلاً عن الهديّة , وأنّها تفيد مفاد العقد في الملك ؛ 
لاندراجها في الاسم وإن لم تكن عقداً إلا أَنّهم اعتبروا فيها جميع 
ما يعتبر في العقد سوى اللفظ , وحينئذٍ يشكل في الفرض دعوى كونها 
ار ل لسري ال ين ب بيات 
والقيول المقضوة د بهما الإنشاء . 

نعم , بناءً على التوسّع بالنسبة إلى ذلك في المعاطاة فيتّجه كونها 
حينئزٍ منهاء بل وكذا فى معاطاة كل عقد . 

ما على عدمه فلا محيص حينئذٍ عن دعوى مشر وعيّته قسماً آخر 
من اليد نوناد مما ب مدعا رنها عي القند و الفا نا ١‏ لمكن 
السيرة القطعيّة التى هى الأصل فى مشروعيّة المعاطاة, فالفرض مثلها 
مقرم وليل أوما اليد شؤلة »كا نيعا طانهء .[ قيفي الترامة فى شير 
النقاء حصان البيع وشدهه ديتاء على 'الدراع هذا القيسم وان لم يكين 
معاطاة في اسمه . 

وأذا اذ القرطن مدر ومع الس «وعيدم الدراعيه فى الاسم 
فلاب من القول باستقلاله بنفسه , وإن شابه معاطاة كل عقد في الفاد 
ولزومه وجوازه يتبع الأدلّة من استصحاب الملك ونحوه. إِنْما الكلام 


.١3-١١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج‎ )١( 


0 
0 


1١1 





فى أصل مشر وعيّته وترتّب الأثر عليه من الملك وغيره : فهو كذلك في 
الهديّة وغيرها. 

ومن الغريب ما في ظاهر الرياض : من عدم مشروعيّة المعاطاة في 
الهبة لشبهة الاثفاق المزبورء ومشروعيّتها فى خصوص الهديّة لما 
عرفت”", وكأنّه لم يسرّح نظره في أطراف المسألة, بل اقتصر على 
بعض الكلمات الموهمة لذلك في المقام وفي غيره. فلاحظ وتأمّل, 
وال الغالم: 

«و» على كلّ حال, ف 9لا يصمٌ العقد» أو ما يقوم مقامه «إلا 
من بالغ كامل العقل جائز التصرّف» على حسب ما مرّ غير مرّة من 
تفصيل الحال فى ذلك كلّه بالنسبة إلى غيره من العقود , فلاحظ . 

(وان وفيا فى الاتقوقان كيان "١‏ لكسير مين عليه الع 
ديصع على الاأشيه هباصالة عدم الاتان:مقيرهاءار الأعهر #ايجل 
المشهور' «لأأنها مشروطة بالقبض» وما في الذمّة يمتنع قبضه, 
ودعوى'” إمكانه بقبض احد جزئيّاته ‏ يدفعها: ان الموهوب 
الماهيّة . وهي غير الجزئيّات قطعاً . 


.5١0-1١4 ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: كانت. 

() كما في كفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة ج ' ص ؟. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج ١‏ ص ؛١.‏ والحدائق الناضرة: الهبة / 
معناها وعقدها ج ١‏ ص 507. 

(0) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١١4‏ ج “اص .5١”‏ 


هبة ما في الذمّة يل 





وصحة بيعه ‏ مع معلوميّة اشتراط صحّته بالقدرة على التسليم - 
لمعلوميّة الاكتفاء فيها بما تتحقق به المعاوضة . وتحقّقها يكفي فيه 
القدزة على تسلو يعن أنراد العافتة البعدود أحد العوضين بن ء ويدخل 
فى ملك المتعرى من عير توق على ايض انا بميصيكو الميظالة 
بالإقباض . 
فيه » فلابدٌ أن يقبض الواهب الدين ثمّ يقبضه المتّهب , فامتنع نقله إلى 
ملك المتهب حين هو دين ., وكذا بعد تعيين المديون له قبل قبض 
الواهب ؛ لانتفاء الملك , وبقبض الواهب يحدث الملك له فيمتنع تقدّم 
إنقاء ليله عليه إذ دكن هه محقة كارزة مجر رهية ميملك 
بلسو يي يووا لون وسو 
لبد ار ا و 
علا سا ل سا ا 
لصيو 5-005 ا 1 

الفا 
لماهية الذي وجوده عين وجود الكلي بو ناماه ماس يلد 


بل التأمّل الصادق يقتضي عدم الفرق بين المقام وبين هبة المشاع 
الى هو كلقن ارك قار وهيه كلك ف عه الواسوبودفيعة إلى 
المت "2 يكن إشكال فى صحّته _لعموم الأدلّة _فكذ لك المقام . 

هذا كله مع إرادة قبض الس اوه وأا إذا وس كلت دلا هال 
مملوك له متحقق ؛ ولذا جاز جريان غير الهبة عليه من النواقل ثم اراد 
إقباضه على كليّته بأن أذن للموهوب بقبضه على وجه التقاصٌ بينه 
وشو عن عليه النووء إذافوطن كون الموهوي:متدزونا لمن عله الديرة 
بقدره, ولا قائل بالفرق _فلا إشكال فيه حينئز . 

كل ذلك: مضافاً إلى ما يشعر به صحيح صفوان: «سألت الرضاءاكة : 
عرو دوخ كان لعل برحل فال :قوهية اؤلدهء قذكو له الإجدل الفينال 
الذى لكل فال أده لعن كلتك فيه عدن عافن اللاتنيا والتشرة 
لتب اك لق ذل كاوهي زراك لناكانا عتم بج ون ريه لكان اع 
فجعله لهذا»'" من صحّة هبته , وإِنّما جاز له نزعه منه لعدم حصول 
القبض . وإطلاق لفظ النزع باعتبار إيجاد عقد الهبة الذى هو جزء 
السب المفلاك:. 

ومن ذلك يظهر لك'": أن حمل الخبر على ما ذكرنا أولى من 


(1) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ح ١7‏ ج 9 ص ,١07‏ الاستبصار: 
الوقوف/ باب ١١‏ من وهب لولده الصغار ح اج 3 ص 1-1 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
كتاب الهبات حم 1 464 ص 76 5, 


هبة ما فى الدمّة ا 





طرحه . ورميه بالندورء وتأويله : بإرادة المجاز من إطلاق الهبة بمعنى 
العزم عليها ... ونحو ذلك . 

كما | فير المدحتة كوه القو لبا لفك كنها عن المسبس ب 
والسرائر ”" والمختلف '" وغيرها!, وفي المسالك : «أنّه متّجه»*, بل 
عن المبسوط : «أَنَّه الذي يقتضيه مذهبنا»””, ولعلّه لذا ترك الترجيح 
في محكيّ التذكرة'" والإيضاح " والدروس 7" 

هذا كله في هبة الدين لغير من هو عليه . 

(وإن كانت له صحٌ» بلا خلاف أجده فيه”"", بل في بعض كتب 
مشايخنا : «ظاهرهم الاثفاق عليه» 37 , 

ولعله لصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله اي :«سألته عن الرجل _ 1 
يكون له على الرجل دراهم فيهبها له #ألة ان يرجع فيها! قال : اللوااالي 1 


.5١5 ص‎ ٠ المبسوط: كتاب الهبات ج‎ )١( 

.١7١ السرائر: الوقوف / باب الهبات والنحل ج 7 ص‎ )١( 

() مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 1١‏ ص /الا؟. 

(]) كمفاتيح الشرائع: مفتاح له لصن 15 

(0) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص .١5‏ 

تدم المضدر اننا 

(1) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج ١‏ ص 4١7‏ (الطبعة الحجرية). 
(8) إيضاح الفوائد: الهبة / في أركانها ج ١‏ ص .]١١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الهبة ج ١‏ ص 587. 

."١ 7 ص‎ "١ كما فى الحدائق الناضرة: الهبة / معناها وعقدها ج‎ )٠١( 
٠١ (5لا) متاح الكرامة: الهنة 7 في أركانها ح 0ض‎ 

> ج /اص "55, تهذيب الأحكام:‎ ١١ الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح‎ )1١( 


للللللللللضللمسسسصسصسسس ب جواهر الكلام(ج 8؟) 

ولا ينافيه صحيحه الآخر عنه [نكِ] أيضاً: «رجل كانت عليه دراهم 
لإنسان , فوهبها له ثمّ رجع فيهاء ثمّ وهبها له '" ثمّ هلك؟ قال : هي للّذي 
وهب له»7"؛ إذ الرجوع بعد الهبة إِنْما كان في كلام السائل . 

مضافاً إلى عموم الأدلّة , التي لا ينافيها ما دلّ على اعتبار القبض في 
الهبة ؛ إذ الموهوب هنا مقبوض للموهوب له باعتبار كونه في 
ذمّته ء فهو حينئزٍ كهبة ما في يدهء بل أقوى ؛ ولذا لم يجز الرجوع 
فيها. ضرورة اقتضاء صحّتها سقوط المال عن ذمّته ؛ لعدم تعقل ملك 
الإنسان على نفسه شيئاء نحو غيرها من اسباب النقل كبيع الدين على 
من هو عليه وغيرهء فيكون ذلك بمنزلة تلف المال الموهوب الذي هو 
ملزم للهبة . 

(و» من هنا قال المصّف : إصرفت إلى الإبراء» على معنى 
اتتحادها معه في المفاد , لا أن المراد بلفظ الهبة الإبراء » فإنٌ ذلك خارج 
عن المقام الذي هو هبة ما في الذمّة » ومن المعلوم أنّها من أسباب 
التمليك كالبيع ونحوه لا الإسقاط , ولكنّها تفيد مفاد الإبراء بالطريق 
الذى بعرت 

ومن هنا كان المتّجه اعتبار القبول فيها «إو» إن قلنا : إِنْه 


+ج الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ح 2 وص غ0 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الهبات 
2 ١ج‏ 4 ص 15155. 

)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: ثم رجع فيها ثم وهبها له. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص 0 و«الوسائل»: ح 3 


1 


(لا يشترط في الإبراء القبول على الأصمٌ» وفاقاً للأكثر" بل 
المشهور”". وخلافاً للمحكي عن الغنية'" والسرائر©. بل 
الأقوى عدم الاشتراط وإن كان الاشتراط قويّا أيضأ". كالراوندي فى 
فقه القران !", 

وعلى كل حال فالمذهب الأوّل؛ لصدق الاسم بدونه, ولأنّه 
إسقاط , ولذا عبّر عنه بالعفو فى قوله تعالى : «إلا أن يعفون...»“ إلى 
آخره؛ وللنصوص المتشئّتة'" في إبراء المديون حيّا مع عدم 
عصووهك ونتكا "لوكي ال 

لكنّ المقام من العقود التى لابد فيها من القبول , وإن كان ١!‏ هى بعد 





.١0 كما في مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الهبة / معناها وعقدها ج 7١‏ ص .5١8‏ 

(؟) غنية النزوع: في الهبة ص .5١١‏ 

(5) السرائر: الوقوف / باب الهبات والنحل ج ” ص .١71١‏ 

(6 و١)‏ حكاه عن «المبسوط» في إيضاح الفوائد: الهبة / في أركانها ج ١‏ ص .4٠١‏ وانظر 
المبسوط: كتاب الهبات ج 7 ص .5١1‏ 

(0) فقه القران: الهبة وأحكامها ج ١‏ ص 150. 

(8) سورة البقرة: الآية /717؟. 

(9) في بعض النسخ بدلها: المتكثرة. 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب الدين والقرض ح .١‏ وباب ١8‏ منهاء. وباب ١‏ و" من 
كتاب الضمان ج ١4‏ ص 7١9‏ و7457و155 و139. 

)١١(‏ في بعض النسخ: كانت. 


يي الل يي ااا ملل ا ااام 20 جواهر الكلام (ج 9) 


وبذلك ظهر لك حقيقة الحال على وجهٍ لا يخفى عليك التشويش 


03 
5 بعضها ظاهر في كون البحث في التعبير عن الإبراء بلفظ الهبة . 
عدم اشتراط لفظ مخصوص في الإبراء بل يكفي كل ما دل عليه من 


وبعضها ظاهر في أَنّه من الهبة , ولكنّ هذا القسم من الهبة لا يحتاج 
إلى القبول ؛ لأنّها كالإبراء وهو لا يحتاج إليه . وفيه : أنّ ظاهر النصّ 
والفتوى كون الهبة قسماً واحداًء وأنُها من قسم العقود . 

وثالث جعلها من قسم الإبراء . وبنى مسألة القبول على احتياج 
الابراء إليه وعدمه . وقد عرفت تحقيق الحال فى ذلك . 


ولا حكم للهبة4 من ملك وغيره #ما لم يقبض '"4 الموهوب, 
على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب كما فى جامع المقاصد”", 


وغلية المعاخرون الا الفاقل فى المخدلق والشهيد"” فن الدروس 6 

)١(‏ في نسخة الشرائع: ما لم تقبض. 

(1) جامع المقاصد: الهبة / في أركانها ج 9 ص .١58‏ 

(' و؛) وجود كلمة «والشهيد» غير مناسب من ثلاث جهات,. الأولى: أنه إِمّا مائل إلى اشتراط 
القبض أو متوقف, وظاهر العبارة يعطي العكس . الثانية: 2 ما قبل هذه العبارة وما بعدها فى 
مقام نقل الإجماعات والشهرات لا فى مقام نقل الأقوال. الثالثة: أنّ عبارة الشهيد كو 
الدروس هي: «اختاره المتأخَّرون إلا الفاضل في المختلف». فالأولى إيدال (والنجييد 
ب «كماأ». وانظر الدروس الشرعيّة: كتاب الهبة ج ١‏ ص 58060 -187. 


القبض فى الهبة ب _ اج .اس اهم 
والأكثرون من علمائنا في محكيّ السرائر”". والمشهور في محكيّ 
إيضاح النافع '"'. 

بل عن التذكرة -بعد أن حكى ” القول بأنّ القبض شرط فسى 
الأوود لفاغ تادر لكين وبعما ع قالع اله عضيل العلاك يدوت 
عند علمائنا أجمع» !©. 

والإويضاح : «عليه إجماع الإماميّة ونصٌّ الأئمّة»”. 

ونهج الحق : «ذهبت إليه الإماميّة» ". 

بل لعله مقنضى التدبّر في المحكي عن الخلافء وإن قال فيه: 
دلا تلزم إل" بالقبض» مستدلا عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم 6 إلا أن 
الظاهر إرادة الصحّة من اللزوم فيه . 

بل فى الدروس : «لعلّ الأصحاب أرادوا باللزوم الصحّة, فإنّ فى 
كلامهم 00 فإنٌ الشيخ قال : لايحصل الملك إلا بالقبض وليس 
كاشفاً عن حصوله بالعقد, مع أنه قائل بأنّ الواهب لو مات لم تبطل 


.١77” السرائر: الوقوف / باب الهبات والنحل ج ا ص‎ )١( 

(") نقله عنه في مفتاح الكرامة: الهبة / في اركانها ج ١١‏ ص .١78‏ 

(؟) هذه الحكاية وقعت في المختلف لا التذكرة, انظر «التذكرة» في الهامش بعد اللاحق, 
ومختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 1 ص .77١‏ 

(؛) في بعض النسخ بعدها إضافة: لا الصحّة. 

(0) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج ؟ ص ١7‏ (الطبعة الحجرية). 

.6١١5١ ص‎ '١ إيضاح الفوائد: الهبة / في اركانها ج‎ )١( 

(0) نهج الحقّ: في الهبات / مسألة ١‏ ص .0٠١‏ 

(8) الخلاف: الهبة / مسالة ١‏ ج “اص 606و001. 


1 
ج18" 


1١1١١ 


ا ا سسسسسسس ب جواهر الكلام(ج18) 


الهبة , فير تفع الخلاف»'". 

ونظر فيه في المسالك ب«أنّ العلامة في المختلف نقل القولين 
واحتجٌ لهما ثمّ اختار الثاني » فكيف يحمل على الآخر؟! نعم كلام 
الشيخ الذي نقله متناقض, وليس حجّة على الباقين, فإنّ الخلاف 
متحقق» . 

نم قال : «وفي التذكرة افق ما هو أعجب ممّا في الدروس, فِإِنّه 
قال اله و ليده والشجدفةلايجلكيا النتزب والنيدى الها والاعض ةن 
عليه بنفس الإيجاب والقبول إذا كان عيناً إلا بالقبض» وبدونه 
لا يحصل الملك عند علمائنا أجمع» . 

«وهذا ظاهر في دعوى الإجماع على أنّ القبض شرط في الصحّة 
جاع وهو يؤيّد ما في الدروس ء وينافي ما في المختلف» . 

«ويمكن أن يحمل على أنه لا يحصل 0 الملك التام. وهو 
اللازم: فيكون أعمّ من الصحّة وعدمها ؛ لملا ينافي فتواه في المختلف 
ونقله الخلاف . وإن كان خلاف الظاهر»””". 

قلت : الظاهر أَنّ مراده في المختلف من الصحّة الحاصلة بدون 
القنطن #حكة العقن :هن حيث كوته عقد ا لااصكهه يمع تر ثب الملك 
عليه » فيكون المراد : عدم مدخليّة القبض في مفهوم الهبة ؛ باعتبار أنّها 


.581 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب الهبة ج‎ )١( 
(؟) جعلت في المصدر بين معقوفتين.‎ 
.١5 (؟) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص‎ 


١ه‏ جواهرالكلام (ج") 





والوضوء لكل صلاة » 7( , ونحوه مضمره الآخر(" , ويكثير ممًا ذكرناه 
سابقاً من وجوب الوضوء مع غيرغسل الجنابة» منها: قوله 
( عليه السلام ) : « في كلّ غسل وضوء إلا غسل الجنابة »27 , 

وما ني كاشف اللثاممن: «أنهلا يدل على إيجابه ني كل 
صلاة »47 , 

مدفوع : أُوَلاً : مما في الرياض **) من الإجاع المركب » فتأمّل . 

3ب كود اسرعل الكل يوسب نا كرسرحب لالاصتر 
لا يجتزى عنه بالغسل » فيجب الوضوء حينئذ لصلاة الغداة » وقد عرفت أنه 
لا إشكال في غيرها » مع إمكان تقرير الدليل فيها أيضاً . 

كل ذا مع ضعف ما عساه يتمسّك به للخصم -لو كان من الأصل . 
ويمكن معارضته مثله . 

وحصر النواقض في الأخبار”" في غيرها . وفيه : -مع عدم صلاحيّته 
لعارضة ما سبق- أن الحصر فيها إضافي سيّما بالنسبة إلى موجبات الكبير مع 
الصغير . 

ومن إغناء كلّ غسل واجب عنه على ما ذهب إليه السيّد”"' . وفيه : 
- مع ما عرفته في محله ‏ أنك قد عرفت7" أن السيّد هنا صرّح بالوضوء لغير الغداة, 


.5114-5577 تأت في ص 0/5ه. () المتقدم في ص‎ )١( 
. 473/ تقدم في ص‎ )©( 

(:) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(5) رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص48 . 

(5) راجع حاشية (8) من ص 5317 . 

(0) تقدم في ص 4 10-4 . (6) كما تقدم في ص 555. 


اودكا 


القبض في الهبة 





عطيّة وهي كذلك , بل تصدق الهبة وتتحقق بالعقد وإن توقف الملك مع 
ذلك على القبض . 

كما يشهد لذلك: جوابه عن مرسل أبان ١‏ _بعد أن ذكره دليلا 
للمخالف ‏ ب«أَنَا تقول بموجبه ؛ بأنّ الهبة بنفسها لا تنقل الملك بل مع 
القبض .ء نعم العقد صحيح لكنّه ليس لازماً»”". وهو ظاهر فيما قلناه إن 

وكأنّه أراد بقوله : «ليس لازمأ» الردّ على ما حكاه عن الشيخ (" 
وابن البرّاج © بعدٌ بمسائل من أنّه إذا مات الواهب قبل الإقباض 
لا تبطل الهبة , وقام الوارث مقامه كالبيع في مدّة الخيار ؛ لأنّه بعد أن 
حكى عنهما ذلك _قال : «والأقرب البطلان» لنا: أَنّها عقد جائز قبل 
القبض. فانفسخ بالموت كالوكالة والشركة, وخبر داود بن 
الحصين ...»!"الااتي . 

قلت : وبه يظهر ما في المسالك ' وغيرها'" من جعل ذلك من 
ثمرات الخلاف: فتأئل.. 


.5017 يأتى فى ص‎ )١( 

)0 مكلك الشد لباك / في الهبة ج 7 ص ١7؟.‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الهبات ج 7 ص .5١0‏ 

(؛) المهذب: الوقوف / باب النحلة والهبة ج ' ص 10. 

(0) مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 1 ص .18١‏ 

(7) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص .١9‏ 

(/0) كالدروس الشرعيّة: كتاب الهبة ج اص 581-1580, ورياض المسائل: الوقف / في الهبة 


.5٠١ ص‎ ٠١ ج‎ 


)9 بت ا يق جواهر الكلام (ج‎ ١ 


نم قال : «والفرق ظاهر ببنه وبين بيع الخيار ؛ لأنّه نوع 0 

كلاف اليه . خصوصاً والشيخطثة ذكر خلافاً في المبسوط : أن 
0 
واختار الأول وجعله الصحيح عنده»!" 

وهوالذى عدف من الدوزومن هك ندعن الشية سمفظور مزيلة 
اراد معدن اروم يي 

وولها اتلد اهيا :ما عن الخلاف”" والمبسوط ”" من التصريح 
اه : «إذا قبض بغير اذن الواهب كان القبطن فأ عد اننا ءَ على أن ذلك 
من لوازم كون القبض شرطاً في الصحّة لا اللزوم. كما عن فخر 
الإسلام 0 وأبي العتاس الاعتراف بهء بل زاد الثاني منهما : البطلان لو 
داق احذهما دبل القضى 51 

بل عن المسوط: اله وتوف ها الخعار سن حصول الملك 
بالقبض _فساده بدون الاذن 7", هذا . 

ولكن المحكن فته فى 'الخلاق !"ا والمبسول 1" اثه قال ناذا وه 


.؟8١ مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج7 ص‎ )١( 

(") الخلاف: الهبة / مسالة ؟ ج ”ا ص 001. 

© الستوط: كناب الوباة بن #اضى 2 

)غ0 ) إيضاح القوائد: الهبة / في أركانها ج ١‏ ص .]١١‏ 

(5) المهذّب البارع: الوقف / في الهبة بج اص 17-170. 

)0( تقدّم المصدر انفاً. 

(0) الخلاف: زكاة الفطرة / مسألة ١87‏ ج ١‏ ص .١51‏ 

(4) المبسوط: كتاب الفطرة ج ١‏ ص 5١‏ 5. (رجّح فيه الثاني؛ أعني كون القبض شرطاأً في 
الانعقاد). 


القبض في الهبة 
لفبز وعدا ولد شيعه حتى هل قؤال قد قرضه فالا على الموضوي. -” 
١‏ الم لسرا شا مير قور ل ع در ل ا ا 
القبض , وسنبيّن ذلك في باب الهبة » وإذا ثبت ذلك ثبت هذه ؛ لأنّ أحداً 
لم يفرّق بينهما. وفي أصحابنا من يقول : القبض شرط في صحّة الهبة , 
وعلى هذا لا فطرة , وتلزم الفطرة الواهب» . 

وهو كالصريح في حصول الملك ‏ الموجب للفطرة بالهبة قبل 
النرطن. 

اللّهمْ إلا أن يدّعى أَنّ عمنوان وجوب الفطرة «الموهوب» وإن 
لو ركروو ملك ١]‏ اند كما توىء بوالعزاء الععلاق كلاه الهبية انعد 
العسيافة ينيدا أو الى له 

وعلى كل حال ؛ فكلام القائلين بكونه شرطاً للّزوم غير منقّح, 
و "'خصوصاً بعدما ستعرفه من الإجماع على جواز الهبة بعد القبض 
أيضا إلا في مواضع خاصّة , و "حمل كلام القائل عليها_بمعنى : أنه لا 
جهة للّزوم قبله , بخلاف ما بعده فإنّهِ قد يلزم واضح الفساد . 

بل الظاهر أن اللزوم في المواضع المخصوصة لخصوصها . 
لا للقبض الذي هو كما أنّه حاصل فيها حاصل في غيرها . ولوكان سبباً 

في اللزوم لاقتضاه في الجميع .كما هو واضح 

اللَّهمّ إلا أن يقال -كما ستعرف فيما يأني - : إن المراد بجواز 
الرجوع بالهبة ما لا ينافي اللزوم ؛ باعتبار عدم كونه فسخاً لعقد الهبة . 
وإلما هو :تاقل للملك من النتهين»وحيئز يكون العقن لأسا بالقيضن 


عا 





م م ل ا ا ست جواهر الكلام (ج 9) 


بمعنى عدم جواز فسخه ‏ وإن جاز الرجوع بالهبة. بخلاف ما قبل 
القبض فإن له فسخ العقد . 

وعليه ينطبق حينئذٍ ما في بعض النصوص "": من أنّ له الخيار 
ما لم يقبض. فإِنّه لاخيار له في نفس العقد بعد القبض . 

ولكنّه أيضاًمنافٍ لظاهر ما تسمعه منهم : من كون الرجوع بالهبة بعد 
القبض فسخا لعقدها , لا ناقلاً مستقلاً. وإن ذهب إليه بعض الشافعيّة (", 
فلاحظ وتأمّل , وحينئذٍ تتم المنافاة المزبورة . 

بل هو أيضاً منافٍ للإجماع المحكي إن لم يكن المحصّل على 
مدخليّة القبض في الهبة مطلقاً في الجملة . وعلى التقدير المزبور ليس 
القبض حينئذٍ في أكثر أفراد الهبة مدخليّة , لافي صحّة ولافي لزوم. 

وبذلك كلّه يظهر ضعف القول المزبور بل لم أتحقّق قائلاً به على 
الوجه المحرّر عند المتأخّرين الذي ذكرواله الثمرات», وإن نسب "" إلى 
جماعة كظاهر الشيخين '“ وبنى حمزة" والبرّاج" وإدريس ”", 
ولم يحضرنا كلام بعضهم , ولعله -كغيره مما حضرنا لا صراحة فيه او 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الهبات ح 1 و8 ج ١9‏ ص 75797 و555. 

.528 العزيز: ج 3 ص‎ )١( 

(؟) وقعت النسبة في مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 1١‏ ص ١؟.‏ 

(]) انظر المقنعة: باب النحلة والهبة ص 108, والمبسوط: كتاب الهبات ج ' ص .7٠١37‏ 
(0) انظر الوسيلة: بيان الهبات ص 5/8. 

(1) انظر المهدّب: الوقوف / النحلة والهبة ج ١‏ ص 40. 

(0) انظر السرائر: الوقوف / باب الهبات والنحل ج 7 ص .١77‏ 











القبض في الهبة 


60/ 





كل ذلك, مضافا إلى دلالة النصوص على المشهور أيضاً؛»كى: ١” ١‏ 
َ ءُ ج18" 

خبر ابي بصير المنجبر بما عرفت عن ابي عبد الله ُةٍ : «الهبة ك0 
لاتكون أبداً هبة حتّى يقبضها, والصدقة جائزة عليه ...»7"؛ فإن نفى 
الصحّة أقرب من غيره إلى نفي الماهيّة . 

ومونّق داود : «الهبة والنحلة ما لم تقبض حنّى يموت صاحبها؟ 
فال وفع هيزانك» فان كانك لصب :فى يعر أو ١!‏ اسدهة زليه تيو 
جائز»”"؛ فانٌ الظاهر منه بقاؤها على الملكيّة ولذا كان ميراثاً؛ لا أنه 
كان عقدا جائزا انفسخ بالموت وصار ميراثا كما التزم به الفاضل فى 
المختلف 7, فإنّه وإن كان محتملاً إلآ أنّه مخالف للظاهر ولا داعي له ؛ 
لما ستعرف من عدم المعارض المقتضى لارتكاب خلاف الظاهر . 

وبذلك يظهر وجه الدلالة أيضاً في مرسل أبان عن الصادق اك 
أيضا : «النحلة والهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها؟ قال: هى 
بمنزلة الميراث ...»2 ؛ إذ هو كالسابق. وإن اختلف معه بلفظ المنزلة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة م 5١‏ ج ه ص 1505 الاستبصار: 
الوقوف / باب 717 الهبة المقبوضة ح ١‏ ج 4 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب 
الهبات ح /اج ١95‏ ص 551. 

)١(‏ فى المصدر بدلها: «و» أو «ف». 

(*) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابى:.م 6+اضن /161.:وةالامفيضارة: بس © ووسائل 
الشيعة: باب 0 من كتاب الهبات ح ١‏ ج ١9‏ ص 550. 

(؛) مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 1 ص 71١‏ و5180 .58١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ح ١4‏ جة ص .١00‏ وسائل الشيعة: > 


7 عي ب ع ا تس تعض قز اهز الكلئم لس 9 


المراد منه من جهة تعلّق عقد الهبة المفيد للتهيّوٌ وإن لم يكن ناقلا . 

كر تل يهان : 

إلى فحوى ما تقدّم في الصدقة التي لا فرق بينها وبين الهبة إلا 
باققرا كل اقضيد الثررة وضدنهه كنا أومات النه التصوكنى سانا . 

وإلى عدم دليل صالح لمعارضة ما سمعت : 

سوى : العمومات التي يجب الخروج عنها ببعض ما عرفت, فضلاً 
عن جميعه . مضافا إلى المناقشة في نحو : «اوفوا بالعقود»'" منها ء وإن 
كان هاما ينا 

وسوى : صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَهقُةٍ : «الهبة جائزة 
فبضت أو لم تقبض ء قسّمت أو لم تقسّم» والنحل لا تجوز حتّى تقبض , 
وإِنّما أراد الناس ذلك فأخطأوا»'". 

الذي ليس بواضح الدلالة ؛ ضرورة كون المظنون مساواة المراد به 
ولم يقبض؟ فقال : جائزة . إِنْما أراد الناس النحل فأخطأوا»”", بل عن 


د باب ؛ من كتاب الهبات ح ١‏ ج ١91‏ ص 157. 

(لكاسوازة المائدة الاية : 

(1) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ح ١8‏ ج 4 ص 101. الاستبصار: 
الوقوف / باب 7 الهبة المقبوضة ح ١ج‏ ا وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب 
الهبات ح 4 ج ١9‏ ص 577. 

(؟) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف سم 7 ج /اص .5١‏ تهذيب الأحكام: الوقوف / 
امت "الوقوف ح 1ج م ١70‏ وسائل الشيعة: باب 9 من كتاب الوقوف والصدقات 
ح ١ج‏ 9١ص‏ 190. 


القبض فى الهيبة ل ل لل الى _س هم 
بعضهم ١١‏ احتمال : اتحاده معه والتعبير بالهبة من الراوي أو النسّاخ, 
وقد فسّر في الوافي خبر الصدقة بأَنّهم : «أرادوا الفتوى بالمنع من ذلك 

في اتدل فاخطاء فمنعوا منه في الصدقات ؛ وذلك لأنهم أطلقوا ' 
لد قة وأ رأنار انها لحل 10 0 

وعلى كل حالء يكون الموضوع فيهما حينئذٍ «هبة ما لم يقبض 
للواهب ولم يقسّم كذلك» وهو غير ما نحن فيه . 

مضافاً: إلى ما في التنقيح من أنّه «لا دلالة في الرواية على 
المدّعىء وإنما هي حكاية قول الناس وخطئهم فيه وتبيّن" 
فيها الحقّ»!. 

وإلى ما فيها من مخالفة اللإجماع من الفرق بين الهبة والنحلة . 

وإلى احتمال كون المراد في الصدر بين حكم هبة ما لم يكن 
مقيوضا للواف مق ابلذكدت كفيزاكالمحضل اليذه أوقيل أن 
تعجرو ني لزلة ونان عد جو رقا بندون فنى المويهومي بر عير 
بالتعلة لآ للفرق ينها وين السميل تقتدا فى التسيس: 

وإلى غير ذلك ممّا يقطع ببعضه بسقوط دلالته على المطلوب , فضلا 


)١(‏ انظر ملاذ الأخيار: الوقوف / باب 5 ذيل ح ١7‏ ج ١54‏ ص 400. والحدائق الناضرة: 
ينك دن 

(؟) الوافي: الزكاة / باب 1١‏ ذيل ح 37س ٠١‏ ص 050. 

عالق التسدريناها. ولم يتبيّن. 

(]) التنقيح الرائع: الوقف / في الهبة ج ١‏ ص 1١‏ 5. 


5 جواهر الكلام (ج 9؟) 





ومن ذلك يعلم الكلام في دعوى دلالة خبر عبدالرحمن بن سيابة 
عن أبي عبد الله ةٍ : «إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة , قبضها صاحبها 
أو لم يقبضهاء علمت أو لم تعلم , فهي جائزة»7"؛ ضرورة إمكان إرادة 
الواهب من «الصاحب» لا الموهوب . 

بل ربّما احتمل !" فيه وفي غيره : 

إرادة اللزوم من الجواز _كما في كثير من النصوص _فيكون حينئد 
خارجاً مخرج التقيّة . و! دكا نهو يجيد ف متال انبر الأول الاقي 5ك 
العريص فم يه 

وازاقة اضل المشروعتة ضعت . : عدم وقوع عقد الهبة باطلاً بحيث 
لو جاءه القبض بعد ذلك لم يصحٌّ... وغير ذلك . 

فلا محيص حينئذٍ عن القول باعتبار القبض في الصحّة على وجهٍ 
اي اي يس ا بيده 
نفسه, وقد قرّرناه في نظائره غير مرّة» إلا أن الإجماع بحسب 
الظاهر _هنا على خلافه . 

وأما الاستدلال بما في بعض النصوص من الخيار في الرجوع 
وفذهة قبل التنطنء الأابغن فلا حيا نا 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ح ١!‏ ج 4 ص 151, الاستبصار: 
الوقوف / باب 177 الهبة المقبوضة ح ١١6‏ ج 4 ص .,٠6٠١‏ وسائل الشيعة: باب غ من كتاب 
الهبات م ” ج ١9‏ ص 577. 

(؟) كما في رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج ٠١‏ ص .5١8‏ 

(؟) الأولى التعبير ب «قبله» أي: القبض. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الهبات ح 7 ج ١9‏ ص 97؟. 


لو أقرٌ الواهب بالهبة والإقباض اس 





ففيه : أنّها مؤوّلة عند الفريقين بارادة الكراهة ونحوها ؛ للاتّفاق 
على الجواز بعد القبض من الجميع . 

«ولو اقرٌ» الواهب «بالهبة والإقباض. حكم عليه بإقراره» 
لعموم «إقرار العقلاء . . ولو" كانت كو فد الواهب» لعدم 
المنافاة بعد جواز إقباضه إيّاها ثمّ ردّها إليه , إلا مع العلم بكذبه . 0 

«ولو أنكر بعد ذلك لم يقبل4 بلا إشكال ولا خلاف”" بل ليس له .“7 
اليمين على الموهوب ؛ لأنّ الفرض ثبوت الهبة والإقباض شرعا . 

نعم , لو ادّعى المواطاة على الإقرارء وأنّ مخبره © لم يكن واقعاء 
والمسالك” ومحكي الميسوط " والمهرّب©, أو على عدم المواطاة 


)١(‏ عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص '"", وسائل الشيعة: باب "؟ 
من كتاب الإقرار ح ؟ ج *؟ ص 185. مستدرك الوسائل: باب ١‏ من كتاب الإقرار ح ١‏ ج 
11 ص .,3١‏ 

(؟) في بعض النسخ: وإن. 

(؟) ينظر المبسوط: كتاب الهبات ج 7 ص 7١5‏ 707. والمهدّب: الوقوف /الهبة عقد جائز 
ج ص 460 -11. وتحرير الأحكام: الهبة / في الماهيّة ج ٠‏ ص 8؟. وجامع المقاصد: 
الهبة / في أركانها ج 9 ص ,١0١‏ وكفاية الأحكام: الوقف / في الهبة ج ١‏ ص 5/7. 

(4) في بعض النسخ: غيره. 

(0) الدروس الشرعيّة: الهبة / درس ١77‏ ج 7 ص .59١‏ 

(1) عبارته: «توجّهت له اليمين على المبّهب على حصول القبض أو على عدم المواطاة على 
الأقوى. وقيل: على الأوّل خاصّة». انظر مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 7 ص .٠١‏ 

(0) المبسوط: كتاب الهبات ج 7 ص 707 وانظر كتاب الإقرار: ج ”' ص 53. 

(8) المهدّب: الوقوف /الهبة عقد جائز ج ١‏ ص 117. 


لت تي ا ا ا 20 جواهر الكلام (ج 9) 


كما في محكيّ الحواشي المنسوبة إلى الشهيد " وجامع المقاصد '". 

والأقوى الْأُوّل ؛ لأنّهد هو المقصود في الدعوى, والمواطاة إِنّما 
ذكرت لبيان دعوى العلم بفساد ما وقع من الإقرار الذي هو أمارة في 
الظاهر . ومثله : الإقرار بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر وادّعى المواطاة, أو 
الاقتراض وادّعاها . 

ولو مات الواهب» أو الموهوب «بعد العقد» بل والإذن وقبل 
القبض كانت ميراثاً» على المشهور”". بل في محكي التذكرة : نسبته 
إلى علمائنا©. 

لعدم اجتماع شرائط الصحّة . وتلفيق السبب من الوارث والمالك 
لم ينبت مشر وعيّته بعد انسياق العمومات والإطلاقات إلى خلافه . ومن 
هنا كان الحكم عامّاً في جميع شرائط الصحَّة . 

مضافا إلى ما سمعته من الخبرين السابقين " المحكوم فيهما بكونها 
007 


إلا أَنّه مع ذلك كلّه حكى عن الشيخ '" وابن الْبرَاج " القول : بعدم 





)١(‏ نقله في جامع المقاصد: (انظر الهامش الاني). وانظر الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد 
الى 1 

(1) جامع المقاصد: الهبة / في أركانها ج 9 ص .١6١‏ 

() كما في جامع المقاصد: (انظر الهامش السابق: ص .)١0١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج ١‏ ص 117 (الطبعة الحجرية). 

(0) في ص 5017. 

( الوط : كنات اهناك ب صن و 

() المهذّب: الوقوف /الهبة عقد جائز ج ١‏ ص 10. 


الطهارة / في الاستخاضة الوسطى وأحكامها ‏ م 09 


ونان الخبل تاكاه و كاضك اللقام "اولان ترا يتصيهم التعرصن 
له هنا إنما هو لإيكاله على ماتقدم سابقاً من إيجابه مع كل غسل» فتأمّل جيّداً. 

و و# كيف كان, فيجب عليها مع ذلك ها الغسل لصلاة الغداة؟ 
كما في الفقيه (") والهداية 7" , لكتّه مع ضمّ صلاة الليل معها فهما: 
والمقنعة )0( والعافيرنات )( والقفية 000( والخلاف 00 والمسوطا 000 
والوسيلة 7 والسرائر”"'" والجامع""" والنافع" والقواعد9") 
والشيوت 377 والقايني 177 والرف 07و ووو 1157 واليينان 130 


. ٠١ ١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 

(') من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج١‏ ذيل ح ١18‏ ص١٠‏ . 
() الحداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الحيض ص ٠٠»‏ . 

(5) المقنعة : الطهارة / حكم المستحاضة ص" ه. 

(5) المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة 45 ص4؟3؟ . 
030( الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ١؟؟‏ ج١‏ ص 745 . 

(8) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص77 . 

(9) الوسيلة : الصلاة/ احكام المستحاضة ص١5‏ . 

( السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص”5١‏ . 

)0010 الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص44 . 

( المختصر النافع : الطهارة / غسل الاستحاضة ص١١‏ . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

. ١١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١5( 

. ٠١ص مختلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة‎ )١15( 

(15) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص558؟ . 
(0)الدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة ص,/ . 

(18) البيات : الطهارة / في الاستحاضة ص١7‏ . 


اعتبار إذن الواهب فى صحَّة القيض سس رياس 


بطلانها بموت الواهب, وأنّه يقوم الوارث مقامه كالبيع في مدّة الخيار ؛ 
من حيث إن الهبة عقد يؤول إلى اللزوم, فلا تنفسخ . 

براك موادي الات ل باللراس بالا جرم لعل 
كونها ران مع قوله بعدم كون القبض من شروط الصحّة ' 

على أن : المحكي عن الشيخ يه في هبة ذي الرحم 5500 
فيضها كا فهيرانا» قا كما ا نّ المحكي عنه ما سمعته من أن * الملك 
بحصل بالقبض وليس هو كاشفاً عن حصوله بالعقد ٠‏ فكلامه لا يخلو 
فين نه نك كما اونا ذا النوسا بها 

ولا فرق في الحكم المزبور بين الاإذن ة قبله وعدمها ؛ لبطلانها 
بالموت», وهو واضح كوضوح الحكم فيما لو د هديّة إلى إنسان 
فمات المُهدي أو المُهدئ إليه قبل وصولها ؛ إذ هو من المفروض في 
الحقيقة . فليس للرسول حيئئذٍ دفعها إليه ولا إلى وارثه ؛ للبطلان 
بالموك وو نالعال 0 

«وبشترط فى صحّة القبض» الذي هو شرط في صحّة الهبة على 
عونك ادن الو اقب كما فى عيرو هنا اعم فيه الليض با خاذف 
أجده فيه 1*7, بل الإجماع بقسميه عليه !©. 


.18١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج‎ )١( 

.57١- 757١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(") النهاية: الوقوف / باب النحل والهبة بج 7اص ,١15 ١7‏ 

(؛) كما فى مسالك الأفهام: الهبات / فى الحقيقة ج 1 ص .,5١‏ ورياض المسائل: الوقف / في 
لبن عاتن 1 ْ 

(0) ينظر نهج الحق: الهبات / مسألة ١‏ ص .05٠١‏ والدروس الشرعيّة: الهبة / درس ١75‏ > 





ماقا إلى لقتسي صل غدة قري الاتتر وو أصبل مه 
الانتقال, مع عدم إطلاق يونّق به في تناول مثله, بل لعل ما دل على 
شر طيّنه ظاهر في خلافه بناءً على قراء ته «يقبضها» من باب الإفعال او 
التفعيل, كما هو واضح . 

وحينئذٍ إفلو قبض الموهوب؟ له إمن غير إذنه لم ينتقل إلى 
الموهوب له”"4 لعدم حصول الشرط, إلا مع الإجازة بناءً على 
جريانها فى مثله . 

ولافرق فى ذلك عندنا بين المجلس وغيره. ودعوى ظهور العقد 
فى الجر لاك فى لنسانسى يوون تنيؤ كنا عن يمظن الدا ويل أب 
حنتني دراطع البادم رض عتم الترينة: ش 

نعم , قد يتوجّه عدم اعتبار الإذن على القول بتحقّق الملك قبله ؛ 
قاقد اباط النائبى على امو اليا "وإ ن كان لث هر نب علية زوع فى 
حقّ الواهب في موضوعه كهبة الرحم ونحوها ؛ لبعض ما سمعته من 
الأدلّة على القول الأوّل, مع احتماله هذا . 


١١‏ اشير هبشن المتمده إلى أن هذه الكلمة'توضودة فى طن العسخ. 

1١ ص 17م بدائع الصنائع: ج ا ص حلية العلماء: ج‎ ١١ المبسوط (للسرخسي): ج‎ )١( 
ص 774 المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 558, الشرم الكبير:‎ ١١ ص 5غ. المجموع: ج‎ 

() الخلاف: مسالة ج 7ص ١78‏ - /177, بحار الأنوار: ح /اج اص 77؟, عوالي 
اللآلي: ح 19 ج ١‏ ص '11. 








اعتبار إذن الواهب في صحّة القبض 5 

وربّما استفيد'" من إطلاق اعتبار الإذن : عدم اشتراط كونه بنيّة 
الهبة. فلو أذن فيه مطلقاً صم , بل في الرياض: «أَنّهِ الأشهر, وعليه 
عاق من تاشم اك وفي الكفاية : «أَنّه المشهور» '". 

لكن قد عرفت الكلام فيه في الوقف سابقاً”©. بل لم نتحقّق ما ذكراه 
من الشهرة . بل صرّح الفاضل في القواعد هنا : باعتبار إيقاع القبض 
للهبة 0 . 

وفي المسالك هنا بعد أن حكى عن بعض الأصحاب اعتبار 
ذلك ؛ لصلاحيّة مطلق القبض لها ولغيرهاء فلابد من مائزء وهو القصد - 
قال تبعا لجامع المقاصد'": «وهو حسن حيث يصرّح بكون القبض 
لا لها ؛ لعدم تحّق القبض المعتبر فيها. أمّا لو أطلق فالاكتفاء به أجود ؛ 
لصدق اسم القبض ., وصلاحيّته للهبة . ودلالة القرائن عليه . بخلاف 
ما لو صرّح بالصارف»”". 

ولا يخفى عليك ما فيه ؛ ضرورة عدم كون البحث في الحكم 
الظاهري. إِنّما الكلام في أصل تحقّق الشرط بالقبض الخالي في الواقع 


."" ص‎ ١ كما في مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج‎ )١( 
,5١١ ص‎ ٠ (؟) رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج‎ 

(") كفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة ج ١‏ ص 59. 

(؛) فى ص 87 .١‏ 

(فااقراعى الكمكاء, البية ترق أركانا الا 1 

(1) جامع المقاصد: الهبة / في أركانها ج 4 ص .١595‏ 

(0) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج ١‏ ص .١"‏ 


1 عن قصد كونه للهبة سواء كان بقصد غيرها أو لا. ولا معنى لصرف مثل 

لكر للها معدا طوطن تعفن القنا رس يوضوف تلن ايتاك 
بذلك ‏ دون المقصود به غير الهبة واضحة المنع, ولا ريب في أن 
الأصل عدم ترتّب الأثر بعد فرض عدم إطلاق يوثق به في تناول مثله 
لتحقق الشرط المعلوم اشتراطه . 

ويقبل قول كل من الواهب والمتّهب في تشخيص القصد, فلو خالفه 
الآخر قدّم بيمينه ؛ لأنّه أعلم بقصده . ش 

هذا كلّه في هبة غير المقبوض للموهوب له . 

«و» أمَا إلو وهب ما هو في يد الموهوب له صم ولم يفتقر 
الى ادق الواه قى التسيف نولا الى زسيان كن 
فقي ه باز ساات ‏ جويي عن رعو الع 
«(و» لا إشكال. 

نعم إربّما صار إلى ذلك بعض» من تقدّمه من «الأصحاب» 
كالشيخ يب ويحيى بن سعيد : فاعتبرا الإذن في القبض - ولو من إقراره 
له -ومضيّ زمان يمكن فيه القبض . 

قال أوَلهما في المحكي عن مبسوطه : «إذا وهب له شيئاً في يده ؛ 

مثل أن يكون في يده وديعة فيهبها له, نظر: فإن أذن له في القبض 





)١(‏ كالعلامة في القواعد: الهبة / في أركانها ج ١‏ ص .4١7‏ وولده في الإيضاح: الهبة / في 
اركانها ج ؟ ص .6١7‏ والشهيد فى اللمعة: كتاب العطيّة ص .٠١١‏ والمقداد في التنقيح: 


لو وهب ماهو قي يد الموهوب له بايا 2 و 


ومضى بعد ذلك زمان يمكن القبض فيه لزم العقد وإن لم يأذن له في 
القبض فهل يلزم القبض بمضيّ الزمان الذي يمكن فيه القبض أو لابدٌ 
من انوناق القنض 1 الاقرى ندال سبي إلى لان شن تعض 
تراس معدم القد وان على هاه نط1 1 

وثاقيها فى الحك عن جافعة:«إذا ادن له فى قبضنه «وضتضى 
57 واي 0 1 

وفيه : منع تناول دليل الشرطيّة لمئل الفرض » فيبقى أصالة استقلال 
العقد تسييب الملك بحاله.وإل لوجب إرجاعه نح قنبضه جديا 
لتحقّق صدق القبض للهبة حينئذٍ حقيقة» فا إن استدامة القبض ولو مع 
الإذن ومضيّ الزمان -ليست قبضاً حقيقة. ولو سلّم فيكفي الإذن 
ولا يحتاج إلى مضيّ زمان قطعاً . 

ووجّهه فى المسالك : «بأنّ إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه 
بالقبض , فيكون ذلك كتجد يد الإقباض ء فيعتبر مضي زمان يمكن فيه 
انط كما او لب ركن عقوضا مد تأ قيقد باون يعر مضق اما 
يمكن !"فيه القبض , فكذا هنأ» . 

نم أجاب عنه بما حاصله : أنّ إيجاب العقد وإقرار يده على العين 
بعده دليل على رضاه بقبضه لها ء وليس هو إقباضاً بل هو متحقّق قبله : 
وإِنّما هو علامة وأمارة على رضاه بالقبض السابق, وينرّله منزلة 


(؟) الجامع للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 10 
(؟) في بعض النسخ بدلها: يكون. 


تب يي سس يي م ان لكر ع 


تقاض ان 

وفيه ما لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه من عدم الدليل على 
الشرطية في الفرض » وعلى تقديره فالمتّجه عوده ثمّ قبضه . 

ولو سلّم كفاية الإذن في الاستدامة في تحقّق مسمّاهء فيمكن منع 
دلالة الايجاب والاقرار على مقتضى القبض السابق على ذلك ؛ وإلا 
لانجه كلام أبي حنيفة المتقدّم سابقاً'". 

غلى اله لأينه فيما لو شررطن لو الواهب عدن 3للك المتسمول 
لإطلاق المصنف وغيره. 

ومن هنا ناقش في الرياض في أصل الدليل _بعد أن حكاه عنهم - 
كدان دغوق حطؤل القكّن المتترط أول البحت؟ لعده عمو يبدل 
على كفاية مطلقه لا من إجماع ولاامن غيره؛ للخلاف . وظهور 
النصوص المشترطة له بحكم التبادر في القبض بعد العقد. فاللازم 
في غيره الرجوع إلى حكم الأصل الدالَ على عدم الصحّة أو اللزوم إلى 
أن يتحقّق القبض المتيقّن إيجابه لهماء وليس إلا المجمع عليه وهو 
القبض الخاص به7", أو الماذون فيه ثانيا للهبة» . 

«ولعلّه لذا اعتبر بعض الأصحاب ما أسقطه الأكثر . وهو أظهر إن 
0 لايح سوبي 


) مسالك الأفهاء لباك اتن ييه 1ن 1 


)1 في ص .١ ١6‏ 
لي في المصدر بدل «الخاصٌ به»: الجديد. 





إذة الو اا القيش ١.‏ حسمب ب ع ب 614 


ال أن قال ووبعم افونا الفصير ال ستقعار لاعس لاه 
في الوقف وسيأتي في هذا البحث من الاكتفاء بقبض الول الواهب مع 
سنيقة لي العلقن: النتصوضي ١‏ الذ الةاعيل» المغللة يعفنيا له: 
بحصول القبضء من دون أن يذكر فيها ما مرّ من القيود. وهذا التعليل 
فى الأصول»!". 

وإن كان فيه مواضع للنظر لمن أحرز ما قدّمناه في الوقف وفي 
المقام وما يأتىء وقد تقدّم نظير هذه المسألة فى الرهن”" وفى 
الوقف 67. 
فلاحظ وتأمّل ؛كى تعرف الحال فى القبض الغصبى أيضاً الذي قد 
صرّح هنا غير واحد بعدم الفرق بينه وبين غيره © بل لم أجد فيه خلافاً 
إلا ما عساه يظهر من ثاني الشهيدين في الروضة : من الميل إلى الفرق 
ونه ورين قور انا عقا و نا لكين الغااضي عليه ها ميل ظاهرة له 


قول للبعض ”7", وإن كنا لم نتحققه . 


.١17؟ تقدّم بعضها في ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج ٠١‏ ص .5١5-15١٠١‏ 

(؟) في ج 71 ص ...1١0‏ 

(غ) فى ص .١56‏ 

)00( منتلف الشيية الهبات / في الهبة ج 1 ص .,18١‏ الدروس الشرعيّة: الهبة / درس ١7١5‏ 
ج ١‏ ص 188 التنقيح الرائع: الوقف / في الهبة ج ١‏ ص ,54١‏ جامع المقاصد: الهبة / في 
اركانها ج ه ص .١105-١0١‏ 

(1) الروضة البهيّة: كتاب العطيّة بج ؟' ص .١117‏ 


م عب ف نخد قوفو الكلام. 1 1112 
لزوكزا» الخال و ا ب 
- ولو أنئى -ما هو في يده «لزم بالعقد» لشاف ا ده نوا 
ولذيل موثق داود المتقدّم : «فإن كانت لصبي في حجره وأشهد 
عليه فهو جائز »!0 
ايو و 
مكار وقد اقرط بولا قها لهم حت يزلقو ا فبحوزها ليم .+ 
والتعليل ذ في الصحيح الآخر «لاارت والده هو الذي يلي أمره»”", 
وفي خبر على بن جعف رظي : «إذاكان أب تصدّق على ولد صغير فإنّها 
:اد متشي ارلفه داكا شمورا د كاوهي ذلك 
(") في نسخة الشرائع: للولد. 
(:) كما في رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج ٠١‏ ص ."١١‏ 
)000( تقدّم في ص 5017. 


.١1759و‎ ٠١ تقدم في صحيح صفوان في ص‎ )١( 
.١17 تقدّم في ص‎ )0( 


(6) تقدّم في ص .١17‏ 





القبض فى هبة الأب والجدٌ للولد الصغير .سس الس 


نما الكلام في اعتبار قصد القبض عن الطفل بعد الهبة ‏ ليتمّحض 
القبض بها وعدمه! 

فى العا لقعا اقيروااك #«رمسف ذلك عبد مين مغتير 
إيقاع القبض للهبة كالعلامة ؛ لأنّ المال المقبوض في يد الول له : 
فلا ينصرف إلى الطفل إلا بصارف وهو القصد, وعلى ما اخترناه من 
الاكتفاء بعدم قصد القبض لغيره يكفى هنا , وينصرف الإطلاق إلى قبض 
الهبة , ويلزم ذلك»'". ش 

قلق قوسن ذق تحقق الخال هنا وق بات الواقك لوبو ا فمناء 
على الشرطيّة فى الفرض -وكفاية القصد فى الاستدامة فى تحقّق 
بكار ارام حرام اليك نيف برب تانق اهرت 
إليه قطعا ؛ إذ الفرض خلوّه في الواقع . خصوصا في قبض الولي الذي 
كأو اقيق اليه 

على أنه مع فرض عدم التجديد يكون ناوياً للخلاف ؛ ضرو, 
لحوق الاستدامة بالابتداء ما لم يجدّد لها قصدا يفصلها عن الابتداء . 

والنصوص السابقة إن لم تكن ظاهرة فيما ذكرناه من تجديد 
القصد المزبور ‏ فهي مبنيّة على سقوط الشرط في الفرضء؛ نحو 
بالذكرياءني اللسسباله الما 


.١0١؟ كالكركي في جامع المقاصد: الهبة / في أركانها ج 4 ص‎ )١( 
.10 -74 (؟) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص‎ 
) 


الى تي 


فض وبح ل ا ا يح يو لخو اهن الكلوم ا ) 
وربّما كان قول المصئف : «وكذا» إشارة إلى ذلك, ولا ينافيه 
التعليل بقوله : «لأنٌّ قبض الولىٌ قبض عنه» الذي يمكن إرادة بيان 
وعلى كلّ حال, فالمراد من المتن وغيره ممّن أطلق”7": ما قيّدنا 
به العبارة من كون الموهوب في يده. اما لو فرض خروجه عنها 
1 كميراث لم يصل إليه, أو مبيع لم يقبضه, فلا ريب في افتقار صحّة 
ج18" 2 
6 هبته إلى قبض . 
نعم , فى المسالك!" وغيرها”": عدم خروج الوديعة عن اليد؛ 
93 ىت المستودع كيده وفي العارية وجهان. أجودهما خروجها عن 
يده فيفتقر إلى قبض جديد من الولي اوسن كبو كلد افيه ولويو كل 
لكن لا يخفى ما في الفرق بين الوديعة والعارية ‏ سواء كان ذلك من 
حيث كونهما كذلك أو من حيث أفرادهما . 
كما أنّه لاايخفى عليك ما في دعوى عدم الخروج بالاستيداع مطلقاً 
عن اليد ؛ ضرورة عدم صدق كونه في يده وتحت قبضته في جملة من 
أفراد الوديعة؛ وإن حكي عن الإيضاح : الإجماع عليه في الوديعة 





)١(‏ كالمفيد في المقنعة: باب النحلة والهبة ص 108 والعلامة في الإرشاد: العطايا / فى الهبة 
3 ١آاص‏ 0 

(5) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج ١‏ ص 54. 

)١(‏ ككفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة ج ا ص 1 والحدائق الناضرة: الهبة / معناها 


؟ له _للسششطل_بسبسب بيب ب يب لل ججؤاهرالكلام (ج”*) 
والذتكرق !" واللمفة '"" والروضة 37 وجامع لاضن وبر 1 

وظاهر اجميع بل صريحهم عدم وجوب غيره من الأغنينان 6 فيكون 
عل ماعل شبن ان أ نيعتي 37 روالتمييو "من وجربيا فال 
الثلاثة , فأدخلوا هذا القسم في الثالث » وإن اختاره المصتّف في المعتا3") 
والعلامة قٍ لني" وتبعههما بعص متأخري لحرن كصاحب 
المذارة 77" تاقلا لاعن شيغه العاضيرة أى الأروايا 09 

ويدلَ على امختار-مضافاً إلى ما تقدم » وإلى الأصل- مضمر زرارة في 
الصحيح : «... فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثم صلّت 
الغداة بغسل , والظهر والعصر بغسل » والمغرب والعشاء بغسل » وان لم يجز 
الدم الكرسف صلّت بغسل واحد... 23*00 





. "١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 

() اللمعة الدمشقية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص7١١‏ . 

(©) الروضة البهية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟١١‏ . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١6"‏ . 

(5) كالنهاية : الطهارة/ حكم الحائض والمستحاضة ص8 !؛ والمهذب : الطهارة / باب 
الاستحاضة ج!١‏ ص07 والموجز (ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الاستحاضة 
ص"2؛ . 

(5) و(7) و(8) راجع حاشية (ه) و() و(1) من الصفحة السابقة. 

(9) و(١٠)تقدما‏ في ص 50ه. 

)١1١(‏ و(؟١)‏ تقدما في ص.هه. 

(16) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص "7-1١‏ . 

01:0 بجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص ١56‏ . 

(15)الكافي : باب النفساء ح؛ جلا ص49» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لا ح58” ج١‏ 


القبض في هبة الأب والجدٌ للولد الصغير 
وأَنّها كالمال في يد الوكيل ", فإن تمّ كان هو الحجّة , وإل كان مشكلاً. 

وقنا القواعة جولو كان سخصويا أو مسيتاج را أو عار فيك 
إشكال _افتقر إلى القبض ., بخلاف ما فى يد وكيله»7". 

والظاهر اختصاص الإشكال في العارية, كما عن الإيضاح 
التصريح بذلك, مدّعيا الإجماع على الافتقار فى الأُوّلِين . وجعل وجه 
الإشكال فيها : من عدم كونها بحقّ لازم فكانت كقبض الوكيل , ومن أنه 
إِنّما قبضه لنفسه فكانت اليد له لا للمعير . فكان كالمستأجر ". 

وقيده ا له مكلت الأول فى صن القض ير إل" لكان المقصضيوب 
شيف افا كنا عن الشهيه الأشكال شه اها ذلك وها كا لعن 
بعض النسخ المقروءة على المصئف 7. 

إلا أنه كما ترى -منافٍ للصدق العرفي الذي عليه المدار؛ حتّى 
في مثل الإجارة التى يمكن حصولها مع فرض كون العين في يد 
المؤجر, وحينئذٍ لا ينافي القبض المزبور الذي هو في كل شيء بحسبه 
بمقتضى العرف ء فتأمّل جيّدا . 

وخرج بقوله : «الصغير» الكبير الذي لا ولاية لهما عليه في مثل 
ذلك . ذكرأًكان أو أنثى , وإن بقيت ولايتهما على الأنثى في النكاح عند 


فض 





.1١7 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الهبة / في أركانها ج‎ )١( 
.107 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الهبة / في أركانها ج‎ )1( 
المضيون قبل السنابق:‎ )6( 

(4) الحاسية النحارية (موسوعة التتهيد الأول):ضى 17: 


اا ال حل لي ا ا ل ا ف ل ار اي 0ت جواهر الكلام (ج ) 


بعض ١!؛‏ لدعوى الدليل عليه بالخصوص لا مطلقاً. فإنّ الرشيدة إذا 
تصرّفت بمالها ببيع وهبة لم يتوقف على الولي اتفاقاً'"'؛ لعموم «الناس 
مسلطون ١»...‏ وغيره . 

لكن عن الإسكافي : إلحاق الإناث وإن رشدن بالصغار في كون 

“فكن إلا 0000 ولا ريب في ضعفه ء إلا أن ينرّل على الوكالة 

7 والأدن قن لفن كنا هو راصم 

(ولو وهبه غير الأب أو الجدّ لم يكن له بدٌ من القبض ع 

ضواء كان لقولاية والخ تكن ال يتور ذلك الوليٌ أو الحاكم» 

بلا خلاف”" ولا إشكال في ذلك إذا كان الواهب غير الولي ؛ ضرورة 
كونه حينئذٍ أجنبيًاً. فلا يكون قبضه حينئذٍ عن الطفل قبضاً . 

إِنْما الكلام في قول المصنّف : «سواء ...» إلى اخره. فإنّ مقتضاه 

كون الوصي أجنبيّاً أيضاً. فلا يقوم قبضه عنه , من غير فرق بين كونه هو 

الواهب لويد كنا عن المبسوط التصريح بذلك ”", ولم نعرفه 


81١-7١٠١ ص‎ ١ كالشيخ في النهاية: النكاح / باب من يتولّى العقد ج‎ )١( 

.150 كما في مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص‎ )١( 

(") الخلاف: مساله ج #ا ص ١7١6‏ - لا؟7١.‏ بحار الانوار: ح لاج “ص 01" ". عوالي 
اللالي: ح 19 ج ١ص‏ '51. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الهبة ج 1 ص 5؟. 

(0) في بعض النسخ صِيغ المتن هكذا: «ولو وهبه غير الأب أو الجدٌ سواء كان له ولاية أو لا لم 
يكن له بد من القبض عنه». 

.5١7 ص‎ ١١ كما في الحدائق الناضرة: الهبة / في معناها وعقدها ج‎ )١( 

(/) المبسوط: كتاب الهبات ج "اص .,7"١٠6‏ 


القبض عن الصغير لو وهبه الأجنبى سس هلام 
غيرهما صريحاً, محتجّاً: بأنّهِ لا يصمٌ له أن يبيع له شيئاً من نفسه. 
ولا أن يشتري منه كذلك . فينصب الحاكم أميناً يقبل منه هبة الصبي 
ويقبضها له . 

وفيه : أن ولاية الوصي عامّة . فهو كالب والجدّ بالنسبة إلى ذلك , 
بل ولايته في الحقيقة من ولايتهماء بل لعل التعليل المزبور في الخبر 
المتقدم سابقا يقتضي ذلك . 

بل قد يشكل ولاية الحاكم الذي هو ولىّ من ل ولي له في 
الفرض المزبور الذي وصيّ أحد الأبوين فيه موجودء ودعوى: ولايته 
في خصوص هذا التصرّف كما ترىء بل التزام عدم جواز هذا التصردّف 
عور اولى: 

وأولى منه ما اخترناه من عموم ولايته , بل هي ولاية الأبوين في 


يفا 


الحقيقة , كما أنّ عموم ولاية الحاكم التي هي من ولاية الولي 
الحقيقي أولى . فمن الغريب موافقة المصنّف هنا لما سمعته من الشيخ . 
الممنوع أصلا 557 

ولو حمل كلام المصنّف على أن ذلك منه بناءً على التردّد في مسألة 
اتحاد الموجب والقابل بالنسبة إلى غير الأب والجدّ كما سمعته منه في 
الوقف _ففيه : أنّ الذي استظهره بعد التردّد هناك الاكتفاء بقبض 
الوصي 27 فكان المناسب هنا ذكر الحكم كذلك , هذا . 


...١ 514 تقدّم في ص‎ )١( 


ل م ل ا ا 0 جواهر الكلام (ج 5) 


وفي المسالك: «قول المصّف : (ويتولى...) إلى آخره يمكن 
فرضهما مع كون الواهب غير ولي , وأمّا إذاكان وليّاكالوصي فلا يفرض 
فيه إلا توي الحاكم ؛ لأنّ الوصي لا يتحقّق مع وجود الأب والجدّ له 
كما سياتي» فلم يبق إلا الحاكم . وفي معنى الحاكم منصوبه لذلك"" 
مطلقا» 5 

قلت : وأمّا لو كان الواهب الحاكم ‏ والفرض عدم ولىّ غيره» فلابد 
من التزام قبض حاكم آخر عنه , وقد عرفت التحقيق الخالي عن أمثال 
هذه الالتزامات ء والله العالم . 

إوهبة المشاع جائزة» عندناء بل عن الغنية'" ونهج الحقٌ!): 
الإجماع عليه , بل في جامع المقاصد : «لا خلاف بين أصحابنا في 
صحّة هبة كل ما صم بيعه من الأعيان. سواء كان مشاعا أو مقسوماء 
من '" الشريك وغيره»', وعن التذكرة : «تصح هبة المشاع كما يصح 
بيعه على الحدّ الذي يجوز بيعه عند علمائنا أجمع»”". 

وهو الحجّة , مضافاً إلى : 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: او 

.51 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة بج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في الهبة ص 50١‏ 

كانم ادق الببات #ممالة اجن ذه 

(0) في المصدر بدلها: بين 

(1) جامع المقاصد: 50057 

() تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان بج ؟ ص 4١0‏ -7١؟‏ (الطبعة الحجرية). 


هبة المشاع 


العمومات'". 
وفحوى ما دل عليه من النصوص الكثيرة التي تمكن عقوف 
تواترها _فى الصدقة!". 


يفض 





عن :ذان لم تقشم + افنصق يعظن أهل الذار يحتصييه سيق الذار؟ قال 


ع 
ىو 
٠‏ 


يجوزء قلت : ارايت إن كان هبة؟ قال : يجوز ...»). 


و بم أبى بصير المتقدّه اق ف 
ذل قد يسنا دهن الموروى فى :طرى العاف ا"افساز عن اللخنا كه" 
ف بي كي رق عن 


كالنبوي : «زن وأرجح» بناءً على أن الراجح هبة مشاعع, وقوله ييل 
وتذدهر اروب لكا اعاوو ا يطليوذيمتة افيه علتهم ما اليه مهد 


(؟) فى المصدر بعدها إضافة: عن ابيه. 

(5) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف مح ١4‏ ج لاص 54 تهذيب الأحكام: 
والصدقات ح ١‏ (مع ذيله) ج ١9‏ ص 194 190. 

(0) في ص /50. 

(1) مسد أحمد: ج ؛ ص 5 سنن الدارمي: ج من ,'٠‏ سنن أبن ماجة: ح 5 ج 5 

(0) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١‏ ج ١‏ ص 54؟. مستدرك الوسائل: باب ٠‏ 
من أبوات: | ذا التجارة ح ١ج ١‏ ص غ10. 


امح يي ا 0 جواهر الكلام (ج ) 


«ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم»”". 

ولكن مع ذلك كلّه والمحكى '"'عن أَبِي حنيفة : أَنّ هبة المشاع الذي 
ماكح اتتعية للاتتدرز لقي الغريكورالذى لا يعاق فيه لا تجو 
هبته مطلقا'", وعن مالك : المنع من هبة المنقسم بين اثنين , مستند ين : 
إلى أنّ وجوب الة لقسمة يمنع من صحة القبض وتمامه!. 

وهو-_كما ترى - تهجّس واستحسأن , يندفع بوجوب تسليمه اجمع 
م له يقتم . 

و4 كيفما كان ف« قبضه كقبضه فى البيع 4 ضرورة اتحاد معناه 
عرفا فيهما وفى غيرهما, فيجرى فيه حينئذ القولان, وهما: الاكتفاء 
بالتخلية مطلقا كما هو المختار ‏ والتفصيل بها في غير المنقول, 
وبالنقل وما فى معناه فيه . 

بالاخلاف احددافيه الأما يدك خرن القاضي هذا( وويضن العاندنة 
من غير نا" من الفرق بينهما : بان القبض في البيع مستحقّ وللمشتري 
المطالبة» فجاز أن يجعل بالتمكين قابضاء بخلاف الهبة فإنّ القبض غير 
31 سد ا حي هافن 10د بق الفا نه مد فين سق اميق د 

ص 53731 معرفة السنن والآثار: ذيل ح 0778 ج 7 ص 055 الطبقات الكبرى (لابن سعد): 

ج اص .١105‏ 
(؟) في بعض النسخ: فالمحكي. 
(' وغ) عمدة القاري: ج ١‏ ص 9597" التهديب (للبغوي): ج ضن 49 الاستذكار: ج / 

ص .١5١‏ 
(0) نقله الشهيد في حواشيه على ماذكره في مفتاح الكرامة: الهبة /في أركانها ج ١١‏ ص .١١8‏ 
(1) مغني المحتاج: ج 1ن ا 


إذن الشريك فى قبض الموهوب 


مستحقّ فاعتبر تحققه . ولم يكتف بمطلق التخلية في المنقول وإن 
اكتفينا بهااقى البيع. 1 

وليس بشيء بعد ما عرفت من اتحاد مفهومه لغة وعرفاء وما ذكره 57 
ما يقتضي الفرق في حكمه لا في حقيقته . 

ثم إن الظاهر تحقّق التخلية من دون إذن الشريك ؛ لعدم توف 
منهومها على التصة ف"فيه ولو قيضةفى_يذة» إذ هى دغل ما تحتقنا هب 
كون الشيء تحت يده وفي سلطانه على نحو المالك الذي لا إشكال فى 
كون ع الة قوط الاب عق كونه فى لظم وو إن كان السريك في 
فمتى خلى بينه وبين الموهوب على هذا الوجه تحقّق القبض.ء وإن كان 
صريح جماعة "١!‏ وظاهر آخرين "عدم اعتبار إذن الشريك فى القبض 
بالمعنى المزبور. 

خلافا لما فى الدروس : فاعتبر إذن الشريك أيضا فيها!". 

ووجّه ': بِأنٌّ المراد بها رفع يد المالك وتسليط القابض على العين , 
وذلك لا يتحقّق إلا بالتصرّف في مال الشريك فيعتبر إذنه » ورفع المانع 
عن حصّة خاصّة مع الإشاعة لا يحصل به التسلّط المقصود من القبض , 
وقبض جميع العين واحد لا يقبل التفرقة, ومن ثم لو كانت العين 


7/9 








)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الهبات / في الحقيقة ج ١‏ ص ©5". والطباطبائي في الرياض: 
الوقف / في الهبة ج ٠١‏ ص .1١8‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: الهبة / في أركانها ج ١‏ ص 507. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الهبة / درس ١775‏ ج ١‏ ص .51١‏ 

(؛) كما في مسالك الافهام: الهبات / في الحقيقة ج ١‏ ص "". 


,مم ممح | بحآ ]© 777 لوكت لكو زف الكلام ( 55:2 ) 
مغصوبة بيد متسلّط لم تكف التخلية من المالك وتسليطه عليها مع 
وود المائم من العبدلية : 

وهو كما ترى وإن استحسنه فى المسالك7"؛ إذ التسلط لا يتوقف 
على الدخول في الدار ونحوهاء وفرق واضح بين الفرض وبين الغخصب 
الرافع للتسلط العرفي , وهو المانع عن صدق كون المال تحت قبضته 
وسلطانه . 

ويلك كله ظير لكف أنه حيهز لابح على المشتان :سن تحت 
القبض بالتخلية مطلقا, أمَا على التفصيل فيتحقّق فى المنقول بتسليم 
الموهوب الجميع حينئذٍ ,كما إذاكان الباقى من الحصّة للواهب أو لغيره 
وقد أذنء فإن امتنع وكّله الموهوب له على القبض عنه, فإن امتنع - 
مثلاً رفع الأمر إلى الحاكم ليقبضه بنفسه أو نائبه . 

وعن الفاضل في المختلف : الاكتفاء بالتخلية مع امتناع الشريك ؛ 
تنزيلا لعدم القدرة الشرعيّة منزلة عدمها الحسّيّة فى غير المنقول!". 

وفيه : منع عدم القدرة الشرعيّة مع وجود الحاكم المنصوب لأمثال 
ذلك . 

أمَا مع عدمه ففي الدروس '" والمسالك!©: «لا بأس به؛ دفعاً 
للضرر والعسر» . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(") مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 1 ص 5/815. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الهبة / درس ١7‏ ج ١‏ ص .59١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص 7؟. 


8 





إذن الشريك في قبض الموهوب 

وفيه : أن المتّجه حينئزٍ مع فرض عدم قيام غيره من عدول 
المؤمنين مقامه _بقاء الهبة موقوفة ؛ ضرورة عدم تغير معنى القبض . * 
اذكهو التررض امتتراطها بناكمااهو رواش . 

تدمع عبر واجد دمر درج الفض إذاكا نمق دو دن 
لتويك حيت شمر ل النهى الذي لاترقضى اللنيداة فى المع الة علق 
ماهو معوراق محلة ميل ل الفيطى لكا كاد مين ركان الققد ادر د 
كرتتحزاد ا لقنا رع ]ذا قم بمفيقاً عنه الى بعة دشرا »هركن 
العقد, وقد عرفت أنه قبض واحد لا يقبل التفرقة في الحكم بجعل 
المقبوض '" للموهوب معتبراً» والنهي عن حقِّ الغير الخارج عن حقيقة 
الموهوب'". 

إلا أن كما ترى لا يرجع إلى مستند صالح بعد فرض كون النهي 
لأمر خارج لايترئّب عليه فساد , ومعلوميّة كون القبض شرطاأً في صحّة 
العقد, وعدم اعتبار ما كان منه بغير إذن الواهب ؛ لظهور الأدلة فى 
اعتبار الإقباض المعتبر فى تحتنه الإذو كنا اومأنا الشطافا, 2" 

كل ذلك, مع أ نَ الفاضل ! او وغيرهم '! على 


)١(‏ في المسالك: القبض. 

(؟) جامع المقاصد: الهبة/في أركانها ج4 ص ١07‏ مسالك الأفهام: (انظر الهامش قبل السابق). 

() قواعد الأحكام: الرهن / في القبض ج ١‏ ص .١١18-١١7‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الرهن / في القبض ج اص 19. 

(0) الشهيد الأوّل في الحواشي على ما نقله في مفتاح الكرامة: الرهن / في القبض ج ١5‏ 
ص .487١‏ والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الرهن ج 4 ص 54 10. 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: : الرهن /في القبض جه ص ٠١7‏ والسبزواري في الكفاية: > 


وار 


ا ا جك د جو فل الكادم 2 :15) 


ما حكى عنهم قد صرّحوا في كتاب الرهن : بصحّة قبض المشاع من 
وى 1د لشن وروت لي ٠١‏ لقان سلتسرا حاتت بتتويي لين لل 
أن النهي إِنّما هو لحقّ الشريك, لا" للإذن من قبل الراهن الذي هو 
ع وكونه قبضاً واحداً لا ينافي الحكم بالوقوع لاختلاف 
الجهة , ومثله اتٍ في المقام ؛ إذ لا فرق بينهما بعد فرض كون القبض 
قرط ف السك كينا 

ومن ذلك يعلم تحال أيضاً في هبية السرهون وإقتباضة بندون 
إذن المرتهن, وإن استشكل فيه في القواعد'". بل عن الإيضاح'" 
وغيره!“: عدم الصحّة ؛ لما سمعته من التعليل المزبور الذي عرفت 
ا 

نعم , قد يقال : بعدم الحكم بحصول الملك فعلاً حتّى يقع الفك له 
وإلا انكشف فساد الهبة, ولعلّه المراد من قوله فى القواعد: «فإن 
سوّغناه لم يحصل الملك» فإن نك عشت ايهف 

أو يقال: بحصول الملك له بذلك ولكنّ حقّ الرهانة على تعلّقها . 
ولايمنع ذلك من التسلّط على بيعه وإن انتقل إلى غير الواهب ؛ إذ هو 


ه الرهن / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 001. 

)١(‏ ليست في المصادر. 

(؟) قواعد الأحكام: الهبة / في أركانها ج ١‏ ص .1١7‏ 
(©) إيضاح الفوائد: الهبة / في اركانها ج ١‏ ص ؟١غ].‏ 
(غ) كجامع المقاصد: الهبة / في أركانها ج ه ص .١51١‏ 
(0) تقدّم المصدر انفا. 


الطهارة / في الاستخاضة الوسطى وأحكامها سس 6179# 

والمناقشة فيه بإضماره -مع أن مثله غير قادح عندنا سيّما من مثل زرارة- 
مدفوعة : بأنَ الشيخ 7" قد أسنده إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في أثناء 
الاستدلال . 

كالمناقشة في الدلالة بشموله للاستحاضة القليلة ؛ إذ خروجها بالأدلة 
السابقة غير قادح بالحجيّة في غيرها . 

وكذا المناقشة فيه أيضاً بعدم صراحته بكون الغسل للغداة » بل ولا 
للاستحاضة » بل لعله للنفاس ؛ لاندفاع الاوّل بعدم القول بعد ثبوت 
الغسل الواحد لغيرها » ويك فيه الإجماعات السابقة , والثاني بظهوره 
ظهوراً كاد يكترن كالقريم أكون التسدل"[الانشحاضة» كا اتقضيه:ذكز 
الفاء وغيرها » على أن اشتراطه الأغسال الثلاثة بجواز الدم الكرسف الذي 
هوظاهر في التعدي كاف في إثبات المطلوب . 

ومضمر سماعة في الموثق قال : « قال : المستحاضة إذا ثقب الدم 
الكرسف اغتسلت لكل صلا تين وللفجر غسلاً , وإن لم يز الدم فعليها 
الغسل كل يوم مرّة » والوضوء لكل صلاة إلى أن قال : هذا إن كان دماً 
عبيطاً » وإن كان صفرة فعليها الوضوء » (" . 

وهوظاهرني المآعى ؛ لأنَّ المراد بالجواز إنها هو التعدي » ونفيه وإن 
كان أعمّ من الوسطمى لككن لا يقدح في المطلوب . على أنه لابد من تنزيله 


ص 2117 وسائل الشيعة 1 باب ١‏ من ابواب الاستحاضة حه ج ١"‏ ص 1٠١6‏ 1 

. ١78 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب , ذيل ح"/ا ج١ ص‎ )١( 

(0) الكاني: باب جامع في الحائض والمستحاضة ح؛ ج" ص858» تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا حلاه ج 2١٠7٠١ ١‏ وسائل الشيعه: باب ١‏ من ايواب الااستحاضة ح" 


."6١١ص‎ 1١ج‎ 


القبض في هبة المرهون والمغصوب 


كنيكنا 





كانتقاله إلى الوارث مثلاً. 

العروي و بو يجو و و9 
ا سيب 

وقد تقدّم في كتاب الرهن ما له نفع تام”" في أمثال هذه المباحث» _ 
0 اما سي عا 
الإقباض بعد ذلك . 

فماعن المبسوط '" والتحرير”!* والتذكرة!: من اشتراط صحة هبة 
المخصوب لغير الغاصب بالقدرة على الانتزاع , بل عن الأخير : التصريح 
بفسادها وفساد هبة الآبق والضال ؛ لامتناع الإقباض . 

كما ترى لا دليل عليه فيما كان إقباضه ممكنا , وإن كان غير مقدور 
الآن فيصم حينئذٍ ويتمّ بالإقباض . كما أوضحناه فى البيع الذي فرق 
واضح بينه وبين المقام من حيث المعاوضة وعدمها . 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 

(؟) تعدّض للوديعة والعارية... في ج ١1‏ ص /11. 

(5) المبسوط: كتاب الهبات ج 7 ص .5١١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الهبات / في الماهيّة ج ' ص 1؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج ١‏ ص ١١؛‏ (الطبعة الحجرية). 


1 


١م.‎ 


بي ب ا حقو اقل الكل 1402 

نعم . هي نحوه إذا كان فيها عوض . وحينئذٍ يكون المدار على ما 
يعد سفها في انظار العقلاء . 

وؤاووهب لكثنين #امتلاً وشينا فقبلا وقيضاء ملك كل واخد 
متيما'ما زهب ل43ابو ل مشاعا؛ لوجود المقتطى مين الفجوماتة.. 
وارتفاع المانع . 

9فإن قبل أحدهما وقبض وامتنع الآخر صحت الهبة 
للقابض؟ منهما ؛ لاجتماع شرائط صحَّتها فيه دون الآخرء وليس ذا 
من تتعيظن العقد:» قاله ب باعقباز ته القابل كان جمترلة عفد ين 
كما لو اشتريا دفعة » فإنَ لكل منهما حكم نفسه في الخيار ونحوه كما في 
المسالك "١‏ وغيرها!". 

قلت : وعليه يجوز للواهب الرجوع بهبة أحدهما دون الآخرء وكذا 
الخال فيما و تقد و الو عدوا جه القا د 

نعم » لو تعدّد المال الموهوب قد يشكل جواز الرجوع بأحدهما 
دون الآاخرء بناءً على أن رجوعه فسخ للعقد ؛ لاقتضائه التبعيض في 
العقد الواحد , وليس كالواقع من أصله مبعٌضاً. نحو أن يهب ماله ومال 
غيره» أو ما تصمٌ هبته وما لا تصحّ هبته . 

وكأنّ الوجه في ذلك : معلوميّة عدم اعتبار الوحدة فى متعلّق العقد , 
بل هي كغيرها في اقتضائه , بخلاف تعدّد القبول أو الإيجاب فإنّه في 


.58 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج‎ )١( 
.55١ ص‎ ١١ (؟) كالحدائق الناضرة: الهبة / معناها وعقدها ج‎ 


تفضيل بعض الولد في العطيّة م 





قوّة التعدّد , وإلا لاقتضى مشروعيّة عقد واحد يتعدّد إيجابه ويتّحد 
قبوله وبالعكس , وهو غير معهود, بل المعهود خلافه : من أنّ العقد هو 
الويجاب والقبول. فلابد حينئذٍ من جعل إيجاب - ولو تنزيلاً ‏ مقابلاً 
اللبوابم الردي تعدده, وبالعكس , وربّما كان العرف يشهد لذلك 
ينا : 1 


ينا 


ومع الإغضاء عن ذلك كله وجعل التعدد في اللإيجاب والقبول اي 
كالتعدّد في المتعلّق بالنسبة إلى إطلاق مصداق العقد -اتجه حينئذ 
الوحدة ذ في الفرض ونظائره ؛ وأشكل الفسخ حينئذٍ في بعض دون آخر. 
فتأمّل جيّداً, والله العالم . 


9ويجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة4 بلا خلاف 
معتدٌ به أجده فيد" بل الإجماع بقسميه عليه”", بال يمكر 


دعوى تواتر النصوص به أو القطع به منهاء مضافاً إلى أصول 


المذهب وقواعده. 


فما عساه يظهر من المحكى عن ابن الجنيد: من حرمة ذلك 
وتعديته إلى باقى الأقارب مع التساوي في القرب 7", في غاية الضعف . 
)١(‏ كما في الحدائق. (انظر الهامش السايق). 
(") نقل الإجماع في غنية النزوع: في الهبة ص 5 .5١‏ 
وانظر المبسوط: كتاب الهبات ج #اص 508 والجامع للشرائع : باب الهبة والصدقة 
ص 51١١‏ وتحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ٠ص‏ 709 وكفاية الاحكام: الوقوف / 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الهبة ج 1 ص 71؟. 


ار ا ب و ا ل 2525 ا لت لك :للخو | ارد الكلام (ج 6) 


بل مسبوق بالإجماع وملحوق به . 

00 بييدسها الكراعة لإامرع كنا بابرا كسا على 
بسيا يه (", بل في محكيّ التذكرة : نفىي الخلاف 

". ولعلّه كذلك , ولا ينافيه إطلاق : فى الأ هن الك فى محكن 

المقنعة ' المحتمل إرادة بيان الجواز . 

بل مقتضى إطلاق الفتاوى ومعقد نفي الخلاف : عدم الفرق في ذلك 
يناك لمكو الرحوورر تسرب لسر 

جر لد عي السك الى لص ا دان الل 
الإعسار '', وعن بعض نسخه عليهما!". 

وفي محكى النهاية : «ويكره في حال المرض إذا كان الواهب 
را ان 0-6 00000 

ولعلّه لإطلاق النصوص في الجواز وأنّه قد فعل ذلك الأمّة كم الاق 
على كثرتها او 


و في المختلف: (انظر الامش !١‏ السابق). وجامع المقاصد: الهبة / في الأحكام 

ج و ص ,17١‏ وكفاية الأحكام: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(1) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 55: (الطبعة الحجرية). 

(© المكسة رناب التضلة والويةهى 05 

(؛ و0) الموجود في النسخة المعتمدة: «مع المرض والإعسار. أمّا مع عدم أحدهما فلا بأس». 
انظر مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 7 ص 5"28. ونقل النسخة الأخرى في مسالك 
الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص 15؟. 

(3) النهاية: الوقوف / باب النحل والهبة ب ص .١150‏ 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من كتاب الهبات ج ١9‏ ص 154. 


افظدل يعض الر ادا القطفة ا صصح سج ب 11 


إشاوة إن كرام صوىع: 

خبر أبي بصير عن الصادق اق وقد سأله : «(عن الرجل يخصٌ بعض 
ولقوي الف ؟ قال ن كان موسراً فنعم » و! كان سي فقا 

0 سماعة : «سألت 1 عبد الله للا ": عن عطيّد 01 لولده؟ 
فقال: إذا كان صحيحاً فهو ماله يصنع به ما شاءء فأمَا في مرضه 
فلا يصلح»'". 

وخبر جرّاح المدائني : «عن عطيّة الوالد لولده يبيّنه '*؟ قال: إذا 
اعطاه فى صحّته جاز»!. 1 

مم١ ١‏ اشرو نامي لمتشي جل وان كان رهزو اهيدا 7 
ومحتملان إرادة بيان عدم مضي ذلك من الأصل إذا كان في مرض 
الموتء فلم يبق إلا خبر أبي بصير . 

لكن لمّا كان الحكم الكراهة التي يتسامح فيها. ويكفي فبها 
عدن ما سيعت مضافاً إلى النبوي العامّي أنه قال لبشير أبي النعمان 
لما نحل ابنه النعمان غلاماً: «أكل وُلدِك تَحَلئَهِم مثل هذا؟ فقال: لا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ح ١١‏ ج 4 ص .١0١‏ وسائل الشيعة: 

(1) الخبر في الاستبصار مضمر. 

() الاستبصار: الوصايا / باب 77 عطيّة الوالد لولده ح ؟ ج 4 ص ,١77‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح 5 و«الوسائل»: ح ١١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة للوارث ح ١ج‏ وص .,5١0٠١‏ وانظر 
«الاستبصار» في الهامش قبل السابق: م ,١‏ و«الوسائل» قبل اربعة هوامش: ح ١4‏ ص .5١ ١‏ 


584 





جواهر الكلام (ج 9؟) 


فقال: أردده» ف رواية'", وفى اخسرى:: ارخف كا وفي ثالئة : 


«اتقوا الله وأعذلوا بين اولادكيع "ابرض رابعة : «لا تشهدني على 
جور»”*, وإلى ما في ذلك من مثار الشحناء والبغضاء والحسد وجب 
حمله على شدّة الكراهة الواضح وجهها باقتضاء ذلك حرمان الوارث 
او القن انض يي 

خصوصا بعد إمكان حمل ما في نصوصهم 2ه _من وقوع التفضيل 
منهم على المزيّة فى الفضل , أو النقص فى المفضّل عليه , بناءً على 
والروضة © وجامع المقاصد”", ونفى عنه البأس فى المسالك07©. 


وعلى كل جال قلف ضفل يعد اذ كان المكوهين اسن 
والله العالم . 
«وإذا قبضت الهبة» بالإذن إفإن كانت للأبوين لم يكن 


30ب ) التوطاء ع يدماع أضن 1/1 المضكله الكن اس شينة)ان ات اح لاف تام 
المسند (للشافعي): ص .١14‏ مسند أحمد: ج 4 ص 71١‏ و7717 سئن ابن ماجة: ح 771760 
و1377 اج ”اص 40/, سئن البيهقي: ج 1 ص .١177‏ سان النسائي: ج 1 ص 108...., 
صحيح ابن حبّان: ح 0038 فما بعده ج ١١‏ ص 4غ فما بعدهاء المغني (لابن قدامة): ج 1 
ص 5777, الشرح الكبير: ج 3 ص ١7؟.‏ 

الأولى التعبير دالج 

1 تحر يبر الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ٠ص‏ 0 . 


0) 

) 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .55١-5١١‏ 
) 

) 

) 


ا 


3) جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج ه ص .١1١‏ 
)٠‏ مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص .5١ ١9‏ 


الرجوع في الهبة للرحم 1 





للواهب الرجوع إجماعا» حك مكيف اد متواتراً", ود : 
وخلاف المرتضى فيهما وفي الأولاد وغيرهما من الأرحام منقرض ؛ 
ولذا لم يعتدوا بخلافه وإن نسبه إلى إجماع الإماميّة". 

لكن (فيه خلاف» حقّى فى الولد فى الج اة 7 حكي 
الإجماع عليه في محكىٌ كشف الرموز" والمختلف #والمودي 
البارع © وغاية المرام" والدروس فى الصغار" والمختلف فى 
قنسية الأ ولنووظنباشر الوسصيلة 1" والكنن5 008 :فسني 
المسالك : «الظاهر أَنّ الاتثفاق حاصل فيه» ", وعن التنقيم 5" وظا 


)١(‏ ينظر كشف الرموز: الوقف / في الهبة ج ١‏ ص 051. وتحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام 
ص ٠ص »٠‏ والمهذب البارع: الوقف / في الهبة ج اصن ,/١‏ ومسالك الافهام: الهبات 7 

(6)الاقصا و ل ا 11 

06 انظره في الهامش قبل السابق. 

(؛) مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 7 ص 517. 

(5) المهدّب البارع: الوقف / في الهبة ج ٠‏ ص ."١‏ 

)0 غاية المرام: الهبات / في الحقيقة ج س1 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب الهبة ج ١‏ ص 5187. 

(8) فى العبارة تشويش, ومراده من تكرير «المختلف» الإشارة إلى أنه خصٌ الإجماع في 
الأب لولده ولم يعدّه إلى الأمّ لولدها. وقد تقدّم المصدر آنفاً. 

0( الوسيلة: بين الهبات ص 78 .,١‏ 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 18٠؛‏ (الطبعة الحجرية). 

."١ مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص‎ )1١( 

.545 ص‎ "١ التنقيح الرائع: الوقف / في الهبة ج‎ )1١١( 


ال ممم ا ل ل 
جامع المقاصد”": «أَنّه لا خلاف فيه: 

بل عن الآبي : «إنّي سألت المصنّف عن الإخلال بذكر الأولاد. مع 
ان الإجماع حاصل منهم أايضا؟ فقال :كان زيغا من القلم»!". 

لكن عن موضع من المبسوط : «يصمٌ الرجوع إن وهب أولاده 
الكبار دون الصغار»'!", وبه جمع بين الأخبار في المحكي من موضع 
من التهذيب !“ والاستبصار'". 

اللّهمْ إلا أن يحمل ما في المبسوط على ما قبل القبض, وما في 
كتابي الأخبار على أنّه احتمال للجمع , لا مذهب . 

وعلى كلا تحال تالحكم فى الكتامين واحة جر عين الشذكرة: 
لاقو رمن الدلسوولة الولددوا مقر ل الدكوو و الانانت عند هلما ولا 

لأصالة اللزوم؛ وإطلاق ما دل من النصوص على عدم جواز 
الرجوع في الهبة بعد القبض ”", المقتصر في تقييدهما على غير المقام , 
بتعوم دا قسن السوض الى ١‏ لخدا لضن ريه وى لمات 
6 :. . 





.١07 جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 9 ص‎ )١( 

(1) كشف الرموز: الوقف / في الهبة ج ؟ ص 05. 

(؟) المبسوط: كتاب الهبات ج اص ,5٠١ 5١09و 3١8‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ذيل ح ؟7 ج 9 ص .١107‏ 
(0) الاستبصار: الوقوف / باب 17 من وهب لولده... ذيل ح ؛ ج 4 ص .٠١7‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 188 (الطبعة الحجرية). 

() وسائل الشيعة: انظر باب 0 من كتاب الهبات ج ١1‏ ص 550. 


الرجوع فى الهبة للرحم ا 





وأمّا باقي الأرحام : فالمشهور نقلاً”'' وتحصيلاً" أَنّهم كذلك أيضاً: 
بل في الرياض : «عليه عامّة من تاخر»", بل قيل: «قد يظهر من 
التحرير اللإجماع علي لان بل عن الغنية : دعواه ميد ا 

وهو الححة بعد ما سمعت , وبعد : 


صحيح ابن مسلم عن أبي جعفرظُةٍ : «... الهبة والنحلة يرجع 
فيها صاحبها إن شاء. حيزت أو لم تحزء إلا لذي رحم. فإنّه لا يرجع 
فيها» ''. 

وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان " قالا: 
«سألنا أبا عبد الله ل : عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء 
أ لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يئاب عن هبته , ويرجع 
في غير ذلك»!". 


.١67 نقلت الشهرة في جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 

(') ذهب إلى ذلك فى المقنعة: باب النحلة والهبة ص 108. والكافى فى الفقه: الأحكام / فى 
النحلة ص 1667 والنهاية: الوقوف / باب النحل والهبة ج هن 1١7‏ 6 خ ل والجامع 
للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 5117, وإرشاد الأذهان: العطايا / في الهبة ج ١‏ ص .10١‏ 

2 رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج ٠‏ ص .1١١‏ 

(4) مفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج ١١‏ ص .١19‏ 

(0) غنية النزوع: في الهبة ص ."٠٠١‏ 

(1) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح لاج /اص ,7١‏ تهذيب الأحكام: الوقوف / 
ص 7717. 

(/0) فى الاستبصار: وعية انين سنان: 
الهامش قبل السابق: ح اا ص 060 و«الوسائل»: ح .١‏ 


خلافاً المحكن عن أن على "١‏ وموضع من السترائن !"وما سمعته 
من عَلَم الهدى : فجوّزوا الرجوع فيها . ٍ 

وفى محكي الخلاف '' والمبسوط !): «إذا وهب لأجنبى أو لقريب 
غير الر اددقاة الوئة تالوم با لفت بوله الرمسوع ا وادعي عايه قب 
الأوَل إجماع الفرقة وأخبارهم . وبه جمع بين الأخبار في المحكي 
عن تهذ يبه '*. 

زكاند أراد مونّق داود عن أبى عبد الله نقذ : «... وأمّا الهبة والنحلة 
دالهزرك شهايعا ذها اذ ليحر ها وان كافك لذي ]نوسداه 


/ 100 ا 
ضعيع السلى بن كتين لا وامرمل ابا ناكار 
لكن لا يخفى عليك : ان مقتضى قواعد الفقه طرحها فى مقابلة 
ما عرفت ؛ لعدم المكافاة من وجوه. أو تاويلها بجعل قوله َيه : 
«وإن...» إلى اخره قيدا لقوله : «او لم يحز» على معنى : جواز الرجوع 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الهبة ج 7 ص 577 511. 
(1) السرائر: الوقوف / باب الهبات والنحل ج ا ص ١75‏ و70١.‏ 
(؟) الخلاف: الهبة / مسألة ؟١‏ ج “اص 017. 
(0) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ذيل ح 5١‏ ج ة ص .١67‏ 
)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح "", والاستبصار: الوقوف / باب 11 من وهب 
لولده ح “اج ؛ ص .٠١16‏ ووسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الهبات ح ”7ج ١9‏ ص 78؟. 
(/) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح اص :,؛ و«الاستبصار»: ح مص ,٠١7‏ 
و«الوسائل»: حم 1 


4ه جواهرالكلام (ج”") 


ابن الجنيد, وهوضعيف جتاً لا ينبغي حمله عليه » فيشبت المطلوب 





وبراةبالتعقت فى عدره اداه والتعتىوولذا أوعب الأغنال 
الثلاثة » ولعلَ الأمر بالوضوء في الصفرة في ذيله كناية عن الصغرى ؛ لما 
عرفت سابقاً من غلبة العلّة فيها » فيكون الخبر حينئل مشتملاً على بيان 
الأقسام الثلاثة للمستحاضة , فتأمّل جيّداً . 

وصحيح الصحًاف المتقدم سابقاً(", وفيه مواضع للدلالة على 
الطلوي: 

منها : ما في آخره من اشتراط الأغسال الثلاثة بما إذا كان الدم يسيل 
من خبلف الكرسف صبيباً لا يرق . 

ومنها : ما في أُوَله « فإن كان الدم فيا بينها وبين المغرب لا يسيل من 
خلف الكرسف فلتتوضاً ولتصلَ عند وقت كل صلاة » ؛ إذ هومتناول 
للوسطى ؛ لعدم تحقق السيلان فهاء ولا ينطبق ذلك إلا على مذهب 
المشهور من عدم إيجاب الغسل عليها للمغرب والعشاء القليلة . 

فا في المدارك : « إن محل الدلالة فيه (وإن طرحت الكرسف فسال 
الدم و ع الل اوم رق ا اع ؛ إذ هوفيا لم يحصل السيلان » مع 
انهلا إشعارقيه يكرة الفدل للفجر», ويمكن حمله على الجنس ويكون تتمّة 
الخير كالمبيّن »227 ليس عل ما ينبغى ؛ لما عرفت . 

الا ب الج أيضاً من جهة الاشتراط بالسيلان » 


)١(‏ في ص /اهه,رهه. 
(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟١‏ ص"” . 


الرجوع في الهبة للأجنبي با نبي اي 


ومن الغريب ما في الكفاية : من حمل تلك النصوص على الكراهة , 
وأغرب من ذلك حملها عليها مع قطع النظر عن هذه النصوص ؛ 
لمعارضتها إطلاق ما دل على جواز الرجوع , قال: «لأنه أولى من 
التقييد , ويشهد له هذه الأخبار الثلاثة»!". وهو _كما ترى لا يستأهل 
ردأ والله الهادي لنا وله . 

والمراد بالرحم فى هذا الباب وفى الصلة وغيرهما : مطلق القريب 
المعروف بالنسب سيت لحمته وحاك نكاحه . وفى المسالك : «أنْه 
مونطع تق وو نا و ا ر:سضانا إلى ١‏ ينه اوان الأراء الاو الست 


الفرقى يف وغير ذلك 


«وإن كان» الموهوب «اجتبيًا فله» أي الواهب «الرجوع 
مادامت العين باقية, فإن تلفت فلا رجوع» بلا خلاف 
معتد به في شيء من ذلك ". بل عن الغنية”" والسرائر”" 


.57 17١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة ج‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص ."١‏ 

(") سورة الانفال: الاية 6. 

(4) نقله في رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج ٠١‏ ص .55١‏ 

(0) نفى الخلاف إلا من المرتضى في مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص .5١‏ 

(1) غنية النزوع: في الهبة ص 7٠١‏ 

() كأنٌّ إجماعه منصتٌ على العقد الأوّل من عبارة الماتن, انظر السرائر: الوقوف / باب الهبات 
والنحل ج 7 ص 177. 


و 0 ف الرموز'" والتذكرة'' وظاهر التنقيح'": الإجماع عليه 3 
بل لم يحك الخلاف فيه إلا من المرتضى : فجوّز الرجوع بها على 
كل حال !4. 
ولعله لايقول به في الفرض الذي هو تلف العين وخر وجها عن 
قابليّة الرجوع بهاء والرجوع إلى ضمان قيمتها لا دليل عليه ومنافٍ 
وفي صحيح جميل ' والحلبي " او حسنهما عن ابي عبد الله نيه : 
مضافا إلى إطلاق ما دل على جواز الرجوع بها من المعتبرة 
المستفيضة " المقتصر في الخروج منها على المتيقّن . 
نعم , الظاهر ما هو صريح بعض “" _-بل عن المهذب البارع(6: 
)١(‏ كشف الرموز: الوقف / في الهبة ج ١‏ ص 1 0. 
(1) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام سم ١‏ ص ١88‏ (الطبعة الحجرية). 
(©) التنقيح الرائع: الوقف / في الهبة جح "' ص 510. 
(غ) الانتتصار: اه 11١‏ ص 5٠‏ و7| 4. 
)١9 6(‏ الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح ١١‏ ج لاص "5. تهذيب الأحكام: 
الوقوف / باب النحل والهبة ح اج فص ,١16075‏ وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب الهبات 
ح ١ج‏ 9ا ص .,758١‏ 
(1) وسائلالشيعة: انظرباب” منكتا ب الهبات. وباب منها ح 4-7 ج 9١1ص‏ ١17و‏ 1171-7717. 
(8) كالبحراني في الحدائق: الهبة / معناها وعقدها ج ١١‏ ص /2؟, والطباطبائي في الرياض: 
الوقف / في الهبة ج ٠١‏ ص 51؟. وانظر المسالك والهامشين بعده الآتية قريباً. 
(9) اذعى الإجماع على اللزوم بالتصرّف المتلف. وهو ظاهر في كونه من غير الله تعالى. وهذا 
المطلب هو الذي نسبه إليه في مفتاح الكرامة, انظر المهذّب البارع: الوقف / في الهبة ج ١‏ 
ص 20. ومفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج ١١‏ ص .١18١‏ 


الرجوع فى الهبة المعوّضة ‏ - ل _ سس اقم 


الإجماع عليه عدم !"ا الفرق في دلشديين كون التلف من الله (تعالى 


شانة ) اوسن غير ةرؤلو المنيم: 1 

كينا 

بل فى المسالك”" وعن جامع المقاصد" والكفاية ©: عدم الفرق ٠.‏ 
بن تلك الكل أو النعطن. 


وإن كان قد يشكل ذلك فيما يصدق عليه قيام الهبة بعينها . كتلف 
الظفر ونحوه . ولعلهم لا يريدونه . كما يشهد له التعليل فى المسالك 
لما ذكرو ىذ أذ العبرن مع كلك مدر متها لا قد فاقية يعينيا مالقا 

بل لعلهم لا يريدون -ايضا ‏ تلف بعض الموهوب المتعدد , كعبدين 


ونحوهما 
اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّه وإن تعدّد فهو هبة واحدة, والمدار على 
قيامها 0000 ااا ا اي 


لو ان ا 538 يسيرأً» 
باذ بخلاف ا جوع فيه "ست مق المير نظ ” , بل اللإجماع بقسميه 


)١(‏ الأولى التعبير ب «من عدم». 

(1) مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص ."١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 4 ص .١08‏ 

(غ) كفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة ع ١‏ ص 57. 

)00( هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(1) تقدّم لوو ل ” 

(0) كما في التنقيح الرائع: الوقف / في الهبة ج "١‏ ص 550. ورياض المسائل: الوقف / في الهبة 
ا 110 

(8) الانتصار: مسالة 5١١‏ ص .11١‏ 


ا جواهر الكلام (ج ) 


عليه ”", بل المحكي منه مستفيض أو متواتر”". 





بل ظاهر إطلاق النصّ والفتوى: عدم الفرق في العوض بين 

ان يكون فى نفس العقد او بعده ؛ بان اطلق فى العقد لم بذل العوض 

بعد ذلك . 

على ذلك !"؛ إذ هو حينئذ هبة جديدة ولا يجب عليه قبولها . ولا باس 
ومنه يعلم المناقشة فيما في القواعد”' وبعض من تأخّر عنها'": من 

)١(‏ انظر في «الإجماع المنقول» الهامش الآتي. وممّن صرّح بالحكم المفيد في المقنعة: باب 
النحلة والهبة ص 108. وسلار في المراسم: أحكام الهبة ص .١99‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
بيان الهبات ص 779. والعلامة فى التبصرة: الهبات / الفصل الأوّل ص ؟١؟١.‏ 

(؟) ينظر غنية النزوع: في الهبة ص ٠٠‏ ومسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 ص ””, 
وكفاية الاحكام: الوقوف / في الهبة ج "١‏ ص 575. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠06‏ ج5١‏ 
من 157 

(؟) الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف سح ١1‏ ج لاص ”5 تهذيب الأحكام: 

(؛) في ص .5953١‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الهبة / معناها وعقدها ج ١١‏ ص .55١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 107 -108. 

(1) كجامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 4 ص .١088‏ ومسالك الأفهام: الهبات / فى > 


لزوم الهبة بالتصرّف 


الاكتفاء بها ولو كان من بعضهاء بل المتبادر من المعاوضة هو كون أحد 
العوضين غير الآخر ء وإلا لزم صدق المعاوضة بدفعها جميعها إليه . ومن 
المعلوم كون مثله ردًا لامعاوضة , كما هو واضح . 

(وهل تلزم”"4 الهبة 9بالتصرّف4 في الموهوب غير المتلف 
لعينه؟ «قيل4 والقائل الشيخ '" والقاضي ”' وابو الصلاح » وصاحب 1 


9 ج18" 
الرائع !"ا وابن حمزة 0 الواسطة (") وابنا ويد" وسعيد (8) وال 030 


والفاضل ''"'وولده''''والشهيدان'""والمقداد'"" :ل« نعم » تلزم بذلك .بل 

د الحقيقة ج 1 ص ؟5. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: يلزم. 

(1) النهاية: الوقوف / باب النحل والهبة ج 7 ص .١175‏ 

(؟) المهدّب: الوقوف / باب النحلة والهبة بج ١‏ ص 160. 

() الفعيازناة أظافر اعداها كلاق السعول عتى والأحرق قن بات العد نه سيا قرينا 
نقلهاء انظر الكافي في الفقه: الأحكام / في النحلة ص 5"77. / 1 

(6 و١)‏ يأتي قريباً أنه نقله عنهما في كشف الرموز. 

() السرائر: الوقوف / باب الهبات والنحل ج 7 ص .١77‏ 

(8) الجامع للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 511. 

(9) كشف الرموز: الوقف / في الهبة ج " ص 07 -08. 

)٠١(‏ إرشاد الأذهان: العطايا / في الهبة ج ١‏ ص 400 قواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام 


م 





ج اص .1١08‏ 

.1١6 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الهبة / في الأحكام ج‎ )1١( 

)1١١(‏ الشهيد الأوّل فى اللمعة الدمشقيّة: كتاب العطيّة ص .,٠١7‏ والشهيد الثاني فصّل في 
التصرّفات. انظر الروضة البهيّة: كتاب العطيّة ج “اص 114 1560. وحاشية الإرشاد (: .ل 
غاية المراد): العطايا / في الهبة بج ١‏ ص .4١7‏ ومسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج 1 
ضن 1ن 

(17) ظاهره التردّد. انظر التنقيح الرائع: الوقف / في الهبة ج " ص 511-1510. 


امل م را ا ل مت و قو الكلام (ج ) 


ص-_ 
ذه 


هو المشهور نقلا”'' وتحصيلاً:". 

بل عن الخلاف : نسبة ذلك في قصر الثوب ‏ فضلاً عن غيره من 
التصرّف إلى إجماع الوفقة واكياء 1 

وفى مجحكك الفيهورفا لسع إلى بروانة أضما ناوا الذي قيس 


007 

وعن السرائر”*' وكشف الرموز”": الإجماع عليه . 

وهو الحجة . مضافا إلى : 

أصالة اللزوم . 

وخصوص إطلاق ما دل عليه في الهبة بالقبض '"., وإن خرج عنه 
ما خرج . 


وصحيح الحلبي المشترط جواز الرجوع ببقاء الهبة بعينها قائمة ‏ 
بناءً على انتفاء ذلك بمطلق التصف . 

وإلى منافاة الرجوع القواعد في خصوص التصرّف الناقل للملك 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 9 ص .١109‏ 
(1) انظر المصادر الانفة الذكر. 
(") الخلاف: الهبة / مسألة ١١7‏ ج اص .07/١‏ 
(؛) المبسوط: كتاب الهبات ج 7 ص ؟١١5,.‏ 
(4) مصبٌ إجماعه كانه على جواز الرجوع مع انتفاء التصرّف أو التلف أو التعويض. انظر 
(1) كشف الرموز: الوقف / في الهبة ج ؟ءص /08-0. 
(0') وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من كتاب الهبات ح ١‏ و0 فما بعده ج ١9‏ ص ؟7؟1. 
(8) تقدّم في ص 5914. 





لزوم الهبة بالتصرّف 0 





ختصوصا إذا كاز على و اللوومة قات العابة هال تسعه يناك 
لما دلّ على لزومه , وإلزام المتّهب بالقيمة منافي لقاعدة البراءة والضرر 
وغيرها ء بل دليل الرجوع لا يقتضي إلا العين , وكذا الكلام في التصرّف 
المانع من الرد بالخيار فضلا عن المقام . 

«و» لكن مع ذلك كله إقيل: لا تلزم'”4 بالتصرّف «وهو 
الاشيةة.عيد المصتقن خاصّة . وإن حكي '" عن المفيد وأبي الصلاح 


وابني حمزه وزهره. 
لكن فى مقنعة الأوّل : «وكذا إذا أحدث فيها حدثا لم يكن له سبيل 
إلى الرجوع»'". 


رح مك الحاتي الحاتى في ليده الي في تفن البيةا د اوه 
الرجوع فيها ما لم يتصرّف فيها من أهديت إليه» ©. 
وعن الواسطة للثالث موافقة المشهور©. 
بل في كشف الرموز انه حكى المشهور عن الشيخين واتباعهما 
(؟) وقعت الحكاية ‏ وستأتي العبائر - مورّعة في إيضاح الفوائد: الهبة / في الأحكام ج ١‏ 
ص .4١0‏ وجامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 9 ص .١55‏ ومسالك الأفهام: الهبات / 
في الحقيقة ج ١‏ ص ورياض المسائل: الوقف/ في الهبة ج ٠‏ ص 8-11 151. 
(؟) المقنعة: باب النحلة والهبة ص ١68‏ (المتن والهامش). 
(؛) الكافي في الفقه: في الهديّة ص /52. 
(0) نقله في كشف الرموز: (انظر الهامش الآني). 
(1) كشف الرموز: الوقف / في الهبة جح ؟" ص 6 -/0. 


نعم , ربّما كان ظاهر المحكي عن المراسم والغنية ؛ لأنّه قال في 
الأول : «إنّ هبة الأجنبي على ضربين : هبة ما يستهلك , وهبة غيره, 
فما كان ممّا يستهلك كالمواكيل واستهلك فلا رجوع, وما لم يكن من 
1 ذلك فعلى ضربين : معوّض عنه وغير معوّض عنه . فما عوّض عنه 
0 لا يجوز الرجوع فيه , وما لم يعوّض يجوز الرجوع فيه»١".‏ 
وفي الثاني : قد جعل الضرب الذي لا يجوز الرجوع فيه 
ما استهلكت فيه الهبة » او تعوّض عنها . و'"اكانت لذى رحمء او كان 
الموهوب له ممّن ,يصمح التقرّب بصلته إلى الله تعالى , وقال: «الضرب 
الثاني : ما عدا ما ذكرناء ويدل على ذلك : الإجماع»7". 
وهو الحجّة . بعد استصحاب الجواز. وخصوص إطلاق ما دل عليه 
من المعتبرة المستفيضة المتقدّمة سابقاً'“ التي لا يقدح في دلالتها على 
ذلك خروج ما خرج منها بدليله بعد ما تحرّر في الأصول: أنّ العام 
المخصوص حجّة في الباقى . 
وفيه : أن بعض ما سمعت يكفي في الخروج عن ذلك فضلاً عن 
جميعه ؛ إذ العام لا يعارض الخاصٌء والمطلق لا يعارض المقيّد. فضلا 
عن مثل المقام الذي قد عرفت اعتضاد أدلّته _مع اعتبارها في نفسها ‏ 
بالشهرة العظيمة . والفرض عدم معارضة شيء لها عدا مطلقات ؛ حتى 


145 المراستع: احكاء الهبة ضَن‎ )١( 
(#ادقى المصدر ا‎ 
) 
) 


( غنية النزوع: في الهبة ص 6 آ, 


لزوم الهية بالتتصرّف اا ل تس اس م 
الماع الندية فا معتدمهاة قلا يعارن ماعر فق من ال تججاعات 
الها من وعر هار 
الت ساي ار ارقي جره ال ل عدا 
اقول ©١‏ بسفقن تسمال اليه مبعد قلةة اعطاق أغر كلققي 1 
رانو هن اك كاب العنك "في هده لاله اللوليق يعمو مات 
ومطلقاك راعوهما راق ١١‏ القمدة الرانهو سيوع الجلتى التبرزل لوال 
على اللزوم بالتلف الذي اتفقوا عليه إلا هوء بل ربّما كان ظاهر من 
خصٌ الحكم بالتلف دون باقي التصرّف أنه فهم منه منافاته خاصّة 
وإن كان هو كما ترى ؛ ضرورة أنه كما فدل علشود ل كلى فيه 
ممّا لا يصدق عليه شرط الرجوع , الذي هو _على الظاهر _بقاء نفس 
عين الموهوب قائما في يد المتّهب بالهبة السابقة ليتحقّق الرجوع به 
قيس نص ف تيعد وا مقافي إذالك لد .يجو الرسوع لاطا شرطله. 
ويمكن إرادة القائل باللزوم به التصرّف الذي هو كذلك , لا مطلقه 
الذي لا ينافي شيئاً من ذلك ويصدق معه بقاء نفس العين قائمة في يد 
المتّهب . وإلا لم يبق لأخبار جواز الرجوع في الهبة على كثرتها - 


موضوع ؛ ضرورة صدق التصرّف بوضعه بعد قبضه وبسقي الدايّة وعلفها 





.5518 ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج‎ )١( 
.؟7١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(*) انظر الهامش قبل السابق. 

(غ) تقدّم في ص 591. 


1 
ج84" 
مم١‏ 


ا ل ري را ار بق أ الكلام (ج ) 


ولمسها وركوبها ... ونحو ذلك . 

كما أَنّهِ يمكن إرادة المصئّف عدم اللزوم بمطلقه , لا ماكان منه نحو 
التلف في انتفاء شرط الرجوع . 

وحينئذٍ تلتئم كلمة الجميع . وتذهب مَتعَبّة ثاني الشهيدين وإطنابه 
في ترجيح خيرة المصنّف وبطلان القول الآخر, حتّى ذكر له أدلة عشرة 
وردّها أجمع'", ولكن قد ذكرها على وجِدٍ يدخل بعضها في بعض 
ويسهل الجواب عنها أجمع , وظنّ أنّ ذلك أقصى مايقال لهمء 
ولا يخفى عليك أنه إطناب فى غير محله . 

وما الاصل فى العصالة 0 المزبور الذي لا إشكال فيه من 
حيك القن د اه عد" من قسم الحسن إلا أنّه كالصحيح, بل 
أعلى من بعض أفراده, وتحريره: أن الأصل في الهبة اللزوم أو الجواز 
الذي ستسمعه في المسألة الآنية؟ فمن خصٌ مفهومه بصورة التلف 
اقتصر في اللزوم عليه , ومن جعل مفهومه أعمّ من ذلك _كما هو الواقع ؛ 
قوورة كته عقي كما عرقت افد ىفن اقلق إلى ير هنا يعن 
في المفهوم المزبور. 

بل إليه نظر القائل بالتفصيل الذي نسبوه"" إلى الدروس وابن حمزة 
وجماعة ؛ وهو: اللزوم بالخروج عن الملك أو تغيّر الصورة كقصارة 


)١(‏ مسالك الأفهام: الهبات / في الحقيقة ج ١‏ ص 1" فما بعدها. 
(؟) كما في مسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص 44 0]). 
(؟) وقعت النسبة ‏ وتأتي المصادر ‏ في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص *7- 74). 


الطهارة / في الاستخاضة الوسطى وأحكامها سس 68 
بل قد يدّعى إرادة المتوسّطة منه ؛ لإشعاره بكونه سيلاناً قليلاً » ولذا تحقّق 
مع طرح الكرسف » ويشعر به أيضاً مقابلته لما بعده , فيكون حينئذ يمساوياً 
للمتوسّطة ؛ لأنها هي التي يظهر دمها من الكرسف مع احتشائها به ولو 
طرحته لتحقق مثل هذا السيلات ؛ لظهور الفرق بين حالتى الاحتشاء 
وعدمه» ويدفع حينئذ عدم التعرّض فيه لكوث الغسل للفسجربما سمعته 
سابقاً » فتأمّل . 

وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله الذي هو كالصحيح عن الصادق 
( عليه السلام ) » قال : («...وإن كان قرؤها فيه خلاف فلتحتط بيوم أو 
يومين » ولتغتسل وتستدخل كرسفاً » فإن ظهر على الكرسف فلتغتسل » ثم 
تضع كرسفاً آخر ثم تصلّي , فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخر الصلاة, ثم 
تصلى صلا تين بغسل واحد... 0(" الخير. 

كا ا الوسطى من قوله ( عليه السلام ) : « فإن 
ظهر» سيّما بعد مقابلته بالدم السائل » مع ان فيه دلالة اخرى من جهة 
الشرطيّه بالنسبه للصلا تين بغسل . 

وموثق زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) » وفيه : « تستظهر بيوم أو 
يومين ثم هي مستحاضة » فلتغتسل » وتستوثق من نفسها » وتصلي كل 
صلاة بوضوء مالم 'ينفذ الدم , فإذا نفذ اغتسلت وصلت »7 ؛ لظهور صدقه 
بالغسل الواحد للغداة . 

كخبر الجعني عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « وإن هي لم تر طهراً 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الحج / باب 55 ح5"” جه ص ٠١٠‏ 5» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 


الااستحاضه ح8 ج ” ص/77١٠‏ . 
)١(‏ تقدم قِ ص .5685١‏ 


ازوه الهبة :التضدقة: ١‏ مع حت ا ا يي حي بي و و اا 
الثوب ونجارة الخشب والوطء للأمة؛. وعدمه بدون ذلك كالركوب 
والسكنى واللبس, بل عن ابن حمزة زيادة: «ولا يقدح الرهن 
والكتابة»!"» بل قيل : «إن مقتضى إطلاقه عدم الفرق بين العود إلى ملك 
الراهبب وعلمم ا 

مع أنّ غير واحد من الأصحاب جعل في المسألة قولين لا غير" 
بل قد سمعت احتمال كون القول فيه واحداً؛ لبعد التزام القول باللزوم 
بمطلق التصرّف , كبعد التزام اللزوم في خصوص التلف مع أن الصحيح 
المويوو تاقيرو تهنا #ولخله اذ اشع فى الدروس التضدف 
بالخر وج عن التلكتحارها عمد القلاف كاقرف 1ف 

لكن في المسالك أنّ «التفريع على القول بالجواز مطلقاً واضح فيما 
لا يحصل مع التصرّف نقل الملك ولا مانع من الردَ كالاستيلاد, أمَا 
معهما فمقتضى كلام القائل به جوازه أيضاً من غير استثناء . وعموم 
الأدلّة يتناوله , وحينئذٍ فلا يتسلّط على رد العين ؛ لانتقال الملك إلى 

غير الموهوب في وقت كان ن مالكاًء فوقع نع التتصرّف صحيحاً؛ ولكن 
برجع إلى قيمة العين . وفي اعتبار قيمته وقت الرجوع أو وقت النقل 
وعياقه ا عوفهذا الأو لل" مواقت انفال الدلك له لهب الشمة, 





.171 النقل وقع للمعنى, انظر الوسيلة: بيان الهبات ص‎ )١( 

.528 ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: كتاب الوقوف والصدقات ص .١17١‏ تحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام 
ج #اص .18١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: كتاب الهبة ج ١‏ ص 1817. 


لحي ا ا يت لح معن خافن الكلام 19:20 ) 
جمعاً بين الحقين»7". 
وهو من غرائب الكلام ؛ ضرورة عدم تعب الهبة المجّانيّة الضمان 
1 المنافى لأصول المذهب وقواعده. ولعلّ التزام القائل بفسخ العقد 
٠‏ "الات عياض يناك القرويحلا له انتقل الله تلك جاتو أرلى مين ذلك 
وإن كان فيه : أنّ الأدلة إنْما اقتضت فسخ الهبة من حينها, لا البيع الذي 
مقتضى دليله اللزوم, فلا محيص حينئذٍ عن القول باللزوم وأنّ الرجوع 
بالهبة إنْما هو عيني لا عقدي كالخيار . 
بل قد يحتمل كون الرجوع فيها غير فاسخ ولا ناقض لعقدها كما 
عن بعض الشافعيّة "١‏ وَإِنْما هو سبب شرعي لانتقال العين من المتهب 
إلى الراسبي | الصوضى نذا انادف جوع الل كو عه من الس 
العقد الذى مقتضى العقد لزومه . 
ولعلّ هذا يكون وجهاً للقول بكون القبض فيها شرطأً للّزوم مع قوله 
أن له الرجوع فيها بعده . 
بل ربّما يؤيّده: ما فى بعض الأخبار السابقة من أن الواهب بالخيار 
قبل القبض ؛ على معنى : أن له فسخ العقد قبله لا بعده, وإن جاز له 
الرجوع المقتضي لانتقال العين من المتّهب إلى الواهب.ء إلآ أن هذا 
الرجوع مشروط بقيام العين نفسها في يد المتهب بالهبة التي كانت 
)١(‏ مسالك الأثهام: الهبات / في الحقيقة ج + ص 44. 


(1) العزيز: ج 1 ص 577. 


لزوم الهبة بالتصرّف م 


السبب في ذلك على الحال الذي انتقلت إليه , ومن هنا لم يكن له الفسخ 
بعد موت المتّهب على الأصمٌ ؛ لانتقال الملك فيها إلى الوارث الذي 
ولام ار 4 

بل بناء هَ على أن الخرع من جه در تراطه حينئذٍ بذلك ؛ ؛ للصحيح 
المزبور الكاشف عن أنّ حقّ الرجوع بالهبة إنّما هو الرجوع بها نفسها 
من حيث كونه ملكها بالهبة . 

ومن هنايظهر لك : النظر فيما في المسالك من التفريع على القول 
باللزوم » قال : «ولو نقلها عن ملكه نقلاً لازماً فقد قطعوا بلزومها حينئذ : 
وإن فرض عودها إلى ملكه بعد ذلك بإقالةٍ أو غير ذلك من وجوه النقل 
المتجدد ؛ لبطلان حقّ الرجوع بذلك , فعوده يحتاج إلى دليل» . 

ولو كان عوده بخيار أو فسخ لعيب... ونحوهما ممّا يوجبه من 
حينه فكذلك ؛ لتحقّق انتقال الملك, مع احتمال عود الجواز ؛ نظرا إلى 
ارتفاع العقد ووجود سببه من حين العقد» . 

«ويضعف : بأنّ الملك منتقل على التقديرين -وإن كان متزازلاً - 
وقد صدر عن مالك, وعوده إليه لم يبطل ذلك الملك وإِنّما تجدّد ملك 
آخرء ومن تَّمَ كان النماء المتخلّل لمن انتقل إليه دون المتّهب»”" 

إذ لا يخفى عليك ما فيه : من الفرق بين الإقالة والفسخ بالخيار 
ولا ومن دعوى سببيّة ملك جديد بالفسخ كان سعد د عله 
بالنماء م معلوميّة أن الملك ك إنما و الأول ولكن عاد 00 ٠وتبعية‏ 
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ام عي ع و عو سي حب حي الف أهل الكلا 1 2 1) 
النماء لذلك . 
وإنما الكلام: في ظهور الصحيح المزبور باشتراط الرجوع ببقاء 

ملك الهبة على حاله الذي انتقل به وعدمه ,كما أنّ الكلام فى غير ذلك 
ل ل و ل وليه 
0 ومكاتبة العبد... ونحو ذلك ممّا يرجع فيه إلى الأصل المزبور مع فرض 
الشكٌ فى تحقق الشرط فيها . 

لها القت هقان اق ها المي شاد ها كلاه رسيها اشرق 
للإجماع المركب بإحداث قول جديد . 

ضرورة عدم القطع بالمسألة حتّى يترئّب عليه ذلك, بل مدارها 
على الاجتهاد في مفاد الصحيح المزبور. وفي تأصيل”" الأصل 
المدكوو وقد يكنا لك الجال يعد أن :دقتنا إليك الفسطانين المستقه افون 
به مستعيناً باللّه الرؤوف الرحيم . 

وققم رظين العجا قن بعملة من الكلنات الما حر قفن الضبفا للك كا 
واللّه هو العالم والهادى, 

إوتستحبٌ © العطيّة لذي" الرحم» وإن م 5 01 
بلاخلاف ولا إشكال في شيء من ذلك «وتتأ كد في الوالد 
)١(‏ في بعض النسيخ: فلا 1 
(5)افى يفطن الشيع ١‏ تاسيسن: 
(؟) كالحدائق الناضرة: الهبة / معناها وعقدها ج ١١‏ ص 750 فما بعدهاء ورياض المسائل: 

الوقف / في الهبة ج ٠١‏ ص 7١8‏ فما بعدها. 
(؛ و0) في نسختي الشرائع والمسالك: ويستحبٌ... لذوي. 


والولد””4 الذين هم أولى من غيرهم من الأرحام ؛ لأنّها من صلة 
لمهي المتعلوع تذنها كتابا "ويه كان جماعا :بل الدلدمن الفترووف. 

بل في المسالك : «وإنما تستحبٌ عطيّة الرحم حيث لا اه 
محتاجاً إليها بحيث لا تندفع حاجته بدونهاء وإلا وجبت كفايةً إن 
تحققت صلة الرحم يذونها وال وجيت عينا : ان صلة الرحم واجبة 
عينا على وتضدم ولس العزادمتها بيدءه اجقماء التفو ميل نما يدق 
معه الصلة عرفا؛ وقد يتوققف ذلك على المعوئة بالمال حيث يكون 
ايهو مجناننا واللخرظتا ارهد بد ل ذلك الندى الموضول ديل 3د 
تتحقّق الصلة بذلك وإن لم يسم إليه بنفسه , كما أَنّ السعي إلى زيارته 
بنفسه غير كافيٍ فيها مع الحاجة على الوجه المذكور»!". وتبعه على 
ذلك فى الكفاية 00. 

5 قد يشكل ذلك : فيما لايرجع إلى وجوب الإنفاق ؛ لمنافاته 
للاصول, وعدم عدادهم له في الواجبات. وعدم بيان مقداره... 
وغير ذلك . اللّهمّ إلا أن يفرض تحقّق قطع الرحم بدونه وقلنا بحرمته 
بالنسبة إلى ذلك , وهو كما ترىء والله العالم . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ويتأكّد في الولد والوالد. 

(]) بتورة الساء الآية شوو الأتفال: الانة نه لدسورة محنتن: الا 

(؟) أصول الكافي: الإيمان والكفر / انظر باب صلة الرحم ج ١‏ ص ١10١‏ وسائل الشيعة: انظر 
باب ٠١‏ من ابواب الصدقة ج 9 ص ١١غ.‏ 

(؟) مسالك الافهام: الهبات / في الحقيقة ج 1١‏ ص 10 -61. 

(0) كفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة ج ١‏ ص 54. 


ا ا ةر عن أ شن | 35م 92 ؟) 
(و» كذا تستحبٌ «التسوية بين الأولاد فى العطيّة» بلا خلاف 
دون لفلا كنا فى حك اللذكره" ريال فى مبحكة اللعالات» 
«لا فرق فى ذلك بن الل والأننى بإجماع الفرقة وأخبارهم»'". 
ماد الى عقون ازاتر باللسوية فق انيوس لباه سازة فت 
كراهة التفضيل !". 
3 والمتساقمن السوية:جغل الانض كالذكر :وإن تفاوتاة معه فى 
8 ا 50 
الذكر ضعف الانثى (©. 
«ويكره الرجوع فيما تهبه الزوجة لزوجها والزوج لزوجته» 
عند الأكثر في المفاتيح. وعندنا في محكىّ المبسوط ". بل عن 
الخلاف ”" والغنية "/: الإجماع عليه . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الهبة / الخاتمة ج ١‏ ص 5 (الطبعة الحجرية). 

(9 انيدل بالككان اتا استدلاله بالإجماع فقد انصبٌ على عدم بطلان الهبة إذا فضّل. انظر 
الخلاف: الهبة / مسالة 1 و١٠‏ ج ”اص ”01و010. 

(9) فى ص 787 - 58/8. 

(4) عمدة القاري: بج ١‏ ص .١51‏ المجموع: ج ١١‏ ص 777. المغني (لابن قدامة): س 5 
ص 177. حلية العلماء: ج 3 ص 14. 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١١6‏ سج اص .5١4‏ 

(1) المبسوط: كتاب الهبات ج ” ص .5١035‏ 

(/) يستفاد منه أصل الجواز دون الكراهة كما استشفّه منه أيضاً في مفتاح الكرامة. انظر 
الخلاف: الهبة / مسالة ١١‏ ج ”اص 077. 

(8) يستفاد منها الإجماع على جواز الرجوع لا على الكراهة, انظر غنية النزوع: في الهبة 
ص .,5٠١‏ 


الرجوع فى هبة الزوجين 1 


«وقيل» والقائل الفاضل'" وفخر الإسلام'" والمقداد”” 
والقطيفي!“ وثاني السحية:: ااوالتعييدة 0 والخراساني”" 
والكاشاني ": إيجريان مجرى ذوي الرحم» في اللزوم؛ بل عن 
التذكرة حكايته عن جماعة*", كما عن التحرير'”" والحواشي 
للشهيد "١7‏ حكايته عن الشيخ : وكأنّه مال إليه أَوّل الشهيد ين 7" , 

«والأوّل أشبه» عند المصئّف ؛ لإطلاق ما دلّ على الرجوع بها . 
وخصوص صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهماطريّك : «أنّه سئل عن 
وجل كانق ليها راع افا ذقه امر انه فيها «فقال :سني هلك ددقة؟ 
فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضهاء وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء 
فيها» 39 , والإجماع المحكي . 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 1١18‏ (الطبعة الحجرية). 

.8١7- 1417 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الهبة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) يستفاد من كلامه التردّد. انظر التنقيح الرائع: الوقف / في الهبة ج ١‏ ص 5"44. 

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج ١١‏ ص ؟91١-197.‏ 

(0) جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 9 ص .١1١‏ 

() الروضة البهيّة: كتاب العطيّة بم ص .١150‏ مسالك الأفهام: الهبات /في الحقيقة ج7 ص 7]. 

(0) كفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة ج ١‏ ص 57. 

(6) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١6‏ سس ”ص .5١4‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص ٠18‏ (الطبعة الحجرية). 

.18١ تحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام ج 7 ص‎ )٠١( 

1 تبنعة«السواشي »الى ببايدينا غير سمتكيلة على ذلك 

(؟١١)غاية‏ المراد: العطايا/في الهبة ج "١‏ ص 418. الدروس الشرعيّة: كتاب الهبة ج "١‏ ص 587. 

(16) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ح 0 ج 9 ص .١67‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من كتاب الهبات سم ١ج ١5‏ ص .51١‏ 


الل 55555 00 الكلام (ج ) 


وفيه : أنّ الإطلاق المزبور معارض بإطلاق ما دل على المنع فيها 
من النصوص وغيرها . 
«لا ينبغى لمن أعطى لله تعالى أن يرجع فيه وما لم يعطه لله وفي الله 
قبا نيب افر أن ولة المراء اقيم نينب ادوعها يز او ليحن البصن 
امالك فول أولة جا ختاوا مكنا اتموضن شا ) الاموفال 1ق وكين 
لكم عن شي ءِ نانفا نكلو هيف نري ""ابروهذا ووش هيه الضداق 
0 

500 0 د 
ذلك له؟ قال : نعم إذا كانت 1 ولده»!؟ بناءً على 0 المراد بالشرط 
مملوكته ؛ لعدم صحّة الهبة لها فيدل بمفهومه حينئذٍ على عدم الجواز 


)١(‏ سورة البقرة: الاية 9؟5. 

سور الشياية لد 

(؟) حصل دمج بين خبر عبيد بن زرارة وخبر والده. فالأوّل ينتهي بانتهاء الفقرة الأولى. وقد 
تقدّم الأول في ص 6 وانظر خبر زرارة في الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف 
ح “اج لاص ,5١‏ ووسائل الشيعة: باب من كتاب الهبات ح ١‏ ج ١9‏ ص 559. 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح ١0‏ ج 8 ص 1١5؟.‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من كتاب الهبات ح ؟ ج ١١9‏ ص 117. 


الرجوع فى هبة الزوجين ١ع‏ 


وإجماع الشيخ موهون بمصيره نفسه إلى خلافه على ما حكي 
0" 

وحمل '" الصحيح المزبور على الكراهة ليس بأولى من حمل 
الصحيح الأول على فساد الصدقة بخلوّها عن القربة كل هذا اول أن 
لم يكن متعيّنا. عِ 

وترجيح ”" الأوّل بمخالفته لمذهب أبي حنيفة') معارض بموافقة 
الثاني للكتاب, بل منه يستفاد كون الآية © دليلاً مستقلاً لا يصلح ١‏ 

يدا رطدها خكر مااسمعق فيلا عن أ يدل نافنها من النهي على * 00 
الكراهة _بعد التصريح في الخبر بتناول ذلك للصداق والهبة . 

ولعل هذا هو الذي دعا صاحب الكفاية إلى القول بعدم الجواز هنا 7" 
مع قوله بالجواز في هبة ذي الرحم”". فما أطنب في التعجّب منه في 
الرياض !" حينئذٍ في غير محله . 

والمناقشة (): في الصحيح المزبور باشتماله على ما لا يقول به أحد 
من اليو اليزة قبل النبكى.. 





.105 تقدّم نقله عنه عن التحرير والحواشي في ص‎ )١( 

.5١41 ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج ١؟‏ ص .١155‏ 

(؛) المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص .0١‏ شرح فتح القدير: ج /ا ص .١32١‏ حلية العلماء: 
ج 1 ص 054 00. المحلى: ج 4 ص ١237‏ الاستذكار: ج لاص 5317. 

(0) سورة النساء: الآية .٠١‏ 

(7 و/) كفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة ج ١‏ ص 7". 

(6) رياض المسائل: الوقف / في الهبة ج ٠١‏ ص 156. 

(4) المصدر السابق: ص 5١‏ ؟. 


يج ست لو أن الكلام (ج ) 


يدفعها : عدم خروجها بذلك عن الحجَّيّة في غيره, مع أنّ الصحيح 
الأوّل في الصدقة التي تنزيلها على الهبة مع عدم القصد بكونها لله 
بالكو هه ااتعرى فيد الهو وان :فى هلها على ضدفة غير لازمة او 
غير صحيحة, بناءً على اشتراط القربة في صِحُتها أو لزومهاء بل هذا 
أولى ؛ لما فيه من بقاء الصدقة على حقيقتها . 

ومع التنرّل عن ذلك كلّه فلا أقلّ من الشكٌ. والأصل اللزوم, 
ولو لاستصحاب الملك وقوله [تعالى]: «أوفوا بالعقود»!". 

ودعوى :أن الهبة من العقود الجائزة وإن اعتراها اللزوم في بعض 
أفرادها ليس بأولى مخ القول يا نهأمى الفقود اللازسة وان اعندراها 
الجواز في بعض أفرادهاء بل هذا أولى ؛ لأنّ العقد اللازم قد يعتريه 
الجواز -حتى البيع الذي فيه خيار المجلس والعيب والغبن وغيرها ‏ 
وما العقد الجائز فلزومه إِنّما يكون بأمر خارجي كشرط ونحوه. 

على أَنّه قد ذكروا في غير مقام : الإجماع على انفساخ العقد الجائز 
بالحنون وال عه ووالووك ب ومن ن المعلوم هنا خلافه , وذلك كله دليل 
على أن الهبة من العقد اللازم وإن اعتراها الجواز في بعض أفرادها . 

بل قد يقال :إِنّه وإن اختلف إطلاق النصوص في ذلك باعتبار 
إطلاق الرجوع في بعضها وعدمه في اخر بل ربّما كان دلالة بعضها 
على الجواز أظهر ؛ لذكر الفرد اللازم على جهة الاستثناء إلا أنّ الأصل 
في العقد اللزوم ؛ ؛ للاستصحاب بل والآية'" : فتأمّل جيّدا فإنّه نافع في 
غير المقام أيضاً, والله العالم . 


(أبو ؟) ستووة الناند 5 لاا نا 


جواهرالكلام (ج") 





كلاه 
اغتسلت واحتشت » ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على 
الكرسف »ء فإذا ظهر أعادت الغسل والكرسف )276 , 

ومفهوم قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر يونس بن يعقوب : 
(«... فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة »27 , 

كخبر محمّد بن مسلم المروي في المعتبرعن كتاب المشيخة للحسن بن 
محبوب عن الباقر ( عليه السلام ) «...فإت صبغ القطنة دم لا ينقطع 
فلتجمع بين كلّ صلا تين بغسل ... 76" , 

ومونّق سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « ... غسل الجنابة 
واجب » وغسل الحيض إذا طهرت واجب » وغسل الاستحاضة واجب » 
إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلا تين 
والفيجر غسل » وإن لم يجز الدم الكرسف فعلها الغسل كل يوم مرّة, 
والوضوء لكل صلاة ... »247 الحديث » والتقريب كما سبق . 

ويؤيد الجميع ما في الفقه الرضوي : «...فإن لم يشقب الدم القطن 
صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء , وإِن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلّت 
اندرو السداة شيا انمد و بوستائر السيدلوات موضع وإن تقس وسال 
صلّت الليل والغداة بغسل » والظهر والعصر بغسل » وتصلّي ال مغرب 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح؟8 ج١‏ ص ٠07”‏ 5» الاستبصار: الطهارة / باب ١٠و‏ 

حه ج١‏ ص 2١45‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح١١‏ ج؟ ص/ 5١‏ . 
(؟) المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص 21١5‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة 

ح114ج17اص708. 


(:) الكافي : باب انواع الغسل ح؟ ج"” ص »5١‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح7 ج١‏ 
ص ؛ ١٠؛‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الجناية ح” ج١‏ ص157 . 


النظر «الثاني: في حكم الهبات»> 


لإوهى مسائل»: 
«الأولى» 
لو وهب فأ قبض. ثم باع» مثلاً من 4 اخروفان كان الموهوتب: + 
له رحما لم ؛ بصح البيع 4 على وجِدٍ بعر توصل أتروو ينل كو 
فضولاً. 


(وكذا إن كان أجنبيّاً وقد عوّض» أو نحو ذلك مما تكون الهبة به 
لازمة ؛ ضرورة و لالحة موساسيي 

9أمّا لو كان أجنيبًا ولم يعوّض» فلا إشكال في زوال ملك 
المتّهب» بل في المسالك”" وعن ظاهر المحكي عن التذكرة": 
الاثفاق عليه . 

وإِنّما الكلام في صحّة البيع وفساده. وإليه أشار المصنّف بقوله : 


.]9 مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 7 ص‎ )١( 
(الطبعة الحجرية).‎ ١7 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج‎ )١( 


اا " ويحيى بن سعيد”" على ما حكي 
عنهم : يبطل؟ البيع ؛ لآنّ الشيء الواحد لايحصل به الفسخ والعقد, 

ولذاكان المصلّى يخرج بتكبيرة الإحرام الثانية من الصلاة ولايد خل بها 
فيها . 

ولالأنْه باع ما لا يملك». 

ولأنّ البيع موقوف على الملك الموقوف على الفسخ المتأخر عن 
البيع باعتبار كونه سببا فيه , والسبب متقدّم على المسبّب. فلو كان 
الفسخ سببا في صحّته لزم الدور. 

إوقيل: يصح؛ لان له الرجوع» ولكن لم اعرف القائل به ممّن 
تقدم على المصئف , نعم هو خيرة الفاضل فى جملة من كتبه!) وولده!" 
والشهيد في الحواشي " والمحقق الناني" والشهيد الثاني !6 
ربكي ابن بطر اير 


١)التسيوط‏ كاب لاد اضن 7:4 

00 الوقوف /الهبة عقد جائز ج ١ض‏ 340 

(؟) الجامع للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 7717. 

(؛) قواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .4١8‏ إرشاد الأذهان: العطايا / في الهبة 
ج ١ص‏ 400. مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 1 ص .1/8١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الهبة / في الأحكام ج ؟ ص .]١7‏ 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج ؟١؟‏ ص .٠١0‏ 

(0) جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 9 ص .١77‏ 

(6) مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 1 ص 15. 

() كفاية الأحكام: الوقوف / في الهبة بج ١‏ ص 54. 





لو أقبض الهبة ثم باعها 
لعموم : «أوفوا...»7". 
ولارة العقد يدل على تحقّق إرادة الفسخ قبل العقد . فيكشف العقد 
عن حصول الفسخ بالقصد إليه قبل البيع . 

ولأنّه إذا تحقّق الفسخ بهذا العقد انتقلت العين إلى ملك الواهب, 
فيصير العقد بمنزلة الفضولي , وقد ملكه من إليه الإجازة» بل هو أولى ؛ 
لأنّ بائع ملك غيره قد لا يقصد ببعه على تقدير كونه مالكا لهاء بخلاف 
الفرض فإنه قاصد إلى البيع مطلقا . 

ولأنّ ثبوت الفسخ فرع صحَّة العقد في نفسه لأنْه أثره, فلو كان البيع 
فاسدا لم يترتّب عليه أثر. 

ولأنّه بأل جزء منه تنفسخ الهبة, فيكون المحلّ قابلاً لمجموع 
العقد . 

(و» لكن مع ذلك كله الأول | قدي مول اندع وقواضيدة 
عند المصئف ؛ لما عرفت . 

ا ابه كد وناقني نيمي ١‏ المدلم سن الأزلءها ١١‏ اميد 
مورد الفسخ والعقد ‏ لا مع التعدّد كما في الفرضء الذي هو فسخ الهبة 
وانعقاد البيع . 7 1 

وعدم الانعقاد بالتكبيرة الثانية للنهي عنهاء ولأنها وقعت في صلاة 7:4 
منعقدة ... ولغير ذلك ممّا قرّرناه فى محله . 


6 





والدور إِنْما هو دور معيّة . كما ستعرف . 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 


كما أَنّه قد يناقش فى أدلة القول الثاني : بفقد شرط وقوع البيع فيه 
وهو الملك -لأنّه لابيع إلا فيه _فلا وجه للتمسّك بالعموم مع فقد الشرط 
المعلوم . 

وبما تقدّم فى إجازة الفضولي والفسخ بالخيار: من اعتبار اللفظ 
الدالٌ على ذلك لقوله [نىةٍ]: «إنّما يحلّل الكلام»”" أو مطلق الدال 
وأو فعا يدوا غالة ركفن النصيد العيد دكن ذلك., 

وبالشكَ في تناول دليل الفضولي لمثله . على ما تقدّم في محله . 

وبالمنع من توقف الفسخ على صحّة العقد بل حصول لفظ يدل 
عليه , وإيقاع البيع على هذا الوجه يدل على إرادة الفسخ فيقتضيه . وإن 
تخلّفت صحّة البيع من حيث اشتراط تقدّم الملك عليه . 

وبأنَ السبب مجموع العقد. فلا يكفي ورود ما بقي على المحل بعد 
انتقاله إليه . 

فالأولى من ذلك كله : الاستدلال على الصحّة بإطلاق ما دل على 


ونحوهما ؛ إذ ليس المراد منه تصوّر معنى الفسخ وإنشائه , بل ولا تصوّر 
معنى الرجوع وإنشائه بلفظه . وإِنّما المراد إيجاد ما يدل عليه أو يقتضيه 
من قول أو فعل ‏ ومنه المفروض . 

فيكون حينئزٍ دالا على صحّة البيع , ولو بالتزام الاكتفاء في اشتراط 


151 الكاني السقة جات الل سدم لس عشدمع 1ع هي ١‏ الوشائل القعيةا 
انين نوات أحكام العقود ح اج لاص .260١0‏ 


لو أقبض الهبة ثمّ باعها 1 





الملك فيه بنحو ذلك , فيؤثر عقد البيع حينئذٍ فسخ ملك المتّهب ورجوع 
الملك إلى الواهب وانتقاله عنه , كما أَنّر عقد بيع الأب على ولده انتقالاً 
من البائع إلى المشتري وتحريراً؛ لأنّه مقتضى الجمع بين «لا عتق إل 
2 ملك»١"‏ و«من اشترى أباه انعتق عليه»!' وقلنا بكفاية الترتّب 
الذاتي عن الزماني جمعاً بين الأدلة . 

وكذا المقام» فإنّه بعد أن شرّع '" الرجوع بالبيع لا محيص عن التزام 
ذلك كلّه فيه .كما أنّه بعد أن شرّع الرجوع بالوطء _مثلاً كان فعله سيباً 
فسخ الملك عن المتّهب _مثلاً ‏ مقارناً لدخوله في ملك الواطئ لكي 
بقع الوطء في ملكء فلا يكون أُوّله محرّماً وثانيه محّلاً. والمقام من 
هذا القبيل عند التأمّل . 

فلا وجه حينئذٍ لهذه الإشكالات التي منها: أنه لا وجه لاقتضاء 
البيع صيرورة الملك لشخصين في زمان واحد ؛ إذ ليس هو بأعظم من 
اقتضائه الملك والخروج عنه في زمان واحد في صورة شراء الأب . 

والترتيب الذا آتِ هناء بأن يقال : اقتضى الانفساخ والدخول في 
ملك البائع ومنه إلى المشتري كما هو واضح . فإن العمدة ثبوت شرعيّته 
المقتضية ذلك كله » خصوصاً بعد معلوميّة كون الأسباب الشرعيّة من 


(لاأوسائل النيفة: الطرنياني امن كانت النقق نت ؟ اصن :1 





مح ل يك جواهر الكلام (ج 9) 


قبيل اللأوضاع الجعليّة . فيجوز فيها ذلك كلّه بعد مجيء الدليل» لا أنّها 


هذا كلّه في الهبة الصحيحة . 

9و4 أما إلو كانت الهبة فاسدة صم البيع على» جميع 
والأحوال» من غير فرق فيها بين هبة الرحم والمعوّض عنها 
وغيرهما ؛ ضرورة بقاء المال حينئذٍ على ملك مالكه . بل في القواعد : 
الإجماع على ذلك 7". 

بل لعله كذلك فى حالى العلم بالفساد والجهل به. وإن كان قد 
يشكل في الثاني عاى الضالك من رحد قصده النقل عن ملكه؛ 
لبنائه على أَنّه ملك غيره» والعقود تابعة للقصود , ولعلّه لو علم بالفساد 
وأنّ المال ماله لم يبعه» . 

«بل على تقدير احتمال إرادته البيع مطلقاً فمجرّد إيقاعه البيع أعجّ 
من قصده إليه على تقدير علمه بملكه وعدمه, والعامٌ لا يدلٌ على 
الخاصٌ . فالقصد إلى البيع على تقدير كونه مالكاً مشكوك فيه 
فلا يكون العقد فيه معلوم الصحّة»!". 

لكن قد يدفع أَوَلا: بن المفروض صدور البيع منه على أنه رجوع 
بالهبة التي يزعم صحّتها على حسب البيع المذكور في المسألة السابقة , 
وهذا لا يكون إلا بقصد نقل ملكه , واعلّه لذا حكى في القواعد الإجماع 


(1) مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 1 ص ٠٠‏ (بتصرّف في بعض العبائر). 


لو باع مال مورّثه معتقدا حياته 1 





كما سمعت» وإن حكى الخلاف فيها فيمن باع مال مورّثه فبان موته 
واستوجه الصحّة في كتاب البيع '"؛ لوضوح الفرق بينهما حينئذ . 

وثانياً: أن وقوع البيع يقنضي قصد نقل المال إلى المشتري , وكونه 
عنه أو عن غيره ليس من مشخّصاته ؛ ولذا لو قصد بيع مال الغير عن 
نفسه لم يخرج عن الفضوليّة , فكذا لو قصد ببع ماله ولو واقعاً-عن 
غيره لم يخرج عن كونه بيعاً لازماً . 

كما أَنّه يدفع الأخير : بأَنّ إيقاع العقد واللفظ '" الصريح كاف في 
الدلالة على القصد إليه شرعا نحو نظائره من العقود ؛ إذ لا يشترط في 
صحته العلم بكونه قاصدا إلى ذلك الشيء حيث يكون شرعيًا. بل 
يحمل إطلاق لفظه _حيث يتجرّد عن قرائن عدم القصد على كونه 
فاضيد ريخات لازلز المك.ء 

وممّا ذكرنا يظهر لك النظر فيما في المسالك من استحسان الرجوع 
إلى قو له تامع أنه | ن أخبر عن قصده إرادة البيع وإن كأ ن مالكاً صم . 
وإن قصده لكونه تقولا لم رضي علن تقدير ظهور كونه مالكاً؛ لعدم 
توجّه قصده إلى البيع اللازم , ولأنّ هذا أمر لا يمكن معرفته إلا منه, 
فيرجع إليه فيه كنظائره» "ا 

حتّى أنّه أشكل قول المصدّف : «وكذا القول فيمن باع مال مورّثه 
() قواعد الأحكام: الببع / في المتعاقدين ج ؟ ص 15 


لاق السبالك: الى اعذت التبارة متف هباللفظ. 
(؟) تقدّم المصدر آنفاً. 


حب ا تن تخ افر اكلام ا 


وهو يعتقد بقاءه» -الظاهر في أنّ مفروض المسألة السابقة حال 
الجهل أيضا ؛ بقرينة التشبيه -بما قدّمه «من عدم قصده إلى البيع اللازم : 
وا جا افعند للعو اك واقييقى دوعر قينا يعد اوور العيال: 
ري غود النعير على اهدي كرنهايا لكا الا 
م قال : «ولعلّه أقوى لدلالة القرائن عليه . فلا أقلّ من احتماله 

احتمالاً مساوياً للقصد إلى البيع مطلقاً. فلا يبقى وثوق بالقصد المعتبر 
في لزوم البيع» !"ا 

وفدما ل" يعقن يعد الاحاظة ينا كرنانسى عه مشخيض العقد 
بذلك وإن قصده., فيترتب عليه حينئذٍ ما يقتضيه من الاثرء إن لزوما 
فلزوم: وإن فضولاً ففضولء وحينئذٍ فلا مدخليّة لبيان حمل المطلق 
على قصد البيع لنفسه وعدمه, هذا . 

وكأنّ المصئّف عطف هذه المسألة على السابقة بقوله: «وكذا» 
مشعراً بالفرق بينهما لما ذكرناه أوَّلاً: من فرض البيع الرجوعي الذي 
هو المبحوث عنه في أصل المسألة , وحينئذٍ لا إشكال في الفرق بينهما ؛ 
ضرورة قصد البيع لنفسه وقد صادف اجتماع الدراظة في الواقع سان 
0 جاهلاً بالفساد , بل ولو كان زاعماً صحّة الهبة وكانت لرحم لكنّه 
فعل ذلك لزعم جواز الرجوع بها أيضاً. بل قد يقال: إِنّ الحكم كذلك 
لو فعل ذلك بقصد الظلم والغصب بالرجوع الذي هو غير مشروع» وإن 
كان لا يخلو من إشكال . 


.6١ بعالك اليك لباق ان مايرا اص‎ 1١) 


لو أوصى برقبة معتقة وظهر فساد العتق ل ل سس #8 


ولعلّه على ذلك ينرّل ما في الدروس.ء فإنّهِ ‏ بعد أن حكى عن 
الشيخ تساوي مسألتي فساد الهبة وببع مال مورّثه في الحكم بصحّة 
البيع وإن جهل الحال _قال : «وقد يفرّق بينهما بالقصد إلى صيغة 
صحيحة في مال الموروث بخلاف الموهوب»7". 

فيسقط عله نا اغتررظنة يهف المسالك #حيت اله سعد أن تسكن 
امهس فالسزرر لا يختى :عل فقا فيطة النترع بق #التضة ل 
الصبغة الصحبحة بالمعق المقابل للباطلة خاصل فى المسالعيق: 
ويمعنى اللزوم منت قيهماء ولا قرق بينهما أصلاً كما لايخقى» .2 * 

إذقد عرفت أنٌكلامه في الفرض الذي ذكرناه ؛ وهو البيع لنفسه ولو »0 
ظلماً بإرادة الرجوع بالهبة اللازمة في ظنّه . 

نعم . قد عرفت أَنّ الأقوى فيه الصحّة على التقدير المزبور ؛ لعموم 
الأدلّة , وريّماكان فى قول المصئّف : «إوكذا» فيما إلو " أوصى برقبة 
مون وير نات ستادة عار ل فلاف ف لو ان 
المي له #طترورة كوية ارهن بر قل رصي فعتها : 

ومق.هنا النتوجة فى المسالك كلاه الدروس فيها :رده قصيده 
إلى الوصيّة الشرعيّة , بل بمنزلة الهازل والعابث بالنظر إلى ظاهر حاله : 
فلا ينفعه ظهور ملكه بعد ذلك في نفس الأمرء بخلاف من باع مال 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 


(*) في نسختي الشرائع والمسالك: إذا. 


او سمي عي أ تك إخو اقفن الكلاء (اع 18) 


غيره: فإنّهِ قاصد إلى بيع صحيح شرعيء غايته أنه جائز من قبل 
المالك لكنّه لازم من قبل المشتري» فهو عقد شرعي مقصود إليه وإن 
لم يقصد إلى لزومه مطلقا»'". 

لكنّه كما ترى لا دليل على اعتبار مثل ذلك في الصحّة, بل 
قنش عموء الذلة واظلاتها العيخة: اذا كا وبع الداضيع القاضه 
وكأ على وسسيافا المطصرب معائلة مال على طلم دمن 
الفضولي . 

ودعوى: أنّ ذلك والفرض وأشباههما كالهازل والعابث غريبة» بل 
هو قصد صحيح في نفسه كغيره من مقاصد عقلاء اهل '" الدنيا وإن 
لبس اتورعليه | لوسرم 1 

بل من ذلك عقد الكتابيّة والمخالفة متعةَ مثلاً؛ فإنّ الظاهر الصحّة 
وإن زعما الفساد, فإنْ الصحّة الشرعيّة تترتب على القصد العرفي 
قصدت أو لم تقصد, بل وإن قصد عدمها بعد فرض حصول سببها 
الشرعي , كما هو واضح . 

بل لعل السرّ في ذكر المصنّف وغيره”" المثالين المزبورين إرادة 
بيان اتحاد الحكم . وأنّه الصحّة على جميع التقادير, فتأمّل جيّداً. لكي 
لا يخفى عليك محال النظر فيما في المسالك! وغيرها!©. 


.07 و؛) مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 1 ص‎ ١( 
ليست في بعض النسخ.‎ )"( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 505. 

(0) كالحدائق الناضرة: الهبة / جملة من أحكامها ج ١١‏ ص 0" فما بعدها. 


الطهارة / في الاستخاضة الوسطى وأحكامها ند ب 19 
والعشاء الآخرة بغسل ... »207 , وهو مع الإجماعات السابقة والإجماع 
المركب دالّ على أن المراد بالغسل إنما هوغسل الغداة . 
كل ذا مع ضعف متمسّك الخصم ؛ إذ هو ليس إلا إطلاقات جملة من 
الصحاح”") في أن المستحاضة تغتسل ثلاثة أغسال . وهى كما أنها عند 
الخصم مقيّدة بالقليلة كذلك عندنا بالمتوسّطة لما سمعت» إن لم نقل : إنها 
من الأفراد النادرة التى لا ينصرف إلبها الإطلاق . 
وسوى ماني بعضها من إيجاب الأغسال الثلااثة عند ثقب الدم الكرسف: 
منها : ما تقدّم في صدر مضمرة سماعة السابقة7" , 
«...فإذا جازت ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر 
هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخر هذه وتعجحّل هذه 
وتغتسل للصبح »ع ومحتشي » وتستثفر»ء ولا تحبي 217 , وتضمّ فخذيها في 
)١(‏ فقه الرضا:باب/ا؟ ص 2١57”‏ مستدرك الوسائل : باب١‏ من أبواب الاستحاضة ح اج 7اص "4 . 
(؟) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن على بن الحسن بن فضالء عن محمد بن عبد الله بن 
زرارة» عن محمد بن أبي عي عن عمر بن أذينة؛ عن فضيل وزرارة» عن أحدهما 
( علهها السلام ), قال : «المستحاصة تكفّ عن الصلاة أيام اقرائهاء وتحتاط بيوم أو اثنين ثم 
تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات, ونحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر 
بغسل » ونجمع بين المغرب والعشاء بغسل ...» . 
5 الاحكام : الطهارة / باب ١9‏ ح/ ج١‏ ص١ »4٠‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاستحاضه ح ١١‏ وقاج؟ ص8١3‏ . 
(0) في ص7١”‏ س١١135-1‏ . 
(؛) في الكافي : «ولا تحيي » وني التهذيب : « وتحشي » وفي موضع آخر منه : «ولا تحني » وف 
حاشية الوسائل : «وفي نسخة : تحتبي» وسيأتي في ص١0"‏ س1... الاشارة الى بعضها 


وزيادة : «ونحنى» . 


لو تراخى القبض عن عقد الهبة وف 





المسألة «الثانية » 

(إذا تراخى القبض عن العقد ثم أقبض حكم بانتقال الملك» 
لعدم اعتبار الفوريّة فيه بلاخلاف أجده”"؛ لاطلاق ما دلّ على شرطيّته 
ممّا تقدّم سابقاً» بل لعل مرسل أبان ”"منها ظاهر في عدم اعتبار الفوريّة 
فيه» بل ينبغي القطع به بناء على أنّه شرط للّزوم لا الصحّة كما ' 
اعترف به بعضهم !". 6 

نعم . في القواعد : الإشكال في ذلك ”“ بناءً على أَنّه شرط للصحّة ؛ 
كوه كدر حرء السي افا شه القنول بر لامتكا على اميدق 

وفيه : أن كونه جزء السبب لا يقتضي الفوريّة بعد إطلاق الأدلّة, 
ووجوبها في القبول باعتباركونه جواباً للإيجاب, فيخرج حيئئز 6 
-مع عدم الفوريّة -عن طريق التخاطب المعتبر في العقود كالعربيّة . 

ولعلَ الأولى فى وجه الإشكال : احتمال توقف حقيقة الهبة عليه 
لتنا عطة اناد «اللقه دونه الا كوي جه كانهو مضي لخر 





)01 0 فقال: «صرّحوا» ‏ في ا : (اليائتي امنا قن" :ص 200). 
الهبة في الأمكوج 06 لكي في جا اتام 0 ا لماوعل 9 

)0 ا 

(؟) كالفخر في الإيضام: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .4١5‏ واستحسته في جامع المقاصد: 
الهبة / في الأحكام ج 9 ص .١04‏ 


ا مسي ببس و ا يي ب ا فالالا عيش 
المرقي رار الول عي 

منضمّاً ذلك إلى دعوى ظهور الأدلة في أَنّ الهبة التي يترتّب عليها 
الأثر ليست إلا شيئاً واحداً يحصل في زمان واحد مثل البيع والإجارة 
وتحوسيا ونع كنيوتة الم بيداء على اعفان ذلك كن :منهوقها .. 
بنافيها التراخي , بل لا أقلّ من الشكٌ في شمول الأدلة لها معه . 

وبه يفرّق بينه وبين غيره ممّا اعتبر القبض في صحته ؛ كالوقف 
ونحوه ممّا هو غير داخل في مفهومه , وإن اعتبر في ترئّب أثر السبب 
عليه كر ل ل للد 

بل كأنّ ذلك هو السبب في اتّفاق القائلين بكونه شرطاً للصحّة على 
انتقال الملك به إمن حين» ه أي «القبض., لا4 أنه كاشف عن 
حصوله «إمن حين العقد. وليس كذلك الوصيّة؛ فإنه يحكم بانتقالها 
بالموت مع القبول وإن تأخْر» القبض عنهما ؛ لعدم مدخليّته في 
الملك بها لإطلاق الأدأة , كما تسمع تحقيق الحال فيه ”إن شاء الله , مع 
أنّ مقتضى القواعد التي قرّرناها غير مرّة في نظائره -كونه كاشفاً بناءً 
على أنه من الشرائط , فما ذاك إل لعدم حصول الهبة إلا به, فلا سبب 
متقدّم عليه حتّى يكون هو شرط أ كاشفا. 

إلا أن الجميع كما ترى ؛ ضرورة عدم توقّف الهبة بمعنى العقد عليه , 





.701 تقدم فى ص‎ )١( 


لو ادعى الواهب عدم الااقباض م1 


وان نوقف بمعنى العطيّة , والكلام الأنيقى الأول الى هو سي 
بالنسبة إليها إلا شرطا . 

وكان مقتضى ما عرفت أن يكون كاشفاً؛ لكنّ ظاهر ما دل على 
شر طيّته مع الإجماع ‏ حصول النقل به لا قبله , واللّه العالم . 





المسألة «الثالثة » 

«لو قال: وهبت ولم مض كان التو ل :فونه ةانق هده 
فيد ورهن عنم اليوط او السودئ 1" والتذكرة!“ والتحر ير 60 
والدروس " والحواشي ": أَنّه كذلك وإن قال مع ذلك : «خرجت منه» 
العراه ره الى ادنك لد فى فيه 

ذلك لها 570 دخول الإقباض فى حقيقة الهبة 
الققوية نينا على الصر اف الاطاةق لبها 1 : 

ولابقوس فى لك كوند شرظاً العمقة «شيكون إنكنا ره كلد عو ١‏ 
الفساد المعلوم تقديم دعوى الصحة عليها ؛ لما في المسالك من «الفرق 
بين الأمرين» فإنّ منكر الإقباض لا يدّعي فساد الهبة, وإِنّما ينكر أمرأ 


.50١ ص‎ ١١ كما في الحدائق الناضرة: الهبة / جملة من أحكامها ج‎ )١( 
5 اتير كداتبة لباقت انين‎ 

(؟) المهذب: الوقوف / الهبة عقد جائز ج ١‏ ص 11. 

() تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج ١‏ ص 18 (الطبعة الحجرية). 

(0) تحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام ج 7 ص 187. 

() الدروس الشرعيّة: الهبة / درس ١77‏ ج 7اص .19١-51١0‏ 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .55١ 177١‏ 


موي بي ع ا ا و ان الكلام لع 


من الأمور المعتبرة فيها وأنّها لم تتحقّق بعد كما لو أنكر اللإيجاب 
والقبول, وإن اشترك الجميع في عدم صحّة العقد بدونه»"". 

وهالو قالع الدعوع من الو لين نا 1 إذا كانت مو بوارقه 
التي هي دعوى الفساد بعد إقراره بأنّ مورّثه قد وهب ولكنّه لم يقبض . 

إل تسيفكل الك افيه أيظا اخروورة ان مبنى عو كترخ لافار 
بالهبة إقراراً بالقبض الذي .هو أحد أركان صحتها دعوى©: كون 
المعروف شرعاً من الهبة هو الإيجاب والقبول خاصّة , والقبض وإن كان 
معتبراً في الصحّة إل أنه خارج عن ماهيّتها. وقد تقدّم! في تعريف 
الهبة «أنّهِ العقد...» إلى آخره. ولا شبهة في أن القبض أمر آخر 
غير الفقديفالاقرازيا حدهما لا تعض الاقرا ربا لاحر 

كن قن ينل ذلك نا على ها لقا قنن :13 ومع مخول الجعاطا: 
في مفهوم هذه الأسماء كالبيع والإجارة ونحوهماء وحينئذٍ فلا تكون 
أسماءً للعقود حينئذٍ كي يتم الكلام المزبور. 

ويدفع بأن يقال :إِنّا وإن قلنا بعدم كونها أسماءً للعقود نفسها , لكنّها 
ابو للاتر الحاهل بالعقد» ومن المعلوء كوانة التمليك المزيويه له الأثر 
الحاصل من العقد وشرائطه , وليس القبض داخلاً في مفهومه . وحصوله 


.01 مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 7 ص‎ )١( 

(؟) جواب «أمّا» غير واضح في العبارة. كما أن الجواب عن هذا الكلام سوف يأتي في الصفحة 
الآنية س ١‏ بقوله: «كما أنه قد يدفع الأوّل». 

(©) الهامقن قبل السابق: 

() في ص 5377. 


لواذعن الوافية عدم الأقياط اح سح مآ 11 
بالفعل لا يقتضي دخول ما أفاده الفعل من الإقباض في حقيقته . بل 
000 

وحينئد على كل حال فالإقرار بها ليس إقراراً به. بل لعلّه كذلك 
حل لى قلنا ياه المعاطاأة الفعلكة ايها هبه وصرورة تعدة أفرادهنا: 
والإقرار بفرد منها لا يقتضي الآخرء فعلى مدّعيه البيّنة حينئزٍ . فيتجه 
ما ذكره المصئف . ش 

كما أنه قد يدفع الأوّل : بأنٌ دعوى الوارث عدم القبض ليس دعوى 
فساد., وإِنْما هي قائمة مقام دعوى المورّث. وإن قارن ذلك حصول 
انفساخ بالموت. لكن لا يكون به دعوى فساد على وجِهٍ تُقدّم عليه 
دعوى الموهوب له بأنّه قد اقبض, فتأمّل . 

وكيف كانء فالإقرار بالهبة ليس إقراراً بالقبض نعم لو قلنا بدخول 
القبض فى مفهومها اتجه حينئذٍ عدم تقديم قوله 9و» لكن قد عرفت 
00 

نعم للمقرٌ له إحلافه إن اذعى» عليه «الإقباض» لعموم 
(المكنة )7 ١‏ 

أكا إذا ل يناع قلا شرك لدعليه يميق العده كونه سكر ا حيهر كنا .+ 
هو واضح . 
5 عوالي اللالي: ح ١7١‏ ج كن :ارعس رك الومنائل درافيد امن أرواي كينل العكي 


ح ؛ سج ١7‏ ص 578 كنز العمّال: ح ١6791‏ ج 1 ص .11١‏ الجامع الصغير: ح 55157 ج ١‏ 
ص 437. معرفة السنن والآثار: ح 0180 ج 1 ص .45١‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 105. 


ب و ا و و ا لت يس لو هزر الكلام (ج غ) 


لكن فى المسالك : «أَنّه منكر أيضاً ولكن لايمين عليه ؛إذ ليس كل 
مك يرجه عله التمين زه الإتكاره بل لابذمن انخيام عدوي 
ما اك النكن 7 .وقيدها لا يعن هداء 

ولعلم ١١‏ اميدق غعن المسوظا 1" والتسهدب "او لكر 
والتحرير: تقيبد أصل الحكم المزبور بما إذا لم يكن الموهوب في 
بد المتّهب , أو بما إذا كان في يد الواهبء على اختلافهم في التعبير . 
ومشعاي او كال ترك نامر ار ١‏ كويه لى ود كنا ع 
اقباضه . ش 

ولعلنلا نيم فوضوا الف لذنفديفا لو طية الى :تعولةأوضيةه ا 
«خرجت منه إليه» الذي هو بمعنى الإذن بقبضهء وإلا فمجرّد كونه في 
يده لا يدل على القبض بإذن . ومن هنا حكي عست وام 
الإقرار: «أن القول قول الواهب . وأنّه لا فرق بين أن يكون الموهوب 
في يد الواهب أو المتّهب ؛ لأنّه قد يقبضه بغصب وغيره» 7 

بل قد يقال : إن الحكم كذلك حتى مع الضميمة المزبورة, فإن 
الإقرار بالإذن لا يقتضي كون يده عليه حال الدعوى بالإذن السابقة ؛ 


)١(‏ مسالك الأفهام: الهبات ا ص 04 (بتصرّف في صدر العبارة). 
(7) المبسوط: كتاب الهبات بج 7 ص .5١7‏ 

(5) المهذب: الوقوف /الهبة عقد جائز ج ١‏ ص 11. 

() تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج ١‏ ص 18 (الطبعة الحجرية). 

(0) تحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ا ص 587. 

.77 المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص‎ )١1( 


لو ادّعى الهبة والتمليك ثم أنكر القبض 


ضرورة كونها أعمّ من ذلك , فتأمّل جيّداً. 

(وكذا لو قال: وهبته وملكته ثمٌ أنكر القبض» في أنّ القول قوله 
إذاكان ممّن يرى أنّ الملك بالعقد ولو تقليداً. بل وإن لم يعلم حاله 
(لأنّه يمكن أن يخبر عن وهمه» ومتى احتمل فيه ذلك لم يحكم 
عليه بالإقرار بالقبض الذي تقتضي الأصول نفيه . 

نعم , لو علم أن مذهب المقرٌ توقّف الملك على الإقباض ولو تقليداً 
حكم عليه بالإقباض , كما صرّح به غير واحد١".‏ 

لكن قد يناقش : بإمكان إرادته التأكيد أو الهبة بصيغة التمليك الذي 
قد عرفت أَنّها تنعقد به ومع ذلك يحتاج إلى القبض صِحّدَ أو لزوماً. 

ودقعها: بناقتضاء: ذلك التأكيين الذى بهو مر جوع بالسبة إلن 


ع 


التأسيس . 

وذة قن القسال لجان الفاظ الافازير لأافي ل على مطل هذه 
التواعدون الجعمال لأ مروو» بن برها المعاتى الناهرة مويهاد: 
اللفظة مشتركة بين الصيغة وأترهاء فحملها على الثاني دون الأوّل 
ترجيح من غير مرجّح , كما في الإقرار بلفظ مشترك , فإنّه لاينزّل على 
أحد معنييه بدون القرينة . وحمل العطف على المغايرة مطلقأ ممنوع , 
فإنه كما يجوز عطف الشيء على مباينه يجوز عطفه على مرادفه ‏ كما 


الحو 





)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الهبات / في الأحكام ج 7 ص 050. والبحراني في الحدائق: 
الهبة / جملة من أحكامها ج ١١‏ ص .50١‏ 
)0 انظر «المسالك» فى الهامش السابق: ص .0١1‏ 











0 
ج18" 


5.١ 


امب ل ا وا ريا اكلام 2 1) 

وفيه : أنه لا إشكال في جوازه. إِنّما الكلام في مساواة احتماله 
للاخر مع عدم القرينة » ولا ريب في منعها . ومرجع هذه القواعد إلى 
ظاهر الخطاب الذي لا إشكال في حجَّيّته في الاقرار وغيره . 

وأغرب من ذلك قوله متّصلاً بما سمعته منه : «وعلى تقدير تسليم 
ظهور المعنى الثاني أو أغلبيّته على الأوّل ينبغي أن يرجع إليه في 
القصدء لا أن يتعيّن حمله على الغالب, كما نبهوا عليه في نظائره من 
الإقرار بلفظ يحتمل معنيين » فإنّهِ يقبل من المقرّ إرادة أحدهما وإن 
حمل إظلافه على القالن متهما كما لواقال لد علي اريم رهم 
وقوه قله يقال يتنه دعو إراننوج ا كتين الأول ب التائى يبو الساض 
بالثالث , وإن كان العطف يقتضي المغايرة وكان الغالب عدم التأكيد»”"؛ 
إذ لا معنى للرجوع إليه بعد فرض ظهور لفظه ولو بسبب الغلبة في 
ذلك ؛ لما عرفت من حجِّيّة ظاهر اللفظ . 

نعم , لو ضمٌ إليه مع ذلك ما يصلح لصرف ذلك الظاهر, اتجه حينئذٍ 
عدم الأخذ به كما في سائر الخطابات, والقبول في المثال مع فرض 
ظهور الإطلاق في خلافه , وتأخّر دعوى إرادة التأكيد عن زمان الإقرار 
ممنوع . 

فالمتّجه حينئذٍ التفصيل فى المفروض : بين اتّصال ما يقتضى صرف 
ذلك الظاهر على قباس المخاطبات التي هي كذلك عرفاً ولا يعدّ فيه من 


50 الالو بالناتيويي لس الحضيوره و اتوي في هامش المصدر إلى نسخة بدل «الثاني 
بالثالث»: «الثانى والثالث». 
)؟) انظر الهامش قبل السابق: ص ١601-لا6.‏ 


لو رجع فى ألهبة وقد عابت الع 





التناقض فلا يوّخد به ء وبين غيره الذى هو ليس كذلك فيوؤخذ به 
ويحكم عليه ولم يسمع إنكاره بعد ذلك ولا تأ ويله ولو متّصلاً به 5 
إلا أ ل ا بم وو 
الوسر وما عي 0 
لعدم ما يقتضى المغايرة فيه بخلاف الأوّل, وحينئذٍ فاحتمال إرادة الهبة 
المقبوضة منه كاحتمال إرادة إيقاع صيغة الهبة خاصّة بلفظ التمليك من 
غير غلبة أحدهما على الآخر ”ا 

وفيه : أنه وإن لم يكن فيه ما يقتضي المغايرة من عطف ونحوه, 
لكن قد يدّعى ظهوره مع الإطلاق في الإخبار بحصول أثر الملك, نعم 
يواهم جبيسي و ا ا ات 1 


الي 
واد اه لم ماما بده بلشافق أجده فيه!”؛ 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 1 ص ١7‏ 174. 
(؟) مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 7 ص /0. 
(5) صرّح بالحكم في المبسوط: : كتاب الهبات ج “ ص .5١8‏ والجامع للشرائع: باب الهبة 
والصدقة ص 517 وتحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ٠‏ ص .58١‏ واللمعة الدمشقيّة: 
كتاب العطيّة ص .٠١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١1‏ ج "اص 06 5,. 


م يح ا ا ا 15111 1ك 1 الاك ا ا 0113 جواهر الكلام (ج 5) 


للأصل , ولأنّه حدث في عين مملوكة للمتّهب , وقد سلّطه مالكها على 
إنللاتها مكاناء فلك تكق مضمؤتة عليه :سواء كان التعتب يفعلة ام لا 

إوإن زادت'" زيادة متصلة4 لعلف ونحوه _كالسمن - ولو بفعله 
على وجه يكون جزء من العين إفللواهب؟» بلا خلاف" أيضا 
ولا إشكال ؛ لأنها من العين المفروض جواز الرجوع بها . 

إوإن كانت منفصلة كالثمرة والولد؛ فإن كانت متجددة كانت 
المويهوت 4ه أنه تداء«ملكمي وا ربعة هين الحين وان كتانية 
حاصلة وقت العقد كانت للواهب؟ لأنها حينئذٍ من الهبة التى فرضنا 

بل صريح بعض '" وظاهر آخر”»: عدم الفرق في الأوّل بين كون 
الرجوع بعد الانفصال _بالولادة أو بالحلب أو بالقطف أو قبله, 
كالعوك قن ا نقصا لف اللي قد ان اودر لقو قي افيا 
والصوف المستجرٌ قبل جرّه ؛ لان الجميع منفصل شرعا وعرفا عن 
العين الموهوبة, لأنّه شىء جديد . 

نعم » في الوسيلة : الرجوع بالحيوان الحامل مع حمله ؛ بناءً منه 
)١(‏ في نسخة الشرائع: زاد. 


)١‏ انظر الهامش قبل السابق. 
() كالكركي في جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 9 ص .١18‏ والشهيد الثاني في 


الروضة: كتاب العطيّة م 7 ص 150. والبحراني في الحدائق: الهبة / جملة من أحكامها 
(4) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠١١7‏ ب ”اص 500. 


)00( الوسيلة: نيان الهبات ص 7 ,. 


00 جواهرالكلام (ج") 





المسجد وسائر جسدها خارج ؛ وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت 
ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ... 270 الخ . 

ولعلّ الظاهر أن المراد بالثقب فيه إنها هو الجواز والتعدي » كما عرفته 
سابقاً ؤ, مضمرة سماعة » وإن كان مقتضى المقابلة خلافه » لكن قد بشعر 
به هنا الأمر بالاحتشاء المفسّر بوضع قطنة محشوّة للتحفظ من تعدّي الدم , 
والاستشفار» والنهي عن الانحناء أو الإجباء , وضمّ الفخذين في حال 
السحود وسائر جسدها خارج » وإشعار جواز الدخول للمسجد في مقابلتها 
عدمه فيها » وكأنه لكثرة الدم وعدم الأمن من التلويث , هذا . 

0 عنها وعن سائر أَدلتهم من المطلقات في شرح المفاتيح وتبعه في 
ال 5 ١)‏ إن اغوي عن الأفراد النادرة التي لا بنصرف إلها 
الإطلاق ؛ إذ قلها يكون الدم ثاقباً للكرسف ول يتعده » ولذا خلا كثير من 
الأخبارعن التعرّض لما » بل وكذا القليلة »29 انتهى 

قلت : وفيه : أن ذلك يقضي بفساد كثير من الأدلّة السابقة على 
المطلوب من المفاهيم وغيرها ء وهما 0 استدلا بها أيضاًء لكن لعل في 
غيرها من الإجماعات وغيرها مما لا يتأتى فيه ذلك كفاية في ثبوت 
تار فتأمّل جيّداً . 

ثم إن الظاهر عدم إلزامها ني هذا القسم بتقديم الغسل على الوضوء أو 


: الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح؟ ج” ص88 » تهذيب الاحكام‎ )١( 
١ح من ابواب الاستحاضة‎ ١ وسائل الشيعة : باب‎ 17٠١ الطهارة / باب /ا ح”ه ج١ ص‎ 
.70 ج17 ص4‎ 
. (؟) رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١ ص48‎ 
. ) مصابيح الظلام ( للبهبهاني) : ذيل شرح مفتاح (*) ج١ ص١٠ ( مخطوط‎ )( 


لو رجع في ألهبة وقد تغيّرت وف 


على أله كالجرومع الاك .وهو كما ترف 

وما الصوف والشعر إذا لم يبلغ أوان جرّه. ففي المسالك: «أَنَ 
الأجود تبعيّته للعين»7". وهو حسن مع فرض كونه كذلك عرفاً» هذا . 

ولكن بقي الكلام في أمرين : 

أحدهما : أنه قد تقدّم '"' لزومها بتلف البعض كالكلٌ, فإطلاقهم 
الرجوع هنا بالعيب الذي قد يكون بتلف البعض - لا يخلو من 
تسامح . 

الثاني : أَنّهم أطلقوا”" هنا كون الزيادة للواهب إذا كانت متّصلة , بل 
صرّح بعضهم 7: بأنَّها كذلك وإن كانت من فعله , وقد صرّحوا في خيار 
الغبن * بمشاركة المشتري للبائع المغبون إذا فسخ بزيادة الصفة في 





العين , بل وبغير ذلك ممّا يأتي مثله في المقام, ولم يشر أحد منهم إلى ' 
ج78" 


شيء من ذلك . 
نعم » في المسالك قد ذكر الأقسام هناء وهي : كون العين بحالها . 
ونقصانها بما يوجب الوقن أو بما لا يوجبه, وزيادتها بما يوجبه أيضاً 








.08 مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في ص 5950. 

(©) انظر هامش (*) من ص 17١١‏ . 

(؛) كالعلامة في القواعد: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص ١8‏ ؛. والشهيد الثاني في الروضة: كتاب 
العطيّة ج ”' ص .١110‏ 

(0) ينظر مسالك الأفهام: التجارة / خيار الغبن ج ؟' ص 7١0‏ والروضة البهيّة: المتاجر / في 
الخيار ج ‏ ص 418 وتقدّم البحث فيه مستوفى في ج 14" ص ...8١‏ 
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الوا ميب بح بي ا ل لو لقو فل العلام لعا 
أو بما لا يوجبه, أو يوجب زيادة في القيمة, أو جامعة بين الأمرين , 
متصلة تلك الزيادة أو منفصلة مطلقاً أو من وجه. وتغيّرها بالامتزاج 
بالأجود والمساوي والأدنى» أو بغيره من الأعمال كالنجارة والقصارة 
والطخى: أو كير ذلك مف التغتراك 81 

ولم يتععرّض لحكمها, بل ظاهره موافقة المصنف على إطلاقه . كما 
أنه لم يتعرّض لضمان الواهب لما يتضرّر به الموهوب برجوعه من 
تقض بناء أو غرس أو نحوهما . 

ولعلّ ذلك كلّه للإحالة على ما تقدّم ممّا لا يصعب جريان ما تقتضي 
القوا قو حي اتسينا على من أخاط غير بنا مك من السائل النناما 
في العارية وفي خيار الغبن وغيرهماء فلاحظ وتأمّلء أو على ما 
تسمعه منه -إن شاء الله في المسألة السادسة . 

مع احتمال عدم اختيار الشركة في الصفات المحضة من المصنّف 
وغيره ممّن أطلق , بل يختصٌ الواهب بالعين وإن زادت بذلك ؛ لإطلاق 
ما دل على الرجوع بها , كما ذكرنا ذلك في خيار الغبن ‏ فلاحظ . 

كما أنه لا يخفى عليك : حكم الرجوع بالتغيير ولو بغير فعله بعد 
الإحاطة بما ذكرناه من كون المدار على صدق بقاء الموهوب بعينه 
والله العالم . 


.08- 07 مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 7 ص‎ )١( 


الهبة المعوّضة وأحكامها لو 





المسألة «الخامسة » 

واذاوهي: واطلق #فضلا عن أن يككون قد أ رطام ررك 
الهبة مشروطة بالثواب» سواء كانت من المساوي أو من الأدنى أو 
من الأعلى » بلا خلاف محقّق أجده في "5. وإن حكي عن المبسوط 
والخلاف, إلا أنّ الظاهر من المحكى عنهما” ‏ خصوصاً الأول -إرادة 
اشتراط لزومها به فلو كانت حينئذٍ لرحم مثلاًلزمت حينئلٍ بدونه . 

نعم . عن كافي أبي الصلاح : أن هديّة الأدنى إلى الأعلى تقتضي 
الثواب بمثلها. ولا يجوز له التصرّف فيها قبل الإثابة أو العزم عليها. 
ولعلّه يريد ما هو المتعارف من إرادة الثواب بمثل الفرض ء وهو خارج 
عمّا نحن فيه . 

وحينئٍ يتم ما حكيناه من نفي الخلاف في ذلك بينناء وكذا ما في 
السرائر من أن" «عليه إجماع اضعا نا ونوا ادا يذكر ذلك في 
مسطور»!, وهو الحجّة بعد إطلاق الأدلة . 

نعم » هي وإن لم تكن مشروطة به ولكن له الاثابة وعدمها #فإن 


.09 نسبه إلى الأصحاب في مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 7 ص‎ )١( 

(؟) حكاه فى مختلف الشيعة: الهبات / في الهبة ج 1[ ص 518-31١7‏ وجامع المقاصد: 
الهبة / في الأحكام ج 4 ص .١174‏ والحدائق الناضرة: الهبة / جملة من أحكامها ج ١١‏ 
ا [ 

2 انظر ا لمبسوط: كتاب الهبات ج ٠ص‏ ٠*؟,‏ والخلاف: الهبة / نينا لد 17ج “اص 018. 

(:) الكافي في الفقه: في الهديّة ص 57"8. 

)060( السرائر: الوقوف / باب الهبات والنحل ج ص م7 ١‏ . 


و 
| لرومها ات 

نعم . لا يجب عليه القبول للأصل دول توس فاه عد رةه لذ عب 
عليه قبولها. خصوصاً بعد اقتضائه سقوط حقّه من الرجوع , كما تقدم 
الكلام فى ذلك . 

بل الظاهر أيضاً عدم جواز الرجوع للموهوب بثوابه ؛ لأنّهِ أيضاً من 
الهبة التى اثيبت . 

(وإن شر ط الثواب» فى هبته صمٌ» بلا خلاف فيه عندنا!"" بل 
عن التذكرة : الإجماع عليه '"؛ للإطلاق»: خلافا لما عن احد قولي 
الشافعي : من عدم الجواز ؛ لمنافاته مقتضاها الذي هو المجّانيّة "". وفيه 
منع واضح . 

بل لا فرق في صحَّته إأطلق أو عيّن» بلا خلاف أجده في الثاني 
منهما'*؛ بل عن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه ©, بل والأوّل على 
ماعن المفاتيح "' وظاهر قوله في المسالك : «عندنا»”", 





.77١ ص‎ ١١ كما في الحدائق الناضرة: الهبة / جملة من أحكامها ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأركان ج ١‏ ص 5" (الطبعة الحجرية). 
(؟) العزيز: ج١1‏ ص 575 حلية العلماء: ج 1 ص08 مغني المحتاج: ج ١‏ ص ؛ ٠ 0-1١‏ 4»التهذيب 
(للبغوي): ج غ؛ ص .07١‏ المغني (لابن قدامة): ج١1‏ ص 39", الشرح الكبير: ج 1 ص 517. 

(؟) كما في مفاتيح الشرائع: (انظر الهامش بعد الآني). 

(0) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 55: (الطبعة الحجرية). 

.5١5 ج اص‎ ١٠١١1 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 3 ص .٠١‏ 


الهبة المعوّضة وأحكامها اع 





لم وضيت 11 
وفيه: أله مناف لاطلاق الأدلةولبطائها عل السعابنةولان: 
مضبوط بالقيمة مع التعاسر 
ولخبر القاسم بن سليماق :ومالك أباغين اتنافة عن الزجخل بياب 
الجارية على أن يتاب فلا يثاب, أله أن يرجع فيها؟ قال : نعم إذا كان 
شرط له عليه . قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه, أيطأها أم لا؟ قال : 
نعم إذا كان لم يشترط عليه ...»7 
وخبر إسحاق بن عمّار قال : «قلت : الرجل يهدى الهديّة يتعردض 
لما عندي, فآخذها ولا اعطيه شيئاء أيحل؟ قال : نعم هى لك حلال: 
ولكن لا تدع أن تعطيه» !" الخبر 2 
5 يقال : إن ديه شرطيّة فيه . وإن كا 0 
القيمة, وهو غير الثواب المجهول . 
ولكن فيه : _بعد التسليم أن الإطلاق كافي . 
)١(‏ الجامع للشرائع: باب الهبة والصدقة ص 517. 
(1) تهذيب الأحكام: الوقوف / باب 4 النحل والهبة ح ٠١‏ ج 4 ص .١04‏ وسائل الشيعة: 
باب 1 من كتاب الهبات ح ١ج‏ 48“ ص 1257. 
(5) الكافي: المعيشة / باب الهديّة ح 1 ج ه ص .١57‏ من لاا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
الهديّة م +08١‏ ج 7 ص .50٠١‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب ما يكتسب بهح ١‏ 
ج ١17‏ ص 5917. 


() ليشن للشبر تنح 


ع1 
560 


ا حت ل و ا اح و أ الكلام (ج ) 


(و» لكن «له الرجوع مالم يدفع إليه ما شرط» مطلقا أو معيّنا 
بلاخلاق أجدو قن 2؛ لاظلؤق الأدلة البسابقةم,وختصوهن عير 
القاسم , وأولويّنه من العقد اللازم الذي ثبت الخيار فيه بعدم بذل 
الشرط ... ولغير ذلك . 

8 ا ن'"كان يسيرأ» 
بعد مه . 

ولو امتنع من قبوله فعن أبي علي : أنّهِ يثيبه حتّى يرضى ”"كما عن 
عفن العا ؛ لخبر أبي هريرة : «إن نّ أعرابياً وهب للنبيَكيةُ ناقتد 
علا تلؤنا فاب ؛ فزاده آنا فأبى فزاده ثلاناً قلعا الشكون تسدنا 
قال وتضفت» (*. الذي هو فى غاية الضعف سنداً ودلالة . 

وعن التق في الكافي في الهديّة : أنّه يثيبه قدر قيمة الهبة أو 
مكليا الله كما عن عضن العاقة | رض 1 


.77١ ص‎ 1١ كما في الحدائق الناضرة: الهبة / جملة من أحكامها بج‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

(") نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الهبة ج 7 ص 4؟. 

(؛) المجموع: ج ١١0‏ ص 84”, المغني (لابن قدامة): ج 1١‏ ص ,5٠٠‏ الشرح الكبير: ج 1 


طن 3 
(0) مسند الحميدي: ج 7 ص 00 المغني (لابن قدامة): ج ١آاص‏ ١ك‏ الشرح الكبير: ج 1 
ص 718. 


(7) الكافي في الفقه: في الهديّة ص 57/8. 
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اوش مقدار ما يعتاد فى جزاء مثله. كما عن المبسوط (") 
والعززهك لا وشررهي و الاتسرافك الخطاوق اله 

وفي محكيّ الخلاف أيضاً: «لو قلنا: أن لا مقدار للثواب وإِنّما هو 
دايقايمغتا ليذ كان أر كثيرا ,الكو قرفا 1ق 

وعن التحرير : «إذا شرط ثواباً مجهولاً صم وازمه دفع ما يصدق 
عليه إطلاق الاسم»!". 

وكأنّه يرجع إلى ما عن بعض العامة عن لكا رات باهي الم 
عكس ما عن آخر منهم أيضاً: من أَنّه لابدّ من دفع ما يزيد على القيمة ‏ 
لامها الو 

الى الى النقمقا الى جلت جرد 1ر4 اما د عدا قدو 
بدفع المثل أو القيمة الذي يرجع إليه القول بدفع المعتاد ثواباً؛ ضرورة 
كوج لياه تساعداء لا اقم م ذلك 

كما أنه لا يخفى عليك أنه إلم يكن للواهب الرجوع مع 
تنو لذا عرنه من ضير اللقد سيف الأزها وتنا الكنا نيما 
ما نر 


.5١١ المبسوط: كتاب الهبات ج 7 ص‎ )١( 
.07١ ج 9 ص‎ ١6 (؟ و) الخلاف: الهبة / مسالة‎ 

(؟) كمسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج ١‏ ص 7١‏ (ينظر اخر كلامه). 
(0) تحرير الأحكام: الهبة / في الأحكام ج اص .18١-18١‏ 
(1١)التهذيب‏ 0 ج ع ص .075١‏ 

(0) الذخيرة (للقرافي): ج 1 ص 74؟. 

(8) في نسختي 00 والفببالات ا حر هذه الكلمة عن «مع قبضه». 


17 مسي ل تت و | فلن الكلام رد ا 


(ولا يجبر الموهوب له على دفع المشترط. بل يكون 
بالخيار» بين رد العين وبين دفع المشترط . ونحوه ما في القواعد من 
أنه «إن لم يرض - أي الواهب -_بما دفع إليه تخيّر المتّهب بين دفع 
الموهوب وعوض المثل»'". 

قيل : «ومقتضاه عدم وجوب الوفاء عليه به»'". 

وبناه في المسالك على كونه كذلك في العقد اللازم أيضاً 
وام أقافيقه سهد الفقد اللاو هائرا أ ررعلى أ ذا النقومى العتقود 
النانةة خضوضا من عدية الزاهي فلم يحب الرقادوى كما لسعب 
الوقاءيا ضلة 1 

وأشكله فيها أيضاً: «بأنّه من طرف المتّهب لازم فلا يجوز له 
الفسخ بنفسه وإن لم يبذل المشروط , وتخيّره بين بذل العين والنواب 
المشروط لاينافيه , وإِنْما يظهر جوازه من قبل الواهب خاصّة» 0. 

كما أَنّ الأول قد ينا ضعفه فى محلّه , وقلنا: إِنّه منافٍ لعموم : 
«أوفوا...»! و«المؤمنون عند شروطهم»' فيزم حينئذٍ بالوفاء وإن 
تسلّط البائع -مع ذلك _على الخيار مع فرض عدم وصول شرطه إليه . 
)١‏ قواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام س اص 103. 
(؟) كما في مسالك الأفهام: (انظر الهامش الآتي). 
(؟) مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 1 ص ؟1. 
(:) المصدر السابق. 
(0) سورة المائدة: الآية .١‏ 
) 


.١87 تقدّم في ص‎ )١ 
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ويمكن أن يقال بل لعلّه الظاهر ‏ : إِنّ الخيار المزبور في المتن 
وغيره'" لا ينافي لزوم العقد. ورد العين _باعتبار كونها ثواباً. أو أولى 
منه ‏ ليس فسخاً للعقد. بل هو نحو رد العين في القرض وإن أوجب 
عقدة الكل أو التيدت اكور والقمنه أولى بالقيو ل كذ ما دن قي 

عم , يتسلّط الواهب على الفسخ مع الامتناع عن أصل البذل 
على شونا سه فى غدروسين العتود اللأئية و مله اناس 
عض "١‏ نويل إطلذق المحكن عن بجطاعة "الوم التوضن شلى إرادة 
ال و الو وده 

نعم . بقي الكلام في شيء آخر: وهو ما ذكره في المسالك أيضاً 
من أَنّه «يفهم من قول المصنّف : (ولم يكن للواهب الرجوع مع قبضه) 
جوان رجوعه يق لم بنضه و إزويدل"المتهي» والأمر فيه كذ اك 


وقد تقدم» . 





«ولا ينافيه عموم (أوفوا...)“ ولا قول أبي عبد الله لي في 
الصحيح : (... تجوز الهبة لذي القربى والذدى يثاب عن بطيعة » ورجع 


)١(‏ كقواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 35 ..١0‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١١1‏ ج ؟ 
هن 5 

(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج ١١‏ ص .50١‏ 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الهبات ج ” ص 5١١‏ والخلاف: الهبة / مسالة ١4‏ ج ” 
ص .087٠١‏ 

(1) تمل الممدة كما فى المضدرى«يذلة. 

(0) سورة المائدة: الاية .١‏ 


تي ب يح ا اج جا وا | قزر الكلام (ج ) 


ف قير لكر اكنما زعي يمضه لا اعنموم الوكاب ب الكتيد 
كدير الجا نوكر وت وله االخوص الفحيحه علي خوار هذا 
الس على هذا الزمهه]ذابتلم ولالةالرقاء على الحطين فيها بلقا : 
والاثابة فى الخبر لا تتحقّق إلا بالاثفاق عليها, لا بمجرّد بذلها, 
اا 
لوا لذي فق عدن السالة ديعد أن تاكن الفسون :لانن 
عشر ‏ قوله : «وتفصيل حكمها: أنه مع | مراط مهم امراب لايباوم 
م لك ابل اندها سرطه نان كد عق لوا ده 
أن امهب إن دفع المشروط . وإلآ تسآط الواهب على الفسخ . 
57 شتراط القواب لزم أيضاً الوفاء به, لكن إن اتفقا على قدر 
الو واي 
وإن طلبه الواهب , كما لايجبر الواهب على قبول الأقل» والمعتبر قيمة 
الموهوب عند القبض إذا وقع بعد العقدء ويحتمل عند دفع الثواب»” 
وهو كالصريح فى وجوب القبول عليه مع كدل العدل او التتيمة 
بل لعلّه ظاهر تقييد عدم وجوب القبول بما إذا لم يذكر العوض في الهبة 
فى لفو افيواة. 
ش بل لعلّه ظاهرقول المصنّف: «مالم يدفع إليه...» إلى اخره. كالقواعر! 


.59١ تقدّم فى ص‎ )١( 

)0 مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 1 ص .1١‏ 

(؟) المصدر السابق: ص 05. 

(؛ وه) قواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .1١05‏ 


الطهارة / في الاستخاضة الكيرى واحكامها مسدب بش الام 
العكس ؛ للأصل وإطلاق الأدلة , فا عساه يظهر من المقنعة7' من إيجاب 
التقديم ضعيف » كما تقدم سابقاً في البحث عن الوضوء مع غيرغسل 
الجنابة وكذا احتمال إلزامها بالتاخيرحذراعن الفصل بينه وبين الصلاة بالغسل ؛ 
لعدم الدليل على قدح مثل ذلك ,بل قد عرفت أن الإطلاق يقضي بخلافه. 

و كيف كان » فج .ني # الحال + الثالث * وبه تسمّى الكبرى 
#يلزمها مع ذلك أي ما تقدم من تغيير القطنة والخرقة أو تطهيرهما من 
غير خلاف أجده فيها7" هنا ؛ لما تقدم سابقاً مع الأولويّة في المقام » مضافاً 
لبها ندل عليه هنا عض 'الأخبار"" . 

ومن الوضوء لكل صلاة» وفاقاً للسرائر'؟) والجامع '*) والنافه'"' 
والقواعد" والإرشاد”*' والذكرى ١‏ والروضة ١"‏ وجامع المقاصد!!" 


)00 المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص5ه . 

(0) ممتن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / الحبيض والاستحاضة ص50-55, والشيخ في 
الباية : الطهارة/ حكم الحائض والمستحاضة ص588» وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة/ احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص67 ,١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / دم اللاستحاضه ص41 . 

(9) كخير الجعفي المتقدم في ص 0ه . 

(1) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١58‏ . 

() الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص44 . 

03( امختصر النافع : الطهارة / غسل الاستحاضة ص١١‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

(8) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص7558 . 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص ”١‏ . 

. ١١ص‎ ١ج الروضة البهية : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 

() جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص "17-914١‏ . 


الهبة المعوّضة وأ<كامها 

اميل قب كران مفل للك ناوه الممعوط بوالتحر ب بو الوب 
بل عله قل هر هااسمعته ايشا فق الفافل عن اللشبار المو ةا 

لم يرض الواهب باليسير , بل عن جامع المقاصد : نفى البعد عنه!". 


نعم » عن الإريضاح : 07 الأقرف جواز الرجوع فبه»١".‏ 


* 





وفيه : أنه منافٍ لّبة «أوفوا...! و«المؤمنون...»! وغيرهما. 
وثبوت الجواز في غير الفرض لا يقتضي ثبوته فيه, وليبس هو 


بل ومنافي للصحيح المزبور”" الظاهر في صدق «يئاب عن هبته 


على وله هن المبوه زر حتتضاء ذلك وان كان تمير ا الا ان الفعران 
إطلاق العوض المشترط إلى المساوي فصاعداً مضافاً إلى قاعدة 
«لااضرر...»'" وإلى العادة -صار سبباً للخروج عنه . أمّا إذاكان معيّناً 


.15١ ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الهبة / في الأحكام ج‎ )١( 

.١76 جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 9 ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .]5١‏ 

(9) سوزة الحاكنة: الاية ١‏ 

(0) تقدّم في ص .١187‏ 

.59١ تقدّم في ص‎ )١( 

(/1) سنن ابن ماجة: ح 1514٠‏ و١514‏ ج ”ا ص 2/84 سنن البيهقي: ج 1١‏ ص 19, المعجم 
الأوسط اللطبراني): ح 0197 ج 0 ص ,58١‏ مسند أحمد: ج 0 ص 73727, مجمع الزوائد: 
ج غ ص ٠٠١‏ كنز العمّال: ح 41717 ج ”ا ص 119 وح 1498 ج 4 ص 09. 


بل ب بير ب كت قنز ف العلام ع8 


فالظاهر لزومها ببذله وإن كان يسيرا . 

وذ لك نظي اعد ان ساف المسااك سوس تخصوه هن الاتوفة 
كلامه في تفسير قوله في المتن : «ومع الاشتراط من غير تقدير...»!", 
إلى ١‏ عرو تحط ونان 

ولو خرج العوض أو بعضه مستحقًا أخذه مالكه, ثم إن كانت الهبة 
مطلقة لم يجب دفع بدله, لكن '" للواهب الرجوع ؛ لإطلاق دليله بعد 
ظهور فساد ما دفع من العوض, فيكون كما إذا لم يعوّض عنها . 

وإن شرطت بالعوض ففي القواعد : «دفع المتّهب مثله أو قيمته مع 
التفمرة و الشيد اوها ساءاة رضي الواهب مع الإطلاق»7". 

وهو ظاهر أيضا في وجوب دفع العوض وفي وجوب قبول الواهب 
ع 

اللهمّ إلا ان يحمل على إرادة بيان كفايته فى عدم رجوع الواهب فى 
العين ولو بقرينة ما تقدّم له سابقاً. 

ولكضق يشكدل امنضا دان لواحي عباتي الز اهب اتتبواله قنتيي 
العوض المذكور في العقد دون غيره؛ لعموم قوله [عليلا ] : 
«المؤمنون ...» !© وغيره . 

نعم » لو رضي به وقبضه فلا بحث, لكن لا يختصٌ بالمثل أو القيمة 


.1١ مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 1 ص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ: ولكن.‎ 

(؟) قواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 1035. 
) 


؛) تقدم في ص 187. 


الفة العدوفة و اشكافية جعسص حيبي حمسي عم ا سن وي نيع 14/1 


اللّهمْ إلا أن يقال : إن فساد العوض فيها لا يقتضي فسادها ؛ ضرورة 
كونه فيها كالمهر في النكاح ؛ لأنّها تصحّ بدونه , وحينئذٍ تبقى صحيحة , 
ولكن لا وجه للمجّانيّة بعد فرض قصد المعاوضة بها ء فليس حيئئذ إلا 
ندل التوافن المذكور او قبمعد» تحوييا ذكووو قن الحير النالبيف. 

كن لاتخقى عليك اللظراقى المقيسن عليك._ كلما 3 كزناءافى وداه .: 
فضلا عن حرمة القياس . 

نعم . حكم بصحّة النكاح للإجماع والرجوع إلى مهر المثل, بخلاف 
المقام فإنه لاشيء مقرّر هنا على تقدير الفساد, فالمتجه حينئذٍ البطلان 
مع فرض ذكر العوض فيها على طريق ذكره في عقود المعاوضة , بناءً 
على صلاحيّة عقدها للتمليك كالنكاح , فلا يحتاج إلى سبب آخر . 

نعم » لو ذكر العوض فيها على معنى اشتراط هبة عوض هبته امكن 
القول بعدم اقتضاء ظهور استحقاقه فساد الهبة. ولكن يكون للواهب 
حينئدٍ الرجوع وإن بذل المتهب المثل أو القيمة . 

هذا كلّه في العوض المعيّن المشخّصء أمّا المطلق فيدفع بدله سواء 
كأننقدرا كمائةادرهي أو لع بكق نومع 3 اله يعلم ما فى غعبارة 
القواعد من التشويشء والأمر سهل بعد وضوح الحال . 

وفيها ايضا : «ولو كان معيبا الزم بالارشء أو دفع العين في المعيّنة 
لا المطلقة»١".‏ وهو ظاهر في وجوب قبول الواهب مع دفع الأرش . 








1 
ج11 
اح 


كه سسسب بس ب ا سس زاف اكلام لم4 


واقية؟ أر الكهه عيدمة لذن القوضن اقتمراظ الميوضن السفتة 
المنصرف إلى الصحيح , فلا يجب عليه القبول . فالأولى : الإلزام بالعين , 
أو بما يرضى به الواهب ولو الأرش . 
معيباً وهو مع العيب بقدر القيمة با مسن حااسيق اسن در 
ولا الرجوع» وإن كان أقل طالب بالزائد. وإن كانت بتقدير عوض 
ع ا دقتعم ييا فلن انه 
كالسلم أن يقال: له المطالبة بالأرش أو البدل أو العين, ومتى دفع 
المتهب أحدها لم يكن له الامتناع , وإن قلنا: ليس المقام كالسلم فله 
المطالبة بالبدل ء والله العالم . 

ولو ظهر استحقاق نصف العين الموهوبة رجع بنصف العوض. بل 
قيل : «له أن يرد الباقى ويرجع بجميع الثواب»!", خلافاً المحكى عن 
أحد قولي الشافعي حيث قال: , ببطلان هبة الكل ". 

ولو ظهر استحقاقها بعد تلفها فى يد الميّهب » ففى القواعد : «الأقر ب 
رجوعه على الواهب بما غرمه من القيمة وإن زادت عن العوض أو 
قلت '"' عنه», وعن الإيضاح *' وجامع المقاصد ا :أنه الأصحّ . وقد 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ؟ ص 5*5 (الطبعة الحجرية). 
(؟) روضة الطالبين: ج غ ص 418. 

(؟) في المصدر بدلها: خلت. 

(؛) قواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .1٠١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .15١‏ 

(1) جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 9 ص .١187”‏ 


الهبة المعرّضة وأحكامها 3 





تقدّم في باب البيع '" ويأتي في الغصب'" ما يستفاد منه تحقيق ذلك , 
الله العالم . 

(و» كيف كان, ف «لمو تلفت» العين الموهوبة في يد المتّهب 
«والحال هذه» أي كان مشروطأً فيها الثواب «أو عابت, لم يضمن 
الموهوب له4 عند المصنّف والفاضل وولده فى محكيّ التذكرة”" 
والشرح © وإن كان ذلك بفعل المتّهب «لأنّ ذلك حَدَتَ في ملكد» 
ولأنّ المتّهب لايجب عليه دفع العوض .ء وللواهب الرجوع في العين , 
فالتفريط منه بتركها في يد من يجوز له ذلك فيها بتسليطه . 

(و» لكن «فيه تردد» بل منع .كما عن ابن الجنيد» وجمع من 
المتأَخّرين ؛ لعموم : «أوفوا...» ”" ونحوهء لان قبضها على ان 
يؤدي عوضهاء ولأنّ الواجب أحد الأمرين : ردّها أو دفع العوض. فإذا 
تعذر الأوّل وجب الثاني . 


...73717 في ج 77 ص 111..., وج 114 ص‎ )١( 

(1) انظر كتاب الغصب / النظر الثالث في اللواحق / المسالة الرابعة في ج 58. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص 15 (الطبعة الحجرية). 

() إيضاح الفوائد: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .15١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الهبة ج 7 ص 5"28. والكركي في جامع 
المقاصد: (انظره في الهامش اللاحق). 

(1) كالعلامة فى المختلف: (انظره فى الهامش السابق: ص ١1١‏ و578). والشهيد الأوّل في 
كن الهبة بج ١‏ ص 03 والكركي في جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 1 
ص ,١77‏ والشهيد الثاني في المسالك: الهبات / في حكمها ج ١‏ ص .١1١‏ 

(/ا) سورة المائدة: الاية .١‏ 


عمسي ا ين لوز اف الكلام ع 18 


وبذلك يظهر لك ما في دليل القول الأوّل ؛ ضرورة عدم دخولها في 
ملكه مجّاناً. ولا هو سلّطه عليها كذلك . وعدم وجوب دفع العوض إن 
أريد به عدم وجوبه عيناً لم يلزم منه نفي الوجوب على البدل الذي هو 
العافى وعدا ذا عدر اعت الأمريع القشير شيهها وعي اللخير 
عيناًء وإن اريك عدم الوجوب أصلاً فهو ممنوع . 7 

لكنّ المراد بالضمان هنا : وجوب دفع العوض إذا كان معيّناً والمثل 
او القئظة ذاكان مالفا امسو معتضي لأسن بدالر فاميو ولد 
وو" الزسوه يجا الوقير ذلك ينا تابنا . 

لا القيمة على كلّ حال ؛ لأنّ العين مضمونة على القابض ., والشرط 
لايجب عليه قبوله . 

إذ فيه : أَنّها مضمونة بالعوض لا غير » ودعوى عدم وجوب قبول 
العوض ممنوعة كما عرفت . 

ولا ما في المسالك : من أقلّ الأمرين من ذلك ومن العوض, 
تآن و لما عر تكرون ١‏ المي مع نين الامر يون والمسدق اروقة 
هو الأقل ؛ لأنّه إن كان العوض هو الأقلّ فقد رضي به الواهب في 
بعائلة العيو وان كان التوعوييهو ]لاف فالليت لا بسن عل 
العوض » بل يتخيّر بينه وبين بذل العين» فلا يجب مع تلفها أكثر من 
قيمتها . وهذا هو الاقوى»7". 


)١(‏ ضرب على الواو في بعض النسخ. 
(1) تقدّم في ص 187. 
() مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 1 ص 17. 





لو صيغ الموهوب له الثوب تت د ص لك 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد فرض عدم انفساخ العقد بذلك, 
والاكتفاء برد العين مع وجودها لا يقتضي الاكتفاء بقيمتها بعد تلفها , بل 
اللازم من اقتضاء قاعدة تعذر أحد فردي المخيّر -التى اعترف بها - 
نعيّن الفرد الثاني . ش 

لكل تدافا بض الوه هدااقداقشاً مى النغاق قن المساكل 
السابقة . ومن تفسير الضمان بالبعلى الررور الى لأ ينه إذ مع قينا 
العقد وكون العوض على طريق المعاوضات, أمّا إذاكان بمعنى الثواب 
والجزاء بهبة جديدة فقد يتردد في الضمان : من كونه كالعوض بالمعنى 
الأخصٌ, ومن منع ذلك وأَنّه لا يقتنضي الضمان حينئذٍ . وكذلك الكلام 
لو وجدها معيبة , والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
(إذا صبغ الموهوب له الثوب» مثلاً إفإن ل 
(التصرّف يمنع من اربع فلا رجوع للواهب. وإن قلنا: لا يمنع 
إذاكان الموهوب له أجنبيَاًه رجع به 000 ا 
(شريكاً» معه في التوب «ب» مقدار نسبة إقيمة الصبغ 6 إلى النوب . 
بل فى المسالك : «لا فرق بين الصبغ وبين القصارة والطحن عندنا 
فى قلق اروتد هلم فى القيى وق التلسن والعاريية وخيرها النطار في 





.15 مسالك الأفهام: الهبات / في حكمها ج 1 ص‎ )١( 


معي سنح ا ا و ا م فو قن الكلذة» 2 15) 
اونا ل هده المسا ةا .+ 

فلاحظ وتاكل ؛ كي نعرف أيضاً الحكم فيما لو كان للموهوب غرس 
يعون وريم الز اهب ذا الكل والديوا ادهل لضاحك الارض ار 
الغارس على إزالته مجّاناء او ليس له ذلك بل يتخيّر بين الإبقاء باجرة 
والقلع مع الأرش . والله العالم والمؤيّد . 


المسألة «السابعة» 
«إذاوهب فى مرضه المخوف وبرىّ صحت الهبة» 
بلا خلاف'" ولا إشكال فيها ولافي شيء من تصرّفاته المجّانيّة «وإن 
مات فى مرضه ولم تجز الورثة اعتبرت من الثلث على الأظهر» 
كياغردت الحف فيه متكا فى كداي الخد 11 
والله هو العالم العم 1 وك العا لمي ث1 واخيرا ولاه 
وناكلنا »والشكر لت 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 
كفي اص 117 








امه سس هب حب بي يبب ججواهرالكلام (ج”) 


وغيرها 0 » بل فِ المدارك : « إن عليه عامة الشاحرية 220 وعن 


الروض : « إن به أخباراً صحيحة » 5 


وخلافاً لما عساه يظهر من ترك التعرّض له والاقتصار عل الأغسال- 
من عدم وجوبه لشيء من الصلوات من الصدوقين ”2 والشيخ في بعض 
كفية 2 والسيّد 5 الناصريّة 030 والحلبي 000 وبني حمزة 000 والبرّاج )0 
وزهرة”''' على ما نقل عن بعضهم 7" , بل لعلّه يكون حينئذ رداخلاً تحت 
دعوى الإجماع من بعضها كالناصريّات والخلاف والغنية » ومال إليه بعض 


متأخري المتأخرين 00 


(1) كنهاية الاحكام : الطهارة/ احكام الاستحاضة ج١‏ ص5؟21 وتحرير الاحكام : 
الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص5٠»‏ والدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة ص”“7 . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج ١‏ ص4” . 

(") روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص24 . 

(:) نقله عن الاب في المعتبر: الطهارة / ني الاستحاضة ج١‏ ص40 1 وقاله الابن في الفقيه : 
باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح8؟١‏ ج١‏ ص١٠‏ . 

() كالنهاية : الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص75-78» والخلاف : الطهارة / مسألة 
0١‏ جاصة؛14. 

030 المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) : الطهارة / مسألة ه؛ ص 704 . 

(0) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص ؟؟١‏ . 

00( الوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة ص١5‏ . 

)0 المهذب : الطهارة / باب الاستحاضة ج١‏ ص/8-7/" . 

. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص488‎ )09١( 

. ٠١ ١ص‎ ١ج نقله في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١١( 

(19) كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص/60٠١ء‏ 
والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص4 #», والسبزواري في كفاية 


سهد 


كتاب السبق * 


بسكون الباء. وهو في الأصل مصدر ب متو كتير ا ا 
سابق!", بل قيل : «إنه أوفق فى معاملته الكائنة بين اثنين ساعد 

على ب سس نعو زد ها د تلكا مد قي للف ع لدف موطوفا وععاملة 
عق عراف ابقل ونا كاوها دن مدب السباى السدرفة لجسو مميا 
والأفرس من المتسابقين . 

وكنذا الرهى وهاه نين الأصيل لمتظلق ١:‏ مه نوعرف : 
بعاملة على الب مله بالسهاء علا < ابد ددن اريس وحوية 

0 بعث العزم» وتهيّؤه ؤعلى الاستعداد للقتال. 
والهداية لممارسة النضال4 في حرب الكافرين . 

لإوهى معاملة صحيحة» و«9مستئدها» : 





(؟) مسالك الأفهام: السبق والرماية / الألفاظ المستعملة ج 1 ص ؟7. 


اس لصحي د ا و هد وو قز الكلام ع1 ) 


بعد إجماع المسلمين بقسميه, بل المحكي منهما مستفيض أو 
متواتر'''. 

بل قيل : «والكتاب المبين ؛ للمرفوع المروى عن عبدالله بن مغيرة 
فى تلنيين لزنا نا لى: او اغدرا لسع ها امستطعو يي الاين عن 
النبت يي : (أنه الرمى)'" وقوله تعالى : (إِنَا ذهبنا نستبق) © بناءً على 
أصالة تا عقر وعيه يا كاد فى وز طبرن جتن يولم المع واقا: 

السيّة'" المستفيضة أو المتواترة : 


منها :«إقوله يبو "4 المروي فى طرق الخاصّة" والعامّة": 

لاسي السرائره لمق والرماية ج ‏ ص .١157‏ والمهدّب البارع: السبق والرماية ج 7 ص /٠١‏ 
و١6‏ والتنقيح الرائع: السبق والرماية ج ١‏ ص 548 ومسالك الأفهام: السبق والرماية / 
الألفاظ المستعملة ج 1 ص 19. والحدائق الناضرة: السبق والرماية بج ١١7‏ ص 508. 

.1١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) الكافي: الجهاد / باب فضل ارتباط الخيل م ؟١‏ سج 0ه ص 4.. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
كتاب السبق والرماية ح ”اج ١9‏ ص 505. 

(4) سؤرة يواشف: اليه 7 ,١‏ 

(0) رياض المسائل: السبق والرماية ج ٠١‏ ص 5155 555. وانظر تذكرة الفقهاء: السبق 
والرماية / تسويغ السبق ج ١‏ ص 501 (الطبعة الحجرية). 

(1) خبر قوله: «ومستندها» في الصفحة السابقة س آخير. 

(/) في نسختي الشرائع والمسالك: عليه السلام. 

(8) الكافي: الجهاد / باب فضل ارتباط الخيل سح ١‏ و4١‏ ج 0 ص 8غ و 050. وسائل الشيعة: 
باب " من كتاب السبق والرماية ح ١و"وغؤاج‏ 5١ص‏ 505؟و"107, 

(5) سنن النسائي: ج ١1ص ,15١6‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص ١١‏ المصنّف (لابن أبي شيبة): 
ح ١ج‏ لاص 2١1‏ صحيح ابن حبّان: ج ٠١‏ ص 014. الجامع الصغير: ح 1888 بج ١‏ 
ص 47/. مجمع الزوائد: ج ه ص 177, كنز العمّال: ح ٠١8١148‏ ج غ ص 860. 


مشروعيّة عقد السبق والرماية 


ولا سبق إلا في نصل أو خفٌ أو حافر» . 

ومنها : «قولهم 8 ": «إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن 
صاحبه. ما خلا الحافر والخفٌ والريش والنصل» وقد سابق رسول 
لق اسان بن نيم حر الشن ا 


0 





باع 2 7 ه اين 
كقوله [عْليةٍ] ايضا: «ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان ١‏ 


وملاغنة الرسل اهلف قار 

ونهاء شر لمعن لفاوق لاورز سول النطةا جر 
الخيل التي أضمرت من الحفياء '” إلى مسجد بني زريق » وجعل سبقها 
ثلاث نخلات , فأعطى السابق عذقا أي نخلة ‏ و أعطى المصلّي عذقا , 
واعطى الثالث عذقا»""'. 

ومنها : خبر غياث بن إبراهيم عنه أيضاً عن أبيه عن علىّ بن 
الحسين ط : «إِنّ رسول اللْهيَيةٌ أجرى الخيل, وجعل سَبَقَها أواقي 


من فضة» !". 


. في نسختني الشرائع والمسالك: قوله عليه‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد شرب الخمر ح 50414 ج ؛ ص 04. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب السيق والرماية ح 7 ج ١9‏ ص .50١‏ 

(؟) الكافي: الجهاد / باب فضل ارتباط الخيل ح ٠١‏ ج 0ه ص 4غ4. وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح 4 ص .)١0١‏ 

(؛) في المصدر بعدها إضافة: عن أبيه. 

(0) في الوسائل بدلها: «الحصى» وفي امشها أشير ير إلى نسخة: الحفي. 

(1) الكافي: الجهاد / باب فضل ارتباط الخيل ح 0 ج 0 ص 48. وسائل الشيعة: باب 4 من 
كتاب السبق والرماية ح ١ج ١9‏ ص .١04‏ 

(/) انظر «الكافي» في الهامش السابق: حلا ص 64. ووسائل الشيعة: باب١‏ من كتاب السبق © 


1 


يي م ل سي اق الا ا 


إلى غير ذلك من النصوص . 
«و» كيف كأان, ف #تحقيق هذا الباب يستدعي فصولا»: 


[الفصل] «الأُوّل: في الألفاظ المستعملة فيه » 

9فالسابق4 أي المجلّي من خيل الحلبة المجتمعة للسباق : (هو 
الذي يتقدّم4 ولو «بالعُتق والكتد» بفتح التاء وكسرها؛ وهو العالي 
فين الفليرءو امول العودو عر عله بالكاهل. 

«وقيل» والقائل الإسكافي": يكفي التقدّم «باذنه» 
لقوله ع" ««اعدت والساعة كفرسى رهانء كاد احيدهما أن سيق 
الأخريا دين ل 

وفيه  :‏ مع إمكان حمله على المبالغة العو كله 0 :امن بلى 
مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنّة»' “ مع امتناع بناء 
مسجد كذلك أنه لا دلالة فيه على كون السابق على الاطلاق كذ لك ؛ 
إذ النزاع فيه لا المقيّد بنحو ذلك . 

كما أنّ في الْأُوّل منعاً واضحاً إن أريد الحمل عليه وإن كان العرف 


ه والرماية ح ١ج ١9‏ ص 164. 

.71017 نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / في السبق والرماية ج 1 ص‎ )١( 

)) ) في بعض النسخ: عليه السلام. 

(؟) بحار الأنوار: أبواب المعاد / باب 7ح !5 ج 7 ص 5١6‏ المجموع: ج ١١‏ ص 101. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب فضل المساجد مح 7١7‏ ج ١‏ ص 770. وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب أحكام المساجد م ١و7‏ ج 0 ص 7١4‏ و500. 


الألفاظ المستعملة في عقد السبق بي تر 1/7 
على خلافه ؛ ضرورة عدم الوضع الشرعي فيه. وعلى تقديره 
فلامدخليّة له في ألفاظ المتراهنين . 

فالتحقيق حينئذٍ : إيكاله إلى العرف, ولعلّه في زماننا لايصدق إلا 
امدق بالكل 

وبالجملة : فالمدار على العرف إن كان, وإلا فلابدٌ من التقييد لرفع 
الغرر والنزاع بناءَ على اعتبار المعلوميّة في ذلك (و» إن كان القائل ' 
ب9 الأول أكثر 4 والله العالم . 

«والمصلى» منها أيضاً هو: «الذى يحاذى» 5005 صلوي 
الاق 4 فعا عدا يو اللو ان # هد ماك العتلمان النا كان لضت 
بمين الذنب وشماله» . 

والتالى للمصلّى هو الثالث . 

ولي الباراع الراة ؛لأنّه برع المتأخّر عنه وفاقه . 

نم المرتاح وهو الخامس ؛ من الارتياح بمعنى النشاط , فكأ نّه نشط 
فلحق بالسوابق . 

والسادس : الحظى ؛ لأنّه حظي عند صاحبه حين لحق بالسوابق, 
أي صار ذا حظوة ونصيب عنده, أو في مال الرهان . 

والسابع : العاطف ؛ لأنّه عطف إلى السوابق أي ذال المهاء اد كه 

والثامن : المؤّمّل ؛ لأنّه يمل اللحوق بالسوابق . 

والتاسع : اللظيع وازا فيل معدي متعول: لأ نيه لطم إذا اراد 


015 


5# تح ات وس لقو أله اكلام 52 
الفكول إلى السيدر ه الخامدة السيوا اين 

والعاشي يال ك يقي الععير جنا جو سيره مد نه تبه 
لسكوت ريّه إذا قيل : لمن هذاء أو لانقطاع العدد عنده. ش 

وليس لما بعد العاشر من خيل الحلبة اسم » إلا الذي هو اخر الخيل 
كلّهاء فيقال له : الفسكل بكسر الفاء والكاف أو بضمهما : الذي هو آخر 
فرس يجيء فى الرهان» وقيل : إِنْه السّكيت (", 

ولاك ملك أنه لا مدخليّة لهذه الأسماء في شيء من أحكام 
الباب ؛ ضرورة بناء أحكامها على مسمّياتهاء لا على أسمائها. وهو 
بتبع عرف المتراهنين» أو ما يتفقون عليه في بيان ذلك , فقد يعبّرون عن 
المجلي والمصلّي وغيرهما بغير أسمائها .كما هو واضح . 

(و» على كل حال؛ فقد عرفت أنّ «السبق بسكون الباء» في 
الأصل «المصدر» ثم نقل إلى المعاملة الخاصّة «وبالتحريك: 
العوض» في هذه المعاملة إوهو» المسمّى ب «الخَطْر» بالخاء 
المعجمة والطاء المهملة المفتوحتين, والتَّدب بالتحريك . والرهن , ومنه 
احذ ازدها بيده العامة 

ٍِوَالمُحَلّل4 هو «الذي يدخل بين المتراهنين» ولا يبذل معهما 
عوظ اويل تخرى لرسديتهما اوافى اعد الجالبين على برح ينا ول 
العقد ؛ على أنّه إن سبق» بنفسه أو مع غيره «أخذ» العوض أو بعضه 


)١(‏ العين: ج ؟" ص 871١‏ (سكت). القاموس المحيط: ج ١‏ ص "5١١‏ (سكت). 


الألفاظ المستعملة فى عقد السبق والرماية ._ 2 


على حسب الشرط «وإن لم يسبق '" لم يغرم» شيئاً. ١‏ 

«والغاية: مدى السباق؟ ومنتهاه. 3 

«والمناضلة: المسابقة والمراماة» قال في الصحاح : «ناضله : 
أي راماه؛ يقال: ناضلت فلاناً فنضلته : إذا غلبته . وانتضل القوم 
وقافلوا: أ ومو الى 1 

وعن التذكرة : «السباق اسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة , 
وعلى المسابقة بالرمي مجازاً ولكلّ واحد منهما اسم خاصٌ . فيختصٌ 
الخيل بالرهان, ويختصٌ الرمى بالنضال»7". 

وفي المسالك : «إطلاق المناضلة على ما يشمل المسابقة ليس 
بمعروف لغْدّ ولاعرفاً. ولعلٌ المصنّف ومن تبعه في ذلك تجوّزوا في 
الإطلاق . وبعض الفقهاء عنون الكتاب بالمسابقة والمناضلة. وهو 
النؤافق لها سمعت من اهل اللفق لد 

قلت : يمكن أن يريد المصنّف أنّ المناضلة : المسابقة في الرمي , 
ويكون قوله : «والمراماة» تفسيراً. وإطلاق السبق على الرمي هو 
الموافق لقولهحقةٍ : «لا سبق ...»© إلى آخره ؛ على أن يكون المراد منه 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدل «لم يسبق»: سَيقَ. 

(1) الصحاح: ج ه ص ١185١‏ (نضل). 

(5) تذكرة الفقهاء: السبق والرماية / مقدّمة الرمي ج كدص 5٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(غ) مسالك الأفهام: السبق والرماية / الألفاظ المستعملة ج 1 ص 0/. 

(0) تقدّم في ص 101 - 400. 


ال مم0 ا ا ل 
«ويقال: سبّق ‏ بتشديد الباء -إذا أخرج السَبّق» بالتحريك 
أي العوض منه لغيره «إوإذا أحرزه أيضا» باستحقاقه له. قبضه 
أم لم يقبضه . 
«والرشق _بكسر الراء : عدد الرمي» أي عدد ما يرمى به من 
السهام. يقال: رمى رشقاً : أي رمى بسهامه التي يريد رميها كلها . وإذا 
حصل الاثفاق على خمسة خمسة فكل خمسة يقال له: رشق. وعن 
بعض أهل اللغة : تخصيصه بما بين العشرين والثلانين”". 
وو» أنما «بالفتح» فهو «الرمى4 الذي هو المصدرء يقال : رشقه 
يرشقه رشقاً: إذا رماه بالسهم «ويقال» أيضاً: رشق وجدٍ ويرِ» 
بكسر الراء «و» يكون «المراد”" به الرمي على ولاء حتى يفرغ 
الرشق4 فيكون مشتركاً إذا كان الاطلاقان على جهة الحقيقة . 
ع ري ل إل ل ا ا ا 
رمى القوم بأجمعهم في جهة واحدة قالوا: رمينا رشقاً» ””. 
وفي المسالك: «والمراد برشق اليد هذا المعنى . وإضافة الرشق 
إلى اليد كا هاقلن الوه هيقال رش سه ررضع يه ذا 
كانت جهة الرمي واحدة؛ ويمكن مع ذلك إضافته إليهما معاً كما 





.4١١ ص‎ ١ الزاهر: ج‎ .77١ ص‎ ١ المطلع على أبواب الفقه: ج‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يراد.‎ 
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يظهر من العبارة»(", 
المذكورفى الصيجاع» 


(و» على كل حالء ف لإيوصف السهم» المرامى به بأوصاف 
كثيرة ذكر في محكيّ التحرير منها ستة عشر !"'» وفي محكيّ كتاب فقه 
اللغة ةد انيما "ارو القضى: لمق علو نان فقها لما عرقت 
سابقاً من عدم فائدة معتدّ ب» ها في ذلك . 

وهى : «الحابى والخاصر. والخازقء والخاسق, والمارق. 
والخارم» . 

«فالحابي: ما زلج» أي زلق وعلى الأرض ثم أصاب 
الغرض» بمعنى أنه يقع دون الهدف ثمّ يحبو إلى الغرض فيصيبه, 
مأخوذ من حبو الصبي , وجمعه حوابي . وفى محكىّ الصحاح : «سهم 
الع ترح عن اقوس »ل 

روا ع 4 لجاع وتوا ما سيدا مين السام هد 
نوها اعبات احوعايه أي الغرض . 

وفي المسالك : «يسمّى جار اء وقيل: العا عا بيط من ورء 
الهدف , وقيل : ما وقع في الهدف عن أحد جانبي الغرض , فهو مخطىئٌ 





./56 ص‎ ١ مسالك الأفهام: السبق والرماية / الألفاظ المستعملة ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: السبق والرمي / احكام المسابقة ج 7 ص .١77-١10‏ 
(؟) فقه اللغة: الفصل السابع والثلاثون من الباب التاسع عشر ص .١194‏ 

(؛) الصحاح: ج ١‏ ص 5١5‏ (زلج). 


يلجس ب ل دف ب لج عي كراهن كاه 2 9) 


إن كان شرط الإصابة في الغرض . ومصيب إن كان في الهدف 07" . 
«(والخازق» بالخاء والزاء المعجمتين : ما خدشه» أى الغرض . 
«والخاسق: ما فتحه وثبت فيه . 
لكن عن نهاية ابن الأثير: «خَرّق السهم وخَسّق : إذا أصاب الرمية 


( 


ونفذ فيها. وسهم خازق وخاسق»'". 
وفى الصحاح : «الخازق من السهام : المقرطس»!', و«الخاسق لغة 


( 


فى الخازق»!”. 
وقال في باب السسين: «سقي الشرض قترطاساً» نقال: رمى 


مفرطين 7" إذا اصابه» 7" ., ونحوه عن الفا هوام كن 


«اذا اصاب الهدف فهو مقر طلس وخازق وخاسق وصائب»7". 

)١(‏ في المصدر بدل «فهو مخطيء..:» إلى آخر العبارة: «فعلى هذا إن كانت الاضابة متروطة 
في الغرض فالجائز مخطئ. وإن كانت مشروطة في الهدف فهو مصيب». 

(؟) مسالك الأفهام: السبق والرماية / الألفاظ المستعملة م 7 ص 77 

(؟) النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ١9‏ (خزق). 

)4( الصحاح: ج )ص 4159١(خزرق).‏ 

(0) المصدر السابق: مادة (خسق). 

)0 القفاموس المحيط: ج 5ن مرضي (خزق) و(خسق). وج ١‏ ص 0 (قرطس). 





الطهارة / فى الاستخاضة الكيرى وأحكامها نس  -‏ -د اد 6088 

وللمفيد(" والمصتّف ف المعتبر9" وعن السيّد في الجمل 7(" وأحمد بن 
اواو 1ن عت ذه ةف ا[اغتمنال دون الصلوات » واختاره في شرح 
المفاتيح *) والرياض7") 

وبالغ امحقق في المعتير في إنكار القول الأوّل » فقال : « وظنّ غالط من 
المتأخرين أذ يحب عل هذه مع هذه الأغسال الوضوء لكل صلاةع وم 
يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا » ويمكن أن يكون غلطه لما ذكره الشيخ 
في المبسوط والخلاف أن المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء » فظن 
انسحابه على مواضعها » وليس على ما ظَنْ » بل ذلك مختص بالموضع الذي 
يقتصر فيه على الوضوء » 2(" انتّهى . 

وهومنه عجيب بعد ما سمعت ء مع أنه هو مختاره هنا والنافع » وظاهر 
المختلقت 0" بيه إلى المشهورء بل قد يظهر منه في النتى (4) أنه لا خحلاف 
فيه . 


وكيف كان, فقديحتجٌ للأوّل بقوله تعالى : «إذا قَمْتم إلى 


الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة صه . 
)١(‏ المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص/ه . 
(؟) المعتبر : الطهارة / في اللاستحاضة ج١‏ ص407؟ . 
(*) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى ) : في الحيض والاستحاضة ج" ص32 . 
(1) نقله عنه في ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص ”١‏ . 
() مصابيح الظلام ( للبهبهاني) : ذيل شرح مفتاح (”) ج١‏ ص ١-5١٠‏ ( مخطوط ) . 
(5) رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص 1؛ . 
(0) المعتير : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص472 7 . 
(8) مختلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة ص١٠‏ . 
(9) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١١‏ . 


الألفاظ المستعملة فى عقد الرماية سس لاع 


من الغر ض نافذاً» . د بمعنى 0 َك 

ا م 0 وي و10 ا 
لفاوق ووهر العيواني المو افق 0 أل للغق»'". 
المسالك 3 «لم يذكره أهل اللغة»'”, والأمر سهل . 

«ويقال» أيضاً في اسم السهم : «المزدلف» وهو «الذي يضرب 
الأرض ثم يثب* إلى الغرض» وظاهر القواعد: أنه رديف 
للحابي ©. 

لكن قد يفرّق بينهما بما تشعر به عبارة المصتف : من اعتبار القوّة 
فى الثانى . بخلاف الحابىء بل فى المسالك : «إن هذا هو الظاهر من 
التذكرة» ا 

«والغرض: ما يقصد إصابته وهو الرقعة. والهدف: ما يجعل فيه 
الغرض من تراب أو غيره» كحائط ونحوه. وقد يطلق على الغرض 
القرطاس وإن لم يكن قرطاسا . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: والمارق. 

(؟) مسالك الأفهام: السبق والرماية / الألفاظ المستعملة ج 1 ص 8/. 
[؟) افيد السناق خون ةلا 

(؛) في نسخة الشرائع: يئيب. 

(0) قواعد الأحكام: السبق والرماية ج ١‏ ص //ا5. 

(1) مسالك الأفهام: السبق والرماية / الألفاظ المستعملة ج 01١‏ ص .8١‏ 
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يي اح كس لجو فو الكلفم ع اها 


وقك يخدل :فى الترضن تقش كالولال» متاق ليدا ا الااكتر فم وى 
وسطيا شق اخر يكال له الات ..والحصابة تتبع الشرط , فقد يكفي 
فيها الهدف . وقد لايكفي إلا الخاتم .كما هو واضح . 

«والمادرة4 أحد قسمي المراماة: هي أن يبادر احدهما» 
مثلاً «إلى» مطلق «الاصابة» أواضانة عدد معيّن لامع التساوي فى 
افق ممق رسكن اوحطلقا . فلو أصاب أحدهما في أُوَّل الرشق 
وأخطاً ف ا لفووان اصابا مما لم ونال احوقنا الآخر. 
ولو اشترطا إصابة خمسة في ضمن العشرة» فأصاب اي نينا 
وأخطأ الآخر فهو ناضل له, وإن أصاب أيضاً لم يتناضلا. 

وإلى ما ذكرناه يرجع تفسيرها في المسالك ب «أنّها اشتراط 
استحقاق العوض لمن بدر إلى إصابة عدد معيّن من مقدار رشق معيّن 
مع نساويهما فيه»١؛‏ ضرورة 2 أعمٌ منه كما هو مقتضى إطلاق 
المصنف . 

(و» القسم الثاني : «المُحاطّة» وؤهى إسقاط ما تساويا فيه 
من الإصابة4 بشاريم في الرشق. فإن نضل أحدهما الآخر فهو 
ااقبل القودو لل كاف اخ رسو + اتعرطا عد يكنا ار لذو ل الملاد 
على تساويهما في الرشق ونضل أحدهما الآخرء وأمّا غير ذلك فهو 
على حسب الشرط , وهذا مقتضى إطلاق المصنف . 

وإليه أو إلى بعضه يرجع تفسيرها في المسالك ب«أنها اشتراط 


)010( العضدن السارق: ص 7 8/,. 


ا امم سبحت 1 ا 


العوض لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات 
أحدهما بإصابات الآخر ء وطرح ما اشتركا فيه» ”ثم أكثر من الأمثلة , 
ولكنّ إطلاق المصنّف اجود . 

مله رقين ١‏ لا وجه لمكا قئنة "الس ترا د المنتضوة هي 
معناهما غير حاصل من لفظه . وبدخول كل منهما في تعريف الآخر. 

كما أ فته أرظنا يكلم #وضوع المذاهلة"" البهاء لا ذه سي 
ثالث كما في القواعد'», مع أن المحكي من التحرير صريح في 
مرادفتها له 60. 

نعم , ريما قيل'': إن الجواب”" من دون ياء قسم ثالث للمراماة, 
وهي أن يحتسب بالإصابة للغرض والهدف , ويسقط الأقرب للغرض 
ا 


الفصل «الثانى: فيما يسابق به» 

(5) فى المصدر - أعنى القواعد -: «المفاضلة» وتحتمله المعتمدة. 

(؟) قواعد الأحكام: السبق والزماية ج ؟ امن 1 

(0) تحرير الأحكام: السبق والرمي / أحكام الرمي ج ” ص .18١‏ 

(7) حكاه العلامة عن قوم. انظر تذكرة الفقهاء: السبق والرماية / مقدّمة الرمي ج ١‏ ص ١١‏ 
(الطبعة الححرية): 

(0) كذا في النسخ. وفي العديد من المصادر الفقهيّة منها: التذكرة وجامع المقاصد 
والمسالك _: «الحواب». 


ف إيقتصر في الجواز على النصل والخفٌ والحافر؛ وقوفا» فيما 
والإجماع على شرعيّته فى الجملة لايقتضي العموم »,كما ان كون 
الحكمة فيه الاستعداد للجهاد كذلك ا بل ولا «أوفوا بالعقود»(") 
بعد أن ذكرنا غير مرّة أنّ المراد منها العموم في أنواعها. لا أفراد كل 
رسيا الى برجم فى مشر عقن إلى عالوال على مقرو عل توعد إن 
كان على جهة العموم أو الإطلاق الشامل للفرد المشكوك فيه . وليس 
في المقام ذلك بل ظاهر خبر الحصر'" ونفرة الملائكة عند الرهان 
ولعن صاحبه'" خلافه . وبذلك يظهر لك النظر فيما فى المسالك © 
عم , أطنب فى الحدائق !© فى إضافة الطيور إلى الثلاثة . مستدل 
على ذلك بنصوص قاصرة السند ولا جابر. 
غلى ان كبر الحماء ينها "جني "الارأةةاللعن صديلا سابقة.: 
وللاراقة شيل مسرل قزل 140 ذم الميعا رق فى لننان اهل الف هتيل 
١‏ شنوزة المائنة الوه .١‏ 
١(‏ و؟) تقدّم ذلك في ص 105 - 100. 
(؛) مسالك الأفهام: السبق والرماية / فيما يسايق به ج 1 ص 84. 
(0) الحدائق الناضرة: السبق والرماية ج ١١‏ ص .,511-7١١‏ 
(7) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 3١١‏ البيّنات ح ١1١‏ ج 7١‏ ص 585,. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
بو كتانب السديق والرنا ع م تس 07 
() كما في رياض المسائل: السبق والرماية ج ٠١‏ ص .58١-5١51١٠‏ 
(6) انظر ذيل مصدر «الوسائل» في الهامش قبل السابق. 





هاا بشابق :نه ها يدخل تهت التصل.. سدح ا 1 


لعلّه أيضاً ظاهر أو محتمل الاستدلال عليه في خبره بالنبوي المتضمّن 
لاجراء الخيل . ش 1 

البوثما اععمز "فى نصوص الريك مها إرادة الهم ذى الريتن: 
وليس في عطفه على النصل في أحد الخبرين”" دلالة على التغاير 
بينهماء بعد احتمال كونة من عطف المرادف أو الخاضصّ على العاة: 
المؤيّد بإسقاط العطف وإبدال النصل بالريش في الخبر الناني ”ا 


كلّ ذلك مضافا إلى الإجماع المحكى مستفيضا!“ على الحصر فى 
الثلاثة . 


(و» كيف كان. ف «اإيدخل تحت النصل: السهم والتحينات 
والحراب» والسكية «والسيف» والرمح. 

قال في الصحاح : «التصل : نصل السهم والسيف والسكين 
والرمم», وفيه أيضا: «النشّاب : السهام»". فيكون عطفه عليه هنا 


من عطف التفسير . 

.55١ ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: السبق والرماية ج‎ )١( 

(1) تقدّم فى ص 400. 

(© انق بعامين لخاتمق المنفعة السافة: 

(4) مسالك الأفهام: السبق والرماية / فيما يسابق به ج 1 ص .8١‏ رياض المسائل: السبق 
والرماية ج ٠ص‏ /7”. وظاهر المهدّب البارع: السبق والرماية ج 7اص 5/. 

(0) الصحاح: ج ه ص ١185٠١‏ (نصل). 

() الصحاح: ج ١‏ ص 7١4‏ (نشب). 





1 
2 
1 


مم يح ل رجي أو هن الكلام (5:8؟) 

وعن مبسوط الشيخ : أَنّه باعتبار اللغات . فيقال: سهم في لغة 
العريه وكا يدق لقة الح الا 

وفى المسالك : «أنّ حصر النصل فيما ذكر هو المعروف لَغدَّ وعرفاً؛ 
اذ جحل مووظى الننيةة اقوس دنا لعر اين 180 .الجدل فى 
رامها كنيد اتوسو ‏ التكغنا بالأضل اللعارت ا 

ولكن مع ذلك قال : «ويحتمل الجواز بالمحدّد المذكور إمّا لادّعاء 
دخولها فى النصل, أو لإفادتها فائدة النصل في الحرب, فقد كان بعض 
مشايخنا المعتمدين يجعل وضع الحديدة في عصا المرافق! حيلة 
على جواز الفعل ؛ نظراً إلى دخوله بذلك في النصل»١.‏ 

وهو كما ترى ؛ ضرورة نه لا وجه للاحتمال المزبور بعد الاعتراف 
بأنّ الحصر المزبور هو المعروف لغ وعرفاً. فإنّ ادّعاء دخولها يكون 
غلطاً حينئذ . كدعوى لحوقها في الحكم وإن لم تدخل في الموضوع, 
كما هو واضح . 

«ويتناول الخفٌ: الابل والفيّلة؛ اعتباراً باللفظ» الشامل لذلك , 
بلا خلاف أجده فيه بيننا"' بل ظاهر المسالك : الإجماع عليه؛ بل 


.55١ المبسوط: السبق والرماية ج 1 ص‎ )١( 

(؟ و؛) في المصدر: المداقق. 

(؟ و0) مسالك الأفهام: السبق والرماية / فيما يسابق به ج 1 ص 8060. 

(1) كما في الحدائق الناضرة: السبق والرماية ج ؟١؟‏ ص 517. ورياض المسائل: السبق 
والرماية بج ٠١‏ ص 5576. 


ما يسابق به / ما يدخل تحت الحافر سس 8388 
دكا دافها عن أكتر العامة أ ينا الا 
للمسابقة عليها!", وكأنّه مال إليه بعض متأخّري المتأخّرين من ". 
لكنّه في غير محلّه ؛ إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النصّ, ودعوى 7“ 
انصرافه إلى الاوّل خاصّة ممنوعة. على أنّ 5 كل حيوان وفراره 
بحسب حاله . 
وكذا يدل الحافر على الفرس والحمار والبغل» فيجوز 
المسابقة عليها بلا خلاف كما فى المسالك'. 
خلافاً لبعض العامّة : فمنع منها في الأخيرين ؛ لأنّهما لايقاتل 
عليهما غالباًء ولا يصلحان للكرٌ والفِوَ""', ومال إليه بعض متأخّري 
المتأخّرين لذلك . ولدعوى عدم انصراف الاطلاق إلى ما يشملهما!". 
تتشي تيو هله كبوا عبر نع ومتشوض عد نما تاذ 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص 81-480 . 
(1) المجموع: ج 6 ص . المغني (لابن قدامة): ج 1١١‏ ص 89, الشرح الكبير: ج 1١١‏ 
ص الوجيز: ج عدص .15١8‏ 
(؟) كالبحراني في الحدائق: السبق والرماية ج ؟١؟‏ ص 35175- 511 
(؛) كما في رياض المسائل: السبق والرماية ج ٠١‏ ص 551. 
(0) مسالك الأفهام: السبق والرماية / فيما يسابق به ج 1 ص 485. 
(1) المجموع: ج ١١‏ ص .١157‏ السغني (ل”بن قدامة): ج ١١‏ ص ١55‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ 
ص حلية العلماء: ج 6 ص 4م الوجيز: ج كدص .5١8‏ 
(/) الحدائق الناضرة: السبق والرماية جع ؟؟ ص 515 - 515 رياض المسائل: السبق والرماية 


.١١07 صا٠ اخ‎ 


ا جواهر الكلام (ج 4) 


ا الموّمنين نلا على بغلة رسول الله ييه 0"7. 

وو كيك كا فبلا قجوة ١‏ السساقة» السعملة عن 
عوض #«بالطيورء ولا على القدم, ولا بالسفن, ولا بالمصارعة» 
لاقي السمقا هر غير الناانة الدورورةه بساك اعدو فيه اا 
بل الإجماع بقسميه عليه !؛ مضافاً إلى الحصر السابق ”* ولعن الملائكة 


00/0) 





الرهان في غيرها" وأَنَّه قمار حرام 

نعو كن عض العاتة »عبار البما نه باالهويم + لافكان عدا 
إلى الطيور في حمل الكتب واستعلام حال العدوّء وتعارف الحرب على 
الأقدام كتعارفه بالسفن في البحر: والنبوي المروي من طرقهم : 
أَنَّهنميةٍ سابق عائشة بالقدم مرّتين , سَبّق في إحداهماء وسّبق في 
لحي او صارع ثلاث مرّات» كل مرّة على شاة » فصرع خصمه 


)١(‏ وقعة صفين: ص ١7‏ 4. تاريخ دمشق: ج ١8‏ ص .4١١‏ البداية والنهاية: ج 1 ص 158؟. 
بحارالانوار: تاريخ أميرالمؤْمنيننظُةٍ / باب ١١8‏ ذيل ح ١ج‏ 47 ص 09. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لا يجوز. 

(6) كما في التنقيح الرائع: السبق والرماية ج ١‏ ص .50٠‏ 

(4) ينظر المبسوط: السبق والرماية ج 1 ص .4١‏ والمهدّب البارع: السبق والرماية ج ؟ 
ص ”8 - 84. ومسالك الأفهام: السبق والرماية / فيما يسابق به ج 1 ص 87, والحدائق 
الناضرة: السبق والرماية ج ١١‏ ص 51١‏ ورياض المسائل: السبق والرماية ج ٠١‏ ص 77؟. 

(6 و١)‏ تقدّما فى ص 104 - 00غ. 

)00/0 ومائل لقي باب ” من كتاب السبق والرماية ح "اج ١9‏ ص 5073. 

(6) اللإنصاف: ج ١‏ ص 806,. المجموع: ج ١١‏ ص .١1١ ١1١5و ١77‏ المغني (لابن قدامة): 
عض 1190-1184 الشرس الكبير ١١‏ ضن 115 

(9) مسد أحمد: ج١1‏ ص 14؟. ستن أبي داود: ج1018 7 ص 54؟, مغرفة الستن والكثان: + 


ما يسابق به / الطيور والقدم والسفن والمصارعة 2 سس [ل9ع 
في الثلاث وأخذ منه ثلاث شياه!". 
ولكن لم يئبت شيء من ذلك عندناء بل ظاهر الثابت خلافه كما 

واف 

وأمّا جوازها بدون عوض فقد حكي فيه قولان» قيل'": إِنّ 
منشأهما فتح الباء في لفظ «سبق» المروي في خبر الحصر”" وسكونها , 
فعلى الأوّل الدئ :قو المشهورء لودل الاعلى عدم يشر وفتة يدل 
الفوض :فى قير البالاو ولاعدوض :قها لعن الاق فلن على أعيالة 
الجواز, وعلى الثاني يدل على المنع مطلقاً. 

لكن يرجّح الأول : حير ؛ روايتها كذلك أن احتمال الأمرين 
يرفع دلالتها على المنع مطلقاً فيبقى أصالة الجواز خالية عن 
المعارض 

مضافاً إلى إمكان ترتّب غرض صحيح عليها يخرجها عن اللهو 
واللعب . مع أَنّهما لم ينبت تحريمهما على وجه الإطلاق بحيث يشمل 
المجد عن الآلات المعدّة لمثل ذلك . 

فيجوز حينئذ المسابقة بالأقدام, ورمي الحجر ورفعه. والمصارعة , 





يج ح 41لاه اج لاحن ؟ 50 سئن البيهقي: ج ٠‏ ص 18. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ 
ص 7؟١,‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ ص .١77‏ 
)١‏ عوالي اللآلي: باب السبق والرماية ح 4 ج “ص 77؟, المصنّف العبد الررّاق): ح ٠١105‏ 
ج ١11ص‏ 4737. سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 18 إرواء الغليل: م ١6١7‏ ج ةا ص 559 

(؟) كما فى مسالك الأفهام: السبق والرماية / فيما يسابق به ج 1 ص 87 . 

(؟) تقدّم في ص 104 - 400. 





اال . ب م ل ل ضيتت اخق افر الكلام (ج ) 


والاللات التي لا تشتمل على نصل , والطيورء ولعل من ذلك : مصارعة 
الحسن والحسين طايه بمحضر من النبيّ يي ومكاتبتهما وغيرهما ممّا 
هو مروي عن الحسن قة أيضاً!"؛ ومن ذلك وغيره جزم به ثاني 
الشهيد ين !"ومن تبعه!". 
لكن فى الرياض: «أَنّ الأشهر خلافه . بل ظاهر المهذب والمحقّق 
الثاني وصريح المحكي عن التذكرة : أنّ عليه إجماع الإماميّة في جميع 
الامور المذكورة» ثم اختاره : 
3 «الاجماخع التروون لمتحي رالدهرة ووينا رول على جرد الهو 
واللعب ؛ لكون المسابقة في المذكورات منهما بلا تأمّل» . 
«وخصوص ما مر من المعتبرة ‏ المنجبر قصور سندها بالشهرة, 
بل وعمل الكل ولو في الجملة_الدالّة على تنقّر الملائكة عند الرهان 
ولانيا سلعي نانهاد افلانتر التصريع اتن يعض هارن مااعذاها قار 
مح م» . 
«ودعوى توقف صدق القمار والرهانة على بذل العوضء غير 
معلوم الصحّة . مع صدقهما _سيّما الرهانة _بدونه عرفاً وعادة» . 
امي إربنا عي سي رواية الباتواي ا 


)١(‏ بحا راطع اسه و . ا ا باب ؛ من 
كتاب السبق والرماية ح ١‏ ج ١4‏ ص .68١‏ 

(1) مسالك الأفهام: السبق والرماية / فيما يسابق به ج 1 ص 87 . 
(؟) كالأردبيلي في مجمع البرها ن: السبق والرماية سج ٠١‏ ص .١78‏ 

(؛) في المصدر بدلها: السكون. 





؟مه 





جواهرالكلام (ج") 
الصَّلاةِ »227 » وما تقدتم سابقاً من إيجاب الوضوء مع سائر الأغسال , 
منها : قوله ( عليه السلام ) : « في كلّ غسل وضوء... »22 » وبأولوية 
هذا القسم من السابقين في إيجاب ذلك , وبأصالة عدم | إغناء هذا الغسل 

عن الوضوء . 

لكن قد يناقش في الأول : بعدم العموم في الآية » بل أقصاه الإطلاق 
المنصرف إلى غير محل البحث ؛ أعنى الحدث الأصغرء بل ورد في 
البعيرة 29 تشيرها بالقنام فين الفون لانتل ضى المتطريق 117 بذزاك 
أيضاً » ولوسلّم فلا عموم فيها بالنظر إلى الأشخاص ؛ لكون المستفاد منها 
الحكم بالنسبة إلى الرجال » فإلحاق النسوة بهم إنها هو بالإجماع » وهو مفقود 
في المقام . 

وف الثا أن أقصاه بعد القول فيه إيجاب الوضوء في كلّ غسل ع 
لا كل صلاة . 

وني الثالث : ممنع الأولويّة بعد إيجاب الغسل في المقام . 

وتي الرابع : بانه إنما يتتجه بعد ثبوت الدليل على الإلزام بالوضوء , أما 
مع عدمه فلا اصل . 

وقد يدفع الأول : بعد تسليم إرادة الحدث الأصغرر بأنَّ استمرار حدث 
الاستحاضة بعد الغسل منه ؛ لظهور الا تفاق على حدثئيّته في هذا الحال » 
مع عدم إيجاب الغسل له » فيتعيّن كونه أصغر بالنسبة إلى ذلك » وإلحاق 


. 5 سورة المائدة : الآية‎ ) ١( 

(؟) تقدم في ص /ا"4 . 

() راجع حاشية (1) من ص56" . 

(؛ ) كما في منتهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص8" . 


ما يسابق به / الطيور والقدم والسفن والمصارعة  _.‏ ع 


دلالتها على عدم الصحّة بل الحرمة ظاهرة ؛ لعدم إمكان إرادة نفي 
الماهيّة . فتحمل على أقرب المجازات, وهو إمّا نفي جميع أحكامها 
التى منها الصحّة والمشروعيّة, أو نفيهما خاصّة ؛ لأنّه المتبادر من نفى 
الماهيّة بل شبهة . سيّما مع الاعتضاد بما عرفته من أدلّة الحرمة» . ش 

«وبذلك يظهر الجواب عمّا في الكفاية : من أَنّه لا دلالة في الرواية 
على الحرمة على النسختين . فإنّه على الفتح يحتمل أن لا لزوم: أو 
لا تملك أو لا فضل للسبق والعوض إلا في هذه الثلاثة من بين الأفعال 
التي يسابق عليها , وحينئذٍ فلا دلالة لها على تحريم الفعل, أو الملاعبة 
مع العوض أيضاً في غير الثلاثة» بل لا يدل على تحريم العوض أيضاً. 
وعلى السكون يحتمل ان يكون معناها : لا اعتداد بسبق فى امثال هذه 
الأمور إلا في الثلاثة, أو لا فضل لسبق إل في الثلاثة . فلا دلالة فيها 
على التحريم» . ش 

«إذ هو كما ترى بعد ما عرفت ؛ إذ لا ريب في بُعد الاحتمالات التي 
ذكرهاء ولهذا لم يُشر أحد من الأصحاب إلى جريان شيء منها في 
الرواية» بل أطبقوا على دلالتها على الحرمة, وإِنّما اختلفوا لاختلاف 
النسخة في متعلّقها : هل هو العوض خاصّة , أو نفس الرهانة , وأين هذا 
الإطباق من صحّة ما ذكره؟! بل ينبغي القطع بفساده , سيّما مع ما عرفت 
من الروايات بل للأدلّة”" الأخر الظاهرة في الحرمة, وأخبارهم 8 


)01 ين المصدر: الأدلة. 


تج حي جح و ا وت انقو | شن الكلام (ج 9) 


يكشف بعضها عن بعض»'" 

وذ ااه عالفى الوداكى» و تقلا مرطو لهالعودة يحصو له 

00000 يكل 11 فين العرمة وعدم الفنفة إذا ريده 
إيجاد عقد السبق بذلك ؛ إذ لااريب فى عدم مشروعبّته سواء كان 
مو رجو وان الأصل :قلعن النهي لي قير انعضي 

أنَا فعله لا على جهة كونه عقد سبق فالظاهر جوازه ؛ للأصل, 
والسيرة المستمرّة على فعله في جميع الأعصار والأمصار من 


," الأعوام'" والعلماء. وما ورد من مصارعة الحسن والحسين ليه‎ ٠ 


ويك نازوا لق اقيم حك قاقاده انها ل#اويل ونا ووه العا قافن 
مسابقة النبي يَييْْةُ لعائشة بقدمه فسَّبّق وسُبق “لو قلنا بصحّة ذلك وعدم 
منافاة مثله لمنصب النبوّة ؛ لأنّه من المداعبة مع الزوجة ... وغير ذلك . 
بل لا يبعد جواز إباحتهما العوض على ذلك والوعد به مع استمرار 
رضاهما به؛ لا على أَنّه عوض شرعي ملتزم به» بل قد يحمل عليه 
ما روي عن النبئ ياه في طرق العامّة: من المسابقة بالقدم مع 
اشخاص ثلاثة على شاة ؛ فغلب الثلاثة وأخذ الشياه الثلاث 1" 


.11١0-758 ص‎ ٠ رياض المسائل: السبق والرماية سج‎ )١ 
الآولى التعبير ب «العوامٌ».‎ )١( 

(' و ؛) تقدّما في ص 277. 

(0) بحا ر الأنوار: ج 47 ص 4 1 

)0( تقدم في ص ٠اغ.‏ 

(0) تقدّم في ص 27١‏ -471. 


ما يكين اف قد المسابقة والرماية” ممت تست حمسي مج صيعيب سبح ولا 


والمراد من الخبر على السكون: لا عقد سبق» فإنّ السبق اسم 
لهذه المعاملة كالبيع والصلح والإجارة , وعلى الفتح : لا سبق إلا في 
الثلاثة لعدم مشروعيّة عقد السبق فى غيرهاء وحيئئذٍ يتّحد المراد 
منها'"' على النسختين . ش 

والإجماعات المزبورة إنما هي على ما ذكرنا من عدم مشروعيّة 
عقد السبق في غير الثلاثة وإن كان بغير عوض. ففعله حينئذٍ تشريع 
محرم . 

لا أن المراد: حرمة مطلق المغالبة وإن : تعلق بها غرض صحيح . 
ودعوى ى : أنّها مطلقاً لهو ولعب - وهما مطلقاً حرام ا 
خصوصاً بعد معروفيّة مداعبة الصلحاء ومغالبتهم في كثير من الأمور , 
بل وتما عد متلها عا دة, 

وبذلك ظهر لك : ما في كلام جملة مم اأضحا باو لشي تن 
فإن جملة من كلماتهم تقضي بِأنّ محل البحث إيقاع عقد المسابقة , 
وجملة منها تقضي بحرمة مطلق المغالبة بغير الثلاثئة وإن لم يكن على 
عقوي قف ل" يا لوو ولعي وقها د الى التعقيق ها عر فيه 


الفصل «الثالث: في "عقد المسابقة والرماية» 
(وهو يفتقر» مضافا إلى ما يعتبر فى غيره من العقود من البلوع 


والعقل ونحوهما 9إلى إيجاب وقبول4 كغيره من العقود بالنسبة إلى 
ذلك, وإلى جميع ما يعتبر في اللازم منها بناءًَ على أنّه منها من 
العرييّة والمقارنة ... ونحو ذلك . 
21 نعمء الظاهر جريان المعاطاة فيه كغيره. بناءً على عموم 
7 مشروعيّتها . 
«وقيل4 والقائل الشيخ فيما حكي عنه”" والفاضل في المحكي 
من مختلفه !"ا : هي جعالة فلا يفتقر'" إلى قبول, ويكفي البذل»> 
كما يكفي فيها قول : «من رد عبدي فله درهم» ونحوه . 
«وعلى الأوّل: فهو لازم كالإجارة» لعموم «أوفوا...») 
وزاالدز مفورة بوي وال صيل «إوعلى الثاني: هو جائز, شرع فيه أو 
لم يشرع» كالجعالة . 
وإوكاق التحقرى ومترويعة ضنهما فعا وخر ووة اننا« مصملة صق 
خواصٌ كل منهما فيه : 
منها : العوض ء فإنّ الظاهر عدم اعتباره فيه ؛ لإطلاق الأدلّة 





وعمومها . بل وقع من رسول الله يه بدونه : 
قال الصادق ليا فى خبر طلحة بن زيد : «أغار المشركون على 


.٠١١ الخلاف: السبق / مسألة 9 ج 7 ص‎ ٠٠ المبسوط: السبق والرماية ج 1 ص‎ )١( 
.506 مختلف الشيعة: الإجارة / في السبق والرماية ج 1 ص‎ )"( 


(') في نسختي الشرائع والمسالك: تفتقر. 
(غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 


(0) تقدّم في ص ١87‏ . 


حقيقة عقد المسابقة والرماية ا 





سرح المدينة, فنادى فيها منادٍ: يا سوء صباحاه؛ فسمعها 
رسول الله يَيْةُ فركب فرسه فى طلبو الجة ةيراق أذن اضها بف 
و“الحقه أبو قتادة على فرس له , وكان تحت رسول الَهيَييةٌ سرج دقتاه 
من ليف ليس فيه أشر وبطرء فطلب العدوّ فلم يلقوا أحداً. وتتابعت 
الخيل » قال أبو قتادة : يا رسول الله إن العدوّ قد انصرفء فإن رأيت أن 
نستبق؟! فقال : نعم » فاستبقوا فخرج رسول الْهيييُ سابقاً. ثم أقبل 
عليهم فقال : أنا ابن العواتك من قريش. إِنّه لهو الجواد البحر...»7". 

ومنها : عدم معلوميّة السابق . 

ومنها : عدم رجوع العمل للجاعل . 

إلى غير ذلك ممّا يظهر بأدنى تأمَّلء على وجِدٍ يقطع بخروج هذا 
الحتد ختيها ركونة عنذا براسة:. 

وثانى الشهيدين وإن ذكر ذلك هنا احتمالاً”" لكنّه بعد ذلك جزء 
متروحه غنيم 0 كالسددق الثاني ©. وعليه فرّع جملة من الأحكاءم 
الخارجة عنهما محتجّاً عليه : بأنّه عقد برأسه . 


)١(‏ ليست فى المصدر. 

9 الكانى: الجهاد رزيات تفل ارساط الخيل م 73ج هص .٠8١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
كتاب السبق والرماية ح ؟ ج ١9‏ ص 159. 

(' و١)‏ مسالك الأفهام: السبق والرماية / في العقد ج 1 ص 84. 

(؛) المصدر السابق: أحكام النضال ج 3 ص ٠١5‏ و7ا١8-1١٠.‏ 

(0) جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج ‏ ص 555. 


07 عمسي : كاف اكلام لمق 


أو جعالة, إلا أنّ مرادهم : كالأُوّل في اللزوم والاحتياج إلى القبول, 
وكالثاني في الجواز وعدم الاحتياج إلى القبول العقدي, لا أن المراد : 
كونه فردا منهما ؛ ولذا جعلوا له كتابا مستقلا على نحو غيره من العقود, 
وأتبتوا له أحكاماً لا توافق شيئاً من العقد ين , كما هو واضح . 

وعلى كل حالء فالدليل على عقديّته : ذكر الأصحاب له فى 
نظمها. بل ظاهر المصتف في النافع '" والفاضل في المختلف” بل 
وغيرهما'" المفروغيّة من ذلك . وأَنّ التردّد إِنّما هو في اللزوم والجواز, 
وإن كان ظاهره هنا تفر يع لزومه وجوازه على عقد يّته وعدمه , لكنه فى 
غير محلّه ؛ ضرورة كون كل منهما أعمّ من ذلك . 

كما أن التردّد في الجواز واللزوم بعد فرض عقديّته في غير محلّه ؛ 
ضرورة أن الأصل فى العقد اللزوم» لعموم: «أوفوا...»!6 
والاستصحاب الذي قاد ذلك أيضا وان نكا عه تنفد 

وما في المختلف من أن «المراد من الأمر بالوفاء بالعقد العمل على 
مقتضاه وإن كان جائزاًء وليس المراد مطلق العقود, وإلا لوجب الوفاء 
بالجائزة»!. 
() المختصر النافع: السيق والرماية ع 05 
)١(‏ مختلف الشيعة: الإجارة / السبق والرماية ج 3 ص 500. 
(5) كالمقداد في التنقيح: السبق والرماية ج ١‏ ص 507 والسبزواري في الكفاية: السبق 

والرماية / في العقد ج ١‏ ص 7٠١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 987 ج “اص .1١8‏ 

(4) سورة المائدة: الآية .١‏ 
(0) تقدّم المصدر انفا. 


لزوم عقد المسابقة والرماية 2 ل سس لاع 


واضح الفساد ؛ ضرورة ظهور الأمر بالوفاء بالشيء التزامه 
والعمل بهء لا العمل بمقتضاه من جواز أو لزوم ؛ ومن هنا كان طريقة 
الأفيعات حت سو الاستدلال يجيا عدلى اللنوة ول كان دور 
واضحا. وخروج العقود الجائزة منها للأدلة لا ينافي بقاء حجَيّتها 
فى '" الباقي . 

وبذلك لظو لك انهه لا إشكدال فى النزوه عبن ادير 
عقديّته الذي قد عرفت ثبوتها من التسالم المزبور بل ومن أن ثبوت 
العوض في ذمّة المسبوق _مع فرض كون الإيجاب من السابق من 
الأمور التي لا تثبت إلا بالعقود المعلوم كون موردها نحو ذلك, بخلاف 
ا ان 

على أنه مع فرض الشكٌ في كونه عقداً أو غيره. فالأصل عدم 
ترنّبٍ الأثر بالإيجاب خاصّة , ولا ينافيه إطلاق المسابقة بعد فرض 
القرك افنها: 

وفي الرياض - بعد الفراع من عفد كفن قال ##((وسيهل الأحوه 
الاستدلال على اعتبار القبول أن يقال : إِنّ الوجه فيه ظاهر على القول 
باللزوم , وكذا على القول بالجوازء بناءً على أن لزوم العوض المبذول 
عد العمل السابق على المسموق لا يعات إلاغلن اعقيان قبوله واد لولا: 
لأمكنه الامتناع من بذله بعد العمل , مدّعياً عدم رضاه بالإيجاب. 





206 جواهر الكلام (ج 9) 


ولعلّه خلاف الإجماعء بل العوض لازم عليه بهذا العمل كالجعالة 
بلاخلاف., ولا يتم ذلك إلا بالقبول» . 

ولك هذا ها نيهر اوكاق الجاى نير الفبو هي يووا دكين 
أمكن عدم الاحتياج إلى القبول كالجعالة , إلا أَنّه يمكن التعميم ”' بعدم 
القول بالفصل ء فتامّل»!". 

ونه 195 :1 نه الاج الى هذا لأسف لال بعد فر كن لوقه كرله 
عقداً؛ لما هو معلوم من أَنّه المردّب من الإيجاب والقبول, سواء كان 
جائر وما . 

وثانياً: أنّ المراد اعتبار القبول العقدي . واللزوم بعد العمل يمكن أن 
بكون لحصول الرضا وإن لم يكن على جهة القبول العقدي , كالجعالة . 

كما أنّ ما فيه أيضاً ‏ بعد تسليم اللزوم في هذا العقد بمعنى عدم 
جواز الامتناع من بذل العوض بعد تمام الفل ؛ لما في ذلك من الضرر 
على لايق بيع سيقن انتوم الا فى رقن اير بشباة دقن وطن 
عنه -من منع اللزوم بمعنى وجوب العمل عليه ابتداءً وعدم جواز الفسخ 
قبله أو بعده قبل التمام ؛ للأصل ء ولأنّه إِنّما التزم فيه ببذل العوض بعد 
حصول السبق ؛ إذ لا معنى لقوله : «من سبق فله كذا» غير ذلك. وهو 
غير الالتزام بنفس العمل في ”" العوض في بدو الأمرء بل حالها حينئذ 
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كالجعالة . فلكل منهما فسخها ابتداءً وفي اانا ,ولكن يجب على 
المسبوق منهما للسابق بذل العوض الذى عيّناه”". 

لا يخلو من نظر أيضاً؛ ضرورة عدم الدليل على أنّ كيفيّة العقد 
ما ذكرهء بل لعل الظاهر خلافه وأنّ ذلك يذكر بعد إنشائهما الالتزام 
بالمسابقة والمراماة, الذي مقتضاه: وجوب فعل ذلك منهما كما هو 
مقتضى العقود اللازمة, وكأنّه لا خلاف فيه : 

قال الفاضل فى القواعد : «وعلى اللزوم يجب البدأة بالعمل, 
955 العو وفي جامع المقاصد في شرح ذلك : «الظاهر أنه 
لا خلاف فيه»”". 

بل لا يخفى على من تأمَّل غير ذلك من كلماتهم ‏ خصوصاً 
القواعد '* والتذكرة “ وجامع المقاصد "أنه لا إشكال على اللزوم في 
وجوب العمل وعدم جواز الفسخ . 

بل يظهر من القواعد وغيرها التوقف في الفسخ على الجواز في 
بعض الصورء قال فيها بعد أن استقرب الجواز ‏ : فلكلٌ منهما فسخه 
قبل الشروع, ويبطل بموت الرامي والفرس. ولو مات الفارس 





0 الوائقن قل التنارق اح 21 1 
(1) قواعد الأحكام: السبق والرماية / في السبق ج ١‏ ص 570. 

(؟) جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج 4 ص 5571. 

(:) المصدر قبل السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: السبق والرماية / أحكام السبق ج ١‏ ص 501 (الطبعة الحجرية). 
(1) جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج 8 ص 774 و551-170. 
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فللوارث الإتمام على إشكال» . 

إلى أن قال : «وإن كان بعد الشروع وظهور الفضل شتل :أن سسيق 
بفرسه فى بعض المسافة, أو يصيب بسهام أكثرء فللفاضل الفسخ 
لا المفضول على إشكال»7". ْ 

بل في جامع المقاصد : «أنّ الأصمٌ عدم الجواز'" وهو مقرب 
التذكرة ؛ لأنّ ذلك يودي إلى سدّ باب المسابقة, إذ متى ظهرت أمارات 
الغلبة لأحدهما فسخ الآخر»”". 

وإن كان هو كماترى بعد استصحاب بقاء الجواز. نعم» ريما كان 
ذلك مؤيّداً للقول باللزوم من الأصل . 

نم لا يخفى عليك ما في قوله : «للوارث الإتمام» إذ لاريب في 
الانفساخ على اللزوم فضلاً عن الجواز ؛ ضرورة كون المغالبة وقعت بين 


الشخصين لوو دوقيو كالسوا جد النقع عا علية الواشرة: 


عوك أن الغراة بالمسالقة انتحاق الفرس + ل“ الفارمن د ويذلك 
افترقت عن المراماة». وانفسخت بموت الفرس -_واضحة المنع, 
ذلك لكونه طناد او اشي وين ا واتنحو ذللكم وذعرف استنابة غيرهم فى 
دلك. كما ترئ:. 
)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 
(؟) في المصدر بدلها: اللزوم. 
(؟) جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج 8 ص 750 (بتقديم وتأخير). 





الطهارة / في الاستخاضة الكيرى وأحكامها - شت 68# 
النسوة إنما هو بالإجماع على أصالة الاشتراك في التكاليف » فلا يقدح وقوع 
الخلاف في المقام كالحضور والغيبة . 

والثاني : بظهور ما قتمناه سابقاً في محله أن الغسل لا يغني عن الوضوء , 
كظهور قوله : « في كلّ غسل وضوء » أن كلّ موجب للا كر موجب 
للأصغرء وربّا يظهر من ملاحظة الأدلة أنَ دم الاستحاضة حدث » بل في 
امحتلف ١7‏ دعوى الإجماع عليه » ويرشد إليه مضافاً إلى ذلك إيجاب الغسل 
والوضوء لهذا الدم المستمرّ كالمغرب مثلاً » على أنه لا معنى لدعوى حدئيّة 
الابتداء دون الاستدامة » فيتحصّل حينئذٍ من مجموع ذلك : إيجاب الوضوء 
والغسل عند كل صلاة » وسقوط الثاني بالإجماع ونحوه لا يقضي بسقوط 
الأول . 

على أن إسقاطه الوضوء إِمَا لإغناء الغسل عنهء أو لإغناء الوضوء 
الأول عنه » أو لأنه لم يغبت حدئيّة هذا الدم في هذا الحال, والكلّ كما 
ترى قد ظهر لك بطلانه . 

كما أنه ظهر لك منه أيضاً بطلان باقي ما تقدّم من المناقشات الاخر, 
وبطلان ما عساه يستند به للثاني -مع الأصل » والبناء على الاجتزاء 
بالغسل عنه كما ذهب إليه علم الحدى'' من خلوٌ النصوص عن التعرّض 
للوضوء » واقتصارها على الأغسال الثلاثة في مقام البيان » كما أنه قد يشعر 
التفصيل في بعضها بذلك . 

لكتك خبر أن ذلك لا يعارض ما دل على وجوب الوضوء مع كل 
غسل ., بل لعل الترك فها كترك التعرض له هنا من بعض قدماء 
)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة ص "4 . 
(؟) كما تقدم في ص .00١‏ 





بدل غير المتسابقين السبق مع 





ورذلك كله بان لك بحمد الله تعالى -الحال في جميع أطراف 
العدالة: 

(و» كيف كان, فلا إشكال ولا خلاف "في أنّه يجوز" أن 
يكون العوض عينا او دينا#4 على حسب غيره من المعاملات ؛ 
لإطلاق الأدلة وعمومها. وخصوص ما وقع من النبئ ييا من بذل 
النخلات”" والأواقى من الفضّة ©. 

نعم . ستعرف فيما ياتي أنه يعتبر في ملكه العمل على وجِهِ يكون 


ع 


جزء السبب فلا يصمح ضمانه لو كان دينا قبله ولا الرهن عليه أو 
لع :فيرو ها هو شنواءك كا فتف رو التسيي اعفد ران الاق قن 
العيما [لق يهنا ظيط نهدو هرم غليه االلتريوا لا هر هيه 
«وإذا بذل السبق غيرٌ المتسابقين صم إجماعا» من المسلمين 
إذا كان الإمام . ومطلقا من المؤمنين”, خلافا لبعض العامّة : فخصٌ 
جوازه بالإمام ؛ لأنّ له النظر فى الجهاد”": وضعفه واضح ؛ إذ هو 
)١(‏ كما في رياض المسائل: السبق والرماية ج ٠‏ ص غ1]1. 
)١(‏ في بعض النسخ - مطابقة لنسخة الشرائع -: يصح. 
(' و]) تقدّما في ص 0 . 
(0) مسالك الأفهام: السبق والرماية / في العقد ج ١‏ ص .1١‏ 
(7) كما في مسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص .)1١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 187 ج ١"‏ 
ص .١١8‏ ورياض المسائل: السبق والرماية ج ٠‏ ص 116 
(0) حلية العلماء: ج ه ص 415. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص ,15١‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ 
ص 34 المجموع: ج 06 اص .١1١3١‏ 


المعببل بحم اي يي ا ا ا ا 77 جا جو أشن الكالدم 2 75 
وقد ا افر ست فيه طلقا : 

(وإذا'" بذله أحدهما أو هما صم عندناء ولو لم يدخل بينهما 
محلّل4 خلافاً : 

عضن الفاقة ارس افلم يحووومن أحدهنا شا كاوييناء لاه 
قمار '"". وهو كالاجتهاد في مقابلة النصّ الذي منه الإطلاق والعموم . 

ولابن الجنيد : فلم يجوّزه منهما من دون دخول محلل "؛ لخبر 
عامّى “لا يصلح لمعارضة إطلاق الأدلّة وعمومها . 

إولو بذله الإمام من بيت المال جاز» بلا خلاف“ ولا إشكال 
«لأنّ فيه مصلحة» للإسلام والمسلمين , وهي مصرفه . 

«ولو جعلا السبق للمحلّل بانفراده» إذا سبق 9جاز أيضا» 
الاق الأدلةوضموهها وافلا معو أحده هها إذا سيق :ديل يكن 
الفييق لاذه لنب سصول السق فقن دل لدوتوكذا اونسيق ادها 
والمحذل إذاكان القرط سيق المحلل اهماقم لكان التمرظ سق 
ولق اهما ادن حريير. 

«وكذا» يجوز «لو قيل: من سبق منّا» أي الثلاثة إفله السبق؛ 


() فى يتخي الشرائم والمسالك: ولو: 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص ,17١‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ ص .١170‏ 

(") نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / السبق والرماية ج 1 ص 107. 

(؟) سئن ابي داود: ح 7014 ج اص ,5١‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 0500. سنن ابن ماجة: 
ح 518171 ج 5ص .1٠١‏ المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص ١١5‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص .5١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: السبق والرماية ج ٠١‏ ص 580. 


شروط المسابقة أ]غ 





عملاً بإطلاق الإذن في الرهان» المقتضية جواز ذلك وغيره . ويرجع 
في معناه إلى العرف كما تسمع في نظائره . 

«و» كيف كان, ف «تفتقر "١‏ المسابقة إلى شروط خمسة» : 

الأول والثاني : «تقدير المسافة ابتداءً وانتهاءَ» للغرر, ولأنّه مع 
عدم تعيين الغاية قد يديمان السير فتهلك الدابّة, ولأنٌ من الخيل 
ما يقوى سيره في ابتداء المسافة ثم يأخذ بالضعف وهو عتاق الخيل : 
ومنها بالعكس وهو هجانها . وصاحب الأوّل يريد قصر المسافة والآخر 
يريد طولهاء فيؤدّي عدم الدعيين حينئذٍ إلى النزاع المعلوم من 
الشرع'"إرادة حسمه, فعلى هذا لايجوز استباقهما بدون غاية لمعرفة 
أيهما يقف . 

«و4 الثالث : «تقدير الخطر» بعد معرفة جنسه ؛ للغرر في 
المجهول وإثارة النزاع . نعم قد يجيء على القول بأنّها جعالة جواز 
جهالته في بعض الوجوه, كما أنّه لا إشكال في اعتبار معلوميّته بناءً 
على أَنّها إجارة , وإن كان التحقيق خلافهما وأَنّها عقد مستقلٌ يشارك 
كلا منهما فى عضن امور ورتاره عنهها بامون اخ 

ووز توميو فا ساق عليه بالمشاقدة ١1‏ الاقتصوة 
امتحان الفرس وذلك يقتضى تعيينه , بل لا يكفى الوصف حينئدٍ » وإن 
كفى في السلم الذي يراد به الكلّي لا الشخصي . 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: يفتقر في. 
(؟) في بعض النسخ: الشارع. 
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(و4 الخامس : تساوي مابه السباق في» أصل واحتمال 
السبق» وإن رجح في أحدهما 9فلو كان 0 04 اا 
قصوره عن الآخر لم يجز» لعدم الاستعلام فيه حينئذٍ . 

لكن لا يخفى عليك المناقشة في دليل كثير منها أو جميعها كما 
تسمعه فى الشرائط الآتية , اللّهمَ إلا أن يكون إجماعاً كما عساه يظهر 
من نفي الخلاف من بعضهم '", وإن كان هو كما ترى . 


الفصل «الرابع: أن'' يجعل السبق لأحدهما أو للمحلّل» 
«إفلو» جعل لغيرهم “ لم يجز» بلا خلاف ؛ للأصل بعد الشكٌ 
في تناول إطلاق الأدلّة له, ولما قيل : من أنه مفوّت للغرض من عقد 
المسابقة ؛ وهو التحريض فى طلب الغلبة . وبذل الجهد فى الفروسيّة 
ونحوها'", وإن كان لا يعلد من مناقشة . ش 
نعم , لو جعل للمسبوق فات الغرض بسبب اقتضاء ذلك حرص كل 
واحد منهما على كونه مسبوقاً» فيفوت الغرض . 





)١(‏ في بعض النسخ: «يتيّن» وفي نسختي الشرائع والمسالك: «تيقن». 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: السبق والرماية ج ٠١‏ ص 11 و170. 

(9) بدل «الرابع ان» في نسخة المسالك «و» وفي نسخة البرك «الخامس أن». كما أ 
«الفصل الرابع» في الشرائع والمسالك هو نفس ما جعله هنا فصلاً خامساً كما سيا تي. 

(094) فى سحي الشرائع والمسالك#ولوة.. لفيزهما. 

(3) جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج 4 ص 57١‏ الروضة البهيّة: السبق والرماية 
ج غاص 157. 





تووظ لمي اق سسعس تيس بي ا ا 00 لا 


بل في المسالك : «وكذا لا يجوز جعل القسط الأوفر للمسبوق, 
ويجوز العكس ؛ لحصول الغرض في الجملة بالنسبة إلى الزيادة, 
كنا بدو مانا شاط عوس ان 7 

ولكن قد يناقش : بالشكَ في تناول إطلاق الأدلة له إن لم يكن 
ظاهرها خلافه _والأصل الفساد . 

ثمٌ لا يخفى عليك أ نّ هذا الرابع هو خامس '" من شروط المسابقة . 

وزاة فى حك التذكرةمتادسا «وه و مناوى الداتسى شنا : 
المعو العا قةتريق القيل والقا لاد : لأ سيتاف افرط سن 
استعلام قوّة الفرس بالسباق مع جنسها'". 

ومرجعه إلى الأصل السابق بعد فرض الشكٌ في تناول الإطلاق له 
بل يمكن استفادته أيضاً من المتن. نعم , يمكن منع الشكٌ المزبور مع 
حصول احتمال سبق كل منهما . 

ما لو تساويا جنساً لا صنفاًكالعربي والبرذون والبختي والعربي © 
فالأقوى الجواز مع فرض تحقّق الاحتمال المزبور ؛ لتناول الإطلاق . 

وسابعاً: وهو إرسال الدابّتين دفعةً ؛ لمنافاة الغرض مع عدمه؛ إذ 
رما كان السبق مستندا إلى إرسال احدهما اولا. 


.15 مسالك الأفهام: السبق والرماية / في العقد ج 1 ص‎ )١( 

(؟) بحسب التسلسل الذي رسمه الشارح ينبغي جعله سادسا. 

(*) تذكرة الفقهاء: السبق والرماية / شرائط السبق ج ١‏ ص 501 (الطبعة الحجرية). 
(؛) وكثيراً ما يطلق عليها «العرابي». 


امي ا كت و1 | قزر الكلام (ج ) 


وفيه : أنه يتبع الشرط , ولذا لا يشترط التساوي في الموقف 
كما ستعر ف ء نعم يعتبر معرفة مقدار ذلك مع فرض الاشتراط ؛ تخلّصأ 
عن الجهالة المفضية إلى التنازع . مع احتمال الاكتفاء في تحقق السبق 
ف دهم 

5 -وثامنا وهو أن رسعيقا على الداتتيق في الركوب ءاقلو عفدا غيل 
انصسال اندو ان وتفينها كان بطر 

وفيه : أنه خروج عن موضوع السبقء لا أَنّه من شروطه . 

وتاسعاً: وهو أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها 
ولاينقطعان دونهاء فلو كانت بحيث لا ينتهيان إلى غايتها إلا باتقطاع أو 

وعاشراً: وهو أن يكون مورد العقد ممّن يستعدٌ للقتال» فلا يجوز 
السبق والرمي للنساء ؛ لأَنّهِنَ لسن من أهل الحرب . 

وفيه منع » خصوصا في مثل الصبيان بعد العقد من أوليائهم . 

والحادى عشر : العقد المشتمل على اركانه المعتبرة فيه . 

وفيه : أن نحو ذلك ليس من الشرائط . على أن الظاهر الاكتفاء فيه 
بالمعاطاة, وقد تقدّم فى كلام المصنّف ما يدل عليه 7" . 

والنائق مقر عدم طق النقد قرط فاسداء فلوقال##إن سقف 
فلك هذه العشرة ولا أرمي بعد هذا أبدأ» أو «لا أناضلك إلى شهر» ا 


. 277 2/0 فى ص‎ )0١( 


شروط المسابقة 1/1 





لآ اقرط كر قزر مر عت تاه فنسية وانسد. 

ونفية اكلا ذا لد انس يقن الشر ائط.. 

وبذلك كلّه ظهر لك الحال فى أكثر هذه الشرائط , وأنّه لا دليل عليها 
بالخصوص . وكأنّ كثيراً منها موافق لمذاق العامّة . والتحقيق ما عرفت 
من صحّة ما يفهم من الأدلة منها, وما يشكٌ فى شرعيّة العقد الفاقد لها 
منها لأن”" الأصل الفسادء وإلا فإطلاق الأدلّة ينفيه , هذا . 

وفي القواعد: «وليس لأحدهما أن يجنب إلى فرسه فرساً آخر 
يحردضه على العدوء ولا يصيح به فى وقت سباقه»'". ولعلّه للنبوي 
المرسل : «لا جلب ولا جنب»7". 

لكن عن نهاية ابن الأثير : «الجلب : هو أن يتبع الرجل فرسه 
وحم ومدات عليه ويعي هذا لدفلى الخري يوالح 
التحريافه أن يحب قرسا الى ترس الى تماق غاليه رذ[ اشهز 
لكوي جعول إلى المعتوي ناهر عنهما 01 


)١(‏ عبارة «لها منها لأنٌ» فيها تشويش في المعتمدة. 

(؟) قواعد الأحكام: السبق والرماية / في السبق ج ١‏ ص 5077. 

(؟) المصئف العبد الررّاق): ح ٠١447‏ ج 1١‏ ص 06 سنن أبيداود: ح 0١‏ ج 7ص 7٠١‏ 
مسند أحمد: ج ١‏ ص 4١‏ وج؛ ص 4755. سن البيهقي: ج ٠١‏ ص ؟7؟, كنز العمّال: 
ص 47/,. 

(8) النهاية (لابن الأثير): ج اآض 46 (خلت). 

)انعدو الا رديه عن 0 سب 


مي ع ب ا يج را الكلام (ج 9) 


وهو غير ما في القواعد , بل قد يتوقف في أصل الحكم ؛لعدم نبوت 
0 دليله , بل لعل إطلاق الدليل يقتضي خلافه. خصوصاً مع التصريح 
٠‏ باشتراط نحو ذلك منهما , والله العالم . 

(و» على كل حالء. ف لإهل يشترط التنساوي فى الموقف؟ 
قيل: نعم4 لفوات الغرض الذي هو معرفة الفرس والفارس 
«والأظهر» أنه بإلا» يشترط بعد فرض احتمال السبق «لأنه مبنيٌ 
على التراضي» فيشمله إطلاق الأدلة , و«المؤمنون عند شروطهم»7". 
وإلى هذا يرجع الشرط السابع كما أومأنا إليه سابقاً. 

هذا كله في السبق . 

«وأمًا الرمي: فيفتقر إلى العلم بأمور سنّة» والبصت نه نهد 
ما عرفته فى السبق : 

الأوّل: «الرشق» بكسر الراء الذي قد عرفت أَنّه عدد الرمى؛ إذ 
وليك أنكن وطلاب اللسبرق :2 الرمى حكن حطل الاصانةة 
ويمتنع الآخرء فيفضي إلى التنازع المعلوم من حكمة الشارع خلافه . 

ولكن قد تقدم لنا في المبادرة ما يستفاد منه عدم اشتراط ذلك مع 
فرض كون الشرط الإصابة مع التساوي في الرمي , فمع فرض حصولها 
من أحدهما في المرّتين أو الثلاث فهو ناضل للآخر . 

(و4 الثاني : إعدد الإصابة4 كخمس من عشرين رمية ؛ لأنّ 
الاستحقاق وبيان حذق الرامي بهاء فلو عقدا على أن يكون الناضل 


. 187 تقدم في ص‎ )١( 


شروط الرمى 6١‏ 


منهما أكثرهما إصابة من غير بيان العدد لم يصمٌ, كما لو جعل السبق 
على الخيل لا إلى غاية . 

وظاهر المسالك : الإجماع عليه”", فإن تمّ كان هو الحجّة , وإلا 
فإطلاق الأدلة يقتضي الجواز مع فرض ضبط عدد الرمي, بل لعل ذلك 
قسم من المحاطة . 

قبل #"نو كت .ها يجوز القع اله دن الأضبابة#«ندا تنص خدين كددد 
الرمى التشروط بقيم وإن قدل ليكون لفيا المفظا الذى ستعدر 
أن نه اساي دق الرسا هين ضاف الع سم 
عشرة» فلو شرطاها كذلك جاز؛ لبقاء سهم الخطأ, وريّما قيل بعدمه 
لندووةنو اقل ما كفورظ بن الأضا بها يحضل يد لتنا فل وهو ما راد 
على الواحد»”". 

وفيه : أن الإطلاق يقتضي جواز اشتراطها في جميع العدد المشروط 
أيضاً. 

(و» الثالث: إصفتها» من خزق أو خرق وغيرهما من الصفات ؛ 
للغرر مع عدمه . 

وفيه : أن الإطلاق يقتضي جواز اشتراط مطلق الإصابة التي هي 
قزر معد كيين العصص ل ار أادا جتنا انين 3 ووو عله عار ددا 
حمر القريطل الدديوو ؛ نز الهو | كنا عترلة الحعين »ل له سق 





.47 مسالك الأفهام: السبق والرماية / في العقد ج 7 ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


/|ممييسٌٌٍسضمم_رمبسشمطمشسسس ب جواهر الكلام(ج 8؟) 
القارع المصيب للغرض كيف كان . ويسمّى الخاصر بل والخارق !"على 
بعض معانيه السابقة . 

(و» الرابع : معرفة إقدر المسافة4 التي يرميان منها ؛ بالمشاهدة 
أو ذكر المساحة, إلا أن يكون عادة ينصرف إليها الإطلاق. فتكفي 
حينئزٍ عن ذلك . 

فوم يكير انها شال :لضا مهدا ولوقادرا عتلى الاموى: 
فلو عيّنا مسافة يعلم عدم إصابتهما أو أحدهما فيها لم يصمح . 

و4 الخامس : «الغرض» الذي هو المقصود بالإصابة , فلابدٌ من 
الغلى بموضعة.من اليدف ارتفاغا والحناها «وقدرهبالنسة إلى العنيق 
والسعة . ولعل مشاهدته تكفي عن ذلك . 

و4 السادس : «السَّبّق» حذراً من الغرر والجهالة المفضية إلى 
النزاع , المعلوم من الشرع '"إرادة رفعه لا ثبوته . 

لكنّ الظاهر عدم اعتباره في الصحة . نعم . حيث يشترط يجب 
معرفته بما يرتفع معه النزاع , ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك . 

و4 كذا يفتقر الرمي إلى العلم ب #تماثئل جنس الالة4 من كون 
القوس مثلاً عربيّاً أو فارسيّاً؛ لاختلاف الرمي باختلاف ذلك؛ فهو 
حيقد ونه لةتمال بحيو ان السق و وانماا ملعن القتراقنط الساقة 


)01( في بعص النسخ: والخازق. 
)0 في بعص النسخ: الشارع. 





14 سس ححب ببح بي لل جؤاهرالكلام (ج؟) 
الأصحاب إنما هو للإيكال على ما ذكروه من إيجاب الوضوء مع كل غسل 
عدا الجناية . 

ومن جميع ذلك ظهر لك مستند القول الثالث » وهو الاكتفاء بالغسل 
والوضوء للصلا تين ؛ لما دلَ على أن في كلّ غسل وضوء مع عدم الدليل على 
الزيادة » وربّا يؤْيّده تعليق الأمر بالوضوء لكل صلاة على عدم ثقب الدم 
الكرسف في صحيحة معاوية بن عمّار وغيرها , وهولا يخلومن قوّة » وإن 
كان الأوّل أقوى لما عرفت . 

وكيف كان » فيجب عليها مع ذلك 4و غسلات : غسل للظهر والعصر 
تجمع بينههما» وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهها »بلا خلاف 
أجده7" » كما نفاه عنه غير واحد7"" ء بن حكي عليه الإجماع © مستفيضاً 
كالستّة وقد تقدم سابقاً جملة منها”؟؟ , وفيها الصحيح وغيره . 

وهل يعتبر في إيجاب الأغسال الشلاثة استمرار الدم الموجب لذلك إلى 
العشاءين مثلاً » فإن استمرٌ إلى الظهرين فاثنان » وإلا فواحد » كيا عساه 


)١(‏ تمن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة/ الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص572» وابن 
البراج في المهذب : الطهارة/ باب الاستحاضة ج١‏ ص“/ا”ء وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / احكام الخيض والاستحاضة ج١‏ ص"58 ١ء‏ والعلامة في النهاية : الطهارة / احكام 
الاستحاضة ج١‏ ص"5؟١‏ . 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١6"‏ . 

(0) كما في الخلاف : الملتموي ره / لاله ١‏ ج١‏ ص250-5191, واللصنف في المعتبر: 
الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص40 ؟» والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في 
الاستحاضة ج” صن 7 


(:) في ص 4/اه-51/8. 


شروط الرمي 1 





لأنه إنّما يفتقر إليه في العقد لا ممّا يجب أن يعلم ‏ بخلافها . 

لكن قد عرفت فيما مضى عدم الدليل على اشتراط نحو ذلك مع 
احتمال الإصابة» بل إطلاق الأدلة يقتضى خلافه . 

ولذلك قيل هنا : «لا يشترط 0 ولا يضر اختلاف النوع, 
ويجوزإطلاق العقد مجرّداً عنه , وإِنّما يتم مع اشتراطه . ثمّ إن كان هناك 
عرف تعيّن حمل الإطلاق عليه وإلاكان لهما الخيار فيما يتفقان 
عليه» . وفى المسالك : «هذا هو الأقوى»7!". 

يحت لنتردة النقيين ديشر طاته إلا جوة [احيساا العدول يعن 
المتشرط» لعموء(الدومتون...: "١‏ لأ برضا ضاحيه فيحوز بحيلا ؛ 
لأنّ له إسقاط حقه . 

«وفى اشتراط» تعيين أحد القسمين أي «المبادرة والمحاطة» 
عفد ارمانة إتردد» بل وخلاف؛» ولك «الظاهر ا نْه لا يشترط» 
لاضزاف لاقع انمد ]ل التخاطة مق الأ ين كاقل لاهن اشتراذل 
السبق إِنّما يكون لإصابة معيّنة من أصل العدد المشترط في العقدء 
وذلك يقتضى إكمال العدد كلّه . ليكون الاصابة المعيّنة منه, فإنهما إذا 
ان واس سيدا من عشرين كان له كذا فمقتضاه رمي 
كل منهما العشرين » وإلا لم يتحقّق كون الخمسة_التى حصلت الإصابة 


.18 مسالك الأفهام: السبق والرماية / في العقد ج 1 ص‎ )١( 
. 187 تقدم فى ص‎ )١( 
.45 الهامش قبل السابق: ص‎ )5( 


5١ 


ل يبي م ا ا ا ا كو القن الكلام (ج ) 


ندا نعي الققرون ووة لقعو عت الميعاطة 4:إة العمراة مها سبلرض 
إصابة الخمسة من رمي العشرين لواحد . ولأنّها أجود فائدة في الرمي 
بالعنا اكفاك العدف هال 

وقيل: يحمل على المبادرة!"؛ لأنّها الغالب في المناضلة, ولأن 
المسادو سه نتف ال الشيق لفن أضباات ددا متا المتعقا قفد ناه مض 
نبت له ذلك الوصف . 

وعلى كل حال؛ لا وجه للاشتراط بعد فرض الانصراف المزبورء 
نعم لو فرض عدم انصراف للإطلاق اتجه الاشتراط حيئئذٍ ؛ للغرر 
وتفاوت الأغراض والوّماة» فإنّ منهم من يكثر”" في الابتداء ويقل في 
الانتهاء وبالعكس , وعن الفاضل في التذكرة اختياره”". واستجوده في 
المسالك!, والأقوى الأوّل . 

(وكذا لا يشترط تعيين4 شخص «القوس والسهم» لإطلاق 
الأدلّة, بل قيل : «لو عيّنه لم يتعيّن»!. وعن التذكرة : «بل يفسد العقد 
بذلك , كما في كل شرط فاسد»7". وإن كان هو كما ترى ؛ ضرورة عدم 


)010( الجا للتراع : السبق والرمي ص 377؟. 

)0 أي: : من يكثر الااصابة, كما في المصدر. 

(9) تذكرة الفقهاء: السبق والرماية / شرائط الرمي ج اص 51١5‏ (الطبعة الحجرية). 

(4) مسالك الأفهام: السبق والرماية / في العقد ج 1 ص 19. 

(0) جامع المقاصد: السبق والرماية / في الرمي ج 8 ص 500. مسالك الأفهام: (انظر الهامش 
السابق: ص .)٠٠١‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: السبق والرماية / شرائط الرمي ج ؟ ص 5١١‏ (الطبعة الحجرية). 


لو قال لخمسة: من سيق فله خمسة .سسسب ل سسسلسللسسسسسس ب به حي ب 8 
فالأقوى : لزومه مع الاشتراط وإن كان اشتراطه غير معتبر فى 


صحّة العقد ؛ لعموم : «المؤمنون...»0", ولامكان تعلق الغرض بذلك , 
وعدم اعتباره في الصحة لا يقتضى فساده ,كما هو واضح . 


«الفصل الخامس "': فى أحكام النضال» 
الشامل للسبق على ما عرفته سابقاً «وفيه مسائل»: 


(الأولى» 
لإإذاقال احفق لوي #مفات ان سيق فده خمعسة 
فتساووا في بلوغ الغاية. فلا شيء لأحدهم» بلاخلاف” 
ولا إشكال «الأنه لاسبق» لأحدهم . 
كما لا خلاف'“ و4 لا إشكال في أنه إلو سبق أحدهم كانت 
الخمسة له4 لتحقق الوصف فيه دون غيره . ١‏ 


ج78" 


«(و» أما إن سبق اثنان منهم 4 ففى المتن وعن جماعة  :"‏ 


. 187 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الرابع. 

(' و؛) ينظر الميسوط: السبق والرماية ج 1 ص 784 5950. وتحرير الأحكام: السبق 
والرمي / أحكام المسابقة بج “ص .17١‏ وجامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج / 
ص 775. ومسالك الأفهام: السبق والرماية / أحكام النتضال ج 7 ص .٠١١‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: السبق والرماية ج ٠١‏ ص .١18١‏ 

(5) منهم الشيخ في المبسوط: (انظره في الهامش السابق). والعلامة في الإرشاد: السبق > 


1 اتح جواهر الكلام (ج 5) 


إكانت؟ الخمسة «لهما» بالنصف «اإدون الباقين, وكذالو سبق 
ثلاثة أو أربعة» بالثلث أو الربع موزرّعة على الرؤوس ؛ لظهور 
كوي النراد ينال الكمية- لاغير لسن حتفيل له ارصن الجريور 
متّحداً أو متعدّداً. خصوصاً مع تشخّصهاء بل مع فرض منع الظهور 
لا إشكال في الاحتمال, والأصل براءة الذمّة من وجوب دفع الزائد, 
فيقتسمها السابقون . 

وقيل: يستحقّ كل واحد منهم خمسة, واختاره في جامع 
المقاصد "١‏ وتبعه فى المسالك”"؛ لأنّ «مّن» للعموم الذي هو بمعنى كل 
زفيول لحك قن حميع القنضا ١:‏ (الكلنة كذلافةى على أن انكل تون 
مفرد ؛ بدليل عود الضمير إليها كذلك , فهي بمعنى : أيّ فرد . 

ولأنٌّ العوض في مقابل السبق , وقد وقع من كل واحدء فيستحقٌّ 
كل منهم كمال العوض . وقد صرّح المصنّف '" والفاضل' في كتاب 
الجعالة باستحقاق كل واحد الدرهم في نحو قوله : «من دخل داري فله 
فرهى ادا عدا عاتم لان كل واحد مدي نول رار كاملا . 

ولا يقدح في ذلك عدم معرفة العوض حينئذٍ ؛ لعدم معرفة 
السابقين ؛ لأنٌ المعتبر العلم بأصل القدر في الجملة , ولذا جاز «من سبق 
قرا ل ١‏ ص 455. وولده في الاإيضاح: السبق والرماية / في السبق ج ١‏ ص 519. 
)١(‏ جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج 4 ص 759 .51٠١‏ 
؟) مسالك الأفهام: السبق والرماية / أحكام النضال ج 1 ص .٠١١- ٠١١‏ 


) 
(؟) شرائع الإسلام: الجعالة / في الأحكام ج 7 ص .١10‏ 
(4) ارشاد الأذهان: الإجارة / في الجعالة ج ١‏ ص .15١‏ 


لو قال: من سبق فله درهمان ومن صلَّى قله درهم شد 889 
فله كذا» و«من صلَّى فله كذا» . 
وقد يناقش : بِأَنّ مقتضى عموم الأفراد -الذي هو بمعنى : لكل 
واحد سابق عدم استحقاق أحد منهم شيئاً مع التعدّد؛ ضرورة عدم 
صدق الواحد السابق على الجميع عليه , وقد اتفق القولان على عدمه . 
فليس المراد حينئذٍ إلا العموم في «مَن» باعتبار الصلة الذي هو 
سح كز ينابق التتامل للمتحد و المعة: نا الدضوى طهوره شين 
ذلك , أو لأَنّه كذلك بعد انتفاء الأوّل , وهذا لا يتم إلا بملاحظة كون 
السابق المجموع ؛ ضرورة كونه هو الذي تحقق فيه السبق المطلق, 
بخلاف كل فرد, فإنّ المتحقّق فيه مطلق السبق الشامل للإضافيء الذي 
يعدن صرق السق معة لبس بأرلى من سدق عديه خلا المسموة 
قال يضيدى انعم البيق النطلق ليد و لايم عدم صوق لمق علية: 
وبذلك افترق ما نحن فيه عن نحو «من دخل داري...» وكان نحو 
50-7 عبدي» وقد اشترك في ردّه جماعة . وصمٌ كلام الشيخ 
والمصنّف والفاضلء فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق نافع , والله العالم . 
«و4 منه يظهر لك الوجه فيما ذكره المصئف فيما إلو قال: من 
سبق فله:درهمان«ومن :ضلى فلهدزهها» حيث قال: لكلو سيق 
والخد او اثنان او رينة فليم الاروهما .وان سيق راسي وصبدى 
ثلاثة وتاحير واحد كان للسابق درهمان وللثلاثة درهمء 
ولاشىء للمتأخّر» ولو سبق ثلاثة ملا وضلى وأخيل 2507 
كان الدرهمان للثلاثة وللمصلّى درهم ولا شيء للمتأَخَر؛ إذ ذلك كله 


حي ل تت رز عق اشن اكلام رع 15) 


مبني على ما عرفتء وحينئذٍ يكون للمصلي أكثر من السابق في 
الفرض الاخير . 

ومن هنا قال في المسالك - تبعاً لجامع المقاصد""- : «هو خلاف 
الأمر المعتبر في العقدء فإِنه سوط افيه ان جين السناق ايد هيقا 
يجعل للمصلّى , فلو ساوى بينهما لم يصحّ» فما زاد اذلميه ومن د 
احتمل البطلان هنا لفوات الغرض» . 

ثمّ قال : «ورد بأنّ استحقاق الزيادة باعتبار التفرّد بالوصف, 
لا باعتبار جعل الفاضل للمتأخَّر . وفيه نظر ؛ لمنافاة الغرض المقصود 
على التقديرين» . 

لاوعلى ما أشتر نا من استعفاق كل واحبد سدق السافين التدر 
المعيّن حينئذٍ يرتفع الإشكال ؛ لأنْه لا يتحقّق معه مساواة المصلى 
للسابق فضلا عن رجحانه عليه»!". 

قلك: قن حر فكرسابقا ماافى أضل اققراط زياد السايق على آنه 
عاذ علي 221 الي" شكال ايها ذهو لمسيوج لاك والعاده فني 
أكثر من المصلّي . 

المسألة «الثانية » 
لو كان'"4 المتراهنان «اثنين » مئلاً 9 وأخرج كل واحومتيها 


(") مسالك الأفهام: السبق والرماية / أحكام النضال ج 1 ص .٠١7”‏ 


(؟) في نسخختي الشرائع والمسالك: كانا. 


لو أخرجا سبقين وأدخلا محلّلاً وقالا: أىّ الثلاثة سبق فله السبقان 0 
سعا وأدخلا محذّلاً وقالا: أيّ الثلاثة سبق فله السَبقان؛ فإن سبق 
أحد المستبقين كان السّبقان له» بلاخلاف”" ولا إشكال «على 
ما اخترناه» من جواز جميع صور بذل السَبق . 

اوركذا لوسيق العلل #الحصرل الرست ننه 

(ولوسيق السعقان كيان اكد .واشومهعهما مال قشبه 
ولا فى البعال»: 

كو اقم ود ورا رداك على نيا كدرن ماين بها بست كان انر 

الها لديبه لة | لفريكون لكر واعدهنيما مال تس 1 

وقد يدفع : بأنّ المعهود من عوض السبق إذا كان من المتسابقين أن 
يبذله المسبوق إذا سبق , ولم يسبق في الفرض أحدهما. فلاوجه لأخذ ' 
العوض منه مع كونه سابقا . 0 

وه كذ] التسال فما و ارسق احدهما واليعا كان للسايق © 
مال نفسه» لأنّه لم يسبقه أحد إونصف مال المسبوقء. ونصفه 
الآخر للمحلّل» لاشتراكهما في صفة السبق له . 

لكن قد يشكل : بعدم تناول مفروض العبارة لسبق ما زاد على 
الواحد , فيتّجه حينئذٍ عدم استحقاق شيء للمركّب . اللّهمّ إلا أن يقال : 
بصدق سبق الواحد منهم ولو شاركه غيره» أو يقال :إن المراد أيّ الثلاثة 


)١(‏ ينظر المبسوط: السبق والرماية ج 1 ص 597 - 1354, والمهذّب: السبق والرماية / ما 
يجوز المسابقة عليه ج ١‏ ص 5775, وقواعد الأحكام: السبق والرماية / في السبق ج ١‏ 
ص 77 أ, ومجمع الفائدة والبرهان: السبق والرماية ج ٠‏ ص . 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: للمستبق. 


ولو المركّبء فتأمّل . 

«ولو سبق أحدهما وصلّى المحذّل, كان الكل للسابق؛ عملاً 
بالشرط» خلافاً لما عن بعض العامّة : من كون مال المسبوق الآخر 
للمحذّل الذي هو سابق عليهء وَإِنّما يحرز السابق مال نفسه”". وهو 
غلط واضح . 

تو كد |الويسيق اعد السسففين وتاكر الاخو رو المجدا».وكذا 
ارسق اخادهدا وهاك الالخويوة + المحلا كاذنا لمانعن ذلك 
البعض من العامة : فللسابق سبق نفسه , وللمسبوق الثاني سبق نفسه 
انا لاله سابق للمحلّل ولا شيء للمحلّل”". ْ 

ولو تساووا جميعاً في الوصول إلى الغاية أحرز كلّ منهما مال نفسه 
ولاشيء للمحلّل , وذلك كلّه واضح . 


المسألة «الثالثة » 
9إذا شرطا المبادرة والرشق عشرين والاصابة خمسة» مثلاً 
وقرص كرو اجوهييا عفر ةن ضاي كر والحواطا خمدة كد 
تساويا في الإصابة والرمي. فلا يجب إكمال الرشق؛ لأنه يخرج 
عن المبادرة» التي قد عرفت أنّها ا: قتزاظ العورضن لمو در إلى اضابة 
عدد معيّن من مقدار رشق معيّن , مع تساويهما فيه أو أعمّ من ذلك . 


.]7١ حلية العلماء: ج ة ص‎ ,٠0١ ص‎ ١١ المجموع: ج‎ )١( 


لو شرط المتراميان المبادرة أو المحاطلّة سسب ف 


وحينئٍ فإذا رَمَيا رشقاً وتساويا في إصابته لم يتحقّق السبق, 
ولو وجب الإكمال لرجاء السبق في الباقي ‏ خرج عن موضوع 
الساذرة الى الميحا لد :ونيو يللاف المدر وى . 

(و» كذا لا يجب الإكمال فيما إلو رمى كل واحد منهما عشرة, 
الفية وه عقر فو لؤمنا ل دما هن الأروة: و كمال الرضيق. + 

١8ج‎ 7 

لم يجب» لحصول المبادرة, وإلا خرج عن موضوعها . كن 

واثالو قرط النحاطة:قومى ككل واعيدصسنيما عقبرة 
واضياني ا"القمينة عاط كيب تس يرو ا كمال الرضف #دريها” 
لحضول اميق مسقتضى الحا عله ذافة عد فنا عير قت ميق 
تعريفها'". 

ووه كدالو اضات ادها عع انكر تنه وهات لخن 
هسه عياط شينية كقسينة بو اكلا القبى» زكاء لحتضول 
السبق فيما بقي . 

ولو تحاطًا فبادر أحدهما إلى إكمال العدد» الذي اشترط 
الإصابة فيه إفإن كان مع انتهاء الرشق4 منهما إفقد نضل صاحبه» 
لحصول الفراغ من العقد . 





)١(‏ في بعض النسخ: شرط. 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: فأصاب. 
() في ص 6غ60-2١4.‏ 





ا . بيب م ا ا ا 22 هين لخ | قز الكلام (ج 9)) 


9وإن كان قبل انتهائه فأراد صاحب الأقل إكمال الرشق, نظر: 
فإن كان له فى ذلك قائد فكل او مرحو انيعم عليه» 
كما لو ومى كل مهما غشيرة» فأضابها أحداها وأضاب الاخرمنها 
خمسة, فإنٌ صاحب الأقلّ يرجو أصابة العشرة أجمع وخطأ صاحبه 
لهء فينضله حينئذٍ ويكون الخطر له ؛ لأنّه بعد التحاط يحصل له إصابة 
الخمسة المفروض اشتراطها في عدد العشرين . 

أو يساويه» كما لو فرض في المثال خطأ أحدهما للعشرة. فإِنّه 
تبرهو ل وال اطيان# اشير الداقة وكيولا الاكير لدى فننسا وريد 
ويتحاطان ولا يستحقٌ أحدهما على الآخر شيئًاً. 

أو يمنعه أن ينفرد بالإصابة؛ بأن يقصر بعد المحاطة عن عدد 
الإصابة4 كما لو فرض إصابة اثنين من العشرة التي أصابها أجمع 
وائعية ترسو بالاكيفال إضياة القيرة الباننة له وشيطا الشى 
فيتحاطان عشرة بعشرة ويبقى اثنان له ولا يستحقّ أحدهما على 
ار هه قيض قا كذ كيدا حبر صاغني الأكدروبفق الما 

(وإن لم يكن له فائدة» لأنّه مغلوب على كلّ حال «لم يُجبر» 
ضاحي الأكتر فك الأكمال يه كما إذاومى اعزنهما خم عر 
ناا نها .ورم لخر نافناي وكا بي لبود نلا و كوي 
يحتسي 4 روفي [ حدهنا عشرة «فإذا أكملا فأبلغ قا ا 
إيصيب» ها إصاحب الخمسة ما تخلف وهى خمسة ويخطئها 
صاحب الأكثر. فيجتمع لصاحب الخمسة» حيئز إعشرة: 


الطهارة / في الاستحاضة الكيريى وأحكامها نس 6 
تشعر به عبارة العلامة في القواعد 7" وأصرح منها عبارة جامع المقاصد”" , 
كالمنقول عن الروض (©, وني الحدائق : « إنه الظاهر من الأخبار»9'' , 
أو يكني فها الاستمرار أو الحدوث قبل فعل الصلاة ولو لحظة كما في 
الرياض » حيث قال : « وتجب الثلاثة مع استمرار الكثرة من الفجر إلى 
الليل , أو حدوثها قبل فعل الصلاة ولو لحظة » ومع عدم استمرارها و 
حدوثها كذلك فاثئان إن استمرٌ أو حدث إلى الظهرء أو واحد إن لم يستمرٌ 
ولم يحدث كذلك »7 انتهى . 
أو أنه يكنى في إيجاب الثلااثة استمرار الدم ولو لحظة بعد كلّ من غسلل 
الصبح والظهرين مثلاً ما لم يكن الانقطاع للبرء » كما أنه يكف في إيجاب 
واحدء. كما في كاشف اللثام ناقلاً له عن التذكرة "2 , قال : «« قال فها : 
لو كان الدم كثيراً فاغتسلت أَوّل النبار وصامت ثم انقطع قبل الزوال » لم 
يجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم ولا للصلاة إن كان للبرء » وإن كان 
لاله وجب؛ لتحقق السيلان الموجب للغسل بإطلاق النصوص 
والفتاوى » كما أنها إذا انتفت عند أحد الأغسال من غير عود لم يجب غسل 
آخر؛ للإنتفاء موجبه (١‏ 00 : 
)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 
(١‏ جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص17" . 
(0) روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص85-84 . 
(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / في غسل الاستحاضة ج ص 7887 . 
(5) رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص ؟9؛ . 
(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص١”‏ . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 


تملك الناضل الموض نتقامئة التقبال.. تت سس يم يا ا ا دل الاق 


فيشعاطان عشمرة عدر ومنق ان اصانعي ال كا خومية 
فلا تظهر”" للإكمال فائدة4 وهو واضح. كوضوح ما يتصوّر هنا ' 
ج18 
من نحو ذلك . 0 
المسألة «الرابعة» 

9إذا تم النضال ملك الناضل العوض» بلا خلاف”" ولا إشكال, 
لأنّه مقتضى العقد المحكوم بصحّته شرعا . 

بل لا يبعد دعوى الكشف هنا ؛ لما عرفته غير مرّة في نظائره» وإن 
كان هو خلاف ظاهر المتن وغيره'". إلا أن سببيّة العقد ‏ المعلومة من 
النص والفتوى ‏ تقضي بما ذ كرناه . 

لفل الوق فد عبارو لحي الك لضن :زلا قال وازتركا اليد ف 
تعليق الملك على تماميّة النضال : أن العقد وإن كان لازماً إل أ الملك 
لا يعلم لمن هو قبل تمامه ؛ لاحتمال السبق من كل منهما وعدمه, فإذا 
تحقّق السبق على وجدٍ من الوجوه فقد تمّ النضال» سواء أكمل الرشق 
أم لاء و تحقّق الملك للسابق» وقبل ذلك لا يحصل. بخلاف 
الاجارة»0. وهو ظاهر فيما قلناه . 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فلا يظهر. 

(1) ينظر المبسوط: السبق والرماية ج 1ص 30-7300 وإرشاد الأذهان: السبق والرماية 
5 ١١ص‏ 457, واللمعة الدمشقيّة: السبق والرماية ص ؟177١.‏ وكفاية الأحكام: السبق 
والرماية / في الأحكام ج ١‏ ص 1/55 

() انظر الهامش السابق. 

(؛) مسالك الأفهام: السبق والرماية / أحكام النضال ج 7 ص .,٠١8- 3٠١7‏ 


و سمس هه سس بيب سسب جواهر الكلام(ج 8؟) 

وبذلك يتوجّه صحّة ضمانه وصحة الرهن عليه -كما صرّح به 
في القواعد”"- وإن قلنا بجواز العقد, وإلآ أشكل ذلك ؛ ضرورة أنه بناءً 
على اعتبار العمل في ثبوته يكون ضمانه من ضمان ما لم يجب 
وإن قلنا بلزومهء إذ هو لا يجدي في صحَتهما مع عدم الثبوت في الذمّة , 
وإن كان ظاهر جامع المقاصد ذلك”", لكنه في غير محله ؛ لما عرفت 
في محلّه من أنّ التحقيق كون المدار النبوت في الذمّة سواء كان بعقد 
جائز أو لازم . 

إِنْما الكلام : فى توقف تبوته فى الذمّة على العمل, ولا ريب فى أنه 
عم خ داع لكر كا ان سن كن سعد 
الفقهاء'", بل في جامع المقاصد : «أنّ هذا الإشكال واضح بين 0 !©, 
ولا مدفع له إل ما ذكرناه . 

ولا يقدح فيه عدم حصول وصف السبق حال العقد ؛ إذ لا مانع 
من اقتضائه الملك حاله لمن يتصف بالسبق بعده., بناءً على ان السبق 
شراط كاشت. 

(و» على كل حال ف «لمه التصرّف فيه4 بعد تماميّة النضال 
كيف شاء, وله أن يختصٌ به. و4 له أن يطعمه أصحابه» لعموم : 


)١(‏ قواعد الأحكام: السبق والرماية / في السبق ج ١‏ ص 0/ا5. 

(؟) جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج 8 ص 751. 

(؟) تذكرة الفقهاء: السبق والرماية / أحكام السبق ج ١‏ ص 507 (الطبعة الحجرية). 
(؛) في المصدر بدلها: متين. 

(5) جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج 8 ص /ا”ا. 
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لو شرط في المناضلة إطعام العوض لحزبه 


«الناس مسلطوق على أموالهو)'" وغيرة. 

«ولو شرط في العقد إطعامه لحزبه لم أستبعد صحّته» لعموم : 
«أوفوا...»'' و«الموّمنون ...»2 

خلافاً للمحكي عن الشيخ فى أحد قوليه!»: من البطلان للشرط 
افده لان عوضن النعل بجحب أن ركوج العامل # اذ ها ره بالا كرتل 
لاق مقا ف لمقتطياة. 0 

وردّه في المسالك ب«أَنّ إلحاقه بالإجارة قياس مع الفارق ؛ لما 
عرفت أنه ليس على نهجها مطلقاء بل ولا على نهج المعاوضات؛ لصحّة 
البذل فيه من الاجنبي الذي لم يصل إليه شيء من العوض الآخرء فإذا 
دل على صحّته دليل عاء كما ذكرنا لم يقدح فيه مخالفته لما أشبهه 


من العقود مع مغايرته له من وجوه»". ونحوه في جامع المقاصد'". 
قلت : إن كان المراد بالشرط التزام صرف ما هو ملكه بالعقد في 


)١(‏ الخلاف: مسألة 54٠0‏ ج “اص ١76‏ -1097. بحار الأنوار: ح لاج ١‏ ص 571؟. عوالي 
اللالواع لفان دهن 11 

[/ا)اسووة اناك ةل 

(5) تقدّم فى ص 1817 . 

4 السارة النطولة عن النيسو بلا دلق بجعانور الموس ره تق المكتلفه :ا السيتى اران 
3 ص 107): «وقال في المبسوط: النضال باطل. وقال قوم: الشرط باطل والنضال 
صحيح. وهو قوي» فكأنّ مختاره الأوّل رغم كوّة الثاني أيضاً إل أنّ في المبسوط بدل 
«قوي»: «أقوى» فيكون عين مختاره في الخلاف من صحّة العقد وفساد الشرطء انظر 
المبسوط: السبق والرماية ج 1 ص 5١”‏ والخلاف: السبق / مسألة ٠١‏ ج ١‏ ص .٠١6‏ 

(0) مسالك الأفهام: السبق والرماية / أحكام النضال ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(1) جامع المقاصد: السبق والرماية / في الرمي ج 8 ص 1170 517. 


قو لحسسعبيجيي حم عد مسج نوه عرات كترم قن 
مصرف خاصٌ فلا يقدح في الإجارة فضلاً عن غيرها ‏ وإن كان المراد 
اشتراط ذلك على وجه يكون المستحقّ بالعقد غير المتسابقين. فقد 
تقدّم سابقاً اعترافه بأنّ من شرائط صحّة العقد كون العوض - ولو من 
أعنو لاع لكما قيى را لا سور لاحنس» 

رسكن كين اران ادع نل سعاعة ندري المسيورة كتنهم 
فيما إذا كان عقد المراماة بين حزبين , كما تسمعه في المسألة السابعة , 
ووجه البطلان حينئدذ ل: أنه رجوع إلى ا: شتراطه للمسبوق . وقد عرفت 
عدم جوازه . والصحًة : للعمومات. وكون الحزب غير المسبوق . 


المسألة «الخامسة » 
مجهولاً. أوكسر لامها عريح خرالل سيكة املد الم عندب 


ا المثل» وفاقاً للمحكي عن الشيخ'" «(ويسقط المسمى 

لا إلى بدل4 لظهور فساد العقد الذى ته لأ زه1" ايمول لدشينا : 

والجعالة الفاسد تين الراجع نفع العمل فيهما إلى المستأجر والجاعل . 
ولكن في القواعد”" وجامع المقاصد! ومحكيّ التذكرة'*: أنّ له 

١١‏ المنستوط: السيق :و الها بقاع لاض ١7:‏ (لم يدكره فى خصوض كون العوطن قدا 

(؟) في بعض النسخ: ولأ نّه. 

(") قواعد الأحكام: السبق والرماية / في السبق ج ١‏ ص 0/ا5. 

(؛) جامع المقاصد: السبق والرماية / في الأحكام ج 4 ص 577؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: السبق والرماية / أحكام الرمي ج ١‏ ص 507 (الطبعة الحجرية). 


لق ندل عقة لق لحتس يم سد تع ا ةا ا ال 
اخزة لاقل وبل يكب اجر تحتل عملد وهو تجدوع ركطه ادر 
مو سوب ر ؛ لقاعدة : «ما يضمن 
بصحيحه ...776. ولا ينافيه عدم حصول النفع له ؛ فإنّ القراض الفاسد 
0 لم يحصل نفع بالعمل للمالك . 

وأشكله في المسالك ب «أَنّ الالتزام لم يقع إلا على تقدير العقد 
الصحيح , والأصل براءة الذمّة من وجوب غير ما وقع عليه العقد» . 

«والفرق ببنه وبين ما تجب به أجرة المثل من العقود واضح.ء لا من 
جهة ما ذكروه من رجوع نفع عمل العامل إلى من يخاطب بالأجرة 
فى ع طن ابر لحي حيو كر ص في القراض. بل 
3ه فلك التقوى افضيت أن الناءل يعمل له أجرة فى العأوفء قاذ بيد 
العقد المتضمّن للعوض المخصوص بقي أصل الأمر بالعمل الموجب 
لاجرة المثل» . 

«بخلاف هذا العقد ؛ فإنّهِ لايقتضي أمراً بالفعل , فإنّ قوله : (سابقتك) 
على معنى”": أنّ من سبق ما فله كذا... ونحو ذلك من الألفاظ الدالة 
على المراد ليس فيها أمر ولا ما يقتضيه بفعل له أجرة, والأصل براءة 
الذمّة من وجوب غير ما في العقد» . 

«وقاعدة (ما يضمن...) لا دليل عليها كليّه .بل النزاع واقع في 


لدم +56 ل تج 4 ص 1 ١13‏ 


و ل اناق أ شناكام ١خ‏ 86) 


مواردهاء فكلّ ما لا إجماع ولا دليل صالح يدل على ثبوت شيء فيه 
فالأصل يخالف مقتضى '" القاعدة» . 

«نعم . لو اتّفق وقوع العقد بصيغة تقتضي الأمر بالفعل وجوّزناه انجه 
وجوب أجرة المثل ءالآ أن هذا خارج عن وضع الصيغة المعهودة , وإِنّما 
يتم حيث لا نخصّه بعبارة , بل كلّ لفظ يدل عليه كالجعالة»7". 

وهو من غرائب الكلام ؛ ضرورة أنه لا مدخليّة للفظ الأمر المقصود 
به إنشاء العقد في وجوب أجرة المثل بعد فرض فساد العقد, وإِنما 
المقتضى لها عدم كون العمل متبرّعاً به والأصل ضمانه ؛ لأنّ عمله كماله 
عراب الع خاصل و ل 

على أنه لاافرق -عند التأئل -فى أصل الضمان بين ذلك وبين 
ما ذكره المصئف «و» غيره”” -بل ظاهرهم عدم الخلاف فيه -من أنه 
الو كان السبق مستحقّاً وجب على الباذل مثله أو قيمته» ضرورة 
اشتراك الجميع في فساد العقد من الأصل , وكون الأخير صالحاً الصحّة 
لو أجاز المالك لايقتضى فرقاً فى الحكم المزبور. 

ومنه يظهر: أن المتنّجه فيه اها وجوت اجرة الكل لما قرفت 
دون مثل المسمّى أو قيمته ؛ لعدم وجوب المسمّى حنّى نجه ضمانه 
بذلك , لأنّ الفرض الفساد من الأصل . 
)١(‏ في المصدر بدلها: مدّعي. 


.١٠١ ٠١5 مسالك الأفهام: السبق والرماية / أحكام النضال ج 1 ص‎ )١( 


(5) كالعلامة في الإرشاد: السبق والرماية ج ١‏ ص .41١‏ والشهيد فى اللمعة: السبق والرماية 
ص ١؟١7١.‏ 


لو تفاضلا في الإصابة فقال: اطرح /الفضل يكذا ‏ --- - ب سس م8 


والقرب من المسمّى الثابت لايقتضي ضمانه بعد فوات ما يقتضي 
لزوم المسمّى , كما أَنّ ثبوت نظيره في الصداق على فرض تسليمه - 
لا يقتضي الثبوت هنا بعد حرمة القياس. وقد اعترف بجملة من ذلك 
كلّه في جامع المقاصد "١‏ والمسالك”". 


المسألة «السادسة » 
(إذا فضل '" أحدهما الآخر في الإصابة, فقال له: اطرح 
الفضل بكذاء قيل: لا يجوز؛ لأنّ المقصود بالنضال إبانة حذق 
الرامي وظهور اجتهاده» بحصول الغلبة له لإفلو طرح الفضل 
بعوض» أو بغير عوض «كان تركاً للمقصود بالنضال. فتبطل 
المعاوضة ويردٌ ما أخذ»ه منه لذلك؛ بل في المسالك بعد أن حكاه 
عن المشهور ‏ : «لم يذكر كثير منهم فيه خلافاً) 1 
إلا أنه قد يشعر نسبة المصنّف له إلى القيل بتمريضه , ووجّهه في 
المسالك ب«أنّه جعل على عمل محذّل؛ ومنع كون المقصود بالنضال 
منحصرا فيما ذكر ؛ لجواز أن يقصد به كسب المال, فإذا حصل بالسبق 
امك تعصياايية دانفو مضا د الى أعدالة الفييخة بوعتمو ال مر 
)١(‏ جامع المقاصد: السبق والرماية / في السبق ج 4 ص 57/8. 
(1) مسالك الأفهام: السبق والرماية / أحكام النضال ج 1 ص .١١١‏ 


() في نسخة الشرائع بدلها: نضل. 
(4) الهامش قبل السابق. 


1 
ج78" 
فق 


الل 111011 1 211 جواهر الكلام (ج ) 


بالوفاء . والكون مع الشرط , ومنافاته للشرع غير متحققة»!". 

وفي الرياض:«أَنَّه اوجه من الاوّل إن لم يكن الإجماع 
على خلافه انعقد . وفيه ما لا يخفى إن اريد إدراجه فى الجعالة ؛ إذ 
الاعدل سعد عليه لافج بل زفي الضلم الدع تروت جز لدينالات 
على :رجه يض يذل العوض :عند روكذ إن اريت انها معاوضة براسها 
كما هو ظاهر المتن» بل لعل ذلك هو مفروض البحث,ء لا جواز ذلك 
صلحا او غيره»!". 

وفيه : أنّه لا دليل على مشروعيّته » وعموم : «أوفوا...»" إِنْما هو 
للعقود المتعارقة: لا نحو ذلك » خصوصاً بعد ما عرفت من شهرة عدء 
مشروعيّتها وأنّه لم يذكر فيه خلاف ء من غير فرق ببن كون المراد من 
ذلك إتمام النضال بعد رفع اليد من الفضل أو رفع اليد عنه رأساًء بل 
الثاني أولى بالعدم ؛ لأنّه من العقود اللازمة . 

نعم . يشرع فيه التقايل, وهو غير المفروض هنا الذي هو طرح 
الفاضل بالعوض . كما هو واضح . 

المسألة السابعة 

يجوز عقد النضال بين حزيين كما يجوز بين اثنين ؛ لاطلاق الأدلة . 
والمرسل عن النبيّ يي : أنه مر بحزبين من الأنصار يتناضلون , فقال : 
00 


)؟) رياض المسائل: السيق والرماية ج ٠٠١‏ ص 06 .١‏ 
( 9 سنوة الجاقدةه الا 





تناضل الحزبين 


6١١ 





أنا مع الحزب الذي فيه ابن الأدرع 7". 

والمراد من تناضل الحزبين : إيقاع العقد بين الجماعتين ولو بوكالة 
كلّ جماعة واحداً منهاء ويكون كلّ حزب -فيما يتّفق لهم من الإصابة 
والخطا _كالشخص الواحد . 

وفي اشتراط تساوي عددهم وجنات - قولان, أقواهما : العدم ؛ 
لإطلاق الأدلة , فيرامي واحد مثلاً ثلاثة ؛ بمعنى : أَنّه يرمي ثلاثة » وكل 
وأحد منهم مرّة . 

وهل يعتبر تعيين كل واحد منهما في مقابلة من يرمي معه, أو يكفي 3 
نصب رئيس لهما يكون الااختيار له في تعيين ذلك؟ ولا ريب في أن 
الأولى الأول وإن كان يقوى جواز ذلك أيضاً إذا فرض تراضيهم في 
الفتوغان ذلك 

ولا يعتبر في العاقد عن الحزبين أن يكون مطاعاً فيما بينهم مقدّماً 
عليهم في الرمى » وإن اعتبر ذلك بعض '", ولكن لا دليل معتبر عليه . 

ولواشرط البق من الر تسن خاطة ارين اجنين ارمين احيد 
الحزبين أو منهما جاز. نعم , يقسّط على الحزيين بالسويّة غرماً وأخذاً 
إذا لم يشترط التفاوت, واحتمال التوزيع على قدر الخطأ والإصابة 





)١(‏ عوالي اللآلي: باب السبق والرماية ح 0 ج ” ص .,51١‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من 
كتاب السبق والرماية ح 0 (للحاكم): ج ١‏ ص 44. سنن البيهقي: 
ج ٠١‏ ص ؟١,‏ صحيح ابن حبّان: ج ٠١‏ ص 018. المصتف (لابن أبي شيبة): ح 0 واج١‏ 
ص 5١5‏ المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص ,.١87‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ ص .١155١‏ 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: السبق والرماية / في الرمي ج 8 ص .51١‏ 





مسحح بي سنية. اكوافز العلذم زع تان 


لا دليل عليه . 
ويشترط قسمة الرشق بين الحزبين بغير كسرء فيجب عدد له ثلث 
إذا كانوا ثلاثة , وربع إذا كانوا أربعة ... وهكذا . 
ولو كان في أحد الحزبين من لم يحسن الرمي بطل العقد فيه وفي 
مقابله . وحينئذٍ يتخيّر كل من الحزبين في فسخ العقد ؛ لكونه حينئذ 
وكيفيّة الغلبة بين الحزبين على حسب ما يشترطونه ويتفقون 
عليه" بينهم . واللّه العالم . 
5 والحييد شو الفالمين ارلا واخر ولاه رباكا السك اذ 
على كمال 
تم المجلّد الخامس والحمد لله » ويتلوه في المجلّد السادس الوصيّة 
اكقناء الال 


جواهرالكلام (ج") 


قلت : الأخير لا يخلو من قوة » بل لعله مراد الجميع سيّها سابقه وإن 
قصرت العبارة عن ذلك ؛ لما سمعته من إطلاق النصوص والفتاوى . 


كمه 





وما يقال : إِنْ ظاهر الأخبار الاستمرار» قد بمنع إن أراد به الاشتراط »ع 
نعم قد تشعر به ما في بعضها 7" من الأمر بالاحتشاء والاستذفار وإطلاق 
الدميّة ونحوذلك , لكن لا ظهور فيها بالاشتراط -أي اشتراط وجوب 
الأغسال بالاستمرار المتقدم- حتّى تصلح مقيّدة لغيرها » سيّها مفهوم قوله 
( عليه السلام ) في خبر الصحًاف : «... فإن كان الدم فيا بينها وبين 
المغرب لا يسيل من خلف الكرسف ,ء فلتتوضاً ولتصلّ عند وقت كلّ 
صلاة... 70" , 

وفي كاشف اللثام : « ولا يدفعه قوله ( عليه السلام ) : (...فإب كان 
الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرق » فإِنَ 
علها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات... )22 ؛ فإنَ (إذا) 
لا تفيد الاستمرار والكلّية »9 انتهى . فتأمّل . 

بل لولا محافة خرق ما عساه يظهر من الإجماع وتشعر به بعض 
الأخبار”* , لأمكن القول بإيجابه الأغسال الثلاثة وإن لم يستمرٌ لحظة بعد 
الغسل ؛ للإطلاق المتقدم » فيكون حينئز هذا الدم حدثاً يوجب أغسالاً 


)١(‏ كخبر الحلبي المتقدم بعضه في ص0007. وتتمّته: «وقال: تغتسل المرأة الدمية بين 
كل صلا تين» . وراجع ايضاً : وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح١‏ ج١‏ 
ص؛ 5١‏ . 

)١(‏ و(") تقدما في ص /اهه-/اهه. 

(4) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ٠١١‏ . 

() كصحيح ابن سنان المتقدم في ص 7ه . 





شمر لهم 
وبه دستعين 


#كتاب الوصايا» 


جمع وصيّة . من : أاوصى يبوصي ء أو وصّى يوضّي . 

قال فى الصحاح : «أوصيت له بشىء وأوصيت إليه : إذا جعلته 
وصيّك , والااسم : الوصاية بالكسر والفتح , واوصيته ووصّيته أيضا 
توصية بمعنىّ » والاسم : الوّصاة إلى أن قال: ووصيت الشيء بكذا : 
إذا وصلته بد(" , 

وذكر غير واحد من الأصحاب: أن الوصيّة منقولة من وصئ يصي 
بالمعنى الأخير ؛ لما فيها من وصل القربات الواقعة بعد الموت بالقربات 
فل يخال التعناة كان اودب الفكوى 15ج ا توصل الضف يهال الحا نيت يعد 
)١(‏ الصحاح: ج 7 ص ١070‏ (وصى). 


(؟) جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص 7. 
(؟) كما فى الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص .١١‏ 


35 ل نسييههبببيبببب بسب جوآهر الكلام (ج 9؟) 
الوفاة0", 

لكنّ ذلك كلّه كما ترىء والأولى نقلها من الوصيّة بمعنى مطلق العهد 
قا زا ركنا ووصأاه توصية : عهد إليه» "١‏ إلى خصوص ما بعهده 
الانوا و عد يوقا تعويل الرضنة عستي التولياك لض رهد ا المعو مسق 


الأوّل كما هو واضح ء والأمر سهل . 
(و» على كل حالء ف 9النظر في ذلك4 الكتاب إيستدعي 





/ كما في التنقيح الرائع: الوصايا / الفصل الأوّل ج كص 568 ورياض المسائل: الوصايا‎ )١( 
.107 ص‎ ٠١ المقدّمة ج‎ 


[الفصل] «الأوّل» 
«إفي الوصيّة» 

ووهى 4 إلكناء الموصى تملك عيق أو ,متقعة يعد الوفاةوه 
هذه لا إشكال بل لا خلاف”" في أّها 9تفتقر'" إلى إيجاب وقبول» 
للإجماع بقسميه '" على أَنّها حينئذٍ بحكم العقود المتوقفة على ذلك : 
وانها يدل لبنس والفظتة والصد ف . 

فضافا إلى أصالة غدم انتقال الملك:من الموصى وغدء ديخوله فى 
ملك البرضي لدبد و هما إن لبس لى امبر ةا فى اعبياني الاك دا ند 
كالإيقاع في الحصول من جانبٍ خامّة. 00 

ودعوى : صدق الوصيّة على اللإيجاب وحده على وجِهٍ يشسمل 


10 كما في رياض المسائل: الوصايا / الفصل الأول ج طن‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يفتقر.‎ 
.5١07 نقل الإجماع في غنية النزوع: في الوصيّة ص‎ )( 
وصرّم بالافتقار ابن إدريس في السرائر: الوصايا /المقدّمة ج ؟' ص 184. والعلامة في‎ 
ص والشهيد الأوّل في الدروس: الوصيّة /المقدّمة‎ ٠ التحرير: الوصايا / في الماهيّة بج‎ 
.١؟١ 1546و591. والشهيد الثاني في الروضة: الوصايا / الفصل الآوّل ج ه ص‎ ص١‎ 3 


01 
ج18" 


5> 7 


بم م ب وج تر تقو افر الكلدم 291 
ما نحن فيه -واضحة المنع . خصوصاً بعد ظهور معظم إطلاقات الوصيّة 
فيها بمعنى العهد الذي يعهد الموصي فعله بعد وفاته بأمر ونحوه, 
لاما يشمل محل البحث , وهي بهذا المعنى ليست من العقود قطعاً, 
ار 

ومن ذلك يظهر لك ما في إطلاق كثير من الأصحاب : كون الوصيّة 
ففرا بريه وليك لد أو المنفعة يعد الوفاة7". 

للَّهِمّ إلا أن يريدوا من ذلك أحد أفراد الوصيّة , ولعلٌ الظاهر ذلك , 
وحينئذٍ فلا وجه لنقض التعريف'" المزبور بالوصاية وبالوصيّة بإبراء 
المديون وبالوقف ... ونحو ذلك ؛ ضرورة كون المراد تعريف ذلك الفرد 
من الوصيّة . لا مطلق الوصيّة . 

بل لاير التدور اها نامل التمعمق نيعا ينداز الندليل: 
لاوصيّة به؛ بل لو سلّمنا أنه وصيّة فهو قسم آخر منها خارج عمّا نحن 
فيه من البحث عن الوصيّة التمليكيّة الملحقة بكتاب العطايا 
والصدقات , وحيئئز فالتعريف تاه . 

نعم » زاد فيه في محكيّ التذكرة'' وإيضاح النافع ©: «تبرّعاً», 
ولعلّه لبيان الواقع ؛ باعتبار ظهور النصّ والفتوى في اعتبار المجّانيّة في 


.19 صيغ العقود (اثار الكركي): في الوصيّة بم ه ص‎ )١( 

(") وقع هذا النقض في مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج 1 ص .١١7-1١١6‏ 
() نذكرة الفقهاء: الوصايا / المقدّمة ج ؟ ص 05 (الطبعة الحجرية). 

(]) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / في اركانها ج ١‏ ص 1. 


تعريف الوصيّة 018 


الوضته بالمعتق المزيويء لا امه له الصدقة فلو قال هذا لناذن بعد 
موتى بكذا» بطلت . 

جااقى اع اتناس يوسن قكا ميا ذا ارصن البيع رج ويه 
المعاوضات فإنّهِ وصيّة ولا تبرّع فيه ”في غير محلّه ؛ لما عرفت من 
أن محل البحث في الوصيّة المملكة لا العهديّة, وقد عرفت اعتبار 

بل الظاهر اقتصار التمليك فيها على ما كان نحو الصدقة , فلو قال : 
((بعت هذاامن :زد يعنبوفا فى ركد اماد مرظطل»: 

لا اسايق اذى يمك افيه ورا ند ميقتو فى الريع لألفى الوعتةبه 
التى مبناها على ذلك ؛ ولذا جاز فى صيغة التمليك المجّانى . 

الما ع سكة اوم مدن اسه امبرو سعد 
ما عرفت من ظهور نصوصها في خلاف ذلك فيما كان بلفظ التمليك 
ونحوه, فضلاً عمّا كان بلفظ البيع والصلح والإجارة... ونحوها ممّا 
لا دليل على صحّة إيجاب الوصيّة بها . فضلا عن ملاحظة العوض فيها . 

ومن ذلك لم يصمح إنشاء الوقف والرهن وغيرهما ممّا لاعوض فيه 
بالوصيّة على وجه يكون كالتمليك ؛ بأن يقول : «هو وقف بعد وفاتي 
على زيد» أو «هو رهن بعد وفاتي» أو نحو ذلك . 

نعم , يصحٌ الوصيّة بذلك على معنى العهد, أي يأمر بوقفه بعد وفاته 
مثلا . 





اللل مسيم 


0 


ج18" 


>5 أن متهم من زادافى التغريق »دأو تسليط على تضهف»”0 لارادة شمؤل 


ع0 حصي تت و م كج ا و ا حزن أفواشن الحادم ١‏ ع ) 


فتأمّل جيّدا ؛ كي يظهر لك ما في كثير من كلماتهم في المقام , حتى 


الوصاية بمعنى الولاية , مع أنه ينتقض بالتدبير أيضاء ولذا زاد في 
الكفابة مع ذلك : «أو فلك فلك قبل ذاو تسليط»!". 001 

ومنهم من عرّفها : بانها تنفيذ حكم شرعي من مكلف او ما في 
حكمه بعد الوفاة!". 

5 داكما ترف واوا دوا وبااي ساي ااا 
الح نادرق ولان اسل 

(و» على كلّ حال؛ ف #9 الإ يجاب كل لفظ دل على ذلك 
افيد فوطي اونظ يق واويفا ننه« كتولة اعطلو اأقاذنا مدن وفاتي, 
أو اللوانا مديلاتية مي ين التمليك بذلك 5 
ا 00 

نعم , ينبغي أن يظهر إرادة إنشاء التمليك فيه بذلك ولو بقرينة حاليّة , 





)١(‏ المختصر النافع: الوصايا / الفصل الأوّل ص ١717”‏ اللمعة الدمشقيّة: الوصايا / الفصل الأَوّل 
ص 77 .١1‏ 

(؟) عبارته: «... أو فك ملك بعد الوفاة أو تسليط...». انظر كفاية الأحكام: الوصيّة / الطرف 
الأول ج ؟ ص 58. 


(") وقع هذا التعريف للشهيد في حواشيه على ما نقله في جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها 


ج ٠١‏ ص 8. وانظر الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص .4١7‏ 


الإيجاب والقبول في الوصيّة ١ه‏ 





لا الوصيّة العهديّة الخارجة عن محل البحث . 

ولو قال: «هو له» فهو إقرار في الحال لايقبل منه حمله على 
الاضاءغط التداعي» لأ إن .ركوج قد قرنه بدا رتعيت الأقراو و مصياة 
وصيّة . نعم قد يقوى الاكتفاء بنيّته التى قد فسّر اللفظ بها بعد ذلك إذا 
لم يكن له معارض ولا خصم والمال فى يده وتحت سلطنته . 

وكذا الكلام فى قوله : «وهبته» نم فسره بارادة الوصيّة لا التنجيز, 

ما لو قرن ذلك ونحوه بما يقتضي ذلك لم يكن إشكال حيئئذٍ في الحكم 
كول ومقة انس الحسامها لقت ركذ وهال برت 52 
وفاقن)] وعدت له كلا 

ميتي أن كو اسعهاة اننا في ذلك بص زرا مجر 
الاستعمال الشما رف ولا يكفي إرادته ذلك من لفظ غير صالح لإرادته 
حقيقة ولامجازا. 

وكذلك الكلام في القبول الذي هو أوسع من الإيجاب ؛ ولذا جاز 
فيه أن يكون فعلاً دالا على الرضا بالإيجاب بلا خلاف أجده فيه وفى 
واف العقوى العا ده ش 

نعم , ظاهرهم '" بل صر يح بعضهم !عدم تحقّق العقد في شيء منها 
بالفعل في الإيجاب . لكن لا يخفى عليك مشر وعيّته في الجميع , 





)010( ينظر إرشاد الأذهان: الوصايا / 99 أركانها سج ١‏ ص 65 _/امئ والا - الد 5 قم : 


الوصايا / الفصل الأوّل ص ,١177‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / الطرف الأوّل ج ١‏ ص 5/8. 
)١(‏ رياض المسائل: الوصايا / الفصل الأول ج يس 


ملحت لح ا ا تت خافن الكلدم:( يي 
كما لايخفى عليك صدق أسمائها _كالعارية والوديعة... ونحوهما - 
على ذلك . 
فلا مناص حينئذٍ عن القول بجواز ذلك فيها ولحوق أحكامها له إل 
أنه ليس عقداً لها. فهو شبه المعاطاة في العقود اللازمة التى تندرج في 
الاسم ولا يجرى عليها حكم العقد , وليس عدم الثمرة هنا بين المعاطاة 
والعقد _بعد الاشتراك في الجواز -مانعاً من ذلك كما هو واطخ: 
فعمر لقم بهذا بال بحاي لنظا والقبوال كذلك أ شعاد دون عداء 
يعا ةوهو ماكان امحانه فقا سواه كان قو له كذ لك اول 
أحدهما: أنّ ظاهر إطلاق المصنّف وغيره!" -حتّى معقد إجماع 
الغنية ''" ونحوه عدم الفرق فى افتقار هذا القسم من الوصيّة إلى 
اللإيجاب والقبول بين كونها لمعيّن وغير معيّن كالوصيّة بشيء للفقراء او 
لكن في القواعق 9 واللمعة!) وجامع المقاصد(6) والمسالك() 
)١(‏ كالعلامة في التبصرة : الهبات / في الوصايا ص .١25١‏ 
(") غنيه النزوع: في الوصيّة ص 1 .5١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: : الوصايا / في أركانها ج "١‏ ص 10]. 
() اللمعة الدمشقيّة: الوصايا / الفصل الْأَوّل ص .١71‏ 
(0) جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص ٠١‏ و55؟. 
(1) مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج 1 ص .١١6‏ 


الطهارة / في الاستتخاضة الكيرى._وأحكا مها بنش 68# 

نعم قد يتّجه بناءً على امختار عدم الفرق بين كون الانقطاع للبرء وعدمه 
إذا لم يتعقبه غسل بعد انقطاعه , كما إذا انقطع للبرء بعد فعل الصلاة مثلاً 
ول نقل بوجوب إعادة الطهارة والصلاة » أو كان في خارج الوقت بالنسبة 
للصبح مثلاً » سيّا بعد ثبوت كون هذا الاستمرار من دم الاستحاضة حدثاً 
وعدم ثبوت إجزاء الغسل المتقدم عليه عنه . أللّهم إلا أن يغبت إجماع على 
عدمه » والظاهر عدمه , كما تأت الإشارة إليه إن شاء الله في الببحث عن 
الغسل للانقطاع للبرء . 

على أنه لم يعقل الفرق بين الانقطاع للبرء وعدمه ؛ لأنه إن كان 
الموجب للغسل إنها هوما وقع من الحدث قبل انقطاعه فهوموجود في 
الحالتين » وإلا فلا يفيده ما تجوز مجيئُه من الحدث . أللّهم إلا أن يقال 
ببقاء وصف المستحاضة كبرى مثلاً في الشاني دون الاولى » وللنظر فيه 
يحال سيّها مع ال بالعود » فتامّل جيدا . 

ثم لا يخفى ان ما ذ كرناه من إيجاب الغسل بذلك مبنىئ على الاحتزاء 
بوجود الدم الموجب لذلك قبل فعل الصلاة التي يقع الغسل ها سواءً كان 
في الوقت أو لا كما في سائر مراتب الاستحاضة » فيجب الغسل للظهرين 
بمجرّد حصول الكثرة قبل الوقت وإن طرأت القلَّة فيه » وفاقاً لجماعة من 
متأخري المتأخرين منهم الشهيد الثاني(" » ورا مال إليه في جامع 
المقاصد() هنا ؟؛ للإطلاف المتقدم من النصوص والفتاوى 6 ولاه كغيره 
)١(‏ روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص85-84» والروضة البهية : الطهارة / في 

الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 
(؟) جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 417-745" . 


القبول في الوصيّة للجهة 


والروضة!" و حكر" التذكرة'" والتحرير ‏ واأ له “والايضام" 
والدروس '" والتنقيح" وإيضاح النافع " والكفاية": أنّه ينتقل 
بالموت من غير حاجة إلى القبول!"". بل فى المسالك : نفى الخلاف 
فيه ,7٠١‏ وعن إيضاح النافع : أن عليه الفتوى ”"". 

وظاهرهم انه لا يحتاج إلى قبول من الحاكم وإن امكن, بل في 
الروضة التصريح بذلك, قال : «ولا يفتقر إلى قبول الحاكم وإن أمكن 
كالوقف, وربّما قيل فيه بذلك . ولكن لا قائل به هنا»"", ونحوه فى 
جامع المقاصد ا*". 

ولعله لإطلاق الامر*" بإنفاذ الوصيّة بعد فرض صدقها هنا على 


إوفيك 





.٠١ ١9 الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الوصايا / اركان الوصيّة ج "١‏ ص 05 (الطبعة الحجرية). 

(؟) تحرير الأحكام: الوصايا / في الماهيّة ج 7" ص .55١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 51١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 4745. 

.195 الدروس الشرعيّة: الوصيّة / المقدّمة ج اص‎ )١( 

(0) ظاهره التردّد في ذلك. انظر التنقيح الرائع: الوصايا / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 570. 
(8) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / في اركانها ج "١‏ ص .١1 7-1١1‏ 

(9) كفاية الأحكام: الوصيّة / الطرف الأوّل ج ١‏ ص 58. 

أى نف فوود ها لوكانت الوسكة اثير البحتن: 

امالك قياف الرسانا اناي الرصحت ع من ١‏ ,. 

.١7 ص‎ ١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / في أركانها ج‎ )١١( 

(1) الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص .5١‏ 

.5" ص‎ ٠١ جامع المقاصد: الوصايا / في اركانها ج‎ )١4( 

.537 ص‎ ١9 من كتاب الوصايا ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ .١18١ سورة البقرة: الآية‎ )١0( 


المي م بي ا عت ا عت جا و هي الكللام :ع 88؟) 
ذلك من غير حاجة إلى قبول , والسيرة المعلومة . وما عساه يستفاد مما 
ورد من الوصايا بنحو ذلكء ولما استدل به في التذكرة!" وغيرها!": 
من تعذّر القبول منهم جميعهم , والبعض ترجيح بلا مرجّح, على أن 
الكلام في البعض الآخر . 

واف أمكن المدا كني فيه رامكا د اعتزار قبول الخسا كم الدى قي 
بمنزلة الجميع , أو الناظر . 

لكن لا يخفى عليك أنّ فساد ذلك لا يقتضى فساد أصل الدعوى, 
وان قظتله سظ من عاض ايزا افيه انيم أنه لولة عه الله 
لوجب القول بالقبول, وهذا يقضي بقوّة القول به بعد أن عرفت فسادها 
بالقبول من الحاكم . 

مضافا إلى أصل عدم الانتقال ونحو ذلك وإلى إطلاقهم كونها عقدا 
الذي يمكن أن يكون هو السبب لهم في الاتكال على عدم التصريح 
بالقتول من الحاكو هاور سافينة اجناعا على الافتعراط ووو عد 
حجّة عليه. خصوصاً بعد عدم المعارض لذلك كله إل إطلاق الأدلة 
الذي لم يسق لذلك, بل قد يمنع صدق اسم الوصيّة على الفرضء كما 
أنه قد يمنع إرادة هذا الفرد منها . إل أنّ الجميع كما ترى . 

نعم , قد يقوى كون الوصيّة للفقراء وللجهة غير ما نحن فيه من 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوصايا / أركان الوصيّة ج ١‏ ص 407 (الطبعة الحجرية). 
(1) كالروضة البهيّة: (تقدّم المصدر انفاً). 
(*) كالطباطبائي في الرياض: الوصايا / الفصل الأول ج ٠ص .,5151١-1760‏ 


القبول في الوصيّة للجهة 
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الوصيّة التمليكيّة . بل هو من الوصيّة العهديّة بالصرف على ذلك 
خصوصاً الوصيّة للجهة ؛ ضرورة عدم صحّة تمليك الجنس بعقد من 
العقود المملّكة وإن قبل الحاكم عنه إلا الوقف على إشكال فيه -لقصور 
أدلّتها عن ذلك , من غير فرق بين البيع والصلح والهبة وغيرها مما 
اشتمل على العوض أو لم يشتمل . 

ولا يقاس التمليك بها على الملك الشرعي الثابت في الزكاة 
والخمس -_بل والوقف بناءً على القول به لحرمة القياس . على أنّ بناء 
الوقف على تمليك المعدوم , بخلاف الوصيّة . 

مع أنّ أفراد الجنس مختلفة كمال الاختلاف ؛ ضرورة كونهم حال 
الوصيّة غيرهم في الزمن الآخرء لصيرورة الفقير غنيّاً والغنيٌ فقيراًء بل 
تهومن ل كن مو هود اماد ل وعد قير نو بزودكا لبدو لريب فن 
عدم ويف الى أدله لقره لطي عرا تمتها لدريدة[التدلياتب 
اللا يبود يلاق الوسية "لقص د يها الندراه القند كو 

ومن ذلك ينقد : أنّ إطلاق الأصحاب كون الوصيّة عقداً محتاجاً 
إلى الإيجاب والقبول فى محله , ولا يرد عليهم مثل ذلك ؛ لخروجه عن 
لوسك الندد كنه وجكو ردقن الومكة امود ب النعا رسن جمر 
للحي حيري ارون اندر كا ليا ز اناعد واوا لمد رب وجدوها 
مما هى غير قابلة للتمليك ولم يقصد منها تمليك غيرها من الفقراء 
ووس السى نة 11] ان المصرت» 

فتأمّل جيّداً فإنّه جيّد جداً. وإن كان مخالفاً لما صرّح به بعضهم 


دك بالتاضل © والمهتى النناى اا وغتيرهع “ميق كبوق الوضكة 
في الفرض مملكة ولكن لا تحتاج إلى قبول مطلقاً» أو تحتاج إلى قبول 
فالعا كو 
ضرورة منافاة ذلك لكونها عقداً مفتقراًإلى الإيجاب والقبول المعتبر 
فيهما ما يعتبر في باقي العقود إلا ما خرج بالدليل » حتّى العربيّة بناءَ على 
اعتبارها في العقود جميعها . وإن صرّح في الروضة بعدم اعتبارها 
1 هنا©. 


ج84" 


20 لكنّه مسلّم في العهديّة منها دون العقديّة ؛ لعدم الفارق بينها وبين 
غيرها من العقود في ذلك؛ والقياس على ما خرج بالدليل من الفرق 
بينها وبين غيرها ممنوع عندنا . 
اللْهمّ إلا أن يدّعى جواز ذلك فى العقود الجائزة وإن قدر على 
العربيّة ‏ كما صرح به هنا في الدروس ". 
انسياق العربى فيما اعتبر فيه اللفظ . 
فتأمّل جيّداًء فإنّه قد يقال: إِنّ الوصيّة حقيقة في عهد الميّت بعد 
)١(‏ قواعد الأحكام: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 440. مختلف الشيعة: الهبات / في 
الوضلاناا عضن 11 
(؟) جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص 7؟. 
2( الأولى التعبير ب «وغيرهمأ». 


(؛) الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص .٠١‏ 
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وفاته , بل لعل العقديّة المستفادة من نحو قوله تعالى : «كتب عليكم إذا 
عطي احدكه العوت د زراك نير الرضفة للوالقابى م1 إن شير 
الآية _باعتبار ظهوره في التمليك الناشيٌ من الوصيّة قسم من 
العهديّة . كما عساه يشعر به ذكرهم فى إيجابها «أعطوا» و«افعلوا» 
ونحوهماء وقد عرفت عدم الإشكال في جواز الفارسيّة ونحوها في 
العهديّة , فتأمّل جيّداء والله العالم . 

ثانيهما: أنّه قد يظهر من اعتبار العجز عن النطق في كفاية الاشارة 
الذالة على الغزافقق كلاه سماعة من ال اضعاب!7اعيل قو معد سق 
الخلاف في محكيّ التنقيح”", بل لا كلام فيه كما عن إيضاح النافع ©), 
بل في الروضة القطع به, بل فى الرياض: الإإجماع عليه , بل لعلّه 
محصّل - أنه لا تجزي الإشارة مع التمكّن من النطق, وهو منافٍ 
لما ذكرناه من كفاية الفعل فى إجراء حكم الوصيّة وإن لم يتحقّق بذلك 
عقدها وأنّه كالمعاطاة فى البيع . 


»© 


لكن يمكن أن يكون ذلك منهم لإرادة ما ادّعوه من الإجماع 


.١18٠١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 410. والشهيد في اللمعة: الوصايا / 
الفصل الأول ص 3 . 

(؟) التنقيح الرائع: الوصايا / الفصل الأَوّل ج ١‏ ص 514. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / في اركانها ج ١‏ ص 060. 

(0) الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص .١8‏ 

(1) رياض المسائل: الوصايا / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص ؟51. 


ا حي يي قن الو أ هن | الكادم 13:7 


ونفى الخلاف ونحو ذلك, لا لإرادة الاشتراط القاضي بعدم الجواز ممع 
انتفاء ذلك . 
أو لإرادة تحقّق العقد حينئذٍ وأنّه ليس من المعاطاة في حال العجز , 
بل تقوم الإشارة حينئذٍ مقام اللفظ من القادر؛ لما دل عليه في 
الأخرفيي ان اير ذلات., 
21 وإلا فلا دليل لهم يدل على ذلكء بل لعل الأدلّة بخلافه بعد صدق 
"أب ل عع هر :قير يعي الدكانها: 
وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّهكُة ": «ذكر ان اباه حدثه عن 
ابيه'" ان امامة بنت ابي العاص بن الربيع وامّها زينب بنت 
رسول الله يَيةُ كانت تحت علي بعد فاطمةئ0 . فخلف بعده 
وتزوّجها بعد علي لي المغيرة بن نوفل , ذكر أَنّها توجّعت وجعاً شديداً 
حنّى اعتقل لسانها. فجاءها الحسن والحسين ابنا على بيك وهي 
لا تستطيع الكلام , فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لما يقولان _: 
أعفقات فلانا واهله؟ قكشور ابراسها :تعوووكذ وكدذا؟ تجعلت اكجير 
برأسها : أن نعم لا تفصح بالكلام» فأجازا ذلك لها»'". 


)١(‏ كذا في موضع من التهذيب. وفي الفقيه وموضع آخر من التهذيب: «يونس بن يعقوب عن 
الوصيّة / باب الوصيّة بالكتب ح 0500 ج 4 ص .١18‏ وتهذيب الأحكام: الوصايا / باب 

(؟) «عن أبيه» ليست في المصدر. 

(؟) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح ١79‏ ج 8 ص 108. وسائل الشيعة: 
يباب 9 من كتاب الوصايا ١‏ ج9١‏ ص 3707١5‏ وباب 4 من كتا بالعتق ح ١‏ ج١7‏ ص ./٠١‏ 
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وخبر علىّ بن جعفر عن أخيه هه المروى عن قرب الاسناد ‏ : 
وي لسغو رودل مدقل انبا دنه المويك أونامه أن وقتيل الهالييا 
يسألانهما: أعتقت فلاناً وفلاناً؟ فيوميٌ برأسه أو تومئ برأسها في 
د الو ال ل لمر 1ه 
اوور * : 

مع أَنّه لاصراحة فيهما بالوصيّة التمليكيّة , لا دلالة فيهما على 
الاشتراط , بل يمكن ان يكون الاكتفاء بذلك لجوازه في نفسه , لا للعجز 
عن النطق . 

ولعلّه لذلك كان ظاهر عبارة النافع الاكتفاء بالإشارة مع إمكان 
النطق !", وإن قال بعض مشا يخنا : «إِنْه لا موافق له , ولا دليل عليه»!". 
ولكن فيه ما لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما عرفت . 

وكذا الكلام في الكتابة, فإنّه لا شك كما عن جامع المقاصد 
الاعتراف به !)في الاكتفاء بها مع العجز عن النطق والقرينة الدالّة على 
إرادة الوصيّة منهاء بل عن التنقيح : أنّه لا خلاف فيه ,بل عن 
الإيضاح : الإجماع على ذلك 5. 


١1 ص 587, وسائل الشيعة: باب 9 من كتاب الوصايا ح ؟ ج‎ ١١7١ قرب الاسناد: م‎ )١( 
ص 74؟.‎ 

.١77 المختصر النافع: الوصايا / الفصل الأوّل ص‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة: الوصايا / في اركانها ج "١‏ ص 07. 

(؛) جامع المقاصد: الوصايا / في اركانها ج ٠١‏ ص .5١‏ 

(0) التنقيح الرائع: الوصايا / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 514. 

.]1/5 إيضاح الفوائد: الوصايا / في أركانها ج ١؟ ص‎ )١( 


# امحبم م ل ل روفن الكلام ع 04) 


واقى تخبر سنددين عق أب جعفرنيّةٍ قال: «دخلت على محمّد بن!" 
الحنفيّة وقد اعتقل لسانه , فأمرته بالوصيّة فلم يجب, فأمرت بطشت 
فجعل فيه الرمل فوضع , فقلت له : خط بيدك , فخط وصيّته بيده في 
الرمل . ونسخت أنا في صحيفة»!". 

وربّما ظهر من تقييد الاكتفاء بالعجز عدم الاكتفاء بها مع الاختيار, 

1 بل هو صريح المحكي عن الفاضل '" وولده!* والشهيدين!' والمحقّق 
0 الثاني '" والقطيفي ", بل عن السرائر : نفي الخلاف فيه . 

فرعن التذكرة: المعمال الاكشاءيها مع الاخبيار فى اول 

كلامه ”, بل لعلّه الظاهر من النافع '"". وفي الرياض: «أَنّه لا يخلو من 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: على. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوصيّة بالكتب ح 1 ج :ص .١197‏ تهذيب 
الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح 77 ج 9 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب 4/8 من 
كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص .50١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 40:. تحرير الأحكام: الوصايا / في 
الماهيّة بج ”ا ص 37350 .55١‏ 

(غ) إيضاح الفوائد: الوصايا / في اركانها ج ١‏ ص ؟/اغ. 

(0) الدروس الشرعيّة: الوصيّة / المقدّمة ج "١‏ ص 50". اللمعة الدمشقيّة: الوصايا / الفصل 
الأول ص ,١76‏ الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص 1١8‏ 159. 

() جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

() نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 05. 

(6) السرائر: القضايا / باب سماع البيّنات ج ١‏ ص .١1١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الوصايا / اركان الوصيّة ج ١‏ ص 05 (الطبعة الحجرية). 

.١77 المختصر النافع: الوصايا / الفصل الأُوّل ص‎ )٠١( 
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فواة مع قطءيّة دلالة القرينة»(", 

لكو ريمكن أن يكون ذلك كله منهم في تحقيق العقد ٠لا‏ أنّ المراد 
عدم إجراء حكم الوصيّة على ذلك مطلقاً ؛لما عرفت في الإشارة من 
صدقها عرفاً على ذلك ونحوه. فيشمله إطلاق أدلتهاء مضافاً إلى 
التأييد بكثير من النصوص الناهية عن أن يبيت اللإنسان إلا ووصيته 
00" 

ومعقد نفى الخلاف في محكي السرائر غير ما نحن فيه. قال: 
«ولو 5 بوصية وأدرج الكتايوقال #قداوضيةةيما ارصيت في 
أشهد تكما علي بما فيه , لم يصمٌ بلا خلاف»©. 

ولعل مراده عدم صحّة الشهادة عليه بذلك للإجمالء وإن كان قد 
يقوى في النظر خلافه أيضاً؛ ضرورة تناول أدلّة الإقرار لمثله . فيص 
الشهادة عليه به وإن اعتبر فيها العلم ‏ ولا إجمال بعد العموم فى اللفظ , 
بل ينبغي القطع بالاكتفاء بها أي الكتابة -في الإقرار أو ما في حكمه 
نحو الإشارة رك واليد ممّا يفيد معنى «نعم» و«لا» متاا بل لا ميغد 
ذلك لو أفادته على وجه الظهور فضلاً عن الصراحة . 

والعاضل» ادريمكع جول كلانيع النبابق على هنا غيرقت اد 


.514 ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوصايا / الفصل الأوّل ج‎ )١( 

(1) كما فى رياض المسائل: (انظر الهامشى السابق). 

2 ونان اديه باب ١‏ من كتاب الوصايا ح 0 ولاج ١9‏ ص /50. 
(؛) تقدّم المصدر انفا. 


1< <ز2ز 2 2ز2ز101ةز11111ذذذ ا 1 00 الكلام (ج ) 


يكون المراد عدم الاكتفاء بالكتابة في بوت الوصيّة , بمعنى : أنه 
لا يجب العمل بما يوجد مكتوبا ما لم يثبت بالبيّنة او تقم القرائن على 
إرادته كالوصيّة بذلك , وعمل الورثة ببعض ما يجدونه مكتوباً ‏ لأمور 
دلتهم على صحُّته لا يلزمهم العمل بالجميع . 

خلافاً للمحكي عن الشيخ في النهاية : فألزمهم '"؛ لرواية " قاصرة 
سندا ودلالة . 

ولو كقب وضتة وقال :ا شهدوا غلك ما فى هذه الورقة» أو قال 
سرمي البو را ها عيا» خزى البتر اع لاو الجر عن 
برقا" دار يدر حل بغرا متها أيه وير سيد ياك يديل 
عن غير موضع من السرائر : الإجماع عليه!". 

وفي المحكي عن الجامع : «إشهاد الشخص على نفسه في الأملاك 
والوصايا على كتاب يدرج لا يصحّ إجماعا»". 

لكنّ الإنصاف: أَنّه إن لم يتم الإجماع المزبور كان للنظر فيه مجال؛ 
لما عرفت, ولأنّ المعروف القبول فيما لو قرأه الشاهد مع نفسه 


.١1195- ١78 النهاية: الوصايا / باب الإقرار في المرض ج 7 ص‎ )١( 

(؟) هي خبر إبراهيم الهمداني الآنى نقله قريبا. 

(#اقرافه الالجكام الوهنايا '«الى اركانياات امن 10 

(؛) كتحرير الأحكام: الوصايا / في الماهيّة ج 7 ص 55١‏ والدروس الشرعيّة: الوصيّة / 
المقدّمة ج ١‏ ص 5357. والتنقيح الرائع: الوصايا / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 777, والروضة 
البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص .١5‏ 

(0) السرائر: الشهادات / كيفيّة الشهادة. والقضايا / سماع البيّنات ج " ص ١١١‏ و176١.‏ 

(1) الجامع للشرائع: والقضاء / كيفيّة الاستحلاف ص .07١‏ 





م4 جواهرالكلام (ج؟) 





من الأحداث التى لا يشترط في تأثيرها دخول الوقت ء ولعلّه الظاهر من 
خير الصححخاف المتتقتم ' 

وخلافاً للا عساه يظهر من الشهيد في الدروس » وربّها مال إليه في 
جامع المقاصد ني مبحث الغايات» وقال : «إنه الذي يلوح من 
الأخبار» 7 , قال في الأول : « والاعتبار بكميّة الدم بأوقات الصلاة في 
ظاهر خير الصححاف 0 

وف الذكرى بعد أن ذكر خير الصحّاف : « هذا مشعر بأنَ الاعتبار 
بوقت الصلاة » فلا أثر لما قبله 9" . 

واعترضه سائر من تأخرعنه 7 بأنه لا ظهور فيه بذلك » بل ظاهره 
العكس كما عرفت . 

قلت : وهو كذلك , إلا أن يكون مقصوده أمراً اخر يصعب استقامته » 
اويكرن أخدومعا ف ترون القتراط كوويدنا يما لا مرق أن و 
ذلك من الأمارات التى يشكل الاعتماد علها ؛ ولذا كان ظاهره في البيان 
ما قلناه» قال فيه : (« لواختلفت دفعات الدم عمل على أكثرها ما لم يكن 
ليرء » (20 , 

لكن لا يخلوما فيه من التقييد من النظرء سيّها إذا كان الاختلاف في 
(؟) الدروس الشرعية : الطهارة/ في الاستحاضة ص,/ . 
(") ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص "١‏ . 
(:) كامحقق الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص49 7, والشهيد الثاني 

في روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص 860, والسيد في مدارك الاحكام : 

الطهارة / في اللاستحاضة ج١‏ ص5” . 
() البيان : الطهارة / في الاستحاضة ص 737-7١‏ . 
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فقال له الموصي : «قد عرفت ما فيه فاشهد عليٌ به». وهما عند 5:0 
التأقل عيفيقا رار 

بل لا يبعد في النظر : الاكتفاء بالكتابة في الإقرار والوصيّة مع ظهور 
إرادة ذلك منهاء فضلاً عن صورة العلم ؛ ضرورة حجِّيّة ظواهر الأفعال 
فالأقوال فى العملة سكما ها كا ومقها نس شاهد الغال.. 

اله أخت الألفاظ . وهي المرتبة النانية في الوضع للدلالة 
على ما في النفس» فتكون أولى من باقي الأفعال: بل يجري على 
مدلول النقوش منها من" الألفاظ ما يجري على اللفظ نفسه من 
اضرا جةبو الطوون والااطاا ف ديه تجو القاد 

ودعوى : عدم كفايتها وغيرها من الأفعال في الوصيّة ونحوها من 
العقود العا هتدا اويعاطا ١‏ : ش 

واضحة الفساد ؛ ضرورة الاكتفاء بها في البيع ونحوه ممّا هو أولى 
منها ؛ للصدق العرفي المشترك بين الجميع . وعدم صدق اسم العقد _بعد 
اليم لذ ينافنى مدق انتم لني يرز يذهو لضفه ,يجو يحوها بوفو 
المدار في إجر 5 الحقك: 

وفي خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : «كتبت إليه : رجل كتب 
بيدا رادار يوصي بهء هل يجب على ورثته القيام بما في 
الكتاب , بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب : 1 ن كان له ولد'" ينفذون كل 


(؟) أشير فى ا 000 «له ولد»: ولده. 


ال ا 0 جواهر الكلام (ج 4) 


شىء يجدون في كتاب أبيهم في وجوه البرٌ وغيره»!". وفيه إشارة في 
الجمالة ل :مذ كرناة.: 

بل لو قلنا بعدم صدق اسم البيع ونحوه على المعاطاة كما هو 
الأصمّ عندنا الآن ‏ أمكن الفرق بين المقام وبين ذلك ؛ ضرورة كون 
الوصيّة بمعنى العهد . بل يمكن تكلّف اندراج العقديّة منها فيه ولاريب 
فى ننه مناه عا عناصمل بالقدال امنيا لقعا رار اكد 1 


الوصيّة بمعنى العهد لا العقد . فلا ينبغى التوقف فى جريان الأحكام على 
ذلك» فإنه داخل تحت النهى عن التبديل '", بخلاف البيع ونحوه ممّا هو 
على راحو فلا يضدق على التعاطاةشعامل جقداء وال أعله.. 
(و» كيف كان, ف «يينتقل بها» أي الوصيّة إالملك إلى» ملك 
بالموت منفردا عن القبول4 ولو متزلزلا. كالعكس «على الأظهر» 
الأقيى ل التشيو شير سكي كادت كزن اجناع لزيا به كد لك 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح ١9‏ ج 9 ص 55 1, وسائل الشيعة: 
باب /] من كتاب الوصايا ح ؟ (مع ذيله) ج 5ن 2177 1 

.١18١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) ممّن صرّح بذلك: ابن إدريس في السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمٌّ منها ج " 
ص .,١ ١‏ والعلامة في الإرشاد: الوصايا / في أركانها ج ١ض‏ /ا6:. والكركئ. فئ 
جامعالمقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص .١١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الوصايا / 
الفصل الأوّل ج ه ص "". 








0 





تملّك الموصى له بموت الموصي 


على الظاهرء وإن حكي الخلاف عن ظاهر أبى على'", بل قيل : «إِنّه 
جملة من كتب الأصحاب”", وخر خض اوه 
لكن في محكيّ السرائر : «أنّه ليس لأصحابنا فتوى بذلك, 
ولا وردت به أخبار عن الأَئمَة الأطهار (صلوات الله عليهم)»!*, وفى 
جامع المقاصد : أنه ترك العلامة فى القواعد حكايته لضعفه . 
فلعجو لعلة ل" نه مخالف للأصل بل الآصول , وللمعهود من عده 
الملك القهرى فى التمليكات , ولسائر العقود... ولغير ذلك . 
لكنّ الإنصاف : أنه لولا دعوى الاجماع على خلافه لكان لا يخلو 
من قوّة ؛ ضرورة ظهور ادلة الوصيّة في ملك الموصى به بمجرّد الموت 
ذكفا عورفو القائل بالكقش دمن قير عفنا القيول بنخصوها منا 
دل ”" على الانتقال إلى الوارث منها إذا مات الموصى له . 
ولعلّه لذا كان خيرة بعض متأَخَّري المتأخَّرين: عدم الحاجة إلى 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 1 ص .51١‏ 
(1) مفتاح الكرامة: الوصايا / في أركانها ج ١7‏ ص .5١ ١19‏ 
(؟) كالمبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص 588. وإيضاح الفوائد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ 
ص 270 4737., والدروس الشرعيّة: الوصيّة / المقدّمة ج ١‏ ص 251. والتنقيح الرائع: 
الوصايا / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 7577١‏ 515. 
(4) السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها بج 7ص ؟١5.‏ 


)0( جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج لاخ 0 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 7٠١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص .55١‏ 


القبول في اللزوم أيضاً. فضلاً عن الملك!"". 

إل أنه يمكن تحصيل الاجماع على خلافه. فضلاً عن حكايته . 
واستبعاد حصول الملك قهراً في التمليك _بعد ظهور الدليل فيه لا وجه 
الممرخصوصا عد أن لاأركوج لازا عليه وله إزالنهطته ير الررمننة كنا 
هو مقتضى كلام القائل ؛ لأنّ القبول عنده شرط في اللزوم . 

والاجماع على اغسار القبول المسلم .عنه» كون الوضئة عفدا يعثير 
فيها الإيجاب والقبول, ولم يعلم مدخليّة الثاني فيها في الملك أو في 
ازومه . ومخالفته لباقي العقود على التقدير الثاني لا بأس بها بعد قضاء 
درست اتيعيةر وهل الفجيور ين اقول تاك 

نعم , قد يقال : بظهور كلامهم فى اعتباره فى أصل الملك . بل هو 
سرع ونه المح ون اعد لداعي مها رما ف فيك 
الوصيّة '", الذي مقتضاه فساد الوصيّة بدون القبول, لا عدم اللزوم . 

مع أنه يمكن أن يكون نظرهم في ذلك إلى رد الوصيّة , لا مطلق 
عدم القول الضادق على ال التجرويد منه ,ومن القبول :ولو لخدم العله 
بالوصيّة , فلا ينافى ذلك حينئذٍ شرطيّته بالنسبة إلى ذلك ؛ ضرورة فساد 
الوصيّة حينئذٍ عند القائل بالردء إِنّما يرد ذلك على القائل بالملك اللازم 
من دون قبول . وهو مجهول القائل المعتد به . 

والمناقشة في أصل دليل هذا القول : بمنع ظهور إطلاق أدلّة الوصيّة 


.580 - 5814 ص‎ "١ الحدائق الناضرة: الوصايا / في الوصيّة جح‎ )١( 


(1) غنية النزوع: في الوصيّة ص 507. 


تملّك الموصى له بموت الموصي إلا 


في الملك بمجرّدها خصوص ا بعد أن لم تكن إطلاقات معتداً بها , ولاهى 
ساف انبا :ذلك بل للها منذلة غلى ماهو القالان عن يصقي القيو ل قر 
مثلها ؛ لندرة رد ما يتبرّع بإعطائه . ْ 

تبطل ما هو المشهور عندهم من أن القبول كاشف7"؛ ضرورة كون 
ذلك عمدة أدلّته التي خرجوا بها عن أصالة مساواة هذا العقد لباقى 
اعرد مووع عاذ كوي لمن ليجو | زايا 20 ال متيال ار ووه 
تعالى : «من بعد وصيّة يوصي بها أو دين» 7" عدم انتقال التركة معها إلى 
الوارث ٠‏ والميّت غير قابل للملك, والإجماع على عدم ملك الأجنبي , 
فليس حينئذٍ إلا ملك الموصى له, وإلا بقى المال بلا مالك, ولمّا قام 
الإجماع وغيره من الأدلّة على اشتراط القبول التجأنا إلى أَنّه كاشف ؛ 
مع د ات 

وهو-_كما ترى _فيه نظر من وجوه : 

فكي ١‏ مقع هلك التاق ايها ها قابل النوى نف لتر كوروفة 
عرفت في باب الحجر '' ظهور فساده . 

ومنها: أنه مبنن على عدم قابليّة استدامة ملك الميّتء وهو ممنوع 


)١(‏ انظر قواعد الأحكام: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 440 -457. واللمعة الدمشقيّة: 
الوصايا / الفصل الأوّل ص .١176‏ وجامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص 29؟, 


وكفاية الأحكام: الوصيّة / الطرف الأوّل ج ١‏ ص 5"8. 
0 مشورزة الشسيناء: الاية .١١‏ 


(5) في ج 17 ص 174... 


0 
ج18" 


م5 


ال ا م ا 0 0 


أيضاً؛ ضرورة بقاء ملكه على ثلثه الذي أوصى بصرفه عليه في عبادة 


ونحوها . 
ومنها: أن در الدساييده ونكت بكرن فاش 


ومن هنا يقوى القول بكون القبول جزءً ناقلاً كغيرها من العقود, 
كما هو خيرة جماعة ”" وظاهر آخرين”" 

لكن ومع ذلك فالقول بالكشف هو الأقوى ؛ لأنّ الموصي بإنشاء 
رضخ خضو التبدلاك جالنوتهه والقيول الها مقا ينا ارسمة 
الموجب على الكيفيّة التي أوجبهاء فمع فرض تأخّره ‏ لعدم اعتبار 
اتُصاله بالايجاب ولا بالموت يراد منه قبول المراد بالايجاب الذي 
هو الملك بالموت كما عرفت, وهو معنى الكشف فيكون دليله جميع 
مادلّ على مشروعيّة هذا الفرد من الوصيّة التي لا وجه لقبولها إذا تأخّر 
إل الكشف . 

وبذلك افترقت عن باقى العقود التى يراد بإيجابها معناه عند القبول ؛ 
حتّى العقد الذي لم 5006 اتضال القبول بالايجاب كالوكالة , فضلاً 
عمًا اعتبر فيه ذلك كالبيع ونحوه. 


)١(‏ كالشيخ في الخلاف: الوصايا / مسألة ١4‏ ج 4 ص 187-١47‏ وابن إدريس في السرائر: 
الوصايا / باب الوصيّة وما يصممٌ منها ج ص 7١3‏ 

(1) كابي علي على ما نقله عنه في مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 71١‏ 
والعلامة في الإرشاد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 1017. 
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وقد ظهر بذلك أنّ الأقوال فى المسألة ثلاثة : : 

أأعوها | القنزل ععاء الببيب الثافل تاق قورت 0 

والثاني :كونه شرطاً في الملك كاشفاً.  .‏ 

والنالت : كونه شرطً في اللزوم . 

وقد يحتمل: عدم مدخليّته أصلاً في ملك ولا لزوم؛ وإِنّما 
الرد مانع . 

بل قد يحتمل : عدم مانعيّة الرد ايضا . 

إلا أنّ كلام الأصحاب كأنّه متفق على خلاف الأخيرين. بل قد 
سدعث طعك الثالث عندهوه.وآن المعد بد :القولان الأدلان: كما أن 
المشهور منهما الثانى الذي قد عرفت كونه أقواهما . 

ل اف الل ل ار ايت 
ما يصلح دليلاً لكل من الأقوال» وإن أطنب في ذلك بعض المتأخَّرين 7" 
لكن على :وجه غير سهدت ولامتفم» ومشمن على يعشبو كتثير 
وما لا فائدة يعتد به . 

كالإطناب في الفروع المتفرّعة على القول بالنقل والكشف, حتّى 
عقد لذلك فى التذكرة”" بحثاً مستقلاً؛ ضرورة عدم خفائها -بأدنى 
اتات على المتنيّه الذي قد أحاط بما تقدّم لنا في الفضولي الذي قد 
سمعت البحث فيه غن الإجازة بالنسبة إلى النقل والكشف. والفروع 


)١(‏ كالشهيد الثانى في المسالك: الوصايا / في الوصيّة ج 1 ص ١١7‏ فما بعدها. 
(1) تذكرة الفقهاء: الوصايا / أركان الوصيّة ج ١‏ ص 100 (الطبعة الحجرية). 


عيبب ب ا ا 7 بون رقو اقل الكادم 21 3 
المتفّعة على ذلك . 

بل قد عرفت هناك المراد من الكشف على وجه لا ينافى شرطيّة 
الرضا في الملكء لا أَنّه شرط للعلم بحصول الملك, وكذا الكلام هناء 
وإن كان هو ظاهر الكركي بل صريحه . 

لكنّه ضعيف منافي لما دل -من الإجماع وغيره -على اعتبار القبول 
في الملك لو جعل الكشف فيه على معنى كونه شرطأً لعلمنا بانتقال المال 
إلى الموصى له. بل يرد عليه كثير ممّا ورد على القول بعدم اعتبار 
القبول في الملك , كما هو واضح بأدنى تأمّلء والله هو العالم . 

(و» على كل حال» ف «لمو قبل» الموصى له «قبل الوفاة» أي 
وفاة الموصى إجاز» وفاقاً للمشهور'"؛ لصدق اسم الوصيّة والعقد 
معد . فيندرج تحت أَدلتهما وبه يستدلٌ على نفي احستمال اشتراط 
الوفاة في صحّته كما أَنّه بذلك يخرج عن أصالة عدم النقل وأصل بقاء 
العا لعفي من لصولل 

(و» كون متعلّق الإيجاب الملك بعد الموت لا ينافى قبوله على 
هذا بحمو ضررورة كوخ النتول #الازيعا بش حينقة البيداق مضنا[ 
الحياة؛ فهما حينئذٍ متطابقان . ش 

نعم , هو «إبعد الوفاة آكد وإن تأخّر القبول عن الوفاة مالم يرد» 
بعدها . 


.,5908 كما في الحدائق الناضرة: الوصايا / في الوصيّة ج اص‎ )١( 


قبول الموصى له قبل وفاة الموصي 60١‏ 


خلافاً لجماعة _-منهم الفاضل'" والكركى'" ‏ : لا يجوز بل 
قيل': إِنْه المشهورء وإن كنا لم نتحقّقه . 

لعدم المحل له بعد أن كان القصد الملك بعد الموت. فالقبول قبله * 
كالول قبل الزرسشو وكيا او وافدا يفاك 0 

وَلآن القبول كاضك. اناقل وهما مها فنا مهاه سارك 
اشتراط الملك بالموت . 

ولأ هااقبل:الوفاة إن كان قابلاً للقبول فليكن قابلاً للرة أيضاء كنا 
بعد الوفاة, والمشهور أَنّه لا حكم للردٌ قبل الوفاة كما ستعرف , فالقبول 
كذلك أيضا. 

ولان اقول أو كان سقيو ل حال اللسياة ل يعفر فتيرل الواريت 
ولا رده لو مات الموصى له قبل موت الموصي وقد قبل, وهو باطل ؛ 
لأنّ إطلاق الأخبار يقتضي عدم الفرق بين تقدّم قبول الموصى له 
وعدمه, فيكون قبول الوارث ورده معتبراً. 

ولما ستعرفه في شرح قوله : «فإن ردّ...» إلى آخره. 

والجميع كما ترى ؛ ضرورة منع عدم المحل له بعد أن كان المقصود 
بالقبول الرضا بالمراد من الإيجاب كيفما كان , فلا يتصوّر اختصاص 





)١(‏ انظر قواعد الأحكام: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 444. ومختلف الشيعة: الهبات / في 
الوصايا ج 3 ص 558. 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص .١١-٠١‏ صيغ العقود (آثار الكركي): في 
الوصيّة ج مص .,٠١‏ 

(؟) كما في الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأَوّل ج ه ص .١5‏ 


الإيجاب في زمان دون القبول . 

ودعوى كونه كالقبول قبل الوصيّة الذى لم يتحقق فيه إيجاب 
أصلاً. وكما لو باعه ما سيملكه الذي يكون الإيجاب فيه باطلاً ‏ 
وأمطة لاد 

كوضوح فساد الثاني ؛ لأنّ الكشف والنقل إِنّما هو في القبول بعد 
الوقاة» لاتحضار تفط الدلاك حيمر قم عازف حال الهياة الى 
5 نك نوكه خارف اش :تر نل الملك سعد على الوقاة الى تعد 
0 1 

وعدم لحك زإر ةا وى عناني ل البالة بطام ساك إن باب 
وصلاحيّة الزمان للقبول لا تستلزم صلاحيّته للردء وقبوله بعد الموت 
لبس القيول القيولقتادوبل لاع رادو مقا عو قود فى الترضن » 
بل سوروففة العكس: 

رولك الو ان ها نكو عي كنات النوصى كندل القسو له 
كما ان وده تتعير إذا كان للموصى له الرت, أما لو فيضن :عدم لد لة 
رركن الو ارفك :ذلك | بطياء كنا لوراك بعك الفتول و لوقاف 

ولس فى التسوض يها يدل على العقيان فول الوا رقاكن تك 
بإطلاقة إلكنا مل التيول العوضي له.وعدمه كما ل متف سان بن 
لاعطيا معدا 


/ والحدائق الناضرة: الوصايا‎ .١١7 كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج 1 ص‎ )١( 


الطهارة / في الاستخاضة الكيرى وأحكامها سد شد 688 
الدفعات التي تعقبها البرء بعد الوقت , بل قد يظهر منه فيه أيضاً خلافه , 
فلاحظ وتأمّل . 

وقال في الذكرى في المقام : « قيل : الاعتبار في الكثرة والقلّة بأوقات 
الصلاة » فلو سبقت القلّةَ وطرأت الكثرة انتقل الحكم » فلو كانت الكثرة 
بعد الصبح اغتسلت للظهرين إلى أن قال :- أَمّا بالنسبة إلى الظهرين 
فلا يجب إن كثر بعدهما غسل للماء بل إذا استمرّ إلى العشاءين اغتسلت 
لما قطعاً , وكذا إن انقطع مظنوناً عوده أو مشكوكاً فيه ؛ لأصالة البقاء ؛ 
وإن شفيت منه بني على ما مرّء ولوسبقت الكثرة في الصبح اغتسلت له 
فلوقلَ عند الظهرين توضأت » ولوجوّزت عود الكثرة فالأجود الغسل ؛ لأنه 
كالحاصل » فإن علمت الشفاء كفاها الوضوء 7(" انتّهى . 

وفيه مواضع للتأمّل » يظهر بعضها ممّا تقّم وبعضها مما يأتي . 

وحيث انجرّبنا الكلام إلى البحث في أن انقطاع دم الاستحاضة 
يوجب شيئاً أو لاء فنقول : قد أطلق الشيخ في مبسوطه 7 وخلافه29 كا 
عن الإصباح 7 وا مهدب(" إيجاب الوضوء للانقطاع قبل الشروع في 
الصلاة . وظاهره عدم الفرق بين مراتب الاستحاضة وبين كون 
الانقطاع للبرء والشفاء وعدمه, وإن كان في كلامه ما عساه يشعر 
بالغاني . 


. 717-7١ ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص‎ )١( 

(؟) المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص8" . 

(") الخلاف : الطهارة / مسألة «07؟ ج١‏ ص١75‏ . 

(:) الاصباح (ضمن سلسلة اليانبيع الفقهية ) : في الاستحاضة ج؟ ص؛ ١‏ . 
(5) المهذب : الطهارة / باب الاستحاضة ج١‏ ص8" . 


لو رد فى حياة الموصي وقيل يعد وقاته ب 88# 

وقد أشار المصنّف بقوله : «وإن تأخّر...» إلى آخره إلى عدم اعتبار 
ل قلنا باخ ققراط ضكية يذ لك او 
ل5والاطلاى الأدلة الشامل لذلك قطعاً عرورة نور فاق مهل 
دلشويل هد رد قينا لى كان العوصى الشكانا متاذ: 

فلاريب ولا خلاف”" يعد به في عدم اعتبار انصال قبولها ' 
بالوفاة. فضلاً عن عدم اعتبار اتصاله بالأبحات الذي نهو ممتي فب 7 7 
لسرن 

بل الظاهر عدم تسلط الحاكم على جبره على القبول وعدمه ما 
لم يستلزم ذلك ضرراً وخصومةً وتلفاً للمال باعتبار حاجته إلى النفقة '" 
وغيرهاء وإلا كان له إلزامه في وجِدٍ قويّ بل لو تعدّر إجباره أمكن 
تولّى الحاكم ذلك , فتأئل. - 

دان الطافر سان لمعت المريو رفي لجاز البود الابقا على 
اقغار جاو الوا وك الر ادهل التدقه امل هذا 

ولكاكان اقول النه أن : «ما لم يردّ» موهما لخلاف الواقع فصّله 
بقوله : إفإن رد في حياة الموصي جاز ا ن يقبل بعد وفاته؛إذ 
لا حكم لذلك الردٌ» وفاقاً للمشهورا“ 

بل وجهه واضح بناءً على أن القبول معتبر بعد الوفاة خاصّة ؛ 
:)١(‏ 00 اله كارا ام 337 


م ار الوصيّة / المقدّمة ج ١‏ ص 591. 


مي ل م ا ا امإف اكلم زج ) 


ضرورة كون الوجه فيه : أنّ ذلك الوقت محل القبول والردٌ باعتبار 
التعليق في الإيجاب عليه ؛ إذ هو يقتضى عدم حصول المقصود منه قبل 
حصول المعلّق عليه , كتعليق الحجّ على الاستطاعة , ونحو قول السيّد : 
(امروهتيذا دعا معدرى وض القلوى اذا الك السيمس دوهن 
القييها لامر مدقيل تعد السلى عليد» فك انها له انقاء يليك 
حتيقة الآ بعد الوفاة, 

وصدور العبارة من الموصى حال الحياة للإعلام بإرادة ذلك 
عند المعلّق عليه . وللاكتفاء 55 تجديد الأمر والانشاء عنده» ولعلّه 
لذا اعتبر في القبول كونه بعد الوفاة كالردٌ؛ ضرورة عدم حصول 

وإن كان منع ذلك كله واضحا ؛ لمعلوميّة تحقّق الإنشاء بصدور 
الإيجاب , والتعليق إِنْما هو لحصول الأثر لا للإنشاء المقتضي لذلك, 
والأوافن المعلنة يتحتق معتى لامر فيه نضوؤزوها ووواة | سحدى وضف 
المطيع والعاصي بالعزم على امتثالها وعدمه قبل حصول المعلّق عليه . 

بل لعل التأمّل يشرف الفقيه على القطع بعدم إرادة تعليق معنى 
الأمرة فيها #غكن معت أن يكورن مأموراً يد حصول المعلّى عليه : 
مع الذالى دده أمر غير :ذالم قترجع إل ضيررورقة مامورا بلا أميوء 
وهو معلوم الفساد . 

ومن هنا انّجه صحّة القبول قبل حصول المعلّق عليه ؛ لتحقّق المعنى 
الإنشائي القابل للقبول . 


لو رد في حياة الموصي وقيل يعد وقاتة 7 شب 088 


ولا يستلزم ذلك قبول الردّ؛ لعدم الدليل على بطلان حكم الإنشاء 
بقول : «لم أقبله» _مثلاً في مثل المقام, بل وفي غيره؛ حتّى العقود 7 
للازمة إذاكان قد وقع على وجهٍ لم يقدح باتصال قبولها به بالليمالا أن 
يكون إجماعاً فيقتصر عليه , كالاقتصار هنا -له أيضاً على 5 
الموت دون الحياة. ومن ذلك بان الوجه فى عدم اعتباره على 
التقديرين 

0 : عدم الفرق بينه وبين بن القبول 
الفدنة إلى تعد الع القانك ١١‏ لتعلتيما ادبو لعل قهرة الأسحاب 
هنا غير معتدٌ بها بعد أن علم أنّ المدرك فيها عدم حصول ما يقبل الردٌ ؛ 
لتعليق الأثر على الموت الذي قد فرض عدم تحقّقه , فيكون كالطلاق 
قبل النكاح الذي صحّحه أبو حنيفة!"؛ لما عرفت من بطلانه بتحقّق 
المعنى القابل للقبول والردٌ هنا . 

ويمكن أن لا يكون مدركهم ذلك وإن ذكره بعض المتأَخَّرين "لهم ؛ 
ولذاكان بخيرة المضتق جخواز القبول حال الحياة وهدء الحكم للرد 
فيهاء ولعلّه لما أشرنا إليه من عدم دليل يصلح لقطع استصحاب صحّة 
الايجاب بذلكء لا لما ذكروه. 


(؟) اللباب: ج اص 47. حلية العلماء: ج /اص 8؛ المحلّى: ج ٠١‏ ص .5017-1١7‏ 
(*) كالكركي في جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص ,١١- ٠١‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: الوصايا / في الوصيّة ج 3 ص .١١1‏ 


] مد لي وأ اكلام زع‎ ٠ 

بقى شيء في المقام : وهو أنه ربّما استفيد من إطلاق المصئّف 
وغيره!" عدم الفرق فى ذلك بين سبقه بالقبول وعدمه, ولكن يشكل 
الكديدا ظامره الجاع هليدين كرون الوضنة عفد ا نجنا ثرا مين 
الطرفين , ومقتضاه تسلط الموصى له على فسخه حينئذٍ . ولاريب في 
اقتضائه بطلان العقد ؛ إذ هو معنى الفسخ , كما أنّ معنى الردّ والفسخ 
واحد . واحتمال التزام عدم الحكم لهذا الفسخ يقتضي مخالفتها للعقود 
الجائزة بالنسبة إلى ذلك . 

ويمكن حمل كلامهم على رد الإيجاب خاصّة الذي لا يدخل 
تحت حكم فسخ العقد الجائز . 

ودعوى: أنه إذا كان له الفسخ بعد تمام العقد فللإيجاب خاصّة 
أولى ؛ يمكن منعها بعد بطلان القياس عندنا . 

اا ا لات ااا ااا ان 
إبطال القبول خاصّة , فيحتا ج إلى تجديد القبول خاصّة , بل قد عرفت 
أن ذلك مخالف للفسخ في العقود . فتأمّل جيّدا ؛ فإنّ المسألة غير محرّرة 


وتحريرها: ما ذكرناه غير مرّة من أن الوصية ليست من العقودء وإن 
كانت هي جائزة بمعنى ان للموصي الرجوع وللموصى له عدم القبول , 


أمّا إذا قبل فلا رد له حتّى فى حال الحياة: فضلاً عمًا بعد الوفاة . 


.١77 كالشهيد في اللمعة: الوصايا / الفصل الأول ص‎ )١( 


ردٌ الوصية بعد الموت أو بعد القبض - وقبل القبول .- - ل _ _سسسسس 88م 


لغيه لوالو تقيل صل لوه كان له القبول بعك ذ لف معال التاق 
بخلافه بعد الموت . 

لعل الفرق بينهما : أن ما بعد الموت هو محل القبول والرد باعتباز 
أن التمليك في الوصيّة حينه بخلافه حال الحياة. على أنه لولم يقبل 
الرد بعد الموت ترتّب الضرر ؛ لعدم أمد له ينتظر . مضافا إلى ما عرفت 
من كون القبول بعد الموت كاشفاًء فالردٌ والقبول فيه نحو إجازة 
الفضولي , بخلافه حال الحياة, والله العالم . 

(و4» كيف كانء, ف 9إن رد بعد الموت وقبل القبول بطلت» 

على وجدٍ لا ينفعه تجديد القبول, بلا خلاف”", بل الإجماع بقسميه 
عليه ”", وهو الحجّة في انقطاع الأصل المزبور. 

إِنْما الكلام فيما ذكره المصئّف وغيره”" بقوله : إوكذا» تبطل 
الوصيّة لو رد بعد القبض وقبل القبول» مع أنْك قد عرفت سابقاً 
تحقّق القبول بالفعل والقول. فالقبض - بعنوان أنّه موصى له - 
قبولء فلا يؤثّر الردّ حينئذٍ بعده . بل لا وجه لفرضه قبل القبول ؛ ضرورة 


() كما في السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج ا ص .7١5‏ وجامع المقاصد: 

)1 ينظر تحر ير الأحكام: الوصايا / في الماهيّة ج 7ض 3١1‏ وإيضاح الفوائد: الوصايا / 
في أركانها ج ١‏ ص 477. والروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص .١1١‏ 
وظاهر غاية المراد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 417. وكفاية الأحكام: الوصيّة / الطرف 
الأوّل ج ١‏ ص 9". ْ 

(*) كالعلامة في القواعد: الوصايا / فى أركانها ج ١‏ ص 445. والشهيد في اللمعة: الوصايا / 
الفصل الأوّل ص .١176‏ 


ا مح ل م 77 ل تو أ الكلام (ج ) 


اللّهمَ إل أن يحمل كلامهم على القبض الذي لا يكون قبولاً ولو لغفلة 
عن الوصيّة أو جهل بها... أو غير ذلك . وإن كان هو منافياً لإطلاقهم 
ولما تسمعه ممّا ذكروه متّصلاً بذلك من أحكام القبضء نحو قول 
المصنف : 

ولو رد بعد الموت والقبول وقبل القبضء قيل؟4 والقائل الشيخ 
في المحكي عن مبسوطه "١‏ وابن سعيد في المحكي عن جامعه': 
(تبطل» استصحاباً لجوازها قبله , ولكونها أضعف من الهبة والوقف 
اللذين يعتبر فيهما ذلك . 

إوقيل: لا تبطل, وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده, وأشهر 
بين الطائفة, بل هو المشهورء بل كاد أن يكون إجماعاً'". كما 
0 النصوص كادت تكون متواترة في عدم اعتباره ؛ ولذا تضمّنت 
انتقاله إلى وارثه إذا كان قد مات لومي له قبله . مضافاً إلى إطلاق 
أدلة الوصبّة . 


)١(‏ المبسوط: كتاب الوصايا بج ؛ ص ؟5. 

(؟) الجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص 414 (ظاهره ذلك). 

(؟) ممّن اختاره: العلامة في الإرشاد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 401, والشهيد في اللمعة: 
الوصايا / الفصل الأَوّل ص ,١176‏ والمقداد في التنقيح: الوصايا / الفصل الأوّل ج ١‏ 
ص 5171. والكركي في جامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص ,١15 - ١5‏ 
والسبزواري في الكفاية: الوصيّة / الطرف الأوّل ج ١‏ ص 55. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 51217. 


رد الموصى له بعض الوصيّة 14 


وبذلك كله بنقطع استصحاب الجواز بعد تسليم جريانه . 

والناني 7 مع وضوح فساده بعد بطلان القياس ‏ مقتضاه كون 
القبض شرطاً في الصحّة . وهو خلاف ما حكى عن المبسوط : من كونه 
شرطأً في اللزوم'", كما أومأ إليه المصنّف بقوله : أمّا لو قبل وقبض 
تاوذل تظل | جناعا: لتعتق الماك و امسق راود قب ركنا قينا 
بعضهم ذلك”", لكنّ الأمر فى ذلك سهل ؛ إذ على كلّ حال لا يخفى 
عليك ما فيه بعد ما عرفت . 

ولو ردٌ» الموصى له إبعضا» مما أوصي به له «وقيل بعضا 
صح فيما قبله4 خاصّة , وكذا لو رجع الموصي ببعض دون بعض ؛ 
لاطلاق أدلّة الوصيّة وإنفاذها الشامل للفرض . 

لا لعدم اعتبار المطابقة بين إيجابها وقبولها باعتبار كونها من 
التبدعات المحضة , بخلاف عقود المعاوضة ؛ ولذا لم يجز للقابل فيها 
الآقتضا على يعطيبها دك زه الموجب رز ليا كتمعن النمن. 

بل لما عرفت وتعرف ؛ ضرورة اعتبارها فى جميع العقود من غير 
فرق بين الجميع , لاتّحاد المدرك فيهاء إلآ أَنّه فى المقام لم يصدر من 
الموجب غير تعلّق قصد الإيصاء بكلّ منهما من غير مدخليّة 





)١(‏ أي الدليل الثاني للخصم. وهو قوله: «ولكونها أضعف...» إلخ. 
() المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص 57. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الوصيّة / المقدّمة ج ؟ ص 157 مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة 
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لمعيب سس ب جه نواه الكلذم صر 06 
لاجتماعهما وانفرادهما . بخلافه فى عقد المعاوضة الظاهر _بسبب 
الجمع بالعوض -في أن القصد قد حصل عليهما من حيث الاجتماع وإن 
لم يكن ذلك على جهة الشرطيّة . 

ومن هنا لو فرض تشخيص الثمن لكل منهما -كما لو قال : «بعتك 
العبد بمائة والجارية بخمسين» فقبل أحدهما بثمنه ‏ لم يبعد الصحّة ؛ 
عضول لهذا بهة اله ال بها قله ب وسيدم فتيول القدانى لس شين 
المخالفة بين الإيجاب والقبول الممتنعة . 

وإن كان الإنصاف : عدم خلوّه من الإشكال, بل قد يقوى عدم 
حصول المطابقة إلا مع تعدّد إنشاء للإيجاب . 

نعم7", يقوى في الوصيّة عدم كونها من العقود المعتبر 
فيها المطابقة ؛ لتحقّق !"اسم العقد الذي هو الإيجاب وقبول ذلك 
الإيجاب بها . 

ومن ذلك يظهر الإشكال هنا في صحّة جزء معيّن من الموصى به 
باسم كله , كما لو قال الموصي : «بساطي _مثلاً ‏ لزيد» فقال الموصى 
له : «قبلت هذا الجزء المعيّن منه» فإنه لا مطابقة بين الايجاب والقبول 
حينئزٍ , بل لا إيجاب بهذا الجزء إل ضمناًء وفي الاكتفاء به نظر وإن قلنا : 
نه ليست من العقود , بل في الاجتزاء به في الإذن ونحوها منع . 


)01( فى بعض النسخ بعدها إضافة «قد». 
)0 في بعض النسخ: ب ليكو 


بوك الفوضي لاقل لول الافقة . سم يي سي ينيب 11 

ما لو قبل جزء مشاعاً منه مقدّراً بالثلث أو الربع منه مثلاً. فهو 
أقرب إلى الصحّة منه .كما يشهد له صحّة الوصيّة بالثلث لو أوصى بأزيد 
منه فقبل الموصى له ولم يجز الوارث الزائد, وإن كان قد يفرّق: بِأنّ 
الموصى له قد طابق قبوله الإيجاب, لكن لم يسلم له باعتبار عدم ” 
5ك يس جرب قا وا فون لتر رن 0 
الغير» فإنّه يصمٌ فى الأوّل دون الثانى . 

لما لكاقرونيا وجي تان القعو ا البعكن ازا وببالتاك 
وكلام الأصحاب هنا وإن كان مطلقاً لكن يمكن حمله على إرادة 
البعض المستقل , كما لو قال: «عبدي وداري لزيد» فقال الموصى له : 
«قبلت العبد» . 

فتأمّل جيّداً؛ فإنٌ المسألة محتاجة إليه ؛ ضرورة عدم المطابقة فيه 
لو قلنا بكون الوصيّة من العقود فإنّ القبول المزبور لم يكن له إيجاب ؛ 
لأنّ الإيجاب الذي صدر من الموجب متّحد وإن تعدّد متعلّقه , لا أنه 
إيجابان وإنشاءان , والفصل '" لا يصيّره كذلك , فلو وقع في مثل الهبة 
ونحوها من العقود ولو التبرّعيّة -لم يكف ؛إذ لم تحصل المطابقة . 

عو قد عرفت غير مذ أن الضتة لبك من النقرة المتعمر فنيها 
ذلك . 

«و» كيف كان, ف 9«إلمو مات»4 الموصى له إقبل القبول قام 


5 271>271011>+<ز1ز00101اا 0000 الكلام (ج ) 


وارثه مقامه فى قبول الوصيّة» وردهاء سواء كان فى حياة الموصي 
اونا دوعن المشهو رون الاأسطات قل (" اهيار لايرل عن 
كشف الرموز : «أَنّهِ هو الذي انعقد عليه العمل»!". 

بل لاخلاف محدّق أجده فيه في الثاني وإن حكي 7. بل وفي الأَوّل 
وإن حكي عن أبي علي : البطلان فيه أو مطلقاً, وربّما مال إليه بعض 


المتآخرين!" 

لكنّه في غير محله : 

أضالة قانها السرصي اه ٠‏ فتكون حقَّاً من حقوقه, فينتقل إلى 
وارثه كحقّ الخيار والشفعة وغيرهما بلتميومها عد اد كاأء: واعشان 


الققول افيها اسن هال مسب عفدا رداق غير ها كما عرفهه بابق ل 
هى مع قبول الوارث تندرج فى إطلاق أدلة الوصيّة وما دل على إنفاذها 


)١(‏ كما في غاية المراد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 4725. والمهدّب البارع: الوصايا / في 
الموصى له ج 7 ص .١١7‏ 

(1) ينظر المقنعة: الوصيّة / باب الموصى له بشيء يموت ص 177. والوسيلة: بيان أحكام 
الوصيّة ص 770 والجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص 497. وتبصرة المتعلّمين: الهبات / 
في الوصايا ص .١١7‏ وإيضاح الفوائد: الوصايا / في أركانها ج ؟ ص 137. 

(؟) كشف الرموز: الوصايا / في الموصى له ج ؟ ص 77. 

(؛) يستفاد وجود الخلاف من الدروس الشرعيّة: الوصيّة / المقدّمة ج ١‏ ص 57؟, 
وجامع المقاصد: الوصايا / في أركانها ج ٠١‏ ص .١50‏ والروضة البهيّة: الوصايا / الفصل 
الأول ج ه ص .١17‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 508. 

(1) كالعلامة في المختلف: (انظر الهامش السابق). والشهيد فى غاية المراد: الوصايا / فى 

أركانها ج ١‏ ص 178. ْ ْ 


جواهرالكلام (ج”) 

وقيّده العلامة فى القواعد''' وغيره”' باليرء» كما أن الشهيد ف 
البيان7" قيّده ما إذا كان قبل ابي بيد للوضوء » وإلا فالغسل . 

وقد اعترف الشهيد في الذكرى47) بعدم الوقوف على نصّ في المسألة » 
وهو كذلك . 

وتفصيل الحال _وبالله التوفيق- أن يقال : إنه لا إشكال في حكم 
انقطاع دم الاستحاضة قبل أن تفعل موجبه من وضوء أوغسل » سواء كان 
الانقطاع انقطاع فترة او برء ؛ وذلك لانه يجب فعل ما خوطبت به من 
الوضوء أو الغسل حَيِنسْئٍٍ من غير زيادة للانقطاع » سواء كان ذلك في 
الوقت أو قبله بناءً على ما تقدّم من امختار. 

وما إذا كان الانقطاع بعد فعل الصلاة , فإن كان برءٌ احتمل وجوب 
الإعادة ؛ لانكشاف فساد الأول , واحتمل العدم ؛ لحصول الامتثال 
واقتضاء الأمر الإجزاء وإطلاق الأدلّة » ولعلّه الأقوى , وإن كان لفترة 
فلا إشكال حيث لا تسع الطهارة والصلاة» وأمَا إذا كانت كذلك فهي 
كالول , بل عدم الإعادة فيها أولى 

ثم إنه بناءً على عدم الوجوب بالنسبة إلى الصلاة السابقة » فهل يحب 
للصوم أم لا ؟ وجهان؛ اختار أوَهما في الذكرى”" , وفيه نظر؛ لتبعيّة 
الصوم للصلاة , فلا يجب له مستقلاً » فتأمّل . 


وه 





. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 
. "١ص (؟) كذ كرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة‎ 
. 7١ص البيان : الطهارة / في الاستحاضة‎ )"( 

(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص "١‏ . 
(5) المصدر السابق . 


موت الموصى له قبل قبول الوصيّة مام 





وعدم جواز تبديلها وتغييرها!". 
ولما رواه المحمّدون الثلاثة '' بطريق صحيح وحسن كالصحيح عن 

محمّد بن قيس -الثقة على الظاهر ؛ بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه , 
وكونه الراوي لقضايا أمير المؤمنين نه عن أبي جعفر ائةٍ التي هذه 
منهاء قال : «قضى أمير المؤمنين لد في رجل أوصى لآخر والموصى 
له غائب» فتوقي الموصى له قبل الموصي؟ قال: الوصيّة لوارث الذي 
لي ل ال د كان ركاف لسرا ١‏ 
الترسى اناقل التوضى فا لرضية أو رت ال رصي لله إلا إن تريسطع 7 
في وصيّته قبل موته»!". 

1 على أنه معتضد : بخبر الساباطي “قال : «سألت اباتجف ناه تعره 


رجل أوصى إلىّ وأمرني أن اعطي عمّا له في كلّ سنة شيئاء فمات العم؟ 
فك: فكتب : أعط ورتنته»!". 


وبالصحيح عن مثنّى قال: «سألته عن رجل أوصي له بوصيّة , 


.777 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: انظر باب 7” من كتاب الوصايا ج‎ ,١16١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) الكافي: الوصايا / باب من أوصى بوصيّة فمات ح ١‏ ج لاص ,.١17‏ من لا يحضره الفقيه: 
الوصيّة / باب الموصى له يموت ح 0589 ج 4 ص "٠١‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب ١9‏ الموصى له بشيء ح ١‏ ج1ة ص .57"١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص 577. 

)ع( في الوسائل بدل «الساباطي»: الباهلي. 

(0) الكافي: الوصايا / باب من أوصى بوصيّة فمات ح 5 ج 7 ص 19. تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ١4‏ الموصى له بشيء ح ؟ ج 4 ص ."5١‏ وسائل الشيعة: باب ٠٠١‏ من كتاب 
الوصايا ح 7ج ١9‏ ص 551. 


:1 <|<ز |10 700 الكلام (ج 259) 


فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقباً؟ قال: اطلب له وارثاً أو مولى 
فادفعها إليه , قلت : فإن لم أعلم له وليّاً؟ قال: اجهد على أن تقدر له 
على ولي فإن لم تجده وعلم الله فيك الجهد فتصدق بها» "١‏ . 

زيما عرفاته: 

وهو وإن كان في الأوّل لكن قد عرفت أنه محل الخلاف كما يقضي 
به التتئع . وإن حكي '"' عن بعضهم البطلان مطلقاً, لكنّه غير متحقق . 

كما أنّ القول بالتفصيل "أي البسطلان في الأوّل دون الثاني - 
واضع القماف يعد ال الجائع لدرائط الفل»* 1 

الذي منه يعلم أيضاً أنه لاوجه للتفصيل !بين من يعلم كون غرضه 
خصوص الموصى له فتبطل حينئذٍ مطلقاً ويبن من لم يعلم غرضه 
فتصح وتنتقل إلى الوارث » بل ربّما ظهر من بعضهم خروج القسم الأول 


عن الخلاف'6. 
لكن فيه : أنّه إن لم يكن ذلك على جهة الشرطيّة أو ما فى معناها 
لي اما ناض 


)01( من أله يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الموصى له يموت م 0 ج 3 ص "١١‏ وانظر 
«التهذيب» في الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح ١‏ (مع ذيله). 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج 1 ص .١55‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / 

(؟) نكت النهاية (ضمن النهاية): الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج ' ص .١77-١70‏ 

(4) اختاره الشهيد الأوّل في الدروس: الوصيّة / المقدّمة ج ١‏ ص 197. والشهيد الثانى فى 
موضع من المسالك: الوصايا / في الموصى لهج ١‏ ص .1١7‏ 

(0) مفتاح الكرامة: الوصايا / في أركانها ج ١7٠‏ ص 17. 


موت الموصى له قبل قبول الوصيّة 3 ل 888 


كالتفضيل "بين علم الفوضى :وظهوز أمازات البقاء فكالمشهور» 
وبين عدم علمه أو ظهور كون المقصود خصوص الموصى له فالبطلان, 
وإن تجرد عن جميع القراث ئن فالتوقف . 

إذكلٌ ذلك اجتهاد في مقابلة النصّ أو تهجّس بلا داع , سوى : 

الأصل المقطوع بما عرفت . 

والصحيح عن أبى عبد الله لَيْة : «أنّه سئل عن رجل أوصى له 
احد: فمات الموصى له قبل الموصي؟ قال : بيس بشيء»'" الذي مثله 
مواق منصور بن حازم عنه علي ] أيضاً". ش 

القاصرين عن معارضة ما عرفت من وجوه : 

منها : الاعتضاد بالشهرة العظيمة القريبة من الإجماع المخالفة 
للمشهور بين العامة ', ومنه ينقدح حملهما على التقيّة . دون العكس 


الذي لم ينقل إلا عن الحسن البصري “, والتقيّة فيه مع بُعدها ‏ 


ب يا 
الدلالة ؛ ا ال ال اس 


)١(‏ اختاره في إيضاح النافع على ما نقله في مفتاح الكرامة: (انظر الهامش السابق). 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١4‏ الموصى له بشيء ح ؛ ج 9 ص 55١‏ الاستبصار: 
الوضسايا /إباب 88 النواضى لهوموت ا ذاه #اض 178 وسائل الشنيعة:«باب. +7 من كناب 

() انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0 و«الاستبصار»: ح 0 و«الوسائل»: ح 0. 

60 و0) المجموع: ج 06ص 581غ. 


6 بحس بح خم ع ع دع و و شو اهن الكلام 2 ؟) 


الومتترون قبل ونه ليبا ملو الكلام تزكر الضعير السدر 
في الفعل»7", ولعدم التنافي بين الروايات وتنزيلها أيضاً على ما إذا 
نقض الموصي الوصيّة بعد موت الموصى له . وكون المراد الوصاية 
كار ضكة التمدككة ,ررد وقين:للنابمنا يريمن أن النقام مقام #رجيد 
وطرح» لا مقام جمع ؛ لانتفاء التعادل الذي هو شرط فيه, على أنه 
لو سلم فهو يقتضي التاويل في المحتمل دون النصٌ الذي لا يقبل 
التأويل .كما هو واضح . 

وسوى أن وارث الموصى له إِنّما يرث ما كان له والمال قبل قبوله 
للموصي الذي لم يصدر منه إلا عطيّة للموصى له؛ فكيف يرث وارثه 
مال شخص اخر!! وكيف يقبله له مع أن اللإيجاب وقع لغيره؟! وهو 
الذي قد أشرنا إلى أنه اجتهاد فى مقابلة النصّ . 

بأ ديكو دندانينا رمات المو عى لنرنيعة السومى ,وقيلة 
الوارث لمورّثه الذى هو الموصى له وقلنا: إنّ القبول كاشف,. فإنْه 
ينكشف حيئنئذٍ _بالقبول من الوارث القائم مقام مورّثه -دخوله في ملك 
العوضي لمبعين يحوت المواضى وافير له الواوت بعية. 

لكر الحقّ خلاف ذلك كله وأ الوارث ينتقل إليه المال من 
الموصي وإن قلنا بالكشف في قبول الموصى له ؛ لبعض ما عرفت ممّا 
هو مفقود في المقام ؛ ضرورة ظهور الدليل في ملكيّة الوارث له بموت 
الموصي , وإن قيّدناه _باللإجماع _بحصول القبول منه لذلك , ولا وجه 


.١17١ مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج 1 ص‎ )١( 


لو أوصى بجارية وحملها لزوجها فمات الزوج قبل القبول ‏ - اه 
للكشف بالنسبة إليه ؛ لأنّ الفرض كون الموصى له قد مات بعد 
الموضى: فكينك .يكن قبول الوارزت كاشفا عن ملكه للجال :حي مودت 
الموصي والموصى له موجود؟! 
ودعوى: أن القبول منه للميّت -الذي بموته خرج عن قابليّة 

إدخال شىء فى ملكه ابتداءً _لا شاهد عليها . 

كبا لويد لاوس كدي حم مرت الفوضى القبمع أن انيت 
المملك ذكر '" للموصى له حين موت الموصي » فليس حينئذٍ إلا القول 
أن قبول الوارث مملّك له حين حصوله . 

ومن هنا قال المصئّف وغيره!": 
إفرع»: 

«لو أوصى بجاريةٍ وحملها لزوجها» أو غيره إوهى حامل 
منهء فمات4 الزوج «قبل القبول كان القبول للوارث» لما عرفت 
9فإذا قبل مَلِك الوارث الولد إن كان ممّن يصمٌ له تملكه. ” 
ولأشفق على الموضبى لنه ل" نه لأ وملك يغ الوفناة :زولا هرت ١‏ 
أباه؛ لأنّه رقٌ» مملوك للوارث «ِإلَّا أن يكون ممّن ينعتق على 
الورثة”" ويكونوا جماعة4 فيشاركهم «فيرث4 حيئئذٍ «لعتقه قبل 
القسمة4 لكن غير أمّهِ التي لم تدخل في ملك أبيه, بل انتقلت إلى 
)١(‏ ليست في بعض النسخ. 


(؟) كالعلامة في القواعد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 144. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الوارث. 


تي ا 202001 جواهر الكلام (ج ) 


الؤارك من الموضى» فليست هى خيعز من تركته حتى يشارك الوارث 
فيهاء نعم هو شريكه في مال الموصى له. _ 

وما عن الشيخ : _من أنه لا يرث مطلقا ؛ وإلا لاحتيج إلى قبوله, 
ولا يكون ذأوقا إلا بالقبول. فيلزم الدور'"' ‏ فواضح الضعف ؛ ضرورة 
رو رك او ل ا فو ارا يجان درك البسر م1 
لأنّهِ هو المعتبر قبوله , لا من تجدّد إرثه , كما هو واضح . 

نعم :لو كان الوازدث وانجدا فلا إرت لدو وإق اتتعتق على الوارت 
لو قبل ؛ لعدم موضوع الاحتياج إلى القسمة الذي هو شرط إرثه .كما هو 
محرّر في محله . 

هذا كلمقاء على عاذ كر اسمن اد فمول الواوف قاقل له 
حينه , ولو قلنا بكشفه عن دخول الموصى به في ملك الموصى له حين 
موت الموصي انّجه حينئذٍ انعتاقه على أبيه وإرثه لامّه وانعتاقها عليه , 
كما هو واضح . 

هذا كله إذا كان للموصى له وارث خاصٌ فإنّه كما عرفت يقوه 
مقامه, أمّا إذا لم يكن ففي محكيّ التنقيح : أن الأكثر على رجوع المال 
حينئذٍ إلى ورثة الموصي '", وفي الدروس : نسبته إلى المعظم'", وفي 
المصابيح : إلى الشيخين والفاضلين . 


)١(‏ المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص ؟"5. 

(1) التنقيح الرائع: الوصايا / في الموصى له ج دض م ؟. 

(7) الدروس الشرعيّة: الوصيّة / المقدّمة ج كص 198. 

(؛) المصابيح في الفقه: الوصايا / مصباح: اختلف الأصحاب فيما إذا مات الموصى له > 


لمات النوضن الداقيل الول ولس لنتوازية عاض ممعم عمستب وم 

ولعلّه للاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن. وهو الوارث 
الخاض: 
لكن فيه : أنّ فى الصحيح أو الحسن : «فإن لم تجد... فتصدّق 
به 0 , 

ويعن العرائن؟ ا له لزنام المسلكين "وهو متعة زولا القندود 

الف اعرف يهف الدرويسن لا 

اللّهمْ إلا أن يمنع عليه ذلك ؛ باعتبار إطلاق الأكتر «الوارث» 
الشامل له يذ . والأمر بالتصدّق به فى الصحيح المزبور الذي أفتى به 
الصدوق !' وابن سعيد © على ما قيل "١‏ لا ينافيه , بل يؤكّده ؛ باعتبار 
أ الغنال تقد اذا لعبد قدديه, 

بل فى مصابيح الطباطبائى : أنّ بذلك يحصل التوافق بين 
قولابنإدريس وقول الصدوق وابن سعيد. ثم قال:«وهو 
الأقوى» ", هذا. 





د (تكميل) ورقة 5١7‏ (مخطوط). 

.001- 007 تقدّم فى ص‎ )١( 

0( يئر الومنانا / باب الوصيّة المبهمة ج ا ص .5١١‏ 

(؟) يستفاد كونه شاذًا من نسبة مقابله إلى المعظم. انظر الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس 
اج 7ص 598. 

(؛) المقنع: باب الوصايا ص 587 - 187. 

(0) الجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص 197. 

(1) كما في المصابيح في الفقه: (تقدّم المصدر انفا). 

(0) تقدّم المصدر انفا. 


66 ا ا 1 1س جواهر الكلام (ج 9) 


201 ومن الغريب ما حكاه فيها عن بعض شرّاح الحديث : أَنّه قد استفاد 
ف اتضوهن البقاة 1١‏ الرعقة لفيا والأ نقد كتصرف الى لاد 
وذرّيّتهم ؛ لأنها دلت على انتقال حقِّ القبول إلى الوارث7"؛إذ لا يخفى 
مأقيه:من أن موه الأحبا دوجو الموضى لال الووضئة قلا يتعدى 
إلى غيره . 
ولا تصمٌ الوصيّة» بصرف مال مثلاً إفي معصية 4 بلا خلاف 
اجده فيه كما اعترف به غير واحد'", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه 
كما أَنّه يمكن منع اندراجه في أدلة المقام فيبقى على أصالة المنع . 
مضافاً: إلى عدم إمكان تنفيذهاء فهي كالوصيّة بغير المقدور ؛ لأن 
المحتنع شرعا كالممتع عقلاً. 
وإلى ما كان منها مندرجاً في المعاونة على الإثم المنهي عنها في 
الكتاب العزيز '' كمساعدة الظالم على ظلمه ونحوها. بل قد يقال: إن 
الوصيّة بصرف المال في المعصية معصية ؛ ضر ورة كونها كبذل المال فيها 
وإن تولى الصرف غير الباذل . 
وإلى الخبر : «سألت أبا جعفر ْيةٍ عن قول الله تعالى : (فمن بدّله 


التي في المفاتيح: مفتاح اس لاص 203" والطباطبائي في الرياض: الوصايا / 
الفصل الآوّل ج ٠١‏ ص 517-15116,. 
2 سورة المائدة: الآية 3 


الرفقة ف ففيلة ١‏ جسصسصيب 11 


بعد ما سمعه ...)07 الاية؟ فقال : نسختها التي بعدها : (فمن خاف من 
موص جنفا أو إثماً)”" قال: يعني الموصى إليه إن خاف جنفاً من 
العوضى :فى ثلئه:فنها ارضى يه الندعقا لا رضي ادها لد من لاق 
الحقّ» فلا إثم على الموصى إليه أن يبدّله إلى الحقّ وإلى ما يرضى الله 
تعالى به من سبيل الحق»”". 

والغوةة العرسل المعتمز عند اك :ورا ند ساك أظلق الموضب اليه ان 
يغيّر الوصيّة إذا لم تكن بالمعروف وكان فيها حيف ويردها إلى 
المعروف؟ لقوله تعالى : (فمن خاف من موص جنفاً أو إئماً فأصلح 
ببنهم فلا إثم عليه) كلم (6, 

وإلى غيره ممّا يستفاد منه عدم صحّة الوصيّة بغير الحقّ. 

والظاهر إرادة التخصيص من النسخ في الخبر الأُوّل, كما أن 
الظاهر إرادة ما لا ينافى البطلان من التبديل إلى الحقّ, لا أنّ المراد 
كذيل الوضنة قي الكنمنة نلا الى شعمير الشححه: او الوضة 
بإعانة الظالم على ظلمه إلى إعانة المطيع من حيث هو كذلك ؛ ضرورة 
عدم الدليل على ذلك, بل ظاهر الأدلّة خلافه . وإن كان قد يتوهّم من 
ظاهر الخبرين . 
١(‏ و؟) سورة البقرة: الاية ١14و185.‏ 
(") الكافي: الوصايا / باب أنّ من حاف في الوصيّة ح ؟ ج 7ص ."١‏ تهذيب الأحكام: 

الوصايا / باب 4 الأوصياء ح 0 ج 4 ص .١187‏ وسائل الشيعة: باب 78 من كتاب الوصايا 


ح ١ج‏ ؤاص 50١‏ (غ) سورة البقرة: الاية .١1857‏ 
(0) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح ١ص ,٠١‏ و«الوسائل»: ح اص ؟505. 


امعلل ل مي تي او هن الكادم 1 12 ) 
5 ال سيعوقة الا تداق ظاهرا على كلاق :ذلك يمكن تخجلة فسن 
اإزامة لوضف بالقلت اكلا دمقلذ انه الوعةة كلاق العوة فال حييقد 
بتجه التبديل إلى الحق» أمّا في غير ذلك فليس إلا البطلان الذي يمكن 
ركيد امن لديل إلى العو :1 :المر ادمح إرجاعيا الى 
ما يقتضيه الشرع . وهو مختلف كما عرفت , فتدبر . 
ثم لافرق في استفادة الحكم المزبور وغيره من آية : «كتب عليكم 
-إئى قوله: -غفور رحيم»"" بين القول بكونها منسوخة باية 
المواريث'" والقول بكونها غير منسوخة ؛ لعدم التنافى بين الإرث 
والوصيّة للوارث ‏ فإنّ حكم الوصيّة وعدم جواز التبديل إلا مع الجنف 
مبينيا على 5ل سعال 
كما أنّ الظاهر عدم اعتبار المال الكثير في رجحان الوصيّة ؛ 
لان بلك عر ار ده لجال بول عحيت سنتيدة بد تل 
ولا خصوص الوالدين والأقربين وإن كانوا أولى من غيرهم ء بل المراد 
مطلق الوصيّة بالمعروف . 
وأمّا الحصر في الآية فيحتمل : إرادة إثم التبديل منه, على معنى : 
أنّ إثم التبديل على المبدّل دون الموصي ؛ لأنّه «لاتزر وازرة وزر 
بيب : 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .1871-18٠‏ 


)0 سورهة التستاء: الآية ا" 
(5) سورة الأنعام: الآية .١1714‏ 


الطهارة / في اتقطاع دم الاستخاضة ببس نش 3ف 

وامَا إذا حصل الانقطاع بعد فعل الطهارة قبل فعل الصلاة » فهو إمّا 
أن يكون انقطاع برء أو فترة أولم تعلم : 

فإن كان الأول فقد عرفت أن قضيّة كلام الشيخ وغيره وجوب تجديد 
الوضوء عليها » وعلله في المبسوط7" بِأنْ دم الاستحاضة حدث ء فإذا انقطع 
وجب منه الوصوء . 

ومراده أنه يظهر بانفطاعه حكم حدنية استمراره المتخلل بين الا تمطام 
والطهارة , لا" ان الانقطاع نفسه حدث كها ظنْ » وتبوت العفوعن مثله و 
حال الاستمرار كما هوالمنساق من الاخبار لاا يستلزم ثبوت العفوعنه قي 
حال الانقطاع ولا أولوّة . وني الذكرى ي الرذ على انحقق : الا اظن 
دا قال بالعفوعن هذا الدم اخارج بعد الطهارة مع تعقب الانقطاع»' ارين 

قلت : لحن قضصية دلك كله إيجاب موحبه سابقا من غسل م 
لا الوضوء خاضة », ومن هنا كاد 0 دكا اهارق الذ كرف ” 
واليان""" وتبعه ادق الثاني (*! وغيره77 عدم الاقتصار على الوضوء إلا 
إذا ا سابقاً كذلك ل 

بل قد يظهر من الأول كونه مجمعاً عليه ؛ حيث قال : « وهذه المسالة ل 
نظفر فيها بنصٌ خاصٌ من قبل أهل البيت ( عليهم السلام ) » ولكن ما 


. ال مبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص86‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص١"‏ . 

«(7) المصدر السابق . 

(:) أنبيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١3‏ . 

زه جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص15" . 

(1) كانسيد يي مدارك الاحخام : الطهارة / في الااستحاضة ج ١‏ ص 1١‏ . 


لو أوصى للكنائس أو البيّع أو كتابة التوراة والإنجيل وصح و سي ب ب اج 7ج 071171 


ويحتمل : إرادة حصر إثم الموصى له في المبدّل » دون الميّت الذي 
ارتفع الاثم عنه بوصيّته فيه وربّما يشهد له النبوى : «من حضره الموت 
فوصّى وصيّة على كتاب الله ,كان كفارة لما منع من زكاته في 
حياته»'", بل وغير ذلك من الوجوه الاعتباريّة » ولتمام الكلام في 
الآبة محل اخرء والله العالم . 

وكيف كان إفلو أوصى بمال للكنائس» التي هي معابد 

التضارى ومحال ستهم للحقّ وآاهله والعبادات الفاسدة «أو البيع» التي 
هي لليهود كذلك «أو كتابة ما يسمّى الآن توراةً و'"إنجيلاً» وليس 
قراف عدن ها تيهنا وباكانا من كن ةل «أوفى 
مساعدة ظال #خلى لاتقه يل قاندى على هه بلطتت الوص » 
نعو فك روا دقتنا يحو اذ الرضعة الهوة مثل : 

والضافل؟ ا كلياع :قله هال العياة حبار له الرض دن 
وكلّما لم يجز له ذلك لم يجز له الوصيّة به وبذلك يفرّق بين المعابد 
وش ماح كالقفا به والعان وتعوهه “سدوريه كناب التور اماد للنتفض 
وغيره» وقد تقدّم في الوقف '" في نظير المسألة ما له نفع في المقام بناءً 
على اعتبار القربة فيه , فلاحظ . 

ولا فرق في ذلك كلّه بين المسلم والكافر المشتركين في الفروع 
)١(‏ سئن ابن ماجة: ح 77١6‏ ج ”ا ص .4١7‏ كنز العمّال: ح 1410014 سج ١١1‏ ص 177. 


(؟) في نسختي الشرائع والعييا للخة اوه 
(؟) في ص 77 


د سس سح جواهر الكلام(ج 14) 
عندنا . نعم قد أمرنا بإقرار أهل الذمّة منهم على ما عندهم من الأحكام , 
وليس ذلك حكماً بالصحّة . وبه يجمع بين من أطلق البطلان كالماتن 
واحووم وبين دن خض الاقديما اذا كاج التوضى سلما ,روالامرسيهل: 

(و» كيف كان, فقد عرفت فيما تقدّم أنّ الوصيّة عقد جائز من 
طرف الموصي» فله الرجوع بها حينئذٍ 9ما دام حيّا سواء كانت 
بمال او ولاية4 بلا خلاف, بل الإجماع بقسميه عليه ”", بل النصوص 
فدمسنيهة أو انر ف 

لكنّ إطلاق العقد عليها بناءً على اعتبار الموت في صحّة قبولها نوع 
مسامحة ؛ إذ هي ما دام حيّاً ليست إل إيجاباً أمَا بناءَ على صحّته منه 
ني الياة ووقع من قصدى قد عليها حي تق ول للك حير 
المراد للمصنف, ويستفاد حكم الإإيجاب وحده حينئذ بطريق أولى, 
وإن كان قد عرفت فيما تقدم الإشكال في كونها من العقود المتعارفة من 
غير هذه الجهة , فلاحظ وتأمّل . 

وخصٌ الموصي مع أنّ حكم الجواز مشترك بينهما في الجملة لبيان 
أنه بالنسبة إليه لا تكون إلآ جائزة. سواء حصل لها قبول أو لا 
بخلافها بالنسبة إلى الموصى له فإنها قد تكون جائزة كما في حال 





)١(‏ ينظر تذكرة الفقهاء: الوصايا / المقصد الثاني ج ؟ ص 0١54‏ (الطبعة الحجرية). ومسالك 
الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج ١‏ ص 0", والحدائق الناضرة: الوصايا / في الوصيّة ج ١١‏ 
ص 407. ورياض المسائل: الوصايا / في الموصي ج ٠١‏ ص .١70‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 5 .5١‏ 


لجع قن الووظئة وما لحك جه . سس سي م ب عدخت 01 


العباةا خض مناه فول أو لا رويطة: الزفا قبل القسيو ل أو كع كي 
القبض بذا على اعشاره فى السلك_رولازبة جمد الوفساة والشبوك 
والقبض, أو الأُوّلين فقط بناءً على عدم اعتبار القبض فى الصحّة 
واللزوم .كما هو الأصحٌ على ما عرفته ماه فهر لقال 
«ويتحقق الرجوع» من الموصي «بالتصريح» به لفظاأً 

لاشلا ف:19 يحو راوسنت )او «القطيك» او فسعت اونز ل تنطره 
ما 50 به له» , 

أو بما يفيده ظاهراً أيضاً؛ نحو : «هذا لوارثى» أو «ميراث عني» أو 
«حرام على الموصى له» أو نحو ذلك ممّا يستازء بطلان الأولى 0 

خلافاً لبعض الشافعيّة : فلم يبطلها بالمثال الأول ؛ قياساً على عدم 
البطلان فيما لو أوصى بعين لزيد ثم بها لعمروء بل يشتركان فيها!". 

وفيه  :‏ مع بطلان القياس ‏ منع الحكم في المقيس عليه ؛ ضرورة 
التضاد بينهما لامتناع حصول الملك لكل منهما . والطارئة رافعة لحكم 
الأولى عرفاً بل وشرعاً؛ لأنّ العمل بالوصيّة واجب, ولا يمكن إل 
بالرجوع عن الأولى المشروع في نفسه , بخلاف الثانية . 

نعي لوانض .على التشرييكق أوولك غليه كربيدة عمل ينبل فى 
جامع المقاصد : «وكذا لو دلت قرينة على صدور الوصيّة الثانية لنسيان 


.5١١ ص‎ ١١ كما في جامع المقاصد: الوصايا / فيما به تثبت الوصيّة ج‎ )١( 


٠ 


+ 


"516 


الأولى : وأَنْه لم برع عنها , فإن العمل بالأولى حينئذ»!". وإن كان 
لا يخلو من نظر كما ستعرف . 

نعم , لو قال : «هو من تركتي» لم يكن رجوعاً على الأقوى ؛ لأنّ 
الموصى به من جملتها . ودعوى اختصاصها بما كان حمَّاً لالوارث 
بالارث ممنوعة . 

ولو أوصى له بألف , ثم أوصى له بألف , ففي القواعد : «هي واحدة, 
وكذا بألف معيّنة ثمّ بألف مطلقة وبالعكس . ولو أوصى بألف ثم بألفين 
فهي بألفين»7". ووافقه عليه في جامع المقاصد”". 

ولكن لايخلو من تأمّل مع فرض عدم القرينة ؛ لأصالة التعدّد في 
الإنشاء الذي لا يتصوّر في تكراره التأكيد . نعم هو كذلك في الإقرارء 
فتأمّل جّداً. 

وعلى كلّ حال فالرجوع يتحمّق بذلك «أو بفعل ما ينافي 
الوصيّة, فلو باع ما أوزضني به» أو أعتقه 9أو أوصى ببيعه, أو وهبه 
واقضيدة أو رهنه» كذلك, أو كاتبه كان رجوعا» لاقتضاء الببع 
والهبة مع القبض والعتق نقل الملك وإزالته المنافي كل منهما لبقاء 
الوصيّة ؛ والرهن منع الراهن من التصرّف وتسلط المرتهن على استيفاء 


5١4 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
.01١ ص‎ ١ (1؟) قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج‎ 


(؛) في نسخة الشرائع: أو قبضه. 


الرجوع في الوصيّة وما يتحقق يه - 5 ب 88 
حقّه من القيمة المنافي لمقتضى الوصيّة الذي هو الملك تامّاً بالموت 
والقبول. وليس هو كالوصيّة بالمرهون المنرّلة على إرادة العهد به" 
على تقدير الفكَّ ؛ وإفضاء الكتابة إلى انقطاع السلطنة عليه التي من 
جملتها الوصيّة به . 

وما عن بعض العامّة : من أنّ البيع ليس رجوعاً _لأَنّه يتضمّن أخذ 
البدل!" _واضح الضعف . 

نما الكلام : في أَنّ اقتضاء هذه الأمور الرجوع للتنافي بل هو في 
الحقيقة ليس رجوعاًء بل بطلان'" للوصيّة بانتفاء محلّها وانتقاله عن 7 
بلك التوضى # وم هنا جد الطاقن نت او عندن ‏ القدسعة سيان 7 
للوصيّة - أو للدلالة على قصد الرجوع, نحو ما ستسمعه من التعريض 
لما هو منافٍ للوصيّة؟ وتظهر الثمرة حينئذٍ فى البطلان بما أوقعه من 
الجوووا وكير شعادي لكن بغر كالشافضة! فى ولآلة ذلك وتدره مل 
إرادة إنشاء الرجوع . 

وأمّا الوصيّة ببيعه فالظاهر الرجوع بها ؛ لمنافاتها لمقتضى الوصيّة 
الأولى الذي هو الملك بالموت.ء فهو كالوصيّة به لزيد نم الوصيّة به 
لعمروء الذي قد عرفت الكلام فيه . 

لكن في المسالك : أنّها من فعل ما يدل على إرادة الرجوع . نحو 
)١(‏ في بعض النسخ: العهدية. 


.غ/م١ ص‎ 1١ 2 المغني (لابن قدامة):‎ ١) 


78 تب بل حت 6 بي جواهر الكلام (ج 68) 


مقدّمات الأمور التي لو تحقّقت لناقضت الوصيّة كالتعريض للبيع ونحوه 
مما هو ناقل للملك أو مزيل له, نعم لو دلت قرينة على عدم إرادة 
الرجوع بذلك وأنّه لغرض آخر عمل عليهاء وإلا حمل على الرجوع ؛ 
عملاً بظاهر حال العاقل, وقد جعل منه الهبة قبل القبض ., وكذا الرهن 
بناءً على اعتباره فيه!". 

د أن أقصى ذلك كون الموصي قد قصد شيئاً لو تحقّق لأبطل 
الوصيّة قهرًء ولا دلالة في ذلك على إرادته إنشاء الرجوع بعد احتماله 
وجوهاً متعددة . ودعوى ظهور حاله في ذلك ممنوعة, ولو بام 
فلا دليل على حجَيّته '"' في مثل المقام . 

نعم . قد يقال : إن الهبة قبل القبض والرهن كذلك من المناقي . 
فإنّهما وإن لم يحصل بهما الملك والرهن إلا أن الإعداد لذلك منافٍ 
أيضاً فإنٌّ الموصى به ينافيه تعلّق عقد الهبة به مثلاً. فيكون حينئذٍ من 
القسم الأوّل , مع أَنّه لايخلو من نظر أو منع أيضاً. خصوصاً مع ملاحظة 
ال#ضحاب:الضنة: 

(وكذا» النظر فيما ذكره غير واحد'": من أَنّه به يتحقّق الرجوع , 
وهو إلو تصرّف في» الموصى ب 9ه تصرّفاً أخرجه عن مسمّاه؛ 
)١(‏ مسالك 0 الوصايا دم 1 ص 156. 


/ كالشيخ في امسو كنب الرساناج 00 "غ - 45. والعلامة ل الوصايا‎ ١ 


الرجوع في الوصيّة وما يتحقق به 034 





كما إذا أوصى بطعام فطحنه أو بدقيق فعجنه. أو خَبَزه» لأنّه كتلف 
محل الوصيّة المقتضي لبطلانها من غير حاجة إلى قصد ء بل لو وقع ذلك 
سانا حنه أبطلها بل الظاهر كونه كذلك أيضاً إذا وقع لا بفعله . 

نه وإن كان جيّداًء لكن ينبغي تقييده بما إذا علم أنّ الموصي قد 
رضي بعس بكرم عي راب خاو ودااه ا | زااعل عون 
الوصيّة به من حيث الذات التي لا تبطل الوصيّة بها حينئذٍ مع تغيّر 
حقيقتها ء فضلاً عن تغيّر أحوالها التي تتغيّر به أسماؤها . 

ما إذا لم يعلم الحال كما لو اقتصر على «حنطتي _مثلاً ‏ لزيد بعد 
وفاتى» فهو وإن كان قاعدة دوران الحكم مدار الاسم تقتضى بطلان 
الوصيّة بانتفائه , نحو قول السيّد لعبده : «آتنى بحنطة» فِإِنّه لا يمتثل 
عاد الناقيق, لكن قديرقال» إه طانرر لتيل يرقا يعض تهات 
بش لاس الاين بحي تسمل نده رتصلال يكتون السلحة ملام 
بطلانها بانتفاء الاسم , من غير فرق بين أن يكون ذلك بفعله أو لا بفعله . 

ودعوى : ظهور الأَوّل في الرجوع لا من حيث انتفاء الاسم بل 
من شيك إنه لو كازنياقنا على وصحه لم يقتره عن الخال الال 
واضحة المنع . 

ومن ذلك يظهر لك ما في كلام ثاني الشهيدين في المسالك'" 
وغيره'" الذي لا يكاد يلتئم أطرافه , فإنّه قد علّل البطلان بانتفاء الاسم 


.١77 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج‎ )١( 
.105 ص‎ ١١ كالبحراني فى الحدائق: الوصايا / فى الوصيّة ج‎ )1( 


حََ 
711 


1 
58 


٠/ام‏ م م 7ن لفو اهن القادم 7ع 15 
أوَلاًء ثمّ اعترف بعد ذلك بعدم البطلان لو فعل الموصي ذلك لمصلحة 
ل ل ل ا 
إذنه ‏ مع أنه إذاكان المدار انتفاء الاسم يتجه البطلان مطلقا . 

نعم , يتجه الفرق بذلك لو كان منشا البطلان دعوى دلالة الفعل 
المزبور على الرجوع . وقد عرفت منعها . 

كما أنه بذلك يظهر لك أولويّة عدم البطلان فيما لو علّق الموصى 
وصيّنه باسم الإشارة ونحوه ممّا لم يذكر فيه الاسم , فقال : «هذه لزيد 
بعد وفاتي» أو «ما في البيت لزيد بعد وفاتي» فإنّه لااسم حينئذٍ قد علّق 
عليه الوصيّة كي تنتفى بائتفائه , بل لو جمع يبن الاسم والإشارة أمكن 
الترجيح للثانية بالاستصحاب وغيره. 

وان فعوو ذلك أشار في التذكرة'". وإن توهّم في جامع المقاصد”" 
والجمالك "عليه اله فى التذكرة يقد قسن الراضته بالمفتن والمطاق: 
فتصح الوصيّة بالأوّل وإن تغيّر الاسم . بخلاف الثانى فإنٌّ الوصيّة تبطل 
بمجرّد تغيّر ما عنده من أفراده لو كان , وهو شيء لاينبغي أن ينسب إلى 
أصاغر الطلبة فضلاً عن مثل العلامة . خصو صا البطلان فى المطلق الذى 
لااوجه له ؛ ضرورة وجوب تنفيذ الوصيّة على كل حال» سواء كان في 
التركة له فرد وقد تغيّر أو لم يكن , كما هو واضح ء هذا . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الوصايا / المقصد الثاني ج ١‏ ص 0١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) جامع المقاصد: الوصايا / فيما به تثبت الوصيّة ج ١١‏ ص .5٠١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج 1 ص .١158‏ 


الرجوع في الوصيّة وما يتحقّق يه 7 سب (89 

مع أَنّه في التذكرة ما صدر منه إلا نحو ما فى الكتاب ممّا هو ظاهر 
في المعيّن ‏ ولو باعتبار عود الضمائر كما اعترف به في المسالك ' 
بالنسبة إلى المتن (", وليس في كلامه التعردض للمطلق أصلاً. _ 

نعم , ذكر بعد ذلك ما قلناه من تعلّق الوصيّة باسم الإشارة ونحوه, 
م قوّى عدم بطلان الوصيّة فيه. معلّلاً له: بأنّه لا اسم كي تنتفي 
بالنق لالطالا عط وا 2 

«وكذا» الكلام فيما إلو أوصى بزيت» مثلاً إفخلطه بما هو 
أجود منه. أو بطعام فمزجه بغيره» كذلك «حتّى لابتميّز» فإِنّه 
إيضا قد ذكر غير واحد : كونه رجوعا”". بل فى المسالك : «ظاهرهم 
اللطديز لقم 11 لسدده وص لم بعل اها اسيم كد كان 
الفصل , ولكونه كالتلف , ولدلالة هذا الفعل عرفاً على الرجوع . 

لكن في الأول : منع اقتضائه البطلان ؛ ضرورة بقاء العين الموصى 
بها في نفس الأمرء وعدم تمييزها لايقتضي بطلانها عرفاً ولا شرعاً 
ولأإساقي قرول شلكيا: فإذ ملكا المومى لجار كديس التيية: 
فلم يحصل وصف للموصى به لم يوص بهء ودعوى كونه كالتلف 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) تقدّم المصدر آنفاً. 

() المبسوط: كتاب الوصايا ج ص 47. إرشاد الأذهان: الوصايا / في أركانها ج ١‏ 
ص 407. الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ١78‏ ج ١‏ ص 7١7‏ كفاية الأحكام: الوصيّة / 
الطرف الأوّل ج "١‏ ص .5١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الوصيّة ج 1 ص .١77‏ 


ا ١‏ عيب سي ا 6ت نوز أن الكلام (ج ) 


-كدعوى الدلالة -واضحتا المنع . 

ولذلك اعترف غير واحد "١"‏ بعدم البطلان بالخلط بالمساوى والأردا 
- معلّلاً له في المسالك في المزج بالأردأ: بكون القدر الناقص بمنزلة 
إتلاف الموصي له فيبقى الباقي على الإيصاء الْأُوّل!" ‏ وبعدمه أيضاً 
لو خاطه غيره بغير إذنه, أو اختلط بهيلان و لمتجودوتهو: 
ولو كان ذلك تلفاً لم يفرّق بين الجميع كنا اندو كان اقندر لذلة على 
الرجوع لم يفرّق بين الأجود وغيره. 

والمتّجه : عدم اقتضاء شيء من ذلك الرجوع ما لم تقم قرينة تدل 
عليه . ويشارك الموصى له بنسبة القيمة في الأجود والأردأ. من غير 
وق اق 3 لق نين كوع المروصى يه نزيتا متا #أوطياما كلاق ار ضاف 
من صبرة معيّنة فمزجها بغيرها . 

وبذلك يظهر ما في غير كتاب من كتب الأصحاب حنّى الفاضل في 
القواعد , الظاهر منه : الفرق بين المعيّن والصاع وبع وي 
الأول مطلقاً رجوع . بخلاف الثاني ففيه التفصيل المزبور وهو 
غر يب . 

وكذا يظهر لك الوجه فيما في غير كتاب“ أيضاً من قول: (أنَا 


.07١ ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: الوصايا / فيما به تثبت الوصيّة ج‎ )١( 

(") الهامش قبل السابق. 

(؟) الهيلان: ما انهال من الرملء وانهال: أي جرى وانصبٌ. المحكم (لابن سيده): ج ؛ 
ص 7/7 00 الصحاح: ع وص 60و8١‏ 0 


(0) كالمبسوط 08 لا 0 ار قا قا 5 أركانها ج١‏ ص 401. 


جواهرالكلام (ج") 





وه 
أفتى به الشيخ هوقول العامة » بناءً منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب 
الوضوء لا غير» فإذا انقطع بت على ما كان عليه » ولمّا كان الأصحاب 
بوسيون يه الشبل:فليكق مسعمرا 14 الترى... 

قلت : ويمكن تنزيل كلام الشيخ على إرادة القليلة كيا عساه يظهر من 
ملاحظة كلامه , لكن قال في كاشف اللثام بعد نقله كلام الشيخ وابن 
إدريس وغيرهما : « ولم يوجب أحد منهم الغسل للانقطاع » ونصّ المصتّف 
في النباية على العدم 0" 

قلت : ولعلّه للأصل , والفرق بينه وبين الوضوء ؛ لأنَ هذا الدم يوجب 
الوضوء مطلقاً , ولا يوجب الغسل إلا مع الاستمرار الخاصٌ فعلاً أو قوة , 
ويظهر لك ضعفه مما تقدّمء» كضعف ما في المعتيرا"ا من أنه يمكن القول 
أن خروج دمها بعد الطهارة معفوَ عنه » فلم يكن مؤثراً في نقض الطهارة » 
ل لد يظهر من الجامع '"' موافقته ؛ لما تقدّم لك 
سابقاً من أنه لم يغبت يثبت العفوثي هذا الخال مع عدم شمول الإطلاقات لمثله 
إنلم تكن ظاهرة في عدمه» ولا أولويّة ولااستصحاب لاللطهارة ولاللعفو 
عن هذا الدم ؛ لانقطاع الأوّل بحدثيّة هذا الدم التي هي مجمع عليها بحسب 
الظاهرء فني المختلف : «إِنْ دم الاستحاضة حدث إجاعاً »29 وأوضح 
منه في ذلك ما في شرح المفاتيح”*' , وعدم إمكان جريان الثاني » هذا . 


(1) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص”١٠‏ . 

() المعتبر: الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص7١١‏ . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص45 . 

(4) مختلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة ص48 . 

(0) مصابيح الظلام ( للبهبهاني) : ذيل شرح مفتاح () ج١‏ ص؛ 55-5 ( مخطوط ) . 


الرجوع فى الوصيّة وما يتحقق يه سس 88# 


لو أوصى بخبز قَدَقَه فتيتا لم يكن رجوعا» بناءً على ما ذكرناه, نعم 
ند يشكل للقدبنا تعلق مااسعيعه دنهم ور ةقر الامم دلت 
اللّهمَ إلا أن يفرض عدم تغيّره بأن يقال له : «خبز مدقوق» أو يدّعى أن 
مثل هذا الفعل لايقتضي الرجوع , بخلاف الأفعال السابقة . 

لكنّ الأخير كما ترى ان الدق كالطحن والعجن ونحوهما مما 0 
يقتضي إرادة الانتفاع به للأكل ونحوه ممّا ينافي الاستمرار على إرادة 6 
الوصيّة , فإن كان مثل ذلك يقتضي الرجوع فهو في الجميع , وإلا فلا. 

وإن كان قد يمنع دلالة ذلك على إرادة الأكل ونحوه, وبعد التسليم 
قد يمنع اقتضاء ذلك إنشاء الرجوع والفسخ للوصيّة . فإنّه يمكن 
اجتماع الاستدامة عليها مع هذه الإرادة إذا"" كان المقصود إبطالها 
بالأكل أو لم يخطر له ذلك بباله . 

وبالجملة : الفسخ كالعقد لابدّ له من إنشاء إرادة له سواء كان بفعل 
أو قول, فتأمّل جيّدا فإنّه دقيق , ومنه ينقدح لك النظر في كثير من 
كلماتهم في المقام ‏ بل من التأمّل فيما ذكرناه هنا تعرف ما في كثير ممّا 
أطنيو يمن الأمقلة وفيوها: 

ولو رجع عن المصرف -بأن أوصى لزيد بعين ثم لعمرو بأخرى 
وقصر الثلث, ثم أوصى بالأولى لبكر _-فالأقرب تقديم وصيّة 
عمرو على الوصيّة لبكر ؛ لتقدّمها عليها . فيدخل النقص على المتأخّرة ‏ 
وإن كآق لول رجوغة عن الأوان لكان التقض عليه لأنها المتاحرة: 
والله هو العالم . 


)١(‏ في بعض النسخ: إلا إذا. 


الفصل «الثاني» 
(في الموصي» 
«ويعتبر فيه: كمال العقل4 الجاري مجرى غالب العقلاء 
«والحرية». 
إفلا تصح وصيّة المجنون4 مطبقاًكان أو أدوارا إذا كان قد 
لاض عا لد الكي لاف لكولة التكال» لعل هنبا ره 
نعم , لا تنفسخ بعروضه -كالاغماء ونحوه ممّا لا عقل معه - وإن 
استمرٌ إلى الموت ؛ للأصل . وكونها عقداً جائزاً لايقتضي مساواتها له في 
كلّ شيء ؛ ولذا كان الموت محمّقاً لها من طرف الموصي لا فاسخاً 
بخلاف باقي العقود الجائزة , وتصريح الأصحاب بصحّة وصيّة ذي 
الأدوار كالنصّ غلى الضحّة وإن تعقّب الجنون . 
على أنّ الأصحاب إِنّما اشترطوا العقل لا استمراره. بل صرّح 
١١‏ كنا في ظاهر الحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصي ج ١١‏ ص 407. وصرّح بالإجماع 
في رياض المسائل: الوصايا / في الموصي ج ٠١‏ ص 578. 


الك :110135 


بعضهم كثانيي الشهيد ين "١‏ والمحقّقين!" بعدم اشتراطه , بل عن الأَوّل 
منهما : «أن في صحيح ابي ولاد تنبيها على ذلك» مريدا به ما روي عن 
الصادقنليةٍ فى وصيّة القاتل لنفسه : «... إن كان أوصى قبل أن يحدث 
جد ان لحري سمه ا ا رار ريد 
لوصئة مع تعقها بالفعل المانع من التصرّف ‏ فكذلك غبره من الموائة 
ولاباس بهء وان كان العمدة : ما عرفت , معتضدا بالإجماع في 
مصابيح العلامة الطباطبائي على عدم البطلان بعروض الجنون " 


والإغماء :.سواء استمر إلى الموت أو اتقطم ©4. - 
(و كذا ؤلا»4 تصحّ وصيّة 9الصبيٌ مالم يبلغ عشرأ» لعدم كمال 
اقل قل الك هال . 


#إفاإن ن بلغها فوصيّته جائزة في وجوه المسعروف 
-لأقاربه وغيرهم دقفل ال حيى: إذا نان مصير اماف 
يذل هو السعيوو تن "تيدفو اويل سود معضويي ال 


.١ 57 مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصي ج 7 ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصي ج ٠١‏ ص .5١‏ 

(؟) يأتي بلفظه في ص غ0 

(؛) المصابيح في الفقه: الوصايا / مصباح: لا تبطل الوصيّة بالجنون والإغماء ورقة 515 
(مخطوط). 

(5) كما في غاية المراد: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 414. وجامع المقاصد: الوصايا / في 
الموصي ج ٠١‏ ص 54 والروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص ؟9؟. ورياض 
المسائل: الوصايا / في الموصي ج ٠١‏ ص ١7؟.‏ 

(7) ذهب إلى ذلك في المقنعة: الوصيّة / باب وصيّة الصبي ص 177, والنهاية: الوصايا / > 





كلام جواهر الكلام (ج ) 
الأصحاب "١"‏ مشعراً بدعوى الإجماع , بل في ظاهر محكيّ الغنية أو 
صريحه دعواه عليه '"؛ ل: 


وقول الصادق نيد فى صحيح عبد الرحمن'' وخبره!*: «إذا بلغ 
الغلام عشر سنين جازت وصيته» . 


وفى صحيح 5 بسن : «إذا بلغ الغلام عشر سنين فاوصى بثل” 
ماله في حقّ جازت وصيّته ...)»0 الحديث . 


وني موثق منصور بن حازم -جواب سؤاله عن وصيّة الغلام : 


«إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته»7'. 


1 5 200 1 . شك‎ ٠ 1 : 

وقول ابي جعفرءْةٍ في صحيح زرارة الذي رواه المشايخ 

د باب شرائط الوصيّة بج “ص ١51‏ والمهدّب: الوصايا / باب شروط الوصايا ج ١‏ ص ,١١14‏ 
وإرشاد الأذهان: الوصايا / في أركانها ج ١‏ ص 407. وكفاية الأحكام: الوصيّة / في 

(؟) غنية النزوع: في الوصيّة ص .5١015-17١0‏ 

(") من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الحدّ الذي إذا بلغه ح 00ج :ص .١195١‏ وسائل 
الشيعة: باب 4غ من كتاب الوصايا ح "اج 6 

)ع الكافي: الوصايا / باب وصيّة الغلام ح "اج لاص 18. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر 
في الهامش السابق). 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ص 59. و«الفقيه» في الهامش قبل السابق: 
اح 0407 ص 517 و«الوسائل»: ح "تدص .5١١‏ 

)١(‏ تهديب الأحكام: الوصايا / باب 8 وصيّة الصبي ح مج 1ص 18١‏ وسائل الشيعة: باب 


/ا/اة 





وصيّة الصبىّ 


الثلاثة 0": «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له فى ماله 
393ب 000005 
وغير ذلك . 

وهي وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى العقل. لكنّ الإجماع على 
اعتباره كافٍ في تقييدها به , مع أَنّه يمكن ترك ذلك فيها لغلبة حصول 
العقل له في المدة المزبورة . مضافا : 

إلى إشعار قوله [نْيْة]: «في حد معروف وحق» به . 

وإلى موق أبي أَيَوبٍ وأبي بصير عن الصادق نه : «في الغلام 
5 عيض برض اتقالة ا اضنات موضع الوصيّة ات 

وق ل احدهما كك في 0007 ابن مسلم : «يجوز طلاق الغلام إذا 
كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم»!. 

وإطلاقه بالنسبة إلى العشر لا ينافي التقييد بالعقل فيه ,كما لا ينافي 
تشودو اقش الى تضتهه التصوضن المائنة لمعيه ينا رفك 
الذي لايقدح في صحّتها بالنسبة إلى المطلوب اشتمال بعضها على 


/ ج 7اص 218, من لا يحضره الفقيه: الوصيّة‎ ١ الكافي: الوصايا / باب وصيّة الغلام ح‎ )١( 
3 ج عا ص 7 وانظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ 0١ باب الحدٌ الذي إذا بلغه ح‎ 
.18١ ص‎ 

(") انظر«التهذيب» فيالهامش قبل السابق: ح 5 و«الوسائل» في الهامشالسابق: حاص 1١‏ 5. 
درّاجء انظر وسائل الشيعة: باب ١6‏ من كتاب الوقوف والصدقات حم ١‏ ج ١9‏ ص .5١١‏ 


04 تح ل بي يي جواهر الكلام (ج ) 


ما لا نقول به, فيقيّد بها المونّق المزبورء وبالجميع يخصٌ ما دل على 
سلب عبارته . 
ولا حاجة إلى تكلف :دعوئى:غدء شمول تلك الأدلة لما بعد الوقاة» 
0 التي من الواضح منعها . 
كمنع دعوى : جواز وصيّته باعتبار كونها عبادة, وهو غير محجور 
عليه بالنسبة إليها بناءً على شرعيّتها . 
إذ فيها أُوَلةً: منع الشرعيّة , وثانياً: منع شرعيّتها إذا كانت بمال: 


لسلب عبارته . 

ومن الغريب : رد ابن إدريس هذه الأخبار مع أنه بدعىي غالباً 
قطعيّة ما هو أقل منها عدداً وعملً!". 

وأغرب منه : موافقة جماعة من المتأخّرين له _ممّن لم يوافقه على 
عدم العمل بأخبار الآحاد_على ذلك" . 

وما فى المسالك من «أَنّها مختلفة بحيث لايمكن الجمع بينها, 
فإثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل»'" لا يخفى ما فيه على 


.5١-5١537 السرائر: الوصايا / باب شرائط الوصيّة ج "ا ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الوصيّة / في الموصي ج ؟ ص 447. إيضاح الفوائد: الوصايا / في 
الموصي ج ١‏ ص 478. مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصي ج 7 ص .١55‏ واحتاط به 
في المهذب البارع: الوصايا / في الموصي ج 7 ص 47. وجامع المقاصد: الوصايا / في 
الموصي ج ٠١‏ ص 56. 

(") انظر «المسالك» في الهامش السابق. 


رفك رسيي سي م ب تب ب يي 1ر1 
الناظر فيها بعد الاحاطة بما ذكرناه . 

(وقيل4 والقائل ابن الجنيد'": وتصح» وصيّته إوإن بلغ 
ثمانيا'"4 من السنين «إو» هو وإن كان لايخلو من وجه. لكنٌّ 
«الرواية به» التى استند إليها شاذة» . 
سنين فجائز أمره في ماله , وقد وجب عليه الفرائض والحدود, وإذا تج 
للجارية سبع سنين فكذلك»7". 

على ان ظاهرها حصول البلوغ لهما من غير فرق بين الوصيّة 
وغيرها , وقد قيل : «إنّه مخالف لإجماع المسلمين وأخبارهم»!. 

نعم , لو كان مدركه : أنه مع فرض بلوغ الصبي العقل المتعارف 
لغالب الأولاد لم تكن للعشر خصوصيّة , وإن قيّد بها فى تلك النصوص , 
إلا أنه جار مجرى الغالب, فلا تصلح للتقييد ؛ ولذا جعل المدار فى 
غيرها على العقل وعلى إصابة موضع الوصيّة » وحينئذٍ فتجتمع جميع 

إلا أن المتّجه حينئذ : عدم التقييد بالثمان أيضاً. كما عساه يشهد له 
قول الصادق ليةٍ : «إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق 


.59١ نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 1 ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ثمان. 

(؟) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 8 وصيّة الصبي ح ١١‏ ج و ص 187. وسائل الشيعة: 
باب ١0‏ من كتاب الوقوف والصدقات ح 4 ج ١9‏ ص ؟١1.‏ 

() الحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصي ج ١١‏ ص ؟١1].‏ 


1 
ج18" 
فف 


وو سحي يي ا ته لفو أن الكلام (ج ) 


جحازت وضقه وإذاكان ابن سبع بشي فاوضى :فى .ماله بقتىء فى بحق 
جازت وصيّته»١".‏ وعن الفقيه : إبدال الشيء باليسير ”", ولعل المراد به 
الآقلّ من الثلث . 

على أنّه مخالف للإجماع بحسب الظاهر ؛ ولذلك أمكن إرادة 
التقييد به وإن سلّم كونه الغالب» إلا أنّه لعل الشارع لاحظ الغالب في 
التحديد والتقييد» إلحاقاً للنادر بغيره فى الحكم , كما هو المعروف في 
قواعد الشرع وقوانينه . 

وفلن كل خالوفلاريت أن الأفوى المتهوى: 

وما القول بالتفصيل بين الأقارب وغيرهم الذي قد يتوهّم أنه 
أشار إليه المصنّف بالتنصيص على عدم الفرق فلم نتحقّق القائل به 
وإن رواه ابن مسلم في الصحيح : «سمعت أبا عبد الله لي يقول: إِنَ 
الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك. جدازت وصيّته لأولي 
الأرحام ‏ ولم يجز للغرباء» . 

ولعل الإشارة بالتنصيص إليه . لكن ‏ لقصوره عن تقييد ما عرفت 


١(‏ و؟) ورد لفظ «الشيء» في الوسائل نقلاً عن التهذيب, والموجود في التهذيب ما في باقي 
المصادر أعني «اليسير». انظر تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 8 وصيّة الصبي ح 7ج 1 
ص .18١‏ ومن لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الحد الذي إذا بلغه ح 01061 ج غ ص 157, 
ووسائل الشيعة: باب 45 من كتاب الوصايا ح ١‏ (مع ذيله) ج ١9‏ ص .5١١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الحدٌ الذي إذا بلغه ح 0107 ج ]ص .١97/‏ تهذيب 
الأحكام: الوصايا / باب 8 وصيّة الصبى ح ” ج 9 ص ,١18١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص .57٠١‏ 


وصيّة المملواك ‏ - ب ل ا لل سس 6# 


من وجوه يمكن حمله على إرادة بيان عقله وتمييزه بذلك, بل لعل 
تقييد وصيّته بالمعروف مشعر بذلك بناءً على إرادة الراجح شرعاً منه . 
كبناء القناطر والمساجد وصلة الأرحام... ونحو ذلك . ويمكن إرادة 
الوصيّة الجائزة الجارية مجرى وصايا العقلاء , كما أومأ إليه بقوله اهلا : 
«إذا أصاب موضع الوصيّة»١",‏ بل وبقوله : «حقّ»'" المراد منه ما قابل 
الباطل الذي هو مظنّة الصباء والله العالم . 

وكذا لا تصحّ وصيّة المملوك بما في يده من الأعيان مطلقاً بناء على 
أنه لا يملك أصلاً حتّى مع إجازة السيّد ؛ لخروجها عن موضوع 
الوصيّة . ضرورة كونها كقول : «مال زيد لعمرو بعد وفاتي» . 

بل ولا من الفضولي الذي هو الوصيّة عن زيد بعد وفاته لا وفاة 
غيره . 

بل وعلى غيره؛ للحجر عليه الشامل لهذا التصرّف قطعاً 
ولو بملاحظة ما دل من النصوص على جواز وصيّة المكاتب بمقدار ما 
اعتق مله 10 

نعم » لو أجاز له مولاه ص بناءً على ملكه, بل وكذا لو زال الرقٌ 
وفرض بقاء ماله الموصى به على ملكه حتّى مات, وإن كان قد يحتمل 


. 077 كما في مولّق أبي أَيُوبٍ وأبي بصير المتقدّم في ص‎ )١( 

الاكماالى شير أ رضي الى عثر عفن انز الصادقءعَظّة» المتقدّم في ص 01/6 .08٠‏ 

(#انومنائل الشوطةه الى ناض لاسن كاي الوسابااع اسن نويات امن كنات 
التدبير والمكاتبة ج ١١‏ ص 176. 


امي م تج جا جتست تم تجو أهن الكلام (552) 
7 البطلان ؛ لكونه كبيع المرهون ثم فكَ '" بناءً على عدم الصحّة فيه , لكن 
ج 
+ قد عرفت البحث فيه في محلّه . 
ما لو ارتفع الرقّ عنه بعد الإيصاء منه , وقد ملك بعد عتقه -مثلاً - 
ما تنفذ فيه وصيّته . فوجهان : 
من إطلاق تنفيذ الوصيّة وكونه غير مسلوب العبارة» فهو كالمعسر 
حال الوصيّة الموسر حال الموت. وإطلاق ما دل على نفوذ وصيّة 
المكاتب بقدر ما تحرّر منه, وعدم ثبوت اشتراط صحة الوصيّة بعدم 
المانع من نفوذها غير الموث . 
ومن وقوع الإيجاب منه وهو رق», وإطلاق قوله [نيّة]: «لا وصيّة 
لمدلو ف !؟1بوالتعليق فى المحتى فى الوط بغير الموت: 
أقواهما الأو الها عرادك ومع عاده نبوت اعتبار الحرّيّة حين 
إيجاد عبارة الوصيّة , بل لعل الثابت خلافه, كما سمعته فى إطلاق 
زوانات لمكا قن كها ١|‏ المعثير في الوصيّة الملك حين الو فاة اين 


الا 
غير الفرض . 


(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١6‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ١‏ ج 4 ص 1١7‏ الاستبصار: 
الوصايا / باب 8١‏ من أوصى لمملوكه ح ؟ ج 4 ص 155. وسائل الشيعة: باب 8لا من 


الطهارة / في انقظاع دم الاستحاضة ل لس ل ل ...نس 41# 

لكنّ الإنصاف أنه لا يخلو من قوّة لولا ظهور اتفاق الأصحاب على 
عدمه » كيا سمعته من الشهيد في الذكرى ؛ إذ يمكن تأييده مع عدم إشارة 
في شيء من النصوص إليه بما سياتي من قوهم : « إذا فعلت المستحاضة ما 
يجب عليها كانت بحكم الطاهر» 27 , وإمكان تصحيح الاستصحابين 
المتقتمين , على أنه قضيّة كون الأمريقتضي الإجزاء ‏ مع أنه لم يتصوّر 
الفرق بين انقطاعه بعد الصلاة وبينه بعد الطهارة » فتأمّل جيّداً . 

وأمَا إذا كان الانقطاع للفترة » فهي إن لم تكن تسع الطهارة والصلاة 
فلا يلتفت إليه قطعأ, وكأنَ إطلاق الشيخ ومن تابعه منزل على غيرها » 
وأمَا إذا كان بحيث تسع الطهارة والصلاة فالأقوى وجوب الإعادة , وفاقاً 
للشهيد'"" وامحقّق الثاني( وعن العلامة في نهاية الإحكام”'", وربّا يظهر 
من بعضهم 7 العدم » وهو ضعيف . 

وممّا ذكرنا ينقدح أنه يجب على المستحاضة انتظار الفترة حيث تكون 
لما إلا مع حصول المشقة ؛ لارتفاع عذرها وإمكان فعلها الصلاة مرفوعة 
الحدث » مع الشك في تناول الأخبار مثلها إن لم يكن ظاهر العدم . 

وأمَا إذا لم تعلم أنه انقطاع برء أو فترة فيحتمل القول بوجوب الطهارة , 
كما عساه يظهر من المنقول عن نهاية الإحكام”" تمسّكاً بأصالة عدم عوده 


.570١ص‎ يئ)١(‎ 

(؟) البيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١7‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضه ج١‏ ص45" . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص8١١‏ . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 4١‏ . 
(7) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص ١١6‏ . 


وصيّة السفية الى سس سب بي 6# 


وعدم قدح معنى التعليق الذي هو كقوله : «إن كانت زوجتىي فهى 
طالق» بل في القواعد " وغيرها!": «لو قال العبد : (متى أعتقت ثم مِثَّ) 
فالأقرب الجواز» ولعلّه لأنّ قوله : «هذا لزيد بعد وفاتى إن مث حرَأ» 
بمنزلة قوله : «إن مث في عرق مرفي 00 

بل لا يبعد صمّة التعليق على الملك في المشخّص والمطلق . وإن 
كان لا يخلو من نظر سيّما الأوّل. كالنظر في صحّة الوصيّة بعينٍ للغير ثم 
ملكها بعد ذلك . 

هذا كله فى الوصيّة التمليكيّة لالمشخّص أو المطلق . 

أ6ا انود 3 كا وطن بالق فى نكا مخصودن رتدووينا 
لا يحتاج إلى صرف مال فوجهان أيضاً. 

كالوجهين في وصيّة السفيه ‏ بالمعروف أو مطلقاً بل القولين, إلا 
أن الأقوى فيه - جوازها ؛ لعموم أدلّة الحجر عليه. ودعوى”” 
اختصاصها في حال الحياة واضحة المنع . 

لكن في جامع المقاصد : أن المشهور الجواز!. بل عن ظاهر 
الغنية : الإجماع على ذلك ”© فإن تمّ فهو وإلآ كان الأقوى ما عرفت . 


.]1/8 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصي ج‎ )١( 

(؟) كالدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ١07”‏ ج ١‏ ص 554, وجامع المقاصد: الوصايا / في 
الموصي ج ٠١‏ ص .5١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الوصايا / في الموصي ج ٠١‏ ص 518. 

(؛) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصي ج ٠١‏ ص .5"١‏ 

(0) غنية النزوع: في الوصيّة ص .5١07-15١00‏ 


امي ير ب ا شخت جو اهن الكلام (ج 76) 

وأمّا المفلّس فالأقوى جواز وصيّته ؛ لعدم معارضتها لحقّ الغرماء , 
لأنها من الثلث الذي لا يكون إلا بعد وفاء الدين .كما هو واضح . 

«ولو جرح مثلاً والموصي نفسه» عمداً بما فيه هلاكها» أي 
أحدث ذلك بها ليموت ثم أوصى» بشيء من ماله لم تقبل 
وصيّنه» بلا خلاف معتدٌ به أجده, بل عن الإيضاح : نسبته غير مرّة إلى 
الأصحاب '" مشعراً بالإجماع عليه . 

لصحيح أبي ولاد المروي في الكتب الثلاثة'"' عن الصادق ك1 : 
«من قتل نفسه متعمّدا فهو فى نار جهنّم خالدا فيها , قلت : أرأيت إن كان 
أوصى بوصيّة م قتل نفسه من ساعته, تنفذ وصيّته؟ فقال: إن كان 
أوصى قبل أن يحدث حدثاً في نفسه من جراحة أو فعل لعلّه يموت 
أعيوت رمعه فى اللأسمواد كان أرصى بوضية ينها اجدت تي 
ل رت ا 

فما عن ابن إدريس من صحّة وصيّته (“. واضح الضعف على 
أصولنا وإن نفى عنه البأس في محكيّ المختلف”" واستحسنه في 


)١(‏ إيضاح الفوائد: الوصايا / في الموصي ج ١‏ ص 785غ. 

)١(‏ الكافي: الوصايا / باب من لا تجوز وصيّته ح ١‏ ج لاص 0غ. من لا يحضره الفقيه: 
الوصيّة / باب وصيّة من قتل نفسه ح 047١‏ ج 4 ص ,7١ 5١‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب ١١0‏ وصيّة من قتل نفسه ح ١ج‏ 4 ص .5١7‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 05 من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١4‏ ص 8/ا5. 

(؟) السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج 7ا ص 1917 -198. 

(0) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 518. 


لو اووضى 3 كخل تققة .متسيس يي ع ب يت 8/1 
محكيّ الروضة '" وإيضاح النافع '' وكذا المسالك!". 
إلا أنه كما ترى -اجتهاد في مقابلة النصّ المعمول به الجامع 


لخترائط الحككنة و لعل 
بل وكذا ما في القواعد : «ولو قيل بالقبول مع تيقّن رشده بعد الجرح 
كان وجهاأ»!. 


3و4: اغري سن لان قر لفيا أرضا كر و عمل ارو انه على عله 
استقرار الحياة على إشكال»*؛ إذ هو كما ترى . 

نعم «إلو اوصى ثم قتل نفسه قبلت»4 وصيّته على حسب وصيّة 
غيره», بل لا إشكال كما حادق اعد فيه 7'؛ للصحيح السابق , مضافا 


الى الاخول والتموماة:. 

ولا يقاس الأُوّل عليه ؛ لحرمته عندناء مع إمكان إبداء الفرق : بأنٌ 
الأول تقفله 3 لل يفيه كان كمن زال عقله ل قبل وصسكة المداحرةة 
بخلاف الثانى الذي هو كمن زال عقله بعد إيصائه, بل ريّما جعل وجه 
النصّ ذلك .. 


أو أنّ عدم القبول في الأوّل لكونه غير مستقرٌ الحياة . 


أو لآنّ الثلث بالنسبة إليه كالارث بالنسبة إلى غيره ممّن يُحرم من 


)١(‏ الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأوّل ج ه ص 37١‏ 5؟5. 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصي ج ١١‏ ص 13. 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصي ج ١‏ ص .١17‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصي ج ١‏ ص 17]. 

(0) المصدر السابق. 

(1) كما في رياض المسائل: الوصايا / في الموصي ج ٠١‏ ص 1"". 


ال ما الال ا 
الارث بقتله الموروث عمداً, فكذلك هذا يحرم من الثلث عقوبة . 
والجميع علل بعد السماع , وإن كان خيرها اخرها . 
نعم , ينبغي الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن, وهو الوصيّة 
في الثلث, اما غيره كمكان الدفن الذي لم يستلزم وصيّة في الثلث 
والولاية على الأطفال... ونحو ذلك فلاء ومن فعل ذلك عمدا دون 
8 الخطأً. ورجاءً لآن يعوت دون غيره يمن غير عرق في دلك رين الجرخ 
لذ وجري المحم الحروو رم قي كر البو الم ا 
لكن هل يلحق به من القى نفسه إلى التهلكة! إشكال, اقوأه عدم 
اللحوق للأصل , كما لا يلحق به من فعل ذلك بنفسه عمدا ليموت لكن 
لم يكن عاصياً ؛ لكون ذلك جهاداً في سبيل الله » أو لأنّه كان غير مكلّف 
ثم ار تفع المانع . 
ومجل الث دنا اوتا كيد لك انا لو صنو مضه فا رفسي 
قلؤإفكا بول ايعدم كتودقه درن إناكان قدورى ممكي عليه 
تاشفق أن ذلك كا لومقة المحافقة ووإن كان ل ولوس نظريمنة 
فرض عدم تجدد إنشاء تمليك , ولذا لو نسيها ولم يجدّدها لم تنفذ على 
الأقوى ؛ لظهور الصحيح المزبور في عدم جواز وصيّته في الحال 
المفروضة وإن عوفي , لكن على معنى : عدم أثر للإيجاب المفروض 
دون المتجدد بعد أن عوفى . 
ودعوى : صحّة الإيجاب في نفسه وإن كان لو مات في ذلك الجرح 
لم يترتّب عليه أثر - أَما إذا عوفي منه ثمّ مات أَنّر أثره ؛ إذ هو بحكم 
المراعى - يدفعها : ظهور إطلاق عدم الجواز فى الصحيح بخلافها . 


الوضيّة تالو لارة على الأطقال» ٠‏ لسسع حيتت أ | 8/1 


نعم . قد يقال : إن ظاهر الصحيح عدم الجواز من حيث كونه وصيّة 
للمجروح على حسب الأوّل من البرء منه”" أمّا لو أجاز الوارث فقد 
يقال بالصحة ؛ لعموم الأدلة . 

اللّهمَ إلا أن يقال : إِنٌ إجازة الوارث تنفيذ كما ستعرفه في محلّه إن 
عناء اوهو ور نك على موكقة سنح هه لقني 

وفيه : منع الدليل على عموم عدم الصحّة على وجدٍ لا تقبل التنفيذ , 
بل لعل إطلاق ما دل على الصحّة مع إجازة الوارث يقضي بخلافه, 
بلاحط وكا نا هذا 

والظاهر عدم الجا التجير بالوضةم وإن اتفق التعبير بها عنه في 
بعض الأحوال على ضرب من المجازهء اللَّهمٌ إلا أن يقال: إن منع 
الشارع له من الوصيّة لعدم الثلث له ؛ فيمتنع التنجيز أيضاً لذلك بناءً 
على اندوقد لكن له يخلو مق نظي قتأقل كد اءتزالله العا 

(ولا تصحٌ الوصيّة بالولاية على الأطفال إِلَا من الأب أو» من 
«الجد للآب خاصّة4 الثابتة ولايتهما عليهم زمن الحياة على وجِدٍ 
لهما الوصيّة بها نضا وفتوى. بل إجماعا بقسميه'", ولا ينافي ذلك 
الطاغوا حال :هدم اوضق يها #ضرورة كونها جيه كالتلتة الدى له 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: حينه. 


(؟) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصي ج 7 ص 55 .١‏ والحدائق الناضرة: 


الوضايا /افى العوصى عضن ا 


وذهب إلى ذلك في المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 06 و00. وقواعد الأحكام: 
الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ؟ ص 017. واللمعة الدمشقيّة: الوصايا / الفصل الرابع 


ص .18١‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / في الوصاية ج ١‏ ص 19. 


0 


"1/ 


# لسبمسم ب ب ا سي س7 عط انقو فز الكلام ا غ:75) 
الوصيّة به . فإن لم يفعل لم يكن له شيء . 

بخلاف الحاكم الخاصٌ "الذي ثبتت ولايته عسليهم من حيث 
الحكومة منهم 85 المقيّدة زمن الحياة , فهو شبه الوكيل عن الإمام هل 
بالنسبة إلى ذلك فينعزل بالموت,. خصوصا بعد أن كان النصب للصنف 
الذى ثبت فى حقّ الشخص باعتبار اندراجه فيه , فإذا انعدم فرد قام 
اندوع لحري ع لوطي اأفيقك الذى لدتسي ناد 
الأصل يه ]. 

ولنحو ذلك لم يصمٌ الوصيّة من الأب أو الجدّ له بالولاية مع وجود 
الآخر ولو على ثلث ماله ؛ باعتبار ثبوت الولاية للأب الصادق على كل 
منهماء فمع فرض وجود مصداقه تنقطع ولاية الآخر بموته . 

نعم , لو كان الولاية منحصرة فى احدهما صم حيئئذٍ الوصيّة 
بالولاية منه ء وليس هكذا الحاكم ؛ لأنّ إمام الأصل [نجةِ] موجود في 
كل زمان» ويتولى الأمر عنه حينئز حسبة عدول المؤمنين » فتأمّل . 

وليس لوص أحدهما عليهم الوصيّة بالولاية أيضاً إذا لم يكن قد 
نصّ الموصي الْأُوّل عليه بذلك ؛ لأنّه كالوكيل عنه ينعزل بموته, لا أقل 
من الشكٌ في كون ولايته الحاصلة له بنصب الأب أو الجدّ قابلة 
للإيصاء بها والأصل العدم. والاستصحاب لا محل له فى الفرض, 
فترجع الولاية حينئذٍ إلى الحاكم . 1 


)١(‏ في بعض النسخ: المخصوص. 


لو أوصت الأمٌ يمال ونضيت وطَيَا سس ق08 


(ولا ولاية للأمّ» بلا خلاف معتدّ به0"؛ للأصل (فلا”" تتصمٌّ 
الوصيّة منها"» حينئذ «عليهم» . 

خلافاً للإسكافي : فجعل الولاية لها مع رشدها بعد الأأب4. 
وضعفه واضح ؛ لعدم الدليل على ولايتهاء بل ظاهر الأدلّة خلافه . 

وكون الولاية ثابتة لها على ثلثها فلها إخراجه عنهم, لا يقضي 
بنبوت الولاية لها عليهم بحيث لو اوصت بالثلث لهم على وجِهِ يكون 
ملكا لهم أن تجعل أمره إلى غير وليّهم الشرعي ؛ لعدم القدرة لها على 
ذلك. ضرورة رجوع ذلك إلى الشرع لا إليها . والثابت منه ما عرفت . 
وكذا الكلام فى وصيّة الأب مع وجود الجدّ وبالعكس . 

(و» حينئز ف «للو اوصت لهم بمال. ونصبت» لهم (وصيًا» 1 

إن 

عليه وعلى ثلنها وقضاء ديونها بوصح تصرفه فى ثلث تركتها» »م 
مما لم يرجع إلى الأطفال (و» كذا تصرّفه إفي إخراج ما عليها 
من الحقوقء ولم يمض " على الأولاد» لما عرفته من عدم الولاية 
لها عليهم . 

ولا فرق في ذلك بين أن يقع الإيصاء منها بعبارة واحدة أو بعبارات 
متعدّدة ؛ ضرورة كون الوصيّة أوسع من البيع الذي إذا تعلّق بما يصمح 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: و 
(5) تقدّمت هذه الكلمة على التي قبلها في نسختي الشرائع والمسالك. 
(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 1 ص ١١غ].‏ 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ولم تمض. 


٠و6‏ ويك لقو أشن الكادم 1527 
بيعه وما لاا يصح فإنه ينفذ في الأول دون الثاني وإن كان بصيغة واحدة. 

ولو أوصت بثلئها لأطفالها على أن يبقى بيد الوصي ثم يملكه 
الوصي دون الأب حينئذٍ إشكال: من عدم ملكيّتهم للمال فلا تسلط 
لوليّهم عليه , ومن كونه حمًا لهم والولي مسلط عليه كالمال, وقد يفرّق 
بين الأول والثاني . 

ولغسل الأفوى الأول لاتدولاية من الممة ف :لآ الطنل: 
فهو كالوقف منها عليهم -مثلاً على أن يكون المتولي له غير الولي» أو 
الوصيّة بذلك والوقف على البالغ الرشيد والمتولى غيره. له 
أن الوصيّة أوسع من غيرها, فإنّ الوقف وإن كان هو على حسب ما يقفه 
أهله لكنٌ الوصيّة تتعلّق بالمعدوم ونحوه. وقد استدل الإمام اه 0 
بقوله [تعالى]: «فمن بذله ...©" فى الوصيّة للمجوس وغيرهم 
على وجه يظهر منه عموم مورد الوصيّة, وأنه لا يجوز تبديله 
مالم يعلم بطلانه . 

فلاحظ وتامّل ؛ كي تعرف شمولها للفرض وغيره ولو التمليك على 
وجه مخصوص فى الكبير الذى لا ولاية لأحد عليه وغيره. والله العالم . 
)١(‏ فقه القران: الوصيّة المبهمة ج "١‏ ص ,5١0١‏ وسائل الشيعة: انظر باب 7” إلى باب 70 من 


كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 777 فما بعدها. 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .18١‏ 


الفصل «الثالث» 
9فى الموصى به» 


«(وفيه أطراف» : 
[ الطرف ]«الأُوّل: في متعلق الوصيّة» 

«وهو إما عين»4 حون انها 4011 متوقعة . كحمل الدائة 
والجارية ونحوهماء بل وإن لم يكن معتاد الوقوع إذا كان ممكناً» وما 
لوبط ذلك اهنا فابلا للسل و الافقال كس الع ار 

«إو» على كل حال «يعتبر فيهما'" الملك4 للموصي ؛ على 
معنى : قابليّته لذلك وإن لم يكن مملوكاً فعلاً, كما يومئ إليه التفريع 
ونحوه لإفلا تصح نه : 

ما لا يدخل في ملك أحد أصلاً؛ ك «الخمر» الغير المحترمة, 
بخلاف المحترمة كالمتخذة للتخليل «إولا» ب «الخنزير ولا» 


)١(‏ في بعض النسخ: الحجر. 
(؟) في نسخة الشرائع: فيها. 


+ تت 2 2 ا 201011 جواهر الكلام (ج ) 


"مركي الهراضى #مقلاف: الكلذب الأريعة والجرو القازل النقمات 
التى هى مملوكة ولها منفعة مباحة ودية كما مر البحث فيها سابقاً" 
(ولا ما لا نفع» معتد به (فيه» ولا بآلات اللهو من حيث كونها كذلك 
ملاحظا اسمها ... ونحو ذلك . 
لما عرفت من أنّ الوصيّة التمليكيّة قسم من العقود أو الأسباب 
المملّكة , فلا تتعلّق بما لا يقبل الملك بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به 
فى الرياضن ”, 
بل حَكّى فيه عن التذكرة الإجماع عليه وعلى جواز الوصيّة 
بالكلاب الأربعة, معلا ذلك ب«أنّ فيها نفعا مباحا وتقرٌ اليد عليه 
والوصيّة تبرّع تصمٌ في المال وغير المال من الحقوق , وأَنّه تصحّ هبته 
فتصح الوصيّة به كالمال»!". 
قيل : «ويستفاد منه جواز الوصيّة بكلّ ما فيه نفع محذّل مقصود وإن 
لم يجز بيعه كالفيل ونحوه على القول بالمنع عن بيعه؛ وبه صرّح في 
التذكرة في المثال وغيره»©. 
قلت : لعل ذلك كلّه لعموم أَدلّة الوصيّة ؛ ولذا جاز تعلّقها بالمعدوم 
الذي هو غير قابل لتعلّق صفة الملك به لولا الدليل _حتّى ما كان منه 


)١(‏ في نسخة الشرائع: الكلب. 

فى عاض ااا 

(؟) رياض المسائل: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص 749,. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 8غ (الطبعة الحجرية). 
(0) رياض المسائل: (انظر الهامش قبل السايق). 


14 جواهرالكلام (ج") 


والاحتياط ؛ لعدم العلم بصحّة ما وقع من الطهارة الاؤلى . ويحتمل العدم 
تمسّكاً باستصحاب صحّة ما وقع , وأصالة عدم الشفاء , واستصحاب 
العفوعمًا وقع من الدم , ولعله الأقوى . 

ومثل هذا الحكم ما لوعلمت أنه لفترة لكن لم تعلم أنها تسع الطهارة 
والصلاة أو لاء بل لعلَّ عدم وجوب الإعادة هنا أولى ؛ لما في التكليف 
بمجرّد هذا الاحتمال من المشقة والحرج الذي لا يتحمّل عادة , مع أن أصل 
مشروعيّة هذا الحكم للتخفيف » بل لعل الأخبار المكتفية بأفعال 
المستحاضة ظاهرة فها قلنا ؛ لتحقق الفترات غالبا » مع انها لم تعتبر فيا 
وصل إلينا من الأخبار. 

ثم إنه هل يجب علها إذا انكشف بعد ذلك أنه انقطاع برء إعادة ما 
فعلته من الصلاة بالطهارة الاولى أو لا ؟ وجهان أيضاً . ينشآن من 
اقتضاء الأمر الإجزاء » ومن أنه تكليف ظاهر عذري » وإلا فقد انتكشف 
فساد طهارتها بذلك المتخلل الذي تعقّبه هذا الانقطاع , ولعله الأقوى . 

ولا يناني ذلك ما تقدّم منّا سابقا من الحكم بعدم الإعادة لوحصل 
الانقطاع بعد الصلاة ؛ لظهور الفرق بينهها بشمول الإطلاقات القاضية 
بالاجتزاء للأوؤل دون ما نحن فيه » فتأمّل جيّداً . 

وممّا ذكرنا من المحتار هنا يظهر الحال فيا تقدم أيضاً» وهي ما لو 
علمته أنه انقطاع فترة لكتّها لم تعلم أنها فترة تسع الطهارة والصلاة أو لا 
ثمّ انكشف بعد ذلك أنها كذلك , مع احتمال الفرق بينهما بن الفترة إنها 
تعتبر لوعلمت بهاء أمّا مع عدم العلم وتجويزها بحي ء الدم في كل آن فلا , 
مع أصالة براءة الذمّة من القضاء وغيره » ولعلّه الأقوى أيضاً . 

ويشعر به ما عن العلامة في نهاية الإحكام » حيث قال : « ولو انفطم 





اعتبار ملكيّة الموضى للعوضئ نه ١س‏ ع يت 8 


غير معتاد الوجود , وبالحقوق ونحوها , ويمكن إرادة ما يشمل ذلك من 
الملك في المتن وغيره”". 

فتصحٌ الوصيّة حينئذٍ بالعين التي لا تدخل في الملك لكن للمستولي 
عليها حقّ اختصاص بهاء على معنى الوصيّة بذلك الحقّ الذي 
للموصي , وكذا حقّ التحجير . 

نعم , هي لا تتعلّق بما لا يقبل النقل من الحقوق لغير الوارث , كحقّ 
القذف ونحوه ممّا يراد به التشفّى الذي هو للوارث دون الموصى له . 

ويخرج باعتبار الملك أيضاً: ماكان ملكا للغير وإن أجاز, بناءً على 
هده كرون زاك فيد التظبر ل #خترورة كون الاك وضنة عن القير يماله: 
كما لو قال قائل: «مال 5 لعمرو بعد وفاته» ثم أجاز زيد. 
لا أنه يقول: «مال زيد لعمرو بعد وفاتي» ثمّ يجيز زيد, فإنه لا دليل 
على مشروعيّة ذلك , كما هو واضح . 

والوصيّة بالأزيد من الثلث مع أنّ الحقّ كون الإجازة من الورثة 
تنفيذاً كما ستعرف ؛ بمعنى : أنه لا يدخل في ملك الوارث مع إجازته - 
خارج"'" بالدليل ولا يقاس عليه غيره؛ فما عن الدروس : من احتمال 
الصحّة '" واضح الضعف .ء وإن قوّاه بعض مشايخنا!©. 

نعم , عن التذكرة : احتمال صحة الوصيّة بملك الغير إذا قيّده 


.109 ص‎ ١ كإرشاد الأذهان: الوصايا / في الموصى به ج‎ )١( 

)1 في بعض النسخ: خارجة. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس /ا/ا١‏ ج ؟ ص .5١١‏ 

(؛) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص .50١-5170٠١‏ 


1 
"١8ج‎ 


بام 4 


ا ب وج اخزو اهن الكلام [ 5 1) 
'"". وفى القواعد : «ولو قال : إن ملكت مال فلان فقد أوصيت به 
للقتزانير العقمر الضيكة ولاه أولى .من لوعن بالتعدوف الابنبيع آله 
لا يخلو من نظر أو منع يعرف ممّا قدّمناه سابقاً. وهو بطلان التعليق على 
غير الموت للوصيّة . 1 

نعم , قد يقال بصحّته لو قال : «إن مت مالكا لذلك فثلثه للفقراء» 
كا الحو ها متم فق حدل :إن متنك بحرا | ولق مشر هذ 

فر عوركةا سرع باعنا رم يها دوقم عاذ لجقار ب كنطاة 
الإنسان, أو لقلّته كحبّة الحنطة , ولعلّ ذلك ونحوه الذي أشار إليه بقوله : 
ولا ما لا نفع فيه»!". 

لكن قد يقال :إن ما لا نفع معتدٌ به فيه غالبا إذا انق حصول النفع به 
يختصٌ به من استولى عليه , بل لعل حقّ الاختصاص به ثابت له 
مطلقاً؛ لصدق الظلم على من انتزعه منه قهراً. فتصحٌ الوصيّة بهذا الحقّ, 
بل مثل حبّة الحنطة مملوكة قطعاء وإن كان لا يصمح المعاوضة عليها 
للسفه المفقود في الوصيّة ؛ لعدم العوض فيها , مع أنه قد يحصل النفع بها 
للفخ ونحوه . 

وبالجملة : عمومات الوصيّة شاملة لذلك كلّه ولكلٌ حقّ قابل للنقل 
ولو بصلح أو شرط ء سواء حرم التكسّب به أو لاء بل يظهر من كلام 


(؟) هذه العبارة وردت في الدروس الشرعيّة: (تقدّم المصدر آنفاً). 
(؟) مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصى به ج ١1‏ ص 58" وانظر مسالك الأفهام: الوصايا / 


اعتبار ملكيّة الموضي للموضى بيه ل سس 886 
عطي "هذ التوسعة فى الوضية وحتى الدررتما صكهوا النقل بها 
نالا معوةة نقلة] لأ كمض السدونات: 

بل لعل الضابط فيها : تعلّقها بكلّ شيء إلا ما علم خلافه , كما عساه 
يشهد له استد لاله علد " بصحّة الوصيّة للمجوس وغيرهم بقوله تعالى : 
القن نذلك..: 1" إلى ره 

ولذا صحّت بالمعدوم والمجهول -حنّى مثل أحد العبدين -وغير 
المقدور على تسليمه كالابق ونحوه, بل وما ليس مالا ممّا فيه نفع معتدٌ 
به كالزبل للتسميد _المصرّح به في قواعد الفاضل !*! وغيرها!* ونحوه 
وغير ذلك ممّا يدل على التوسعة في متعلق الوصيّة ما لم يعلم العدم . 

وإن كان بعضه لا يخلو من نظرء بل صرّح في الدروس : بالمنع من 
الوصيّة بالسرجين النجس والحشرات" التي تقدم في المكاسب " 
بعض الكلام فى ثبوت حقّ أو ملك بالاستيلاء عليها مطلقاً أو حال 
الاحتياج إليها . 

وكالوصيّة بحقّ الخيار مجرّدا عمّا فيه الخيارء فإنّه وإن كان يورث 


.800 ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: الوصايا / في الموصى به ج‎ )١( 
.065٠0 من ص‎ )١( (؟) انظر هامش‎ 

(؟) سورة البقرة: الاية .18١‏ 

(؟) تقدّم المصدر انفاً. 

(4) كجامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ١7‏ سج 7 ص .,7٠١‏ 

(0) في ج 77 ص 1١5‏ و737و559. 


00471 ممح ل لح ل ع ع و ب فقو اهن الكلدم غ51 1) 
لكنّ انتقاله بالوصيّة أو غيرها من النواقل مشكل . نعم . يصمٌ الصلح 
بل لو أوصى بالعين التي له الخيار فيها يشكل انتقال الخيار للموصى 
له ؛ لأنّه من توابع العقد دون العين . 
وربّما حكي عن بعض المحققين ممّن قارب عصرنا : جواز نقل حقٌ 
0 الخيار بالصلح مثلاً »على أن يكون الثمن والمثمن لمن انتقل إليه 
ونا 
3 الخيار . وهو مشكل من وجوه. 
وكذا النظر في اعتبار بعض ما أوصى به ممّا ليس بمتقوّم -لعدم كونه 
مالاً_بالنسبة إلى الثلث , فهل يفرض القيمة لها نحو فرض الحرٌّ عبداً» أو 
بجعل قيمة منفعته قيمته , أو يرجع إلى العدد؟ 
وقد يحتمل عدم اعتبار الثلث في مثل الفرض ؛ حملا لما دل على 
ذلك على غير الفرض .ء وإبقاءً لعموم الوصيّة على حالها . فلو فرض عدم 
مال له إلا ذلك نفذت الوصيّة من دون شيىء للوارث, بل ولا لذي 
الدين ؛ لأنّ الفرض عدم كونه مالا يتعلّق به الدين على وجدٍ يكون وفاءً 


عنه , هذا . 
اليج واو ا بارت وا اجيم 


ثم إن إطلاق المصئّف وغيره”" عدم جواز الوصيّة بالخمر والخنزير 


.101- 1400 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج‎ )١( 
.405 ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: الوصايا / في الموصى به ج‎ )1( 


نفوذ الوصيّة في ثلث التركة ب ب ب ب بيب ته 517 
يقتضي عدم الفرق بين كون الموصي والموصى له مسلمين » أو كافرين , 
كالمسلمء وإن كنا مأ مويق بإقرارهم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم 
ومعاملتهم على ما عندهم , لكنّ ذلك كلّه لا يقتضى الصحّة , ولعلّه بذلك 

«و» كيف كان» ف «يتقدّر كل واحد منهما» أي العين والمنفعة 
«بقدر ثلث التركة فما دون, و» حينئذ ف«لمو اوصى بما زاد بطلت 
فى الزائد خاصّة. إلا أن يجيز الوارث» بلا خلاف معتدٌ به أجده فى 
شىء من ذلك. بل الإجماع بقسميه عليه'", والنصوص مستفيضة فيه 
أو مقو ارج ا 

فما عن علي بن بابويه : من عدم تقديرها بذلك؛, بل لو أوصى بماله 
كلّه نف 7 ؛ : م ١‏ 

الرضوي : «فإن أوصى بماله كلّه فهو أعلم بما فعله . ويلزم الوصي 
إنفاذ وصيّته على ما أوصى به»0. 

والخبر : «الرجل أحقّ بماله ما دام فيه الروح »إن أوصى به كله 


,7١7 وغنية النزوع: في الوصيّة ص‎ .١687 ينظر الخلاف: الوصايا / مسألة ؟١ ج 4 ص‎ )١( 
والتنقيح الرائع: الوصايا / في‎ ١١٠١ وفقه القرآن: الوصايا / باب الحثٌ على الوصيّة ج ؟' ص‎ 
.594 ص‎ ١ الموصى به ج‎ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ و١١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 737١‏ فما بعدها. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 597. 

(:) فقه الرضاءظكا: باب 6١‏ الوصيّة للميّت ص 598. 


تت ب و ا ا ا جر كو أشن الكلام (ج ) 


فهو جائز»7". 
21 وفي آخر:«رجل أوصى بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد ليه , 
جكب الم جنات داك رول أرصضى ان بجع ذا علت التبوعات 
ابنتّى أخت له , فريك في ذلك , فكتب إليّ : بع ما خلّف وابعث به , فبعت 
وبعئت به إليه , فكتب إلى : قد وصل»1". 
ونحوه غيره؛ مؤيّداً ذلك كلّه بالاطلاقات . 
واضح الضعف ؛ لقصور ذلك كلّه عن مقاومة ما عرفت من وجوه 
عد يدة . 
بل العقما لا كورة المراة .فنعا رة المكالق ومسعدة؟ انه مسحب 
صرف المال الموصى به بجميعه على حسب ما أوصى ؛ من حيث 
وجوب العمل بالوصيّة وحرمة تبديلها بنصٌ الكتاب والسئة . حتى يعلم 
فسادها وبطلانها ولو بالجور فيها على الوارث وإرادة حرمانه من 
التركة . ومجرّد احتمال ذلك غير كاف . 


فإذا وقع من الموصي الوصيّة بأزيد من الثلث ولم نعلم الوجه في 

/ الكافي: الوصايا / باب أنّ صاحب المال ح ” ج /اص ", تهذيب الأحكام: الوصايا‎ )١( 
من كتاب الوصايا‎ ١7 الرجوع في الوصيّة ح 7 ج ه ص 187. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ باب‎ 
.198 ح هج ؤاص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة بالثلث ح ١‏ ج 4 ص 110, الاستبصار: 
الوصايا / باب 78 أَنّه لا تجوز الوصيّة بأكثر ح ١4‏ ج 4 ص 177, وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من كتاب الوصايا ح ١١7‏ سج ١9‏ ص .18١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص ؟501. 


نفوذ الوصيّة في ثلث الترزكة ‏ .  -‏ سد 688 
ذلك ولعلّه كان لحقّ له عليه أو غيره ‏ وجب إنفاذها وحرم تبديلها ؛ 
حملاً لها على الوصيّة النافذة. وعملاً بتلك الإطلاقات, ولأنّه أعلم 
بما فعل, وهذا غير جواز الوصيّة بالزيادة على الثلث تبرّعا”" الذي هو 
د ال 

فيكون الحاصل : وجوب إنفاذ الوصيّة -وإن زادت -حتّى يعلم أنْها 
وقعت تبرّعاً , فتنوّف حينئذٍ على الاجازة . 

وفى عاض ارات هذا التوصية إن لكين ظاهرا بن غصارئة 
فلا أقل من مساواة احتماله لما فهموه منهاء فنسبتهم الخلاف إليه ليس 
فى محله . وعليه نبّه فى التذكرة, فلا خلاف من أحد حيئئذٍ فى 
المسألة»". ش ْ 

قلت : لكن قد يقال أوّلاً: بمنع المحمول عليه بعدم مشروعيّة صورة 
تصح فيها الوصيّة _التى هي بمعنى التمليك بعد الموت _بازيد من الثلث 
من دون إجازة الوارث حتّى في صورة النذر وأَحَوَيه ؛ لظهور الأدلة في 
اشتراط صحّة الوصيّة بعدم الزيادة على الثلث إلا مع" إجازة الوارث , 
فلا ينعقد النذر على غير المشروع . 

واحتمال اشتغال ذمّة الموصي بمال للموصى له, لا يجدي في 
صحّة الوصيّة بالمعنى المزبور؛ ضرورة عدم كون ذلك وفاء له بعد 
فرض كون المراد تمليكه إِيّاه بالوصيّة دون الوفاء . 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: شرعاً. )١(‏ الهامش قبل السابق. 
ف في بعض النسخ بعدها إضافة: إمكان. 


ا ل و حصت انقو أشن الكللام لخ 4؟) 
كما أنّ احتمال فرض غير ذلك يقتضي خروج المسألة عن الفرض 
الذاى هو تقليك الزائن غلك الثلث بالوصنة من ذون اجازة: 
00 هنا" يظهر لك : أنه لا وجه لتقسيم الوصيّة إلى التبرّعيّة 
وغيرهاء فتعتبر إجازة الوارث في الأولى دون الثانية . 
وثانياً: بعد التسليم بظهور النصوص كما لا يخفى على من 
1 لاحظها في الحكم بالوقوف على إجازة الورثة بمجرّد اشتمال الوصيّة 
عاك إلا يمن التليعر نكري الأهر على التكس قيما كرو الفوكدة 
ضرورة كون المدار : الحكم بذلك حتّى يعلم أن صدورها منه لسبب من 
لأسباب التي توجب الإخراج من الأصل ؛ عملاً بظاهر ما دلّ على 
م امام 
الوصيّة -بعد تسليمها إِنّما هي حيث لا تعارض حقّ الغير . 
ا لي يي ل ا 
الوصيّة الزائدة عن الثلث إليه بمجرّد صدورها من الموصي كذلك 
ما لم يعلم سبب من أسباب التعلّق بالأصل ولو من إقراره» ولعل ذلك 
هو الأقوى ؛ ترجيحاً لهذه الأدلّة على تلك الأدلّة, وإن سلّم كون 
التعارض بينهما من وجه, كما لا يخفى على من لاحظ نصوص المقام 
متدبّراً فيها , والله العالم . 
كما أن منها يعلم أيضاً: عدم اعتبار قصد الموصي الثلث في تنزيل 


)010( في بعض النسخ: ذلك. 


فود الوضية فى ,ثلث التراكة. مسحي بح مح ف ا ع ل ا أله 


وصيّته عليه , فلو أوصى بشيء ينطبق عليه أو يقصر عنه صم ونفذ منه 
وإن لم يكن قد قصد ذلك , بل وإن قصد من الأصل . 

نعم , لو أوصى بشيء بعد أن أوصى بالثلث مثلاً. مصرّحاً 
بإرادة إخراجه من الأصل , كان ذلك موقوفا على الاجازة من الوارث 
وإن وسعه الثلث ؛ لأنّه قد قصد إخراجه من الأصل على وجِهِ 
لا يعارض ما أوصى به أُوَّلاً إلا بما يخصّه من التقسيط الذي هو -في 
الحقيقة رجوع به عن الوصيّة ف الول »كما لو صرّح بإخراجه من 
الوارث وسلامة ثلثه منه . 

فمحل التعلّق بالثلث في الفرض : الوصيّة المقصود خروجها منه أو 
المجرددة عن قصد ذلك وقصد خلافه . 

والوجه في الأول واضح . بل الثاني أيضا ؛ ضرورة التمكّن من إنفاذ 
الوصيّة فيه . ولصدور السبب من الموصي وله محل قابل للتعلق به 
فيعمل عمله ؛إذ الأصل فى الأسباب ترتّب مسيّباتها عليها ما لم يحصل 
لها معارض . 

واحتمال: البطلان فى الوصيّة فى الفرض. منافٍ لإطلاق 
أدلّتها المقتضي لصحّتها, كما هو واضح, وربّما تسمع له زيادة تحقيق 
إوكتاء اللف: 

ولا فرق فيما ذكرنا بين الوصيّة بالحصّة المشاعة كالربع والنصف, 
وبين الوصيّة بشيء معيّن كالفرس والعبد ونحوهما. 

(و» كيف كان, ف «لمو كانوا» اي الورثئة «جماعة فاجاز 


عع سمي يي سنن هن اكلم ع 


0 بعضهم, نفذت الإجازة فى قدر حصّته من الزائد”"» لحصول 
المقتضي بالنسبة إليه وارتفاع المانع . 
ولا يقدح هنا التبعيض كما لا يقدح في غيرها من العقود , مثل بيع 
مال الغير إذا كان لمتعدّدين فاجاز بعضهم وامتنع الآخرونء. وكذا 
لو أجاز الجميع البعض أو البعض البعض ؛ لاتّحاد الجميع في المدرك 
كما هو واضح . 000 ' 
فلو فرض كون الوارث ابنا وبنتا واوصى بنصف ماله , فإن اجازا 
يع فلغي لةمن :132 ل أييما قهدي القبر ك3 قلانا ووإؤتر ذااهنها 
فالمسألة من تسعة ؛ لأنّ لهما ثلثي التركة أثلاثاً. فأصلها ثلاثة, ثم 
تنكسر عليها !" في مخرج الثلث ولا وفق. 
وإن اجاز احدهما ضربت وفق إحدى المسالتين وهو الثلث _في 
الأخرى, تبلغ ثمانية عشرء للموصى له الثلث بغير إجازة سنّة , ولهما 
الثلنان اثنا عشر أثلاثاً, فمن أجاز منهما دفع من نصيبه ما وصل إليه من 
السدس ار اندج وهوس من القت وينهما دمن الاوم إذ لو اجا الاين 
لكان له ستة من الثمانية عشرء ومعه من الاثني عشر ثمانية ‏ فيدفع إلى 
الموصى له سهمين , ولو اجازت البنت لكان لها ثلاثة من الثمانية عشرء 
ومعها أربعة, فيدفع '" سهماً . 
فيكمل للموصى له على تقدير إجازتهما : تسعة هي النصف , وعلى 
() في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الزيادة. 
١(‏ و؟) في المسالك التي أخذت العبارة منها ._: عليهما... فتدفع. 


الطهارة / في انقطاع دم الاستخاضة ب ب ب 688 
لا للبرء بل كان من عادتها العود أو أخبرها به العارف , فإن قصر الزمان 
عن الطهارة والصلاة لم يجب إعادة الطهارة ‏ بل تشرع في الصلاة ولا عبرة 
هذا الانقطاع ؛ لأنَ الظاهر عدم دوامه , فإن صلّت فطال زمانه فالوجه 
الإجزاء ؛ لأنها دخلت في الصلاة ة بأمر شرعي فكان مجزيأ »00 انتبى . 
ويقرب منه ما في الذكرى”" أيضاً 

هذا كله إذا انقطع ادم بعد الا قبل فعل الصلدة» أت لوانقطع في 
أثنائها فقد أطلق الشيخ في المبسوط ( والخلاف؟) صحّة الصلاة وعدم 
إيجاب الطهارة , مع حكنه بفساد الطهارة لوحصل قبل فعل الصلاة, 
ووافقه العلامة في المنتهى ©" وامختلف() والشهيد في البيان”" . وأنكر 
عليه اين ادريس ذلك معلا بآلة « إذا كان انقطاع دم الاستحافة حدنا 
فهو مفسد للصلاة مع تخلله » فيجب الاستئناف 76" , 

قلت : وهوني محله ؛ إذ لا نعرف وجهاً يختصٌ به الانقطاع في أثنائها 
عن الانقطاع قبلها , إذ هوإن كان إطلاق ما دل على العفوعن هذا الدم , 
فهو-مع عدم شموله بحسب الظاهر مثل هذا الفرد النادر الذي قلما يتحقق 
الاطلاع عليه في أثناء الصلاة ‏ جار في الحالين,فلاينبغي الفرق من جهته. 


. ١؟58ص‎ : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص7" . 

(©) المبسوط : الطهارة / اللاستحاضة واحكامها ج١‏ ص88 . 

(؛) الخلاف : الطهارة / مسألة ؟؟؟ ج١‏ ص0١5؟.‏ 

(5) منتبى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟؟1 . 

. 4١ محتلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة ص‎ )١( 

(/) البيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١3‏ . 

. 15-١517 السرائر : الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١ ص‎ )8١ 


إجازة الوارث الوصيّة حال حياة الموصى .> 





تقدير إجازته خاطة : ثمانية . وعلى تقدير إجازتها خاصّة : سبعة, 
وقس عليه ما يرد عليك من نظائره . 

«و» على كل حالء. ف «إجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة» 
إجماعا بقسميه '"' ونصوصا'". 

«وهل تصمٌ قبل الوفاة؟ فيها'" قولان*, أشهرهما أنّها 
تلزم " الوارث» بل هو المشهور"". بل عن الشيخ : الإجماع عليه ”". 

للصحيحين : «رجل أوصى بوصيّة وورثته شهود فأجازوا ذلك 
فلمًا مات الرجل نقضوا الوصيّة . هل لهم أن يردّوا ما أقرّوا به؟ قال: 
ليس لهم ذلك » الوصيّة جائزة عليهم ...»00. 

ونحوهما غيرهما ممّا هو مؤيّد : 


)١1(‏ ينظر قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ؟ ص 407: والدروس الشرعيّة: 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الوصايا ح ١‏ سج ١9‏ ص 9"20". وانظر مفهوم النصٌ الاني. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: فيه. 

(؟) في متن نسخة الشرائع بدلها: روايتان. 

(0) في نسخة الشرائع: أنه يلزم. 

(1) ثقلت الشهرة في مفاتيح الشرائع: مفتاح 6١ج‏ اص 70" والحدائق الناضرة: 
الوصايا/ في الموصى به ج ١١‏ ص 155. 

(0) الخلاف: الوصايا / مسالة ١4‏ سج ؛ ص ال 

(8) من لا يحضره الفقيه: الوصيّه / باب فيمن أوصى باكثر من الثلث ح ١0ج‏ غ ص ٠ل‏ 
تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١‏ الوصيّة بالثلث ح 7و8 ج 9 ص 197. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من كتاب الوصايا ح ١‏ (مع ذيله) ج ١9‏ ص 184-3787. 
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ا يي و ا دح و تح جنم فاق الكلذم 521 

بعموم الأدلة الدالّة على وجوب إمضاء الوصيّة وكون الإرث بعدها . 
خرج منها ما إذا لم يجز الوارث مطلقاً فيبقى الباقي . 

وبأنّ المنع من نفوذ الزائد عن الثلث إِنْما هو لحقّ الورثئة. وهو 
متحقّق في حال الحياة, فإذا أجازوا فقد أسقطوا حقّهم . 

وبأنّ المال الموصى به لا يخرج عن ملك الموصي والورثة ؛ لأنّه إن 
برىٌ كان المال له . وإن مات كان للورثة , فإن كان للموصي فقد أوصى 
بهء وإن كان للورثة فقد اجازوه. 

ولأنّ التعليق الذي فى الوصيّة ليس للإنشاء فيها كى لا يقبل القبول 
وادحاف ري هو لحصول الأثر فيها, وإلا فالانشاء حاصل الآن فعلاً, 
نحو الأوامر المعلّقة والنذور كذلك., فإنٌ المعنى الإنشائي فيها حاصل 
عند حصولهاء ولذا لم يحتج المأمور بأمر معلّقي على شيء إلى أمر 
عدح عه عضول النعان عليه وو له ريس | نللات البتتور ف [يحصول 
المعلّق عليه . 

وكذلك ما نحن فيه ؛ فإنّ المراد من قولنا : «هذا لزيد بعد وفاتى» 
إنشاء هذا التمليك المعلّق . فيقبل القبول والاجازة 2000 
المراد تعليقه على وجدٍ لا يقبل القبول والإجازة إلا بعد الموت . 

ودعوى : تسليم ذلك, وأنّ الامتناع في إجازة الوارث باعتبار عدم 
حقّ له الآنء فلا تؤثْر أثراء لا من حيث تعليق الوصيّة . 

يدفعها : أنه لا إشكال في استحقاق الوارث من حيث الارثء بل 
ينبغي القطع به حال المرض نحو استحقاق صاحب الدين في مال 


إجازة الوارث الوصيّة جال حياة الموضى .لبي بر . ل ١#‏ 3 
المفلّس ونحوه, كما أَنّه لا إشكال في كون الوصيّة تصرّفاً يظهر أثره 
مقارنا لاستحقاقه ؛ ولذا لاحظه الشارع بالنسبة إلى الثشلث والثلثين: 
ومرجع إجازته رضاؤه بكونه غير وارث بالنسبة إلى ما تعلّق به 
الوصيّة . وهذا شيء قابل للوقوع منه حال حياة الموصي , وستعرف أن 
خا زة الواروله تشيلء لآ اكذداهة م والمرايهما غرفت 
الها حال الخباة وير نب اثرها علي 

نعم » مقتضى ما ذكرناه قابليّة الوصيّة للردٌ من الموصى له كالقبول ؛ 
لاشتراكهما في المعنى المزبورء إلا أنه للدليل لم يكن أثر للردٌ في 
الحياة , وأَنّ القبول بعده وبعد الموت مجدٍ كما عرفته فى محلّه . 

وأمّا هنا فقد صرّح غير واحد أيضاً: بأنّ عدم الإجازة من الوارث 
حال الحياة لا ينافي ترنّب أثرها عليها بعد الوفاة لو تحقّقت بعد الرد 
الفدووير ال راجيا فى اطلاى الوضنة ول حاضل الرة ليور انه 
لم يرض بخروجه عن الإرث بالنسبة إلى ما أوصى به الموصي ء فإذا 
رضى بعد ذلك لم يكن منافياً للسابق فى ذلك الزمان الذي فى الحقيقة 
حتاله قصال اليان الذى لو يهلم الوارقة .لومت افسية اورهدلم 
ولم يتعردض للإجازة وردها. 


وليس هو كإجازة الفضولي في عقد البيع التي مرجعها إلى قبول 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص .١55‏ رياض المسائل: الوصايا / في 


) جواهر الكلام (ج‎ 2232 0019١ 


العقد وعدمه ‏ فإذا ردّه لم يجد قبوله بعد ذلك لتحقّق الانفساخ فيه 
كما أَنّه إذا قبله لم يُجِدٍ ردّه بعد ذلك . 

بخلاف الإجازة في المقام التي مبناها رضا الوارث بعدم كونه 
وان ووووض ا ركو فبوار ا بو تقول العتاه وو شوو الموضي اه 
للد كناف إلى ها سيطة مالقا من عد كرن الرهكة فندا فيد ؛ 
وإِنّما هي كالعقد في , بعض الأحكام . 

ومن ذلك كله يظهر'لك أن ماعن المقتعة 1" والمراسته 5 والسيراة 'ذ؟ 
والوسيلة ! والجامع ‏ واللإيضاح'' وشرح الإرشاد'": من عدم 
نفوذها حال الحياة. فلو اجازوا حالها كان لهم الرجوع بعد موت 
الموصي . 

شعيقذ لوسك أن ذلك متهي التو اده لكنه لأريعها رضن 
باغ ققدم الأد له القينة المعهو انها نين ال"صيكات: 

تمعر اا حو بسي اناو النها :ا حال مرسن الفورضى لجان 
بدي" عاق كنا عر عدون طلا النحى :و النتوي ارا 


.17١ المقنعة: الوصيّة / باب الوصيّة بالثلث ص‎ )١( 

(1) المرا نم أحكاة الوضعة صن 17+ ”ا 

(؟) السرائر: الوصايا /المقدّمة ج ”' ص 180. 

(]) الوسيلة: بيان احكام الوصيّة ص 576. 

(0) الجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص 94]. 

(1) إيضاح الفوائد: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 0507 -008. 
(0) شرح الإرشاد: الوصايا / في الموصى به ص ١‏ (مخطوط). 

(8) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .1١0-١١4‏ 


حكم إجازة الوارث بعد وقاة الموضى ‏ -------- سس 8819 


واوا لعي سن الحم عن الجر ا فضي بن لجنا 
الوارث وفقرهء فإن كا ن الوارث غنيّا وقد اجناز يا اسع وها مين 
عي لم يكن له الرجوع , وإن كان فقيراً ودعاه الموصي إلى الإجازة 
فأجاز حياءً كان له الرجوع7". 

فإنه كفا ترق مواضع الما ةوبل لا موافيق اصيول الاافلة 
وقواعدهم , فضلاً عن إطلاق النصٌّ والفتوى هنا اللذين مقتضى 
الثاني منهما ‏ بل وبعض الأول أنه ليس للوارث الرجوع عن إجازته 
حال حياة الموصي فضلاًعن الرجوع بعد وفاته. وفىي محكيّ 
الإيضاح'": الاعتراف بأَنّ ظاهر الفتوى ذلكء وأَنّه قد يفهم من الرواية 
ما يدل عليه 9 

ثمّ إن الظاهر عدم الفرق بين الإجازة بعد الوصيّة وبين الإذن فيها 
فنانها .كنا فرق فن للك | منكنا نين الووصيفة لتيل كةو اسهد 
كالؤضتة بالوقق والسى وتحو هما وا بع العالة.. 

(و» كيف كان. ف 9إذا وقعت» الإجازة «#ابعد الوفاة كان ذلك 
إجازة لفعل الموصى» وتنفيذاً له. بلا خلاف أجده بيننا©, بل ربّما 
ظهر من بعضهم الإجماع عليه *, بل هو من المقطوع به لو وقعت حال 


)١(‏ كشف الرموز: الوصايا / في الموصى به ج ؟ ص 86 (نقلاآً عن صاحب الرائع). 

.5137 ص‎ ١71 و؟) أي إيضاح النافع كما نقله في مفتاح الكرامة: الوصايا/في الموصى به سج‎ ١( 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الوصايا/في الموصى به ج 1 ص .١0١‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / 
في الموصى به ج "١‏ ص 87 والحدائق الناضرة ة: الوصايا / في الموصى به ج ١١‏ ص 150]. 

(4) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .١١١‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١5/8‏ 
ج ”اص 5560, رياض المسائل: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص 500. 





ا و ا ل الكلام (ج ) 


الغياقيناة على اعتبارهاءبل وكذا الخال .فى إجان#اليتكرياء على 
كوه كالوسضقة فى حروج الرائد.من القلك نا لاا زالار امس انالك 
9بابتداء هبة» من الوارث كما عن بعض العامّة7". 
وحينئذٍ «فلا تفتقر صحّتها إلى قبض» ولا يجري عليها أحكام 
'. الهبة التي أطنبوا هنا في ذكرها تفريعاً على القولين ؛ ضرورة كون 
7 > هفادها الرضا بمًا فغله الموضى فين كون هنا | رحس لا لمن ا وض له 
وأنّه خارج عن إرث ورثته ,كما لا يخفى على من له أدنى نظر . 
وأولى من ذلك العتق ونحوه, فإنّ الوصيّة بالمعنى الأعمّ ‏ الني هي 
موضوع البحث هنا -لا تختصٌ بالتمليكيّة , كما يظهر ذلك مما ذكروه 
من الفروع في المقام , كما أنّه يظهر منهم عدم الفرق بينها وبين المنجّز 
بنا على توف الزائد على الثلث فيه على الإجازة ؛ ومن المعلوم عدم 
كونها صيغة عتق مثلا . 
نعم لو كان التردّد بين ذلك وبين احتمال كون الأجازة من الوارث 
بعد ملكه للموصى به بموت الموصيء وأنّها من إجازة مالك نحو إجازة 
الفضولي وغيرها كما هو مقتضى ما دل على ملك الوارث بموت مورّثه 
ما تركه له , ويلتزم حينئلٍ للجمع ب بين الأدلة يركس ,ملك الموضى لدغلن 
ملك الواررت ترتيا ذاتا لأ ماما فلا ينافي ذلك حينئذٍ إرادة الموصي 
ملك الموصى له بالموت , نحو ملك الولد الوالد الذي ينعتق عليه لكان 
لل وحناي العمل 


.6٠ المجموع: ج 10ص‎ )١( 


حكم إجازة الوارث بعد وقاة الموضى > سس ل لس ست 1808 

وإن كان الأقوى خلافه أيضاً؛ لظهور أدلّة بعض أفراد الوصيّة فيما 
يراد منها من خروج الوارث عن إرث ما أوصى به , فهي حينئزٍ كالمقيّدة 
لأدلّة الارث . خصوصا بعد ظهور الأدلة أيضاً فى كون الموصى له يتلقّى 

نعو بهو كدلك في العكن لاخر نواد وهريها ناوي ك1 
الوارث وإن كان بقدر الثلث . كما في الوصيّة العهديّة أو التمليكيّة التي 
يجب على الوارث تنفيذها وإن كان مالكاً .كما يجب عليه وفاء الدين 
كذلك إذا كانت بقدر الثلث أو أزيد مع الإجازة . 

ولا ريب في كون الاإجازة حينئدٍ نحو إجازة الفضولي, وليست 
تنفيذا بالمعنى الذي ذكره الأأصحاب الذي فرّعوا عليه إجازة المفلس 
والسفيه ونحوهما . 

كما أنه لا ريب في عدم كون المراد من القول المقابل للتنفيذ أن 
الإجازة نفسها هبة أو عتق أو نحو ذلك ؛ ضرورة أنّ الرضا بما فعله 
الموصي من الإيصاء الشامل للعهد وغيره ليس عقد هبة أو عقد بيع مثلاً 
أو إيقاع عتق ؛ ولذا لم يذكر أحد مثل ذلك في الفضولي لا على القول 
بالكشف ولا على القول بالنقل . 

فلابدٌ من حمله على ما ذكرناه» وإلا كان واضح اللاو كما انه 
لابدٌ من تنقيح المسألة على الوجه الذي قلناه. 


)١(‏ في بعض النسخ: ما لا يتنافى وملكيّة. 





3٠١ :‏ ص ا ل عشت كو أن الكاذ مالع 15) 


ما ذكروه في التنجيز وأنّه في الزائد على الثلث كالوصيّة في البحث 

الفزيوي وات العالم و الها دفن 

نم لا يخفى عليك أن الإجازة لا تصمّ من المجنون والصبي . وتصحّ 
من المفلّس حال حياة الموصي» وفي الروضة : «في صحَّتها بعد موته 
وجهان, مبناهما : على أن التركة هل تنتقل إلى الوارث وبالإجازة تنفذ 
عنه إلى الموصى لهء ام تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين 
الفورك بعال الأول الأاقننة لتعلى جد ارما بالتركة قبل الاضادة: 
وفلى القاى يحتمل الأمريق :و أن كان النقرة اوسصم 07 

دين اللعررت ين امعان كو اإسار ةعفد 
والمرادية: الر عا بالخروج عن كوثهوارنا بالنسة إلى الموضىببه .وان 
فا ذلةها تكن بحن العا قيهن كونه انع امهنة ارمق هنا فى اليسالة 
في محكي التذكرة عليهما فقال : «إن قلنا : إنها تنفيذ صحّت إجازته ", 
وان اقلكا + لوانفية قتعي أنه لبي الايهية الوه الخ 

وأمّا السفيه : ففي القواعد” ومحكيّ غيرها!": إطلاق المنع من 
إجازته . 


ا الوصايا / في متعلّق الوصيّة ج ه ص 371 50. 

(") تقدّم في ص .1١8‏ 

) ") في المصدر بدلها: الوصيّة. 

(4) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى به ج ؟ ص 18١5‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 1017. 

(1) كتحرير الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص .54١‏ وجامع المقاصد: الوصايا / في 
الموصى به ج ٠‏ اص 0 ورياض المسائل: الوصايا / في الموصى به ج ٠‏ ص 508. 
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لكن قد يقال : إِنّه كالمفلس بالنسبة إلى ذلك ؛ لعدم كونه مالكاً فى 
حال الجا قرول لم موف فى النالويعد الررناةمو يها وى يعدم كر 
زاون وهو ليبس تفزدفا مالك بحت يمنع منه . 

اللهة إلآ أنديقال؟ إلهمسوع:مقا يمل سل هذا التصدف» لكين 
يأتى احتمال مثله في المفلّس , ولعل ذلك هو الوجه في الأمرين اللذين 
في الروضة . 

9و4 على كلّ حالء فلا خلاف'" ولا إشكال في أنه (يجب» 
غلى الوضى أو الوازت أو الحاكم أو عدول المؤمئين أوكافة الناسن لكن 
على الكفاية «العمل بما رسمه الموصي» مما أوصى به «إذالم يكن 
منافيا للشرع "4 وإن كان إِنّما يعتبر ذلك إذا كان بقدر الثلث أو أزيد 
إذا هار الوارف: 

«ويعتبر الثلث”" وقت الوفاة» أي 9لا وقت الوصاية 4 الذي 
هو ليس زمان الملك» بلا خلاف أجده فيه *', بل الإجماع محكيّ عن 


)١(‏ ينظر تحرير الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص 541 ومسالك الأفهام: الوصايا/ 
في الموصى به ج 1 ص ,١05‏ وكفاية الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 15 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١99‏ ج اص .١197‏ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: للمشروع. 

(؟) في بعض النسخ: ««والمدار فيه» أي الثلث على...». 

(4) في بعض النسخ: الوصاة. 

(0) صرح بالحكم في السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمح منها ج “اص 4 .١0‏ وإرشاد 
الأذهان: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 405 واللمعة الدمشقيّة: الوصايا / الفصل الثاني 
ص ,١78‏ وكفاية الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج 7" ص 175. 


و ا تح سو راكوا اشن الكادم 32 
الخلاف "إن لم يكن محصّلاً_عليه . 
9فلو أوصى بشيء وكان ودرا في حال الوصيّة. نم افتقر 
عند الوفاة لم يكن بإيساره”" اعتبار. وكذلك لو كان في حال 
الوضةه فقيرأ ثمّ أيسر وقت الوفاة كان الاعتبار بحال يساره» 
0 
تبواليها ل في ذلك بعض الشافعيّة ". 
نعم . قال ثاني المحقّقين ! والشهيد ين *!: «هذا إِنّما يتمّ بغير إشكال 
لوكانت الوصيّة بمقدار معيّن كمائة دينارء او بشيء معيّن كدار معيّنة او 
شقص منها, أو كانت بجزء مشاع كالثلث وكانت التركة حين الوصيّة 
ازنك متها تال الونقاة) 
«أمّا لو انعكس أشكل اعتبارها عند الوفاة مع عدم العلم بإرادة 
الموصى للزيادة المتجدّدة ؛ لأصالة عدم التعلّق. وشهادة الحال بأن 
اررض ترون انلقن انعد عن اا را ا ار ا الا 
50 زيادته 00 
وزاد أَوّلهما أَنّه «قد تقدّم الاشكال فيما لو أوصى لأقرب الناس 
البفيولة انو بوانى ا ققانة الاق يقار امتجقاى ارون الا بن لة مكار 


,.117 الخلاف: الوصايا / مسألة ةج 4 ص‎ )١( 

(1) في بعض النسخ: نميا ره 

(5) المجموع: ج ١١6‏ ص .4١7- 1١١‏ مغني المحتاج: ج "' ص 49. الوجيز: ج ١‏ ص ."7١‏ 
) 

) 





+ جابع المقايتي الوضايا /إتتي الموضى يدن ناض كان 
1 اووس له ا ليم مص 88-77 مسالك الأفهام: الوصايا / 
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وإن كان لمكان الاستصحاب » فهو-مع إمكان المناقشة في جريانه في 
مثل تخلّل الحدث في أثناء الصلاة ؛ لانقطاعه بما دلَ على بطلابها بذلك » 
وبه يظهر الفرق بعد الإجماع ا محكي وغيره بين ما نحن فيه وبين وجدان الماء 
للمتيمّم في أثناء الصلاة ؛ لعدم الحدث فيه بخلافه هنا , مع اسستصحابها 
للنجاسة المغلظة هنا دونه» بناءً على بطلان الصلاة للمتيمّم لو كان على 
ويه أو ودتة نجاسة كذلك ‏ جار أيضاً فيهها من غير فرق بين حالتي الانقطاع 
في الأثناء أو قبله . 

على أنّه بعد ما كانت الأدلّة الدالّة على العفوعن هذا الدم ظاهرة في 
غير هذا الفرد, فلم تثبت مه ناك السك ع يي لس 

ه: حينةٍ إل الرجوع لخيرها ء وهي تقتضي فسادها ؛ أن دم الاستحاضة 
حدث, والقسشك باستصحاب صحّة الصلاة غير متّجه حينئذٍ » على أنه 
لا يستلزم الصحّة مطلقاًء » بل أقصاه عدم البطلان » وقد يكون حينئذ 
تكليفها الطهارة ثم البناء أوغير ذلك » فتأمّل جيّداً . 

وإن كان لأنه قد دخل في صلا ته دخولاً مشروعاً فوجب عليه 
الأكمال و القوليه تعال : رول لوا أَعْمَالَكمْ 20 » فهو_-مع عدم 
صلاحيّته لمعارضة ما دل على بطلانها بحصول الحدث في أثنائها » وعدم 
شمول الآية للبطلان القهري بعد الغضّ عن صحّة القسّك في أصل ذلك ؛ 
لظهور سياقها في إرادة النبي عن إحباط العمل بالارتداد ونحوه أنها 
لا تستلزم الصحّة على الإطلاق » فَلِمَ لا يجوز حينئنٍ الطهارة والبناء 
مثلا ؟ 


, "8 سورة محمد : الآية‎ )١( 


اغتبار التلت يوقت الوفاة لا وقت الوضاية ‏ سح يت م ا 


من تردد»7". 

بل قال : «إنه قد يتوقف في دية العمد من حيث تجدّد ثبوتها بعد 
الموت»”". 1 

كما أنه أورة ارا غلى الغنارة توا شانيها با ترزرتيا ولك يعض 
الإركة يعد الموت.ؤقيل فض الوارزق تاها قلا حمسي ذلك على 
الوارث ؛ ويصير الثلث أقلٌّ, وربّما تجدّد بعد الموت دية نفس أو طرف 
بصلح ونحوه فيصير أكثرء فلا يستقيم التقييد بقوله : (عند الموت)ء بل 
يقيّد بوقت قبض الوارث التركة . واخذ دية النفس والطرفء, وقبول 
الوصيّة لمورّثه إذا كان بعد موت الموصي الأوّل بناءً على أن القبول 


كاشف)7”0. 


قلت : قد يدفع الأخير بالتنزيل على الغالب ؛ حتّى ما وقع في 
النووسن انزو الجععير التلع سين الوقاق لخهين اليضدة ولكها يها 
ولاما بعد الوفاة» ')؛ لأنّه الوقت الذي تنتقل فيه التركة إلى الوارث . 

أو بما سمعت من أنّ المقصود من التقييد في نحو المتن الردّ على 
بعض الشافعيّة القائل بكون العبرة وقت الوصيّة ؛ ضرورة تنزيل 
الموصى له مع الوارث منزلة الشريك في أنّ ما يبقى لهما وما يتلف 
عليهماء كما هو واضح فيما لو كان الموصى به الثلث أو حصّة مشاعة 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

.١١7 الهامش السابق: ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .٠١5‏ 
(:) الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ١7”‏ ج 7 ص 5 .5١‏ 


حَ 


ال 0 01 الكلام (ج ") 


متعووزل لو كان الموضي اشنا معنذا كان سرحهه الورضكة ممقدار 
ما يساوى قيمتها من الثلث , فهو أيضاًكالشريك .وكذالو أوضى بمقدار 
كلى كالفاثة دنار وكاتت يعن الثليك: 

إنَما الإشكال في أن هذا ونحوه هل يرجع إلى الوصيّة بحصّة مشاعة 
ون التلكع. مجتى ٠‏ القال معد نقص دن السوضى مه عدا حت 
النسبة ؛ لأنّه كالوصيّة بربع الثلث مثلاآ ‏ أو أنه لا يرجع إلى ذلك , بل هو 


وجهان, منشؤهما: أنّ الكلي يملك في الخارج لا على جهة 
الإقاعة م على :دسق تجيله عمومات الرضنة متا او لهالا يقلات ار" 
على جهة الإشاعة إلا ما خرج بالدليل , كبيع الصاع من الصبرة بناءً 
عليه ؛ لخبر الأطنان ", 

وربّما يؤيّد الثاني : تنزيلهم الأرطال المستثناة في بيع الثمار على 
الاشاعة , وكذا الشاة مثلاً فى الزكاة . 

لقن الاعي في الوضقة والنع داقاة يعد فارلقها العزيك سان هنذا 
الوجه , وقد تقدّم تحرير هذه المسألة في باب الزكاة'" والبيع'", 


الشيعة: باب ١4‏ من أبواب عقد البيع م ١‏ ج ١,‏ ص 510. 
(') فى ج ١1‏ اص 757 فما بعدها. 





0 قي 861 ص ١21‏ ... 0 ع 530 ص ١ 72٠‏ ... 
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على أَنّ دعوى عدم ملكيّة الكلّى في الخارج إل على جهة الاشاعة 
غالةش عن الذليلن ون هلف اعد السو فقن العيوقا قاد ور الروضة: 
ونحوهما قاض بخلافه . 1 

والتحقيق في المسألة : ما أشرنا إليه من أن الاشاعة نارة: تكون من 
تقس الووصظة وا زر توصى يد على زع الإفاعة و راغرى» تكون مين 
حكم الشارع بن للميّت النلث . 

ولاتريب فى اقتضناء الاوك قواغله الشركة» كما اله لا ريفس 
اقعاء اقائة القها م تتهان الل رو ذا معي ادبن وامسيكا 
وإن نقص من أصل التركة ما نقص,» ولا يقدّر الموصى به بكسر من 
الكسور على وجه ينقص منه بالنسبة ؛ ضرورة عدم دليل عليه 
ومنافاته لما دل على وجوب العمل بالوصيّة . 

ودعوى: أن المراد قدر الثلث حتّى لو أوصى بالثلث ‏ ولذا تكون 
الإركة ملكا للو اوت بالموت يال دلي علنها ديل ذاه الأولة خللانيا: 

نعم , قد تكون كذلك, لا أنّ كلّ وصيّة كذلك, بل لعل ظاهر لفظ 
الوصيّة بالثلث مثلاً خلافه , كما تقدّم نظير ذلك في تعلّق الخمس 
والزكاة بالعين» لا أَنّ المراد مقدار ذلك في الذمّة كما توهّمه بعض, 
فتأمّل جيّداًء والله العالم . ظ 

وما ما ذكراه من الزيادة المتجدّدة ؛ فيدفعه : أن المفهوم عرفا من 
الوضتة بالتلك مغلا -إرادة مصداقه عمد الفوت الذى :هو محل 
الانتقال. واتفاق مصداقه قبله لا يقتضى تقييد ذلك به. وفرض قياء 


عسي ا تس لقو شر العلا لع 


القرائن على ذلك خروج عن محل البحث كما لو صرّح بذلك . 
بل قد يشهد لما قلناه: ما تطابق عليه النصّ «و» الفتوى من أنه 
1 (لو أوصى ثم قتله قاتل أو جرحه» جارح (كانت وصيّته ماضية 
من نلك تكله ووينة وارسن جر اهفده إذا كان دلت كط نيال 
الإجماع محكيّ "إن لم يكن محضّلاً_عليه . 
وفي خبر محمّد بن قيس : «قلت لأبي جعفرظة '"': رجل أوصى 
لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع فقتل الرجل خطأ؛ , بعني الموصي؟ 
فقال: تجاز هذه الوصيّة من ميراثه '" وديته» 80 
وفي المرسل عن أبي عبد الله نِيْةِ : «أنّه سئل عن رجل أوصى 
> 00-0 نم قل خطاً؟ فقال : ثلث د يته داخل في وصيّته» !". 
وفي خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر ك3 أيضاً أنه قال: «قضى 
اير المسومدين 0 فسي ريخل أوصى لرجل بوصيّة مقطوعة 
غير ميك امن دالهثلنا ايها اق ادل مسن ذلك أى اكختر وقد مسقل 


)01( 5-0 ال به ج 0 3 /7ال, امد 
5 ا ا ك0 لو 5 ص 1537. 

[؟) في الفقيد الخير شمر 

(5) فى الفقيه بدلها: ماله. 

)غ0( الكافي: الوصايا / باب النوادر ح 1ج لاص 2.1١5‏ من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب 
الرجل يوصي من ماله ح 00ج ص / 7" وسائل الشيعة: باب 1 من كتاب الوصايا 

(0) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 007 و«الوسائل»: ذيل ح حاص 1816. 
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خطاً" الموصي فَوْدِي » فقضى في وصيّته : أنّها تنفذ من ماله وديته 
كما أوصى»!". 

وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله ليه قال : «قال 
أميرالمؤ منين قا : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأً فثلث ديته داخل 
فى وصيّته»!". 
اظرورةهطةة انعحقاق الدب مويسه الوصنة الى قد حدسه 
الوص غراعها من تلنها اشام زيرثها أشكل ر3لاص ايه مره 
إطلاق الأصحاب : كون العبرة بالثلث عند الوفاة؛ باعتبار تأخْر 
استحقاقها عن الموت . 

لكن قد عرفت أنّ إطلاقهم ذلك إِنّما هو بالنسبة إلى وقت الوصيّة ؛ 

بمعنى : عدم العبرة ة بالثلث حاله . على أنه لما كان استحقاق الدية 

الور ةسل رن لغوت دق اه أنه من الثلث وقت الوفاة . 

نعم , ذلك كله في دية الخطأ التي قد صرّح فيها نصّأً وفتوى بل قد | 
يشهد لها الاعتبار مضافاً إلى ذ ك ؛ ضرورة كونها عوضاً عن نفسه: 70 
كالقيمة للتالف , فتعلّقه بها أشدٌّ من تعلّق وارثه , ولذا أدخلها الشارع في 
امواله وعلق بها ديونه ووصاياه. 


)١(‏ فى المصدر بدلها: بعد ذلك. 
(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١6‏ وصيّة من قتل نفسه ح : سج 4 ص .1١7‏ وسائل 
(؟) الكافي: ل 00 0 5300 ١١‏ 0-0 


حَ د ا 


لت كز الل الكلام (ج ) 

لكوتم كان داق هو رسا دينة الفعد نضا ران :فلناة إن 
الواجب به أَوّلاً القصاص الذي هو غير قابل لتعلّق الدين والوصيّة به 
لكن لما لم يستوفه الوارث وأراد الصلح بالدية تعلّقت بها الوصايا 


د ترك الاستفصال فز وكيد الحميدة#رسالت ابا اليه 
الزكقنا نه وف رس اتدل وفليه ووو و اخد أهله الدرة سن ادل 
أغليين أن رضيو الدين ؟ قآل» تع قلت ووش اوناك هينا؟ قال 4 اما 
إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين»7". 

وافى ,خبو يجين الا زوق عن أت الحسن كا : «في رجل قتل وعليه 
و لمي لهالا رحد أهله لدم قا ذلك أعلهع اد نطو دين ؟ 
فالا قلت هو لم هر لبقف ؟اقال: إنها اخذوا الدنة فطلم ان 
يقضوا دينه»!" 

بل هو صريح خبر ابي بصير" عن ابي الحسن موسى بن 
جعفر 82 , قال : «... قلت : فإن هو قتل عمدا وصالح أولياوه قاتله 








)١(‏ تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون ح 4١‏ ج ١‏ ص 1495, وسائل الشيعة: (انظر 
ذيل المصدر في الهامش اللاحق: ص 270). 

)١(‏ الكافي: الوصايا / باب من أوصى وعليه دين ح 7 ج لاص 1"5, من لا يحضره الفقيه: 
الوصيّة / باب قضاء الدين من الدية ح 0077 ج غ ص 559, وسائل الشيعة: باب 4؟ من 
أبواب الدين والقرض ح ١ج ١8‏ ص 514. 

(؟) كأنّه حصل دمج بين خبرين دذُكرا في الوسائل متتاليين؛ فأخذ الراوي من أحدهما. 
والمروي عنه والمتن من الآخر. وإلا فالراوي عن أبي الحسن موسى هو: : عليٌ بن أ بي حمزة. 


احتساب الثلث من التركة والدية وأرش الجراحة شم 888 


على الدية ؛ فعلى من الدين» على أوليائه من الدية أو على إماء 
المسلمين؟ فقال : بل يدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه ؛ نه 
أحة” بد بئه من غيره)»!". وعودم صراحته بوفاء الدين من د بته عبيون 
العمد _فيه رمز إلى ما ذكرناه من الوجه فى ذلك . 

ومن هنا لم يفرّق المشهور بين الديتين بالنسبة إلى تعلّق الديون 
والوصاياء بل قيل : «إنه قد حكى إجماعات على ذلك»”", و«إنه 
لم يخالف فيه إلا ما يوهمه كلام ابن إدريس فى باب قضاء الدين عن 
الميّت»7", وهو اجتهاد في مقابلة النص . 1 

ارارم من عدي “في المقام من الإشكال في ذلك بناء 00 0 
ما هو المشهور من أنّ الواجب في العمد القصاص, لا أحد الأمرين : 
ذلك أو الدية, كما عن أبى على * والشافعى'؛ ضرورة أنّ ذلك كله 
كالاجتهاد فى مقابلة النصّ الذي قد عرفت اثفاق الأصحاب إلا 
الناقريفكن العمل ب 
)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب القود ح 0 ج اص 0 وسائل الشيعة: باب 

4 من أبواب القصاص في النفس م ١‏ ج 9؟ ص 7؟١.‏ 


(؟) مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصى به ج ١7‏ ص 598. 

(؟) المصدر السابق: ص 597. وانظر السرائر: الديون / باب قضاء الدين عن الميّت ج ١‏ 
ص 55 .08١‏ 

(؛) كالسبزواري في الكفاية: الوصيّة / في الموصى به ج "' ص "4. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص 0 7 ا" 

(1) المجموع: ج ١4‏ ص 24775 7الا4. المبسوط (للسرخسي): ج 15١‏ ص .٠١‏ مغني المحتاج: 


1 9 2 ب يي جواهر الكلام (ج ) 


بل تسمع إن شاء الله في باب الديات”" أن ما يجنى على الميّت بعد 
موته _كما إذا قطع رأسه وهو ميّت فإنّ فيه مائة دينار في حكم ماله , 
وأنّه لا تعلق للوارث به ء بل يخرج عنه في وجوه البرٌ ونحوها ممّا يصل 
إليه . وأنّه إن كان عليه دين فهو أولى به . 

ومن ذلك كلّه يعلم : أنّ جميع ما يؤخذ عوضاً عن نفس الميّت أو 
بدنه في حكم ماله وكذا ما يقع في شبكته بعد موته ؛ لمكأن وجود 
سببه قبل الوفاة . 

وقد ظهر بذلك كلّه : الحال فى المناقشات المزبورة التى مرجعها 
المؤاخذة على إطلاق مساق لبيان أمر آخر ونحوه, خصوصاً المناقشة 
بالنسبة إلى النقيصة المتجددة بعد الموت قبل قبض الوارث» فإن من 
المعلوم دخول النقص المزبور على الموصى له والوارث بذلك , من غير 
فرق حينئزٍ يبن كون الموصى به”"اعيئاً أو جزءِ مشاعاً إذا فرض نقصان 
النلث بالتلف المزبور عن خروج العين الموصى بها . 

وليس المراد من وقت الوفاة في المتن ونحوه الإشارة إلى ذلك . بل 
فوس على بابو التالورين الحاديرقة الوفاة والقسمة ويقاء تركة 
النقت على هاليا : [ 

وأمّا ما ذكرة من الوضنية لأقرب الناسعفقذ قيل + إن النظر فيه فى 
عبر مدتتهر ا لديدت العال إلى اتن الاين بون كان السرجهوره رقت 


)١(‏ الديات / النظر الرابع في اللواحق / الأوّل / المسألة الثانية. 


(1) في , بعض النسخ: بها. 


لو أوصى بالمضاربة بتركته أو بيبعضها سس 1818 


الوصيّة الابن»7", بل قيل : (إِنْهِ لم يتوقف فيه أحد غيره » بل هو نفسه قد 
اعتر فرعف د ليان انععقاى انع الخو الا يقاو من الاق كاسنا 
وتأمّلء والله العالم . 

ووان اوضى: الى اتنيان بالعكنار ةاور كته او يا على ا 
ارخ وين الور 10" تسفان ص وريّما اشترط !2 كونه قدر 
الثلث أو أقل *, والدوّل مرويٌّ» عن الصادق نقّةِ في الموثق 1 
القير :ا لفقل عن روسل ارضئ الى :وظل يولنةهويها ل لمدءيو ادق لل © 
عد ارمح هد الها لمارا كرون ارمح سين وجي !شال 
لا بأس به ؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو حت»". 

وفي عره ان كرا يول فال : «دعاني أبي حين حضرته 
الوفاة» فقال : يا بنىّ» اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف 
الربح وأعطهم النصف, وليس عليك ضمان. فقدّمتني أمّ ولد أبي إلى 
ابن أبي ليلى , فقالت :إِنّ هذا يأكل أموال ولديء قال : فاقتصصت عليه 


)١(‏ مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 517 (بتصوّف). 

(9) المضوو السارق. 

(؟) في بعض النسخ ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _: ور 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: يشترط. 

(0) في بعض النسخ - مطابقةٌ لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدل «أو أقل»: فأقلٌ. 

(1) الكافي: الوصايا / باب النوادر ح ١9‏ ج 7 ص 135 تهذيب الأحكام: الوصايا / بام ٠١‏ 
من الزيادات ح ١8‏ ج 9 ص 97؟. وسائل الشيعة: باب 45 من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١1‏ 
ص 737غ. 

(0) في المصادر: إمّا ذكر «خالد» مجرّداً أو بعنوان «خالد بن بكير». 





ايب ا 7 ا ا ا ااا ااا 1 11 01 جواهر الكلام (ج ) 


نا أمرتى يه أبى »تقال ابن أبى الى إن كان أببوك اميرك بالباطل 
ل احوموق اميد عل ابن ابح البلى إى أناجدة كته دأنا لعا من 
فدخلت على أبي عبد الله نه فقصصت عليه قصّتي ء ثم قلت : ما ترى؟ 
فقال : أَمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردّه, وأمّا فيما بينك وبين الله 
عر وخا ) فليسن غليك:خمان) 00 

والمناقشة !"في الأولى : بأنّها _بعد التسليم ‏ من قسم الموئّق الذي 
لا يجوز العمل به . وفي الثانية : بالجهالة كما أنّ جبر الضعيف بالشهرة 
تهون ل اصدل لف 

مفروغ من فسادها في الأصول, على أن" في سند الثاني ابن 
أبِي عمير والسند إليه صحيح . وهو ممّن أجمع على تصحيح ما يصح 
عنه '*', فلا يضر جهالة من بعده فى وجدٍ . 

وكيف كان , فصريح الثاني _كظاهر الوصيّة بالولد في الأوّل -كون 
الورثة ضفار والموصي ولي لهم . 

ومن هنا قال في الدرروس وراد الأول : «روى محمّد بن مسلم 


,1518 من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الرجل يوصي إلى رجل ح 01 ج غ) ص‎ )١( 
و«التهديب»: سم " 3 و«الوسائل»: م ؟.‎ .1١ وانظر«الكافي» الهاسان قبل السابق: م١١ ص‎ 

.١10١ ص‎ ١ كما في مسالك الافهام: الوصايا / في الموصى به ج‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: أنه . 

(4) اختيار معرفة الرجال: ح ٠6٠‏ ص 0605. 





الطهارة / في انقطاع دم الاسشخاضة  #‏ _ سس 6407 

ولقد أجاد المصتتف في المعتبر” فساوى بين الانقطاع في أثنائها وبين 
السابق عليها » لكته في عدم الناقضيّة والعفوعنه, ومال إليه في 
المدارك ( , مستدلاً عليه بعموم الإذن لها في الصلاة بعد الوضوء ال مقتضي 
للعفوعمًا يخرج من الدم بعد ذلك . وقد عرفت فيا تقدّم ما فيه بل في 
الذكرى : « إني لا أظنّ أحداً قال بالعفوعن هذا الدم الخارج بعد الطهارة 
مع تعقّب الانقطاع , إنها العفوعنه مع قيد الاستمرار» 7" . 

قلت : وما سمعته من المدارك من دعوى العموم , يدفعه : أنا لم نجد في 
الأدلة عموماً يتناول مثل ما نحن فيه » ولذا كان المتجه حينئنٍ التساوي 
بينماء لكن في الناقضيّة , كما هوصريح جماعة منهم الشهيد في 
الدروس ”7 , وا محقق الثاني في جامع المقاصد”" , وعن العلامة في نهاية 
الإحكام ”2 وظاهره في القواعد”" والتحرير”” . 

وصرّح بعضهم ''' ببطلان الصلاة» بل لم أعثرعلى من احتمل الصحّة 
ثم التجديد والبناء هنا كما ذكر في المبطون » ولعلّه لأنّ الانقطاع ليس 


(0) المعتير: الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص؟7١١‏ . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص١4‏ . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص ”١‏ . 

(1) الدروس الشْرْعية : الطهارة / في الاستحاضة ص, . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 40” . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص58؟١‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص5١‏ . 

(8) تحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

(9) كالعلامة في النهاية : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص8؟1١»‏ والشهيد في الدروس : 
الطهارة / في الاستحاضة ص/ . 


لو أوضى بالمضازية بتركتة ا وزوتعضها مسيم حي ع بح د 01 
ردقال السناف ار 

ونحوه ما عن المهذب البارع قال : «هذه المسألة يوردها المصنّفون 
في المضاربة والوصيّة » وموضوعها في كتب الفقه والنصّ : هو أن ينصب 
الانسان على أطفاله وصيّاً: ويأذن له في الاتّجار بمالهم ...6" إلى 
آخره ثم قال : «إِنّ ألفاظ الفقهاء تختلف في التعبير عنها» وحكى بعض 
عباراتهم في المضاربة وبعضا في الباب" 

وفي النافع : «تصح الوصيّة بالمضاربة بمال ولده الصغار»”. 

لكن في المسالك : «أنّ المصنّف وأكثر الجماعة أطلقوا الصحّة في 
الورثة الشامل للمكلفين, وشمل إطلاقهم وإطلاق الروايتين ما إذا كان ' 
الربح بقدر أجرة المثل وما إذاكان زائداً عليها بقدر الثلث أو أكثر»!©. + 

وفي محكيّ الكفاية: «أنّ المشهور لم يعتبروا كون الأولاد 
0 | 

ولعل وجهه : إطلاق ما دل على تنفيذ الوصيّة المقيّد بالتلث إذا كانت 
الووضئة مفونة الخال :على الوارت» أوبالأعة من :ذلك ومنا فيه سور 
عليه 


.5"27 ص‎ ١ ج‎ ١79 الدروس الشرعيّة: الوصاية / درس‎ )١( 
.١235 المهذب البارع: الوصايا / في الموصى به ج ' ص‎ )1( 
.١ 50 المصدر السابق: ص‎ )"( 

(؟) المختصر النافع: الوصايا / الفصل الخامس ص .١١١‏ 
1لازتسالف الأنهاءالوضايا#افى الموشتى ودح لاض :168 
(1) كفاية الأحكام: الوصيّة الى الود ج ١7ص‏ 1غ4. 


سسسب جواهر الكلام(ج14) 


أمَا إذا لم يكن كذلك بل كانت الوصيّة تصرّفاً في المال على وجهٍ 
لا تفويت فيه للمال على الوارث ولا ضرر فيه عليه . فليس فى 
ا عسي موا عاد تتميس النمومات ليون الف : 
بظاهر قوله [تعالى]: «فمن بدّله ١»...‏ وعموم «تسلّط الناس...»" , 
ومعلويتة كرح رانين الفويت كالتتعو فى مال السيرق ببالندية 
لل التمتوع منهها والجاتوم يل الاليل فبهما متحد كما اعرف بيه فنبي 
جامع المقاصد'". 

ولااريب فى صحة المضاربة بازيد من الثلث فى حال المرض 
ولر حك اااي رج كي الا ري منت افر ا 
بئمن المئل حال المرضء فينبغى أن يجوز الوصيّة به لاتحاد الدليل 
نهدا كمال اليه افى امع الدقاضيد© ,يل حكن افتدرعن القاضل فى 
التذكرة أَنّهِ قرّاه©, وفى القواعد الاشكال فيه0". 

وان تجو ذلك اها راق جام النتقاضه و اللعربا لق 0 مضت 
وكيد داذ لدو اتات هر تت تعيض التزكة بر لسن غاص هناء 


.18١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 000. 

() جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى له بج ٠١‏ ص 89 40. 

(]) المصدر السابق: ص .5١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الوصايا / الموصى له ج ١‏ ص 517 (الطبعة الحجرية). 
(1) تأتي عبارته في ص 179. 

(10) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .1١19-١١8‏ 
(6) مسالك الافهام: الوصايا / في الموصى به ج 1١‏ ص .101-1١00‏ 


لو أوهى «الوشارية تركقة أو يبعظها سجس 313 
لأنٌّ الربح ممّا تجدّد بفعل العامل وسعيه . وليس ما يتجدد منه كالمتجدد 
فن همل الزانة:والسعرة وتحوهنا سيت كان معف را من التلت ليور 
الفرق : أن ذلك نماء الملك ووجوده متوقّع , بخلاف الربح فإنّه أثر سعي 
العامل , مع أنه نما يحدث على ملك العامل» فما يملكه العامل ليس 
للوارث ولا للموصي فيه حقّ» . 

اش لس يا ار شار مسسرفيد 
وكوي فنا أناقانها :لآل إ بها تيل فى ملك الوارة على نوي فكة 
المضاوية وول" لوييكق القزاء تانذاء 0 ميقم لفان كانت 
الحصّة من الربح ملكا للعامل» . 

«فلولا صحّة المضاربة لأدّى فسادها إلى عدم الفساد ؛ لأنه على 
تقدير الفساد إِنّما يكون لتفويت ما زاد على الثلث من التركة تبرّعاً, 
وذلك إِنْما يكون على تقدير زيادة الحصّة عن أجرة المثل وزيادتها عن 
الثلث وكونه من نماء التركة؛ وإِنّما يكون كذلك مع صحًّة المضاربة 
ليكؤن الشراء نافذاء فلو فدات المتضارية لم يشفد الشراء: قلم يستحتى 
الربح » فانتفى التصرّف في الزائد على الثلث, فانتفى المقتضي للفساد , 
فوجب الحكم بالصحَة ؛ لأنّه قد أدّى فرض الفساد إلى عدمه» . 

لكن في المسالك بعد ذلك كلّه قال: «فيه نظر... لأنّ المضاربة 
وإن لم تقتض تفويت شىء من التركة ‏ على تقدير تسليمه - مشتملة 
على وضع اند ع ال القت رفير رن نه خصوف اذا كك كان : 
وتعريضه بالضرب في الأرض إلى التلف المؤدّي إلى عدم الضمان 


لمي د ا م كز ص فيز اق الكل 2 
مع عدم التفريط , مضافاً إلى ما لو وقعت بحصّة قليلة للمالك في مدّة 
طويلة كخمسين سنة , وذلك في حكم منع الوارث من التركة أصلاً, 
وهو باطل». 

لاوما القوليات التداء الما يملكة العامل على تقدير ضخة المعاملة 
-وحينئذٍ فلا تفويت فى مال الوارث وإن لم يصمح لا يصمح البيع ‏ ففيه : 
افكان بخيرة احا المالك الشراء لنفسه: ليكون جميع الربح له: 
فيحصل التفويت على تقدير صحّة البيع . وحصول الربح للعامل» . 

ارون ل ذتمن أبن إدريس إلى أن الضحة مشرزوظة يكوق العال قور 
اقلت قا دون آدرالها لا كيان ووم الل الأضول المعاوفة فى هذا 
الباب . وبعض المتأخَّرين إلى أنّ المحاباة فى الحصّة من الربح بالنسية 
الماع لحل مجيو ا التلك ييا ررك مريدا عدولا 

قلت : نما ابن إدريس فالمحكي من عبارته ما نضّه : «قد روي أنه 
إذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورلته , ويتجر لهم بها 
ويأخذ نصف الربح , كان ذلك جائزاً وحلالً'" له نصف الربح, أورد 
ذلك شيخنا في نهايته , إلا أنّ الوصيّة لا تنفذ إل فى ثلث ما كان يملكه 
الميّت قبل موته, والربح متجدد بعد موته, - تنفذ وصيّته وقوله 
فيه؟! وفي الرواية نظر»!". 





.١60ا!ل‎ ١605 المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) في المصدر: حلال.‎ 
.١19؟ (؟) السرائر: الوصايا / باب الأوصياء سج 7 ص‎ 


لو آرضن المسارية ذركنة ركه" بسبمسحخسس طح م 1110 


وظاهره بطلان هذه الوصيّة من رأسها كاين انى اللي !افيا غتيار 
كرق ملتها الريع الذي لبس من آمو الف روصي تيدف النلت» 
وهذا ليس منه, لا أَنّها صحيحة في الفرض بمقدار الثلث , وكيف؟! مع 
نه لم يوص بالثلث» بل هو فيه كالثلثين للوارث . 

تفن أو كان قد اوس يديو ا كرجه فين الو زرك وله | واضسى 
بالمضاربة به. فلعل لازم كلام ابن إدريس الفساد, وإن كان لم يتعردض 
لذلك, ولا ريب في صحّته لعموم أدلة الوصيّة , فيصم تعلّقها بمثل ذلك 
لكونه من التوابع . فتامّل جيّدا . 

ومن ذلك ينقدح الوجه في تعردّض الأصحاب لهذه المسألة , وكون 
الغرض منها الردٌّ على ابن إدريس وابن أبي ليلى , حيث إِنْهما أبطلا هذه 
الوصيّة . وجعلاها من قسم الوصيّة بالباطل . 

والتحقيق : صحَّتها مطلقاً سواء كان الوارث صغيراً يوان عليه أو 
كيرا وان و تتكس الناقي على اها سوا دكا مساق الراصة 
قاد التلى تسوس ونارك لع ين الري الد عدا ا 
المقاا' أء “لت وسيو اه كا نع يمقة او الفتلك ولاو ممواء كان ة ساد 
بالثلث الذي أخرجه عن ملك الوارث أو لا. 

كل ذلك لعموم أدلّة الوصيّة وللخبرين السابقين . 

بل يمكن جوازها في مال الأطفال مع عدم المفسدة وإن لم يكن 
لهم مصلحة , بناءً على جواز ذلك للولي الإجباري , والفرض أنه قد أذن 


.175؟-5717١ تقدّمت قضيّته فى خبر خالد بن بكرفى ص‎ )١( 


للوصي في ذلك . 

وبه يفرّق بين'" ما إذا لم يوص بذلك» بل اقتصر على جعل وصي 
عليهم , فإنّهِ يجوز له المضاربة بمالهم لنفسه أو لغيره لكن مع المصلحة , 
بخلاف ما إذا نصّ الولي على ذلك فإنه يكفي فيه حينئذٍ عدم المفسدة , 
فلا بأس بكثرة الحصّة أو قلتها . 

وإطلاق الأصحاب في المقام والمضاربة إِنّما هو لبيان صحّة الوصيّة 
-على الوجه الذي عرفت ردأ على ابن أبي ليلى وابن إدريس القائلين 
بظااتها سراء كان الوازاك جتغيرا أو كبيراء أجاز او لم ,تعزو كنا يويية 
إلى ذلك اختلاف تعبيرهم عن ذلك كما اعترف به ابن فهد في مهذبه 
عن حبييها عرافية اللو الرتضيوه نيا غرفت ش 

ضنا تركيه كفن التاندن فى هذه العنا راق المطنانة افية الخمنادك 
- حانى أثبت منها حكماً جديداً مخالفاً للأصول والضوابط . وصحّح 
المضاربة من الموصى بالتركة وإن لم يجز الوارث. وجعلها لازمة 
وال ف لوو مدان كنا 1د ازيل علي لالس د الوا 
السابقان. ومضمونهما ما عرفت مما هو غير مخالف لشيء من 
الأصول ؛ ضرورة جواز مضاربة الوصي بمال الطفل مع المصلحة و 
لم يوص إليه بذلك , فكيف إذا أوصى له؟! 
اراك الشووب فزن يوسو 0 
(1) المهذّب البارع: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص .١170‏ 
() الحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصى به بج "١‏ ص 178. 


لو أوصى بالمضاربة بتركته أو يبعضها 9 سس 8 

نعم , قد تزيد صورة الوصيّة باعتبار عدم المفسدة, لا المصلحة , 
وهو شيء خارج عمّا نحن فيه . 

فتأمّل جيّدا ؛ فإنه به يظهر لك ما فى كلام جماعة , كما أنّه يظهر لك 
غدم حوري ذاه العيسالة افق نش ودين كلها هوم بل ولاسيالة الررضة 
بما لا يقتضى نقص القيمة فى التركة : 

ففي القواعد : «ولو أوصى ببيع تركته بئمن المثل, ففي اشتراط 
الاجازة إشكال»7". 


وفها انظ قب :ذلك : «ولو خصّص كل واحد بعين هي قدر نصيبه _ 0 


ك1 


فالأقرب الافتقار إلى الإجازة ؛ لظهور الغرض في أعيان الأموال . وكذا ٠.»‏ 


لو أوصى أن يباع عين ماله من إنسان بنقد بثمن المثل, ولو باع عين 
اله عو ؤاوتة لمن العكل نقتي 17 

وظاهره الإشكال بعد الجزم. وللمسألة فروع كثيرةء ومنشأ 

من عموم أدلّة الوصيّة المقتضي لوجوب العمل بما يرسمه الموصي 
ما لم يكن منافيأ للشرع .كما سمعته من المصئّف وغيرهء بل قد يشعر به 
في الجملة خبر عبّاس بن معروف المشتمل على وصيّة ميمون ببيع 
جميع تركته بدراهم وإيصالها إلى ابي جعفر الثاني ند . ففعل الوصي 
ذلك , فأخذ أبو جعفر م الثلث منها وأمر برد الباقي إلى الوصي ليردّه 
على الورثة”". الظاهر فى الإقرار على البيع ... وغير ذلك ممّا يدل على 


١(‏ و؟) قواعد الأحكام: الوصايا / فى الموصى به ج ١‏ ص 107 و105. 


() تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة بالئلث ح ١١‏ ج ؟ ص ١1598‏ الاستبصار: > 


ا ات تت ا اا ا 1 ااه جواهر الكلام (ج ) 


لااومة 

ومن كون ذلك نوع ضرر على الوارث ؛ لتعلّق الغرض في الأعيان . 

ولعلّ الأول لايخلو من قوّة ما لم يكن إضراراً بالوارث ؛ لإطلاق 
النهي عنه , والله العالم . 

بقي شيء : وهو أن الظاهر كون المضاربة واقعة من الوصي بإذن من 
الموصيء لا أن إيجابها قد وقع من الموصي ؛ ضرورة عدم بوت 
الوصيّة العقديّة في غير التمليك على حسب ما عرفته في تعريفها . 

فاعيا ميق 2 اللتقل لوعو ولق لين للست مط ربة ماف 
غير محله: خضوضا ولم يكن مال الطفل :فى :ذلك الخال #ختروزة أن 
العراة امال اللا كر لقا لد انك ااي 

ومن هنا قال لي : «من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك وهو 
حي ,٠7»‏ وهو كالصريح في عدم كون ما وقع منه مضاربة, وإِنّما هو إذن 
فيها . ودعوى مشروعيّة الوصيّة بها على نحو الوصيّة التمليكيّة واضحة 
الفساد ؛ لعدم الدليل عليها . 

وربّما يشهد لما قلناه قول المصنّف وغيره'": «ولو أوصى 
بالمضاربة» الظاهر فى إرادة العهد بها لا إنشاوها على الوجه السابق 
كبا هر شو ران العام 


د الوصايا / باب 78 أنه لا تجوز الوصي... ح 71 ج 4 ص ,١750‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
كتاب الوصايا م لاج ١9‏ ص 077. 

. ١١ تقدّم في ص‎ )١( 

.107 كالعلامة في القواعد: الوصايا / فى الموصى به ج ؟' ص‎ )١( 


لو أوصى بواجب مالي وغيره سس سيبح ببح 58 


«ولو أوصى بواجب» مالي اوغيره» أخرج الأوّل من الأصل ؛ 
لأنّه كالدين نضّا وفتوىء بل الإجماع بقسميه عليه" وعلى أَنّ من ذلك 
الحججٌ الواجب ؛ للنصوص الدالّة عليه بالخصوص "'". 1 

وأكاالقائ فهرم من الللت جح تر اكباو واهيا دما سان ١‏ 
ما صرّح به في جامع المقاصد'" والمسالك!» ومحكيّ الكفاية © بل 
في الزياعن > انه لتاق فيه 11 سايق له | رسال التتمانات:؛ 
لعدم كونه من الدين الذي يخرج من الأصل, وعدم دليل على تنزيله 
منزلته » فيبقى على الأصل . نعم إذا أوصى به شمله أدلّة الوصيّة التي 
تخرج من الثلث . 

لكن في الذكرى”" والدروس ' وجامع المقاصد'" عن بعضهم : أن 
الواجب البدني يخرج من الأصل أيض ا كالمالي وإن لم يوص بهء بل 


١ والتنقيح الرائع: الوصايا / في الموصى به ج‎ ,7١0 ينظر غنية النزوع: في الوصيّة ص‎ )١( 
ص 450. ورياض المسائل:‎ ١١ ص ٠غ. والحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصى به ج‎ 
.509 ص‎ ٠١ الوصايا / في الموصى به ج‎ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 70 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ج ١١‏ ص 171. وباب 4١‏ 
من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 5607. 

(*) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .١١١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 1 ص .١108‏ 

(0) كفاية الأحكام: الوصيّة / في الموصى به ج ١‏ ص 4]. 

(1) رياض المسائل: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص 501. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت القضاء ج ١‏ ص .10١‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: الصلاة / درس 58 ج ١‏ ص .١17‏ 

(9) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .١٠١‏ 





لعلّه ظاهر المصئّف هنا والنافع " والغنية '' والسرائر'" وغيرها!“ مما 
ما قيل )بل نفى عنه البأسن .فى الدروسن 60 
بل قدي ثده إطلاق الذين عدلنى الضلاة فنى عير واحيلمعن 
الأخبار", منضمّاً إلى ما ورد في الحجٌ: «أنّ دين الله أحقّ أن 
يقضى»!" وشمول الدين للنقد وغيره ممّا هو عمل ؛ ضرورة اندراج من 
كان مشغول الذمّة بصلاة أو غيرها من الأعمال _بإجارة ونحوها _فيه . 
واحتمال : اختصاصه بما إذاكان شغل الذمّة بمثل ذلك لغير الله _أَما 
لفاقلآح واضبيع العفق «خصوصا بعد هنا سععة مين ١‏ أن دعق 
لله أحقّ أن يقضى» ومعلوميّة وجوب المال لو توقف عليه حصول 
)١(‏ المختصر النافع: الوصايا / الفصل الخامس ص .١117‏ 
(1) غنية النزوع: في الوصيّة ص 060 , 
(؟) السرائر: الوصايا /المقدّمة ج ”اص 184. 
(؟) كتحرير الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ” ص 5873 وإرشاد الأذهان: الوصايا / في 
الموصى به ج ١٠١ص‏ 6 .,. 
(0) كما في مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصى به ج 77 ص ؟١١5.‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: الصلاة / درس 58 ج ١‏ ص .١87‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: الحج / اداب المسافر ح ١0١06‏ ج ؟ ص 591. وسائل الشيعة: 
باب 1١‏ من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص 587. وباب 05 من أبواب آداب السفر ح ١‏ و١‏ 


83 ١٠اصض‏ غ5. 
(8) كنز العمّال: ح 1171١‏ و7843١‏ و807؟1ج 6 ص 175 و1794 و١5‏ سئن النسائي: 





4ه جواهرالكلام (ج") 


حدثاأ حتى يكون من قبيل الحدث المتخلّل في أثناء الصلاة ليجيء فيه 
ذلك على أحد الوجهين » بل هومُظهر لحكم حدئيّة الدم السابق المتخلل 
بين الطهارة والانقطاع » فيفسد المتقدّم حينلٍ » ثها عساه يظهر من شيخنا 
الأكبر في شرح المفاتيح (؟ من جعله كالحدث المتخثّل في أثناء الصلاة ل 
يقضح لنا وجهه , فتأمّل جيّداً . هذا بالنسبة إلى البحث في أصل الفرق بين 
الأثناء والسبق . 

بتي الكلام في البحث عن نفس الانقطاع أنه لبرء أوغيره » ولا أظنّه 
يخنى عليك شىء منه بعد ملاحظة ما سبق لنا من التفصيل » كا أنه 
لا يق عليك حال الانقطاع في أثناء الطهارة » فتأمّل . 

كا أنّه بت الكلام في عدّة امور ينبغي التنبيه علبها : 

منها : أنك قد عرفت أنْ حدث الاستحاضة إنما يوجب أفعاها بالنسبة 
الها تحتدمن العبتوات :دون نا تققية ع اللو رات الكترف ين ضاذة 
الصبح-مثلاً-م يجب الغسل لما قطعاً , نعم يجب بالنسبة إلى الظهرين استمرٌ 
إليهها أولم يستمرٌء بناء على عدم اشتراط حدثيّته بما بعد الوقت . 

ولو رأت الوسطى بعد صلاة الصبح فلا غسل لها قطعاً كالسابقة , 
ولكن هل يجب لها غسل للظهرين إذا استمرٌإلهها أولم يستمرّعلى 
الوجهين , وكذا العشاءين مع استمراره إليهما أو حصوله بعد الظهرين ؟ 

ظاهر كلام الأصحاب عدمه, كا صرح به في جامع المقاضيد 97 قٍِ 
مبحث الغايات » والشهيد في الروضة ”" هنا » بل لعل المتأمّل في كلماتهم 
)١(‏ مصابيح الظلام : ذيل شرح مفتاح (*) ج١‏ ص هه ( مخطوط ) . 


(؟) جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص7 . 
2( الروضة البهية : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ١١7"‏ . 


لو أرضى يو اختدمالن وعيرة. عم ع ا ل ا ا 


فالمتحه حَإن لم ينعقد إجماع على خلافه _: الحاق الواجب البدني 
بالمالي في الاخراج من صلب المال إذا لم يكن له ولىّ يخاطب 
بعا يفوت المولى عليه ىصوم أواضبلاةء وال خوط فونه 
مالم يوص الميّت بإخراجه من ثلثه . 

من غير فرق في ذلك كلّه بين ما فاته بتقصير وعدمه, وبين 
ما تمكّن من قضائه وعدمه بعد فرض حصول شغل الذمّة به على وجه 
لو تبرّع به متبرّع أو استؤجر أحد عنه برئت ذمّته, ولا مدخليّة للحكم 
التكليفي في الوضعي ء فقد ينتفي الأوّل ويثبت الثاني . 

نعم , لو كان على وجهٍ لا تشتغل ذمّته به أصلاًء لم يصمٌ تأدية الولى 
ولا المتبرّع له عنه » فضلاً عن الإخراج من صلب المال أو ثلثه . 

كل ذلك بناءً على عدم اشتراط المباشرة فى الواجب البدنى, وأنّه 
يصمٌ وقوعه في الجملة منه أو من الولي والمتبرّع فضلاً عن الأجيرء أمّا 
بناءً على اشتراطها وأنّه لا يصمح إلا من المولى عليه والولى, انّجه 
حينئدٍ عدم الإخراج من المال؛ ضرورة حصول الفرق حينئذٍ بذلك بينه 
ونين الاعمال التي اشتغلت الذمّة بها بإجارة ونحوهاء كما هو واضح . 

والظاهر تصديق الولى فيما فات منه كما صرّح به في جامع 
المقاصد”"؛ ولعلّه لأنْه لا يعلم إلا من قبله, بل هو المنساق منه ومن 
نظا ترف مضان إن كر امن الا قرا 

وعلى كل حالء فبناءً على عدم خروجه من صلب المال. يجب 


)01( جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠اص .١23١‏ 


ا الل 2011100000 جواهر الكلام (ج 9) 


على المولّى عليه الوصيّة بما فاته من صوم أو صلاة أو إعلام الولي بذلك 
إن كانء أو لا يجب عليه شيء من ذلك؟ وجهان . 

أقواهما الأوّل ؛ ضرورة تمكّنه من تأدية الحقّ وإبراء ذمته ودفع 
الطررر الاخروى عن 

كما اليفد ا 157 لد بقوله علي : «الوصيّة حقّ على كل مسلم»”", 
ما سيق الخبر له . 

وكيف كان» فقول المصئّف وغيره جوابا للشرط السابق في المتن : 
«إفإن وسع النلث عمل بالجميع. وإن قصر ولم تجز" الورثة بدىٌ 
بالواجب من الأصل وكان الباقى من الثلث4 غير منافي لما ذكرناه ؛ 
ضرورة إرادته ما لو أوصى بالواجب وغيره من غير تعرّض للإخراج 

فإن وسع الثلث عمل بالجميع ؛ ضرورة عدم الفرق حيئئدٍ بين 
الواجب وغيره في الإخراج منه بعد فرض سعته, لأنّه مع عدم الوصيّة 
بالإخراج منه يكون كأصل المال بالنسبة إلى الواجب وغيره . 

وأمّا إذا قصر عنها فلا ريب فى اختصاصه حيئئذٍ بالتبرتعات التى 
لا تمضي إلا منه . كما لا ريب في خروج الواجب من الأصل ؛ لأنّ 
الفرض عدم إيصائه بإخراج الجميع من الثلث كى يزاحم الواجب غيره 


.١169 كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص‎ )١( 
.5017 ص‎ ١9 من كتاب الوصايا ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )1( 


و اوضق بواجي الل بوطيرة . عب د لا 


فيه . كما هو واضح . 

بل منه يعلم الحكم فيما لو أوصى في الفرض بإخراج الجميع من 
اثلث وكان قاصراء فإنّ الذي صرّح به غير واحد : إخراج الواجب أَوَّلاٌ 
منه وإن كان هو متأخَراً في الوصيّة , ثم يخرج غيره من بعده الأوّل 00 
فالأوّل إن كان 1". 

بل صرّح غير واحد”": بمساواة الواجب البدني له في ذلك أيضاً؛ 
بمعنى : أَنّه لو أوصى بالواجب البدني وغيره من الدشلث أخرج أوَّلا 
الواجبعةوان كانزقا حراءاقه خيريه الأول قالأول إن كلو ينها لير 
من بعضهم : نفى الخلاف فيه '" فضلاً عن الأوّل . 

لكو جام الخقاعيه لاد قرو ونه وين با نز الويهنا اللي 
ليست بواجبة فى أنه يبدأ بالأوّل فالأوّل إن كان قد أوصى بها مرتّبة إلى 
اخرها»©. 1 

قلف نكن أن وكون ذلباه على 7 اق دهان إلى أعدكنة 
الواجب من غيره صحيح معاوية بن عمّار قال:«... إن امرأة من 
أهلي مانت واوضت إلى بثلث مالهاء وأمرت أن يعتق عنها ويتصدّق 
ويحجٌ عنهاء فنظرت فيه فلم يبلغ؟ فقال : ابدأ بالحيٌ فإنّه فريضة من 


)١(‏ الروضة البهيّة: الوصايا / في الموصى به ج ه ص 44. رياض المسائل: الوصايا / في 
(؟) انظر الهامش السابق. 

() نفى الخلاف إلا من الكفاية ‏ في رياض المسائل: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(؛) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص ١١٠١‏ (بتصرّف). 


ا ا مت عا ع 57ت جواهر الكلام (ج 4ه) 


فرائض الله سبحانه . وتجعل ما بقى طائفة في العتق وطائفة في 
الصدقة "١...‏ فإنّه وإن كان مورده الحجٌ إلا أنّ التعليل فيه قاض 
بتقد يم البدني ؛ وحينئذٌ يكون الصحيح المزبور دليلاً على القسمين . 

والإنصاف : أنه إن تمّ الإجماع غليه كانهو الحكة والا اشكدل 
بها تسفيعة قيما رات .م لبد لال على :هنا تتطابق خدلية لشفل 
والفتوى من تقديم الأوّل فالأوّل _بما يقتضي عدم الفرق في ذلك بين 
الواجب وغيره» فيبطل المتأخّر لعدم متعلّق له. فإن كان واجبا ماليّا 
خرج من أصل المالء, وإن كان بدنيّا بطل بناءً على عدم خروجه إلا من 
الثلث إذا كان قد أوصى باخراجه منه . 

واحتمال: أنّ ذلك حكم شرعي وإن كان قصد الموصي على 
خلافه ؛ للصحيح المزبور المحتمل لكون الوصايا غير مرتّبة » وأنّ المراد 
منه الترجيح بذلك. بل لعل ظاهر التقسيط فيه الذي هو حكم 
غير المرتب يقتضي عدم الترتيب فيه. 

فى غاية الصعوبة ؛ ضرورة اقتضائه هدم قاعدة تبعيّة الأعمال 
للنيّات والعقود للقصود وغيرها من القواعد المحكمة في سائر 
المقامات . 

وعلى كل حال» يخرج غير الواجب من الثلث «ويبداً بالأوّل 


/ ج لاص 15. تهذيب الأحكام: الوصايا‎ ١5 الكافي: الوصايا / باب من أوصى بعتق ح‎ )١( 
ج 4 ص ١5؟؟. وسائل الشيعة: باب 16 من كتاب‎ ١5 وصيّة الإنسان لعبده ح‎ ١8 باب‎ 





لو أرضي امور كلهاعيوواعنةة .محم حب سس ع ست ل 
فالايّل». 

«و» كذا ؤلو كان الكل غير واجب. يُدى بالأوّل فالأوّل حتنّى * 
0 1 بأ ع س اندلا 
يستوفى الثلث4 وتبطل المتاخرة مع فرض عدم إجازة الوارث2."7 -.١‏ 

لآ الوضنتة الضنافارة اؤلآ نافلة؛ لونقوعيا مق أخلها ف محسلها ::, 
وهكذا ما بعدها إلى أن تبقى المتأخّرة بلا موضوع تتعلّق به فتختصٌ 
بالبطلان. 
وقال: أعتقوا فلانا وفلاناً حتّى ذكر خمسة, فنظرت في ثلثه فلم يبلغ 
اتمان قيمة المماليك الخمسة الدين, امن : بعتقهم؟ قال: ينظر الذين 
سمّاهم وبدا بعتقهم فيقوّمون , وينظر إلى ثلثه فيعتق منه اوّل شيء ذكر , 
مّ الثاني , ثمّ الثالث , ثم الرابع » ثمّ الخامس ء وإن عجز الثلث كان ذلك 
فى الذي سمّى أخيرا؛ لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك, فلا يجوز 
له ذلك»7"., 

سهد ومتجرا :يعرم الخلا المعد مه يين الأضحاب فنية 
كما أن اشتماله على التعليل يدفع احتمال اختصاصه بما فيه . 

بل منه يعلم : عدم الفرق بين الوصيّة العهديّة والتمليكيّة ؛ ضرورة 
كون المووضوع فنه الأولى: ولعله كذ الف شتما نا على ما تاقد هنا 
)١(‏ ليست في بعض النسخ. 
(') من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوصيّة بالعتق ح ”049 ج 4 ص ,2١2‏ تهديب 


الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ١‏ ج 9 ص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب 


سابقاً: من عدم كون الوصيّة من العقود وإن اعتبر رضا الموصى له في 
حصول الملك ؛ لأنّ كلا منهما سبب في حصول أثر الإإيصاء. فكل 
ما مركن عليه | رمم شيخكق الطلان با( ا جير الذي الغ يسنااف 
موضوعاً. كما صرح به فى الصحيح المزبور. 

ومنه يعلم : كون المدار على ذلك من غير مدخليّة لقصد الموصي, 
بل قد يعلم خلوّه عن قصد الترتيب . نعم لو صرّح بعدم إرادة الترتيب 
اتبع 205007 في اللفظ بادواته "١‏ من «الفاء» و«ثمٌ» ونحوهما . 

وبما ذكرنا ظهر وجه الفرق بين الوصيّة وإن كانت عهديّة ‏ وبين 
أمر السيّد عبده مثلاً بإعطاء ريد درهماً من مال مخصوص . وعمرو 
كذلك , وخالد أيضاً. الذي لم يرد منه إلا الامتثال, فلا فرق بين الأُوّل 
والأخير في صدقه, فيقع العول على الجميع .كما في صورة عدم 
الترتيب في المسألة؛ بخلاف الفرض الذي فيه ترب آثار للسبب وإن 
لوقه الابالموت والقيول: 

بل قد يستفاد من التعليل كون الحكم كذلك فى الوصيّة بالزائد عن 
الثلث مع الإجازة وقصور المال »إن يبدأ الأول فالأوّل ؛ ضرورة كون 
الأخيرة هي التي لم تصادف ميكاذ فيفيض باللطادن: 

وعلى كل حال؛ فالحكم حينئزٍ لا إشكال فيه من غير فرق بين 
العتق وغيره, ولا بين وقوع الترتيب في زمان واحد عرفي , وزمانين 
متباعد ين كغدوة وعشيّة . 


)١(‏ في بعض النسخ: بأداته. 


لو أوصى بامور كلها غير واجبة فى 


خلافاً للشيخ '' والإسكافي!"': حيث قدما العتق وإن تأخَّر ؛ 
للمونّق عن أبي عبد الله ميِةِ : «سألته عن رجل حضره الموت, فأعتق 
غلامه وأوصى بوصيّة . وكان أكثر من الثلث؟ قال : يمضي عتق الغلام : 
ويكون النقصان فيما بقي»'" وغيره!“ ممّا هو ظاهر في التنجيز المقدم 
على الوصيّة بلا خلاف ولا إشكال. لا الوصيّة التى هى محل البحث . 

ولااى جمره عي يدل الررطية لبها :1ن المسائية امنا ها نين 
الأولى ناسخة لها ومقتضية للرجوع عنها*؛ للضعيف : «إِنّ ابن أخي !5 
أوصى بئلاث وصاياء فبأَيهنَ آخذ؟ فقال: خذ بأخراهنٌ قلت : فإنّها 
أقل؟ قال : وإن قلّت»". 

وهو مع خلوّه عن تفصيله ‏ ضعيف فاقد لشرائط الحجَّيّة . فضلاً 
عن أن يصلح معارضا لما عرفت, فلا باس حينئد بحمله على إرادة 
الوصايا التي بالتضادٌ ونحوه يعلم عدم قصد الموصي إرادتها جميعها . 


.18 المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا بج 7 ص 415. 

(؟) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة بالثلث سم ١١‏ ج 1 ص ١15‏ الاستبصار: 
الوصايا / باب 4, آنه لا تجوز الوصيّة... ح 4 ج 4 ص .,٠٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
كتاب الوصايا ح ” ج ١9‏ ص 521. 

(؛) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 

(0) الوسيلة: بيان أحكام الوصيّة ص 5076 577. 

(1) في المصدر: إِنّ أبي. 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ الرجوع في الوصيّة ح ١48‏ ج ؟ ص .15١‏ وسائل 
الشيعة: باب من كتاب الوصايا ح لآ اصن 1-0 





الب 20 جواهر الكلام (ج ) 


بل يعلم كون المراد واحدة منهاء ولا ربب عير في أن الحكم 
للمتأخّرة كما هو واضح . 

(و» على كل حال البو ابيا وار ارس الا 801 
أو (ولااخر 1 انياً «ولآخر بسدس؟ ثالثاً «(ولم تجز”" 
الورثة, أعطي الْأوّل» لمصادفة الوصيّة له ثلث الموصي فهي ممكنة 
اللقوة (ويظلت الوصقة لمن عدا د تيعد إجنار» الوارية» الستركية 
صحّة الوصيّة في الفرض عليها ؛ إذ ليس للموصي إلا الشلث الذي قد 
تعلّقت به الوصيّة الأولى التي لم يعلم رجوعه عنها فيستصحب حكمها . 
وما وقع من الوصيّة بالربع والسدس بعدها أعم من ذلك قطعاً. 

وكذا لو أوصى لشخص بنصف ولآخر بخمس ولفالث بربعء أو 
للأوّل بجميع المال ولآخر بئلث ولثالث بسدس. فإنّ الأول يعطى في 
الجميع الثلث , ويبطل الزائد مع عدم الإجازة ؛ لما عرفت من البداة في 
مثل ذلك بِالأُوّل فالأُوّل . 

لكن!" فيما حضرني من المسالك في نسختين إبدال السدس في 
المثال الثاني بالنصف'", وذلك يقتضي بقاء سدس للأوّل لائلثك. - 

وعلى كلّ حال, فما عن بعضهم !: من أن الوصيّة بالربع والسدس 
في نحو مفروض المتن رجوع عن الأوّل؛ واضح الضعف بعد الإحاطة 
)١(‏ في نسخة الشرائع: ولم يجز. 
(؟) في بعض النسخ: ولكن. 


(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص .١15-١١1١‏ 
(؛) نقله في كفاية الأحكام: الوصيّة / في الموصى به ج "١‏ ص 135. 


لو أوصى بثلقه لواحد ويثلثه لآخر .سسسب 188 


بما قدّمناه, بل قيل : «إنه غير معروف القائل»”". بل عن التحرير”" 
(و» غيره”": نسبة أصل الحكم إلى علمائنا . 

نعم ولو أوضى بثلثه) الراجع إليه لواحد. وبثلئه» كذلك 
«لآخر, كان ذلك رجوعاً عن الأول إلى الثاني» للتضادٌ في متعلّق 
الوضقة اللاى قد قترضن التحاوموا لقعلاف الموضى لدم كيين | 
الرجوع » نحو : الوصيّة بعين مخصوصة لزيد ثم الوصيّة بها نفسها لعمرو. 
ونحوه ما كان بمعناه ممّا يحصل به التضاد صريحاً أو ظاهراً. 

ع لو قال : «ثلث مالى لزيد» نم قال : «ثلث مالى لعمرو» لم يكن 
رتجرعا :ليدم التل والظق بالاتحاد» الليية ل" أكون تعريك ا راقريرة 
تدلّ على إرادة الثلث الراجع إليه من ذلك. فإنّه يكون رجوعاً أيضاًء 
كما أنّه لو كان عرف أو قرينة تقضي بأنٌّ المراد من «ثلثي» لو فرض 
الافتصار عليد ف الوضتة ساقلث المال: لا لزالجع إليه خاطةه لمكن 
رجوعاً؛ لعدم التضادٌ حيئئذ . بل يعطى الْأُوّل شلثه الراجع إليه الذي 
صادفته الوصيّة الأولى , ويتوقف فى الثانية على الإجازة . 

كن ابعر وف يسكات" ال اانه لفك إلى لقسة ون 
رجوعا ميل عن خلاف الشبيع: أن الجاع القبرقة وأخما رهم علق 


.574 ص‎ ١1 مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصى به ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ؟' ص 550. 

(؟) كالحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصى به ج ١١‏ ص 459. 

(4) ذهب إلى ذلك في السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج ” ص .١90‏ وإرشاد 
الأذهان: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 4٠١‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / في الموصى به 
ج اص 49. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١19‏ ج “ص .55١6‏ 





وا سس سسسب جواهر الكلام(ج 8؟) 


الرجوع في ثلث ماله7", الذي لا ريب في أولويّة المفروض منه كما 
عن التحرير : نسبته إلى علمائنا'", بل اعترف به أيضا في جامع 
المقاصد '". 

فما عن المهزّب'“ والمختلف '“ والإيضاح " من «أنَّه ليس 
رجوعا ؛ لعدم الصراحة في إرادة ثلثه الراجع إليه ؛ إذ هو مادام حيا 
جميع المال في قبضته ومنسوب إليه» ؛ ولعله لذا توقّف فيه في 
القواعد'", بل ومحكي التحرير وإن نسبه فيه إلى علمائنا'". 

ضعيف ؛ ضر ورة كفاية الظهور في الرجوع كالتصريح , لصلاحيّة كل 
منهما لقطع الانتضكاته ودعرى قد الطهور نمضا كما قري 
ضعيفة » ومع تسليمها فالأمر سهل ؛ ضرورة رجوع النزاع إلى مفهوم 
عرفى يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة . 

وقد ظهر لك من ذلك : أن موضوع المسألة الأولى _التى قلنا: يبدأ 
بالأوّل فالأوّل فيها ‏ تعدّد الوصايا مع عدم التضادٌ بينها . وإن امتنع 
العمل بها جميعها لقصور الثلث أو المال, بخلاف الثانية التي قلنا : إن 


.1560-١054 الخلاف: الوصايا / مسألة 58 ج 6 ص‎ )١( 

(") تحرير الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص 540. 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .158-١١7”‏ 
(؛) المهذب: الوصايا / باب ما صم من الوصايا ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(4) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج ١‏ ص 511. 

(1) إيضاح الفوائد: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 008. 

() قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 107. 

(6) تقدّم المصدر انفا. 


الطهارة / في تتببيات الاستخاضة سبش 84م 
مكنه عوال الإجماع على الله التتصسيصيم الغسل بكونه للغداة مع عدم 
تعرض أحد منهم لذ كر تعدّد الأغسال فيها بالنسبة إلى شيء من صورها » 
وقد سمعت فها تقدّم سابقاً7"' أن جماعة من الأصحاب نقلوا الإجماع على 
ذلك , كما أنهم حيث استدلوا بالأخبار على إيجاب الغسل الواحد فيها 
تمّموا دلالتها على كون المراد الغسل للغداة بالإجماع . 

منهم الالستاذ الأكبر في شرح المفاتيح لما ذكر مويّقة سماعة7" الدالة 
على الغسل في كلّ يوم مرّة إن لم يجز الدم الكرسف . قال : « وأمَا كون 
الغسل لصلاة الغداة فلعدم قائل بالفصل ؛ إذ لم يقل أحد بأنْ المتوسّطة عليها 
غسل واحد وليس لخصوص صلاة الصبح 01 فكل من قال بالمتوسطة -وهم 
المعظم- قال كذلك » والشاذ الذي جعلها من الكثيرة أوجب الأغسال 
الثلاثة » بل ربا كان بديهبيىّ المذهب أنه لو كان غسل واحد وضعه صلاة 
الصبح »7" انتّبى . وهو كالصريح فيا قلناه . 

وقال العلامة الطباطبائي في مصابيحه : « المعروف في الاستحاضة 
الوسطى وجوب غسل واحد لصلاة الغداة» وظاهر عبائرهم في المقام ان 
هذا الغسل غايته خصوص صلاة الغداة, فلا يتوق ف( صحّة باتي 
الصلوات » وربّا احتمل أن يكون ذلك لجميع الخمس » فيتوقف عليه 
صحّة الجميع ؛ وعلى هذا التقدير فلو رأته في غير وقت الفجر احتمل وجوب 
الغسل» والأصل والعمومات تننى ذلك » وقد صرّح بعضهم بنفيه » وهو 


)١(‏ في ص"لاه. 

. 010/5 المتقدم في ص‎ )١( 

(9) مصابيح الظلام : ذيل شرح مفتاح (*) ج١‏ ص18 ( مخطوط ) . 
(:) في المصدر: فلا يتوقف عليه . 


لو أوصى بثلقه لواحد ويقلئه لآخر سس لع 


القافة كو بوسعوعا في الأر نوفا مموظدرعيا المهضا ذأن اللنتاد 
لايمكن جمعهما في الخارج في حد ذاتهما, لا للقصور كما هو واضح . 

من غير فرق بين كون الوصيّة بمقدار او عين او كسر ؛ فانّ المدار 
على ما ذكرنا من الحكم بالرجوع مع التضادٌ صريحا أو ظاهراً؛ وعدمه 
ا 

ولعل هذا أولى ممّا في السرائر من تنقيح ذلك ء فإِنّه بعد أن ذكر أن 
للموصى الرجوع فى وصيّته ما دام حيّاً عاقلاً:" قال متّصلاً بذلك : 
«وإذا أوصى الإنسان بثلث ماله لشخص, ثم بعد ذلك أوصى بثلث ماله 
اغرر ذلك الفشهن» كان الثلث لمن اوضى له الخيرا بز كشافت الرضعة 
الككبية تافيخة الاوك وراففة لحكرياة 5 الاقيتان اسح م ماله 
بعد وفاته إلا ثلث ماله فإذا أوصى به لانسان ثمٌ أوصى به بعد ذلك 
لإنسان اخر فقد نقل الئلث الذي يستحقّه من الأوّل إلى الثاني ؛ لأنه 
يعلم أَنّه لا يستحقّ سوى الثلثء فإذا أوصى به بعده فقد رجع عن 
الوصيّة الآولى , وللإنسان أن يرجع عن وصيّته ويبدّلها ويغيّر أحكامها 
ما دام حيّا نابت العقل» . 

ادام ا ا ا 2 
جميعاً وجب العمل بهما وال كان ل ا 

«وأمًا إذا أوضى يقوء ولع يذكر القلك: تن اوصسى بسو اير 


035 الخر انك ا لرسانا اباتع الومةة روما سه تزانج ص ناا 


حيسم ل ع ع م تيحن افجواقر الكلام اخ 8 
ولم يذكر الثلث؛» فإنّ مذهب أصحابنا أن يبدأ بالأوّل فالأوّل, ويكون 
النقضان ساق لذي التلك دو اخلاً علق :من .دك أخيرا #لأنه اليا أواصوى 
للأوّل ما قال: أوصيت له بثلثني , وكذلك الثاني والثالث, فظن أن ثلنه 
ببلغ مقدار جميع ما ذكره, ولم ينقل عن الأُوّل ما أوصى له به وكذلك 
الثاني , فلو علم أَنّه قد استوفى ثلث ماله لمن أوصى له به لم يوص بعده 
بشىء اخرء فإذا استوفاه يكون النقصان على من ذ كره اخيرأ» . 
قينا الفوق نين المهالفين قلا يظرة ظان أن المسدالعيق واححذة: 
وار يها كنافضا روا مدهب اصضهانا | الرضيقة الفانةتابيق: 
للأولى في جميع المواضع , ولا أَنّ الواجب "" بالأولى في الجميع» . 
إلى أن قال : «ويدل على ما قلناه قول الشيخ في المبسوط»”". 
وقرنها سمعه عتويع القيارة لمشيل عر ا تقر تمن القرانت 
على ما حكاها في المختلف'", وأغرب من ذلك ما حكاها هو عنه, 
ولعلٌ نسخ المبسوط مختلفة , فلاحظ وتأمّل. 
اكن لاس عليه أرهائة كرناه الوه سعد درون نكناد 
وصيّته بنلث آخر اعتماداً على إجازة الوارث» فلا يكون علمه بأنّه 
ليس له إلا ثلث قرينة على انّحاد الموصى به لو أوصى لكل من 
الشخصين بثلث ماله . بل ما ذكره أيضاً_من أنّ الموصي لم يرد إلا 
1 ضير بعدها إضافة: البدأة. 


(؟) السرائر: (انظر الهامش قبل السابق: ص .)155-١90‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1١‏ ص .5١١‏ 





لى ا وضى يكلف لواحد وبثلئه لآخن. محتت سس ع يي يح د 118 
الوصيّة بمقدار ثلثه . وإن اشتبه في سعته واضح المنع . كما ستعرفه إن 
قناء انه تال . 

وعلى كلّ حالء فلا يتوهّم هنا إعمال قاعدة الاطلاق والتقييد 
والتعميم والتخصيص في المقام , حتّى يتّجه أنّه لو أوصى بثلث المال ثم 
بجميعه - أو بالعكس ‏ تخصيص الجميع بما عدا الثلث. فيعطى 
ذو الجميع مع الإجازة الثلثين لو كان متأخرا . 

ما لو كان هو المتقدّم نفذ له ثلث , وتوقّف الشلث الثانى والثلث 
الموصى به للمتأخّر على الإجازة . ش 

ولو قال : «ثلثي لزيد» ثمّ قال: «جميع المال لعمرو» توقّف الوصيّة 
الثانية على الاجازة . 

ركذا شكس بول كوو رهرها عن عقوا انلق سيا عرفت 
يكون المراد من «جميع المال» ما عدا ثلثه . 

إلى غير ذلك ممّا يتفرّع على هذا التقدير. 

لكنّ الذي يظهر : عدم مراعاته ؛ ولعلّه لأنّ المفهوم عرفاً في 
أمثال المقام عدم التقيبد والتخصيص . وأنّه كالخاصٌ أو المقيّد بعد 
حضور وقت العمل بالعامٌ والمطلق, أو كالإخبارات التي لا يجوز نحو 
ذلك فيها بعد الفراغ من التشاغل بها ؛ لآنّ وقت حاجتها حال وقوعها. 
أو لأنّ المراد بها إنشاء تمليك ومثله لا يجري فيه الإطلاق والتقييد... 
اوالقي للق 

وأمّا احتمال التزام الأصحاب ذلك كلّه فيما سمعت وغيره؛ فإنّه 


كيه لسلس يسيمل و ني بخص خوااقر العلام رك 6م 
نأناة ما عظلة كلما نهم 

ومن الغريب بعد ذلك كلّه -ما وقع للكركي في المقام من ان 
«الأصل في الوصيّة أن تكون نافذة, فيجب حملها على ما يقتضي 
النفوذ بحسب الامكان, وإِنما تكون الثانية نافذة إذا كان متعلقها الثلث 
الذي يجوز للمريض الوصيّة به. فيجب حملها عليه , كما يجب حمل 
إطلاق بيع الشريك النصف على استحقاقه ؛ حملاً للبيع على معناه 
الحقيقى . وحينئذٍ فيتحقّق التضادٌ في مثل ما لو قال: أوصيت بتلث 
لزيد وبثلث لعمرو ‏ فيكون الثاني ناسخاً للأوّل فيقدّم»'" وأولى منه 
ما لو قال : ثلث مالي . 

لم فرّع عليه : أَنّهِ لو أوصى لزيد بثئلث ولعمرو بربع ولخالد ببسدس 
- وانتفت القرائن ‏ تكون الوصيّة الأخيرة رافعة للأوّل مع اعترافه بأنّه 
مخالف لما صرح به جميع الأصحاب”". 

والحامل له على ذلك : ما فهمه من أنّ إطلاق الوصيّة محمول على 
التاق هيو ادت قد عر كوه ستتنا مسا با ١‏ الاطتلاق فى الورصيةة 
وخبريو ادن الود نا مقط إرادهسعى ها علوي العقدم كن إذا 
صادف ذلك ما يمكن نفوذه فيه نفذ ؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع , 
وإن لم يصادف ذلك كان عقدا موصوفا بالصحة القابلة للنفوذ وعدمه ؛ 
بسبب رفع المانع أو تحقّق الشرط الشرعي وعدمهما . 


)010( جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠‏ ص .١12351‏ 


لو أوصى يثلث لواحد ويثلئه لآخر .سسسب /8ع1 


ففي البيع : إذا علّقه على النصف من غير تعردض لكونه المستحقّ له 
أو المشاع بينه وبين شريكه اقتضى نقل النصف في نفسه , وله محل ينفذ 
قم راعنار المعفاق الناقدباليقاطب الفا فده تضنفا السك 
وينرّل عليه تنزيلاً شرعيّاً لا قصديّاً بمعنى كون العاقد قد قصد ذلك . 

وكذا ما نحن فيه؛ فإنَ الموصي إذا أوصى لزيد بثلث لم يقصد إلا 
تمليك الثلث في نفسه, إلا أنه لما كان ن يمكن تنفيذه باعتبار استحقاق 
الموصي ثلثاً نفذت الوصيّة به, فإذا أوصى بعد ذلك بثلث أيضاً 
لم يصادف ذلك محلا ينفذ فيه لسبق السبب الأُوّل, وإِنّما صادف محلا 
ينفذ فيه مع الإجازة فيتعلق حينئذٍ كذلك على حسب ما صادف , كما 
هو واضح . 

ولا يسمّى مثله باطلاً. بل هو صحيح خصوصاً بعد بناء الأصحاب 
في المقام من كون الإجازة تنفيذاً لا ابتداء عطيّة كما عرفت , فتصرّف 
الموصي حيئئذٍ يقع في ماله. إلا أنه كان متوقّفا على إجازة الوارث, 
وفيها”" يتم تصرّفه في ماله لا أنّه يكون التصرّف من الوارث ‏ 
الاراة. الس ناز طلى الرويه نتن الأران لبد لعشأ يينطا: 

بخلاف ما لو علّقها بما علّق الأولى » فإنّه يحصل التضادً فليس إلا 
الفسخ والرجوع , ويكون الثاني كالوارد على الأُوّل فينسخه ؛ ضرورة 
كونه حينئذٍ كالدليل الوارد على الأصل ؛ إذ لا معارض للثانية إلا 
استصحاب صحّة الأولى المعارض بما وقع من نفس الوصيّة النانية , 


)١(‏ في بعض النسخ: وبها. 


/ا. 


1 


* 


مي يي يج ب لف اهز الكلام (خ 191 ) 
ومن يليا يدكهنا شيع الأرك اللقانة ردوق العكين» 

وكذالو قال : «ثلث لزيد» ثم قال : «ثلني لعمرو» فإنه رجوع,ء 
بخلاف العكس . 

وبما ذكرنا يظهر لك الحال فيما ذكره جملة من الأصحاب في 
المقام , فإنّه كما في المسالك : «قد اختلف اختلاف ا كثيراً حتّى من الرجل 
الواحد فى الكت المتعددة بل الكتاب الواحد»!". 

بل فيها : «أنّهِ افق لشيخ الطائفة فى المسألة غرائب . حيث قال فى 
الخلاف:إذا أوضى كلف ماله لاشنان ثنه اوهى تلك اله لغيرة 
الفرمحة الوراة كاك الوفقة العائيةرزافحة [الاوالن وكناسيفة لهاو كه 
استدل عليه : بإجماع الفرقة وأخبارهم ء وبأنّه لو قال : العبد الذي 
أوطيبت به لفلان قد أواضية به لفلان . فإنْه يكون رجوعاً عن الاولى» 
فكذا إذا أطلق , وادّعى عدم الفرق بين المقيّد والمطلق!"» . 

انه قال فيه بها لو ا رن حكن جمالةيو ل كر تلته و نازوا 
بظل الأخبي: ولويدي بالتلت و اجازوا اعتطن الأول التدلك والأكير 
التلتية 409 

«وهذا ظاهر المنافاة للسابق الذي ادّعى عليه الإجماع ؛ لأنّ الثلث 
فى المالة الانيةتنضناف النقىفيو افون :فى إرادة تله لشاف بيهن 





.١77 مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص‎ )١( 
.١100 ١64 الخلاف: الوصايا / مسألة 4١ج ؛ ص‎ )1( 
.١57؟ ج 6 ص‎ ١١ (؟) الخلاف: الوصايا / مسألة‎ 


لو اوسن كلنه لواعة ويثلفة لاحن حسمت ا ل م ون 4ه 
ثلث ماله في السابق الذي جعله رجوعاً, وكون السابق في الثانية جميع 
ماله لا يؤنّر في دفع المنافاة ؛ لأنّ جميع ماله متضمّن للثلث الذي 
اروك انها“ 

«وما احتيجٌ به من الأخبار لم نقف عليه أصلاً. إلا من حيث عموه 
ما دل منها على جواز الرجوع عن الوصيّة . وذلك لا يفيده ؛ لمنع تناوله 
للمتنازع» . 

«وامًا عدم فرقه بين المطلق والمقيّد فغنيٌ عن الجواب»!". 

فلك زووضانا إلى ذلك أنه اذ تحمل المطالق على إراد ةله 
لم يتّجه اشتراط عدم إجازة الوارث في النسخ والرجوع ؛ ضرورة عدم 
مدخليّة ذلك فيه . 

والمنّجه فيما ذكره من المثال الثاني بناءً على المختار -الرجوع 
في مقدار ثلثه للتضاد فيه . فمع الإجازة بعطى ذو الوصيّة بجميع 
الفال التلنيى وو كه الكش كلف الندت مو قير جاحة إلى جار : 
ومع عدمها يختصٌ البطلان بالوصيّة الأولى التي قد رجع عن الوصيّة 
بثلئه فيها'". 

وأمّا صورة العكس فالمتّجه فيها مع الإجازة اختصاص الثاني 
بالمال كلّه ؛ لأنها مضادة للاولى في ثلث الميّت, فتكون رجوعا. 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص .١17‏ 


(1؟) في العبارة شيء. إذ الرجوع ليس عن الوصيّة بالثلث. بل عن الوصيّة بالجميع؛ نعم الرجوع 
عن الجميع يتمّ عن طريق الوصيّة بالثلث. 


)65 لجست جَوافن الكلام (م‎ 6٠ 


فتتوقف في الباقي على الإجازة , ومع عدمها يختصٌ بالثلث وتبطل في 
الثلثين . وعلى كل حال تبطل الأولى . 

وكأنّهِئِه قد استعمل هنا قاعدة الإطلاق والتقييد التي قد عرفت 
الحال فيها . فقال في المحكي من مبسوطه _بعد أن ذكر ما سمعته من 
الخلاف ‏ : «رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث. قد 
كاملهنا قددوهو أنكظى الأول نان النغيه استعول الفرعم 1" 
فجزم فى هذه بتقديم الأولى نانسا له إلى مذهبنا . 

1 انعد فهر ذا ارا دل ارجل كلت عالةءائنة اوضبيى 
لآخر بئلث ماله فهاتان وصيّتان بئلني فالشو روكذ | إذا اوه تعر تعيتة 
لرجل ء ثمّ أوصى لرجل آخر بذلك العبد بعينه, فهما وصيّتان. وتكون 
الزافة رنعوها عن الأرك ووفيم هو :قال وذ يكون رجوها». 

«فمن قال : إِنّه ليس برجوع لها”"'إن أجاز الورثئة يكون لكل واحد 
منهما ثلث ماله , وكذا يقول من قال : هو رجوع» . 

«ولو رد أحدهما : فعلى ما قلناه من أنّ الثاني رجوع عن الأولى 
بنظر: فإن رجع الأُوّل فلا تأثير لرجوعه ؛ لأنّ الوصيّة له قد بطلت 
بالوصيّة للثاني , فإن رجع الثاني ولم يقبلها رجع المال إلى الورثة ؛ لآ 
الوصيّة للآوّل كان قد بطلت بالوصيّة للثاني»”". 

.١١ المبسوط: كتاب الوصايا بج ؛ ص‎ )١( 


)1 في المصدر بدلها: «قال ينظر». 
("') المبسوط: كتاب الوصايا ج أن 21 


لو أوضئ يثلتة لواحة وبعلقة لآخن. ٠‏ تح تست ع تت 81 

وهذا كلاه التتافى ؟ إذ لأ فزق نبينهما إلا بالواوت والأحفى اللذيخ 
لا مدخليّة لهما فى ذلك عندنا ء خلافاً للعامّة!". ش 

يضاف : ال نا سمعته من الخلاف'" من الإجماع على النسخ في 
نحو الفرض الذي قد جزم فيه بتقديم الأولى . 

وإلى ما في قوله : «فهاتان وصيّتان بثلئي ماله» من الإشكال؛ 
ضرورة كونه على تقدير الرجوع ليس إلا وصيّة بثلث واحدء كالعبد 
الذي فرضه مثالا . 

بل وإلى ما في قوله بعد ذلك : «وكذا يقول من قال : هو رجوع» من 
الإشكال أيضا؛ ضرورة أنّ القائل بالرجوع يقول: ليس إلا الدلث 
للثاني »كما هو واضح . 

وقد حكاها فيما حضرنا من السرائر عن المبسوط بطريق اخر 
أشكل من ذلك ”", ولعلّ نسخ المبسوط مختلفة , فلاحظ وتأمّل . 

والضابط في المسألة ما عرفت , وبمراعاته تعرف كثيراً من نحو 
ذلك في كلامهم . 

والظاهر عدم الفرق في تحقّق الرجوع بالتضاد: بين كون متعلّق 
الوصيّة ثلث الميّت, وكون متعلّقها ثلثي الوارث, وفائدة الرجوع 
فيهما عدم صحّة المنسوخة حتّى لو أجاز الوارث ؛ لبطلانها بالرجوع 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ١‏ ص 4١5‏ المجموع: ج ١١‏ ص 599. 


(1) تقدّم في ص 158 . 
(؟) السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج "' ص .١151‏ 


مب ب م ب و م و وت ناف الكلذام 313:21 
فلا تنفع الإجازة . 

ولا يتوهّم أنّ تعدّد الوصايا فيهما كتعدّد العقد من الفضولى الذى 
يخيّر المالك في إجازة ما شاء من العقدين أو العقوه ب خرورة وضوح 

الفرق نين المقاميوح يما عرفك من أ ى الاشازة هنا طقل لاهنة #بمعتى : 

رضا الوارث أن لا يكون وارثاء فيكون التصرّف من الموصي , بخلاف 

الفضولي في البيع مثلاء كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

(و» على كل حالء ف 9لو اشتبه الاوّل4 الذي يستحقّ الوصيّة , 

أو رجع عنه «استخرج بالقرعة4 التي هي لكل أمر مشكل ؛ باعتبار 

0 عدم اندراجه في قاعدة من قواعد الشرع افك هداسو اعدهنا 

اق نواه اسايق أو المتأخّر في رقعة . وفي أخرى كذلك , ثم يخفيان, ثم 
يخرج إحداهما ويعمل عليهاء وهكذا مع التعدّد . 

1 جع إليها أيضاً لواشتبه الحال في وجود الأول وعدمه .نم 
على تفديره ففى تعيينه . وإن كان كيفيّتها حينئلٍ باستخراج وجود وَل 
للم 

للدي اا اي سي 
لم يجزه الوارث هو الزائد على الثلث , أو كانت الوصايا دفعةً» أقرع 
أَوَلاً لبيان أَنّها دفعة أو مرثّبة : 

فإن كان الأوّل : أقرع أيضاً لإخراج ما يختصّ بعدم الاإجازة منها, 


0٠‏ جواهرالكلام (ج") 





ظاهر كلام الباقين »7" انتهى . 
وهو كالصريح أيضاً فها ذكرنا , وكأنّ الحكم من الواضح الذي 
ريه الشك:.: 
نعم قد يستشكل في إيجابه الغسل لصلاة الغداة المستقبلة فا ذكرنا من 
الفرض مع عدم استمراره أو حدوثه قبلها من دون تخلّل صلاة فرض » 
والظاهر خلافه ؛ لإطلاق ما دل على إيجابه الغسل المنزل على إرادة الغداة 
سواء تخلل الفصل بصلاة غيرها بينه وبينها أو لا بناء على عدم اعتبار 
وقت الصلاة في حدثيّته . أللّهم إلا أن يتعى انسياق غداة ذلك اليوم , 
والفرض حصول الحدث بعدها » فلا غسل له حينئذٍ » فتأمّل . 
ومن العجب ما وقع للمولى في الرياض من الحكم بوجوب الغسل 
للظهرين والعشاءين في الفرض المتقدم . قال فيه في المتوسّطة بعد أن اختار 
عدم دخولا تحت الكثيرة في الحكم , خلافاً لابن الجنيد7" ومن وافقه : 
«ثُمَ إن وجوب الغسل للصبح مشروط بالثقب قبله » ومع عدمه له حكمه , 
نعم بعده يجب الغسل للظهرين أو العشاءين إذا استمرّ إلهها أو حدث 
قبلهماء كالصبح من اليوم الآخر إذا استمرٌ إليه »0 » واستدلَ على ذلك 
بكونه حدثاً بالنظر إلى جميع الصلوات اليوميّة » ويرتفع بالغسل الواحد » 
غاية الأمر لزومه وقت الصبح » وذلك لا يدل على اختصاص حدثيّته 
بالنظر إليه خاصة . 
قلت : وه و كما ترى » مع مخالفته لما سمعت » وللأصل » وظاهر 
)١(‏ المصابيح في الفقه : الطهارة / في الاستحاضة الوسطى ص8؛ ١‏ ( مخطوط ) . 


(*) رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص48 . 


ما يندرج في الوصيّة بعتق مماليكة 7 بش 08# 
فإنَ الظاهر عدم الخيار للوارث في ذلك ؛ لأنّ أقصى ما له عدم إجازة 
الزائد , وأمًا تعيينه بعد فرض تعلّق حقّ الوصيّة فى الجميع -فبالقرعة . 
وإن كان الثاني : جعل جميع المحتملات سهاماً متعدّدة . واستخرج 
ادها وعم عليه 
وبالتأمّل في نحو ذلك يظهر لك الحال فى فروع متعدّدة, والله 
العالم . 
ومن يملك بعضه4؟ بناءً على صدق اسم المملوك على الكل والبعض, 
وإن كان لا يخلو من شيء فى عرف هذا العصر. وعموميّة الجمع 
المضاف إِنْما هي فيما يصدق عليه مفرده . 
لكن ليس محل البحث هنا من هذه الجهة ؛ إذ يمكن فرضه بحيث 
يتناول ذلك «و» لو بالقرينة . 
إنْما الكلام فى أنه إذا فعل ذلك «اعتق نصيبه حسبٌ» كما هو 
المعروف بين الأصحاب ”", بل ربّما ظهر من بعضهم : الإجماع عليه "!؛ 
لأصالة عدم السراية, ولأنّ العتق نما حصل بعد الموت , ولا مال بعده 
)١(‏ اختاره في المبسوط: كتاب العتق ج 1١‏ ص 042. والسرائر: الوصايا / باب الوصيّة المبهمة 
ج “ا ص ,5١8‏ وإرشاد الأذهان: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص ..1٠١‏ والتنقيح الرائع: 
الوسانا راقن التوصبب يدرت اس /111 
(؟) حكى في الرياض عن بعض الأجلّة أنّ الحلّي والمتأخّرين كافة على ذلك. انظره: الوصايا/ 


في الموصى به ج ٠١‏ ص 514 والظاهر كما في مفتاح الكرامة ‏ أن مقصوده ببعض 
الأجلّة هو صاحب الحدائق الناضرة. انظره: الوصايا / في الموصى به ج ١7‏ ص 410. 


ألطو» كما إقيل4 والقائل الشيخ في نهايته'" وتبعه الفاضل في 
المحكي من مختلفه”": إيقوّم عليه حصّة شريكه إن احتمل شلثه 
ذلك 5 وإلا اعتتق منهم من !) يحتمله الثلث» خاصة . 

(وبه رواية فيها ضعف» بأحمد بن زياد الواقفي الذي هو غير ثقة 
فى هذهيه أيضا كما فى السنالك 9 لكن :فى الققيه "روا يعه عن 
امك ل عد ا الجورن وو لسعاي ا 
بل قيل : إِنْه لا يروي إلا عن ثقة ". 

كا لترمالك انا السييه اك صن اليعدل اطي الوفها اورؤلة 
مذ لك لكا كه قيفو وله هما للقن قير كة ا شو فيوضن فى وضتتة” 
فيا لد كن اجر اوها حال مماليكه الذين فى الشركة؟ فقال : يقوّمون إن 
لعي م الا 0 


.١77 النهاية: الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج ؟' ص‎ )١( 

.581 مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص‎ )١( 

(" و]) في نسختي الشرائع والمسالك: لذلك... ما. 

(0) مسالك الأفهام: الوصابا في التوضى به ج 1 ص 119. 
5) يأتي تخريجه قريباً. 

حبار رده الم ٠6‏ ص 601. 


) 

) 

(4) عدّة الأصول: القرائن التي ندل على صحّة أخبار الآحادج ١ص .٠64‏ 

(6) الكاقي» الوصايا /بابمق أوضى ,وقح لاع #اطن 1 نيديب الالدكاء: الوضايا/ 
باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ؟؟ ج ؟ ص 6؟؟, وسائل الشيعة: باب 4/ا من كتاب 
الوضايا 2 الس ؤا تصن 8 


هل تقوّم حصّة الشريك في الوصيّة يعتق بعض المملوك؟ سس د 888 

إلا أنه مع عدم جمعه شرائط الحجَّيّة على ما في المسالك”" 
وغيرها'", وإعراض المعظم عنه. بل فيما حضرني من نسخة الفقيه : «ما 
خلا مماليكي الذين في الشركة»'" وحيتئلٍ يخرج عمّا نحن فيه ويراد 
بالتقويم فيه بالنسبة إلى الثلث , وإعراض المعظم عنه -محتمل أو ظاهر 
في التنجيز الذي يطلق على نحوه أَنّه وصيّة إذا كان في مرض الموت , 
وحينئذٍ سراية العتق مع احتمال الثلث متجهة ؛ لحصول الشرط . 

أو يحمل على الوصيّة . لكن يُفرض أنّ الميّت له مال بقطع رأسه 
فمموتف نان الدب هون الوارك» 

أو أَنّه قد أوصى بثلثه على وجدٍ يكون له. فإنّه يصحّ ويصرف في 
نلعي فإلاقد هال بالبران حير باعهار كنون العقك دصار 
فيحضل الشوظيخلاقمهبا إذا :وض فنا لدالة كات للاجيفد» 
فلا يكون له مال, فلم يوجد سبب السراية . 

ودعوى!: كون الوصيّة _التى هى سبب السبب قد وقعت في 
كان التع انو اندها ا ظ 

يدفعها : أن السبب العتق لا الوصيّة . والفرض وقوعه في حال 


.١19 مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 1 ص‎ )١( 

(؟) كرياض المسائل: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص 514 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوصيّة بالعتق ح 0491 ج 4 ص ؟١5.‏ 

(؛) ذكرت بعنوان «إن قيل» في مسالك الافهام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص ,١١18‏ 
وانظر مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 5837 والدروس الشرعيّة: العتق / 
درس 1١1١‏ بج 'اص .5٠١١‏ 





لا مال له فيه , فلا يترتّب عليه مسيّبه الذي هو السراية ؛ ضرورة تخلّف 
المستّب عن السبب إذا لم يحصل الشرط . كما هو واضح . 

«ولو 55 بشىء واحد لا ثنين4» على وجه لا ترتيب بينهما. 
بأن كان بلفظ واحد متلا ؛ كما لو قال: «لزيد وعمرو مائة» أو 
قال : «لزيد وعمرو الدار الفلانيّة. لكل واحد نصفها» بل وكذا لو قال : 
«لهما الدارء لزيد البيت الفلانى منها والباقى لعمرو» لأنّ تفصيله 
وقع يدانا لما ا جمله اذل وقد ارصن ناف ركف لوا فصر على اللتسيال 
كان واستكتين : 

يعلى كل حال اذا ارسي ليما وضع واعده على الخصيضن اد 
الإشاعة 9وهو» أي الموصى به «يزيد على'" الشلث ولم يجز " 
الورثة كان لهما ما يحتمله الثلث4 ويبطل الباقي ؛ لأنْها وصيّة واحدة 
(و» أمَا إلو جعل لكلّ واحد منهما شيئاً» مربّباً في وصيّته لكل 
واحد منهما بوصيّة مستقلّة , كما لو قال : «لزيد مائة . ولعمرو خمسون» 
لِبُّدىْ بعطيّة الأول وكان النقص على الثاني منهما» . 

بلا إشكال في شيء من ذلك ولا خلاف ؛ ضرورة كونها في الثاني 
وصيّتين متعاقبتين , وقد عرفت سابقاً حكم الوصايا الم 23 لمتماقه , 

«ولو أوصى بنصف ماله مثلاً فأجاز الورثة, ثم قالوا: ظننا أنه 
قليل. قضي عليهم بما ظنّوه وأحلفوا على الزائد» فلو قالوا: «ظننا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: عن. 
(اافى النيعة المسالك دول سن 


لو أجاز الورثة الوصيّة بالنصف وادّعوا ظئّهم قلته سس 889 


أنّه ألف درهم فظهر ألف دينار» قضي عليهم بصحّة الإجازة فى 
خسيمانة ورهو::واحاتو الى تفي طن الرويا3» اوعنم إصارتها : 
لموافقة دعواهم لأصل عدم الاجازة ولأصل عدم العلم بالزائد المستند 
إلى أصل عدم الزيادة . 
مضافاً إلى أنّ المال مما يخفىء وإلى أنّ دعواهم يمكن أن 

تكون صادقة , ولا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبلهم ؛ لأنّ الظنَّ من 
الامور النفسانيّة . فلو لم يكتف باليمين لزم الضرر ؛ لتعذر إقامة البيّنة 
على دعواهم . 

وهذا الحكم وان كر عر واحدمن الافسا يول لآ أحواقيه 
خلافاً صريحاً”" 9و إن قال المصئّف هنا : «فيه تردّد» _لكنّه محتاج 
إلى تفصيل ؛ ضرورة كون الظنٌ المزبور تارة يكون من المقارنات بحيث 
لا يكون مقذا للإخارة «بواخوى يكون كذلكيان يرجع إلى إجازة 
واأكلتوة | رتس اله 

أن الاو ل قلا وهيم فى تاثير الانعا (#افيما تعلمة بده سيواء كنا 
السو كنا لنضد ا فخا : أرقا طم ننم انمد عن للك وشرورة 
عدم مدخليّة الحال المزبور فى ذلك . 

وأما الثانية : فلا ريب في تقييد الإجازة بذلك. إِنّما الكلام في قبول 


/ وإرشاد الأذهان: الوصايا‎ .١١-٠١ ذهب إلى ذلك في المبسوط: كتاب الوصايا ج ص‎ )١( 
"٠060 فى الموصى 2 ١١ص ٠4م والدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس :اج 5د ص‎ 
.١50 ص‎ ٠١ وجامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج‎ 
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دعوى ذلك منهم بعد فرض تعلّق ما صدر منهم من الإجازة باللفظ 
الذي له معنى في الواقع ويجب الأخذ به في الإقرارات والنذور 
والوصايا والعقود... وغيرهاء والأصل عدم ظنٌ قلّة المال وعدم ظَنّ 
كثرته , ولو سلّم فالأصل عدم تقييد الإجازة بذلك . ومجرّد وجود الظنّ 
أغمن :ذلك كمااعر فته فقون الدعوى'فى أصل الظيرة وق تتقبيد 
الإجازة بالمظنون _مع ظهور ما أفادها في خلافه -مخالف للضوابط 
الشرعيّة . كما هو واضح . 

ولعل تردّد المصنّف فيه من ذلك, وإليه أو بعضه يرجع ما وجّهه به 
فى الفا لقاع فا له تعدلة 4ه سمعته اول تومن اتناول اللحفة المقليل 


٠.٠ 


والكثيرء والإقدام على ذلك , مع كون المال ممّا يخفى , فالرجوع إلى 


قولهم رجوع عن لفظ متيّن الدلالة على معنى يعمّ الجميع إلى دعوى 


ظَنّ يجوز كذبه , لكن مع ذلك قال : «الأقوى القبول»727", 

وكيك افعو تال الاخار: على المعتون واو قرا تروب 
يدفع للموصى له نصف ما ظَنْوه وثلث باقي التركة ؛ لنفوذ الوصيّة في 
ثلثه . وعدم الإجازة إنما ابطل الوصيّة فى الزائد عليه بالنسبة إليه 
خافه داخف اط رم نان ارمع وات فى تلنه يوا لز ادل 
للإجازة . كما هو واضح . ش 

هذا كله إذا أوضى بجزء مشاع ؤأما لو أوضى بعبد أو دار 





.١7١ مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص‎ )١( 
جملة «لكن مع ذلك...» إلى اخرها ضرب عليها في بعض النسخ.‎ )١( 





لو أجاز الورثة الوصيّة بعبد وادّعوا ظنّهم أنه بقدر الثلث ‏ لد 80984 
فأجازوا الوصيّة, ثم ادّعوا أنهم ظَنّوا أنّ ذلك بقدر الثلث أو أزيد 
بيسير لم يلتفت إلى دعواهم؛ لأنّ الإجازة هنا تضمّنت معلوما» 
لا مجهو لا كالنصف والثلث , فلا تسمع دعواهم التي هي مخالفة للبناء 
على أصل قلَّة المال وعدم كثرته , فهي كأنّها مخالفة للآصل, وبذلك 
فرّقوا بين المسألتين . 
لكن مال فى الدروس إلى التسوية بينهما فى القبول(", وجعله فى 

محكيّ التحرير يجيا الو ألو 0000-0-0 ش 

ووجهه : أن الإجازة وإن وقعت على معلوم إلا اذ كبونه ودار 
اثلث أو ما قاربه ممّا يتسامح فيه إِنما يعلم بعد العلم بمقدار التركة , 
والأصل عدم علمهم بمقدارها وبنائهم على الظّنّ, فكما احتمل ظنهِم 
قلّة النصف في نفسه يحتمل ظّهِم قلّة المعيّن بالإضافة إلى المجموع 
وإن لم يكن قليلاً في نفسه , ومخالفة الأصل هنا لظنّهم كثرة المال مع 
أن الأصل عدمه -لا يؤثّر في دفع الظنّ عنه واعتقاد كثرته, بل يمكن 
عدم ظهور خلاف ما اعتقدوه من الكثرة , ولكن ظهر عليه دين قدّم 
على الوصيّة . فقلّ المال الفاضل عنهما . وهذا موافق للأصل كالأوّل . 

وأيضاً عمدة المقتضي للقبول في الْأُوّل : إمكان صدتهم في 
الدعوى وتعذر إقامة البيّنة بما يعتقدونه , وهو متحقّق هنا ؛ لأنّ الأصل 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ١74‏ ج ١‏ ص 7١0‏ 


.563١ تحرير الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص‎ )١( 
.108 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج‎ 


01 
ج18 


رودي 


3-0 جواهر الكلام (ج 4) 


عدم العلم بمقدار التركة, وذلك يقتضي جهالة القدر المعيّن من التركة 
كالمشاع . ومن ذلك قال في المسالك : «لعل القبول أوجه»”". 

لكدّك خبير _بعد الإحاطة بما ذكرناه في السابقة أن عدم القبول 
هنا أوجه وأولى» بل لو سلّم لهم ظنّ ذلك لم تتقيّد به الإجازة .كما هو 
واضح . والله العالم . ٍ 

وواذا أوضى قلق هالةمتلا مشباغا كان للموضى لمن كل 
قو اذلقة #جان مستي ذا وطن يه العوضي» تتكون كبر كا الواريك 
اسار ايدان 

«وإن أوصى بشيء معيّن وكان بقدر الشلث. فقد ملكه 
العوهى له والعورت هو التول» إها عر فته ها بها من أن له حص انه 
فى عين معيّنة ؛ لعموم أدلّة الوصيّة السالم عن المعارض «و» حيئئذ 
فو سان اعتراض فب للورقة وه الاتحاحة إلى إجارتيم ذلك 

ى لالو كاق لدمال غات اخةه لدؤمي تلاك العيرى ما مضيلة 
التلت من المال الحاضر »: إن كانت قابلة القسنة»:والاملك المتقدار 





المزبور من غير اعتراض للورّاث عليه . 

9و4 على كل حال 9يقف الباقى حتى يحصل من» المال 
«الغائب» ما يحتمله «لأنّ الغائب معرّض للتلف؟4 فلو دفع جميع 
الغين للحوضى له تدعلت الما لمعل المترر عاك الرارية يخاوف 
ماكابل العا الحاضوو قال اضرو عليه اضاد. 


.١7١ مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص‎ )١( 


تددن التوضئ لنوالكين مع وحود قال عاتن اللمية: . حس ا م م ف 11 


ومن هنا ينّجه جواز التصرّف للموصى له فيما أخذه من العين في 
مقابلة ثلث المال الحاضر ؛ لعموم : تسليط الناس على أموالهم"", 


اوري ساس سد ا 
المال المنتقل إليه. " 


واحتمال: أن تسلطه على ذلك مشروط بتسلط الوارث على 
ما قابل الباقي من المال الغائب لا دليل عليه , فما وقع من الإشكال فيه 
من بعضهم في غير محله !". 
ولقد أجاد فى المسالك فى ردّه ب«أنّ مجرّد الاحتمال لا يقوم 
دليلاً على منع المالك المستقرٌ ملكه على الشلث, مع كون الباقي 
غير خارج عن ملكه, بل استقرار ملكه له موقوف على حصول الغائب. 
وإلا فأصل الملك حاصل بالوصيّة والقبول والخروج من النلث في 
الجملة . ومن نّم لو حضر الغائب كان نماء العين أجمع للموصى له 
ومراعاة حقٌ الوارث باحتمال تلف المال تحصل بإيقاف ما زاد على 
الثلث إلى أن يظهر الحال»”". 
قلت : بل إن لم يقم إجماع أمكن أن يقال : للموصى له التصرّف في 
تمام العين الموصى بها بمجرّد سعة ثلث المال لها وإن كان غائبا ؛ 


(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 4088. وجعله الحق في إيضاح الفوائد: 
0007 وحمي ا 


مم لس ل ا عد انقو افر الكلام بزع 6 


لاطلاق أدلّة الوصيّة , وإن كا: ن للوارث الرجوع عليه لو تلف المال قبل 

قبضه , فإنه ينكشف حينئذ عدم ملك الموصى له تمامها أو ينفسخ 
نكم يوك المتعديناء علق ب ااسنعهة مق المسالك ذلك رضنا لان 
كذ الابسرا رالا ونا تضوف القالك فى ملكه التمومات 

لكن لما كان مرجع ذلك إلى الحكم بملكيّة الموصى له ظاهرا إلى 
ان يحصل التلف ؛ لإطلاق ادلة الوصيّة . فيكون هو كالمانع عن بقاء 
الملك فيحصل الفسخ بهء المعارض باحتمال أنّ المال على ملك 
الوارث إلى أن يحصل ما يقابل الموصى به ؛ لعدم ملك الموصي غير 
النلث المشاع مع الوارثء فلا يملك الموصى له العين إلا مع حصول 
ضعفه من ثلثه (" للوارث . 

ولعلّه لعدم ظهور الأدلة فى شىء من ذلك حكم المصنّف وغيره”" 
بالإنقاف فى رده موعن إلى أن زظليو. الخال كنا ير ل نيت العتسفل 
والمال الذى باعدمالكه لخن فقتر لا إلى مخضول الرلاكة را تمان : 
ولأنّ أصالة عدم التلف معارضة بأصالة عدم القبض. والله العالم . 


(فرع» : 

(لو أوصى بثلث عبده» المملوك له في ظاهر الحال إفخرج 
ثلثاه مستحقا أنصر فت الوصيّة إلى الثلث الباقي؛ ؛ تحصيلاً لامكان 
العمل بالوصيّة» الذي يجب مراعاته ما دام ممكناً. 


)١(‏ في بعض النسخ: ثلثيه. 
(1) كالبحراني في الحدائق: الوصايا / في الموصى به ج 7١‏ ص 189 .40١0‏ 


الطهارة / في تنيييات الاستخاضة ‏ ٠٠ب‏ لمش [ا8ؤ 
الأخبار(" الموجبة غسلاً واحداً , وتنزيلها على غيرما نحن فيه لا دليل 
عليه » ودعوى ظهورها في اللستمرٌ دمها -مع أنه لا يقضي بكون ابتداء 
رؤيتها له سابقاً على الصبح » وهوالذي يثمر ني تضمّنها الاكتفاء بالغسل 
الواحد لما مصادرة محضة . 

على أنه لوسلم مدخليّة هذا الحدث في بات الصلوات , فهولا يقضي 
بأزيد من اشتراط صحَّة باق الصلوات بالغسل للصبح لوحصل قبله » فلو 
اخلت به لم تصح حينئذ صلواتها » فيجب أن تغتسل حينئذر للظهرين ؛ 
لبقاء الحدث بالنسبة إلهما على إشكال فيه أيضاً » لعدم ثبوت مشروعيّته 
بعد فوات انحل الموظف شرعا , لا انه يوجب غسلا لوحدث بعد انقضاء 
الصبح كما هو المفروض » لعدم ثبوت الاحتياج إلى الغسل في هذا الحال 
حتّى يحتاج إلى إيجاده » فتامل . 

وبذلك يظهر لك ما في تأييده''' لما ادّعاه من كونه حدثاً بالنسبة إلى 
جميع الصلوات بالأمر بالجمع بين الصبح وبين صلاة الليل بالغسل في 
الرضوي (" » فلولا عموم حدثيّته [ لأخر فيه ؛ للاكتفاء ]247 في صلاة الليل 
بالوضوء . 

وفيه : -مضافاً إلى ما تقدم , وبعد الغضّ عمًا في الاعتماد عليه 
خصوصاً في المقام أن ملاحظته تقضي بكونه أظهر فيا قلنا ؛ لإطلاقه 
الحكم بغسل واحد لصلاة الليل والغداة » من غير تعدّد في الأغسال لباقي 


)١(‏ كخبري زرارة وسماعة المتقدمين في ص ١/اه ‏ 01/7. وموثق سماعة الآخر المتقدم 
في ص "/717. 

() رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص48 . 

(9) تقدم في ص 7 1/1" (1) في المصدر: ( لأجيز فيه الا كتفاء » . 


لو أوصى بما يقع اسمة على المحثّل والمحوّم 3 سس 0# 

ولا ينرّل ذلك على الإشاعة حتّى يصحّ في دلث الدلث خاصّة 
كالاقرار كما عن بعض العامة(" الما عر فنة سنا نقا في 7 نْ الوصيّة متى 
صادفت محلا قابلاً للنفوذ نفذت , وهو في الفرض متحقّق , وكذا البيع 
على الأصممّ وجواز الفضولي فيه أو فيها أيضاً لا ينافي ذلك, فما في 
الفنا فسن كا هذه النسالة على ذلك لاقن غير مهل 

تحيظ. اج وبع الغال على العروصنى لد ضناء القلك وان لمكن زه 
مال سواه نفذت الوصيّة في ثلث الثلث , ووقف في الباقي على الإجازة 
كداكورا سج 

(ولو أوصى بما يقع اسمه على المحلّل والمحرّم4 للاشتراك 
لفلا | رمعت «اتضوق الى الحيه دا : تحصيناً لقصد المسلم عن 
المحرّم» ولكلامه عن اللغو لل ا يا 
الوصيّة , فلذلك وجب صرفه إلى المحذّل . 

وذلك كما لو”" أوصى» بطبل من طبوله وكان فيها المحلّل 
والمحرّم . بل أو «بعود من عيدانه» بناءً على عدم انصرافه إلى اللهو, 
وإلا بطلت الوصيّة فيه . كما فى كل لفظ ظاهر فى المحرّم ولو للقرينة ؛ 
لد احالة | اسكة لقتعا رض ظتاهر اللفظ , وإِنّما اماه سن 
باالأظيور نيدن الألنا تلزيك افيا يوا لكا هما عليها لعموم مادل ي 
على العمل بظاهره وترتيب الأحكام عليه , كما هو مبيّن في محله . 


.100 ص‎ ١٠١6 المجموع: ج‎ )١( 
.١14 - ١77 مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص‎ )1( 


0( في نسختو الشرائع والمسالك: إذا. 


اماع 


جواهر الكلام (ج 6) 


(ولو لم يكن له" إِلَّا عود اللهو» وأمكن تحويله إلى الصفة 
المحلّلة مع بقاء اسم العود عليه إقيل: تبطل "4 الوصيّة ؛ لأنْها بغير 
المشروع إوقيل: تصح ويزال'" عنه الصفة المحرامة » وهو الأقوى ؛ 
لاطلاق أدلّة الوصيّة . وكونه على صفة محرّمة لا يخرجه عن الملكيّة , 
والفرض عدم الوصيّة به مقيّداً ببقائه على تلك الصفة كي يكون الوصيّة 
به من غير المشروع . 

نعم , لو توقف زوالها على كسره المخرج له عن اسم العود. اتجه 
البطلان حينئذٍ ؛ لعدم التمكّن من إنفاذها على وجههاء إذ شراء عود له 
ذي صفة محذّلة خروج عنها , والفرض عدم غيره عنده» وأَنّ إزالة صفته 
المحرّمة متوقفة على إخراج اسمه القاضي ببطلان الوصيّة به. 

ودعوى !: أنه إذا انتقل إلى الموصى له فله ان يفعل به ما شاءء 
ومن جملته كسره بل هو واجب حيث يتوقف زوال الصفة المحرّمة 
عليه فلا يقدح ذلك في جواز الوصيّة يدفعها : أن صحّتها موقوفة على 
كسرهء فيدور. 

ولو قيل : إنه يمكن كسره من غير الموصى له قبل دفعه إليه ليندفع 
الدور _جاء فيه ما تقدّم من زوال اسم العود الذي هو متعلّق الوصيّة ‏ 
فلا يكون بعد كسره موصى به. فلا يحصل بدفعه إلى الموصى له 
الامتثال . 


غ11 





)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: عود. 
)1 و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يبطل... يصمح وتزال. 
(؛) ذكرها بعنوان «لا يقال» في مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص .١70‏ 


صحة الوصيّة بالكلاب المملوكة 33-27 سس 1518 


وإلى ما ذكرنا يرجع قول المصّف : «أمّا لولم يكن فيه منفعة إِلّا» 
المنفعة «المحردمة بطلت الوصيّة» وإن قال في المسالك : «إطلاق 
العبارة يقتضي : أَنّ زوال الصفة المحرّمة مع بقاء المنفعة» لو تحقّق 
بكسره و(“الانتفاع بخشبه في بعض المنافع المحلّلة . كفى فى الصحّة 
على هذا القول» ثمّ أشكله بما عرفت”" 

لكن قد يقال : إِنّ مراد القائل الإزالة التي لا تتخرجه عن اسم 

«وتصمٌ الوصيّة بالكلاب المملوكة؛ ككلب الصيد والماشية 
والجاتطو ار »رب العرواه ل السليم ؛ لما عرفته مفصّلاً في كتاب ‏ ' 1 
0 بل لعل الأقوى جواز الوصية بها وإن لم ثقل بملكها وجواز "٠‏ 0 

نعم , لا تصمٌ الوصيّة بالكلب الذي لا يجوز اقتناؤه ؛ لعدم ثبوت يد 

بل يقوى جواز الوصيّة به وإن لم يكن في التركة ؛ لوجوب تنزيلها 
على تحصيله بمعاوضة الصلح من التركة ونحوه, وتعذر البيع خاصّة 
لا يبطلهاء فما فى المسالك من «أَنّ الأقوى البطلان» 7“ واضح الضعف , 
والله العالم . 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(؟) في ج 77 ص 1750... 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى به ج 7 ص .١16‏ 





والطرف الثاني: في الوصيّة المبهمة» لغة وعرفاً 

ون أوضى ددع من ماله:ققيها!"ووانعان: اشتهرهما #ررواية : 
(العُشر» وفتوى: السّبع «وفي رواية4 ثالثة لم نجد العامل بها: 
وشع الللت», 

ولعلٌ الأقوى الأوّل ؛ لقول أبي جعفر نيه في حسن أبان بن تغلب : 
(العريو ا نعوسى عقر لان الجال عشرة والطيون ايع 1 

وصحيح عبد الله بن سنان -على ما في الاستبصار”" والمختلف !“ا 
والدووسى اكات ان اماه أوصت إليّ وقالت : ثلثي تقضي منه ديني ٠‏ 
وجزء منه لفلانة : فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : ما أرى لها شيئاً 
ما أدري ما الجزء , فسألت عنه أبا عبد الله يةٍ بعد ذلك , وخبّرته كيف 
قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى , فقال : كذب ابن أبي ليلى» لها عُشر 
الثلثء إن الله (عرٌّ وجل) أمر إبراهيم يِذ فقال : (ثدّ اجعل على كلّ جبل 
منهنّ جزءً)١'‏ وكانت الجبال يومئذٍ عشرة, فالجزء هو العشر من 
الشىء» 7" 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فيه. 

(1) الكافي: الوصايا / باب من أوصى بجزء ح ” ج اص ١٠‏ 4؛. تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح “' ج 4 ص .5١5‏ وسائل الشيعة: باب 04 من كتاب الوصايا 
ح اج ؤاص 3580 

(5) الاستبصار: الوصايا / باب 9ل من أوصى بجزء ح ١‏ ج 4 ص .١17١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 545. 

(0) الدروس الشرعيّة: الوصايا / درس لا7١‏ ج ١‏ ص .5١١‏ 

.57١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش بعد اللاحق: ص .)28١‏ 


لو أوصى عر هن اله سس ب يح وح اي لا 


ورواه في التهد يب ١‏ )عن عبن الله بن ستان عن عبد الرحمن بسن 
سوانة1"ا وسيل ل"اتكتون الرواعة ممحيعة كما اطل بانت 
المسالك 19 لأ ابن سيانة مجيو ل ١‏ 


ج18 


وفيه : منع اتحاد الرواية ؛ إذ يمكن رواية ابن سنان تارة بواسطة ٠م‏ 
واخرى بدونها . على ان ابن سيابة يمكن استفادة عدالته من توكيل “ا 
الصادقنيةِ إِيّاه على قسمة الألف دينار على عيال من قتل مع عمّه 
زيد!"... وغير ذلك . 

وخبر معاوية بن عكانة سالت ابا عبد الله عليه : عن رجل أوصى 
بجزء من ماله؟ قال : جزء من عشرةء قال الله (عرّ وجل) : (ثمٌ اجعل 
على كل جبل منهنّ جزءع) ...6" إلى آخره . 

وخبر عبد الصمد بن بشير المروي عن تفسير العيّاشي عن جعفر بن 
محمّد مده في حديث : «أَنّه سئل عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ 


.59 ج /اص‎ ١ وكذا الكافي, انظره: الوصايا / باب من أوصى بجزء ح‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح ١‏ ج 9 ص 8١5؟.‏ وسائل الشيعة: 
باب 04 من كتاب الوصايا ح ؟ ج ١9‏ ص .58١‏ 

() مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج ١‏ ص /ا7١ .١178-‏ 

(؛) في بعض النسخ بدل «من توكيل»: بتوكيل. 

(0) اختيار معرفة الرجال: ح 717 ص 78 (المتن والهامش). 

(3) سووة البقرنة الاية 83 

(0) الكافي: الوصايا / باب من أوصى بجزء ح ” ج ,اص ١‏ .. تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح ؟ ج 9 ص 5١8‏ وسائل الشيعة: باب 04 من كتاب الوصايا 
اح لاج ١19‏ ص 58١‏ 


ام يح جور تو فز اكلام زع 04) 


فقال : هذا في كتاب الله , إن الله يقول : (اجعل)...» 7" إلى أخره . 
ومرسل أبى جغفر بن سليمان المروي فيه أيضاً في حديث: «إنّ 
وجلا داتدوأرصى اللمنواتة ألك وهو و امه أن يتعلى أ باتجليقةامتها 
جزء. فسأل عنها جعفر بن محمّد 5 وأبو حنيفة حاضرء فقال له 
جعفر بن محمّد لي : ما تقول فيها يا أبا حنيفة؟ فقال : الربع , فقال لابن 
أبي ليلى فقال : الربع , فقال جعفر بن محمّد مله : من أين قلتم الربع؟ 
فقالوا: لقول الله (عرٌ وجل) : (فخذ أربعة من الطير ...)"إلى آخره, 
فقال أبو عبد الله ىذ : من هذا قد علمت الطير أربعة. فكم كانت 
الال ١3‏ الما الكجواء للجبال لسن لظيو قالو ا «ظنتًا انها اريف ققال 
أبو عبد الله لظ : لا. ولكر الجبال عشرة» ". 
إلى غير ذلك من النصوص المرويّة في الكتب الأربعة وغيرها. 
المشتملة على ما هو كالمعجز من الاستدلال الذي مرجعه : أنه لما 
أوصى بالجزء وقد علم عدم إرادة الموصى العمل بمطلق مسمّاه الذي 
ركم إلى العتدنى الزرسجةيف كما أنه لبد ةداوه فى اقرف تل ما 
يصدق به في امتثال الوصيّة , فكشفه لبذ كما كشف أقلّ مسمّى الركوع 
وأقلّ المسافة ... وغير ذلك . 


)١1(‏ تفسير العيّاشي: سودوا البقرة ح */اع جَ ١ص .٠15‏ وانظر «الوسائل» في الهامش السابق: 

(؟) سورة البقرة: الآية .,57١‏ 

2 انظر « تفسير العيّاشي» في الهامش فيل السابق: 2 ١‏ “اع ص غ, و«الوسائل»: ح 7 
ص 587. 


أن اران عو ةق شالف" ,تسسحتت م يت بت ل يي و 1 

أو أت هذفو را لك كنا مدن كمااهو الأفرى #خرورة هيد 
الجزء على الأقلّ من ذلك عرفاًء بخلاف الركوع ونحوه, فليس حيئئذ 
إلا التحديد منه ولو لقطع النزاع . 

ولعلّ اختياره لذلك دون غيره باعتبار إطلاق لفظ الجزء على العُشر ١‏ 
في كتاب لله » وليس فيه ولافي السنّة استعمال مطلقه في أقل من ذلك» »" 00 
فلا ينافيه حينئذٍ استعماله في الأكثر ؛ ضرورة كون المراد التحديد بأقل 
تسلذاق أستعما فيه مطلقد كدري سيط كنا شري الاكلس مدت 
وحينئذٍ فاستعماله في السّبع في قوله تعالى : «لها سبعة أبواب لكل باب 
منهم جزء مقسوم»7"لا يقتضي التحد يد به ؛ لكون العُشر أقلّ منه . 

ومن ذلك ترجح هذه النصوص على النصوص التي تضمّنت 


التحديد به ؛ ك: 
صحيح البزنطى : «سألت أبا عبد الله لل ''': عن رجل أوصى بجزء 


(0 


فو اله ؟ فقا لووابحد مرو سيعة | الله رقو ل (لينا سيعة ابوانيه ارين 
إلى أخره . 
السو اس د و ووب 


)١(‏ سورة الحجر: الآية غ6. 

(1) فى المصدر: أبا الحسن ِل . 

(؟) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح هج 9 ص 505 الاستبصار: 
الوصايا / باب هلا من اوصى بجزء ح 0 ج 4 ص ,١35‏ وسائل الشيعة: باب 04 من كتاب 
الوصايا ح ١١‏ ج ١9‏ ص 584. 

(؛) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .١‏ و«الاستبصار»: م .١‏ و«الوسائل»: م ١١‏ 
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.1 جواهر الكلام (ج 5؟) 


إلى اخره. 

والمرسل في المحكي عن إرشاد المفيد عن أمير المؤمنين جه : 
«فى رجل أوصى بجزء من ماله ولم يعيّنه. فاختلف الوارث بعده 
في ذلك؟ فقضى عليهم بإخراج الشّبع من ماله , وتلا قوله : (لها...)»7" 
إلى اخره . 

مضافاً إلى قصورها عنها عدداً؛ بل ودلالةً. فمن هنا حملها الشيخ 
على استحباب إعطاء الشّبع للوارث . 

ولا بأس به بعد رجحان الأولى عليها بما عرفت ء وباثّفاقها جميعها 
على عُسْر المال, بخلاف روايات السّبع , فإنّ ما سمعته منها يدل على 
سبع الأصل , وخبر الحسين بن خالد يدل على سبع الثلث. قال : 
«سألته'" عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال : سُبع ثلثه»”". ويمكن 
حمله على معلوميّة إرادة السائل ثلثه من ماله , لا جميع المال . 

وعلى كل حال فالقول بالعُشر هو اللأقوى, وقد عرفت أنه تحديد 





| شرعي لما لم يقصد الموصي خلافه, أَمّا لو علم قصده اتبع حتّى لو علم 


منه إرادة المطلق الشامل للعُشر وغيره» الذي هو بمنزلة التصريح بذلك , 

)١(‏ الإرشاد: من قضاياه ‏ علياةٍ ‏ بعد البيعة العامّة ص ,.١١8‏ وانظر «الوسائل» فى الهامش 
قبل السابق: ح 1 ص 3 1 

(؟) اي: أبو الحسن نجه . 

(") من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوصيّة بالشيء ح /الا04 ج 4 ص .25١0‏ تهذيب 
الاحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح 8 ج 1 ص .2١5‏ وسائل الشيعة: باب 014 
من كتاب الوصايا ح ١7‏ ج ١9‏ ص 584. 


لق أو فى جو ء فخ قالة + حبس حيسم ا 2101 
بل التحديد لمن أوصى بالجزء وعلم منه عدم إرادة مطلق مسمّاه وعدم 
ما ينافى التحديد بالعشر . 
غيرهاء وإن كان قد يتوهم من النصوص السابقة المشتملة على 
الاستدلال التقريبى لا التحقيقى . 
مطلق المسمّى . ومع فرض العلم بعدم إرادته يقتصر على ما علم عدم 
إراقاقه ومع[ يون او نتحصر الامفال يمون الاراذة ,وينهم ا : 
التعذى فيحمل حيقل على غثر الققر غتدناء اورعلن شيم الشبورعلن 
القول الآخر. 

وكيف كان , فمن الغريب ما عن الصدوق : من الجمع بين النصوص 
أنه قو جرت العادة فى انارق لأصيحات: الأموال حر نه المال قارهة 
عشرة واخرى سبعة . فينصرف الجزء حينئدٍ على حسب ما وقع من 
التجزئة (", 

وقال أيضا :1] "تحمل النعز ع على القس اليم لمايس إذا كانت 
الوصيّة من العارف باللغة. دون غيره من جمهور الناس .ء فإنْه لا تصحّ 
الوضكتة كته د الفدسعا كن 1 


وهو_كما ترى -فيه نظر من وجوه, تظهر بادنى تامّل مما قدمناه. 


(بتصدف). 


. تش و ا عت قو اشر اكلام (ح 9") 


ونااذكودهق القادة لتترك أحدا عدرهتحكاه كنا أن من الواضع كون 

وقطع النظر عن النصوص . بل يرجع إلى مسمّاه. او إلى اقل ما يصدق 

عليه ممّا يتموّل بعد العلم بانتفاء إرادة مطلق المسمّى كغيره من الألفاظ , 

والله العالم . 

المشهور ",بل عن ظاهر إيضاح النافع : الإجماع عليه'". كما عن 

السرائر : أَنّهِ المعمول عليه 2)؛ ل: 

صحيح البزنطي سأل أبا الحسن لَيُةٍ : «... عن رجل أوصى بسهم 

من ماله؟ فقال: السهم واحد من ثمانية» ثح قرأً: (إِنْما الصدقات...) 000 50, 

.1١؟ ص‎ ٠١ كما في جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنوية ج‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 1 ص .١174‏ وكفاية الأحكام: 
الوصيّة / في الأحكام ج ١‏ ص 04. والحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصى به ج ١7‏ 
ص .11١‏ 

(*) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / الأحكام المعنوية بج ١7‏ ص ؟077. 

(؛) السرائر: الوصايا / المقدّمة. وباب الوصيّة المبهمة ج ”ص ١87‏ و8١5.‏ 

(0) سعورة التوية: الآية 1 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح 0 ج 1 ص 05١؟,‏ الاستبصار: 
الوصايا / باب 9 من أوصى بجزء ح 0 ج 4 ص 177, وسائل الشيعة: باب 00 من كتاب 
الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص 580. 

(0) معاني الأخبار: باب معنى السهم من المال ح ١‏ ص .,5١7‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: 
ح ؟ مع ذيله). 


5 جواهرالكلام (ج") 


الصلوات » في مقابل الكثيرة التى فيها ثلاثة أغسال » ولا تعيين لابتداء 
حدوث الدم قبل العشاءين اوقل التأهريس د عو للشو ليور لوقه كه 
عليه ؛ إذ المتجه على مختاره تعدّد الأغسال حينئذ . أللهم إلا أن ينزله على 
رؤيتها ذلك بعد العشاءين » وهو تحكم . 

على أن ظاهره يقضي بكون الحكم بذلك أي الغسل لصلاة الليل 
والغداة في جميع الليالي » وكأنه مقطوع بعدمه ؛ لما ستعرفه فوا يأتي إن شاء 
الله أن المستحاضة متى فعلت ما يجب عليها من الأفعال كانت بحكم 
الطاهرء فلا إشكال حينئذٍ في استباحتها صلاة الليل في الليلة الثانية 
بالوضوء محرّداً » وتنزيله على أوَل ليلة خاصضّة واضح الفساد . 

فتعيّن حملها حينئثر على إرادة الرخصة من الأمر لما في تقديم الغسل على 
الفجر بمقدار صلاة الليل ؛ لكونه في مقام توقم الحظر. ويؤيّده ما يأتي من 
ظهور كلام من تعرّض لجحواز تقدمها الغسل في الرخصة دون الشرطيّة في 
صحَة الليل » أو أنه يحمل على الندب أو غير ذلك . 

فظهر لك ما في تأييده ختاره به كالذي ذكره بعده أيضاً من أنه 
« يومئ إليه إطلاق الأمر بالغسل هنا فيا تقدم » في مقابلة الأمر بالأغسال 
مع التجاوز, فكما أن موجبها حدث بالنظر إلى الصلاة [ مع الاستمرار](3) 
فكذا موجبه [ بدونه ]'"؟ حدث بالنسبة إليها » والفارق بينهما الاكتفاء 
بالغسل الواحد في جميعها في الثاني مع الاستمرار وعدمه » ولزوم الثلاثة معه 
في الأقل . نعم [لا فرق بينهها حيننْذٍ مع رؤية الدم مطلقاً في وقت 
الصلا تين ظهرين أو عشاءين » كما أنه ]'" لا فرق بينهها مع رؤيته كذلك 








() و(5) و(”) الزيادات ليست في المصدر. 


لو لض يه نورعالة ٠‏ تسل ست تي ب ب 3/1 


أبي عبد الله لا 0 


وهن را المقشحبية ذلك إلى 'قضاء اممو الموهين نه :في 1 
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رجل أوصى عند موته بسهم ولم يبيّنه, فاختلف الورثئة في معناه, 5338 


فقضى عليهم بذلك وتلا الاية'". 
أبيه 5 : «من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة»!) من الشواذ 
التي لا تعارض ما سمعت . وربّما حمل “ على وهم الراوي أو ظنّه أن 
الجزء والسهم واحد فرواه فيه . 

وكذاها ارسله الضدوق من ان الهم والحة ف ان فال 
((منى اوصى بسهم من سهام المواريث كان واحدا من ستة؛ ومتى 
أوصى بسهم من سهام الزكاة كا اهنا من ثمانية » وتمضي الوصيّة 
ىما ورين عراد الموسني؟". 





قبل السابق: ح 5 ص ٠‏ و«الوسائل»: ح 7ص .,١ 81١‏ 
)١(‏ الارشاد: من قضاياه ‏ عليءطية ‏ بعد البيعة العامة ص ,.١١8‏ وسائل الشيعة: باب 00 من 
١‏ ") في المصدر: طلحة بن زيد. 
) ل الزكا / باب 00 ١١‏ ج 4 ص اسخصض ا 
الوصايا ح 4 ج ١9‏ ص 787 
(0) انظر ذيل مصدري «التهديب» و«الاستبصار» في الهامش السابق. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوصية بالشيء ح 0 (مع ذيله) ج 3 ص غ4١‏ 


08 





جواهر الكلام (ج 9؟) 
وفه ار مكل الحت إذا لظي وخحندلة. على المدس سير كا 
عن الصدوقين "١!‏ والشيخ '" وابن زهرة'" ‏ للمرسل المزبور. وما عن 
مسود ني اليج أبعي ابعل يسيم نبو المنالر لالجلا 
النبيَعكيةُ السدس»!, وما قيل : إن ّ السهم في لغة العرب السّدس 
(و» إجماعي الغلاك 1 والقية ثلا كما ترف بشخضوه دعدزف 


الإجماع الني هي مظنّة العكس »كما هو واضح . 

نعم إلو كان» قد أوصى «بشيء كان سدسا» بلا خلاف معتد به 
حو فيدالة بزل لاهو ١‏ نه اتذاى عانق المسي الاك اكازيول هي ناهر 
التذكرة ١!‏ وإيضاح النافع ''": اللإجماع عليه . بل عن الخلاف 5" 


)١(‏ نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 500 وقاله الابن في 
المقنع: باب الوصايا ص /417. 

(1) الخلاف: الوصايا / مسألة 4 ج غ ص ١5١‏ المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص 8. 

(؟) غنية النزوع: في الوصيّة ص .7"١8‏ 

(؛) مجمع الزوائد: ج غ ص .5١7‏ نصب الراية: ج 7١‏ ص 0507. المجموع: ج ١١‏ ص 47, 
المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 117 ا 

(0) المصنّف (لابن أبي شيبة): م 7ج لاص 1575. كشّاف القناع: ج غ ص 418. المغني (لابن 
قدامة): :ج ١‏ ص 441. اللبرخ الكبيرن :اج ١‏ ص ١غ44.‏ 

(7 و7) تقدّم مصدرهما انفاً. 

(8) نفى الخلاف في السرائر: الوصايا /المقدّمة ج ٠“‏ ص 187. والمهدّب البارع: الوصايا / في 
المبهمة ج 7 ص .17١‏ والروضة البهيّة: الوصايا / في متعلّق الوصيّة بج ه ص 84. 

(9) مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 1 ص .18١‏ 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 57. (الطبعة الحجرية). 

.015 ص‎ ١7١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / الأحكام المعنويّة بج‎ )١١( 

.١٠١ الخلاف: الوصايا / مسألة 4 ج ؛ ص‎ )1١( 





ا تلن الوفى ,وها من وعوه الوق ٠‏ سحيسييم عسبيب حسيك نب 1/8 
والغنية '" دعواه صريحاً. 

لخبر أبان عن علىٌ بن الحسين ط : «أَنّه سئل عن رجل أوصى 
بشيء من ماله؟ فقال : الشيء في كتاب على نه من سنّة» !". 

00000 

ولا يخفى عليك : أنّ محل البحث في السهم والشيء كما عرفته 
في الجزء . 

ولو أوصى بسهم من الجزء أو شيء منه أو السهم , ففي جريان 
الحكم وجهان . 

«ولو أوصى بوجوه. فنسي الوصيّ وجها» منها إجعله في 
وجوه البرّ» وفاقاً للأكثر'. بل المشهور نقلاً” وتحصيلاً:", بل في 


.508 غنية النزوع: في الوصيّة ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الوصايا / باب من أوصى بشيء ح ١‏ ج لاص .,4١‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح ١١‏ ج 94 ص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب 01 من كتاب الوصايا 
ح اج ؤاص 588 

(؟) الموجود في النسخة المحققة والمعتمدة لدينا من المقنع مطابق للراي المعروف اعني أن 
«الشيء» واحد من سئّة. انظر المقنع: باب الوصايا ص //اغ. 

(؛) كما في كفاية الأحكام: الوصيّة / في الأحكام ج اص 60. 

(0) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 7 ص .18١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
جب اص ,9١‏ والحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصى به ج ١؟‏ ص 117. 

(1) ذهب إلى ذلك في المقنع: باب الوصايا ص 487. والمقنعة: الوصيّة / باب الوصيّة المبهمة 
ص 174. والجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص 590 -437. وإرشاد الأذهان: الوصايا / في 
المبهمة بج ١‏ ص .41١‏ والمقتصر: كتاب الوصايا ص .1١5‏ 


55 جواهر الكلام (ج 9؟) 


محكيّ التنقيح : أنّ عليه الفتوى '", بل عن غيره : نفي الخلاف فيه إلا 

من الحلّى تبعاً للشيخ في بعض فتاواه”". 

لخبر محمّد بن الريّان قال : «كتبت إلى أبي الحسن 3 أسأله : عن 
الباق اوضى وطقة: ذلى تحفظ الوضة إل باباً واحداً منها »كيف يصنع 
بالباقي؟ فوقع ظْة : الأبواب الباقية عله في الْبرّ» 9" 

البققه ا مريم لمن 

بما ورد في المنذور للكعبة والوصيّة لها أنه يصرف إلى زوّارها©, 
وفيمن أوصى أن يحج عنه بمال لا يفي به أنّه يصرف في البرّ ويتصدّق 
به وكذا في الوقف إذا جهل الموقوف عليه . 

ورا له قي الذال المكيهول: الما اعون نكا مضي نه وم 
فلا طريق إل صرفه في وجوه القربء بناءً على عدم اختصاص مصرفه 
بالصدقة به . أو يقال : إن ذلك كلّه من الصدقة به ؛ لرجوع الجهات العامّة 
إلى المسلمين أيضاً. ومنه ينقدح : جواز صرف مجهول المالك في ذلك , 
وربما يؤيّده : شمول الرواية المزبورة له في الجملة ؛ إذ مين أفترادة 
الوصيّة به لشخص مخصوص قد قبله ثم نسيه. وقد سمعت الأمر فيها 
معو وي و 
(؟) رياض المسائل: الوصايا / في المبهمة ج ٠١‏ ص 577. 
”) تقدّم بعنوان «الخبر» في ص .٠١7‏ 


) 
(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب مقدّمات الطواف ج ١‏ ص 7117. 
)06( تقدّم ذلك في ص 0١ ٠”‏ 








لو نسى الوصى وجها من وجوه الوصيّة ‏ __ا_ا .ل سس اا 


بالصرف في وجوه البرّ من غير فرق بين الأفراد جميعها . 

وبأ هذا المال ود وجهة الذي فد أوصى به. وإخراجه عن 
الوارث بالوصيّة صار في حكم مال الميّت, ولا إيصال إليه إل في 
صرفه في وجوه البرٌ . 

وبأنّهِ إذا فرض الوصيّة به في جهات القربة إلا أنه نسي خصوصها, 
يناسب الانتقال إلى نوع القربة ... وبغير ذلك . 

«و4 حينئذٍ فما إقيل4 والقائل ابن إدريس "١‏ والشيخ في المحكي 
من حائريّاته '" والآبي في المحكي من كشفه" من أنه #إيرجع 
ميراثا» لبطلان الوصيّة لتعذر القيام بهاء واضح الضعف ؛ ضرورة 
يدافانه لاني عم عات الفحة قيضا عمو الي المرديوو الصتفد 
بما عرفت, السالم عن معارضة ما يعتدّ به ؛ إذ ليس كل تعذر ولو كان 
كالفرض مبطلاً للوصيّة ومعيداًللمال إلى الإرث الذي قد فرض الخروج 
منه بالوصيّة . فعوده يحتاج إلى دليل . 

نعم , الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان النسيان مطلقاً. أي 


لا على وجه الانحصار فى فردين مثلاً أو ثلاثة , إلا انجهت القرعة. أو * 


التوزيع , أو الصلحء لو كان يين شخصين مثلا . 
كما أنْ المتجه التروّي والترئتص في الصرف في وجوه البرّ حتى 
)١(‏ السرائر: الوصايا / الوصيّة المبهمة بج اص .50١35-15١8‏ 


(1) المسائل الحائريّات (الرسائل العشر): ص 597. 
(؟) كشف الرموز: الوصايا / في المبهمة ج ١‏ ص 81١‏ . 


ج11" 


لامي يت يا و أقز اكلام 921 1) 


ييأس من معرفة الوجه الذي قد أوصي به . بمراجعة دفتر أو شاهد ونحو 
ذلك » فإذا أيس من ذلك صرفه في وجوه البرّء ولا عبرة باحتمال التذكر 
فيما يأتي من الزمان ؛ لصدق النسيان الذي قد علّق عليه الحكم في 
ا 
الاش مق المدى .وقيره 01 إراوة المتال »من سات الوحعد» 

ا ب(الرجوي اناد النجر برل ار النخير 
ذلك» بل لا يبعد كون الحكم كذلك في غير صورة النسيان» كما إذا 
ل يعر على ما رسعة المرصى كن ومع رن غلم ا نهاقدروس ويونها 
مثلاء او نحو ذلك . 

واحتمال : إيقاف المال في ذلك ونحوه_اقتصاراً فيما خالف 
وجوب حفظ مال الغير على المتيقّن -ضعيف جداً, كما هو واضح. والله 
العالم . 

(ولو أوصى بسيف معيّن وهو فى جفن» بفتح الجيم إدخل 
الجفن والحلية في الوصيّة» وفاقاً لالمشهور!". 


)١(‏ كالنهاية: الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج ؟ ص ١05‏ 106. وإرشاد الأذهان: 
الوصايا / في المبهمة ج ١‏ ص .415١‏ 
(") نقلت الشهرة في المختصر النافع: الوصايا / الفصل الثاني ص .١11‏ 
وذهب الى ذلك في النهاية: الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج ' ص 0 والسرائر: 
الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج "اص ,5١95‏ والجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص ١غ‏ 
وكفاية الاحكام: الوصيّة / في الاحكام ج 5 ص 060 ومفاتيح الشرائع: مفتاح اج 1 
ص .١ ١17‏ 


إن أواهى ينيل فق واقوا ل عفن سسحتي مم ب بسح بح اقللا 


بل فى ظاهر المحكي عن التحرير '" والمقتصر”" وإيضاح النافع "ا 
بل عن كشف الرموز: «ما رأيت أحداً أقدم على منع الرواية الواردة 
فى السيف» ©). 
وعن المهذب البارع : «كلّ الأصحاب مطبقون على العمل بها»!. 
اه #اوواسة أبى جميلة المفضّل بن صاليم0": «كتبت إلى 
أبي الحسن نقةٍ أسأله : عن رجل أوصى لرجل بسيف , فقال الورثة : 
إنْما لك الحديد وليس لك الحلية؟ فكتب إل : السيف له وحليته» 7" , 
وخبره الآخر: «سألت الرضا لىةٍ : عن رجل أوصى لرجل بسيف 
وكان فى جفن وعليه حلية ء فقال الورثة : إنما لك النصل وليس لك 
القال؟ افقال ل ين الست هما فد لقنا لع قلق رس رس 
بصندوق وكان فيه مال, فقال الورئة : إنما لك الصندوق وليس لك 
المال؟ فقال : الصندوق بما فيه له» ". 
)١(‏ تحرير الأحكام: الوصايا / في الوصايا المبهمة سج "ا ص .51١‏ 
(8) النقتضين: كنات الوضايااضن 21516 
(") نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / الأحكام المعنوية ج ١‏ ص 000. 
(؛) كشف الرموز: الوصايا / في المبهمة ج ١‏ ص 87 . 
(0) المهدّب البارع: الوصايا / في المبهمة ج ا ص .١174‏ 
(1) في التهذيب: عن أبي جميلة عن المفضّل بن صالح. 
097( الكافي: الوصايا / باب (بعد ياب: الرجل ينترك الشيء) ح ع2 لاص 8غ. تهذيب 
الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح ١7‏ ج 9 ص ؟١5,.‏ وسائل الشيعة: باب 01 
من كتاب الوصايا ح ؟ ج ١9‏ ص 694١0‏ 
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فهما -مضافاً إلى ما عرفت,ء وإلى العرف الشاهد على ذلك _الحجّة 
في المقام, ولا يقدح فيه عدم دخول شيء منهما في مسمَّاه لغة ؛ 
ورور كفا قا افوقو جقتنيه على اللغة: 
على أنه قد يقال : إن ذلك من توابع الوصيّة بالسيف لا للدخول في 
1 المستّى كثياب العبد ورحل الدابّة ومفتاح الدار... ونحو ذلك من 
١‏ الوايم الى يشبية الفرف بعيها فى الايصاء عا لليبجها فى 
الاستعمال . نعم , لو لم يكن له جفن ولا حلية لم تكن الوصيّة به وصيّة 
بهماء فلا يخرجان من التركة . 
فما عن المختلف "١‏ وولده'" وأبي العبّاس'": من عدم دخول شيء 
منهما في الوصيّة . واضح الضعف . 
بل لا يبعد الوصيّة بالجفن لوكان قد أوصى به مطلقا » وإن كان ظاهر 
العبارة وغيرها' مما قيّد فيها بالمعيّن خلافه . 
إلا أنه يمكن تنزيله على عدم الوصيّة بالحلية التي لم يقيّد 


ه تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح ١4‏ ج 9 ص ,1١١‏ وسائل الشيعة: 
أورد صدره في باب /ا0 من كتاب الوصايا م ,.١‏ وذيله في باب منها ح ١‏ ج اص 
كك كن 

.5875 مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 7 ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ١‏ ص 074 - 010. 

(*) المقتصر: كتاب الوصايا ص .١7١‏ 

(؛) كقواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ١‏ ص .47١‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / 
في الأحكام ج ١‏ ص 00. 


أو ازع ريصق ةوق وفيه تناواز. ٠‏ سسع جحت ب ب يت زح اا 


فكي" بالسة الموافاله لأعرق ولاغيره يكمدهان الرصقةيها 
بالوصيّة به مع فرض كونه مطلقاً. بخلاف الغمد, فإنّ العرف قد يشهد 
بالوصيّة به ايضاء وإن كان هو ليس كالظهور فى المعيّن. خصوصا إذا 
كان قن شورع ميقا لكك لد 1 

وعلى كل حال» فالظاهر عدم اعتبار وصف خاصٌ في الجفن » بل 
ركنن تنه كوا دكا انالك لبيك كاقنا مالكان ذا الخلاهر تبدية: شيعو 
ذلك له كنياب العبد ورسن "© الذايّة ,إن التابع منهما ما كان تابعاً هما 
في الاستعمال, كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

ومنه يعلم : عدم الفرق بين السيف والخنجر والسكين ذات القراب 
وغير ذلك مما لها توابع في الاستعمال ؛ فإنّ العرف يقضي بتبعيّتها في 
الوصيّة ونحوها . 
' «وكذالو أوصى بصندوق وفية يانه اد سفينة وفيها متاع, 
وبع اتعوفي فعا قاذ الزاعا وماق داهل فى الرصيية» 
وفاقاً للمشهور'". بل عن التذكرة : نسبته إلى علمائنا"». كما عن 
المقتصر : «أنّ عمل الأصحاب على رواية أبي جميلة», ونحوه عن 





)١(‏ في بعض النسخ: «بنفسها». وفي آخر: «بتعيّتها». 
لد كن التعرل الذى اديه لسر بوطدرة . النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 7١4‏ (رسن). 
(؟) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 1 ص .18١‏ وكفاية 
الأحكام: الوصيّة / في الأحكام ج ١‏ ص 00. 
وياتي العديد من المصادر خلال البحث. 
(؛) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 537 (الطبعة الحجرية). 
4) الشتضرة تاب الوعا اهن 1 
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التنقيح ''". وقد عرفت اشتمالها على الصندوق . 
كخبر عقبة : «سألت أبا عبد الله لذ : عن رجل أوصى لرجل 
بصندوق , وكان في الصندوق مالء فقال الورثئة : إِنّما لك الصندوق 
1 ولمى الك هااكيه؟ نقال «الصفد وف يما فيه لف 1لا 
7 وخبره الآخر عنه [2] أيضاً قال: «سألته عن رجل قال:هذه 
السفينة لفلان, ولم يسمّ ما فيها وفيها طعام, أيعطيها الرجل وما فيها؟ 
قال: هى للّذي اوعس ليها د اذ كنون موا هها :ف يما ولي 
للورثة شيء»7". 
لكن ربّما نوقش '* في الأخير : بأنّ غايته الدلالة على أَنْها للموصى 
له. ومرجع الضمير السفينة دون ما فيها. والروانه المنجبرة إِنما تكون 
حجّة حيث تكون دلالتها واضحة , لا مطلقا . 
نعم لها دلالة ضعيفة بحسب الفحوى ؛ لوقوع قوله ليد : «هي له» 
حرا عى جوز اعطاوها ننها آم اارقلو معدل المرجع البية 
يعااكيا لمكن العواب البسزا ومظا ها . 
مع احتمال أن يكون المراد بالجواب ‏ الظاهر في رجوع الضمير 





.]١؟ ص‎ ١ التنقيح الرائع: الوصايا / في المبهمة ج‎ )١( 

(؟) الكافي: الوصايا / باب (بعد باب: الرجل يترك الشيء) ح 4 ج لاص 44. تهذيب 
الأحكام: الوصايا / باب ١7‏ الوصيّة المبهمة ح ١١‏ ج 9 ص ؟١5.‏ وسائل الشيعة: باب /0 
من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص 59١‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح .١6‏ ووسائل الشيعة: باب 01 
من كتاب الوصايا ح ١ج ١9‏ ص 59١‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الوصايا / في المبهمة ج ٠١‏ ص ."7١‏ 


الطهارة / في تنييات الاستخاضة سس ل ل !سس 80# 
في وقت صلاة الصبح »5 انتهى . وفيه ما عرفت . 

ولا أظتك تصغي إلى شيء من ذلك بعد ما تقدم ؛ إذ مرجعه إلى 
تقييد النصوص والفتاوى الدالة على إيجاب الغسل الواحد مما إذا كان 
سابقاً على الصبح من غير دليل صالح لذلك » وكيف يتصور إغفال 
الأصحاب والأخبار مثله وإطلاق الحكم بالغسل الواحد من غير إشارة أحد 
منهم إليه ؟! وإِن هو إلا تدليس . 

ومن العجيب ذكره ( دام ظله ) هذا الحكم مسلماً » ولا يبعد أن يكون 
ذلك من بعض تلامذته واشتبه النساخ فيها » لاا منه ؛ لخلو بعض نسخ 
الرياض عن ذلك كله , والله أعلم . 

ومنها : أنه قد يستظهر من عبارة المصئتّف وما ماثلها7" كظاهر 
الأخبار”" إيجاب الجمع للكثيرة بين الصلاتين بغسل » فليس طا حينئذ _ 
المقنعة 19 » ومال إليه في الرياض 7 ؛ لظاهر الأخبار. 

لكن صرّح جماعة من الأصحاب مهم العلامة في المنتهى ‏ وامحقق 


. رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١ ص48‎ )١( 

(؟) كعبارة الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص 44» وتحرير الاحكام : الطهارة / في 
الاستحاضة ج١‏ ص 5١.ء‏ والبيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١"‏ . 

() كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في ص /ا/اه-51/8» وراجع وسائل الشيعة: باب١‏ 
من ابواب الاستحاضة ج؟ ص؛ ٠5١‏ . 

() المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص/ه . 

(0) رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص!؛ . 

() منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١؟1‏ . 


او اوضق يستدوق وها داعو ممسعه جب سي يب سوه ب تن 1 
الى اله عاكب اليد يان ابحصان السوعى وداشيا دون 
ما فيهاء وبه تحصل المطابقة , فالأصمٌ عدم الدخول للأصلء إل مع 
وجود قرينة من عرف أو عادة, وتحتمل الرواية على تقدير الدلالة 
الحمل على ذلك . 

وفد يدفع ولا : بن المحكي عن نسخ الفقيه روايته : «إلا ايكون 
صاحبها استثنى ممّا فيها» !". وحينئذٍ تكون صريحة فى ذلك . 

وتان بان الشهرة كما شح لسن امير الدلالة . على الل يك 
ظهورها كما اعترف به الخصم, ومثله لاريب في حجَيّته بعد فرض 
اعتبار السند ؛ ضرورة كونه عفر كالسيح في مطلق ما يظهر 
منه منطوقا او مفهوما. 

نعم , قد يناقش : بعدم صراحة سؤال الخبر في الوصيّة . بل يحتمل 
الإقرارء بل هو الظاهر بقرينة التفصيل بين المتهم وغيره. ولا ينافيه 
إطلاق الوصيّة فى جواب الإمام نيد ؛ لمعروفيّة إطلاقها على الإقرار 
الواقع في مركن المورت:. 

وكأنّه أومأ إليه في الدروس, فإنّه نفك أذ حكى عن القاضي '" أنه 
قال: «لو أوصى له بسلّة زعفران دخلء, ويدخل الشرب بالوصيّة 
بالضيعة وما شابهه إذاكان عدلاً. فإن كان متّهماً لم تنفذ الوصيّة في أكثر 


وسائل الشيقة: [انظن ذيل المضيدز فى الهايقن ققل النبايق): 
(1) يأتى المصدر لاحقاً. 
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من ثلنه» وعن الشيخ في النهاية 7" أنه قِيّد بهذا القيد _قال : «وكا نهم 
تونانة: اقر ارا كار 


قلت : لكنّ المعروف نقل ذلك عن الشيخ قولاً في المسألة'". بل 
لعلّه إليه أشار المصنّف بقوله : إوفيه قول آخر بعيد» بل هو واضح 
١‏ الشام شر ورف عدم وتسدلقة الب وعديها فنا تيون تدم ارهد . 
ولكرت الأمر فى ذلك سهل بعد كون الظاهر أن بناء هذا الخبر على 
قو ؤلةقه يوعيرويين أخبار البقاء على كمن القرف روا السك 
بذلك لأنّه في العرف كذلك. لا أنه يحكم به وإن لم يفهم منه في العرف , 
كما توهمه في الرياض حيث حكم في الصندوق بما عرفت للرواية 
ال ل ا ال ال ا د 
هذه الجهة , ولكن لا مندوحة عن العمل بها. إلا أن توجد قرينة على 
عدم الدخول فتتبع» !6 . 
ومقتضاه الحكم بدخول ما فيه وإن لم يفهم من العرف ذلك . وهو 
شيء عجيب ؛ باعتبار اقتضائه إخراج المال عن صاحبه من دون قصد 
وبلا سبب ناقل منه , ومثله كيف يندرج في الوصيّة ويلحقه أحكامها؟! 
فلا مناص حينئئذٍ عن تنزيل هذه الأخبار على ما يقتضيه 


لياق المضندى لاعفا 

)0( الريوين الشرعيّة: الوصيّة /:درس /الا١‏ ج ١‏ ص .5١79‏ 

() التنقيح الرائع: الوصايا / في المبهمة ج ١‏ ص .4١7‏ مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة 
المبهمة ج 7 ص 187. رياض المسائل: الوصايا / في المبهمة ج ٠١‏ ص .5/١‏ 

(؛) رياض المسائل: الوصايا / في المبهمة ج ٠١‏ ص 519. 


لو أو قتي يضكؤو قوفي ة الداماين. امتسج كسح سبي سيب سم سيد ال 


العرف ؛ وهو في السيف واضح, بل والصندوق إذا كان معدا للظرفيّة 
والمقصود منه ما فيه , نحو ما يستعمله التجّار فى صناديق النيل!" 
والقماكن والكافور». روتعوها فاه كيك اجن في وصيّة امدقم 
بصندوق خاصٌ منها في إرادة ما فيهاء بل والسفينة والمركب إذا كانت 
أرفنا كذ لك 

بخلاف الصندوق الذي يستعمله كثير من الناس للوضع عليه غالباً 
وللوضع فيه اتّفاقاً والسفينة التي هي كذلك بحيث يكون المقصود منها 
الظرف لا المظروف . ومع الشك فلا ريب في وجوب الاقتصار على 
ما علمت الوصيّة به ولو من ظهور لفظ . 

ولعلّه بذلك تتّفق كلمة القائل بالدخول في جميع ما عرفت -وهو 
المشهور ‏ والقائل بالعدم مطلقاً كالفاضل'" وولده'" والمقتصر 0“ 
والروضة !0 والمفاتيح ", وفي السفينة خاصّة كالدروس ام 


١‏ الثيل. د تزرع مزلي ماك ة: زرقاء للصّباغ من ورقهال والصّباغ نفسه. 
0 ج اص 00.. ٠‏ إنيل). 

(؟) مختلف الشيعة: الهبات 0 71ص .58١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ١‏ ص 070. 

(؛) المقتصر: كتاب الوصايا ص .72١‏ 

(0) في بعض النسخ بدلها: «والروض» وهي مطابقة لنقل مفتاح الكرامة. 

.1/ الروضة البهيّة: الوصايا / في متعلق الوصيّة جح ه ص‎ )١( 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١7١‏ سج اص 5207. 

(8) الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ل/ا/١‏ ج ”ا ص .5١١‏ 





وجامع المقاصد"" والكفاية”" وظاهر النافع '' وتنقيحه!“ 
وإنساه اويل عله التدبيومت اعقاو المفيذ!" وانى الضلاح "افتيما 
حكي عنهما القفل للصندوق -والشد للجراب والختم للوعاء والكيس - 
فى الدخول, بدعوى : أَنّ ذلك ونحوه قرينة عرفيّة على إرادة ما فيه معه 
7" 

وإن أبيت فتحقيق الحال ما عرفت من غير فرق بين كون الموصي 
عدلاً مأموناً وبين كونه متّهماً على الورئة في ذلك, وما عن الشيخ له 
والقاضى '!: من اعتبار ذلك في الدخول من الأصل والثلث, قد عرفت 
مويله عن الا تزاوورز 5 كاسواضع النساد» كرورة عدم ست حلقة ذلك 
في الوصيّة التي لا إشكال في خروجها من الثلث على كل 
حال كما عقت 





)١(‏ اختار عدم الدخول مطلقاً إلا مع القرينة. انظر جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنويّة 
ع :152-118 

(؟) ظاهر صدر عبارته اختيار الدخول في الجميع. وفي ذيلها استشكل ثمٌ أرجع إلى القرائن 
انظر كفاية الأحكام: الوصيّة / في الأحكام ج ١‏ ص 01-00. 

() المختصر النافع: الوصايا / الفصل الخامس ص .١157‏ 

(؛) التنقيح الرائع: الوصايا / في المبهمة ج ١‏ ص ؟١١].‏ 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الوصايا / الأحكام المعنويّة بج ١17‏ ص 004 000. 

ا التقتبةالؤصيه اتبابع الوضعة اين لا 

(0) الكافي في الفقه: في الوصيّة ص 510. 

(8) انظر الهامش بعد اللاحق. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 587 


لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركتة 37 ب بم م8 
بل ما حضرني من نسحة النهاية كالصريح فى إرادة الإقرارء قال : 
«وإذا أوصى الإنسان لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية , كان 
السيف له بما عليه وفيه . وإذا أوصى بصندوق لغيره وكان فيه مال كان 
الصندوق بما فيه للّذي أوصى به لهء وكذا إن أوصى له بسفينة وكان فيها 
متاع كانت السفينة بما فيها للموصى له وكذلك إن أوصى له بجراب 
وكان فيه متاع كان الجراب بما فيه للموصى له, إلا أن يستثنى ما فيه . 
هذا إذاكان الموصى عدلاً مأموناً» فإن لم يكن عد لا وكان متّهماً لم تنفذ 
الوضنة ا كترمن التلث قن المستتوق والسينفة والسيف ىر العدران 
وما فيها»١",‏ واللّه العالم . 
ولو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته لم يصمٌ» وفاقا 
المتهوويين لايجا تدشهر:«اعظيوة كاذك اتكرن احماعا "ريل هى 
كذلك في ظاهر محكىّ المقتصر'". 
لأنها مخالفة للكتاب !© والسنّة ©. 
(١)النهاية:‏ الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج “' ص .١101-١60‏ 
)١(‏ نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1١‏ ص 570 وإيضاح الفوائد: 
وذهب إلى ذلك في النهاية: الوصايا / باب الوصيّة وما يصحّ منها ج اص 102720 
والمهدّب: الوصايا / ما يصمّ منها ج "١‏ ص .٠١7‏ والسرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ 
منها ج 7ص .5٠١‏ وتحرير الأحكام: الوصايا / الوصايا المبهمة ج 7 ص .51١‏ 
(؟) المقتصر: كتاب الوصايا ص .77١‏ 


(غ) سورة البقرة: الاية .١16٠١‏ 
81 اتوسائل الشبيمةة الظزيات ولاه أبواب سوحيات الآرمف عا رضن 11 


7< جواهر الكلام (ج 6) 





ولأنّه من الحيف في الوصيّة الذي ورد فيه :أنه من الكبائر 0, 
ولقوله اقلا :«ما أبالي أضررت بورثتي أو سرقتهم ذلك المال»”". 

وقوله عْيْةٍ : «من عدل في وصيّته كان بمنزلة من تصدق بها 
فى حياته . ومن جار فى وصيّته لقي الله تعالى يومالقيامة وهو 
عنه معرض» "ا ش 

والصحيح : «عن رجل كان له ولد يدعية :انه اخرحة عن العيراك 
وأنا وصيّه . فكيف أصنع؟ فقال نهذ : لزم الولد لإقراره بالمشهد, 
ولا يدفعه الوصي عن شيء قد علمه»!؟. 

«و» إِنْما الكلام في أنه إهل يلغو اللفظ» على وجدهٍ يكون 
كعدمه؟ «فيه تردد» بل وخلاف : ف «#بين»4 قائل ب «البطلان» 


كذلك وهو الأكثر كما في الرياض”" «وبين؟4 قائل ب 9إجرائه مجرى 
من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد. فيمضى " فى الثلث» خاصّة 


)١(‏ تفسير العيّاشي: سورة النساء ح ١1ج‏ ١ص‏ 558 وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب 
الوصايا ح ودج 69 ص 118. 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١‏ الوصيّة ووجوبها ح م وص 7و وسائل الشيعة: 
باب 4 من كتاب الوصايا ح ١ج ١8‏ ص 11 

2 الكافي: الوصايا / باب النوادر ح اج لاص 08. وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب الوصايا 
ان ا ا 

(غ) الكافي: الوصايا / باب النوادر ح 1ج لاضن 00 من < يحضره الفقيه: الوصيّه / باب 
إخراج الرجل ابنه ح ١1وج‏ ص 7 وسائل الشيعة: باب 91 من كتاب الوصايا ح ١‏ 
اكمس 11 

)000( رياض المسائل: الوصايا / في المبهمة ج ٠‏ ص 7/7 . 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فتمضي. 


لو أورصى بإخراج بعض ولده من تركتتة 7 ل اب 888 


إن لم يجز الولد (ويكون للمخرج نصيبه من الباقى بموجب 
الفريضة4 وهو خيرة الفاضل في المختلف”", وعن الخراساني: أنه ' 
00 0000 
«والوجه» عند المصتّف وثاني المحققين'" والشهيد ين“ 
وفخر المحقّقين *' وغيرهم " «الأوّل4 لأنّ إخراجه من الارث أعمّ 
من الوصيّة بالمال لباقي الورثة؛ وإن لزم رجوع الحضة إليهم. إلا أن 
ذلك ليس بالوصيّة , بل لاستحقاقهم التركة حيث لا توارثء وربّما 
لو وكان بعال الوعظة عالها بالزاوك كلها زو ادر يكين له الآ ذلك الولة 
ولاابعام ل ير وام يخطر على باله فلا دلالة في اللفظ مطابقة 
ولا تضمّناًء بل ولا التزاماً؛ لانتفاء شرطها بانتفاء الانتقال إلى اللازم 
تضنور الملزوم حاحة أومع الوسط : 
لكن قد يقال : إن الوصيّة بالإخراج وإن لم تكن وصيّة بالباقي 
للباقي لكنّها نفسها وصيّة ؛ ضرورة عدم الفرق فيها بين الأمر والنهي 
الماح وعديه وى انار جمع جا لاضن نقين اتلد شوو كه 
لو صرّح بإخراجه من الثلث, فإنْه لا إشكال في اختصاص غيره من 


.577 مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: الوصيّة / في الأحكام ج ١‏ ص 05. 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ٠١‏ ص .55١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 5 ص .١180‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ١‏ ص 077. 

(1) كالشهيد في الدروس: الوصيّة / درس ١75‏ ج ١‏ ص ,7٠ ٠١‏ والمقداد في التنقيح: الوصايا / 
في المبهمة ج ١‏ ص .4١5‏ والطباطبائي في الرياض: الوصايا / في المبهمة ج ٠١‏ ص 575. 








ا عوامن الكلام (ج 75 
0 بل لإخراج الولد مثلا سنه , فييقى إر كا 


ل ع لنت 50 لهو اا 
عليه دفعا ومنعاء فإذا اخرج بعض الورثة عن المال كله نفذ في مقدار 
الثلث الذي له تسلّط عليه ولم ينفذ في غيره, كما لو أعطى المال كلّه 
لبعضهم فإنّهِ ينفذ بمقدار الثلث دون غيره »كما هو واضح . 

ومن هنا يقوى ما سمعته من الفاضل ., وإن لم يكن لما ذكره من 
الحكم بالوصيّة بالباقي للباقي كي يرد عليه ما عرفت , بل لأنّ الإخراج 
نفسه وصيّة يمكن امتثالهاء فيستحقّ غير المخرج الثلث بالإرث . 

هذا كلّه بناءً على البطلان في أصل الإخراج لما تقدّم (و» 
لكن «فيه رواية بوجه اخر مهجورة» العمل. وهي رواية على 
بن السري ”" قال : «قلت لأبي الحسن موسى 4 إن علي بن السري 
توئّي فأوصى إل نيوان : ابسنه جعفراً وقع على أَمّ ولد له ؛ فأمرني 
أن ا حيم عن لسرا كا شال ا وراد كنت ادن قضده: 
خبل» . 

«قال : فرجعت فقدٌّمني إلى أبي يوسف القاضي ء فقال له : أصلحك 
لله أنا جعفر بن علىّ بن السري وهذا وصيّ أبي , فمره فليدفع إلىّ 
ميراثي من أبي» . 

«فقال أبو يوسف القاضي لي : ما تقول؟ فقلت : نعم هذا جعفر بن 


)010( دوك التعبير ب «رواية وصيّ علي بن السري». 


لو أوصى بلفظ مجمل ل تت ا +4١‏ 


عليّ السري , وأنا وصيّ عليّ بن السري قال : فادفع إليه ماله فقلت : 
ارك أن كلملفة قال فادن لي ؛ فدنوت حيث لايسمع أحد كلامي . 
فقلت : : هذا وقع على أمَ ولد لأبيه, فأمرني أبوه وأوصى إليّ أن اك 

ون المير اش ولة اووثه شين ٠‏ فأتيت موسى بن جعفر للك بالعدنة 
فاخيو نه :ومسا لتنامافا عو فى را القرمهةة سم لعي انل ار فك قوف : 

لانشال: لشفي ان آنا الحسين أمر لف فال ليت 1 لع 
لان م قال لى: أنفذ ما أمرك أبو الحسن لذ به. فالقول قول ٠»...‏ 

بل عن الصدوقين '" والشيخ '" العمل بها في موردهاء وإن كنا 
لم نتحقّق ذلك عن الأخير منهم ؛ لأنْه جعلها قضيّة في واقعة!“. نعم 
ظاهر الأُوّلين ذلك, لكن فى الولد الذي قد أحدث الحدث المزبور دون 
عرد رسن ركوج عم اللاو زيما عد اللمعص لوول ننه كد لك 
فيه أيضاً؛ لعدم قدح خلاف مثلهما فيه . 

«ولو“ أوصى بلفظ مجمل”4 أي مطلق «لم يفسره 


)١(‏ الكافي: الوصايا / باب النوادر ح ١6‏ ج لاص .1١‏ من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب 
إخراج الرجل ابنه ح 0010 ج غ ص 45١؟.‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من كتاب الوصايا ح ١‏ 
ج 19ص 156. 

(1) نقله عن الوالد في مفتاح الكرامة: الوصايا / الأحكام المعنوية ج ١‏ ص 9 وقاله الولد 
في من لا يحضره الفقيه: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(0' و]) نقله عن الشيخ في مفتاح الكرامة: (انظره في الهامش السابق). وانظر الاستبصار: 
الوهنا يا “راف 45 ان من كان 0 5ج غ ص ١5١‏ وتهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب ٠١‏ من الزيادات ذيل ح ١٠ج‏ 4 ص 550. 

)0( اتير فى فامهن المعتمدة 00 وإذا. 

(1) في بعض النسخ: محتمل. 





الشارع ”4 بشيء خاصٌ طرجع في تفسيره إلى الوارث؟ بلا خلاف 
أجده بين من تعرّض له" ( كقوله: أعطوه حظ أ من مالى أو قسطأ أو 
تضيدا أواقليلا أو تميرا أوعل لا اد عد يلا» أو نحو ذلك من الألفاظ 
التى يكون مرجعها ما يعيّنه الوارث من مصاديقها المندرجة فيما أراده 
ل لي لاو للست 

8 فى المسالك'' وغيرها'): «لو تعذر الرجوع إلى الوارث لغيبة 
أو امتناع 80 أقلّ ما يصدق عليه الاسم ؛ لأنّه المتيقّن» . 

قلت : لِمَ لا يكون التخيير للحاكم أو عدول المسلمين في المصاديق 
كالوارث؟ اللَّهِمَ إلا أن يقال: إن المخاطب بالتنفيذ أوّلاً وبالذات 
الواوقو ةا لقطاي :قن الحترقة لدوولكو تاو حكنة هينه العدو وافقتصير 
على التق مها منشعد النعروي غنه لو كان نيان النمبين. 

نعم, قد يقال: إن ذلك هو المتّجه فيما لو أوصى الموصي 
إلى غير الوارث بتنفيذ وصيّته المزبورة» فإنه يكون حيئزٍ 
هو المخاطب, فله التعيين بأَيّ مصداق ما لم يتجاوز الثلث , وإن كنت 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الشرع. 
(1) نفى الخلاف في تحرير الأحكام: الوصايا / الوصايا المبهمة ب ٠7‏ ص 505. 
وذهب إلى ذلك في المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 8-17. والوسيلة: بيان أحكام 
الوصيّة ص 778. وقواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المعنويّة بم ' ص 47١‏ والدروس 
الفرعية» الوضية / درس ١1/17‏ ج 7 اص ؟١١7.‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 1 ص .١7‏ 
(؛) ككفاية الأحكام: الوصيّة / في الأحكام ج "ص 00. 


55 جواهرالكلام (ج"7) 
الغانى فق جامع القاض © وصاحب المدارك 0( والذخيرة0) وشيخنا 
الأكبر في شرح المفاتي ) بجواز ذلك » بل في جامع المقاصد 0 : 
« إن جائز قطعاً » » وقد قيل : إنها ممّن لا يعمل بالظتيات © تجري 
بجرى الإجماع . 

وقد يؤيّدما في بعض الروايات الموثقة : «... تغتسل عند كل 
عرلذة 7" وول سرمللة يونس الظويلة ادي إن فاطية بدت أى»حيتن 
كانت تغتسل في كل صلاة... 76" وبقوله ( عليه السلام ) في خبر 





. جامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص47"‎ )١( 

. مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج” ص ه"‎ )١( 

(*) ذخيرة المعاد : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص9/ . 

(؛) مصابيح الظلام : شرح مفتاح (*) ج١‏ ص١0‏ ( مخطوط ) . 

() تكرّرهذا اللطلب في أربعة مواضع من الجواهر: الأول هناء والثاني في الجزء الرابع ص5 
والثالث في الجزء الرابع أيضاً ص157» والرابع في الجزء النامس ص 7١‏ وقد كانت 
العبارة في المخطوطات بأشكال مختلفة, فهنا كانت بهذا الشكل: «ممَّن لا يعمل إلا 
بالظنيات» وفي الموضعين الثاني والثالث كانت بشكل واحد هو«ممن لا يعمل بالظنيات» 
وف الموضع الرابع هكذا «ممن يعمل بالظنيات». والظاهر أن الصحيح من هذه الصيغ هو 
ماورد في الجزء الرابع بموضعيه, ولذا صحححنا العبارةهناوفي الجزء الخامس بايوافقه. 

(5) كخير يونس بن يعقوب المتقدم في ص 25/5 وفيه: «فلتغتسل في وقت كل 
صلاة» قال في الحدائق : (ج٠‏ ص1872) : «وهومؤيد لذلك, بأن يبحمل على عدم 
الجمع » . 

(0) كا في رواية الكافي والتبذيب : واما في الوسائل : «وكانت تغتسل في وقت كل صلاة» . 

الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١‏ ج ”7 ص 287 تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ١9‏ ح” ج١‏ ص١8‏ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الحيض ح4 ج؟ 
ص58 . 


لو قال: أعطو كتيراً سسسب ةو 


لم أجد ا 

ثم إن الظاهر اعتبار التموّل في المصداق, وإن سلّم صدق المطلق 
على غيره. إلا أنه قد يقطع بعدم إرادة الموصي إِيّاهء بل قد يقال: 
باعتبار الأزيد من التموّل في الجليل والجزيل والعظيم ... ونحو ذلك 
من الألفاظ ؛ لشهادة العرف الذي هو المرجع فيها. خصوصا لو جمعها 
فقال : «أعطوا رامال عاد ان نعط عكيه برعم ها سي اد 
006 06 7 قال : عي دا : أو قليلاً كذلك» فلابد حينئزذ من 
التمييز بين الشخصين بذلك . 

وما في المسالك هنا من احتمال «إرادة الأقل ؛ نظراً إلى أن جميع 
المال متصف بذلك في نظر الشرع . ومن ثمّ حكم بكفر مستحل قليله 
وكثيره» كما نبّهوا عليه في الإقرار بمثل ذلك متفقين على الحكم في 
الموضعين , ولا ينافيه مع ذلك وصفه بالقلّة ونحوها ؛ لاختلاف الحيئيّة 
بقلته من حيث المقدار وجلالته من حيث الاعتبار . وعلى هذا فلو قال : 
(أعطوا زيداً قسط أ عظيماً. وعمراً قسطأ يسيراً) لم يشترط تمييز الوارث 
بينهما بزيادة الاوّل عن الثانى كما ذكرناه»!". 

اريس بي ار ارا التو ع لبا علي 
خلانها . 1 
«ولو قال: أعطوه كثيراء قيل4 والقائل الشيخ" والصدوق ”" 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج ١‏ ص 1١87‏ 1817. 


(؟) الخلاف: الوصايا / مسألة 4 ج 4 ص .١159‏ 
(؟) المقئع: باب الوصايا ص 418. 


وب جواهر الكلام (ج 4) 


رجباطة" امقر ايل رطان كدانين عرض كنا في بتر 
للرواية التى وردت فيه مستدل بها على ذلك بقوله تعالى : «لقد نصركم 
انف هو املك كتير الا وقد الي اتقادين الأ بل هن الشيخ ب«تتختدينيا 
إلى الاقرار أيضاً؛ نظرا إلى أنَ ذلك تقد ير شرعي ل«كثير» من غير فرق 
هن النوا زد حصا 
«وقيل» والقائل المشهور": ؤيختصٌ هذا التفسير بالنذر» 
كما اختصٌ تفسير بعض الألفاظ مال العرث و امتهم الي قتي 
الوعتترس عرقة. طاققصا ره شيزاعنا ليه لمعل والعدر ف واللهة 
(على موضع النقل» . 
2 مضافاًإلى أنّ رواية الكثير مرسلة لا جابر لها في المقام» بل الموهن 
لها متحيّق . ومشتملة على الاستدلال المعلوم إرادة التقريب منه ؛ 





)١(‏ كالعلامة في التحرير: الوصايا / الوصايا المبهمة ج 7 ص 504 وذكر الثمانين من دون 
«درهما» في فقه القران: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج ١‏ ص 7١7١‏ والوسيلة: بيان احكام 
الوصيّة ص //7". 

(1) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 7 ص .١87‏ 

(؟) سورة التوبة: الاية 50. 

(؛) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح 7١‏ ج /اص 417. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 
النذور ح ١4‏ ج 8 ص 505 وسائل الشيعة: باب ” من كتاب النذر والعهدح ١ج ١7”‏ 
ص 198. 

(0) الخلاف: الإقرار / مسألة ١‏ ج “اص 05,. 

)1١(‏ ذهب إلى ذلك في السرائر: الوصايا / المقدّمة ج '' ص .١188‏ والجامع للشرائع: كتا 
الوصيّة ص 50غ4. وارشاد الأذهان: الوصايا / في المبهمة ج ١‏ ص .41١‏ وجامع المقاصد: 
الوصايا / الأحكام المعنوية ج ٠اص .5١6‏ 


رجحان تقليل الوصيّة ل ب ب ب 888 


ضرورة أنّ استعماله في ذلك لايقتضي الانحصار فيه مع أن قد ورد 
كثير ا : في القرآن في أمكنة متعدّدة غير مراد منه ذلك . 
فلاريب أ الأقوى : مساواته لغيره من الألفاظ السابقة كلفظ 


العظيم » والله العالم . 

«والوصيّة بما دون الثلث أفضل؛ حتّى أنْها بالربع أفضل من 
الثلث, وبالخمس أفضل من الربع» وهكذا؛ للمروي في محكيّ 
الحواشي للشهيد عن سعد : «مرضت مرضا شديداًء فعادني 
رسول لله يي فقال لي : أوصيت؟ قلت : نعم, أوصيت بمالي كله 
للفقراء وفي سبيل الله , فقال رسول الله يي : أوص بالعُشرء فقلت : يا 
رسول الله » إن مالي كثير وذرّيّتي اعماء »فلم يزل رسول الله 
بناقصني وأناقصه حتّى قال: أوص بالثلث , والثلث كثير»”". 

ولقول الباقر َي : «كان أسيرالسو وين :1 مقر ل «القن ارضصيى 
يعسن نال احبث الس أن اوضى نا لزه وان أدصي بالرع أحب إل 
من أن أوصي بالثلث . ومن أوصى بالثلث فلم يترك ء وقد بالغ . . 7" 

وفي خبر آخر: «من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة .. ل 


(1) الكافى: الوصايا / باب ما للإنسان أن يوصي بهم ؛ ج لاص .١١‏ تهذيب الأحكام: 
الوصايا - ١‏ الوصيه بالثنلث ح مج اص 55ض, وسائل الشيعة: باب 1 من كتاب 
2 ا في الهامش د 42 0. و«التهديب»: اح اص ٠ ١١‏ و«الوسائل»: ح 





وب جواهر الكلام (ج ) 





وفي القويّ : «إنّ الثلث حيف» 7" 

وفي القويّ أيضاً دسا أداى سيط براق ار سرهفلا 
المال»!". 

إلى غير ذلك من النصوص التي يستفاد منها أفضليّة الوصيّة بالربع 
والفسن هن التلك» يل عن المتيعة:راته كذ لك عد ال .محمد 
(صلوات الله عليهم أجمعين)» ". 

كما أَنّه يستفاد منها أيضاً استحباب مطلق التقليل 0“ منه الذي قد 
أفتى به جماعة , وإن أنكر في جامع المقاصد دلالة النصوص 
عليه , لكن لا يخفى على من لاحظها وضوح دلالتها على ذلك , بل قد 
يستفاد منها كراهيّة الوصيّة بالثلث . 

نعم , قد يشكل ذلك بما دل على الأمر بالوصيّة به وبالمحكي من 
فعل الصادق عي من الوصيّة به 06. 

ومن ذلك قال في المحكي عن المبسوط : «إنه | كا قالووثة أغشاء 


,١180 ج 4 ص‎ 041١ من 1111 / باب مقدار ما يستحبٌ الوصيّة به ح‎ )١( 
.)؟7١ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح اص‎ 

(؟) تقدّم في ص 188. 

(؟) المقنعة: الوصيّة / باب الوصيّة بالثنلث ص 1159. 

(؛) في بعض النسخ: الأقليّة. 

(0) كالعلامة في القواعد: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 04:. والشهيد في الدروس: 
الوصيّة / درس ١74‏ ج ؟ ص .5١0‏ 

() جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .٠١9‏ 

() مستدرك الوسائل: باب 8 من كتاب الوصايا ح 0 وج ١4‏ ص 94 و40. 

(4) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوصايا م 7ج ١9‏ ص 77؟. 


زإعكال تقل الوفية ٠”‏ سخ ييه سمب سي ب سج هده /ا4وة .. 
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ابعدك لد أن يوضي باللتكرووان كانوا ققراك:#الأحضل أن تكورن وصكة ١‏ 
فيما هو أقلّ من الثلث»7". 

وفي محكيّ الوسيلة : «إن كانوا أغنياء أوصى بالثلثء وإن كانوا 
فقراء فبالخمس ء وإن كانوا متوسّطين فبالربع»”". 

وفى محكيّ التذكرة : «لا يبعد عندي التقدير بأنّه متى كان المتروك 
لايفضل عن غنى الورثة لا تستحبٌ الوصيّة ؛ لأنّ النبئّ يَيْْةُ عذّل المنع 
بقوله : (لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة)0: ولأن 
إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبى إلى أن قال  :‏ فحينئذ 
يختلف الحال باختلاف الورثة في كتراتهو وقلتهى وخعاهم وخا تيع 
فلا يقدر بقدر من المال». 
سعد , ولذلك صرّح بعضهم وأطلق الباقون استحباب التقليل وإن كان 
الورثة أغنياء . 

ولعل الأولى له الوصيّة بالثلث وقسمته على الورئة على مقدار 
سهامهم مع فقرهم , والامر سهل . 


.1 المبسوط: كتاب الوصايا ج 4؛ ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: بيان أحكام الوصيّة ص 7760 

(]) مسند أحمد: ج ١‏ ص ,١7/7‏ ستن أبي داود: ح 7834 ج 7 ص ,1١7‏ كنز العمّال: 
ح 50317 ج 327 ص 117, سنن النسائي: ج 7 ص 17؟, سئن البسيهقي: ج 7 ص 118 
و119. معرفة السئن والآثار: م 7609 ج 6 ص .4٠١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى به ع ؟ ص 48١‏ (الطبعة الحجرية). 


7< جواهر الكلام (ج 64) 


وهو أله إذا ين الموصى له شه من مصاديق اللفظ املق 
(وادّعى أن" الموصي قصده من هذه الألفاظ, والكر الو ارد 
كان القول قول الوارث مع يمينه» بلا خلاف'" ولا إشكال . 

بل ظاهر المتن وغيره”": أن اليمين تتوجّه عليه إن اذعى» 
الموصى له عليه أي الوارث «العلم» بما ادّعاه على الموصي 
«وإلا فلا يمين». 

وفيه بحث ؛ إِذ الظاهر بمقتضى إطلاق الأدلّة استحقاق اليمين 
بمجرّد الدعوى على الموصي , وإن كان يمينه التي يكلف بها على نفي 
العلم» فلا يعتبر حينئذ فى استحقاق ذلك دعوى العلم عليه ؛ إذ لعلّه 
ليتع عليه لزع غلم غلم قاذ ا كله باليفين نكل لكنونه غالها 
بالواقع ولم يعلم به الموصى له , كما هو واضح. والله العالم . 





ا في تار الرسلة؟ 
ضاف الل دا ا عن ايد الى وبر 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

(؟) ينظر المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص 8-7 وتحرير الأحكام: الوصايا / الوصايا 
المبهمة بج 7 ص 504 وجامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ٠‏ ص ,5١8‏ 
ومسالك الأفهام: الوصايا / الوصيّة المبهمة ج 1 ص .١84‏ 

(؟) كقواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ١‏ ص .1١‏ 


او الع عد مد حصمسمستي سيب سي عي سن ا 
أوصى بربع ماله لشخص ثمٌ أوصى به لآخر «عمل بالأخيرة» ١‏ 
الانغلاف ول شكال والكوتها بانسخة الأوان وريجوغاً عنها عرفا ويل 7 
الظاهر ذلك حبّى لو كان ناسياً للأولى وذاهلاً كما عرفته فيما تقدّم. 
بخلاف ما إذا لم تكن مضادة. فإنّه يعمل بهما معاً مع الإمكان. وإلا 
أن دلاول الأول على عسيهما عرفت 

بل قدبعرفت الجال ايها فيما ل أوضى تلك ماله يفاد دازي نه 
اوه تلك ماله لعترى | لد لامر المتضاد ين او لالظ وادامل., 

(ولو أوصى بحمل »4 أمة مثلاً إفجاءت به لأقل مبق سنة 
أشهر» الذي هو أقلّ الحمل شرعاً إصحّت الوصيّة به اظهور 
وجوده حال الوصيّة . وإن لم يكن ذلك معتبراً فيه ؛ لصحّة الوصيّة 
بها تجمله الأمة ولك ارون قفن الوضكة الستوورة إرادة التصيفل 
الوجوه فار زوك قد كدت بو اده لدون انه 5201 ف ونور 

يكاطن وا هلو كان "ماق سسا كمه العقيوة ا عير سن 
حين الوصيّة4 أي بعدهاء بناءً على أنّها هي أقصى الحملء فإنّه يعلم 
بذلك عدم وجوده حال الوصيّة التى قد عرفت فرض بطلانها بذلك, 
فؤلم تصح» . 

«و» أمّا «إن جاءت؟» به «لمدّة بين السنّة والعشرة وكانت 
خالية من مولى وزوج» بأن فارقها من يباح له وطؤها إحكم به 


57 تحتمأ بعض النسخ:‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: كانت.‎ 


2508 جواهر الكلام (ج 4) 


للموصى له4 لمعلوميّة سبق وجوده على الوصيّة ؛ إذ احتمال تجدده 
منتفٍ بفرض المفارقة , وأصالة عدم وطء غير الوطء السابق . وظهور 
حال المسلمة في عدم الزنا وغيره . 

(و» من هنا إلو'" كان لها زوج أو مولى لم يحكم به للموصى 
له؛ لاحتمال توهم الحمل فى حال الوصيّة وتجدّده بعدها» فلم 
يعلم حينئذ بوجوده قبلهاء والشك في ذلك شك في صحتها . فيبقى 
اضالة يفا المال عاليا «هذا: 

ولكن قد يناقش أيضاً: بأنّ الأصل عدم وطء آخر تجدّد منه 
الحمل . ووجود الفراش أعمّ من ذلك , مضافاً إلى أنّ الظاهر بملاحظة 
الغلبة العاديّة ‏ التولّد من الوطء الأَوّل فيما بين الأقصى والأقل, بل هي 
المرجع في الحيوان غير الإنسان الذي لم يقدّر الشارع لأقلّ الحمل منه 
وأقصاه مدّة معلومة . وإن اختلفت باختلاف أجناسه, فإنّ للغنم مقدارأ 
كلوه عاذ بو البق مقد ارا زائذا ,دمو فكذا بول افر مين الاتسان 
والحيواق فى ,ذلك 

ولذلك قال في العسالكدهنا زرا المسا لاهن انه قفا وض لض 





والظاهر , فلو رجّح مرجّح الظاهر عليه في بعض مواردها _كما يتفق في 


نظائره -لم يكن بعيداً إن لم ينعقد الإجماع على خلافه . وكيف كان 
فلاخروج عمًا عليه الجماعة»!". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: إن. 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بم 1 ص .197-١9١‏ 


لو أوصى بحمل أمة ا_االاعيلل سبي بصب ١‏ ث/آ] 


وإن كان هو كما ترى ؛ ضرورة عدم صلاحيّة معارضة الظاهر 
للأصل إذا ميقم ذليل على اعنياره شرها مولا كان جه يندرج فين 
العلم عادة باعتبار أَنّه الطمأنينة الحاصلة فيهاء والفرق بين الخالية 
وغيرها -مع اشتراكهما في الأصل المزبور -لا يخلو من نظر . 

واحتمال : أنه لظهور حال المسلمة في عدم الزناء يدفعه: فرض 
المسالة فى الاعمّ من المسلمة . 

مع أنّ سبب التجدّد غير منحصر في الزنا ؛ إذ قد يكون من شبهة أو 
من رائحة ... أو غير ذلك من الأسباب التي لا يمكن حصرهاء 
ولا ظهور لحال المسلمة في نفيها . 

فلو فرض الإيصاء بحمل جارية لا زوج لها ولا مولى يطأها 
يكنا لز كانت سملو كه لامر اذناقنا تفق ا تعبا بك يد لون البدة 
صحّت الوصيّة , وبعد العشرة لم تصح, وفيما بينهما البحث المفروض» 
ولا فرق بين الخالية وغيرها في ذلك ؛ إذ خلوّها من الزوج والمولى 
لا يقتضي عدم حملها . 

كما أنه لا يعتبر في موضوع المسألة كونها ذات زوج أو مولى قد 
وطئهاء بل المراد الوصيّة بحمل الأمة أو الدابّة على تقدير وجوده من 
أين ما كان ولعلٌ ذكر المولى فى كلام المصنّف لبيان احتمال تجدّد 
سما اله ليان ال سمحلوك ارضا عت رسكل دلا عدم عرد سمل 
مملوك يوصى به من المولى بناءً على عدم ملك العبد, كما هو واضح . 

وكيف كان , فالتحقيق في المسألة ملاحظة الأصول في جميع 


وين 


ا لي ب ع بي لبت كبكو افقو أشن كلالج 119) 


شقوقها. والعمل على الحاصل منها بالنسبة إلى السبق على الوصيّة 
وعدمه , حتّى ملاحظة جهل التاريخ وعدمه ‏ من غير فرق بين الاإنسان 
وغيرهء والخالية وغيرهاء ومعلومة الوطء قبل الوصيّة وغيرها. 

ومع فرض الشكٌَ وعدم تنقيح شيء منهما بشيء منها يحكم ببطلان 
الوصيّة , ما لم يكن هناك عادة يحصل منها الاطمئنان المزبور على 
وج كين الاتكما ل عدموهون : 

ولم أجد من استند إلى أصل الصحّة في شيء من أفراد المسألة 
حتّى في صورة الوصيّة به بعد الاطمئنان بحصوله للأمارات ت العاديّة , نم 
حصل الشكٌ بعد ذلك فيه وقد كان بين الأقلّ والأقصى مع وجود الزوج 
وعدمه. مع احتماله وإن كان الشكٌ المفروض في أصل وو 
الموضوع, فتأمّل جيّداً فيه وفي نظائره ممّا يقع على حسب مجرى 
العقلاء والمعتاد , والله العالم . 

«ولوقال:! ن كان في بطن هذه ذكر فله درهمانء وإن كا ا 
فلها درهم, فإن»4 خرج أحدهما فلا إشكال, وإن الالغرج ذكروانتن 
كا ن لهما ثلاثة دراهم» أيضاً للصدق . 

ما لو قال: كان ن الذي في بطنها ذكرأ:" فهلله كذا. وان 

كان انثى ف>له ١‏ كذا. فخر ج ذكر وانقى لم يكن لهما شىء4العدء 
الاخرع في عبار الموصي التى قد فرض فيها الانحصار. بمعنى كون 
المراد أنّ جميع ما في بطنها . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: كر 


الطهارة / في تتبيات الاستخاضة سس سس لس لل سس 888 


الحلبى : « .. . تغتسل المرأة الدميّة ببن كلّ صلا تين »(2 . 

مع أنه قد يقال : إِنَّ المنساق من أخبار الجمع ("© كونه رخصة للإرفاق 
بحا لما لو الغسل أولى لكونه أبلغ في التطهيرء ومن هنا 
جعله في المنتهى () وغيره (4) ا 
« الطهر على اموا 

وممًّا ذكرنا يظهر لك الحال فيا لواتفق حدوث الكثيرة بعد الظهر أو 
المغرب » فيجب الغسل حينئذ الخصوص العصر أو العشاء» وكأنه 
لا خلاف فيه وإن قلنا بعدم جواز لتفريق في السابق » فتأقل . 

ومنها : أنه صرح جماعة من الأصحاب 2 ؛ بوجوب معاقبة الصلاة 
للغسل » بل لم أعرف مخالفاً فيه » كما عساه يشعر بنفيه ما في المدارك (") 
من نقله في القليلة بالنسبة للوضوء دونه , كامحكي عن الحدائق (") 


)١(‏ الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح"” ج ص84 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاستحاضة ح" ج١؟‏ ص؛ 5١0‏ . 

(0) كصحيح ابن سنان وزرارة ومعاوية بن عمارالمتقدمةفي ص77 ه وص ١/اه‏ 
وص /51/8-01/17 . 

() منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟؟١‏ . 

(:) كجامع المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص67" . 

(5) الكافي : باب نوادر الطهارة ح١٠‏ ج” ص "الاء وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الوضوء 
اح" ج١‏ ص 514 . 

() كالشهيد في الدروس : الطهارة / في الاستحاضة ص"“23 والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص #47, والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ في 
الااستحاضه ج” ص ه" . 

(10) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ صه" . 

(8) الحدائق الناضرة : الطهارة / في غسل الاستحاضة ج* ص7388 . 


لو أوصى للحمل الذكر بكذا وللأتثى بكذا فخرج ذكر وأنثى سس #.ل 


وكذا لو قال: «ما في بطنها» أو «حملها» أو نحو ذلك ممّا هو ظاهر 
في كون الموصى له مجموع ما في البطن : الذكر أو الأنثى . فالفرض 
لم يذكره الموصي ولم يتعرّض له . 

بخلاف العبارة السابقة التى قد عرفت الحال فيها من أنه يعطى كل 
ا 1 0 000 5" 
فلا يعطيان حينئذٍ فقا كما الهاو قاميك فول ة على كون لعزا بالنانية 
ما يراد بالأولى أعطي كلّ منهما نصيبه . 

ولو خرج في الصورة الأولى ذكران أو انثيان أو هما معاً. ففي تخيير 
الؤارك فى إغظاء نصيب الذكتر أوالانق الأتهنا شام أن افيتراك 
الذكرين في الدرهمين والأننيين في الدرهمء أو الإيقاف حتّى 
يصطلحا وجوه. 

وفي المسالك : «الأوّل أجودها ؛ لأنّ المستحقّ للوصيّة هو ذكر في 
بطنها أو أنثى في بطنهاء وهو صادق عليهما , فيكون تعيينه للوارث كما 
في كلّ لفظ متواطئٌ» . 
ولق تدينا احصال اتجقاق كز والخدمن اللكرون دقار . 
ما عيّن له ؛ لأنّ الموصى له مفرد نكرة» فلا يتناول ما زاد على واحد . 
بل كاوببالسنة الممااكو اطقا ,كنا لو اوهى لأهة الشيخصين او النقين 
اوانغو لق 

قلت : إن كان المراد المفرد النكرة الذي لا يتناول ما زاد على 
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) جواهر الكلام (ج‎ 7١ 


الواحد على وجهٍ ينافيه التعدد على حسب : «لا رجل في الدار. بل 

رجلان» يتجه عدم إعطاء شيء ؛ لعدم اندراج الداع كيمحت رمن 

الموصي كما هو كذلك في الصورة الثانية لو جاءت بذكرين أو أنئيين . 

وإن كان المراد ما يشمل ذلك _باعتبار إرادة الجنس ؛ بقرينة المقابلة 

بالأتنى ‏ فيكون المنّجه الاشتراك حينئذٍ في الموصى به وإن كان قد 

يحتمل غيره» إلا أنّ ذلك هو الظاهر . 

كما أنّ الظاهر ما ذكره من التخيير مع إرادة الواحد الذي لا ينافيه 

التعدّد. فاه ينحل فى الفرض إلى أنّ الوصيّة لأحدهما الذى لو فرض 

التصريح به في الوصيّة انّجه التخيير فتأمّل . 
3 -ولويولدت خن مشكلا فى القرض. اعظيك الأقل#نناء على أنه 
لبس انيع والنة هل له المع حتاو اا العمل الاو لعفا ى لبش + 
لأنْهِ ليس أحد الأمرين . فواضح الضعف . 

نعم , لعله كذلك إذا لم يكن في الموصى به متيقّن , مع أن المتّجه فيه 
الصلح أو القرعة لعدم تعيين المملوك لهء بل قد يحتمل ذلك أيضا فيما 
إلاكان قن الموسى يدمدان. 

م لا يخفى عليك : أنّ الوصيّة بالحمل المعيّن كالوصيّة له فيجري 
فيه البحث السابق . نعم لو سقط الأول بجناية جانٍ ضمنه للموصى له ؛ 
بخلافه في الثاني الذي بطل الوضئة لد سقوطه مها وإن كان ييا 
عان شروو برا عاة ملك يقرو عمط واو ملكا ليقي يطل 
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مَخة الرضكة العمل المتحئن والتعدة صمحم حم سس ست ا 


فيهما كما هو واضح . 

«و» على كلّ حال» فقد ظهر لك : أنه لا إشكال ولا خلاف" فى 
أنه تصمٌ الوصيّة بالحمل4 المتحقّق حال الوصيّة , بل ولا إشكال 
ابا لوه لخاد الاق الفيكة ويم تحيلة المدلو كته واية او ان 
«والشجرة» لإطلاق أدلّة الوصيّة . فلا يقدح كونه 500 - 
يكفي فيها احتمال الوجود فيما يأتي وإن لم يكن من شأنه الوجود. 
كالوصيّة 0107 بتهبه في مستقبل الأزمنة, كما صرح به في 
جامع المقاصد”", بل هو مقتضى ما في القواعد من أَنّ «المراد بالوجود 
المعتبر في الوصيّة إمكان وجوده ؛ احترازا عمّا يمتنع وجوده»!". 

ومرجعه في الحقيقة إلى عدم اشتراط الوجود ؛ ومن هنا ترك 
تراط اها عط 1م بل عق اخر يعدة اشواطله بعال الوص 
والأمر سهل بعد وضوح المراد . 

بل ظاهرهم عدم الفرق في الوصيّة المزبورة بين العهديّة 
والتمليكيّة . وإن كان قد يشكل الثاني : بعدم قابليّة المعدوم الذي 





١(‏ و1) ينظر المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص .١5‏ وقواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى 
به ج ؟" ص 400. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١7١‏ ج "ا ص 527, والحدائق الناضرة: 
الوصايا / أحكام الوصيّة بم ١١‏ ص ”187 و180. 

() جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 00غ. 

(5) كالعلامة في الاإرشاد: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 104 .11١‏ 

(1) تحرير الأحكام: الوصايا / في الموصى به ج ‏ ص 57*58 اللمعة الدمشقيّة: الوصايا / 
الفصل الثاني ص .١77/‏ 
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لم ينزّله الشارع منزلة الموجود _للتمليك . 

وقد يدفع : بان الشارع قد نؤّله فيها ايضا منزلة الموجود. مضافا 
إلى بناء الوصيّة على تعليق الملك وتأخَّره عن حال وقوعها إلى ما بعد 
الموتء فلا يقدح تعليقها بما يوجد قبل الموت إن وجد, بل وبعد 
الموت ؛ لعدم اعتبار مقارنة التمليك لوقوعها . 

والعمدة فى ذلك : إطلاق الأدلّة الذي مقتضاه أنه تصحٌ الوصيّة بذلك 
(كما تصمٌ الوصيّة بسكنى الدار» مثلاً إمدّة مستقبلة» مثلاً؛ إذ لا 
قوق فى التقعة المفحة دناينى أن اتكورم عيذ د كعفل لشت ف والوانة. 


وغيرها كركوي الذانة: 
ج18" 


كنا ل قر كيين التطعوظة بيد أت كا نعف فاق هذاه النشة اوسن 
سنين ‏ وبين المطلق وبين العام المتناول لجميع له منها ما دامت 
موجودة. ولا في المضبوط بمدّة بين المتّصل بالموت والمتأخّرء 
كالسنة الفلانيّة من المتجددة . 

والمراد بالعام المتناول لجميع المتجدّد : ما استفيد من لفظ يدل 


ولو كانت بما في المتن ففي المسالك : «بني على أن (ما) الموصولة 
للععوع أ 50 بويع الكيلةا والؤاحه مطلوموبووالا صل حسدم الوضسية ان 
غيره»7". 

وفيها أيضاً «أَنّهِ يبقى بحث آخر: وهو أنّ الحمل المتجدّد يدخل 
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صِحَة الوضكة بالحمل المتعقق والكهزة. حت نت حت م ب تت ا أي 
في هذه العبارة قطعاً لأنّها بصيغة المضارع . وهل يدخل الموجود حال 
الوصيّة ؟» . 

«يبنى على أنّ المضارع هل هو مشترك بين الحال والاستقبال؛ أم 
يختصٌ بأحدهما حقيقةً وهو فى الآخر مجاز؟ فيه خلاف بين 
الآصوليّين والنحويّين , وعليه يتفرّع الحكم» . 

«والأقوى: عدم دخول الموجود ؛ للشكٌ فى تناوله للحال: 
ووسحعان الاشدراك القوجت لنت بعوله على المعنيين صلق المقتاز 
عنك لضو شرن وروي لحملة :ف المما نة مش كلة الما قد ل 

قلت : قد يقال على الأوّل : إِنّه يمكن إرادة العموم وإن لم نقل بِأن 
«ما» الموصولة له ؛ باعتبار اقتضاء تمليك الطبيعة لا بشرط "١‏ جميع 
أفرادهاء على ما هو مقرّر فى نحو «أحل الله البيع»'" و«الكلب نجس» 
وغير ذلك من الأحكام المقتضية ذلك, بخلاف مثل الأمر المقتضى 
تحقّق الامتثال به بفرد واحد . 

ومن هنا احتمل في جامع المقاصد إرادة العموم بالوصيّة المطلقة . 
وإن استضعفه واكتفى بالفرد الواحد ', لكنه لا يخلو من قوة . 

وعلى الثاني : بأنّ مقتضى الاشتراك في المضارع التوقّف أو الرجوع 
إلى القرعة» لا التخصيص بالمتجدّد . نعم قد يقال :إِنّه المنساق عرفا فى 
)١(‏ المصدر السابق. 
(") في بعض النسخ بعدهاأ اضافة: «تمليك». 


(؟) سورة البقرة: الاية 76؟. 
(؛) جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنوية ج ٠ص‏ /18. 
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بم.؟ جواهر الكلام (ج ) 


مثل الفرض . واللّه العالم . 

(و» على كلّ حال, فقد ظهر لك من ذلك : أنّه لو أوصى بخدمة 
عبد, أو ثمرة بستان, أو سكنى دار... أو غير ذلك من المنافع» 
سواء كانت أعياناً أو غير أعيان «على التأبيد أو مدّة معيّنة» صمّ من 
غير خلاف فيه عندناء ولا إشكال . 

ولا يشكل ذلك: بأنْها ونحوها ليست من تركة الميّت ولاامن 
أملاكه . بل هي نماء التركة التي يملكها الوارث بالموت, ولذا لم تقض 
ديونه منها . 

لألهه ونافه ا لها حون الراويث إذا للحوض ينها لعفت 
وإلا خرجت ؛ ضرورة أَنّه للمالك الموصي التسليط عليها باعتبار 
ملكه العين ؛ وقد استفاضت النصوص: أنه أحقّ بماله ما دامت الروح 
فيه , يصنع "ابه ما شاء”"؛ ولذلك كان له إجارة الأعيان وبيع نمائها مدّة 





تزيد على عمره . 

على أنه لو سلّم عدم كونها من أعيان التركة ولا توابعها. إلا أنّ لها 
كمال المدخليّة في قيمتها . بل هي في الحقيقة عبارة عنهاء فإذا فرض 
أنه أوصى بالمنافع المتجدّدة, فقد نقّص الأعيان على الوارث فيضمنه 
في ثلثه ؛ لأن كل نقص يدخل على الوارث بسبب وصيّة الموصي 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 591. 


الوصيّة بالمنافع على التأبيد أو مدّة معيّنة .9 ل 9 


يدخل على الثلث . 

إِنْما الكلام : في طريق معرفة ذلك , وهو في المدّة المنقطعة واضح ؛ 
ضرورة تقويم العين مسلوبة المنفعة تلك المدة وغير مسلوبتها. وينظر 
التفاوت ويخرج من الثلث . 

ما المؤبّدة فللأصحاب'" طرق ثلاثة في ذلك : 

أحدها: تقويم العين بتمامها على الموصى له واحتساب ذلك من 
الثلث ؛ لعدم قيمة لها مسلوبة المنفعة , ولتعذر معرفة المؤيّدة بغير ذلك , 
ولذواء الخيلولة نين الوارك :والعيق وهو يمتولة الاتلاق ووذ من به 
الغاصب جميع القيمة , فليس إلا الطريق المزبور وإن كانت العين على 
ميلك الو ارفك 

ويضعًف : بأنّ ذلك لا يخرج العين عن التقويم أصلاً. فإنّهِ لابدّ أن 
تبقى لها منفعة تعود إلى الوارث ؛ كالعتق في العبد . وأكل اللحم في الششاة 
لو أشرفت على الموت فذبحت ... ونحو ذلك . وفرق واضح بين 
الموصى له الذي هو كالمستأجر _والغاصب الآخذ باليد العادية, مع 
إمكان الالتزام به أيضاً. 

نعم » لو فرض أن لا نفع في العين أصلاً على وجدٍ لا قيمة لها مسلوبة 
المنافع اتجه ذلك , لكنه فرض نادرء بل ليس مفروض البحث . 
)١(‏ المبسوط: كتاب الوصايا بج ؛ ص 50 الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ٠١‏ 

ص 154-147. مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة ج 7 ص .١506‏ كفاية الأحكام: 

الوصيّة / في الأحكام ج ؟ ص 07. 


ال 22 م 00 جواهر الكلام (ج ) 


ومن ذلك يظهر: أنّ المتّجه القول الثاني الذي هو تقويم العين 
مسلوبة المنافع الموصى بها وإن قلت القيمة وتقويمها غير مسلوبة, 
1 وينظر التفاوت ويخرج من الثلث ؛ لكون العين للوارث وله بعض 
البذات نامو حك لتلاتج ونا لك كمون اسيم ناد مغى 
لأتحسا هام التلكموالفوظى أ ها لوطت على الوارة: 
كنا أنه لا معن لخدم اتسنا بها على هد منهها وهو القول الثالثك» 
وإن وجّه'": بعدم كونها للموصى له كي تحتسب عليه . وعدم قيمة لها 
كي تحتسب على الوارث . 
لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت» كما أنه لا يخفى عليك 
ما يتفرّع على ذلك من الوصيّة لرجل بالرقبة ولاخر بالمنفعة مويّداء 
وتميف الوضكة ب القين يو ابقاالجتقعة للوونة روفن للقي في تبان 
وعدمهء واللّه العالم . 1 
وكيك كاوناقها فى الحتق هن | الى ارصن تحدم ماري الى 
ارما سنيف زنويت المنفعة, فإن خرجت من الثلث, وإلاكان 
للموصى له ما يحتمله الثلث» لابدٌ من تنزيله على إرادة تقويم 
المنفعة بأحد الطرق السابقة» لا أنّ المراد تقويم نفس المنفعة من دون 
ملاحظة العين مسلوبة وغير مسلوبة ؛ لما عرفت من أَنّ المضمون عليه 
فى الدلت النقضن الى ادحله عق الع سبي الؤضنتة بالشيعة» 
لا المنفعة نفسها فإنّها ليست من التركة , فلا يعد الوصيّة بها إتلافاً لبعض 


.١1935 انظر «المسالك» في الهامش السابق: ص‎ )١( 


الوضئة بالمتاقم علئ:الدايعة ا و هذ موكدة ". ححصي و 11 

وعرويهنا تدكاتت الحو اللبا نه سل اميم كيل [ا رق د 
ذلك بين الوصيّة بتمام المنفعة أو بشيء منهاء وبين المؤيّدة وغير 
المؤبّدة. فما عساه يظهر من قواعد الفاضل : من الفرق حيث جعل 
التقويم في الوصيّة باللبن له دون العين !"في غير محله , وإن عذّله في 
جامع المقاصد ب«أنّ اللبن نفسه عين وإن عد منفعةَ عر فأ»". 

لكن قد عرفت أن المدار التجدّد لا ذلك ؛ ولذا لم يفوّق المصنّف بين 
خدمة العبد وثمرة البستان وغيرها في ذلك الما عواواضع” 

ولو لوريكن لفغير القبد الذى أوضى يخدمته نز تدا مدت ضيه 
في ثلئه خاصّة, لكن هل يعطى من المنفعة مدّة تقابل مقدار الثلث ثم 
برد إلى الورثة, او يكون له منها ما يقابل الثلث مويّدا ولو عشر المنفعة 
أو أقل؟ وجهان ء أقواهما الثانى , والله العالم . 

وو الى كل حال قه اذا أوصى معدن غيد» أو سلدة انه 
«مدّة معيّنة فنفقته على الورثة» بلاخلاف '" ولا إشكال «لأّنها» 
في النصٌ والفتوى «تابعة للملك4 المفروض كونه للوارث . 

بل الظاهر كونها كذلك _لذلك في المؤيّدة, وإن توقف فيه الفاضل 
في القواعد!: ممّا عرفت , ومن كون الموصى له قد ملك المنفعة فكان 


.418 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج‎ )١( 
.١155 ص‎ ٠١ (؟) جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج‎ 
.)197 (؟) كما في جامع المقاصد: (المصدر السابق: ص‎ 

(؛) قواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ١‏ ص 118. 


الو ال م و لي ع ةياغو أشن الكلام رع :14 ) 
كالزوج ء بل هي المقابلة للنفقة ؛إذ من كان النفع له كان الغرم عليه , وإلا 
لاقتضى الإضرار بالوارث . 

كلّ ذلك مضافاً إلى أصالة البراءة المقتصر في الخروج منها على 
المتيّن وهو المملوك ملكا تاماً. بل لعل الفرض لا يندرج في المنساق 
من المملوك ؛ ومن هنا قيل بكون النفقة على الموصى له"". 

لكن فيه : أنّ بعض ما ذكره وارد في الموقتة أيضا مشترك الإلزام ؛ 
ضرورة عدم اندراج الموصى له في المنساق أيضاًء مع أن الأصل براءة 
ذمّته » وفرق بينه وبين الزوج الواجب عليه النفقة للدليل عوض التمكين 
من الاستمتاع خاصّة , بل هو أشبه شيء بالعين المستأجرة . 

وفويقنا عقيل "اوقل ركون النققة مريت ادال مظلقا . آى اذا 
عجز كسبه عنه . 

إلا أنّ الجميع -كما ترى -اجتهاد في مقابلة إطلاق ما دل على 
وجوب الإنفاق على المالك الذي هو الوارث قطعاً ولاينافيه عدء 
التسلّط على المنفعة, وليس ذلك من الضرر المنفي في الشريعة» بل هو 
كنفقة الحيوان الذي بطل الانتفاع بهء مع أَنّه في الفرض متمكّن من 
إزالته بالعتق مثلاًء والقياس على الزوج ليس من مذهبناء مع أنه مع 
الفارق, وبيت المال معد لغير ذلك , والحكم بأخذ النفقة منه متوقف على 


)١(‏ جعل المحدّث البحراني القول بكون النفقة على الموصى له متفوّعاً على قول قد الختاره 
الشيخ في المبسوط: كتاب الوصايا جع ؛ ص .١5‏ 
(1) ذكر هذا الاحتمال في مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة ج 1 ص 157. 
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جواهرالكلام (ج") 
وغيرها(" . كما أنه يشعر بالحكم ما في النصٌ 7(") والفتوى بالجمع بين 
الصلا تين بتأخير الظهر وتعجيل العصر؛ إذ لو كان ذلك جائزأ لم يكن في 
تأخير العصر عن الظهر بأس . 

ولا ينافي ذلك ما تقد تقتم مدا سابقأ من ظهور | إرادة الرخصة في أخبار 
الجمع دون العزمة ؛ إذ ذاك بالنسبة إلى اتحاد الغسل وتمعدّده , وإلا 
فلا ريب في ظهورها في إرادة الوجوب الشرطي معنى إن أريد فعل 
الصلا تين بغسل واحد كان هذا الجمع واجباً ‏ » فليتأمّل . 

وقد يؤيّده أيضاً ما في أخبار الجمع من الباء » كقوله ( عليه السلام ) : 
«... تجمع بين صلاتين بغسل ... 70 ؛ لإشعارها بمقارنة الغسل لها ء 
وما في خبري أبي ال معزى 7 وإسحاق بن عمّارا*» أنها « ... تغتسل عند 
كلّ صلا تين » ونحوه غيره07) 

وفي خير عبد الله بن سئان عن الصادق ( عليه السلام ) : « المستحاضة 
تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر, ثم تغتسل عند ا مغرب 
فتصلّي المغرب والعشاء » ثمّ تغتسل عند الفجر فتصلّي الفجر... »(" , 

وهو _مع اشتماله على لفظ «عند» التي ستسمع فها يأتي أن ابن 
إدريس ادّعى صراحتها في ذلك عند الكلام في وضوء القليلة » حتى أن من 





. كذخيرة المعاد : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص76‎ )١( 
(؟) كما في صحيح معاوية بن عمار المتقدم في ص /ا/اه-//01.‎ 
.555 (؟) كما في خبر صفوان المتقدم في ص‎ 

(4؟) تقدم في ص 4756 . 

(5) تقدم في ص 7817. 

. كخير زرارة المتقدم في ص؟7”‎ )١( 

(0) تقدم في ص 5717. 


الوصيّة بالمنافع على التأبيد أو مدّة معيّنة سس تاو 


الحكم بعدم كونها على أحد , وهو محل البحث . 

لعو ء قد رتكه اخ ساعن لو اعت ود رضن عدرة تحدوك مال لد 
باتهاب ونحوه.ء فإنه حينئذٍ عاجز ؛ لمملوكيّة منافعه وعدم المالك له 
كا لو كان له هال انفق غليه مه ةلأ النده القاذر شفع عليه إلا قنى 
الزوجة , هذا. 1 

وفى القواعد : «لو أسقط الموصى له الخدمة أي الموصى بها - 
مطلقاً أو موقّتةٌ فللوارث»!". 

قلت : لعل وجهه أنّ ذلك من الحقوق التى تسقط بالاسقاط . ولما 
تن بجائم البناسد من 2 قاط القداقم اد كور القاقة ون تملفيت 
بالرقبة ‏ كما لو استأجره على وجه خاصٌ ثم أبرأ ذمّته. أو أسلفه في 
حنطة وشرط كونها من حنطة بلد ثم أبرأ ذمّته. وحينئذٍ فيكون حقَّا 
للوارث ؛ لأنّ ما يوهب للعبد فهو لسيّده»!". 

لكن فيه : إمكان منع ذلك بل هو تمليك لمنفعة العبد بالوصيّة . نحو 
تمليك منفعة الدابّة بها وبالإجارة مثلاء فليس موردها الدمّة. والعبد 
لا ذمّة له يتحقّق فيه مثل ذلك نحو الحرّ, مع أَنّه يمكن فرض المقام في 
عبد لا ذمّة له لصغر أو جنون أو غيرهما , والعبد غير قابل للهبة كالدابة , 
والمنافع غير قابلة لتعلّق الهبة بها. نعم يِتّجه بقاؤه بعد الإسقاط عبداً 
مملوك المنافع بالملك الأوّل, فتأمّل . 


.418 ص‎ "١ قواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المعنويّة م‎ )١( 
.199-١98 ص‎ ٠١ (؟) جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج‎ 


ولو أسقطها بعد طررّ العتق ففي جامع المقاصد : «احتمل أيضاًكونه 
للوارث ؛ لأنّ العتق لم يور في المنافع , وإِنّما أَنّر في الرقبة وبقيت 
المنافع مستثناة مملوكة, فإذا أسقط حقّه منها رجعت إلى الوارث ؛ 
ونيا سانا تعن موك العوصى لعفا ذا ل عند متها غنات الى 
الوارث ؛ لقيامه مقامه»!". 

وفيه : أن المتّجه على ما ذكره أَوّلاً كونها للعبد ؛ لأنّه إذا جعل محلها 
الأكقاهو اذا اجقايابالتتقاط ما تعد ميد عدم ملك اعد بره 
لياق رز على مادكرة أخيرا ا بها فالدسعابدة قابل التمليف: 

هذا كلدقق العيد أو الداثة الموفى بانفسهها . 

الل كان البوصى يسفضة تح ميا ب أويذا را فاعتاعا إن 
السقي والتعميرء لم يجبر أحدهما لو امتنع ؛ لأَنّ المالك لا يجبر على 
ولعي ولافلي مجه قور 

نعم » لو أراده أحدهما على وجدٍ لا يضرّ بالآخرء لم يكن له المنع 
على الظاهرء فما في المسالك : من احتمال طرد الخلاف في نفقة 
لحرو .ا 2 عا وعوف: للك على لمارف كلف الخال انالا توي 
نظر ؛ إذ المسلّم حرمة إتلافه سرفاً وتبذيراًء لا وجوب حفظه بالمعنى 
المفروض ., بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين المنفعة المؤبّدة وغيرها, 
كما هو واضح . واللّه العالم . 


كئ 





(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بج 1 ص 197. 


الوصيّة بالمنافع على التأبيد أو مدّة معيّنة سي 98١8‏ 


(و» كيف كان» ف «لملموصى له التصرّف في المنفعة» على 
وعد لا ضور فى السين يوذل على عسي ةالص ناك فى المعاقه 
(وللورثة التصرّف فى الرقبة ببيع وعتق وغيره4ما ممّا هو غير 
منافٍ للمنفعة «إولا يبطل حقّ الموصى له بذلك» بلا خلاف معتد 
يداولا إشكال اجده فى شن من :ذلك لتساط كل مالك على ملكة: 
السلا كار يكين اللادين ل متجوق [السدها اضرف فى العنين 
لتر كه لر] ذى الأخر العيع التمكرم بتخالافه هذا :فا ملك كر منلهها 
مميّز عن الآخر على وجِدهٍ يمكن التصرّف فيه من دون منافاة ولااضرر 
على الاشر. 

تهات الفرضى ل العين ,من خبروو لبوك قد ها سمه در 
لالجا ش 

ولا فرق في استيفاء منفعته منه بين السفر والحضر بعد فرض شمول 
اللفظ لذلك , ولو بالتعميم والاطلاق الذي بمنزلته . 

نعم » في قواعد الفاضل : «لا يملك الوارث بيعه اي الموصى 
بمنفعته -إن كانت المدّة مؤبّدة أو مجهولة»””؛ لجهالة وقت الانتفاع 
المقتضي لتجهّل المبيع في المجهولة , ولسلب المنافع في الموُبّدة , 
فتكون كالحشرات . 


)١(‏ نسبه إلى الأصحاب ‏ فقال: «قالوا» ‏ فى الحدائق الناضرة: الوصايا / أحكام الوصيّة 





(؟) في ج ١8‏ ص 057... 
(*) قواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ١‏ ص 177. 


إدددق 


جواهر الكلام (ج ) 


وفيه : أن المشترى بالبيع يكون كالبائع , وجهل المدّة التي ينتفع بها 
الموصى له _إذا فرض الوصيّة له بمنفعة سنة مثلاً والخيار بيده -لا تجهّل 
الفمع: كيدا أن الرصضية بالمنافع كملاً في مثل العبد لا تصيّره 
كالحشرات ؛ ضر ورة بقاء الانتفاع بعتقه مثلاًء ولو فرض عين سلب عنها 
المنافع جميعاً بالوصيّة على وجدٍ يكون شراؤها ونحوه من معاوضات 
الأموال سفهاً انّجه المنع حينئذٍ . ولعلّ ذلك هو المدار من غير فرق بين 
بيعه على الموصى له وغيره . 

فما في القواعد من أَنّه «لا يملك الوارث بيعه ؛ أي العبد الموصى 


للف 





بمنفعته مؤبّدة إلى أن قال: وهل يجوز بيعه من الموصى له؟ فيه 
نظر» "لا يخلو من بحث . 

بل لا يخلو ما فيها من الاشكال فى الاجتزاء بعتقه عن الكفارة , 
وفي صحّة مكاتبته "من البحث أيضاً؛ ضرورة إطلاق أدلة الكقارة 
والكتاية , وامتناع الاكتساب عليه لا ينافي الثانية ؛ لإمكان أخذ مالها 
من الصدقات مثلا . 

وعلى كل حالء فالوصيّة بذلك تمليك عندنا لا عارية, فلو مات 
الموصى له ورث عنه. وتصمٌ إجارته وإعارته, ولا يضمن العبد إذا 
تلف في يده بغير تفريط . ويدخل اكتساب العبد من الاصطياد 
والاحتطاب في منافعه فيملكه الموصى له حينئزٍ , بل الظاهر ذلك حتّى 


سلس سس سس بمب يجيي شر( يي بيب ب بيب بيب يميم 


0و الهدر الما 


الوصيّة بالمنافع على التأبيد أو مدّة معيّنة سس 9819 
لو أعتق وإن استشكل فيه في القواعد '". 

ع لاه هو بلكمر له العا ونه للع 1 لايد فى بدا نه 
بخلاف عقرها وإن دخل في نماء الوقف على وجِدٍ يملكه الموقوف 
عليه باعتبار ملكه ذي النماء وهو المراد بتسبيل المنفعة, لا أنه يندرج 
في إطلاق المنفعة الذي هو موضوع المسألة ؛ ولذا قلنا بخروج الولد 
دون العقر ء وكذا في الإجارة. فتأمّل . 

لكن في القواعد : «وفي تملّك ولد الجارية وعقرها إشكال, ينشأ : 
من بطلان ارسي يمن البضع» وكين الرلد جر من الآ يجنا في ” 
الأحكام . ومن كون ذلك كلّه من المنافع»”". 0 

وفيه : منع بطلان الوصيّة بمنفعة البضع , وإن كان لا يجوز له الوطء 
لقا اندر يعدا بيد ترس اا عبر على سيا و ار ولا 
يذلك الفوضى له لوطي ل ١‏ له اسان حاظة ليت الرحتتدينيا: 

بل في القواعد : «ويمنع الوازف أرضا ننس م وإن كان لايغلن 
من بحث ؛ لأنّه من الاستمتاع الذي يتبع ملك العين كالتقبيل والتلذذ 
بالنظر واللمس, فإذا فرض وقوعه على وجهٍ لا ينافي ملكيّة المنفعة 
انجه الجواز. 

واحتمال الحبل المنقص للمنفعة , يدفعه :مع أنّ الأصل عدمه ‏ 


)01 المصدر السابق: ص 60١غ6.‏ 
(؟ و") المصدر السابق. 


74 جواهر الكلام (ج ) 





إمكان فرضه فى جارية ايسة منه . 
قد تعد المع يها #تعلى ها اقلناه من اتدر ان حتففة اليم انتب 
ولاك السلقة الفوضى لهج و الا ول كا + الحبدا لةتعلى لله فرق ينه 
وبين النظر واللمس بعدم عوض لهما شرعاً بخلافه وحينئذٍ يتجه 
وتعويب لشت عله الموصى لمانا إلى الاتهوميو اله الغالم. 
وعلى كلّ حالء, فإن وطئ أحدهما فهو شبهة لا حدّ عليه . مع 
احتماله في الموصى لهء بل قوّته مع فرض علمه بعدم جواز الوطء له ؛ 
ظرورة كرتم وطع أ عق كوط »العا و واتضير ولد رشبي 
من الوارث , لا منه . 
ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له . وفي القواعد : 
«على إشكال»27. 
اذا" تتعديوالد فيو عد بوعل الواكلة اقنوعه للواورك على يفا قلناه: 
وفى القواعد : «فإن قلنا: الموصى له يملك الولد فالقيمة له, وإلا 
فللرانيع 3 
وأو ولدنت هن الفوضي اد نيو بناء على أن وطاهشبية.وعلية 
القن الو اراق على ماقلناة» 
وللموصى له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته, وليس للعبد 
التزويج إلا برضا الوارث » وفي اعتبار رضا الموصى له مع ذلك إشكال , 


)١(‏ المصدر السابق: ص 13غ. 
(1) المصدر السابق. 


الم ورور لبت ب ل يسبب مهتب وأا 


وفي القواعد : اعتباره أيضاً!", بل هو الأقوى بناءً على اندراج منفعة 
البضع في المنفعة الموصى بها. .. 

وإذا قتل الموصى بخدمته ابدا ووجب القصاص بطلت الوصيّة, 
وكان الم التيبيه الوارنض» :واو كان الكل وها القينة ضرفت إن 
الوازت على الأقوى + لانتهاء الوصتة بانتهاء العمر كالاجارة:. و يحتمل 
شراء عبد حكمه ذلك وتقسيطها ببنهماء بأن تقوّم المنفعة المؤْبّدة والعين 
المسلوبة المنفعة ويقسّط عليهما . 

ولو قطع طرفه اختصٌ الوارث بأرئة " على الافوى م وجهفمل « 
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التقسيط أيضاً. ولو لم تنقص به المنفعة كالأنملة فهو للوارث قطعاً. ©" 

ولو جنى العبد قدم حقّ المجني عليه على الموصى له , فإن بيع بطل 
دو د اقل 01 لو اريك | مننية حتديوكد | ادقواد الموضي له 

وهل تير البعى هلله على قبول قتاع التوصى 500 شكال م 
تعلق حنه رالفيق .ومن كونه ا تيتا عن [لرهنة الى فى ماخ لجان« 
وكذا الكلام فى المرتهن . 

وسح للك كلد ظلين لشي 2 العالك ها فى العين الموضس متا 
يرا ا مات دم بدك حيرت 
واه العالم . 

(ولو أوصى له بقوس انصرف إلى قوس النشاب» وهي 


)١(‏ المصدر السابق. 


ا ال 000 الكلام (ج ) 


الفارسيّة التي يرمى بها ذلك «و» قوس «النبل» وهي العربيّة الني 
يرمى بها السهام العربيّة 9و» قوس «الحسبان» وهي التي لها مجرى 
من قصب يجعل فيها سهام صغار ويرمى بها فيتخيّر حينئذٍ في دفع 
أحدها بناءً على القاعدة التي ستعرفها إن شاء الله » دون القوس المسمّى 
بالجلاهق وهى التى يرمى بها البندق », ودون قوس الندف . 

خلافاً لابن إدريس : فخيّر بين الخمسة!". 

ولعلّه لا نزاع ؛ ضرورة كون المدار على العرف الذي تحمل عليه 
اليسمتعوريها تكرح لعب والفسية اللدعواء#ورتها يفنو رراعد 
كها اقتر قو مانا الستوند رن حي قال ال وساف ان المتبادر في 
انناو لاوس احرج يخاضة برل نوو الحسيات [احكاد ودر له كد 
الناس» ولا ينصرف إليه فهم أحد من أهل العرف»!". 

فالتحقيق : جعل المدار على العرف الذي تحمل عليه الوصيّة » دون 
غيره ولو كان لغة «إلا مع قرينة تدل على» إرادة إغيرها» أي 
القوس المتعارفة , فإنّها المتبعة حينئذٍ كما هو واضح . 

والظاهر عدم دخول الوتر فيه ؛ لتحقق اسمه بدونه وإن توقف نفعه 
عليه جك له لدان لذ الناتى.. 

نعم , لو كان هناك عرف يقتضي أو قريئة اتبعا, ول فلا. 

(و» كذا «كلّ لفظ وقع» معناه على أشياء وقوعاً متساوياً» 


.707 السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج 7ا ص‎ )١( 
.١159 (؟) مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة ج 7 ص‎ 


إتيان الموصى بلفظ يقع على أشياء بالتساوي ري ربب 9 
لكونه متواطئاً ١فللورثة‏ الخيار فى تعيين ما شاؤوا منها/4 لصدق 
تنفيذ الوصيّة بذلك, والأصل عدم وجوب غيره. كما أنّ الأصل عدم 
ثبوت حقّ الخيار لغير الوارث مع فرض عدم إيصاء الموصي به لغيره: 
كما سمعته فيما تقدّم , هذا . 
ولكن في المسالك : إدراج المشترك لفظاً في كلَّيّة المتن: ولعلّه 

لأعمّيّة وقوع اللفظ من المشترك والمتواطى , بل لعل الظاهر منه الأوّل » 
قال : «وهو اعم فائدة, وفي عبارة العلامة تصريح بإرادته إلى ان 
قال: وربّما قيل في المشترك بالقرعة . وهو بعيد»!". 

قلت : بل هو قريب كما عن التذكرة'" وغيرها ”ما لم يقم دليل 
معتبر على خلافه . لكنٌّ ظاهر إرسال غير واحد من الأصحاب ! لذلك 
هذا إرسان السملما هده معلومةة إرادة تكلم بالماقعر لدو اعد بعك 
عند المتكلّم , بل هو معنى المشترك أن العرف فى الوصيّة يقتضى إرادة 
المسكق .بهذا الاسم و روطو الميتقق يعمرء لاقو سيو مله كدزاك عن 
التأمّل . 

وفي القواعد : «والضابط : أن كل لفظ يقع على الأشياء وقوعاً 
متساوياً إِمّا لكونه مشتركاً أو لكونه متواطثاً فإنّ للورثة الخيار في 


,ك٠ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 85 ؛ (الطبعة الحجرية). 

(؟) كجامع المقاصد: الوصايا / الأحكام الراجعة إلى اللفظ ج ٠١‏ ص .١5١ ١41١‏ 

(4) إرشاد الأذهان: الوصايا / في المبهمة ج ١‏ ص .417١‏ إيضاح الفوائد: الوصايا / الأحكام 
الراجعة إلى اللفظ ج ؟" ص ١؟5١08.‏ الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ١”‏ ج ١‏ ص .7١١‏ 


مممٌٍٍٍءٌِط#4طسسسس ب جواهر الكلام(ج 8؟) 


تعيين ما شاؤواء ويحتمل في المشترك القرعة . ويحتمل الحمل على 
الظاهر كالحقيقة دون المجاز»”". 

قلت : قد يقال: إِنّ الأخير منافٍ لما ذكره من الضابط ؛ ضرورة 
كون العقلفةافتى النقنية رك إرادة السعتوء لا عموم الالتتتراك الدئ 
صرّح به سابقاً"": إل نكو بوقوى ليور ضما ره المع فيه أيضا : 
كما سمعته سابقاء والله العالم . 

هذا كله إذا أوصى بالقوس ونحوه من دون قرينة «وأما لو قال: 
أعطوه قوسي, ولا قوس له إلا واحدة, انصرفت الوصيّة إليها من 
أي الأجناس كانت» بلا خلاف "ولا إشكال . 

ولو فرض أ له قينا ماده ولا واحدة تنصرف إليه الإاضافة , 
تخيّر بينها كالسابق . 

وفي المسالك : «لكن نزيد هنا : أنّ الحكم يختصٌ بما لو كان له من 
كل نوع . فلو كان له من نوعين خاصّة أو ثلاثة ؛ فإن كان أحدهما 


تعدد الغالب مع وجود غيره كما لو كان قوس ندف وقوس نبل وقوس 
0000 تخيّر في الأخبوية: 


.17١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام الراجعة إلى اللفظ ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 104. 

(؟) ينظر قواعد الأحكام: (الهامش قبل السابق). وجامع المقاصد: الوصايا / الأحكام الراجعة 
إلى اللفظ ج ٠١‏ ص 56 .١‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / في الأحكام ج ١‏ ص 088. والحدائق 
الناضرة: الوصايا / أحكام الوصيّة ج ١١‏ ص 197. 


الطهارة / في تنسسيات الاستخاضة سس سس /8019 
تأخر عنه ممّن خالفه في ذلك لم ينكرعليه ذلك » بل أنكر وجود رواية 
مشتملة عليها قد اشتمل على لفظ « الفاء » التي هى للتعقيب من غير 
مهلة . 

ويؤيّده مع ذلك كله أنه الموافق للقتضى الحكم بحدثيّة دم 
الاستحاضة , فيقتصر فيه حيشد بالنسبة للعفوعنه على محل اليقين . 

هذاء مع ما عرفته سابقاً من ظهور عدم الخلاف فيه » سوى ما في 
كشف اللثام'' وتبعه العلامة الطباطبائي''2 من جواز الفصل بينه وبين 
الصلاة» ولعلّه للأصل »؛ وإطلاق بعض الأخبار”" » وقول الصادق 
( عليه السلام ) في خبر إسماعيل بن عبد الخالق المروي عن الحميري في 
قرب الاسناد : «...فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجرء ثم 
تصلي ركعتين قبل الغداة , ثم تصلي الغداة . ا" 

وخبر ابن بكير: « فإذا مضى عشرة أَيّامِ فعلت ما تفعله المستحاضة ثم 
صلّت »0 , وهى للتراخى 

ولاباحة دخول المسجد والطواف قبل الصلاة . 

ولأنَ سائر الغايات كالطواف وقراءة العزاتم والوطء -على القول بتوقفه 
على الغسل- يجوز فيها الفصل . 


. ٠١"ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 

(؟) المصابيح في الفقه : الطهارة / في الاستحاضة الوسطى ص8؛ ١‏ ( مخطوط ) . 

(5) كخير سماعة المتقدم في ص514-577, وراجع وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
اااستحاضه ج؟"' ص؛ "١‏ . 

(1) قرب الاسناد : ص 5١0‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح ١6‏ ج؟ ص8 ٠١‏ . 

(6) تقدم في ص ؟7١5514-51.‏ 


لوا اواضى براش من مداليكم تعس ممح سمت حصب حت ا 1لا 


«ولو لم يكن له إلا قوس ندف وجلاهق خاطة , ففي التخيير بينهما 
أو بعرت إن الجاع ١4 ١‏ لل روسن ا ا اه 
مراعاة العرف يرجع إليه هنا» '"', فتأمّل . 

«و» على كلّ حال؛ ف «لمو أوصى برأس من مماليكه, كان 
الخيار فى التعيين إلى الورثة4 لما سمعته من الضابط الذي هذا أحد 
أفراده «إو» حينئد ف «يجوز أن يعطوا مدر ار كيرا محيجا و 
فغينا 24 كرا أو ادن دسي 

لصدق اللفظ وعدم الانصراف إلى الصحيح هنا , بخلاف التوكيل في 
الابتياع ونحوه ؛ لكونها من الترتعات المحضة, بخلاف عقود المعاوضة 
الفضلة عر مكنظ :الما لبو الثم كية والمقا نة: 

وإِنْما يتخيّر الوارث مع وجود المتعدّد في التركة, وإلا تعيّن 
الموجود. ولو لم يكن له مملوك بطلت, وهل المعتبر الموجود عند 
الوضية او :السوت؟ اجسودهها النداتى لاد رودت العكي بالافقال 
وفدست كنا أعدر الدال سدع 57 الأول: إعنافة الصمالاك اله 
النقضية وجوه انك قن 

(ولو هلك مماليكه» بالموت بعد وفاته» أي الموصي أو قبلها 
إلا واحداً تعيّن للعطيّة4 كما في كلّ مخيّر انحصر في فرد «فإن 
ماتوا» أجمع كذلك «بطلت الوصيّة4 بمعنى انتفاء موضوعها . 


.50١ مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة ج 3 ص‎ )١( 


ا ل ‏ ر ا اسالس77 ا لتو أ الكلام (ج ») 


«وإن" قتلوا4 على وجِدٍ يوجب القيمة «لم تبطل» الوصيّة 
(وكان للورثة أن يعيّنوا له من شاؤواء و"ايدفعوا قيمته إن صارت 
إليهم. وإلا أخذها من الجاني» لانتقال حقّ الوصيّة إلى البدل القائم 
مقام المبدل عنه في ذلك وفي التخيير , من غير فرق بين الكل والبعض . 

ولو قتلوا في حياة الموصي , ففي المسالك بعد أن حكى 
الخلاف فى ذلك _قال : «إِنّ الأصمٌ عدم بطلان الوصيّة , وانتقال حكمها 
إلى البدل» 8 

قلت : لكنّ الإنصاف عدم خلوّ الأوّل عن قوّة , كالعين الموهوبة قبل 
القبض . واللّه العالم . 

«وتثبت الوصيّة4 بمال أو ولاية «بشاهدين مسلمين عدلين» 
بلا خلاف «و» لا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه)؛ لعموم ما دل 
كما لا خلاف “ في أنه ومع الضرورة وعدم عدول المسلمين, 


١(‏ و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: فإن... أو. 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بج 7 ص ٠١١‏ (بتصوف). 
(؛) نقل الإجماع في ظاهر جامع المقاصد في الوصيّة بالمال كما أنه نفى الخلاف في الوصيّة 
بالولاية. انظره: الوصايا / فيما به تثبت الوصيّة ج ١١‏ ص 7١0‏ و١٠‏ ونفى الخلاف في 
المووة الأول في الحدائق الناضرة: الوصايا / أحكام الوصيّة ج ١؟‏ ص 44:. ورياض 
المسائل: الوصايا / أحكام الوصيّة ج ٠١‏ ص 574. 
وينظر المبسوط: كتاب الشهادات ج 4 ص .١17١‏ وقواعد الأحكام: الوصايا / فيما به 





)00( انظر «الرياض» في الهامش السابق. 


شهادة أهل الدمّة على الوصيّة ل 998 


قل التقياة: اهل الاك اط 4 فى الأرا عيبهاا ل عن 
فخرالدين ''" وظاهر الغنية (؟ وصريح الصيمري :١‏ الإجماع عليه . 

وهو الحجّة بعد الكتاب" والمعتبرة المستفيضة " التى من كثير 
منها يعلم اشتراط قبول شهادتهم بالضرورة واختصاص هذا الحكم 
بهل الذمّة خاصّة . فيقيّد به حيئئذٍ وبالإجماع إطلاق الكتاب 
زهاكا يدهن اليلة. 

نعم , في خبر يحيى بن محمّد عن الصادق عَيّةٍ :«... فإن لم تجدوا 
من أهل الكتاب فمن المجوس ؛ لأنّ رسول الله ييه سنّ فيهم سنّة أهل 
الكتاب في الجزية...»4. 

وفحوه التضمر قالازندو اللذا ن متك يلما وو اللذا نم غيركه 
من أهل الكتاب» فإن لم تجد من أهل الكتاب فمن المجوس ؛ لأنّ 
رسول الله يَييَيةُ قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ؛ وذلك إذا مات الرجل 


)١(‏ في نسخة الشرائع: يقبل. 

(1) الاولى التعبير ب «منهما». 

(؟) إيضاح الفوائد: الشهادات / صفات الشاهد ج غ ص .]١5‏ 

() غنية النزوع: كتاب القضاء ص .41١‏ 

(0) تلخيص الخلاف: الشهادات / مسالة 4١ج‏ ”ا ص 37371 1/7؟. 

(1) سورة المائدة: الاية .٠١5‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص .5١4‏ 

(8) الكافي: الوصايا / باب الإشهاد على الوصيّة م ١‏ ج /ا ص ؛. تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب 7 الإشهاد على الوصيّة م ١‏ ج 4 ص 178. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوصايا 


ح اج قاص 5١١‏ 


اببببب ب م د ةر ا تي واه الكلئم ع5 1) 
بأرض غربة فلم يجد مسلمَين يشهدهماء فرجلان من أهل الكتاب»”" 

إلا أنّي لم أجد عاملاً به" من الأصحاب, فلا يصلح'" للخروج 
عمًا دل على اعتبار العدالة بالمعنى الأخصّ فى الشاهد . 

الله إلا أن يدعى : اندراجهم في إطلاق الأضعنات «أهل الذمة» 
و«أهل الكتاب» بناءً على أَنّهم منهم . لكنّ الظاهر المنساق خلافه, 

كما أَنّ المنّجه قصر الحكم على !» خصوص المقام ؛ اقتصاراً 
فيما خالف المعلوم من قوانين الشرع وقواعده على المتيقّن, 
فما عساه يظهر من تعليل قبول شهادتهم في غير واحد من نصوص 
المقام '"' 0 «لا يصلح ذهاب حق أحد» مر التعميم لامحيص من 
الخروج عنه ؛ لما عرفت . 

بل قد يقال : بعدم قبول شهادة أهل الذمّة حال عدم العلم بتحقّق 
الضرورة التى هى شرط ذلك ؛ لظاهر جملة من النصوص والفتاوى, 
واقتصارا على المتيقّن فيما خالف الأصل . والشكٌ فى الشرط شك فى 
المشروط . 

للّهمّ إلا أن يقال : إن المراد ممّا في النصّ والفتوى بيان المانعيّة وإن 





)١(‏ من لا ل / باب من يجب ردّ شهادته ح 357٠١‏ ج 7 ص 47. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الشهادات ح ؟ ج /ا١‏ ص 59٠0‏ 

(' و”) الأولى التعبير ب«بهما... فلا يصلحان». (4) في بعض النسخ: في. 

(0) وسائل الشيعة: باب +١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ و1 ج لاا ص 789 و590,. 


شهادة أهل الذمّة على الوصيّة   -----‏ ست 7789 م 
وفتصورة الركير الظلق فانه سورع هد الحكع عدالا ١‏ 
المستفادة من النصوص أيضاً؛ ضرورة ندرة معرفة الاضطرار للموصي 
على وه يعلوريه :ذلك قرغا ستحه سيف الغو لبقيو ل سهافتهه 
مالم يعلم التمكّن من غيرهم » بل لعلّه هو مقتضى إطلاق الآية ''١‏ وبعض 
الفصوصن أرضا ".وهو قفوي سين 

وغل كل خال و فالظاهر ان التيكن فن المستلقية القا بتي دواو 
بغير الخيانة والكذب _كعدمه ؛ لعدم قبول شهادتهم ولو في حال 
الاضطران» والقناس علق ماقت من فقول اهل الذاقة معةم: سد 
إحاطة العقل بمصالح ذلك ومفاسده. 

بل ولا المجهولين ايضاء بل ولا العدل الواحد وإن أمكن التوصّل به 
إلى إثبات الحقّ مع اليمين من الموصى لهء إلا أنّهِ لم يعلم إمكانها منه ؛ 
لاحتمال عدم علمه. بل ومع علمه ؛ لإمكان تحاشيه, بل وإن 
لم يتحاش . 

لكنّ ظاهر النصوص تحقق الضرورة بفقد العدلين», بل الظاهر 
تحقّقها وإن تمكّن من النساء الثلاثة التي يثبت بها ثلاثة أرباع الموصى 
بهء فضلاً عن الاثنتين والواحدة ؛ لظهور النصوص في أنّ المدار في 
قبولها على عدم التمككن ممّا يثبت به تمام المطلوب من المسلمّين , وهو 
متحقق في الفرض . 
)١(‏ سورة المائدة: الاية .٠١5‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوصايا ح ؟ و1 ج ١9‏ ص 57034:و١١5,.‏ 


ا ا ات ل ع يعت لفو اهن الكلام 0خ 55) 

امو ا اا ا 
تمدن الهوا: الواحدة باعتبار تمكّنه من إشهادها على ما يزيد على 
مظلو عله أرراعومكذا في الاكتعين فإ مغلم لا معد دكا 
كما لايخفى على من تأمَّل النصوص 

والظاهر أَنّه لا يجوز للمرأة العالمة بقدر الموصى به وأنّه لا شريك 
لها فى الشهادة تضعيف المشهود به على وجِهٍ يحصل للموصى له مقدار 
دا وضى معالةة الأكذي الموم النقى مدل ذلك لزعاة وصزاتحة لسو رد؟ 
لعدم الظلم بمنع ما لم يثبت شرعاً كونه له » وإن كان في الواقع أنه له . 

ئم إنّ الظاهر اعتبار العدالة في أهل الذمّة في دينهم , وفاقاً لصريح 
جماعة”" وظاهر آخرين'"؛ اقتصاراً على المتيّن , وللتصريح به في 
خبر حمزة بن حمران عن أبى عبد الله ليه قال: «سألته عن قول الله 
(عرٌ وجل): (ذوا عدل ...)7 إلى آخر الآية؟ فقال: اللذان منكم 


مسلمانء واللذان من غيركم من أهل الكتاب ‏ فقال : إِنّما ذلك إذا مات 


الرجل الله يارطن كرية »وطلي وجلين مملفين للتبهدهما على 
وصيّته فلم يجد مسلمين , فليشهد على وصيّته رجلين ذمَّيّين من اهل 


ال : القضاء / باب البيّنات ص ,/١7‏ 0000 في 000 


امسج 5ع . 
الوصايا 0 ةد ص .,١3١‏ 
(؟) سورة المائدة: الاية .٠١5‏ 


شهاذة اهل الدمة علق الوضنة ‏ مس ع فس يت ع سس ب ع موت سب سج انا 


الكتاب مرضيّين عند افيا يدا 1 بل هو ظاهر غيره”" أحضا: 
بل لعلّه الظاهر من قوله تعالى : «أو آخران من غيركم»”" بعد 
تقدم اعتبارها في الشاهدين مثاء فيكون المراد : ثبوتها بالعدلين منا 
ارق انا ' 

وأمّا اعتبار حلفهما مطلقا أو بعد صلاة العصر _بالكيفيّة الموجودة 
في الآية مطلقاً !ا أو مع الريبة فيهم كما في الآية أيضاً»-فهو محتمل , 
بل حكي " عن العلامة؛ بل ظاهر الكركي '" وغيره'" القول به في 
صورة الريبة ؛ للآية وبعض النصوص المفسّرة لهاء الظاهر في كون 
الحكم ما فيها : 
سابقاً”'' من صدره ‏ : «وذلك إذا مات الرجل فى أرض غربة فلم يجد 
مسلمّين أشهد رجلين من أهل الكتاب, يحبسان بعد العصر فيقسمان 
بالله تعالى (لا نشترى ...7" إلى آخر الآية , قال : وذلك إن ارتاب ولىّ 


)١(‏ الكافي: الشهادات / باب شهادة أهل الملل ح 8 ج /اص 594 تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب 7 الإشهاد على الوصيّة ح 4 ج 9 ص .١78‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
كتاب الوصايا ح لاج ١9‏ ص .5١١‏ 

(1) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح 1١١9‏ ج ١ص‏ 559. 

.٠١ 1 سورة المائدة: الاية‎ )0  1( 

(7) حكاه في مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة ج 1 ص 504. 


007( و لوا 0 اص 505. 
(9) في ص 0", 


.٠١5 سورة المائدة: الاية‎ )٠١( 


المت في شهادتهماء فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له أن 
بنقض شهادتهما ؛ حتّى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين 
الأوَلِين (فيقسمان بالله لشهادتنا أحقّ من شهادتهما وما اعتدينا إِنَا إذا 
لمن الظالمين)”", فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأوّلِين وجازت شهادة 
الآخرين , يقول الله تعالى : (ذلك أدنى .إلى آخر الاية . 

لكن قد يقوى في النظر خلافه ؛ لإطلاق جملة من النصوص ء 
معتضداً بخلرّ فتوى المعظم عن ذلك على وجدٍ يعلم منه عدم اعتباره , 
فلابدٌ من ارتكاب النسخ الذي لا وجه للقول بعدم صلاحيّة مثل ذلك 
له ؛ ضرورة كونه كالتخصيص أو الندب احتياطاً في الأمر واستظهارا. 
وإن كان لم يذكره المعظم أيضاًء ومنه يعلم قوّة الاحتمال ' الأوّل . 

ولكنّ الاحتياط مع إمكانه ‏ لاينبغي تركه . بل ينبغي أن يكون 
حلفهما بما في الآية, وبعد صلاة العصر الذي هو محل اجتماع الناس, 
كما فعله رسول الله ييه على ما في الخبر'". 

ويقوى أيضاً: عدم اعتبار السفر في قبولها أيضاً؛ وفاقاً للأكثر", 





.٠١8 سورة المائدة: الاية /ا١٠. (؟) سورة المائدة: الاية‎ )١( 
(؛) في بعض النسخ: احتمال.‎ 
3187 ص‎ ١ ص 2,735 تفسير الكشاف: ج‎ 5١ بحارالانوار: تاريخ نبيّنا / باب لاج‎ )0( 
.١١7 ص‎ ١١ تفسير الرازي: ج‎ 
.70 4-7١7 نقله عن الأكثر في مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بج 7 ص‎ )1( 
وانظن المقتعة: القضاء /نبات البيّنات ضن. /الا/ا..والنهانة الشيهادات ريات شهادة سن‎ 
.078 خالف الإسلام ج كدص 5ذ, والجامع للشرائع: كتاب الشهادات ص‎ 


شهادة أهل الذمّة على الوصيّة   ---‏ سس #0 ام 
ج84" 

بل فى ظاهر المتن فى باب الشهادات: الإجماع عليه'". بل فى ٠56‏ 

الرياض : «لم أجد فيه تقاليا ل درل 1 وإن تضمّنته الاية, إلا ا 

خارج مخرج الغالب» فلا يصلح لتقييد ما دل على قبولها في السفر 
وعلى كل حال : فقد ظهر لك من ذلك كله : قبول شهادة أهل الذمّة 

فى الجملة , لكنّ قوله تعالى : «فإن عثر...» إلى اخر الآية "قد تضمّن 

حكما لم يتغض له أكثر الأصحاب ولا تضدّوا له ولم ينضصّوا على 

النسخ ولا على عدمه , مع أنّ النصوص قد تعرّضت له أيضاً؛ فإنّ فى : 
كور عن معدن هن الضادى ايوق انكر شها ذه الدمتين 

وحلفهما قال : «فإن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض 

شهادتهما حتى يجيء شاهدان يقومان مقام الشاهدين (فيقسمان بالله 

لشهادتنا أحق . ..) إلى آخر الآية), فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأُولين 

وجا تكتيهاد االقدرية نول اداع وجنر )ذلك امي ان 

باتو | قري لازن اشرق 

)01 شرائع الإسلام: الشهادات / صفات الشهود ج ص .١ 71١‏ 

(؟) رياض المسائل: الوصايا / أحكام الوصيّة ج ٠١‏ ص 4/ا. 

(50' و]) سورة المائدة: الاية ل/ا١٠.‏ 

(0) سورة المائدة: الاية .٠١8‏ 

(1) تقدّم فى ص 71759 ./7٠١‏ 

(0) كذا في المعتمدة والكافي والوافي. وفي بعض النسخ وتفسير القمّى والوسائل ضبطت 
ب«بندي» وهكذا باقي الموارد في الرواية. 


ا ا ا س2 سي شسي جواهر الكلام (ج ) 


وابن أبى مارية في نيوو كام تع الذارى كله رانين بيد 
وابن أبي مارية نصرانيّين . وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وانية 
منقوشة بالذهب وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع , فاعتل 
نميع الذازى علة ديد ذلقا حضره الموت دفع.ما كان عه إلى أبق 
بيدى وابن أبى مارية أن يوصلاه إلى ورثته» . 

«فقدما إلى المدينة وقد أخذا من المتاع الآنية والقلادة وأوصلا 
سائر ذلك إلى الورثة , فافتقد القوم الآنية والقلادة فقالوا لهما : هل مرض 
قاتيها عرض طلوياذ أللق فيه نفقة كت ]قال لا ره عوطن: ال نايا 
قلائل , قالوا: فهل سرق منه شىء فى سفره هذا؟ قالا: لا. قالوا: فهل 
اتجر تجارة خسر '" فيها؟ قالا: لا, قالوا: فقد افتقدنا أفضل شىء كان 
بده اعقو ليقت مكللة بالتسوهر بوقلادةة ااققالة»ما دق إلينا 
فقد أديناه إليكم» . 

«فقدّموهما إلى رسول الله يَيُْةُ فأوجب عليهما اليمين. فحلفا 
فخلى عنهمأ» . 

«ثمٌ ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهماء فجاء أولياء تميم إلى 
رسول الله َيه فقالوا: قد ظهر على ابن بيدي وابن أبى مارية 
لعفاف كانطر روسو العلل الحكه من الله فى فلكم انوك ال 
(تبارك وتعالى) : (يا أيّها الذين آمنوا...) إلى آخر الآية'". فهذه 


(") سورة المائدة: الاية .٠١5‏ 


جواهرالكلام (ج") 





04 

ولأنَ أكثر الغايات مما لا تجتمع في وقت واحد» فإذا اغتسلت لها 
وللصلاة فلاب من تَحقّق الفصل في البعض » والقول بتعدّد الغسل وإفراد 
كل عبادة بغسل خلاف الإجماع كما قيل 7" . 

وفيه: أنَّ الأولِين لا يعارضان ما ذكرنا» وكذا الثالث ؛ إذ هو مع 
الغضّ عن سنده لا دلالة فيه على أزيد من جواز الفصل بركعتي النافلة , 
وقد نلتزمه إِمّا في سائر النوافل لكونها من توابع الصلاة ومقدّماتها -وقد صرح 
جمع من الأصحاب”" بعدم القدح في الفصل بشيء من مقدمات الصلاة 
كالستر والاجتهاد في القبلة والأذان والإقامة ‏ بل في الدروس : « وانتظار 
الجماعة »7 , نعم قد يظهر من الذلاف 7 منع ما عدا الأذان والإقامة من 
مقتماتها أو في خصوص المقام لمكان قلتها » وفحوى ما تسمعه من جواز 
تقديم الغسل في خصوص الغداة لصلاة الليل . 

وكذا الرابيع -مع إضماره » بل في المنتهى : « وضعفه »2*7 قد يراد به 
نفس الترتيب من غير ملاحظة التراخى » ولعلّه المنساق هنا . 

وبظهر لك الحال فيا يأتي إن قاداة عع السفاق أن الساف: 
متى فعلت ما 5-56 علها من الأغسال والوضوء للصلاة كانت بحكم 


() كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي) : الطهارة / في الاستحاضة الوسطى ص44 ١‏ 
( مخطوط ) . 

(؟) كالعلامة في النهاية : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص7؟1» والكركي في جامع 
المقاصد : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص47 2# والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في 
الاستحاضة ج؟ ص ه"” . 

(؟) الدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة ص,/ . 

(؛) الخلاف : الطهارة / مسألة 7١4‏ ج١‏ ص 701-501١‏ . 

(5) منتى الطلب : الطهارة / وقت الحيض ج١‏ ص ٠١١‏ . 


شهادة أهل الدمّة على الرصيّة ا ااي 


الشهادة الأولى التي جعلها رسول الله يَييةٌ (فإن عُثر على أنّهما استحقًا 
إننا) أى | ابماتدلنا على كدب (تاخران يتونان معقانهما) عت 
من أولياء المدّعي (من الذين استحقّ عليهم الأوليان فيقسمان بالله) 
أي يحلفان بالله أنّهما أحقّ بهذه الدعوى منهما فإِنّهما قد كذبا فيما 
حلفا بالله : (لشهادتنا أحقّ...)2" إلى آخره: فأمر رسول اله اه 
أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على أمرهم فحلفواء فأخذ 
رسول الَهيَييةُ القلادة والآنية من ابن بيدي وابن أبى مارية وردّهما 
على أولنا اقيم الذ او ان ش 

وهو وإن كان مضمونه غير الأول -ضرورة صراحته في حلف أولياء 
نعم نسدد وغ هي إلا ال على كل عيال مخالف للضوابط والقواعد . 

نعم . في غير هذا الخبر : أن النصرانيّين قد ادّعيا شراءه من تميم 
وأنكرهما الورثة”", ولعلّ هذا الوجه في تحليف الوليّين» ويمكن أن 
يكون الإرث منحصراً فيهما ولذلك حلفا . 

إلا أنّ ذلك كلّه أجنبى عن ظاهر الآية .كما أنّ هذا الخبر الذي هو 
السب في نزول الآية _أجنبي عت عند الأصحاب من قبول شهادة أل 


.٠١ا/ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(9) الكافي: الوضايا /ياب الإشهاذ على الوضية ح لاج لاص 6: تفسير القنتي: ذيل الآبة 
1١‏ من سورة المائدة ج ١‏ ص 184. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من كتاب الوصايا ح ١‏ 
عات 

(©) بحار الأنوار: تاريخ تيناع ياب لطاب 71 عن 0 تفسيز الوالحديح ١‏ صن +71 
سكن النيق اس ال 131 


ولا لل لسسسسسسسصصصصب بكب بك اده جواهر الكلام (ج 5) 


الااققق الوستة العده تقعه نيما من زلف 

وعلى كلّ حالء فالعمل على ظاهر الاية ما لم ينبت نسخهاء وقد 
أطنب في مجمع البيان في تفسيرها وإعرابها وقراءتها حتى حكى عن 
الْجّاج أنها من «فإن عثر ...» إلى آخر الآية أصعب آية في القران 
عوابا : 50 قراءة «فاستحق» بالبناء للفاعل(", وليس المقام 

فإن كان الأظهر جعل «الأوليان» خبر مبتدأ محذوف؛ أى: هما 
الأوليان ؛ بمعنى هما اللذان يقومان ويحلفان من بين الذين استحقّ 
عليهم أي الورثة؛ أو استحقّ الموصى له عليهم , على قراءة البناء 
للفاعل . 

ولو شهد عدل وذمّي فالأقرب وجوب اليمين حينئذٍ كما في 
القواعد”"؛ ولعلّه لعدم تمام الحجّة بهما وإن كان العدل أولى من الذمّي , 
لكنّه خارج عن مفروض المشروعيّة , ولا عبرة بمثل الأولويّة 
المزبورة , بل هي في الحقيقة قسم من الاستحسان. والله العالم . 

(و» كيف كان, فلا خلاف" فى أنه تقبل 2 فى الشهادة !6 
بالمال شهادة» العدل ال «إواحد مع اليمين» بل ولا إشكال لإطلاق 


.59/8 مجمع البيان: ذيل الاية من سورة المائدة ج 4 ص‎ )١( 
.018 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الوصايا / فيما به تثبت الوصيّة ج‎ 
.55"١ ج اص‎ ١١10 كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )( 

(4) في نسخة الشرائع: يقبل. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الوصيّة. 


شهاذة الشاء فى الوضكة بالطال > تام م 1/0 


دليله . بل يمكن تحصيل الإجماع من الخاصّة عليه'", فما في نافع 
المصئف من التردّد فى ذلك" فى غير محله . 

وأ وشاهده تعد ل ذكر واس فيو كتين ربا انف نا 
ول كاله لاطلا ف هال على ذلك الفنامل لما تون فيد وين هو اخين 
«و» لذلك اختصٌ بأنّه تقبل 4 فيه «شهادة» الامرأة «الواحدة» 
العادلة . لكن «فى ربع ما شهدت بهء وشهادة اثنتين في النصف,. و»> 
شهادة الإثلاث في ثلاثة الأرباع, و4 أمّا «شهادة الأربع في 
الجميع > فهو مشترك بين المقام وغيره من الأموال . 

من غير خلاف في شيء من ذلك اجده!", بل يمكن تحصيل 
الجاع عله نظا حن كد 

واللأصل فيه المعتبرة المستفيضة : 

منها : قول الصادق ليا في خبر ربعي : «في شهادة امرأة حضرت 
رجلاً يوصيء ليس معها رجل؟ فقال: يجاز ربع ما أوصى بحسب 


/ ومسالك الأفهام: الوصايا‎ ,11١ ينظر المهدّب البارع: الوصايا / في أحكامها ج 7 ص‎ )١( 
١١ أحكام الوصيّة ج 7 ص 05؟. والحدائق الناضرة: الوصايا / أحكام الوصيّة ج‎ 
,6٠ ٠ ص‎ 

(5) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١70‏ ج "ا ص .55١‏ 

(0) كما في مفاتيح الشرائع: (انظر الهامش قبل السابق). ورياض المسائل: الوصايا / أحكام 
الوصيّة ج ٠١‏ ص 5076. ْ 

(7) كما فى مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بج 1 ص .٠١0‏ 


ا لاي ا ا 1 1 1م20 جواهر الكلام (ج ) 


شهاد تها» 7" 

ومنها : قول أبى جعفر نهذ : «قضى أمير المؤمنين لَْيةٍ في وصيّة 
لم يشهدها إلا امرأة : أن تجوز شهادتها في ربع الوصيّة إذاكانت مسلمة 
غير مريبة في دينها»!". 

ولا 507 خبر عبد الرحمن : «سألت أبا عبد الله ليد عن المرأة 
يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة, تجوز شهادتها؟ قال: تجوز 
شهادة النساء فى العٌُذرة والمنفوس , وقال: تجوز شهادة النساء في 
الو ب الي 

ومكير عزة الننه را دعن أمرا واسكورها الموت ولس عندها الا 
امرأة, أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إل في المنفوس 
والعذرة»(2. 

ومكاتبة أحمد بن هلال إلى أبي الحسن نَهةٍ : «امرأة شهدت على 
وصيّة رجل لم يشهدها غيرهاء وفي الورثة من يصدقها. ومنهم من 
أتينها؟ فكني: ل الا أن يكوق رجحل وامر انان وليس بواجحب أن تنفد 


/ الكافي: الوصايا / باب الإشهاد على الوصيّة ح 4 ج لاص ؛. تهذيب الأحكام: الوصايا‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب ؟ من كتاب الوصايا‎ 2/8٠ باب 7 الإشهاد على الوصيّة م مج 1ص‎ 

.,7١7 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح "ا ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ في البيّنات ح ١77‏ بج 7 ص ١57؟,‏ وسائل الشيعة: 

(؛) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 1, و«الوسائل»: ح /. 


شهادة التساء:فئ الوضكة بالمال ع خح يحت صصح يي ا تت تت لاما 


شهادتها» 7" , 

لقصورها عن المقاومة من وجوه فلا بأس بطرحها, أو حملها على 
إرادة عدم نفوذها في الجميع , والأوّل منها على إرادة قبولها فيما هو 
أعظم من الوصيّة , والثاني على الاستفهام الإنكاري ... ونحو ذلك . 

نعم , الظاهر قصر الحكم على مورد النصٌ ء فلا يتعدى منه إلى غيره, 0 
كقر هن الرجل الوالعد فى السنقيء را عفار كوه سم له انها 0ه 2 
مرأتين -وإن احتمل ", كته في غير مله ,بل قد يقال :بعدم ثبت 
الربع به فضلاً عن النصف ء وإن اختاره الفاضل ”" وثاني الشهيد ين ا 
وغيرهما!“؛ لابتناء الحكم على مصالح يقصر العقل عن إدراكها . 

ومن ذلفدهك: أن الحنقى المشكل الأيقيت بتسيادقها وحيدها 
شيء ؛ لعدم العلم بكونها امرأة, وأمّا الخنثيان فيثبت الربع فقط , والثلاثة 
ثلاثة ارباع , والاربعة تمام المشهود عليه . كما هو واضح بادنى تامّل . 

ثم إن مقتضى إطلاق النصٌّ والفتوى عدم توقف قبول شهادتهنّ فيما 
عوقك عن العو كلذف السك عن للك فتفال مقر ذله قله 
كذلك .كما فى شهادة الرجل الواحد'". 

وقد أله لاذليل هنا على اقعها راسيو ماهر اراد لوقه 


)01( انظر «التهذيب» فى الهامش قبل السابق: ح 14ص 118, و«الوسائل»: ح مص .5١5‏ 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بج 1 ص .5١0‏ 

() قواعد الأحكام: الوصايا / فيما به تثبت الوصيّة ج ١‏ ص 018. 

(5) كأنّه مال إليه المقداد في التنقيح: الوصايا / أحكام الوصيّة بج ١‏ ص .4١8‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الوصايا / بقايا مباحث ج اص 055١‏ (الطبعة الحجرية). 


لمت حيبي اط أو اه الكلام عب 


كما عرفت » على أنّ اليمين مع شهادة الواحد توجب ثبوت الجميع , 
فلا يلزم مثله في البعض . ْ 

والتزامه فيما إذا انضم إلى شهادة الاثنين أو الثلاثة _باعتبار قيامهما 
مقام الرجل , بخلاف الواحدة _يدفعه : أن مقتضى النصوص النصف في 
الأول والثلاثة الأرباع في الثاني بمجرّد الشهادة, ووجود اليمين مع 
عدم اعتبار الشارع لها بمنزلة العدم . 

وقيام الاثنين مقام الرجل في بعض الموارد لا يستلزم قياس 
ما نحن فيه عليه , حتّى أنه يخرج عن مقتضى ظواهر النصوص بذلك . 

وكذا لا يشترط في قبول شهادتهنٌ هنا فقد الرجال ؛ للإطلاق . 
خلانا المحكن عن الاسكاف (“والطوسى )فا قتوطاء »ولا ريه 
' كم : : 

نعم , لا يعتبر في شهاد تهنْ غير العدالة, فلا تجزي شهادة الفاسقة 
ولا الذمّيّة ولو في مقام تقبل فيه شهادة ذكورهم إذا فرض عدمهم ؛ 
اقتضار شع خالن الشواطط على الممد و وهو .ذ كور أهل الناقة فون 
نسائهم , ولو مع فقد ذكورهم وذكور المسلمين ونسائهم كما هو واضح, 
والله العالم . 

(و» كيف كان, فلا تثبت الوصيّة بالولاية إلا بشاهدين» 
مسلمين عادلين ؛ للأصل السالم عمّا يقتضي قطعه بغير ذلك؛ لعدم 





.1057- 50060 نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 4 ص‎ )١( 
.١ 7 (1)النهاية: الشهادات / باب شهادة النساء ج 5 ص‎ 


شهادة التشاء فى الوضيّة بالولأية. سح سس تت سي ا ل حيتي 


(و» حينئذٍ ف «لا تقبل شهادة النساء فى ذلك4 منفردات» بل 
فى السنالك "ا ومحكن غيريها الالءنقى اللخلاف فيه لألها لست عه 1 
بمال» بل هي تسلّط على تصرّف فيه, وليس مما يخفى على الرجال .7 
قال يوذ شمو انا دا قوق شياضية ماقا افو 

قلق كما طنائظ: قرو لي امتظها بك كج التشميوة عات فيا ل" 
لول 

لك اقن :ينا قن #نبا نينا قد تعضقن امال كما إذا آراذ الوصى احدذ 
الآجرة والأكل بالمعروف بشرطه, وبِأنُ الولاية وإن لم تكن مالا لكنها 
متعلّقة به , كبيعه وإجارته وإعارته ... ونحو ذلك . ومن ذلك يتجه القول 
بالقبول ؛ لعموم ما دلّ'" على قبول خبر العدل الشامل للذكر والأنثى 
ولو بقاعدة الاشتراك . 

اللّهمْ إلا أن يقوم إجماع هنا بالخصوص على عدم تبوت ذلك 
بشهادتهنٌّ منفردات ومنضمّات . كما عساه يشعر به في الجملة نفي 
الخلاف المزبورء مؤيّداً: بعدم العثور على ما ينافيه , وبتفرير من تأخّر 
عنه عليه على وجدٍ يظهر منه الاعتراف به . 

(و» على كل حالء فالا هل تقبل» فيها إشهادة4 العدل 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوضيّة جح 7 ض.01؟. 


(5) سورة الحجرات: الاية .١‏ 


ا مم و ا وح عق أ الكلام لخ :155 ) 
«الواحد'" مع اليمين؟ فيه تردد» عند المصئّف خاصّة في الكتاب 
خاصّة ينشأً مما عرفت «أظهره المنع» . 

لكن في المسالك : «قد قطع الأصحاب بالمنع من غير نقل 
خلاف فى المسألة ولا تردّدء ولذا وافقهم المصنّف فى مختصر الكتاب 
على القطع» ". ْ 

بل فى الرياض: «أنّ النصوص -_كالاتّفاق المحكي في المسالك 
وافتريه ان وقنقة الال على اهنا قبولهما فى الاختوى الجالق 30 

الكاكيق لدز الأصل أرضا نتتسى عدم تسونها معد قماء الأذلة 
على اعتبار التعدّد في الشهادة , وقيام اليمين مقام الواحد غير ثابت في 
الققاة.. 

فتأمل جيّداًء فإنّه قد أشبعنا الكلام فى المسألة فى كتاب القضاء !ا 
والشنهادات "موه يعله :قوة القول بالاكتفاء يهويل والمرأتيق واليميق 
فضلاً عنهما مع الرجل , فلاحظ وتأمّل . 

وأمَا شهادة أهل الذمّة فقد يقال: إِنّ مقتضى إطلاق الآية والرواية 
قبولها فبها أيضاً بالشرط المزبور, ولعلّه لذا ولأصالة عدم القبول نظر 
الفاضل فيها في القواعد , لكن قال : «اقربه العدم» 7" . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: شاهد. 

(1) مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة ج 1 ص .٠١7‏ 
(؟) رياض المسائل: الوصايا / أحكام الوصيّة بج ٠١‏ ص 8/ا5. 
(؛) كتاب القضاء / النظر الثالث / المقصد الرابع / البحث الثالث. 
(0) كتاب الشهادات / الطرف الثالث. 


لو أشهةغبدين على حمل أمعة | تمده كود ا مين سم حم عت ون 

ولعلّه كذلك ؛ اقتصاراً فيما خالف الضوابط الشرعيّة على المتيقّن, 
ولا إطلاق في الأدلة بحيث تطمئنٌ به النفس على قبولها فى ذلك بعد 6 
اقتصار المعظم غَلن المال»فلاتحظ وتأمل والله العالم . 

وى اشتهد اننا وحندين لمعل عفمل امعة رمد ود 

فأععها "١‏ وشهد ا ذلك هينه الس قنع كمه تيا وان لم نقل 
بقبول شهادة العبد. 

للصحيح : «في رجل مات وترك جارية ومملوكين, فورثهما أخ 
لد فاعتق العبد يرع :وولدت الجارية غتثلاما قشيتهد ا بعد العندق ا 
مولاهما كان أشهدهما أَنّه كان يقع على الجارية وأنّ الحبل منه؟ قال : 
تجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا»”". 

والمولق : «عن رجل كان فى سفر ومعه جارية" له وغلامان 
مملوكان , فقال لهما : أنتما حرّان لوجه الله واشهدا“ أنّ ما فى بطن 
جاريتي هذه منّى , فولدت غلاماً, فلمًا قدموا على الورثة أنكروا ذلك 
واسترقوهم, ثم إِنّْ الغلامين اعتقا بعد ذلك, فشهدا بعد ما اعتقا 
أن مولاهما الأوّل أشهدهما على أنّ ما في بطن جاريته منه؟ قال : 
قال: يجوز شهادتهما للغلام ‏ ولا يسترقّهما الغلام الذي شهدا له ؛ لأنهما 
)١(‏ في بعض النسخ: فأعتقهما الوارث. 
(؟) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح "5١‏ ج و ص 5'6", 

الاستبصار: الوصايا / باب 87 من خلّف جارية ح اج اص ,١3١‏ وسائل الشيعة: باب 


١لا‏ من كتاب الوصايا ح " ج ١9‏ ص .٠١01‏ 
(*) في الوسائل: جاريتان. (4) في الوسائل: وأشهد. 


> و97 جواهر الكلام (ج 64) 





فنا سي 

مضافاً: إلى نفي الخلاف فيه في الرياض مع الإيصاء بالشهادة”", 
بل في المسالك : «أنّ عليه أصحابنا» 7" بل ومع عدم اللإيصاء , خلافا 
للطوسى : فخصّها بالأوّل, ولا وجه له سوى دعوى أن أمر الوصيّة 
أعقمى كبرهي لذ اقلت فد شهادة أهل الذيةه وهو كما ترى واد 
ما تعرفه في محلّه من قبول شهادة العبد مطلقاً . 

وعلى كلّ حال ء اتّفاقهم ظاهراً على الحكم هنا ء وخلافهم في قبول 
شهادة العبد على أقوال متعدّدة. إمّا أن يكون للخبرين المزبورين 
المعتضدين بما عرفت, أو لأنهما حرّان في ظاهر الشرع وفي حقّ 
الورئة الذين شهدوا عليهم , وإن استلزم ذلك رقيّتهما لغيرهم أخذاً 
باكر رهما أو لعوه فتتاعان بوعواننها العتق سين سيد عنما الأحسلى : 
ولا اق بين الاأمروى بعد أن كانأامن :لكام الطاهر نه الى يفك 
العمل بكل منهما ؛ نحو الصيد الواقع في الماء , فإنه يحكم بميتته وطهارة 
الماء ؛ عملاً بكلا الأصلين . 

ولس ملسن فيد مانا وسفازيا "رتعزو ده 5/3 الك ناديد 


)١(‏ الكافي: الوصايا / باب من أوصى بعتق ح ١7‏ ج لاص ١؟.‏ وانظر «التهذيب» في الهامش 
قل الها وح ارو الوم تلمع عن 17 . 

رياط السبائل الوضايا 7 أحكاء الوضقة بو على ان 2/4 

سعالك انهاه الوضا نا «استكام الوعكدب كن 0م ابصوة): 

(4) النهاة#التهادات ##را بهاذ اليدب اهن 037:ملق واو ضاي يباب قرائط |الرمة 
عاض 101-108 

(0) في بعض النسخ بعدها إضافة: من. 





الطهارة / في تنبييات الاستخافة سس ب ا 1 
الطاهر فتستبيح حينئذٍ غيرها من الغايات من غير تجديد غسل مثلاً » 
وتعرف حينئئر منع ما ينبغي أن يمنع مما ادّعي هنا من الخامس وما بعده 
وما لا ينبغي منعه » مع عدم منافاته لما نحن فيه » فتأمّل جيّداً . 

فظهرمن ذلك أن الأقوى الأول » ومنه تعرف عدم جواز تقديم 
الأغسال على الوقت مع استمرار الدم » إلا أن يدخل عند الفراغ , فإِنَّ 
الظاهر حينئذر ما عن نهاية الإحكام ١7‏ من الإجزاء . 

لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك التقديم لصلاة الليل كما ذكره جماعة 
من الأصحاب”(" , ونسبه في كاشف اللثاه”(" إلى الصدوقين والسيّد 
والشيخين والأكثرء بل في الذخيرة : «إني لا أعلم فيه خلافاً » 9©) 
ونسبه غيره 7 إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه , لكن قد 
استشكله بعض متأخري المتأخرين 2 بعدم الدليل عليه . 

ورتما استدل له بإطلاق ما دل على الجمع بين كل صلا تين بغسل ) 
وهوكما ترى . نعم قد يستند لهمما في الفقه الرضوي”" , لكتّه مع 
اختصاصه بالمتوسّطة يشكل الاعتماد عليه ؛؟ لعدم ثبوت حجّيته . 


. ١377ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / احكام الاستحاضة‎ )١( 

(؟) كالعلامة في التحرير: الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص 15» والنهاية : الطهارة / احكام 
الاستحاضة ج١‏ ص7١‏ . 

(6) كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص”7١٠‏ . 

(1) ذخيرة المعاد : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص"/ . 

(5) كما في كفاية الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة صه . 

() كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟١٠,‏ والسبزواري في 
كفاية الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة صه . 

(0) تقدم في ص /"-/1/ا". 


لو أشهد عبدين على حمل أمته أنه منه. وشهدا معتقيك 6س 9# 
في الأحكام الواقعيّة دون الظاهريّة , فإنّ الأصحاب في غير مقام 
بجرون كلا من الأصلين على مقتضى سببه الظاهر وإن تنافيا في الواقع . 
من غير فرق بين اتحاد الموضوع وتعدّده . 

ومن ذلك يظهر لك ما في المسالك, حيث إِنْه بعد أن ذكر الصحيح 
المزبور ‏ قال : «وهو مبنيّإِمّا على قبول شهادة العبد مطلقاًء أو على 
مولاه ؛ لأنّهما بشهادتهما للولد والحكم بها صارا رقَّاً له. لتبيّن أَنّ 
معتقهما لم يكن وارثاً أو على أنّ المعتبر حرّيّتهما حال الشهادة وإن 
ظهر خلافها بعد ذلك , أو على أن الشهادة للمولى لا عليه فتقبل ,كما هو 
أحد الأقوال في المسألة»7". 

«(و» كيف كان, فقد قيل": إِنّه لا يسترقهما المولود» بمعنى : 
أنه يحرم عليه ذلك ؛ عملاً بظاهر النهي في الموتق . 

ووقيل!" يكري وسو اسيه ريا فيزل المذاهب وفوا فسله: 
المؤيّدة : بظاهر الصحيح الأوّل. 

وإن كان يمكن أن يقال :إِنّه لا تعارض بينهما ؛ باعتبار ظهور الأوّل 
في رجوعهما مملوكين, والثاني في أَنّه يحرم عليه استرقاقهما. وهما 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة ج 1 ص .٠07‏ 
(؟) كما في النهاية: الوصايا / باب شرائط:الوصيّة ج 7 ص 104 والمهذّب: الوصايا / الإشهاد 


() كما في المختصر النافع: الوصايا / الفصل الخامس ص ,١77‏ وقواعد الأحكام: الوصايا / 


ص لاظا١٠؟_للم١1.‏ 


1./, جواهر الكلام (ج 9؟) 





غير مشاقسية:: 

لكنّ الانصاف : أنّ الأوّل ظاهر في جواز إبقائهماء فينافي الحرمة 
فى الثاني ؛ ومن هنا حمل النهي على الكراهة. خصوصاً بعد التعليل 
المررور لمتهريهابل اللااهز شاكريب أن القرنيها نهو الأشترى: 
واللّه العالم . 

«ولا تقبل شهادة الوصىّ فيما هو وصى فيه. ولا» في9اما يجرٌ 
به لفيا او معنيو ون ا على الفشهود ين الاضحات ييل 
الظاهر عدم الخلاف فيه كما اعترف به غير واحد”"_إلا فير 
الإسكافي : فجوّز شهادة الوصي لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم 
للطفل . ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يفسد شهادته من عداوة 
والخوع) 0 

ومال إليه المقداد :بل وكذا ثاتى: الشهيدين ء لكن قال : «إنٌ العمل 
على المشهور»!". ْ 

بل في الرياض -بعد أن نقل ذلك _قال : «وهو حسن إن بلغ الشهرة 
الإجماع , كما هو الظاهر منه, وإلا فمختار الإسكافي لعله أجود ؛ لبُعد 


)١(‏ نقلت الشهرة في التنقيح الرائع: (يأتي المصدر قريباً). والحدائق الناضرة: الوصايا / أحكام 
الوصيّة ج "١‏ ص 0501. ورياض المسائل: الوصايا / احكام الوصيّة ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الوصايا / أحكام الوصيّة ج ١‏ ص .٠05‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات جج 8 ص .07١‏ 

(؛) التنقيح الرائع: الوصايا / أحكام الوصيّة بج ١‏ ص .]١5‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة م ١‏ ص .5١5‏ 


شهادة وصىّ المت جع 178:78 


التهمة من العدل , حيث إِنه ليس بمالك, ولم يكن أجرة على عمله في 
كثير من الموارد» . 

«ومضافاً إلى المكاتبة الصحيحة الصريحة المرويّة في الفقيه في 7 
باب شهادة الوصي للميّت وعليه لي 0 
للوصى أن يشهة لواوت النقت مغيرا أوكتيرا بحن لمعن الحقت ١د‏ 
على غيره. وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ 
فوقع لل : نعم, وينبغي للوصي أن يشهد بالحق, ولا يكتم 
كينا قتف ) البو قر العيدوق العم تيا 1ل 

وفيه : أن المانع فيه وفي نظائره أنه يرجع إلى كونه مدّعيا ؛ باعتبار 
بوت حقٍّ له فيما شهد به . فهو كشهادة المرتهن على المال المرهون أنه 
ملك للراهن مثلاًء وكشهادة الشريك لشريكه وغرماء المفلّس بمال له, 
بل لعل منه غرماء الميّت أيضاً مع قصور التركة , بل ومع عدمه في 
وجه ... ونحو ذلك ممّا يرجع إلى تعلّق حقّ للمدّعي , فعدم قبول 
شهادته حينئذٍ لذلك . 

وحينئز فلا مدخليّة لبُعده عن التهمة بالعدالة, كما أَنّ ما ذكرناه 
حاصل وإن لم يكن له أجرة . 

وأمّا المكاتبة : فمع إعراض المعظم عنهاء وإمكان حملها على 


.77 من لا يحضره الفقيه: ح 5517 ج 9 ص‎ )١( 
58١-158١ ص‎ ٠١ (؟) رياض المسائل: الوصايا / أحكام الوصيّة ج‎ 


لمي سم ب ل م ات خب جو افر الكلام لع ة») 
شهادته على ما لا حقّ له فيه من مال الكبير ونحوه؛ قاصرة عسن 
معارضة ما يقتضى خلافها . 

على [تهاامتعملة على كتايد اليه أرعا در المسل امقال شمادة 
الوصي للميّت بدين له على رجل آخر مع شاهد اخر عدل؟ فوقع 941 : 
إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين» إذ لا يخفى أن يمين 
المدّعي مع العدل الواحد كاف في مثله , فلا يحتاج حينئزٍ إلى شهادته . 
فاعتبار اليمين معها كناية عن عدم قبولها . 

نعم لا خلاف كما اعترف به غير واحد”"_بل ولا إشكال في 
قبول شهادة الوصي فيما لم يكن وصيّاً فيه ؛ لعموم ما دلّ على قبول 
نواد العدال مود 3ف ها نقد على المكت يدديق . 

ولا بنافي ذلك ما في المكاتبة المزبورة» من أنّه «كتب إليه 
- أيضا : أوَ تقبل شهادة الوصي على الميّت دين مع شاهد آخر 
عدل؟ فوقع ليةٍ : نعم من بعد يمين» فإنّ اعتبار اليمين هنا لا ينافي 
قبول شهادته ؛ لكون الدرعوى على الميّت. فاعتبارها للاستظهار 
كبا إركان الشتاهه خبرو روفو راطم 

وقد ظهر لك من ذلك كلّه : أنّ الشهادة متى ما جرّت نفعاً لم تقبل , 
لكن على معنى : رجوع الشاهد إلى كونه مدّعياً ولو باعتبار تعلّق 


/ ورياض المسائل: الوصايا‎ .4١5 ص‎ ١ كالمقداد في التنقيح: الوصايا / أحكام الوصيّة ج‎ )١( 
78١ ص‎ ٠ أحكام الوصيّة ج‎ 


شهادة وصيّ الميّت ل لم ل ا الس 89[ 
عو لد نما يد علنة اح م 0 
كان في كلمات الأصحاب أمئلة لها تقتضي الزيادة على ذلك إلا أن 
إقامة الدليل _بحيث يصلح للخروج ا على قبول شهادة العدل ‏ 
صعب ء كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم فى ذلك المقام, وإن كان ” 
ربّما ذكر”" لذلك بعض التعليلات الاعتباريّة التي لا تصلح مدركا +0 
للأحكام الشرعيّة . 

والرساء من امهالك الدريا ويادة تحقيق اراك قر وله وقد 
قب والحمة ننه غك شانه) انه قد أشبعنا الكلام نيا فى كدان 
الوادت اكان واوتمط. وداقل يفا يرنه كان معضن التختلاف بين 
المنا معو 

(و» على كلّ حال, فمقتضى ما ذكرنا أنه إلو كان وصيّاً في 
إخراج مال معيّن, فشهد للميّت بما يخرج به ذلك المال من الشلث. 
لم تقبل 4 لما فيها من إثبات حقِّ له. اللّهمّ إلا أن يفرض على وجدٍ 
لايكون له حقّ أصلاً» فإنّه ينّجه القبول حينئزٍ . 

وقد يقال: إن مجرّد وصايته على إخراج المال المعيّن لغيره ليس 
حمّاً يمنع من قبول شهادته , نعم لو كان المال عائداً له انّجه عدم القبول 
عقا لما د كرناه 233ل حهدا . 
)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ..١15١‏ 


(') كتاب الشهادات / الطرف الأول في صفات الشهود 52500 الخامس. 
(5) في نسختي الشرائع والمسالك: لم يقبل. 


بم كدب جواهر الكلام (ج 9) 





«مسائل أربع» 
(الأولى» 

«إذا» أعتق في مرض الموت أو «أوصى بعتق عبيده وليس له 
سواهم؟ ولم يجز الورثة «اعتتق ثلتهم» بناءً على الأصح من كون 
انكر هرمن التنى لب الترهقه يديل فليا بالقيمة 1 صق 
ما أخرجته القرعة , بلا خلاف أجده”". 

للمرسل عن النبي ييه : «في سنّة عبيد أعتقهم مولاهم عند موته 
ولم يكن له غيرهم , فجرٌأهم أثلاثاً ثمّ أقرع بينهم»7". 

والصحيح عن أبي جعفر ليه : «في الرجل يكون له المملوكون, 
فيوصي بعتق ثلثهم؟ فقال : كان على عي يسهم بينهم»!). 

واللخين الق رونو هالتبا يخ الدلانة لاعن سوس يبن بسار لك 


)١(‏ في بعض النسخ: بالقسمة. 

(؟) كما في رياض المسائل: الوصايا / أحكام الوصيّة ج ٠١‏ ص ؟١58.‏ 

(؟) عوالي اللآلي: المسلك الثالث من الباب الأوّل ح ١17‏ ج ١‏ ص 01غ. مستدرك الوسائل: 
ج ٠١‏ ص 0880 إرواء الغليل: ح ١١04‏ ج ١‏ ص 829, معرفة السنن والآثار: ح 59107 

(4) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق وأحكامه ح 0/اج 8 ص 574. وسائل الشيعة: باب 
0 من كتاب العتق ح ١ج‏ 17 ص .٠١”‏ 
الوصيّة / باب الوصيّة بالعتق ح 0007 ج ؛ ص ,225١0‏ تهديب الاحكام: الوصايا / باب 1١‏ 
وصيّه اللإنسان لعبده ح اج وص 5 


لوقي يتك عبد ولق للفبو افو تحسم سيت تي تت نا 


قال : «إن ا ( السين ماركا واعسق لتقي تقرفت بينهم 
واخرجت عشرين فاعتقتهم»!". 

ولو استلزم التعديل التجزئة في العبد أعتق ذلك الجزء وسعى في 
الباقي , وإِنْما لايق تلت كل والحد متهم مد ١د‏ كل وأججد مهم بدراء 
التوضى لدم وقد عرقت أيها فيما قنذء أن الوصانا |ذ وفيت ذف 
قسّط عليها الثلث بالنسبة ‏ لما سمعته من فعل النبئ وَيةٌ ذلك وغيره 
وإن كان هو في المنجّزء إلا أن الإجماع بحسب الظاهر على عدم الفرق 
بينه وبين الوصيّة هنا . ١‏ 


2 0 ءِ 18 
مضافا إلى الصحيح عن على عْيْةِ '". بل يمكن ان يكون منها خبر الالال 
موسى بن جعفر طلِي« () سيّما بعد قوله لل : «فاعتقتهم», ولاستلزام 
عتق الكل الاضرار بالورثة . 
لني ع عع ع ع 
(ولو رتبهم4 في الإعتاق او الوصيّة به اعتق الاوّل فالاوّل 
حتى يستوفى الخلنق: وتبطل الوصيّة 4 او التنجيز #فيمن بقى » إذا 
لم يجز الوارث, بلا خلاف اجده كما اعترف به في الرياض ”"؛ ل: 
الاصل المتقدم . 
)١(‏ في بعض المصادر بدلها: «رأبا جعفر». وفي بعضها: «عن أبيه ا أبا جعفر». 
(؟) وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص 108. 
(") تهذيب الأحكام: القضايا / باب ٠١‏ في البيّنتين يتقابلاز ح 5١‏ ج 7 ص .11١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ؟ جلا ص 507. 
(4) تقدّم نقله آنفاً. 
(6) رياض المسائل: الوصايا / أحكام الوصيّة بج ٠١‏ ص 585. 


مب جواهر الكلام (ج 4) 





وخصوص النص : «في رجل أوصى عب موده اعدق فلاناً وفلاناً 
وفلاناً وفلاناً وفلاناً. فنظرت في ثلثه فلم يبلغ أنمان قيمة المماليك 
الخمسة الذين أمر بعتقهم؟ قال: ينظر إلى الذين سمّاهم وبدأ بعتقهم, 
انون وورظ ين إلى الند فكو مه إزل قت ايه الناتى نج الثالك له 
الرابع نه الخامس » فإن عجز الثلث كان في الذي سمّى أخيراً؛ لأنه 
أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك, فلا يجوز له ذلك»7". 

ولو أوصى بعتق عدد مخصوص من عبيذه. استخرج ذلك 
العدد بالقرعة4 لأنّها العدل بين العبيد الذين قد تعلّق لكل منهم حقّ 
بالوصيّة . ولا طريق لتمييزه إلا القرعة . 

«وقيل: يجوز للورثة أن يتخيّروا بقدر ذلك العدد. والقرعة 
على الاستحباب» حيئئذٍ «وهو حسن» بل في المسالك: أنه 
أقوى ”"؛ لأنها لكل أمر مشكل , ولا إشكال بعد فرض كون الموصى به 
من المتواطئ الذى قد عرفت الخيار فيه للوارث . 


«الثانية» 
ولو أعدق مار كه عم الرفاة متدرا ويس الة ميو :4 برل بحدز 
الوارث إقيل: اعتق "' كلّه» بناء على أ المنجّز من الأصل «وقيل: 
)١(‏ تقدّم في ص 177. 


(1) مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بج 1 ص .5١١‏ 
2( في نسخة المسالك: عتق. 


إجزاء الصغير والكبير... فى الوصيّه بعتق رقبة ا ل 1701/7 


ينعتق ثلثه. و» حينئذ ف إيسعى للورثة فى» ال«إباقى» من 
(قيمته. وهو أشهر» وأقوى كما عرفته في الحجر '" وتعرفه هنا'" في 
ما اد اللا ش 1 

(ولو أعتق ثلثه» عند الوفاة وسعى '' فى باقيه» فيدفع جميع 
ما يكتسبه فاضلا عن مؤونته بعد ذلك فى فك باقيه, لا بنصيب الحرّيّة 
خاصة ؛ لكونه حينئز كالمكاتب الذى تحر بعظه ؛ 

«ولو كان له» أي المعتق «إمالٌ غيره» أي العبد «أعتتق الباقي 
من ثلث تركته4 للسراية التى هو سببها , وبذلك كان كالمنجّز الذي قد 
عرفت أنّ الأصحّ خروجه من الثلث . 

مع احتمال كون ذلك من الأصل وإن قلنا : بكون المنجّز منه لا من 0 
الأصل ؛ باعتبار أن العتق بالسراية قهري , فيكون من الأصل ؛إذ هو ٠.6‏ 
لمن من التنتضات وان كان الأول اقفو 


«الثالثة » 
9لو اوصى بعتق رقبة4 واطلق. ولم يكن ثمّة قرينة, اجزا 
الحضرمي : «قلت له أي لأبي عبد الله ليةٍ ‏ : إن علقمة بن محمّد 
)١(‏ في ج 717 ص ١77‏ فما بعدها. 


(؟) فى ص 9/4 فما بعدها. 


مب جواهر الكلام (ج 9) 





اومان أن أعتق عنه رقبة , فأعتقت عنه امرأة, أفيجزيه أم أعتق عنه 
بن الى ؟ قال :قال تعد يد قة قال أل إن فاطفة ام ايت أوضت أن 
أعتتق ع رقبة فأعتقت عنها امرأة» 7" 

ولو قال: إمؤمنة,. وجب» امتثال ما أوصى بهء بلا خلاف”" 
ولا إشكال ؛ للنهي عن تبديلها”" الذي يكون ترك امتئال ما أوصى به 
منه أو أولى بالنهي . 

والمراد بالإيمان عرفاً: الاعتقاد بإمامة الاثني عشرء وقد يطلق 
على غير ذلك» إلا أن المنساق عرفا الآن ذلك. خصوصاً إذا كانت 
الوصيّة من أحدهم . نعم , الظاهر إلحاق مستضعف هذه الفرقة بهم في 
الأحكام . 

(فإن لم يجد”“ أعتق من لا يُعرف بنصب4 كما عن الشيخ !©, 
بل في الرياض عن ظاهر التنقيح وصريح غيره : عدم الخلاف فيه" . 

لخبر علي بن أبي حمزة المنجبر ضعفه بالشهرة المحكيّة في 


)0 الكافي: الوم الوصايا ' / باب من أوصى بعتق ح © ج لاص ,١7‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب ١8‏ وصيّة الانسان لعبده ح ١6‏ ج و ص .55١‏ وسائل الشيعة: باب الا من كتاب 
الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص .1١04‏ 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الوصايا / الأحكام المعنويّة بج ١1‏ ص 019. 

(") سورة البقرة: الاية .١18١‏ 

(4) في نسخة الشرائع: لم تجد. 

(0) النهاية: الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج اص 177. 

(1) رياض المسائل: الوصايا / أحكام الوصيّة بج ٠١‏ ص 687 


الويسسسسص مسب لبلب ججؤاهرالكلام (ج”) 

إلا أنه قد عرفت كون الحكم مسلماً عندهم . بل لعله يدخل تحت 
معقد إجماع الخلاف » فإنه لما ذكر أحكام المستحاضة التي من أقسامها 
الكبرى قال : « إنها تجمع بين صلاة الظهر والعصر بغسل » وا مغرب 
والعشاء بغسل » والفجر وصلاة الليل بغسل قال :- وتؤخر صلاة الليل إلى 
قرب الفجر وتصلّي الفجربها إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة 
وأخبارهم 6 اي 

وممّا ذكره أخيراً يعلم أنها ليس ها أن تقتمه زائداً على الغرض من 
صلاة الليل » ويؤيّده الاقتصار فما خالف الأصل على المتيقن . 

لكن ذكر في الروض : « أنها لو زادت على ذلك فهل يجب إعادته ؟ 
يحتمل ؛ لما مرفي الجمع بين الصلا تين » وعدمه ؛ للإذن في التقديم »'" . 

وفيه : أنه لم نجد إطلاقاً في ذلك حتّى يستند إليه سوى الفقه الرضوي » 
مع أنه ليس فيه إلا : « أنها تغتسل لصلاة الليل والغداة بغسل » » ولعلٌ 
المنساق منه ما سمعته من الخلاف . 

ثم إن الظاهر قصر جواز التقديم المذكور على الغاية المتقدّمة-أعني صلاة 
الليل ‏ فليس لها حينئذ أن تقدتمه بدون ذلك » بل لوفعلته بهذه النيّةَ إلا 
أنه عرض ها ما منعها من فعلها مثلاً لم تكتف به واحتاجت إلى إعادته على 
إشكال فيه » بل وني سابقه أيضاً ؛ إذ مكن أن يقال : إِنَ هذا الحكم مما 
كع من جر رسقاع الكت ييا قدا رميق الزمتان ميو قات وبحة 
للحكم بكونها محدثة إن لم تصلّ » وليست بمحدثة إن صلّت » فتأمّل . 

هذا كله بالنسبة إلى الغسل » أمّا ما أوجب منها الوضوء كالاستحاضة 
)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ١؟؟‏ ج١‏ ص 745 و50 . 
)١(‏ روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص88 . 


أو أ فى بق ركه مومه اتروع . سس يمي ا ا 817 


الروضة”" وعن غيرها!" قال : «سألت أبا الحسن له : عن رجل 
أوصى بثلاثين قيذانا يعتق بها رجل من أصحابنا ,فلم يوجد بذلك؟ 
قال: يشتري من الناس فيعتق» . 

وهو وإن كان خالياً من التقييد بعدم النصبء إلا أنه معلوم من 
الخارج كفر الناصب وعدم جواز عتقه . ومنه يعلم : عدم الفرق بين 
النصب وغيره ممّا يوجب الكفر في فرق المسلمين . 

ولعل التقييد به لكثرته في المخالفين, وللتصريح به في خبره 
الآخر: «سالت عبدا صالحا نلا : عن رجل هلك . فأوصى بعتق نسمة 
مسلمة بثلاثين ديناراًء فلم يوجد بالذي سمّى؟ قال: ما أرى لهم أن 
يزيدوا على الذى سمّى , قلت : فإن لم يجدوا! قال: فليشتروا من 
عرض الناس ما لم يكن نامدا فا 


وهما وا و ا 1 


نينا 


مفروض المتن إلا أن الظاهر عدم الفرق , بل ما في المتن أولى بهذا ٠١‏ 


والمناقشة!: بضعف السند ‏ بعد التسليم ‏ مدفوعة بما عرفت من 


.15 الروضة البهيّة: الوصايا / في متعلّق الوصيّة ج ه ص‎ )١( 

(؟) كالحدائق الناضرة: الوصايا / أحكام الوصيّة بج ١١‏ ص ؟١01.‏ 

(*) الكافي: الوصايا / باب من أوصى بعتق ح 4 ج /اص 18. من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / 
باب الوصيّة بالعتق ح 00٠١‏ ج 4 ص ,”'١8‏ وسائل الشيعة: باب "ل من كتاب الوصايا 
ح ١ج‏ 9١ص‏ 100. 

(؛) انظر«الكافي» في الهامش السابق اح ٠١‏ و«الفقيه»:ح ١‏ ص ,5١6‏ و«الوسائل»: م١‏ 

(5) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة ج 1 ص ؟١١1.‏ 


00 جواهر الكلام (ج 9؟) 





الانجبار يما سمعت . 

فما عن ابن إدريس: من عدم الاجتزاء بذلك 7 -وعن ابن البواج : 
أنه احتاط به" بل اختاره ثاني المحقّقين!" والشهيد ين 0/؛ لعموم : 
«من بدله»!" ونحوه. فيتوقع المكنة حينئذ . ومع ان يكون حكمه 
حكم ما لو تعذّر صرف الموصى به فيما أوصى به واضح الضعف» بل 
هو من الاجتهاد فى مقابلة النصّ . 

وقد عرفت المراد بالناصب في كتاب الطهارة '5. 

(و» كيف كان, ف «لمو ظنّها مؤمنة4 لإخبارهاء أو لإخبار من 
يعتدٌ به أو لإظهارها الإيمان... أو نحو ذلك من الطرق الشرعيّة 
(فأعتقها. ثم بانت بخلاف ذلك, أجزأت عن الموصي» بلا خلاف 
اجده كما في الرياض ”". 

لقاعدة الإجزاء في نحوه ممّا كان المرء متعبّدا فيه بِظنّه . 

وللصحيح : «... عن رجل أوصى بنسمة مؤمنة عارفة . فلمًا 
أعتقناه بان أنّه لغير رشدة؟ فقال: قد أجزأت عنه. إِنْما مثل ذلك مثل 





.5١١؟ السرائر: الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج "' ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 580. 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ٠١‏ ص .,5٠١‏ فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ١١‏ اص 3715١‏ -5515. 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / أحكام الوصيّة بج ١‏ ص ؟١١1.‏ 

(0) سورة البقرة: الاية .١1/6١‏ 

(1) في ج 7 ص ؟١٠...‏ 

() رياض المسائل: الوصايا / احكام الوصيّة ج ٠١‏ ص 580. 


لو اوصى بعتق رقبة بثمن معيّن قلم يود ل د ال ننس 9 


حل اقعرس هته على ١‏ يااسددنة تدده ميقل بين 


«الرابعة 4 
9لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن, فلم يجد”" به لم يجب 

شراؤها» بالزائد قطعاً؛ لعدم المقتضي حتّى لو بذل له الوارث أو غيره . 
بل لواشفكن دين الت المت لم معت أ رشا ميل قدو كل هرا وذ لك 
ل فضلا عزن وعوية.ديغداء كوثه الموضى ين 

نعم » لو بذل صاحب الرقبة بأن رضي بالقدر المزبور عوضاً لها: 
امكن الوجوب حينئد . 

وهو خارج عن المفروض الذي قد عرفت أنّ حكمه : ترك الشراء 
(وتوقع وجودها بما عيّن له4 فإن أيس منه صرفه في وجوه البر التي 
هي طريق إيصال مال الميّت إليه ؛ إذ لا معنى لإرجاعه إلى الوارث بعد 
597 عنه بالوصية . وتعذر إنفاذها بعد فرض كونها ممكنة فى حد 
ذاتها حال ارصق لاوط ها محوك زجع لقال إلى الوا رقي 

ولفل الارل#اختهاز شير وسقض لد وميه مسنه عن وجو 
البرّ؛ لكونه أقرب إلى الموصى به , وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاة 
شل 3 للك 





)01( الكافى: الوصايا / باب النوادر ح ينان لاص 1 من لا" يحضره الفقيه: الوصيّة / باب 
نوادر الوصايا ح "0007 ج عا ص 7 وسائل الشيعة: باب 46 من كتاب الوصايا ح و١‏ 
واس ال 1 


51١ 


جواهر الكلام (ج ) 


(ولو» توقّع فلم يجدها بذلك, ولكن «وجدها بأقل» من الثمن 
الذي أوصى بها «اشتراها واعتقها» بلا خلاف أجده فيه'"؛ لقاعدة 
عدم سقوط الميسور بالمعسورء ولاإمكان دعوى كونه راذا الموصى 
في هذا الحال, وللخبر الاتي . 

(و4 إِنْما الكلام في قؤل الميضكف وغثيرة ايل قبيل #1 إنة 
لا خلاف فيه : لإدفع إليها ما بقى» الظاهر فى وجوب ذلك عليه 
وأنه لا يجوز صرفه في غيره من وجوه الْبرٌ . 

ولعلّه لأنّه أقرب إلى الموصى به . 

ولمونّق سماعة : «سألت أبا عبد الله ل :عن رجل أوصى أن يعتق 
فج وين القد مجخويما ورين لاشترى الوضيى اقل مين 
خمسمائة درهم وفضلت فضلة, فما ترى في الفضلة؟ قال : تتدفع إلى 
النسمة من قبل أن تعتق» ثم تعتق عن الميّت»!. المحمول على صورة 
تعذّر الموصى بهء ولو بقرينة حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح, 
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.587 ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: الوصايا / أحكام الوصيّة بج‎ )١( 
وصرّح بالحكم في الجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص 497., وتحرير الأحكام:‎ 

الوصايا / في الموصى به ج ' ص 5017-5301 واللمعة الدمشقيّة: الوصايا / الفصل الثاني 
ص ,١75‏ وجامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المعنويّة بج ٠١‏ ص .5١١‏ 

)١(‏ انظر الجامع للشرائع وما بعده في الهامش السابق. 

(؟) كما في رياض المسائل: (انظره في الهامش قبل السابق). 

]) الكاني#الوضايا #نات فى أوهى عق د انع لطن 5 الناتيذنين: الأحكاء: الرمنا 7 
باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ١4‏ ج هو ص ,”22١‏ وسائل الشيعة: باب /الا من كتاب 
الوصايا ح ١ج ١9‏ ص .4٠١‏ 


لو اواضى بعتق رقية يشمن عفدن دوحدت اقل ست حت سبي ب يت سيت 6810 
فلا يكون ترك الاستفصال فيه دليلاً على العموم . ومع التسليم يخصّ 
بظاهر اثّفاق الأصحاب على عدم الجواز إلا مع التعذر ؛ ترجيحا لعموم : 
تمن يكلم عليه 

وسماعة وإن كان واقفيّا إل أنّه ثقة » فيكون الخبر من الموئّق الذي 
قد فرغنا من إثبات حجَّيّته في الآصول, على أنّه منجبر بالشهرة أو 
عدم الخلاف . 

ولعلّ في قوله ليه : «قبل أن تعتق» إشارة إلى ما ذكرناه من قرب 


بالفمن الحكن اقنا مل تعدا 


.١18١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


الفصل «الرابع» 
«وفي الموصى له» 
«ويشترط فيه: الوجود» حال الوصيّة فلو كان ريا 
لم تصمٌ الوصيّة له؛ كما لو أوصى لميّتء أو لمن ظَنّ وجوده فبا 
ميناً عند الوصيّة. وكذا لو أوصى لما تحمله المرأ ا 
1 المستقبل «أو لمن يوجد من أولاد فلان» . 


ج18" 


07 بلاخلاف أجده فى شىء من ذلك”", بل عن نهج الحقّ”" 
والتذكرة'": الإجماع 00 

الأصل المقتصر في تقيبده ‏ بالمنساق من إطلاقات الوصيّة في 
الكتاب والسئة _على الوصيّة للموجود. 

على أن المراد هنا الوصيّة التي قد عرفت كونها تمليك عين أو 
)كاش امداق امار الوصايا / في الموصى له ج ١١‏ ص 0180. ورياض المسائل: 

الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص /77؟. 


.017 نهج الحقّ: في المواريث / مسألة 4 ص‎ )١( 
(الطبعة الحجرية).‎ 5٠١ تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج “دص‎ (0 


الوضَكه للمعدوة . مسجم ممت حك م ات ل 537 
منفعة . والمعدوم ليس له أهليّة التملّك ولا قابليّته ؛ ضرورة كون الملك 
من الصفات الوجوديّة التى لا تقوم بالمعدوم. بل لايتصوّر قيامها فيه 
إل مرجم لك المشووء إلى انلك مزالت 

وما ثبت في الوقف من صحّته على المعدوم.تبعا للموجود, إِنّما هو 
عق «حهل الشتازع عقد الوقك سا للك السعدوم بعد وتضووة.: 
فالوجود حينئز كالقبض أحد أجزاء العلّة التامّة فى ثبوت الملك له 
لذ ادها للك مها ل كد ميو لكا وحوده غلا عن تيد شركته مع 
الموجود من أَوّل الأمرء وهو معلوم البطلان . 

وهذا شيء لا مانع عقلاً ولا نقلآ من شرع الشارع له كما أنّه شرعه 
لإثبات الملك للموجود ما دام موجودا على وجِهٍ ينتقل عنه الملك 
بموته , ويتلقاه الآخر من الواقف, لا من الموقوف عليه . على خلاف 
قياس باقي أسباب الملك . 

ولو أن الشارع شرّع الوصيّة التمليكيّة على هذا الوجه لم يكن بأس 
في تمليك المعدوم لها على الوجه المزبورء إلا أنه لم ينبت من الشارع 
ذلك فيهاء بل النابت خلافه وأنّها على قياس باقي أسباب الملك نحو 
الهبة والبيع والصلح ... ونحوهاء كما لا يخفى على من لاحظ أدلتها . 

ولو سلّم قابليّة تحميل إطلاقاتها ذلك ,إلا أن الإجماع بقسميه على 
كون المراد منها الموجود . 

فما في جامع المقاصد _من إشكال ما سمعته من الأصحاب: بمامرٌ 
في الوقف من صلاحيّة المعدوم للملك تبعاً للموجود, مع أنّ الوصيّة 


أخفٌ منه كما هو واضح لمن لاحظ أحكامهما!- في غير محلّه ؛ 
لما سمعته من وضوح الفرق بين المقامين . 

ولا حاجة إلى ما تكلفه ثاني الشهيدين في الفرق بينهماء واطنب 
بها" ممما لا يرجع إلى محصّل » فلاحظ وتأمّل » والتحقيق ما عرفت . 

واللأوود فليا المعدوم لوكان غير قابل للتمليك , والملك لم يكن 
قابلاً للتملّك, مع أن الاجماع بقسميه على صحّة الوصيّة بالمعدوم عيناً 
ومنفعةً. وعلى جواز بيع الثمار... ونحو ذلك ممّا هومن ملك" 
المغدوع . 

لأَنا نقول :بعد الفرق بينهما بالإجماع ونحوه أنه يمكن منع 
تحقّق الملك في ذلك كلّه حقيقة , بل أقصاه التأَهّل للملك والاستعداد له 
".عن حمين علق الثماء لمالك الأضل »وملك المنفعة لمالك العيق ».فهو 

١‏ منعاف ان للف 5 | ملك عقيف ميل بالأسياف الجويودة انشع 

أن يملك المعدوم بعد وجوده. لا أَنّهِ مالك للمعدوم حقيقة . 

ولو أنه نبت في الوصيّة صلاحيّتها لنحو ذلك في الموصى له -كما 
ثبت صلاحيّتها له في الموصى به - لقلنا به, لكنّه لم يثبت, بل النابت 
خلافه كما عرفت. بل الظاهر ذلك وإن اثفق وجوده حال موت 
الموصي . ولذا قيّدنا الوجود فى المتن بحال الوصيّة . 

نعم , هذا كلّه في الوصيّة التمليكيّة, أمَا الوصيّة العهديّة الى 





.4١ ص‎ ٠١ جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى له ج‎ )١( 
,5" 3-16 (؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 1 ص‎ 
(؟) في بعض النسخ: املك‎ 


صحة الوصيّة للأجنبي وللوارث ااا بيس 89# 


لم يقصد الموصي إنشاء تمليك فيها فلا أجد مانعاً من صكتها 
للمعدوم ؛ بمعنى : أن يعهد الميّت في إعطاء شيء أو وقفه أو نحو ذلك 
لمن يتولّد من زيد مثلا . 

وإطلاق اشتراط الأصحاب الوجود في الموصى له, منزّل ‏ بقرينة 
ليله وغيرة على التمليكتة التى هى أجد التقو, كما ستعية ارقا : 
والله العالم . 0 

«و» على كلّ حالء فلا خلاف بيننا'" في أنه إتصمٌ الوصيّة 
للأجنبيٌ والوارث» بل الإجماع بقسميه عليه. بل المحكي منهما 
مستفيض أو متواتر'". 

قياف ان اطلاق الوعئة هبى الكتعانيه واليثة وتشهوماانة 
اكت نيه" إلى اخزيها والتعيرة الفسيتليظة الذالة مل حا 
الوصيّة للوارث : 

منها : قول أبي جعفر مذ في الصحيح : «الوصيّة للوارث لا بأس 
بها»!*), وفي اخر ساله! محمّد بن مسلم : «عن الوصيّة للوارث؟ 


.0١7 ص‎ 5١ كما في الحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصى له ج‎ )١( 

(؟) الانتصار: مسألة 519 ص 057 - 048. المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص 4 و١١,‏ 
السرائر: الوصايا / المقدّمة ج '' ص ,١187‏ تحرير الأحكام: الوصايا / في الموصى له ج ؟ 
ص 1517 مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص .1١7‏ 

(5) سورة البقرة: الاية .18٠١‏ 

(؛) الكافي: الوصايا / باب الوصيّة للوارث ح 7 ج لاص 4. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
كتاب الوصايا ح ؛ ج ١9‏ ص 188. 

)0( ظاهر السياق أنه أيضاً عن أبي جعفرظِة. ولمحمّد بن مسلم عدّة روايات بعضها عن > 





2 جواهر الكلام (ج ) 


فقال: تجوز»!", وفي ثالث : «فقال: تجوزهء ثمّ تلا هذه: (إن ترك 
شيو لوو" الى ا خودي الى كير دلقم 
تماام القائة هن مدع حو زها للوارك عسظلتا ,أو اذا لمعيه 
من الورئة! - واضح الفساد. كوضوح حمل ما ورد في أخبارنا ممّا 
يوافق ذلك على التقيّة منهم ؛ نحو : 
ما عن تفسير العيّاشي من خبر أبي بصير عن أحدهما ليه في قوله 
تعالى : «كتب ...» إلى آخره؟ قال: «هي منسوخة . نسختها آية 
1 الفرائض التي هي المواريث...»6 أو على إرادة نسخ الوجوب دون 
لمات الراك 
وخبر القاسم بن سليمان : «سألت أبا عبد الله هه : عن رجل 


ه أبي جعفر ك1 إلا آنها ليست بنفس اللفظ. وبعضها بالنصّ إلا أنها عن أبي عبد الله ئلا . 
«الكافي» في الهامش قبل السابق: ذيل ح "' (مع ح ؛ع) ص .٠‏ و«الوسائل»: ذيل ح ؛ (مع 

.١18٠١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

2 من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوصيه للوارث ح غ0 ج ص 158. وانظر 
«التهذيب» في الهامش قبل السابق: حك و«الوسائل»: ح كدص لال ؟. 

)ع( المغني لين قدامة): ج ان 5 المجموع: ج 0ص 7559 و١435.‏ بداية المجتهد: 
ان 1 

(0) تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح ١717‏ ج ١‏ ص /ا. وسائل الشيعة: باب ١٠0‏ من كتاب 
الوصايا ح 16ج 69ص .15١0‏ 


الطهارة / في تنييهات الاستخاضة بس امش [8[1 
القليلة بل والوسطى بالنسبة إلى الظهرين والعشاءين فالأقوى أنه كالغسل , 
فتى توضأت في أل الوقت ثم صلّت في آخره مثلاً لم يصحّ » كما صرّح به 
5 الول والخلدئ 7) والسرائ 9) والجامع (4) والبيان(0) وغيرها (0) 5 
وعن الوسيلة 7 والإصباح 7 , بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً إلا من العلامة 
في امختلف 27 , وتبعه العلامة الطباطبائي في مصابيحه("" , مدعياً فيها أنه 
ظاهر الأكثر؛ حيث لم ينضوا على وجوب المعاقبة بين الطهارة وغاياتها 
المتعدّدة » مع اكتفائهم بالطهارة الواحدة في اجميع . 

ويرشد إلى الأول -مضافاً إلى الاحتياط اللازم مراعاته في خصوص 
القام في وجه تحصيلاً للبراءة اليقينيّة » وإلى عدم ظهور الفرق بينه وبين 
الغسل في ذلك » وقد تقدّم ما يدلَ عليه هناك » وإلى عدم ثبوت العفوعن 
هذا الدم في الزائد على هذا المقدارء وإلى احتمال وجوب تخفيف الحدث 
بالنسبة إلى الصلاة كالخنبث » وإلى دعوى أنه المنساق إلى الذهن من الأمر 


. المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص58‎ )١( 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ؛؟؟ ج١‏ ص١5؟.‏ 

(") السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١51‏ . 

(4؛) الجامع للشرائع :, الطهارة / دم الاستحاضة ص44 . 

(0) البيان : الطهارة / في الاستحاضة ص١7‏ . 

() كنهاية الاحكام : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص72؟17١»‏ والدروس الشرعية : 
الطهارة / في الاستحاضة ص". وجامع المقاصد : الطهارة / في اللاستحاضة ج١‏ ص3" . 

(10) الوسيلة : الصلاة / احكام المستحاضة ص "١‏ . 

(4) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : في الاستحاضة ج؟ ص؛؟١‏ . 

(9) مختلف الشيعة : الطهارة / حكم الاستحاضة ص١4‏ . 

. ) مخطوط‎ ( ١ المصابيح في الفقه : الطهارة / في الاستحاضة الوسطى ص؟؛‎ )٠١( 


الوصيّة للوارث لاا ل ل #3 سسسسسسسسسسس ح 9  ِ‏ 


ولي اغتراف لمسودون 1081لا المحكر د ايها -إرادة نفي الوصيّة بالزائد 
على الثلث . 

كما فى النبوي المروي عن تحف العقول أنه قال ييه فى خطبة 
الوذ اكارديه انها الى .اله قد فق لكر رارك تصعدمن الغيرات: 
ولا تجوز وصيّة لوارث باكثر من النلث»7!". 

ومن الغريب ما في دعائم اللإسلام : «ووعن على وأبي جعفر 
وأبى عبدالله (صلوات الله عليهم): أَنّهم قالوا: (لا وصيّة لوارث) وهذا 
عا فيما علمناه» 

«ولو جازت الوصيّة للوارث لكان يعطى من الميراث اكثر ممّا سمّاه 
الله (عرٌ وجل) له» . 

«ومن أوصى لوارثه فإِنّما استقل حقّ الله الذي جعل له. وخالف 
كتابه, ومن خالف كتابه (عر وجل) لم يجز فعله» . 

«وقد جاءت رواية عن جعفر بن محمّد ل دخلت من أجلها 
الشبهة على بعض من انتحل قوله, وهي : أنه سئل عن رجل أوصى 
لقرابته؟ فقال : يجوز ذلك ؛ لقول الله (عرّ وجل) : (إن ترك خيراً الوصيّة 


)١(‏ «له بدين» ليس في التهذ يبين. 

لوقيب اللككاء: الوك انا اتات 19 الوضة ارا شن ونه انعو :003 فضا 
الوصايا / باب هلا صحّة الوصيّة للوارث ح 4 ج 4 ص ,١27‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح ١١‏ ص 185). 

(؟) تحف العقول: خطبتهياةُ في حجّة الوداع ص ١‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من كتاب 
الومسا راس أج اقص 3 


7ن جواهر الكلام (ج 9؟) 





للوالفيف و الاقزنين )اقيم 

«والذي ذكرناه عنه وعن ابائه الطاهرين هو المت وهوإجماع 
المسلفية ...)"الى ار 

ولكن لا غرو ؛ فإنْ الرجل المزبور جديد التشيّع على ما ذكر في 
ترجمته '", والله العالم . 

«و» كذا إتصح الوصيّة للذمي ولوكا و جيك وفيل: لا جور 
مطلقا» ولكن لم نعرف القائل (ومنهمٍ من خص الجواز بدوي 
الأرحاء والأوّل أشبه» بإطلاق الأدلة وعمومهاء بل عن الخلاف : 
نفي الخلاف فيه (2). 

«وفي الوصيّة للحربي تردّد» وخلاف «أظهره العم 4 

فكان حاصل مختاره : التفصيل بين الذمّي والحربي . فالأوّل تجوز 
له الوصيّة مطلقاً والثاني لاتجوز مطلقاً. وهو قول الشيخ في الخلاف 0 
وان اقونسن فى السبرائر هوهو جد لاقو الافى المسألة: 


.18٠١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) دعائم الإسلام: الوصايا / ذكر ما يجوز من الوصايا ح ١700‏ ج 7 ص 508 مستدرك 
الوسائل: باب ١6‏ من كتاب الوصايا مح "اج ١4‏ ص .,٠١١‏ 

(؟) وفيات الأعيان: رقم 53/ا ج 0 ص .4١0‏ 

(؛) الخلاف: الوصايا / مسألة 5١‏ ج غ ص .١67‏ 

(6) المصدر السابق. 

(7) الموجود فيه في أكثر من موضع جواز الوصيّة للكافر مطلقاً ولم يفصّل بين الذمّي 
والحربي. كما أنّ هذا هو المنقول عنه في الكتب المعدّة للنقل. انظر السرائر: الوصايا / 
المقدّمة. وباب الوصيّة وما يصمّ منها ج 7 ص ١87‏ و147, وانظر أيضاً كتاب الوقوف 
اج لاص .150-1١09‏ 


الوصيّة للذمّي والحربي لاس بمب سب بج ب شي |كث9 

ويدلٌ عليه في الأوّل: -مضافاً إلى نفي الخلاف المزبور -قوله 
تعالى : «لاينها كم» إلى قوله : «أن تبرّوهم»'" بناءً على أنها من الب 5 
اول وا للعواز سه 


وعموم الوصيّة وإطلاقها . 
وما ذل على وحوفه إقادها وجومة ابد ايا وا لها عدا سب : 
ع 18" 
رصي + التوصن . 0 


والنصوص المستفيضة '" المشتملة على إنفاذ الوصبيّة ولو كان 
الجوضن اله زهوة ذا أواقضرانكا ,مدوغير ذلك 

وف الغا ؛ اليا موادة وقد نين الله قال عنها وله ول تعد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورسوله ولوكانوا اباءهم 
أو أبناءهم» 7" , ومنها يعلم عدم الفرق بين الأرحام وعيرظم إذا كانوا 

وقوله تعالى : «إِنْما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم إلى قوله: ‏ 
5 تولوهم»0. 

مضافاً: إلى مفهوم الآية السابقة . 

وما عساه يشعر به الوصل في تلك النصوص ؛ باعتبار ظهوره في أن 
اقصى افراد الجواز اليهودى والنصراني » ولو كان الحربي جائزا لكان 


.8 سورة الممتحنة: الاية‎ )١( 
.577 ص‎ ١9 من كتاب الوصايا ج‎ ”١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
(؟) سورة المجادلة: الاآية ؟5.‎ 
.8 سورة الممتحنة: الآية‎ )]( 


أولى بالذكر . 

ولأنّ الحربى غير قابل للملك ؛ لأنّه وما معه ملك للمسلم . 

ع ري سي ليل ادامل 
من الحربي . 

لكن قد يناقش : بمنع كون الوصيّة ‏ التي هي عطيّة بعد الموت. 
مذابلة للمة الف ع عنطظنة حال الهيا ‏ مسي وتعواية وينذا ‏ لان 
الأغراض الدافة إلى الك ةيف لمكن أن يكوو انا انا 
لهم ... وغير ذلك ممّا لا يندرج سببه في الايتين اللتين يمكن دعوى 
كون المنساق منهما : المنع من ذلك من حيث المحاذة لله والقتال 
للمسلمين وعدم الرغبة في الدين » لا من غير هذه الحينيّة ؛ وإلا لمنعت 
الهبة لهم ولغيرهم . 

كل ذلك مع أنه يمكن منع اقتضاء ذلك" الفساد للعقد وإن أثم 
بالمودة الى :تتر تب عليها الوضتة واليئة متلا »ولس :ذلك مق الوص 
بالمحرّم حتّى لو قلنا بحرمة الإيصاء عليه . 

والوصل المزبور إِنّما تضمّن اليهودي والنصراني, وهو أعمّ من 
الذمّي والحربي , ودعوى انسياق الأوّل منهما ولذا يقابل بالحربي - 
بد طون غالب ادل الحرم ارقا ولاهقا «التصار وليه ا 
إنَما هي بين الذمّي والحربي , لا بين النصراني -مثلاً ‏ والحربي . 

بل لا يبعد دعوى ظهور العبارة في إرادة بيان عدم فرد آخر أشْرٌ من 





)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: عدم. 


الووضكة للد والحوى. ١‏ سسحتت سي جح ل ب 1 


ذلك , نحو قوله فيمن ترك الحيجٌ : «إن شاء يموت يهوديّا أو نصرانيَا , 
فهو حينئذٍ دال على التعميم لا على خلافه. مو ثرا ذلك : بمادل على ث7 
صحة وصية المجوسي للقراء وأنها تتصرف إلى فقراء نحلعه (") 0 ا 


مكلف بالفروع . 

ودعوى : عدم قابليّة الحربي للملك واضحة المنع , وا ووه :نهم 
وماليو لايع المساعين يعني : | اانا زا للسسامين 1 ا جيم تتترى 
أحكام المماليك حقيقة عليهم . 


والعراد تنية الوضة : الحكى بكونها النوضى لد قلااينا فنه اتتورث 
استحقاق على الموصى له بمقاصّة ونحوها. ومنه ما نحن فيه؛إذ 
لاوها فاه بيو صدرورة القان له ومين الرد وني كو اذ اكد لمعيل 
له بعد ذلك . 

وخبر إبراهيم بن محمّد قال: «كتب أحمد بن هلال ١‏ 
أبي الحسن 44 يسأله عن يهودي مات وأوصى لديّانه بشيء؟ 
فكتب لق : أوصله إلى , وعرّفنى لأنفذه فيما ينبغي إن شاء الهف 


تكب مطتد و حيس قال ركني علق بيرع الال إلى أحن التق 


)١(‏ ثواب الأعمال: باب عقاب من ترك الحج ح ١‏ ص لللابوسائل القيعةويات لامع انوا 
وجوب الحج وشرائطه س ١‏ (مع ذيله) ج ١١‏ ص 5١-355‏ 

.587 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: انظر باب 74 من كتاب الوصايا ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ ج ١6‏ ص .١١١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة لاأهل الضلال م ؟ ج و ص .5١4‏ 
الاستبصار: الوصايا / باب 77 الوصيّة لأهل الضلال ح 7 ج 4 ص .١59‏ وسائل الشيعة: 
باب 0” من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص 555. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: عن محمّد بن محمّد. 


27 جواهر الكلام (ج 68) 





على بن محمد نيةا يهودي مات وأوصى لديّانه بشسيء أقدر 
عل ا كذو هلخو ن آخذه فأدفعه إلى مواليك؟ أ وانقوافيا 
أوصى به البهودي؟ فكتب مك1 : أوصله إلىّ وعرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي 
إن شاء الله» 0" , 

لا صراحة فيهما بالبطلان» بل ولا ظهور بناءً على أَنّ المراد بالديّان 
أهل دينه وملته . وعن الشيخ : حملهما على إنفاذه في الدين ؛ لأنّه أعلم 
بكيفيّة القسمة فيهم' " ووضعه مواضعه'", وحينئذٍ يكون ايع عنقا 
نحن فيه . 

وممّا عرفت يظهر لك : قّة القول بالجواز مطلقاً من غير فرق بين 
الحربي وغيره والقريب وغيره؛ وإن دل على الجواز في الأوّل زيادة 
على ما عرفت -عموم ما دل على صلة الأرحام وبرّهم وإعطائهم 
والوصيّة لهم من الكتاب !4 والسنّة *"؛ حتّى قوله تعالى : «كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت إن دسم الوم الوللين: 7 إلى 
آخره» لكنّ ذلك لا يقتضي اختصاصهم بالجواز كما هو واضح . 


)01( من لا يحضره الفقيه: الوصيّه /دفتات نوادر الوصايا ح 006١‏ ج ع ص 7ل وانظر 
«التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ٠‏ ص ,٠١0‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 

() تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١17‏ الوصيّة لأهل الضلال ذيل ح 9 ج1 ص .5١0 - 7١4‏ 

(1)“تصورة النساء» الكية تشورة الافال الكو للاسورة الاحوان» الاجة انحور حكن 
الاية 7؟. 

(5) أصول الكافي: الإيمان والكفر / انظر باب صلة الرحم ج ١‏ ص .١0١‏ 

.١18٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


الوصيّة لمملوك الأجنبى 57 


ومن الغريب اعتماد بعض الأساطين”" في" المنع في الحربي 
على" ما حكي عن الشيخ في بعض كتبه من ونور تجوز الوصيّة 
للحربي عندنا» ١‏ باعتبار إشعاره بالإجماع . 

وسكت ١١‏ الفيع ع الذى دكن الخلاف الالموطله يعلم عم 7 
ظهور «عندنا» فى ذلك 00 إثبات الأحكام الشرعيّة بماك ذلك من 
مفاسد الفقه . 1 

مضافاً إلى ما عن مجمع البيان: من الإجماع على جواز أن يبر 
الرجل من شاء من أهل الحرب قرابة كان أو غير قرابة, قال: «وإِنّما 
الخلاف في إعطائهم مال الزكاة والفطرة والكفارات, فلم يجوّزه 
أصحابناء وفيه خلاف بين الفقهاء»7". والله العالم . 


(ولا تصحٌ الوصيّة لمملوك الأجنبيٌ» أي غير الموصي 
«ولاالمديره! ولا لأمّ ولدهء ولا لمكاتبه المشروطء و”» 


لا المطلق «الذي لم يود شيئا" من مكاتبته ولو أجاز”" مولاه» 
)١(‏ كالعاملي في مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص .١8١ ١415‏ 

(؟ و*) في بعض النسخ أبدلت «في» ب «على» وحذف فيها «على» الثانية. 

(؛) المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص .]١‏ 

(60) المصدر السابق: ص .١١‏ 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية 8 من سورة الممتحنة ج 9 ٠١‏ ص 01-108غ. 

(1) في نسخة الشرائع: ولا لمدبّرة الأجنبي. 

ال شيك اسراح ولردصااي ا 

(4) احرت هذه الكلمة في نسختي الشرائع والمسالك عن «من مكاتبته». 

)٠ )‏ في نسخة الشرائع: احانة 


با جواهر الكلام (ج ) 


إجماعاً محكيّاً عن ظاهر المهزّب!" وصريح التذكرة”". بل والتنقيح 
لكن خصّه بالقنّ وأم الولد. وحكى الخلاف في المديّر والمكاتب عن 
القت وله الى ,حيكريدووا الررعة لمعلاف المموط وان جر : 
وإدريس 500 فيهما . وجعله في الأول أشبه كما هو المشهور بين 
المتأخّرين , وقوّى الجواز في الثاني '' وفاقاً للشهيد ين ». 

وفي الرياض : «لم أقف في شيء من كتب الأصحاب على من نقل 
الخلاف عنهما في ذلك . نعم . عن المختلف والمهذّب حكاية الخلاف 
عن لحيو واي جدل ان ]رم لعن ارا رن سي تود 
الخلاف كبا ده اود النقل فنا مل على قاذ الأول لاحن 
الإجماع في التذكرة) 0 

قلت : لا ينبغي التأمّل في بطلان الول بصحّة الوصيّة للمدبّر 
عبد نا شيا على عو رات لعي متكا ماكر لع د 
كتاب البيع '" أو غير ما يملّكه مولا أو فاضل الضريبة » أو أرش 
الجناية ؛ ضرورة عدم كون ما نحن فيه من ذلك . 

بل هو كذلك في المدبّر-فضلاً عن القنّ وإن تحرّر عند استحقاق 








.٠١ 5 المهدّب البارع: الوصايا / في الموصى له ج "' ص‎ )١( 

(") تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص ١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) التنقيح الرائع: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص ١/ا5.‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١17‏ ج ١‏ ص ,20١‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في 
الموصى له ج 1 ص ١١5‏ -157, الروضة البهيّة: الوصايا / الفصل الأَوّل ج ه ص 51. 

(5) رياض المسائل: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 1587 5817. 

() في ج 16 ص 517 


الوضكة لعفاو ك الأجيى: .ويس حب بح يي 1/1 
الوصيّة بعد أن كان مملوكاً حالها. كما في القواعد”"؛ ضرورة كونه 
حينئذٍ كالوصيّة للمعدوم حالها إذا وجد حال !الا متسفا ن 3 اليا 
من أدلة#بشروضتة الوضية تاتف القووا نه بالتورف معطتق فيلك 
الموصى له من غير توقف على شيء آخر . 

فالمتّجه حينئذٍ البطلان في الفرض حنّى لو صرّح باشتراط حرّيّته 


نما الإشكال إن كان ففى المكاتب ؛ لانقطاع سلطنة المولى عنه. ' 


ولذا يصمح بيعه واكتسابه» بل الوصيّة له نوع من الاكتساب. ومن هنا + 
مال من عرفت وغيره كالكركى إلى صحّة الوصيّة له" . 
لكن فيه أُوّل": ما سمعت من دعوى الاجماع على عدم صحّة 


الوضفة لف 
مضافاً إلى ما تقدّم في محلّه!“ من عدم قابليّة المملوك للملك: 


عس ل 


وانه كل على مولاه لايقدر على شيء '" كالبهائم , »من عير فرق في 
اموس ا ا سي بو سا 


.415 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى له ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 40. فوائد الشرائع (اثار الكركي): 
اج ١ص‏ 152, 

(؟) ليس له عدل ظاهر في العبارة. 

(4) في ج 70 ص 51373... 

(0) سورة النحل: الآية 0/, 


اب جواهر الكلام (ج 9؟) 





كان هو هال السكك: 

لا يقال : إنّ المراد من صحّة الوصيّة له معاملة الموصى به معاملة 
ما يستفيده بكسبه . 

لأنا نقول : إِنّه لم ينبت اقتضاء عقد الكتابة ذلك في غير كسبه, 
ودعوى: أنّ قبول الوصيّة والهبة له من كسبه يمكن منعهاء ولو سلم 
اقتضاء إطلاقها ذلك لكن يجب الخروج عنه هنا باللإجماع المزبور. 

وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفرلية : «في مكاتب كانت 
تحته امرأة حرّة, فأوصت له عند موتها بوصيّة . فقال أهل الميراث : 
لا نجيز وصيّتها نه مكاتب لم يعتق ولا يرث » فقضى : أنه يرث بحساب 
ما اعتق منهء ويجوز له من الوصيّة بحساب ما اعتق منه . وقضى في 
اق رصني انارو هنةة وفك فى تمفزها ليه ذا حا و سين الووضنة, 
وقضى فى مكاتب قضى ربع ما عليه فاوصي له بوصيّة فاجاز له ربع 
عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها»!©. 

ورواه في الفقيه عن أبي جعفر نهذ لكن فيه : «قال: قضى أمير 
المؤسيق 1ك فى نكا دعوب ١‏ إلى اخ الخبن: 

وكذا رواه في التهذيب لكن بدون حديث النصف . وزاد في أخره : 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ١4‏ ج و ص 1؟5. وسائل 
التبيعة : بانت ٠‏ من كتاب الوصايا ح ١‏ (مع ذيله) ج 9 ص 373١غ.‏ 
(5) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الوصيّة للمكاتب ح 1 جس 4ص .5١١‏ 





1 جواهرالكلام (ج") 


بالوضوء لكل صلاة, سيّا ما كان منها مقروناً بالباء, كقوله 
(عليه السلام): «... تصلي كلّ صلاة بوضوء... » 290 فتأمّل. 
إيجاب تجديد الوضوء لكل صلاة ؛ إذ لولم تقدح الفاصلة لم تجهب إعادته . 
والتزام صيرورة استمراره حدثاً مجرّد فعل الصلاة لا مع عدمها كما ترى . 

وقوله (عليه السلام ) في خبر الصحّاف : «... فلتتوضاً ولتصلّ عند 
وقت كل صلاة... » (") بناءً على تعليق الظرف بالأوّل . 

وم نجد غيرها من الأخبارقد اشتملت على لفظ «عند» , لكن في 
السرائر بعد أن ذكر وجوب المعاقبة قال : « لأنَّ قوهم ( عليهم السلام ) : 
( يجب الوضوء عند كلّ صلاة ) يقتضي المقارنة ؛ لأنّ (عنداً ) في لسان 
العرب لا تصغرء فهي للمقارنة » كما أن ( قُبيلاً ) و( بُعيداً ) للمنقارنة 
فكذلك (عند) ؛ لأنها مع ترك التصغير منزلة ( بُعيد ) و( قُبيل ) في 
التصغير» 7" , ولعله عثر على ما لم نعثرعليه من الأخبارء فلا وجه للإنكار 
عليه بعدم الوجدان كما وقع من بعضهب؟' . 

ويؤيّده زيادة على ذلك ما عساه يظهر من الخلاف من دعوى الإجماع 
عليه» حيث قال : « المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد 
الوضوء عند كلّ صلاة ثم ذكر أحكام المستحاضة إلى أن قال :- دليلنا 
إجماع الفرقة وأخبارهم » 0" . 





.5 كما في خبر زرارة المتقدم في ص "ه‎ )١( 

(1) تقدم في ص 508-501 . 

() السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص 151 . 

(:) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص"١٠‏ . 
(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 71١‏ ج١‏ ص741 و7900 . 


الوفية لعول رك الاجلس ‏ ج بت سي ممح د ا ا ع ب 1/1 
«وقضى في وصيّة مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من 
وضقة دادما اعقق سس اناب والقلاهى رالتتبومية شمه كماهر 
المسألة . 

والمناقشة!" في السند : باشتراك محمّد بن قيس بين الثقة وغيره. ' 

ع1 

تدانديا ساسا ا سا اللرس اهم 0 
هاشم فهو أجل من أن يوصف بالوثاقة . 

وكذا المناقشة في جامع المقاصد في الدلالة : بأنّها وافبعة قفي 
لاعموم فيها”” الاب يري في المطلوب, بل 
هي من النصوص المشتملة على لي 
كما هو محرّر في محلّه . 

كلّ ذلك . مع تأيّدها بما في خبر ابن الحجّاج عن أحدهما 20 : 
«لا وصية لمملوك»”“ الذي يظهر كون المراد منه ما نحن فيه بملاحظة 
الخبر الآتى فى المسألة الثانية باعتبار وقوع نحو ذلك فيه . ومفروض 
)١(‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ”المكاتبة حم 7ج 8 ص 7376. 
(؟) كما في جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى له ج ٠‏ ص 0غ. ومسالك الأفهام: 

الوصايا / في الموصى له ج 7 ص ؟127-375. 


(7) انظر «جامع المقاصد» في الهامش السابق. 
)ع( تقدّم في ص .08١‏ 


ا جواهر الكلام (ج 9؟) 





السؤال : أنّه قد أوصى له بوصيّة . فلا مجال حينئذٍ عن القول ببطلان 
الوصيّة له . نعم لوكان قد تحرّر بعضه صحّت الوصيّة له بالنسبة . 

ولو أوصى للجزء الحرّ منه كان فيه إشكال , أقواه عدم الصحّة ؛ أن 
المالك مَن تحرّر بعضه, لا البعض المحرّرء وبذلك وردت الأخبار 
وجرى عليه كلام الفقهاء الأخيار . 

مع أنه قد يقال: إِنّ المالكية من الأعراض النفسانية , والسملوكية 
من الأعراض الجسمانيّة . وحصول الأوّل للنفس الإنسائيّة كاملا 
مشروط بانتقال الثانية عن البدن, فإذا اتتفت عن بعضه ثبت الملك 
ا ا 

م إن الظاهر أنّ”" قول المصئّف : «ولو أجاز مولاه» راجع إلى 

٠ 3‏ ويحتمل الأخير ويستفاد حكم غيره بطريق أولى : 

وزاد في القواعد على ما في المتن : «ولا يكون وصيّة للمولى»'". 
والتركى يقد الل ندعل بسكن النالتة القاتنى ذلك إذ اقفر 1 

وفيه : أن ملك المولى له _مع عدم قصد الناقل, وعدم معاوضته 
بعين مملوكة له ؛ كي يدخل معوّضها في ملكه قهراً وإن قصد الناقل 
خلافه _مخالف للضوابط الشرعيّة , التى منها : أن العقود تابعة للقصود, 
واللّه العالم . ْ 


0 0 الرطانا قن انوع ا اصن :114 
(؟) جواهر العقود: ج ١‏ ص 707 مغني المحتاج: ج 7 ص .4١‏ 


ا 





الوصيّة لعبد الموصي 


«و» كيف كان. فلا خلاف فى الظاهر _كما اعترف به غير واحد(" 1 
١‏ و جم" 


- في أنه إتصح» الوصية «لعبد الموصي ومدبره'" ومكاتبه وام 519 
ولده» فى الجملة؛ بل فى جامع المقاصد”'" وعن المهذزي 7): الإجماع 
عليه في الجميع . وعن فخر الدين “ والصيمري ”": الإجماع في الأول 
والتذكرة في الأخير'". 

وهو الحجة بعد النصوص التى منها كما قيل 0 _الصحيحان : 

في أحدهما: «رجل أوصى بثلث ماله لمواليه ولمولياته» الذكر 
والأننى فيه سواء, أو للذكر مثل حظ الأنثيين من الوصيّة؟ فوقع (ِكْة : 
جائز المنم ها اوضى دعل فا اوضى راان شاه 101 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الوصايا / فيما يجوز للوصي أن يصنعه ج 4 ص -7١‏ 17. والمقداد 
في التنقيح: الوصايا / في الموصى له ج ؟ ص 7/, والشهيد الثاني في المسالك: الوصايا / 
في الموصى له ج 1ص 255", والطباطبائي في الرياض: الوصايا / في الموصى له 
ج ٠١‏ ص 188. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولمديّره. 

() جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 48. 

(:) المهذب البارع: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص ؟١٠.‏ 

(0) شرح الإرشاد: الوصايا / في الموصى له ص 5 ٠١‏ (مخطوط). 

(1) غاية المرام: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 157. 

(0) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 17 (الطبعة الحجرية). 

(8) كما في رياض المسائل: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 1845. 

(9) الكافي: الوضانا #نات من أوضنى لقراباته ح ؟ ج /,ا ص 0غ. تهذيب الأحكام: الوصايا / 
باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح ١4‏ ج 4 ص ,5١0‏ وسائل الشيعة: باب 77 من كتاب الوصايا 


وفى الثانى : «... رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم 
يلغ ذلكة قال الما لمواليةه وسقظ موالي أريده01. 

وإن ناقش في الاستدلال بهما في الرياض ب «اشتراك لفظ المولى 
بين العبد وغيره, فلعلّه المراد دون الأُوّلء ولا قرينة ترجّح إرادته؛ بل 
لعل القرينة على خلافه واضحة ؛ لظهورها في إعطاء الثلث للموصى له . 
بأن يسلّم إليه دون أن يعتق منه بحسابه»7". 

وقد تدفع : بظهور «المولى» في العبد وخصوصاً في المقام ؛ ولذا 
أسقط الوصيّة في الثاني موالي أبيه . وأمّا الإعطاء له فهو وإن كان ظاهر 
الخبرين ذلك ال" اله فقره غيرهما بالعتق منه محسايد كما تعر ف 
فلا بأس حينئذٍ بحمل ما فيهما عليه . والأمر في ذلك سهل بعد عدم 
اتحفيار الذاي| انهم 

(و4 المراد بصحّة الوصيّة له : أَنّه يعتبر ما أوصى "" به لمملوكه 
بعد خروجه من الثلث. فإن كان بقدر قيمته اعتتق وكان الموصى به 
للورثة؛ وإن كانت قيمته أقل أعطى الفاضلء وإن كانت أكثر سعى 
للورثة فيما بقى» . 


كلا 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح 4١‏ ج 9 ص 48 5, وسائل الشيعة: 
(؟) رياض المسائل: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص .195١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ما يوصي. 


الوصيّة لعيد الموضى   -‏ ل اجا _اسسسسليياسس #الايا 


لكن قيّده المفيد''' والشيخ في النهاية '" بل والقاضي '" والديلمى “' 
عا باك عدا اوها لو را افيه ممما رص ل 
فإن بلغت ذلك كما لو كانت قيمته مائتين والموصى بها له مائة 
«بطلت الوصيّة » 1 

دنا 


ار الت يد ماين ماك -والموصى به مائة وخمسين'", ممم 
ولكنّ النلث ليس إلا مائة , ففي المسالك : «سعى عندهم في قيمة نصفه , 
وهو مائة» نافيا عنه الخلاف !؛ لعدم كون قيمته ضعف ما أوصى به له , 
وإن لم يصل ذلك إليه لقصور الثلث . 

لكنّه قد يناقش : بأنّ المفروض في المقنعة " والنهاية!" الوصيّة 
للعبد بالثلث ‏ بل في السرائر : نسبة عبارة النهاية إلى الرواية ”” اين لا 
وجهه : اعتبار زيادة الحرّيّة على النصف بالوصيّة ولو سين ٠كي‏ يوه 
نا فنسيي اللذه تلابعك اللكر سنس افونا |ذ] كانت لسرمية 
ضعف ما أوصى له فما زادء فإنّه لا يقتضي الوصيّة حيئئذٍ إلا النصف 


.377 المقنعة: الوصيّة / باب وصيّة الانسان لعبده ص‎ )١( 

(1) النهاية: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج 7 ص .١59-1١18‏ 
(؟) المهذب: الوصايا / باب ما صم من الوصايا ج ؟ ص .٠١7‏ 

(5) المراسم: احكام الوصيّة ص ؛ ٠١‏ (ظاهره ذلك). 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ما لم تبلغ. 

(1) في بعض النسخ: وخمسون. 

(0) مسالك الآفهام: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 5"9. 

(8 و1) تقدّم مصدرهما آنفا. 

.١59 السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج 7 ص‎ )٠١( 


جواهر الكلام (ج 9) 





ىا 


فما دون فلا ترجيح » فيبقى على أصالة عدم صحّة الوصيّة للعبد . 

والأصل فيه : الرواية التى سمعتها عن السرائر ء بل لعل ذلك ظاهر 
المقليرة ايض 5201/7 كر السالة وغيرهاء تنا قا بيدا جاه الأترعن 
د لا 

«وقيل» والقائل والد الصدوق'" والشيخ في الخلاف ”" 
والحلبي '* والحلّى : إتصمٌ» الوصيّة مطلقاً إويسعى في الباقي 
كيف كان4 ففي الفرض بيسعى في قيمة نصفه ان مائة ‏ ويتحرّر. 

(وهو حسن» بل الأقوى وفاقاً لمن عرفتء بل المشهور”". بل 
عن الخلاف : الإجماع عليه ". 

مضافا إلى إطلاق ما عن فقه الرضاءظُة بناءَ على حجَّيّته : «فإن 
أوضى العنا كم يناك هال قذه العمار ك اقيدةتعاةلةه افا و كان بيده 
أكثر من الثلث استسعى في الفضيلة»!©. 


.377/ المقنعة: الوصيّة / باب وصيّة الانسان لعبده ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 515. 

(؟) الخلاف: الوصايا / مسالة 44 ج غ ص .١750‏ 

(؛) الكافي في الفقه: في الوصيّة ص 510. 

(0) السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج ‏ ص .١9/8‏ 

(1) نسبه إلى الشهرة في إيضاح النافع على ما نقله في مفتاح الكرامة: الوصايا / في الموصى له 
اج 77ص .15١‏ 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

(6) فقه الرضاءظةٍ: باب 0١‏ الوصيّة للميّت ص 757919 7٠٠‏ مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من 
كتاب الوصايا ح 4 ج ١4‏ ص 49. 


الوصيّة لعبد الموصي ا ا 1/3474 


وخبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله يه : «في رجل أوصى 
لمملوك له بثلث ماله؟ قال : فقال: يقوّم المملوك بقيمة عادلة, ثم ينظر 
ما ثلث الميّتء فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة 
استسعي العبد في ربع القيمة : وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق 
العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة»!" بناءً على أنّ المراد 
شولك هدرو الى ا خدرة التقال يبري الاخصوفهة هد وو 
الماع عاى مسا اذ القلاف وتعويها الول النعلك فى :هذا الحكيى 7 
ومن ذلك يظهر وجه الاستدلال بالخبر المزبور لكل من القولين, 
فإنٌّ المفيد وأصحابه يجعلونه مثالاً لما لم يبلغ النصف من الأقلّ مما 
لا تزيد فيه الحرّيّة على النصف ؛ لأصالة بطلان الوصيّة للعبد . 
والمشهور يجعلونه مثالا لجميع أفراد الأقل, ويشهد له : الإجماع 
المحكي المعتضد بالشهرة . وإطلاق الرضوي ... وغير ذلك . كما يشهد 
الأول نا اسمفعة من المرييلة فى 'السراتن و ظاهن المقية . 
ومن الغريب تقرير الكركي ‏ وثاني الشهيد ين '" وغيرهما'" 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ١‏ ج 9 ص ,5١7‏ الاستبصار: 
الوصايا / باب 8١‏ من أوصى لمملوكه ح ١‏ ج 4 ص .١154‏ وسائل الشيعة: باب 4/ا من 
كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص ١؟١1.‏ 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص “2 -/4. 

(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7١‏ ص 5241. 

() كالبحراني في الحدائق: الوصايا / في الموصى له ج ١؟‏ ص 075 - 054, والطباطبائي في 
الرياض: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 599-5915. 


تتم لمن ا حت تو | قز الكلام (ج ) 


الاستدلال للمفيد بالخبر المزبور بدلالة المفهوم. على معنى: أنه 
لو لم يكن أقلَّ بقدر الربع لايستسعى, وإِنّما يتحقّق عدم الاستسعاء 
مع البطلان . 

نم اعترضوا عليه ب« أن المفهوم إن لم يكن الثلث أقلّ من قيمة العبد 
بقدر الربع لا يستسعى في ربع القيمة, لا أنّه لا يستسعى مطلقاًء وهذا 
مفهوم صحيح لايفيد مطلوبهم » فلا ينافي القول بِأنّه يستسعى بحسبه 
فإن كان أقل بقدر الثلث يستسعى في الثلثء أو بقدر النصف يستسعى 
في النصف وهكذا» . 1 

«وأيضاً لو كان المفهوم الذي ذكروه صحيحاً لزم منه أنه متى 
لم يكن الثلث أقلّ من قيمته بقدر الربع لا يستسعى بل تبطل الوصيّة , 
وهذا شامل لما لوكانت القيمة قدر الضعف أو أقلّ من ذلك إلى أن يبلغ 
النقصان قدر الربع » فمن اين خصّوا البطلان بما لو كانت القيمة قدر 
الضعف ؟!» . 

بل قال فى المسالك : «ما هذا إلا عجب من مثل هذين الشيخين 
لسري" 

ولا يخفى عليك أنّ مبنى استدلال المفيد إن كان -هو ما عرفت 
من أَنّ الأصل بطلان الوصيّة للعبد , والمتيقّن ممّا فى الرواية كونه مثالا 
للآقل من النصف ولو بقرينة ما عرفت ء لا المفهوم العزنور الذي لا يكاد 
يخفى فساده على أصاغر الطلبة , وأا المناقشة فى سند الخبر فيدفعها : 
اتفاق الجميع على العمل به . ْ 


الضف لفية الفوضن ٠.‏ سد عم حي سج جه بيت حوب جيب :01 


بقي الكلام في شيء : وهو أن الفاضل في المختلف وافق المشهور 
فيما إذا كانت الوصيّة بجزء مشاع من التركة كالثلث والربع والخمس 
ونحو ذلك فإنّ العبد حينئذٍ يكون من جملته , فكأنّه قد أوصى بعتق 
جزء منه ‏ فيعتق وبسري في الباقي ويدفع عنه من الوصيّة ؛ لأنّه في قوّة 
الوصيّة بعتقه . بخلاف ما لو كانت بجزء معيّن كدار او بستان. او جزء * 
باع مد كتصني ا ,ذا لبقطل الوضعة: امود هر لاومةة لفماو لي اللي 
ولعدم ما سمعته في المشاع فيه, ولآنّ تنفيذ الوصيّة بالمعيّن محال ؛ 
لامتناع ملك العبد , والتخطي إلى رقبته يقتضي تبديل الوصيّة ."١‏ 

وفيه  :‏ مع منافاته لإطلاق الأصحاب كما اعترف به في محكيّ 
التذكرة » بل فيها : أن كلمة الأصحاب متّفقة على عدم الفرق!", وكذا 
عق الفهدذب !بل :وإطلاق الخبر المزيورة:فإن التلك فيد اعسة :مين 
المقياع و المعتق وجل اللرسلم إرادة الأول كان أعه أيضا مقا يمل ثلزت 
العبد وغيرهء بل قد يدّعى أمَ المنساق من مثله الثاني أنه يس ذلك 
مبنى الصحّة حتّى يختصٌ بالمشاع ؛ ضرورة عدم صحّة الوصيّة أيضاً 
للعبد بثلثه , فإنه غير قابل لان يملك غيره فضلا عن أن يملك نفسه . 
وتنزيله على إرادة عتقه وفكّه للسراية بما أوصى له غير ظاهر من 


)١(‏ تقدّم في ص ؟087. 

.,570١ 3519 مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ؟ ص 1١‏ (الطبعة الحجرية) (بتصوّف). 
(؛) المهذب البارع: الوصايا / في الموصى له سج 7 ص .٠١0‏ 


21 جواهر الكلام (ج 9؟) 


الوصيّة , ولو كان عدم قابليّة العبد للملك سبباً لتنزيل الوصيّة على ذلك 
لانّجه ذلك في عبد الغير أيضاً فضلاً عن الوصيّة لعبده المعيّن . 

ومن نهنا كان القذاهر 1 الحك التديو رسيا دمن الغا رع أله 
مستفاد من الموصي ء بل لايبعد تنزيله على ذلك حتى لو علم قصد 
الموصى غيرهء بل لعلّه هو الظاهر ؛ ضرورة ظهور عبارته فى إرادة 
مدا رضي انيه لا تسر متصدينف: ش 

ومن ذلك قلنا : إنّ الموافق للضوابط بطلان الوصيّة لولا الأدلة 
الشرعيّة التي عرفتهاء وقد سمعت أن مقتضاها عدم الفرق بين الجزء 
المشاع والمعيّن . 

ومن التريب قول يغقتهم ؛ إندهها أمقع تحقيق الحتاتن "برو اعرب 
حك الجالو سي تعرس ممع .بل هو ظاهر في 
القررد دمو الوسوسية و ان كان قد عد ذلك تحقيقاً”", فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كل حال فهل يحتاج إلى صيغة عتق في صورة زيادة الثلث 
على القيمة كما عساه يشعر به قوله : «اعتق», او لا كما عساه يشعر به 
قوله فى صورة القصور : «استسعي العبد في ربع القيمة» بناءً على عدم 
الفرق بينهما بالنسبة إلى ذلك , فيكون المراد حينئذ من قوله : «اعتق» 
الانتاق وض ؟ وتعياق اخوطيها الأول 

نم إن ظاهر عبارة المصنف وغيرها'" عدم الفرق فيما ذكره من 





)010( رياض المسائل: الوصايا / في الموصى له ج 2 111 
(1) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص 550؟. 
() كإرشاد الأذهان: الوصايا / في الموصى له ج اص 088غ. 


الطهارة / في تنبيبات ال ا ا ا 0 

قلت : وقد يعيّن أن مراده دخول ذلك تحت الإجماع قوله حيث تعرّض 
لخصوص ما نحن فيه من المسألة , ثم قال : « دليلنا ما قدّمناه من أنه يجب 
عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة » وذلك يقتضى أن تعقبه الصلاة » (© 
انتى . فإن استدلاله مما تقدّم من العبارة الاؤلى 5 في كونها مدلولة 
للإجماع والأخبار» فتأمّل . 

وبذلك كله يظهر لك الحال فها عساه يستند به للثاني » من الأصل » 
والعمومات , وورود الأخبار”" بالوضوء للصلاة أو عند وقتها » وخبر ابن 
بكير المتقدم : « ... فعلت ما تفعله المستحاضةء ثمّ صلّت... »29 , 
و« ثم » للتراخي » وني المصابيح : « إنه قد تقرّر في محله ما يدلَ عليه في 
الجمع بين الفريضة والنافلة بوضوء واحد ‏ وكذا ما دل على جواز الطواف 
وصلا نه بوضوء واحد »19 انتّهى . 

لعدم صلاحيّة الأوّلين لعارضة ما ذكرنا كالثالث ‏ إن لم ندع المنساق 
منها ما قلناه , وتقدّم الكلام في الرابع . 

وفي المنتهى بعد ذكره هذا الخ رعلى جواز الفصل قال : « إلا أنَ 
الرواية ضعيفة السند , وابن بكيرلم يسندها إلى إمام ( عليه السلام ) فنحن 
في هذا من المتوقفين »!2*7 , ونحوه عن المعتير7" . 





. 7907 ص‎ ١ج‎ 7١6 الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

00( تقدم بعضها في ص .0517-8057١‏ 

(*) تقدم في ص 017. 

)0( المصابيح في الفقه : الطهارة / في الاستحاضة الوسطى ص؛؛ ١‏ ( مخطوط ) . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص 5ه" . 

030( المعتبر: الطهارة / موجبات الوضوء ج١‏ ص١١‏ . 


الوؤضةة لقبة الواطق ‏ ملمسسسح حت يت سي سج وج كي 140141 ٠‏ 


5 ساع ج18" 

التقويم بين القن وغيره. اللهمّ إلا ان يكون ما ذكره بقوله: «ويعتبر :70 
ذا وض ند ناد فين إلى كوو زاجعا الى الازليو وهر د لك مسية م 
ضوووة اله لاوعة ١‏ كرا جا كيه على اندر :الوك قور ولت 
خصوصاً بعد ذكره الأخير مستقلاً, والمدبّر غير محتاج إلى إعتاق ٠‏ بل 
ولا إلى ملاحظة مساواة الموصى به لقيمته وزيادته وقلّته'" بحيث يبلغ 
قيمته الضعف على القول به . بل هو بمجرّد موت السيّد يتحرّر, فإن كان 
لديعال كلدم ايهال التلعن من تلقد والاسيعى قن ذلك 

ومن هنا يظهر: أنه غير مندرج في الخبر المزبور الذي هو العمدة 
المسالك7". 

نعم , قد يقال : إِنّه أولى من القنّ الذي هو موضوع خبر الحسن بن 
صالم ”" على الظاهر ء مضافا إلى ما سمعته من الإجماع المحكى, 
فتصمٌ الوصيّة حينئذٍ له وتصرف فى فكّه , أو تعطى له مع فكّه من غيرها 
كما سمعته في القنّء بل لعل ذلك أولى ؛ ضرورة كونهما وصيّتين له 
فيعتق حينئذٍ من الثلث وتدفع الوصيّة له كما فى صورة زيادة الموصى 
به على قيمته , فإِنْه لا إشكال ولا خلاف فى دفع الزيادة له . 
ولا ينافى ذلك أنّ المراد بصحّة الوصيّة له صرفها فى فكّه من الرقّ ؛ 


)١(‏ فى بعض النسخ بعدها إضافة: و ثلثه. 
(1) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص 520. 
(؟) تقدّم فى ص 4/ا/. 





م/ جواهر الكلام (ج 9؟) 





لامكان كون ذلك حيث لا يكون سبب غيرها لحرّيّته , كالتدبير الذي هو 
-مع الوصيّة له بمنزلة الوصيّة بعتقه ودفع الموصى به له من غير فرق 
من تقرمها على التدبير وتأكرها عتهءع«ونين كتون الوضسةة بالجرء 
المشاع والمعيّن . 

واحتمال : بطلان التدبير فيما لو فرض تأخّر الوصيّة عنه وكانت 
بالجزء المشاع ؛ باعتبار أَنْها بمنزلة الوصيّة بعتقه الظاهرة في العدول 
عن التديير . 

وكذا احتمال : بطلان الوصيّة له لو فرض تأخَّر التدبير عنها لنحو 
ذلك أنضا . 

واضح الضعف بل الفساد ؛ ضرورة عدم انحلال ذلك إلى ماسمعت , 
بل لا يبعد تاكد تدبيره بالوصيّة له بالجزء المشاع . 

ولذاتقال فى القواع ةلي ا ووضى لعية جر ققدج ا خيعة يننا : 
الطلاك> لبوع اانه العيدولاك غيره فطل عن تشيه بير ادير ا 
حملاً للوصيّة على ذلك بتعدّر الحمل على الحقيقة. وفي جامع 
المقاصد : «ان عليه اي الثاني تالفقوافق »92 

رإن كأآن فد يدافسن :فى إرادة العدير ب الذى هنو انشناء عد 
معلّق على الموت من ذلك. اللّهمّ إلا أن يريد حكم التدبير ؛ 
على معنى : حصول الحرّيّة بالموت بعد فرض قيام الثلث بقيمته كما 





.4017 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى له ج‎ )١( 


الوصيّة لعبد الموصى أ أّْ_[!_سشس.س.._ و _ _  _‏ ا _ىد2ىدى ر رمميي ههلا 
في المديّرء والله العالم . 
ظ وأمّا مكاتب السيّد فلا ريب في عدم شمول الخبر المزبور له , ولعلّه 
لذا ‏ أو لما عساه يشعر به النصوص السابقة من اعتبار صحّة الوصيّة 
للمكاتب بتحرّر بعضه . حتى في مكاتب الإنسان نفسه قد يحتمل 
بطلان الوصيّة له كمكاتب الغير . 

لكن لا ريب في ضعفه. خصوصاً بعد ما سمعته من الإجماع 
المحكي ؛ إذ لو سلّم عدم شمول الخبر له فلا ريب في أولويّته من القن 
لكل تعر نت | ١‏ جماقة سؤووا رمك له إدااكان العزر براق كان 
قد عرفت ما فيه . 

إِنْما الكلام فى أن إعتاقه كالقنٌّ : 

عقا ن فيه وقييةاما أرصى له يدوم غير ملاحظة لجار قدت 
الكتابة عليه زاد على ذلك أو نقص . 

أو باعتبار: ما وقعت الكتابة عليه من غير ملاحظة لقيمته . ويعطى 
حينئذٍ الوصيّة . ويؤدي منه ما عليه من مال الكتابة على حسب 
بكست 

أو باعتبار : أقلَ الأمرين منهما؟ 

وجوه ثلاثة, قد اختار الأخير منها الفاضل فى قواعده'" والمحقّق 
الثاني ”"؛ عملاً بكلّ من الدليلين, فلا يلزم إل بالأقل ؛ للإجماع على 


(1)المضدار قبل السابق. 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص 87 . 


26 جواهر الكلام (ج ) 


عدم وجوبهما معاً, كالإجماع على عدم التوزيع . 

ولكن يقوى فى النظر : الثاني منها ؛ لما عرفت من عدم شمول خبر 
المقام له وما صحتحنا الوصية له بالأولوية , والكتابة من السقود 
اللازمة التي لا تنفسخ بالموت. وحيئئذٍ مالها كالدين في ذمته يجب 
عليه أداوها. ولا يقوم مقامها أداء قيمته ممّا أوصى له بعد فرض عدم 
شمول الدليل له. 

على أن احتمال الالزام بالأكثر مراعاة لحقّ الورثئة -مقابل 
لاحتمال الأقلّ ,كما هو واضح . 

بل قد يقال :إنّ فحوى ما سمعته في القن يقتضي صرف ما أوصى له 
في فك رقبته لوكان مشروطأً ولو بعضها كما أنه يقتضي صرف ما قابل 
الجزء المملوك من المطلق الذي تحرّر بعضه في فكّه أيضاًء وإن أعطي 
ما قابل الجزء الحرّ من الوصيّة ؛ ضرورة اندراجه في «المملوك» 
الشامل للكل والبعض . وحينئذٍ فمع فرض تحرّره بذلك يخرج عن 





موضوع الكتابة كما لو أعتقه ‏ فتأمّل جيّداًء والله العالم . 


(وإذا 5 بعتق مملوكه4 ولم يكن عنده سواه «إو» كان 
عليه دين4 يحيط بقيمته , بطلت وصيّته وبيع المملوك في الدين . 

وإن لم يكن محيطأ به إف»عند جماعة أنه إن كانت قيمة العبد 
بقدر الدين مرّتين أعتق المملوك» لنفوذ وصيّنه في ثلثه , وهو هنا 
سدس العبد ؛ فإنّ نصفه للدين وثلثي '" النصف الثاني للوارث . فيبقى 


)١(‏ في بعض النسخ: وثلثا. 


لو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين 3 بإب 


السدس ثلث الموصي, فإذا انعتق السدس سرى في الجميع 
«وسعى 477 العبد حينئذٍ إفى خمسة أسداس قيمته» ثلاثة منها 
للدين . وسدسان منها للورثنة . 

وكذلك لوكانت أزيد من المرّتين» وإن نقص حيئئزٍ مقدار 
ما يسعى به . | 

«ووإن كانت قيمعه اقل »من الدين مرتين أحاط بها أو لا «بطلت 
الوصيّة بعتقه» عند الشيخين '" وابن البرّاج ''' وغيرهم!)؛ لما تسمعه 
من النصوص الواردة في التنجيز الذي هو كالوصيّة في الحكم... 
وفيؤذ لك 

(و4 لكن مع هذا «الوجه» عند المصنّف وجماعة ©: «أنّ الدين 
يقدّم على الوصيّة. فيبدأ به4 إن كان له تركة غير العبد, وإِلاا كان في 
مقابلة بعض العبد «ويعتق منه الثلث ممّا فضل عن الدين» وإن قل 
ثم يسعى للدرين والورثة . 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: ويسعى. 

)١(‏ المقنعة: الوصيّة / باب وصيّة اللانسان لعبده ص 577 /ا17. النهاية: الوصايا / باب 
الوصيّة وما يصمّ منها ج 7 ص .15١ ١415‏ 

(5) المهذب: الوصايا / باب ما صم من الوصايا ج " ص .٠١8‏ 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص .0١ - 5٠١‏ والطباطبائي في 
الرياض: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 550. 

(0) كابن إدريس في السرائر: الوصايا / باب الوصيّة و ما يصمح منها ج 7 ص 159. والعلامة 
في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 7 ص ١7؟,‏ والشهيد الأوّل في غاية المراد: الوصايا / 
في الموصى له ج ١‏ ص 177 89775. والشهيد الثاني في الروضة: الوصايا / في متعلق 
الوصيّة بج ه ص 1١‏ 45. 


4ك جواهر الكلام (ج 6) 





قال الحلبى : «قلت لأبي عبد الله نيه : رجل قال : إن مث فعبدي 
جو وعلى ارخل فزن لقتال إن تو نى وغلية دين قد أحسياظ من 
الغلام بيع العبد» وإن لم يكن قد أحاط بئمن العبد استسعي في قضاء 
دس مولاه؛ وهو حرٌ إذا أوفى»١.‏ وعدم ذكر الورثة فيه للوضوح. وإلا 
فالمراد سعيه في قضاء دين مولاه أوّلا ثمّ في حق الورثة . 

وما يقال : من أنّ الصحيح المزبور في التديبر - وهو كالعتق المنجّز . 
فلا يستفاد منه حكم الوصيّة يدفعه : ما دل”" على أن التديير كالوصيّة 
بالعتق . 

ولا يتوهّم من عبارة المتن : أَنّه لا ينعتق من العبد ما قابل الدين, 
بل الذي يعتق منه الثلث ممّا فضل عن الدين لا غير ؛ ضرورة منافاته 
لما دل على سراية العتق . 

ومن هنا صرّح به في القواعد”" وغيرها! _بل لا أجد فيه خلافاً 
بين القائلين بذلك _قال فيها : «ولو أوصى بعتق مملوكه وعليه دين قدّم 
الدين» فإن فضل من التركة ما يسعه ثلث قيمة العبد عتق, وإلاا عتق 
ما يحتمله ويسعى في الباقى » ولو لم يبق شيء بطلتء وقيل : إن كانت 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق وأحكامه م 8607 ج 7 ص ,١١5‏ تهذيب 
الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح لاج 4 ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب 
9 من كتاب الوصايا ح 7ج ١9‏ ص 5017. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب التدبير والمكاتبة ج ١7‏ ص .١١18‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المعنويّة ج ١‏ ص 819. 

(؛) كالسرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمّ منها ج “ا ص ,١94‏ وتحرير الأحكام: 
الوصايا / في الموصى لهج *اص 518-3707 


لو أعتق مملوكه عند موته وعليه دين سس ره 
قيمته ضعف الدين عتق وسعى في خمسة أسداس قيمته : ثلاثة للديّان »7 
وسهمان للورثة , وإن كانت أقلّ بطلت». وحينئذٍ فالخلاف فى الصورة 
النانية لا الولى . ْ 
هذا كله فى الوصيّة . 

وأتالو نك عنقه عند موانه كان الأمز كماءة كر ناا نو اداه 
من السعي في الخمسة أسداس لو كانت القيمة بقدر الدين مرّتين, 
والبطلان إذا كانت أقلّ من ذلك «عملا برواية عبد الرحمن» بن 
الحجّاج «عن أبي عبد الله نف » قال : 

لاسالى أبو عبن اش كه :هل يختلن :ابق أبى لتلى:وانن شترمة 5 

وققلات راق أنه ها كمرك الس بدن موس ووه ل ملهدفيقاً 
كيرا وق كاسما رف يغط ادكه أ نمانوم اا عقوم عقة الوط 
قبالينا سس بو ويس هن زلف 'فنقال انين تسومة: ار أن 
يستسعيهم فى قيمتهم فيدفعها إلى الغرماء ؛ فإِنّه قد اعتقهم عند موته» . 

لأرقال اين الى للى؟ أرق أن يمر ادق أتجانه إلى القيماة: 
فإنّه ليس له أن يعتقهم عند موته وعليه دين يحيط بهمء وهذا أهل 
الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير , فلا يجيزون عتقه إذا 
كان عليه دين كثير» . 

«فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء فقال : سبحان الله يا ابن أبي ليلى , 
متى قلت هذا القول؟! واللّه ما قلته إلا طلب خلافي» . 


)١(‏ جعلت جزءً من متن نسخة المسالك. 


.و7 جواهر الكلام (ج 4)) 





«فقال أبو عبد الله عه : وعن رأي أيّهما صدر؟ قال: قلت: 
بلغنى أنّه أخذ برأي ابن أبي ليلى, وكان له في ذلك هوىء فباعهم 
0000 

«قال : فمع أَيّهما من قبلكم؟ قلت له : مع ابن شبرمة , وقد رجع ابن 
أبى ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك» . 

«لافقال؟ انا اوالله |1 الع لتى الاو يفاك ابن أن اتلى يوان كان قد 
رجع عنه» . 

«فقلت له : هذا ينكسر عندهم فى القياس , فقال: هات قا يسنى , 
فلع :أ اتابساة قفا لشوان بأ حنها وجل مق القبالس اه" 

اقلت له وجل :تراكيد ا لمي لمالا عبرو واقيية اليد سان 
رهم ود كه كمميوالةتدرهي وا عنله عند النرك: كبن بيضه ؟ قال 
ياع اليو قاد انرجا حسيهانة ورهو وياخة الورتة انا دهم 
فقلت : اليس قد بقى من قيمة العبد مائة درهم من دينه؟ فقال: بلى, 
تاك أبس للرجل ثلند رصطع يدها شاةة قآل على اقلكة النس قد 
أواضى اللفنك بالدلنت مق الماثة بخين اعتقه ؟ كقال :| الفيد ل" وضنة لد: 
إلا اموالة الحواليه: 

«فقلت له : فإن كان قيمة العبد ستّمائة درهم ودينه أربعمائة؟ قال : 
كذلك يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ويأخذ الورثة مائتين, 
ولا يكون للعبد شيء» . 

«قلت له : فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم؟ 


لو أعتق مملوكة عند موته وليه دين - 3 ب سس 89 
كديداة وق لمق هافنا الى امحانف شعلوا اللعوامقيق وانكيدا 
وم لفو متم إذا اتسوى اك الشرفاء رومال الور له اوكا ونال 
الورقة اكترمو مال الفوماء والح نيم الرسل عدلى:وصكنه رايت 
وصيّته على وجههاء فالان يوقف هذاء فيكون نصفه للغرماء . ويكون 
ثلثه للورثة . ويكون له السدس»”2"2. 

وصحيح زرارة عن أحدهما طِه« : «في رجل أعتق مملوكه عند 
موته وعليه دين! قال : إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه, 
وإلالم يجز»”". ش 

وفي صحيح آخر : «إذا ملك المملوك سدسه استسعي ...»!". 

عر سن الصو ص لت دمحي و القدل 0 عد عدم 
لتر نط التحكيه مه حيث: اللشعدو الدلالة والسما قاد باس يق 
بتخصيص العمومات بها ولو كانت قطعيّة . ودعوى : إعراض المشهور 
عنها ممنوعة على مدعيها . 

فما وقع من الفاضل' وغيره': من طرحها والرجوع إلى 


)١(‏ الكافي: الوصايا / باب من أعتق وعليه دين ح ١‏ ج لاص 77, تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ؛ ج 9 ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب 59 من 
كتاب الوصايا ح 0 ج9١‏ ص 5051. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟ ص 9" و«التهذيب»: ح 7 ص ,5١8‏ 
و«الوسائل»: ح ١‏ (مع ذيله) ص 507. 

(*) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 0 الإقرار في المرض ح 70 بج 9 ص .١13‏ وسائل 
الشيعة: باب 74 من كتاب الوصايا سح ١‏ ج ١9‏ ص 507. 

(؛) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 7775 - 50/9. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الوصايا / في الموصى له ج 1 ص 577 -128. 


وب جواهر الكلام (ج ) 





مطلقا. واضح الضعف . 

وأضعف منه ما عن الحلّى : من نفوذ العتق من الأصل وسقوط 
الدين من رأس ."١‏ ولعلّه مبنيّ على كون المنجّز من الاصل, الذي قد 

نما الكلام هنا : فى إلحاق الوصيّة بالعتق المنجّز في الحكم 
الفروبور ونياع تعنم مضماعة العداقد ل يك للقن حعميد 
الاين اشر لور الى ا هنا لمم ل 

ولعلّه لإطلاق الصحيح الأخير » ومعلوميّة انُحاد المنجّز مع الوصيّة 
وى جروجيه سر للك -في اكثر الاحكام. بل ربّما احتمل'!" 
عموم «أعتقهم» لهما معا أو اختصاصها بالوصيّة , خصوصاً بعد قوله في 
الذيل : «لم بن نهم الرجل على وصيته وأجيزت وصيته على وجهها». 
اولويّتها من المنجّز بالحكم المزبور؛ ضرورة كونه أقوى منها ‏ حتّى 
قيل 0١‏ اواك 0 ا ادا 


.١111 السرائر: الوصايا / باب الوصيّة وما يصمح منها ج '' ص‎ )١( 

() في ج لال ص 177... 

(؟) كما في رياض المسائل: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 197-193. 
(؛) كما في كفاية الأحكام: الرستة "رذن الحوصى لذ ج اص ,.0١‏ 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الوصايا / الأحكام المعنويّة بج ؟' ص 65١7‏ 8 00. 


5لا 777 ل سس ججوؤاهرالكلام (ج*) 

وفيه : أنه ليس المانع من العمل بها ذلك » إنها هوظهورها في إرادة 
الترتيب خاصّة من غير تعرض لغيره كما ذ كرنا » وإلا فغيرها من الروايات 
مثلها موجودء كقول الصادق ( عليه السلام ) في خير يونس في النفساء : 
«...وإن رأت صفرة فلتتوضا ثم لتصلّ »7 فتأمّل جيّداً . 

وستعرف فوا يأتي حال ما ذكره في المصابيح , على أنه لا يستفاد منه 
مطلق جواز الفصل . 

ثم إنه قد صرّح ججاعة من الأصحاب”) بأنه لا يقدح الاشتغال ببعض 
مقدّمات الصلاة كالستر والاجتهاد في تعرّف القبلة » وهو حسن مال يستلزم 
طول زمان , لكن ظاهر كلام الخلاف7" منعه . 

ويظهر من الشهيد في الذكرى”' أنه لا إشكال في جواز الفصل 
بالأذان والإقامة » وهو كذلك . وأمَا انتظار الجماعة فقد استثناها أيضاً 
بعض الأصحاب”* , وهولا يخلومن نظر. 

والأولى عدم الفصل مما يعتد به عرفاً وينافي المقارنة العرفيّة مطلقاً حتى 
فها يتعلق بالصلاة » عدا ما يكون التلبّس بها تلبّساً في الصلاة كالأذان 
والإقامة ونحوهما . 





)١1(‏ تهبذيب الاحكام : الطهارة / باب لاحل ج١‏ ص 176, الاستبصار: الطهارة / باب 4١‏ ح6 
ج١‏ ص »١15١‏ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النفاس ح” ج ؟ ص١١".‏ 

(؟) كالعلامة في النهاية : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص07؟1» والشهيد في الدروس : 
الطهارة / في الاستحاضة ص, . 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة 6 ؟؟ ج١‏ ص١5؟‏ . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص١‏ س8. 

(4) كالعلامة في النهاية : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص7؟1» والشهيد في الدروس : 
الطهارة / في الاستحاضة ص/ . 


الضكة لأ لوو 2 حسم جح سح عنس ل ا ب قا 


بذلك, على أنه قد احتمل!" حمله على التقيّة ؛ لأنّه مذهب العامّة فى 
تلك الأزمنة كما يستفاد من سياق تلك الصحيحة , واللّه العالم . 

«ولو اوصى لمكاتب غيره المطلق, و» كان إقد ادى بعض 
مكاتبته ", كان له من الوصيّة بمقدار”" ما أذاه» لأنها تصمٌ له على 
قدر ما تحرّر منه» إن نصفاً فنصف , وإن ثلثاً فثلث . كما عرفت الكلام 
فيه سابقاً وفيما لو أوصى للجزء الحرّ منه أيضاًء فلاحظ وتأمّل . 

لكن لو قلنا بصحّة الوصيّة للجزء الحرّء فهل تكون أيضا على نسبته 
أو يملك الكل به؟ وجهان . أقواهما الثانى , والله العالم . 

«ولو أوصى الإنسان لأمٌ ولده. صمّت الوصيّة من الشلث» 
بللا خلاف كما اعترف به غير واحد!_ولا إشكال . 

(و» إِنّما الكلام : في أنّها وهل تعتق من الوصيّة» إذا وفت 
الميّت غير ما أوصى به؟ 

(قيل4 والقائل جماعة منهم الكركي في جامعه!": وتعتق من 


.598 ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: الوصايا / في الموصى له ج‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: مكاتبة. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: بقدر. 

(؛) كالشيخ في المبسوط: الوصايا / فيما يجوز للوصي أن يصنعه ج 4 ص 17. والكركي في 
جامع المقاصد: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 04. والشهيد الثاني في المسالك: 
الوصايا / في الموصى له ج 1 ص 55". والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١72©‏ ج " 
ص 1299. 

(0) جامع المقاصد: (انظره في الهامش السابق). 


نصيب ولدها وتكون لها الوصيّة » . 

ووقيل #والقائن أنه جماعةههم التعتن فى ناف الاسد ااا 
بل تعتق '" من الوصيّة4 بل عن المهذّب نسبته إلى الشهرة" «لآ نه 
لا ميراث إِلّا بعد الوصيّة4 وفي الرياض: «أنّه وسابقه قولان 





منشتهو وا )!وق :غيرة #زشتكافنان) 01 

وقيل والقائل الصدوق فيما حكي عنه : تعتق من ثلث الميّت, 
وتعطى ما أوصى لها به. 

وقيل والقائل الإسكافي : يخيّر في عتقها بينهما"؛ عملا بكل من 
الدليلين , بعد الاجماع على عدم التوزيع بينهما . 

والأقوى في النظر منها : الثاني ؛ لعموم ما دل عليه من النصٌ وغيره, 
مضافا إلى قاعدة انعتاق الأبوين بحصول سبب ملك الولد لهماء 


وشيم لالد عت زوقلا كو الالك رصي دعا حكده 
مال الميّت», ولا يدخل في ملك الوارث إلا الثلثان ؛ ضرورة كونها منهما 


.١79 شرائع الإسلام: الاستيلاد / في الأحكام ج 7 ص‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع: يعتق. 

(؟) المهذب البارع: الوصايا / في الموصى له ج ”ا ص .٠١5‏ 

(؛) رياض المسائل: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص 199. 

(0) مسألك الافهام: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 559. 

(1) اسعفيد فق :روا نه لذللك انظ مق “ل ينحكره الققيه: الوضنايا ابي الوضيفة الشمكانن 
ح 00007 ج غاص .5١7‏ 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 7/ا7. 


الواسكة لذ ولو جحستسم يحم سس سس عو ا ات 419 


دونه , ومجرّد الوصيّة لها لا يخرجها عن ذلك . 

واحتمال7": تنزيلها منزلة ما لو أوصى بعتقها , فتكون منه دونهما . 

بدفعه : منع ذلك أوَلاً. / 359 

وثانياً: أنّه لا يبجدي فيما لو فرض زيادة قيمتها على ما أوصى به 
واأوفاك لامكال سيمش كرون الزاند ترك الرررنة يكل بحودسيا 
في ملك الولد وينعتق عليه ويسري في الغيرء ويتمٌ ذلك بعدم القول 
بالفصل , مضافاً إلى إطلاق النصوص جعلها في نصيب ولدها . 

راعتوال دن لطوايكا رصي يوار و لدت عن لزاه يولك 
جرومها» رعل الباكي فى ضيه . 

يدفعه ايضا : معلوميّة اقتضاء جعلها فى نصيب ولدها الانعتاق على 
الوولقه و اء القواملاهلية. ش 

وبذلك كله ظير لك كعف: الأفوا ل تسيعها “زان كيك للغالكمنها: 
المرسل عن أَبى الحسن الرضا ليذ : «فى آَم الولد إذا مات عنها مولاها 
رقن أرضى الها ؟ قالونضيق من التلك ونيا الوصفف 1لا 

وصحيح أبي عبيدة _المروي في الكافي ا#اوضيي كا ىقال #زسالت 


() كما فى مختلف السيعة: (المصدر السابق: ص 0/6). 

81 لكات «الوصاءا #بتاب الوضكة لأتنهات الأرلقينب قا اصن :04 فودين اللمكناء: 
الوه نا "ريات نومت الإنعان اندع اعد عي ١‏ الررم انل الشنةتاب لين 
كناك الوسارااع مركا هن 1111 

() الهامش السابق: ح 4. 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح .5"١‏ 


عبن اكدطقة عن رجلا كانت اله ا ولق ولدعتها عاق قلعا عرض نه 
الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثرء للورثة أن يسترقّوها؟ قال: 
فقال : لاء بل تعتق من ثلث الميّت وتعطى ما أوصى لها به . وفي كتاب 
العبّاس : تعتق من نصيب ابنهاء وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به»7". 

وكأنّ المراد : أنه قد روي الخبر المزبور في كتاب العبّاس على هذا 
النحو. وحينئذٍ يكون نصّاً في المختارء بخلافه على النحو الأُوّل, فإِنه 
كن مهخورا معرضا عله رين الأصحام ديل لم أجتتعافلا يعدا 
ما يحكى عن الصدوقء بل عن التنقيح: اللإجماع على عدم العمل به ". 

مع أنه محتمل لآم الولد التي قد مات ولدهاء كما في خبر أحمد بن 
محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن نِهْةٍ قال: «نسخت من كتاب بخط 
أبي الحسن عيذ : فلان مولاك توفي ابن أن له, وترك أمّ ولد له ليس لها 
ولدء فأوصى لها بألف درهم!", هل تجوز الوصيّة؟ وهل يقع عليها 
عتق؟ وما حالها. رأيك فدتك نفسي؟ فكتب لهذ : تعتق من 7 الثلث , 
ولها الوصيّة» ©. ش 





.4١7 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: باب 81 من كتاب الوصايا ح 4 ج‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 4/ا5. 

(؟) ليست في بعض المصادر والنسخ. 

(؛) في بعض المصادر والنسخ بدلها: في. 

(0) الكافي: الوصايا / باب الوصيّة لأمّهات الأولاد ح ١ج‏ لاص 55. تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ١68‏ وصيّة الإنسان لعبده ح ١1‏ ج 9 ص 558. وسائل الشيعة: باب 87 من 
كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص .]١6‏ 


الواضكة 31ل لمعم سس يجي بيب ب حت ا ارا 


وإن كان هو على هذا التقدير محتاجاً إلى التأويل ؛ لما عرفته من 
حكم الوصيّة للمملوك الذي منه أَمّالولد مع فرض موت ولدها في حياة 
كدعا كلع ب قلكية من كو بلسد را واقاة سر العدق من الررض ف هن العتق مد 
الثلث . وتعطى ما فضل منها على تقدير الزيادة» أو بإرادة عتقها في 
مرض الموت : م أوصي لها . .. أو بغير ذلك, هذا . 

وفي الرياض - بعد أن ذكر الرواية مستدلا بها للقول النالث, ثم 
حكى الإجماع على الإعراض عنهاء وأنه لابدَ من تأويلها بأحد 
الأمرين ‏ قال: «لكن يرجّح حملها على الأوّل : دلالة مقابلتها برواية 
العبّاس التي هي في اخوه اعد كقوز على كون سورةقها رايد , 
ولا ريب في أنه في الثانية هو أمّ الولد التي لم تعتق بالكلَيّة ‏ فليكن 
مورد الأولى أيضاً تلك الجارية» . 

يتضنافا إلى ضيوع اظلذق البلث يل الروضطة ومع احهفال أن 
يكون المراد منه تأكيد الحكم الْأُوّل من انعتاقها من الثلث , وهذا إن 
لوالقل يكوه :ظاهرا فى الروا على لمن شيغيك» كتيده الول لخر 
بكي تيدكن ببالؤتحظة التجماع وقوينة السقابلة الخدذها تقول 
بالانعتاق من الوصيّة حجّة , كما هو ظاهر المفاتيح وصريح الكفاية, 
فإذاً هو في غاية القوّة»7". 


701-7٠١ ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوصايا / في الموصى له ج‎ )١( 


قلت : قد عرفت أنّه في غاية الضعف , والخبر _بعد تسليم ما ذكره 
فية دمن المأول الى لأ يكون ححة: 

والمقابلة التى ذكرها هي ليس '" في الخبر حتّى تصلح لآن 
تكون قرينة , بل هي من الكافي "لا أنه كذلك في الخبر نفسه. 
كما هو واضح . 

نعم , ما في كتاب العبّباس على ما عرفت دليل تام على 
المطلوب . ش 

وما التخبير ففيه : أنّه لا وجه له فيما كان من القهريّات ؛ فإِنٌ 
الانعتاق القهري الذي يكون على الولد لا وجه للتخيير فيه . بل وكذا 
غلى تقذير الانعقاى من الوسعة رداء عك ١‏ تدمفل الاتساق هي الرلد» 
بمعنى : ينعتق منها ما قابل الموصى به بموت الموصي من غير حاجة 
إلى صيغة , وإن كان هو مشكلاً؛ لعدم دليل يصلح لذلك , والله العالم . 

9وإطلاق الوصيّة4 لجماعة محصورة «يقتضي التسوية» 
ما ببنهم من غير فرق بين القريب والبعيد , والذكر والأتثى . والفاضل في 
الإرث وغيره: بلا خلاف ”" ولا إشكال ؛ للتساوي في سبب الملك , فهم 
كالمشتركين في الحيازة مثلاً. 


74 





(؟) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 1 ص ١5؟.‏ والحدائق الناضرة: 
الوصايا / في الموصى له ج ١؟"‏ ص 010. 


18 


بل الظاهر عدم اعتبار قصد الموصى في ذلك . نعم , يعتبر فيه عدم 00 
قصد الخلاف . فالتسوية المزبورة حينئذٍ شرعيّة . 

واحتمال بطلان الوصييّة لعدم قصد الموصي تشخيص 
الملك للموصى له يدفعه : أَنّهد خلاف مقتضى عموم الكتاب والسنّة 
ومعقد الإجماع . مضافا إلى خصوص الفتوى به هنا على وجه لم يظهر 
فيه خلاف . 

نعم . لو لم تكن الجماعة محصورة كان المراد من الوصيّة الصرف 
فيهم , كما في كل موصى له غير محصورء بل لو كان بلفظ الجمع لم 
يجب ملاحظة أقلّ مصداقه فى الامتثال» وإن كان هو اللأحوط . 

وكيف كان «فإذا أوضن ١‏ ران وهم ذكور وإناث, فهه"" 
مو ايو كذ ١‏ عو اوها تم او لا عمامدوعة رو لد وضي 
لأخواله وأعمامه كانوا سواء على الأأصحٌ» لما عرفت . 

خلافاً للمحكي '" عن الشيخ وجماعة _وإن لم أتحقّق ذلك" _: 
فكالارث . 

ولااريب في ضعفه . بل عن ظاهر التذكرة : الإجماع على خلافه!*' 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: فيه. 

(؟ و") حكى ذلك في مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 1 ص .55١‏ وانظر النهاية: 
الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج “" ص .١07 - ١07‏ ونقله الشهيد عن ابن الجنيد. انظر 
الدروس: الوصيّة / درس ١75‏ ج 7 ص 5 ,5١‏ ونقله العلامة عن ابن البرّاج. انظر المختلف: 
الهبات / في الوصايا ج 7 ص 784. وهو ظاهر الجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص 114 
ولم يستبعده في كفاية الأحكام: الوصيّة / في الموصى له ج ١‏ ص 07. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 0"؛ (الطبعة الحجرية). 


) .بم جواهر الكلام (ج‎ ٠ 





(و» إن كان «فيه رواية»4 صحيحة , لكنها ومهجورة» وهى صحيحة 
زرارة عن الباقركة : «في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله؟ 
فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث»22. 

وقد حملت" أيضاً: على ما لو أوصى بذلك على كتاب الله . 

وكذا الخبر الآخر الضعيف المقتضي لقسمة الوصيّة للأولاد 
بين الذكور والإناث على كتاب الله 7 , وفي المسالك : «لم يعمل 
به أحد»!. 

هذا كله إذا أطلق فى الوصيّة . 

انا إذا "اق على التفضيل اّبع» لسموم: «من با بدله.. يلت 
وما دلّ على إنفاذ الوصيّة على حسب ما أوصى به الموصي 

«وإذا” أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه؛ سما إلى 
العرف4 كما هو الضابط في كل لفظ . 


/ الكافي: الوصايا / باب من أوصى لقراباته ح ” ج 7 ص 0غ. تهذيب الأحكام: الوصايا‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 17 من كتاب الوصايا‎ ,15١5 الوصيّة المبهمة ح ١؟ ج 4 ص‎ ١7 باب‎ 
59958 ح اج ؤاص‎ 

(؟) كما في مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 584. 

(7) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح ''", ووسائل الشيعة: 
باب 74 من كتاب الوصايا ح ؟” ج ١9‏ ص 59060 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص ١5؟.‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لو. 

.18١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 577. 

(4) في نسخة المسالك: ولو. 


الإفكة لذ الترانة .تع ىآ ا ب ير 111 

قال محمّد بن أبي نصر: «نسخت من كتاب بخط أبي الحسن هذ : 
ل ا ل ل و ل و اس 0 
واه وعظلي وى كا ينه وريه رايت اد لواائجاة ينتوفي الكقده قرا اله 1 
فدتك نفسى؟ فكتب ليَة : إن لم يس أعطاها قرايته»!©. 

وكاس الحميري ء إلآ أَنّه قال : «أعطي أهل بيت '" قرابته» 7" 

من غير فرق بين الوارث وغيرهء والمسلم والكافرء والذكر 
والاشي نو الشقير و اكد كنا | دبال فرق فى ' ا تصيرا نه اللرصيقة ال 
الم اا د و و ا ال ل 
الجمع أو الإفراد . 1 

(وقيل» دالقائل الشبيخ على ما حكي عنه :لإكان» أي الموصى 
به إلمن يتقرّب إليه إلى آخر أب وأمّله في الإسلام» بمعنى 
الأوتفاء بالقرابة من الأدني ! إليه إلى ما قبله ... وهكذا إلى أبعد جد في 
الإسلام وفروعه , ويحكم للجميع بالقرابة ‏ ولا يرتقى نى إلى آباء الشرك 
وإن عر فوا بقرابةٍ عرفاً. 

وهو عجيب , وأعجب منه : الاستدلال له بقوله يَييهُ : «قطع الإسلام 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح ١0‏ ج 9 ص 5١0‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من كتاب الوصايا م ١‏ ج ١1‏ ص .41١٠١‏ 

(1) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(9) قرب الاسناد: ح 75 ص 788 وانظر ذيل مصدر «الوسائل» في الهامش قبل السابق. 

(4) النهاية: الوصايا / باب الوصيّة المبهمة ج ' ص .١1088-5١01‏ 

(0) ليست في نسخة الشرائع. وفي نسخة المسالك بدلها: ب. 


ج 8" 


ليب بي ل ا حجن ززلوا قن الكاط 2 ) 
أرحام الجاهليّة»!, وقوله تعالى لنوح عن ابنه : «إنّه ليس من 
أهلك»”", 

#اخببر ان ا جام ددن كولوين يا يي 
على المدروفين نتينية وان كانوا كقارا إلا أن تكون هناك قرينة على 
إرادة المسلم »نحو ما ذكروهة في الفقراء .كما أنه لريب في عدم صدقه 
عل عبد ريعي بعر قم ييار ا اذا نواه ابونين اا 
ولد الأب الرابم 5 سول لله ول لم بيجاوزه في ترق سهم قري 
القربى من الخمس» ا 

فقد بدفعه : العرف أيضاًء وفعل النبئ ييَْةُ لا يدل على :: نفي القرابة 
مطلقاً عمّا عداه ؛ فإنٌ ذلك معنى آخر للقربى . 

و ايت نه القول بالششيضا ضى القر ابيا لو ارس قوق عردو و لقو 
باختصاصها بالمحرم من ذوي الأرحاء قوق غديرهين كيت الأعمام 
والأخوال, مع أَنّهما مجهولا القائلين » والله العالم . 

«ولو اوصى لقومه. قيل»4 والقائل الشيخان وأكثر الأصحاب في 
)١‏ يجار الانوان: : جوامع الحقوق / باب “ذيل ح ١7ج‏ الاص ,1٠١ 1١9‏ 


) 
(") سورة هود: : الآية 1غ. 
(") نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج اص 101. 


الطهارة / قِ تتيهات الأستخاضة ‏ 7 ب مش ١16‏ 

ثم ليعلم أن ما ذكرناه هنا والمسألة السابقة من عدم جواز الفصل إنما 
هومع استمرار الدم لا مع انقطاعه قبل الوضوء ولو لغير برء » فلوتوضأت ولم 
تصل ومع ذلك لم يخرج شيء من الدم فلا إشكال ني صحّة صلاتها بذلك 
الوضوء » ولعلَ إطلاق بعض كلمات الأصحاب مما ينافي ذلك منزل عليه 
أوعلى بعض الوجوه التي لا تنافيه » فتأمّل جيّداً . 

ومنها : أنه يجب على المستحاضة الاستظهار في منع خروج الدم بحسب 
الإمكان, كما إذا لم تتضرّر بحبسه بحشو الفرج بقطن أو غيره بعد غسله , 
فإن انحبس وإلا فبالتلجَم والاستثفار بأن تشدّ وسطها بتكة مثلاً وتأخذ 
خرقة أخرى مشقوقة الرأسن تجعل أحدهما قدامها والآخر خلفها وتشدهما 
بالتكة » كما هو صريح جماعة 2 وظاهر آخرين 7" » بل لم أجد فيه خلافاً » 
بل لعلّه تقضى به بعض الإجماعات السابقة في تغيير الخرقة ونحوها . 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ما دلَ”” على اشتراط طهارة ظاهر البدن في 
الصلاة» ووجوب تقليل النجاسة في أقوى الوجهين- المعتبرة المستفيضة حدّ 





: كالصنف في المعتبر: الطهارة/ في الاستحاضة ج١ ص١5 ؟: والعلامة في النهاية‎ )١( 
الطهارة / احكام الاستحاضة ج١ ص5؟١» والسيّد في مدارك الاحكام : الطهارة / في‎ 
. الاستحاضة ج١ ص45‎ 

(؟) كابن البراج في المهذّب : الطهارة / باب الاستحاضة ج١‏ ص8” . 

() كاخير الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد, عن ابن سنان؛ عن ابن 
مسكان قال : «بعثت مسألة الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) مع ابراهيم بن ميمون» قلت : 
مل عع الرخل سول قضيبي فخذه قد كد من وله فيصلى :ويد كعد ذلك أنه م 
يغسلهاء قال : يغسلها ويعيد صلا ته » . 

الكائي: باب الرجل يصلى في الشوب وهوغير طاهر... ح ٠١‏ ج" ص05 4» وسائل 
الشيعة : انظر باب ١58‏ من ابواب النجاسات ج١‏ ص ٠١75‏ . 


فا اتوك نان الوافكة لهل يهو ١‏ جمدت يي م ب سن وس عو ادر 


المسالك "١‏ والمشهور فى غيرها'': 9هو ل4لمذكور من «أهل لغته» 
او:فظلفا د كور و إنانا : 1 
وهو -كما ترى - يشهد العرف بخلافه , ولعلّه لذلك نسبه المصنّف 

إلى القيل . 

بل عن ابن إدريس : أنّهم الرجال من قبيلته ممّن ينطق العرف بِأنّهم 
أهله وعشيرته دون من سواهم , وعليه قول الشاعر : 

قومى هم قتلوا اميم اخيى فإذارميت يصيبنى سهمى "!1 

ولأباس يوان سلما كوه فى اللقة لننا كروي والنه العالمء 

«ولو قال؛ لأهل بيته. دخل فيهم الآباء والأولاد'"» وإن نزلوا 
«والآجداد» وإن علوا قطعاً, بل الظاهر دخول الأعمام وأولادهم, بل 
عن تذكرة الفاضل تفسيره: بالقرابة التي يدخل فيها الأخوال 
وفروعهم2. وحكى عن تعلب أنه قال: أهل البيت عد العيرهب ابناء 
الرجال وأولادهم كالأجداد والأعماء وأولادهم, ويستوى فيه 
الذكوو والاناات 0ق 

وفي المبينا لك #زهنا انعا ره العلامة سن سساواة اهل الميق للقرانة قو 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص 77؟. 

(؟) كجامع المقاصد في موضع منهاء انظره: الوصايا / في الموصى له ج ٠١‏ ص ١‏ 
(؟) جامع الشواهد: ج ١‏ ص 5٠١‏ 

(؛) السرائر: كتاب الوقوف سج ' ص .١14‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: فيهم الأولاد والاباء. 

(1) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 477 (الطبعة الحجرية). 


عم جواهر الكلام (ج 9؟) 





الظاهر في الاستعمال» يقال : الفلاتيون أهل البيت في النسب معروفون , 
وغلئة خرى قؤلة 12 : إذا اهل بيتك لتحل لنا الضدقة 01007 
قلت : هو جيّد . لكن قد يمنع شموله للأخوال والخالات وفروعهم ‏ 
ونعم ما سمعته من ثعلب . 
كما أنّهِ لا إشكال في عدم كونه ما في المتن خاصّة , وإلا لخرج 
أمير المؤمنين لثةٍ عن أهل بيت النبيّ يََيْْةُ , وهو باطل إجماعا كما في 
المسالك7". 
وعلى كل حالء فالأقوى الرجوع إلى عرف بلد الموصي. ومع 
انتفائه يدخل كل قريب وأمّا أهل بيت النبيّ يَييْةُ فإّهم أخصٌّ من ذلك 
0 ص ار 1 ل 
1 بالرواية الواردة عنه ميد فى حصرهم فى أهل الكساء , والله العالم . 
«ولو قال: لعشيرته, كان لأقرب الناس إليه فى نسبه» عند 
جماعة من الأصحاب © ففى محكي القاموس : «عشيرة الرجل : 





)١(‏ عيون أخبار الرضاءقة: باب ١ح‏ 77ج ؟ ص 19, وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب 
المستحقين للركاة ح اج اص 7 7, 

(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص ١54‏ - 710. 

2 المصدر السابق: ص 17. 

(؛) مسند أاحمد: ج غ؛ ص ١317‏ السبيعدرك (للحاكم): ج اص 41١1١‏ الستترة الكبرى 
(للنسائي): ح 6ج 6م ص , نظم درر السمطين: ص 7 تلن ان يعلى: 
ح خمخدخدج الاص 3١١‏ 

(0) كالمفيد في المقنعة: الوقوف / باب الوقوف ص 150. والشيخ في النهاية: الوقوف / باب 
الوقوف ج ” ص ,١151‏ وابن إدريس في السرائر: كتاب الوقوف بج 7 ص ١78‏ والعلامة في 
الإرشاد: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 104. 


الوضكة للخيل المؤهؤق: مسحت مي يحم ل ا يح بح تت : أ بار 


و ايد الأدنون»0 وعن الفاضل : 07 العشيرة هى القرابة ل 1 
وفي المسالك : «الأجود الرجوع إلى العرف, ومع انتفائه فالعموم 
حسن)»!". 

قلت : لكنّ الظاهر تحقّق العرف في القبيلة . لا خصوص الأقرب 
ا 
لمن بلي داره إلى أريعين ذراعا من كل جاني. وفيه قول آخر 
مستبعد * وهو من يلي داره إلى أربعين داراً وإن كان فيه روايات من 
الطزنشت ل له مخالف: الدرفي كنا أن السحويد ينا ل رين اراضنا 
لم نقف له على شاهد . 

فالأولى : جعل المدار على العرف , والمشكوك فيه خارج, وتمام 
قد حأته الحياة» بلا خلاف أجده فيه )؛ لعموم ما دل على جوازها 
«(و4 لكن لا 9تستقد» إلا «بانفصاله حيّاه كالإرث . 

«(و» حينئذٍ ف «للو وضعته ميّتا بطلت الوصيّة4 بمعنى : ظهور 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١١8‏ (عشر). 

(1) قواعد الأحكام: الوصايا / في الموصى له ج ؟ ص :.40١‏ تحرير الأحكام: الوصايا / في 
الموصى له ج 7 ص 777. 

(*) مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 1 ص 156. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الوصايا / في الموصى له ج ١١‏ ص .00١‏ 


جه 


م١‎ 


يحل | جد 


م جواهر الكلام (ج ) 


بطلانها , وإن كان قد حلّته الحياة في بطن أُمّهِ ‏ كظهور الصحّة لو انفصل 
عت قالنها ء المتخرّل يتبع العين في ذلك . 

«ولو وقع حيّا ثم مات4 استقرّت و«كانت الوصيّة لورثته» 
لكن فى المسالك : «يعتبر هنا قبول الوارث ؛ لإمكانه في حقّه , وإنّما 
قطن اعتبار يفن الجول له رو كسما سيقط السهارة فى الرضية 
للجهات العامّة إلى أن قال :_والمتّجه اعتبار القبول في الوصيّة للحمل 
وتلق «افتقاه والقه الخد اكور اوه سام وهر القيائة ايها ىر دهن 
الؤارف قبل قبولة::فان اعفرناميظلته و لاقلا ادر للرةم 3 

والذي يقوى في النظر : عدم الاحتياج إلى القبول في الوصيّة 
للحمل», بل الظاهر عدم الولي له وهو حمل بحيث يقبل عنه الهبة والبيع 
وغيرهما. خصوصاً قبل ولوج الروح . 

واحتمال : كون المراد قبول وليّه بعد الولادة, يدفعه : أنه خلاف 





اللاي الققاوى المسضعنة ابيطتر ا الررضسفة ا نضا ليها . 


وحينئذٍ فلا يحتاج وارثه إلى قبول ؛ ضرورة كون ملكه بالاارث 
العدل 11 لوقه رين العاله: 

«ولو" أوصى المسلم للفقراء» مثلاً كان لفقراء ملته» 
عرفاً في الوصيّة ونحوهاء وإن كان اللفظ للأعمّ من ذلك لغة وعرفاً 
في في غيرها ولو كان» الموصي «كافراً انصرف إلى فقراء نحلته» 


.575١ ص‎ 1١ مسالك لك الأفهاء: الوصايا / في الموصى له ج‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وإذا.‎ 


ما تنصرف إليه وصيّة المسلم أو الكافر للفقراء ب 8# 
لذلك أيضاً. 

قال أبو طالب عبد الله بن الصلت : «كتب الخليل بن هاشم إلى 
واوصى للفقراء بشيء من ماله , فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء 
الفسلميق تكتب الخليل إلى ذى الرتاسعيق ذلك فسال الما مون عد 
ذلك فقال: ليس عندي فى هذا شىء» فسأل أبا الحسن لَه . فقال 
ابو الحسن َي : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين » ولكن ينبغي 
أن قغةمشران ذلك المال عن شال الضد فنا فيه على 'قتراء 
المجحوس)١"'.‏ ونحوه غيره . 
بل لا يبعد تنزيل اللفظ على خصوص المذهب, فالامامي من 
المسلمين لنقراء الافامتة ىبن وفكدا. 

بقى شى ع يتكى لتب عليه وهو أنه قد عرفت عدم صيقة الرضقة 
للمعدوم, والمنساق منه معدوم الذات, وهل مثله معدوم الوصف ؛ 
بمعنى : عدم تلبّسه بالوصف حال الوصف '" ثمّ تجدّد له ذلك في حياة 
الموصي أو بعده؟ يحتمل ذلكء فلا يعطى الفقير بعد الوصيّة ولا الجار 
كذلك ولا غيرهم؟ وجهان!", أقواهما الصحّة مع إرادة العنوان ؛ لعموم : 
)01( الكافي: الوصايا / باب (بعد بابين من باب: إنفاذ الوصيّة على وجهها) ح اج /اص 231١‏ 
تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١5‏ الوصيّة لأهل الضلال ح ؛ ج 9 ص ٠5١5‏ وسائل 
الشيعة: باب 74 من كتاب الوصايا م ١‏ ج ١9‏ ص 5515. 


(؟) في بعض النسخ بدلها: الوصيّة. 
(') في النفس شيء من ترتيب العبارة. 





5 
«من بدّله» ١‏ وغيرهء والله العالم . 
ولو أوصى لإنسان فمات قبل الموصي, قيل: بطلت الوصيّة, 
وقيل: إن رجع الموصي بطلت الوصيّة سواء رجع قبل موت 
1 العورضي له او يعدة وان ميرح كاحت الوضته لورنه العوصى 21 
وهو أشهرالرواتين» بل هوالسختاركما عرفه سايق" 
نعم , في المسالك : «والفرق بين هذه وبين السابقة : أنّ السابقة 
تضمّنت كون وارث الموصى له يرث القبول لو مات الموصى له قبله . 
1200113ظ1 
العووصى بددرنة [ موت المرضي له إلى بوارثة إن لم يريع النوضن بحن 
رماو لاك يرا رسو الات ارس لت 
الموصي أم لا» . 
الو قيض ال الرمة فى حرا الدوضى تاماك فى جز به 
واكتفينا بالقبول الواقع فى حياة الموصي., لم يفتقر وارثه إلى 
القبول, ولكن يبقى الخلاف في بطلان الوصيّة وعدمه . وهو المقصود 
بالبحث هناء وإن لم يكن قد قبل انتقل إلى الوارث حق القبول. وهو 
المستفاد من السابقة . ومعه يملك الموصى به على الخلاف. وهو 
المذكور هنا» 7" 


.18١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


(') في ص ...00١‏ 
() مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص 77؟. 


لوا رضي ف وول ا صمحب م ا 11 

لك قن عر فيك هتاه ما يدر همه | سيق فيضا كنا | ندا +اقلاتحفط 
ونام 

«ولو لم يخلّف الموصى له أحداء رجعت؟ الوصيّة 9إلى ورثة 
الموصى» عند جماعة من الأصحاب”", كما تقدّم أيضاً تحقيق ذلك 
ا في قيام الوارث العام مقامه _كالوارث الخاصٌ _وعدمه, 
سيّما إذا مات الموصى له بعد القبول قبل الموصي وقلنا باعتبار قبوله 
حال الحياة ؛ فإنّ المتّجه انتقال الموصى به إليه , فلاحظ وتأمّل . 

«ولو قال: أعطوا فلاناً كذاء ولم يبيّن الوجه. وجب صرفه إليه 
يصنع به ما شاء» لأ الوصيّة تقتضي تسليط الموصى له على المال 
تسليط غيره من الملاك على أملاكهم , كما أنّهِ لو عيّن الصرف في جهة 
خاكة ثقال :رأ عطوه كذا لباه معن مكلا . قعتن عليه ضرفه فبها؛ 
للنهي عن تبديل الوصيّة!", فلو صرفه في غيرها ضمن وازمه إعطاء 
عوضه وصرفه في الوجه المعيّن . 

ولو أوصى في سبيل الله صرف إلى ما فيه أجرء وقيل: 
يشعضٌ بالغزافة الأول أسبه» :وإن كان الناتى أحوط كما بَينا ذلك 


)١(‏ منهم الماتن في المختصر النافع: الوصايا / الفصل الثالث ص ,١74‏ والعلامة في التحرير: 
الوصايا / في الموصى له ج 7 ص 574. والسبزواري في الكفاية: الوصيّة / في الموصى له 
ج "ص 0858. والطباطبائي في الرياض: الوصايا / في الموصى له جج ٠١‏ ص .5١١‏ 

(؟) فى ص 008... 

(؟) سورة البقرة: الآية .١18١‏ وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 577. 


٠م‏ جواهر الكلام (ج 5) 





فى باب الزكاة'". 
20 بئلئه ولم يبّّن الوجه صرف في وجوه البرّ: , 

«ويستحبٌ" الوصيّة لذوي القرابة وارثا كان او غيره» 
بلا خلاف" فيه عندنا نصّاً وفتوى ‏ بل في خبر السكوني عن جعفر بن 
محمّد عن أبيه ليت : «من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرثه , 
فقد ختم عمله بمعصية» !*'. ' 

وقالت سالمة مولاة أبي عبد الله لهذ : «كنت عند أبي عبد الله يه 
يعن جف نهار قاف حم طلسن لقا اد قالمة أعطر ا لحيس د 
عدون لسن وهو الاين صيعين دينا رامو اعطارا اانا كد 
وك اموقلانا كذ ركذا تقلت ا كان رجلا حمل علاكبالخترة بريه 
أن يقتلك؟! فقال : تريدين أن لا أكون من الذين قال الله (عرّ وجل) : 
(الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل)!الآية نعم يا سالمة, إن الله 
(تبارك وتعالى) خلق الجنّة وطيّبها وطيّب ريحهاء وإِنْ ريحها ليوجد 
من مسيرة ألفي عام , ولا يجد ريحها عاقّ ولا قاطع رحم»". 


لا 

() كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص 79؟. 

(؛) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١‏ الوصيّة ووجوبها ح 4 ج 4 ص ,١78‏ وسائل الشيعة: 
(0) سورة الرعد: الاية .5١‏ 

(7) الكافي: الوصايا / باب صدقات النبيّعية ح ٠١‏ (مع ذيله) ج لاص 00. وسائل الشيعة: 


ع 


أورد صدره في باب 87 من كتاب الوصايا ح .١‏ وذيله في ح ١‏ منها ج9١‏ ص 1١١‏ و18]. 


لى أو لازي . سيج مح سي وح م م نكت ار 
إلى غير ذلك من النصوص . 
بمعنى : تقديم المرتبة الأولى على الثانية . وتقديمها على النالثة «و» 
حينئذٍ ف للا يعطى الأبعد مع وجود الأقرب» لا أنّ المراد : التنزيل 
فى كيفيّة الاستحقاق ؛ لما عرفت من أن الوصيّة يتساوى فيها الذكر 
والظاهر أنّ من الأبعد هنا : ابن العمّ ولو للأب والأم. فلا يعطى مع 
وجود العمّ ولو لأب, وإن قدّم عليه في الإرث لدليل خاصٌ . 
ما الأخ من الأب, ففى المسالك: «أنّ الأقوى تقديم الأخ من 
لا موري عليه كما فى الارث»!". 
قلت : قد يحتمل تساويهما ٠وخروج‏ الإآرث بالدليل., ولو كان 
التقرب بالسببين محقّقاً للأقربّة عرفاً لاقتضاها بالنسبة إلى المتقردب 
بالآمٌ خاصّة . والله العالم . 


.51١ مسالك الأفهام: الوصايا / في الموصى له ج 7 ص‎ )١( 


الفصل «الخامس» 
وني الأوصياء» 
جمع وصيىّ؛ من الوصاية بكسر الواو وفتحها. وهي الولاية 
على إخراج حقّ أو استيفائه أو على طفل أو مجنون؛ يملك الموصي 
الولاية عليه بالأصالة كالب والجدّ, أو بالعرض كالوصى المأذون له 
فى الاايصاء . ش 
وعزسى ساقي لسر ا دسق أ «الرضيي الول ١‏ اسفان: 
«بعة الوك فى القضةان يها كان له القض ةفو فيه ميق قضاء 
0155050 ورد الودائع واسترجاعهاء والولاية على أولاده 
الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين, والنظر في أموالهم, 
والتصرّف فيها بما لهم الحظّ فيه , وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرّع بها 
وبناء المساجد»'". 
بل لعل تعريفها بالولاية على معنى التولية أولى من الاستنابة ؛ 
باعتبار كونها كذلك بعد الموت, لا أنّها نيابة عن الميّت الذي بموته 


.017 ص‎ "١ قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج‎ )١( 


ا الال 2 يت رت ا اا جواهرالكلام رج 
الام اوه 4 مه 
الاستظع ار في منعه » وقضيته بطلا ل بخروحه إذا كات لتقصير في 
ا لي اللو 
لغلبة الدم فلا ؛ للحرج »07 انتهى . 

وفي استفادة ذلك من الأدلة نظرء بل مقتضاها العفوعن حدئيّته بعد 
الطهارة » نعم يستفاد منها شرطيّته بالنسبة للصلاة خاصّة » فلعلٌ الأقوى 
حينئُذ رعدمه , كما أن الأقوى أيضاً عدم إيجاب كون الاستظهار قبل الوضوء 
في القليلة والمتوسّطة بالنسبة إلى غير الغداة » وإن ذكره بعضهم قائلاً : « إِنه 
قضيّة الأخبار» 2) 

نعم قد يستفاد من صحيح الصحًاف7" وخبر عبد الرحمن 24 المروي 
لح الجا مت كر ريع اسيل ل ات ا 
فإيجابه فيه أيضاً محل نظر ؛ لأولويّة فعله في أثناء الغسل عليه بعده 
ولانصراف الذهن إلى 00 إرادة الإيجاب من ذلك 4 بل هولغلبة حصول 
سقة الفعل قِ الا ثناء » وللعطف في كثير من الأخحبا 00 بالواو, وإن قدّم 
فيها ذكر الغسل عليه مرتباً ب « ثم*» على غيره . 





. ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص7"‎ )١( 

(؟) كالبهيهاني في مصابيح الظلام : ذيل شرح مفتاح (*) ج١‏ ص هه ( مخطوط ) . 
(؟) تقدم في ص /اهه-008. 

)0( تقدم في ص .66١0‏ 

() كخبر صفوان ومعاوية بن عمار المتقدمين في ص هه وص /51-//51. 


فل الرصايةفق العفو" سيم يا 
تنقطع ولايته ؛ وإن كان هو قد نصبه 0 

وعلى كل حالء ففي القواعد”"' وجامع المقاصد”" والمسالك '" 
وغيرها!»_بل فى الحدائق : «الظاهر اتّفاقهم عليه» 2 : أنّْها عقد . 

وقيده | النقد د كنا حرقه فى لديا امس تيه الاسييات 
والقبول, والمشهور كما تعرفه أن المعتبر في لزوم الوصيّة عدم الرد 
الذي يبلغ الموصي ء وهو أعمّ من القبول» بل يتحقّق بالرد وعدم القبول 
إذا لم يبلغ ذلك الموصي , وهو منافيٍ لدعوى العقديّة المزبورة . 

نعم » قد تكون بصورة العقد , كما لو أوصى الموصى فقال الموصى 
إليه : «قبلت» وليس ذلك كافياً في المقك ووه كراته اليا لما اعفير 
فيه القبول على جهة الجزئيّة . 

ولقد أجاد فى الدروس , حيث إِنّه ‏ بعد أن ذكر جواز تأخَّر قبولها 
عن إيجابها 00 الفعل فيه قال : «وعلى ما قلناه من اللزوم بالموت 
وعدم الردء فلا عبرة بقبول الوصى وعدمه. بل العبرة بعدم الرد الذي 
يبلغ الموصي. فإن حصل ول القزم»50. 

وبذلك ظهر لك الفرق بين الوصبّة والوصاية. فإن الاولى وإن 


.616 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص .58١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص 100. 

(4) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١914‏ ج “اص .١111‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الوصايا / في الوصاية ج "١‏ ص 019-051. 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الوصاية / درس ١19‏ ج " ص .55١‏ 


غ814 جواهر الكلام (ج 3تغ) 


لم تحتتج إلى قبول في بعض أفرادها _كالوصيّة للجهات العامّة بناء على 
عدم احتياج القبول فيها لكن حيث يحتاج إلى القبول فيها كالوصيّة 
للمخصوص يكون معتبراً فيها بحيث إذا لم يحصل يقع باطلاًء بخلاف 
الوصاية , فإنَّ عدم القبول لا يبطلها إلا إذا كان برد لها على وجدٍ يبلغ 
الموصي ء كما هو واضح . 

ثمّ إن صيغة الوصاية : «اوصيت إليك» أو «فوّضت» او «جعلتك 
وصيّا» أو «أقمتك مقامي في أمر أولاديء أو حفظ مالهم والتتصرّف 
فيه , او كذا» او «وليتك كذا بعد موتى» او «جعلتك وليّا بعد الموت» او 
نحو ذلك من الألفاظ التي تفيد توليته على ما يريدها عليه عموماً أو 





خصوصا. 

ما لو قال : «أنت وصيّي» ‏ مثلاً ‏ واقتصر, وقع لغواً؛ لعدم ظهور 
المتعلق منه. وعمومه كخصوصه بالنسبة إلى التقدير. ومطلق طبيعة 
الوصاية لا تجدي من دون ذكر المتعلّق, بخلاف الأوامرء بل وبخلاف 
نحو : «أحل الله البيع»''' ونحوه ؛ ضرورة كون المقام كالإخبار وكما لو 
قال : «وكلتك», وعن التذكرة التصريح به'", بل عن فخر المحقّقين : 
عدم الخلااف في ذلك27. 

والتحقيق ما في الدروس من أنه «إن كان هناك قرينة حال حمل 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 76؟. 


(؟) نذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 00١8‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) إيضاح الفوائد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ؟ ص 157. 


كان لكقال ان الى يلسم يمي سل ب يي 111 
عليه , وإلا أمكن البطلان, ويحتمل التصرّف فيما لابدٌ منه ‏ كحفظ المال 
ومؤونة اليتيم»!". 

قلت : لا بأس بالاحتمال المزبور مع فرض تيقّن إرادته من اللفظ 
المزبورء أو ظهوره مع الشكٌ في غيره, وإلا فلابدَيّّنه أعمّ من الوصاية به. 

ولو قال : «اوصيت إليك او اقمتك مقامى فى امر اولادى» ولم يذكر 
اسوك فالظانفر مويله على النضو ف ولأنه المنهوع عرذا خصوضا عند 
من يرى أن المفرد المضاف يفيد العموم . 

لكن عن التذكرة : أن فيه احتمالين . هذا أحدهماء والثانى : عدء 
التصرّف إلا في الحفظ ؛ لأنَه المتيققن دون نويا وشو كنها و 
كوورة ليور ا زاذة التضوف مت عون . 

«(و» كيف كان. ف «إيعتبر فى الوصي: العقل والاسلام» 
اليس لدعا إلى مجو علد و اذو انيه مه تون 2 
وعدم صلوحه للوكالة فضلاً عن الوصاية التي هي أعظم منها ؛ لأنها 
إحداث ولاية ومنصب يقصر المجنون عنها قطعاً. لكونه مولى عليه . 

بل لو طرأً الجنون على الوصي بطلت وصيّته في وجه, وإن كان 
تسمع في المسائل إن شاء الله تعالى _أَنّ الأقوى خلافه . وفي دعائم 
الإسلام عن عليّ نيد : «لا يزيل الوصي عن الوصيّة إلا ذهاب عقل او 
ارتداد أو تبذير أو خيانة أو ترك سنّة , والسلطان وصيّ من لا وصيّ له , 


.52١1 ج ؟ ص‎ ١79 الدروس الشرعيّة: الوصاية / درس‎ )١( 


1م جواهر الكلام (ج ) 


والناكظ الم ناكار لم1 
بل الظاهر عدم عودها حينئذٍ لو عاد العقل إن كان على وجه الفسخ 
كما فى العقد الجائز وفاقاً للفاضل'"؛ للأصل , وعدم مقتض لعودهاء 
مدر ندل الدروين برسي يقاء انها ال اتستي الخال 
فى ذلك في المسائل . 
تع الو سوم الغوضى ,ذلك أمكن القول بالسخة العيوم أدلة 
1 الوصيّة ووجوب إنفاذها على حسب ما اوصى, ومن هنا قال في 
١‏ اللووسع :ل ةل جياء لعن ينتورة التعكون ادوار معدل 
على أوقات الافاقة» . 
ةقالع زوالتورق ممتدوبيق الأولداى بسو طيرا له الجنون . 
انصراف الوصيّة في ابتدائها ‏ أي : في الأدواري إلى أوقات إفاقته, 
وفي غيرها إلى دوام عقله الذي لم يدم ولو قلنا بعود ولاية الأوّل 
فلا إشكال» (. 
قلت : قد يقال بصحّة الإيصاء إلى المجنون حال جتاثه معلّقاً ذلك 
على حصول الإفاقة له إن حصلت, منضقاً إلى الوصاية إلى بالغ 





)١(‏ دعائم الإسلام: الوصايا / ذكر ما يجوز من الوصايا ح ١710‏ ج ١‏ ص 2,577 مستدرك 
الوسائل: باب 19 من كتاب الوصايا ح ” ج ١4‏ ص .١1١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الوصايا / في الأوصياء ج ‏ ص 578 قواعد الأحكام: الوصايا / 
الوصيّة بالولاية ج ا لم 2 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوصاية / المقدّمة ج ان 1 

90 التصيدر انعا ا ا 1 


وصاية الفاسق ل ب لس سب 9( 


مستقل في التصرّف , أو غير منضمّ على إشكال ينشاً : من عموم الأدلّة , 
ومن كون المتيقّن منها الإذن في نصب غير ذلك . على أن تعليق تأثير 
السبب على غير الشرط الشرعى مخالف للضوابط الشرعيّة واظاهر 
يذل على التسييت: ش 

سباق 'لذلك نظائر إن طناء الله تعالى «كما أنه وان البح عدن 
ما يتفرّع على الشرط الثاني عند تعرّض المصنّف له . ش 

(و» إِنْما الكلام هنا : في أنه «هل يعتبر العدالة4 في الوصي؟ 
إقيل» والقائل جماعة'" بل هو المشهور”": إنعم» بل في الغنية : 
الإجماع علية 1 

ؤلان الفاسق 'لآ امانة (44 لوجري العتك عمد عبرو وظاله 
لا يركن إليه . 

ولأولويّتها من وكيل الوكيل المجبور بنظر الموكلين الذي قد اعتبر 
فيه العدالة, وولايتها قد تكون ولاية على طفلء أو على أداء حقّ 
واحينية اواتضو لمكا لأديى فدااتقها ير العدل:. 

ولا الوسانة انف الزالكيه بهة الزرت الذى وه عرق ولايةة 


/ كالمفيد في المقنعة: الوصيّة / باب الأوصياء ص 178,. والشيخ في المبسوط: الوصايا‎ )١( 
وابن حمزة في الوسيلة: بيان أحكام الوصيّة ص 577. والمقداد‎ .08١ ذكر الأوصياء ج غ ص‎ 
.580 ص‎ ١ في التنقيح: الوصايا / في الأوصياء ج‎ 

)١(‏ كما في الدروس الشرعيّة: الوصاية / المقدمة ج "١‏ ص ,75١‏ وغاية المرام: الوصايا / في 
الأوصياء ج ١‏ ص .48١‏ والحدائق الناضرة: الوصايا / في الوصاية ج ١١‏ ص 009. 

(؟) غنية النزوع: في الوصيّة ص .5١ ١‏ 


م مم لح ا ا ب ا سا حت انقو اهن الكلام اع :75 


الموصي ويصير التصرّف متعلّقاً بحقّ غير المستنيب من طفل أو مجنون 
أو فقير وغيرهم . فيكون أولى باعتبار العدالة من وكيل الوكيل ووكيل 
الحاكم على مثل هذه المصالح , ومن هنا كان رضا الموصي بالفاسق 
غير معتد به . 
كينا متم يغله التق :بين الوصاية والوكالة والاستيداع المتعّقين 
بحق الموكّل والمودع المسلطين شرعا على إتلاف مالهما فضلاً عن 
تسليط غير العدل عليه , والموصي نما يط على حق الغير لخروجه 
0 عن ملكه بالموت مطلقاً. مع أَنَا نمنع عدم اشتراط العدالة في مطلق 
الودعي والوكيل إذا كانا على مثل ذلك . 
كلّ ذلك . مضافاً إلى التأيّد بظواهر كثير من النصوص الواردة 
الفيدة الى مها نقابولة امو اوور تدم مهار وله رهية اليه 
اشترطت عدالة المتولّى لذلك7©. ش 
ره زان كا اميك بستعدانس قود 1١‏ أ ااضيها عار ١‏ 
الفغر اق لمر الإضازة كد لاقو بل قرو ينهدا إلا بكرن الأر ل متصوياً 
من قبل الشارع والثانى من قبل الميّتء وإلا فهما بالنسبة إلى 
سو ل ل ل ل 
الشرع, تراعى كذلك فيه من حيث إن الناصب الموصي » فلا ينصب 
لذلك إلا عدلاً. 
والفرق : بِأنّ للموصي التسلّط على ماله يدفعه إلى من شاء . ويسلّط 


.15١؟ ص‎ ١5 وسائل الشيعة: باب 88 من كتاب الوصايا ح ؟ ج‎ )١( 


وضانة الناق: ‏ .مجع بي يي يتب يبح ب سه 5م 
عليه من يختاره ؛ لتسلّط الناس على أموالهم , بخلاف الحاكم الشرعي 
المنوط تصرفه بالمصلحة . دون ما فيه مفسدة . 

بظهر ضعفه ممّا مرّ؛ فإنّ الموصي بعد الموت وانتقال التركة إلى 
الورثة ‏ وفيهم الصغيرء وفيها وصايا إلى الجهات العامّة ... ونحو ذلك 
فى اللعزدنات السسانطة] ل الوق و النهنا الاك ل ا 
فتصرّفه فيما ذكر إنما هو تصرّف في مال الغير لا مال نفسه . 

(وقيل» والقائل جماعة منهم الفاضل في المختلف”" وابن 
إدريس '" فيما حكي عنه وغيرهما”": لإلا» تعتبر العدالة في الوصي 
أ السيتل عل الأمانة كبااقى الوكالة والاسعداع ولاننها 
ولاية تابعة لاختيار الموصى فيتحقق بتعيينه . 

وقيل كما فى المسالك : المعتبر عدم ظهور الفسق لا ظهور 
داق قاور اران من عله احلنة الفاسق للاستكئمان وقبول 
الخير اقدراعة العدالتتهضا : اوههوة الواسطة مهنا برهيو ستو 
والمجهول الحال, فإنّه لا يصحّ وصفه بالفسقء بل يعرّر واصفه به. 
فلا يدخل في المدلول» . 

«واشتراط عدالة وكيل الوكيل إن أرادوا به اشتراط ظهور عدالته 
-كما هو المشهور ‏ فهو عين المتنازع فيه » وإن أرادوا به عدم ظهور 
)١(‏ مختلف الششيعة: الهبات / في الوصايا ج 3 ص 290-544 


(؟) السرائر: الوصايا / باب الأوصياء ج 7 ص 189. 
(؟) كالسبزواري في الكفاية: الوصيّة / في الوصاية ج ١‏ ص 16. 


م ليت قو أشن الكادام (192) 
الفسق سلمناهء لكن لا يفيد الاشتراط». 

دروا لحمل لا ريب في أن وو و0 
0 سر ا مالسا ؛ لنت 
المانع لا يشترط العلم بعدمه في التأثير, بل عدم العلم بوجوده كافيٍ, 
كما في كل مانع» 7" 

وحينئذٍ فالأقوال فى المسألة ثلاثة, وقد اتّفقت جميعا على عدم 
الفرق بين متعلّق الوصاية فى ذلك من ولاية على قاصرء أو على أداء 
حقّ لازم؛ أو على صرف ثلث في وجوه برٌ... أو نحو ذلك . 

ولعل خيرها أوسطها ما لم يكن فيه مفسدة على القاصر؛ لعموم 
الأدلة وإطلاقها. خصوصا ما ورد" منها فى وصاية الامرأة التى 
من الغالب عدم عدالتهاء وفي وصاية ولده وفيهم الصغار والكبار وأنّ 
الصبي يكون وصيّاً بذلك عند بلوغه أو ة قبله والتصرّف عند البلوع ... 
قير ذلك من النسوض النى لأ راكر ازور سياتها ان مبدم تيار 
العدالة , سيّما ما ورد من وصيّة الكاظم عد جميع ولده'" ومنهو! 


)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص ؟117؟. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 50 من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 0/ا. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوقوف والصدقات م ؛ ج ١9‏ ص 705. 
(؟) في بعض النسخ: وفيهم. 


وضانة الاق حمسن بي ل يي ب 211 


غير العدل, وجعل الولاية بيد على عه منهم'" لا يجديء, بناءً 
على عدم صلاحيّة الفاسق للوصاية ولو مع انضمامه إلى غيره ممّن له 
الولاية عليه . 

ودعوى !عدم صحّة ائتمان الفاسق '" والركون إليه واضحة المنع ؛ 
فإنّ الفسق قد يكون بما لا مدخليّة له فى حفظ المال, والوصاية ليست 
ركوناً. ومع التسليم فالممنوع '“الركون إلى الظالم من الفاسق لا مطلقاً. 
ودعوى كونه ظالما لنفسه كما ترى -لا تستاهل جوابا. 

وكذا ما ذكر من القياس على وكيل الوكيل الممنوع اعتبار العدالة 
فيه أيضاً فإنّ الأمر فيه يتبع إذن الموكّل أو مصلحته . 

ولاريب في أنّ الوصاية فرع ولاية الموصي وإن لم تكن هي 
استنابة » بمعنى ثبوت الولاية له بعد الموت. وان الوصى نائب عنه ؛ 
ضوورة انتطاعها ينه المو كم ولكى [ولة هل النا ندال العراء قدصيو 
له الشارع جعل ولي بعد موته فيما له الولاية عليه, وأدلّة جواز ذلك 
عاثة ومطلقة:. 

نعم. هى مخصّصة أو مقيّدة فى بعض أفرادها_كالولاية 
على القاصر ونحوها -بما إذا لم يكن في ذلك مفسدة أو بما فيه 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 
)١(‏ كما في التنقيح الرائع: الوصايا / في الأوصياء سج ؟' ص 580, وجامع المقاصد: الوصايا / 

الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 7570. 


(*) في بعض النسخ بعدها إضافة شرعاً. 
(؛) في بعض النسخ بعدها إضافة: منه. 


جواهر الكلام (ج 64) 





ة؛ من غير فرق في ذلك بين العدل والفاسق . وكذا الوكالة 

والوديعة من الحيّ الطفل 7". 

ومع شرع لكك ىفوك ستوعيي ا ١‏ اتيك إن 
على حكم ماله فله الولاية عليه على أيّ نحو شاء كما أن له الولاية 
لمن يشاء على قضاء ديونه ونحوهاء وبراءة ذمُته مراعاة بحصول ذلك 
من الولي . من غير فرق بين العدل والفاسق , كحال الحياة . 

وقبول خبرهما فى ذلك باعتبار كونهما مسلمين مصدقين فيما 
مسجداذ؟ لهذا مخصورضا ع تكلديها ب اكوازلا تر فى هناما لخهةة. 

والتأييد بالنصوص المزبورة يدفعه : أن موضوعها كوي عدول 
المسلمين _الذين هم أحد الأولياء_مع فقد الحاكم لا من 0 الوكالة 
عنه , وإلا فالحاكم قد يجوز له أو يجب عليه توكيل الفاسق إذا اقتضته 
ا 

نعم , قد يفرّق بين العدل والفاسق فيما يلزم الموكّل والمولّي فيه 
مراعاة المصلحة أو عدم المفسدة عند اشتباه الحال لديه, فإِنّه عد 
بتوكيل العدل وتوليته معذورء بخلاف الفاسق الذي هو مظنّة الفنساد, 
لا أنه لا يجوز تولية الفاسق الذي يعلم الصلاح في توليته ؛ لكون فسقه 
بما لا يضرٌ المولى عليه .كما هو واضح . 





)01( في بعض النسخ بدلها: العاقل. 
2( الأولى التعبير ب«يسندانه». 


الطهارة / في تنيات الاستخاضة نبب يبي 819 
ولعلّه وقع الوهم من بعض(2 حتّى قال : إِنَّ قضية الأخبار وكلام 
الأخيار كون الاستظهار بعد الغسل », وعلّله مع ذلك بعدم إمكان الغسل 
مسبوقا بالااستظهار. 
وفيه منع واضح » كمنع ما وقع في الكرق 7 أيضاً ناسباً له إلى قطع 
الفاضل من وجوب هذا الاستظهار تمام النها على الصائمة » نظراً إلى إشعار 
توقف صحته على الغسل بتأثره بالدم ؛ إذلادليل عليه بل قد تشع ر الأدلة بخلافه . 
نعم هو واجب إلى تمام الصلاة» فتى ظهر الدم في الأ ثناء لتقصير في 
الشد اتجه البطلان» أمَا إذا كان لغلبة الدم فهو إن لم يكن لانتقال 
الاستحاضة إلى أعلى منه فلا بأس به على الأظهرء وأمَا إذا كان له 
كحدوث الوسطى_مثلا عل ف أو الكبرى عليها أوعلى الوسطى ع 
اتجه إعادة الطهارة والصلاة حتى إذا اتفقا في الأثر؛ لكونها حدثاً آخر 
لا يجزي عنه الأول » فيجب حينئذ, الغسل بمجرّد حدوث الكثيرة مثلاً في 
أثناء الصلاة أو قبلها وإن كان قد اغتسلت للوسطى سابقاً » وكذا الوضوء 
بالنسبة إلى عروض الوسطى على القليلة بالنسبة إلى صلاة الظهر مثلا . 
وربّما احتمل الاجتزاء مع اتفاق الأثرغسلاً أو وضوءً ؛ لعدم وجوب 
نيه كون الغسل مثلاً منه » وهوضعيف » فتأمّل جيّدا . 
2 م إنه نض أخناعة هنا منهم الفيه 7 والعلامة 00 والشهييد* عل 
)١(‏ كالببياني في مصابيح الظلام : ذيل شرح مفتاح (6) ج١‏ ص58 ( عخطوط ) . 
(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص7" . 
(") المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص58 . 
(؛) نهاية الاحكام : الطهارة / في طهارة المضطر ج١‏ ص 55» ومنتهى المطلب : الطهارة / افعال 
الوضوء ج١‏ ص74 . 


(5) ذكرى الشيعة : الطهارة/ في الاستحاضة ص”#, والدروس الشرعية : الطهارة / في 


سه 


وضانة لقال ميس سيب ب يي ف ب 11م 


بل لو وقع ذلك من الموكل والموصي ولم نعلم الحالء لابدَّ لنا 
من حمل فعلهما على الوجه الصحيح, وهو الذي يعلم المولي 
عدم مفسدته أو صلاحه؛ لا أَنّه يحمل على معلوم الفساد. كي يحكم 
ببطلان وصايته . 

ومن الغريب أن بعض من اشترط عدالة الوصي '" قال : «واعلم : أن 
هذا الشرط إِنما اعتبر ليحصل الوثوق بفعل الوصيء ويقبل خبره 
الام ات ل سس ا 
ظاهره العدالة وهو فاسق في نفسه ففعل مق: مقتضى الوصيّة , فالظاهر نفوذ 
فعله وخروجه عن العهدة» . 

«ويمكن كون ظاهر الفسق كذلك لو أوصى إليه فيما ببنه وبينه وفعل 
مقتضاهاء بل لو فعله ظاهراً' كذلك لم يبعد الصحّة وإن حكم ظاهراً 
بعدم وقوعه , وضمان ما ادعى فعله» . 

«وتظهر الفائدة : لو فعل مقتضى الوصيّة باطّلاع عدلين أو باطّلاع 
الحاكم , نبّه على ذلك فى التذكرة والروضة» وهو حسن»””" 

لووك يميا مرج كا جائع اليقا ضر 1" 

ولا يخفى عليك : منافاة ذلك لاشتراط العدالة في الوصي في سياق 
اشتراط العقل ونحوه ممّا يقضي بانعدام المشروط بعدمه. وأقصى 


)١(‏ في بعض النسخ: الموصئ. 

(1) ليست في بعض النسخ كما أنّها ليست في المصدر. 

(؟) رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج ٠١‏ ص .5١0 15١4‏ 
(؛) جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص ١"؟.‏ 


ا حا تسج ا مو أن الكادام (خ 1 ) 


7 ما يقال في دفعه «إنّهِ يمكن تنزيله على أنّ المراد أنّها شرط في صحّة 
لامعا لافي صحّة النيابة»'" وأنت إذا تأمّلت لم تجد لهذا الكلام 
حاصلاً ينطبق عليه ظاهر من ذكر ذلك شرطأً على حسب اشتراط العقل 
ونحوه. 
ال يي ينم 
شتراط العدالة : بأ نّ الفاسق لايصلح للولاية على الطفل ”". 
وفيه : أنه لا خلاف ظاهراً في ثبوت ولاية الأب والجدّ على الطفل 
وإن كانا فاسقين, بل في جامع المقاصد : الاعتراف بأنّ ذلك مقتضى 
النصّ والإجماع وأنّه لا دليل على اشتراط العدالة". 
نعم , قال : «يندفع محذ ور الفسق : بن الحاكم متى ظهر عنده بقرائن 
الأحوال اختلال حال الطفل إذا كان للب عليه ولاية, عزله ومنعه من 
التصرّف في ماله وإثبات اليد عليه , وإن ظهر خلافه فولايته ثابتة , وإن 
لم يعلم استعلم بالاجتهاد وتتبّع سلوكه وشواهد أحواله»!©. 
ولد 11/11 ويج ال قي الوسر !يت وجري الاننييلاة 
بالاجتهاد وتتبّع الأحوال؛ لوجوب حسن الظنّ بالمسلم. وحمل 
فعله على الوجه الصحيح , وأَنّه لايقصّر فيما وجب عليه , كما هو مقرّر 
في محلّه . 
هذا كلّه في الوصيّة إلى الفاسق ابتداءً . 


الكتب لني بأيدينا خالية من ذلك 


لل أطي الو عا اقم قو ست يي سس نت 111 


«أنًا لو أوصى إلى العدل» من حيث كونه عدلاً إففسق بعد 
موت الموصي, امكق القو ل نظلا ن اسه 14 د بنبغي الجزم به وإن 
لم نقل باشتراط العدالة فى الوصى . 

بلاخلاف أجده فيه , بل عن المهدّب'" وشرح الصيمري”": 
الإجماع عليه إلا من الحلى , وفي جامع المقاصد : «كأنّه لا خلاف 
0 
لعدم مقتضيها ؛ ضرورة كون فرض عبارة النصب له من حيث 
العدالة, فمع فسقه لم تشمله عبارة النصب ء فلا يكون وصيًا . 

ودعوى: أنّ العدالة من الأوصاف التى لا يتغيّر الموضوع بفقدها. 
يدفعها : وضوح فسادها ؛ إذ الموضوع إن كان الذات مع الوصف 
الاريياي لخر الموصوع بعدمها, 

كو ضوح فساد دعوى : : الاكتفاء بالعدالة في ابتداء النصب دون 
استمراره لذن الوثوق ريما كان باعتبار صلاحه. فلم يتحقق» 
الوثوق «عند زواله» . 

يحيو سساو ومو 


فيه» 


1 
كإلينا 


9 اعلّه كذلك ها إذا كانت العدالة ذاعنا انا السلة ان 2 


.١١8 المهدّب البارع: الوصايا / في الأوصياء بج * ص‎ )١( 
.41١ ص‎ ١ (؟) غاية المرام: الوصايا / في الأوصياء ج‎ 
ص 77؟.‎ ١١ جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج‎ )( 


لي ب ب تح رأف اكلام اع 881) 
لم تعلّق الوصاية عليها ؛ لما تقرّر غير مرّة من أنّ الدواعي لا تقيّد أمثال 
هِذة الا ساب 

بل قد يقال : إِنّها كذلك إذا أوصى إلى العدل ولم يعلم منه ملاحظة 
الوصف على الوجه الأُوّل أو غيره ؛ فإنّ استصحابها كافٍ في الحكم 
ببقائها . 

بل لو علم ملاحظة الوصف لكن لا على جهة دورانها معه وجوداً 
وعدماء بل لاحظه غير خاطر في باله العاري عنه, فإنّ الاستصحاب 
انها يمكى عو وانةسطرووة عده سولوةه مك الوص حال 
الاستصحاب غالبا تقترن معها الأوصاف التى لم يفهم علَيّتهاء ومنها 
اماما كان رمت ا شو يي اللي 

ولا يقال: إنه لايجري باعتبار تغيّر الموضوع في الفرض ؛ 
لما عرفت من أن الموضوع لا يتغيّر بتغيّر مل هذا الوصف, بل التغيّر 
بحصل بتغيّر الذات أو الوصف الذي يجعل مدارا للحكم . 

وقد ظهر لك ممّا ذكرنا : أن الصور في المقام خمسة, والمتّجه 
التطلان في الأولى التي ثرّانا ليها غنبارة لصتف وإن كان فنيه 
صعوبة ‏ فراراً مما عساه يظهر منها من مساواتها لغيرها التي قد عرفت 
كون المقمه فيها الفحة. ْ 

وكيف كان» فلا تعود الوصاية بعود الوصف, إلا إذا صرّح بذلك 
الموصي أو ظهر من عبارته, فإنّ الأقوى جواز مثل هذا النصب؛ 
لاطلاق الأدلة . 


وهذانة :الولو لك ٠‏ سس يي ا ا ب 


ومئل هذه الصور تأتي أيضاً فيما لو فس حال حياة الموصي 
ا ضرورة عدم الفرق فيما ذكرناه من مدارك الصور بين حالي 
الجو كدو لفيا 

وعلى كلّ حالء فالمتّجه في الصورة الأولى انعزاله من غير حاجة 
إلى عزل الحاكم ؛ ضرورة تقييد وصايته من الموصي بحال العدالة التي 
تنتفي بانتفائها . 

فقول المصنف والفاضل في القواعد7(": «فحينئدٍ يعزله الحاكم 
ويستنيب مكانه» في غير محله . اللّهم إلا أن يكون المراد بالعزل : 
قطعة بحن النضن فاتك يعن اخ تحتى ال ل الشرف و والاسر مهل بعد 
وضوح المقصود. واللّه العالم . ش 

(ولا تجوز" الوصيّة إلى المملوك» بلا خلاف فيه'" في 
العملةار بل طلية وكالناً عن ريع ميذكة الننيه ارفلا هر ك0" 
وسدعمه ١‏ 

مضافاً إلى أدلّة الحجر عليه , واستلزام ذلك التصرف فيه والانتفاع 0 
به بغير إذن مولاه ؛ لاحتياج تنفيذ الوصاية إلى أفعال وأقوال وهو ممنوع 





.014 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: ولا يجوز. 

() كما في رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج 713 ا 
(؛) غنية النزوع: في الوصيّة ص .5١07‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 0١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(7) في بعض النسخ بعدها إضافة: عليه. ‏ , 


امي م ا ا ا تت قو اهز الكلام (ع55) 
منها . 

(إلا» أن يكون ذلك «بإذن مولاه» فتصح الوصاية إليه حينئذٍ, 
بلا خلاف كما اعترف به في الرياض 7"؛ لزوال المانع . 

وحينئذٍ فليس للمولى الرجوع في الإذن بعد موت الموصي. بل 
ولا قبله إذا كان بحيث لم يبلغه الرد. وبالجملة : هو كالحرٌ بالنسبة إلى 
ذلك . هذا . 

وفي الرياض : «ولا فرق في محل المنع بين كون العبد قتا أو مدبراً 
أو مكاتبا”" مبعضاًء للموصي أو غيره؛ عند الشيخ وابن حمزة والحلي 
والمختلف» . 

«خلافاً للمفيد والديلمى فجوّزا الوصيّة إلى من عدا القن إِمّا مطلقاً 
كنا رظير من 'الميشتلك 07 ؛ أو اذا كات كيد 'نقينة كما يسبتفا د من 
التنقيح ومال إليهء قال : لحرّيّة المدبّر حال المباشرة» ولزوم الكتابة, 
وتصرّف المكاتب من غير حجر» . 

زولا يغلو عن :53 أعموماث الكتاي: والبثة التاف يه خن كير 
الوصيّة . وسلامتها في المفروض عمًّا مرّ من الأدلة المانعة ؛ لما ذكر»”". 

قلت : قال في الدروس : «خامسها : إذن المولى لو أوصى إلى عبد 
القير ا وسكانية وكيد زه أو اه ارولو وض إلى كيد نفسنة مده 
)١(‏ رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج ٠‏ ص 7١ا”,.‏ 


)؟) في المصدر بعدها إضافة: أو. 
(") انظر الهامش قبل السابق. 


وإضارة المهلو لك ٠.‏ ممعت سي حت ا تي 114 اي 
أو مكاتبه أو أمٌ ولده لم يصحٌ عند الشيخ . وجوز المفيد وسار الوصيّة 
إلى المدير والمكاتب مطلقا»". 

للها اسح كبا حك هنيا !"اف الحملة: 

والموجود في المقنعة : «ولا يوصي إلى العبد ؛ لأنّه لا يملك مع 
كلد مر بولا دامس بالروضكة إن الم ربو المكاتب د 

وفي المراسم : «ولا يوصى إلى العبد©, إلا من كان منهم مكاتباً أو 
مدبّرأ» 0 فتأمّل 5 

وكيف كان . فقد أطلق المصئّف وغيره" أيضاً عدم جواز وصيّة 
المملوك الشامل لذلك وغيره. 

بل الظاهر عدم الفرق فيه بين مملوك نفسه ومملوك غيرهء وقوله : 
«إلا بإذن مولاه» لا يقضى باختصاص المستثنى منه فى الثانى لغة 
ولا عرفاً؛ وإن كان لا يتصوّر إخراجه منه ؛ باعتبار اقتضاء الوصيّة إليه 
الإذن في قبولها . 

لكن قد يقال : إِنّ إذنه لاتجدي ؛ لأنّ أثر الوصاية بعد الموت الذي 
ينقطع به ملكه, أو ينتقل إلى غيره. ودعوى: أنّ ذلك من الوصيّة 
بمنافعه -فليس للوارث الاعتراض -_واضحة الفساد ؛ ضرورة عدم كون 


.5"١؟ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الوصاية /المقدّمة ج‎ )١( 

(1) في بعض النسخ: عنهما. 

(؟) المقنعة: الوصيّة / باب الأوصياء ص 178. 

(غ) تحتمل المعتمدة كما فى المصدر ‏ : العبيد. 

(0) المراسم: حكاء الرستة من ا 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 1717. 


051221122592207 20]511301010"10"#317#717171010 جواهر الكلام (ج ) 


ذلك منها بعد عدم قصدها . 
ومن هنا كان مقتضى ما حكاه المفروغيّة من عدم جواز وصيّة القن 
5 وار كان هد هيو الخلافةتن كير وكا لهو تفال الى الجواة 
الم عل اين د الي لاسن السب قله فاه 
الوصاية التصرّف فيه , وهما مفقودان فى الفرض . فتبقى العمومات 
ونا انه عن الجفا رضن ش 
وفيه : أنه يمكن أن يكون الدليل الإجماع المحكي المعتضد : 
بظاهره , وبإطلاق الأكثر . وبإطلاق قوله ليذ : «لاوصيّة لمملوك»'"' فى 
راان لعن عد اللاي الاار ينه على التو امس رمف لكيام 
بل هو شامل لذلك ولجعل الولاية له وبمعلوميّة قصور العبد عن هذا 
المنصب الذي من الواضح الفرق بينه وبين الوكالة . 
1و عه على لفكي د لبد راتكن الارن بالممينا 
إيضاء كما عن الشافعي وجمع من العامة !", سيّما الولاية على الطفل 
مثلا ؛ لقصوره عنه كالملك الذي لا يجدى فيه إذن السيّد . بل لعل الولاية 
من غير فرق بين مملوك السيّد بأقسامه وغيره. ووجود القابليّة له 
في المدبّر مثلاً بعد الموت لا يجدي مع فقدها حال الوصيّة, كما أنّه 
3 دم في ص 41 0 
كاقل يعطن الس مجم 
(؟) مغني المحتاج: ج ‏ ص 4" الحاوي الكبير: ج 4 ص 55 المغني (لابن قدامة): ج 7 
ص .0١‏ الشرح الكبير: ج 1 ص 017. 





الإضناقة إن الفييى متكا لبالغ: ,يسم حه سح جح سيت سي ين سب 1 
لا يجدي التبعيض أيضاً وإن أجدى في الملك ؛ لعدم قابليّة الولاية 
التوزيع كالملك, فتامّل . 

نعم , لو أوصى إليه معلقا ذلك على حرّيّته امكن الجوازء بناءً على 
قبول الوصاية مثل هذا التعليق كما عرفته فيما تقدّه والله العالم . 

وو» مما يعتبر في الوصي: البلوم بلاخلاف أجدهفيه", 
ف ؤلا تصحٌ الوصيّة إلى الصبىٌ منفردا» لقصوره ‏ بالصّبا السالب 
لأقواله وأفعاله عن منصب الوكالة فضلاً عن الوصاية التي قد عرفت 
أنّها أعظم منها باعتبار كونها ولاية بخلافهاء بل لا يتعقّل!" بوت 
اليلظنة لعي المماد مع العبيان على الفدو متهم 

20111ظكص 
لا يعرف فيه خلاف بينهم أنه تصحٌ» وصايته إمنضمّا إلى البالغ» 
الكامل ولإلكن لا يتصدف» الصبي «إلا بعد بلوغه» وإِنّما فائدة 0 
نصبه جواز تصرّفه بعد البلوغ على وجِهِ يكون شريكا للبالغ : 7 

قال علىٌ بن يقطين : «سالت ابا الحسن عليه : عن رجل اوصى إلى 
افراة وقد فى الوضتة معها ميقا ؟ فقال ةحود ذلك »تمض المراة 
الوضئةء ولا تنتظر بلوع الضبى » فإذا بلغ الضبى فلي له إلا الرضاء إل 
ماكان من تبديل أو تغيير» فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّّت»””" 


.5١١؟ ص‎ ٠١ كما في رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ: لا تعقل.‎ 

(*) الكافي: الوصايا / باب من أوصى إلى مدرك ح ١‏ ج لاص 418. تهذيب الأحكام: 
الوصايا/باب1 الأوصياء ح ١ج‏ هص 185. وسائل الشيعة: باب 050 من كتاب الوصايا > 


مم اااي د ا ١ ١‏ لل1لدرد_د١ 1‏ لجلسلللب جوه الكلام(ج 9") 


وقال الصفّار: «كتبت إلى أبي محمّد نهذ : رجل أوصى إلى وُلده, 
وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغارء. أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته 
فظو ويه ولاس على الفقت رشنهوة عناول قبل أن يدرك 
الأوصياء الصغار؟ فوقّع ملي : نعم , على الأكابر من الولد أن يقضوا دين 
أبيهم . ولا يحبسوه بذلك»!". 

ومنهما يعلم الحكم فيما ذكره المصئّف «و» غيره”": من أنه 
لو اوسن إلى اثنين» نثاذ «اعد هيا مير 4 2 
(تصرّف الكبير منفردا حتّى يبلغ الصغير» لسو سد 
منفردً ؛ إذ الشريك معه بعد البلوغ . كما لو قال : «أنت وصيبّي فإذا حضر 
فلان فهو شريكك» ومن لم لم يكن للحاكم أن يداخله ؤو» لايق 
إليه اخر ليكون نائبا عن الصغير . 

نعم إعند بلوغه لايجوز للبالغ التفرّد» لحصول الشريك له 
حشر كما او أوضى الح اتنين كامليق اعدا على نا عرق هذ ا: 

وفي المسالك! وغيرها!: «أنّ صحّة الوصيّة إلى الصبى منضمّاً 
على خلاف الأصل ؛ لأنّه ليس من أهل الولاية, ولكن جاز ذلك 





"50/0 صا١١ج‎ ١ داح‎ 

)١(‏ في المصدر بدلها: لمن. 

)1( انظر «الكافي» ذ في الهامش قبل السابق: ح ". و«التهذيب»: ح ١‏ ص ,١180‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 

(؟) كالعلامة في اليه الوصايا / في الأوصياء ج ‏ ص 4/. والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 4 ج ”ص .١914‏ والسبزواري في الكفاية: الوصيّة / في الوصاية ج ١‏ ص .1١١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 1 ص 117. 

(0) كجامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ٠١‏ ص .5/١‏ 
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جواهرالكلام (ج؟) 


وجوب الاستظهار أيضاً في المبطون والمسلوس ؛ للنصّ (2" في الثاني » وفحواه 
وبعض ما تقدّم سابقاً في الأول , ونحوالمسلوس بولاً ما يقطرمنه الدم ؛ 
القع 7" نضا . 

لكن صرّح جاعة 7 بالفرق بينهها وبين الاستحاضة في وجوب تغيير 
الشداد فيها دونهها» معللين ذلك بالنصٌ فيها » والتعدّي قياس » وتقدّم 
سابقاً ما يرشد إليه في تغيير الخرقة » لكن ينبغي تقييده مما إذا تنجّس كما 
عرفت فيا مضى » والأحوط التغيير أيضاً فيهما كالمستحاضة . كما أن الأول 
أيضاً حشو الإحليل بقطن مع إمكانه . 

ثم إن الأقوى في النظر عدم وجوب خصوص الاستثفار مع إمكان 
التوقي بغيره مما يساويه في المنع ؛ لإطلاق الأمر بالاستيثاق في بعض 





الاستحاضة ص72 . 

)١(‏ كاخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم؛ عن أبيه, عن عبد الله بن المغيرة» عن 
منصور بن حازم » قمال : « قلت لابي عبد الله (عليه السلام ) : الرجل يعتريه البول 
ولا يقدرعلى حبسهء قال : فقال لي : إذالم يقدرعلى حبسه فالله أولى بالعذر, يجعل 
خريطة » . 

الكافي : باب الاستبراء من البول وغسله ... حه جا ص ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ 
من أبواب نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص 7١١‏ . 

(؟) كاخبر الذي رواه باسناده عن حريز عن أي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : «إذا كان 
الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان في الصلاة اتخذ كيساً وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه 
وادخل ذ كره فيه...» . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١4‏ ح١‏ ج١‏ ص48 "» وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 7١١‏ . 

(0) كالمصنف في المعتير: الطهارة/ في الاستحاضة ج١‏ ص١5‏ ؟,» والعلامة في المنتهى : 

الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص77١‏ . 


لق أوضئ إلى 'اتتنق احَداهُها عفر . متي سني سس ع يس د 1 
للنصٌّ, فلا يلزم مثله في الوصيّة إليه مستقلاً وإن شرط في تتصرّفه 
البلوغ وكان ذلك في معنى الضمّ. وقوفاً فيما خالف الأصل على 
فوقولا له يفتفرءقى بعال التبحية سالا يشعفر اتفال 

قلغ قن فوفك ماقا ما نقتضى أن الأضل جواوتضن سي 


رضنا |ذالعماى. 3ل عالى ملوطة ركنيد ا #خسورورة كانه الموافق * 


ج78" 


للعمومات ء وأنّ الوصاية كالإمارة لا يقدح فيها التعليق ونحوه؛ ولذا ..» 


خاز الوضعة إلى المجنون الأدواري ‏ وجاز الإيصاء إلى زيد فإن قات 
فإلى عمرو أو إلى ولده إن بلغ رشيداًء كما نصّ عليه في الدروس '" وكذا 
القواعد”". 

وحينئةٍ فالمتّجه كون المنضمٌ على الوجه المزبور على وفق الأصل 
لا على خلافه , بل المتّجه جواز الانضمام كذلك والاستقلال إن لم يقم 
إجماع على خلافه , ودونه خرط القتاد. 

ودعوى : أنّ محل البحث الوصاية فعلا لا المعلّقة على البلوغ , وقد 
ثبت في المنضمٌ للخبرين السابقين » دون المستقل الذي لاريب في 
مخالفة وصايته الفعليّة للأصل ؛ لعدم قابليّته للولاية. وبذلك صمح 
للمصئّف وغيره الفرق بين وصاية المنضمٌ والمستقل . 

واضحة الفساد ؛ ضرورة عدم صحّة الوصاية فعلاً للمنضمٌ أيضاء 








.5"1 ص‎ "١ الدروس الشرعيّة: الوصاية /المقدّمة ج‎ )١( 
.077 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج‎ )1( 


الت م20 جواهر الكلام (ج 4) 


وإل كان شريكاً فعلاً. وتوقّف التصرّف في المال إلى بلوغه, أو يقوم 
وليّه مقامه, أو يضمّ الحاكم نائباً عنه , والجميع مخالف لما عرفت من 
النصّ والفتوى . 

بل قد يقال : ببطلان وصاية الموصي إن صرّح بوصاية الصبي فعلا ؛ 
لعدم مشر وعيّتها . وهو معنى اشتراطهم البلوغ في الوصي الذي مقتضاه 
انعدام المشروط بانعدامه . 

نعم , لو صرّح بعدم تصرّف الكبير حتّى يبلغ الصغير صم ؛ لعموم : 
«المؤمنون عند شروطهم»7". 

بل الظاهر الصحّة ‏ أيضاً مع التصريح بانعزال الكبير عند بلوغ 
الصغير لذلك. كما هو صريح القواعد”" والدروس”" وجامع 
المقاصد 2 ). 

بل يصمٌ غير ذلك من الشرائط التي لم تحدّل حراماً ولا تحرّم حلالاً 
ولا تخالف كتابا ولا سنّة ‏ كالترتيب فى الوصيّة بأن يقول : «أوصيت إلى 
زيد فإن مات فإلى عمرو» 55 ذلك, وعن فاطمة لها : 
أنها أوصت في وقفها إلى أمير المؤمنين 2 فإن حدث به حدث 
فإلى ولديها'». 





. 718172 تقدم فى ص‎ )١( 

.017 ص‎ ١ قواعد اللبعا: اانا / الوصيّة بالولاية سم‎ )1١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الوصاية /المقدّمة ج ١‏ ص 5"8. 

(؛) جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص .50١‏ 

() وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوقوف والصدقات ح ١‏ ج ١9‏ ص .١198‏ 


لق أوسئ الى اثية اعدهنا قفن مسسح ميت سس م يت 14 


وقد تقدّم سابقاً أن الوصاية قريبة من التأمير, كما اعترف به فى 
جامع المقاصد". وقد روي أن النبي يَيُ قال : «الأمير زيد, فإن قتل ,'.. 
فجعفر . فإن قتل فعبد الله بن رواحة»”". 0 
وبذلك كله يعلم أن موضوع المسألة في المتن وغيره: ما لو أطلق 
الوصاية إلى الصغير والكبير ء فإنه الذى حكمه تصرّف الكبير حنّى 
يبلغ الصغير فيشاركه, وأنّه ليس للصغير الاعتراض عليه فيما 
تصرّف به الكبير سابقا على بلوغه. كما عرفته وتعرفه فيما ياتي 
إن شاء الله تعالى . 1 
فتأمّل جيّداً؛ فنّه قد ظهر لك عدم الفرق عند الأصحاب بين المميّر 
وقيرة فى المبيالةة ولابيق البدالة حسين سين :سروه وان كان 
ظاهر خبر زياد بن أبي الحلال الثاني , قال: «سألت أبا عبد الله كه 
عن رسو الله يَييُ هل أوصى إلى الحسن والحسين ليه مع 
امير المؤمنين كا ؟ قال: نعم , قلت : وهما فى ذلك السن!! قال : نعم 
ولا يكون لغيرهما "في أَقلّ من خمس سنين»!*. 
لكن لم أجد عاملاً به, بل ظاهر غيره من النصوص والفتاوى 
خلافه , والله العالم . 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 
(1) مسند أحمد: جه ص 559, تاريخ اليعقوبي: ج ١‏ ص 50 البداية والنهاية: ج ؛ ص 106؟, 
الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج ١‏ ص 158. إرواء الغليل: ح ١777‏ بج 7 ص .٠١١‏ 
(؟) في بعض النسخ - مطابقةٌ للفقيه ‏ بدلها: لسواهما. 
(؛) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب نوادر الوصايا ح 0011 س 4 ص 597. وسائل 
الشيعة: باب 50 من كتاب الوصايا ح 7ج ١9‏ ص 5/1. 





ا لي اللا ما ااا مم0 جواهر الكلام (ج غ) 


زوش عق اه تطلوفات الصبير: أو بلغ فاسد العقل. كان 
للعاقل الانفراد بالوصيّة, ولم يداخله الحاكم؛ أذ للكت ومتا» 
مستقلاً؛ لعدم شريك له » لكون الفرض موت الصبي قبل البلوغ الذي هو 
شرط صحّة نصبه وصيّاء وكذا الكمال, فلم يشاركه احد فى وصايته 
ولا وٌجد ما يزيلهاء فهي مستصحبة على الحال الأوّل . 

كنويع ذلك رده فيه فى الدمروس مدق #اللفارومن للقي 
الوصي 7" على الضمّ في وقت إمكانه عادة”". بل في الرياض: أنّه 
الأظهر لقوّة دليله , قال : «وينبغي القطع به فيما إذا بلغ الصبي رشيدا ثم 
مات بعده ولو بلحظة ؛ لانقطاع الاستصحاب الأوّل حيئئذٍ بلا خلاف, 
وتبدله باستصحاب عدم الاستقلال ات 

قلت :كيف ينبغي القطع ؛ به مع أنّ أقصاه صيرورته كالوصيّة إلى 
النيق كافليق لق نات أحدههما؟! وستعرف أن المشتهور بين الأصحابت 
استقلال الباقي وأَنّه لا يضمٌ إليه الحاكم . 

ومنه يعلم : ضعف القول به فى الفرض الذي هو مرجوح بالنسبة إلى 
ذلك قطعاً؛ ضرورة عدم حصول الشريك للوصي أصلاًء بل يمكن القطع 
بكون مراد الموصي الشركة له إذا بقي وبلغ قابلاً للشركة , ومن هنا جزم 
المصنّف وغيره!* باستقلال الكبير في الفرض. والله العالم . 





.,59060 الدروس الشرعيّة: الوصاية / المقدّمة ج تدص‎ )١( 
.5١8 ص‎ ٠١ (؟) رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج‎ 
> والكركي في‎ .٠15 ص‎ ١ (؛) كالعلامة في القواعد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج‎ 


لو أوضى إل اثيق احدهما ضعي ست سم سي ححص حت نت وى بر 


وقد ظهر لك من ذلك الحكم في جميع أطراف المسألة ؛ حيّى 
ما ذكره المصتف وغيره'"لاو» نص عليه فى الخبرين السابقين١-_بل‏ 
لاأجد فيه خلافاً :من أنه ؤلى تصدف البالغ قم بلغ الصبي لم يكن 
له نقض شىء ممّا أبرمه4» فى الزمن السابق الذى لا شركة له فيه ؛ إذ 
للومتن طووعار التوصى :فى إراده ايسا اكير واه إناارلة 
الصبى:شاركة: 

فليس له نقض شيء من ذلك «َإِلَّا أن يكون مخالفاً لمقتضى 
الوصيّة4 بل مثله منقوض لنفسه لا يحتاج إلى نقض , كما هو واضح . 

ومن الترم ماف التواعد فا ليع أن ذكزيها هنا مامه قال : 
«وهل يقتصر البالغ من التصرّف على ما لابدٌ منه؟ نظر»”". وهو منافي 
لإطلاق النصّ والفتوىء بل ولما هو كالصريح من خبر علىّ بن يقطين , 
فالعا ودامل: 

بقى الكلام في شيء لم أجد تشريها دمن اعدبوسية ارات 
الكبير مثلاً قبل بلوغ الصبي , والمتّجه على ما قلناه صحُّتها لو بلغ وإن 
رجع الأمر إلى الحاكم قبل البلوغ , فإذا بلغ استقل في وجهٍ وداخله 
الحاكم في اخر . 
د جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 17١‏ 771. 
)١(‏ انظر «القواعد» في الهامش السابق. وجامع المقاصد ‏ فيه أيضاً : ص 575؟, ومفاتيح 


(؟) فى ص 8-871١‏ 815. 
(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١‏ ص 014. 


7م 


01 0م ل 

وأمّا احتمال : بطلان وصاية الصبي ولو بعد البلوغ _باعتبار اشتراط 
صحّتها ابتداءً واستدامة بالانضمام , المفروض انعدامه قبل البلوغ فهو 
واضح الضعف ؛ لمنافاته الاستصحاب وغيره. 

نعم , قد يشكل تولي الحاكم الأمر قبل البلوغ ‏ بناءً على ما عساه 
يظهر من بعضهم !"من ثبوت الوصاية للصبي حال الانضمام وإن لم يجز 
له التصرّف -: بأنَّه لاا ولاية له مع 500 .فالمتجه حينئذٍ 
الانتظار إلى البلوغ إلا فيما لابدّ منه . 

الكاء ذلك كما ترق #شرورة عدم تعقّل ثبوت ولاية وسلطنة 
للطئل على كبيرة متها إذا كاد عد اوهو غير مر كما هو سقط 
إطلاقهم , هذا . 

«و» قد عرفت سابقا أن من شرائط الوصي : الإسلام, ف لا 
تجوز '"4 حينئذٍ «الوصيّة» من المسلم 9إلى الكافر ولو كان 
رحما» بلاخلاف كما في الرياض ". 

لقصوره عن منصب الولاية عن المسلم وعليه ؛إذ المؤمنون بعضهم 


اتناس عقي بن قال اللناقها ل رزلا كال النوستوى الكا فرون اولاعافة 


دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ...» !)إلى آخره, 
)١(‏ كالفخر في الإيضاح: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١‏ ص 1757. 

(1) في نسخة الشرائع: لا يجوز. 

( ")زياع السبائل: الوضايا / في الأوصياء ج تحن 1 

(غ) سورة ال عران 4 الارة ١8‏ 


ان الك .لم لس يي يع ب ب ين ا 


وقال (جل شأنه) أيضاً: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 

ومن هنا أطلق المصتف وغيره'" عدم وصايته عن المسلم من غير 
فرق بين تعلّقها بالمسلمين وما في حكمهم أو غيرهم . 

«نعم, يجوز أن يوصي إليه4 أي الكافر إمثله» في الكفر 
-كما صرّح به غير واحد'"_بناءً على عدم اشتراط العدالة, بل وعلى 
اشتراطها , بناءً على إرادة الوثوق من اشتراطهاء فيكفي حينئذٍ عداللنه 
تمي ل الفرظو يع اننا نالفل ونان امال موس بعص الت 
ا ع ءِِ و 

فما في الروضة من أن «الأقوى المنع بالنظر إلى مذهبنا ء ولو أريد 
صحّتها عندهم وعدمه فلا غرض لنا فى ذلك, ولو ترافعوا إلينا فإن 
ووناق إن مذ ميعوير ا الاق عكري اوها با فاعان تعر ل 
العدالة فى الوصى ؛ إذ لا وثوق بعدالته فى دينه, ولا ركون إلى أفعاله ؛ 
لمخالفتها لكثير من أحكام الإسلام» 2). ْ 

تيقلو سن قار لعضول الوتوق انا تبليركها حصل الواواق 


١3 شورة النساء: الآية:‎ )١( 

(") كالشيخ في المبسوط: الوصايا / ذكر الأوصياء ج ؛ ص .0١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: كتاب الوصيّة ص 447. والعلامة في القواعد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١‏ 
ص 014 والشهيد في الدروس: الوصاية /المقدّمة ج ١‏ ص ١؟5.‏ 

(؟) انظر الهامش السابق. 

(5) الروضة البهيّة: الوصايا / في الوصاية ج ه ص 19-57/8. 


جح ا ل ير قو اق الكلام 1 
ببعض عد ولهم أكثر ممّا يحصل ببعض عدول المسلمين سيّما المخالفين 
منهم . ومخالفة أفعالهم لكثير من أحكام الإسلام لا تنافي عدالته 
في دينه . 

ولعلّه لذا قال في المسالك : «ويحتمل قويّا الحكم بصحّتها مطلقا مع 
عدالته فى دينه ؛ لأنّ الغرض منها صيانة مال الطفل وحفظ ماله وأداء 
الأمانة , وإذا كان الكافر فى دينه مجانباً للمحدمات قائماً بالأمانات 
عمل العرهن الاظاريي تند رخاوف كافق الحسلعيي 1 

وإن كان فيه أيضاً: أنه يمكن فرض الوثوق بفاسق المسلمين كما 
عر فق ييا بها ادا 

دن يقال في أضل المسألة : بمنع اشتراك الكفّار مع المسلمين في 
هذا الحكم وإن قلنا به في غير المقام ؛ لاختصاص الدليل بالنهي عن 
اتَخاذ المؤمنين الكافرين أولياء, دون الكافرين بعضهم مع بعضء بل 
مقتضى الاية الااخرى '"اكونهم كذلك . 

وحينئذٍ فحمل '" عبارة المصئّف وغيره!©0* «صحّة وصيّة الكافر 
إلى الكافر» على إرادة الإلزام بما فى مذهبه وإن كان فاسداً عندنا - 
خلاف الظاهر . ْ 


.118 مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص‎ )١( 
./* سورة الأنفال: الآية‎ )1( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: (انظر الهامش قبل السابق). 
)ع( في بعض النسخ بعدها إضافة: من. 

(0) تقدّم نقل المصادر انفا. 





وضاءة الثراة والاعهن والواريك: ١‏ سسسستحتين سبي هسمي نح حت اقم 

نعم , ينبغي تقييد ذلك _كما عن جماعة'" _بما إذا لم يستلزم ذلك 
ولانةفلق سمل لناعرقت: 

ولو أوصى الكافر إلى المسلم صم وتصرف فيما يجوز للمسلم 
التصرّف فيه من تركته , دون غيره كالخمر, والله العالم . 

ولا يعتبر فى الوصى الذكورة ولا البصر و4 لاكونه غير وارث, 
بلاخلاف فيه بيننا"". ف «تجوز الوصيّة» حيتئذٍ «إلى المرأة إذا 
جمعت الشرائط 4 وكذا الأعمى والوارث ؛ لاطلاق الأدلة وعمومها. 
والإجماع بقسميه”". وخصوص خبر علىّ بن يقطين السابق في 
الوصيّة إلى المرأة والطفل . 

فما عن بعض العامّة : من الخلاف في ذلك لبعض الوجوه 
الاعتباريّة , التي لا تصلح مدركاً للأحكام الشرعيّة عندنا واضح 
الفساد . 


.5"١؟ ص‎ ١ كالشهيد في الدروس: الوصاية /المقدّمة ج‎ )١( 

(1) نفى الخلاف - في الوصيّة إلى المرأة ‏ في المبسوط: الوصايا / ذكر الأوصياء ج ؟' ص 01. 

() نقل الإجماع ‏ في الوصيّة إلى المراة في غنية النزوع: في الوصيّة ص ,5١١‏ 
ومسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص 58 '. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١94‏ ج 
“اص 195. 

وانظر السرائر: الوصايا / باب الأوصياء ج ٠‏ ص .١1١‏ والجامع للشرائع: كتاب الوصيّة 

ص 9؟9غ. وتحرير الأحكام: الوصايا / في الأوصياء ‏ ؟ ص /57. 

(غ) فى ص .85١‏ 

(8المستوع ةن 6ص .0٠١‏ حلية العلماء: ج 1 ص ١873‏ - 154, المغني (لابن قدامة): 
ج١1‏ ص 6519 ,.07١‏ الشرح الكبير: ج 1١‏ ص /الا0 و01/4. 
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وعليه يحمل مرسل السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن ابائه 
عن أمير المؤمنين تله : «المرأة لا يوصى إليها ؛ لأنّ الله تعالى يقول : 
وتوا السفياء. اموالكي) اام او على فقه شرط ومين الشيرا نط 
السابقة ... أو غير ذلكء والله العالم . 

«ولو أوصى إلى اثنين» فصاعدا جاز إجماعا بقسميه'", وسئّة 
عموماً وخصوصا”» إفإن اطلق أو شرط اجتماعهما لم يجز 
لأحدهما أن ينفرد عن صاحبه بشيء من التصرّف» بلا خلاف 
أجده فى الثانى ' سواء ذكر الاجتماع شرطا فى التصرّف, أو جعل 
الؤلانةالبعا محمفين افا الظاهر عدواذه أرقا ١‏ لاطلاق الأدلة لاله 
عمّا يقنضي الاتحاد في الوصي . بل لعل ذلك هو المراد من شرط 
الاجتماع في العبارة وغيرها"', بل ستعرف فيما ياتى التصريح من 
ثاني الشهيدين وغيره: بان كلا منهما فى صورة الاجتماع جزء ولي . 
وظلية حت ها قبل هن وطلؤن الوضكة رد | خدهها وان قبل الا ا 


(1)صبوزة انام الااية 6 

(لأأامق لذ يحضو الفقئة الوسع ان كراد الوصفة الى المرأة ح 0037 ج 4 ص 1731 
تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات م 47 ج 94 ص 50 5. وسائل الشيعة: باب 
07 من كتاب الوصايا م ١‏ ج 9١ص‏ 3/ا5. 

(؟) نقل الإجماع في رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج ٠١‏ ص .5""5١‏ 

وتاتي المصادر خلال البحث. 

(4) وسائل الشيعة: باب 0١‏ و١0‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 3076 فما بعدها. 

(5) نقل الإجماع على ذلك في التنقيح الرائع: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 588. 

(1) كإرشاد الأذهان: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 177. 

(0) تحرير الأحكام: الوصايا / في الأوصياء ج ‏ ص 5/ا. جامع المقاصد: الوصايا / > 


الطهارة / قِ تنبيهات الاستخاضة حبسي سي جح ب 41 
المعتبرة 17" » وانصراف الذهن من الأمر بالتلجم والاستثفار إلى إرادة منع 
خروج الدم . 

كما أن الأقوى أيضاً عدم وجوب الاستذفار بالذال المعجمة إن فُسّر بغير 
الاستثفار, بل ينبغي القطع به» فلعل ما في رواية الحلبي من أنها 
الامو الستعافر سخوي :0 اهرادييا الاسعففان أر عمال هل 
الااستحباب . 

لكن في آخحرها : «إِنْ الاستذفار أن تتطيّب وتستجمر بالدخنة وغير 
ذلك » والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابّة » , وظاهره أن ذلك من الامام 
(عليه السلام ) , لكن يحتمل قويّاً أن ذلك من الكليني كا احتمله في 
الوافي » وقال فيه أيضا : « وربّما يقال باتحاد معنييها » وأنه قلب الثاء 
ذالاً » 20 انتهى . 

والأمر سهل بعد إمكان القطع بعدم وجوبه من خلوٌ الفتاوى وأكار 
النصوص عنه , أللّهم إلا أن يتوقف عليه التوقّى من خروج الدم . 

كها أنّ الظاهر أيضاً عدم وجوب التحّي المفشر بربط خرقة حشزة 
بالقطن» يقال لما : الحشى على عجيزتها ؛ للأصل وخلوٌ الفتاوى 
والنصوص عنه عدا خبر ابن عمّارعن الصادق ( عليه السلام ) من أنها 
« ... تغتسل للصبح ومحتشي وتسثفر ونحني وتضم فخذيها في المسجد وسائر 
جسدها خارج ... »9 إلا أن يتوقف عليه أيضا المتوقي كما تقدّم . 


.05١ كما في موثق زرارة المتقدم في ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 0017. 

(0) الوائي : الطهارة / باب 45 ذيل ح؟ ج” ص 17١‏ . 
(4) تقدم في ص /الاه-07/8. 


الوضادة الن: اتقيق .لع سيم ني ل مج شم يي 211 


وعلى كلّ حالء فلا إشكال _كما لا خلاف -في عدم جواز تفرّد 
احدهها ف هد الصورة 

إننا لكلاو فيها إذا أطلق يؤل كن فى اللنخظة مرنا يندا الى 
الاستقلال ولا الاجتماع, والمشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة !" 

مساواتهما في الحكم لصورة الاجتماع . 

لكونه المتيقّن , بناءً على دوران الأمر بينه وبين الانفراد الترخيصي ٠‏ 
لا العريمي . 

لما وريطا فى | مطحقاى الر لاك انهى هية القين المتوضى ينها 
اميق متلا :النحكوه نا هرا كيا بينهما + فكذا الو لان الاسجعولة ليما 
ضرورة تصوّر الاشتراك فيها على وجِدٍ يكون مجموعهما الولى . 

ولظاهر الصحيح : «في رجل مات وأوصى إلى رج لين أيجوز 
لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع ليذ : لا ينبغي 
انما ان يخالنا اقم ورمملا فلن يحسبويها اموهنها اقنتنا دانم الا 

المؤيّد : بالرضوي -_بناءً على كونه رواية _: «وإذا أوصى رجل إلى 


ه الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 1598و599. 
)١(‏ نقلت الشهرة في رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء بج ٠١‏ ص ؟١"5.‏ 
وصرّح بالحكم في المبسوط: الوصايا / ذكر الأوصياء ج 4 ص 05. والوسيلة: بيان 
أحكام الوصيّة ص 77/7 والسرائر: الوصايا / باب الأوصياء ج “اص .15١‏ وإرشاد 
الأذهان: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 4717. والدررس الشرعيّة: الوصاية / المقدّمة 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الرجلين يوصى إليهما ح 041١‏ ج 4 ص 7١7‏ وياتي 
لاحقا ما هو الموجود في الكافي مع ذكر مصدر الوسائل. 


+ 
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ا سمس ببسي ا ا ل ا ل ب و فوا اهن الكلام (ج ) 


رجلين؛ فليس لهما أن ينفرد كلّ واحد منهما بنصف التركة. وعليهما 
انقاة اوس هلها ررضو المتف 07 

بل وحم حر ارون محم سمالت اا الحم انا تخرع رحل كاز 
لرجل عليه مال, فهلك وله وصيّان. فهل يجوز ان يدفع المال إلى احد 
الوصيّين؟ فقال : لا يستقيم , إلا أن يكون السلطان قد قسّم المال فوضع 
عن يفهةا النضل وعكل مدهد| التعنو أ معان امير 
السلطان 7 '" بناءً على أنّ المراد سلطان العدل . 

والمناقشة ' فى الأوّل : باشتماله على لفظ «لا ينبغى» الذي هو غير 
صريح في الحرمة, يدفعها : أنه لابدَ من إرادة ذلك منه هناء وإن قلنا 
بعدم صراحته فى غير المقام ؛ باعتبار جعل الانفراد فيه مخالفة للمّت 
والاجتماع عملا بأمره: ومن المعلوم حرمة المخالفة المزبورة ووجوب 
العمل بأمره. وإ كان تبديلاً للوصيّة المعلوم عدم جوازه كتاباً وسّةَ 
تاعباع. 

على أنّ قوله : «ويعملان» معطوف على جملة «لا ينبغى» لا على 
متعلقها ء فيكون أمرأ بالعمل بمقتضى أمره المكنّى به عن الاجتماع , 








)١(‏ فقه الرضاءكة: باب ١‏ الوصيّة للميّت ص 5 مستدرك الوسائل: باب ”7غ من كتاب 

(1) في بعض النسخ - مطابقاً للوسائل _: سلطان. 

(؟) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح 56 ج ة ص 17". الاستبصار: 
الوصايا / باب ”الا من أوصى إلى نفسين ح ” ج 4 ص .١١5‏ وسائل الشيعة: باب 0١‏ من 
كتاب الوصايا ح ؟ ج ١9‏ ص /577. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص 144. 


الوا الو انق تسم يي جحي ب م بت 111 


وإلالم يكن الجواب مطابقاً للسؤال . 
نعم , فيمأ حضرني من نسخة الكافي : وات بعملا...»'" إلى 


الكروه وسيقة ركو مظرفا على نتابقفه إلا أن المتقدر سيط مين ١‏ 
س | عاس "١8‏ 
العامل فيه لو سلم انه «ينبغى» وجب إرادة الوجوب منه ؛ لما عرفت. ‏ 2.1 
كلّ ذلك , مضافاً إلى الانجبار بفهم المعظم , والاعتضاد بما عرفت . 
ولا ينافيه الموتق : «إِنّ رجلا مات وأوصى إلى رجلين. فقال 
الآخرء فسألوا أبا عبد الله كلا عن ذلك , فقال : ذلك له»”". 
لإجماله, وبناء المنافاة فيه على رجوع الإشارة إلى القسمة 
والضمير المجرور إلى الطالب , مع أنّه يحتمل رجوع الإشارة إلى الإباء 
والضمير إلى المطلوب , بل لعلّ هذا أولى كما عن المختلف '" وغيره)؛ 
لقرب مرجع اللإشارة . وموافقته لما عرفت . 
ودعو ارد العكس - لوضع «ذلك» للإشارة إلى البعيد ‏ 
يدفعها : معلوميّة عدم ملاحظة ذلك فى استعمالها فى أمثال هذه 
)١(‏ الكافي: الوصايا / باب من أوصى إلى اثنين ح ١‏ ج لاص 41. وسائل الشيعة: باب 0١‏ 
من كناب الوضايا ١١‏ (مع ذيله) ج ناض باك /ا/ا.. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الرجلين يوصى إليهما ح 041/7 ج 4 ص .25١0"‏ وانظر 
«الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص /غ. و«الوسائل»: ح “اص 77 ؟, 
(؟) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج ١‏ ص 1 .6١‏ 
(؛) كجامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص .59١‏ 
(0) كما في التنقيح الرائع: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 59١0‏ ومسالك الأفهام: الوصايا / 
في الأوصياء ج 1 ص .50١‏ 


جواهر الكلام (ج 9؟) 





45م 
الخطابات التى يراد منها محض التفهيم . 

قال ان أله ويدشو او لف فلاف مان ربعو ال بكي قن 
فميكة لكا فى :را لاقي مقتوة ةن تس الى النيقة الشيخ سوجودق لكنها 
مرحويطة واس إلى تلك اللفلخة يندا مورويجة تيا واتماء ذا ولك دامع 
كونها الأصل لها وهي منها مأخوذة , وعلى تقد ير تكافؤٌ النسختين يبقى 
الاجمال بحاله ؛ لعدم المرجّح لأحدهما في البين»7". والآمر سهل بعد 
وضوح الحال لديك . 

ومنه يعلم ضعف المحكي عن ظاهر النهاية !التي ليست كتاب 
فتوى والقاضي ©: و وار الانفراد في صورة الاطلاق . 

واللمساج يدان عا لو قال 41(" منيدا بيارة بال ج لانم ريق 
على كذا» فإنّه ظاهر حينئذٍ في جواز الانفراد كما في الوكالة , وإن كان 
هو خارجاً عن محل النزاع 

بل قد يقال : بعدم ظهوره في ذلك , كما هو مقتضى إطلاق العبارة 
وغيرها!©» بل في القواعد والدروس وغيرهما ما هو كالصريح في ذلك 
بدت ساو رفي إلى زيدام إلى مدرو 

ال في القواعد : «ولو أوصى إلى زيد ثم إلى عمرو لم يكن 
وخوفا :نولو الم قبل معزو القرد مدو وار قماة لمشتره أ حدهها 


.5717 ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج‎ )١( 
.١5١-١4١ النهاية: الوصايا / باب الأوصياء ج 7ص‎ )1( 

(؟) المهدّب: الوصايا / باب الأوصياء ج ؟ ص .117-1١7‏ 
(؟) كإرشاد الأذهان: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 117. 


الو ضيامة الى «اتشوة. ععع شييي يس ج ‏ ص ‏ ح ‏ / 71 


بالتصرّف إل مع قرينة دالّة على الرجوع أو التفدد»”". 

وقا لاف الدروس: اول اورضىئ الى ريداتنة: إلى عميرو اللتر فا 7 

0 5 5 ج11" 

ولا انفراد. ولا يعزل الاوّل بالوصيّة إلى الثانى . فلو قبل احدهما دون 27.: 
الأكوقيل مسو روسن بيخلافها لو أوضى الوعاامها ,افا لفبيلد ل 
القابل برد صاحبه , وفي الفرق نظر ؛ لأنّ الضمٌ قد حصل في الموضعين , 
فان كان فرط نيت فيهما وإلا انتفى فيهما»!"'. 

وتبعه على ذلك المحقّق الثاني, بعد أن حكى القيل المزبور عن 
التذكرة 7" , 

قلت : قد يفرّق بينهما : بظهور المعيّة فى وصاية المجتمعين وكونهما 
معأ الوصي . بخلاف غيره. فإِنّه ظاهر في الاستقلال حنّى لو قبلا معا. 
فإن تعدد الأولياء -كما هو ظاهر العبارة غير عزيز . وكذا الكلام في 
الوكالة . 
(أوضيت اليك ثم قال : «ضممت إليك عمرأ» فإنه كما في القواعد : «إن 
قبل عمرو شارك, وإلا استقلٌ زيد»!*. ولو قبل عمرو خاصّة لم يكن له 
الاقزاة | نكا جدله معتهوما «وهل ,ين ل افيض البداالعاك ا فية عر 
)١(‏ قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية بج ١‏ ص 077. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الوصاية /المقدّمة ج ١‏ ص 550. 
(؟) جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص /59. 


(؛) تقدّم المصدر آنفاً (بتصوّف). 


84144 جواهر الكلام (ج 79) 





كما في الدروس 7". وجزم الفاضل بالثاني”". 

وعلى كل حال. فالإنصاف : اختلاف ذلك باختلاف الازمنة 
والأمكنة والأحوال التى ليس من وظائف الفقيه تنقيحها. والتحقيق 
عرقت 

ومنه يعلم : أَنّ الناظر المستعمل في زماننا ليس وصيّاً مستقلاً. بل 
ولا شريكاً فى الوصاية ؛ لعدم ظهور عبارة الموصي فيه. بل لعلّها 
ظاهرة فى إرادة الصرف باطّلاعه . 

وقد تعراض له بعض الأصحاب كالمحقّق الثاني حيث قال: «ويجوز 
أن يواض إلى واحد ويجعل آخر مشرفاً عليه , ولا يكون للمشرف 
شيء من التصرّفات لكن يشترط صدورها عن إذنه . ولو امتنع فهل 
يستقل الوصي؟ فيه وجهان أقربهما : لاء بل يرفع الآمر إلى الحاكم»”". 

قلت : التحقيق فيه كونه أيضاً مختلفاً باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة والأحوال ومن هنا لم يمكن ضبطه بحالء فإنه قد يراد 
اطلاعه فقط لملا يخون الوصي . وقد يراد نظره في الصرف والمصرف , 
ب ل ال ولك مسا الل إل ل ريشاك الطاكت 
فيما لو مات أو جنّ _مثلاً-وعدمها . 

م المراد باجتماعهما : اتفاقهما على الرأي على وجهٍ يحكمان 





(1) قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١‏ ص 017. 
(؟) جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 195. 


الأسانة ال انين ٠. ٠‏ مسي حصي عمع ته ين ا ا 111 


بكونه مصلحة , وإيقاع العقد لو احتيج إليه-عن رأيهما؛ بمباشرة * 
: 0 0 
احدهما وإذن الاخرء او غيرهما بإذنهما . 1 
(و» على كل حالء, ف9لمو تشاحًا» على وجدٍ لا ينافي عدالتهما 
-بناءً على اعتبارها ‏ لتخيّل كل منهما الصلاح في ضدّ ما يقوله الآخر 
لم يمض ما ينفرد به كل واحد منهما عن صاحبه. إلا ما لابدٌ منه 
مثل كسوة اليتيم ومأكوله» والرقيق والدوابٌ وإصلاح العقار وشراء 

كفق الشكيى بونجو ة لامعا الث دكن تاطي: الى وفع الا فاق 

بل عن بعضهم ("!: زيادة قضاء ديونه . وإنفاذ الوصيّة المعيّنة . وقبول 
الهبة عن الصغير مع خوف فوات النفع , والخصومة عن الميّت وله . وعن 
الطفل وله مع الحاجة , ورد الوديعة المعيّنة والعين المغصوبة . 

وفي القواعد : الفرق بين صورتي الإطلاق والنهي عن الانفراد, 
فيجوز ذلك في الْأَوّل ولايجوز في الثاني '". 

وفيه : أَنّه لا فرق بينهما بعد تنزيل الإطلاق على عدم جواز 
الانفراد إلا بالظهور والصراحة , وذلك لايصلح فارقاً. 

كما أنه قد يناقش فيما قبله : بأنّ ذلك لا ضرورة تقتضي فعله قبل 
الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين . 

بل الأول أيضا كذلك.. 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص ؟19. 
(1) قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١‏ ص 077. 


6م جواهر الكلام (ج 9) 





فالمتّجه : ما عن المبسوط "١‏ والحلبى!" من عدم جواز الانفراد 
نظللقا حت فى كنيو البقم زماكوله + امتتالا لنهى الموضىعنه: 

نعم , قد يتّجه ذلك فيما نشتدٌ الضرورة إليه على وجدهٍ لا يمكن 
الوصول إلى الحاكم او من يقوم مقامه. فيتولاه حينئدٍ احدهما او 
غير هما من العدول من باب الحسبة , لا من حيث الوصاية . 
حيث الوصاية . 

«(و4 كيف كان, فلا ريب في أنّ (للحاكم؟» الشرعي المعدٌ لحسم 
امثال ذلك «جبرهما على الاجتماع4 مع الإمكان من غير استبدال ؛ 
لعدم ولاية له فيما فيه للمّت وصى . 

وعن الحلبي : أَنّه يرد الحاكم الأمر إلى أعلمهما وأقومهماء ويجعل 
الثانى تبعا له 0". 

واشكل الجا لبواتطصيي اعد هيار لسار وقدمتقة الموضن : 

وقد يدفع : بأنّ المراد الإجبار على الاجتماع الذي منه رد 
غير الأعلم إلى الأعلم ... ونحو ذلك ممّا مرجعه إلى رد المرجوح في 
نظر الحاكم إلى الراجح , ولعلّه بذلك لا يكون منافاة بين القولين . 


.05 المبسوط: الوصايا / ذكر الأوصياء ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: فى الوصيّة ص 5171. 

الحم ل 7 

(؛) كما في مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 7 ص +٠١4‏ - 500. 
(0) كما في التنقيح الرائع: الوصايا / في الأوصياء ج '١‏ ص 589. 


الوضانة إلى انقن ‏ سسسسس حت بحس وجي تي ل ا ب 


(إفإن تعاسرا» على وجدٍ يتعدّر جمعهما جز له الاستبدال 
نيما # جدراس اللرحيب الامرن وصيوا ارضا ١‏ الفنات عون ؟ 
الكل ل و وحنظ المال يحي الالتمور كام الغان اذ ول جه افرط قد و 
الاجتماع الذي هو شرط ولايتهما. فينتفي المشروط بانتفائه ؛ ويكون 
حينئذٌ وجودهما بمنزلة عدمهما . 

وفى الدروس : «وله عزل أحدهما والضم إليه, وليس له جعله 
ةا قال الحلبى : له جعله منفرداً إذا كان أعلم وأقوى. فيتبعه 
الباقون من الأوضا ادنار 

ولكن في الروضة : «كذا أطلق الأصحاب »وهو يتم مع عدم 
مرا غدالة الو » أما معة قلا لانيما بتعا سرهما تشقان اوهو 
السبادوة إلى قا الومكدمع الشمكا د «تيترجاهبالنسق عن الوضاءة 
ويستبدل بهما الحاكم , فلا يتصوّر إجبارهما على هذا التقدير» . 

«وكذا لو لم نشترطها وكانا عدلين ؛ لبطلانها بالفسق حينئذٍ على 
المشهور, نعم لو لم نشترطها ولاكانا عدلين أمكن إجبارهما مع 
00 2 95 

وقية؛ ار تشاكيها اذا كان سيقدا إلى اعقاو مسنعان مدا زا ماه 
بحسب المصلحة لا التشهّي والمعاندة لا يقتضي الفسق . 

لكن يرد حينئذٍ : أن جواز جبر الحاكم لهما على الاجتماع محل 





.5"1 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الوصاية / المقدّمة ج‎ )١( 
./4 (؟) الروضة البهيّة: الوصايا / في الوصاية ج ه ص‎ 


6م جواهر الكلام (ج ) 





نظرء فاشتراط العدالة لا يستمٌ مع التعاسر الذي كان للحاكم معه 
إجبارهما . 

د بدفع -كما في بعض حواشي الروضة : بِأنّه لا مانع من التزام 
جواز جبر الحاكم لهما بما هو الأصلح عنده في نظره؛ ومع التساوي 
ويكة و وهذا فافض غدالنينا أ 

وفودد ا سير الحا الا ركون انامع اماع البقالك عقا بيعب 
عليه ؛ ومع فرض عدالتهما وكون تكليفهما الرجوع إلى الأصلح في نظر 


الحاكم لا امتناع منهما ء فلا جبر . 
فالأولى : إبدال الجبر بأمر الحاكم لهما بما هو تكليفهما في التعاسر 
المفروض . 


كما أنّ الأولى : التصريح بالتفصيل - على القول باشتراط العدالة - 
بن التشاح إن كان لاختلاف النظر لم يلزم فسقهماء وإن كان يوجب 
الإخلال بالواجب مع إمكان الاجتماع يلزم فسقهما إن أصرًا على ذلك 
إذا لم ينبت كونه من الكبائر, ولعلّه مراد من أطلق ممّن اشترطها من 
الاصحاب: 

(و» على كل حال, ف«لمو أرادا قسمة المال بينهما4ه حيث 
يجب عليهما الاجتماع لم يجز» بلا خلاف"'" ولا إشكال؛ لأنه 


)١(‏ حاشية سلطان العلماء: ج ص 8 (الطبعة الحجرية). 

(1) ينظر المبسوط: الوصايا / ذكر الأوصياء ج 4 ص 08. وتحرير الأحكام: الوصايا / في 
الأوصياء ج ا ص 57/8. وجامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 154, 
ومسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص 107. 


جواهرالكلام (ج") 
وعن بعضص النسخ 2 نحتبى » بالتاء المثشناة من فوق والياء الموحدة من 
الاحتباء » وهو جمع الساقين والفخذين إلى الظهر بعمامة ونحوها » ليكون 
ذلك .موحينا لزيادة تحفظها من تعتي الدم . وعن بعض النسخ 
«ولا تحنبى »27 بزيادة «لا» وبالنون وحذف حرف المضارعة , أي 
لا تختضب بالحتاء . وأرسل عن العلامة(" أنها بالياءين التحتانيّتين : 
أَوَهما مشدّدة ع أي لا تصلى نحيّة اللسحد. فهي -مع هذا الاضطراب » 
وخلوٌ غيرها من النصوص ككلام الأصحاب غير صالحة للحكم من جهتها 
بالإيجاب إلا مع التقييد المذكورء والأولل حملها على الاستحباب كضم 
الفخذين 6 فليتأمل . 
#إو»#منها : أن المستحاضة وإ إذا فعلت #جيع لإ ذلك * مما تقدتم من 
الواجبات عليها بحسب حالما من قلة الدم وكثرته ا كانت خكم 
الطاهرة» لما ما لما وعلها ما علهاء من غير خلاف أجده سوى 
فا سني من ابن حمزة وعن الشيخ خاضة بالنسبة إلى دخول الكعية » 
بل حكى عليه الإججماع جماعة 29 , 
والذي يظهر بعد إمعان النظر في عبارة 0 وما ماثلها من عبارات 
الأصحاب”7" المحكي عليها الإجماع من بعضهم”" , وفيا تقتضيه الضوابط 
010( الوائي : الطهارة / باب 484 ذيل ح١‏ ج” ص 47١‏ . 
(0) المصدر السابق . 4 في ص 714. 
(4) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص48 7» والعلامة في التذ كرة : 
الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص١”‏ . 
(ه) كعبارة الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص44 وقواعد الاحكام : الطهارة / في 
الاستحاضة ج ١‏ ص١"١.‏ 
(5) كابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في الطهارة ص488 . 
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الؤضانة إلى انين سبحميببسمييحت ت ‏ آتت ا د 8310 


اا ل 
طعي يا وبا وي وت 
تو يا ا الى آخره. 
العاجز سيد ذلك هو الأشهر”". وتظهر الثمرة 
في وجوب قيام ثلاثة على التصرّف في الوفتة عبان الازل :باتني 
على الثاني . 
وفي المسالك : إمكان حمل كلامه على العجز بالكليّة لاافي 
الحملة , 
وهو جيّد , وإلا لأشكل بأنّ العجز في الجملة لا يخرج الوصي عن 
الوصاية ؛ لجواز الوصيّة إلى العاجز كذلك ابتداءً. بل عن التذكرة”" 
وجامع المقاصد”"': الإجماع عليه , فكذا في الاستدامة, بل أولى من 
)١(‏ في ص 877 
(') الدروس الشرعيّة: الوصاية /المقدّمة ج ١‏ ص 5"6. 
(؟) نسبه إلى «المشهور». انظر كفاية الأحكام: الوصيّة / في الوصاية ج ١‏ ص 18. 
(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص ١07‏ 104. 
(0) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ؟ ص 0١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) كأنّ مصبٌ إجماعه مختلف عمًا نقل عنه. نعم تعض للمطلب في موضع آخر ولم يذكر 
الإجماع بل ذكر تردّد صاحب الدروس. انظر جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية 
5 ١ص ١74‏ -19197806. وانظر أيضاً ص 154. 


غ66 جواهر الكلام (ج 5) 





الابتداء بذلك ,كما هو واضح . 

«أمّا لو مات أو فسق»4 مثلاً على وجهٍ ينعزل عن الوصاية 
لم يضمٌ الحاكم إلى الآخر. وجاز له الانفراد» كما عن الأكثر على 
ما فى محكىّ الشرائع '' للصيمري"" والكفاية" «9لأنه لا ولاية 
للحاكم مع وجود وصيّ'*؟ . 

وشرطيّة الشركة التي مقتضاها : انتفاء المشروط بانتفائها , فتنتقل 
الولاية إلى الحاكم ‏ مقيّدة بحسب العرف والعادة ببقاء كل منهما على 
قابليّة الوصاية . فكأنّه قال: «كل وصي على الاشتراك بشرط بقاء كل 
شيم على فابلقة الوهيا ن3):. 

9و4 لكن مع ذلك «فيه تردّد» : مما سمعت, ومن أنّ ظاهر 
الشرطيّة عدم رضا الموصي برأي أحدهما منفرداًء والوصي إِنّما هما 
معا لا أحدهما منفردا, فلابدَ أن ينضمّ إليه أمين, ومن هنا كان ذلك 
خيرة الفاضل في قواعده'" ومحكيّ إرشاده'"'' وتحريره”" 


)١‏ الأولى التعيير ب «شرح الشرائع». 

ا : الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص .54١‏ 

) ا ا / في الوصاية ج ١‏ ص 78 . 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: الوصي 

(0) قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية جج اص 017. 

(1) عبارته: «ولو أوصى إلى اثنين... ولومرض أحدهما أو عجز ضمٌ الحاكم إليه معيناً ولومات 
أو فسق لم يضمٌ إلى الآخر». انظر إرشاد الأذهان: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 17]. 

(0) تحرير الأحكام: الوصايا / في الأوصياء سج ا ص 51/8. 


الؤضانة إل اتيك تستصحم مم ب ب ا ا يي 17 
والشهيد ين" وفاضل الرياض'", بل هو المحكي عن فخر الدين" 
وجماعة !). 

إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه, بعد ما عرفت من تقييد الاشتراط 
ذلك وال كان متتضي .ما د كوه انا وما الاش ارضا #«خسوورة 
كونها مشروطة بشرط , والفرض انتفاؤه. فيستقل الحاكم بالوصاية . 
وبقاء أحدهما كعدمه حيئئذٍ ؛ لعدم الإذن له فى هذا الحال كما * 

7 م ج11" 

لو ساح 0 

ومن ذلك يعلم الحال فيما فرّعه في الرياض على الثاني بعد أن 
اختاره -من أنه «هل للحاكم أن يفوّض جميع الولاية إلى الثاني منهما 
بدلا عن الضميمة تنزيلاً له مقامهما؟ وجهان: من أَنّ النظر قد صار 
للحاكم فيولي من يختاره» ومن أن الموصي لم يرض براي الاخر على 
الانفراد. فليس للحاكم تفويض ج ميع الأمر إليد. وإلا لزم التبديل 
النهى قله فى الشتزيعةووهذا الحوة)»: 

ابخالذق ها أو محصل ليما قمغا العنون أضلا قات للحاكم أن مهيب 
ولو واحدا؛ للفرق بين المقامين : بأنّ الثاني من الوصيّين في المقام 





)١(‏ الدروس الشرعيّة: الوصاية /المقدّمة ج ١‏ ص 554. مسالك الأفهام: الوصايا / في 
الاوصياء ج ١‏ ص .١01‏ 

(؟) رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج ٠١‏ ص 577-717. 

(7) إيضاح الفوائد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج "١‏ ص 155. 

(؛) كالمقداد في التنقيح: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 55١‏ ومال إليه في المهذب البارع: 
الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص .١١58‏ 





الأوّل منصوب من قبل الموصي ولم يرض برأيه منفرداً كما مضى, 
وهنا قد انقطع نظره لعجزهما . وصار النظر إليه كملاً. فله نصب من شاء 
ولو واحدا»!". 

إذلا يخفى عليك أنّ الموصي لم يرض برأي أحدهما إلا مجتمعاً مع 
كعوض الأقروقاد اعدو اث الوصاية مو راس واسعز العاكو 
لا أنّه يريد انضمامه إلى شخص آخر أيّ شخص يكون »كي يقوم أمين 
الحاكم مقامه . وهو واضح بأدنى تأمّل . 

ومنه يعلم : قوّة ما عن الأكثر - على ما عرفت -من تقبيد الشرطية 
بحال الإمكان, وإلا انفرد الآخر . ولكن مع ذلك فالاحتياط لاينبغي 
تركه , واللّه هو العالم . 

وو »على كلجال فولو قرط لهما ا اجماح والاتفراد» 
بمعنى أن قد أذن له في كلّ منهما كان تصرّف كل واحد منهما 
ماضن واوا الشرواة لذ طاو كا ويعهور ان تعيها العال: 
ويتصرف كل واحد منهما فيما يصيبه4 وفيما في يد صاحبه'" 
9 كما يجوز انفراده قبل القسمة4 بلا خلاف ولا إشكال في شيء من 
ذلك ”"؛ لكون الفرض شمول الاذن . 


.578 8-1557 ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج‎ )١( 

)١(‏ في بعض النسخ: وفيما في يدهما. 

(") ينظر النهاية: الوصايا / باب الأوصياء ج ” ص .١5١‏ وقواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة 
بالولاية ج ١‏ ص 011. والدروس الشرعيّة: الوصاية / المقدّمة ج "١‏ ص 555. وجامع 
المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 190. 


ره الفوضى اله الوضانة: متحميعه ‏ حج دصح سس ع وي د 11/7 
مَا لو شرط لهما الانفراد, ففي جواز الاجتماع حينئذٍ نظر: من 
مخالفة الشرط فلا يصمٌ, ومن اقتضاء الاتّفاق على الاجتماع صدوره 
عن رأي كل منهماء وشرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كل منهما. وهو 
حاصل إن لم يكن هنا اكد . فيكون شرط الانفراد رخصة لا تضييقا'". 
وفى الرياض : «وهذا ظاهر العبارة والروضة,. وهو حسن حيث 
تقوم 1 على كون اشتراط الانفراد رخصة لا عزيمة. ومع هذا 
لو حصل لهما حال الاجتماع نظر مخالف له حالة الانفراد ينبغي 
القطع بالمنع ؛ لجواز كون المصيب '" حالة الانفراد. ولم يرض الموصي. ' 
إلا به» 7 11 
قلت : كما أنّه ينبغي القطع بمراعاة الانفراد وعدم التردّد في الرأي 
مجتمعين مع اشتراط الانفراد الذي لم تقم قرينة على إرادة الرخصة 
منهء فإنّ ذلك بمنزلة ما لو نهاهما عن الاجتماع, فإنّه لا إشكال في 
اباعه ؛ عملا بمقتضى الوصيّة المنهي عن تبد يلها ©*, والله هو العالم . 

(و» كيف كان, ف «لملموصى إليه أن يرد الوصيّة» وإن د 
قبلها إما دام الموصي حيّا. بشرط أن يبلغه الرد» كما أن ن للموصي 
عزل الوصيى . 

)١(‏ في بعض النسخ: لا تضييق. 
(") في المصدر بعدها إضافة: هو. 


9 رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج ٠‏ ص 778. 
(غ) سورة البقرة: الآية .18١‏ وسائل الشيعة: انظر باب 7١7‏ من كتاب الوصايا ج ١4‏ ص 537؟. 


م جواهر الكلام (ج ) 





بل اخلذف أجده في الثاني 7'"؛ للأصل » والمعتبرة المستفيضة في 
جواز الرجوع في الوصيّة '" الشاملة إطلاقاً في بعض . وفحوى في 
اشر متروس اللبنالة. 

بل وفي الأول من غير الصدوق في خصوص ما إذا كان الموصي 
نا او كان الأثى تعتصر قهب الى الفيوضى اليه فلم مضو الرد 
فيهما""؛ ل: 

مكاتبة علي بن الريّان إلى أبي الحسن ىه : «رجل دعاه والده إلى 
ول وصتعه هل اله أن يطو من تتزل وسييها ؟ قر قل لق لبي له ار 


يمتنع» !ذأ ٍ 

ومفهوم صحيح ابن يسار عن ابي عبد الله ليد : «في رجل يوصى 
إليه؟ فقال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له رذهاء وإن كان فى مصر 
يوجد فيه غيره فذلك إليه»0, 


.)7759 كما فى رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

[كانوسال الشبنة اك ابيا ان كان نضا بان ادص ا 

(؟) ظاهر الفقيه ذلك. انظره: الوصيّة / باب الامتناع من قبول الوصيّة م ؛ ص 150., كما أن 
في المقنع بعض المطلب. انظره: باب الوصايا ص 414. ونقله عنه العلامة في المختلف: 
الهبات / في الوصايا ج 7 ص .1١0‏ 

(؛) الكافي: الوصايا / باب الرجل يوصي إلى آخر م ج /اص ”“, تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ١4‏ قبول الوصيّة ح 1 ج 4 ص 5١؟.‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 
الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص 53١‏ 

)0( من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب الامتناع من قبول الوصيّة ح 0547 ج 4 ص ,١516‏ 
وانظر «الكافي» في الهامش السابق: ح "١‏ ص .١‏ و«التهذيب»: ح ١‏ ص .25١0‏ ووسائل 
الشيعة: باب ؟7 من كتاب الوصايا م ؟ ج ١9‏ ص .,5٠١‏ 


ود المتوضئ النهالوفياية محمسحح حسمب حم كم تت 11م 


ونحوه غيره'". 

وعسن المسختلق اليل اليد مؤّيّدا للأوّل: بأنّ امستناع الولد 
فوع عتوقى بو العاف #يان سين ل سوبع بيرم بده لية :انيه 
فرض كفاية » إلى أن قال : «وبالجملة : أصحابنا لم ينصّوا على ذلك : 
فلا باس بقوله»!". 

وفي الرياض : «وهو كذلك إن لم ينعقد الإجماع على خلافه , 
ولا يمكن دعواه بإطلاق عبائر الأصحاب بجواز الردّ مطلقا ؛ لعدم 
او لقا عن :عه قد ا .كعك قاين العر نكن الالاقا بق :اسمن 
بذلك أيضاً» . 

«مضافاً إلى وجوب حمل المطلق على المقيّد . حيث تضمن شرائط 
الحجيّة كما هنا»'" . 

قلت : لكن يعتبر فيه المقاومة, ولا ريب فى عدمها هنا ؛ لتعدد 
صوص الاطلذق وا تنا ميفين تعد ور اغتفناة الأول باطالاى القاوين, 
الى الا وه لدعوق عد كمولة لذ اك بخصوصا عد سعاونة حلاف 
الصدوق عندهم », فيمكن حينئذٍ دعوى كون الإطلاق كالصريح فيما 
يخالفه . 

والعقوق مبنيّ : على أمر الوالد له بذلك على وجِهٍ يؤذيه عدم 
القبول. وعلى وجوب طاعة الولد له في مثل ذلك , وإن كان هو الظاهر ؛ 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الوقوف / باب ؛ النحل والهبة ح ١9ج‏ هو ص .١09‏ 


(؟) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج ١‏ ص 107. 
() رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج ٠١‏ ص .57١‏ 


فنول المع وى حيك كوإنها كذلته لها إذ| أشهمات مع ذلك على امر 
بالقبول. ويمكن حمل المكاتبة المزبورة على ذلك؛, بل لعلّه الظاهر 
منهاء فتخرج حيئئذٍ عن محل البحث . 

ودعوى: أنّ مجرّد إيجاب الوصاية طلب للقبول على وجه الحتم , 
ممنوعة . على أن مقتضى ذلك تعميم الحكم للآباء وإن علواء والآمئهات 
وإن نزلن ؛ وهو خلاف ظاهر القائل . 

2 إن الولك لوي يك اموه الو الد ىا تولب داتيم رولا يكتون 
وصيّاء أو أنّ ردّه كلا رد؟ وجهان . أقواهما الأوّل, ودعوى"": كون 
قبول الوصاية من فروض الكفاية كي يتعيّن مع الانحصار واضحة 
المنعء خصوصاً بعد قيام الحاكم بأمثال هذه الأمور. فالمنّجه حيتئذ 
جواز الرد مطلقا مع الشرط المزبور. 

قال الصادق حيةٍ فى خبر محمّد بن مسلم : «إن أوصى رجل إلى 
رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيّته . وإن أوصى إليه وهو بالبلد 
فهو بالخيار : إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل»!". 


عِِ 


غائك فليين له أزدير د علنة وضع لالداز كان شاهدا نابي اذ 








)١١‏ تقدّمت في كلام «المختلف» الآنف الذكر. 

(1) الكافي: الوصايا / باب الرجل يوصي إلى آخر ح ١‏ ج لاص 3 من لا يحضره الفقيه: 
الوصيّة / باب الامتناع من قبول الوصيّة ح 0444 ج 4 ص 1560. وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من كتاب الوصايا م ١‏ ج ١9‏ ص .5١9‏ 


وذ الموصى اليه الوفاية سبحي يب ا ا ا 411 


يقبلها طلب غيره»7". 1 

إلى غم نمك خوز ال مسطرنا | و منهونا قا كاذ الرني ‏ 2 

نعم , الظاهر أَنّ المراد بالغيبة والحضور في النصوص المزبورة : 
الكناية عن بلوغ الرد إليه وهو حي ؛ للإجماع على عدم مدخليّة ذلك, 
وللتعليل فى خبر منصور . 

مؤيّداً ذلك كلّه : بفتاوى الأصحابء وبالرضوي : «إذا أوصى رجل 
إلى رجل وهو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصيّة , وإن كان الموصى 
إليه غائبا ومات الموصي من قبل أن يلتقى مع الموصى إليه.ء فإن 
الورضتة لاذنة لذع ا 

نعم , في المسالك”'" وكذا الرياض!): «هل يشترط -مع بلوغ 
العوضى الر دب إفكان إقاضة وضيًا غيره» ام يكت تطلق بلوغه جما ؟ 
ظاهر الفتاوى الثانى . ومقتضى التعليل الأوّل ؛ لأنّه إذا لم يمكنه نصب 
وصي آخر يكون بمنزلة ما لو لم يعلم بالرد» . 

«والأجود : اعتبار الامكان كما يرشد إليه قوله مِىةٍ : (لأنه لو كان 
شاهدا جا الى اخري قار الغلة المتصوصة تفن على لقوق 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح و«الفقيه»: ح 068 ص ,1١‏ و«الوسائل»: ح و 
ص .7٠١‏ 

)١(‏ فقه الرضاءكةٍ: باب 0١‏ الوصيّة للميّت ص 1958. مستدرك الوسائل: باب *١؟‏ من كتاب 

(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص 101-5707. 

(؛) رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج ٠١‏ ص .55١‏ 


2 جواهر الكلام (ج ) 





ولانتفاء الفائدة بدونه». 

«فعلى هذا لو كان حيّاً ولكن لا يمكنه نصب أحد ولو بالإشارة 
لم يضح الرد. ولو أمكن ولكن كان المنصوب غائياً ‏ بحيث يتوقف 
ثبوت وصايته على البيّنة , ولم يحضر الموصي من يثبت به الوصاة'- 
ففي تنزيله منزلة عدم التمكّن من الوصاة!" وجهان : من حصول أصل 
القدرة وتحقّق الشرط , ومن انتفاء فائدته باعتبار عدم ثبوته» . 

قلت : لكن قد يناقش : بكون المنساق من التعليل إرادة بيان واقع 
فهو شبه الحكمة , لا أَنّ المراد من التعليل قصد دوران الحكم مداره ؛ 
ضرورة عدم لزوم طلب غيرهء إذ قد لا يريد وصيّة غير هذا الذي ردها. 
فاستصحاب بقاء الردّ بحاله حينئذٍ . من غير فرق بين المتمكن وغيره 
من حيث البيّنة وغيرهاء واللّه العالم . 

«(و4 على كلّ حال. ف هلمو مات» الموصي «قبل الردء أو بعده 
ولم يبلغه. لم يكن للردٌ أثرء وكانت الوصيّة لازمة للموصي» بلا 
خلاف اجده فيه”" فيما لو كان قد قبلها قبل الردّء بل فى المسالك 7 
ومحكيّ المبسوط * والخلاف " والتذكرة”": الإجماع ع 





. و؟) في بعض النسخ  كالمصدر _: الوصاية‎ ١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الوصايا / في اللواحق ج ١١‏ ص 075. 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج دص /اه؟,. 

(0) المبسوط: الوصايا / فيما يجوز للوصي أن يصنعه ج 4 ص 17. 

.151-١18 الخلاف: الوصايا / مسالة ١ج ؤاص‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ؟ ص 0١5١‏ (الطبعة الحجرية). 


الطهارة / في تنببات الآ فييك فيه مس ب و جح ل نج و 001 
الشرعيّة في الباب وغيرها ء أنَّ المراد أن المستحاضة مطلقاً -صغرى كانت 
أو غيرها إذا فعلت ما يجب عليها كانت بحكم الطاهر مما كانت متليّسة 
به من حدث الاستحاضة » وارتفع به ما ثبت مانعيته منه على حسب حاله 
من القلّة والكثرة » فلا دلالة في هذه العبارة ونحوها » على أنها مع الإخلال 
بشيء من أفعاها ولو كانت صغرى مثلاً تكون بحكم الحائض مثلاً » أو أنه 
يتوقف جواز وطئها على فعل الوضوء حيث تكون كذلك . 

أو أنَ المراد بحسب الظاهر أنها مع فعلها لما وجب عليها حتّى تغيير 
الخرقة والقطنة تكون بحكم الطاهر من كل وجه مثل التي لم تتلبّس بشيء 
من هذا الدم » ومع الإخلال بشيء من ذلك لا تكون كذلك وإن جا زلا 
مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم مثلا بدون التغيير المذ كور؛ لعدم الدليل 
على اد شتراط غير الصلاة به » فيكون المراد رفع الإيجاب الكلي الذي يكني 
في صدقه حينئذ عدم صحّة الصلاة مثلاً . 

أو أنَ المراد كونها بحكم الطاهر بالنسبة إلى الصلاة التي وجبت هذه 
الأفعال هاء على معنى أنه لا يقدح استمرار الدم فيها » وحينئَلٍ فالمفهوم 
بطلان الصلاة إن أخلت بشيء من ذلك من دون تعرّض لغيره . 

وهذا هوالمناسب لاحكي وليك وني الخللاف ؛ ضرورة كونه 
بهذا المعنى مفروغاً منه منطوقاً ومفهوماً » بل لعله متسيقن في عبارة المصتف 
والقواعد© وما شايبه|!(؛ للنصٌ فيه على الصلاة الدالَ على إرادته في 
المنطوق . 

هذا كله إن ل نقل : إن المراد بالشرطيّة في عبارات الأصحاب إنما هو 


)١(‏ و(؟) راجع حاشية (5) من الصفحة السابقة. 


زد العواضق ال« الواضاية مسمس حت يت تب م ف يك 81111 


بل :اذا لم يكن :قد فيليا على المشهورريين الاصخاتق يبل .عن 





صريح الغنية "' وظاهر الدروس'": الإجماع عليه ؛ ل : 1 
ما سمعته من النصوص السابقة . 00 


وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله ِيْةٍ : «في الرجل يوصي إلى 
جلووسة :دكن نفيقليا قال اوعد نه بدن لايد لضان 
هذا الحال)». 

وخبر الفضيل عنه [ي3] أيضاً: «في الرجل يوصى إليه؟ قال: إذا 
بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها»”".. 

إلى غير ذلك من النصوص المحمولة على التفصيل المزبور ؛ لما 
غرافة: 

خلافاً للفاضل في المختلف”" والتحرير”": فجوّز الرد أيضاً ‏ بعد 
أ افر ف ومسة 0 الجواز إلى الأصحاب كافة -ومال إليه في 


2 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر انفا). 

.7١1 غنية النزوع: في الوصيّة ص‎ )١( 

() الدروس الشرعيّة: الوصاية / درس ١79‏ ج 5 ص 551-1550. 

(؛) الكافي: الوصايا / باب الرجل يوصي إلى اخر ح 5 ج لاص .١‏ من لا يحضره الفقيه: 
الوصيّة / باب الامتناع من قبول الوصيّة ح 0544 ج ؛ ص .١157‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من كتاب الوصايا ح 6 ج ١9‏ ص .,55١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١4‏ قبول الوصيّة ح ؛ ج 4 ص 7 ١؟.‏ وانظر «الكافي» في 
الهامثش السابق: ح 6. و«الوسائل»: ح 0. 

(1) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 5717. 

(0) تحرير الأحكام: الوصايا / في الأوصياء ج لاص ولا .,58٠١‏ 


34م جواهر الكلام (ج ) 





المسالك!"؛ ل: 

الأصل المانع من إثبات حقّ على الموصى إليه على وجه قهري, 
وتسليط الموصي على إثبات وصيّته على من شاء . 

ولاستلزام ذلك الحرج العظيم والضرر الكثير في أكثر مواد وهنا 
وهما منفيّان بالاية '" والرواية'". 

ولعدم صراحة النصوص في الدلالة على المطلوب؛ لاحتمال 
خوليا عل الامشحيات أرسيق القول د أر قحي ةلل يننا لا اين 
بحملها عليه , بخلاف إثبات مثل هذا الحكم العظيم _المخالف للأصول 


وفيه : أن ذلك كلّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ ؛ ضرورة الخروج عن 
الأصل المزبور بالدليل , من النصٌ والإجماع وغيرهما . 

والحرج والضرر مع فرض عدم إمكان تحمّلهما يسقط التكليف 
معهما . كما عن التنقيح التصريح به», وهو غير ما نحن فيه. وإلا 
لم يكن بهما بأس بعد قيام الدليل . 

وعدم الصراحة لو سلّم لا ينفى أصل الاستدلال ؛ إذ أكثر الفقه 
مبنيّ على الظواهر . 

والمحملان لو سلم إمكان الجميع لهما إِنْما يرتكبان بعد قوّة 


.50/ مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص‎ )١( 

(5) سورة الحج: الاية //1. 

02 وسائل الشيعة: بأب كان اروانن الوضوء ح مس ١١ص‏ غ1 غ. 
() التنقيح الرائع: الوصايا / في الأوصياء ج "١‏ ص ”597. 


زد التوققى: ليغا الو سا مت سسحت ب ب ب 1م 


مقا ذكرتاء افق العرع والكوير كلم ناف المبنالك اميه 


000 ن مال إلى قول الفناضل قال “دوأو حتصل موصي ضر 1 


تاليا 


في ا ونيو ربد وسار هيا عاط اراررس سملتو كلع 


وال راد خا لين الم ولخو وى طوار الكو 1 

وظاهره أنّه كذلك على القولين, إلا أن المنّجه بناءً على عدم جواز 
الرجوع الاقتصار في الضرورة على قدرهاء لا رد الوصيّة وفسخها . كما 
ستعرفه فى مسالة العجز وغيره من نظائر المسالة . 

بلق كتر إسماعدل قال ومالك الريسا لاع ريد مسطارة 
الموت وي إلى ابنه وأخويه . شهد الابن وصعشة:وغاب الاشوان: 
فلمًا كان بعد أَيّام أبيا أن يقبلا الوصيّة . مخافة أن يتونّب عليهما ابنه, 
ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي , فضمن لهما ابن عمّ لهما وهو مطاع 

- ان يكفيهما ابنه . فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما أبنه. وقد 
شترطا عليه ابنه , فقالا : نحن براء من الوصيّة ؛ ونحن في حل من ترك 
ا 1 ونشناعتا فى أبندهما 
ويخرجا منه!"؟ فقال: هو لازم لك , فارفق على أىّ الوجوه كان, فإنّك 
مأجور لعلٌ”"' ذلك يحل بابنه» ”© إيماء إليه , بناءً على أَنّ الخطاب فيه 
)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 
(1) كذا في الكافي. وفي التهذيب بدل «ويخرجا منه»: وعن خاصته. 


20 - مطابقة للتهذيب : ولعلّ . 
)0( 0 الوصايا/باب النوادر ح ١4‏ ج لاص 1١‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من 
الزيادات ١‏ جه ص "". وسائل الشيعة: باب 77 من كتاب الوصايا ح اج 64 ص 15. 


2 جواهر الكلام (ج 6") 





نم إن الظاهر اعتبار اللفظ أو ما يقوم مقامه في إفادة إنشاء الرد. 

ل يفي نه مجزد عدم الرضا لاط نحو ما سمعته في إجازة 
الفضولي ونحوهاء مع احتماله, أن الأول هو الأقوى ؛ للأصل 
0 

ومنه يعلم : صحّة الوصيّة لمن يعلم عدم رضاه بقبولها لو علم بها مع 
إخفائها إلى أن مات الموصي . 

بل لو ردّها على وجِدٍ يعلم منه استمراره على معنى الرد , ثم 5 
الموصى بعد الايجاب المردودء ثم أخفاه إلى أن مات , اتّجِه لزومها له ؛ 
لعلام السرهيها فى لنسة: 

بل يمكن ذلك لو صدر منه ما يقتضي الرد ف عده علمه اد جات 
لكن يقوى في النظر خلافه , فتأمّل جيّداً ؛ فإنّي لم أجد تحريراً لذلك 
في كلماتهم . 

«ولو ظهر من الوصىٌ عجز» عن الاستقلال بإنفاذ الوصيّة , لكبر 
أو هرم ... أو غير ذلك من موانع الاستقلال ولو على جهة التوكيل 
ل ا 

فيه '", بل عن التذكرة '" وجامع المقاصد'": الإجماع عليه . 


)01 07 : الوصايا / ذكر الأوصياء ج 4 ص .05١‏ والسرائر: الوصايا / باب الأوصياء 
ج ”ص ,15١‏ وإرشاد الأذهان: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 417 واللمعة الدمشقيّة: 
الوصايا / الفصل الرابع ص ,١8١‏ وكفاية الأحكام: الوصيّة / في الوصاية ج ١‏ ص 19. 

(1) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له سج ؟ ص 0١١‏ (الطبعة الحجرية). 

() جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 195. 





لو ظهر عجز الوصى ل ا 4309# الى 

ل لهي جراة الرمنانة الماح العاف كه عب التذكرة يمه لل 7 
أصحابنا 7" . وفي القواعد وإن ذكر «كفاية الوصي واهتداؤه إلى ما فوّض 
اليه» في شرائطه (", لكنه صرّح بإارادة شرطيّة ذلك في الاستقلال دون 
أضل الوضكة وكد رحد الك كن كار 

سوفن الووس #روسابكها ب أى العير اكاب كنار الوضى» 
فلو أوصى إلى هرم يعجز عن التصرّفء أو إلى مريض مدنف, أو 
إلى سفيه , ففي بطلانها من رأسء أو صحّتها ويضمٌ إليه الحاكم مقوّما. 
نظرء ينشأً: من وجوب العمل بقوله ما أمكن. ومن عدم الفائدة 
المقصودة بالواضقة © 

لكن قال : «ولو عرض العجز فى الأثناء ضمّ الحاكم إليه قطعاً, 
ولا ينعزل»!" 1 

وفيه : أَنّ عدم انعزاله بالتجدّد يقتضي عدم مانعيّته في الابتداء, 
وأنه يحكن ان ركنون العاجز ذااراى واقديير ولكه عماعز عن 
الاستقلال , فيفوّض إليه الموصى أمره لذلك, ويعتمد فى تمام الفعل 
على تي التحاى لايزمنا بالتحضل الننائدة النطلزية مين الرفيتة : 
ويسلم من تبديلها المنهى عنه”". 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 

(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١‏ ص 016. 

) اوم الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 105. 

ا 

)١(‏ سورة البقرة: الاية .١6١‏ وسائل الشيعة: انظر باب 7" من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 5"17؟. 


57 جواهر الكلام (ج 9؟) 





عاد ل ديرا اا 0 00 

وبالجملة : عمومات الوصاية وإطلاقاتها تقتضي جواز الوصاية 
لمثل ذلك, والأغراض الباعثة عليه كثيرة , ولا يحتاج إلى تقسيم العجز 
إلى أقسام , وكثرة الكلام في تشقيقه على وجدٍ لا فائدة فيه . 

إنما البحث : في أن ل 00 
سا ل ا ا ل ا ل 
على ما كلف به؟ 

يحبا وبل دتري في لكر الثاني ؟ لعدام بمعهورة :تبره الجاكم 
وغيره في الولاية » بل حال الوصي حال الأب العاجز مثلاً .فان الظاهر 
عدوم 5 العام لدو ور الومساعة كا . 

بل إن لم يقم إجماع على اععتبار الضمّ من الحاكمء أمكن 
اللتجول مصو وي كنا على النناسن 4 لا وها لمها وله عدن اله 
والتقوى'" وغيره ممّا دل على ذلك . ويكون ذلك هو النكتة في بناء 
الضمّ للمجهول فى المتنء لا ما فى المسالك : من أنّه اتكالاً على 
المعلوم من قيام الحاكم بهذه الوظائف , ولبيان أنه مع عدم التمكّن من 
الحاكم يقوم عدول المؤمنين مقامه فى هذا الضمٌ, كما يقومون مقامه 
فى غيره من ولايانه!". 
)١(‏ سورة المائدة: الاية ؟. 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص 105. 


لو ظهر خياتة الوصضى ‏ # لاسب 88 

وسغا ذكزنا يعلمة أن الوجد مع تزوال التجز يستقلٌ الوض »ناليس 
للمساعد مشاركته قهراء وإن قال فى جامع المقاصد : «إِنّ فى ذلك 
وجهين)»7". 

كما أنّه علم ممّا ذكرنا : حال العجز ابتداءً وفي الأثناء , بل لعل قول 
المصنق#زنولو :ظهر م :ظاهر فى الأول و ويمكى شتير له لهما معا ؛ 

وكذا عل حال الفعو عن اللظر ب التديين د اى عق الميا شترة توعين 
كلماتهم , واللّه العالم . 

«إو» كيف كان. ف #إن ن ظهر منه4 أي الوصي «خيانة» في 
وصيّته لإوجب على الحا كم عزله, ويقيم مكانه'" أميناً» . 

بل في المسالك : (إِنْما يتوقف على ععزل الحاكم لو لم نشترط 
عدالته ويل عي أ أن يعر يعزل ل الخائن قير 2 لحقّ انار .0 ال 
ا 

«ولعل المصنّف يريد بعزل الحاكم له منعه من التصرّف, أو ما هو 
أعحّ منه ومن مباشرة عزله فيجرى على المذهبين ؛ إذ لم يتقدّم منه 
ترجيح د ا 


)01( العاف قاد الوصايا / الوصيّة بالولاية جح ١١‏ ص .58١‏ 


() في نسخة الشرائع بدلها: مقامه. 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص .51١‏ 
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وظاهره أن الخيانة في الوصيّة غير باقي أسباب الفسق . فإنّ الحاكم 
يعزله وإن لم يشترط العدالة في الوصي . 

ولعلّ وجهه : ما سمعته سابقا في أَوّل الشرائط من خبر الدعائم '", 
وأنّ ظاهر حال الموصي ملاحظة أمانته في تنفيذ وصاياه؛ فمع فرض 
خيانته في ذلك لا ولاية له من الموصي ء فهو كما لو أوصى إلى عدل من 
تعيكود ا ند لقيدي تنه لومنا :ة الفر د لو تقل جاتر اله الع اله 

لكن قد يشكل ذلك : فيما إذا علم الموصي بحاله ومع ذلك قد 
اوصاه فيما له الوصاية عليه وإن كان خائنا . 

وبشكل أقاءفى اقتضاء :ذلك اشراله حت نيما لم مخ نيم 
نعي برل كر وصنة أ مله على يديه بده لدان 

بل قد يشكل: أصل عزله بذلك, بل أقصاه منع الحاكم له في 
استقلاله بالتصرّف , فيجعل عليه ناظراً منقّذاً للوصايا معه على وجهها . 

اللّهمّ إلا أن يفهم من الموصي اشتراط وصايته بأمانته وأنّه متى 
خان لم يكن وصيّاً. وحينئذٍ يتّجِه منع الحاكم له ولا يحتاج إلى عزل . 
وكذا الوكيل . 

ولعل التمسّك بأصالة بقاء حكم الوصي عليه هو المتّجه, فإِنّه 
كالوكيل في المعنى » بل هو أقوى ولاية؛ ولم يثبت ما يقتضي انعزال 
الوكيل بمجرّد خيانته حتّى لو جاء بباقي ما وكّل فيه على وجهه , فضلاً 


.417 0-816 تقدم فى ص‎ )١( 


الواضق اميق .دسح حي جيب م ع م ع 41/1 
عن الوصى» وخبر الدعائم '" يمكن إرادة زوال الاستقلال بالتصرّف * 
تيسساليية إل ليان 0 

فالمتّجه حينئذٍ عدم بطلان وصايتهء وأولى منه بذلك المجتهد 
والأب والجدّ الذين ولايتهم من الشارع, فلا ترتفع بذلك ونحوه, وإن 
منعوا من التصرّف مستقلين حتّى يتوبواء فإن تابوا رجعوا إلى حالهم 
الأول » ولعل الوصى كذلك أيضاً . 

نع لو كلقا نياك نجاف الوصقة ذلك كان المشعه عدم عودهاء 
لعدم المقتضي , إلا أن يفهم من الموصي ذلك , وهو خارج عمّا نحن فيه , 
فتأمّل جيّدا, والله العالم . 

ووه كك كان الو الوضق اسمن 6 بالاكلاق احذه فيد 
عل 8 جامع المقاصد : نفيه 000 الإسلام'"_ولا إشكال ؛ ضرورة 
كون استيلاء يده على ما أوصي عليه بإذن مالكيّة وشرعيّة . فلا يكون 
إلا امهنا : 

وحينئزٍ ف «للا يضمن ما يتلف4 في يده «إلا4 ما كان عن 
مخالفته لشرط الوصيّة أو تفريط» كما هو الحال في كل أمين, 
واطلاق يفظن النصوصن بقهائد حول على ذلك #ومتة ها امتفا يت 


.481١1-4810 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج كاين +3 والعتدائق الناضرة: 
الوصايا / في الوصاية ج ١؟‏ ص .08١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 1806. 


ابام جواهر الكلام (ج 9؟) 





اللضوصى فته له ود يله الدصتة كك 
الصحيح: «عن رجل أوصى إلى رجل وأمر أن يعتق عنه نسمة 
بستّمائة درهم من ثلثه, فانطلق الوصي وأعطى الستّمائة درهم رجلا 
يحب بها عنه؟ فقال نهذ : أرى أن بغرم الوصي من ماله ستّمائة درهم 
ويجعل الستّمائة فيها أوضى به الموضى»7". 
وربّما كان فيه إيماء إلى عدم انعزال الوصي بالخيانة, الهم إلا 
أن يكون ذلك ليس منهاء بل هو شيء قد فعله الوصي بجهله بتخيّل أنه 
أنفع لمكم واكين جيف كان حاد للوصيّة لم يمض ووجب 
عله لفساو 
وكأنّ المصئّف أراد بمخالفة شرط الوصيّة ما يشمل التعدّي 
كما اعترف به فى المسالك, قال : «فإنّه إذا لبس الثوب _مثلاً فقد 
لد حا جب ع الي رسن 
العهة الماموويها..وتحو ذلك فاسععداله لوزت[ فى قرط الوصنة: 
وعكل ذلك ركوب الذاية وغير ذلك ش 
«هذا إذا لم يتعلّق به غرض يعود على ما له من الولاية بحيث لا يتب 
بدونه , كما لو ركب الدابّة لقضاء حوائج الطفل واستيفاء دينه حيث 
بتوقف على الركوب ء أو دخل داره لإصلاح أمره, أو لبس الثوب ليدفع 


)١(‏ الكافي: الوصايا / باب أن الوصي إذا كانت الوصيّة ح ” ج 7اص ”57, تهذيب الأحكام: 


الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده ح 77 ج 4 ص 1135. وسائل الشيعة: باب /اا من 





5ظ جواهرالكلام (ج*) 


منطوقها خاصّة ؛ لكونه معقد إجماع وأمر متيقن 7( بالنسبة إلى صيرورتها 
كالطاهر من غير نظر إلى المفهوم » وهو كثيراً ما يستعمل في عبارات 
الفقهاء , إلا أن عبارات الأصحاب في المقام لا تخلوعن إجمال », لكتّها 
لا تأبى الانطباق على بعض ما ذكرنا . 

فجماعة 7" عبّروا بنحوعبارة الصف . 

وفي المدارك في شرحها : «إِنّ المشار إليه ب( ذلك ) فيها جميع ما تقدّم 
من الغسل والوضوء وتغيير القطنة والخرقة بحسب اختلاف حال الدم, 
والمراد من كونها بحكم الطاهر أن جميع ما يصحٌ من الطاهر من الامور 
المشروطة بالطهارة يصح منها , فتصح صلاتها وصومها ودخوها المساجد 
مظلقاً ورأتبا زوعها إن قاع وهدامها لاخلاف فبدين النرا لا 
ثم ذكر الاختلاف في جواز وطنّها قبل ذلك » وأشار إليه بالنسبة إلى دخول 
المبدا حك 

وف الغنية : « ولا يحرم على المستحاضة ولا منهبا شيء مما يحرم على 
الحائض ومنهاء بل حكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرناه» بدليل 
الإجماع المشار إليه » 9©) , 

وفي المعتبر: « إذا فعلت ذلك صارت طاهراً مذهب علمائنا أجمع أن 
الاستحاضة حدث تبطل الطهارة بوجوده , فع الا تيان بما ذكره من الوضوء 
إن كان قليلاً والأغسال إن كان كثيراً يخرج عن حكم الحدث لا محالة » 


. الصحيح : وأمرأً متيقناً‎ )١( 

(؟) راجع حاشية () من ص .57١‏ 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟ ص/"” . 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 


الغرفاء الوضى بون على المكة مما ريدو . مسسسسصسْب ببس تيت اام 


عنه الدود . .. ونحو ذلك»١"‏ انتهى . 
والظاهر أنه من التفريط : التكاسل في أمر الوصيّة , والتهاون , والله ١‏ 


ج18" 
العالم . 1 
له التخيير في جهات القضاء «دين على الميّت»4 الذي هو وصيّه على 
الوجه المزبور إجاز ان يستوفى» دينه مما فى يده من غير إذن 
الحاكم”"” إذا لم يكن "له حجة4 على إثبات حقه «و» دينه . 
بل الأقوى ما «إقيل !4 من أنه : يجوز مطلقا» أى سواء كان له 
حخة اوالأء.وغن النويدين اخغاره 5141 فاتدتها احفيال كدب 
ضرورة أولويّته مما حكي " الاتّفاق عليه من جواز إيفائه ما يعلمه من 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص .51١‏ 
(1) في نسخة الشرائع: حاكم. 
() في نسخة المسالك: لم تكن. 
(؛) كما في السرائر: الوصايا / باب الأوصياء ج ” ص .١57‏ 
(0) الدروس الشرعيّة: الوصاية / درس ١74‏ ج ١‏ ص 551 مسالك الأفهام: الوصايا / في 
الأوصياء ج 7 ص .51١‏ 
(7) كما في رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء ج ١٠ص‏ 557 وظاهر الحدائق الناضرة: 
الوصايا / في الوصاية سج ؟١؟‏ ص 0817. 





ولا يشكل ذلك ب: 
الأضل: 
وموّق يزيد" بن معاوية عن أبى عبد الله لهذ : «قلت له : إنّ رجلاً 
أوصى إِلِيَ ء فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل , وذكر الذي أوصى 
بها جام '" فضّة , فلمًا هلك الرجل أنشأ الوصى يدّعي أن له قبله أكرار 
حنطة؟ قال : إن أقام البيّنة وإلا فلا شيء له . قال : قلت له : أيحل له أن 
بأكة عقاف ين هد ؟ قال » لامجل لد قلت» أرايف لو ان ربعلا عدا 
عله ا هد ماله فوهك انا كامى مالةاما احل اكنان :ذلك لهأ 
قال: إن هذا ليس مثل هذا»”". 
لاتقطاع الأصل بما عرفت, وخروج المونّق عن الفرض ؛ باعتبار 
الاشتراك فى الوصيّة على وجه ليس لأحدهما الاستقلال بالتصرّف من 
دون إذن الآخرء الذي ليس له إجازة هذا الأخذ من دون إثبات . 
مع أنه لم يُعلم الوصاية فيه على وفاء الدين » والمقاصّة مع عدم 
علم المقتصّ منه وكون امتناعه على الشرع غير مشروعة,. وإنْما 
موضوعها نحو ما في الخبر: الأخذ من مال من عدا عليك وأخذ من 
)١(‏ في المصادر: بريد. 
(5) الكافي: الوصايا / باب النوادر ح ١‏ ج لاص 07. من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب 
نوادر الوصايا ح 007٠‏ ج 4 ص 58". وسائل الشيعة: باب 1*5 من كتاب الوصايا م ١‏ 


اج 19 ص 138. 


امقفاء الراضى زوتقه على المقق مقا فى نو . مسح سمي جعت د مت لير 


مالك . المندرج في قوله تعالى : «من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم»'", ومن هنا قال عليه :«إن هذا ليس مثل ذاك» . 
الذي له دين ا الد يا ن الوصي الذي له الولاية "١.‏ 1 
على وفاء الدين بأىّ فردٍ شاء من أفراد التركة ؛ بخلاف الأجنبي 327 3 
لا ولاية له على ذلك ؛ ولذا جعل الأصحاب موضوع المسألة : الوصى . 
استيفاء الدين و«ما على المحسنين من سبيل»!". ومقتضاهما عدم 
ا ب 
0000 مطلقا طلا وم اسك من قا لي ومكا وان 
ادلة الوق ع3 

وكذاامن عدر لها الوضول إلى حقّه لعدم البيئة المشينة مثلاً وان 
لم يكن امتناع فإنه يرجح حقه على غيره بقاعدة : نفى الضرر!“ والعسر 


.١194 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص .51١‏ 
(9) نسوزة التوبة: الآية 5١‏ 

(؟) تقدّم في ص 17]. 





كلام 
والحرج "١‏ ونحوها 
الوفاء الوص اددع لباو ا مبي اي 7 
ولعلة لد اففقل النضد تيهنا والعا. ' " والفاضل ''" فيما حكي عنهما 
بين صورتي العجز عن الإثبات وعدمه , فيقتصٌ في الأول ذون التانى: 
وهو جيّدء لكنّك قد عرفت أنّ موضوع المسألة هنا : الوصى ء الذي 
قد عرفت عدم جريان هذا التفصيل فيه ؛ باعتبار ولايته على استيفاء 
اليه إلا أن يكونوااجعلوا موضوعها الوضى المساوى الأجنى» 
وهو الذي لم يجعل وصيّا على وفاء الدين» فيتّجه حيئئذٍ لهم هذا 
التفصيل . 
بل لعل مه ايها : الوصي على وفاء الدين الذي لم يجعل التخيير 
فى الوفاء إليه , فإنّه حينئذٍ كالأجنبى . 
بل لعل من اطلقت وصايته على وفاء الدين كذلك ؛ فإنّ الاطلاق 
أرطي الشبيره ف الافرادمين غير اذق الوارك والسيق بحن فى 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .١86‏ سورة الحج: الآية 8//. 


(1) السرائر: الوصايا / باب الأوصياء ج 7 ص ؟15١.‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 599. 


شراء: الواطى: لنفسنة فخ الس ١‏ تم يح ةي ا ا 1/1 


ومن ذلك كلّه يعلم لك الحال في جميع شقوق المسألة كما أنّهِ يعلم 
لك الحال فيما أطنب فيه في الرياض 7". مع أنه لم يأت بشيء كلما ي , 
لا يخفى على من لاحظه . والله العالم والموفق . 5 

(و» كيف كان, ف «في شرائه» أي الوصي «لنفسه من نفسه» 
باعتبار ولايته على المال الذي يريد شراءه بالوصاية ‏ من غير فرق بين 
كونه مال طفل أو غيره «تردد» وخلاف: 

فالمشهور”" على الأوّل ؛ لوجود المقتضي الذي هو صدور العقد 
من أهله في محلّه , فتشمله العمومات والإطلاقات _وانتفاء المانع ؛ إذ 
لم ينبت اشتراط التغاير الحقيقي بين الموجب والقابل, بل مقتضى 
العمومات نفيه ‏ ولذا جاز شراء الأب من مال ولده؛ وجاز في النكاح 
الذي هو أعظم من هذا المقام , مع أنّه يمكن فرضه في التوكيل عن نفسه 
أو عمّن هو وليّ عنه . 

اللَّهِمّ إلا أن يلتزم الخصم بجواز مثل ذلك أو بمنع ''كونه تعدّد 
حقيقيّاً؛ ضرورة كون لفظ الوكيل لفظ الموكّل, فالعمدة في الدليل 
الأول . 


ا 


(0ؤناضن السبائل #«الوضانا / في الأوصياء ج أن ا 
(5)"نقلت الشهرة فى :رياف المسنائل:[اليامقن الساق «ضن 7 
وفظر نوات الوعايا "ريات لا رصا ع اصن :011 البو الي تي :الوكين با( الالتصاء 
للحاضر والغائب ج ؟ ص .١١8‏ ومختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 7 ص 7919 
..٠٠‏ والتنقيح الرائع: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 550, وجامع المقاصد: الوصايا / 
الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 587. 


جواهر الكلام (ج ) 


مضافاً إلى الخبر المنجبر قصوره بعمل الأكثر . وفيه : «هل للوصي 
أن يشتري من مال الميّت إذا بيع فيمن زادء يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال : 
يجوز إذا اشسترى صحيحاً". 

وقيل كما عن الخلاف!" والحلي'": لايجوز؛ لوجوب التغاير 
بين الموجب والقابل», وهو مفقود. وقياسه على شراء الأب من مال 
ولده قياس : 


4م 





ولما عن ابن مسعود من «أنّ رجلا أوصى إلى رجل ببيع فرس له , 
فاشتراد الوهى لنقعة واشعفي عي الله.سن مسكزة و فتقال: ليس لد 
ذلك»!. وفي محكيّ الخلاف ‏ بعد أن حكى ذلك عن ابن مسعو 3د سس 
قال : «ولا يعرف له مخالف»!2. 


وللأخبان المائعة عن نشراء الوكيل لتفسة 0ه الذى شر دل 


الوصي . 
وفيه : منع اعتبار التغاير حقيقة كما هو مقتضى الإطلاقات 
)١(‏ الكافي: الوصايا / باب النوادر ح ٠١‏ ج لاص 04. تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ 
ضن. 517 
(؟) الخلاف: الوكالة / مسألة 4 ج 7 ص 561. 
(؟) السرائر: الوصايا / باب الأوصياء ج 7 ص .١197‏ 
ص .,12١1‏ 
(0) الخلاف: الوكالة / مسألة ذج 7ص 5607 
(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب اداب التجارة ج ١١/‏ ص .59١‏ 


شراء الواضئ لنفسة فن تقستة. ديس سم بح يي ا ب تت الم 


بو ديام اليل ا 1 
بل عن الطوسى : دعوى الإجماع على الاكتفاء به فيه7". 

والأنضة ليما على المطلوت لبن من قياس ل هين السواد 
طريق المسألتين بل لعل المقام أولى من النكاح في الجواز, ولا أقل 
فن أن يكون :ذلك عاطترا للاطلاقات:والغمومات» وكاهفا عمن إرادة 


وخبر ابن 59077 اتباعه ‏ 0 
2 18 
لا حجّة فيه . وعدم وجدان المخالف له لايصيّره إجماعا . الع 


وأخبار الوكيل _بعد فرض القول بها فيه يمكن الفرق بينه وبين 
الوصى : بثبوت الولاية للثانى , بخلافه . 

(روصي قن اظهو هر ذلك كلّه :أ «االأسياة»#بماضول المذهت 
وقواعده «الجواز» لكن «إذا أخذ» أي الوصي «بالقيمة العدل» 
ولم يكن ثمّة من يزيد عليه ؛الوجوب مراعاة المصلحة في ذلك, خصوصاً 
بعد قوله تعالى : «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هي أحسن» "١‏ 

وقد نقدم نمام الكلام في باب البيع والرهن والحجر وغيرها في 


.188 الخلاف: : التكاح / مسألة 1 ج اص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ: : مستنداً‎ 

ا ل ل ل 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: أشبهه. 

(6) سورة الاسراء: الاية 514,. 





هذه المسائل . وفي جواز اقتراض الولي المال مع الملاءة والرهن 
وعدمهماء فلاحظ وتأمّل , والله هو العالم . 

«وإذا أذن الموصي للوصيّ أ ن توصى» على ما أوصاه به من 
الماك قوري أوغيو ذلك (جاز إجماعا» بقسميه '"؛ لعموم 0 
للق "قري تكو ينيد ومذا عن الرصبى لاعن الخوصضى» 
فيجور لذاا! حوس عنما ميدكا : 

وهل يجوز نصب وصي عن الموصي مع التصريح من الموصي 
بذلك؟ وجهان :لا يخلو أَوّلهما من قوّة . 

وعلى كلّ حال» لا إشكال في الجواز في الجملة مع الإذن . كما أنه 
لأيهوة تملك 31 اتاد انالك مضا «وه انها القدالاق قينا 19د 
لم يأذن له» و«لكن لم يمنعه» أيضاً9فهل له أن يوصي» على ما 
م روصاا الدنت ار تعميها إن لم كو قن نميا هه لاقي 
خلاف4 بين الأصحاب : 

«أظهره ب ابا افده لنويه ير 51 :2 ديد لسوت 


ل ء بج 1 ص 007, 57 الرائع 0 ا 1ن 11 وغكاية 
المرام: الوصايا / في الأوصياء ج ؟' ص "4 4. ومسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 5 
ص 17١‏ ", والحدائق الناضرة: الوصايا / في الوصاية ج ١١‏ ص 0/7. 

(1) سورة البقرة: الاية .١18١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع: إن 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص 517. > 


على ذلاء ؛ إذ الفرض عدم ظهور عبارة الموصي في ذلك . بل قيل : «إن 


المتبادر من استنابته مباشرته بنفسه أو بوكيله الذي هو بمنزلته ومجبور 


عمله بنظره ومندرج في وصايته ‏ دون الاإريصاء إلى الغير المشتمل على 
الولاية بعد موته, الذي يكفي في عدم جوازه عدم ثبوت الإذن من 
الموصى الْأَُوّل فيه , فضلاً عمّا يقتضى عدمها!". 

خلافا للشيخ '" وابني الجنيد " والبرّاج ©): فجوّزوا الإيصاء له ؛ 
لأنّ الاستنابة من جملة التصرّفات التى يملكها حيّا بالعموم كما يملكها 
بالخصوص . 

ولأن العوصي أهانسقاء شبد قشت لمن الزلايةما ينيك لف ١‏ 


ج84" 


ومكاتبة الصفّار فى الصحيح إلى أبي محمّد الحسن له : «رجل 
كان وصىّ رجل , فمات وأوصى إلى رجل » هل يلزم الوصي وصيّة 
الرجل الذي كان هذا وصيّه؟ فكتب عا : يلزمه بحقه إن كان له قبله 


ه واختاره في المقنعة: الوصيّة / باب الوصيّ يوصي إلى غيره ص 170. والكافي في الفقه: في 
الوصيّة ص 77 والسرائر: الوصايا / المقدّمة. وباب الأوصياء ج “ص 1860 و١91١‏ 
7 : وإرشاد الأذهان: الوصايا / في الأوصياء سج ١‏ ص 414 واللمعة الدمشقيّة: الوصايا / 
الفصل الرابع ص .18١‏ 

)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 1 ص ١17‏ (بتصرّف). 

(؟) النهاية: الوصايا / باب الأوصياء ج 7 ص .١5١‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 5917. 

(؛) المهذّب: الوصايا / الإيصاء للحاضر والغائب ج ١‏ ص .١١7‏ 


5 جواهر الكلام (ج ) 





ذه مشاه اي 

داكعاك 01 لمر انس سي الأنها و غدلن سعي» اله يناري 
الوفاء بحنّه إن كان مؤمناًء فإنّ الله قد عقد الأخوّة بين المؤمنين, وهو 
مقتضى إعانة المؤمن وقضاء حوائجه, فضلاً عن إنفاذ وصيّته التى هي 
هافن ذلك 

أو أَنّ المراد : يلزم الوصي الثاني أن ينفّذ وصيّة الموصي الأوّل 
سبي هله لذي على الوص القاتى الانه كان لهأي للأوّل -عليه حقٌّ 
من حيث الوصيّة , فيلزم الثاني إنفاذ كل حقّ على الأول ٠‏ فينبغي 
قراءتها «أن» بفتح الهمزة حتّى يكون منصوباً بنزع الخافض على الوجه 
الذي ذكرناه . 

وفيه : أن الأوّل مصادرة. بل والناني والصحيح محتمل لذلك 
ولإرادة الوصيّة إليه بأن بوصي من حقّه؛ على أن يكون ضمير «حقّه» 
راجعاً إلى الموصي الأَوّل, فيكون الحاصل: أنّ الوصيّة تلزم الوصي 
الناني بحقّ الأوّل إن كان له أي للأوّل -قبله أي الوصي الأُوّل -حق ؛ 
بأن يكون قد أوصى إليه بأن يوصى له إذا حضرته الوفاة, فإنّه حينئذ 
كر لس الإرهاء عل ناذا ١‏ ممنييا ارط الوضى شان دمت 
تطرّق الاحتمال يبطل الاستدلال . 





.551 من لا يحضره الفقيه: الوصيّة / باب ما يجب على وصيّ الوصي ح 0070 ج 4 ص‎ )١( 
وسائل الشيعة:‎ ,1١0 ج 9 ص‎ ١ الوصي يوصي ح‎ ١7 تهذيب الأحكام: الوصايا / باب‎ 
.1١05 ص‎ ١9 ج‎ ١ من كتاب الوصايا ح‎ 7١ باب‎ 





الطهارة / في تتببهات الاستخاضة -  #‏ بإب 8181# 
ويجوز لها استباحة كل ما تستبيحه الطاهر من الصلاة والطواف ودخول 
المساجد وحلّ وطئها ء وإن لم تفعل ذلك كان حدثها باقياً ول يجز أن 
تستبيح شيئاً ممّا يشترط فيه الطهارة » 200 ونحوه عبارة النتهى 9 , 

وفي التذكرة : « إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال 
والوضوءات والتغيير للقطنة والخرقة صارت بحكم الطاهرء ذهب إليه 
علماؤنا أجمع » 7" , إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب التي يقرب بعضها 
من بعض ٠‏ ٍِ 5 

والوجه فيها جميعا بحسب الظاهر ما تقدّم , وإلا فقد يسبق إلى بيعض 
الأذهان من ملاحظة بعضها أنَّ المستحاضة ولو كانت صغرى لا يجوز لها 
دخول المساجد مثلاً ولا الصوم ولا قراءة العزائم متى أخلّت ببعض ما وجب 
عليها ولوتغيير قطنة مثلاً » نظراً إلى مفهوم الشرط في بعضها أنها متى أخلت 
بشيء من ذلك كانت كالحائض . 

وهوممًا لا ينبغى الالتفات إليه » كما يرشد إليه -زيادة على خلو الأدلة 
عن الإشارة إلى شيء من ذلك » مع الاأصول حصرهم غايات الوضوء في 
غير ذلك » من دون إشارة أحد منهم إلى شيء من هذه الامُورء سيّما مع 
نصّ بعضهه 7 عليها بالنسبة إلى أغسال المستحاضة ء إلى غير ذلك من 
القرائن الكثيرة.التي تدلَ على ما ذكرنا . 





. 7 المعتير: الطهارة / في الاستحاضة ج١ ص18‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص ١؟١‏ . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص١7‏ . 

(4) كالعلامة في القواعد : الطهارة/ في انواعها ج١‏ ص7-*: والشهيد في الدروس : 
الطهارة / المقدمة ص١‏ . 


العذاء لضي القن ٠‏ ستسسيم د بت ا سح ا بج ا ا ار 


بل فى الرياض أن «الذي يظهر منها بعد تعمّق النظر فيها: كون 
الفراهيا لسو ال ١‏ الروضى: امصى إلى القير نيما وتداق يد وداه رضنا 
لنفسه , فهل تدخل في هذه الوصيّة وصيّة الموصي الأوّل فيلزم الوصي 
الثاني العمل بها ايضاء ام لا؟ فكتب الجواب بما مضى . فلا وجه 
للاستدلال بها ؛ لكونها على هذا التقدير مجملة» . 

«ومقتضاها حيئئذٍ : أنّهِ إن كان للموصى الأُوّل قبله أي الموصى 
النائى طق مى جيك ومين له الإيصاء ارم الوفاة وار لا عاة 
ويكون المراد بالحقّ: حقّ التوصية إلى الوصي الثاني» بأن صرّح 
بالوصيّة» . 

«فيرجع حاصل الجواب: إلى أنّ وصيّة الأول لا تدخل في 
إطلاق وصيّة الموصي الثاني إلا أن يصرّح به وهو_كما ترى - ' 


ج58" 


غير مورد النزاع» . 52 
«وإطلاقها وان شمله إلا أنه لاعبرة به بناءَ على ظهور:وروده لبيان 
حكم غيره, فيكون الخبر بالنسبة إلى مورد النزاع من جواز وصيّة 
الوصي إلى الغير فيما أوصى به إليه الموصي وعدمه مهنا هيه 
لاختصاص الحكم فيه بالجواز مع الشرط بالموضع المتيقّن المجمع 


عليه . وهو صورة الاذن فيها لا مطلقا»7". 
وإن كان هو كما ترى -من صعوبة تطبيق الجواب حينئذٍ على 
السؤال. 


558-1147 ص‎ ٠١ رياض المسائل: الوصايا / في الأوصياء سج‎ )١( 


جواهر الكلام (ج 9؟) 

وكلسهنل قزاء# برقل ارقا #عتلى أن يكون الحاصل : أنّ الوصي 
الثاني يلزمه القيام بحقّ الموصي الأوّل إن كان له قبل اللريصاء إلى الثاني 
حقّ على وصيّة الأوّل ؛ بأن أوصى إليه باللريصاء إذا حضرته الوفاة» أمّا 
إذا لم يكن كذلك فإنّه لا يلزمه ؛ لعدم الحقّ له حينئذٍ على الوصي الْأَوّل , 
تاقد يخمل غير ذلك»معا لاتقيد الخضم. 

ولو سلّم عدم رجحان شيء مما ذكرناه من الاحتمال بالشهرة 
ونخوها وافلا أفل مق الممناواة المتتطية الاجمال المشقط الحين قبن 
الحجّيّة , فلا دليل يعتد به للخصم . 

واحتمال الاستدلال له : بأنّه يكفي في الجواز عموم الوصيّة , الذي 
يكفي في تناولها عدم النهي من الموصي عن الإيصاء بعد أن أثبت له 
17 ار اه الى لم يدل رون ل على وجي تع لا جاده 
وعدمه, فإذا أوصى شملته العمومات, كما في الشكٌ في كلّ مورد من 
قواوة القلوة: 

يدفعه : عدم العموم الصالح لمشروعيّة نحو ذلك ممّا هو تصرّف في 
مال الغير الموقوف على إذنه . فهو شبه توكيل الوكيل عن نفسه من غير 
نصّ من الموكّل على ذلك» تمسّكاً بعمومات الوكالة» الذي قد علم 
فساده في محلّه ؛ باعتبار معلوميّة توقّف مثل هذا التصرءف على الإذن 
من المالك» فلا يشمله العمومات , وبعينه اتِ في المقام . 

كما أن به يفرّق : بينه وبين موارد العقود المشكوك في تناول العقد 





غقى4 


إيصاء الوصى للغير ‏ د م لل ا سس 48م 
لها . وأنّه لا يكفى7". 

ويعلم : عدم كفاية عدم '" النهي في جواز الإيصاء» بل لاببد من 
الإذن كما هو واضح بادنى تامّل في الولي الذي ولايته بحسب تولية 
غير إيّاهاء والفرض عدم خطاب منه يقتضي العموم, وإلا كان خروجاأ 
عن البحث . فدعوى اقتضاء عموم : «من لاون راف كه ار 

على ان النعسا من الرسكتة هن الانسيا و “فنيها متعلن به 
لها يمل الغير الدى ل تثبت ولايته عليه في هذا الحال, وبذلك ' 0 
يفرّق بين وصاية الأب والجدٌّ وبين وصاية الوصى ؛ مضافاً إلى ما 0 1 
على صحّة الوصاية منهما على الطفل _مثلاً ‏ بخلافه . 

ا تقدّمت الإشارة إليه فى الجملة, وهو: أنّه هل يكفي في 
صحّة وصيّة الوصي بما أوصي إليه وقوع ذلك منه حملاً لفعل الممسلم 
على الوجه الصحيح الذي هو الإذن له في ذلك أو لابدٌ من بوت 
الإريصاء بذلك بطريق شرعىء» فلا يكفى دعواه فضلاً عن مجّد فعله ؛ 
5.3 اناك فى الشرظ قيلت ان امبرو وزو أصنالة الصيكه لا تمعد قن 
إثبات شغل ذمّة الغير ؟ ش 

وجهانء بل مقتضى التفصيل في الصحيح المزبور ‏ بناءً على 
ما قلناه في مقابلة القائل بالجواز الثاني , والله العالم . 

ا سا 


سور 0 3 ١م‏ 


ىم جواهر الكلام (ج 6) 





«و» على كل حال., فقد ظهر لك : بطلان إيصاء الوصى من دون 
إذن؛ فإذا مات الوصي «يكون النظر بعده» حينئدٍ (إلى الحاكم» 
الذي هو ولي من لا ولي له أو نائبه الخاصٌ أو العام . 

وك الماك ايان ولااوصى له» ولاوليٌ إجبارىٌ , وله أطفال 
ووصايا... وغير ذلك ممّا يحتاج إلى الولي إكان للحاكم النظر في 
تركته» بالوجوه الشرعيّة . بل الظاهر وجوبه عليه , بل لعلّه المراد من 
الجواز في مثل المقام . 

9ولو لم يكن هناك حاكم, اران يو لاهن المؤسين هه 
يوثق به4 على ما هو المشهور بين الأصحاب'" من ثبوت الولاية لهم 
على شل ذلك؟ للمعقيرة المسشفيضة + المؤ تدة يما ذل على الحسية 5 
وحسن الإحسان '", وولاية المؤمنين بعضهم على بعض!*... 
وغير ذلك . 

ولكن مع ذلك قال المصنّف وغيره”!: إوفي هذا تردد» بل عن 


)١(‏ كما في غاية المرام: الوصايا / في الأوصياء ج ١ص‏ غغ]). 
واختار ذلك في النهاية: الوصايا / باب الأوصياء ج 7 ص .١54‏ والمهذب: الوصايا / 

الإيصاء للحاضر والغائب ج ١‏ ص ,١١8‏ وإرشاد الأذهان: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ 
ص 411.: واللمعة الدمشقيّة: الوصايا / الفصل الرابع ص ١88١‏ والتنقيح الرائع: الوصايا / في 
الأوصياء ج > ص 598. 

(1) سورة المائدة: الاية ”. وسائل الشيعة: انظر باب 88 من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص .]5١‏ 

(؟) سورة البقرة: الاية .١90‏ سورة المائدة: الآية 97. سورة التوبة: الآية .4١‏ 

(غ) سورة التوبة: الاية .,/١‏ 

(6) كالعلامة في التحرير: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص ؟١58.‏ 


ابن إدريس : التصر يح بعدم الولاية لهم على ذلك" ؛ للأصل . وفيه : أَنّه 
مقطوع بما عرفت . 

بل لا يبعد ثبوت ولاية الفاسق مع عدم العدل, وإن كان الظاهر 
تقييد هايا إذا كان الققاء.مقاء الحسبة لامطلقا»بل .رتنا عمل ذلك 
في العدل, وظنَّى أنه لا يخالف فيه ابن إدريس وإن نفى الولاية عنهم , 
لك مزافو تقنها على سسب :ولآية الآت والفة واللمياكب لاامظلنا : 
وحينئد يرتفع النزاع على هذا لفقي الهم إلا ان يمنع تقييد ولاية 
العدل بالحسبة . وهو قويّ أيضا ؛ عملا بإطلاق النصوص الظاهرة في 
الولاية والنصبء التى لا وجه لاحتمال كون ذلك فيها إذناً من الحاكم 
في بعض الخصوصيّات ؛ ضرورة أنه لا يخفى على من تأمّلها ظهورها 
في الإذن العام الذي هو من قبيل الأحكام الشرعيّة , بل من قبيل نصب 
الفقيه الجامع للشرائط . 

ففى خبر إسماعيل بن سعد الأشعري قال : «سألت الرضا نيا : عن 
وهاه قير وا مواق لك او لذو ذكراقا وكعلهان عبقارا وك 
جواري ومماليك . هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال: نعم. وعن 
الرجل يموت بغير وصيّة وله ولد صغار وكبارء ايحل شراء شيء من 
خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضى بيع ذلك؟ فإن تولاه قاض قد 
تراضوا به ولم يستعمله الخليفة . أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال : إذا كان 


.194- 1917 السرائر: الوصايا / باب الأوصياء سج 7اص‎ )١( 





ق4قى86 


الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل 


0 


في ذلك» 

وخر محتك بن اسشماغيل قال : «مات رجل من أصحابنا ولم يوص, 
فرقع أمرء إلىإقاضي الكوفه »فصر عبد الجميد الثم بعال وكان 
الرجل خلّف ورئة صغارا ومتاعا وجواري ,فباع عبد الحميد المتاع, 
فلمًا أراد , بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن -إذ لم يكن الميّت صيّر إليه 
ا ن قيامه فيها بأمر القاضي -لأنَهنَ فروج , قال : فذكرت ذلك: 
جار 1 ولك 140 بدوركا رليم أصججا نا رالا حوصي لد 
أحد. ويخلّف جواري فيقيم القاضي رجلاً منا فيبيعهنَ 
- أوقال: يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنْهنَّ فروج -فما ترى 
فى ذلك؟ قال : فقال : إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد 
فلا باس)»!". 

وخبر زرعة'" قال : «سألت أبا عبد الله لك 0»: عن رجل مات وله 
بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة . وله خدم ومماليك وعقد !", 


كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال :إن قام رجل ثقة قاسمهم 





)١(‏ الكافي: الوصايا / باب من مات على غير وصيّة م ١‏ ج /اص 17. تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح ٠١‏ ج ة ص 58؟. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
عقد البيع ح ١‏ ج ١١‏ ص 517. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح ١‏ ج ه ص 503. وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح 0؟ ص ١4؟,‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 5117. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: عن سماعة. 

60 كذاءفق الكافى:.وفي .باقن المضادر الخبر مشتمر: 

(0) العقد: : جمع عقدة. . وهي الضيعة والعقار. القاموس المحيط: ج ١ص ٠١7”‏ (عقد). 


وصاية الأجنبي مع وجود أب للموصي ب يي شي ناه 
ذلك كلّه فلا بأس»7". 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في الإذن لخصوص العدل في 
توي ذ َ ؛ ضرورة عدم الفرق بينه وبين غيره من الفاسق !"في الحسبة ١‏ 
والجحا ةلالد والقو» 0 

وعلى كلّ حال, فمحلّ التردّد أو المنع غير ما يضطرٌ إليه الأطفال 
والدوابٌ وحفظ المال المشرف على التلف... ونحو ذلك ممّا هو 
واجب على الناس كفاية , والله العالم . 

«ولو أوصى بالنظر فى مال ولده إلى أجنبيٌ وله أب لم يصحٌ. 
وكانت الولاية إلى جد اليتيم» الصالح للولاية دون الوصي» 
بلا خلاف اجده فيه في الجملة . بل الظاهر الإجماع عليه '"؛ لما عرفت 
من ترنّب ولاية الوصى على ولاية الأب الصادق على الجدّ. 

واشتراكهما في الولاية حال حياتهما ‏ ولو مترتبين كما في جامع 
المقاصد ' والمسالك * وإن كان الأصمٌ خلافه . سيّما في النكاح ‏ 


)١(‏ الكافي: الوصايا / باب من مات على غير وصيّة ح ” ج لا ص 172. من لاا يحضره الفقيه: 
الوصيّة / فيمن لم يوص ح 00١١‏ ج 4 ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب 88 من كتاب 
الوصايا ح ١‏ ج ١1‏ ص "5]. 

)١(‏ في بعض النسخ: الناس. 

() الإجماع ظاهر المبسوط: الوصايا / ذكر الأوصياء بج ؛ ص 05. 

وينظر قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١‏ ص 0477. وجامع المقاصد: 
الوصايا / الوصيّة بالولاية ج ١١‏ ص 5728 ومسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء جج 1 
ص 517,. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١97‏ ج "ا ص 1915. 

(؛) انظر «جامع المقاصد» في الهامش السابق. 

(0) انظر «مسالك الأفهام» في الهامش قبل السابق. 








:4م 
لا يقتتضى جواز تولية أحدهما على وجه يشارك الاخر بعد موته. بل 
الأصل بقتضى عدم ذلك . 

ينا نالل طاول على بوالقية التعلوالأسم ماهو جلاع فى الخضار 
أمر الطفل فيهما -مع وجودهما أو أحدهما _على وجدٍ ينافيه ولاية 
أحدهما مع وص الآخر, وإلى ظهور اتّفاق كلمة الأصحاب عليه . 

إنْما الكلام : فى بطلان الوصيّة على الوجه المزبور من راس», 
اط احد ل نو الف المالة؟ 

أو بطلائها في زمان حياة الجدّ. فإذا مات ثبتت وصاية الوصي ؛ 
ففع النعارطى انحا : 

أو بطلانها فيما عدا الثلث .كما أشار إليه المصئّف بقوله : (وقيل 7": 
يصمح ذلك في قدر الثلث مما ترك» ه لأنّ له إخراجه عن الطفل فله 
التولية عليه بالأولى «وفى أداء الحقوق4 كوفاء الدين ونحوه ممّا 
ينطاق انق لاه للد 

ولاقو ١|‏ ذل كلذ سو مين عاد ولاية للأب مع وجود الجد 
ولاس قار ميدس أجدينما وسار الوسن بعد برك الألغر ان يكن 
صحيحاً ؛ لعدم الولاية له في هذا الحال ولو بالنسبة إلى الزمان المتأخّر, 
فضلاً عن محل الفرضء وإن جوّزنا التعليق في الوصيّة والتأخير في 
زعاهال لكن فنا العوصى الولانةعليور - ش 

ولا فرق بين الثلث وغيره بعد أن لم يخرجه عن ملك الطفل ؛ 


.07 اختاره في موضع من المبسوط: الوصايا / ذكر الأوصياء ج ؛ ص‎ )١( 


رصاية الأجنبى مع وجود أب للموصى ا يت 7 4011م 


ل ورئه كباقي م التي اباي اراي الاعباريء 
المنافي لما 3 ا له 5 0 

وهل تصمٌ وصيّته في أداء الحقوق التي عليه من ديون ونحوها؟ 
في ذلك» وإن كان لو لم يوص تولى الجدٌّ ذلك كما عن التذكرة التصريح 
الزن ؛ لكنّ ذلك لا يقتضي عدم صحٌّة الوصيّة بذلك فإنّ الحاكم تكون 
له الولاية إذا لم ينصب وصيّا وإن نصب لم تكن له الولاية, والورئة 
الكبار إذا لم يجعل 0 000000 لوفاء ديونه ون الورنة ذلك, وإلا تولاه 

ولكن في الدروس في المقام : «ولو أوصى بإخراج حقوق أو 
استيفائها كان جائزاً. ويشكل: بأَنّ الاستيفاء ولاية على مال الطفل 
فلا يملكها الأجنبى , نعم لو عبّن المستوفى لتلك الحقوق جاز» ”" 

وفيه  :‏ بعد الإغضاء عن مراده في قوله : «نعم...» إلى اخره ‏ 
١‏ الأسسضناء وواة كسان اللانداهر ارادة البعنال الفممتدو قن ح لسن 
ولاية على مال الطفل وإن كان الكلَي له ؛ ضرورة أنه لا يتشخُص 
ولأاتضي هالا الطفل الآ بقيضن المسهحف او.و ته فهر لبعه على أن 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 1 ص 518. 


(5) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في الموصى له ج ١‏ ص 0٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) الدروس الشرعيّة: الوصيّة / المقدّمة ج ١‏ ص 371١5١‏ 1؟5,. 


"وم جواهر الكلام (ج 9؟) 


والظاهر أنّ له الولاية على ذلك مع وجود الجد, كما ان له ذلك في 
الورثة الكبارء فان له أن ينصب وصيّاً على تشخيص ماله من الديون ثم 
دفعه للورّاث١"‏ على وجه لا ضرر فيه عليهم . بل ومعه إذا لم يزد على 
520000 

وكذا تشخيص ما عليه من الحقوق ء بأن ينصب وصيّاً على دفع ذلك 
سس ا مسي بسع رد الور ل 
ضرورة كونه أولى من تشخيص مال مخصوص لوفاء دينه ونحوه 
- الذي اعترف هو بجوازه _ممًا يشمله عمومات الوصيّة وتسلطه على 
نالف بد ركني :5 [لقدمكا لامعا رضن لهم النضوطى المتفذلة كلى وناعة 
من التصرّف في الزائد على الثلث , فتأمّل جيّداً . 

بقى شيء : وهو أنّ ظاهر المتن اندراج الوصيّة في أداء الحقوق 
تحت القيل . ومقتضاه ان هذا تفصيل فى موضوع المسالة . وقد عرفت 
أنه فرضه فى الوصيّة بالنظر فى مال ولده. وهو لا يشمل مثل ذلك . 

الليذ إل أن يقال + إرة ذلك هق النظر قن مال للك أرقناً با على 
انتقال التركة جميعاً للوارث وإن تعلّق بها حقّ الدين , فهو من النظر في 
فال الولتهيم, ش 

ولكنٌ المنّجه _بناءً على ذلك - صحّة الوصاية على مثل ذلك, 
وليس معارضاً لولاية الجدّ التي لم يعلم شمولها لمثل ذلك بحيث 








)١(‏ في بعض النسخ: للوارث. 


جواهرالكلام (ج") 

أللهم إلا أن يقال : إنها لم يذكر ذلك في الغايات لكونه في الحقيقة 
ليس غاية ؛ إذ هو أمر تابع للمحافظة على أفعال الصلاة» وإلا فلا تشرع 
هذه الأفعال ابتداء لغيرها » فتأمّل وانتظر فإنك ستسمع له مزيد تحقيق . 

وكيف كان» فلا ينبغي الإشكال في صيرورتها بحكم الطاهر مع 
إتيانها بالأفعال » فيصحٌ لها ما يصحّ لها وعليها ما عليها ‏ بلا خلاف أجده 
من أحد سوى من ابن حمزة في الوسيلة('" » وربّها نقل عن الشيخ 9" , حيث 
حرّم عليها دخول الكعبة وإن جاءت بالأفعال » ولعلّه لما في مرسل يونس 
عن الصادق ( عليه السلام ) : « المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي 2 
ولا تدخل الكعبة »(" . 

وهو_مع مخالفته لما سمعت من الإجماعات المتقتمة والاصول الشرعيّة 
قاصر عن إثبات ذلك ؛ لمكان إرساله وعدم الجابر, فلذا كان المتجه حمله 
على الكراهة وفاقاً لابني إدرس 227 وسعيد 220 وغيرهيا 29 ع لشتة الاععناء 
في التحفظ علها من التلوّث أوغير ذلك . 


5" 





(1) الوسيلة:: الصلاة / احكام المستحاضة والحج / مناسك النساء ص١5‏ و9١‏ . 

)١(‏ المبسوط : الحج / حكم النساء في الحج ج١‏ ص١1‏ 7لا" والنهاية : الحج / مناسك النساء 
في الحج والعمرة ص/01؟ . 

(") الكافي : باب ان المستحاضة تطوف بالبيت ح؟ ج؛ ص449» تهذيب الاحكام : 
احج / باب 5 حه "ا جه ص55" وسائل الشيعة : باب 1١‏ من ابواب الطواف ح؟ جه 
ص7 50 . 

(1) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص"5١‏ . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص44 . 

(5) كتذكرة الفقهاء : الحج / ما يتعلق بالنساء والعبيد والصبيان ج١‏ ص85؟5) وتحرير 
الاحكام : الحج / احكام النساء والعبيد والصبيان ج١‏ ص ١١5‏ . 


هل تعتبر شرائط الوصى حال الوصيّة أو حين الوقاة؟ة ‏ ب ب ب ست #هم 
لا يجوز له أن يجعل وصيّاً له عليه , مع أنّ المطابق للحقّ من التركة 
كالخارج عن مال الطفل . 

وغل هذا له كلو هن ةيوان كان الأول لا يشو كن ومح بو الله 
العالم . 

«و» على كلّ حال» فقد ظهر لك من مطاوي البحث: أن الوصاية 
كالوكالة , بل قد تزيد عليها بأشياء , فحينئزٍ «إذا أوصى بالنظر فى 
شيء معيّن اختصّت ولايته به ولا يجوز له» أي الوصي ل#االتصرّف 
في غيره. وجرى مجرى الوكيل في الاقتصار على ما يوكل فيه» 
وكذا لور خضّها زفان ووق :زمان» أو حال دوخ سال إذدشى كما 
عرنت قهية ضمت الأمراض: ش 

كل ذلك لعموم : «من بدّله ...06" وغيره, كما هو واضح. والله 


العالم . 


إمسائل ثلاث» 
(الأولى» . 
«الصفات المراعاة في الوصيّ» من التكليف والإسلام 
والحرّيّة ... ونحوها «تعتبر حالة'" الوصيّة. وقيل: حين الوفاة, فلو 
أوصى إلى صبيٌ» مثلاً إفبلغ ثم مات الموصي'" صحّت الوصيّة. 


.١18١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
و”) في نسخة الشرائع: حال... الوصي.‎ ١( 


جواهر الكلام (ج 44) 





غم 
وكذا الكلام فى الحرّيّة والعقل» وقيل : من حين الوصيّة إلى حين 
اوقا اث وقيل: إلى حين نفوذ الوصيّة وانتهائها!". وقيل: من حين 
الوفاة إلى حنين الانتياء 10 

(والأوّل أشبه4» عند المصنّف والأكثر كما فى المسالك7؛ قضاءً 
اشر المعتبر تقمة على المشروط. أو امتقارقة فنإذا كانت هذه 
شرائط لصحّة الوصيّة ولم تكن موجودة حال إنشائها لم يكن العقد 
صحيحاً؛ لانتفاء الشرط المقتضي لانتفاء المشروط . 

بل هو منهيّ وقت الوصيّة عن التفويض إلى من ليس بالصفات , 
والفى التفويكه الى رقن المعائلة تتتضى :قمافها كنا حو مف ة واف 

ولأنّه يجب في الوصي أن يكون بحيث لو مات الموصي كان نافذ 
التصرّف مشتملاً على صفات الوصاية , وهو هنا منتفي ؛ لأنّ الموصي 
لو مات في هذه الحالة لم يكن الوصي أهلاً لها . 

والجميع -كما ترى ‏ مشترك في كونه مصادرة على المطلوب ؛ 
ضوورة ا كزن عله التروط شروعل [انعبي هال فاته اذل الست 
كنذا كونة كين رقت اتن التضي ون ركذا الكشير.. 


)١(‏ اختاره الشهيد الأول في الدروس: الوصاية /المقدّمة ج ١‏ ص 577 والكركي في فوائد 
الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 554. 

(1) اختاره الشهيد الثاني في المسالك: الوصايا / في الأوصياء ج 1 ص ١7؟.‏ 

(؟) اختاره السبزواري في الكفاية: الوصيّة / في الوصاية ج ١‏ ص 17. 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص ١7؟.‏ 


هل تعتبر شرائط الوصى حال الوصيّة أو حين الوقاةة د هم 


مع أنه نظر فيه في المسالك ب«أنّ من يكتفي بوجودها حالة الموت 
يعمل خا افيه المطلوي: 3ن الموصى إذا فرظ مونته بهد لضاف 
بلاافصل قبل أن يتصق الوصى بالضفات لا يكون نافذ التضدف :مين 
حيث إن الموصي قد مات وهو غير جامع لهاء وذلك كافٍ في 
البطلان» "١‏ 

وإن كان قد يدفع : أن مراد المستدلٌ اعتبار كون الوصي جامعاً لها 
حال الوعنة ديف لواف لفون دالا كاز ناقة ةن تالقيط 
أهلئته لذلك حال النصب . ْ 

وعلى كل حال, فمن ذلك يظهر لك : قوّة القول الناني الموافق 
لمقتضى عمومات الوصيّة . المقتصر في تخصيصها على ما تين من 
شرطيّة هذه الأشياء في الوصي بمعنى المتلبّس بالولاية , وأوّل انات 
انيديا تدم الاطاحق سد جين الوؤفتان و تعفر الغبير اتنل ذلك 
الوقت ؛ إذ هو قبل ذلك ليس بوصي بمعنى تحقّق الولاية. بل أقصاه 
وقوع العبارة التي تقتضي نصبه حين الوفاة إذا جمع غيرها من الشرائط 
ذلك الرقاع فنقوها قز #عوقة 11و اكيوسيا لو لا نه يها ثر بعد شفول 
عموم «من بدله» '!' ونحوه له . 

ولبسن فى أدلة الشرائط كما عرفتة سابقا دما يقتضى اشستراطها 
حال إيجاد عبارة النصب, بل ربّما كان فيها مايقتضي خلاف ذلك: 


)١(‏ المصدر السابق. 


(1) ليست في بعض النسخ. 
(") سورة البقرة: الاية .١18١‏ 


3غ 


وم جواهر الكلام (ج ) 


كصب الض وضنا بعد يلوه مضق امطلقا على اليضث النابق دل 
فاقيا ذكز تأدنمن كون البندادعيلى وهنوة الصفاه حال 
التحقّق 7". فإنّ الصبى _مثلاً -_قد يبلغ بعد الوفاة, وكذا المجنون 
لو أورضي البههزيدا حال إفاقتة كما سيععه ارقا . 

لا يقال: إنّ العمومات تقتضي أيضاً صحّة وصيّة الجامع لها حال 
الوصيّة وإن فقدها قبل الوفاة ثم تجددت بعدها, فيتجه حينئذٍ كون 
القوطا أن الأمريى مدال الوه او يخال الموف: 

لأنا تقول : _مع كون ذلك خرقاً للإجماع على الظاهر -هو'" منافٍ 
والكافر والمملوك للولاية ؛ فإن دليل شرطيّتها يقتضى ذلك, فينافى 
العمومات المزبورة , بخلاف الفاقد”" لها حال النصب الجامع حال 
الوفاة» فإنّ دليل الشرطيّة لا ينافي شمول العمومات له ؛ لعدم كونه وليّا 


2 


- 





ودعوى : تحقق ولاية الوصي حال نصبه وإن تأَخّر تصرّفه إلى 
مأ بغل الحوت ».فهو كالوكيل'قعلاً المقبروط غلية تأت التعصة نوالا 


7 زم التعليق المبطل , وحينئذٍ فلو قال : «أنت وصيّى بعد موتي» على 


معنى : كونك وليّا بعد الموت _بطل . 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: الوفاة. 
(؟) في بعض النسخ بدلها: النافذ. 


استمرار شرائط الوصئ:يعد الوفاة إلى حيق الأتهاء: جم عم مه منت اقم 

وافحة القبداة #ختر ور عدم شر كه لحن الدبوين الكاماين ال 
حياتهما في الولاية . 

على ١ ١‏ مض الوضانة تقل ارلا يعد المورد هوشي الا أرادة 

الموصيء بل لو صرّح بإرادة غيره ممّا يقتضي تحمّقها قبل الموت بطل 
على الظاهر . 

والتعليق فيها غير منافي ؛ لأنّ بناءها عليه وقد شرّعت على الوجه 
المزبورء كما لا ينافيه فى(" تعليق الوصيّة التمليكيّة. بل هما عند 
التأمّل من واد واحد 0 اختلفا فى بعض الأحكام, لكنّهما متتحدان 
فى أن الوصاية نقل الولاية والوضية تقل الملك مغلاً. 

والتراة خضؤل الملك المحزارل السوفى لهال الوعينية ميقا 
لا يجوز نسبته للمتفقّه فضلاً عن الفقيه . خصوصاً بعد أن كان المعلوم 
من حال كلّ موص أنَّ قصده حصول الأثر بعد الوفاة» سواء كان ملكا أو 
ولاية. 1 


5 م بقى اكلا في اعبار بيار الشرائط من - بيع 
ارا الوصاية على معنى : انكشاف فسادها بالعروض 
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فى الأثناء . كما هو مقتضى إطلاق بعضهم ١‏ شرطيّته ‏ فواضح الفساد ؛ 
ر نفس سوام سينا تل السروض و«زمين التجدادم 
ضرورة بطلانه . 

كما أنّ من المعلوم عدم كونه وليَاً متصرّفاً حال عروضها. إِنَما 
البحث في انفساخ الوصيّة بعروض ذلك بعد الوفاة فلا تعود حينئدٍ - 
وعدمه وإن كان لا تصكف له حينئذ , بل أقصاه قيام الحاكم مثلاً مقامه , 
فإذا زال العارض عادت ولايته , كالب الذي اعتراه الجنون ثم زال؛ 
فإنّه لا تنقطع بذلك ولايته على ولده الصغير؟ احتمالانء بل الثاني منهما 
لا يخلو من قوة . 

وإن ظهر من بعضهم '" المفروغيّة من بطلان الوصاية بذلك. حتى 
أنّه حمل قول القائل باشتراطها حال الوفاة ومن حين الوصيّة إليها على 
ذلك ؛ تجّباً عن التزام عدم بطلانها بذلك . 

والظاهر أنه اشتباه ؛ فإنّ أقصى ما يمكن القطع به: عدم صحّة 
تصرّفاته مع عروض العارض لعدم العقل ونحوه.ء لا بطلان الوصاية 
5007 

بل يمكن دعوى عدم القطع ببطلانها كذلك بعروض العارض قبل 
الوفاة بعد الوصيّة وإن استمرٌ إليها عند القائل باعتبار الصفات حال 
الوصيّة . وإن ادعاه القائل المزبور أيضاً؛ محتجّاً: بمعلوميّة كون 


.4894 من ص‎ )”-1١( انظر هامش‎ )١( 
.777 (؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الوصايا / في الأوصياء سم 1 ص‎ 


اسكيران شرائظط الوصى بعد الوفاة إلى حين الانتهاء 0101 49 


بعروض الجنون ونحوه, مع أنه خلاف ظاهر كل من تعرّض لذكر 
الأقوال. حيث إِنّهم يجعلونه ‏ والقول باعتبارها حال الوفاة _مقابلاً 
للقول بالاستمرار من حين الوصيّة إلى حين الوفاة.كما في 


١ الفرووس‎ 


ويمكن القول بعدم جريان حكم الجائز عليه بالنسبة إلى ذلك, 
كما لو اعترى الفوضى:الاتهاءبوالجتوق: عتلى أن التبرائا بير 
منحصرة في العقل ونحوه ممّا ينفسخ العقد بفقده . 

كما أَنّهِ يمكن القول بأَنّ الانفساخ بعروض العارض لا يقتضي القول 
باشتراط الاستمرار فى أصل الصحّة , بل أقصاه اشتراط استمرار الصحّة 
لسراو لان ا أ آمل الصذقة عر وطلة ,اهراد ميحيت اريراك 
انكشف الفساد, واعلّه يلتزمه القائل باعتبار الصفات من حين الوصيّة 
إلى حين الوفاة . 

بل ولا الفسخ بحيث لو عاد لم يعد حكم السبب السابق الذي اقتضى 
ولاينه ‏ حتى لو قلنا بانقطاعها باعتبار عدم قابليّتهضرورة عدم 
اقتضاء ذلك الفسخ نحو العقد الجائز ؛ وإلا لاقتضاه بالإغماء ونحوه. 

فالتحقيق : رجوعه إلى ولايته, نحو الأب والمجتهد وإن كان 
ولايتهما من الشرعء إلآ أن المفروض بعد تيوت "١"‏ مش روعيته ضار 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: الوصاية /المقدّمة ج ١‏ ص 7؟5. 
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النضى :يدا كالتضي من القارع ميل العبارةافيهيها ا واحدة. 

وكون ولايته من حيث الأُبوّة المتحقّقة بعد زوال العارض لا يصلح 
ذارك مهدا #شترورة يكان عو ار وصاية الوصى من حيث كونه 
00 ينا قاد وهو متحقّق وإن انقطعت ولايته بالعارض, لكن قد 
عرفت أن ذلك لا يقتضي انفساخ سبب الوصاية الذي لامانع من دعوى 
تأثيره على هذا الوجه. ولا يقدح فيه حصول المانع , فتأمّل جيّدا ؛ فإنّه 
دقيق نافع في المقام وغيره . 

وبذلك ظهر لك الحال في المقام» بل وما في كلام غير واحد من 
الأصحاب حتّى ثاني الشهيدين منهم في المسالك. وإن كان لم يأل 
جهداً في تحقيق المسألة , حتّى أنه" أرجع الأقوال الأربعة أو الخمسة 
إلى قولين, احدهما : الاعتبار من حين الوصيّة إلى حين الانتهاء, 
والثاني : من حين الوفاة إلى حين الانتهاء . واختار هو الأوّل منهما 0. 

اكخنون 1 نل كلاب عدو اعضا مز محرّر وغير منقّح ؛ 
باغعار عد اشعماله على الترق بين اشتراط :صل اليه بالاستعرار 
وبين اشتراط الاستمرار بالاستمرار. وعدم الدليل على 
ما ادّعاه من معلوميّة الانفساخ بمجرّد عروض فقدها ... وغير ذلك ممّا 
لا يخفى على المتامّل . 


)١(‏ في بعض النسخ: منه. 

(5) في بعض النسخ: منهما. 

2( في بعض النسخ بدل «حتى أنه»: «وأنّه» وفي بعضهاأ: «و». 

(؛) مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص ؟77؟ و77 - 774. 


واي م عرفت .واد على عد تسق اراي قل لوفة ا 1 
وعلى تنقيح ما تقتضيه أدلّة الشرائط . وعلى مراعاة مق: تحن النس امي 
فإن ملاحظة جميع ذلك تقتضي ما ذكرنا. 

وأمّا بناء بعض أفراد المسألة ‏ ولو بالنسبة إلى بعض الأقوال على 
مسألة : «ما لو أوصى إلى عدل ففسق» التي قد عرفت الاثّفاق فيها على 
الانفساخ من القائلين باشتراط العدالة وعدمه . 


ففيه : أن ذلك مبنيّ على تعرّف حال الموصي وقصده وإرادة تقيبده 
الولاية وعدمهاء ومحلّ البحث الآن في كيفيّة اشتراط الشرائط شرعاً: 
وذلك لا دخل له في قصد الموصي . 

ومنه ينقدح خروج تصريح الموصى بالإيصاء إلى مجنون بعد 
عقله . وإلى صبي بعد بلوغه... ونحو ذلك . عن محل النزاع في المقام 
بما عرفته من أن الوصاية اشبه شيء بنصب الإمارة» فلا يقدح فيها 
تعليق ولا غيره ؛ لعموم : «من بدّله» '" وغيره , مضافاً إلى ظهور الاتّفاق 
عليه والتصريح به من بعض على وجه المفروغيّة منه . 

فمحلّه حينئذٍ : ما لو أوصى مطلقاً للوصيّة . فهل يكفي جمع 
الوصي الشرائط حال الإيصاء؟ أو لابدّ من الجمع حال الوفاة؟ أو 
ل ا اا 
واللّه العالم . 


.١18١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 





2 
المسألة «الثانية» 

قد عرفت فيما تقدّم أَنّه إتصمٌ الوصيّة على كل مَن للموصي 
عليه ولاية شرعيّة4 بحيث يصمح الإيصاء بها 9 كالولد وإن نزلوا 
بشرط الصغر» أو البلوغ مع عدم الكمال وعدم ولي إجباري, 
فلا يندرج في ذلك ولو بملاحظة ما تقدم سابقاً ‏ أحد الاسوين مخ 
وجود الآخرء والوصي الغير المأذون, والحاكم ؛ لما تقدّم من عدم 
ولاية لهم على التولية بعد الوفاة . 

وعلى كل خال فلو اوه » بالولاية على أولاده الكبار 
النقاخم 4 أويعلى أبية: أو على اقازيه لم تمضن الوصية علييم 4 
لعدم الولاية له على ذلك . 

«ولو أوصى بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصمٌ له 
التصدف» في شيء منه ؛ لأنّه من الولاية عليهم أيضاً. بل و”"لا في 
ثلثه» منه ؛ لأنّه لاولاية له عليه مع عدم الوصيّة به وعدم إخراجه عن 
إرث الوارثء فلا تصمٌ الولاية عليه مع كونه ملكا للوارث , كما عرفته 
في نظائره . 

نعم » لو أوصى به وأخرجه عن إرث الوارث جاز له نصب وليّ 
عليه لكو عند يكون شر كا للوا ريق ولنس اله الاستدلال بتعميوه إل 


)010( في لسخه الشرائع: والعقلاء. 
(0) لحك انق دبخة الفزرائم: 


الطهارة / في تنبييات الاستحاضة 16 





كا أنه لا ينبغي الإشكال في عدم جواز وقوع ما كان مشروطاً 
بالطهارة منها مع إخلالها بما تحصل به ء صغرى كانت أو غيرها » كالصلاة 
والطواف ومس كتابة القرآن ونحوها , إِنها الإشكال في توقف بعض الامور 
على ذلك ؛ للإشكال في مانعيّة حدث الاستحاضة منه حتى يتوقّف على 
رفعه لها : 

منها : اللبث في المساجد والجواز في المسجدين , فالمشهور بين الأصحاب 
-كما في موضع من المصابيح'- توقف جواز دخوله على الغسل » وفي آخر 
«قد تحقّق أن مذهب الأصحاب تحربم دخول المساجد وقراءة العزاتُ على 
المستحاضة قبل الغسل » إلى أن نقل بعض الأقوال المنافية لذلك » منها 
جواز دخوها ذلك من دون توقف كقراءة العزائم أيضاً , ثمّ قال : 
« ولا ريب في شذوذ هذه الأقوال » 0" , 

وحكى هوعن حواشى التحرير أنه قال : « وأمّا حدث الاستحاضة 
الموجب للغسل ناعير بيات أنه كالحيض »27 , وعن شارع 
النجاة 7؟) الإجماع على تحريم الغايات الخمس على المحدث بالأكبر مطلقاً عدا 
المس ء ثم قال : « وظاهرهما الإجماع على وحجوب غسل الاستحاضة لدخول 
المساجد وقراءة العزائم » ويستفاد ذلك أيضاً من الغنية والمعتبر والتذكرة فيا 
تقدّم من عباراتههم » *) و 





. ) المصابيح في الفقه : الطهارة / الغايات الاخرى للاغسال غير الس ص1 ( مخطوط‎ )١1( 
. ٠١٠١ المصدر السابق : ص‎ )0( 

() نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / غايات الاغسال غير المس ص ٠٠١‏ ( مخطوط ) . 
(1) شارع النجاة (ضمن كتاب اثنتا عشرة رسالة للداماد) : غايات الاغسال ص40 . 

(0) المصابيح في الفقه : الطهارة / الغايات الأخرى للاغسال غير امس ص ٠٠١‏ ( مخطوط ) . 


صحّة الوصيّة فى إخراج الحقوق عن الموضى سس ل نش 80# 


إذا نص الموصي على ذلك . فإنّ الظاهر الصحّة ؛ لأنّ له مثل هذه الولاية 
التي هي أولى من حصره ثلثه في عين معيّنة , فإنّه مع عدم ضرر على 
الوارث بنقص فى ماله لم يكن له معارضته . 

إل قد ساا فا عبد ليت فى حيبقة الوضنة بالمعما ريه فين 
التركة  '''‏ ما يقتضي جوازها لون النانيى عدم لسر رب 
الوارث في ذلك مثل الوصيّة ببيع التركة مثلاً بئمن المثل وغيره مما 
لقأ ونه جل[ «اسيحهون انعا 

«إو» على كل حالء فمن ذلك وغيره يعلم أيضاً: أنه إتصح!"» 
الوصيّة إفى إخراج الحقوق عن الموصى كالديون والصدقات» 
الواجبة , ولو بأن يعيّن أكياءمخصضوضة انالك ويتفعل لها وضيًا «ولسن 
يقد الواروت ندا ررظة اوضع وان تلن بكنونها لكا دروا لمورت 
ومصدة دادما ل أنّها اتتقلت إليه على هذا الوجه الذي تنقتضى 
وات ار تابس رجار اا سه ا راس وا مه 
الموضى بالدليل الشرعى »وهو النقض فى التلعين قهراً على الوارث: 


الموصى , و”"إذا تبرّع ووقّى دين الديّان بالرضا منه كانت الأعيان له . 
وليس له إلزام الوصي بأخذها _وإن بذل مقدار الدين -مع فرض وصاية 


...15١ تقدّمت المسألة في ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: لا.‎ 
(؟) في بعض النسخ: أو.‎ 


جع 
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لو أوصى وصيعى وفاء دن مصرح بأ 0 
ا 0 

نعم , لو أوصى وصيّا على قضاء دينه واطلق, لم يكن له معارضة 
الوارك لو ١‏ راذينة ل القين عن تقعيه ا رفن يعن اعيان التركة + سوه 
بأعيانها من غيرهء ما لو امتنع عن الوقاء أجبره”" الحاكمء أو يأذن 
للوصي في البيع عليه . 

ودعوى : كون الإطلاق في الوصاية يقتضي الوصيّة بالتخيير له في 
الأعيان فلا يعارضه الوارث, وكذا الوصي على الثلث ‏ يمكن منعها ؛ 
ضرورة أعمّيّة الايصاء بذلك من ذلك والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
يجوز لمن يتولى أموال اليتيم» بوصاية ونحوها «أن يأخذ 
اجرة المثل عن نظره في ماله كما عن الإسكافي ”" والشيخ في اخر 
باب التصرّف في أموال اليتامى '؛ بل هو خيرة جماعة من المتأخّرين 





.18١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: جبره. 

(") نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في وجوه الاكتساب ج ه ص 0". 
(:) النهاية: بج ١‏ ص 137. 


اخ الأخرة ع النظن فى أمو ال القوم. مسمس سس ع سسجتت ذا 


كالفاضل في القواعد "١‏ والمحقق "١‏ وغير «٠‏ غ0(0) ٠بل‏ عن مجمع البيان : 


أله الفلاهر فو وروا داك أضيدا دالا 
«وقيل؟ والقائل الشيخ ذ في المحكي عن نهايته ''"' وابن افو م 
(يأخذ قدر كفايته» . 


«وقيل» والقائل الشيخ أيضاً في المحكي من خلافه'" 
رايا يأخذ «أقل الأمرين» إن كانت كفايته أل من أجرة المئل 
المتققى الكنا يوق اخرة المقوروان كاف اجر النذلن احا من كقا هد 
قله الاجر ضوع الكقارة, 

ونحوه عن المبسوط لكن قيّد ذلك بالفقرء فقال: «الولي إن 
كان فقيرا غناو له أن يأكل هن مال البنعيم اقل اعدو كان ا 


.077 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / الوصيّة بالولاية ج‎ )١( 

(1) المختصر النافع: الوصايا / في الأوصياء ص .١10‏ 

() في بعض النسخ بعدها إضافة: «الثاني» أي الكركي. لكنّ الموجود في كتبه الختيار «أقلّ 
الأمرين» الاتى. 

1 الأوائ التجبير 5-6 هما». 

(0) كالشهيد في الدروس: الوصاية / درس ١79‏ ج١‏ ص 57207. 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية 1 من سورة النساء ج ' ص .١7‏ 

(0) النهاية: المكاسب / باب التصرّف في أموال اليتامى ج ١‏ ص 10. 

(8) السرائر: المكاسب / باب التصرّف في أموال اليتامى ج ؟ ص .5١١‏ 

(5) الخلاف: البيوع / مسالة 596 ج “اص .١1715‏ 

)٠١(‏ هذا المطلب وإن نقل عن البيان في عدّة كتب. إلا أنّ ذيل عبارته ‏ بل عبارته في عدّة 
مواضع - يؤَيّد اختياره للقول بأجرة المثل. انظر البيان: ذيل الآية 7 و ٠١‏ من سورة النساء 
اج لاص 119و١15و50١-151١.‏ 
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الجرة ل 

ومع ملاحظة الإطلاق السابق وتقييده تكون الأقوال أربعة» بل 
حيتي الازياوة الول : بأخذ أجرة المثل إن كان فقيراً وإل لم يجز له 
أخذ شيء منه كما هو خيرة ثاني الشهيدين في المسالك؟". 

(و» على كلّ حال» ف 9الأوّل أظهر4 من غير فرق بين الغني 
والفقيرء وبين الوصى والحاكم واحينة وعدول المؤمنين وغيرهم 
ما لم يوجد المتبرّع الجامع للشرائط , فلا يجوز للحاكم -مثلاً ‏ أن 
يجعل النظر إلى غيره ممّن يريد الأجرة بلا مصلحة لليتيم » وبين العمل 
الراجي على الامين قعلة من جفيتك الاماناو .وين عبره هما لم مسحب 
عليه , كالتنمية بناءً على عدم وجوبها ؛ لأصالة احترام فعل المسلم 
كماله. ووجوبه عليه كوجوب بذل المال في المخمصة بالقيمة ‏ 
لاينافي أخذ العوض عليه , مع إمكان منع 5 المباشرة بنفسه , فله 
حينئذٍ استئجار من يحفظه مثلا بشىء منه ولو نفسه . 

رمشن الك رذ معي سان السك لودلل ار 
للمسألة أيضاً قال : «سألت أبا عبد الله مهِةٍ : عمّن تولّى مال اليتيم: 
ما له أن يأكل منه؟ فقال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم , 
فليأكل بقدر ذلك» كا 
)١(‏ المبسوط: البيوع / تصرّف الولي في مال اليتيم ج ١‏ ص 177. 
(؟) في بعض النسخ بدلها: «ب». 


(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / فى الأوصياء ج 1ص /لا؟. 
(؛) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب ح 8١‏ ج 7 ص 717 وسائل الشيعة: > 





أذ الأحرةسن انطو امال الت عمسم سح سس عيمح نت ل 


بل لعلّه المراد بالمعروف في الآية الشريفة!". بل وفيما جاء فى 
تفسيرها فى : 1 ْ 1 

موق سماعة عن أبي عبد اله م3 فيها : «من كان يلي شيئاً لليتامى 0 
وهو يحتاج ليس له ما يقيمه , فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم , 
فلياكل بقدر ولايسرف, وإن كان ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج لنفسه 
فلا يَررَان'" من اموالهم شيئا»!". 

وصحيح عبد الله بن سنان عند [لق9] أيضاً: «أنّه سئل وأنا حاضر : 
عن القيّم لليتامى والشراء لهم والبيع فيما يصلحهمء أله أن يأكل من 
أموالهم؟ فقال : لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف ,كما قال الله (عرّ 
وجل) : (فليأكل بالمعروف) وهو القوت». 

وصحيحه الآخر عنه [ظِة ] أيضاً فيها : «المعروف هو القوت. وإِنما 


عنى الوصى والقيّم فى اموالهم و'''ما يصلحهم»'"'. 

3-7 باب "ل من أبواب ما يكتسب به ح مج /ا١ا‏ ص 0١‏ 1,. 

(1) سور التسناء» الاي . 

(1) يرزاً: يأخذ. وأصله النقص. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 5١8‏ (رزاً). 

() الكافي: المعيشة / باب ما يحل لقيّم مال اليتيم ح ١‏ ج ه ص ,١55‏ وانظر «التهذيب» قبل 
ثلاثه هوامش: ح 49 ص ,1٠١‏ و«الوسائل»: ح 5 

(0) ليست في بعض النسخ ولا نسخة التهديب. 

(1) الكافي: المعيشة / باب ما يحل لقيّم مال اليتيم ح ” ج دص ,١15١‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / ياب 18 المكاسب م الاج 3 ص 18١‏ وسائل الشيعة: ياب ؟/ من أبواب ما 





م 

وخبر أبي الصباح عنه[] أيضاً فيه ء فقال: «ذاك رجل يحبس 
ننه عن الفعيقة دلزياسن ١.‏ لل" ل يصلح لهم 
أموالهم , فإن كا ن المال قليلاً فلا يأكل منه شيئا .. 

ل د ا 
عنه [مليةٍ ] أيضا فيها "ا 

وكذا كير انى بضمرب المزوق فى التفسير المزبور -عنه [ية ] أيضاً 
فيها : «قال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل 
فيها نفسه , فليأكل منه بالمعروف, وليس له ذلك في الدنانير والدراهم 
التي عنده موضوعة»7". 

وخبر زرارة -المروي فيه أيضاً-عن أَبِي جعفر ها فيها سأله عنها , 
فقال : «ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف ”© لنفسه , فليأكل 
بالمعروف من مالهم»*" بناءً على أنّ ذلك اجرة مثله ؛ لغلبة عدم زيادة 
احتراف الناس على ما يحتاجونه في أقواتهم . 

بل لعل ذلك هو المراد أيضاً من مضمر محمّد بن مسلم ‏ المروي 


١ و«الوسائل»: م‎ .54١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 5.و«التهذيب»: ح */اص‎ )١( 
.,50١ ص‎ 

(5) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح 5" و١3‏ ج ١‏ ص ©22", مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من 
ابواب ما يكتسب به ح ١و5‏ ج ١١‏ ص 110. 

(؟) انظر التفسير في الهامش السابق: ح ١‏ ص 71؟, ووسائل الشيعة: باب ”/ من أبواب 
ها يكتشتن 97 1ج /الاص 5105. 

(4) في التفسير: فلا يحترث. 

(0) انظر «تفسير العيّاشي» في الهامش قبل السابق: ح "'”, و«الوسائل»: م ٠١‏ ص 5019. 


اخ لجخي اللظراقى أسوال الي مسمس سيت 1ه 


غن اشدير العتاشى أيضا ««اسالتة عن رجل بيده عاشية لابن اح يسيم 
في حجره, أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ فقال: إن كان يليط "١‏ حياضها 
ويقوم على مهنتها!" ويرد شاردها ؛ فليشرب من ألبانها غير مجهد 0 
ولط الولف ثه قال ومن كان قا سنا" إلى اود 0 

وواق عفدا برقال انو عييو :اله كا وميا لل عبس رموس ا 
القكد الأ كا فى الابما يح لدجسهيا؟ فقلت لد :ذا لاط حسوضها 
ولك هتالها وهنا الابجرياهاء قله أن رصي .من لنها يق غير نيك 
بضرع ولا فساد لنسل»!". 

ناك على أن ذلك الجر ا"ابقله عرفا أو أقل فا له من المغروف أرضا : 
ظرورة كون الفراد! الأكل من مال اليتيم لا يكون إلا في مقابلة عمل 
ه في ماله وإلآ كان من الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. 

نعم , أعلى أفراد الأكل بالمعروف شرعاً وعرفاً أجرة المثل. فإن 

كي جاردا البعر اب سيا لين عل إن لماك هنا 


)١(‏ يليط 0 اودر بطيّنه ويصلحه. النهاية (لابن الأثير): بج ؛ ص ١17‏ (لوط). 

00000 سورة 0 ع 3 50 وأعناق اليه اشارة فى وسائل الشيعة: 

(4) هنأتٌ البعير: ا 0 020 5 00 تعالج جرب 5 بالقطران. النهاية (لابن 
الأثير): ج ه ص /ا7؟ (هنا). 

(0) الكافي: المعيشة / باب ما يحل لقيّم مال اليتيم ح ؛ ج ه ص .١15١‏ تهذيب الأحكام: 
المكاسب / باب 45 المكاسب ح ”/اج 1١‏ ص 51١‏ وسائل الشيعة: باب /١‏ من ابواب ما 

)١(‏ في بعض النسخ: اجرة. 





5 
فقد زاد في الإحسان ولم يكن من الأكل بالمعروف الذي قد رخص فيه 
فى مقابلة العمل للفقير . دون الغني الذي أريد منه الاستعفاف عن ذلك 

مطل الخدم في فالة: 

فالمراد حينئذ : أن الفقير إن أراد الأكل فلا يأكل إلا بالمعروف , وهو 
أن يكون في مقابل عمل له في مال اليتيم وأن لا يزيد على أجرة المئل . 

وكلّما نقص عن ذلك فهو من المعروف . 

بل لعل ذلك هو المراد من النصوص , سيّما المرسل في كنز العرفان 
قال : «إنّ رجلاً قال للنبى ياه إن فق تجرف ينما أفاكل من ماله؟ 
فال اوررق قير متدا تل ممالا والا واف الوا عاعين مميها ضل 
للمال ولا واتي بماله مالك" . 1 

5 ؛ لولم يكن لفعله أجرة في العادة كوضع الدراهم والتائير 
دم أ 6 ن المال قليلاً غير محتاج إلى عمل له أجرة يعت بها عرفاً. 
لم يأخذ شيئاً على ما أومئ إليه في بعض النصوص السابقة . 

ا نيع له الك 'لواكانحيياً عير ستاء كى رمتس اناه 
بمال اليتيم عن قوته وقوت عياله الواجبي النفقة فإنٌ الآية وإن 
اشتملت على الأمر الظاهر في الوجوب خصوصاً في أوامر الكتاب - 
لكنّْ المادة تشعر بالندب ؛ فيضعف الظنّ بإرادته منه على وجدٍ يعارض 


.٠١6 كتز العوفان: الوضقة / ديل الآية الأولى مرخ .يت الوضية بالولاية ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) «بماله مالك» جزء من الخبر فى كنز العرفان. فالأولى تقديمها قبل قوله: «أي غير‎ 
1) فنعا ل‎ 


أخذ الأعز عن النظرنن القوال لقو ٠.‏ مي ع عسي ب ا تيم الله 


ما سمعته من القاعدة والصحيح وغيرهما سيّما في الأعمال التي ' 

1 
لايجب عليه مباشرتها كالتنمية ونحوها. فدعوى : :أ و لةيذل الاخرة هد 
للغير دون نفسه واضحة الفسادء بل هى كذلك فى كل عمل كان له ذلك 
فيه ؛ ضرورة عدم الفرق بينه وبين غيره في ذلك ء بل لعلّه أولى ؛ باعتبار 
بقاء نظره على مال الطفل واحتياطه عليه . 


اع ابا 

أو الجمع بينها وبين ما دل على وجوب الأجرة ؛ بأخذ الأقل منهما 
الذي هو أحسن * في مال الطفل المنهي عن القرب إلى ماله إلا بالني 
هي أحسن ' “ ولأنّ الكفاية إن كانت أقلّ من الأجرة فمع حصولها 
كوو قن نعي غزانه الأسعفنا قووان كانت الاجير: اقل فيو 
لايستحقّ الأزيد فى البالغ فضلاً عن اليتيم . 

واستجوده في المسالك لو تحقق للكفاية معنى مضبوط . قال: 
«دلأنّه إن كلقا افعو رتك القما رضي كما بشي رن الا ده 


)١(‏ في بعض النسخ: كيه يدنه الاقوال» 
(؟) سورة النساء: الاية .١‏ 

(؟) تقدّم ذلك عند سرد الروايات. 

(؛) في بعض النسخ: الأحسن 

() سورة الانعام: الاية ؟01١.‏ 





3 
والرواية - وجعل مختصّاً بالولي لا يتعدى إلى عياله , فلا منافاة بين 
الف بوعويول الكنارة نته هذا العا ريحيقد» لأن يحصول القوت 
محتاج معه إلى مؤونة السنة من نفقة وكسوة ومسكن وغيرها حتى 
يتحقّق ارتفاع الفقر» إن لم يشترط حصول ذلك في بقيّة عياله الواجبي 
النفقة . وحينئذٍ فقولهم في الاستدلال: مع حصول الكفاية يكون غنيّا , 

غير صحيح» . 

«وإن أريد به مطلق الصرف -كما هو المراد من قوله تعالى : 
زول كلوه اسراف 1" إلى الخرم و وقوه عفان ازا كلا 

أموالكم نكم بالباطل)".«وقوله تعالى: (إِنَ الذين يأكلون أسوال 

اليتامى فلل )10 ل للع الا مم وطيى ذلك حافقية (المعروف )قسن 
'» ذلك غير واضح الراك ار سعد ان ا موي لسرت 

0 هذ اسه مفعان بالخدلاتق الأشكا من والساعةذورتنها اذى 

ذلك إلى الإضرار بمال اليتيم , وقوله في الرواية : (هو القوت) تخصيص 

لمعنى الأكلء إلآ أنه ليس بصريح في اختصاصه بأكله بنفسه ؛ 

لما عرفت من أن الأكل مستعمل لغ فيما هو أعدّ من ذلك» . 
«وعلى كل معنى فسّر الأكل لا يتئْ الحكم فيه على إطلاقه ؛ لأن 


سد الكناء الاي 3 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .١18/‏ 
[#اتسووة النوان ال دن 
(]) ذ في المصدر بدل «في غير»: من 





جواهرالكلام (ج") 

قلت : ويؤيّده أيضاً إطلاق جملة من الأصحاب كالمصئّف والعلامة (1) 
وغيرهما '") وجوب الغسل للغايات الخمس في مبحث الغايات من غير فرق 
بين الأسباب الموجبة له » كما عن آخرين7" أيضا حيث استثنوا مس المت 
خاضة . 

ومع ذلك كله فقد اختارفي الرياض 7؛) جواز الدخول لها بدون 
الأفعال تبعاً للمدارك © والذخيرة27 وشرح المفاتيح "؟ لشيخنا الأعظم 
ومجمع البرهان © وعن روض الجنان 2 , ناسباً له في الأخير إلى 
الدروس أنه أطلق الجواز. 

وربا استدلَ بخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إِنَ أسماء 
بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكرء فأمرها رسول الله ( صلّى الله عليه 
وآله ) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف 
وتهلّ بالحج » فليا قدموا ونسكوا المناسك سألت النبىّ (صلَى الله عليه 
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.7١٠١ص‎ ١ج ارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها‎ )١( 

(') كالشهيد في الدروس : الطهارة / المقدمة ص١‏ . 

() كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص ,77١‏ والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / المقدمة ج١‏ ص©١‏ . 

(5) رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١‏ ص45 . 

() مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج؟١‏ ص/"” . 

(1) ذخيرة المعاد : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص75, . 

69 مصابيح الظلام : ذيل شرح مفتاح (”) ج١‏ ص ( مخطوط ) . 

(8) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص154. 

(1) روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص 868, ونسبه الى الدروس في اقسام 
الطهارة ص١١‏ . 


اخد الأحرة عن النظر فى افوال العم تبص ةي حتت سيت منت 111 
العمل رما كآن قليلاً والقوت كيرا فيؤدي إلى الاضرار باليعيم زياد 
على المكلّف»7". 

وفيه : أنه لا إجمال في الأكل بالمعروف عرفاً. خصوصاً بعد 
توضيح التصوض لبدو نه لفوت المراد به ما يحتاج إليه عرفاً. بل 
يمكن إرادة الضروريّة من الكسوة وغيرها له ولمن يعول به. لكن 
بشرط اشتغاله بمال الطفل على وجِدٍ يمنعه من تحصيل ذلك, وأَنّه لولا 
عمله به لأمكنه الاشتغال بما يحصل ذلك له منهء وهو أمر مضبوط في 
العرف ؛ ولذا أطلق الأمر به فى الكتاب والسئّة فى مقام البيان. خصوصاً 
مع ملاحظة ما سمعته”"في مرسل كنز العرفان مع ذلك . 

نعم » يقوى الظنّ بما سمعته من انطباق ذلك على اجرة المثل التي 
هي مقتضى القاعدة والصحيح وغيرهماء ولذا كان الأقوى ذلك 
لا للإجمال في الاية والرواية كما هو واضح . 

هذا كله إذا لم يتبرّع الولى », وإلا لم يستحقّ شيئاء اما لو لم يقصد 
الرجوع ولا عدمه فالظاهر الاستحقاق ايضا؛ لقاعدة الاحترام التي 
لا ينافيها عدم الأمر من المالك الصوري بعد الإذن بالعمل من المالك 
الحقيقي , بل مقتضى إطلاق الاية التي عرفت تنزيلها على ما قلناه ‏ 
كه ,هلا 1 

ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه فيه وفي المسألة السابقة أيضاً؛ 


.701/ - ١7 مسالك الأفهام: الوصايا / في الأوصياء ج 7 ص‎ )١( 


(؟) في ص .4٠‏ 


)6 جواهر الكلام (ج‎ 1١: 





لشدّة التأكيد كتاباً وسنّةَ في التجتّب عن أموال اليتامى , وخصوصاً بعد 
خبر رفاعة -المروي عن تفسير العيّاشي -عن أبى عبد الله يةِ في قوله 
تعالى : «فليأكل بالمعروف»'"'قال : «كان أبي يقول :إنّها منسوخة» "". 
بل عن مجمع البيان عن جماعة من العامّة تفسيرها : بأخذ قدر الحاجة 
من مال اليتيم على جهة القرض., ثم يردّ عليه ما أخذ إذا وجد, قال : 
«وهو مرويّ عن الباقرءكة» !”". 

وان كات التارك عندنا تكلاتيها روسن ها غير دين اللتضوض 
المعتضدة بالفتاوى . وخصوصا في الأعمال الواجبة على الوصي كحفظ 


المال في حر زه ونحوه من الأعمال التي لا يتجدّد بها مال للطفل . 


س 8 

هذا كله إذا لم يوص إليه بجعل يكون اجرة لمثله عن عمله, 
وإلا وجب بلا خلاف -كما عن التنقيح © بل ولا إشكالء, فإن زاد 
عليها توقّف على سعة الثلث أو إجازة الوارث كما صرّح به غي 
واحد!“؛ ضرورة كونه حينئدٍ من الوصيّة التى قد عرفت ان حكمها 
ذلكء والله العالم . 
اللاسووة الما 1 
(1) تفسير العيّاشي: سورة النساء م * ج ١‏ ص 77؟, وسائل الشيعة: باب ؟/ من أبواب مأ 
(؟) مجمع البيان: ذيل الآية ١‏ من سورة النساء ج '' ص ,١2‏ وانظر «الوسائل» في الهامش 
(؟) التنقيح الرائع: الوصايا / في الأوصياء ج ١‏ ص 597. 


اا (انظر الهامسن البمابق )و الطاطياتى :فى الورساطن: الوضسايا #اثنن 


الفصل «السادس » 
إفى اللواحق» 
«وفيه قسمان؟ : 
«القسم الأوّل : وفيه مسائل » 


ْ «الأولى» 

«إذا اوصى لاجنبيٌ بمثل نصيب ابنه وليس له إلا واحد. فقد 
اذ يعيما فى د كيده 17 افناتك إلى الر اريت وانهد ا أخرالومية: 
مسعووة نوهي له الصف »هن لتكت إل ]نه انا كان ريمن 
النلث إفإن» أجاز الولد قسّم المال بينهما نصفين» وإن إلم يجز 
الوارث فله» أي الموصى له «الثلث» والباقي للولد . 

(و» كذا «لو كان له ابنان» وقد أوصى لأجنبي بمثل نصيب 
دعن كانت اعبت ب الئلث 4 ل" ته انين اطيناف النشهما تالا 
(ولو كان له ثلاثة كان له الربع»... وهكذا . 

«والضابط: أنْه يضاف إلى الوارث'" ويجعل كأ حدهم إن كانوا 


جواهر الكلام (ج 9؟) 
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متساوين. وإن اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما» لأنّه 
المنيدّن وإِلّا أن يقول: مثل أعظمهم» سهماً «فيعمل» حيئذ 
«بمقتضى وصيّته» إن لم تزد على الثلث » وإلا وقف على الإجازة . 

بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا'"؛ بل قد يشعر نسبته في 
جامع المقاصد إلى علمائنا بالإجماع عليه ”". ' 

نعم , عن جمع من العامّة : أنه يعطى الموصى له مثل نصيب أحدهم 
إذا كانوا متساوين من أصل المال, ويقسّم الباقي بين الورئة ؛ لأنّ 
نصيب الوارث قبل الوصيّة من أصل المال, وحينئذٍ فإذا أوصى له بمثل 
نصيب ابنه وليس له إلا واحد فالوصيّة بجميع المال الذي هو نصيب 
الابن قبل الوصيّة . وإن كان له اثنان فالوصيّة بنصف المال الذي هو 
نصيتب احدهما قبل النسكة نونشي النضسف الككر ليها مك كار 
بل في محكيّ التحرير: أَنّه قريب من الصواب!. 

وفيه : أن ظاهر عبارة الموصى أو صريحها فى المثال الأُوّل 
الققار رك نيما لالشرسان اد ارقم سسكون القرا د سير مياه 11 اد 
نصيباً مئل نصيب ابني بعد الوصيّة , فإنّ التمائل يقتضي شيئين , كما أن 


,444 ينظر المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 4.... والجامع للشرائع: كتاب الوصيّة ص‎ )١( 
وقواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المتعلّقة بالحساب ج ؟ ص ”417 4!4. وكفاية‎ 
.17 ص‎ ١ الأحكام: الوصيّة / في الأحكام ج‎ 

(1) جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المتعلقة بالحساب ج ٠١‏ ص 550؟. 

(5) المجموع: ج ١6‏ ص 118 - 4/4. المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 19غ]. 

(؛) تحرير الأحكام: الوصايا / الوصايا المبهمة ج “ ص 7014(عبارته: وليس ببعيد من 
الاصول). 


لق اوضى الخد معتل تفلت بيه لبي 7ص انا 
الاوك لامتحوةنيقا التمد الوسية النا فده :فالوا وك الموصى مكل 
نضيئة لآ نضيب له الابعه الوضكة «وسيعز فيكون ما الموضى له ماتلا 
لنصيبه بعد الوصيّة . وعلى ما ذكروه لا يكون للوارث نصيب ممائل 
لنصيب الموصى لهء فإنّه في الأول لا نصيب له أصلاًء وفي الثاني 
لكل واحد من الولدين الربع , وفى الثالث لكل واحد من الأولاد الثلاثة 
ثلث من الثلئين؛ وهو لا يمائل ثلث الأصل ء كما أن الربع لايمائل 
النصف , وهو حينئذٍ خلاف مدلول الوصيّة وتبديل له «فإنْما إثمه على 
الدين يبدلونه»27, 

وغل كل حال فية«المسالةواتاهها من المسائل الذورية : لآن 
الموصى له إِنّما يكون إذا عرف نصيب الوارث ؛ إلا أنه لشاكان الأمر فيها 
ظاهراً ‏ ضرورة انتقال الذهن إلى المراد بأدنى التفات لم يذكروا في 
معرفتها طريق الجبر والمقابلة» بل اكتفوا بما عرفت من تصحيح 
الفريضة على الورثة, ثم زيادة واحد يساوى أحدهم أو الأقل منهم 

بل لا فرق في ذلك بين الوصيّة بنصيب واحد منهم غير معيّن » وبين 
الوصيّة بمثل نصيب واحد معيّنء فإنّ له أيضا مثل نصيبه مزادا على 
الفريضة . فإن زاد على الثلث توقف على الاجازة» وإلا نفذت الوصيّة . 

ذل فرق اهنا من الفرضنة لاجد أن اعد الو وقد يننا على 


.١18١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 





م١و‏ 
ما عندنا من جواز الوصيّة للوارث ء خلافاً لبعض العامّة "١‏ فإذا أوصى 
لوارث بمثل نصيب أحد ورّائه فكالوصيّة للأجنبي التي قد عرفت الحال 
في أمثلتها ء التي منها أيضاً : 
ش لو كان له ابن وبنت وأوصى بمثل نصيب الابنء فإنْ له سهمين من 
خمسة إن أجازاء ولو قال : «مئل نصيب البنت» فله الربع . 
ولو كان له ثلاثة بنين وثلاث بنات زأزهى لمعتل سه بدت اد 
أحد ورّاثه فله العشر ‏ ولو قال : «مثل نصيب ابنه» فله سهمان من احد 
عشر ... وهكذاء كما هو واضح بعد ما عرفت . 
إولو" قال4 فى وصيّته : إله مثل نصيب بنتىء فعندنا”": له 
النصف إذا لم يكن» له ؤوارث سواهاك لأنّ المال لها فرضاً ورداً, 
9 فهي كالولد حينئذٍ في ذلك «و4 في أنه يرد إلى الثلث إذا لم تجز» . 
2< «وك كذا طلو كان له بنتان كان له الشلث؛ لأنّ المال عندنا 
للبنتين» فرضاً ورداً دون العصبة, فيكون الموصى له كثالثة» 
كااو لقي قد رصي لثالك ار مهدا تصبي ا حدهنا الذى قلعت 
لكام اليه ش 
نعم , عند العامّة : الوصيّة في الأوّل بالثلث ؛ لأنّ المسألة عندهم من 
اثنين : واحد للبنت. وواحد للعصبة . فيزيد بالوصيّة على الاثنين 


)١(‏ المجموع: ج ١6‏ ص 759 و .435١‏ بداية المجتهد: ج ؟ ص 7715 المغني (لابن قدامة): 
ج 7ص 119. 

(؟) في تسختي الغرائع والمسالك: قلو: 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: يكون. 





لو أوصضى لأحي تجثل تضني أخد ور سي ميم ي سيح /411 
هما ١‏ على واحد ا من قلة نان 

وفي الناتى بالريع # أن المسالة غتدهم سن كلذحة انان وههما 
الالنان للقي مبوواجد النضيا قير يد عنكها التموصى (نببن الوص 
سهماًء فتكون أربعة له الربع منها!". 

وول ركان لداقاذت اعنم امن النواقالاقة اوه ني 
قا وين لعل جنب ريلد تضيت لحن ورثته. كان كواحدة من 
اغراف لجا عر نفد تنزيل الوصيّة في مثله على الأقلّ الذي هو 
لمانو صل انار عه سف 331 ةلا خبوالت من الآءٌ الشلث» 
وللإخوة من الأب الثلثان» ثمّ تنكسر على الفريضة , والفرض أن 
عددهما متماثل, فيضرب عدد أحدهما في أصل الفريضة تبلغ تسعة, 
للأخوات الثلاث ثلاثة لكل واحدة سهم, وللإخوة سئئة لكل واحد 
اثنان: فإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وحمل على الأقلّ الذي هو 
ضيه احدى ل خواق ازدامت الترهة زلهد الدا عرش من ١‏ 
الضابطة : تصحيح الفريضة بين الورثة ثمّ زيادة نصيب الموصى له 
عليها . فالوصيّة حينئذٍ بعشر التركة إفيكون له سهم من عشرة, 
1 لياه ات»> من الم إثلاثة, وللإخوة سنّة» . 

نعم » ينبعى ان يعلم كي الموصى له كواحد من الأخوات مبنيٌّ 





(1) في : ا والمسالك بدل 9-0-8 لأب»: : واخوة القن أت 
(") في نسخة المسالك: للأجنبي. 
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على فرض كون الاخوة للأب ثلاثة مثلاً, وإلا فلو فرض كونهم سبعة 
مئلاً لم يتم المئال ؛ ضرورة كون الأقلّ حينئزٍ واحداً منهم لا منهن . 

إل أنَ الأأمر سهل بعد معرفة الضابط . وإن أطلق المصئّف «الاخوة» 
مع احتمال إرادته أقلَ الجمع » والله العالم . 

«ولو كان له زوجة وبنت,ء وقال:4» له إمثل نصيب بنتى» التى 
هي أعظم نصيباً ؤوأجاز'" الورئة» قال الشيخ!": (كان له سبعة 
اتهة وللبنت مثلهاء وللزوجة سهمان؟ . 

وفيه : أَنّ الوصيّة حينئذٍ من نصيب البنت خاضة ؛ لأنّ الاثنين ثُمن 
الفريضة الني هي سنّة عشرء فيكون سهم الزوجة تامّاً, والواجب أن 
تكون الوصيّة مع الإجازة من أصل التركة, ويدخل النقص بها على 
جميع الورثة .»كل على حسب استحقاقه . 

(و» من هنا قال المصتف : «لو قيل: لهسا أي الزوجة (سهم 
واد من خسدة عشر كان أولى» بل لعله يتعين كما فى القواعن* 
وجامع المقاصد !ا والمسالك؛ ضرورة أَنّه مقتضى الضابط السابق 
الذي هو تصحيح الفريضة أَوَّلاً, وهي هنا تمائية: للترويجة التمين سهم » 
وللبنت الباقي وهو سبعة أسهم , ويزاد عليها مثل نصيب البنت بالوصيّة 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فأجاز. 

(؟) المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 1. 

(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المتعلّقة بالحساب ج ١‏ ص 474. 
(؛) جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المتعلّقة بالحساب ج ٠١‏ ص 558. 
(0) مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 7 ص .18١‏ 


لق ا وض :هن لما زواحة وتكايكد ل تسينو يف سعد سس بس سب سي تت ا 
أي : سبعة , فيكون مجموع التركة خمسة عشر . 

هذا كله مع الإجازة؛ أمّا إذا لم يجز الوارث فالمسألة من اثني 
عشرء له النلث اربعة , والثمانية بين الزوجة والبنت على اصل الفريضة 
الفرصلةه الروجة اللمن سوم ليت الناقق فرضا ورذا. 

ولو أجازت إحداهما خاصة ٠‏ ففي المسالك : «ضربت إحدى 
الفريضتين في وفق الأخرى تبلغ ستّين ؛ لأنّ بين الاثني عشر والخمسة 
عشر نوافقا بالثلث , فتضرب ثلث إحداهما في الاخرى. فمن اجاز 
ضربت نصيبه من مسألة الاجازة فى وفق مسألة الردّء ومن رد ضربت 
نصبية من مسال الرذ ف وفق مسألة الإجازة. فذلك نصيبه , والباقي 
للموصى له» . ش 

«وهذا ضابط في كل ما يرد عليك في إجازة البعض ورهٌ الآخرين, 
فلو فرض كون الفريضتين متباينتين ضربت إحداهما!", ونصيب من 
اجا ذه ماله التهاةة ف ماله الى وتسيب بورد عن هاا 
الرد'" فى مسألة الاجازة» . 

د المح القت فتقييها امن اله الها زناشعة فق حمدة 
عشرء تضربها في أربعة وفق مسألة الرد تبلغ نمانية وعشرين» فهو 
نصيبها من الستين , وللزوجة واحد من اثني عشر في مسألة الردّ؛ 
تضربه في وفق مسألة الإجازة, وهو خمسة من خمسة عشرء تبلغ 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: فى لاخر 
(؟) «من مسألة الردٌ» ليست في المصدر. 
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خمسة , فهى نصيبها من الستين , والباقي - وهو سبعة وعشرون - 
ا 

وك كاه التسح هو الدوحة شروت قصيها سن ماله الأجيارة 
وهو واحد -في أربعة وفق مسألة الردّ» فلها أربعة : ونصيب البنت من 
مسألة الردٌ - وهو سبعة من اثني عشر ‏ في وفق مسألة الإجازة وهو 
خمسة تبلغ خمسة وثلاثين» والباقي - وهو أحد وعشرون ‏ للموصى 
لهء فله مع إجازتهما ثمانية وعشرون, وللبنت كذلك , وللزوجة اربعة. 
ومع ردّهما عشرونء وللبنت خمسة وثلاثون», وللزوجة خمسة . ومع 
إجازة إحداهما ياخذ الموصى له التفاوت» . 

«ولو انعكس الفرض بأن أوصى له بمثل نصيب الزوجة وأجاز”" 


نا ع ع 
36 فللموصى له التسع ؛ لانك تزيد نصيب الزوجة وهو واحد على 


اريف ا 

وفي جامع المقاصد '" والمسالك © «أنّه وهم الشيخ هنا ا 
فجعل للزوجة سهماً من ثمانية, وللموصى له سهماً وللبنت سدّة , 
فأخرج الوصيّة من نصيب البنت خاصّة, والصواب إدخال نصيبه 
عليهما . فيكون من تسعة» . 

«ولو كان له أربع زوجات وبنت. فأوصى بمثل نصيب 


)١(‏ في المصدر: وأجازا. 

(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 3 ص 587 - 584. 

(*) جامع المقاصد: الوصايا / الأحكام المتعلّقة بالحساب ج ٠١‏ ص 558. 
(؟) المصدر قبل السابق: ص 784. 


الطهارة / في قنييات الاستخاضة ببس 819919 
وآله ) عن الطواف بالبيت والصلاة ‏ فقال لها : منذ كم ولدت ؟ فقالت : 
منذ ثماني عشرة » فأمرها رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) أن تغتسل 
وتطوف بالبيت وتصلي وم ينقطع عنها الدم » ففعلت ذلك »20 . 

ولكته كما ترى- لا دلالة فها على ذلك » نعم هي دالّة على جواز 
إدخال النجاسة المسجد إذا لم تتعد» فالعمدة حينئذ الأصل مع عدم دليل 
معتذٌ به محرج عنه . 

وما سمعته من النسبة إلى الأصحاب أنها مع عدم الغسل كا حائض » 
قد يناقش فيه : بآنه مع ابتنائه على المفهوم الذي قد 7 نقتم الكلام فيه » أن 
جملة من العبارات كعبارة المصئّف لا دليل فيها سوى أنها إن لم تفعل لم 
تكن بحكم الطاهر والاخرى لا صراحة فيها بل ولا ظهور في أنها مع عد 
الأفعال يحرم عليها سائر ما يحرم على الحائض » ومن العجيب نسبة العلامة 
الطباطبائي استفادة الإجماع على ذلك ممّا سمعته من عبارة الغنية والمعتبر 
والتذكرة . 

على أن اعتبار مثل هذا المفهوم يقضي بعدم الاقتصارعلى حدث 
الاستحاضة الموجب للغسل خاصّة ؛ لشمول ال مفهوم لحدث الاستحاضة 
الموجب للوضوء أيضاً خاضّة ء ولم أعرف أحداً قال بوجوبه بالنسبة إلى 
دخول المساجد وقراءة العزاتئم ونحوذلك . 

وكيف كان ؛ فلا ريب في ضعف الظنّ الحاصل من النسبة المذكورة , 


كالذي نقله عن حواشىي يي الشحرير بعد أن علم أن مأخذها من نحو هذه 
العبارات » بل وكذا ما حكاه عن شارع النجاة مع إمكان إرادة غير غسل 





() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /ا حم ج١‏ ص 1ل/ااء وسائل الشيعة : باب " من ابواب 
النفاس ح ١١‏ ج" ص>6١١‏ 1 . 


لو أوصى من له أربع زوجات وبئت بمثل نصيب إحدافن ‏ سس سس - دح 49# 


إحداهنّ؟ قال الشيخ”": 9 كانت الفريضة من اثنين وثلانين, 
فيكون للزوجات التدن أرسةيفهرة بالقبو تدب ولد بيهم كواعيةة 
منهنّ «ويبقى سبعة وعشر ون للبنت4؟. [ْ 
وفيه : ما عرفت من اختصاص النقص بالبنت أيضاًء ومقتضى 

الضابط المزبور: أن يفرض له واحد كإحدى الزوجاتء ويزاد على 
الفريضة ليدخل النقص على الجميع , فأصل الفريضة ثمانية : نصيب 
الزوجات الأربع منها واحدء وينكسر عليهنٌ. فيضرب عددهنّ 
في الفريضة تبلغ ائنين وثلاثين, ويزاد عليها واحد بالوصيّة فتكون 

(و» من هنا قال المصتف : الو قيل:» له واحد ومن ثلاثة 
وكللانين كان ايه نبل هو دكن بوذا بعوم يرو العق اكآنا اسهد 
من قلمه الشريف كالسابق . 

ولو كانت الوصيّة في الفرض بمثل نصيب البنت ألحقت ثمانية 
وعشرين مقدار نصيبها بأصل الفريضة تبلغ سئّين إن أجازوا الوصيّة , 
وإن ردّوا ألحقت نصف الفريضة بها ليصير للموصى له ثلث المجموع , 
ويكون الثلئان قائمين بالفريضة , فيكون من ثمانية وأربعين : للموصى 
له ئلئها سئّة عشرء وللزوجات أربعة؛ وللبنت ثمانية وعشرون. 

ولو أجازت إحداهنٌ ضربت وفق مسألة الإجازة وهو هنا جزء 


(1) كالكركي في جامع المقاصد: (تقدّم المصدر آنفا). 
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بن الى ره مب لسن -في مسألة الرد أو بالعكس , ٠‏ فتضرب 
خمسة فى ثمانية وا ريغي أو أربعة في ستين مخ مائتين ورتين 
نين لكان انحل اعسدمن فدالة الاجازة مضروباً في وفق مسألة الردّ, 
ودر وة اكه تصييه هن ماله ال مضرونا فى ولق عسالة الاسارة: 
فمع إجازة البنت يكون لها مائة واثنا عشر هو الحاصل من ضرب ثمانية 
وعشرين في أربعة . وللزوجات عشرون هي الحاصلة من ضرب أربعة 

خسف والباف دوهوماثة:وتنائية ب للموضى له 

وإ ها مضي الدوحانة للننتصيبها تفن الحا وه وهو سه راد 

يضاف إلى ما يصيبه ثلث التركة وهو ثمانون. 

وهو خلاصة ما في الدروس المفروض فيها المسألة بالابن وأربع 
وتات 07 الذي لا فرق بينه وبين البنت في ذلك . ثم قال : «وإن شئت 
مع اجازة اللعقى أن دنع القلق إن التوصى لقم ويتكم التاق تين 

الوارث فريضة على تقديرى الإجازة وعدمها. فياخذ الموصى له 

التقاوت» فتتقع هنا إلى الموصى لهاكتانين ردقم يقشنم الباقى وهو مائة 
وستون فريضتة الووحاث عقوو راذتعا نشيو اررعون: 

«هذا على تقدير الردء وفي تقدير الإجازة للابن مائة واثنا عشرء 

والؤرضات الأريع سثة مشر 

«ويظهر من ذلك : أن الزائد على الثلث في مسألة الأجا بوشن 

ستون ‏ ثمانية اليد .وقد صارت مضروبة في أربعة. فيكون 





.5١6 ج ؟ ص‎ ١78 الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس‎ )١( 


لو أوهب: لأجنبى بنصيب ولده ع ا 13710 


اثنين وثلاثين سهماً فيقسّمها فريضة. فيكون للزوجات أربعة 
وللابن ثمانية وعشرونء فالتفاوت يبن نصيبي الابن ثمانية وعشرون», 
ويين نصيب كل واحدة من الزوجات سهم ء فبالإجازة من البعض تدفع 
ذلك التفاوت». 
دولك ظريق تالقبه وس أن شار ما رام ص القلت فى بال 

الإجازة فتقسّم بين الورثة فريضة, فإن انقسم صحّت المسألتان من 
مسالة الإجازة؛ وإن انكسرت ضربت مسالة الإجازة في مخرج 
الكسر. وقد عرفت ان الزائد على الثلث هنا ثمانية . فتقسّمها على 
الورئة ينكسر في مخرج الربع ؛ فتضرب أربعة في سنّين يبلغ مائتين 
وأربعين ويبقى الزائد على الثلث اثنان وثلاثون فتقسّم بين الورئة كما 
مرّء فلو أجاز الزوجات دون الابن صحّت المسألة من سنّين ؛ لأنّ 
الموصى له يأخذ نصيبهنٌ من الزائد وهو سهم , وتبقى للابن سبعة»7". 

إلى غير ذلك ممّا هو واضح عند من له معرفة بالحسابء بل ريما 
كان غير الفقيه أعرف منه في ذلك ء والله العالم . 


المسألة «الثانية » 


(لو أوصى لأجنبيٌ بنصيب ولده. قيل» والقائل الشيخ في 
المح من خلافه ' ومبسوطه”" وتبعه عليه الفاضل فى |أ ناه (4), 


.5١1 7١6 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الوصايا / مسألة 3 

(') المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص 7. 

(؛) مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج ١‏ ص 17". 
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9تبطل الوصيّة؛ لأنها وصيّة بمستحقه» التي مرجعها إلى العزل عن 
الفبوائكة+ اردان الوامية بمال الغير . وهي فيهما ما باطلة , ولأنّ صحّتها 
موقوفة على بطلانها . فيستلزم وجودها عدمها ؛ إذ لا تكون صحيحة إلا 
أن يكون للابن نصيبء ولا يكون له نصيب حتى تبطل هذه الوصيّة ؛ 
دنه لا يملك الموصى به ؛ لقوله تعالى : «من بعد وصيّة يوصي بها أو 
دين»7", ولأنَ بطلانها لازم لكل من النقيضين ؛ فإنه إن ثبت للابن 

نصيب امتنعت صحّتها , وإن لم يكن له نصيب انتفى متعلقها . 

«وقيل» والقائل بعض علمائنا كما في المختلف'": وتصحٌّ 
ويكون" كما لو اوصى بمثل نصيبه. وهو اشبه» عند المصئف 
بقاعدة وجوب الحمل على المجاز عند تعذر الحقيقة التي لها صحّت 

الإمطاهل تعيب القن عع اللالاتصيب ناشت ١‏ 

ولكن فيه : أن البطلان على تقدير الحقيقة ليس من تعذر الحقيقة ؛ 
ووو نه لأرا مو الت او وفك الوسنة يكل نصيب الأنق للتيون 
في إرادة المعنى المزبور الممنوع دعواه هنا . 

واحتمال 0: كون المراد الوصيّة بجميع المال ؛ باعتبار أنّ الولد لتنا 

لم يكن له نصيب الآن”" وإِنْما يكون نصيبه بعد الموت. كان إضافة 


.١؟ سورة النساء: الاية‎ )١( 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(؟) في نسخة الشرائع: فيكون. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 7 ص 580 -187. 
(0) في بعض النسخ: الابن. 


لو اوسن لاحن يما ولو حعمعي ‏ يي ي ب ن ‏ /111 
النصيب إليه مجازاً في جميع التركة , فكأنّه قال: جميع الشركة لفلان 
التي هي نصيب ابني لو فرض كونه وارثاً لها وحده من غير مزاحم له من 
وصيّة ولا غيرهاء وهذا وإن كان مجازاً إلا أنه ليس هنا معنى حقيقي 
يمكن حمله عليه ؛ حتّى يقال: تقدّم الحقيقة على المجاز. 0 

يدفعه : عدم القرينة الدالة عليه . بل حمله على إرادة حرمان 
الوارث ووضع الموصى له موضعه أظهر من ذلك . 

نعم , قد يناقش في البطلان على هذا التقدير أيضاً؛ لعموم أدلّة 
الوصيّة , فالمتّجه حينئذٍ : نفوذها مع إجازة الوارث, ومع عدمها تبطل 
منها ما زاحم الوارث وتصح في غير ذلك وهو الثلث , وتكون حينئدٍ 
كالوصيّة بجميع المال. 

اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّْها ظاهرة في إرادة الوصيّة بنصيب الوارث 
من حيث كونه نصيباً. وهو لا تصمٌ الوصيّة به ؛ ضرورة عدم اجستماع 
كوه تضميدا وكولة موضي بردم ليله لذ قال فى اللاروين نولل أوضي 
حصي وارةوفان تمع دمن الارة فالأدرب اللطلاق و لالخفل 
على المثل»!". 

وفنا مطاودلة إرادة كوفه تضياً لول لصيف عدو لا كوه نين 
مع كونه موصى به فالمتّجه حينئذٍ : الصحّة مع الإجازة, وعدمها مع 
عدمها . 

وليست هي كالوصيّة بمال الغير الذي لا تعلق للموصي فيه . ولا متا 
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دمي لب يي 
بل منه يعلم ما في إطلاق التسيخ'" بطلاتها نها وإطبلاق يرو 
3 افك والحمل على المثل أو على الجميع الذي أطنب فيه ني 
لساك "سيا تجائع التنعاض ا "امجدعيا :له المعادر سيد 
الاطلاق, وأَنّه لا يفهم من اللفظ إلا ذلك , بل معظم القائلين بالصحّة 
لا يريدون إلا ذلكء وإن ذكر بعضهم لفظ المثل ؛ لكنّ مرادهم من الوصيّة 
بجميع المال على معنى : أنه مثئل ابني لو لم تكن وصيّة ولا وارث» لا أن 
المراد: له نصيب مثل نصيب ابني , فيكون شريكاً له في النصف إذا 
لم يكن سواهماء على حسب ما سمعته في المسألة السابقة . 
قال : «نعم . في عبارة الشيخ فخر الدين ما يؤذن بفهمه إرادة النصف 
من القائل بالصحَة ؛ لأنّه قال في شرحه بعد تقرير القولين : فعلى الصحّة 
لافرق بين زيادة لفظ المثل وحذفها. فقوله : (أوصيت بنصيبه) مثل : 
(أوصيت بمثل نصيبه). وإِنّما فرّق القائل بالبطلان . وهي كالصريحة في 
المشاركة كما لو كان ن المثل مذكورا» . 
وقد شدّد" النكير على المحقق الثاني في دعواه اختصاصه 


)١(‏ تقدّم المصدر ائفاً 

(؟) كالعلامة في التلخيص: الهبات / الفصل الثالث ص .١08‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 7 ص 187. 

(؛) جامع المقاصد: الوصايا/ الأحكام المتعلّقة بالحساب ج ٠١‏ ص 559 510. 
(0) المصدر قبل السابق: ص 183. 

.588 المصدر السابق: ص‎ )١( 


و كان له أب ىقال آنا وى تقل ادي « سح عي ب حو خب تت 114 
باحتمال الصحّة على معنى إرادة الجميع » وأنّ المعروف بين الفقهاء 
قولان, أحدهما : البطلان, والثانى : الصحّة على إرادة المثل على وجه 
المفا ركةه نه سكن عبار ةالسقبلق والتذكرويعفن عبارات العامة 

[ثمّ قال ١]:‏ «والحاصل : أن حمله على الوصيّة بالجميع في عبارة 
أصحابنا أكثر مع وجود الآخر . وحمله على النصف في كلام العامّة أكثر 
مع وجود الاخر»'" 

قلت : ولكن قد عرفت أن المفهوم من العبارة غير ذلك كلّه ‏ وهو 
ما عر فته إلا مع قرينة خارجة ندل على ما يقتضي البطلانء أو 
الجميع , أو المشاركة , وحينئذٍ يكون خارجاً عن محل النزاع الذي من 
المعلوم كونه هذا اللفظ مجرّداً عن القرائن الخارجيّة , فتأمّل جيّداً وال 
العالم . 

(و» كيف كان ف«لمو كان له ابن قاتل»4 أو كافر أو عبد 
(فأوصى» بنصيبه . حمل على مثله -كما في الدروس'" لدلالته 
على إرادة ذلك . 

نعم , لو أوصى «بمثل نصيبه. قيل: صحّت الوصيّة4 على معنى 
نصيبه لو لم يكن قاتلاً؛ صوناً للكلام عن الهذريّة . 
وفي المختلف : «صحّت إن كان الموصي جاهلاً بأنّ الابن قاتل» أو 


)0 ل الا :ص 184. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس ١78‏ ج ؟ ص .5١7‏ 
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بأنَ القاتل لا يرث , وتبطل إن كان عارفاً بهما»”". واستحسنه في 
المسالك"". 

ووقيل د والقائل التبيخ فنى مبسوطه'": إلا تصحٌ؛ لأنه 
لا نصيب له. وهو أشبه» عند المصنّف, بل عن المبسوط : القطع 
ذلك الأب يولم يل كه اغيره. 

لا أن الأقوى في النظر : الصحّة طلقا + لظهور كن المنهوة عن 
عرفاً أنّ له نصيباً مئل نصيبه لو لم يكن مانع الإرث ولو كان جاهلا؛ إذ 
جهله لا ينافي صحّة الوصيّة المعلوم عدم اشتراطها بفعليّة نصيبه, 
كمعلوميّة عدم توف المعنى على ذلك ».كما هو واضح . 


المسألة «الثالثة 4 
9إذا أوصى بضعف نصيب ولده» مثلاً كان له مثلاه» لأن 
ضعف الشىء مثلاه كما هو الأشهر بين الفقهاء على ما فى المسالك7©, 
هه الشاحف وكا ستعى ظاقة النقيا دو العام اندرا د كان فد انه 
خلاف ما في الصحاح " وعن الجمهرة“ وأبي عبيد القاسم بن 


)١(‏ مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص 17" (بتصوّف). 
(1) مسالك الافهام: الوصايا / في اللواحق ج 1١‏ ص .595١‏ 

(" و؛) المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص /. 

(0) الهامش قبل السابق: ص .19١‏ 

.١178 الخلاف: الوصايا / مسالة 0 ج 4 ص‎ )١( 

(0) الصحاس: ج ؛ ص ١75١‏ (ضعف). 

(8) جمهرة اللغة: ج 7 ص 15 (ضعف). 


لو وض :رظفك الوه اللو ١‏ مسسسسع ب جسم جسن نعي ع تم 11 
سلام"" من أنّ الضعف : المثل . 

نعم , عن الأزهري : «الضعف : المثل فما فوقه , وليس بمقصور على 
مثليه , فأقلٌ الضعف محصور في الواحد, وأكثره غير محصور» "ا 

وعن الخليل: «الضعف : أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين 
أو اكد ا ش 

وعن نهاية ابن الأثير : «الضعف : مثلان»0. 

ويمكن أن يريد الأزهري والخليل بيان الضعف بالمعنى المصدري 
الذي لا ينحصر في المثل ؛ أي المضاعفة , فلا ينافي حينئذٍ معناه الذي 
هو المثل في غيره؛ بل لعل عرفنا اليوم شاهد على ذلك . وحينئد 
فالمتّجه في محل البحث أن يكون له مثله . 

اللية الأ أنجكون العرادعدله مضاعفا «ومحية ون لسغل 
كا ذ كر المصض بوغيوة !"ابل قبل 490 إنه المتهورء و إنة حقبيق له 
قوله تعالى : «إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات»" أي عذاب 
الداق ا وعذااب لاخر مضا وجول هال #رقارئك امعد 





.597 ص‎ ١ المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 400. المطلع على أبواب الفقه: ج‎ )١( 

)١1(‏ تهذيب اللغة: اج ١ص 18١-18٠0‏ (ضعف). 

0 ج 7 ص ٠١44‏ (ضعف). 
غ) النهاية: اج ؟اص 69 (ضعف). 

(0) تقدّمت بعض المصادر آنفاً وانظر قواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المتعلّقة بالحساب 
اج 5 ص 218. 

(1) كما في مسالك الافهام: الوصايا / في اللواحق ج 1 ص .55١‏ 

(لالاسيووة الأسراءة اليه و 





فد 


الشحني اوور اعون ركني التضعنون» ١‏ 

(و» لك المتّجه على ذلك أنه إلو قال: ضعفاه. كان له أربعة» 
أمقاله كا غم المسسيو ا 01 

و4 مع ذلك «قيل: ثلاثة4 أمثاله , بل في المتن «او» غيره!": 
«(هو اشبه؛ اخذا بالمتيقن؟ . 

وفيه : أن المتيئّن المثلان ؛ لما عرفت من تفسير الضعف بالمثل 
ممّن سمعت , كما أن المتيقّن هو في الوصيّة بالضعف الني حكم فيها 

وما فى المسالك من أنه «لم يعتدٌ بالقولين لضعفهما وشذوذهماء 
بلاق التول بالنااية المحكى عن :بعض أهل اللقة التضريع بأ صل 
الشىء هو ومثلاه. فيكون ثلاثة امثاله» !0 . 

يدفعه :ما عرفت من تصريح من سمعت به لأنّها عبارة5, 
والتصريح الذي ذكره هو المحكي عن أبي عبيدة معمر بن المثثى قال : 
«ضعف الشيء : هو ومثله . وضعفاه : هو ومثلاه» !". 


ايا (؟) سورة الروم: الآية 59. 

(؟) المبسوط: كتاب الوصايا بج ؛ ص /. 

(؛) كالعلامة في الإرشاد: الوصايا / في الأحكام ج ١‏ ص 410. وولده في الإيضاح: 
الوصايا / الأحكام المتعلقة بالحساب بج ١‏ ص 014. والشهيد في اللمعة: الوصايا / الفصل 
العالقة نحن 5 

(0) مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 1 ص 59١‏ (بتصوف). 

(5) أشي فى هامين الستعيدة إلى أن تشنفة السيتفه وروت بهذا الشكل: 

(0) مجاز القران: ج ١‏ ص ١76‏ -1377, الشرح الكبير: ج 7 ص 071. 
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الليشدافة . نعم لا تخلو بعض عبارات الأصحاب من نوع إشعار به» إلا 
أنّه بحيث يكون مدركاً شرعياً يقطع به الأصل الشرعي لا يخلومن إشكال , 
سيّها ممّن لم يقل بحججية كل ظنّ حصل للمجتهد » ولكنّ الاحتياط 
لينيف أن يكرك: . 

ومن ذلك يظهر لك الحال في قراءة العزائم ونحوها , فتأمّل جيّداً . 

ومنها : جواز الوطء » وفي توقفه على أفعاها مطلقاً قليلة كانت أو كثيرة 
أغسالاً كانت أوغيرها ‏ أوعلى الغسل خاضة » أومع تجديد الوضوء , 
وعدمه فلا يتوقف على شىء من ذلك » أقوال . 

نسب أوَلا في الرناق 1 إلى الشهرة العظيمة بعد أن اختاره» وحكاه 
في كاشف اللثام 7" عن ظاهر الاقتصاد والمقنعة والجمل والعقود والكافي 
والإصباح والسرائر» بل ظاهر المعتبر”" والتذكرة7؟2 والذكرى”' نسبته إلى 
ظاهر الأصحاب , معللين ذلك بأنهم قالوا: « يجوز لزوجها وطؤْها إذا 
فعلت ما تفعله المستحاضة » , كما عساه يظهر أيضاً من المنتبى 27 في أحد 
موضعيه أو نسختيه . 


والثاني إلى ظاهر الصدوقين ف الرسالة9) والهداءة (0) » ورما احتمل 





. رياض المسائل : الطهارة / غسل الاستحاضة ج١ ص45 (هامش الصفحة)‎ )١( 
. ٠١7”ص‎ ١ج اللثام : الطهارة / في الاستحاضة‎ 5 

(6) المعتبر: الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص48 ؟ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام الاستحاضة ج١‏ ص١7‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص١"‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١1‏ . 

() نقله عنها في كشف اللثام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟١٠‏ . 

(8) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الحيض ص ٠١»‏ . 


لو أوصى بضعف ضعف تصيب ولده 3233ل ببس لس 

قلت : وعليه تكون الوصيّة بضعف النصيب وصيّة بالنصيب ومثله. 
وبضعفيه به ومثليه . وليس هو المراد كن أن يكتون العراد» 
مقدار النصيب ومثله الضعف فيكون مثلين . ومقدار الأنصيب ومثلاه 
الضعفان فيكون ثلاثة أمثاله . 

وفى الدروس: «ولو أوصى له بضعف نصيب ولده أعطى مثليه , 
وبضعفيه ثلاثة أمثاله » وفى اليوط أرينة امقالق كاوه ساف 
ان التو الام يطعن الس يبه ومتلة وما هن 
ومازان مر رونحكة | بوعل قول سوط كر لع مدقي 

وعلى كلّ حال» فلا ريب في أنّ المنّجه ما في المبسوط بناء على 
أن النواة من الضمق النقلاق ».الأ خل بالمضقن له بعارضن طاهر اللفظ:» 

ومنه يعلم أنّ ما في قوله أيضاً: (وكذا لو قال: ضعف ضعف 
نصيبه4 أي كالضعفين فى القولين » وأَنّ الأشبه ثلاثة أمثاله ؛ وذلك لأنّ 
مووقال | الضعك النضاذ لضفه ووو كتين نبوفو أرينة ا مقان.» 
فيكون الموصى به ضعف ضعف النصيبء ومن قال: بأنه ضمّ مثل 
القتىيء لبه افتطيعيف ذا الضة ورا دعديةة ا خرى»فيكوى ثلانة: 

ولد عر قن الما ني سد نك ومالك يريد 
الساقين ضيف رامن بععلة العذل فالتضعيف مثلان. ومن جعله 
مثلين لزم أن يكون تضعيفه أربعة» . 

«وأمًا اعتبار المنضمٌ خاصّة . ففيه : أن الضعف عند هذا القائل 


.5١١ ج " ص‎ ١,78 الدروس الشرعيّة: الوصيّة / درس‎ )١( 


جواهر الكلام (ج ) 





ع 
هو المجموع من الممائل والزائد لا نفس الزائد ؛ وإلا لكان هو 
القول بالمثل» . | ْ 
«وبالجملة : فالقول بأد ضعف الضعف ثلاثة أمثاله ضعيف جدًاء 
وقد وافقه عليه العلامة في التذكرة والإرشاد» . 
دوق العسألة وعد كيذ ضيفت ليحك يله امقا ل ان بكرن 
لفحت ومن اء مدا فى التروهى به ودف :ا الرسةايد الات 
اه 
«ورابع : أنه مثل واحدء بناءً على أنّ الضعف هو المثل؛ فضعف 
الضعف مثل المثل. والمثل واحد فمثله كذلك. وقد عرفت ضعف 
المبنيت عليه» . 
دوك وروا رصم لاقو ال كوق حعف الشعف اريية أسبال 01 
قلت : لكنّه ينافي ظاهراً موافقته للمصنّف في المسألة السابقة من 
0 العوي اليه نعم هو منّجه على ما قلناه, فتأمّل جيّدا؛ ؛فإنٌ ما في 
العبااق هنا لا محلو من المدا كه مر موه اخ وال القاله: 


المسألة «الرابعة» 
«إذا أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفاقة. جاز صرف كل 
ما فى بلد إلى فقرائه» قطعاً؛ للصدق الذي لا ينافيه احتمال إرادة 
فتراء بلدم يعد عدم اللإليل علد فالاحق باهر الفلا حوقة ب القسامل 





)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 7 ص ؟197. 


لو أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرّقة يم فج ا 2101 


لهذا الفرد ‏ متجه . 

(و» كذا إلو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جاز أيضاً» 
لذلك . 

نعم , في المسالك : «إن لم يستلزم تغريراً بالمال بسبب نقله, 
ولا تأخيراً لإخراج الوصيّة مع إمكان التعجيل» وإلا أشكل الجواز 
لذلك»27. 

وفيه : أَنّه لا إشكال أيضاً وإن أثم أو ضمن ؛ إذ الكلام في أصل 
جواز صرفه فيهم . على أنه يمكن فرض غرض صحيح لجواز النقل 
كأولويّة المستحقّ ووجود الحاكم... وغير ذلك ممّا سمعته في 
ارقا ., 

ما لو فرض عدم المستحقّ في بلد المال وعدم الخطر في نقله 
فلا إشكال أصلاً, كما أَنّه لا إشكال في جواز إخراج قدر الثنلث من 
المال الذي في بلد الموصي وترك الأموال المتفرّقة للورثئة مع رضاهم 
بذلك ؛ لأنّ المعتبر إخراج ثلث المال بالقيمة, لا الإخراج من كل شيء 
ثلئه ء وإن كان إطلاق الثشلث يقتضي الأشباعة لان معان خورض 
للموصي بشيء من الأعيان أو الجميع , فيتّبع مراده حينئز . 

و4 كيف كان, ف «إيدفع إلى الموجودين فى البلد. ولا" 


)01 المصدر السابق: ص 7 .١‏ 
(1) تقدم الكلام حول نقل الزكاة فى ج ١1‏ ص 80 فما بعدها. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: فلا. 





فد 
يجب عليه 9 تتبع من غاب» لأنّ الفقراء غير منحصرين » فلا يجب 
الاستيعاب ولا تتبّع من ليس في البلد لذلك . 

وفي المسالك : «ويفهم منه وجوب استيعاب من في البلد منهم, 
ووجهه : أنّ الموصى لهم مستحقون على جهة الاشتراك, لا على جهة 
أن النصوف كالذكا فووبهنا ظير أن عنام وحوب التتتع رخصة, وأَنّه 
لو صرفه إلى غير الموجودين أو إليهم مع غيرهم جاز»”". 

قلت : فيه أوّلاً: منع عدم إرادة المصرف من مثل هذا اللفظ الذي 
لا فرق بين تعلق خطاب الزكاة وغيره به فى فهم اهل العرف منه ذلك , 
ولو بقرينة عدم حصر الفقراء ونحوه . 

وثانيا: أن استحقاق الموصى لهم على جهة الاشتراك لا على 


المصرف لا يقتضي ما ذكره من الرخصة ومن جواز الصرف إلى غير 


الموجودين أو إليهم وإلى غيرهم كما هو واضح ٠‏ خصوصاً بعد أن ذكر 
ذلك وجهاً لوجوب استيعاب من في البلد المنافي لذلك , والله العالم . 

(و4 على كلٍّ حال: ف إهل يجب أن يعطى ثلاثة فصاعداً؟ 
قيل: نعم, وهو الأشبه» عند المصبّف «عملاً بمقتضى اللفظ4 الذي 
هو جمعء وأقلّه ثلاثة على المختار. 

وحينئذٍ لا يجوز أن يقصر عن ثلاثة, فإن لم يوجد فى البلد وجب 
الذكنا لوم غير وامراعا: للنظة التسم وان الك ليسن الاك التصيراق 
عنده, وإل لاكتفى بالواحد . 





.597 مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 1 ص‎ )١( 


العود لد ئ ص الواكالة أغتهننا رقايا” سح سس ييه ج ب عب ‏ ن /11 

وأشكله في المسالك : «بأنّه إن كان للاشتراك وجب تتبّع الممكن , 
وإن كان لبيان المصرف لزمه الاكتفاء بواحد. فالجمع بين وجوب 
استيعاب من في البلد وعدم وجوب صرفه إلى غيرهم -مع وجوب 
الدفع إلى ثلاثة لا يخلو من إشكال»7". 

ثم قال : «ولعل الوجه فيه : أَنّ مراعاة الجمع يوجب الثلاثة فصاعدا 
واستيعاب من حضر لاشتراكهم في الاستحقاق . وعدم وجوب الدفع 
إلى من سواهم رخصة وتخفيف»!". 

قلت : لِمَ لا يكون هذا منه قرينة على عدم إرادته استيعاب من فى 
البلد من قوله : «ولا يجب تتبّع من غاب»!! فيكون حاصله: ده 
وجوب تتبّع من غاب وعدم وجوب استيعاب من في البلد. ولكن 
بيجب إعطاء الثلاثة فصاعداً مراعاة للفظ الجمع المراد من تعريفه 
الجنس لا الاستغراق, فهو للمصرف عنده إلآ أَنّه يراعى في المصرف 

قلغو ك3 لو قال اعسقو ا وقاناوحنية أن يفت لاقللانة 
تازاف الأ ان رقصى قلت مال الموهى كاعد لذلك #ضدروزة كوق 
المرادجتدبعيةة القدرق سين التصبيع لساك بوالسووك الى لكريراة 
الاستغراق بتعريفه , وإنما المراد منه العهد الذهنى على حسب الإرادة 
)١(‏ المصدر السابق: ص 797 - 554. 


(؟) المصدر السابق: ص 594. 


+ 


جواهر الكلام (ج 9") 





م 

في المفرد في نحو «ادخل السوق واشتر اللحم» ونحو ذلك . 

نعم , قد بشكل : بظهور إرادة الجنس الذي يلغى فيه مراعاة أقل 
الجمع . كما يلغى مراعاته مع إرادة الاستغراق من مثل هذا اللفظ الذي 
علم عدم إرادة الاستغراق منه , ولذا لم يراع في مصرف الزكاة والخمس 
أقلّ الجمع فصاعداً. ولكن لا ريب في أن الأحوط ما ذكره. 

كما أَنّه لاريب في عتق الممكن من الأقلٌ مع عدم سعة الثلث ؛ لعدم 


منقووط السور تيور ليولا ولالة الجمع على أفراقي كد لاله نيد 


كز والحلمنها عليه فلا سقط التكليق »ا لممكن ننتها بتعد رز الآخر : 
فلا يرد : أنّ الموصى به مسمّى الجمع '", فينبغي بطلان الوصيّة أو 
نما الكلام : فيما لو قصر حتّى عن الواحد , فهل يجب إعتاق شقص 
مع أنه فى المسالك : استقرب الوجوب ؛ لثبوت عتق الجزء كالكل , 

ولعموم : «لا يسقط ...» 7" و«.. .ما استطعتم»!) ونحوهما!". 
لكن قد يناقش: بأنّ لفظ الرقبة لا يدلّ على البعض إلا تضمّنا, 

والدلالة التضمّنيّة تابعة للمطابقيّة , فإذا فات المتبوع انتفى التابع . 


. ٠١6 من ص‎ )١( و”) انظر هامش‎ ١( 

(؟) فى المسالك الذي أحذت الغبارة متهت بعدها إضافة:وقق تعدر. 

(؛) عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح ٠١7‏ ج ؛ ص 048. تفسير الصافي: ذيل 
الاية ٠ ١‏ من سورة المائدة ج "كص .1١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 7 ص 594. 


لو أوصى لإنسان بعبد ولآخر بتمام الثلث ‏ تت فلا 
ودعوى: أن عتق الرقبة لما لم يتحقّق إلا بعتق جميع أجزائها -فكل 
جوع متصوة علقة وداغور ينا بالذاك لا واللتة, وني حوف مكو . 
واضحة المنع ؛ ضرورة ان المقدمة وجويها تبعي لا ذاتي كما حقق 
نعم , قد يقال: إن صرفه فى ذلك أولى ؛ لأنه أقرب إلى مراد 
الموصى , ولأنه بعض أنواع البر الذي هو مصرف الوصيّة المتعذرة على 


المسألة «الخامسة » 

9إذا أوصى لإنسان بعبد”" ولآخر بتمام الثلث» باعتبار قيمة 
العبد. صحَّت الوصيّتان ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع , فيقوّم العبد 
يوم موت الموصى الذي هو حال نفوذ الوصيّة , وينظر إلى بقيّة التركة ؛ 
ف وكريج الفيد ون التلك معت وصتنه ويغار يعن ة للك#فان لق من 
الثلث بقيّة فهى للموصى له الثانى . وإلا بطلت الوصيّة لفوات متعلقها , 
هذا راطمو 1 

إِنْما الكلام : فيما لو تغيّرت قيمة العبد أو بقيّة التركة . وقد عرفت 
فيما تقدّم أن المعتبر في قيمة التركة حال الوقاة بالهيية إلى النسادة 
والنقصان . وحينئدٍ فإذا فرض حدوث نقص في التركة قبل قبض 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: معيّن. 


جواهر الكلام (ج ) 





31٠ 
الوارث فالنقص على الموصى له الثاني ؛ لأنّ الوصيّة بتكملة الثلث بعد‎ 
الواضكة الأولى, فلابدٌ من اعتبار خروج الأول وَل ونم» النانية إن‎ 
. بقى لها من الثلث شيء‎ 
ولو إحدث فى العبد عيب قبل تسليمه إلى الموصى له. كان‎ 
للموصى له الآخر تكملة الثلث بعد وضع قيمة العبد صحيحاً؛ لأنه‎ 4 
”قش غطقة الدكيلة و العية صحيح» فلابدٌ من ملاحظة قيمته صحيحاً‎ 
في الإخراج من الثلث, فلو فرض أن قيمة العبد صحيحاً مائة والباقي‎ 
من لد كة حتسيؤانة فأصل الالث جاتقا وس والوصتة الثانى يخانةم قاذ‎ 
دةوانتس اسيم تسيو هنا رشع الشركة ل صتميسانة‎ 
وخمسين . والتواامانةوثلانة ويفا نوين ودلا الام فإذا وضعت منه قيمة‎ 
. العبد صحيحاً بقي ثلاثة وثمانون وثلث للموصى له‎ 
لكن في المسالك : «ويشكل: بأَنّ مقتضى الوصيّة الثانية أن يكون‎ 
هذ الورؤثة سس عاك التوضى له الكاتى بعك امتقاظ الأولى وهنا لسن‎ 
كذلك ؛ لأنَ الباقي من المال بعد قيمة العبد خمسمائة . فيجب أن يكون‎ 
تقص العبد محسوباً من التركة بالنسبة إلى الأوّل , فهو كالباقى , فالمتّجه‎ 
أن يكون للثاني مائة . والواصل إلى الورثة الثلئان وزيادة»!".‎ 
وفيه : أنّه منافي لفرض قصد الموصي الوصيّة للثاني بما زاد عن‎ 
كه اليد صعيحا راد تاعتيا و ظهور اوضتةيده كد لف نه ارد‎ 


)0 الأولى التعبير ب «وثلث». 
(1) مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 7 ص 1935. 


لوا أوضي لاتضاق هه :ولاخ يام النلق وسستحححصيتب سي يح ف 110 


بالتتمّة للناني » واعتبار كون ما بيد الورئة ضعف ما بيد الموصى له مسلّم 
مع عدم صدور النقص بالعين الموصى بها الذي هو كتلف بعض العين 
الموصى بها ؛ ضرورة اقتضائه زيادة الورثة حينئذٍ . واحتساب نفس 
النقص من التركة منافيٍ للواقع ومضرٌّ للوارث , كما هو واضح . 

وعلى كل حال فالزيادة للوارث ؛ ضرورة عدم استحقاق الموصى 
لدوالية زناه وأ نه الستكديها ارصى بها لدوولة التاى الأنها لينيت 
بن ا علقي لل ارط ا اك لسر لقان ا الي أي 
المي ممعميها مر |لقاقة ز الناذلة واتماتين قلاف روه ما عينيذاالغينا به 
فتكون الخمسون للورثة , وعلى ما ذكره هو يكون للوارث ثلاثة 
و'اثلاثون وثلث . 

هذا كلّه فى النتقص للعيب . 

االو كان بالعدار المسوم وكا تين يدا ا يعر اقينة الر»ة 
عند الوفاة, ولا ينقص بسببه شيء على الثاني » بل يعطى تمام التلث 
حينئذٍ , وهو مائة وثلاثة وثلاثون وثلث . 

وَالقر #8 ار الفيرع هنذا قاكيلة ينوالينا + والتلع: الما يقير »فد اسقال 
التركة تعن الموضى .وهو هال الوفاةبخلاف تقض المعيب»:قاله لقن 
محسوس له حابن الثمن» ولهذا ضمنه الغاصب ونبت" أرشه 


للمشتري دون رخص السوق . 


)١(‏ ضرب في بعض النسخ على «ثلاثة و». 
)١(‏ في بعض النسخ: ويثبت. 





"1 
ان احتمال أن يقال أيضاً: إن الموصي قصد التتمّة مع مساواة العبد 
القعدة كلما فاه 
«وكذا لو مات العبد قبل موت الموصي بطلت الوصيّة» 
م ا عد انرو اعفلكن الآخر ما زاد عن قيمة العبد الصحيح» 
لد له تكملة الثلث فلا بسقط بموته شيءء فيعتبر قيمته عند وفاة 
الموصي لو كان حيّاً. وبحط قيمته من الشلث؛, ويدفع الباقي إلى 
الموصى له الثاني . 
نعم لواقرطن نقض الال قير العيددكأن ينقص,ماثةمثلاً.فالنقض 
على الثاني , فيكون له سئة وسثون وثلثان» ولايجرى مجرى موت 
العبد ؛ لأنّ الفائت هنا على الورثئة وهناك على الموصى له الأول 
وجانب الورثة موفرء كما أنّهِ لوكان تلف المال بعد قبض الوارث الواقع 
بعد الوفاة كان محسوبا عليهم , فيكون للثاني تمام المائة, هذا . 
ولكن في الدروس : «ولو أوصى له بعبد ولآخر بتمام الثلث صمح 
فإن مات العبد قبل الموصي بطلت الوصيّة به ويعطى الاخر التتمّة, فلو 
كان قيمته مائة وباقي المال خمسمائة أعطي الثاني مائة , ويشكل : بأَنَ 
الثلث الآن أتقص من الأمّل ‏ وكذا لو عاب أو 500 
ومقتضاه حينئذٍ إعطاء تتمّة الثلث الآن لا غير بعد إسقاط قيمة العبد 
صحيحا؛ لأنّ الموصي قصد ذلك . 


الظهارة / في تتببهات الاستخاضة 7س ب ببس سس 8188 
تنزيل غيره عليه ؛ لاستبعاد مدخليّة غير الغسل من الوضوء وغيره في حلية 
الوطع 

والغالك إلى الفيت ني المسوظ 7 , 

والرابع إلى جماعة من الأصحاب منهم الفا لان 29 والتسهير©6) 
وغيرهم 7" , ولعلّه الأقوى لكن على كراهة مع ترك الأغسال» كما صرّح 
2 بعضهه(*) 1 

أمَا الجواز فللأصل , وإطلاق ما دل على إباحة وطء النساء وخصوصاً 
بعد نقائهنَ من الحيض قبل الغسل منه أو بعده من الكتاب () والسئّة 9 , 
وخصوص قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن عمّار: « ... وهذه 
يأتيها بعلها إلا في أَيَام حيضها » ”” . 





. المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص/”‎ )١( 

6 المعتبر: الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص8: ؟7» وتذكرة الفقهاء: الطهارة / احكام 
الاستحاضة ج١‏ ص "١٠‏ وتحرير الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 

() البيان : الطهارة/ في الاستحاضة ص »"١‏ والدروس الشرعية : الطهارة / في الاستحاضة 
ص/ . 

(1) كالاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة/في الخيض والاستحاضة ج١.ص »١174‏ والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج ١"‏ ص /ا" والسبزواري في كفاية الاحكام : 
الطهارة / في الاستحاضة ص 5-5 . 

(ه) راجع حاشية (؟) من هذه الصفحة . 

(1) كقوله تعالى : «فاعتزلوا النساء في ايض ولا تقربوهن حتّى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من 

ظ حيث أمركم الله » سورة البقرة : الآية ؟717؟ . 

(0) تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص١٠‏ س4-07١»‏ وراجع وسائل الشيعة : باب 107" من 
ابواب الحجيض ج١‏ ص5/7 . 

(8) الكاني : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح١‏ ج ص88» وسائل الشيعة : باب ١‏ من 


سسهه 


لو أوضنى :انها ميفية و لاخر وتقام التلق. .لت مح ا ا 4112 

وفيه : أن الموصي قصد ذلك بعد ملاحظة العبد من التركة, لا أنه 
بخرج من ثلث ما عداه» فلا فرق حينئذٍ بين موته قبل الموصي وبعده, 
كما أَنّه لا فرق في أصل المسألة بين تسليم ”" العبد إلى الموصى له 
وعدمه بعد فرض كون التعيّب في حياة الموصي , كما عساه يومئ إليه 
العكويظلاق الوضتة يدوت تصرورة أن تملمة قبل سوق السوضى 
كعدم تسلّمه , فالتقييد حينئزٍ في المتن '' وغيره بذلك غير واضح. . ' 

ودعوى: إمكان إرادته الأعمّ من حياة الموصي وموته؛ يدفعها: 
عوع عائنة لحك لز كيد | بجد عوك على ١‏ القير لاقن نيك 
عن الملك حين الموت , فالنقص بالعيب حينئذٍ داخل في ملك الموصى 
له الأوّل , فلا يحتسب على غيره . 

وبذلك كلَّه وما تقدّم فى المباحث السابقة ظهر لك الحال فى أقسام 
المسألة . وإن كثّرها في المسالك فقال : «إنّما الكلام فيما لو تغيّرت قيمة 


دلج الفوضى ل[ العيد او يده وقيل رضيو ل القلتينق إلى الورقت 
وعدو! لكن غنت النات ل لافج لتاقت 2 تكد ا مهدا 

وولة قوكي لتقا لعفاف ١‏ انناو كانت قيمة العو كدر 
الثلث بطلت الوصيّة للآخر» لانتفاء موضوعها, واللّه العالم . 


)١(‏ فى بعض النسخ: «بالمتن» بدل «فى المتن». 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 1 ص 1506. 


جواهر الكلام لج 3) 





غ3 
المسألة «السادسة» 

و1 | وضين له بأبيه. فقبل الوصيّة وهو مريضء عتق عليه 
من أصل المال إجماعاً مناه سواء قلنا: بأنّ المنجّزات منه أو من 
الثلث «لأنّه» على الثاني «إِنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن 
ملكه» مما فيه ضرر على الوارث'" إوهنا» مع أنه إلم يخرجه» 
عن ملكه حتّى يكون من التنجيز «بل بالقبول ملكه. و» لكن «انعتق 
عليه 4 قرا رانها لدلكد هال كن نه ضور على الوارة.. 

ونااهج عضن الاتقه | تر ودين كلتف الضف اغبا لايرل 
عق القاققة. ا لاقو اوقى المع رالا لان وان السيي كنا جنار 
العيسي قد كان الأول سقدوراً فالنانى كذلك قنور نه التق 
لا تقتضي الخروج من الأصل مع استنادها إلى اختيار المريض في 
التملك واضح الضعف بعد ما عرفت . 

ومثله ما لو وهب فقبل الهبة وهو مريض. وكذا لو كان قد ملكه بغير 
اختياره كالإرث» بل هو أولى بالحكم من الأوّل . 

نعم , لو ملكه يكنا را عو موروث -كما لو اشتراه مثلاً بثمن 
المثل -انّجه القول بخروجه من الثلث ؛ لأنّ تملّكه له باختياره سبب في 
عتقه . فجرى مجرى المباشرة المفوتة للمال على الوارثء ولو باعتبار 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: إذا. 

)١(‏ في بعض النسخ: «بالوارث» بدل «على الوارث». 

(؟) الحاوي الكبير: ج 4 ص 1741. 

(؛) تحرير الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7 ص 5 .1١‏ 


اوس ل امسلل رع وو ل سي سسيييتيينا 


بذل الثمن فى مقابلة ما يعلم فواته وزوال ماليّته . 

مع أنّ المحكي عن أحد قولى الفاضل في القواعد نفوذه من الأصل 
أيك1 و لآنة إننا بححر عليه :فى القية ها كه والشعيراءالنمن توغ 
فلا يكون محجورا عليه . والعتق حصل بغير اختياره. فلا يعتبر فيه 
الثلث . وإن كان فيه ما لا يخفى بعد ما ذكرناه . 

ما لو اشتراه بما يزيد عن ثمن المثل فلا ريب في كون الزائد 
محاباة يخرج من الثلث بناءً على القول بكون التبرّعات منه . 

كما أنّ الظاهر خروجه من الأصل _على القولين لو ملكه بعوض 
موروث ولكنّه بغير اختياره ؛ بمعنى : استناده إلى أمر الشارع له به مثل 
فا لق دو فى تفال المر قن ان عزنا كوتد من الاضل ب اله اذا ود 
قريبه يباع بعوض هو قادر عليه اشتراه. فوجده وهو مريض فاشتراه . 

وقد يحتمل ضعيفا كونه من الثلث ؛ لحصول السبب المقتضى 
للتصرّف في المرض . 

وفيه : أنّه ‏ بعد أن كان ذلك بسبب إيجاب الشارع -صار بمنزلة 
الدين . 

وكذا لو ملكه بعوض غير موروث باختياره. كما لو اجر نفسه 
للخدمة بهء فيعتق من الأصل على القولين ؛ لعدم تفويته شيئا على 
ارون 

وأولى أن يملكه كذلك بغير اختياره بل بإلزام الشارع , كما لو كان 


.076 قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج ؟ ص‎ )١( 





11 
تمانو تكد لها ره ذلك 

ولواتقرض باون نمن المثل بأن ا دأ البائع بالنصف مثلاً 
فباعه إِيّاه بخمسمائة وهو يسوى ألفاً-صح حينئزٍ في سبعة أعشاره 
عند الشيخ ومن وافقه 7"؛ لأنّ نصفه بمنزلة الهبة التي تخرج من الأصل , 
وعشران منه ينفذ فبهما البيع بناءً على أنّ التركة ستّمائة فثلتها منها 
مائتان , فينفذ فيهما البيع ويبطل في الباقي » ويرد من الثمن ثلاثمائة , 
فهي مع المائة الباقية أربعة ثلثان للورثة . 

وفيه : أن بطلان البيع في جزء من أحد العوضين يقتضي بطلانه في 
مقابله من العوض الآخر ؛ لأنّ المجموع في مقابل المجموع , وليست 
المحاباة هبة حقيقة وإِنّما هي في معنى الهبة» فتمتنع الصحّة في مجموع 
أحد العوضين والبطلان في البعض الآخر . 

فالمتّجه حينئذٍ : بطلان البيع في ثلاثة أخماس العبد في مقابلة 
ما زاد على ثلث التركة , أعني ثلاثة أخماس الثمن وهو ثلاثمائة, 
ويصحٌ فى خمسيه بمائتين فينعتق فيه الخمسان , ويكون التصرّف في 
ثلث التركة أعني المائتين » والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
إلو" اوصى له بدار» مثلاً إفانهدمت» لا بفعل الموصى 
)01 ا أي الذين يقولون بأ البيع إنّما يبطل في القدر الزائد عن الثلث خاصّة دون ما قابله. وانظر 
المبسوط: كتاب الوصايا ج 4 ص /ا. 
)١(‏ في نسخة الشرائع: إذا. 


لو أوصى له بدار فانهدمت 9711 
(وضارت براعا. 3 ماك الموصئوبطلت الوضلة: لا باخرنية 
عن ام الدار» الدى قو التمركي الناتكيقوات اح اخدرائنة) 
«إو» لكن مع ذلك إفيه تردد» ينشأً : ممّا سمعت , ومن بقاء بعض 
متعلّق الوصيّة الذي لا يفوت بفوات البعض الآخر بعد أن كانت الوصيّة 
بكلّ جزءٍ جزءٍء وإن أذّاها بالوصيّة باسم المجموع . 
لكنه كما ترى ؛ ضرورة ظهور اللفظ في الوصيّة بالبعض من حيث 
ولق ع لامو لمر كيين 1 | لدو كاري شه سات كما | وعتهنا ذلك ”7 
ع 2 8" 
وربّما فصّل بعضهم'": بِأنْه إن كان الموصى به دارا معيّنة فانهدمت 
فالوصيّة باقية ؛ لانتفاء الدليل الصالح للبطلان» وتغيّر الاسم لم يثبت 
كونه قادحاً» والباقي منها بعض ما أوصى به وإن كان قد أوصى له بدار 
من دوره فانهدمت جميع دوره قبل موته بطلت ؛ لانتفاء المسمّى . 
(استحييكه تن المسالك ار 
الفوضى ناكما رصهل عتوان الوصةة الأفن المخصوصي البفزوضن 
انتفاء مسمّاه بالانهدام . وكفى بذلك مبطلا من غير فرق بين كونها معيّنة 
)01( تَقدّم هذا الفرع في ج 6 ص 6/ا0 ... 
١؟)‏ اختاره الشهيد في الحواشي على ما نقله في مفتاح الكرامة: الوصايا / الأحكام الراجعة إلى 
اللفظ ج 77 ص 596. 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / في اللواحق ج 1 ص .5١١‏ 


لس سي ب جواهر الكلام(ج 4؟) 
أو اهيدا 

وفى المسالك : «وموضع الخلاف ما إذا كان الانهدام لا بفعل 
الموصى وو ال" كان رجوعاء 7 

لت : هو ليس لذلا ذكرنء م فرق فيه بين عل الموصي 
وغيره فتأمّل جيّداً؛ كي تعرف الحكم في نظائر المسألة. بل وفي 
01000" 


المسألة «الثامنة 4 

وإذا قال: اعطوا زيدا والثقراء كيدا كناق لزهة الشصت من 
الوصيّة4 كما لو أوصى لقبيلتين مختلفتي العدد . 

(وقيل'": الربع» لأنّ أقلّ الفقراء ثلاثة, وقد شرّك بينهم وبين زيد 
بالعطف , فيكون كأحدهم . 

وفيه : أن التشريك بين زيد والفقراء , لا يينه وبين أحاد الجمع » فهو 
حينئذٍ فريق والجمع فريق آخرء وإلا لم يكن الربع ؛ ضرورة عدم 
انحصار آحاد الجمع في الثلاثة, وكونها أقلَّ لا يوجب المصير إليها مع 
وعويه التفل لاما لد ولفيرة 

ومو هنا حك عن يعظن الغائة وه ثالث فى الميسالة::وهيو أن 
كرو رزيد كأ عه النتراده ناح فقت العا على أويعة تمن القراء. أعيطى 
)١(‏ المصدر السابق. 
(1) المجموع: ج ١6‏ ص 414. وقوّاه في المبسوط: كتاب الوصايا بج 4 ص 59. 


عانات تريش رالاائ تي م 11 


كنذا اقحس .وه 01 

ورابع : أنّه يعطى زيد أقل ما يتموّل. ولا يجوز حرمانه وإن كان 
ا" 

وخامس : أنه إن كان فقيراً فهو كأحدهم , وتخصيصه للاهتمام به, 
وإن كان غنيّاً فله النصف7"., 1 

وسادس :إن كان غنيّاً فله الربع , وإلآ فالثلث ؛ لدخوله فيهم'». ‏ .5 

وسابع : أن الوصيّة في حقّ زيد باطلة ؛ لجهالة من اضيف إليه *. 

وإن كان الجميع كما ترى , ولذا انحصر أقوال أصحابنا في الأَوّلِين 
(و4 قد عرفت أنّ 9الأوّل4 منهما «أشبه» بل لعلّه كذلك إذا وصف 
زيداً بوصف الجمع فقال : «لزيد الفقير والفقراء»: وأولى منه لو وصفه 
بغير وصفهم , كما لو قال : «لزيد الكاتب والفقراء» . 

وعلى كلّ حالء فلابدٌ من الصرف إلى ثلاثة من الفقراء مراعاة 
لصيغة الجمع إذا لم يفهم منه إرادة الجنس على جهة مصرف الزكاة كما 
عرفته سابقاًء والله العالم . 


«القسم الثاني: في تصرّفات المريض» 
«وهى نوعان: مؤجلة4 بما بعد الموت «إومنجزة4 اي حاضرة 
معجّلة لم تؤْجل بالموت . 
)١(‏ المجموع: ج ١6‏ ص 48 حلية العلماء: ج اص /. 


(0-5)العزيز: ج لاص 14 40. نهاية المحتاج: ج ١9‏ ص .,7٠١‏ أسنى المطالب: ج ١١‏ 
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وفالمؤجّلة4 : وصيّة كتمليك عين أو منفعة مثلاً. وغير وصيّة 
كالتدبير ‏ بناء على أنّه ليبس من الوصيّة بل هو عتق - والنذر المؤجّل 
بالموت . 

وعلى كلّ حال؛ فؤحكمها حكم الوصيّة» في الخروج من 
النلث «إجماعاً. وقد سلفت. وكذا» لك وتصدّفات الصحيح إذا 
قرنت بما بعد الموت» . 

وقد تبعه على هذا التعبير الفاضل ة في القواعد”", والالإنصاف عدم 
خلوّه عن سماجة . 

ولغر الاو متمحيل تمدفانه تسمين #وصنة ب اف تعاقة ينا بعد 
الموة عوك دور الاوان من لعي والنايةافنها البحف المعروف: 

ولا يرد التدبير والنذر المقيّد بالموت بناءً على أنْهما من الوصيّة . بل 
وعلى تقدير أنّهما ليسا منها فحكمهما في محلهما. ولم يثبت صحّة 
تصرّف مؤْجّل بما بعد الموت غير وصيّة غيرهما . 

على أن إلحاق النذر المزبور بالوصيّة فى الحكم المذكور أحد 
الرلنو فى السيالةوواللكن: الدسنيق الأعدل وقالا يفاسةوصرى 
االإجماع عليه بل في دعوى الإجماع على خروج الوصيّة من التلث 
-فضلاً عنه ‏ مناقشة ؛ لمعروفيّة خلاف الصدوق في ذلك" اللّهمَ إلا 
ان لا يعتد بخلافه . 


.019 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج‎ )١( 
.5937 نقله عنه في مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص‎ )"( 








تبرّعات المريض المنجرة 27 


وايقنا قميك ا التحق هنا ةتضدنات المريعن الى سعفلنيا ار 
ولم يفده إلا بالتشبيه , مع أنّ الحكم المزبور غير خاصٌ بالمريض 1 
6 
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كما اعترف هو به. 57 
وها فى لديا ايفين | تمورها غلك ها عقي ترج تكرت اليس اف 
الوصيّة :بأنّها تمليك عين أو متفعة ... إلى آخره» يتحقق 67 أفراد كيرة 
يطلق عليها اسم التصرّف الموْجّل دون الوصيّة ؛ كالوصيّة بالعتق, 
والوق عا معوقها قلقو روصن رام العتيو هد وغير كيار 
فيه ما لا يخفى ؛ ضرورة أنه لا وجه لإنكار إطلاق اسم الوصيّة 
العهديّة على ذلك , وإن انتفى عنها اسم الوصيّة التمليكيّة ,كما كشفنا عن 
ذلك في أوّل الكتاب, والأمر في ذلك كلّه سهل بعد وضوح المراد . 
وكا ترات المررسن اذا كاننة قتع »محف ١‏ كالمعا اتن 
لمعا وا ل بو الى دو الع لد مقن ان دن اهن حل المنال. 
وقي من القلكوواتفق القائلان على أنه لو برئّ» ان 
(لزمت من جهته وجهة الوارث أيضا» اق من بعيث كنونها تبرخ 
ميض نزو الخ اوق كما اوم افيف ذلك المعر كن 4 
وقد شعن الكلام ف جميع أطراق السبالةاقل كتانب العديس »م 
حتّى فيما ذكره المصنّف هنا أيضاً من قوله : 9ولابدٌ من الإشارة إلى» 


)01( في المصدر بدلها: ان 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7 ص ؛ .5"١‏ 
(9) في سج لاا ص ١37١7‏ ... 


جواهر الكلام (ج ) 





460 
ولك (المرض الذي معه يتحقق وقوف التصرئف على الثلث؟ بناءً 
عليه 9فتقول» : 


إِنَ المحكى عن الشيخ ''' ومن تبعه”" أنّ عنوان الحكم في ذلك : 
المرض المظوافن. 0 

وحيئذٍ فؤكلّ مرض لا يؤمن معه” الموت غالبا 
قبوو طون تعن الذ راودو البمل د وقد ف الدم: والاورام 
النسوذاؤكة والنموكة والاسيال التعىء.والذى ما احة تسييمة 
أو براز أسود يغلى على الأرض... وما شاكله4 ممّا يرجع فيه إلى 
أهل اشير :و اليد ب من الأطبّاء ؛ فإنّ الأمراض يحصل بها تفاوت, 
ولهاطزفا و بوواسطة: 

أمَا أحد الطرفين فهو الذي يقارن الموت, كحال من قطع حلقومه 
ومريّه وشق جوفه وأخري حشوهء بل قيل!*: إن في اعتبار نطق مثل 
هذا إشكالاً, ينشأ: 

من عدم استقرار حياته , فلا يجب بقتله دية كاملة ولا قصاص في 
النفس, بل حكمه حكم الميّت ؛ ولذا لا يصمٌ إسلام الكافر في هذا 





.48 المبسوط: كتاب الوصايا ج ؟ ص‎ )١( 

(1) كابن حمزة في الوسيلة: بيان أحكام الوصيّة ص ١/ا.‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الوصايا / تصرّفات المريض ج ١١‏ ص 47. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: من. 

(؛) كما في قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١‏ ص 015 047١‏ وجامع 
المقاصد: (انظره في الهامش قبل السابق: ص 99 .)٠٠١‏ 


جواهرالكلام (ج") 

وصحيح ابن سنان : « ... ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيّام 
حيضها ... 0( , قيل(1) : ومثلها موثّقته 7 , 

وقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في صحيح صفوان : « ...لا هذه 
مستحاضة تغتسل » وتستدخل قطنة بعد قطنة » وتجمع بين صلا تين بغسل » 
ويأتها زوجها إن أراد » 29 , ونحوها غيرها . 

وقد يقال: إن المراد من هذه الأخبار إنما هو بعد فعلها الأفعال» كما عساه 
يشعر به تقديم ذكر ذلك على ذكر إباحة الوطء فيها » ولا سمعته من دعوى 
الشهرة العظيمة حتّى نسب إلى الأصحاب من جهتها » ولقول الصادق 
(عليه السلام ) في خبرعبد الرحمن حيث سأله عن المستحاضة أيطؤها 
زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ : « تقعد قرءها التى كانت تحيض فيه 
فإن كان قرؤها معي انا كد يو وان كاذانه ادف ناحسا بيوم أو 


يومن » ولتغتسل وتستدخل كرسفاً إلى أن قال بعد ذكره عمل 
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ابواب الاستحاضة ح١‏ ج7١‏ ص4 50 . 
(1) الكاني: باب جامع في الحائض والمستحاضة حه جم ص »4١‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا حوه ج١‏ ص١217‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الااستحاضة ح4 
ج؟ ص 5090 . 
(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة/ في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص154١»2‏ وذخيرة 
المعاد : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص76 . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١5‏ ح/ ج١‏ ص١0‏ 4» وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاستحاضة ح؛ ج؟ ص 505 . 
(:) الكافي : باب جامع في الحائض والمستحاضة ح" ج” ص »45١‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا ح8ه ج١‏ ص 217١‏ وسائل الشيعة : باب١‏ من ابواب الاستحاضة ح” ج ١‏ 
ص ٠١‏ . 


فنكدأت المر يكن /:ضابط المكن” ١‏ يعستع دمب حي ا ا 1 
الحال ولا توبة الفاسق , فلا يعد حينئرٍ يبعه بيع ولا إقراره إقراراً. 

وم صنق كوه عاقلا رشيدا فالعمومات تتناوله, ولا يلزم من 
إلحاقه بالأموات في بعض الأحوال لدليل خاصٌ إلحاقه بهم فى 
جميعها. وإن كان الأقوى الأخير . 


وواتاء الثاني : : وهي «الأمراض التى » له يقارنها الموت عادة 1 الدع 


«الغالب فيها السلامة. ف»إن هذه «وحكمها حكم الصحة كحمّى 
يوم؛ والصداع'" عن مادّة أو غير مادّة”", والرمد. والسلاق» الذي 
هو غلظ في الأجفان عن مادّة رديئة غليظة يحمرٌ لها الجفنان ]م 
الهدب. بل ربّما أَدّى إلى قلع الجفن وفساد العين... ونحو ذلك من 
الأمراض التي ليست بمخوفة . 

بل قيل”": منها الفالج والسلّ المستمرٌ لتطاول زمانهما ؛ وذلك لأن 
الفالج : استرخاء لأحد شق البدن لانصباب خلط بلغمي يفسد// منه 
مسالك الروح» والسل : داء يصيب الرئة, وياخذ البدن منه في النقصان 
والاصفرار» فليسا بمخوفين لا في الأَوّل ولا في الثاني ؛ إذ الثاني منهما 
وإن كا: نلق عدم هن مراحيه غايا لكن لا يختبى من المريت عا بجا . 
فهو بمنزلة الشيخوخة والهرم . وقيل”": إن انتهاءه مخوف وابتداءه غير 


[) في نسختي ال ئع والمسالك دلي وكالصداع 


له الأحكام: اا ا “اص 0٠١‏ وجامع المقاصد: 


الوصايا / تصرّفات المريض ٍ ١١‏ ص .٠٠١‏ 
(0) روضة الطالبين: ج ه ص .1٠١‏ شرح الأزهار: ج 7 ص 144 - 110. 
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ا يي جواهر الكلام (ج 9؟) 


مخوف ؛ لأنَ مدّته تتطاول فلا يخاف من الموت عاجلاً. فإذا انتهى 
ليق قئة تزتها قبل 1137| تأعداء عقوف اذا أنهي لغ يكن ميكونا . 

واكبّك خبير أَِّه لا وجه لهذا الخلاف بين الفقهاء ؛ فإِنّ الفقه 
لا مدخل له في ذلك. وإنّما المرجع فيه قوانين الطب والتجربة. 
خصو صا مع عدم معرفة زمان الانتهاء , إن غير مضبوط كالابتداء . 

وأمّا الواسطة فهى ما أشار إليها المصنّف بقوله : وكذا ما يحتمل 
الأنر ين كحقق العف المتدلقهبالأخللاط الأريعة مم تمثنها : 

وفي المسالك : «أنَّ الحمى العفنيّة أنواع , منها : الورد وهي اللتني 
أني كل يوم, والفبٍ وهي الني تأتي يوماً وتترك يوماًء والذّدث وهي 
التي نات بومين واتترك يوماًء و[الرّبع ميكس أولةوكذاما قله سين 
الختناك دوقي القن تان :يوسا وق لدبيومين ]1 تعوواقى الراشع 
والأخوين وهي التي نات زوفيل واكك توسويو رتك اطلى الصضان 
الها شعت مقر نة رق مشتملة اا فروى و واذكر جماعة نين العامة إن 
باعذا الك روا ازيم حرف 0 

قلت : لكن في القواعد تمثيل المحتمل بحمّى المطبقة, قال: 
«لا كحمّى الرّبع القت الا أن ينضمٌ إليها برسشاء أو رعاف دائم 0 ذات 
جنب أو وجع صدر أو رئة أو قولنج»!4. 


نان تير ايان رقنا ابتسودلك الر ييل نان أ 0 
(]) الاضتافة مه التصيدر: 
١‏ 





”') مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 1١‏ ص .5١7‏ 
؛) قواعد الاحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١‏ ص .07١‏ 


متحرات الفريطن. /«ضابظ الموفن. سمحي حت ةيج 6ه 


والأمر في ذلك سهل بعد أن عرفت أن المرجع في ذلك أهل الطبّ 
والتجربة . 

(و» كذا الكلام في «الزحير» الذي هو حركة منكرة' تدعو إلى 
البراز بسبب ورم أو خلط لاذع أو برد نال الموضع أو غيره «والأورام 
البلغميّة» والطاعون وغيرها. 

وإن ذكروا”": أن" الْأوّل منهما يكون مخوفاً مع اقترانه بإسهال * 
وتسوو ويل تر كك زا الإمهال إدااقوائر ولنميمكن ممه فهو سكراف 1 2 
لأنّ من لحقه ذلك أسرع في موته لتجفيفه رطوبات البدن . 

نعم » إن لم يكن متواتراً؛ فإن كان 55 أو يومين ولم يدم فليس 
بمخوف ؛ لأنّه قد يكون من فعل الطعام, إلا أن 0005 
يخ رج بشدّة أو بوجع أو تقطيع بمعنى خر وجه مقطعاً: وحد يتوهم 
انفصال شىء كثير فإذا نظر كان قليلاء فإنه حينئذٍ يكون مخوفا لإضعافه 
لفقم ركد لكان موي لأ يفط التقدمر ركد |الانها ل السنء أ 
الذي يمازجه دهنيّة أو براز أسود يغلي على الأرض 

وفي الأخير أنه يكون من هيجان الدم على جميع البدن فينتفخ به 
البدن مع الحمّى , أو على بعض البدن فينتفخ به ذلك العضو... إلى 
غير ذلك من كلماتهم المتكتّرة في هذا المقام . 


)١(‏ فى المسالك _الذي أخذت العبارة منه ‏ بعدها إضافة: من المعاء المستقيم. 
(؟) مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7 ص ؟١"5.‏ 

(؟) في بعض النسخ بدلها: في. 

(؛) كما في جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١١‏ ص .٠١"”‏ 


يسبت يراض العلام اع 5؟) 


والمهم : بيان أصل الحكم ؛ فإنّه لم نعثر فيما وصل إلينا من النصوص 
على جعل «المخوف» عنواناً للحكم كي يتّجه المباحث المزبورة 
وعير ها والما الموجود فيها: «(حضرته الوفاة» او«عند وفاته» 
و«المريض» و«غير الصحيح» ... ونحو ذلك . 

ودعوى”": كون المتيقّن فيها المرض المخوف - فيبقى غيره على 
الامو نو القموما نكب كها تر 

أو عدم صدق اسم المريض على غير المخوف عرفاً؛ بل هو خاصٌ 
بالمخوف ء والحقيقة العرفيّة مقدّمة على غيرها . 

ركذا دعو 11 كيزن الع رهن قولف برضف موق طيون انا راد 
ازول انوك قطنا .على اله فزي سدم وال اد تهون اساراقه 
بالمرض ؛ لاشعار قوله نةِ : «المريض محجور عليه إلا في ثلث 
ماله» '" بذلك , وللإجماع على عدم الحجر بغير المرض . 

ومن هنا قال المصنّف : «إولو قيل: بتعلّق! الحكم بالمرض 
الذي يتّفق به الموت سواء كان مخوفاً فى العادة أو لم يكن. لكان 
حسناً» لإطلاق الأدلة . بل في القواعد : أنه الأقرب ©, وحينئذٍ يراد 
(؟) أرسله في جامع المقاصد: (المصدر السابق: ص 41). وقد أشار إلى كونه من مرسلات 


(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: يتعلّق. 
(0) قواعد الأحكام: الوصايا / تصوّفات المريض ج ١‏ ص 0815. 


منحرات الفريض: /:ضابظ المرض: ٠‏ سب لت ب أق 8 


ب «حضور الوفاة» و«عند الموت» المرض الذي يموت به . 

لكن قد يناقش : بمنع صدق اسم المرض بوجع السنّ ونحوه وإن 
افق الموت بهء بل لا يكاد يتفق العلم بحصول الموت به عادة, 
واحتمال : الاكتفاء به بمقارنة الموت له وإن لم يعلم كون الموت به 
مخالف لظاهر العبارة . 

نعم , ربّما كان ذلك ظاهر ما في القواعد : «الأقرب عندي: أن كل 
تصرّف وقع في مرض اتّفق الموت معه سواء كان مخوفاً أم لا فإنّه 
يخرج من الثلث»!". 

بل في جامع المقاصد : «أَنّه يعمّ ما حصل الموت بسببه أو غيره, 
حتّى لو قتله قاتل أو أكله سبع ... أو نحو ذلك»7". 1 

وإن كان الإنصاف : معلوميّة عدم إرادته ذلك, كما أنّ الإنصاف: ؛ 
عدم ظهور الأدلّة فيما يشمل ذلك وإن لم يعلم استناد الموت إليه , وقد 
ذكرنا تمام الكلام في كتاب الحجر”". 

لكن قد يقال هنا: إن مقتضى الأدلة الخروج عن الثلث بأحد أمرين: 

احدهما : المرض الذى يموت بهء سواء كان مخوفا ام لا. 

وثانيهما: حال حضور الوفاة وإن لم يكن بمرض سابقء بل كان 
تنجيزه في حال نزعه وتشاغله بخروج روحهء إن لم يكن إجماع على 


(؟) جامع المقاصد: الوصايا / تصوّفات المريض ج ١١‏ ص 47. 
(5) في ج /1” ص ...١157‏ 


جواهر الكلام اخ 9) 
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المقاصد "", وإل كان المتّجه تقييد إطلاقات المريض به. فيختص 
الم وار 
العو و ل 000 
فك الها 1" القل: 

بيعي ميس سم 
في المراماة بالرصاص ونحوه. 

نعم » فى المسالك : «لو كانت إحداهما قاهرة لكثرتها أو قوّتها, 
والأخرى منهزمة, فالخائفة المنهزمة»!©, مع أنه قد يقال: يتحقّق 
الخوف أيضاً في بعض أفراد ما فرض » سيّما مع الثبات . 

«والطلق للمرأة. وتزاحم الأمواج في البحر فلا أرى الحكم 
يتعلق بها' لتجرّدها عن إطلاق اسم المرض» وفاقا للمشهور بين 


)١(‏ هذا الإجماع تقدّم في ص 5 الا انه ل ينصبة إلى جامع المقاصد. بل ورد في ضمن 
«دعوى» حرجنا مصدرها ‏ نحن من جامع المقاصد. 

(1) في بعض النسخ: شمل. 

(؟) في بعض النسخ: «بمحل» بدل «في محل». 

(4) مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7 ص .5١0‏ 


فتكراف اليريضق #اضاظ الفري. سس حم يمدب ا حتت 04 
أضحابتا !"نايل :فى المساللة #الم يشقل المستنك ولا ره خلةفاً 
يكبي فى جات الانابيد ب الست ين الما ادر اد 

لكن عن ابن الجنيد : إلحاقها بالمرض المخوف, بل عنه أَنّه زاد : 
ما إذا قُدّم لاستيفاء قود أو لقتل رجما في الزناء أو قطع الطريق, أو كان 
أسيرا فى ينغتو من غادقة قتل الأسير:. وغير د لشفتقا كاناقى حااذ 
الأغلب فيها التلف. ْ 

وهو-كما ترى - لا دليل عليه بعد كون المراد من قوله : «حضرته 
وروي ا ا 0 

من النصوص التي تكشف بعضها عن بعض 0 

0 -الصادق على مثل الفرض قطعاً من ' 
الأصل , كما هو واضح . 1 

فلا إشكال فى المسألة حينئذٍ بناءً على عدم حجِّيّة العلّة المستنبطة 
الى يه راي الخ لكين مور كفا كاك ذلك هو الداعي إلى ابن الجنيد في 
افيا ذلك قر هوف عن القو :لفيا من 

وأمّا ما يحكى عن الشيخ من 5570 : قبل الطلق 


ا لس سر را مك 0 


.)2١7 0-15١0 نقلت الشهرة فى مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) الهامش السابق. 

(؟) انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(:) نقله عنه الشهيد في المسالك: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١‏ ص .5١١‏ 
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لم يكن معه دم وألم فليس مخوفاً؛ وإلا فهو مخوف»". بل ربّما لاح 
من الفاضل في القواعد موافقته ''", بل في جامع المقاصد : أَنّه لا يخلو 
من وجه!". 

فليس خلافاً في المسألة في الحقيقة, وإِنّما هو في خصوص ذلك . 
بل لعل القول به في بعض الأحوال غير بعيد , والله العالم . 


بإوها هنا مسائل» 
كثيرة في المقام كما لا يخفى على من لاحظ الكتب المطوّلة .إلا أن 
ا لمصئّف اقتصر منها!) على سنة : 
«الأولى» 


«إذا» تبرّع بتنجيز أمور متعدّدة في مرض موته ,كما لو وهب 
وحابى4 أي باع بدون ثمن المثل «فإن وسعهما الثلث فلا كلام» في 
نفوذهما معاً منه إوإن قصر بُدىٌ بالأوّل فالأوّل حتّى يُستوفى 
الثنلث. وكان النقص على الأخير» . 

بلاخلاف في شيء من ذلك عندنا/, ولا إشكال؛ لأنْ الأول 


.]1 المبسوط: كتاب الوصايا ج ؛ ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الوصايا / تصوّفات المريض ج ؟ ص .07١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١١‏ ص .٠١0‏ 

(4) في بعض النسخ: فيها. 

(0) نقل الإجماع على ذلك في مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 1 ص .5١7‏ 


لو جمع بين عطيّة منجّزة ومؤّخرة بعد الموت حا حم ةا ب ا 0 م اذه 


قد وقع عن حال نفوذ تصرّفه في ثلئه من غير حاجة إلى إذن الوارث, 
فإذا استوفى الثلث وقع التصرّف حيئذٍ في حقّ الوارث المحتاج 
إلى الاجارة , 

من غير فرق فى ذلك بين العتق وغيره ء خلافاً لبعض العامة : فقدّمه 
بلدا ا بيو لكر هم نه وك سن يزيين العا با وفك افير اأخدوها 
عنه !". ولا ريب في ضعف الجميع . 

وكذا الكلام على الأصمٌ _فيما لو أوصى بوصايا متعدّدة ما لم تقم 
قرينة على إرادة العدول, من غير فرق بين أن يكون في اللفظ ما يقتضي 
الترتيب وعدمه ؛ لأنّ السابق قد حكم بصحّته فلا يبطل إلا بدليل, 
ولخبر حمران عن الباقرة المتضمّن لعتق من ابتدأ بالوصيّة بعتقه ثم 
من بعده ... وهكذا'", وقد تقدّم البحث في ذلك!*, والله العالم . 

المسألة «الثانية» 1 

ورذالحي ينو علطن بره وه مناه وار اليم الموت ١‏ 
(قدّمت المنجّزة» وإن كانت متأخّرة ؛ لاقتضائها الملك فعلاً إفإن 
اسع الثلث للباقي نفذ 40 أيضاً إوإِلّا صم فيما يحتمله الشلث 
ونطل شيما قضر عند الأ إذا لجاز الواركء ول هللاف كاولا إشكال» 


١(‏ و١)‏ المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 4317. المجموع: ج ١١‏ ص 117 - /1ا44. 

(؟) تقدّم الخبر في ص 11717. 

(غ) فى ص .1١7‏ 

41 لمح فى تس الشراترب التنبباناك: 

(1) نقل إجماع جمهور العلماء على ذلك في جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض > 


جواهر الكلام رج ) 
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ومن ذلك كلّه ظهر لك أن المنجّزات تشارك الوصيّة فى : 

توقّف نفوذها على سعة الثلث أو إجازة الوارث . 

وفى البدأة بالأوّل فالأوّل من غير فرق بين العتق وغيره . 

1 أنّها تصحٌ عندنا للوارث وغيره؛ خلافاً للعامّة '". 

وفى أن المدار على الثلث فيهما حال الموتء لا قبله , ولا بعده أو 
هر 

يل : «وفي أنه يزاحم بها الوصايا في الثلث . فيدخل النقص على 
الوضانا منييي :كبا يدك النتض خلى زفودابسيب اشرق 
وفيه نظر . 

وفى أَنّ فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة فى الصحة ؛ لأنّْ 
2 ع سئل «عن أفضل الصدقة؟ فقال : أن 5-6 وأنت صحيح 
شحيح '*' تأمل الغنى *) وتخشى الفقرء ولا تمهل ؛ حتّى إذا بلغت 
الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذاء وقد كان لفلان وقد كان لفلان»"'. 


شع تس 
10" المسييو تبن وجا مىى ل عاوانزر المقدى' لكلو اداه دمن ته كا نيا نالمعي 
3 يي 7* بن 3 اي 
ان 1 
(؟) جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١١‏ ص ,١51‏ مسالك الأفهام: الوصايا / 
تصوّفات المريض ج 7 ص 5١7‏ 
(0) فى المصدر بدلها: البقاء. 


الطهارة / في تنبيييات الاستخاضة سسسب[ 
المستحاضة : -وكلَ شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ء ولتطف 
اليف 

وقول أحدهما (عليهما السلام ) في خير زرارة وفضيل : « المستحاضة 
تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها » وتحتاط بيوم أو يومين ثم قال بعد أن ذكر 
عمل المستحاضة. : فإذا حلّت لما الصلاة حل لزوجها أن يغشاها ١»‏ . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم المروي في المعتبر عن 
كتاب المشيخة للحسن بن محبوب في الحائض : « إذا رأت دما بعد أيّامها 
-إلى أن قال بعد ذكر أَيّام الاستظهار: فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع ع 
فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل » ويأتييا زوجها إذا أحبّ» وحلّت ها 
الصلاة 9 , 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسماعيل بن عبد الخالق المروي 
عن قرب الاسناد » وفيه : « ...قلت : يواقعها زوجها ؟ قال : إذا طال بها 
ذلك فلتغتسل ولتتوضا ثم يواقعها إن أراد » 9©) . 

والمضمر في موق سماعة : « ... وإن أراد زوجها أن ياتنها فحين 


قر 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الحج / باب ١+‏ ح5” جه ص 5٠١٠‏ وسائل الشيعة : باب١‏ من ابواب 
الاستحاضة حم ج؟ ص/ 5١‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح76 ج١‏ ص١٠‏ 4» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاستحاضة ح؟١‏ ج؟ ص8١"‏ . 

(") المعتبر: الطهارة / في الحيض ج١‏ ص6١7؟»‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة 
ح14ج1ص508. 

(1) قرب الاسناد : ص »35١0‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح١١‏ ج؟ ص8 5١‏ . 

(5) الكاني: باب جامع في الحائض والمستحاضة ح؛ ج” ص88 تهذيب الاحكام : 


سه 


الفؤارق بين التضرّفات الففخزة والوطة. نمسم ييف 5 

وتفارقها في أن قبول المنجّزة على الفور. بخلاف الوصيّة التى يقع 
قبولها بعد الموت . 

وفن انها مقتروطةبالشروط المعقتر قينا اذ ادر فقن يال 
الكت انفلم الناقى للقرى فى التيجناناةمبوالتشجبو المعر فى الببيع 
وغيره من العقود, بخلاف الوصيّة فإنها معلّقة بالموت , وعدم الغرر غير 
شرط في صحّتها . 

وفي أنْها لازمة في حقّ المعطي ليس له الرجوع فيها وإن كثرت ؛ 
لأنّ المنع من الزيادة على الثلث إِنْما كان لحقّ الورثة, فلم يملك 
إجازتها ولاردها. 

وإنّما كان له الرجوع في الوصيّة لأنّ التبرّع بها مشروط بالموت 
وقبولها المعتبر إنما هو بعده. فقبل حصوله لم يوجد التبرّع . فكان 
للموصي الرجوع , بخلاف العطيّة المفروض حصول الإيجاب والقبول 
(القنضن على الرج التثير للووع للؤقراويفة الترية سوم «خسرورة 3 
كونها حينئزٍ كالوصيّة إذا قبلت بعد الموت . 

قيل : «وفي أنّها مقدّمة على الوصيّة بالتنفيذ وإن تأخّرت» من غير 
فرق بين العتق وغيره على ما عرفت»١".‏ وفيه نظر . 

وفي أَنّها لازمة في حقّ المعطي والوارث معاً على تقدير البرء , فإنّه 
ليس لواحد منهما حينئذٍ إبطالها . بخلاف الوصيّة . 





ص 4١غ.‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١‏ ص .5١8‏ 
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وفي أن اللزوم في حقّ المتبرّع عليه حيث يكون التصرّف لازما من 
طرفه . بخلاف الوصيّة . 


المسألة «الثالثة » 

وإذا باع كرا من طعام» أو غيره ممّا هو ربويّ (قيمته ستة 
دنانير » مثلاً «وليس له سواه. بكرٌ ردىء» مجانس له «قيمته ثتلاثة 
دنانير » مثلاً فالمحاباة هنا بنصف تركته» ولم ب بجزالوارث 
إذ»4 سلا إشكال في البطلان في الزائد على الثلث .كما لا إشكال في أنه 
9يمضى في قدر الثلث» . 

وحينئذٍ فالذى بطل فيه المحاباة فى الفرض السدس 000 له 
من السيّة ثلتها وهو اثنان» والفرضن أنّه قد حابى بنضف الشركة وهنو 
ثلاثة #ف»يزيد على الثلث واحد هو سدس التركة . 

لكن «لو رددنا السدس على الورثة لكان ربا» لمعلوميّة 
اقتضا ماح را مرو م ا ال مير 
الم ل ل ن البيع من ا سمل شين ل 
عقد صدر من أهله في محلّه ‏ فيندرج نحت اطلذق الأدله وعموماتيا 
«و» من هنا لم اجد خلافا في ذلك هناء بل ربّما ظهر من بعضهه!" 
ات ا 





لواباء كر هن طفاء اشر وو جح سح ا يح 111 


نعم «(الوجه فى تصحيحه» بحيث يسلم منه من الربا ومن مخالفته 
قاعدة مقابلة الثمن للمثمن : «أن يردٌ على الورثة ثلث كرّهم, ويرد 
على المشتري ثلث كرّه» وحينئذ «فيبقى مع الورنة ثلثا كرٌ 
قيمتهما ديناران. ومع المشتري ثلثا كرّ» من الجيّد (قيمتهما 
أربعة» ويرد على المشتري ثلث ثلث كرّه . 

وحينئذٍ فيبقى مع الورثة ثلث كرّ قيمته ديناران, مضافاً إلى ثلني 
الكرّ الرديء المي قيمتهما ديناران ومع المشتري ثلثا كر قيمتهما 
اربعة دنانيرء مضافا إلى ثلث الكرٌ المردود إليه الذي قيمته دينارء 
فيكون المجتمع عنده خمسة دنانير كما أَنّ المجتمع عند الورثة أربعة 
دنانير » لكن منها دينار قيمة ثلث كرّه الذي رجع إليه . 

وأمّا الباقي عنده من كرّهم أربعة دنانير اثنان منها قد استحقّهما في 
مقابلة ثلثي كرّه الرديء «فيفضل معه» أي المشتري «ديناران» و» 
هذه الفضلة 9هى قدر الثلث من السيّة 4١‏ الذى نفذت فيه المحاباة . 

وبذلك يحصل الجمع بين حقَّي الوارث والمشتري ومراعاة القاعدة 
التي سمعتها . وحينئذٍ يبطل البيع في ثلث الكرٌ وما قابله من الثمن, 
ويصح في ثلنيه وما قابلهما من الثمن . 

والضابط : أَنّه يجب أن يبقى مع الورثئة ضعف ما صحّت فيه 
المحاباة من غير لزوم الربا . 

وطريقه : أن يسقط قيمة كرّ المشتري من قيمة كرّ الورثة » وينسب 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ستة. 


جواهر الكلام زح 59؟) 
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ثلث المبيع إلى الباقي , فيصح البيع في تلك النسبة . 

ففى الفرض -مثلاً ‏ إذا اسقط ثلاثة دنانير من سنّة بقي ثلاثة , فإذا 
نُسب إليها ديناران كانا ثلثيهاء فيصمٌ الببع في ثلثي كر بثلثي الآخر . 
ويترادان الثلث . 

ولو فرض أن قيمة كرّ المريض تسعة وكرّ المشتري بحاله. كانت 
المحاباة بئلني التركة . و تصحيحه إِنْما يكون بترادٌ النصف من كل منهم , 
فيكون المجتمع عند الورثة سنّة دنانير» أربعة ونصف قيمة كرّهم "الذي 
رجع إلبهم , ودينار ونصف قيمة الكرٌ”" الذي هو الثمن . وعند المشتري 
أيضا سيّة . لكن منها دينار ونصف قيمة نصف كرّه الذي رجع إليه , وأمّا 
الباقى عنده من كرّهم نصف قيمته أربعة دنانير ونصف, منها دينار 
اه فى مقابلة نصف كرّه الذي عند الورثة» وثلاثة دنانير بالمحاباة 
اللاقاافييا نالا نوا قدو انالك اذى قرض ١‏ تدر فى بد وريه مقا 

وطريقه على ما سبق : أن تسقط ثلاثة قيمة كرّه الرديء من التسعة 
قيمة الك الجيّدء يبقى حينئزٍ سئّة : فإذا نسبت الثلث إليها كان نصفاً 
دنها اابداج سرعال بده اليد الى كال دعا تيمك الالفر. 

وهكذا القياس في جميع ما يرد عليك من الأمثلة في هذه المسألة 
الدوريّة ؛ لتوقف معرفة قدر المبيع فيها على معرفة قدر التركة؛ 


ار 
)١(‏ أي قيمة نصف الكد. 


لو باع المريض عبداً قيمته مائتان بمائة ثم برئ سس سسس-تب 80# 
لاشتمالها على المحاباة التي لا تخرج إلا من الثلث الذي تجب معرفة 
قدره. ومعرفته متوقفة على معرفة قدر مجموع التركة. ومعرفة قدر 
مجموع التركة متوقفة على معرفة قدر الثمن ؛ لأنّه من جملتها . ومعرفة 
قدر الئمن متوقفة على معرفة قدر المبيع » فيدور, ولكنّه دور معّة . وهو 
الذي يتوقف كل منهما على مصاحبة الآخر كالمتضايفين» لا الدور 
المحال , وهو الذي يتوقف وجود كل منهما على وجود صاحبه ؛ بمعنى 
أنه لا يوجد إلا بعد وجوده. 

وللعلماء في التخلّص من هذا الدور وبيان المطلوب لاق 1 
منها : طريق الجبر والمقابلة. ومنها: طريق الخطأين , كما أطنب بهما 7 
فى المسالك”"., وإن كان فى غير محلّه ؛ ضرورة عدم كونه وظيفة 
الفقيه 0000 كيفية الأوّل منهما -إن شاء الله -في المسألة الآنية التي 
يقاس عليها غيرها من المسائل الدوريّة التي أطنب بها في القواعد ”", 
والأمر سهل . 


المسألة «الرابعة» 
«إلو باع عبدا قيمته مائتان بمائة وبرئٌ4 من المرض ولم يكن له 
سواه «لزم العقد» كما فى غيره ممّا ينجّزه, بلا خلاف''" ولا إشكال ؛ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7 ص ١؟”...‏ 


(1) قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ب ١‏ ص 0878... 
(؟) ينظر المبسوط: الوصايا / ما يجوز للوصي أن يصنعه... بع ؛ ص 14. وإصباح الشيعة: > 





لاطلاق الأدلة . 
(و» كذا لومات وأجاز الوارث, نعم إن مات ولم تجز '" الورثة 
صم البيع 4 في الجملة بلا خلاف ؛ للإطلاق . 
كما لا خلاف على القول بأنّ المنجّزات من الثلث _في عدم النفوذ 
في الجميع . إِنما الكلام «فى» تعيّن قدر المبيع : 
وحيث إنّ المقام لا ربا فيه فالمصتّف والمحكي عن الشيخ!"' ومن 
نبعه "بل نسبه بعضهم إلى المشهور !على أنه (النصف في 0 
اخ وو مساواته للنصف «وهي ثلاثة أسهم من 
سمّة. وفى السدسين بالمحاباة وهو“ سهمان هما الذلث من 
سثة 4 الذدى نفذت فيه المحاباة «فيكون ذلك خمسة اا العبد 
وتبطل 477 أي المحاباة إفى الزائد» عن الثلث وهو سد س» العبد 
«فيرجع على الورثة, و» لكنّ «المشتري4 مع جهله بالحال 
(بالخيار: إن شاء فسخ لتبعيض " الصفقة؛ وإن شاء أجاز» وكانت 
الخمسة أسداس في مقابلة مجموع الثمن #و» رجع السدس على 
الورنة من غير رد شيء من الثمن . 


ج الوصيّه / الفصل الثاني ص 50089 والدروس الشرعيّة: الوصيّة اوسن اج اص ٠١‏ 
ومسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7 ص 5"4. 

)١‏ في نسخة الشرائع: ولم يجز. 

, في الامش قبل السابق‎ ٠ و؟) انظر ا والأسباح‎ ١ 


يي ١‏ سجحمتاايحح ١‏ ساي ٠‏ سمي 


لو باع المريض عبداً قيمته قبانتان: جها مه نستي سي يت ب 11 


بل «لو بذل العوض عن السدس كان الورثة بالخيار بين 
الامتناع والإجابة؛ لأنّ حقهم منحصر في العين» فلا يلزمون 
بالعوض قهراً. 

كل ذلك لأصالة لزوم العقد من الجانبين إلا في قدر الضرورة , ولأنٌ 
هذا العقد في قوّة بيع وهبة صحّت فيما له . وبطلت فيما ليس له , ولا ربا 
في المقام . 

ولك فيقةة ال” منافٍ لقاعدة اقتضاء بطلان البيع في المبيع البطلان 
ايضا فيما قابله من الثمن, كما في غيره من افراد البيع الذي يصح في 
بعض ويبطل في آخر . 

ومن هنا قال الفاضل في القواعد ‏ بل قيل : «في أكثر كتبه» 7" _: 
«الحقّ عندي هنا مقابلة أجزاء الثمن بأجزاء المبيع كما في الربوي, 
ولأنّ فسخ البيع في البعض يقتضي فسخه في قدره من النمن, وكما 
9ح ضح الح فى المع مع خا تكن التجن كدا ا رص دي 
البعض مع بقاء جميع الثمن»١".‏ 

وتبعه على ذلك الكركي محتجّا بما أومأ إليه من أن «البيع يقتضي 
مقابلة جميع أجزاء المبيع بجميع أججزاء الثمن ؛ لأنّ ذلك معنى 
المعاوضة , فإذا بطل البيع في شيء من المبيع وجب أن يبطل في مقابلته 


.١5١ ص‎ ١١ جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض ج‎ )١( 
.0575 (؟) قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج ؟ ص‎ 


جواهر الكلام (ج 5؟) 





5 
من الثمن , وإلا لبقي ذلك البعض من غير مقابل, فينتفي فيه معنى 
المعاوضة»9, 2 

وبذلك يبطل استدلالهم بالأصل المزبورء والعقد المذكور لم يشتمل 
على ببع وهبة بالاستقلال, وإِنما هو بيع يلزمه ما هو كالهبة , وليس للهبة 
فيه ذكر ؛ إذ ليس هناك إلا الإيجاب والقبول اللذان هما عقد البيع 
ولا يلزم من لزوم ما هو كالهبة أن يتخلّف عن البيع مقتضاه. وهو 
الما له الور 

ولا أقلّ من أن يكون هذا التحابي مثل من حابى بماله ومال غيره 
فلم يجز ء فإنه يبطل من الثمن بمقدار ما قابله , ومثله المحاباة . 

قلت : قد يفرّق بين المقام وغيره من المقامات , باعتبار كون المال 
أجمعه ملكا للمريض ليس لأحد فيه شيء حال بيعه , وليس بطلان البيع 
فيه انكشاف بطلان. بل حدوث ملك للوارث بموت المورّث. فكان 
البيع حال وقوعه وقع على المحاباة بما زاد على ما قابل الثنمن من 
المبيع . إلا أن فى الزائد على الثلث منه تعلّق حقّ للوارث» وإن انتقل 
إليه قبل الموت انتقالاً متزلزلاً. فإن لم يجز الوارث تبطل المحاباة فيه . 

فمع فرض تناول ما دل على خروج التبرّعات من الثلث للمحاباة 
لاشكٌ في إرادة ما يقوله المشهور من خروجها؛ ضرورة أَنّ المعنى : 
وقوع المحاباة في النلث خاصّة, وفي غيره على الإجازة وكون الثمن 





)١(‏ المصدر قبل السابق. 


فروع بيع المريض عبده محابااً 1[ م ا 


مقابل ما يساويه من المبيع » إلا أنّه لما منع الربا من إجراء ذلك في 
الربوى اختيج إلى ما عرفت . 

بخلاف المقام الذي لا ربا فيه, وظاهر دليله المذكور اختصاص 
مقابلة النمن بما يساويه , وأَنّ التحابي وقع في الثلث وغيره, ولا أقل 
من أن يكون ذلك مخصّصاً لتلك القاعدة بعد تسليم شمولها للمقام: 
ومن ذلك يظهر قوّة قول المشهور. 

وعلى كل حال فقد بان لك الحال في القسمين : الربوي وغيره 
ففى المقام : 

١‏ لويات عيدا لآ يملاك سوا وقيملة تالاتوق د بعقزرة نقد حا ببلين 
ماله, فعلى المشهور يأخذ ثلثي العبد بجميع الثمن لاستحقاق أحدهما 
بالمحاباة والاخر بالثمن . 

وعلى قول الفاضل يأخذ نصف المبيع بنصف الثمن وينفسخ البيع 
في الباقي ؛ لأنّ فيه مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر 
جميعه , كما سمعته في الربوي الذي يشبه نظر الفرض فيه ء كما 
لو اشترى قفيزاً يساوي تسعة بقفيز يساوي ثلاثة . 

ولو باع العبد بخمسة عشر كانت محاباته بالنصف, فعلى المشهور 
صم البيع في خمسة أسداسه بجميع الثمن ؛ وذلك لأنّ الضابط فيه نسبة 
النمن وثلث التركة إلى قيمته فيصم البيع في مقدار تلك النسبة . وفي 
الفرض خمسة اسداس . 


وعلى قول الفاضل صمّ في ثلثيه بئلئي الثمن !' نحو ما سمعته في 


.077 قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض س ؟' ص‎ )١( 





القفيز الذي قيمته سنّة مئلاً ثم بيع بثلثيه, الذي قد عرفت أن" 
الضابط فيه : إسقاط الثمن من قيمة المبيع ونسبة الثلث إلى الباقى فيصح 
البيع من قدر تلك النسبة, أو ينسب الثلث إلى المحاباة فيصم البيع في 
قدر تلك النسبة . وعلى التقديرين في الفرض يصمٌ البيع في ثلني العبد 
بثلثي الثمن , ويبطل في الزائد ثمناً ومثمناً» كما في الربوي . 

ولواقرض للف عقترزة أخرى مغ الغبد المذكور :فتعلى فول 
الفاضل يصمٌ البيع في ثمانية أتساع العبد_وهي سئّة وعشرون وثلثان ‏ 
0 أتساع النمن”" وهي ثلاثة عشر وثلث , وذلك لأنّه قد حابى في 
الفرض بثلث تركته ومن ثلنها, فإذا أسقطنا الخمسة عشر من ثلثين 
ونسبنا النلث وهو ثلاثة عشر وثلث إلى الباقى من القيمة وهو خمسة 
عشر كوو العاية اشباعها »اد نسبنا الثلث المزبور إلى المحاباة وهو 
ثلث التركة وثُمن ثلتها - أي خمسة عشر ‏ يكون ثمانية أتساعه أيضاً . 
ويبقى من العبد تسعه وهو ثلاثة وثلث, فإذا ضمّت إلى العشرة وض 
المجموع إلى الثمن كان مقدار المحاباة مرّتين , وهو الميزان في المقام . 

وعلى المشهور يصح في نصف العبد وأربعة أتساعه بجميع الثمن ؛ 
وذلك لأنّك إذا نسبت الثمن وثلث التركة إلى قيمة العبد يكون المجموع 
نصفها وأربعة أتساعها؛ فيصم حينئذٍ في ذلك ويبطل في نصف تسعه . 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 
١)‏ الهامش قبل السابق: ص 7377 0, 


؟م ااا ا لل م باب بلجب _ ى رمسللب جواهرالكلام (ج") 

وما عن الفقه الرضوي حيث قال بعد ذ كر المستحاضة : « والوقت 
الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتتنظف ؛ 
لأنّ غسلها يقوم مقام الغسل للحائض 6(" . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر مالك بن أعين عن النفساء : 
...مم تستظهر بيوم » فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ء يأمرها فتغتسل 
ثمّ يغشاها إن أحبّ » (" , 

ونخبره الآخر قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المستحاضة 
كيف يغشاها زوجها ؟ قال : تنظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها 
مستقيمة » فلا يقرا في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهرء ويغشاها فيا 
سوى ذلك من الأيّام » ولا يغشاها حنتى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن 
أراد » '" , 

وما فبها من القصور في السند أو الدلالة يجبوربما سمعت من دعوى 
الشهرة المتقدّمة . 

لكن قد يناقش في ذلك كله بمنع ظهور التقييد المزبور فيا ذكرنا من 
الأتضبار؛ إذ قوله (عليه السلام ) : « ويأتيها زوجها » فيها هي إِمّا جملة 





الطهارة / باب / ح/1 ج١‏ ص 217١‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح+ 
جا ص705. 

١ مستدرك الوسائل : باب ” من ابواب الاستحاضة ح١ ج‎ 2١5١ فقه الرضا : باب /ا١ا ص‎ )١( 
. ص18‎ 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاحلالا ج١‏ ص175» الاستبصار: الطهارة / باب 1١‏ ح7 
ج١‏ ص 2١157‏ وسائل الشيعة : باب '" من ابواب النفاس ح4؛ ج؟ ص؟7١5‏ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1١5‏ ج١8‏ ج١‏ ص5١‏ 4» وسائل الشيعة : باب # من ابواب 
الاستحاضة ح١‏ ج7١‏ ص5 50 . 


فروع بيع المريض عيده محاياةٌ ل سس 89# 
فيكون نصفه في مقابل الثمن وأربعة أتساعه بالمحاباة. وذلك ثلث 
التركة . ويبقى فى بد الورثة خمسة عشر هى الثمن ونصف تنسعه واحد 
تلقام مع عشرة ولاك حون الما بال.: 1 

ويم على نر الل صل حرق للك يربق الجير و طايه حي 
المسائل الثلاث : بأن ينسب الثمن إلى المئمن ويستخرج قدر المحاباة» 7 
فللورثة ضعفها من العبد والثمن . 

يقال كي الأولى سم ابيع قي شي بين اليد يلات بي مد 
النمن» فالمحاباة بثلثئي شيء», فللورثة شيء وثلث شيء والشيء من 
العبد . فيبطل من الثمن ثلث شيء»ء فالثمن في تقدير ثلثي شيء»ء والعبد 
في تقدير شيئين , فالشيء خمسة عشر , فللمشتري خمسة عشر هي 
نصفه , ويرجع إليه من الثمن خمسة , وكذا للورثة . 

وفي الثانية : يصح البيع في شيء بنصف شيء من الثمن , فالمحاباة 
بنصف شيء »ء فللورثة شيء», وقد حصل لهم من الثمن نصف شيءء 
يبقى لهم نصف شيء من العبد, فيبطل البيع في مقابله . وهو ربع شيء 
من الثمن » فالعبد في تقدير شيء ونصف ., والثمن في تقدير نصف شيء 
وزع وتالقىء إذاعشروون. 

وفي الثالثة : يصمٌ البيع في شيء من العبد بنصف شيء من الثمن , 
فللورثة مقابل المحاباة شيء من التركة والنمن, وقد حصل لهم نه ف 
شيء من الثمن , فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شيء ونصف, 
فالحرء ذا ماه عير ون وتان 


جواهر الكلام (ج 08) 





ا 
إلى غير ذلك مما هو ليس وظيفة الفقيه , وإن أطنب فيه جماعة من 
العلماء '". خصوصاً ثاني الشهيدين في المسالك, فإنّه ذكر استخراج 
ذلك بهذا الطريق وطريق الخطاين أيضاً في الربوى”" 
والأكى سه على العارقةءبطرقة الحساموهبوالاحديل ليه 
مال كناءهالطروق الأو لزان العالم.. 


المسألة «الخامسة » 
9إذا أعتق أمته”" في مرض الموت. وتزوّج» بها جاعلا مهرها 
عتقها إودخل بها. صح العتق والعقد!» وورثتت”“» بالزوجيّة (إن 
خرعت لمق القلك #ايكلانا التيحك عين التتنافعى وافاله قال: 
00 
8 وعبام فلى الأ ل يصح العتق والعقد م 





...085١ ص‎ ١ كالشهيد الأوّل في غاية المراد: الوصايا / تصرّفات المريض ج‎ )١( 
...5؟١ مسالك الأفهام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ كما في نسختي الشرائع والمسالك : إذا أعتقها. 

(؛) في نسخة الشرائع: صم العقد والعتق. 

(0 و١)‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وورثته... اخرجت. 

(/) الحاوي الكبير: ج 4 ص 584. 

(6) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: في المنجّزات. 


لو أعتق المريض أمته وتزوّجها جاعلا مهرها عتقها 6  -‏ نس - هلاه 


وربّما احتمل '" بطلان العتق أيضاً؛ لأنّه لم يعتقها إل على تقدير 

الترويج بها ء ولااريب فى ضعفه . 

نعم , لا ترث لبطلان النكاح بتبعغض البضع ., وهل لها عوض 
البضع شيء؟ وجهان كما عن شرح الإرشاد للشهيد: من أنّه 
لم يجعل لها عوضاً سوى عتق رقبتهاء وقد بطل في الزائد على الشلث 
وإضان جنا للوا روف قل تمص شير الوروك للجتاغر النناضن فى * 
مراع ترم الخانها بون انورها قدر متها د النسا وطن 
ويستحقّ من مهر المثل بالنسبة . ويدخلها الدور حينئز كما سيأتى بيانه 
إن شاء الله تعالى . ش 

وفيه [قوّة]!)؛ لقاعدة عدم خلوٌ الوطء المحترم عن عوض. 
فلو كان مهر مثلها بقدر قيمتها في الفرض المذكور ولم يخلّف سواها 
عتق نصفها, وتستحقّ من مهر المثل مثله , ولا يحسب من الثلث لأنْه 
قفوض اللعدارة فكو الوورنة عفان قال باعدى وديا موحي 
فيكون في تقدير اربعة اضياء : ربع منها بالعتق وربع بالوطء فيكون 


نصفا . ويبقى للوارث نصف , هذا . 
ولم يصرّح المصنف بجعل مهرها صداقها!“, لكن في قوله : «إن 








.075١ ص‎ ١ كما في غاية المراد: الوصايا / تصرّفات المريض ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الوصايا / تصوّفات المريض ج ١‏ ص 077. 
(؛) الإضافة ماخوذة من جامع المقاصد لتصحيح السياق. 

(0) في هامش المعتمدة نسخة بدلها: «عتقها». 





جواهر الكلام 0 ) 





الح 
كريعة ين الل اضره كمه على :ذلا ؛ إذ لوكان قد سمّى لها مهراً 
لوجب اعتباره من التلث أيضاً. وكانت كالمسألة الآنية التي فيها الدور . 
ولو كانت مفواضة البضع أو المهر لوجب بالدخول بها مهر المثل أو ما 
يفرضه المفوّض إليه ؛ فيعتبر خروجه من الثلث أيضاًء فلا يتم إطلاق 
أنها مع خروجها من الثلث يصحّ العقد والعتق . 

وأمّا التقييد بالدخول فلمعلوميّة اشتراط نكاح المريض به. وإلا 
بطل العقد وترتب عليه عدم الإرث والمهر . 

ولو أعتق أمة وتزوّجها بمهر ودخل صمٌ الجميع إن خرجت هي 
ومنآزاد عن ,نهر ستلها مع :الذلتث رونت وان ل تخري هى .من الدلت 
بطل العتق ذ فى الزائد وما قابله من المهر . وإن خرجت هى من الخلثف 
فوخ جردا !الحا رطان امسن كا ةو وصية الفقن والكاع» 
ووجب لها مهر المثل بالدخول وإن زاد على المسمّى ؛ لأنّه كالأرش . 

وحينئد فالمسألة دوريّة أيضاً؛ لأنّ معرفة ما انعتق منها إِنّما يكون 
إذاعرف مقدار ما يبقى من التركة بعد ما تستحقه من المهر . وبالعكس . 
فنقول : عتق منها شيء ولها من مهر المثل شىء , وللورثة شيئان ضعف 
ما عتق منهاء فيكون ذلك بتقدير أربعة أشياء مع فرض بقاء ذلك مسن 
التركة , بأن يكون قد خف مثلها معها. فالشيء حينئزٍ نصفها . 


ومن ذلك يعرف الوجه فى : 
المسألة «السادسة» 


لو أعتق أمعة 2ه أصدقها الدلك وماتةيعة الدكؤل . لحت مم ع تم يت بايا 


الآخر» مثلاً إودخل ثم مات. ف إِنْه لا إشكال في أن ؛ «التكاح ىر 1 
2 ٠و4‏ في أن يبطل'" المسمّى» مع عدم إجازة الوارث على " 3 
المختار لأأنه زائد على الثلث4 ولأنّه لو صم لزم الدور؛ لتوقّف 
صحّته على ثبوت النكاح , المتوقف على العتق» المتوقف على بطلان 
لحي لصون الاك عن يريا مع مح ونا عير الاو لجال 
لاالدور الحاث: زا" في نظائر المسألة ؛ ضرورة أنه على ما عرفت مها 
يستلزم ثبوته نفيه , وهو محال . 

ومن هنا لم يعرف مخالف فى المسألة » وإن حكى عن التذكرة أنه 
حكى قولاً_لم يعيّن قائله ‏ : أنّ المعتقة تتخيّر ؛ فإن عفت عن مهرها 
منها'", وفى جامع المقاصد : «أَنّه لا بُعد فيه». 

كن ل رويد الادوفنا سيعت 

(و» كيف كان, فهي «ترثه» بل (وفي ثبوت مهر المثل» لها 
(تردد» : من استلزام ثبوته الدور المزبورء ومن جريانه مجرى ارش 
الجناية التي هي من الأصل , ومع منع اقتضائه الدور باعتبار عدم ترتّبه 

والطريق حينئذٍ إلى تحصيل مقدار العتق ونصيبها من مهر المثل أن 


)١(‏ في نسخة الشرائع: بطل. 

(؟) في المسالك الذي أخذت العبارة منه _بدلها: الجاري. 

(5) تذكرة الفقهاء: الوصايا / في المسائل الدورية ج ١‏ ص 081 (الطبعة الحجرية). 
(؛) جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١١‏ ص .52١‏ 


جواهر الكلام ع ) 
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يقال :إنّه إِمَا أن يساوي قيمتهاء أو ينقص عنها ء أو يزيد : 

ففى الأوّل يقال : عتق منها شيء, ولها من مهر المثل شيء », وللورثة 
شيئان فى مقابلة ما عتق منها لا في مقابلة المهر الذي هو من الأصل , 
فالتركة إذاً فى تقدير أربعة أشياء: فلى فرخن 'قيمتها ماثة ومهر المثل 
بالاواقن مو التركلات طبر روققها متنا وا الغيى م لخمسة وستعرة: 
فيعتق منها ثلاثة أرباعها, ولها ثلاثة أرباع مهر المثل, وللورثة مائة 
وخمسون ضعف ماعتق منها . 

ولو فرض زيادة قيمتها عن مهر المثل» بأن كان بقدر نصف قيمتها 
وهي مستوعبة للتركة لفون انها لازم بسبب الدخول بها؛ 
لاستحقاقها به من مهر المثل قدر ما عتق منها . ونفوذ العتق في ثلث 
الباقي منها بعد القدر الذي تستحقه من مهر المثل , وبزيادته تقل التركة , 
فيقل المنعتق منها, وبنقصانه يزيد, فيقال: عتق منها شيء. ولها من 
مهر المثل نصف شىء , وللورثة شيئان فى مقابلة ما عتق منها مرّنين . 

ذالتر كتاف ادير قلاية أعراد. لساك :8ذ ا رطق من كس الكتيير 
تكون سبعة لها منها ثلاثة, اثنان من نفسها بالعتق وواحد بالمهرء 
وللورثة أربعة فينعتق مقدار سبعي التركة من الجارية, ولها من مهر 
المثل سبع آخر وللورثة في مقابلة ما انعتق منها أربعة أسباع . ؛ فيتحرار 
ذألانة اعناعياء 1 يا امتضسةة مي تشييها مهرا معت ندا كه | بشن . 

بل فى القواعد أنه «لو أراد الورثة أن يدفعوا حصّتها من مهرها 
- وهو سبعها ‏ وينعتق منها سبعاهاء ويسترقوا خمسة أسباعهاء فليس 


لى أغتق أمتد ثم أصتدقها التلت وماتببعة الدهول. ‏ مينست عنصت وباو 
لهم ذلك»7". 1 

وإن كان هو خلاف المحكي عنه في التحرير : من أَنّ لهم ذلك '". 8 

وفي محكيّ التذكرة : «ثمّ السبع المصروف إن رضيت به بدلاً عمّا 
لها من المهر فذاك . ويعتق عليها حين ملكته لا بالإعتاق الأوّل» وإن 
امتنعت بيع سبعها في مهرهأ» !"' 

ولعلَّ المحصّل من ذلك أن في المسألة قولين : 

أحدهما : أنّ الورئة يخيّرون !© في دفع دينها الذي استحقّته مهراً 
لما عتق منها. فإن دفعوه من عينها ورضيت به عتق بملكها إيّاهء وإن 
أرادوا دفعه من محل آخر ويبقى سبع الجارية ملكا لهم كان لهم ذلك ؛ 
لأنهم مخيّرون في جهات الأداء . 

الثاني : أَنّه لا خيار للورئة ؛ لأنّ السعي في باقي القيمة لتعتق ثابت, 
فإذا ثبت لها في التركة دين كان انعتاقها منه بطريق أولى, ولا يكون 
للورثة خيارء وهو واضح بناءً على السعى . من غير فرق فى هذه 
العيبا لوا ها 

وهل لها أن تمتنع من قبول بعضها مهراً عوض المهر؟ صريح كلام 
التذكرة توقّف الأمر على رضاها . وهو متّجه بناءً على أن السعي وعدمه 
)١‏ قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج ؟ ص 0054. 


) 

(؟) تحرير الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج 7اص 79/8 5991,. 

(0) تذكرة ال : الوصايا / في المسائل الدورية ج ؟ ص 61 (الطبعة الحجرية). 
) 
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منوط برضاهاء وفى جامع المقاصد : «هو محتمل»١",‏ ولتمام الكلام 
50007" 

ولو فرض زيادة مهر المثل عن قيمتها وفرض كونه بقدرها مرّتين » 
قلنا: عتق منها شىء ولها من مهر المثل شيئان. وللورثة شيئان في 
مقابلة ما حتق منها مزتين» فاتركة حيتلر في تدقدير خمسة أشياء. 
ومقتضى ذلك انعتاقها حينئذٍ أجمع ؛ لعدم مزاحمة حقّ الورئة لمهر 
المئل الذي هو من الديون . نعم , يأتي فيه البحث السابق من أنّ للورئة 
الدفع من غير عينها . ' 

ولقد ظهر لك من ذلك كله : أن إطلاق المصئّف صحة النكاح 
مبنيَ على عدم وجوب مهر المثل» ليتمٌ العتق حينئذٍ في جميعها, ما 
إذا حكمنا فيه بشيء بطل العتق بسببه . فيبطل النكاح للتبّغعض 
كالفسالة الينابقة: 

ويمكن أن يريد المصنّف بصحّة النكاح ثبوته فعلا على وجدٍ يترنّب 
عليه استباحة وطئها بذلك العقد ؛ لأنه محكوم بصحّته إلى الموت . 

ووجه الصحّة : وجود المقتضي و”"'صدور العقد من أهله في محلّه ‏ 
وانتفاء المانع ؛ إذ لا حقّ لغيره الآتى '" في رقبتهاء وإِنْما ينتكشف ذلك 
عند الموت .كما عن التحرير التصريح به!. 


)١(‏ جامع المقاصد: الوصايا / تصرّفات المريض ج ١١‏ ص 54؟5. 
5ق الصبالهالذئ اعت العبارةمكلات» وهو: 

(؟) في المسالك _الذي أخذت العبارة منه ‏ بدلها: الآن. 

(؛) تحرير الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض بج اص 59/8. 


لو اعكق امقدت اعيدقها التلك:وفاشديعة الذحول.. سس م سي يجت هيت بقار 


هذا كله على المختار من الوقوف على الثلث «وعلى القول 
الآخر» أي النفوذ من الأصل «إيصمٌ الجميع4 كما هو واضح . 

وهذا آخر الكلام في هذه المسائل . وإن أطنب الفاضل في القواعد 
فيها وفي نظائرها'", لكن من أحاط بما ذكرنا علم الحال فيها أجمع . 

ويتلوه الكلام في كتاب النكاح, الله الموقق والمؤيّد والمسدّدء ١‏ 1 
لواحيف ا ل" وأخرا وظاهرا ورائليا وضيلى اله على ميقتو الف 1 
الطيّبين الطاهرين الغرٌ الميامين . 


...017 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الوصايا / تصرّفات المريض ج‎ )١١ 





الطهارة / في تنبييات الاستخاضة بي 09# 
مستأنفة لبيان حكم المستحاضة » أو معطوفة على الجملة السابقة » وهي 
على كلا التقديرين ظاهرة فيا قلنا » والواو ليست للترتيب على الأصحٌ . 

وخبر عبد الرحمن -مع الطعن في سنده لا دلالة فيه على الاشتراط 
الذكورء إلا بالمفهوم الضعيف في نفسه فضلاً عن المقام » كما هو واضح ‏ 
مع احتمال إرادة تعليق الإباحة السالمة عن الكراهة أوغير ذلك . 

وكذا خبر زرارة الذي بعده, مع أنه قد يقال فيه زيادةً على ذلك : بِأنَ 
المراد إذا حلّت لها الصلاة أي صارت مستحاضة بعد أن كانت حائضاً ؛ 
لصدق حلية الصلاة عليها حينئلٍ بسبب ارتفاع مانع الحيض وإن لم تكن 
متطهّرة فعلاً » كالمرأة امحدثة بالأصغر مثلاً » بل لعلّه الظاهر مها ء فتكون 
للمختار حينئلٍ لا عليه . 

كصحيح ابن مسلم الذي بعده, بأن يجعل قوله (عليه السلام ) : 
« ويأتمها جه جه سان كر المساضية ل لفق ««وهو ري با 
مع إمكان تيده أيضاً بأنه الو أ رمه ققد سلية الغاةة قفا لكات لذ غرر أن 
توطأ المستحاضة مع فعلها الأفعال وصلّت بها ثم إنه دخل وقت الصلاة 
الثانية ؛ وذلك لعدم حلية وا تدين الأفعنا لها 
وهومناف لقوهم : « إِنها إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهر» . 

ودعوى تقييد ذلك لما لم يدخل وقت الثانية مثلاً لا وجه لها ولا شاهد 
عليا؟ إذ أقضى منااسفاد هن كامات الأصحاب انهامى أخلث 
بالأفعال لم تكن بحكم الطاهر وهذا غير صادق عليها في هذا الحال» إذ 
الفرض اتساع الوقت » فلا يقدح عدم مبادرتها لذلك , ولا تكون بمجرّد 
ذلك بحكم الحائض » فلا ينتقض حكم طهارتها الاولى حينئلٍ بالنسبة 
للوطء ونحوه إلا إذا خرج الوقت ولم تفعل ما وجب عليها » فتأمّل . 


محتويات الكتاب 
كتاب الوقوف والصدقات 
فى الوقف 
في العقد: ١‏ 
تعر يف الوقف 
قصد القربة في الوقف 
الإقباض في الوقف 
الوقف لازم في زمان الصحة 
الوقف فى مرض الموت 
شمول وقف الشاة للصوف واللبن 
في الشرائط: 
ابشرائط الموقوفن: 
كونه عيناً مملوكة ينتفع بها مع بقائها ويصمٌ إقباضها 
وقفن.ما لبن عست كالدية. 
حنكة .وق العقانوالثيان:والايانك:والالات الساجة 
وقف الكلب والستون 


غم 


وقنها الذ راهني والكناتر 
الوقف الفضولي 
وقف المشاع ْ 
وقف من ينعتق على الموقوف عليه وام الولد والمدير... 
"١‏ -شرائط الواقف: 
كونه بالغاً عاقلاً جائز التصرّف 
وقف من بلغ عر 
الناظر في الوقف وأحكامه 
#شرائط الو قوف عار 
كونه موجوداً ريص تملكه ومعينا وليه يحرم الوقف عليه 
الوقف على المعدوم 
لو وقف على من لا يملك ثمٌ على من ,يملك 
الوقف على المملوك 
الوقف على المصالح العامٌة 
وقف المسلم على الكافر الحربي والذمّي 
الوقف على الكنائس والبيع والمعاصي والتوراة والانجيل 
من ينصرف إليه الوقف على الفقراء 
الوقف)علك العستلضيةا 
الوقف على المؤمنين 
الوقف على الشيعة 
الوقف على الإماميّة والزيدية 
الوقف على الهاشميّين والطالبيين 
الوقف على الجيران 





١ 
”ا‎ 
عع‎ 
مغ‎ 


/اع 


محتويات الكتاب 


لو وقف على مصلحة فبطل رسمها 

لبوق كك :وعئؤه البة :واطلق 

الوقف على بنى فلان 

الوقف على الكافر 

لو وقف ولم يذكر المصرف 

الوقف على غير معيّن 

مق بتهله الوق على الأولاد والااإخوة والأقارب 
لو وقف على الأخوال والأعمام 

الوقف على أقرب الناس إليه 

-شرائط الوقف: 


اعتبار الدوام والتنجيز والاإقباض والاإخراج عن نفسه 


الوقف المنقطع 

التعليق في الوقف 

اللإقباض في الوقف 

الوقف على نفسه أو اشتراط منفعة عائدة إليه 
لو وقف على عنوان ثمّ شمله العنوان 

لو شرط عود الوقف إليه عند الحاجة 

لو شرط إخراج من يريد أو إدخاله 

لو شرط نقله عن الموقوف عليهم إلى من سيولد 
تسر انمق سولدت اولادة الأضاغر 
اعتبار قبض الطبقة الأولى للوقف 

كيفيّة القبض في الوقف على عنوان أو مصلحة 
كيفيّة القبض لو وقف على مسجد أو مقبرة 
المعاطاة في الوقف 


16 


كلمو 


فى اللواحق: 

مَن هو المالك للوقف؟ 

نفقة العبد الموقوف 

جناية العبد الموقوف. أو الجناية عليه 

ما ينصرف إليه الوقف في سبيل الله والثواب والخير 
لو وقف على الموالي وله موالٍ من أعلى ومن أسفل 
ما .يشمله الوك على" الأو لاد :وأو لأ الث 

لو وقف مسجداً فخرب أو خربت القرية 

بقاء وقف العرصة لو انهدمت الدار الموقوفة 

بيع الوقف 

لو اجر البطن الأول الوقفك ته القرضو] 

عدم لزوم الاستيعاب لو وقف على الفقراء أو العلويّين 
وطح الامة المرفوقة 


فى الصدقة 
اقتقارها إلى يجاب وقبول وقبض ونية القربة 
الرجوع فيها 
الصدقة على بني هاشم 
الصدقة على الذمّي 
صدقة السرّ أفضل من صدقة الجهرء إلا مع التهمة 
الصدقة بجميع المال 


جواهر الكلام (ج 9") 


كحض 
/1" 
57/0 
ا" 
5 
/5 


15 


افتقارها إلى إيجاب وقبول وقبض 
فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة 
افتراق السكنى والعمرى والرقبى 
لزومها بالقبض 

لؤقال: لكسكين هذه الدادها قي اونا احبيت 
لواقال: اعم رتك :هذه الدار لك ولعقباق 
حكم الرجوع مع تعيين المدّة أو إطلاقها 
ما يصح إعماره وإرقابه 

نقل العين او تلفها فى العمرى... 

إسكان الغير أو إجارة العين أو إعارتها 
لو حبس فرسه فى سبيل الله لزم 


كتاب الهيات 


شروطها 

هبة ما فى الدمة 

الجر اليش فى اليا 
وه ولا مض 

لو مات الواهب قبل القبض 


لام 


5 
51/6 
54 
51 
510 
5186 


ف 
ا 
1 
1 
ل 
١‏ 
0 


مم 


اشتراط إذن الواهب في القبض وفروعه 
هبة المشاع وقبضه 

ال انيد 

راتسا يعض لاد فى لمان 

لزوم الهبة لذى الرحم والمعوّضة وبالتصردف 
استحباب العطيّة للأرحام 

استحباب التسوية بين الأولاد في العطيّة 
الرجوع فى هبة الزوجين 

في حكمها: 

و اقبضن التوهوب تناع 

لو تراخى القبض في الهبة 

لو ادّعى الواهب عدم الاقباض 

لو رجع في الهبة مع تغيّر العين 
الهبة المعواطة والشكامها 
لو صبغ الثوب ثمّ رجع الواهب 
لو وهب في المرض المخوف ثم بر 


كتاب السبق والرماية 
معناهما ومشروعيّتهما وفائدتهما 
الألفاظ المستعملة فيهما 
جواز المسابقة على النصل والخف والحافر دون غيرها 
افتقار عقدهما للإيجاب والقبولء ولزومه 
جواز كون العوض عينا اد ديناً 


جواهر الكلام (ج 5؟) 


نكسن 
0 
كل 
نكن 
/ 
21 
8 
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من ,يصح منه بذل السبق وكيفيّة بذله 

شروط المسابقة 

شروط الرماية 

أحكام النضال: 

لو قال: من سبق فله درهمان ومن صلّى فله درهم 
لو أغرها عينا و ادها سال وقالاةة من سيق اكه 
افتراظ التنادرة والمخاطة: وانجاوهما 


تملّك الناضل العوض بتماميّة العقد 
لو شرط في العقد إطعام العوض لحزبه 
لو فسد عقد السبق 
لو تفاضلا في الإصابة فقال: اطرح الفضل بكذا 
تناضل الحزبين 
كتاب الوصايا 
اشتقاقها اللغوى 
في الوصيّة: 
تعر يفها 
عقدها 
تملك الموصى له بموت الموصي 
قبول الوصيّة قبل أو بعد وفاة الموصي 
رد الموصى له الوصيّة. وصوره 


موت الموصى له قبل القبول 


0_1 


/ااه 
0 
١ه‏ 
0 
0 


00 


ممم 000000000 جوأهر 


الوصيّة في المعصية 

الوصيّة عقد جائز 

الرجوع في الوصيّة وما يتحقق به 

فى الموصي: 

شرائطه ووصيّة المجنون والصبي والمملوك والسفيه 
لو جرح نفسه ثم أوصى 

لو أوصى ثمّ قتل نفسه 

اختصاص الوصيّة بالولاية بالأب والجدٌ 

فى الموصى به: 

متعلّق الوصيّة: 

اعتبار الملك فيه 

إجازة الوارث لما زاد على الثلث. وفروعها 
لزوم العمل بالوصيّة المشروعة 

اغقبار القلث يوقت الوقاة لوقت الوصابة 
تعول التلث الف نورين لو جرح أو قتل 
لو أوصى بالمضاربة بتركته أو ببعضها 

لو أوصى بوصايا ماليّة وغيرها ولم يسع الثلث 
لو أوصى لأحد بثلث ولآخر بربع وللآخر بسدس 
لو أوصى بثلثه لواحد ثمّ أوصى به لآخر 
من يدخل فى الوصيّة بعتق مماليكه 
ىوحت بشىء واحد لاثنين 
لو أجازوا النصف ثم ادّعوا ظَنّهم قلته 


لو أجازوا الوصيّة بشيء ثمٌ ادّعوا ظَنٌ كونه ثلث 


الكلام (ج ) 
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محتويات الكتاب 


لو أ وض اه ال فاع 

وأوصى ع وستن وكان نمال افك 

لو أوصى بثلث عبده فظهر ثلثاه مستحمّاً 

لو أوصى بما بقع اسمه على المحلّل والمحرّم 
الوصيّة بالكلب 

الوضعة اليد 


الوصيّة بجزء من ماله 

الوصيّة بسهم من ماله 

الوصيّة بشىء من ماله 

لو نسى الوصي وجهاً من وجوه الوصيّة 
لو أوصى بسيف وهو فى جفن 

لو أوصى بصندوق وفيه ثياب ونحو ذلك 
لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته 
لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسّره الشارع 
لو قال: أعطوه كثيراً 


رجحان تقليل الوصيّة 
لو اختلف الموصى له والوارث في مقصود الموصي 
أحكام الوصيّة: 


لو اوصى بحمل امة 


لو أوصى للحمل الذكر بكذا وللأننى بكذا فخرج ذكر وأنثى... 


يكو الوضة بالعنا المقسنق والتاه 
الوصيّة بالمنافع على التأبيد أو مدّة معيّنة 


01 


د اوسني تون وها انيه 

لو أوصى برأس من مماليكه 

شهادة أهل الذمّة في الوصيّة 

شهادة النساء فى الوصيّة 

ما تنبت به الوصيّة بالولاية 

لو أشهد عبدين على حمل أمته أنّه منه فشهدا معتقين 
شهادة وص الميّتت 

لواوضى يعتق عيدو أو يعظهم ب وليش الةسواهه 
لو اعقق سنا كوي روه د عند الركاة مقت | ولسين لاسا 
و اواضى تق جر قزر يلها ولح رو خيد 

لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فلم يوجد 

فى فوطي :له: 

اشتراط كونه موجوداً فلا تصممٌ للمعدوم 

الوصيّة للوارث 

الوصيّة للذمّي والحربي 

الوصيّة للمملوك 

لو أوصى بعتق مملوكه - أو نجه ب وعليه دين 
الوصيّة للمكاتب ولأم الولد 

استواء الذكور والإإناث مع عدم تفضيل الموصى 
الوصيّة لذي القراية 1 
لو أوصى لقومه 

لو أوصى لأهل بيته 

لو أوصى لعشيرته 





1 
07 
7 
6 
فى 
١‏ أى, 


,,/ 


جواهرالكلام (ج") 

فلعلَ الأظهر حينئذ أن تكون الرواية لنا لا علينا , مع أنه لا دلالة فيها 
على توقف إباحة الوطء على غير الغسل . 

ونحوه خبر إسماعيل بن عبد الخالق مع الطعن في سنده » والتعليق على 
ما لا يقول به الخصم من طول الزمان » بل كأنّ حمله على الاستحباب لازم 
حتى منه » وذلك لظهوره في كون المراد غسلاً ووضوء للوطء , فلا يكت 
ما عملته سابقاً » وهو مجمع على بطلانه بحسب الظاهر. وحمله على إخلالها 
بأفعال المستحاضة بعيد إن لم يكن ممنوعاً . 

ومثلها موثقة سماعة ؛ إذ قوله : « فحين تغتسل » لا دلالة فيه عللى ال منع 
بدون ذلك ؛ لاحتمال كون المراد الجواز الذي لا كراهة فيه » أو غير ذلك . 

والرضوي كاد يكون تعليله كالصريح في امختار؛ لما عرفت سابقاً من 
جواز وطء الحائض قبل الغسل . ومنه ينقدح زيادة تأييد لما قلنا ؛ إذ من 
المعلوم أن حدث الحيض أعظم من الاستحاضة سيّا الصغرى » ومع ذلك لم 
يمنع من جواز الوطء , فالااستحاضة اولى . 

واحتمال إبداء الفرق بانقطاع الدم فها دونها ضعيف ؛ لأنّ الغسل 
والوضوء لا يزيل نفس الدم في المستحاضة , إنها يزيل حكمه , وهو الحدث 
الحاصل منه » فيكون المنع حينئُلٍ مستنداً إليه » فيتّم ما ذكرنا . ومنه يظهر 
فساد الاستدلال أيضاً بكون دم الاستحاضة أذى » فيمتنع الوطء معه ؛ إذْ 
الأفعال لا ترفع الدم إنها ترفع حكمه . 

وقد أجاد في الذكرى فقال : « وما أقرب الخلاف هنا من الخلاف في 
وطء الحائض قبل الغسل 7" . 


الل 





. "١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة‎ )١( 


لو أوصى لجيرانه 

الوصيّة للحمل الموجود 

وَضَية الستله أو الكافر للفقراء 
لو مات الموصى له قبل الموصي 
لو قال: «أعطوا فلاناًكذا» ولم بِبيّن الوجه 
لو أوصى في سبيل الله 

استحباب الوصيّة لذي القرابة 

لو أوصى للأقرب 

في الأوصياء: 

تعريف الوصاية وكونها عقداً 
اعتتبار العقل والاسلام في الوصي 
هل تعتبر العدالة في الوصي؟ 

لو أوصى إلى عدل ثمّ فسق 
وصاية المملوك 

وصاية الصبي متتردا وامنطكا 
وصاية الكافر 
:اضيا ةا المراة 
الوصاية إلى اثنين وفروعها 


رالوضى اله الوضارة 595 


الو ظهر عجز الوصي 

لو ظهر خيانة الوصى 

الوصي أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو المخالفة للشرط 
:استيفاء الوصى دينه على الميّت 


شراء الوصي لنفسه من نفسه 

إريصاء الوصي للغير 

لو مات ولا وصيّ له 

وضابرة الأعدق مغ وجوه أب للموصي 

لو أوصى بالنظر في شيء معيّن 

هل تعتبر شرائط الوصي حال الوصيّة أو حين الوفاة؟ 
صحّة الوصبّة فيمن له عليه ولاية وفي إخراج الحقوق 
أخذ الأجرة عن النظر في أموال اليتيم 

فى اللواحق: 

لو أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه أو بنته أو أحد ورثته 
لو اونظ لأجنبي بنصيب ولده 

لوااواصى ,قت انضيت :ولذه أو تطنقيه أو كيان هده 
لو أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفّقة 

اعظاء اونعيق ثلاثة لو أورضى للنقراء أو يففق رقا 
لو أوصى لإنسان بعبد ولآخر بتمام الثلث 

لو أوصى له بأبيه فقبل الوصيّة وهو مريض 

لو اوضى لفابدار فا نهدت 

لو قال: أعطوا يدا والفقراء كذا 

تصّفات المريض: 

التصبّفات الموجِّلة 

التصرّفات المنجّزة 
ضابط المرض في هذه المسألة 
و نجز أموراً متعدّدة ولم يسع الثلث 


ااام 


4/46 


ملكخواوا كا الكتاي . . مسحمت حي ع ع تعس ل كا عي ا يع سس ا اب ب جح 1510 


لو جمع بين عطيّة منجّزة ومؤخرة 11١‏ 
لو باع كرّاً من طعام باخر رديء 11 
لو باع عبداً قيمته مائتان بمائة, وفروع بيع العبد محاباة 1 
لو أعتق أمته وتزوّجها جاعلاً مهرها عتقها /1 
لو أعتق أمته ثمّ أصدقها الثلث ومات بعد الدخول 341 
محتويات الكتاب م1 
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0 عدر سند سي . صاحب حر أهر. محمد حس بن باقر 567 ر_6ة؟؟١‏ 5 مساراح. 
3 
4 صوان قرار دادى: شم الع الااساراه فى مسائل الحلاك واليجر اد رح 


يوناث نيدان سواط كاز ره “لزاه |تحنى حت | / ثالنك كد ع 1 


مي 


ع وبقالر, 


قروضات: 2 فى الحوزة العلسيّة بقم. مؤشسة النسر الاسللامى؛ 8-01١‏ 3015425 3408 1١ى3‏ لال3ى 318 
1 كال 65م لات حكق ١كى‏ .كفل ١5١‏ 1 
تن نلك دوره 597-8. املا 51ة ملاو جَ > ل م2 ١19‏ ملاو 


2 5 
ل دداسك: عربى. 


لا ددتاشت:؛ محموة 





اناد قدت اح. 5-5 ون 50 - .)١23076‏ يادداشت: ج. ١‏ (جاب اول: ١15١‏ ق - 15888) (فييا). 

ب دداست: اج. 14إ(جاب دوم: 0 ق. .)١981-‏ ) بيادداشست: اج 14 اجا اول: ١1153١اق‏ - 1584١)(فييا).‏ : 
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موضوم: فقد جعفرى -- قرن لاق : 
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الحابعة'الكياعة المد رين بق المرددة 





وبه نعتصم ونستعين 
إكتاب النكاح» 
الذى هو فى اللغة : للوظطء عند المشهور .بل عن المسختلف: 
الإجماع عليه ”" بمعنى اتّفاق أهل اللغة . 
قال في محكىّ الصحاح : «النكاح : الوطء , وقد يقال للعقد»١".‏ 
وفي محكىٌ المغرب : «اصل النكاح : الوطءء ثمّ قيل للتزويج : 
نكاح عاذ ؛ [الدسيب لوطي اا 
وليك فيضن اننا فوس مك ١‏ دالو طبع و العقو 180 اندو 
ما يخلط بين الحقيقة والمجاز واللغة والشرع 1 





)١(‏ انظر الصحاح والمغرب الاتيين. ومجمع البحرين: ج ١‏ ص 5١‏ (نكح). 
(1) مختلف الشيعة: النكاح / تحريم المصاهرة ج /اص 560. 

(5) الصحاس: ج ١‏ ص 1١3‏ (نكم). 

(؛) المغرب: ص ١0١‏ (نكح). 

(0) القاموس المحيط: بج ١‏ ص 00١5”‏ (نكح). 


1|11|11|0111010011011111100555555 ا 000 الكلام (ج )2 


بل قيل :إِنّه في الشرع أيضاً كذلك ؛ لأصالة عدم النقل”". 

وقيل : إِنْه العقد فيهما ؛ لشيوع استعماله كذلك , فإطلاقه حينئذٍ على 
الوطا ا طللاق لاسي المي فل الييدي انار 

بل عن الراغب أَنّهِ «محال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير 
للعقد ؛ لأنّ أسماء الجماع كلها كنايات, لاستقباحهم '' تعاطيه . ومحال 
أن سععير من لايقضد فشا سم مارستظموفد لما تسوه 1ف 

وق لامك لك ونتهما فيهينا يهنم لد فيهيا كذ لوو الأصبل 
فى الاستعمال الحقيقة 6١‏ 

ش وقيل : إنّ أصله الالتقاء , يقال : تناكح الجبلان إذا التقيا""". 

وعن الفرّاء : «أنّ كح المرأة ‏ بالضمّ ‏ : بُضعها ؛ أي فرجها»”". 

وقيل : أصله الضد!". 

وعن المصباح المتيروة يقال لدعا قوة هين تكح الددواء: ذا 
حييتة ٠‏ أو من تناكحت الأشجار : إذا انضمّ بعضها إلى بعضء أو 


)١(‏ مختلف الشيعة: ا اج لاص 50, ومال إليه في جامع المقاصد: 
التكاح /المقدّمة ج ١١‏ ص /. 

(1) مستند الشيعة: النكاح /المقدّمة ج ١1‏ ص 95 .٠١‏ 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: «ذكره كاستقباح». 

(؛) المفردات: ص 857 (نكح). 

(0) عمدة القاري: ج ٠١‏ ص 15 وينظر المهذّب البارع: النكاح / مقدّمات ج 7 ص .١158‏ 

.١77 ص‎ ١ نقله عن معاصره في كنز العرفان: التكاح / في المقدّمة ج‎ )١( 

(0) نقله عنه في تفسير البحر المحيط: ج ١‏ ص .١19‏ وعمدة القاري: بج ٠١‏ ص 15. 

() شرح صحيح مسلم (للنووي): ج 4 ص .١17١‏ 


الطهارة / في تثبييات الاستخاضة اس بإب ب 8 

وخبر مالك مع أنه بالجملة الخبريّة ظاهر في كون الغسل عن حدث 
الحيض » فيتّجه حينئذ حمله على الاستحباب » لا تقدّم في محله » كخبره 
الآخرء ولا دلالة فيه على كون الغسل غسل الاستحاضة » إلى غير ذلك من 
الامور الكثيرة التي تقدح في الدلالة فيها بالنسبة إلى ذلك . 

وكأنّ المستدل بها لاحظ في استدلاله إشعاراً مَا ينقدح عند تلاوتها » بل 
هوني كثير منها مبنيّ على كون الواو للترتيب ونحوه من الامور المعلومة 
الفساد من غير نظر إلى ما يقتضيه التأمّل فيها » وإلا فبعده يظهر عدم دلالتها 
على ذلك ؛ بل في بعضها الدلالة على المحختار. 

وأمّا ما ذكر أخيراً من دعوى إصلاح جميع ذلك مما في السند والدلالة 
بالشهرة العظيمة . 

ففيه : أمّا أَوَّلا : فبإمكان معارضته بالشهرة المتأخرة من زمن المصتف 
إلى زماننا هذا . 

وأا ثانيً : فبمنع الشهرة امذكورة ؛ إذ كثير من الأصحاب عبر كعبارة 
المصئّف : « إذا فعلت المستحاضة كانت بحكم الطاهر»''' , وهي مع 
تسلم إرادة المفهوم منها على الوجه الذي يريده الخصم فلا يقتضي إلا أنها 
مع الإخلال لا تكون بحكم الطاهرء وهذا لا يستلزم حرمة الوطء ؛ لعدم 
اشتراط الطهارة فيه . 

وجملة منها : « أنها لا يحرم عليها شيء مما يحرم على الحائض إذا فعلت 


)١(‏ الجامع للشرائع : الطهارة/ دم الاستحاضة صغ؛:» وارشاد الاذهان : الطهارة/ في 
الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص 774-778 وقواعد الاحكام : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ 


.١ ١ص‎ 


مون اللوام حيسي سي يبي ةحب يبب سح د ب ص /؟ 
من نكح المطر الأرض : إذا اختلط بثراها» . 

«وعلى هذاء فيكون النكاح مجازاً في العقد والوطء جميعاً؛ لأنّه " 
مأخوذ من غيره؛ فلا يستقيم القول بأنّه حقيقة لافيهما ولافي أحدهما». 

«ويؤيّده : أنّه لا يفهم العقد إلا بقرينة نحو (نكح في بني فلان) 
ولايفهم الوطء إلا بقرينة نحو (نكح زوجته), وذلك من علامات 
المجاز. وإن قيل : إن غير مأخوذ من شيء فيترجّح الاشتراك؛ لأنّه 
لا يفهم واحد من قسميه إلا بقرينة»١".‏ 

وفيه : أن من قال بالأخذ فإِنّما يقول بكونه حقيقة فى عرف اللغة 
فيهما أو في أحدهماء ولا ينافي التجوّز باعتبار أصله . على أن لزوم 
الفكون لها عملم إن الو يكن إطلاقه على الوك رمن نعهة كوه ظيها 
واختلاطاً ومخامرة وغلبة والتقاءً. وهو ممنوع . 

يفن كر عانق عرفت 0 النشهون كونه لوطع لع كينها إن 
المشهور”"كونه للعقد شرعاً؛ بل عن ابن إدريس : نفي الخلاف فيه 
بل عن ابن فهد 7 والشيخ '* والفخر "': اللإجماع عليه ؛ لغلبة استعماله 





205 المصياح المثير: : ص‎ )١ 

(1) كما في مستند الشيعة: النكاح /المقدّمة ج ١١‏ ص .٠١‏ 
(؟) السرائر: النكاح / المقدّمة ج ١‏ ص 055. 

)0( المهذب البارع: النكاح / مقدّمات ج " ص .١18‏ 

(0) عدّة : الأصول: الباب الأوّل / الفصل الرابع ج ١‏ ص 59. 
كا إنضاء القرانة. النكاح / في الأولياء ج ”ص 58. 
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فيه . حتّى قيل 7" إِنّهِ لم يرد لفظ النكاح في الكتاب العزيز بمعنى الوطاء 
ل في قوله تعالى : «حتّى تنكح زوجاً»'"'. بل قيل :إن فيها بمعنى العقد 
ايها وأققر اط لوطو ها عمف لل اخر ا 

نعم , في المصابيح للعلامة الطباطبائي : «الظاهر أن النزاع في 
المسألة مبني على الخلاف المشهور في الحقيقة الشرعيّة . فعلى القول 
الو كن النكاح حقيقة في العقد مجازاً في الوطء. وعلى العده 
يكون الأمر بالعكس» . 

«والقول بثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ النكاح خاصّة دون سائر 
الألفاظ _كالصلاة والصوم والزكاة وغيرها على ما يوهمه الإجماع 
المنقول مع بعده في نفسه غير معروف ولا منقول عن أحدء مع أن 
الظاهر كون الدعوى هناك نفياً وإثباتاً على الوجه الكلّي, وأنّ النافي 
الحقيقة الشرعيّة يدّعي السلب الكلّي . وثبوتها في لفظ النكاح ‏ أعني 
الأيحات الحرق يا قطي قار 

الو سام قا معاي العا كارن ل ساد 
الإعماع ايعان من بعت خررررة النتعمال لقا الك عن السقارل 


1 للسفاح ‏ قبل الشرع . نحو استعمال لفظ البيع والصلح والإجارة... 


ونحوها. 


.596 ص‎ ٠١ عمدة القاري: ج‎ )١( 

)سيو البقرةة الارة 1 

(5) مسالك الأفهام: النكاح / المقدّمة ج ,اص 7, كشف اللثام: النكاح /المقدّمة ج لاص 1. 
(؛) المصابيح في الفقه: المناكم / المقدّمة ورقة 5١1‏ (مخطوط). 


بل ظاهر عنوان الأصحاب لها وجعل كل منها في كتاب أنّها جميعاً 
من واد واحدٍ . فكتاب عقد البيع وعقد الصلح وعقد الإجارة وعقد 
النكاح بمعنى واحد, بل لو ادّعى مدّع أن الإضافة في خصوص الأخير 


وق عرفتت قى أل كنات النيد 17 أن الأعت كنوته اسم التقل» 
لا للانتقال ولا للعقد. كما أوضحناه على وجه لا يكاد يعتريه 
شك وقلنا: إِنّه المطرد في سائر استعمالات ألفاظه . حنّى ألفاظه 
الواقعة فى إيجاب عقده ؛ ضرورة عدم صحة إرادة العقد منها بعد فرض 
كونها إنعانا له. فلا يراد من «بعت» انحانا : «عقدت» ولا الانتقال, 
بخلاف النقل . 

وذلك كله جار في لفطب انكسم ااا فإن إرادة العقد منها 
واضح الفساد, وكذلك الوطءء فليس حيئئذٍ إلا النقل والتسليط على 
البضع وإثبات السلطنة عليه , وهذا هو المراد بالنكاح نحو البيع والصلح 
والإجارة... وغيرهاء والعقود إنما هي سبب في حصولها . 
حقيقة شرعيّة له؛ بل هو لغة وشرعاً مستعمل في العقد والوطء, 
خصوصا والقداكا فى الحقفة السو عق هذا كان حي فى لمان 
المتشرّعة ؛ بمعنى : أنه ما كان كذلك عندهم فهل هو حقيقة عند الشارع 





...537 في سج 75 ص‎ )١( 


عا اس بحي أ و ا ب جين بطو | فر الكاداء ( 2 :170 
فيه أو لا؟ ولا ريب في عدم ثبوت الحقيقة المتشرّعيّة في لفظ النكاح 
عندهم , وكونه بمعنى العقد على وجهٍ لو استعملوه في الوطء احتاجوا 
انرون عو كرائن الميجا زاك 

بل موف يها داق ساو شاه التعالى دق البعيق فى العسقك: 
عدم معاملة عقد النكاح معاملة غيره من الحقائق الشرعيّة المجملة نحو 
الصلاة وغيرهاء على وجِهٍ يأتي البحث فيما شك في جزئيّته و(" 
ع نلك واكام تمقسونن كا لوه معاملة غيرة ميق القوة اليد ل 
إلا الي على ني جتميع ما يلاع نر شر طيّته . 
الشرع ؛ فإنّ باد 00 ا عن ل 5 
النكاح والمرعّبة فيه باعتبار النسل ونحوه ممّا لا يراد منه إل معنى 

بل لا يخفى عليه وضوح فساد دعوى الحقيقة الشرعيّة في لفظط 
النكاح من بين أسماء العقود, والله العالم . 

ووه كنف كان نا قسامد لوه 


)0 0 اه / انظر باب الرغائب في النكاح ج ؟ ص 185 وسائل الشيعة: انظر 


«القسم الأوّل: في النكاح الدائم» 
«والنظر فيه يستدعي فصولاً»: 


الفصل «الأوّل» 
فى اداب العقد والخلوة ولواحقها!"»4 
ففيه حينئد ثلاثة فنا نت :: 
أَمّا «الأوّل»: ذ «فى آداب العقد» 
«النكاسم "4 مشروع بل ةك لمر ناقت*# واشتاقت 
«إنفسه4 إليه «من الرجال والنساء» كتاباً'" وسنّةٌ مستفيضة أو 
متواترة”؟, وإجماعاً بقسميه من المسلمين فضلاً عن المؤمنين ", أو 


١(‏ و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولواحقهما... فالنكاح. 

7 رةه النيناء: الاتية "ونه التويزة الاية 29 

(غ) انظر قبل ثلاثة فواستن: 

(0) ينظر إيضاح الفوائد: النكاح / المقدّمات ج "ص 5. والمهذب البارع: النكاح / مقدّمات 
ج ”ص .10١‏ ومسالك الافهام: النكاح / اداب العقد ج لاص 9. ومفاتيح الشرائع: المناكح / 
المقدّمة جح "١‏ ص "555. والحدائق الناضرة: النكاح / المقدّمة ج ١‏ ص .٠١‏ 


3 ا ع وو بحت عيو اهز الكلام م‎ ١ 


رؤوة من المذ هب بل الذي : 

قال الله تعالى : «وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم 
وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم»'"؛ فإن 
أمر الأولياء ‏ شرعاً أو عرفا _والسادات بإنكاح الأيامى أي العرّاب - 
من الأخراز عظلتا ومتصوضن العالعين من العبية والاماء والمرعيت 
فيه ليس إلا لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه و ن الإنكاح سبباً 
1 1 لوجوده ومؤدّياً إلى حصوله, فلو لم يكن النكاح مندوباً إليه ولا مرعَباً 
- فيه لزم أن يكون مقدّمة المباح مندوبة من حيث إِنّها مقدّمة لهء وفساده 
ظاهر . خصوصاً مع ملاحظة قوله تعالى : «إن يكونوا...» إلى آخره: 
الظاهر في أنه رد لما عسى أن يمنع من النكاح ويزهد الناس فيه من 
نشاف اللجيلةة يار انكالنا سع العليم يغنيهم من فضله, ولذا قال 
رسول الله ياه : «اطلبوا الغنى في هذه الآآية»''", وقال أي اميت 
ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء ظنّه بالله. إن الله (عدٌ وجل) يقول: 
(إن يكونوا...)»7" إلى اخره. 

ولا ينافي ذلك قوله تعالى : «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً 
حتّى يغنيهم الله من فضله»!؛ إذ هو إنما يدل على الاستعفاف لمن 


الكاتعورة الو ل ا 
ا 2 "ص 6 تفسير أب ي امود > ج داص ,11١‏ 
11 شيووة النوو الي 8 





لا يجد النكاح ولا يتمكّن منه ولو بحصول من ينكحه, وأنّ ذلك أولى 
له من تحمّل المنّة والذل والسؤال في تحصيل ما ينكح به ؛ إذ النتكاح 
وق كال سهوو ا 30 له ١‏ اثتو قن على يقد كانت مكريو ف ممم يه اهنا 
الخطاب باستحبابه حينئذٍ ‏ لا أنّهِ ترتفع مرجوحيّة المرجوح له . 

والحاصل : أَنّ المراد ترجيح الاستعفاف على النكاح المتوقّف على 
عدمه, وهذا لا ينافي استحبابه مع التمكن ولو مع الفقر. 

على أنّ المروي عن الصادق نىْةٍ في تفسيره: «يتزوّجوا حتّى 
يغنيهم الله من فضله»7". 

ولعل المراد : أَنّهم يطلبون العقّة بالتزويج والإحصان ليصيروا بذلك 
أغنياء . 

أو ليحصل لهم به الغنى من الفقرء كما رواه إسحاق بن عمّار » قال : 
«قلت لأبي عبد الله ِيُةِ : الحديث الذي يرويه الناس حقّ: إِنّ رجلاً أتى 
الن يَييهُ فشكا إليه الحاجة فأمره بالترويج , ففعل , ثم أتاه فشكا إليه 
الحاجة فأمره بالتزويج, حتّى أمره ثلاث مرّات؟ فقال 
ابو عبد الله ميد : نعم هو حق, ثم قال : الرزق مع النساء والعيال»”". 0 


وفى النبووق #زرقد وتجوا للررقؤق 9 قان له البركة» , : 


)01( انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح لاص ,55١‏ و«الوسائل»: باب ١١‏ م" ص 7غ. 

(؟) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح ان ا 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب بركة المرأة ح 457١‏ سج ا ص 5817, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات النكاح م ” (مع ذيله) ج ٠١‏ ص 08. 


ب بم يت خر اف الكلاء ام وم 

ومن ذلك يظهر لك" ما قيل ''' في دفع المنافاة بين الآيتين : بأنَ 
الأولى وردت للنهي عن رد المؤمن وترك تزويج المؤمنة لأجل الفقرء 
والثانية لأمر الفقير بالصبر على ترك النكاح حذراً من تعبه حالة 
الزواج» أو أن الأولى للنهي عن تركه مخافة الفقر اللاحق ء والثانية للأمر 
بالانتضفاف الققر الجا ضيره 

طبوووة ”له كنا لذ شريو المرهن او تررك تزويج الحريقة جل 
الفقرء فكذا لا ينبغي ترك الترويج للفقير باعتبار فقره كما سمعته في 
الخين السنابق.. 

وكما أنّ الفقر اللاحق لا يمنع -بل يستحبٌ معه التزويج ‏ فكذا 
الحاضرء فإن الترويج معد مستحبٌ أيضاً ؛ لأنّ الظاهر من الآية الأواق 
ثبوت الفقر حال التزويج» وأنّ المراد: إن يكونوا فقراء حال التزويج 
يغنهم الله من فضله بعده, لا أَنّهم إن صاروا فقراء بعده أغناهم الله . 

بل الأمر بالإنكاح حال الفقر يدل على أنّه حال النكاح غير مانع , 
فلا يكون الصبر على تركه مطلوباً. وقد سمعت الخبر المزبور الصريح 
في ذلك, وحينئذٍ فلا إشكال فى دلالة الآية على المطلوب . 

لسر عو ار لجرا جتنا ا ادل اود 


)١(‏ الأولى بعدها إضافة: ما فى. 

(1؟) كما في كنز العرفان: النكاح / ذيل الآية الثانية من النوع الأوّل ج ١‏ ص .١179‏ 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج ١١‏ ص 8. والشهيد الثاني فى 
المسالك: النكاح / اداب العقد ج لاص .٠١‏ 


وثلاث ورباع»7"؛ باعتبار اشتماله على الأمر الذي أقرب المجازات 
المعهناء الحقش معد درم النددت» 
لا يخلو من نظر#ضرورة عدم استفادة أكثر من الاباحة منه؛ 
باعسار اوقد هدر خوق كرك القشظ و العد ل + المسعر كتوق لاسر 
لانشاقه فى الما مون يسوب الافففة عفد وذ لك قرنة واححة عالن ااذه 
والبعتى يحيلدد: إن عنقم أن لاتعدلوا فى ينامي النساء ذا تزواجت 
بهنّ فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهنّ , فانهم -كما قيل!" - 
كانوا يتزوّجون اليتامى اللاتي في حجورهم طمعا في المال أو رغبة في 
الجمال, فيجتمع عند الواحد منهم منهنّ ما لا يقدر على القيام بحقه . 
او إن خفتم ان تجوروا على من لكم الولاية عليهم من يتامى 
النساء باخذ اموالهنَّ وصرفها في من تزويجكم _فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباعء ولا ليوو سي لا يحوجكم 
إلى ذلك . 
فقد قيل : إن الرجل من قريش كان يتزوّج العشر من النساء واكثر, 
فإذا أعدم تناول من أموال اليتامى المولى عليهم , فنزلت هذه الآية ". 
)١(‏ سورة النساء: الاية ”. 
)١(‏ كما في المصابيح في الفقه: المناكح / المقدّمة ورقة 517 (مخطوط). 
09 تفسير الثعلبي: ج ' ص 06 .١‏ تفسير البغوي: ج ١١ص 0١‏ تفسير الطبري: ج 1 
ص 7037 -3037,. 


01 
م 


٠١ 


د ذأ آأآت ا ا تكن جو اف الخكلام (2 7 ) 

أو غير ذلك ممّا قيل في الآبة مما هو مشترك فيما ذكرناه من عدم 
الالتفات فيه إلى ير يك الدكيسة: 
والإباحة , نحو قول القائل : «إن خفت من ضرر هذا الطعام فكل من 
ذلك» فإنّ المفهوم : أَنّ الطعام المأمور به خالٍ عن الضرر مرخص في 
أكله , وأمًا أَنّ أكله مطلوب ومراد فلا يفهم منه . 

على أنّ المفهوم من الآية : المنع عمّا زاد على الأربع ؛ ومن لم 
استدلوا بها على حصر الجواز في ذلك ء بل أمر النبيّ يَيَيْةُ عند نزولها من 
كان عنده أزيد من أربع بإمساك الأربع وتسريح البواقي7". 

وذلك كله إِنّما يصمٌ لو كان الأمر للإباحة, فإنّ مفهوم العدد حينئذ 
يقتضي تحريم الزيادة. بخلاف ما لو كان الأمر للندب ؛ فإنّه يقتضي 
حينئذٍ عدم استحبابها , وهو أعمّ من تحريمها . 

والأمر سهل بعد تعدّد الأدلة على المطلوب _غيرها ‏ ايه ورواية : 

ففي النبوي المروي بين الفريقين : «النكاح سئتي . فمن رغب عن 


وفي الروضة : «من رغب عن سنتي فليس مني ». وإن من سنتي 


.١176 تفسير الرازي: ذيل الاية '' من سورة النساء ج 4 ص‎ )١( 
7١ تفسير القرطبي: ج 4 ص‎ ,752١ ص‎ ٠٠١ بحار الأنوار: النكاح / باب ١ح 5 ج‎ )1( 
. 80 الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص‎ )( 


الى جواهرالكلام رج 


ما وجب عليها »(2غ وهو أيضاً مع تسلم أن المفهوم فيها أنها إن لم تفعل 
حرم عليها سائر ما يحرم على الحائض- لا يقضي بحرمة الوطء , إلا مع تقيد 
الحائض بي المفهوم بوجود الدم . 

نعم وقعت بعض عبارات من بعضهم 7" ظاهرها ذلك , لكنّه ينبغي 
القطع عدم إرادتهم شرطيّة وضوءات الصغرى وتغيير القطنة أو الخرقة أو 
الاستثفار أو نحوذلك 1 أللهم إلا أن يريدوا ما ستسمعه قريباً من أن أفعال 
المستحاضة إنها غايتها الصلاة ويباح الوطء حينئدٍ تبعأ» وإلا فلا يراد فعل 
هذه الامُور ابتداءً للوطء ‏ فتأمّل جيّداً . 

ولو سلّم فدعوى وصول هؤلاء إلى الشهرة العظيمة في ذلك لم نتحققها , 
بل لعل المتحقق عندنا عدمها . 

وكيف كان,» فن أعطى النظر حقّه في المقام علم أن القول ممدخليّة 
سائر أفعال المستحاضة صغرى كانت أوغيرها في جواز الوطء في غاية 
البعد. نعم قد يقال ذلك بالنسبة إلى خصوص الأغسال » لكنّ الأقوى ما 
تقدم » والاحتياط لا ينبغي تركه » بل لعلّ الأحوط أيضاً غسل جديد 
لخصوص الوطء . 

وأا الكراهة فيعرف وجهها ممّا سمعت من الأخبار» كاستحباب 
الغسل المستقلٌ للوطء ء بل مع الوضوء , وقد يؤيّد إن شاء الله فيا يأتي من 
الزمان في كتابة رسالة مستقلّة في المسألة تشتمل على عبارات الأصحاب 








)000( المبسوط 8 الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ صك7 ١3‏ » والوسيلة : الصلاة / احكام 
المستحاضة ص 5١,‏ . 

(؟) كالمفيد في المقنعة: الطهارة/ الحيض والاستحاضة ص/07», وسلآر ني الجراستة 
الطهارة / اللاستحاضة وغسلها ص44 . 


التقدايه البكاع القن قاق ث لتقن تسق سس عن سيب ب نه بحست لاا 


وعن الكافي عن الصادق نةٍ عن أ فين لماه ين اا | مد قال؟ 

«اتزوّجوا؛ فإنٌ رسول الله يله قال: من أحبٌ أن يتبع سنّتي فإنْ من 
سنتي التزويج»'' 

وعلى كلّ حال فدلالته على المطلوب ظاهرة ؛ فإنّ سنّة النبت ع 
وطريقته ما واجبة أو مندوبة ءإذ لا يطلق على المباح والمكروه أَنّه من 
سئّته يي وإن كان الحكم بهما منها. على أنّ قوله يِب : « 
رغب ...» إلى اخره زجر عن الرغبة عن النكاح, وحثٌ منه على 
الرغبة فيه . وليس إلا لرجحانه وفضيلته . 

رميات مسوييهه 
رسول الله 1 : تزوّجوا وزوّجوا...»'"الحديث . 

وفي صحيح أبى خديجة " عند ل أيضاً: , رابج ةاابيك 
الذي فيه العرس ., ويبغض البيت الذي فيه سي ء' 5 من شيء أبغتض 
إلى الله من الطلاق»١؛‏ 

بل في النبوي : «ما بني بناء أحبٌ إلى الله تعالى من التزويج» 7“ 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب كراهة العزبة ح ه ج ه ص 55 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
مقدّمات النكاح ح ١6‏ ج ٠١‏ ص ؟17١.‏ 

(1) الكافي: النكاح / باب في الحض على النكاح ح ١‏ ب 0 ص 578. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: م ٠١‏ ص .)1١‏ 

(؟) في الوسائل بعدها إضافة: عن أبي هاشم. 

(؛) الكافي: الطلاق / باب كراهية طلاق الزوجة ح ” ج 7 ص 04. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب مقدّمات الطلاق ح ؟ ج ١١‏ ص 7 

(5) من لا يحضره الفقيه: النتكاح / باب فضل التزويج ح 1517 ج 7 ص 585 > 


1 
00 


1١ 





ا يي ل جا توت عو أن الكلدم راج 8) 


في الااسلام بالنكاح ...»'". 
وموثق عبد الله بن ميمون القداح عنه لليْةٍ أيضا : «ركعتان يصليهما 


المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب»7"., 
وخ كلني الأفلاف عن كذ أيضا دارفال ومو لان اميد 


تزوّج احرز نصف دينه»!". 


وفى حديث اخر: «فليتّق الله فى النصف الاخر»©. 
رسو ل أله 2 ها احسيت 7" من :دثبا كم إلا الساء والظييب 3 
0 5 س ..ى الخلا . ا . 3 
ومويق إسحاق بن غماد عن الصادق 2 : من اخلاق الانسياء 
حِنبٌ النبوياء )2 
ه وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ؛ ج ٠١‏ ص .١5‏ 
)١(‏ انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 
(1) الكافي: النكاح / باب كراهة العزبة ح ١‏ مص 558. من لا يحضره الفقيه: النكاح / 
باب فضل المتزوّج ح 4547 ج 7 ص 1584 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمات 
(") انظر «الكافى» في الهامش السابق: ح ". و«الوسائل»: باب اح ١ااص .١١‏ 
(غ) انظر ذيل مصدر «الكافى» فى الهامش السابق. و«الوسائل»: ح اص 7 .١‏ 
(0) في الوسائل بدلها: ما أصيب. 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب حب النساء ح 7 ج 0 ص 5١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
() تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4" اختيار الأزواج ح 9 ج لاص .4١5‏ وانظر «الكافي» 





امتغداب: الذكاع القن :ثاقك ليوف ٠‏ م بح م ب عت م ا 11 


وور ان معي الزنم يديد هاي را مرا أن رما ورواقافي 
هذ الأعر شير الا توافستا السنايي 2 ش 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك بأنواع الدلالة, 
خصوصاً ما ورد منها في مدح الساعي بالتزويج : 

كالنبوي المروي عن كتاب عقاب " الأعمال : «... من عمل في 
تزويج بين مؤمنين حتّى يجمعهما . زوّجه الله ألف امرأة من الحور العين 
كل امرأة في قصر من درّ أو ياقوت , وكان له بكلّ خطوة خطاها أو بكل 
كلمة تكلّم بها في ذلك عمل سنة قيام ليلها وصيام نهارها . ومن عمل 
في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا 
واد كو نو كان يهنا على انه ا د سكين الى سر دن نار ور 
مشى في فساد ما بينهما ولم يفرّق كان في سخط الله ولعنته في الدنيا 
والآخرة, وحم الله عليه النظر إلى وجهه ١»...‏ 

بل عن داود الظاهري : وجوب النكاح', وعن غيره : وجوبه على 


د في الهامش السابق: ح ١‏ ص 55١‏ و«الوسائل»: م ١‏ 

)١(‏ في المصدر بدلها: عمر 

0( الكافي: النكاح / باب حبٌ النساء ح 0 ج ه ص 55١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 7). 

(5) في , بعض النسخ بدلها: ثواب. 

(؛) ثواب الأعمال: باب يجمع عقوبات الأعمال ح ١‏ ص 51٠‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبؤات مقدّمات النكاح ح 0 ج ٠١‏ ص .]4١‏ 

(0) المغني (لابن قدامة): ج لاص 7585, بداية المجتهد: ج ١‏ ص 5, حلية العلماء: ج 1 
ص ,5١8‏ المجموع: ج ١1‏ ص ,15١‏ بدائع الصنائع: ج ١‏ ص 28", الحاوي الكبير: ج 1 > 
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خصوص من تاقت نفسه .'"١‏ وإن كان كل منهما معلوم الفساد , بل يمكن 
تحصيل الإجماع على خلافه , بل لعل الضرورة من المذهب والدين 
على ذلك . 

نعم , في مصابيح العلامة الطباطبائي : «اعلم : أن الوجوب المنفي 
هو الوجوب العيني على كل أحد أو على من تاقت نفسه إلى النكاح , 
وأمّا الوجوب الكفائي - أي وجوب ما يقوم به النوع -فيجب القطع 
بثبوته ؛ حتّى لو فرض كف أهل ناحية أو مصر عن النكاح وجب على 
الحاكم إجبارهم عليه لثلا ينقطع النسل ويتفانى النوع» . 

«والظاهر أنه لا خلاف فيه ولا في الوجوب العيني إذا أفضى تركه 
إلى الوقوع في المحرّم ؛ لأنّ سبب الحرام حرام , وتحريم ترك التزويج 
يستلزم وجوب التزويج , فالحكم بنفى الوجوب رفع للإيجاب الكلى , 
لاسلب كلى: أو المراد نفي الوجوب لمجدّد توق النفس» فلا ينافي 
0 للإفضاء إلى المحدم» ”". ش 

وفيه : إمكان منع وجوبه الكفائي على وجِدِ بهل اهيل مصر 
رحو [لاضل وإطلاق الادلتوبراقضى ينا يكم هوجوب نا 
يحصل الفساد في النوع الإنساني بتركه . 


ه ص 5١‏ البحر الرائق: ج 7 ص .١57‏ 
)١(‏ تبيين الحقائق: ج "ا ص 481. بدائع الصنائع: ج ١‏ ص 528. 
(1) المصابيح في الفقه: المناكح /المقدّمة ورقة ١117‏ (مخطوط). 


استحباب النكاح لمن لم تتق نفسه تت تي ا ا 0 


كما أنه يمكن منع الوجوب العيني فيما ذكره ؛ بمنع إفضاء ترك 
التزرويج إلى المحرّم على وجه العلّيّة ؛ لوجود الاختيار وبقاء القدرة 
على 'قركشمعة وبؤلعله اذا أطلق الاضيعات: العكر لالتحاب لسن 


واي اويا 


لكنّ «المشهور استحبابه؛ ل» : 

عموم أكثر الأدلّة وإطلاقها ؛ كقوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى» 7" 

و«قوله» أي النبئ وِيَييةُ '"» فيما رواه عنه الكاشاني في مفاتيحه : 
««تناكحوا تناسلوا» -وفي بعض نسخ المتن 7": 55 بالواو- 
فإنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة , حتى أن السقط ليجيء محبنطئاً اغا 
على باب الجنّة , فيقال له : ادخل » فيقول : لا. حتّى يدخل أبواى» !6 

وإن كنا لم نقف عليه على هذا الوجه فيما وصل إلينا من كتب ١‏ 


ج91" 


الشافة و الماع 1 
نعم » ارح 9 الزن رسول الله يله قال : 


)١(‏ سورة النور: الاية ؟5. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: نيه 

(0) لم يش إليها قي نسختي الشرائع والنسالك: 

(؟) المحبنطئْ ‏ بالهمز وتركه ‏ : المتغضّب المستبطئ للشيء. وقيل: هو الممتنع امتناع طلبة لا 
امتناع إباء. النهاية (لابن الأثير): ج ١ص 55١‏ (حبنط). 

(0) مفاتيح الشرائع: المناكح / المقدّمة ج ١‏ ص .15١‏ 





ف مسح منج هوا افر الكادم 2 )2 
تزوّجواء فإني مكائر بكم الامم غدا في القيامة ؛ حتى ان السقط يظل 
محياظنا على ناميه الحنة ...)00 إلى اعرة. 

والكافي '" والتهذ يب '" عنه ظةِ أيضاً: «قال سيو ل الله : 
وتعو ا كارب الى أى قاد أماعليع الى الى ركم الامم بوبه 
ايا »حلي بالط اا نين على بابد انظ فيقول الله 
(عد وجل) : ادخل الجنة , فيقول : لا حتّى يدخل أبواي قبلى ؛ فيقول 
انذازاقا لقيو تعالى )| الملك من الداذتكة ام با بوية فيا من مهما الى 
الجئة , فيقول : هذا لفضل رحمتي لك»7“. 

وق العاقة ا لمجدريووا 220 قال كز اكيدر ا تكتوواء فال اباهى 
بكم الأمم حتّى بالسقط» 0 , 

لكر الامو سول 5 انظ هده الروا باك وان كات سنا يا 3 إل ان 
المعنى متحد . 

«ولقوله يَيه 4 فيما روته العامّة عنه : إشرار موتاكم العزاب» " 
) من لا يحضره الفقيه: التكا / باب فضل التزويج ح 54 ج 7ص "8١‏ وسائل الشيعة: 

باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح م ؟ ج ٠١‏ ص .١15‏ 
(؟) الكافي: النكاح / باب فضل الأبكار ح ١‏ ج ه ص 554. 
(9) تهديت الأحكام: النكاح نات اعبار الأزواج ح لاج لاص .10١‏ 
(4) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ وج ٠١‏ ص 00. 
(0) معرفة السنن والاثار: ذيل ح 0ج 6 ص 2920-8 تفسير الثعلبي: ج لاص 4/, 
)0( الأولى التعبير ب «متغا يرأ». 
(0) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأول ح 44" ج 5 ص ,1١0‏ بحارالانوار: 

النكاح / باب١‏ 2س 4١ج ٠٠١‏ ص .,55١‏ روضة الواعظين: ص 14 وانظر مسند أحمد: > 


وفى طرقنا: «إن أَوَاذل موتاكم العرّاب» "١‏ أو «رذال موتاكم العزّاب» !"ا 
وعلى كل حالء فالعرّاب _بالضمٌ والتشديد _: الذين لا أزواج لهم 
من الرجال والنساء . وعن بعضهم : أنّ العزب من لا أهل له'", فيخرج 
عنه المتسردى بخلاف الأول . 
والمستفاد من الحكم بالرذالة : رجحان التزويج وكراهة العزوبة, 


8 
نعم , قد يقتضي ذلك لفظ «الشرار», لكنه محمول على المبالغة في 0 


أمر الترويج والتشديد في كراهة العزوبة . 
3 من أفضت به العزوبة إلى الوقوع في المحرّم فى وجه . 
ل أن العزاةدكين لبقيو فيد من الأراذ ل كما قبل "فى قزل تعالى 
كار عق الكذ او ارما لنا لخدرس روانا كتا سمه من الاسراي” 
بعنون بهم : أصحاب الضعة وغيرهم من فقراء المؤمنين الذين كائر 


د ب وص 177, العام افير دبز انا لان ا 

.581 من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب فضل المتزوّج ح 518 ج "ا ص‎ )١( 

(؟) الكافي: النكاح / باب كراهة العزبة م ' ج ه ص 555 وسائل الشيعة: باب " من ابواب 
مقدّمات النكاح ح ” ج ٠١‏ ص .١19‏ 

(") المحكم (لابن سيده): ج ١‏ ص 02١‏ (عزب). 

() فى العديد من الكتب اللغوية بدلها: ما انبقِي. 

)0( العصا با اللقما اجا / المقدّمة ورقة ١١160‏ (مخطوط). 

(1) سورة ص: الاية .1١‏ 
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مومعب ب ل ب ا ا ا ا كر أفل عقر 020 
يسخرون منهم ويستهزئون بهم . 

أو أنّ المراد بالعرّاب : خصوص من لا يعتني منهم بالسنّة ولا يبالي 
كدالاك القرع العر يقيور لكرييافى لدم الا قراو 

يه الغراد اذاي الى هو عق الأشرار او الأراد ل يهن اتيف له 
وصف العزوبة على الدوام؛ أو في غالب الأزمنة والأحوال بحيث 
يضمحل خلافه في جنبه , ومقتضاه : استحباب أن يكون له أهل يتمكّن 
ها اننا . 

وليس المراد: من ثبت له الوصف في الجملة ولو نادراً؛ لأنّ جل 
الناس أو كلّهم عرّاب بهذا التفسير ؛ إذ قلّما يتّفق لأحد دوام التأهّل من 
ابتداء البلوغ إلى حين الوفاة لا يتخلّله عزوبة أصلاً. وخصوصاً إذا 
فسّرنا العزوبة بما يشمل الانقطاع من الأهل أيضاً . 

ولا من كان على صفة العزوبة حال الموت خاضة ؛ إذ يلزم منه أن 
يكون المتأمّل الذي انّفقت له العزوبة عند موته من الأشرارء والعزب 
اللا رق لها التاكل كذ للدم الأشواوم وهو بعيد يمد ١‏ . 

فالاعتبار إذاً بالغلبة كما ذكرناه» إِمّا في كلا الأمرين, أو في 
خصوص العزوبة ‏ عملاً بمقتضى الأصل . 

9ولقوله عَليّةِ4 فيما رواه عنه الصادق نيد في خبر القدّاح المروي 
عن الكافي : «إما استفاد امرؤٌ» بفتح الراء وضمّها إفائدة بعد الإسلام 


افد مز هده مم لف تسن 407 وجلا بعد مولت ار مع ننه 
بيانى , كأنّه قيل : وأيّ فضل فيها؟ فاجيب بأنّها تسدّه «إذا نظر إليها, 
ونظحه اذا اعرهاء و قطه اذا غاب فته فى سيا وعال 014 اى 
ترعى حقّه بأن لا تخونه فيهما . 

ولا يخفى اقتضاء اشتمال التزويج على هذه الأمور فضيلته ؛ إمَا 
لأنها مطلوبة ومرادة في ذاتهاء او لكونها مرافق لحصول الطاعة وتيسير 
العبادة المطلوبين . 

وعلى كل حالء, فالغرض بيان أفضليّة الترويج من غيره بشهادة 
المقام ودلالة العرف . فإِنّه إذا قبل : «ليس فى البلد أفضل من زيد» فهم 
منه أنه أفضل علماء البلد , لا نفي الأفضل منه وإن أمكن المساوي له . 

وهذه العبارة تحتمل معنيين؛ أحدهما : أن التزويج أفضل 
ما يستفاد بعد حصول الإسلام: ومقتضاه أن لا فائدة فيه قبل حصوله , 
لا أن فضيلته متأخّرة عنه . وثانيهما : أن الاسلام أفضل ما استفاده 
المرء ‏ ثم الأفضل من بعده التزويج . 

والمراد من الفائدة : إِمّا خصوص الفائدة العاجلة . كما يشعر به 
التعليل المستفاد من قوله 2 اسه إذا نظي إلبها..»» إلى الو 
وحينئذٍ فكون التزويج أفضل الفوائد بعد الإسلام ناظر إلى ما في 


01( الكافي: النكاح / باب من وفق له الزوجه الصالحة ح 2 0م ص / 7" وسائل التسيعة: 


باب 5 من أبواب مقدّمات النكاس م ١٠ج ٠١‏ ص .1١‏ 


1 
ج 9" 


١7 


سي يي ل يتب ول اف الكلام اس +00 
الاعلقم من النواته الدديو كان كوقا رة لقني و عدر اء القالجروالغرضن > 
و مطل النواكلونيوقة كانت ار الخرواة كالسا داكت 

وعلى هذاء فالمراد من أفضليّة التزويج أفضليّته من بعض الوجوه. 
فلا ينافي أفضليّة كثير من أفراد المفضّل عليه منه من وجه آخرء وليمس 
اران مساق التوميج بى كر رحد ع وال الأ نيلت المطتفة ال انيعة إلى 
تعدّد جهات الفضيلة في المفضّل , أو تفضيل جهة الفضيلة فيه . 

نعم . يمكن اعتبارها بالمعنى الثاني على التقدير الأُوّل ؛ إذ لا مانع 
منهء ولا يبعد اعتبارها على الثاني أيضاً؛ لما في التزويج من الفوائد 
العظيمة التي من جملتها حصول النسل وتكثير النوع المعدّين لأضعاف 
ما يقابل به من العبادات . 

وفي الحديث دلالة على الاكتفاء بالإسلام في الزوجة؛, وعدم 
لجنا ارين ني 1ن ١‏ نسي مسلظة رن كا كر 
منبتة» إلا أن وقوعها في كلام الحكيم يقتضي عمومها . 

وفي استفادة اشتراط الإسلام منه نظر : من أنّ التقييد بالمسلمة إِنّما 
بقتضي خروج غير المسلمة عمّا هو الأفضل ء ولا دلالة في ذلك على 
المنع . ومن أنّه لو جاز نزويج الكافرة لما حسن التقييد فيه بالمسلمة 
لتأنّي وظيفة النكاح حينئذٍ بغيرهاء وإن كان مكروهاً كما في سائر من 
يكره مناكحته , فإن الكراهة فيها لا تنافي اشتمالها على مصلحة 
النكاح , ولذا لم يقع الاستثناء عنها في الحديث . 


الطهارة / قِ يات الاستحاضة جب ري 517 
وبيان ما يفهم من كل واحدة منها مع الإحاطة جعي أطرات المسألة ع 

مم إن العلامة الطباطبائي بعد أن ذكرنصٌ العلامة وغيرة هن 
الأصحاب على نحوعبارة المصتّف » من أن المستحاضة إذا أتت بالأفعال 
كانت بحكم الطاهر, قال: « وقضية ذلك عدم وحوب تجديد الوضوء 
والغسل لغير الصلاة من الغايات » كالطواف والمسّ ودخول المساجد وقراءة 
العزائم ونحوها, ويظهر ما قلناه من كلامهم في الصوم والوطء , وينبغي 
القطع به على القول بجواز فصل العمل عن الوضوء والغسل » ومن البعيد 
وحوب إعادة الغعسل علها لصلاة الطواف بعد الغسل للطواف » ومن المعلوم 
عدم وحوب استقلال دخول المساحد سغسل غير غسل الطواف « وكلام 
الأصحاب غير محرّر في هذا المقام ظ فتدي ) (1) انتهى . 

قلت : لا ينبغى الإشكال في ظهور عبارات الأصحاب بعدم وجوب 
نجديد شيء من ذلك عليها بعد فرض محافظتا على ما وجب عليها من 
الأفعال للصلاة ؛ لأنها تكون حينئذ ربحكم الطاهر من هذا الدم , فلا يؤثّر 

ع. بي 9 عِ عِ 3 

استمراره ائرا 6 نعم حتاج إلى الوضوء اوالغسل مع عروضص اسباب اخر 
موجبة لما من الجنابة والبول ونحوهما . 

إنما الإشكال .في أن صيرورتها بمنزلة الطاهر من حدث هذا الدم موقوفة 
على تلك الأفعال للصلاة خاصّة » فلا يشرع حينئذٍ فعلها تلك الأفعال 
مستقلة لغغر الصلاة , ولا تفيدها طهارة بالنسبة إليه ولا إلى غيره . 


. ) مخطوط‎ ( ١ المصابيح في الفقه : الطهارة / حكم ما لوأتت المستحاضة بالافعال ص44‎ )١( 


امتعايب النكاغ لدن التق القن . مسح جه بعبعللسططسويبومرسسبومب د ذا 


إلى غير ذلك من الأدلة الدالّة بإطلاقها أو عمومها باشتمالها على 
الجمع المحلّى والمضاف و«من» الموصولة ... وغير ذلك . 

بل ما ليس فيه شيء من أدوات العموم قد يستفاد منه ذلك بتوسّط 
القرائن . كالتعليل'" بتوقّع النسل وتكثير العدد وتوسيع الرزق 
والأسذانة بالزوحة على المطالييفا هذه الاموار قمر كد نين مم 
تاقت نفسه إلى النكاح ومن لم تتق» بل انتفاء القرينة على إرادة 
الخصوص كاف في الحمل على العموم في هذه المقامات ؛ لاستحالة 
الترجيح مع فرض عدم التعيين ؛ ومنافاة الإبهام لمقام البيان,. فيتعيّن 
الحجل على العموم+ 

ولعل تقييد بعضهم '" ب «من تاقت» لظهور بعض الروايات فيه . نحو 
ما تضمّن النهي عن العزوبة '" وان المتزوّج يحرز نصف دينه!". 

لكن فيه : أن العموم في تلك الأخبار محقّق معلوم, والعلّة غير 
معلومة وإن كانت مناسبة» فلا يجوز ترك الأمر المحقّق لأجلها ٠‏ مع أنّها 


)١(‏ تقدّم بعض هذه اللعليلاة خلذل الأشار السقولة القاءموانظ ووائل القسمة حاف ام 
أنوالتب مقدّمات النكاح ح 5و" وت وباب 1 منها ح ١‏ و9١.‏ وباب ١٠3و١١منهاا‏ ج ٠١‏ 
ص ١8‏ و6١‏ و78 و١:‏ و45 و45. وعوالي اللالي: المسلك الرابع من الباب الاوّل ح 47" 
اج اص 1230. 

0 سيوك كام لصوم امن 1. ' 

() تقدّم فى ص ١7-7١‏ بعض ما يدل على ذلك. وانظر وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب 
مقدّمات النكاح ج ٠‏ ص 18. 


(غ) تقدّم في ص 18 . 


اح حي ا .عفر | شر الكلزاء (ع. 8 
لنب قن بدو طبن لاتق ١‏ بنناء إذ ليس المرا دهن من لاهو له إلى 
النكاح أصلاً. بل من لم تبلغ شهوته حدّ المنازعة والوقوع في المحرّم 
ممكن في شأانه . 

على أن التوقان أمر غير مضبوط الوقوع ولا المحل» فربّما يحصل 
مع ضيق الوقت عن كسره بالنكاح . فيخشى منه الوقوع في محرّم, 
فلا ينبغي أن يترك النكاح المحلّل ؛ ليأمن به عن مواقع الفتنة . 


إباحته له من الشرع وإن لم تتناوله عمومات النكاح لتكثير النسل ؛ إذ 
والتشارك في تحصيل الغذاء ونحوه. وفي كثرة الخلق تسهيل لذلك . 
وها فيد من اسيك لتغمة الوجود الأولاه الى هن تخ :تينة الهف 


لهما بالشكر لهء قال الله تعالى : «أن اشكر لى ولوالديك إل المصير»!". 
ولا الازلاة ا تناد فى اللانيا إذا أدركسوا #وشنفعاء للأبوين 
مالم يدركوا؛ ومن هنا قال زكريًا لْليِةِ : «ربٌ هب لى من لدنك 
ذدية» "ل ووصف الله الموّمنين فقال : «والدين بقولون رئنا هب لنا من 
أزواجنا وذرّيا تنا قدة أعين» ". 


.١4 سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.58 سورة ال عمران: الآية‎ )١( 
./4 سورة الفرقان: الآية‎ )5( 





ضاف الى ونااقيم من كدير اانه اساي تال رم لله 
«ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً؟! لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض 
بلا إله إلا اللّه» 300 , 

وإلى ما فيه من إبقاء النوع ؛ ولذا خلق الله الشهوة في الإنسان 
حسب ما خلق فيه الشهوة إلى الطعام والشراب إبقاءً للنفس. ومن 
المعلوم أَنّ إبقاء النوع يقتضي إرادة النكاح مطلقاً. ولا يختصٌّ بمن 
5-0 

وإلى ما فيه من الخلاص من الوحدة المنهى عنها'", والااستعانة 
بالروحة على امور الدردت». 

وقين ذلك فنا لا نكن حم بن امور المير تعييه 
والاغر اض والمصالح الحاصلة بهء فلا ريب حينئذٍ في حسنه باعتبار 
كونه سبباً في حصولها وعلّةَ لوجودهاء فيكون حيئزٍ مستحبّاً شرعاً ؛ 
لكون الأغراض المترثّبة عليه من الأغراض الشرعيّة . 

غلى أن تسن الكاح غقلاً يسكلرء استغبابه شرع خسرور: 
الشارع ]كوه مرادأ مدن بلالدستي. 


مره ارا نسي الع ا وي الالانض لاض 205 وبتائل الشرية: 
ملام الوافديقياك مكاسع بر بالاض 84 

(1) الكافى: كتاب الزي / انظر باب كراهية ان يبيت الإنسان وحده ج ١‏ ص 055. وسائل 
الشيدة انظر باب 5١‏ من أبواب أحكام المساكن ج ه ص 554. 
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7 ا 0 ار ا ا 

(و» كيف كان, ف«ربّما احتٌ المانع '": بأنّ وصف يحيى اك 
ركو عصوزا لايوتورياشتصاض هرا الرصفونالرجهان: 
ا ع ل ا ل 

وبأنّ قوله تعالى : «ّيّن للناس حب الشهوات...»" إلى آخره 
وار موز الذم تخرص عته يها احتمع على وجانته فذقي غير» تقبيت 
الوم 

وبأنّ في النكاح تعريضاً لتحمّل حقوق الزوجيّة والاشتغال عن 
كتبرسن المنافيه الدوفة افا لأ راق ركه لاني كيه ادم نه 
لمكا الماح 

«ويمكن الجواب» عن الأَوّل: «بأنّ المدح بذلك فى شرع 
غيرنا لا يلزم منه وجوده فى شرعنا» . 

ودعوى!©: أن الأصل بقاء الشرائع السابقة إلا ما دل الدليل على 
نسخه ؛ فإنّ شرعنا ليس ناسخاً لجميع ما في الشرائع السابقة. بل 
المجموع من حيث هو مجموع ؛ للقطع ببقاء كثير منهاء كأكل الطيّبات 
ونكاح الحلائل 7" والعبادات الثابتة في جميع الملل . وأيضاً فوروده في 


.١٠١ كالشيخ في المبسوط: النكاح /المقدّمة ج ؛ ص‎ )١( 
()سورة آل عزاو الا‎ 

| ؟ابسووة ال ممر ان ال اا 

(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / اداب العقد ج لاص .١١‏ 
(0) في بعض النسخ بدلها: الحلال. 


استحباب النكاح لمن لم تتق نفسه خخ ز ز | | ز| ز[ز|ز | ز ز ذزذز ذ ذ ذ ‏ ا 1200600 
كتاقاب لدف هو فى لتر عدا بيهن دوين قنا ره إلى اقيم وليل على ايد 
فيه , وإلا لم يحسن مدحه عندنا . 

يدفعها : أن الكتاب العزيز والسنّة المتواترة الدالّين على استحباب 
النكاح في شرعنا مطلقاً ‏ يثبت بهما النسخ , ويخرج بهما عن مقتضى 
الها 

والمدح على ترك الشهوة الغير الراجحة في شرعه لحصر النفس 
ومنعها عن اللذات حسنٌ في شرعنا وإن كانت راجحة فيه . 

مع أنّ التوصيف بالحصور لم يقع خطاباً لأهل شرعنا ابتداء حتّى 
يجب حسنه عندهمء وإِنْما خوطب به زكريًا لليْةِ في مقام البشارة 
بالولد . وذلك يقتضي حسنه عنده لا عندنا . 

وربّما أجيب أيضاً""': بأنّه كان مكلّفاً بإرشاد أهل زمانه في بلادهم 
اللقتضى الساعةومنار:ة الرويهة اليماقدن يجان الخرويع» 
فلذلك مدحه على تركه. لا لأ ترك التزويج من حسيث هو كذلك 
مطلوب ومراد ؛ حتّى يدل على مرجوحيّته . 

والحاصل : أن النزاع في حكم التزويج بالنظر إلى تركه المطلق 
ولا ينافي استحبابه كذلك رجحان الترك على وجه مخصوص . 

وما يقال'": إن مثله وارد في شرعنا الذي يستحبٌ فيه التزويج 


.١١ كما في مسالك الأفهام: النكاح / اداب العقد ج لاص‎ )١( 


لمعم ا ا يت ني بز تليق أي الكل ع م 
لا تركه . 
يدفعه : منع ورود مثله 2 شرعنا ؛ ضرورة وجوب رجوع الناس 
انمق بيعدالحون اليدلة الهبيحي عليه التسياحة لعلههم :ولو سام 
1 ذلك لوجب القول بترك التزويج لمن هذا شأنه ؛ فإنٌ ملازمة التغرّب 
"٠.‏ والسياحة مما لا يتأنّى معها القيام بحقوق الزوجيّة. وحصول التمانع 
بينها وبين الإرشاد يقتضي تقديمه كما في يحيى عَيّة . 
ولعل الاولى فى الكو رجدة] ‏ العزاد جا لحصور ما عمن كتتن مين 
اللقغرين الامج له العالع فى حبين التقين عن التتهر اندو يادي 
من الحصر بمعنى الحبس . 
وحينئزٍ فمدحه لي بتنكبه عن الشهوات وإعراضه عن الملاهي 
واللذاث كما هن المعووه من هال عا سكا حقه الفبداكرف ا 
قال: «ما من عبد لله إل وقد أخطأ أو هد بخطيئة .ما خلا يحيى بن 
زكريًا علي فلم يذنب ولم يهم بذنب»!" عكس المعهود من حال غيره 
الذي زيّن له حبٌّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة 
وغيرها من العلاد والشهوانث:: 
فلا دلالة في الآبة على رجحان ترك التزويج ؛ ضرورة أن 
حصوريّته بالمعنى المزبور لا تنافي تزويجه للنسل وغيرهء لا للشهوة 
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النتخزات النكاح لمن لمق ننية. ‏ مسمس ص يعم بحسي ع سي نت ما 
واللدة ونحوهما. 

ولعلّه إلى هذا أو ما يقرب منه يرجع ما اسفن معاي 
مدحه عَليةٍ ليس على ترك التزويج حتّى يدل على مرجوحيّته . بل على 
الكنما وا الشهوة اللامعنة ايقل الحموفه و اليساذه لقي وتديرها 
بالعبادات والرياضات, ولا ريب في حسن ذلك ومدحه وإن أدّى إلى 
ترك التزويج المطلوب, فإنّ تأدية الشيء إلى ترك أمر مطلوب لا ينافي 
حسنه ؛ لتمانع أكثر الطاعات مع انّصاف جميعها بالحسن . ش 

وإلما أطلى غللة اللعضور لأنّ وجوه الشبهنة:فنيه بيهتولة العسدم: 
فكأنّه حصور لاشهوة له أصلاً, وليس إطلاقه عليه لترك النساء الملزوم 
لترك التزويج حتى كون مده له على ذلك فيستلزم مرج وحيّة 
الترويج ورولة لعلي التنهؤة ونرعها عند الكلية حتى ينافي وروده 
مورد المدح والثناء . ووقوعه نعتاً لمن لا يليق به النقص . 

وعلى كل حال , فلا دلالة في الاية على رجحان ترك التزويج لمن 
لم تتق نفسه إليه . 

بل مما ذكرنا يستفاد الجواب عن الثاني أيضاً؛ ضرورة كون الذمٌ 
المستفاد من اية التزيين ‏ لمن لم يبالوا بالدين وحدوده واتبعوا 
ها تهواء ا هيوم من بحت الشهو اضدمق السام وعيرها ل ا لشامل مو 


)١(‏ المصابيح في الفقه: المناكح / المقدّمة ورقة 519 (مخطوط؛). وانظر مسالك الأفهام: 
النكاح / اداب العقد ج لاص .١5-1١١‏ 


ال مي ل الخو قر الكلام (ج )2 


تزوّج على الوجه الشرعي لاإرادة النسل والذرّيّة ورفع الوحشة من 
الوحدة والاعانة على كثير من الطاعات والعبادات وإن لم تكن نفسه 
تائقة إلى التزو يج . 

على أنّ الآية لو كان المراد ظاهرها لنافى رجحان التزويج لمن 
ناقت نفسه ؛ ضرورة أولويّة اندراجه في اية التزيين من غير التائق . 

وربّما أجيب عن الثاني 7": بأن الذمَ المستفاد من الآية مختصٌ 
بححكة ذلك للشنهوة النييكة ذون اراة الطاعة وامسال الام .. 

وفيه : أن النكاح ليس من قبيل العبادات الموقوفة على إرادة 
الطاعة وقصد الامتثال حتّى يلزم أن لا يكون فعله على غير ذلك الوجه 
مستحبّاً ومراداً» بل من المعاملات التي يكفي في رجحانها وفضيلتها 
ترنّبٍ الآثار والأغراض المطلوبة من الأمر عليها وإن لم يكن وقوعها 
على وجه الطاعة وقصد الامتثال . 

ومن المعلوم أنّ ما يقتضي إرادة النكاح والأمر به من المصالح 
كتكثير النسل والأمّة وإبقاء النوع والخلاص من الوحدة وغيرها ممّا 
لا يختلف الحال فيها بين أن يكون وقوع النكاح بقصد الامتثال وإرادة 
الطاعة أو لهرا النفسن وعية اليو 

نعم , وقوعه على وجه العبادة يتوقف على أن يكون الفعل أجل 
)١(‏ كما في جامع المقاصد: النكاح / المقدّمات ج ١١‏ ص .٠١‏ ومفاتيح الشرائع: المناكح / 


المقدّمة ج ١‏ ص 577, ومسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص .)١١‏ والمصابيح: (انظر 
الهامش السابق). 





أمر الشارع وإرادته, ولا كلام فيه, فإنّ كلّ أمر مطلوب يصير بالنيّة 
وقصد الامتثال عبادة ويحصل به التقرّب. وهذا لا يقتضى توقف 
عضول الفطلوي فطلقا على بذللقة, ش 

وما يقال!": إِنْ المستحبٌ ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه, فإنما 
اراقوابه إثابة قاعله على عضن الوجوه لا على كز وخةه: 

وتحقيق المقام أَنّ ما أمر به الشارع : 

إمَا أن يكون تعلق الامر به لمصلحة في الفعل لا تحصل إلا بقصد 
الامتثال وإرادة الطاعة , بحيث لا يكون الاتيان مسودوى لعراةا 
ومطلوباً بذلك الأمر ؛ كأوامر العبادات» فإنّها وإن كانت بحسب الظاهر 
متوجّهة إلى نفس الفعل إلا أنّها في الحقيقة متعلّقة به من حيث إِنّهِ مأمور 
به ومراد للشارع ؛ لتوقف صحّتها على ذلك وعدم حصول الامتثال بها 
من دونه . 

ولا فرق في ذلك بين أن تكون العبادة من قبيل الأفعال كالصلاة 
والزكاة» أو التروك كالصيام والإحرام » إذ كما لا يجزي وقوع الفعل في 
العبادات الوجوديّة على أيّ وجدٍ اتّفق , فكذا لا يجزي الترك كذلك في 
العبادات العدميّة , بل لابدٌ فى كل من الفعل والترك من نيّة القربة وقصد 
الامتثال إذا كان 0 | 

وإِمّا أن يكون تعلّق الأمر به لمصلحة حاصلة بنفس الماهيّة 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه: المناكح / المقدّمة ورقة "١‏ (مخطوط). 


لعي يي بي م ل ل م حك جوااقن الكلام رع 
والطبيعة من غير توقّف على قصد الامتنال وإرادة الطاعة ؛ كالأمر بازالة 
الأخباث عن الثوب والبدن, فإن المطلوب منه طهارتهما حال الصلاة 
وغيرها ممّا يشترط فيه الطهارة, ولااريب فى حصول هذا الغرض 
- بتحقّق الإزالة المعتبرة ‏ وإن لم يقصد بها التقرّب وإطاعة الأمرء بل لو 
كان غافلاً عن النجاسة غير شاعر بها واتّفق له إزالتها فإِنّه يمتثل بذلك , 
ويخرج عن عهدة التكليف . 

وكالأمر بإنقاذ الغريق والإطعام في المخمصة وفي عام الجدب, 
فإنّ الغرض منه إبقاء النفس المحترمة وإنقاذها من الهلكة , ولا فرق في 
ذلك بين تحقّقه بقصد القربة, والإتيان به لرجاء النفع, أو لمجرّد 
الرأفة ... أو لغير ذلك من الأغراضء فإنّ الخروج عن العهدة حاصل 
على جميع تلك الوجوه . 

ومن هذا القبيل: أكثر التروك المطلوبة , فإنّ المقصود منها عدم 
صدور الأفعال القبيحة من المكلّف.ء وإن لم يكن الترك بقصد الامتثال 
والكف عن الفعل القبيح, فإِنْ من ترك الزنا يندفع عنه إثمه وإن كان 
امتثاغه عنة للعجن» ا الخوف» أو الخيا أو للتحاظة على الحعمة 
والخوقمن النضيحة :انان ذلك كله من أشباب العضمة عن السعضة 
ورفع الاإثم والعقوبة . 

وبالجملة : فامتثال الأمر في غير العبادات لا يتوقّف على قصد 
الطاعة وإرادة الموافقة للآمرء بل إِنْما يتوقف على موافقة الغرض 


557 جواهرالكلام (ج”") 





طهارتها واستباحتها لتلك الغايات تابع”" للأفعال الصلاتيّة » نعم قد 
يلحق بالصلاة الطواف لكونه صلاة , وللأخبار3" الواردة به في نفاس 
أسراء نت ميض .: 

وعلى هذا فلو استحاضت المرأة في غير وقت الصلاة لم يكن لها استباحة 
عنمن الهاتات التي تتوقف على رفعه قبل أن يدخل وقت الصلاة ع 
فتعمل ما عليها من الأعمال ثم تستبيح بذلك غيرها » ولا يجزيها الاغتسال 
أو الوضوء قبل ذلك لتلك الغاية مثلا . 

وقد يرشد إليه -زيادة على ما يظهر من مطاوي كلماتهم » خصوصاً في 
توقف الصوم والوطء عدم ذكر جملة منهم ما يتوقف على أغسال المستحاضة 
ووضوءاتها في غايات الوضوء والغسل » ولعله لما ذكرنا ؛ إذ ليست حينئد, 
هي غِايات مستقلة تشرع الأفعال لها ابتداءً» بل هي امُور تابعة لتكليفها 
الصلاتي » فتكون حينئذر من قبيل الأحكام ا . 

لكنّ الجرأة على الجزم بذلك اعتماداً على مثل هذه الإشعارات لا يخلو 
من إشكال ونظرء إلا أنه يرتفع الإشكال بناء عليه في منافاة حكمهم بكون 
المستحاضة بحكم الطاهر مع الأفعال ؛ نا تقدّم من أن المشهور عندهم عدم 
جواز الفصل بين الوضوء او الغسل عن الصلاة » معللين ذلك بما يظهر منه 
أنه مع التأخير ينقض الوضوء والغسل . 

مع إمكان رفعه أيضأ بوجهٍ آخرء وهو أن صيرورتها بحكم الطاهر مع 
الأفعال لا يناي إيجاب معاقبة الصلاة للفعلين تمسّكاً ما يظهر من 
(؟) كخيبر حمران بن أعين الآتي في ص77 - 78/4. وراجع وسائل الشيعة: باب * من ابواب 

النفاس ح” و١١‏ و9١‏ ج؟ ص؟١5‏ و5١51و5١75.‏ 


الحياب التكاخ لفن لمق تقولد ١‏ سسحصسس سي بز انا 
وتنب التضال المقتضة الأ وان لمر رك شاعرايه» أوكاق ولكنين 
تعله الما فدمن العقلوط اماس 

عم سيور للها ١‏ عور غيا ده وت بيه لح و السواات نغلنها 
موقوف على حصول القربة وقصد الامتئال, وهي من هذا الوجه داخلة 
فى ابيع الال #قان تونب لاجو والتوا ب لبها ليس لامعال الأسر 
د عرفك وه ادال بيهن زلف نول تيقال الاهير 
الثانوي , أي الأمر بجعلها عبادة وفعلها من حيث إِنّها مرادة للشارع . 

وقد ظهر ممّا ذكرناه: أن استحباب النكاح على القول به 
غير مختصٌ بالواقع على وجه الامتثال وقصد الطاعة. فانّ ذلك إنما 
نجه لو كان النكاح من العبادات الموقوفة على النيّة وقصد القربة, 
وليس كذلك ؛ للإجماع'" على أنه ليس عبادة بالأصل وإن أمكن 
صيرورته كذلك بالنيّة . وقد عرفت أن الطلب في غير العبادة -سواء كان 
على وجه الوجوب أو الندب _لا يختصٌّ بذلك, بل يعم الواقع بالنيّة 
وبدونها . 

ولا ينافي استحباب النكاح كذلك مرجوحيّة وقوعه على بعض 
روه ١‏ ااقضه اللعقفموادر ا ريه تله الأهر والتوا في ةا أله كاز 
يجب وقوعه بقصد الطاعة والامتثال. وهو من هذا الوجه يندرج في 
القسم الأوّل ويلحقه حكم العبادات . والنزاع في استحبابه هنا ليس من 
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ال م ا ل 
حيث كونه عبادة ؛ لأنّ الكلام في أحكام المعاملات . 

وبذلك كلّه يعلم : الجواب عن الاستدلال بالآية من غير حاجة إلى 
تخصيص محل النزاع , ولا إلى التزام التتخصيص البعيد في ذم حبّ 
الشهوات بمن لم يتق إلى النكاح . ' 

وان العو ايفن الداليل الباللتعفيار تهنا الحقوى السافاه 
بالترويج يزيد في الأجر المترتّب عليه أو في مطلق الأجرء وهو أي 
تحمّل الحقوق _من الامور الدينيّة : 

ففى الحديث النبوي : «الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل 
لا وفيه : «العبادة سبعون جزءً , أفضلها طلب الحلال»7". 

وعن أبي جعفر مل : «من طلب الدنيا استعفافاً عن الناس , وسعياً 
على أهلة, ونا على ها رد الت الله اكز ونخل انبوم القامة وويدية 
مئل القمر ليلة البدر», 00 

وعن أبي عبد الله ليذ أَنّه قال له رجل : «والله إِنَا لنطلب الدنيا 
ونحبٌ أن نؤتى بهاء فقال: تحب أن تصنع بها ماذا؟ قال: أعود على 
نفسي اا و ادل هنهاء راصصد 3 وأحج وأعتمر. فقال 


نيدي 0 0 / باب 95 المكاسب ح ١١‏ ج ١‏ ص 556 وانظر «الكافي» 
في الهامش السابق: ح 6 و«الوسائل»: ح 0 ص .١١‏ 


استحباب النكاح لمن لم تتق نفسه اي ب ب و 101 
أبوعبد الله مد : ليس هذا من طلب الدنياء هذا طلب الآخرة»27. 1 
0 
وحينئدٍ فلا ينافي التعريض لتحمّل الحقوق رجحان النكاح الذي :5 
هو واسطة في حصوله, بل هو ممّا يؤكٌد الرجحان ويحقّقه وإن حصل 
الاشتغال بتلك الحقوق عن بعض المطالب الدينيّة ؛ لأنّ تمانع الطاعات 
وتضادّها لا يخرجها عن كونها طاعات مأموراً بهاء وإلآ لزم خروج 
أكثر العبادات الوجوديّة بل جميعها -عن كونها عبادة. فإنّ الأفعال 

لا تجتمع غالباً كالتروك . 

وحن دون الامور المشتغل عنها بتحمّل الحقوق كثيرة , 
ولا كونها أفضل من التحمّل المذكور ؛ إذ الكلام هاهنا في رجحان 
النكاح وفضيلته , لا في كونه اق شرن نو كنا دكردح على تقدير 
املبوديا اناف التاق دون الأول 

هذا ]ذا كان شعن الجفوة ‏ الاتضنال هدج السمطالب الدة 
المذكوران في الاتبعدلال.وجها واحرا لأسععباب شرك التكباع »بان 
يكون المنع من تحمّل الحقوق لاقتضائه الاشتغال المذكور . 

أمّا إذا اعتبر تحمّل الحقوق وجهاً مستقلاً للمنع من النكاح _لما فيه 
فخ التعر نضى الثضيا نيو النكالنة و الاسعفال عن النطاني السك 
وجها اخر لمرجوحيّة النكاح _فتقرير الجواب: أنّ تحمّل الحقوق 
بريه في الأعرءفلاطير فى اكنياره بالا إاترائبه ورئية في اللاة 


)١ )‏ الكاني: “المحسة / باب الااسحعانة با ا 0# تج 0م ص ىق وانظر 
«التهد يب» في الوامتن السابق: اح غاص 5"57. و«الوسائل»: باب اا حجن 5 


.ب بت ل ا ب حت لو از الكلدن ( 1 1 
وتعريضه للمعصية الاختياريّة لا يمنع عن اختياره. كما فى سائر 
التكاليف , وأنّ النكاح من الطاعات والأمور الدينيّة عند القائل 
باستحبابه , فلا يقتضى الاشتغال به عن بعض المطالب الدينيّة استحباب 
ركم كمرحي لنااغر كم ترام اللا عارك وصدا اها هار : 

نعي لو لم يكين التكناع مطلوياً ولآأماسوراً بيده امكين الفنول 
بمرجوحيّته من ذلك الوجه وإن لم يكن في نفسه كذلك ؛ لثبوت الحسن 
والقبح بالوجوه والاعتبارات الخارجة عن ذات الشىء وصفاته 
اللازمة ‏ كما حقّق في محله . ش 

وبذلك كلّه ظهر لك : قوّة القول بالاستحباب مطلقاً. خلافاً لمن 
عرفت , وللمحكي عن ابن حمزة من أنّ «من تاقت نفسه وكان قادراً 
غليه يستحبٌ له النكاح ؛ ومن لم تثق نفسه ولم يكن قادراً عليه يكزه له 
ذلك؛ ومن كان قادراً ولم يتق أو تائقاً ولم يقدر لم يكره له 
ولم يستحبّ , بل كان النكاح له مباحاً»7". 

وذلك لأنّ واجد الوصفين ‏ أي الشهوة والقدرة _جامع بين أمرين 
يفتضى كل منهما حبيع اللكام ,فكو حصا لد 

وفاقدهما جامع فيه أمرين يقتضي كل منهما حسن تركه ؛ لقوله 
تعالى : «وسيداً وحصوراً ”ا فى مدح يحيى (على فيتدا والةوصاله 








)١(‏ الوسيلة: النكاح / مقدّمة الكتاب ص ١85‏ (بتصوّف). 
١)‏ سورهة ال عمران: الآية ١5‏ 


انك التكاع ام التخلى العادة 1 . سم ا ب حم 11 
السلام) وقوله (عرّ وجل): «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً ...»07 
إلى آخره ؛ فيكون مكر وهاً . 

وأمّا من كان واجداً لأحد الوصفين دون الآخر فهو جامع بين 
جهتى حسن النكاح وحسن تركه , فيتعارض الوجهان فيه ويتبت له 
حكم الاصل السالم عن المعارض ؛ اعني الاإباحة . 

وفيه : منع اقتضاء كل من عدم الشهوة وعدم القدرة حسن ترك 
النكاح . والاستدلال بالآيتين على ذلك قد عرفت ضعفه ممّا تقدّم . 

وكيف كان, فهل هو أفضل أم التخلّى للعبادة؟ قولان, أقواهما 
الأول ؛ لما في ترك النكاح والاشتغال بالعبادة والرياضة من الرهبانيّة 
المنفيّة في هذه الشريعة : 

فعن تفسير على بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : «يا أيّها الذين 
أفسخرا لا تمر ا شاك" إلى اعبرةه تهات لغاني 
أمير المؤمنين ليةٍ وبلال وعثمان بن مظعون, فأمّا أمير المؤمنين ك3 
فحلف أن لا ينام بالليل أبداً» وأمّا بلال فإنّه حلف أن لا يفطر بالنهار 
أيذا موأقا عقما ودين مظفون فا لد جلك أن الا يتكم أبذا مكلت اهراة 
عثمان على عائشة وكانت امرأة جميلة , فقالت عائشة : ما لي أراك 
متعطلة؟ فقالت : ولمن أتزيّن؟ فو الله ما قربني زوجي منذ كذا وكذاء 
فإنه قد ترهب ولبس المسوح وعدا الايا». 


,2* سورة النور: الآية‎ )١( 
سورة المائدة: الاية ل/ا/.‎ )١( 
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ررفلكا دخل وسول الله 02 اخيرنه عائقة يدذلك: اه فنادى: 
الصلاة جامعة , فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : ما بال أقوام يحرّمون على أنفسهم الطيّبات؟! إِني أنام بالليل 
0 وأنكح وأفطر بالنهار. فمن رغب عن سنّتي فليس منّى . فقام هؤلاء 
فقالوا :يا رسول الله قد خلفنا على ذلك» فأنزل الله : (لا يو اذكه الله 
باللقوافى ايها نكوي ال" لايق 

ومشرمداة بره القدّاح عن أبي عبد الله ليةٍ قال : 
«جاءت امرأة عثمان بن مظعون إلى النبى يَيْْةُ فقالت : يا رسول الله إن 
عثمان يصوم النهار ويقوم الليل. فخرج رسول الله ييه مغضباً يحمل 
نعليه , حتّى جاء إلى عثمان فوجده يصلّي» . 

«فانصرف عثمان حين رأى رسول الله 1 فقال له رسول 
الله يي : يا عثمان» لم يرسلني الله بالرهبانية . ولكن بعثني بالحنيفيّة 
السهلة السمحة, سور وأصلّي وأمسّ أهلي, فمن أحبّ فطرتي 
فليستنٌ بسنّتي » ومن سنْتي النكاح»7". 

وفي الموثق عن إبراهيم بن عبد الحميد عن مسكين '! النخعي , 


. 88 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

)١(‏ تفسير القمّي: ذيل الاية /ا41 من سورة المائدة ج ١‏ ص .186١ ١75‏ وسائل الشيعة: باب 
4 من كتاب الأيمان ح ١ج 1١١‏ ص 517. 

(5) الكافي: النكاح / باب كراهية الرهبائيّة ح ١‏ ج ه ص 445. وسائل الشيعة: باب 44 من 





(]) في المصدر بدلها: سكين. 


أفضليّة النكاح أم التخلى للعبادة؟ سس لاع 


وكان تعبّد وترك النساء والطيب والطعام . فكتب إلى أبى عبد الله افا 
بسأله, فكتب إليه: أمَا قولك في النساء فقد علمت ما كان 
ارسول الله ييهُ من النساء , وأمَا في الطعام فكان رسول الله يَْيهُ يأكل 
اللحم والعسل»7". 

وغؤيرجا ل الكنى المءروى :فى المو تق فن إبراهيم ين يعية اللحميد 
قال : «حججت ومسكين '" النخعى , فتعبّد وترك النساء والطيب 
الا وله لير ار فيك اسل الب 
العا عو فلا قندم المدينة ذا من ا اسحاق فضلى إلى افيه تقال« 
جعلت فداكء إني اريك أن أسألك 0 مببدات] نال« اهن فا كسها 
وأرسل بها إلنَ » فكتب : جعلت فداك. رجل دخله الخوف من الله (عرٌ 
وجل) حتّى ترك النساء والطعام الطيّب ولا يقدر أن يرفع رأسه إلى 
الماع ىوأم الثياي فتسك "فيه ؟ : 

«فكتب : أما قولك في ترك النساء فقد علمت ما كان لرسول 
الله ةُ من النساء » وأما قولك في ترك الطعام الطيّب فقد كان ف 
رسول الله ع 4 يأكل اللحم والعسل ‏ وما قولك :إِنه دخله الخوف حتّى 7 
الوم وتراس ا الا فلكم من تلاو شن الا حات؟ 


(؟) في المصدر بدلها: 0 
(©) في المصدر بدلها: فشك. 





غ1 عمس ا ا تح ا لتو ص تيتفو افر الكلداة اخ 3 


(الفازويةوالصاذقيى والقاضين .10" إلى اوها 

وأيضاً فإنَّ المنقول عن النبيّ يَْةُ والأئمة ني بالتواتر إيفار النكاح 
على التخلّي للعبادة. ودليل التأسّي يقتضي رجحانه بالنسبة إلينا. 

اذينا 15 الوح فى الات روسون البوقان إلى الاح نما ب 
الغالب , ولانزاع في أفضليّته حينئذٍ ‏ إِنَما النزاع في أفضليّته لمن لم تتق 
نفسه, ولا دلالة للفعل المنقول عليه إلا مع العلم بانتفاء الوصف , وهو 
ممنوع . 

دنا نقول : ثبوت الفعل عن النبي يذه وصحته عنه , يقتضي رجحان 
التأسَى والمتابعة لكلّ أحد وإن كان مخالفاً له في الوصف, إلا إذا كان 
بقاعيو 1ل وانتفاء ما يصلح للتخصيص فيما عدا 
الوصف المغيّر. كيف؟! ولو كان التأسي مقضورا على مسويرة الساد 
بتوافق الأوصاف التي يحتمل التغيبر بها '" لازم أن لا يسلم في شيء من 
الموارد ؛ لقيام الاحتمال في جميعها, فرج حان الذاسنى في النكاح 
يقنضي عدم الفرق في ذلك بين وجود التوقان وانتفائه . وإن قلنا بثبوته 
في المتأَسَى به. إلا أَنّ ثبوت الوصف له لا يقتضى استناد الحكم إليه 
حتّى لا يجوز التأسّي لفاقده . ش 


0 سوزة أل دان الي اا 

(1) اختيار معرفة الرجال: ح اسن + واشاز إليه في وسائل الشبعة دبا ١‏ فق ابوات 
مقدّمات النكاح ذيل ح /ج ١٠ص‏ 16. 

(؟) في بعض النسخ: يحتمل فيها التغيير. 


انفلك اللكاع ام اللحلى القاوةة لصح ب ا ل حت 117 


لا يقال : إِنّ دليل التأسّي إِنّما يقتضي حسن الفعل ورجحانه في 
0000 ]ل ين و نا مد ده و 1 منيد د 
أفضل من التخلي . 

لأَنّا تقول : هو كذلك لو اعتبر التأسَي في نفس النكاح , فإنّه حينئذ 
الها يدل على بعمنه لأ فلي امعيلعةي وان ١1‏ عفر بدالسة لد 
اختياره وإيئاره على التخلّي فلا ريب في دلالته على الأفضليّة ؛ لأنَ 
رجحان التأسّي في إيثار التكاح على التخلّي يستلزم رجحان إيثاره 
عليه . ورجحان إيثار النكاح على التخلي يستلزم رجحان النكاح نفسه 
بالقياس إليه . وهو المدعى . 

وما يقال: من أنه يلزم على ذلك استحالة صدور عبادة من 


الة دو ع 07 
النبئ عَيَيهُ والائمّة يلاه مرجوحة بالقياس إلى عبادة اخرى مضادة لها . 


ضرورة اقتضاء صدورها إيثارها على الراجحة , وإيثارها عليها يقتضى 5١‏ 


رجحانها بالتقرير المتقدم . وذلك ينافي كونها مرجوحة مفضولة على 
ما هو المفروض . 

يدفعه : معلوميّة عدم اقتضاء نفس صدور العبادة منهم الأفضليّة من 
عاذ اخورض مضادة . 

نعم , لو كانت العبادة المأتي بها طاعة مستمرّة مانعة عن العبادة 
المضادة لها فإنّ صدور مثل هذه الطاعة المطلوب منها الدوام 
عن الحكيم العارف بحقيقة الحال لا تكون إلا لرجحانها عنده على 


ايحم ته يق اهن الكلا م عر عع 


غيرهًا من الطاعات الحضاذة4 لان اخهار المتهو ل .والاعمرارعيلة 
مما ينافى الحكمة, والتأسّى في مثل هذا الفعل يقتضي الفضيلة 
والأفضلية معاً. 

كلاف .ا اذا كانيث العنادة الماق برها عن وائفة هنا ركنا ها فين 
الب د ا انعا وار وكاتوا عرو وان كار 
الطاعات والعبادات», فإن صدورها عن الحكيم لا يقتضي 56 
ولاكوتها أفضل من غيرها لامكان خدورها وصضدورمضادها غنه فى 
زمانين», فلا يكون صدورها إيقاراء فالتأسي في مثل هذه الأفعال نما 
يقتضى الفضيلة دون الافضلية . 

ولمّا كان النكاح 7 متها | لات دوامه فصدوره عنهم يا يدل 
على إيئاره على ما يضادّه؛ وهو التخلى , ومقتضى التأسّي فيه كونه 
انقال فقه على ها قرا مهدا ش ْ 

وريّما يدل على المطلوب أيضاً قوله عَييل : «ما بنى بناء فى الااإسلام 
أحب إلى اله تعالى من التزويج»7". 0 

وقوله ييه :«ما من شيء أحبٌ إلى الله (عرّ وجل) من بيت يعمر في 
الإسلام بالنكاح ...6 ”"؛ فإنّه بعمومه يشمل التخلى أيضاً . ش 

مضافاً : إلى ما ورد من الحثٌ البليغ 007 


.١17 تقدم في ص‎ )١( 


(1) تقدم في ص 18 . 
(؟) دعائم الإسلام: التكاح / انظر باب الرغائب في النكاح ج ؟ ص 185.... > 


الطهارة / في تنببيات الاستخاضة + لل سس و 
الأخبار(' من الاغتسال مثلاً عند الصلاة » فحينئُنٍ يتّجه وجوب إعادة 
الأفعال للصلاة مع الفصل وإن جوَزنا استباحة غيرها من الغايات بذلك 
الغسل مثلاً » ولا بُعد في كون هذه الطهارة كالمنقوضة بالنسبة إلى الصلاة 
دوك غيرها . 

ويتجه بناءً على هذا الأخير أنه يجوزفعل هذه الأفعال ابتداء لغير 
الصلاة من الغايات » فتستباح حينئئر بها وإن أخلّت بها للصلاة» لكن هل 
تكون منزلة الطاهر بالنسبة إلى سائر الغايات غير الصلاة » أو يقتصر على 
خصوص تلك الغاية التي فعلت الأفعال ا اقتصار على المتيقن ؟لايبعد الأول . 

كلّ ذلك ني كلمات الأصحاب غير محرّر» وعباراتهم كتعليلاتهم في 
مقامات متعدّدة مضطربة ‏ إلا أن الذي يمكن تحصيله من مجموعها ما تقدّم 
سابقاً من أنَّ المراد أنَ فعلها للأفعال المذكورة إنها هو للصلاة » ويباح الوطء 
حينئّذ روغيره تبعا ها , بناء على اشتراطها بها » فلا يستبعد حينئدٍ دعوى 
توقف جواز الوطء مثلاً على تغيير القطنة أو الخرقة أو نحوذلك ؛ لكون المراد 
به بالنسبة للصلاة لا له فتأمّل جيّدأ كى يظهر لك الحال في ذلك وني 
كيان لدبية | ليسياةة القواذان والتعباء و المع وو للقة هرق الميلر اك 

ولعلٌ قضيّة قولهم : « إنها مع الأفعال تكون بحكم الطاهر » حواز ذلك 
كله من دون تجديد لغسل أو وضوء , أللّهم إلا أن يفرّق بين الصلاة وغيرها 
من الغايات ؛ لما تقدّم من الأخبار الآمرة بالوضوء مثلاً عند كلّ صلاة » 
وفي شموها لمثل المقام نظر. 0 

“ا و كيف كانء فلا إشكال في أنهاهإ إن أخلّت ب#شيء من 
)١(‏ تقدمت في خلال مطاوي المبحث؛ وراجع وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة 


." ٠١ ص4‎ 16 


أفضليّة التكاح أم التخلى للعيادة؟ 9 تب اع 


وعموم قوله 3 أيضاً: «ما استفاد امرؤٌ فائدة بعد الاسلام أفضل 
من زوجه ساهه تسرّه إذا نظر إليها . وتطيعه إذا اوها وتحنظه ذا 
لاجصياتي و و 1 


5 


وقوان الباق اكريما حت ار نّ الدنيا وما فيها لي وأن أبيت ليلة 
ليست لي زوجة» نم قال : ركعتان يصلّيهما رجل متزوّج أفضل من 
رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره ...7" 

وقول الصادق َي : «ركعتان يصليهما متروج أفضل من سبعين 
ركعة يصليها ري 

وقوله ييه : «شرار موتاكم العرّاب»( 

والمناقشة!©: بأد الحثٌ البليغ عليه لا يدل على كونه أفضل من 
غيره, وبأنّه لا يلزم من أفضليّة الزوجة ذات الصفات أفضليّة مطلق 
الزوجة, وبأنّ «المتزوّج» وقع في الخبر الآخر نكرة في مقام الإثبات, 
فلا يفيد العموم , وبأنَّ العزوبة تندفع بالتسرّي ؛ لقول الكاظم له 


ه وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ -” من أبواب مقدّمات النكاح م ٠١‏ ص ؟1١‏ فما بعدها. 

.750 - 18 تقدم فى ص‎ )١( 

)0( الكافي: النتكاح / باب كراهة العزبة ح ١‏ ج دص 555 تهذيب الأحكام: النكاح / باب 
١‏ السئة في النكاح ح ” ج لاص 555. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب مقدّمات النكاح 
اح اج ٠١‏ ص 19. 

(5) تقدّم في ص 18 . 

(4) تقدّم فى ص ""5. 

)0( كرك ودرا عم عها لق مسالك الأفهام: النكاح / اداب العقد ج لاص ,١5 - ١١‏ 
والمصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكم / المقدّمة ورقة 1١٠/١7‏ (مخطوط). 


ملم ا ا و يم تقر افر الكل ا 
لكل قاللن لس إلى أهل بو« اليس الفدضوانء أوقال انها 
أولاد؟ قال : بلى , فقال : الل لا عزو قار 1 

يدفعها : أَنّ الاستدلال بكثرة الأوامر والمبالغة في الحثٌ والترغيب 
على وجهٍ يظهر منه الأفضليّة من غيره؛ لا بنفس الأمر والترغيب. 
وعدم معلوميّة كون امور المذكورة صفات للزوجة ؛ لااحتمال 
الاستئناف وإرادة بيان بعض فوائد الزوجة. والنكرة في الإثنبات قد 
تفيد العموم ؛ لوقوعها فى كلام الحكيم . والإشعار بالعلّيّة . واندفاع 
اديوه بانسيقى التاق الاتضلتة» 1ن الغروية الى زوجب ومن 
الأشرار تندفع بأحد الأمرين, ففي كلّ منهما خير يندفع به ذلك الشرّ 
المتحقّق من موته عزبا ء سواء كان متعبّدا ام لا. 

ومن ذلك كلّه ظهر لك : ضعف القول بأفضليّة التخلّى منه. لما في 
التزويج من القواطع والشواغل وتحمّل الحقوق ؛ ضرورة اقتضاء ذلك 
زيادة الأجرء فلا يقدح في الأفضليّة . بل هو ممّا يحقّقها ويؤكدها. 

نعم , ربّما قيل بالتفصيل بين من كانت عبادته من الاعمال 
فالترويج أفضل منها لإطلاق ما دلّ على ذلك , وبين من كانت عبادته 
تحصيل العلوم الدينيّة فهى أفضل منه ؛ لأنّ كمال الإنسان العلم الذي هو 
الغرض الأصلي من خلقته . 


)١(‏ الكافي:النكاح / باب كراهة العزبة ح /7اج ه ص 555 تهذيب الأحكام: النكاح / باب 


ح اج ١0٠ص ,٠١‏ 


أفضليّة النكاح أم التخلى للقاد 1 مححع جو تيمب ل م ب ا 0 30 1 
قال الله تعالى : «وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون»7", والمراد 
بها -كما فى الحديث!'_المعرفة . 
وقال الله (عرٌ وجل) : «الله الذي خلق سبع سماوات ومن اللأرض 


مثلهنّ يتنزّل الأمر يبنهنّ لتعلموا أن الله على كلّ شيء قدير وأَنّْ الله قد 
حاط بكل شىء عله 


مضافا إلى الايات والمتواتر من الروايات الدالة على علو مرتبة 

العلم وارتفاع شانه بحيث لا تساويه فضيلة, ولا تدانيه مرتبة. حتى 
عو 

فرنت شهادة اولى العلم بشهادة الله وشهادة الملائكة!', وحصر الخشية 
التى هى أصل العبادة فى العلماء. وفضّل مدا العلماء على دماء 
الشهداء ”", ونوم العالم ليلة على عبادة سبعين سنة !". 

بل ورد : ان العلماء احبٌ الناس إلى الله للك وانهم ونه الا نما ءا 
)١(‏ سورة الذاريات: الآية07. 
(؟) علل الشرائع: باب 9 سح ١‏ ج اضن 3 اشير الاصى ةن ١‏ ص ,٠25١252‏ وروي ذلك عن 
(©) سورة الطلاق: الاية ؟١.‏ 
اسووة ال عمزاقة الك 
(0) سورة فاطر: الاية /5. 
)0 أمالي الصدوق: المجلس الثاني والثلاثون م ١‏ ص 97",. الجامع الصغير: ح ٠٠١57‏ ج ١‏ 

ص 717ل كنز العمّال: ح 7817/16 و15891:7978839ج ٠١‏ ص ١4١و75١.‏ 


)891٠(‏ أرسلهما بلفظهما في المصابيح في الفقه: المناكح / المقدّمة ورقة ١071‏ (مخطوط). 
(4) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صفات القاضي - ؟ ب /الا ص 2/8 مسند أحمد: ب © > 


1 





55١ 


66 جواهر الكلام (ج ء”*33ع) 


وكلتازف الازبواة الملائكة نكم اليتهنها طالك السلمرها بده 
وأنّ العالم يستغفر له من في السماوات والأرض حنّى الطير في 
الهواء والحيتان فى الماء'", وأنّ عالماً ينتفع بعلمه أفضل من سبعين 
ألف عابد , ش 

إلى غير ذلك من الفضائل التي لا تحصى كثرة» على وجهٍ يقطع 
ذو الفطرة السليمة _الواقف على تمام ما ورد في فضيلة العلم والعلماء ‏ 
أنه أفضل السعادات شيك الكبا لذت وان ينبغي تقد يمه على كل 
فضيلة , وإيثاره على كل طاعة . سواء في ذلك التزويج وغيره. 

وما ورد في الأخبار من فضل النكاح ليس مما يداني فضيلة 
العلم ولا ممّا يقاربه, فلا يصلح المعارضة بهء ولا الشكٌ في أفضليّة 
العلم بسيه - وإن لم يذكر ذلك صريحاً فيما ورد به -كما هو واضح 





دن قا م عد وو الب لد 0 
سل ا الى 90 0 ا أ 

)رماتل الععة ناته قن أبوات صفات القاضي ح 00 ج 77 ص .4١‏ مجمع الزوائد: 

(") الكافي: كتاب فضل العلم / باب ثواب العالم ح ١‏ ج ١‏ ص 5" وانظر مسند أحمد 

)انظ مفيتد حون فيا سدم كدان كلانه كو امف روتف "ل حشر الثقيدة الح نان فى الكقان 
2 0ج ؛ ص 87 .١‏ 

(؛) الكافي: كتاب فضل العلم / باب صفة العلم وفضله حم 8 ج ١‏ ص ”7 


أفضليّة النكاح أم التخلَى للعيادة؟ سسسب 8ه 


قالو اك يعد امه على ها اق ويه تدرو الاستهاد فى 
نظوانا قدوعله من النوائق الناغلة والتلالق الفائة عن تحضيله أء 
عن الاستكمال فيه, ولا ريب أنّ التزويج من أكبر الشواغل وأعظم 
الموانع ؛ حتّى اشتهر «أنّ العلم ذبح في فروج النساء»”". وقيل: دمن 
تعوّد أفخاذ النساء لم يفلح»!". 

لكن قد يناقش : بان النزاع هنا في التفاضل بين طبيعتي النكاح 
والتخلّى للعبادة من حيث هما نكاح وتخل للعبادة؛ من غير اعتبار 
خصوصيّة في التكاح أو التخلي » بل بمجرّد النظر إلى الجنسين , نحو 
قولك : «الرجل خير من المرأة» . 

والتفاضل بينهما على هذا الوجه لا يقتضي أفضليّة كل فرد من 
انكام على القول بأفطتلئتة ولا العكين» بل يجوز على الأول أن 
بكون بعض أفراد التخلّي أفضل منه نظراً إلى خصوصيّته وإن كان 
مفضولاً ومرجوحاً بالنظر إلى طبيعته . 

وحينئئزٍ يكون التفصيل المزبور ضائعاً؛ ضرورة كون النظر فيه إلى 
خصوصيّات الأفراد, والنظر في المسألة إلى نفس الطبيعتين, 
فلا ينسلك التفصيل فى جملة أقوال المسألة , ولا يعد من احتمالاتها ؛ 
كنا وزاتد (لك صصص ر ءا ضيداني إلا فوا لاق القمسا لاقي الثر ابن سيك 


١(‏ و؟) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / المقدّمة ورقة ١/١‏ (مخطوط). 
(؟) المبسوط: النكاح /المقدّمة ج غ ص .١٠١‏ 


5 جواهر الكلام (ج )7١‏ 


1 لم تنق نفسه _قالوا”": إِنّهِ على القول بالاستحباب فهل هو أفضل 
الفدلق افيدقو لان 
بل من ذلك يظهر الجواب عمّا قيل ”" على القول بأفضليّة النكاح : 
من أنّه يقتضي كونه أفضل من التخلّي لتحصيل العلم .مع ما فيه من 
الفضائل التي لا توجد في اخرء لا في التزويج ولا في غيره . 
فإنّ ذلك إِنّما يتوجّه لو كان المراد تفضيل النكاح على جميع أنواع 
التخلّى للعبادة, وقد عرفت أنّ المقصود تفضيله على طبيعة التخلّى مع 
ب الع عور مات د 
على أن المتبادر من العبادة ما تكون من جنس الاعمال ؛ لشيوع 
استعمالها فيه ووقوعها في مقابلة العلم, فلا يدخل التخلّى لتحصيل 
العلم في محل النزاع وإن قلنا : إِنّ النزاع في تفاضل الأفراد والأنواع 
دون الطبائع , واللّه العالم . 
وكيف كان , فاعلم : أنّ النكاح إِنْما يوصف بالاستحباب مع قطع 
النظر عن العوارض اللاحقة, وإلا فهو بواسطتها تجري عليه الأحكام 


الأربعة الباقية . 





النكاح / اداب العقد ج لاص ١١‏ 5؟1. الحدائق الناضرة: النكاح /المقدّمة ج 1 ص .١7‏ 
(1) انظر «المصابيح» المتقدّم آنفاً: ورقة 777. واختار التفصيل ‏ بين التخلّى لتحصيل العلوم 
الدينيّة فهو أفضل. وإلا فالنكاح أفضل - في مفاتيح الشرائع: المناكح /المقدّمة ج ١‏ ص ؟55. 





جريان الأحكام الخمسة على النكاح 1 





فيجب مع النذر وشبهه لرجحانه بالأصل . ومع ظنّ الضرر بالترك 
لوجوب دفع الضرر المظنون . 

قيل : «وعند خوف الوقوع في المحرّم بدونه»”". وفيه : أنّ ذلك 
لا يقنتضي الوجوب ؛ ضرورة بقاء الاختيار الذي يكفي في عدم الوقوع 
فيه , فلا يتوقف على التزويج . 

اللّهمّ إلا أن يريد أَنّه أحد الأفراد التي تكون سبباً لعدم الوقوع في 
المحرّم . وهو كما ترى . 

ويحرم إذا أفضى إلى الإخلال بواجب كالحجٌ, ومع الزيادة على 
الأربع . 

ويكره مع انتفاء الشهوة بالكليّة ,كما في العنّين والمريض مرضاً 
ملازماً يمنعه عن الوطء, فإنّ الظاهر رجحان الترك بالنسبة إليه ؛ 
لانتفاء مصالح النكاح فيه . ومنعه الزوجة من التحصّن بغيره» ولاشتغاله 
عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه كذا قيل!". 

وفيه : أن إثبات الكراهة المصطلحة بذلك لا يخلو من نظر . 

ويتصف بالإباحة إذا تضمّن ترك النكاح مصلحة تساوي 
مصلحة الفعل» فانٌّ ذلك قد يتّفق ؛ كما إذا خاف من تلف مال معتدٌ به له 








٠» إيضاح الفوائد: النكاح / المقدّمات ج ” ص ؟. مسالك الافهام: النكاح / اداب العقد ج‎ )١( 
.,/4 ص‎ ١ كفاية الأحكام: النكاح / في العقد ج‎ .١5 ص‎ 

(0) ذكر ذلك كله في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح /المقدّمة ورقة ١7‏ 
(مخطوط). وذكر أكثره في المهذّب البارع: النكاح / مقدّمات ج ” ص .١10١‏ 


بواسطة التزويج أو تضييع عيال له في محل اخر مع وجود الشهوة 
وكمال الرغبة . 
قيل : «وكذا مع عدم قصد الامتثال وإرادة الطاعة بالترويج .فإن 
النكاح إنما يتصف بالاستحباب مع قصد التقرّب به. فبدونه يكون 
1 مباحاً»”". وفيه: ما عرفت من عدم اعتبار ذلك في مستحبٌ 
الماك وراعنا: 
وقال ثاني الشهيدين : «إِنّ الإباحة لا تتّفق على القول المشهور إلا 
للغافل عن القصد الراجح , والكلام في الأحكام الخمسة للقاصد, 
ويمكن فرضه عند الشيخ لمن لم تتق نفسه, فإِنّه في المبسوط اقتصر 
فيه على نفى الاستحباب. وظاهره بقاء الإباحة ؛ إذ لا قائل 
بالكراهة», ‏ 
وفيه : أنه يمكن فرض الإباحة على القول المشهور بما عرفت, 
فلا ينحصر في الغافل عن القصد الراجح . 
على أَنّ ما ذكره من أنّ الكلام فى الأحكام الخمسة للقاصد 
لا يقتضي نفي الإباحة مع الغفلة عن القصد الراجح خاضة إن أراد 
بالقصد مطلق القصد كما هو الظاهرء وإن اراد به خصوص القصد 
الراجح فحصر الكلام فى الأحكام الخمسة فيه باطل ؛إذ لريب فى 
الح امورو اعنيار ايعان ش 








)١(‏ المصابيح في الفقه: (انظره في الهامش السابق). 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / اداب العقد ج لاص .١6‏ 


استحباب التزويج للفقير والغنقٌ ‏ ا ليلد هة 


وأوضا هاحكاوهن القسيخ انس ببق «العصريع الشسيخ كنا 
لواف النبسوطه نا مين شعي اللكدام فم له ان 
لا يتزوّج '". ومقتضاه كراهة التزويج لهء لا إباحته , هذا . 

وريّما تجرى الأحكاء الخمسة على النكاح باعتبار المنكوحة, 
فالواجب : التزويج بمن يترتب عليه ضرر يجب عليه دفعه بترك 
تزويجها. قيل : «ما لو علم وقوع الزنا من أجنبيّة وأنّه لو تزوّجها منعها 
منه ولا ضررء فيجب كفاية , ويتعيّن عند عدم قسيام غيره به70". 
والمحرّم : نكاح المحرّمات عيناً وجمعاً. والمستحبٌ : نكاح المستجمعة 
للصفات المحمودة في النساء . والمكروه : نكاح المستجمعة للأوصاف 
المذمومة في النساء . ونكاح القابلة المربّية, والمتولدة من الزنا. 
والمباح : ما عدا ذلك , كما هو واضح . 

نم إن الظاهر استحباب التزويج للفقير والغني. بل يكره تركه 
مخافة العيلة ؛ لقوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى . ولاق اخرشيولان 
البين ‏ يَُ زوج فقيراً لم يقدر على خاتم حديد. ولا وجد له إلا إزار. 
ولم يكن له رداء'", وقال : «من سرّه أن يلقى الله طاهراً مطهّراً فليلقه 


كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي). المناكح /المقدّمة ورقة ١77‏ (مخطوط). 

(1) المبسوط: النكاح /المقدّمة ج ؛ ص .١15١‏ 

(؟) المصابيح في الفقه: (انظر الهامش قبل السابق). 

(غ))ضوزة التوو: اليه 5: 

(5) سنن أبي داود: ح 7١1١7‏ ج 7 ص 751, ستن البيهقي: ج /اص 777, المسند (للشافعي): 
ص 87؟. مسند أحمد: ج ها ص 551 المغني (لابن قدامة): ج ,اص 157, الشرح > 





ع سمب ا ا ا ا كر عو افر الكاذى ( عد 
بزوجة, ومن ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظنّ بالله (عرّ 
وجل)»7", بل في النصوص: أنّ التزويج يرفع الفقر ويجلب الرزق”". 

وأمّا قوله تعالى : «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حنّى يغنيهم 
الله من فضله»”" فقد عرفت عدم منافاتها لذلك ؛ ضرورة كون الفرض 
الفقير المتمكّن من النكاح بلا صداق ومن غير حاجة إلى تحمّل المنّة 
والذل في طلب المهر ونحو ذلك . 

فلا إشكال في رجحان النكاح مطلقاً . 

بل يستحبٌ الزيادة على الواحدة مع العائعة فطع ميان وسدونها 
على الأقوى ؛ للتأسّي , وإطلاق بعض النصوص”*. ولما في الزيادة من 
تكثير النسل والأمّة » ولعروض الحاجة مع عدم التمكّن من قضائها مع 
انتحاد الزوجة ‏ لحيض أو مرض أو غيرهما . قيل : «ولقوله تعالى : 
(فانكحوا ما طاب لكم من النساء)**. فإنّ أقلّ مراتب الأمر الندب»77, 


وفيه بحث تعرفه فيما يأتي إن شاء الله . 

د الكبير: ج لاص 558. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب فيمن ترك التزويج مخافة الفقر ح 1504 سج ؟ 
ص 580 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب مقدّمات النكام ح ؛ ج ٠١‏ ص 43. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب مقدّمات النكاس. وباب ٠١‏ منها ح>” ج ٠١‏ ص173. 

يووة التو لاني 7 

0 اكخير الاق .رن كال الفددء فى عن اويا ف فى فحن 31 

(8) ودر التساء: الاي ْ 0 

(3) ذكره ‏ وأجاب عنه _الطباطبائي في المصابيح: المناكم / المقدّمة ورقة ١77‏ (مخطوط). 


5 جواهرالكلام (ج*) 


لإذلك ‏ الذي قد أثبتنا سابقاً وجوبه علييا# لم تصح صلاتها # فيجب 
علها الإعادة أو القضاء ؛ للأدلّة المتقدمة ار فق الوجورت خرن 
وما في مكاتبة ابن مهزيار الآتية من أنها « تقضي الصوم ولا تقضى 
الصلاة » شاد معرّض عنه بين الأمححا نس أوميزن ع[ ها اليناف 
ذلك . 

لا و» كذا لا إشكال في الجملة في أنها جؤ إن أخلت بالأغسال» 
اللازمة عليها هإ لم يصمح صومها» من غير خلاف أجده فيه 27 بل في 
جامع المقاصد(© وعن حواشي التحرير””ا ومنيج السداد7؟2 والطاكة © 
والروض” الإجماع عليه 5 التصريح في الأول بعدم الفرق بين حالتي 
الوسطى والعليا كا محكي عن غيره”" . 

فا في البيان7 وعن الجعفرية(1) والجامع "١7‏ من التقييد بالككثيرة 


١ج من قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / احكام الحنيض والاستحاضة‎ )١( 
وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / دم الاستحاضة ص 44. والاردبيل في‎ ١5ص‎ 
.١5"ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج‎ 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص . 

(؟) نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / غايات الاغسال غير المس ص10 ( مخطوط ) . 

(1) المصدر السابق . 

)2( المطالب المظفبرية : الطهارة / في اقسامها ذيل قول المصنف : «أوقراءة العزاتئم ان وجبا» 
ص "١‏ ( مخطوط ) . 

(5) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص7١‏ . 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان, راجع المصدر السابق . 

(8) البيان : الطهارة / فها تشرع له ص" . 

(1) الجعفرية (ضمن رسائل الكركي ) : اقسام الطهارة ص١2‏ . 

)020 الجامع للشرائع : الصوم / حقيقة الصوم وشروطه... ص/ا60١‏ . 





استحباب التزوج كتافو و اهو .عيبب يب حت هد 11 


فما عن الشيخ : من كراهة الزيادة على الواحدة!". واضح الضعف , 
خصوصاً بعد ما روى العيّاشي عن الصادق لَليْةٍ : «في كل شيء إسراف 
إلا النساء ‏ قال الله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم...)»'" إلى آخره . 

وامانقولما(غ #.وتهيا النزوان معط | ان تع لوا بين الماء 
ولو حرصتم»!". 

فليين المراد »فى العذل فيد العسوية فى الفقة والعشرة حت ادكو 
الجمع المفضي إلى تركه مكروهاً ؛ لأنّه أمر ممكن فلا يصمٌ نفي القدرة 
عليه » ولانه لو امتنع لم يجز الجمع لوجوب العدل, والتالى باطل 
بالضرورة . 

بل المراد به : التسوية من جميع الوجوه, أو فى المحبّة والمودة 
خاصّة كما دأت عليه النصوص**, فإنّ ذلك هو العدل الذي 
لا يستطيعونه ولو حرصوا عليه . ١‏ 

ِ اج 9" 

وبه يجمع بينها وبين قوله تعالى: «فإن خفتم ان لا تعدلوا 0 
فواحدة»!' بحمل العدل فيه على المقدور. 

بل الظاهر استحباب ذلك حبّى مع الفقر ؛ لإطلاق ما دل" على أن 


.4 عبارته: «والمستحبٌ أن يقتصر على واحدة». انظر المبسوط: كتاب النفقات ج 1 ص‎ )١( 

(9) فير العتاشى #سيورة التساء 72 ب اصن :1/1 «وسائل الشيعه ريات ١11‏ من احواب 
مقدّمات النكاح م ١١ج ٠١‏ ص 150. 

() سورة النساء: الاية .١59‏ 

(4) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب القسم والنشوز م ١ج ١١‏ ص 540. 

(0) سورة النساء: الاية ”؟. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب مقدّمات النكاسم. وباب ٠١‏ منها م” ج ٠١‏ ص 17. 





0# . ممم حي م سي و 2 بي لقو أن الكادم 7ع 15 
التزويج يزيدفي الرزق» ولخبر إسحاق بن عمّار: «قلت 
لأبى عبد الله لي : الحديث الذي يرويه الناس حق: إن رجلا اتى 
انيد عقا فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج ؛ حتّى أمره ثلاث مرّات؟ 
فقال أبو عبد الله ْيةٍ : نعم هو حق, ثم قال: الرزق مع النساء 
والعيال»7", هذا . 

وقد قيل : «إنّ النكاح المحكوم عليه بالاستحباب هو العقد المحلّل 
للوطء ؛ لأنّ لفظ (النكاح) حقيقة فيه»!". 

قلت : قد يحتمل قويّاً كون المراد منه ما يتناوله والتسرّي ؛ لوقوع 
التعليل فى كثير من النصوص بالوجوه المشتركة بينه وبين التزويج, 
كحصول النسل وتكثير الأمّةَ وإبقاء النوع والخلاص من الوحدة وطلب 
الرزق والولد الصالح”", فيكون الأمر بالتزويج في الآيات والأخبار 
كوه احن الفركين اللديين كان مهما الاسععياث أنه يرا 
ومطلوب بخصوصه . 

ويؤيّده : خبر عبد الله بن المغيرة عن 9 الحسن نه : «أنّه جاء 
رجل إلى أبي عبد الله يذ فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا. فقال : 
اننا اح أن لي الدنيا وما فيها وإِنّي بثّ ليل وليست لي زوجة, ثم 


.١72 تقدّم في ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ ١/7 المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكم / المقدّمة ورقة‎ (١) 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠١‏ ص .١15‏ وباب 7-١‏ من 
أبواب أحكام الأولاد بج ١١‏ ص 500... 





ما يستحبٌ للرجل اختياره من النساء لح سك جر ا را او ا اا ل 3 1ل 11 


قال : الركعتان يصذيهما رجل متزوّج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله 
ويصوم نهاره» . 

«فقال محمّد بن عبيد : جعلت فداك. فأنا ليس لى أهل! فقال : 
انين للسدوار أووقال «أنيات أرلا#0 قال معي قبا لتاق لنت 
يعدم ابراه الغاليد. 

(و» على كلّ حال» ف9يستحبٌ لمن أراد العقد» أمور كثيرة ذكر 
النضلت هنا وسيعة شاف وكير لده اسور اكير لظا اكير 
المضنّق متها واحدا .وهو ااططكامن . 

إفالمستحبّات؟ السبعة : :(أن يتخيّر من الدساء من تتجمع 7 
فاك ارهها دكرم الأصل» بأ ل نا رضن ايان 57 
تكن شال ادا هع أنائها وامهاتها | لالسم ةق 

فى الخبر عن سيّد البشر : «إناكم وخضراء الدمن. قيل: يا 
0000 .وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت 
السوء» !" ظ 








)١(‏ الكافي: النكاح / باب كراهة العزبة ح لاج ه ص 525, تهذيب الأحكام: التكاح / باب 
اج ١٠ص .3١‏ 

(5) الكافي: النكاح / باب اختيار الزوجة ح اج دص 555 تهذيب الأحكام: النكاح / باب 
4" اختيار الأزواج ح ١‏ ج /,اص 07غ. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب مقدّمات 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 
وقال يَيييةُ أيضاً: «اختاروا لنطفكم؛ فإنّ الخال أحد الضجيعين»7". 
وق لطر جر اتكتروا لتطفكي فإن الابناء تسبي الخو ال 15 
وقال ييه أيضاً: «أنكحوا الأكفاء وأنكحوا فيهم. واختاروا 

لنطفكم» '". 
وفي مرسل ابن مسكان عن الصادق نئة : نما المرأة قلادة . فانظر 

١017 
وقيل : المراد من كرم الأصل :من لم يكن مس اباءها رقٌ*©.‎ 

وقيل : بأن يكون أبواها صالحين”". ويمكن إرادة ما يشمل جميع ذلك 

منه ؛ على معنى : أن ليس في أصلها ما هو معيب ومذموم . 
«وكونها بكراً» لكونها أحرى بالموافقة والائتلاف, و" لقول 





)010( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهذ يب»: ح من ؟ ١غ.‏ و«الوسائل»: ح ؟ 
ص /ا2. 

١)‏ رواه بلفظه في الوافي: النكاح / باب ١ذيلل‏ ح 1ج ١‏ ص 0ظ وبمعناه في الجامع 
الصغير: ح 55ج ١ص ,080١3‏ وكنز العمّال: ح 037 10ج 1١١‏ ص 506" وكشف الخفاء: 

0 الكافي: النكاح / باب اختيار الزوجة ح اج 0 ص 17 وسائل الشيعة: باب * ١‏ من 

(غ)اتهداثتن الأحكام: النكاح نانب #1 اخاد الأزواج ح ٠‏ ج لاص ”405. وانظر «الكافي» 
في الهامش السابق: ح .١‏ و«الوسائل»: ح ١ص‏ ل7غ. 

(0) نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح /المقدّمات ج لاص .١١‏ 

(1) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأَوّل ج ه ص 87 . 

() ليست في بعض النسخ. 


فااشتحت للرعل اخشارة من التساء ١‏ ع ل 1 


رسول الله ييه : «تزوّجوا الأبكار ؛ فانهنت أطين:: تبي اقنواها : 
وفي حديث آخر: وأنشفه أرحاماً. وأدرٌ شيء أخلانا رو اع ل 
أرحاماء أناعلتت ]: ني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتّى بالسقط يظل 
معدلا علي نانم سنو دول اناك وهل لافطا باقر شرل 
لاء حتّى يدخل أبواي قبلي , فيقول الله (عرّ وجل) لملك من الملائكة : 
اتني بأبويه فيأمر بهما إلى الجئّة. فيقول : هذا بفضل رحمتي لك» "ا 

وقال لجابر وقد تزوّج كثييا : «هلا تزوّجت 5 تلاعبها 
ملاع 0 

الم لعي 1 ذل ميقتاك اسع ني كونيا راودا لمان إلى ' 
الأخبار الكثيرة» بل في بعضها : «... الحصير في ناحية البيت خير من 
امرأة لا تلد ...»0 

قيل : «والجمع بين هذه الصفة والبكارة: بأن لا تكون صغيرة 


)١(‏ ضبطت في الوسائل بشكل آخر 

(؟) الكافي: النكاح / باب فضل الأبكار ح ١‏ ج 0 ص 555, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
ابروا سات اجرج ١و؟1س ٠١‏ ص 00. 

(5) مسند أحمد: ج *" ص .,5١8‏ سئن الدارمي: ج ص .١151‏ سنن أبي داود: ح ٠١1/8‏ ج ” 
ص 55١‏ المصنّف (لابن ابي شيبة): ح غ ج 7 ص 410. كنز العمّال: ح 10155 ج ١١‏ 
ص 44غ4. سنن البيهقي: ج /اص ,٠١‏ سنن النسائي: ج 1 ص .1١‏ 

(؛) الاختصاص: وصايا النبى ييه لعلى اك ص 177, مستدرك الوسائل: باب ١4‏ من أبواب 
مقدّمات النكاح ح الع ا 


ين 


الل حي يبي ل ل لي ل ابر اي تمت قو قر الكلام (ج 23 


ولاايائسة, ولافي مزاجها ما يدل عادة على عقمها كانتفاء الحيض»١".‏ 

قلت : الأولى في معرفة كون البكر ولوداً : الرجوع إلى نسائها من 
الامهات والاخوات . 

وينبغي أن تكون «عفيفة4 قال جابر بن عبد الله : «كنّا عند 
النبيّ ْم فقال : إِنّ خير نسائكم الولود الودود العفيفة, العزيزة في 
أهلهاء الذليلة مع بعلهاء المتبرّجة مع زوجهاء الحصان على غيره» التي 
تسمع قوله وتطيع أمرهء وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منهاء ولم تبذل 
كتبذل الرجل » ثم قال : ألا اخبركم بشرار نسائكم؟ الذليلة في أهلها . 
العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تورّع من قبيح, المتبرّجة إذا 
غاب عنها بعلها . الحصان معه إذا حضر ء لا تسمع قوله ولا تطيع أمره, 
وإذا خلا بها بعلها تمئعت منه كما تتمئع الصعبة عن ركوبها, لا تقبل منه 
غلرا + وله تغفر لذاذنيا» 0 

إلى غير ذلك من النصوص المستفاد منها ذلك وغيره من الصفات 
التى لم يذكرها المصنّف ؛ك : 

كونها سراد عيداء صيو ا ماهر ويف اسلف رلك الاؤرية اكد 





.١١ كشف اللثام: النكاح / المقدّمات ج لاص‎ )١( 

(") الكافي: النكاح / باب خير النساء ح .١‏ وباب شرار النساء ح ١س‏ 0 ص 755 و5150 
وسائل الشيعة: أورد بعضه في باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ". وبعضه في باب ٠"‏ 
منها ح ١س ٠١‏ ص 78و55 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4 اختيار الأزواج ح ١7‏ ج ل/ا ص ”7١غ.‏ وسائل الشيعة: 
باب ١/8‏ وواارات ديات اللكام رج ١ج ٠6١‏ ص 01. 

(4) ضبطت في المصادر ب «الليت». 


ما يستحب للرجل اختياره من النساء 3 





عظيمة الكعثب 007 , 

جميلة ؛ فإنّ الامرأة الجميلة تقطع البلغم , والمرأة السوداء'" تهيّج 
الغةة النمو |1 #افرد انهه تكفا المسن نالعال ا 

صالحة , تعين زوجها على الدنيا والآخرة”', وتحفظه فى نفسها 
وفي ماله إذا غاب عنها '". ش / 


0 


ولتكن قرشيّة ؛ فإن نساء قريش الطفهن بازواجهنّ وارحمهن 76 


(0) 


بأولادهر” وغير ذلك . 
وعلى كل حالء فلا تغنى البكارة عن العفة حتّى إذا فسّرت بالعفّة 
في الفرج ؛ فإنه قد يظنّ خلافها بكون نسائها زناة ونشاتها بين الزناة ... 


(لكااقال الفترق فى ديل اكير «اللية«فتنس الم كوو كه أى كب لين كعييا 
والكعئب: الفرج». انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما يستحبٌ ويحمد من أخلاق النساء ح 4577 ب ١‏ 
ص 588, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 07. 

(؟) ضبطت فى المصدر ب«السوءاء». 

(4) الكافي: التكاح / باب ادر ح ١‏ ب 6 ص 76 وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 
مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 09. 

(0) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما يستحبٌ ويحمد من اخلاق النساء ح 15114 ج ” 
ص 588 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 

(1) الكافي: النكاح / باب من وفق له الزوجة الصالحة م 1 ج ه ص 7207 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ١7‏ ج ٠١‏ ص .4١‏ 

(0) تقدّم ذلك في خبر القدّاح في ص 71 50. 

(8) الكافي: النكاح / باب فضل نساء قريش مح ”5 ج 0 ص 72291, وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب مقدّمات النكاح ح ” ج ٠١‏ ص 7”. 


عي ا ا تت 2222109 ا 0 جواهر الكلام (ج 3 


ونحو ذلك . بل ريّما علمت رغبتها في الزنا وإن لم يتفق لها . 

و4 كيف كان, ف«لا يقتصر» في اختيار المرأة إعلى الجمال 
ولا على الثروة؛ فربّما حرمهما» . 

قال الصادق ليه : «من تزوّج امرأة يريد مالها ألجأه الله إلى ذلك 
المال» 7" 

وقال عيِةٍ أيضاً : «إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وُكل إلى 
للق قاذ | اترروسها ادننها وؤاقد اله اعمال والجال 1 

وعن أبي جعفر عليه عن رسول اله يه : «من تزوج امرأة 
لايتروّجها إلا لجمالها لم ير فيها ما يحبٌ. ومن تزوّجها لمالها 
لا يتزوّجها إلا له وكله الله إليه , فعليكم بذات الدين»”". 

وعنه نظ أيضاً: «من تزوّج امرأة لمالها وكله الله إليه. ومن 
تزوّجها لجمالها رأى فيها ما يكره. ومن تزوّجها لدينها جمع الله له 
ذلك» (كا, 

و4 سكف اله رطا عند رادة التزويج: إصلاة ركعتين» 
وحمد الله بعدهما «والدعاء بعدهما» أيضاً وبما صورته: اللّهمَ إني 


١ 01)‏ الكاني: النكاح ناف 7 من تزوّج 50 ج وص 577 وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب مقدّمات النكاح م 3٠ 3 ١‏ ص 668. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 5. و«الوسائل»: ح ١‏ ص 13. 

(5) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4” اختيار الأزواج ح ١‏ ج /اص 594. وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح ). 

(غ) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح مص .0١‏ 


ما يستحبٌ فعله عند إرادة التزويج 0101012121 0 010 0 0ة0ة0ة202020 12 1020202121 1 1 2ز2ز12 2 <ز ز 2ذزذزذ< << أ 0 


اريد أن أتزوّجء فقدّر لي من النساء أعفّهنٌ فرجاً. وأحفظهنٌ لى في 
نفسها ومالي: وامحو وناو عيبي كس و اتير الس 
الدعاء» بهذه المعاني ونحوها وإن لم يكن بهذه الألفاظ . وإن كان 
الأولى المحافظة على خصوص ما ورد عنهم 92 : 

قال الصادق نةٍ : «... إذا هم أحدكم بالتزويج فليصل ركعتين 
ويحمد الله . ويقول : الله 5 ري 5 أتزوّج 1 الدهية فاقدر لى من 
النساء ...» إلى آخر ما سمعت, وزاد : «واقدر لي منها ولداً طيّباً تجعله 
خلفاً صالحاً في حياتي وبعد موتي...)". 

(و» يستحبٌ أيضاً: «الإشهاد» في الدائم» بل لعل تركه مكروه؛ ٠‏ 


ع 


لقول أبي الحسن ليذ في مكاتبة المهلب الدلال: «... التزويج الدائم »7 
لايكون إلا بولى وشاهدين...0'". 
بل عن ابن أبى عقيل منّا وجماعة من العامة ): وجوب ذلك 


(") تهذيب الأحكام: النكاح / باب 30 الاستخارة للنكاح ح ١‏ ج لاص 401. وسائل الشيعة: 
باب "0 من ابواب مقدّمات النكاح ح ارج من 111 

(*) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 55 تفصيل أحكام النكاح ح ١7‏ ج لاص 500. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المتعة ح ١١‏ بج ١١‏ ص 56. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في الأولياء ج لاص .٠١١‏ 
(للشيرازي): ج اص . الحاوي الكبير: ج اص ا0. 


فيه , وإن ضعف ما ذكر دليلاً من النصوص المرويّة من طرق العامّة”" 
وال 

ونين اهنا كا الفعروفويين الأفنجاى الا ديل هوهي الاقوال 
الشادّة في هذا الزمان, بل لعلّه كذلك في السابق أيضاً ؛ بقرينة ما حكي 
من الإجماع في الانتصار'" والناصريّات! والخلاف'" والغنية'" 
والنيواتر " والير5: "١3‏ على عدم الوجوب . 

وشو الفحتويية» الأضان وو الأخدان الكت وال يعي كم الخير 
المزبور في مقابلتها على ما عرفت . 

بل قول أبي جعفر نقذ : «إنْما جعلت البيّنة في النتكاح من أجل 
الفواريت» ابرع ل عد اقرط وان الأم بالك الإر عاذ إلى :دع 





)١(‏ المسند (للشافعي): ص .52١‏ المصئّف (لعبدالررّاق): ح ٠١277‏ ج 1 ص 191. سنن 
البيهقي: ج لاص ,.1١١١‏ مجمع الزوائد: ج ؛ ص 187. معرفة السنن والآثار: ح 071+ ج 0 
ص 37037". الجامع الصغير: ح 4477 ج ؟ ص 7705 كنز العمّال: ح 24771 ج ١1‏ ص8 .5١‏ 

(؟)انظر المكاتبة الانفة الذكر. 

() الانتصار: مسألة لا6١‏ ص .187-178١‏ 

(4) القاصير تاك سال وى لا لاون ا 

(0) الخلاف: النكاح / مسألة ١‏ سج 4 ص .,577-57١‏ 

(1) غنية النزوع: النكاح / الفصل الأوّلُ ص 5"50. 

(0) السرائر: النكاح / باب أقسامه ج ١‏ ص .00١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 00١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 54 تفصيل أحكام النكاح ح ١‏ ج لاص 558. وسائل 
الشيعة: باب 47 من أبواب مقدّمات النكاح ح 7ج ٠١‏ ص 43. 


الطهارة / في تنسيات الاستخاضة سب شت 849 
شاد ؛ أو محمول على ما يقابل القلّة , مع أن الموجود في الأخير في المقام على 
ما حضرني من نسخته لا تقييد فيه . 

ويدلَ على أصل الحكم -مضافاً إلى ما تقدم » وإلى الشغل في وجه- 
صحيح ابن مهزيار قال : « كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو 
نفاسها من اول شهر رمضان » ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان 
من غير أن تعمل ما تعمله ا مستحاضة من الغسل لكلّ صلا تين » فهل يجوز 
صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب تقضي صممها ولا تقضي صلاتها ؛ لأنَ 
رسول الله (صلى الله عليه وآله ) كان يأمرفاطمة (علها السلام ) 
والمؤمنات من نسائه بذلك » 7(" , 

كافك قبا ع اهار روي نكا لداعل بارا مال 
الأصحاب من عدم قضاء الصلاة ثانياً» وبمخالفتها للأخبار" المعتبرة 
الدالّة على أنَ فاطمة ( عليها السلام ) لم تكن ترّمن ذلك شيئاً ثالثاً . 

مدفوعة : بما مرّغير مرّة من عدم قدح الأول في الأخبار سيّما في المقام . 

ومن أن خروج بعض الخبرعن الحجّية لا يخرجها تمامأ عنهاء إذ هو 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الصيام / باب الاحه ج؛ ص ,"٠١‏ وسائل الشيعة : باب 4١‏ من 
ابواب الحخيض ح/ ج؟ ص 510 . 
(؟) كا خر الذي رواه الطوسى عن جماعة, عن ابي غالب» عن خاله, عن الاشعريء عن أبي 
عبد الله, عن منصور بن العباس» عن اسماعيل بن سهل الكاتبء عن أي طالب الغنوي 
عن على بن أي حمزة, عن أبي بصيره عن أي عبد الله (عليه السلام ) قال : « حرم الله 
(عرّوجل )على علىّ النساء ما دامت فاطمة حيّة, قلت : فكيف ؟ قال : لأنها طاهرة 
لا نخيض» . 
أمالي الطوسي : ج١‏ ص 7؟4» مستدرك الوسائل : باب /ا” من ابواب الحيض ح" و؛ 


و5١‏ اج ص7١‏ و13 . 


بل الظاهر استحباب «الإعلان» بذلك الذي هو أبلغ من الإشهاد ؛ 
للأمر به في النبوي, فعنه تَْيْة : «أعلنوا هذا النكاح»”", بل في المسالك 
الاستدلال عليه بالخصوص بما روي: أنّ النبي يَييْةُ كان يكره نكاح 
السرّ حتى يضرب بدف ويقال : 

الداكم امات 8 بحاو لك 400 

(و» يستحبٌ أيضاً: «الخطبة» بضمّ الخاء «أمام العقد» وأكملها 
كما في المسالك : «إضافة الشهادتين والصلاة على النبى ص 
والاكقة ا رس رازيس بتري البوادما ودين اند 


استحبّت كذلك للتأسي بالنبئ يَْْةُ والأئمّة بي . وخطبهم منقولة في 
ذلك مشهورة»!" 1 
ع ع ع 552 
بل الظاهر استحبابها قبل الخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ للتاسشي مضا ع +1 


وقوله م : «كلّ كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم» 7" 
بل في المسالك : «أنّه يستحبٌ لوليّ المرأة الخطبة أيضا نم 


)١(‏ سئن ابن ماجة: ح ١890‏ ج ١ص ,1١١‏ ستن البيهقي: ج /اص 540. المصنّف (لابن أبي 
شيبة): ح ١‏ بج :اص 521-3750 كنز العمّال: ح 071غ1 ج ١١‏ ص ,25١‏ الجامع الصغير: 
ح 1194 ج اص .18١‏ 

(؟) في المصدر بدلها: أتيناكم. 

6 مسنه أحيدةج 6ض 1/8 مجمع الزوائد: اج غاص /58 189. 

(4) مسالك الأفهام: النكاح ات العقد ج لاص 15. 

(0) المصدر السابق: ص .7١ - ١9‏ 

(1) سئن أبيداود: ح 484٠‏ ج 4 ص ,17١‏ الجامع الصغير: ح 37117 ج ١‏ ص 184, كنز 
العمّال: م 50١١‏ ج ١ص‏ 009. 


51 جواهر الكلام (ج )2 





العوابيم ادرو لا باسيية: 

نعم , الظاهر الاجتزاء بحمد الله والصلاة على محمّد واله. قال 
الصادق علي : «إنَ على بن الحسين طلِيهِ كان يروج" وهو يتعرّق 
عودا كنا كل متها زيف علي أتريقوك العع له وصان الله على معد 
والهء ونستغفر'“ الله » وقد زوّجناك على شرط الله», بل عن علىّ بن 
الحسين 8526 أَنّه قال : «إذا حمد الله فقد خطب»7", 

وكيف كان, فلا تجب إجماعاً أو ضرورةٌ خلافاً لداود الظاهرى ". 

وقال الصادق َه موقة ماله عبيد بن زرارة عن التزويج بغير 
خطبة ‏ : «أو ليس عامّة ما تزوّج فتياتنا ونحن نتعرّق الطعام على 
الخوان . تقول : يا فلان زوّج فلاناً فلانة , فيقول : نعم قد فعلت»©. 


.٠١ مسالك الأفهام: النكاح / اداب العقد ج لاص‎ )١( 

(؟) «يتعوّق: يأكل اللحم من العظم. وعرقاً بالفتح: إِمّا مصدر. أو اسم للعظم الذي عليه اللحم». 

(؛) في بعض النسخ - مطابقاً للكافي والتهذيب : ويستغفر. 
النتكاح / باب "١‏ السئة في عقود النكاح ح " ج لاص 8١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
عمدة القاري: ج ٠٠‏ ص 4, بداية المجتهد: ج “ص "ل الحاوي الكبير: ج فاص .١١73‏ 
مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 11. 
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كراهة العقد والقمر في العقرب 

(و» يستحب أيضاً: «إيقاعه» أي العقد «ليلاً» للنبوي : «أمسوا 
بالإملاك ؛ فإِنّه أعظم للبركة»!", وقول الرضا لقِةِ : «من السئّة : التزويج 
بالليل ؟ إن اشاغر وجل ) خعل اللدل يكنا ,والنساء | ماهر سك 

(ويكره إبقاعه”" والقمر في العقرب4 لقول الصادق نِةٍ : «من 
تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى»!". 

والظاهر إرادة البرج من العقرب, لا المنازل المنسوبة إليه. وهي 
الزبانا وال كليل والقلب والشولة ؛ لأنٌ القمر يحل في البروج الاثني عشر 
في كل شهر مرّة . 

وجملة المنازل التي هذه الأربع بعضها ‏ ثمانية وعشرون, 
مقسومة على البروج الاثني عشرء فيخصٌ كل برج منها منزلتان وثلث, 
فللعقرب من هذه الأربع ما لغيره . 

قال في المسالك : «والذي بيّنه أهل هذا الشأن أنّ للعقرب من 
المنازل القلب وثلثي الإكليل وثلني الشولة , وذلك منزلتان وثلث» وأمّا 


بج لاص 0 الشرح الكبير: ج لاص .١ ١7‏ 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب ما يستحبٌ من التزويج بالليل م 2 60 ص 771 تهذيب 
الأحكام: النتكاح / باب 71 السئّة في عقود النكاح ح /اغ ج /ا ص 418. وسائل الشيعة: 
باب 3" من ابواب مقدّمات النكاح ح لج ٠‏ ص 1 

(5) في نسخة الشرائع بدلها: إيقاع النكاح. 

(4) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الوقت الذي بكره فيه التزويج ح 2588 ج ” 
ص 591. وسائل الشيعة: باب 05 من ابواب مقدّمات النكام م ١ج ٠١‏ ص .١١5‏ 


1 
ع‎ 
١ 


الزبانا وثلث الاكليل فهو من برج الميزان, كما أَنّ ثلث الشولة الأخير 
من برج القوس» . 00 

إلى أن قال : «فلا كراهة في منزلة الزبانا مطلقاً وأمّا المنزلتان 
المشطّرتان فإن أمكن ضبطهماء وإلآ فينبغي اجتناب الفعل والقمر 
فيهما ؛ حذراً من الوقوع فيما كره منهما»'". 

وفي كشف اللثام : «والظاهر أَنّ لفظ الخبر مقول على عرف أهل 
النجوم» ولا يريدون بمثله إلا الكون في البرج بالمعنى المعروف 
عندهم , مع الأصل فيما زاد»". 

فلك ديل الظاهر أن الخير مقو ل عل ما رق عند عام الناس :فتن 
كون القمر في العقرب, لا على ما يقرّره أهل النجوم من الدرجات 
والدقائق... ونحو ذلك ممّا هو جار على مصطلحاتهم ؛ ولكن 
الاحتياط لا ينبغي تركه , والله العالم . | 





المبحث «الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة»4 
#وهى قسمان» : 
«الأوّل» 
لإيستحبٌ لمن أراد الدخول» بها : أن على ركعتين, ويدعو 


بعدهما» بالمأثور أو غيره, بعد حمد الله والصلاة على النبى يَدَلهُ . 


."١ مسالك الأفهام: النكاح / اداب العقد ج لاص‎ )١( 
.١1؟ كشف اللثام: النكاح /المقدّمات ج لاص‎ )1( 


داب الدخول بالزوجة 0/١‏ 





«و» يستحبٌ له أيضاً: «إذا أمر المرأة بالانتقال» إليه'" «أن 
تصلى» هي «أيضاً ركعتين وتدعو». 

قيل: «كلّ ذلك لصحيح أبي بصير قال: سمعت رجلاً يقول ” 
لأبي جعفر مق : جعلت فداك, إِنَي رجل قد أسننت , وقد تزوّجت أمرأة ؟: 
بكراً صغيرة ولم أدخل بهاء وأنا أخاف إذا دخلت على فراشي"'" أن 
تكرهني لخضابي وكبري؟ قال أبو جعفر هه : إذا دخلت عليك فمرهم 
قبل أن تصل إليك أن تكون متوطّكئة . ثم لا تصل إليها أنت حتّى تتوضّاً 
وتصلي ركعتين » ثم مرهم يأمروها أن تصلى أيضاً ركعتين » ثم تحمد 
الله تعالى وتصلّي على محمّد وآله. ثمّ ادع الله ومر من معها أن يوْمّنوا 
على دعائك , ثم ادع الله وقل : اللّهمّ ارزقني ألفتها وودّها ورضاها بي : 
وأرضني بهاء واجمع بيننا بأحسن اجتماع وآنس ائتلاف. فإِنّك تحبّ 
الحلال وتكره الحراه 5 !4. 

اكه كما قرى. الاولذلة فيد على الدطاء متها وائما فيه أمن من 
معها بالتأمين بل ليس فيه أمرها بالصلاة, وإِنّما أمرهم بأمرهاء اللْهمّ 


)١(‏ جعلت في نسخة الشرائع جزءً من المتن. كما أضيف بعدها كلمة «أمرها». 

)؟) في الكافي: «دخلت علي تراني». وفي التهد يب: «... فرأتني». 

(؟) الكافي: النكاح / باب القول عند دخول الرجل م ١‏ ج 0 ص .050١‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 1” السنّة في عقود النكاح ح 8 ج لاص 035غ. وسائل الشيعة: باب 50 من 

(؛) جامع المقاصد: النكاح / المقدّمات ج ١١‏ ص .١7- 1١1‏ مسالك الافهام: التكاح / اداب 
الخلوة ج لاص 1١١‏ 


امي مل ست تبي ف الكلدام رع 
إلا أن يراد بذلك أمرها ولو بالواسطة, كما أَنّه لا صراحة فيه بأنّ صلاتها 
قبل انتقالها إليه. بل هو محتمل لكون ذلك عنده؛ بل ومتأخّر عن 
واس ا ةا 

... إذا زفت إليه ودخلت عليه فليصل ركعتين» ثمّ يمسح بيده 
ناصيتها فيقول : اللّهمّ بارك لي في أهلي , وبارك لهم فّ . وما جمعت 
فاجمع بيننا فى خير ويُمن وبركة , وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إلى 
خير , فإذا جلس إلى جانبها فليمسح بناصيتها ثمّ يقول : الحمد لله الذي 
هدى ضلالتي .وأغدى فقرى» وأتعشن خمولي. 5 دلص اام واوى 
عيلتي » وزوّج أيمتي , وحمل رحلي , وأخدم مهنني مهنتي » ورفع خسيستي » 
حيدا كتير طكيا زياركا فيه على ها أعطيت «وغلى ها فسمنت»وعلى 
ما وهبت , وعلى ما أكرمت»!". 

«(و» على كل حالء فظاهر الصحيح المزبور: أنّ صلاة الركعتين 
من الزوج من آداب الدخولء لا الخلوة المجرّدة عنه لمانع منها أو منه , 
اللهمّ إلا ان يراد بقيد وصوله إليها : الخلوة بها . 

نعم ظاهره : استحباب «أن يكونا» معاً على طهر» بل ظاهر 
بعضهم !": استحباب طهارتهما في تمام هذه المدّة ؛ أي مما قبل 


)١(‏ في الجعفريّات ومتن المستدرك: اعد فس: 
(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح /المقدّمات ج لاص .١5‏ 


اداب الدخول بالزرجة لل لإ 
الفيغول الى جتماء الدعاء» 

لكن لا يخفى عليك خلوّ النصّ عنه . إلا أنّه لا بأس به فإنّ الطهارة 7 
اعر رفوي اامتصوضا عند الدعاء.: 0 

(و» قد عرفت مما سمعته عن الجعفريّات أنه يستحبٌ له أيضاً : 
«أن» يمسح يده على ناصيتها ؛ أي مقدّم رأسها ما بين النزعتين . قائلاً 
واعر فك 

ولكن في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله نظِةِ : «... فل إيضع يده 
على ناصيتها إذا دخلت عليه, ويقول: اللّهمّ على كتابك تزوّجتها, 
وفي أمانتك أخذتها. وبكلماتك استحللت فرجهاء فإن قضيت"" 
فى رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً, ولا تجعله شرك شيطان» 
قلت : وكيف يكون شرك شيطان؟ فقال لي : إن الرجل إذا دنا من المرأة 
وجلس مجلسه حضر الشيطانء, فإن هو ذكر اسم الله تنحّى الشيطان, 
وإن فعل ولم يسم أدخل الشيطان ذكره؛ فكان العمل منهما جميعاً 
والنطفة واحدة ...»”". 

وفي خبر أبي بصير الآخر أيضاً: «إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: فيه. 
)1 في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لى. 


(©) الكافي: النكاح / باب القول عند دخول الرجل بأهله ح ”*“ج 6 ص .050١‏ تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب 70 الاستخارة للنكاح ح ١‏ ج /اص 407.: وسائل الشيعة: باب 017 


اح ا ل ا اتح قو أشن كاز( عه 16) 
واستقبل القبلة وقل : اللّهِمّ بأمانتك أخذتها . وبكلماتك استحللتها . فإن 
قضيت لى منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد , ولا تجعل 
للشيطان فيه فنركا ولااتضيياء". 

فى تقوم الدالكوها عقا مله اتعحا هذا الدعاء كلما ان 
ألم فال قال الى أ روكيد الل اشاكييا أ محقم ذا أنيفا متك قات 
ف تقول قال حملت قداق» واطيق أن أقرل شيعا »1 قال #بلى ,قل : 
اليج يكنياتف انسعلات فرعياء ورأماتتك أخلارهاء:كإن هيت فى 
رحمها شيئاً فاجعله تقيّا زكياً. ولا تجعل فيه شركاً للشيطان ...»”"" 
الحديث . 

وعلامة شرك الشيطان وعدمه : حبٌ أهل البيت 850 وبغضهم, 
كنا اسقاقت بذ النطوض كا 

«و» كذا يستحبّ: إأن يكون الدخول ليلاً» لما تقدّم: 
ولقوله يَبَيْْةُ : «زفوا عرائسكم ليلاً» وأطعموا ضحى»!*, ولأنه أوفق 
بالستر والحياء . 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص .45٠0١‏ ووسائل الشيعة: باب 050 من أبواب 
مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١١١‏ 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب القول عند الباه ح ه ج ه ص ”050. وسائل الشيعة: باب 18 من 
ابواب مقدّمات النكاح ح 0 ج ٠١‏ ص .١1757١1‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 18 من ابواب مقدّمات النكاح ح 'وةوا ج ١٠٠ص ,١3207-١56‏ 

(1) الععنر بات (حبمق قي الالسناد): فحن 11 تسعدرك الونانا جات ا لان انوا 
مقدّمات النكاح ح ١‏ و“اج ١54‏ ص 190. 


داك الدكول" الدوقة . مسح ا ا 


بل قيل : «إنّه يستحبٌ أيضاً إضافة الستر المكاني والقولي إلى الستر 
الي ي والقو لي 

5 روي عن النبي يَيَيةُ : «إنّ من شرٌ الناس عند الله يوم القيامة 
الرجل يفضي إلى المراة وتفضي إليه ثمّ ينشر سرّها»'". 

بل في حديث آخر عنه ييه أيضاً: «من يفعل ذلك مثل شيطان 
وشيطانة لقي أحدهما بالسكّة فيقضي حاجته منها والناس ينظرون 
كاوق : 

(و» يستحبٌ له أيضاً: «أن يسمّى عند الجماع» لما سمعته في 
الخبر السابق . 

وعن النبيّ ييه : «لو أنّ أحدكم إذا أتى أهله قال : بسم الله الهم 
جنا الحسيظا دم ,ويطك الغيظا د خا مقا ريا درفن قناز بينهما بي 
ذلك ولد لم يضر ذلك الولد الشيطان»!. ش 

بل عن الصادق لذ : «إذا أتى أحدكم أهله فليذكر الله , فإن لم يفعل 


.15 مسالك الأفهام: النكاح / اداب الخلوة ج /اص‎ )١( 

58١ ص‎ ١ سج‎ 559١ المصئّف (لابن ابي شيبة): م ؟ ج 7 ص 84؛. الجامع الصغير: ح‎ )١( 
.570 ص‎ ١١1 رياض الصالحين: ح 180 ص 559. كنز العمّال: ح 91/79غ8 ج‎ 

() مسند احمد: ج ١‏ ص .01١‏ مجمع الزوائد: ج 4غ ص 551 55060. الجامع الصغير: 
ح 043١‏ ج 1 ص 104. المصئّف (لابن ابي شيبة): ح * اج ” ص 49؛., كنز العمّال: 
ح 1/8مغغ سج 17 ص 50١‏ 





)سنن أبن :داوودت التالاب 5 ص 1 : مسند الحميدي: ح 0١١‏ ج ١‏ ص 51535. سنن 
الدارمي: ج ؟ ص .١5150‏ المصتّف (لعبد الررّاق): ح ٠١431193١14706‏ ج 1 ص 1917 
8 المصئّف (لابن أبيشيبة): ح ١‏ بج لاص .1١18‏ الجامع الصغير: نح 4 74١‏ ج ؟ ص177. 


ج 59 


7و ا ا م م 1 21 جواهر الكلام (ج 736 
وكان منه ولد كان شرك شيطان 

وروى البرقى عن علي عن عمّه قال: «كنت عند أبى عبد الله افلا 
جالساً. فذكر شرك الشيطان فعظمه حبّى أفزعنى, فقلت: جعلت 
فداك, فما المخرج من ذلك؟ فقال: إذا أردت الجماع فقل : بسم الله 
الرحمن الرحيم الذي لا إله إل هو بديع السماوات والأرضء اللَّهمٌ إن 
قفينت مل :فى هذه القئلة خليفة فل دغل للشيطان فنه شرك ول نضنيياً 
ولا حظأً. واجعله مؤمنا مخلصاً مصفى من الشيطان ورجزه. جل 
تناوك»!". 

وقال الصادق لذ في خبر الحلبي : «... إذا أتى أهله فخشي أن 
بشاركه الشيطان يقول : بسم الله , ويتعوّذ بالله من الشيطان» 7" 

0 
واسيي بي بوي الشيطان 


بسىء ابد |» ١‏ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب التسمية عند الجماع ح 44١4‏ ج 7 ص .4١‏ وأورده 
في وسائل الشيعة ‏ مع تصرّف فيه -: باب من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج 2 
ص .١717‏ 

لاالكاتي النكاح / باب القول عند الباه ح أأج 0م ص 6٠.17‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
ابواب مقدّمات النكاح ح 6 ج ٠١‏ ص .١1716‏ 

© انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص ,.060١89©‏ و«الوسائل»: ح 116 

)ع انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ”قل و«الوسائل»: ح 1 


0+ جواهرالكلام رج 





منزلة أخبار متعددة , فلا يبعد وهم الراوي في بعض دون بعض » سيّها في 
مثل الكتابة التي هي مظبّة ذلك ؛ فلا حاجة حينئنٍ إلى ارتكاب 
التكلفات البعيدة والقحلات التي ليست بسديدة في علاج ذلك » كما وقع 
من بعضهم 277 , مع عدم صحّة بعضهاء فتأمل . 

راكفا أن الراةيقاطتة: إنما هي فاطمة بنت أبي حيشن؟ انها 
التى كانت كثيرة الاستحاضة فتسأل عنها ء أو أن المراد 0 الله 
عليه وآله ) يأمر فاطمة (عليها السلام ) أن تأمر المؤمنات » كما عساه يظهر 
من صحيح زرارة”") الوارد في قضاء الحائض للصوم دون الصلاة . 

هذا , مع أن المروي عن الفقيه7" والعلل 7 خالرعن ذكر فاطمة ‏ 
بل فيه : « لأن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) كان يأمر المؤمنات من 
نسائه بذلك » . 

فلا وجه للتوقف في هذا الحكم من نحو هذه المناقشات في الرواية » كها 
(1) جمع في الحدائق ما ذكر حول هذه الرواية من الوجوه الحدائق الناضرة : الطهارة / في غسل 

الاستحاضة جح ص 7٠١-1555‏ . 
(؟) رواه الكليني عن على بن ابراهيم, عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة» عن زرارة» 

البوانيات ا حر ره جد )اح كام شائفي الملذ © عمي الصو كال 

ليس عليها ان تقضي الصلاة» وعليها أن تقضي صوم شهر رمضانء ” ثم أقبل علىّ وقال : إن 

رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يأمر بذلك فاطمة (عليها السلام ) وكانت تأمر 


بذلك المؤمنات » . 

الكاني : باب الحائض تقضي الصمم...ح"” ج" ص؛ .٠١‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب اذك ننه ! ص »١5١‏ وسائل الشيعة : باب 4١‏ من ابواب الحيض ح” ج؟ 
ص83 5 . 


() من لا يحضره الففيه : ياب صوم الحائض والمستحاضة ح1185١‏ ج" ص؛4:١.‏ 
(1) علل الشرائع : باب 714 ح١‏ ج١‏ ص"7517 . 


الاي الدخول بالزوكة. ٠‏ سع سحيب سي لج ا ا ا ني لاا 

ونا سمفتة سكدا د استحياف أن سكن عند الجذاع مطها لبيلة 
الدخول وغيرها. 
أردت الجماع فقل : اللّهمّ ارزقنى ولداًء واجعله تقيّاً زكيّاً مباركاً" 
ليس فى خلقه زيادة ولا نقصان . واجعل عاقبته إلى خير»”!". 

ومن اداب الخلوة بالمرأة أيضأ: خلع الزوج خفيها. وغسل 
لبها بروضية الماء:قورات الذار إلى اقساها : 

ففى مرسل الصدوق: «أوصى رسول الله يَيلةُ علىّ بن 
أبى طالب نهذ فقال: يا علىّ , إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خمَّيها 
حت :اتن وو اعييل رجلها حرصي الذاء فنع رانو نوناك إلن أقضي 
دارك؛ فإنّك إن فعلت ذلك أخرج الله من دارك سبعين ألف لون من 
لون من الرحمة!» ترفرف على راس العروس حتّى تناول بركتها كل 
زاوية من بيتك . وتامن العروس من الجنون والجذام والبرص ان 
يصيبها ما دامت فى تلك الدار...»!", 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: تعالى. 
(؟) ليست في المصدر. 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ السئّة في عقود التكاح ح ؟١‏ ج لاص ١١غ.:‏ وسائل 

الشيعة: باب 00 من أبواب مقدّمات النكاح ح 0 ج ٠١‏ ص .١١7‏ 


و يمي ا جا 7 ا و |" الكلام 33 


إلى غير ذلك من الاداب المستفادة من نصوصهم اه 

ومسا و رجي وما واف 

قال الصادق عي في خبر هشام : «إِنّ رسول الله يَيةُ حين تزوّج 
ميدوة بدت الغا ريك أ رلم مدهو اطق الثاليى لكين ال ا 

وف شير الو لاعن الرعاترا لاتق قطن 
رسو 2301 1 دروت انى سلبان فر سعد وها ؟ سناد بوفال* 1 
من سنن المؤمنين 7“ الإطعام عند التزويج»!: 

وعن رسول الله يَييّْيُْ أن قال : «لا وليمة إلا في خمس : في عرس أو 
خرس أو عذار أو وكار أو ركاز»"©؛ أى : التزويج والنفاس بالولد 
والختان وشراء الدار والقدوم من مكة . 


بل عن الشافعي : قول بوجوبها”"؛ لأ النبيّ مَِيةُ قال لعبد الرحمن 


ه باب ١187‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص 554. 
)١(‏ الحَئّس: تمر يخلط بسمن وأقط. الصحاح: بج 7 ص 45١‏ (حيس). 
)0( 0 النكاح / باب 00 اج وص 518 وسائل الشيعة: باب ١غ‏ 
0 | في بعض عض النسخ نظا قا 9 تت ودعا. 
(0) المحاسن: كتاب ا 64 ص 188.. الكافي: النكاح / باب الإطعام عند التزويج 
(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الوليمة ح اج اص ١غ‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 0 ص 160). 
عمدة القاري: ج ٠١‏ ص ,١07‏ الحاوي الكبير: ج وص ,00١‏ روضة الطالبين: ج »١1‏ 


الواليفة عض الوقاكت ١‏ عب سس سس يسيج ب ب ب مت د لا 


ابن عوف : «أولم ولو بشاة» ٠١‏ 

وفيه : أنّه محمول على الاستحباب ؛ بقرينة تركه ذلك في جملة من 
وي 
رسول الله 1 أو وأطعم النا ظًظ ٠وروى‏ عنه 1 أيضاً: 
«أنّه أولم على صفيّة بسويق! '"' وتمر»! وين اق زا تقدمنا وله 
رسول الله يَيَّْةُ على امرأة من نسائه ما أولم على زينب, جعل يبعثني 
فأدعو الناس : فاطعمهم خبزاً ولحماً حتّى شبعوا» . وعنه َكل انا 


«أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير» ١‏ 

١ سئن ابن ماجة: ح 1407 ج‎ ١47 سئن الدارمي: ج ؟ ص‎ ,14١ مسند أحمد: ج “اص‎ )١( 
.١ 0 سنن النسائي: ج ا ص اخاذاد تت بام سنن البيهقي: ج /ااءدص /511 وقم‎ 

(؟) مسالك الأفهام: التكاح / اداب الخلوة اج لااص 1 
(6) السّويق: دقيق مقلوّ يُعمل من الحنطة أو الشعير. مجمع البحرين: ج 0م ص 6 (سوق). 

(4) سنن ابن ماجة؛: م ١409‏ ج ١‏ ص 116, سنن أبيداود: ح 5744 سج اص ,54١‏ سئن 
البيهقي: ج لاص 5٠‏ الشتق الخبر فى (للنسائي): ح وه غ: ص .١155‏ معرفه السدة 
والأثار: م 2777 بج 0 ص .1١7‏ 

١ 00‏ ل 0 ا 
ص .١755‏ 


حَ 


1 





وأما وقتها ففى المسالك : «عند الزفاف»١",‏ وفي جامع المقاصد : 
«هل هو بعد الدخول أو قبله؟ لم أجد به تصريحاً. ورواية السكوني : 
(زقوا عرائسكم ليلاً. وأطعموا ضحى)'" ظاهرة في أنّها بعد الدخول , 
كما أنّ خبر النجاشي ظاهر في أَنّه بعد العقد»”". 

قلت : قد يقوى جواز كل من الأمرين ٠‏ ولعل التقديم أولى . 

وغلى كل حال: فيستحت «يوما أو يومين4 للنبوي:«الوليمة في 


م ' 
/اء الوك حقّ, ويومان مكرمة 2 وثلانة ايام رباء وسمعة»!". 


وقال الباقر مي : «الوليمة يوم, ويومان مكرمة , وثلاثة أَيّام رياء 


و4 ينبغي «ان يدعى لها المؤمنون؟ الذين هم افضل من 
35 واولى بالمودة واقرب إلى إجابة الدعاء « نعم لو لم يمكن 


ولا يعتبر فيهم عدد مخصوص , وفي المسالك : «ولتكن قلتهم 


)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / آاداب الخلوة ج /اص ؟. 

(؟) الكافي: النكاح / باب ما يستحبٌ من التزويج بالليل ح ؟ ج ه ص 717, وسائل الشيعة: 
باب 337 من ابواب مقدّمات النكاح ح ؟ ج ٠١‏ ص .4١‏ 

(5) جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج ١١‏ ص .١15‏ 

(؛غ) في المصدر بدلها: «معروف» أو «فضل». 

(0) سنن ابن ماجة: ح ١91١0‏ ج ١‏ ص 377 مجمع الزوائد: ج ؛ ص 4:94. المصئّف (لعبد 
الرزّاق): ح ١11337٠١‏ ج ٠١‏ ص 7!غ2غ. 

6١ الكافي: النكاح / باب الإطعام عند التزويج ح ” ج 0ه ص 518 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.44 ص‎ ٠١ من أبواب مقدّمات النكاح ح ؟ ج‎ 


الف عند ارات مح حت يست يب سب م ا ار 


وكثرتهم بحسب حال الطعام وعادة البلد. ففي بعض البلاد يحضر 
الطعام القليل للخلق الكثير من غير نكير . وفى بعضه بخلاف ذلك»01. 
«(و» كيف كان, ذ«للا تجب الاجابة » عندنا ؛ للأصل وغيره بل 


خلافاً للمحكي عن بعض العامّة : فتجب!"؛ للنبوي : «من دعي إلى 
وليمة ولم يجب فقد عصى الله ورسوله»7!", ونحوه الخ كل وفى الث : 
«من دعي إلى وليمة فليأتها» . ش 

لكن لعدم اجتماع شرائط حجَيّتها فى مثل الوجوب وجب حملها 
على الندب, بل تأكّده بل كراهة الترك خصوصاً إذا كان الداعي 
مؤمناً, فإ من حقّه على أخيه إجابة دعوته ‏ من غير فرق في ذلك بين 
القريب والبعيد , بل والبلد وغيره مع عدم المشقّة التي لا اتدل عاد , 

نعم , في المسالك : «يشترط في استحباب الإجابة أو وجوبها كون 
الداعي مسلماً» . 


)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / اداب الخلوة ج لاص 7؟. 

(؟) عمدة القاري: سج ٠١‏ ص .١١51‏ مغني المحتاج: ج "' ص 550. المجموع: ج ١١‏ 
ص 5198. روضة الطالبين: ج 1 ص 27١7‏ الحاوي الكبير: ج 4 ص 061., حلية العلماء: ج 
1ص 0١1‏ المغني (لابن قدامة): ج 8 ص .٠١1‏ الشرح الكبير: ج 4 ص .٠١١‏ 

(1) المعجم الأوسط (للطبراني): ج لاص 5888 فتح الباري: ج ه ص ؟١١1.‏ 

(؛) سنن ابيداود: ح 70/47 ج 7 ص ,55١‏ سنن البيهقي: ج لاص .5١1-15١١‏ 

(0) الموطا: ح 8 س ”ا ص 011. سنن ابيداود: ح 1 جس "ا ص ,51١‏ الاستذكار: ج ٠١‏ 





ص اميه احدددت اص و 


ملم ا تج تقو اهن الكاام رع 128) 

«وأن لا يكون فى الدعوة مناكير وملاوء إلا أن يعلم زوالها بحضوره 
من غير ضرر عليه 5 لذلك» . 

«وأن يعد صاحب الدعوة الأغنياء والفقراء ولو من بعض الأصناف 
كعشير ته وجيرانه وأهل حرفته فلو خصٌ بها الأغنياء لم ترجح 
الإجابة , ولم تجب عند القائل به ؛ لقوله مَِِْةُ : (شرٌ الولائم من "١‏ يدعى 
لها الأغنياء ويترك الفقراء)”» . 

«وأن يخصّه بالدعوة بعينه أو مع حداعة سكين بر آنا لووعااغانا 
ونادى: لبحضرن من يريد... ونحو ذلك. لم تجب الإجابة 
ولم تستحبٌ ؛ أن الامتناع والحال هذه -لا يورث الوحشة والتأذي ؛ 
حيث لم يعيّن» . 

لاو اندع افى النوية الاوك أو التاق مولى ار فى العالث كدر 
اديه : : 1 

وقد يناقش في الأخير: بعدم استلزام كراهة الوليمة للمولم في 
التالك قرافة العا الما مووعيا ميل قدعرفت :| ينا م حدق السرم 
على المؤمن . 

كما أَنّه قد يناقش في سابقه : بأنّهِ لافرق في استحباب الاجابة بين 
الدعوة العامة والخاصّة . نعم , ما ذكره من المثال ليس من الدعوة؛ 


)01( في المسالك: فا 


(") سنن ابن ماجة: ح ١117‏ ج ١‏ ص ,1١1‏ سنن البيهقي: ج لاص .517-151١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / اداب الخلوة ج لاص 58. 


الوليفة غف الؤفافة ‏ تس ست آي 
حتّى لو وجّهه إلى خاصٌ لم يبعد عدم الاستحباب أيضاً. بخلاف 
ما لو نادى وقال: إِنّي أدعو جميع أهل الدار» أو أهل المحلّة... أو نحو 
ذلك غلى وعه أسفدهة تداءه وها 2ه 

قينا قف ارقا في اشتراط التعميم ؛ لإطلاق أدلّة الإجابة, 
وكونها ةا بالنسة إلى الفولم لأ قطى كركيا كه | المسبب» خصوص 
إذاكان هو فقيراً. 

بل وجود المناكير فيها على وجهٍ لا يستلزم إثمه لا يقتضىي عدم 
استحباب الاإجابة . 

وعلى كلّ حال , فلو كان الداعي اثنان”" فصاعداً قدّم الأسبق , فإن 
جاءا معاً ففي المسالك : «أجاب الأقرب رحماً, ثم الأقرب داراً كما 
في الصدقة , وقد روي عن النبي يََيْةُ أنّه قال: (إذا اجتمع داعيان 
فأجب أقربهما إليك باباً؛ فإنّ أقربهما إليك باباً أقربهما إليك جواراً 
فإن سبق أحدهما فأجب السابق) 709 , 

قلت : ومع تعارض المرجّحات فالقرعة؛ بل لعلها متّجهة حال عدم 
المرجّح الشرعي مطلقاً . 


)١(‏ الأولى التعبير ب «اثنين». 

(؟) سنن أبوداود: ح 7767 ج 7اص 584. مسئد أحمد: ج 6 ص 08غ. كنز العمّال: 
اح 109516ج وص 100. سنن البيهقي: ج /ا ص 70". الجامع الصغير: ح 560١‏ ج ١‏ 
ص 67. 

(؟) انظر «المسالك» المتقدّم آنفاً. 


ود عيبب ب يب بي ب نج ببنحميت غران اكلذن ع 

وكما تستحبٌ الإجابة يستحبّ الأكل الذي هو الغرض من الدعوة , 
ولما في تركه من الوحشة وكسر قلب الداعي. خصوصاً في بعض 
الأحوال ومن بعض الأشخاص . مضافاً إلى قول النبيّ ييه : «من كان 
مفطراً فليطعم»١".‏ 

ل ا الح ري الك وا 
لما عرفت ء ولأنّ المقصود من الأمر بالحضور الأكل ؛ فكان واجباً . 

وفيه : منع انحصار المقصود فيه, بل مجرّد الاجابة كاف في جبر 
القلب , ولهذا كلّف الصائم وابعيا بالحضوز من عير أكل . ويمنع حصول 
الوحشة مع إكرامه بالحضور وإجابة دعائه واجتماعه مع الجماعة . 
والتوعّد المذكور إِنْما هو على ترك الإجابة , لا الأكل كما هو واضح . 

ئمَ إنّ الصوم ليس عذراً في ترك إجابة الدعوة ؛ للإطلاق, ولقول 
النبي َي : «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب . فإن كان مفطراً فليطعم , 
وإن كان صائماً فليصل»”"!؛ أي : بحضر ويدعو لأهل الدعوة . 

والصوم إن كان مما يحرم إفظارة- لكوته شبهن رمضان: أوتدرا 
معيّناً. أو قضاء شهر رمضان بعد الزوال لم يجز له الأكل. وإلا جاز 
كار اواو عد الي 
(؟) روضة الطالبين: ج 1 ص 77١‏ التهذيب (للبغوي): ج ه ص 077. المغني (لابن قدامة): 

ج 4 ص .٠١59‏ الشرح الكبير: ج 4 ص ٠٠١‏ المجموع: سج ١7‏ ص 100. 


ص 517, معرفة السنن والاثار: ذيل ح 1751 ج 0 ص 1 .4١0‏ 


الوا لمهة عق ناكد . جص يسمي سن يي ب سنن 208 


غلى كراهة كماق. المسالك ("ادإن كان مورتعا . 

وإن كاناتقلاً شق على ضائحي الدغواة صومه ا نشحة له الافطار 
إجماعاً . ولأنّ النبيّ #اسسردار وهو اها قث الأنام أساك. يض 
القوم وقال : ني صائم , فقال النبى عه : «يتكلف لك أخوك المسلم 
وتقول : إِنّي صائم؟! افطر ثمّ اقض يوماً مكانه»”". 

بل يقوى استحبابه وإن لم يشقّ على صاحب الدعوة إمساكه؛ 
لعموم الأمر في خبر الرقّي عن الصادق مه : «للإفطارك في منزل أخيك 
أفضل من صيامك سبعين ضعفاً "١6...‏ وصحيح جميل عنه بيذ : «من 
دخل على أخيداقافظر غنده» ولم يعلمه بضومة فيمة عليه كت الله أله 


صوم ل 1 
ولذلك أطلق المصئّف فقال: «فإذا حضر فالأكل مستحبٌ 
ولو كان هَائها ندباً». 


لكن عن التذكرة : أنه قدب استحباب الإتمام؛ عملاً بظاهر 
التعليل في النبوي, فإنّ التكلف له يوجب المشقّة في تركه غالبا :وهو 





.59 مسالك الأفهام: التكاح / اداب الخلوة ج لاص‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد: ج ؛ ص 07. المعجم الأوسط (للطبراني ج اص 1 ,15١‏ سنن البيهقي: 
ج كص 0/4 

(*) الكافي: الصيام / باب فضل إفطار الرجل عند اخيه ح ١‏ ج 4 ص .١0١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من ابواب اداب الصائم ح 1١‏ ج ٠١‏ ص .١105‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م اص .١٠0١‏ و«الوسائل»: ح 4 ص ؟0١.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته م ١‏ ص 08١‏ (الطبعة الحجرية). 


لم ل 0 
مناط الأمر بالإمضاء'". وفيه إيماء إلى العلّة , فيتعدّى إلى ما شاركها 
قن المعق و وهو مكيف الأييك على نسك: 
أرقف الدالاسليل رصاح لقي الللاق عيرم فعييم الالستعات 
حي اران: 
نعم , ينبغي أن يكون الباعث على الإفطار إجابة الدعوة وامتثال 
أمو الل فنها لكو طاغة يس هليه الثوا عو وال" لبريتر لب هليه لع 
1 من الثواب, وإطلاق الأمر بالفطر محمول على تصحيح النيّة اتكالاً على 
7( لالب الات 
ثم لا يخفى عليك عدم اختصاص أكثر هذه الأحكام بوليمة 
العرس . بل هي شاملة لغيرها ايضا وإن قلنا باختصاص اسم الوليمة 
بالطعام المتخذ للعرس على وجهٍ يحتاج إطلاقها على غيره إلى قيد 
كولينة الخقان وتتحوه كرات البوازافو كلاف الفطلق الذى شر 
للأوّل. وإن كان ذلك لا يخلو من نظر أو منع» بل الظاهر تناول اسم 
الوليمة للجميع ‏ فهي للقدر المشترك حينئد . 
نعم , قد يقال للطعام المتّخذ للولادة: الخرس والخرسة. وعند 
القنان ‏ الفذورة والاعتاوووعنة إعداك البناء: الر كير بروعقد قددوء 
الغائب : النقيعة . وللذبح يوم سابع المولود : العقيقة. وعند حذاق 
الصبي : الحذاق , وهو_بفتح أُوّلهِ وكسره ‏ تعلّم الصبي القرآن أو العمل , 


)١(‏ في المسالك الذي أخذت منه العبارة ‏ بدلها: بالإفطار. 


الطهارة / في تتيسات الاستخاضة ب ب ب 8817# 
وقع لسيّد المدارك . قائلاً :«إنه قد يظهر التوقف من الشيخ في المبسوط في 
هذا الحكم حيث أسنده إلى رواية الأصحاب » وهوفي مله » 7" ؛ إذ قد 
عرفت أنه ف غير محله بعد ما سمعت من اتفاق الاصحاب . 

على أن ما استظهر من الشيخ لتلك العبارة محل منع » سيّها بعد ملاحظة 
طريقته وطريقة مشاركيه من العاملين بأخبار الآحاد -حيث يسندون الحكم 
إلى رواية الأصحاب مع عدم اللتعرّض لطعن أو قدح- أنه في غاية الاعتماد 
عندهم , بل ذلك من الشيخ مؤيّد للمختار؛ لكونه إِمّا رواية مستقلة أو 
إشارة إلى الصحيحة المتقدّمة » وعلى كل حال فالتأييد به متّحه . 

ثمّ إن ظاهر المصتّف بل كاد يكون صريحه كظاهر غيره(" إنها هو 
توقف الصوم على خصوص الأغسال .. لكن قد يظهر من السرائ ”© كها عن 
صوم النهاية 7 والمبسوط 7 توقفه على غيره أيضاً من أفعالها ؛ لتعليق الفساد 
فيها على الإخلال مما عليها » فيشمل حينئذ الوضوء وتغيير القطنة والخرقة , 
وكذا يظهر من طهارة المبسوط (2 توقفه على الاغسال وتجديد الوضوء ناسباً 
للقضاء مع الإخلال بذلك إلى رواية أصحابنا » ولعله للإشعار في سؤال 
الرواية السابقة بِأنَ المدار على أفعال المستحاضة وإن اقتصر على ذكر جمع 


. "6 ص‎ ١ مدارك الاحكام :.الطهارة / في الاستحاضة ج‎ )١( 

(0) كالعلامة في القواعد : الطهارة / ني الاستحاضة ج١‏ ص5١‏ » الارشاد : الطهارة / في 
الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص 73١9‏ . 

(*) السرائر : الطهارة / أحكام الحيض والإستحاضة ج١‏ ص ١5"‏ . 

(1) النهاية : الصيام / باب قضاء شهر رمضاكت ص ١١9‏ . 

(5) المبسوط : الصوم / حكم قضاء ما فات من الصوم ج١‏ ص88 . 

. المبسوط : الطهارة / الإستحاضة وأحكامها ج١ ص/58-57‎ )١( 


ما ينثر في الأعراس م ‏ 1/1 1 
والعادية والبع لما كز من غير سي 

قوله َيه : «لا وليمة إلافي خمس : في عرس أو خرس أو عذار أو وكار 
اوبركا ع1 امي الترويه و التفاس بالود والغتان وشتراء الذار .قدو 
الرجل من مكّة ‏ يقتضي عدم اختصاصها بذلك , بل لعل التأمّل الصادق 
في نحو هذا التركيب يقتضى ظهوره فيما قلناه من كونها للقدر 
الوتا ف موا لاموسهلووالله القالمة 

وكيف كان , فلا خلاف في جواز نثر المال فى الأعراس مأكول 

نعم , الظاهر عدم تبوت الاستحباب فيه بالخصوص كما عن بعض 
القاقةا"الكواه سم فاك مر الى النسدر وو السط لومم فى ال 
المواضع , ولا الكراهة لكونه باختلاس وانتهاب ونحو ذلك ممّا يودي 
الى الوسقة و العدا وقول :قد ي حده قر هن ينه عا حي 

لكن إثباتهما بمثل ذلك كما ترى . 

(و» على كلّ حال, ذا كل ما ينثر في الأعراس جائز» 
بلا خلاف" ولا إشكال ؛ عملاً بشاهد الحال الذي عليه السيرة فى 
)١(‏ تقدّم في ص /,. 
(") حلية العلماء: ج ١‏ ا ص 8 الحاوي الكبير: ج وص 011-06 .المجموع: ج له 


ص 591. 
(؟) نفى الخلاف في غاية المرام: النكاح / اداب العقد ج ” ص .١‏ 


4# سب ع ا ع جص قو قن الكلام (72) 
سائر الأعصار والأمصارء من غير فرق في النثر بين جعله عامًاً 
وخاصّاً بفريق معيّن , وإن اختصٌ الجواز حينئزٍ في الناني ‏ بذلك 
1 الفريق .كما لو وضعه بين يدي القرّاء ١‏ لإو» نحوهم, فلا يجوز لغيرهم 
الك سه اذى العالاف. 
كما ا لمغالة يعوز الخد هع روخة التقل لال يادو ازنابة تطناً 
أو بشاهد الحال4 الحاصل من نحو رميه على جهة العموم من غير 
وضعه على خوان ونحوه, وإلا لم يجز حتّى مع اشتباه الحال؛ لأنّ 
الأصل المنع من اللتصرّف في مال الغير إلا بالإذن . 
فما عن التذكرة : من جواز أخذه ما لم يعلم الكراهة”", لا يخفى 
افيه 
وما روي عن النبي يلي : «أنّه حضر في إملاك ” فأني بأطباق 
عليها جوز ولوز فنثرت , فقبضنا أيديناء فقال: ما لكم لا تأخذون؟ 
قالوا : لأنك نهيت عن النهب , قال :إِنّما نهيتكم عن نهب العساكر , خذوا 
على اسم الله . فجاذبناه وجاذبنا»!* غير ثابت, وعلى تقديره غير دال 
على ذلك , كما هو واضح . 


() تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 08١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) الإملاك: التزويج وعقد النكاح. النهاية (لابن الأثير): ج 4 ص 705 (ملك). 
)ع معرفه الس والاقات ذيل حم 2 0 ص 7٠‏ ؛. عمدة القارى: 8 ١7‏ ص 0" 


#ا لنت انق الأعزاين. ٠‏ متسسسم يح ةي تس سج ع ع ع ب مت 14 

«و» كيف كان, ف«هل يملك» المباح آخذه «بالأخذ» الذي هو 
بمنزلة الحيازة للمباح الأصلي من المالك الحقيقي؟ «الأظهر نعم» كما 
عن اليبو 07 والنهد ىت "لبوا لارشناد الاو التذكرة #اء للصسيرة الكل 
في اعضاو ال قيار على معاملته معاملة المملوك بالبيع والهبة 
والإارث وغيرهاء بل هي كذلك في كل مال أعرض عنه صاحبه فضلاً 
ادي اعد اد يل 2 ا 

خلافاً لناني الشهيدين في المسالك : فجعله باقياً على ملك مالكه ؛ 
للأصل حتّى يحصل سبب يقتضي النقل , وما وقع إِنّما يعلم منه إفادة 
الاباحة , قال : «والفرق بينه وبين مباح الأصل واضح ؛ لأنّ ذلك لا ملك 
لأحد عليه , فإثبات اليد عليه مع نيّة التملّك كاف في تملّكه. بخلاف 
المملوك !ذا ابه بالاذن فإ ذلك لا بغرت عن أصل الملك«وإتيات يد 
القاذوى ل ميالس فين الععات الباقلة ترف بقصوده 
بالاستصحاب إلى أن يعلم المزيل»!. 

وفيه : أن الأصل مقطوع بما عرفت, ولعل منه الأنفال التي 
أباحوها نلو لشيعتهم . 58 لاريب في تملكهم لها بالحيازة بهذه 


امون لدان 1 ا 

(9)النهذب: النكاع 7 آدات الفشيان عاض 212 

(©) إرشاد الأذهان: التكاح / في آدابه بج ؟ ص 4. 

(غ) تذكرة الفقهاء : النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 68١‏ (الطبعة الحجرية). 
شالف الأنها اكات / ادانن القلر دي لاسن 71 


3٠‏ يي ب يم ل ا ا لا ار ا 2727 ساي ب نز جواهر الكلام (ج 3ع 
الآناعنة مومين قيلط الغالك غلك ملكه إباحة تملك 
3 نم نه بعد أن ذكر التفريع على القولين -جوّز الرجوع به ما دامت 
عند فش رين لتو شنار فلقه واو الأ كدل للف المدالاك 
عنه » قال : «ولو نقله الآخذ عن ملكه ببيع ونحوه فالأقوى زوال ملك 
المالك عنه»("', 

وفيه : أَنّه مع فرض بقائه على ملك المالك لا يزيله البيع. بل 
مقتضاه انتقال الثمن إليه ؛ لأنّ الفرض عدم حصول سبب يقتضي ملكه 
لهء والئمن يقوم مقام المبيع للمالك, بل مقتضى ذلك أنه بالموت يرجع 
إلى ورثة المالك أيضاً... إلى غير ذلك من الأحكام المعلوم خلافها 
فيما نحن فيه وفي نظائره من المال الذي غرق في البحر وغيره. 

نم قال : «والكلام فى أكل الحاضر منه الذي حكم بجوازه فى أنه 
هل يباح الاكل من غير ان يحكم بالملك ام يملك؟ القولان. وعلى 
المختار لا يزول ملك المالك إلا بالازدراد. ومثله الطعام المقدّه 
للضيف , ويزيد الضيف عن هذا أنه لا يجوز له التصرّف بغير الأكل 
مطلقاً إلا بإذن المالك . نعم يرجع فى نحو إطعام السائل والهرّة وإطعام 
مضي يهف إلى قراكن الالسوال» .وف مها متاك باغيلاك 
لحان وا لوال والأوقات وجنس الطعام» "١‏ . 


)١(‏ المصدر السابق. 
0 لدو نما ع اسم 





مكروهات الجماع ‏ ...5 ل سس [4 

وفيه : أن المباح أكله لا يجري فيه هذا الكلام ؛ ضرورة كون الفرض 
اختصاص الاإباحة بالأكل الذي لا يتوقف على الملك, ولا يزيد هذا 
عن الضيف وإطعام السائل والهرّة وغيرها ممّا ذكره ممّا جرت السيرة به 
وقاست القرائن التطفه على قنارل الاذن لد 

وكيف كان ء فبناءً على عدم الملك فلا ريب في أولويّته بما يأخذه, 
فليس لغيره أخذه منه قهراً. بل لو بسط حجره لذلك فوقع فيه شيء منه 
لم يبعد أولويّته به أيضاً. نعم لو سقط منه قبل أخذه ففي سقوط حقّه منه 
وجهان , كما لو وقع في شبكته شيء ثم أفلت . 

ولو لم يبسط حجره لذلك ففي المسالك : «لم يملك ما يسقط فيه 
قطعاً. وهل يصير أولى به؟ وجهان, يأتيان فيما يعشّش في ملكه بغير 
إذنه ويقع في شبكته بغير قصد»'". 

وفيه : أنّه يمكن المناقشة فيما ذكره من القطع بناءً على عدم اعتبار 
يّة التملّك في الحيازة ؛ ضرورة إمكان دعوى الملك هنا ولو لم يبسط 
حجره له» بل هو غير بعيد إذا نوى به التملّك بعد وقوعه فيه بناءً على ما 
سمعته من التملّك بالحيازة لمثل هذا المباح كالأصلي ء واللّه العالم . 


«الثانى» من اداب الخلوة 
#إيكره الجماع في أوقات ثمانية: ليلة خسوف القمر, وبوم 





.57” المصدر السابق: ص‎ )١( 


4 ير ين جواهر الكلام (ج 236 


عر سس كرس يرا لبس بجوي 
ولد كان فى ضرّ وبؤس حتى يموت7". 

وفي خبر سالم عن أبي جعفرليّة : «قلت : هل يكره الجماع في 
وقت من الأوقات وإن كان حلالاً؟ قال: نعم ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس», ومن مغيب الشمس إلى مغيب الشفق » وفي اليوم الذي 
لكوك هلتسن وش اإلالة القى يتكسك فيها القينن» وفى الجيلة 
واليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء والريح الحمراء والريح 
الصفراء . واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة» . 

رقو ققبي ف وسيو ل الله ل عند بعض أزواجه في ليلة انكسف فيها 
القمر. فلم يكن منه في تلك الليلة ما كان يكون منه فى غيرها حتى 
أصبح » فقالت له : يا رسول الله , ألبغض كان هذا منك في هذه الليلة؟ 
قأل الام ولاح نوا 50بة تلورت فى ينده لتلا روث أن قله قو لين 
فيها وقد عيّر الله أقواماً فقال (جلّ وعرّ) في كتابه : (وإن يروا كسفاً من 
السماء ساقطأً يقولوا سحاب مركوم # فذرهم حتّى يلاقوا يومهم الذي 
فيه يصعقون)١2‏ . 

«ثمّ قال أبو جعفرهِةٍ : وأيم لله » لا يجامع أحد في هذه الأوقات 
التي نهى رسول الله ييه عنها وقد انتهى إليه الخبر فير زق ولداً فيرى 


.١7 نقله الفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / المقدّمات ج لاص‎ )١( 
سورة الطور: الآية 6غ و6غ.‎ )١( 


في ولده ذلك ما يحبٌ» 7" 

(و» كذا يكره عند الزوال» بعده حذراً عن الحولء إل يوه 
الخميس فيستحبٌ ؛ لآن : الشيطان لا يقرب من يقضى بينهما حتى ‏ 
بشي «ويكرق نيما" ويرق السلافة :فى الديق والدنيا ©: 

«وعند غروب الشمس» أي من مغيبها «حتّى يذهب الشفق» 
لما مسعتدمن لخي المعتشين: مام ا ا 

من الليل : من أنّ الولد يكون ساحراً مؤثراً للدنيا على الآخرة”* 

(وفي المحاق»4 مثلّتاً: وهو ليلتان أو ثلاث لالم بسقا 
بن الأتقا ك1 | عدون الو اند وكاله وجا ام حضوم اشر اليا 
منها التي يجتمع فيها كراهتان : من حيث كونها من المحاق وكونها 
آخر الشهر ؛ فإِنّه يكره الجماع في الليلة الأخيرة منهء فتشتد 
الكراهة لذلك, كما أَنّها تشتدٌ في خصوص الأخيرتين من شعبان اللتبن 
إن رزق فيهما اذا يترون كذاباً أو عارا أو عوناً للظالمين أو يكون 


)١(‏ المحاسن: كتاب العلل ح 7؟ ص 5١١‏ الكافي: النكاح / باب الأوقات التي يكره فيها 
الباه ح ١‏ ج هص 438. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ 
ص 360؟١.‏ 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «قيّما. وفي المصدر جعلت «قيّمأ» في المتن 
والأخرى في الهامش. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب النوادر ح 4819 ج ”ا ص 505 004. وسائل 
الشيعة: باب ١0١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 104. 

(؛) انظر «الفقيه» في الهامش السابق. ووسائل الشيعة: باب ١٠6١‏ من أبواب مقدّمات النكاح 


0 
51 
14 
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8 والمراد : كراهة الوطء في هذه الليالى سواء كان ليلة الدخول أو 
غير ها كغيره ممّا تسمع . 

م و ل غ» ... من تزّج في محاق الشهر فليسلم 
ا 

ووبعد طلو ا 
الخال أو الجذام * خصوصاً ليلة القطر الي 0 الولد 00 
انيه الا مول يلد ال" كنيو ابي 481 


)١(‏ الفئام: الجماعة الكثيرة من الناس. وفي الحديث: «قلت: وما الفئام؟ قال: مائة ألف». مجمع 
البحرين: ج 1 ص 1١٠١‏ (فأم). 

(؟) المروي عن الكاظمءظٌة: «من اتى اهله» بدل «من تزوّج». وما في المتن مرويّ عن 
العسكري عَظِلا. انظر من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الأوقات التي يكره فيها الجماع 
ح :غ4 ج اص 407. ووسائل الشيعة: باب 77 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ 
ص .٠١2١7‏ وانظر الهامش اللاحق. 

(؟) علل الشرائع: باب 589 ح ؛ ج ؟ ص .01١5‏ وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب مقدّمات 
التكاح ح ”اج ٠١‏ ص .١١6١‏ 

)0( 0 5 
0) وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠١‏ ص .١78‏ 

(3) "عالق الشدوق: التجلين الرامع والساتوو بع ا ضن 4681 وسائل الفنينة (انظر ديل 
المصدر في الهامش اللاحق). 

(') علل الشرائع: باب 5849 سح 0ه ج ؟ ص .0١1-0١06‏ وسائل الشيعة: باب ١49‏ من >» 





إلا فى4 الليلة الأولى من «إشهر رمضان» فلا كراهة. بل 
تستحبٌ إعداداً للصيام وإجراءً لسنّة الإباحة. وفي المرسل: «قال 
غلة 8 يعت الرجل انيياتى اقله اؤلاللة مرخ تمه وتهان» 
لقول اس ف ول )عر 1ه" إلى ا خرهاه لفك لمعا 3 

9وفى ليلة النصف» من كل شهر ؛ للإسقاط أو الجنون أو الخبل أو 
الجذام”". وخصوصاً نصف شعبان ؛ فإنٌّ الولد فيها يكون مشوماً ذا 
شامة في وجهه !4. 

«وفي السفر إذا لم يكن معه ماء» ا«يغتسل به» إلا أن يخاف 
على نفسه كما في الخبر*. وفي آخر: «... يا علىّ» لا تجامع أهلك إذا ” 


ج11 


رهف إلى سان سير 03033 اام ولبالهر اتفاله إن اقضى يسيتكها ولف 0 
يكون عوناً لكل ظالم ...57. 


د أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص .50١‏ 

.١/ا/ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: التكاح / باب النوادر ح 4707 ج “ا ص 471. وسائل الشيعة: 
باب 14 من أبواب مقدّمات النكاح ح ؛ ج ٠١‏ ص .١59‏ 

() وسائل الشيعة: انظر باب 14 من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠١‏ ص .١138‏ 

(] أحالى الضدوى:الفحلين لزاع والتعاتون ع ان 461: وسائل الفنكةباب: 105 سن 
ابواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص .50١‏ 

(0) الكافي: النكاح / باب كراهية الرهبانيّة ح ” ج ه ص 16غ. وسائل الشيعة: باب 05١‏ ٠ن‏ 
أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص .٠١9‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب النوادر ح 4819 ج " ص 0075. وسائل الشيعة: 
باب ١6١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 105-15075. 


جواهر الكلام (ج )2 


#وعند هبوب الريح السوداء والصفراء» والحمراء 9والزلزلة» 
لما عرفت ء بل عن سلار”"' وابن سعيد”": «وكل اية مخوفة», وربّما 
اوها البه التحيى الما 0 

والجماع وهو عريان4 الذي هو من فعل الحمارء وتخرج 
الملائكة من بينهما!». ويكون الولد جلادا". 

(وعقيب الاحتلام قبل الغسل» خوفاً من جنون الولد. وفي 
الاق ووسودكة الس #5 والصهداي 1" والوسملة الا ووه لواو 
الوضوء» أي وضوء الصلاة . 

و4 لم نعرف له سنداً كما اعترف به في كشف اللثام!:". 

عم إلا بأس أن يجامع مرّات من غير غسل يتخذّلهاء ويكون 


.١0١ المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: النكاح / باب ادابه ص 10607. 

1ا اي بو سال الجقدم فى صن 1 

(4) وسائل الثميعة: باب 08 من أبواب مقدّمات النكاح م 7ج ٠١‏ ص .١٠١‏ 

(4) ورد هذا اللسان في الجماع تحت الشجرة المثمرة. انظر وسائل الشيعة: باب ١49‏ من 
ابواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص .00١‏ نعم أورده كذلك في كشف اللثام: النتكاح / 

.١ 07 النهاية: النكاح / باب ما يستحثٌ فعله لمن أراد... ج ا ص‎ )١( 

(0) المهدّب: النكاح / آداب الغشيان ج ١‏ ص ؟57. 

(8) الوسيلة: النكاح / بيان أحكام الزفاف ص .5١5‏ 

(4) كقواعد الأحكام: النكاح / المقدّمات ج ” ص 1. واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الأوّل 
ص 187. 

.١18 كشف اللثام: النكاح / المقدّمات ج لاص‎ )٠١( 
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5 جواهرالكلام (ج") 
الصلا تبن بغسل واحد ..والأقوى الأوّل . 

وعلى كل حال » فهل تتوقف صحّحة الصوم على الأغسال النهاريّة 
خاضة » أو هي مع الليلة السابقة خاصّة , أو اللاحقة خاصّة » أو الليلتين , 
أو الفجر خاصّة ؟ أوجه , أجودها الأول ؛ وأضعفها الأخيرء بل لم أعرف 
به قائلاً على البت » نعم نقل عن العلامة في نهاية الإحكام 7" أنه احتمله . 

م دونه في الضعف ما قبله من الوجهين ؛ لمكان اعتبار غسل الليلة 
المستقبلة » وقد قطع جماعة (") بعدم اعتباره لكان سبق انعقاد الصوم » وهو 
كذلك , وإن أمكن تشم توجيهه مع تأييده بإطلاقهم فساد الصوم بإخلالها 
بالغسل . نعم قد يتجه ثانبهما كالسابق على أُوَهما باعتبار الليلة الماضية , إلا 
أنه لا دليل عليه أيضاً مع الاجتزاء بما في النبار عنه . 

وعن الروض ©(" أنه فصّل بتقديم غسل الفجرليلاً وعدمه , فاجتزى 
بالأوؤل عن غسل العشاءين دون الثاني » فيبطل الصوم حيتئُلٍ لو أخرته إلى 
الفجر هنا » وإن لم يبطل لولم يكن غيره . 

والأقوى عدم التوقف على غير الأغسال النهاريّة » كا أن الأقوى أيضاً 
عدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه » وفاقاً لظاهر ا معظم '؟) وصريح 








. نهاية الاحكام : الطهارة / أحكام الإستحاضة ج١ ص9؟1‎ )١1( 

(؟) كابن فهد في الموجز (ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / في الاستحاضة ص58-417» والشهيد 
5 البياك : الطهارة / في الاستحاضة ص١5‏ . 

(0) روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص27 . 

(4) كالشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص77» وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص ١٠58‏ والعلامة في القواعد : الطهارة / في 
الاستحاضة ج١‏ ص١١‏ . 


/1 
غسله أخيراً» للأصل . وفعل النبى يي الأبيل نوق فى العبيي بان 
الاحتلام من الشيطان بخلافه '". 

لكن يستحبٌ غسل الفرج ووضوء الصلاة بلا خلاف كما عن 
ل 0 ا وبا 7 1 


1 





مكروهات الجماع 





جاريته ثم أراد أن 007 توأ" 

وعن الرسالة الذهبيّة المنسوبة إلى الرضا عليه : «... الجماع بعد 
0" 
ضع غين الفسل , ويحتمل القت . 


)١(‏ سئن البيهقي: ج لاص .,١951-05‏ سنن أبن ماجة: ح 064 و0815 ج ١١ص‏ غ5 

(؟) التحفة السنيّة: التكاح / باب الخلوة ص 77؟. كشف اللثام: (انظر الهامش قبل السابق). 
0 الاوسط (للطبراني): ج 4 ص .1١‏ ومجمع الزوائد: ج ١‏ ص 717. وعمدة 

(') المبسوط: النكاح / ما يستباح من الوطء ج غ) ص "1 ؟. 

(4) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الوضوء م ؟ ج ١‏ ص 580. 

(0) أورده بلفظه في كشف اللثام: النكاح /المقدّمات ج /اص .١19‏ 

)1١(‏ تهديب الأحكام: التكاح / باب ١‏ من الزيادات ح 0ج لاص 265 وسائل الشيعة: 
باب ١060‏ فزن أبوات مقدّمات النكاح ح 2 ٠‏ اص /ا0١.‏ 

(0) الرسالة الذهبيّة: ص 58. مستدرك الوسائل: باب ١١7‏ من ابواب مقدّمات النكاح م ١5‏ 


ج 4١1ص‏ 708 


(و» يكره أيضاً: (أن يجامع وعنده من ينظر إليه»ة من ذوي 
العقول على وجه يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما كما في النصّ, 
لإيراثه زنا الناظر . 

ففي خبر زيد عن الصادق نه قال: «قال رسول الله يََية : والذدى 
نفسي بيده. لو أن رجلاً يغشى امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما 
زتصيد كلانهذا ولننيهما ما املع بذ ؟ إن كنا: ن غلاماً كان زانياً أو 
جاريه كافك زائئة,وكان فلق بن العمين كه إذا أراد أن يفضي هله 
أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم»”" 

وفي خبر راشد!"': «سمعت أبا عبد الله كِةٍ يقول : لا يجامع الرجل 
امراته ولا جاريته وفي البيت صبي ؛ فإن ذلك ممّا يورث الزنا»'”". 

رع ل مد رس سامير لل اا ا 

()؛ لإطلاق النص . 
وربّما خصٌ '“" بالأوّل» بل في خبر النعمان بن على بن جابر'" عن 


31/4 





)١(‏ الكافي: النكاح / باب كراهية أن يواقع الرجل أهله... ح ١‏ ج 0 ص .050١‏ وسائل الشيعة: 
باب من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج‏ 01 





(1) كذا في الكافي. وفي التهذيب: «عن أبي راشد عن أبيه». 

() تهذيب الأحكام: النكاح / باب 5١‏ السنّة في عقود النكاح ح 7” ج /,ا ص .4١5‏ وانظر 
«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص 14غ. و«الوسائل»: ح ١‏ ص .١75‏ 

(؛) كإرشاد الأذهان: التكاح / في ادابه ج ١‏ ص .0٠‏ واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الأوّل 
ص 187. 

(0) كما في جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج ١١‏ ص 0", واستحسته في مسالك الأفهام: 
التكاح / اداب الخلوة ج لاص 58. 

(1) في المصدر: النعمان بن يعلى عن جابر. 


كرات لقاع .جحميسعييي بوه ب ب ب نج 13 


البافركة +إتاكوالجماح حيت يراك :ص «يحمن أن نك بعدالك. 
قآل :لك ويا بن وسول ان كراعة الشمعة 15 قال + لكو نالك إن بوؤقت 
ولدأً كان شهرة علماً في الفسق والفجور»”". لكن لا ينافى الاطلاق 
السابق , ويمكن ان يراد بالمميّز ما فى الخبر. 

وحن مض الكني عع الضالاق 2ق وى نتتواطا لمر ف والقيين 
فى البيت ينظر إليهما»١".‏ 1 

وربّما احتمل'": إرادة غير المميّز من الصبى والغلام والجارية فى 
اكثراالنضومن؟ الكونه الذي 51 محتعب عقه غالبا ,يعرف مق بدك 
الكر با اواك 

«و» كذا يكره «النظر إلى فرج الامرأة!*4 خصوصاً باطنه «افي 
حال الجماع» بل «وغيره» بل عن ابن حمزة : حرمته '* عملاً بظاهر 
النهي "'المحمول على الكراهة قطعاً امه 

مولّق سماعة : «سألته عن الرجل ينظر فرج المرأة وهو يجامعها؟ 
قال ابام ينو الآ ا لموووت الخ 


)١(‏ طب الأئمّة: في الجماع عند الصبيان ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 37 من أبواب 
مقدّمات التكاح ح 8 ج ٠١‏ ص .١17578‏ 

(؟) دعائم الإسلام: النكاح / ذكر الدخول بالنساء ح 18١‏ ج ؟ ص ,5١5‏ مستدرك الوسائل: 
باب 08١‏ من أبواب مقدّمات التكاح ح ” ج ١4‏ ص 755. 

(9) كما 0 النكاح اكع لاص .١9‏ 

(4) في : نسختي الشرائع والمسالك: العراة: 

(0) الوسيلة: النكاح / بيان أحكام الزفاف ص .5١5‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 04 من ابواب مقدّمات النكاح ح 0 ج ٠١‏ ص .١2١١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 71 السنّة في عقود النكاح ح 18 ج لاص .4١5‏ > 


1 


اج 594 
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جواهر الكلام (ج )3١‏ 


وخبر أبي حمزة : «سألت أبا عبد الله عه : أينظر الرجل إلى فرج 
ام أنهوهو يعاتعها؟ تقال لا باس 

وفى خبر إسحاق بن عمّار عنه لهذ أيضاً : «في الرجل ينظر إلى 
امرأته وهي عريانة؟ قال : لا بأس بذلك , وهل اللذّة إلا ذاك؟!»”". 

لكن يمكن أن يريد ما عدا الفرج , هذا . 

وقد يستفاد من < كين الوا ناا" ابضفياب عدن الفتضري وال معن 
سهل . 

و4 يكره «الجماع مستقبل القبلة و!“مستديرها» لخبر محمّد 

7 ابن العيص '*سأل أبا عبد الله كذ فقال : «أجامع وأنا عريان؟ فقال : لا 


1 


و ولامستقبل القبلة ولا مستديرها...»!". 
والمرسل : «نهى رسول الله يَيْْهُ عن الجماع مستقبل القسبلة 


00007 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح .١‏ و«التهذيب» في الهامش قبله: ح ا 
و«الوسائل»: ح ا 

2 من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب النوادر ح 5ج اص 0 وانظر «الوسائل» قبل 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

(0) ضبطت في الفقيه ب «الفيض». 

لمحي و ادم / باب الأوقات التي يكره فيها الجماع ح 14٠١‏ ج 5 
ص 1 ١غ.‏ تهديب لكام اددع / باب "1١‏ السنة في عقود النكاح ح اج لاص ١١غ.‏ 


مكروهات الجماع 0 





ومستدبرها»!". 


وفى خبر غياث بن إبراهيم عنه نيا "' أيضاً : «أنّه كره أن يجامع 
البهل عق ال الات 

بل في كشف اللثام عن النبىّ مَيُُْ : «لعن المستقبل». 

لكن من الغريب جزمه في أحكام التخلّي بحرمة الاستقبال 
والاستدبار حال الجماع من غير نقل خلاف مع جزمه هنا 
بالكراهة كذلك . وهو الصواب ؛ فإنا لم نجده لغيره هناك ولا هناء بل 
يمك محصل الاجماع غلية «وات العالم. 

(و» يكره أيضاً الجماع إفي السفينة» للنهي عن ذلك في 
العرجل روما فول من عد اطفر ار الطللة0ا: ش 
(والكلام عند الجماع بغير ذكر الله خصوصاً الكثير منه. 


١١ من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب القبلة ح 05ج ١ص /الا". وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.5١4 من أبواب القبلة ح 7ج 4 ص‎ 

(1) الخبر عن الصادق ِل لا عن النبىَّعْيةٌ كما قد يوهمه السياق. 

() الكافية التكاع يات توادزح لالا وين +01).وسائل الشيعة:بات:14 سن أبسوات 

(0) كشف اللثام: الطهارة / اداب الخلوة ج ١‏ ص .1١06‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الأوقات التي يكره فيها الجماع ح 11١١‏ ج " 
ص ١١غ4.‏ وسائل الشيعة: باب 19 من ابواب مقدّمات النكاح ح ؟ ج ٠١‏ ص 38؟1١.‏ 

(/) نقله في كشف اللثام: النكاح /المقدمات ج لاص .5١‏ 


7 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وخصوصاً إذا كان من الرجل ؛ للنهي عنه في النصوص , وفي بعضها : 
النيووت القرسى فى لوليا 

ىقبو لمكا اضيا عليه النصوضن : كالدخول المراة لل 
الأربعاء'". والجماع وهو مختضبء بل في خبر سالم'" عن 
أبي الحسن لي : «... لا يجامع الرجل مختضباً, ولا يجامع © المرأة 





0 مختضية ) ١‏ “. والجماع على الامتلاء . وللعجوز '"'', بل في المرسل عن 


الصادق عليه : «ثللاث يهدمن البدن وربما قتلن : دخول الحمّام على 
البطنة « والغشيان على الامتلاء « ونكاح العجائز» "ا 
وفى خبر الوصايا : «... يا على لا تجامع | هلك بعد الظهر ؛ فانه إن 
تحى سكا واد فى ذلك لدت بكرن عر وي القييط ان يقرع انار ل 
فى لالم :: 
ا سم يكره فيه التزويج ح اج مص 2,١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 74 من أبواب مقدّمات النكاس ح ١ج ٠١‏ ص 48. 
(9) 5 في التهد يب: «أسلم». ٠‏ وفي الوسائل: «سلم». 
لاقي يعض القبخ دروأتيقك فى مدق الرشائل ده وله تناه 
)0600( تهذيب الأحكام: الطهارة / يبأب 6 دخول الحمّام ح ١1ج‏ ١١ص‏ الال وسائل التسيعة: 


باب 71 من أبواب الجنابة م 7ج ١‏ ص 551. 


(1) في بعض النسخ: والعجو 
7/0 من يه يحضره الفقيه: الطلاق / باب النوادر ح اج اص 6 6 0 وسائل الشيعة: 
باب ١١١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 500. 


ال 00 

إلى أن قال : «يا علىّ, لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك ؛ فإِنْي 
أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخّناً أو مخبّلاً» . 

«يا علىّ لا تجامع امرأتك إلآ ومعك خرقة ولأهلك خرقة, 
ولا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة ؛ فإن ذلك يعقب 
العداوة بينكماء ثمّ يؤديكما إلى الفرقة والطلاق» . 

ديا على , لا تجامع امرأتك من قيام ؛ فإن ذلك من فعل الحمير, 
فإن قضي بينكما ولد كان بوّالاً في الفراش كالحمير البوّالة في كل 
مكان» . ظ 

«ديا علي , لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى ؛ فإنّه إن قضي بينكما 
ولد يكون له سنّة أصابع أو أربعة أصابع» . 

«يا عليّ , لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة ؛ فإِنّه إن قضي 
بينكما ولد يكون جلاداً قتّالاً أو عريفاً» . 

«ديا على لا تجامع امرأأتك في ببح القسين وكالالنها إلا ان ترسخ 
ستراً فيستركما ؛ فإنّه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتّى 
تعوات)1 

فيا عل .لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة ؛ فإِنّه إن قضي 
قدا واد كوج سريسا عل إهزاق النمابة. 

ديا علي . إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ؛ 
فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد» . 


"1 اج‎ 
3١ 


14 


سيو لاخر افو اكلام د 

ديا علي » لا تجامع أهلك على سقوف البنيان ؛ فإنّه إن قضي ببنكما 
ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا» . 

«يا علىّ» إذا خرجت فلا تجامع أهلك تلك الليلة ؛ فإنّهِ إن قضي 
بينكما ولد ينفق ماله في غير حقّ؛ وقرأ رسول اللَهعَييوةُ : (إِنّ المبذرين 
كانقن اخوان النناطي) 010 

«يا على , لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أَيَام 
ولياليهنّ ؛ فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون عوناً لكلّ ظالم عليك» . 

ديا عليّ , عليك أن تجامع ليلة الاثنين ؛ فإنه إن قضي بينكما ولد 
يكون حافظاً لكتاب الله , راضياً بما قسم الله (عرٌّ وج ل)له» . 

«يا علي , إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد فإِنّه 
نووق التي ذه بعد شهاد ١‏ ن لا إله إلا الله أن امكد ا وسول ا 0 
ولا يعذبه الله 0 المشركين , ويكون طيّب النكهة والفم , وحم القلب , 
سخ اليد . طاهر اللسان من الغيبة والبهتان» . 

ديا عليّ » وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد يكون 
جاكما من الخكاء الما بع الدلفا به وان عا متها بوه الخميس عد 
الزوال عند '"كبد السماء فقضي بينكما ولد فإنَ الشيطان لا يقربه حتّى 
سيب 0 قِيمأ وي رزقه الله السلامة في الدين والدنيا» . 


او ا الذي /91. 


دز وقاك اعفان . . سسسم عيمس عسي ف حت ني عسي سحت نذا 

«يا على , إن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فإنه يكون 
خطيباً قوّالاً مفوّهاً. وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي 
بينكما ولد فإنه يكون رونا مووز الما : وإن جامعتها بلة 
العمعة هن التياء اشر قا نه ريعي "ان كيون الولدسيق الامشال 
الرشاع وي ار 

لكن في المسالك : «من هذه الوصيّة تفوح رائحة الوضع, وقد 
صرح به بعض النقاد» 7 . 

وفي الوافي : «لا يخفى ما في هذه الوصايا وبُعد مناسبتها لجلالة 
قدر المخاطب بهاء ولذلك قال بعض فقهائنا : إنها ممّا يشم منه رائحة 
الوضع»'". 

قلنع؟ لكل ميو التيسير من الرواة ةو تاقفن اللفكو فا آله 
لا يستحيي من الحقّ, هذا . 

وفي المسالك ما حاصله : أن التعليل في هذه النصوص بسقط الولد 
وخبله وجذامه... ونحو ذلك يقتضي اختصاص الكراهة في جماع 
السجمو ان ا ا م ما ل ا له 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب النوادر ح 4499 ج ” ص 005. وأورد أكثره في 
وسائل الشيعة: باب ١85‏ من أبواب مقدّمات النكاح م ,.١‏ وباب ١٠0١‏ منها ح .١‏ وباب 
١‏ منهاا ح ١1ج ٠١‏ ص .100-50١‏ 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / اداب الخلوة ج لاص 59. 

(؟) الوافي: النكاح / باب ٠١1‏ ج ١١‏ ص 754. 


امي يي ب 77 حت الو اف الكلداء 2 5) 
الكراهة حينئذٍ ؛ إذ ليس فى الباب غير ما ذكر من النصوص . وليس فيها 
الحكم بالكراهة مطلقاً كما أطلقه الفقهاء١".‏ 
وفيه : أَنّهِ لا يخفى على المتأمّل في المقام وغيره أن المراد من نحو 
هذه التعليلات ذكر بعض الحكمة في هذا الحكم المبني على العموم, 
1ن الغر امنيا مواق الحك مدا ها وجود ا وعدها وإن المررنهه أحد 
1 من الفقهاء منها ذلك, لعدم كونها مساقة لمثله, بل المتأمّل يقطع بعدم 
خ 55 5 5 ع 2 
إرادة ذلك كما أنّ الخبير الممارس لاقوالهم نيك يعلم ذلك منها أيضاً . 
نمّ إنه قال بعد ذلك : «وما ذكرناه من تفسير العمى في نظر الفرج 
ذكرم هما عتتية الأصحات وحمل قونا أن بترن شه الناظرة ا 
لمن هتنا ك.ها يذل صلى إرادة الولدة.ولا هو محتف مخالنه وهذااهد 
الذي رواه العامة فى كتبهم وفهموه!", وعليه يحسن عموم الكراهة»!". 
وفيه : أن حديث الوصايا صريح في التعليل بعمى الولد . مضافاً إلى 
حصول الظنّ من التعليل لغير ذلك ممّا يرجع إلى الولد خصوصاً الكلام 
الدى يورث خرسه ‏ بكون المراد هنا عمى الولد. وروايات العامة 
وفهمهم دليل على خلاف الحقّ» لا عليه . 
ولعل هذا المقدار من الكلام فى هذا المقام كافٍ لكونه من الكراهة , 


.77 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 


(5) تفسير القرطبي: ج ١١‏ ص 795. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / آداب الخلوة ج لاص 58. 





الطهارة / في تنيسيات الاستخاضة  #‏ ب شت 848 
البعض ( ؛ لتبعيّة حصوله للصوم لحصوله للصلاة » إذلم يثبت اشتراط 
الزيادة على ذلك » كما تشعر به الصحيحة السابقة ككلمات الأصحاب », 
وخلافاً لما عن الذكرى 7( ومعالم الدين 7" من إيجاب التقديم , لكونه 
حدثاً له مدخليّة في صحّة الصوم » فيجب تقدمه كالحائض المنقطع دمها 

ويدفعه: بحم التلازم بين المدحلية المذ كورة ووحوب التقدم ؛ إذ 
حكم هذا الحدث عن حدث الحيض . 


)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص87» والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة/ في الاستحاضة ج؟ ص ١‏ 4» والسبزواري في ذخيرة المعاد : 
الطهارة/ في الاستحاضة والنفاس ص7 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاستحاضة ص ”١‏ . 

69 معالم الدين (لابن القطان) : اللطهارة / في الاغسال ص8 ( مخطوط ) . 


١٠١ /ض‎ 


النظر إلى امرأة يريد نكاحها 


والأمر فيها سهل . وإلا فلا يخفى كثرة فروع المقام , وكثرة شعب الكلام 
فيها . 





المبحث «الثالث: فى اللواحق » 
(وهي ثلاثة»: 1 
«الأوّل» 

لاخلاف بين المسلمين "في أنّهِ يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة 
يريد نكاحها وإن لم مت ذيا» وكفيها, بل الإجماع بقسميه عليه. ١"‏ 
بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر :" #السرس من الطراين :ل 3 

في خبر محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفرءهُةٍ : عن الرجل يريد 
ان يتزوّج المرأة, اينظر إليها؟ قال : نعم , إِنْما 0 بأغلى الثمن»”". 

وفي المرسل المروي عن المجازات النبويّة للسيّد الرضي أله ييه 
قال للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : «لو نظرت إليها ؛ فإنّه أحرى أن 
يؤدم بينكمأ» !؛ 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج اص 737 و18. ومسالك الأفهام: 
ل الل مر 66 
ا أحكام العقد ج 7 ص 8. ونهاية المرام: النكاح / آداب الخلوة ج ١‏ ص 0١‏ 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح 1١7‏ سج ” ص 508. وكشف اللثام: النكاح /المقدّمات ج ٠‏ 
(؟) الكافي: النكاح / باب النظر لمن أراد التزويج ح ١‏ س 0 ص 510, وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
(4) المجازات النبوية: ح )/6١‏ ص ١‏ .. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟7٠٠اص‏ 4). 


بال امي 2222 0 جواهر الكلام (ج 3 


وف اخر الال لكل هن أسحانسو تم خطني امراة »انط إلى 
وجهها وكفيها : فإنه 506 أن يودم كينا المودة والالفة»27, 

وفي ثالث : «من تأقت نفسه إلى نكاح امراة. فلينظر منها إلى 
ما يدعوه إلى نكاحها»!". 
الرجل يقر إلى العرأء فيل أن جع وها ؟ قكال»تعوو اقل سعط 
ماله؟!» 7" , 

وفي خبره الآخر عنه نك أيضاً : «عن الرجل يريد ان يتزوّج 
المراة, يتامّلها وينظر إلى خلفها!“ وإلى وجهها؟ قال: نعم, لا باس 
بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوّجها. ينظر إلى خلفها" 
وإلى وجهها»'"'. 

وفى صحيح يونس المروي عن العلل عنه نيه ايضا : «الرجل يريد 
ان يتزوّج المراة؛ يجوز أن ينظر إليها؟ قال : نعم . وترقق له الثياب ؛ 
لألشيريد ان يشهريها باغلى التي الا 





.18 ص 01. وانظر الإقناع: ص‎ "١ ارسله في تذكرة الفقهاء: التكاح / في مقدّماته ج‎ )١( 
1165 ومغني المحتاج: ج صن‎ 
.195 ص‎ ١4 مقدّمات النكاح ح 7ج‎ 
51 الكافي: النكاح / باب النظر لمن أراد الترويج ح اج 0 ص 16 7 وسائل الشيعة: باب‎ 2) 
(؛ و0) ضبطت في الوسائل ب «خلقها».‎ 
13 (1)انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح‎ 
>» وسائل الشيعة: باب 57 من ابواب‎ .5٠١ ص‎ ١5 ج١ م‎ 5٠١ علل الشرائع: باب‎ )1( 


الحظن إلى افر اف بوية لكاعيا ‏ تت م حم اج ا 


وفي خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ل : «في 
رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوّجها؟ قال: لا بأس, إِنّما هو 
مستام فإن يقض "١‏ قو يكون»7". 

وفي مرسل الفضل عن أبي عبد الله هه : «قلت له : أينظر الرجل 
إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس 
بذلك إذا لم يكن متلذّذاً»". 

وفى خبر عبد الله بن سئان قال : «قلت لأبى عبد الله له : الرجل * 
يريد ان يتزوّج المراة» فينظر إلى شعرها؟ فقال: نعمء إنما يريدان 6< 
يشتريها باغلن الثمن»!. 
أبي عبد الله نه : «لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن 
يتزوجها»'". 

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن استفادة الندب المتسامح 


ه مقدّمات النكاح ح ١١ج ٠١‏ ص .1١‏ 

)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة «يقتض». وفى التهذيب وهامش الوسائل: «تقيض». 

اهدي الأجكاء#النكات باه لز الرجل ع جما فى :8ه وضائل التي بات 
7 من أبواب مقدّمات النكاح ح 8ج ٠١‏ ص 488. 

(؟) الكافي: النكاح / باب النظر لمن اراد التزويج ح 0 ج 0ه ص 510 وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ه ص 88). 

() تهذيب الأحكام: النكاح / باب 59 نظر الرجل ح ١‏ ج /اص 856. وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح[ /). 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. و«الوسائل»: ح ؟. 


ا ا و م ا ا تن ا أل للم 0 
به -من الأمر في بعضهاء والتعليل بالمودّة والألفة, الذي منه يرتفع 
دعوى7": انسياق إرادة الإباحة منه, باعتبار كونه في مقام توهم 
الي 

نعم , لا ريب في اعتبار كونها ممّن يجوز له نكاحها حال النظر. 
لا نحو ذات البعل والعدّة . وإمكان إجابتها عادة, لا المعلوم عدمها!". 

بك قبل اد اعضاو اتحكمال إقادة التطن .دا اللا يعرقه يله ».ولا بان 
به ؛ اقتصاراً على المتيقّن المشعر به التعليل ؛ ضرورة عدم الغرر بالنسبة 
إليهء بل الأولى الاقتصار على من يريد تزويجها خاصّة, فلا يكفي 
إرادة أصل التزويج فى الجوازء كما لا يكفي احتمال العزم على 
تزويجها بعد النظر. 

رايا اعتبار عدم اللذة بذلك : فينبغي القطع بعدمه ؛ لإطلاق الأدلة , 
ولعسر التكليف به على وجِهٍ تنتفى الحكمة في مشروعيّة الحكم 
المزبور؛ ولذا كان المحكي عن التذكرة : التتصريح بجواز النظر مع 
خوف الفتنة 20 . 

بل ظاهر المقنعة جواز النظر مع التلذذ. قال بعد الحكم بجواز 
النظر لمريد التزويج والشراء ‏ : «ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة 
(١اكنا‏ في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص .1١‏ 
(؟) في بعض النسخ: لا المعلوم عدم تيسّرها له. 
(؟) كما في الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأول ج هص 18. وكفاية الأحكام: النكاح / في 


العقد والاداب ج ١‏ ص ”87 وكشف اللثام: النكاح /المقدّمات ج لاص .٠١‏ 
(؛) تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج ؟ ص 0177 (الطبعة الحجرية). 


النطظن ال أفر ادبنو و اتكاههاة سيل مد يي تي يي يبب م نا 
لسك ال محر للد ة بالك فون ان وراها العنه ليا رول بهو اه 
أيضاً النظر إلى أمة لا يملكها للتلذذ برؤيتها من غير عزم على ذلك 
لابتياعها» 7" . 

بل قد يشعر به ما ورد فى الأمة عند إرادة الشراء الذي شبّه ما نحن 
فهيها قالطنا موسيداة 0 ونصوة قل تبر حيس من الضناوق ان ' 
«إنى اعترض ‏ جوارى المدينة ا انا لين مويه الداء 
فليس به بأس ء وأمَا من لا يريد أن يشتري فإِنّي أكرهه» ”". 

و ل كوس الس الو ل ل ام 
ها ول عضول للد برإن كان الترض سه سيان الداع 
لا التلذذ . 

وكذانها "فى العا لفق نارقش ايكون النظر قبل الخمطية» 
إذ لو كان بعديه وتركها لشقّ ذلك ملوار يعي 

وكأنه تبع بذلك الكركي حيث قال: «ووقت النظر اجتماع هذه 
الشروط .ء لا عند الاذن فى العقد , ولا عند ركون كل منهما إلى صاحبه , 
وهووقت ري د اشن لطم سان يق فاك 
وبنبغي ...6 إلى آخر ما سمعته من المسالك . 


.07١- 07١ المقنعة: النكاح / باب نظر الرجل إلى المرأة ص‎ )١( 


باب ٠١‏ من أيواب بيع الحيوان م ؟ سج ١8‏ ص 777. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق اداب العقد ج لاص .6١‏ 
)0( جامع المقاصد: النكاح / المقدّمات ج ١١‏ ص 37. 


لكن لا يخفى عليك : أنّ ذلك كله بو الاجواد اي ااه الدعل. 
كالذي في المتن «و» غيره”" من أنه إيختصٌ الجواز بوجهها 
م لافسو رار تل سد عرد سد 

في النهاية : «ولا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة يريد العقد 
علواء.وتظل إلى متها" "ووسهها :يجوز أن مططر إلى منسدها 
وعد هات نوق البانها ء.ولا سود لدشى ومن :ذلك إذا لم يرود السقد 
عليها» '*ا 

وفي الوسيلة : «وإذا أراد أن يملك امرأة جاز له النظر إلى محاسنها 
نشوا وعيدنا من فوق الثياب» !" 

بل لعلّه المراد أيضاً ممّا في المقنعة: من النظر إلى وجهها ويديها 
بارزة من الثوب ء وإليها ماشية في ثيابها'". 

وفي الكفاية : «يتجه العمل بما تضمّنته النصوص من النظر إلى 
انسور والمالنيي لز 


١١ 





كالعلامة في الإرشاد: النكاح / في ادابه ج ؟ ص ©0. والشهيد الأوّل في اللمعة: النكاح / 
الفصل الأوّل ص ١8”‏ والشهيد الثاني في المسالك: (الهامش قبل السابق: ص ١غ).‏ 

.1١ رياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج لاص‎ )١( 

) ") فى المصدر بعدها إضافة: : «يديهأ». 

اليا النكاح / باب ما يستحبٌ لمن أراد العقد ج اص 500. 

(60) الوسيلة : النكاح / بيان : أحكام الزفاف ص ا 

(1) المقنعة: : النكاح / باب نظر الرجل الى المزاء من 0 

(/) كفاية الأحكام: النكاح / في العقد والاداب ج 5 ص 3١‏ (بتصراف). 


النظر إلى امرأة يريد تكاحها 6 سس تا 

والخمارة أيضاً النقناسن البقد اذاى اوقد الندوا وف والمهتة 
البحراني '". وفي الرياض : «العمل بها منّجه , وفاقاً للمشايخ الفلاثة 
لا سيّما القديمين وجمع من الأصحاب»!». 

مع أَنْك قد عرفت خلوٌ النصوص عن التخصيص المزبور, وإِنّما في 
حسن حفص نفي البأس عن النظر إلى الوجه والمعاصم . وهو _مع كون 
المعصم فيه محل السوار غير الكفّ المحدود عندهم بمفصل الزند ‏ 
غير منافٍ لباقي النصوص المتعاضدة بعضها مع بعض المشتركة فى 
التعليل الموافق للاعتبار المقتضي جواز النظر إلى جميع بدنها عدا 
الغورة؛ الذى به يزول الغرر والخطر عنه ؛ لأأنه مستام يأخذ بأغلى 
النمن .ومعط ماله .ومريد للالفة الدائمة والمودة الستمدة. 

بل قد يراد بالمحاسن ذلك , لا خصوص مواضع الزينة , ولا ما قابل 
اللسياوف عورم بعد ظهور بعض نصوص شراء الأمة المشبّه 
ما نحن فيه بها _في ذلك . 

ديا سس عو اراي تر رار لسك 
كما يشعر به خبر ابن السري المقابل للوجه فيه بالخلف . 

مضافاً إلى ما في التخصيص المزبور من منافاة الحكمة التي شرّع 


)١(‏ كتبه غير متوفّرة لدينا. 

(1) نهاية المرام: النكاح / اداب الخلوة ج ١‏ ص .0١‏ 

(5) الحدائق الناضرة: النكاح /المقدّمة ع '؟' ص 1060 -1]. 

(؛) رياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة سج ١١‏ ص .6١- 1١‏ 


م مي تيعد قو هر لكام الج 
لها الحكم المزبور؛ ضرورة عدم نير اختصاص النظر إليهما فقط, 
باعتبار عدم انفكاك ذلك عن النظر إلى الشعر والعنق وغير ذلك مما هو 
خا رمعو هد الرجة. 

فلا محيص للفقيه الذي كشف الله عن بصيرته عن القول بجواز 
النظر إلى جميع جسدها بعد تعاضد تلك النصوص وكترتها. وفيها 
الصحيم والموتق وغيرهماء الدالة يناع الدلالة على : 

ذلك . 

«و4 أَنّ «له» أن يتأمّلها و «أن يكرّر النظر إليها» إذا لم يكن قد 
تعمّق فى الأوّل, وجوّز استفادته منه ما لم يكن قد استفاده من النظر 
الاق 

«وأن بنظرها قائمة وماشية4 بل قوله لَيّةٍ فيها : «مستام» ونحوه 
صريح في كونه كالمشتري الذي يبالغ في النظر للساعة التي يريد 
شراءها ويستقصي بالنظر كل موضع مطلوب في دفع الثمن له . 

بل قد يشكل الفرق بين المقام والنظر إلى الأجنبيّة بناءً على 
اختصاص الجواز بالوجه والكقينء وأنّ له التكرار فى كلّ منهما مقيّداً 
ذلك بعده القند كول يق و اقيم الابينينا يلاتان سيا والنااك 
هناك , لا يصلح فارقاً. 

ومن الغريب بعد ذلك قول المصنف : لإوروي: جواز ان ينظر إلى 


.]5 كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق آداب العقد ج لاص‎ )١( 


النظر إلى امرأة يريد نكاحها 


شعرها ومحاسنها» بل (و4 أن ينظر إلى جميع إجسدها» ولكن 
بنظره إمن فوق الثياب» مشعراً بتمريض الرواية . وربّما علّل": 
بعدم صلاحيّة هذه الرواية للحجّة '" بالا رسال والجهالة وغيرهما . 

وقد عرفت أن الرواية الدالّة على ذلك بأنواع الدلالة بين 
المونّق والصحيح والحسن وغيرها. بل هي دالّة على جواز النظر إلى 
الجسد عارية . 

نعم » في الصحيح المزبور الأمر بترقيق الثياب له ولا بأس به مع 
تعوضن قعظضاء التدرفن حي تال مو سن رسن تعترفة نزي لق © 
ع ع ع ع ع 51 
ابا عبد الله عليه : عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة؛ واحبٌ أن ينظر 50 
إليها؟ قال: تحتجر _بالمهملة أو المعجمة !"ثم لتقعد وليدخل فلينظر , 
قال : قلت : تقوم حتى ينظر إليها؟ قال : نعم , قلت : فتمشي بين يديه؟ 
قاليعها اخينك ١‏ د اتا موزل لاجيس روماه الأقيض ا وفان الفتعا رق 


ون الى الفظطاي المقغطوية هذا 


١١6 





)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) في ؛ بعض النسخ: : للححية. 

(؟) ضبطت بالمهملة في التهذيب. وبالمعجمة في الوسائل. قال المجلسي: «بالراء المهملة: أي 
تذحل ضحرة :وبالمعمة: اى 4 تجمع ثيابها وإزارهاء أو تجلس مجتمعة. قال في القاموس 
احتجز اجتمع. وال | نا 8 بالازار شدّه على وسطه». ملاذ الأخيار: 0 
باب ٠١‏ ذيل ح ١ج ١١‏ ص 154. 

(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4١‏ من الزيادات ح ؟ ج لاص 18غ. وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص .4١‏ 


امم جع يي ا ع انقو از الكلاء 1س ) 

وربّما الحق "١‏ بجواز نظره إليها : جواز نظرها إليه على حسب نظره 
إليها ؛ لاشتراكهما في العلّة » بل ربّما كانت فيها أتمٌ باعتبار كون الطلاق 
بيده دونها . 

لكن فيه : أن العلّة كونه مستاماً يأخذ بأغلى الثمن, ولا ريب في 
عدم تحققها بالنسبة إليهاء وحينئذٍ فيشكل الإلحاق المزبور بعد حرمة 
القناسن عدن . 

الله إلا أن يقال : بإشعار التعليل بالألفة في بعض النصوص بذلك , 
الا ف شرع ع لي الس ل ري 
كمنع جواز ذلك لغير مريد الترويج ولو وليّاً ؛ لقصور الأدلّة عن إخراجه 
عن مقتضى الحرمة؛ بخلافه في شراء الأمة الشامل له ولغيره عدا 
الفضولي على الظاهر . 

ووكدا يجوز ا بطر إلى انلاب دن كبر اعيا» سقاء ووالن 
شعرها ومحاسنها» على المشهور'". بل في المسالك : دعوى الوفاق 
علي1" مزل رونا تر مها عدا القور ةنيل 'قبل ردقه ا#اركنا تقد 


(كما 50 00 0 3 1 2 المقاصد: 0000 

)؟) الاولى التعبير 58 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / المقدّمة ج "1 ص 44., ورياض المسائل: النكاح / 
اداب الخلوة ج ١١‏ ص 5]. 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 5]. 

(0) نهاية المرام: النكاح / آداب الخلوة ج ١‏ ص 07. 


الفصل الرابع »* 
في النفاس »* 

النفاس * بالكسر لغة : ولادة المرأة إدا وضصعت فهى نفساء 7 على 
«ر يقال : لتقيس المرأة بم النون وفتحها -وفي الحيض بالفعح لاغير كا 
فقيل فهي نفساعع وا لجمع نفاس كبر الفون من غشراء:وعقانع 
ولازالت هم كا ب دت 9 والقاموس 0 
الولد 5 ع 5 ؛ لكان ابا يرن خروج 0 غالبا )ولعلا أولى من 
سابقيه » بل عن المطرزي سي تنفس الرحم أو خروج 
النفس معنى الولد لبن بذاك و : 
)١(‏ الصحاح : ج” ص 9486 مادة ( نفس) . 
(؟) القاموس المحيط : ج؟ ص ه55١‏ مادة (نفس) . 
(*) مجمع البحرين : ج؛ ص8١١‏ مادة (نفس) . 
(1) نقله عنه في مدارك الاحكام : الطهارة / في النفاس ج ١‏ ص45 . 
(5) الصحاح : ج" ص 188 مادة (نفس) . 
(5) القاموس المحيط : ج؟ ص50 ؟ مادة (نفس) . 
(0) المغرب : ج١٠‏ ص8١"‏ مادة ( نفس) . 


النظر إلى نساء أهل الذمّة ١‏ 





الكلام في ذلك مفصّلاً في كتاب البيع '"". 

«ويجو ز» ايضا كما عن الشيخين '" وجماعة ”", بل فى المسالك 
سه إلى النسور والاءبوالتفلن إلى 4 تسد اهل الك نه وهو و 
لأنْهنّ بمنزلة الاماء» للمسلمين , باعتبار : 

كونهم دكتيرهم اننا لووووان جع عليه نالا يكن كاحي 
تبعاً لذمّة الرجال ؛ كالأمة المزوّجة, والإماء النى “ حرّمهنَ ملك 
المدلمية لي 

او المراد : بمنزلة الإماء للغير ؛ لما فى صحيح محمّد بن مسله”" 
عن أبى جعفر نظة : «... إنّ أهل الكتاب مماليك الإمام...»", وخبر 
رومخم ند ابض لدي إن أهل الكنات مماليك للإمامء ألا ترى 


...5717 في ج 16 ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: التكاح / باب نظر الرجل إلى المرأة ص .01١‏ النهاية: النكاح / باب ما يستحبٌ 

(؟) كابن فهد في المهذّب البارع: النكاح / اداب الخلوة ج ان "١1-06‏ والسبزوارى 
في الكفاية: النكاح / في العقد والاداب ج كص 85. 

(؛) مسالك الأفهام: التكاح / لواحق أحكام العقد ج 7ص 18 

)00( الأولى التعبير ب «اللاتي». 

(0) الكافي: النكاح / باب نكاح الذمّيّةَ ح ١١ج‏ وص 508 تهذيب الأحكام: النتكاح / 
اح ١ج ٠‏ ص 0 . ٍ 

(6) الكافى: الطلاق / باب طلاق أهل الذمّة م ١‏ ج 1 ص .١174‏ تهذيب الاحكام: (الهامش © 


+ 


بم١١‏ جواهر الكلام (ج )2 





3 بناءًَ على جواز النظر إلى امة الغير كما صرّح به بعضهم '", بل هو مقتضى 


التعليل المويور بالصادر من ماف ةكد نا على أنّالفراديه ذلك وبل 
فى المسالك : «أنّه المشنهور مقيّداً بكون النظر إلى وجهها وكمَّيها 
000000 

بل هو ظاهر بعض النصوص المتقدّمة في شراء الأمة؛ نحو 
قل مول حك الرصل ١١‏ مالي جسايية نانسا رية برنو تر اانا 
17 

بل ظاهر النصوص الواردة في مملوكة الوالد" المفروغيّة من كون 
الإماء يحل منهنّ لغير المالك في الجملة . 

بل هو مقتضى السيرة المستمرّة في جميع الأعصار والأمصار. 

بل قد يشعر به في الجملة أيضاً عدم وجوب ستر رأسها في الصلاة . 

فالأقوى جواز النظر لأمة الغير. وعدم وجوب الستر عمّا هو 
متعارف من سيرة المتد ينين حتى مع عدم رضا المالك ؛ إذ هو حكم 


ه السابق: ح ١١7‏ ص 478). وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب العدد ح ١‏ ج ؟١؟‏ ص 517. 

)١(‏ كالعلامة في التذكرة: النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 0724 (الطبعة الحجرية). والكركي في 
جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج ١١‏ ص .5١ 3١‏ 

)١(‏ كالشيخين في المقنعة والنهاية. انظر الهامش (؟) من الصفحة السابقة. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 4]. 

(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ من الزيادات ح 0١‏ ج لاص 557. وسائل الشيعة: 
باد انمق أبوان بيع الحيوان ح ” ج ١4‏ ص 4؟. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ” و0 من أنوات ما حر بالمصاهرة ج ٠١‏ ص 1١7‏ و117. 





النظن الو تنداء اهل الذكة” ٠‏ حم سح حم جح حت عم ست ا شم 1141| 


شرعي لا مالكي . 

ولا ينافي ذلك تقييدهم الجواز بمشتري الأمة فيما تقدّم سابقاً؛ إذ 
يمكن كون ذلك منهم لتعرّض النصوص لهاء على أنّك قد عرفت 
التوسعة في مشتري الأمة على المختار بخلاف غيرها . 

نعم . يشكل ذلك على من اقتصر في الجواز فيهما على شيء 
واحد,ء هذا. 

ولكن قد يشكل أصل الحكم هنا بخبر عبّاد بن صهيب عن 
الصادق نِظِة : «لا بأس بالنظر إلى" نساء أهل تهامة والأعراب وأهل 
البوادي من أهل الذمّة والعلوج ؛ لأُنّهنّ لا ينتهين إذا نهين...»'"!؛ 
ضرورة ظهوره في كون العلّة عدم الانتهاء بالنهي, الذي يمكن كون 
المراد منه : عدم وجوب الغضٌ, وعدم حرمة التردّد في الأسواق 
والزقاق من هذه الجهة ؛ لما في ذلك من العسر والحرج بعد فرض 
عدم الانتهاء بالنهي . فهو حيئئذٍ أمر خارج عمّا نحن فيه ؛ ولذا 
جمع غيرهنٌّ معهنّ . وربّما يؤيّده: ترك «أهل الذمّة» في المروي عن 
الكافي والفقيه'". 
0 املائن العاف د «رؤوس». وفي الفقيه: «شعور». 
(؟) الكافي: النكاح / باب النظر إلى نساء الأعراب ح ١‏ ج 0 ص 015. من لا يحضره الفقيه: 

التكلم جاب الترانن 2 ع انض 83011 وبال التيعاوياتي 117 من ادراب 


(5) بل وردت في الفقيه. انظره في الهامش السابق. 


3 امي ا ا عوك أو اف الكادء اد 1 


:0 اللّهمّ إلا أن يكون المراد : ذكر التعليل الجامع للجميع , فلا ينافي 

حسز عحاض أفل الاقايعلة أخرى ل ماعب اك الى قد 
يومئٌ إليها : 

مافي خبر السكوني عن أبي عبد اشَهقُةٍ قال: «قال 

عونل اك #الاعرمة لقماء اهل الدقة ان معط إلى تورف 

وأبديهن» 7" ؛ ضرورة ظهور نفى الحرمة في معاملتهنٌ معاملة الدوابٌ 
العماو كة. 

وفي خبر أبى البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن 

محمّد عن أبيه عن علي ميك : «لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل 


٠6 


الدققيج نم" الحوريت "ا 

وإلكن» مع ذلك كله قد منع ابن إدريس من النظر إليهن؛ 
لإطلاق الأمر بالغضٌ “ المقيّد بما عرفت , والنهي عن مدّ العين إلى 
ما متّع أصناف منهم فى الكتاب العزيز " المعلوم عدم إرادة ما نحن فيه 


)١(‏ الكافي: النكاح نات اننظ إلى الما اهيل الذْمّة حم ١ج ٠‏ ص 055. وسائل الشيعة: 
باب ١١١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ١‏ سج ٠١‏ ص .5١0‏ 

.)١ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ .١15١ قرب الاسناد: ح 109 ص‎ )١( 

(؟) ليس للخبر تتمّة في قرب الاسناد. وفي الوسائل أُدرج في ذيل خبرنا خبر رقم 404 من 
قرينه الاسناتة انضا. 

(4) السرائر: النكاح / باب ما يستحبٌ لمن أراد العقد ج 7١‏ ص .1٠١‏ 

6 )تنتورة النووة الاية اوتام 

.١7١ سورة الحجر: الاية 8. سورة طه: الاية‎ )١( 


النظن النتساء اهل النعة ‏ متسعت خخ يست سب حب بي ب م سن سن ا 
منه ؛ وتبعه الفاضل في المحكي عن مختلفه”", ولريب في أنه 
خوط وان كان الأول اقري: 

نعم ولا يجوز ذلك لتلذذ» بالنظر إولا لريبة» وهي كما في 
كشف اللثام : «ما يخطر بالبال من النظر دون التلدّذ» . ثمّ قال: «أو 
خوف افتتان» والفرق بينه وبين الريبة ظاهر مما عرفت ؛ ولذا ذكر 
الثلاثة في التذكرة , ويمكن تعميم الريبة للافتتان ؛ لأنّها من (راب) : إذا 
وقع في الاضطراب , فيمكن أن يكون ترك التعرّض له هنا وفي التحرير 
وغيرهما لذلك»”" 

قلت : الظاهر أَنّ المراد من الريبة : خوف الوقوع معها في محرّم , 
ولعلّه هو المعبّر عنه بخوف الفتنة . فيكون الاقتصار عليهما -كما في 
المتن -أجود . 

والأمر سوا عفن تعلويقة الخرية عند الاضحااب و المشروفةة مق 
وإشعار النصوص بل ظهورها بل صريح بعضها فيه , فلا وجه للمناقشة 
في الثاني منهما : بعدم ثبوت حرمة ذلك بمجرّد احتمال الوقوع في 
المحرّم ؛ ضرورة كون المستند ما عرفت, لا هذا كما هو واضح . 

بل لا يبعد حرمته في نفسه بالنسبة إلى الأجنبيّة لا من حيث النظر 
ار سي ا ضيه 0 


ايح حر ل يح لقو راكاد م :8 


: الأحوط والأولى : اجتنابه بالتصوّر فضلاً عن ذكر الأوصاف ونحوه, 
وفي وصايا النبئ ييَيُ لعل له : «... يا علي الساواة 
بشهوة امرأة غيرك ؛ فإِنّي أخشى يب كرون عستا 
مخبّلاً. . .»30, والله العالم . 

000 (جعؤزاد 
كط ردن الى متلشها خلا عيورت الواح عدانه سترها فى 
اك ويك 6ن ريا عي او فا وا لياسر . 
او تلذذ, وكذا المرأة4 بالنسبة إلى المرأة , بل في المسالك : «هو موضع 
وقاقع الامزل داس سر وويات المبيع النعاومة وا نهرا رجمر 
المسلمين عليه في جميع الأعصار والأمصار . 

وقد روي : أن وفداً قدموا على رسول الله ياه وفيهم غلام حسن 
الوجه فأجلسه من ورائهء وكان ذلك بمرأى من الحاضرين “ا 
ولم يأمره بالاحتجاب عن الناس, وإجلاسه وراءه تنرّهاً منه يِل 
وتعفّفاً وتعليماً للناس 

بل منه يعلم -كإطلاق المصنّف وغيره/ في المقام وغيره عدم 


() كما في الحدائق الناضرة: النكاح اللمسيع اضن :1 
0 0 ل 10 

الكبير: ا 50 ارواء 0 اح 1 اام إطة 
(0) كالعلامة في القواعد: النكاح /المقدّمات ج ” ص .١‏ 


نظو لير اة الى مها . جيب يبي سيت ب 3-5 


الفرق في التلذذ المحرّم للنظر : بين كونه لهيجان مادّة الجماع وبين غيره 
ولو من حيث إِنْه ولد حسن . 

فما يستعمله بعض الناس من التلدذ بالنظر إلى حسان الوجوه 
بن الأولادن متدرا عبن ذلنيأز العلدد الجامز مد اتلد 
بالنظر إلى البناء الحسن ونحوه من مكائد الشيطان وحبائله 
نضا نتم اغا دنا اله تعالى من ذلك, مع ظنّي أنّ ذلك عذر يعتذر به 
عند الناس , وإلا فلا عذر له عند العالم بالبواطن , وعلى فرضه لا يبعد 
جوازه على إشكال . 

مّ إن ظاهر المصنّف وغيره'" بل هو المشهور”" عدم الفرق في 
جواز نظر المرأة إلى مثلها بين المسلمة والكافرة» بل هو الذي استمرّت 
عليه السيرة والطريقة . 


خلافاً لما عن الشيخ في أحد قوليه : من أنّ الذمّيّة لا تنظر إلى 
ل ل 0 1 


تعالى : «ولا يُبدين زينتهنٌ إلا لبعولتهنّ إلى قوله تعالى:-أو ”7 
نسائهن» '", والذميّة ليست منهن!', فعلى ذلك ليس للمسلمة أن 


تدخل مع الذمّيّة إلى الحمّام . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر آنفاً). 

(7)أسورة التووة الاي 

(غ) تفسير التبيان: ذيل الاية ”١‏ من سورة النور ج /اص .47١‏ 


6 بصم عو م ل تت ا ا يج عقوا | فزن الكلام (ج )2 


بل مقتضى دليله عدم جواز ذلك لغير الذمّيّة من الكفار. كما هو 
مقتضى ما حكاه عنه -وعن الطبرسى '" والراوندى ”فى كشف اللثام 
مستئنين من ذلك الأمة , بل فيه : «وهو قوىّ» نمّ حكى عن التذكرة قوّة 
الجواز فى الذمّيّة ؛ للأصل وعدم العلم بكون «نسائهنّ» بذلك المعنى, 
ولم يتعرّض للكافرة”" 

كوف لخدا لك هبو الا هر الجواق جو ان المزافيت رقا تيز ام اق 
خدمتهنّ من الحرائر والإماء. فيشمل الكافرة», ولا فارق بين من في 
خدمتها منهنّ وغيرها»!". قلت : قد عرفت المحكى عن الشيخ ومن 

فم يقوق الحواق» للاصل» والسعرة المسفية موا كمال ارادة 
مطلق التناء من «نسا ئهخ» « على ا كو نا 51 جواز إبداء زينتهن 
مح 
واب ا 


207 : ذيل الاية 7١‏ من سورة النور ج لاص .1١17‏ 
(1) فقه القران ن: النكاح / ما يحرم النظر إليه منهنّ ج "١‏ ص .١758‏ 
اا ووم ضام 54. 


)0 الامجو سين ”اص .,55١‏ 





القن إلى الفعارة. مجح يمسي سي ع ع ب ني أ 


بل ريما كان فى خبر حفص بن البختري عن الصادق يد : 
«لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة ؛ فإِنّهنَ 
يصفن ذلك لأزواجهرة»”" دلالة عليه ؛ من التعبير بلفظ «لا ينبغي». 
ومن التعليل . مضافاً إلى ما فيه من العسر والحرج خصوضاً في الزمان 
السابق . لكن لا ينكر ظهوره في كراهة التكشّف لهنّ , والله العالم . 

«وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطناً وظاهراً» بتلدّذ 

وقوه سحن العورة فلي الأصحّ ‏ وإن كره ؛ للنهي عند "ا المجمود 

وفي كشف اللثام : «ريّما يرشد إليه قوله تعالى: (فوسوس لهما 
الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سواتهما)!", وقوله تعالى : 
(فبدت لهما سواتهما)0, وقوله تعالى : (ينزع عنهما لباسهما ليريهما 
سوا تهما)0700. وفيه ما لا يخفى . 

(و» كذاله أن ينظر «إلى المحارم» التي يحرم عليه نكاحهنّ 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب التستّر ح 0 ج ه ص 015. من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب 
النوادر ح 4378 ج ” ص .01١‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ 
ج 3٠١‏ ص 184. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 05 من أبواب مقدّمات النكام ح هج ٠١‏ ص .١5١‏ 

(؟) سورة الأعراف: الآية .٠١‏ 

(غ) سورة طه: الاية .١7١‏ 

(0) سورة الأعراف: الآية 77. 

(1) كشف اللثام: النكاح /المقدّمات ج لاص 54. 





“سا اووضناعاً اويصاه: اوملعا ووابعدا العورة #تمم عدم كاد 
وريبة . 
«وكذا للمرأة”"4 أن تنظر إلى جسد زوجها ظاهراً وباطناً حنّى 
العورة بتلذّذ وبدونه . وإلى المحارم عدا العورة مع عدم التلذذ والريبة , 
بلا خلاف”" في شيء من ذلك, بل هو من الضروريّات . 
فما عن الشافعيّة '" في وجه والفاضل في اخِر حدّ المحارب”“ 
وظاهر التحرير"': من أنه ليس للمحرم التطلّع في العورة والجسد 
عارياً واضح الضعفء وإن كان في خبر أبي الجارود عن أب جعفر علي 
المروي عن تفسير على بن إبراهيم في قوله تعالى : «ولا يبدين 
زينتهنّ إلا ما ظهر منها»" -: «فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب 
الكفٌ والسوارء والزينة نلاث : زينة للناس وزينة للمحرم وزينة 
للزوج ؛ فأما زينة الناس فقد ذكرناه, وأمّا زينة المحرم فموضع القلادة 
فما فوقها والدملج '" وما دونه والخلخال وما أسفل منه, وأمّا زينة 


)١(‏ في نسخة الشرائع: المرأة. 

(1) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / المقدّمة ج ١‏ ص 1١‏ . 

() المغني (لابن قدامة): ج لاص 05+ 400. الشرح الكبير: ج لاص ”517 مغني المحتاج: 
ج ”اص 159 المجموع: ج ١7‏ ص 40١-١11١,التهذيب‏ (للبغوي): ج 0 ص 799؟. 

(؛) قواعد الأحكام: الحدود / حدّ المحارب ج 7 ص 077. 

(0) تحرير الأحكام: الحدود / حدّ المحارب ج ه ص 5817. 

.5١ سورة النور: الاية‎ )١( 

(/) الدّمْلْج: المِعْضّد من الحلي. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ١١4‏ (دملج). 


الطهارة / في أقلٌّ التفاسس ب ا 1819 

ولذا كان في عرف الفقهاء .على ما نصّ عليه غير واحد من 
الأصحاب22, وإن كان في إثبات كونه كذلك شرعاً نظر يقال ل 
سدم #6 يقذفه الرحم بسبب فإ الولادة #ني أَيَام مخصوصة , ومن هنا 
كانت الولادة من غير دم وإن خرج الولد تامَّاً ليست بنفاس إجماعاً 
محلا (') ومنقولاً 7 مستفيضاً حت الاستفاضة » بل لعلّه متواتر. 

وبه يخرج عن الأخبار بناء على شموها لمثله , لكان بقائه على اللغوي » 
مع إمكان المناقشة فيه ولوقلنا بذلك ؛ لكونها منصرفة إلى غيره من الأفراد 
الغالبة المتبادرة كما عساه يلوح من تصفحها » خصوصاً صحيح ابن يقطين 
الآتي أيضاً , لا أقلّ من الشك » فيقتصر فها خرج عن الأصل على اليقين . 
فا عن الشافعى في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين عنه 29 مما يخالف 
لك ليس ل غيل 

#وليس لقليله حد» إجماعاً محصّلاً" ومنقولاً في الغنية0) 


)١(‏ كما في جامع المقاصد : الطهارة/ في النفاس ج١‏ ص ه؛", والحدائق الناضرة : الطهارة / في 
غسل النفاس ج ص8١”7.‏ 

(؟) ممُن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / النفاس واحكامه ج١‏ ص 59» وابن البراج 
في المهذب : الطهارة / باب النفاس ج١‏ ص 9", وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / دم 
النفاس ص ه)» والعلامة في النهاية : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١1‏ . 

(0)) نقل الاجماع في: الخلاف : الطهارة / مسألة 6 ج١‏ ص40 1 وتذكرة الفقهاء : 
الطهارة / في النفاس ج١‏ ص ه", ومدارك الاحكام : الطهارة / في النفاس ج؟ ص44 . 

(:) المجموع : ج؟ ص5١‏ و0١6١‏ . 

(5) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / النفاس واحكامه ج١‏ ص55 » وابن ادريس 
في السرائر: الطهارة/ احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص »١59‏ وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / حكم النفاس ص »17-7١‏ والشهيد في الدروس : الطهارة / في النفاس ص, . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ في الطهارة ص488 . 


لو اتشريت الاكلكة ‏ المكلفة:. ٠‏ عنم سس ب ب ب ل ا ا 


اروس فالجسيد كلم "١‏ الكله وجول على ختصوض الرينة معان 
الاولويّة .كما هو واضح . 

ولو اشتبهت الأجنبيّة بالمحرّمة على وجه الامتزاج . وجب 
الاجتناب مع الحصر بناءً على المقدّمة, ومع عدم الحصر لا يجب, 
كما صرّح به الفاضل في القواعد" والكركي , بل صرّح الأخير منهما 
أن له تكرار النكاح بعد الطلاق» إل إذا فحش فإنّ فيه تردّداً ثمّ قال : 
«ولو بقى بعد تكرار النكاح عدد محصور فالمنع قريب. مع احتمال 
الشواق إلى اق وابحدة » اسعضحاءا لما كنان ىول الايه ا قدي 
المجموع»”". ْ 

قلت : تفصيل الحال في صورة الامتزاج أنّ الصور أربعة كما ذكرناه 
في غير المقام : 

الاولقاقضاء التحضون فى المحصون على شعن وهار 
محصورة أمتزرجت ع احيتات كذلك »ولا ريب في وجوب الاجتناب 
بناءً على المقدمة . 

الثانية : محارم غير محصورة في أجنبيّات محصورة, والاجتناب 
فيها أولى من الأولى . 








(1) قواعد الأحكام: النكاح / التحريم المؤيّد ج *' ص .٠١‏ 


ج11 


ممح ب ب ا 3 | هر الكلام (ج )2 


الثالثة : محارم محصورة في أجنبيّات غير محصورة. وحكمها 
غيرهما أيضاً. 
بتخيّل في باد النظر أنّ الحكم فيها الحل ؛ تمسّكا بأصل البراءة, 
وقاعدة «كل شيء يكون فيه حلال وحرام...»7". 

ولكن فيه : أنه متّجه إذا لم يكن قد جعل الشارع للحلّ عنواناً 
كما جعله للمحرّم . نحو اواني خمر غير محصورة اشتبهت بغيرها من 
المحّلء أَمَا إذا جعل له عنواناً كما فى النكاح فإنّه قد جعل الحلال 
ما وراء المحرّم . فيعتبر حينئذٍ في ترتب اثر العقد كون المعقودة ممّن 
فى وراء التدويات وو الماك فنها رقتسي الات فى شر تي | دي العقد 
الذي مقتضى الأصل عدمه, فالمتّجه المنع . وكذا الحال في غير المقام 
مما جعل الشارع فيه العنوان شيئاً وجوديًاً لا يمكن تنقيحه بالأصل 
المعارض بمثله . 

بل قد يتّجه نحو ذلك في الصورة الثالئة. خصوصاً مع الشكٌ بكون 
الفرد من المحرّم فضلاً عن الظنّ . 

الهم إلا أن يدّعى أنّ الشارع أعطى حكم غير المحصور للمحصور 
المشتبه فيه من غير فرق بين الحل والحرمة وغيرهما على وجِهٍ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 5١‏ من الزيادات ح 8 ج /ا ص 577. وسائل الشيعة: 
بان ؛ من أبواب ما يكب يها ١ج‏ لاص 87. 


لو اشتبهت الأجنبيّة بالمحوّمة 
يدك غالى القاعدة لعويور ةر كه ل؟ يقلو من 10 

والمتجه : الاقتصار فيه على ما جرت السيرة والطريقة بعدم 
اجتنابه ولو للعسر والحرج ونحوهما ‏ دون غيره ؛ ومن هنا يتوجه 
المنع فيما لو بقي عدد محصور من غير المحصور, فضلاً عمّا لو بقى فرد 
واحد منه . 

انا اله المتخه المسعيه عدا ميج المحدم واللحفثة هن كيان 
الاشتباه باحتمال عروض ما يقتضى تحريمها بالرضاع. واحتمال 
تولدمن الأب أو لاه ا و نكا من اليم أو تجو ذلك :مقا يمكن 
نفيه بالأصل , فلا ريب فى أنّ المنّجه عدم الاجتناب» ولعلّ منه 
قوله ىذ : «تنكح المرأة ولعلّها أختك برضاع أو نسبء وتشتري العبد 
ولعلّه حر خدع»7". 

وإن كان الاشتباه لغير ذلك كالامٌ مثلاً. فإن رجع إلى الشبهة الغير 
المحصورة _بان يكون له ام لا يعرفها في الناس _فحكمها ما عرفت . 

وإن رجع إلى غير ذلك - بأن كانت الأسيراة وانية مود ال عمة 
ولاامٌ له غيرها فيحل له نكاحهاء وبين ان تكون هي الام فالمتجه 
حينئذٍ الاجتناب ؛ لكونه بحكم الشبهة المحصورة , مضافأ إلى ما سمعته 
من القاعدة . ولعل هذا هو المراد من إطلاق بعضهم وجوب الاجتناب 


١4 





)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح )ص 84 (بتصدف). 


533 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





إذا اشتبهت الأجنبيّة بالمحرم في الفرد المتّحد. فتأمّل جيّداً » والله 
الغاليم: 

م من المعلوم أن المملوكة في حكم الزوجة مع جواز نكاحها , نعم 
لواكاتي مووعة لبر ارومرئدذة اد مجوسيّة - في قول-أووثنيّة أو 
مكاتبة في وجه أو مشتركة لم تكن كذلك . 

اال كانس عرة اوسني ان او هوهولة ازمتعة ءاضق روط عقبية 
فانها كذلك على الأقوى ؛ إذ حرمة وطئها فيما يحرم من ذلك كحرمة 
وطئها حال الحيض أو الصوم أو غيرهماء وريّما اق لذلك تتمّة في 
معاد ان شاداة 

(ولا ينظر”" إلى» جسد «الأجنبيّة» ومحاسنها «أصلاً إلا 
لضرورة» إجماعاً'": بل ضرورة من المذهب «و» الدين. 

نعم يجوز» عند جماعة'" «أن ينظر إلى وجهها وكفيها» من 
ذو 'تلدة ولا خوف رينة أو افضان #الأنهما المراة من «ما ظهر مسنيا» 
كما اعترف به غير واحد !2 . 
بل عن مسعدة بن زياد في الصحيح المروي عن قرب الاسناد أنه 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الرجل. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 41. وكشف اللثام: النكاح / 
المقدمات ج لاض .١0‏ 

(5) كالشيخ في المبسوط: النكاح /المقدّمة ج ؛ ص .٠٠١‏ والسبزواري في الكفاية: النكاح / 

١؛)‏ كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / المقدّمات ج ١١‏ ص 55, والشهيد الشاني في 
المسشالك» النكاح / لواحق احكام العقد ج لأ لا 


النظر إلى وجه الأجنبيّة وكمّيها 


قال «سحعت بعشرا دوفو سكل هنا لير المرأة فى زفميا؟ فاك 
الوجه والكفين»7". 

مؤيّداً: بما عن على بن جعفر عن أخيه 34 - يإسناد معتبر أأيضاً 
على ما قيل!" قال : «سألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من 
المرأة التي لا تحلّ له؟ قال : الوجه والكقّين 7 !. 

والمرسل عن الصادق لَيُةٍ : «قلت له : ما يحل للرجل أن يرى من 


١١ 





المرأة إذا لم يكن محرماً؟ قال : الوجه والكقّان والقدمان»©. , 
١‏ ع بن س كله 
وعن جامع الجوامع عنهم عله في تفسير «ما ظهر» : انه الكفان 07 
والأصابع . 


وفي خبر أبي الجارود عن أبي جعفر نه : «هو الشياب والكحل 
والخاتم وخضاب الكفين والسوارء والزينة ثلاث : زينة للناس وزينة 
للمحرم وزينة للزوج فأمًا زينة الناس فقد ذكرناه, وأمّا زينة المحرم 
فموضع القلادة فما فوقها والدملج فما دونه والخلخال وما أسفل منه , 


5 من ابواب مقدّمات النكاح ح‎ ٠١9 ص ”83, وسائل الشيعة: باب‎ ١7١ قرب الاسناد: ح‎ )١( 
,٠١7 ص‎ ٠١ 

(1) عبّر عنه بالصحيح في كفاية الأحكام: النكاح / في العقد والآداب ج ١‏ ص 80. 

(5) في المضدر: الوه والكت وموضع السوار. 

(؛) قرب الاسناد: م 81٠١‏ ص 1572. مسائل على بن جعفر: ح /1/1 ص .5١1‏ 

(5) الكافي: النكاح / باب ما يحل النظر إليه م ؟ ج ه ص .085١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١5‏ 


5-3 جواهر الكلام (ج )2 





وام زينة الزوج الخد كل 
وعن زرارة عن أبي عبد الله مه : «الزينة الظاهرة : الكحل 


والخاتم»'". 
وعن أبى بصير : «سألته عن ذلك؟ فقال: الخاتم والمسكة. وهى 
التليين" اى الميو ان 


وفى صحيح المفضّل 7 عن أبي عبد الله لي : «سألته عن الذراعين 
00 بنة التي قال الله تعالى : (ولا يبدين...)؟ قال : نعم . وما دون 
الخمار من الزينة وما دون السوار». بناءَ على أن المراد : مما فوقهما 
- أي الوجه والكفّ _من الزينة الظاهرة المستثناة. بخلاف ما دونهما 
كالعنق والذراع . 

وصحيح ابن سويد : «قلت 5 الحسن الرضاءَية ان مبتلى 
بالنظر إلى الامرأة الجميلة , فيعجبني النظر إليها؟ فقال : يا علي » لا بأس 
إذا عرف الله من نيّتك الصدق , وإيّاك والزنا...»". ولعلّه لذلك ذكر 





.١71 تقدّم في ص‎ )١( 
٠١98 وسائل الشيعة: باب‎ .01١ الكافي: النكاح / باب ما يحل النظر إليه ح '' ج ه ص‎ )1( 
. انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح‎ (2 

(؛) في المصدر: الفضيل. 

)0( انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١١ص‏ و«الوسائل»: ح شن 5 





النظر إلى وجه الأجنبيّة وكمّيها 


«من» في أية الغض . 

والنصوص المتقدّمة في الإحرام التي منها : «إِنّ أبا جعفر اك مرّ 
ا در ل ير ا ا يه 
وجهها»'". 

وخبر جابر'" عن أبي جعفرقةٍ عن جابر الأنصاري قال: «خرج 
رسول الله ييه يريد فاطمة وأنا معه, فلمّا انتهينا إلى الباب وضع يده 
عليه فدفعه, ثم قال : السلام عليك , فقالت فاطمة : عليك السلام يا 
سوال اميد ذال أمقل ؟ قالكة اديه[ اوسن ل الت قال امكل اننا 
ومن معي؟ فقالت : يا رسول الله ليس علىّ قناع , فقال : يا فاطمة خذي. ” 
فضل ملحفتك وقنّعي به رأسك. ففعلت إلى أن قال:-فدخل ”7 
سول انه وشكلات آنا نواذا وه ناطنة اضفر كا درط جراد 
فقال رسول الله ص : مالي أرى وجهك أصفر؟! قالت: يا رسول الله 
الجوع , فقال رسول الله ييه : الهم مشبع الجوعة ودافع الضيعة أشبع 
فاطمة بنت محمد , قال جابر : فو الله لنظرت إلى الدم ينحدر'" من 
تضافها حت ويدزيها احمتييئ " العديت» 


١م‎ 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحج / باب ما يجوز الإحرام فيه ح 5158 ج ١‏ ص 515 وسائل 
الشيعة: باب 18 من أبواب تروك الإحرام ح ؛ (مع ذيله) ج ١١‏ ص 194. 

("اتؤجاي السكانى الوسائل: 

(؟) في بعض النسخ - مطابقاً للوسائل -: يتحدّر. 

(؛) الكافي: النكاح / باب الدخول على النساء ح 0 ج 0 ص 058. وسائل الشيعة: باب ١٠١١‏ 
من أبواب مقدّمات النكاح سم ” ج ٠١‏ ص .5١0‏ 


1 [[# ب 0 

كل ذلك مضافاً : 

إلى ما يشعر به كثرة السؤال عن الشعر والذراع دون الوجه والكفٌ 
مع شدة الابتلاء بهما ‏ من معلوميّة الجواز فيهما. دون العدم المعلوم 
أولو ه الشعر والذراع ميا 

وإلى السيرة في جميع الأعصار والأمصار على عدم معاملة الوجه 
والكقين من المرأة معاملة العورة, ولذا لم تسترهما في الصلاة . 

وإلى العسر والحرج في اجتناب ذلك ؛ لمزاولتهن البيع والشراء 
وغيرهما . 

وقيل: لا يجوز مطلقاً. واختاره الفاضل في التذكرة''' وغيره"؛ ل: 

إطلاق اية الغضّ !©. ش 

ومعلوميّة كون المرأة عورة؛ بل في كنز العرفان تعليل ما اختاره من 
التحريم بإطباق الفقهاء على أَنّْ بدن المرأة عورة إلا على الزوج 
والمواروةةا: 

وها ريه 22١‏ العيتا الاو 321 البعضة القوا عد شين الفينياء ل 


)١(‏ الأول التعبير بدلها ب ثديه» أو '««منهما يه 

(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته بج ١‏ ص 077 (الطبعة الحجرية). 
9 كالفخر في الإويضام: النكاح / المقدّمات ج ”ا ص 1. 

الااضوزة التوية اكه و 

(0) كنز العرفان: النكاح / ذيل الاية الثانية من النوع الرابع ج ١‏ ص ؟؟1. 
1 سسورة النواوة الايد 3 

(ل) سورة النون الآية 3 





النظن إلى :واعنه ]لأ حلكة ركه ٠‏ عمس سس سي ع يي 01 


وسيرة المتد يليم من الست . 

والمروي عن الكافي بطريقين عن الصادقين 840 أنّهما قالا: 
«ما من أحد إل يصيب حظأً من الزناء فزنا العين النظرء وزنا الفم القبلة , 
ورا لين الل ار 

ولآموها السقب عند إزاذؤة الشهادة عليها الى هى من الضبوودة 
فى مكائنة الضفان الكنة ا 0 

وما دل على النهي عن النظر وأَنّه سهم من سهام إبليس '". 

وخبر سعيد الإسكافي ! عن أبي جعفر نْقال: «استقبل شاب 
مون الأ نضد تاقوا قرا لقنم رنةاي وكيا ع لتنا وق قود هلك اانه 
فنظر إليها وهي مقبلة , فلمًا جازت نظر إليها ودخل في زقاق وقد | 
كاه بتى فلان:افنجعل ينظ خالتها:واعترض وجهه عظ في > 
الخائط او :جاخ افشى وحهد :فلا مضت المراة نظ فاذا الدماء تسيل 
على صدره وثوبهء فقال: والله لآتِينٌ رسول الله يَيهُ ولأخبرنّه , قال : 
ذا نانك كلكا واه رسيو الله "قال القدينا هنا فاختر ا نيط عير 1 


ا الغضْ» ". 


(0) الكافي#الكاع لباب توادر ب 5اي امن 88موسائل الفينةويايم 1 ا من اببوآنة 
مقدّمات النكاح ح اج ١٠ص .19١‏ 

(؟) في ص .١105‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١4‏ من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠١‏ ص .19١‏ 

غ) فى المصدر: سعد الاسكاف. 

(0) الكافي: التكاح / باب ما يحل النظر إليه ح هج هص .01١‏ وسائل الشيعة: باب غ١٠‏ > 


عل لمي ف سس ب طن لكا 11ج 


ولمناسبة ذلك البعد عن الوقوع في الزنا والافتتان ونحوهما المعلوم 
من الشارع إرادة عدمهما ؛ ولذا حرّم ما يحتمل إيصاله إليهما من النظر 
ونحوه, وكان أمير المؤمنين نقْةٍ يترك السلام على الشابّة لثلا بسمع 
صوتها'". 

بل التقييد من المجوّز بعدم خوف الفتنة والريبة قاض بعدم الجواز 
غالباً؛ ضرورة حصول الخوف بالنظر إلى كل امرأة لم يعلم حالها فيحرم 
حينئذٍ . ويختصٌ الجواز بمن يأمن ذلك بالنظر إليها من الأفراد الغير 
الغالبة, مع أن دليله قاض بالإطلاق على وجهٍ لو حمل على خصوص 
هذه الأفراد لكان من المؤوّل الذى لا حجّة فيه . 

وتفسير «ما ظهر منها» بما عرفت كافٍ في عدم الوثوق ؛ ضرورة 
التاافه سارد اع سبو عدن الباق جدلة اوه اا رد 
إرادة الثياب الظاهرة منه . 

والصحيح الأَوّل إِنْما يقضي بحو ة اظها و الفراة الوجت» و الكسين: 
وهو أعمَّ من النظر؛ إذ يمكن رفع الشارع وجوب الستر عليها بمجرّد 
احتمال الناظر ومظنته - للعسر والحرج. بخلاف باقي البدن وإن 
وجب على الناظر الغضٌ , كما عساه يقال فى بدن الرجل بالنسبة إلى 
قرا رق 0لا سسب عليه لض قيار انه جرم عنها لقان لين 


ع 


١١١ ج ه ص 050. وسائل الشيعة: باب‎ ٠” الكافي: النكاح / باب التسليم على النساء ح‎ )١( 


ع 
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144 
والخلدئ )١(‏ والمعتير (؟) وال © والذكرى(!؛) والروض 7*) وغيرها(0), 
افا إلى الأصل +3 فيحور ان يكون لحظة واحدة »افق الخر: « عن 
النفساء كم حد نفاسها حتّى يجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ فقال : 
ليس لما حد »2 والمراد في جانب القَلَّة ؛ للإجماع والنصوص ( ني 

ثبوت التحديد في طرف الكثرة . 
النفساء ((كم يجب علها الصلاة ؟ قال : تدعما دامت ترى الدم 
العبيط ... » 27 فيدخل فيه ما لول تر إلا لحظة . 

كما أنه قد يشعر بما تقد آنفاً من أنه +( لو ولدت ول تر دما ني الأيّام 

التتي يحكم به لووجد فيها لم يكن لها نفاس )بلا خلاف وإن كان 

الولد تامّاً » كما مرّ بيانه ودليله . 
و كذا +9 لورات 6 دما ل قبل * تحقّق 9 الولادة * بأن لم يبرز 

. 740 الخلاف : الطهارة / مسألة 4١؟ ج١ ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص؟757 . 

(©) منتهى المطلب : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص"7؟7١‏ . 

(14) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص"” . 

(4) روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص84 . 

(7) كتذكرة الفقهاء : الطهارة/ في النفاس ج١‏ ص ه*#, ومدارك الاحكام : الطهارة/ في 
النفاس ج؟ ص ؛ 4» وكشف اللثام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص ٠١‏ . 

020,2 هديب الاحكام : الطهارة / باب /ا 68 ج ١‏ ص 218١‏ الاستبصار: الطهارة / باب 1١‏ 
دك ١‏ ص 2١658‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب النفاس ح١‏ ج" ص١١3".‏ 

(8) سيأت ذكرها تفصيلاً في ذيل قول المصنف : «ولأكثر النفاس عشرة أيام » . 

(9) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /اح55” ج١‏ ص1758» وسائل الشيعة : باب ” من ابواب 
النفاس ح١١‏ ج" ص98١1‏ . 


النظر إلى وجه الأجنبيّة وكقيها 6 سس لاطا 


والخبر الآخر مع عدم ثبوت اعتبار سنده ‏ قاصر عن معارضة 
ادلة الحرمة من وجوه ومحتمل لإرادة النظر الاتثفاقى الذى يكون 
:ااه انها رئة وماق مل 11ل حالسل القدة سمال 
وقوع نظره على وجه أجنبيّة وكفّيها أو مظنّته - للعسر والحرج - وإن 3 
يعد نانسا اوبات ييا كنا حورم انه ببق و ل 1 
باحتمال وجود الناظر الاتفاقي أو مظئّته . ويحتمل أيضاً : إرادة بيان 
جه زاف قن الحملة ول لله اغلايوى التساءع: و لعين ول الزا ره مين 
50200" 1 

وصحيح ابن سويد محمول على إرادة : إني مبتلى باثّفاق وقوع 
اللطن إلى الأمراه الحعيلة وا امهل اقرع ذلك إد قت فاجا سنن 
الب س إذا عرف الله من نيك الصدق وأنّك غير متعمد لذلك, ثم حدّره 

عن الزنا ؛ أي عن النظر الذي يخاف منه ذلك, أو أنّ المراد : إِيّاك وزنا 
العين ؛ أي تعمّد النظر للتلذذ ونحوه. 

لا أن المراد : الرخصة له في النظر إلى الامرأة الجميلة التي يعجبه 
النظر إليها. الذي يمكن دعوى الضرورة على عدم جوازه, والضرورة 
على عدم وقوع ذلك من الإمام عَليْةٍ الذي من عادته الحث والترغيب 
في عدم ذلك . 

قال الصادق عد : «من نظر إلى امراة فرفع بصره إلى السماءء او 
غضٌ بصره. لم يرتدٌ إليه طرفه حتّى يزوّجه الله من حور العين»!" 





)01( من 2 يحضره الفقيه: النكاح / باب النوادر ح ا قا ج اص 0 وسائل الشيعة: هه 


2-7 جواهر الكلام (ج )5١‏ 





وفي خين اقرف واه نطفنة الله إنهانا بعد جتهنه عاك والمراد 
ب «نظر ...» إلى آخره : من وقع نظره اتّفاقاً ومنه ينقدح احتمال إرادة 
قي !"اذاه الهوان: 

ودعوى'": عدم صلاحيّة النظر الاتفاقي لأأن يكون موضوعاً لحكم 
شرعي ولو الإباحة» يدفعها : منع ذلك باعتبار مقدماته بالمعنى الذي 
00 

ونصوص الإحرام إنما هو لحكم الإحرام من حيث إن إحرامها في 
وجهها , فلا يجوز وضع شيء عليه وإن وجب عليها الستر بما لا يمشه, 
كما هو المتعارف الآن في إحرام النساء المتديّنات . 

وخبر فاطمة تله يمكن أن يكون بالنظر الاثفاقي أو لغير ذلك ؛ وإلا 
فمن المستبعد نظره العمدي إليها بمحضر من رسول اله ييه . بل 
يمكن القطع بعدمه ؛ ضر ورة معلوميّة ككون الأولى خلافه من سائر 
النساء والرجال, فضلاً عن سيّدة النساء وجابرء بل في حديث آخر 

اقالك القن 1 برخي النبياء © ان لأيرين الرسالبولة عراهسر 


هِ باب ٠١4‏ من أبواب مقدّمات النكام ح 9 ج ٠١‏ ص 197. 

)0 2 «الفقيه» في الهامش السابق: م 4701 ص 474. و«الوسائل»: سم .٠١‏ 
مض الس دن 

() كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /اص 48.: ومفاتيح الشرائع 
مفتاح 845 ج ١‏ ص 5170. 

لاف اللصر اميا 


النظر إلى وجه الأجنبيّة وكقيها 


طحن 





الرجال . فقال يي : فاطمة مني »7". 

وكثرة السؤال من الشعر والذراع لملازمتهما النظر إلى الوجه 
والكفٌ غالباً؛ فاكتفى بالنهى عنهما عن حكتمهما على أله إتتعار 
لعا ركى نا معت من اداه 

والسيرة والطريقة معارضة بمثلها من المتديّنات والمتديّنين فى 
جميع الأعصار والأمصارء بل لعل التطلّع إلى وجوه النساء المستتر الت 
من المنكرات في د.ين الإسلام . 

والعسر والحرج في مثل الأعراب الذين لا ينتهون إذا نهوا مر تفع 
بعد م وجوب الغض عنهم , وعدم البأس مع اتفاق وقوع النظر عليهم . 

فلاريب في أن ترك النظر أحوط وأقوى . 

وأكاهاذكرع الفسلك دمن كوا زه عق كراهلة الود 4 هده 
(و» حينئذٍ ف «لا يجوز معاودة النظر»ة في مجلس واحدء بل 
ولا إطالته فهو أضعف قول في المسألة » وإن قيل '":إِنّهِ وجه جمع بين 
مدل على الجواز :ونا دل على عد مده بشهادة: 

النبوي : «لا تتبع النظرة النظرة ؛ فإنّ الأولى لك والثانية علميك 


)١(‏ مكارم الأخلاق: الفصل التاسع من الباب الثامن ص 577. وسائل الشيعة: باب ١19‏ من 

)0 في نسخة الشرائع بعدها إضافة: «فيه». 

2 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / المقدمة 8 6 ص /ام ومستدد الشيعة: النكاح / 
الفصل الثاني من المقدّمة جح ١١‏ ص .05-0١‏ 


2) جواهر الكلام (ج‎ ١؟‎ ٠ 


والثالثة فيها الهلاك»١".‏ وعن العيون روايته بدل «فإنٌ ...» إلى آاخره : 
«فليس لك يا علي إلا وَل نظرة»7". 

وكير الكالنلى عن الضادق عللةا د« النظ فرعت العظرة سورع فين 
اقلت شوو وز كفو روا لفبناعيها قط ل 

1 مؤيّداًذلك: بمافي تكرار النظر أو إطالته من خوف الفتنة . بخلاف 
> الل ول العباد ره عن قير شورة . 

لكا كه ترم ا بان اده كل الطر فض 

على أنّ محل البحث : في أَنّ الوجه والكقين!» عورة بالنسبة إلى 
النظرء أو ليسا بعورة كما في الصلاة وإن يزيد القدمان فيها معهما - 
فدعوى كونهما ليسا بعورة في النظر الأوّل العمدي دون الثاني واضح "ا 
اصع 

على أنّ محل البحث : مع الأمن من الفتنة, فلا وجه للفرق بينهما 
بذلك . 





)١(‏ التحفة السنيّة: النكاح / باب التعداد ص ١17‏ (مخطوط). وقريباً منه في من لا يحضره 
الفقيه: النكاح / باب النوادر ح 470 ج ” ص 824. ووسائل الشيعة: باب ٠١4‏ من أبواب 

(5) عيون اخبار الرضائكّة: باب ١2ح‏ 580 ج ؟ ص 10, وسائل الشيعة: باب ٠١4‏ من 
ابواب مقدّمات النكاح م ١١ج ٠١‏ ص 1993. 

(") من لا يحضره الفقيه: باب ما جاء في النظر إلى النساء ح س غاص 18. وسائل 
التيغة: (الهامدن السابق: ح اص 1 

ا قوف هاب المتيدة إلى اتتحفه وذلها برو البكدي ةا 


(18الأولى الشير د روفيب 


نظر المرأة إلى وجه الرجل وكقّيه 3 سسب 188 
فيا الأ وه ردك على الاق قدلق لاد لبقا كهان ونسد ب 
بالمراسيل الغير الظاهرة الدلالة؛ بل يمكن دعوى ظهورها فى إرادة 
النهي عن إتباع النظر الاتّفاقي بالنظر العمدي , كما هو الواقع عا 
فيكون حيكر ولبلا للمحعان» 
وكيف كان » ففي المتن وغيره'": لإوكذا الحكم في» نظر 
(المرأة4 إلى الرجل. وأنّه غير جائز إل إلى وجهه وكقيه مرّة عند 
المصئف ومن وافقه . 
فيل: «لوجود المقتضي فيهماء ولقوله تعالى: (قل للمؤمنات...) 7" 
لكن فيه  :‏ بعد الإغضاء عن اقتضاء ذلك التفصيل الذي ذكره 
المصنّف أن مقتضي المنع من الآبة وغيرها متحوّق . 
إنْما الكلام في الاستثناء , وليس إلا: 
دعوى التلازم» وأنّه متى جاز له النظر إلى ذلك منها جاز لها النظر 
وفيه منع إن لم يكن إجماعاً كما ادّعاه فى الرياضء قال : «تتّحد 
المرأة مع الرجل , فتمنع في محل المنع , ولا تمنع في غيره إجماعاً». 
وفي محكيّ التذكرة : «منع أكثر ‏ علمائنا نظر المرأة إلى الرجل 
)١(‏ كقواعد الأحكام: النكاح /المقدّمات ج ” ص .١‏ 
[العووة الور ا 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق آداب العقد ج /اص /1. 
(؛) رياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج ١١‏ ص 07. 
(0) في المصدر بدلها: جماعة من. 


ع ل لع د جواهر كاد 5 6 )2 


١ 8 '*‏ بط مياه 


كالعكس ء فلا يجوز لها النظر إلا إلى وجهه وكقيه»١".‏ 

فاشني له: السياق اتخاه المراد دق لفظ :ززمناافى الارة وفيناء 
لتقي هذا | معديو ا لكتيرى نيا فى :الل من بدححة إرادة ذلك في 
المؤمنات , مضافاً إلى دعوى الصسر والعوج . 

وإن كان فيهما معاً منع , إلا أنّه يسهّل الخطب عندنا ما عرفته من أن 
الأقوى الحرمة , فيحرم حينئذٍ ذلك منها أيضأ كما يحرم منه . 

ما مع التلدّذ والفتنة فلا إشكال ولا خلاف”" في حرمته, ولعل منه 
المروي في عقاب الأعمال قال: «... اشتدٌ غضب الله على امرأة ذات 
بعل ملأت عينها من غير زوجها وغير ذي محرم منهاء فإنّها إن فعلت 
ذلك أحبط الله كلّ عمل عملته ...» ". 

نعم , في المسالك ‏ تبعاً لجامع المقاصد !© : «لابدٌ من استتثناء 
الصغيرة التى ليست مظنّة الشهوة من الحكم , وكذا العجوز المسنّة البالغة 
ذا يحض عه الئل ةن كار هالا على الأشيوس وله تناك : 
(والقواعد من النساء ...)200 , 

اومن استثناء غير المميّر بالنسبة إلى المرأة, وهو الذي لم يبلغ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 0175 (الطبعة الحجرية). 

(1) كما في كفاية الأحكام: النكاح / في العقد والآداب ج ١‏ ص 44. 

(*) ثواب الأعمال: باب يجمع عقوبات الأعمال ح ١‏ ص 578 وسائل الشيعة: باب ١79‏ من 
(غ) جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج ١١‏ ص 77 - 50. 


07 اأفيونة اليد ار ني" 


مستثنيات حرمة النظر / الصبىّ والصبيّة تللكت م ١‏ 


مبلغاً بحيث يصلح لأن يحكي ما يرى ؛ لقوله تعالى : (أو الطفل الذين 
لويظيووا )7 إلى الخريديرولا امحيق سدرلة سا تن الحيوانات): 

«وأمًا المميّز فإن كان فيه ثوران شهوة وتشوّق فهو كالبالغ في 
النظرء فيجب على الولي منعه منه وعلى الأجنبيّة التسثّر عنه, وإلا ففي 
جوازه قولان: من إيذان استئذان من لم يبلغ الحلم في الأوقات الغلاثة 
- التي هي مظنّة التكشّف والتبذل دون غيرها _-بالجواز. ومن عموم 
قوله تعالى : (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) فيدخل 
غيره في النهي عن إبداء الزينة لهء وهذا أقوى, والأمر بالاستئذان في 
تلك الأوقات لا يقتضي جواز النظر كما لا يخفى . هذا كلّه مع الاختيار, 
ما مع الاضطرار فسياًتي»7". 

فلت : قد يقال: إن حكم العورة في الصبىّ والصبيّة محدود 
بالبلوغ الذي هو أَوّل تحقّق اسم المؤمن والمؤمنة والرجل والامرأة, 
فقبله ليسا بعورة لكل من الرجل والمرأة مطلقاً, نعم يحرم التلذّذ لكل 
منهمأ ونحوه . 

ليذ افيف و ديف متكي الفبورة» قال البجلي : «سألت 
أبا إبراهيم هةٍ : عن الجارية التي لم تدركء متى ينبغي لها أن تغطي 


»؟. 


رأسها ممّن ليس يبئها وبينه محرم! ومتى يجب عليها ان تقنع راسها 


1 سؤزة الور الاية‎ )١( 
.43 - 48 (؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص‎ 


؛١‏ 2008 0<[ ز1010|ا اا 000 الكلام (ج ْ) 


1 للصلاة! قال : لا تغطي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة»!'؛ يعني : 9 
تحيض أي تبلغ . بناءً على أنّ المراد منه عدم حرمة النظر على من ليس 
الي 

وقال الرضا نا فى صحيح البزنطى الذي أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصحّ عنه وأقرّوا له بالفقه"المروي في الفقيه: «يوؤخذ 
الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين, ولا تغطي المرأة شعرها منه حتّى 
محدلد 1" 

ونحوه صحيحه الاخر المروي عن قرب الاسناد عن الرضا نه 
أيضاً: «لا تغطى المرأة رأسها عن الغلام حتّى يبلغ الحلم»2. 

متمّماً ذلك : بعدم القول بالفصل . 

ومخطدا ملاعل عفن الا سعمحايسل وعسره نناة عن 
انسياق غير الصبىّ والصبيّة من الأدلة . 

ومؤيّداً : بما يشعر به آية الاستئذان في الأوقات الثلاثة دون غيرها 
المحمول على ضرب من الأدب في الثلاثة. مضافاً إلى مفهوم قوله 
تعالى فيها : «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا...» © إلى 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب متى يجب على الجارية القناع ح ؟ ج 0 ص 077. وسائل الشيعة: 
باب ١١١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ؟ ج ٠١‏ ص 558. 

(1) اختيار معرفة الرجال: ح ٠١6١‏ ص 001. 

(5) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيان ح 0٠١1‏ ج ”7 ص ,.851١‏ 
وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 7 ص 255). 

(؛) قرب الاسناد: ح ١١00‏ ص 580, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 1). 

(0) سورة النور: الاية 609. 


مستثنيات حرمة النظر / الصبىّ والصبيّة ا ا ٠7777‏ 11100 


اخرة ويل لعل ذللق هو المراق«من الظهور على غؤراك النتماء نعفض 
القوّة على نكاحهن , فلا ينافي حينئذٍ ما يستفاد من الاية الثانية من كون 
الاعتبار في التسثّر منه والاستئذان في غير الأوقات الثلاثة الحلم, بل 
حمل الآآبة على ذلك أولى من حمل الصحيحين على غير المميّز الذي 
لا بحسن أن يصف ؛ لكونهما كالصريحين بخلافه . 

نعم , بنبغي عدم وضع الصبيّة في الحجر وتقبيلها إذا كان قد أتى لها 
ست سنين بل خمس .ء فإن ذلك ربّما يثير الشهوة . 

ف مني أبي ألجبد اناي :ااانه من يري بسن ينين 
وها ضري فى حملي وانكلها اافقالج ذا ار علبوامة نين 
فلا تضعها في حجر ك»7". 

ا 5 المت هوا نه كال :سان مين اده : 
أبا عند الله لكل فقال لهنء جويرية لمن بيتى وبعتها رهم وماس ١‏ 
سئين؟ قال : لا تضعها فى حجرك»١".‏ ش 7 

وى نشي ورا رقتعق ألى سيو ندنل قال ]ذا رقف العا ل انمه 
ست سنين فلا ينبغي لك أن تقّلها» '*. 


١717 ج ماضن 7 معوسائل التبيعة دياف‎ ١ الكافي: النكاح / باب حد الجاربة الصغيرة ح‎ )١( 
.559 ص‎ ٠١ ج١ من ابواب مقدّمات النكاح ح‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبيان ح 10507 ج ا ص 151. 
وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). 

(؟) الكافي: النكاح / باب حدٌ الجارية 55 ؟ ج 0 ص 0575, وسائل الشيعة: باب ١١1/‏ 
فق آبوات عقدمات النكام ع ادس .+ احن + 517. 


وفي خبر هارون بن مسلم عن بعض رجاله عن أبي الحسن 
الركا اانا :بعص ري نطالتم عومد جناعة امن هله فأ كتير 
بضبية له فأدناها أهل المجلسسن جميعاً إليهم » قلمًا دنت مسنه سأل عسن 
سئها. فقيل : خمس ., فنحّاها عنه»!". 

وفي مرسل عقبة ”" قال : «كان أبو الحسن الماضي نيا عند محمّد 
بن إبراهيم والي مكة . وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد الله ل . وكانت 
لمحمّد بن إبراهيم بنت يلبسها الثياب وتجيء إلى الرجال فيأخذها 
الرجل ويضمها إليه, فلمّا تناهت إلى أبي 58 كذ أمسكها بيديه 
مذو تيقال :إذا اتكسلى العا رياس سين لم بكر أن مقيليا 
رجل ليس بمحرم ولا يضمّها إليه»”". 

وفي مرفوع زكريّا المؤمن: «قال أبو عبد الله لىَةِ : إذا بلغت 
الجارية ست سنين فلا يقبّلها الغلام , والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع 
سنين» *. 

ولا يخفى عليك ما في تخصيص القبلة والوضع بالحجر بالنهي -مع 
اران اهايا من التلويح بجواز النظر بالق مول عله 


1 انظر «الكافي» في الهامش | الابع. 0 ا‎ )١( 

اف المصدر م عله بن عقة: 

لسوتي اتحقاد دكات لبرائت لان الزباذ همي اود ااندي كااار رسنال المي 
(الهامش قبل السابق: ح ا 

هه لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الحدٌ الذى إذا بلغه الصبيان ح ٠0ج‏ ”اص /13507, 
وشائل اللشعة.[الوانهي البابو يرم ا 


الطهارة / في حكو الدم قبل الولادة ب باش 888 
شيء من الولد» فإنه ليس بنفاس .ء بلا خلاف كما في الخلاف 20 , 
تإعائاً كا في التدارلة 29 والبرياضن 00 .وهو اشقة بد الأضا 
والنصوص . 

فني مويق عمّار المروي في الكاني عن الصادق (عليه السلام ) : « في 
المرأة يصيبها الطلق أَيَام أو يوماً أو يومين فترى الصفرة أو دماًءقال:تصلّي ما 
لم تلد...»7),وكذا رواه الصدوق”''بإسناده إلى عمّار مع تغيير يسير. 

وخبر رزيق بن الزيير الخلقاني المروي عن مجالس الشيخ , قال : 
« سأل رجل الصادق ( عليه السلام ) عن امرأة حامل رأت الدم » فقال : 
تدع الصلاة» قال : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي 
تمخض .ء قال : تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي » فإذا خرج رأسه لم يجب 
عليها الصلاة » وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه 
من الشِدة والجهد , قضته إذا خرجت من نفاسها . 

قال : جعلت فداك , ما الفرق بين دم الحامل ودم النحخاض ؟ قال : إِنَّ 
الحامل قذفت بدم الحيض », وهذه قذفت بدم اتخاض إلى أن يخرج بعض 
الولد» فعند ذلك يصير دم النفاس » فيجب أن تدع في النفاس والحيض » 


. ص745‎ ١ج‎ 7١١7 الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في النفاس ج؟ ص44 . 

(0) رياض المسائل : الطهارة / في غسل النفاس ج١‏ ص٠5‏ . 

() الكافي : باب النفساء تطهرٌ ترى الدم...ح"م ج" ص١٠٠‏ تهذيب الاحكام : 
القتهان آنبالت 9 ح84 ج١‏ ص”"١1»‏ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب النفاس ح١‏ ج" 
ص8١"‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب النفاس واحكامه ح١١؟‏ ج١‏ ص١١٠.‏ وسائل الشيعة : باب 6 


مستننيات حرمة النظر /. الضَبِي والضييئة: ‏ حسس سد ل ل ل ا 


الأصل بمعنى الاستصحاب وغيره. خصوصاً مع عدم أمر الرضا اكه 
بالغض عن الجارية . 

بل لا يخفى أَنّ النهي عن ذلك لما فيه من تخوّف الفتنة , نحو قول 
علي نةْ في خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه هه 
رضنا تكرة الأقر أن ينقها اذا ليد ستيه عة فين الننا الاج كر ذلك 
يضاف ىماسا سن تالبك ,ردت ده 

وبالعدلة يكن ١‏ بنرالا سرمة اللقاز مى سبييك النورة بالل د 
فرك عماعا يووتها دبالف السيرة النمعددة. 

نعم , لا يمكن '"' رجحان التجنّب عن الصبي المميّز القابل للتلدذ 


الظاهر عليه ذلك كما بتفق فى بعض الأولاد, بل ظاهر غير واخذ من" * 


في جامع المقاصد : نفي الخلاف فيه بين أهل الإسلام ,كما أنّ فيه 
أيضاً: الإجماع على عدم جواز نظر البالغ الأجنبيّة التي بلغت مبلغاً 
صارت به مظئة الشهوة من دون حاجة إلى نظرها !0 .فإن تمّ ذلك كان 


)010( اي في لهمت 0 42 ] ص 56غ. و«الوسائل»: داح 6. 
ا اداه 0 أحكام العقد ج “ ص .٠5‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: سيت / لواحق ق أحكاءم العقد ج لا ص 63. والبحراني في الحدائق: النكاح / 
(0) جامع المقاصد: النكاح / المقدّمات ج ١١‏ ص 58. 
)١(‏ المصدر السابق. 


اج 59 


الأصحاب"" المفروغيّة من وجوب التسدّر عنه' ومنع الولى إِيّاهء بل م 





سمي يسبب بي حي بت لواف الكلزم | عدم 
هو الحجّة , وإلا كان محل بحثء لكن لا ريب في أنه أحوط . 

ويمكن أن يريد البلوغ في معقد الإجماع . بل ينبغي تجنّبه إذا كان 
ملاع يسن أن كف يها براق لعناء ا تتها مور تنا كان .وسيلة بوضله إلى 
حضو الققةاميل رما يكو وم سضاتن الشوطا قو اجد اروابة ورسلة. 
قال الصادق نهذ : «سئل أمير المؤمنين نيةِ عن الصبى يحجم المرأة؟ 
قال : إن كان يحسن أن يصف فلا»7". 

وأَمّا القواعد من النساء فالذى يظهر بقاء حكم العورة بالنسبة إلى 
ما يعتاد ستره من الأجساد في مثلهنٌ من البطن ونحوهاء نعم لا بأس 
ببروز وجوههن وبعض شعرهن وأذرعهن ونحو ذلك ممّا يعتاد في 
العجائز المسئة . 

فالمراد من الآية : أن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً 
اسن من المحيض والولد والطمع في النكاح لكبر السنٌ لا جناح 
عليهنّ إذا خرجن من بيوتهنّ أن يضعن ثيابهنٌ التي يسترن بها تياب 
الزينة وغيرها من الملحفة والجلباب والخمار ونحوهاء بشرط أن 
يكون ذلك لا على وجه التبرّج بزينة , بل يكون للخروج في حوائجهنٌ 
ومع ذلك فإن يستعففن ويسترن خير لهنْ . 

ا ن المراد ارتفاع حكم العورة بالنسبة إليهنّ الذي يمكن دعوى 








مستثنيات حرمة النظر / القواعد من النساء ١‏ 





ضرورة المذهب أو الدين على خلافه . فضلاً عن عموم الأدلّة وإطلاقها 
مور قو لك تادب » اليا وبع رق يي ودود 
وى كير يوقي "قال :نزرد كر الحسين اه كنب الله بسالة عن هد 5 


00 





القو اع مق العا ءا لت اذا للك د ليا ان مسي سيا وي 
كسمن دن اللكاع أن 

وفي صحيح البزنطي المروي عن قرب الاسناد عن الرضا 396 : 
وها فى الرعكل يهل لذ وييفظر الن سر اكت الو امدة كاذ 
أن تكوق من القوزاعدء :فلك [4:: لحت برا تددو القروية سير 1ن قال انغ 
قلت : فما لي من النظر إليه منها؟ قال: شعرها وذراعها»!. والمراد إذا 
كان هن التو اع در نه الهس 

وفي خبر الحلبي عن أبي عبد الله ليَةِ : أنه قرأ «أن يضعن 
يابهن» '" قال : «الخمار والجلباب» قلت : بين يدي من كان! فقال : 


1 1 0 م الو ب اك ل 1 , 2 , . )1 
بين يدى من كان غير متبرّجة بزينة . فإن لم تفعل فهو خير لها ...» 


)01( الكافي: النكاح / باب التسليم على النساء ح اج 0610 وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
(") في الوسائل: عن علي بن احمد بن يونس. 

(*) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات ح 76ج /اص 477. وسائل الشيعة: 
(؛) قرب الاسناد: .م ١٠١‏ ص 717 وسائل الشيعة: باب ٠١7‏ من أبواب مقدّمات النكاح 
(1) الكافي: النكاح / باب القواعد من النساء ح ١ج‏ 6 ص ؟ "0 وسائل الشيعة: باب >١٠‏ 


) ت٠ جواهر الكلام اج‎ ١6-6 





الحدت:: 
(النعلنا نو كنا إذاكانت المرأة مسئة». 


وفي خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر بي ا" قال - في قوله 
تدان دروو لقواعك رح نس اهرب إلى ا خرة دتما الدى يلم لير 
ان طم مرب اي قالع العلبايين كام 

بل في خبر الكناني : ؛الإسالت أبا عبد الله ناكا لطا بودي 
يصلح لهنّ أن شعن لس لزابهن؟ قال «البينا بدك أن تبون امة 
فليس عليها جناح ان تضع خمارها»!". 

وفي خبر محمّد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ليه قال: 
«(القواعد ...) إلى اخره؟ قال : تضع الجلباب وحده» 

فما عساه يظهر من عبارة الشهيد'' وغيرها!4: من ارتفاع حكم 


د من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص 505. 

.5١7 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 6. و«الوسائل»: ح غ ص‎ )١( 

(0) فى الوسائل: عن أبى عبد الله نائلا. 

9 7 وال 0000 

(؛) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: مح ”. و«الوسائل»: ح ١‏ ص .5١"‏ 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات م ١١7‏ ج لاص .48١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 1 ص ,.)٠١3‏ 

() الكافي: النكاح / باب القواعد من النساء ح ؟ ج 0ه ص 055. وسائل الشيعة: (الهامش 
التاق د 1): 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 15. 
كغاية المرام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج 7 ص .١15‏ 





مستثنيات حرمة النظر / الاضطرار ١6‏ 





العورة عن جميع أجسادهنٌ , في غير محلّه . 

بل لا يبعد الاقتصار في الرخصة هر على المستفاد من النصوص 
المزبورة من خصوص الوجه والكفين _بناءً على ما سمعته منّا من 
الحرمة ‏ وفي "" الدراع والشعر وما يخرج بعد وضع الخمار وفي"" 
وضع الملاحف ونحوها ممّا يستعمله غيرهنٌ ممّا يسترن به زينتهن . 

كي اله لبعد ابنطادة وحور يع الذي دمن الععري و التبنان 
الجدد _من هذه الاية» بل ومن قوله تعالى : «ولا يبدين زينتهن»'” 
وليك لي ارزولة يشريزون بعلي )اراز لعن حول بالعور الي 
وجوب الستر_نفس الزينة من الحلىّ وغيرها إذاكانت في محالها , وهو 
غير بعيد ؛ لما فيه من مظئة الفتنة وغيرها . 

وأا انسداء غير اول الآزية ترف المرادمنة فى البح عن 
الخصي . 

(و» أمّا ما ذكروه من تقييد ذلك بالاختيار فهو كذلك ؛ إذ لا ريب 
في أنه يجوز عند الضرورة» نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر 
ولمسه. بل وغيرهما ممّا تقضي الضرورة به ؛ لقوله مذ : «ما حرّم الله 
شيئاً إلا وأحلّه عند الاضطرارإليه» © وقوله لهذ : «كلّما غلب الله عليه 





050 ؟) إذا غلك الوا وعاطنة فالنمطوق عله غير راضم وواذا ملت ابيشتافية تالخير 
(375؟)"شووة النووة اليه 
(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القيام ح 7 ولاج 6 ص 185 و1875. 


م١‏ جواهر الكلام (ج )2 


90 بالعد وان 

وخبر الثمالى عن أبي جعفر لجْةٍ قال: «سألته عن الامرأة المسلمة 
نصيها لاه ونه كبر جر نراق مكاو ارماك القار اده 
ويكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء , أيصلح له أن بنظر إليها؟ فقال : 
إذ اط دث ]له فليع الج اشنا درت 7 

ومكاتبة الصفار إلى أبي محمّد عليه : «في رجل أراة أن يشهد على 
قر اه لسن لها امسكريع وهل يوان يشهد عليها وهو من وراء الستر 
ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أَنّها فلانة بنت فلان وهذا كلامها , 
أو لا تجوز له الشهادة حتّى تبرز من بيتها'" بعينها؟ فوقّع لَك : تتنقّب 
وانظور اليو يو ا 

ولعلّه لذا جعل المصئّف وغيره "ذلك من أفراد الضرورة , فقال في 
المئال : 9 كما إذا أراد الشهادة عليها» بل ظاهره عدم الفرق فيها بين 





705 وسائل الشيعة: باب ” من أبواب قضاء الصلوات ح 7 و1- 9 و5١ و7١ ج 8 ص‎ )١( 
.١11١ 

(1) الكافي: النكاح / باب المرأة يصيبها البلاء ح ١‏ ج ه ص 0415. وسائل الشيعة: باب ١7١‏ 
من ابواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص 577. 

2 في المصدر بدل «من بيتها»: «وتثبتها» أو «ويثبتها». 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الشهادة على المرأة ح 77417 بج 7 ص 17. وسائل 
الشيعة: باب "4 من كتاب الشهادات ح ؟ (مع ذيله) ج /ا١١'‏ ص .6١١‏ 

(0) كالعلامة في التحرير: النكاح / الفصل الثالث من المقدّمة ج “ص .4.١5‏ والشهيد فى 
اللمعة: النكاح / الفصل الأوّل ص 187. والسبزواري في الكفاية: النكاح / في النقد والاذانت 
2 هو قلات 11 


مستثنيات حرمة النظر / الاضطرار ا 11 01 11 1 


الكل والأذادكها مريع يداني الغا لديل زاندقها كا على الك 
المعاملة معها ليعرفها إذا احتاج إليها'". بل قال _بعد ان حكى الإجماع 
على جواز النظر للحاجة - : إنّ من ذلك النظر إلى من يريد نكاحها أو 
شراءها»'". 

نعم , فيها'" وفي المتن «و4 في غيرهما'»: أنه إيقتصر الناظر 
منها» أو منه على ما يضطرٌ إلى الاطلاع عليه. كالطبيب إذا 
احتاجت '" إليه للعلاج ولو إلى العورة دفعا للضرر» بل الظاهر 
جواز اللمس كذلك إذا توقف عليه , كما صرّح به في المسالك7". 

لكن قال : «لو أمكن الطبيب استنابة امرأة أو محرم أو الزوج - في 
مو ضع العورة في لمس المحل ووضع الدواء وجب تقديمه على 
مباشرة الطبيب»!". 

ثم قال : «والأقوى اشتراط عدم إمكان الممائل المساوي له في 
المعرفة أو فيما تندفع به الحاجة , ولا يشترط في جوازه خوف فساد 
المحل, ولا خوف شدّة الضّنا. بل المشقّة بترك العلاج أو بطء 


.00 15 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /اص‎ )١( 
.060١و (؟ و”) المصدر السابق: ص 4غ‎ 

(؟) كجامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج ١١‏ ص 5"6. 

(0) في نسخني الشرائع والمسالك بعدها إضافة: المرأة. 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /اص .0١‏ 

(/) المصدر السابق. 

(8) الضّنا: المرض. الصحاح: ج 1 ص 55٠١‏ (ضنا). 





المي ممم و سيم قز افر الكلة ه11 
الم 

فلك ينبغي أن يعلم ألا ةر ني كي لعن الممين 
والسويو ا ظاهر كلامه السابق كفاية الحاجة ؛ وهي أوسع دائرة 
بن شروو و دزالها تاكاه ا عر جد هوه مكاى لمعا نا . 

والذي يقوى في النظر : الجواز للضرورة دون الحاجة ؛ لأنها هي 
التى دلّت عليها النصوص ., بخلافها ؛ إذ لم نعثر على ما يدل على جعلها 
ا ل ل سكا ريل ار كيار 

يه د لفن فافج كانهو الحكة و وإن كان 
المظنون أنّ حاكيه قد استنبطه من استقراء بعض الموارد التي ذكرت في 
النصوص ء مضافاً إلى ما يستعمله الناس في الفصد'"' ونحوه. إلا أن 
ذلك كلّه لا يقتضي جعل العنوان «الحاجة» كما هو واضح . 

فالأولى : الاقتصار في الجواز على خصوص ما في النصوص, 
لي ا ل را ل ا 
الاضطرار عرفاً. سواء كان ذلك بمعارضة ما هو أهمّ في نظر الشارع 
مراعاة من حرمة النظر واللمس من واجب أو محرّم ‏ أو لاء فيكون 
ذلك حينئذٍ هو المدار في الجواز. 

لاا بريد نكاحها أو شراءهاء بل ذلك 


)١(‏ تقدم الصو اننا 
الالو اتبيه القصد. 





نقيت شرهة اللظر[الاقبطران. . مسحصسسسع م سسب سه جم بيت تيم أ 


لدليل خاصّ ؛ ولذا جاز ولو تمكن من وصف الغير ونحوه مما يرتفع به 
الاضطرار » بل جاز في غير محل الاضطرار . 

بل من ذلك يعرف ما في القول بجواز النظر إلى فرج الزانيين لتحمّل 
الشهاةة و يوان الأفرى: فييها بحبهر الميع كبا عن النذكرة ولا له نيظر 
إلى فرج محرّم . وليست الشهادة على الزنا غذرا: للأمر بالستر . وحينئد 
فالشهادة عليه إنما تكون مع اتفاق الرؤية من دون قصدء أو معه بعد 
التوبة إن جعلناه كبيرة . 

خلافاً للفاضل في القواعد : فجوّزه”"؛ لأنّه وسيلة إلى إقامة حدٌ 
من حدود الله , ولما في المنع من عموم الفسادء واجتراء النفوس 
على هذا المحرّم ؛ وانسداد باب ركن من أركان الشرع. ولم تسمع 
الشهادة بالزنا ؛ لتوقف تحمّلها على الإقدام إلى النظر المحرّم وإدامته 
لاستعلام الحال بحيث يشاهد الميل في المكحلة . وإيقاف الشهادة على 
التوبة يحتاج إلى زمان يعلم منه العزم على عدم المعاودة, فيعود 
المحدوز السنارق.: 

وفي المسالك : «وهذا القول ليس بذلك البعيد», ثم قال : «وأمًا نظر 
الفرج للشهادة على الولادة والندي للشهادة على الرضاع, فإن أمكن 
إثباتهما بالنساء لم يجز للرجال, وإلا فوجهان. اجودهما الجواز؛ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 075 (الطبعة الحجرية). 
(1) قواعد الأحكام: النكاح /المقدّمات ج ” ص .١‏ 


سبي ب ب ب م متك قراف الاك رع 20 


لدعاء الضرورة إليه . وكونه من مهام الدين واه العاعاه خصوها 
أمر الندي . ويكفى فى دعاء الضرورة إلى الرجال المشقّة فى تحصيل 
كل قد لقي لعجا على وده فخي الفسن كا ش 
فاكبء نقد عرفت كوق النذا رعلى ما تيك كن النضّ .وعلى .ما جرت 
به السيرة وعلى صدق الاضطرار إلى فعل المحرّم , وليس المدار على 
الحاجة ونحوها. 
نعم , قد يتوقّف في صدقه مع التمكّن من الامرأة أو المحرم, بل 
وفقلها وكوى يمتكية نا قاللحوظ برزاعاة:فعوعان لكا كلدو[ مو 
الأقوى في الأوّلينء والله العالم . 
«مسألتان» 
«الأولى» 
«هل يجوز للخصيّ» البالغ «النظر إلى المرأة المالكة» له «أو 
الأجنبيّة4 عنه ولو لكونه حرا وبالعكس؟ 
لإقيل: نعم» يجوز «وقيل: لا» يجوز. لكن لم نعرف القائل 
الأول سسابقا على رمن المصتفيمن الأضحات على وج العموم. 
نعم » عن الفاضل في المختلف : جوازه في المملوك بالنسبة إلى 
مالكته ”". 


.0١ مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص‎ )١( 
.45 مختلف الشيعة: النكاح / في العقد ج /اص‎ )"( 








جواهرالكلام (ج") 





3 
فَأمَا ما لم يكن حيضاً ونفاساً فإنها ذلك من فتق الرحم »27 , 

فلا إشكال حينئذ في كونه ليس بنفاس , لكنّه هل هو استحاضة أو 
حيض مع إمكانه ؟ أطلق المصّف فقال : *« كان طهراً) وهومتّجه بناءً 
على مختاره من عدم مجامعة الحيض الحمل ؛ كالذي في الخلاف : « الدم 
الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندنا إلى أن قال :دليلنا إجماع 
الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض )(" . 

وكذا يتجه بناءً على امحتار أيضاً من جواز الاجتماع- إذا لم يمكن 
الحكم بحيضيّته » كما إذا فقد التوالي ثلاثة أيّام » أولم يتخلل بينه وبين 
النفاس أقلَّ الطهرء بناء على اشتراط ذلك فيهها كما بين الحيضتين ؛ لكون 
النفاس دم حيض احتبس للحمل وكا 1 على مساواة حكم النفاس 
للحيض » ولخبري زريق وعمّار ال متقدمين , وما دلَ ”4 على أن أدنى الطهر 
عشرة , ولإطلاق الأخبار” والفتاوى بأنّ دمها إذا جاوز أكثر النفاس 
حكم بالاستحاضة » ولوجازت معاقبة الحيض النفام من غير تخلّل أقل 
الطهر حكم بالحيضيّة إذا أمكنت خصصصاً إذا صادف العادة» وعن 
الخلاف"' نني النلاف عن اشتراط تخثل أقلّ الطهر بين الحيض 
والنفاس . 
)١(‏ أمالي الطوسي ج؟ ص١٠",‏ وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الحيض ح7١‏ ج؟ 


ص 58١‏ . 
)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة 7١‏ ج١‏ ص45 7140-9 . 
(7) كما في صحيح زرارة الآتي في ص 5514. 

(4؛) كصحيح ابن مسلم المتقدم في ص 7517. 

(0) كخبر ابراهيم بن هاشم الأتي في ص 5107. 

(1) الخلاف : الطهارة / مسألة "٠١‏ ج١‏ ص1؛؟ . 


نظن اللقضن إل المزاة: . ححصي حيتي يت يس ب جب /1 ا 

وعن ابن الجنيد أنه قال : «روي عن أبي عبد الله وأبي الحسن لكك 
كراهة رؤية الخصيان الحرّة من النساء . حرا كان اد مملوكاً) .1"١‏ 

وهو _مع احتمال إرادة الحرمة من الكراهة -غير صريح في الفتوى 
بذلك بعد اقتصاره على نسبته إلى الرواية , بل لعله ظاهر فى الخلاف . 

كطزور المسكن عن ابن دريتى فى 1 للاعي اناك عدم الجو ا 
فى العص النيار ها عن كيره: فا لعو فنا ذا ملكك ملافا 
أو بخضتاء فيل ركون مخرماً لواحت ريجوة له أن يخلو بها ويستافر 
معها؟ قيل : فيه وجهان, أحدهما : وهو مذهبنا أَنّه لا يكون محرماً لها , 
ولا يجوز له النظر إلى ما يجوز لذوى محارمها النظر إليه . والقول 
الآخر: يكون محرماً. ويحل له النظر إليها. وهو مذهب المخالف» . 

لكر اليم تستكوا يراه جعاك ااداوها اكت جطاني 11 
وبما روى من حديت فاطمة عَلِهّلا . 

وأجاب عن الآية ب «أنّ أصحابنا رووا عن الأئمَّة نيك في 
تتميرها !ان المراد الاإماء دون الذكران» وعن الخبر ب«أنَّه 57 
المخالف , مع أنّهِ خبر أحاد» ”". 

بل لعل ذلك أيضاً هو مقتضى إجماع الشيخ في الخلاف, قال فيه : 
اذ املك المراءقهاء او جه سحيو لذ كو درن ناه 


30 افلدغفة الغلاي فى التشعلك:(المضدور السايقة ضر *7: 
(ا شو رةه التووة لاد 11 
(©) الببرائرةالتكاع بات هما يستكت :لمن أراة العقد مضي :279 11 


ع 


سمي بي و وجي حت جاه الكلام اج كم 
فلا يجوز أن يخلو بها ولا يسافر معها». ثمّ استدل بإجماع الفرقة 
وأخبارهم وطريقة الاحتياط , قال : «وأما الآية فقد روى أصحابنا أن 
المراد بها الاماء دون العبيد الذكران»27. 

وعن ظاهر فقه القرآن للراوندي الإجماع أيضاً على عدم الجواز 
في الخصيّ المملوك للمرأة فضلاً عن غيره, كما أَنّ فيه أيضاً تفسير 
بما لكات الجاتهرة ربا لاف تتالعيا لدان رواتينة ال حاب ذا تجن 
ما سمعته من أبن إدريس., وربّما يؤيّده إرادة ذلك من «ما ملكت» فى 
جميع القرآن أو أغلبه . ش 

ولذ وكافيهها عن السصوط :اذ ملك المراة قخاد أو خضي نيا 
يكون محرماً حتّى يجوز له أن يخلو بها ويسافر معها؟ قيل: فيه 
يهان ا خد هما وهو الطاهر ١ه‏ يكوه بد داه قعال ار 
داملكية يماي ): والثاني - وهو الأشبه بالمذهب أنه لا يكون 
محرماً. وهو الذي بقوى في نفسي -إلى أن قال :وقد ووى أضحابنا 
فى التسير اليه لمر ا 

إذ هو -كما ترى -إِنما نسب الوجهين إلى القيل, ويمكن كونه من 
العامّة ‏ وإن قال في أُوّلهما : إن الظاهر» مريداً به من الآية لولا نتصوص 


.50١0 7559 الخلاف: النكاح / مسألة 6ج ص‎ )١( 

.17١ ١١9 ص‎ ١ فقه القرآن: النكاح / ما يحرم النظر إليه منهنّ ج‎ )١ 
(#انمايين الارحين ران أذ ل فالشلة فى التصددر:‎ 

(؛) المبسوط: النكاح /المقدّمة ج ؛ ص 3 


١4 





نظر الخصيّ إلى المرأة 


التفسير . 
ولكن مع ذلك كلّه قد اختار في المسالك الجواز مطلقاً", بل ريّما 
مال إلى جواز رؤية الفحل إلى مالكته ”", وتبعه بعض من تأَخَّر عنه'". 
(و» على كل حالء فلا ربب في أنّ الثاني 9هو الأظهر؛ لعموم 
المنع» المستفاد من السنّة ) والإجماع بقسميه على أنّ المرأة عورة, 
بل ذلك من ضروريىّ المذهب او الدين. 
إوملك اليمين -المستثنى فى الاية _المراد به: الاماء» التى 
لم تندرج في «نسائهنٌ» المنساق مه العراكر الات .عادنا 
لعائشة والشافعي : فالمملوك مطلقاً". 
وخبر البصري محمول على التقيّة - التي يكفي فيها قطعاً قول ١‏ 


11 


بعضهم بذلك . خصوصاً في مثل المقام المعروف بين السلاطين ٠١‏ 

والحكّام . ولا يعتبر فيها اتّفاقهم على ذلك كما فى المسالك ١‏ قال : 

.00-04 مسالك الأفهاء. لكا اعد أحكاء للدي ع لاص‎ )١( 

3 المصور لساب فى 217 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: النكاح / في العقد والاداب ج اص أل والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 845 سج ١‏ صض 707 /الالا: والفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / 
المقدّمات ج لاص 57 -58. 

)غ) 0 7 وناو مسرو و 
0 لي ا نيار اذ طني 
كنيد تفسير البغوي: ج ص 559 

(1) مسالك الأفهام: التكاح / لواحق أحكام العقد ج /اص 54. 








خسم ات ل م 77 يي جواهر الكلام (ج )2 


وخبر ابن عمّار قال : «كنّا جلوساً عند أبي عبد الله للا نحواً من 
لاون رحا :نوكل أن تركب ينه انو يد تساك واجلمة إلى 
جنيه , فأقبل عليه طويلاً» ثمّ قال أبو عبد الله ليه : إن لأبى معاوية 
حاجة فلو خُفّفتم ‏ فقمنا جميعاً. فقال لى أبى : ارجع يا معاوية 
فرجعةوفقال أبوغيد انه. ك1 هذا ابنك؟ قال نم وهو ,برعم أن 
أهل المقدينة رصعوى نما لأ بحل ليما قالقنونا هو ؟ قدلت: الميراة 
القرشيّة والهاشميّة تركب وتضع يدها على رأس الأسود وذراعيها على 
عنقه! فقال أبو عبد الله لل : يا بن , أما تقرأً القران؟ قال : بلى . قال : 
اقرأ هذه الآبة (لا جناح عليهنّ في آبائهنّ ‏ حنثَّى إذا بلغت 
وها ملكت ابيا ير الالو فال يافي» لاسن اضورق اللمار لك 
الشعر والساق»!6, 

وكبوة الككر كا فالرقلك لا حوا نه بلقا« التملر سوق 
شع مو الاقة براقي ؟ قالين لك اشع افا 


)١١‏ الكافي: النكاح / باب ما يحل للمملوك النظر إليه ح ١‏ ج ه ص .05١‏ وسائل الشيعة: باب 
4" من ابواب مقدّمات النكاح ح ؛ ج ٠١‏ ص 556. 

في التصو رسو يرل 

انسور الا حوان الاي 0 

(؛) الكافي: النكاح / باب ما يحل للمملوك النظر إليه ح ؟ ج ه ص .085١‏ وأورد أكثره في 
وسائل الشيعة: باب ١١4‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح 0 ج ٠١‏ ص 1؟5. 


(0) انظر «الكافي» 5 الهامتى السابق: ح ّّ و«الوسائل»: حم ان 1ك 





قر الخهن الى لمر . ٠‏ مسيم تي ع ع ع ب سوبي سوك 1لا 

خصوصاً مع معلوميّة كون عار نقة في العامة وجهاً يكنّى 
لسر ل د ل ال ا ا ل 

على أنّ مقتضاها الجواز في الفحل المعلوم عدم جوازه عندناء بل 
رما يشعر إنكار عمّار!" على أهل المدينة بكون ذلك مليف فى 
مذهب الشيعة , 1 

وخبر إسحاق بن عمّار: «قلت لأبي عبد الله ليه : أينظر المملوك 
إلى شعر مولاته! قال : نعم وإلى ساقها»!". 

والمرسل المروي في كتب فروع الأصحاب عن النبيّ يبه : «أنه ' 
اح اطق لين كين قدروطيه ليا رداك لا قلي ور ذا لني بر اسه 7 
لوميلة وجانها ب وإذا شطع رجلها لم مله رأسها فيلا راي 
رسول الله 1 قال : نه ليس عليك بان ١‏ إنْما 9 أبوك وغلامك»'* 
المحتمل كونه صغيراً اهدي للحسنين 85 . 

وخبر عبد الرحمن : «سألت أبا عبد الله لْهةِ : عن المملوك يرى 
شع مولا نه قال ارداق 


)١(‏ بل قاله النجاشى فى رجاله: رقم ل نارفا 

)١(‏ كأنٌ المنكر هو ابن عمّار. 

امن لذ خضو النقيهالنكات /زياب النواقر حت كانس #ااضن 1305 بوسائل الفستتتياتب 

(غ) سئن أبي داود: ح ١٠ج‏ غ؛ ص 1١‏ سنن البيهقي: ج لاص 4060, المغني (لابن قدامة): 
اج لاص /0غ, تفسير الرازي: ج 7 ص ,5١17‏ تفسير القرطبي: ج ؟]٠اصض‏ 7. 

(0) تقدّم فى ص 1609 .11١‏ 


جواهر الكلام (ج 3 


أو يحمل ذلك على النظر الاتفاقي الذي تكون مقدّماته اختياريّة 
منها ومنه . كما يومئ إليه خبر يونس بن عمّار ويونس بن يعقوب عن 
أبى عبد الله يِذ : «لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها 
ا إلى شعرها غير متعمد لذلك»”". والمرسل في الكافي : «لا بأس أن 
بنظر إلى شعرها إذا كان مامونا»'". والمروي عن قرب الاسناد عن 
الحسن ”" بن علوان عن جعفر عن أبيه 8 (* أنّه كان يقول : «لا ينظر 
العبد إلى شعر مولاته»©. وإلا كانت هذه الأخبار هى التى استقر عليها 
عمل لانيل 0 

قال القاسم السيفل ركفت إليه ام على كباله عن كفف الراسن نين 
ضع الخادم برقا لع لك إن فيفاه الكداقر| عاك فى الك قال عضوي 
لاح وروقال مصور ب الاايد ل فكي اذا #بألت عن قي الر أن 
يبن يدي الخادم, لا تكشفي رأسك بين يديه فإنّ ذلك مكروه»'". فإنَ 
فاه 1ق اللخودة من لكا فيه التي عظّل بها النهي الذي هو حقيقة 


١17 





)١(‏ الكافي: النكاح / باب ما يحل للمملوك النظر إليه ح 4 ج ه ص .05١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١4‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 52:9. 

1 انظر ذيل مصدر «الكافي» في الهامش السابق. و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(؟) في المصدر: الحسين. 

(؛غ) في المصدر بعدها إضافة: عن علي نيه . 

(5) قرب الاسناد: ح 747 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب ١١4‏ من أبواب مقدّمات النكاح 

)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات ح 56 ج 7اص 407 وسائل الشيعة: 





نظن العف إلى المراة* . ١‏ مسجصب متحتي ع يت وب ب اا 


1 ارا 


ام 11 
ابعال از ةف لعولا عا يندم ارظن لياراك الأتبدلل الو 
سيّدته . وكونه كالأجنبي . 

بلى وكذا استقرٌ على عدم الفرق بين الخصيّ الحرّ أو المملوك 
بالمية الى قير سكناه أضا الم سس ياي 
«سألت أبا عبد الله يةِ : عن أمّ الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ 
مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك» ١١‏ فى ب م به 
إسحاق : «سألت أبا الحسن موسى لها قلت : يكون للرجل الخصيّ 
يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء . فيرى شعورهن؟ قال: لا»'". 
والمرسل عن مكارم الأخلاق: «لا تجلس المرأة بين يدي الخصيّ 
مكشوفة الرأس» 7" 

ولا يعارض ذلك خبر ابن بزيع : «سألت أبا الحسن الرضا نىةٍ : عن 





)١(‏ الكافي: النكاح / باب الخصيان ح ١‏ ج لعن لافطال الشيكة اانه 3 مق ابواين 
مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 550. 

(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب النوادر ح 4777 ج 7 ص 415 وانظر «الكافي» في 
الهامش السابق: سم ؟. و«الوسائل»: ح ؟' ص 558. 

(؟) مكارم الأخلاق: الفصل التاسع من الباب الثامن ص 75؟. وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 9 ص .)١57‏ 


5 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


قناع الحرائر من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات 
الى الحيتي: ليلا ولا يتقئعن ,. قلت : فكانوا اجد ان" قال:لاءقلت: 





فالأحرار يتقنّع منهم؟ قال : لا»'"؛ بعد قصوره من وجوه. منها : 
الموافقة للعامّة وللمتعارف عند سلاطينهم وحكامهم. بل لعل في 
قوله علي فى الجواب : «كانوا...» إلى اخره رائحة التقيّة .كما يويد 
شما د بيه لحري ال لماعمل جو سد ااه نكال 
«أمسك عن هذا»!"؛ ضرورة ظهور ذلك في كونه للتقيّة »كتركه الجواب 
في المروي عن الحميري عن الخثعمي عن أبي الحسن نقة قال: «... 
كتبت إليه أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك ‏ يحل للمرأة أن 
يراها وتنكشف بين يديه؟ فلم يجبني عَّةٍ ...7". 

فمن الغريب تردّد بعض أصحابنا في ذلك 0*, وأغرب منه دعواه 
اندراجه في «غير أولي الاربة» المتفقة أخبارنا على تفسيره بغير ذلك : 

قال زرارة في الصحيح : «سألت أبا جعفر لظلا عنه؟ فقال : الأحمق 


(060) 
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)١(‏ الكافي: النكاح / باب الخصيان ح ” ج 0 ص 0775. وسائل الشيعة: باب ١١0‏ من أبواب 
مقدّمات النكاح ح “اج ٠١‏ ص .55١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات ح ١50‏ بج لا ص .48١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 1١‏ ص 557). 

(؟) قرب الاسناد: ح ١١914‏ ص 4 ,7١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 8). 

(؛) تقدّمت بعض المصادر انفاء وانظر رياض المسائل:النكاح /أداب الخلوة ج١١‏ ص 04 -017. 

(5) ينظر مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /,اص 05. ورياض المسائل: 
(الهامش السابق: ص 5 6). 


نظر الخصيّ إلى المرأة 


١16 





الذي الخياف الدسنا" 

وقال أيضاً في صحيحه الآخر : «سألت أبا عبد الله يلي ؟ فقال: هو 
الأحمق الذى لياص التساء3". 1 

وفي موئّق البصري : «سألته 3 عنه؟ قال : الأحمق المولى عليه 6" 
الذي لا يأتي النساء» ”" 

وفي خبر القدّاح عن أبي عبد الله اه عن ابائه نيك © قال : «كان 
بالمدينة رجلان يسمّى أحدهما هيت والآخر مانع, فقالا لرجل 
ورسول الله يَيْيُْهُ يسمع : إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك 
بابنة غيلان التقفيّة , فإنها شموع نجلاء" مبتّلة هيفاء شنباء ", إذا 
جلت مور علوت كراشيل بأربع وتدبر بثمان» بين رجليها 
مثل القدح , فقال رسول الله يَييِيةُ : لا أراكما إلا من أولي ال سين 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب أولي الإربة من الرجال ح ١‏ ج 0 ص 075. وسائل الشيعة: باب 





.5١4 ص‎ ٠١ ج١ من أبواب مقدّمات النكاح ح‎ ١ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات ح 8١‏ ج لاص 418. وسائل الشيعة: 
(انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. و«الوسائل»: ح " 

(4) في المصدر: عن أبيه نظِلا. 

(0) في الكافي: بخلاء. 

(1) «الشموع ‏ كصبور .: المرأة الكثيرة المزاح اللعوب. والنجلاء: الواسعة العين. ومبئّلة: 
الجميلة التامّة الخلق.... والهيف ‏ بالتحريك _-: ضمر البطن والخاصرة. والشنب ‏ محرّكة _: 
عذوبة في الأسنان أو نقط فيها». انظر الوافي: النكاح / باب ١57‏ ذيل ح ؛ ج 5١‏ ص 7١7‏ 
-858. 








الرجال فأمرهما رسول الله يََيْةٌ فغرب بهما في مكان يقال له: 
العرباء '"'., وكانا يتسوّمان! "فى كل ع 17 فلكو الظاس ا هدين 

ودعوى 7'': كون الخصيّ مقطوع الشهوة, يدفعها: منع كونه 
باقشامه كد لك .وان ن قلنا باختصاص محل البحث في مقطوع الذكر 
الا تين قينا إن نَّ اتقطاع الشهوة منه أيضاً مطلقاً ممنوع , #لمع أن الظاهر 
صدق اسم الخصىّ على الجميع . وعن المصباح '" والقاموس' 1 
والمجمع '"' وغيرها: أنّه من سلّ خصيتاه, فما عن بعضهم من إلحاق 
من بقى ذكره بالفحل !", مجرّد نشْه . 

وفي كنز العرفان : «قيل : المراد , بهم الشيوخ الذين سقطت شهوتهم 
وليبمس م حاجة ب النساء. وهو مروى عن الكاظم ليد , والإربة 


(1) في ي الكاقي: 00 وفي الوسائل: «يتسوّقان». 

)2 الكافي: اك عات اولي الإربة من الرجال ح "اج ص 71 6. وسائل الشنيعة: باب 
١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ؛ ج ٠١‏ ص .5١06‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 688 (ادّعاها في مقطوع 
الذكر والانثيين). 

(0) المصباح المنير: ص ١7١‏ (خصا). 

)١(‏ القاموس المحيط: ج ؛ ص 219 (خصا). 

ىن كالمجاح: + اج ا 78( 09 :ص 88 (خصا). 

)0( ا لكا في امات ١‏ ص 011 (الطبعة الحجرية). مسالك الأفهام: 

ح /لواحق أحكام العقد ج لاص 01. 


الطهارة / في حكم الدم قيل الولادة 7 ب 88 

باه رورم ا 00 مو عن النهاية 7" وظاهر التذكرة9) 
واختاره في المدارك 49) تمن علدم أشتر اشتراط ذلك » فيحكم بحيضيّة ما قبل 
الولادة وإن لم يتخلل نقاء أقلّ الطهر ؛ لأنْ.نقصان الطهر إنما يوثّر فوا بعده 
لا فيا قبله » وهنا لم يوثّرفها بعده ؛ لأنّ ما بعد الولد نفاس إجماعا » فأولى أن 
لا يؤثّر فها قبله » فيمنع حينئذراشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا » بل 
بين الحجيضتين- ضعيف لا عرفت . 

ولا فرق فها ذكرنا من الحكم بالاستحاضة بين ما كان الحكم 
بالحيضيّة مستالزماً لأقلية الطهر من عشرة وبين ما لا يكون كذلك , كما لو 
كان الدم المرثي قبل الولادة متصلاً بهاء مع عدم المنافاة بين حيضيّته 
ونفاسيّة ما بعده, كما لورأت ثلاثة أيّام متوالية قبل الولادة ثمّ ولدت 
ورأت دم النفاس وانقطع في اليوم الخامس:. 

واحتمالٌ الحكم هنا بالحيضيّة -لعدم استلزامه صيرورة الطهر أقلّ من 
عشرة ولا غير ذلك مما ينافها ‏ ممكن ؛ إذ ليس في الأدلّة ما يدلَ على 
وجوب تخلّل أقلّ الطهر بين الحيض والنفاس » بل أقصاها كون الطهر 
لا يقصر عن عشرة . نعم حيث كان النفاس حيضاً احتبس اعتبر فيه أن 
لا يتجاوز هومع سابقثه العشرة, أمَا مع التجاوزفلابة من الحكم 
باستحاضة السابق ؛ لكون ما بعد الولادة نفاساً إجماعاً حتى تنتبي الأيّام 
التي يمكن فيها النفاسيّة . 


. ١١"ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / في النفاس‎ )١( 
. ١17١ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / في النفاس‎ )( 
. تذكرة الفقهاء : الطهارة / في النفاس ج١ ص5"‎ )'( 
. مدارك الاحكام : الطهارة / في النفاس ج؟ ص44‎ )1( 


نظر الخصيّ إلى المرأة 


١ 1/ 





الحاجة , وقيل : هم البله الذين لا يعرفون شيئاً من امور النساء . وهو 
مرويّ عن الصادق عليه وابن عبّاس . وعن الشافعي :أنه هو الخصت 
المجبوب. ولم سيق إلى هذا لقول. وحن أبسي سيق :هم المي 
اماه 

وهو-_كما ترى لاو او 

وقد ظهر من ذلك أنّ المراد بغير اولى اروف امن بسكي 
النكاح لكبر سنّ ونحوه, شبه القواعد من النساء 000 
ولا تطمع فيه . 

على أنّ الظاهر جواز إبداء الزينة لمثله ؛ بمعنى : عدم وجوب وضع 
نحو الملحفة والخمار ونحوهما على ثياب الزينة وحليّها. لا ان المراد 
ارتفاع حكم العورة بالنسبة إليه فى جميع الجسد وصيرورته كالمحرم 
-كما يدعيه الخصم الذي يمكن دعوى ضرورة المذهب او الدين 
على خلافه؛ وقد سمعت سابقاً'' إطلاق الفتوى ومعقد الإجماع على 
عدم جواز النظر إلى الأجنبيّة عدا الوجه والكقين . 

نعم . في جامع المقاصد : «ولو كان شيخاً كبيراً جدًاً هرماً ففي 
حو( انرون سحا ل نوطتلة الخترى الفيقتق اللووس المع الماك 
واختار في التذكرة أَنّْهم كالفحل لعموم الآآية, وهو قويّ, وربّما نرّل 


ا التكاح / ذيل الآبة الثانية من النوع الرابع ‏ ]ص 578 
كفن ا 
١‏ و؛) فى المصدر: والمك نين الكتكة: 





2 جواهر الكلام (ج )١‏ 





على الأبله الذي لا يحتاج إلى القبا عرو تعر ف نكا سن اونا 
وهو-كما ترى -لم يحكم بشسىء . 1 

ولعلّ ذلك منه ومن غيره مؤيّد لما ذكرناه سابقاً من حرمة نظر 
الوجه والكقّين مطلقاً إلا غير أولي الإربة » حتى يكون موضوعاً للآية 
التي لم أقف على من قال: إِنّها منسوخة بآية الغض . 

ما على القول بالجواز لغيرهم فضلاً عنهم وعدم جواز غيرهما لهم 
أيضاً فلا موضوع لاستثنائهم . اللّهمَ إلا أن يلتزموا بجواز نظر من لاإربة 
له زائداً على الوجه واليدين . كما هو مقتضى كلام جماعة منهم ناني 
الشهيدين '" وغيره خصوصاً من كتب منهم في آيات الأحكام”", 
فكون اف أستتداء مني على عو ابكطا + التواعد ومن الج 

وأغرب من ذلك كلّه : عدم استبعاد إرادة خصوص الخصيّ من 
الاية مع اندراجه في رن الإربة» عند هذا القائل, واستيعاد كا 
اراةة الاقاء هق :زها ملكت اماه" عدما سبعة ا عدن المستوطا 
والخلاف وفقه القران للراوندي والسرائر من نسبة ذلك إلى رواية 
أصحابنا .بل ركن إليه ابن إدريمس الذي لا يعمل بأخبار الاحاد. 

مع أنّ ظاهر الآية ذكر الذكور أُوَلاً ثم ذكر الإناث بقوله تعالى : 
(1) جامع المقاصد: التكاح /المقكمات ج ١8‏ ص اس 
؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 05. 


( 
)) 
(؟) مسالك الأفهام (للكاظمي): النكاح /ذيل الآية الثانية من النوع السابع ج”" ص 587 - 1817. 

(؛) المصدر قبل السابق: ص 00. 





نظر الخصيّ إلى المرأة 


١ 1 





«نسائهنّ أو ما ملكت أيمانهنٌ»'" لبيان عدم كون محال الزينة مثل * 
العورة المحرّم نظرها على الرجال والنساء والواجب سترها منهماء إل 00 
أنه لتاكان من المعلوم عدم اندراج الإماء في النساء ذكرها 
بالخصوص . فلا تكرار حينئذٍ كما توهم”". 

بل الظاهر عدم إرادة خصوص المملوكة بالنسبة إلى مالكتها. بل 
المراد المملوكة ولو لغيرهاء وكذا النساء . مع احتمال إرادة خصوص 
ذلك , ويتمّم الباقى بعدم القول بالفصل . 

كل ذلك بعد الإغضاء عمًا هو معلوم من دين متديّني الإماميّة من 
عدم ذلك, فلا يحل لمؤمن التردّد في ذلك ؛ مخافة أن يكون ذلك منه 
سبيا الخراة مز خيوة. 

دمن تلاك يمل الخال فعا الروة "اهنا رالباعي كالسا 
وغيرها فيل ويعلم ما فى الرياطن "ا المبتى غلى أن الأصل الإياحة: 
لعدم عموم يقتضي حرمة النظر في المقام وفيما سبق من المقامات , مع 
أنه يمكن دعوى الضرورة فضلاً عن الإجماع والنصوص على أن 
نات الو 1 
(1) الهامش قبل السابق. 
(؟) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص .٠١١-59‏ 
(:) كفاية الأحكام: النكاح / في العقد والآداب ج ١‏ ص 87-876 . 


(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 847 ج ؟ ص 571. 
(7) رياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج ١١‏ ص 01-014. 


5 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


المرأة جميعها عورة'" - أي بحكمها في حرمة النظر نوو كو مع السكرب 
عن :وه القاعدة» كما فته هن المقدا دكن الكتز سابقا ©" فى تمك 





المسألة «الثانية» 

«الأعمى» فضلاً عن المبصر ؤلا يجوز له سماع صوت المرأة 
الأجنبيّة4 مع التلذذ أو الريبة وخوف الفتنة قطعاً . 

اما مع عدم ذلك فقد يظهر من المتن والقواعد"" والتحرير”'“ 
والإرشاد/" والتنلخيص " الحرمة أيضاً 9لأنه عورة4 فيحرم سماعه 
حينئذٍ . ويجب عليها ستره على كل حال . بل قيل : إِنْه المشهور"" وإِنْه 
مقتضى المستفيض من محكيّ الإجماع . 

ولعل مراده ما تقدّم في الصلاة من حرمة الجهر عليها مع سماع 
الأجانب, فإنّ في كشف اللثام وغيره”: الاثفاق على أن صوتها 


.11 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب مقدّمات النكاح ح 4 وج‎ )١( 
11 فى عن‎ 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح /المقدّمات ج 7“ ص 7. 

(؛) تحرير الأحكام: النكاح / الفصل الثالث من المقدّمة ج 7 ص .15١‏ 

(0) إرشاد الأذهان: النكاح / في ادابه ج ١‏ ص 0. 

(1) تلخيص المرام: النكاح / الفصل الأُوّل ص 184. 

() الحدائق الناضرة: النكاح / المقدّمة ج ١‏ ص .1١‏ 

(6) في ج ؤ ص 110... 

(1) كظاهر الحدائق الناضرة: الصلاة / القراءة ج / ص .١1١‏ 


سماع صوت الاجنبيّة ١‏ م 
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عورة'"!؛ ولذا حرم عليها ذلك, بل وبطلت صلاتها كما حرّرناه في “5 
0 

قال الصادق ليْةٍ في خبر: «قال أمير المؤمنين نظا : لا تبدأوا 
النساء بالسلام ولا تدعوهنٌ إلى الطعام ؛ : إن القن 2 ب قحال التسيتاء 





ع '"وعورةءفاستروا عيّهن بالسكوت. واسترواعوراتهنٌ بالبيوت» 2 
وقال مه أيضاً في خبر غياث بن إبراهيم : «لا تسلّم على المرأة» . 
قير مقا فته ود لوت ابي عن الجهر بالتلبية 00 

بل قد تقدّم في كناب الصلاة'" ما يقتضي المفروغيّة من حرمة الجهر 

عليها بالقراءة مع سماع الأجانب, وبدونه مخيّرة, وكذا الكلام في 

الأذان 40 , 
لكن ذلك كل«مشكل + بالميزة السفية فى الأعضاوبوالامضار 

مق العلماع و الععد قير عير هو حصان باق ٠:‏ لله ونون لنشر ادي | 

المعلوم ممّا ورد من كلام الزهراء وبناتها (عليها وعليهنٌ السلام)؛ ومن 








)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في القراءة بج دفن ا 

...111 في ج هو ص‎ )١( 

(؟) العِىَّ: العجز عن التعبير بما يفيد المعنى المقصود. المعجم الوسيط: ج ١‏ ص 1١0‏ (عيا). 

(؛) الكافي: النكاح / باب التسليم على النساء ح ١‏ ج ه ص 454. وسائل الشيعة: باب ١١١‏ 
من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج 2٠0١‏ ص .5١58‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 010. و«الوسائل»: ح 

ا نات الففيةة انظ واف اهن ابوات الإحرام ج ١١‏ ص 0 

(/0) في ج و ص 177 -1218. 

) 


6) تقدّم في سج 9 ص 517... 


)"١ جواهر الكلام (ج‎ ١ 





مخاطبة النساء للنبي يَإْةٌ والأئمّة لي على وجهٍ لا يمكن إحصاوه 
ولا تنزيله على الاضطرار لدين أو دنياء بل قوله تعالى : «فلا تخضعن 
بالقول»'" دالٌ على خلاف ذلك أيضاً . 

ولعلّه لذا وغيره صرّح جماعة كالكركي'" والفاضل في المحكي 
عن تذكرته'"وغيرهما من تأخّر عنه -كالمجلسي '" وغيره © 
بالجواز . 

بل بملاحظة ذلك يحصل للفقيه القطع بالجواز فضلاً عن ملاحظة 
أحوالهم في ذلك الزمان من كونهم أهل بادية . وتقام المآتم والأعراس 
وغيرها فيما بينهم , ولا زالت الرجال منهم مختلطة مع النساء في 
المعاملات والمخاطبات وغيرها . 

نعم » ينبغي للمتديّنة منهنّ اجتناب إسماع الصوت الذي فيه تهيبج 
للسامع وتعسكيو كانه خسيما ارما اليه انه ١‏ معالى .فاته ) مقولة: 
«فلا تخضعن بالقول...» إلى آخره . 

كما أنّه ينبغي للمتديّنين ترك سماع صوت الشابّة الذي هو مثار 
١ (‏ سورة الأحراب: الآية ون 000000 
(؟) جامع المقاصد: النكاح / المقدّمات ج ١١‏ ص 45. 
(") تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 0175 (الطبعة الحجرية). 
(؛) روضة المتّقين: النكاح / باب ذكر جمل من مناهي النبيّ يه ج 4 ص 58١-74١‏ 
(0) كالسبزواري في الكفاية: النكاح / في العقد والآداب ج ١‏ ص 87. والفاضل الهندي في 


كشف اللثام: التكاح / المقدّمات ج 7 ص 35؟. والبحراني في الحدائق: النكاح / المقدّمة 
وااض 1و 


سماع صوت الأجتبيّة ع١‏ 





النعنة حسيها ارما اليه أميرا الم موه فى تغلبو التاس فيما رو عند 7 
الصدوق., قال : «كان رسول الله ص 0 النساء ويرددن عليه 7 
وكان أمير المؤمنين مج يسلّم على النساء , ويكره أن يسلّم على الشابة 
منهنٌ , ويقول : أتخوّف أن يعجبني صوتهاء فيدخل علي من الإثم أكثر 
يقا اطلل مين الاسر 1" 

بل ينبغي ترك ما زاد على خمس كلمات ؛ لخبر المناهي قال : 
نولقي أن تتكلي الامراعند هر زوهها وخر أ سنن 
اكتر من تم كنا كدوكا لخد لواعتس 1ه المعهر ل على الكرادة 
507 

ضعف سنده . 

واشتماله على كثير من النواهى المراد منها ذلك 

وللإجماع الأمّة على جواز الأزيد مع الضرورة. 

وفي المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه 8 أنّه 
فال وزفال: وسيل الله 02ن : أريفة بيت القلن ادر هاى كترةواقية 
النساء ؛ يعنى : محاد نتهن ...70" 

إلى غير 5 لامها يكف على من أعطاءء انها لى سعررفة اينات 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب النوادر ح 8774 ج ٠‏ ص 415. وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ” (مع ذيله) ج ٠١‏ ص 550-1754. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب جملة من مناهي النبيّ دك - 676 ج 1 ص .١‏ وسائل 
الشيعة: باب ٠١7‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ؟ ج ٠١‏ ص 197. 

(؟) الخصال: باب الأربعة ح 74 ص 5258. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 


ا حل لمي ل ا يي و ا جا عقو | شن الكلام (ج 3 


ورمزهم ظهور إرادة الكراهة . 

وبالجملة : سماع أصواتهنّ كسماعهنّ أصوات الرجال في القطع 
بالحواوها لبريكق احن الامون المابفة مهن قير ترق سيق الااعبدى 
والطيض :. 

كما أنّهِ لا فرق بينهما نصّأً وفتوى 9و4 سيرة في أنه لا يجوز 
للمرأة النظر إليه؛ لأأنه يساوي المبصر فى تناول النهى» المستفاد 
بن لق الاو شينة: 

وق العرمل يعن ناي قالك :زر كيت :انا وميدرنة عبد الل 7 
فأقبل ابن أء مكتوم , فقال يَثةُ : احتجبن عنه, فقلنا: إِنّه أعمى, 
فقال يََيدَهُ : أعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟!»7". 

نعم , لا باس بمصافحة الامراة الاجنبيّة للرجل من وراء الثياب 
وبالعكس ‏ فضلاً عن مصافحة كل منهما لممائله -مع عدم التلذذ 
ونحوه كما صرح به بعضهم!': 

قال سماعة : «سألت أبا عبد الله لَه : عن مصافحة الرجل المرأة؟ 
قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها 
لخت 1 اوعقة فاه أو بنت أخت أو تيعوتها وقانا الغراء التعى 
)١(‏ في بعض النسخ: والبصير. 
(1) سورة النور: الاية .8١‏ 
(؟) مكارم الأخلاق: الفصل التاسع من الباب الثامن ص *9؟., وسائل الشيعة: باب ١19‏ من 
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النظر إلى العضو الميان 2 ل ااام مك١١‏ 


بحل له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلآ من وراء الثوبء ولا يغمز 
كفها» 7" . 

وقال أبو بصير: «قلت لأبي عبد الله له : هل يصافح الرجل المرأة 
لبيك ارداق محرم؟ فقال : لا إلا من وراء التوب»7", هذا 

وفي القواعد : «والعضو المبان كالمتّصل على إشكال»'". قلت : 
لعل وجهه : 

"من ظهور الأدلة في أَنّه عورة حال الاتّصال, لا حال الانفصال 
الذي يكون فيه كالحجر : واستبعاد حرمة النظر إلى مثل الأظفار ولمسها 
والسن والشعرء خصوصاً بعد ما ورد من النهى عن الوصل بشعر الغير 60 
مع عدم التعرض فيه لحرمة لمسه والنظر إليه الذي هو مظبتد © 
خصوصا الاخير . 

ومن ثبوت حرمته قبل الانفصال فيستصحب,. وعدم مدخليّة 
الاتّصال في حكم العورة, واستلزام جواز النظر واللمس إلى المجموع 
المقطع أجزاءً. وصدق اسم الذكر ونحوه على المقطوع . 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب مصافحة النساء ح ١ج‏ وص 0510. وسائل الشيعة: باب ١١0‏ من 
ابواب مقدّمات النكاح ح ؟ ج ٠١‏ ص .5١8‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب النوادر ح 8750 ج 7 ص 419. وانظر «الكافي» في 
الهامش السابق: ح ؟. و«الوسائل»: ح ١‏ ص .5١7‏ 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح /المقدّمات ج 7 ص /,. 
؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١‏ ص .١7١‏ 

0 ب «مظتّتهما». 


اا ا 00 


ثم لا يخفى عليك : أن كلّ موضع حكمنا فيه بتحريم النظر فتحريم 
اللمس فيه أولى كما صرّح به بعضهم ”", بل لا أجد فيه خلافاً . بل كأ نّه 
ضروري على وجِدٍ يكون محرّماً لنفسه . وفى خبر مبايعتهنّ للنبى عَيِباة 
دلالة عليه ؛ ولذا أمر بقدح من الماء فو ضع دده لم وصعن اندي كر 
شان الى ها تددن النوى عن الما فج إلامن روواء النيا جود 
وغير ذلك 

ولو توقف العلاج على مس الأجنبيّة دون نظرها فتحريم النظر 
بحاله . وكذا العكس . فإنه لا تلازم بينهما فى جانب العدم, وحينئذٍ 
فجواز النظر إلى وجه الأجنبيّة وكفّيها لو قلنا به -لا يبيح مسّها . 
خلاف يعتد به؛ بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ولو بملاحظة السيرة 

وأمّا الخنتى المشكل ففى جامع المقاصد : «أَنّه بالنسبة إلى الرجل 
والخنفى كالمراة «وبالسية إلى المراة كالرجل لوقف نقيق امتتال 
الأمر بغضٌ البصر والستر على ذلك» . 








.]1- 14060 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق: ص 7غ. 

(؟) الكافي: النكاح / باب صفة مبايعة النبى ييه ح هج دص 017. وسائل الشيعة: باب 
7 من ابواب مقدّمات النكاح ح ؛ ج ٠١‏ ص .5١١‏ 


وووءدلدغدغ د بيبيبيبيبيب يبيبلل ججؤاهرالكلام (ج*) 

وقد تحمل بعض عبارات من لم يشترط تخلل النقاء على هذا , لا الحكم 
بطهريّة النقاء المتخلّل وإن قصرعن العشرة ‏ بل المراد أنه لا مانع من 
تعقّب النفاس للحيض من دون تخلل نقاء . 

لكنٌّ الظاهر من ملاحظة كلام من تعرّض لذلك عدم الفرق بين 
الصورتين -أي صورة الا تصال وعدمه كيها لعلّه الأقوى », ولذا نقل عن 
العلامة أنه قال : « ولورأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الا تصال 
من غير تَخلّل نقاء أصلاً فالوجهان »27 انتهى . 

قلت : ولعلّه لكون النفاس عندهم بمنزلة حيضة مستقلة لا مدخليّة ها 
بالحيضة الاولى , ابتداؤها من حين رؤية الدم بعد الولادة » فيجب حينئذ 
أن يتخلّل بين الحيضة الاولى وبين النفاس أقلَ طهرء وإلَا لزم جواز تعاقب 
الحيضتين من دون تخلّل الطهرء مضافاً إلى ما سمعته من الأخبار المتقدمة ؛ 
لظهورها في استحاضة الدم المقصل بدم النفاس . 

ولو أمكن القول باستحاضة دم الطلق على كلّ حال لكان وجهاً لا 
تقدم » خصوصاً خبر رزيق » إلا أنه ل أره لأحدء ولعلّه لندرة تحقّق الطلق 
مع اجتماع شرائط الحيض من التوالي وتخلل النقاء ؛ إذ الغالب وجود 
الطلق قبل الولادة بيوم أو يومين ونحوهما, فن هنا حكم باستحاضته . 

هذا كلّه في المرئي قبل الولادة , أمَا ما كان بعدها فلا إشكال في 
نفاسيّته إجماعاً(" ونصوصاً”" . وأمَا الملصاحب لما فالمشهورنةلةٌ9) 


را 


(1) نهاية الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١1‏ . 

(0) نقله في كشف اللثام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

() سيأتي التعرض لا في خلال البحث . 

(4) نقلت الشهرة في جامع المقاصد : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص45" . 


نظر الختقى إلى الغيز. والنظر إليه سسسب لإا 


نم حكى عن بعض العامّة جواز نظر المرأة والرجل إليها وبالعكس 
«استصحابا لما كان ثابتا فى الصغر من حل النظر حتّى يظهر خلافه, 
وليس بشيء ؛ لوجود الناقل عن ذلك» والاشتباه غير مخل بتعلّق 
الحكم . لكن لو شكت المرأة في كون الناظر رجلاً أو شك الرجل في 
كون المنظور إليه امراة يلزم القول بالتحريم .وهو محل تأمّل . ويمكن 
فى التكاليف المتعلّقة به»١".‏ 

قلت : لا يخفى عليك ما فى الفرق المزبور, كما أنّه لا يخفى عليك 
ما في جريان المقدّمة في نظر كلّ من الرجل والمرأة إليه ؛ ضرورة كون 
كبن ان اهنا الب اكز لاشفر ال الحونة بالنمفة الى ككل فبنهما 
بالرجوليّة والأنوئيّة . والفرض عدم العلم به , والشكٌ في الشرط شك في 
التشرويلك. ولا عني لن كر عونا كرك الى اانا لوصول 10 .:: 
كلض سر وف 
بالاستصحاب في حال الصغر , بل أَيّده بعضهم بما ذكروه”" في الجنائز 
ا 

بل ربّما يتخيّل جريان أصل البراءة في تكليفه نفسه. فيجوز له 


.47 - 13 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح /المقدّمات ج‎ )١( 
في بعض النسخ: ذكره.‎ )١( 
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حينئذٍ النظر إلى كلّ من الرجل والمرأة وإن علم تحقّق أحد الخطابين 
بالنسبة إليه ‏ إلا أنّ كلا منهما مشروط أيضاً بشرط غير معلوم التحقّق , 
فيكون الشكٌ فيه شكّاً بالمشروط . 

وليس هو من الشبهة المحصورة التي تحقق فيها شرط التكليف 
ولكن اشتبه عليه خصوص الفرد اشتباها لا يُسقط التكليف, وفي 
الرض له ولي قله عضول شوط اهن اللكلشين : فيعويات عير 
باق الماع 

على أنه يمكن دعوى كون ذلك من الشبهة الغير المحصورة ولو 
باعتبار العسر والحرج عليه في اجتناب كل من الرجل والمرأة, 
والاحتياط في التكليف إِنّما توجبه بعد القطع بالشغل لا مطلقاً. ولذا 
يجب عليه ستر جميع بدنه في الصلاة كالمرأة مقدّمةَ لحصول يقين 
الفراغ من يقين الشغل, بخلاف محل الفرض الذي لا يقين فيه 
بخصوص الشغل وإن كان هناك يقين بكلّىّ الشغلء إلا أنه قد يمنع 
وجوب مراعاته, فلا تجب المقدمة له حينئذ . 

اكواقده ا طاطب انا عرس قار الرسل اى رار نيوت 
الاجتناب مقدّمة, كما يجب عليه ستر عورتيه بعد أن كان مكلفاً في 





الواقع بستر أحدهماء ونحو: وجوب كشف وجهه ورأسه في الإحرام ‏ 
ووجوب ترك زينتي الرجل والمرأة عليه ا ا 
5 باعنمار الا حعول الخ مد جد ١‏ دري المعيّن في الواقع 
المشتبه فى الظاهر . 


نظر الخنثى إلى الغير. والنظر إليه .ل سم 19/8 


عم لا يجب عليه ستر بدنه عدا العورة من الرجل والمرأة ؛ لعدء 
العلم بالشغل بناءً على عدم وجوب الستر على الرجل من الامرأة وإن 
حرم عليها النظر. والفرض عدم العلم بكونه امرأة» فلا يقين بالشغل , 
بخلاف الأوّل الذي قد علم فيه تحقّق الخطاب بالغض إلا أنّه لم يعلم 
من يَعضنٌ.علنه» ونه كنان داثيراً بين الرجل والعرأة: قلا بع إلا 
باجتنابهما. بل والخنثى معهما ؛ لأنها إمارجل أو ار والفرض 
وجوب اجتنابهما عليه أصالةَ ومقدّمة . 

أمَا نظر كلّ من الرجل والامرأة إليه فلا يقين بالشغل بالنسبة إلى كل 
منهما . فيجوز لكل منهما النظر إليه بل ولمسه . 

وهكذا الكلام فى حكم الخنتى في جميع المقامات ؛ فمتى تحقّق 
القتفل دفكاة المكلك ب مهيا بأعنا و انهاه حاليا وجب مالاحظة 
المقدّمة, وإلا فلا . 

ومن ذلك : عدم نكاحها وعدم إنكاحها , ومنه : وجوب ستر بدنها 
في الصلاة نحو الامرأة وإن وجب عليها الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه مع 
عدم سماع الأجانب, أمّا معه فإن أمكنها الاحتياط ولو بتكرّر 
الصلاة ‏ أو الصلاة في مكان لا يسمعها الأجانب فيه فالأولى لها 
مراع تسو ا كاك جكترة 

نلق يقال تقبيرها بين الجهى و الاخنابة يطلفا تاعفار صهايا به 
المقتضي لسقوطه. بناءً على تناول دليله لمثل الفرض الذي هو الجهل 


ا ال 00 الكلام (ج )2 


7 بكونها رجلا أو امرأة وؤاعلة اذلف اطبلق فظوي به ها اسدنهم لل 
١.‏ نولك تحاط لا سك ركه 


الثاني » من اللواحق 
فى مسائل تتعلّق بهذا'" الباب. وهي» مسائل خمس»: 
«الأولى» 

«الوطء فى الدبر» للجائز وطوها قبلاً فيه روايتان, إحداهما: 
الجواز. وهى المشهورة بين الأصحاب؟ رواية وعملاً, بل في 
الاتتصار”" والغنية؛ ومحكيّ الخلاف “ والسرائر ": الإجماع عليه , 
وهو الحجة بعد : 

الأصل . 

وصحيح صفوان قال للرضا ني : «إنّ رجلاً من مواليك مواق 0 
أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك, قال: وما هي؟ 
قال: قلت : الرجل يأتي امرأته في دبرهاء قال : ذلك له قال : قلت له : 
دقن د ؟ !قال نا لاتتقا داليم الاج 


)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: الصلاة اا ا 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: في هذا. 

(9)الانتضار: مساله انحن 151557 

(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل السابع ص .51١‏ 

(0) الخلاف: النكاح اله اج غاص 5951و558, 

.1١5 ص‎ ١ السرائر: النكاح / باب ما يستحبٌ لمن أراد العقد ج‎ )١( 

(/) الكافي: النكاح / باب محاش النساء ح ؟ ج 0 ص .04١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / > 





وظة المر اه ليرا الما 





وخبر ابن أبي يعفور: تاسألت أبا عبد الله .اكة + عن الرجل يأتى 
ل ا 
(عرّ وجل شأنه) : (فأتوهنّ من حيث أمركم الله)”"؟! قال: هذا فى 
مجان طبر اي جب ل اا لا له 
اماد كم بحرت لكيرفا نوا بعر كم الى نع الت ار 

وتخيوو لاخر وريها سنك يا يها فين ادل يا فى امبر لاقي 
ذيوها؟ قال لاس يث 1 ش ش 


ومرفوع البرقي إلى ابن أبي يعفور: «سألته عن إتيان النساء في 
داف "؟ ل ا احا أن تفعله» !0 . 1 


5.5 


5 7 ع 5 3 
والموئق'': «عن رجل اتى اهله من خلفها؟ قال:هواحد ١٠‏ 
العا كيو واقنه العمدا قلا 
وخبر حمّاد بن عثمان: «سألت أبا عبد الله له أو أخبرني 


يه باب ”١‏ السئة في عقود النكاح ح 0” ج لاص .4١0١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من ابواب 
)١(‏ سورة البقرة: الاية ١؟5.‏ 

,١ 737 سورة البقرة: الآية‎ )١1( 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 51 السنّة في عقود النكاح ح 55 ج 7 ص .4١5‏ وسائل 

الشيعة: باب ”7 من ابواب مقدّمات النكاسح ح ؟ ج ٠١‏ ص .١155‏ 

(غ) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح ان 0 و«الوسائل»: ح 17 
(0) انظر «التهذيب» ف الهامش قبل السابق: ح 8“ ص ١١غ.,‏ و«الوسائل»: ح 1. 
لكاكها اميه 

(0) انظر «التهذيب» فى الهامش قبل السابق: ح صن ١‏ و«الوسائل»: م /. 
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من سأله : عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع -وفي البيت 
جماعة -؟ فقال لي ورفع صوته : قال رسول الله ييه : من كلف مملوكه 
لايق اازبيعة تناه كار فى وجوه آنل اليف 2 امف أن شقال: 
نامع به»'". 

وكويها :فوشي نو يها الفداك ف الى لكدابا العسين اظيا , 
عن إتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: أحلتها اية من كتاب الله قول 
لوط: (هؤلاء بناني هنّ أطهر لكم)!", وقد علمأنّهم لاير يدون الفرج»'. 

وخبر عبد الرحمن المروي عن تفسير العيّاشي, قال: «سمعت 
بيد الله اكه وذككر فده إتيان النساءافتى ادبا رهن قال 
ذا أعلة 2١‏ جلت ذلك إلاو الهو رانك لدانرع لجال شهوايي) ا 


إلى اخرة: 


(50) أكنين فن هامشن المستمدة إلى نسيكة دمطابقة للوسائل ديدلها: فليعتة: 

81 لامها التكاح / باب ١69‏ إتيان النساء فيما دون الفرج ح 5س * ص 5479؟. وانظر 
«التهذيب» في الهامش قبل السابق: م 77 ص .4١0‏ و«الوسائل»: ح 4 ص .١57‏ 

(”) سورة هود: الاية //,. 

(؛) انظر «الاستبصار» في الهامش قبل السابق: ح ؟.و«التهذيب»: ح الا ص .1١1‏ 
و«الوسائل»: ح 5؟. 

(0) سورة الاعراف: الاية .6١‏ 

50 تفسير العقاقى ##سورة الأغزات عو قات لاضن 1 :وشائل الشيعة داب لاضن انوا 
مقدّمات النكاح م ١١ج ٠١‏ ص .١518‏ 


وم الم افيا 
ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليَ صدقة 
ا ا ا 

إلى غير ذلك . ش 

وأمّا رواية المنع فهى 

خورييد بر كان سمت انالجف انه يقول : قال رسول الله يده : 
عاتن 1" العا رفن اقل ع 0 

وفك أخزة رجات ناد امتى على ربجا لاقن حدر امع 

وخبر هاشم وابن بكير عن أبي عبد الله له , قال هاشم : «لا يفرى 
ولاش شيوانى كير اقال:لا بفركه» اق قرا دى مسن شير هد ١‏ 
الموضع»”” 0 

ومرسل أبان عن أبي عبد الله نيّةٍ قال : «سألته عن إتيان النساء في 
أعجازهنٌ؟ فقال : هي لعبتك لا تؤذها»". 


ا١مل؟‎ 





ع 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات ح 50 ج لاص ٠١‏ 6. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 48 ص .)١87‏ 

)١(‏ محاش النساء: ادبارهنٌ. الصحاح: ج 7 ص ٠٠١١‏ (حشش). 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 71 السنّة في عقود النكاح ح 77 ج /,ا ص .4١8‏ وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص ؟153١.‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب النوادر ح 89 ج ”ا ص 618. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح مص .)١83”‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: 3 /ا. و«الوسائل»: ح ؟ (مع ملاحظة الهامش). 

)١(‏ الكافي: التكاح / باب محاش النساء م ١ج‏ ه ص .05١‏ 0 باب الامن 
ابواب مقدّمات النكاح ح ؛ ج ٠١‏ ص .١19‏ 


ا لحت ا ا ا ا جواهر الكلام (ج )2 


وتكبر محم بن لاه قال #«ارزقال أبو الحمن كه : أي شيء يقولون 
فى إتيان النساء في أعجازهنّ؟ قلت :إنّه بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون 
ان 1 هود كانت قول)ة] ذا اق الزسل المراومى يهلنها 
عرووات حر هادا ول ادااعز وجراو امار كوصرت لكو فاجو 
حرثكم أَنَى شئتم) من خلف أو قدّام . خلافاً لقول اليهود , ولم يعن في 
أدبارهن»7". 

وشو التق عن اهنا شه أيفا متلف الا اتفال رامل 
الكدا و3 0:0 اهل المن كةكو زان قرز ارقو شكاى :ون شولك 
أو قدّام» 7 . 

وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني قال: «كتبت إلى الرضا ني في 
مسألة؛ فورد الجواب : سألت عمّن أتى جارية في دبرها؟ المرأة لعبة 
الرجل فلا تؤذئ. وهي حرث كما قال الله (عرٌ وجل)»7". 

وكين ويد الاين ثارت :قال :سال وجل أمير الموسين :نف : اتوتى 
النساء في أدبارهنٌ؟ فقال: سفلت سفل الله بك, أما سمعت الله تعالى 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ السنّة في عقود النكاح ح 7١‏ ج لاص .4١0١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص .)١5١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات ح 55 ج لاص .41٠١‏ وسائل الشيعة: 
(انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(؟) تفسير العيّاشي: سورة البقرة م 777 ج ١‏ ص .١١١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: 
ح ١٠ص .)١1564‏ 

(؛) في تفسير العيّاشي: يزيد. 


و ل امم م ل ا ل سي فنا 


كول( نانوي النا فده تكو ينا من حون العالدعي) 0 
فى دبرها؟ فكره ذلك وقال: إِيّاكم ومحاش النساء, وقال : إنما معنى 
دار كم كيت لكو انو | حرك ‏ لى لتقي اع مناعة شعني لياه 
ع اراد العونة ين الكزائدة و نويه انها عد 

وقد حكي الفتوى بها عن القمَّيّين وابن حمزة والشيخ ابي الفتوح 
الراك نو الراوتدى :فى الثياب والسسيد ابت المكا رع صاحه اويل 1 
القلاقل 40). 0 
ويدّعى أنه سمع ذلك مشافهةً ممّن قوله حجّة»". وهو مَؤيّد 
للنصوص . مضافاً إلى قوله تعالى : «من حيث أمركم الله»0". وإلى 
الأمر بالاعتزال فى المحيض " للأذىء ولا ريب أن النجو أعظم: بل 


.8٠١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

افير التعاشى سور الأغزاف نو ققدت اشن 372 بوسائل الشيفةوببات" الاين ابوات 

(') تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح 3260 ج ١‏ ص ,١١١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 1). 

)ع وردت الحكاية فى كشف اللثام: النكاح / تتمّة لقسم النكام الدائم ج لاص /51 م3 .١‏ 
وانظر الوسيلة: النكاح تنبا احكام الزفاف ص 5١7‏ و تفسير روح الجنان: ذيل الاية 75177 
من سورة البقرة ج قري 1 يف 111 

(0) كشف الرموز: النكاح / آداب العقد ج ؟ ص .٠١50‏ 

)١(‏ سورة البقرة: الاية 7؟5. 

(7) المضد و الساق: 


سبي ب تب ب ل تج از افر العلا 2 


وإلى اية الحرث""؛ فإنّ موضع الحرث الذي يتوقع منه حصول 
الولد _القبل لا الدبر. 

لكنّ الجميع كما ترى ؛ فإن : 

الخير الاول :فعيت»: 

والثاني لا دلالة صريحة فيه على المنع , مع اختلاف النسخ فيه. 
وعدم ظهور المراد من بعضهاء بل ظهور بعضها في الكراهة . 

والثالث ظاهر في الكراهة . 

والرابع إنما هو في تفسير الاية . 

على أنّ تحصيل المراد منه لا يخلو من خفاء ؛ إذ هو إن كان لبيان 
إقان الفرادمن قيلها لكن من خدانيا ب وجيف تكنوق السو ال عن 
أبي الحسن نِقِةٍ عن ذلك خرج عن موضوع ما نحن فيه , وإن كان 
المراد بيان جواز الوطء في الدبر لكن لم يكن المراد من الآية خصوص 
الدير كان دالا على المطلوب , لا منافياً . 

مضافاً إلى ما في الأَوّل منهما'' من النقل عن أهل المدينة من 
التعريض في المخالفة, مع أنّ المعروف فيما بينهم المنع لا الجواز 
فلا يبعد حينئذٍ وجود الخلل من الراوي في الخبر المزبور . 

اللّهمَ إلا أن يريد ب «أهل المدينة» الكناية عن الامام حهْةٍ وأتباعه : 
م سررة شه الم 00000000 


قناع هرم بر سر و ا 


الطهارة / في حكم الدم قبل الولادة 7 _ ل ا 8# 
وتحصيلاً”'' أنه كذلك , بل لعلّه لا خلاف كما يشعر به قوله في الخلاف : 
(«عندنا »(" ؛ لاحتمال تنزيل ما في الوسيلة7" والجامم 9 كالمنقول عن 
كاني أبي الصلاح”"' ومصباح المرتضى 27 من أنّ 2 الدم الذي تراه المرأة 
عقيب الولادة على إرادة خروج جزء من الولد, أوعلى الغالب أوغيره؛ 
كبعض الأخبار المعلّقة للنفاس على الولادة : 

منها : ما تقدّم في موتّق عمّار أنها « تصلي مالم تلد... » 7" ؛ وذلك 
لضعفها عن مقاومة خبر رزيق المتقدّم المعتضد بالشهرة العظيمة بل بظاهر 
إجماع الخلاف . 

كخير السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام ) قال : 
« قال النبي ( لل الله عليه وآله ) : ما كان الله ليبجعل حيضاً مع حبل » 
يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تترك الصلاة» إلا أن ترى على 
رأس الولد إذا أخذها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة» 7 بناء على أن 


)١(‏ ممّن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة/ ايض والاستحاضة ص/ه» والشيخ في 
المبسوط : الطهارة / النفاس واحكامه ج١‏ ص58 » والمصنف في المعتبر : الطهارة / في النفاس 
١‏ ص +5 ؟» والعلامة في التحرير : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص؟١١‏ . 

(') الخلاف : الطهارة / مسألة 17١؟‏ ج١‏ ص745. 

() الوسيلة : الصّلاة / حكم النفاس ص١5‏ . 

() الجامع للشرائع : الطهارة / دم النفاس ص44 . 

(0) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الأول من شروطها ص5؟١‏ . 

(+) نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص؟55 . 

00( الصحيح : من أنه . 

(0) تقدم في ص 146. 

(9) تقدم في ص47 . 


ا اي لي يت ل لي ب انا 
فافقة الاقاء ةا يشلى :+ للقووانة تكو هنا مدل عات لباه اس 
المخالف على المنع بالآية, وحينئذٍ يكون دالا على الجواز لا المنع . 
وكذا قوله : «أهل الكتاب» في الخبر الثاني ؛ أي : من عنده علم 
الكتاب . 

ويمكن إرادة مالك وأتباعه من «أهل المدينة» والكناية عن 
العامة ب «أهل الكتاب» تشبيهاً لهم باليهود. وعلى كل حال فالخبر 
غير واضح . 

والخامس لم يعلم المراد به. وعلى فرض كونه المعصوم علي فهو ' 
خبر معارض بما عرفت . 2 

والمراد من قوله : «من حيث أمركم الله» : الجهة التي أباحها الله 
وهي القبل والدبرء فيكون القيد للتعميم ‏ ولو سلّم إرادة القبل منه 
-باعتبار المنع حال الحيض فلا دلالة فيها على عدم الجواز في الدبر . 

أو بمعنى الجهة التي ندبكم إليها وهي القبل, وإِنّما خصٌ لاختصاصه 
بالاعتزال في الحيض . 

أو ما سمعته فى خبر ابن أبي يعفور الذدى يدقن أزركون غارفا 
لخبر معمر في تفسير اية الحرث , سيّما بعد المروي عن العيّاشي عنه 
قال: «سألت أبا عبد الله لهذ : عن إتيان النساء في أعجازهنٌ؟ فقال : 
لابأس . ثم تلا هذه الآية (نساؤكم ...)70 إلى آخرهء وعن زرارة عن 


ع 


> وسائل الشيعة: باب ”7 من ابواب‎ .٠٠١ ص‎ ١ تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح 770 سج‎ )١( 





م 777 تي تت ا تت ا ا 2 جواهر الكلام اج 3 


أبي جعفر حلي : «في قول الله (عرّ وجل): (نساؤكم حرث...)؟ قال: 
رات ا 1 

اللي إل كيرا .مقه الامتتفوا يها على أر لسرا فنالا به الا وى 
طلب الولد لمكان الحرث. لا أنّ المراد بها الجواز في الدبر . 

ونصوص اللعبة ‏ مع ضعفها ولا جابر لها مشعرة أو ظاهرة 
بالكراهة . 

بل وكذا المروى عن أمير المؤمنين نَيةٌ وخبر أبي بصير أيضاً. 

ودعوى أعظميّة النجو من الحيض أذىّ ممنوعة, على أن 
الأذى ربّما كان لغير النجاسة من فساد الولد ونحوه ممّا ورد فى مفاسد 
الوطء فى الحيض '". ويؤيّده : أن دم ل 
5007 

والمراد من آية الحرث : تسمية المرأة نفسها حرثاً لشبهها بموضعه . 
ثم أباح إتيانها أنى شئناء وهو لا يستدعي الاختصاص بموضع 
الحرث ؛ ولذا يجوز التفخيذ ونحوه إجماعاً”", بل ادّعى بعضهم : 
الإجماع على جوازه فيما بين السرّة والركبة©. 

فالمتّجه حينئذٍ : حمل نصوص المنع على الكراهة , كما أوما إليه 
ج مقدّمات التكاح ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص .١587‏ 
)١(‏ انظر «تفسير العيّّاشي» في الهامش السابق: ح 77١‏ ص ,١١١‏ و«الوسائل»: ح ١١‏ ص .١18‏ 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 16 من أبواب الحيض مم 4 ٠١‏ ج ؟ ص 519-17١8‏ 


(") كما في كشف اللثام: النكاح / تتمّة لقسم النكاح الدائم ج لاص 518. 
(4) مستند الشيعة: الطهارة / أحكام الحائض ج ؟ ص 180. 


7 7 5 1 
تصوض النعر لبزائ :لا حو نو 1١‏ لااتتماة مروتو لاقي اوهل 
الفققة من الناكش قا ميهد شه مر عدا تالكا وحتها بلفية لقنا 2 
والشافعي في رواية”"كما قيل”", وهذا في الحقيقة مرجّح 
آخر للمطلوب أيضاً؛ ضرورة أنّه على تقدير الجواز علم حمل ' 
رواية !© المنع ل ار اال ير ا 
حينئذٍ وجه صالح . 

نعم , قد يمكن الجمع بين الأخبار بما في خبر ابن أبي يعفور 
المتقدم : من تقييد الجواز بالرضاء المؤيّد : بالنهى عن الإيذاء, 
وبإمكان دعوى معلوميّة تمليك العقد منفعة البضع الذي هو المحل 
التفصوة الما قوق الوط النعن:الكرا وفبه: 

0 2م 
ما إذا لم ترضء فإنه لا سلطنة له على قهرها على ذلك, بخلاف القبل 
فإنّه ليس لها المنع . إلا أنه لم أر به قائلاً بل يمكن دعوى تحصيل 
الإجماع المركّب على خلافه . 

وكيف كان , فلا محيص عن القول بالجواز إلكن على كراهية 
كويد :6 اتا ملت لفل الحرنة كيرا عرفق: 


١(‏ و١)‏ الحاوي الكبير: ج ىا اليو خض 1-15 المتغني زلا 
قدامة): اج لماص ١١١‏ الشرح الكبير: ج 4 ص 7 . 

(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /اص 08. 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة: يُعلم حمل لرواية. 


مما ب ب بي ا عت قوق اكلم قي 6 

فمن الغريب ما في المسالك من الإطناب في المسألة ومناقشته في 
أدلّة الطرفين وخروجه عنها بلا حاصل ولا ترجيح, قال: «إِنّ جميع 
الالخبارفن الحانين لسن نواعتيت صعه اذا ارما عن 
ذكرها». ثمّ حكى عن العلامة وصف خبري ابن ا يعفور وصفوان 
بالصحَة , وناقش في الأوّل ب«أَنّ معاوية بن حكيم وإن كان ثقةً جليلاً 
لان الأكدى ا فطحي» . وفي الثاني ب«أَنّ فيه علىّ بن الحكم , 
وهو مشترك بين الثقة وغيره؛ ومجرّد الظنٌ بِأَنّه الأوّل من حيث إن 
أحمد بن محمّد يروي عنه كثيراً-غير كافي» 7" 

وفيه أَوّلاً: أن الحجّيّة غير منحصرة في الخبر الصحيح .كما هو 
مفروغ منه في الآصول!". خصوصاً في مثل المقام الذي تعاضدت 
فيه الروايات التى عمل بها الأصحاب وحكوا الإجماع على مضامينها , 
فمثلها لا يقدح الضعف في سندهاء فضلاً عن أن تكون من قسم 
الموئق ونحوه. 

وثانياً: أنه لم يثبت فطحيّته ؛ لاحتمال التعدّد فيه . على أنّ كلاء 
الكشّي معارض بكلام النجاشي ''ا بعد تعارف إرادة الإمامي من إطلاق 
الى ب عجان كاهو سجر ر فى مله 

وأمّا على , ار فالظاهر اتّحاده. وعلى تقدير اشتراكه فالظرت 


0 : ص ل 
و 67 ص ١؟١غ.‏ 





رطء المرأة دبرا يكت ١و١‏ 


كاف في نعيينه كما في غيره من الأسماء المشتركة . ودعوى عدم كفاية ' 

ج191 

الظَنّ واضحة المنع . بل هادمة لكثير من الفقه . 4 
عاب رعسيراسيه سا احيابين 
تعد اهيئة الشاملة لإتيانهية من قبل أو دير في اقبل كما ورد في سيب 
التمول "اليو النشع ك لك هيما 5 الج معليية بدو اق لتو لقو 
هذا الاتسشفلة كن نهذ المعنى ومو سوذة فى الجاني ال شر فين 
(الحرث) المقتضي للزرع . وقوله تعالى : (وقدّموا لأنفسكم)”", فإنَ 
المرامقة د مك بها قل طلية الولقئ نو قو لةعال فا سن من حي 
أمركم الله)”". فإنّ آية الحرث وقعت بعدها كالمبيّنة لها . وأمّا ما ورد فى 
ست :رايا عن قم بغر ذ للقيو ايكيا الى وول ندا افتقال: 
ولكم فتلت ا "لرفدها وض ريما روي فق ١‏ نسمة لد غلى النهوة أكا 
وكلاهما مروي من طرق العامّة » ويزيد 0 أنه مروي من طرق 


0 0" 

(؟اسورة لبقو لدي 7 

(7):ستوازة البقرة:.الاية 777 

)فين امد نت باح 117 سنن البيهقي: ج لاص 118 00 0 

(0) سئن أبي داود: م 5١7*‏ ج ؟ ص 4غ ؟, المعجم الأوسط (للطبراني): ج ١‏ ص .١76‏ سنن 
البيهقي: ج لاص 154. المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ١77١‏ الشر ا 





م سي ل ب سو فر لكلا ع 1 
عند المحققين»!". 

وفيه : أن المصرّح به في كلام أئمّة اللغة أنّ «أنّى» للمكان, 
فاستعمالها في غيره مجاز لا اشتراك, وعلى تقديره فعموم الاشتراك 
عملاً بالقرينتين غير ممتنع , بل هو المنّجه كما سمعته من الطبرسي ؛ 
لحصول القرينة -بل تعدّدها على كل منهما . هذا إن لم نقل: إن عموم 
الكيفيّة يقتضي التعميم في المكان كما مرّء على أنّ المكان هو مطلق 
بالنسبة إلى الكيفيّة . 

وخبر معمر _مع موافقته للعامّة معارض بما في خبر ابن أبي يعفور 
بناءً على إرادة الاستدلال بالآية فيه على ذلك, لا على أنّ المراد بقوله 
تعالى : «من حيث أمركم الله» الولد. والحاصل : من تأمّل ما في 
الما لك هذا وح قها ديد 1" اننكل 

وأغربه أنّه مع إطنابه خرج من المسألة بلا حاصل. مع أنه 
لا محيص للفقيه عن القول بالجواز بعد الإجماعات المحكيّة 
والزؤاياك المعفيزة :والآراك البففلةهة وين ندل قله ال بمضانا الى 
واسععة ب 1ن ]لا على زوالعيم اونا عقب" إلى ارال 
أيضاً, بل وقوله تعالى : «أتأتون الذكران من العالمين # وتذرون 
عالت ما لقان نولجع ١‏ حك ار ان الا 


(؟) في بعض النسخ: مجالاً. 
(7اصنووة المومتون اليه 1. 





ولا الهرا زيرف اسسمخسسيب ب سيب يي ب ا لقا 


ردت ان نوقنس فيها'"', والله العالم . 
إن الظاهر من قوله جه لي في الموئق شو لجيه الما تتشي 

وغيره ما صرح به الفاضل "8 وغي ه'*ا_بل حكي ١‏ عن الشيخ وكثير - 
من كوته كاقبل في جميع الأحكام حت ثبوت النسب , فلو وطثها في 
اللدين و أفت ولد البتة اخهن تضاعدا الحق بيه الولدوسع اللعد وجي 
وااو ات لصاوي رد عات حا برا 
الأجنبيّة لا لشبهة , ومهر المثل لو وطها مع فساد العقد أو المهر::والعدة 
فلو طلّقها كانت عليها عدّة المدخول بهاء وتحريم المصاهرة فيحرم 
عليه فنا إرذا والاكت المملو كه جديعا لف 

اللفعليل افا تل للبظلق تلان الابالوظ واقلذ بالاتبفلاف كما عن 
المبسوط , قال : «لقوله عليه : (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) 
وهى لا تذوق العسيلة فى دبرها»!". 

:و اضيا د قفارتت نانسا ورلا كلاف كماع البسوطلة 
أيضاً. فلا يحدٌّ من لا يقدر على وطء زوجته إلآ في الدبر -إذا زنى - 
500008 1 
)١(‏ سورة الشعراء: الاية ١56‏ و13١.‏ 
)١(‏ كما في كنز العرفان: النكاح / ذيل الاية الثامنة من النوع الرابع ج ١‏ ص 559. 
(5) تقدّم في ص .١18١‏ 
(؛) قواعد الأحكام: النكاح / تتمّة الباب الثالث ج 7 ص .5١‏ 
(0) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / تتمّة الباب الثالث ج ١١‏ ص 00١‏ -001. 
(1) كما في كشف اللثام: النكاح / تتمّة لقسم النكاح الدائم ج لاص 518. 

(10و8) المبسوط: النكاح / ما يستباح من الوطء ج 4غ ص "1 5. 


4و ١‏ _ بتي ب م يت خا خافن الكلام لع ”3 
واستنطاقها في النكاح » فلا تزول به بكارتها. فيكفي سكوتها في 
الرضا بالنكاح . مع احتماله كما تسمعه فيما يأتي . 
قيل : «والا في نقض الصوم ووجوب الكفارة به ووجوب الغسل. 
فقد اختلف فيها»!". 
قلت : لكن قد عرفت مساواته للقبل فى ذلك . 
قيل : «وإلا في عدم الغسل عليها بخروج المني من دبرهاء بخلاف 
ما لو وطئت قبلاً فإنّ فيه وجهاً بوجوب الغسلء إلا أن تعلم أن ليس في 
+ الخارج من منيّها شىء»!". 
اقلت قذيقال: إن الأوجه خلامه» لاتحصحاب الطهارة على أن 
ذلك -في الحقيقة ‏ أمر خارج عن أحكام الوطء؛ فلا حاجة إلى 
افتنا نه 
قيل : «وإلا في الخروج عن الإيلاء , فإنّه لا تحصل الفئة إلا بالوطء 
فى القبل»7". 
قلت : وذلك لأنّ الإيلاء لا يقع إلا به دون الوطء دبراً؛ فلا حاجة 
إلى استثناثه . 


المسألة «الثانية » 
قصد «العزل عن الحرّة» المنكوحة دواماً 9إذا لم يشترط فى 


.519 كشف اللثام: النكاح / تتمّة لقسم النكاح الدائم ج لاص‎ )١( 


حكم الول عن الجراة». ٠‏ مسحي سح ب يت ب 7 شي 88 
العقد ولم تأذن. قيل» والقائل الشيخان في ظاهر المقنعة '" وص ريح 
المحكي عن الخلاف '" والمبسوط '" وجماعة!: إهو محرّم» بل في 
الثاني : الإجماع عليه ؛ لما روي عن النبيّعَييٌ : أنه نهى أن يعزل عسن 
الحرّة إلا بإذنها', بل عنه ييه أيضاً : «أَنّهِ الوأد الخفي»" أي قتل 
الولقعولا فيهيفو انا للغرض من النكاح وهو الاستيلاد. وللحقّ الذي 
للزوجة «و» هو الا لتذاذء بل ربّما كان فيه إيذاء لها . 

بل يجب معه دية النطفة» للزوجة «١‏ عشرة دنانير» للإجماع 
عن الشيخ '"", ولما روي صحيحاً عن على عليةٍ من وجوبها على من 
أفزع مجامعاً فعزل, قال: «قضى أمير المؤمنين 2ةِ في الرجل يُفْرَّع 


ةلف ااا ا 


.01 71 المقنعة: : النكاح / باب السنّة في عقود النكاح ص‎ )١( 

.509 ج 4 ص‎ ١417 الخلاف: : النكاح / مسألة‎ )١( 

(؟) المبسوط: النكاح / في العيوب الموجبة للردّ ج ؛ ص 5117. 

(؟) كابن حمزة في الوسيلة: النكاح / بيان ن أحكام الزفاف ص ١‏ والشهيد في اللمعة: 
النكاح / الفصل الأول ص 188 والمقداد في التنقيح: التكاح / اداب الخلوة ج 7 ص 51. 

(0) مسئد أحمد: ج ١ص 5١‏ كنز العمّال: ح 408914 ج ١1‏ ص 0117. سنن ابن ماجة: 
اح 1178 ج ١ص 37١‏ سنن البيهقي: ج /اص ,"9١‏ تفسير الرازي: ج ه ص .١١5‏ 

(1) مسنئد أحمد: ج 1 ص 7١١‏ و478, سئن ابن ماجة: ح ٠١1١‏ ج ١‏ ص 118 المستدرك 
(للحاكم): ج 4غ ص 15., سنن البيهقي: ج /اص ,"5١‏ المصئف العبد الررّاق): ح ١101/5‏ 
اج لاص ل ج١١‏ ص ,76١‏ المصنّف (لابن ابي شيبة): ح " 
ج لاص 58١‏ 

(/) الخلاف: النكاح / مسالة ١67‏ ج 6 ص 509. 


موسي ل ل وي د افر قن اكلام ع 
دنانير ...»7". الظاهر ”"كونه في الدية كائناً ما كان السبب . 

ولا ينافي ذلك اختصاصها بالزوجة ؛ لكون الأب هو السبب في 
الفوات , فكان كالقاتل الذي أومأً إليه النبوي المزبورء فلا يرث حينئذ 
1 منهاء بل يخصّ بالآءٌ على كلّ حال . بل لعل ذلك فيه إيماء إلى الحرمة ؛ 


ونا رتك يي اده على العرية ادل فى الممالات» الله اسن 
بالقنا 5 


إوقيل4 والقائل المشهور نقلاً' وتحصيلاً: هو مكروه وإن 
وجبت الدية, وهو أشبه» بالأصول لتى هر هي الحجّة . مضافاً إلى عدم 


وجوب أصل الوطء عليه قبل الأربعة : وإلى المعتبرة المستفيضة ؛ 5: 
خبر البصري : «سألت أبا عبد الله ليذ : عن العزل؟ فقال : ذلك إلى 


)١(‏ الكافي: الديات / باب دية الجنين ح ١‏ ج /7اص 541 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
ديات الأعضاء ح ١ج‏ 595 ص 5١١‏ 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: في. 

(؟) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص .٠١”‏ وظاهر المختصر النافع: النكاح / 
الفصل الأوّل ص ؟17١.‏ 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /اص 17. 

(0) كما في مختلف الشيعة: النكاح / في العقد ج /ا ص 45. والحدائق الناضرة: النكاح / 
المقدّمة ج ١1‏ ص 81, ومستند الشيعة: النكاح / الفصل الثاني من المقدّمات ج ١١‏ ص 0/. 

(1) قال بذلك الشيخ في النهاية: النكاح / باب ما يستحبٌ لمن أراد العقد ج ص 56084 وابن 
البراج في المهذب. م اسن انوا ع ع 
التكاح / الفصل الأول ج 0ه ص *. ا 


وم سس للسس سم ب ببسب جواهرالكلام (ج*) 
« يعني » من كلام المعصوم ( عليه السلام ) كما هو الظاهر» وبدونه فهو 
مؤيّد لما قلنا وإن لم يكن ححّة , هذا . 

واستدلَ جماعة من الأصحاب 227 عل المختار مضافاً إلى ذلك بتناول 
النصوص . وفيه نظر واضح يعرف مما تقدّم سابقاً في معنى النفاس , إلا 

ثمّ إنه لا إشكال في تحقق النفاس مع صدق اسم الولادة » سواء كان 
المولود تامأ أو ناقصاً ولو سقطأً, أمَا ما كان مثل المضغة فالمعروف بين 
الأصحاب 7(" بل لم أجد فيه خلافاً أنها كذلك , بل في التذكرة الإجماع 
عليه » قال فها : «فلو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهد القوابل أنّه لحمة 
ولد ويتخلّق منه الولد كان الدم نفاساً بالإجماع ؛ لأنه دم جاء عقيب 
حمل »27 انتهى . 

وأرسل عن شرح الجعفريّة 7 الإجماع أيضاً عليها » لكن مع التقييد بما 
قيّدها به في الذكرى””* والروضة”" من اليقين . 

قلت : وكأنه مستغنىء عنه بعد تعليق الحكم على المضغة » كالمتقدم في 


: كالشهيدفي الذكرى: الطهارة / في النفاس ص ”, والكركي في جامع المقاصد‎ )١( 
. الطهارة / في النفاس ج١ ص"1”‎ 

(؟) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص107» والعلامة في التحرير: الطهارة / في 
النفاس ج١‏ ص5١.ء‏ والشهيد في الدروس : الطهارة / في النفاس ص,/ . 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص5" . 

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص٠٠‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص70 . 

(7) الروضة الببية : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص4 ١١‏ . 





حكم العول عن المراة” ‏ يم يم ب 1 


الرجل»'' 

وخبر محمّد عن أبي جعفرنةٍ : «لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة 
إن أحبٌ صاحبها وإن كرهت , و”"ليس لها من الأمر شيء»7. 

والصحيح : «سألت أبا عبد الله يِذ : عن العزل؟ فقال: ذلك إلى 
الرجل يصرفه حيث يشاء»!. 

وخبر الحذاء قال : «كان علىّ بن الحسين هئ لا يرى بالعزل بأساً, 
ويقرأً هذه الاية : (وإذ أخذ ربك من ١‏ بني أدم من ظهورهم ذرّيِتهم 
وأكودي على اهم العيق بر كي قالوا بلى )00 فكل شيء أخذ الله 
منه الميثاق فهو خارج وإن كان على صخرة صمّاء» ١‏ 

وخبر محمّد بن مسلم : «قلت لأبي جعفرئة : الرجل يكون تحته 
الحذةه أيعؤل غتها؟ قال :ذلك النهه إن شاء عر ل دوا و شاء لمريغز ل 


)١(‏ الكافي: التكاح / باب العزل م ١‏ ج 0 ص ؛ 00. تهذيب الأحكام: التكاح لان 
السئّة في عقود النكاح ح 594 ج لاص .4١81‏ وسائل الشيعة: باب 70 من ابواب مقدّمات 
التكاح ح ؟ سج ٠١‏ ص .١159‏ 

(") ليست في الكافي. وفي التهذيب بدلها: «ف». 

(5) انظر «الكافي» كّ الهامش قبل السابق: ح '. و«التهذيب»: ح ٠غ‏ ص ,.4١7‏ و«الوسائل»: 
اح اص .10١‏ 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهذيب»: ح ١غ.‏ و«الوسائل»: ح١‏ ص .١11‏ 

(0) سورة الاعراف: الاية 77 .١‏ 

)0( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح :. و«التهذيب»: ح "4 و«الوسائل»: ح " 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١غ‏ من الزيادات م 07 ج /,ا ص .41١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ه ص .)١0١‏ 





هه الك قر عن ادها ددرا يذل هن الغل ؟ ققال اما 
الأمة فلا بأس , وأمًا الحرّة فإنّي أكره ذلكء إلا أن يشترط عليها حين 
يتروجها»'". 

وفى صحيحه الآخر عن أبي جعفر هذ مثل ذلك , وقال فيه : «إلا أن 
ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها»'". 

بحير أب مطير هن اس فون النكة العووى عد جضان 
الدرجات”": «قلت له : ما تقول في العزل؟ فقال: كان على هه 
لا يعزلء وأمّا أنا فأعزلء فقلت : هذا خلاف؟ فقال : ما ضبّ داود افلا 
أن خالفه سليمان هه , والله تعالى يقول : (ففهّمناها سليمان)041©. 

وخبر الجعفي : «سمعت أبا الحسن نيه يقول : لا بأس بالعزل في 
سنّة وجوه : في المرأة التي أيقنت أنّها لا تلد, والمسنّة , والمرأة 
المليظ ةويا لد مو لمر اه التي لا ترضع ولدهاء والأمة»". 





)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ السنّة في عقود النكاح م "1 ج لاص ,4١17‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص .١0١‏ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 5 4. و«الوسائل»: ح ؟. 

( و08) ورد في مختصر البصائر: باب ما جاء في التسليم لما جاء عنهم نيل ص 060 وانظر 
وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب مقدّمات النكاح ح 7ج ٠١‏ ص .١16١‏ 

(؟اسوزة الأنبياف» الاي و 

(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب العزل ح 1059 ج ” ص 47 4. تهذيب الأحكام: 
النكاع باب اين الزيادات عر ماس لاضل :151 وسائل العنينةنباب دلاتمق آيواب: 
مقدمات النكاح ح ؛ سج ٠١‏ ص ؟05١.‏ 


كم لخر ل قن المراة معني سح صع تس ع ب ب سب سس ونيب 31 

الذي منه يستفاد ما عن الفخر: من تقييد محل البحث بما إذا كان 
الجماع في الفرج '" دون الدبر الذي قَلّما يتوأد منه . 

بل قد يلوح منه أيضاً أن المنع عن العزل لحقّ الاستيلاد, كقول 
النبى يَييَيُْ : «إنّه الوأد الخفي»7". 

لكنّ مقتضى ما سمعته في خبر ابن مسلم -من نفي البأس مع رضا 
الامرأة أو الشرط . : أنّ ذلك حقّ الامرأة كما صرّح به في جامع 
المقاصد حاكياً له عن تصريح جمع من الأصحاب”", وعلى ذلك 
يتفرع ارتفاع الكراهة أو شدّتها كما ستعرف . 

وعلى كل حال, فمن هذه النصوص يعلم إرادة الكراهة من المروى 
عن النبئ يَيْةُ ؛ حنّى الثانى منهما . 

روك ال ع رب عر سر ا 

ولذة الزوجة لا يجب على الزوج مراعاتهاء وربّما كانت بإنزالها 
لا بالإنزال فيها . 

ووجوب الدية لا يقتضي الحرمة, على أنه قد يناقش فيه : بعدم 
ظهور الخبر المزبور فيما نحن فيه . وعدم جواز القياس بعد فقد النص 
والاعتبار القاطع ونحوهما ممّا يجدي في التنقيح, خصوصاً بعد 


.١150 تقدّم فى ص‎ )١( 
.000-0١4 ص‎ ١١ (؟) جامع المقاصد: النكاح / تتمّة الباب الثالث ج‎ 


جواهر الكلام (ج )١‏ 





المبعر و المشيلة على ١:‏ نمدا ان رضعه خيدف اناد "بوي واتغوة انما 

هو ظاهر او صريح في عدم | : ستحقاق الزوجة عليه شيئاء التى منها يعلم 

أيضاً عدم مقاومة محكىّ الإجماع لهاء فإنّ أقصاه كونه خبراً صحيحاً . 

ما عن الحلّى من نسبة القول بالوجوب إلى الشذوذ'" الذي هو ندرة 

.القول به . فيضعف الظْئنٌ باصل حكا يته . 
فمن الغريب ما فى المتن والقواعد!": من الحكم بالدية مع القول 

بالجواز. ومن هنا كان المحكى عن المعظم _كالحلى ! والفاضل فى 

ةا وثاني ال حققي: 0 والشهنا ين" وغ هو () عدم 

)١(‏ كناف مقطوعة ابن أب غمير الآنية :فى صن 207 وَتَقِدّمَت التصوض المتجورة فى 
ض 1 اا 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / تتمّة الباب الثالث ج احن 0 

(؛) السرائر: النكاح / باب ما يستحبٌ لمن اراد العقد ج كص لا١٠.‏ 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ,14١‏ جامع المقاصد: النكاح / تتمّة الباب الثالث 
ج ١٠١‏ ص .60١0١‏ 

00/0 الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص .٠١9-5١5‏ مسالك الأفهام: النكاح / 
لواحق احكام العقد ج لاص .١١- ١6‏ 

(4) كالسبزواري في الكفاية: النكاح / في العقد والاداب ج ؟ ص 88. والكاشانى في 
المفاتيح: مفتاح 70١‏ ج ١‏ ص 1888. والطباطبائي في الرياض: النكاح / آداب الخلوة 
واحاعن ايا 


حك العول عق الوا ١‏ مجم سي سم بي 711 
الوجوب , وتسمع تمام الكلام فيه في كتاب الديات'" إن شاء الله . 

وكذا الكلام في الإجماع المحكي عن الشيخ '" في أصل العينا لذ 
الموهون بمصير المعظم إلى خلافه . بل عن نهايته”" ذلك أيضاً. كل 
ذلك مع ما قيل من أنّ «ظاهر عبارته المحكيّة في المختلف في كتاب 
النياك ان دعوى الأجماء المريور الناهوضك البضواب تتركك 
لا تحر يمه»!. 

وعلى كلّ حالء فلا ريب في أن الأقوى الجواز حتّى في الوطء 
الواجب - لكن مع الكراهة إل مع الشرط أو الإذن, مع احتمالها فيهما 
أيضاً وإن خمَّت ؛ عملاً بإطلاق النهي المحمول عليها الذي لا يحكم 
عليه المقيّد ‏ مضافاً إلى قول النبي كي : «إنّه الوأد الخفي»!©. 

وكذا الكلام في الأمة التي حكى الإجماع على جواز العزل عنها 
غير واحد”", بل يمكن تحصيله , مضافاً إلى ما سمعته من النصّ 
ونخضوصا إذاكانة مجوستة؛ لقول الباقرافة فى سير انين مسلم: 


)١(‏ يأتي في المجلّد الأخير. في النظر الرابع من كتاب الديات, في الأولى من اللواحق. 

() تقدّم في ص .١1560‏ 

(؟) ظاهره التردّد فى وجوب الدية. انظر النهاية: الديات / باب دية الجنين ج ” ص ؟١11.‏ 

(؛) رياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج ١١‏ ص 17. 

(0) تقدّم في ص .١150‏ 

(1) كالشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل الأول ج هص .,٠١”‏ والعاملي في نهاية 
المرام: التكاح / اداب الخلوة ج ١‏ ص 05. والبحراني في الحدائق: النكاح /المقدّمة ج ١7‏ 
ص .8١‏ والطباطبائي في الرياض: النكاح / اداب الخلوة ج ١١‏ ص .11-1١‏ 


ابح ب أ يو شير لكام 2 7) 
«... لا بأس بأن يطأها ويعزل , ولا يطلب ولدها»”". 

بل ظاهر النصّ والفتوى ومعقد الإجماع جواز العزل عن الأمة وإن 
كانت دائمة , والحرّة المتمتع بها التي يجوز أيضاً العزل عنها وإن 
لم تأذن قولاً واحداً كما في جامع المقاصد'", وإجماعاً كما في 
غيره”". بل والخمسة التى ذكرت في خبر الجعفي !. 

وإن كان الأوّل وهو رفع الكراهة أصلاً فيما نفى عنه البأس, 
المرادة هي منه ولو بالقرينة -لا يخلو من قوّة. خصوصاً في 
بعض النساء التي ورد النهى عن طلب الولد منها الذي هو كناية عن 
العزل عنها المستلزم لكراهة الإنزال فيها لا العزل عنها. بل عن بعض 
القائلين بالتحريم استثناء ما إذا كان في دار الحرب ودعته حاجة إلى 
الوطء!", هذا. 

وقيل : «هل يحرم عليها العزل لو قلنا به فيه؟ وجهان: من اقتضاء 


١ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح 477: ج‎ )١( 
غ. تهذيب الاحكام: الطلاق / باب 1 السراري ح 17 ج 8/ ص ؟١١5, وسائل الشيعة:‎ ١7 ص‎ 

(1) جامع المقاصد: النكاح / أحكام المنقطع ج ١‏ ص ”77. 

(؟) كالمهذب البارع: النكاح / اداب الخلوة ج ٠‏ ص .5٠١ ٠١5‏ ونهاية المرام: النكاح / 
اداب الخلوة ج ١‏ ص 05. وكفاية الأحكام: النكاح / في العقد والآداب ج ١‏ ص 88., 
والحدائق الناضرة: النكاح / المقدّمة ج ١‏ ص .81١‏ 

(؛) تقدّم في ص 198. 

(5) كشاف القناع: ج ه ص .,5١8‏ الشرح الكبير: ج 4 ص .١717- 1١‏ 


حكن الفول عن المرأة 
الوك دده رفي ١‏ مركا اقول فيو انه 101 

قلت :إن أريد بعزلها : منعها إيّاه من الإنزال فيها فلا ينبغي التأمّل في 
الحرمة » بل الظاهر ترثب الدية عليها ؛ ضرورة كونها حينئزٍ كالمُفزع أو 
أعظم في التفويت إذا كان قد نحّت نفسها عنه عند إنزاله . 

وإن أريد به : عدم إقرار النطفة في رحمها بعد فراغه , فقد يقوى عدم 
الحرمة عليها في ذلك ؛ للأصل وغيره . 

وإن أريد بعزلها : إراقة مائها من فرجها قبل إراقة مائه فيهاء فعلى 
فرض تصوّره فالأأقوى عدم الحرمة أيضاً؛ للأصل , وفحوى ما سمعته 
في الرجل . 

م لا خلاف بل ولا إشكال في لحوق الولد به مع العزل. بل 
الإجماع بقسميه عليه ”". مضافاً إلى قوله يي : «... الولد للفراش 
وغيره » وإلى احتمال مووالتي من سر صترر كال أي لوه ابن 


لي 


وي 





9 


لم ينكره, وشدّد في إنكار الولد»!, والله العالم . 

)١(‏ الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج قر لا اا 

(؟) ينظر جامع المقاصد: النكاح / نتمله تتمّة الباب كت ١37‏ ص 6 6١‏ ومفاتيح الشرائع : مفتاح 
4 ج اص "٠‏ والحداء ئق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١4‏ ص 4. “ونسنيه إلى 
الأصحاب في كفاية الأحكام: النكاح / احكام الأولاد ج ١‏ ص 74؟. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 088 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١؟‏ ص .١75‏ 

(؛) الكافي: النكاح / باب وقوع الولد ح ؟ ج 0ه ص 415. تهذيب الأحكام: النكاح / > 


1 
01 


5 





جواهر الكلام (ج )"١‏ 
المسألة «الثالثة » 
صرّح غير واحد من الأصحاب "" أنه 9لا يجوز للرجل أن يترك 

وطء امراته اكثر من اربعة اشهر 4 بل فى كشف اللثام : نسبته إلى 
الأكو را يعن ايه لحرا وااهى المغر وك من مذهب الأصحاب»”", 
بل في المسالك : «هذا الحكم موضع وفاق»)7». 

ولعله الحجة بعد : 

كونه مدة الإيلاء . 

والصحيح عن الرضا نك : «عن الرجل تكون عنده المرأة الشابّة , 
فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربهاء ليس يريد الإضرار بها يكون لهم 
مس كوو لك هأ قال اذانتركها اريعة اشهر كن انا عفد 
ذلك إلا أن يكون باذنها» . 

مؤيّداً : بنفي الحرج " والإضرار 


د باب 16 تفصيل أحكام النكاح ح 8١‏ ج لاص 514,. وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: النكاح / تتمّة الباب الثالث ج ” ص .٠0١‏ والشهيد في اللمعة: 
النكاح / الفصل الأوّلُ ص غ18١.‏ 

(1) كشف اللثام: التكاح / تتمّة لقسم النكاح الدائم ج لاص .51١‏ 

(") نهاية المرام: النكاح / اداب الخلوة ج ١‏ ص .1١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 17. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 5١1‏ السنّة في عقود النكام م 50 بج /اص .4١5‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مقدّمات النكاح سح ١‏ (مع ذيله) ج ٠١‏ ص .11١0 ١5١‏ 

(1) سورة الحج: الاية //,. 

(/) سئن أبن ماجة: ح 5 و١غ'‏ اج ؟ ص 4 سنن البيهقي: ج اص 5 المعجم 03 


)00/) 


ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر .سس #08 


ج11 





منهنّ فالاثم عليه»7". 1 

بل قيل": وبحسن حفص عن أبى عبد الله نظ : «إذا غاضب 
الرجل امرأته فلم واس قي ون اناير ابوت عليه 
ب ظلىيافان كان مق غير مقاطية: أو يميق فلبيين 
بمؤل»!*. وإن كان فيه : أنه ظاهر في إلحاق المغاضبة بالإيلاء. وهو 
قيربا مني 

واختصاص السؤال في الصحيح بالشابّة بعد نفي الحرج . وإطلاق 
الفتوى ومعقد الإجماع. بل في الرياض: «لا اختصاص بها 
إجماعاً» لا ينافي التعميم» وإن تومّمه بعض القاصرين من 
متأخَّري المتأخْرين على ما حكي عنه", فجوّز ترك الوطء في غير 


د الأوسط (للطبراني): ح 01ج 0 ص 5, مسئد أحمد: ج 0 ص 17 مجمع الزوائد: 
اج غ ص ٠٠١‏ كنز العمّال: ح 41717 ج 7 ص 919 وح 1438ج 4 ص 09. ْ 

)١(‏ كما في مستند الشيعة: النكاح / الفصل الثاني من المقدّمة ج د 
ص 587 (عدا). 

(؟) الكافي: الطلاق / باب الاإيلاء ح ج اص 57؟1., وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب 

(0) رياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج ١١‏ ص .١7‏ 

(7) حكى الاختصاص بالشابّة البحرانى عن الحدٌ العاملي والكاشاني ومال إليه هو. انظر 
الحدائق الناضرة: النكاح /المقدّمة ج ١1‏ ص .1١‏ ولم يتعرّضوا لغير الشابة. 


2) مح تت ا ا تر عقو اهن الكادم اج‎ "١. 


وموم و و 


نعم . في كشف اللثام ''' وغيره'"': تقييد الحكم بالزوج الحاضر 
الكو نوي 

ولا بأس به بالنسبة إلى الثاني مع فرض عدم التمكّن الذي يسقط به 
الوجوب . 


ما الأول فقد ينافيه الاستدلال من غير واحد”"' على المطلوب 
بماروته العامّة عن عمر: أنّه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج 
5 جهن إلى الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتاً من جملتها : 
فوالله لولا الله لا.شيء غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه 
عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع , فقيل له : أربعة أشهر . فجعل 
المدّة المضروبة للغيبة أربعة أشهر!*. فإنّ مقتضاه عدم الفرق بين 
الحاضر والغائب . فيجب على النائي الرجوع فق اللعقر لأداء هرا عله 
ما لم يكن سفراً واجباً بل لعلّه مقتضى إطلاق المصنّف وغيره. بل 


(؟) كرياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج ١١‏ ص 17. 
لاا ارجا لصاف التكاح / تتمّة الباب الثالث ج 5 ص 007. والشهيد الثاني 

في المسالك: ا او ل 
ص .08١١‏ المصئّف (لعبد ارراق)؛ - ج لاص .10١‏ كنز العمّال: ح 0911 
(0) كالعلامة في القواعد: النكاح / تتمّة الباب الثالث ج 7 ص 50. والشهيد فى اللمعة: > 


الطهارة / في تحقق التفاسس بمسمى الولادة 7 _ سس 888 
التذكرة إن قلنا : إنه قيد فها للمضغة » ولعله للعلقة كما عساه يشعر به 
كلامه7 في العلقة المشتبهة . 

وكيف كان » فلا ينبغي الإشكال في إلحاق المضغة بعد ما عرفت وإن 
لم يصدق اسم الولادة معها » مع إمكان منع ذلك أيضاً . 

ورتها يظهر من الكلام في المضغة الكلام في العلقة ؛ لما فيه من الإشعار 
عدم دورات النفاس على اسم الولادة» بل على مبدا نشو ادمي » وهو 
متحقق في العلقة , ومن هنا صرّح بتحقق النفاس معها جماعة منهم 
العلامة( والشهيدان (2, بل قد عرفت دعوى الإجماع عليه في التذكرة كما 
عن شرح الجعفريّة » لكن مع التقييد في الجميع بالعلم بكونها كذلك 
بشهادة القوابل أوغيرها . ولعله به يرتفع الخلاف فيها ؛ لتعليل من منع 
النفاض نفسها كنا ق امغر( والمنتيبي 290 وَشيرفيا 00( يع اليان العمل 
بذلك ؛ فهو يشعر بتحققه مع اليقين , فلا خلاف حينمك . 

ومن هنا أنكر ني الروض عل الحقّق الثاني توقفه في العلقة بعد العلم 
واليقين » حيث قال -بعد أن نقل عن الذكرى أنه « لوفرض العلم بأنه 
ميدأ نشو انسان بقول أربع من القوابل كان نفاساً » © : قال : « وتوقف 


. "© تذكرة الفقهاء : الطهارة / في النفاس ج١ ص‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١1‏ . 

(6) الدروس الشرعية : الطهارة / في النفاس ص", والبيان : الطهارة / في النفاس ص7؟» 
والروضة البهية : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص4١١‏ . 

(4) المعتبر: الطهارة/ في النفاس ج١‏ ص97" . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص ١77"‏ . 

(7) كجامع المقاصد : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص45" . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص7 . 


تزلوظ + الووصة أكت يق أريغة أشوي ١‏ بحتسي حم لح يم حي ف انا 
ومعقد إجماع المسالك, بل والصحيح المزبور. لكنّ السيرة القطعيّة 
على خلاف ذلك . 

اللهة إلا أن .يكو المقكا فى .ذلك انسوز أكترية #فان تافر 
سقوط ذلك _كباقي حون الو ين 

أو أنه إِنْما يجب بالمطالبة كالدين» وإن كان هو منافياً لإطلاق 
النصّ والفقورى» اللهة إلا أن يقالء إن المتيقن متهما ذلك فيكون حيفذ. * 
عر سس امن ل 1 

كما أَنّ المتيقّن منهما النكاح الدائم» فلا يجب ذلك في المنقطع 
الساقط فيه الإيلاء وأحكام الزوجيّة من النفقة وغيرها؛ لأُنَهنّ 
عرد ترات 

ما الدائمة الأمة فلم أجد فيها تصريحاً من الأصحاب. وريّما كان 
ظاهر إطلاق النصٌ والفتوى دخولهاء لكنّ معلوميّة نقص مرتبتها عن 
الحرّة في العدة والقسم وغيرهما يقتضي خلافه , بل ربّما كان معروفيّة 
كونها على النصف يقتضي حرمة التأخير عنها ثمانية أشهر . وكذا الكلام 
فى الذمّيّة . 
ش إلا أنّ ذلك كلّه تهجّس. خصوصاً بعد تصريحهم في كتاب 
الإيلاء '" بعدم الفرق بين الحرّة وبينها . 
د النكاح / الفصل الأرّل ص 184. 


,751 الوسيلة: في بيان الاإيلاء ص‎ ١150 المبسوط: الإيلاء / التوقيف في الإيلاء ج ه ص‎ )١( 
> ١ مفاتيح الشرائع: مفتاح 40ج‎ .١70 قواعد الأحكام: الطلاق / في الإيلاء ج 7 ص‎ 


م الل سسسب جواهر الكلام(ج )"٠‏ 

كما أَنَهم ذكروا فيه 7" أيضاً اعتبار الدخول بالمرأة» فبناءً على 
اتتحاد موضوعه مع ماهتا وان الشفص الأول باحكاء الأيلاء:دوتة 
بنّجه اعتباره أيضاً في المقام فلا يحرم حينئذٍ ترك وطء المعقودة 
ارسة وان كانك ميك 

لكن قد يمنع اعتبار ذلك هنا لإطلاق الأدلة» فتفترق في موضوعه 
عن الإيلاء. ويحرم الترك وإن لم يجر فيه الإيلاء, ولعلّه لا يخلو من 
قوة . هذا. 

وفي المسالك : «والمعتبر من الوطء الواجب ما أوجب الغسل وإن 
لم ينزل في المحل المعهود , فلا يكفي الدبر»”". 

وفيه : أَنّه كما ينساق المحلّ المعهود من الوطء ‏ وإلا فهو صادق 
في الدبر -فكذلك ينساق الوطء المخصوص المناسب لكونه إرفاقاً 
بالزوجة وأنّها لا تصبر على أزيد من ذلكء بل قد عرفت سابقاً قاعدة 
اشتراك الدبر مع الفرج وأنّه أحد المأتيين . 

ثم لا يخفى عليك الحكم في كثير من الفروع المتصوّرة في المقام 
بعد الأخاطة نمدرك المسالة بادك التفات: 
صمي 000000 
)١(‏ المقنعة: النكاح / باب فراق الرجال النساء... ص 05379. السرائر: الطلاق / باب الإيلاء ج ١‏ 

ص ,/5١‏ إصباح الشيعة: الطلاق / الفصل الخامس ص 400. شرائع الإسلام: الإيلاء / في 


المؤلى منها ج ' ص 84 . 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /ااص 17. 


كراهة طرق المشسافر أهله ليل سسسب ف 
المسألة «الرابعة» 
«الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعاً محرّم» إجماعاً بقسميه" 
ولو دخل لم تحرم» بذلك عليه أبداً على الأصمّ. لكن 
لو أفضاها حرمت؟ عليه أبداً إولم تخرج عن '" حباله» كما تسمع 
تفصيل الكلام في ذلك -إن شاء الله _بما لا مزيد عليه عند ذكر المصبّف 
له ثانياً في المحرّمات . . 


المسألة «الخامسة » 
(يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً» لقوله 2ة : «يكره للرجل 
إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلاً حتّى يصبح»7". 
بل في المسالك : «لا فرق في الكراهة بين أن يعلم بذلك قبل الليل 
يعدم «العمومن الا 1 
ولعلّه للتسامح, وإلا فقد يقال: إن المنساق من «يطرق» 


)١(‏ ينظر التنقيح الرائع: النكاح / آداب الخلوة ج ” ص 50. وكفاية الأحكام: النكاح / في 
العقد والاداب ج ١‏ ص //, حلفم اللثام: النكاح / تتمّة لقسم النكاح الدائم ج لاص "7١‏ 
ورياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج ١٠٠اصض‏ 16 ومستند الشيعة: النكاح / الفصل 





الثاني من المقدّمة ج ١١‏ ص 0/. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: من. 

(؟) الكافي: النكاح / باب الأوقات التي يكره فيها الباه ح 4 ج 0 ص 13غ. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 73١8‏ السنّة في عقود النكاح ح ١7‏ ج لاص .4١5١‏ وسائل الشيعة: باب 10 من 
ابواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١157١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 18. 


مح يي زطق اقل اكلام )| 792 
واو انو سوه كمه لمكو ال غلوم الاعلاام الميكارم لعدم الاستعدات. 
را ا بي مع النبئ ينه في غزوة . فلمّا 
نديينا ذهينا لتدخل فقال: أمهلوا بعتى تدخل ليا أى عنيياً لكي 
تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة»١".‏ 

بل قد ينساق إرادة الزوجة من الأهل, كما هو المناسب لذكره في 
النكاح . 

لكن في المسالك أيضاً: «أَنَ المراد به من في داره أعمٌ من 
الزوجة», بل فيها : «أنّ إطلاق الخبر يشمل جميع الليل». إلا أنه 
احتمل أيضاً اختصاصه بما بعد المبيت ؛ عملاً بظاهر قوله هه : 
«يطرق» وأيّده بخبر جابر السابق'". ولا يخفى عليك قوّته . 


«الثالث» من اللواحق 

فى خصائص النبى يداه 4 
(وهي» كثيرة مذكورة في كتب العامّة والخاصّة, لكن عند 
المصنّف _كما ستسمع أن أظهرها خمس عشرة'"' خصلة,. منها 


٠ ص 151. مسند أحمد: ج 7 ص 507, صحيح البخاري: ج‎ ١ سنن الدارمي: ج‎ )١( 
سنن البيهقي: ج /اص 5 10, السئن الكبرى‎ .41١ ص 00. سنن أبي داود: ح 7//8؟ ج 7ص‎ 
.00١ ص‎ ١١ ج ٠ه ص 5”15, كنز العمّال: ح 20777 ج‎ 1١44 (للنسائي): ح‎ 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 18. 

(") في نسخة الشرائع: خمسة عشر. 


خصائص النبىّ ان 


ما هو في النكاح. وهو» الأكثر؛ ولذا جرت العادة بذكرها فيه 
واستطراد.غيرها. 

فمنها : إتجاوز الأربع بالعقد» الدائمء بلا خلاف فيه بين العامّة 
والخاصة , بل هو من الضروربّات . 

إوربما كان الوجه» فيه على ما قيل!": «الوثوق بعدله بينهنٌ 
دون غيره4 لكن في المسالك : «هو منتقض بالإمام عند مشترط 
عصمته»(". وفيه : أن ذلك حكمة لا يجب اطرادها . كجعل الوجه كون 
الناش بالنسية اليه (ضخلوات اشهليه) كالمماليك ...اشير :ذلك 

وعلى كل حال فلا إشكال في أصل الحكم . 

وفي الكافي مسنداً عن أبي بصير وغيره في تسمية نساء النبيّ كك 
ونسبهنْ وصفتهن : «عائشة وحفصة وا جب نا ابسن سفيان بن 


51١١ 





حرب وزينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وميمونة بنت الحارث 
وصفيّة بنت حيّ بن أخطب واالولم نت ا اده وجويرية بنلت 
الخارندركانك طاتسهون نير االووستفة يع عون بو تسلية من 
بني مخزومء وسودة من بني أسد بن عبد العرّى , وزينب بنت جحشس 
من يت سق روغ د انها قن ل تبروا عيب :للدت اب فيان تحن 


لي 


0 
بنى اميّة » وميمونة بنت الحارث من بنى هلال». وصفيّة بنت حى بن 


)01 جامع المقاصد: النكاح / المقدّمات ج 7 صن /0. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص ./١‏ 
(؟) ضبطت في الوسائل بشكل آخر. 


"١‏ جواهر الكلام (ج يه 





أخطب من بني إسرائيل . ومات مَْيةٌ عن تسع نسوة . وكان له سواهن : 
التى وهبت نفسها للنبئّ تَييْةُ . وخديجة بنت خويلد ام ولده؛ وزينب 
نك أن النجون الى لقتعت ولد ار 
بين إحدى عشرة, ودخل بثلاث عشرة, وفارق امراتين فى حياته, 
إحداهما الكلبيّة التى رأى بكشحها'" بياضاً فقال: الحقى بأهلك , 
والتخورى الى ملت نه كوي عافن وتحتفة حيرا يدا دوفال 
أبو عبيدة : تزوّج رسول الله يي نماني عشرة:ء وانّخذ من الإماء 
تلاثأ» . 

«وعلّل تجاوزه الأربعة بامتناع الجور عليه لعصمته , وهو منتقض 
بالامام عند مشترط عصمته , وبظاهر قوله تعالى: (إِنَا أحللنا لك 
ل اا 

ووضكا راداي امح او صر اسيتتزاء 
النبيّ 1 والامّة في الحكم., إلا انه ثبت جواز الزيادة إلى تسع 
بفعله ييه . والأولى الجواز مطلقاً ؛ لما ذكر من العلّة وما ثبت أنّهِ جمع 


بين إحدذئ عشرة) 20 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب ما أحلّ للنبِيَيفة من النساء ح هج ه ص 55١‏ وسائل الشيعة: 


باب ١4١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ١٠ج ٠١‏ ص 155. 
(؟) الكشح: مابين الخاصرة إلى الضلع الخلف. الصحاح: ج ١‏ ص 599 (كشح). 
(#)اسورة الأحداب؟ الايق 614 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 79 .,١‏ 





ولي 





1 : 7107 
خصائص لبي 0 


قلت : روى الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللْهظة : «سألته عن 
قول الله (عرّ وجل): (يا أيّها النبيّ إِنَا أحللنا لك أزواجك) قلت : كم 
اح لدمق التبناء؟ قال #طاساء من شن + 

«قلت : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهنَ من أزواج؟ 
نقال ارول اله 1 أن ن ينكيح ما شاء من بنات عله وبنات عمّاته 
وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معهء وأحلّ له أن 
ينكح من غيرهنٌ المؤمنة '' بغير مهر وهي الهبة, ولا تحل الهبة إلا 
ارد قاس ا وقانا لير وسول اقلا يصع نكا ههرم رداك 
بق قله تعالن :| وار ا لامؤاطةبي !ذا الاين 

ررقلك؟ ارايخ قوله تعالى : (ترجي من نشاء منهنّ ...)”" الآية؟ 
فقال: من آوى فقد نكح , ومن أرجى فلم ينكح» . 

«قلت : قوله تعالى : (لا يحل لك النساء من بعد)©؟ قال : إِنْما عنى 
به النساءاللاتي حرّم عليه في هذه الآبة (حرّمت عليكم 
أمّهااتكم ...)!* إلى آخرها, ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ' 
ما ليل لذو ا نّ أحدكم يستبدل كل ما أراد. ولكن ليس الأمركما ٠"‏ 
بقولون» إِنّ الله (عرٌ وجل) أحل لنبيه ييه ما أراد من النساء إلا ما حاه 
عليه في هذه الاية التى في سورة النساء» 0 





)١(‏ في المصدر بدل «غيرهن المؤمنة»: عرض المؤمنين. 

الاج الاسووة الأحزاب: الآبية 65٠‏ 07. 

(6) سووة التسعاء:*الاية 517: 

(1) الكافي: النكاح / باب ما أحلّ للنبِيَيَييْةُ من النساء ح١‏ جه ص 587 وأورد بعضه في > 


غ1" جواهر الكلام (ج )"١‏ 





ومثله خبر الحضرمي عن أبي جعفر نيه بأدنى تفاوت, إلا أنه ليس 
مسحدية عا ش 

ركذ اشير اى ضير عن امن عند اث 0 مضا واو الم يكن شن 
عدت رن عا ول او كم امور احاة ا اسعيد ١‏ 
كلؤف احا فوت الناس 

وكذا خبره الآخر عنه لَه أيضاً من دون الزيادة. ولكن قال فيه : 
«أراكم وأنتم تزعمون أنّه يحل لكم ما لم يحل لرسول الله يَيلْهُ!. 

وفي خبر جميل بن درّاج ومحمّد بن حمران قالا: «سألنا 
أنافيد المافة: كم حل لرسول الله من الساء؟ قال :ما شاه 
يقول بيده هكذا وهى له حلال . يعنى يقبض بيده» !. 

لش الإمعاد شرج الإرشياد «البعض الفاقة أكد عاسو 
رسول الله يَيَيّهُ نساءه اخترنه والدار الآخرة, فحرّم الله عليه التزويج 
ن بوه وي تعالى : (لا يحل لك النساء من 

الآية, نم نسخ ذلك , لتكون المنّة لرسول الله يَيةُ في درك 


ه وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب عقد النكاح ح 1. وباب ١‏ من أبواب ما يحرم بالنسب ح ١‏ 
اج ٠١‏ ص .,511١93716‏ 

.)285 الكافي: (الهامش السابق: ح 4 ص‎ )١( 

(1) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح 4 ص .)25١‏ 

(") الهامش السابق: ح ١‏ ص 588. 

(؟) الهامش السابق: ح ‏ ص 585. 

(0) لا يوجد هذا الكتاب لديئا. 

تهون الأخرانية الا 0 


خصائص النبئ 02 1" 





الترويج عليهنٌّ بقوله تعالى : (إِنَا أحللنا لك أزواجك 0١)...‏ الآية» . 

ولعلّه الذي أوما إليه الصادق لليةٍ في أوّل كلامه جواب سؤال 
العائل هود لقووان كان لم يكتتودييه السائل ار لم نقهم مح 
قوله لق , فأجابه جواباً إقناعياً ..والأمر سهل : 

و4 منها: «العقد» للنكاح «بلفظ الهبة. ثمّ لا يلزمه بها مهر "" 
ابتداءً ولا انتهاءَ» كما سمعته فى صحيح الحلبى . 1 

واحفن ار سو ل ير وبر ا 
اجا وق افر مين الأنصان الى سول :1ه فدخلت غلية وهواف 
منوال مسلفة و القر اوملس 11 فوطت سل مهو 2101 
فقالت : يا رسول الله إِنّ المرأة لا تخطب الزوجء وأنا امرأة أَيّم لازوج 
لي منذ دهر ولا لي ولد فهل لك من حاجة؟ فإن تك فقد وهبت نفسي 
لك إن قبلتني , فقال لها رسول الله يَييْهُ خيراً ودعا لها» . 

تي الها اك الأرضا و يعر اك امد عن :رميو ل اللامكير ا وقد 
نصرني رجالكم ورغبت فىّ نساؤكم» . 

اققالت لها حسنضة ها انا ا بحياء لو اجر قدو يدك الرهال افقال 
رسول الله يَيم : كفي عنها يا حفصة ؛ فإنها خير منك. رغبت في 
زيول الله دلمعيها وغيعها::: 





(1)اسورة الأحرات: الثيةهة: 
(؟) في نسخة - مطابقة للكافي -: متمشطة. 


مي ل يت لل كلدم ار 

«اثمٌ قال للمرأة : انصرفي رحمك الله , فقد أوجب الله لك الجنّة 
ركيد ك قد وتعر يضق بمنحيتى وشر وري « سيا تيك مرق إن شاء الله , 
فول للد رع وه 41 زامر ا#سوشايي الى الكرفينا حمل اماد 
وجل) هبة المرأة نفسها لرسول الله يي , ولا يحل ذلك لغيره»”". 

بل الظاهر أنه كما جاز وقوع الإيجاب منها بلفظ الهبة , كذلك جاز 
وقوع القبول منه لها ؛ لاعتبار التطابق . خلافا لبعض العامّة : فاشترط 
في القبول لفظ النكاح ”"؛ لظاهر قوله تعالى: «أن يستنكحها»". 
ولا دلالة فيه بعد تحقّق نكاحه بلفظ الهبة» فلا ريب في ضعفه . 

كضعف احتمال : كون الذي من خواصه يَيْيةُ النكاح بلا مهر مسمّى 
ولا مهر المثل لا قبل الدخول ولا بعده, وذلك بهبة المرأة نفسها بالنسبة 
إلى ذلك لا أنّ عقد النكاح يكون بلفظ الهبة أيضاً؛ ضرورة مخالفته 
لما عند العامّة والخاصّة, بل ولظاهر الكتاب والسنّة مع عدم 
ما ينافي ذلك . 

«و4 منها: #وجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته» 
لقوله تعالى : «يا أيّها النبّ قل لأزواجك إن كنتنّ ...»إلى آخره ؛ فإنٌ 
السبب في نزولها ما حكاه في كنز العرفان عن تفسيرٍ ينسب إلى 


.018 الكافي: النكاح / باب نوادر ح 07 ج ه ص‎ )١( 

(") التهذيب (للبغوي): يج ه ص .55١‏ روضة الطالبين: ج 1 ص 78. 
1 أسورة دراي اله 

سور ال اشوا ل 


05 
فيه بعض الحققين لانتفاء التسمية » ولا وجه له بعد فرض العلم » ولأنا إن 
اعتبرنا مبدأ النشوفلا فرق بينها وبين المضغة » (2 انتهى . 

فا في المدارك 27 من الإنكارعلى جذه بأنَ التوقف لعدم صدق اسم 
الولادة ليس في محلّه » بل قد يظهر من الذكرى 7(" احتمال ثبوت النفاس 
مع النطفة أيضاً بعد العلم بكونها كذلك » ولا بأس به ء إلا أن فرض العلم 
به متعسّر إن لم يكن متعذراً . 

فظهر لك من ذلك كله أن الأقوى تَحقّق النفاس مع المضغة والعلقة , 
وبه ينقطع الأصل لولم نقل : إِنَ الأصل يقضي مما قلناء فتأمّل جيّداً . 

“ولا ريب أنَّ ليإ أكثر النفاس 6 حتاً إجماعاً”؟ ونصوصاً (*2, فها 
في بعض الأخبار”"© من أنه لا حد للنفاس مظّرح أو يراد الأقلّ ء وكذا ما 
في آخر مروي عن المقنع عن الصادق ( عليه السلام ) : « إن نساءكم لسن 
كالنساء الاؤل» إِنَّ نساءكم أكثر لحماً وأكثر دماً فلتقعد حتّى 
تطهر » 0" , 

نعم وقع الخلاف بين الأصحاب في محديده لاختلاف الروايات, 
فقيل : #عشرة يام * كالحيض ء واختاره الفنكف بمقولة :+« غلم 





جواهرالكلام (ج") 


)١(‏ روض الجنان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص856-88. 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في النفاس ج؟ ص47 . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص 7# . 

(4) سيأتٍ التعرض للاقوال في اثناء البحث . 

(5) سيأتي ذكرها تفصيلاً في هذا البحث . 

(5) كالخبر المتقدم في ص 514/8. 

(0) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة ص ه. وسائل الشيعة : باب م 
من ابواب النفاس ح/؟ ج؟ ص27١5‏ . 


٠ 6 5‏ - سإ انيه 
خصائص النبي عَإية 0" 





1 
اج 59 


الصادق لان ان التبق 2 [الحصال له العناق من عقي قالك له ١‏ 

أعاكوة أعطنا عو هذ لفقينة قال «مسيعيا مين الج تعد ا تن ان 
فغضبن وقلن : لعلّك نظن إن طلّقتنا لم نجد زوجاً من قومنا غيرك, فأمر 
الله باعتزالهنَ والجلوس في مشربة أَمّ إبراهيم حتّى حضن وطهرن, ثم 
أنزل الله هذه الاية» 7" 

اونما اقل هق :ا ا زو ا عدي ليعاقينا من خفريضن الس تليق 
زيادة في النفقة واذينه لغيرة بعضهنٌ من بعض. فآلى رسول الله َيه 
هن ذهرا فنزلت اية التخيير وهي هذه وكنّ يومئذٍ تسعة, فلمًا نزات 
طلبهنٌ وخيّرهنٌ في المفارقة والبقاء , فاخترنه»”". 

نعم , في المسالك : «هذا التخيير عند العامّة القائلين بوقوع 
الطلاق بالكناية كناية عن الطلاق. وقال بعضهم: إنه صريح فيهء 
وعندنا ليس له حكم بنفسه , بل ظاهر الاية أن من اختارت الحياة الدنيا 
وزينتها يطلقها ؛ لقوله تعالى: (إن كنتنٌ تردن الحياة الدنيا 
زوشهاب)) إلى آخرة: 

قلت : صريح الفاضل في القواعد*' ومحكيّ التحرير" والشيخ في 


.558 كثر العرفان التكاح / ذيل الآبة الأولى من النوع الخامس ج ؟" ص‎ )١( ١ 
.008 (؟) مجمع البيان: ذيل الآية 8 من سورة الأحزاب ج 8 ص‎ 

() سنواوة الأحراك» اليه ١8‏ 

(؛) مسالك الأفهام : التكاح / لواحق ق أحكام العقد بج لاص .,١‏ 

(0) قواعد الأحكام: النكاح /المقدّمات ج “اص 8. 

(1) تحرير الأحكام: النكاح / الفصل الثاني من المقدّمة ج ”" ص .]١7‏ 





محكة المسوط 1١‏ أن هذا الفخير كنا عن الطلاق وهو سن 
ا مول اه كن الفزفان الفقوى كمع لمعيف ا لمقارة 
حكم به من غير إشارة إلى خلاف'", وأخرى قال: «اختلف في حكم 
التخيير على أقوال :» . 

«الأوّل : أنّ الرجل إذا خيّر فاختارت زوجها فلا شيء. وإن 
اختارت نفسها فهي تطليقة واحدة. وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة 
000 

«الثاني : أنها إذا اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات . وإن اختارت 
زوجها وقعت واحدة, وهو قول زيد ومذهب مالك» . 

«الثالث : أَنّه إن نوى بالتخيير الطلاق كان طلاقاً وإلا فلاء وهو 
مذهب الشافعي» . 

«الرابع : أنه لا يقع بذلك طلاق وإن كان ذلك من خواصه يَرِيْة . 
ولو اخترن أَنفسهنٌ لمّا خيّرهنٌ لبنّ منه, فأمَا غيره فلا يجوز له ذلك , 
وهو المروى عن الصادق ع حيث قال : (وما للناس والخيار؟! وإن 
هذا شيء خصٌ الله تعالى به رسوله يَويوُ) 27 . 

«وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل منّا بوقوعه طلاقاً مع نيّته 
واختيارها نفسها على الفورء فلو تأخَّر اختيارها لحظة لم يكن شيئاً , 


.١07 المبسوط: النكاح /المقدّمة ج ؛ ص‎ )١( 
.558 ص‎ ١ كنق العرفام» التكاح / ذيل الاية الآولى من النوع الخامس ج‎ ) 
ياتي الخبر قريبا.‎ )5( 


2 اء ا 
خصائص النبىّ مياه 51 


والأكثر منّا على خلاف قولهما ؛ لقول الصادق عَلةٍ : (إنّ الطلاق أن 
بقول لها: انت طالق) 20000 

تلشوقهوروس عد ابا روسن طرها فى السحيرو را نه 
تبين باختيارها ء من غير فرق في ذلك بين النبي يَيُةُ وغيره. لكن 
حملها في محكيّ التهذيبين على التقيّة ؛ لموافقتها مع اختلافها ‏ 
فيد اي اليا 1 

بل قد يظهر أيضاً من عدّة أخبار آخر أَنّهِ ليبس من خواصّه وَل 
البينونة باختيارهنّ» وإِنّما كان من خواصه يَيُْةُ وجوب التخيير لهنّ. 
وأنّهِ إن لم يخترنه يطلقهنّ : 

ففي خبر عيسى “بن القاسم عن أبي عبد الله هذ قال : «سألته عن 
مدرو اانه بك بع فيا ء بان سد انلك مادا سي 
كان الرسك 200 خاضة أعريلااك افندل ووو ارين لصي 
لظلقهرة »وهو 'قول الله (عر وجل ) +(قل لأزواجك:.:) © إلى اخره: 
وهو صريح فيما قلناه . 





.1١ من أبواب مقدّمات الطلاق ج ١؟ ص‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) كنز العرفان: النكاح / ذيل الآية الأولى من النوع الخامس  ١‏ ص 59؟. 

(6) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ذيل ح 55١‏ ج 8 ص 88, الاستبصار: 
الطلاق / باب ١81‏ حكم من خيّر امراته ذيل ح ٠١‏ ج ”اص .5١8‏ 

(؛) فى المصدر بدلها: عيص. 

4 العاف وطاق اوباج القارى تم او #الالشودييالذعناب الطلذق "ونان ةا 
أحكام الطلاق ح 51١8‏ ج لاحن لل :وسائل القيدةببابه 16 مق ابوانت يقدنات الطادق 


01 
ج01 


١" 





350 


7 مد : «قلت لأبي عبد الله 320 : إِنّي سمعت أباك يقول : 


إنّ رسول الله يََيةُ خيّر نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهنٌ على 


طاذقجواو اشترى النعير: لبر وفقال؟ إن هد تضيديت كان سروه 
و واتسييية للناس والخيارء وإنّما هذا شيء خصّ الله 
له مدان 


به رسو ١)‏ 


ما و ا 

بل منه يعلم الوجه في خبر الكناني , قال : «ذكر أبو عبد الله ليَةٍ أن 
نيقالت يولك اله 2 #التتعد عو افك :رس ول الله ؟! وإقالك مففضنة؟ 
إن طلّقتنا وجدنا في قومنا أكفاءنا ! فاحتبس الوحي عن رسول الله َي 
غقرين روما :قال نانك ناه 5 وجل ) لرسو لف فانرل واي ا نهاالنيت 
قل لأزو اعفد الأتوقال: فاشدرن ان ورسؤوله واو اكترين اشية 
لبن وإن اخترن الله ورسوله فليس بشيء»”". مع احتمال إرادة : لبن 
بالطلاق بينونة لا رجعة فيها . 

ومن ذلك كله يعلم قوّة ما سمعته من المسالك , وريّما يأتي تنتقة 
لذلك إن شاء الله -في كتاب الطلاق . 





)01( انظر «الكافي» في الهامش السابق: حَ ؟ ص ١١5١‏ و«التهذيب»: حَ 48 ص // 


و«الوسائل»: ح 7'اص 153. 
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خصائص النبيّ ا 

(و» منها: لإتحريم نكاح الإماء» عليه 9بالعقد» قيل": 
لاشتراطه بخوف العنت . وهو معصوم . وقد ينقض '" بالإمام . 

بذاك اندر ل بول مور عليه ! بعند | ك لتقا وق ماق 1" 
بإمكان نقد الطول بالنسبة إلى النفقةتوبأتد قد لتر جو الناةلة تفسيااياة 
مهر . 

وبأنّ من نك أمة غيوه كان ولدهز ققاء:ومتضية موعن ذلك 
وفيه : منع كونه رقيقاً حتّى مع الشرط “كما ستعرف . 

وبأ كون الزوجة مملوكة للغير محكوماً عليها لغير الزوج مرذول 
فلا يليق بمنصبه . وفيه : منع رذالته مطلقاً , وإلا لحرم على الإمام أيضاً . 

فالعمدة الإجماع إن تم» ولعلّه لذا حكي عن بعض العامّة : جواز 
نكاحه الأمة المسلمة بالعقد!, لكنّ المحكي "عن الأكثر المنع . نعم . 
لا بأس في وطئه للإماء بالملك ؛ للآية ''", والفعل فِإِنّه ييا قد ملك 
مارية القبطيّة وكانت مسلمة, وملك صفيّة وهى مشركة , فكانت عنده 


(١)جامع‏ المقاصد: النكاح / المقدّمات ج ١١‏ ص 029. كشف اللثام: النكاح / المقدّمات ج ٠‏ 
ص 36. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص .١‏ 

(”) المصدر السابق. 

(8) «حتّى مع الشرط» ليست في بعض النسخ. 

(0) الخصائص الكبرى (للسيوطي): ج ١‏ ص .4١5‏ روضة الطالبين: ج ١‏ ص ١‏ . 

) 7) كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 77. 

(/) سورة الأحزاب: الآية .0١‏ 


0 جواهر الكلام (ج )١‏ 


إلى أن أسلمت فأعتقها وتزوّجها . 

و4 منها: حرمة «الاستبدال بنسائه والزيادة عليهنٌ» حين 
نزول هذه الآآبة عليه 9حتّى نسخ ذلك بقوله تعالى: «إِنَا أحللنا لك 
أزواجك...» "١‏ الآية» . 

خلاناً لما عن بتضن العاقةاممن عدم سد هذ التمحريو أصيلا ا 
وفيه منع بل قد سمعت ماتقةم من النصوس الدالة على عدم وقنوع 
هذا التحريم أصلاً. وأنّه ليس من خواصّه في وقت من الأوقات ؛ 
كصحيح الحلبي ''' وغيره . 

إومنها: ما هو خارج عن النكاح. وهو» كثير لكن ذكر 
الففتك مف شيعا ل جنوي النيو اللو الوتر والافختة» الشوى: 
الاك كمم عله ولم تكتن غلك + اللبواك والوتر والاضديل ا 
وفي آخر: «كتب عليّ الوتر ولم يكتب عليكم , وكتب عليّ السواك 
ابا ره ولم يكتب عليكم»!*. 





ل (للسيوطي): اس ٠ ١‏ التهذيب (للبغوى): ج وص .1١8‏ 

(؟) تقدّم في ص .5١7‏ 

(4) بحار الأنوار: تاريخ نبيّناي / باب ١١‏ ذيل ح 13 ج 17 ص 7875 تلخيص الحبير: ذيل 
اح ١83337‏ اج 75ص 1١١4‏ المجموع: ج ١1‏ ص .١153‏ 

(0) بحار الأنوار: (انظره في الهامش السابق). الخصائص الكبرى (للسيوطي): ج ١‏ ص 5١7‏ 


وفى 





خصائص النبيّ 1 

خلافاً لما عن بعض العامّة : من عدم وجوب الثلاثة عليه" مع 
ورود هذه الروايات من جانبهم . ولذلك قال في المسالك : «نحن اولك 
بذلك منه»”. 

«و» الرابع : إقيام الليل4 والتهجّد فيه ؛ لقوله تعالى : «ومن الليل 
فتهجّد به نافلة لك»'". وعن بعض الشافعيّة : أن ذلك قد م عنه 40), 
يعن اخريق؟ أن ذلك كازروا جا عليه وعلى العاف ند لا برولم برقت 
من ذلك شيء عدناء 

نعم , ينبغي أن يعلم : أَنّ بين قيام الليل والوتر الواجبين عليه مغايرة 
العموم والخصوص المطلق ؛ لأنّ قيام الليل بالتهجّد يحصل بالوتر 
وبغيره, فلا يلزم من وجوبه وجوبه وأمًا الوتر فلمًا كان من العبادات 
الواقعة بالليل فهو من جملة التهجّد بل أفضله, فقد يقال: إن إيجا 
يغني عن قيام الليل . 

لكن فيه : أَنّ قيام الليل وإن تحقّق بالوتر لكنّ مفهومه مغاير 
لمفهومه ؛ لأنّ الواجب من القيام لا كان يتأدى به وبغيره وبالكثير منه 
والقليل كان كل فرد يأتي به منه موصوفاً بالوجوب, لأنّه أحد أفراد 
الزاعب الكلى وها القدولاتيدا ل بابجاب الجر شناضة ولاينيد 





)١(‏ فيض القدير: ذيل ح ١17١‏ 00 رد 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 5/,. 
(50) سورة الاسراء: الآية 9/,. 

(4؛) التهذيب (للبغوي): ج 0 ص .,5١0‏ المجموع: ج ١1‏ ص ؟1١.‏ 
(0) روضة الطالبين: ج اص 7 - 4. 


لفق ونب حي ا ع وي ور ب ع ةر لض أشن |الكادة ع1 
ؤو4 الخامس : 9 تحريم الصدقة الواجبة» عليه . وهي الزكاأة 
المفروضة ؛ للنصوص المتواترة التي منها قوله يََيْةُ : «إنا أهل بيت 
لاتحل لنا الصدقة ...»07 
0 مضافاً إلى ما في ذلك من الصيانة لمنصبه الشريف عن اوساة 
5 الناس التي تعطى على سبيل الترحّم وتنبئ عن ذل الآخذ, وابدل بها 
الفىء الذى يؤخذ على سبيل القهر والغلبة المنبئين عن ذل المأخوذ منه 
وغ الاحلء 
ومشاركة اولي القربى له في تحريمها لا يقدح في الاختصاص به ؛ 
ود 
وأا علي َك انها تحرم مطلقاً. 
وفي المسالك: «ولعلٌ هذا أولى من الجواب السابق ؛ لأَنّ ذلك مبنيٌ 
على مساواتهم له في ذلك كما تراه العامّة. فاشتركوا في الجواب, 
والجواب الثانى مختصٌ بقاعد تنا»”". 
بنى هاشم ولم تكن زكاة. والظاهر مشاركة الأئمّة لي له فيه 





)١(‏ عيون 00 دعب 5 6 اج لاض 4ابوشائل الشعةدباي تمن :ابوات 
ا الى ا 





:ا اء . سه صلَاب 





فالخاصّة إضافيّة . أو يقال وفاقاً للتذكرة : إِنّ التحريم عليهم بسببه, 
فالخاضة عائدة إليه. وبأحد الوجهين يكون من خواطه يل تحريم 
الصدقة الواجبة من غير بني هاشم»7". 

قلت : قد عرفت في كتاب الزكاة تحقيق الحال في ذلك؛ بل 
«إوفي»4 تحريم الصدقة «المندوبة فى حقه يَيَْةُ4 وحقّ الأئمّة 8 , 
وإن كان فيه « خللاف4. 

(و» السادس : تحريم لإخائنة الأعين» . 

قيل : ««وهو الغمز بها» أي الإيماء بها إلى مباح من ضرب أو قتل 
على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال» . 

«والخائنة مصدر كالعافية, أو نائب منابه أو اسم فاعل , والاضافة 
بيانيّة . والمراد فعلها»!". 

واعدة 1 : «ما كان لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين» ". 

وإِنّما قيل له ذلك لأنّه يشبه الخيانة من حيث إِنْه يخفى . ولا يحرم 
ذلك على غيره إلا في محظور . 

وفي المسالك؟ «الاشهر أن ذلك مخست غير اله العدرية نقد 
روي : أنّ النبيّ يَةُ كان إذا أراد سفراً ورّى بغيره» وبعضهم طرّد الحكم 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / المقدّمات ج لاص 514. 


.١ 0 المصدر السابق: ص‎ ١) 


5 ا ممعم ا م 1 767 يوق | فزن الكلام (ج 3 


0 فيه , والتورية اللفظيّة غير خائنة الأعين»١".‏ 

«و» السابع : «أبيح له الوصال فى الصوم» المحرّم على غيره: 
الذي قد مرّ تحقيقه في كتاب الصوم!". 

لإوخص» أيضاً وهو الثامن : «با نه تنام عينه ولا ينام قلبه» 
قال يَيْيْيةُ : «تنام عيناي ولا ينام قلبى»”"؛ بمعنى : بقاء التحفظ 
و0 ش 

قيل : «وعلى هذا فلا ينتقض وضوؤه بالنوم. فيحصل باعتباره 
خافة اخرع كه ريد عدت أيضاً في خواصّه يبان غ, 

«و4 التاسع : أنّه يَقِةُ كان يبصر وراءه كما يبصر أمامه» 
بمعنى : التحفظ والإحساس فى الحالتين كما تقدم . 

ووذ كر اشباء غير لمن خصائصه يََيَاةُ4 حتى أنه أفردها 
بعضهم بالتصنيف في كتاب ضخم , والعلامة في محكيّ التذكرة ذكر منها 
ما يزيد على سبعين : 

فمنها : أله ياه كان إذا رغب في نكاح امرأة فإن كانت خليّة وجب 
عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها وإن كانت ذات زوج وجب 


.77 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص‎ )١( 

(5) في بج ١107‏ ص 018... 

(5) مسند احمد: ج اض ,33٠‏ سنن أبي داود: ح 20 ان 045 سنن البيهقي: ج ١‏ 
ص .١25١‏ المصّف (لعبد الررّاق): ح 7814 ج ١‏ ص .4١0‏ الجامع الصغير: ح 755717 ج ١‏ 
ص 017. كنز العمّال: ح 7506٠١‏ ج ١١‏ ص 107. 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج لاص 78-17 





الطهارة / فى كان النفاض م حت ماف 
الأظهر»* كا هو خيرته في ا معتبر'' وظاهر النافم (") حيث نسبه إلى أشهر 
البووانات >نوفاقاً للمقتة 9 عل ها حضترق من تسختر] والزيي 19 
والتتلكف 1" انوا لني مه"" والقيي 117 والوسيلة 7 توإشازة الف 00 
وال 01 والجامع )١١7‏ 0000 وحكاء ف الخيرف 059 عن علي بن 
بابويه » وريّها مال إليه في المبسوط !24 كما أنه عساه يظهر من المنقول عن 
المقنع *"2 » بل هو المشهور على ما حكاه جماعة 217 , وني ظاهر الخلاف "1 


غ0 المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص 1917-7١61‏ . 

. ١١ص امختصر النافع : الطهارة / غسل النفاس‎ (١ 

(") المقنعة : الطهارة / الجيض والاستحاضة ص/0 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لا ج١‏ ص115-174 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 7١8‏ ج١‏ ص74 . 

(5) المهذب : الطهارة / باب النفاس ج١‏ ص4" . 

© الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

(8) الوسيلة : الصلاة / حكم النفاس ص١5‏ . 

(9) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية ) : ص8١١‏ . 

. ١154 ١ج السرائر: الطهارة/ احكام الحيض والاستحاضة‎ )٠١( 

. الجامع للشرائع : الطهارة / دم النفاس ص45‎ )1١( 

(؟1) كلبهاية الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص9"*, وتحرير الاحكام : الطهارة / في النفاس 

اج ص »١5‏ والدروس الشرعية : الطهارة / في النفاس ص" . 

. 4١ص مختلف الشيعة : الطهارة / في النفاس‎ )١6( 

. المبسوط : الطهارة / النفاس واحكامه ج١ ص59‎ )١5( 

(15) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة صه . 

: كالعلامة في التذكرة: الطهارة/ في النفاس ج١ ص ه"» والشهيد في الذ كرى‎ )1١( 
." الطهارة/في النفاس ص"", والكركي في جامع المقاصد: الطهارة/في النفاس ج١ ص47‎ 

(10) الخلاف : الطهارة / مسألة 7١8‏ ج١‏ ص"4؟ و5414 . 


عالط القون 72 . سسسب يت و ب 11 
عليه طلاقها لينكحها ؛ لقضيّة زيد . 

ومنها : وجوب إنكار المنكر إذا رآه وإظهاره, ومشاورة أصحابه 
في الأمر. وتحريم الخط والشعر عليه وإن اختلف في أنّه كان يحسنهما 
أم لاء وأَنّه كان إذا لبس لامة الحرب يحرم عليه نزعها حبّى يلقى عدورّه 
وقائل و وان ميد تيه الها مع اميه الناضن» امع له دولك 
بغير إحرام خلافاً لأمّته ٠‏ وأن يأخذ الطعام والشراب من المالك وإن 
اضطرٌ إليهما . وتفضيل زوجاته على غيرهن بأن جعل توابهنّ وعقا بهن 
على الضّعف , وجعلهنٌ أمّهات المؤمنين؛ وحرّم أن يسألهنَ غيرهنَ 
شيئاً إلا من وراء حجاب. وبِأنه خاتم النبيّين َيه ؛ وأمّته حير الامية 
ونسخ شريعته جميع الشرائع . وجعلها مؤبّدة , وبعنته إلى الكافة . وجعل 
كتابه معجزاً ومعجزته باقية محفوظاً أبداً مصوناً عن التبديل والتغيير, 
ونصر بالرعب على مسيرة شهرء وشفّعه في أهل الكبائر من أمّته على 
العموم ووجعله اول شافع ومشفع »وسيّد ولد أدم إلى يوم القيامة , وأوّل 
بو نكي عله اد رمن اول من يفرح باب الجنة , واكتر الأنبياء تبعاً: 
وجعل تطوّعه قاعداً كتطوّعه قائماً من غير عذر. ويحرم على غيره 
رفع صوته عليه , ومناداته من وراء الحجرات. ومخاطبة المصلى 
بقوله : «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته»7". 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج "١‏ ص 010 فما بعدها (الطبعة الحجرية). 


مما ا ل 

وغير ذلك ممّا لا يمكن إحصاوه و4 إن كان 9هذه» أي ما ذكره 
المصئّف «اظهرها» . 

لكن ينبغي أن يعلم : أنّ ما يرجع إلى الأحكام الشرعيّة الأصل 
الاشتراك _لدليل التأسّى - حتّى يثبت الاختصاص بطريق من الطرق 
التوعية فكلما تدك فيه حال هن ذال يق على الأصيل كا كو 
واضح . واللّه العالم . 

(و» كيف كان, ف« يلحق بهذا الباب مسألتان» : 


«الأولى» 

أنه من خواصّه لهذ أيضاً: «تحر» ب «م زوجاته يَبْةٌ على 
غيره» من بعد موته إفإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعاً» 
كضووره فين ادهب أو الفيف؟ لعن لوقا 

«وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر» لتناول اللفظ . مع أنه 
لاخلاف فيه ظاهراً”", بل لا موضوع له . 

«امّا لو فارقها بفسخ» كالتي وجد بياضأ في كشحها «أو 
طلاق 4 كالمستعيذة منه إففيه طاذتو و الوه ا لا تحل؛ عملا 
بالظاهر» بسبب صدق الزوجيّة عليها بعد الفراق فى الجملة . فتدخل 
في إطلاق الاية . 
| كاهورة الاحراض» الا 6 
(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أحكام العقد ج /اص ./١‏ 


تقاض ال-2 ع يب ا ا 

وقيل : بالحرمة إن كانت مدخولاً بها . وإلآ فلا؛ لما روي: أن 
أن النبي يَيْةٌ فارقها قبل أن يمسّها فخلاها. ولم ينكر عليه أحد من 7 
الصحاءة !" 

جواقيدا ان الحلبي نوري في العسن عن عر بن انيه لي 
حديث طويل : أن النبي يَيَةُ فارق المستعيذة وامرأة لخر من كمد 
تاق اماق ماده رراعم : ل نان انا ما مات امن قتروييت 
بعده يَيَةُ بإذن الأوّلين . وأنّ أبا جعفر ك3 قال : «ما نهى الله (عرّ وجل) 
عن شيء إل وقد عصي فيه , حنّى لقد نكحوا أزواج رسول الله غ1 من 
بعدهء وذكر هاتين العامر يّة والكنديّة .نم قال أبو جعفر ا يِذ : لو سألتهم 
عو برعل تدقع ائرأة نطلنها قبل أن يمحل يها افد لابه لفار امي 
فرسول الله يَيَةٌ أعظم حرمة من آبائهم» !؛ 

وفي رواية اخرى عن زرارة عنه علد نحوه. وقال فى حديثه : 


(؟) بحار الأنوار: تاريخ نبينائاة / باب ١١‏ ذيل حم 17 ج ١7‏ ص 597. تفسير البيضاوي: 
ج “اص 79١‏ تفسير الالوسي: ج ١١‏ ص ؟١/.‏ 
(؛) الكافي: النكاح / باب اخر منه وفيه ذكر أزواج الحبن عيزة ع لاج وص ١1غ.‏ وسائل 


وهم" مسحدوز 3 يتروجوا أمها: نهم » وإن أزوا عالين - 1 في 
الحرمة مثل أمّهاتهم إن كانوا مؤمنين» 7" 

ومن ذلك يعلم ما في قول المصنف وغيره'": إوليس تحريمهن 
لنسميتهنّ أمّهات, ولا لتسميته يه والدا» لأنّ ذلك وقع على وجه 
المجاز لا الحقيقة ‏ كناية عن تحريم نكاحهنّ ووجوب احترامهنٌ . ومن 
َم لم يجز النظر إليهنَ ولا الخلوة بهنّ. ولا يقال لبناتهنٌ: أخوات 
المؤمنين ؛ لأنْهنَ لا يحرمن على المؤمن: فقد زوّج رسول اله ييه 
فاطمة عليّاً لي , وأختيها رقيّة وأ كلنوم عثمان . وكذا لا يقال لكبائهر” 
واقهاتين: أجداد المؤمتين وأمّهاتهم' “, ولا لإخوانهنَ وأخواتهنٌ 
0 المؤمنين وخالاتهم , وإن كان للشافعيّة *) وجه ضعيف في 
إطلاق ذلك كلّه , لكنّه في غاية البعد . ظ 

نعم . قد عرفت الإشارة في الخبرين إلى حرمتهنٌ كحرمة الأمّهات 
ونساء الأب »فلا يبعد كون المراد من الإطلاق المزبور تنزيلهنّ منزلة 
ذلك في حرمة النكاح خاضصّة ولو للخبرين, ولا يلزم من ذلك إجراء 
باقي الأحكام على ذلك . خصوصاً بعد معلوميّة خلافه من الأدلة كما 
سسسب سييست 
(؟) الكافي: النكاح / باب آخر منه وفيه ذكر أزواج النبيّ يليه ح ؛ ج ه ص .45١‏ وسائل 

الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالنسب م #ج ٠١‏ ص 77. 

(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح /المقدّمات ج 7 ص 8. 


)00 روضة الطالبين: ج اص 9 ١ق‏ 





حك فنففة الف ايوق اتواحف سيم ب بي ب يي ف ات اعم 


المسألة «الثانية » 

افق الننهاءنق زعم الدالة مم كان النين 1 القسفة بين 
أزواجه» بل في كنز الغرذا نيه لل المشهوروية ااا «لقوله 
تعالى: «ترجى فت لتنا مهرد وتؤوى اليلق هية تتجاء )47 5 
تؤخر من نشاء وتترك إيواءه فلا تقسم له. وتؤوى إليك من تشاء 
فق لفق لأرسان عليك قبل وى أرضا من ناه مقن عرلت: 
أي وترجي من انشاء ممّن اويتء كل ذلك لا جناح عليك فيه, وهو 
فى لماه اعون :01111 :1ه سرع كو اتسنة ول الححية 
متساويات في ذلك . 

ولذلك قيل !*): إِنْه لما نزلت اريك سودة وجويرية وصفيّة وميمونه 


٠ ٠ 2‏ 5 سن ٠ ٠ ٠‏ سن جا أده 1 5 0 1 بن 
وزينب فكان يقسم بينهنّ, فيكون ذلك من خواصه يَبِيرْهُ |يضاء وان 


ما كان يفعله من القسمة ‏ حتّى روي أنه كان يطاف به وهو مريض 





.154 كنز العرفان: النكاح / ذيل الاية الخامسة من النوع الخامس ج ؟" ص‎ )١( 
.6١ )؟) سورة الأحزاب: الدية‎ 

(9؟) المصدر السابق. 
)6 


؟) كما في مجمع البيان: ذيل الآية 0١‏ من سورة الأحزاب ج / ص 0871. وكنز العرفان: 


النتكاح / ذيل الاية الخامسة من النوع الخامس ج " ص 547 - 555. 


أ ا ا يلت ليق | هر الكازم 821 ) 


عليهنَ ويقول: هذا قسمي فيما أملك وأنت أعلم بما لا أملك'"؛ يعني 
اله قل عند او اله كان قبل نيول ادن 

ورتعاتة تملك ركون كاعه ‏ كالسروف بالقسية إلى تزه 
ولذا جاز له الزيادة على الأربع وبلا مهر وبلفظ الهبة . 

ولكن مع ذلك قال المصئّف : وهو ضعيف» لعموم أدلة القسمة . 
والأصل الاشتراك, ولأنّ فعله يقَاْة كا ن كذلك. و «لأنٌ في الآبة 


الع يدفع دلالتها؛ اذ يحتمل أن تكون المشيئة فى الارجاء 


ماكة ار اهناك 4 

فيه أ الأذلرى بتطفيما دالبل وو الثالك قد عرفت | لد كان تند 
أو قبل نزول الاية, والاحتمال لا يرفع الظهور الذي هو مناط 
الاستدلال. على أنّ جمع الضمير هنا وإفراده في الواهبة كالصريح في 
نفي ذلك . بل في المسالك : «أنّه لم يتزوّج بالهبة إلا مرّة واحدة على 
ما ذكره المفسّرون والمحدثون» 7" 

مضافاً إلى أنه لا معنى لتخصيص الواهبات بهذا الحكم مع عموم 
اللفظ , وإلى أنّ غاية الهبة الصحّة منه يَيَيْةُ بلفظها وبلا مهرء وذلك 
لا يخرجها عن حكم الزوجة . 
ا واتاريع شاد "ناب ١١‏ قبل تدم كاض تسرف العن والانان: 


ح 23370 ج 6ص 1535 -1؟7] ؛ سنن البيهقي: ج اص تفسير الرازي: ج ١١‏ ص 18. 
(؟) مسالك الأقهام: التكاح / لواحق أحكام العقد ب لاص 87 - 814. 


شك كسم اليل +2 نين أزواقة. حم حمس كك ب سس سسب ا 

فلاريب:فى.ضعف الاحتمال المزبوره كضعف احتتمال: تطلق من 
هوه تعر انها ل ند للك ال ونا الى كروت كاانة: 
والله العالم . 


أااسموزة الاحذات؟ ال 61 


«الفصل الثاني »> 
في العقد» 
«(و» يقع «النظر في4 مقامين : «الصيغة, والحكم»: 


لأمًا الأول » 

إف» عقد «النكاح» كغيره من العقود اللازمة «يفتقر إلى 
إيجاب وقبول»4 لفظيّين إدالين على القصد" الرافع للاحتمال» اي 
القصد التفصيلي . 

(و» من «العبارة عن الإيجاب لفظان: زوّجتك وأنكحتك» 
بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لكونهما مشتقين من الألفاظ الصريحة في 
ذلك وضعاً, التي قد ورد القرآن بهما في قوله تعالى : «فلمًا قضى زيد 
)١(‏ في 7 الشرائع والمسالك: العقد. 


(1) كما في التنقيح الرائع: النكاح / صيغة العقد ج ”“ ص 5 - 7. وجامع المقاصد: النكاح / 
أركان العقد بج ١١‏ ص 18. ومسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص 60. 











غقة التكاع "| الآياعاي ٠‏ تيح صسييب ‏ ب ب ب م ا 


منها وطراً زوّجناكها»'", وقوله : «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من 
النساء»'" المراد منه العقد قطعا ؛ للإجماع #و» غيره على تحريم 
معقوةة على الاين 

نعم لافي متّعتنك» خلاف و «ترذد» : من كونه من ألفاظ النكاح , 
ولذا لو نسي الأجل اتقلب دائماً. ومن كونه حقيقةَ في المنقطع مجازاً 
في الدائم . والعقود اللازمة لا تقع بالمجاز ؛ وإلا لم ينحصر. مضافا إلى ل 
ما عن الطبريّات من الإجماع عليه هنا '", وإلى ما في النكاح من شوب 7 
العبادة التي لا تتلقّى إلا من الشارع . 

(و» لكن مع ذلك «جوازه» عند المصنّف «أرجح» لمنع 
المجازيّة . بل هو للقدر المشترك كلفظ «زوّجتك» بقرينة تتبئع موارد 
استعماله في الكتاب والسنّة في مطلق الاستعمال والانتفاع, أو لمنع 
اعتبار الحقيقة في العقود اللازمة , بل يكفي فيها المجازات المتعارفة في 
مثلها , فيشملها حينئذٍ آية «أوفوا بالعقود»” وغيره ؛ ضرورة كون العقد 
حينئذٍ من جملة المقاصد التى تعتور الإنسان, فكل ما يتعارف في 
التعبير عنه وفي الدلالة عليدكاكن فيه كغيره من المعاني والمقاصد ‏ 
وريّما كان ذلك هو السرٌ في خلوٌ النصوص عن التعردض لخصوص 


(١)سورزة‏ الأكزات: الآ بض 

لاا ضور النمياءة اديه 13 

( التاعيرتات اسيتاة اقحنى 0 
(4):سورة المائدة: الاية .١‏ 


لم الل شسسسسسسس ل ب جواهر الكلام(ج )".٠‏ 
الألفاظ . بل التأمّل فيما ورد منها في خصوص المقام يشرف الفقيه على 
القطع بذلك , كما لا يخفى على من لاحظ عدم اعتبارهم خصوص لفظ 
ولاااخصوص هيئة . 

ومن ذلك يعلم قوّة ما ذكره المفيد"" وغيره'" فى باب البيع: من 
عدم اعتبار لفظ مخصوص. وقد اعترف بذلك في المسالك حيث إِنَّه 
- بعد أن حكى عن الفقهاء أَنّهِم عيّنوا للعقود اللازمة ألفاظاً صريحةً 
وأَنّهم بنوا أمرها على المضايقة . بخلاف العقود الجائزة _قال : «والذي 
يظهر من النصوص أَنّ الأمر أوسع من ذلك ...6" إلى آخره . 

لكن لا ريب في ان الاحتياط لا ينبغي تركه . خصوصا في النكاح 
الذي فيه شوب من العبادات المتلقاة من الشارع, والأصل تحريم 
الفرج إلى أن يثبت سبب الحلّ شرعاً وأنّ من المحتمل كون الأمر 
بالوفاء للمتعارف من العقود التي لا طريق إلى معرفتها إلا بضبط الفقهاء 
الاين إكرا عزن اعساو الفط الصيرمه ضما فين الققد ورد ونه 
لا يكفي فيه المجاز . ش 

وبذلك ونحوه قد رجّحنا ذلك في عقد البيع '©», وقد أطنبنا هناك 
كنا كلياك الامحاب:: 





.09١ المقنعة: التجارة / باب عقود البيع ص‎ )١( 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: المتاجر / في أركانها ج 4 ص .١179‏ 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص 87 . 

(؛) في ج 77 ص 587... و/5917... 





164 جواهرالكلام (ج") 
أو صريحه كالغنية 7" الإجماع عليه . 
ولعلّه يرجع إليه ما في كتب العلامة () عدا امختلف والشهيدين 7) 

وانمحقق الثاني 4 وغيرهم من متأخري المتأخرين 9 من أن أ ثُره عشرة 
للمبتدأة والضطربة دون ذات العادة » فتتبع عادتها إن لم ينقطع الدم على 
العشرة وإلا كان الكل نفاساً» كما صرّح به في القواعد 2 , إذ الظاهر أن 
مراد الأوّلين بكون العشرة أكثره إنها هو تحديد لأقصى ما بمكن فيه 
النفاس », لا إرادة العشرة الفعلية في كل ما نجاوز الدم » فلا ينافيه حينيك 
رجوع ذات العادة إلى عادتمها عند تجاوز الدم » كما يرشد إلى ذ 1 تشبيههم 
له بالحيض » وظاهر استدلالهم عليه بالروايات 7 الكثيرة المتضمّنة 
لرجوع ذات العادة إلى عادتها » وبأنه حيض احتبس لتغذية الولد» ونيسبته 
في المقنعة 7" إلى الأخبار المعتمدة وإلى أشهر الروايات في النافم ('» وليس 





. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة/ في النفاس ج١‏ ص١1٠.ء‏ نهاية الاحكام : الطهارة / في النفاس 
ج١‏ ص177ء ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص 9؟؟ . 

(9) البيان : الطهارة / في النفاس ص؟؟» والروضة البهية : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص0١١‏ . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص47 31-9 . 

(5) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح (14) ج١‏ ص6١‏ . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١١‏ . 

(0) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد» عن ابن أبي عميره عن عمر بن 
أذينة» عن الفضيل بن يسارء عن زرارة عن احدهما ( عليها السلام ) قال : «النفساء تكف 
عن الصلاة ايامها التي كانت تمكث فهاء ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 5107 و48" ج١‏ ص17 وسائل الشيعة : انظر باب 

. "١١ص من ابواب النفاس ج؟‎ ٠“ 

(8) المقنعة : الطهارة / الحيض والاستحاضة ص/٠ه‏ . (1) راجع حاشية (؟) من الصفحة السابقة . 


فقة النكاه ١‏ وكات ٠‏ سم يجح عجعج ب ب ب ب و ا ا 

ولكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ القول بالاكتفاء بكل لفظ لا يستنكر 
العقد به في ذلك العقد ‏ ودال بنفسه أو بالقرينة على القصد الخاصٌ من 
دون اعتبار هيئة خاصّة فيه _-من قوّة , ولو بملاحظة خلوٌ اللنصوص عن 
التعرّض للفظ بالخصوص, بل واشتمالها ‏ خصوصاً في المقام على 
المضارع والأمر وغيرهما في العقد لأنفسهم ولغيرهم . 

ميعن درت نكديا دكي اللستتور رن كان بدا نيدم سر و 
مره . 

كما أنه عرفت ما نوقش '" فيه ب «أَنٌّ إطلاق هذا اللفظ على الدائم 
مجاز ؛ لأنّ المتبادر منه المنقطع كما هو معلوم , ولما ذكروه من افتقاره 
إلى القرينة وهي عدم ذكر الأجل, بل ظاهرهم أنّ الأجل جزء مفهومه , 
وحينئذٍ فاستعماله بدونه استعمال للّفظ في غير ما وضع له , والتجوّز في 
العقود اللازمة توسّع لا يرتضونه» . 

«والفرق بينه وبين (زوّجتك) واضح ؛ لأنّ (زوّجتك) حقيقة في 
القون الما ديق الأمريق أو در هما اشبعراكا اند وعلى 
التقديرين فاستعماله في كل منهما بطريق الحقيقة , بخلاف اللفظ الآخر 
الذي قد اعترفوا بمجازيّته» . 

إذ قد عرفت دفعها : بمنع المجازيّة أُوّلاً ومنع عدم كفاية مثل هذا 
التجوّز ثانيا. ودعوى الإجماع على ذلك ممنوعة ايضا. كدعوى 


.87 كما في مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد بج لاص‎ )١( 


السب جواهر الكلام(ج )"٠‏ 
الإجماع على عدم العقد به بالخصوص من الطبريّات!". 

والأصل يكفى فى قطعه ما سمعته من ظهور النصوص في كون ذلك 
من جملة المقاصد التي خلق الله الأنفاظ للإنسان في بيانها بالطرق التي 
ادها ناد امعانها من شيو قر قيرين الما در سقو ادر 
حينئذٍ عدم الاشتراط ؛ لإطلاق الأدلّة. وتعارف العقلاء في بيان 
المقاصد. ش 

وبذلك تعرف الكلام فى كثير مما نسمعه في الإيجاب. بل 
«والقبول» وإن ذكر المصئّف وغيره" أنّه هو «أن يقول: قبلت 
الترويج أو قبلت النكاح... أو ما شابههما””» مثل «رضيت» 
ونحوه. لكن بملاحظة ما ذكرناه تعرف عدم انحصاره في لفظ 
مخصوص ولاهيئة مخصوصة .ء بل يكفي فيه كل لفظ دال عليه بالطريق 
المتعارف في بيان أفعاله من المقاصد. " 

وعلى كل حالء, فلا خلاف '“ ولا إشكال في حصوله باللفظين 
المذكورين وإن تخالف مع الإيجاب ؛ بأن كان «زوّجتك» فقال : «قبلت 
النكاح» أو بالعكس ؛ ضرورة قيام الألفاظ المترادفة بعضها مقام بعض . 
على أنّ المراد ذكر ما يدل على المقصود من غير اعتبار خصوص دال . 


)01( تقدّم في ص 70 .١1‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / أركان العقد ج 7 ص 4. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: أو ما شابهه. 

(؛) تقدّم نقل ذلك في أو الفرع. 


عقذ التكاع 7 اقول سس يح حي ب ا بف 7777 ا 

على قلت ه تومن الحتررة وكلان لماعن بعضن القنائطة ند 

المنع '"لأنّه كناية لا صريح ء كما لو قال : «زوّجنيها» فقال : «قبلت 7 . 
ورد”: بمنع عدم صراحته ؛ لأنّ الغرض من الألفاظ الدلالة على ” 


ج91" 


الإرادة: ولفظ «قبلت» صريح في الدلالة عليهاء والشبهة اتية فيما لو :7 
قال : «قبلت التزويج أو _النكاح» ولم يضفه إليها ؛ لاحتمال إرادة غير 
التزرويج المطلوب . 

ويندفع : بأنّ اللام ظاهرة في العهد الخارجي , على أَنّ قرينة الحال 
كافية في مثل ذلك , كما هو واضح. واللّه العالم . 

ثم لا يخفى عليك أنه مما ذكرنا يعرف البحث فيما ذكره المصنّف 


#و» غيره!" -بل 5-6 المسالك : اله المشهو رن عم انه #إلابد من 

/ ص 07/4. وجامع المقاصد: النكاح‎ ١ ينظر السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد ج‎ )١( 
ومسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص 87 ورياض‎ 7١ ص‎ ١١ أركان العقد ج‎ 
.١؟ ص‎ ١١ المسائل: النكاح / صيغة العقد ج‎ 

(؟) روضة الطالبين: ج ١‏ ص 5", المجموع: ج ١1١‏ ص 222 المغني (لابن قدامة): ج ٠"‏ 

(*) فى المسالك -الذئ أخذت العبارة منه -بدلها: فعلت: 

(]) تذكرة الفقهاء: النكاح / صيغة العقد ج ١‏ ص 085 (الطبعة الحجرية). 

(0) كالعلامة في الإرشاد: النكاح / في أركانه ج ١‏ ص 3 والشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل 
الثانى ص 184. 

() مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص 87 . 


ب ا ا 1 7972ب797ب#977ت سر جواهر الكلام (ج 3 


وقوعهما» أي الايجاب والقبول «بلفظ الماضي الدالٌ على صريح 
الإنشاء؛ اقتصاراً على المتيقن» في الخروج عن أصالة عدم 
الاتتقال. وخصوصاً في الفروج المطلوب فيها شدّة الاحتياط 
«وتحفظاً من الاستيمار المشبه للإباحة» التي لا يعتبر فيها لفظ 
مخصوص فضلاً عن الهيئة المخصوصة, فلو فرض عدم اعتبار 
الماضويّة هنا والاكتفاء بكل لفظ دال -من غير فرق بينه وبين المضارع 
والأمر -كان النكاح وغيره من العقود اللازمة كالاباحات, على أن 
المضارع محتمل للوعد والأمر للطلب, فلا صراحة فيهما في الإنشاء 
ا 

ضرورة إمكان المناقشة في ذلك كله : بالاكتفاء في الخروج عن 
الأصل بإطلاق أدلة العقود. وما تسمعه من النصوص المؤيّدة بأنَ 
المقصود من العقد الدلالة على القصد الباطن بلفظ دال عليه من غير 
فرق بين الألفاظ . 

وبمنع صراحة الماضي في الإنشاء لاحتماله الإخبار وغيره» ومع 
ترط تحط :النقل راكع الحوان برتفع الاحتمال عن الجميع . بل 
الأمر بعض أفراد الإنشاء , فهو أولى بالنقل إلى قصد الانشاء . 

والاقتصار على المتيقّن غير لازم قطعاً بعد ظهور الأدلة في التناول , 
على أنه قد يعارضه الاحتياط , كما إذا انّفق وقوع العقد بالأمر 
والمضارع وأَصرٌ الزوج على البقاء على العقد ؛ فإن الحكم بنفي 


هو الكاخ «الوافيو 3 سمح يي نآ ا ا ا 111411 


الزوجيّة وتزويجها لغيره منافيٍ للاحتياط . 

والتحفظ من الاستيمار يمكن بجعل الضابط : اللفظ الدالٌ على * 

القصد الباطن بالطريق المتعارف فى إفادته والتعبير عنه . 0 

وقد أجاد في المسالك بقوله : 0 اعتبر الألفاظ المنقولة عن 
النبئ يَييةُ والأئمّة الي في ذلك يجد الأمر أوسع مما قالوه»'"؛ فإنّ منه 
515 هانمتت نولك أت ملقظ لامر بواقتسيد» مه ل الانفياء» 
للرضا المستفاد من لفظ القبول « كقوله: زوّجنيها. فقال: زوّجتك. 
قيل4 والقائل الشيخ '" وابنا زهرة!" وحمزة'“ فيما حكي عنهم : 
(يصمٌ كما في خبر سهل الساعدي» المروي بطرق من الخاصّة ا 
والعامّة "', بل في المسالك : «رواه كل منهما في الصحيح»!", وهو : 

«إنّ امرأة أتت النبيّ ييَيْةُ وقالت: يا رسول الله إِنَي وهبت لك 
نفسي وقامت قياماً طويلاً فقام رجل وقال : يا رسول الله » زوّجنيها إن 


. 89 -8/8 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) المبسوط: النكاح / فيما ينعقد به ج ؛ ص .١154‏ 

() غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص .5"8١‏ 

(:) الوسيلة: النكاح / مقدّمة الكتاب ص .55١‏ 

(0) الكافي: النكاح / باب نوادر في المهر ح 4 ج ه ص 78١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب عقد النكاح ح ” ج ٠١‏ ص .515١‏ 

(1) مسند أحمد: ج ه ص 777, سئن أبيداود: ح ١١151ج‏ 7اص 777, سئن النسائي: ج 7 
ص ,.١27‏ سنن البيهقي: ج /ا ص 15 .,١‏ وينظر سنن الدارمي: ج "١‏ ص .١523‏ وسئن أبن 
ماجة: ح ١1885‏ ج ١‏ ص .1١8‏ 

(0) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص 894. 


ا يي اس ات فين الكلام (ج 3ع 


لم يكن لك بها حاجة, فقال رسول الله يَيْةٌ : هل عندك من شيء 
تصدقها إِيَاه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذاء فقال : إن أعطيتها إزارك 
علبيف يلذ ران التصين راوبكاتها عن عدو ره ود ساديدا و فقال 
رسول الله يَييْةُ : هل معك من القران شيء؟ قال : نعم سورة كذا وسورة 
كذا سور سمّاهاء فقال له رسول اله ييَيْةُ : زوّجتك بما معك من 
ار اناس انس :فى لكب فى شي دمن طرق ١‏ ند عاونا لقيو ل 

لماو إلعرار ا اإوالعافب "آراللتحيلف اين الم «المعمها 
لعصمة الفرج , وعدم العلم بالاجتزاء بما في الخبر ‏ مع احتمال أن يكون 
ذلك الف مه 1 مضا نا وقول د لنبوك الولاية شهني لجؤم فيد 
من خواصه ييا . 

واضح الضعف ؛ لأنّ الاستصحاب لا يعارض الدليل» وكفاية الظَنّ 
بالاجتزاء من الاقتصار على ذلك في جميع طرق الخبر, وعد 
الاحتمال المزبور على أنه لم يذكر ذلك من خواصه يََييْهُ . مضافاً إلى 
أنّ المعروف في ولىّ الصغيرين إذا زوّج ببنهما التلقظ بكل من الإإيجاب 
والقبول, بل في المسالك : «أَنّه موضع وفاق» 0“ 

رد سان اع ل ررقو الور يت ار 
وحسن 4. 
لظ ١ص‏ غلاه- 0/ا0. 
(1) الجامع للشرائع: النكاح / أحكام العقد ص 77]. 


(©) مختلف الشيعة: النكاح / في العقد ج لاص 85. 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص 40. 


غقة التكاع الماصوكة جحسس سس م آذآ ات 1 
لك لضاف بوهيم بكاو والالة لخر السرووى صالن :للف سين 
اللإشكاك ااخترووة عع الغاء القو لمق الكش شيد اد كنا حلفا * 
للكاحهاء ولذلك طلب مله البق 1112 امهو على أله لو كان يولك لز 5 
جواز التخلّل بين الإيجاب والقبول بالكلام الكثير الذي ليس من 

متعلّقات الإيجاب . 

وما في المسالك من أن «المعهود من عقود النبى يََيْةٌ والأئمّة مرك 
المنقولة عنهم ‏ خصوصاً عقد الجواد 3 على ابنة المأمون _موُدْن 
باعتبار”" عدّ'" مثل ذلك ممّا يتعلّق بمصلحة العقد. وليس على اعتبار 
المقارنة المحضة دليل صالح, والقدر المعلوم اعتباره أن يعد القبول 
جواباً للويجاب . ويظهر من التذكرة جواز التراخي بين الإيجاب 
والقبول بأزيد من ذلك, فإنّه اعتبر في الصحّة وقوعهما في مجلس 
واخد واو تراقى احدهما عن لتك 

واضح الضعف ؛ لما عرفت من عدم إرادة القبول من الأمر السابق», 
فلا إنشائيّة عقد . والفصل الذي لا يقدح إِنّما هو فيما كان من متعلّقات 
الإيجاب كالشرائط ونحوها.ء لا الفصل بما لا مدخليّة له في ذلك وإن 
كان هو من مصلحة المتناكحين لترغيب أحدهما في الآخر مثلاً ونحوه . 
)١(‏ في المصدر بدلها: باغتفار. 


(؟) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص .4١‏ 


سسسب جواهر الكلام(ج )6٠‏ 
كن بيذ الخطب هوم العصار الد لا على افيد لله او ان ست 
الأكتفابتالق عن اسعفاده الرضا من الطلب الأول 

وعلى كل حالء, فما يظهر من المصئّف من الاقتصار في الاجتزاء 
بالأمر على هذه الصورة - بقرينة ما سمعته منه من اعتبار الماضويّة 
فيهماء فحيئئزٍ لو قالت الامرأة: «تزوّجني» منشئة بذلك الإيجاب, 
فقال : «تزوّجتك» لم يصحّ حينئذ هو كما ترى» فإن الظاهر عدم 
القرق ويل لحل هذه الضورة أواى لسلانتها فقا عرقت وسن تتقديم 
ما هو بمعنى القبول على اللإيجاب . 

(و» كذا الكلام فيما ذكره أيضاً من أَنّه لو أتى بلفظ المستقبل 
كقوله: أتزوٌجك. فتقول: زوّجتك. جاز» وفاقاً المحكي عن 
اليد لان 

«إوقيل4 والقائل ابنا حمزة!" وسعيد”" والفاضل 7 فى المحكى 
عنهم : الابدٌ بعد ذلك من تلقّظه بالقبول» للاستصحاب والاقتصار 
على الحتيقق : 

و4 فيه: أنه منافٍ لما إفي رواية أبان بن تغلب» عن 
الصادق ث3 في النقمة: اندو حك مهد فإذا قالت: نعم فهي 


.10 نقله عنه في كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج /ااص‎ )١( 

(1) الوسيلة: النكاح / مقدّمة الكتاب ص ١9١‏ (كأنّه يستفاد من مجموع كلماته). 

(؟) الجامع للشرائع: النكاح / أحكام العقد ص 157 - 57 (كأنّه يستفاد من مجموع كلماته). 
(؛) مختلف الشيعة: النكاح / في العقد ج لاص 84 . 


علد الدكاخ: (الفاصوية تميس يج عيب بآ 2 /118؟ 
امرأتك4 فإنّه سأله «كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: 
أتزوّجك عد على كداب: أبن وس نة ققه 2 لآو زاله ولا موويوانة كيد 
و5 تيوه جوا و شق كذ وكدانيه ركد دوك الموهها دو مس من 
الأجل !"ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراًء فإذا كاك بع ل 
رضيت فهي امرأتك؛, وأنت أولى الناس بهاء قلت : فإِنّي أستحيي أن 
أذكر شرط الأَيّام ! قال : هو أضب عليك . قلت : وكيف؟ قال إِنّك إن 
لم تشترط كان تزويج مقام , ولزمتك النفقة في العدّة. وكانت وارثاً, 
ولم تقدر أن تطلّقها إلا طلاق السنّة»”". 

وما في رواية ابن أبي نصر عن ثعلبة '" قال : «تقول : أتزوّجك متعة 
على كتاب الله وسنّة نبيه يديه , نكاحاً غير سفاح . على أن لا ترثيني 
وله أر تلق كذ كذ |ريوما ركذ ا وكذ ا ديهم موعلى أن فلك العم © 

وما في رواية هشام بن سالم قال : «قلت ب واو 
تقرنكها أنه ام روسك كداوكدايوها كنا وك لوهم ا 


)١(‏ في الكافي بدلها: الأجر. 

)0 الكافي: النكاح / باب شروط المتعة ح اخ 60 ص 06 تهذيب الاحكام: النكاح / 
باب " تفصيل احكام النكاح حم اس لاص 106" وسائل الشيعة: اورد صدره فى باب ١/8‏ 
من ابواب المتعة ح 2.١‏ وذيله في باب 3٠‏ منهااح م 21 ولاغ. 

(7) ضبطت في بعض النسخ ب «تغلية», 

(؛) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح غ. و«التهديب»: ح 6١‏ ص 5175. ووسائل 
الشيعة: ياب ١8‏ من أبواب المتغة م 7ج 7١‏ ض 45. 

(6) انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: ح 0 و«الوسائل» في الهامش السابق: ح اجن 1 





م م لم م م أ تسن يكوا قو الكلان راع 8ا) 

واحتمال: اختصاص خصوص ذلك بالجواز كما هو ظاهر 
المصئّف ‏ واضح الضعف , كاحتمال اختصاص ذلك بالمتعة ؛ ضرورة 
أنه متى جاز فيها جاز في الدوام , لعدم الفارق . ولما سمعته في الأوّل 
نع أله [ذاعركة اللقيرط ارد تزويج دوام. 

كما أنّ إشكال ما في الخبر : بأنّه يلزم من صحّة العقد بهذا اللفظ 
صحّته بدون إيجاب ؛ لأنّ «نعم» في جواب القبول لا يكون إيجاباً, 
وذلك باطل قطعاً . ش 

واضح الضعف أيضاً؛ لكونه مصادرة واضحة:, إذ القائل بذلك 
يجعل «نعم» إيجابا لتضمّنها مجموع الجملة التى هي «زوّجتك» لقيامها 
ونا فها . 

على أَنّه يمكن أن يكون النكاح كالصلح يصمٌ وقوع إيجابه من كل 
من الطرفين . فتكون «نعم» حينئزٍ قائمة مقام القبول, وربّما كان في 
اللصوض ستنتها الخبر الال« إشارة الى :ذلك ش 

والحاصل : أنه لا ينكر قوّة القول بالاكتفاء بكلّ لفظ دالٌ على قصد 
العقد به”" على الوجه المتعارف في الدلالة على مثله ‏ من غير فرق ببن 
الماضي وغيره وبين الحقيقة وغيرها . 

«و» على كلّ حال فقد عرفت دلالة الخبر المزبور على أنه 
لو قال الوليٌ أو الزوجة: متّعتك بكذاء ولم يذكر الأجل انعقد 
دائما. وهو» ظاهر في الؤدلالة على4 ما سمعته ما من «#انعقاد 


)01( في بعض النسخ: قصد العقد ية. 


الظهازة اراق أكثر النفاين. جج سآ ةي 14 
إلا أخبار العادة» كحكاية الشهرة على ما سمعت من التفصيل من امحقّق 
الثاني وغيره » وهي لا تتمّ إلا بإرادة المتقتمين ذلك . 

فيكون حينسذ رقولهم : « إن أكثر النفاس » نحوقوهم : « أكثر الحميض 
عشرة » ؛ أي أقصى إمكان الحيض لا أنها بتمامها دائماً حيض .ء ولذا 
حكوا برجوع ذات العادة إلى عادتها » والمبتدأة والمضطربة إلى القَيرْ والنساء 
والروايات » فإذا كان المراد بأكثر الحيض ذلك كان ما نحن فيه أيضاً 
كذلك ؛ لتشبيههم له به . 

لكن الذي يظهر من العلامة في امحتلف 7" والشهيد في الذكرى 7" 
وتبعهها بعض متأخري المتأخرية 00 أن مراد الأصحاب بقوهم : « أكثر 
النفاس عشرة » أَنّ العشرة بتمامها نفاس مع استمرار الدم وإن كانت 
ذات عادة» ومن هنا قال الشهيد في الذكرى : « الأخبار الصحيحة 
المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض » والأصحاب يفتون 
بالعشرة » وبينهها تنا ظاهر» !7" انتهى . 

وقد يؤْيّده ما عساه يظهر من التبذيب حيث قال : « إنه لا خلاف بين 
المسلمين أن عشرة أيّام إذا رأت المرأة من النفاس » وما زاد على ذلك 
مختلف فيه ثم قال :- ويدلَّ على ما ذكرنا من أن أقصى أيّام النفاس 
عشرة ما أخبرنيٍ به الشيخ أيّده الله »2*0 وساق الأخبار الستفيضة التي 


. 4١ص محختلف الشيعة : الطهارة / في النفاس‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص"" . 

(؟) كالطباطبائي في المصابيح في الفقه : الطهارة / في أكثر النفاس ص ١45‏ . 
(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص" . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ج١‏ ص74١176-1‏ . 


عقد النكاح / لو سثل عن التزويج فقال: «تعم» 7 بس 88# 
الدائم بلفظ التمتع» الاق افد غرفت له القدو النشكر روه اشجليك 
الانتفاع بالبضع . فلا يتشخخص للمنقطع إلا بذكر الأجل, كلفظ 
«زوّجتك» و«أنكحتك» وأنّ تعارف استعماله في المنقطع عرف 
حادث, فمع فرض الاقتصار على إرادة معناه الذي هو التمتّع 
والانتفاع من دون قصد الانقطاع يكون دائماً: بل دعواه لا تسمع مع 
عدم الدلالة على ذلك من حال أو مقال, ويأتي -إن شاء الله تحقيق 
المسألة في محلها . 

«و» كيف كان ء فقد عرفت أيضاً أنّه لا يشترط فى» لفظ 
والتووويظ داف رن ال جاع را عد اذ يجاب الف لقيو 
بآخر. فلو قال7": زوّجتك. فقال: قبلت النكاح. أو» نكحت. أو 
قال الولي مثلاً : إأنكحتك, فقال: قبلت التزويج» أو تزوّجت 
(صح» بلاخلاف''" ولا إشكال ؛ لاطلاق الأدلة . 

«ولو قال» أجنبيّ مثلاً: إزوّجت بنتك من فلان؟» مستفهماً 
عن إنشاء التزويج «فقال4 الأب مثلاً: 9نعم» قاصداً إنشاء الترويج 
بذلك «فقال الزوج: قبلت. صحّ» في المحكي عن الشيخ ””" 
)١(‏ في نسخة الشرائع: قالت. 

(1) المبسوط: (انظر الهامش اللاحق). إصباح الشيعة: النكاح / الفصل الخامس ص 105. 
تحر ير الأحكام: النكاح / في العقد م ٠‏ ص 477. اللمعة الدمشقيّة: التكاح / الفصل الثاني 


ص 181. كفاية الأحكام: النكاح / في العقد ج ١‏ ص .1١‏ 
(5) المبسوط: النكاح / فيما ينعقد به ج ؛ ص .١917‏ 


1 
5.9 45 


الول 


لي ا ع يحض كفو افر اكلام زع 7 
ون ةا بونت افيا واللارضاء او ا لدو عو على شكال فى 
الأخير « لان «نعم» ,يتضمّن إعادة السؤال ولو لم يعد اللفظ » فكأنه 
قال: «زوّجت بنتي من فلان» منشئاً. فقال الزوج : «قبلت». فيدخل 
حينئذٍ تحت إطلاق الأدلة» بل ربّما أوما إليه ما سمعته من النصوص . 

«و4 لكن قال المصنّف : «فيه تردد» : من ذلك . ومن احتمال 
اعتبار ألفاظ خاصّة على وجد لا يقوم مقامها ما يتضمّنها, فلا يخرج 
عن الأضدل الاواء:وطهك التصوصى الم بورة و اخضاضها بالمتعة: 
+ مضافاً إلى مافي الرياض من أن «مقتضى تضمّن السؤال الاستخبار عن 
وقوع المسؤول في الماضي , ومراعاة التطبيق بينه وبين الجواب 
يستلزم كونه إخباراً عن الوقوع لا إنشاءً للتزويج؛ فلو صرّح به فيه 
لار تفع التطابق اللازم المراعاة, ومن هنا يمكن أن يقال بعدم وقوع 
التزويج لو أبدل (نعم) بالصريم»”" 

إلا أنه قد عرفت قوّة القول بعدم اعتبار خصوص ففظ , بل يكفي كل 
لفظ:دال على الإنشاء على وجدٍ لا ينكر استعماله في العقد فى عرف 
المتشرّعة . وحينئذٍ فالقول بالصحة لا يخلو من قوّة , نعم لو قصد بذلك 


.59١ الوسيلة: النكاح / مقدّمة الكتاب ص‎ )١( 

(1) المختصر النافع: النكاح / صيغة العقد ص .١19‏ 

(5) إرشاد الأذهان: النكاح / في أركانه ج ١‏ ص 1. 

(؛) قواعد الأحكام: النكاح / أركان العقد ج ” ص 4. 
)6( رياض المسائل: النكاح / صيغة العقد ج ١١‏ ص .١١‏ 








عقد التكاخ 7 تقديم الآبجات على العبول: . ميت سنكيت /14 5 
الإخبار كذباً أو صدقاً لم ينعقد قطعاً . 

وحينئذٍ فضعف النصوص المزبورة غير قادح . وكذا اختصاصها 
بالمتعة, مع أَنّه لا قائل بالفصل . والتطابق لا يجب مراعاته, مع أَنَّه 
يمكن فرضه في الاستفهام التقريري الذي يراد منه وقوع العقد . على أن 
شفروئن الوق :قفن الا شنا ءالناع بخص يدجواب المسقهم .وين 
الغريب ما سمعته من الرياض من احتمال عدم الاكتفاء لو أبدل «نعم» 
بالتصريح ء والله العالم . 

«ولا يشترط» هنا «تقديم الإيجاب4 على القبول إبل 

لو قال» المتزوّج : «تزوّجت» منشئاً «فقال الوليٌ: زوّجتك. 
صممٌ4 وفاقاً للأكثر كما في المسالك7", بل عن المبسوط : الاتفاق 
عله اله 

إطلاق الأدلة , 

وظهور النصوص السابقة فيه من خبر الساعدي وغيره . 

مؤيّداً ذلك : بمراعاة الشارع الحياء في البكر ؛ ولذا اكتفى 
عن .وهاه بالكركي ولكريياتى البقنة: علها دشو جيه 
بابتدائها بالإيجاب , بخلاف ما لو ابتدأً الزوج وذكر ما أنشأ به إرادة 
النكاح والشرائط والمهر ونحو ذلك, فإنّه يهون عليها حيئئذٍ قول : 


.15 مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج /اص‎ )١( 
.198 المبسوط: النكاح / فيما ينعقد به ج :ص‎ )1( 


ا جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 





«زوّجتك» مثلاً . 
ونا كان ريو | عقي التو ركان ايها سب قيس وعد قله 
لم يكن قبولاً ؛ لعدم معناه . 
اديه سر رج القر نير لقيو ل قنول :لابن مسرل قب انقتاع 
وهو متحقق على التقديرين . 
على أنّ القبول حقيقة ما وقع بلفظ القبول, ولا إشكال في عدم 
1 جواز وقوعه بهذا اللفظ الذي تمنع مادّته عن تحقق معناه من دون 


6 


تقديم الايجاب., وإِنّما الكلام فيما وقع بلفظ «تزوّجت» ونحوه ممّا هو 





بمعنى الإيجاب , وتسميته قبولاً مجرّد اصطلاح . 

بل قد عرفت سابقاً احتمال كونه إيجاباً» وأنّ النكاح كالصلح يقع 
إيجابه من كل من المتعاقدين , كما يومئ إليه قوله حَقيِةٍ : «فإذا قالت : 
نعم فقد رضيت...» إلى آخره: الظاهر فى كون ذلك قبولاً متها . 
والاعناء غلى كر علد التكاء إيجاراً وقول لآ مض العيين كر 
واخد من كل واحد: 

بل يمك راد القاكل تقد الديول :هيدا الميعتى» لآ ان مرادة 
التقديم قبولاً؛ إذ قد يمنع تحقّق معنأه نكاما «ماعنا كرحي 
كالانفعال الذي يحصل تبعاً لحصول الفعل . شبه الانتكسار المتعقّب 
ا قت 


عقد النكاح / العجز عن النطق ا 513333 . . :. 


للإجماع بقسميه بل وظاهر النصوص. فلا يكفي حينئذٍ اقتران إنشاء 
التراضي منهما بالنكاح , بل لابد من اتصال أحدهما بالآخرء لكن على 
الوجه المزبور من أَيّهما كان, فتأمّل جيّداً . 

إولا يجوز العدول عن هذين اللفظين» وما شابههما من 
الألفاظ العربيّة إلى ترجمتهما بغير العربيّة4 من الفارسيّة والتركيّة 
وغيرهماء انّفاقاً منّا كما عن المبسوط '" والتذكرة”'؛ للأصل السالم 
عن معارضة الإطلاق المنصرف إلى اللفظ العربي ولو بقرينة كون 
المخاطب والمخاطب والقرآن عربيًاً. 

«إلا مع العجز عن العربيّة» على وجدٍ يفن ره التعلى لحري 
ما ورد في الأخرس '"كما أوضحنا ذلك كله في كتاب البيع ), وذكرنا 
هناك البحث في اللحن في المادّة والإعراب, وأنّهما أولى من الترجمة 
على الظاهرء وأنّه لا يجب التوكيل وإن تمكن منه . 

«(و» حينئذٍ ف«للو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل“ منهما 
بما يحسنه» بعد فرض علم كل منهما بمقصود الآخر . 

«ولو عجزا عن النطق أصلاً أو أحدهما» لخرس أصلي أو 
)١‏ المبسوط: النكاح / فيما ينعقد به ج غ ص .١118‏ 
؟) تذكرة الفقهاء: النكاح / صيغة العقد ج ١‏ ص 08١‏ (الطبعة الحجرية). 


) 
) 
(*:وسائل الشيغة: انظرباب: ١5:‏ من أبوات نقدّمات الطلاق نه 5ض 117. 
) 
) 


افيد اا 
0( في نسخه الشرائع بعدها اضافة: «واحد». 


ااه جواهر الكلام (ج )2 


٠‏ عارضى «اقتصر العاجز على الاشارة إلى العقد والإيماء» فإنّ ذلك 
٠١‏ سند عر يقاء لظن وق كني قار رعوريقا وريه لا عي 1" 
كما تقدّم ذلك كلّه في كتاب البيع ''' بما لا مزيد عليه . فلاحظ ما هناك 
في ذلك وفي غيره من المسائل التي ذكرت هناك, وإن كان بينهما نوع 
نتخالقة الباهنا: 
وكذا لا ينعقد بالكتابة للقادر على النطق, بل ولا للعاجز عنه إلا أن 
يضم إليها قرينة تدلّ على القصدء فإنْها حينئذٍ من أقوى الإشارات, 
والله العالم . 

«(و» كيف كان., ذ«لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ولا الهبة»4 
وإن جوّزناها للنبي ييه . بل تخصيصها بنصٌ الكتاب”" يرشد 
إلى عدمها في غيره, بل قد يرشد إلى العدم في غيرها أيضاً 
«ولا التمليك ولا الإجارة4 ولا غيرها من الألفاظ التى لم يتعارف 
استعمالها في عقده. بل هي منكرة فى عرف المتشرّعة. بل في 
المسالك : «أَنّه موضع وفاق»!©. 

وإنْما نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة : حيث جوّزه بكل واحد من 





.47 كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج لاص‎ )١ 


) 

(") في ج كن ١‏ د 
2 سورة الأحزاب: اليه 66 
) 


؛) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج /اص 47. 


عقد التكاح / التتجير صصص سب م9 


فده الالناكظ "الاميواء ذكرفية الضهر او هد دكاو احدية اعرد 
اقترانه بمهر ليخلص اللفظ للنكاح'". 

لكنّ الجميع كما ترى , وذلك لا ينافي ما سمعته منّا من عدم اعتبار 
لفظ مخصوص ؛ لأنّ المراد '"الألفاظ التى لم يعلم عدم العقد بها ممّا هو 
مستنكر في عرف المتشرّعة, نحو استعمال لفظ النكاح في البيع 
وبالعكس وغيرهء بل ربّما عد بعضه من الأغلاط ؛ باعتبار خروجه عن 
قانون اللغة حقيقتها ومجازها. 

نعم , قد يناقيش في خصوص «ملكتك» ؛ فإنّه يمكن القول بجوازه 
مع فرض إرادة معنى «أنكحتك» منه من تمليك سلطنة البضع فيه ؛ لأنّه 
ليس من الألفاظ التي يستنكر في عرف المتشرّعة عقد النكاح بها 
ولا هو ممّا علم عدمهء بل ورد التعبير بها عن العقد في النصٌ وعبارات 
الأصحابي قلا سعد اتدراسه تحت اطلاق الأدلّة - 

والأمر سهل بعد وضوح المراد ومعرفة الضابط . ولكن مع ذلك 
لا ينبغى ان يترك الاحتياط . وقد اطنبنا فى تحرير ذلك كله فى كتاب 
البيع (, فلاحظ وتأمّل . ش ش 

وفضة ذلك ااغقبا و التتحية ]ا تقانا ا فلو علتة :لامر محدة 


)19١(‏ المبسوط (للسرخسي): ج 0 ص 04.... بدائع الصنائع: ج ١‏ ص 55". المغني (لابن 
قدامة): ج /اص 4355. الشرح الكبير: ج /اص 7١‏ المجموع: ج ١7‏ ص ,26٠١‏ شرح فتح 
القدير: ج 7 ص ٠١0‏ الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص 57١ 37١‏ 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: ما عدا. (؛) في ج 77 ص 590... 

(0) كما في كشف اللثام: (انظر الهامش اللاحق). 


7526 ا 0010 الكلام (ج )2 


يت ٠‏ بل في كشف اللثام : «لم يصح وإن لم يرد التعليق ؛ نه 


لكك 


عبر اضر يع فهو طاو لة الكنايةم 

وفيه ما لا يخفى من القطع بالصحّة لو قال : «إن كان اليوم الجمعة 
فقد زوّجتك» على فرض عدم إرادة التعليق منه , هذا . 

وفي القواعد : «ويعتبر فيه أيضاً اتحاد المجلس , فلو قالت: 
(زوّجت نفسي من فلان) وهو غائب فبلغه فقبل لم ينعقد وكذا لو أخّر 
القبول مع الحضور بحيث لا يعدّ في العرف '"مطابقاً للإبجاب»'" 

وفيه : أنه لا دليل على اعتبار اتّحاد المجلس فيه وفى غيره من 
العقود . 

وفي كشف اللثام : «لعلٌ السرٌ فيه : أَنّه ما لم يتحقّق الطرفان جاز 
لكل منهما الإعراضء فإذا تحقّقا فى مجلس واحد نزم العقد لعده 
دعر ع طامز ب ولاز فيا وهار نازر شعن عم عد ان 
الموجب . فإنه أمر قلبى . وبالجملة : فمع التقارن صريح ومع الافتراق 
بمنزلة الكناية . فكما لا تعتبر وإن قصد المراد في العقد فكذا مع 
الافتراق وإن لم يعرض في البين»!. 

وفيه : منع عدم الانعقاد عند ذلك كما عرفته غير مرّة. نعم , تأخير 


.18 كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج لاص‎ )١( 
«في العرف» أخذت من كشف اللثام.‎ )"( 


عبارة الصبي والمجنون في النكاح و ا 121101 ا 2 13333 . ر . [ : 
القبول على وجِهٍ ترتفع المطابقة بتخلّل كلام أو سكوت اختياراً أو 
اضطراراً لا يبعد عدم الانعقاد معه ؛ لذهاب هيئة التتخاطب العقدى, 


ولا يقدح ابتلاع الريق ونحوه ممّا لا يرفع تلك الهيئة التي عليها المدار. 
والله العالم . 


(وأمًا»4 النظر فى «الثاني» أي الحكم 
إففيه مسائل»: 


«الأولى» 
إلا عبرة في النكاح» كغيره من العقود «بعبارة الصبىّ ! ابعانا 
وين 4ه لنفسه ولغيره «إولا بعبارة المجنون» المطبق ولا الأدواري 
فى دوره. 
بلا خلاف معتدٌ به أجده”", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه'", بل 
ربّما كان من الضروريّات سلب حكم ألفاظهما في جميع العقود, 
فكانت كأصوات البهائم بالنسبة إلى ذلك . 1 


ج 9" 


«و» ربّما يومئ إليه في الجملة خبر رفع القلم'" المشهورء بناءً ٠‏ 


.١15 ص‎ ١ نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: النكاح / في العقد ج‎ )١( 
/ واللمعة الدمشقيّة: النكاح‎ .١١ ينظر قواعد الأحكام: النكاح / أركان العقد ج “ص‎ )1( 
ومفاتيح الشرائع:‎ .1١ ص‎ "١ الفصل الثاني ص 88 1. وكفاية الأحكام: النكاح / في العقد ج‎ 


(6)اسئن. أبى داوذ: 2 541 - 24ج 4 ض- 1141-11 سثن الدارميح ؟ صن 1/7. > 


عن رافلنها يمل ايوم صوص التكليدى». 

نعم لإفى» عقد «السكران الذي لا يحصّل "4 ولا يميّرز 
باع نب ورج جل يونت 1ه وه اندي كوه كالنجون الى 
قد عرفت سلب حكم عبارته , فلا تجديه الإجازة امنا حرق شعن 
إطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما يقتضىي سلب حكم عبارته ؛ إذ 
يمكن كونه كالمكره الذي يصحّح عقده رضاه المتأخّر . 

(أظهره» عند المصنّف وجماعة "أنه لا يصحٌ ولو أفاق» بعد 
ذلك «فأجاز» للأصل, ولأنّ المعتبر قصد المكلّف إلى العقد والفرض 
عدمه , والإجازة إِنْما تنمر فى الصحيح في نفسه لا الباطل . 

«إو» لكن «فى رواية4 محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح : 
(إذا زوّجت السكرى نفسها ثم أفاقت و”رضيت, أو دخل بها 
فأفاقت وأقته. كان ماضياً» قال: «سألت أبا الحسن له : عن 
امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت, فزوّجت نفسها رجلاً في سكرها . 
نم أفاقت فأنكرت ذلك, ثم ظنّت أنه يلزمها ففزعت منه, فأقامت مع 





د سنن البيهقي: ج 7اص 87. مسند أحمد: ج 3 ص ,٠١١-7٠١‏ مجمع الزوائد: ج 1 
ص ,"0١‏ المستدرك (للحاكم): ج 4غ ص 5784 معرفة السنن والاثار: ذيل ح 5107 ج ” 
ص .87١‏ سئن ابن ماجة: ح 2١4١‏ ج ١‏ ص 108. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: لا يعقل. 

(؟) كابن إدريس في السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد ج ؟ ص 017١ - 07١‏ والعلامة 
في التحرير: النكاح / في العقد ج 7 ص 415. 

(”) في نسختي الشرائع والمسالك: ف . 


> جواهرالكلام جم( 





تضمّنت الرجوع إلى العادة . 

وكذا يؤيّده إطلاق بعضهم”(" أن أكثر النفاس عشرة , من دون بيان 
القدر الذي تتنفّس فيه من العشر لو استمرّء وكذا ذكرهم لذلك في سياق 
سائر الأقوال التي ذكروها في تحديد الأكثر لكون النفاس تمام المدّة على 
تلك الأقوال . 

وأصرح من ذلك كله ما في المعتير» فإنه بعد أن نقل الأقوال في المسألة 
واختار العشرة مستدلاً علها بلزوم العبادة » ترك العمل به في العشرة 
إجماعاً , وبأنَ النفاس حيض حبس للاحتياج إلى الغذاء , وأيّده بالنقل 
المستفيض عن أهل البيت (عليهم السلام ) » وذكر بعض أخبار الرجوع 
إلى العادة , ثمّ قال بعد ذلك : « ويعتير حاها عند انقطاعه قبل العشرة , 
فإن خرجت القطنة نقيّة اغتسلت» وإلا توقعت النقاء أو انقضاء 
العشرة » » واستدلّ عليه بما روي() أنَ النفساء تقعد بأيّام قرئها ثمّ 
تستظهر بعشرة أَيّام » ثم قال في جملة فروع أوردها : « لا ترجع النفساء مع 
تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس ء ولا إلى عادتها في الحيض .» ولا إلى عادة 
نسائها » بل تجعل عشرة نفاساً وما زاد استحاضة حيّى تستوفي عشرة » وهى 
أقلّ الطهر»”" انتهى . ْ 

لكتك خبير بأنَ الذي يقتضيه التدبّر في كلام الأصحاب بعد تحكم 


)١(‏ كالحلبي ني الكاني في الفقه : الصلاة/ الفصل الأول من شروطها ص ١١6‏ وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / حكم النفاس ص »"١‏ وابن سعيد قِ الجامع للشرائع : الطهارة / دم 
النفاس ص ه45 5 

(؟) يأتي الخبر الدال على ذلك في ص 787. 

ف ا معتير : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص ذه ؟ ولا ؟ . 


عبارة السكران فى الإكاسة . محم حم يي مي ل حب ب جح ني مت ال 


الرجل على ذلك التزويج , أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر 
وميد الووج عليه ؟ قال« إذا انافك عه يما النافك فهو رطا 
منها. قلت : ويجوز ذلك الترويج عليها! قال: نعم» "١‏ 

بل عن الشيخ في النهاية '" ومن تبعه”" العمل بها بل حكى ذلك 
لضا عن درق د لنعيد ار الله الزن مال إل قي بواسسامن 
5 فالتا دين كته المز ارك 61 وصاحي الكنا :2" والبعدت 


02 بصحيح الحلبي : «قلت لأبي عبد الله للا ليه : الغلام له 
عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره» أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ 1 


0 

قال عر ,ألا لومي تمسر وأنا الاق يشي أن تعيسن جلي 0 
عر ايع حتى يدرك ٠‏ فيعلم أَنّهِ كان قد طلّق فأ' ن أقن بذاك وأمضاة فهي 
واحودناكنة ووه عاطتومق الخطا يوان الك ذلكووانى ١‏ ن بمضيه 
770 التكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح غ1 ج ١‏ 

ص 5 .4١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 75 عقد المرأة على نفسها ح 47 ج لاص 557. 
(1) النهاية: النكاح / باب من يتولّى العقد ج ١‏ ص .5١7‏ 
(؟) كابن البرّاج في المهذّب: النكاح / نكاح الباكرة ج ١‏ ص .١157‏ 
(غ) انظر «من لا يحضره الفقيه» قبل ثلاثة هوامش. 
0 ة و وم 
(0) كفاية الأحكام: النكاح / في العقد ج ١‏ ص .1١‏ 
(8) الحدائق الناضرة: النكاح / في العقد ج 7" ص .١706 ١71‏ 





بم" جواهر الكلام (ج )2 





فون 'أفرا تدييو 11" الحديتى ون كانهو كما ترف 
التحصيل . فإنّه إذا كان كذلك صم العقد مع تقريرها'". 

وفى المسالك : «وفيه نظر بيّن ؛ لانه إذا لم يبلغ ذلك القدر فعقدها 
صحيح وإن لم تقرّره وترض به بعد ذلك . فالجمع بين اعتبار رضاها مع 
السكر مطلقاً غير مستقيم, بل اللازم إِمّا اطراح الرواية رأساً أو العمل 
يتفيفو ها بولقل الأول اول قر 
نبوت سلب حكم عبارة السكران وكونه كالمجنون. 

ويمكن أن يكون مراد العلامة بالتنزيل المزبور عدم بلوغ السكر 
إلى حد يصدر منه الكلام على وجه الهذيان كالنوم ونحوه. بل هو 
باق على قابليّة قصد العقد كما يومئ إليه قوله : «فزوّجت نفسها» - 
إلا أنه لمَا غطّى السكر عقله لم يفرّق بين ذي المصلحة والمفسدة, 
فهو حينئذٍ قاصد للعقد, إلا أنه لم يؤثّر قصده لعارض السكر الذى ذهب 
معه صفة الرشد, فإذا تعقّبته الإجازة صمّ واندرج في أآية «أوفوا 
بالعقود»!! وغيرها . 





)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الصبيّين ح 0110 ج 4 ص .5٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج ح ؛ ج ١1‏ ص .5٠١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: النكاح / في الأولياء ج لاص .١١6‏ 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج /اص 15. 

(غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 





از اللذكراق في التكات. ٠‏ .عي يآ م ب :184 

بل لعلّه أولى من السفيه بل والمكره في ذلك فإِنّه أيضاً قاصد 
للعقد لكنّه غير راض بهء فإذا ارتفع الاكراه وحصل الرينا عن ذلك 
في الصحة . 

نعم . لو فرض سكره على وجِدٍ يصدر اللفظ كالهذيان اتجه حينئذ 
عدم الصحّة ولو تعقبته الإجازة ؛ لعدم القصد حال النطق . وكذا المكره 
الذي بلغ فيه الإكراه إلى زوال العقل حتّى صار يصدر اللفظ منه على 
وجه الهذيان. فإنّ الظاهر عدم الصحّة وإن تعقّبته الإجازة . 

ولا يناقش ذلك : بإمكان فرضه فى المجنون ؛ لإمكان دفعها: 
بالإجماع وغيره على سلب غبارة المجنون بجميع أفراده. 

ودعواه في جميع أفراد من زال عقله من غير فرق بين المجنون 
وغيره يمكن منعهاء خصوصاً في مثل السكران الذي كان سكره بسوء ؟ 
ل ا ل ولاكان عقاف التعاضى الصادرة ١‏ 
ل ل 0 ْ 

نعم » يمكن تنزيل الصحيح المزبور على توكيلها في التزويج» كما 
هو الغالب والمتعارف, فهو حينئذٍ فضولي , بل لعل قوله نيّةِ : «فهو 
رقنا سس بد والة يناقيه اللأنكا ران الع ال البراس البعقية ما 
له لذ عو وهاه وله قر قد رظانت ... إلى آخره؛ إذ هو 
- مع أنّه في السؤال -يمكن كونه من الدواعي لحصول الرضا . 

ومن ذلك يعرف ما في الرياض. فإنه بعد أن ذكر ضعف الرواية 


عن مقابلة القواعد, وأَنّه لا يمكن إلحاقها بالفضولي ؛ لكون المذكور 





5 
فيها الانكار بعد الافاقة الملازم لعدم الرضا _قال : «فطرحها رأساً أو 
حملها على ما فى المختلف وغيره وإن بعد متعيّن»١".‏ 

وفيدنا ل مخالفة ما في المختلف إطلاق الأدلة 
ايها لكك لصحيه المريور قدا نل .كذ زبوالنة العالم.. 


المسألة «الثانية 4 
«لا يشترط في نكاح الرشيدة4 وإن كانت بكرأ إحضور"" 
الولىّ» على الأصمّ كما ستعرف تحقيقه إن شاء الله . 

«و» كذا «لا» يشترط عندنا لإفى شيء من الأنكحة؟ الدائم 
والمنقطع والتحليل والملك إحضور شاهدين» خلافاً لما عن 
العامّة '" ولابن أبى عقيل منّا!“ فاشترطه فى الدائم ؛ لخبر » ضعيف 
يوقو للغاة معيو لرهلئ الاسععياى كما ديا بها "ا لضو دعن 
معارفة هيقف الصكة من اطتااق الاد لذت ضيه مث المعقياة 
المستفيضة ؛ ولذا حكي الإجماع على خلافه في محكيّ الانتصار" 
والناسوتات لاو الخلاق الاو لقي "او الغير ‏ ثلا و المركيع ال 

«و» حينئذ ف «لو أوقعه الزوجان او الاولياء سأ جاز» كغيره 
)١(‏ رياض المسائل: النكاح / صيغة العقد ج ١١‏ ص 19. 

(1) ليست في نسخة المسالك. 


.11-570 تقدّم ذلك كلّه في ص‎ )١-5( 
.17 تقدمت فى ص‎ )١١-1/( 


لو جِنْ العاقد أو أغمن عليه يعد الانحات اس لاسي 


من العقود ؛ لما عرفت «ولو تامرا بالكتمان لم يبطل» عندناء خلافاً ” 
ذلك وا لدوإق وافتها على خدم تقرط الإكهاء لكتن شبرظ مده ١‏ 
و اطنيما علي الكدن 00 


المسألة «الثالثة » 
9إذا أوجب""4 الموجب في النكاح أو غيره ثم جنّ أو اغمي 

عليه بطل حكم الإيجاب» الذي هو قبل التمام بمنزلة العقد الجائز 
بالنبينة إلى للك 

بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم ”"', مضافاً إلى ما دل على 
تترطية العقل بوالقهيدبوالرا ونضوها فى التقد الذى هدو عسارة عن 
رجاب وات :"ل عابريعده ‏ 

والمراد من اشتراطه _مثلاً ‏ بالنسبة إلى الموجب : بقاؤه عاقلاً إلى 
ول القا بل والأتيال سدور الانعات قد ف «السن قير فى العدقد 
سقل 3 فرظ | رقا القازلفة وود الاتحات قال القيول لم محص 
الشرط في تمام العقد الذي يراد منه استمراره على الحال الذي حصل 
له حال نطقه باللإيجاب . 


(للبغوي): ج 0م ص 06 .51٠١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الولي. 
(؟) كالشيخ في المبسوط: النكاح / فيما ينعقد به ج عن 1035 





جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وحينئذ «فلو قبل» القابل «بعد ذلك كان لغواً» نحو قبوله 
إيجاب المجنون «وكذا لو سبق القبول» بناءً على جوازه «وزال 
عقله. فلو أوجب الوليٌ بعده كان لغواًء وكذا» الكلام 9في البيع» 
وغيره من العقود . 

بل الظاهر البطلان حتّى لو فرض إفاقته قبل القبول على وجهٍ 
لا ينافى الاتصال ؛ لبطلان حكم الإيجاب . 

ل مفظير فبمعا تاتينا ءا لان نانم مسعد لانساب تال الفعيرك 
لم يصمٌ القبول وإن كان النوم غير قادح في العقد الجائز ؛ ضرورة 
اقتضاء ما دل على صحّته عدم تأثير النوم في بقائه لكونه ممّا يعتادء 


51 





بخلاف ما نحن فيه الذى قد عرفت اغتبار عدم استدامة!" ما قبت 
اشتراطه من نحو ذلك إلى تمام العقد. ولا ريب في انتفائه مع النوم . 

لكن في المسالك _بعد ان ذكر ان الاإيجاب قبل القبول كالعقد 
الجائز يجوز فسخه , فيبطل بما يبطل به الجائز _قال: «ولا يضر 
عروض النوم كما لا يقدح ذلك في الوكالة ونحوها. لكن هل يصمح 
الاتيان بالقبول للآخر حالته؟» . 

«قيل : لاء وبه قطع في التذكرة ؛ لأنّ التتخاطب بين المتعاقدين 
معتبر» وهو منت مع نوم صاحبه ؛ ومن نّم لو خاطب شخصاً بالعقد 
فقبل الآخر لم يصح» . 


)1 الأولى: ما حذف كلمة «اعدم» ا إيدال «استدامة» ددعلل مثلاً. 








لو جنّ العاقد أو أغمى عليه بعد الإيبجاب كب يع بح ب ا 

«ويحتمل الصحّة هنا ؛ لأنّ الإيجاب توجّه إلى هذا القابل قبل 
النوم , واللأصل الصحّة» . 

«مع أنّه في التذكرة قال في موضع آخر: لو قال المتوسّط للولي : 
زوّج ابنتك من فلان؛ فقال: زوّجت,. ثم أقبل على الزوج فقال: قبلت 
نكاحهاء فالأقرب صحّة العقد. وهو أُصحّ وجهى الشافعيّة ؛ لوجود 
وك اه ا عا المي را قاط عدص باك ولا 
لا يصحٌ ؛ لعدم التخاطب بين المتعاقد ين» . ش 

«ويستفاد منه : أن تخلّل مثل هذا الكلام بين الإإيجاب والقبول 
ادن فلي اعدنا فوا ار 

قلت : أو يفرض على وجدٍ لا يقدح في الفوريّة المعتبرة في العقد, 
فلا إشكال حينئذٍ من هذه الجهة, كما أَنّه لا إشكال في البطلان مع 
فرض حصول القبول من القابل بعد نوم الموجب ؛ لما عرفت . 

إنما الكلام فيمن نام بعد الإيجاب ثم استيقظ فقبل القابلء, فإنه 
يمكن القول بالبطلان ؛ لفساد حكم الإيجاب حينئذٍ بالنوم بعده بفقد 
الشرط الذي هو الاستدامة التى قد عرفتها. ويمكن القول بالصحة ؛ 
باعتبار كونه كالعقد الجائز الذي لا يضرٌ فيه النوم . 

لوالو ألركجواة كاد اهرما سمسع من المبدا لك انر واي 
من الصحّة في الفرض ء وإِنما جعل البحث في القبول حال النوم الذي قد 


.,٠١١-5٠٠١١ مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص‎ )١( 








عرفت المفروغيّة عندنا من بطلانه . وتشبيه ما نحن فيه بالعقد الجائز 
القوليا عليف وان تشاركا في بعض الأحكام للدليل | لمقتضي لذلك 
٠١ 7‏ فيهما كما هو واضح ٠‏ والله العالم . 
المسألة «الرابعة» 
إيصح اشتراط الخيار» للزوج والزوجة أو غيرهما على حسب 
ما سمعته في البيع إلى مدّة مضبوطة , أو مطلقاً كما احتمله في كشف 
اللنام , قال : «لإطلاق العبارات» وإن فرض في المبسوط والخلاف 
والعهد ىق خبانالدلات) 0 
وفيه : أنّ الإطلاق مساق لأصل قبول الخيار في مقابلة عدم قبوله 
بالنسبة إلى الزوجة, وإلا فالظاهر اعتبار ضبط المدّة فيه فى كلّ مقام 
قرط كا كل 
وعلى كل حال؛ فيصح اشتراطه فى الصداق خاصة» لعموم 
«المؤمنون عند شروطهم»!" بعد معلومية عدم شرطية ذكره في صحة 
العقد ؛ إذ أقصاه حينئذ جواز فسخه وبقاء العقد بغير ذكر مهر , فتتصير 
كالمفوّضة للبضع , وهو جائز . 


نن أبواب التهور ناج ١الاضن ١:‏ الأاعوالي اللالودع الال مى 458 تلخيض 
الحبير: ح ١١10‏ ج اص 9", كشف الخفاء: ذيل ح ١١١7‏ ج؟ ص ,٠١5‏ كشّاف القناع: 
ج غ ص ,/١5‏ عمدة القاري: ج ون 1 


اشتراط الخيار في المهر أو العقد 5 ذز ز ز زذزذز ز ز ز [ [ [ ز ذذ ‏ 0 

نعم , لا يصمح اشتراطه في العقد اتّفاقاً في كشف اللثام'" وغيره”", 
وفك اوها اليه النساتك ولف وشا مق 1 د لس يما وق محف 
ولذا لم يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه برؤية ولا وصف رافع للجهالة, 
ويصح من غير تسمية العوض ومع العوض الفاسدء ولأنّ فيه شائبة 
العبادة التي لا يدخلها الخيار, ولأنّ فسخه باشتراط الخيار فيه يفضى 
ال عذال العر دتوضورها دؤلنة امع ا طلذى قن اللتعين تهت 
العون جيرا اه .بل في قوله ١‏ كذ في خبر أسان 0. .كان تزويج 
مقام "١...‏ إشعار به . كقوله يلا في غيره : «... تسزويج البنّة ...”© 
ونحو ذلك. بل لعل منافاته لعقد النكاح من ضر وريّات الفقه . 

بل قد يتوهّم عدم صحّة اشتراطه في المهر فضلاً عن العقد ؛ لإطلاق 
بعض العبارات ”" عدم الخيار في النكاح , مؤيّداً : بأنَّ المهر المذكور في 
العقد جزء مما وقع عليه , فاشتراط الخيار فيه يقتضي تزلزل الجزء دون 
الكل وروهى قير فقهو ةير 1" لفقي :جوز اققر اد 'فبينا ل" بعس فيه 
العوض من العقود , كالصلح والهبة المعوّضة . 


1 كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج اضون‎ )١( 
.816 ص‎ ١١ ؟) كظاهر جامع المقاصد: النكاح / أركان العقد ج‎ 
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(©) تقدّم فى ص 7114 550. 
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اللّهمَ إلا أن يلتزم ذلك؛ أو يفرّق : بأنّها وإن كان العوض غير معتبر 
فهاولكق حيك يذكر يكون حكنه حك غيرو فى ""النعاوضات #ولذا 
مطل ادلو ظهر مسحطقاً مذلا بخلاف التكاع: 

وتزازل الجزء دون الكل معهود في البيع وغيره فضلاً عن النكاح , 
كما لو ا* شترط الخيار في بعض أفراد المبيع -مثلاً دون الباقي , فيفسخ 
العقد حينئزٍ فيه دون غيره» فكذا هنا أيضاً يفسخ عقد النكاح بالنسبة 
إلى المهر دون الزوجة'"؛ إذ هو المراد من الخيار في المهر, وصعرور 
عدم تصوّر فسخ المهر نفسه كما هو واضح . 

بل يمكن القول بصحّة اشتراطه في غير المهر مما يلزمه العقد 
غير الزوجة'" كالشرط ونحوه., ولا إطلاق يعتد به يقتنتضى نفي الخيار 
في المهرء بل ربّما يمكن دعوى نفي الخلاف فيه أو الإجماع عليه . 
مضافاً إلى عدم الإشكال فيه من حيث القواعد . 

وعلى كل حال؛ فاشتراطه في العقد يقتضي فساد العقدء بناءً 
على '* أن كل شرط فاسد في عقد يقتضي ذلك ؛ لأنّ الرضا وقع مقروناً 
به. خلافاً لابن إدريس فصحًّح العقد وأبطل الشرط ©؛ لوجود المقتضي 
بالا سي رمدم ن العقد , وقد تقدم تحقيق 


(؟1وع 5 
(5) السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص 07/0. 





الطهارة / في أكثر اللتغامس. _ ____ب! ب _ سس شب 81 
محكمه على متشابهه هوما ذكرناه أوّلاً » وأنّ ما ذكره في المعتير اختيار منه , 
لا أنَ كلام الأصحاب كذلك ء على أنه مكن التأويل بما لا ينافيه من 
إرادته وجوب الاستظهار إلى العشرة مع إلحاق أيّامه بالنفاس , ككلام 
الشيخ في التهذيب على أن يكون مراده أيضا من نني الخلاف عن كون 
العشرة أكثر إمكانه . 

وكيف كانء فالمشهور في أكثر النفاس ذلك مطلقاً . 

وقيل : ثمانية عشر مطلقاً كما في الفقيه( والانتصار'" ناسباً له إلى 
انفراد الاماميّة والمراسه(" وظاهر الهداية 29 , وحكاه في المحتلف”*' عن 
المفيد وابن الجنيد . 

وقيل بالتفصيل بين ذات العادة وغيرها كما هو خيرة العلامة في 
امختلف » قال فيه بعد نقّله الأقوال : « والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا 
أن المرأة إن كانت مبتدأة في الحيض تنفست بعشرة أيّام » فإن تجاوز الدم 
فعلت ما تفعله المستحاضة بعد العشرة » وإِن لم تكن مبتدأة وكانت ذات 
عادة مستقرّة تنفست بأيّام الحيض » وإن كانت عادتها غير مستقرة 
فكالمبتدأة, والذي نختاره هنا أنها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت 
ذات عادة في الحيض » وإن كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوماً »0 


. ٠١ ١ص‎ ١ج من لا يحضره الفقيه : باب النفاس واحكامه‎ )١( 
. (؟) الانتصار: الطهارة / في النفاس صه"‎ 

ف المراسم : الطهارة / النفاس وغسله ص؛ 4 . 

(:) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب النفساء ص»0٠‏ . 
(5) مختلف الشيعة : الطهارة / في النفاس ص١4‏ . 

(5) المصدر السابق . 


اشتراط الخيار في المهر أو العقد 1119| 0 0 1 
الخال فى كناب النيه 1007لكازينا لامر يو ليه 
إلى اشتراط الخيار فى العقد المدلول عليه بقوله ؛ «خاصّة» ؛ بمعتن + أنه 
لاع رك لمعيو قر و لد ريا يعن ا له 
وهو غير معروف بذلك , على أَنّهِ لم يشر إلى الخلاف في المسألة , مع أن 
القول فيها ببطلان العقد ببطلان الشرط معروف. بل في كشف اللثام ”" 
نسبته إلى المشهور هنا . وهو نفسه قد نردد فى الصحّة وعدمها فى باب 
المهر. اللّهمّ إلا أن يكون النكاح له خصوصيّة , فهو وإن خالف ابن 
مع فساد المهر الذي لا ينقص ذكره عن الاشتراط . 

وربّما نوقش أوّلاً : بن الظاهر ممّن تعرّض للمسألة عدم الفرق بين 
النكاح وغيره من العقود من" اقتضاء فساد الشرط فيها فساد العقد 
وعدمه إلا ما خرج بالدليل. 

وثانياً: بن ثبوت ذلك للدليل في المهر لا يقتضي التعدية بعد حرمة 
القياس ووضوح وجه البطلان بفوات الرضا المقرون بالشرط بفواته, 


)١(‏ في بعض النسخ: «رهناك» بدل «في كتاب البيع». 
كاف ا 11 

(؟) كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج لاص 04. 
)كف اللناتالبكاب "في النهر ماين 10 
(0) الاولى بدلها: في. 








وذلك وإن أمكن تقريره في المهر لكن للدليل خرجنا عنه . 

ومن هنا اححتمل "١‏ عود الضمير فيه إلى اشتراط الخيار في المهر , 
ووحية شيقة راضم ضرورة أن الشرل الصحيع لذ يقتكن :ساد 
القت 

لكلو كنا ترق بكالعن الكويل الحكه يضيخة الاشتراط 
يتك عد اناد للف رقا وا ئلاة قي كرو واتصوصيد كنا ٠١‏ المكالاء 
المزبورة واضحة الدفع . خصوصاً بملاحظة ما ذكرناه في البيع . 

نعم , قد يقال : إن الضمير فيه عائد إلى ذلك , والمراد عدم إفساده 
العقف وخ قلنا ينا »فى المهره إ3 اقتضاه يقر شماه السهر الدذى 
كسان تجاه ققد سكون الذكنة حيض :| :اقرط البالسوفى التهر 
لا يقتضى فساد العقد وإن قلنا: إنّ الشرط الفاسد في العقد يقتضي 
الس ان 2 قاقد اه يلفس 
ذلك أيضاً عدم فساد العقد بفساد المهر بالشرط الفاسد فيه . 

أو يراد : أَنّه لا يفسد العقد إذا اختار الفسخ فى المهر كما فى غيره 
من ساو النعاوضة لد ابميس وو هده اسعار الب المساق :اد 
النكاح . بخلاف باقي عقود المعاوضة التي متى فسخ العوض فيها انفسخ 
أصل العقد . 

ولعل منها عقد المتعة الذي يعتبر فيه المسمّى. فمع فرض صحًّة 
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لو اعترف الزوجان أو أحدهما بالزوجيّة لش ؤلكم 
اشتراط الخيار فيه متى فسخ انفسخ عقد المتعة في المتمتّع بها؛ لعدم 
صحّة عقد المتعة بدون مسمّى ابتداءً واستدامةً ‏ كما أَنّهِ متى صحّ فرض 
اشتراط الخيار في مسمّاها صم اشتراط الخيار فيها ؛ لما عرفت من 
كونهاسيقد كياقى المغاواضات», 

اللّهمّ إلا أن وامسيداك ساسا د در ميد . 
للخيار. فيتجه حينئذ عدم صحة ا شتراطه فى مسمّاها ؛ لشفا امنة 


الصحّة فيهاء فتخصٌ مسألة المقام في مهر الدائم, فتأمّل جيّداً, 
لله العالم., 


المسألة «الخامسة » 

(إذا اعترف الزوج بزوجيّة امرأة وصدّقته', أو اعترفت هي 
فصدقها. قضى بالزوجيّة ظاهراً وتوارثا» لأنّ الحقّ منحصر فيهما , 
وإقرار العقلاء على أنفسهم جائزء من غير فرق في ذلك بين الغريبين 
والبلد بين . 

حاون نا عن قطي القاقة تحص سيفة الاق رهما «الترميت 
واعتبر في البلديّين إقامة الكزة "ينا على اشاط الإشهاد فيه 
وسهولة إقامتها فيهما . بخلاف الغريبين. 

وفيه : منع الاشتراط و ومنع اقتضائه ذلك ثانياً؛ ضرورة اله 


)١(‏ في نسخة الشرائع: بزوجيّة امرأته فصدّقته. 
(؟) مغني المحتاج: ج ' ص 8غ .١‏ حلية العلماء: ج١1‏ ص 51١‏ الحاوي الكبير: ج 14 ص .١١8‏ 


1 
ج91" 


١ 
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على تقديره يعتبر في صحّة أصل وقوعه, وفعلهما الثابت بإقرارهما 
بحمل على الوجه الصحيح . على أنّ الشاهدين لا يعتبر كونهما بلديّين ‏ 
فجاز أن يشهد البلديّان غريبين وتتعذر إقامتهماء فيؤدّي ذلك إلى 
تعطيل الحقّ بغير موجب . كما هو واضح . 

9ولو اعترف أحدهما قضي عليه بحكم العقد دون الآخر» 
المنكر . فإنّ القول قوله بيمينه , نعم إن أقام المدّعي بيّنة أو حلف اليمين 
المردودة ثبت النكاح هرا موونفيي علهنا مع ذلك مراعاة الحكم في 
نفس الأمرء فإن كان المثبت الزوج فله الطلب ظاهراً وعليها الهرب 
بأطنا روكذ 

وإن لم يتّفق أحد الأمرين وحلف المنكر انتفى عنه النكاح ظاهراً, 
وازم المدّعي أحكام الزوجيّة على ذلك الوجه لا مطلقاً . 

فإن كان المدعي الرجل فليس له التزويج بخامينة ولا انها ولايكيا 
عع اللذكول بوالمتو لاا خنها ولا بنك ا عنها وكيا يدون رماهاءيل 
بقدّر بالنسبة إليها كأها زوجة . ويجب عليه التوصّل إلى إيصالها المهر 
بحسب الإمكانء وأمّا النفقة فلا تجب عليه ؛ لعدم التمكين الذي هو 
شرط وجوبها. 

وإن كانت المدّعية المرأة لم يصمٌ لها التزويج بغيره؛ ولا فعل 
ما يتوقف على إذن الزوج بدونه, كالسفر المندوب والعبادات المتوقفة 
عليه هذا . 


لى زو حدق تتائه و لم كه" ٠‏ ججسحج حي جسييت ‏ عب ب ل ب بت 1/1 

وفي المسالك : «لا فرق في ثبوت هذه الأحكام بين حلف الآخر 
وعدم 4 لانها متر تبه على تسن وعوى الزوحتة) "ييل قبل ولاانين 
تكديت المدعى دغوامبعد ذلك وعديه 1 . 

0 01007 جنا الشاعي اذا 
اعترف بعد ذلك بِأنّه قد كان مبطلاً فى الدعوى ؛ لأنّه شىء لا يعلم إل 
وى تلد يع التكدال ااانا زاوم ش 

فتأمّل جيّداً ؛ فِنّه قد تقدّم تحقيق المسألة في كتاب الحجّ'" عند 
تعاض المصنّف فى الاحرام فيما إذا اختلف الزوجان فادّعى أحدهما 
وقوع النكاح فيه وأنكره الآخرء والله العالم . 

ولو أوقع الرجل المنكر صورة الطلاق ولو بقول: «إن كانت 
زوجتى فهى طالق» - فالظاهر انتفاء الزوجيّة عنهاء وجاز لها الترويج 
ا عر ا مر لمر 
على الوجه الذي ذكرناه. 


المسألة «السادسة» 
«اذا كان للرجل عدة بثات: فزوج واحدة ولم تعيكيا عند 
العقد» ولا فسّرها بغير الاسم , فإن لم يقصد معيّنةَ بطل ؛ لما ستعرفه من 


)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص ا 
)١(‏ الكتب التى بأيدينا خالية من ذلك. 
(؟) في ج ١8‏ ص 181... 


164 جواهر الكلام (ج رم 


اعتبار تشخيص الزوج والزوجة في النكاح على وجِهٍ يحصل به 
التمييز, وَأنّهِ لا يكفي فيه المطلق وإن كفى في البيع ونحوه . 
وإن قصد معيّندَ إلكن» كان «قصده لها'" بالنيّة» صح إن وافقه 
الزوج عالماً بالموافقة ‏ لا انّفاقاً من دون قصد للتعاقد والربط , أو وكل 
القصد إليه في قول, فقبل نكاح من نواها وإن لم تكن متميّزة لديه فعلاً : 
فإنَ الأول إلى العلم كاف ؛ لإطلاق الأدلة . 
و4 لكن لا يخلو من نظر تعرفه إن شاء الله . 
فإن «اختلفا فى المعقود عليها» بعد الاثفاق منهما على صحة 
4" :التقكس العامة لوووط لقا اقور عنان رالة س3 بها لنقة] لمتلقة 
مهدا نك ان كر مهدا افيا متاكرا مقتتجا لقان سود م و تيع النقد إذا 
لم يكن الزوج -مثلاً قد أوكل أمر القصد إلى الآخر وقبل ما نواه وإلاٌ 
كأن القول قول المفواض إليه ييميتة) لأنه أعلم يقضنة .ولاه أمسينة 
وبمنزلة وكيله فالقول قوله بيمينه , حتّى لو ادّعى عليه أنه قد صرّح بها 
بعد العقد فأنكر فإنّه ليس عليه إلا اليمين, هذا ما تقتضيه الضوابط في 
الدعاوي . 
ولكن قد ذكر المصنّف وغيره”": أَنّهما إن اختلفا في المعقود عليها 
«فإن كان الزوج رآهنٌ» كلّهنَ فالقول قول الأب؛ لأنّ الظاهر أ نْه 
وكل التعيين إليه. وعليه أن يسلّم إليه التى نواهاء وإن لم يكن 





)01 في نسختى الشرائع والمسالك بدل «قصده لها»: قصدها. 
(؟) كالعلامة في التحرير: النكاح / في العقد ج “اص .]7١‏ 


لو روّج إحدى بناته ولم يسمّها   -‏ - سبي 09# 
والأصل فيه صحيح أبى عبيدة عن الباقرئقةٍ : «سألته عن رجل 
كنّ له ثلاث بناتء فزوّج إحداهنّ رجلاً ولم يسم التي زوّج للزوج 
ولا للشهود. وقد كان الزوج فرض لها صداقاً, فلمًا بلغ أن يدخل بها 
على الزوج وبلغ الزوج أنّها الكبرى, فقال الزوج لأبيها : إِنْما تزوٌةجت 
منك الصغيرة من بناتك , فقال : قال أبو جعفر مايةٍ : إن كان الزوج راهن 
كلّهنّ ولم يسم له واحدة منهنّ فالقول في ذلك قول الأب , وعلى الأب 
فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوّجها إيّاه 
عند عقدة النكاح , قال : وإن كان لم يرهن كلّهِنَ ولم يسم له واحدة 
منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل»(". 
تاووليو اا النمان ققد سيف تزيله نامي وفع عله القاطل كن 
بل يمكن عدم الاحتياج إلى اليمين في تقديم قول الأب ؛ لإطلاق 
الصحيح . وإن كان الأقوى خلافه ؛ لمعلوميّة توقف انقطاع الدعوى 








)01( الكافي: النكاح / باب نادر ح ١ج‏ 0 ن: 1١7١‏ تهد ين الأحكام: التكاح / باب "” عقد 
المرأة على نفسها م 00 ج لاص 597 وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب عقد النكاح ح ١‏ 

(؟) كابن البرّاج في المهدّب: النكاح / نكاح الباكرة ج ١‏ ص 1517. وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: النكاح / أحكام العقد ص 477. 

(5) قواعد الأحكام: النكاح / أركان العقد ج 7 ص .٠١‏ 








2 





"/ 

عليه أو البيّنة في سائر المقامات . 

ولو فرض موت الأب قبل تعيينه حيث يكون القول قوله بلا يمين 
أو معه وحلف على قصده معيّنة غير التي ادّعاها الزوج . فالمتّجه القرعة 
كما فى كل زوجة مشتبهة بغيرها ؛ لأنها لكل أمر مشكل . وباب المقدّمة 
- مع اختلاف الأحكاء في الإرث وعدمه ووجوب الوطء وحرمته... 
ونحو ذلك لا يجري , والإلزام بالطلاق لا دليل عليه بل ظاهر الأدلة 
خلافه ‏ بل يمكن دعوى اللإجماع على اعتبار القرعة في نحو المقام . 

وعلى كلّ حال فوجه الإشكال في الخبر: أَنّهِ يدل حينئذٍ على أن 
زرده افا لخر ريدي الى تابور رقا ل ودر 
الزوج . وعدمها كافيٍ في البطلان وإن توافقا ‏ مع أن الرؤية لا مدخل لها 
فى صحّة العقد وعدمها ولا تفيد التعيين , ولا عدمها ينافيه . 

٠‏ بل وله نين ةله المشتك عله الأ التقويض إلى الأب إن كفى 
مع توليه القبول من غير أن يقصد معيّنةَ فلا فرق بين الرؤية وعدمها, 
فيلزم الصحّة على التقديرين» وإن لم يكف بطل على التقديرين, 
ولا دلالة فى الرؤية ولا عدمها على شىء من الأمرين وإن كان ظاهر 
النصيت ذلك ش 

بل وكذا المحكي عن المختلف فإنه قال: «والتخريج في هذه 
الرواية : أنّ الزوج إذاكان قد راهن كلّهنَ فقد رضي بما يعقد عليه الأب 
منهن ورضي باختياره ووكل الامر إليه. فكان في الحقيقة وكيله , وقد 
نوى الأب واحدة معيّنة فينصرف العقد إليها . وإن لم يكن قد راهن كان 


لو زوع اإحدئدناتة وام اشكها ‏ لح مم ا ا ا وى م 17 
العقد باطلاً؛ لعدم الرضا بما يسمّيه الأب ويعيّنه فى ضميره» . 

«والأصل في ذلك أن نقول: إن كان الأب قد وق والحيةة هويا 
وكان رؤية الزوج لهنّ دليلا على الرضا بما يعيّنه صم العقد وكان القول 
قول الاب فيما عيّنه . وإلا فلا»١".‏ 

وهو كالصريح في أن العمدة هو التفويض والرؤية دليل عليه » وإن 
كان فيه نظر بل منع ؛ ضر ورة أعمّيّة خصوص الرؤية من ذلك وإِنّما هو 
إن كان فمن قبول الزوج مع إجمال الأب, فإنّ ظاهر القبول الرضا 
بما أوجبه الأب وأراده. وعلى كل حال فظاهره كون الرؤية دليلاً 
كاشفا . 

لك فى كثك:اللناء جعل معواز الففويضن وقوية داثيرا مدار 
الزؤاية وعدمها» (9 أن الرؤية دلئلاللفويسى وعدمها دلئل خدمه: إلى أن 
قال : «إِنّه لا بعد في أن يكون التفويض إلى الولي جائزاً في النساء التي 
راهن ؛ لأنْهنَ تعيّنَ عنده. دون من لم يرهن لكثرة الجهالة؛ لا أن 
الرؤية دليل على التفويض وأَنّ التفويض جائز مطلقاً . على أنه إن رأى 
عقي شاط كا نالفل لر تعدى سودي تعلق بها لدو تشار اق عد دوت 
فالتفويض في تعيين واحدة منهنّ؛ فإن ادّعى الأب غيرهنٌ 
ل جسم مكد ليور خا قي ا 

قلت : كأنّ الذي دعاه إلى ذلك ظهور كون القابل أراد ما قصده 


.١١9 مختلف الشيعة: النكاح / في الأولياء ج لاص‎ )١( 
.0١ (؟) كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج لاص‎ 
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الأب فى صورة الرؤية وعدمها. مع أن الإمام علي فصّل بينهما . فعلم 
منه أَنّ التفويض مع الرؤية صحيح دون غيره. لكن لا يخفى عليك بعد 
اختصاص جواز التفويض في ذلك ؛ ضرورة عدم اعتبار المعلوميّة في 
النكاح , فأيّ مدخليّة للرؤية وعدمها؟! 

و سكن العفيل اديور 
005000006000000 
كا ب اونومها رأسا والحكو بالطلذن كما فغل ابن إدوبس: 
ولعلّه أجود ؛ لأنّ العقد لم يقع على معيّنة مخصوصة منها!", وهو شرط 


(0) 





في صحّته» 

راد كاق ته فقي يناه على شورق الخير على غير كيان 
التمييز حاصل على الوجه المعتبرء فإن الزوج ينوي قبول نكاح من 
نواها الاب » وهو وصف مميّز لها عمًا عداها . فاىّ فرق بين هذا الوصف 
والوصف بالكبرى والصغرى ونحوهما!؟! نعم يتجه البطلان مع فرض 
الب اريك وعد سن وجرا برسي د فالبحث حينئذٍ في 
تقول القير على دلو كاين يد حمعا متهويين التواعه الست : : 
حتّى بالنسبة إلى ظهور الرؤية في التفويض , بحيث يكون الزوج مدّعياً 
لمخالفة الظاهر. 

ووذلك الي لف سك بعد بغ الصور »وهو #البطلاق فيما إذال يقضدا 


55 5 
(كأسبالك الأنهاء: النكات /اضيفة المقدح لالض 6 5 


تأت تآ #آ#أ أ ل ةي ب تياو قرا لكام :ب 86) 
اننتهى . واستحسنه المقداد في التنقيح''', كما ربّها مال إليه بعض متأخري 
المتأخرين (2) 5 

وقيل أن أكثره أحد وعشرون » وهو المنسوب إلى ابن أبي عقيل » لكن 
عبارته المحكيّة عنه لا تخلومن تنافٍ ظاهرء قال : « وأيّامها عند آل الرسول 
(قلوات الله عليهم ) أَيَامِ حيضهاء وأكثره أحد وعشرون يوم , فإن انقطع 
دمها في أيَامم حيضها صلّت وصامتء وإِن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر 
يوماً ثم استظهرت بيوم أو يومين , فان كانت كثيرة الدم صبرت ثلا ثة أيّام 
ثم احتشت واستثفرت وصلت 6" ؛ إذ قوله : « أيّام حيضها » مناي 
لموله : « أحد وعشرون » » ولا يخنى ما في قوله أيضاً : « صبرت ثمانية 
عشر» مع أنها ليست بأكثره عنده ؛ وإلا فلا وجه لقوله : « صبرت 
1 له » » فتامل . 

وكيف كان» فلا ريب أن الأقوى عدم إمكان زيادته على العشرء كما 
أن الأقوى رجوع ذات العادة إلها مع التجاوز لا مع عدمه , وغيرها إلى 
العشرة . 

أَمَا الأول : فللأصل في وجه كالاحتياط , ولإجماعقى الخلاف والغنية 
المعتضدين بالشهرة العظيمة التى كادت تكون اناغ عرقي وتعرف » 
ولااتقعريه الأخبار النشيقة عد الاستفاضة الآمرة بالرجوع إلى العادة , 





. ١١ التنقيح الرائع : الطهارة / غسل النفاس ج١ ص4‎ )١( 

(؟)) كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص596١»‏ 
والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١؟‏ ص48 . 

(9) نقله عنه الصنف في المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص "757 . 


لو زوج إحدى بناته ولم يسمّها ‏ 3 با 99/9 
معيّنة, أو تخالفا في القصد للد ا اي 
والصحّة لو قصدا معيّنة عالمين بالموافقة, وفيما لو فصد الزوج منلاً 
قبول من قصدها الأب - بتفويض وبغيره مع فرض قصده معيّنةَ في 
قول . والتحالف لو اختلفا في المعيّنة التي أوقعا العقد عليها . 

نعم , قد يتوقف في الصحّة في الصورتين الأخيرتين ؛ لعدم صدق 
امنيا 3 الروحة افتهما الذى تعر اعنيا ره والنيم أو الضقة أو التقتارة: 
ضرورة عدم كون «المقصود"" للآب» مثلاً منها ؛ إذ ليس هو وصف 
ممكد 5 إلا للآأبء بخلاف «الكبرى» مثلاً . 

والتحقيق « احدسناض نعو ؟[السيمضيون لصحم ديناء على 
العمل به دون غيره, لا ان المراد من تنزيله ان ذلك جائز في نفسه مع 
قطع النظر عن الصحيح لكونه مقتضى القواعد, فإنّ ذلك مشكل جدّاً. * 
بل لو قيل بصحّته للخبر _-على وجهٍ يجري فى غير موضوعه كان 2 
مشكلاً أيضاً ؛ لكونه كالمؤوّل بالنسبة إلى ذلك , بل هو شبه القضيّة في 
واقعة لا يجسر بها على الحكم بما ينافي ما عرفت , هذا . 

ولو ادّعى الزوج عدم التعيين حاله, وادّعى الأب التعيين بتفويض 
الزوج أو بإطلاقه ‏ كان القول قول الأب ؛ لأنّه مدّع للصحّة. بخلاف 
الزوج المدّعي للفساد. وكذا لو ادّعاه باختلاف القصد في التعيين 
وادّعى الأب الصحّة باتّحاده . 
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المسألة «السابعة» 

«يشترط في لع بأقسامه «امتياز الزوجة عن غيرها» 
اتفاقاً في كشف اللثام الإوضرن لار كا اله وععرطا امتياز الزوج أيضأً 
كذلك «بالاشارة أو 0 أو الضفة» الراقية للاشعراك ...أو غير 
ذلك مما يمّزهما ويشخصهما في الواقع وإن لم يتعيّنا حال العقد . 

بل قد يقال باللإخراج بالقرعة مع فرض التمييز في الواقع والاشتباه 
فى الظاهر ؛ إذ احتمال اعتبار التشخيص المستلزم لمعرفة الشخص فى 
الظاهر أيضاً ولو بعد العقد _وإلا بطل . فلا يجدي في إناطة العقد 
بمتشخّص في الواقع مجمل في الظاهر -مخالف لاطلاق الأدلّة المقتصر 
في الخروج عنه على المتيقن, وهو العقد على غير المتميّز في الواقع 
مع احتماله ؛ لأصالة عدم النقل المقتصر في الخروج عنها على المتيقّن 
المعهود . وهو المتميّرز واقعا وظاهرا . 

نعم , لا يعتبر فيه ذلك حال العقد. بل يكفي فيه التمييز بعده. بل 
لالع عروضي الاقباء الشكري بالقرسةا 11 ل يكت القت تا 
المتشخّص واقعاً المجمل ظاهراً على أن يستخرج بالقرعة, كالعقد 
على الكبرى -مثلاً ‏ المعلوم عدم التمكّن من معرفتها ظاهراً لجهل 
تاريخ الولادة ونحوه. 

يال "يدا عن ازايرنها لايعو اللااعرمن عبار المفاتن 


اعتبار تعيين الزوجين قي التكاح ‏ ل سس 8لا 


وغيرها "١‏ وإن كان التفريع خاصّاً . بل ومعقد اتّفاق كشف اللثام » بل كاد 1 
٠ 0 .1‏ 7 1" 

يكون صر يح ا الحبيدين تح المسالاد ا ع ها ريافي شرم القبارات: 050 
«لما كانت الزوجة معقودا عليها وعينها مقصودة للاستمتاع اشترط 
تعيبنها في صحّة النكاح , كما في كلّ معقود عليه سواء أريد عينه 
كالمبيع أو منفعته كالعين المؤجرة, وكذلك يشترط تعيين الزوج ؛ لأنَ 
الاستمتاع بيستد عى فاعلاً و 007 معيّنين لتعيّنه» . 

«فلو زوّجه إحدى بنتيه أو هذا الحمل4 أو زوّج بنته من أحد 
ولديه أو من هذا الحمل الم يصمٌ العقد» بل الثاني أولى ؛ لمشاركته 
للأول فى عدم التعيين: إذ يحتمل كونه واحسدا أو أزيد»ء مضافاً إلى 
اختمال كونه غير قابل لتكام المخاطب ميان ييكون ذكرا أو انتى 1" أو 
خلثنى مشكاقٌ 7 , 

وإن كان قد يناقش : بالفرق بين النكاح وبين البيع والإجارة؛ 
باعتبار قدح الجهالة فيهما دونه . فليس اعتبار التشخيص في النكاح 
لذلك؛, ولا لكون الزوج والزوجة معقودا عليهماء فإِنٌّ العقد عليهما 
لا يقتضى اعتبار تشخّصهما فى الصحّة ؛ ضرورة صحّة العقد على الكلى 
فى البيع والإجارة فضلاً عن غيرهما . نعم » الإجماع المحكي 
)؟) زان اكوا الس :فى المعيدر: 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد بج لاص .٠١ 7-51١5‏ 
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بسك فى تناول الاطلاق له . فتبقى أصالة عدم النقل بحالها . 

5 أولويّة عدم الصحّة في الحمل ؛ ضرورة عدم بناء العقد فيه 
على عدم التعيين, واحتمال حصوله بالتعدّد لا يقتضي البطلان حينه . 
كما أنّ عدم معلوميّة كونه صالحاً للنكاح أو نكاح المخاطب لا يقتضي 
ذلك ؛ ضرورة عدم اعتبار معرفة تأثير العقد حال وقوعه, بل يكفي فيه 
مصادفته التأثير كما فى سائر العقود . 

فيه اسخدى العدل نجي بين اران ساو فيو اعد 
قابليّة الحمل لإيقاع مثل هذا العقد عليه , وكذا البيع منه والهبة له 
وغيرهما ولو بقبول الولى. فهو بالنسبة إلى ذلك معامل معاملة 
الجعادات | لها تخرج الال كالرضةة له وتحوها: 

والعمدة فيه الإجماع إن تمّ وإلا فقد يقال بالصحّة المراعاة بقابليّة 
وقوع النكاح , وعدم منافاة التمييز بالتعدّد لإطلاق الأدلة . اللّهمَّ إلا أن 
بشك في تناولها لمئل ذلك , فيبقى أصل عدم النقل سالما . 

وكيف كانء فلا يتوهّم من العبارة ونحوها وجوب ذكر ما يقتضي 
التعيين في العقد على وجدٍ لا يجزي اثّفاقهما في النيّة والقصد المعلوم 
عند كل واحد منهماء فإنّ الظاهر القطع بصحّة ذلك كما صرّح به في 
كشف اللثام "١‏ والمسالك!", وتعذر الشهادة بعد عدم اشتراطها 
ماسم 


) كمف انام الكل / ركان ا 





اعتبار تعيين الزوجين في اللككاح لس د ل _ ا [9 

نعم , في المسالك : «من اشترط الشهادة أبطل هنا ؛ لأنّ الشاهد إنّما 
يشهد على اللفظ المسموع دون النيّة»7", 

وفيه : أنّهِ يمكن الشهادة عليها ‏ أيضاً _بالقرائن المفيدة لهاء أو 
بالإقرار منهما بعد العقد ... او غير ذلك . 

وعلى كل حالء فليس المراد اعتبار ذكر ما به التعيين فى 
ا ا لي ا ا 
أنه يجزي على قول ما سمعته من تفويض أحدهما إلى الآخر فيه 
وينوي '" ما نوآه . 

نعم » لو سمّى الكبرى - مثلاً ‏ باسم الصغرى غلطاً وقبل الزوج 
ناوياً نكاح الصغرى لم يصمّ. بخلاف ما لو قال: «زوّجتك بنتي 
فاطمة» أو «هذه فاطمة» وكانا متطابقين , فإنّه لا إشكال فى صحته 
وكان الثانى تأكيداً . 1 

0" يكونا فمظا نوسن د كاقف المشار الها ايع كانت 
نهو لكر يتاه قر انسديات قل نفيقة انو تاهيه الها رق أو 
البطلان لعدم بنت له بذلك الاسم او لك العاهرزة اساي 
وعها ون ان اهما الول 

ولزاقال4وو جك انقى الكتيرة») أو الضغيرة) او «الوسسطى »اد 
(النيضاء) او رالسمراء» وه بنات متعدّدة متميّزة بذلك فلا إشكال في 


.٠١/8 المصدر السابق: ص‎ )١( 
فى بعض النسخ: فينوي.‎ )1( 





ا بعل مصيي يي ل ا وت اك هر الكلام (ج )2 
الصحّة . ولو لم يكن له إلا واحدة فالوصف موٌكد . 
نعم , ربّما يشكل الحكم لو كان الوصف بالكبرى واختيها حيث 
3 الاك القرمو اها دبا محفت من عدم وج ووينت له كيرف قنع ان 
خ 51 9 2< 


المسألة «الثامنة » 

«لو ادعى زوجيّة امرأة» فأنكرته «وادذعت أختها زوجينه» 
نان تمرك أحد متهما كه على :دغواه حلفت الامر اه على نفى وعواد: 
وحلف هو للمدّعية على نفى دعواها إن لم يكن قد دخل هو بها. 
واوروداك الازلك عله السن عمها” ‏ تداق هو و فيل لفدوة البعية سان 
المدّعية؟ وجهان, وعلى الأوّل فإذا حلفت كان الحكم كما لو أقام كل 
منهما بيّنة على إشكال . 

وإن كان قد دخل بها ففي كون اليمين عليه _لأنْه المنكر ؛ بموافقته 
للأصل أو عليها بموافقتها الظاهرء وجهان, أقواهما الأوّل . 

وعيذا ذلو اذاء الحيعاخا كه العفهى لدييا وان كان ربكل 
الداخل بالمدّعية . واحتمال١"2:‏ عد 92707 لتكديية ا ثاها عل 
يدفعه : أعمّيّة الدخول من النكاح المدّعى مع فرض عدم القرائن, 
واصالة اافيكة ل دعن زهي 

نعم , لابدّ له حينئذٍ من اليمين على نفي ما ادّعته الأخت وفاقاً 


.٠١9 كما في مسالك الأفهام: التكاح / صيغة العقد بج لاص‎ )١( 





لو ادّعى زوجِيّة امرأة وادّعت اختها زوجقه. س... .عستت ىس ...تيرم 


التنيين! الاشرورة كولة متكرا بالسية الى باغو اعاءرو الف على زود 
أختها لا يقتضي '" العلم بكذبها ؛ ضرورة إمكان صدق البيّنة مع تقدّء 
العقد عليها . 

كما أنْها لو أقامت هي البيّنة حلفت هي معها أيضاً على نفي العلم 
بق بتعا أعيها بم رضن معاد علنها.لاقا أيضاً. از 
أن يستفاد من فحوى الخبر الآتي عدمه هناء بناءٌ على عدمهما في 
نووم روا نه يكفي بوت دعوى كل منهما فى فساد الأخرى على وجه 
لا يحتاج إلى اليمين , ولا استبعاد في سقوط يمين المنكر مثلاً مع فرض 
إقامته بين على دعوى تقتضي فساد دعوى المدعي , وليست هي بيّنة 
دكن فاإاحط رو نامل 

و إن «أقام كل '" منهما بيّنة؛ فإن كان قد!» دخل بالمدّعية 
كان الترجيح لبيّنتها؛ لأنه مصدّق لها بظاهر فعله» سيّما إذا تكرّر . 
وكذا لوكان تاريخ بيّنتها أسبق» لأنّه حينئذٍ في حكم من لا بيّنة له ؛ 


ضرورة بطلان بيّنته بالبيّئة السابقة التي لا تعارضها بيّنته المفروض 7-١‏ 


بالكرها ع الاوك العراكيها انها (وحمه الا عند زماى كذ 
(ومع عدم الأمرين» بأن انتفى الدخول واتّفقت البيّنتان بالتاريخ 


.١ 6 اللمعة الدمشقية: : النكاح / مسائل الفصل لي‎ )١( 
ف | الأولي اللسبير درلا تقتضى».‎ 

١ ١‏ لصحي سرع السالات بعدها إضافة: واحد. 

(غ) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 


م" جواهر الكلام (ج )2 


أو أطلقتا أو سبق تاريخ بيّنته على تاريخ بيّنتها ويكون الترجيح 

قيل : «لرجحانها على بيّنتها بأنّها تنكر ما هو فعله الذي هو أعلم به 
من غيره ؛ إذ لعلّه عقد على الأولى قبل العقد عليها وهي لا تعلم»!". 
وإن كان هو _مع أنه أخصٌ من المدّعى -لا يخلو من نظرء بل منع . 

ولخبر الزهري عن على بن الحسين لي : «في رجل ادذعى على 
ابرأة 1ه تر وتعها بولك بوشهود و كرت العراة لقو أفافت حت 
هذه المرأة على هذا الرجل البيّئة أَنّهِ تزوّجها بوليَ وشهود ولم توقّت 
وقتاً؟ فقال : إنّ البيّنة بيّنة الزوج » ولا تقبل بيّنة المرأة ؛ لأنّ الزوج قد 
استحقّ بضع هذهء وتريد أختها فساد هذا النكاح ‏ فلا تصدّق ولا تقبل 
بتّنتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها»!". 

والمناقشة '" فيه : بالضعف , يدفعها : عمل الأصحاب به من غير 
خلاف يعرف على ما اعترف به غير واحد”_عدا ما عن المصنّف في 





.00 كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج لاص‎ )١( 

(1) الكافي: النكاح / باب نوادر ح ١7‏ جه ص 0175. تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١8‏ 
التدليس في النكاح ح ج لاص 85953. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب عقد النكاح 
اح ١س ٠١‏ اص 599. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص .٠١8‏ 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج /اص 01. والبحراني في 
الحدائق: النكاح / في العقد ج ١‏ ص 157. والطباطبائي في الرياض: النكاح / صيغة العقد 





لق اذغ (وعئة ام الوادت اخنها رز وله سس مسسس ميعنت هه 8 
النكت'", بل عن بعض : دعوى الإجماع عليه !". 

وعلى كلّ حال فقد ظهر لك : أن الصور حينئذٍ في إقامتهما البيّنتين 
النتا عشرة ؛ لألّهما نا أن تكونا مطلقتين» أو مؤرّختين, أو إحداهما 
مطلقة والأخرى مؤرّخة . وعلى تقدير كونهما مؤرّختين إِمّا أن يتّفق 
التاريخانء أو يتقدم تاريخ بيّنته, أو تاريخ بيّنتها . وعلى التقادير السثة 
ِمّا ان يكون قد دخل بالمدعية او لا. 

يقدّم قولها في سبعة منهاء وهي : السنّة المجامعة للدخول مطلقاً 
باعتبار ظهوره في الزوجيّة . وإن كان قد يمنع ظهوره في ذلك , اللّهمَ إلا 
أن منرهن افزا نه ها رقية :« الفا وو انعدة هع القنتة العالةعنه» وار 
القن د وينوا تر برا ايده لام ش 

كما ظهر لك أيضاً: أنّ الصور في غير الحال المفروض سنّة , هي : 
عدم إقامة أحد منهما البيّنة» أو إقامة الرجل دونهاء أو بالعكس, 
والثلاثة مع الدخول وعدمه, وقد عرفت الحكم فيها جميعها. فتكون 
الصور حينئذ ثمان!" عشرة . 

لكن في المسالك في شرح قول المصنف : «هذا الحكم مشهور بين ' 
الآضحائ لا يظهر فيه خلاف بينهم , وهو مخالف للقواعد الشرعيّة في 0 


.50715- 3071١ النهاية ونكتها: النكاح / باب التدليس في النكاح ج " ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: النكاح / أركان العقد ج ١١‏ ص 88,. مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد 
ج لاص .٠١8‏ 

() الأولى التعبير ب «ثماني». 


جواهر الكلام (ج ”)2 





الى 
تقديم بيّنة الرجل مع إطلاق البيّنتين أو تساوي التاريخين ؛ لأنّه منكر, 
ويقدّم قوله مع عدم البيّنة » ومن كان القول قوله فالبيّنة بيّنة صاحبه»”". 

وقددا #مسكرباليية إلى دعو الفدقية :عاتم إلى ميق 
ادّعى عليها الزوجيّة المفروض إنكارهاء فإنه مدّع صرف . 

هم قيل 1:ترججح هذه البئنة على بتنتها - بعد فرض عدم إمكان 
الجمع بينهما للتنافي _بأنّها على فعل لا يعلم إلا من قبله؛ بل لو فرض 
تدر الأراق امك شيع وله أضا قرا تالو اللفرن حي 
متداعيان, كل منهما يدّعي زوجيّة اللبجل. فمع فرض تصديقه 
لأحدهما ترجّح بنتها على الأخرى بإقراره لها بالترويج. نعم ء لو 
لم يكن إقرار منه أشكل تقديم إحدى البيّنتين على الأخرى مع فرض 
التنافي وعدم الترجيح , وحينئذٍ يتّجه الرجوع إلى القرعة التي هي لكل 
امر 5 .. 

والتحقيق : أن الترجيح لما ستعرفه, لا لذلك . 

نعم , قد يشكل ترجيح بيّنتها بالدخول الذي قد عرفت أَعمَّيّنه من 
النكاح . خصوصاً مع سبق بيّنة الرجل في التاريخ لبيّنتهاء فليس حينئذ 
إلا للتعبّد للخبر المزبورء لا للقواعد . اللّهمٌ إلا أن يفرض اقتران الدخول 


)010( انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق. 
(؟) كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج لاص 01. 


الطهارة / في رجوع النفساء الى عادعا .ب سبي 8# 
خصوصاً ما اشتمل منها على الأمر بالاستظهار باليوم 7 أو اليومين7" أو 
الغلاثة (" أو بعشرة 2*7 عل أن يراد بالباء معنى « إلى » كما صرّح به 
الشيخ”" ؛ إذ لا ريب في ظهورها وكون المنساق منها مساواة النفاس 
للحيض في ذلك » وقد ورد(2 نظيرها فيه . 

مع إمكان تتميمها أيضاً بالإجماع المركب ؛ إذ لم يقل أحد ممّن قال 
أن أكثر النفاس ثمانية عشر مطلقاً بالرجوع إلى العادة » وبأن يقال : إنها 
أمرت بالرجوع إلى العادة» وأقصاها عشرة فأقصاه عشرة » فتأمّل . أو بأن 
يراد بأيّامها الأيّام التي يممكن أن يكون الدم فيها حيضاً , كما لعله يكشف 
عنه الرضوي قال : « النفساء تدع الصلاة » أكثره مثل أَيَام حيضها » وهي 
عشرة »29 لكتّه بعيد بالنسبة إلى جميعها ء إلا أن الرضوي مؤيّد آخر 
للمطلوب . 

وأيضاً فقد عرفت فيا مضى أن الذي يقتضيه التدبّر في أخبار 
الاستظهار ثبوته للعشرة؛ كما أنه هنا كذلك , ومن المعلوم أَنَ المراد 
بالاستظهار طلب ظهور ا حال فلولم يكن أكثره عشرة لما كان في انتظارها 
ظهور للحال » وذلك واضح . 


(1) كخبر مالك بن اعين الآني في ص 3947. 

(؟) كما في خبر زرارة الآتي في ص 154. 

() كاخير الذي رواه حمران بن اعين الأتي في ص 7174-77 . 

(:) كما في الخير الآتي في ص 587. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب / ذيل ح4/ ج١‏ ص1756 . 

.5514 كما في خير زرارة الأني في ص‎ )١( 

() فقه الرضا: باب ؟ ص 19١‏ مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب النفاس ح١‏ ج" 


ص57 . 


لو الع راوعقة آفر انكو ]ديت احكها ووحققة. ٠‏ سس حي يت ام 
وكيف كان, ففي القواعد"" وجامع المقاصد'" والمسالك”" 
وغيوها :1ن الأورت الأساوافى قط الدضوئ لى البسين مدن 
ما الرجل فلن بيّنته إِنَما هي لإثبات ما ادّعاه على المرأة الأولى : 
وبينه وبين أختها دعوى أخرى هو فيها منكرء فلابدٌ من اليمين لقطع 
دعواها . ولا يضر إقامتها البيّنة ؛ لعدم المنافاة, لامكان سبق العقد . 
وأمّا المرأة فيمينها على نفي العلم ؛ لاحتمال علمها بقدم العقد على 
الأولى ‏ ولتعارض البيّنتين في أنفسهما بالنظر إلى المرأتين وإن كانت 
هي مدّعية خاصّة , والدخول إِنّما كان مرجّحاً لا مسقطأ للبيّنة المقابلة , 
فيبقى التعارض حينئذٍ إلى أن تحلف . 
وليس في ذلك خروج عن النص ؛ إذ غايته ترجيح البيّنة. وهو 
لا ينافي إيجاب اليمين . نعم لا يمين مع كون البيّنة بالسبق ؛ ضرورة 
اقتضائها حينئذ بطلان البيّنة المقابلة . 1 
وقد يشكل ذلك في المرأة : بأنٌّ يمينها _مع أَنّه على نفي العلم الذي + 
لا يفيد رفع الاحتمال إِنْما يتوجّه إذا ادّعى عليها العلم على الأصحّ . 
)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح / كاك لد لاضن ١‏ 
(؟) جامع المقاصد: النكاح / أركان العقد بج ١١‏ ص 85 .4١0‏ 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص .٠١٠١‏ 


(؛) ككشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج /اص 01. واحتاط به في رياض المسائل: 
النكاح / صيغة العقد ج ١١‏ ص "". 





م ا ب 7 جواهر الكلام (ج 0 


عاتى الها لاوس التميق ربع التق المرجيحة ششرعا بالسحول»: 
ضرورة كونه كباقي يكنات لمعاف سن الاعيبد ند وغيرها الى 
لا يحتاج معها إلى يمين . 

والنصّ كالصريح _سيّما قوله عْليّةِ : «فلا تصدق» في عدم الحاجة 
إلى اليمين, وإلا لكان فيه تأخير بيان عن وقت الحاجة . 

فلعل القول بعدم الاحتياج إليه مع قبول بيّنتها لا يخلو من قوّة . 

ودعوى : قاعدة وجوب اليمين على كل من قَوِي جانبه لا دليل 
عليهاء مع أنّ مقتضاها اليمين على مضمون البيّنة كما عساه يوهمه 
بعض العبارات7", وهو واضح البطلان ؛ ولذا صرّح في كشف اللنام "ا 
كو اللمين هذى القنة على الوه الذى ققدم ووفيهها عرفت 

واحتمال : كون المراد صيرورة قويّ الجانب منكراً ‏ فيتوجّه عليه 
اليمين لذلك واضح الفساد . 

بل وكذا بالنسبة إلى الرجل أيضاً حال قبول بيّنته لما عرفت , وكونه 
منكراً بالنسبة إلى دعواها لا يستلزم ثبوت اليمين بعد أن أقام ند تشهد 
على صحة إنكاره وصدقه فيه , خصوصاً مع فرض سبق تاريخها, هذا . 

ومن التأمّل فيما ذكرنا يعلم : أن الوجه انسحاب حكم المسألة 
لوعت الم والعنيق لو الع ريع دافا راذعث اعرف 


<2 


)١(‏ كقواعد الأحكام: (تقدّم المصدر انفا). 
(؟) انظر «كشف اللثام» في الهامش قبل السابق. 


7 5 .- ا / 
لو ادعى زوجيّة امراة وادعت اختها زوجيته الس لم» 


زوجيّته ؛ ضرورة عدم مدخليّة الاخوّة فيه بل إنما هو لتحريمه , وهو 

مضافا إلى ما عرفته من موافقة الحكم للقواعد الشرعيّة فى الجملة 
التي لا فرق فيها بين الجميع , كما يومئ إليه التعليل في الخبر ؛ ضرورة 
ظهوره فى ذلك لا التعبّد . 

ولعله لأ العراد أن اروس واغعفا و وصواء اسعحتاى يضم اللفة 
كان هو المدعي الذي وظيفته البيّنة, بخلافها. فإِنْ دعواها الزوجيّة 
ليست دعوى عليه من حيث عقد النكاح الذي هو بمعنى مملوكيّة بضعها 
له. وهي ليست دعوى عليه من هذه الجهة , نعم هي مدعية من جهة 
اللوازم المشتركة بينها وبينه. ويزيد الرجل بدعوى الملكيّة للبضع 
ظلاتها #رمسيهنا والكة 4ب اسةاكه الرعذرم م :قا مل سيدا ااانه 

بلاقد ودغي ظهور الشَين فى التعنية العليل»وإن كنان مشالناً 
للقواعد . 

وحينئذٍ فما في المسالك : من احتمال عدم الانسحاب١_بل‏ جزم 
به فى جامع المقاصد'" وكشف اللثام'"؛ لكون الحكم على خلاف 
الأصل , فيقتصر على مورده لا يخفى ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه . 
)١(‏ مسالك الأفهام: النتكاح / صيغة العقد ج لاص .٠١٠١‏ 


(؟) جامع المقاصد: النكاح / أركان العقد ج ١١‏ ص .4١‏ 
(؟) كشف اللثام: النكاح / أركان العقد ج /اص 07. 





5 
المسألة «التاسعة » 

وإذ اعفد خلى انراة: قاذغى الخر» غلها «زوحتيهاء لء 
يلتفت إلى دعواه» عليها «إلا مع البيّنة» : 

قال يونس : «سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان, 
فسألها: لك زوج؟ فقالت : لاء فتزوّجها. نم إن رعلا آنا فقال:هي 
امرأتي . فأنكرت المرأة ذلك ما يلزم الزوج؟ قال: هي امرأته إلا أن 
الم 1 

ونحوه مكاتبة الحسين بن سعيد”". 

وفي خبر عبد العزيز بن المهتدي : «سألت الرضا ىه قلت له : إِنّ 
أخي مات وتزوّجت امرأته . فجاء عمّي فادّعى كاد زوجهاء 
فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكارء وقالت: ما كان بيني وبينه 
شيء قط؟ فقال: يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها». 

ولا ينافي ذلك مضمر سماعة : «سألته عن رجل تزوّج امرأة أو 
تمتّع بهاء فحدّثه رجل ‏ ثقة أو غير ثقة -فقال: إن هذه امرأتي وليست 


)١(‏ في نسخة الشرائع: امرأته. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات ح 8١‏ ج لاص 18غ. وسائل الشيعة: 
باب من ابواب عقد النكاح ح لج حو 1 

(©) انظر «التهذيب» شٍّ الهامش السابق: ح ١١5‏ ص /الا؛. و«الوسائل»: ذيل المصدر. 

)ع الكافي: النكاح / باب نوادر ح 1ج ص .01١‏ من له يحضره الفقيه: النكاح / باب 


التوادر ح 476٠‏ ج 7 ص 7لاغ. وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص 299). 


لوتدط :هلي اما ةاذاذف اخ روويه ا" . بسسعق عع كيني به عع سمه نذا 
لي بيّنة؟ فقال : إن كان ثقة فلا يقربهاء وإن كان غير ثقة فلا يقبل...» 7 
بعد أن كان محمولاً على ضرب من الاستحباب للاحتياط ؛ إذ لم نجد 
عاملاً به . 

وعلى كلّ حال فظاهر المصئّف بل قيل : «والأكتر»'"_أنَّه 
لو فرض عدمها كانت دعواه عليها مثلاً ‏ باطلة لا يتوجّه له'" عليها 
اليمين وإن كانت هي منكرة ؛ إذ اليمين إِنْما تتوجّه على المنكر الذي 
لو اعترف لزمه الحقّ باعترافه . والأمر هنا ليس كذلك ؛ ضرورة أنها 
لو صادقت المدعي على دعواه لم تنبت الزوجيّة . لكونه فى حقّ الغير» 
وهو الزوج المالك بضعها بالعقد المفروضء. فلا يقبل قول الغير في 0 
إسقاطه . ومنه يعلم عدم إمكان ردّها اليمين عليه ؛ لأنّ اليمين المردودة 4 
إن كانت كالإقرار فقد عرفت حكمه , وإن كانت كالبيّنة فهى بالنسبة إلى 
المتداعيين دون غيرهما وهو هنا الزوج . 

لكن قد يناقش : بأنّه منافٍ لعموم قوله يي : «البيتنة على المدّعي 
واليمين على من أنكر» ') ونحوه . 


.31 و«الوسائل»: ح‎ ١ انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 67 حجن‎ )١( 
.5"8 ص‎ ١١ (؟) رياض المسائل: النكاح / صيغة العقد ج‎ 
(ااغران اللذليء لاا ناض 16ل يتخدرك الرسائل ياب لابق أبوات كينة الحكع‎ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ودعوى : كون المتبادر منه لزوم الحلف لقطع أصل الدعوى 
باالتعلوة ضدمة هذا لكا وسو الروع ,اذ" للدوازة د ميوعة مولي 
مدّعيها ؛ ولذا سشمعت على من باع المال ونحوه . 

كدعوى : أنّ العمدة في التعدية إلى اللوازم الإجماع , وليس اظهور 
إطلاق عبائر اللأكثر في عدم السماع مطلقاً؛ ضرورة كون التعدية لظاهر 
النصوص., وستعرف المراد بإطلاق الأكثرء وليس في النصٌّ إلا 
قوله 3 : «هي امرأته حتّى يقيم البئنة» وهو كذلك؛ فإنّ الييمين 
المردودة لا تخرج به عن الزوجيّة التي تعلّق بها حقّ الغيرء وحينئذ 
فيتوجّه له اليمين, كما يتوجه لها الرد عليه وإن لم يسمع ذلك في حق 
الزوجء لكنّ فائدنه على تقدير الإقرار وما فى حكمه ثبوت مهر المثل 
على الزوجة للمدعي ؛ لحيلولتها بينه وبين البضع بالعقد الناني, كما 
لو باع شيئاً على أَنّه له نم أَقر به لزيد, فإنّه يغرم للمقرٌ له عوضه مثلاً أو 
يمه ابوعاى قدي رذ البعين على الملاعى اوتتكدو اها عبن السمية 
والقضاء للمدّعي بالنكول أو مع اليمين فالحكم كذلك . 

ومن هنا ذهب جماعة كما قيل'" إلى قبول الدعوى وإن لم تكن 
َمَّ بيّنة » ومال إليه في المسالك, لكن قال : 

«مبنى القولين على أنّ منافع البضع هل تضمن بالتفويت أم لا؟ وقد 
اختلف فيه فحكموا بضمانه تارة وبعدمه أخرىء نظراً إلى أن حق 


خض 





)١(‏ في بعض النسخ: قيمته. 
(1) كما في مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص .١١١‏ 


وقد غلن امراة فاذعى اشن زوجقها . م ا ا ا ةم 


البضع متقوّم شرعاً. فمن أتلفه وجب عليه عوضه ؛ وهو المهر , والتفاتاً 
إلى أنه ليس مالاً للزوج وإِنّما حقّه الاتتفاع به. ومنافع الحرٌ لا تضمن 
بالفو انق لا يا تود عت اليد 

«وينته على الأوّل : حكمهم بوجوب مهر المثل لمن انفسخ نكاحها ' 
بإرضاعها من يفسد النكاح . ووجوب دفع المهاجرة مسلمة إلى زوجها 7 
الكافر المهر ؛ للحيلولة بينه وبينها بالإسلام. وهو قائم هنا. وعلى 
الثاني : عدم وجوب مهر للزانية ولا لزوجها. وثبوت مهر المثل لها في 
وطء الشبهة دونه» . 

م قال : «والقول بسماع الدعوى وثبوت الغرم متّجه ؛ عملاً 
انانف السيعر دون ابوت لسرن على من كرو جر كن التقياة 
على مثل ذلك»!". 

قلت : ستعرف في الرضاع أن الأقوى عدم ماليّة البضع , وأنّ ثبوت 
المهر في بعض المواضع للدليل ؛ لعدم عدّه مالا لغة ولا شرعاً ولا عرفا . 

لكن قد يقال: بسماع الدعوى وإن لم نقل بماليّته ولا بئبوت الغرم 
للحيلولة . بل للعموم الحابق جولان إقرارها حقيقة أو حكماً يثمر بوت 
الزوجيّة مع توجيه الدعوى على الزوج . فتثبت الزوجيّة حينئد 
بإقرارهما أو نكولهما أو اليمين المردودة» بل قد تثبت في حقّه أو 


ين 


حقّها ء ويترنّبٍ على ذلك أحكام كثيرة ولو باتّفاق فراق الزوج الثاني أو 


)١(‏ المصدر السابق. 


دو شد هنها | وفيو ةذ اك 

كما أنّها لو أقرّت هي -مثلاً لم يكن لها مطالبة العاقد بمهر ولا نفقة 
ولا قسم ‏ إل أن تدّعي الشبهة الممكنة في حقّها . فليس مبنى القولين 
جد ناد درم 

ومن ذلك عل صفق ان المطوى هويكه على الزوج والمرأة معاً ؛ 
ذل يع فى الداع كليه لحان فاه لتنا على الخذلك او اله 
كل مر د الكاداكا و الك متها كالاقرا رمتهما امن احدهما: 
ولافرق فى ذلك بين اتحاد المجلس وعدمه , كما هو واضح . 

قها ٠١‏ عينم #عااقي النقن إن كان مر ادمعده جاع ال عسوي 
أصلاً إلا مع البيّنة على وجدٍ لم يتوجّه له يمين لا على الزوج ولا على 
المرأة, كما جزم به في المسالك حتّى قال : «إِنّما جعل المصئّف 
موضوع المسألة الدعوى على المعقود عليها ؛ ليرئّب الجزم بعدم سماع 
الدعورق نار لى هتفه ولا فا اال كاتس كانه لسععك قطنا : 
ونرب عليها اليمين مع الإنكار . ولزوم العقد بالإقرارء وثبوت النكاح 
لو نكلت ء او رد عليه اليمين فحلف»١".‏ 

وفيه : أَنّه يمكن إرادة المصنّف هنا والنافع " وغيره !"ما سمعته في 
النصّ من عدم ثبوت دعواه مطلقاً إلا مع البيّنة» فإنّها حجّة على كل من 





.١١؟ مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص‎ ١١ 
.١7١ المختصر النافع: النكاح / صيغة العقد ص‎ 1) 
7-57 ص‎ ١ (؟) كالعلامة في الإرشاد: النكاح / في أركانه ج‎ 





لو عقد على امرأة فادّعى آخر زوجيّتها لب ب ا 5868 ام 
5 7 آي 

نما يثبت في حقّه لا فى حقّ الآخر ؛ واعلّه لذا قال فى القواعد : «ولو 
ادّعى زوجيّة امرأة لم يلتفت إليه إلا بالبيّنة . سواء عقد عليها غيره أم 
لا»'"؛ ضرورة معلوميّة توجّه اليمين عليها مع عدم العقد, مع أنه نفى 
الالتفات إلى الدعوى إلا مع البئنة ٠‏ _ 

وعلى كل حالء ففى المسالك أيضا : «ممًّا يتفرع على الخلاف 
الأوّل : جواز العقد على هذه أي الخليّة لغير المدّعى قبل انتهاء 
الدعوى وعدمه. فإن قلنا بسماعها بعد التزويج وترتب فائدتها السابقة 
صم العقد الثاني وبقيت ”" الدعوى بحالها , لكنّ العقد الثاني يفيد سقوط 
تسلّط المدّعى على البضع , فيحتمل لذلك عدم جواز العقد حتّى ينهي 
الأول دعواه ؛ لسبق حقه , فلا يسقطه الثانى بعقده». 

«نعم , لو تراخى الأَوّل في الدعوى اويسك ت غنتيا فهو اذ العكن 
أجود ؛ حذراً من الإضرار المترتّب على المنع, فإنٌ الزوج إذا علم بعدم 
إقدام ايفهليها انكق :ان يوجر :ذفيواة ذلك ليطول الامين عالهاء 
ويتوجّه عليها الضرر بترك التزويج, فيكون وسيلة إلى الرجوع إليه. 





") سورة الحج: الاية //,. 
الوسائل السيطنياق: ةثافن آبوات الوكتوو يع قاهرا عن 1314 بوانظر سان مين 
ص 4 .,٠١‏ 


١ 1/ 


حي ‏ ي عبتت لجو اه اكلام زه دة) 

«وإن قلنا بعدم سماع الدعوى على المعقود عليها أصلاً كما ذهب 
إليه المصئّف _اتّجه عدم جواز تزويجها إلى أن يخرج من حقّه بانتهاء 
الدعوى, ويشكل الأمر حينئذٍ لو ماطل بها وقصد ما ذكرناه؛. ولعل 
الحو عي طلقا فرت لان 

قلت : قد عرفت عدم سقوط الدعوى بالتزويج عندنا وإن تعدد 
المدّعى عليه بهء وعدم تسلّط المدّعي على البضع لو فرض نكول المرأة 
عن اليمين لا يقتضي عدم جواز الزويج للامرأة الخلية شرحاً. 

بل لو قلنا بسقوط الدعوى منه أصلاً أمكن القول بجواز التزويج 
لتقمو تضاف ١‏ متو طف: الثقراة إلى اجقا عط وعواه رطووق يعال : 
كما أَنّ الرجل قد تزوّج امرأة خليّة شرعاً وإن ترنّب على ذلك سقوط 
قوق الخد عق 

واحعمال+ 1 * مجرّد الدعوى يمنعها من التزويج ومن الإقدام 


عليها .كما ترى وإن لم يطل السكوت الذي تتضرّر به المرأة . 


المسألة «العاشرة 4 


9إذا تزوّج العبد بمملوكة ثم أذن له المولى'' في ابتياعها؛ فإن 
اشتراها لمولاه فالعقد باق» للأصل «وإن اشتراها لنفسه بإذنه أو 


.١١5 مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: الولى.‎ 


وب ا ب لسشمسشسشههههسهيس جواهرالكلام (ج”) 
ولا في المقنعة أنه « جاءت أخبار معتمدة في أن أقصى مدّة النفاس هو 
عشرة أيّام »220 » وهو يرشد إلى ما قلناه في أخحبار العادة إن اراد الإشارة 
إلها كما هوالظاهر؛ إذ لم نجد في كتب الأخبارغيرها » ويؤْيّده استدلال 
بعض أساطين الأصحاب بها على ذلك » وإن أراد غيرها كان حجّة 
مستقلّة ؛ إذ ليس ما يحكيه إلا كما يرويه » كا مروي في التسذيب عن ابن 
سنان « إِنَ أيّام النفساء مثل أيّام الحيض »7 . 
ولا يشعر به صحيح زرارة زيادة على الرجوع إلى العادة قال : « قلت 
له : النفساء متى تصلَى ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها » وتستظهر بيومين » 
فإن انقطع الدم وإلا جرت واحتشت واستثفرت إلى أن قال : قلت : 
والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء , فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي 
مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ‏ ثم تصلّي ولا تدع الصلاة على حال » 
فإِنَ النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) قال : الصلاة عماد دينكم »27 وهو 
وإن كان مضمرأ في الكاني لكتّه مسند إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) في 
رواية الشيخ ”© كما في الوسائل . 
ولا يشعر به مساواة النفساء للحائض في جل الأحكام ى! ستعرف . 
ولأنَ النفاس حيض احتبس لغذاء الولد كما ذكره غير واحد من 
(1) المقنعة : الطهارة / الخيض والاستحاضة...ص/0 . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ا ذيل ح87 ج١‏ ص178 . 
(6) الكاني : باب النفساء ح؛ ج ص 45» تبذيب الاحكام : الطهارة / باب /1ح58 ج١‏ 
ص 177 وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاستحاضة حه ج7 ص 505 . 
(4) رواه الشيخ أولاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ). ثم قال بعد صفحتين : وقد مضى حديث 


زرارة فها رواه الحسين بن سعيدى» عن حماد, عن حريزء عن زرارة» عن لي جعفر 
( عليه السلام ) ». 


لو ترَوّج العبد بمملوكة ثم اشتراها 3 ل سس 8819 
ملّكه إيّاها بعد ابتياعها» له إفإن قلنا: العبد يملك» مطلقاً أو في 
نحو الفرض 9ابطل العقد» كما يبطل نكاح الحرّ للآمة إذا اشتراها ؛ 
لظهور قو له تعالى : «إلا على أزواجهم»١"‏ وغيره فى منع الجمع بين 
سببي الوطء وانقطاع اللتبركة بينيها فكو 5 و الحو اعنيما مر ارا دأنا 
في إباحة الوطء , ففى حال الاجتماع إِمّا أن يرتفع تأثيرهما وهو معلوم 
لفسا د اويكوق الفو يوا حا ا وبوليس نهو ال الطارف. 

فما في المسالك من المناقشة في ذلك ب«أَنّ علل الشرع معرّفات, 
فلا يضر اجتماعها»”". يدفعه : ما عرفته من ظهور الأدلة هنا في كونها 
فى الفرض كالعلل العقليّة بالنسبة إلى ذلك . 

نعم , قد يناقش في ترجيح الطارىٌ : بعدم ما يقتضي ترجيحه. بل 
لعل الأوّل أرجح باعتبار سبق تأثيره» فلا يصادف الثاني موضوعاً 
للتأثير» فيتّجه بطلان البيع حينئذٍ لا النكاح . اللّهِمّ إلا أن يقال : الإجماع 
على صحّة البيع يرفع ذلك, أو يقال: إِنّ السبب نفسه أقوى في التأثير 
من استدامة الأوّل... أو غير ذلك مما يتّجه معه حينئذٍ بطلان النتكاح 

لكن هل يستبيحها بغير إذن جديدة من المولى ؛ إِمّا بالملك, أو 
بالاذى اللشمقة السعنادة مو الاذق فى شرائها لشسي ١‏ ذأ وجوه 
أقواها الأخير ؛ للحجر عليه فى التصرّف وإن قلنا بملكيّته . والاذن فى 


(9):سورة المومتون: الاية ١‏ 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج لاص .١١7‏ 


7 جواهر الكلام (ج ”3 


شرائها له لا يقتضي الإذن في التصرّف إلا مع القرائن التي لا إشكال معها 
فى الجواز. 
3 مولة مكلو انها رقت هد حال غدع لكان لمياعا ركونها 
فق جلف لبر دوعا قبل فى :لوكا لة يغلي ينا لذ ولك المو كل الا 
ش قوورة اللانا عه نوما ميان فبما هوا ع كارك التعيان 
قر اما ررومهها بعد القير ادع وجي افد لخطلاق آدلة الو كاله كما 








هو واضح . 

هذا كله على القول بملكيّة العبد «والا» نقل بملكيّته لمثل ذلك 
« كان؟ العقد «باقياً» لعدم وجود ما ينافيه بلا إشكال؛ إذ الابتياع 
المزبور: إِمّا أن يكون فاسداً لوقوعه للعبد المفروض عدم قابليّته 
للملك ‏ أو للمولى حينئذٍ كما عن بعضهم”"؛ لأنّ إذنه فيه للعبد تضمّن 
أمرين : مطلق الشراء وكونه مقيّداً بالعبدء فإذا بطل المقيّد بقي المطلق 
الفزلول كليو المتكة حيينا . 

لكن في المسالك النظر في الثاني ب«أنّه لا يلزم من الإذن 
في الشراء للعبد الإذن فيه للمولى وبقاء المطلق مع انتفاء المقيّد 
في مثل هذه المواضع ظاهر المنع . ومن الجائز أن يرضى المولى 
بتملّك الأمة المعيّنة للعبد ولا يرضى بتملكها لنفسه. فعدم صحّة 
ا 
(")غاية المراد: النكاح / في اركانه ج ا ص .5١‏ 





لو تزوّج العبد بمملوكة ثم اشتراقها ‏ -- _  _‏ ا وآ 
العقد أصلاً قوىّ» "١‏ . 

وهو متّجه إن لم نقل بلغو نيّته أنه للنفس بعد أن كان الشراء المأمور 
به لا يقع لها. نحو قول القائل : «اشتر بعين مالي كذا لنفسك», ونحو 
القراف هين القال ب المفلوك المتهرى يلا ب للغيرء كما اوتاه فى 
دين المملوك!" عند تععدض المصئف له . ش 

وعلى كل خال: فالذي ينبغى أن يكون مخلاً للنظر والتأمل :ما 
لو أذن المولى للعبد في ابتياع الأمة له غير ملاحظٍ الملكيّة 
والاختصاص وشراها العبد كذلك , بل قصد القدر المشترك بينهما . دون 
الإذن صريحاً أو ظاهراً في شرائها للمولى والانتفاع بها للعبد ؛ فنّ ذلك 
لا إشكال في صحّته . ودون الإذن في شرائها له على جهة الملكيّة له ؛ 
فإنّ ذلك لا إشكال في الفساد معه بناءَ على عدم ملكه, إلا على 
الامتنها ل الا نف رو اله سوقم الفنقة» كرون العنة ا ونا في أصل 
الابتياع , المنصرف - واقعاً وشرعاً -إلى من هو أهله دون العبدء من 
غير شاط إلى قصيد الغين: 

بل قد ينّجه ذلك مع قصد العبد نفسه ‏ فإنه لا يؤثر في الانصراف 
المزبور بعد فرض عدم قابليّته للتملك -فضلاً عن عدم القصد 
والأقتها على نل الشراكء بالاذن الضادرة هن المواى . 


1 :تسالك الأفهام: النكاح / صيغة العقد ج /اص .١١6‏ 
(9) دمت الصبالة تناضيلها فى ح 7ض 115 





ملسمم بسو ل ب يت لوقن كاد لم11 ) 
واحتمال الفساد بعدم قصد العبد كونه للمولى أو له. يدفعه: منع 
1 اعتبار ذلك في صحّة البيع ؛ ضرورة كون ذلك في الفرض من الأحكام 
التر ضيف التى كبر فلنة نيا الك بهذا 
وقد لحن فى ادر وله امنا لاقن بالجدوين معطا الزن 
هذا الكتاب , فراجعه ثمّة , فإنه تحقيق بما لا مزيد عليه . 
و4 كيف كان. ف «#لو تحرّر بعضه واشترى زوجته بطل 
النكاح بيتهماء سواء اشتراها بمال ينفرد"" به أو مشترك بيتهما» 
لأنّه صار مالكاً لها أو لبعضها , فيبطل عقد النكاح فيها أو فيما يخصّه, 
العو له تمن 
نعم , لا يصحٌ له وطؤها في الثاني ؛ لأنّ البضع لا يتبعّض , بخلاف 
الأوّل الذي يملكها تماماً عليه كما هو واضح. والله العالم . 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 
(1) في نسخة الشرائع: منفرد. 





«الفصل الثالث» 


(فى أولياء العقد» 
إوفيه فصلان*# : 


«الأوّل: في تعيين الأولياء» 
إلا ولاية4 عندنا"" لإفي عقد النكاح لغير الأب والجدٌ للأب 
وإن علا والمولى والوصىّ والحاكم4 بل الإجماع بقسميه عليه !"في 


غين اله وابائها .بل وفيهم ؛ لما تعرفه.من:طعق الغلاف:فئ ذلك: 
وأولويّة العم والأخ منهم مع التصريح في النصوص بنفي ولايتهما ؛ ف : 


.517 ص‎ ١ جا/١8 كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(؟) ينظر جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج ؟١‏ ص ؟1. وكشف اللثام: النكاح / في 
الأولياء ج لاص 048. ورياض المسائل: النكاح / أولياء العقد ج ١١‏ ص 7". ومستند 
الشيعة: النكاح / في العقد ج ١١‏ ص .١١5‏ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 


فى المرسل عن النبيّ 1 : أنه ابطل تزويج قدامة بن مظعون بنت 
| عا 3 





أبي جعفر نقذ "ا: ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها, فلمًا كبرت ابت 
1 | التزويج؟ فكتب ل بخطه ا نكرة على ذلك , والأمر أمرها»!". 


5 


82 نعم ٠‏ فى خبر 5 بصير : ((0. 1 ن الذى ببذه عقدة فك هو : :الأب 
والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها 
ويسترى 68 »لغ 

وفي مرسل الحسن بن على : «الأخ الأكبر بمنزلة الأب»!؟ 

لكنه مدل على شري من التقثةء أو على إراذة الو لابنة الع فئة+ 
بمعنى: هؤلاء وأشباههم الذين ينبغى لها عدم مخالفتهم إذا 
لم يضارّوها... أو غير ذلك مما لا ينافي الإجماع عندنا على انحصار 


,50١ سنن الدارقطني: م 59-171 بج ا ص 53720, معرفة السنن 0-00 /1 0 ج 0 ص‎ )١( 
.18١ مجمع الزوائد: ج ؛ ص‎ ,1١7 سئن البيهقي: ج /اص‎ .17١ مسند احمد: ج ؟ ص‎ 

(") في الكافي والوسائل بعدها إضافة: الثاني. 

(؟) الكافي: النكاح / باب استيمار البكر ح لاج ه ص 554 تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ١١‏ عقد المراة على نفسها ح ١17‏ ج /اص 2787 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب عقد 
النكاح ح ؟ ج ٠١‏ ص 506. 

(4) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ”١‏ عقد المرأة على نفسها حم 44 ج لاص 597. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب عقد النكاح ح 4 ج ٠١‏ ص .187١‏ 

(0) الاستبصار: النكاح / باب ١47‏ من يعقد على المرأة ح 0 ج ا ص 5١‏ ", وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح .0١‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 


هل وبر طفق .ولآية الج قاو الال" «مسصسيعسيي سي به :يب ست عون 


الولاية بالقرابة فيهما . 
وما عن ابن أبي عقيل سن ان «الولي الذي هو أولى بنكاحهنّ 
هو الأب دون غيره من الأولياء»'"؛ لحصر بعض النصوص الولاية 
("_مع عدم قدح خلافه في الإجماع , فهو محجوج به وبالنصوص 
المشتملة على تبوت الولاية لهما وعلى تقديم الجد عند التعارض'" 
المعتضدة بالشهرة والإجماع بقسميه عليه . المخصّصة بها بعض 
صوض الحصر دكين ريع فى البخالنة و التعتمال | رافيا يسيمل 
الجد مق 1ن 
(و» لكن 9هل يشترط في ولاية الجدٌّ بقاء الأب؟ قيل» 
والقائل الصدوق '* والشيخ '*' وبنو الجنيد" والبرّاج ”" وزهرة!" وأبو 
الصلاح '" وس خا نعم ؛ 6 إلى رواية لا تخلو من ضعف» 


.٠٠١ مختلف الشيعة: النكاح / في الأولياء ج لاص‎ )١( 

(؟) كما في خبري العلاء بن رزين وابن أبي يعفور الآنيين في ص 7؟5. 
(؟') وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب عقد النكاح ج ٠‏ ص 184. 
(؟)الهداية: باب النكاح ص .51٠١‏ 

(0) النهاية: ؛ النكاح / باب من يتولى العقد ج بحن ال ا 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في الأولياء ج لاص .٠٠١‏ 
(0) المهرّب: التكاح / في ذكر من يجوز له العقد ج ١‏ ص .١110‏ 
(8) غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص 587 
(9) الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 197. 
)٠١(‏ المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١58‏ 





د للك عن أي عبد اله 1 إن اجةإذا ذو ان ل وكا بوها 
يا ركاوالعيرعنا جاده 
فإنها مع كون الدلالة فيها بمفهوم الحال او الصفة على ما قيل '" 
وانيكا : موس ب د -لإرادة بيان ل 
ولاية الجد من العامة !". 
وض هذا كان الويجة | ثنالة يت طل: 
للاستصحاب فى بعض الأفراد . 
ولأنّ الجدّ له ولاية المال إجماعاً . فينبت له ولاية النكاح كالب ؛ 
للخبر السابق '*' في تفسير من بيده ات 
ولصحيح ابن سنان عن الصادق كه فيها أيضا قال : «هو ولي 
امريهاء "ارول حلاف نتاف أن اللهد ولك ام الضعيرة فى الحملة. 
) الكافى: كاج برعل بريد أن يزوج ابنته ح 0ج 6ض 257 تهذيب الأحكاء: 
النكاح / باب ”١‏ عقد المرأة ة على نفسها ح ج لاص 0١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب عقد النكاح ح 4 سج ٠١‏ ص .55١‏ 
(5) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١١8‏ 
د بأتي العض ادو تنا 
(؛) في ص 5 .5١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 5” عقد المرأة على نفسها ح 17 ج لاص 55 وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب عقد النكاح ح ؟ ج ٠١‏ ص 585. 
)١(‏ كما في كشف اللثام: النكاح ./ في الأولياء ج لاص 09 





ومولّق عبيد قال: «قلت لأبي عبد الله لذ : الجارية يريد أبوها أن 
يزوّجها من رجل . ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل؟ فقال: الجد 
أولى د اندها لم يكن نضا إن لوركن أي زرتعها قيله دور 
عليها ترويج الأب والجدٌّ»'" الدال على قوّة ولاية الجدّ من ولاية 
الأب . فلا يوْثّر فيها موت اللأضعف كالعكس, بل هو أولى , مضافاً إلى 
إطلاقه جواز تزويج كل منهما عليها . 

«(و» من هنا كان 9الوجه: أنه لا يشترط» في ولايته بقاوًه 
ولا موته , وإن ذهب إلى الاخير بعض العامّة '", بل لعله اقرب من الاوّل 
الذي مال إليه الاصبهانى فى كشفه ؛ محتجّاً عليه : بضعف الأدلة من 
الطرفين , والأصل عدم الولاية إلا فيما 5 عليه . وهو عند حياة 
الاب'". وهو منه غريب بعد ما عرفت . 

والهرا مفيى الج للاب هنا هو اكه و سل امن ان ال ون 
وهكذاء فلا يندرج فيه أب أمَ الأب ؛ للأصل وغيره. لكن عن التذكرة : 
«الوجه : أنّ جد آم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب , ومع انفراده 
نظر»47). وفيه ما لا يخفى . 

«و» كيف كان, فلا إشكال في أنّه تثبت ولاية الأب 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يريد أن يزوّج ابنته ح ١ج‏ ص 550 من لا يحضره 
الفقيه: النكاح / باب الولي والشهود ح 1597 ج ” ص 5960 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب عقد النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 188. 

(1) الحاوي الكبير: ج 9 ص .4١‏ مغني المحتاج: ج 7 ص .١19‏ 

(؟) كشف اللثام: النكاح / في الاولياء ج لاص 01 .٠١‏ 


)غ0 تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ص /المه6 (الطبعة الحجرية). 








ا 
والجدّ'" للأب على الفكيوة و إن :ذهيت ركارتها بوعل اوغيرء» 
ضرورة كون المدار في ولايتهما عليها صغرها لا انها /! 

(و» حينئذ ف 9لا خيار لها»4 لو عقداها او احدهما لإبعد 
بلوغها على أشهر الروايتين» روايةَ وعملاً. بل لم أجد عاملاً 
بالرواية المخالفة , بل لاباس بوصفها بالشذوذ الذي امرنا'" بالإعراض 
عن أمكاليا عه 

قال عبد الله بن الصلت في الصحيح : «سألت أبا الحسن نقِةٍ : 
عون العاونة الغير ة وو ولعي اوهاء اليا امواة املف ؟ فال امن 
ومحمّد بن بزيع في الصحيح أيضاً: «سألت الرضا قةِ : يزوّجها 
أبوها نم يموت وهي صقر كانه كبر فيل أزيية كل بها زوجهاء ابموز 
عليها الترويج أو الأمر إليها؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها» 7" . 
ومثلهما صحيح ابن يقطين 7" وغيره!". 





)١(‏ في نسخة الشرائع: ولاية الجدّ والأب. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي ح ١‏ ب /ا ص .٠١7‏ 

(5) فى الوسائل: أبا عبد الله ناكلا 

)ع الكافي: النكاح / باب استيمار البكر ح اج 60 ص 134 تهد يب الأحكام: النكاح / باب 
”١‏ عقد المرأة على نفسها ح ١7‏ ج 7اص .58١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب عقد 

(40) من ٠‏ يحضره الفقيه: النكاح / باب الولي والشهود ح ١1ج‏ 7 ص 56 ١‏ وانظر 
«الكافي» في الهامش السابق: ح 5 و«الوسائل»: ح 10 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 55 عقد المرأة على نفسها ح ١4‏ ج /7اص 78١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب عقد النكاح ح اج ٠‏ ص /77؟. 





الطهارة / في رجوع التفساء الى عادهها ا ا باس !8 
الأصحاب 7" , ولعله يستفاد من الأخبار(" . 

وللمرسل عن الصادق ( عليه السلام ) على ما حكاه في كاشف اللثام 
عن السرائر عن المفيدء وإِن كان لم أجده فبهاء قال : «سئل المفيد كم 
قدرما تقعد النفساء عن الصلاة ؟ وكم تبلغ أَيَّام ذلك ؟ فقد رأيت في 
كتاب أحكام النساء أحد عشر يومأ » وفي المقنعة ثمانية عشر يوماً » وفي 
كتاب الأعلام أحد وعشرين يوم » فعلى أيّها العمل دون صاحبه ؟ فأجابه 
بأن قال : الواجب على النفساء أن تقعد عشرة أيّام » وإنها ذكرت في كتبي 
ماروي من قعودها ثمانية عشرة يومأً » وما روي في النوادر استظهاراً بأحد 
وعشرين يوماً. وعملي في ذلك على عشرة أيّام ؛ لقول الصادق 
( عليه السلام ) : (لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان حيض ) »2 , 

وستعرف فوا يأتي ما يدل عليه من أخبار أسماء أيضاً . 

هذا كله مع أنا لم نعثر للخصم على ما يصلح لمعارضة شيء مما ذكرنا ؛ 
إذ الأخبارمنها : -وهو الكثير حتّى أنه روى ثقة الإسلام في الكاني '؛) 
والشيخ في التهذيب”* والاستبصار”"2 نحوأ من عشرة أحاديث- صريحة في 
رجوع النفساء إلى أيّامها في الحيض ء والأكثر منها متكرّر في الاضول . 


. ٠١ كالفاضل المُنذي في كشف اللثام : الطهارة / في النفاس ج١ ص؛‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : باب " من ابواب الحيض ح١‏ و6١‏ ج؟ ص ل/اه, مستدرك الوسائل : 
باب /ا من ابواب الحيض ح8 ج ١‏ ص78 . 

() كشف اللثام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(:) الكافي : انظر باب النفساء ج ص/117 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /ا ج١‏ ص0/5١-/ا/0١‏ . 

.١5١ص‎ ١ج‎ 1١ الاستبصار: الطهارة / انظر باب‎ )١( 


ولاية الأب والجد على الصغير والصغيرة --- س--سسس /إف# 


مضافاً: إلى الأصل , وتطابق الفتاوى على وجه لم يظهر فيه مخالف 
كما اعترف به فى المسالك'", بل في غيرها : الإجماع عليه'". 

«وكذالو زوّج الأب أو الح "لعفي ارعة الفقرم و ليان لد 
مع بلوغه ورشده على الأشهر» بل المشهور”!*؛ للأصل وغيره. 

بل ربئمااستدل" عليه بصحيح الحلبى, قال: «قلت 
لأبي عبد الله مذ : الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره» يجوز 
ديق ان" لشيس علجة عر ا الايد وق راشبو ري نار 
الضبيّة: تتوارثان؟ قال: إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فتعم: قلت: 
فهل يجوز طلاق الأب؟ قال : لا 7" . 

وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله علي المروي في محكيّ 


.١١5 مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة: النكاح / أولياء العقد ج ٠‏ ص 5 7١‏ رياض المسائل: النكاح / أولياء 
(5) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: للولد. 

(0) كما فى الحدائق الناضرة: النكاح / أولياء العقد ج 7 ص .505-1١0‏ 

(1) تقدّم فى ص 507. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ عقد المرأة على نفسها ح 71 ج /اص 588 وسائل 


ليم ع ا ار ل عو قر الكلام (ج )2 


بتوارثان؟ فقال :إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما حيّين فنعم , قلنا : فهل 
0لا اكاء اا 

إذ لو كان نكاحهما موقوفاً على إجازتهما بعد البلوغ لم يتوارثا 

لكن افيه أن رةه الحكن بدا لضبكة بو الحواوت لأ يندل عدلى 
نفى الخيار ؛ لأنّ ما فيه الخيار نكاح صحيح يترتّب عليه الأحكام 
مق توازرة وغيوه» بخلاف الفضوك الذي ل تعرتب عدليه الأحكناء 

اللَّهمّ إلا أن يقال : إنّ إطلاق الصحّة وإشعار الاقنصار على الطلاق 
فيما بعد البلوغ . ظاهر في اللزوم الذي يكفي فيه كونه مقتضى 
الاستصحاب واه «أوفوا...»'" وغيرهما . 

خلافاً للمحكي عن الشيخ في النهاية!" وبني البرّاج) وحمزة!" 
وإدريس '": من ان له الخيار بعد البلوع ؛ لتطرّق الضرر إليه , باعتبار 
إثبات المهر فى ذمّته والنفقة من غير ضرورة تقتضى ذلك حال الصبا» 


)01( بحار الأنوار: النكاح اباب اكع لاح دحام 1 
)١(‏ سورة المائدة: الآية .١‏ 

(؟) النهاية: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص .5١7‏ 
(؛) المهذب: النكاح / نكاح الباكرة ج ١‏ ص 197. 

(0) الوسيلة: النكاح / من إليه العقد ص ..٠٠١‏ 

(1) السرائر: النكاح / باب من يتولّى العقد ج ١‏ ص 018. 


ولاية الأب والجدّ على الصغير والصغيرة سس قوسم 
بخلات: الفتيقة الى ينعيث لها ذلك لاتعابها ب وتسير الكداس بن 
الناقيكف نه[ العاذم افج ابوه ولم يدرك كتا ولد نهارن ذا 
ادرك او بلغ خمس عشرة سنة ...»7", 

أن وليه اله مجرّد اعتبار ‏ يدفعه : منع عدم المصلحة في 
ذلك . خصوصاً مع كون المهر في ذمّة الأب . والثاني -مع ضعفه سنداً . 
بود كلد لفيا ل الشيا رب الطادق ا وبالعسهدن أواتهو للق قد 
أعرض عنه المشهورء فلا يصلح مثلهما مخصّصين لقاعدة اللزوم 
المؤيّدة بالإشعار والشهرة المتقدمين» بل ربّما ظهر من المسالك نفى 
ظهور الخلاف فيه أيضاً كالصبيّة '"". 

نعم » في صحيح أبن مسلم : «سألته'" عن الصبىّ يتزوّج الصبيّة؟ 
قال : إذا كان ابواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز , لكن لهما الخيار إذا 
أدركا», 

إلا أنه مع اشتماله على الصبيّة التي قد عرفت تظافر النصوص 
والإجماع على نفي الخيار لها -محتمل للخيار بالطلاق أو العيب أو 
العقد بعنوان الفضولي , لا الولاية او نحو ذلك ممّا تسمعه فيما ياتي إن 
شاء الله . 





وعتائل: القيدة انه امن أبوات ضقه الدكا تس ان بض 1/1 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١١5‏ 
(9) اى «أبوجعفر ليا » كما في المصدر. 
(8) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 05 و«الوسائل»: ح /)ص 77 7. 


1 


١ 


(و4 كيف كان, ذطهل تثب ت'" ولايتهما على البكر الرشيدة؟ 
فيه روايات, أظهرها: سقوط الولاية عنها وثبوت الولاية لنفسها 
في الدائم والمنقطع» . 

و4 حينئذٍ ذ9للو زوّجها أحدهما لم يمض عقده إِلّا برضاها» 
كالأجنبى , وكالولد الرشيد. وكالنِيّب الرشيدة التى لا خلاف يعتدٌ به 
د به في المسالك١"_في‏ انتفاء الولاية عليها ؛ إذ هو في 


لكين 





خصوص ولاية النكاح على البكر الكاملة التي لم تتزوّج, أو تزوّجت 


ولم تونطأ ‏ اويوظت يرا أو ذهبت بكارتها بغير الجماع قبل البلوغ 
وبعده على قول _وكان لها أب أو جد له كامل حاضر. 

ما إذا لم يكوناء أو كانا غائبين غيبة نتقطعة + أو ناقضين بختون أو 
رقّ أو كفر مع إسلامهما , فلا ولاية لأحدٍ عليها إجماعاً محكيّاً'" إن 


لم يكن محصّلاً . 
ب 5 وداود” 5 نقاد!2) و: يلا بين القدماء © 


(؟) مسالك الأفهام: 5 العقد ج لاص .٠٠١‏ 

(؟) كما في نهاية المرام: النكاح / أولياء العقد ج ١‏ ص 2١‏ والحدائق الناضرة: النكاح / أولياء 
العقد ج ١‏ ص .5٠١‏ ورياض المسائل: النكاح / أولياء العقد بج ١١‏ ص 85 . 

(؛) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 0١لا‏ ج ١‏ ص 510. ورياض المسائل: (انظره فى الهامش 
السابق: ص ”7خ - غ). 

()اكابق الحتيد فلن ما نقله العلامة في المختلف: النكاح / في الأولياء ج لاص 11. والمفيد 


ولاية الأب والجدَ على البكر الرشيدة سس اا 


والقناخرين "اتوتقوط الزالايةعتها بل صن الدوتقس :قر الخندها 8 
والناصريّات ": الإجماع عليه . ش 

لحل الى ايزا نيه رك الو لذ يفال النسن, لصت رو 
تغيّر الموضوع ؛ ولذا انتفت الولاية عنها في غير النكاح . حتى التصرّف 
ببدنها بعلاج ونحوه . 

وظاهر قوله تعالى في المعتدّات من الوفاة: «فإذا بلغن أجلهنّ 
فلا جناح عليكم فيما فعلن : في أنفسهنٌ بالمعروف» 7“ 

كقوله تعالى فيهن ل ا ا 
في أنفسهنّ من معروف» 7" 

وقوله تعالى فيهنٌ : «فلا تحلّ له من بعدٌ حتّى تنكح زوجاً غيره فإن 
طلّقها فلا جناح عليهما 3 يتراجعا» '''. 

بل قيل ": وقوله تعالى : «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنٌ 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: النكاح / في الأولياء بج ” ص .١5‏ وولده في الإإيضاح: النكاح / في 
الأولياء ج 7“ ص .5١ - ٠١‏ والشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل الثاني ص ,١180‏ 
والصيمري في غاية المرام: النكاح / أولياء العقد ج ” ص 85. والمقداد في التنقيح: النكاح / 
أولياء العقد ج ”' ص .5١ - 3١‏ 

.188-587 ص‎ ١0 الانتصار: مسالة‎ )١( 

8 القاسر كانم عمالة ماضن 1 

(4؟) سعورة البقرة الآية 512 

قا سوزة النش ف ىه نا ١‏ 

(1)ضورة النقرة الاير 

(0) كما في الانتصار: :مسألة ١64‏ ص -١84‏ 





1 


ا 
7و١‏ 


212112100 111010 أذ ا 0000 الكلام (ج يه 


فل تفلوهن أن يكعن ازواعيرة إذا تزاظوا نينهم بالعروف 0 
مو ا يي اي 0 
وإن كان فيه ما فيه . 

وغير ذلك ممّا ظاهره استقلالها بالولاية ولو لبعض أفراد البحث, 
وهو من تزوّجت ووطئت يرا موك ينعنم التو بالفصل . وصلاحيّة 
٠٠‏ النسبة بدون الاستقلال لا ينافي ظهورها فيه كما لا ينافى غلبة اتّفاق 
بعض الأفراد حجّيّة ظاهر اللفظ في غيرها بعد فرض عدم تبادر التقييد . 
ووجود الخلاف لا ينافى تحصيل الإجماع فضلاً عن حكايته . 

وصحيح الفضلاء او حسنهم عن الباقر نه : «المراة التى قد ملكت 
نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها أَنّ تزويجها بغير ولىّ جائز» "ا 

والمناقشة '" فيه : بمنع كون البكر مالكة أمرها ار ع 
ومنع إفادة المفرد المعرّف العموم , وعدم ظهور المراد في '* ملك النفس 
والفائدة في الجمع بين السفيهة والمولى عليها . 

واضحة الدفع ؛ ضرورة ظهور كون المراد : ملك النفس بغير النكاح ؛ 
يبعي الإخمار»ها بايسلا ليرب رط الج اندرا عل 


4 سوق البفر ‏ الااية: 177 

61 الكاقي لكا يناي دروي ماخر ول لعن ع قدصي القاناز يني ل يووا اللي 
النكاح / باب الولي والشهود ح 4591 ج ”ا ص 597. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
عقد النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 517. 

(*) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج /ااص و1١‏ 

(4) تحتمل المعتمدة: من 


ولابة الأب والحَد على البكر الرقيدة سس يمس ل م م سي شا اس 
البحث فيها. خصوصاً بعد ملاحظة قول الباقر اق في خبر زرارة عنه : 
«إذا كانت المراة مالكة امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من 
مالها ما شاءت فإن امرها جائزء تتزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها . وإن 
لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليتها»'". 

ومنه يعلم حينئذ : أَنّ المراد بوصفها بغير السفيهة توضيح المراد "ا 

ويحتمل : إرادة الكناية بذلك عن البلوغ . فيتجه تقييدها حينئذ 
بكونها غير سفيهة ولا مولى عليها بسبب الجنون, فيكون الحاصل : ان 
المراة إذا بلغت رشيدة جاز تزويجها بغير ولىّ . 

ولا ينافي ذلك قول الصادق عد فى خبر ابي مريم وغيره'": 
«الجارية البكر التى لها أب لا تتزوّج إلا بإذن أبيها. وقال: إذا كانت 
مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت»), بدعوى : ظهوره في اعتبار 
عدم الأب في ملك الأمر . 

الس و وك بن لو اله اقنا نيا ران كايا امنا 


"078 س لاص‎ ١ تهذيب الأحكام: النكاح رمات اصقن المراء على نفسهاح‎ )١( 
الاستبصار: النكاح زناه ]دان التو ولك انمه حاتي لاضن 2 ا الوسائل الشبيفة:‎ 


ع 


(") في بعض النسخ: التوضيح للمراد. 
() وسائل الشيعة: باب ” من أبواب عقد النكاس ح 6١س ٠١‏ ص 575. 
(؛) الكافي: النكاح / باب الترويج بغير ولي ح 2 6 ص 55١‏ وسائل الشيعة: باب مكحن 


ع 


غ1 جواهر الكلام (ج )7١‏ 





لا تتزوّج إل بإذن أبيها إذا كان لها أب ؛ مراعاة للوالديّة وحفظأً له من 
عيب الناس . خصوصاً بعد عقله ومعرفته بالرجال وائتمانه وغلبة محبّة 
3- الس الكاد جيرا . 
والخسد بين متدرا لمر ان عليه لام انوراح الأ لى :فى الاق ذا 
فرض عدم رشدها في خصوص النكاح وما يشبهه , لا سفهاً مالا فإنَ 
السفيهة في المال خاصّة لا دليل على اعتبار إذن الولي في التزويج الذي 
هو تصرف غير مالي . 
والمفرد المعدف باللام للطبيعة المراد متها عموم الأفراد هنا نحو 
«أحل الله البيع»7". 
فلا إشكال حينئذٍ في دلالة الصحيح المزبور وإن اطنب فيه في 
المسالك'", لكنه لا يخفى ما فيه على من تامّله . 
وصحيح منصور بن حازم عنه عليه " أيضاً: 00 البكر 
وغيرهاء ولا تنكم إلا بأمرها»”©. 
وكير سعدا ورين تسنليكق المناةق نا ا لاراس يروج لكر ذا 
0 ولتّها»!”. 


)1( ا 0/0 ". 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١58-١706‏ 

2( 00 ماي سود 

(0) الاستبصار: النكاح / باب ١85‏ أنه لا تزوّج البكر... ح 7 ج “اص 5535. وانظر > 


ولاية الأب والجدّ على البكر الرشيدة ام 





وخبر عبد الرحمن عنه نه أيضاً: «تتزوّج المرأة من شاءت إذا 
كالسبوالكة اوها فاو نات ول ا 1 


والمرسل عن ابن عبّاس : «إن جارية بكراً جاءت إلى النبىّ 1 
تقالك: إن اب السك 4 لسرا ا 
فقال يَيْْةُ : أجيزي ما صنع أبوك , فقالت : لا رغبة لي فيما صنع أبي , 
قال: فاذهبي فانكحي من شئتء فقالت : لا رغبة لي عمّا صنع أبي , 
ولك وات أن غلم الشناء أن لبس اللدباء فى امور ينا تي واه 

وخبره الآخر عنه يي أيضاً : «الأيّم أحقّ بنفسها من ولتّهاء والبكر 
تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها»7". 

وصحيح البزنطي عن أبي الحسن ليُةِ : «في المرأة البكر إذنها 
منماتها بوالنقي امررها الها 1 طرو ودع اعنضان إذتها لو كانت 


جه «التهذيب» فى الهامش السابق: ح 4 و«الوسائل»: ح ع ص 5180. 

00 الكاني: النكاح / باب الترويج بغير ولي ح 2 0 ص اوم وسائل الشيعة: باق ”من 
اويا تي يات امود الجاع الذي الاواجاء ربج لاص غ+١ى3‏ ومسالك الافهام: النكاح / 
اولياء العقد ج لاص .٠77‏ وانظر تلخيص الحبير: ذيل ح ا 2 .١ ١١-١٠‏ 

1 
(؛) الكافي: النكاح / باب استيمار البكر ح 8 ج معن :41ثاتروردائل الشيط وات اميق ابوات 


مولّى عليها اللّهمّ إل أن يكون المراد أن إذنها حيث تعتبر صماتها 
بخلاف التيّب» فيخرج حينئذٍ هو ونظيره عن الاستد لال . 

وخبر صفوان قال : «استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عَيّةٍ فى 
تزويج ابنته لابن أخيه , فقال : افعل , ويكون ذلك برضاها ؛ فإنّ لها عن 
نفسها اضيا ء كال و مشاه خالد بن داود موسى بن جعفر عي عن 
تزويج ابنته على بن جعفر , فقال : افعل . ويكون ذلك برضاها ؛ فإن لها 
فى نفسها حظا» ١١‏ 

وخصوص خبر الحلبى عنه عةِ ": «سالته عن المتعة بالبكر 
بلاإذن أبويها؟ قال : لا بأّس . , ,»40 

وخبر القمّاط : سئل '* عن المنعة بالبكر مع أبوبها؟ قال : «لا بأس . 
ول أقول كه قله لخم الأفقناى لقولار 


)١(‏ تهذيب الأحكاء. التكاح اب اعفد البزاء ة على نفسها ح ١٠ج‏ لاص 574, وسائل 
لماكت اكوم ج ٠١‏ ص 584. 

(؟الكترفن المصندن مضع 

ابزح ار بيرط فى اناه مني اقل :ارو برو تاق انا 

(؛) تهذيب الأحكام: النتكاح / باب ١4‏ تفصيل أحكام النكاح ح ؟؟ ج لاص 5705, 
الاستبصار: النكاح / باب: 14 التمبّع بالأبكار ح "سج ؟ هن +١18‏ وسائل السيعة:بابه ١‏ 





من أبواب المتعة ح 4 ج 1١‏ ص 58. 
معي ب د 
007 0 00 الكل / 0 3 ١‏ تفصيل 5 0 5 لاص 106,. 





جواهرالكلام (ج") 

ومنها: ما دلَ()على جلوسها ثلاثين» ولم يقل به أحد من 
الأصحاب ء بل الإجماع محصّل ومنقول على خلافه , وكذا ما دل منها”" 
على الأربعين » ومثلهما”" المتضمَّن لما بين الأربعين إلى الخنمسين » ونحوه 
آخر(؛» ثلا ثين أو أربعين إلى الخمسين . 


33ؤ 








(1) كالخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن احمد بن محمدء عن أبيه؛ عن سعد بن عبد الله عن 
أحمد بن محمد, عن الحسن بن علي بن يقطين؛ عن أخيه الحسين» عن علي بن يقطين قال : 
(كسالك آنا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال : 
تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلا ثين يوماً فاذا رق وكانت صفرة اغتسلت 
وصلت إن شاء الله تعالى» . 

بدت الاحكام : الطهارة / باب / ح59 ج١‏ ص 2174 وسائل الشيعة : باب ” من 
ابواب النفاس ح١١‏ ج؟ ص©6١5‏ . 

() كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى» عن أبي جعفر, عن أبيه» عن 
حفص بن غياث» عن جعفرء عن أبيه, عن على ( عليهم السلام )» قال : «النفساء تقعد 
أربعين يومأء فإن طهرت وإلا اغتسلت وصلّت ويأتيها زوجهاء وكانت منزلة ا مستحاضة تصوم 
وتصلي » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 07 ح78 ج١‏ ص1717» الاستبصار: الطهارة / باب 4١‏ 
حم ج١‏ ص 157ء وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النفاس ح07١‏ ج ”7 ص90١".‏ 

() كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى» عن احمد بن محمد, عن 
الحسين بن سعيدء عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي» قال : «سألت أبا 
عبد الله ( عليه السلام ) عن النفساءء قال : كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما 
جرّبت, قلت : فلم تلد فها مضى , قال : بين الاربعين إلى الخمسين» . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ا ح9/ ج١‏ ص1717» الاستبصار: الطهارة / باب 41 
ح؟ ج١‏ ص 1500» وسائل الشيعة : باب " من ابواب النفاس ح8١‏ ج؟ ص©56١5‏ . 

(:) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى» عن على بن الحكم» عن 
العلا بن رزين؛ عن محمد بن مسلم» عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «تقعد النفساء 
إذا ل ينقطع عنها الدم ثلا ثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين» . 


سه 


ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة ا 





وفرسل ا سعيد قلع الاي جين هنظا ماري بكر مين 
أبويها تدعوني إلى نفسها سرّأ من أبويهاء فأفعل ذلك؟ قال : نعم » واتنّق 
موضع الفرج . قال : قلت : فإن رضيت بذلك ؟ قال: وإن رضيت ؛ فإنه 
عار على الأبكار»7". 

وخبر محمّد بن مسلم : «سألته عن الجارية يتمتّع فيها الرجل؟ قال : 
نعمء إلا أن تكون صبيّة تبخدع .ققال: قلت: أصلحك الله فكم 
الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال ينثت عش سا 

ولا يعارض ذلك صحيح أبي مريم عن الصادق نك : «العذراء التي 
لها أب لا تتزوّج متعة إلا بإذن أبيها»'' بعد قصوره عن المعارضة من 
الآأخرء كما أومأ إليه الصادق لهِة فى خبر ابن البختري عنه: «في 
الرجل يتروّج البكر متعة؟ قال: يكره ؛ للعيب على أهلها»!*. وسأل 
أبو الحسن الأيادي الحسين بن روح : «لِمَ كره المتعة بالبكر؟ فقال : قال 


.7 و«الوسائل»: م‎ .,5"١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 109١‏ ج ٠‏ ص ,.41١‏ تهذيب الأحكام: 
(الهامش قبل السابق: ح 0؟ ص 300). وسائل الشيعة: باب ١١7‏ من أبواب المتعة ح ] 
اج تالاص 31 

(5) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 40917. و«التهذيب»: ح ١4‏ ص 5505. ووسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المتعة ح ١١‏ ج ١‏ ص 0". 

(؛) الكافي: النكاح / باب الأبكار ح ١‏ ج ه ص 477. من لا يحضره الفقيه: النتكاح / باب 
المتعة ح 1097 ج”7 ص .41١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب المتعة ح ٠١‏ ج١١‏ ص 54 


1+ 


بحها؟ جواهر الكلام (ج © 


النب يَِةُ : الحياء من الإيمان». والشروط بينك وبينها. فإذا حملتها 
عن ام ضف كد حرد ضهن يدروزال الإيما زه ققال فا نفدل 
ذلك فهو زان؟ قال/003 

معفد ينه لاعلا هذه انرص كل الخطلوب يع إسفاقها 
بعدم القول بالفصل إلا من المحكي عن جمع الشيخ في كتابي الأخبار 
-اللذين لم يعدًا للفتوى _: بسقوط الولاية عنها في المنقطع دون 
الدائم '"', على أَنّهِ جمع يأباه ظاهر جميع الأخبارء بل والاعتبار ؛ 
ضرورة أولويّة الدائم فى ذلك منه ؛ باعتبار ما فيه من العار والغضاضة 
رالا ال د 5 دلفمقا لا رقاومة اعمال © الفوق: بكر 
حقوق الدائم وطول مدّته بخلافه في المنقطع ؛ إذ هو كما ترى ‏ ضرورة 
إمكان طول المدّة في المنقطع . 

ومن هنا يحكى !4 عن بعضهم : أنه عكس , فأثبت الولاية في 
المنقطع دون الدائم . وإن كنا لم نعرف قائله كما أَنّا لم نعرف وجهاً يعتد 
به له ولسابقه . سوى اعتبار لا يصلح كونه مدركاً لحكم شرعي ء بل لعل 








59٠0 الغيبة (للطوسي): ح 07 ص‎ )١( 
78١ عقد المرأة على نفسها ذيل ح 4١ج لاص‎ 7١ تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ )1( 
.551 أنه لا تزوّج البكر... ذيل ح 7ج 7 ص‎ ١85 الاستبصار: النكاح / باب‎ ١ 

(") كما في مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١79‏ 

(؛) حكاه الماتن هنا وفي مختصره. قال الفاضل الآبي: «وما وقفت على قائل به إلى الآن. 
واستعلمت المصنّف عنه فما كان ذاكراً». انظر المختصر النافع: النكاح / أولياء العقد 
ص ؟77١.‏ وكشف الرموز: النكاح / أولياء العقد ج ١‏ ص .1١١7-1١7‏ 





ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة سس وام 


الاعتبار يشهد بسقوط الولاية رأساً؛ ضرورة تحقق الظلم فى جبر 
العاقل الكامل على ما يكرهه وهو يستغيث ولا يغاث, بل ربّما أدّى 
ذلك إلى فساد عظيم وقتل وزنا وهرب إلى الغيرء وبذلك _مع الأصل - 
تتم دلالة الكتاب والسئّة والإجماع والعقل . 

كذ ١‏ اممف كردا ير للك الجا قم دكا اله ا سوضي 0 
بقوله: إومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع, ومنهم 
من عكس» . 1 

بل قد عرفت أن الأول لم ترف قائله ولا وجهه. سوى دعوى'!": 1 
ظهور ما دل على إسقاط ولايتهما فى الدائم. وفيه مالا يخفى, 
عدر بود شري ابد عان السشق الى لل ا ا 
وصحيح أبي مريم السابق الذي قد عرفت قصوره عن المعارضة 
من :وجوه 

وكذا الثاني الذي قد عرفت أَنّه ذكره هالشيخ وجه جمع ب 52007 
لكايا حميها تا بأك. 

نعم , قد يستدلٌ له بمكاتبة المهلب الدلال سأل أبا الحسن له : «إِنّ 
امرأة كانت معي في الدارء ثم إِنّها زوّجتني نفسها وأشهدت الله 
وملائكته على ذلك» ثم إِنّ أباها زوّجها من رجل آخرء فما تقول؟ 


(؟) ذكرت هذه الدعوى كدليل لهذا القول في مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج ٠‏ 
ص .١1١‏ 





فكتب : التزويج الذائم لذ يكون ]لا بولى وشاهدين, ولا يكون تزويج 
متعة ببكرء استر على نفسك واكتم رحمك الله»""؛ باعتبار مفهوم 
5 

لكن من المعلوم جريانها على مذاق العامّة . على أَنّها قاصرة عن 
المعارضة من وجوه. 

فلا ينبغي التأمّل في ضعف القولين المزبورين, بل يمكن تحصيل 
الإجماع على خلافهما . 

وما القول الرابع الذي أشار إليه المصئّف بقوله: (ومنهم من 
أسقط أمرها معهما فيهما» فهو وإن ذهب إليه الصدوق'" والشيخ ا 
وجماعة !على ما قيل*. بل مال إليه بعض متأخَري المتأخرين !5 


-للأصل والأخبار الكثيرة إلا أَنّه لم يبلغ حدّ الشهرة» بل فى محكيّ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 14 تفصيل أحكام النكاح ح 77 ج لاص 150, وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب المتعة ح ١١‏ ج ١‏ ص 58. 

(1)الهداية: باب النكاح ص .51١‏ 

(؟) النهاية: النكاح / باب من يتولى العقد ج تدص 5١١-7٠0‏ 

(4) كابن أبيعقيل على ما نقله في مختلف الشيعة: النكاح / في الأولياء ج ,اص 47. وابن 
البرّاج في المهذب: النكاح / باب في ذكر من يجوز له العقد ج ؟ ص ١94‏ 196. 

(0) كما في كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج /اص 4/, ورياض المسائل: النكاح / أولياء 
العقد ج 1ص 

(1) كالسبزواري في الكفاية: النكاح / أولياء العقد ج ١‏ ص 47 - 45, والبحراني في الحدائق: 
النكاح / أولياء العقد ج ١١‏ ص .,'١١‏ ومال إليه في كشف اللثام: (انظره في الهامش 
السابق). 


ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة 7 سسسسسسس [الآس 


السرائر : «إن الشيخ حكم بسقوط الولاية مع غيبتهما عنها وإن كانا على 
مسافة قريبة»7!, بل فيه أيضاً: ِل قد رجع عن هذا المذهب بالكلية 
في كتاب التبيان الذي صنفه بعد كتبه جميعها واستحكام علمه وسبره 
للاشياء ووقوفه عليها وتحقيقه لها»!". 

والأصل لا ريب في انقطاعه كما عرفت. خصوصاً بعد اعتراف 
الخصم بالسقوط مع الغيبة والجنون ونحوهما من العوارض التي 
لا تسقط معها الولاية في حال الصغر بل تنتقل إلى وليّه » فلا إشكال في 
انقطاع الولاية السابقة الفى كالاك .سين حيت الصعر» 5-50 
لاستصحابها كما هو واضح . 

ونا انصوض: فحيييا أن اكنيها قاضر السند ولأبعا رو مضالنة 7 
ا ابه لي لال ل لك لاض حير 
ال 0 
ونحوهم من كبار العامّة . غير صريحة فى المخالفة ؛ باعتبار احتمالها 
الأيكان الى لم يحصل لهنّ رشد في د النتكاح وإن بلغن بالعدد 
ورشدن فى حفظ المالء أو النهى كراهة عن الاستبداد وعدم الطاعة 
والانقياد ري الام الدى 5" غالبا أنظر لهاء وأعرف بالأمور 


1 المضبر المايق. 
ص ٠‏ المجموع: ج 1١‏ ص ١19‏ الشرح الكبير: ج لاحن 8 


او ا مخ الو اهز الخلا( 0 


كوامروا رس لذ يضاكياء:وذو المدكاى بامووها وبالخصوت منع 
زوجها لو حدث بينهما نزاع وشقاق» فالذي يليق بها إيكال أمرها 
الكناهو القالب والمعتاة فى الابكار من تبغتة ناف أرهنا 
لانيو أو السك ورك هقد تقلق:: ولا لخاسنها م اا خصوم ا قد نكا 
الوا ميات 

وربّما أومأ إلى ذلك ما في جملة منها من نفي الأمر لهنّ إذا كنّ بين 
الأفوين وال اميس ولأية رده ععدي اراك 

قول ا حبدهدا اكلا فى خير :او فطل #(زلا ادامر الفا زيية ذا قاننة 
بين أبويها . ليس لها مع الأب أمر ‏ وقال : يستأمرها كل أحد ماعدا 
الأس» 0١‏ 

وقول الصادق مه في خبر إبراهيم ب بن مبسو ةعاذا كانت الخارية 
بير بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر. . 6 

وقوله نل أيضاً في + 00 “زلا تتام الخارية 
التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها , هو أنظر لها ...»7". 








5" عقد المراة على نفسها ح ١‏ ج لاص .58١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب عقد 
(؟) الاستبصار: النكاح / باب ١88‏ انه لا تروّج البكر... ح اج ٠ص‏ 0, نهد يب الاحكام: 
ص 184. 
() الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ه ص 54©). وسائل الشيعة: باب ” من أبواب عقد 


ولاية الأب والجدٌ على البكر الرشيدة ‏ .سس باس 


ذل الغ الاهو ون اما وين الاحدالها ار ليا ارا وإذنا : 
إلا باذن أبائهن» . بل لعل النهى فيه إرشاد ؛ باعتبار مخالفته لمذهب 
العاثة يونا فيد هن العا و :والغضاضة :الى مظنة اثارة القت »كنا اونا 
إليه خبر المهلّب السابق 9 

بل وخبر إسماعيل : «سألت الرضا ليةٍ : عن رجل تزوّج ببكر أو 
تبه لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتهاء ولكن تجعل المبرأة وكيلاً 
فيزوّجها من غير علمهم؟ فقال : لا يكون ذا»!)؛ ضرورة عدم الولاية 
لأحد في النيّب . 

والوجه في خبر الحلبي عنه نىةٍ أيضاً: «في الجارية يزوّجها أبوها 
بغير رضا منها؟ قال : ليس لها مع أبيها أمر ء وإذا أنكحها جاز نكاحه وإن 


)١(‏ الكافي: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 97). تهذيب الأحكام: النكاح / باب 5١‏ عقد المرأة 
على نفسها ح /اج /اص 74 وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب عقد النكاح ح 7ج ٠١‏ 
ص /70؟. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب. الولي والشهود ح 55١0‏ ج ” ص 550. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 6). 

لسك اسن 


(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 55 عقد المرأة على نفسها م 4١ج‏ لاص 580 
الاستبصار: النكاح / باب ١87‏ أَنّ التيّب وليّ نفسها ح /اج “ ص 758 وسائل الشيعة: 


باب ” من أبواب عقد النكاح ح 6١ج ٠١‏ ص 077. 


خض جواهر الكلام (ج )2 


كانت كارهة ...7" أي لا ينبغي لها معارضة أبيها وإن كرهت نفسها. 
فإنّ اللائق بها إيئار رضا أبيها على رضاها ومحيّتها. كما أومأ إليه 
النبت يك فى مخاطبته للجارية في الخبر السابق!". 

0 0 زرارة : «سمعت أبا جعفر لي يقول : لا ينقض النكاح إلا 
الأنمم"السدل أنه إتادعماك الةالارينى أن سرض أخهد امسر 
النكاح بعد تمام مقدّماته إلا الأب, فإنّ له اعتراضه ونقضه , بل لعلّه دال 
على خلاف المطلوب ؛ ضرورة اقتضائه صحّة النكاح إذا وقع منها إذا 
لم بنقضه الأب وإن لم يكن عن إذنه . 

وفي خبر عبد الله بن الصلت : «سألت أبا الحسن هه : عن ... 
البكر إذا بلغت مبلغ النساء . ألها مع أبيها أمر؟ فقأل : ليس لها مع أبيها 


أمر ف لم 0( 





/ الكافي: النكاح / باب استيمار البكر ح ؛ ج ه ص ”595 تهذيب الأحكام: النكاح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب عقد‎ 258١ ج لاص‎ ١6 عقد المرأة على نفسها ح‎ 7١ باب‎ 
.580 ص‎ ٠١ النكاح ح لاج‎ 

فى حن 10 

(") الكافي: النكاح / باب التزويج بغير ولي ح 8 ج 0ه ص 533 تهذيب الأحكام: (الهامش 
قبل السابق: ح 4 ص 774). وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب عقد النكاح ح ١ج ٠١‏ 
ص 577١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 55 عقد المرأة على نفسها ح ١١‏ ج لاص 378١‏ 
الاستبصار: النكاح / باب ١50‏ أن الأب إذا عقد... ح ١‏ ج ” ص 55؟. وانظر السند الذي 
نقله صاحب الوسائل: باب ٠”‏ من ابواب عقد النكاح ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 21", وانظر هامشه 
والاشتباه الذي حصل فيه. 


ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة ‏ اس ابم 


بل مما ذكرنا يظهر لك الوجه في النبوي : «لا نكاح إلا بولي»". 
والآخر عنه يَييْةُ أيضاً أنّه قال : «أيّما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولتّها 
فنكاحها باطل , ثلاثاً»”". مع أنّ الثاني نقلوه عن الزهري وقد أنكره. 
قال ابن جريح : «سألت الزهري عن هذا الخبر فلم يعرفه»”"'كما حكاه 
في المسالك”*. بل المراد من الأُوّل نفي النكاح الكامل قطعاً ١‏ 


لا الصحيح , كما لا يخفى على من تأمّل أفراده ولاحظ نظائره . 00 
كل ذلك مضافا إلى ما أطنب فيه فى المسالك”' من المناقشة فى 

جميع هذه النصوص سند ودلالة. 1 ش 
وأطعل هن هذا ماعن العليقين 7 والمفنتة الى اقنط افق 

عبارتها كما قيل ".بل في كشف اللثام : «اقتصر فيها على ذكر 


١88٠١ سئن ابن ماجة: ح‎ ,١77 ص‎ ١ مسند أحمد: ج 4 ص 794 سئن الدارمي: ج‎ )١( 
٠١١١ ج ؟ ص 175. سنن الترمذي: ح‎ ٠١806 سئن أبي داود:ح‎ 1١0 ص١‎ ج1484١و‎ 
المستدرك ار اضن لم1‎ 0 
1148 لس .سن ايا 01 لص خرء +6« المستدرك اللساكم): ج ؟ ص‎ 

(غ) مسالك 077 0 0 لاض ان 

ل ار 
0 

() المقنعة: النكاح / باب عقد المرأة على نفسها ص .01١- 0٠١‏ 

(4) كما فى مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد م /اص .١١١‏ 


يت ا ب مجن قافن الكلاه لع 120) 
الأب»١_من‏ التشريك بينهما في الولاية ؛ بمعنى : توقف الصحّة على 
الرضا ننهما معاء كما أوما اله النصتق تقول + وفيه وروابة ابر 
دالّة على شركتهما في الولاية حتّى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها 
العف 4 

إذلم نعرف له وجها سوى دعوى الجمع بين الأدلة ٠‏ بشهادة إشعار 
الحظ والنصيب ونحوهما ممّا مرّ في النصوص السابقة ”" بذلك . 

وهو_كما ترى - تأباه كل منهماء والحظ والنصيب لا ينافي 
الانتقلال» أ سفحت اخماز وضاها ومحتها الباطنة:وإن كانت 
لا تعارض ولا تتكلّم للحياء. وقد راعاه رسول الله يَيَيةُ عند خطبة 
على ميد وغيره الزهراء (سلام الله عليها) منه . 

فلا ينبغي لمن له أدنى معرفة بمذاق الفقه وممارسته فى خطاباتهم 
التوقّف في هذه المسألة . ْ 

نعم » يستحبٌ لها إيثار اختيار وليّها على اختيارها. بل يكره لها 
الاستبداد , كما أَنّه يكره لمن يريد نكاحها فعله بدون إذن وليّّهاء بل 
ربّما يحرم بالعوارضء بل ينبغي مراعاة الوالدة أيضاً. بل يستحبٌ لها 
إلقاء أمرها إلى أخيها مع عدمهما ؛ لأنه بمنزلتهما في الشفقة والتضرّر 
بما يلحقها من العار والضرر وفي الخبرة والبصيرة , ولدخوله فيمن بيده 


.79 كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص‎ )١( 


الطهارة / في رجوع التفساء الى عادهها د ل ننس 1# 88* 

ولذا قال في الفقيه : « والأخبار التى رويت في قعودها أربعين يوماً وما 
زاد إلى أن تطهر معلولة كلها وردت للتقيّة لا يفت بها إلا أهل 
الخلاف )»20 , 

وقال في التذكرة على ما حكي عنها : « قال الشافعي : أكشره ستون 
يوماً » وهورواية لناء وبه قال عطاء والشعبى وأبوثور» وحكى عن 
عبد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن ارطاة إلى أنكال روفاك أبو 
حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأبوعبيدة : أكثره أربعون يومأ» وهو رواية 
لنا أيضا #وحكن انق المتذرعن الين البصرى أنه قال حسوة توما 
وهورواية لناء وحكى الطحاوي عن الليث أنه قال : من الناس من 
فول إنه يعون روف 77 أن :.. 

ومنها : ما دلَ7" على سبع عشرة ليلة » ولم أعرف أحداً عاملاً به 
ونحوه المروي عن الصادق ( عليه السلام ) « كم تقعد النفساء حتّى 
تصلّي ؟ قال : ثمان عشرة سبع عشرة » ثمّ تغتسل وتحتشي وتصلي »9) 


تهذيب الاحكام : الطهارة / باب / ح١8‏ ج١‏ ص/1717» الاستبصار: الطهارة / باب 1١‏ 
ح١1اج١‏ ص ؟67١»‏ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النفاس ح١١‏ ج؟ ص؛ "١‏ . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب النفاس واحكامه ذيل ح 5١١‏ ج١‏ ص١١١-7١٠1.‏ 
(1) تذكرة الفقهاء :“الطهارة / في النفاس ج١‏ ص ه"--" . 
(؟) كاخبر الذي رواه في الوسائل عن الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد, عن النضرء عن ابن 
سنان, قال : «سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تقعد النفساء سبع عشرة ليلة, فإن 
رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة»إلا أن الموجود في التبذيب والاستبصار: «تسع عشرة». 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح؟87 ج١‏ ص/177» الاستبصار: الطهارة / باب 1١‏ 
ح؟١‏ ج١‏ ص ؟15» وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النفاس ح؛ ١‏ ج؟ ص©9١5‏ . 
(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ا ح 8٠١‏ ج١‏ ص/177» الاستبصار: الطهارة / باب 1١‏ 


سه 


ولآبة الآثدوالحد على البكن الركقندة؟* تنس سح بيب لل يي اباس 
عقدة النكاح في بعض الأخبار السابقة'". بل الذي ينبغي : أن تخلد إلى 
اكبر اللإخوة إن لم يترجّح عليه غيره بالخبرة والبصيرة والشفقة وكمال 
العقل والصلاح ؛ لأنّه بمنزلة الأب كما في مرسل الحسن بن علىّ عن 
الرضاءكة ". 

وكيف كان , فهذا كلّه إذا لم يعضلها . 

ما إذا عضلها الوليٌ. وهو أن لا يزوّجها من كفء مع 
رغبتها» ورغبته بمهر المثل او بدونه . 

وفى الصحاح: «يقال: عضل الرجل أيّمه : إذا منعها من 
الترويج»'". وفيه أيضاً: «وعضّلت عليه تعضيلاً: إذا ضيّقت عليه في 1 


ج11 


أمره وحلت بينه وبين ما يريد»!. قلت : قد يرجع الأوّل لكأ لى .: 0 
وعلى كلّ حال «فإِنّه» تسقط ولايتهما حينئذٍ» و «يجوز لها أن 
تزوّج نفسها ولو كرها إجماعاً» منّا بقسميه, مضافاً إلى الخيانة ‏ 
وإلى قوله تعالى : «فلا تعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنٌ إذا تراضوا ببنهم 
بالمعروف»/” بناءً على دخول بعض أفراد المقام فيه وكون المراد نهي 
النانين اجمع اذى يناخل تييع الأولبا عم علي مق 001ل كو عقيل 


.5-17 كخير أبن :ضير المتقدام: فى ض‎ )١( 
.7١ 7” تقدّم في ص‎ )1( 

(5) الصحاح: ج ه ص ١717‏ (عضل). 

) 

) 








5)المصدن السابق. 
اسعورة النقزة الاية 5151 


7 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


منكم ء أو المراد خطاب الأولياء . 
وعلى كلّ حال . فالمراد ب «أزواجهنٌ» من رضين به أن يكونوا 
ازواخا: لا خصوص الازواج السابقة وإن احتمل في الااية . ولكن على 
0 وجه دال على المطلوب . 
نعي لواقيل يكو العرادنيى الأزواج الساشين عن عضل التساء ان 
يتزوّجن بعد خلائهنٌ خرجت عن الدلالة , هذا . 
ورتم التعةيتد من 210 اقتورث الولا :4# وال" لم يكن العصيل وحصي 
وفيه : أنّ العضل ظلماً "١‏ متحقّق على كلّ حال» كما هو واضح . 
وكيف كان ء فلا تحتاج إلى مراجعة الحاكم , خلافاً المحكي عن 
اكثر العامّة!"' من سلب عبارتها في النكاح فيزوّجها حينئذ الحاكم, 
ولفتغرق ذلك الأحد نمق أصحابنا: 
تعى عن التذكره تازه #بجوا و الاستقلال تاقلا لدعين جميع 
علمائناء مصرّحاً بعدم اشتراط مراجعة الحاكم . وأخرى!*: اشتراط 
إذنه وإثبات العضل عنده, وإل لم يكن له كما عن بعض العامّة 7. 
لكدّه لوال الضعف مخالف للأصل والإجماع بقسميه . 





د 0 نتيا انكام في الدج اام 2000 و0937( ا 
)00( ا 50000 
) 


6:2 روضة الطالبين: ج اص آم‎ )١ 





ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة ‏ سس سس اسم 


وليس من العضل المنع من تزويج غير الكفء شرعاً. بل التكاح 
معه فاسد بناءً على ما تعرفه من اشتراط الكفاءة فى صحّة النكاح , بل 
لعل المنع من غير الكفء عرفاً للضعة ونحوها ليس بعضل., فلا يبعد 
خر ا نامع الولى كن لقي حتى علي المشقاز من عنام الولايه جد 
عليها -إذا كان في ذلك غضاضة ونقص وعيب في العرض.ء وإن كان 
رج لدو عتدش هيا كاج العقن ضحي : 

ولو عضلها الأب دون الجدّ أو بالعكس . سقطت ولاية من عضل ' 
دون الآخر. 1 

ولو كان المنع عن قسم خاصٌ من النكاح كالموكل او الداقم.. 
امك كوه عفاد ٠‏ خصوصاً مع عدم تيسّر الآخر. 

ويحتمل العدم ؛ لإطلاق أدلة الولاية المقتصر في تقييدها على 
المتيقّن وهو المنع من أصل الترويج. وفيه: صدق المنع من أصل 
التزوويج عنال عدم تبش الاخر ,. 

وقد يفرّق بين التزويج الدائم والمنقطع , فيكون عضلاً في الأول 
دون الثاني . 

ولو اختارت شخصاً والوليّ آخر وكلّ منهما كفء, ففي المسالك : 
«ففي تقديم مختاره نظراً إلى أنّ رأيه في الأغلب أكمل ولأنّه الوليّ» أو 
مختارها لأنّه أقرب لعفّتها'", وجهان, أجودهما الثاني» 7" 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: إلى ألفتها. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص ؟5١.‏ 


مي ل ري ور في لكا بن 

وفيه : أنّ المتّجه الأوّل بناءً على عدم سقوط ولايتهما ؛ لإطلاق 
الأدلة, ولأنَ ذلك يودي إلى عدم ولايته في أغلب الأحوال؛ ضرورة 
إمكان دوام اختيار خلاف مختاره . 

والظاهر تحقّق العضل بمجرّد منع الكفء مع رغبتها فيه وإن كان 
اطلب كفء اخرء بل وإن كان لعدم بذله مهر المثل ؛ ضرورة إمكان عدم 
خاطب اخر , ولصدق المنع عن التزويج وإن كان لطلب الأعلى ء ولأن 
المهر حقها فلها العفو عن جميعه وبعضه . 

ولو قلنا باختصاص ولايتهما في الدائم دون المنقطع أو بالعكس , 
ففي تصوّر العضل منهما مع تيسّر القسم الآخر الذي لا ولاية لهما عليه 
فيه منع . أَمّا مع عدم تيسّره فيمكن تحقّقه حيئئزٍ بمنعها منه. لكنّه 
لايخلو من إشكال ؛ لإطلاق أدلة الولاية كما عرفته في نظيره» والأمر 
مو دايا ترج دو له الك ا عن علي لعا رن ااا 
بالولاية . 

و4 على كل حالء ف 9لا ولاية لهما4 فضلاً عن غيرهما 
«على الثيّب» التي قد ذهبت بكارتها بالوطء ولو من زنا أو شبهة قبل 
البلوغ وبعده «مع البلوغ والرشد» بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه" بل 
يمكن دعوى القطع بذلك على وجه لا ينافيه خلاف العماني'", 


)١١‏ نفى الخلاف إلا من الحسن ب أي العماني:يافى غاية المراذ: (انظر الهامش اللانعق): ونقل 
الاتفاق إلا منه في جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج 7 
(1) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: النكاح / في أركانه بج 7اص .٠١‏ 


واي الاق والحد علق الكاله لكيه وحمي م 6115م 
خصورها :2ف اتحظة لاعن والتضوضن النن كاوق تكن .فوا رن 
انما ةك المعارضن الفعيد يه دن 1 

قوله يَيييُْ : «لا نكاح إلا بولي»١"-_بعد‏ تسليم كونه من القسم الذي 
يجوز العمل به من الأخبار-عامٌ يمكن تخصيصه بما عرفت . 

كما أَنّ خبر إسماعيل السابق!" ونحوه محمول على ضرب من 
رشا 


وكذا ما فى بعض النصوص '" من ظهور اعتبار النكاح في الثيّب 0 


محمول على الغالب ونحوهء بعد قصوره عن تقييد غيره من المطلق ؛ 
للشهرة وغيرها . 

بخلاف من ذهبت بكارتها بغير الوطء من عثرة أو غيرها ؛ فِإنٌ 
الأصل وغيره يقضي ببقاء حكم البكارة لها ء فيجري فيها البحث السابق 
الذذى قد عرقت أن الأقوى عدم الولاية عليها أيضاً. 

«و» كيف كان, فلا إشكال في عدم ولايتهما عليها. كما «لا» 

إشكال في عدم ولايتهما على البالغ الرشيد» بل ولا خلاف». بل 
بمكن دعوى الإجماع عليه !)؛ للاصل «#و» بعض أ|أنصوص . 


.5١0 تقدّم في ص‎ )١( 

.5717 فى ص‎ )١( 

9 يعاكل لشفت مانن لواف كد لكا و1 واس ٠١‏ ص 91518و91519١50,.‏ 

(؛) ادّعي الإجماع في قواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء ج ٠‏ ص .١5‏ وجامع المقاصد: 
النكاح / في الأولياء ج ١5٠ص‏ 5؟1. ومسالك الأفهام: النكام / أولياء العقد ج ٠‏ 
ص .١17‏ والحدائق الناضرة: النكام / اولياء العقد ج "5 ص 5151. 





نعم لإتثبت'" ولايتهما على الجميع؟4 اي البكر والثيّب 
والبالغ «مع الجنون؟ المتّصل بالصغرء بلا خلاف أجده فيه'". بل 
فق الممماللة :ا ل#معوطع وفاق)7"ءيل قفن غديرها #الاأجماغ 
عليه !؛)؛ للاستصحاب . المؤيّد : باستبعاد عز لهما عن ولاية النكاح 
عافة وخروزة تامو لا عيينا على المال المفرروظ انتظاعها با ناس 
اسم سان ال .ها سمو لمن كير اح ضور فى فسن ند 
عقدة النكاح . 

وأَمّا المنفصل بالبلوغ والرشد : فظاهر إطلاق المصنّف هنا كإطلاق 
غيره" أنه كذلك , بل هو صريح بعضهم ”", معذّلين © له بإطلاق النصّ . 

وفق كنك اللناء سيقت ا حكن عن التذكرة والتعرير ا هوه 
ولأتهها قال :زوه الاق موديل غود حدة :0ن ول نوين اذ 
منوطة بإشفاقهما وتضرّرهما بما يتضرّر به الولد»!". 


(1) كما في نهاية المرام: النكاح 7 أؤولباء العقد ج ١١ص‏ 9 ومفاتيح الشرائع: مفتاح اج 51 
ض 1١10‏ 

*) مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١44‏ 

؟) رياض المسائل: النكاح / أولياء العقد ج ١١‏ ص .4١‏ 


.١1860 - ١84 كالشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل الثاني ص‎ )١ 

) كالعلامة في التحرير: النكاح / أولياء العقد ج 7 ص 415. والطباطبائي في الرياض: 
(8) ورد هذا التعليل في مسالك الأفهام: التكاح / أولياء العقد ج لاص .١54‏ 

(5) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص 3 


) 
) 
(0) في ص 5 .5١‏ 
) 
) 








والانة الات الع فلن المتستون.. ٠‏ سنس ست يح ا يام 


لا تستلزمه , فيندرج فى إطلاق ما دل على أنه «وليَ من لا ولي له» ”ا 
بعد انقطاع ولايتهما بالبلوغ والرشد . 

بل لولا الإجماع المدّعى على بوت ولايتهما على المتّصل لأمكن 
دعوى نفيها ؛ باعتبار كون المسلم منها التبوت من حيث الصغر 
العفروض :اننا زم خخضوصا بعد نا عن الميمطا [قا "او كيجا ف باب 
الحجر : من أَنّ الأكثر على ثبوت الولاية للحاكم على من بلغ سفيهاً وإن 
كان أبوه حيّاً. وإن كان للنظر فيه مجال. ولذا كان المحكي عن 
الشهيد» وجماعة' ثبوتها للآب لما عرفته, وقد تقدّم تحقيق الحال 
فيما تقدّم 0, فلاحظ . 

لكن ومع ذلك فالإنصاف : قوّة كون الولاية لهما في المتجدّد بعد ' 
فرض ولايتهما في المتّصل. خصوصا بعد معلوميّة كون المنشا في 76 
ولأههينا التلقة وار اقنة :تجو هناها انرق انيه مين السضل 
والمنفصل . وملاحظة قوله تعالى : «واولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 
فى كتاب الله" وغيره. خصوصاً فيما ورد فى الأب الذي هو للولد 
22 يف 
(؟) مسالك الأفهام: الحجر / في أحكامه ج ؛ ص .١77‏ 


) 
)١(‏ في ج /ا؟ ص ...5١0‏ 
(0) سورة الأنفال: الآية 0/. 


ا جواهر الكلام (ج 0) 





بمنزلة الربٌ . 
ولعلّه لذا يحكى عن القطيفي : دعوى عدم الفرق بين المتصل 
والمنفصل في باب النكاح '"؛ أي في الولاية وعدمها . 
على أنّ المتّجه على تقدير التفصيل أنه لو كان الجنون أدواريا 
فاتفق دوره متّصلاً بالبلوغ كانت الولاية لهماء وبعد انتهائه ترتفع , فإذا 
جاء الدور الثاني كانت الولاية العا كبو وق كنا ترق متتاتل هيدا . 
(و» على كلّ حال ذؤللا خيار لأحدهم مع الإفاقة» للأصل 
وغيره» بل في المسالك !" وغيرها”": الإجماع عليه . 
(وللمولى أن يزوّج مملوكته, صغيرة كانت أو كبيرة, عاقلة أو 
مجنونة4 راغبة أو كارهة إولا خيار لها معه» بلا خلاف أجده في 
شيء من ذلك !, بل ولا إشكال . بل الإجماع بقسميه عليه *؛ ضرورة 
كونه مقتضى تسلّط الناس على أموالهم". ومقتضى قوله تعالى : 


./8 ص‎ ١7 نقله عن إيضاحه للنافع في مفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير ج‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١54‏ 

(5) كرياض المسائل: النكاح /أوناء العقد ج ١ن‏ 8 

(؛) كما في نهاية المرام: النكاح / اولياء العقد ج ١‏ ص 27 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 71ج ١‏ 
ص 537,. 

(0) ينظر جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج ١١‏ ص 40. ومسالك الأفهام: النكاح / 
أولياء العقد ج لاص 55 .١‏ ورياض المسائل: النكاح / أولياء العقد ج ١١‏ ص 47., ومستئد 
الشيعة: النكاح / في العقد ج ١١‏ ص .١171‏ 

(0) الخلاف: مسألة 59١‏ ج اص ١76‏ /ا37, بحار الأثوار: ح /اج ؟ ص 775. عوالي 
اللالي: ح 33 ١ص‏ '15. 


ولاية المولى على المملوكة والعبد الوم اش 1ه ير 1 ١‏ 


«فانكحوهن باذن أهلهرت»". 
بل «وكذا الحكم في العبد» الصغير والكبير العاقل والمجنون 
افون الكاوه 
والصالحين ..."إلى اخره» الذى لا ينافيه ذكر الآيامى معهم الذي 
علم اعتبار اللإذن فيهم . 
وقوله : «عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء»”". 
سند 431 330 اله الى تكدهة ا واشاء الخاودييوا فشاء ذظ ف مسا 
وتسلط الناس على امو الهج : 1 
5 36 
وكونه مالكا للطلاق لا ينافي جواز إجباره على النكاح وإن تمكن 0 
فما عن بعض العامّة : من عدم ملك المولى الإجبار عليه لذلك©, 


في غير محلّه . بل له إجباره على الوطء ء بل الظاهر عدم الفرق 


56 شورة التشاء: الآاية‎ )١( 

(15) تسنورزة التؤوة اليه 17 

(؟) سورة النحل: الاية 0/. 

(؛) الكافي: النكاح / باب المملوك يتزوّج م 7ج 0ه ص 678. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ٠١‏ العقود على الإماء ح 77 ج لاص 50١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب نكاح 
العبيد والإماء م ١‏ ج 5١‏ ص .١١5‏ 

(0) المجموع: ج ١7‏ ص .١50‏ المغني (لابن قدامة): ج لاص ٠١‏ 4. الشرح الكبير: ج ٠“‏ 


ص ا 





بين تولّي السيّد القبول عنه وبين إلزامه به بعد أن كان إكراهه بحقّ. 
كما هو واضح . 

نعم , لا ولاية له على المبعض على الوجه المزبور. 

بل ولا للكافر على المملوك المسلم. بل قد يشكل ولاية 
الحاكم حينئذٍ عليه ؛ لعدم كونه مولى عليه على كل حال -كالصغير 
والمجنون _حتّى تترتّب الأولياء في حقّه , وإِنّما هو مولّى عليه للمالك 
دم يف الها ترود فرض عدم ولاية له في هذا الحالء لا أَنّ الكفر 
مانع , فيبقى حينئذٍ بلا وليّ بالنسبة إلى النكاح ونحوه. وإن تولى بيعه 
الحاكم مثلاً على الكافر فإنّه لا تلازم , كما لا تلازم بين ثبوتها لوليّ 
الطفل والمجنون بالنسبة إلى مملوكهما وبين ما نحن فيه ؛ لوضوح الفرق 
بينهماء والله العالم . 

(و» المشهور_على ما في الروضة”"_أنْه إليس للحاكم ولاية 
فى النكاح على من لم يبلغ 4 ذكراً كان أو أنثى ؛ للأصل , وعده 
الحاجة إليه بعدم البلوغ . 

لكن فيه ما لا يخفى ؛ ضرورة عدم انحصار مصلحة النكاح في 
الوطء ؛ ولذا جاز إيقاعه للآب والجد . 

والأصل مقطوع بعموم ولاية الحاكم المستفادة من نحو قوله يَيَوُ: 
«السلطان وليّ من لا ولي له»”" وغيره, المراد به : أَنّه قائم مقام الوليٌ 


.1١18 الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثاني ج ه ص‎ )١( 


1 جواهرالكلام (ج") 





إن أريد التخيير وليس بحجّة في خصوص المُّان عشر إن كان شكأ من الراوي. 

ومنها : مادلَ 27 على المُان عشر. 

ول نعثرعلى غيرها مما يدلَ على مذهب ابن أي عقيل من الواحد 
والعشرين , ولذا كان ساقطاً » بل في المبسوط أنه «لا خلاف في أنّ ما زاد 
على القانية عشر حكمه حكم الاستحاضة )2( , كيا هوقضيّة إجماع 
الانتصا 0 وغيره » مع ما عرفت من تساقط عبارة القائل . 

واحتمال الاستدلال له بما في صحيح ابن مسلم قال: «سألت أبا 
جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء كم تقعد؟ فقال : إِنّ أسماء بنت عميس 
أمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن تغتسل لان عشرة » ولا بأس 
بأن تستظهر بيوم أو يومين »229 كما ترى لا ينطبق على تمام ما تقدّم من 
دعواه» بل ل أعثر على عامل به جميعه عدا ما ينقل عن الصدوق في 
الأمالى 0" , 

نعم قد يستدل له بمرسل البزنطي المروي في المعتبر» قال بعد نقله عبارة 
القائل : « قد روى ذلك البزنطي في كتابه عن جميل عن زرارة ومحمّد بن 
مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) »7 , وعن التذكرة بعد إيراد تلك 

فك ناكم ١‏ ص 2١6١‏ وسائل الشيعة : باب " من ابواب النفاس ح؟١١‏ ج؟ ص4١"‏ . 
)١(‏ كمرسل الصدوق الآتي في ص .517١‏ 
)١(‏ المبسوط : الطهارة / النفاس واحكامها ج١‏ ص6" . 
(6) الانتصار: الطهارة / في النفاس ص ه" . 
(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح88 ج١‏ ص178, الاستبصار: الطهارة / باب 4١‏ 

. 1١6ص ج"‎ ١6 وسائل الشيعة : باب " من ابواب النفاس ح‎ 2١ ص67‎ ١21 
. ه١15ص أمالي الصدوق : الجلس الثالث والتسعون‎ )9( 
. "١ ا معتير : الطهارة / في النفاس ج١ ص53‎ (030 


ولاية الحاكم قي التكاح 9 لددد ‏ د بيب لام 


حيث لا وليّ غيرة؛ على وجَهِ استغنت عن الجابر فى خصوص الموارد 
مضافاً إلى خبر أبِي بصير الوارد في تفسير من بيده عقدة النكاح !", 
بل فى صحيح ابن سنآن : «الذى بيده عقدة النكاح هو ولىّ أمرها»”". 
ولعلّه لذا ونحوه ناقش في المسالك”" فيه , بل أجاد في كشف اللثام 
حي ردك ان ذكر المستند السابق قال : «وفيه نظر ظاهر. فان 
امعد الفزقبأى ينين الساكلم والأتب. إل الاجماوصة :وال 
أشكل»! أي بما ذكرناه . 
اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ ولاية الحاكم على الصغير من باب الحسبة , 
بخلاف ولاية الأب والجدّ. والفرض عدم الحسبة حال الصغر . 
اوقال: | #اظاهرها تسعد من الخبر الكن "اف الصضغيريق إذا 
زوّجا ومات أحدهماء ونحوه من الأخبار المشتملة على التفصيل في ” 


ع 


الحكم بين تزويج الأب وغيره؛ وأنّه إن كان الأوّل مضىء وإلا كان 6م 


د ص /ا5١.‏ ستن ابن ماجة:ح 14179 ج ١‏ ص 1١0‏ ستن أبي داود: ح 7٠١87‏ ج ١‏ 
ص 55؟؟, المستدرك (للحاكم): ج ؟ ص 1718, ستن البيهقي: ج /اص .٠١1/-1١6‏ 

.7١ 7 تقدّم فى ص‎ )١( 

.7١ 1 تقدّم فى ص‎ )١( 

(5) مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١51- ١57‏ 

(؛) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص .1١‏ 

(0) خبر «إنّ» غير مفروز في العبارة, إلا أنه مفهوم من السياق. 

(3) في ص 5717. 


ا جواهر الكلام (ج )"١‏ 


فضولاً؛ ضرورة دخول الحاكم في الغير . 

لكن قد يمنع دوران ولايته على الحسبة , بل ظاهر ما دل عليه من 
سر ا مدر الولاية. وليس هو 
كولاية عدول المؤمنين . وأيضاً قد يمنع عدم الحسبة حال الصغر ؛ 
ضرورة عدم انحصارها فى الوطء ونحوه. 

وأما ا خياد العروؤة نيو عب ينا قة لياق لودل المرافستها ان 
ابد نكاوس له الوا اتسنى ورا كان قفرا كداالة مكل عا 
فى تاليا ف العمكه ضيف الإجماء إناتة 

0 ارد ارو » لير اي 





ري بجنون 5 كو اران مور غبت اران (أو تجدّد 
فساد عقله إذا كان النكاح صلاحاً له» بلا خلاف أجده فيه”", بل 
الظاهر كونه مجمعاً عليه '*؛ لأنّه ولي من لا ولي له . 

وفي المسالك #استههر من المتن بوت ولايته عليهما مع وجود 


.51١ نفى الخلاف في الحدائق اضر :: التكاح / أولياء ء العقد ج 7 ص‎ )١١ 
وانظر المبسوط: النكاح /اذكز أولباء المراة ج 4غ ص 4 وغ188. وقواعد الأحكام:‎ 
,.417 ص‎ ١١ النكاح الك ء العقد بج ا ص ؟١, وجامع المقاصد: النكاح أو لياء العقد ج‎ 
.5١19 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 0١لاج " ص‎ 
في نسخة الشرائع: ويئبت.‎ )1( 
.)١77 كما في الحدائق الناضرة: (انظره في الهامش قبل السابق: ص‎ )5( 
.٠٠١ ص‎ ١١ (؛) كما في رياض المسائل: النكاح / أولياء العقد ج‎ 





ولاية الوصي في النكاح ع ب م ب ل ا ا 1 
الأب والجدّ. واستحسنه فى المتجدّد دون المتّصل "١‏ 

وقدذ أ ارامت رن كالامه الا يمع عدم الال اريسي يل 
لعل ظاهر كلامه المتقدّم ثبوتها له في المتجدّد فضلاً عن المتصل . و| 
كان كيه اها عرفت 

(ولا ولاية للوصئٌ وإن نص له الموصي على الإنكاح”" على 
الأظهر» الأشهر كما في المسالك'", بل المشهور كما في غيرها!*؛ 
للاصل بعد عدم ثبوت مشروعيّة الإحداث لهما على وجِه يشمل ذلك, 
وعدم قابليّة نقل الولاية من حيث القرابة بعد الموت ؛ لانقطاعها به 
كبا( تقل تعض نوهو وام يفت د القراية الهل يا لوماة: 
ولانقنا توس جه الضقير لود 

وفيه : أن الأصل مقطوع بعموم «فمن بدّله ...6" ونحوه مما دل 
على وجوب إنفاذ ما يعهد به الميّت ''', المقتضى صحة جميع ما يوصي. "' 
به إلا ما علم فساده. وانسياق إرادة خصوص الإيصاء بالخير للوالدين 06 
والأقربين من الضمير في الآية منافٍ لمعروفيّة الاستدلال بها في 
النصوص وكلام الأصحاب على عموم الموصى بهء كما لا يخفى على 


.1١17 مسالك الأقهاء. لتكاح / أولياء العقد بج لاص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ - مطابقاً لنسخة الشرائع .: التكاح.‎ 
17 الهامقن قبل السابق كن‎ © 

(؛) كالروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثاني ج ه ص .١١8‏ 
) 

1) 





تسر الال ا 
) وسائل الشيعة: انظر باب ؟5”' و"” و50 من كتاب الوصايا ج 18 ص /71” فما بعدها. 


41 جواهر الكلام (ج 3 


من لاحظ ذلك . على أنّ النصوص كافية في الدلالة على هذا المضمون . 
الذى بيده عقدة النكاح؟ قالقهو الى والأخ والفووضي لبس ا 
وخبر أبي بصير عن الصادق حيْةِ : «... الذي بيده عقدة النكاح هو 
الأب والأخ والموصى إليه ...»7 

واشتمالهما على ذكر الأخ لا يسقطهما عن الحجّيّة في غيره. مع 
إمكان حمله على كونه وكيلاً لها أو وصيّاً. وإن صار عطف الوصيّ عليه 
من عطف العاءٌ على الخاصٌ . 

ولا يعارض ذلك الصحيح المضمر : «سأله رجل عن رجل مات 
وادرك كوو ويه و اسك عور د نعين اعفن الخو بن الوصيّ فزوج 
الابنة من ابنه ء ثمّ مات أب الابن المزوّج, فلمًا أن مات قال الآخر : 





أخي لم يزوّج ابنه , فزوّج الجارية من ابنه , فقيل للجارية : أيّ الزوجين 
اعيدك إليك الول او الاخي) قالت : :لاير ثم إن الأخ الثاني مات, 
وللأخ الأول ابن - من الابن المروّج , فقال للجارية : اختاري أيهما 
احبٌ إليك الزوج الأوّل أو الزوج الأخير؟ فقال نهذ : الرواية فيها أَنّها 
)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات ح ١04‏ ج لاص 85 4. وسائل الشيعة: 


ولآية الوضى فق التكاج حيصت صم ب م ب تت د 811 


تنقض ما عقدته بعد إدراكها»7". 
د مضمرأ في الكافي '" والتهذيب'", وعدم ثبوت كون الأخ 
وصيّاً على نكاح البنتء وإنكار الأخ الاق بز يله الول ووقيية ذلك 


العليل كما هو واضح . 

كل ذلك بعد منع دعوى عدم ثبوت ولايتهما على الإحداث بعموم ' 
ولاايتهما على وجه يشمل ذلك . 31 

ولا ينافيه اعتبار المصلحة شرعاً الذي هو شرط تصرّف الوصيّ ؛ 
ضرورة كون الوصيّ كالوكيل ينتقل إليه كل ما كان للموصي فعله حي 
«و» لا سيّما بعد اعتراف الخصم أن إللوصيّ أن يزوج من بلغ 
فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح4 بل نفى بعضهم الخلاف 
عن تبوتها في ذلك7, بل عن ظاهر الكفاية : الإجماع عليه ”,بل عن 
القطيفى دعواه صريحاً""؛ إذ لو كانت غير قابلة لذلك لم تثبت ولايته 
عليدافى نهل الال ول أكون سوط الحاكه: 

ودعوى": كونها حينئذ مثل الإنفاق, يدفعها : إمكان كونها مثله 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب عقد النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص .58١‏ 


(؟) الكافي: النكاح / باب المرأة يزوّجها وليّاز ح 7ج ه ص 597. 
(*) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 71 عقد المرأة على نفسها م ١7ج‏ لاص 587. 


م يي حي ال لاو العا 


قبل البلوغ أيضأً ؛ ضرورة عدم انحصار مصلحة التكاح : فى الوطم بل 
له مصالح آخر أيضاً كتيرة بها يندرج في قوله 55057 
اليتامى قل إصلاح لهم خير»''' ونحوه . 

ودعوى : عدم المصلحة أصلاً في النكاح للصغير ؛ ولذا لم يجز 
للحاكم والوصىّ ونحوهما ممّن يعتبر فى تصرّفه المصلحة التزويج, 
بخلاف الأب والجدّ الذي لا يعتبر في تصرّفهما ذلك بل يكفي عدم 
المفسدة , والوطء فعلاً هو المنفعة المقصودة من النكاح . وهو ممتنع في 
الصغير بخلاف البالغ . 

يدفعها : ما عرفت من صدق الإصلاح في النكاح بمعنى العقد عرفاً 
ولو من غير جهة الوطء ء كما هو واضح . 

فالآقو ى حينئذٍ : ثبوت ولايته على الصغير في النكاح مع الغبطة 
كباقي التصرّفات , وفاقاً المحكي عن المبسوط '" والخلاف”" 
ات ١‏ وغاية المراد”'' وموضع من المختلف " والكركي ", بل 


.,5٠١ سورة 0 : الاية‎ )١( 

(1) ما هنا منقول عنه في مختلف الشيعة: النكاح / في الأولياء ج /ا ص .١51‏ والموجود في 
المبسوط (الوصايا / فيما يجوز للوصي أن يصنعه ج 4 ص )١5‏ قول آخر تُقل عنه في غاية 
المراد وهو عدم الولاية له في النكاح. 

(©) الخلاف: النكاس / مسالة 9 ج 4 ص .١01‏ 

(4) الجامع للشرا' نع: النكاح / أحكام العقد ص 458 

(0) غاية المراد: النكاح / في أركانه م اص 60. 

(1) مختلف الشيعة: النكاح / في الأولياء بج /ااص .١77‏ 

(1) جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج ١١‏ ص 44. 


نكاح المحجور عليه للتبدير غ2 وم 


لا فرق بين تصريح الموصي وبين إطلاقه إلا بالصراحة والظهور. وهو 
الرسيري بارا . نعم » لو فرض انسياق غير ذلك منه اتجه 

و المسع قيعين الذكتر 
والاقىوزفنا عساء يظهر من بعضهم من تخصيص الاشتسنام باه 
عليه فل الذك لال لا وعد له 

«و أمّا «المحجور عليه للتبذير» ف 9لا يجوز له أن يتزوّج 
0 واس 0 00 
به 0000| و 
ْ و 7200 
(أن يأذن له» فيه ؛ دفعاً لما يلحقه من الضرر في الدنيا أو الآخرة أو 
فيهما . مقتصراً على ما تندفع به الضرورة ممّا يليق بحاله . 

والظاهر أَنّه يكفي الولي الاذن له بذلك «سواء عيّن الزوجة أو 
اطلق» إذ لا يزيد حجره على المملوك الذي يكفي في صحّة تزويجه 


الت في اله اشر تفي عدسيد 0 شيمكر ولاه حرف 


بما لا ينافيى مصلحة ماله ويؤدي إلى فساده. فلا تفريط من الولى 
بإطلاق الاإذن المعلوم تقييدها بعدم الإفساد . 


(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أولياء العقد بج 1 ص 517. 


الود 


جواهر الكلام (ج )١0‏ 


بل يمكن منع الشفريط لو لم يأذن الولي أصلاً وإن قلنا بإثمه ؛ 
ضرورة عدم استلزام ترك الإذن الإتلاف لماله. ضرورة كونه اي 
السفيه _مكلفاً عاقلاً يحرم عليه تبذير ماله فليس له مع عدم إذن الولي 
اقنناة ماله ينا له شيل أقضاسقوط اعمان إذنه أو العقال الولذية 
الحاكي لناروع بي دقم يدر التهر اللي لا بقتطي داور فى جلدم 
فإن خالف وفعل غير ذلك على وجدٍ أَدّى إلى إتلاف ماله فهو جانٍ على 
نفسه . دون الولي . هذا كلّه مع عدم الإذن أصلاً فضلاً عن عدم التعيين . 

فما وقع من بعضهم : من وجوب التعيين عليه وأنّه يكون مفرّطاً إن 
لم يفعل إذا فرض صدور التزويج من المبذر بالمهر المقتضي لإتلاف 
ماله ولو بسبب الدخول بها مع جهلها!". في غير محلّه ؛ ضرورة أصالة 
براءة ذمّة الولى من ذلك. وإِنْما عليه أن يأذن بما فيه المصلحة , وان 

لا يجيز ما يخالتها بعد الوقوع . 

على ان عقد السفيه بمهر يزيد على مصلحته إِمّا فاسد مطلقا او مع 
جهلها بالحال, ولا يفترق حال هذا العقد بالإذن والإجازة وعدمهما. 
ومع الفساد إِمّا أن يلزمه بالدخول مهر المثل أو لا. 

فعلى الأَوّل إن سْلّمنا التفريط مع انتفاء الإذن مطلقاً فلا نسلّمه مع 
الإذن المطلق خصوصاً مع انصرافه إلى ما فيه المصلحة. ووجوب 
الإذن على الولي لا يوجب وجوب التعيين, واستحقاق المثل عليه إنما 


غ6" 





.511-510 التهذيب (للبغوي): ج ه ص‎ )١( 





نكاح المحجور عليه للتبدذير 3 ب ق# 
هو بجنايته كا تلافه مال الغير . 
وعلى الثاني لم يتضرّر بشيء . وكذا الكلام على باقي التقادير . 0 
فلاريب حينئدٍ في عدم وجوب التعيين عليه والاكتفاء عنه بتعيين ٠‏ 
الشارع له وتحريم التبدير عليه . 
«إو» كيف كان, ف «-لو بادر» المبذر إلى التزويج «قبل الإذن» 
من الولي «والحال هذه» من الاضطرار إليه صمح العقد» وإن أثم 
بعدم مراعاتها عند المصئف والفاضل في القواعد”"؛ لاصالة الصحة مع 
عدم كون التزويج من التصرّفات الماليّة المحضة ؛ لأنّ المهر غير لازم 
في العقد , والنفقة تابعة كتبعيّة الضمان للإتلاف . 
لكن قد يشكل : بكونه كالتصرّف المالي, بل ذكر المهر فيه منه 
قطعاً ؛ ولذا حجر عليه فيه مع عدم الضرورة , على أنّ الغرض من الحجر 
عليه حفظ ماله وهو لا يتم إلابه, فلابدٌ فى صحّة العقد من الإذن سابقاً 
أواالاجان ة تهنا : كا صرّح به في عاك الشاعدة والعبنالف لتيل 
هو المحكي عن الخلاف ' والمبسوط '* والتذكرة'"', بل عن الأُوّل نفي 





١ فسّر عبارة القواعد بذلك في كشف اللثام. انظر قواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء ج‎ )١( 
.15 وكشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص‎ ,١15و‎ ١١ ص‎ 

(؟) جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 

() مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١0١‏ 

() الخلاف: الصداق / مسالة ١6‏ ج غ4 ص 5077. 

(0) المبسوط: كتاب الحجر ج ١‏ ص 5881. وكتاب الصداق ج 4 ص 517. 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ١‏ ص ٠١١‏ (الطبعة الحجرية). 


الخلاف فيه ""', بل لا وجه للحجر عليه بعد عدم اعتبار إذن الولي ؛ 
ضرورة معلوميّة عدم المنع منه تعبّدا . 
اعتبارها أخرى !", مع عدم فصل معتد به بين الموضعين » وربّما 
تجشَّمِ ( للجمع بينهماء فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كلّ حال إفإن زاد في المهر عن المثل4 اللائق بحاله صم 
العقد و بطل في الزائد» وإن أذن فيه الولي إن لم ينحصر دفع الضرورة 
بذلك ؛ لكونه تبذيراً منهيّاً عنه . لكن لا يبطل العقد بذلك ؛ لعدم اعتباره 
في صحُّته , ولذا جاز النكاح بدونه, فهنا أولى» ولا سيّما إذا علمت 
العراةابالكا ل يالا نها اقذمت على ذلك 

مع احتمال الفساد مطلقاً ؛ لكون التراضى إِنّْما وقع على المسمَّى : 
ولا يقدح العلم ؛ ضرورة كونه كالمعاملة الفاسدة المعلومة لدى 
الفقداماليق» او فى مضو عن النافلة الت الب كن لسن 
فتكليفها بالعقد مع الأقلّ منه إضرار يها . 

ولو تزوّج بمن يحيط مهر مثلها بماله, مع وجود اللائقة بحاله ممّن 
ليس هي كذلك , فسد وإن كان قد أذن له الولي في مطلق التزويج ؛ لأنّه 





)تقد المضدر اننا 

(1) قواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء ج 7 ص ١؟١.‏ 

ا العضو و البيار م 

(؛) كما في جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ب ١١‏ ص عا ندل 





الطهارة / في رجيع النفساء الى عاد) ‏ 255 
العبارة : « كما رواه البزنطي في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) »20 , 
وهوعلى تقدير تسليمه لاا يصلح لمعارضة ما تقدّم من وجوه غير خفيّة . 

وبذلك كله يظهر لك انحصار البحث في القانية عشر وغيرها من أخبار 
العادة » ولا ريب في ترجيح الثانية لوجوه : 

منها : قلّة المفتى بالاؤلى ؛ حقى أنَّ عمدة القائين بذلك كالمفيد 
والمرتضى قد نقل عنهها في السرائر”" الفتوى بامختار في كتاب أحكام 
النساء من شرح كتاب الأعلام والخلاف للمرتضى » وقد عرفت ما عن 
الصدوق في المقنع » كما أنك قد عرفت فيا مضى أن ما حضرفنيٍ من نسخة 
المقنعة ومن التبذيب على الظاهر موافقة المشهور» حيث قال فيها : « وقد 
وردت اخاومعتيدة تدلَ علل أن أكثر النفاس عشرة » وعللها أعمل 
لوضوحها عندي  »‏ لكته يظهر من الذكرى"" أن هذه العبارة للشيخ في 
التهذيب ء والله أعلم . 

وقد سمعت فيا مضى ”؛' , ما حكاه كاشف اللثام عن السرائر في نقله 
عن الفيدء كما أله يشعر ما نقله في السرائرعن خلاف الثاني بدعوى 
الإجماع عليه » حيث قال فيه : («اعندنا أن الحدّ في نفاس المرأة أيّام حيضها 
التي تعهدها » وقد روي أنها تستظهر بيوم ويومين » وروي في أكثره خمسة 
عشر يومأأء وروئ أكثر من هذاء والأول أثبت» ”" انتهى . 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / في النفاس ج١ ص5"‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص155-1564 . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص"” . 

(:) في ص 556. 

(5) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص4 ١5‏ . 


نكاح المحجور عليه للتبد ير الك اح 11 1072110 ا ا ا 1 1 و 


أيضاً تبذير منهيّ عنه, بل فساد العقد هنا أوضح ؛ ضرورة أنّه على * 


ع 





الصحّة لم يكن للمهر شىء يقدر به. ودعوى صحّته حينئذٍ بدونه كما ١‏ 
ترى خصوصاً في الجاهلة, وكذا الرجوع إلى مهر السنّة في خصوص 
المقام . 

نعم . قد يحتمل فى العالمة انها يثبت لها مقدار مثل اللائقة بحاله ؛ 
لأنّه الذي ينفذ تصرّفه فيه دون غيرهء أو يتحقّق لها شىء فى ذمّته 
غير معلوم فيرجع فيه إلى الصلح ونحوه . 

ولو وطئ والحال هذه وجب لها مهر المثل مع جهلها بالتحريم وإن 
اتستقرئ فال لكوية قوط الشمية 

ولا يشكل ذلك : بالأصلء وبأنّه لو وجب لم يفسد العقدء لأنّه إِنْما 
ببطل لثلا يلزمه مهر المثل , فاذا لزمه انتفى المقتضى لفساده, كما أَنّه إذا 
التتترى لثنيكا بعر إذنقدلف فى يده افإله تضييغ على البنائعخترورة 
اندفاعه : بأنّ الأصل انقطع بالوطء المحرّم”" الموجب لذلك, ووجوب 
المهر بالجناية لا بالعقد . 

فما عن الشيخ : من عدم وجوب مهر المثل في الفرض'" في 
غير محلّه . وكذا ما عن القاضى : من التفصيل بعلمها بحاله وجهلها!", 
وفي كشف اللثام : «يعنى مع الجهل بالتحريم في الحالين , وهو إنما يتم 





)١(‏ في كشف اللثام الذي أخذت العبارة منه -: المحترم. 
(؟) المبسوط: كتاب الصداق ج + ص 5977. 
(*) المهدّب: النكاح / في تزوج المحجور عليه ج ص 51. 


مع لل سسب ب للب جواهر الكلام (ج )9١‏ 
إذا علمت بأنّها لا تستحقّ المهر بالوطء, وإلا فهي إِنّما بذلت نفسها في 
0" 
وعلى كلّ حالء فلو لم يأذن له الولي في النكاح مع الحاجة أذن له 
العاكيه فاو تقد و انكر على الأشوى !ا لكدولة مغط ا ال ضر له 
استيفاؤه, فإذا تعذّر بغيره استوفاه بنفسه , بل قد يقال : بأنّ له بمجرّد 
7 امتناع الولى من غير حاجة إلى استئذان الحاكم وإن تمكن منهء وإن 
ج51 4 7 ءِ 2 
66 كان الاحوط له ذلك, فتامّل جبّدا . 


الفصل «الثاني » 
فى اللواحق» 
إوفيه مسائل» : 


«الأولى» 
(إذاوكلت البالغة الرشيدة» مثلاً في العقد» عليها لزوج بعينه . 
فخالف وعقدها من نفسه أو غيره كان فضولاً , بل لو أذنت له فى العقد 
(مطلقاً» بأن قالت له: «أنت وكيلي على أن تزوّجني» أو «تزوّجني 
من رجل» أو «كفو» «لم يكن له أن يزوّجها من نفسه إلا مع إذنها» 
فإن فعل كان فضولا ؛ لعدم اندراجه في إطلاق التوكيل على ذلك وإن 


.77 كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص‎ )١( 


إعزاء الوكيل فى 'التكاع الفقد ليه . سح مح حت دي تت 14م 
كان هو أحد أفراد المطلق ؛ من حيث تعلّق الوكالة الظاهرة في إرادة 
التزويج من غيره أو غير الظاهرة فيما يشمله, بل في المسالك : نفي 
الخلاف في ذلك هنا!". 

نعم » لو عمّمت موضوع الوكالة بن قالت: «أنت وكيلي على 
تزويجي من رجل أي رجل كان» أو ««من كفعءِ أي كفءٍ كان» 
وبالعدلة: حملت مو ضرع ا لركالة لتقل اما عاليعا مله لندمن بحيية 
تعلّق التوكيل صم تزويجها له من نفسه, بناءً على أَنّ المنع من هذه 
الجهة لا الخبر الذي تسمعه ؛ ضرورة كونه من الوكالة المطلقة بالنسبة 
إلى ذلك, بخلاف الأوّل الذي هو من مطلق الوكالة المنصرف إلى غيره 
أو غير الظاهر فيما يشمله, فيكون الفرق بينهما كالفرق بين مطلق 
الوكالة والوكالة المطلقة . 

لكن في المسالك : «أَنّ الفرق لا يخلو من نظر ؛ من حيث إِنَّه داخل 
في الإطلاق كما هو داخل في التعميم , وإن كان العموم أقوى دلالةً إلا 
أنهما مشتركان في أصلها إلى أن قال #سفان كانت الفسالة إجماعة 
وإلا فللنظر فيها مجال». ثمّ حكى عن التذكرة احتمال جواز تزويجها 
من نفسه مع الإطلاق واحتمال المنع'". 


.١0؟ مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص‎ )١( 
,.١035-5165؟ المصدر السابق: ص‎ ١) 


0 
ج 9" 
ك١‏ 


حم لم و ارالك 

قلت : هذا مضافاً إلى ما تقدّم في كتاب البيع ''" من الخلاف نضأ 
وفتوى في جواز بيع الوكيل من نفسه والشراء كذلك فيما لو كان وكيلاً 
على البيع او الشيرام. 

بل من الأقوال في تلك المسألة : عدم الجواز حتّى مع نصّ الموكل , 
وذكرنا أن التحقيق هناك الجوازء وأنّ انسياق الغير في أَوّل النظر 
لا انسياق تقييد ‏ والفرق بين المقامين بغير الإجماع إن كان _في غاية 
الصعوبة , وأمّا النصوص فهي متعارضة , ومن المستبعد القول بالمنع لها 
وإن كانت الإذن من الموكّل حاصلة , كاستبعاد القول بالجواز_لها 
أيضا -وإن لم يحصل الإذن . 

وكذا تقدّم أيضاً فى المكانس سافن مسالةمنا لوقع البسهال 
ليصرفه في المحاويج ''-_ما له دخل في المقام » بل منه يعلم قوّة القول 
بالجواز مع اللإطلاق المفروض صدقه على ما يقع من الوكيل . 

بل منه يعلم الحال فيما ذكره المصنّف «و» غيره”' هنا من أَنّه 
ولو وكلته فى تزويجها منه» أو تزويجها بمن شاء ولو من نفسه 
إقيل: لا يصحٌ؛ لرواية عسّار4 قال: «سألت أبا الحسن لىِة : عن 
امرأة تكون في أهل يبت فتكره أن يعلم بها أهل بيتهاء يحل لها أن 
ات 2101 


(") تقدّمت المسألة في ج ١‏ ص 11/8... 
(؟) كالعلامة في المختلف: النكاح / في الأولياء ج لاص .١178‏ 





توكّل رجلاً يريد أن يتزوّجهاء تقول له: قد وكلتك فاشهذ على 
تزويجي؟ قال :لا إلى أن قال :_قلت : فإن وكّلت غيره بتزويجها منه؟ 
قال : نعم» 7" الحديث '" «ولاً نه يلزم ايكون 6 قابلاً» . 

(و» لكنّ «الجواز أشبه» بأصول المذهب وقواعده المستفادة 
من العمومات الشاملة للفرض . 

ولا تصلح الرواية المزبورة لقطعها بعد : ندرة القول بها. والطعن”" 
في سندهاء بل ودلالتها بما في المسالك من «جواز كون المنفى هو 
قولها : (وكلتك فاشهد على تزويجي) فإِنّ مجرّد الإشهاد غير كافي», 
وباحتمال الكراهة من النهي باعتبار تطرّق التهمة الموجبة للفتنة, 
ومخالفة التقئّة ... ونحو ذلك . 

واتحاد الموجب والقابل _بعد التغاير الاعتباري الكافي في تناول 
العمومات والإطلاقات له غير قادح ؛ ولذا صرّح المصنّف وغيره "بل 
لا أجد فيه خلافاً بجوازه في الولي للطفلين والوكيل عن الاثنين... 


507/8 تهذيب الأحكام: التكاح / باب ؟”عقد المرأة على تقسها م وج لاص‎ )١( 
الاستبصار: التكاح ايا 147 ا اليب ولي نفسها حم 0ج ص 757, وسائل الشسيعة:‎ 

(؟) ليس للخبر تتمّة. 

(؟) كما في كشف الرموز: النكاح / أولياء العقد ج ؟ ص .١١8‏ والتنقيح الرائع: النكاح / أولياء 
العقد ج “ا ص 5 وجامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج ١١‏ ص .١57‏ 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص .١07‏ 

(0) كالعلامة في القواعد: النكاح / في الأولياء ج 7" ص .١5‏ 


+ 


تح 
لماحل 


اي و ا ا ب ير قو افر الكلاف رع 
وغير ذلك ,كما حرّر في محله . 

باش المنى وعينه هنا انا لو وونحها الجد من :انق اكه لاخر 
أوالأقانة مو كله كاضيهاء |4 مع أَنّه من مسألة الاتّحاد التي يمكن 
التخلّص منها بالتوكيل بحسب الولاية عمّن هو ولىّ عليه . 

بل قيل©: يمكن التخلّص للوكيل أيضاً: بأن يوكّل عن نفسه. 
فيكون موجباً بالوكالة , ويقبل وكيله عنه له . 

وإن كان هو -كما ترى من مسألة الاتحاد ؛ ضرورة كون الوكيل 
قأئماً مقام الموكل ٠‏ فكل ماجاز له فعله جاز لموكلة. تعمء لو كان.وكيلاً 
على التوكيل فوكّل شخصاً عن موكله تخلّص عن الاتّحاد . 

ومن ذلك وغيره يمكن أن يكون المانع في المسألة الأولى الخبر 
المخصوص لا الاتّحاد , فينحصر المنع حينئذٍ على تقدير القول به - 
في خصوص تزويج الوكيل من نفسه الذي هو مضمون الخبرء دون 
غيره من صور الانّحاد التي منها : أن يكون وكيلاً عن الزوج والزوجة, 
كام[ جد . 


المسألة «الثانية 4 
الجارية الحرّة المولى عليها «إذا زوّجها الولىٌ4 للمصلحة بمهر 
المثل فأزيد من الكفء الحرّ السالم من العيب المبيح للفسخ لم يكن لها 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: (انظر الهامش قبل السابق). 


اوه الذل نونا هن الكل تيمب حم بي ب 01 
اعتراض بعد الكمال في العقد ولا في المهر , بلا خلاف 7" ولا إشكال . 

وكدا او نيهي الاب والجدّ بذلك مع عدم المفسدة ؛ للصحاح 
المستفيضة النافية للامر لها في تزويج ابيها. المندرج فيه الجد له او 
الملحق به باللاجماع : 

قالعية اسايق الصلة «زاسالك ابا العييى كل تخي الكنارة 
الصغيرة يزوّجها أبوهاء ألها أمر إذا بلغت؟ قال : لا...»”". وابن بزيع : 
«سألت الرضا لهذ : عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمّ يموتء ثمّ تكبر قبل 
أن يدخل بها زوجهاء أيجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟ قال: يجوز 7 
عليها تزويج أبيها»". ونحوهما غيرهما . 7 

بل مقتضى إطلاقهما ذلك وإن كان «بدون مهر المثل4 ولعله 
كذلك . وفي جامع المقاصد : «أَنّه المعتمد في الفتوى»7. بل الظاهر 
عدم الفرق بينهما وبين غيرهما من الأولياء . 

ما مع عدمها أو مع المفسدة: ف« هل لها أن تعترض؟ فيه 
تردّد» إينشاً : 

من إطلاق النصوص السابقة في الأب, وأولويّته من العفو _الجائز 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج /اص .١١5‏ ويظهر عدم الخلاف من 
المختصر النافع: النكاح / أولياء العقد ص .١717‏ 

(1) تقدّم في ص .7١7‏ 

(؟) نقدّم فى ص .5١1‏ 

اللاصاس لساب الفاح فى الأرلنايي هي قا 





ام م ا ا وس فق اه الكلقم لع +) 
له عن المهر بعد ثبوته . ولأنّ المقصود من النكاح النسل والتحصين 
وتعوهها لذ التهرع فك سيم هر انمه وم عه حالية عن المسدة”, 

ومن إناطة تصرّف الولي بالمصلحة أو عدم المفسدة, ولريب في 
تحقّق المفسدة في ذلك مع فرض وجود الكفء الباذل لمهر المثل (و» 
لذا قال المضتف + «الأظهر أن لها الاغتراض 4 

لكن قد سمعت النصوص السابقة في الأب التي لا تعرّض فبها 
لنقصان المهر وزيادته؛ ومن هنا أمكن دعوى الفرق بين الأب والجدٌ 
وبين غيرهما ؛ باعتبار عدم المفسدة فيهما واعتبار المصلحة في غيرهما 
مع منع المفسدة في المقام . 

إلا أنه كما ترى, خصوصاً مع سوق النصوص السابقة لبيان غير 
ذلك مضافاً إلى غلبة التزويج بمهر المثل وكونه المعتاد فلا يبعد كون 
ذلك مضارّة بالنسبة إليها ما لم تقترن بمصلحة خارجيّة , والعفو إِنْما ثبت 
فى مقام خاص بدليل خاص . 

كما أَنّه لا يبعد حينئذٍ توقّف العقد _المشروط مضيّه من الولي بعدم 
المضارّة المفروض تحققها على الإجازة, بناءً على عدم اعتبار 
المجيز في الحال لخصوص التصرّف الخاصٌ في الفضولي, وإلا بطل 

من أصله ؛ لا أن النكاح يمضي عليها, وتتخيّر في المهر فتفسخه إن 
خاعست وروي ا يدر ادن مطلقا رن لد ول تر مد أن القن 
والمفر مان مختلفان, وليس الثاني شرطأ في صحّته , فالمضارّة فيه 


تزويج الولى يدون مهر المثل ل ل سس #88 
حينئزٍ ترتفع بفسخه ويبقى العقد صحيحاً . 

كمه قرفال قاط الزوع عية زمولن الشيار واععا ران 
لم يرض بالعقد إلآ على الوجه المخصوص ولم يتم له. وإلزامه بمهر 
المثل على وجه القهر ضرر منفي . 

مع احتمال عدمه خصوصاً إذا كان عالماً بالحال والحكم ؛ لاقدامه 
على عقد قابل لآن يؤول إلى ذلك ؛ إذ من الواضح كون الواقع في 
الخارج أمرا واحداً مشخّصاً. : 

0 ش‎ ْ ٠ 

وعدم فساد النكاح بفساد المهر إِنّما هو فيما لم يكن منشأً بطلانه م 
عدم قبول أحد المتعاقدين ؛ وإلا لصم لمن عقد له فضولاً بمهر خاصٌ 
المئنل على وجه القهر أ.يضا ضرر منفي . 

ومن ذلك كلّه تعرف ما فى المحكى عن الشيخ : من القول بالصحّة 
واللزوم في العقد والمهر*", بل وما في قول المصتف وغيره!" من 

بل يظهر لك ما في جامع المقاصد”" والمسالك!» وغيرهما!' من 


.,597 الخلاف: الصداق / مسألة ”اج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠"لاج ١‏ ص .5١1‏ 

() جامع المقاصد: النكاح / في الاولياء ج ١١‏ ص .١111-١48‏ 
(4) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج /ا ص ...١05‏ 
(0) كالحدائق الناضرة: النكاح / اولياء العقد ج ١‏ ص 1017... 





مس ل يط ليق ال لكات 1 2 1 
اللشويت للمشألة «خصوصا الثاتق فإاله بمبع إظتابه فى المسالة:. 
لم يأت بشيء محرّر فيها لا في الموضوع ولا في الحكم . نعم, قال 
أوَلهما فى آخر المسألة : «والمعتمد في الفتوى : أنّه إن زوّجها كذلك في 
المصلحة فلا اعتراض لها أصلاً, وإلا كان لها فسخ المسمّى والنكاح 
معاً؛ لأنّه عقد على خلاف المصلحة, وهل لها فسخ الصداق وحده 
حيث يكون إنشاء النكاح من الولي جائزاً؟ يحتمل ذلك؛, فإن فسخت 
كان للزوج فسخ النكاحم»١"'.‏ 

اذاو كبر فرئض #التع ورة ا للك عب قات نظو ليا لفق امهالك 
للمصلحة, لا صحّته والخيار فيه أو في المهر خاصّة . 

ودعوى : إمكان فرض المصلحة في أصل النكاح دون المهر, 
بدفعها : ما عرفت من كون الواقع في الخارج أمراً واحداً؛ على أن 
المتجه حينئذٍ مضي النكاح لا تخييرها بين فسخه وفسخ المهر خاصّة . 

الاح يونا ذل خقر ١‏ قافا لد قدوودخصن مهاد كرناء» 

نه لا اعتراض لها في النكاح بدون مهر المثل مع المصلحة في 
ذلك ؛ لإطلاق الأدلة , بل الظاهر عدم جريان الأقوال السابقة فيه , فما 
في جامع المقاصد من جعل ذلك موضوع المسألة !"في غير محلّه . 

كنا 1ه انم هنه د و المفسيدةةوالمقرتة يقار ليبا لاع اصن كيه 


115 تقدّم المصدرءائفاً ص‎ )١( 
(")القتصدن الشابق:‎ 


جواهرالكلام (ج") 





ل 

وبه مع ما سمعت سابقأ من نسبة امحتار من عرفت حتّى ادّعي الاجماع 
عليه يوهن ما في الانتصار من دعوى الإجماع على القانية عشر» فإنه نسبه 
أوَلاً فيه إلى انفراد الاماميّة معلّلاً ذلك بِأَنَ باق الفقهاء يخالفون فيه 
ويجعلونه أزيد» ثم قال : « والذي يدل على صحّة ما ذهبنا إليه الإجماع 
المتردّد ذكره » وأيضاً فإنَ النساء يدخلن في عموم الأمر بالصلاة والصوم , 
نما يخرج النفساء من الأيام التي راعتها الاماميّة بإجماع الامّة على 
خروجها دون ما زاد عليه إلى أن قال :- وأيضاً فإِنّ الأيّام التي ذكرناها 
بجمع على أنها نفاس » وما زاد علها لا يجوز إثباته لنا بأخبار الأحاد 
والقياس -ثمٌ قال : وقد تكلّمنا في هذه المسألة في جملة ما خرج لنا في 
مسائل الخلاف )6( انتهى . 

وهو بعد ما سمعته منه في النلاف عجيبء أللّهم إلا أن يكون 
مقصوده القطع بعدم نفاسيّة الزائد عليها في مقابلة الرد على العامّة » فتأمّل . 
وكيف كان فلا يخنى عليك ما في دعوى الإجماع في المقام » بل يمكن دعوى 
الإجماع على خلافه كما سمعته من الخلاف والغنية على الظاهر. 

ومنها : قلة العدد» فإنك قد عرفت ان اخبار الرجوع إلى العادة تقرب 
من نحو عشرة أخبار معتبرة » وكثير منها متكرّر في الاصول » وأخبار القانية 
عشرلم نقف مها على ما يدل على المطلوب في الكتب الأربعة إلا على 
صحيحتي العلاء عن محمد بن مسلم ومرسل الفقيه . 

ولعلّ الأوّلين رواية واحدة وإن اختلف الطريق إلى العلاء كها يشعر به 
اتحادهما في المآن » قال فيها : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن 


وبع الو أن يفون عه الكل ٠‏ مجح يتب ب م سه تن ب 0 


قطعاً. بل هو فضولي ؛ لعدم ولاية له في نحو ذلك . 

نما الكلام في النكاح بدون مهر المثل من حيث كونه كذلك مع قطع 
النظر عن جهة أخرى تقتضي الفعل أو الترك؛ فالمحكي عن الشيخ : 
غده الأعواضي !101+ الإطاوق الدق شرت امغر ساق لالت 
ولأولويّته من العفو عنه الممنوعة بعد أن كان هو في موضوع خاصٌّ 
ادلي ا 

وظاهر المصئّف وغيره" بل هو صريح آخر”: أن لها 
الاعتراض فى المهر خاصّة ؛ لاختصاص الضرر به. وعدم توقف ” 
فيتنة قل لكا عليه , وبذلك افترق عن البيع بدون ثمن المثل » فإذا 0 
اختارت الفسخ ثبت لها مهر المثل بالدخول في أقوى الوجهين . كما أن 
الأقوى عدم ثبوت الخيار للزوج خصوصاً مع علمه بالحال؛ لأصالة 
عدم الخيار في عقد النكاح, لقوله نيد : «لا يرد النكاح...6" إلى 
ترسو قي 

وقيل: إِنّ لها الخيار في أصل النكاح ؛ لكونه عقداً على خلاف 





.597 الخلاف: الصداق / مسألة لالاسج 4 ص‎ ,7١١ المبسوط: كتاب الصداق ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كالكاشاني في المفاتيح: مفتام ٠‏ ”لاج ١‏ ص 514. 

(؟) كالشهيد في غاية المراد: النكاح / في الصداق ج ٠”‏ ص .١231‏ 

(5) يران هاسين الممدة الى تمحة بدلها جه 

)0 سانل الغية: باب ١‏ من أبواب العيوب ح 1 و١٠.‏ وباب 7 منها م 0ج 5١‏ ص ٠١5‏ 
و 

(1) كما في كفاية الأحكام: النكاح / أولياء العقد ج ١‏ ص 44. 








المصلحة . وهو جيّد إن كان المراد به الفضوليّة ؛ لما عرفت من عدم 
ولاية له على هذا الشخص من النكاح . 

وريّما قيل : بالتخيير بين فسخ النكاح وبين فسخ المهر خاصة , وهو 
شعك .و أطقف ننه احتمال#فساه العقن بالشغارها الح المهر» إذ 
جميع ذلك تهجّس . 

والتحقيق ما عرفت خصوصا بعد إيقاع العقد على مقتضى واحد. 
وتحاف :لقف عضن المقاا كلد ليا كلا قانين كليه غيره هذ | كله 
ع العء بالتاق. 

ما إذا لم يعلم وقد بلغت الصبيّة وكان الولى قد عقدها بدون مهر 
لعل انق جريا جاتر ال الس كلام بعصالا عد معان 
اقتضت ذلك على وجد يسقط اعتراضها وعدمه لأصالة الصحّة 
المقتضية ترئّبٍ الأثرء وجهان, أقواهما الثاني . فيكون حيئئزٍ كبيع 
الولي بدون تمن المثل مع عدم العلم بالحال .كما ليس لها الاعتراض مع 
التزويج بالكفء بمهر المثل مع دعوى المفسدة إلا بالبيّنة . 

المسألة «الثالثة » 

«عبارة المرأة معتبرة في العقد» عندنا إمع البلوغ 
والرشد» أي العقل «فيجوز لها أن تزوج نفسهاء وأن تكون وكيلة 
لغيرها إيجابأ وقبولاً» بلا خلاف”". بل يمكن تحصيل الإجماع 


)١(‏ عدم الخلاف ظاهر جامع المقاصد والمسالك: (انظرهما فى الهامش اللاحق). 





80 
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موا و و وسو اي 
59 


الكز البالغة الرشيدة للأب زالحد لم يمسا :«للفهسلي عتارتها الغير» .+ 
بل ولا لها بإذنه كما هو واضح . 
فما عن الشافعي : من سلب عبارتها مطلقاً''", معلوم البطلان 


المسألة «الرابعة» 
«عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر» الأشهر'". بل 
ا لمعيه فك شهرة 1 عسظهة بين القدماء(6) لافنا ام بل فون 


لاقل الاتمان قمعل السبيية: كلح قالط ولام .٠‏ وظاهر مفاتيح 
الشرائع: مفتاح 1/١19‏ ج ١‏ ص .51١‏ وكشف اللثام: النكاح / في أركانه ج لاص ؟07. 
وصرّح بالحكم في المبسوط: النكاح / فيما ينعقد به ج غ ص 117, والجامع للشرائع: 
النتكاح / أحكام العقد ص 477. وقواعد الأحكام: النكاح / في أركانه ج 7اص ,١١‏ وجامع 
المقاصد: النكاح / في أركائه ج ١١‏ ص 87. ومسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد 
ج ,اص 108. وكفاية الأحكام: النكاح ا 01 
لالع لد لح كي 100 لمسوط ]| سردي ج وص .٠١‏ 
(*) كما في رياض المسائل: النكاح / أولياء العقد ج امن ا 
الالح المي ل لحان حيو اجرج / في الاولياء ج لاص ٠١5‏ ونهاية المرام: 
النكاح / أوليا ء العقد رج ١ص‏ 87, والحدائق الناضرة: النكاح / أولياء 0 
(0) كابن الجنيد وابن أبيعقيل على ما نقله العلامة في المختلف: (انظره في الهامش السا 
ص ٠١7-٠١5‏ ). والمفيد في المقنعة: النكاح / باب عقد المرأة على نفسها ص .01١‏ 
والشيخ وابن إدريس: (يأتي المصدر قريباً). وابن البرّاجٍ في المهذب: النكاح / نكاح الباكرة 
اج لاص 197. 
(1) كالعلامة في القواعد: النكاح / في الأولياء ج ”" ص .٠١5١‏ والشهيد الأوّل في اللمعة: > 





الناصريّات : الإجماع عليه" . 

وفي محكيّ السرائر : نفي الخلاف عنه في غير تزويج العبد نفسه 
والآمة نفسها بغير إذن المولى» بل فيه الإجماع على ذلك, بل فيه 
عفنا نا الى اللقبد ضوف تراقو الاخيار كا 

بلى من أنكر الفضولي في غير النكاح أثبته هنا؛ للإجماع 
والنصوص . 

بل لم نعرف الخلاف في ذلك إلا من الشيخ في محكىّ الخلاف”" 
والمبسوط 0 مع أنه فى محكك النهاية ‏ والتهذيب”" والاستبصار”" 
وافق المشهورء بل عنه في الخلاف : حكاية الإجماع على صحة 
الفضولي في نكاح العبد/, بل لم نعرف له موافقاً قبله ولا بعده إلا 


د النكاح / الفصل الثاني ص 187. والكركي في جامع المقاصد: النكام / في الأولياء ج ١١‏ 
ص ١0١-١6١‏ والشهيد الثاني في المسالك: النتكاح / لواحق اولياء العقد ج لاص .١05‏ 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح *١لاج ١‏ ص 114. 

.55١ الناصريّات: مسالة غ6١ ص‎ )١( 

(1) السرائر: التكاح /.بات.من يتولى العقد ج ١‏ ضن: 6316:6174 

(") الخلاف: النكاح / مسالة ١١ج‏ ا ص 508-507,. 

(؛) المبسوط: النكاح / في ذكر أولياء العقد ج ؛ ص .١77‏ 

(0) النهاية: النكاح / باب من يتولى العقد ج "١‏ ص ,5١١-7١٠١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: النكاح / باب 55 عقد المراة على نفسها ذيل م 7 و١٠‏ ج لاص 9/ا" 

و584. 

() الاستبصار: النكاح / باب ١86‏ أَنّ الأب إذا عقد... ذيل ح 6 ج اص 778 5859. 

(6) الخلاف: النكاس / مسالة ١4‏ ج غ4 ص 511-537. 


عن[ القو قال لكان ٠‏ سس عي ب ب ب م 
ما يحكى عن فخر الإسلام '"". 

نعم , في الوسيلة : «إِنّ النكاح لا يقف على الإجازة إلا في نسعة 
مواضع , وهي : عقد البكر الرشيدة على نفسها مع حضور الولى ؛ وعقد 
الأبوين على الابن الصغير. وعقد الجدّ مع عدم الأب (وعقد الأب 
على ابنه الصغير , وعقد الأمّ عليه)!", وعقد الأخ والأم والعد'" على 
الصبيّة . وتزويج الرجل عبد غيره بدون إذن سيّده. وتزويج نفسه من 
غير إذن سيّده»!*. وكأنٌ ذلك اقتصاراً على ما في النصوص . 

ولااريب في ضعف الجميع . بل يمكن تحصيل الإجماع على 
خلاتها اواو عقا مس مدن دك مضانا ان اسعتافة الحصوضن 
المعتبرة ؛ ك: 

خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفرنكِة : «سألته عن رجل زوّجته 
اوهو غاني؟ قال «الكا ع جائنة إوهاء الروع افدل يترا قباء 
ترك بيع !؟"الحدية: 





.18- 57 إيضاح الفوائد: النكاح / في الأولياء ج ”ا ص‎ )١( 

(؟).ماابين الفوسيخ لبس فى النصد ره كما اله يفت غبنه ذكر الأبوين قنيلة» بالإضافة إلى 
صترنورة القدى | كت مكنا د كركتصاته هن ١‏ نافسع 

(*) يعتبر عقد الأخ والأمّ والعمٌ ثلاثة من التسعة. 

(؛) الوسيلة: النكاح / بيان من إليه العقد ص 5٠١‏ 

)06( الكافى: النكاح / باب الرجل يهوى امرأة ح 1ج 0م ص ١غ‏ وسائل الشيعة: باب /ا من 


ع 





2 تبي رار عزرس لمعن سار ات وسيشر | دعقيو ؟ قال #ذالد 
ج19 


الل مده اوشاء احا تموو اه قا قزق نيما ,فقت | مدل كانه إن 

الحكم بن عيينة وأصحابه ''' يقولون : إنّ أصل النكاح باطل فلا تحل 

إجازة السيّد له فقال ليه :إِنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده , فإذا أجاز 

فهو جائز»!". 

وخر ادر وذ اانه شي وبق ترون زرده وير قد سهان بي 
ثم اطلع على ذلك مولاه؟ فقال يذ : ذلك إلى مولاه إن شاء فرّق بينهما - 
إلى أن قال : _فقلت له :إِنّه في أصل النكاح كان عاصياً؟! فقال 1 : إِنّه 
الدااى نيقا علال .ولس يعاضى رامنا عضى تدم كار 
وس ان وف ديول الى عن لق كان رن 
كنت مملوكاً لقوم. وإِنّي تزوّجت امرأة حرّة بغير إذن مولايء ثم 
أعتقوني بعد ذلك , فأجدّد نكاحي إِيّاها حين اعتقت؟ فقال: أكانوا 
علموا نك تزوّجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عنَي 

ولم يتغيّروا !“علي : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم » أنت 0 

لذاكن امعد را لمكت ون عسي راهن الكسى والمضارهنا: 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب المملوك يتزوّج بغير... ح ” ج ٠‏ ص 4"98. تهذيب الأحكام: 
النكاح/ باب ”٠‏ العقود على الإماء ح 77 ج 7اص .50١‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ مسن 
ابواب نكاح العبيد والاماء ح ١‏ ج ١١‏ ص .١١8‏ 

2 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ",. و«التهذيب»: ح .1١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .١١0‏ 


)ع ف الكافي: «يعيّروا». وفى التهديب والوسائل: «يغيّروا». 





جريان الفضوليّة فى البكاعء محص سسسب تت عم 31 
على نكاحك الأوّل»7., 

وصحيح الحذاء : «سألت أبا جعفر ائةٍ : عن غلام وجارية زوّجهما 
وليّان لهما وهما غير مدركين؟ فقال : النكاح جائزء وأيّهما أدرك كان له 
الخيار...»7". بناءً على إرادة العرفي من الولي لا الشرعي ؛ وإلا 
لم يكن لهما الخيار» ولقوله في آخره: «قلت: فإن كان أبوها الذي 
زوّجها قبل أن تدرك؟ قال : يجوز عليها تزويج الاح وصحو ر عا 
الغلام...». 

والنبوي : في البكر التى زوّجها أبوها فأتته تستعدي , فقال ]99 : 
«أجيزي ما صنع أبوك»7". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز الفضولي هناء بل قد 
أشبعنا الكلام في كتاب البيع © في كونه موافقاً للقواعد والعمومات, 
وفي الروايات المتشئّتة الدالة على جوازه في سائر العقود , بل وفي غير 
العقود من الأفعال التي رب الشارع عليها أحكاماً. وفي غير ذلك من 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب المملوك يتزوّج بغير... ح ؛ ج 0ه ص 418. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب ١‏ السراري ح 560 سج 8 ص ؛ .5١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب نكاح 
العبيد والاماء ح 2 عن 1 ٍ 

١)‏ الكافي: المواريث / باب فيرات الغلام والجارية ح 1ك لجن 2 الاحكام: 
النكاح / باب 7 7عقد المرأة على نفسها م ١7ج‏ /7اص 588. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
انوا هيراك الأزواج اح اع اس 1 

(؟) تقدّم في ص 5١0‏ وانظر أحكام القران (للجصّاص): ج ” ص .1١5‏ 

(؛) فى ج 1١١‏ ص 417... 





ب إصم ب بتتتستسسسسسس سب جواهر الكلام(ج ٠؟)‏ 


. الفروع والمسائل التي لا يخفى جريانها في المقام بأدنى ملاحظة‎ ٠ 
كلّ ذلك مع عدم الدليل للشيخ سوى : أن صحّة العقود لابدٌ لها من‎ 
دليل شرعى , وليس . والأخبار الناطقة بفساد النكاح بغير إذن الولي أو‎ 
المولى ", بل ورد: أن نكاح الأمة بغير إذن سيّدها زنا”". ولأنّ العقد‎ 
مبيح فيمتنع صدوره من غير الزوجين أو وليّهما. ولآن الاجازة شرط‎ 
. الصحّة , والشرط لا يتأخَّر عن المشروط‎ 
والجميع كما ترى ؛ ضرورة أن الدليل ما عرفت, بل قد ذكرنا كفاية‎ 
. العمومات فى صحنه‎ 
لهات رده او امس م‎ ١ واخاريي‎ 
للتأويل : بأنه في معرض الفساد إن لم تجزء أو بأَنّه فاسد مع عدم‎ 
الاجازة أصلاً.‎ 
والمبيح هو العقد مع رضا المتعاقدين , وقد صدر العقد من صحيح‎ 
. العبارة . ولا يشترط صدوره من المتعاقدين ؛ وإلا لم يجز التوكيل‎ 
وبالإجازة يحصل الرضا الذي هو شرط كاشف كما أوضحناه‎ 
في كتاب البيع ". فلاحظ وتأمّلء فلا إشكال حيئذٍ في صحًّة‎ 
. الفضولي هنا‎ 


ع 


١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب عقد النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 191. وباب ١١‏ من أبواب 
)0 وسائل الشيعة: انظر نانت 6 من ابواب نكاح العبيد والإماء ج 1١‏ ص 11 
(؟) في ج 57 ص ...11١‏ 





جريان الفضوليّة فى التكاع سس 55 

وحينئذٍ فلو زوّج الصبيّة4 مثلاً صغيرة أو كبيرة غير أبيها 
وجدّها قريباً كان أو بعيداً لم يمض إِلَا مع إذنها أو إجازتها بعد 
الفقددواو كان اغا وهم #الندم ولالشغين الافمو العمل :وله 
نعم قد سمعت الكلام في ولاية الوصي والحاكم عليها . 

«(و» لكن «يقنع '" من البكر بسكوتها عند عرضه عليها» عند 
المشوووية لضاني اناك 

صحيح ابن أبي نصر قال : «قال لي أبو الحسن لهذ : في المرأة البكر 
إذنها صماتها, والتيّب أمرها إليها»". 


ع و 
وحسن الحلبى : «... وسئل عن رجل يريد أن يزوّج اخته؟ قال : 1 
يؤامرها ؛ فإن سكتت فهو إقرارها. وإن ابت لا يزوّجها»!". 0 


: 1 
وخبر داود بن سرحان : «في رجل يريد ان يزوّج اخته : يؤامرها, 

. في تسختئ :الشرائع والمشالك: يفعت‎ )١( 

(؟) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص .١14‏ ونهاية المرام: 
النكاح / أولياء العقد ج ١‏ ص 64. 

وصرّح بالحكم في النهاية: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص 7٠١‏ والمهذب: 

النكاح / من يجوز له العقد ج ١‏ ص .١54‏ وإرشاد الأذهان: النكاح / في أركانه ج ؟ ص 4. 
والتنقيح الرائع: النكاح / أولياء العقد ج 7 ص 0. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 754 ج ؟ 
ص 511. 

(؟) تقدّم فى ص .5١0‏ 

)ع( الكافي التكان اناب اشعيعا را اللكو ع ااي ونين لظت وواكل السعة ابي 1 فج انرا 
عقد النكاح ح ؛ سج ٠١‏ ص 577. 


بع الل سس سد جواهر الكلام(ج 86) 
فإن سكتت فهو إقرارها . وإن أبت لم يزوّجها ...16". 

والمناقشة فيها : بأنّها في الإذن السابقة والمناط غير منقّح . يدفعها 
ولد : أنه لا خلاف في عدم الفرق بينهماء بل يمكن دعوى الإجماع 
فليفووقانا ؟ إطللاق الصحيع الآزل الذي لأقرق شه ونيا : 

بل قد يؤيّد كفاية السكوت في الإذن اللاحقة صحيح ابن وهب 
السابق!": وإن كان هو في غير ما نحن فيه لكنّه دال على أنّ السكوت 
المتأخّر المقرون بقرائن تدل على الرضا كافٍ في الصحّة. فمع فرض 
جعل الشارع سكوت البكر إقراراً وإن لم يقترن بقرائن كفى وإن كان 


ذا حدر |ء 
نعم قد يتوقف في أصل الحكم , بل عن ابن إدريس الجزم بالعدم ؛ 
لعدم دلالته على الرضا!". 


وهو جبّد على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد, بل يمكن حمل 
هذه على إرادة السكوت الدال على الرضا ولو بقرائن الأحوال التى منها 
حياء البكر عن التصريح بالرضا بالتزويج . بخلاف العدمء فإنه يمكن أن 
تقول : «إِنَى لا أريد التزويج» ولا غضاضة عليها بذلك, على أنّ البكر 
)١(‏ الكافي: (الهامش السابق: ح ). تهذيب الأحكام: النكاح / باب 71 عقد المرأة على نفسها 
ح 17ج لاص 2587 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب عقد النكاح ح 7ج ٠١‏ ص 518. 


)0 في ص .١ ١١‏ 
(") السرائر: النكاح / باب من يتولّى العقد ج ١‏ ص 013-078. 


الطهارة / في رجوع التفساء الى عادتها ب سس 8909 
النفساء كم تقعد ؟ فقال : إِنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله ) أن تغتسل لقان عشرة » فلا بأس بأن تستظهر بيوم أو 
يومين 270 . 

نعم له شيف ان تي اا مشتملة على الترديد بين السبع 
عشر والعان عشر»ء وقد بِيّنا أنه لم يعمل بها أحد إن أريد التخيير» وغير دالة 
على المطلوب إن كان شك من الراوي , مع أنه يحتمل اتحادها مع روايتيه 
وأنَّ النقل با معنى دون اللفظ كما هو شائع في الأخبار. 

وق الفقيه : إن أمواع متت عسس اننسبت مختدين أن ركز فى 
حبّة الوداع , فأمرها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن تقعد ثمانية عشر 
يوماأ»"" ثم قال : « وقد روي أنه صار حد قعود النفساء عن الصلاة 
ثمانية عشر يوماً , لأنَّ أقل أَيَام الحيض ثلا ثة » وأكثرها عشرة » وأوسطها 
خمسة » فجعل الله ( عر وجل ) للنفساء أقلّ الحخيض وأوسطه وأكثره »7 , 

ونحوه ما رواه في الوسائل عن العلل مسنداً إلى حتّان بن سديرء قال : 
(«قلت : لأيّ علّة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوماً ؟ ... »7*) وذكر نحوه . 


)١(‏ تقدمت احداهما في ص177, والاخرى نحوهاء راجع تهذيب الأحكام: الطهارة/ياب /اح/ا/ 
جاص١18.‏ 

(9) في ص56 0/0 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب النفاس واحكامه ج ١‏ ص »٠١١‏ وسائل الشيعة : باب ” من 
ابواب النفاس ح١؟‏ ج؟ ص56١5‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب النفاس واحكامه ح١١؟‏ ج١‏ ص١١٠.‏ وسائل الشيعة : باب " 
من ابواب النفاس ح١؟‏ ج؟ ص56١5‏ . 

(0) علل الشرائع : باب 117؟ ح١‏ ج١‏ ص١551»‏ وسائل الشيعة : باب " من ابواب النفاس ح"؟ 
جا ص777. 


جريان الفضوليّة فى التكاع ‏ ب كب _ ا #9 
غالباً تسكت موكّلةَ الأمر إلى وليّها العرفي . 

وفيه : أَنّه يمكن أن يكون من الاجتهاد في مقابلة النصٌ المحتمل 
لأن يكون الحكمة في الاكتفاء بالسكوت منها هو ما سمعت وإن لم يكن 
ذلك مفيداً للعلم . 

لكنّ المتّجه على ذلك : أنه لا إشكال في الاكتفاء بالسكوت الدال 
تدا هلى الرطاءور كنا المكديت الحتوون قرا تن رارك يال 
والسكوت من حيث كونه سكوت بكر وإن لم تكن ثُمَّ قرائن خارجيّة . 
كما أنه لا إشكال في عدم الاكتفاء به مع اقترانه بقرائن تدلّ على عدم 
الرضاء بل لعل المتّجه ذلك أيضاً في المقترن بقرائن ظّيّة تدلّ على ذلك 
ايشا ول لاود :ةلك نيما ها رت فيد الأما راك يهل رجه ام يفل 
الفا وو فلي" الدضا راويفى حديك كو له سكوك كل 1 

وال للق ا يعن ها عذا الكت ها يد على عند ركني 7 
قطعاً ‏ تمتك بإطلاق النصّ والفتوى -ضعيف ؛ لكون الستيقن سنهها 
غير هذه الأفراد» فتبقى هي حينئذٍ على قاعدة كون الشكٌ في الشرط 
نكا فى المشروط . 

«(و» كيف كان, فلا إشكال كما لا خلاف '" في أنه (تكلف الثيّب 


)١(‏ نفى الخلاف في نهاية المرام: النكاح / أولياء العقد ج ١‏ ص 80, بل الإجماع عليه في 
الحدائق الناضرة: النكاح / اولياء العقد ََ 3 ص 16 .١‏ 


ع ا ا كبز قالش الام رع اق 
النطق 4 إلا مع اقتران سكوتها بقرائن تدلٌ على رضاها قطعاً . 

وفل العداز فى البككارةوالسييوية على الزوال بالوظ+:وعنديه 
فيندرج حينئذٍ في البكر : من ذهبت بكارتها بغيره ولو بإصبع ونحوه. 
وله تك كرا قاف ويل دو لدو طوعة ديرا حي :وقدو القت على 
وجود هذا الوصف وعدمه, فتندرج من زالت بكارتها أو من لم تكن 
بكراً في النيّب حينئذ؟ وجهان, أحوطهما الاقتصار فيما خالف الأصل 
غلن:المقيقن: 

ولو كانت» البكر #مملوكة وقف على إجازة المالك» لعدم 
الفرق عندنا في الفضولي حينئذٍ بين ذلك وغيره, والمفروض عدم العبرة 
بإجازتها . نعم , لابدٌ من تحقق الإجازة فيه, ولا يكفي السكوت الذي 
لم يقترن بما يتحقّق حصول الرضا معه وإن كان المالك بكراً؛ لقاعدة 
الشنك وغيرها: 

روكذ لو كافك » المعقوه علنها تنضر ا لاصفيرة ذا جأة لاد 
الجد صحّ» أيضاً؛ لما عرفت من عدم الفرق في الفضولي عندنا بين 
تعقّبه الإجازة ممّن له العقد أو من وليّه الشرعي الذي له ذلك . 

ولا يكفي السكوت أيضاً إلا إذا اقترن بما يدل على إرادة الرضاء بل 
قد عرفت في كتاب البيع '" احتمال اشتراط اللفظ في الإجازة ؛ 


...1977 في بج 37 ص‎ )١( 


وكمارا مس مي م مس 2114 
لقوله م : «إنّما يحذّل الكلام ويحرّم الكلام»”", ولأنّه الحاسم لمادة 
النزاع ؛ ولذا اعتبروا صريح اللفظ في صيغ العقود . 

لكن قد سمعت!" صحيح ابن وهب الدال على الاكتفاء بذلك, 
انا الى :عاق تحنق الا ذخو الوضا بهذا 

وقد تقدّم في كتاب البيع '' تمام الكلام في مباحث الفضولي 7 
دا لد افق لد ينه اك يدر لمق انا لحيو ذال نالك لمي 2-7 


التسألة «الخافية” 
إذا كان الوليٌ4 رقَاً ولو مكاتباً قد تحرّر أكثره فلا ولاية له 
على ولد النده بوالسلوك النكر والأسى باذ خلاف الارلة معنا 
للأصل وغيره. 
فلو عقد على بنته الصغيرة -مثلاً_الحرّة لم يعض عقده وإن لم يناف 
غرض السيّد ‏ بل وإن أذن له, فإنّ إذنه لا تفيده ولايد بعد أن كان ناقصاً 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الرجل يبيع ما ليس عنده ح 7 ج 0 ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: باب 
8 من أبواب أحكام العقودح 4 ج ١48‏ ص .05١‏ 

(؟) فى ص ؟517. 

"0 

(؛) صرّح بالحكم ابن الجنيد على ما نقله العلامة في المختلف: النكاح / في الأولياء ج / 
ص ,١51‏ والعلامة في القواعد: النكاح / في الأولياء ج ” ص .١5١‏ والكركي في > 
جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج 5 ص ٠١4‏ والبحراني في الحدائق: النكاح / 


اولياء العقد ج و6 ص 7 1. 


سسسب ع مج ع ع ل ل اغواقر الكاا العزوبا ا 
عنها لعدم قدرته على شيء, بل لو أذن سيّده في العقد على بنته 
المملوكة له كان ذلك توكيلاً من السيّد لا إثبات ولاية . 

فما عساه يتوهّم من بعضهم من ثبوت الولاية حينئذٍ”"؛ لما تسمع 
في كتاب القضاء'' من أنّ الأقرب عند المصنّف عدم اعتبار الحرّيّة 
فيه . فينفذ حينئذ قضاؤه بإذن مولاه وتتبعه الولاية . 

في غير محله ؛ لإمكان الفرق : باندراج حكمه بإذن مولاه في 
ليطا بو الفدال وشح وهنا سكا مر زا وا ساعد كلاق الولا رهسو سيف 
الأبوّة مثلاً التي لا شمول في دليلها لمثئل الأب المزبورء ومع فرضه فهو 
في بعض الأفراد من تعارض العموم من وجه المرجّح فيه غيره عليه من 
وجوه بل الظاهر عدم ولايته أيضاً من حيث الحكومة وإن أمضينا 
حكمه ؛ لقصور ما دل عليها عن تناول نحو الفرض الذي هو مولى عليه , 
كما هو واضح, فتأمّل . 

وكذا لو كان « كافراًء ف إنّه إلا ولاية له» أيضاً إجماعاً" على 
ولد بسر إسلام ا" أو جدّه أو بوصفه الإسلام قبل البلوغ _بناءً 


.,13-5 00 قواعد الأحكاء. التكاح / في الأولياء‎ )١( 

.18 شرائع الإسلام: القضاء / صفات القاضي ج 4 ص‎ )١( 
النكاح / في الأولياء ج لاص 17. ونفى الخلاف في جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء‎ 
/ ص /اى,. ومفاتيح الشرائع: مفتاح اج ص /17 " والحدائق الناضرة: النكاح‎ ١؟‎ 3 





لوكا الول 31 كارا" م يت 11 


على اعتباره أو بعده في البكر البالغة إن قلنا بالولاية عليها ؛ لنفى 
الفبييل "لاز ولا رالاجزلاه على وال على علي 0 ش 

#ولو كان الأب كذلك ثبتت" الولاية للجدٌ خاصّة» 
وبالعكس , ولو كانا معاً كذلك كانت الولاية للحاكم الذي هو وليّ من 


لول لف 
١‏ 2 2خ 511١‏ 
بل ظاهر العبارة والمحكي عن غيرها! عدم ولاية الكافر مطلقا ١.١‏ 
حتى على ولده الكافر . 


لكن فيه : أنه منافٍ لقوله تعالى : «والذدين كفروا بعضهم أوليناء 
بعض»7, بل ولإطلاق ما دل على ولاية الأب والجدٌ" المقتصر في 
الخارج منهما على اليقين . 

ودعوى : الولادة على الفطرة, يدفعها : بعد التسليم ‏ المعاملة 
للأولاد معاملة الكفّار في الأحكام التى منها ذلك . 


(١)1سورة‏ العوية::الاية 53 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث أهل الملل ح 01/١9‏ ج غ ص 554 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث ح ١١‏ سج ١7‏ ص ,١5‏ الجامع الصغير: ح *507 ج ١‏ 
ص 471. كنز العمّال: م 5١17‏ سج ١‏ ص 17 سنن البيهقي: ج ١‏ ص .2١0‏ شرح صحيح 
لماع ص07 

(5) في نسخة الشرائع: يثبت. 

(؛) كإرشاد الأذهان: النكاح / في أركانه ج ١‏ ص 1. 

(0) سورة الأنفال: الآية 7/. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب عقد النكاح ج ٠١‏ ص 576. 





2 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





نعم , لو كان للمولّى عليه الكافر وليّان أحدهما مسلم والآخر كافر 
اعد قناع و لاله الكانر حوس علي الزسااة الذس سعلر لذ سعلى 
غنيس الما اروك السمل الكاقرهون التكدى بل البتعلل بيدا" 
اختصاص المسلم في الإرث وإن كان له ورثة كفّار غيره أقرب منه . 

خلافاً للمحكي عن الشيخ : من اختصاص الكافر بالولاية للآية!", 
ولا ريب في ضعفه, بل لعل احتمال اشتراكهما فيها -عملاً بإطلاق 
الأدلة :معأ تاقري متة.وإن كالم تعرق قاتلا به وعلى كل حنال 
فالافوفها عرفت 

«وكذا» الكلام فيما إلو جنٌ الأب4 أو غيره من الأولياء «أو 
أغمي عليه أو سكرء فإنّه لا ولاية له حينئذٍ نحو ما سمعته في" 
الكافر؛ إجماعاً ؛ لعدم قابليّته لها. كالصغير الذي لا ولاية له على 
مملوكه . بل عن التذكرة نفيها عن السفيه أيضاً"". لكن قد يشكل: بن 
الحجر عليه في خصوص التصرّف المالي في ماله , هذا . 


.١١-١15 فم انأف موانع الإرث حغو١او8 و4 ١و/١او1١ ج١5 ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ (١ 





ع 


) 

(5) المبسوط: النكاح / في ذكر أولياء المرأة ج 4 ص .١16١‏ 

(0) ينظر المبسوط: (الهامش قبل السابق: ص .)18١‏ وقواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء 
ج ا ص ؟1١.,‏ وجامع المقاصد: النكاح / في الأولياء بج ؟١‏ ص ,٠١١- ٠١6‏ والحدائق 
الناضرة: النكاح / اولياء العقد ج 61 ص 5706 

)01( تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج اص ٠‏ لالطبعة الحجرية). 


ابقل الون. ‏ مسسعمم مك يسيي سمي م يسع يسبب إلا 


وفي المسالك : «لا فرق بين طول زمان الجنون والإغماء وقصره؛ 
لقصوره حالته ووجود الولاية في الآخرء وإنما يفرّق بين الطول والقصر 
عند من يجعل ولاية الجد مشروطة بفقد الأب كالشافعي . فيجعل المانع 
القصير غير مبطل , ولا ناقل لها إلى الأبعد كالنوم»7". 

وفيه : أن ذلك لا يتفرّع على القول المزبور؛ ضرورة اشتراط ولاية ١‏ 
الشاكد مدلا دينقق الأب والجة عهرنا:قنيلزم جريان الك:فيه. 0 
فالتتهه قدا التروق على القو لين للدم الفا رلكرتزهااي العقل المويدب 
للفرق بينها وبين النوم الذي هو عادي للإنسانء ولذا لم يعتد به الشارع 
في كثير من المقامات التي اعتبر في صحُّتها العقل كالصوم والوكالة 
وغيرهماء بل لا يبعد انتفاء الولاية في السكران وإن بقي له تمييز في 
العدلة كمااعن اللذكره النصر عمو ا"الروزاع انضدده فى التتالك ‏ 
باعتبار عدم كماليّة عقله , فإنّ وجود التمييز في الجملة أعمّ من ذلك فلا 
ولاية لهء وفرض كمال تمييزه ينافي كونه سكراناً كما هو واضح . 

نعمء لا خلاف «و» لا إشكال _بل في الكشف : الاتفاق عليه 0 


.١718 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج /اص‎ )١ 

(©) التصفو فل السايت» 

(؛) ذكر العلامة عود الولاية بزوال المانع في موردين: النقص عن كمال الرشد والإحرام. وفي 
كشف اللثام الاثفاق في المورد الناني. انظر كشف اللثام: النكاح / في الاولياء ج ٠“‏ 
ص ١7‏ و19. 


امي ا تي خط مخ كو افر الكلدء 5027 


في أنّه إلو زال المانع عادت الولاية4 التي لم يزل ما اقتضاها من 
ضف الاي والجدودة, اما الوصىّ فقد عرفت البحث في عود ولايته 
فى ول 
ش ثم إنه قد يتوهم من تعبير المصئف بلفظ «المانع» ثبوت انل 
الولاية لا سقوطها., ويتفرّع على ذلك : قيام الحاكم مقامه مع وجود 
المانع , فيزوج الصغير حينئذ ملا _باعتبار ولاية ابيه وإن قلنا بعدم 
تزويجه له بولاية الحكومة . 
لك لة يحنى غلك | شكاله خصوصا بعد اتعيير غيرة 1" بكوح هذه 
الأموو عطاك [لولائاه فلبيس العا كو حفر و لآية لمن عييك كر 
ولىّ من لا ولي له . 
ا و ا ا سا سا 
وقبولاً مباشرة ووكالة _نصّاً وإجماعاً , لكنّ الولاية ثابتة له . 
بل الظاهر عدم نبوت ولاية الحاكم من حيث عدم الولاية في هذا 
الحالء إلا إذا طال زمان الإحرام واشتدّت الحاجة إلى التزويج, 
فيحتمل الانتقال إليه في غير المملوك _كما في كشف اللثام'' ‏ دفعاً 
للضررء مع احتمال العدم. ولا يُستأذن ؛ لأنّ الإذن توكيل والمحره 
ممنوع منه . 


1 فى 5ض 14 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: النكاح / في الأولياء ج ”اص ؟١.‏ 
(") كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص 19. 





الككاى الات زوه و اله الل ٠‏ معي ع سييست بس سي جب 1 و عم يج مأوت 


سبق عقده صح»4 بتقدّم "١‏ قبوله إوبطل المتاخر» بناءً على استقلال 
كل منهما بالولاية : ١‏ 
نا 
قال الصادق عد في صحيح هشام بن سالم ومحمّد بن حكيم : «اذا 8 
زوّج الأب والحد كان ن التزويج للأوّل ٠ف‏ ن كانا جميعاً في حال واحدة 
فالجدَ أولى»'". 
وفى و عبيد بن زرارة : «قلت لابى عبد الله طليْةٍ : الجارية يريد 

ابوها ان يزوّجها من رجل ويريد جدها ان يزوّجها من اخر؟ فقال: 

الجد اولى بذلك مالم يكن مضارًا إن لم يكن الاب زوّجها قبله . ويجوز 

عليها تزويج الاب والحد»”!”". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الحكم المزبور الذى لم نعرف 

ببدخلتنا عب ابل سكن دعوى الإجماع غلية 2 

(1) الكافي: النكاح / باب الرجل يريد أن يزوّج... ح 4 ج هص 550 تهذيب الأحكام: 
الح ريات ؟” عقد المراة على نفسها ح اج لاص 55 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب عقد النكاح م اج ٠١‏ ص 588. 

(؛) نفى الخلاف في السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص .01١‏ 

(0) نقل الإجماع في غنية النزوع: النكاح / المقددمة ص 517. 

وينظر المقنعة: النكاح / باب عقد المرأة على نفسها ص 015. والمهدّب: النكاح / في 
ذكر من يجوز له العقد ج ؟ ص 150. والجامع للشرائع: النكاح / أحكام العقد ص 4177, 
وإرشاد الأذهان: النكاح / في أركانه ج ١‏ ص 4. والحدائق الناضرة: النكاح / أولياء العقد 
اج الا ص 511١‏ -777,. 


جواهر الكلام (ج )١‏ 


ومن الموّق المزيور يستفاد ما ذكره المصنّف «و» غيره'" من أنه 
«إن تشاحًا قدّم اختيار الجدّ» مضافاً إلى صحيح ابن مسلم عن 
أحدهما نيت : «إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه , ولابنه 
أيضاً أن يزوّجهاء فقلت : فإن هوى أبوها رجلا وجدها بحا 02 
قال الجدٌ اولى يتكانحها» "ا دوكذا خب عبيددين زرارة الات "ا 

نعم فى المسالك أَنّه «لو سبق الأب والحال هذه قاصداً سبق عقد 
الجدء م قلت ون ترك الوا 

وظاهره استحباب هذه الأولويّة ؛ بمعنى : أنّه ينبغي للأب مراعاة 
أبيه وطاعته في ذلك . وهو_كما ترى -منافي لظاهر المتن وغيره”", بل 
(اللعرض م بن بدلامدات زياد لاعت وسدوب الطانبةالتتامل لتقل 
الفرضء فلا يبعد كونه عاصياً . بل قد يقال ببطلان عقده حينئذٍ ؛ لأولويّة 
الجدّ منه في هذا الحال الظاهرة في انتفاء ولاية الأب» بل هو المعنى 
المعروف المستعمل فيه لفظ «الأولى» في غير المقام . 


01117000 
) 0 النكاح / باب الرجل يريد أن يزوّج...ح ؟'ج 6ص 5896 تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ال ا اير ومن السنينةددات: 1 من 


الحض 





١ )9(‏ 
يي 0 داه الفقداع ان 4 
1اناضوة 0 لمان الك 17 باك السبال السيو جع ناض 101/1 





جواهرالكلام (ج") 

وعن عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا 
(عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون , قال : « والنفساء لا تقعد عن 
الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوماً... 6( الحديث . 

وعن المقنع أنه قال : « وروي أنها تفع ثفانة عشر يوماً »() : 

وأنت خبير أن العمدة إنما هوصحيح ابن مسلم » وإلا فالاستصحاب 
لايتمٌ في جميع صور المقام » كما لولم تردماً إلا بعد العاشرء وهو_مع 
تضمّنه للاستظهار باليومين المنافي لكون القانية عشر أكثره ؛ إذ لا وجه 
للاستظهار بعد استيفاء الأكثر غير صالح لمعارضة ما تقدّم من أخبار العادة 
وغيرها » سيا بعد معارضته بغيره مما دل على قصة اسماء بنت عميس مما 
ينافيه» كمرفوعة إبراههم بن هاشم قال : « سألت امرأة أبا عبد الله 
(عليه السلام ) فقالت : إني كنت أقعد في نفاسي عشرين يومأ ختّى 
أفتوني بثمانية عشر يوماً » فقال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : وَلِمَ أفتوك 
بغثمانيةعشريوماً؟فقال رجل: للحديث الذي روي عن 
رسول الله ( صا اشغليه والة )قال لأسراء نت عميس حين تفسرت 
محتودن أن بكر فقال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : إِنَ أسماء سألت 
رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وقد أتى ها ثمانية عشر يوماً » ولوسألته 
قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة »9 , 


384 








(1) عبيون از الرضا: باب ه”م ح١‏ ج؟ ص١؟1»‏ وسائل الشيعة : باب من ابواب النفاس 
ح4؟ ج17اص؟7717. 

0( المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الحائض والمستحاضة ص ه» وسائل الشيعة : باب م 
من ابواب النفاس ح5؟ ج؟ ص577 . 

(©) الكافي : باب النفساء ح" ج ص48» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب /ااح84 ج١‏ 


لو كار الات زوه زالدة اق عسي سسسب ا تع سم ل ل ب تن ليما 


دإ د الج إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان ل 1 


11 


تلنانوفا م هوض ابو الحاو هوق وروهوى اللعه هوي .وهما سواء فى 5.١6‏ 


العدل والرضا؟ قال : أحبّ إلى أن ترضى بقول الجد»'"؛ ضرورة 
ظهوره في الكبيرة التى لها رضا معتبر , بخلاف ما نحن فيه . 

عي فى الهذييج :راح لذ اد .برضي انق" ". ولا دلالة فيه 
نضا معدا م در نهر عرو دسا المجير ل انين | أن نر ضاي 
الأول: 

بل ربّما يؤيّده خبره الآخر عنه له أيضاً : «إذا زوّج الرجل فأبى 
ذلك والده فإنّ تزويج الأب جائز وإن كره الجدّ, ليس هذا مثل الذى 
بنعلة الجدانج وريد الأب أوبيرةه) !"يداه غلى كون المر اومن «السى 
الذي وقع من الأب مثل الذي لم يقع بعد من الجدّ. ولكن يريد فعله 
ويريد الأب أن يفعل غيره؛ فإنّ هوى الجدّ مقدم . 

ولا يمضي ما يقع من الأب حيئئذٍ ؛ باعتبار أولويّة الجدّ حينئذٍ عند 
التشاحٌ. ولعل ذلك ظاهر قول المصئّف وغيره!: «قدّم اختيار الجد 


(١#الكافي:‏ اكات لاباب«الرتجل يزيت أن يز كسس :واس :وض :157 وسائل التبيعة: باب 

١)‏ الموجود في نسخة التهديب المعتمدة لنا: «ترضى بقول الجذ». انظر تهذيب الاحكام: 
النكاح / باب ؟عقد المرأة على نفسها م +٠١‏ ج لاص 593١‏ 

(©) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح 3 و«الوسائل»: حم 1 ص .55١‏ و«التهديب» في 
الهامش السابق: ح 6ص 4, 

(غ) كالعلامة في التلخيص: النكاح / الفصل الخامس ص .١155‏ 





ايض 


عند التشاحّ», بل هو معقد المحكي من إجماع الخلاف '" والمبسوط '' 
والاتضا و7 الم اد والفد 05 

لكن فى كشف اللثام : «أنّهما إن عقدا جميعا بعد التشاح أو لا بل 
عي كر نهدا بالغغارراالاخر زفدم الساري] غانا ككماافى السراثر 
والغنية»'''. 

يواح ماسوو ني 
يحض قكذا عليه :ال حاب 20 ا وطاق اناد 
ومفهوم مونّق عبيد ‏ وإلاكان للنظر فيه مجال . 

وواضاي لر جان كتو او ا رتحاءدى يداه واجد الى رود 
ارون لعقدان منهما مع التشاح وعدمه نبت عقد الجدٌ دون الأب» 
حداف دكن عن الحدية "و السو تية” “ا والا نضا ''"! والخلاف )1١(‏ 


.5159 الخلاف: 02000 الضف لد 1 ص‎ )١( 

(1) المبسوط: النكاح / ذكر أولياء المرأة ج ؛ ص 177. 

(؟) الانتتصار: مسألة ١69‏ ص 587-51787. 

(؟) السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد ج ؟ ص .01١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ١‏ ص 015 (الطبعة الحجرية). 

(5) كشف اللثام: التكاح / في الأولياء ج لاص 16. 

(/ا) في ص .5١0‏ 

(4) غنية النزوع: النكاح / المقدّمة ص 71١‏ (مصبٌ إجماعه: ومن يختاره الجدّ أولى ممّن 
يختاره الأب). 

(9) تقدّم المصدر انفاً 

)١١9٠(‏ تقدّمت المصادر آنفاً إلا أنّ مصبٌ إجماعهما ما ذكرناه في الهامش قبل السابق. 


لو لكان الاايتزوها ولس اط “مححح حيعييج سي نبدنت ب و بسب الاب 


والمسيوط ١!‏ والتذكرة 19 والروطة!" إن الى يكن مخكات للصحيح 
السابق '* وإطلاق مفهوم موثق عبيد . 

ثم إن الظاهر ثبوت جميع ما عرفت من الأحكام للجدّ وإن علا مع 
الي الصدى ‏ تعدرم فى جوع ما غر تمن الأول ا فى خربان. ‏ 
اللعك |لنورون على جل عدوا ع ال يمي مضا ا تك لي 
ظرؤرة عدم هدق الجد والأت وبل هما جدان او أبان» 

لكن قد يظهر من خبر عبيد بن زرارة عن الصادق ك3 أولويّة الجدٌ 
باعتبار ولايته على الأب الذي هو ابنه بلا واسطة أو بوسائط . قال: 
«إني ذات يوم عند زياد بن عبيد الله( الحارثي إذ جاء رجل يستعدي 
على أبيه . فقال: أصلح الله الأمير» إِنّ أبي زوّج ابنتي بغير إذني؟ فقال 
زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ قالوا: 
نكاحه باطلء قال : ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله فيما 
سألتي؟ فأقبلت على الذين اجابوه فقلت لهم: اليس فيما تسروون 
القم هن وسول الله يد : إنّ رجلاً جاء يستعد يه على أبيه في مثل هذا . 
فقال له رسول الله يي : أنت ومالك لأبيك؟! فقالوا: بلى » فقلت لهم : 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(؟) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثاني ج ه ص .١55‏ 

(؛) أي صحيح هشام ومحمّد بن حكيم المتقدّم في ص 770 . 
(0) في الوسائل: عبد الله. 


:7 كت 5 01 ا ا 1 ل 
كيف يكون هو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه عليه؟! قال : فأخذ بقولهم 
وترك قولى»'". 

وخبر علىّ بن جعفر عن أخيه يذ المروي عن قرب الاسناد قال : 
(سأله عن .رجل أتاة رجلان يخطبان ابنثه» فهوى جسدها أن يزوّج 
أحدهما وهوى أبوها الآخرء أَبّهما أحقّ أن ينكم؟ قال : الذي هوى 
الجدّ أحقّ بالجارية ؛ لأنّها وأباها للجدّ»”" 

ولو اختلف الأب والجدّ في السبق وعدمه, فإن علم التاريخ 
فلا إشكال. 

وإن علم تاريخ أحدهما وجهل الآخر حكم بصحّة المعلوم بناءً 
علن اعزالة داح المجهو ل كله 

وإن جهلا معاً قدّم عقد الجدّ بناءً على أنّ مقتضى الأصلين الاقتران 
الذي عرفت تقدّم عقد الجدّ فيه , وإن قلنا : إِنّ الاقتران أيضاً حادث 
بنفى بالأصل كان الحكم بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل '". مع احتمال 
تقديم عقد الجدّ ؛ لإطلاق ما دل عليه ما لم يسبقه عقد الأب, فمتى ا“ 


5 ارب سي 





1 اشير ة. بفاستن المتعيوة ال وساف وزيا يتفي 
اللاي هصن المي يدها كديا 





تزويع الداق تح يه اعد العروو اسيليم سس حت 11 
المسألة «السادسة »4 

«إذا زوّجها الوليٌ بالمجنون أو الخصيّ» أو غيرهما ممّن فيه 
أحد العيوب الموجبة للفسخ لصح للأصل وقيام الولي مقام المولى 
عليه الذي يجوز له فعل ذلك لو كان كاملاً؛ إذ العيوب المذكورة 
لا تنافي الكفاءة التى يمتنع التزويج مع انتفائها من الولى 9و4 غيره. 

نعم لهأ الخيار إذا بلغت”"4 بعد الكمال؛ للضرر في الإلزام, 
ولإطلاق ما دل”" على الفسخ بأحد العيوب الشامل لما نحن فيه بعد أن 
كان الصغر في المولى عليه بمنزلة الجهل لو كان مباشراً؛ فيتخيّر حينئذ . 
بل لا يبعد ثبوته للولى أيضاً ؛ باعتبار نيابته عن المولى عليه المفروض 
عدم إسقاط إقدامه مع علمه إِيّاه . 

(وكذا» الكلام 9لو زوّج» الولي «الطفل بمن بها احد العيوب 
الموجبة للفسخ» . 

لكن عن الشيخ في الخلاف : أنه أطلق جواز تزويج الولي الصغيرة 
بعك و و أو مجبوب '" أو مجذوهم ا أو خصيّ فس : 
بن الكفاءة ليس من شرطها الحرّيّة ولا غير ذلك من الأوصاف ده 
غير ذكر للخيار (). 

ال سيم 


)010( «اذا بلغت» ليس في نسخة المسالك. 

)؟) ) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وما بعده من أبواب العيوب جج ١‏ ص 7 ٠‏ فما بعدها. 
(6) «أ ركبوب ليمن اف التصدر. 

(؛) الخلاف: النكاح اله 89ج اص 580-17841. 


56 ل جواهر الكلام (ج )2 





الفعل, ولا ريب في عدم ثبوت الخيار له مع علمه وإقدامه عليه . فهو 
عيشد كا ان اسرىييا لظتل 

ودعوى"'"ا: تناول أدلة العيوب لمثل المقام واضحة المنع ؛ ضرورة 
ظهورها فى غيره . 

فالمتّجه حينئز : فضوليّة التصرّف أو جوازه بلا خيار؛ لإطلاق مادل 
على لزوم التصرّف الجائز للولي, وأَنّه لا اعتراض للمولى عليه عليه . 

نعم , لو وقع من الولي على وجدٍ يثبت فيه الخيار لو وقع من المولى 
عليه -كما لو زوّجه غير عالم بعيبه -اتجه ثبوت الخيار حينئذٍ للولي 
فضلاً عن المولّى عليه ؛ فإن اختار الفسخ أو اللزوم على وجدٍ كان يجوز 
له ذلك مضى على الطفلء وإلا فلاء كما أَنّهِ أو سكت فلم يختر حتّى 
كمل الطفل _مثلاً كان الخيار له دون الولي . 

والعلد لذالك مال إليه في المسالكء فإِنّه ‏ بعد أن ذ5 عن الشافعتة 
وجهاً: بعدم صحّة العقد المذكور ؛ من حيث إِنّه لا حظ للمولى عليه في 
تزويج المعيب سواء علم الولي أم لم يعلم , ووجهاً آخر : بالتفصيل بعلم 
الولي بالعيب فيبطل كما لو اشترى له المعيب مع علمه بعيبه ''", أو الجهل 
فيصم ويثبت الخيار للولي على أحد الوجهينء أو لها عند البلوغ قال : 
«وهذا الوجه الأخير موجّه . وعلى القول بصحّة الفضولي يكون المراد 


.4 كما في كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج /اص‎ )١( 
ليست في بعض النسخ.‎ )5( 





تزويج الولي للمولى غلوة ناعملو ل . حسمب 1711 


بالبطلان في الأوّل عدم اللزوم» بل يقف على الإجازة بعد البلوغ» . 

ثم قال أيضاً : «ولو اعتبرنا في عقد الولي الغبطة كما مال إليه بعض 
الأصحاب _فالعقد لازم معها مطلقا. وموقوف على الاجازة بدونها»7" 

قلت : قد يقال ذلك مع عدم اعتبارها أيضاً, بناءً على أنّ فيه 
المفسدة والضرر ولو الغضاضة العرفيّة والاستنكار. 

ودعوى : ارتفاع ذلك بالخيارء يدفعها : أن وجود الضرر يرفع 
صحّة التصرّف من الولي المعتبر في جواز فعله عدم الضررء لا أَنّه ينبت 
نيد الغيابه راعل الك ا يقلو بن 86 | 500-50 
وحينئلٍ اديه 

ومن ذلك يعرف الكلام أيضاً فيما ذكره المصنّف «و» غيره”"ا 
أنه إلو زوّجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت4 لعدم اعتبار 
الحرّيّة فى الكفاءة . وعدم كونها”" أحد العيوب الموجبة للفسخ . 

إوكذا**4 الكلام في «الطفل» لو زوّجه وليّهِ بمملوكة بناءَ على 
عدم اعتبار خوف العنت فى تزويجه الآمة. 

«و4 أَما عليه فالمتّجه ما إقيل بالمنع فى الطفل؛ لأنٌ» الفوض 


.١175 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص‎ )١( 
.١0 (؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / في الأولياء ج 7" ص‎ 
(؟) أي «المملوكيّة» أو «الرقية».‎ 

(4) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: لو زوّج. 





م ا ل لت بط و قن لكام جم 
أن إنكاح الأمة مشروط بخوف العنت, ولا خوف في جانب 
الصبىّ4 كما هو واضح . 
بقي الكلام في جواز عقد الولي الصغيرة مثلاً متعة إلى ساعة مثلاً 
بكذا لارادة حل النظر إلى أمّها مثادً للاندراج تحت «امّهات النساء» 7" 
1 مثلاً ونحو ذلك ممّا هو مقتضى إطلاق النصٌ والفتوى وعموم الوفاء 
0 بالعقد "١‏ وتبعيّته للقصد ... وغير ذلك , بل كاد يكون صريح بعضهم عند 
ذكره ما يحرم بالعقد من المصاهرة من دون دخول”", بل عن المحقّق 
في الشرائع : «وللولي الإنكاح متعة» وإن كنت لم أجده فيها . 
نعم . عن بعض الناس : تقييد ذلك بأن يكون للمولى عليه مصلحة 
وأن يكون هو المقصود, فلو لم يكن مقصوده المولّى عليه لم يصحّ. 
فلوعقد على صغيرة لإباحة النظر لأمّها أو لم يكن له فيه مصلحة لم 
بصم العقد. ولا يباح النظرء ولا يحرم به م المعقود عليها , وكذا باقي 
أحكام المصاهرة!*, بل جزم بذلك بعض الفضلاء ممّن قارب عصرنا 
وصئف فيه رسالة . 
لكن لا يخفى عليك أن الجواز هو الموافق لما عرفت, ودعوى 
اعتبار كون المقصود ذلك للمولى عليه واضحة المنع ؛ لمنافاتها عموم 


)١(‏ إشارة إلى آية «حوّمت عليكم... أمّهات نسائكم» سورة النساء: الآية 7؟. 
(؟) سورة المائدة: الآية .١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: النكاح / في المصاهرة ج 7 ص .11١‏ 

(؛) مستند الشيعة: النكاح / في المصاهرة ج ١1‏ ص .7١7‏ 


تدوج الأمة دون إذق'الكالك. .نس تعد يحب تس سه :88 


الآدلّة وإطلاقها. سيّما مع ملاحظة كثير ممّا ذكروه في الحيل الشرعيّة 
ممّا هو منطبق على القواعد في كتاب الطلاق والتخلّص عن الربا 
والجمع بين الأختين وإسقاط العدّة والاستبراء ... وغير ذلك ء والفوائد 
المذكورة في أصل مشروعيّة النكاح والمتعة والصلح وغيرها من العقود 
ليست شرطأً في صحّة العقد. وإنّما هي حجكم ومصالح لأصل 
المشروعيّة كما هو واضح . 

وكأنٌ عدم نصّ أساطين الأضحاب على :ذلك المفروغية منةء 
كالمفروغيّة من عدم اعتبار القصد إلى جميع اثار العقد وما كر جع عليه 
في صحّته , وأنّه يكفي في ذلك القصد بالعقد إلى كونها زوجة _باعتبار 
أنّها أنثى . وهي محل له ذاتاً وإن لم تكن أهااً للوطء فعلاً ‏ لإرادة 
ترتيب بعض الآثار ولو حل النظر إلى الأمّ بقصد ونحوه؛ ولذا نفى 
بعضهم عنه الخلاف بين أهل العلم!". 

فمن الغريب ما وقع من الفاضلين المزبورين من الوهم المسطور, 
وأغرب من ذلك ما ذكره ثانيهما في الرسالة المزبورة ممّا هو خارج عن 
محل البحث. واللّه العالم والهادى . 


المسألة «السابعة» 
لا يجوز نكاح الأمة إِلَا بإذن مالكها» الذكر إجماعاً 


)١(‏ الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 
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لين 
أو ضرورة من المذهب أو الدين, بل ولو كان””4 المالك «امرأة'" 
فى الدائم» . 


«و» أمّا (المنقطع» فالمعروف بين الأصحاب عدم جوازه. بل 
هو الذى استقرٌ عليه المذهب , بل يمكن دعوى تحصيل الااجماع عليه ؛ 
لقبح التصرّف في مال الغيرء والأمر بنكاحهنٌّ بإذن أهلهنٌَ”", وما يظهر 
من النصوص !* ايضا . 

(و» لكن مع ذلك «قيل» والقائل الشيخ في محكي النهاية6 
والتهذزيب": إيجوز لها أن تتروج متعة إذا كانت لامرأة من غير 
إذنها4 لخبر سيف بن عميرة" الذي رواه تارة عن الصادق نلا 
بلاراسطة ونوا خرن بواسطة علىّ بن المغيرة', وثالثة بواسطة داود بن 


فرقد١",‏ ومن هنا عده بعضهم ثلاثة اخبار”"". لكن في المسالك : «ان 

١(‏ و؟) في نسخة الشرائع: كانت... لامرأة. 

( اقنور ة التسناء: الدية.18. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب المتعة ج 7١‏ ص .]١‏ 

(0) النهاية: النكاح / باب المتعة وأحكامها ج ١‏ ص 3077 /الا؟. 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 18 تفصيل أحكام النكاح ذيل ح 78ج /اص 501. 

(0) الكافي: النكاح / باب تزويج الإماء ح ؛ ج ه ص 614. تهذيب الأحكام: النكاح / 
المتعة م ١‏ ج ١١‏ ص 59 

(6) انظر «التهذيب» 2 الهامشس السابق: ح 9 ص 507, و«الوسائل»: ح 1 

(9) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح غ. و«الوسائل»: ح ١‏ 

(١ .(‏ الحدائق الناضرة: النكاح / أولباء العقد ج 61 ص //522 _ 2306 كد الشيعة: النكاح / 
في العقد ج ١7‏ ص .١1867‏ 


الطهارة / في رجيع التفساء إلى ادها ب ب ببس 81# 
وما رواه امحقّق الشيخ حسن في منتق الجمان على ما نقله عنه غير 
2 عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمّد بن عيّاش الجوهري في المورّق 
كالصحيح عن حران بن أعين » قال : «قالت امرأة محمّد بن مسلم وكانت 
ولوداً : إقرأ أبا جعفر ( عليه السلام ) السلام وقل له : إني كنت أقعد في 
نفاسي أربعين يوماًء وإن أصحابنا ضيّقوا عليّ فجعلوها ثمانية عشر يوماً » 
فقال أبوجعفر (عليه السلام ) : من أفتاها بثمانية عشريوماً ؟ قال : 
قلت : للرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نفست ممحمّد بن أبي 
00 » فقَالت : يارسول الله كيف أصنع ؟ فقال لها : اغتسلي 
حتشي وأهلي بالحج الات وا دل ووخليت مككاوا الفواده 

م اح ات ووو سيو 
والله) دالت : وارسول اله أعرس ن اللقدوا اشع ,كان 
رضول الله( ضلى الله عليه وآله ) : وكم لك اليوم ؟ فقالت : ثمانية عشر 
يوماء فقال : أمَا الآن فاخرجي الساعة فاغتسلٍ واحتشي وطوفي واسعي ‏ 
ا كرات رافق سحت وا جلك » فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : إنها لو 
سألت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها 
به» قلت : فا حدّ النفساء ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تطمث فين : 
فإن هي طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلاثة ثم اغتسلت واحتشت » 
فإن كان انقطع الدم فقد طهرت, وإِن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة 


واحد 





ص78١»‏ وسائل الشيعة : باب “ من ابواب النفاس ح/ ج ” ص؟7١1‏ . 
(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / في غسل النفاس ج ص5١",‏ والطباطبائي في 


تروك الآفة بدوة آذن امالك مت ح ساس يي نس ته هيا الك 
مثله اضطراب في السند يضعّف الرواية لو كانت صحيحة, فضلاً عن 
مثل هذه الرواية»١".‏ وربّما ناقشه في ذلك بعضهم'". وعلى كل حال 
فمتنه: «قال : سألت أبا عبد الله ني : عن الرجل يتمتّع بأمة امرأة بغير 
إذنها ؟ قال ةل داهن ينه 
توق لريب أ «الأذل ايده باضول الناسو ومو اده |ذ 
لا يخفى عليك أن مثل هذه الأخبار_المخالفة لقاعدة قبح التصرّف في 
مال الغير والكتاب وإجماع الأصحاب وصحيح البزنطي : «سألت 
الرضا كذ : تتمتّع الأمة بإذن أهلها؟ قال : نعم , إنّ الله (عرّ وجل) يقول : 
(فانكحوهنٌ بإذن أهلهنَ) 27 وغير ذلك مما لا ينبغي الالتفات 
إليها . بل هي من القسم الذي قد أمرنا" بطرحه والإعراض عنه. بل * 
ربّما كانت هي مما دس في كتب الشيعة لإرادة إفساد مذهبهم . 3 
فمن الغريب إطناب بعض الناس في ذلك, وأغرب منه صيله إلى 
لقو ال يمسيو نيا اأاوو لسن 3 لك الا م١٠‏ قد نعو دا لله متها : 


.١174 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص‎ )١( 
:)01/5 كالبحزاتي: فى الثزائق: (الهام ,قبل السابق: صن‎ 

0( سورهة النيشاء: الآية 0 .١‏ 

)000( وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب صفات القاضي ح اج ١/‏ ص 1 .٠١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: النكاح / اولياء العقد ج "١‏ ص 5/8" فما بعدها. 
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ونان ل هته الحهها راو ليها اده عليه الفدعي ةا كان مل 
ذلك لم يبق شيء منه مستقر "2 وقد قال الله تعالى : «إنا نحن نزّلنا الذكر 
وإنا له لحافظون»7". 

فلابد من إذنها حينئذٍ ولو قلنا بأنها مولّى عليها مع كونها بالغة 
رشيدة ؛ إذ لا تلازم بين الأمرين؛ بل هو من التصرّف المالي الغير 


المسألة «الثامنة » 


9إذا زوّج الابوان الصغيرين4 مراعيين ما يعتبر في جواز ذلك 

لهما «لزمهما العقد» للاصلء وقيام الولى مقام المولى عليه 
وللنصوص المعتبرة !"2 بل للا خلااف أجده فيه 8 الصبية (2), بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه فيها!0. 
)010 الأول التعبير ب «مستقتأ». 
(؟) سورة الحجر: الاية 34 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب عقد النكاح ج ٠١‏ ص 70؟. 
(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص .١١4‏ 
(فااتقل الإجماع فى نهايه الترام: الكاج /أولناء العم ع انض ال والسدائق الاضرة: 

النكاح /أولياء العقد ج ؟ ص .5٠١‏ ورياض المسائل: النكاح / أولياء العقد ج١١‏ ص 87. 


وممّن قال بذلك بنو البرّاج وحمزة وإدريس: (انظر المصادر الثلاثة الأخيرة في الهامش 
اللاحق). 


هل يلزم العقد على الصغيرين لو زوَّجهما الأبوان أو غيرهما؟ .سس سد هلم 
الغبار "اهيا عضن الأكيا ذا" القاصر عن معاواضة يمن هوه 
كما عرفته سابقاً. فهو إِمّا مطأرح » أو محمول على الخيار بالطلاق أو 
أحد العيوبء أو يراد بالخيار فيه الإجازة مع فرض وقوع ذلك من 
الولي على جهة الفضوليّة ؛ لعدم الغبطة أو حصول المضارّة... أو نحو 
ذلك مما لا بأس به في مقام الجمع بين الراجح والمرجوح . 

وعلى كل حال «فإن دأ احدهنا ورثه الآخر»ه حتّى على 
الأول بالكذار كما متك بعنه التصديم به "اواطبرور هيد مدافاتة 
لتحقق موجب الإرث الذي هو الزوجيّة . 

(ولو عقد عليهما غير أبويهما» ممّا لا يجوز له تزويجهما كان 
من الفضولي ء بناءً على عدم اعتبار المجيز له في الحال» أو يفرض 
وجود الولي لهما ولم يجز أو لم يعلم . 

(و4 الحكم فيه حينئذٍ أنّه إن إمات»ه ا معاً أو «أحدهما قبل 
البلوغ بطل العقد» قطعاً؛ لعدم تماميّته ولو من طرف واحد «وسقط 
المهر والارث4 حينئذ ؛ لعدم تحقق موجبهما كما هو واضح . 

«ولو بلغ أحدهما فرضي» به «لزم العقد من جهته» بناءً 


١ المهدّب: النكاح / نكاح الباكرة ج‎ ,7١7 ص‎ ١ النهاية: النكاح / باب من يتولّى العقد ج‎ )١( 
السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد‎ ٠٠١ ص 147. الوسيلة: النكاح / من إليه العقد ص‎ 
.018 ج 7ص‎ 

.5١5 كما في خبر أبن مسلم المتقدّم في ص‎ )١( 

(5) النهاية ونكتها: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص .5١0‏ 
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على أنّ الإجازة كاشفة , فالمراد باللزوم حينئذٍ من جهته : عدم جواز 
فسخه له . 

ببسيس ا رس ار 
كشف اللثام : نفى الاشكال فيه ”" فلا يجوز له -إن كان الزوج نكاح 
الأأخت والخامسة وكذر سين كدو البشكم 5ن افسكة الدوهة: 
فلا حرمة على إشكال في الأم. وفي الكشف : «من أن الفسخ كاشف 
عن الفسادء أو رافع له من حينه»'". 

ثمّ قال فيها : «ومع الطلاق نظر ؛ لترتبه على عقد لازم, فلا يبيح 
المصاهرة إلى أن قال فيها : وإن كان الزوجة لم يحل لها نكاح غيره 
مطلقاً إلا إذا فسخ , والطلاق هنا معتبر»!. 

وفي الكشف : «وهل لها نكاح أبيه أو ابنه؟ فيه الوجهان في إباحة 
الم بالفسخ»7. 

لكنّه قد يناقش : باعتبار تحقق النكاح في تحريم ذلك وليس ؛ إذ 
الفرض عدم حصول الإجازة من الآخرء. واحتمال حصولها غير كافٍ 
قا 


راع الأحكاء. التكاح / في الأولياء ا 1 
(؟) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص 7 .٠١‏ 
المسيد السارق: 

(؛) قواعد الأحكام: (تقدّم المصدر آنفاً). 

(0) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص .٠١8‏ 


هل يلزم العقد على الصغيرين لو زوّجهما الأبوان أو غيرهما؟ ‏ لب د الهم 
حتى تحصل وإن انكشف ‏ حينئذٍ بعد حصولها ‏ بطلان التصرّف 
الحاصل بين العقد وبينها. فمن باع ماله من فضولي لم يمتنع عليه 
الانتفاع به ولو المتلف . 

للّهمّ إلا أن يفرّق بينه وبين النكاح المطلوب فيه الاححتياط 
بالأنساب وغيرها. 

أو بلتزم فيهما معاً بالحرمة من باب المقدّمة ؛ ضرورة أنه على 
الكقاتيبالففى التعزوق غندهم دكوق الأمردائرا فين كرتها <١‏ امرانه 
-مئلاً ‏ أو غيرهاء فيحرم وطوها مقدّمةَ لامتثال تحريم نكاح 
١‏ الزوجة وود عليه تسرف :فى لجال الدورانة بين كوتسماله وان 
غيره فيجب اجتنابه مقدّمة لامتثال حرمة التصرّف في مال الغير . 

ذلك بطع التصحاب العوان السابق :فاه لأ يعارض :بات 
المقدّمة, بل لعل موضوع المستصحب غير محقق بعد صدور ما يحتمل ١‏ 
اكه مله المطرعة [دعيه كذ أنه للد يدل فا ول أله لعل للفرض ا 7 
إذ هي نكاح غير أَمّ الامرأة, ولم يعلم كونها كذلك . هذا أقصى ما يمكن 
أن يقال . 

لكرّ الإنصاف : عدم خلوّه _مع ذلك -عن الإشكال, خصوصاً بعد 
ملاحظة أصل عدم حصول الإجازة؛ واستصحاب أحكام الموضوع 
السابق مثل جر يان هذا العقد . 


ا ا ا ا ع خافن الكلام (ج 15 ) 

والعزل فى خبر الحذاء”" إِنّما هو للاحتتياط في حفظ المال كالعزل 
ع ا 0 صرّحوا'" بإعطائه للوارث مع 
فرض طول الانتظار ونحوه بجنون ونحوه. 

فتأمّل ؛ فإنّه قد يقال بمعارضة أصالة عدم الإجازة بأصالة عده 
حصول المبطل للعقد المتأهّل للصحّة . والاستصحاب قد انقطع قطعاً؛ 
ضرورة اندراجها في «المعقودة» التى هي غير نافذة العقد. نعم. هي 
محتملة لكونها من ذي العقد المقبول أو المردود, ولا أصل ينقّح ذلك , 
فيحن الكعينا نمز بد كالمعقوكة المقسية رفيررها . 

وقد ا ذلك سعاول آمو الوقاء لفقل "ان السنامل لهل بهذا العقن . 
للأضيل معاد مو لسن الوسساءية إل الميراعاة لعالةرإجراء حك 
المصاهرة ونحوها عليه ؛ لأنّ الوفاء بكل شيء بحسب حاله, بل لعل 
الأمر بعزل المال في الصحيح الآتي * لذلك . 

عوويدن الفر يها سفطته من اتفال تحري الأنوالاتب والابين 
بمجرّد صدور العقد فضولاً الذي تعقّبه عدم الإجازة ولو من طرف 
واحد , لاحتمال كون الفسخ من حينه . 


اياي :قله فرياً. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج /اص .18١‏ رياض المسائل: النكاح / 
اولياء العقد جع ١١‏ ص .١١6‏ 

(1)"سووة الماندة؛ الايد 1 

لانن و لفيا 





هل يلزم العقد على الصغيرين لو زوّجهما الأبوان أو غيرهما؟ لب --ا وم 

اله للا يقعطنية أضل :ولة قاغدة ولا فتتوى مل سكن خضل 
الإجماع أو الضرورة بخلافه, والطلاق غير مجدٍ ؛ ضرورة اعتبار تعقّبه 
للنكاح . والفرض عدم تماميّته لعدم حصول الإجازة وإن قلنا بكونها 
كاشفة, بناءً على مدخليّتها في تأثير الصحّة ولو على جهة الكشف 
الشرعي . فلا يونّر الطلاق حينئذٍ فسخاً . 

8 على ما حقّقناه سابقاً:'" من عدم المدخليّة لها فى الصحّة 
- وأنّه يكفي فيها «أن يرضى» الذي هو في علم لله كالمحيّق ‏ يتّجه 
قر الارى ]وساف السع عن لعي لعن اماك اناميا قي 1 
فتأمّل حتد | #اقانه دقيق . 5 

وكيف كان «فإن مات هذا الذي قد أجاز إعزل من تركته 
نصيب الآخر» قبل البلوغ احتياطاً؛ لاحتمال كونه وارثاً بالإجازة 
الكاشفة . نحو ما يعزل نصيب الحمل . 

(فإن بلغ فأجاز» العقد «أحلف أنه لم يجز للرغبة في 
الميراث, وورث؟ لانكشاف صحًّة العقد حينئذز من حين وقوعه, 
فتتحقق الزوجيّة الموجبة للإرث والمهر وغيرهما من أحكامها . 

«ولو مات الذي لم يجز» قبل البلوغ أو بعده قبل الإجازة بطل 
العقد» لعدم تحققه «و» حينئذ ف «لا ميراث4 ولا مهر ولا غيرهما 
من أحكام الزوجيّة . 


...411١ في اج 77 ص‎ )١( 


ا سح و أشن لكلا 18ج 2 

والأصل في هذه الأحكام صحيح الحذاء قال: «سألت 
أبا جعفر اك : عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين؟ 
فقال: النكاح جائز ء وايّهما ادرك كان له الخيار ء وإن ماتا قبل ان يدركا 
فلا ميراث بينهما ولا مهر, إلا ان يكون قد ادركا ورضيأ» . 

«قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : يجوز ذلك عليه إن هو 
دض 

رقلك فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمّ 
مات قبل أن تدرك الجارية, اترثه؟ قال : نعم, يعزل ميراثها منه حتى 
تدرك, فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالترويج , ثم 
يدفع إليها الميراث ونصف المهر» . 

«قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن ادركت, ايرتها الزوج 
المدرك؟ قال : لا ؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت» . 

«قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز 
عليها ترويج الأب ويجوز على الغلام» والمهر على الأب للجارية»7". 

والمراد بالوليّيين فى صدره -بقرينة ما في ذيله -: من له الولاية 
عرفاً كالعم والأخ أو في المال خاصّة, أو في النكاح أيضاً ولكن 
لم يراع الغبطة المعتبرة في تصرّفه . واشتماله على تنصيف المهر 





)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث الغلام والجارية ح ١‏ ج لاص .١15١‏ تهذيب الأحكام: 
ابواب ميراث الأزواج ح مع 51 ص 106 


هل يلزم العقد على الصغيرين لو زوّجهما الأبوان أو غيرهها؟  .‏ - ب هم 
بالموت نحو غيره من الأخبار" الدالة على ذلك غير قادح في 
حجَّيّنه مع احتمال تقدّم النصف الآخر . 

ئمّ إن ظاهره _كالفتاوى -اعتبار اليمين في الإرث وغيره من 1 
الأحكام» فلو لم تحلف فلا إرث ولا مهر ولو لعارض من موت وغيره . 0 

فما في المسالك من أنه «ربّما احتمل مع موته قبل اليمين بوت 
الارث ؛ من حيث إنه دائر مدار العقد الكامل, وهو هنا حاصل 
بالإجازة من الطرفين»!"' بل في القواعد : «إن مات قبل اليمين بعد 
الإجازة فإشكال»!" _كما أرق طرورةابتيم كنال لحت 00 
لوكان كذلك لميكوقت على البحين اعداة, 

بل قيل!*: إن الحلف فيه جارٍ على الأصل #باعفار تو قف :ضخة 
الشريضلى الرها سواقها على وعد هيف او كان هنا [اقبية يو وها 
لا أنها أظهرت الرضا رغبدٌ في الميراث وإلآ فهي غير راضية به زوجاً 
في الواقع . وإن كان هو كما ترى . 

ولو جدّت بقي المال على عزله من العين إن أمكن , وإلا فمن المثل 
لمات وول سكيف الصرى على الواووة اد اللمنا ل دقع اليه 





(10) وسائل السيعةة با ١١‏ من ابواب ميرات الأروام ع اج لاضن 11 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص .١735‏ 
() قواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء ج ”ا ص .١7‏ 
؛) انظر المضمون في الحدائق الناضرة: النكاح / أولياء العقد ج 71 ص .59١- 159٠0‏ 
) 0) مسالك 07 النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص .١18١‏ رياض المسائل: النكاح / 


م يي ا ا يج ب ورا افر اكلام لع 
وتهن حون انه أذاق نو اجداز:وكال ف لأن اممتعقا قهاالان عير 
معلوم . والأصل عدمه . 

وفيه : أَنّ استحقاق كلّ منهما غير معلوم ؛ ولذا أمر بالعزل كما عرفته 
مانا فالفتعه الخفلا د 

ولو أجاز الزوج ونكل عن اليمين ففي لزوم المهر عليه إشكال : من 
موؤاخذة العقلاء بالإقرارء ومن أنه فرع الزوجيّة التي لم تثبت إلا باليمين 
نضّاً وفتوى , بل هي جزء من علّة النكاح أو شرط . 

ولغل الأول قوق الآنّ جوع النيبب الرظيا؛ والإجازة فيضن 
الإخبار به, فيكون إقراراً في حقّه , والافتقار إلى اليمين لدفع التهمة 
حيث يراد إثبات حقّ على الغيرء مع أنه خارج عن النصّ لكونه في 
المراة خاصة . 

وعليه ففي إرثه منه إشكال : من توقّف الإارث على اليمين . ومن أن 
انزلا بويعب لون ده ارس السورية ها اما جار ححين 
الزوجيّة في طرفه . وهو لا يستلزم هنا إلا ثبوت بعض المهرء ولا دليل 
على الزائد . 

وأيضاً هو إمّا صادق أو كاذب . فإن كان الأوّل فليس عليه إلا بعض 
المهرء وإن كان كاذباً فلا مهر أصلاً. وليس هو كالإقرار بمائة مثلاً ‏ 
لامرأة ثمّ ادّعى أَنّها مهر نكاح يرث منه ؛ ضرورة وضوح الفرق بينهما . 

وحكم المجنونين حكم الصغيرين . 

نعم , قد يشكل جريان الحكم في البالغين إذا زوّجهما الفضولي : 


#لد سس سسس سسسب ب ب ب يي بلببلبلبلبلبلب لح ججواهرالكلام (ج*) 
المستحاضة تغتسل لكل صلا تين وتصلي »7 . 

قلت : ويهذه الروايتين يظهر لك عدم صحّة الاستدلال ببعض الأخبار 
المشتملة على قضّة أسماء غير صحيح ابن مسلم المتقدم ؛ إذ ليس فيها سوى 
اندسالقه بعك أن عقى .ها ثجائنةعقترع فأمرها رسول الله:( صلى الله غلية 
وآله ) بذلك » بل في بعضها ما يظهر منه أنه أمرها قبل القُانية عشر. 

ومنها : أن أخبار العادة أبعد عن مذاهب العامّة بخلاف القانية عشر؛ 
فإنه لم يذهب إلى الأولى أحد منهم بخلاف الثانية » فإنه وإن لم يكن القول 
به معروفاً بينهم إلا أنه يظهر من الشيخ وغيره كا في المصابيح 7 وجود 
القائل بها منهم ؛ وربّما كان في الأخبار إشعار بذلك ٠:‏ 

عل أنه قد ركان لقنا كافك اققنة أساغدو و كدتينا من ال نون القدرة 
الثابتة في أخبار القوم ورواياهم بحيث لا سبيل لهم إلى إنكارها » أمكن 
تأدّي التقيّة بذلك من حيث كون الحكم ما اقتضته مخالفاً لا هو المعروف 
بين الخاصّة موافقاً لما هو مروي من طرق المخالفين » بحيث لا يضعف التعلّق 
به في مقام الاحتياج وإِن لم يوجد قائل به من العامّة . 

وقد يشعر به تكرير حكايتها في الأخبار» بل ربّا أجابوا عن سؤال من 
سأهم بنفس الحكاية من دون تصريح بالحكم » كما في صحيحة ابن 
مسلم » وأيضاً فعدوهم عن التصريح بالجواب إلى نقل رواية أوذكر حكاية 
مما يفوح منه رائحة التقيّة, كما لا يخفى على المتتبع العارف بأساليب 


٠ ايها‎ 


الكلام ‏ إلى غير ذلك من المرجّحات الكثيرة لأخبار العادة على هذه ممّا 


)١(‏ منتق الجمان : الطهارة/ باب النفاس ج١‏ ص 70-54 وسائل الشيعة : باب من 


ابواب النفاس ح١١‏ ج؟ ص4 5١‏ . 
() المصابيح في الفقه : الطهارة / في أكثر النفاس ص ١١5‏ ( مخطوط ) . 


هل يلزم العقد على الصغيرين لو زوّجهما الأبوان أو عوهها ,بد ةما 


من التساوي في الفضوليّة ‏ ومن أَنّ في بعض أحكامه ما هو على خلاف 
الأصل ٠‏ فيقتصر على مورده. 

لكن في المسالك - تبعاً لجامع المقاصد - 7 د هذا أقوى اا 
ببطلا: ف علد ذأ مات عن الستوه مامه مد نهنا دروي ار 07 
لاخر ميو اءاقلقاء ا الانعا بجع السبيب أو كاشفة عرو ميق انكام 
مين النقنة كأ على : الأول فاه لان موت الجن الها قن قبل 
نيآء الس ميظل كنا لواف احدهما قل ماه القبو رامنا عل 
الثاني : فلن الإجازة وحدها لا تكفي في ثبوت هذا العقد , بل لابدّ معها 
من اليمين, وقد حصل الموت قبل تمام السبب, خرج منه ما ورد فيه 
النصّ ‏ وهو العقد على الصغيرين فيبقى الباقي»”", ولأنّ الإرث 
لا ينبت باليمين كما في جامع المقاصد”". 

وفيه : -مضافاً إلى كون معيّة اليمين إِنّما هو بعد الموت لا قبله ‏ أن 
اتسين لأموكاتة لدف النورت واققا ولاانى الاررت "ا ووانها هو كانت 
عن قاض لجار ة رد صدى المعو كاره عن رضاء اباك 
نشول أ ند | يرارسا الو عا الراك 

وشاع تالجع وى ' كني 51 التو هاء لعب الذائل كن 
يقال بالبطلان لحصول الموت قبله 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص ؟167١.‏ 


)0( لي النكاح / في الأولياء ء ج ١١ص‏ 108. 
ف أغير قن شان المعتمدة إلى أن «ولا في الاإرث» ثابت في ؛ بعض النسخ. 


م د و ص مر قر از الا لع 4 

على أنّ المتّجه بناءً على عدم اعتبار بقاء المعقود عليه على صفة 
القابلية فى صحّة الإجازة : الصحّة من غير حاجة إلى اليمين ضرورة 
تماميّة العقد حينئزٍ بدونه -لا بطلان العقد. بل وكذا لو قلنا باعتبار 
اليمين لنفي النهمة الذي لا مدخليّة له في العقد كما هو واضحء وما كنا 
لنؤثر أن يقع مثل ذلك عن مثلهما . 

نعم . يقوى في النظر : اعتبار بقاء قابليّة المعقود عليه لتأثير العقد 
فيه .كما عن الفخر التصريح به في شرح الإرشاد'". خصوصا بناءً على 
مالل كر فى الكعف: فى بعت النضوق سق الحيتفال ١١‏ الاتسناؤة لهنا 
ووسطاية فى النا ره ون كان هو راضع القيناة كما 11 اناق سعدا 
وحينئذٍ فيكون ما فى النصٌ مخالفاً للقواعد يقتصر”" عليه , لا يتعدّى 
نكر ١‏ لعا عل روه أر معداوا دل 

وأغرب ممّا سمعت ما وقع من ثانيهما من احتمال الصحّة في 
الفرض باعتبار الأولويّة من المنصوص ؛ بأن يقال : «إِنّ عقد الفضولي 
إذاكان له مجيز في الحال فلا إشكال في صحّته عند القائل بصحّته وإن 
لم يكن له مجيز في الحال فهو محل إشكال, وعقد الكبيرين فضولاً من 
القسم الأوّل دون عقد الصغيرين » فإذا ثبت الحكم فى اللأضعف ثبت فى 
دوق يظيق رن وعدا بعد ل رقم مله لين د ش 


)١(‏ شرح الإرشاد: النكاح / ذيل قول المصنّف: «ولو زوّج الأب...» ورقة ؟/(مخطوط). 
() مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص ؟١8١.‏ 





هل يلزم العقد على الصغيرين لو زوّجهما الأبوان أو غيرهما؟ 6 سس قوم 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه ؛ أمّا أَوَلاً : فلن العقد على الصغيرين قد 
يكون من القسم الأوّل , كما إذا كان لهما ولىّ نكاح لكن عقد عليهما 
الفضولي , بل قد يقال : إنهما لا يخلوان من المجيز في الحال بناءً على 
عموم ولاية الحاكم لمثل ذلك . ولعل مراده : أن 0 فضولاً 
فنالا ذكون لمجي فى التدال بدا عن النشووي وس قاد مراة 
مسي اي 

و0" الإشكال في الصحّة وعدمها لا مدخليّة له في الأولويّة 
الى اكرو مي اانه بعكو ترد , 

ومح الاشديلم التعال قدا اكره فيا بجا دايجا (ندره لمن 1ل 
«لو تغيّر مورد النصّ بكون العاقد على الصغيرين أحدهما الولي والآخر 
فضولي , فمات من عقد له الولي أَوَلاً قبل بلوغ الآخر اطْرد الحكم ؛ لأنّ 
الجائز من الطرفين أضعك يحكما من اللازه :من أحدهنا :اذا نيت 
الحكم في الأضعف ثبت في الأقوى بطريق أولى» وبذلك يخرج عن 
الاين المسترف "١‏ 

وكذا ما ذكره أيضاً فيها _فيما لو كانا بالغين وأوقعه أحدهما عن 
نفسه والفضولي عن الآخرء أو كان أحدهما بالغاً والآخر صغيراً فأوقع 
له الولي -: «أنّه وإن كان أبعد من جهة الخروج عن المنصوص في 
كونهما معاً صغيرين » لكنّ ذلك منجبر بالأولويّة المزبورة , ويظهر منهم 


.105-١08 كجامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج ؟١١ ص‎ )١( 


2) جواهر الكلام (ج‎ ٠٠. 


الجزم بالحكم في هذا أيضاً. وهو متّجه»7". 
إذ الجميع كما ترى غير خارج عن القياس الممنوع ما لم يصل 
ذلك إلى حدّ القطع بأولويّة الحكم هنا من مورد النصّ أو مساواته . 
وأغرب من ذلك ما فيها أيضا من أنّ «الآقوى اعتبار اليمين وإن 
لم تحصل التهمة التى هي ليست علّة تامّة في اعتباره بل هي حكمة 
لايجب اطرادها, وحينئذٍ فلا يستحقّ شيئا في اعيان التركة بدونه وإن 





كانم استرق يداف ذه أو قن فيورمن الأعناة سق الفهر اضعاق 
اا 0 
الك أمر ١‏ حو وعد جازرع لاا15ئة يمه وين ماه ا 

إذ لا يخفى أنّ لفظ النصٌّ في الامرأة, وألحقنا الرجل بها إلحاقاً. 
واليمين إِنّما يراد مع عدم علمه بصدق المخبرء أمّا لو علم ‏ ولو بقرائن 
قطعيّة _فلا فائدة في اليمين . 


المسألة «التاسعة » 
(إذا أذن المولى لعبده» مثلاً في إيقاع عقد النكاح ”4 
له لإصحٌ» وإن لم يعيّن له امرأة ولا مهراً. بلا خلاف أجده فيه كما 
عن بعضهم الاعتراف به0. فيجوز له حينئذٍ تزويج الأمة والحرّة, 


.187- 1١87 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(9؟) التضيدر السا ف دعى نا 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: في إيقاع العقد. 

(؛) استفاده الفاضل الهندي من المبسوط. انظره: النكاح / ذكر أولياء المرأة ج 4 ص 171. 


حكم المهر لو أذن المولى لعبده في التكاح زذزذ1 1 ذ101 0101010 0ذزذزةز ز ز ز زذز0زذزذزذ[ ا 0 
الشريفة والوضيعة, من أهل البلد أو خارجه, نعم ليس له الخروج إليها 
الأناذى الست 

«(و» لا يشكل '" ذلك : بتفاوت المهر تفاوتاً فاحشاً. فلا يكفي 
الاطلاق فى التزامه ؛ لاندفاعه : بإقدامه عليه بإطلاق الاذن له, على أَنّه 
إذا أطلق «اقتضى الإطلاق الاقتصار على مهر المثل !47 نحو 
الإطلاق في البيع والشراء ونحوهما . 

وما يقال :إن مهر المثل متفاوت ايضا بتفاوت ذوات الامثال تفاوتا 
فالعف ا روقدد ب مضانا الى إقذاعه عن دكب دكا عوى نوي 
الأطللاق على اللائقة كاله وهال مو لذه. 

وحينئذٍ فلو تزوّج من لا يليق مثلها به؛ أو من لا يليق مهر متلها 
بالمولى» فإمًا ان يقف النكاح على اللإذن» او يصح ويكون الزائد من 
مهرها على ما يليق بالمولى على العبد يتبع به بعد العتق, ولعلٌ الأقوى 
الوقوف في التى لا تليق بحاله . بخلاف من لا يليق مهر مثلها بالمولى, 
ا طن اليه سات 

نعم , قد يقال : بتسلط الامرأة على الخيار في العقد مع الجهل 
بالحال كما ستعرفه في نظائره, مع أن الأقوى عدمه . 

وعلى كل حال إفإن زاد» العبد على مهر المثل مع الإطلاق « كان 
الزائد في ذمّته يتبع به إذا تحرّر» وإن قلنا بوقف العقد في الشراء 


.١177 ص‎ ١١ كما في جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج‎ )١( 
في نسخة الشرائع بدلها: أمثاله.‎ )1( 


ات مي ب 797777779737717 جواهر الكلام (ج )2 


بأزيد من ثمن المثل ؛ للفرق بينه وبين المقام بتوقف صحّته على الثمن , 
بخلاف النكاح فإنّه لا يتوقف على المهر . 
نعي قن ينافتى 1" :بأن العيد إن كان أهلاً لأن :يفيت شمن المهر 
في ذمّته فليثبت جميعه, وبأنّ المرأة إذا لم تكن عالمة بالحال قد 
أقافة غلى _مهر يفيت فى :ذمة المولى معكاذ ولم يحضل : 
1 وديف نيا لد أهل هنا للم ات على 16 اسحقة كل البزلن بالا3ة 
7 كما ستعرف , وبمنع كون نكاح العبد مطلقاً يوجب كون المهر معجّلاً في 
ذمّة المولى او غيره» بل قد يكون كذلك وقد لا يكون كذلك., فالتقصير 
منها حيث إِنّها أقدمت جاهلة بالحكم الشرعي . 
كله واقق قدو لسع عد جيعد للك فى وس الصو 
لا مؤاخذة عليها فى الجهل بحكم المعاملة . 
اند :لسرإ كا لاز احيذة عاها شرءا بلالا لكين 
ما وقعت فيه نما هو بجهلها وعدم سؤالهاء خصوصاً بعد معلوميّة 
مملوكيّة العبد لغيره وأنّه كَل عليه, فلا خيار لها حينذٍ . نعم 
لو دس نفسه فتزوّجته على أنّه حرّ فبان أنّه مملوك, كان لها الخيار 
نضأ وقتوى . 
هذا كله مع الإطلاق . 
ما لو عيّن له الزوجة والمهر ء فلا ريب في نفوذه مع عدم التخطي 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: (انظر المصدر السابق). 





حكم المهر لو أذن المولى لعيده قي التكاح   --‏ ش 80# 


عمّا عيّن له. فإن تخطى في الزوجة خاصّة أو فيها وفي المهر كان 
موقوفاً على إذن جديدة من المولى وإن كانت مساوية للمعيّنة . 

وكذا لو عيّن له نوع النكاح فتخطى إلى غيره, ولو أطلق فلا إشكال 
في الدائم , ويقوى دخول المنقطع أيضاً . 

ولو كان في المهر خاصّة أتبع بالزائد بعد العتق ؛ نحو ما سمعته في 
الزائد على مهر المثل , ونحو ما لو عبّن له المهر وأطلق له الزوجة , فإِنّهِم 
صرّحوا -من غير خلاف فيه يعرف بينهم _بأنّهِ يتبع بالزائد بعد العتق 
وإن كانت الزيادة مع المعيّن لا تتجاوز مهر المثل. وفي خيار المرأة 
ار شاد 

ولو كان المهر المعيّن أكثر من مهر مثل التي عقد عليهاء ففي لزوم 
العقد والمسمق نظراً إلى كونه مأذوناً :أو تعلق الزائن يذمّته يشيع به بعد 
العتق كما لو زاد في المطلق ؛ لانسياق 7" إرادة الإذن بذلك لمن يكون 
مهر مثلها ذلك . 

وجهان, عن التذكرة الأوّل!". ويقوى في النظر الثاني»: فيثبت 
حينئزٍ الزائد عن مهر المثل في ذمّته بعد العتق ؛ مثل ما لو عبّن له الزوجة 
وأطلق له المهر فتخطى عن مهر المثل, فإنّ الزائد عليه حينئذٍ في ذمّته 
يتبع به بعد العتق . 





)١(‏ في بعض النسخ: ولانسياق. 
(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ؟ ص 0884 (الطبعة الحجرية). 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ومن ذلك يظهر لك ما في الحدائق : من أنه لو عيّن له المهر والزوجة 
العا نيما ادف الخدهها كات قط 0ه 
0 ادلاو قاوس عط قم لفسا لقااذا أوبيكا فى معائع المنقاض: 
قال : «إِنّ المناسب للقواعد _أي مع الزيادة على مهر المثل أو المعيّن - 
ما القول بوقف النكاح أو الصداق على إجازة المولى. فإذا فسخ 
الغدواق تيك مور المقل بالدحول .وسكت المراة 1 
وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه و4 الأمر في ذلك كله 
سهل . 
إنّما الكلام في ايكون مير المثل 4 الماذوق له في الإطلاق 
والمعيّن على مولاه4 وفي ذمّته. كما هو المشهور على ما في 
المسالك!*, أو يكون في ذمّة العبد يؤدّيه ممّا يتجدّد من كسبه إن كان 


6 








قرأو مقا فو بيده اذ كان سأذونا فى النحارة وو الاش ف دنه 


إيدا 
يف 


فيقال لزوجته : إن زوجك معسر بالمهرء فإن صبرت وإلا فلك خيار 
الفس»!, وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : إوقيل» والقائل 


.5917 ص‎ ١1 الحدائق الناضرة: النكاح / أولياء العقد ج‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: النكاح / لواحق اولياء العقد ج لاص ١187‏ . 
(") جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج 5ص .1١51‏ 

(؛) المصدر قبل السابق: ص .١186‏ 

(5) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص .٠٠١‏ 


حكم المهر لو أذن المولى العيدة فى الجاع .تحت سم سع ‏ ن تب _سيي /018 1 
الشيخ 7" وابنا البرّاج ''' وسعيد ''' على ما يحكى عنهم : فى كسبه» . 

بل فى كسف اللقام زهو عند اقبوى #الأن الاضعل عراءة 1ن 
المولى . والإذن فى النكاح لا يستلزم تعليق لازمه فى الذمّةء وإِنْما 
بستلزم الإذن فى لازمه . وهو الكسب للمهر والنفقة , وأيضاً فغاية العبد 
المكتسب إذا أذن له في النكاح أن يصير في المهر والنفقة بمنزلة الحبٌ 
المكتسيب :وما الماذون فى التغارة فاذندفيها كاله تسكن الأاذة فى 
أداء المهر ممّا فى يده والتعويض عنه بكسبه»** انتهى . 

وفي الروضة'!: «يجب حينئذٍ على المولى تخلية العبد للتكشب 
نهاراً وللاستمتاع ليلاً, إلا أن يختار الإنفاق عليه وعلى زوجته من 
والعورفله امعد كنوت ل و وبين اجر القادية عن القنة لسرا 
وإلا كان الزائد مصروفاً في الجيرء تع على الفولى يدل الراك او 
تخليته ليصرف الكسب فيهما حيث يفضل»'١'.‏ 

وكوصتك إلا التديتي 'تقيين الاتسيفاع بالواجت غلية, اما غيرة 
فلانيغا فى وكوي :ظاغة السقد الى لا يقافيها الأدن لقن ادلكا. تحو» 
لا يجب على الأمة المأذونة الطاعة مع معارضة استمتاع الزوج ؛ للفرق 


)0 الوط 0 أوقناد لاج ص 137. 
"لماع لاك الكل ياب الور 5 
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راكع يا رين الجن وجو الب ا 
وعلى كلّ حالء فإنما يتعلق بكسبه الحاصل بعد العقدء والنفقة 
1 ,اكب الحاصل وعةبوعوب الإقاق النقروط بالتيكين ءانا كان بيده 
سن تقال الافوفير للعتده رلور الجز ا يدان باضه 
حلول أجله, فإن فضل من السابق عن النفقة شيء فهو للمولى ؛ لأنّ 
الاكتساب تابع لوجوب الحق. 
(و» كيف كانء فلا ريب أنّ «الأوّل أظهر» ضرورة عدم ذمّة 
للعبد صالحة للاشتغال ؛ وإلا لكان المهر جميعه فيها ولم يقل به أحد, 
فا أ لبس الإتوما يى العبسا من 15ل بالشرص لبي فين 
يدير : 
تالاه وان لمت 1 لانتو انه والشزاء العادون فيهها ست 
السيّد وإن انتفع العبد بهماء بل ربّما ظهر من خبر علىٌ بن أبي حمزة عن 
أبي الحسن نقْةٍ المفروغيّة من ذلك : «في رجل زوّج مملوكاً له من 
امرأة حرّة على مائة درهم, ثم إِنّهِ باعه قبل أن يدخل عليها؟ قال : 
بعطيه "١‏ سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها ؛ نما هو بمنزلة دين استدانه 


٠.»‏ ينا 





بإذن سيّده»!", 

)١(‏ الأولى التعبير ب «عليها». 

(؟) في المصدر: يعطيها. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب أحكام المماليك ح 0/4 ج 7 ص 400. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح 0١‏ ج 8 ص .56١‏ وسائل الشيعة: باب 8/ من 
ابواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج ١؟‏ ص 195. 





الطهارة / في رجيع النفساء الى عادتها مع التتجاوز ب نش ههلا 
يظهر لك بالتأمّل فها ذكرناه سابقاً . 

كما أنه يظهر لك بالتأمّل فيه أيضاً ضعف ما ذكره العلامة من 
التفصيل إن لم نقل : إِنّه خرق للإجماع ا مركب » مضافاً إلى عدم الشاهد 
عليه » واقتضائه حمل أخبار القانية عشر على الفرد النادر من المبتدأة المتنفسة 
والمضطربة من دون إشعار في شيء من ذلك في السؤال والجواب ؛ بل مع 
التصريح في بعضها كما سمعت بأنَّ ذلك حت جعله الله للنفساء يجمع 
مراتب الحيض . 

وأيضاً فإنّ أسماء بنت عميس تزوّجت بألي بكر بعد موت جعفر بن أبي 
طالب كما قيل(" » وكانت قد ولدت منه عدّة أولاد» ومن المستبعد أن 
لا يكون ها في تلك المدّة كلها عادة في الحيض .ء ومع ذلك فقد حكم 
( صلَى الله عليه واله ) بالقعود ثمانية عشر يوماً من دون استفصال عن 
حالما مع شدّة ظهورقيام الاحتمال» ومثل ذلك لا يقصرعن التصريح 
بالحكم كما لا يخفى . 

كل ذا مع إشعار ما تضمّن الاستظهار من أخبار العادة بكون أكار 
الحيض عشرة مطلقأً زيادة على إشعار جميع أخبارها بكون النفاس 
كالحيض » كما هو الأصل عندهم بالنسبة إلى مشاركة الحائض لما في جبيع 
أحكامها حتّى أَنْهُم نقلوا الإجماع على ذلك » فلا ينبغي الإشكال في سقوط 
ماذكره العلامة سيّما بعد ماعرفت من خروج أخبار القُانية عشرعن الححّية 
للتعارض الواقع فيها » فتأمّل جيّدأ . 

بتي الكلام في الأمر الثاني وهورجوع ذات العادة إليها مع تجاوز الدم 


. 6١ص‎ ١ج كما في رياض المسائل : الطهارة / غسل النفاس‎ )١( 


حك النهن ادن الفرك لعةاقى الجاع سسحتح يي يي يي سيف ا 


بل يمكن دعوى معلوميّة ذلك من الأصحاب أيضاً ؛ فإنّهم في غير 
اك عقد قد في التزام العقه كل عا ىدينه اده د 


اله إل أن يفرّق بين النكاح وغميره: بأ المعووض فى الشسراء 
والدين ونحوهما يدخل في ملك السيّد ؛ لعدم ملكيّة العبد. فلابد من 
بوت العوض فى ذمّته حينئذٍ . بخلاف النكاح فإن البضع يكون للعبد 

وفيه : أَنّ المتّجه حينئزٍ كونه فى ذمّة العبد يتبع به بعد العتق . ولم يقل 
"57 

نعم , قد يقال : إنه في ذم العبد لكونه عوض ما انتقل إليه من 

ع راع 95 

البضع . ولكن يستحقّ على السيّد أداءه حالاً أو عند حلول الأجل , 
ولعز داهو الغ اشدمرة قولهم : في ذمّة السيّد» أنه '" في عهدته أداؤه 
عن العبد , وإلا فالمهر على الزوج نضّأً وفتوى , واللّه العالم . 

«وكذا الكلام "' في نفقتها!”4 خلافاً ودليلاً نعم عن ابن حمزة : 
أنه فضّل فيها بين كون العبد مكتسباً ففي كسبه ‏ أي : مع اختيار سيّده 
كما حكاه عنه في الإيضاح 0 وإلا فعلى سيّده !© 

وإن كان قد يفرّق بينهما : بان الآوّل من المعاوضة التي يعتبر فيها 


)١(‏ الأولى التعبير ب «وأته». 

(5) أهيركى ساندن التسمدة إلى اتميقة مطابقة السطتي القتزائع والتيبالك بزيدلها: القول: 
) ل : النفقة, 
) 
)0 





ا ل ا 


01 
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ملك العوض في مقابلة ملك المعوّضء بخلاف النفقة التي هي حكم 
شرعي متعلّق بالزوج وإن وجب على السيّد أداؤه عنه للإذن كما في 
كفّارات الاحرامء هذا . 

وفي كشف اللثام عن الشيخ : «أنّهِ إن لم يكن مكتسباً قيل : إِنّها 
شن اك 1 ررس ريعي القنة تن عر 
تقيمي معه حتّى يجد وإلا فاذهبي إلى الحاكم ليفسخ النكاح . وقيل : 
تتعلّق برقبته لأنّ الوطء كالجناية واختاره» وقال: إِنّه''" ليق بمذهبنا , 
فإن تمكّن '" أن يباع منه كلّ يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل, 
وإلا ببع كلّه ”' فى الجناية ووقف ثمنه ينفق عليها» . 

ولاعت راض ,أنه إذا بيع ااتتقل إلد. .ريد اعون و الس مب مان 
الأوَّل؛ فكيف ينفق منه على زوجته؟! ظاهر الاندفاع : بمنع كون الثمن 
حينئذٍ من ماله , وإن سلّم فنقول: إِنْه بالإذن في النكاح ألزم على نفسه 
الإنفاق على زوجته من ثمنه»!. 

لكنّ الجميع كما ترى . خصوصاً مع أَنّ النفقة ليست بأولى من المهر 
في كونه عوض إتلاف, ولا ريب في أنّها على سيّده ؛ لأنها من توابع 
ما أذن له فيه , بل ربّما ظهر من مونّق الساباطي المفروغيّة منه. قال : 





)١(‏ في المصدر بدلها: والأوّل. 

)"١‏ في المصدر: «أمكن». وفي بعض النسخ: «يمكن». 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: كما. 

(4) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص .١١١-١١١‏ 


عبان الشرق لمن تعور شيعن الكاع سم يبب ع نج هن 1 


«سألت أبا عبد الله ليْةِ : عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة حدّة 
فتزوّجها, ثم إِنّ العبد أبق فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى 
العبد؟ فقال : ليس لها على مولاه نفقة , وقد بانت عصمتها منه ؛ فإنٌّ إياق 
العبد طلاق امرأته ‏ هو بمنزلة المرتدٌ عن الاسلام» . 

«قلت : فإن هو رجع إلى مواليه » ترجع إليه امرأته؟ قال : إن كان قد 
انقضت عدتها منه نم تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها . وإن كانت 

تتزوّج ولم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأُوّل)0". 

بل يمكن دعوى كونه من الواضحات . فلا يطال في تأييده .كما أنه 
لا يخفى عليك جريان نحو ذلك فيما”" لو كانت الإذن للجارية في 
التزويج في الصور الأربع . وأنّه في أيها يكون العقد فضولاً أو لازماً 
ويلتزم بمهر المثل . 


المسألة «العاشرة 4 
إمن تحرّر بعضه ليس لمولاه اجباره على النكاح» لانه صار 
شريكاً للمولى في الحقّ المتعلّق برقبته ‏ فليس لأحدهما التصدف إلا 
بإذن الآخرء ومنه النكاح قلسن للفو لو اكباو طايه داعا ء لعدانب 


٠» 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب أحكام المماليك ح 101/١‏ ج ” ص 4014. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري م 77 ج / ص 507:. وسائل الشيعة: باب 5لا من 
أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ سج 5١‏ ص 195. 

)١(‏ في بعض النسخ: بما. 
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الاستقلال به مراعاة لجانب الرقيّة . بل يعتبر صدوره عن رايهماء 
وتكرى النهر والفقة حيلف بالنسكه بوالويا3 ماعن السفين :رادل 
تتعلق بجزئه الحرٌ . 
ورور كرتيها الف كني اللدين سنا ل ورا 18 الضادة كه بهم 
أل النتزوق عرد من علي ووحه احدهدا و الا كر كفلم واه الدغلم 
بعد ذلك أله أن يفرّق بينهما؟ قال : للّذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرّق 
بينهما . وإن شاء تركه على نكاحه»!". 

وسأل على بن جعفر أخاه 92 أيضاً: «عن مملوكة بين رجلين 
زوّجها أحدهما والآخر غائب, هل يجوز النكاح؟ قال : إذا كره الغائب 
لم يجز النكاح»!". 

بل لعل إطلاق المتن وغيره'' يقتضي عدم جواز الاستقلال ولو في 
أَيَام المهاياة . والله العالم . 
)١(‏ في المصدر: عبيد بن زرارة. 


(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب أحكام المماليك ح 46077 ج 7 ص 400. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري م 58 ج 8 ص ,٠١1‏ وسائل الشيعة: باب 0؟ من 
ابواب نكاح العبيد والإماء ح ١ج‏ ا 

(؟) قرب الاسناد: ح 19١‏ ص 100, تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: م ٠١‏ ص .)5٠١‏ 
ونائل الشينة ديات لاتنرع ايزا نكاح العبيد والإماء ح ١‏ سج 7١‏ ص 190. 

(؛) كقواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء ج ” ص ,1١١‏ واللمعة الدمشقيّة: النتكاح / الفصل 
الثاني ص 181. 


التحيات ايدان المراة اناهافى الفقة. . متخي م م تن 11 


المسألة «الحادية عشر[ة]» 

(إذا كانت الأمة لمولى عليه كان نكاحها بيد وليّه الذي له 
الولارتهانى يقدها وك بوقاذا زوعها رمو ابسن المولى عه 
مع زوال الولاية فسخه» بعد فرض مراعاة الولي ما يعتبر فى جواز 0 
تصردفه من الغبطة أو عدم المفسدة ؛ ضرورة كونه كباقى التصرفات فى 5١‏ 
مووي 
عليه بين كله زكرا أو ان .. ش 

بل في المسالك : «نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة ؛ حيث منع من 
تزويج أمة المولّى عليه مطلقاً؛ لأنّه ينقص قيمتهاء وقد تحبل فتهلك . 
ومنهم من شرط في جواز تزويج الولي كون المولى عليه ممّن يجوز له 
مباشرة التزويج . والكل عندنا ساقط , والفرق بين التصرّفين ظاهر, 
واشتراط التصرّف بالمصلحة يرفع احتمال النتقص»7". 

قلت : بل الظاهر عدم اعتبار كون الولي ممّن يجوز له تزويج المولى 
عليه . فالحاكم والوصي لهما تزويج مماليك الصغار وإن لم يكن لهما 
تزويجهما ؛ لما عرفت من أن ذلك من ولاية التصرف في المال التى هي 
سارك الحيماء 

«و4 كيف كان, ف إيستحبٌ للمرأة أن تستآذن أباها فى العقد 
بكرا كانت أو ثيّباً» وإن تأكّد في الأولى » بل قد عرفت اعتبار إذنه 


.1817 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد مج لاص‎ )١( 


يبحب ا ا ور حت تسح الو اقزر" | لكا 7 2 17) 
هما فتن كينا عة وإ كان الأمورئ كلانه كنا عفدف والاستعيات 
الفويووايية عليهة ولذا انعد بد هليه فى المسسيالك "ايض انا إلى 
كوه عرف ان سدس اليا ىعرت نز خران نيان يلا 
استبدادها من الغضاضة عليه ما لا يخفى, بل ربّما أَدَى إلى عدم 
الاهتمام منه بما يهمّها في جميع ما يعرض لها من الأمور التي يتكلّف بها 
الولي _-بما سبق من الأخبار الكثيرة الدالة على أنّ المتولي لتزويجها هو 
ا ا 0 
فق العمل غك : الاسسات:. 

لكن لا يخفى على من تأمّل تلك النصوص عدم إفادتها 
الاستحباب على الوجه المزبور؛ ضرورة خلوّها منطوقاً ومفهوماً عن 
الأمر لها بالاستئذان خصوصاً في النيّب . نعم , هي ظاهرة في النهي عن 
ل ا اي ا ل ل 
كراهة الاستبداد لها , وهو لا يفيد استحباب الاستئذان . 

ولعلّه لذلك ناقشهم في الحدائق فيها , وفي المسألة الآنية ‏ : بعدم 
ريعي سيا مل لبهي الزيين" 


(6) تقدّمت متفردقة 2 من 7ن الاروانظن:وسائل القيعة:دنات: 1 مق ابوات عقد النكاح 
2 © حجن 0 . 


استحباب توكيل المرأة أخاها مع عدم الأب والجدٌ ا تس سس د 8١#‏ 

اللّهِمَ إلا أن يدّعى : استفادة ذلك عرفاً من أمثال تلك الخطابات, * 
الهو مم ولاعد المحارية ساسع التصودن »يحت فى النين ١‏ 
ا 0 
ل نيوا سن الها ررد ش 

«(و» كذا الكلام فيما ذكره المصنّف أيضاً من أَنّه يستحبٌ لها أن 
توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جدٌ» لأنّه من الذي بيده عقدة 
النكاح فيما سمعته من خبر ابي بصير'" المحمول على الولاية 
المجازية . 

(و» كذا مرسل الحسن بن علي عن الرضا لقْةٍ : «الأخ الأكبر 
بعد له الذي "ا الفهنا وميه ارخا مذ كره النسنقف من امتحمان :ذا 
تعوّل على الأكبر إذا كانوا أكثر من أخ» واحد . 

ذو* حيئذ ف ولو تخيّر كل واحد من كبر والأصغر 2 
تخيّرت خيرة الأكبر» الذي قد عرفت أنه بمنزلة الأب. مضافاً إلى 
ا عه من الخين الات ريا 

نعم , قد تنضمٌ مرجّحات خارجيّة لخيرة الأصغر, وهو غير ما نحن 
فيه ؛ إذ محل البحث الترجيح للاكبر من حيث كونه كذلك مع التساوي 
في المرجّحات الخارجيّة ,كما هو واضح . 


.73721 تقدّم في ص‎ )١( 


ابح بم ا تت راقو اشر الكاذة عر ) 
«مسائل ثلاث» 
«الأولى» 
وا اققصعها الأكوان» اللذان نه عرفت يها انان عدا 
«برجلين. فإن وكلتهما فالعقد للأوّل» ضرورة وقوع الثاني حينئد 
على امرأة ذات بعل «و» حينئذٍ ف «إن "4 كان قد لإدخلت بمن 
14 افرو عه كيرا ف جافلة يفقم الأول فاق رهما شارك مط به 
0 أجده فيه '', وإن حكي عن المبسوط نه قال فيه : «إنّ فيه خلافاً وإنّه 
رقف اضيعابنا ان العقد لهء وإنّ الأحوط الأوّل»”", بل ربّما توهّمه 
بعضهم ! من عبارة الشيخ في النهاية التي تسمعها . 
وعلى كل حال .فلا إشكال في أنه يفرّق بينهما »إن كان قد 
وحملت» منه (ألحق الولد به» وبها؛ للشبهة التي بمنزلة الصحيح 
(والزم مهر» مثلؤها واعيدت إلى السابق “4 واستحقّت عليه 
ل 
وعن التذكرة7: احتمال أن لها المستى على المشتبه أيضاً؛ لأنه 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لو. 

نكن فاح المكمةة النكاع 7 االفصل ارائع على دنار الغرائن الدكاتي رياني منى يترا 
العقد ج ١‏ ص 018. والجامع للشرائع: النكاح / أحكام العقد ص 477. وإرشاد الأذهان: 

(؟) المبسوط: النكاح /رذكر اولناغ المرأة ج ان ا 

(ك)اكابق ادزتسن »فى البرائرالتكاع /ياب يهن يولي المقل ع اضن 817 

)060( في نسخة الشرائع بعدها إضافة: بعد انقضاء العدّة. 

(7) تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ١‏ ص 0117 (الطبعة الحجرية). 


لوووع أنراة اكواهاة متسس عم ييحي سبي ب 11 
أمهر على ذلكء ولقول الباقرءكة في خبر محمّد بن قيس: «إِنٌ 
أمير المؤمنين نالا قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا ئمّ أنكحتها أمّها 
رجلاً بعد ذلك . فدخل بهاء فاختلفا فيها . فأقام الأول الشهود , فألحقها 
بالأوّل؛ وجعل لها الصداقين حينا: ومنع زوجها الذي د لان 
بدخل بها حتى تضع الولدء ثم الحق الولد بابيه» 7" 

ولو كانا عالمين فهما زانيان لا يلحق بهما الولد ولا تستحقّ عليه 
مهراً. ولو كانت هي العالمة خاصّة لم تستحقّ المهر ولم يلحق بها الولد, 
بل يختصٌ إلحاقه بالأب, ولو انعكس الأمر لم يلحق به الولد 
واستحقّت '" عليه المهر . كما هو واضح . 

وأوعلم مياق أحدنهما وخزلفانعدلع تازي أحدهنا وقلنا 
بتأخَّر مجهول التاريخ عن معلومه كانت المرأة لمعلوم التاريخ, وإلا 
فالقرعة . أو فسخ الحاكم النكاح» أو أجبرهما معاً على الطلاق ‏ ولعل 
سك 

«وإن" اثفقا فى حالة واحدة» بأن عُلم ذلك » أو كان هو مقتضى 
الأصلين كما لو علم صدورهما وجهل التاريخ «قيل4 والقائل الشيخ 


) ١)الكاني.‏ 000 الجراة موتعيا 5200 ج وص 557 تهذيب الأحكام: 
النكاح/ باب 7١5‏ عقد المرأة على نفسها ح 8؟ ج /اص 587, وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
ابواب عقد النكاح ح " ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(1) في بعض النسخ: واستحق. 

(5) في نسخة الشرائع: فإن 





اب ل ع سي نك جو اهن الكلام (ج .7) 
فى كتابى الأخبار”": 9يقدّم4 عقد «الأكبر4 إلا أن يدخل بها الآخر. 
بل اختاره الفاضل في المختلف"" وابنا سعيد”" وحمزة'“ وإن 
كان لتحي ل يشرط "نوفا عن الدواية ا" والقاضي لاسن 
إطلاق الحكم بعقد أكبرهما إلا مع دخول الآخر إلا مع سبق عقد الأكبر ‏ 


محكي النكت (6, 


والأص ل فى ذلك شير وليه بتاع الاسشاط قال سكل 
أبو عبد الله مها وأنا عنده: عن جارية كان لها أخوان. زرّجها الأكبر 
بالكوفة وزوّجها الأصغر بأرض اخرى؟ قال: الأوّل أحقّ بهاء إلا أن 
يكون الآخر قد دخل بها فان دخل بها فهى امرأته ونكاحه جائز» 11" 





787 تهذيب الأحكام: النكاح / باب 51 عقد المرأة على نفسها ذيل ح 59 ج لاص‎ )١( 
.51١ من يعقد على المرأة ذيل ح ”اج ص‎ ١87 الاستبصار: النكاح / باب‎ 

(1) مختلف الشيعة: النكاح / في الأولياء ج لاص .١١١‏ 

(؟) الجامع للشرائع: النكاح / أحكام العقد ص 477. 

(؛) الوسيلة: النكاح / بيان من إليه العقد ص .٠١‏ 

(0) الأولى التعبير بدلها ب «يستئن». 

5١4-15١7 النهاية: النتكاح / باب من يتولّى العقد ج ؟ ص‎ )١( 

(:) المهدّب: النكاح / ذكر من يجوز له العقد ج ١‏ ص .١150‏ 

(8) النهاية ونكتها: النكاح / من يتولى العقد ج ١‏ ص .5١١‏ 

(5) في بعض النسخ - مطابقاً لنسختي المسالك وكشف اللثام _: الأسقاط. 

)٠١(‏ الكافي: النكاح / باب المرأة يزوّجها وليّانح ١ج‏ هص 5951 تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 7 عقد المرأة على نفسها ح ١19‏ ج اص 687 وسائل الشيعة: باب ؛ من 


ع6 


كا" 





جواهرالكلام (ج”) 
العشرة وإلى العشرة مع الانقطاع عليها كالحائض فيههما » بخلاف غير ذات 
العادة من المبتدأة والمضطربة » فإِنَ لها العشرة مع التجاوزء وإلا فا انقطم 
الدم عليه من الايام » فنقول : 

أمَا ما ذكرناه من حكم الاؤلى فهو المصرّح به على لسان جملة من 
الأعيان 77 » ويرشد إليه -زيادةٌ على ما تكرّر ذكره من كون النفاس حيضاً 
احتبس لغذاء الولد, كها هوقضيّة أصالة مشاركة النفاس للحيض في 
الأحكام إلا ما خرج » والمنساق من سبرما جاء من الأخبارممًا يتعلق 
بذات العادة من الحائض والنفساء, فإنّ الجميع على نسق واححد من 
إطلاق بعضها الرجوع إلى عادتها » وبعضها مع الاستظهار بيوم أو يومين أو 
ثلاثة أو بعشرة على جعل الباء معنى « إلى » , على نحوما جاء في الخائض 
من غَيْر فرق أصلاً أنه وجّه الجمع في هذه الأخبارء بحمل ما دلّ منها على 
الرجوع إلى العادة من غير ذكر الاستظهار على ما تضمّنه منها » وحمل أخبار 
الاستظهار المتضمّنة لليوم أو اليومين أو الثلاثة على إرادة الاستظهار إلى 
العشرة ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) ليونس : «... تنتظرعتتها التي 
كانت لسع قع تسعظ هدر يعشرة )19 شاء عل كون الباء معق 
« إلى » كما ذكره الشيخ7, فيكون الترديد فيها باليوم أو اليومين أو 
الشلاثة باعتبار اختلاف عادات النساء بالسبعة والمّانية والتسعة ونحو 


)١(‏ كالعلامة في المنتهى : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص 5؟١»‏ والتحرير: الطهارة / في النفاس 
ج١‏ ص15٠.»‏ والشهيد في الدروس : الطهارة / في النفاس ص/اء والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / في النفاس ج١‏ ص48” . 

." 48 تقدم في ص‎ )١( 

(0) كما تقدم في ص 57. 


لو زوّج امرأةً أخواها 1 ا ا ا 1 ور 1 111 


المحمول على صورة الاقتران بمقتضى الأصول . 

كالمحكي من عبارة النهاية : «وإن كان لها أخوان فجعلت الأمر 
إليهماء ثم عقد كل واحد منهما عليها أرجل . كان الذي عقد عليها 
أخوها الأكبر أولى من الآخر. فإن دخل بها الذي عقد عليها 
أخوها الصغير كان العقد ماضياً, ولم يكن للأخ الكبير أمر مع 
الدخول, وإن كان الكبير قد سبق بالعقد ودخل الذي عقد عليه الأخ 
الصغير بها فإنّها ترد إلى الأول , وكان لها الصداق بما استحلٌّ من فرجها , 
وعليها العدّة» "١‏ . 

وحينئلٍ فيكون هو موافقاً للمحكي عنه فى كتتانى الأخسبا :"مين 
حمل الخبر على ما إذا جعلت الامرأة أمرها إلى أخويها واتّفق العقدان 
فى حالة واحدة, فإِنّه يكون حينئذٍ عقد الأكبر أولى ما لم يدخل الذي 
00 
من عقد له الأصغرء كما أنه زاد في التهذيب التصريح بالاقتران . 

ومثل ذلك لا يكون خلافاً في المسألة , وإن أطنب فيه في المسالك 
وجعل ذلك من الشيخ قولين وما حكاه المصئف من إطلاق تقديم 
الأكبر ثالثاً". مع أنّ المصنّف قد بيّن حكم السابق على وجهٍ لم يظهر 


(1؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 5١‏ عقد المرأة على نفسها ذيل ح ١19‏ ج لاص 587 
الاستبصار: النكاح / باب 71 من يعقد على المرأة ذيل م 7ج 7 ص نا 
(5) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد بج لاص .١15١‏ 


4غ جواهر الكلام (ج 33 





فيه خلاف, فيكون موضوع ما حكاه بلفظ القيل صورة الاقتران مع 
عدم الدخول . 

وقد عرفت أنّ الشيخ قائل فيها في الكتب الثلاثة بتقديم الأكبر بل 
ينبغي القطع بتنزيه الشيخ عن القول بتقديم عقد الأكبر وإن سبقه عقد 
الأصغر. خصوصاً بعد تصريحه بتقديم عقد الأصغر مع الدخول وإن 
لم يعلم سبق عقده للأكبر, بل ولو علم الاقتران ؛ ضرورة عدم جدوى 
الدخول مع فرض تقديم عقد الأكبر وإن كان متأخَّراً» لأنه يكون عقد 
الأصغر لاغياً. والدخول لا يصلح لتصحيحه . 

وبالجملة : ما أطنب فيه في المسالك في تحرير محل النزاع ليس 


+ 5 ٠ 


إي 
٠.٠‏ 


على أنّ المصئّف حكى ذلك بلفظ القيل, ولعلّه أراد ما في كتابي 
الأشبار فى ضورة خدهء الاخول» او آراذها فى الومسيلة» قال :يها : 
«وإن كلك أخوين لها على الإطلاق وزوّجها كل واحد منهما من رجل 
دفعةً صمٌ عقد الأخ الأكبر , وإن سبق أحدهما صم العقد السابق»7". 

وهو صريح فيما حكاه المصنف . بل يمكن تنزيل كلام الشيخ على 
ذلك كما عرفت . 

(و» على كل حالء ف 9إهو» أي القول بتقديم عقد الأكبر مع 
الاتفاق «تحكم» لعدم المرجّح . والخبر -مع فقده شرط الحجيّة في 


7٠١ الوسيلة: النكاح / بيان من إليه العقد ص‎ )١( 





لوتزرع أنزاة الكواقا حم ميب بح مت بت | ب ب يت 11 
سنده . ولا جابر غير صالح . 

على الدمخفمل لكو الخقد رسهما ففتولا ,يل لعل هذا الاتسعيال 
ينه ١!‏ ادوص من غيره#باعهار كلوه فى اعارات« السك .ويد 
يكون الأوّل أحقّ بها ؛ بمعنى : أن الذي ينبغي لها إجازة عقد الأخ الأكبر 
الناق سو يتراة الآنوه فلو قرضن الها مدت عمق غنقه له الاصدر 
لم يكن حينئذٍ لعقد الأكبر محل للإجازة . 

فينطبق الخبر المزبور على ما ذكره المصئف بقوله : إوإن”"لم تكن 
اراقك اهما انها ذم سد ١‏ ليها تناوت مدو دعقا ونا د الشيدنا 
«والأولى لها إجازة عقد الأكبر» الذي فووللة لوو نينا 
دخلت قبل الإجازة4 قولاً « كان العقد له» للاكتفاء بالإجازة الفعليّة 
عن القوليّة ؛ لكون المعتبر الرضاء فكل ما دلّ عليه من قولٍ أو فعل كان 
كافياً-على إشكال لنا فيه قد تقدّم في محلّه أو يفرض قار وول عاية 
قبل الدخولء أو أَنّها كانت يكفي سكوتها ... أو غير ذلك . 

وبذلك كلّه ظهر لك الحكم في جميع صور المسألة من غير حاجة 
إلى ما أطنب فيه في المسالك '" من الإكثار في الصور . 

نعم , بقي شيء : وهو أَنّه قد يقال على المختار بصحّة نكاح الداخل 
)١(‏ تحتمل بعض النسخ: فيه. 


(؟) في نسخة الشرائع: ولو. 
(*) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج /ا ص 197... 
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ا ح بح ا ا وو وج بط تقو أفن الكللام 83 5) 
بالامرأة فى صورة عدم العلم بتاريخ العقدين لو فرض وقوع المخاصمة 
جد الك 3 ناكا سعد وى نلعت الزاد وا + ديك اه 
بظاهر الشرع بالزوجيّة ولم يعلم فسادها بالاقتران أو السبق , فهو نحو 
مدّعي الصحّة والفساد . 

نعم , لو كانت المخاصمة بينهما قبل الدخول لم يكن ترجيح 
لأحدهما على الآخرء فلا محيص عن الحكم بالبطلان بناءً على أن 
الاقتران مقتضى الأصلين» وإن لم نقل بذلك أقرع, أو يحكم بالخيار 
للمرأة. أو يفسخ الحاكم العقدين, أو يجبرهما على الطلاق, بخلاف 
المفروضء بل لا يعتبر في صحّته على الوجه الذي ذكرناه دعوى 
الداخل سبق العقد , فيكفيه تشبّئه بالزوجيّة . 

بل قد يقال: إِنّ للعاقد الدخول وإن علم بوقوع عقد آخرء إلآ أنه 
لم يعلم كونه سابقاً أو مقارناً ؛ اعتماداً على أصالة صحّة عقده . 

لكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ ذلك كلّه عن بحث ونظر ليس هذا محلّه . 
وافة القالم . 


المسألة «الثانية» 
إلا ولاية للمٌ» ولا لأحد من آبائها على الولد» الصغير: 
بلاخلاف أجده فيه إلا من الإسكافي'" الذي يمكن تحصيل الاإجماع 


.٠١7 نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في الأولياء ج /ااص‎ )١( 


لو زوّجت الأمّ ولدها 
على كلانه 407 [لاضل دوظلاهر التصوض البيائقة ؟؟خضوضا الخاصرة 
للولاية في غيرها وغير ابائها . 

نعم , لاا يبعد رجحان مراعاة إذن الام في تزويج بنتها ؛ للمحكي عن 


اساهدالو ئس ع ع ع و ع 
رسول الله يَييُْْ أنه «أمر نعيم بن النخاع”" أن يستأمر آم ابنته فى أمرها . 


"2 





وقأل : وائتمروهن في بناتهن»!'. 
فما عن الاسكافى : من قيام الآء وآبائها مقام الأب وآبائه © 
وحينئذٍ «فلو زوّجته» كان عقدها فضولاً كغيرها من الأجانب 
لإف» إن إرضى لزمه العقد. وإن كره» بطل . 
لكن عن الشيخ '"' وأتباعه ”": أَنّه إن ردّه إلزمها» أي الأم ١المهر,‏ 


وفيه تردد» : 


.١1510 نقل الإجماع ممّن عداه في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص‎ )١( 
.088 وكشف اللثام: النكاح / في الاولياء ج لاص‎ 

(") تقدّم بعضها فى ص 37١57‏ و؟577. 

(؟) في المصادر: نعيم بن النحّام. 

(؛) المصنّف (لعبد الررّاق): م ٠١7٠١‏ ج ١‏ ص .١18‏ اختلاف الحديث (للشافعي): ص 017 
مسئد أحمد: ج ١‏ ص 41., مجمع الزوائد: ج 4 ص 578 19؟, الإصابة: ج ا ص 077. 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

(1) النهاية: النكاح / باب من يتولّى العقد بج ١‏ ص .5١7‏ 

(0) كابن البّاج في المهدّب: النكاح / نكاح الباكرة ج ١‏ ص ١157‏ والكيدري في الإصباح: 
التكاح / الفصل الرابع ص .1١7‏ 





من ال متلا ال ضول. 
عوبني بحم رد ماك حي انار له ادي الت سي 1 
زوّجته أمّه وهو غائب؟ قال : النكاح جائز ؛ إن شاء المزوّج قبل وإن 
شاء تركء فإن ترك المزوّج ترويعه فالبور لآزه لامي الابتوعن الشديم 
في النهاية '" الفتوى به . 
00 إل أله تتعيف الس غير ضبالح لقيظء الاعبول مختضوضا بعد 
فرص التعول وما رصع وا معي الدد اجدو قرامة النسو ات 
الفضولي ”", وإن كنا لم نجد قائلاً به صريحاً . 
وور اما يعمل على ها ١١!‏ اذعت الو كاله عنه» والم نمت لثنيها 
حينئذٍ قد فوّتت البضع على الامرأة . 
لكن نظر فيه في المسالك - تبعاً لجامع المقاصد!* ‏ ب «أَنّ ضمان 
البضع بالتفويت مطلقاً ممنوع, وإِنّما المعلوم ضمانه بالاستيفاء على 
عض الوجوه لا مطلقاً». ثم قال:«والأأقوى عدم وجوب المهر على 
مدّعي الوكالة مطلقاً إلا مع ضمانه. فيجب حيئئذ ما يضمنه جميعه 





/ تهذيب الأحكام: النكاح‎ .. 0٠١ الكافي: النكاح / باب الرجل يهوى امرأة ح ؟ ج 0 ص‎ )١( 
المهور ح 87 ج /7اص 517, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب عقد النكاح م ؟‎ ١ باب‎ 
.58 ج 7ص‎ 

(") تقدّم المصدر انفا. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب عقد النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص 705 

(4) جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء م ١١‏ ص .١77‏ 


لق13فة الأدوليهاة  .‏ مسح مس مب 2 آتت ا 


0-3 
أو بعضه) ١!‏ , 


قلت : لاريب في أن مقتضى القواعد ذلك , والتعليل المزبور عليل . 
لكن في الحدائق : أن العمدة في ذلك روايات فيها الصحيح وغيره 
دالّة على الضمان بدعوى الوكالة , قد ذكرناها فى باب الوكالة!"., 
قلت الذى عونا اعليمن اللصوصن الى شار الها وال على 
التنصيف'": بل لعلّه المشهوره بل لم نجد للقول بضمان المهر كملاً دليلاً 
-وإن حكي عن الشيخ في النهاية !“ والقاضي '_سوى التعليل في خبر 
التنصيف ا «ضيّع حقها بترك الأقهاف ا" لبوسوى نا دى يحظه ا هذا 
من ظهور ذلك . 
لكنه بعد التصريح بالتنصيف فيه _لا وجه للاخذ به. بعد”" 
الإغضاء عمّا فى إرادة التعليل حقيقة منه ؛ ضرورة عدم وجوبه عليه 
أولاموعده قدائقه فيما لو اميد وناك الشهوة متا بن إلى عي ولك 
وكا هوي تكو راقن مع تعرير هده البيالة تحمل الغير على ذلك 
غير وجيه . 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / لواحق أولياء العقد ج لاص .١1560‏ 
(؟) الحدائق الناضرة: النكاح / أولياء العقد ج ٠7‏ ص 57117. 
)١9'(‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الوكالة ح ١‏ ج 49 ص .١١60‏ 
(4) النهاية: الديون / باب الوكاللات ج ١‏ ص 43. 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الوكالة ج 1 ص 58 -55. 
) 
) 


6) في بعض النسخ بدلها: قد كرّر. 


مي اي عب الور فر الكلام العم 

زركما حدل "على إزاذة أن المهر لازم انه لاعسليهاة أى لهنا 
ابمعلاته أو كان دقعت ب والأعداء معنو سد دم الدسم وك 
التقديرين هو لها لا عليها . 

عدم ننيم نه دار عدم روه لل ادمع الاتعار ميل على الأ 
ولعله لبذلها إِيَاه من نفسهاء فتكون كمن ضمن عن الزوج للزوجة . إلا 
انه كماشرى اه . 

فالأولى : رد المراد به إلى قائله . 

أو يحمل على إرادة لزوم المهر لأمّه في الجملة على وجِهٍ ينطبق 
عل لسري تع ١‏ اعفد هوس كالاتمريصي لذ نامع كار 
الموكّل , كما وقع ذلك في الصحيح المعتضد بالخبر الذي هو مستند 
ذلك» بل ربّما أَيَد : بكونه كالفرقة قبل الدخولء وبأنّه أقلّ مخالفة 
القؤا عه فى يمان المهر كهار : 

فما في الرياض من أن «الأقوى ضمان المهر كملاً على تقدير صحّة 
دعوى أنّ ادّعاء الوكالة بمجرّده يوجب المهر كملاً. وإلً فالبحث فيه 
ساقط من أصله» !"في غير محلّه , بل هو مخالف لصريح كلامه في باب 
الوكالة . فإنه هناك قد اختار التنصيف”" كما لا يخفى على من لاحظه , 
الله 


.١١٠١ ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / أولياء العقد ج‎ )١( 
.١ 5١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 
.87-487 ص‎ ٠١ (؟) رياض المسائل: الوكالة / في الأحكام ج‎ 








لو اختلف الزوجان فى إذن الزوجة للعاقد شت 888 
المسألة «الثالثة» 
«إذا زوّج الأجنبيٌ امرأة, فقال الزوج: زوّجك العاقد من غير 

إذنك, فقالت: بل أذنت, فالقول قولها مع يمينها على القولين؛ لأنّها 
تدعي الصحّة4 والزوج مدّعي الفساد. ومدّعي الصحّة مقدّم» ولأن 
الإذن من فعلها ولا يعلم إلا من قبلها . 

والمراد بالإذن المتنازع فيه : الإذن قبل العقد. فيكون صورة النزاع 
ما إذا صدر عنها بعد العقد قبل النزاع ما دل على الكراهة , فيتّجه حينئذ 
تقديم قولها بيمينها ؛ لأنها على كل من القولين تدعيها . والزوج يدعي 
الفساد : أمّا على القول ببطلان الفضولي فواضح., وأمّا على القول 
بصحته فإنّه يدعي فساده بالكراهة المتأخّرة» وهي تدّعي صحته 
بالإذن السابقة , فيكون القول قولها بيمينها . 

ما لو فرض أن صورة النزاع في حصول أصل الإذن وعدمهء 
ولم يحصل منها ما يقتضي الرد وقلنا بصحّة الفضولي, لم تتصوّر 
الخصومة بينهما ؛ ضرورة إمكان إبطالها دعواه بإنشاء الإذن» بل الظاهر 
9 دعواها الإذن في السابق كافٍ في الإجازة . 

اللْهمّ إلا أن يدّعى أنّها غير قاصدة للإنشاء بذلك, فلا يكفي ذلك 

وفيه : أَنّها وإن لم تكن قاصدة للإنشاء لكن لا ريب في دلالة هذه 
الدعوى منها على الرضا الكافي في تحقّق الإجازة. على أنّها 


كه سسبموسمصببيبيوب وجي ل ل اف الاق ركم 


١‏ “لو ارافت نط لبوعوافسن كير سين ا لقنا نه 

ولو ادّعى الزوج إذنها متقدّماً على العقد أو متأخَّراً فأنكرت, فإن 
كان قبل الدخول قدّم قولها مع اليمين ؛ لأنّ الإذن من فعلها فلا يعلم إلا 
منها . والأصل لا يعارض بأصالة الصحّة هنا إلا على القول ببطلان 
الفضولي, وإلا فالأصل عدم البطلان الشامل للوقوف على الإجازة 
وهو لا يجدى . 

فإن نكلت حلف الزوج وثبت العقد. بخلاف الصورة الأولى؛ إذ 
لايمكنه الحلف ؛ لجواز إذنها وإن لم يطّلع عليه . خصوصاً إذا ادّعته قبل 
العقد . 

إن كانبيغت الدخول.فالاقرب -كما في القواعد'" ‏ تقديم قوله ؛ 
لدلالة الدخول عليه؛ لأنّ الأصل عدم الإكراه والشبهة . نعم . هو مبني 
على أن المدّعي من يدّعي خلاف الظاهر, وإلآا فالأصل عدم الاذن, 
ولا يجدي كون الأصل في الدخول الشرعيّة ؛ فإنّه ليس مما فيه النزاع , 
والها الدكول ادر يظيرميقه الاذن لأصلف: 


.١7 قواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء ج ؟ ص‎ )١( 


الطهارة / في رجوع التفساء الى عادتها مع التجاوز ب - سس 8## 
ذلك , لا للتخيير» كما تقدم الكلام فيه في الحائض , واعترف به 
بعضهم 7" هنا . 

فحيث كان الأمر كذلك ظهر أنه لا إشكال في نفاسيّة الجميع مع 
الانقطاع للعشرة » تحقيقاً لمعنى الاستظهار؛ إذ المراد به على الظاهر أنها 
تطلب ظهور حاها في هذه المدّة » فلولم يكن الانقطاع مظهراً حالما بما قلنا ل 
يكن له معنى محضل مع ما يشير إليه موق هران بن أعين عن الباقر 
( عليه السلام ) المروي عن منتق الجمان عن كتاب الأغسال للعيّاشي ‏ 
وقد ذكرنهه فيا مضى , وفيه: «... ما حدّالنفساء؟ قال 
( عليه السلام ) : تقعد أيّامها التي كانت تطمث فين أيَام قرثها , » فإن هي 
طهرت وإلا استظهرت بيومين أو ثلا ثة أيَّامِ ثمّ اغتسلت واحتشت » فإن 
كان انقطع الدم فقد طهرت » وإن لم ينقطع فهي منزلة المستحاضة تغتسل 
لكل صلاتين... »7 إلى آخره . فإنَ قوله ( عليه السلام ) : « فإن كان 
انقطع الدم )» كالصريح في إلحاق أيَام الاستظهار بأيّام النفاس مع 
الانقطاع . 

هذا كله مع ما يقتضيه إلحاقها بالحائض من الحكم بنفاسيّة جميع ما 
مكن كونه كذلك كالحيض ء مضافاً إلى استصحاب حكم النفاس , 
ويرشد إليه زيادة على ذلك كله ما ستسمعه عند الكلام على قوله : « ولولم 
ا" 


)١(‏ كالمصنف في المعتير: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص55 والعلامة في المنتهى : الطهارة / في 
النفاس ج١‏ ص ه5١١2‏ والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص1486”. 

(؟) تقدم في ص 7174-5177 . 

() يأتي في ص .1١‏ 


«الفصل الرابع » 
إفي أسباب التحريم» 


«وهي4 أحد وعشرون, وإن اقتصر المصنّف منها على «سئّة» : 


«السبب الأوّل» 
واللسبة 

م الرضاع , والمصاهرة, والنظر. واللمس., والزنا بهاء والزنا 
عقبونا وو الا بقانم وال اقشاءيو ا اكش :روعي الكناءقمو ار 
ولتعضل السمي ور انوذا د الندهوو الاحضاوور اللا د دوقلق الصناء 
والعرما و وا لازي والاعدد اذه لاشرام والسظي وهات ١‏ 
النبك عه . 0 

ا 0 
أحدهما ان اشرو ار العياتيما إلى بالك اصول الاسا ةو ترتروعة: 
اتروع أول اضولةموادل قرع ين كل أضل يض الأضل :الأول 

وبعبارة أخرى :كل قريب إليه ولو بواسطة من هو أقرب منه , ما عدا 


ا 011013120000000 امم 00 الكلام (ج ”)2 


ولاه العمومة و الخوولت. 

(و» تفصيل ذلك : أنه لإيحرم» أي «بالنسب سبعة أصناف من 
النساء» وهي المستفادة من قوله تعالى: «حرّمت عليكم امّهاتكم 
وبناتكم وأنكدوا تكلم وعيقا كم وخا لاك ويتاءت الا غوبنات 
اللعش 01 إلى لخر 

فالأ والعدة اواو غيلت لذي كانت آوالاة »واد من 
السيل: 

وفى المسالك : «إِنّ ضابطها : كل انثنى ولدتك أو ولدت من ولدك”" 
كرا كان أى اش 

وفيه : أَنّهِ إن أريد بالثاني خصوص الأ ززم خروج ما عدا الجدة 
للأب أو الأمّ_كجدة الأبوين أو الأجداد_عن الضابط , مع أَنّ المقصود 
إدخالها . وإن أريد الأعم منها فلاب من قيد يدل عليه كقونا: «بواسعلة 
أو بغيرها» ومعه يجوز الاقتصار على الأُوّل ولا يحتاج إلى الثاني . 

و4 كذا الكلام في «البنت للصلب وبناتها وإن نزلن» وبنات 
الابن'“ وإن نزلن» وقد ضبطها في المسالك أيضاً بأنّها : «دكل أنثى 
زلنك للك او زان ١‏ لك ذكراً كان أو انثى» !6 


.58" سورة النساء: الآبة‎ )١١ 
لوا عدن لبعد نايا نول نان‎ 

[# سالك الأنهام: التكات 7أسات التحرى [النسن ]ان اصن :14 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ابنها. 

(6) الهامشى قبل الشابق: 


النساء الشد مات اليه سمسسسحتتيييي سس حت حي حم 1 1 


وفيه ما عرفتء فالأولى ضبطها : بكلّ أنثى ينتهي نسبها إليك 
بواسطة او بغيرها. 

«والأخوات لأب كنٌ أو لأمّ أو لهما4 وليست هم إلا الإناث 
التي ولدهنٌ وإِيّاك تيحض واحد من غير واسطة . ولا يدخل في اسمهن 
غيرهنٌ ؛ ولذا لم يكن فيهن علو ولا سفل . 

(و» ما إبناتهنٌ وبنات أولادهنٌ» فهي صنف آخر مقابل 
ادكه فى لالم هيه «البر ادم يات الأ والأققها يسدا 
السافلات كبنات أولادها وبناتها . 

والضابط : كل أنثى انتهت إلى أبويك أو أحدهما بالتوليد بواسطة أو 
وشالطي او كل اشن انيه ابو اك او اهماو لمرو اسطة: 

توالا نيوا 5 الخوات'ابية ١‏ يماد اكه او لمعاو كا 
الخوات احداذه وان علوة والغالآك الاب اوللاة ا وليماتوكذا 
خالات الأب والمٌ وإن ارتفعن» . 

فالعراة بعك بن العقة و بعاللا تيون الفنقاه ب والعارات 
العالباقة ارفعقة الأت احث :اعد زلاف لاك ار لا أن ليما وعنة 
الأه احت الجة لها ك نفج ؤصقة الهذ احق عي الأو الاي ولام او 
لهما بالغدّ ما بلغ , وعمّة الجدّة أخت جد الم كذلك, وخالتهم أي خالة 
الأب والأمٌ والجدّ والجدّة, وهى كالعمّة غير أَنّ اتصالها بالجدّات 
والقتا ل الك نال حداف ش 

ومراتب العمّات والخالات هي مراتب الآباء والأمّهات. فأخوات 


الا سمي د ل يح بر قر لفل الكل س1 
الاناء والأمّهات في جميع الطبقات غما نك نوكا لا نا 

فضابط العمّة حينئذٍ : كل انثى هى اخت ذكر ولدت له بواسطة أو 
موه من بكية الات أو الام أو منهماء أو كل أنثى ولذها واحد آبائك 
شحهن من غير واسطة: 

والخالة : كل أنئى هي أخت أننى ولدتك بواسطة أو غيرهاء أو كل 
أنثى ولدها وإحدى أمّهاتك شخص من غير واسطة . 

فاليفة الدليا'و الخالة العلنا وى فت العو م غلة والهدة كدللفه 
لاعف الحكة سا2 باه يريا فيدخلان فى 
المذكورات . وقد لا يدخلان فلا يحرمان : كما إذا كانت العمّة القرببة 
اخذا اليه أنهو والعالة الأرية احا أنه لأبهانة را عقة النقة جين 
تكون أحع قوع الجدةم وخالة الخالة الت زوجة الجدء ولا نسب بينه 
وبينهما. فلا تكونان محرّمتين عليه ولا يدخلان فى المذكورات ؛ 
لانقاء التحريى: 1 

يكاذق.ها اذا كانا وكين : كما ذا كانت الفقة القرية كنا زات 
للأب والمَ أو للأب . والخالة القريبة أختاً للم للأب والأم أو للا ؛ إن 
عقة الله كو هه اعم لع وخاله العالة اعت العةة «شحرماة 
ويدخلان في المذكورات . 

(و» أمَا إبنات الأ سواء كان الأخ لب" أو لأ" أو لهما. 


١(‏ و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: للأب... للأمُ. 


النساءا اليد قاب انميت حت سح حي ب سس م ااا 1 


وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وبناتهنٌ وإن ' 
ينكل عل عسي لاط اذى مسف فى ناك الأ حت 00 
يعلى كل كال قد عرفظ النراة ا لبدوماك اسيم اللسذكورات 
فى الاب هوا قلنا ضدق الاسما حتف على الوالناوالبنا قفدتت 
واخرققا ومع الأفزافاقن الاتسناق. أو قلا يداقما لآو بطايكا دود 

روي د لان متصد سل 1ه 

الفاى المتسر ون كا دز ايمل | زاداة3لكامنها : 

لأ الشبرء منوا عسل النرريات فيا يعدي السقاز بدك 
عليه رلته الى #زرو اح لكورها وراء لكوي كابر لكاويبث :فى ١ن‏ الحماة 
على السو الضه ب الفرض التدكروه (اعضار امات اعدف 
اللسيع على ذلف اديز يخلاف مالو لم ور متها :للك قله يخريم عنها 

وأيضاً: فالمعنى الحقيقى للآءٌ على هذا التقدير ليس فيه تعدّد يصمح 
د لمعا ل مه العم دحب جدله ع انا يظق كلها لافطا 
والؤسيها ١‏ تعدا لبقيسى اللعمفلة و إرادة هذا لفحت من لأ ينض 
إرادته من غيره ؛ لأنّ الظاهر كون الجمعيّة في الجميع على نسق واحد . 

والععيا ل الكو ن سوا عونا اقطده الميكا نلعن كلات لاد 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكم / مصباح: يحرم بالنسب وهو ههنا 
الاتصال ورقة /ا9؟ (مخطوط). 

.5 سورة النساء: الاية 4غ‎ )١( 

(؟) ذكره وأجاب عنه في المصابيح: (انظر الهامش قبل السابق). 


جواهر الكلام (خ )2 


لأنَ خطاب الجماعة للعموم, ومقتضاه ثبوت الحكم لكل واحد دون 

وما يقال: إنّ المجاز هنا لازم إِمّا في الخطاب أو في ألفاظ النسب 
ولا ترجيح . يدفعه : منع انتفاء الترجيح ؛ فإنّ التجوّز في الثاني أقل, 
والفائدة فيه اتمّ واكمل . 

غلى الم فؤاقق اللتصوهن المصيرة السشفتضة الداله على حرم 
نساء النبئّ يَييةُ على الحسن والحسين طلِيّه: 7" لو لم تكن محرّمة على 
الناس ا لجرو لاق كوا ها كع ا اؤكب الى وعر ينا جدلامايها لين 
عليه يَيهُ بقوله تعالى : «وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم»”", 
وعلى تحريم بنات الفاطمين عليه يي بقوله تعالى : «وبناتكم»!... 
إلى غير ذلك ممّا يدل على المطلوب . 

فمن الغريب احتمال بعضهم©: أن المراد في الآية خصوص 
ول ةن ل ب ل سني ل 

و45 كيف كان عاد مك الآبة مضانا إلى ذلك أن كله من 
الرجال يحرم على النساء. فيحرم الأب وإن علا» على البنت 


شه 





.4١191١5 ص‎ ٠١ بج‎ ١1و‎ ١ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح‎ )١( 
ص /لا؟.‎ ١4 مستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ج‎ 

امون العا د 7 

(877) سور النستاءة الارة 7 

(9) كالطياطائي في التضابيع فى النقد: المثاكم /عقياة يترم بالنست وهو :فهنا الاتصال 
ورقة /ا19 (مخطوط). 


الزها ل المحتهوج ‏ الفمي . حب حيسي سي ب ني لابن 
«والولد وإن سفل» على الأمّ «والاخ وابنه وابن الأخت» على 
الأخت والعمّة والخالة 9والعمٌ وإن علا”" وكذلك " الخال» على بنت 
الااخ نت الاحيت. 

والضائط دمن لو كان آمرأء وطق برحل كان محدما مع بقاء لتب 
بعينه ؛ لأنّْ التحريم من أحد الطرفين هنا يستلزم التحريم من الطرف 
الآخن» ولعل ذلك هو السبب في تخصيص اله تعالى في الآية 
البعرومات على الرسال وله اكرالتي 

نعم , قد يناقش فيما ذكره , بعضهم '"دليلاً لذلك -من أن النكاح مثلاً 
وروا نحن سيط قا ركز جلذلا وتكيرانا واج اشعلدت خافن ان 
الطرفين» فإِنْ ذلك لا يخرجه عن وحدته المانعة من اجتماع الحكمين 
المتضاد بق ديا نه:: 

إن ايه من النكاح : العقد فهو الإإ.يجاب والقبول. وهما فعلان 
قائمان بمحلين مختلفين ؛ إذ الإيجاب فعل الموجب والقبول فعل 
القابل , فلا يكون شيئًا شيئاً واحداً. 

وإن أريد منه : الوطء فلا ريب في أنّ المعنى القائم بالواطيٌ غير 
النعتى القائم مقندرالبوطوء هافن الوظ دفي الواساق بمعتى القاغلية وق 
الموطوء بمعنى المفعوليّة . وهما معنيان متغايران» فلا اجتماع للضدين 


2 صوؤاره 0 0 وجعله لامحاً اي وأجاب عنه ‏ الطباطبائي في المصابيح: 


+ 


8 فخل وانحد. 
بل بذلك يظهر لك : التعدّد في غير النكاح من المعاملات ؛ كالبيع 
والصلح والإجارة... وغيرها, وحينئذٍ فلا مانع من اختلاف الحكم 
فيها . 
ولعلّه لذا ذهب جماعة'" إلى اختلاف حكم المتعاقدين في البيع 
وقت النداء إذاكان أحدهما مخاطباً بالجمعة دون الآخر , فخصّوا المنع 
بمن خوطب بالسعي وحكموا بجواز البيع من طرف الآخر. نعم » رجّح 
جياعة الخروى الاعهوم النتم عن ميق الذعانتاعلن الاثيد 
وليس الحكم بالتحريم في المقام منها قطعاً؛ للفرق الظاهر بين 
7 تحريم العقد على أحد الطرفين في نفس الأمر عند تحريمه على الآخر, 
وتحريم العقد عليه لكوئه إغانة على ما يحرم على الآخرء إن التحريم 
على الْأُوّل كثيراً ما يكون ثابتاً للمتعاقدين بالأصالة . من غير أن يكون 
تبوتة لكحدهدا نايعا لعبرته الاتخريموإى كان العلم نوه لأحدهما منهما 
موقوفاً على العلم بثبوته للآخر ؛ لأنّ توقف العلم على العلم لا يستدعي 
توقف الحكم على الحكم . فإِنَ العلم بتحريم الابن على الم من قوله 
تعالى : «حرّمت عليكم أمّهاتكم» وإن توقّف على العلم بتحريم الم 


جواهر الكلام (ج )2 








/ والماتن في الشرائع: الصلاة‎ .٠0١ ص‎ ١ كالشيخ في المبسوط: كتاب صلاة الجمعة ج‎ )١( 
١ ص 48. والعلامة في القواعد: الصلاة / ماهيّة صلاة الجمعة ج‎ ١ شروط الجمعة ج‎ 
.588 ص‎ 

(؟) كالشهيد الأوّل في الدروس: الصلاة / درس 41 ج ١‏ ص ,15١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الصلاة / شروط الجمعة ج ١‏ ص 150. 


ارعال المسوووو المي ٠‏ تتام م م و 1 


على الابن, إلا أن التحريم في الأوّل ليس بمتوقف على التحريم في 
الثاني ولا تابع له, بل تحريم الابن على الأمّ تحريم أصلي كتحريم الم 
على الابن وإن كان تابعاً له في العلم والتصديق . 

ومن المعلوم أن التحريم بهذا الوجه لا يمكن إثباته بتحريم الإعانة ؛ 
لكونه تابعاً لتحريم الفعل على المعان وموقوفاً عليه ؛ إذ الاعانة على 
الإثئم فرع تحقق التكليف الموجب للإثم على تقدير المخالفة . 

وأيضاً فإن التحريم من جهة الإعانة مقصور على صورة العلم 
بتعرّض المعان للإثم ؛ إذ مع احتمال الاشتباه في الموضوع أو اعتقاد 
نفي التحريم على وجه معتبر لم يتحقق هناك إثم تحرم الإعانة عليه 
بخلاف التحريم من جهة اللزوم, فإِنّه لا يختصٌّ بذلك بل يثبت مطلقاً 
ولو مع الجهل بالحال ,كما هو مقتضى حكمهم بالتحريم هنا مطلقاً. 

وبالجملة : لا يحتاج فساد دعوى كون المنشا في التحريم هنا 
الإعانة إلى تطويل . 

فالأولى في ”" الاستدلال على المطلوب في المتقاة أن رهم 
المعاملة إن كان لتوجّه النهي إلى عينها أو وصفها اللازم -كما في بيع 
الميتة ونكاح المحارم -فالتحريم من أحد الطرفين يستلزم التحريم من 
الآخر ؛ لأنّ تحريمها على الوجه المذكور يقتضي فسادها . وهو يقتضي 
تحريمها من الطرف الاخر ؛ لكون التحريم من لوازم الفساد. ولو كان 


)١(‏ الظاهر زيادة هذه الكلمة. 


الى مي م ا تبر متي قو أشن لاوم م )2 
لنوجّه النهي فيها إلى أمر خارج كما في البيع وقت النداء وبيع الأمة 
قبل استبرائها والعقد على المخطوبة إن قلنا بتحريمه فالتحريم من 
: أحد الطرفين لا يستلزم التحريم من الآخر إلا من جهة الإعانة على 
1 الاثم ؛ للأصل السالم عن المعارض.» نعم قد يدّعى كراهته . 
وحينئذ فآية التحريم دالّة على تحريم معظم ما يقصد من النساء 
غاذه »وهو امواق العقد والو طب 
فإن أريد العقد_كما هو الظاهر من وقوعها في سياق أحكام النكاح 
الذي هو حقيقة فيه شرعاً ‏ فدلالتها على فساد نكاح المذكورات 
وان دمص رطاو وا ره فى اهيا ان العراد سن هرد 
وطء المذكورات أنه لا يحل بسبب محلل بالعقد, وإل فالتحريم 
والقابل معاً. فيثبت المطلوب الذي هو استلزام التتحريم من طرف 
التحريم من الطرف الآخر . 
نعم , لزوم العقد من أحد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر؛ لأنّ 
اللزوم معناه امتناع الفسخ , ولا ريب فى جواز اختصاصه بأحدهما 
وكون العقد من الآخر جائزاً يسوغ له فسخه. كما في كل عقد ثبت فيه 


0 





جواهرالكلام (ج") 

فظهر لك حينئذهٍ أنه لا ينبغي الإشكال في الحكم بنفاسيّة يّةَ الجميع مع 
الانقطاع على العشرة ة فا دون وإن زاد على العادة» فا عساه يظهر من 
بعضهو”" من التوقف في ذلك لمكان إطلاق ؛ بعض أخبار الرجوع إلى 
العادة ضعيف ؛ لما عرفت من أنها محمولة على ما اشتمل منها على 
الاستظهار» والمراد منها بعد ما سمعت من الجمع المتقدّم إلى العشرة » كما 
مرّنظر ذلك كله في الحجيض . 

ومنه روه ماي الناتم " والمعتير(" من أن النفساء إذا انقطع 
عنها الدم ظاهراً اعتبرت ذلك بإدخال قطنة , فإن خرجت نقيّة اغتسلت » 
وإلا صبرت للنقاء أو مضيّ العشرة من غير فرق بين المعتادة وغيرها . 

بل في الثاني ما هو كالصريح في تناول الحكم للمعتادة ؛ حيث استدل 
على الحكم المذكور بأنَ هذه المدّة هي أكثر الحيض فتكون أكثر النفاس » 
لاد النفاس حيض .» وايده بما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق 
(عليه السلام ) «... ثم تستظهر بعشرة أيَام » فإن رأت دمأ صبيباً 
مووود جوو ايسا روي ريدو عند إل 

. قال : « ولوقيل : قد رويتم أنها تستظهر بيوم أو يومين , قلنا : هذا 
عا د الع يي بود يي 
ومن عادتها ثمان تستظهر بيومين » وضابطه البقاء على حكم النفاس ما دام 





. ٠٠ص‎ ١ج كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في غسل النفاس‎ )١( 

0( امختصر النافع : الطهارة / غسل النفاس ص١١‏ . 

6 المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص 5550 . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاح4/" ج١‏ ص 176 الاستبصار: الطهارة / باب 1١‏ ح؛ 
ج١‏ ص١16١»‏ وسائل الشيعة : باب " من ابواب النفاس ح” ج؟ ص؟١5‏ . 


الاضضام لاود اتقلية الصوض ذلا 
فما قيل أو عساه يقال: إِنّ العقد اللازم إِنّما يلزم من الطرفين لأنَ 
جوازه من أحدهما منافٍ للزوم العقد _واضح الضعف . واللّه العالم . 


إفروع ثلاثة'"» : 
«الأوّل» 

«النسب يثبت مع النكاح الصحيح4 في نفس الأمرء والمراد به 
هنا غلى ما ذكره غير :واحلا!؛ الوظء الستتحوة فى "نفس الأمن بأضل 
الشرع وإن حرم بالعارض لصوم أو حيض أو اعتكاف أو إحرام... أو 
نور لك مقا محتيه تدر نم و تومته او العاف 1 
غير يجتمع تحر يمه مع الزوجيّة او 00 

فيدخل حيئنئذٍ فيه : وطء الجاهل بالاستحقاق ؛ كمن وطىٌ حليلته 2 
باغشاذ آنها اجنيتة» عدم علمهبالسي كما لو :زوه الوكيل أو الولى 


ولم يعلم به او لظنه الوقوع على وجه فاسد كما لو زوّجه الفضولي 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب الخيار ج ١4‏ ص .٠١‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ثلاثة فروع. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (النسب) ج ١١‏ ص .٠5١‏ والشهيد 
الثاني في المسالك: النكاح / أسباب التحريم (النسب) ج /,اص ؟5١٠,‏ والبحراني في 
الخدائق «النكاتم / الأول من استاب التحر يمع لض 


14 يمسي عن و ومس وو فق اكلام اع 0 

وإنما فسّرنا النكاح بالوطء دون العقد ؛ ليدخل فيه ملك اليمين 
والتعد على فول هيما علوافان اليم عي موا اجعاعا من 
انتفاء العقد فيهما. وحمله على ما يعمّهما والعقد مجازاً لا يصمح 
مع وصفه بالصحّة ؛ لأنّ الملك لا يتّصف بها . وإرادة سبب الملك مع 
ذا قتعي التعدو اليقالئة لنا هو المسورومن الانعاد إلى القلاك: افيه 
إنما يصمح معها الوصف في السبب الاختياري كالبيع , دون القهري 
كالارث الذي لا يجرى فيه التقسيم إلى الصحيح والفاسد كما لا يجري 
في أصل الملك . 

وعلى كل حال؛ ففي مصابيح العلامة او اي 
صحّة الوطء : كونه مستحقّاً بأصل الشرع .كما هو مقتضى التفسير 
المزبورء فإن تعريف المشتقّ بالمشتقّ يكون في الأكثر تعريفاً لمبداً 
الاشتقاق بمبدأ الاشتقاق ؛ إذ القصد فى التعريفات إلى بيان المفهوه 
غالا دوو المصداةق): ش 

«ولعين المزاة مق الضكة هاهنا المعتى المغروف المقابل للفسادء 
ضرورة كون وطء الشبهة صحيحاً بهذا المعنى قطعاً : فلا يصح جعله 
مقابلاً للنكاح الصحيح في المتن وغيره إلا مع تقييده بالمستجمع 
للشرائظ موقي كلت يعني 

«ومع ذلك فهو خلاف المعهود في الحدود من إرادة المفهوم فيها 
وفي المحدود ؛ لَأنّ تعريف النكاح الصحيح بالوطء المستحقّ يكون 


كرت السو يع لقي ميهي جه يب يبيب ب سحب ين سن انا 


عل هد القدي هين فيل تعريف أحد المتلازمين في الصدق الاح 
كتعريف المتكلّم بالكاتب قصداً إلى بيان المصداق دون المفهوم» . 

«وحينئذٍ فلا يتوقّف العلم بالنسب على العلم بكون الوطء صحيحاً ‏ 
بل على العلم بكونه فرداً للوطء المستحقّ, وعلى تقديره فالعلم 
بالصحّة لا يتوقف على العلم بثبوت النسب ء فلا دور»”", واللّه العالم . 

«(و4 كذا يئبت النسب «مع الشبهة» إجماعاً بقسميه”". إِنّما 
الكلام في المراد به 

فقد يقال :إِنّْه الوطء الذي ليس بمستحقّ في نفس الأمرء مع اعتقاد 
فاعله الاستحقاق, أو صدوره عنه بجهالة مغتفرة في الشرعء أو مع 7 


1 


ا رتفاع التكليف بسبب غير محرّم . غ" 
والمراد بالجهالة المغتفرة : أن لا يعلم الاستحقاق ويكون النكاح مع 

ذلك جائزاً ؛ كاشتباه المحرّم من النساء في غير المحصور بما يحل 

, الا برو و «العدة ١‏ وهلن 


)01 ) المصابيم في الثقه: المناكم 0 يحرم بالنسب وهو ههنا الاتصال ورقة 119 
امخطرط): 
(1) نقل الإجماع في مستندالشيعة: النكاح /أسباب التحريم (النسب) ج ١١‏ ص .50١-17١١‏ 
وينظر المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص .5١035 - ٠١8‏ والجامع 
للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 457., وتحرير الأحكام: النكاح / 
المحرّمات بالنسب بج ٠‏ ص 81 4. وكفاية الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (النسب) ج ١‏ 
ص .٠١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 740 ج ١‏ ص 4؟5. 


تب بي و ا ااا ا 
شهادة العدلين بطلاق الزوج أو موته ... أو غير ذلك من الصور التي 
لاقدم قها احعمال عدء الايتعفاق برعا وإن كان قريبا : 

فالوطء فى التعريف بمنزلة الجنس يدخل فيه الوطء بالشبهة وغيره. 

وتنا قاد الأول - أعني نفي الاستحقاق - يخرج النكاح الصحيح ؛ 
فإنه الوطء المستحقّ كما عرفت . 

وبالئاني يخرج ما عدا ذلك ممّا هو خارج عن الوطء بالشبهة, وهو 
أقسام : 

الأوّل: وطء المكلف العالم بعدم الاستحقاق. وهو الزنا الذي 
لذ شنبهة افيه 

والثاني: وطء الجاهل الذي ليس بمعذور في جهالته وإن ظَنّ 
الكيجففاق [ذاكان نلئه مها لايجوز التعورا عله كما : 

إذا تزوّج المفقود زوجها من دون فحص ولا رفع إلى الحاكم ولكن 
ظنّ وفاته لطول المدّة أو تعويلاً على إخبار من لا يوثق به أو شهادة 
الول الو لحن 

أو تزوّج امرأة في عدّتها مع جهله بأنّها كم هي . 

او تزوّج امراة اشتبه عليه امرها لشبهة رضاع أو مصاهرة أو 
غيرهما من بيات التحريم من دون اجتهاد أو تقليد . 

إلى غير ذلك من الصور التي يجب فيها الفحص والسوّال ولا يعذر 
فبها الجاهل بالحالء فإنّ الظاهر أنّ ذلك كلّه زنا لا يثبت معه الدسب 
شرعاً. إل إذا اعتقد جواز النكاح في تلك الصور لشبهة محتملة في 


عوك االشوغع القيية” مسي يب بح ا 


حقّه , فإِنّه حينئذٍ يكون وطء شبهة ؛ ويصدق عليه حدّه نظراً إلى 
اعتقاده الاستحقاق , لا لأنّ جهالته مغتفرة في الشرع . 

والاصكل فى ذلكةه ان التبروم 5 تميعياج إلا سيب سرع 
فما لم يتحقق فيه السبب المبيح فهو وطء محرّم داخل في الزناء ومن 
المعلوم أن الشارع لم يبح الوطء بمجرّد الاحتمال أو الظنٌ ‏ وإِنّما أباحه 
قوط العلى ا لاسحقاق أو تعصول .ها جعله أمارة للح قيدونيها لا 
دكوق البطع الا ونا 

الال عليه أيضا #فازوواء الكليى لاوالقيع الاهين العبدن من 
محر يد لير اشن ا وب الخداز عن ويه الكناسى قا ري لت 
أبا جعفر مها 2: عن 0 ترزوّجت في علدتها؟ قال : إن كانت تزوّجت 
في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإِن عليها الرجمء وإن كانت 
تزوّجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإِنْ عليها حد الزاني غير 
المحصن , وإن كانت تزوّجت فى عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء 
الأربعة أشهر والعشرة أَيّام فلا 58 قلبنها وعبها قرف نان لد 

«اقلك» أرايث إواكان ذلك بحيالة؟ قال #فقال :ها من امراة الببو» 
من نساء المسلمين إل وهي تعلم أَنّ عليها عدّة في طلاق أو موت, ولقد 
كن نساء الجاهليّة يعرفن ذلك» . 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب حدّ المرأة التي لها زوج ح ؟ ج لاص ؟197. 
(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١7ج ٠١‏ ص .5١‏ 
(؟) فى الوسائل: أبا عبد الله نافلا. 





1 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





ونع ان كانت تغلم اذ عليها عه ولا لدرى كبو و قال 
فقال : إذا علمت أنّ عليها عدّة لزمتها الحجّة , فتسأل حتّى تعلي» 17. 

وصحيح أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله نيه : «سألته عن امرأة 
تزوّجت رجلا ولها زوج! قال: فقال: إن كان زوجها الأوّل مقيماً معها 
في المصر الذي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فإنّ عليها ما على الزاني 
ابعص الرهم. 

«قال: وإن كان زوجها الأوّل غائباً عنها أو مقيماً معها في المصر 
لا يصل إليها ولا تصل إليه فإن عليها ما على الزاني غير المحصن , 
ولا لعان بينهما ولا تفريق» . 

إلى اواقال قلت ذفان كانت سناهلة :يما ضعت ؟ قال ونغال: 
أليس هي في دار الهجرة؟ قلت : بلى » قال : فما من امرأة اليوم من نساء 
المسلمين إلا وهي تعلم أن امرأة المسلم لا يحل لها أن تتزوّج زوجين». 

«قال: ولو أنّ المرأة إذا فجرت قالت: لم أدر أو جهلت أنّ الذي 
فعلت حرام ولم يقم عليها الحدّ إذاً لتعطلت الحدود»”". 

والثالث: وطء من ارتفع عنه التكليف بسبب محرّم كالسّكر, فإنٌ 
الحتيهوو د وطء السكران بشرب خمر ونحوه زنا يثبت به الحدٌ وينتفى 


.171 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب حدٌ الزنا ح ”اج 78 ص‎ )١( 
و«الوسائل» في‎ ,٠ و«التهديب» في الهامشسن بعده: ح‎ .١ انظر «الكافي» المتقدم آنفاً ح‎ )١( 
0 الهامش السابق: ح 1و‎ 





وك التمنيافع هه ...متحت جم ع يي م ل بن عو و تب ل ا 1117 
معه النسب كما عن الشيخين ''' وغيرهما'" التتصريح به. بل قيل: 
«لم نقف على مخالف فى تبوت الحدّ سوى العلامة فى التحرير فنفاه 
ل الات 1 

اا نك عد ل لوي حال ررد وي 


01 


اسل شوك اعد لكن من المعلوم أنّ ذلك لا يزيد على اشهر 0 0 


التكليف المتحقّق في الفرض ؛ باعتبار أنّ ما بالاختيار لا ينافي 
امعان ولى فوشي طأ زائداً على اشتراط التكليف كي يِتّجه ارتفاع 
الع با رشاع 

ولا يخفى على من أحاط بالنصوص الواردة في تحريم الخمر ا“ 
وكلّ مسكر “ أنّها ظاهرة أو ضويفة فى للد ادك هالسسمرله 
لاح ب ير ا ا شيمى اره يح ل رلا 
وعير ذلك 01 معنى قو لهم هك :«إنّ الخمر رأس كل إثم» 0" 


.591 المقنعة: الحدود/باب حدود الزنا ص 1/87 النهاية: الحدود/باب أقسام الزناة ج7 ص‎ )١( 

(؟) كاين إدريس في السرائر: الحدود / باب أقسام الزناة ج “ص 449: واين سعيد:في الجامع 
للشرائع: الحدود / حدّ المملوك ص ؟001. 

() المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكم / مصباح: يحرم بالنسب وهو ههنا الاتصال 
وارفة 77 اتقطوط): 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 4 وما بعده من أبواب الأشرية المحوّمة ج ١0‏ ص 145 
فما بعدها. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١0‏ ص .5١0‏ 

(1) الكافي: الأشربة / باب أنّ الخمر رأس كلّ إثم ح ؟ و7 ج 7 ص .4١١‏ وسائل الشيعة: > 
باب ١١‏ من ابواب الاشربة المحوّمة م ؛ ولاج 0" ص .5١60‏ 


0 ل جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





وعدم توجيه الخطاب إليه _باعتبار ارتفاع قابليّته لذلك لا ينافي 
رتك الالعكام رز العطاب شالق على حال الليكي كا هو راشع 
لا يحتاج إلى إطناب . 

فتحصّل من ذلك : أنّ وطء الشبهة ثلاثة أقسام : 

الأوّل: الوطء الذي ليس بمستحقّ مع اعتقاد فاعله الاستحقاق, 
لجهل بالموضوع أو جهل بالحكم الشرعي على وجدٍ يعذر فيه . 

الثاني: الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم اعتقاد فاعله 
الاستحقاقء إلا أن التكاح معه جائز شرعاً كالمشسبه بغير المخصور 
والتعويل على إخبار المرأة . 

القالقه الوعل ع الثين التسفة ولكن اصلد و مره شو عير كلف 
كالكا تو الموى :واللنكراة سيت معلل ولج هونا عدا ذلك 
والنكاح الصحيح الذي قد عرفت كله زناء هذا . 

ولكن قد يشكل أوّلاً: بخروج المكره . اللّهِمَ إلا أن يتكلّف دخوله 
في الثالث بإرادة ارتفاع التكليف بالحرمة . 

وثانياً: بخروج التكوّن من مائه بمساحقة أو غيرها ممّا هو ملحق به 
ترها وفك يدام تيكون المرا ددا تيوت اسمن بيت الوطي, 

تالكا وما ظاهر عبارات الأصحاب يقتضي تحقّق الشبهة بمجرد 
الظنّ وإن لم يكن من الظنون المعتبرة شرعاًء بل حصولها مع احتمال 


لبوق التسب مع الشدوة: مح سحعم ييح بح يم يح 0ت ب جتنت 118 1 


نا 


العوق الو افيه ذا يوسيو 0 


محصنة , وكذا فيما لو وطئ أجنبيّة بظنّ أَنّها زوجته أو أمته ... وفي غير 
ذلك من المسائل المفروضة في كلامهم , ولم يقيّدوا الظنّ في شيء منها 
بكونه معتبراً : في الشرع, ولولا تحقق الشبهة بمطلق الظَنّ لوجب تقييده 
به ولم يجز إطلاقه . 

وأيقنا قذ,غواق كن متيب الشبية على غا"قيل ايديا ننه الوط 
لذي ليس بمستحق مع ظن الاستحقاق . ولو كان تحقق الشيهة موقوفا 
على حصول الظنّ المعتبر لم يصمٌ التحديد بمطلق الظنٌّ ؛ لعدم طرد 
التعريف على ذلك التقديرء وحمله على خصوص الظَنّ المعتبر تجوّز 
انك ناه فى العوود ليق علئ: ار ذه الخو اهو 

بل في المسالك تعريفها ب «الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم 
العلم بالتحريم»”!", وهو يقتضي حصولها بمجرّد الاحتمال وإن كان 
ا وفك بالتسمال الاج 

قال الشيخ في المحكي عن نهايته : «وإذا نعي اليج إلى أهله, أو 
أخبرت بطلاق 5 واعتدت وتزوّجت ورزقت أولاداً ٠نم‏ م جاء 
زوجها الأوّل وأنكر الطلاق», وعلم أنّ شهادة من شهد بالطلاق شهادة 


"٠١ المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكم / يحرم بالنسب وهو ههنا الاتصال ورقة‎ )١( 


(مخطوط). 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (النسب) ج لاص ؟50. 





زورء فرّق بينها وبين الزوج الأخيرء ثم تعتد منه وترجع إلى الأوّل 
بالعقة المتقد وو يكون الأولاة اروم لحي 0ل 

وفي محكيّ الخلاف : «إذا وجد الرجل امرأة على فراشه فظتّها 
أتراه قوطنها لمكن عله العتوويه قال" العافتى بوقال | ويعينة: 
عندة اله وفتيووى ذلك اضودا ذاوه لكلنا» لصيل ماده الدقدم 
وشغلها يحتاج إلى دليل»'". 

وعن ابن إدريس : «وإذا نعي الرجل إلى امراته . او اخبرت بطلاق 
زوجها لها. فاعتدت وتزوّجت ورزقت 0ك جاء زوجها 
الأوّل...» إلى اخر ما سمعته من الشيخ ”". وزاد : «ومن وطىئ جارية 
من المغنم قبل أن يقسّم وادّعى الشبهة في ذلك فإنّه يدراً عنه الحدّ ؛ 
للخبر المجمع عليه . وقد روي: أنّها تقوّم عليه ويسقط من قيمتها 
بمقدار ما يصيبه منها والباقى بين المسلمين . ويقام عليه الحدء ويدرا 
عله عفد ايها كاه لد 0 ما ذكرناه ؛ لأنّ الاشتباه فى ذلك 
حاضل بالا كلاك وأ ها نا نميكاة اسيم أككريتها ومن قدا 

وقال في المتن فيما يأتي : «الوطء بالشبهة يلحق به النسب, 


تلو تغويك عليه ا لعفت فظنا ووس أو أمته" لحق به الولد. وكذا 


.4١0 - 4١5 ص‎ ١ النهاية: النكاح / باب إلحاق الأولاد بالآباء ج‎ )١( 
58١-158٠ ج وص‎ ٠١ (؟) الخلاف: الحدود / مسألة‎ 

(؟) السرائر: النكاح / باب إلحاق الأولاد بالآباء ج ١‏ ص 109. 

(4) السرائر: الحدود / باب أقسام الزناة ج 7 ص 487. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: فوطئها. 


الطهارة / في رجيع النفساء الى عادتها مع التجاوز ب لبس 8 


٠‏ م 


الدم مستمرّاً حتّى بمضي طا عشرة ثمّ تصير مستحاضة ©(" انتهى . 

قلت : وهونصٌ فما ذ كرناه هنا وف باب الحيض » لكن قد يرد عليه 
أنه قد ذكر الخبر في استظهار الحائض دليلاً لمن قال باستظهارها إلى عشرة , 
وردّه برجحان أخبار الاستظهار بيوم أو يومين قوّة وكثرة وشبهاً بالأصل 
وتمسّكاً بالعبادة . وقد يدفعه ما في كاشف اللثام من افتراق الخائض 
والنفساء بالإجماع على رجوع الحائض إلى عادتها » وعدم الدليل عند احقق 
على رجوع النفساء إليها(" , انتبى . والأمر سهل . 

لكن في المنتهى بعد أن ذكر الاعتبار بإدخال القطنة , قال : « إنها إن 
خرجت ملو صبرت إلى النقاء » أو تمضي مذة الأكثر وهي عشرة أيَام إن 
كانت عادتها » وإلا صبرت عادتها خاضة واستظهرت بيوم أو يومين , وكذا 
البحث لواستمرّبها الدم » وبعض المتأخرين غلط هاهنا فتوقم أن مع 
الاستمرار تصبر عشرة » ولا نعرف فيه دليلاً سوى ما رواه يونس -وذْكر 
الخبر ثمّ قال :- وهوغير دالَ على محل النزاع ؛ إذ من امحتمل أن يكون 
عادتها ثمانية أوتسعة» ويدلَ على ما اخترناه من7" الأحاديث التي 
قتمناها » فإنها دالّة على حوالة النفساء على الحائض في الأيّام والاستظهار 
بيوم أو يومين »47 انتهى . 

قلت : كأنه عرّض بذلك إلى امحقق ( رحه الله ) , لكك قد عرفت في 
الحيض قو القول بجواز الاستظهار إلى العشرة وكثرة الشواهد عليه » على أنه 


. المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١ ص7555‎ )١( 

(0) كشف اللثام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص ه١٠‏ . 
() كذا في النسخ, والأولل عدمها كما في المنتهى . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص9؟1١‏ . 


تولك القيي هع لكيه متم حدس يي يي تر 11 


لووط اكير لسعيق لكر فى الآقة رادمه قنمة اذ لق بوره مقط جنا : 
لأنه وقت الحيلولة, ولو تزوّج امرأة بظنّ أنّها خالية'' ‏ لظنّها موت 
الزوج أو طلاقه _فبان أنه لم يمت ولم يطلق ,ردت على الأوّل بعد 
الأعقداد من التانى».واتففض التاتى بالاولاه مع الشبراقتط مسواء 
امنشدت فى ذلك إلى حكم حاكو أوشهادة كهود أو إخار مشي" 

وقال في النافع : «ولو تزوّج قرا [تلتم بك ها افا م 
ودش على اول بعد الاعتداد من الثاني , وكانت الأولاد للواطئٌ مع 
الشرائط»”. 

وفى محكيّ التحرير : «الوطء بالشبهة يلحق به النسب كالصحيح , 
فلو اشتبهت عليه أجنبيّة فظنْها زوجته او مملوكته فوطئها وجاءت منه 
بولد لحق به» © ., 

وقال: «لو ظنّ خلو الامراة من زوج . وظنت هي موت زوجها أو 
طلاقه , فتزوّجها ثم بان حياته وكذب المخبر بالطلاق. ردت على 
الأوّل بعد الاعتداد من الثاني . ولو حبلت من الثاني لحق به الولد مع 
القبرا نظا وسو اء امتتقدت فى القوت أو الطلاق إلى تحكو عا كما رضهادة 
شاهدين داه واحد»7!". 
)١(‏ في المصدر: ولو تزوّج امرأة لظنّها خالية أو... 
(؟) شرائع الاسلام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 1747 -5117. 
(؟) المختصر النافع: النكاح / أحكام الأولاد ص 197. 
(؛) تحرير الأحكام: النكاح / أحكام الأولاد ج ؛ ص .19-١8‏ 
() النضة و الشابقد ص 5 


وفى القواعد : «وطء الشبهة كالصحيح في إلحاق النسب, فلو ظنّ 
أجنبيّة 5 أو جاريته فوطئها فالولد له. ولو تزوّج امرأة ظنّها 
خالية . وظئْت موت زوجها أو طلاقه ثم بأ ن الخلاف , ردت على الأول 
بعد العدّة من الثاني والأولاد للثاني إن جمعت الشرائط . سواء 
انسدت إلى حك ناك أوشهادةتشهود ار إخبان مشي 1 

د ا لي 
واللهها ذا اعجقه حو او العمل هقد 

بل النصوص أيضاً كذلك : 

قال أبو جعفر مذ في المونّق'"' وغيره!“ عن زرارة : «إذا نعي 
الرجل إلى أهله» أو أخبروها أنه طلّقهاء فاعتدّت ثم تزوّجت . فجاء 
نيجه الأو ليع فا الأول احوتيها من نهذ | التفيي وهم هه اد 
بسيو اي ود ا 

وفي الحسن"" "عن محمّد بن قيس قال: «سألت 


6غ 











.٠٠١ قواعد الأحكام: النكاح / في الولادة وإلحاق الأولاد ج 7 ص‎ )١( 

)١(‏ في بعض النسخ: أو. 

(؟) تهذيب الأحكام: النتكاح / باب :١‏ من الزيادات ح ١19‏ ج /ا ص88 4. الاستبصار: 
النكاح / باب ١١١‏ الرجل يتزوّج بامراة ح 0 ج ”ا ص .١11١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق المفقود ح 1880 ج ٠"‏ ص 017. 

(0) وسائل الشيعة: باب١١‏ من أبواب مايحرم بالمصاهرة ح١‏ (مع ذيله) ج ٠٠١‏ ص 418-4147. 

(1) الكافي: الطلاق / باب المرأة يبلغها موت زوجها ح ”7ج 7 ص .١55‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق المفقود ح 1887 ج 7 ص 018. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء م 70 ج 8 ص 187. 


بوك لبهت مع الشتيوية”. ‏ بسع جم ع ب ل ع و 1/14 1 
ناكمل اماوهوى رحا حم اهلة | قد مات اوقد كيه 
افوائة وترو جع سرائقة و فولدت كل والحدة منهما دن يدها قا 
زوجها الأوّل ومولى السريّة؟ قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحقّ بها, 
ويأخذ سريّته وولدهاء أو يأخذ عوضاً!" من ثمنه»”". 

وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نىُةٍ قال: «سألته 
عن رجلين شهدا على رجل قايت هنة اعر انه 1 له طلتها فاعيت 
المرأة وتزوّجت, ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب 
نقنية اضف ماهد و ؟ قال #الاعميز الاكين عليه موشكة الضعدان 
من الذي شهد ورجع قر على اللكيريو ال ول اتانيه مرو تمق مدن 
الأخيرء ولا يقربها الأوّل حتّى تقضي عدّتها»!©. 

وفي المولّق عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله لق أنه قال: 
«في شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها مات أو طلقهاء فتزوّجت ‏ 
ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق؟ قال: يضربان الحدّء ويضمنان الصداق 
للزوج بما غرّاه. ثم تعتدٌ وترجع إلى الأوّل)*. 


(؟) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 0 ج١٠‏ ص 447. وباب ١/7‏ 
من أبواب العدد ح 7ج ١7‏ ص 5017. 

0 فَئ المصدر: «رجل غائب عند أقراء [أمرأته ]». 

(:) الكافي: الطلاق / باب المرأة يبلغها موت زوجها ح ١‏ ج ١‏ ص .١59‏ وسائل الشيعة: باب 

(6) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ص » و«الوسائل»: ح مص 107. 





ع ع 


وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله لي :«... إن عليّا ليه قضى في 
الرجل تزوّج امرأة لها زوجء فرجم المرأة وضرب الرجل الحد. وقال : 
3 ار هيت المبعليت المتكي ا مفرالعها اقبي نار 
بوالتروض عن سير عله ين إزراهع رضيو "كارا ب سير بين 
الخطاب أتى بسنّة نفرأخذوا في الزناء فأمر أن يقام على كلّ منهم الحدّ : 
بس ناسين ل امد اضر ونال ناعير لس د لكي 
قال : فأقم أنت الحدّ عليهم , فقدّم واحداً منهم فضرب عنتقه . وقدّه 
الثاني فرجمه , وقدّم الثالث فضربه الحدّ, وقدّم الرابع فضربه نصف 
الحدّ. وقدّم الخامس فعرّره, وأطلق السادس» . 
«فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله , فقال له عمر : يا أبا الحسن , 
ةشر فى تطنة وعد | فيعطاه نه يكارون ولس وشية لسو 
نيا ال قر 11 ْ 
«فقال أمير المؤمنين نهذ : أمّا الأول فكان ذَمَيَاً فخرج عن ذمّته 
لم يكن له حدّ إلا السيف , وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم . 
وام اتلك قشر مضه بده انعد وما الرابع فعبد ضربناه نصف 





/ ص 5" الاستبصار: الحدود‎ ٠١ حدود الزنا ح 75ج‎ ١ تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ )١( 





باب ١٠٠‏ من تزوج امرأة ولها زوج ح ١‏ ج 4 ص .5١5‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب 
حدٌ الزنا ح لاج 18 ص 158. 

(1) تفسير القمّي: ذيل الاية ”' من سورة النور ج ١‏ ص 137. 

(؟) الكافي: الحدود / باب النوادر ح 5١‏ ج 7 ص 520. تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ 
حدود الزنا ح 1ج ان 6٠‏ 





تيوت التسب مع الشيهة _ ل نامس 8008 
العد :ونا القامى :نكان من القع بالفييية ف زناه وا ديعا فيواقا 
اننبا لقنس يجتو جد لو قرا عله بخن الكت ار 

وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه لإ : «إنّ عليّاً للةٍ أني برجل 
تزوّج امرأة على خالتها. فجلده وفرّق بينهما»!". 

وخبر الخنتى التي ألحقها أمير المؤمنين َيه بالرجال بعد اعترافها 
ونويجها يا ها نو لدكدو ا ولدتراة قال له امير المكفتين. كاذ وارزين ‏ بلث 
لأجراً من راكب الأسد ...74" أو قال :امن خاصى الأسد»7, 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على المطلوب باعتبار حكم 
السيةديق الافعد افو نانك الفهر يو الساق :الاو ادا موي اوور الح 
كون ذلك كان بطريق معتبر أو لاء عالماً بالاستحقاق أو لاء أو كان 
الشاهدان معتبرين أو لا, وباعتيار إثبات التعزير الذي هو ليس بحدّ, 
بل ليس هو إلا للإخلاد إلى ظنّ غير معتبرء وإلا لم يستحقّ التعزير. 

فيعلم حينئذٍ : عدم اعتبار حليّة الوطاء في تحقيق الشبهة. بل 


.17 ص‎ ١8 من أبواب حدّ الزنا ح 17 و7١ ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 19 نكاح المرأة وعمّتها ح ؛ ج /اص 575 الاستبصار: 
النكاح / باب ١١7‏ نكاح المرأة على عمّتها ح ؛ ج 7 ص ١17‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب:ما يحرء بالمصاهرة ح اج ٠‏ ص /8غ. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الخنثى ح 00 ج 3 ص 1ك وسائل 
الشيعة: باب 5 عع اواك ميراث الخنثى ح مج ١1اصض‏ 1. 
(الهامش السابق: ح ” ص 187). 
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1 بتحقة مع حرمته؛ فالوطء مع عدم العلم بالحل وانتفاء الظنّ المعتبر 
ج19 


مدت يا على ما ذكر من ان التووس لاقبمام اعمال لكو له 


لايجوز أن يغبت :بد النعيب مع ظنّ الاستحقاق نظراً إلى إطلاق النصّ 
والفتوى؟! وأىّ مانع من القول بتحريم الوطء وثبوت النسب معه إذا 
اقتضته الأدلة الشرعيّة . 

ولعلّ المناط في الزنا وانتفاء الشبهة العلم بعدم الاستحقاق مع 
اتتفائه . وهو غير حاصل في الفرض وإن ارسيو عليه . 

لاق جد معنيو دور نه ولي تحقق الشبهة قبل الشهيد الثاني 
وتبعه سبطه وصاحب الكفاية كما ستعرف , بل لعل الشبهة في المقام هي 
الو جيدرابها الحمن غير فرق ينهما تولم فير ا عد دفي نلك 
المعدورية . 

وقد يدفع الإشكال من أصله : بأنه بعد العلم بتوقف إباحة الفروج 
على الإذن الشرعي ء لا يفيدها ظنّ الاستحقاق ولا احتماله إلا مع 
اعتباره وجواز التعويل عليه في الشرع . فبدونه -كما هو المفروض - 
ينتفي اللإذن ويتبت التحريم» فلا يكون هناك شبهة مسوّغة للوطء كي 
دكون لوقام روط قوق رومن المعلوة: | دالت الكانها صحيها لان 
المفروض أنه غير مستحقّ في نفس الأمرء فيتعيّن أن يكون زنا؛ 
لانحصار الوطء في الأقسام الثلاثة على ما قطع به الأصحاب . 

5 فإنّ تحريم الوطء مع عدم الاستحقاق يستلزم الزنا؛ لأنّه 


ثبوت النسب مع الشبهة 2 5 .2ل سيت 8# 


لبن إلا الواطء المحم الذي لبس بسمستحو ولا ويب أن الوطاء 
المفروض كذلك , وحينئذٍ فإطلاق النصٌ والفتوى _-مع تسليمه ‏ يجب 
تقيبده بالظنّ المعتبر وما فى حكمه أو بما إذا اعتقد الواطئ جواز 
الإخلاد إلى الظ الحاصل له لجهله بالحكم . 

قال الشهيد في المسالك _بعد نقله عن الشيخ والأصحاب تحقّق 
الشبهة في الوطء بظنّ المرأة خالية عن الزوج, أو ظنّ موت زوجها أو 
طالأقهوسواء امد إلى حك الحاكم أ وشتهادة الشهود او اكيبا رتخير 
: «إنّ الحكم المذكور لا إشكال فيه على تقدير حكم الحاكم أو شهادة 
شاهدين يعتمد على قولهما شرعاً وإن لم يحكم حاكم ؛ إذ ليس هناك 
نزاع حتّى يفتقر الحكم إليه. وحينئذٍ فيكون ذلك شبهة مسوّغة للوطء 
وموهية النفان: اللاو لأدس قوف دادولا فليو الفسناتة لوطه 
| ايموي للف 

وواقا فل شقدو كون المسكير مقن اكيت مه ذالم مره 


-كالواحد ‏ فينبغي تقييده بما لو ظنّا جواز التعويل على خبره جهلاً منهما 70 


بالحكم , فلو علما بعدم الجواز كانا زانيين» فلا يلحق بهما الولد ولا عدّة 
عليه متيو اريفها ا عدهها نت الند نو لنوق الو اديه دون لاخر 

«وفي التحرير صرّح بالاجتزاء بخبر الواحد. وهو محمول على 
فااكوقاء ليوافق القوانيض لقي منت 





.,5917 1597 مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص‎ )١( 


6 جواهر الكلام (ج )7١‏ 





وقال السيّد الفاضل في شرح النافع ‏ بعد إيراده عبارة المحقق 
المنقولة ‏ : «إنّه يجب تقييد الحكم المذكور بما إذا اعتقد الزوج جواز 
التعويل على ذلك الظنَ ليصير الوطء وطء شبهة, فلو كان الظنّ مما 
لا يجوز التعويل عليه وعلما بذلك فإن الوطء يكون زناء وينتفي الولد 
عن الواطئ كما هو واضح»'" 

وقال في الكفاية : «لو تزوّج امرأة لظنّها خالية أو موت الزوج أو 
طلاقه ''"' بحكم حاكم أو شهادة شهود او إخبار مخبر مع اعتقاد جواز 
التعويل على ذلك ثم بان فساد الظنّ ردّت إلى الأوّل بعد الاعتداد من 
الثاني واختصٌ الثاني بالأولاد مع الشرائط, ولو علما عدم جواز 
التعويل على قول المخبر بذلك كانا زانيين؛ فلا يلحق بهماالولدء 
ولاغدة علبها هنة) 0 

وقد ظهر من ذلك : أن إطلاق الظّنّ في تعريف الوطء بالشبهة وكذا 
عدم العلم بالتحريم ليس محمولاً على ظاهره؛ بل هو مقيّد بما يجوز 
معه الوطء على ما صرّحوا به واقتضته طريقتهم المعلومة فى استباحة 
الإروب وتومقك كا اساي لخيظار عله | كتن التدر راك وها تارك 
أهل هذا الفنّ» فإنّه لا يكاد يسلم شيء منها عن المسامحة والانتقاض 
مر والعكس . 
0 0 0 الأرلاه يحاض :نين 


) ؟) كفاية 0 لتكا / أحكاء الأولاد ج ؟ ص .18١‏ 





وك القع القيهة . مسح جيم مي د ب ف 1 وا 


وقد اشتمل كل من التعريفين المذكورين على خلل غير ما ذكر . 

فإنَّ التعريف الأوّل يخرج عنه وطء غير المكلّف كالمجنون والنائم 
وغيرهماء وكذا الوطء الجائز شرعاً مع عدم ظرنٌ الواطئ الاستحقاق , 
كنا لو اخير هه الاثر 0 العيى الدامودةبعدة البعل رفاك اذفان 
الظاهر جواز التعويل على خبرها وإن لم يفد الظنّ ؛ لأنها مصدّقة على 
نفسها كما ورد فى الاخبار'". 

والتعريف الثاني يدخل فيه وطء الظانٌ بعدم الاستحقاق وإن استند 
إلى سبب شرعي كشهادة العدلين والاجتهاد والتقليد المعتبرينء فإِنه 
يصدق معه : أنّه غير عالم بالتحريم , وإِنّما هو ظَانّ, مع أنه لا خلاف في 
الطززانا له وقيف ددا نسي 

وما في القواعد من أنّ «الحدّ إِنْما يثبت في المحرّم بالإجماع 
كالكامسة وذات البعز دوق الفخدلت: فيه كالكنا رنة 7و النيكار ققامين 
الزنا» 7" يراد منه : جواز استناد الواطئ مع الاختلاف إلى القول بالحل , 
لفن المر افمقة و الدبوزرا اعدمر انهل :مله كلذلف كما عدو 
واضح . 

كما أَنّه قد يقال: إن المراد من العلم بالتحريم الذي اعتبر انتفاؤٌه 
في التعريف الثاني للشبهة -ما يعم الظنّ المعتبر أو العلم بالحكم 


(8) :وشائل الشيعة: انظر ناب 4 من أبواب عقد النكاح ج واس ااا ورانة نه روات 
المتعة ج 7١‏ ص 7١‏ وباب 54 من أبواب العدد بج 7١‏ ص ؟5؟52. 
(1) لم ترد فى المصدر. اا ورد بدلها: «الرضاع المختلف فيه». 


(؟) قواعد الأحكام: الحدود / لواحق حدّ الزنا ج ٠‏ ص 070. 


55 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


الظاهري ؛ للقطع بفساد الحدّ على تقدير إرادة العلم القطعي بالحكم 
الواقعي . 

وحينئذٍ فيخرج عن التعريف وطء المخالف '" الذى لم يعتقد الحل 
فى الظاهر وإن ظنّ الإباحة في نفس الأمر فإنّه معلوم الحرمة, 
ايسدق عليه نج أرط بالشنبوة 

بل بذلك يظهر انطباق التعريف المذكور على المدّعىء وأنّه 
لا يصلح الاستناد إليه في تحقّق الشبهة بمجرّد الاحتمال . 

بل بمثله ينبن عدم صحّة الاستشهاد بما دل على سقوط الحدّ مع 
الشبهة والجهل بالحكمء فإنه إنما يصمح لو اريد منهما انتفاء العلم القطعي 
بالحكم الواقعى . وهو ممنوع , بل الظاهر خلافه ؛ لعدم صب 3 الشبيهة 
والجهالة مع العلم بتحريم النكاح شرعاً. وخصوصاً مع جعلهما عذراً 
يدرا به الحد . 

وأمّا حديث الخنثى : فإنّما يصمٌ التأييد به لو كان إسقاط الحدّ عن 
زوجها لتجويزه كونها أنثى, وهو ممنوع ؛ إذ الظاهر أَنّه كان يعتقد أنّها 
أعراةانظرا الى 'ظاهو الحال يجيت كأق الغالت غليها متنابية القما عقون 
الرجال كما يستفاد من ظاهر الرواية وتقتضيه القرائن الحاليّة ؛ فإن 
الإقدام على تزويجها _مع كون الغالب عليها مشابهة الرجال ‏ بعيد 
الوقوع في العادة . 

اع روايات التعزير: فمع عدم صراحة جميعها في وطء الشبهة 


)١(‏ في بعض النسخ: المكلف. 
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جواهرالكلام (ج"؟) 
لا معنى للاقتصارعلى اليوم واليومين بعد دلالة الدليل على الأزيد 
كالثلا ثة » كما أنه لا يقدح ما ذكر من الاحتمال في ظهور الخير ما قلنا . 

وأيضاً فليس ما ذكره بأولى من أن يقال : إِنَّ أخبار اليوم واليومين 
محمولة على ما إذا كانت العادة تسعة أو ثمانية كما ذكره المحقّق » بل هذا 
أولى من وجوه قد أشرنا إليها سابقاً» فظهر لك من ذلك كله سقوط ما 
اعترض به على المحقق من هذه الجهة . 

نعم يتجه عليه أن ظاهر قوله : « وضابطه... » إلى آخره الحكم 
بنفاسيّة العشرة وإن تجاوز الدم كا صرح به بعد في جملة فروع ذكرها » 
حيث قال : «الا ترجع النفساء مع تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس ‏ 
ولا إلى عادتها في الحيض » ولا إلى عادة نسائها » بل تجعل عشرة نفاسا وما 
: المستخاصية خسني تستوي عشرة » وه وأقلَ الطهرء وني رواية : 

.. تبلس مثل أيّام أتها وأخحتها وخالتها » وتستظهر بثلثي ذلك ... )20 , 
9-9 ضعيفة السند شادّة »29 انتّهى . 

قلت : ولم أعرف أحداً صرّح بذلك ممّن تقدمه أو تأخرعنه , بل صرّح 
بعضهم 7 برجوعها إلى عادتها حينئر » كما هو قضيّة مساواتها للحائض في 
ذلك على ما يستفاد من ملاحظة أخبار الطرفين . 

ويشتفوييه زيادة على ذلك ذكر الاستظهار؛ إذ لولا أنه يظهر حاها من 
عدم الانقطاع على العشرة بحيث ترجع إلى عادتها لم يكن لإطلاق 


.50١ تقدمت في ص‎ )١( 

0( المعتير : الطهارة / في النفاس ج ١‏ ص/ا0 3 . 

() كالعلامة قِ المنتهى : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص 50؟١١»‏ والتحرير: الطهارة / في النفاس 
اج ص١ »١‏ والشهيد في الدروس : الطهارة / في النفاس ص/ . 


توت الشيك مع العييهة .عمتسم حج جوع ي   -‏ ز /01 1 


ولا في أن المأتي به تعزير لا حدّ محمولة على التهمة في دعوى 
الجهالة بمظنّة الزناء أو على أنّ الإقدام على الوطء لظن معتبر لا يعلم 
الواطئ اعتباره . 

ولو سلم فلا نسلّم امتناع التعزير مع الجهل بالحال؛ وخصوصاً 
مع ظنّ عدم الاستحقاق ؛ لأنّ الوطء فى تلك الحال لا ينفكٌ عن 
ما فيه من قطع المعاذير الباطلة وحسم مادّة المعصية , ولا ريب في أنه 
مطلوب شرعا . 
الحدود, فإنّه لم يشترط أحد منهم فى الحدّ العلم بعدم الاستحقاق فى 
تحقّق الزنا وانتفائه (", وإِنما اعتبروا فيه العلم بالتحريم» وبنوا عليه 
ثبوت الحد مع وجوده وسقوطه مع انتفائه فى جميع المسائل التي 
فرّعوها على اعتبار العلم في حد الزناء كما لا يخفى على من لاحظ 
عبارة المصئّف '" والفاضل '" وغيرهما !) هناك , هذا . 

ولكنّ الإنصاف : عدم منافاة الإثم في الوطء للشبهة إذا كان منشوه 
التقصير في المقدّمات ؛ ضرورة كون نكاح الكفار ونحوهم جميعه من 
الشبهة وإن أثموا به باعتبار اختيارهم الأديان الباطلة ‏ وكذا ظانّ الحليّة 


(10) الأوك التعنيى ساراو انقفاء الشبية: 

(1) شرائع الإسلام: الحدود / موجب حدّ الزنا ج ؛ ص .١15١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الحدود / موجب حدّ الزنا ج ه ص 8-3707 .5١0‏ 
(؛) كالشهيد في اللمعة: الحدود / الفصل الأول ص 519. 
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لم يت سج | ا جب لواف الكلام اع ١‏ 


من غيرهم ولكن لتقصيره في عدم مباشرة أهل الشرع والالتفات إلى 
ما يراد منه لم يتنبّه إلى حرمة العمل له بهذا الظنّ , فإنه للاريب في تحقق 
الائم عليه بذلك, كما أَنّه لريب في كونه من الشبهة . والسكران إِنما 
خرج بالأدلّة الخاصّة . 

فالتحقيق حينئذٍ : تعريف الشبهة بما ذكرناه أوّلاً لكن مع تعميم 
الاعتقاد للقطع والظرّ الذي لم يتنبّه صاحبه إلى عدم جواز العمل به ولو 
القضير هنة فى المقدما بق :و تممه ايضا المقضن فينا اشعفاه كاهل 
رمه ري عي ا ل ع ان عه 
عرفت إمكان إرجاعه إليه . 

بل قد يقال : بكفاية الظنّ بالاستحقاق فى النسب وإن لم يعلم 
الواطئ بكفايته في الحليّة بعد تنبّهه للحال اي ا ا 


6 مقتضى إطلاق ما سمعته من النصّ والفتوى ؛ لعدم كونه زنا . 


وأولى منه : الإقدام على الشبهة المحصورة حتّى مع العلم بحرمة 
الإقدام مع بقاء الاشتباه ؛ ضرورة عدم تحقّق الزنا بمطلق الحرمة . 

وخبرا الكناسي والحذاء إِنّما يدلان على عدم سماع دعوى الجهل 
بالحكم.من الامرأة لمكان كونه كالضرورىء وهو غير ما نحن فيه 
وكذا ما في أوّلهما من لزوم الحجّة عليها لو علمت بالعدّة ولم تدركم 
هي » فإن عليها السؤال . 

وبالجملة : لا يتحقّق الزنا بمثل هذه الحرمة , ولا أقلّ من الشكَ في 
اللفمقدش أمنالهاد ا حك اصع طلسي اللذوى بع اله1 | 


جوكن لويد فة التسيواةة .حسم يم يمي و ب ا ب ا 1811 
لم يخرج منه إلا بعض الأحكام لولد الزنا المعلوم منه غير الفرد المزبور , 
واعلة اذا وتعوه اطلق: الا ضيحاي كما عدعةى بل قد سنعت ها تق 
الاكتفاء بعدم العلم بالحرمة في تحقّق الشبهة , ولعلّه لا يخلو من قوّة مع 
فرض يديل بالحكه لظ[ اشرق :وان كآن متها للمية الوالكتة الدبو افده 

نعم , لو علم -اجتهاداً أو تقليداً ‏ بحرمة نكاح المفقود زوجها مع 
الظنّ أو الاحتمال, أمكن القول بخروجه حينئذٍ عن الشبهة . 

وبالجملة : لا دليل على اعتبار المعذوريّة في الوطء الغير المستحق 
في تحقّق الشبهة , بل مقتضى الدليل خلافه, فتأمّل . 

وعلى كل حال فلا فرق في حكم الشبهة بين الأعمى وغيره. 
فما عن الشيخين "١‏ وابن البرّاج !": من عدم تصديقه لو ادعى الشبهة 
بظنّ الزوجيّة للأجنبيّة التي وطئها . محمول على إرادة الفرق بين البصير 
والأعمى في أصل دخول الشبهة , فإنّه لما كان الاشتباه في حقّ الأعمى 
قريباً 5-53 عليه '" غاية التحفظ , فلم يقبل منه دعواها ؛ لمكان 

لا أن المراد منه : أنّه مع كمال التحفّظ لو فرض دخول الشبهة عليه 


13) المقفهةوالحدوة رانم تكدوة الوناون 8141 النها ه+السدوو ناته اتصناء الزناة ج ؟ 
ص 5935-794. 
)١(‏ المهدّب: الحدود / باب الزنا ج ١‏ ص 015. 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: 0 








لا يجرى عليه حكم المشتبه ولذا لم يسمع منه دعواها ؛ ضرورة كون 
ذلك تخصيصاً للأدلّة من غير مخصّص قابل لذلك , كما هو واضح . 
(و» كيف كان, ف #9الا يثبت» النسب «مع الزنا» إجماعا 
1 بقسميه7", بل يمكن دعوى ضروريّته . فضلاً عن دعوى معلوميّته من 
. الصوض اد هاه 
«إفلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم لم ينسب"" إليه 
قرع هدك :وس لعف لامكا كذ | بالنسية إلى امهء 
(و» لكن «هل يحرم على الزاني» لو كان بنتا «والزانية» 
لوكان ولداً؟ «الوجه: أنه يحرم؛ لأنّه مخلوق من مائه» ومائها. 
فلا ينكح الانسان بعضه بعضاً. كما ورد فى بعض النصوص النافية لخلق 
حوّاء من آدم!". 
(و“» أيضاً هو يسمّى ولد لغة» والأصل عدم النقل» ومناط 
التحريم هنا عندنا عليها كما اعترف به فى كشف اللثام!' ‏ على وجه 





)١(‏ ينظر الخلاف: النكاح / مسألة 87 ج غ ص 5٠١‏ وجامع المقاصد: النكاح / المحرّمات 
(النسب) ج ١١‏ ص .15١‏ ومسالك الأفهام: النتكاس / أسباب التحريم (النسب) ج ٠‏ 
ص ال ومفاتبح الشرائع : مفتاح للقن 3 ص 37 ورياض المسائل: النكاح "ا سيانت 
التحريم (النسب) ج لضن 110 

(5) في نسخة الشرائع: لم ينتسب. 

(؟) علل الشرائع: باب ١17‏ م ١ج ١‏ ص .١17‏ 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: ف. 

(0) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (النسب) ج لاص 8؟١.‏ 





يحتمل أو يظهر منه الإجماع على ذلك . 

بل في المسالك أنه «يظهر من جماعة من علمائنا -منهم العلامة فى 
التذكرة وولده في الشرح وغيرهما أن التحريم إجماعي»”". 

بل القلاضر ا تداق المستعون كان على تعوت الوك على مفو كاه 
لازم لتحريم البنت على أبيهاء وإن حكي عن الشافعيّة!!: عدم 
تحريمها عليه ؛ نظراً إلى انتفائها شرعاً. لكنّه كما ترى ؛ ضرورة عدم 
الملازمة بين الانتفاء شرعاً والحلّيّة بعد أن كان مناط التحريم اللغة . 

بل لير من اللصيوصي أن التخريه ذاتى لا مدفلة السب اللترعن 
فيه : 

قال زرارة في المروي عنه في محكيّ العلل : «سئل أبو عبد الله نل : 
عو ودر لقدل من ا الوق فاق هتنا أنانسا وعمون اا 0 
آدم لظ أن يزوّج بناته من بنيه, وأنّ أصل هذا الخلق من الإخوة 
والاخوات؟!». 

قال أبو عبد انه نكل :سبخان الله وتعال عن ذلك غلوا كبيراً عا 
ولوق ون قولف !؟! اسع وك ادل اصال ضفو اه 
واعكا هو البياثة و يلكو المؤستيو و الناز اماك من جترافره وله يكن له 
من القدرة ما يخلقهم من الحلال؟! وقد أخذ ميثاقهم على الحلال 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (النسب) ج لاص 507. 


ج لاص 4806. الشرح الكبير: ج /اص 5/7. 


5 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





«والله لقد نكت أنّ بعض البهائم تنكّرت له اخته . فلمًا نزاعليها 
ونزل كشف له عنها وعلم أَنّْها آخته أخرج غرموله”" ثمّ قبض عليه 

بأسنانه م قلعه ثم خر ميته "". 

00 وزاد فى حديث اخر : («إِنْ كتب الله كلها ممّا جرى فيه القلم في 
كلّها : تحريم الأخوات على الإخوة فيما حرّم » وإنّ جيلاً من هذا الخلق 
رغبوا عن علم بيوتات الانبياء واخذوا من حيث لم يومروا باخذه. 
نعاووا !ل ما فدكرووهن القلان» دن قال ها ارافسن يتقو ل هيدا 

0 
وهو صريح فيما ذكرناه. ولذلك حكاه عن البهائم التي لا نسب 

شرعي بينها . فالقبح الذي لا يخفى على البهائم كيف يخفى على 

بق آذة ؟! إلا على من كان أسوا فنها. 
مضافاً: إلى ما فيه من نقصان الشهوة المفضي إلى اختلال أمر 

التناسل الذي هو الغرض الأصلي من النكاح . 
وأنّ النكاح لما كان من أعظم علل الضمّ والاجتماع -المطلوبين 

التعاوة والتقار كبو التوضل إلى الكمالات الكسئة اسان دوعت ان 


)١(‏ العْوْمُول: الذكر. الصحاح: ج ه ص ١7١‏ (غرمل). 
(1) علل الشرائع: باب ١7‏ ح ١‏ ج ١‏ ص ,١17‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب ما يحرم 
(؟) علل الشرائع: باب ١7‏ ح 5 ج ١‏ ص 18. واأورد بعضه في وسائل الشيعة: (الهامش 


دع تواث اللعيت مع الوناة تع مت حي و ا 2 522 1717 
يكونا من الغايات المقصودة منه ؛ لآنّ مصالح الأفعال الحسنة غايات 
في طلب الحكيم العالم بها . 

وحيث كان الضمّ والاجتماع حاصلين مع النسب اللغوي خاصّة 
على ابلغ الوجوه واحسنه'" لم يكن لعلقة السبب تاثير فى حصولهما ؛ 
لامتناع تحصيل الحاصل , فلا تكون العلاقة السببيّة 5200 
النسبيّة إلا مع ضعف تأثيرها في الاجتماع والضمّ كما في أولاد العمومة 
والخؤولة , فإنّه ينرّل الضعف فيه" منزلة العدم. ويجبر بالاإذن فى 
النكاح المقتضي للضم كما في الأباعد . ش 

وعلى كل حال. فلا ينبغي التأمّل في أن مدار تحريم النسبيّات 
السبع على اللغة , ولا يلزم منه إثبات أحكام النسب في غير المقام الذي 
بنساق من دليله إرادة الشرعي لانتفاء ما عداه فيه , وهو قاض بعدم 
ترئّبٍ الأحكام عليه ؛ لأ ن الفنقي شرع كالنمى عفل كنيها أوضا السة 
النفى باللعان . 

فما في القواعد : من الإشكال في العتق إن ملك الفرع أو" اللأصل 
والشهادة على الأب والقود به وتحريم الحليلة وغيرها من توابع 
النسب , في غير محله . 


)١(‏ الأولى التعبير ب «وأحستها». 
(؟) في بعض النسخ: منه. 
)0 في بعضص النسخ: و. 
(؛) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (النسب) ج 7 ص .٠١‏ 


جواهر الكلام (ج )2 


وفي كشف اللثام : «كالارث وتحريم زوج البنت على أمّها والجمع 
عق لخدن من الذها أن احذاهما مده وين الاح :دين ابنة إوهنم 
٠٠‏ انيه قال ة وراك رلى الاتجعاط فيذا على بالدهاء اونا لكا مواة 
العتق فالأصل العدم مع الشكٌ في السبب بل ظهور خلافه . واأصل 
الشهادة القبول»27, 
قلت : لا ينبغي التأمّل في أَنّ المتّجه عدم لحوق حكم النسب في 
غير النكاح بل ستعرف قنوّة عندم جريان حككمه فيه أيضاً في 
المصاهرات فضلاً عن غير النكاح» بل قد يتوقّف في جواز النظر 
بالنسبة إلى من حرم نكاحه ممّا عرفت . 
لكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ الحل من قوّة ؛ بدعوى ظهور التلازم بين 
العكيية هنا خضوها عد ظيون الكادهها فى المقاطه 
ل ”5 
أمثال هذه المسائل ,كما هو واضح . ش 1 


غ7 





[الفرع] «الثانى» 
(لو طلّق زوجته فوطئت بالشبهة, فإن أتت بولد” لأقل من 
سنّة أشهر من وطء الثاني ولسئّة أشهر» فما فوق إلى أقصى الحمل 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (النسب) ج لاص .١50‏ 


(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (النسب) ج لاص .,707-17١7‏ 
2( في نسخة الشرائع بعدها إضافة «به» وفي نسخة المسالك أبدلت «بولد» ب «به». 


حكم الولد فيما إذا طلّقت الزوجة فوطئت بالشبهة 3 سس دش 888 


من وطء المطلّق, الحق بالمطلّق» لانتفائه عن الثاني قطعاً؛ لعدم 
الو لاه كافار فين المدة ا مهو الترقي ان الب اتن معطي فيوينا: 
والمسلم لحمل على الزنا مع إمكان غدمة:. 

وإن أنث به لستة أشهر فصاعداً إلى أقضى الحمل من وطء الثانى: 
والذواقة هن فى الخمل سن وله الأول و قو والتخويالناى فطذا لما 
عررفية» 1 

«أمَا لو كان الثانى له أقلّ من سئّة أشهر '". وللمطلّق أكثر من 
أقصى مدة الحمل, لم يلحق باحهما» لافنا ند صتهما قرعا . 

«وإن احتمل أن يكون منهما» بأن أتت به لسئّة أشهر فصاعداً 
إلى أقصى مدّة الحمل من وطئهما معاً إاستخرج بالقرعة» عند الشيخ 
فيما حكي عن مبسوطه مؤذنا بالإجماع عليه" وحكاه في الكشف 
عن فخر الاإسلام!". 

لأنها لكل أمر مشكلء وهذا منه بعد اشتراك الفراش بينهما وإن 
كان التكوّن منهما. وتعارض الأصول في إلحاقه بكلّ منهما حتّى 
أضالة تاحن العافت الف سى :فى 'التقام ان قدلنا بها د كيانت مسن 
اووي و ْ 

ولذا قال في كشف اللثام في رد الأصل بأنّه «كما أن الأصل عدم 7.١‏ 
)١(‏ ليست في نسخة المسالك. 


(1) المبسوط: اللعان / أين يكون, والعدد / في اجتماع العدّنين ج ه ص ٠١0‏ و1175 -5717. 
(؟) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (النسب) ج لاص .,151-١50‏ 





1١ 
التكوّن سابقاً الأصل عدم التكوّن لاحقاً, فالأصل بالنسبة إلى كل منهما‎ 
1 غنم النسسي‎ 

لكن مع ذلك في المتن : على تردّد أشبهه”" أنه للثاني. وحكم 
اللبن تابع للنسب؟4 بل في المسالك : نسبته إلى الأكثر ؛ معذّلاً له ب«أنَ 
فراش الول قد زال؛ وفراش الثاني ثابت» فهو أولى من الزائل» ولأن 
صدق المشتقّ على ما وجد فيه المعنى المشتقّ منه حالته أولى ممّن 
سبق مع التعارضء للخلاف المشهور أَنّه مع سبقه يكون مجا ا 
لا حقيقة»١".‏ 

وفيه : منع نبوت الفراش للثاني بعد فرض ارتفاع الشبهة ؛ لعدم 
صدقه هنا حقيقة بناءً على أنْها فيه بمعنى حال التلبّس, بل قد يمنع 
اصل الفراش في الشبهة ؛ للتصريح في الصحاح ” والقاموس'" 
ومختصر النهاية ''' وغيرها"" بأنّه الزوجة. ولا ينافى ذلك لحوق الولد 
بالمقبارز اخترام اكلام ز كما قى الآمة ينا تطلن أتبالبينت فاه . 

1 اللنسيق عدن ارك اللاو يرول بك ار 


) كشف اللثاء. التكاح / إلحاق الأ لادج اص 0101. 
(5) في نسخة الشرائع: والشنة. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (النسب) ج لاص 506. 
(؛) الصحاح: ج "ا ص ٠١١4‏ (فرش). 

(0) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 1١١‏ (فرش). 

ار سا © 


الطهارة / في رجوع النفساء الى عادتها مع التجاوز تس لل سس اد 888 
الاستظهار عليها معنى محصل . 

على أنَّ الرجوع إلى العادة هوقضيّة الأخبار المطلقة الآمرة بالرجوع 
إليها » وخروج صورة الانقطاع على العشرة فا دون عنها لا يقدح في ذلك 5 
وقد مرّبي باب الحيض عند الكلام على نحوذلك ما له نفع تامّ في المقام . 

ولعلَ ما ذكره امحقّق إنها كان لو كلام الأصحاب عن الرجوع إلى 
عادتهاء وإطلاقهم أن الأكثرعشرة وثمانية عشر» ونقل الشيخ في 
الخلاف 17 الإجماع على كون العشرة نفاساً , وللاستصحاب , ومخالفة 
الحيض في الاسم وني بعض الأحكام وإن كان هودم الحيض حقيقة 
واحتباسه , واحتمال أخبار الرجوع إلى أَيّامِ أقرائها أن أكثره العشرة 
كا حيض » ولا يخفى ضعف الجميع . 

نعم قد يستدل له بما عساه يظهر من الأخبار”" من إلحاق أيّام 
الاستظهار بما قبلها تجاوز الدم أو انقطع » وقد سبق أن الاستظهار عنده إلى 
العشرة » لكتّك قد عرفت هنا وني باب الحيض ما يدفع ذلك وإن أعيى 
على بعض المعاصرين”" , فتأمّل . 

ومن العجيب ما في الذكرى حيث قال : « الأخبار الصحيحة المشهورة 
تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض , والأصحاب يفتون بالعشرة» وبينهما 
تنافٍ ظاهرء ولعلهم ظفروا بأخبارغيرها , وني التهذيب قال : ( جاءت 
أخبارمعتفدة فى أن أقضصئ'التفاين عشرة:وعلها أعمل لوضوحها 
عبد )ل ذكر الأخبار الاؤل ونحوهاء حتى أنَّ في بعضها عن الصادق 
)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ١‏ ج١‏ ص 747-940 . 


0( كصحيح زرارة المتقدم قٍِ ص 11514. 
() كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في غسل النفاس ج١‏ ص١ه‏ . 


حكم الولد فيقا إذا:طلقك الرازعة فوظتة بالشيهة ٠.‏ سسسب ب يت سب ا 


ولذا يلحق به مع عدم معارضة غيره . 

فالأولى الاستدلال على ذلك بالنصوص _وكأنّه لم يعثر عليها ؛ 
ولذا علله بما عرفت -: 

منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله لذ : «إذا كان للرجل منكم 
الجارية يطأهاء فيعتقها فاعتدّت ونكحت, فإن وضعت لخمسة أشهر 
فإنّه من مولاها الذى أعتقهاء فإن وضعت بعد ما تزوّجت لسئّة أشهر 
قالها ركه الك 

وهنها 7 الخروساة كن زرا زايا تاعسل ورهن اسيل اذا 
طلق اانه انه تكعت وقد اعتدات ووطعت لخيسة اشير فهو الارل: 
وذ كا و يولك أ تصن مورييةة انين انهو لا تسو أيه الأول اواك وله لمث 
اغون فيو الاخيي 0 

ومنها : المرسل عن أحدهما لله : «في المرأة تتزوّج في عدّتها؟ 
قال : يفرّق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما حيها: وإن جاءت بولد 
نيت اشير او اكت فهو الأحبو مواق حا معديو لت امل هر رسنة اشهى نيو 
للاكل»”". 


010( الكافي: النكاح / باب الرجل يكون له الجارية ح ١اج‏ 0م ص ١‏ وسائل الشيعة: باب 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح ٠‏ ج 4 ص ,.١177‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ١ج‏ ١لاص‏ 585 

2 من ل“ يحضره الفقيه: النكاح / باب النوادر ح 1ج ص 4. تهدذيب الاحكام: 


6 


ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4ج ٠‏ ص غ20. 


ج 1" 





ومنها : خبر أبي العّاس قال: «إذا جاءت بولد لسنّة أشهر فهو 
الأعيرمتو إن كاه أدر تن ركه نهر فهو نلا لوال 

إلا أنّها غير وافية بتمام المطلوب, الذي منه: وطء الشبهة لا بعقد , 
الهم إل أن يدّعى عدم القول بالفصل, أو يدّعى أن خبر أبي العسبّاس 
شامل له أو يقال : إن الحكم فيه للأوّل لعدم زوال فراشه, أو تتعيّن فيه 
القرعة و كها لعله طلا هر المنالك قال 'فيها: 

«وإِنّما قد المصنّف بالطلاق مع أن إلحاقه بهما ممكن بدونه. كما 
لو وطىٌ زوجته نِم وطئها آخر شبهة , فإنّ الأقسام تأتى فيه . إلآ أَنّهِ هنا 
اأد ةلعاف التدكور فى بوددة فبوت الث رت ملعن اليب 
بهماء بخلاف صورة الفرض. فإنّ فراش الأَوّل قد زال بالطلاق . فكان 
الثاني أرجح من هذا الوجه , فيتصوّر الخلاف»”". وظاهره القرعة . 

ومنه: صورة الجهل بتاريخ الوطء, فإن ظاهر النصوص المزبورة 
معلوم الإمكان» لا ما دار بينه وبين الامتناع , اللّهم إلا أن يدّعى كون 
المفهوم منها أعمّ من ذلك, لكنّه مشكل . 

ولع المّجه فيه القرعة أيضاً بعد ما عرفت مسن فساد ما في 
المسالك من دعوى أصالة اللحوق بالثاني ؛ لما عرفته من زوال فراشه 
بزوال الشبهة , 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح /اج 8 ص 177. وسائل 


الشيعة: باب ١٠‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ١١‏ ج 5١‏ ص 587. 
(؟) مسالك الأفهام: التكاح / أسباب التحريم (النسب) ج لاص 4 .5١‏ 


حكم الولد فيما إذا طلّقت |! اأزوجة فوطئت بالشبهة ل ل ا 1 1 


نعم , قد يقال : بترجيح الفراش الفعلى على الزائل كما عساه 
الظاهر ب كن سوس الا بود رامذ نه 
أبي عبد الله نيه : «سمعته يقول وقد سئل عن رجل اشترى جارية , ثم 
وفع عليها قبل أن قرع رحمها؟ تدال #يشيما ضنف» يفار الله 
ولا يعود . قلت: فإن باعها من آخر ولم يستبرئٌ رحمهاء ثم باعها 
الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرىٌّ رحمها فاستبان حملها 
عند الثالث؟ فقال أبوعبد الله لذ : الولد للفراش وللعاهر الحجر»"". 

والمراد الأخير الذي عنده الجارية ؛ بقرينة خبره الآخر في ذلك, 
إلا أنه قال : «قال أبو عبد الله م : الولد لذي عنده الجارية ؛ لقول 
رسول الله يَييُْْ : الولد للفراش وللعاهر الحجر»”"" 

وخبر سعيد الأعرج عنه م أيضاً سأله : «عن رجلين وقعا على 
وي بر وو و سنا 
لقول رسول الله يَيةُ : الولد للفراش 

بل منها يستفاد كون الجارية سه 


الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح ١١‏ ج 48 ص 178. وسائل الشيعة: باب 08 من 
أتواه نكام العبيد والاإماء ح آ'ج "حضني 11 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالاباء ح ١١‏ ج 8 ص مر 
الطلاق / باب 6 القوم يتبايعون ح 5ج اصن 51 وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب 
09 الكافى: النكاح / ياب الرجل يحون له الجارية ح آج 0 ص ١غ‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح حو 1 








ولعلّ المراد هنا : بعد العلم بوطء المالك . ويأتي تمام البحث فيه . 

أمَا إذا لم يكن فراش فعلي كما لو فرض اشتباه الجميع فالمتّجه 
القرعة, بعد ما عرفت من عدم جريان الأصول على وجهٍ تفيد 
الالحاق , والمرسل وخبر أبي العبّاس لا جابر لهما بالنسبة إلى الإلحاق 
بالأخير . بل لعل من ذلك : 

كر عاو زاون عدار هن ام "فيد تدخ ار إذا روطي يجان 
أواالانة عنارية اف بسلير يوتحم فو افيف فالاغوه يدها :قر الوالى 
قا و وراد ار الا دن ماب 
الجارية ١»...‏ الخبر . 

بل وخبر سليمان عنه نه أيضاً: «قضى على لذ فى ثلاثة وقعوا 
على امرأة في طهر واحد ‏ وذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر الإسلام - 
فأقرع ببنهم , فجعل الولد لمن قرع . وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين , 
فضحك رسول الله ييه حنّى بدت نواجذه, وقال :لا أعلم فيها شيئاً إلا 
ما قضى على عليه ...0 7". 

وخبر أبي بصير عن أبي جعفر قل قال:«بعث رسول اله طَيله 
علياً لض إلى اليمن, فقال له حين قدم : حدّثني بأعجب ما مر عليك : 
فقال: يا رسول الله , أتاني قوم تبايعوا جارية , فوطئوا أجمع في طهر 
واحد فولدت غلاما, فاحتجّوا به كلهم يدّعيه . فاسهمت بينهم وجعلته 


)01( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 01 و«الاستبصار»: ح 4 ووسائل الشيعة: 


ع 


(؟) انظر «التهذيب» 0 الهامش السابق: ح 6 و«الاستبصار»: ح 0 و«الوسائل»: ح : 


حك اونبو اللين لوا لأف زوق صمح يع ع عبت بت ال 


لذذي خرج سهمه وضئئنته نصيبهم , فقال النبيّ ييه : إن ليس من قوم 
تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله إلآ أخرج سهم المحقّ»'". فتأمّل 


تن 1 : 
وأمًا اللبن فلا ريب فى تبعيّنه بنبوت النسب , وإن حكى التردد فيه 
في وطء الشبهة عن ابن إدريس'", لكنه في غير با را 1 


ع 


اندراجه فى نحو «أمّها تكه الاد توج أر ضعنكم» بعد فرض تحدق النسيه» 7 


الفرع «الثالث» 
«لو انكر الولد ولااعنء اتتفى عن صاحب الفراش » 
بلا خلاف '" ولا إشكال إوكان اللبن تابعا )4 فلا ينشر حرمة بالنسبة 
بخلافه , وحينئذٍ يكون كلبن الشبهة من طرف المراة الذي ستعرف 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب الجارية يقع عليها غير واحد ح ١‏ ج ه ص 45١‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء ح 17 ج 8 ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب 01 من 
أبواب نكاح العبيد والإماء ح ؛ ج ١؟‏ ص .١77‏ 
(*) ينظر المبسوط: كتاب اللعان ج ه ص ١87‏ -188. وقواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات 
(النسب) ب ”اص .١‏ وجامع المقاصد: التكام / المحرّمات (النسب) ج ؟١١‏ ص 1460. 
ومسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (النسب) ج /, ص 5١؟,‏ والحدائق الناضرة: 
الكاع/ الأول تفن اعبات العرين ع ماعن 01 
(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: له. 


ع جواهر الكلام (ج ةم 





الكلام فيه إن شاء الله . 

وإن كان قد يشكل : بعدم الفخل شرعاً. فيكون كلبن الدرٌ. وقد 
يدفع : بأنّه ليس كذلك في حقّها , بخلاف الملاعن نفسه . 

نعم » بحرم الولد عليه إن كان بنتا مع الدخول بالام؛ لكونها ربيبة 
حينئذ . أَمَا إذا لم يكن قد دخل فلعل المتّجه عدم الحرمة ؛ للعمومات 
بعد أن قطع الشارع نسبه عنها باللعان . 

وونا يا 11 إثه غير متقةة حتدافظعا :دلبل تنهالو اوها بعد 
اللعان واو تقد 

يدفعه : أن ذلك غير كافيٍ في التحريم ؛ فإنّ البنت المجهولة الدنسب 
- التي يمكن تولّدها عنه لو ادّعى كونها بنته قبل , مع أنّها لا تحرم عليه 
قبل ذلك . 

(و» كيف كان ف «لو قر به بعد ذلك» اللعان إعاد نسبه» 
الله سعنى ١:‏ اقورته ولت وان كان هو ل برك الولك 4 

بل يقوى في النظر: أَنّ ذلك لعدم عود النسب بإقراره. لا أنّه يعود به 
وعدم الإإرث عقوبة ؛ ضرورة عموم ما دل'" على انقطاع النسب 
باللعان, والإرث منه ‏ مؤّاخذة له بإقراره -لا ينافيه فيبقى حينئذ 
حكم انقطاع النسب بالنسبة إلى غير ذلك ؛ فيقتصٌ منه بقتله . ويحبس 


)١(‏ ذكره ‏ وأجاب عنه ‏ في مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من أبواب اللعان سج ١١‏ ص 158. 





حكم الولذ: و الليج لو لاعن زوعقه مسح سمح تت نمست حت 11/8 


فى دينه , ويقطع بالسرقة من ماله . وتقبل شهادته عليه ... وغير ذلك 
من احكاء الأحانت: 
بل لا يعود حكم اللبن إلا بالنسبة إليه خاصّة ؛ مؤاخذة له بالإقرار. 


وربّما احتمل '' عوده مطلقاً؛ ولكنّه واضح الضعف, وريّما يأتى لذلك ” 
0 ان 


تتمّة دَإِن شاء الله دافى مخله:. يلض 


)كما فى مالك الأقهاءالنكاتم 7 أسبات التخريم (التسب) ع لاض /100. 





«السبب الثانى» 
من أسباب التحريم 


#الرضاع» 
كتاباً 2 د را ال وأجماعا 5 أو (6) تق المذهب أو 


الدايرة» 


ع 


«و4 لكنّ «النظر في: شروطه وأحكامه» إذ لا ريب في أن 
«انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط» : 


«الأوّل» 
واد يكون اللبن عن نكاح» أي وطء بعقد صحيح أو ملك 
0 
وناو رمن الانرأة مو دون لام بلا عن يزامن الاقير 


1 )وين الفا ال 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ج ٠١‏ ص ١/ا5.‏ 

(؟) ينظر نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١‏ ص 48. ورياض المسائل: 
اللكاع /أسيبات التخريم (الرضاع): ج 5 طن 111 ومعشد السيعة: الداع 7 أسسبات 
التحريم (الرضاع) ج ١1‏ ص .1١1١‏ 

(4) في بعض النسخ: و. 





قوط الرضاع 7 أن ايكون البق من اتكاع:. ٠‏ حسمب ل سبي تسح :1/8 


والبهيمة «لم ينشر حرمة”"4 بلا خلاف أجده فيه”". بل الإجماع 
بقستمية عليه 17؛ ل: 

الأضل:. 

والموثق : «عن امرأة درٌ لبنها من غير والأذاوقا وفيم مت ل 
أو غلاماً بذلك اللبن, هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ 
قال : لام كا, 

والخبىي رهن ارا :اق انهها عو يي و1511 ذا رقف كران 
وإناثاًء أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ قال : لا !©. 

وبهما -مع الإجماع ‏ يخصٌ العاءٌ ويقيّد المطلق لو سلّم شمولهما 
تعد الفرضن دول كلاهريهما عدم القت يد أي 31 الى أده بمو إن كايك 


(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / الثاني من أسباب التحريم ج 7 ص 527 ورياض 

() نقل الإجماع في مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص 7٠١7‏ و8١٠5‏ 
7١5‏ ونهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج اص .٠٠١‏ وكشف اللثام: 
النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج 7اص ,1١75‏ ومستند الشيعة: النكاح / أسباب التحريم 
(الرضاع) ج ١١‏ ص 537. 

)6 الكافي: النكاح / ياب نوادر في الرضاع ح ا 2ن حكن 5 بحضره الفقيه: 
النكاح / باب الرضاع ح 43187 ج ” ص 479. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ما يحرم 

(0) تهذيب الاحكام: النكاح / باب 57 ما يحرم... من الرضاع ح 1؛ ج لاص 2520 وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح اص 589)). 

(1) في بعض النسخ بدلها: بعد. 





اكز حةامرل يوان كاكيساناة كنا شر جم علهاتق الاولى نو الاشهو 
ف الناننة ب حو اللدلاف نو الفنية كار الى "او الالجياع عليه 
بل رئما استدل”“ عليه بظاهر صحيح ابن مبننا ذه سا لتك 
5 نظيو لاضن لتق الفندز: ؟ فقال «هويها ا رضعة ار ا دمن نلق 
515 ع عي 5 ا 
3 ولبن ولدك ولد امراة اخرى فهو حرام»'. بل فى خبره الاخر عنه عليه 
ايقن ردق لبن الفدل قال واه | رطعت اموا نكم سوج لذ لقيو لد 
اقرأة اخورى فهو حرا 01 يتقريت اعد صدق لبن الولدغلي الحهل: 
لكن قد يقال : إن وإن كان فى تعريف لبن الفحل ء إلا أنّه لم يسق 
لبيان ذلك , ولا لإرادة القيديّة فى جميع ما ذكره؛ ضرورة عدم 
انحصاره فى ذلك . فالعمدة حينئذ ما سمعت . 
غاذها التواعن "انو الفا لك لوال وضة اكاوفلا هر عيانة السساك 
)١(‏ الخلاف: 07 ا ١‏ 
)0( 0 :التكاح /المقّمة ج 8ص 0. 
م لين ود بلا كيد (الرضاع) ج /اص ,٠١5 17١8‏ وكشف 
(0) الكافي: النكاح م ١ج‏ 6 ص .44١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 31 ما يحرم... من الرضاع ح 55 سج لاص 5١5‏ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ما 
يحرم بالرضاع ح 4 ج ٠١‏ ص 585. 
)0 ا ل ا ار 00 عن 
(8) مسالك الأفهام: اسم اخ لاض ااا ا 
(5) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج 0ه ص .١101‏ 


جواهرالكلام (ج”) 





58 
(عليه السلام ) : (... فلتقعد أَيَامم قرئها التِي كانت تجلس ء ثم تستظهر 
بعشرة أيّام ... ) 17" قال الشيخ : ( يعني إلى عشرة » إقامةً لبعض الحروف 
مقام بعض ) » وهذا تصريح بأنّ أيّامها أيّام عادتها لا إلى العشرة » وحينئذ _ 
فالرجوع إلى عادتها كقول الجعني في الفاخر وابن طاووس والفاضل اولى , 
وكذا الاستظهار كما هوهناك , نعم قال الشيخ : (لا خلاف بين المسلمين 
أن عشرة أيّام إذا رأت المرأة الدم من النفاس » والذمّة مرتهنة بالعبادة قبل 
نفاسهاء فلا يخرج عنبها إلا بدلالة » والزائد على العشرة مختلف فيه ) » فإن 
صمح الإجماع فهو الحجّة , ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلها 

بالتقييد » 7(" انتّبى . 
وفيه مواضع للنظر تظهر مما تقدّم لنا سايقا : 

مها : قوله : « إن الاصحاب يفتوك بالعشرة » مستظهرا ذلك من 
قوهم : إِنَ أكثر النفاس عشرة » وإلا فلم نعرف أحدأً نص على ذلك قبل 
امحقق كما اعترف به في كاشف اللثام 7" , وقد عرفت فيا مضى أنه لا تنافي 
بين الرجوع إلى العادة والفتوى بالعشرة » فإنهم إنما يفتون بأنها أكثره, 

لا بكونها كلها نفاساً إذا تعدّاها الدم وإن كانت ذات عادة . 

ويحتمل قريباً بل لعلّه الظاهر من أمارات كثيرة أنهم فهموا من تلك 
الأخبار مجموع الأمرين : أعني الرجوع إلى العادة وكون الأكثر عشرة » ولم 

يصرّحوا بالأّل هناء بل اكتفوا بتشبيه النفساء بالحائض في الأحكام غير 


)000 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب لاحلا ج ١‏ ص »١175‏ الاستبيصار: الطهارة / باب اكح4 
ج١‏ ص 2١6١‏ وسائل الشيعة : باب “ من ابواب النفاس ح” ج " ص١١".‏ 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص"" . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص©١٠‏ . 


تتروظ: الرضاع: أن تكوق اللن عق كام مسبت م ب ب بح تب ا 
الآفةة الاطلاى: الواعب تيده ينا قرت الى ملم هو له النفرض 
وعدم انسباق الولادة من الرضاع فيها لتعارفه .كما عساه يومئ إليه 
إرادته من لفظ الرضاع في الخبرين السابقين . 

نعم , هل يعتبر في الولادة كونها في محل يعيش الولد, أو بعد ولوج 
الروح فيه , أو لا يعتبر شيء من ذلك بل يكفي مطلق الوضع له وإن قلت 
أيَامه ما لم يعرف كونه درّاً؟ لم أجد لهم نصّاً في ذلك . 

ولا ريب أن الأخير أحوط إن لم يكن أقوى ؛ للإطلاق الذي 
لا يعارضه عموم الحل بعد أن كان موضوعه ما وراء المحوّمات . 

بقى شيء : وهو أن ظاهر المصنّف وغيره”" اعتبار الوطء في ترتّب 
حك دان ساد عع الى ابد داعام سهان 
السابق إلى فرجها من دون دخول ثم ولدت . 

ولكن فيه : أَنّه منافٍ لإطلاق الأدلة , الذي لا يقدح فيه ندرة اثّفاق 
ذلك . 

فالأرل واجعل العدان على تكقن الراد مز عانه عار سه قي 
إليه الولد الذي يتبعه اللبن ؛ حتّى في نكاح الشبهة الذي ستعرف كونه 
بحكم النكاح الصحيح بالنسبة إلى ذلك . 

ولعلَ تعبير الأصحاب بالوطء باعتبار الغلبة» لا أن المراد اشتراط 
ذلك على وجِدٍ يخرج به ما عرفت, وإن كان ربّما حكي عن ثاني 


/ والعلامة في القواعد: النكاح‎ ."5١ كالشيخ في المبسوط: كتاب الرضاع ج دص‎ )١( 
.,5١ المحّمات (الرضاع) ج «' ص‎ 


2/1 جواهر الكلام (ج 3 


الشهيدين التصريح باعتبار الدخول'", ولكن فيه ما عرفت. والله 
العالو: 
1 «وكذا» لا ينشر 9لو كان عن» وطء «إزنا» ولو مع الولادة, 
00 اناا افيه الا 
وهو الحجّة بعد ما في الدعائم عنه أي علي نهل "أنه قال : «لبن 
الجراء الأ يحرم الخاذل4 وعفل ذلك امراه اعت لين :وها تند 
أرضعت بلبن فجورء قال: ومن أرضع من فجور بلبن صبيّة لم يحرم 
نكاحها ؛ لأنّ اللبن الحرام لا يحرّم الحلال»!, وبعد ظهور الأدأة في 
غيره. خصوصاً بعد ما عرفت من عدم تحقّق النسب المقتضي لكون 
اللبن من غير فحل شرعي . 
فما عن ابن الجنيد من «أَنّها لو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت 
وأهلها على المرتضع , وكان تجتبه أهل الزاني أحوط وأولى» ”6 في 





٠ صرّح باعتبار الوطء. انظر مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج‎ )١( 
.5١5 ص‎ 

(") ينظر السرائر: النكاح / المقدّمة ج ١‏ ص .052١‏ وجامع المقاصد: النكاح / المحوّمات 
ص .,٠٠‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 17ج اص /07", وكشف اللثام: النكاح / المحدمات 

(غ) دعائم الإسلام: النكاح / ذكر الرضاع ح 1١1‏ ج ؟ ص 217,. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج /اص .١7‏ 


فروظ الرضاء ايكون اللبق عن تكاع حبس بايا يي نمب 1 


غير محلّه , سيّما فرقه بين الزاني «و» الزانية . 

نعم إفى نكاح الشبهة تردد» كما هو ظاهر المحكي عن”" 
السرائر" «أشبهه تنزيله على النكاح» أي الوطء بالعقد 
(الصحيح» وفاقاً للأكثر ”". بل لم نجد فيه خلافاً محقّقاً. فإنّ ظاهر 
المحكي عن الحلّي التردد . 

ولعلّه للأصل, ومنع العموم في الرضاع المطلق في الآية والأخبار 
المنصرف إلى غير الشبهة لندرتها واختصاص الملحق لها بالنسب من 
الإجماع ‏ بغير محل الخلاف , ولا نصّ عام يدل عليه مضافاً إلى 
مفهوم الصحيح السابق الذي عرفت عدم كونه مساقاً لإرادة القيديّة ‏ 
كمنع دعوى الانصراف المزبور الذي لا ينافيه ندرة وقوع الشبهة . 

فلاريب حينئذٍ في اللحوق بالصحيح ؛ للعمومات الموّيّدة 
بما يحصل من استقراء مشاركته للصحيح في لحوق الاولاد به 
والأعبد اك الكور مد وتعى للف من لفل كدو دونه اهلخو 
وإن كنا لم نعثر في النصوص على تشبيهه به أو تنزيله منزلته أو حمله 
3 : 

اللّهمّ إلا أن يقال : إنّ من الشبهة ما ورد فيه «... لكل قوم نكاح» !نا 


(1) السرائر: النكاح / باب الرضاع ج ١‏ ص 005. 
(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج لاص .١29‏ 
(5) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات ح 19 ج /اص .8!71١‏ وسائل الشيعة: 


مم جواهر الكلام (ج )2 


5 المراد.منه : أن ما يأيديهم من العقود الفاسدة لها حكم النكاح.ء لا أن 
اج 59 ع 2 و 
المراد منه : أنه نكاح حقيقة ؛ ضرورة معلوميّة بطلان نكاح الام 





والااخت . 

هذا كلّه فى الشبهة من الطرفين . وإلا ففي الروضة : «نبت الحكم في 
حقّ من ثبت له النسب»”". وهو إن تم إجماعاً فذاك, وإلا أمكن 
التوققف سيّما فيما إذا كان الزاني الزوج ؛ لبعض ما سمعته في الزنا من 
عدم الفحل شرعاً وغيره . 

وكيف كان, فلا ريب في اعتبار العلم بالامرأة في الحرمة, 
فلو ارتضع من خنثى مشكل وإن كانت!" قد وطئت بالشبهة لم ينشر 
حرمة ؛ لتخصيص عمومات الرضاع بما ذكرناه, فإنّه لا يكاد يشكٌ من 
لحظ النصوص ‏ خصوصاً نحو قول الباقرمئُةٍ : «لا يحرّم من رضاع 
أقلّ من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة 
واحدة...»'" ونحوه ممّا كان ظاهره إرادة القيديّة من جميع ما يذكر 
فيه ظهورها في اعتبار الأنوثة , لا أن الخارج الذكر خاصّة ,كما يشهد 
له أيضاً: ما عساه يظهر من بعضهم من دعوى الوفاق على عدم النشر 
)١(‏ الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج ه ص .١101-١06‏ 
(؟) في بعض النسخ: كان. 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 3؟ ما يحرم... من الرضاع م ١١‏ ج لاص 5١0‏ 


الاسعضار: النكاح / باب ١١60‏ مقدار ما يحرم من الرضاع ح ١اج‏ «:اص .١1951‏ وسائل 


فروظ الوقاء / اشركوة اللو يعن لكام تبحس حيسي يي تك لا 
بالرضاع منها!". 
نعم , لا يعتبر في النشر بقاء الامرأة في حبال الرجل قطعاً (و» 
إجماعاً. ف«لمو طلق الزوج وهى حامل منه4 ثمّ وضعت بعد ذلك أو 
أرضعت وهي حامل بناءً على كونه كالولادة إاو4 طلقها وهي 
والحررمة كه لو كان فى ععبالة ال كلاق احددو قي الول 
الإجماع بقسميه عليه '". 
لف الجسالك "ات وغير] 18 لمرلا درق مين أن يرتضع في العدة 
ولا بعدها. ولا بين طول المدة وقصرهاء ولا بين ان ينقطع اللبن ثم 
نعوة وعدنة» لأثه لم يحدت :ما يحال اللبق :عليه فهو على امشمراره 
منسوب إليه . لكن إن شرطنا كون الرضاع وولد المرضعة في الحولين 
اعتبر كون الرضاع قبلهما من حين الولادة, وإلا فلا» . 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج /اص .١718‏ 
(") ينظر تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) نقل الاجماع في رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص .١15١‏ 
ومستند الشيعة: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١7‏ ص ١54‏ -550. 
وينظر المبسوط: كتاب الرضاع ج 0 ص 5٠١‏ وقواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات 
(الرضاع) ‏ 7 ص .5١‏ والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج ه ص .١10١‏ وكفاية 
الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١‏ ص .٠١8‏ 


(؛) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص .5٠١‏ 
)06( كجامع المقاصد: النكاح / المحدمات (الرضاع) ج "اص .5١١‏ 


اسع متت ا حت ل أ يا ط77ت و لقو | زو كاد( 842 ) 
بل 9و4 إن «حملت» منه مع كون اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث 
م سي زواضوق دلاول ا عضا بولاخلات اخدواهيه كما عن 
زر كرة ادر ءاضق الاق وتان ذلك ابنأ طق مع رياه 
الممكنة كونه للثانى , وعن التذكرة القطع به أيضاً'". بل لم أجد فيه 
نعم . يخكى عن الشافعى فى أحد قوليه: أنه إن زاد بعد أربعين يوماً 
ف الكمل الثانئ فهو ليها 7 عمل بالطاهرهن 1 الذياذة بست الحيل 
الناني » فيكون اللبن للزوجين . 
وفى المسالك : «وهذا قول موجّه على القول بالاكتفاء بالحمل, 
وإن كان العمل على الأوّل»!. 
قلت : هو فيها ممّن اكتفى بالحمل , وحينئذٍ فالذي ينبغي له العمل 
«أمًا لو انتقطع» اللبن انقطاعاً بيَناً ثم عاد في وقت 0000 
يكون لل#حمل من اللإثاني» وربّما حدّد ا" بمضيّ أربعين يوم من 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ١‏ ص ١١١‏ (الطبعة الحجرية). 

)١(‏ المصدر السابق. 

(5) المغني (لابن قدامة): ج 9ه ص .5١5‏ 

(4) مسالك الافهام: النكاح / اسباب التحريم (الرضاع) ج لاص .5١١‏ 

(0) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج /اص ,13١‏ الحدائق الناضرة: النكاح / 
اسباب التحريم (الرضاع) سج ١7‏ ص 575. 


فزوظ الرضشاع /أن يكون الليق عن تكاخ: جمس تتح _ سنت 11 
انقطاعه إلى عوده. و"'حينئذٍ 9 كان» اللبن «له دون الأوّل» 
بلا خلاف أجده فيه عندنا”", بل في المسالك : نسبته إلى قطع المصدّف 
والاضعاب اك 

نعم . عن الشافعي قول: إِنّه للأوّل ما لم تلد من الثاني مطلقاً ؛ لأنَ 
الحمل لا يقتضى اللبن» وإِنْما يخلقه الله للولد عند خروجه لحاجته 
ليها اوزوهو 1 ل 510ز اه لسن الى سد بدم الحيض . 

وقول اخر: إِنّهِ يكون لهما مع انتهائه إلى حال ينزل معه اللبن , 
وأقلّه أربعون يوماً؛ لأنّ اللبن كان للأوّل» فلمًا عاد بحدوث الحمل 
فالظاهر أَنّه رجع بسبب الحمل للثاني, فكان مضافاً إليهما كما 
لو لم ينقطع . 

«(و» أما أصحابنا فقد عرفت اتّفاقهم على كونه للثاني . 

نعم «إلو اتصل» اللبن ولم ينقطع اللبن #إحتى تضع الحمل من 
الثاني كان ما قبل الوضع للأوّل4 زاد عمّا قبل الحمل أو لا؛ لأنّ 
الاصل عدم الحدوث من الثاني . وكما يزيد بالحمل يزيد بدونه . 





)١(‏ ليست في بعض النسخ. 

(؟) ينظر المبسوط: كتاب الرضاع م ه ص 5١١‏ وتحرير الأحكام: النكاح / أسباب التحريم 
(الرضاع) بج 7 ص 448. وجامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١١‏ ص 7١١6‏ 
.و سعد الشنيغة: النكاح /اسيات التحريم (الرضاع)اخ اجن 110. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص .1١١‏ 

(؛ وه) المجموع: ج ١4‏ ص ,.155١‏ روضة الطالبين: ج 1 ص 19١‏ -4537. المغني (لابن 
قدامة): ج 9 ص .5١5‏ 





جواهر الكلام (ج )"١‏ 


«9وما بعد الوضع للثاني» خاصّة إجماعاً من الكلّ كما عن 
التذكرة”" سواء زاد أم لم يزدء انقطع أم اتصل ؛ لأنّ لبن الأوّل انقطع 
بولادة الثاني , فإنَ حاجة المولود إلى اللبن يمنع كونه لغيره. وفي كشف 
اللثام : نسبته إلى إجماع أهل العلم ؛ لأنّ الولادة أقوى من أصالة 
استمرار اللبد 7" 

هذا حاصل ما عند من وقفنا عليه من الأصحاب, ولكن لا يخفى 
عليك إشكاله في كثير من أفراده ؛ ضرورة عدم مدخليّة للعقل في ذلك , 
ولا دليل شرعي قاطع للعذر يوّخذ به . 

ولعله لذاقالفى كقيف اللقاء .ف الأولب الذئن لأ حلاف فيه 
عندهم» ولم بر د الأول معد ادك عدن 
التذكزة تعميمه ما ذكرنا ‏ :<افيد تأَمَّل؛ إذ ريما طال حختى علم أنه د 
بنفسه لا من الأوّل»١'",‏ ونحوه يجري في غيره من الأفراد . 

يعو 1 غوف كدان الى حرق هه الع ك1 اه 
تمّت على وفق ما ذكروه ؛ ضرورة إمكان دعوى كون اللبن لهما فيه في 
بعض الافراد . 

حينئذٍ يمكن أن ركو سكوانشر العرحةيالمة ا نهنا معا: 

ا دلّة الرضاع والأافومه طالقا مظيور اعضاو :رهن اسمن 
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١ 


تروط الوقناة "رالكفقة ‏ سسسب جعي حت م د 114 


وإلاكان كمن ارتضع من لبن في أثناء كل رضعة من لبن اخرء ولعل 


هذا انو 
50 


«الشرط الثانى > 
«الكمّيّة4 إذ لا يكفي في التحريم مسمّى الرضاع إجماعاً 


9 بقسميه ١١‏ ونصوصا مستفيضه او تو ار 00 


بول لتك الكاملة عن المشبهي رميق الامحدان "التديرة 
عظيمة كادت تكون إجماعاً!*, بل هي كذلك في محكيّ الخلاف 1" 


ونهج الحقّ”" وعدّة مواضع من التذكرة”"؛ للنصوص المستفيضة أو 


5١7 نقل الإجماع في مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص‎ )١( 
والحدائق الناضرة:‎ .٠١١ ص‎ ١ ونهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج‎ 
.57١ النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج *؟ ص‎ 

وتاتى المصادر خلال البحث. 

)0 وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع ج ٠١‏ ص 574. 

(#ادقينا' فى الحداتنق التداضره كيف 'نسث التتوليق ا الاخنبورين إلى التسهرة كين المكتدسين 
اليا ريك النكام / اسبآب التخخرى (الرضاء )جضن :19 

١10‏ كنا يعاد من كك اللثاء هيت تمن الاكتراء ينا دو النسر إلى ابن على قاضو نه 
النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج لاص .١178‏ 

(0) الخلاف: الرضاع / مسالة 7ج ص 1-906. 

.01١ ص‎ ١١ نهج الحىّ: في الطلاق / مسالة‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 115 و١1‏ (الطبعة الحجرية). 





المتواترة الواردة في التحديد بغيرهاأ "١‏ .بل صرّح جملة منها بعدم 
ل ا لي ا 

فما عن كثير من العامّة كأبي حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي 
والنورى والبلخي والليث بن سعد : من التحريم بمطلق الرضاع '"" و 
قل راوين ذلك عن علي عْيةٍ وابن عبّاس وابن عمر'" _معلوم 
البطلان . 

ومن الغريب دعوى الليث منهم : إجماع أهل العلم على نشر الحرمة 


بمثل ما يفطر به الصائم '©, مع أنّ المحكي عن الأكثر منهم موافقتنا . 


واغرف متها عن النوة فى التيزان "ا وابى | درمين :فى لسر انر 
من حكاية ذلك عن بعض اصحابناء ولم نعرفه . 

لعمء عن المصري في دعائم الإسلام أنّه روى عن 
أمير المؤمنين نه أنه قال: «يحرّم من الرضاع كثيره وقليله حتّى 
النضة ب ثمّ قال : «وهذا قول يّن صوابه لمن تدبّره ووفق 
لفهمه ؛ لأُنّ الله (تعالى شأنه) يقول : (وأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم)'" 


52050 ا اك اج لسن اا ا اد اج ا 30 المغني (لابن قدامة): 
07 1 00-7 ايض الها الفرت الكبتردت شان تاد 

1 لقي ذيل اللقية ا النساء ج لحن 11٠‏ 

١ (0)‏ السرائر لا اد 





الطهارة / قِ النفساء: المفظرفة: سمه تت اا 
ما استثنوه » وبحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها . 

ومنها : ما ادّعاه من تصريح ما ذكره من اخبر بأنَ أيَامها أيَام عادتها 
بمنوع ؛ إذ لا معنى لاستظهارها إلى عشرة إلا أنها تستكشف حاها بعد أَيّام 
العادة إلى العشرة, وهو_-مع ظهوره فيا إذا تعدى الدم ؛ ونحن نعترف 
بالرجوع إليها خاضة في هذا الحال ‏ كما يحتمل خروج ما بعدها عن النفاس 
مع التعدّي يحتمل الدخول احتمالا متساويا . 

ومنها: أنه لا جهة لاستدراكه بنني الشيخ الخنلاف في كون العشرة 
نفاساً » فإنه في مقام الاحتجاج على أقوال العامّة من كون أكثره أربعين أو 
خخسين أو ستّين أو سبعين إلى غير ذلك . 

هذا كله في ذات العادة , وأمّا غيرها من المبتدأة والمضطرية فالأقوى 
تحيّضهها بالعشرة ؛ للاستصحاب وغيره » وفاقاً لظاهر القواعد() 
والإرشاد”") وعن صريح التذكرة'" ونهاية الإحكام”؟", بل في الذكرى : 
« إن المشهور هنا عود المبتدأة والمضطربة إلى العشرة 06" , 

وخلافاً للبيان29 » حيث إنه جعل الأقرب رجوع المبتدأة إلى القَييزْثمَ 
النساء ثم العشرة » والمضطربة إلى العشرة مع فقد القييزء وهوضعيف وإِن 
كان ربّها يشعر به مساواتها للحائض في الحكم , بل في كاشف اللثام : 





. ١١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / في النفاس‎ )١( 

. 755 ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١ ص‎ )١( 
. تذكرة الفقهاء : الطهارة / في النفاس ج١ ص5"‎ )( 

(4) نهاية الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص؟"1 . 

(5) ذ كرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص7 . 

. البيان : الطهارة/ في النفاس ص؟3؟‎ )١( 


والرضاع يقع على القليل والكثير...»7". 

وعن ابن الجنيد أَنّه قال : «قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعاً 
في قدر الرضاع المحرّم ,إلا أنّ الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء 
لنفسه : أن كل ما وقع عليه اسم رضعة ‏ وهو ملاءة بطن الصبي ؛ إِمَا 
بالمصّ أو الوجور _محرّم للنكاح»!". 

إلا أنه قد استقرٌ المذهب على خلافهما وعلى رميهما بالشذوذ, مع 
أنه لا دليل لهما إلا: 

العمومات . 

ومكاتبة على بن مهزيار في الصحيح 5 الحسن 3 يسأله عمّا 
بحرّم من الرضاع؟ فكتب إليه : «قليله واكنيرة غير اه 17 

والضعيف _برجال العامّة والزيديّة عن زيد بن على عن ابائه عن 

: كد أ لقال ود ال ضيه ال العيوة كا لما كه وطيبة الادر له يدا 

والقوىّ: «الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حنّى 


)١(‏ مختلف الشيعة: النكاح / المحامات (الرضاع) ج لاص 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 51 ما يحرم... من الرضاع ح ١١‏ ج لاص .,5١١1‏ 
الاستبصار: النكاح / ياب 6 مقدار ما ع من الرضاع ح ١١ج‏ لحن 591 وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع م ٠١‏ ج ٠١‏ ص //ا5. 

(غ) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح /ااا ص ,١٠7‏ و«الااستبصار»: ح /لااا ص .١1517‏ 
و«الوسائل»: ح ل 


اح ل وح ب لج تعب لايق طن الخلا ارخ 18) 


ناد ول ع اا 
والعيق النضمر ناته عقا مح من الرضاء ؟ قال« ذا رسع 
جل حطاة يطنفوفا ا ذللة ويف اللعم والدموودلك الدع يد 
لكنّ الجميع كما ترى؛ ضرورة تخصيص العمومات. وقصور 
1 غيرها عن معارضة النصوص الصحيحة , الصريحة , المشهورة رواية 
وتوف عيها وان القددن ارو الشسني و ارانيد مهاد 
والنكاتقويوائقة احن الخلةنىوالئة اهل العو حوركا كة سوه 
الأوّلينء واحتمال الأخيرين تحديد الرضعة لا التحديد بهاء وإمكان 
حمل الصحيح على ما يبلغ المحرّم ؛ بمعنى : حصول التحريم بالمقدر 
سواء كان قليلاً أو كثيراً. بل يمكن تنزيله على الحرمة بعد الفطام . 
كلّ ذلك . مضافاً إلى انقراض القائل واستقرار الاجماع بعدهما 
على خلافهما. وقطع الاضحا ف اشدةود ماووة سن التتسريييما دون 
العشر وندرة القائل به. وعدم الاعتداد به فلا ينبغى الشكٌ حينئذ من 
هد الحيف ش 
وكيك كا ةوقلل ضجاب في تحديد الرضاع المحرّم تقديرات 


/ الكافي: النكاح / باب نوادر في الرضاع ح لاج ه ص 440. تهذيب الأحكام: النكاح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب مأ‎ ,5١7 ج لاص‎ ١4 ما يحرم... من الرضاع م‎ ١1 باب‎ 
.587 ص‎ ٠١ ج‎ ١ يحرم بالرضاع م‎ 

ل قيضا النكاح / باب ١١0‏ مقدار ما يحرم من الرضاع ح ٠ج‏ #*اص 116., وانظر 
«التهذيب» في الهامش السابق: م .١6‏ و«الوسائل»: حم .١‏ 


تتوؤظ ارقا ل الكققة جح عب حي ب حي ف ب ف 1114 
تلانة + الأثر والدماة والعنى: 

وأ لمشهور ثبوت التحريم بكلّ منهاء خلافاً للمحكي عن | لمفيد !"ا 
ا و ا 


الرواية!“. وللمحكى عن 0 سعيد من تخصيص التأثير بماء فعدا 


الأثر *. إلا أنّ الأقوى الأول . 

«و4 المراد بالأثر: 9هو ما أنبت اللحم وشد العظم» والأصل فيه 
-بعد الإجماع المعلوم والمنقول عن التذكرة '"والإايضاح '" والمسالك ام 
ولص العالاف الالركيريها "ادن البوى الفروى فى كفن أضينا ينا : 
0 أنبت اللحم وشدّ العظم» ,"٠‏ وما استفاض عن الصادق 446 


الس ل ا ا دوت اده 

)١(‏ المراسم: النكاح اإقرائظ الا كمه فى قاد 

(؟) الهداية: باب النكاح ص ١7‏ ؟. 

(؛) المقنع: باب النكاح ص 57١‏ 

(0) الجامع للشرائع: النكاح / احكام الرضاع ص 50]. 

(6) تذكرة الفقهاء : النكاح / المحدّمات (الرضاع) ج م ١ص ٠1١١‏ (الطبعة الحجرية). 

(/) إيضاح الفوائد: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج "' ص 1١‏ - 1. 

(6) مسالك الأفهام: النكاح / اشيانت التحريم (الرضاع) ج لاص .5١١‏ 

(1) تلخيص الخلاف: الرضاع / مسالة ” ج ٠"‏ ص .٠١5‏ ' 

)٠١(‏ كمفاتيح الشرائع: مفتاح ١17‏ ج "ا ص 17237"”. ورياض المسائل: النكاح / اسباب التحريم 
(الرضاع) ج ١١‏ ص 155. 

)١١(‏ الخلاف: الرضاع / مسالة ” ج هحص 1. جامع المقاصد: النكاح / المحورّمات (الرضاع) 


ج 1١‏ ص ,1١4‏ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /اص ؟١١5.‏ > 


أهر الكتم لح ع 
من التحديد بذلك ؛ ف: 
في الصحيح : «ما يحرّم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم وشدٌ 
العظم. . .37 , 
وى الشريى ليدوم دن الرسناع إلأامنا سيت الحم وض 
العظلم» '5. 
وفى خبر اخر: «قلت له : يحرّم من الرضاع الرضعة والرضعتان 
اقلت ؟اففان 5ل إلأكبنا امعة طليه المظم وفيت اللسي 8 
201 نعم, ظاهر النصّ والفتوى : فعليّة ذلك , فلو ارتضع رضاعاً من شأنه 
00 ترتّب ذلك عليه لكن منع منه مانع -كمرض ونحوه لم يؤُثْر. مع 
ادال كنا يوفك إليه: الاكقاء نا غبار اهل الشين ة المك .فلن انه 
ا ركه يل مزومق ليه كا يدل عساوو اليل ولا ره بعد 
ضرورة ابتناء كشفهما على ذلك . 
لكن قد يقال: إن أقصى ذلك كلّه : الحكم به على غير معلوم الحال, 


_ وانظر مجمع الزوائد: ج ص .١ ١‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 53١‏ ما يحرم من النكاح ح 7 ج 7اص ,5١7١‏ الاستبصار: 
من أبواب ما يحرم بالرضاع م ؟ اج ٠١‏ ص 074؟. 

(1) الكافي: النكاح / باب حدّ الرضاع الذي يحرم ح ١‏ ج 0 ص 4158. تهذيب الأحكام: باب 
1" ما يحرم... من الرضاع ح ١١‏ ج لاص ,5١4‏ وسائل الشيعة: باب امن أبواتة ما جره 
بالرضاع ح 5 وباب "” منها ح اج ٠ض‏ /ا/ا” و ١م‏ ؟. 

(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 8 و«التهدذيب»: ح '"' ص .5١١‏ ووسائل الشيعة: 





تروط الوضا لكيه لصحي ا 111 


لا الأعمّ منه وما علم عدمه , ولعل هذا هو الأقوى , ومرجعه إلى اعتبار 
الفعليّة التي طريقها ما عرفت . 

وكذا ظاهر النصّ والفتوى : اعتبارهما معاً في الحرمة» فلا يكفى 
حنا أحد يا علدا الود فى للبرة ناكف وه بل كاه السك 
في نهاية المرام عن جماعة وقوّاه وعلّله بالتلازم”', واحتمل التعليل به 
في الروضة ولكن رجّح اعتبار الجمع'". وقطع به في المسالك ورد 
القول بالاكتفاء به بالشذوذ ومخالفة النصوص والفتوى7 

وكأنّه استضعف التعليل بالتلازم ؛ لعدم ظهوره, وعدم ظهور استناد 
الشهيد إليه كما يشعر به كلامه في كتابيه , وإلا فالبناء عليه يقتضي 
الموافقة في كون المحرّم وجود الوصفين معاً. وإن اكى فى الخلم 
لحري ا عدهيا 3 نه الكنيا عن وحورد لكك ١‏ [لأسسفنا ريه عنم 
وليس في ذلك ما يخالف النصّ ولا الفتوى 

لكنّه فرع ثبوت التلازم , وهو في حبّز المنع . خصوصاً بالنسبة إلى 
إنبات اللحم ؛ ضرورة عدم استلزامه لشد العظم , لبطء دراه و 1ح 


11 1 1 21211111 ولكن في نسخة الروضة البهيّة العطف ب 
«أو». انظر اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ب 41 والروضة البهيّة: النكاح / 
الفصل الثالث ج ه ص .١0١‏ 

لاس ايد (الرضاع) ج ١‏ ص .٠١7”‏ 
”) الروضة البهيّة: (انظرها في الهامش قبل السابق: ص .)١017 51١051‏ 

(غ) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) اج لاص .,5١7‏ 





"34 
فقن تاكون يحض الرطعائة يك با الحو يفا كةو رويفظها جديا العظم 
خاصّة كما فى صورة استغناء اللحم عن الغذاء . 

نعم . يمكن دعوى التلازم من جهة اشتداد العظم ؛ باعتبار سبق 
اللحم عليه , فلا يشتدٌ العظم إلا بعد أن يستغني اللحم المشتمل عليه 
عن الغذاء . ويكون الجمع بينهما'" حينئذٍ في الأخبار مع إغناء الثاني 
عن الأوّل لوجهين, الأَوّل : أنّ نشر الحرمة لهماء والآخر: أنّ تغذي 
العظم بعد استغناء اللحم عن الغذاء. فبعض الرضعات ينبت اللحم 
خاصّة وبعضها يشدّ العظم , والكل معتبر . 

مع احتمال عدمه أيضاً؛ ضرورة إمكان تصوّر شد العظم خاصّة من 
رضاع امرأة بعد استغناء اللحم من امرأة اخرى . 

ومن هنا أمكن أن لا يكون نظر الشهيد إلى ذلك؛ بل للاكتفاء في 
التضوصن المنطكنة التعريم يما انيث اللحو نون اعتبار تعدا العطي: 
كما في المعتبرين السابقين؛ وفي الصحيح : «...قلت له : فما الذي 
يحرّم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم...»!", والحسن : 
دلا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم»”", والتحريم بما ينبت 





)١(‏ في بعض النسخ: بهما. 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب حدّ الرضاع الذي يحرم ح 1 ج 0 ص 4595. تهذيب الأحكام: 
النتكاح / باب 71 ما يحرم... من الرضاع ح 4 ج 7اص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من 
ابواب ما يحرم بالرضاع ح 1ج ا ةا 

ا انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0 ص 7 و«التهذيب»: ح 1 ص ؟ ١‏ ووسائل 


ع 


الشيعة: باب ” من أبواب ما يحرم بالرضاع ح اج ين ١87‏ 





كوواط الظاة االكقل ممع سح عت بجت ب وي 1 


اللحم يقتضي التحريم بما يشدٌّ العظم ؛ للإجماع على اعتبار الاشتداد 
جمعا أو تخييراء فإذا انتفى الاوّل ثبت الثاني . 

ولا ينافى ذلك : اعتبار إنبات الدم فى هذه الأخبار ؛ لأنه متقدّه 
ع ا ل ا اشتراطه على اشتراطه , وفي كشف اللثام : 
«ان المراد بالدم فيهما الغريزي, وهو الذي ينسب إليه الإنبات , لا الذى 
يستحيل إليه الغذاء فى الكبد قبل الانتشار منه إلى الأعضاء»!". ش 

ركز اللا بناقيهة: 95 الاشتداد فيما تقدّم من النصوص ؛ لاحتمال 
تلازم الوصفين . فيصح الجمع وال كتفاء: 

لكن فيه : ان الظاهر تخلف الاشتداد عن الإنبات كما عرفت, بل 
بشهد به الحسٌ ويقتضيه النظر ؛ فإنّ العظم لبطء تغذيه يتأخر اشتداده 
عن نبات اللحم , بل ربّما كان التغذي فيه بعد استغناء اللحم عن الغذاء ؛ 
لأنّه ‏ لسرعة قبوله له وشدّة احتياجه إليه ‏ يجذبه إلى نفسه, فلا يصل 
إلى العظم إلا بعد استغنائه عنه . بل قد يتخلّف الإنبات عن الاشتداد 
فيما إذا ورد الغذاء على البدن بعد استغناء اللحم بما تقدمه , فينصرف 
إلى العظم . 

وما يقال'": من أنّ الغذاء الوارد على البدن يتورّع على الأعضاء 
ويأخذ كل عضو منه قسطه اللائق به , فليس على إطلاقه , بل هو بشرط 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ,اص .١170‏ 


(؟) ذكره وأجاب عنه الطباطبائي في مصابيحه: المناكح / مصباح: لا يكفي في التحريم 


1 


ج59 


رغم 


3غ جواهر الكلام (ج )2 





الاحتياج وبقدر الحاجة . 

وإذا ثبت ادن لان من جهة الاشتداد فقط ظهر التعارض 
بين ما دلّ على التحديد بما أنبت اللحم وشدّ العظم وما دل على 
التحديد بالأوّل وحدهء والجمع بينهما يتحقق ما : بتخصيص الثاني , 
وإِمّا بحمل العطف في الأول على التقسيم أو ارتكات حدف الموضول 
فيه مع بقاء الصلة . 

ويترجّح الأُوّل بمطابقة الأصل وفتوى المعظم وقوّة الدلالة فيما دل 
على الجمع وقرب الحمل فيما يعارضه لشيوع التخصيص. بل يمكن 
إرادة المغذي للعظم من الدم فيه , فيتّجه حينئذٍ اشتراط الاجتماع كما 
هو المشهور. 

بل قد يقال -مع فرض عدم العلم بالتخلّف :إن المتّجه أيضاً 
التخصيص عملاً بظهور اللفظ فيه, واحتمال التلازم لا يكفي في نفيه 
وفي قطع الأصل . خصوصاً بعد معارضة ذلك باحتمال بناء نصوص 
اللحم وحده على التلازم؛ بل يمكن إرادة شد العظم من الدم فيها ولو 
باعتبار تغذيه منهء فتأمّل جيّداً. 

وك كاز افا لفراديا يات للخم ونه النظء وما كان مبييا عبن 
الإشاع الفا اوديك ريز فى سمل الألرين ريداق جسواينا 
وبظير لذى حك اه الخيرة: 

فلا يتحقّق بالمسمّى وإن كان له تأثير في حصولهما ؛ لأنّ الاكتفاء 


غووط أرق /القمة ممع صمي ب ا حا د 111 


بمطلق التأثير يقتضى فساد التحديد, فإنّه لا يزيد على اعتبار أصل 
الرضاع . 

ول بالرضعة والاضعات السيرة؛ لأن الظاهر امعان اللسيقة التاقة 
كما قلنااتوون الناقصة وولآن المنهوء من التحدية ينا نيت الحو 
ويشدٌ العظم حصول كثرة يعتدٌ بها. وهى غير متحققة في الرضاع 
اليسير ء ولوقوع التصريح في النصوص '" بعدم حصول الإنبات 
واللاشغناقر اا ضعة فنا فوقها الل العشر وي راكنا تسا فبها كما تعر نه 

فمع ملاحظة الجمع بين النصوص والفتاوى يعلم كون المراد مرتبة 
خاصّة من الإنبات والاشتداد, لا مطلق التأثير كما هو واضح . 

وهذا التحديد الوارد فى التصوض المستفيطة المعفر امن قوق 
الحجج على ابن الجنيد ومن قال بالمسمّى من أصحابناء والظاهر أَنّْهم 
لم يخالفوا فى أصل التحديد بل حملوا ذلك على مطلق التأثير. وهذا 
- مع عدم ملاءمته لمذهب ابن الجنيد _قد ظهر فساده ممّا قلناه . 

واختلف الأصحاب فيما يحصل به العلم بالأثر: فالحلبيّان”" 
والطبرسي 7"-_على ما قيل 0 أوقفوا ذلك على حصول التقدير بالزمان 


٠١ ج75و1١و١9و9و من أبواب ما يحرم بالرضاع س ؟‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.57/8١و‎ 78٠0و ص 774 و/الا‎ 

(؟) الكافي في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص 580 غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص .571١‏ 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية ١‏ من سورة النساء ج ” ص 89. 

(4) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكحم / مصباح: لا يكفي في التحريم بالرضاع 
مسمّى... ورقة 7١١‏ (مخطوط). 





1ط جواهر الكلام (ج 0) 


أو العدد . وهو ظاهر كتابي الشيخ في الأخبار'"؛ حيث بنى العمل على 
و السك اعد ري ا لجدهما ور لشب وال لصحيه يلك الله 
ويحتمله كلام المفيد'" والديلمى'" والعن سجعينا" ران كيو و وعية 
اللقصيص :نه امال الج يي بالانبات والاشتداد , لا عدم اعتباره 
500 

ومقتضى هذا القول: سقوط الفائدة في هذه العلامة , والااستغناء 


عنها بالزمان والعدد . 
والمشهور بين الأصحاب : أنْها علامة مستقلّة مقابلة لهما غير 


متوقفة عليهما. وبه قال الشيخ في النهاية“ والخلاف”" والقاضي”" 
وَالخَِليون الخلانة © والشهيدان'" والمحقق الكركى ٠‏ وعائة 


55١ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7 ما يحرم... من الرضاع ذيل ح 9ج لاص‎ )١( 
.١195 مقدار ما يحرم من الرضاع ذيل ح 6 سج “ا ص‎ 1١0 الاستبصار: النكاح / باب‎ 

(1) المقنعة: النكاح / باب ما يحرّم النكاح من الرضاع ص 05١”‏ و0073. 

(5) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١55‏ 

(؟) الجامع للشرائع: النكاح / احكام الرضاع ص 450. 

(6) النهاية: النكاح / باب مقدار ما يحرم من الرضاع ج ١‏ ص .5١7‏ 

(5) الخلاف: الرضاع / مسألة اج هحص 41-9060. 

(0) المهذب: النكاح / باب ما يحرم من النكاح بالرضاع ج ١‏ ص .11١‏ 

(8) السرائر: النكاح / المقدّمة ج ؟ ص .57١‏ المختصر النافع: النتكاح / أسباب التحريم 
ص ١170‏ إرشاد الأذهان: النكاح / المحرّمات ج ١‏ ص .١15‏ 

(9) اللمعة الدمشقية: النكاح / الفصل الثالث ص 187. الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث 
اج وص 1607. 

.5١0-1١١4 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج‎ )٠١( 





7 جواهرالكلام (ج”) 


( نه يجوز تعميم يام الأقراء امحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك »'" انتهى . 

لكن قد يفرّق بينهها بأنَ النفاس متيقن الابتداء ؛ إذ الدم المتعقب للولد 
نفاس قطعاً» بخلاف الحيض » ويؤيّده خلوٌ النصوص والفتاوى عن 
الإشارة إلى شيء من ذلك مع تعرضهم لنظيره . 

على أتك قد عرفت سابقاً أن التحيّض بالروايات إنما هو ملاحظة 
تعادل الأدوار» فهو إمًا ستّة أوسبعة من كلّ شهرء أوثلاثة من شهر 
وعشرة من آخرء وكان المتّجه بناء على ما ذكره الجلوس بسنّة أو سبعة 
كاطاتفن.. 

ومن هنا قال في المنتهى في المقام.: « إنه مكن أن يقال : إنها تجلس 
سئّة أيَام أو سبعة ؛ لأنَ الحائض تفعل ذلك فكذلك النفساء ؛ لأنه حيض 
في الحقيقة , ولأنَ قوله ( عليه السلام ) : ( ... تجلس أيَام حيضها التي 
كانت تحيض ... )20 كما يتشناول الماضي يتناول المستقبل »0 , 
ولا يخفى ضعفه . 

نعم يحتمل في خصوص المبتدأة الرجوع إلى نسائها ؛ لقول الصادق 
(عليه السلام ) في الموئق : « وإن كانت لا تعرف أَيَام نفاسها فابتليت » 
جلست مثل أيّام أمّها أو أختها أوخالتهاء واستظهرت بثلثي ذلك . ثمّ 
صنعت كما تصنع المستحاضة ... »(4) الحديث . واشتماله على ما لا نقول 





. ٠١5ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / في النفاس‎ )١( 

(؟) الكاني : باب النفساء حه ج١٠‏ ص45 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ل/اح7/ ج١‏ 
ص 2١175‏ وسائل الشيعة : باب ” من أبواب النفاس ح8 ج؟ ص؟7١5‏ . 

() منتهى المطلب : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص ١55‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح86 ج١‏ ص"40» وسائل الشيعة : باب ” من ابواب 


لووظ ةئر فلن الف سمي ري 11 


المتأخرين . 

روطو الأهت | السيالدمن اللصوص حضول ارين يواد 
وافق احدهما او خالف . 

ولا ينافي ذلك المونّق : «لا يحرّم الرضاع أقلّ من رضاع يوم وليلة 
وطس عترة رعو هوا ناكيب) امعو طوور كو امن ادل 
الفعره كن نقةه العو كما د معدل هو لمش ب لسر يملع نيان 
اللحم لا يقتضى كونه الأصل وأنْهما علامتان ؛ إذ لعل المراد عدم نشره 
رن ده ليقو 1 مد كناك د لط وول ليما 

نعم , قد يقال: إن حصر الرضاع المحرّم في كتير من النصوص 
بما أنبت اللحم _مع الإشارة في بعضها إلى أَنّ التحريم بالعدد لكونه 
مكار [ذللق حت اله اوها الى التعركى يما عفد العا تمع كويق العقير 
تنبته - يقتضي أنه الأصل كما هو ظاهر المصنّف وغيره, بل لعلّه لذا 
وغيره قال فى كشف اللثام : «الأظهر فى الاعتبار والأخبار كون الأثر 
هو الأصل والباقيان علامتان له»'" انتهى . 

لكن لا تنحصر علامته فيهماء فقد يتحقّق عند أهل الخبرة بل 
وعند غيرهم ‏ ذلك بدونهما. فالمراد حينئذ من كونهما علامتين : 
الحكم بالتحريم بحصول الأثر عندهما وإن لم يظهر ذلك لأهل الخبرة, 
لا أن المراد: حصر ذلك فيهما وجوداً وعدماً على وجِهٍ يقتضي سقوط 


.1/١ تقدّم في ص‎ )١( 
.١158 (؟) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج /اص‎ 





هذه العلامة . 
بل قد يقال: إنه لو فرض - ولو تاذر سدايسة 100 الأثر بالآقل 
منهما ترتب التحريم . 


نعم , قد يشكٌ في ترئّبه لو فرض نادراً عدم حصول الإنبات مع 
حضو ليها #أظوورةقافاة ذلك لكتونهما غلا فين ولاطخلاق تحدق 
التحريم بتحقّقهماء وتنزيل ذلك على الغالب ليس بأولى من جعل ذلك 
0 حكمة في دوام حصول التحريم بحصولهما. بل لعل هذا أولى بملاحظة 
٠‏ نظائر ذلك في الشرع . 
وعلى كلّ حال: فما عن بعضهم : من أنّ الأصل العدد وَإِنْما يعتبر 
الآخران عند عدم الانضباط به0", واضح الضعف, مع أنّه لم نتحقّق 
القائل به ؛ ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في كونها علامات مستقلة 
5 واعدة امول يرا سناو ا جا كتفييها فى الغا تاك سمار ده مير 
تمك فلا يق التحريم باتقاء ادها ها لم يتف الأخران» ونان 
الأضل الافيات والآخر ان علامتان له على الوجه الذي عرفته , ولعلّه 
الأقوى في النظر . 
نعم , ينبغي أن يعلم : أَنّ المدار في التحريم بالأثر استقلال الرضاع 
فى حصوله على وجه ينسب إليه , فلو فرض تركيب غذاء الصبى منه 
ومن السكر مثلاً على وجه الامتزاج ‏ بمعنى : أنه يرتضع الرضعة 


17 المبسوط: كتاب الرضاع ج 6 ص‎ )١( 


تروف الرقاء ‏ الكة .يع بيب ب بي ب 041 


الناقصة فيكمّل غذاؤه بالسكر . فيكون التغذي والإنبات والاشتداد 
هويا النقما د امكل اتوك التعرهم ين الأفيل بعد يعدم صدق اليه 

اللهة ل انيد عى» اهما وان امدرعا فى المعد :ل ان لكل تمقيها 
انرا عونا “ققد ع 1 يما نه يت اد ود ع ء 
فيتخقق التحر يم حيشز :إلا أنه كما ترئ. 

نعم , قد يدّعى ذلك فيما لو فرض استقلال الرضاع بالغذاء في وقت 
والسكر فى وفت آخر ؛ كأن ير تضع بالنهار مثلاً ويتغذى باللبن, 
وبالليل يتغذى بالسكر. 

مع أَنّه أيضاً لا يخلو من إشكال ؛ لعدم العلم بصدق النسبة إليه 
وتحقّقها وإن استمرٌ على هذا العمل, والأصل الحل. وربّما يومئ إليه : 
ما تسمعه من النصوص على عدم النشر بالعشر إذا كن متفرّقات بعد 
حصره الرضاع المحرّم بالذي أنبت . 

وكيف كان , فللعلم بالآثر طريقان : 

أحدهما : الرجوع إلى قول أهل الخبرة كما نصّ عليه جماعة7"؛ 
لأنّ تعيين الموضوع لا يتوقف على الشرع . 

نعم , يعتبر فيه شروط الشهادة من الإيمان والعدالة والعدد, 





)١(‏ كالصيمري في غاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ”ص .4١‏ والكركي في 
جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١١‏ ص 5١0‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
النكاح / الفصل الثالث ج ه ص .١01‏ وسبطه في نهاية المرام: النكاح شاك التجريه 
(الرضاع) ج ١‏ ص .٠١7‏ 
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ةم 


522 
ها مما 


الت ل يت ا ا 72100 الس ا ا جواهر الكلام (ج )2 


فلا حكم للواحد وإن أفاد الظنّ واكتفي به في مثل المرض المبيح للفطر 
والتيمّم ؛ لأنّ المدار فيه على مطلق الظنّ, بخلاف المقام المعتبر فيه 
العل أوبها شوج مقامة :انع :قد ياتى على قول المفيد”'"والديتلهى 1" 
بالاكتفاء بشهادة الامرأة الواحدة في الرضاع _قبول الواحد من باب 
الشهادة و لكنه شاد . 
5 لخدلات العتال ها يباختلاف: اللنين :والاولاة 
وكمال الرضاع ونقصه والزمان والمكان. 
وفى حصوله بما دون العدد المعتبر والمدّة وجهان: من الأصل 
وعموم الموثق وغيره؛ ومن عدم اشتراط الانعكاس في العلامات, 
فيحمل العموم على نفي التحريم بالنظر إلى بعضها. فلا ينافي التحريم 
ببعض آخرء ولعلّه الأقوى , وبه قطع في المسالك ". 
وثانيهما : أن يتحقّق الرضاع مدّة طويلة كشهرين وثلاثة مثلاً مع 
اختلال شرط الزمان والعدد.ء كما إذا كانت الرضعات ناقصة واشترطنا 
الكمال في المدّة كالعدد ‏ أو تحقّق الفصل في المدّة قبل إكمال العدّة 
وقلنااعدم اشتراط التواى .فى الاترسا ار يسك بالتجر بهذ 
الطريق ؛ لأنّ العادة قاضية باستقلاله مثلاً' في إنبات اللحم وشدّ العظم 


.,777 المقنعة: القضاء / باب البيّنات ص‎ )١( 
557 العرامي 0 البتنات ص‎ 1 
دن الذي اعنه العبار: 5-7 3-0 مثله.‎ : )1( 





تووط لقاع الككية. سس ميس م تا ار 


وإن لم يرجع فيه إلى أهل الخبرة . وهذا القسم وإن لم يصرّحوا به إلا أنه 
والذل فعا فالمةة 

ولا ينافي ذلك قول الصادق نيةٍ في مرسل ابن أبي عمير السابق : 
«والرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتّى يتملاً ويتضلع 
وينتهى من نفسه»7؛ من حيث ظهوره فى اعتبار الكمال فى الإنبات, 

لاحتمال كون المراد الإنبات الذى يحصل من المدّة والعدد اللذين 
هما علامتان شرعيّئان له. لا عدم حصول الانبات مطلقاً؛ ضرورة 
مخالفته للوجدان . 

وكذا اعتبار التوالي في المدّة والعدد. فإنّ المراد نفي كونهما علامة 
له مع عدم التوالي فيهما. وذلك لا ينافي تحقّقه من طريق اخر كطول 
المد وجوه دقاف جين . 

(و» كيف كان, فقد عرفت أنه إلا حكم لما دون العشرة"" إلا 
فى رواية'" شاذة4 وإن صم سندهاء قد أعرض عنها الأصحاب, 
واستفاضت النصوص بخلافها , ولم نعرف عاملاً بها سوى ما عرفته من 
الإسكافي الذي استقرٌ المذهب على خلافه _في ذلك» بل لعلّه قبله 


)010( ايو الل بدون الجملة ا - في ص 1غ -8/8م/ا. 
)0 





.6 جواهر الكلام (ج )2 





كلاه تعره سعتدمن المضرى 1١١‏ يفنا : 

فلنين عو ضف تيا ممه ولاكاشسا عو الابيات جرع 
ولتعيه اد الغيرة شانا: 

ولو فرض نادراً حصول المرتبة المحرّمة من الأثر به أمكن تحقّق 
التحريم به , ولا ينافيه إطلاق عدم العبرة به في النصوص بعد حمله على 
إرادة عدم العلم بتحقق ذلك به غالباء بل لعله يكون وجه جمع بين 
ماو على قورت | لحريم يددوما ول على عدص ويل يهو ارق من طرج 
الأول بترجيح الثاني عليه حتّى في الفرض النادر, وإن أمكن ؛ لاحتمال 
عدم اعتبار الشارع له عنواناً للحكم الشرعي لندرته 9و» الأمر سهل . 

إِنْما المعركة العظمى في أنّه: هل يحرّم بالعشرة'"؟ فيه 
روايتان» : 

إحداهما : الحرمة, وهي : 

رواية الفضيل بن يسار على ما في بعض كتب الفروع "عن 
ابي جعفر ني : «لا يحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب إلا 
المجبور'“, قال: قلت : وما المجبور”؟ قال: ام تربّي وظئر تستاجر 


.1/1 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) كإيضاح الفوائد: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ” ص 1]. والتتنقيح الرائع: التكاح / 
اسباب التحريم ج صن 0غ والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج 60 ص .١15059-١6‏ 

(؛ و0) كذا في الروضة. وفي الإإيضاح والتنقيح: المخبور. 





تروط الرفاءالكوية حميحهمس حيتت بحب ب نت انز 


المؤيّدة : بالعمومات, والاحتياط خصوصاً في الفروج ء وبالمفهوم 
في خبر هارون بن مسلم !"عن أبي عبد الله يِذ : «لا يحرّم من الرضاع 
إلا ما شد العظم وأنبت اللحمء فأمًا الرضعة والرضعتان والثلاث -حتّى 
بلغ عشراً -إذا كن متفرّقات فلا بأس»". 

وكير مرو" بورررية عالت ابا عبد الله ليد : عن الغلام يرضع 
الرضعة والرضعتين؟ فقال: لا يحرم ؛ فعددت عليه حبّى أكملت عشر 
رضعات؟ فقال : إذا كانت متفدقة فلا». 1 

وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله له : «سألته عن الرضاع 7 
ذا ااتى ما بجوم هته قآل افا انيت النهي والدف تق فال جرع 
واحدة تنبته؟! فقلت : اثنتان أصلحك اللّه؟ قال : لا. فلم أزل أعدّ عليه 
حا ولمع عت كعات 6١‏ نا على مخالنة العرزاب ىما جرحي » 
لما قبلها . 





)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: «عن مسعدة بن صدقة» كفس ا 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب حدّ الرضاع الذي يحرم ح ٠١‏ بس ه ص 459. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب /ا" ما بحرم... من الرضاع ح 6ج ان 1 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

() انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح و«التهذيب»: ح ٠‏ ص ,5١8‏ و«الوسائل»: 

(0) الكافي: النكاح / باب حدّ الرضاع الذي يحرم ح ؟ ج 0ه ص 458. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
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م0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


«فما الذي يحرّم من الرضاع؟ فقال: ما أنبت اللحم والدم. فقلت : 
وما الذى ينيك :الله والد؟ فقال؟ كان يقال فغش رضعات» "نت : 
فهل يحرّم عشر رضعات؟ فقال : دع ذاء ما يحرم من النسب فهو يحرّم 
من الرضاع»7". 

وما عن الفقه المنسوب إلى الرضا عَيّةٍ '". 

والثانية : لاا تحرّم , وهي : 


0 5ف ل * ' > إلغة 1 . 5 0" 
موثقة عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله 322 , قال : «سمعته يقول : 





عشم رضعات يه يحرامن شيعأ» "" , 


ونحوه خبر ابن بكير عنه عق أيضاً!“. 

وصحيحة على بن رئاب عنه يِذ أيضاً, قال : «قلت : ما يحرّم من 
الرضاع؟ قال : ما أنبت اللحم وشدّ العظم , قلت : فيحرّم عشر رضعات؟ 
قال : لا؛ لأنّه لا ينبت اللحم ولا يد العظم عشر رضعات» 6 . 

ومونّق زياد بن سوقة : «قلت لأبي جعفر لَليةٍ : هل للرضاع حدٌ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 71 ما يحرم... من الرضاع ح ؛ ج لاص 5١7‏ وانظر 
«الكافى» فى الهامش السابق: ح را و«الوسائل»: ح اص 571؟. 

)؟) تأتي عبارته فى ص .0١/‏ 
«التهد يب» في الهامش قبل السابق: 4 ا و«الوسائل»: ح او ا 

(4) انظر «الاستبصار» ى الهامش السابق: 2 ١.ودالتهديب»:‏ اح 6, و«الوسائل»: حَ 3 
ص 70 .١‏ 

)6 انظر «الاستبصار» في الهامش قبل السابق: ح 5 و«التهذيب»: ح 0 و«الوسائل»: ح ل 


شروط الرضاع / الكمَّيّة ب ب ل 2 22 ار بيشت 01 


يؤخد به؛ قال : لا يحرّم الرضاع اقل من رضاع يوم وليلة أو حمس 
عشرة رضعة متواليات من امراة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل 
متها وقلع ادر ا وافييها بقلو ان امزاة ا طفع عاتن ا ومجان.. عير 
ننه كددن ابن نيه واحويو اليضعيما ادر اد اختر سنن لبن فج ار 
عشر رضعات لم يحرم نكاحهما»!". 

وما فى المقنع : «ولا يحرّم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشدٌ 
العظم . وسئل الصادق نهذ '': هل لذلك حدّ؟ فقال: لا يحرم من 
الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل 
و 1 

المؤيّدة : بالأصل , وعمومات النكاح . وحصر التحريم في المنبت ” 
٠. ٠‏ الى م ٠؟‏ س 01 1 8 0 
في النصوص المستفيضة مع الظنّ بعدمه في العشر أو الشكٌ فيه . 1 

ومن أجل ذلك اختلفت الفتاوى حتّى من المفتي الواحد في الكتاب 
الواحد على ما حكى ©)؛ ف : 

ذهب ابن إدريس في أوّل كتاب النكاح إلى القول بالعشر وجعله 


,5١0 ج لاص‎ ١١ ما يحرم... من الرضاع ح‎ ١7 تهذيب الأحكام: النتكاح / باب‎ )١( 
وسائل‎ .١15 ج " ص‎ ١ مقدار ما يحرم من الرضاع ح‎ ١١0 الاستبصار: النكاح / باب‎ 
.574 ص‎ ٠١ ج١ الشيعة: باب ؟ من أبواب ما يحرم بالرضاع م‎ 

(؟) المقنع:باب النكاح ص .57١‏ 

(؛) كما في المصابيح في الفقه: المناكم / مصباح: لا يكفي في التحريم بالرضاع مسمّى 





الأظهر في الفتوى والصحيح '". ورجع عنه في باب الرضاع وحكم بأنَ 
العمدين عشرز ةينو الاطير فق الأقوال موؤقال «وقد حكينا الخلاف فيما 
مضى ., واخترنا هناك التحريم بالعشر وقوّيناه. والدي أفتي به وأعمل 
عليه الخمس عشرة ؛ لأنّ العموم قد خصّه جميع أصحابنا المحصّلين , 
والأصل الاباحة , والتحريم طارىٌ فبالإجماع من الكل تحرّم الخمس 
عغشرة «فالمشك يه أولى واظهر؛ لأن الحق أحق أ نشب" 

وذهب العلامة في التذكرة '" والإرشاد 0 والتبصر 8" والتلخيص 7" 
وظاهر القواعد'" والتحرير“ إلى القول بالخمس عشرة؛. ونص في 
الأوّل على أنه المشهور وبالغ في تقويته , ثمّ رجع عنه في المختلف 
واختار القول بالعشر '", واحتج عليه بعمل الاكثر''". 

وقال فى اللمعة : «ويشترط أن ينبت اللحم ويشد العظم أو بتم يوماً 
وليلة ليلة أو خم عشرة رضعة, والأقرب النشر بالعشر»١١".‏ 


٠١ السرائر: النكاح /المقدّمة ج ؟ ص‎ )١( 
ا الشرارة ل‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ١‏ ص ١1١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؛) إرشاد الأذهان : النكاح / المحرّمات ج ١‏ ص .١19‏ 

(:4) ضير السدلمية: النكاح / المحرّمات ص .١1١50‏ 

)0( اص لاه : النكاح / الفصل الثالث ص .١11١‏ 
١‏ 
١‏ 
) 
) 











) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج 7 ص ؟"5. 
4) تحرير الأحكام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج 7 ص 415. 
4) مختلف الشيعة: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ,اص 7 
الفهدر اناه هن 3 

.187 اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص‎ ١ 


الطهارة / في حكم الحامل باثنين ------- بس 888 
به من الاستظهار_مع إمكان فرضه مما لا ينافي ا مختار غير قادح في الحجّية . 
والظاهر أن مراده ( عليه السلام ) بقوله : « أيام نفاسها » أيَام حيضها 
كا يشعر به أوّله » وإلا فلا رجوع لما إلى أيَام النفاس كما صرّح به غير 
واخن يوان أخير نالف شر عدي فين المتسبي 2207 لكنة قاد : 
بل لعل الأول أيضاً كذلك كيا سمعته سابقاً!"© من المصئّف ف المعتر 
ولعلّه لظهوره في غير المبتدأة » وهي لا ترجع إلى ذلك في الحيض فضلاً عن 
النفاس » والأقوى ما تقدم . 
ثم إنه إذا استمرٌ الدم في النفساء وجلست الأيّام الموظفة لهاء فهل 
يعتبر بالنسبة إلى ما علها من أحكام مستمرّة الدم فصل أقلَّ الطهر 
فحسب » ثم ينتقل إلى تعرّف حال دمها , أو مضيّ شهر ؟ يظهر من بعض 
الأصحاب كالمصتّف في المعتبرا؟؟ الأول » ويحتمل الثاني » ويظهر وجهه 
مما تقدم لنا في المباحث السابقة في الحيض » كا أنه تقدم أيضاً البحث 
عن استحباب الاستظهار ووجوبه » فتأمّل جيّداً . 
ولو كانت حاملا باثنين ‏ مثلاً «( وتراخت ولادة ا كان 
ابتداء نفاسها من الأول #عند عانقا ا وال 
التذكرة” » عل و6 استيفاء ا عدد أيّامها من وضع الأخير)فيدعل في فيه 
النفاس ح ٠١‏ ج؟ ص١5‏ . 
() كالمصنف ف المعتير: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص50 27 والعلامة في المنتهى : الطهارة / في 
النفاس ج١‏ ص 2١١9‏ والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص48" . 
(0) ذكرناه في حاشية () من ص555. (0) في ص .58٠١‏ 
(؟) المعتير : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص75 . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١١‏ . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص5” . 


تووط الوفاه 0ل ات محم ييحت 41 


وقال أبو العبّاس في المهذّب :«من شرائط الرضاع ارتضاع المقدّر 
الشرعي ‏ وهو ثلاث : ما أنبت اللحم وشدٌّ العظم , أو رضاع يوم وليلة , 
لمشيس عار وي ااانه لمن فيه وق النتقض "ادهل الفثير 
الع 

بل اختلفت كلماتهم في الأشهر من القولين ؛ ف: 

في المختلف '* والمقتصر” وغاية المرام" ونهاية السيّد": أن 
العثنر هواقول الأكثر+ وقن الرروظة : اثاقول المع 00 

وافى التدكرة"الوويدة الباج 081 والمقامم :إن المسهور عو 
الخمس عشرة, وعزاه في كنز العرفان إلى الأكثر'"", وفي كنز الفوائد 
إلى عامّة المتأخَّرين7". وفي المسالك إلى أكثرهم, قال: «وأكثر 





0 المهذّب البارع: النكاح سات التعريم (الرضاع )ات اهن‎ )١( 

(1) المقتصر: النكاح / أسباب التحريم ص ١7؟.‏ 

(؟) المصدر قبل السابق: ص .55١‏ 

(8)اانظر هامس ةو )امن الصفحة السابقة: 

(0) تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) غاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج 7 ص .8١ - ٠١‏ 

(0) نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١‏ ص .٠١ 7-1١7‏ 

(8) الروضة البهيّة: التكاح / الفصل الثالث ج ه ص .١07‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1١٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

.6506 زبدة البيان: النكاح / ذيل الاية الثانية من النوع الثاني ص‎ )٠١( 

.١١ 7 مفاتيح الشرائع: مفتاح 17ج 5 ص‎ )١١( 

.187 ص‎ ١ كنز العرفان: النكاح / ذيل الآية الثانية من النوع الثاني ج‎ )1١( 

(1) الموجود لدينا «كنز الفوائد» للسيّد العميد وليست فيه النسبة المذكورة. والنسبة موجودة في 
جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١١‏ ص .5١7‏ 





33 جب ب ا يا أ فزي الكلام (ج‎ ١ 


القدماء على القول بالعشر»"., ورفع بذلك التنافي بين كلامي العلامة 
فى المختلف والتذكرة”'" 

قلت : الإنصاف أن شهرة الخمس عشرة عند المتاخرين محقّقة . 
وامّا القدماء فإنه وإن ذهب كثير منهم إلى العشر كالعماني !" والمفيد'؛ 
والقاضى '" والديلمم 0 وأ لحلبى 0( والطوسي”!" وابي المكارم'". بل 
حكى "١!‏ عن المرتضى وإن كنا لم نتحقّقه إلا أنّ ذلك لم يبلغ حد 
الاشتهار. خصوصاً بعد أن كان خيرة الشيخ "١‏ والطبرسى "١‏ وغيرهما 
من القدسناء1* العم عشرزة, بل سكي "يعن أتباع الشيخ ».بل لعله 
و يس ال ين 
)١(‏ مسالك الأقهاء. التكاح / أسباب التحريه (الرضاع) ج لاص 106 
ا المضدر السارق فى 7 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج لاص 0. 
(؛) المقنعة: النكاح / باب ما يحرّم النكاح من الرضاع ص 505. 
(1) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١595‏ 
(/) الكافي في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص 586. 
6) الوسيلة: النكاح / أحكام الرضاع ص .7١0١‏ 
) غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص 577. 
0 ا ود ا 0١‏ 
١‏ جع ايان الأ امن سوة الساع ص ان اطامر تلك 
/ 


) 
)03 
) 
) 
) 
) 
١)‏ ا ب الم كام ١‏ جات شري 5ص ؟؟1,. 


شروط الرضاع / الكمّيّة م ب بي ب 7 2 ا ل 77 تي 11101 ة 


وأحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن أبي عمير والحسن بن محبوب 
وحمّاد بن عثمان وعلىّ بن رئاب وهشام بن سالم... وغيرهم ممّن 
اقتصر على رواية الخمس عشرة دون العشر ء كما عساه يومئ إليه ظهور 
دعوى الشهرة من محكيّ المبسوط "١‏ والتبيان!"' ومجمع البيان”"' 

بل ربّما ظهر من عبارتي الخلاف '“ والتذكرة إجماع الإماميّة على 
ذلك خصوصاً الأخيرة, قال فيها : «الرضاع المحرّم ما حصل به أحد 
التقديرات الثلاثة : إِما رضاع يوم وليلة» أو رضاع خمس عشرة 
وفعاو اوها ابت اللعى وشد الفظلء عند علياء ناميه *١‏ 

م قال : «يشترط توالي الرضعات من المرأة الواحدة, فلو تخلّل 
بين العدد رضاع امرأة أخرى لم ينشر الحرمة ؛ ولم يعتدٌ برضاع شيء 
منهما ما لم يكمل رضاع إحداهما خمس عشرة رضعة متوالية., 
فلوروهع ين اإحداهما اربع عشرة رطع رطع مهاسن اشيرق 
لم يعتدٌ بذلك الرضاع عند علمائنا أجمع» 7" 

وإن كان هو مع شهرة الخلاف المزبور كما ترى» لكن لااريب في 
استفادة شهرة هذا القول ايضا بين القدماء . 


ا : كتاب ا هص 197. 

(1) التبيان: ذيل الآية *؟ من سورة النساء ج 7 ص .١7١‏ 

ف تقدّم المصدر آنفاً. 

(؛) الخلاف: الرضاع / مسألة "اج دص 16و17. 

(0) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) المصدر السابق. 





)"١ جواهر الكلام (ج‎ 0٠١ 





ومع ذلك هو في غاية البعد عن أقوال العامّة ورواياتهم ؛ فإِن 
القاكلنى والقد دهم ثلدنة اذوال 

الحو ها الدالتش ووه قال ييف فاسع رابو لو ونواتى المجندو وواوة 

وأهل الظاهر '"؛ لمفهوم قوله يَيْْيةُ : «لا تحرّم الرضعة ولا الرضعتان»"" 

انيها : الخمس , وهو المشهور بينهم , وبه قال الشافعي وأحمد 

وإسحاق وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وعبد الله بن الزبير وعبد الله 

ان يعو دوف نهر ةا الماووومهها اها فاللعه ركان فعا اولان 
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حك في القران : عشر رضعات معلومات يحرّمن, تم لسخ بخمس 
معلومات , وأنْه ع ادي بن ما قار في القران» . والحديث 


منهم '*!؛ لما روي عن عائشة أنّها قال زا ليك ارد الرجم ورضاعة 


١(‏ و") الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص ,”5١‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ١15‏ و117., حلية 
العلماء: ج /ااص بر اح امسر امن 6 وك»٠*,‏ الشرح الكبير: ج 4 
ص ,5٠١٠ - ١99‏ المحلى: ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

(1) سنن ابن ماجة: ح اع ١ص‏ 12556. سنن البيهقي: ج /ااص 6088. المسند (للشافعي): 
ص 707 صحيح أبن حبّان: ج ٠١‏ ص .4١‏ معرفة السنن والآثار: ح /1١/اغ‏ ج 31 ص 81. 
كنز العمّال: م ١87171١‏ سج 7 اص 777. 

(؛) صحيح مسلم: ح ١467‏ ج اص ,٠١70‏ سنن الترمذي: ح ١١0١‏ ج ” ص 401., سئن 
النسائي: ج 1 ص .٠٠١‏ سنن أبي داود: ح ٠١77‏ ج ١‏ ص 7727, سنن ابن ماجة: ح ١9147‏ 
اج اص 1250. 

(0) المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 197. بداية المجتهد: ج ١‏ ص 250 الشرح الكبير: > 


روط لهات الكيدة سس ا 7ت 1017 


الكبيو عنيوا الاي سي سين انلق هينات 
سيول الله يَيهُ وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها» 7" 

ونا زواء عررة فى سدوت هاا بت مويل 11 111 
لها فيما بلغنا : «أرضعيه عشراً تحرمى عليه»!". 

ولكنّ المعروف فى هذه الرواية عندهم أنه قال لها: «أرضعيه 
نرظعن :من احتت أن يراها مين رطاعات :وإن كان كديرا 1 

وبذلك تظهر قرّة هذا القول ؛ باعتبار بُعده عمّن جعل لله الرشد 
سيو ويس وب 
وفي طريقها محمّد بن سنان الذي ضغفه الشيخ '" والنجاشي " 


يه ج وص ٠٠١‏ المحلّى: ج ٠١‏ ص 5 .٠١‏ 
سه لات اي ينا ال (للطبراني): ج 4 ص ١٠١‏ 
(1) المغني (لابن قدامة): ج ه ص 195. الشرح الكبير: ج 4 ص 5٠١‏ التمهيد (لابن 
عبد البد): ج 4 ص 0١‏ . 
*' وغ | الخوطا ذل سج 5 ص .1١1-3100‏ مسند احمد: ج 1١‏ ص 597١‏ سنن 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لا يحرّم. 
(1) رجال الطوسى: رقم 07514 ص 3754 الفهرست: رقم 1١9‏ ص .5١51‏ 
(/) رجال النجاشى: ركم ص .١ ١18‏ 


سسسسسسيميتب ل ا ف حب ايوق اهن الكازم | عر ) 


وابن الغضائر ي "١‏ وقال: إنه غالٍ لا يلتفت إليه ؛ بل روى الكشي فيه 
قديها كلتما "نل كين انم شاذان: ا لدم الكدانيق المشوو رد قم 
على أَنّها مختلفة المنن فاسدة الحصر متروكة الظاهر ؛ إذ هي -على 
ما حضرني من نسخة الوافي  !'‏ مرويّة عن التهديب عن أبن محبوب 
عو يحي بن الحبرين كيمحت ووا رسن لحري كن الفصول بين 
1 يسار عن جعفرطيّةَ قال : «لا يحرّم من الرضاع إلا المجبورة او 
كانه اوظر فم روطع هر رضفات وى الضرى ونار نا إلى الخد 
وعنه أيضاً عن التيملي عن النخعي عن حريز عن الفضيل بن يسار 
عن البصري قال : «لا يحرّم من الرضاع إلا ما كان مجبوراء قلت: 
ل ل جر وك رم وبل سيد عر روفاد 
تشترىء أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه»”". 
وعن الفقيه عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله اه 
فالدزالة حدم من الدطناء ]الأآها كا ,سجيور ١‏ :قلات اوسا الور ؟ 
وبي رس ا ار عيب كيس 


5 ا ا 0 ,,6٠‏ 

(8) الؤافي: النكاح #إبنات حلام لاض لطن 04 اد تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 11م ره .. من الرضاع ح 1ج لاص 106. 

(0) انظر «الوافي» في الهامش السابق: ح 5" ص 55". وانظر عبارة «التهذيب» فى الهامش 
اللنارق مر اناي 11 

)0 انظر «الوافي» في الهامش قبل السابق: ح 1 ومن لا" بحضره الفقيه: النكاح / باب 
الرضاع ح 5777 بج 7 ص //ا4. 


توواكل الزضاع |« اقيق حصي سبج ع ع م سات 116 


الفقيد 1+ السكدورن را لعاء الجهملة. 

وهو مع حذف العشرة منه - جعل «المحبور» فيه صفة للرضاع . 
وفسّره بإحدى النسوة الثلاث , وفى الاوك من رواب بتي التهد يب جعل 
الخاذه والظنى تابلين المجيورة: 

وأمّا أنّها متروكة الظاهر فهو واضح ؛ ضرورة عدم اعتبار نوم الصبي 
في التحريم , وعدم انحصار المحرّم في ذلك, فإنّ رضاع المتباعة أو 
المستأجرة على عدد خاصٌ وغيرهما محرّم قطعاً. على أنّه إن كان 
قوله يةِ : «قد رضع ...» إلى آخره مختصّاً بالظثر كان مخالفاً الظاهر 
عند الكعيو يها ركذا د عضرو يها لف اله أيضا وقلاية مو بطاريهة او 
تأويله , بل اختلال متنه كاف فى فساده . 

ومن هنا احتمل الشيخ”": أن يكون المراد به نفي التحريم عن 
أرطنع زرطنعة أو,وطتفقين »مسد ل" غلية, نخس موسى بين يكير "هنين 
أبي الحسن ني : «قلت له : إنّ بعض مواليك تزوّج إلى قوم. فزعم 
السام ١‏ ينما رشاع ؟ قال نا ال ظفة دوا فعا دوا لناذلك تامس 
بشيءء إلا أن يكون ظثراً مستأجرة مقيمة عليه»! 

والاتعخي | شا وو وعم و مده مود فمع الطعن في سندهما 


(10: شير إلى مم (انظر ل 
ص 771 500 7 ل بالرضاع ح 8 ج ٠١‏ ص 577. 





1 





ودين 


.نم ل ا 2 ا 7 لقو أن الكلام (ج )2 


- خصوصاً الأوّل ؛ لأنّ هارون بن مسلم من أهل الجبر والتشبيه'", بل 


هو تارة رواها عن أبي عبد الله نهةِ بلا واسطة'". وأخرى رواها 
عنه ني بواسطة مسعدة بن زياد العبدي "-دلالتهما بالمفهوم الذي هو 
افعك من المنطوق . 

على أنّ الأول إذا كان الظرف فيه متعلّقاً بالبأس المنفي, اقتضى 
تووم ترود نا دون الشر اشام الاحهه مولا شافيه بخ عمرد 
ابن يزيد لإمكان ذلك فيه . 

وإلغاوٌه بالنسبة إلى ذلك ليس بأولى من إلغائه بالنسبة إلى الجميع 
على أن يكون المراد منه : عدم المحرّم على سائر الوجوه؛ بخلاف 
العشر فإنها قد تحرّم فيما لو فرض حصول الإنبات بها على نحو 
الخمس عشرة . 

مل اينات قاقر ماما مي ال بر با 
المتقدم المعلوم عدم إرادة المفهوم منه . 

وأَمّا خبر عبيد بن زرارة فهو بالدلالة على خلاف المطلوب أولى ؛ 
ضرورة ظهوره في كون الجواب «لا» وإلا لذكره, على أَنّهِ هو بنفسه 
روى عن الصادق عليه م ”0 


رصان اقعاني» :رقم ١١8٠١‏ ص 58]. 

0 66 وقد أ فونا هناك إل ٠١‏ تمعن مع ف ويد ف 

(؟) تهذيب الأحكام: النتكاح / باب 107 ما يحرم... من الرضاع ح ١١‏ ج لاا ص .5١8‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب ما يحرم بالرضاع ح 1ج ٠٠‏ ص 77 .١‏ 

(4) تقدّم في ص 1 00. 





فروطة الرإضاع الكئية. مسحسسسيي سيك عي ع م و كس 11 


وكذا خبره الآخر الظاهر في نسبة الإنبات بها إلى غيره: سيّما بعد 


والفقه المنسوب إلى الرضاحيُةٍ لم تثبت حجَّيّته عندناء بل لعل 
الثابت عدمها . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك فساد ما عساه يقال :إن القول بالعشر تجتمع 
عليه جميع الروايات بعد حمل مطلقها على مقيّدها. على معنى : حمل 
هاو[ فل الى بالعقن على الم قاسنووها ول على لنبوتك ها فلن 
المجتمعات . 1 

ضووزة عد المكا نأ نهدا وذلالة «على أله الاي فى بل موسل 
المقنع . بل ولا في مواق زياد بن سوقة الذي هو كالصريح في التحديد 
بالخمس عشرة . خصوصا بعد ملاحظة وروده في بيان التحديد . 

بل يمكن دعوى القطع ممّن له أدنى خبرة بكلماتهم ميد بعدم إرادة 
مثل هذا التقيبد في أمثال هذه الخطابات التي هي صريحة أو كالصريحة 
في عدم النشر بالعشر ولو مجتمعات. فلم يبق إلآّ الترجيح, وليس إلا 
للنفى ؛ لصحّة السند وكثرة العدد ووضوح الدلالة وشهرة العمل 
والاشتمال على التعليل ... وغير ذلك . 

ولو سلّم فلا أقلّ من الشكٌ بعد تعارض الأدلّة التي منها مطلقات 
الإنبات _في أن العشر يحصل بها الإنبات المحرّم , والشكٌ في الشرط 
كناف المشبووط:: 

والحتمال + التت فاق إنبان” بالعشر بمطلق الإنبات بعد فرض 


اي ا ا جواهر الكلام (ج 3 
حهيو ل الأبااضيرها غر فا : 

يدفعه : معلوميّة إرادة المرتبة الخاصّة من الانبات لا مطلقه ؛ ولذا 
لم يحصل بما دون العشر ولو يسيرا عند الخصم . فهو في الحقيقة 
05-6 اي ا سو ابن 
ارو اواو وبا مداو 0 
الغالب «#الاريب سيكاشي ان اللرسيع ابي الخرنه يها 

«و4 منه يعلم : أنه ١‏ بنشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة 
رضعة4 ضرورة استلزام عدم النشر بها النشر بالأكثر ء وهو إمّا الخمس 
عشرة أو ما فوقه أو ما يبنه وبين امقر وو الا وا باطلا: ن بالإجماع, 

والإجماع هنا مع وضوحه ‏ منقول في كلام الأصحاب, فإنٌ 
الشيخ فى الخلاف”" والحلّى '" والآبى ' احتجّوا على الخمس عشرة 
بالإجماع على التحريم به . 

وصرّح العلامة في || مداه '*' والسيوري في التنق ': بأد بطلان 
العشر يستلزم نبوت الخمس عشرة ؛ لعدم القائل بغيرهما من المحققين . 


)١( )‏ الخلاف: الرضاع / مسألة “اج وص 50ول3. 

(1) السرائر: النكاح / ياب الرضاع ج ؟ ص .00١‏ 

(؟) كشف الرموز: النكاح / أسباب التحريم ج ١‏ ص ١١7‏ 4؟1. 
(؛) مختلف الشيعة: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج لاص 5 .٠١‏ 
(0) التنقيح الرائع: النكاح / أسباب التحريم ج اص 47. 


جواهرالكلام (ج") 





165 
ما بتي من عدد أيّام النفاس الأول إن لم يتخلل بينهها عشرة أيّام » وإلا كان 
عدد كل مستوف تامّاً مستقلاً من غير تداخل » فقد يكون حينئنر, جلوسها 
عشرين يوماًء كما إذا وضعت الثاني بعد عشرة أيَام » ولا ينافيه كون أكثر 
النفاس عشرة ؛ لأنهما نفاسان » لصدق النفاس مع كاءّ منهها . 
وهو مع عدم العثور على مخالف من الأصحاب فيه مدرك الحكم قٍِ 
المقام 1 صرّح 5 السو والانتصا() والسسراة 9) والجامع!؛) 
والمنتهى 7" والقواعد''2 والإرشاد”"؟ وجامع المقاصد”" وغيرها” كما عن 
الناضِ ري 09 والخلاهف )١١(‏ والوسيلة 0 واللهولت 7 والجواه (19) 


. المبسوط : الطهارة / النفاس واحكامه ج١ ص59‎ )١( 

() لم يتعرض هذه المسألة في الانتصارء ولذا لم ينقله أحد عنه تمن عادته ذلك كامختلف وكشف 
اللثام ومفتاح الكرامة وغيرهم . 

(") السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص" ١5‏ . 

(؛) الجامع للشرائع : الطهارة / دم النفاس ص45 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص5؟١‏ . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١١‏ . 

(0) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص 9؟؟ . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص68" . 

)1( كتحرير الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص5٠»‏ والدروس الشرعية : الطهارة / في 
النفاس ص" » والبيان : الطهارة / في النفاس ص؟7 . 

. المسائل الناصريات (ضمن الجوامع الفقهية) : الطهارة / مسألة 14 ص7707‎ )٠١( 

)١١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة 48 ج1١‏ ص717. 

. 5١ص الوسيلة : الصلاة/ حكم النفاس‎ )١9( 

(19) المهذب : الطهارة / باب النفاس ج١‏ ص6" . 

. ١7ص‎ 8 جواهر الفقه : الطهارة / مسألة‎ )١4( 


تروط الرضاعالكككة ٠.‏ حيسي 01 


وفي المسالك : «ليس فيما فوق العشر ما يجوز التعويل عليه غير 
الخمس عشرة بالإجماع»'". 

لكن في التقييد إشعار بوجود قول لا يعتد به. وليس القول 
عدون امقر » اطلام ستطلاق العسير خطما موك له قبا إلى 
اقول والبية عفر يوسا وهر اله اصرق اقول سا فورض 
ملحوق بالإجماع . 

فلا ريب في انع نعيّن الخمس عشرة, مضافاً إلى مونّق زياد بن سوقة 


ومرسل المقنع . 
وقن لطي العوال .د يحي | لا مطل وو اميدق قلت فنى اليبالة” .6 
«أو» شبهة . 0 
كما لا شك في ثبوت التحريم لو «رضع يوماً وليلة4 للمولّق 
النزهور السعد» مربيل لتم الساكور وكجرض الناللة نينا 
وحديثاً؛ بل قد يظهر من محكي التبيان!"' ومجمع البيان!" والغنية!* 
اا عدم الخلاف فيه , وفي الخلاف : إجماع الفرقة 





)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) بج ,اص ؟؟5. 
لفيا 007 1 من سورة النساء ج 7 ص .١1١‏ 

امعط اللنان بل الأه ااه :مويه لبا تن اصن ا 
ل النكاح /المقدّمة ص 7771 

4) إيضاح الفوائد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج 7 ص "4. 


) 
) 
) 
30 تسق العف النكاح 7 اباب التسزيع (الزعاع ات لاض 17 





بمهام تك ل ا ا جواهر الكلام (ج )2 


عليه 7" وفي محكي التذكرة : نسبته إلى علماء الاإماميّة '"'. وفي كشف 
اللثام : الاتّفاق عليه ". 

ومن يكلو يناعن النقه المدتييوب إلى الزظما تلاق «رزوالجية الى 
بحرّم به الرضاع مما عليه عمل العصابة. دون كل ما روى 
فإنه مختلف _: ما أنبت اللحم وقوّى العظم. وهو رضاع ثلاثة 
لد هيو لباه اهشر كعات سدرالبانت ميد زاف امبو ورت 
ليق افلم اك 

ضرورة أَنّهِ لم نعرف بل ولا حكي عن أحد من عصابة الحقّ العمل 
بذلك, بل لم نعثر على رواية -ولو شاذة توافقه مع كثرة أخبار الباب, 
على اندلا خف غلياك عنديها يتن العلا شين وها احد المفا داك الى 
تشهد بعدم صحّة نسبة هذا الكتاب . ش 

مضافا ليها التعيل عليةومقا ليلق سخاضي الانبانةريفا 
هو مخالف للمتواتر عن الأآئمّة 85 , أو ما ثبت بطلانه بإجماع الإماميّة 
ب الام 

بل منه أيضاً يعلم ما في مرسل الصدوق في الهداية عن 


)١(‏ الخلاف: الرضاع / مسألة 7ج ٠ه‏ ص 90 و57. 

(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

(") كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج لاص ١70‏ 173. 

(4) في فقه الرضا: محر زات. 

(0) فقه الرضائكُةٍ: باب "١‏ النكاح والمتعة ص 74؟. مستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب 
ما يحرم بالرضاع ح ؟ ج ١4‏ ص 511 


تروط الرظام والكقلة لبه بيبح يي حي حب يك لاة 


الصادق عَيّةِ : «يحرّم من الرضاع ما يحرّم من النسب, ولا يحرّم من 
الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهنٌ وليس بينهنٌ رضاع»7". 
ويحتمل انقطاع الحديث على «النسب»», فيكون الباقي فتوى مشعرة 
بالرواية . وعلى الأول رواية مشعرة بالفتوى . 

وربّما حكي عن المقنع أَنّه قال: «وروي أنه لا يحرم من الرضاع 
إلا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنٌ ليس بينهنٌ رضاع , وبه كان يفتي 
شيخنا محمّد بن الحسن»'". لكنى لم اجده فيما حضرنى من نسخة 
البقم #أبررل النوجوه نيما سمو الفرسل سداق 

وعلى كل حالء فهذه الرواية على تقدير ثبوتها ووجود القائل 0 





بها لا تزيد على خبر مرسل غير منجبرء فلا ينهض لمعارضة ما سبق ١‏ 
من النصٌ والاإجماع . 

كمالا ينهض لمعارضتهما صحيح العلاء بن رزين عن 
الصادق َك : «سالته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرّم من الرضاع إلا 
ما ارتضع من ثدي واحد سنة» 2 فإنّه وإن كان معتبر السند إلا أن عمل 
الطائفة بخلافه , فهو من الشاذ الذي امرنا'“ بطرحه. وصحّفه بعض 





(١)الهداية:‏ باب النكاح ص 577 -5717. 

(؟ و”) المقنع: باب النكاح ص 75١‏ (المتن والهامش). وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب 
ما يحرم بالرضاع م ١6‏ ج ٠١‏ ص 578. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الرضاع م 4775 ج “ا ص /47. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 17 ما يحرم... من الرضاع ح "7 بج لاص .5"١8‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ١١‏ ص 778). 

[فاتوسائل العيفةة باجد ةفق ابوان ناث القاضى حراج /الااض 31 


0 جواهر الكلام ١ج )"٠‏ 


متأخَّري المتأخَرين : بالضمّ والتشد يد أو بالكسر مع الإضافة إلى ضمير 
الارتضاع7"؛ على أنّ المراد : الرضاع في الحولين اللذين هما سن 
الرضاع والسئة فيه . 

فضلاً عن خبر الحلبي عن الصادق افا ا 
ما كان حولين كاملين»!", وخبر عبيد بن زرارة' اداج زرارة!*ا 
عنه يا أيضاً: «سألته عن الرضاع؟ فقال: لا يحرّم من الرضاع إلا 
ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» !". الضعيفين » المتروكين 
- أيضاً ‏ بإجماع الطائفة , الممكن تأويلهما بإرادة الظرفيّة, ولا يأباه 
رفنت الكافايت. 

فمن الغريب توقّف بعض متأخّري المتأخّرين ”في ذلك منهما”" 
ان بيع سه إلى امار لحر الى اللقة روا ليود دوي ال 
والعكالة اعدافي الحدهور: 

إذ يمكن 1 ن يكون مخالفاً لإجماع المسلمين وللأخبار المتواترة 





) 00 اك 200 بج اص ا وسائل الشيعة: 
مسري تن 2 / ١‏ غ. 

(0) وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 8 ج ٠١‏ ص 587. 

(1) كالسبزواري في الكفاية: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ؟ ص .1١١-١١١‏ 





قوواط لفت كم بسح لح 111 
عن الأثمّة الميامين نك . بل يمكن أن يكون مخالفاً لالضرورة من 
الي 

كالذي عساه يظهر من النصوص السابقة في المجبور من اعتبار 
الدواء روا لالبديرا رفتى تحريو الرطباع الذى ل معو مين ا عند 
للحولين . ولكن لو ساغ للفقيه التردّد بكلّ ما يجدء أو الجمود على كل 
وقوه خط النتدعوة ولاقام للد وى عموة: بعال اندها لى اوور 
البصيرة وصفاء السريرة ؛ فإنه الرحيم المنّان المتفضّل الحنّان ذو الفضل 
والاحسان. 

ثم لا يخفى عليك : ظهور النص والفتوى في الاكتفاء بذلك وإن لم 
يبلغ العددء ويمكن أن يكون تحديد الشارع ملاحظاً فيه الوسط من 
الناسء فإنّه كما اعترف به في المسالك ‏ يأتي على العدد تقريباً"" 
وهذه عادة للشارع فى ضبط قوانين الشرع فى مقامات عديدة ويكون 1 
تحقيقاً في تقريب, وقد عرفت أنّ الأصل الإنبات وأنّهما علامتان 3 
تترعكنا و المرسل التحقى الى اقم 

فما عن الشيخ '" والتذكرة'": من أنّهما لمن لم يضبط العدد 
- ومقتضاه : عدم اعتبارهما مع العلم بالنقص عن العددفي غير 
محلّه . خصوصاً بعد إطلاق النصّ والفتوى, مع معلوميّة اختلاف 





)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /اص ؟557. 
(") المبسوط: كتاب الرضاع ج 0 ص ؟5953. 
(*) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 17١‏ (الطبعة الحجرية). 


ميم ب ع رح عب بي بفزاف اكت عر 
الأطفال فى ذلك اختلافاً بيّناً. 

نح ونال 013 الللاق مروجا تملا ها سمت بر الفادد رتسموفننا 
عد اعجار يعسوضن البه والنياة عمقي افكت العبلئن سيف 
المقابل لهما في المقدار مع ملاحظة الاتّصال فيه , مع احتمال العدم . 

كما أَنّه لا يخفى عليك : ظهورهما أيضاً ‏ ولو للإطلاق في أن 
المراد ارتضاع الصبي فبهما كلّ ما يحتاج إليه . فلا ينافي ارتوائه حينئز 
قل اللالة مسر على وجو الو وعفي إلى ارا 0 بعد اتقضياف اليل 
منلاً #ضروزة تعلق اعدو بعد غدء اعفار اذا اوتضاعة من أوَليها 
ولا استيعابهما بالرضاعء فتأمّل جيّداً . 

(و» كيف كان ف «إيعتبر في» عدد «الرضعات المذكورة» 
اجتماع «قيود ثلاتة » : 

الأذ عه ان تتكوق الكمة كاله وز شلاك أحده قديك ااا 
للأصل , والتبادر, والتصريح بها في الأخبار كما عرفت . 

و4 الثاني : «أن تكون الرضعات متوالية» بالمعنى الذي 
ستعر فه , ش 

«(و4 الثالث : «أن يرتضع من الثدي» . 

وامًا غير العدد من التقدير فلا يعتبر فيه اجتماع ذلك. نعم يعتبر 


00 نظو المسوط كناب الرضاع ج 0 ص 551١‏ و5545 و550. والجامع للشرائع: النكاح / 
والتنقيح الرائع: النكاح / أسباب التحريم ج ”اص 42 -48. 


الرضتاع /شرووط الرضعات [الكؤفالية):. ‏ عسي م معت ب ني نت 617 
الارتضاع من الثدي فى الثلاثة قطعاً؛ لتوقف تحقّق مسمّى الارتضاع 
وأا كما للك الرضعة : فقد عرفت عدم اعتبارها في الإنبات ؛ 
ضرورة إمكان تحقّقه بالناقصة إذا بقي على ذلك مدّة ,كما عرفت . 
وقول الصادق لْيةٍ فى مرسل ابن أبى عمير: «الرضاع الذي ينبت 
اللحم والدم هو الذي يرضع حتّى يتملاً ويتضلع وينتهي نفسه»١"-_كخبر‏ 
يمتليْ بطنه . فإن دللكسنيتك اللحم والدم »وذاك الذى بحدة )"اد يحت 


حملة هق : ازادكايان المسفصين ديت الند ةدوعو ذلك 4و كان 531 


ميخالنا الريك ان.: 

لعم » صرح في كشف اللثام '" وغيره!: باعتبارها ايضا في التقدير 
الزمانى . 

وهو متجه مع فرض انتفاء صدق رضاع يوم وليلة بذلك, لكن 
دعوى ذلك فى جميع الأفراد محلّ شك ؛ كما لو فرض ارتضاع الصبي 
بعض الرضعة واشتغل بلعب ونحوه -حبّى تحقّق الفصل الطويل نج 
)010( تقدم بعنوان «القوىي» ناذا سكا و ينتهي نقفسه)) - في ص مغ -618/8. 
(1) تقدّم بعنوان «الحسن المضمر» في ص 188 . 
(؟) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج /اص .١150‏ 
(؛) كرياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص .١1١‏ 





ب سحي قو قلي الكو د 
ضرورة ابتناء ذلك على العرف الذي لا يقدح فيه أمثال ذلك : من تأخير 
وقت رضاع الصبي في الجملة , وعدم الإكمال في الجملة ... ونحو ذلك 
نا لذ يتافى الضدق عرفا على وجه الحقيقة :دون المسامحة: 

راو كان كام الوه و الوم يتس لعي فس يلد كان 
وذلك كافبٍ في عدم اعتبار الكمال بالمعنى المعتبر في العدد فيه 
كما هو واضح . 

وامًا التوالى بالمعنى الذى ستعرفه : فستعرف تحقيق الحال فيه . 

ولعل إلى ذلك أومأً في المسالك حيث قال في شرح المتن : «هذه 
القيوة التلؤنة | ها تسر فى الرطهانت النيية الى العدوم اماشهرة د 
ا 20 
ما يعتبر في التقدير'" الزماني دون النشوي وهو توالى الرضعاتء فإن 
المعتبر في رضاع اليوم والليلة كون مجموع غذاء الولد في ذلك الوقت 
من اللبن بحيث كلما احتاج إليه يجده»!"؛ إذ لم يبق منتفيا في الزماني 
إلا الكمال. 

لكن في الرياض: جعل القيود الثلاثة معتبرة في الزماني 
والعددى'"؛ محتجّاً عليه بما لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما 
ا وتأقل. 


ادك انها التكاح اسان لحن الوا اح ال ا 


(؟) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) بج ١١‏ ص .١5١‏ 


الوأفنات " افرواطه ا رفي ذا كما ل سح يح يي م 518 


نم إن هل المعتبر مع ذلك حصول العدد بشرائطه كيف اتفقء أم 
يعتبر معه صحّة مزاج الولد؟ وجهان كما في المسالك, قال : «وتظهر 
الفائدة : لو كان مريضا ورضاعه قليل الكمّيّة وحصل العدد المعتبر منه 
بحيث كان مرتوياً في جميعها بحسب حاله, فعلى الْأُوّل يكفي ذلك في 
نشر الحرمة عملاً بإطلاق النصّ الشامل له وعلى الثاني يعتبر في 
الكميّة مقدار ما يتناول صحيح المزاج حملاً على المعهود . والوجهان 
اتيان فى التقدير '"الزمانى ء وما وقفت فيه على شىء يعتد به» ١ . "١‏ 

الل ترف لد رودت كبا ليطن ع لم 1 

(و» على كل حالء ف إ-يرجع في تقدير الرضعة إلى العرف» 
الذي هو المرجع في كل لفظ لم يعيّن له الشارع حدًاً مضبوطاً . 

«وقيل»4: حدّها «أن بروى الصبيٌ4 مثلاً إويصدر من قبل 
نفسه» . . 1 

وكأنّه في محكيّ التذكرة أرجع القولين إلى قول واحد؛ حيث 
قال: «إِنّ المرجع في الكاملة إلى العرف». ثم قال: «إذا ارتضع 
الصبي وروي وقطع قطعاً ّنا باختياره وأعرض إعراض ممتلٍ باللبن 
كلك رم قار 

وهو الذي فهمه في كشف اللثام ؛ فإِنّه قال : «القولان مذكوران في 


() تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


ا م تت اي ا ا 777 تج ل ون الكلام (ج )2 
المبسوط ونسب الثاني إلى أصحابنا . وفي الخلاف قطع به ونسب الأُوّل 
إلى الشافعى , والظاهر أنّ الثاني تفسير للأوّل كما هو صريح التذكرة, 
ول اننا فيه ا ولاعبارة المبسوط»١".‏ 

وقد سبقه إلى ذلك ناني الشهيدين في المسالك. قال فيها: 
«والقولان للشيخ . وهما في الحقيقة قول واحد ؛ لأنّ ما ذكره ثانياً مما 
بدل عليه العورفيولا يدل على غيرة» وإلما اللاختلاف في العبارة , وقد 
جمع بينهما في التذكرة» . 

حكن ما سح عنا ودال دل الغا تيع عا بحد ١‏ والحداء 
وقد فصل المصئّف بينهما ب (قيل). وكذلك العلامة في القواعد 
والتحرير ؛ نظراً إلى الشكٌ في تساويهما مفهوما» . 

«وكلام الشيخ في المبسوط ليس فيه ما ينافي اتّحادهما ؛ لأَنّه قال : 
والمرجع في ذلك إلى العرف ؛ لأنّ ما لا حدّ له في الشرع ولا في اللغة 
يرجع فيه إلى العرف . غير أنّ أصحابنا قِيّدوا الرضعة بما يروى الصبي 
منه ويمسك» . 

«وهذه العبارة هي مستند الجماعة في جعلهما قولين . وليست بدالّة 
على ذلك , وربّما نزّلت الحكاية ب(قيل) على التنبيه على اختلاف 
العبارة في ضبطها , لا أَنّه قول مستقل»!". 


.١159 ١58 كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الرضاع)  /اص‎ )١( 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /اص 514 - 0؟5.‎ 


الطهارة / في حكم الحامل باثثيين _ با ا ااا 89# 
والإصباح )١(‏ . 

فاني المعتبر() من التردّد في نفاسيّة الأول ؛ لأنها حامل , 
ولا حيض ولا نفاس مع حمل ضعيف ؛ لما تقدم 7 من المحتار في مجامعة 
الحيض للحمل أُوَلاً » وإمكان منع انتفاء النفاس خاصّة ثانياً . 

نعم قد يتردّد في أصل الحكم بالنفاسين مع عدم تخذّل أقلّ الطهر 
بينهها» أن النفاس كالحيض عندهم في الأحكام وخصوصاً في ذلك » كما 
يشعر به حكمهم بعدم حيضيّة الدم السابق على الولادة بدون تخ أقل 
الطهر حتى في المتصل منه الممكن الحكم بالحيضيّة كما أشرنا إليه سابقاً ‏ 
وكذا اللاحق بعد انتهاء مدّة النفاس وإن صادف العادة في كل منهها . 

وما ذكره في كاشف اللثام ©) هن أنه لا دليل على امتناع تعاقب 
النفاسين بلا تخلل » يدفعه : أن التعاقب محتاج إلى الدليل , لا امتناعه , 
بعد المساواة المذكورة التي هي المستند لهم في كثيرمن أحكام الباب ‏ 
مضافاً إلى ما دلَ على عدم قصور أقلّ الطهر عن عشرة » ى! لوفرض وضع 
الثاني بعد مضىّ زمان بعد العشرة يقصر عن أقلّ الطهر . 

أللّهم إلا أن يستند في دفع ذلك كله إلى الإجماع , وهو جيّد لوتمٌ , 
كما هو ظاهر نسبته له في المصابيح 7 إلى المعروف من مذهب الأصحاب 
ناقلاً عن ظاهر التذكرة إجماع علمائنا عليه . 


. ١ الاصباح (ضمن سلسلة التابيع الفقهية ) : في النفاس ج؟ ص؛‎ )١( 
. (؟) المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١ ص/79‎ 

(0) في ص 175. 

(؛) كشف اللثام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص5١٠‏ . 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / حكم الحامل باثنين ص/5١‏ ( مخطوط ) . 


الر عقا كبوا الزاشتعاك[الكفالقة)1 . مسحب حسمب حصن جح للا 


قلت : لا يخفى ظهور ذلك والمحكي عن الخلاف”" في أنّهما قولان 
مستقلان, وكأنّ ثانيهما نظر إلى الخبرين المزبورين» فلا يكفي حينئذ 
عدم الارتواء والامتلاء والتضلّع ولو لعارض في الصبي اد رخو 
ذلك, بخلاف الأوّل فإنّه يكفى صدق الرضعة عرفا المتحقّقة بحسب 
حال الصبي , ويكون ذلك فائدة القولين . 

ولعلٌ الأوّل أقواهما كما هو ظاهر الأصحاب ومقتضى القاعدة في 
أمثال ذلك :من الألفاظ ..والخبران يمكن إرجاعهما إليه. بل لم تنجد 
عاماذ مدااعلن ععية يخالئة العرف فار شكدا إقانه فح وكين 
بذلك الحال في المسألة السابقة وهي اعتبار صحّة المزاج الذي قد 
عرفت الوجهين فيها , والله العالم . 

وكيف كان, فقد عرفت أنّ المدار على العرف «فلو التقم» الصبي 
«الثدي ثم لفظه وعاود, فإن كان أعرض أوّلا> عن الرضاع لعدم 
إرادته #فهى رضعة؟ . 

راق كنان ل" مدع الاعيراقن نانس ا الالتقات إلى 
ملاعب؟ بضم الميم أو فتحها أو الانتقال من ثدي إلى آخر» أو 
غير ذلك ممّا يكون قرينة على عدم إكمال الأولى كان الكل رضعة 
واحدة» عرفا حية: 


.٠٠١و‎ 51 الخلاف: الرضاع / مسألة ”ولاج وص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: كالنفس.‎ )1( 


بم؟6م جواهر الكلام (ج 7 





نعم , قد يقال : بتحقّق الرضعة في الأُوّل عرفاً بمجرّد الإعراض مع 
عدم قرينة تدل على النقصان , على إشكال . 

(ولو مُنع» بأن قطعته المرضعة مثلاً قبل استكمال» ه 
«الرضعة. لم يعتبر في العدد» قطعاً ؛ لما عرفت . 

خلافاً للمحكي عن الشافعيّة من الوجه في تعدّد الرضعات بتعدّد 
قطع المرضعة ؛ نظراً إلى أَنّه لو حلف «لا أكلت اليوم إلا أكلة واحدة» 
فاستدام الأكل من أُوّل النهار إلى آخره لم يحنث, وإن أكل وقطع قطعاً 
ينا م عاد إليه حنث7". وفيه : أنه كفى بالعرف فارقاً بين المقامين . 

وحينئذٍ لم تحتسب الرضعة الناقصة في العدد وإن لفقت برضعة 
ناقصة أخرى» بل يخرجان معاً عن الاعتداد بهما في العدد . 

«(و» على كلّ حال» فقد عرفت أيضاً أنّه إلابدٌ» في العدد لمن 
توالى الرضعات؛ بمعنى: أَنّ المرأة الواحدة تنفرد بإكمالها» من غير 
تحقّق رضاع أخرى «فلو رضع من واحدة بعض العدد ثم رضع من 
أخرى بطل حكم الأُوّل» وإن أكملته بعد ذلك . 

«و» كذا «لو تناوب عليه عدة نساء لم تنشر" الحرمة4 وإن 
كنّ لرجل واحد ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة 





الطالبين: ج لاص ١0غ4.‏ حلية العلماء: ج لاص 77١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص ١/ا5.‏ 
فى تمطة التوائم: لم سفن 


الزإضاء قوط الراضعاك: (الثوال)” جحمبح ب م ني 81747 


ولاءً. و» حينئذٍ ف ولا يصير صاحب اللبن» بذلك «مع اختلاف 
العر مها كا دون نوو ادو اذ لمر طم 401 1 قا الور ولد 
التوالى . فتنتفى الحرمة حينئذٍ بانتفائه . 

بلاوق أده فيه يي "١١‏ يول فى متك الاقف 11و العةن 
والتذكرة: الإجماع عليه . ا 

وو العسد مما نا : 

إلى مولّق زياد بن سوقة المتقدّم سابقاً©. 

وإلى ما عرفت من أنّ الأصل الإنبات والباقيان علامتان؛ ومع 
الفصل لا يعلم -إن لم نقل : لا يحصل النبات والاشتداد به وحده, 
والمتبادر حصوله به وحده""". 

فمن الغريب بعد ذلك كلّه دغدغة صاحب المسالك في بعض أفراد 
ذلك ؛ حيث إن بعد أن ذكر أن لاعتبار التوالي جهتين : إحداهما 


)١(‏ ينظر المبسوط: كتاب الرضاع ج 0ه ص ؛ :5. وقواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات 
(الرضاع) ج “ص 7؟. ومسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /,اص577. 


والحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج *؟ ص 5017 ورياض المسائل: 


النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ب ١١‏ ص .١147‏ 
(؟) الخلاف: الرضاع / مسالة ” ولاج حص 191-9560 و١٠١٠.‏ 
(5) غنية النزوع: التكاح / المقدّمة ص 577. 
(4) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(0) فى ص .0١00 - 0١8‏ 


() في ضبط العبارة الأخيرة اختلاف بين النسخ. ففي بعضها: «الذي هو المتبادر» وفي بعضها: 


«واعتبار حصوله به وحده هو المتبادر». 


02 جواهر الكلام (ج 3 





بذكو التمات ىن عه القفر با كمال المدوس مرفي خرص ود 
دعوى التذكرة الإجماع عليه والاستدلال له برواية زياد _قال : 

(وهةه الزوابة اد على المطلوك: إلا انك قد عرقت ما فى 
سندها من الاشكالء ولعلّ التعويل على الإجماع أولى , على ما فيه . 
وقد خالف فى ذلك العامّة كافة فلم يعتبروا اتُحاد'" المرضعة بل اتحاد 
التعليوالا مال وصيوه له الإضام مضب وستصصها اكه 
اتحاد المرضعة يحتاج إلى دليل صالح, والرواية ليست حجّة مطلقاً ؛ 
ما على المخالف فظاهر ء وأمّا علينا فلضعف السند , ومن نّم لم يعتبرها 
الأكثر فى اشتراط كون العدد خمس عشرة نظراً إلى ذلك فيبقى 
الاحتياج إلى تحقيق الإجماع وحجَيّته» ". 

وفيه ما لا يخفى ؛ ضرورة تحقّق الإجماع وحجَيّته. والخبر 
- مع أنه من قسم المونّق. الذي قد فرغنا من حجَّيّته في الأصول ‏ 
معتضد بفتوى الاصحاب قديما وحديثاء معمول به فيما بينهم في 
المقام وغيره . 

فلا ينبغي حينئذٍ التوقف في عدم النشر بالإكمال من عدّة نساء وإن 
كن انحل ب واحدووا ندل يكون الفسل اباولة اددمو الترطعات انا 

وربّما وافقنا على ذلك بعض العامّة '", نعم خالف فيه اخر ا“ منهم 


(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص 57١7‏ 7؟5. 
١‏ و]) حلي العلماء: ج لاص 8١‏ ىلم المغني (لابن قدامة): ج وص 5١1‏ 


الرضاء /شؤوط الرضعات (القوال). حححعع_ حصي صن بت بيجب بجت لاة 


فحكم بكونه أباًإِذا كنّ لفحل واحد ؛ لأنّ جميع اللبن له كما لو اتحدت 
المروطتعة وروا توسا قط رفور لاابلذزوزبين كذ وا لا عومة يمك 
تحقّق كل منهما بدون الآخر كما في النسب . 

وحينئذٍ فلو فرض كون المرتضع زوجة صغيرة لصاحب اللبن 
انفسخ نكاحها دونهنَ, ولكن يحرمن عليه لو كان ذكراً ؛ لأنَهنَ 
موطوءات أبيه لا لكونهنٌ أنهات لد كعرهة مقن وطن اوه وان 
لم يكن قد رضع منهنٌ ؛ إذ الفرض عدم رضاعه من واحدة منهن 
ما تستحقّ به ذلك . وهو واضح.ء وإن كان فيه ما عرفت . 

كوضوح كون المراد بالتوالي : عدم الفصل بخصوص رضاع امرأة ' 
أخرى نضّاً وفتوى» فلا يقدح الفصل بالأكل ونحوه بل وبوجور اللبن 7 
في فمه , بلا خلاف أجده فيه '", بل يظهر من المسالك”" وغيرها””" 
مووي ينهد 

لكن قد يشكل ذلك _بناءً على كون العدد كاشفاً عن الانبات _فيما 
لو كان الفصل بالأكل ونحوه على وجدٍ يعلم عدم الإنبات بالخمس 


.082١ ص‎ ١ نفى الخلاف في السرائر: النكاح /المقدّمة ج‎ )١( 
والحكم ظاهر المقنعة: النكاح / باب ما يحرّم النكاح من الرضاع ص 0805. والمهذب:‎ 
وصريح تحرير الأحكام:‎ .11١ النكاح / باب ما يحرم من النكاح بالرضاع ج ؟ ص‎ 
التكاح / المحرّمات (الرضاع) ج " ص 54؛4. وكفاية الأحكام: النكاح / أسباب التحريم‎ 
. 1797 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 17ج 1 ص‎ 3١١ (الرضاع) ج 5 ص‎ 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص 5218؟.‎ 
.508 ص‎ ١1 (؟) كالحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج‎ 





0 
عشرة المتخذّلة ,كما لو افق الفصل بين كل رضعتين -مثلاً -حتّى اكمل 
اللَهمَ إلا أن يقال : إِنّ العدد المزبور كاشف شرعاً, وهو أدرى به 
ويمكن أن يكون قد لاحظ الكشف فى أغلب أفراده وجعلها علامة 
دائماً محافظةً على ضبط الشرع . 
إنّما الكلام : في أنّ القادح في التوالي مسمّى رضاع امرأة اخرىء أو 
الرضعة الكاملة فلا يقدح فيه حينئذٍ الناقصة؟ وجهان بل قولان : 
صريح القواعد الأُوّل”", بل لعلّه ظاهر المصئّف والمحكي من 
عبارة المبسوط ”". بل فى كشف اللثام : نسبته إلى إطلاق الأصحاب!", 
وفي المسالك : «ينبغي أن يكون العمل عليه»!. 
وصرمع المحكي عن التذكرة الثاني "؛ لظهور لفظ «رضعة» في 
المونّق المزبور”" الذي هو الأصل في هذه الأحكام -في ذلك, 
خصوصا بعد إرادة الكاملة منها في ضمن الخمس عشرة مع ظهور 
اتحاد المراد منها فيهما . 
اللهمّ إلا أن يقال: إن المنساق من إضافتها إلى الامرأة -وإن كانت 
)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج > ص 77. 
(1) المبسوط: كتاب الرضاع ج 0ص 1598. 
(؟) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج لاص .١5١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /اص 5؟55. 
) 
) 


0( تذكرة الفقهاء: النكاح / المحدمات (الرضاع) ج اص / (الطبعة الحجرية). 
)١‏ تقدّم في ص غ66060-62, 





الرضاع روط الوضعات ١‏ الا فاع من القوى) ممح ب لح 0117 


هي بمعنى «من» -إرادة مصداق الرضاع منها . 

كد كبا نرقم والتاميتث لإطلاق دلبل الرضاء اعغبار املك 
ففشن ان كر العما ,فلن وان كاز سمرافاة الخضقاط اول., 

ا 

وكا القد يران الخراى قلبين فى التصوصى اسان العوالى مهدا 
المعنى فيهما, فينبغي المدار على حصول مسمّاهما وعدمه. من غير 
فرق بين الفصل بالأكل ونحوه وبينه بالرضاع, فكلّ ما نافى حصول 
مسمّاهما اعتبر عدمه . ولا ريب في اختلاف الأفراد في ذلك بحسب 
القلّة والكثرة وتغذي الصبي وعدمه, كما هو واضح . 

نمْ إن الظاهر من النصٌّ والفتوى : كون المراد بالتوالي عدم الفصل 
المزبور فيكفي الأصل في الحكم به مع الشكٌ, لا أن المراد به أمر 
وجودي يلزمه ذلك فلا يكفي الأصل حينئذٍ في الحكم مع الشك به وإن 


علم حصول العدد من الامرأة ؛ لما عرفته من ظهور النصّ والفتوى 7 


بخلافه . مضافاً إلى إطلاق الرضاع ء فتأمّل جيّداً . 
و4 كيف كان, فقد عرفت أنه «لابدٌ» في التقديرات الثلاثة 
«إمن ارتضاعه» أي المرتضع ومن التدى في قول مشهور تحقيقاً 
لمسمّى الارتضاع, فلو وجر في حلقه أ و عر ده 
وما شاكلها4 من سعوط وتقطير في إحليل أو ثقب من جراحة أو نحو 
ذلك «لم ينشر» حرمة . 
لعدم صدق الارتضاع . 


1م 





جواهر الكلام (ج )0 


ولخبر زرارة عن الصادق عي : «لا يحرّم من الرضاع إلا ما ارتضعا 
من ثدى واحد حولين كاملين»١"‏ الذي هو نص في المطلوب وإن كان 
ظاهره غير مرادء فيبقٍ حينئذٍ عموم الحل سالما بعد حرمة العمل على 
خلافاً للعامّة'" للقياس المعلوم بطلانه عندنا بعد فرض حصول 
مو صوعة: 
بل عن بعضهم : الحرمة بالسعوط ”"؛ لأنّ الدماغ جوف للتغذي 
كالبعنة اول التخاضاء فب تعن النها ف فر وق :متضلة يها 
«وكذالو جبّن فا كله جبنا 4 . 
بالأخلاف حدقي قتى عدن ١‏ [لدوينا لابرول فى كشك لقا نسي 
إلى «علمائنا اجمع , إلا في الوجور فاعتبره اللإاسكافي والشيخ في 
(؟ و”) المغني برخ قدامة): ج 1و ص 60 الشرح الكبير: ج وص 5 50. مغني المحتاج: 
ج “اص 4171-1416. بداية المجتهد: ج ١‏ ص 28-177, مختصر المزني: ص 77؟, 
المجموع: ج ١4‏ ص .5١9 1١8‏ 
(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص ١7؟.‏ 
وينظر المبسوط: كتاب الرضاع ج 0 ص 550. وقواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات 
(الرضاع) ب ؟ ص 5؟. وجامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١١‏ ص .,5١١‏ 
والحداتق الناضرة: الكات اهباب الفخره! (الرطناع) اب الام وال 115 ويد 
التمع: النكاح / اشيات التحريم (الرضاع) ج ١1‏ ص 108 .51٠١‏ 
(0) كشف اللثام: النكاح / المحدمات (الرضاع) ج لاص لقداة 


الرضاع تروط الرضعات (الارتضاع من الثدي) ممم ا ا ا تت ٠‏ 0110 


للمرسل عن الصادق نه : «وجور الصبي اللبن بمنزلة 
الرضاع»7". ولكن مع فقده شرائط الحجَّيّة . وعدم صراحته ؛ 
لاحتمال إزادة اللقرلة قن الغذاء و وديا فد اغر هويعلة الأححابي: 

ولأنّ العلّة في التحريم الإنبات, وهو حاصل بالوجور كالرضاع . 
وفيه : منع كون العلّة ذلك , ومنع العمل على العلّة المستنبطة , ويمكن أن 
يكون للرضاع مدخليّة . 

فلا إشكال حينئذ في عدم اعتبار الوجور . 

بل لا يبعد ان .يكون فى حكم وجور الحليب الوجور من التندي؛ 
فإن المعتبر هو ما كان بالتقامه الندى وامتصاصه كما صرّح به في 

س الندي فضلاً عن الامتصاص من غير الثدي كثقب ونحوه., بل وفي 
جذب الصبى اللين من الثدى بغير الفم فتأمّل . 

00 يكون اللبن بحاله. فلو مزج بأ ن لقي في فم 
اصودع؛ مثلاً إورضع. ابر على خرج عي اراد ابنا» 
0" 0 اي سودي 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الرضاع ح 2187 ج ٠"‏ ص 49"79, وسائل الشيعة: 


.١154 كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج لاص‎ )١( 





0 
ذلك هو المفهوم من الرضاع والإرضاع والارتضاع»"". بل فيه أيضاً : 
«أنّ فى حكمه : امتزاجه بريقه كذلك كما في التذكرة»!". 

ولو لم يخرجه عن الاسم جرى عليه الحكم , ما لم يحصل منافٍ 
من جهة أخرى . 

(ولو ارتضع من ثدي الميّتة4 تمام العدد مثلاً وأو رضع بعض 
الرضعات» منها (وهي حيّة ثمّ أكملها» منها «ميّتة أو أكمل 
رحن الأخير ونسه اكد يولم تقر » الحردية: 

لا لأنٌ اللبن متنجّس.ء أو حرام أو ليس في محل الولادة... أو نحو 
امنا لكشن علالة ما قي 

بل «لأنها خرجت بالموت عن التحاق الأحكام» العرفيّة. 
التي منها: صدق كونها مرضعة, و«أرضعنكم»... ونحو ذلك «فهي» 
حدر كالهيعة العرجنة اله الى تعر عرعب نر لحري سين 
الرضيعين منها . 

والنائمة والغافلة والمغمى عليها ونحوها قد خرجن بالدليل على 
عدم اعتبار القصد , فيبقى اعتبار الحياة ‏ المستفاد من «أرضعنكم» © 
وغيره _بحاله . 


(١)المصدز‏ الساق :حون 7 
(') في نسخة الشرائع بدلها: المر تضعة. 
(غ) سورة النساء: الابة 5267 





جواهرالكلام (ج") 

ومع ذلك كله فتماميّته -أي الاججاع لا يخلومن إشكال » بل قد يشعر 
ما فى الانتصار بعدمه» حيث قال : « لست اعرف لاصحابنا نصًا صريحا 
0 المسألة » 27 , وما في السرائر حيث قال بعد أن ذكر المسألة : 
« فليلحظ ذلك ويحفّق » فقد شاهدت جماعة ممّن عاصرت من أصحاينا 
لا يحقق القول في ذلك »27 , وما في المعتبر من التردّد التقكم . 

بل ربا توهم من عبارة المصئّف ونحوها مما يقرب مها أن المراد ابتداء 
عدد أيَام النفاس من الأول مع تكميلها من أَيَّام وضع الثاني , فلا يكون 
حينئلٍ للثاني نفاس إلا مقدار ما يكمل به الأوّل فقط ؛ وعلى هذا فلوفرض 
وضع الثاني بعد العشرة مثلاً لم يكن له نفاس كما هو المنقول عن بعض 
العامّة”" » وعن آخر منهم 7 أن ابتداء النفاس من الثاني . 

لكن ذلك كله مما ينبغي القطع بعدم إرادته لأحد من الأصحاب: 
وأن المراد بالعبارة كا هوالمصرّح به في كلام جملة من الأصحاب *) 
استيفاء تمام عدّة النفساء من وضع الثاني وإن كان ما عدّته بعد الأول 
فاضا انقيا . 

وليس المراد أن مجموع أيَام نفاس هذه المرأة_أي الحامل باثنين- من 
وضع الأخير كما عساه يتوم من ظاهر العبارة أيضاً » حتّى تتوجّه المنافاة 





514 


)١(‏ قد اشرنا في هامش رقم )١(‏ في ص 7888 . الى أنه لم يتعرض لمذه المسألة اصلاً» والعبارة 
بعينها موجودة في ناصرياته؛ راجعه : الطهارة / مسألة 64 ص/0؟7 . 

(؟) السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١‏ ص/50١‏ . 

0 امجموع : ج؟ ص507, المغني ( لابن قدامة) : ج١‏ ص١#51,‏ بدائع الصنائع : ج١‏ ص"؟ . 

() المغني (لابن قدامة) : ج١‏ ص57", المجموع : ج١1‏ ص577 . 

زه( كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ في النفاس ج١‏ ص148 4-7" والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / في النفاس ج؟ ص!؛ . 


شروط الرضاع /كونه في الحولين بمب يبيب يي بت بي يري ربت تت لاة 

كل ذلك مع عدم ظهور خلاف فيه 7" بل في كشف اللثام : «لا حكم 
للبن الميّتة بالاثفاق أيضاً كما يظهر من التذكرة»”". 

وو » لكن في المتن مع ذلك : فيه ترذد4 ولعلّه : مما عرفت , ومن 
إطلاق أدلّة الرضاع الذي يجب الخروج عنه بما عرفت, لا أقلّ من 
الشك و الاصل الخل . 

وكذا عقيو فق النشن: «الوضول الى فعدة الضية الخد يفلد اعتسار 
نتن المعدء 37 بالايضال الى سعدة الميت ؛: ده الامتصاص 
والارتضاع والاغتذاء ونبات اللحم وسْدّ العظم . فلو وجر حينئذٍ لبن 
الفحل في معدته لم يصر أبأ له , ولا المرأة ماله , ولازوجته حليلة ابن ١‏ 


كما هو واضح . 11 


9الشرط الثالث» 
وأن يكون في الحولين» ويراعى ذلك في المرتضع4 من حين 
انفصاله ولو بتكميل المنكسر من الشهور من الخامس والعشرين على 
وجه يكون شهرا هلاليًا او عدديًا . ويحتمل : إكماله ممّا يليه من 
الشهر ... وهكذاء فيجري الانكسار في الجميع حينئذٍ , والتكملة حينئد 
هلاليّة او عددبة . 
ولعلّ الأقوى الأوّل إن لم يكن الدليل ظاهراً في إرادة تحقّق 


.557 كما في مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص‎ )١( 
.١238 (؟) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج لاص‎ 


74م جواهر الكلام (ج )2 





الحوليق العرادمنيها اربع وخفروق قهر ا هاذلنا على وجِهٍ يخرج 
الحيوان”", ولعلّ هذا هو المراد من احد الاحتمالين في جامع 
المقاصد . قال : «والمعتبر في الحولين الأهلّة كما في سائر أبواب الفقه , 
ولو الكسى الترهى الول فاحنها ل 1 

حولي المرتضع ء فلا عبرة بما بعدهما ولو في الشهر والشهرين. بل 
الإاجماع بقسميه عليه' إلقوله» أي النبى 9يَيية 4 فيما رواه عنه 
الصادق مقِةِ ‏ في خبر منصور بن حازم وقول الصاد قي في 


.00 تقدّم في ج 54 ص‎ )١( 

(؟) نفى الخلاف في مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص 50؟, 
ومفا تيح الشرائع : مفتاح 15ج 51 ص 17 

(؛) ينظر الخلاف: الرضاع / مسألة 0 ج ه ص 44 .٠٠١‏ وغنية النزوع: النكاح / المقدّمة 
ص 550 وقواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ”ص 55. وغاية المراد: 
النكاح / المحرّمات ج 7 ص .١50‏ ونهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١‏ 
ص ,١١ ١‏ والحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١71‏ ص 5717. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ناظِل . 

(1) في الفقيه بدلها: عن أبي جعفر هه . 

() الكافي: النكاح / باب أنه لا رضاع بعد فطام ح سج 0 ص ١‏ يحضره الفقيه: 
الصيد والذبائح / باب الأيمان والنذور ح 575 ج ”ص 505 وسائل الشيعة: باب 0 من 

)0 انظر «الكافي» في الهامش السابق: حم .١‏ و«الوسائل»: م ص 180,. 


شروط الرضاع /كونه فى الحولين 3 سس 88 


ومعناه كما في الفقيه : «أَنّه إذا رضع الصبي حولين كاملين ثمّ شرب 
بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرّم ذلك الرضاع ؛ لأنه 
رضاع بعد فطام» "١‏ أي بعد بلوغ سن الفطام . 

قال حمّاد بن عثمان : «سمعت أبا عبد الله لي يقول : لا رضاع بعد 
فطامء قال : قلت : جعلت فداك, وما الفطام؟ قال : الحولان اللذان قال 
الله (عرٌ وجل)»”". 

وبذلك يعلم المراد من قوله عد فى صحيح البقباق : «الرضاع قبل 
الحولين قبل أن يفطم»”", لا أَنّ المراد منه : اعتبار عدم فطامه قبل 
الحولين أيضاً كما عن الحسن بن أبِي عقيل 0 وإلا كان منافياً لإطلاق 
الأخبار والفتاوى . 

بل لم نتحقّق خلاف الحسن ؛ لأنّ المحكي عنه : اعتبار الفطام!, 
ويمكن إرادته سنّ الفطام , فلا خلاف حينئذ في نشره الحرمة فيهما وإن 
فطم الصبي . 

إلا أنه مع ذلك فالإنصاف : عدم خلوٌ اعتبار ذلك عن قوّة إن 


.117 من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الرضاع ذيل ح 4777 ج ” ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7٠‏ ما يحرم... من الرضاع ح 5١‏ ج 7اص ,5١8‏ وانظر 
«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. و«الوسائل»: ح 0. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح "؟, و«التهذيب»: ح ."١‏ و«الوسائل»: ح 6. 

(؛) نقله عنه في المهدّب البارع: النكاح / أسباب النكاح ج ” ص 17؟. 

(0) عبارته محكيّة في مختلف الشيعة: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج /,اص ؟١.‏ 
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0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





لم يقم إجماع ؛ ضرورة كونه هو مقتضى قواعد الجمع بين الإطلاق 
والتقييد. وأصالة التأسيس » وظهور الفطام في الفعلي منه لا سنّه . بل 
استعماله فيه مجاز . بل في الكافي في تفسير قوله ييه : «لا رضاع 


خالل خودت الولد ١‏ اقرب لين العراة عونا بنط لود 
ذلك الرضاع التناكيم»”". 

نعم . ما عن الإسكافي : من النشر بالرضاع بعد الحولين إذا 
لم يفطم '" منافي لصريح النصٌ والفتوى بل الإجماع بقسميه'". مع نه 
لا دليل عليه إلا : 


الإطلاق والمفهوم , اللذين يجب الخروج عنهما بما عرفت . 

وخبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله نيه : «الرضاع بعد حولين 
قبل أن يفطم يحرّم»0“, الضعيف بلا جابرء أو الموئّق الموهون 
بما عرفت الدى رماه فى التهديب تنا ليكو 21 وحمله"' فيه وفى 


.148 الكافي: النكاح / باب أنه لا رضاع بعد فطام ذيل ح 0 ج 0 ص‎ )١( 

فد را المراد: النكاح / اسباب الفرويع كن ١26.‏ واممع الرائع: 
النكاح / اسباب التحريم ج اص 5 والمهدب البارع: النكاح اشبنات التتحريم ج 8 
ص 17 7. ومستئد الشيعة: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١7‏ ص 370١‏ -5075. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الرضاع ح 4777 ج ” ص 477, الاستبصار: النكاح / 
بان 6 مقدار ما يحرم من الرضاع ح 01 “اص 1518, وسائل الشيعة: باب 6 من 

(0 و١)‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 77 ما يحرم... من الرضاع ذيل ح 5١‏ ج لاص .5١8‏ 





شروط الرضاع /كونه قي الحولين ‏ سس ل سب (88 


الاستبصار على التقيّة'" بل يمكن حمله على الحولين من ولادتها بناءً 
على عدم اعتبار ذلك في التحريم «و» الأمر في ذلك سهل . 

إِنْما الكلام : في أنه إهل يراعى» ذلك أيضاً بإفي ولد المرطدة؟ 
الح م عند الدستتموابع دريس "١‏ والناضك :فى غير السختلن © 
والشهيدين! وفخر الإسلام " والكركي '' وغيرهم”", بل ريما 
نسب إلى الأكثر «أنّه لا يعتبر» للعموم . 

خلافاً للتقى '"' وابني زهرة!"" وحمزة7١",‏ بل في الغنية : الإجماع 


يف 


(١)انظر‏ ذيل مصدر «الاستبصار» في الهامش قبل السابق. 

(1) السرائر: النكاح /المقدّمة ج ١‏ ص .0١5‏ 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ٠‏ ص 9" إرشاد الأذهان: النكاح / 
المحرّمات ج ١‏ ص .”١‏ تحرير الأحكام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج "ا ص 100. 
تلخيص المرام: النكاح / الفصل الثالث ص .١1١‏ 

(؟) غاية المراد: النكاح / المحوّمات ج ‏ ص ١57‏ - 154, الروضة البهيّة: النكاح / الفصل 
الثالث ج ه ص .١77‏ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص 77؟. 

(0) إيضاح الفوائد: النكاح / المحرّمات ج 7 ص 18. 

(1) جامع المقاصد: النكاح / المحورّمات (الرضاع) ج ١١‏ ص .555-156١‏ 

(0) كالمقداد في التنقيح: النكاح / أسباب التحريم ج ؟ ص 4غ 50. والعاملي في نهاية 
المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١‏ ص ,١١5‏ والطباطبائي في الرياض: 
التكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص .187-١17‏ 

(8) كما في المقتصر: النكاح / أسباب التحريم ص ١7؟,‏ ومستند الشيعة: النكاح / اسباب 
التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص 1075. 

(9) الكافي في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص 180. 

.770 غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص‎ )٠١( 

.5١١ الوسيلة: النكاح / أحكام الرضاع ص‎ )١١1( 





0 
عد له 

الأصل . 

وإطلاق «لا رضاع بعد فطام»١"‏ 

واكبار الحوليى , 

ولأنّ ابن فضّال سأل ابن بكير في المسجد فقال: «ما تقولون في 
ورا دصت اانا بكين نه ارمع عينة ليا ادر من منتين د 
شرق لبها دن اقيق القدونييا ؟ كانه ينيم اشديوكيم ؛ لاله 
لي و وي ار 
المإذا ف الغلاءستنا نان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن, ولا يفسد 
ينه وبين من شرب امن ينه ٠قال:‏ وأصحابنا يقولون : إِنّها لا تفسد إلا 

ان يكون الصبىّ والصبيّة يشربان شربة شربة»' ". وربّما حكي عن 
ظاهر التهذي ببين الموافقة على هذا التفسير0. 

وأجيب **: بمنع الإجماع , بل في كشف اللثام!" وغيره" أنه 


.077 تقدّم في ص‎ )١( 
ا يه‎ 

القحةيانن 0 يحرم بالرضاع ح 7 ج ٠١‏ ص 580. 
(]) انظر «التهذيب» و«الاستبصار» ‏ مع ملاحظة كلامه قبل الخبر ‏ فى الهامش السابق. 
)0 اع ويم ا (الرضاع) ج ١1١7‏ ص 707 507. 
() كرياض السائل. النكاح. انان لخر رضم اص .١87‏ 


شروط الرضاع /كونه في الحولين ا 11 
«ادعي الإجماع على خلافه» . 

وأَنّ الظاهر فطام المرتضع والحولين من سنّه لأنّه المبحوث عنه, 
لا ولد المرضعة ؛ لعدم مدخليّته في البحث ليكون الكلام فيه . 

والأصل يجب الخروج عنه بإطلاق الأدلّة فضلاً عن غيره . 

وفهم ابن بكير الناشئ عن اجتهاد غير حجّة وإن كان من أصحاب 
الإجماع 7", هذا . 

وك تسنال ل تقر دل على عع ساو لك 0 درف 
كفل اللنام قن ]تدرف بابزا ل عا ره: يتين وكير( دكا داف 
محكىّ المختلف حكى الإطلاق عن أكثر المتقدّمين ”" أو الإجماع : ش 

قال في المقنعة : «وليس يحرّم النكاح من الرضاع إل ماكان 
في الحولين قبل الكمال, فأمّا ما حصل بعد الحولين فإِنّه ليس 
برضاع يحرم به النكاح , قال رسول الله يَييْْةُ : (لا رضاع بعد فطام, 
ولا ينم بعد احتلام) ولو أرضعت أامرأة صبيّاً قد أكمل سنتين وكانت لها 
بنت جاز التناكح بينهما ؛ إذ هو رضاع بعد انقضاء أيّامه. وحدّه على 
وا وصلدا ب اث 

وقال في محكيّ النهاية : «وينبغي أن يكون الرضاع في مدّة 


117 كشف اللثام: النكاح / المحدمات (الرضاع) ج ان‎ )١( 
.١15 مختلف الشيعة: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج /اص‎ )( 
.507” (؛) المقنعة: النكاح / باب ما يحرّم النكاح من الرضاع ص‎ 


جواهر الكلام (ج )١‏ 





0 
الحولين . فإن حصل الرضاع بعد الحولين -سواء كان قبل الفطام أو 
عدد فليا كان أو كيرا دناه لايد 

وفى محكيّ المبسوط بعد أن ذكر عدم العبرة برضاع الكبير. 
علدا لعانقة ع قال ود الزضاء لاحك له الاتيا كان فى الجولدى قا 
رضع بعضه في الحولين وبعضه خارج الحولين لم ينشر الحرمة, 
ولا فرق بين أن يكون مفتقراً إلى شربه أو مستغنيأ»!". 

وكذا فى مبحكت الاق فالات يعد إن :ذكر نسالة الكبير "قال 
«مسألة : المعتبر في الرضاع المحرّم ينبغي أن يكون في مدّة الحولين, 
فإن وقع بعضه في المدة وبعضه خارجاً عنها لم يحدّم»!؟. 

وفي محكىّ المراسم : «المحرّم من الرضاع : عشر رضعات 
متواليات لا يفصل بينها برضاع أخرى وان يكون اللبن لبعل واحدء 
وأن يكون الرضاع في الحولين, ولهذا تقول: إِنّه متى رضع أقلَّ من 
العشر لم يحرّم, أو رضع بعد الحولين لم يحرّم»©. 

إلى غير ذلك من عباراتهم التى لا ظهور فيها بإرادة حولي المرتضع 
خاصّة , بل يمكن دعوى ظهورها في حولي الولادة مع ذلك؛ لأنّه هو 
)١(‏ النهاية: النكاح / باب مقدار ما يحرم من الرضاع ج ١‏ ص 5 .7١‏ 
(؟) المبسوط: كتاب الرضاع ج هة ص 197. 
(؟) الخلاف: الرضاع / مسألة ؛ ج هص 48. 
ظ 


غ) المصدر السابق: مسألة هص 49. 
0) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١55‏ 


شروط الرضاع /كونه في الحولين 25 


مقتضى التعريف في الحولين المشار به إلى ما في الآّية المعلوم إرادتهما 
منهاء بل من ذلك يظهر دلالة خبر حمّاد بن عثمان١"‏ عليه أيضاً. بل 
ليس في تفسير الفقيه للخبر المزبور”" منافاة لما ذكره ابن بكير ؛ لأنّه 
ذكر 0 الأفراد في مقابلة العامّة الذين يحرّمون برضاع الكبيرء بل 
لعل ملاحظة ما في المبسوط '" والخلاف! وذكرهما المسألتين 
مستقلّتين أي رضاع الكبير ومدّة الرضاع ‏ يشهد لما ذكره ابن بكير . 

على أنه لو نرّل كلام الأصحاب على إرادة حولي المرتضع خاصّة 
يكون لا حدٌ عندهم لمدّة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة» فإنّه يبقى 
رضاعها 00 ولو سنين متعددة . 

وهو -مع إشكاله في نفسه ؛ لكونه حينئذٍ كالدرٌ_منافٍ لعادتهم من 
عدم إهمال مثل ذلك . خصوصاً بعد أن تعردض له العامّة ؛ فإنّهم قد 
اختلفوا في تحديد مدّة الرضاع؛ ف: 

شي شيا عة ل ١‏ أي حو لان لقو لشي الى متتو الوا لك انمي 81 الى 
آخره. فدلٌ على أنّ الحولين تمام مدّتها. فإذا انقضت فقد انقطع 
حكتها :وهو قول فيان التدورى والأوزاعين والسافعى :واعديد 
وإسحاق والمروي عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وم سلمة!". 
)١(‏ تقدّم في ص 079. 
(1) تقدّم في ص 0 ٍ 
(' وغ) تقدّم تخريجهما انفا. 


(0) سورة البقرة: الاية 577؟. 
(1) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .,,١٠١‏ الشرح الكبير: ج 4 ص 197. المحلّى: ج ٠١‏ > 
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وعن مالك : أنه جعل حكم الزيادة على الحولين إذا كان يسيراً 
حك لحرو ان 

وقال أبو حنيفة : مدّة الرضاع ثلاثنون شهرا”"؛ لقوله تعالى : 
اومعيز اه رونك لد لازا ا خورف وقةر ةا هلاق يذ الخدل وا كر 
مدّة الرضاع ؛ لأنّ الفصال الفطام . 


015 


1 وقال بعضهم : مدة الرضاع ثلاث سنين!. 
إل شير ة لتم قراف الكتيرة لها ذكزدابرن كبرو تسم قد بدائيه 
مونّق داود بن الحصين ”” بناءً على تفسيره بما سمعت » ولكن قد عرفت 
شدوذه. 
وكيف كان إفلو مضى لولدها أكثر من حولين: ثم ارفيه 
من له دون الحولين, نشر الحرمة4 على القول الأوّل ولم ينشر على 


الثاني . 





د ص ١5‏ المجموع: ج اص ١5‏ »,. عمدة القاري: ج ٠‏ ص 11-0. حلية العلماء: ج ٠‏ 
ص ١/؟.‏ 

1 الشرح الكبير: ج‎ .25١١ ص 37" المغني (لابن قدامة): ج 4 ص‎ "١ بداية المجتهد: ج‎ )١( 
.١19 ص‎ ٠١ ص 157, المحلى: ج‎ 

(؟) الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص 583١‏ عمدة القاري: ج ٠١‏ ص 435. شرح فتح القدير: ج " 
ص 5017 بداية المجتهد: ج ١‏ ص 57. 

() سووة الححقاف الا 

(]) المغني (لابن قدامة): ج 1 ص سيارع لاص ,79"١‏ الشرح الكبير: ج 4 
ص 199., عمدة القاري: ج ٠١‏ ص 11. المحلى: ج ٠١‏ ص .١18‏ 

(0) تقدم في ص .01١‏ 





الطهارة / في حكو الحامل ياثئين 7س سسب ميت 888 
بين هذا الحكم والحكم بأنّ ابتداء نفاسها من وضع الأول » وإن كان هذا 
الوهم أقرب من الوهم السابق بالنسبة إلى العبارة . 

وكيف كان, فالعمدة في المقام الإجماع لوتمّ , وإلا فلم نعرف لهم 
دليلاً هنا سوى صدق اسم النفاس »ء وهولا يرفع ما سمعت من 
الإشكال . 

وأشكل منه ما فرّعه في الذكى )١(‏ والدروس( فاحتمل فيه ذلك 
أيضاً . قال : « ولوسقط عضومن الولد وتخلّف فالدم نفاس على الأقرب » 
ولو وضعت الباتي بعد العشرة أمكن جعله نفاساً آخر كالتوأمين » وعلى هذا 
لوتقطع بفترات تعدّد النفاس » ول اقف فيه على كلام سابق » انتهى . 

وشمول النصوص كثل ذلك لا يخلومن تأمّل » ويحتمل هنا توقف 
النفاس على خروج المجموع وإن اكتفينا ببروز الجزء مع الا تصال ؛ للفرق 
بينه وبين الانفصال » فتأمّل جيّداً . 

ثم اعلم' أنه بعد ما عرفت من الحكم الشافة ذوهو ان ذات التوأم 
يحكم لها بنفاسين إلا أن استيفاء تمام العدد من وضع الثاني فهل المراد 
أن نفاسيّة الأول تنتهى بتحقق الثاني , أو أنَ الأقل يشارك الثاني فيا بق 
من عدده وينفرد الثاني بالزائد ؟ 

احتمالان» أقواهما الشاني ىا هو الظاهر من بعضهه 7 ؛ لصدق اسم 
النفاس عليه بالنسبة للأقل » واجتماع سبب آخر معه لا ينافيه » أقصاه أنه 
يكون حينئذٍ من باب التداخل » نعم قد يتمّ ذلك فها لوعلم أن الدم الثاني 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص"" . 


(0) الدروس الشرعية : الطهارة / في النفاس ص" . 
(") كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١؟‏ ص ؟؛ . 


شروط الرضاع /كونه في الحولين لكك 5 20 ا ااا 0041001 ا ا ا 11711 1 1 

«ولو رضع العدد إلا رضعة”". فتمٌ الحولان ثح أكمله بعدهما. 
لم ينشر الحرمة4 على القولين ؛ لتحقّق الفطام في المرتضع والولادة 
«وكذالو كمل الحولان ولم برومن الأخيرة» صرورة عدم صدق 
عار الحوميما أيدا وا فرراقه: 

نعم ينشر» على الأوّل «إذا تمّت الرضعة مع تمام الحولين» 
للمرتضع , وعليهما إذا تمّت بتمام الحولين له ولولد المرضعة ؛ لإطلاق 
أدلّة الرضاع واختصاص النفي بما بعد الفطام الذي هو الحولان . 

لكن قد ينافي ذلك : ما فى صحيح البقباق!" من كون الرضاع قبل 
الحولين الذي لا يصدق مع التمام» بل هو مقيّد لإطلاق المفهوم السابق . 

انيه "١‏ أن يراق متقهة تيل تجا ون لجو ابح لاقل اتجافيم 
فلا يكون منافياً. ولعلٌ ذلك أقوى ولو لفهم الأصحاب, المؤيّد : بإطلاق 
الرضاع . وصدق كونه «في الحولين» الذي هو معقد الإجماع المحكي . 

نعم , عن غاية المراد : «يعتبر في نشر الحرمة في الرضاع : أن يكون 
المرتضع دون الحولين طول مدّة الرضاع إجماعاً. وخلاف ابن الجنيد 
-حيث نشر الحرمة بعد الحولين ما لم يتخذل فطام ‏ ضعيف ؛ لسبق 
الإجماع وتأخّره...6'" إلى آخره. 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: واحدة. 


)3 تقدّم فى ص 01 
(') غاية المراد: النكاح / المحوّمات ج ”ا ص .١151-١40‏ 


بمةهم جواهر الكلام (ج 6 





سكن ا قرفروك سلا وه مها شكداوهين انين السيت حاف دون 
الحولين» ما لا ينافى المقارنة , والله العالم . 
ولو جهل الحال فلم يعلم كونه في الحولين او فى غيرهما. ففي 


واللمة تاهو أ القيك فى السرط فيك فى اشير ول فين اقل 
الانابكة بجاله: 


ولما عرفته منّا مكرّراً: من عدم الحكم بالاقتران مع تعارض 
1 الأصلين وجهل التاريخ , بل هو حادث والأصل عدمه, بل ولا بتأخّر 
لي لي ع ا عاد يم ييا لسر 
مرجّح على أصل البقاء في الحولين الذي هو غير صالح لإثبات كون 
بل ظاهرهما كون الحكم كذلك حتّى في حال الارتضاع مع الشكٌ 

في زمن الولادة, ولعلّه كذلك, فتأمّل . 


«الشرط الرابع» 
أن يكون اللبن لفحل واحد. ف» لا حرمة بين المرتضع وأمّه 
وأبيه -فضلاً عن غيرهم _مع كون القدر المحرّم من اللبن لفحلين لشبهة 


.57 قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج 7 ص‎ )١( 
.171-1770 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج‎ )1( 


تروط : الرنطيام / كون: الليق: لفحل و العف ١‏ مح سح ح سي ين ا اج رج ب 6111/1 
أو مفارقة للأوّل وتزويج للثاني , وبقاء الولد متغذّياً في أثناء العدد بأكل 
أو وجور ونحوهما ممّا عرفت عدم قدح تخلّله, بلا خلاف أجده 
فيه 1©, بل الإجماع بقسميه عليه'", بل مونّق زياد بن سوقة”" وغيره 
دال عليه , بل يمكن القطع به من النصٌ والفتوى . 

كالقطع منهما بأنّ المرأة مثلاً لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة 
حرم بعضهم على بعض. وكذا لو نكح الفحل عشراً وأرضعت كل 
واحدة واحداً أو أكثر» القدر المحرّم حرم التناكح بينهم جميعاً» 
إجماعاً'“ ونصوصاً , وهو المراد ممّا اشتهر قديماً من كون اللبن للفحل : 

قال غيل انرون شا رون كرما اك ا بالعيف ادن وهو انين السيمل ؟ 
تقال هوه رمك ام اتلقدمن لك وين راد وان امد ١‏ حرق 
فهو حرام»!". 

وقال سيم فده ري لنعرن رحل كأن لقافر انا تركو انوت كل واهدة 
منهما غلاماً. فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: (المصدر السابق: ص 7؟1). والحدائق الناضرة: النكاح / أسباب 
التحريم(الرضاع) ج7١‏ ص18 ورياض المسائل: النكاح /أسباب التحريم ج١١‏ ص .١17‏ 
(؟) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: النتكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1١١‏ (الطبعة 
الحجرية). 
وتأتي المصادر خلال البحث. 
() تقدّم في ص 08١026٠١15‏ . 
(؟) كما فى متخة القينة: التكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١7‏ ص 514. 
(0) تقدّم في ص 201 . 
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الناس . أينبغى لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية؟ فقال: لا؛ لأنّها أرضعت 
يمك 
وقال البزنطي : «سألت أبا الحسن نيْةٍ : عن امرأة أرضعت جارية 
ولزوجها ابن من غيرهاء أيحل للغلام ابن زوجها أن يتروّج الجارية 
التى أرضعت؟ فقال : اللبن للفحل»!". 
١‏ ووو هالفين عشعن الى عبد انق ابشا رض ارجل 
٠‏ يتزوّج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية» أيصلح لولده من 
غيرها أن يتزوّج تلك الجارية التى أرضعتها؟ قال: لاء هي بمنزلة 
اخمنس الوقاعة 1 اللسن الجن راحم ا 
وقال صفوان : «قلت للعبد الصالح نيىِةِ : أرضعت أمَي جارية 
بلبني؟ قال : هي أختك من الرضاعة . قال : قلت : فيحلٌ لأخي من أمّي 
لم ترضعها بلبنه؛ يعني ليس لهذا البطن ولكن لبطن آخر؟ قال : والفحل 
واحد؟ قلت : نعم هو أخي لأبي وأمّي . قال : اللبن للفحل , صار أبوك 
العا للف لا 
ا ل ا 
باب 57 ما يحرم... من الرضاع ح 50 ج 7اص ,5١4‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
ما يحرم بالرضاع ح 7ج ٠١‏ ص 550 
(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؛. و«الوسائل»: ح 7 
(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الرضاع ح 477١‏ ج ”" ص /الا4. وسائل الشيعة: 


(الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص 297). 
(؛) الكافي: النكاح /باب نوادر في الرضاع ح ” ج 0 ص 445. تهذيب الأحكام: النكاح / > 





شراوط الورضاع: /كوين اللي لفخل واعدة ‏ جحح عح سحح يب حت يي جو 001 


كيريد القدمن التضورصن لذ اله على ٠‏ الخيرة زلبوع النهخا .. 

ولا ينافي ذلك قوله علي فى خبر أبي بصير : «في رجل تزوّج امرأة 
فولدت منه جارية ثم ماتت المراة» فترزوّج اخرى فولدت منه ولداء ثم 
ها أرضعت من لبنها غلاماً, أيحلٌ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج 
لين لالت كانت تحت الزيه ا قن الغر ان الكخيرة؟ #الاصمها اة 
لعا يعرم يا 

فإن نفي المحبّة ليس صريحاً في عدم الحرمة , فيمكن أن يراد منه 
ما لا ينافيهاء خصوصاً بعد ما عرفت من النصوص المعتضدة بالفتاوى 
وعمومات الرضاع . 

ولعل هذا التعبير منه مها تقيّهَ ممّن لا يحرّم عنده لبن الفحل من 
العامّة , كعروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير وإسماعيل بن علية وداود 
الاصيواق 6ويروض أنضا عن سعد رن اللسكب واس مدل '"امرن 
عبد الرحمن وسليمان بن يسار وإبراهيم!". 

وعلى كل حالء فلا إشكال في الحرمة مع اتحاد لبن الفحل على 








ه باب 37 ما يحرم... من الرضاع م 77ج لاص 577, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما 


/ تهذيب الأحكام: النكاح‎ .41١ الكافي: النكاح / باب صفة لبن الفحل م 0 ج 0 ص‎ )١( 


باب 31 ما يحرم... من الرضاع حم 71 ج /,اص 5١5‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ما 
يحرم بالرضاع م 0ج ٠١‏ ص 585 

الاق المصدويدليا: اول 

9 العاوق الكبير: ج١١‏ ص708 المغني (لابن قدامة): ج #8 ص /ا47. المحلّى: ج ٠١‏ ص 5. 


1 


0 
لكان 





00 
الوجه الذي عرفته . كما لا شك في عدمها مع عدمه على الوجه الذي 
سمعت ء بل هو بهذا المعنى شرط في أصل الحرمة بالرضاع على قياس 
الشرائظ السائقة له. 

أمَا مع تعدّده «او» لو مع اتّحاد المرضعة كما إلو أرضعت اثنين» 
مثلاً إبلبن فحلين» الرضاع المحرّم «لم يحرم أحدهما على 
الآخر» على المشهور بين الأصحاب'" شهرة عظيمة”" كادت تكون 
احماقا يفن العصيوظ الأو الراك فاو التنركو لا وشيريها ا 
الإجماع عليه ؛ لعدم اتحاد الفحل . 

فهو حينئذٍ شرط لخصوص الحرمة بين المتراضعين, لا أصل 
الرضاع, فإنّه يحرم بالنسبة إلى المرضعة وكلّ من الفحلين بالنسبة إلى 
لبنه . كما هو واضح . 

قال العجلى : في الصحيح 02 سا ليت أبا جعفر اقل : 
عن فول اللززعر وج )# زهو الذي لين العاء يترا وجعلة تسيا 
اضيا ا 


.1١4 نقلت الشهرة في كفاية الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ؟ ص‎ )١( 
.577 ص‎ ١7 ومستند الشيعة: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج‎ 

(") كما في رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص .١519‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الرضاع ج ه ص 19393-5197. 

(؛) السرائر: النكاح / باب الرضاع ج ١‏ ص 0075. 

(0) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ؟ ص 1١١‏ (الطبعة الحجرية). 

111 كظاهر جامع المقاصد: النكاح / المحدمات (الرضاع) ج ان‎ )١( 

(0) سورة الفرقان: الآية 66. 


فروظالرقيك /كون اللنن لجل واعة. . سيب ب جحت الأو 

«فقال :إن الله (جل وعرّ) خلق ادم من الماء العذب , وخلق زوجته 
من سنخه فبرأها من أسفل أضلاعه . فجرى بذلك الضلع سبب ونسب , 
نم زوّجها إِيّاه فجرى بسبب ذلك بينهما صهرء وذلك قول الله (جل 
و2اةاانسا وصهرا) (السوييا أخاش عل دما كا عدن سيت 
الزيها لوبو تسود نا كأن من سمب النميا 4 

«قال : فقلت له : أرأيت قول النبي ييه : (بحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب) فسّر لي ذلك» . 

ان ام د رسعت بن الى جياه ابر لخر دن 
جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله ييه . وكل امرأة 
أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام فإِنٌ 
ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله يَيلْةُ :(يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب). وإِنْما هو من سبب ناحية الصهر رضاع 
ولايحوة كقاء, ولس هو سيب ساعن تاحية'لبين النحولة 
فيحدم»7", 

وقال الساباطي في المونّق : «سألت أبا عبد الله ليه : عن غلام 
رضع من امرأة؛ أيحل له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع؟ قال : 
ال لل قد ضيه من لدع انها و ااغل امن امر | امد 


الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح .١‏ وباب ١‏ منها ح ١‏ ج ٠١‏ ص ١77او588.‏ 





جواهر الكلام (ج ”3 





6 
«قال : قلت : فيتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة؟ قال : فقال : لا بأس 
اميا رت سس يي 
: الغلام, فاختلف الفحلان» فلا بأس»7". 
07 وقال الحلبي في الصحيح : «سألت أبا عبد الله ىه : عن الرجل 
برضع من امرأة وهو غلام: أيحل له أن وزع كديا لامها من 
لضاف نقال» اد كانت الدرا تادرر طعا مق امراهواحد ةن ابن 
فل رو عد انه واه كاتف لعزا نان وطعنا من ادر تو اعد مين 


لبن فحلين فلا بأأس بذلك»”" 
وبها ‏ معتضدة بما عرفت - يخصٌ عموم قوله َيه :يحرم من 
ارطاء م حرم من اللسني 1 
خلافاً للطبرسي : فاكتفى في الحرمة بالاشتراك بالأمومة©؛ ل: 
الوم الما بق 


وخبر محمّد بن عبيدة!" الهمداني ي قال : «قال الرضا َك : مأ يقول 
٠ 7 0008‏ ص /1/8. 

(؟")انظر «الكافي» في الههامش السابق: ح ١٠٠اصض‏ 43 : و«التهذيب»: ح 1 
و«الوسائل»: ح ا 

3 اس ا ا ا 61. 

(0) كذاهة في الكافي والوسائل. وفي التهذ يبين : «(محمّد بن عبيد». 


شروط الرضاع / كون اللبن لفحل واحد حب ا ل ا 2 ل ا تحن 0:00 


أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل ؛ حنّى 
جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, 
فرجعوا إلى قولك» . 

«قال : فقال لي : وذلك ال عه سألني عنها البارحة فقا 
لي : اشرح لي (اللبن للفحل) وأنا أكره الكلام» فقال لي : كما أنت حتّى 
أسألك عنهاء ما قلت في رجل كانت له امّهات أولاد شتّى , فأرضعت 
واد ونير بلجنها قلاف غوياء الس كل اقتى ورف رولك للك الوه فق 
أمّهات الأولاد الشتّى محرّه !" على ذلك اللا كا ل قلت وبل قال 
فقال أبو الحسن ليه : فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم 
من قبل الأمّهات؟! وإنّما حرّم الله الرضاع من قبل الأمّهات وإن كان لبن 
الفحل ايضا يحرّم»!". 

وقهن ان هنا الوا كاضر كن يها ركد ما مدعت سن ويصترة 
منها : هجرها كما نبّه عليه المصنف بقوله : إوفيه رواية ين 
مهجورة4 . 

مع إمكان حملها على أَنّ الرضاع من قبل الأمّ يحرّم من ينتسب 
إليها من جهة الولادة دون الرضاع ؛ إذ لا إشكال 9و4 لا خلاف في أنه 


)١(‏ فى المصدر: ««محرما» أو ( يحرم». 
)0 الكافي: النكاح / باب صفة لبن الفحل ح اج 0 حن ل النكاح / باب 
5 ان اللبن للفحل ح اج “اص .5٠١‏ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب ما يحرم 


5 





001١ 


. الو ؛ وَإنّما اه 8 اليه 


الأ مها وا بوي إى ذل تيور الخ شي حرم الأ 


ال ب وري 
أن شاع ماحد انهه اليه انيع ليوز ادر عي 
وقان أصحابنا الإماميّة بأجمعهم : يحل له تزويجها لأنّ الفحل غير 
الأب, وبهذا فسّروا قول الأئمّة ملي في ظاهر النصوص وألفاظها 
المتواترة : (اللبن للفحل)؛ يريدون لبن فحل واحد»'" بل لعل قوله 1 
في الخبر المزبور: «كانوا يقولون ...» إلى آاخره ظاهر فى معلوميّة 
الحال سس الشيية. ش 

وما أبعد ما بين قول الطبرسي وبين ما اعتبره العلامة من اتّحاد 
اللخ كي در احايا ص وار موتير 
الأجنبيّين من امرأة ؛ بل اعتبره في كل ما كان الرضاع فتن الطيرفين 
منشا للحرمة , ومن هنا قال في القواعد الاتتدو ١‏ المرطعة معن 
حورل ارسي االبواسيا ياه وامدانيا بيات 


() في نسختي الشرائم والمسالك: : يحرم. 
(؟) السرائر: النكاح / باب الرضاع  ١‏ ص 007. 


جواهرالكلام (ج") 





:د 
بسبب الولادة الثانية من غير مدخليّة للأولىء أمَا مع عدمه فالمتجه ماذكرنا. 

وتترتب على ذلك تراك نننا اننا لوراتواقنا بيد الولادة الكائة 
ثْمّ رأت دماً بعد ذلك في أَيَامِ يمكن أن تكون من نفاسيّة الأول , فبناء على 
امحتا ريحكم بنفاسية يه البياض ؛ لكونه مكتنفاً بن دمي نفاس واحدء 
بخلافه عل الثاني 1 إِد هو ابتداء نفاس واحد. 

واحتمال القول:بأنا محكم بنفاسية يه مثل ذلك عل كل خال » وإلا لزم 
صيرورة الطهر أقلّ من عشرة » يدفعه : أن ذلك غير ممنوع بالنسبة إلهما كما 
أشرنا إليه سابقاً» فهو كما لووضعت الثاني بعد انتباء عدد الأول ثم إنها 
راكاياضا بعد ولادة الثاني » وكما لوولدت الثاني بعد يوم أويومين من 
انتباء عذة الأول ؛ فتأمل عدا حتّى تظهر لك ثمرات ارق المقام . 

ل ولولم فقا لم وراك 58 العاشر كان ذلك نفاساً#خاضة ‏ دون 
ماقبله من النقاء» كما 5 لاني 010 والجامع '"ا والمعتير 27 وال 0 
والتحرير”' والإرشاد29 وغيرها" , بل في المدارك : « إن هذا الحكم 
مقطوع به في كلام الأصحاب » 2" , 


. ١١98 السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة ج١ ص‎ )١1( 

0( الجامع للشرائع : الطهارة / دم النفاس ص48 . 

(") المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص”5 75 . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص5١١‏ . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص6١‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص 7١95‏ . 

(0) كنهاية الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص17ء وقواعد الاحكام : الطهارة / في النفاس 
ج١‏ ص15»ء والبيان : الطهارة / في النفاس ص؟7 . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / في النفاس ج7 ص٠٠‏ . 


شروط الرضاع /كون الليق لفحل واحة. ١‏ :جحت سح هه هي ب سم نيت /لأواة 


اخيها ولكينات الختاروز هضرم السب لنده تجاه الفعل كر 

وأغرب من ذلك موافقة المحقّق الثاني له. فإنّه قال في شرح هذه 
العبارة : «أطبق الأصحاب على أنّ حرمة الرضاع لا تثبت بين 
مرتضعين إلا إذا كان اللبن لفحل واحد» . 

إلى أن قال : «فعلى هذاء لو كان لمن أرضعت صبيّاً م من الرضاع 
لم تحرم تلك الأمٌ على الصبي ؛ لأنّ نسبتها إليه بالجدودة إِنّما يتحصّل 
من رضاعه من مرضعته ورضاع مرضعته منهاء ومعلوم أَنّ اللبن في 
الرضاعين ليس لفحل واحدء فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والأمٌ 
المذكورة ؛ لانتفاء الشرط فينتفي التحريم . ومن هذا يعلم ان اختها من 
لما قلناه من عدم اتحاد الفحل» . 
ولك ا حوره سود ل ضقي نه يرل يها ليا ينه لعدا ها قلناء): 

«قيل : عموم قوله تَْيْْةُ :يحرم ...) إلى اخره يقتضي التحريم هناء 
وأيضاً فإنّهم قد أطلقوا على مرضعة المرضعة أنْها ام وعلى المر تضعة 
بلبن أبي المرضعة أنّها أخت , فتكون الأولى جدّة والنانية خالة, 
فيندرجان في عموم المحرّم للجدّة والخالة» وكذا البواقي». 

«قلنا : الدليل الدال على اعتبار اتحاد الفحل خاصٌ.ء فلا حجّة فى 


.؟"١ قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج 7 ص‎ )١( 


0 جواهر الكلام (ج )١‏ 


العاء حينئذ , وأمّا الإطلاق المذكور فلا اعتبار به مع فقد الشرط , فإنهم 
أطلقوا على المرتضع أَنّهِ ابن للمرضعة , وعلى المرتضعة منها بلبن فحل 
اخرا اندقف يا أ شا وله يسكموا بالا توه البعرة العحرهم سين الاين 
والقق #الندء اتخاه التحل» 3 

وفيه : أَنّ العمدة في الشرط المزبور ما مرّ من خبري الحلبي 
وكا رااكروهيا فد كنا علق خرن احف المرقية ادب «شيغلم إن 
الفراه مثةااستراظد :فى الخو بالفسنة إلى المرتشعيع الأحيتين مين 
امرأة واحدة في سائر المراتب, من غير فرق بين الخالات والأخوال 
والأعمام والعمّات. فإنّ الأخوّة على الوجه المزبور ملحوظة في 
الجميع . فاتّحاد الفحل شرط في تحققها . 

لاكل ما كان حرمته من الرضاع عء وإن كان ربّما يوهمه ذيل خبر 
العجلي ”", لكنّه ليس كذلك نصّاً وفتوى , فيبقى حينئذٍ ما عداها على 
عموم قوله لليّةٍ : «يحرم من الرضاع ...»© إلى آخره؛ ضرورة عدم 
التلازم بين اعتبار اتّحاد الفحل في تحقّق الأخوّة المحرّمة وإن كانا 
معاً ولدين للمرضعة بالرضاع وبين اعتباره في الجدّة والعمّة 





ونحوهما . 
على مشكق ان نيكوق العاف يلبق التحولةاب الفستنا هك سر 


.508-3707 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج‎ )١( 
.001-0807 (5-؛) تقدّمت في ص‎ 


الصفات التي ينبغي توقرها في المسترضعة بع بي بي رربي بي ري و 
العجلي الذي يكون منشأ وهم العلامة -ما كان له أثر في المرتضع ولو 
بواسطة مرضعته وإن علت ما لم يتخلل فصل باختلاف فحلين, 
كالاحق الرشاعد من طرف الام الى تيك الروا به فى ماتيا 
تالنا ون تكاس لزن الجتدودة إن" انيما لخعلها فى لذن الانخولة:من 
طرف الأب الذي هو أقرب تأثيراً وحينئذٍ يتحقّق في الفرض اتّحاد 
الفحل بهذا المعنى ويتجه التحريم . 

وعلى كل حالء, فلا ريب فى سهو قلمهما الشريف فى ذلك.ء والله 
7 : : 

(و» كيف كان ف «يستحبٌ» لمن استرضع ولا كان أو غيره 
أن يختار للرضاع العاقلة المسلمة العفيفة الوضيئة» : 

قال الباقرطفة : «قال رسول الله يََيَيْةُ : لا تسترضعوا الحمقاء 
والعمشاء”"؛ فإنّ اللبن يعدي . وإِنّ الغلام ينزع إلى اللبن ‏ يعني إلى 
الظئر -في الرعونة والحمق»”". 


وقال الصادق لا : «كان أمير المؤمنين ليه يقول : لا تسترضعوا . 


الحمقاء فإنّ اللبن يغلب الطباع , وقال رسول الله يَيَيْْةُ : لا تسترضعوا 
الحمقاء فان الولد يشبٌ عليه»!". 


.)] «والعمشاء» وردت في ار مقارب لهذا الخبر (انظرالوسائل في الهامش اللاحق: ح‎ )١( 


)5 من ٠‏ بحضره الفقيه: النكاح / باب الرضاع ح 1 ج ٠ص‏ 7 وسائل الشيعة: 


باب 78 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟ (مع ذيله) ج ١؟‏ ص 117. 
(5) الكافي: العقيقة /باب من يكره لبنه ح94 ج١7‏ صن 47, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح©). 
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وقال نظ أيضاً: «قال أمير المؤمنين ليةِ : انظروا من ترضع 
أولادكم ؛ فإنّ الولد يشب عليه»!". 

وقال محمّد بن مروان: «قال لي أبو جعفرءقة : استرضع لولدك 
اتن الحمينا و عبرا العو القداسفة اللنى يعدي "اد 

وقال أيضاً فى خبر زرارة : «عليكم بالوضاء من الظوؤورة ؛ فإن 
اللبن يعدى»”". 

إلى غير ذلك من النصوص المستفاد منها رجحان اختيار الزائد من 
الارهاف: الس هن النذكورة» ومرحويدتة اشدار اعدادهنا في 
الخَلْق والخُلق . 

(و» من هنا قال المصئّف وغيره'*: إِنّه «لا» ينبغي أن 
«تسترضع الكافرة» لما عرفت, ولفحوى قول الباقر ني فى حسن 
ابن مسلم : «لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة احبٌ إليّ من ولد 
الركابيم نويه يمقفاة الحوا فار ومضانا ان الأصل و :وير 


)01 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح بحن غ؛. و«الوسائل»: ح اضن 21 

(5) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص 44. وتهذيب الأحكام: الطلاق / باب 0 
الحكم في أولاد المطلقات ح 0ج 8 ص .٠١٠١‏ ووسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 
احكام الاولاد ح اج 55١‏ ص 6 2. 

2( انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١1١‏ ص 8غ. و«الوسائل» في الهامش السابق: ح 1. 

(؛) كالعلامة في الإرشاد: النكاح / المحوّمات ج ١‏ ص ١؟.‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج /اص .١15١‏ 

)0( الكافي: العقيقة /باب من يكره لبنه ح مج اص 7غ. تهديب الأحكام: الطلاق / باب 0 ©» 





الضفات الع سيقن تودرزهاا كن المسوشعة. حمست سمس ع يي يكب ذه 


عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق ني : «هل يصلح للرجل أن 
ترضع له اليهوديّة والنصرانيّة والمشركة؟ قال : لا بأس ء وقال : امنعوهنّ 
من شرب الخمر» ”فلا تقدح نجاسة اللبن حينئذٍ . 

(و» لكن لا ريب أنّ الأولى عدمه إلا امع الاضطرار» بل الذي 
ينبغي معه أن #تستر ضع "" الْدْمَيّة . ويمنعها من شرب الخمر راكن 
لحم الخنزير » : 

فال عنيد الله من هلال :زسالت الصادق كة عدن مظاءرة 
المجوسي؟ قال : لا, ولكن أهل الكتاب» ”". 

وقال : «إذا أرضعن لكم فامنعوهنٌ من شرب الخمر»!. 

وقال امضا فى حير سعد حو سانل مكرمع الهس 
المجوسيّة » وتسترضع له اليهوديّة والنصرانيّة . ولا يشربن الخمر 
ويمنعن من ذلك»!". 


قال الحلبي : «سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو 


و الحكم في اولاد المطلقات ح 2 46 ص ٠6‏ وسائل الشيعة: باب ١لا‏ من ابواب احكام 
الأولاد م ١ج 5١‏ ص 115. 

10: انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح أ و«التهدذيب»: ح 1 و«الوسائل»: ح‎ )١( 

)2 في نسخة الشرائع: بستر ضع . 

(5) انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: 6 ص "3 4. و«التهديب»: م١5‏ و«الوسائل»: م ؟. 

(؛) انظر «الكافى» قبل أربعة هوامش: ح 5 و«الوسائل»: ح 4. 

(0) انظر «الكافى» قبل خمسة هوامش: ح غ6ا اص غ؛. و«التهديب»: ح لاضن ا 
و«الوسائل»: ح 5 





١‏ نصراتية أو مجوسيّة ترضعه فى بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه 
0 لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك . وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل 
بل لحن لخدو يرو وله هوم :| لى ومنيو نهر در ازافيلة له رطع 
ولدك فإنّه لا يحل لك: والمجوسيّة لا ترضع ولدك إلا أن تضطرٌ 
إليها» 7" 
وَرْينا كان ظاهر النضل والفقوض الوخوي تنتدا اوشرطا في جواز 
الاسترضاع , فيستأجرها مشترطأً عليها ذلك إن لم تكن أمة له كي 
بتوجّه له المنع . بل في كشف اللثام : احتمال جوازه مطلقاً من باب 
النهي عن المنكر ؛ إذ لا فرق في التكليف بين المسلم وغيره'"؛ وإن كان 
فيه : أَنّه خارج عمّا نحن فيه . 
كما أَنّه يقوى عدم الوجوب . ويمنع ”من أصله ؛ للأصل والإطلاق 
وانسياق الندب في هذه النصوص المبتني ذلك فيها على المحافظة على 
طيب اللبن الذي قد عرفت تأثيره ذ في الصبي . 
(و» كيف كان: فيستفاد من خبر الحلبي المزبور؛ أنه ؤيكره أن 
يسلّم إليها الولد لتحمله إلى منزلها» مضافاً إلى عدم أمانتها عليه . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الرضاع ح 578٠0‏ ج 7 ص 4738. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 6 الحكم في أولاد المطلّقات ح 0ج ص 3١1١‏ وسائل الشيعة: باب 971 
من أبواب أحكام 0 تج الاص 1160. 

(©) في , اده بدل «الوجوب و بمنع»: كه 


الصفات التي ينبغي توفرها في المسترضعة ع ني يي اق 
ورا سه مدكر ار للع لح كوي 

كنا ان من وو مم غينه سعناة + اله ؤانها كيد الكرافت 0 
في ارتضاع المجوسيّة. و» أنه إيكره ان يسترضع مَن ولادتها 
من ذا ناو فها لاهنت بن عام اناه سوس 1ااترعين اضيراة 
زنت» هل يصلح أن تسترضع؟ قال : لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت 
0000 

نعم إروي» بعدة طرق «أنه إن احلها مولاها فعلها» إذا كانت 
أمة إطاب لبنها وزالت الكراهيّة» : 

قال إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن نهذ : عن غلام لي وثب 
على جارية لي, فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنهاء فإن أحللت لهما 
ما صنعا أيطيب لبتها؟ قال : نعم» !4". 
ابي عبد الله عه : «في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فتحتاج 
إلى لبنها؟ قال : مرها فلتحذّلها يطيب اللبن»!. 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الكراهيّة. 

اكش شحس العرائم والسدالتة عن 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الرضاع ح 47417 ج ” ص 478. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب © الحكم في أولاد المطلّقات ح ١7‏ ج 8 ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: باب 0 
من أبواب أحكام الأولادح ١ج 7١‏ ص 117. 
السابق: ح 4ى3,. و«الوسائل»: ح 0 ص 17 غ. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح و«التهديب»: ح 04 ص .,٠١4‏ و«الوسائل»: م ". 
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وفي مرسل جميل عن أبسي عبد الله ملي : «في رجل كانت له 
مملوكة فولدت من فجورء فكره مولاها أن تر ضع له مخافة أن لا يكون 
ذلك جائزاً له؟ فقال أبو عبد الله ني : فجلّل خادمك من ذلك حتّى 
يطيب اللبن»81. 0 

«و» لكن مع.ذلك قال المصتّفٍ : هو شاذ» مستعداً تأثير 
التحليل فيما وقع ومضى محرّما وكأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ . 

وربّما حملت 7" على الفضولى الذي تعقبته الإجازة, ولا باس به 
ران راقن جضن الناظياكء ريل 9 رات جيه غباى تأ دير لان فبى 
لتحليل _وإن تأخَر في الإخراج عن الزنا شبيه الإذن ني بعض 
اكفال الفعاملة كالددن. رهرة. 

هذا كلّه في النظر في شروط الرضاع . 


«وأمًا أحكامه: ذ4 فيه إمسائل» 
«الأولى» 
السابقة #انتشرت الحرمة من '" المرضعة وفحلها إلى المرتضع» 
ثيه وقيالة الاؤمقة التيسا نقد هار :شو رودا كر انمه امنا انها : 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يحل جاريته لأخيه ح ٠١‏ ج داص 47١‏ وسائل الشيعة: 
باب 14 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ؟ ج 7١‏ ص .١159‏ 
(؟) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص .١01‏ 


نشر الرضاع الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع. ومنه إليهنا ب 088 
ولإضا رك الخرطية لذن بوه سارو افيه »اذى شر عبان 
اللين د احا ميو انا ها »من الدكورو والا كاحي اذا جورت 
وأولاد» كلّ مذ ؤهما» من المرضعة أو غيرها والفحل أو غيره 
(إخوة» وأخوات «وإخوتهما" أخوالاً» وخالات «وأعماماً» 
وعطانت: 

بلاخلاف أجده فى شىء من ذلك" بل الظاهر اتّفاق أهل الاسلاه 
جميعاً عليه إل من 0-6 من العامّة الدين قصروا الحرمة على 
الأمّهات والأخوات خاصّة جموداً على ما في الآية. 

وهو معلوم البطلان. خصوصاً بعد تواتر قوله يي :يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» المراد منه على الظاهر أن كل ما يحرم 
من النسب يحرم نظيره في الرضاع . فيشمل حينئذٍ : المحرّم من جهة 
النسب والمحرّم من جهة المصاهرة بعد وجود سببها نحوها في النسب . 

لالخ كدر لقانت ال خرافر الفا خبر الفا لات ويدات الأخ 
ونا ا قرس مه قدو ارهن | نسي فى لش وام و كد اله الاين 
الرضاعي ومنكوحة الأب الرضاعي ةط الرضاعيّة والجمع بين 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: أمّهاتهما. 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: وأخواتهما. 

(") نقل الإجماع في الخلاف: الرضاع / مسألة ١‏ ج ه ص ”47 45. ونهاية المرام: النكاح / 
أسباب التحريم (الرضاع) ج ١‏ ص .12١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 79١‏ ج ؟ ص 554,. 
ومستند الشيعة: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١7‏ ص 576. 

() الحاوي الكبير: ج ة ص .١11/8‏ 
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الحهحدة الرضا عنتين ... ونحو ذلك كلها شفيتفا 3 تحريمها منه قافا 

نعم , ينبغي ملاحظة خصوص أسماء المحرّمات في إثبات الحرمة 

وكشف ذلك : أنّ من الواضح البيّن عدم مدخليّة للشارع في تحقيق 

1 مظاك السب من ا ده وال جوف والعموية والكتو ةن 
ا ل رك 
والعرفء وإِنّما جاء من الشارع أحكام رثّبها عليها في النكاح وغيره: 
فالمحرّمات السبع وما حرم بالمصاهرة منها من حليلة الابن ومنكوحة 
الأيدو ا الزوسة ب ونعوذ الك لا مين فاه للتسا رع :فى معقرى عدا ئها + 
وكذلك لا مدخليّة له أيضاً فيما حصل بالرضاع من العلقة التى هو 

قال فيها : «إنها لحمة كلحمة النسب»"", ولم يعهد من الشارع تحديد 
باذك بن النشا عاو الاخق ييه والاقيرها "اميل شنوالقده وقيرنا 
واظرها كيال الناتا:القسب مر سعه إلى اللنقة ع اعرف فالا مين 
الرضاعة والأب منه والأخ منه مثلاً... وهكذا يرجع فيها إليهما على 


3 


انكام التعوناك الرماع انه ااا 1 


الطهارة / لو رأت الدم في العاشر ققط ‏ ب ب 8 

قلت : ولعله لكونه دما بعد الولادة في أيَام النفاس مع عدم ثبوت 
اشتراط معاقبته بلا فصل » بل لعل الشابت عدمه كما يرشد إليه نص 
الأصحاب في المسألة الآتية ؛ ولأنّ النفاس أمر طبيعى عادي , فيجب 
الكو يدي لاعن كر ل لعن ومع نعي إمكاة جرياة باعدة 
الأمكات فيه 

نعم يتجه عدم نفاسيّة الأيّام السابقة ؛ لعدم الدم فيياء وهو موقوف 
عليه , ولا يقدح قصورها عن العشرة بعد اتصالما بالطهر السابق على 
الولادة . 

وفي المدارك : « إِنَ هذا الحكم مشكل ؛ لعدم العلم باستناد هذا الدم 
إلى الولادة » وعدم ثبوت الإضافة عرفاً » 27 انتهى . وهو كما ترى بعد ما 
عرفت وتعرف في المسألة الآتية . 

ثم إِنَ ظاهر إطلاق المصتّف وغيره”'" عدم الفرق في هذا بين المعتادة 
وغيرها » تجاوز الدم العاشر أو انقطع عليه ؛ وهو مجه بناء على ما اختاره 
في المعتير9" من التحيّض ”7 بالعشرة مطلقاً , وأمّا بناء على ما اخترناه من 
الرجوع إلى العادة فينبغي تقييد الحكم المذكور مما إذا انقطع على العاشر أو 
كانت مبتدأة أو مضطربة أو ذات عادة هي عشرة » أمَا إذا لم يكن كذلك 
كما لو كانت عادتها دون العشرة ورأت الدم في العاشرثمٌ استمرٌ الدم 


. المصدر السابق‎ )١( 

(1) كالعلامة في الارشاد : الطهارة/ في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص 1١5‏ والقواعد : 
الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١١‏ . 

م( تقدم في ص .58٠١‏ 


(4) مراده به التنفس . 


نشر الرضاع الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع. ومنه إليهما مش كاله 


وقوله يَيْةُ : يحرم من الرضاع ...762" إلى آخره ليس فيه إلا بيان 
ما يحرم بالرضاع ؛ أي : كل شخص من أشخاص المحرّم ممّاكان 
موضوعه اسماً من أسماء النسبء نظيره مما هو مسمّى باسمه من 
الرضاع محرّم, من غير فرق بين موضوع المحرّم في النسب 
والمصاهرة وغيرهما . 

فيكون المقصود منه : بيان ما يحرم به» لا بيان كيفيّة علقته وكيفيّة 
تأثيره بالنسبة إلى ما يرجع إلى موضوع الحكم مما ليس هو وظيفة 
الشرع . 

وبذلك كله انّضح لك ما ذكره غير واحد من الأصحاب”" من قصر 
نشر الحرمة في الرضاع بين الأب الرضاعي والآمٌ الرضاعيّة والمرتضع 
دون غيرهم من أصول المرتضع . 

وذلك لانحصار عنوان ما يحرم من النسب فيهم ؛ ضرورة كون 
الأب :فى النسب :وإن علا يحرم غلية كل ما تقولد فته مين الإنات 
ريع يي ل اا ا را لد 
والمٌ النسبيّة وإن علت يحرم عليها كل ما تولّد منها ولو بوسائط فكذلك 
الآمْ الرضاعيّة ... وهكذا في كلّ عنوان من أسماء النسب التي جعلت 
موضوعاً للحل والحرمة فى مصاهرة وغيرها يجري في نحو ذلك 
العنوان من الرضاع . 
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وليس شيء نه مويحودا في صو المرتضع وفروع أصوله 
يد نعم هي متحققة في فروعه خاصّة , ومن هنا كان نشر الحرمة 
مقصوراً في الثلاثة وعامّاً”" للمحرّم من حيث النسب ومن حيث 
ساد مو عريدن ا الشرصر عي ع مان الس ل 
إنْما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . 

فلابأس حيئئذٍ للفحل أن ينكح أخت المرتضع نسباً وإن كانت هي 
ايك ولده؛ ضرورة عدم كونها بنتا رضاعيّة ولاربيبة كذلك عرفا 
ا ا ام والربيبة . ومثلهما من الرضاع يحرم 
عليه . وامّا اخت الولد التى هي قدر مشترك غير موجود في الخارج 
في غير الفردين المذكورين اللذين قلنا بحرمة مثلهما من الرضاع - 
فليس من عنوان المحرّم في النسب كي يتجه تحريمه بعد فرض 
انحصار المحرّم في الشريعة في البنت والربيبة من النسب والرضاع. 
والفرض أنّها ليست منهما : في العرف واللغة . 

ودغوق اما يدن ا 7 له باعتبار ارتضاع أخيها 
بلبنه _واضحة الفساد ؛ للقطع بعدم علقة عند الشارع للرضاع غير العلقة 
العرفيّة التابعة للنسبيّة التي أوما إلبها رب العرّة بعد ذكره المحرّمات من 
نسي نز له انها ون بارس ابح لبا 0 


شان اكول 78 57 اوضمكم واخواكع بق الإإفاعةم سور الساد: 


امنا 





نشر الرضاع الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع. ومنه إليهما + 54هة 
غيرهما بقياسها على أسماء المحرّم في نسب أو مصاهرة من العمّة 
والخالة منها'"' وحليلة الابن ومنكوحة الأب وام الزوجة ... وهكذا. 

وقد ظهر لك من ذلك : أن قوله يَيَيْةُ : يحرم من الرضاع ...» إلى 
اخرهالمتّفق عليه بين المسلمين» بل الظاهر تواتره عند الفريقين -من 
جوامع الكلم التي قد أوتيت للنبيّ يي ه ومن الكلام الذي قد اختصر له 
اختضارا : 

كما الداقنظير لقة«عيدء امسياجه الى نيا نسق بخره عليه 
بالرضاع ؛ ضرورة صراحته في أنّ موضوع المحرّم به هو موضوع 
المحرّم بالنسب , والمحرّم عليه فيه محرّم عليه فيه . 

وبالجملة : هو هو لكن مع ضمٌ اسم الرضاع ولفظه إلى اسم المحرّم 
بدونه » فنقول بدل «تحريم الأخت من النسب»: «تحريم الأخت من 
الرضاعة» والبنت كذلك, وهكذا في حليلة الابن ومنكوحة الأب 
والجمع بين الأختين ... وغير ذلك ممّا هو من أسماء النسب تضيف إليه 


1 2 
لفظ : «من الرضاع» ويبقى الحكم بحاله من الحل والحرمة والمحلل له 3 


والمحرم عليه . 

فلآ تغيير لسبازة كر ع اللسوييقيوء الأبريادة لفظ »سين 
الرضاعة» إلى موضوع التحريم الذي هو اسم من أسماء النسبء فإِن 
ذلك هو المعيار والمدار ء فكلّ شىء أردت معرفته من الرضاع تنظر إلى 


51١ 
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شخص عنوان حرمته في النسب وتضيف إليه «من الرضاعة» وتحكم 
بالحرمة . 

ولا يشتبه عليك أنّ المراد بنشر الرضاع الحرمة في المصاهرة 
اوعدت ع اسره تن ان التهك لى ازعيعفي اد ونا 
مازاك مق إذا ز مطاف فيدر انهاءالا ها من 1 اتيهاف ناتك الأكها 
توت جاع 7 

إل العواه م تقوه ليع عسي النش قن النسية الى لايد مين 
وجود سبب المصاهرة وهو النكاح, نعم الرضاع جعل الأ لها من" 
الرضاعة بمنزلة الم من النسب فى الحرمة التى تسثبت فيهما معأ عن 
النكاح , وكذلك منكوحة الأب الرضاعي والاببن الرضاعي والجمع بين 
الاختين من الرضاعة . 

وبالجملة : الرضاع يوجد العلقة النسبيّة ويتبعها التحريم بالنسب أو 
بالمصاهرة, لا أَنّهِ يوجد المصاهرة ؛ ضرورة عدم اقتضاء الدليل, بل 
ظاهر الأدلّة خلافه , بل يمكن تحصيل الإجماع أو الضرورة على ذلك 
إلا مادل عليه دليل بخصوصه لا يتعدّى منه إلى غيره , كما ستعرف . 

قير للقن ار السدار عدلى خطوان الي الذى صا سرهوعا 
اسببي سطيا دي الانطاترو و فلا تممه غيليك ذلك 


)1 5000 ض +2601 060060. 





نشر الرضاع الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع. ومنه إلهنا حل 0١‏ 
بما ينتزع من ألفاظ الأقدار المشتركة مما هي ليست من أشخاص 
عنوان المحرّم في النسب, كما وقع فيه جملة من الأعاظم وارتطم 
عليهم الأمر ؛ حتّى وقع منهم تحريم جملة ممّا أحله الله غفلةَ عن حقيقة 
لحان 

بل لا يحتاج إلى ما في التذكرة من استئناء أربع صور من ضابط 
«يحرم من الرضاع ...» إلى آخره, حيث قال : «يحرم في النسب أربع 
نسوة قد يحرمن في الرضاع وقد لا يحرمن :» . 

«الأولى : أمَ الأخ في النسب حرام ؛ لأنّها إِمّا آم أو زوجة 00 
في الرضاع فإن كانت كذلك حرمت أيضاً, وإن لم تكن كذلك لم تحرم , 
كدان أوضعيد كدي احالك ار حك لوجر ا : 

(البائية 8« وله الول حراءة يا إماسهه اورجه امتوونى - 
الرضاء قد لاتكوى إحداسام صل أن ترضع الأجيقة فى لانن فإنها ١‏ 
اناو انو انيت جرم 1 

(النالنة وح الول السب عراءة لأنها إنا امك أو ا ووقات» 
فى الرضاع قو لاتكون كرزاكم كما ذا أرضعت أحدية ولدك فإنٌ أمّها 
جدنه وليست امك ولاه زوجتك». 

الريك | رانك فى العام كف ها تايمك 
اميوتجةاه و و ذا ارسة أجنبيّة ولدك فبنتها ادا يديك 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: ولدك. 
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ولا ربيبة»''. 

ضرورة عدم كون شيء منها عنواناً للمحرّم في الشرع » بل موضوع 
السددم فى الآرلى مون الفيتي »الا وس كرعة الاج وميداينا نين 
الرضاع حرام أيضاً. لا أ الأخ كي يحتاج إلى استثناء فرد من نظيره في 
الرضاع . 

وفى الثانية : البنت وحليلة الابن» ومثلهما من الرضاع كذلك, 
113 ولد الولة اك يجفا الوبها اك 

وفى الثالثة : الام وم الامرأة ومثلهما في الرضاع نابت لا جدّة 
الولد. " 

زف الرابظه بيت واارفيه وسلهيا فق لاع شايع لز اخ 
الولد الذي هو لفظ منتزع للقدر المشترك , إلا أنه افق انحصار أفراده 
في النسب في المحرّم بخلافه في الرضاع , وليس هو ممّا جعله الشارع 
قتوانا المعده: 

الهم إلا أن يريد العلامة بهذا الاستثناء الذي هو في الأصل لبعض 
العامة اختصاص خروج الرضاع عن النسب حتّى في ألفاظ لوازم 
للحي لأا تدس هده الالقاقة الأوسة م يط ١‏ ند اليس هناك اننظ 
وان للا الات - ولقرن يدغ نظيو لك فى راع هذه قاطن 

لكنّ ذلك _-على فرض تماميته _ليس له كثير فائدة . 


١‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1١5‏ (الطبعة الحجرية). 


من يحرم على المرتضع من أولاد الفحل والمرضعة 7 سد ب#لاة 
وكيف كان , فقد ظهر لك ممّا ذكرنا : ما أطنب به القائلون بعموم 
المرر اه مخصوضا حذى الفأضل العقيظ للشو لاد و1 التسميو 
االترفو فى رسالنه الها علد اويل ورطظين للق كا عدلة ما كه 
السيّد الداماد في رسالته”'" التي عملها في هذه المسألة, وتسمع -إن 
شاء اله يوز يادة تحقيق لزذلك . 
كنا | لداقد ظهر لق الوحمه قن : 


المسألة «الثانية » 
وهي لكل من ينتسب *“ إلى الفحل من الأولاد 
ولادة ورضاعاً يحرمون على هذا المرتضع» لأُنّهم إخوة من الأب 
والام او من الاب, والااخوات من عنوان المحرّم بالنسب ء فيحرم مثله 
في الرضاع . 1 
«وكذا» كل إمن ينتسب ” إلى المرضعة بالبئوّة ولادة» 
لكونهم إخوة من الأمّ, فيحرمون وبنيهم «وإن نزلوا» عليه . 
(ولا يحرم عليه من ينتسب" إليها بالبنوّة رضاعاً» من غير 
لبن فحله وإن كان هو أخاً من أَمْ؛ لما عرفت من صراحة النصوص في 
اعتبار اتحاد الفحل في الحرمة . فيختصٌ هذا الفرد بالخروج من عموم 


)١(‏ في بعض النسخ: أبا. 

(1) نقله عنه البحراني في الحدائق: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١7‏ ص 581. 
(*) الرسالة الرضاعيّة (كلمات المحققين): ص 17. 

)١- (‏ في بعض النسخ: ينسب. 


1 


خ 51 


ولدى 


امي ا ا سامت عواافر العلا عدم 
فول 2ب «لزيعرم .جه إلى اخرهخلانا الظرسى ي 237 كما انقدّم الكلام 
فيه مفصّلةً!". 

وهل يحرم عليه نسل الإإخوة من الم نسب ورضاعاً بمعنى المرتضع 
بلبن الأ من الأم؟ الظاهر ذلك ؛ لعموم الخبر واختصاص الاشتراط 
في المرتضعين من امرأة واحدة, كما سمعت البحث فيه مفصّلاً 
ول العاف 


المسألة «الثالثة » 
ويه ابو الجر هع فى اولاد حامر ولادة 
ولارضاعاء ولافى اولاد زوجته المرضعة ولادة» لا رضاعا 
«لأنهم صاروا فى حكم ولده» كما في النصّ ", وفاقاً للشيخ في 
غير المتسوط رادي حمزة " وإدريس '"', بل نسبه بعضهم إلى 
الشهرة'!", بل ريما ادعى الإجماع عليه . 
للمعتبرة المستفيضة ؛ ك : 





.]1 مجمع البيان: ذيل الاية 7 من سورة النساء ج ” ص‎ )١( 

(؟) في ص 005... 

(5) يأتي خلال البحث ما يدل على ذلك. 

() النهاية: النكاح / باب مقدار ما يحرم من الرضاع ج ؟ ص .5١1-1١86‏ 
(0) الوسيلة: النكاح / احكام الرضاع ص ؟ .5١‏ 

(1) السرائر الع لبا ا ري 00 006. 

(/) رياض المسائل: النكا اح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص .١١١‏ 


فو خر فل ات« المرافشة. ‏ لآب 1/1 


صحيح ابن مهزيار قال : «سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر 
اي ا ا )0 00 
اا ا 
بناتك» 7" , 

وصحيح الحميري قال : «كتبت إلى أبي محمّد الحسن بن علىيٌّ 
العسكري طيْةِ : امرأة أرضعت ولد الرجل, هل يحل لذلك الرجل أن 
يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقّع نهذ : لا لا تحل له»”". 

وصحيح ايوب بن نوح قال: «كتب علىّ بن شعيب إلى 
ابي الحسن علي : امراة ارضعت بعض ولديء ايجوز لي ان اتزوّج بعض 
ولدها؟ فكتب علا : لا يجوز ذلك ؛ لأنّ ولدها صار بمنزلة ولدك»2. 





)١(‏ في المصدر: عشراً. 

)0 الكافي: النكاح / باب صفة لبن الفحل ح اج ص ١غ8غ4.‏ تهديب الأحكام: النكاح / 
ياب "٠‏ ما يحرم... من الرضاع ح 7ج لاص 7 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ما 
النكاح / باب الرضاع م 4779 ج 7 ص 497. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ما يحرم 
«الفقيه» في الهامش السابق: ح . و«الوسائل»: م .١‏ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 

والمناقشة : بأنَ ولدها وولد الفحل لم يكونوا بالرضاع إلا إخوة 
ولده: وهم غير محرّمي النسب ؛ ضرورة اشتراك ذلك بينه وبين الربائب 
لبت لك هري على الدكول انهم ول ووقة غرفت أن الرضاء 
المااند هيدا درن بالنبب خناضة ل الأعد ميته وفن المضاهرة 
المتوقف تحريمها في النسب على سبب آخر وهو النكاح؛ فضلاً عن 
الرضاع . 

كأنّها من الاجتهاد في مقابلة النصّء, فما عساه يظهر من 
المبسوط ”" والقاضي '" بل وابن فهد'": من الحل في الجميع . في 
غير سحل 

ومن الغريب ما عن الآبي : من الحلّ وأنّهِ المشهور, لكنّ المحكي 
فرعي وق ا ل والبد رلا فيه ار ا ولتو ها سن للقيو لاد وزفاه 
لا تحرم على أب المرتضع ؛ لقولهم بي : (يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب)!", وهذا لا يحرم في النسب فلا يحرم في الرضاع , لكن 
ذهب الشيخ في الخلاف والنهاية إلى تحريم ذلك تمسّكا برواية علىٌ بن 
مهزيار ورواية أيُوب بن توح »وما أعرف في هذه المسألة مخالفاً. فهي 


ةا/١‎ 





١)‏ نيدن :كتاب الرضاع ج ه ص 755 و50060. 

,19١-0 المهدّب: امكاح لابه كر من الحو نين‎ )١( 

[©) المهذت البارع: النكاح /:أمقنا التحريم ج ”' ص 598. 

(؛) الموجود في نسختنا: الأشبه. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ج ٠١‏ ص .7١‏ 








متجاوزاً فلا يتجه الحكم بالنفاسيّة حينئلٍ ؛ للأمر بالرجوع إلى العادة مع 
التجاوزء والفرض عدم الدم فيها . 

لكن قد يشكَ في شموها لثل المقام ؛ لظهور أخبارها فيمن رات الدم 
ف العادة وخارحها واستمرّء فتبق قاعدة الإمكان وغيرها سالمة عن 
الغارقى مجك تبدزه إلاكق الاأصكاف الكو : 

لس ال ل ا ران 
حيث قال بعد أن ذكر الحكم كما ذكره الأصحاب : « وعلى اعتبار العادة. 
ينبغى أن يكون ما صار فيها نفاساً دون ما زاد عليها » ويحتمل اعتبار العشرة 
إذا لم يتجاوزء كما لوانقطع دم المعتادة على العشرة , أمَا مع التجاوز 
فالرجوع إلى العادة قويّ »7 انتهى . 

بل ظاهر أوَل كلامه عدم الحكم بالنفاسيّة حتى لو انقطع على العاشر 
مع فرض خروجه عن العادة » ولا يخفى ضعفه » كضعف ما في الرياض » 
حيث إنه استشكل أيضاً في المعتادة دون العشرة مع رؤيتها الدم في العاشر 
ا وانقطع , قائلاً : « للشك في صدق دم الولادة عليه, مع كون 
وظيفتها الرجوع إلى أيّام العادة التي لم ترفيها شيئًاً بالمرّة 7 ؛ إذ هو-مع 
ظهور مخالفته لما هو امجمع عليه بين الأصحاب أو كامجمع عليه يرد عليه 
مثله بالنسبة إلى أولى جهتي شكّه فيا لو كانت العادة عشرة أو دونها ورأت 
الدم في آخرها خاصّة » ويشكل بالنسبة إلى ثاني الجهتين بعدم الأمرلما 
بالرجوع إلى العادة في هذا الحال . 
)١(‏ كالسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص76 . 


(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النفاس ص"” . 
(0) رياض المسائل : الطهارة / في غسل النفاس ج١‏ ص١ه‏ . 


من يحرم على أب المر تضع ب رج ا يي 0171 


متنهوراةنين الاضيكانب وغلنها الفذل ع1 1 
حكن أن يويدي العمرا عرو اتيارزا لذو اعد ولاك نمريجلا 7 
عنهابالنضصوصى: كنا عسناء يد له التعيز بالأشيه . المتعروفه ارادة 
ما ذكرناه منه -في نسخة قديمة ' "', وحينئدٍ فيكون عدم معرفته الخلاف 
بلسي إلى الفعرم الى الو صين العدع وا تباعي الاكما توهيةه 
بعضهم !" منه من العكس , وان المراد : نفى معرفته من غير الشيخ 
وأصاعه إن ااذه النحتى نوقبلة ابن إدروس ممم تهان بالخرمة 
والمب لغيه لارييةافها : 
وكأنّ الوجه في تخصيص ولد المرضعة بالنسبي دون الفحل : عدم 
حرمة الرضاعي منها على ولده الذي هو المنشأ في التحريم عليه 
لما عرفت من اعتبار اتحاد الفحل, بخلاف صاحب اللبن» فإنّ جميع 
أولاده يحرمون على المرتضع نسباً ورضاعاً كما تقدّم. مضافاً إلى 
ما أشار إليه خبر عيسى من أنّ المنشأ في التحريم لبن الفحل الذي هو 
مشترك بين الرضاعي والنسبي, بل قد لا يشرب النسبي منه. فلا 
إشكال في الحكم حينقٍ . 1 
ومن الغريب ترقد بعل متألكري المتأخرين41 في أصل الحرمة, 
ا كتف الزموو« اكات أنباب التعزير دس انض لا 
(؟) الموجود في نسختنا: الأشبه. 
(؟) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 
(؛) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١191١‏ ج ا ص 56"؟, والطباطبائي في الرياض: النتكاح / 
أسباب التحريم (الرضاع )ا كان 1 





تمي ل تت زع اف الكازم 1 
نما معق هن االفوض:النضة الستطه ها لفل والالجقاط 
وأصالة الحرمة فى وجهء السالمة عن معارضة : 

اعد لعل انطاوم عد سايم 

وما عدا ما يفهم من نصوص الرضاع : من كون عنوان المحرّم 
طة رونا تعره من | انسيوالفرض عددمه فى المنقاء كما عر فك 
الذي يمكن منع دلالتها على الحصر في ذلك, فلا تنافي حيئئدٍ بينها 
بين د لقاب 

ومع التسليم بل لعلّه الظاهر المنساق منها. خصوصاً بعد ذكرها 
في مقام التحديد والبيان ‏ يجب تخصيصها بما هنا ,كما هو مقتضى 
الم وس تراه لوعن سان جمر م حير 
ابن مهزيار منها . 

«(و» إِنّما الكلام : في أنه وهل ينكح أولاده الذين لم يرتضعوا 
من هذا اللبن فى اولاد هذه المرضعة واولاد فحلها؟ قيل؟4 والقائل 
القيخ فى الغلاف 0 والنيارة لكبو لاه يووزورل هن الأدل متهنا: 
الااجماء خليه لارام ضير ورلهم أولاذا لبه التحزة يهم دل 
الحرمة بينهم من مقتضى حكم إطلاق المنزلة . 

(و» لكن مع ذلك «الوجه الجواز» وفاقاً للمحكي ”عن الأكثر ؛ 


(") كما في كفاية الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ؟ ص .١١5‏ > 


نكاح إخوة المرتضع في أولاد المرضعة والفحل   .‏ د 4ل 


الل يه بن الماع البزيرن بل اليضاك مب عبد فى الرنويط 
الحكم بالجواز!". 1 

مها حي إحياعة المع المجرع ع الج ركان ١‏ 
المنزلة في الجملة , بل قيل”": إنه لا خلاف في الجواز؛ لرجوعه عن 
الحرمة فيهما إلى الجواز في المبسوط المتأخّر عنهما . 

كما أن المحكي ”" عن الشهيد في بعض تحقيقاته من الحرمة مع 
نا لم نتحقّقه قد رجع عنه في اللمعة !© التي هي آخر ما صنّف , فقطع 
بالجواز ومنع استلزام التنزيل المزبور ذلك ؛ ضرورة إمكان كون المراد 
ينه العبالنسة إلى لحري غدلي الايل لله المتما وفع 
خصوصاً خبر ابن مهزيار منها . 

بل المنساق من كل علّة لحكم أنّها علّة للحكم الذي سيقت له . على 
أن منصوص العلّة ‏ بناءً على حجّيّته في غير محل العلّة ‏ يراد منه 
تسرية الحكم في كلّ موضوع وجدت فيه العلّة ؛ نحو: «حرّمت الخمر 
د ورياض المسائل: النكاح ريات التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص 11717. 


)١(‏ عبارته ليست بذلك الوضون. ولذا تردّد في كشف اللثام في صحّة النسبة إليه. انظر 
المبسوط: كتاب الرضاع ج ه ص ؟55. 

)١(‏ الكتب المتوفرة خالية من ذلك. 

(؟) حكى الكركيى نسبته إلى الشهيد عن بعض معاصريه. الرسالة الرضاعيّة (اثار الكركي): 
اج وص 0 

(:) اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص .١188‏ 
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لإسكارها» المقتضي لحرمة كل مسكر . 

بم ل حرطا كر اام رز فى جك رادي لحر 
ا 1 1 
من مستنبط العلّة ؛ بتقريب : أَنّهم إذا صاروا بحكم ولده استلزم ذلك 
صيرورة ولده إخوة لهم . فيحرم نكاحهم فيهم . 

بل تعدّى بعض هؤلاء المتوهمين'" وقال :إن ولد الفحل والمرضعة 
ما حرموا على أب المرتضع إلا لصيرورتهم إخوة ولده؛ وهم في النسب 
منحصر ون في الأولاد والربائب , فيحرمون في الرضاع . ومقتضى ذلك 
التحريم بالرضاع لكل امرأة صارت بمنزلة امرأة محرّمة نسبا او 
مصاهرة وإن لم يوجد سببهاء فتحرم أمّ المرضعة على أب المرتضع . 
لصيرورتها عله +١‏ التوحة عكار كني جدة ولده. 

بل ربّما صرّح بعض هؤلاء'"': بحرمة أختها عليه , وحيئئذٍ فإذا 
أرضعت ولده اخت زوجته حرمت أمراته عليه . 

بل صرّح بعض هؤلاء في رسالته'": بنشر الحرمة أيضاً من الفحل 
وأولاده في أباء المرتضع وأولادهم ؛ إذ كما حرم على أب المرتضع 
لكونهم بمنزلة ولده ‏ باعتبار اخوّتهم لولده _كذلك بالنسبة إلى الفحل 
وأولاده؛ ضرورة صيرورة المرتضع ولداً له بالرضاع . فيكون إخوته 


)١(‏ رسالة القطيفي في الرضاع (كلمات المحققين): ص 7١9‏ و/1ا؟7, 
(؟) رسالة الداماد في الرضاع (كلمات المحققين): ص 56. 
(؟) رسالة القطيفي في الرضاع (كلمات المحققين): ص 7517 فما بعدها. 


نكاح اخوة المرتضع فى أولاد المرضعة والفحل مات 1 0/17 


عليةوروف ا رالقية إلى جد ا تين متررقه الاميووال: عاك بحن * 
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_ 


العموم في أب المرتضع . 0 

وبالجملة : متى ارتضع المرتضعان من امرأة واحدة ولبن فحل 
راكد ييه ] 31 يبعا ونين الكو كر متيفا راموك عير 
فيهم وفي الاباء النسبيّين والرضاعيّين, من غير فرق بين المصاهرة 
والقينية. 

بل وقفت على بعض الرسائل المعمولة في هذه المسألة فرأيت فيها 
أموراً عجيبة وأشياء غريبة؛ يقطع من له أدنى 'نظر بخروجها عن 
المذهب أو الدين ؛ حتّى التزم فيها حرمة كل امرأة أرضعت أولاد بعض 
المحرّمات نسباً أو رضاءعاً؛ لصيرورتها بالرضاع بمنزلة تلك 
المحوها ع تمظع الم العقةتعقش و روانى الطاللشالة .مويف كنا 

بل مقتضى ما ذكروه في رسائلهم : حرمة بنات عم رسول الل عل 
جميعهنٌ ؛ بسبب رضاعه مع عمّه حمزة عند امرأة واحدة بلبن فحل 
واحدء فإنّه بذلك صار أخاً له. واستلزم ذلك أخوّة النبئ ييه لجميع 
إخوة حمزة , فلا يجوز له نكاح أحد من بنات عمّه . 

وهو مخالف لصريح قوله تعالى : «إِنا أحللنا لك أزواجك إلى 
وله ونعات عيتات وتاك هسه نان اليو تاشر العيادق اد 


01 سورة الأحزاب: الاية 6 
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امه جواهر الكلام (ج ”3ع 





الباقر علي ''١‏ مع الرشيد في تزويج الي 1 منه لو خطب منه 
كريمته'"', وهى مشهورة معروفة . 

بل مخالف لصريح مولّق يونس بن يعقوب, قال: «سألت 
أبا عبد الله مليِةٍ : عن امرأة أرضعتنى وأرضعت صبيّاً معي » ولذلك 
ااصيى المي ا دوا لووفيهر إن اد و ا 

بلى هو منافي لمونّق إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله 3 : « 
رجل تزع أخت أخيه من'الرضاع؟ فقال:ما احت أن ا 
أخي من الرضاعة»!)؛ ضرورة ظهورها في الكراهة . 

حا اه حولها على إرانةا دا كيكمن الرستاعة لا تردين السب 
بمعنى : أنّ أخاه النسبي قد ارتضع من امرأة ولها بنت من أبيه الرضاعي 
أو من غيره فإنّهِ يحل لأخيه النسبي نكاح هذه البنت وإن كانت أختا 
الككية ود وهلي لكن لا يحرم مثله و بويسيية اول 

أو أنّ المراد: لو ارتضع صبي معي من لبني فصار أخي من 
الإطاعة يولة اكصين السو نا تيدر لى أن افرقعيا على كزاقة 
لما عرزت 1 


. الصحيح: موسى بن جعفرطليَة‎ )١( 

(؟)عيون أخبار الرضاءكة: بان لاح ه ج١١‏ ض. 45:وسائل الشيعة: باب * من أبوات 
ما يحرم بالنسب ح 7ج ٠١‏ ص 577. 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح لباك انا بحو من ارامح ونان لاض 01د وسبائل 

)ع الكافي: النكاح / باب نوادر في الرضاع ح ١س‏ 0ن 2 وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ١‏ ص 218). 





نكاح إخوة المرتضع في أولاه المرضعة والفخل<  -3_.-5١‏ - 0# 


ل المراة : الأعم من ذلك ومن الأخت التني ارتضعت بلبني 
- مثلاً - مع أخي ء فإنّها حرام لكونها أختاً تن الرفاءة لذاهه اعد اذ 
المراد بها كلّ من ارتضع بلبنك سواء كانت معك أو لا. 

فمن الغريب ما وقع لجدّي في رسالته "١‏ من الاستدلال بهذا الموثق 
على التحريم ؛ مدّعياً: أنّه المراد من قوله له : «ما أحبّ» ؛ وإِلا لزء 
اكه بخلات الععاوء مها عرق فجن على التعوة روفية ما لا يخلق 
بعد الإحاطة بما عرفت . 

ومن الغريب حمله'" المونّق الأوّل -في رسالته أيضاً على التقيّة 
أو على عدم اتّحاد الفحل ء فإنّه لم نعرف الداعى إلى هذا الحمل . 

رشي السو و ا سوا بي وذ 
التعميم , مع أَنّا لم نقف لهم على شيء من ذلك : ' 

سوى ما عرفته من حرمة نكاح أب المرتضع في أولاد صاحب 
التق :لذ ووطياعا وفى أولاد المرهة ولاذ: امن التصوصن 
المناقدين ١‏ اجباطة لالحساوها على الكرهة ونتوا لحري التصارا 
على اختصاص حرمة الرضاع بما يحرم من النسب . 

وهو جيّد لولا النصوص ارو التى لا يخفى ظهور قوله عليه في 


)١(‏ هذه الرسالة لم تصل بأيدينا. 

(1) انظر الهامش السابق. 

(؟) رسالة القطيفي في الرضاع (كلمات المحققين): ص .1١5‏ 

(5) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 74١‏ بج ١‏ ص 57". والطباطبائي في الرياض: النكاح / 
أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص 1717. 








ال مم ا ل ل 


خبر ابن مهزيار : «هذا هو لبن الفحل لا غير». وقوله عليه : «حرمت 
عليه من قبل لبن الفحل» في اختصاصها بالاستثناء , وأنّها من المسائل 
التي يصاب الناس فيها أي العامّة حيث اقتصروا في التحريم على 
الا 0 
500 

افجراهيظاق الناتى على منن: امرينا أن فول الناسن ام يصب : 
لأنّ هذا لبن الفحل ... أو غير ذلك ممّا هو مذكور في الوافى "١‏ وغيره . 

ل الضف _ضاد هلي ما ذكرناني: امار فلي ناذه ومقاد 
الفتاوى , فلا يتعدى إلى أمّهات الفحل ولا إلى أخواته ... وغيرها »وكذا 
50 

بل لا يبعد جواز نكاح أَمّ المرتضع في أولاد صاحب اللبن وفي 
أولاد المرضعة ؛ لأنّ صيرورتهم بحكم الأولاد لأب المرتضع لا يقتضي 
ذلك بالنسبة إلى ام المرتضع إلا بالقياس الممنوع عندنا . 

نعم , لا يبعد إرادة الأب وإن علا للمرتضع مع احتمال الاقتصار, 
كما لا يبعد إلحاق الأب الرضاعى للنسبى فى الحرمة . 

وسوى ما عن الخلاف '" والنهاية " اسيل من حرمة أولاده 
اكااراي اكاك اراي ا ل 1 741 
(1) الخلاف: الرضاع / مسألة ١‏ ج دص 45. 


(4) الوسيلة: النكاح / باب أحكام الرضاع ص .5:07-7١١‏ 


نكاح إخوة المرتضع فى أولاد المرضعة والفخل.._-- سس د 088 


في أولاد الفحل والمرضعة ؛ للتعليل : بآنّ أولادهما بحكم أولاده. وهو 
يقتضي كونهم بمنزلة الإخوة للمرتضع لأبيه . وهو ممنوع ؛ فإنّ الربيبة 
تمتولة الولد فى الخرمة علق الأي .ول حرم على اولاذه من غير قلاف 
ادر ا موا تاد التعر نه فنما سق لتدرى االعرنة طلز الأب كلما عرفت 
الكلام فيه مفصّلاً . 

وسوى ما عن الشيخ في الخلاف”" والنهاية'" من حرمة نكاح 
الفحل في إخوة المرتضع . بل عن ابن إدريس موافقته على ذلك, مع 
شدّة منافاة المحكي عنه في غير ذلك للتعميم المزبورء بل قال : «إنْه هو 
الذي فظو اهيدا 1 لا بعووافى اللسني أج تززع الرفكل ياخت 
ابنه ولا بام امرأته . فكذا في الرضاع» ”". 

بل ظاهر المحقّق الثاني في الرسالة الموافقة على ذلك مع شدة 
إنكاره على هذا التعميم , لكن قال هنا : «الظاهر عدم الفرق بين بنات 
الفحل بالنسبة إلى أب المرتضع وأخوات المرتضع بالنسبة إلى الفحل ؛ 
نظرا إلى العلة المذكورة فى الحد هين قان كان حذكة وحي التيمتك 
بمقتضى العلّة المنصوصة وإ انتفى التحريم فى المقامين» 41 

وفيه : أن ذلك ليس من مقتضى العلّة وإنْما هو نظيرها ؛ ضرورة 


(1)تقذء المضدر اننا 

(؟) تقدّم المصدر انفاً. 

(5) السرائر: النكاح / باب الرضاع ج ١‏ ص 000. 
(؟) الرسالة الرضاعيّة (اثار الكركي): ج ه ص 53179. 





عق اكهااصيوورة لاد القجل والعرضفة أولادا لاي السرتضم: 
على 2١‏ اخض ا لاله لحن دو صتران العم لان تعره لكونها ينا 
أو ربيبةَ دخل بامّها, والرضاع لا يوئّر مصاهرة. وخروج ذلك عن 
القاعدة بالنسبة إلى أب المرتضع لا يقتضي الخروج بالنسبة إلى الفحل . 
فمن الغريب ما وقع للمحقق الثاني من الحكم هنا'" بالتحريم 
1 لما عرفت مع نهاية محافظته عن الوقوع في القياس, حتّى أنه أنكر 
51 1 ع 55 
على العلامة والشهيد وغيرهم '" فى المسألة الآنية ". 
ومو ف ماعن السع فى الخلاف !لوانتن ادريين "نضا “من 
حرمة نكاح الفحل أمَ آم المرتضع ؛ لحرمة ذلك في النسب فيحرم مثله 
في الرضاع , ولظهور خبر ابن مهزيار فيه . 
بل هو ظاهر الفاضل فى المختلف, فإنّه بعد أن حكى عن 
المبسوط الجواز _قال: «وهو وإن كان قويّاً إلا أن رواية ابن مهزيار 
على خلافه , فإنّ الإمام ملي حكم فيها بتحريم اخت الابن من الرضاع 
(١‏ المصدر السابق: ص .١1 7 ١‏ 
(١‏ الأولى التعبير ب «وغيرهمأ». 
*) انظر قبل ثلانه هوامش: ص 73١‏ 1. 
؛) لم يتعرّض له في الخلاف. بل العلامة في المختلف: النكاح / المحرّمات (الرضام) ج ٠‏ 
ص وانظر الخلاف: الرضاع /امسالة اج مص 15. 


) 
) 
) 
) 





الطهارة / لو رأت الدم في العاشر فقط بل 





ثم إن ظاهر الأصحاب الاقتصار على نفاسيّة العاشر خاصّة دون ما 
اتصل به مما بعده حتّى لو كانت معتادة , فليس لا استيفاء تمام عادتها 
ممًا بعد العشرة وإِن قلنا به بالنسبة للحائض ء ولعلّه لعدم وجود النفاس 
عندهم فيا زاد عليها ؛ إِذْ مبدأ حساب أكثره إنها هو من حين الولادة كما 
عن نهاية الإحكام”') ومعطى كلام السرائر”"", ولذا لولم تر إلا بعد العاشر 
لم يكن نفاساً كها نص عليه غير واحد من الأصحاب”" , 

ويدل على ابتداء الحساب من الولادة قول أبي .جعفر ( عليه السلام ) 
لالك بن أعين : « ... إذا مضى لا منذ يوم وضعت بقدر يام عدّة حيضها 
شم تستظهر بيوم ... »247 , وني خبر الفضلاء « ...إن أسماء سألت النبيّ 
( صلّى الله عليه وآله ) عن الطواف بالبيت والصلاة » فقال لها : منذ كم 
ولدت ؟... 7" , وأيضاً لولم تبتدئ منها لم تتحدّد مدّة التأخر عنها . 

لكن مع ذلك كله والمسألة لا تخلومن إشكال ؛ لظهور الروايتين في 
واجدة الدم لا فيا كان من نحو المقام , وإمكان الفرق بين ما لورأته بعد 
العشرة وبينه فيها ما بالإجماع إن تم أو بغيره» فيحكم بتكملة العادة مثلاً 
في الثاني كها هو قضيّة مساواتها للحائض دون الأوّل » ولعله لتحقق 


. ١؟١ مجاية الاحكام : الطهارة / في النفاس ج١ ص‎ )١( 

(؟) السرابر : الطهارة / احكام ا حيض والاستحاضة ج١‏ ص5١‏ , 

(6) كابن سعيد في الجامع لاشرائع : الطهارة / دم النفاس ص 408 والشهيد في الذ كرى : 
الطهارة / في النؤاس ص7" , 

(14) تجذيب الاحكام : الطهارة / باب لا حلالا ج ١‏ ص ,١7‏ الاستبصار : الطهارة / باب 1١‏ حلا 
ج١‏ ص ١67‏ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النفاس ح؛ جح" ص؟9١"‏ . 

(©) تقدم في ص 71710-5175. 


نكاح إخوة المرتضع فى أولاد المرضعة والفحل مع سا6 
وجدنها بعدرلة السعوو لأاريي ان اخن القرواة ما سيرم يبعت 
واكانك ينا الس لواكانع بقن ووحة, و التحرن سنا م اهار 
المصاهرة . وجعل الرضاع كالنسب في ذلك»'". فيكون في أم الأ 
كذلك . قال : «ولولا هذه الرواية لقلت بقول الشيخ لنة»!". 

ونحوه محكيّ عن الشهيد فى النكتء ثم قال : «وليس هذا قياساً ؛ 
أنه تنبيه بجزئي من كلي على حكم الكلّي»'*. 

وق ١‏ كذ الكدوق العا د الجتوى عله اضرو رة مدق قاو له عرية: 
إذ ليس هو إلا تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لظن علّة متّحدة فيهما . 
والأصل فيما ذكره هو أخت الولد من الرضاع, والفرع هو جدّة الولد 
منهء والحكم المطلوب تعديته هو التحريم الثابت في الأصل بالنصٌء, 
وا بيظة كونهتعله التعر بم هو كر الخ الولد من الرضاع فى موطع 
من يعرم من الفسيب اعت الزنت اللسية عروهدا بيك كانم فى جد 
الولد من الرضاع ؛ فإنها فى موضع جدّته من النسب . 

بل لعل ذلك أسواً حالاً من القياس الذي قد عرفت أنه تعدية الحكم 
مروجوق إلى احر ل مووي ووو ين 

حاول تعدية الحكم من الجزئي إلى الكلي. ونبّه على العلّة وثبوتها فى “ا 


)١(‏ في المصدر بدلها: البنت. 

)1 و / المحرّمات (الرضاع) ج لاص .١11‏ 
؛) غاية المراد: النكاح / المحرّمات ج ”اص ١0١‏ ؟10. 

ا الكلمة في , بعض النسخ. 


ب48م6 جواهر الكلام (ج )2 


وَل كلامه. وأغرب في عبارته فسمّى ذلك تنبيها على الحكم 
ونفى عنه اسم القياس . 
وكأنّ الذي أوقع بعض متأخَّري المتأخّرين في الوهم : هو صدور 

75 مل ذلك من الشهيد'" وبعض عبارات الخلاف '" والتذكرة " الظاهرة 
6 في الإجماع على بعض ما يوافق التعميم المزبور . 

إلا أنه مع احتمال كون المراد منها غير ذلك . ورجوعهما !“عن ذلك 
فى باقى مصنّفاتهم . واضطراب كلماتهم فى المسائل الأربعة التى قد 
عرفت البعت فنها ليتس الاقداء فى هذه المسنائل على امقال ذلك 
التى هى ليست مظنّة الإجماع, بل يمكن دعواه بالعكس . 

بل يظهر من غير واحد من الأساطين “ المفروغيّة من حكم 
ما ذكره المصتف بقوله: 9أمّا لو أرضعت امرأة ابنا لقوم وبنتا 
لآخرين جاز يد ال باعسيداني إلوااالني دن 
هو صريح سواوسية ؛ بدعوى : أن الاشتراك فى الرضاع يعقد 
الاخؤة ب عو الج كروي ب كاحي مهيا من اللخير” 
والكشو اكير كنا نه ينشر التحريم في أصولهما وفروعهما . وبالجملة : 





)١9١(‏ تقدم ا 

(*) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 1١59‏ (الطبعة الحجرية). 
)0( أشن فى تافتن المععيدة إلى نسخة بدلها: ورجوعهم. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح سات التخريم (الرضاع) ج لاص 501. 
(1) رسالة الداماد في الرضاع ( (كلمات المحققين): ص 7/8. 





نكاح إخوة المرتضع في أولاد المرضعة والفحل مب و ب ا حو أقارة 
صار الجميع إخوة وإن تعدد اباؤّهم وامهاتهم . 

لكلد كما قو عمل وه القناد مكانة م قضوها سالا عا ده 
بجميع ما ذكرناه , الذي منه يعلم عدم الحرمة فيما حكاه المحقّق الثاني 
فى رسالتة عن بعضهم”", وصرّح سبطه الداماد فى رسالته''" بكث 
الإرضاع أخاها أو أختها لأبويها أو أحدهما أو ولد أخيها أو ولد أختها 
اونولديولذها أو تعتها اوعتتها و اليا اويخالتها او.و لقا ار خقنا 
أو ولد خالها أو ولد خالتها أو أخ زوجها أو اخقه اربوا ولد الزوج"" أو 
ولد أخ الزوج أو عمّ الزوج أو عمّته أوخال الزوج أو خالته, أو المرضعة 
كورام واف المح لحري 

ضرورة عدم المقتضي للتحريم في شيء من ذلك, بعد ان عرفت 
انحصاره عندنا فيما يساوق النسب عرفا وفى نكاح أب المرتضع في 
اولأفساخين اللتوولاة: وشاع واؤلاة الفرطعةة ١‏ 

الأولى إِنْما ضارت أخت الولد.من الرضاعء وليس هى .من عنوان 
المحرّم في النسب ء نعم هي تحرم إذا كانت بنتأ أو ربيبة قد دخل بامّها . 
وهي ليست كذلك لا نسبا ولا رضاعاً لغ وعرفا . 1 


ج11 


والفائة كينة الو لك وتم ولت هن ا نضا دن شنو اله مرو ما المحم 7١‏ 


...1١؟ الرسالة الرضاعيّة (اثار الكركي): ج ه ص‎ )١( 
المصدر قبل السابق: ص 9؟؟....‎ )1( 
(؟) فى رسالة الكركى بعدها إضافة: أو ولد أخته.‎ 





تلام كانت احا نميا اوورضاغا +وعى لبت كدلك قطما : 

والرابعة جدّة ولده من الرضاعة ؛ وهي ليست أيضاً من عنوان 
النمنة: و انها 00000 بل يور سو 
التدريل ؛ إذ هذه إحدى المسائل الثلاث السابقة . 

والكافية واتمافية بيك اخولةماعي اللين ارك اعت واد 
وهنا لنانين عتواق الس وبل الها بعردان يكرهنا بنك الاين ام 
يكاين ا اديعة المدر ايها موهذا لما كذللك: 

والتنابغةاوالدافنة ينيك عد اده [وعقه :اتابن ال وان ار 
خاله وس لست من عنوان الفسوم وكنداك ١‏ الاجبواء ولد الولذ 
وآمّ ولد الأخ وآمٌ العمّ والعمّة والخال والخالة» بل ما كان منها مندرجاً 
في عنوان النسب حرم مثله في الرضاع , وما كان متوقفا منها على نكاح 
أب أو ولد توقّفت الحرمة على حصول سببه فى النسب والرضاع . 
المزبور؛ مثل ما إذا ارضعت ولد اخ زوجها ؛ إذ هى ام ولده من الرضاع 

فقى وس لة النبقه الذاماق: الررق سيى وعناعها ولد مها وولذ 
عمّتها. فتحرم على زوجها بالأوّل دون الثاني . وكذا ولد الخال وولد 
الخالة, قال : «لأنّ الزوج يصير أباً لولد عمّها من الرضاعة » وأبوه نسباً 


نكاح إخوة المرتضع فى أولاد المرضعة والفحل ا 1 
محرّم عليها فكذا رضاعاً. فهو حينئذٍ بمنزلة عمّهاء بخلاف ولد العمّة ؛ 
فإن الزوج يكون بمنزلة زوج عمّتها . وهو غير محرّم عليها . وكذا الكلام 
في ابن الخال والخالة»”". 

قلت : قد يقال على طريقتهم : إِنّها تكون في الأوّل بمنزلة عمّة 
وده لابه متاك عه البسية ووالفترض انها عفد تعر عليه 
يوقا موالة اهدورو كذ | اذا ١‏ رنظتعية ابرع يخالنها تكورن اله ولد 
فتصير حينئزٍ أختاً لزوجته , فتحرم عليه جمعاً. 

وبالجملة : من لاحظ رسالة الداماد قضى منها العجب . وعلم انتهاء 
الوزهه نوا بتققاةاقى العلا غيل وك انرويالة سد المريسوة المعرور. ” 
الآخوند الملا أبي الجن شري بورد كان جر اعد لسك بون عظيم » 7 
فإنّهِ إن كان لأهل هذا القول كلام يمكن أن يقال فهو ما ذكره فيها, 
لاما ذكره السيّد في رسالته فإنّه شيء لا ينبغي نسبته إلى أصاغر الطلبة 
51 

نعم , ينبغي الاحتياط في المسائل الثلاث التي قد سمعت كلام 
الأصحاب فيها واضطرابه في حكمها. حتّى أنه حكي عن الشيخ "ا 
الإجماع في بعضها وعن العلامة'' أيضاً, لكن من أحاط خبراً بغير 
ذلك من كلماتهم عرف الصحيح منها من الفاسد , وما هو مظنّة الإجماع 
ومظنّة خلافه , وما نشأ من الاشتباه بين القياس الجائز والممتنع , 


)١(‏ رسالة الداماد في الرضاع (كلمات المحققين): ص 0 (بتصرّف). 
(' و") تقدّم المصدر انفاً. 


ومنااقنا عن النقناء اطلاق اللقر لدنهالعموة اللعوض »وعدم الفيرق سين 
قات الدلة له وقيرةة كنا ل سن غلن ين له اذى نامل وقد > 
واللّه هو العالم الهادي . 





المسألة «الرابعة» 

لا إشكال ولا خلاف'"' في أن «الرضاع المحرّم يمنع من النكاح 
سابقاً ويبطله لاحقاً» للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة في 
ذزلع وكين #دزا سات هله أمصو في 1لابوالتعاوق هين الفياقة الاي 
وال 

وحينئزٍ «فلو تزواج »4 مثلاً إرضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح 
الصغيرة برضاعها كامّد» فتكون أخته, وزوجته فتكون بتته 
(وجدَّتِه» فتكون عمّته أو خالته «واخته» فتكون بنت أخت 
(وزوجة الأب4 فتكون أختاً لأبيه (و» زوجة «الأخ» فتكون بنت 
كما في جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١١‏ ص 777, ورياض المسائل: 

التكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص 176. 

(7) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و١٠‏ و١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ج ٠١‏ ص 71/١‏ و5994 


واكاما 

(؟) ينظر المبسوط: كتاب الرضاع ج ه ص 5531.... والسرائر: النكاح / باب الرضاع ج ١‏ 
ص 007. والجامع للشرائع: النكاح / أحكام الرضاع ص 151؛. وقواعد الأحكام: النكاح / 
المحرّمات (الرضاع) ج ” ص 8 "'. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 71١‏ ج ؟ ص 77؟. 

(؛) حلية العلماء: ج /اص ...."8١‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ....5٠١‏ الشرح الكبير: ج 4 
ص ....5١1١‏ روضة الطالبين: ج لاص ١15غ6...‏ 


لو تزوّج رضيعة فارضعتها من يفسد نكاحها بالرضاع لل 098 
اغبداو اذاكان لبق المرطعة عنهما ة وال كاقك درببية ليها قلا بجره 

نكاحها عليه إفسد النكاح» قطعاً ؛ لما عرفت , وللنصوص الدالّة 
على مطلق الحكم المزبور التي ستسمعها في المسألة الآنية . 

جين عرس روسيم «إف»نقول : 

إن الاردت الغ تطعة بعالا را مدل أن متعة إليها ' 

0 نديها من غير شعور المرضعة'١" ‏ سقط مهرها؛ 0 32 
العقد الذى باعتبار» استدامة«ه يثبت» استدامة استحقاق «المهر» 
بل كل عقد يتعقّبه الفسخ والانفساخ من طرف أو طرفين يبطل تسبيبه, 
ومنه الإقالة والخيار في البيع المقتضيين رد الثمن إلى المشتري والمبيع 
إلى البائع » بل بل ذلك ددع البطلان الذي هو كالصحة المستلزم حصولها 
في طرف ثبوتها في الطرف الآخرء ومن هنا لم يذكر أحد في المقام 
وجهاً لنبوت المهر. 

نعم , عن التذكرة : «ان السقوط اقوى»!", ولعله يؤذن باحتمال 
عدم السقوط . 

ووجّهه فى المسالك ب«أَنّ المهر وجب بالعقد . والأصل يقتضى 
امار إن ٠‏ جود ل 15ل عاد كاقل ول لمق عابدسناء وريد 
لا قصد لهاء فكان فعلها بمنزلة عدمه, فيحتمل حينئذٍ : أن ينبت لها 
ابن ليرد تباغ ال لطر 7 اميف سردي 


)١ )‏ في نسخة المسالك : المر تضعة. 
(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 177 (الطبعة الحجرية). 


0 جواهر الكلام (ج )2 





الشنافعتة»: 

اوروط قينا تاقاب لاتقو ليده فانا ارقت الجميع الها د كررة- 
أو يسقط الجميع من حيث استناده إليها. وكيف كان فالمذهب 
المقوطل ع ا 

فلت : لما عرفتء بل لعل ذلك هو ظاهر الحكم بالفساد في 
النصوص السابقة من غير تعقيبه بشيء ؛ ضرورة استلزام فساد العقد رد 
كل عوض إلى صاحبه . وليس هذا كالموت الذي ليس هو من فواسخ 
عقد النكاح ومبطلاته , بل حاله كحال تلف المبيع في يد المشتري . 

وأمّا الطلاق بعد الدخول فمع أنه ليس من الفواسخ ‏ بل هو إيقاع 
رنّب عليه الشارع أضداد الصحّة ‏ يمكن أن يقال: إِنّ حيث كان بعد 
الدخول الذى هواسبب استقرار المهر سند" وكتابً”© لم يؤثّر فسخاً 
حينئذٍ إلا بالنسبة إلى البضع , ولعلّه لأنّ معوّض المهر الانتفاع بالبضع 
ولو آناً؛ ضرورة عدم مدّة معلومة له كي يورّع المهر عليها. نعم كان 
مقتضى ذلك عدم استحقاق شيء مع الطلاق قبل الدخول, لكن نبت 
النصف لدليل خاصٌ كما هو واضح . 

و4 من ذلك يعلم الحال فيما 9لو تولّت المرضعة إرضاعها 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص 708. 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 06 من أبواب المهور ج ١١‏ ص .5١5‏ 
0( سورهة البقرة: الآية /737", سورة النساء: الاية 1 


لو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاحها بالرضاع وه 


مكتاره #بوقد سق ليا هرا وإ :«قنيل ها كنااعن المبيو 1 + 
وجماظة "اه إند لإ كان للصغيرة تضق الدهر» لأ هقخ عيصل قبل 7 
الدخول. ولم يسقط» المهر «لآ نه ليبس من» قبل «الزوجة» فأشبه 
الطلاق حينئذ . 

لكنه -كما ترى -لا يخرج عن القياس المحرّم؛ ومن هنا قيل 
بوجوب الجميع عليه لوجوبه بالعقد . فيستصحب إلى ان يثبت المزيل, 
والتنصيف إنما ثبت بالطلاق!". 

إلا أنه أيضاً لا يخلو من نظر ؛ لما عرفته سابقاً من لزوم صدق 
انفساخ العقد وبطلانه وفساده لبطلان ما ترتتب عليه . بل هو معنى 
الظلانب العقايل اللضيكة في لمعا دل ويل بهت اهرشن كاك 
الاستدامة ؛ وإلا لم يتصوّر 58 للانفساخ والفساد والبطلان كنا هو 
واضح بادنى تامّل . 

فإن لم ينعقد إجماع كان المتّجه السقوط , كما في الأولى التي 
لم يكن لفعلها الذي كفعل البهائم مد خليّة في السقوط , ولو قيس 
بتلف الأموال كان المتّجه ضمانها له مهر المثل , لا سقوط المسمّى الذى 


قد يوافقه وقد يخالفه . 





.598 المبسوط: كتاب الرضاع ج ة ص‎ )١( 

(؟) كالكيدري في الإصباح: النكاح / الفصل الثالث عشر ص 497. والعلامة في التحرير: 
النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ” ص 103. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /اص 109. 


1 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ومن ذلك يظهر لك الحال فيمن لم يسم لها مهر . فإنه لاريب في 
كون المنّجه الانفساخ وعدم ثبوت شيء لها ؛ ضرورة انحصار ثبوت 
المتعة لها بالقياس على الطلاق وهو محرّم عندنا. كضرورة انحصار 
إنبات مهر المثل لها أو نصفه بالقول بغير علم أو بما شابهه . 

وعدم خلوّ البضع عن عوض مسلّم إذا استوفي بوجه غير فاسد. 
لا مطلقاً حتّى إذا لم ينتفع به بشيءء فإنّ دعوى عدم خلوّه في هذا 
الحال ممنوعة كل المنع . 

فلا ريب في أنّ المنّجه ما ذكرناء ومنه يعلم سقوط البحث عن 
اجو دان الضعة: 

نعم , يجيء البحث فيه بناءً على ثبوت شيء من ذلك على الزوج . 
وفيه قولان , منشوّهما : ضمان البضع بالتفويت باعتبار كونه كالاموال ؛ 
لأنْه يقابل بها في النكاح والخلع » ولا يحتسب على المريض المهر 
لو نكح بمهر المثل فما دون» وكذا المختلعة بمهر المثل . 

«(و» حينئذٍ ف «لملزوج الرجوع على المرضعة بما أدّاه إن» كان 
قد إقصدت الفسخ» بالإرضاععء وإلا لم تكن متعدّية, بل كانت كمن 
حفر بثراً في ملكه فتردّى فيه مترد؛ بل هي محسنة على المرتضعة”" 
فلا سبيل عليها . 

لكن في المسالك ‏ تبعاً لجامع المقاصد”"-: «الوجه عدم الفرق في 





)١(‏ في بعض النسخ: المرضعة. 


جواهرالكلام (ج") 





595" 
النفاس فيه ولو بجزء من العشرة فيستصحب دونه . 

على أنّه لا دليل على عدم وقوع النفاس خارج العشرة في مثل 
اللفروض » وقوهم : إِنَ أكثره عشرة لا يقضي به ؛ إذ المفروض عدم نفاسيّة 
السابق من النقاء » أللهم إلا أن يدعى انسياق الذهن من قوهم : إِنَ أكثر 
النفاس عشرة أن مبدأ الحساب من حين الولادة وإن لم تردماً » كما عساه 
يظهر من إطلاق بعض الأخبار(" إن قلنا بشموها لثله على ندرته ‏ فتأمّل 
جَيداً , 

وأشكل من هذا ما لو أمكها تكميل العادة ببعض العشرة وإن تجاوز 
الدم » كما لورأت رابع الولادة مثلاً وسابعها لمعتادتها واستمرٌ إلى أن تجاوز 
العشرة» فلعلّ الأقوى حينئذٍ تكميل العادة بالثلاثة الأخيرة ؛ لقاعدة 
الإمكان والاستصحاب ومساواة الحائض » فا في الرياض”7' تتبعاً 
للروضة0" من اختصاص النفاس بأربعة العادة لا يخلومن نظر. 

كما أنه لا يخلوما فيهم| 7" أيضاً من أنها لورأته في السابع خاضة وتجاوز 
فهو النفاس ؛ إذ يمكن القول بتتميمه ببعض العشرة وإِن لم يفي بتمام 
العادة بناء على عدم عبور النفاس العشرة لما عرفت . 

نعم لو رأته من أوّل السبعة والسابع وتجاوز العشرة اتجه الاقتصار عل 
العادة خاضة صَة ؛ إذ هي كما لورأت تمام العادة دماً ؛ لكون هذا النقاء 


المتخلل نفاساً . 


)١(‏ كخبر مالك بن اعين المتقدم في الصفحة السابقة. 

(0) رياض المسائل : الطهارة / في غسل النفاس ج١‏ ص ١ه‏ . 
(*) الروضة البهية : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص5١١‏ . 

(1) المصدرين السابقين . 


لو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاحها بالرضاع .ب 8هة 
القبها م وده بزافوة ل5ى فالات الاهوال .موحي لشفل كز يال 
فإن كان البضع ملحقاً بها ضمن في الحالين وإلا فلاء والفرق بينه ويين 
الحفر بعد تحقق الإتلاف فيه دونه واضح»!". 

قلت : هو كذلك, نعم قد يمنع كون البضع من الأموال ؛ ضرورة عدم 
صدق الماليّة عرفا ؛ ولذا لم يتحقّق به غنى ولا استطاعة , ولا بالمهر فى 
مقا انه كمس .بو لاعين لمن لوازة المالئة عرفا . ش 

وملك الانتفاع به في مقابلة ملك المهر لا يقضي بكونه مالاً؛ إذ المال 
فد كوو غيوضا نيف لبي العال كيكا فى الدنا توا رنوقق الغا راض 

عن( ملك انا غير الف متم ووااة الم رضي (دقن للقي 
كما لا يصمٌ له الرجوع على الزاني بل وعلى المشتبه , ولا عليها أو على 
غيرها لو قتلت نفسها . 

بل من ذلك يعلم : أنّهِ ليس من منافع الحرٌ المقابلة بمال» فضلاً عن 
اويكوو هالا بنشسية. 

رالة لذ ]قال النستق وو وف الكل 457 قدي الشك فى 
تويشارت» 1 1 

قلت : بل كان المتّجه الجزم بعدمه ؛ وإلا لكان اللازم الرجوع بمهر 
المثل سواء كان الذي غرمه أزيد أو أنقص . كما أن المتّجه الرجوع على 
الصغيرة التى رضعت بنفسها بما زاد من مهر المثل على المسمّى , ولها 











.510 مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /اص‎ )١( 


1 


6 





511 





الرجوع عليه بما زاد من المسمّى عليه , نعم يقاضّها بالمساوي من مهر 
المكن العسكى» | 

ومن جميع ما ذكرناه يعلم الكلام فيما ذكره في المسالك ‏ تبعا 
لغيره ١‏ _من الصور الباقية التي : 

منها : «ما لوكان الرضاع بفعل الصغيرة والكبيرة عالمة لكن لم تعنها 
عليه , فإنّ في إلحاقها بالسابقة أو عدم الضمان وج هين : من أنّها 
لم تباشر اللإتلاف . ومجرّد قدرتها على منعها لا يوجب الضمان, كما لو 
لم تمنعها من مباشرة إتلاف مال الغير مع قدرتها على المنع»!". 

قيل : «وربّما ظهر من المصنّف وأكثر الجماعة أن تمكينها بمنزلة 
المباشرة, وبه صرّح في التذكرة»”". بل في المسالك: «أنّ ظاهر 
الأصحاب القطع بإلحاق التمكين بالمباشرة». 

ولعلّه لأنّ المرتضعة غير مميّزة فكان تمكينها من الرضاع بمنزلة 
الفعل . ولكن إن لم يكن إجماعاً لا يخلو من نظر . 

ومن هنا قال في المسالك : «لو قيل هنا باشتراك الصغيرة والكبيرة 
في الفعل فيكون السبب منهماء ولا يرجع الزوج على المرضعة إلا 
بنصف ما يغرمه , لكان أوجه من ضمانها مطلقاً»!©. 

ومنها : «أن تتولّى الكبيرة ولكن مع الحاجة ء بأن ينحصر الرضاع 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ١‏ ص 177 - ١14‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص .51١‏ 
اك 6) الحضدن النابف: 


لو ارضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة 33س ةم 


فبها وتوف حياة الصغيرة على ذلك, فإنّ في ضمانها حينئذٍ وجهين : 
من كونها مأمورة بذلك شرعاً فلا يستعقب فعلها ضماناً وكونها محسنة , 
ومن تحقّق الإتلاف بالمباشرة التي هي من الأأسباب , وأقصى ذلك رفع 
الإثم كالطبيب والبيطار ونحوهما»!". 

ومنها : «أن تكون الكبيرة مكرهة ... فإنٌّ الإكراه يسقط ضمان 
المال المحقّق فضلاً عن مثل هذا»'". نعم يمكن دعوى الرجوع على 
التكروو ياتا وقةة السسبيعان العار, 

ولكن لا يخفى عليك ما في جميع ذلك بعد أن عرفت أن المتّجه 
قوط المهرء وأن البضيع ليسن من الأموال: 

وكأنّ جملة من كلامهم في المقام تبعوا به ما وقع لأبي حنيفة 
وصاحبيه والشافعي !". والتحقيق ما عرفت إن لم يكن إجماع او دليل 
خاصٌ. والله هو العالم . 

«و4 كيف كان فقد ظهر لك أَنّه مما يتفرّع على الضابط السابق : 
ما «لو كان له زوجتان كبيرة ورضيعة* فأرضعتها الكبيرة» 
ضرورة أَنّه متى كان كذلك «حرمتا أبدأ» إن كان من لبنه وإن لم يكن 
دخل بالكبيرة ؛ بأن كان قد أولدها شبهة ثمّ عقد عليها ولم يدخل, 





)١(‏ المصدر السابق: ص ؟51. 

(؟) المصدر السابق. 

(") روضة الطالبين: ج لاص ١؟61....‏ المجموع: ج ١4‏ ص ....55١‏ الفتاوى الهندية: ج ١‏ 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وصغيرة. 


سح يي ل يز لفق اهل العلا د جر 
أو كان قد دخل بها وطلقها وهي ذات لبن منه ثم بعد العدّة قد عقد 
عليها ولم يدخل بها ؛ فإنَ الصغيرة حينئذٍ تكون بنته برضاعها من لبنه 
فندره ليد والكبيرة 1+ امر انه له يحرومن الرضاع :ما وترم سن 
النسب ولو مثل هذه المصاهرة المتحقق سببها بغير رضاع . كما عرفت 

وكذا يخرفان بدا تؤان كا بوضاعها لفوبقير لبنهالكن إذا كسان 
قد إدخل بالكبيرة» كي تكون الصغيرة ربيبة قد دخل بأمّها والكبيرة 
ا 

«وإلا» يكن قد دخل بها إحرمت الكبيرة حسب» لكونها 
اع انالاوووق الضعيرة الفى هى ,زيل :لب بسكل انها لغيه نقمي 
عقدها بسبب اجتماعها مع الآمّ في استدامة عقدي نكاحهما التي هي 
كالعقد عليهما ابتداءً الذي لا ريب في بطلانه ؛ لعدم صلاحيّته للتأثير 
فيهما شرعاً. وتأثيره في إحداهما دون الأخرئ ترجيح بلا مرجّح, 
فليس حينئذٍ إلا البطلان, ومثله يأتي هنا . 

بلاخلاف أجده في شيء من ذلك ”", بل الظاهر الاتّفاق عليه , بل 
عن اللويضاح دعواه صريحاً!. 


١(‏ و؟) في بعض النسخ: امرأته. 
)ع إيضاح الفوائد: النكاح / المحرّمات (الرضاع) اج ؟7'اص 685. 





لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة لي يي اي ليست او 


لكق رتما اشكل اثأديان أضالة بقاء صحّة نكاح الصغيرة يقتضي 
ترجيحها , والمانع إِنْما طرأ في نكاح المرضعة , وفساده بطروٌ المانع 
بالنسبة إليها لا يستلزم فساد ما خلا عنه . وقياس ذلك على العقد 
عليهما دفعة قياس مع الفارق, وستسمع الجواب عنه في اخر البحث, 
مضافا الى دافا نه المطعر :5 

قال الصادق ليا في الصحيح '" وفي خبر ابن سنان”: «لو أن 
رجلاً تزوّج جارية رضيعاً فأرضعتها امرأته فسد نكاحه» 7“ 

وقال علي و لوقك الآخر: «في رجل رقع جارية صغيرة, 
ف نأرضهها افرانه اواك لدو قال تعر عليوعنة 

بل في خبر ابن مهزيار الآتي '" التصريح بحرمة الكبيرة والصغيرة , 
بل لعلّه المراد من قوله ْيْةٍ : «فسد نكاحه» أي لكل منهما . 

فلا إشكال حينئذ فى الحكم للا نه بمجرد صدق الاتية 
والبنتئّة يتحقّق انفساخ النكاح » فلا تكون الكنيية «١‏ افر ديول عند 
التأمّل الصادق ‏ يستحيل صدق أميّةَ الزوجة فعلاً؛ ضرورة استازام 


.177 ص١ كما في رياض المسائل. النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج‎ )١ 

.8177 من لا يحضره الفقيه: العا "بياب ارما بج 1س 5ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح أزنات كين ائخل الله نكاحه ح 717 ج لاص 59173. 

(غ) وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ح ١‏ (مع ذيله) ج ٠١‏ ص 591. 

(0) الكافي: النكاح / باب نوادر في الرضاع ح ١‏ ج 0 ص 0غ8؛. وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: مح ؟). 


.٠١ 0 في ص‎ )١( 


عيبب تج ب اي سنن رجز افر لكت زع 
غنذق الأمئة فنبيخ الووجتة لآنه أول اناك ضدق الننجة . 

وَكِذا الكلام في تحقق الجمع في استدامة العقدين بالنسبة للامٌ 
وبنتها الذي قلنا : إنه يقتضي فسخ العقدين وحرمة الام دون الربيبة التى 
متودية المتوعدي ا مع ترص عدم الوكول انها 

إذ يمكن دفع الأوّل منهما دائناء على تحقق الحرمة بإرضاع سق 

كانت زوجة : بأنّه لو سلّمنا عدم الصدق المزبور فعلاً . لكن لاريب في 
أنها كانت زوجة وإن انفسخ عقدها في أَوّل أزمنة صدق البنتيّة . ش 

بل يمكن دفعه _بناءً على عدمه ايضا _: بأنْ ظاهر النصٌ والفتوى 
الاكتفاء في الحرمة بصدق الْأميّة المقارنة لفسيخ الزوجيّة بصدق البنتيّة ؛ 
إذ الزمان وإن كان متحدأ بالنسبة إلى السلاثة داق اله وا 
وانفساخ الزوجيّة ؛ ضرورة كونها معلولات لعلة واحدة -لكن آخر 
زمان الزوجيّة متصل بِأَوّل زمان صدق الأمَيّة : مَيّهَ » فليس هى من مصداق 
امن كانت روجع كفو بل لعل ذلك كاف فى الاتندراع فحت أتنهات 
النساء . بخلاف من كانت زوجتك . 

ركاه إن للك اوها و معد ان قم المع مر د ا 
الاتي المشتمل على الفرق بين الصورتين . 

وما الثاني : فليس المراد من الجمع أَنّه تحقّق في زمان ثمّ انفسخ , 
بل المراد أنه لمّا انّحد زمان البنتيّة والأميّة بالجزء الأخير من الرضاع 
فاستدامة العقدين عليهما غير ممكن, وانفساخ أحدهما بالخصوص 
ترجيح من غير مرجّح , فليس إلا انفساخهماء وتحرم الكبيرة باعتبار 


لو ارضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة سس 18# 


أله ا الزوجة بالتقريي الذي سمه والريبية لعيدم الدستول انها 
يجوز له تجديد العقد عليها . 

ودعوى : اختصاص الأمّ بالانفساخ ‏ لتحقّق سبب التحريم فيها ‏ 
وانقاءع الريية صل عقدها الاول:: 

يدفعها : ما عرفته من اتّحاد زمان تحقّقهما أي البنتيّة والأمّيّة_فلا 
مجال للترجيح , وتحقّق سبب التحريم فيها لا يقتضيه . كما هو واضح . 

واحتمال”" الترجيح بالقرعة _-مع أنّه منافٍ لظاهر النصّ والفتوى ‏ 
يدفعه : احتمال أن القرعة لاستخراج المتحقّق واقعاً المشتبه ظاهراً, 
لا لترجيح المشتركين في السبب , وإلا لجرت في العقد عليهما دفعة . 

«(و» كيف كان ف «الملكبيرة مهرها إن كان دخل بها» لأنه 
يستقرٌ به ؛ ولذا تنحصر ثمرة الفسخ في البضع خاصّة . نعم بناءً على أن 
البضع من الأموال يمكن الرجوع عليها بما أتلفته عليه من بضعها. 
فيرجع عليها بمهر المثل . 

بل في كشف اللثام : «أَنّه كما لو طلّقها ثمّ راجعها فأنكرت الرجوع 
فى العدّة. فحلفت وتزوّجت ثرّ صدّقته . فانها تغرم له المهر بما فوتت 
عليه البضع ‏ وقال  :‏ ولا يجدي الفرق ببقائه هنا بخلاها في المسألة 
كما فى التذكرة»!". 

تلع اك تدعر فك ما فى :الك كلدسنابقا . 


.١١7 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج‎ )١( 
.165١ ١595 (؟) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج لاص‎ 


جواهر الكلام (ج 3 


(وإلا> يكن قد دخل بها إفلا مهر لها؛ لأنّ الففسخ جاء منها» 
1 ولما عرفته من أنّ ذلك مقتضى انفساخ العقد كما في غير ذلك من 
'العقرة ع فى ناهر فقة شابقا . 
ومنه يعلم ما في قوله: «وللصغيرة مهرها» وإن لم تحرم 
عليه ,كما في صورة عدم الدخول بالأم والارتضاع من غير لبنه 
والأشماد الشد» حف التعم 4 الذى عرفعة. والثرش اكه فيد 
حصل بفعل غيرها . 
لكن قد عرفت أنّ مقتضى الانفساخ عدم رجوعها عليه بشيء, 
خصوصاً مع عدم التقصير منه, كما أَنْك قد عرفت أن القول الذي 
حكاه المصنّف هناك نصف المهر وهنا جزم بالجميع , مع أَنّ المسألة من 
واد واحد. 
و4 كذا لا يخفى عليك ما «قيل» :إنه يرجع به على الكبيرة» 
لأنها هي التي فوّتت عليه البضع «و» قد عرفت البحث في ذلك مفصّلاً 
في جميع الصور, فلا يحتاج إلى الإعادة . 
كوا لجاع الل اعدف تنه طاو رصية الكيرة لها وحصي 
صغير تين» ضرورة أنه بعد الإحاطة بما سمعت يعلم 7"': متى كان ذلك 
(حرست الكبيرة والمر تكعتان ان كنان #4 الملكه ار كناى قد 
«دخل بالكبيرة» من غير فرق بين التعاقب والدفعة ؛ لأنْها حينئذٍ إِمّا 


غ1 





)010 في بعص النسخ بعدها إضافة: أنّه. 





لو اركتعة زوكداة الكنيكان اإوعتة الضفيزة” مجبب سم سب يب حتت :14م 
بنت أو ربيبة قد دخل بأمّهاء فتحرم الثانية وإن بانت أمّها منه ؛ لحرمة 
الربيبة من الدسب مطلقاً فكذا بالرضاع . 

«وإلا» يكن قد دخل بها حرمت الكبيرة» التي هي أمّ زوجته 
بالتقريب السابق , دون المرتضعتين ؛ لأنّهما ربيبتان لم يدخل بأمّهما . 

نعم , ينفسخ عقدهما معأ إذا ارتضعتا دفعة» وإلا اختصٌ الانفساخ 
بالآم والأولى , دون الثانية التي ارتضعت بعد تحقّق انفساخ عقد الأَهٌ 
والبنت, فليست هي حيئئذٍ إلا بنت زوجة لم يدخل بامّها فلا تحرم ,كما 
تعره يصيووونها اخنا لمن كدت :زويف ل كمااهو اطي 

«ولو كان له زوجتان'"' وزوجة رضيعة؛ فأرضعتها إحدى 
الزوجتين أوّلاً» بلبنه مثلاً ثم أرضعتها الأخرى: حرمت 
المرضعة الأولى والصغيرة» لصيرورتهما بنتاً وأ زوجة بالتقريب 
السابق «دون الثانية؛ لأ نها أرضعتها وهى بنته4 لا زوجته كى 
تندرج نحت «أمّهات نسائكم»!", بل هئ ليست إلا بلته, بيت 
محرّمة على الأب كما كشف عن ذلك خبر ابن مهزيار عن 
أبي جعفر َةٍ . قال: «قيل له : إن رجلا ترَوّج بجارية صغيرة. 
فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأته الأخرى؟ فقال ابن شبرمة : حرمت 
عليه الجارية وامرأتاه, فقال أبو جعفر نهذ : أخطأ ابن شبرمة. حرمت 
عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أُوّلاً فأما الأخيرة فإنّها لا تحرم 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: كبير تان. 
(1)سووة الشسساءة اليه 1 


ل ا ا 2ر2 ات يبي يت جواهر الكلام (ج 0 


فليعة لذ يا ارم ضعتها وهى بنته»!". 

وهو صريح في المدعى ء ولا يلزم منه عدم حرمة الربيبة التي هي 
بنت من كانت زوجته المدخول بها ؛ ضرورة الفرق بين مصداق قوله 
تعالى : «وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم 
بهنّ» "١‏ وبين قوله تعالى : «أمّهات نسائكم» ©؛ فإنّ الأولى صادقة 
قطعاً على بنت من كانت زوجة, بخلاف الثانية الظاهرة في اعتبار 
اجتماع المّيّ والزوجيّة. خصوصاً مع اشتراط بقاء المبدأ في صدق 

على انه قد عرفت انحصار المحرّم في الرضاع بما يحرم من 
ام المطلّقة _مثلاً ليس حرمتها لذلك, بل لتحقّق الصدق قبل الطلاق: 
وهو سبب التحريم مؤُبّدا . فليس حرمتها لانها ام من كانت زوجته , بل 
لها كانت ل زوعة ذهاذ كلاف الروينة انان قن السدي يفت من كاك 
زوجة مندرجة نحت الاية الشريفة , فيحرم مثلها في الرضاع . 

ولعله لذلك كان المحكي عن الإسكافى * والشيخ فى النهاية ”5 


)0010( الكافي: لم / باب نوادر في الرضاع ح 2 ص ١1غ.‏ تهديب الأحكام: النكاح / 
باب 150 من أحل الله نكاحه ح 78 ج لاص 147, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 

5 و)اسورة الساءة الااية 77 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحّمات (الرضاع) ج لاص ؟55. 


الطهارة / في تخلل الظهر بين التفاسين ‏ ب م 884 

ولو رأته أولاً وبعد العادة وتجاوز فلعلَ الأقوى الاقتصار على نفاسيّة 
الأول خاصّة كما في الروضة ('' ؛ لعدم تماميّة ما يتصوّر من احتمال غيره 
بناء على عدم نفاسية المتعقّب للعادة بعد تجاوزها . 

«و»أما © لورأت عقيب الولادة ثم طهرت ثمّ رأت في العاشر 
أو قبله كان الدمان وما بينهها نفاساً #مع عدم تجاوز الدم للعشرة » بل 
ومعه إذا كانت غير ذات عادة , بل وإذا كانت كذلك مع كونها عشرة . 

أمَا إذا كانت ذات عادة دون العشرة ثم تجاوز الدم في محل الفرض 
فالنفاس الأوّل خاصّة كما سمعته آنفاً ؛ للأمر بالرجوع إليها مع التجاوز, 
وليس إلا الأول خاضة » وقد تقدم الإشكال فيه سابقاً بالنسبة إلى شمول 
الأدلة لمثله . 

وكيف كان» فلم نعرف خلافاً بين الأصحاب فيا ذكرناه من الحكم 
الأول ؛ بل قد يظهر من الأردبيل '"ا دعوى الإجماع » ولعلَ الأمر فيه كما 
ذكرء فا في الحدائق ( من الإشكال في نفاسيّة النقاء كما أنه استشكل (4) 
فيه أيضاً بالنسبة إلى الحيض بناء منه على عدم ان شعراط العشرة فى تحوه هر 
الطهر المتخلّل بين الحيضة الواحدة أو نحوها ضعيف . 

نعم قد يقال هنا : إِنَّ عدم اذ شتراط تخلل الطهر بين النفاسين عندهم 
يقضي بعدمه في نحو المقام ؛ بل لعلّه أو » ويدفع بالفرق بين النفاس 
الواحد والنفاسين . 


. ١١5 الروضة البهية : الطهارة / في النفاس ج١ ص‎ )١( 

0( جمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص١7١‏ . 
(7) الحدائق الناضرة : الطهارة / في غسل النفاس ج ص 80" . 

(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / بيان الحيض ج" ص 15١‏ . 


لو ضعت زوعقاء الكبركاة :دوجعه الصعير: ب مج 111 


وظاهر الكليني”" حليّة النانية, بل هو خيرة الرياض"" 
المدارك”" حاكياً له عن جماعة , بل هو ظاهر الاصفهاني في كشفه أو 
صريحه: ركنا ب زتها كا ماهر ها سكا تكو ابن اريس اف ذ 

(و» لكن مع ذلك كله إقيل: بل تحرم» في الفرض وأيضاً. 
واساونة نا لد كانت زوه 4 

بل نسبه في المسالك إلى ابن إدريس والمصنّف في النافع وأكثر 
المتأخّرين . بل لم يحك القول الأوّل إل عن الشيخ في النهاية 
وابن الجنيد '", نعم قال إِنّه مال إليه المصنّف " لقوله: إوهو» أي ' 


التحريم «أولى» . 0 
ئمّ ناقش في الخبر بضعف سنده بصالح بن أبي حمّاد وهو ضعيف , 
بل قال : «ومع ذلك فهو مرسل ؛ لأنّ المراد بأبي جعفر حيث يطلق : 
الباقرءْئةٍ . وبقرينة قول ابن شبرمة في مقابله ؛ لأنه كان في زمنه, 
وابن مهزيار لم الا ار 
«ولو أريد بأبي جعفر : الثاني وهو الجواد لي3ٍ بقرينة أنّه أدركه 


)١‏ استظهر منه باعتبار روايته الخبر الدال على ذلك. انظر الكافي: النكاح / باب نوادر في 
00 اج وص ١غ4غ6.‏ 

(؟) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١١‏ ص .١19‏ 

(؟) نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج ١‏ ص .١39‏ 

(؛) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج لاص .١10١-١6١‏ 

(0) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج لاص 119. 

( و/) المصدر السابق: ص 538. 


00 جواهر الكلام (ج )١‏ 





وأخذ عنه -فليس فيه أَنّهِ سمع ذلك بلا واسطة , فاللإرسال متحقّق على 
التقديرين, مع أنّ هذا الثاني بعيد ؛ لأنّ إطلاق أبي جعفر لا يحمل على 
الجواد عقا » "١‏ ., 

ثمٌ اختار هو ذلك , معلّلاً له بالصدق ؛ لأنّ الأصمّ عدم اشتراط 
بقاء المعنى فى صدق المشتقّ . وبمساواة الرضاع للنسب وهو يحرّم 
دان ولاح ار 

وفيه :ما عرفت من منع الصدق » واعتبار بقاء المبدأ فى الصدق 
لوكان هذا منه؛ لإمكان المنع ؛ إذ الموجود لفظ «النساء» لا 
التوحةوم وهرحاتد لامتعو ايها نظي لدف السيت كن تعره 
مثله في الرضاع . 

ومنع الإرسال على تقدير إرادة الجواد نيد من ابى جعفر, وكثرة 
إطلاقه على الباقر بهةٍ لا ينافي حمله على الجواد ل خصوصاً 
بالقرينة . بل في الرياض : «ليس في سند الخبر المزبور من يتوقف فيه 
عدا صالح بن أبي حمّادء وهو وإن ضعف في المشهور إلآ أن القرائن 
على مدحه كثيرة . وتوهم الإرسال فيه ضعيف»!". 

قلت : على أنّ الدليل غير منحصر في الخبرء بل يكفي فيه الأصل 
وعموم «أحلٌ...» وغير ذلك بعد عدم الاندراج في أمّهات النساء, 


.5395 المصدر السابق: ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
.119 ص‎ ١١ (؟) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج‎ 





اورطلى وؤحف دشحت وح الصنفينة: ب و ا ار 


فالخبر مؤٌيّد حينئذٍ لا دليل . 

ولا ينافي ذلك الحكم بالتحريم في الصورة الأولى ؛ لما عرفت من 
كنا ب الضال زه الدوسته وماق صدى الاننة فى الاقدراع سحت 
الموائف لقاع كها ذ كر ناويا ا و كفي كيه الخير انض لأخننا نيت 
عت الارلك والصفرة, 

«(و» كيف كان , فقد ظهر لك مما قدّمناه: أن في كل» من (هذه 
الصور» الثلاثة التي ذكرها المصدّف «ينفسخ النكام”"؛ لتحقق 
الجمع المحرّم» إلآ صورة من المسألة الثانية التي قدّمناها «واما 
التحريم» أبداً وعدمه «فعلى ما صوّرناه4 وييّناه. 

بل «و» منه يظهر لك الحال فيما ذكره المصتّف من أن إلو طلّق 
زوجته» بعد الدخول بها (فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا 
عليه4 لكونهما بنتاً أو وس مدشولا انها و زوجته . 

لكن في المسالك : «أنّ جزمه بتحريم الصغيرة أيضاً على تقدير 
دخو بالكبيرة مبنى على الاكتفاء بإرضاع من كانت اوه وو قن 
مق مه الحكر مدلا ذلك ؛ لأنّ الأولويّة لا تقتضي التحريم, فكا نه 
فرينة على كونه اختار التحريم في السابقة أو رجوع عن الحكم إلى أن 
قال :_ولا يتوهم اختلاف الحكم من حيث إن الخارجة من الزوجيّة هنا 
المرضعة وهناك عاد ان المقتضي للتحريم 


1 
خ 51 
رضن 


ا جواهر الكلام (ج )2 





وعدمه»'". 

وفيه : ما عرفت من وضوح الفرق بين المسألتين في الدليل وغيره ؛ 
ضرورة صدق الربيبة على بنت من كانت زوجته نبا ورساعا: 
يكلاف نوات ساك الانالدطيو غنادى على هن كانت اسر او 
وصدق الإضافة بأدنى ملابسة لا يقنتضي حمل اللفظ عليها . 

بلى لا بنبغي التأمّل في اعتبار اجتماع وصف الأمَيَةَ والزوجيّة في 
الصدق , فلا يكفي نقدم الروهقة ونا حر وضك الائقة عنها بعد انفساخ 
الزوجيّة كما في المسألة السابقة . 

وهذا هو السرّ في جزم المصنّف هنا في هذه, وميله إلى الحليّة في 
الأولى كما عرفت الكلام فيه مفصّلاً. فتأمّل جيّداً ؛ فإنّ هذه المباحث 
غير محرّرة في كلامهم , واللّه هو العالم . 


المسألة «الخامسة » 
أو كان له حيطا هافا هيف (وسعة الرظبيدة !"جيرا 
عليه جميعا » عواء كان يلين او لبن غيره ! لضب ورتهها كا ووه 


.57١ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /اص‎ )١( 
(؟اسوزة الفنات ال‎ 

(؟) في بعض النسخ: امرأته. 

(؛) في نسخة الشرائع بدلها: الصغيرة. 

(0) ليست في نسخة المسالك. وفي نسخة الشرائع تأخَّرت عن كلمة «جميعا». 


لو ارضعت أمته زوجته الصفيرة ا سس 111 


تسوه نه راد اير اله 

(ويثبت مهر الصغيرة4 باجمعه عليه ؛ لوجوبه بالعقد مع عدم 7 
كون الفسخ من قبلها. وفيه البحث السابق, كما أَنّه لا يخفى عليك 5 
جريان الصورة السابقة . 

(و» إِنّْما المراد هنا بيان أَنّه لا يرجع به على الأمة» التي 
أرضعت وإن قلنا بالرجوع به في غيرها «لأنه لا يثبت للمولى مال 
في ذمّة مملوكه !”4 لعدم تصوّر أدائه له بعد فرض كونه وما يملكه 
ملكا المو, 

إلا أن الإنصاف : عدم خلرٌ ذلك عن التأمّل إن لم يكن إجماعاً ؛ 
ضرورة اشتراك ضمانه مال الغير ‏ ويتبع به بعد العتق إن اععتق ‏ وضمانه 
مال مولاه في الدليل» الذي هو «من أتلف...» ونحوه من الخطابات 
الوضعيّة التي لا يعتبر في ثبوت الحكم الوضعي بها تحقق الحكم 
الشرعي » فللمولى حينئذٍ مطالبته به بعد العتق, وله استيفاؤه من باب 
الزكاة ... ونحو ذلك . 

نعم » إن كان إجماع على الفرق بين مال المولى ومال غيره اتجه 
ذلك, على أنه يجب تقيبده بغير المكاتبة, أمّا هي فقد جزم في 
السدالك القووف عليه سواء كافك مكانة مطلقة أى متتيوظة طارقا : 


)١(‏ في بعض النسخ: امرأة. 





لانقطاع سلطنته عنها وصيرورتها بحيث يثبت عليها مال""' 

نعم »4 مانن كان 20001 وطن ملك لق انراق كافك 
موطوءة بالعقد» وهي ملك للغيرء قيل ”': رجع "به عليها ويتعلق 
برقبتها» . 

#وعندى* وعند المصئف فى ذلك تردد» النتودن فى صل 
ضمان منفعة البضع «و» أنه بالمسمّى أو بمهر المثل. بل قد سمعت أن 
التحقيق عندنا عدمه . 

بل «لو قلنا بوجوب العود» أي الرجوع «بالمهر لما قلنا 
ببيع المملوكة فيه. بل تتبع به إذا تحرّرت» إذ ليس هو من قبيل 
الجنايات التي يباع العبد فيها , وإِنْما هو من قبيل الآموال التي يتبع بها 
بعد العتق , فقول القائل : يتعلق برقبتها لا وجه له , اللهمّ إلا ان يريد ذلك 
كما هو واضح . 





المسألة «السادسة» 
9لوكان لاثنين زوجتان صغيرة وكبيرة, فطلق “كل " منهما 


.؟7١ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج /اص‎ )١( 

(1) كما في تحرير الأحكام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج ” ص 4057. وإيضاح الفوائد: 
النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج 7 ص 07. 

(5) في تسختى الصرائع:والمسالك::وطلق: 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: واحد. 


عكم النقن رز كال فاختو الرعاو مشتحم سم تي 11 


زوجته وتزوج بالأخرى 0 ثم افيه الكبيرة الصغيرة. حرمت 
الكبيرة عليهما» وإن لم يكن بلبن أحدهما ؛ لصيرورتها أمّ زوجة فعلاً 
بالنسة إلى زيما موا م كانت ززوجة بالضية إلى لاخر يناه على 
التحريم بمثله . وإن كان قد سمعت ما فيه . 

إوحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة4 لصيرورتها ربيبة 
قد دخل بأمّهاء فلو فرض دخولهما معاً بها حرمت عليهما معاً. كما أَنّه 
اوقيقى اللين لأجدكنا ضارف يدا لد 


المسألة «السابعة» 
9إذا قال: هذه اختى من الرضاع» مثلاً وأو بنتي؟ أو مي 
على وجه» محتمل لأن «إيصح» ذلك, لا معلوم فساده لكبر في 
السنّ أو غيره إفإن كان» قد صدر ذلك منه «قبل العقد حكم عليه 
بالتحريم ظاهراً» لعموم : «إقرار العقلاء...»'' سواء صدّقته المرأة أو 
كذبته او لم تكن عالمة بصدقه ولا كذبه . 
فاق اكت :ننس ووافتية الفا مان ذلك اجعيل قو يوار 
النكاح ؛ لانحصار الحقّ فيهما . 


)١(‏ في نسخة المسالك لها الحو 
(1) عوالي اللالي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص 5595. وسائل الشيعة: باب ؟ 
من كتاب اللإقرار ح 5ج اص 4 . مستدرك الوسائل: باب من كتاب الإقرار ح ١‏ 


لكن أطلق فى القواعد عدم القبول'". وكذا شارحاها الكركي'" 
والاصبهاني " وثاني الشهبدين في المسالك. نعم قال في الأخير : : «إنّه 
> الود ظهن لدعو اء ناويا معداد بان قال الى امعندية فى الااقران كلى 
قول من أخبرني ار لي لعل 911 بون اناا باكر 
في حقّه ذلك احتمل القبول ؛ لإمكانه» !“ا 

لكن قال بعد ذلك «أطق الأصحاب عدم بوك مطل ؛ لعموم 
(إقرار العقلاء على أنفسهم جائز), وعليه العمل» 07 

وفيه : أن المتيقّن من الخبر المزبور إلزام المقرّ بما أقرّ به لمن أقرّ له 
مع المخالفة له, لا أَنّ المراد به إلزامه بذلك وإن وافقه المقرّ له على 


11١ 





الكذب في الإقرار . 


ومن الغريب عدم احتمال الثلاثة الأوّلِين القبول في هذه الصورة مع 
احتمالهم القبول في الرجوع عن الإقرار بعد التزويج. فإنه قال في 
القواعد قبل ذلك : «ولو زجع احد الزوجين بعد إقراره بالرضاع عنه بعد 
الفرقة لوقيل هوعد عت ادّعى الغلط الممكن ؛ لأنّ الانكار 
لا يسمع بعد الإقرار» ”" 


.59 قواعد الأحكاء. : النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج 7 ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ١١‏ ص .58١‏ 

(؟) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج /اص .١79‏ 

(؟) مسالك الأفهام: التكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ع /,اص 577. 

)0( كد الصدر انا 

1 الهامقن :قبل السابق ‏ عض الا ا 

(1) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ٠”‏ ص ؟١‏ االعبارة ملقّقة من القواعد > 


كع العله لو اكال#هده اح من لاقام عمسي يس ص نيف 1 

لكن في كشف اللثام ‏ تبعاً لجامع المقاصد'" _: «أَنّه 52-58 
القيد'" سماعه قبل الحكم بالفرقة , ولعله لكونه إقرارا بالنكاح بعد 
إنكاره»”", ثم حكيا عن التذكرة : إطلاق عدم السماع , كما أنه حكى 
في الجامع عن أبِي حنيفة : قبول الرجوع من المقرٌ عن إقراره من غير 
فرق بين الرجل والمرأة . 

وهو وإن !كان على إطلاقه غير جيّد ؛ ضرورة عدم قبوله مع 
المخاصمة . نعم ما قلناه فى صورة التصديق على الكذب في الإقرار 
لا يبعد قبوله في المقام وفي غيره من المقامات, من البيع والملكيّة 
والوقفيّة والزوجيّة ... ونحو ذلك . 

بل إن لم يقم إجماع أمكن دعوى القبول في حال عدم العلم من 
الخصم فضلاً عن صورة الموافقة له على الإقرار الصوري. والمسألة 
يحذاعة إلى اتن ادق غين النقام يمن اذر ادها 

وغل كل حال فلو ارق العقد على هذا الحال أي حال الإقرار 
بالأختيّة مع التكذيب له من الامرأة مثلاً ‏ فقد يحتمل في بادىٌ النظر 
إلزام كلّ منهما بمعتقده , فيكون العقد فاسداً في حقّه صحيحاً في حمّها . 
كنذا ار الأفى الحهيية يعد لعفا 


د وكشف اللثام). 

.18١ ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج‎ )١( 
كذا في المعتمدة والمصدر. وقد صحّفت في بعض النسخ ب «السيّد».‎ )١( 
.١19 (؟) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج لاص‎ 

(؛؟) جواب «إن» ياتي بعد ثلاث فقرات. 


00 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





لكنَ دقيق النظر يقضي بخلافه ؛ ضرورة اشتر تراط الصحّة من 
1 الطرفين في العقد ومع فرشي أتقائها من أحدهمابظاهر الشرع لاب 
انير افا ليا سن لكر موي اللنام أنه «لو أوقع 
القند جيعد لميقع ظاهرا 0 
وفوق:وأضخ بين ذلك :وبين الدفوى يعد العقد#ضرورة شبوت 
الصحّة ظاهراً فى العقد قبل الدعوى , وهي لا تقتضي فساده في ظاهر 
الشرع وتم ارم حك الفماد والسية إلبه اهمو انكذة لسافرارة: 
وإلا فحكم الصحّة في العقد باتي كما هو واضح . 
هذا كلّه في الإقرار قبل العقد. من غير فرق بين وقوعه من الرجل 
ولمعا ش 
«و4 أمَا «إن كان4 من الرجل مثلاً بعد العقد ومعه بيّئنة» على 
دعواه, أو ادّعى عليها العلم فنكلت عن اليمين وحلف هوء أو وافقته 
على ذلك «حكم بها» له إفإن كان قبل الدخول فلا مهر» أصلاً 
ولا متعة ؛ لتبيّن فساد العقد «وإن كان بعده كان لها المسمّى» عند 
الشيخ '" إذا لم تكن بغيّاً؛ بأن لم يثبت علمها بذلك قبل الدخول, ولكن 
ستعرف ضعفه وإن أشعرت عبارته المحكيّة عنه بالإجماع عليه . 
9 إن فقد البيّنة وأنكرت» اي «الزوجة» أو لم تعلم بصدقه 
الأافهة يقر 2ت ابيط اا ؛ أو ادّعاه وحلفت هي على نفيه, لزمه 


0 5 


جواهرالكلام (ج") 
ونحوه ما عن الذخيرة حيث قال بعد الحكم المذكور: « وإن لم يثبت 
إجماع على الكلّية المذكورة كان للتأمّل في الحكم المذكور محال »7 » وكأنه 
أشار بالكلّية إلى قاعدة الإمكان » وقد تقدم الكلام فيها . 
كما أنه قد يقال : إِنَ الحكم بنفاسيّة الدم الثاني ليس لقاعدة 
الإمكان» بل إنما هوإمًا للإجاع على الظاهر أو لتحقق مسمّاه معه ؛ إِذ هو 
متعقب للولادة في : ضمن العشرة » فيلزمٍ الحكم بنفاسيّة النقاء بناء على عدم 
قصور الطهر عن عشرة مطلقاً إلا في التوأم » وهوغير قادح في أصل الماعدة . 
«ويحرم على النفساء ما يحرم على الخائض #من اللبث في المساجد 
وقراءة العزائم وغيرهما ها وكذا ما» يندب لا من الوضوء للذكر ونحوه و 
تيكره واوا فرتم نقدّم ذكره سابقاً» بلا خلاف أجده فيه ما 
في التذكرة'"» بل بين أهل العلم كما في المنتهى '", وفي المعتبر: « نه 
مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافاً »29 فحكم النفساء حكم ير 
في جميع الأحكام اللازمة للحائض بغير خبلاف كما في السرائر””» وفي 
الغنية : « والنفساء والحائض سواء في جبيع الأحكام إلا في حكم واحدع 
وهو أن النفاس 3 لأقله حدءوذلك بدليل الإجماع السالف»7)انتهى 
قلت : ولعله لم د يستثن المصئّف هنا وكذا من عبّر بنحوعبار: نه '" مثل 
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1 )ادحية المعاد : الطهارة / في الاستحاضة والنفاس ص79 . 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص5" . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة/ في النفاس ج١‏ ص"5؟١‏ . 

)0( المعتبر: الطهارة / في النفاس ج١‏ ص/57 7 . 

ره( السرائر: الطهارة / احكام الحخيض والاستحاضة ج١‏ ص4 ١5‏ . 
(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 
(10) كالعلامة في القواعد : الطهارة / في النفاس ج١‏ ص١١‏ . 


حكم العقد لو قال: هذه أختي من الرضاع ل 
سيوع اواو روعي ع و 
ملب راشي لادان 

(ونصفه مع عدمه على قول مشهور» لأنّه فرقة قبل الدخول 
فيكون كالطلاق . 

لكنّه واضح الضعف ؛ إذ هو _مع أنه قياس _قد عرفت الفرق بينه 
وبين الطلاق . فالمتّجه إلزامه بالمهر كملاً مطلقاً اللّهِمّ إل أن يثبت أن 
كل فرقة قبل الدخول كالطلاق . 

نعم , لو أوقع الطلاق -_مثلاً في هذا الحال أمكن القول بالتنصيف , 
ودعواه الأختيّة لا ينافي تأثير الطلاق في حقّها بعد فرض تكذ يبها . مع 
احتمال العدم ؛ اقتصاراً فيما دل على تشطير الطلاق على ما كان الطلاق 
مفرّقاً للزوجيّة . والفرض عدمه هنا باعتقاد الزوج, فتطالب الامرأة 
حيقز بالمهرثاماً وإنياتت بالطلاق عته باغتقادها . 

وممنا ذكرنا يعلم ما في المحكي -الذي سمعته -عن الشيخ من لزوم 
المسمّى أيضاً في الأوّل #ناعفنا د ١‏ القن جه سي تنوف لعي ذه 
مناط الشبهة . فكان كالصحيح المقتضى لتضمين البضع بما وقع عليه 
التراضي في العقد . 


1 
106 


وفيه : ا لين 


يوْخْذ بإطلاق التشبيه , ولذا لم يكن لها شيء مع عدم الدخول . 


م51 جواهر الكلام (ج )2 





فليس حينئذ إلا استيفاء البضع على وجه الضمان, فيضمن بقيمته ؛ 
وهي مهر المثل عرفاً وشرعاً كغيره ممّا يقبض بعنوان العقد الصحيح . بل 
ليس المقام إل أحد أفراد قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده)» "١‏ 
وهو واضح . 

هذا كله فى دعواه . 

(و» منه يعلم الحال فيما «لو4 كانت الدعوى منها ؛ ضرورة اتحاد 
الجميع فيما سمعته من الأحكام, ومنه : ما إذا إقالت الامرأة'" ذلك» 
5 «هو أخي - أو ابني من الرضاع» على وحجِدٍ يصح #بعد العقد 
أو تصديق» أو دعوى العلم وحلفها بعد نكوله . ... أو نحو ذلك . 

ولا ينافى سماع دعواها رضاها بالعقد ؛ لجواز جهلها به حالة العقد 
وتجدّد العلم لها بخبر الثقات , خلافاً لبعض العامة !. 
بل لا يبعد قبول دعواها وإن ادعت العلم بالحال حين العقد؛ 
المدعي»!" ونحو لقن لكن فد يظيز من فواعيد الفاضل عدم 


)١(‏ ينظر إيضاح الفوائد: ج غ ص 587 وجامع المقاصد: ج 4 ص .١775‏ ومسالك الأفهام: 
اج اص . ومجمع الفائدة والبرهان: ج / ص 51 


حكم العقدالوكالك هذا اشن أن اش حهن الرعام: لعي حتت م ين ااا 


سماعها!", ولعلّه لتكذيب فعلها قولها . 

وكيف كان. فان صدقها الزوج وتيت بالبيّنة نبت لها المهر مع 
الدخول وجهلها. وإلا يكن دخل بها فلا مهر لها . 

ولو كذبها ولا بيّنة لها لم تقع الفرقة , وعليها أن لا تمكنه من نفسها 
ما امكنهاء وتفدي نفسها بما امكنها تخلصا من الزنا باعتقادها . وليس 
لها المطالبة بالمسمّى كلا وبعضاً. لا قبل الدخول ولا بعده؛ لاعترافها 
ماف المتدببول" مر المدل: أن كان كدر مو الس ل هيو 
منها بلا بيّنة . نعم إِنّما ينبت لها بعد الدخول أقلَّ الأمرين من المسمّى 
ومهر المثل . 

بل فيما حضرني من نسخة المسالك: أنّ لها ذلك مطلقاً أي 

فى جالق التصديق واتكديييي ١‏ نا كناك يكنا قا لالس 
لها حينئد '". 

وفيه : أنه لا فرق على الظاهر بين دعواها ودعوى الزوج في ذلك ي', 
فمع فرض التصديق أو قيام البيّنة ينّجه لها مهر المثل وإن كان أكثر من + 
المستى نحو ما سمعته في دعوى الزوج. وأ من قاعدة «ما يضمن 
بصحيحه يضمن بفاسده»!", ورضاها بما فى العقد لا تلتزم به بعد ظهور 
لاسي 1 الى سد 





.59 قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الرضاع) ج 7 ص‎ )١( 
."01١ (؟) مسالك الأفهام: النكاح 7 امنا التحريم (الرضاع) ج لاص‎ 
تقدّم ذلك فى الصفحة السابقة.‎ )5( 


557 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





فود القر يه فواقتته فى الفبعالة السابقة على اتويت دير المدل 
وخلافه هنا مع اتحادهما في المدركء إلا في الصورة الى رظناها 
وهي ما لو كذّبهاء فإنّهِ ليس لها حينئذٍ إلا الأقل ؛ ضرورة كونها مدّعية 
ضيرقاً مع فررضن ,زياكائه على المسيعى : 

وما فى القواعد : من احتمال مطالبته بمهر المثل في هذه الصورة !" 
دل ليكول سه طتديحق انها نويع قلقي بجوليا وكنها جرى : 
ضرورة عدم تماميّته إلا من قبلها , دون الزوج الذي فرض تكد يبه لها . 

عم . لها إحلافه على نفي العلم إن ادّعته عليه أو احتملت علمه كما 
هو شن الحلف على نفي فعل الغير » فإن نكل حلفت على البثّ »كما هو 
كأ الخلك على ثبلت فل ,افك بالترنة حولة وسور السذل مع 
الدخولء لا قبله ؛ لاعترافها بعدم الاستحقاق . 

ولو نكلت أو كان قد حلف الزوج ولا : فإن كان قد دفع الصداق 
لم يكن له مطالبتها به ؛ لاعترافه باستحقاقها له, إلا إذا طلقها قبل 
الدخول ارتجع نصفه, وإلا يكن دفعه إليها لم يكن لها المطالبة ؛ 
لاعترافها بعدم الاستحقاق» فإن كان عينأ كان مالاً مجهول المالك, 
وكذا إذا قبضته وكان باقياً. وكان العقد ثابتاً فى الظاهر : أمّا إذا نكلت 
فظاهر, وأمّا إذا حلف أوّلاً فليمينه . 1 

وربّما نوقش '" في الأخير: بأَنّ نفي علمه لا ينفيه, فيمكن أن 





.19 قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج ” ص‎ )١( 
. ١ 6 كما في كشف اللئام: النكاح / المحدمات (الرضاع) ج لاص‎ )١( 





حكم العقد لو قالت: هذا أخى ‏ أو ابني ‏ من الرضاع آ[ 11م 0 
مكلك كان هذا ادعنة. 

وعلى كل حالء فليس لها مطالبته بحقوق الزوجيّة وإن نتكلت ؛ 
لاعترافها بعد م الاستحقاق . بل ربّما وجب عليها الفرار من بعضها ا 
الإمكان. فما عن بعضهم : من احتمال مطالبتها بغير القتسم والجماع 
لإقراره بالزوجيّة ولزوم حقوقها'" , واضح الضعف . 

نعم , قد يقال : إن لها المطالبة في خصوص النفقة ؛ باعتبار كونها 
محبوسة عليه , ومنعها من تمكينه إِنْما هو من جهة الشرع, مع أنّه أيضاً 
كنا د 1 

ويا ملك اللقاة فى زقال نن ها عدت كو ندعواها وصلافاف > 
الزوج في عدم الرضاع كانت لها المطالبة بالحقوق, وغاية المطالبة بها 
الرجوع عن الدعوىء فينبغي '" جوازها لها»". 

وفيه : أن مفروض المسألة المطالبة في حال إصرارها على 
الدعوى . 

وكيف كان , فهذا كلّه إذا كانت الدعوى منها بعد العقد 9و4 أمّا «لو 
كان4 ذلك منها إقبله حكم عليها بظاهر الإقرار» نحو ما سمعته في 
دعوى الرجل » فلاحظ وتأمّل . 
)١(‏ ذكر هذا الاحتمال في كشف اللثام: (المصدر السابق). 


(؟) في بعض النسخ: فيبقى. 
(5) انظر قبل ثلاثة هوامش. 





المسألة «الثامنة » 
9لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصّلة» لجميع ما يعتبر عند 
الحاكم الذى تقوم عنده الشهادة . حتى عدم قيء اللبن بناءً على اعتباره 
عنده؛ بلا خلاف أجده ممّن تعرّض لها" «لتحقق الخلاف في 
الشرائط المحرّّمة» للرضاع . كما عرفته مفصّلاً في محاله . 
وو نعي كتوم « اعمال انيكنوق العناهز السعن لى 
عقيدته4 التى اعتقدها باجتهاد أو تقليد المخالفة لما عند الحاكي؛ إلا 
ايكون الشاهدان اللذان شهدا عنده مقلّدين له عارفين بما يشسترط 
عنده ويكون وائقاً بمعرفتهما , فيتّجه حينئذٍ احتمال قبول الإطلاق 
حينئذٍ . ولعل إطلاق الأصحاب منرّل على غير هذه الصورة . خصوصاً 
بعد ملاحظة التعليل . 
نعم , لا يعتبر مع ذلك ذ كر وصول اللبن إلى الجوف ؛ ضرورة اقتضاء 
الشهادة بالرضاع ذلك ؛, مع عدم الخلاف بين العلماء في كيفيّته بعد 7 
يكون الرضاع من الندي . فيكفي فيه حينئذٍ إطلاق الشهادة بالرضاع . 
نعم , لا تكفي حكاية القرائن» بأن يقول: «رأيته قد القم الندي 
وحلقه يتحرّك» ؛ لأنّ حكاية ذلك لا تعد شهادة, بل إذا علم الشاهد 


/ والعلامة في التحرير: النكاح‎ 5١١ كالشيخ في المبسوط: كتاب الرضاع ج ه ص‎ )١( 
188 ص 404. والشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل الثالث ص‎ ٠ المحوّمات (الرضاع) ج‎ 
ص 117, والسبزواري‎ ١١ والكركي في جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (الرضاع) بج‎ 
.١151 ص‎ ١ في الكفاية: النكاح / أسباب التحريم (الرضاع) ج‎ 


عفدا كورن التواةة بالدضاء مكلة ديح سب ب د 1117 


العلم العادي بوصول اللبن إلى جوفه بالقرائن المفيدة له يشهد بحصوله 
عل الوحة الحفضل .هذا : 

وفي المسالك : «أنّ مثل ذلك : ما لو شهد الشاهد بنجاسة الماء مع 
التفصيل أو العلم بموافقة مذهب الشاهد لمذهب الحاكم»7". 1 

5 5 اج 594 

واشرفحة ‏ كظاهر كيه" عير الل العدالة فى كر ما كان الحديود ١‏ 
به ذا شرائط مختلف فيها اختلافاً معتداً به أو أسباب كذلك , ومنه حينئذ 
الملك والبيع والوقف والزوجيّة والطلاق... ونحو ذلك ممّا يقطع الفقيه 
بملاحظة أفرادها _بعدم اعبتنار التفصيل فى الشهادة بها . 

ومنه ينقدح الإشكال فيما نحن فيه , ويمكن أن يكون الشارع اعتبر 
ما يظهر من عبارة الشاهد ونرّله منزلة الواقع تعبّدا حتّى يعلم خلافه : 
فمتى قال : «هذا ملك لزيد» أو «زوجة له» 0 ««رقد باع» 0 «قد اشترى» 
أو نحو ذلك حكم به وإن لم يعلم موافقته لرأي الحاكم واحتمل كونه 
ملكا على رأيه أو رأى من يقلّده, فيتجه حينئزٍ مثله فى المقام , فيحكم 
حينئذ بمجراد قول الشاهد : «هذه قد من الرضاع» وان لم يعلم 
موافقته للحاكم أو مخالفته . 

واحتمال قبول شهادته فيما تقدّم ‏ باعتبار عدم جواز إطلاق 
الحكم بالملكيّة مثلاً إلا مع إرادة ذات السبب المتّفق عليه بين الجميع , 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح /أسباب التحريم (الرضاع) ج ,اص 777 - 778 (بتقديم وتأخير). 
(')انظر «جامع المقاصد» في الهامش قبل السابق. 


1 جواهر الكلام (ج ”)2 





وإلآكان مدآساً بعينه جار في المقام . 

فالمتّجه : طرد الحكم في الجميع نحو ما سمعته من المسالك ؛ إذ 
احتمال الخصوصيّة في الرضاع لم نتحقّقها . اللّهمْ إلا أن يكون من جهة 
معروفيّة الخلاف المعتد به فيه على وجِهِ يقطع او يظن كون المراد 
للتناهد ان نتيد ما كان عندة او عند مقلدة: 

فيتجه حينئذٍ : جعل المدار على ذلك وشبهه ممّا حصل في عبارة 
الشاهد ما يظهر منه بناء 7" ما شهد به على الخلافء فإنه حينئذٍ لابدٌ من 
التفصيل بعدم العلم بكون المشهود به هو ما عند الحاكم. بخلاف 
ما لو أطلق العبارة فإنّ الظاهر منه إرادة الواقع , فيتّحد حينئذٍ مع ما عند 
الحاكم الذي بزعمه”" أن الواقع ذلك , فتأمّل جيّداً . 

وعلى كلّ حالء فذلك معتبر في الشهادة بالرضاع, أمّا لو شهد 
واوا يا بالإطلاق ؛ لعدم الاختلاف . 

وما قال ["اوزفيى ١‏ الفقة رتها قار دمحما قا لسن ولد وفع ا 
أمر آخر لا ار له 4 اضيا على اللإقرار الذي مع ثبوته لا يجب على 
الحاكم استفصاله ؛ لعموم مؤاخذة العقلاء بإقرارهم . 

ولكن مع ذلك قد يناقش : باحتمال ان الإقرار على حسب الاعتقاد 
المفروض بطلانه عند حاكم المخاصمة لا يؤْخذ به , وحمله على ما عند 


١ )‏ في بعض انسخ مده إضاقة على. 
(©) تقله في كشف اللثاء. لنكاح / المحومات (الرضاع) ج /اص 1717. 
) 


؛) تقدّم في ص 117. 





لو تزوّجت بصغير ثم بكبير ثمٌ أرضعت الصغير ب ل سس 8980 
الحاكم وإن لم يعلم تقليده له بل وإن علم تقليده لغيره كما ترى؛ 
ضرورة عدم الفرق بين عبارته وعبارة الشاهد . 
«وأمًا إخبار الشاهد بالرضاع. ف» هو كغيره لابدّ فيه من العلم 
به ولو بالقرائن المفيدة له عادة. وحينئذ «يكفى4 فيه «إمشاهدته» 
الصبي «ملتقماً» حلمة إثدي المرأة» ذات اللبن إماصّاً له على 
العادة حتّى يصدر» فيشهد على البتّ» وإلآ لم يقدر أن يشهد على 
مشاهدة ذلك ؛ إذ يمكن عدم حصول الرضاع منه . 
وبالجملة : لابدٌ من حصول العلم بالرضاع له بأيّ طريق يكون .كما 
هو واضح . 
المسألة «التاسعة » 
«إذا تزوّجت» امرأة 9كبيرة بصغير, ثم فسخت إِمّا لعيب 
ترون 1 لها كانت سماو لتقا عشم أو لقي حاف 
تزوّجت 47 زوجاً «آخر”", وأرضعته» أي الصبىّ «بلبنه. حرمت 
على الزوج؛ لأنها كانت حليلة ابنه» بناءً على عدم اشتراط بقاء 
المبدأ في صدق المشتقّ (وعلى الصغير؛ لأ نها» أمّه و إمنكوحة 
أبية ف وكا لوه وتعث بالكتير أزلا نه طلتها هه أن أرلك ها ثه تدعت 
بالعفين ذا رتفتة عزن الأول لالع عينة.: 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: بكبير. 
(1) ليست في نسخة المسالك. 








32 
المسألة 9العاشرة » 
ولو زوّج ابنه الصغير. بابنة أخيه الصغيرة: ثم أرضعت جدّتهما 
أحدهماء انفسخ نكاحهما؛ لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فهو إِمّا 
عم لزوجته» إن كانت الجدّة جدّة الصغيرة لأبيها (أو'" خال؟ إن 
كانت جدّتها لأمّهاء أو كلاهما إن كانت لهما «وإن كان الاننى فهى'" 
اتأعقة » نوها او أو اانقالة4: ا رامعا عن تعورها ردت 


المسألة الحادية عشرة 
0 شهادة النساء فى الزضاع على المشهور بين الأصحاب زا )4١‏ 
وتتحصيل ١|‏ هو خيرة المقنعة'" والناصريّات )١١‏ والفراضيه " 
والوسيلة”'" والمتة فيما 0 والنافع "١!‏ وَكديفن الدو ا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وإمًا. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وإن كان أنثى فقد صارت. 

2( في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وإما. 

(؛) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .5"6١‏ 
(0) المقنعة: القضاء / باب البيّنات ص 77/. 

0 النامو الع ل ا 0 

)7( المراسم: احكام البتنات ص 777, 

8) الوسيلة: القضايا / بيان أعداد البئنة ص ؟١؟١.‏ 

9) شرائع الإسلام: الشهادات / أقسام الحقوق ج 4 ص .١171‏ 

.188 المختصر النافع: الشهادات / لواحق صفات الشاهد ص‎ )٠ 


) 
) 
) 
)١1١(‏ كشف الرموز: الشهادات / صفات الشاهد ج اص 050. 


الطهارة / في مشاركة التفساء للحائض في الأحكام سس ست 8ه 
الأقل وغيره مما اختلف فيه النفاس مع الحيض »ء لعدم تناول العبارة مثل 
ذلك ؛ إذ هي ظاهرة في إرادة المساواة بالنسبة للأحكاء الشرعية من الحرمة 
والإباحة ونحوهما , لا ما يتعلق في الأقلَ والأكثر والرجوع إلى العادة ونحو 
ذلك . 

فلا حاجة حينئَدٍ إلى ذ كرما يفترق به ايض عن النفاس من 
التحديد لأقلّ الأول بالثلاثة دون الثاني » وكالخلاف في أكثره دون 
الأول » وعدم الرجوع إلى عادة النفاس ولا عادة النساء فيه ولا في الحيض 
ولا الروايات بالنسبة للمبتداة والمضطرية » وعدم الدلالة به عل البلغ 
بخلاف الحيض » وبانقضاء العدّة فيه دون النفاس إلا نادراً كما في الحامل 
من زناء وعدم اشتراط تخذّل أقلّ الطهر بين النفاسين , وإن كان بعضها 
محلا للنظر والتأمّل » إلا أن الأمرسهل ؛ حيث لا إشكال عندهم ني 
مساواة النفساء للحائض في الأحكام , وفي أصل التساوي أيضاً بالنسبة 
إلى باقي الامُور» وإن خرج ما مرّت الإشارة إليه في مطاوي البحث » ولعلّه 
لذلك لم يستثن شيئاً من ذلك بعض الأصحاب هنا . 

وإذ قد عرفت ذلك كله كنت في غنية عن قول المصنّف : #ولا يصح 
طلاقها إذ هومن الأحكام التي ساوت الحائض فيها » فيعتبر حينئلٍ ما 
تقدم سابقاً في الحيض من الشرائط المتقدمة » بل وعن قوله : ( وغسلها 
كغسل الحائض سواء * وجوبا وكيفيّةٌ » وكذا البحث في الاستغناء به عن 
الوضوء وعدمه » والله سبحانه ورسوله والأئْمَّة الطاهرون# صلوات الله 


والمختلف '" والقواعد'" والإرشاد"" والإيضاح!* والدروس”" 
واللمعة ''' والتنقيح '" والمعالم '" والمهذب البارع'" وغاية المرام' 
والروضة 7" والمسالك "على ما حكي عن بعضها . 

القيل وو الاظاس العدر عرو اللديمين وى الضاع وان البذا 
وكل من أطلق قبول شهادة النساء فيما يخفى على الرجال ولم بصرح 
بالخلاف هنا» 35 , 

بل في الناصريات : نسبته إلى أصحابن". مشعرا بالإجداع 

بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ -في كتاب الرضاع من 


.1177 مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 4 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / المحّمات (الرضاع) ج 7 ص 58. 

(؟) إرشاد الأذهان: القضاء / شروط الشهادات ج ؟ ص .١09‏ 

(؛) إيضاح الفوائد: الشهادات / الفصل الثاني ج 4 ص 150. 

(0) الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١48‏ بس ” ص 178. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الشهادات / الفصل الثاني ص ؟١٠.‏ 

(0) التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج غ ص .5١7‏ 

(8) معالم الدين: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١‏ ص /59. 

(9) المهذب البارع: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 0506 0717. 
)٠١(‏ غاية المرام: الشهادات / أقسام الحقوق ج 4 ص 1590 -193. 
)١١(‏ الروضة البهيّة: الشهادات / الفصل الثاني ج 7 ص .١55‏ 

.108 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج‎ )١١( 
المصابيح في الفقه: الشهادات / مصباح: اختلف الأصحاب في قبول شهادة النساء‎ )17( 


ص ل( 000 
)١15(‏ تقدّم تخريجه أَوّل هذه المسألة. 
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لحمو لوقي "وفي كتاب الشهادات"" في فى الخلاف -_وابئنى 
إدر يس !* وسعيد '" والعلامة في رضاع التحرير' ١‏ 

مع أنّ الشيخ ييه قد رجع عن ذلك في شهادات المبسوط " المتأخر 
عن الخلاف ء كما أنّ كتاب الشهادات متأخر عن كتاب الرضاع منه. 
وكذا العلامة قد رجع عنه في التحرير في كتاب الشهادات منه» 
المتأخّر عن كتاب الرضاع ء فأفتى فيه بالقبول كما في سائر كتبه, 
فانحصر الخلاف حينئدٍ في ابني إدر يس وسعيد . 

فمن الغريب ‏ بعد ذلك نسبته في محكيّ السرائر '"' والتحرير ' ١‏ 
والعوالك 191و إلى الاكتدرميوقى كنيف افون إلى العميم وا كر 
أشاعه 050 , 

وأغرب من ذلك : دعوى الشيخ الإجماع ظاهراً في الأول وصريحاً 


.5١١ المبسوط: كتاب الرضاع ج 0 ص‎ )١( 

.٠١١ ج هحص‎ ١9 الخلاف: الرضاع / مسالة‎ )١( 

(؟) الخلاف: الشهادات / مسألة 4 ج 7 ص 5108. 

(؛) السرائر: النكاح / باب الرضاع ج ؟ ص 001. 

)0( الجامع للشرائع: الشهادات / باب اعداد البيّنات ص 7 0. 

(1) تحرير الأحكام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج 7 ص 10/8. 
(0) المبسوط: كتاب الشهادات ج 48 ص .١75‏ 

(6) تحر د بر الأحكام: الشهادات / تفصيل الحقوق ج ه ص 518. 
(1) السرائر: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص .١١0‏ 

)٠١(‏ المصدر قبل السابق. 

.105 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / تفصيل الحقوق ج‎ )١١( 
.070 ص‎ ١ كشف الرموز: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )1١( 





اذه المجاواى ارقا بسحت يي بم ني 111 


فى اللخيريق اليل فى نياداف اليوط لاعن اصتكا نيا ذا مه رود 
أنه لا تقبل شهادة النساء فى الرضاع أصلاً . 1 
ذ ا ج91" 

مع ان الإجماع مظنة الاوّل كما سمعته من المرتضى الذى يشهد له 0317 
التتبّع » والرواية غير موجودة في الاصول المعتمدة ولا مقبولة حنى عند 
من حكاها في الموضع الذي نقلها فيه ؛ لما عرفت أنّه فى هذا الموضع 
من الكتاب المزبور قد أفتى بالقبول. 

ويمكن أن يكون قد أخذهما من الإجماع والاحيان ان عه 
قبول شهادتهنّ فيما لا يعسر اطّلاع الرجال عليه على وجدٍ كان الأصل 
فيها عدم القبول, مضافاً إلى أنّ الرضاع من ذلك باعتبار إمكان اطّلاع 
المحارم من الرجال عليه, بل والأجانب مع اثّفاق الرؤية» أو تعمّدها 
مع عدم الاثم حال التحمّل, أو مع تجديد التوبة ‏ أو مع القول بعدم قدح 
مثله في العدالة . 

وفيه : منع عدم العسرء فإنّ الرضاع مما لا يطلع عليه الرجال غالبا , 
وللاايبعل ليم النظر* اليه عمد والأنه فى صخل الفسورزة الى :لا يتبخل 
التخانب القلر النها كتميوض بننااعنا ر القاصيل البناقة فى الشيادة 
بالرضاع , فلا ريب في كونه ممّا يعسر الاطلاع عليه لهم . ولم يعتد علم 
لبا لوهم اللظر المنقفول ع وار فاصضيلة. 

وحينئذٍ فيندرج في جميع ما دل على قبول شهادتهنٌ في مثل ذلك 


1 ايج الضادو | نذا 








من إجماع ونصوص . نحو : 

قول الصادق عَةَ فى صحيح ابن سنان : «... تجوز شهادة النساء 
وحدهنّ بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ...»7". 

رف عر لاركن سال حر عهادة الثسباء فى الضنى باع 
أولم يصح. وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة 
النساء فيه»!". 

كقول الرضا ليد ففى خبر محمّد بن الفضيل : «... يجوز شهادة 
البا وها ل سسطيه البعا ان نطوو الشيرو 5ن لى يذ اتسين 
النصوص الدالّة على ذلك . 

مضافاً : إلى المعتبرة المستفيضة '* الدالّة على قبول شهادتهنَّ في 
العذرة والنفاس واستهلال المولود وعيوب النساء المعلوم كون الوجه 
في ذلك تحريم النظر وعسر الاطلاع وعدم اعتياده. والرضاع إن 
لم يكن أولى من بعضها فهو مثله . 

وإلى إطلاق ما دل على قيام امرأتين مقام رجل واحد في 


)١(‏ الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح 8 ج /,اص 595١‏ تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح ٠١1‏ ج 1 ص 554,. وسائل الشيعة: باب 54 من كتاب 
الشهادات ح ٠١‏ 3 خحن 1017 

,5328 ص‎ ١١1 ص 555 و«التهذيب»: ح‎ ١١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 
508 ص‎ ١١ و«الوسائل»: ح‎ 

(5) انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0. و«التهذيب»:ح .١١١‏ و«الوسائل»:ح /اص 5017. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من كتاب الشهادات ج ١١‏ ص 76١0‏ 





ا ا ا تت ا 33 بي 


الشهادات7", وإطلاق قول الباقرنيةٍ في رواية ابن أبى يعفور: «تقبل 
شهادة المرأة والنسوة إذاكيٌ مستورات ...04 000 

وإلى خصوص قول الصادق نيد في مرسلة ابن بكير: «في امرأة 
العنيت نادف ارجا رن قان بي ١‏ اللضيره تلت ل 
لا تصدق إن لم يكن غيرها»'"؛ فإنْ مفهوم الشرط المعتبر هو تصديقها 
حيث يعلم ذلك غيرها, والسند مجبور بما عرفت . 

ومن ذلك كلّه يعرف الحال فيما استدل به للخصم من : الأصل 
المقطوع بما عرفت, والإجماع المعارض بمثله الموهون بما سمعت, 
والمرسل فى المبسوط الذى قد بان لك الحال فيه . ودعوى عدم عسر 
اطّلاع الرجال على ذلك الممنوعة على مدّعيها . 

فلا ريب حينئذٍ في أن الأقوى قبول شهادتهنّ منفردات فضلاً عن 
حال الاضداي ست جسب كساتر وال السنافى بشهانة رعاية 
أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة . 

وما أبعد ما بين القول بعدم ثبوته بهنّ وبين المحكي عن القاضي : 


.77١ من أبواب كيفيّة الحكم ج /71 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

)1 تهدايب الأحكام: القضايا / ياب ١‏ البيّنات ح اج اص "5 الاسكبضار: التتهاذاتت / 
باب 9 العدالة المعتبرة ح 1 اص .٠7١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشهادات ح 5 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 71 ما يحرم... من النكاح ح 78س لاص 557 وسائل 

(؛) كما في الخلاف: الرضاع / مسألة ١9‏ ج هص .٠١7 55١5‏ ورياض المسائل: 
الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 758 فما بعدها. 





ف 
من عدم وه الي الكف قاد حصي كضعف المحكر عجرم 
الخ بر كاي تعن تتواقه برعدل ززامرا نين الى عر جر كس 


وكف كان , فلا : تكفى في ثبوته المراة والمراتان وفاقا للمشهو لكا 
للأصل بعد معلوميّة اعتبار المراتين بواحد فيما تسمع فيه شهادة 
النساء. بل قد صرّح الأصحاب”*“: بأنٌّ شهادة النساء حيث تقبل على 
الانفراد يشترط فيها بلوع الاربعء وامتاو |77 مخ :ذ لك فيوات المستهل 
والوية لمات ؛ فأثبتوا بالواحدة ربع المشهود به وبالاثنين نصفه 
وف عع :انق الخنينمن ان ركل اهن ل يهضيرة اكنال 'نتبهادة 
حابي تدروو سياد و الحرك و كي لاخر إلا 
بأربع منهن ٠فإن‏ شهد بعضهنّ فبحساب ذلك» " مع ضعفه ال ينا تل 
١‏ اهب اشهادة المج لون للرجال النظر إليه». 
١‏ ري اد الات د 0 
(؛) ينظر الخلاف: الرضاع / مسألة ١9‏ ج ه ص ٠١١‏ والسرائر: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ 
ص .١١0‏ وقواعد الاحكام: النكاح / المحدمات (الرضاع) ج '' ص 5/8. وجامع المقاصد: 
النكاح / المحوّمات رصاع 7 ضن 511١‏ 

(0) شرائع اللإسلام: الشهادات / أقسام الحقوق ج 4 ص .١157‏ تحرير الأحكام: الشهادات / 
تفصيل الحقوق ج 0 ص 518 التنقيح الرائع: الشهادات / تفصيل الحقوق جج 4 ص 707. 
يالك الأفهام: الشسهادات / أقسام الحقوق ج 4١ص‏ 509 510؟,. كفاية الأحكام: 
الشهادات / أقسام الحقوق ج ١‏ ص 71١‏ الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم 

(الرضاع) ج ١‏ ص 150. 


هاف النشامرقى اوقا معسس حص يسيب د تي جب 17 


فق ككل الرضاع "7 واقلرة الحو فيه لا قل التبحةافالتحقيى سيف ١‏ 
واعودت: 

خلافاً للمحكي عن المفيد : من الاجتزاء بشهادة الاثنتين فيما 
لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة 
والاستهلال والرضاعء بل قال: «وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة 
امراة واحدة مامونة قبلت شهادتها فيه»”". بل عن سلار: موافقته 
على :ذلك غير متفرظط غدم وجوه غيرها "".«وعين ابي الضلام : 
الحكم بشهادة الاثنتين فيما لا يعاينه الرجال'. ويمكن أن يدخل 

وعلى كل حالء فلم نجد ما يدل على الاجتزاء بالاثنتين سوى 
قول الباقر ءاي فى خبر ان بصير: «يجوز شهادة امرأتين في 
الانستهلال»0,.وظاهر قول الضادق هه فى المسرسل السايق: 
«لا تصدّق إن لم يكن غيرها» . 

ولاما يدل على الواحدة سوى قول الصادق نقةٍ في صحيح الحلبي 


)١(‏ في بعض النسخ: لا بنافي مثل الرضاع. 

0 المقئطة: القضاء نات البكنات عن 7 . 

(6) المزالمس أسكاء الاق دض 0 

(:) الكافى فى الفقه: الشهادات / التكليف الثالث ص 479. 

اكوا بي الحكؤاء: اهايا رناب :0ه النكارة سح اراس اتن 104 اللكمار: 
الفيادات 'بياى 117 نا بحو ههاد» الشياء قيدع ىفن بوسائل الشيعه باب ١‏ 


من كتاب الشهادات ح 4١‏ س لاا ص 5175. 





ل جواهر الكلام (ج )١‏ 





وقوييت لشن شيا 4 الذا يله ؟ فقا رقي تجو وشهاةه الوا عد كي" 
والأوّل -مع أنه في الاستهلال, والناني بالإطلاق الذي يقيّد 

بما عرفت, على أنه لا جابر له في ذلك, والثالث في غير الرضاع ‏ 

مك عل الأزليو الأ خير ض إرادة الكحايديا اسمن والو احدة واو 


الف إلى التصف رار 
دعي حوس سا رسيا صصرع. اسم على 


«استحبٌ أصحابنا أن يقبل في الرضاع شهادة المرأة 0 ؛ تنزيها 
للنكاح عن الشبهة واحتياطاً فيه», واحتج على ذلك بالإجماع 
والنبوي : «دعهاء كيف وقد شهدت السوداء؟!»'" حيث إنها وحدها 
شهدت بالرضاع . 

وحينئذٍ فيرتفع الخلاف في الواحدة وإن بعد التنزيل» وإن أبيت 
فلا ريب في ضعفه كالاجتزاء بالاثنتين ؛ لما عرفت . 

ل فرق مها على القيول ممين شهادة ١‏ الدوسة وخا نكا وبين 
تهادة ١‏ الوس ونه وبين طبرقة من النساء: لإطتلاق الدلدل.» 
خلافاً للمحكي عن العامّة : ففرّقوا بين الصورتين الأوّلتين". 

بل الظاهر سماع شهادة بنت الزوجة والزوج ما لم تتضمّن شهادة 








)١(‏ الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح ؟ ج لاص ,54١‏ وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح ١١8‏ ص 514, و«الوسائل»: ح ١‏ ص 760١‏ 

(؟) الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): مسالة ١٠١‏ ص 159. 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 5 ..١٠‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .575١‏ 


خهاة؟ لفساو كن اللقان ٠‏ يدي ا ا اي 101 


على الوالد . 

وماعن التبافكة ومن الله صر فياةة العف على انها بانها 
ارتضعت من آم الزوج ؛ لاشتراط الشهادة عليه بالمشاهدة!". يدفعه : 
منع اشتراطها بذلك ؛ إذ قد يحصل العلم بالاستفاضة ونحوها . 

ولو شهدت المرضعة بالرضاع منها بين اثنين أو بينها وبين واحد 
قبلت مع ثلاث 07 ورجل ؛ لأنها لم تشهد على فعلها. ولجواز 
اواتكنا عدامها وهى ذا تمقنوو ل نيد لها احرة أو اذ عنهاء: 

95 يدت الى ارمتععة ا دزي للقيو 
تام قتع أجر ةع "دأ تيان أفنوت بالفوع أرالابراء أر الخد 
لانتفاء المانع حينئذ . 

لكن قد يناقش : بأنّها شهادة على فعل نفسهاء فهي في معنى 
الدعوى أو الإقرار. وقد يدفع: بأنٌ المقصود بالشهادة إِنّما هو 
اللارتضاع , وهو فعله . 

بل عن الشافعيّة وجه : بسماع شهادتها وإن ادعت الاجرة» وإن 
لم يقبل منها في دعوى الأجرة وتقبل شهادتها بالرضاع ”". 

والأقو دم الل ببطلقاً ورور شرو الفريشن عرن وتو 
الشهادة واندراجه في موضوع الدعوى, كما هو واضح. والله العالم . 
)١(‏ روضة الطالبين: ج لاص 806. 

(1) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الرضاع) ج 7 ص 19. 
(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .1١0‏ 


من أسباب التحريم 
«المصاهرة » 


(وهي4 علاقة قرابة تحدث بالزواج جعلها الله تعالى كما جعل 
اللمبية قال عمق قاكل) ترس الذ خلق من الداء يقر ا فحوله نا 
و الك 

نعم : قد تعارف هنا البحث عن أمور الحقت بها إلحاقاً. وربّما عدفها 
بعضهم '"' بما يشملها توسّعاً. واللأمر سهل . 

وعلى كلّ حال» فهو أي السبب المذكور «يتحقق'"' مع الوطء 
الصحيح» الناشيئ عن العقد ولو تحليلاً أو الملك «ويشكل» تحقّقه 
«مع الزنا والوطء بالشبهة» كما ستعرف الكلام فيه إو» في تحققه 


(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج /اص .١179‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: تتحقق. 





من يجرم على الزوجين بالوطاء ‏ ا ل سساح 81# 


أيضاً ب «النظر واللمسء ف'"» الذي ينبغي «البحث» فيه «حينئلٍ " 
فى الأمور الأربعة»: 

«اما النكاح الصحيح'": ف» كل «امن وطيّ امراأة» ولو دبرا 
«بالعقد الصحيح» الدائم أو المنقطع «أو الملك» عيناً أو منفعة 
بالتحليل لإحرم على الواطئّ» أبدا «امّ الموطوءة وإن علت» لأب 
أوامٌ «وبناتها وإن سفلن»4 لابن أو بنت , سواء «تقدمت ولادتهنٌ أو 

تآخرت ولو لم يكن" فى حجره» اي في حضانته وحفظه وستره. 

الاك ا لخدو ان رهن «للقدييقا ف ويل بق المستامين كا فقون هود 

إجماع منهم 0. 

نسائكم اللاتي دخلتم بهن»'", والاماء لو "3 عدم كونهن من النساء 

فلا فرق بينها وبينهنٌ إجماعا بقسميه". 

كما أَنّ التقييد بالحجور فيها غير معتبر كذلك : 

)١(‏ في نسخة الشرائع: و. 

(؟) ليست في نسخة المسالك. 

(؟) في بعض النسخ ‏ مطابقاً لنسخة الشرائع -: تكن. 

(8) كما في كشف اللثام: النكاح / المحدمات (المصاهرة) ج لاص .70 ١‏ . 

(0) كما في جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج اص 587-78١1‏ ولهاية 
المرام: النكاح اضينانك التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص ,١15١‏ ورياض المسائل: النكاح / 
أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص .١7١‏ 

(0) شنؤرة النساء» الاية 17 


(0) انظر الهامش قبل السابق. 





0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





قال على عَليْةٍ في خبر غياث بن إبراهيم : «الربائب عليكم حرام, 
ا 

وق ونان سداق وم عفار كفم الئل «زابرن .ليرا نت عل كم جصراء 
دوا نيا | الات وتكلمم يون ف العيدون وق الصو رس ع ار 

وف ضحي سياه تر رج كاك ها رارف بيه 
فتزوّجت فولدت؛ أيصلح لمولاها الأول أن يتروّج ابنتها؟ قال : لا. هي 
حرام وهي ابنته , والحرّة والمملوكة في هذا سواء ...»7". 

وى حرس فال (ازكه فيرخل لدعا ونه افوظلتها نه اتترى نيا 
أووقها؟ قال واد لاد 1 

الى كيو ليع لذ ها ركه التيو اد النطرحة من التصموضن؟ ك: 

رواية رزين : «قلت ع جعفر ليد : رجل كانت له جارية فوطئها 
فباعها أو ماتتء ثم وجد ابنتها أيطأها؟ قال: إِنْما حرّم الله هذا من 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١0‏ من أحلّ الله نكاحه ح ؟ ج /اص 577؟, الاستبصار: 
النكاح / باب ٠١7‏ أنه إذا عقد الرجل ح ١‏ ج 7 ص 1607., وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح غ ج ٠١‏ ص 609. 

)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .١‏ و«الاستبصار»: ح ١‏ ص 1017, و«الوسائل»: 
اح 5ص 108. 

(؟) الكافي: النكاح / باب الجمع بين الأختين ح ٠١‏ ج ه ص 4757. وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص /اا؟, و«الوسائل»: ح ؟' ص 108. 

(:) الكافي: (الهامش السابق: ح ‏ ص .)47١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 70 من أحل الله 
نكاحه ح لاج لاص 77؟, وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ و8 
ج 6٠ص‏ 410 و17]. 


من يتخرء عن الزوحين بالعقد وو القطة ‏ مسح حم يسيس تست بوعة 





الخزائرم وام الفا فلذياسن )ار 4 

وير لقصو رت نيا ونترع الك آنا هيد ناف وه رجا كانت اه 
مجلوكة يلاها قما تم نه قصيب بعد انهه ؟ :فال لا باس ليست 
بمنزلة الحلاة» ""ا 

(و» كما حرم على الواطئ الأمّ والبنت كذلك بحرم على 
الموطوءة» المذكورة «أب الواطىٌ وان علا» لأب أو م «وأولاده 

الا اد ييا ميدأ نصّاً”وإجماعاً من 
الهسلعتن قفرا عن المافقية ا «وطاتباتي اسار 
الأبناء © واية «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم»", وإن كنا فى غنية 
عنه بغيره. 

هذا كله فى الوطء بالعقد والملك . 


ووو قدو لمق عن" الى ام تعرميكه نويد على انيد 


)١(‏ الاستبصار: النكاح / باب ٠١5‏ أنه إذا دخل بالأمّ.. م 7 ج ”ص ,١1١‏ وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح ١١/‏ ص 78". و«الوسائل»: م ١١‏ (مع ذيله) ص 519 .47١‏ 
(1) انظر «الاستبصار» في الهامش السابق: ح 4. و«التهذيب» في الهامش قبله: ح ٠١‏ 
ص 4". و«الوسائل»: ح ١١6‏ ص 19]. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠١‏ ص .]١١‏ 

(؛) ينظر جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ١١‏ ص 251. ونهاية المرام: 
النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص .17١‏ وكشف اللثام: النكاح / المحوّمات 
(المصاهرة) ج لاص 78 .١‏ 

(0) سورة النساء: الاية .١7‏ 

)١(‏ المصدر السابق: الآية ؟5. 

(0) في نسخة المسالك: من. 


جواهر الكلام ١ج )١‏ 
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وإن علا إوولده4 وإن سفل على حسب ما عرفت . وتقييد حلائل 
الأبناء ب «الذين من أصلابكم» لإخراج من لم يكن من الصلب ؛ 
كالذي يتبنّى . 

(ولم تحرم بنت الزوجة عيناً” بل4 إِنّما تحرم جمعاً. و> 
حينئذٍ فلمو فارقها» أي الم قبل الدخول «جاز له نكاح بنتها» 
اجناع؟ 19 لضت الكقانى. 

«وهل تحرم أمّها بنفس العقد» عليها؟ فيه روايتان. 
أشهرهما» روائحة وقصوق «وأنها ا بل في الغنية'* 
والناصريّات*: الاجماع عليه ؛ لدخولها تحت «أمّهات نسائكم»7, 
لكايو لان ل 

خلافا الحسى فا تعرط الخونة بالدكول كاليقت 00ل 

الأصل . 

وصحيح جميل بن درّاج وحمّاد بن عيسى!" عن الصادق َيه : 
«الآم والبنت سواء إذا لم يدخل بها ؛ يعني : إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: على الزوج. 

(؟) كما في رياض المسائل: النكاح / اسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص .١175‏ 
(0) شورة النساء! الايةه 17. 

(8) غنية النزوع: النكاح / المقدّمة ص 577. 

(0) الناصريّات: مسألة ١44‏ ص 577. 

0 تشونة انيما لاه 1 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج /اص 77. 
(4) في المصادر: وحمّاد بن عثمان. 





من بخرغتغلن الروجين بالعفد.وون الوطة: ١‏ متحمس م بي نينت اا 


قبل أن يدخل بها , فإنّه إن شاء تزوّج أمّها , وإن شاء ابنتها»1". 

ومضمر محمّد بن إسحاق بن عمّار: «قلت له : رجل تزوّج امرأة 
ودخل بها ثمّ ماتت . أيحلٌ له أن يتزوّج أمّها؟ قال: سبحان الله . كيف 
يحل له أمّها وقد دخل بها؟! قال: قلت له : فرجل تزوّج امرأة فهلكت 
ذل ا ميكل اميد لد انها شال نويا الى حرم عابنا 
ولم يدخل بها؟!»”". 

ولأ الظاهى سن الاة كوو الدخول كيدا لفسا دفي السسماتيق 1 
ظاهر الصفة والشرط ونحوهما إذا ليك يع اانه رج غها لذ 
الكل #اتسبوية بينها: 

والأصل مقطوع بما عرفت . 

واحتمال صحيح جميل بن درّاج أو ظهوره في أن قوله : «يعني» من 
كلام الراوي» بل عن الوسائل أنه رواها عن نوادرابن عيسى عارية عن 
هذه الزيادة!", وحينئذٍ فلا يكون حجّة بعد عدم تعيّن كلام الإمام له ؛ 
العرال وممرع طوير زواة ]ل 211 #البطي» اتسنا لم سكل يالا 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج المرأة فيطلّقها ح ١‏ ج ه ص .45١‏ تهذيب الأحكام: 
النتكاح / باب 50 من أحلٌ الله نكاحه ح ؛ ج 7اص 5717, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ”و ج ٠١‏ ص 177. 

(1) الاستبصار: النكاح / باب ٠١‏ أنه إذا عقد الرجل ح 7 ج ٠‏ ص 1088, وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح 3 ص 76؟. و«الوسائل»: سح 0 ص 414. 

(") النوادر (لابن عيسى): باب ٠١‏ ح ١19‏ ص 11. وانظر ذيل مصدر «الوسائل» في الهامش 


623 





بس 
222 


جواهر الكلام (ج ”)2 





1 
انسفن و القت يدوزاءافى الخل ١‏ 

راقاما حك بخن دوق لعو روا نه اله اللتويو رو الام 
والتعف قل داتس انه ذالم ودع تعد اهنا حلت زه لحري اوقد 
بالمعدى ونا لما لقنن يناف ترف ارو 212 

نعم , قد يقال باستفادة كونه مذهباً له فى" ذلك, لكن ينافيه 
ما صرّح به في المقنع قال : «إذا تزوّج البنت دخل بها اولم يدخل - 
فقد حرمت عليه الأمّ, وقد روي: أنّ الم والبنت في هذا سواء؛ إذا 
لو يعفر بانع اهما سك اله التخري» 1" يبل مه معاد كون تمن 
قكة اليو الفر بوي اللمف ال ان بكو ووا دعل فعض :ما يمه 

وعلى كلّ حال» فمع التسليم يكفي طعناً في الخبر المزبور هذا 
الاختلاف فى متنه؛ ومع ذلك هو مضطرب الإسناد ؛ لأنه كما ذكره 
الشيخ قال : «لأنّ الأصل فيه جميل وحمّاد ‏ وهما تارة يرويانه عن 
الصادق عي بلا واسطة, واخر يرويانه عن الحلبى عنه عليه . بل 
عدي برو ني ة :انه لاعن ينك أضصا دفن ا حدهما انه ونا 


” من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما جل انع وجل و الاو بج 24 ج‎ )١( 
1 ص‎ ٠ ج١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح‎ ٠ ص ١غ وسائل الشيعة: باب‎ 





من يحرم على الزوجين بالعقد دون الوطاء ‏ _ ااا 8# 
ذلك ممّا يضعف الاحتجاج به»7". 

و" الثاني -مع أنّه مضمر -لا صراحة فيه أيضاً . 

وأمّا الآية: فالتحقيق أَنّ القيد في الجمل المتعاطفة التعلّق باللأخيرة 
ولو لأصالة بقاء ما قبلها على الإطلاق, وخصوصاً هنا ؛ لأنّه إن علق 
بالجملتين قوله تعالى : «اللائي ...» إلى اخره لزم الفصل بين الصفة 
وموصوفها بأجنبيّات , وإن علّق بها!" جملة قوله تعالى : «من نسائكم 
اللاتي...» إلى آخره لم يصمٌ إلا أن يكون «من» باعتبار الأولى بيانيّة 
وباعقار النانية :]الغو اكية] © .وهو واو سلم تسوازهت ولو يان تحمل 
انظ البيما على الأتصا انك معو ادو انها لى بترا لمدافقوى و العنافات 
بعضهم من بعض»!" ويكون المجموع عالا عن قياف المماء و الرياتب 
جميعاً ‏ لكنّه لابد له من قرينة , وليست, بل هي على خلافها من 
النصوص محققة : 

قال الصادق لها في خبر ابن عمّار : «إِنّ عليّاً ةٍ كان يقول: 
الربائب عليكم حرام من الأمّهات اللاتي دخلتم بهنّ في الحجور وغير 
الحجور سواء والأمّهات مبهمات دخل أم لم يدخل, فحرّموا وأبهموا 
)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 70 من أحلّ الله نكاحه ذيل ح 0 ج لاص 570. 
() في بعض النسخ بدلها: في. 
( تسل طن المحكونهنها. 


(5) الزيادة من مصابيح العلامة الطباطبائييي. 
(0) سورة التوبة: الاية .١17/‏ 
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ها اليم الي للا 
205 وقال أبو حمزة في خبر العيّاشي : «سألت أبا جعفر نه : عن رجل 
"ووم آم موظلنيا كن أ ونه بيهاء امل له ايدنا؟ قال فقا ونيد 
قضى فى هذا أمير المؤمنين اهل ليام يفو إن الله يقول:(وربائبكم 
اللاتي في حجوركم ...) إلى آخره, ولكنّه لو تزوّج الابنة ثم طلقها قبل 
ميدع ها باسنا له اتواو قا وفلف الل هذا سراد ؟ قال فقا 
كلس عند ابعل ددن الجعالى ين ل زواكيات نانك 
ولم يستئن في هذه كما اشترطه في تلك, هذه مبهمة ليس فيها شرط 
وللاك شيا شر لمأن 
مضافاً إلى غير ذلك من النصوص المصرّحة باعتبار الدخول في 
تحريم الربيبة وعدمه في تحريم الم التي لم يتعردض فيها للتفسير . 
بل قد يظهر من صحيح منصور بن حازم -الذي استدل فيه الخصم , 
وهو على خلافه أدل ‏ معلوميّة قضاء على كذ في ذلك بين الشيعة ؛ 
حتّى أَنّهم كانوا يفتخرون فيه على غيرهم ء قال : 
«كنت عند أبي عبد الله نهذ فأتاه رجل» فسأله عن رجل تزوّج 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 50 من أحلّ الله نكاحه ح ١‏ ج 7اص 777. الاستبصار: 
التكاح / باب ٠١7‏ أنه إذا عقد الرجل ح ١‏ ج 7 ص 107. وسائل الشيعة: أورد صدره 
في باب من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ؟. وذيله في باب "٠‏ منهااح ١ج‏ 3 
ص 0غ و١١اغ.‏ 

(1) تفسير العيّاشى: سورة النساء ح لاج ١١ص‏ 7 وسائل الشيعة: باب ان حرا 
مأ يحرم بالمصاهرة ح اج ٠‏ ص 16 2. 








فو يرم على لوكي بالشوون اولي ٠‏ ع ل يي 111 
امرأة فماتت قبل أن يدخل بهاء أيتزوّج بأمّها؟ فقال أبو عبد الله 321 : 
قد فعله رجل منا فلم نر به باسأ» . 

«فقلت : جعلت فداك.ء ما يفخر الشيعة إلا بقضاء م" 
اسع "التي أفتى بها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك, ثم أن نى عليّاً اثلا 
اال عن لعن لسن كيه تقال مين قنرق ال تفال 
ودائيكم لاني في حجودكم من نسائكم اللاي دخلتم يي .)ل 
آخره, فقال علي نو : هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم . 
فقال أبوغيةا نناقة الرجز:: أما تسمع ما يروي هذا عن علي ا لذ ؟!». 

«فلمًا قمت ندمت وقلت: أيّ شيء صنعت» يقول هو: قد فعله 
رجل منّا فلم نر به بأساًء وأقول أنا: قضى على اةٍ؟! فلقيته بعد ذلك 
ترك كلك 33 اه ماله الجل إنناكان الى كنك تقول كان ل 
منّي » فما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ , تخبرني أنّ علا نل قضى فبها 
وتسألني فما تقول فيها؟!»'". 

كما أن منه يظهر الوجه في حمل الخبرين المخالفين -بعد فرض. ' 
الالتيفا وهو نكا عمد نارين عدا لصحي بويع وه من اللا لقي د 
ابيكلااريب تي السالادرال اناي 


)0 في الكافي واللمتصار ارال شت ب «الشمخيّة». وفي التهذيب ب «السمجيّة». وفي 
التواذر الاق عسي انو البو ش 

(؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج المرأة فيطلّقها ح 4 ج ه ص ؟55؛. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ١5‏ من أحلّ الله نكاحه ح 0 ج /اص 528. وأورد أكثره في وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠١‏ ص 157]. 


ولامملوكة الابن على الأب4 للآصل, وظهور حصر المحرّمات في 
غيرهما ؛ ضرورة عدم اندراجهما في حليلة الابن ومنكوحة الأب . 
واحتمال : كون المراد منهما من جاز وطؤها «و» لو بالملك. مقطوع 
الآخر""4 إجماعاً'" ونضّاً' إولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة 
الآخر إِلَّا بعقد أو ملك أو تحليل !4 لقاعدة قبح التصرّف في مال 
الغير بغير أذنه . 

9و4 لكن يجوز للاب ان يقوّم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا ثم 
يطاها بالملك4 بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه !, 
وهو الحجة بعد النصوص """ 
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)١(‏ في نسخةه الشرائع بعدها إضافة «من غير شبهة» بين معقوفتين. 

(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج /اص .١178‏ 

(#اتوبائل الصنيعة : انظر بابة ١‏ هد أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠‏ ص 7١غ.‏ 

(؛) «أو تحليل» ليس في نسخة المسالك, كما أَنّ في نسخة الشرائع بدل «تحليل»: إباحة. 

(0) نفى الخلاف في جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ١١‏ ص 5١7‏ 
ورياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص .١16١‏ 

وانظر الوسيلة: النكاح / أحكام السراري ص 08 وقواعد الأحكام: النكاح / 

المحرّمات (المصاهرة) ج 7 ص 7١‏ ونهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) 
ج ١‏ ص 1771-150, وكفاية الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ؟ ص5/8١١.‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء بج ١؟‏ ص .١1١‏ 


محتويات الكتاب 


الغسل وأقسامه الواجبة 

الفصل الأَوّل 

في الجنابة 

وجوب الغسل بالإنزال 
إناطة الوجوب بخروج المني 
ما يدل على عدم وجوب الغسل مع خروج المي 
مناقشة الأخبار الواردة في المقام 
هل المدار عل الخروج من الموضع المعتاد؟ 
اعتبار علامات المني الثلااثة في وجوب الغسل 
الاستدلال بصحيحة على بن جعفر في المقام 
كفاية الشهوة وفتور الجسد في المريض 
هل المرأة كالرجل في الأوصاف المذكورة؟ 
حكم واجد المني في الثوب المختصٌ به أو المشترك 
وجه الفرق بين الثوب المختص والمشترك 
هل يدخل في الغوب المختص المستأجر أو المستعار؟ 
هل يكتني بالغسل بعد تبين ادال انجة © 


حرمة مملوكة الأب أو الابن على الآخر بالملك والوطاء سس 889 


ا الو 00 0 
مهلو كة لنروا لقيمة قن :1 نه ونا لوي 

قد صرّح غير واحد من الأصحاب "" بالأوّل ؛ لأصالة عدم دخولها 
في الملك إلا بالمملك الشرعي ء بل في جامع المقاصد : القطع بذلك تارة 
ونفى الخلاف اخرىء قال : «ولا يكفى مجرّد التقويم قطعا ؛ إذ لا ينتقل 
الماك انيت تافل موقيلة يعور النسة فدوولة | بر لقره دوز 
العقد المملّك, ولا خلاف فى شىء من هذه الأحكام» !" . 

وهو إن تم إجماعاً كفى , وإلا أمكن أن يحتمل الثاني ؛ عملاً بظاهر 
النصّ'" وما كان كالمتن من الفتوى. ويكون حينئذ شبه فرضص 
القمتاك وحيثد بتحة احتتمال الافعضار فى هرا الحكم على 
حصوضي لنت ١‏ اعد ببوخصوضن ناد 15 الله لذ اب اجهونا 
فيما!» خالف الأصل على المتيقّن . 

وإن كان الذي يقوى في النظر العموم للقطع باتحاد الجميع . بل 
ينبغي القطع به على الأوّل ؛ ضرورة تسلط الجدّ على التصرّفات جميعها 
التى منها ذلك, كما أَنّه ينبغى القطع بعدم الفرق بين الولد والبنت عليه 











)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج لاص 187. وسبطه 
في نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص ١70‏ -151. 

(؟) جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ١١‏ ص ؟١5.‏ 
0 0 قبل ثلاثة هوامش. 
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أيضاً. كما هو واضح . 

ولو بادر أحدهما فوطىّ مملوكة الآخر من غير شبهة كان 
زائياً #وة خلذق النولا امكا موق تر التجرمة بذاك اسان 
إلكن لا حدّ على الأب4 الذي هو أصل للولد ومالك له ولماله 
كنااكد خرن لان لنت ا1وويد موي فى القواهين ابو ال رشان 
والتلخيص “ والمسالك ١‏ وجامع المقاصد ", بل لا أجد فيه خلافاً 
كما اعترف به في جامع المقاصد". 

إلا أنّي لم أجد به نصّاً بالخصوص على وجدٍ يصلح مقيّداً لما دل 
على الحدّ بالزناء بل لم أعثر على من استثناه في كتاب الحدود كما 
استثنوا سقوط الحدّ عن الوالد بسرقة مال الولدء بل في المسالك ‏ في 
اجرح لفان ار اعةدمى الدراته ذى كاي ارو ان حجية السا روه 
ما هو كالصريح في مفروغيّة ترتّب حدّ الزاني على الأب لو زنى بجارية 
الاين '*, فلاحظ وتَأمّل ‏ والله العالم . 


كما في مسالك الأقهاء. التكاء / أسباب التحريم (المصاهرة) ج لاص 1817. 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب //ا من اوابع عا كيب يدت لالض 1 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج 7 ص .5١‏ 

(؛) إرشاد الأذهان: النكاح / نكاح الإماء ج ؟ ص .١17‏ 

(0) تلخيص المرام: النكام / الفصل الأَوّل ص .١1814‏ 

(1) مسالك الأفهام: النكاح 5-5 التحريم (المصاهرة) ج لاص 587 -188. 
(/) جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ١١‏ ص .5١7”‏ 

() المصدر السابق. 

(9) مسالك الأفهام: اج 6١1ص .05١‏ 


لون وطق الاواراوك ندلوه مس ج سيب لو اب وين 11 
«وعلى الابن الحدّ» لإطلاق أدلته ولو كان هناك شبهة سقط 
الحد4 قن للامر (لأيدرثة عندها. 

«ولو حملت مملوكة الأب من الابن مع الشبهة» الملحقة للواد 
بأبيه إعتق4 قهراً؛ لعدم ملك الأب ولده وإن نزل , فينعتق حينئذٍ على 
جدّه المالك للجارية «ولا قيمة على الابن» للأصل وغيره. 

(و» ليس هكذا إلو حملت مملوكة الابن من الأب» شبهة, 
فإنّه إلم ينعتق» على الولد المالك للجارية ؛ لأنّ الرجل يملك أخاه 
و4 لكن إعلى الأب فكّه» منه إلا أن يكون انثى» فتنعتق قهراً 
على اخيها و لأقيمة على الاح 

«إولو وطىٌ الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على الولد لسبق 
الحل» وكذا العكس وإن قلنا: إِنّ الشبهة تنشر الحرمة لكن إذا لم يكن 
العقد عا صارقا :كنا ستعرف البحث فيه !". 1 

إوقيل: تحرم لأنها منكوحة الأب» فتندرج فى عموم: 5060 
«ولا تنكحوا...6". وفسيه: أنّ المراد من النكاح فيها العقد, 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب نوادر الحدود ح 0١47‏ ج 4 ص 274 وسائل الشيعة: 
باب 56 من أبواب مقدّمات الحدود ح ؛ ج ١8‏ ص 49. الجامع الصغير: ح 57١4‏ ج ١‏ 
ص .05١‏ كنز العمّال: ح ١19179319601‏ سج 0 ص 300 و7509 تفسير الرازي: ج ١7‏ 
ص ,10١‏ تفسير القرطبي: ج ١‏ ص 198. 

...184 فى ص‎ )١( 

2( سورة النساء: الاية ؟؟. 





كما ستعرف «و» عليه يلزم الأب مهرها» بما استحل من فرجها . 

ولو عاودها الولد: فإن قلنا» بالثاني أي أنّ «الوطء بالشبهة 
ينشر الحرمة كان»ت حيئئذٍ أجنبيّة عنه, ف 9عليه» لها إمهران» 
إذاكان تو عاوقها بقهيا , اعلدهنا: السيتي الساق وبوالناق هر 
المئل للوطء الأخير ... وهكذا . 

«وإن قلنا» بالأوّل أي أنّ وطء الشبهة «لا يحرّم وهو الصحيح» 
عند المصئّف كما ستعرفه أو في خصوص الفرض «فلا مهر» عليه 
إسوى الأوّل» ضرورة بقائها حينئذٍ على زوجيّته, ولم تحرم عليه 
بوطء أبيه كما هو واضح. واللّه العالم . 

«ومن توابع المصاهرة: تحريم أخت الزوجة لأب وام 
أو [تخدفها لاعينا لاعيناً» كيايا ااوبة مففيفة اوم ا و 
وإجماعاً بقسميه'". بل لا يجوز الجمع بينهما بالوطء بالملك ؛ 
لدللك! يضنا : 

وما في خبر ابن يقطين : «سألت أبا إبراهيم لهةِ : عن أختين 
عدار كني ومجددا ؟ فال لفقي ويلا | حقة للق قال جروري اله عن اله 





(١انسورة‏ التساء؟ الاق 12 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 55-374 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة سج ٠١‏ ص 177 
فما بعدها. 

(؟) ينظر مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج /ا ص 848 58. ونهاية المرام: 
النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص .١157‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 747 ج ١‏ 
ص 575؟. ورياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص .16١‏ 


الجمع بين الأختين مس727 ار 6 7ت 1 11 0 


والغف الفنار كز قال هوا تتهماولة احله لك" معيو ل عن 
إرادة الجمع في الملك أو على التقيّة . 

كخبر الحلبي عن أبي عبد الله ليّةٍ قال: «قال محمّد بن على لوه 
في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً؟ قال: قال على اق3 : 
أحلّتهما آية وحرّمتهما آية اخرق اق انا ا وى عنها نفسى وولدى»!"؛ 
فإنّ الظاهر كون الداعي إلى هذا الخال النقنة وان كاجو ظاهراً فى 
إفادة التحريم ؛ ضر ورة ظهور قوله نهِةٍ : «وأنا أنهى نفسي» في رجحان 
كاله ران الفمل عله 0 


آية التحليل 7:اية الملك.واية التحص: بم !“ا آية النهي عن الجمع بين 


الام قال معمر بن يحيى بن بشاء !": «سألت ان جعفر عليه : عمًا 
يروي الناس عن امير المؤمنين علي عن اشياء من الفروج لم يكن يامر 
بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولدهء فقلت : كيف يكون ذلك؟ قال : أحلتها 


الوحرنها أخرىء فقلنا:هل إل أكون اخذاهما يكت الاخرى 

تهذيك الأحكاء. انكام ' 00 لله نكاحه ح 00 ج /اص 588, الاستبصار: 
النكاح / باب ١,7‏ النهي عن الجمع بين الأختين ح 7 ج اص .١17١‏ وسائل الشيعة: باب 
4 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ؛ ج ٠١‏ ص .18١‏ 

(1)انظر«التهذيب» فيالهامش السابق: ح١0‏ ص 784 و«الاستبصار»: م 6 و«الوسائل»: ح؟. 

(ااسووة النشاء؛ الارة اواو 

) 

(0600) 





البو الفيات 3 


1 


اج 1 


بل منه يستفاد ترجيح النهي في العامّين من وجه فإنّ ذلك منه ؛ إذ 50 


0م جواهر الكلام (ج © 


وزوسيا اموي و0 أن لا مظان 
3 أمير المؤمنين لكا شبتت قدماه آقاء كتاب الله كله والحقٌ 
6 وكيك كان ساس 
"با سيا وي يه 
معتد به اجده في شيء من ذلك '", بل الإجماع مستفيضا او متواترا 
'"كالنصوص !؛ 
فما عن الإسكافي ‏ والعماني 7': من الجواز مطلقاً بعد تسليم 
ا للدي روي يات 
المرأة على عتتها أو خالها؟ قال الاين سي 





02 التكاء اثساتك 13 من الزيادات ح احج لاعن 8117 الاستييضان 
النكاح / باب ١١7‏ النهي عن الجمع بين الأختين ح هج “ص ,١1‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من ابواب ما يحرم بالرضاع ح /ج ١٠ص‏ 590. 

(") انظر جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ١١‏ ص 584. 

(9) "ينظو الاتتصان مهاه 4 ص 28"". والخلاف: النكاح / مسالة 14 ج 4 ص 59515. 
وغنية النزوع: النكاح / المقدمة ص 2737535 والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج ه 
ص .18١‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠١‏ ص 487. 

(0 و١)‏ نقله عنهما العلامة في المختلف: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج لاص 09. 

(/ا) سورة النساء: الاية 4؟. 

() وسائل الشيعة: باب "١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١١ج ٠١‏ ص .44١‏ 


النصٌ والإجماع _واضح الضعف . 

وشو جب السكر من دري يمي ال لان الوا 
جملة من النصوص "" المقيّد ايضا بما عرفت. خصوصا بعد ان كان 
مذهب جميع العامّة '" الذين جعل الله الرشد في خلافهم . 

بل لا يبعد عدم قدح خلافهما فى الاأجماع السابق لهما «و» 
اللاي "اتوذا فيا سيور لا قكا هيه 

وله كال العققاو العالة على بت اخيها واحهها ولو كرن ” 


ع اخ 5914 
المدخول عليها ”4 بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه 7", بل عن التذكرة : +55 
الإجماع عليه ". 

وهو الحجة بعد : 


الأضل: 


)01 المقنع: باب النكاح ص 6 .١‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ١٠و١١‏ ج 159 ص 184 
5 

2 الإنصاف: ج 6/ ص 1506 ٠٠‏ مغني المحتاج: ج " ص 86٠‏ الحاوي الكبير: ج . 
ص ,"١ 1-52١3:‏ المجموع: ج ١ص 296-15١1060‏ المغني (لابن قدامة): ج اصن 2 
الشرح الكبير: ج لاص 6 عمدة القاري: ج ل 

(5) ينظر المقنعة: النكاح / باب نكاح المرأة وعمّتها ص 500. والنهاية: النكاح / باب ما أحل 
الله من النكاح ج ؟ ص "٠١‏ وإرشاد الأذهان: النكاح / المحرّمات ج ؟ ص 6 وكفاية 
الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص .١17١‏ 

(0) في نسخة الشرائع: عليهما. 

(1) كما في نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) بج ١‏ ص .١5١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج ١‏ ص 758 (الطبعة الحجرية). 


غ56 جواهر الكلام (ج )2 





وعموم الاية١".‏ 

وخصوص خبر ابن مسلم عن 9 جعفر ملي : «لا تزوّج ابنة الأخ 
ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلا بإذنهماء وتزوّج العمّة 
والخاله على ناته الأع والاخت غير إذ هما 

ونحوه خبره الآخر”". 

وخبر علىّ بن جعفر عن أخيه موسى نه : «سألته عن امرأة 
تروت عق عتها رحبانها؟ قال لأ باع وفال »رقع العنة 
والخالة على اننه الاح ويك لاحك وول توزع يدت الاحوالا كه على 
العمّة والخالة إلا برضا منهما ؛ فمن فعله فنكاحه باطل»!). 

وخبر مالك بن عطيّة عن الصادق ليَةٍ : «لا تنكح المرأة على 
خالتها: وتزوّج الخالة على ابنة أختها»!"... إلى غير ذلك من 
النصوص الدالة على ذلك . 


(ايووة النساء؟ الديه 286 

(؟) الكافي: النكاح / باب المرأة تزوّج على عمّتها ح ١‏ ج ه ص 415. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة م ١‏ ج ٠١‏ ص 1/7. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجل من النكاح ح 1458 ج ” ص 
5 1:وسائل الشيعة: (انظر ذيل المضد رز فى الهامشن السايق): 

[لآاتهنيت | الأحكاب النكاع ات ايعان الغا وفيا ان الع 006 الايد ضار 
النكاح / باب ١١‏ نكاح المرأة على عمّتها ح ه ج ” ص /177, وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح "اج ٠١‏ ص 870غ. 

(0) انظر «الفقيه» فيالهامش قبل السابق: ح 77غ4, و«الوسائل» في الهامش بعده: حو ص 84 1. 





فما عن المقنع : من إطلاق المنع '' -كالعكس -واضح الففنسادء 
كا حفمال الاسقد لا ل الديقول الصادق كفي خير ابي الصباح: «لا يحل 


للرجل أن يجمع بين المرأة وعمّتها, ولا بين المرأة وخالتها»!"؛ إذ هو 
وطاق فك ,مداه على شهدا 

ولكن في بعض القيود”": أنّ القول بالجواز وإن كرهتا منافٍ لخبر 
ابن مسلم عن الباقر هذ : «لا تتزوّج الخالة والعمّة على ابنة الأخ 007 
الححيك شين ادنيوا ل 

وفيه 91 اللا غنريا عليه فى لاصو ل من يكير ارق سبلم نش رع 
الالةويي 1 إلى الخد من دون نهي , نعم رواه في المسالك 7" كذلك , 
والظاهر أنه وهم منه . 

وقلى القددوره دكن بعيله عنلن: إرادة الا سين الفسفة لقال 


.5738 المقنع: باب النكاح ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 149 نكاح المرأة وعمّتها ح “' ج 7اص 57؟, الاستبصار: 
النكاح / باب ١١7‏ نكاح المرأة على عمّتها ح 7“ ج ” ص ,١71/‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 

(؛) رواه بهذه الصورة في المهذّب البارع: (انظر الهامش السابق). ونقله عنه في عوالي اللآلي: 
باب النكاح ح ٠١4‏ ج 7 ص 558. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 19 نكاح المرأة وعمّتها م ١‏ ج /اص 555 وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 0 ج ٠١‏ ص /18. 

(3)السوحود'فى تبخة السنالك روايعه يدون ولاه اننظرة: البكاح 7 اباب التعريم 
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105 
كما جزم به في المسالك , حيث إِنّه ‏ بعد أن ذكر الجواز _قال : «ولكن 
بشرط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجة,. وإلا لم يصح. 
5 والفمتك اطلق افوا وهو سس ول عدن ونا الداخلة): 

الداخلة على رضاهاء أم عقدها وعقد المدخول عليها؟ أوجد, أوجهها 
الرسطة لات جوازعقة الداخلة مشتروط مرطاها قلا توجيه لانطاله 
فيستصحب ) . 

«والحقّ فى ذلك للداخلة , فتتخيّر فى عقد نفسها بين فسخه والرضا 
بمصاحبة المدخول عليها . وكون رضاها شرطاً فى صحّة الجمع لا يدل 
وسيأتي تحقيقه»7". 

وظذاهرة القروفتة.مع اعفار زكافانراعله هذه مها تسععة فى 
نكاح الحرّة على الأمة, بناءً على اشتراك المسألة فى كيفيّة دلالة الدليل 

إلا أنه ستعرف هناك عدم اعتبار الإذن فى الجواز والصحّة, وإِنّما 
عباط نه على الخبار كما سيمع اللية الأ انير يدوا اهنا أرضاء 
وفيه: الدديعك التسليه لا شرج عن الفباتى:. 


157-9517 المصدر السابق: ضن‎ )١( 


«٠‏ وو 


حكم ما أدَاه واجد المني من الصلوات 
وجوب الغسل بالجماع 0 1 
لا فرق بين كون الواطىء والموطوء مكلفاً أوغير مكلف 
بيان المراد من إلتقاء الختانين 

حكم مقطيع البعض 

ترتب حكم الجنابة على إيلاج الملفوف 
وجوب الغسل بالجماع في الدبر 

وجوب الغسل بوطء الغلام 

حكم المنثى واطناً وموطوءاً 

حكم وطء البهيمة 

تكليف الكافر بالغسل عند حصول سببه 
فساد الغسل منه حال كفره 

لواغتسل ثم ارتد ثم عاد 

حكم الصبي لو أولج أو أولج فيه 

أحكام الجُنب 

حرمة قراءة سورة العزائم على الجُنب 
حرمة مس كتابة القران على الحُنب 
حرمة مسّ شيء عليه اسم الله تعالى 
حرمة جلوس الجنب في المساجد 

نحليل الاجتياز في المساجد للخنب 

هل يلحق بالجنب الحائض والنفساء؟ 
حرمة وضع شيء في المساجد على الجنب 
حرمة جواز الحنب في الحرمين خاضة 


جراهرالكلام (ج”*) 
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تزوّج العمّة والخالة على بنت الأخ والأخت. وبالعكس 3-2 سس د هه 


ومن هنا قال في الرياض : «لا فرق في الجواز بين علم الداخلة 
كو دعر ل علمايدة اع ار احم ا لوفانا لاد كه لد مد 
وإظلاق التفوض وض العلذنة اقفر ال لعلم ؛ ومستنده غير واضح , 
والنصوص باعتبار إذنهما مختصّة بالصورة الأولى» !"ا . وظاهره عكس 
ما اتستفكة عن الكسا انا 

نعم , في قواعد الفاضل : «الأقرب أنّ للعمّة والخالة حينئذٍ فسخ 
عقدهما أو حيلتاء لآ الندطول علبينا 00 أى ودلا عقن المدخول 
عليهما ؛ لأصالة صحّته ولزومه . ولا أحدهما يقع باطلاً؛ لأصالة الصحّة 
واستصحابها مع عدم الدليل على البطلان, فليس حيئئذٍ إلا فسخ عقد 
انفسهما مع عدم رضاهما . 

وفيه : ان المتجه ما عرفت من الصحة واللزوم فيهما؛ اقتصارا 
فيما خالف الأصل على المتيقّن , وهو الصورة الأولى التي هي المناسبة 
لاحترام العمّة والخالة , لا المفروضة . 

وخبر أبي الصباح مع أنّه ضعيف لا جابر له في خصوص ما نحن 
فيه , وموافق بإطلاقه للعامّة يقوى في الظَنّ إرادة الصورة التي 
يوس ارس بناي بو يار الي ل 1 


ج51 


.١184 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج‎ )١( 
.74 (؟) قواعد الأحكام: النكاح / التحريم غير الموبّد ج 7 ص‎ 
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0 
النصوص جوازه . 

بل لو سلّم عدم التفات النصوص إلى الإذن وعدمها في هذه الصورة 
لاكتفينا في حلّيّتها بعمومات الحل . 

فلا ريب حينئذٍ في أنّ الأقوى عدم اعتبار الإذن , وعليه لا يحتاج 
إلى البحث في تنقيح الاحتمالات المذكورة في المسالك'" تبعأ لجامع 
المقاصد '". وإن كان الأقوى فيها على القول باعتبار الإذن : أن لهما 
فسخ عقد أنفسهما لا المدخول عليهما ‏ وهو واضح . 

بل قد يقال : إِنْ مقتضى ما ذكرنا جواز الجمع بينهما بعقد واحد بغير 
إذن منهما ؛ لاختصاص النصوص باعتبار اللإذن فى صورة إدخالهما 
على العمّة والخالة . ش 

اللّهمْ إلا أن يستفاد حكم ذلك ممّا تسمعه في الجمع بين الحدّة 
والآمة بعقد واحد بناءً على اتُحادهما فى كيفيّة دلالة الدليل . وقد ورد 
الخبر الصحيح هناك بصحّة عقد الحدة 5 الأمة”" أي مع عدم الإذن, 
بلاعف ونا ة| .سكدا هذا 

وظاهر النصوص والفتاوى اختصاص الحكم في التزويج, فلا يحرم 
الجمع بينهما بالوطء بالملك ؛ للتعبير بالتزويج والنكاح في أكثر 
النصوص وهو حقيقة في العقد. بل لو سلّم اشتراكه بينه وبين الوطء 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) بج لاص ؟197. 


(؟) جامع المقاصد: النكاح / التحريم غير المؤبّد ج ١١‏ ص .517-174١‏ 
(؟) كما في خبر الحذّاء الآنى في ص 05/. 


تزوّج العمّة والخالة على بنت الأخ والأخت. وبالعكس 2 سس دا 084 
فالفرسة عن إزادة التقد جيه هنا لاهرةء /5 اللنتلوكة ليست أهناذ 
للإذن ولا للسلطنة على النكاح . 

وكذا لو كانت العمّة والخالة أمتين له وأدخل عليهما بنت الأخ 
والأخت حرّتين » بل لعلّه أولى بالجواز . 

إل لو التكين الأرض وبا كانت الفكة والحبالة حريهن وام 
عليهما بنت الأ والأخت المملوكتان _فكذلك أيضاً . 

ودعوى'": المنع للأولويّة من إدخالهما حرّتين, يدفعها: منع 
الاولويّة ؛ لعدم استحقاق الامة الاستمتاع . 

كاحتمال : منع مطلق الجمع للنهي عنه في خبر أبي الصباح, ولأنّ 
النكاح بمعنى الوطء لغ ولأنّ الملك بمنزلة النكاح في الاستفراش, 
ولأنّ الحكمة احترام العمّة والخالة بالنسبة إلى بنت الأخ والآخت 
والاحتراز عن وقوع البغضة جيه : 0 

إذ قد عرفت ضعف خبر أبي الصباح ولا جابر له بالنسبة إلى ذلك مع .5 
أنه موافق للعامّة , وقد عرفت أَنّ النكاح العقد وأَنّه على تقدير اشتراكه 
يراد منه العقد ٠‏ ووضوح الفرق بينه وبين النكاح ق الاحترام والامتهان 
وغيرهما . فالتحقيق : قصر الحرمة على خصوص التزويج . 


هنا أولى فى بعض الأفراد . 
وأمّا التحليل فالظاهر إلحاقه بالملك فى الحكم لا التزويج, 


.5١١ ص‎ ١١ كما في جامع المقاصد: النكاح / التحريم غير المويّد ج‎ )١( 





1 
كبا ضوف الندقرقة ب وشا انح مله 13 

كما أن الظاهر عدم الفرق فى العمّة والخالة بين الدنيا والعلياء وإن 
ان 111 لسار فى ال رن لقال الحكم للأصلء إلا أنّ الأقوى 
التعميم للاشتراك في العلّة. واحتمال شمول اللفظ للجميع. خصوصاً 
في مثل النكاح الثابت نظير ذلك فيه في نظائر هذا اللفظ في المحرّمات 
ونحوهاء والله هو العالم . 

(و» كيف كان, ف ولو تزوّج بنت الأخ أو بنت الأخت على 
العمّة أو الخالة من غير إذنهما كان العقد باطلاً» لا تنفع الإجازة 
بعده ؛ لاقتضاء النهي ذلك في المعاملة» بل لعلّه يقتضي هنا خروج 
الموضوع عن قابليّة النكاح كالنهي عن النسبيّات, ولقول الكاظم نقهٍ 
فى ير أخيةة زد فمن 'فعل فمكا جه باطل )اهلان رضنا الحقة 
ا به د ل ار اس 
الأصل في الشرائط , أي الظاهر من أدلّتها خصوصاً في المقام . 


(وقيل» والقائل الشيخان !© وأتباعهما :بل نسبه غير 


.07173 اص‎ 7١ فى ج‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: النتكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج لاص 1979. وكفاية 
الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ؟ ص .١17١‏ 

0( تقدّم في ص غ٠.‏ 

(؛) المقنعة: النكاح / باب نكاح المرأة وعمّتها ص ١05‏ 0. النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من 

(0) كسلار في المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .15١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 1759. 





تزوّج العمّة والخالة على بنت الأخ والأخت. وبالعكس 6 سس د 889 
واحد"" إلى الأكثر : « كان للعمّة والخالة الخيار فى إجازة العقد 
وفسخه او فسخ عقدهما بغير طلاق4 فيكون لهما الفسخ بغير طلاق 
من زوجهما «والاعتزال» عنهما ؛ لوقوع العقدين صحيحين, أمَا 
الأو لفافظا هيع و انا الذالى وافلا لد عدو مق اشلهة فى تمده يقبا فيا 
لشرائطه, فلا يؤثّْر تجدّد البطلان بفسخ العمّة والخالة فى صحّته 
الأصليّة , كغيره من العقود الموقوفة على رضا الغير إذا''" وقع صحيحاً, 
وو 1 
اج 594 

00000000 ؛ لأ كاد منهما يحصل به رة فم الجمع الذي ق 
جعل إليهما . 

وفيه : أنّ العقد الأول لازم بالأصل , ورفع الجمع يحصل بفسخ العقد 
الطارئ الذي هو متعلّق الرضاء ورفع الجمع وإن كان يحصل بكل منهما 
إلا أنّ فسخ السابق قد منع منه مانع شرعي وهو سبق لزومه , فيختصٌ 
التسلّط على رفع الثاني , كما اختصٌ الفساد بعقد الأخت الطارئ على 
عقن خنها ولا ادل هن أو كور ذلك نيه الح على السيع 
عقدهما . 

ا ل 


)١ )‏ كاين فهد في المقتصر: التكاح / في المصاهرة ص +67 
الوقن المعالك حاتي لخدت الشاركها عسولا كانت 











- 
ن ا لتسدة قت ماقي اكة انيما راك كانه عبر هالشين ويل اوساتنا ييل 
علمهما لابد من تجديد العقد . 

فدعوى تماميّة شرائط صحّة العقد الثاني في غير محلهاء بل هو 
كالفضولى فى غير المقام الذي شبّهه به المستدل , وحينئذٍ فيختصٌ هو 
بالتوقف على الأذق حخه وفيناد ا «وه لتيل العالث الذي الكساره 
جماعة من المتأخّرين”"؛ لجميع ما عرفته في حجِّيّة '" الفضولي من 
عمو زاوف ابي !"لوضيوة 

بل لعلّه أولى بالصحّة منه ؛ فإنّ الذي تعقّب فيه رضا من بيده عقدة 
النكاح بخلافهما وليس في شيء فو التصوضى :هذا قراةة على اعقاز 
الرضا في المقامين» بل تلك الأدلّة أوضح في اشتراطه منها هناء فكما 
قلنا هناك باندراج العقد المتعقّب بالرضا في الإطلاقات والعمومات 
فكذا هنا. 

وقد فيراديما دل على التهى :بيدون الزرظيا: لل فا 
ولأعحقا «ومته الشبر الذى التهدل بيه للنقول الأول + عشرورة شسمولة 
لما تعقّبه الاذن . 

بل منه يعلم ما في دعوى دلالة مثل هذا النهي على الفساد , وأغرب 
منها دعوى دلالته على خروج الموضوع عن القابليّة كالنسبيّة ؛ ضرورة 


.5917- 797 منهم الشهيد الثاني في المسالك: النكاح /أسباب التحريم (المصاهرة) ج/ا ص‎ )١( 
١ )سو رة الماندة الدية‎ 





تزوج العمّة والخالة على نَتَت الأخ والاحة: وبالعكس لق ب 


عدم كون المقام من ذلك فإنّه محلل بالاذن لا من المحرّمات . 

بل منه يعلم ما فى دعوى ظهور الشرطيّة فى المصاحبة ؛ فإن 
ل ا مر ا ا ا 1 
فين د81 لضو الى ووذ ولع فى قري بنها يدم #داكون التوطلنة رض 7 
ولو متأخّراً في جميع ما اعتبر فيه من العقود كافياً, كما لا يخفى على 
من كشف الله بصيرته . 

فبان حينئذٍ : فساد القول الأَوّل الذي لم نتحقّق القائل به بعد 
احتمال إرادة البطلان في تجو غيا زه المعن لقوق على الانن الا إلا 
ما يحكى عن ابن إدريس '"' هنا من بطلان الثاني وتزلزل العقد الأوّل, 
نهو القع ل الزابع فى المي لاو معد تطلى ازريم استععه من ادل 
السابقة , ولم يتعرّض لدليل الثاني . 

وفي المسالك : «كأنّ الأصل فيه نقله عن الشيخ تزلزل العقدين , 
واعترضه بالنهى الدال على فساد الثانى, وابقى الأوّل على حاله 
قاط روك فر مز لا :4ف اوقد لقلا رفاسي ل رك السورجاقى لبي 
عقد نفسها وجه, لأنّ المقتضي للفسخ الجمع , ومع وقوع العقد فاسداً 


1ن صياغة العا را تت وو الاولى التقهر اهمد احشدال؟ | زاذة الوقوف علي اذخ معن 
البطلان في نحو عبارة المتن». 

.010 ص‎ ١ السرائر: النكاح /المقدّمة ج‎ )١( 

() مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج لاص 197. 


تكونا 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ولعلّ ما ذكره من حمل كلامه على ذلك أولى. وإلا فهو من 
السيهريافالقى لأ ينبقى أن تنسب إلى فقية.. 

ا بذلك كلّه : أن القول الثالث لا «الأوّل؟4 الذي اختاره 
المصنّف «أَصمّ» الأقوال. اللّهمَ إلا أن يرجع إليه كما عرفت . 

ولو كانت العمّة أو الخالة مجنونتين مثلاًء ففي سقوط اعتبار إذنهما . 
أو انتقاله إلى وليّهماء أو لا يصمٌ العقد لانتفاء شرط صحّته . وجوه, 
أوسطها أوسطها سيّما إذا كانتا صغيرتين مثلاً . 

ولكن لم أجد شيئاً من ذلك في كلام أحد من الأصحاب., ولا فيما 
إذا عرض الجنون لهما مثلاً بعد العقد. بل ولا غير ذلك من الفروع 
المتصوّرة في المقام . 

هذا كلّه في حرمة المصاهرة وتابعها بالوطء الصحيح . 

«وأمًا الزنا4 ونحوه «فإن كان طارئاً» على الدخول الصحيح 
بعقد أو ملك «لم ينشر الحرمة4 للأصل والإجماع بقسميه, بل 
عل المحكي منهما مستفيض أو متواتدر ", كالتصوص التي منها 
المشتملة على التعليل بِأَنّهِ «لا يحرم الحرام الحلال»7". وأَنّه هما حاه 
حرام قط حلالة»1". 


11 





)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: (الهامش السابق). ونهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) 
ج ١ص ,.١117‏ ورياض المسائل: النكاح / اسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص 191. 


ع 


(' و") وسائل الشيعة: انظر باب 8 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠‏ ص 158. 


وحينئرٍ «(فمن'" تزوّج بامرأة» ودخل بها «ثمّ زنى بأمّها أو 
بنتها",. او لاط باخيها او ابيها او ابنها" او زنى بمملوكة ابيه 
الموطوءة» له «أو ابنه» كذلك, لم تحرم عليه امرأته ومملوكته (فَإِنٌ 
ذلك كله» وما شابهه «لا يحرّم السابقة» . 

بل إطلاقها ‏ خصوصاً التعليل فيها _كالفتاوى : عدم الفرق في 
الزوجة بين المدخول بها وغيرها . 

خلافاً للمحكي عن أبي على فقال: «إن عقد الأب أو الابن على 
اقرأةقوض .بها الاخر» حرمك على العاقن .ميا لم قبطا م07 لسعو 
ناتكم اباركو» الاسم عدم القول بالفزق::ولمو لق عبقار مين 
الصادق عد : «في الرجل تكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان 
بطأها الجدّ أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه '” أن يتزوّجها؟ قال : 
لاء إِنّما ذلك إذا تزوّجها فوطتها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه ؛ لأنّ الحرام 
لا يفسد الحلال. وكذلك الجارية»!". 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: كمن. 

(1) في نسخة الشرائع: ابنتها. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها. 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج لاص 59. 

0 النضناءة الايد 

(1) كذا في التهذيبين. وضبطت ب «لأبيه» في الكافي والوسائل. 

0 النكاح / باب ما يحرم على الرجل منًا. .اح هاج 6ص ٠١‏ 4. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 56 من أحلّ الله نكاحه ح 7*5 ج لاص 585. وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ” ج ٠١‏ ص .65١‏ 


3 جواهر الكلام (ج )2 





عا عيطي اعشار الدتفول فى عدم انار للها لاق 
خصوص معقودة الأب والابن7". 

ولعلّه لفهم التعميم , وخبر الكناني عن أبي عبد الله مذ : «إذا فجر 
الزتجطل بالمزاه الى قبطل له ابنتها أيذا .وان كان قد تر وح ابنتها قبل ذلك 
ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه , وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثمّ فجر 
بأتهاتيدنييا دكل باهيا فلن قد فجورءيانها كاد ابنتها إذا هنو 
فا حا بر 

لكنّه ضعيف جدّاً. بل في الرياض : «قد ادّعى جماعة من 
الأصحاب الإجماع على خلافه» ". 

ويمكن منع إرادة الوطء من الاية او ما يعمّه . وعلى تقديره يخص 
بالأخنان:السابقة والاسنا عاك والخير الأول - مع ما قيل : إِنْه ضعيف 
سندأ ودلالة_قاصر عن تقييد غيره , كالثاني . 

نعم . ظاهر تقييد المصئّف والفاضل “الأمة بالموطوءة انتفاء الحكم 
مع انتفاء الوطء , لكن في القواعد قبل ذلك بقليل : «ولو وطيٌ أحدهما 





.197 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج‎ )١( 

(7) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١18‏ القول في الرجل يفجر ح١١ج‏ لاص 555 
الاستبصار: النكاح / باب ٠١8‏ الرجل يفجر بالمرأة ح 0 ج “ا ص .١177‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 8 ج ٠١‏ ص .]65١‏ 

(") الهامش قبل السابق: ص ١917‏ -198. 

(4) مختلف الشيعة: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج لاص 59. 

(0) قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) سم 7 ص .5١‏ 


محتويات الكتاب 
امد يي 7 
هل يفيد تيمم الجنب ب المسجدين للخروج لغيره ام 
كراهة الأكل والشرب للجُنب [ْ 
خفة الكراهة با مضمضة والاستنشاق 
حكم قراءة الجنب ماشاء من القران 
عدم كراهة قراءة السبع للجنب 
كراهة قراءة مازاد على على السبع للجنب 
تشديد الكراهة في قراءة الجنب لسبعين اية 
ل ال ا 
كراهة النوم له حتى يغتسل أو يتوضا 
كراهة الخضاب للحخنب 
واجبات غسل الجحنابة 
الأوّل: النيّة 
الثاني: استدامة حكمها إلى آخر الغسل 
الثالث: غسل البشرة بما 0 58 
9 هب ١‏ ل البدت 
الخامس : الترتيب في ١‏ 
وجوب تقديم الرأس على البدف ... 
وجوب تقديم الحانب الاممن على الايسر 
سقوط الترتيب في الغسل الارتماسي 
: الارئما 
0 ل لعة لم تغسل بالارتماس 
عدم توف الارتماس على خروج البدث من الماء 


كن الؤدااللعرفة ٠”‏ . معي سس دسي عسي 1 
مملوكة الآخر بزنا أو شبهة . ففي التحريم على المالك نظر»”". ومراده 
مرقويةانا عقف اللاناايها قبل وطة الفالك ليا + 

واختار في جامع المقاصد الحرمة بعد أن حكاها عن الشيخ وابني 
الجنيد والبرّاج وجماعة'"!؛ لعموم : «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم» !"مع 
عدم القول بالفرق, وخبر عمّار السابق الذي لا يقدح ضعفه على 
ما قيل ‏ بعد اعتضاده بظاهر الآية وغيره من الأخبار كما في جامع 
المقاصد!, وبعد تأييده بأخبار تحريم زوجة أحدهما عليه بزنا الآخر 
قبل العقد »كما في كشف اللثام '0, وبعد ل الكاهلي قال : 
«سئل أبوعبد الله قةٍ وأنا عنده: عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها . 
فأمرت امرأته أبنه ‏ وهو ابن عشر سنين - أن بقع عليها فوقع عليها. 
ندا قروى :فيه ؟ قال ان الذاك وا نمف تدم ولا از لاب إذا قريها الايخ 
7 بقع عليها ...©" الحديث , هذا . 

ولكن قد يناقش : بأنه - مع مخالفته للأصل وعموم : «ما ملكت 





+ المضدر السابق: هن‎ )١( 
,505950١-500 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج‎ )1( 
١ ١ تسورزة التساء: اليه‎ 17 
.5١١ الهامش قبل السابق: ص‎ )( 
.45١0و‎ 4١9 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: أنظر باب ؟ و4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج‎ )0( 
.178 كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج لاص‎ )1( 
وسائل الشيعة:‎ .4١18 الكافي: النكاح / باب ما يحرم على الرجل ممًا... ح 4 ج ه ص‎ )( 
.4١9 ص‎ ٠١ باب ؛ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة م ؟ ج‎ 


أيمانكم» 7" وعموم : «لا يحرّم الحرام الحلال»'" ‏ منع كون النكاح 


رة:«إن زنى رجل جامرا: انية 0 بجارية أحية فإن ذلك لا 





1 خبر زرا 
عوبوا مان زوعيان و يسام النعار على مكدهاء الما ددم ذلك 
منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال, فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لأبيه 
اجاح دان" 
وطن وزاقم ميف أبا عبد انه نف وسقل عن امراة مرت انها 
أن يقع على جارية لأببه فوقع؟ فقال: أثئمت وأئم ابنهاء وقد سألني 
يعطن نهو لاه عق هذه المسالة فقلت: لم امسكيا» ان اللخلال الا نفسادة 
الحرام» !؟. 
ولعلّه لذاكان المحكي عن ابن إدريس : عدم الحرمة!". 
لكن قد يقال: إن التعارض بين الأدلّة جميعها من العموم 
والخصوص والإطلاق والتقيبد. فيجب حينئذٍ حمل المطلق فيها على 





عون الشفاء: اليه 1# وه ١‏ 

.]358 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج‎ )١( 

(5) الكافي: النكاح / باب ما يحرم على الرجل ممًا... ح لاج ه ص .4١5‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 50 من أحل الله نكاحه ح 50 ج لاص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ ج ٠١‏ ص 5١غ.‏ 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 8.و«التهذيب»: ح 77 ص 587, و«الوسائل»: ح ] 
ص .17١‏ 

(0) السرائر: النكاح /المقدّمة ج "١‏ ص 055. 





نشر الزنا للحرمة 27 6 ات ا ا 101 ا ا 17 ا ا 1 11 1 1 1 
المقيّد والعام على الخاصٌ. ودعوى قصوره عن ذلك مدفوعة 
بما عرفت . 

بل قد يقال : إِنّ خبر مرازم -المسؤول فيه عن قضيّة الامرأة هو 
بعينه ما في خبر الكاهلي ء وإِنّ الإمام 3 أجابه بالإمساك تقيّد, فَإِنٌ 
المعروك عندهع كما ديل الى الع بل التعلزال فيد اميت على ذلك 
ضرورة إمكان الشك في اندراجها تحت الحلال قبل اتخاذها فراشا, إذ 
ليس الملك لها يجعلها كذلك ؛ ولذا لم تحرم على ابنه ولا على غيره 
بمجرّد الملك . 

بل لعل ابن إدريس قال بالحلّ بناءً منه على ما ذهب إليه من أن 
الكذا السابق لوسر كين موسر طعلة:. 

واختمال: أن اشير تهنا باعقباز'قياء الملك مقام العقد. فيكون من 
الزنا اللاحق الذي قد عرفت أنه لا يحرّم الحلال وإن كان قبل الدخول ؛ 
ولذا تردّد العلامة في التحريم هنا مع قوله بن الزنا السابق ينشر 
واللاحق لا ينشر. 

يدفعه : ما عرفت من ظهور كون المراد بالحلال : الفرج المستباح 
بسببه المخصوص كالعقد , أو الذي وطئ بسببه الشامل له ولغيره كالأمة 
المملوكة الموطوءة مثلا. 

وقلى :لق رتحد ا هده العبيا لا على فياه تن الوذ النيا بقع 


)١(‏ المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / مصباح: اختلف الأصحاب في الزنا السابق 
ورقة ١١7(مخطوط).‏ 


00 جواهر الكلام (ج ”3 


وهوناللاي قكرو لتك بتولهجتو ون كان لزنا سايق عسل العيقد 
فالمشهور تحريم بنت العمّة والخالة إذا زني بنانهما بل ين 
5 المرتضى '' والتذكرة!": الإجماع عليه . 
او ا سد ل 
خبر محمّد قال : «سأل رجل أبا عبد الله له وأنا جالس : عن رجل 
نال من خالته في شبابه ثم ارتدع » أيتزوّج ابنتها؟ فقال : لا. فقال : إِنّه 
لم يكن أفضى إليها إِنّما كان شيء دون شيء؟ فقال: لا يصدّق 
ولا كرامة» ©1. 
ويفير الهذةا عمد اق أرضا قال زرا لممضةه من مسلب وان 
جالس ...»© الحديث بأدنى تفاوت . 
وناقش فيه في المسالك : بضعف السند. وعدم التصريح فيه 
بالوطءء بل بعدمه الذي لا يليق بمنصب الإمامة تكذيبه فيه , وأنّه في 
الخالة خاصّة '". وحينئذٍ فيتّجه إدراج حكم الزنا بهما في حكم غيرهما 





كاف تضخة السميالكه بأنها. 

(؟) الانتصار: مسألة ١6١‏ ص 511 

(؟) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ؟ ص 777 (الطبعة الحجرية). 

(؛) الكافي: النكاح / باب الرجل يفجر بالمراة ح ٠١‏ ج 0 ص 7 .4٠‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠١‏ ص 156. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 57 من يحرم نكاحهنٌ ح 45 ج لاص .5١١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 1). 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج لاص 50١‏ 


كيو ]لوا العوقة .محص سحجبب جم يب ب ب 72 ب لاا 
الى ستدرف الف نيف ل ا هنا متصوضها بت الرنا سيا 
الحرمة وإن لم نقل به في غيرهما كما وقع من بعضهم !". 

وفيه : أَنّه خبر لا يعرف للطائفة خلاف في مضمونه, على أن الشيخ 
وإن رواها بطريق مواق 7" لكن الكليني بطريق حسن كالصحيح 
بإبراهيم بن هاشه!". 

ويمكن أن يكون التكذيب عن علم منه بالواقع , ولا زالوا يخبرون 
بأمثال ذلك . 

وإلحاق العمّة بها لعدم القول بالفصل . بل عن السرائر : «روي أَنّ من 
فجر بعمّته أو خالته لم يحل ابنتاهما أبدأ», فيمكن أن يكون رواية 
لم تصل إلينا. على أن العمدة الإجماع الذي عرفته, ولا يقدح فيه 
توقف ابن إدريس فيه . 

هذا كله مع فرض عدم النشر في الاجنبيّة » وإلا فلا ريب في النشر 
فهها شروو تقاول الادلة اهما ميل هما اول 

فمن العجب توقّف العلامة فى المختلف هنا !"مع حكمه بالنشر في 


)١(‏ في بعض النسخ: بها. 

(؟) كالمفيد في المقنعة: النكاح / باب من يحرم نكاحهنٌ. وباب القول في الرجل يفجر... 
ص 600١‏ وغ0608. 

(' و) تقدّم المصدر عند نقل الروايتين آنفاً. 

(0) السرائر: النكاح /المقدّمة ج ١‏ ص 055. 

(1) مختلف الشيعة: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج لاص "17. 


جواهر الكلام (ج )2 





يفن 


الأجنبيّة '0, ولعلّه في إثبات الحكم فبها بالخصوص ء وإن كان فيه : 
اعرفه ين الهلا دن التأتل أيها بعة الاجماعين والخيرين 
المزبورين المؤيّدة بمرسل السرائرء والله العالم . 

أمّا الزنا بغيرهما فهل!"' ينشر حرمة المصاهرة كالوطء 
الصحيح؟ فيه روايتان. إحداهما: ينشر ", وهي أوضحهما!» 
طريقاً» وأكثرهما عدداً وعاملاً (والأخرى : لا ينشر». 

زاكر القميدل عل الأرلى موفانا الكش كقاذ ضيف 0 
رهطا ديل هو الشوير" كدق نار ير الشسيخ ف 
النهاية '" والتهذيب!" والاستبصار'" وأ بي الصلاح "١"!‏ وبني الْبراس "١7‏ 


00 المصدر العاف عو اا 3 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: هل. 
(؟) في نسخة: الشرائع بعدها إضافة: الحرمة. 
(؛) في نسخة المسالك: اوضهيا: 
(0) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج /ا ص 538. نهاية المرام: النكاح / 
اسباب التحريم (المصاهرة) ع شك لوقام المراج : مفتاح 11١‏ ج كدص .18١‏ 
( كما في الحدا' 00 0 امات 0-7 0 3 ص ةم 
ورقة 00 

(0) النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح ج ١‏ ص .55١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 18 القول في الرجل يفجر بالمرأة ذيل ح 1ج ٠‏ 
ص 7794-77١8‏ 

(9) الاستبصار: النكاح / باب ٠١8‏ الرجل يفجر بالمرأة ذيل ح لاج لاص 1750. 

.581 الكافي في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص‎ )٠١( 

)1١(‏ المهذّب: النكاح / باب ذكر من يحرم نكاحه ج تدص ق188. 





شير الرإنا للخرغة” ٠.حسجحهحهت‏ حب :2 # #آت تت 1/1 

ومن وهر "ا وسيغير 17 والعلامة فى التذكرة © والسمععرن 1ه 

وولده في الاإيضاح '" والشهيد في اللمعة'" وظاهر النكت” 

و|أ : ري في ال> .٠‏ (4) وال: ثق )6 وابعن 0 ها في | نص )١١١‏ 

وأظاهر المهد ب "١‏ والصيمري في غاية المرام 9" وتلخيص الخلاف !؟) 

وأ لمحدق الكركن فى كنز الفوائق 850 .و 3 لهت الشانى فى الرو ضة )١1(‏ 

٠ 0 5 ٠ ( ) ٠ أ‎ , 5 ٠. 5 ٠ ) 

.197 الوسيلة: النكاح / من يجوز العقد عليه ص‎ )١( 

.577 غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 458. 

(؟) تذكرة الفقهاء: النكاح /المحرّمات (المصاهرة) ج ١‏ ص 171-17١‏ و1137 (الطبعة الحجرية). 

(0) مختلف الشيعة: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج لاص .57-35١‏ 

.17 إيضاح الفوائد: التكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج 7 ص‎ )١( 

(0) اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص 18/8 .١1835‏ 

(8) غاية المراد: النكاح / المحوّمات سج 7 ص .١017‏ 

(9) كنز العرفان: النكاح لجل اانه وواسع الثاني ج ؟ ص ١817‏ -188. 

./ْ - 379 التنقيح الرائع : النتكاح / أسباب التحريم ج 7 ص‎ )٠١( 

.5 73 المقتصر: النكاح / في المصاهرة ص‎ )١١( 

(5١)المهذت‏ البارع: النكام /أسبات التخريم ع #اض. 111 

(1) غاية المرام: النكاح / في الرضاع ج ١‏ ص 05. 

1 تلخيص الخلاف: النكاح لفسال اا‎ )١( 

)1١١(‏ نقله عنه الطباطبائي في المصابيح: المناكح / مصباح: اختلف الأصحاب في الزنا السابق 
ورقة ١٠7(مخطوط).‏ 

(11) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج ه ص ؟185١.‏ 

(10) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج لاص 5٠١-599‏ 

(16) نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص .١1519 ١4/8‏ 


3/4 جواهر الكلام (ج 3ع 





كشف اللثام'" والعلامة الطباطبائي في مصابيحه'" والمقددس 
البغدادئ 3 . ظ 

بل في الكافي روى في باب «الرجل يفجر بالمرأة فيتزوج أمها 
أوريظها» الأخبار الدالة على التحر يب متقتضر | عدلها (“اء:وظاهرة 
القول بالحرمة . 

وفك عرفت أن أبن الحدين حا مرثة الابيه الاين على الآخر يعد 
التزويج قبل الوطء . وهو يقتضي التحريم بالزنا قبل العقد بطريق أولى ءظ 

وفي المحكي عن التبيان” والطبرسي في مجمع البيان ١‏ في قوله 
تعالى : «ولا تنكحوا ما نكم اباؤكم من النساء» !": «وكل من عقد 
عليها الأب من النساء تحرم على الابن دخل بها الأب أو لم يدخل 
بلا خلاف, فإن دخل بها الأب على وجه السفاح فهل تحرم على الابن؟ 
فيه خلاف , وعموم الآية يقتضي أَنّها تحرم عليه ؛ لأنّ النكاح يعبّر به 
عن الوطء كما يعبّر به عن العقد. فيجب أن يحمل عليهما» . واللفظ 
للآوّل ٠‏ والثاني قريب منه . وظاهرهما القول بالتحريم , كما أنّ ظاهر 


.١11١ كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج لاص‎ )١( 

(1) المصابيح في الفقه: المناكح / مصباح: اخكلي الاأصبحات فى الرنا اسايق :ورفة 57 
امتطزظ). 

(") كتبه يو و 

(؛) الكافي: ج ة ص 7-14١6‏ ١غ4.‏ 

(0) التبيان: ج ”' ص .١060‏ 

.10 18 مجمع البيان: ج اص‎ )١( 

(/اسورة التسافة اليه 17 





تقر ارقا رطف مح يي بي 8 
الات هذا ٠‏ للك | ركف . 

وفي الغنية : «أنّ تحريم أُمّ المزني بها وابنتها هو الظاهر من مذهب 
أصحابنا والأكثر من رواياتهم». ثم حكى إجماع الطائفة على تحريم 
درقة ا عمو اانه علي الك 

وأمّا القول الآخر فهو خيرة الفقيه”'' والمقنع '" والمقنعة !4 
والمسائل الناصريّة *' والمراسم ”" والسرائر" والنافع " والإرشاد'" 
وكشف الرموز''". 

انراق برخي ب ينانا كن الدرائر بحر الاين ! 


جم 


و 
التبيان فى تفسير قوله : «وامّهات نسائكم»'"", وكلامه فى هذا الموضع 3 
)١(‏ غنية النزوع: النكاح / المقدّمة ص 377؟. ' 
(1) استفيد من روايته ما يدل على ذلك. انظر من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله 
(؟) المقنع: باب النكاح ص 520. 
(؛) المقنعة: النكاح / باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ص 5 00. 
(0) الناصريّات: مسالة ١49‏ ص .5١8‏ 
(1) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١59‏ 
(0) السرائر: النكاح /المقدّمة ج ١‏ ص 079. 
(8) المختصر النافع: النكاح / أسباب التحريم ص 177. 
(1) إرشاد الأذهان: النكاح / المحرّمات ج ؟ ص ١؟.‏ 
كفت الزفور النكاك 7 اسباب الخريم نأض 170 
)1١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكم / مصباح: اختلف الأصحاب في الزنا 
السابق ورقة 7١١‏ (مخطوط). 
5 اشورة التسا ف الايد 117 





ل كا 2 جواهر الكلام (ج )2 


ايندل قن اختيار أحد القولين . وإِنّما يدل على منع دلالة الاية على 
بجوي موه قير اللحكم بلقي 

فمن الغريب دعوى المرتضى في الناصريّات الإجماع عليه'". مع 
أن كلامه في الانتصار يعطي اختيار التحريم '", وكذا ما يلوح من كلام 
ابن إدريس من شهرة القول بالحلٌ. على أنّك قد عرفت أنّ معظم 
أصحابنا المتقدّمين عليه على التحريم » وأمّا المتأخّرون فكاد يكون 

وبذلك كلّه يظهر لك : ما في الرياض ودعواه شهرة الحل, كدعواه 
أن المشهور بين المخالفين التحريم'", مع أن المستفاد من كلام السيّد 
في الانتصار كون المشهور بينهم الحل”*, بل قد يشعر به قول 
الصادق كلا في خبر مرازم : «... وقد سالني بعض هؤلاء عن هذه 
الفسا لقاىيي 41 الى شرو 

وعلى كل حالء فيدلٌ عليه  :‏ مضافاً إلى ما عرفت من الاجماع 


المحكي وساببي 1 في الصحيح عن محمّد بن مسلم 
1 00 امال صن 56 .51١95-‏ 

(5) لأا رحسي لك ار كا 

(") رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص .50١‏ 

(؛) المصدر قبل السابق. 

)0 تقدّم في ص 118. 

(1) الكافي: النكاح / باب الرجل يفجر بالمرأة ح ١‏ ج 6 ص .4١6‏ 

(0) روى أكثر الخبر. انظر تهذيب الأحكام: النكاح / باب القول في الرجل يفجر... م ٠١‏ 





؟.٠ب؟‏ 
هل يشترط في صحّة الغسل إزالة النجاسة؟ 
عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابة 


سن الغسل 
تقديم النيّة عند غسل اليدين 

إمرار اليد على الجسد 

إستحباب البول أمام الغسل والاستبراء 

كيفيّة الاستبراء من البول والمني 

فائدة الاستبراء 

استحباب غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخاهما الاناء 
استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل 
استحباب كون الغسل بصاع 


مسائل ثلاث 
حكم البلل المشتبه بعد الغسل 

حكم من أحدث في أثناء الغسل 
حكم الاستعانة بالغير في الغسل 


الفصل الثاني 
في الحيض 
تعريف الحيض 
صفات دم الحيض 
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نشر الزنا للحرمة 1[|[|1101055أذ|ذذذذا ا 0 


عن أحدهما لي : «أنّه سئل عن رجل يفجر بامرأة. أيتزوّج ابنتها؟ 
تال و الامولكن او كانت يه امراة تلافسريانها ونيا أ خنها 
لم تحرم عليه امرأته ؛ إنّ الحرام لا يفسد الحلال»7". 

وما رواه الشيخان في الصحيح وغيره -عنه عن أحدهما ليه , 
قال : «سالته عن رجل فجر بامراة» ايتزوّج امّها من الرضاعة او ابنتها؟ 
قال : لاي" , 


بينه وبين أمراة فجورءهل يتزوّج ابنتها؟ فقال: إن كان قبلة او ١"‏ 


ج 9" 


شبهها فليتزوّج ابنتها. وإن كان جماعا فلا يتزوّج ابنتها. وليترزوّجها 5 
هى إن شاء»!". 
وفى الصحيح عن عيص بن القاسم : «سألت ابا عبد الله عليه : عن 
رجل باشر امرأة وقبّل » غير انه لم يفض إليها , ثم تزوّج ابنتها . فقال : إذا 
ع و ع ع 
لم يكن افضى إلى الام فلا باس », وإن كان افضى إليها فلا يتزوّج 
ابنتها» 2 . 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠١‏ ص 458. 
(؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يفجر بالمرأة ح 4 ج ه ص .4١7‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 4١‏ من الزيادات ح 794 ج 7 ص 08غ. وسائل الشيعة: باب من أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة ح ١‏ ج 110 
الرجل يفجر... ح 1ج لاحن م ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة 


غ0 انظر «الكافي» في الهامش قبلالسابق: ح ؟ ص 0٠١8غ.‏ و«التهذيب» في الهامش السابق: > 








جواهر الكلام (ج )2 


قبن زرهكذا ؤواة النيشان فى اكثر النسخ وذكره الأصحاب في 
كتب الاستدلال, واحتجٌ به الشيخ وغيره على هذا المطلب, وبه يظهر 
فساد ما فى بعض النسخ (رجل باشر امرأته) بالإضافة إلى هاء الضمير, 
فكو سه مان ياو الك أل 

ومعتبر يزيد'" الكناسى قال: «إِنّ رجلاً من أصحابنا تزوّج أمرأة, 
اذاه اال اعد ا تدقة ونقرل ناوه رسلا مو أصعاها 


54 





تزوج امرأة قل زعم الفاكاق باذعب مها ويقلها من غير ايكون 
أفضى إليها , قال : فسألت أبا عبد الله مكْة؟ فقال : كذب, مُه فليفارقها , 
قال ارخعتبهن سترى #الخيرك الربدل يما قدال ابو غفية ال , 
تجار اج سور ا 

وخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله نِةِ : «إذا فجر الرجل 
بالمرأة لم تخل له ابنتها أبدأ ...ع #الحديت: 

0-6 عن أبي بصير : «سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل 


ددح 00 500 

)01 المصابيح في الفقه 0 المناكح / مصبامح: : اختلف الاصيعات في الزنا السابق 
ورقة (5١١‏ 00 

(1") في الوسائل: بريد. 

امع اول التغيو الى هنا لو توررده فى الوسائل: 

(4) الكافي: اللكاس ريات الرجل تفج بالعراة ةن فاضي :111 وسائل الشيعة ديات من 

(0) تقدّم في ص 1377 . 





نشر الزنا للحرمة عسي ع ري ب تي ل ا يي 1 


لكلفه ؟ او جين الاين افعر لايد ؟ فالد ان كان الات او الاين فكنها 
لوي ار 1 

وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى نقذ قال: «سألته عن رجل “7 
ماهر فوسل تجل شه ان سه قال لخن ازور ا امير 
فى قرب الاسناد كذلك!". ْ 

ومو و غها روهير الكاهان العا فيك كار 

ونه ا جد لم ين 

صخل الطتطاوع بعر دنخ, 

والعمومات, المخصّصة بما سمعت . 

والإجماعء الممنوع أو الموهون بخلاف المعظم بل إطباق 
المتأخرين» بل لع تعفر على مؤافق للناقل له مقن تقدنه سوى آخاد 
لا ينبت بهم الإجماع , بل لعل عكسه مظنّته كما سمعته من ابن زهرة, 
بل ظاهر الناقل له في الانتصار خلافه , بل ريّما ظهر من كلامه فيه 





)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 70 من أحل الله نكاحه حم ١7ج‏ /7اص 87١‏ 1, الاستبصار: 
النتكاح / باب ٠١7‏ الرجل يزني بالمرأة هل... ح ١‏ ج 7 ص 177. وسائل الشيعة: باب 8 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة م ١‏ سج ٠١‏ ص .15١‏ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 5١‏ و«الاستبصار»: مم ".و«الوسائل»:ح "ص .]5١‏ 

() قرب الاسناد: م 917/4 ص 517. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(غ) في ص 116 و17١1.‏ 





كبر جنعاة الاين الم بن كدق فق ابي عي 1ك تفال له 
داوعا شع باهز اكه ا مهل لذااهها؟ قا لهم إن السراء لايد 
الحلال»!” 

ه الآخر قال : «كنت عند أبى عبد الله ليذ جالساً. فدخل 
قله وهل قب لمعن الرجل باق المراة تحرام أخزوجها؟ قال نهم 
وأمّها وابنتها» ١‏ 
عن رجل تزوّج امرأة سفاحاًء هل يحل له ابنتها؟ قال : نعم ؛ إِنّ الحرام 
لا يحرّم الحلال»”” 

وخبر سعيد بن يسار: سالك انا عبن الله افا ي: عن رجل فجر 
00 يتزوّج بابنتها؟ فقال: نعم يا سعيد؛ إِنّ الحراء ليون الال 


(1 وبع ا الاستبصار: «هاشم» و وياتي في ص ١‏ الإرجاع إليه بهذا الاسم 
أعنى فاخ 

)0 وين الأحكام: النكاح / باب 8 القول في الرجل يفجرح 8 ج لاص ,7١8‏ 
الاستبصار: النكاح / باب ٠١8‏ الرجل يفجر بالمرأة ح ؟ ج “ ص .١170‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة م ٠١‏ ج ٠١‏ ص .61١6‏ 

(غ) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 551 و«الاستبصار»: م .١‏ ومع تصرّف في 
صدر الخبر في «الوسائل»: م لاص 50]. 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 4. و«الاستبصار»: ح ؟. و«الوسائل»: سم .١١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: النكاح / باب 18 القول في الرجل يفجرح ١١ج‏ لاص 7755 
الاستبصار: النكاح / باب ٠١8‏ الرجل يفجر بالمراة ح 1 ج ”ص 177. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ج ٠١‏ ص 450. 


نشر الزنا للحرمة 2 ز 2 2 2 12 2 20 2 2 1 202 1 1 ذز 1 [ ز ز ز [ ذ ز[ز ز ز ز زذزآزآ[آ[آ[آ[آآخجح 0 


وخبر زرارة : «قلت لأبى جعفر عل : رجل فجر بامرأة .هل يجوز 
لينو ع وانضها؟ فالوما عو يدر ميحلذن لوا" 

وخبر صفوان قال : «سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي 
جارية قوم آخرين ثم اشترى بنتهاء أيحل له ذلك؟ قال الك 


لي 


الغراء العاذ ا م وريد :فهر راهرا حرام أيتزوّج ابنتها؟ قال :لا يحم 0 
الحرام الحلال» 7" 

وخبر زرارة السابق'" المشتمل على حصر الافساد بالوطء الحلال 
دون الحران»: 


لن 


2 نَ الجميع دكا قري قافر هو هما مها عدر يميا 
وعد وساب ردلال ؛ لاحتمال الجميع قحو عبر امد ابه 
ولكن يعد التروييي أو الضئة وهر ا خسير النبحاء]#وذلك 1ن هذا 
اغرود كنا لبر ين الخسعضا رالا والقدية الاوسييها لوقيو أن 
«لا يفسد الحرام الحلال»”" وأنّه من رواياتهم عند ع ٠‏ وهو صحيح 


500 في الهامش السابق: ح ؟1١.‏ و«الاستبصار»: ح ". و«الوسائل»: ح 1 
0 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات ح 97 ج /,اص .4!7١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 37]. 

(5) تقدّم فى ص 178. 

الا سا اما عن ا 

(0) غنية النزوع: النكاح / المقدّمة ص 577. 

(7) كالخلاف: النكاح / مسالة ١لاج‏ 6 ص 5١١‏ 

(/) سنن الدارقطني: ح 848 - 4١‏ ج “اص 528 كنز العمّال: ح 44147 ج ١١‏ ص 2551 > 





0 
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سن 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 





م1 
لكنّهم لم يفهموا المراد منه , فظنّوا أن المراد منه ما يشمل الحلال 
شير موهولس كذلك «ضزورة أ الصو 31ت 

أحدها : أن يقع الوطء الحرام متعقّباً للوطء الحلال بالعقد أو 
كنيد لا فقون كزين اذر اده 

لياه اخ شري لقف يو لوطي ركد عر فيك 2 ابن عمد ستول 
بالنشر فيه ؛ للموثق الذي سمعته . ولدعوى كون المراد: أن الوطء 
الحرام لا يفسد الوطء الحلال . 

ولولا دعوى الإجماع على خلافه ونفى الخلاف في محكي التبيان 
غنه لكان له وحد» لأر التصواض .جميعها أو اكنرها مطلقة قايلة التقييد 
بالموثق المزبور. 1 

إلا أنه لما لم يكن صريحاً في ذلك, وإمكان دعوى الاندراج تحت 
«إنّ الحرام لا يفسد الحلال» _ضرورة فعليّة الحل فيه بعد العقد. وعدم 
وقوعه لا ينافى صدق الحليّة عليه فعلاً بعد حصولها بسببها 
لصوم كا نالأ رجه لوقه 

نعم , هو متّجه في مثل الملك الذي هو ليس سبباً خاصّاً للوطء ؛ 
ولذا لم تحرم مملوكة الولد على الوالد وبالعكس . بخلاف معقودتهما. 
ومن هنا كان التحقيق : نشر الحرمة بزنا كل منهما في مملوكة الآخر قبل 
ركه وانعليه كا عر نك بررلة داقن التبوى التززيور. 


دج مجمع الزوائد: ج غاص .١118‏ سئن البيهقي: ج لاض 49» المغني (لابن قدامة): ج / 
ص ١8غ.‏ 








عن !1 :ذا لكر ييح سيب حي سب سن م الال 


ثالثها : أن يقع الحرام قبل إيجاد سبب الحلٌ, ولا ريب في عدم 
قاو لةالهدا الفوة هترووزة كون الجر دقعانة اله نقد وهنا 

ودعوى : حَيّة العقد عليها فعلاً. يدفعها : ظهور إرادة أنّ الحرام من 
ذللغذا الهش ' ل بسن العائل: ضف 3 ١‏ المرا ها شمن :للعو الاك 
من كلى اخر . 

بل قد يدعى ظهور لفظ الإفساد _في بعض هذه النصوص ‏ في 
المتعفّب لما هو قابل للإفساد من العقد الذي هو سبب حليّة الوطء أو 
الخلك المتعقن لالورط». 

وخبائد تكون هذه النخوض التدفملة على التعليل المريوو د الدى 
قو غير منطيق على ماقو الظاهن تنما خرهت غدل مداق العناقة 
وها سللوق دوين قو لفنع فى الخو البسا بق »رز ولش بالق نعصن 
فلك عن هد العبيالة ققليت الضيمياة الى | كر ستع مما علدا تس 
نوو لله وتعيوة لتقت .ونا قو فضزوا! الامر في التضوضن الف قز 
عرفتها ء وبيّنوا بها فساد ما فهمه العامّة من النبوى . 

فكأنّ ذكر التعليل منهم فيما ليس من أفراده ظاهرأ رمز منهم على 
صدور ذلك منهم تقيّة » وأنّ الفقيه لا يكون فقيها حتّى يفهم ما يلحنوه 
ويرمزوه"'" له كما ورد عنهم 9 "١‏ خصوصاً بعد التصريح في تلك 
(59) الاولى التعبير نت :ناما يلحنونه ويرمزونه». 


(1) الغيبة (للنعماني): باب ٠‏ ماروي في غيبة الإمام المنتظر عجّل الله فرجه ح ١‏ ص ,١17‏ 


جواهر الكلام (ج )2 





غ18 


التضواهن افليس عتلعز بعد البوعافى السالة :من إشكال:. 

وما ذكرنا يعلم ما في الرياض "١‏ ودعواه الشهرة على عدم النشر . 
كلهواة ا الشيرشين الداثة على فقومب وقير ذلك منعا لا معنن 
توا دميط الأخاطة يها ذكزنا . 

نعم , لو طُلّق الرجل البنت التي زنى بأمّها بعد تزويجه بها طلاقاً 
بائناً. ففى جواز عقده عليها ثانياً وجهان, أحوطهما في الفروج 
الاسعاتيي نا نواهي عر اترالو افك فى عبوماك الدل اليه 
وريّما كان ن ذلك وجهاً آخرة فى النصوص المعارضة . فيكون حينئدٍ ذاتها 
اذل لدم له اننا ذامدت دح لذ 

بل مقتضى ذلك : الحلّ له حتّى لو زنى بالأمٌ بعد الطلاق؛ لكن 
لا يخفى عليك ما فيه من الإشكال خصوصاً في الفروج , فتأمّل جيّداً , 
والله العالم . 

هذا كله في الزنا . 

«وأمًا الوطء بالشبهة: فالذي خرّجه الشيخ يليه "4 وتيعة عليه 
المشهور نقادً" وتحصيلاً© «أنّه ينرّل منزلة النكاح الصحيح, وفيه 


[1) تقكم ذلك في ص 30 . 

(5) المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص ٠١7”‏ و8١5.‏ 

(5) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ,اص 505 والحدائق 
الناضرة: النكاح / اسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص 001. 

(؛) ينظر الجامع للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 477. ومختلف الشيعة: 
النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج /اص 41 - 47. واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل > 


تشوزوظ الضيهة للعرمة ”سيم جح سيو حب بي ب ب ب م 14 1 


تردّدء أظهره”"4 عند المصنّف والحلّي" فيما حكي عنه «أنه 0 
لا ينشر» الحرمة إلكن يلحق معه النسب» للعمومات . 

ولك الأقوض الأول 51 للظرة كوه اول مق االققا وي الطر معن 
استقراء جملة من أحكامه لحوقه بالصحيح في جميع الأحكام إل 
ما خرجء ولا للاندراج في قوله تعالى : «ولا تنكحوا...» بدعوى إرادة 
ما يشمل الوطء والعقد منه ؛ ضرورة عدم تماميّة الجميع . 

بل للإجماع المحكي عن التذكرة”", المعتضد : بنفي الخلاف في 
محكيّ المبسوط”* وبالشهرة العظيمة نقلاً وتحصيلاً“». بل عن 
ابن المستوة فسعة إلى علباء الأمصاروعة متي أقيداب الما بوت 
الساتة ار 

فالعمدة في نشره ذلك, وإن كان لا بأس بتأييده بما ذكر من 
الاستقراء والأولويّة. خصوصاً مع دعوى كونها من الأولويّة العرفيّة 





هِ الثالث ص 188 189. وجامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ١١‏ ص 5180, 
ورياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص 188. 

.070 ص‎ '١ في نسخة الشرائع بدلها: والأظهر. (1) السرائر: النكاح /المقدّمة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ١‏ ص 15١‏ (الطبعة الحجرية). 

(8) تدمح الاشارة الها انفا. 

)١(‏ نقله عنه في تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج ١‏ ص 15١‏ (الطبعة 
الحجرية). وقد نقلت عبارة ابن المنذر فى عدّة كتب من دون نسبة إلى اصحاب النصٌّء انظر 
ص 00 والأوسط: ج 6 ص ؟1 5 وكتاب الإجماع: ركم اص ٠‏ 





التى يمكن دعوى حجَيّتها . 
نعم , إِنّما ذلك إذا كان سابقاً على العقد مثلاً» أمَا إذا كان لاحقاً 


فالأقوى عدم النشر كما عن الأكثر"؛ للأصل السالم عن معارضة 
ما يدل على خلافه بعد ظهوره في السابق , فلاحظ وتامّل . 

راق لطر إلى جا بحرم نج اللنالق لظ لبه امسن بسيرة 
نمدقنا الننظووة الملموعة على اي اللافمن زاقه عند المسهو 
بين الأصحاب نقلاً''' بل وتحصيلاً ؛ إذ هو خيرة الصدوق”'" والشين !؛ 
والقاضى '" وابني حمزة'' وزهرة!" والعلامة في المختلف!" وولده! 
ويحيى بن سعيد "١7‏ والآبي "١١‏ والمحقّق الكركي ''" والشهيد الثاني 9" 


)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج 7ا ص 7١7‏ ونهاية المرام: 
النكاح / اسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص .١150‏ ومستند الشيعة: النكاح / أسباب 
التحريم (المصاهرة) ج ١7‏ ص .55١‏ 

(") كما في تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج ١‏ ص 155 (الطبعة الحجرية). 

(؟) المقنع: باب النكاح ص 5717؟. 

(4) النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح ج ١‏ ص .115١‏ 

(6) المهرب: النكاح / باب السراري ج ١‏ ص 567. 

(1) الوسيلة: النكاح / من يجوز العقد عليه ص 197. 

(0') غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص 377؟,. 

(8) مختلف الشيعة: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج لاص 1١‏ -5]. 

(1) إيضاح الفوائد: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) سج 7 ص 10. 

.45 نزهة الناظر: النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التأبيد ص‎ )٠١( 

.178- ١77/ ص‎ ١ كشف الرموز: النكاح / أسباب التحريم ج‎ )١١( 

.185 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج‎ )١١( 

507-7006 مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج لاص‎ )١7( 


محتويات الكتاب 

الغيير بين دم الحجيض والعذرة 

اشتراط كون الحيض بعد البلغ 

حكم الدم الخارج من الجانب الايمن 

أقلّ الحيض وأكثره 

أقلّ الطهر عشرة أيّام 

هل يشترط التوالي في الثلاثة أم لا؟ 

بيان المراد من التوالي 

المراد بالثلا ثة المتوالية إنها هي أول الحيض 
اشتراط كون الحيض قبل اليأس وبيان حة اليأس 
قاعدة الإمكان 

بيان العادة الوقتيّة والعدديّة 

عدم العبرة باختلاف لون الدم لذات العادة 


مسائل خمس 
الأول: حكم ذات العادة الوقتية والعددية 
تحيّض المبتدأة 


الثالثة: استحباب الاستبراء للحائض إذا انقطع الدم قبل العشرة 


حكنها إذا كانت القطنة نقيّة أو متلظخة 
حكم المبتدأة إذا كانت القطنة متلظخة 
استظهار ذات الغادة واكام 


وجوب قضاء ما فعلته أيام الاستظهار إذا انقطع في العاشر 


كفاية ما أتت به إذا تجاوز الدم العشرة 


نشي االنظن و اللمسن مهو للحرية* لح بحب 17 


وسبطه ١١‏ على ما حكي عن بعضهم » بل في الغنية : نفي الخلاف عن 
تحريم منظورة الأب على الابن !" 

اذاه ار التو داتعو ا مطاف | عانقا من ابن ادوس روط 
من تأخَّر عنه كالمصئّف والفاضل في أكثر كتبه 0“ وابن القطان فيما 
حكى عنه (0, 

وإِنْما الخلاف فى منظورة الابن خاصّة : فصرّح المفيد بعدم 
حرمتها”, وتبعه الشهيد فى اللمعة ", ولعلّه ظاهر اقتصار أبى الصلاح 
فى الحرمة على منظورة الأب خاصّة (4, 

نعم , ريّما لاح من ظاهر ما حكي عن سلار التوقف في الحكم 
ايها بحيت سند التخريه إلى الروا لكا 

وعلى كل حالء فلا ريب في أن الأقوى الأوّل . 


.١07 ص‎ ١ نهاية المراء : النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج‎ ١ 

(1) غنية النزوع: النكاح / المقدّمة ص 577. 

(؟) السرائر : النكاح / المقدّمة ج "١‏ ص 0258. 

(؛) قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات ج 7 ص .5١‏ تحرير الأحكام: النكاح 000 
(المصاهرة) ج “ا ص 410. إرشاد الأذهان: النكاح / المحرّمات ج ١‏ ص 35١‏ 
تلخيص المرام: التكاح / الفصل الآذلن 6 

(0) معالم الدين: النكاح / أسباب التحريم ج ١‏ ص 07. 

(1) المقنعة: النكاح / باب من يحرم نكاحهنٌ. وباب السراري ص 0507 و017. 

(10) اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص .١184‏ 

) 

) 





8) الكافي في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص 587. 
9) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١59‏ 


جواهر الكلام (ج )١‏ 





184 


-- 


1 لا للاندراج تحت اسم الحليلة . خرج ما خرج بالاإجماع وبقي 
١‏ ما بقى ومنه محل البحث, ويتم بعدم القول بالفصل ؛ لظهور منع صدق 
ولا لأنّ النظر واللمس أقوى من العقد المجرّد ؛ لكون مثل ذلك 
00 

بل للمعتبرة المستفيضة ؛ 5: 

محبح محتداين إسماعيل #«زسألت أب الحسن الررطناظة هين 
الرجل تكون له الجارية فيقبّلها. هل تحل لولده؟ فقال: بشهوة؟ قلت : 
و قال :ها ترك شيا إذا فثلها بشهوة تقال هذا مته: إن بسددها 
ونظر إليها بشهوة حرم عن ا وابنه. وقلت : إذا نظر إلى جسدها؟ 
فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه»7". 

وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله نك : «في الرجل تكون عنده 
الجارية يجرّدها وينظر إلى جسدها نظر شهوة. هل تحل لأبيه؟ وإن 
فعل أبوه هل تحلّ لابنه؟ قال : إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم 
على غيره لم تحل لابنه , وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب»7". 


اسم 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب ما يحرم على الرجل ممًا... ح ١‏ ج 0ه ص .4١8‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 50 من أحل الله نكاحه ح ١8‏ ج لاص .,58١‏ وسائل الشيعة: باب ' من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج‏ اجن 07 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجل من النكاح م 450 ج ١‏ 
ص ١٠5غ6.‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 8١غ1).‏ 





وخبر محمّد عن أبي عبد الله الي : «إذا جرّد الرجل الجارية ووضع 
بده عليها فلا تحل لابنه» 7" . 

وخبن العيضييق القاسم عنة اك رقا زاوف ما عرو يد ليده 
تكون عند الرجل على ولده إذا 5 أو جرّدها»”" 

وخبر ابن سنان عن أبي عبد الله لهةٍ : «في الرجل تكون عنده 
الجارية, فيكشف فيراها أو يجرّدها لا يزيد على ذلك؟ قال: لا تحل 
لابنه» 0). 

وخبر داود الأبزاري 7): «سألته © عن رجل اشترى جارية فقبّلها؟ 
فقال : تحرم على ولدهء وقال :إن جرّدها فهي حرام على ولده»” 

وخبر البجلى وحفص بن البختري '" قالوا: «سمعنا أبا عبد الله كا 
يقول : عن الرجل تكون له الجارية, أفتحل لابنه؟ قال : ما لم يكن من 


)01( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ص 9 و«التهديب»: ح 9 ص ,18١5‏ 
و«الوسائل»: ح ص 8١غ.‏ 
باب ١77‏ ما يحوّم جارية الأب ح ١ج‏ “اص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب /الا من أبواب 
ف 0 في 9 السابق: ح 1 غ» و«الاستبصار»: ح " و«الوسائل»: ح 5 
0 025 
(1) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 6 ص ,١9‏ و«الاستبصار»: ح "اص ,5١١‏ 
و«الوسائل»: ح غ ص 111 
(/) فى المصدر بعدها إضافة: وعلىٌ بن يقطين. 





5 

جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس»١".‏ ْ 

ومرسل بونس عن أبي عبد الله 5 : «سألته عن أدنى ما إذا فل 

: الرجل بالمرأة لم تحلّ لابنه ولا لأبيه؟ قال : الحدٌ فيه المباشرة ظاهرة 
+ أو باطنة مهنا يشبه مس الفرجين»!" 

وليس للخصم المجوّز مطلقاً والمفصّل إلا : 

اضرا الكل وعموهاثه المتصوصةينا عرفت 

وموثق ابن يقطين عن العبد الصالح ند : «عن الرجل يقبّل الجارية 
يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال : 
0 

وخبر الكاهلي عن أبي عبد الله ليةٍ قال: «...سألته عن رجل 
تكون له جارية ‏ فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرّم 
من شهوة , فكره أن يمسّها ابنه»0. 


ا اجا ست ا 3 1 
باب ؟١٠‏ أنه لا يجوز العقد على امرأة... ح 4 ج “ا ص .١00‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من 
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ج ٠١‏ ص .]5١‏ 

(") تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 9 السراري ح 47 ج 8 ص .5١05‏ الاستبصار: النكاح / 
باب ” من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح اج ٠‏ ص 7 .6١‏ 


هن النطر و اللقين يعوو للعرية" .مع حتيي ب عب تب 111 

والاقتصار على الولد فى مقام البيان فى أكثر النصوص . 

لاطي ان عو الها تش ند وعدا انا نل بود لذلة :اد 
الظاهر إرادة الوطء والمباشرة بالشهوة ومسٌ الفرجين ونحو ذلك مما 
يضغة :لول يخليلته من السماع « افيد وكارجا ختصوضاً بسع 
ملاحظة خبر البجلي والبختري ومرسل يونس السابقين» بل لو أغضي 
عن ذلك فليس هو إلا مطلق يحمل على المقيّد . 

والكراهة _مع إمكان منع كونها حقيقة في المعنى المصطلح في 
الفورقع ليا بق سيك ما زاذة العرمة ينهاو لو مها را مدرو ليان 
السابقة . 

على أ الظاهن كرونعه هما تشم :فيد إذ الطاهر كتوق الجسارية 
للولده 5 نيا ملك للوالى.: 

والاقتصار في بعض النصوص يمكن أن يكون اتّكالاً على ما بيّنوه 
فى النصوص الأخر صريحاً وظاهراً» فلا يكون قرينة على إرادة مفهوم 
الل جك بوت تابدن المي ا يم 

نعم . لا خلاف'" ولا إشكال فى عدم نشر الحرمة بمثل نظر الوجه 
والكتن بغر شيو ةل الاجدات لمعيه عفدا ااومهانا إن لصيل 


/ والحدائق الناضرة: النتكاح‎ 50٠ كما في قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات ج 7 ص‎ )١( 
.0507 أسباب التحريم (المصاهرة) ج ؟ ص‎ 

(؟) نقل الإجماع في المهدّب البارع: النكاح / أسباب التحريم ج 7 ص 514. 

وينظر النهاية: النكاح /باب ما أحلّ الله من النكاح ج ١ص‏ 540 والمهدّب: التكاح/ > 


جواهر الكلام (ج )2 





1 
والعمومات وما يستفاد من فحاوى النصوص المزبورة . 
بل قد يقال : بعدم النشر بالنظر إليهما بشهوة ؛ لظهور النصوص 
نا[ مله كنا اعمر تق العنبنالك 1 
١‏ ولاما يتمق ا ئمائلة من النقلر إلى يمنا ود عادة من الجارية 
5 بورققادة ذلك 
7 دل وقيي بها نكن لديا ننه امه لاله القى وراة الس انيديا 
بالتجريد والتقبيل ولمس البواطن ونحو ذلك ممّا رمز إليه عليه بقوله 
تارة: «جماع أو كالجماع» و حرفي الما شر وكا قو وا دار كمي 
الفرجين» وثالثة ب «الجماع داخل وخارج»... إلى غير ذلك ممّا هو 
ظاهر فيما لا يشمل المفروض . 
كظهوره فيما لا يشمل تجريدها ولمسها ولو للباطن -للتداوى أو 
نحوه وإن تلذذ . 
فما عساه يظهر من بعضهم : من الميل إلى النشر بالنظر إلى الوجه 
والكأدوين متتووة اي لطا عن سيدا مام عن ١‏ له الفلا هر سد تلقانت 
الأصحاب”". في غير محلّه وإن أوهمته بعض العبارات . 
نعم , لا يبعد القول بالنشر بالتجريد واللمس لباطن الجسد ووضع 


ىج باب السراري ج اص 111. ونهايه المرام: النكاح / اسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ 
ص .١05١‏ وكفاية الاحكام: النكاح / اسباب التحريم (المصاهرة) ج 5 ص ”7 ١‏ . 

.8١١ مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج /اص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج 1؟ ص 0507 و003. 





كرا اللظوو للع يقير الجرية . سدسم يي م يي 1117 
البطن على البطن وإن لم يكن ذلك عن شهوة وتلذذ .بل كان منه لورادة 
إثارة الشهوة وتحريك العضو؛ عملاً بإطلاق الأدلّة الذى لا ينافيه 
المفهوم فى بعض النصوص السابقة بعد معلوميّة إرادة إخراج مثل 
الشارو دو هر نيعا ل مرفيه الععاكالة بجعا يله الوتكوة كراها مص دل 
يمكن عدم إرادة المفهوم فيه 7". 

كه اله لا توبعة القول بالتقر :قينا تش :سن «القدباللسنة إلى 1 
المنظورة وبنتها . وفاقاً المحكي عن أبي علي ”"' والششيخ , بل عن الثاني 
منهما دعوى الإجماع عليه'", بل وغير ذلك من احكام المصاهرة ؛ 
لظهور النصوص المزبورة في قيام ذلك مقام الجماع في ترتب 
الأحكام . 

وخكر لاافرق قن الأحكو ريق لودو إن هات و الاتويوان تزليويل 
لعل إجماع الشيخ ير 5 إلى إرادة الأصحاب المثال من ذكر الولد 
والوالد كما هو غير بعيد إرادته في النصوص. ولعله هو الوجه 
فى الانضسا ركان الزالن نت لأ كاف دوا ءويل قف راي ينانا ان 
ا :. 

النبوي : «من كشف قناع امرأة حرم عليه أمّها وابنتها»!. 


)١(‏ في بعض النسخ: فيهما. 

.]7 نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج لاص‎ )١( 

(؟) الخلاف: النكاح / مسالة 8١‏ و81 س ؛ ص 308 5٠١‏ 

(؛) عوالي اللآلي: باب النكاح ح ١١7‏ ج ” ص 537375, مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من ابواب 
ما يحرم بالمصاهرة ح اج 4١ص .1١0١‏ 





غ15 
20 والآخر: «لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها»'". 

وصحيح ابن مسلم : «من تزوّج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض 
جسدهاء أيتزوّج ابنتها؟ قال: لا. إذا رأى منها ما يحرم على غيره 
فليس له ان يتزوّج ابنتها»”". 

وفى كشف اللثام : «ونحوه اخبار اخر»'". 

دمن لل قمر لتوحعرية اسه را ونه الشيعاى اليا الاي 
ديل والغةةدمع النظر واللمسن المذكورين :على أن يكوين المرا من 
لنصوص سيّما مرسل يونس : أن كلّ مصاهرة يعتبر في نشرها الحرمة 
الدخول يقوم النظر واللمس المذكوران مقامه, من غير فرق بين الأمة 
والحرّة. 

إلا أنه لما كان ذلك معتبراً في المملوكة دون الحرّة التي تثبت 
مصاهرتها بالعقدء إلا في الربيبة منها ‏ استفاضت الرواية في الأمة 
دونها . ومن هنا أطلق في مرسل يونس . 

بل ربّما زاد بعضهم فيما حكي عنه 7 فخرّج _بناءً على تحقق حكم 
المصاهرة بالزنا السابق ‏ أن النظر واللمس المذكورين إذا حصلا في 


50 غوالي' اللآلن؟ (الوامسن اشاب :117 مسعد رك الوبائل#ابات<14 من ابوانتجها خم 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 50 من أجل الله تكاحه ح 7١‏ ج لاص 580. وسائل 

الشيعة ‏ مع تصرّف يسير -: باب ١4‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠١‏ ص .11٠١‏ 
(؟) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج /اص ١74‏ - 116. 





خيز النظى و اللكين تسيو ١‏ الحرفة. مسحي يي ع مت يي 531 
الجن نهرا حك النضاهرة #الزنامتعيا طيور التصوصن الدزيور:ة 
في كونهما يقومان مقام الجماع وأنّهما مثله, مؤيّداً له بالنبويّين 
المزووووو :ا وشو كير متعروف القدائل كتها معرب فين 
المسالك7". 

نعم . ظاهر المحكى عن الخلاف _بل معقد إجماعه فيه تحقق 
المضاهرة فيهما لوقه داال شيف ذ] ذا كان مده م ار 

وإن كانا معأ ضعيفين ؛ ضرورة ظهور النصوص التي سمعتها في 
امهنا مقاء الدهول:فى اتحدق المصاهرة متكفين سنت المضافة 
كالملك للأمة والعقد على الأ لا مطلقاً؛ بل لو وقعا من المالك للأمة 
محرّمين -كما لو كانت مزوّجة لم يثبتا مصاهرة ؛ للأصل بعد ظهور 
النصوص فيما لا يشمل ذلك . 
العقاء كف ون الرينة ال مهن قت الانة المعتوه غنالبها وق كناك 


مملوكة . فضلاً عن الربيبة الحرّة التي مَن أمّها حرّة أيضاً؛ للأصل . 56 


وظاهر الاية", وصحيح | لعيص : «سئل الصادق عله : عن رجل باشر 
امراة وقبّل غير أنه لم يفض إليها, ثم تزوّج ابنتها؟ فقال: إذا لم يكن 





.5094 1508 مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج لاص‎ )١( 
5094-1508 ج 4 ص‎ 8١ (؟) الخلاف: النكاح / مسألة‎ 
17 اسووة التسناء :الذي‎ 70 


جواهر الكلام (ج في 





14 
أفضى إلى الام فلا بأس , وإن كان أفضى إليها فلا يتزوّج ابنتها»". 

وإن كان قد يناقش : بِأنّ الأصل والعمومات مخصّصة بما عرفت, 

صحيح العيص قد عرفت ”" أن الموجود في النسخ الصحيحة : «باشر 

اي فى الأجنبيّة , ودالاً على عدم كون ذلك كالزنا 
السابق كما عرفت تحقيقه . 

فيبقى صحيح ابن مسلم - المعتضد بظاهر النصوص المزبورة ‏ 
الما عن الجعارضن ححية د بعد إرادة”ضا يتسمل التظر و اللفس 
المزبورين من «الدخول» في الاية ولو للنصوص المتقدمة . 

رار ةلط حو د كد لباه على ورور الخريه 
سابقاً" المفروغيّة من اعتبار الدخول في حرمة الربيبة الظاهر 
فيما لا يشمل النظر واللمس المزبورين , كظهور كلامهم هناك في عدم 
الفرق بين بنت الامة المعقود عليها والحرّة . 

ومن ذلك كله يظهر لك محال النظر في المتن وما شابهه في هذه 
الفسالة «قال :راهنا النظر واللمين :ها # يسو لقير الفبالك كر 
الوجه ولمس الكفّ لا ينشر الحرمة, وما لا يسوغ لير المالك 
0 ولمس باطن الجسد بشهوة فيه ترردةه أطهنه 


)١(‏ تقدّم في ص /1ا17. 

('ا في ص /717 -178. 

ا فى عن /11. 

؛) في نسخة الشرائع بدلها: ممّا. 


؛ثذ 

الرابعة: كراهة الوطء قبل الغسل 

الخامسة : فيا لوحاضت بعد مضي وقمت يسع للصلاة 
لوحاضت قبل مضي الوقت الكافي للصلاة 

هل يعتبر أقلّ الواجب الخيّر؟ 


لوطهرت قبل آخر الوقت بمقدار يسع الطهارة وركعة واحدة 


وحوب القضاء بالاخلال 


ما يتعلق بالحخيض 

حرمة الصلاة والطواف على الحائض 

حرمة مس كتابة القران على الحائض 
كراهة حمل الخائض المصحف ولمس هامشه 
عدم ارتفاع حدث الحيض بالطهارة حاله 
حرمة الجلوس في المسجد على الحائض 
كراهة الاجتياز في المسحد للحائض وحرمته في الحرمين 
كراهة قراءتها ما عدا العزائم 

عدم حرمة السجود للحائض عند أبة السحدة 
حرمة وطء الحائفض حتى تطهر 

جواز الاستمتاع بما عدا القبل من الحائض 
مقدار كفارة وطء الحائض 

هل يلحق بالزوج وطء الأجنبي ؟ 


جواهرالكلام (ج”) 
لض 
ا" 
م 
فض 
4ض 
دان 
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00 
0 
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لض 
١‏ 
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1 
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لخن الظر وااللمسن كنيو «الكزيية ١‏ لسسع يي يي ا 


أنه يثمر كراهيّة. ومن نشر به الحرمة قصر التحريم على أب 
الللافسن والناظر اكه خاضة دون اه الستطورةوا"الجلموت: 
وبنتيهما'"4 مضافا : 

إلى ما فيها: من جواز اللمس للكف لغير المالك, مع أنّه لا دليل 
عليه ؛ بل ظاهر الأدلة خلافه كما عرفته سابقاً. وجواز النظر لا يستلزم 
جواز اللمس . 

وإلى ما فيها أيضاً: من ظهورها فى التحريم بنظر الوجه بشهوة؛ 
فيد يل امك اله اويييدي اللمرس 
السابقة عدم الحرمة بمثله . 

وإلى ما فيها : من دعوى قصر الحرمة _-على القول بها على أب ١‏ 
اللامس وابنه, مع أَنّك قد عرفت ظهور الأدلّة في خلاف ذلك؛ بل 0 
يكن إرادة النقال :مقا أقتصر علينا أو "اغلن الوالدتمدن التشاو : 
كالنصوص التي قد عرفت ظهورها أو صراحتها في ذلك. خصوصاً 
الشعلة مق الو اسكاحة. 

بل يظهر لك ما في جملة من كلمات القوم هناء فإِنّي لم أر من حرّر 
العا للاعلى الريجه لذ درن 

ومن أغرب ما وقفنا عليه هنا للمقداد في التنقيح ؛ حيث جعل محل 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 
(1) فى نسخة الشرائع: «وابنتيهما». وفى نسخة المسالك: «وبنتهما». 








م34 
البحث والخلاف في نظر خصوص الفرج ولمسه والقبلة بشهوة' 
وكأنّه لم يلحظ نصّاً ولا فتوى حال كتابته . 

نعم , ظاهر النصوص والفتاوى أنّ محل البحث هنا: الأمة 
المملوكة , لكن عن الشهيد في نكت الإرشاد تحميل نحو المتن الأعمّ 
منهاء بدعوى إرادة الاعمّ من المالك للرقبة او البضع '" على ان يكون 
ذلك عنوانا للحرمة فيهما . 

فيتحصّل حينئذٍ من العبارة : جريان الخلاف في نظر ما عدا الوجه 
والكفين من الوالد وبالعكس وحكم النظر إليهما. وقد عرفت قوّته » وإن 

كان الموهوة اق اكيز النتاوويى ول نوكس التصيوعن العماو كيرف يمن 
المالك . والله العالم . 

«(و» كيف كان , فقد ظهر لك أيضاً مما ذكرناه في باب الرضاع : أنَ 
حكم الرضاع فى جميع ذلك» من أقساء المصاهرة (حكم 
النسب4 بل قد سمعت من النصوص ما اشتمل على المحرّمة بالرضاع , 
واشسى لاله 


0 38 لتكاء / المحرّمات ج "اص .١108‏ 





ومن مسائل التحريم مقصدان» 
[المقصد] «الأوّل» 


فى مسائل من تحريم الجمع. وهي سئة4"7 : 


«الأولى» 
«لو تزوّج لحن وبا اروضاعا اأنواه أو لأعدساة كان 
العقد للسابقة وبطل عقد الثانية» بلا إشكال ولا خلاف”", سواء 
ذخ فى الناقة او لاوس و اويل بالارك اولك 
إل اسوظام زوحت بدا لقاو ع انه زر كان لباعلةاليدم المائع 
-خلافاً للمحكي عن أحمد!! -ضرورة عدم صدق اسم الجمع بين 


(؟) نقل الاثفاق في نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج ١‏ ص 187. 
(") المغني (لابن قدامة): ج لاص .44١‏ الشرح الكبير: ج لاص 85 6. الإنصاف: ج / 
كن ا 





ا؟٠.‎ 
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0 الأختين : فيبفى تحت عمومات الحل . 
لق ولك تمسر كا اللكم فى عد الأخرى البائنة الذي 
لا خلاف'" فيه لذلك أيضاً. كما لا خلاف”' في الحرمة في العدّة 
الرجعيّة ؛ لكونها فبها بمنزلة الزوجة . 
نعم , صرّح جماعة بالكراهة في الأوّل حتّى تخرج منها'"؛ لأنها 
من علاقة الزوجيّة . ولصحيح 007 جعفر عله : «عن رجل 
تزوّج امرأة بالعراق , ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى, فإذا هي 
أخت امرأته التى بالعراق؟ قال: يقدق بيئة ويين التى تزوّجها بالشام: 
ولايقوت البراء حت تقضي ع لكايه قلت من سورع امير 
للاتروع أنها وهى بعلم انها انها؟ فال: قد وضع الله (عرّ وجل) 
عنه جهالته لذلك. ثم قال : إذا علم أنّها مها فلا يقربهاء ولا يقرب 
البنت حتّى تنقضي عدّة الآمْ منه , فإذا انتقضت عدّة الم حل له نكاح 
الشضق رون © الخديف: لتحم هلها فنها را لدف لناخر فك 
وهو جيّد إن ثبت قصوره عن عا 1 العمومات السابقة 
ولو لإعراض المعظم مع أَنّه ليس ابتداء نكاح» وإلاكانت مخصّصة به 


١ ١)‏ داكن في السدائ تامو م (استيفاء وبحي الياواياتا 
باب دض ا 0 06 00 1١‏ من ابواب ما 
يحرم بالمصاهرة ح ١‏ ج ٠‏ ص 7/8غ. 





دك هال ووم امي ٠‏ عسي صيسسيي يبيب ب يعيب جو ب نا 


كما عن ظاهر الشيخ في النهاية'" والمحكي عن ابني حمزة'"ا 
والبيرّاج ", هذا . 
كما لا فر فى يعور التق عا عد اها اف عه اباتع شوق عق 
غير فرق 7“ بين الطلاق والفسخ وغيرهما. فيجوز حينئذٍ متعة إحدى 
الاكمين فاذا القطى أجلها عتد بعك الأخوى وإن كانت قن العدقى, 
وهكذاء لا نينا من غده الباتن ولفى عليه لتقمه عيد هطو 
لاحتيال الجمع بين الأختين على الدوام . 
ويؤيّده: قول الصادق نكةٍ في خبر الصيقل : «لا بأس بالرجل أن 
يتمتع اختين»!", المقتصر فى الخروج منه على الجمع بينهما فى حالة 
واحدة, بل يمكن دعوى ظهوره في المفروض مع اعتبار إرادة 
الاستمرار الذى لا يكون فى غير المتعة ؛ لعدم المحذّل فيهاء وإلا 
لكن في النهاية ‏ بعد أن ذكر جواز العقد على إحدى الأختين في 
)١(‏ النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح ج ١‏ ص 593. 
(؟) الوسيلة: النكاح / من يجوز العقد عليه ص 597. 
(5) المهذّب: النكاح / ذكر من يحرم نكاحه ج اص غ8 . 
كات غير كرق) كانه لأ حاجة له 
(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 70 من أحلّ الله نكاحه ح اغ ج /ا ص 588, الاستبصار: 
التكاح / باب ١١71‏ تحريم الجمع بين الأختين ح ١‏ ج ”ص ,.1١‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
مق أبوات نا يعد بالمصاهرة ح ١ج‏ ان 8 





1 عدّة طلاق البائن _قال : «وقد روي فيها : أنه إذا انقضى أجلها فلا يجوز 
القد من أخنها لاعن اننا هديا 
مشيراً بذلك إلى صحيح ابن سعيد قال : «قرأت كتاب رجل إلى 
أبي الحسن لي : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي 
الأجل بينهما. هل يحل له أن يتزوّج أختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟ 
فكتب : لا يحل له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها»!". 
الع تك يكين يونين "وكين على ين انى خير :وكير احمد من 
محمّد بن عيسى المروي عن نوادره'" بهذا المضمون الذي مرجعه إلى 
قارىٌ المكتوب. بل عن نهاية المرام لسيّد المدارك : «أَن العمل به 
متعيّن)١'2,‏ بل في التهذيب : التصريح بعدم جواز ذلك متعة مدعياً أنه 
لاطا اللضدر اننا 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١0‏ من أحلّ الله نكاحه ح 40 ج 2 ص 587, الاستبصار: 
النكاح / باب ١١١‏ أنه إذا طلّق الرجل امرأته م 4 ج “ص ,.17١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
المصدر في الهامش اللاحق). 


(؟) الكافي: النكاح / باب الجمع بين الأختين ح 0ج ه ص ,.45١‏ وانظر «التهذيب» 
و«الاستبصار» في الهامش السابق. ووسائل الشيعة: باب 71 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة 
ح ١1ج‏ ١6٠ص‏ 180. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 4107 بج ا ص 677. وسائل الشيعة: (انظر 
ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(5) النوادر (لابن عيسى): باب 57 م 7١8‏ ص 150, وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهامش قبل السابق). 

(1) نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج ١‏ ص ١18١‏ (عيّر ب: متّجه). 


مك هالو اتروع اطق سيم سس اس سس ب ادا 


مضمون الصحيح !", إن كانهو ب كنا سف غطلقا : بل هو لازم 
لما سمعته من الشيخ في النهاية وابني حمزة والبرّاج . 

اك ا كل طدة أرار ا اتحبد عا لكر عه سمو عن 
مقاومة ما عرفت على وجِدٍ يصلح للتقييد ولو لإعراض الأصحاب 
فتعوول قن الس ائر هده ارو ا قاذ #معكالقة لاضينو ل المتدفي» 
لا يلتفت إليها ولا يجوز التعريج عليها»!". إلا أنه مع ذلك لا ينبغي ترك 
الاختياط ستفافى الفريوج.. 

ولو اشتبه السابق ولم يكن نّم ما يشخّصه ‏ ولو علّم التاريخ بناءً 
على الحكم بتأَخَّر المجهول عن المعلوم - أقرع في وجه قويٌّء وإن 
لم اجد من ذكره هنا . 

نعم » في القواعد : «الأقرب إلزامه بطلاقهما»”"؛ لأنّ الواجب عليه 
الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان, ولم يتمكن من الأُوّل فيتعيّن 
عليه الثاني , فإذا امتنع منه ألزمه الحاكم به .كما في كل من وجب عليه 
أمر فامتنع منه , وللزوم الحرج على المرأتين . 

ولعلّ غير الأقرب : احتمال العدم. واحتمال فسخهماء وفسخ 
الحاكم . وبطلانهماء وحينئذٍ فلا يكفي في حليّة إحداهما طلاق 
الأقري» اأعوال كن ن الثانية اللاحقة , إلا أن ل ا دا 


(1) تهذيبالأحكام: النكاح /باب ١5‏ من أحلَللْه نكاحه ذيل ح5؛ (مع ح 40) جل/اص 587. 
(1) السرائر: النكاح /المقدّمة ج ١‏ ص 077. 
(") قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (التحريم غير المؤيّد) ج ا ص 50. 











7 
لو قال : «زوجتي منهما طالق» وإن صم الطلاق لتعيّن الزوجة في الواقع 
١‏ وإن لم يعلمها بنفسها المطلّق, نعم لو جدّد العقد على من يريدها منهما 
0 صحء كما هو واضح . 
وعلى كلّ حال, فلو طلّقهما معاً ثبت لهما ربع مجموع مهريهما 
مع اتّفاقهما جنساً وقدراً ووصفاً, بل في القواعد : «ومع اختلافهما 
على إشكال»'". 
ولغلمةمن أن الواجت ينقد نعف اخدهما :وهو يخال اربع 
المجموع , فإيجابه عليه يوجب إسقاط الواجب وإيجاب غيره. ومن 
أنّ النصف لما اشتبه بينهما ولا مرجّح لزم التقسيط , وحينئذٍ فيدفع 
القسط من كل مهر إلى من عيّن لها . 
وربّما احتمل : قسمة المجموع عليهما لعدم المرجّح. والقرعة, 
والإيقاف حتّى يصطلحا أو يتين الحال . 
ولعلَ الأقوى من ذلك كله : القرعة في مستحقّة المهر منهما ؛ لأنّها 
والحدةفنهما وقد اقسيت : فمن نخرضت الفرعة ليبا اسشحدة تضق 
نوها ولة شكال 
هذا كله فلك الكو رهطا 
ما معه فيثبت المسمّيان لهما مع جهلهما بالحكم أو وقوع العقدين 
على وجِهٍ يحرم وطوهما بناءً على وجوب المسمّى في النكاح الفاسد 


)١(‏ المصدر السابق. 


كوي وتان حفن ,جيم بحص يح جبب ب ب ب بي 2 
مع الوطء شبهة . وليس له تجديد عقد على إحداهما إلا بعد مفارقة 
الأخرويوالتقام ها امن هين المقا رققويل قت #زدو كد فدة لاون 
من حين الإصابة ؛ لكونها في نكاح فاسد»() 

وفيه : منع عدة عليها ؛ لكون الإصابة منه ولحوق السبب به وكونه 
فى حكم الإصابة الصحيحة . 

ش وحيهد فلو فارق إعداهها بان سذة المع هال الاخرف وان 

لم تمض عدتها من حين الإصابة . 

ولو طلّق دافا بائناً والأخرى رجعيّاً وأراد التجديد على 
الأولى لزم انقضاء عدّة الرجعيّة . ولم يلزم اتقضاء عدّة البائن إلا من 
حيق الاضا ساعن الاحتمال المابق:. 

وإن أراد التجديد على الرجعيّة لم يلزم انقضاء عدّة البائن, وإِنّما 
يِلرْم انقضاء عدّة الرجعية من حين الاضابة على الاحتمال السابق : 

ولو أوجبنا مهر المثل في الفاسد مع الوطء شبهة ؛ فإن اتّفق المسمّى 
مع مهر المثل فلا إشكالء وإن اختلف فالقرعة أو الإيقاف حنّى 
يصطلحا, والله العالم . 

«ولو تزوجهما»4 أي الاحتيق وفى عقد واحد» أو عقدين 


0 


متفر فين قيل »4 والقائل جماعة منهم الشيخ في محكيىّ المبسوط - 00 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: 5 7 (المصاهرة) ج ١‏ ص 751 (الطبعة الحجرية). كشف 


0-0 اسوي 0 ا" 





ذ" 


وابنا إدريس ١‏ وحمزة'" وغيرهم!": إبطل نكاحهما» للنهي 
المقتضي للفساد وإن لم يكن في عبادة, ولامتناع نكاح كل منهما مع 
اشرق فبمنع العقد حينئدٍ على كل منهما السقد على الأخرى . 
لمك اق له لسار و رو يي يد 
يستحيل كونه موضوعاً للصحّة , فيتعيّن البطلان . 

«و» لكن مع ذلك «روي: أنه يتخيّر ايّتهما قناء بو انس به 


افيد الاو اقاهيا” 


وال ول اشدي مول السو ونا دوعي اليك نهو عمسن 


المدا سين 7 
«وفي الرواية ضعف» في السند على ما رواها في الكافي" 
والتهديب ب '" بعلي ١‏ د ان .بل وبالإرسال ؛ لأنّه رواها 


6 السوائر ئر: انكاس /المقدّمة ب ان 01077 

(1) الوسيلة: النكاح / بيان من يجوز العقد عليه ص 917؟. 

(؟) كالعلامة في الإرشاد: النكاح / المحوّمات ج ؟ ص "5؟. وولده في الإيضام: النكاح / 
المحرّمات (التحريم غير المؤبّد) ج " ص 80. والشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل الثالث 
ص 184. والمقداد في التنقيح: النكاح / أسباب التحريم ج ” ص 88. 

(؛) النهاية: النكاح / باب ما أحل الله من النكاح ج ١‏ ص 557. 

(0) كابن البرّاج في المهذب: النكاح / ذكر من يحرم نكاحه ج ١‏ ص 184. وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 595]. 

)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش 
ليس في سند الكافي 5 بن السندي» نعم فيه إرسال. انظر الكافي: النكاح / باب الجمع 

بن الأحقين تر الخ للحن 111 
(8) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 10 من أحل لله نكاحه ح 79ج لاص 580. 


محتويات الكتاب 
بيان المراد من الدينار 

هل تتكرر الكفارة بتكرّر الوطء؟ 

طلاق الخائض وأحكامه 

وجوب الغسل على الحائض إذا طهرت 

كيفيّة غسل الحيض وانه كغسل الجنابة 

احتياج غسل الحيض للوضوء 

جواز تقديم الوضوء على الغسل أو تأخيره 

بياك ما يرفع بالغسل والوضوء 

هل قيمة ماء الغسل على الزوج؟ 

وجوب قضاء الصوم على الحائض دوت الصلاة 
استحباب الوضوء للحائض وقت كلّ صلاة 

استحباب الجلوس للحائض في مصلاها ذاكرة لله تعالى 
كراهة الخضاب للحائض 


الفصل الثالث 

في الاستحاضة 
تعريف دم الاستحاضهة 
تداخل أوصاف دم الحيض والاستحاضة وأحكامه 
استحاضة كل دم ترأه المرأة أقلٌ من ثلا نه 
استحاضة مازاد عن العادة أو تجاوز العشرة أو النفاس 
اجتماع الحيض مع الحمل وعدمه 
حكم ما تراه المرأة مع اليأس أو قبل البلغ 
أحكام من امتزج حيضها بطهرها 
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حكم ما الو تزو ع احقيو: ‏ التس يي عل ا .7 


جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما 8 أنه قال : «في 
رجل تزوج أختين فى عقدة ا قال : هو بالخيار ؛ يمسك أيَتهما 
فاع وى سبل :الا خرف ين ' 

بو 7 
خبر الحضرمي : «قلت لأبي جعفرناية : رجل نكم امرأة, ثم أتى أرضاً 
مع اضياو ين لني سيك حي سات ب بي 
التخر 11 الم ادامقة قطما , الشس يبن اماك الاولى بالعقد الأول 
زوين كللاقيا وامماك الثاقة عقن تان 

ولعلّ هذا هو العمدة لمن عرفت في ضعف القول المذكور. وإلا 
فجميع ما ذكر لا يصلح معارضاً للدليل الجامع لشرائط الحجّيّة , فإنّه ‏ 
مع فرض ظهور دلالته لا يقدح الضعف في سنده بعد رواية الشيخين 
له. على أنّه رواه في الفقيه بطريق صحيح عن جميل عن 
أبى عبد الله افلا . ظ 
لج نوفاخي صورى انين 


)01( وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠‏ اص 21/8. 
الأختين ح ؟ ج ه ص .47١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ 
اج ٠١‏ ص 1178. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح 1570 ج ١‏ 
ص 5١غ,‏ وسائل الشيعة: بأب 0 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج‏ ضن 7 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد م ٠١‏ ص 071. 


جواهر الكلام (ج )٠‏ 





م7 
أسلم عن أزيد من أربع وغيره, فلا مانع من وقوع العقد صحيحاً قابلاً 
1 للتأثير بالاختيار المتعقّب لهء أو أنّه أَثّر الصحّة في إحداهما وله الخيار 
فى لين ا نلك الصا عمج الصيزة ووافيد "١١‏ الشيفين :ان الاسياء 
فى الوصية . 
وعلى كل حال فنظائره في الشرع كثيرة» نعم ما سمعته من ضعف 
الظرت بإرادة ذلك منه ‏ خصوصاً بعد إعراض المعظم , وقوّة القواعد 
المنافية له. وإرادة غير المعنى المزبور من نحوه.ء والاحتياط فى 
الفروج -,يوهن الر ن إليه . 
إلا أن الإنصاف مع ذلك : عدم خاو المسألة عن إشكال؛ لأنّ 
الاحتمال المزبور لا يخرج الظاهر عن كونه ظاهرا. وهو الحجّة. بل 
ستعرف فيما يأتي من العقد على الأزيد من النصاب _قوّة التخيير, 


المسألة «الثانية» 
«لو وطىٌّ امة بالملك ثم تروج اختهاء قيل »4 والقائل الشيخ في 
محكيّ الخلاف'" والمبسوط”'": إيصح» التزويج إوحرمت 
الموطوءة بالملك: | لها دافت الكانية فى اله »روصن السترير 


)١(‏ في بعض النسخ: وأحد. 
(1) المبسوط: النكاح لقم يكور العقد عليهنَ ج ؛ ص .5١7‏ 
2( الخلاف: النكاح / مساله /الاج غ ص .5١0‏ 


لوروطن اب« بالملفكم تزوع أحها” يتسسسييتم جح يبب .7 
اختياره'". 

لكون المحرّم الجمع , فيدور الأمر بين بطلان التزويج أو الوطء 
أو كليهماء ولا ريب نازوس امو من خدروة لكترة امنا تداق بن 
من الأحكام التي لا تلحق الوطء بالملك كالطلاق والظهار 
والإيلاء والميراث وغيرهاء بل الغرض الأصلي من الملك الماليّة 
فلا ينافي النكاح . 

إلا أنّ الجميع كما ترى ؛ ضرورة منع القوّة وترتّب تلك الأحكام 
لا يدل عليهاء بل ولا كون الغرض الأصلي من الملك الماليّة على 
الضعف مع تساويهما في الاستفراش الصحيحء بل بعد استفراش الأمة 
اختص تحريم الجمع بتزويج أختها ونحوه ؛ ضرورة انحصار فرد الجمع 
كوه كام الاكم هن الاخغورل لشن نهورمن التعارضن 
الذي يفزع فيه إلى الترجيح .كما هو واضح . 

ومن الغريب ما في المسالك من أنه جيب عن ذلك : ببطلان 
القياس مع وجود الفارق؛ فإن النكاح أقوى من الوطء بملك 
اللعدي ا 1 

لون عا د كن لسري القن ل قم ال 2 
فرد النهي به, ولعلّه لذا نسبه المصنّف إلى القيل مشعرا بالتردّد فيه , وهو 


(1) مسالك الأفهام: التكاح / مسائل التحريم ج ل/اص 5١6‏ 





)"١ جواهر الكلام (ج‎ 07٠١ 





فى محلّه . بل مال إليه في كشف اللثام ''. فلا يجوز حينئرٍ تزويج أختها 
31 أن يحرج الأولى عن ملكه . 

مول ارج حوس لفون باز اد تراه الأقري واوا 
الجمع المحرّم. إلا أنّه يحرم عليه وطؤهاء ولو أثئم فوطئ لم تحرم 
المتكويدة لما : 

وواق كان له انان سوط إعواهما حرسك عليه الاختري 
حلّى يخرج اد باكماها لوكا و كارا "ويه قد 


7 

عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهماء ثم بدا له فى الثانية 

فنكحها , فليس ينبغي له ان ينكح الاخرى حتى يخرج الاولى من ملكه 
بهبها أو يبيعهاء فإن وهبها لولده يجزيه»90. 


داك التكاح / المحرمات التحريم غير المؤيدا ج لاص .5١١‏ 

”) نقل الإجماع في كشف اللثام: (المصدر السابق: ص .)5١7‏ 
وينظر المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنَ ج ؛ ص .,١7‏ والمهدّب: النكاح / 

ذكر من يحرم نكاحه بج ١‏ ص 180. وتلخيص المرام: النكاح / الفصل الأول ص .١166‏ 
واللمعة الدمشقيّة: التكاح / الفصل الثالث ص .١189‏ 

(#امسنويرة التمناية الي ا 

(4) لم يتقدّم. بل يأتي في ص 7/١8‏ 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح لآنانت 6 تمن ابخل لله نكاحه ح 58 ج /اص 188, الاستبصار: 
العلتايات لوعن الجورينق الاخفو ع 2 ا صن/أاوسائل السنيعة: 
بان من ابوات ها برهم بالمصاهرة ح ١‏ ج ٠١‏ ص .48١‏ 


لوبوطق آهة املقو رارك احتها. مص ص سمو سحت انالا 


نعم , في القواعد : «في اشتراط اللزوم إشكال»١‏ من صدق 
الخروج عن الملك؛ ومن أن العمدة في حل الآخرى حرمة الأولى 
بحيث لا يتمكن من وطئها, وهو لا يحصل بدون اللزوم . 

إلا أن الوجه الثاني وإن كان أحوط كما ترى -لا يصلح معارضاً 
لإطلاق النصٌّ بعد حرمة العلّة المستنبطة عندناء ولعلٌ العمدة الخروج 
عن الملك, أو الحرمة بالخروج وإن جاز له الرجوع, فإنّه مع اللزوم 
يتمكن أيضاً من الوطء بعود الملك إليه ولو بالاستقالة . 

وعن التذكرة : القطع بعدم كفاية الهبة ما لم تقبض ؛ لأنّها إِنّما تتم به 
والبيع بالخيار إذا جاز للبائع الوطء!". 

وهو جيّد في الأوّل بناءَ على توقف الملك على القبض فيه 
بخلاف الثاني ؛ فإنّ جواز الوطء له لا ينافي الخروج عن الملك 0 
الفسخ بالوطء . 

اللَّهمَ إلا أن يستفاد اعتبار لزوم الملك من قوله نهِةٍ في الخبر 
السابق : «فإن وهبها لولده يجزيه» باعتبار ظهور كون ذلك أقلَّ المجزئٌ 
مع كون الملك فيه لازماً ؛ لأنّه من هبة القرابة . 

ال نه كما ترق. 

وكذا في القواعد : الإشكال في الاكتفاء بالتزويج والرهن 


.560 قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (التحريم غير المؤيّد) ج "ص‎ )١( 
ص 1577 (الطبعة الحجرية).‎ ١ تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج‎ )1( 
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0 
والكتابة ''", من كون العمدة هو الحرمة , ومن ظهور النصّ والفتوى في 
اعتبار الخروج عن الملك, إلا أنّ الأوّل كما ترى أيضاً . 

وعن التذكرة القطع بِأَنَ الرهن لا يكفي , قال : «لأنّ منعه من وطئها 
لحقّ المرتهن لا لتحريمها عليه ؛ ولهذا يحل بإذن المرتهن في وطئها . 
ولأنّه يقدر على فكها متى شاء واسترجاعها إليه»!". 

زتواققى وروا لعييدل واه المبيعة والمورهوية نضا عاذو السبفاء 
والمتهب . وقد لا يستبدٌ بالقدرة على الفكٌ , ولا يكفي المطلقة ؛ لتحققها 
في العقود المخرجة عن الملك أيضاً» ”". 

وعنها أيضاً: أنّه قطع بكفاية الككتابة!؟ _وفاقاً لالمحكي عن 
المبسوط “لاني حرمت عليه بسبب لا يقدر على رفعه . 

إلا أنّ الجميع -كما ترى -مخالف لقواعد المذهب وأصوله بعد 
اتفاق النصٌّ والفتوى على اعتبار الخروج عن الملك في حل الثانية . 
ولعلٌّ وجهه : أنه لما وطئها بالملك صارت بحكم الزوجة إلى أن يذهب 
ذلك السبب الذي وطئها به فيقوم مقام الطلاق» فلا ينبغي التجاوز عنها 
ه51 حال كوى العلةاشير د لله تسرف بعد ,عرمة القناس عفدنا 


فرافر عد الأحكاء: التكاح 7 الحونانت:[اللسرير غير المزيد ا اصن 0 
ا 
ا : النكا 50000007 0 


راون أمة ابلك الم زوج أخنها سع يس حي سي نيج سيت 17ل 
كما هو واضح . 

هذا كلّه في حل نكاح الأخرى له . 

أمَا إذا ووطئهما» قبل أن يخرج الأولى عن ملكه إقيل» كما في 
المتن: حرمت الأولى» عليه «حتّى تخرج الثانية عن "١‏ ملكه» 
ولكن لم عرق قاللةررداء على كون الغزاه سنه جيرف الأراى بوعل 
الثائيةوقن اصعرق فى السبالك يعدم محرقة قاكلهء يل قال 1و امسن 
فتدكير البصلفية الى 

نعم ربّما احتجٌ'"اله بخبر معاوية بن عمّار : «سألت أبا عبد الله هه : 
عن برغل كاتف ككوعا رسان احتا و وقوه العداهدا نويد لاق 
ا 5050 
للأولى ؟ قال : لا يقربها حتّى يخرج تلك عن ملكد» “١‏ 

بل وجّه من حيث الاعتبار ب«ان مجرّد الملك للامة لا يمنع من 


الجمع بينها وبين اختها كما مرّء وإِنّما يمنع الجمع بالوطء, بخلاف # 


الحرّة» فإنّ الممتنع الجمع بالعقد وإن لم يطأء فالوطء في الإماء منرّل 
مناه لشفي لحرا قر تكنيا" ا لعن فيدر انها لاقي اويل النقد 
)١‏ في نسختي الشرائع والمسالك: من . 


) 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج لاص .52١‏ 
(؟) كما في مسالك الأفهام: (العضدر النابق): 

) 


غ) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 50 من أحلّ الله نكاحه ح 49 ج 7 ص 188, الاستبصار: 
النتكاح / باب ١١7‏ النهي عن الجمع بين الأختين ح ؟ ج ”ا ص ,١77‏ وسائل الشيعة: 


باب 59 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ؟ ج ٠١‏ ص 1815. 





ك7 
المحم , فالأمة تحلّ أختها بترك وطئها المنرّل منزلة العقد , فإنّه مع ترك 
الووظء تضير:مملوكة غير فراش :والملك لآ يمنع الجمع» !1, 

وفيه : أن الخبر المزبور -مع فقده لشرائط الحجّيّة دال على حل 
الثاني بالاعتزال» ومتحل البحث فى الوطء دون اغتزال فى الاولى : 

على أنه بالنسبة إلى ذلك معارض بما سمعته من النصوص 
والإجماع بقسميه على عدم حل الثانية لمن وطئ الأولى إلا بإخراج 
الموطوءة عن الملك, بل ولما تسمعه من النصوص في المقام, 
والاعتبار لا يصلح معارضاً للأدلة , فلا ريب في ضعفه بل وبطلانه . 

اعوي لكل القائل العوبوو ير ند سر عتوما عا عليه وعيهد يكون اله 
وجه نعرفه فيما بي 

«وقيل4 والقائل الشيخ في النهاية'" وابنا البرّاج'" وسعيد !“ا 
وتبعهم جماعة منهم الفاضل في محكىّ المختلف ‏ وولده”" والشهيد 
في شرح الإرشاد'" والمحقّق الثاني في شرحه على القواعد: إن 


.55١ 17١ مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج لاص‎ )١( 

(؟) تأتي عبارتها لاحقاً. 

(؟) المهدّب: النكاح / ذكر من يحرم نكاحه ج ١‏ ص 180. 

(؛) الجامع للشرائع: النكاح / باب من يحل العقد عليه ص .17١‏ 

(6)!مختلني الشهة: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) اج لاص 07. 

(0) غاية المراد: النكاح / المحرّمات ج “ا ص .١14‏ 

(6) جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (التحريم غير المؤيّد) ج ١١‏ ص 7017 5014. 








لو وطئ أمة بالملك ثم تزوّج أختها 2 تت ا ع 7 0101 


كان» الوطء «بجهالة!"» للموضوع أو الحكم «لم تحرم الأولى» 
عليه كحر متها حال العلم » بل يجوز له الرجوع إليها إذا أخرج الثانية عن 
ملكه ولو للعود إليها . 

(وإن كان» الوطء «مع العلم حرمت» الأولى «حتّى تخرج 
الشانية4 من ملكه «لا للعود" إلى الأولى؛ و» حيئئذٍ ف« لو 
أخرجها للعود» إليها «والحال هذه لم تحل الأولى». 

قال فيها ما هذا لفظه : «لا بأس أن يجمع الرجل بين اختين في 
ملك , لكنّه لا يجمع بينهما في الوطء ؛ لأنّ حكم الجمع بينهما في الوطء 
حكم الجمع ببنهما في العقد» . 

«افمتى ملك الأختين فوط واحدة منهما لم يجز له وطء الأخرى 
حتّى تخرج تلك عن ملكه بالبيع أو الهبة أو غير هما ء فإن وطئ الأخرى 
بعد وطئه للأولى وكان عالماً بتحر بم ذلك عليه حرمت عليه الاولى 
حتّى تموت الثانية , فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى 
لم يجز له الرجوع إلى الأولى» . 

«وإن لم يعلم بتحريم ذلك جاز له الرجوع إلى الأولى على كل حال 
إذا أخرج الثانية عن ملكه»”". 

وحاصله : تحريم الأولى بوطء الثانية في حالتي الجهل والعلم, 


() في نسخة الشرائع: لا العود. 
(؟) النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله نكاحه ج ١‏ ص 591. 








م 
وأنّه لا تحل الأولى إل بعد موت الثانية أو الإخراج عن الملك وإن 
اختلفا فيه بنّة العود إلى الأولى وعدمه , وأمّا الئانية فالظاهر عدم اعتبار 
ذلك فى حلها فى الحالتين . 

يه ل سيد جار ره 
إحدى الأختين المملوكتين يحرّم الأخرى”"؛ ضرورة صدق ذلك 
بالنسبة إلى كل منهما وإن حرم عليه وطء الثانية , لكنّه لا ينافيى نشره 
الحرمة, فإنّ مثل هذا النهى لا يقتضي الفساد عقلاً ولا لغهَ ولا عرفا ؛ إذ 
وقول الس كاوس العمضي الجى 01 لكا في تبرجو 
لوطاو 1 لمر لساري م ل حالس" 
فمقتضي الحل وهو الملك _متحقق . 

وبذلك افترق ما نحن فيه عن العقد على الحرّة مثلاً بعد العقد على 
أختهاء فإنّ النهي عن الجمع هنا منحصر في الثانية فتختصٌ بفساد 
عقدها على ما سمعته سابقاً كاف" فى الدلالة على اختصاصها 
بالفساد دون الأولى, بخلاف المقاء لمعك عي لع هنا 
وقووطء العترى الا حدين.. 

وقاعدة «لا يحرّم الحرام الحلال»! _مع أنّها لا تأتى في صورة 





)١(‏ كان هذه الكلمة لا حاجة لها. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠١‏ ص 185. 
(") الاولى التعبير ب «وهو كافي». 
() وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠١‏ ص 47/8. 


5 زؤ“نى 
رجوع المبتدأة إلى الصفات 

رجوع المبتدأة إلى عادة نسائها مع عدم القَييز 

رجوع المبتدأة الى عادة أقرانها 

رجوع المبتدأة الى الروايات 

رجوع ذات العادة الوقتيّة والعدديّة إليها 

لو اجتمع لها مع العادة تمييز 

التحيّض بالعدد إذا تقد تقدم على الوقت 

حكم ذات العادة إذا رأت دماً فيها وقبلها 

حكم ذات العادة إذا رأت دماً فيها وبعدها 

حكم ذات العادة إذا رأت دماً فيها وقبلها وبعدها 
رجوع المضطربة إلى القَييز 

عدم ترك المضطربة الصلاة الا بعد ثلا نه أيّا 
حكم ناسية الوقت دون العدد 

مسائل الامتزاج المسمّاة بالخلط عند العامة 
كيفيّة حساب العدد لناسية الوقت 
حكم ذات العادة الوقتية الذاكرة لأوؤل حيضها 
حكم ذات العادة الوقتيّة الذاكرة لآخر حيضها 
حكم ذات العادة الوقتيّة الذاكرة لوسط حيضها 
حكم ذات العادة الوفتية العالمة نانة يوم حيض فحسب 


0 


حكم ناسية الوقت والعدد 
تنقيح ما تقتضيه القواعد العامّة عند الشك 
أقسام المستحاضة وأحكامها 


الاستحاضة الصّغرى وأحكامها 
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حك 


لووك أهةالقلك:0 تو احتوا” . متعم ص ست سي سم و اانا 
الجهل , ويتمٌ بعدم القول بالفصل, بل يمكن دعوى ظهورها 
فيها لآ يتل < انيما كان مدقن فى اندي ) وضعو دمن ركه لها هنا 
بالعموم من وجه, والترجيح له عليها ولو للنصوص المعتبرة المستفيضة 
لفغي بها جماعة من الأساطيه 4ك 

فى صحيح أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله 9# : «أنه سئل 
عن رجحل عنده اخنان مملوكتاة: قوط اعداهما ةوطع الاشرئى؟ 
عات ع ع دي ا 
ل باله + من الأخرى. شىيء فا أرى بذلك 0 وإن كان إنَما يبيع 
ليرجع إلى الأولى فلا» 7". 

وصحيح الحلبي عنه ا أيضأً : ((0, .. أنه سئل عن رجل كانت ' 1 
عنده أختاز لد 0 0 الخبيننا قال: 0 030 
مامكا ن باعها أتحل له الأولى؟ قال . : إن كا: ل 
على قلبهفق الاخرفق فم ناذ ارق ذلك بأساًء وإن كان إِنّما يبيعها 
ليرجع إلى الأولى فلا ولاكرامة» 7" 


تددمت المضتادو اننا 

(؟) تهذيب الأحكام: التكاح / باب 55 من أحل الله نكاحه ح 075 ج لاص .55١‏ 
وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح اج ٠‏ ص 0 . 

(©) الكافي: 0 نياف لجع بين الأختين ح 7ج ه ص 477., وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
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0 

ومثلهما صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر اي .""١‏ 

وفى خبر أبِي بصير: «سألت أبا عبد الله يله : عن رجل كانت له 
أختا ن مملوكتان . فوطئ إحداهما ثمّ وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى 
ف نا كاله ذا ون لناتة نقه بعرت غليه الاواى انع تموقة و 
مع النالئة دن غير أن وبيعها سن كهوة اتعل أن يروك إلى الأول 

وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم كا : «... سألته عن رجل 
ملف كتين ا كذا هيدا تحميعا؟ فاليغرطا اخد اهماو وان ولي الشاة 
حرمت عليه الأولى التي وطيّ حتّى تموت الثانية أو يفارقها . وليس له 
أن يبيع الثانية من أجل الأولى ليرجع إليهاء إلا أن يبيع لحاجة أو 
يتصدق بها او تموت...»6!". 

وخبر عبد الغفّار الطائي عن أبي عبد الله نْكِةِ : «في رجل كانت له 
اختان . فوطئ إحداهما نم أراد نيأ اعرف نان تيا مد 
الك فلك إلى عن قال: الى عضن اهل قله فانحول 3 الكحتن 
ينها ؟ قال دوك علي كنا يا 1 


118 ج 7ص‎ 0١ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الجمع دين أخعيقاخ‎ )١( 
وشائل الشتيعة + (الظرذيل البصد فى البامشن :قبل السابق).‎ 

(1) تهذيب الأحكام: ال لنكاح / باب 0 من أحلّ لله تكاحه ح /اه اج لاص ,"5١‏ 
000 ماوا ماري 0 5 الا 
د ا 0 ص 5 0 ٠‏ ص 060 . 

)غ0( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 0١‏ و«الوسائل»: ح أ. 


لوبرطة اعة با لفلفه ل زوع اختها:. مسمحصسيي ع ب ب ني 1/14 

وهى د كي توق هنا طة جا موة رثول السخة ع فس د 
مستقلّة فضلاً عن أن تكون مرجّحة لما عرفت, بل الأخير منها صريح 
في الجاهل . 

ولا ينافيه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ليذ : «قلت له : الرجل 
يشتري الأختين , فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الأخرى بجهالة؟ قال : إذا وطئ ٠‏ 
و و و 51 
الاخرى بجهالة لم تحرم عليه الاولى » وإن وطىٌ الاخرى وهو يعلم انها ٠٠١‏ 
وريه فليه حترمنا عليه جيميعا) "دعل قتصورةعبثه ول لضان 
بإاطلاق الأدلة السابقة . 

فلا بأس بالجمع بينهما: بإرادة عدم الحرمة نحو حال العلم؛ بل 
يكفي في حلها إخراج النانية عن الملك ولو للعود إليها . بخلاف حال 
العلم المستحقّ زيادة عقوبة بذلك. وبأنٌّ الحيل الشرعيّة وإن اعتبرت 

(و» من ذلك كله ظهر لك ما في قول المصنّف تبعاً للشيخ في 
السمك ون سوط ااأوافق لسن كارو تسيناقى العبنا لله إلى اكثر 





)١(‏ الكافي: النكاح / باب الجمع بين الأختين ح ١5‏ ج ه ص 477. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 50 من أحل الله نكاحه ح 00 ج لاص ,15١‏ وسائل الشيعة: باب 54 من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ه ج ٠١‏ ص .18١‏ 

(1) المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص .5١ 7-5١1١‏ 

(؟) السرائر: النكاح /المقدّمة ج ١‏ ص 078. 


جواهر الكلام (ج 233 





0 
المتأخّرين ": «الوجه أنّ الثانية تحرم على التقديرين» أي العلم 
والسوق لزدون الأوان» :فنا يعن حل الل بخن المطقوة لين .: 
لو التعموةة الندةة السوطلو انها والملاك يدها 

للأصل , واختصاص النهي عن الجمع بالأخيرة , وقاعدة «لا يحرّم 
لخر و :: 

إلا أنّ الجميع كما ترى , سيّما في صورة العلم التي اتّفقت جميع 
النصوص عليها , التي لا يجوز على مقتضى قواعد المذهب طرحها 
أو تأويلها . 

نعم » ربّما طرح بعضهم '" خبر عبد الغفار منها واقتصر في العمل 
على الباقى , ومقتضاه حينئذٍ بعد مراعاة قاعدة الجمع بين الإطلاق 
والتقييد ‏ تخصيص حرمة الأولى في صورة العلم حتّى تخرج الأخيرة 
عن ملكه دون صورة الجهل . 

لكنّه مع أن لم نعرف قائله, وإن حكاه الشيخ في التهذيب”" 
وشَرّحه بالأخبار السابقة كما في المسالك!» فيه طرح أيضاً لما في 
النصوص السابقة من اعتبار عدم نيّة العود إلى الأولى في الإخراج عن 
الملك المحلل للرجوع إليها. او حمله على ضرب من الندب والكراهة 


.5١7 مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج /,اص‎ )١( 

(1) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص ١؟١5.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 150 من أحلّ الله نكاحه ذيل ح 5١‏ ج لاص 185 540. 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج ,اص 5717. 


لووظن امه املق قوع احقهاة ججه ه جحي مي بيعب نبت الال 
دك 

دز الاو الى ميد كم كدر تيبا يدا على البيعة دعن كران 
وحمل نصوص '" التفصيل بنيّة العود إلى 5 وعدمها على صورة 
الفلى كما عن ابن عير ةا او غك مرم نين التتدي و الكرافية 
لاستبعاد اعتبار ذلك في الحل بعد فرض صحّة البيع في نفسه وارتفاع 
موضوع الجمع معه الذي يندرج به في عمومات الحل, مضافاً إلى 
قاعدة «إصلاح الحلال الحرام» عكس القاعدة السابقة وغيرها . 

بل قد يقال: إن المراد من ذلك عدم العبرة به إذا أريد به الاحتيال 
المنافي صحّة البيع , فيخرج حينئذٍ عمّا نحن فيه , والأمر في ذلك كله 
سهل بعد ظهور الأمر في أصل المسألة بحمد الله وفضله . 

ومنه يعلم ما في جملة من المصنّفات خصوصاً المسالك, وأطرف 
شيء فيها نقل صحيح أبي الصباح متهافت المتن على وجِدٍ يخرج به 
عن الحجّيّة , وناقش فيه بذلك 7", مع أنا لم نعثر على نسخة شادّة توافق 
ما ذكره؛ بل الموجود فيما حضرني من الوافي 7 والكافي ”ما سمعت . 


)١(‏ في بعض النسخ: خصوص. 

(1) الوسيلة: النكاح / من يجوز العقد عليه ص 554 - 150. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج لاص 5١8-7١7‏ 
(؟) الوافي: النتكاح / باب ١7ح‏ وج 5١‏ ص 1؟195. 

(0) تقدّم تخريج المصادر عند نقل الخبر. 
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وفيها أيضاً: المناقشة فى النصوص السابقة بعدم تعرّضها لتحريم 
الثانية ', الذي يمكن مسال ارس زاف كوس إذلا عالاف 
نضا وفتوى فى حرمة وطئها أَوَّلاً ‏ وهو كاف في بقاء الحرمة . 

ستيان أن وطأه المحرّم عليه صازعنا لعلة قانا دواعدار 
تحريم الأولى عليه , فير تفع الجمع _كما ترى . 

وعليه قد يحتمل حينئذٍ عود حل الأولى له بوطئه المحرّم لها . لكن 
تحرم الثانية عليه فير تفع الجمع ... وهكذا . 

وهو كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرناه, الذي منه قد يستفاد حكم 
الأختين اللتين قد لمسهما أو نظرهما نظر شهوة على وجهٍ يقوم مقام 
الوط وننا هلك اميه يان موق واعد بقار تككرزييييا يها 
بذلك غير بعيدء بل لعلّه أولى من حرمة الأولى بوطء الثانية كما هو 
واضح , هذا . 

وفي خبر ابن أبي عمير -المروي في زيادات التهذيب -عن 
رجل من أصحابنا قال: «سمعته يقول : لا يحل لأحد أن يجمع ثنتين 
من ولد فاطمة تَلِهن ؛ إن ذلك يبلغها فيشقّ عليها . قلت : يبلغها؟ قال: 
إي والشه»". 


.57١ مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج لاص‎ )١( 
تهديب 0 النكاح /اعات: 23 من الزيادات ح اج لاص ”17غ4. وسائل الشيعة:‎ )١( 








لووول آهة بالمل ل اتروع احتها ,محص مسي ب ب جح جب يتب 7 
أبى عبد الله لهذ .٠١‏ 

لكو الع احد العذ! برو قناماء ا لاسحائبو يو لود در بين د كرد لك فين 
المكروهات فضلاً عن المحرّمات المحصورة _في ظاهر بعض وصريح 
الكو افق عيرق مظناذا الل شمو الكتاني و البساة ننيق جبينتد: سين 
الشوادٌ التى أمرنا”" بالاعراض عنها . 

نعم , جزم المحدّث البحراني بحرمة ذلك , وعمل فيها رسالة أكثر 
فيها التسجيع والتشنيع . وذكر فيها أنه قد عرضها على بعض معاصريه 
من العلماء المشاركين له فى اختلال الطريقة فوافقه على ذلك!". ١‏ 

38 1 خ 51 

لكن لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم وما يلحنون به من © 
أقوالهم ظهور الكراهة منه, مع أنه لا جرأة لنا ‏ بسبب شذوذه على 
الفتوى بها فيهما . فضلا عن تزويج غير العلويّة عليها الذي مقتضى 
التعليل أَنّه يشقّ عليها أيضاً . 

كما ا مقهئ' الخير المادرون تدا عل فدهت المحلاك المد كود 
- مطلق من تولد منها ولو من البنات وإن علونء, فلا يخلو حينئزٍ كثير 

ومن .هنا عد ذلك:بعض الناس "© من البدع» كما أنه تعمل كون 








)١(‏ علل الشرائع: الباب الأخير ح 58 ج ؟ ص .05١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهوامشن الستابق). 

(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي م ١‏ ج 1 ص .٠١5‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١1‏ ص 057... 

(؛) انظر الرسائل الفقهيّة (للبهبهاني): ص 1717... 


جواهر الكلام (ج م 





»ب 


الخبر المزبور عن انتحال أبي الخطّاب كانتحاله أنّ العلويّات إذا حضن 


تين القود و الضلةة البو انه الغالمه 
المسألة «الثالثة» 
«وقيل» والقائل القديمان”" والثسيخان" وابن البرّاح '» 
وغيرهه!" بل في كشف اللثام ”'' و : غيره'" نسبته إلى أكثر المتقدّمين, 


ليده شر رواج ا ا 
آل الرسول اماراهاة م جايس لاله عل لان 








.558 اختيار معرفة الرجال: ح 101 ص‎ )١( 

(1) نقله عنهما العلامة في المختلف: النكاح / نكاح الإماء ج لاص 517. 

(؟) المفيد في المقنعة: النكاح / باب العقود على الإماء ص 507. والطوسي في الخلاف: 
النكاح /مسالة 81 ج؛ ص ,5١١‏ والمبسوط: النكاح /فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج4؛ ص 4 ١؟.‏ 

(؛) المهذب: النكاح / نكاح الإماء ج ؟ ص .5١0‏ 

(0) كالآبي في كشف الرموز: النكاح / أسباب التحريم ج ؟ ص .١5١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: النكاح / المحرّمات (التحريم غير المؤْبّد) ج ١١‏ ص 07١‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: النكاح / الفصل الثالث ج ه ص .١157‏ 

."١١ كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (التحريم غير المؤبّد) ج لاص‎ )١( 

(0) كنهاية المرام: التكاح / أسباب التحريم (لواحق المصاهرة) ج ١‏ ص 1088. وكفاية 
الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ؟ ص 177. 

(8) نسبه إلى المشهور بين المتقدّمين في الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم 
(المصاهرة) ج 7 ص 005. 

(9) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / نكاح الإماء ج لاص 87؟. 


عقد الحو على الأمة وشروطظة اا سس 99 
وهو المشقة من الترك» ل: 

قوله تعالى : «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكيح المحصنات 
المومكاف قنها ملكت بماك مو تتو نكي المو تاف رات اعد 
بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهنٌ بإذن أهلهنَ وآتوهنٌ أجورهنٌ 
بالتعروت محطوا نه كير سناقعا دبول متكداث كدان ف ذا احهدا 
قم افق بوالعانة نعلي تست .ها على اليحمتاض من لادان :ذلك 
لبن نخشى العنت مدكع وانتضيرروا تخير لكم واش عقون حيو 01 

وح بمحقد ين ضدقة النصرفى المروى عن اتقمير العتافى: 
قال+تاسالئه حن النعة اليس هذا بؤلة الاماكء؟ قا لهو آم خقرا 


قول الله (عرٌ وجل): (ومن لم يستطع إلى قوله: ولا متّخذات 


أخدان)؟1 فكما لا يسع الرجدل أن يتزوع الأمنة وهو يستطيع أن + 


يتزوّج الحرّة, فكذلك لا يسع الرجل ان يتمتع بالامة وهو يستطيع ان 

يتزوّج بالحدة»!". 

المملوكة؟ قال : لا باس إذا اضط إليها»". 

,56 سورة النساء: الاية‎ )١( 

(1) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح 4١‏ ج اي مين | الحود ةنا افون احوات 
المتعة ح ١‏ سج 5١‏ ص 795 


(©) تهديب الأحكام: النكاح تناف ”٠07‏ القسمة للأزواج ح اج ان .م وسائل الشيعة: 
بان اتن ا بوائيع القصم والقتتو رن 2 0 





7 
ونحوه خبر أبي بصي ر "٠١‏ وصحيح زرارة !"عن أبي جعفر 32 : 
«سألته عن الرجل يتزوّج الأمة؟ قال : لا إلا أن يضطرّ إلى ذلك» . 
ومرسل ابن بكير عن أبي عبد الله يا : «لا ينبغي أن يتزوّج الرجل 
الع لبمار كه اللوعه اننا كان لل ييف قال لالع وفص )[وسن 
لم يستطع منكم طولاً) والطول : المهر . ومهر الحرّة اليوم مثل مهر الأمة 
أو أقل» ". 


وخبر يونس عنهم علي :«لا ينبغي للمسلم المؤمن ' “ان يتزوّج الامة 


إلا أن لا يجد حرّة , ولذلك لا ينبغي له أن يتزوّج امرأة من أهل الكتاب 
إلافى حال الضرورة حيث لا يجد مسلمة حدة ولا أمة» © 


٠‏ 1 1 غلا , 0 سن 1 ا م 
وخبر ابي بصير عن ابي عبد الله علد : «لا ينبغي للحرٌ ان يتزوّج 
الامة وهو يقدر على الحرّة, ولا ينبغي ان يتزوّج الامة على 

الحرة ...2 الحديث . 

/ ج ه ص 504, تهذيب الأحكام: النكاح‎ ١ الكافي: النكاح / باب الحرّ يتزوّج الأمة ح‎ )١( 
ج اص 574. وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب ما يحرم‎ ١ العقود على الإماء ح‎ ٠١ باب‎ 
007 بالمصاهرة ح ] ج + لحري‎ 

)؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح اصن +1 و«الوسائل»: ح 1 

(") انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح لاص 5٠‏ و«التهذيب»: ح "'. و«الوسائل»: 

(4) في المصدر بدلها: الموسر. 

)0( الكافي: (الهامش السابق: ح 8 وسائل الشيعة: ويه صدره في باب 6غ ف اجوات 
ما يحرم بالمصاهرة م ". وذيله في باب ١غ‏ منهاح "اج ٠‏ ص 7١0و5١060.‏ 


محتويات الكتاب 


لزوم تجديد الوضوء لكل صلاة في الصّغرى 

عدم جواز الجمع بين صلا تبن بوضوء واحد في القليلة 
الاستحاضة الوسطى وأحكامها 

لزوم تغيير الخرقة في الوسطى 

وجوب الغسل الخصوص صلاة الغداة في الوسطى 
الاستحاضة الكبرى وأحكامها 

وجوب الوضوء لكل صلاة في الخُبرى وعدمه 

وجوب الاغسال الثلاثة في الكبرى 

هل يوجب انقطاع دم الاستحاضة شيئاً أم لا؟ 
وجوب أفعال الاستحاضة للصلوات الآتية بعدها 
وجوب الجمع بين الصلا تين بغسل واحد في الكثيرة 
وجوب معاقبة الصلاة لغسل الاستحاضة 

عدم جواز تقديم الاغسال على الوقت مع استمرار الدم 
استثناء التقديم لصلاة الليل 

وحوب معاقبة الصلاة لوضوء الاستحاضة 

إناطة عدم جواز الفصل باستمرار الدم 

وجوب الاستظهار في منع خروج الدم بعد الغسل 
وجوب الاستظهار على المبطوك والمسلوس 

عدم وجوب خصوص الاستثفار مع إمكان التوقي بغيره 
عدم وجوب الاستذفاراوالتحشى ومعناهها 

كون المستحاضة بحكم الطاهرة إذا فعلت ما وجب عليها 
هل يحرم على المستحاضة دخول الكعبة؟ 
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هل يمنع حدث الاستحاضة من اللبث في المساجد والجواز في المسجدين؟ 7١89‏ 


هق الك على الآمة وشو ولو مسي حص سم ع جب ا اا 


والمناقشة ”' في الأوّلين: أن ثبوت البأس في المفهوم أعمّ من 
المنع . يدفعها  :‏ بعد إمكان دعوى معروفيّة التعبير عن ذلك أنه قد 
كشف عنه التصريح به فى صحيح زرارة . 

كالمناقشة'!" فى غيرهما : باشعار لفظ «لا ينبغى» فيه بالكراهة, 
فإنه ‏ بعد إمكان دكا عبت ندا ره لكر القن لي راد المنع منه 
هنا فى بعضها ولو باعتبار تكريره في المعلوم إرادة ذلك منه فيه كخبر 
أبي بصير وغيره؛ بل لعل مرسل ابن بكير ظاهر في إرادة المنع منه 
اإيضا. ' 

بل منه يستفاد اندفاع المناقشة في الاية من الوجوه اسم - 
الوذكووة جنيعها او اكتريها فى ويد ليان الا زفياة اوقا 

ماع ا ا اد 

باعتبار سوق الاية للإرشاد والمخرج عند الحاجة , نحو قوله يَيَيِْةُ : 


(«... من لم يستطع منكم الباه''' فعليه بالصيام ؛ فإنه وجاء 707, ونحو 


.5١1 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام(للكاظمي): النكاح /ذيل الآية السادسة من النوع الأوّل ج 7ص 5 .٠١‏ 

(*) زبدة البيان: النكاح / ذيل الاية السادسة من النوع الاوّل ص .01١5-0١8‏ 

(؛) كمسالك الأفهام (للكاظمي): انظر الهامش قبل السابق. 

(0) كما في كفاية الأحكام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ؟' ص .١178‏ 

3) الباء والباءة والباه: النكاح. لسان العرب: ج ١‏ ص 6850 (بوأ). 

/) الوجاء: رضٌ عروق البيضتين حبّى تنفضخ. فيكون شبيهاً بالخصاء. الصحاح: ج ١‏ ص /١‏ 
(وجا). 

(4) الكافي: الصيام/باب النوادر ح ؟ ج غ ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الصوم > 


) 
) 


جواهر الكلام (ج )2 





بم كب 
القول للجار متلا : «إذا أعو لك 5 فصر الينا». وقول الطبيب : «إذا 
خفت فسا الدم فعليك بالرمّان, وهيجان الصفراء فعليك 
بالسكنجبين» ل غير وللهننا تراد به اللارشاد إلى المخرج 
عند الحاجة والضرورة. ويؤيّده النبوى : «إن الحرائر صلاح البيت, 
والإإماء ضراب السك "ا ولذا لمحب كا الحرّة مع القدرة ولا الأمة 
مع انتفائها . ولو كان الغرض منها الأمر والنهي والترتيب في الحكم 
لسن :دل 

اونا كان | نَ المفهوم إِنْما يكون حجّة إذا لم يظهر للقيد فائدة سوى 

م سبرييايي نين حا يو 
ل دي ا الخذة اولك وأفضل من 
نكاح الأمة, وأنّه لا ينبغى أن يعدل عن الحرّة إلا للضرورة . 

أو باعتبار خروجه مخرج الغالب » فإنْه إنما يرغب في نكاح الأمة 
الو و اوس سر سكيم 


ص ل ١غ‏ 0 9 6ظ5١55‏ د 2 ا ١ 73١ ١0‏ . 
)١(‏ التحفة السنيّة: النكاح / باب المحارم ص ١19‏ (مخطوط). تخريج الأحاديث والآثار: 

الام نااض هام 714 الجاع المسعيريرح. الحم كص :1ه كين السكال: 
1 اتناس ارات التلوه لراك الى 117 








عقد الخ على الامة وشروطة عسي سم سي ع حب ب ا 114 


لا يستطيع نكاح الحرّة التفاتاً إلى هذه الغلبة,. _ 
اعفان ١‏ انمرح الم سطع » انس اصريدا فى ارك وطن اتضان 


بعتا وعتهوة الشوظ: ما يكو سكير داكا سعتى الشريط منهوها من 0 


صر يح اللفظ ؛ ولذا عبّر عنه بعض الأصوليّين بمفهوم «إن» . 

وبأ المفهوم لو كان معتبراً هنا لزم أن لا يجوز للعبد نكاح الأمة مع 
قدرته على نكاح الحرّة ؛ لأنّ «من» من أدوات العموم, فيتناول الحرٌ 
والعبد . واللازم باطل بالإجماع فكذا الملزوم . 

وبأنّ المعلّق على الشرطين هو رجحان النكاح» فإن معنى قوله 
تعالى : «فممًا ملكت أيمانكم» : فلينكح مما ملكت أيمانكم , وقضية 
الفتهوة عيقد أنقاء الما لضفه انقاء لطي دون العبو ار 

ودار قله قال زو ان تصيرو! إلى اخره يدل على الجواز مع 
فقد الشرطين» فإنّه إذا خاف الضرر بالعزوبة أو الوقوع فى الزنا فظاهره 
وجوب النكاح حينئذٍ . فكيف يكون الصبر معه خيراً؟! وأيضاً فإنهم 
حكموا باستحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه مطلقاء وذلك يقتضي 
استحباب نكاح الآمة مع فقد الحرّة لسعيّنها يه واتتخصيص 
بالحرّة ولو مع فقدها بعيد جد , فالمراد : أن صبركم عن تزويج الأمة مع 
فقد الشرطين خيرء فيكون تزويجها معه جائزا . 

وبأ هذا المفهوع مها رضن يمتظواق :قدو لك حتتيها لى #اززو ا مايا0 





(١)تسووة‏ الكيناء اليه ؟. 


51 





5و 
ووأنكحوا ١»...‏ «ولأمة ...062" والمنطوق مقدّم على المفهوم لقوّته . 
وباحتمال كون الآية للآمر بانّخاذ السراري مع عدم القدرة على 
كال لحر نو ولاريكوو سويد راع فى كن + 

مضافاً إلى ما في الأَوّل : من أَنّهِ إن اريد بالإرشاد معناه الأعمّ أي 
الهداية إلى ما فيه المصلحة فهو غير منافٍ للتحريم ؛ ضرورة كون 

الأحكام الشرعيّة جميعها إرشاديّة بهذا المعنى . 
4 .بوإن دست هشه القصطامأى الدلالة عن ماهو لابق 
0 والأصلح بحال العبد في الأمور الدنيويّة خاصّة .كما يستفاد من كلامهم 
في لامر الإرشادى وغيره ‏ فادّعاء ظهوره من سوق الاية ممنوع بل 
مقطوع بفساده ؛ إذ ليس في الاية إشعار بذلك» بل قد عرفت دلالتها 
على خلافه , وسوقها يقتضي أنّ المراد بيان الحكم الشرعي من حيث 
اا 0 
من النساء وما يحرم وتعقيبها بقوله تعالى: «يريد الله ليبيّن لكم 
ويهديكم سنن الذين من قبلكم»7 الدال على أنّ المقصود بيان الحكم 

كما ذ كزاناة: 

07 قوله : «ولذا لم يجب نكاح الحرّة مع القدرة والأمة بدونها» 
ا النور: 2 1 


.,5؟١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
(#اتسورة التشاء :الاي‎ 





عد الحز علق الامه ومروطة . يي بي حو نح ا لت م قار 
فلعدم ما يدل عليه, فإنٌّ المضمر غير معيّن, ولو سلّم فعدم الوجوب 

وها فى الذاى ومن ١‏ تسليم د ' الفائدة 
اقصوس الماك مهالا لد ليو اهارق راع الشاوين السيرة ابد 
الفوائد ؛ إذ لو كان الاحتمال قادحاً لم يكن المفهوم حجّة أصلاً. فإنّه 
انتفاء غيره صوناً لكلام الحكيم عن اللغو والعبث . 

نما الخلاف فى أنه مع احتمال الفوائد الآخر يتعيّن الحمل على 
هذه الفائدة, أو يبقى الكلام محتملاً لها ولغيرها؟ والقائلون باعتبار 
المفهوم يدّعون الأول بناءً على غلبة هذه الفائدة بالنظر إلى غيرها , أن 
المظنون إلحاق المحتمل بالأعمّ الأغلبء أو أَنّها هي المفهومة من اللفظ 
المتبادرة عند الإطلاق » فلا يصرف الكلام عنها إلا بدليل . وهذا معنى 
قولهم : «المفهوم حجّة إذا لم يظهر للقيد فائدة», لا مجرّد الاحتمال ؛ 
فإنّه سهو بيّن ناشئ من قلّة التأمّل . 

ومعيعدفان ارودع سوه اجسال العد و ادر عرب اتوو سا 
ولا يقدح في حجيّة المفهوم . وإن اريد : ظهوره في ذلك فهو واضح 
المنعء خصوصاً مع ملاحظة قوله تعالى: «وأن تصبروا» الدالٌ على 
الحثٌ البليغ على ترك نكاح الأمة » وكذا قوله تعالى : «ذلك لمن خشي» 
المشعر بكون ذلك للضرورة ... ونحو ذلك ممّا هو ظاهر في إرادة الترك 





07” 


الكت ارق 
1 وما في التالث : من أن موضوع الحكم على القول بالجوا وعظلقا هو 
م م مر ن محتاجاً إليه أم لم يكن , وسواء 
أرالتكاعها او الو وود موغير السطع لبن خالا فى أفزادهورو انما هو 
غالب في أفراد المحتاج إلى نكاحها أو المريد له إلا أنّه ليس موضوعا 
للحكم المزبور بالجواز ؛ لأنّه غير مقصور عليه ولا على مريد النكاح ؛ 
لعدم تأثير الإرادة في الحكم الشرعي . 
على أنّ بناء المناقشة على الظاهر . ومقتضاه اختصاص الجواز بغير 
المستطيع , وإرادة الغالب على تقديره -خروج عن الظاهرء فلا يصار 
إليه إلا بدليل . 
وما في الرابع : من أَنّ «من» في الآية إمّا شرطيّة والفاء في جوابها . 
أو موصولة والفاء فى خبرهاء وعلى كل حال فالمفهوم معتبر : 
أمَا على الأول : فلأ حجَية حجَّيّة المفهوم للدلالة على الاشتراط . فمتى 
عات تعزوو مدر 610 ن| اند امريد ال ارط وم اله 
كأكثر تلماه الشرط بلقلاف تمده ين كت عاك لسر ةر اشير 
والأضول والفقه وغير هي كباالا شق على مين لاأحظ كلناتهم 
ومواضع استدلالهم بأمثال ذلك بل كل ما دل على اعتبار المفهوم في 
الأول وال هليةة فيه ايض ولم يخصٌ أحد النزاع بالأوّل؛ وتعبير 
بعضهم '" ب «إن» ليس تخصيصاً قطعاً, بل هو تعبير عن محل النزاع بما 


ا : مفهوم م ا 





عمل الحراقلى الامةوتويوظة متسس مسس ست تت تت ب الا 
فته غانا : 

وأمّا على الناني : فلأنٌ دخول الفاء في الخبر يدل على تضمّن 
الموصول معنى الشرط , كما صرّح به أَئمّة العربيّة'" فيه بل وفي كل 
موصوف , فيكون المفهوم تير ا ولا يقدح فيه عدم وضعها لمعنى 
الشرط كالشرطيّة ؛ إذ العبرة بفهمه مطلقا ولو بالقرينة, لا باستفادته من 
جهة الوضع بخصوصه . 

لا يقال: دخو الفاء إِنْما يقتضي الإيذان بالشرط حتى 
كان الفوضول والعواضو نوريطقكن لدوشيل: فى متعنافم ول نض 
كزنه سطفا لد ود بشن كنات اقيرط مكل بسن اننا 
و«متى» - معنى «إن» 0 ومن ثمَّ لم 1 فيه الإبهام المعتبر 
في كلمات الشرط , بل جاز أن يكون خاصّاً كما في قوله تعالى: 
«الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات»'" المسوق للحكاية عن جماعة 
خاصّة . وكذا لم يجب أن يعامل معاملة كلمات الشرط من التزام الفاء 


فى الجواب وكون الصلة فعلاً صريحاً مستقبل المعنى, فيجوز «الذي م 


يأتينى له درهم» بدون فاء مع '" قصد السببيّة , بل يجوز وصله بالظرف 
وما في معناه ممّا ليس فعلاً صريحاً وهو كثيرء بل وبالفعل الماضي 
كما في الاية . وقول النحاة : «يتضمّن الموصول والموصوف معنى 
)١(‏ شرح الرضي على الكافية: ج ١‏ ص 517 و578, مغني اللبيب: ج ١‏ ص 178. 


اس م : الاية 6ق 


5 جواهر الكلام (ج 0) 





الشرط»'" على ضرب من التسامح . 

لأنَا تقول : دخول الفاء دالٌ على إرادة الشرط قطعاً بإجماع النحاة 
لسبقه إلى الذهن , وهذا القدر كاف في اعتبار المفهوم المستفاد من فهم 
أهل العرف الذين لا يفرّقون في الدالٌ على الشرط صريحاً, أو بتضمّنه 
معنى الشرط كما في كلم المجازاة» أو بالقرينة كدخول الفاء في الخبر , 
فإنّ جميع ذلك مشترك في الدلالة على مقصود المتكلّم منطوقاً ومفهوماً 
عرفاً. وإن اختلف الدالٌ على الاشتراط بالوضع والقريئة . 

فاخ أراة يكون القاءؤذنة أن الذلذلة قد استفيدت متها فهو :مسلمء 
لكنْه غير قادح في المطلوب المبني على فهم الاشتراط ولو من القرينة 
كما ريت 

وإن أراد بكونها مؤذنة أَنّها مشعرة لا دالّة كما يقضي به لفظ 
الإيذان» فهو _مع كونه خلاف ظاهر جعلهم الفاء من أمارات الشرط 
وأدلّته , نحو إيذان اللام الموطئة للقسم بالقسم _واضح الفساد ؛ ضرورة 
عدم الفرق في الدلالة عرفا في نحو «من جاءك فأكرمه» ببين كونها 
موصولة أو شرطيّة . 

ولا يقدح في ذلك استعمالها غير مبهمة في نحو قوله تعالى : «الذين 
فتواب ع إلى اختر»؟ لآ وخول القاء اليا كتوق قبرينة على أرادة 


)١(‏ شرح الرضي على الكافية: ج ١‏ ص 5١18‏ و411. 





غقة الهز على الامة وقوروطه سمس يبي يي ارا 
الشرط مع إمكانه , وهو فيما إذاكان خاصّاً ممتنع . 

كما أَنّه لا يقدح عدم المعاملة معاملة أدوات الشرط في التزام الفاء 
ونحوها ممّا هي أحكام لفظيّة لا مانع من أن تتبع وضع اللفظ , بخلاف 
اعتبار المفهوم فإنه من توابع المعنى دون اللفظ . 

بل قد يقال بعد التسليم والتنرّل ‏ : إِنّه لا ريب في أن دخول الفاء 
مما يتقوّى به اعتبار القيد وتتأكّد معه الدلالة في مفهوم الوصف, ولا 
أقلّ من أن يصير به المفهوم متوسّطاً في القوّة والضعف بين مفهومي 
الشرط والوصف . كما يظهر بالتديّر في قول القائل : «الذي يأتيني له 
درهم» وقوله : «الذي 5 فله درهم» فَإنّك ترى أَنّ دلالة القانى على 
انتفاء الاستحقاق عند عدم الانيان أقوى من الأوّل» وإن كانت أضعف 
ب د اعدسية 0 

وحينئذٍ فالقول بمفهوم الوصف يقتضي اعتبار المفهوم ؛ لتحقق 
الوصف فيه مع زيادة» والقول بعدم اعتباره لا يوجب النفى فيه؛ 
لإمكان تأثير الزيادة في الحجَيّة . 

ومن هنا يعلم : أن خروج هذا المفهوم من مفهوم الشرط بعد 
تسليمه لا يقتضي عدم اعتباره, ولا يتوقف على القول بحجَّيّة مفهوم 
الوصف, واللّه العالم . 

وما في الخامس : من ظهور الاية في عفوض الاخراروياعماد 
ظهورها في استطاعة مهر الأمة المنتفية في العبد. وفي أن المراد عدم 


إن 
15 


1 


ع" 





طوف 
الاستطاعة لفقد الطول لا لامتناعه , وهي في هذا المعنى ليست إلا في 
الأحرارء سيّما على المختار من عدم ملكيّة العبد . بل الظاهر من قوله 
تعالى : «منكم» الأحرار نحو قوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى 
منكم ...», وكذا قوله تعالى : «فممًا ملكت أيمانكم» الظاهر في الملك 

ومع الإغضاء عن ذلك كله فلا مانع من ارتكاب التتخصيص في 
المفهوم ١‏ إلغاوٌه. ومع دوران الأمر بينهما فلاريب في تقديم الأوّل . 

على أنّ هذه المناقشة وما شابهها إِنَما هى في خصوص قوله تعالى : 
ووو و 0 إل لغيه 
ل عي د ييا بي 
ليها العو ا طلقا مطلقاً. والجواز مع وجود الشرطين معاً وافا لقو ل بالحواة 
المشروط بأحدهما خاصّة خلاف الإجماع المركّب . 

وما في السادس: من أَنّ المفهوم من تعليق نكاح الأمة على 
عدم استطاعة نكاح الحرّة : أنّ نكاح الأمة بدل عن نكاح الحرّة وقائم 
مقامه عند فقدها أو عدم التمكّن منهاء ومقتضى ذلك بوت ما علم 
هاهنا من حكم الحرّة مع الاستطاعة للأمة بدونها , فإنٌ المفهوم من جعل 
شىء بدلاً عن آخر بعد بيان حكمته قصد إثبات ذلك الحكم بعينه عند 
انتقاثه [لند ل 
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هل يتوقف وطهء المستحاضة على أفعالها؟ 


كلام للعلامة الطباطبائي (قدّس سرّه) في صيرورة المستحاضة منزلة الطاهرة 


بطلان الصلاة والصوم لو أخلّت بالأفعال 


الفصل الرابع 
في النفاس 
تعريف النقاس 
لا حدّ لقليل النفاس 
لوولدت المرأة وم تر دماً 
حكم الدم قبل الولادة 


تحقق النفاس مع صدق اسم الولادة 

أكثر النفاس وكونه عشرة أيام 

قولٌ بكونه ثمانية عشر 

رجوع النفساء إلى عادتها 

رجوع النفساء إلى عادتها مع التجاوز وإلى العشرة مع الانقطاع عليها 
كلام للشيخ (قدّس سرّه) في المقام والنظر فيه 
حكم النفساء المبتدأة والمضطربة 

حكم الحامل باثنين 

لولم تردما ثم رأت في العاشر 

حكم النقاء المتخلل بين النفاسين 

ما يحرم على النفساء فعله وما يكره 

بطلان طلاق النفساء وكيفية غسلها ' 
محتويات الكتاب 


"18 
يضث‎ 
54٠ 


15.5 
/5 
48 
4 
165 
565 
55١‏ 
1 
هلا 
31 
ىد 
88> 

>1٠ 

>16 

5115 

3/ 
11 


عفد ال علق الآمة وشروظه . سس يلاغاي 

ويف د المسدنفا دمن قله تعالى بعد كز النح تناك ين الما 
«واحل لكم ما وراء ذلكم» هو جواز نكاح الحرّة مجرّداً عن وصف 
الرجحان والوجوب ولو من جهة العموم . فينبغي اجكتوع السو 
حكم الأمة التي هي بدل عنها ء فكأنّه قيل : «أحل لكم نكاح الحرائر من 
النساء . ومن لم يستطع نكاحهنٌ فلينكح من الاماء»؛ فيكون المستفاد 
ذه العوا /0ارجها مولا دانسرجها وتكاع السدهمن دابل اشر 

نار سوق الآية لوقوعها بعد ذكر ما يحرم ويحل - يقتضي أن 
المقصود بيان حكم الأمة من حيث الحل والحرمة دون الرجحان 
وفدمة بل إ رادت متافية لول نهاك زو ان نيوا ونان لمعن 
-كما ستعرف أن الصبر على ترك نكاح الأمة مع وجود الشرطين 
خير” من نكاحهاء وهو صريح في رجحان الترك, فلا يصمّ الحمل 
على رجيفان التعل المظياد له 

ولعلٌ هذا أولى من الجواب عن ذلك : بأنّ استفادة الرجحان فرع 
تقدير الأمر وإرادة الطلب , وهو غير متعيّن ؛ لاحتمال أن يكون المقدر 
ما يقتضي مجرّد الجواز والإباحة, بل هو أولى لأنّه متيقّن» بخلاف 
الأمر.فإنّه يضقن شيثاً زائدا على الجواز» ؤهو,مشكوك فيه تيجب 
نفيه بالأصل . 


)010( في بعض النسخ: «أفضل». 


اليوكن الودافمة كيو ب مغالنة لصيل لازم على مدير الجر اد 
أيضاً؛ فإنَ الأصل عدم التحريم مع فقد الشرطين , بل المخالفة على 
هذا ادن اخلير كينا زا خفن 
داوق من الجواب : بن رفع الرجحان الذي هو بمنزلة الفصل 
مور السب الح فور الجرا علي ماعو لصيو 
3 بوضه : أنه يقتضي رفع الحصّة المعيّنة من الجواز التي تقوّم بها 
00 رتفاع الجواز مطلقا كما هو المطلوب . 
وما في السابع : من أنّ ما ذكره لا يقتضيه نظم العبارة كما لا يخفى 
على العارف بأساليب الكلام ؛ ضرورة ظهور الآبة في أن الصبر على 
ولع نم احرص روعاف 
على أنّ الصبر الذي قد صرّح أهل اللغة به وشهد به العرف , وهو 
تحمّل المشقة وحبس النفس عن الجزع إنما يناسب ترك النكاح مع 
الشرطين لما فيه من المشقّة الظاهرة, بخلاف فاقد التوقان والقادر على 
نكاح الحرّة فإنّه لا مشقّة عليه بترك نكاح الأمة ؛ لانتفاء الموجب له في 
الأول والاستغناء بنكاح الحرّة في الثاني . 
ودعوى: ظهور كلمات الفقهاء اي اللجوب يع كنوت الضرر 
بالعزوبة أو الوقوع في المحرّم , فلا يكون الصبر معه خير . 
يدفعها : : أن الميساج+ وجوبه مع خوف الضرر البدني ؛ ولم يعلم إرادته 
من الأآية ؛ للمحكي عن أكثر المفسّرين -منهم جار الله المخشري”" 


م7 





والعلامة الطبرسي !"أن المراد من خشية العنت خوف الإنم الذي 
تؤؤدّي إليه الشهوة , وحينئذٍ يكون حكم نكاح الأمة مع خوف الضرر 
البدنى حكم المحرّمات بالنسب وغيره., فكما لا تحل تلك به فكذلك 
هذه ؛ وإلا لزم جواز نكاح المحرّمات بأسرها مع الانحصارء بل وجوبه 
بذلك . وبطلانه ضرورى . 

على أنه لو صم لوجب تخصيص مفهوم الآية بما عدا ذلك , وليمس 
فى هذااما وفطي عمل اقوله تها ل نوات اضرو اشير لعل الاك 
الصبر مع فقد الشرطين كما ذكره المعترض., وهو ظاهر . 

وأمّا وجوب النكاح مع خوف الوقوع في المحرّم لغلبة الشهوة 
-كما ذكره بعضهم !" فقد عرفت ما فيه فى محله سابقاً؛ لأنّ ترك 
المحرّم أمر مقدور لا يتوقف على التزويج #ولذا لم عهرا رتكابه مع عدم 
التمكّن من النكاح المحذّل بالكليّة وإن بلغ من الشهوة ة ما بلغ , ولولا أنه 
مقدور لما حرم ذلك . 

والقول بوجوبه وإن فرض اقتداره على ترك المحم بالتقوى وشدّة 
00 ؛ضرورة أن لا وه ويد 


(؟) سوزة النساء: الآية :50. 
() كالكركي في عام البقاصة النكاح /المقدّمات ج ١١‏ ص ,٠١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: النكاح / اداب العقد ج لاص .١5‏ 
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ولو سلّم فتخصيص هذه الصورة ‏ أعني نكاح الأمة -من ذلك 
لدلالة الآية عليه لا ينافي طريقة التحقيق» فإنّ تتخصيص العمومات 
معنى الآية على ما هو الظاهرء ولم يتعرّض احد منهم -حتى القائل 
بجواز نكاح الأمة مطلقاً لتأويل الاية وصرفها عن ظاهرهاء ولا بقيام 
وذكر مافيها من الوجوه والاحتمالاات, وهذابمنزلة التصريح منهم بعدم 
وجوب النكاح في تلك الصورة, وإلا فكان ينبغي لهم التعرّض لتنزيل 
خلافه , هذا . 

مغ إنكان تقال هلو ريدمو حنية السكرما مه توف العسر» 
البدنى فلا دلالة فى الآية على جواز ترك النكاح معه ؛ لعدم تحقق معنى 
الصبر فيه حقيقة , فإنّ الصبر تحمّل المشقّة والكلفة, ولا مشقّة في ترك 
المشقة دون المشقة نفسها. بخلاف الترك مع خوف الوقوع فى المحرّم 
فإنه لا ينفكٌ عن المشقّة الحاصلة باعتبار المنازعة وقهر القوّة الشهويّة . 

وعلى هذا فيكون الصبر على ترك النكاح مقصورا على خوف الاثم 
خاصّة وإن كان خشية العنت أعجٌ من ذلك, وإطلاق الصبر على ترك 
النكاح مع خشية العنت - نظرأ إلى المشقّة التي يؤول إليها الترك معها 
غالبا دوإن كان ممكا إلا انه دكلى مسف عنه. 


فقن الع كان الآمة وفروظة دسي دي سم ا و ال 


واويملم كالواحن تيخصيصن اهو له صا لى ترواى صو وابيي 
بما عدا خوف الضرر البدني ؛ لوجوب النكاح معه بمقتضى الحمل على 
العموم , وهذا أولى من حمله على أفضليّة الترك مع فقد الشرطين. فإنّه 
عديد | خلان الشفيوصس. 

كما أنه يجب تخصيص حكم الفقهاء باستحباب النكاح لمن تاقت 
بيد البدرعينا عاك عمومه دوما عه هده الضبووة + لذ لاله إلا يق على ارا 
ترك النكاح فيها بالخصوص أفضل.ء فإنّ الخاصٌ مقدّم على العام 
ولا بعد فى ذلك إذا اقتضته الأدلة الشرعيّة ؛ إذ ربّما كان مصلحة ترك 
اس ري يه عوب_ 

حينئذٍ راجحا كما عن بعضهم التصريح به أو كالتصريح 

وما فى التامن : من أ الخاصٌ ولوكان مفهوماً مام على العام ود 1 
كان مانا :الوه وماا قل من تاه المتطرق غلى المتهوه تناه 1 
مع التعادل من سائر الجهات, لا أن المنطوق من حيث إِنّه منطوق مقدّم 
على المفهوم من حيث إِنْه مفهوم . 

وما يقال”": من ان المفهوم وإن ترجّح باعتبار كونه خاصًاء فالعام 
وي لكونه منطوقاً. فيتعادل الدليلان . 


)١[‏ تقسير الكمّاف: 21 ال الى بر بي ل 
المصابيح: المناكم / مصباح: الأولى لتكوعة الأب :ؤرقة 7/5 (مخطوط). 

(؟) مسالك الأفهام (للكاظمي): النكاح / ذيل الآية السادسة من النوع الأوّل ج اص .5١5‏ 
”') ذكره الطباطبائي بعنوان «ا: ن قلت» في مصابيحه: (انظره في الهامش قبل السابق). 
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يدفعه : أن تعادل الدليلين بتعادل جهتي الترجيح . وهما هنا غير 
متكافئتين ؛ لأنَّ الفهم يتسارع إلى التتخصيص عند جمع الدليلين 
وملاحظتهما من غير توقّف . ولأنّ تخصيص العموم شائع كثير بخلاف 
إلغاء المفهوم . ولأنّ دلالة المفهوم على المورد المعيّن أظهر من دلالة 
المنطوق العاءٌ عليه . والترجيح هاهنا ليس إلا لقوّة الدلالة. خصوصاً 
المفهوم فى قوله تعالى : «ذلك لمن خشى العنت»١"‏ حتى قيل '": إِنْه 
لا يقصر عن المنطوق . 

وما فى التاسع : من أنّ العامل فى قوله تعالى: «ممّا ملكت 
أيمانكم» '' فعل النكاح المقدّر بقرينة ذكره في الشرطء والتقدير : 
أن من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكح أو فله 
أن ينكح مما ملكت , وقد عرفت أن التكاح حقيقة فيما لا يشمل 
الملك . 

على أنّ الحمل على إرادة التسرّي ينافيه معلوميّة عدم اشتراطه 
أهلهر”» ١ك‏ وقوله نعالى : «فأ توهن حوره ايل وقوله تعالى : اي 


10 شور :السام 8 

(1) كما في جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (التحريم غير المويّد) ج ١١‏ ص 519. 
سور التساءة 8:2 

() المصدر السابق. 

ةسون الماع اله 2 


عقن الحز على الأمة وخروطة. ١‏ تح ب ا تن 116 


بور كينب الااررون فى حوار الى والوط ميملك تميق من 
دون كراهة ولا منع سواء قدر على الحرّة أو لح قدو وسو اع تخي 
العنت او لم يخش 

وقد ظهر لك من ذلك : تماميّة دلالة الآية على المطلوب . وكفى بها 
البلا فعتاد عن اللضمو كن المد كونة 

«و» لكن مع ذلك كله «قيل» والقائل جماعة'"': «يكره ذلك» 
أي نكاح الأمة إمن دونهما» أي الشرطين 9وهو الأشهر» بين 
المتأخَّرين”", بل في الغنية : الإجماع عليه ©؛ ل: 

الأصل المسففا دمن عمو م الكتتاب '"او اداه 1 

ع 


به 


وقول الصادق َكل للضم أبي منصور : «لا بأس أن يتروج 0 

الأمة متعة باذن مولاها» !") 

(1) سورة التشاء: الآية ١6‏ 

)١(‏ كالشيخ في النهاية: النكاح / باب العقد على الإماء ج ' ص 5750 وابن حمزة في الوسيلة: 
الكت اسان كله تيد صن ؟ 0 وابن إدريس في السرائر: النكاح / المقدّمة ج ١‏ 
ص 17 0. 

(؟) كالعلامة في المختلف: النكاح / نكاح الإماء ج لاص 58 5. وولده في الإيضاح: النكاح / 
المحرّمات (التحريم غير المؤْيّد) ج ٠7‏ ص 45. والشهيد في غاية المراد: النكاح / المحرّمات 
ج “اص 08. ومال إليه في رياض المسائل: الذكاع #اسياف التعريم ا(لواعق الميضاهة) 
عااسن 117 

(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل الرابع ص 8-150١‏ 5015. 

(80)اشعوروة النقرة: لكي ١‏ ؟ 1 سور النوناء الكية سور العورة 0 17 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠‏ ص .١37‏ 

(/) الكافي: النكاح / باب تزويج الإماء ح ؟ ج حص 117. وسائل الشيعة: باب 060 من >» 








ب 
وصحيح البزنطي : «سألت الرضا ناىِةِ : تتمتّع الأمة بإذن أهلها؟ 
قال : نعم . إنّ الله تعالى يقول : (فانكحوهن بإذن اهلهن) 107" . 
وإشعار لفظ «لا ينبغي» في النصوص السابقة ". 
وإشعار نصوص النهي عن تزويج الأمة على الحرّة ند 
نخصيص النهي بكونه على الحرّة» فلو أن النهي كان عامّا لخلا التقييد 
عن الفائدة. ومن حيث دلالتها على التزويج ولو في الجملة . وهو 
منصرف إلى العموم لعدم الصارف له عنه . 
وإشعار معقد الإإجماع على جواز تزويج الأمة على الحرّة بإذنها . 
وإشعار ما دل على جواز تزويج الحرّة على الآمة. 
إلا أن الجميع كما ترى ؛ فإنّ الإجماع لا وثوق به بعد شهرة القدماء 


ع 


2 


"رمم ال على مكلاقه مومه وك بها سعفته من ابن ان عقيل 

فق النسة إلى ال الرسول (ضلوات اس علههم) . ش 
والعمومات مخصّصة بما عرفت .ء بل الاية مساقة لتخصيص قوله 

عاك بترو ا حر لكهرها رراءءة لك »متها : 

ولضوضى النعة دمغ ايها رضفها يما ول علق الفيى مدل شير 


د أبواب المتعة ح ١ج 7١‏ ص .4١‏ 

سيو و التسياية الارة 18 

(5) تقدّم في ص 5817. 

اف 1 

() وسائل الشيعة: انظر باب 1١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠١‏ ص 009. 
(0 و1) تقدّمت المصادر في أوّل هذه المسألة. 





عقها العر غلن الآمةوفروطه. . م ب تب يبن 1/14 


يعقوب بن يقطين : «سألت أبا الحسن 46 : عن الرجسل ييتزوج 
الأمة على الحرّة متعة؟ قال : لا»١"‏ لا تنافى ما دل على الاشتراط 
اموي ١‏ خرن بسانت فى اصعب يدها دون | ال 055 
إلى الخرة ظاهر فى اراذة هنا تشكتهه الانة المشعلة عولى :اعفار 
رظي ب للك 

و«لا ينبغي» - مع أنه للقدر المشترك بين المحرّم والمكروه قد 
عرفث القزائق الذاله على إراذة الحرمة نه 

ونصوص النهي عن تزويج الأمة على الحرّة من حيث كونه على ” 
العو وان حم الشرطيى ولو لمدة قلريه على وطع الى تدده قيوك ١‏ 
أن يكون شرطأ ثالثاً. لا أَنّ المراد كفاية إذنها وإن فقد الشرطين . 

والتزويج في الجملة لا إطلاق فيه . ويكفي فيه الجواز مع الشرطين , 
كما أنه يكفي في معقد الإجماع ونصوص تزويج الحرّة على الأمة . 

وأضعف من ذلك : القول بالتفصيل بين من عنده الحرّة وغيره: 
فلا يجوز للأوّل ويجوز للثاني, مع أنه لم نعرف قائله . وإن حكي عن 
الشيخ أَنّه حكاه عن قوم من أصحابنا'", بل ظاهر حكايته المنع وإن 
رضيت الحرّة , وهو مخالف لما تعرفه من الإجماع . 


2 
(0 


حم 


501 تفصيل أحكام النكاح ح 58ج لاص‎ ١5 تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ )١( 
وسائل الشيعة:‎ ,.١51 الاستبصار: النكاح / باب 60 جواز التمتّع بالإماء ح ؛ ج ” ص‎ 


بات افق أبؤزات البسة نم #اايرنا ااض 11 
(؟) الخلاف: النكاح / مسألة 87 ج ؛ ص 5١6‏ 





7 

على أنه قد بالغ بعض الأفاضل في نفي هذا القول, وأنّه ليس قولاً 
فى المسألة . وأنّ مرجعه إلى القول بالجواز'". 

ويؤيّده: تصريح بعض المتبخّرين بان ليس في المسالة إلا 
قولين 1", وظاهر المسالك أنّ هذا القائل قد اعتبر فى المنع وجود الحرّة 
فياك لذ القووة علي كل الكته كما ترص ايض : 

وعلى كل حال , فثبوته قولاً في المسألة هنا -وهي جواز تزويج 
الأمة مع عدم الشرطين أو أحدهماء لا من حيث إذن الحرّة وعدمه ‏ 
مشكل , ومع تسليمه فهو اضعف من سابقه كما لا يخفى عليك . 

وكذااها عد قولاً وابعاء وهو ها يظير من المفين "امع اليخرنه 
دون الفساد فإِنّهِ ليس قولاً في أصل التحريم , مع أَنّه في غاية الضعف 
مناف للفهم العرفى المستفاد من الآية والنهى فى الرواية -فى أمثال 
كاذه النقاها هنا كان مو ردي كد 1 الفقيين التى على اولك بهن توانفى: 
حرمة الجمع كما هو واضح بادنى نظر . 

ثمٌ المراد من الطّول هنا : المهر وإن كان هو أعجّ كما سمعت التصريح 


١(‏ و؟) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

(6 ا الآولئ الجر درق لذو 

(4) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج لاص 550. 

(0) كما في غاية المراد: النكاح / المحوّمات ج ‏ ص 05. ومسالك الأفهام: (الهامش السابق: 
11 

.007 المقنعة: النكاح / باب العقود على الإماء ص‎ )١( 

[) في بعض النسخ: «ركني». وفي بعضها: «ركنيق». 





فق الج على الامة وشرواظه. . مسجم سسب ست ب عن ا ع بن عن للا 

ادق الك اولك الكو يد المساك وعيررن 1 التفقة | حها وكا نه 

أخذه من أصل المعنى اللغوى وهو الزيادة والفضل والسعة فى المال . 

لكنَ الانصاف : أنه يمكن عدم اعتبار غير المهر فى الطول الذى هو 

فرط للعو ا ووو اذ النققة دام قد طيوية انها ىتوم ل تراه ٍ. 

| 8 اج 594 

تعالى : «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله»!"'. وخصوصا بعد قوله 1.2 

تعالى : «وفى السماء رزقكم وما توعدون)»!2. 

ولو وجد الشرطان فنكح الأمة ثم ارتفعا لم يؤنّر ذلك في صحّة 
النكاح السابق» بل لو فرض أنه قد كان طلّقها طلاقاً رجعيّاً جاز له 

الرجوع بها وإن فقد الشرطان ؛ لأنّها بمنزلة الزوجة . 
ولو امكنه زوال العنت بوطء ملك اليمين مع فقده الطول للحرّة 

لم يجز له نكاح الأمة ؛ لعدم الشرط . وربّما احتمل الجواز ؛ لصدق عدم 

ابنتظطاعة طول مزة روفية: أن خورف العتت شرط اشر هوالفركن عذه 

حصوله , هذا. 

فلو كان عنده حرّة رتقاء او ضعيفة عن الوطء بمرض او صغر او كانت 

.771 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: النكاح / المحوّمات (التحريم غير الموبّد) ج ” ص 57 والمقداد في 
التنقيح: النكاح / أسباب التحريم ج 7 ص 74 والكركي في جامع المقاصد: النكاح / 
المحديات [الستويير شير التواد اب ا 774 رالشيبد النان تكن التبوالفة اللكنات 7 
اال التعويم تا الح 1 

(") سورة النور: الاية 57. 

)ةلدا وناك 1 








74 
غائبة عنه بحيث خشي العنت قبل الوصول إليها جاز له نكاح الأمة ؛ 
العنت ببعض الاستمتاعات غير الوطء امتنع»7". 

وظاهره الجواز من غير مراعاة الإذن من الحرّة. وهو لا يخلو من 

نعم» ما فيها أيضاً من أنه «لا فرق فى المنع عن العقد على القول 
به - بين الدائم والمنقطع ؛ لشمول النكاح المشروط لهماء وأمّا التحليل 
فإن جعلناه عقدأ امتنع أيضاً. وإن جعلناه إباحة فلاء كما لا بمتنع 
وطؤها بملك اليمين» 7" جد جد . 

خلافاً لبعضهي '" لا | لا لذ سكيم 
لاس يس ردت ار د أصل جواز ذلك بإذن 

لكنْ ما ذكره من المنع فى التحليل بناءً على العقد يمكن منعه 
دن لبرت ري اوم اسه 


)بالك الأنهاء. التكاء / مسائل التحريم ج ا ا 
(9) التعيدر امايق 

(؟) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص ؟15. 
)ع تقدّم في ص 17 /. 


العرتفلك الأمة وشتروطفة مح سيت ا م ا تن انا 
بعضهم ''. 

والتمكن من نكاح الكتابيّة ‏ بناءً على جوازه _رافع لخشية العنت 
الذي هو أحد شرطي الجوازء فيكفي حينئذٍ في المنع وإن صدق معه : 
عدم طول نكاح المؤمنة المحصنة . 

الوذ 50 يق رت معو ذو له عا لى ,نازر لام م ونه مخنين من 
507 بس نيه الج كله عن بس ريما 
550 إن المراد خشية العنت من حيث عدم نكاح المؤمنة , فيكفي 
حينئر في جواز نكاح الأمة المؤمنة وإد , تمككن من نكاح الككتابيّة ا 
يقال بجواز كل منهما له ... أو نحو ذلك, فتأمّل جيّداً . 

ولو توقّف نكاح الحرّة على مهر يجحف بالحال أو زيادة لا يتسامح 
في مثلها ء فالظاهر عدم وجوب البذل وإن تمكن, والاستطاعة في 
الآية محمولة على المتعارف؛ ولعل ذلك مثل بذل الزيادة المزبورة فى 
تحصيل ماء الطهارة وساتر الصلاة وراحلة الحج, هذا. ظ 

وفى المسالك : «المعتبر فى المال المبذول فى المهر : القدر الزائد 
امع من لكي الذا وناب الند و وتهوها: 1 دلق 
لا ينافي الفقرء والفقير غير مستطيع . مع احتماله ؛ لتحقّق القدرة في 
الجملة المانعة من نكاح الأمة»'". 


(؟) سورة البقرة لقي 11 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج لاص 578. 


جواهر الكلام (ج )١‏ 


قلت : لعل إيكال صدق الاستطاعة طولاً إلى العرف أولى من 
التعدض لجزئيّاته التى لم تنضبط ؛ لاختلافها مكاناً وزماناً . 
ومن لما تكردقها ا لضافي وان كان نمال كات عدو 
الطو ل ولكى لوصول اله الآن مع خوف العنت ء فإن أمكنه الاستدانة 
عليه فهو مستطيع , وإلآ فلاء ومن لَّمّ جاز له أخذ الزكاة . ولو وجد من 
بشتريه بأقلّ من ثمن المثل ففيه الوجهان السابقان»١".‏ 
وما فيها أيضاً من أنه «لو لم يكن مالكاً للمهر ولكنّها رصيت 
1 بتأجيله ؛ فإن كان إلى وقت لا يترقّب فيه المال عادةً فلا عبرة به ء وإن 
03 كان مما يتوقع فيه القدرة فوجهان : من تحقّق القدرة على الحرّة الآن» 
وفن ١‏ التعتر القال السخصوصض الهدة بو الترطى عدمة ب وقفل الدقة 
بمثل ذلك مع إمكان كذب الظنّ -فضلاً عن الاحتمال لا دليل عليه إن 
لم يكن فيه ضرورة'", وهذا أقوى» . 
«ولا فرق بين طلبها مع ذلك مقدار مهر المثل معجّلاً أو أزيد منه أو 
الشف 
«وكما لاا يجب التزام دينها كذلك لا يجب التزامه من غيرها بقرض 


وعدمه حيث لا يكون عنده وفاء» 7" , 


إلى غير ذلك ممّا ليس وظيفة الفقيه التعرّض له في مثل الألفاظ التي 





760 


519-1778 المصدر السابق: ج /اص‎ )١( 
الهاستن :فب اسار كش ا‎ )[ 


اكات الأمة ها العا امس مت ل يج م ا لقا 


لا حقيقة لها شرعيّة . بل ريما كان بعض المتنئهين لمصاديق العرف 
أعرف من الفقيه بهاء والمرجع إليه في معرفة نفسه بخوف العنت وعدم 
الظول:ما لج عله كدية. 

و4 كيف كان, فلا يخفى أَنّهِ بناء إعلى» القول «الأوّل لا»4 
يجوز له أن «ينكح إلا أمة واحدة”", لزوال العنت بها» اللَهمَ إلا أن 
يفرض عدمه فيجوز له الثانية . 

«و» أمَا إمن قال ب4القول «الفاني أباح'" اثنتين !”4 لأنّ 
الفرض عدم حرمة نكاح الآمة عنده للعمومات , نعم لا تجوز له الثالثة 
9اقتصاراً في المنع على موضع الوفاق» وهو الثلاث كما ستعرفه, 
فيب ماعدام على أضل الجواقوعموهاثدءنوال العالي. 


المسألة «الرابعة » 
إلا يجوز للعبد ان يتزوّج | كثر من حرّتين» كما ستعرف إن 
فنا ال 


المسألة «الخامسة » 
لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلا بإذنها» بلا خلاف أجده 
)١(‏ «واحدة» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


)؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: له. 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: أمتين. 


م 
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فيه '"" في المستئنى والمستثنى منه, إلا ما عساه يظهر مما حكاه 
الشيخ لاعن قرم من أصحابنا من عدم الجواز وإن أذنت , وهو_مع أنه 
غير معروف القائل ‏ واضح الضعف, بل الإجماع بقسميه عليه'", 
مانا ال الوص 

قال ابن بزيع في الصحيح : «سألت أبا الحسن نهذ : هل للرجل أن 
يتمبّع المملوكة 5 أهلهاً وله اام أذتدهة؟ قال #نقو إذا ريت الدع 
قلت : فإن رضيت الحرّة يتمتع منها؟ قال : نعم» ! 

بل قد يشعر به خبر حذيفة بن منصور: «سألت أبا عبد الله يةٍ : عن 
رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها؟ قال : يفرّق بينهماء قلت : عليه 
أدب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطأً ونصف ثُمن حدّ الزاني وهو صاغر» "ا 
وغيره من النصوص " 


)١(‏ كما في السرائر: النكاح / المقدّمة ج اص م0غ. 
ار اج م11 
ج دص ؟195. وكشف اللثام: التكا 0 ا ا اج لاص .,5١5‏ 
ورياض المسائل: التكاس /#امنياك التخريم الواحق ق المصاهرة) ج ١‏ اص 37 
الاي النكاح / باب رودم اللإماء م ١‏ 31 ص ١١غ,‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ العقود على الإماء ح 47 ج لاص 745 الاستبصار: 
النكاح / باب 1١‏ من تزوّج أمة على حدّة ح ١‏ ج “اص 5 .,5١‏ وسائل الشيعة: باب /اغ 
(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح 7ج ٠١‏ ص .١1154‏ 


كاج الأمة قلق اعد ١‏ حيس يحت يتب ب ا 10لا 
بدونهما. ولا ينافىي وجود الحرّة عنده تصوّر وجودهما بعد 
إمكان خوف العنت معها ‏ لرتق أو مرض أو غيرهما وعدم الطول 
لنكاح حرّة غيرها . 

لكن قد يظهر ممّا فى المسالك فى المسألة السابقة عدم اعتبار إذن 
الحردة حينئذ '", وفيه : أنه مخالف لظاهر الأدلة . 

نفو يمك فوع اعجار إذنها على التوليى ذا كاقت للسع مق اهل 
الاذن لصغر أو جنون بناءً على ظهور اعتبار الاذن فى القابلة لذلك, 

مع احتمال العدم ؛ لإطلاق النهى عن نكاح الأمة على الحرّة, 
وظهور القابليّة نما هو في المستئنى , فيقتصر عليه في تخصيص 
المستثنى منه . 

واحتمال الرجوع إلى إذن الولى لا دليل عليه , إلا إطلاق الولاية 
الذي لا يشمل مثل ذلك قطعاً . 

فلو تجدد لها القابليّة بعد النكاح ففي اعتبار إذنها حينئذٍ في البقاء . 


ع 


أو أن لها الخيار في فسخ عقد نفسها خاصّة , أو مع عقد الأمة, وجوه . 


ما الغيبة ونحوها ممّا يمنع الاستئذان ممّن له أهليّة الإذن, فالظاهر ” 


بقاء اعتبار الاذن معها ؛ لاطلاق الأدلة . 


.5"77 مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج لاص‎ )١( 


ج11 
8٠‏ 





74 
وعلى كلّ حال «فإن بادر» وعقد من دون إذن « كان العقد 
باطلاً» عند بني أبي عقيل '" والجنيد”" وإدريس '" والشيخ في محكيّ 
التبيان' وظاهر المبسوط ا" 
«(وقيل4 والقائل الشيخان' وأتباعهما”": 9 كان للحرّة الخيار 
فى الفسخ والإمضاء» لعقد الأمة «ولها فسخ عقد نفسها» أيضاً؛ 
عورم تسرد مدي در اموس ان دجن 
التصريح بالبطلان هنا في بعض النصوص '"كما هناك . 
ولكن قد عرفت خواية هتاك؛ كبا عرفت أن الأقوئ الصحّة مع 
الوقوف على اللإذن شبه الفضولي , بل قد لا ينافيه القول بالبطلان بعد 
حمله على إرادة العقد بدون الإذن سابقاً ولاحقاً. كالحكم به هنا في 


الماك ارا ات ات 


1 و؟) ) قله عنهما العلامة في المختاق: النكاح / المحدمات (المصاهرة) ج لاص .1٠6‏ 

(5) السرا ثر: النكاح /المقدّمة ج ١‏ ص 050. 

(؛) التبيان: ذيل الاية ١6‏ من سورة النساء ج ”اص .17١ 1١19‏ 

(0) المبسوط : النكاح / فيمن يجوز العقد عليهن ج م غ ص .١1١0‏ 

(1) المقنعة: النكاح / باب العقود على الإماء ص 507 - 007 النهاية: النكاح / باب ما أحل 
لله من النكاح ج ١‏ ص 5075-150١‏ 

(0) كسلار في المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .٠5١‏ وابن حمزة في الوسيلة: النكاح / 

(8) وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ ووه ج ٠١‏ ص 0.5 


,.0٠١و‎ 








اكاع الامةافلن العرة سسحت م يبب ع ا شه حت تن 018 


لحقه الإذن, بل يمكن إرادة «عدم ترتّب أثر الصحّة قبل الإذن» من 
البطلان , كما اتفق التعبير بذلك عن الفضولي ممّن يرى صحّته . 

ومن ذلك يظهر الوهن في الاستدلال١"‏ على البطلان بظاهر 
الإجماعات المحكيّة على ذلك, وإلاكانت موهونة بالقول الثاني الذي 
قد يدّعى شهرته بين القدماء , بل لعل الشقّ الأوّل منه يرجع إلى ذلك 
أيضاً كما هو ظاهر كشف اللثام”" أو صريحه ؛ ضرورة عدم إرادة 
ما يقابل اللزوم من الخيار فيه, وإلا لاقتضى صحّة النكاح بغير رضاها 
وإن كان لها فسخه . وهو منافيٍ لما دل من نصّ وإجماع على اعتبار 
الإذن في الصحَة . 

اللّهمَ إلا أن يستفاد ذلك من اعتبار إذنها أيضاً في نكاحها على 
الأمة, مع أَنّه هناك للّزوم لا لأصل الصحّة . 

ولكن فيه : أنه بعد تسليمه لا ينبغي قياس ما نحن فيه عليه بعد 
اختلافهما في مفاد الدليل,. فيحمل حيئذٍ على إرادة الوقف على 
رضاها من الخيار فيه ؛ بمعنى : أنّ لها الخيار في صحّته وفساده بإيجاد 
الشرط وهو رضاها _وعدمه,ء وهو عين ما قلناه . 

نعم , قد زاد هؤلاء”": بِأَنَّ لها مع ذلك الخيار في عقد نفسها أيضاً . 


.55١ ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح ااساب الحريه (لواحق المصاهرة) ج‎ )١( 
506 كشف اللثام: النكاح / المحدمات (التحريم غير المؤبد) ج لاص‎ )1( 
و") من الصفحة السابقة.‎ ١( (9؟) انظر هامش‎ 





جواهر الكلام (ج )١‏ 





0 

؟ وكأ المراد تخييرها بين ردّ عقد الأمة وبين فسخ عقد نفسهاء فلها 
حينئذٍ الالتزام بهما معاً. وليس لها ردّ عقد الأمة وفسخ عقد نفسها . 

ولعلّ الوجه فيه : ظهور النصوص والفتاوى في أنّ أمر الجمع بينها 

وبين الأمة إليهاء فإن رضيت به صم وإلا كان لها إبطاله. وهو يحصل 
اعد مرو وو عقن الأنةا او قبع ككرتدبيا ,سير ينيبي للد 

وفيه : أنه منحصر فى الأوّل بعد سبق لزوم عقدها وعدم الدليل على 
1 لاه كا عرعه هاندا فى عند مف ال روا جه بصلى لبد 
والخالة, بل فحوى صحيح الحذاء '" يقضى بخلافه . 

على الى بدي لعي يدها رارم تولقة قد الا عنام دون ردان 
فينافي ما دل على اعتبار الإذن في صحّة النكاح , وانتفاء «الزوجة» بعد 
إيقاع العقد لا يكفي ؛ لصدق النكاح بغير إذن الحرّة, وإلا لكفى موتها 
مثلاً بعد العقد قبل الاذن . 

(و» من ذلك كله بان لك: أنّ ما قلناه لا «الأوّل4 ولا الثانى 
و(أقيه» وأصول الماهب وقراعزة التى :فى نين "اصن التضولي» د 
وود الوا : 

هذا كلّه فيما لو تزوّج أمة على حرّة . 

«أمّا لو تزوّج الحرّة على الأمة كان العقد ماضياً» بلا خلاف 





)١(‏ في بعض النسخ: فيهما. 
( انان تقله لاحماً. 


(؟) في بعض النسخ بدلها: من. 





0 مضي 





ركه 1 الام 


ا ارا 


كا العرة عن السومة” .مس حتت ‏ يم /1 7 


نواه بل ة فى الرياض : اللإجماع عليه ”"؛ للعمومات وغيرها 
(و» لكن لها الخيار في نفسها إن لم تعلم» ل: 

خبر سماعة عن أبى عبد الله نّْةٍ : «فى رجل تزوّج امرأة حرّة وله 
اقر 5 امتيولك تلم العؤة أن له اقراه 5201 قال اومكفاعت النضوة ا 
تقيم مع الأمة أقامت, وإن شاءت ذهبت إلى أهلها . قال: قلت له : فإن 
لم ترض بذلك وذهبت إلى اهلها افله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ 
قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم . قلت : فذهابها إلى أهلها 


01 
ج51" 


وخبر يحيى الأزرق : «سألت أبا عبد الله لذ : عن رجل كانت له ٠‏ 
امرأة وليدة, فتزوّج حرّة ولم يعلمها بأنّ له امرأة وليدة؟ فقال: إن 
شاءت الحرّة اقامت وإن شاءت لم تقم . قلت : قد اخذت المهر فتذهب 
به؟ قال : نعم بما استحل من فرجها» 0. 

ولعل المستفاد منهما : اعتبار الإذن هنا فى اللزوم لا الصحّة بخلاف 
القرورة الفا قوير الجن ل انها ررد قنها الها ن ذل ل بعليةورل لاير 


ثللانة قروء « لم تتزروج إن تنا ع5 


)١(‏ كما في الحدائق 177 :: التكاح / أسباب التحريم (المعنائز الاين لاه 

["اتزياض العبائن لكا / اعات العو الواكق التطافرة اح الاي 7 

(؟) الكافي: : التكاح / باب الحرّ يتزيّج الأمة ح اج دص 509 وروى قريبا منه في وسائل 
الشيعة: باب لاء من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ (مع ذيله) ج حجن .60١١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ”٠‏ العقود على الإماء ح 44 ج لاص 5580 وسائل 
الشيعة: (الوايسن الشايق سم ]: 





ا 
العمومات وغيرها خلافه . 

كي الهاقد يمنا فهتهها #عدء وحوري إعلذم الحةةابآن عتده أمة؟ 
للأصل وغيره . 

ودعوى: استلزام بوت الحقّ لها بالخيار لوجوب الاعلام, 
يدفعها : منع الملازمة أُوَّلاً. ومنع ثبوت الحقّ لها حال الجهل ثانياً. 

كدعوى : ظهور الأدلّة في اعتبار الإذن في الجمع بينها وبين الحرّة . 
من غير فرق بين سبقها على الأمة والعكس . وإن اختلفا في تزلزل عقد 
الأمة في الأوّل والحرّة في الثاني لاضيالة ازوم السابق, وكذا الكلام في 
عقد العمّة والخالة على بنت الأخ والأآخت كما سمعته هناك" من 
العمبا اميا هرسا اتروع تمن :لك 

إلا أنها كما ترى مجرّد احتمال في الأدلة لا يساعد ظاهرها 
عليها كنا عرافة هذا 

ولكن في الرياض : «ولو أدخل الحرّة على الأمة جازء ولزم مع 
غلم الحرّة بأنّ تحتة أمة إججماعاً ونضوضاً» '". ولم تتحقّق ذلك» 
ويمكن أن يريد الإجماع والنصوص على الحكم الأُوّل وهو الجوازء أو 
يريد اعتباره في لزوم العقد ... أو غير ذلك . 


(؟) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (لواحق المصاهرة) ع ١١‏ ص 777. 





25 ا ل ا ا ا 193 0 1 
للمحكي عن التبيان١"‏ فخيّرها فيه أيضاً لما عرفت» وفيه ما سمعت , 
وفي محكىّ المبسوط جعله رواية'", ولم نتحققها . 

(ولو جمع بينهما» أي الحرّة والأمة مثلاً إفى عقد واحد صحّ» 
العقد فيهما مع الإذن منها سابقاً ولاحقاً لما عرفت, وإل صم إعقد 
الحرّة» للعمومات دون الأمة4 ولا يقدح تبعيض مورد العقد عندنا ؛ 
52500 

وفي صحيح الحذاء عن أبي جعفر نيه : «أَنّه سئل عن رجل تزوّج ١‏ 

ٍ ب 
امراة حرّة وامتين مملوكتين فى عقد واحد؟ قال : امّا الحرّة فنكاحها :١‏ 
صحيح , وإن كان سمّى لها مهراً فهو لها وأمّا المملوكتان فإنّ نكاحهما 
في عقد مع الحرّة باطل يفرّق بينه وبينهما»!". 

وينبغي تفييده مع عدم الإذن ؛ للقطع بالصحّة معهاء ومنه يعلم أن 
ليس لها فسخ عقد نفسهاء وبالأولى يستفاد عدم فسخه مع سبقه كما هو 
واضح ء هذا . 

ولا يخفى عليك : أن المبقضة خارجة عن مفهوم الأمة. فالمتّجه 
عدم لحوق الأحكام السابقة جميعها حينئذٍ , فتنكم حينئذ على الحدة 
من غير إذن ء وتنكح عليها الأمة من غير إذن . 
1 شيا قال الأب ولاتسن سورة ساد لاضن ,11/1 
(1) المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؟ ص .5١6‏ 


(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ”٠‏ العقود على الإماء ح 40 ج لاص 550. وسائل 
الشيعة: باب 8غ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠١‏ ص ؟١01.‏ 





اللّهمَ إلا أن يستفاد من الأدلة : أنّ ذلك للشرف بالحرّيّة -المختلف 
كل وبعضاً على وجد لا يكون من القياس ونحوه ممّا يحرم الأخذ به 
انه العا 


المسألة «السادسةي "١‏ 


لا يحل وطء الزوجة حتّى تبلغ تسع سنين؛ إجماعاً بقسميه”"" 
00 

بل في المونّق : «لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين, فإن فعل 
فعيبت ضمن»0, لكنّه شاد يمكن حمله على الدخول في العشر أو على 
الكزاعةوي قير ذ الك 

نحو قوله مْليْةٍ فى الخبرين : «لا يدخل بالجارية حتّى يأتى لها تسع 
سئين او عشر سنين»!" المحمولتين على الترديد من الراوي» او 
اباي الدا كيز إلى الدقر» ا واتحداةت العا فى نعل الوطم 


اكااقق نسعة الدينالك اللخ فده التشاله بالسيا له الناعة فى التقضد الات 

3 جار سات النعاعدد الام الحتديات لبان ارجات :1 تفي + 10 كفت اللقاء: 
التكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج /اص ؟15, والحدائق الناضرة: النكاح / أسباب 
التحريم (المصاهرة) ج١١‏ ص .٠١7‏ ورياض المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج١١‏ ص 10. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 10 من ابواب مقدمات النكاح ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 3١‏ السئّة في عقود النكاح ح ١١‏ ج 7,ا ص ١٠غ.‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح /اص .)٠١7”‏ 

(0) الكافي: النكاس / باب الحدّ الذي يدخل بالمراة فيه ح ” ج ه ص 598, الخصال: باب 
التسعة ح ١١‏ ص .43١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4. و«الوسائل»: ح ؟. 


وطله الؤزجة تبلولو عواقية * .سيبس بي ل لجالا 


ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمستمتع بهاء إجماعاً أيضاً 
ل ل ل لي 

ال :عرو كبر :وعدا" بالحاق البماركة ,الفةه بول فى لتقي 
ومحكي ايه المرام !© والكفاية 6 ل سيربسه 1 


خ 51 


الصغيرة 0 ْ لاله إل اي وقبح وطء ذات الثلاث والأربع 


فيستصحب المنع إلى التسع . 

ولا ينافي ذلك اقتصار جملة من العبارات”" على الزوجة ؛ لأن 
التخصيص بالذكر لا يقتضي تخصيص الحكم , ولأنها مسوقة لبيان 
التحريم المؤيّد والخروج عن حبال الزوجيّة وعدمه, والثانىي مختص 
باارويظة ,وكذا الأول على اظهر القوليى كا اعرف 


.50 نقل الإجماع في التنقيح الرائع: النكاح / اداب الخلوة ج “ا ص‎ )١( 
/ والروضة البهيّة: النكاح‎ 5١7 وانظر المهدّب البارع: النكاح / آداب الخلوة ج 7 ص‎ 

الفصل الأوّل ج رمن 1 

)١(‏ كالصيمري في غاية المرام: النكاح / في الرضاع ج ' ص 1١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
ا 2 00 

(؛) نهاية المراء الطلاق / في العدد ب 1 

(0) كفاية الأحكام: : الطلاق / عذّة الإماء ج ١‏ ص .57١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان : الحجر / الصغر ج وص 5 

(/0) كقواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج 6ض 56 وعيّر ب «امراته» فى 
النهاية: النكاح اكوا ديفا متك انمه لعو زأد العقد ج 5 ص 605 والسرائر: النكاح / 


كب جواهر الكلام (ج )2 





فى وطال ابعاغ بجارية ول تطفث؟ قال:رإن كاك ضغيرة لا يشوف 
عانها لعل فلس كانه فزن فليطاها مشاه 8 
وق اللحسين عند اكة أيضاً أنه قال +«افى الجارية التى لم تطمث ولي 
تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل؟ قال: ليس عليها عدة., يقع 
لا 
عن الرجل يشتري الجارية التى لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن 
المخيطن ها عذهها؟ قال إذااتعدت عبن السحيطن او لم فحض 
فلا عدة لها ...»'", 
ويدكن هاندا كنا اعت قود نبا ند لاني على ف اهاقس 
التسع ولم تبلغ الحد الذي يخشى معه الحمل كذات العشر وغيرها ممّن 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب استبراء الأمة ح 7 ج ٠‏ ص "الا4. تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 7 لحوق الأولاد بالآباء م 18 ج 8 ص ,١7١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب نكاح 
العبيد والإماء ح ١‏ ج 7١‏ ص 85 . 
() الاستبصار: الطلاق / باب ٠١3‏ من اشترى جارية لم تبلغ ح ” ج ”“ ص 507 وانظر 
«التهديب» في الهامش السابق: حَ 5١‏ و«الوسائل»: 2 17 
(") انظر «الااستبصار» في الهامش السابق: ح ؛. و«التهديب» في الهامش قبله: ح 7 
ص .١"١١‏ و«الوسائل»: ح ص 65 . 


)ع كالعاملي في نهاية المرام: الطلاق / في العدد ج ؟ ص .١‏ والسبزوارى فى الكفاية: 
الطلاق / في العدد ج ١‏ ص .5"7١‏ 





تظح الوه قل لوقه عي بحم يبي ب ا ا ا 
لاتعرضى اقوط الابهراء انا #عداذ نيتاه اصورضن المفلا اق للم 
وال 

بل يمكن حملها على الوطء بعد التسع مع عدم مضي مدّة الاستبراء 
من حين الملك . فيصح على تفسير الصغيرة بمن لم تبلغ التسع كما هو 
المشهور. 

وله ينا نظن ناحتمال اللتضيهن تلك لاد لقا هذا قدا الحماء كك 
ضرورة رجحان الأوّل عليه بوجوه, منها الإجماع المحكي'" صريحاً 
وظاهراً على حرمة وطئها لدون التسع . 

نعم » روى الصدوق في المحكي من عيونه عن جعفر بن نعيم بن 
ل ا ان ال ل سد ان يد 
وا أ اد كان ااا ا 
الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها؟ قال:إذا لم تبلغ ٠‏ 
لكر سور وقلة نون قائث عاسم سكين اهرما مها ١‏ 
امسن فال مي على وتيتو ناشع يراب لت باينا 
وبين تسع سئين! قال : نعم تسع سنين...»!". 
وهو كالصريح في الجوازء لكنها ضعيفة السند. ركيكة المتن, 


)01 نقدّم مصدره أنفاً. 
(؟)أغيون أخبان الرشاكطة باب داع 4 1ع الاضي :15 :بوسائل القعينة:يات: 7 من وات 
نكاح العبيد والاإماء ح ١1ج‏ لضن 060 . 





ك7 
متروكة الظاهر . متدافعة الصدر والعجز , مخالفة للإجماع والأخبار, 
لائح عليها اثار التقيّة , فلا يصلح التعويل عليها في مثل هذا الحكم . 

وكيف كان , فالظاهر أَنّ الدبر كالقبل في الحرمة ؛ لاشتراكهما غالبا 
في الأحكاني ولاطلاق المند من الدخؤل التخاول لهما نضا وتو + 
كإطلاق معقد الإجماع المحكي”" على تحريمه. نعمء لا بأس 
بالاستمتاع بغير الوطء ؛ للأصل السالم عن المعارض . 

ومشتبهة السنّ كالمعلوم صغرها في الحرمة ؛ للأصل, وتعليق 
الحلّ في النصّ على بلوغ التسع, فالشكٌ فيه شك في المعلّق. كما 
هو واضح . 

وعلى كلّ حال ف 9إذا» أتم و إدخل ب» الزوجة ال«صبيّة» 
أي التي «لم تبلغ تسعاً فأفضاها. حرم عليه وطؤها» أبداً (و» إن 
قلنا: إلم تخرج» بذلك «من حباله» كما ستعرف . 

إجماعا محكيّا صريحا عن الإيضاح '" والتنقيح'" وكنز الفوائد ‏ 
وغاية المرام © وظاهراً في المسالك" ومحكيّ كشف الرموز”" 


)010 تقدّم مصدره انا 

(5) إيضاح الفوائد: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج #اضى 1/ا: 
(؟) التنقيح الرائع: النكاح / اداب الخلوة ج ' ص 3 

(؟) كنز الفوائد: النكاح / المحوّمات ج ؟ ص 517. 

(0) غاية المرام: النكاح / في الرضاع ج ” ص .1١‏ 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج /اص 5660 

(0) كشف الرموز: النكاح / اداب الخلوة ج ١‏ ص .٠١8‏ 





لو وطئ زوجته الصغيرة فأفضاها .سس 9 


والمقتصر”" والمهذب البارع "بل والسرائر”". إن لم يكن محضّلاً. 

بل لعلّه كذلك ؛ إذ لم أجد فيه خلافاً إلا من المحكى عن نزهة 
ابن سعيد !! مع تصريحه بالتحريم في محكىّ الجامع ' والفاضل 
الهتدى فى كيك اللناء االو لكاثالت لهما : 


لم يتعرّضوا للتحريم مع تصريح الأوّلِين ببقائها على الزوجيّة . 

قال الاوّل : «إذا جامع الرجل الصبيّة ولها دون تسع سنين فافضاهاء 
كان عليه دية نفسهاء والقيام بها حتى يفرّق الموت بينهما» ”". 

وقال ابن الجنيد : «فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين, فعليه 


7 


ان لا يطلقها حتى تموت, وينفق عليها ويقوم بامرهاء فإن احبّ 
طلاقها اغرم ديتها . ولزمه مع ذلك مهرها»!". 1 


ا 


وقال الصدوق في المقنع : «ولا تتزوّج امراة حتى تبلغ تسع سنين » 1 
فإن تزوّجتها قبل ان تبلغ نسع سسنين فاصايها عيب فانت ضامن»(". 


."27 المقتصر: كتاب النكاح ص‎ )١( 

(1) المهذب البارع: النكاح / اداب الخلوة ج ” ص .5١٠١‏ 

(؟) السرائر: النكاح / المقدّمة ج "١‏ ص .0757١‏ 

(:) نزهة الناظر: النساء اللواتي يحرمن في النكاح على التابيد ص 11. 

(0) الجامع للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 138. 

(3) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج /اص 197. 

(0) المقنعة: القضايا / باب ضمان النفوس ص 17/. 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ل/اص 11. 
(9) المقنع: باب النكاح ص .5١5‏ 





7 

كر ذلك لفت يدقول» ولذا لم سند اخد من :الأضحاب القول 
به إليهم . 

وأمّا إطلاق ابن البرّاج في المحكي من جواهره: جواز وطء 
البنضاة لفطو الما ل خريفيا "افون يعمو ل على الروصية الكورة» 
فإنّ الصغيرة لا يتصوّر فيها ذلك إلا بفرض الإفضاء قبل البلوغ 
والاندمال بعده. وهو فرض بعيد لا ينصرف إليه الإطلاق . 

إلا أن الإنصاف _مع ذلك كلّه عدم خلوّه عن القوّة ؛ للعمومات , 
وخلوٌ جميع النصوص المعتبرة مع التصريح في بعضها بالبقاء على 
الزوجيّة ؛ ك: 

خبر بريد العجلي عن الباقر ع : «في رجل افتضٌ جاريته ‏ يعني 
امرأته فأفضاها؟ قال : عليه الدية إن كان دخل بها فأفضاها قبل أن 
تبلغ تسع سنين » فإن أمسكها ولم يطلقها فلاشيء عليه ...»7". 

وصحيح حمران عن أبي عبد الله للةِ قال: «سئل عن رجل تزوّج 
جارية بكراً لم تدرك, فلمًا دخل بها اقتضّها فأفضاها؟ فقال: إن كان 
دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه » وإن كانت لم تبلغ تسع سنين 
أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضّها فإنّه قد أفسدها 


.١171 ص‎ 17١9 جواهر الفقه: مسألة‎ )١( 

(1) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١8‏ ج لاص 5١4‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ ديات الأعضاء ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 149. وسائل الشيعة: باب 4” من أبواب ما يحرم 
بالمصاهرة ح 7ج ٠١‏ ص 131. 





١... © 
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التابعة لجماعة المداث شمن به انع قة 





او.وطئ زوجعة الضغيرة فافقافاد ‏ حيسي ب م ناا 


وعطلها على الأزواج , فعلى اللإمام أن يغرمه ديتها.ء وإن أمسكها 
ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه»7". 

وغيرهما من النصوص التي لا ينبغي ترك بيان الحرمة الموْبّدة فيها 
التي هي أولى بالبيان من غيرها من الأحكام, بل لعل قوله هذ : 
«أمسكها» فى الخبرين ظاهر فى ذلك أيضاً . 

نضاداً إلى عافن مايل سد (القريع. وخدم اماه لبقتن لتريمن 
التقارع ميل ولق لهال :كا ساك سروف أو لسر يج دا عم اا 
يعيوض ندمل جيجيا وضادت عا ياكاك الى شيل 


الهذا كما تر بعد الكخاطة ونا عر فته 
نعم , لم أقف إلا على مرسل يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله 1 ٠:‏ ' 


ج11 


«إذا خطب المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين» فرّق بينهما ولم 50 
تحل له أبدأ» , 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح 14955 ج ؟ 
ص .15١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 115). 

انيور البقرة الاي م 

(؟) التنقيح الرائع: النكاح / اداب الخلوة ج 7" ص 7". 

(؛) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج لاص .١197‏ 

(0) الكافي: النكاح / باب المرأة التي تحرم على الرجل م ١١‏ ج 6 ص 455. تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب 51 من يحرم نكاحهنٌ ح 50 ج لاص 5١١‏ وسائل الشيعة: باب 
4؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ؟ ج ٠١‏ ص 191. 








هكب جواهر الكلام (ج © 





وهو خبر واحد ضعيف مرسل ., بل ظاهره يقتضي التحريم الموّبّد 
بالكو كلاه قيار أوذيواء الى أو الو نظو و عالما كان الف اد 
خزاواة وحضولالمقوثة سودةةاذلك »وهو كلاق فتوى السعطم يل 
الكل في المسألتين, وخلاف النصّ المعتبر الدال على بقاء الزوجيّة مع 
الافضاء فكيف بدونه؟! فالمتجه طرحه . 

ودعوى: التمسّك به فيما لا تنافيه الأدلّة بعد جبر سنده بالشهرة , 
فتكنة و افقة لنييا عن النقد لا أ جا يه نونك النقية لما : 

ومن ذلك كلّه تعرف ضعف القول بالتحريم المؤْبّد بالدخول وإن 
لم يفض ء الذي أشار إليه المصنّف بقوله : إولو لم يفضها لم تحرم 
على الاصح» وإن نسب" إلى الشيخين في المقنعة والنهاية 
رانن ادرنس وحلى الذالم تستق النسنة إلى الأول ويل السوجود في 
نسخة عندنا ما سمعته المشعر بالجواز مع الإفضاء فضلاً عن عدمه . 

نعم » قيل : «إنّ في التهذيب في آاخر باب من يحرم نكاحهنٌ 
بالأسباب : ومن تزوّج بصبيّة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق 
بينهما ولم جل لدادا: واحتج على ذلك بمرسلة يعقوب بن يزيد 
البائفةج وعلى العبازة الضد كورة علذنة العم 








)١(‏ نسب إلى الشيخين في نهاية المرام: النكاح / اداب الخلوة ج ١‏ ص .١١‏ وإلى ابن إدريس 
في كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج لاص ؟197. 

(1) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / مصباح: إذا وطئ زوجته الصغيرة ورقة 7١17‏ 
(مخطوط). 


لو لز وحقه الضف فانمافا ‏ حم ا ا 


ويمكن أن يكون ذلك من التهذيب , ووضع العلامة كان خطأ من 

وامًا النهاية "١‏ والسرائر " فانه وإ ؤاقالة نبهها فين اول اسوات 
النكاح الم رض ارا اضرم بجان كرحي فرق 
بينهما ولم تحلّ له أبدأ» لكنّهما قالا في باب الزفاف ما يدل على 
اشتراط الافضاء : 

قال في النهاية : «ولا يجوز للرجل أن يدخل بامرأته قبل أن يأتي 
ا ع فإن دخل بها قبل أن يأتي لها نسع سنين فعابت كان 
ظامه لعيهارورنةة فويوتيها انعا لذ ايد ا كر 

وقال في المحكي من الثاني : «ولا يجوز للرجل أن يطأ امرأته قبل 
أن يأتى لها تسع سنين , فإن دخل قبل ذلك فعابت كان ضامناً لعيبها , 
ولايجل لدوطؤها أبداعالة 

ولعلّه لذا حكى بعضهم " عنهما موافقة الأصحاب حملاً لإطلاق 
كلامهما على مقيّده, فلم يتحقّق حينئزٍ قول بذلك, فلا وجه لاستعظام 
جماعة له حتّى توقّف لأجله العلامة في المحكي من تحريره" ومال 





(١)النهاية:‏ النكاح / باب ما أحل الله من النكاح ج ١‏ ص 1975 1915. 

() السرائر: النكاح /المقدّمة ج "١‏ ص .07١‏ 

(؟) النهاية: النكاح / باب ما يستحبٌ فعله لمن أراد العقد ج "١‏ ص 505 

(؟) السرائر: النكاح / باب ما يستحبٌ فعله لمن اراد العقد ج ١‏ ص ؛ .٠١‏ 

(0) كالآبي في كشف الرموز ‏ نقلا عن النهاية _: النكاح / اداب الخلوة ج ١‏ ص .٠١8‏ 
والسيوري في التنقيح ‏ نقلاآً عن ابن إدريس -: النكاح / اداب الخلوة ج 7اص 51-1750. 

() تحرير الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص 118. 


4 لو . # اجبج جني حي ا ل م تت يت لوا | شل الكلام (ج )2 


جاوء 


إليه الشهيد الثاني في المسالك'" وبعض من تأخّرا". 

قدا لمر اويا افهذ ا عمد غلى :ها اعايريه حدما عةا" نجل دكن 
البول والحيض واحداً؛ بل هو المشهور نقلاً وتحصيلاً*, بل قد يظهر 
من محكيّ الخلاف الإجماع عليه. 

جاه لس سي تيس نم الساجوها بن د 
الذكر والقا طلا ولعله متعفمل القواعسد أو كلاهرها يل رثما 
زرب عنير ]ل أدير لوازي انال اند بين دبال 
علّه المشهور عندهم”"" لا عندناء فإِنّه قد صرّح غير واحد من 


517-140 مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج /اص‎ )١( 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: النكاح 55 التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص .١57‏ والكاشاني 

(؟) كابن إدريس في السرائر: النكاح / باب ما يستحبٌ فعله لمن اراد العقد ج ا لخن 1 
والفخر في الاإيضاح: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج ” ص 77. والمقداد في 
التنقيح: النكاح / اداب الخلوة ج '' ص 55. والعاملي في نهاية المرام: النكاح / آداب 

(؛) كما في جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) بج ١١‏ ص ١55؟.‏ وكشف 
اللثام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج لاص 197. 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 

(7) الخلاف: الصداق / مسألة 4١‏ ج 4 ص 596. 

)/00( الجامع للشرائع : النكاح / العيوب التي يجوز معها فسخ النكاح ص ١١غ.‏ 

(8) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج ار 

(9) كالعلامة في التحرير: النكاح / في العيوب ج "ا ص 085 - 08506 (استفاد ظهور الأشهريّة 

في المصابيح من نسبته إلى غير ابن إدريس). 


(١٠)المجموع:‏ ج 84 ص ١371*7‏ 55ل تحفة الفقهاء: ج ”" ص .٠١8‏ حلية العلماء: 0 


لو وطئ زوجته الصغيرة فأفضافها سس !لانو 
أصحابنا'" باستبعاد وقوعه لبُعد ما بين المسلكين وقوّته. بل عن 
ابن فهد : التصريح بعدم ترتّب حكم عليه لو وقع'". 

بل في محكيّ المبسوط بعد أن حكاه عن كثير من أهل العلم - 
قال : «وهذا غلط ؛ لأنّ ما بينهما حاجز عريض قو . ثم الفقهاء فرّعوا 
على الافضداءة اذا كان اللو ل كييك أن عر .مسعسمياةوفتو لما 


بصح على ما قلناه»!". 
وفي محكيّ السرائر -بعد أن حكاه عن توهّم كثير من الناس _قال : 
«وهذا غلط عظيم»!. 


قلت : لكن صرّح العلامة في التحرير “ والمختلف”" والقواعد " 
بوحوب الدرة فى كل متهساء وتفه ستلن ذلك ولنه !"ا والسسووى 1 
معللين له : بصدق اسم الإفضاء على كل منيما حفيقة وعد وفوح 


د ج /اص078. شرح الأزهار: ج ١‏ ص .55١0‏ مغني المحتاج: ج غ ص 4/. 

)١(‏ كفخر الدين في الإيضاح: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج ٠‏ ص /". والمقداد في 
التنقيح: النكاح / اداب الخلوة ج 7 ص .5١‏ 

(؟) المهذب البارع: الديات / دية الأعضاء ج ه ص 5"17. 

(") المبسوط: الديات /دية الإفضاء ج لاص .١10١ ١55‏ 

(؛) السرائر: الديات / باب ديات الاعضاء ج 7 ص 5137. 

(0) تحرير الأحكام: الديات / فيما دون النفس ج ه ص 087 - 0814. 

(1) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الاعضاء ج 9 ص 588. 

() قواعد الأحكام: الجنايات / دية الأطراف ج ”ا ص 187. 

(8) إيضاح الفوائد: الجنايات / دية الأطراف ج ؛ ص ./١7”‏ 

(1) التنقيح الرائع: الديات / دية الاعضاء ج ؛ ص .001١‏ 


44 جواهر الكلام (ج )2 





النار الااوافى السمية عرفا : 

وكذا الفاطل الهندي» قال : «هو صيرورة مسلك البول والحيض 
واحد كدادهو الثاله الهو فى اشيرق او شولك ليقن والقائظا 
وعد | على راك فاه 5 داخل في مفهوم لفظ الإفضاء فإنه 
الإيصال»7". 

ذاه العساركك الوازر !"كهركا بدا 

وفى المتن فيما يأتي: «وأمًا الإفضاء فهو تصيير المسلكين واحداً» !“ا 

وفي النافع :«هو أن يصير المسلكين واحداً . وقيل : أن يخرق الحاجز 
بين مجرى البول والحيض» ". 

وفي الصحاح آاوالقافوين زهي المر اتحفل مسنلكيا 
مسلكا واحدا». 

وفي مجمع البحرين : «يعني : مسلك البول والغائط»". وعن الآبي 
في كشف الرموز تفسير عبارة النافع بذلك ايضا!". 








.1973 كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج ل/اص‎ )١( 
.18 مسالك الأفهام: النكاح / اواحق آداب الخلوة ج /اص‎ )1( 
.5558 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج‎ )5( 
.57١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: النكاح / في العيوب ج‎ )4( 
.5١١ المختصر النافع: الديات / الجناية على الأطراف ص‎ )5( 
ص 5800 (فضا).‎ 1١ الصحاح: ج‎ )١( 
القاموس المحيط: ج ؛ ص 045 (فضا).‎ )1( 
(فضا).‎ 35١ ص‎ ١ مجمع البحرين: ج‎ )8( 
.11١ ص‎ ١ كتف ايو الديات / الجناية على الأطراف ج‎ 4 


لووطن زوجتة الصغيرة تاكاه" سم سم يت ا ا ل يي مز زايا 

ولعليها اخذاديى #ار انمق :كنذا اللفكل عند الااطدا و واه 
يكون قولاً آخر في المسألة . 

ومقتضاه حينئذٍ : كون الإفضاء برفع الحاجزين معاً؛ فإنّ صيرورة 
مسلك البول والغائط واحدا لا يتمّ إلا برفع الحاجز بين مسلك البول ‏ '. 
والعيض ومسلك الحيطن والقائطة قان ميلك الحيطن معومد نين ١‏ 
المسلكين الآخرين» فلا يتّحدان إلا با تّحاد الجميع . 

وهو شيء غريب بعيد الوقوع في العادة. وقد استبعدوا ذهاب 
العااح د وين مسا كن العرظن برالعانط ويهد و قط وا القاكل قم فك 
شوو العا بير | الخر يميه اف كاد اه يد ممت 


3 يراد : خرق الحاجزين ولو بتكرار الوطء, وفيه بعد من 
جا ار 


111111111( 
غيره من الأقوال ؛ وذلك : 

ِمّا بالحمل : على إرادة رفع الحاجز بين مسلكين من مسالكها 

لكن ينافيه تعريف «المسلكين» ؛ إذ المناسب لارادة هذا المعنى 
التنكير . دون التعريف المفهم للعهد . 

او بالحمل : على مسلكي البول والحيض., فيرجع إلى القول الاوّل, 
وظاهر المسالك تنزيل كات اد ااا 


11 مسالك الأقهاء. التكاح / لواحق آداب الغلوة ع لاض‎ )١( 





لكنّه مع عدم تعارف التعبير عن مخرج الحيض بالمسلك - 
لاينأتّى فى عبارة النافع ؛ للمقابلة '" فيها بين هذا المعنى والمعنى 
الذوّل . اللّهم إل أن يريد بالأوّل رفع الحاجز يينهما من أصله وبالثاني 
خرق ما بينهما, إلا أنه كما ترى 

معدل« السنا كين على الفيل بو النرس على ا وريكون الصراء 
شوورو بداو اعد 15 خادسياك النا نط رولك افيض در القدة 
بذهاب الحاجز بينهماء فيعود إلى المعنى الثاني . 

ولت ها هر الرسحه فى تت يلد كبرل نهوالتى البتظيرة النسورى ا" 
-فيما حكي عنه من عبارة النافع , بل قد يشهد له : شيوع إطلاق 
المسلكين عليهما, وكذا تعبير العلامة في القواعد عن أحد القولين في 
المسألة د :و افنععا ذه لقن ند الحا جز تينينا 
عصب قوىّ يتعذر إزالته بالجماع *, بل عن ولده : ني الغرم التديريع 
بكون ذلك هو القول الذي حكاه في المبسوط عن كثير من الناس 7" 

وحيهد يكون :القول باتحاة المسلكين.ك والشول تخرق الحساجة 
اببوارل راوزل سير لاي الال بالعيني يامو 


200 : المقابلة. 

فى عضن اليم التوريلن, 

(") التنقيح الرائع: الديات //دية الأعضاء ج :ص 605. 

(؛) قواعد الأحكام: الجنايات /دية الأطراف ج “اص 187. 

(0) إيضاح الفوائد: الجنايات / دية الأطراف ج الج لمارا ماي 





ديق[ 








لو وطئ زوجته الصغيرة فأفضافها 6 سس #هل#إنو 


والخد ايكون الاخدلاف تمده التعبير . 

وكيف كان , فكلام الفقهاء وأهل اللغة متّفق على أنّ إفضاء المرأة 
تشع كاد ورلا ار الفراه يمسطظاق الوهدا او الفدوسيفة او التمير اد 
الخلط ؛ كي تترتّب أحكامه على كلّ فرد من أفراد ذلك , كما هو مبنى 
كام اذا تومن نالع 

ووجود معنى المطلق فى ذلك الخاصٌ لا يقتضى كون المراد المطلق 
اذكو غاص من التدال إنايمكق أمركوى من الالناة بتري 
بين العام والخاصٌ ء أو أَنّ المعلّق عليه الحكم الخاصٌ من حيث 
الخصوصيّة ولو للقرائن . خصوصاً بعد مخالفة الحكم للآصول والقواعد 
المناسبة , فينبغى الاقتصار فيه على المتيّن وهو الخاصٌ من حيث 
ييا 

نعم , يبقى الكلام في تعيّنه من بين الأفراد التي سمعتها أقوالاً 
واحتمالاً. ولا ريب في أن المظنون منها ما هو المشهور ؛ للشهرة 
والإجماع المنقول وتعارف الوقوع... وغير ذلك وما في الصحاح 
والقاموس يمكن حمله عليه وإلاكان خالطأ بين المعنى اللغوي 
والمتعارف بين كثير من فقهائهم . ويمكن أن يكونا من الناس الذين 
غلطوا في ذلك, المشار إليهم في كلام الشيخ وابن إدريس . 

وكيف كان» فلا إشكال في وجوب المهر بإفضائها مطلقاً. صغيرة 
كايض د كة توعقة ار حمر كا ورروسة اواحد لويد لووطوها ان 
عرد" ذا كانت جملوكة له أ ومعالة اورقا غير فيدار كه لأطاذق 


دابا جواهر الكلام (ج 3 





ما دل على وجوبه الشامل للمقام . 

عناذن لسك القنالقق 0 والمسيوطط "لواش لويد 
والتحرير '*'فى المكرهة على الزنا فلها الدية دون المهر . وهو كما ترى ؛ 
ورور اعناف لزنا فى معتيام الاكزاديل بع قوات الغللاق: جما 
الفرقة عليه ونقل الخلاف عن أبي حنيفة. 

ثمّ إن حكم المهر في المفضاة حكمه في غيرهاء وإنما تعرّض 
الأصحاب هنا لثلا يتوهّم دخوله في الدية فيختلف حينئذٍ في التسمية 
وعدمها , وبالنسبة إلى عقر الأمة -وإن كانت بغيّاً-هل هو مهر المثل» أو 
عشر القيمة في البكر ونصف العشر في الثيّب ... إلى غير ذلك من 
الأحكاء التى الااقرو فيه بن المقضياة و ره : 

نعم , هذا كلّه إذا أفضاها بالوطء, أمّا لو أفضاها بغيره لم يستقدٌ 
المهر به في الزوجيّة" ولم يلزمه مهر في الأجنبيّة ؛ لأنه منوط 
بالدخول , وهو مفقود . 

وعلى كل حالء فلا إشكال _بل ولا خلاف معتدٌ به في وجوب 
الدية بإفضاء الزوجة قبل بلوغها التسع, بل عن الشيخ في كتابي 


.596 ج 4 ص‎ 1١ الخلاف: الصداق / مسألة‎ )١( 

(") المبسوط: الديات /دية الإفضاء ج لاص .١5١‏ 

(؟) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الشجاج ص 10١‏ - 101. 
(4) تحرير الأحكام: الديات / فيما دون النفس ج 0 ص 084. 
(0) الخلاف: الديات / مسالة 11 ج وحص 507 -508. 

(1) في بعض النسخ: الزوجة. 





« الفصل الخامس * 
عدا كيفيّة الصلاة » وإنها جمعت هنا حفظأ عن الانتشار» وإلا فالمقصد 
بالذات الغسل , لكن لا بأس بذكر ذلك » بل وبذكر جملة مما تتعلّق بهم 
في حال المرض . 
فشيقى للجريفن أن جد الله :ويشكرة قحال امرض كتحال 
ليق ره نه امن أ النعم عليه وهولا يشعر بذلك , 
وكيف لا ؟ وقد ورد في الترعن سيّد البشر ( صلَى الله عليه واله ) : « أنه 
تبِسَّم يومأًء فقيل له : مالك يا رسول الله تبسّمت ؟ فقال : عجبت من 
المؤمن وجزعه من السقم , ولويعلم مالهفي السقم من الثواب لأحبٌ أن 
لا يزال سقيماً حتّى يلق الله ره (عز وجل ) »27 . 
كما أنه ورد عنه (صلَى الله عليه وآله ) « أن أنينه تسبيح » وصياحه 


)١(‏ امالي الصدوق : الجلس الخامس والسبعون ح4١‏ صه ١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاحتضارح ١١‏ ج؟ ص 578 . 


لو وطئ زوجته الصغيرة فأفنضاها سس لانو 
الصداق والديات من الخلاف : الإجماع عليه ”". كما لا إشكال في عدم 
وجوبها بالإفضاء بعد التسع . بل عن الشيخ في صداق الخلاف : 
الإجماع عليه ”', وعن أبي العبّاس : تطابق الأقوال والأخبار عليه '". 
وقد دل عليه خبرا بريد وحمران السابقان !4 

لاصيا سوا ار 0 
يا اكوا سامت اام 
منها'". كالضمان فى المقئع " 

بل الظاهر ثبوت الدية في إفضاء الأجنبيّة . صغيرة كانت أو كبيرة , 
ممروكة ارشةة ومو د ود بيه أو ال نا “ا ومطاوهة اومك ركف كبااعن 
بعضهم التصريح به "١‏ ويقتضيه ظاهر اخر '""؛ لإطلاق صحيح سليمان 
ابن خالد عن أبي عبد الله ليه : «... سألته عن رجل وقع بجارية 


.507 ج 4 ص 536 والديات / مسألة 77 ج هدص‎ 4١ الخلاف: الصداق / مسألة‎ )١( 

)١(‏ انظر المصدر الأوّل في الهامش السابق. 

(5) المهدّب البارع: الديات / دية الأعضاء ج ه ص 588. 

(؛) فى ص 7117-1131 

)00( الرم لو تام 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الشجاج ص .10١‏ 

() المقنع: باب النكاح ص .7١5‏ 

اكاحي فعاضم ونا 

() كالعلامة في التحرير: الديات / فيما دون النفس ج ه ص 0485. وابن فهد في المهذب 
البارع: النكاح / آداب الخلوة ج 7 ص .5١7‏ 

.597 كابن إدريس في السرائر: الديات / باب ديات الأعضاء ج 7 ص‎ )٠١( 





ماب جواهر الكلام (ج )0 





فأفضناهاء وكاناث إذاقزلت كلك الغولة له تلد؟ قال: الدية كااملة) 1لا 

فيتحصّل حينئذ : وجوب الدية مطلقاً إلا في صورة واحدة.وهي 
إفضاء الزوجة بعد البلوغ ؛ للإجماع السابق المقيّد لإطلاق الصحيح 
المذكور. فما عن الحلبيّين: من إطلاق الدية بالإفضاء”". في 
0 

والمراد بها : دية المراة الحرّة -وهي نصف دية الرجل - 
المفضاة حرّة , ول فالقيمة ما لم تتجاوز دية الحدة ان كافك 1ه 

لعم » عن العلامة : إلحاق الزوجة النحيفة بالصغيرة, وكأنه 
اجتهاد. وكذا ما عن الشيخ في صداق الخلاف : التسوية بين الزوجة 
والموطوءة بشبهة في الفرق بين الصغيرة والكبيرة؛ مدّعياً عليه 
الأجباع ا الممتن خلافه بعدم موافقة أحد له عليه فيما أجد . 

وعن ابن الجنيد : سقوط دية الزوجة إذا امسكها الزوج 
ولم يطلقها'". 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 5١١1 ج لاص‎ ١١ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح‎ )١( 
ص 558,. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ديات‎ ٠١ ج‎ ١١ ديات الأعضاء م‎ 7١ باب‎ 
.57١ ج 59 ص‎ ١ المنافع ح‎ 

(1) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام ص 559, غنية النزوع: فصل في الديات 
ص 8١غ.‏ 

(؟) «إنكانت أمة» كا نّها زائدة. وفي المصابيح التي أخذت العبارة منها ‏ بدلها: فإنّها دية الأمة. 

(4) قواعد الأحكام: الجنايات / دية الأطراف ج عن اي 

(0) الخلاف: الصداق / مسألة 4١‏ ج 4 ص 590 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج /اص 4]. 


لو وطئ زوجته الصغيرة فأفضاها سس لإا 

ولعلّه لظاهر الخبرين'" الواجب حملهما على سقوطها صلحاً؛ بأن 
تختار المقام معه بدلاً عن الدية, فإنّ الدية قد لزمته بالإفضاء بدلالة 
التق بو التو قات تيفط مانا من غير عفرن 1 

ولأنّه لولم يحمل على الصلحء فإمًا : أن يكون المراد سقوط الدية 0 
بالعوع على الامساكء ارفس الامساك السعية إلى العوت أن سقط 
الدوة يفت افق الحكو التتفوط مر ان بالتويت فإ أسسكها جد 

نك الاتئن السقوط من معين الانساك أوعدء ثبوت الدرة بالأفضاء 
وي ا غاية البعد. فالمئّجه : الحمل على 
التوافه سعد شترعي قر كاله | مقاط الديتاكنا ناك 

واشكس لفو لتم هبن التسعراط جع فى الاكاع :ذو]ا اسع 
اشتراطه كانت المعاوضة عليه أولى بالمنع . وبأنّ كل شرط أسقطه 
الشارع في عقد النكاح فهو منافٍ لمقتضى العقد. ومتى كان منافياً 
لم يجز التزامه بوجه . 

مدفوع : بمنع بطلان هذا الشرط في عقد النكاح لتعارض الأدلة 
فيه , ولو سلّم فغايته البطلان إذا اشترط في هذا العقد, ولا يقتضي 
ذلك البطلان إذا وقع التراضي عليه في عقد آخر بأن كلوق ترط فده 
اوبوك] #الككقاذق العقواة يها معت :فيا سن الا ركان بوالسبروط: 
واوا عضو سميج يس لسري" 





)١(‏ تقدما في ص 7-711 لا. 








ا جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


اقورو مم اعقو 

فظهر : أنّه يمكن حينئذٍ حمل الخبرين على ذلك» بل لعلّه أولى من 
حملهما على نفي الإثم لدفع توهّم منافاته التحريم المعلوم ثبوته 
بالإفضاء ؛ إذ يبعّده وقوعه في مقابلة إثبات الدية المقتضي لإرادتها في 
جانب النفى ولو في ضمن العموم, بل يبِعّده أيضاً قوله : «وإن كان دخل 
والول اه رقي لاقي لعلياس 1 :اسه عزفا نف الدية بخاضه 
أو ما يعمّها وغيرها من الأشياء , فينبغى أن يكون المراد به هناك أيضاً 
اكع لل يحض ايفين القوكيو روا لأ درفل الك مهل 

نم لا فرق فى الحرمة أبداً بين الدائمة والمتميّع بها ؛ لإطلاق النصٌ 
والفتوى . ولا ينافيه تعقيب ذلك في كلام الأصحاب بتوقف البينونة على 
الطلاق وعدمه بعد معلوميّة إرادة المثال من ذلك ؛ أي تتوقّف على 
حصول أحد أسبابها أو تحصل بمجرّد الوطء . 

نعم , الظاهر قصر الحكم على الزوجة الصغيرة المفضاة بالوطء, 
فلاتحرم الكبيرة ولا المفضاة بالإصبع ولا المملوكة ولا الأجنبيّة ؛ 
للاصل السالم عن المعارض . 

فما عن الفاضل "١‏ وولده!": من تحريم الأجنبيّة » -وغيرهما!" مع 





ذلك : الأمة غير واضح . 


)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح 7المحدمات (باقى 'الأسناك) اج لاص لا. 
(") إيضاح الفوائد: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج “اص 78,. 
(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص .,٠١1-51١6‏ 








لو وطئ زوجته الصغيرة فأنضاها سس 7و 


وفعوي!" 1 [لاار لو تديزتيا ذة الام فى لحيل اتروع 

كنعوى ار الروحتد سي للحلٌ فلا تكون 0 للتحريم الذى 
فق قدو فليم هو إل اضفر و الاقضاع::وينها متجفنا نهنا . 

ضرورة منع كون التحريم لمحض العقوبة , مع انتفاء 0 تلك في 
الأجنبيّة, فإنّ تحريمها أخفٌ من تحريم الزوجةء فلعلّه اسقط فيهما 
ذلك لتبوت ما هو أَسْدٌ منه, ومن نّم لم ينبت في المفضاة بالإصبع مع 
كونه اشد من الإفضاء بالوطء . 

والحكم في النصٌ والفتوى منوط بالزوجيّة . فتكون جزءً من 
السبب المحرّم ء ولا استبعاد فيه إذا اقتضته الأدلّة الشرعيّة. خصوصاً 
بعد بطلان القياس وعدم المنقّح من إجماع أو غيره من الأدلة المعتبرة, 
كما هو واضح . 

ولو ظَنّ أَنّها كبيرة فأفضاها ثمّ تبيّن الخلاف لم تحرم على ما صرّح 
به بعضهم '", بل هو ظاهر كنير”» حيث رتبوا الحكم على الوطء 
المحرّم ؛ للأصل السالم عن معارضة النصٌّ والفتوى بعد انسياق غير 
ذلك منهماء خصوصاً بعد فرض كون التحريم عقوبة كما صرّح به 
)١(‏ كما في كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج لأ 31 
(؟) كما في إيضاح الفوائد: (تقدّم المصدر انفا). 
(") كالطباطبائي في المصابيح: المناكح /مصباح: إذا وطئّ زوجته الصغيرة ورقة ٠١/8‏ (مخطوط). 
(؛) كالعلامة في التحرير: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج “ا ص 417. والشهيد في 


اللمعة: النكاح / الفصل الأوّل ص 184, والمقداد في التنقيح: النكاح / اداب الخلوة ج ١‏ 
ص 060 .١5 ١‏ 





م7 


غير واحد منهم 7 وهي إِنْما تترتب على المحرّم دون المباح . 
نعم أطلق جماعة التحريم بوطء الصغيرة أو إفضائها”", بل النصّ 
أيضاً مطلق . لكن يمكن إرادة الجميع العلم بالصغر . نعم . يمكن شمول 
النصّ والفتوى للصغيرة المعلوم كونها صغيرة وإن كان جاهلاً بحرمة 
وطلنها كه بغ وف قوعا . 
ولو اندمل المحلّ وصلح الوطء لم يعد الحلّ ؛ للاستصحاب وظاهر 
فتوى الأصحاب, وعن الصيمري : القطع به في غاية المرام”'". وعن 
السيورى :اد أولى الوجهين !4 
واحتمل العود بزوال علّة التحريم . وحكاه في كشف اللثام قولاً 
لبعضهم في موضع منه ', وحكم به في موضع آخر 7" 
ولعلّه لما عرفته سابقاً من الإشكال في أصل الحرمة بالإفضاء , 
وعلى القول بها فيقتصر بها على المتيقّن وهو غير هذا الفرد. خصوصاً 
بعد قوله نهةٍ : «... أفسدها وعطلها على الأزواج ...»", هذا . 


8 كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج ص‎ )١( 
.115-71١ والبحراني في الحدائق: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ؟ ص‎ 

(2) تقدست المصادر في أوّل هذه المسالة. 

(؟) غاية المرام: النكاح / في الرضاع ج ” ص .1١‏ 

(؟) التنقيح الراء ثم التكا / اداب الخلوة بج 7 ص ؟. 

(5) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج لاص 197. 

(1) كشف اللثام: النكاح / تتمّة لقسم النكاح الدائم ج /اص .57١‏ 

(/0) تقدّم فى ص 2-1717 717/. 





لو وطئ زوجته الصغيرة فأقضاقا ل ل سم 9 


وقد قيل : «إِنّهِ يأأتى الوجهان على القول بالبينونة وعدمها»”". لكن 
د ار اسعماك لوعن نر يا رم د كرا دوس 
بالتحريم بمجرّد الوطء سقط هذا الفرع من أصله . 

وكيف كان ء فلا إشكال في ثبوت التوارث بينهما ؛ لنبوت الزوجيّة 
ناك على الميهنا ريدو هو اذل الإرث؛ وفي تحريم الخامسة 
والأخت وبنت الأخت والأخ بل والعقد على الأمة بدون رضاها . 

لكن في المحكي عن المهدّب البارع : استقرب سقوط الإذن في 
الأمة إذا لم يكن عنده غيرها ولا طول ؛ دفعاً للضرر'". 

وفيه : ما عرفت سابقاً فو أن الأقرف قار الإذق فى امتتالها 
كالممنوع عن وطئها لمرض وغيره ؛ لإطلاق الأدلة واندفاع الضرر 
بالطلاق . 

نعم , الظاهر اختصاص التحريم في الوطء قبلاً ودبراً دون باقىي 
الاستمتاعات , وفاقاً لصريح بعض '" وظاهر آخرين 0؛ للأصل السالم 





01 المصابيح في الفقه (للطباطبائى): المناكم / مصبامح: إذا وطئىّ زوحته الصغيرة ورقه 8 
(مخطوط). 

(؟) المهذّب البارع: النكاح / آداب الخلوة ج 7 ص ؟١5.‏ 

2 كالطباطبائي في المصابيح: المناكم / مصباح: م يحل وطء الزوجة حتى تبلغ تشع سئين 
ورقة 705(مخطوط). 

(:) كالعلامة في القواعد: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص 2*5 والعاملي في 


ع 





مب جواهر الكلام (ج يم 





فح التعارضن,فمااى الروضة»من ابمحواه تحريم الالتعمتاع تير 
الوطء أيضاً١"‏ في غير محلّه . 

وفي استحقاقها القسم مع غيرها وجهان, أجودهما ذلك كما 
تنه الدتق او لقو ناوا لجا تكن و النفيا الا افون مبطة الاش 
بالمضاجعة دون المواقعة . 

ولو وطئها عالماً بالتحريم أثم وعرّر, ولكن لا حدّ عليه كالحائض , 
ولو حملت منه لحق به الولد . 

ع لافيت الخصا يها لأ ين شريطه التمكن مره الوط :وهو 
مقرو هنا قلوازقى أوازنت روعي الحد دون رحب 

ولا إشكال في جواز طلاقها بناءً على بقائها على الزوجيّة . 
ولا يشترط فيه شرط زائد على غيره من أفراد الطلاق . 

خلافاً لظاهر ما سمعته سابقاً''' من ابن الجنيد : من إغرام الدية إن 
اراد الطلاق . 

ولا دليل عليه ؛ بل ظاهر الخبرين السابقين'" توقف الدية على 
الطلاق . وهو عكس ما قاله. الهم إل أن يكون ذلك مراده وإن قصرت 
غبار نه غعنة:. 

على أن الظاهر ثبوت الدية لها على كلّ حال» فلابدٌ من حمل ذلك 
ذا الروحة اللي الاي /التمل الأول ح ملل انا 010 


() في ص 716. 
فى عن 11/011 


لو وطئْ زوجته الصغيرة فأقفضافها .سس 9# 


على الصلح عنها بالامساك, أو حمل قوله نيْةِ : «لا شيء عليه» فيهما 
على نفي الاثم . ١‏ 

راواطا جار لعا فود رهد ركاع عمد لور تعد كنا 7 

وهل يقع بها الظهار؟ عن أبي العبّاس : نعم إن حرّمنا به غير الوطء 
من ضروب الاستمتاع وإلا فلا" وهو جيّد . وعلى الثاني يكون 
كالايلاء . وأمّا اللعان فإن كان على القذف وقع, ولا ينافيه اشتراط 
الاحصان , فإنه فيه بمعنى العفة دون المعنى المعتبر في الحدّ. وكذا 
لو كان لنفي الولد إن احتمل وطوه لها بعد البلوغ مع اجتماع سائر 
الشروط المعتبرة فى اللحوق . 

وسنيكليه لقال حياننا لاع ديك ,امعط الاق مم بدا جاده 
فيه , بل قد حكى الإجماع عليه جماعة !". 

والأصل فيه: مضافا إلى ذلك -صحيح الحلبي عن 
ا عبد اللّه مي : «سألته عن رجل تزوّج جارية , فوقع عليها فأفضاها؟ 
قال: عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة»'!". وهو كما ترى -شامل 


.,5١7 المهذب البارع: النكاح / اداب الخلوة ج “اص‎ )١( 

)١(‏ كالشيخ في الخلاف: الصداق / مسالة 4١‏ ج ؛ ص 550, وابن إدريس في السرائر: 
النكاح / باب ما يستحبٌ فعله لمن أراد العقد ج ١‏ ص .1١0‏ 

() تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟؟ ديات الأعضاء ح ١8‏ ج ٠١‏ ص 84", الاستبصار: 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 ج ٠١‏ ص 195. 





كملا 
للبائنة عنه بطلاق ونحوه وغيرها . 

خلافاً المحكى عن الاسكافى : فأسقط النفقة لها بعد طلاقها!". 
وهو محجوج به وبالاإجماع بقسميه . 

اقوس امل الشهيرة والكبسرة افا الجا يةايتضن اهل اللذه الاهى 
الفتيّة من النساء , ولاريب في شمولها لمن بلغت التسع وتجاوزت عنها 
إلى رمه الياميدو | (5 ار المشيورين الاضيحات هر عله 
كادت تكون إجماعاً” على اختصاص الصغيرة بذلك : 

قال فى محكي الخلاف : «من وطي امرأة فأفضاها : فإن كان قبل 
تسع سنين لزمه نفقتها ما دامت حيّة وعليه مهرها وديتها كاملة» وإن 
كان بعد تسع سنين لم يكن عليه شيء غير المهر ثم قال :_دليلنا على 
ذلك : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فى ذلك»7. 

نع عمل و[ الشير نتن مك الانتعيضا ر على الكتييرة نوها 
بينه وبين خبر بريد العجلي * مع أنّه لا تعارض بينهماء ثمّ قال: 
«ولا ينافي هذا التأويل قوله مةٍ في الخبر الأوّل : (إن شاء طلّق وإن 
شاء أمسك إذا كان الدخول بعد تسع سنين) ؛ لأَنّه قد ثبت له الخيار بين 





.]4 نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج /ااص‎ )١١ 

(؟) المحكم (لابن سيده): ج لاص 807 (جرا). القاموس المحيط: ج 4 ص 107 (جرا). 

(؟) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / مصباح: إذا دخل بزوجته الصغيرة ورقة 
8 (مخطوط). 

(؛) الخلاف: الصداق / مسألة 4١‏ ج 4 ص 586,. 

(0) تقدم فى ص 17/. 


جواهرالكلام (ج4) 


لوزيو توه ع الفرائن غياذة #«وتقليه واه الست النه يني 
وأنه تتناثر منه الذنوب كما يتناثر الورق من الشجر(" . 
والدتيوعى ال ملك الغتنال أن لا كني عليني كنا ابتديوحن إل 
ملك المين أن يكتب له كل ما كان يعمل من الخير في زمان صحّته ؛ إذ هو 
ان" 


وآن الى ليله تسد ل عسداةة سينة ع وسقى: لبيلكين تعد تعن 3ة 
)0 
"0 . 





سنتين » وحمّى ثلاث ليال تعدل سبعين سنة ... 
وأنه « إذا أحسّ الله عبد نظر إليه » فإذا نظر إليه أتحفه بواحدة من 
ثلاث : صداع » أو حمّى ,أو رمد»7 إلىغيرذلك من الأمورا مسطورة في محلها . 
فينبغي له حيننٌذٍ الصبر والاحتساب لينال أجراً آخرء فد قال 
الصادق ( عليه السلام ) : « أَيّا رجل اشتكى فصبر واحتسب كتب الله له 
فخ الاجر اجر الو وان م 13 , 


(1) من لا يحضره الفقيه : باب نوادر الكتاب ح57/ه ج؛ ص54 » وسائل الشيعة : باب ١‏ 
من ابواب الاحتضارح ١١‏ ج؟ ص "57 . 

(؟) ثواب الاعمال : باب ثواب الحمّى ح" ص48؟؟» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاحتضارح١١‏ ج؟ ص 577 . 

(©) الكاني : باب ثواب المرض م/ جا ص4 ١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاحتضار 
اذل ص١5١3‏ . 

(:) الكاتي : باب ثواب المرض ح4ه ج ص4 ١١‏ , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاحتضار 
ددع ا 1 

(5) الخصال : باب الواحد حه؛ ص1١‏ , الكافي : باب المصافحة حه ج؟ ص١1‏ » وسائل 
الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاحتضارح؟7١‏ ج7١‏ ص"577 . 

(5) طب الأة : مقدار الثواب في كل علّة ص1 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاحتضار 


تا ص 1١86‏ . 


و وطخ زوجفه الصعيرة فأفكاها” متحت سح عدت د ا ب جسن عت لزلا 


إمساكها وطلاقها . ولا يجب عليه واحد منهما وإن كان يلزمه النفقة على 
كل حال»7", ١‏ 

وهو صريح في الإنفاق على الكبيرة, ويؤيّده إطلاق الصحيح 5 
السابق . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّه مقيّد بالإجماع المحكي الذي يشهد له التتبّع , 
فإ اليد يك سايم ١:‏ كيه للق نحلاها لف مذ ومع سمه 
الدحياد -قد رجع عنه في الخلاف وادّعى الإجماع عليه . 

أو يقال : إن معارض بما في الخبرين السابقين من قولهما 860 : 
«وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه» فإنه عام للنفقة وإن 
كان واقعاً في مقابلة إثبات الدية في الصغيرة, لكنّ ذلك إِنّما يقتضي 
تحقق إرادتها من العموم لا قصر العموم عليها . 

كما أنّه لا يقال: إِنّ التعارض بينهما من وجه ولا ترجيح ؛ ضرورة 
وجود المرجّح لهما دونه بالأصل والاجماع السابق وغيرهماء على أن 
العموم فيهما وضعي باعتبار كونه نكرة في سياق النفى , بخلاف الاإثبات 
الذي هو مطلق يرجع إلى العموم , والنفي أصرح في العموم من اللإثبات . 

فلاريب حينئذٍ في كون التحقيق ما عند الأصحاب من قصر الحكم 
المربور على الصغيرة . 


2500 جواهر الكلام (ج © 





نعم , عن ابن فهد ''' والصيمري '" وابن ن القطان'" وأحد وجهى 
القواعد ' والإيضاح '" والروضة '': تقييد الحكم بما إذا لم تتزوّج 
بغيره ؛ لزوال علّة الوأجوب وهي الزوجيّة والتعطيل على الأزواج : 
وامتناع وجوبها بالزوجيّة على أكثر من واحد. 

بع ار الانو خلافه أيضاً؛ لعموم النصّ المعتضد : بفتوى المعظم 
وإجماع الخلاف واستصحاب الوجوب, بعد منع التعليل بالزوجيّة, 
ومن م وجبت حال الصغر وبعد البينونة قبل الترويج, وكذاالتعليل 
بالتعطيل لاحتمال العقوبة . ووجوبها عليهما ليس للزوجيّة فيهما. بل 
للإفضاء في الول والزوجيّة في الثاني كما هو واضح . 

ولو أفضى الزوجة بغير الوطء أو وطئ أمته فأفضاها لم يثبت 
الحكم ؛ للأصل السالم عن المعارضء بل والأجنبيّة وفاقاً لصريح 
حماعة الور ا د أيضاً . خلافاً للمحكي عن الخلاف : 


.5١؟ المهدّب البارع. التكاح / آداب الخلوة ج اص‎ )١ 

(1) غاية المرام الح ب بض 3 

() معالم الدين: النكاح / أسباب التحريم ج ١‏ ص 04. 

(؛) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج 7ا ص ”*7. 

(0) إيضاح الفوائد: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج * ص 78. 

.٠١5© الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص‎ )١( 

00/0 0 في الإيضاح: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص 2728 والشهيد الثاني 

في الروضة: (انظر الهامش السابق). والفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / المحرّمات 

(باقي الأنباب)اج لاض 1598::والبحرانى في الحندائق: النكاح /أسبات التخريم 
(المصاهرة) ج 7 ص .1١4‏ 

(8) كابن إدريس في السرائر: النكاح / باب ما يستحبٌ فعله لمن أراد العقد ج ؟ ص 104 > 


لوق وظق وركة الضغيرة الأنطافاة لمحم ل ل .را 


فأوجب الإنفاق عليها إن وطئها بعقد شبهة١",‏ بل في القواعد : وجوبه 
مطلقاً على إشكال !"ا 
انا لواظة أنها كبيرة فوظتها وافضنافا فالأقرب وجيرب الأنفاق. * 
لها 


علياة لخطاوق اللدكع ادها ذا ماه كاير وعفا عد" العم اعحية» ١‏ + 
را للفهان لوكلا الك ٠1‏ نك ما تر 

2 تاس ال والتتوض وسسوت الانناق علها حم بالتعتاتهه 
يوه يس ل ري يخي 
لذ مفيقة الأول ؛ فإ الاجراء - الوارد به لفظ النصّ - يعي 0 
وكذا الانفاق المعبّر به فى كلام الأكثر .١‏ 

ول5 اطاه النفقة رقا ننقة | رويةء أويبد ليا سحن نينا بستليلها 
على الأزواج» أو بالعقوبة على الإفضاء. وكيف كان فيجب فيها 
واجدى انان عاك الريك 

وي لا ال بن 
اجاح رار بجر ومسي اساي كناو الراجيد سال 


ه والعلامة في التحرير: لتكاح / المحّمات (باقي الأسباب) بج 7ا ص 177 -4318. 

1 الخلاف: العبدات /مسالة ١4ج‏ اص 590. 

.57 قواعد الأحكام: النكاح / المحدّمات (باقي الأسباب) بج 7 ص‎ )١( 

(؟) انظر هامش (]) من ص .//8١‏ 

١‏ انظر الخلاف: الصداق / مسألة 4١‏ سج غ ص 540 والسرائر: النكاح / باب ما يستحبٌ 
فعله لمن أراد العقد ج ١‏ ص 4 .1١‏ وإرشاد الأذهان: النكاح / المحوّمات ج ١‏ ص 57 
8, والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص 5 .٠١‏ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 





4 


نفقة الزوجة ما دامت في حباله . فيستصحب حكمها بعد المفارقة . 
بك كلاه : قصا وها اواقاقتكلفقة الرويكد يو "لاله ادل فى كل 
حقّ مالى ثابت في الذمّة . نعم , الظاهر سقوطها بموته كما هو واضح , 
57 


«المقصد الثانى» 


«الاولى» 

لا يجوز نكاح الغراةوانها ولاقعة ف اليد عع قاب اد 
بائنة, عدّة وفاة او غيرهاء من نكاح دائم او منقطع , بلا خلاف اجده 
فيه 7'", بل الإجماع بقسميه عليه (©. 

لقوله تعالى : «ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله»!؛ 
1ك يا رات 
(؟) في نسخة المسالك: ستٌ. 
(؟) نفى الخلاف في جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (التحريم غير الموبّد) ج ١١‏ 


ف الا ا 
)ع نقل الإجماع في رياض المسائل: النكاح / اكياته التحريم (لواحق المصاهرة) 6 1١١‏ 
صن 110 


وانظر المبسوط: النكاح / التعريض بنكاح المعتدّات ج غ ص .1١7‏ والمهذب: النكاح / 
ذكر من يحرم نكاحه ج ١‏ ص 184. وتحرير الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي 
المحرّمات) ج 7 ص ,.47١‏ واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص 189. 

(0) سورة البقرة: الاية 5760. 





التكاع في الهدودكيق ٠‏ ستسسجممي حص مستي نه سم ميج ا 
فإنٌ المفهوم منه عرفا النهي عن النكاح نفسه . ولو لشيوع التعبير عسن ٠‏ 
تحريم الفعل بالنهي عن مقدّماته لقصد المبالغة ؛ ولذا لو قال السيّد : 
لعبده : «اعزم على هذا الأمر» أو «لا تعزم عليه» فهم منه توجّه الخطاب 
بالأمر أو النهي عن نفس الفعل دون العزم عليه بخصوصه . 

على اذ الا داقن »لف سلى فعروو الدزه وبر الث اه مقهه اتاسنا 
الحقيقي وهو القصد والإرادة» أو الفعل المعزوم عليه مجازاً لكونه 
ملووها للعزم . وعلى التقديرين يثبت المطلوب : 

ما على الثاني : فظاهر . 

وأمَا على الأوَل: فلآنَ تحريم العزم على النكاح يستلزم تحريم 
النكاح المعزوم عليه, فإنّه لو كان جائزاً لجاز العزم عليه قطعاً؛ إذ 
لاحكم للعزم بالنظر إلى ذاته, وَإِنْما يثبت له التحريم والجواز بواسطة 
0 57 إليه من الفعل المعزوم عليه؛ فإن كان محرّماً فالعزم حرام 
وإلا فجائز ‏ بل لا يعقل جواز الفعل مع تحريم العزم عليه » وحيث ثبت 
تحريم العزم بالاية ثبت تحريم العقد نفسه . 

وربّما وجّه!" الاستدلال بها : بمعلوميّة عدم إرادة النهى عن العزم 
نفسه ء بل المراد منه النكاح . وذلك لإباحة العزم على النكاح بالإجماع 
وبقوله تعالى : «ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء أو 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / مصباح: الأولى منكوحة الأب 
ورقة 5860 (مخطوط). 





ون جواهر الكلام (ج )2 


أكننتم في أنفسكم»7"؛ فإنّ الإكنان في النفس بمعنى الإضمار فيه 
ولمين ذاك ل التزه رومع أن وفع الجاع عن النعر يطئ يستلزم إباحة 
العزم أيضاً ؛ لامتناع حصول التعريض بدونه . 

وفيه : أَنّ المعلوم من إباحة العزم على النكاح إِنّما هو العزم عليه 
فيما بعد العدّة لا العزم عليه فيهاء فإنه محرّم لكونه عزما على محرّم, 
فالاتفاق على إباحة العزم على النكاح بعد انقضاء العدّة لا يقنضي حمل 
العم على نفس الفعل ؛ إذ يمكن حمله على معناه الحقيقى مع التقييد 
بالعدة . 

ومنه يعلم : تقييد الإكنان بما بعد العدّة ؛ لأنّ العزم على القبيح قبيح , 
فيمتنع من الحكيم تجويزه . 

ولأنٌ الحكم بالجواز على تقدير استفادته من الآبة شرعي, 
ولا ريب في نفي الجواز الشرعي وإن لم يكن الجواز مستحيلاً عند 
العقل, فإن التصريح بجواز العزم على النكاح في العدة مع تحريمه 
والمنع عنه مما يعد سفهاً وعبثاً. وذلك محال على الله تعالى . 

ومن ذلك يعلم : أن التعريض بالنكاح في العدّة إِنّما يجوز لو كان 
القصد إلى إيقاعه بعدها ‏ وذلك إِنّما يقتضي إباحته '" العزم بهذا الوجه . 

وعلى كل ال افلؤم اتروع امرأة في عدّتها عالماً» بالحكه 
والموضوع عامدا حرمت عليه ابدا» بمجرّد العقد «و» كذا 9إن 





0“ا وو ابطر الا :10 
١‏ 82 بعض النسخ: إياحة. 





التكاع في العذة وشكهةة ‏ مدص يي سيم م وي 116 


«حرمت» عليه «ايضاء ولو لم يدخل» بها «بطل ذلك العقد وكان 
له استثنافه » بعد انقضاء العدة . 

بلاخلاف أجده في شيء من ذلك7", بل الإجماع بقسميه عليه'"", 
وهوالحجة بعد المعتبرة المستفيضة : 
ادي #ابتاغ الهروئ +++ الذى يتروّع الغرأة فى غدتها وهو سعلم 
لا تحل له أبداً . . .»©1, 

وقال لي أيضاً في الحسن كالصحيح : «إذا تزوّج الرجل المرأة في 
عدّتها ودخل بها لم تحل له أبداً عالم كان أو جاهلاً» وإن لم يدخل بها 
حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر». 


.1١ 5 ص‎ ١1 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج‎ )١( 

ل الإجماع في مفا تيح الشرائع: مفتاح 15 ج 0 ورياض المسائل: النكاح / 
ا سا من التحريم (لواحق المصاهرة) ج 1١١‏ ص 5 01 

وانظر النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح ج ؟ ص 597 - 544. والسرائر: 

النكاح /المقدّمة ج ”ا ص 050. وقواعد الأحكام: النكاح / باقي الأسباب ج 1 
واللمعة الدمشفية: م الفصل الثالث ص 8 . 

(؟) ضبطت فى الوسائل ب «أدم». 

)ع الكافي: النكاح نات المراة التي 0 ١ج‏ 0 ص 251 تهدينا الاحكام: النتكاح / 
باب "51١‏ من حر نكاحهنٌ ح ا لأهن 5٠0‏ وسائل الشيعة: باب ١/‏ من ابواب 

)0( انظر «الكافي» 82 الهامش السابق: ح ", و«التهدذيب»: ح 1 و«الوسائل»: ح 8 
ص 0 


5-5 جواهر الكلام (ج ”)2 





وفي صحيح ابن الحجّاج عن أبي إبراهيم 3 ' ": «سألته عن 
الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة , أهي ممّن لا تحل له أبداً؟ فقال : 
لا. أما إذاكان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدتها . وقد يعذر الناس 
فى الجهالة بما هو أعظم من ذلك . فقلت : بأيّ الجهالتين يعذر ؛ بجهالته 
ويك .للف مكو ليس أميعياكه لواف عه فال سدع 
الجهالتين أهون من الأخرى, الجهالة بأنّ الله حرّم ذلك عليه ؛ وذلك 
أنه لا يقدر على الاحتياط معها . فقلت : فهو في الأخرى معذور؟ قال : 
عم إذا اتقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها . فقلت : فإن كان 
أحدهما متعمداً والآخر بجهل؟ فقال: الذي تعمّد لا يحل له أن يرجع 
إلى صاحبه ابدا»'". 

وفي الحسن كالصحيح أيضاً عن أبي عبد الله لفيا يا : «سألته عن 
المرأة الحبلى يموت زوجهاء فتضع وتتزوّج قبل أن يمضي لها أربعة 
أثهر وعشراً؟ فقال: إن كان دخل بها فرق يينهما نم لا نحل له أبداً 
واعتدّت بما بقى عليها من الأوّل واستقبلت عدّة آخرى من الآخر ثلاثة 
ايو وا و اك 
الول وهو خاطب من الخطاية)” 





فى التهديب بدلها: عن ن أبي عبد اله اة. 
) 0 النكاح / باب العراء التي تحرم. 0 ج 60 ص 11 تهد ين الاحكام: النكاح / 
باب 1١‏ من يحرم نكاحهنٌ ح 2 لاص 3٠١١‏ وسائل الشيعة: باب /ا١١‏ من ابواب ما 


يحرم بالمصاهرة ح 4 ج ٠١‏ ص .60١‏ 


(") انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 و«التهذيب»: ح 01 و«الوسائل»: ح اص ١0غ.‏ 





النكاع فى" العدة واحكامفة ‏ محسسع يج يسيم يست ع ا م 0/48 


ونحوه فواق أبن كدلم عا جعفر مه 0( , 

وفي الموتّق الآخر المضمر: «سألته عن رجل تزوّج امرأة في 
عدّتها؟ قال : يفرّق بينهماء وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجها ويفرّق بينهما فلا تحل له أبداً, وإن لم يكن دخل بها فلاشيء لها 
من مهرهأ»'". 

وفي الخسين او الطو اق بقلت لين إبراهيم ل : بلغنا عن أبيك أن 
الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً؟ فقال: هذا إذااكان 
عالماً. فإذاكان جاهلاً فارقها وتعتدٌ ثم يتزوّجها نكاحاً جد يداً»!©. 


وفي خبر حمران : «سألت أبا جعفر نه *1: عن امرأة تزوّجت في 
عدّتها بجهالة منها بذلك؟ فقال: لا أرى عليها شيئاً. ويفرّق بينها وبين 
الذي تزوّج بها ولا تحلّ له أبداً. قلت : فإن كانت قد عرفت أنّ ذلك 
محرّم عليها ثمّ تقدمت على ذلك؟ فقال: إن كانت تزوّجت في عدة 
ازوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإنّي أرى أنّ عليها الرجم , وإن 


)١(‏ الخبر في التهد يب مضمر. 

)0 انظر «الكافي» قبل ثلاثة عماج 0 و«التهذيب»: ح اهن ا و«الوسائل»: ح ؟. 

2 الكافي: النكاح / باب المراة التي نر جع اج 0م ص /1غ,. تهديب الاحكام: دن 
ما يحرم بالمصاهرة ح 2 ا 7 20. 

(؛) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح سن , و«التهديب»: ح 7 صن 17 أ 
و«الوسائل»: ح ٠‏ ص 107. 

(0) فى الوسائل: ابا عبد الله حلا . 





كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة 
فإني أرى عليها حد الزاني . ويفرّق بينها وبين الذي تزوّجها ولا تحل 
0007" 

وهن دكا ترق ب واضخة الؤالالة على جميع ما غرفت عن مل 
المطلق فبها على المقيّد . 

قد يظهر من الأخير منها'" الحرمة عليهما'" أبداً بمجرّد العلم 
من أحدهماء وهو كذلك بعد فرض علم الآخر بِأنّ الثاني قد أقدم 
عالياً #ضورووة الدلازه هنا دين الخرية بدا مخ طرف العرية كل لك نهر 
طرف آخر ؛ للتلازم بين فساد العقد من طرفي فساده من اخرء إذ هو 
مركب لا يتصوّر فيه تبعيض الصحّة, بل ربّما أدَى ذلك إلى التناقض ؛ 
فإن مقتضى الصحّة ملك المعقود عليه . ومقتضى الفساد عدمه . فيكون 
الشى ءال اتح معلوكا وقير سارك 

نعم » قد يجرى حكم الصحّة ظاهراً على أحدهما والفساد على 
آخر في الظاهر دون الواقع كما لو قر بالزوجيّة وأنكر الآخرء فيلزم 
كل منهما بإقراره وإنكاره, وليس هذا تبعيضاً للعقد في الواقع , بل هو 
لمن ل واج : 





باب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح اج 5٠‏ ص 00غ4. 
(") في بعض النسخ: الآخر فيها. 


الطهازة: /:اق' أحكام الأمواات: حي تق 

وقال ( عليه السلام ) أيضاً : « من اشتكى ليلة فقبلها بقبوها وأدذى 
إلى الله شكرها كانت كعبادة ستّين سنة » قيل له : ما قبولها ؟ قال : يصير 
عليها ولا يخبربما كان فيها » فإذا أصبح حمد الله على ما كان »27 , 

ومنه يستفاد استحباب الكتمان وترك الشكاية | هومفاد غيره من 
الأخبارء فني خير بشير الدهان عنه (عليه السلام ) قال : «قال الله 
(عز وجل ) : أيّها عبد ابتليته ببليّة فكتم ذلك عوّاده ثلاث أبدلته لحماً خيراً 
جمدي رد ع رو وسار حر مي را ب 
ولأ قي وروا ن نان قات :رهم 70 . 

نغ بوسزل ال( صتى اش هليه وآله) أن :ززم هركن يونا ولبلة قله 
يشك إلى عواده بعثه الله يوم القيامه مع خليله إبراهيم خليل الرحمن حتّى 
يجوز الصراط كالبرق اللامع »”" . 

ولعلّ اشتماها على لفظ العوّاد يشعر بعدم إرادة الكتمان بمعنى عدم 
الإخبار بأصل المرض » بل المراد عدم الشكوى أي بأن يقول : لقد ابتليت 
بمالميبتل به أحدء ويقول : لقد أصابني مالم يصب أحداً» كما ورد 
تفسيرها بذلك عن الصادق ( عليه السلام ) حيث سئل «عن حد الشكاة 
للمريض » فقال : إن الرجل يقول : حممت اليوم وسهرت البارحة وقد 


)١(‏ الكاني : باب آخرمن ثواب المرض حه ج" ص15١1‏ » وسائل الشيعة : باب من ابواب 
الاحتضارح؟ ج؟ ص127 . 

(؟) الكافي : باب آخر من ثواب المرض ح"” ج” ص ١١5‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب 
الاحتضارح ١‏ ج؟ ص5155 . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب ذ كر جمل من مناهي النبي (ص) ح4158 ج؛ ص5١‏ » وسائل 
الشيعة : باب " من ابواب الاحتضارح8 ج؟ ص72386 . 


التكاع 'فن الغذة وعكمة مح آي ا ا 


بخلاف المقام المفروض فيه التبعيض واقعاً, وإلا لم يكن فيه 
شكال اضلا اذا فوضن كونه دن هذا القيل» كمالى اعت الثم اناب اذ 
يدك قوري النادنه علنها ١‏ جنا كا نكه ننه سهان امسق ال رلا نمف 
على محرّم , وأنكر الزوج علمها بذلك وادّعى أنّهما مع كانا جاهلين 
حال العقد الأول فلا تتر ثب حرمة أبداء.فانّ المتجه شيعن بقاء العقد 
الثاني على الصحّة ظاهراًء وإن وجب على الامرأة في باطن الأمر 
التخلص منه كما في نظائره . 

ولا ينافي ما ذكرنا ما في ذيل صحيح ابن الحجّاج المعلوم عدم 
اختصاص الحرمة أبداً في العالم . على وجدٍ لو جدّد العقد بعد العلم 
العال ركون صحيعا من بجوة وفائيد امن اخركويل العراد أن العي 
في الواقع أبداً على خصوص العالم منهما بعد فرض عدم علم الآخر به 
فإنّ العقد كان صحيحاً بحسب الظاهر ؛ لعدم ثبوت دعوى مدّعي العلم 
في العقد الأوّل بعد العقد الثاني بمجرّد دعواه. 

وقد نبّه لبعض ما ذكرنا في المسالك, فقال: «وإن جهل أحدهما 
وعلم الآخر اختصٌّ كل واحد بحكمه. وإن حرم على الآخر التزويج به 
من حيث مساعدته على الاثم والعدوان. ويمكن التخلّص من ذلك : 
بأن يجهل التحريم أو شخص المحرّم عليه» . 

«ومتى تجدّد علمه تبيّن فساد العقد ؛ إذ لا يمكن الحكم بصحّة العقد 
من جهة دون أخرى في نفس الأمرء وإن أمكن في ظاهر الحال 


موب جواهر الكلام (ج 7 





كالمختلفين فى صحة العقد وفساده»!". 

1 1ن اناه لنب لاد عالة على الر قم إن يعن قرضى 
عدمها فى الغفلة ونحوها. بل هو لما عرفت . 

وثانها رما فى كمف اللنام» والسميمة أن نكر الختساص التخرييةافي 
العالم قال : «وإنما تظهر الفائدة إذا بقى الآخر على جهله حتى عاد, 
انا ا :قمدة له العلى ل العو" فيشكل المدر يهو احاد لامي 
خاصّة» . 

«إلا أن يقال : بالحلَ للآخر إن جهل التحريم أو شخص المعقود 
عليها ثانياًء ولكن لا يظهر الفرق بينه وبين صورة علمها إلا بأن يقال 
بمزوم العقد حينئذٍ وإن تجدّد العلم بالتحريم أو الشخص بعد العقد» . 

«ويمكن أن يكون التحريم ثابتاً لهما أيضاً. لكن للعالم بالذات 
وللجاهل بالواسطة ؛ لكون التحريم عقوبة على العقد, ولا عقوبة إلا 
على العالم» . 

«ويحتمل أن لا يكون العقد باطلاً حين جهل أحدهما وإن كانا حين 
العقد الثاني عالمين بالحكم والشخص وإن أثم العالم, لكن لا نعرف به 
قائل» '". 


.5717 مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج /اص‎ )١( 
من أَوّل العبارة إلى هنا ليس في كشف اللثام.‎ )١( 
.187 1١87 (؟) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج لاص‎ 
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قلت : بل ولا وجهاً معتداً به كغيره ممّا ذكره . 

وقريب منه ما ذكره المقدّس البغدادي”" من أنّه «لا مانع من 
التزام تبعيض الصحّة في الواقع ؛ لأنها في المعاملة مجرّد ترتّب 
آثارء فلا بأس في جريانها بالنسبة إلى شخص دون الآخر». وفيه 
ما عرفت . 

فالأولى أن يقال: ليس المراد في النصّ والفتوى الفرق بين علمهما 
وعلم أحدهما في ذلك, بل المراد إبانة التساوي بين الصورتين ؛ 
لما عرفت أَنّ الحرمة هنا أبداً من جانب تستلزمها من آخرء لعدم قابليّة 
العقد التبعيض في نفس الأمر ؛ ومن هنا اكتفي في المحرّمات جميعها 
بذكر حرمتها من جهة , كما هو واضح . 

وقد أشرنا إليه سابقاً"" في البحث عن الشبهة , فلاحظ وتأمّل تجد 
الأمر ظاهراً. 

كظهور اعتبار الدخول في العدّة في الحرمة أبداً فيما يعتبر فيه ذلك , 
فلو عقد جاهلاً عليها فيها ودخل بها بعد العدّة ثمّ علم بالحال بعد ذلك 
لم تحرم أبداًء بل كان له الاستئناف كما صرّح به في المسالك7". 

ومن الغريب ما في الرياض من الحرمة أبداً بذلك ؛ معلّلاً له : 





(1) كقم غير متو دراةا 
)1 في ص 6075... 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج ,اص 577. 


.لم جواهر الكلام (ج ”)2 





بإطلاق الفناوى كالنخصوص ٠نم‏ قال : «ورثما ان شترط في الدخول 
وقوعها'" فى العدّة. وهو ضعيف»١".‏ وظاهره المفروغيّة من ذلك , مع 
الالاجكر احيان الدخرل فى الع نوكا اطق فيه ادمع اومن 
خموت عاضر عد فرومن اللخلى '" في ذلك وموثق ابن مسلم “ا 
وغيرهء فإنها تحميعا عا ف راح 

وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله نهذ أَنّه قال: «في رجل نكح 
امرأة وهي في عدّتها؟ قال: يفرّق بينهما ثم تقضي عدّتها. فإن كان 
دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرّق بينهماء وإن لم يكن 
دخل بها فلاشيء لها...6". فإنّه كالصريح في ذلك أيضاً . 

على أنّ الحكم مخالف للعمومات. فالمتّجه الاقتصار فيه على 
المتبقّن ؛ إذ لا أقلَ من الشكٌ في تناول الإطلاقات لمثله 

ومن ذلك بان لك: أنّ المناسب له المفروغيّة من عدم الحرمة وذكر 
الحرمة احتمالاً» لا العكس كما هو واضح . 
)١(‏ في المصدر: وقوعه. 


(1) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (لواحق المصاهرة) ج ١١‏ ص 4؟5. 


2( نقدّم بعضهأ في ص 91, 
أخين النسى وحوعنا مارو فى طن 1/36 


9 الكاني النكاح / باب المراة التي تحرم... ح اج ص 238غ. وسائل الشيعة: باب /ا١‏ من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6ج + صن 207 


االكاع فى الغذة وشكوف ‏ محم يي يي م ا و 101 


على كل خالل ققد كزين واتعديون الأصخاب:1"؛ ار فى الحاق 
ناك ا ردن ذا امسا لحك المرو ور جرسن ل ارين راق 
حرمة الزوج -التى هي حكمة الحكم المزبور -فيها من ذات العدّة, 
ومن الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن . إلا أنّ الأوّل كما ترى . 

والأولى الابيد لال علية: 

أنه من ذات العدّة الرجعيّة قطعاً, التى قد صرّح بها في خبر حمران 
السابق”" وقد اتّفق النصّ والفتاوى على أنّْها بحكم الزوجة, فيعلم منه 
حينئذٍ أن حكم الزوجة مثل حكمها ‏ كما هو واضح . 

وبالنصوص ؛ ف: 

في مرفوع أحمد المروي في الكافي '" والتهذيب ': «أَنَّ الرجل إذا 
تزوّج المرأة . وعلم أ لها ذويضا قوق نينا وام تحلّ له أبدأ» !©. 

وفي مولّق أديم بن الحرٌّ: «قال أبو عبد الله ليه : التي تتزوّج ولها 
زوج يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا»'"". 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص ,5١‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: النكاح / مسائل التحريم ج 7اص 5507 والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج لاص 18*7. 

(؟) في ص 797-1906 

(5) الكافي: النكاح / باب المرأة التي تحرم... ح ١١‏ ج 0 ص 59]. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 444. 

١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح و«الوسائل» في الهامش السابق: ح‎ )١( 


ص 11غ]. 


01 
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2000 





م٠.‎ 


ونحوه فى "١‏ مونّقه الآخر'". 

وموثق زرارة عن َّ جعفر عَيِهِ : فى امرأة فقدت زوجها أو نعي 
إلبها. فتروّجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها؟ قال : تعتدّ منهما جميعاً 
نلائة أشهر عدّة واهدة : وليس للآخر أن يتزوجها أبدأ» 5 , 

لكن في كشف اللثام : «لو عمل بالأخبار الواردة بالتحريم هناء 
أمكن الحكم بالتحريم مطلقاً مع الجهل والعلم ومع الدخول وبدونه؛ 
لإطلاقها» !'. 


قلت : هو كذلك لولا ما عرفت من أنّ حكمها حكم ذات العدة 


بن ** 


ولولا ما يظهر من صحيح ابن الحجّاج عن الصادق لد : «من 6١‏ 
تزوج ارا ولها زوج وهو لا يعلم» ة فطلقها الأول او مات عنها ثم علم 
الاخى» | بجعي ؟ قال الا ست تنقضى غد نيا قار 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 

(") ياتي نصّه فى ص 877. 

(؟) تهذيب الأمكاء: النكاح / باب 5١‏ من يحرم نكاحهنٌ ح 77 اج لاص 708 وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ؟ ج ٠١‏ ص 117. 

(؛) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج لاص 187. 

(0) في المصدر بدلها: سألت أبا عبد الله ميلا عن رجل... 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات ح ١١7‏ ج لاص /ا47, الاستبصار: 
النكاح / باب ؟؟١‏ الرجل يتزوّج بامرأة ح ١‏ ج 7 ص188, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ”ج ٠١‏ ص 411. 


التكاع :قن الغذه وشكيه سحب يي سيبح ل ا ات الام 


واعتبار العلم في المرفوع , الدال بمفهومه على عدم الحرمة مع 
الجهل . وهو وإن تناول _كالصحيح السابق وبا د 
15 بسحب اعد تارف انارق لمر في هذه الصورة , فتبة 
صورة الجهل مع عدم الدخول على م: د 0 
الرياض : دعوى الإجماع على الحل فيها!". 

وبذلك يتساوى حينئذ حكم ذات البعل لذات العدة» كما صرّح به 
جماعة من المتأخرين منهم المحقق الناني "بل لعله ظاهر الجميع وإد 
لم يتعرّضوا له بالخصوص اتكالاً على معلوميّة اتتحاد حكمها لحكم 
ذات العدة الرجعيّة . 

ومنه يعلم : ما في نسبة عدم الإلحاق إلى المشهور باعتبار قصر 
الحكم على ذات العدة . 

كما أَنّه يعلم : عدم الحرمة أبداً فيمن عقد على بكر ذات بعل جاهلاً 
ثمٌ دخل بها بعد الطلاق , نحو ما سمعته فيمن عقد على ذات العدة ثم 
دخل بها بعد الخروج عن العدة . 

بل لعل الحكم كذلك فيمن عقد على ذات بعل ثم دخل بها في 
عدّنها ياتا أ قد عن :ذاث عذة تواذهل يهابعد أن سارت ذات 
بعل ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيمّن الذي هو غير الفرض . 


0 د 0 ا ل 9 3١‏ 315 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 
نعي لبعد العرعة أبدا غلى سن عفد على ذا سعل اتم وخل 
بها في عدّنها الرجعيّة منه, بناءً على أنّها بحكم الزوجة على وجه 
ول الفر طن 
نعم لا يلحق بالعدّة مدّة استبراء الأمة في الشراء ونحوه وإن كانت 
فى بمعتاهاء بل الحكمة فيهما متحدة» إلا أن المنساق من لفظ العدّة 
4 «قزوهادز ادك بغالك: الأضوكء آنا إذ كاتف سوه الطاذق أووفتاة 
0 فلا ريب في تناول الأدلّة لها . 
نما الإشكال في نكاح الامرأة في المدّة قبل العدّة, كما لو تزوّج 
امرأة بعد وفاة زوجها المجهولة لها أو لهما قبل العدّة , والأقرب كما في 
القواعد 7" والمسالك'' وغيرهما!؟ ‏ عدم التحريم المؤٌيّد ؛ لعدم كونها 
ذات بعل ومعتدّة واقعاً؛ ضرورة عدم الاعتداد عليها قبل العلم بالوفاة, 
والاضيل: لحل . 
لكن لا يستلزم ذلك جواز الإقدام عليها ولا صحّة العقد عليها ؛ 
للاكتفاء فى عدم جواز ذلك استحقاق العدة عليها للزوج في نفس 


الأمرء فلا يوْثّر العقد عليها في نفس الأمر وإن استمرٌ جهلها حتّى تخرج 


6١ 





)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص ؟"5. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج ,اص 5717. 

(؟) كجامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ف كاتهن 17لا وكسنةاللماء: 
النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج لاص 1814. 





النكاح في العدة وحكمه ع ا ا ل ام ع ا ا .م7 
من عداته ولم يبق له تعلّق بها أصلا؛ ضرورة معلوميّة عدم الزوجين فى 
أن واحد للمرأة كما أومئ إليه نّم في خبر الجاهلة بالاعتداد”". 

برزوتها تادالق تن الحوفة اذا ٠‏ بل قيل 907 ؛ لكونه 
في زمان أقرب إلى الزوجيّة»'", بل هي في ظاهر الشرع زوجة؛ بل 
هي داخلة في عموم مولّق زرارة عن الباقر 32 المتقدم انفاً. 

5 ا المي كما ترى م مخصوطدا فعيوي الاتنلاراح فى السيو بن 
المزبور الذي بان فيه أن الزوج حي , فالأقوى حينئذٍ عدم التحريم . 

بل لعل الأقوى أيضاً عدم إلحاق مدّة المسترابة التي قد جاءها الدم 
فى اثنائها وانقلك إلى الاعقذاذ عن الظلذق البائن بالأقراء بالعدة: 
ضرورة ظهور الحال في كونها في هذه المدّة ليست ذات بعل ولا ذات 
عدّة » والحكم بأنّ تلك المدّة من العدّة إِنّما كان فى الظاهر وقد انكشف 
فساده. فلا تحرم حينئزٍ موْيّداً بالعقد عليها مع عدم الدخول, ولا به مع 
الدمشول ميم الجيل» وإن اسمششكل شي التبامل فى القبواقيو ”ا 
وشارحاها'* من دون ترجيح . 

ولبعى: النظه ودللة لين نف العذة بل ولاب العا يدا عدت 


17/471950 تقدّم في ص‎ )١( 

(كانرياضق الفسائل الفاح / أسيان التحريم الواحق النضاهوة اف اصن 11. 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) سج 7 ص ؟77. 

كاجام القاضن» التكا, #البيدزسات ايان الأشيان] ع لاض +21 1 كست 
اللثام: النكاح / المحدّمات (باقي الأسباب) ج لاص 184 186. 





5م 
كونه إباحة من النكاح فيهاء وإن استشكل فيه المحقق النانى "ا 


1 ولم يرجح لكنَ وجه الترجيح فيه واضح ؛ ضرورة عدم الاندراج في 
51 ا 0 


المسألة «الثانية» 

«اذا تزوّج فى العدة ودخل فحملت. وكان”" جاهلاً, لحق به 
الولد» قطنا ان حا وك ته" أشور تصاعد »إلى انف هه 
القدر مدل وخ يا قدو لاقصى :العمل من وه الأول إذ شد 
من وطء الشبهة الملتهق بالضحيمببالنسبة إلى ذلك سائصًا وفتوى.. 

انا ذانها هيه انون ليله ا شو عض وطاتد ولي نضا عدا مو واه 
الأوّلء كان للأوّل قطعاً, كالقطع بخروجه عنهما لو جاءت به لأقصى 
مدّة الحمل لهما . 

ولو جاءت به فى المدّة المشتركة ففيه البحث السابق : من الحكم 
به للأوّل أو الثاني أو القرعة . لكن أطلق هنا وفي القواعد : أنه كن 
من غير إشارة للخلااف : 
(١)انظر‏ «جامع المقاصد» في الهامش البارق: طن 577 
(") في نسختي الشرائع والمسالك: فإن كأن. 
فى تسنتض الفرائع والفسنالك: إن ناك لمفتةاب.؛ 
(4) ليست في نسخة المسالك. 


)6( في سن اده 
(1) قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج الى 1 


5١‏ + لم بي بي يي بيس ججواهرالكلام (ج4) 
صدق وليس هذه شكاية » وإنما الشكوى أن يقول : لقد ابتليت مما لم يبتل 
به أحد » ولقد أصابني مالم يصب أحداً » وليس الشكوى أن يقول : سهرت 
البارحة وحممت اليوم ونحو هذا »7 ومثله غيره(" . 

ويؤيّد ما قلنا أنه قد ورد استحباب إعلام الاخوان بالمرض » قال 
الصادق (عليه السلام ) : « ينبغي للمريض منكم أن يؤذْن إخوانه بمرضه 
فيعودونه فيؤجر فيهم ويوؤجرون فيه , قال:فقيل له: نعم فهم يوجرون فيه 
ممشاهم اليه » فكيف يوجر فبهم ؟ قال : فقال : باكتسابه لهم الحسنات , 
فيؤجر فهم , فيكتب له بذلك عشر حسنات , ويرفع له عشر درجات » 
وعتخن برا عن تر ات 

كما أنه قد ورد استحباب الإذن بالدخول عليه » فقد قال أبو الحسن 
(عليه السلام ) : «إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه » فإنه 
لبن مر أحد إلا وله دعوة مستحابة » (4) : 

أو يراد كتمان الشدة لا أصل المرض » أوما مكن كتمانه كبعض 
الأمراض الخفيّة , أو كتمانه ابتداءً مقدار ثلا ثة أيَام ونحوذلك . 

ويستفاد مما قدمنا استحباب عيادة المرضى كما هوالمجمع عليه 


)١(‏ الكافي : باب حد الشكاية ح١‏ ج" ص5١١‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الاحتضار 
ح١اج"؟‏ ص 35١‏ . 

(1) معاني الاخبار: باب معنى الشكاية من امرض ص57؟ » وسائل الشيعة : باب © من ابواب 
الاحتضار ح" ج ١‏ ص 77١‏ . 

(") الكافي :باب المريض يؤذنَ به الناس ح١‏ ج٠‏ ص7١١‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب 
الاحتضارح١‏ ج؟ ص77 . 

(؛) الكافي : باب المريض بوذن به الناس ح؟ ج" ص117 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
الاحتضار ح ١‏ ج؟ ص”777 . 


لو تزوّج في العدّة ودخل فحملت 7 ببسب ل 

والظاهر أنّ ذلك منهما اتكال على ما تقدّم؛ فإنّ احتمال 
الخصوصيّة لهذه المسألة من بين أفراد وطء الشبهة واضح الضعف, 
ومرسلة جميل ''' وغيرها”"_ممنا أطلق فيها الحكم هنا بأنّ الولد للثاني 
| اغا عي لبن جور تضاعدا ان افضى جنة انعد رمن آدلد الول 
به في جميع أفراد الشبهة . كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم . 

(و» على كل حال 9«يفرّق'" بينهما» لما عرفته «ويلزمه“ 
المسيتق ايا ومين التل ضتى الخلا الساه راق كان اند بعر 
بالأول عطقا عير أبى بصير "اوقب سليناق بن كباالد الى اكد يكن 
إرافة الحيهى هن النهر ا قرييها لا العهق ندا قد كلاسا قاء كما | دريس 
القول بوجوب المسمّى فى خصوص هذا الفرد من الشبهة . 

«وتتمٌ العدة للأوّل”» محتسبة أيَام وطء الثاني منها 
«وتستأنف» عدّة «أخرى للثاني» وفاقاً للمشهور بين الأصحاب 





.1117 تقدّمت بعنوان «المرسل عن أحدهمائية» في ص‎ )١( 

(؟) كخبري الحلبي وأبي العبّاس المتقدّمين في ص 1717 و11/8. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: فرّق. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولزمه. 

)00( تقدّم في ص 0.ق/. 

(1) تقدّم بعنوان «الموثق المضمر» فى ص 46/. 

() في نبغ الفبسانات لها «الارلن. 

() نقلت الشهرة في رياض المسائل: التكاح / أسباب التحريم (لواحق المصاهرة) ج ١١‏ 
1 





م.م جواهر الكلام (ج 7ع 


شهرة عظيمة ", بل يمكن دعوى الإجماع عليه , بل عن الشيخ في 





3 الخلاف : الإجماع عليه "؛ للصحيح والموثق السابقين'' وغيرهما!', 


كان الا فاعدة وده لمكي ياه الست 

إوقيل4 والقائل الصدوق فيما حكي من مقنعه'' وابن الجنيد'": 
إتجزى" عدة واحدة4 لموثق زرارة السابق7, وصحيحه الآخر 
عن أبي جعفر نهذ : «في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: 
يفرّق بينهما , وتعتدٌ عدّة واحدة عنهما جميعاً»". 

1 يها اران كن نمه ردعنة التسوطن الما قه تمن و كوو متها 
التبههر 5 والاعنتضاة ببالقاعدة والإجماع... وغير ذلك. فوجب 


/ يستفاد ذلك من خلال تصريح البعض بعدم معرفة القائل بخلافه. انظر نهاية المرام: النكاح‎ )١( 
. 7١ ص١١ اليزيايت التحريم الواحق المصاهرة) ج‎ 

(1) الخلاف: العدّة / مسالة الاج هص 76-1706 

كاف نالو 

(4) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 و8١‏ و١٠‏ ج ٠١‏ ص 105 
103 

)0( المقنع : باب الطلاق صن. .0 1 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / العدد ج لاص 0750. 

(/10) في نسخة الشرائع: يجزى. 

(8) في ص 0٠م‏ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 5١‏ من يحرم نكاحهنّ م 71 ج لاص 7١8‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ١١‏ أنه متى دخل بها الزوج ح 1ج "اص /1/8. وسائل الشيعة: باب ١/‏ 


او الأو فق المفد وااخل تخطلكة مح بحيب يي يي يد م 
طرحهما ء أو حملهما”" على عدم دخول الثاني فيكون نسبة العدّة إليهما 
لأدنى ملابسة, أو يراد بالواحدة الاتّحاد في المقدار مع فرض العدّة 
الأولى عدّة طلاق ... أو غير ذلك من المحامل التي هي وإن كانت بعيدة 
إلا أنها خير من الطرح . 

«و» كيف كانء فلا إشكال ولا خلاف في أنّ «لها مهرها على 
الأوّل4 لتحقّق موجبه, وتزوّجها في عدّته لا يقدح في استحقاقه ؛ 
للأصل «و» إطلاق الأدلة . 

بل قد عرفت وجوب #مهر» المثل أو المسمّى مع ذلك على 
الأخير'"إن» دخل بها و كانت جاهلة بالتحريم» أو أَنّها في عدّة 
«إومع علمها» بالتحريم «فلا مهر» لها ؛ ضرورة كونها حينئٍ بغيّاً. 
ولا مهر لبغيّ . 

كما أنه لاشيء لها عليه مع الجهل وعدم الدخول ؛ لظهور فساد 
العقد وعدم استحلال فرجهاء وما عن بعض الشواد من الأخبار”" من 
أن لها نصف المهر حينئذٍ مرفوض عند الطائفة , والله العالم . 

بقي في أصل المسألة شيء : وهو أنّ المراد بالنكاح في العدّة 
الله ادا اذ كان سه أ وير كته عيلى « المد ان كانت الركالة 


3 انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ذيل ح 8" و«الاستبصار»: ذيل ح‎ )١( 
في نسخة الشرائع بدلها: الآخر.‎ )5( 
.101 ص‎ ٠١ ج‎ 5١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة: باب‎ 


فاسدة. إلا أنه يصدق عليه بذلك أنه نكم في العدة . 

أمَا إذاكان قد عقد وكيله على مطلق النكاح » فلا حرمة بمجرّد العقد 
وإن علم الوكيل , بل لو وكله على ذلك بالخصوص وكان الوكيل عالما 

1 دونه لم تحرم بمجرّد العقد . 
0 : ا 0 0 

المجنون , بل وإن دخل على إشكال . 

وام عتوها التضو عن اعدهما اجا كدف د راهنا ساقي 
العدّة, فالظاهر الحرمة مع العلم أيضاً. وكذا لو عقدها الفضوليّان عنهما 
فأجازا فى العدّة: 

بل لو تأخروك: الا ها زواعن القدة امكن اللخرمة ايها مناء عتلى 
الكشف ؛ لصدق النكاح الصحيح الذي لولا كونه في العدّة لأثر. 
ويحتمل العدم ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن , والله العالم . 





المسألة «الثالنة » 
لإمن زنى بامراة» خليّة عن زوج «لم يحرم عليه نكاحها» وإن 
لى“تقيووفاقا المتهور تير عظيمة (", بل في محكيىّ الخلاف : 
الإجماع عليه ؛ ل: 


)١(‏ نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: النتكاح / مسائل التحريم ج /اص 51١٠‏ والحدائق 
الناضرة: النكاح /“اضياتك التحريم (المصاهرة) ج 61 ص ١‏ 
(؟) الخلاف: النكاح / مسألة ١لاج‏ غ ص 5.0١0‏ 


ع 


لوازاتئ بخلكة ثم اراد تكاع هيا .ا م حي ب م ب :2110 


العمومات التى منها : «إِنّ الحرام لا يحرّم الحلال»7". 

وخصوص صحيح الحلبى عن ابى عبد الله عليه : «أيّما رجل فجر 
ره لم ذا لاه يتزوجها حلالةٌ؟ قال كله سفاح و ارين نكاح, 
وكلفميل النعلة ضاف الل من هرها رابا قه اشعتراها مغر 
فكانت له حلالة» 7" , 


ع 


وخبر أبى بصير عنه م3 أيضاً: «سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدأ 
له أن يتزوّجها؟ فقال : حلال, أَوّلهِ سفاح وآخره نكاح., أوّله حرام 
ادن حلال)»”" , 

اخير و رقعن الى حر نام رربي اباس نارم اد 5 
أن يتزوّج بها بعد وضرب مثل ذلك مثل رجل سرق ثمرة نخلة ثم 
اشتراها عد مي الا 

وخبر هات بن المتتى قال ركيت عند احى كيين اانه عالنبياً 
فدخل عليه رجل , فسأله : عن الرجل يأتي المرأة حراماً أيتزوّجها؟ 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7 و4 فما بعده. وباب 8 منها 
ما يحرم بالمصاهرة ح " ج رن ا 

(؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يفجر بالمرأة ح “ا ج ه ص 567 وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠١‏ ص 715]. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح 4107 ج ؟ 
ضن 23177: وسائل الشيعة: ( الها مت السابق: ح 4 ص 36غ). 


جواهر الكلام اج )2 





قم 


ذال انها ايا 
خلافاً الي ا وجماعة'", بل فى محكىٌ الغنية : الإجماع 
عر اعد موا العوية ولد 


٠‏ ظاهر الآية”*, مضافاً إلى إطلاق غيرها ممّا تسمعه من النصوص 

0 الواردة في المشهورة وغيرها'". 

وخبر أبي بصين: ١سألته‏ عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن 

يتزوّجها؟ فقال: إذا تابت حل له نكاحهاء قلت : كيف يعرف توبتها؟ 

قال : يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام» فإن امتنعت فاستغفرت ربّها 
عرف توبتها»'". 

وخبر إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله ل : «قلت له : الرجل 


يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجهاء هل يحل له ذلك؟ قال : نعم» إذا 


ع 


01 تقدّم بعنوان «اهشام بن المثنى» 2 ص ١لا‏ . 

(1) المقنعة: النكاح / باب القول في الرجل يفجر ص 4 .0١‏ النهاية: النكاح / باب ما أحل الله 

(؟) كابن البرّاج في المهذب: النكاح / ذكر من يحرم نكاحه ج ١‏ ص 188, والحلبي في 
الكافى في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص .581١‏ 

(غ) غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص 3777 - 57. 

(0)'سورة التور: الاي 'و6. 

0) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ع ٠١‏ ص 175/8. 

(/) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عر وجل من النكاح ح 207 ج ” 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح اج ٠‏ ص 0 . 





لوانتن وخلقة ]راو لكاعوا” ٠‏ سح سني ل ا و ام 


ذو جديا نش تقض عذتهارا جراد فريدها وى مانالتجوو قل 
كر تعها ووانما بحوراله ان شرو عها بعك ان يقل فل ونيا 

والمونّق عنه نقِةِ أيضاً : «سألته عن الرجل يحل له أن يتزوّج امرأة 
كان يفجر بها؟ فقال: إن آنس منها رشداً فنعم , وإلآ فليراودها على 
الحرام , فإن تابعته فهي عليه حرام؛ وإن أبت فليتزوّجها»7". 

وخبر محمّد عنه عليه أيضاً أو عن أبى جعفر نه : «لو أنّ رجلا فجر 
بامرأة تم تابا فتزوّجها لم يكن عليه شيء من ذلك»00. 

ولا يعارضها النصوص السابقة عد أن كانت مطلقة وهذه مقيّدة 
معتضدة بظاهر الكتاب وإجماع ابن زهرة . فتحمل عليها كالعمومات . 

وقيد:: | ليا قاضير اهن ذلك نا لقهر عا نختلافها ..وبموافتقنها 
لابن حنبل وقتادة!". 

والآبة -مع أنّ الظاهر إرادة المشهورة بالزنا منها كما تسمع 
التصريح به في النصوص -إنما يراد بها الإخبار على قياس قوله تعالى : 


)١(‏ فى المصدر بدلها: رحمها. 

0 الكافي: النحكاح / باب الرجل يفجر بالمرأة ح اج دص 5056 وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح 4. و«الوسائل»: ح 4 ص 858. 

(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 500, و«التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح » 
ص 558. و«الوسائل»: ح ١‏ ص 77]. 

(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١8‏ القول في الرجل يفجر ح ١‏ ج /اص 577. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 0 ج ٠١‏ ص 155. 

(0) الإنصاف: ج 8 ص ,١17١‏ المغني (لابن قدامة): ج لاا ص .01١1‏ الشرح الكبير: ج ٠‏ 
ص 007. المجموع: ج ١١‏ ص .1١١‏ 





غم 


العاف الكهين عى واللقات اللاقيي لاخيضوضا معد 
ارس انار القي هن اانا والخبيث هو الزاني . 

وإجماع ابن زهرة إِنّما هو على أصل الحل في مقابل ما يحكى عن 
البصرى من الحرمة مطلقا!". فالمتجه حمل هذه النصوص على التقيّة 
أو الكراهة . 

وقند يدنم قدة اللغرعة على غير يظروق أراى كلاف لعاعساه 
بظهر من إطلاق المحكي عن الصدوق في المقنع”' وأبي الصلام ""!؛ 
للاية ايضا . 

على أنّ زرارة قد روى عن أبى جعفر نْهِة : «سئل عن رجل 
أعجبته امرأة . فسأل عنها فإذا اناه تنبيئ عليها بالفجور"؟ فقال: 
لابأس أن يتزوّجها ويحصنها»". 


)شوو القورة الذي 

)60 المقنع: باب النكاح ص ١1١‏ 5. 

.587 الكافي في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص‎ )١( 

(0) في التهذيب: «فإذا النئاء عليها شيء في الفجور». وفي الاستبصار أبدل «النثاء» ب «الئنا» 
وفي الوسائل كما في التهذيب إلا بإضافة «فىي» قبل «شىء». والنثاء: مثل الثناء إلا أنه فى 
الخير والشرّ جميعاً. والثناء في الخير خاصّة. الصحاح: ج 7 ص 500١١‏ (نثا). 

00( تهديب الاحكام: النكاح / باب 6"القول في الرجل يفجر ح 2 لاص 5١١‏ 
الاستبصار: النكاح / باب 4 كراهية العقد على الفاجرة ح اج “ص 31 وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ؟ ج ٠١‏ ص 151. 


لوتراتن باق ارا اها ١ح‏ سمس ب ب ا 111 


وقال علي بن يقطين : «قلت لأبى الحسن ةٍ : نساء أهل المدينة؟ 
قال: فواسق , قلت : فأتزوّج ا 

وقال زرارة أيضاً : اسالة عمّار وأنا حاضر: عن الرجل يتروج 
الفاجرة متعة؟ قال : لا بأس ء وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه»!". 

وقال علي بن رئاب في المروي عنه صحيحاً في المحكي من 
2 الكيكاك «سألت أبا 0 اله ليا عن المرأة الفاجر : 550 
الرجل المسلم؟ قال : نعم وما يمنعه؟! ولكن إذا فعل فليحصن بابه 
كاف الولف 1 

إلى غير ذلك مما لا معارض لد إلا: دعوى دلالة الآية على ذلك 
تاكعك آرادة التسى من الشبوفنها امعلومكة كديةوقعالى القن لك 

لا ا لاس ل ار 0 الحراقدتها المتديورة 
بالزنا كما يشهد به بعض النصوص الاتية , وإلى ظهورها في الحرمة على 
غير الزاني , والمطلوب الحرمة عليه وعلى غيره أن إرادة التحريم منها 
شنط أن يناع للفسلم الزاتي تكاع المشر كةو لفلف الزادية لكاي 


,5075 تهذيب الاحكام: النكاح كاب 1 جتعيل احكام النكاح ح ١١ج لاص‎ )١( 
وسائل‎ .١117 ج ” ص‎ ١ الاستبصار: النكاح نات 56 اله لا ينبغي أن يتميّع إلا... ح‎ 
الشيعة: (الهامش السابق: ح “اص 77غ).‎ 

(1) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح 06 و«الاستبصار»: ح 0 ووسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4 ج ٠١‏ ص 77]. 

(9) قرب الاسناد: ح 6 ص ١١1ء‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١-خن‏ 258). 

(5) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص .19١‏ 


لم جواهر الكلام (ج )2 


المشرك, ولا ريب في بطلانه ؛ للإجماع على أنّ التكافؤ في الإسلام 
شرط في النكاح , بل مقتضاها عدم جواز مناكحة الزاني إلا إذا كانت 
فائتهم حكموا بكراهة تزويج الفاسق مطلقاً من غير فرق بين الزاني 


1١ 


7 وغيره؛ نعم صر حواأ بشدتها فى شارب الخمر منه. ولو كان تزويج 








اراق معنم امس ين للك 

فالظاهر أنّ الآية خبر أريد به الإخبار دون النهى, والمعنى: أن 
الزائي - أي الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا دلا برغب في نكاح 
الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته , وإِنما يميل إلى خبيئة من 
فذكلة افر كد ايحو الشا وار يي لل يكل العامة 
-لا يرغب في نكاحها الصالحون من الرجالء وإنما يميل إلى نكاحها 
من هو مثلها في الفسق أو مشرك يقرب منها في الخبث. فإنّ المشاكلة 
علّة النظام ”" والألفة , والمخالفة سبب الافتر اقوالظ 5 

ويصير المعنى في الاية نحو قوله تعال : زرزز ا لخيية اه ال 
الخرعى و المقصورة عبان المسانية :و لعفا كالةالدا بين الى الألقة 
لامك 

وِنّما قرن الزنا بالشرك: تشديداً لأمر الزنا وتغليظاً لحرمته ؛ حتّى 
" لا يشبهه شيء من المعاصي سوى الشرك . 


الظهارة / ىق أخكام الأموات ست ا تت 

بيننا7'' ؛ بل لعلّه من ضروريّات الدين » وقد ورد في ثوابها من الأخبارعن 

الأمّة الأطهار (عليهم السلام ) والنبىّ المختار ( صلّى الله عليه وآله ) ما 
يقصر العقل عن إدراكه » حتّى ورد أن «له بكلّ خطوة خطاها حتّى 
سيمة ) وترفع له سبعون ألف ألف درجة » ووكل به سبعون ألف ألف 

ملك يعودونه في قبره » ويستغفرون له إلى يوم القيامة »0 . 
وفي حر : «إِنّ الله يعيّر عبدأ من عباده » فيقول له : ما منعك إذا 

مرضت أن تعودني ؟ فيقول : سبحانك سبحانك أنت رب العباد لا تألم 

ولا تمرض » فيقول : مرض اخوك المؤمن فلم تعده, وعزني وجلالي لو 
عدته لوجدتني عنده» ثم لتكفلت بحوائجحك فقضيتها لك . وذلك من 

كرامة عبدي المؤمن » وأنا الرحمن الرحم »”" إلى غير ذلك . 

وقيل9) : إنه يتأكد ذلك في الصبح والمساء » ولعله لقول الصادق 
( عليه السلام ) : « أيّا مؤمن عاد مؤمناً حيث يصبح شيّعه سبعون ألف 
ملك , فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتى بمسي , وإن عاده مساء 

كان له مثل ذلك حتّى يصبح »0 , 

)١(‏ ممن قال بذلك * ابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص988١‏ ؛ وابن سعيد 
في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص8؛ » والعلامة في القواعد : الطهارة / غسل 
الاموات ج ١‏ ص١١‏ ء والشهيد في البيان : الطهارة / غسل الاموات ص"7 . 

)١(‏ عقاب الاعمال : باب يجمع عقوبات الاعمال ص10" », وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب الااحتضارح؟ ج ١‏ ص 1١596‏ . 

0( امالي الطوسي ج” ص 17 7»وسائل الشيعة: باب ١ ٠‏ من ابواب الاحتضارح ٠‏ اج اص 159 . 

(4) كما في البيان : الطهارة / غسل الاموات ص77 . 


(5) الكافي : ثواب عيادة المريض حم ج”7 ص ١١١‏ » وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
سسسه 


لو نوق شكة اق إراد اكه" محم عسي يتيب ب و د 1 

ا الزاتى وتتلبيم عقة الابما بجيها مدر فى ابدام ابد 
وإشراكه فى العبادة , ولذا قال 6م مدر رق اللا قو ل 

ولت المشرك بسع من اوتنا لخيدن اا م11 ذا ايسفن 
تحريمه كالزاني , فكأنّه قيل : إن الزانية لا يميل إليها إل من لم يعتقد 
حرمة ل ا العف ف ار مدق ولا يجري على مقتضى اعتقاده 
كالزانى . 

ا لا م ل ل لويس 
التحريم في اخرها ارهن حال المؤ تين :با هنا عهم عقا بروكه 
غيرهم من المشركين وفسّاق المسلمين من الميل إلى الزواني وعدم 
المبالاة من نكاحهنٌ ؛ إذ لا مناسبة ظاهرة بين نهي المؤمنين والإخبار 
عن عدم امتناع الفسّاق عنهنّ حتى يجمع بينهما بالوصف, بخلاف 
الإخبار فإن المناسبة المحسّنة للتعاطف بينهما ظاهرة لا تخفى . 

على أن إرادة النهي إِنّما يصمّ لو جعل ذلك إشارة إلى نكاح الزانية 
كا من وهو وان كان اقري جيه الللظ ال1 ان ال تش عله ا قازة 


ومراعاة جانب المعنى حيث يصمٌ معه اللفظ أهمّ في أنظار البلغاء من 
جانب اللفظ . 
وحينئدٍ فلا يصح إرادة النهى ؛ لما عرفت من جواز تزويج الزاني 


.5١6 ص‎ ٠١ من أبواب النكاح المحرّم ح 4؟ ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
في بعض النسخ بدلها: به.‎ )"( 


14م جواهر الكلام (ج )7١‏ 


ع كزاهة :لان يحول على ها عو أعدبين التتويه جا را دودلك 
بقتضي سقوط الاحتجاج ؛ إذ لا حصر في المجاز . 

ويشهد لذلك : تخصيص المؤمنين بالحكم» فإن الوجه فيه ظاهر 
على الإخبار, بخلاف النهي فإنه يعم المؤمنين وغيرهم من المشركين 
وفسّاق المسلمين ؛ لأنّ الكفار معاقبون بالفروع عندناء فالتعميم حينئذ 
الشميد: 

هذا كلّه مع أَنّهِ قيل -كما عن سعيد بن المسيّب'" :إن الآية 
مينسوظة يا ينزو كه | الأيامى د "١‏ الى الخويها وان كا نف 05 
التخصيص أولى من النسخ . 

وقيل أيضاً: إن النكاح فيها بمعنى الوطء , كما عن سعيد بن جبير 
والضحاك بن مزاح ذا 

وزتما اعترضن عليه ا"اويان المعنى يؤول حينئدٍ إلى نهي الزاني عن 
الزنا إلا بزانية , والزانية أن يزني بها إلا زان » وهو معلوم الفساد . 

لكن قد يدفع رات وم .بلهوكمارويىي عن 
0000007 ن جامعها مستحلاً فهو مشركء وإلا فهو زان, وكذا 





١١ تفسير القرطبي: ج‎ ,.1١ تفسير الثعلبي: ج لاص‎ 511 ١) 
.١10١ تفسير الرازي: ج 1؟ ص‎ ,١11 ص‎ 

)ا ضتووة الور الا 

() ليست في بعض النسخ. 

(0) كما في تفسير البيضاوي: ج ”ا ص .١1816‏ 





اوزاق لخلئة لمارا اهمها ٠‏ مع سب ب ب ب م ب 111 
الزانى '", ولا فساد فيه . 

نعم , الإنصاف والتأمّل الجيّد يقضيان بعدم إرادة النهي على وجِهٍ 
يفيد الخصم , بل هو إن كان فهو على ضرب من التنزيه مستفاد من 


النصوص فى تفسير الاية بها ؛ ف: 

فى خبري زرارة '""والكنانى '”واللفظ للأوّل: «سألت أبا عبد الله افلا 
عن قول الله تعالى : (الزاني ...)1 إلى اعخرها؟ ذال هرة نسناء 
مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا. شهروا به وعرفوابه, 
والناس اليوم بذلك المنزل , فمن أقيم عليه حدّ الزنا أو شهر بالزنا لم ينبغ 
لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه توبة» . 


«الزانى .. .» إلى اخرها: «وهم رجال ونساء كانوا على عهد 


)١(‏ نقله الطباطبائي في مصابيحه: المناكح / مصباح: الأوك نتكرهة سورك يا 
(مخطوط). ونقل في بعض التفاسير عن يزيد بن هارون. انظر تفسير الثعلبي: ج لاص .1١١‏ 
ونه تفسير البغوي: ج ا ١7‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحلّ الله عرّوجِلٌ من النكاح ح 1477 ج 7 ص 
6 تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4 اختيار الأزواج ح 54 ج لاص 605. وسائل 
الشيعة: باب 1١1‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1ج ٠‏ ص 26 . 

(؟) الكافي: النكاح / باب الزاني والزانية ح ؟ ج ه ص 508. وسائل الشيعة: (انظر ذيل 

(4) سورة النور: الاية 31 


57 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





روكذ مور وو با لزناو فى مازع وجا اع ارانك 
الرجال والنساء , والناس اليوم على تلك المنزلة» من شهر بشيء مسن 
الك أ ادم سالععي ا زرو خوه ب ى يعرزفت لوي 

وخبر حكم بن حكيم فيها أيضاً عن أبي عبد الله عه : «إنّما ذلك 
في الجهر, ثم قال : لو أَنَّ إنساناً زنى ثم تاب نزوّج حيث يشاء»”" 

مضافاً إلى خبر الحلبي عنه نهِةٍ أيضاً: «لا تتزوّج المرأة المعلنة 
بالزناء ولا يزوّج الرجل المعلن بالزناء إلا أن يعرف منهما التوبة»'". 

إلا أن الجميع مراد منه ضرب من التنزيه. خصوصاً بعد عدم 
معروفكة لقان متخضيص الا العري ا لمتكوو قينالا ااا بود 
بعلم حينئذٍ هجر ظاهر هذه الأخبارء المقتضي : لوجوب حمله على 
ما عرفت, ولرجحان ما يقتضي الحل - مما سمعته من النصوص 
وغيرها عليها من وجوه. 

«وكذا» الكلام لو زنت امرأته» وهي في حباله. فإنّهِ لا يجب 
عليه طلاقها ولا تحرم بذلك عليه إوإن أصدّت على الأصمٌ» للأصل 
والعمومات وغيرها ممّا عرفت . 


0 في الهامش قبل السابق: ح '' ص 500 و«الوسائل»: حم "؟. 
؟) انظر 0 قبل ثلاثة هوامش: ح .١‏ و«الوسائل»: ح 6. 

0 يبحضره الفقيه: : التكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجل من النكاح ح 45١7‏ ج ١‏ 
ص 0٠١غ4.,‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 78 القول في الرجل يفجر ح ه ج لاص 7" ”, 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠١‏ ص 458. 

(4) في بعض النسخ: في تخصيص. 


لوك اتر أ العل لبتكوومليه دسح ستصصصحص مه حمست ااا 


مضافاً إلى خبر عبّاد بن صهيب عن جعفر بن محمّد 8 : «لا بأس 
أن يمسك الرجل امراته إن راها تزني ... وإن لم يقم عليها الحد فليس 
عليه من إثمها شىء»!". 

بل عن المبسوط : الإجماع على بقاء زوجيّتها إلا من الحسن 
البصرى'", 

نعم , لاريب في أولويّة رفع اليد عنها تخلّصاً من العار ومن اختلاط 
العناه. وين 3 عامقا يدنس العرهن خضوها اذاكاق : لليفتها قبل 
الدنخول ؛ نحو ما ورد في أنه ينبغي للمرأة أيضاً التخلص شن الروع إذا 
اف حسيوضا قبل الول ها أ 1 

ءِِ , اج 59 

فى خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن ابيه لطي : «قرات فى كتاب ؛:: 
عله :]6 اليكل إذا تروع النرا فزني قل اح ل يواه تع | 
أله زان ويفرّق يينهما ويعطيها نصف الصداق»". 

وفي خبر عليٌ بن جعفر عن أخيه موسى اا يذ : «سألته عن رجل 
تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى, ما عليه؟ ا الحدء ويحلق 


راسه , ويفرّق بينه وبين اهله . وينفى سنة» !4'. 

0 هدنت الأحكام: التكاح / باب القول في الرجل يفجر ح ٠١‏ ج /اص .5*١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح اج عر 

(1) المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص .5١ 5١‏ 

(*) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجل من النكاح ح 1405 ج ؟ 
0 ير النكاح /انامن 0 0 ج لجن ع وسائل 

2 ال ل د 00 6غ »> 





3 

وشو للق عن ين اسن عدا للك أبا الحسن موسى عليه : عن رجل 
تزوّج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: يفرّق بينهماء وتحدٌ الحدء 
ولا صداق لها»'"'. 

وكير لكوي سين امن عبد الاحيق اه نك قال قيال 
أمير المؤمنين َه في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرجل :يفرق 
نننها نولا ضداق اياء إن الخدت كا هن قتلها 1" 

إلى غير ذلك ممّا هو محمول على ضرب من الندب ونحوه؛ 
لإعراض الطائفة عن العمل بمضمونها . 

نفاعق المقيد "اويا “ومن تحر الاقراعولو التوجول هات 
بزناها مصرّة عليه , لا دليل عليه : 

سوى : الآية , التي قد عرفت الكلام فيها . على أنّْ استدامة التكاح 
لعي كات : وفي كشف اللثام : «وإن حمل النكاح فيها على الوطء 


ه بج ”ص .4١6‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزناح ١١0‏ ج ٠١‏ ص 31 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب العيوب والتدليس س ” ج ١١‏ ص 556. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات ح ١0/7‏ ج لاص .43١‏ وانظر «الفقيه» 
في الهامش السابق: ح 404غ6. ووسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب العيوب والتدليس ح ” 
ج الاص .5١8‏ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات ح ١77‏ ج لاص .44١‏ وانظر «الفقيه» 
في الهامش قبل السابق: ح 401 »؛. و«الوسائل» في الهامش السابق: ح 3 

(1) المقنعة: النكاح / باب القول في الرجل يفجر ص 1 00. 

(؟) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١55‏ 





الحرمة بالزثا بذات البعل او فى العدة ب ست سس ب 9# 


وين لماعي إل" انر دراه وط هبي الراتى» ويكوو عيت الخو 
إصراراًء على أَنّ المفيد قد صرّح حوب النقار ف الاو لحرن اهنا 
على غيره ايضا عنده»!". 

وسوى: الاحتراز عن اختلاط مائه بماء الزنا؛ ولذا ورد في الاخنا :ه 
«أَنّ من أراد التزويج بمن فجر بها استبراً رحمها من ماء الفجور» ". 

لكتمو كما توق لاينين الذعرف:. 

مسرى لعفن عطي دن :| لانتعة لال محلل التشيي الام وقيدة بذ 
لانسب للزاني , والله العالم . 

«ولو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعيّة حرمت عليه أبدأً في 
0 مدقتيو اله الأ عن لوهذ كبام عدا ع لاعت ان 07 
بل في كشف اللثام : نسبته إلى قطع الأصحاب عدا المصئّف هنا!", 
حلفي الأتصصار: الاجبمات عليه فى ذات الجذه لودل مين 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: ولا يفيده الاية ولا ينفعها المفارقة. 

(؟) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج لاص 187. 

() تقدّم ذلك في خبر إسحاق بن جرير في ص 4/4١57‏ ؟7١8.‏ 

(؛) احتجّ به لسلار في مختلف الشيعة: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج /اص 017. 

(0) فى نسخة المسالك: المشهور. 

1ك كسيف النا :فى المبالك: التكاع «سببنائل التسريي بح انه 3286 يوالع اننا نص 
المفاتيح: مفتاح 199 ج ١‏ ص 554, والبحراني في الحدائق: النكاح / اسباب التحريم 
(المصاهرة) ج ١1١‏ ص .0/8١‏ 

(0) كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج لاص 180. 


(4) بل ذكر كلتا المسألتين والإجماع فيهما. انظر الانتصار: مسألة 48١و47١‏ ص 577 و514. 


01 
ج 51 
22 


جواهر الكلام (ج )2 





:"م 
لغنية ٠‏ والحي '' وفخر المحقّقين *: الإجماع عليه مطلقاً. 

وفى محكي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عه : «ومن زنى بذات 
بعل - محصناً كان أو غير محصن ثم طلّقها زوجها أو مات عنها. 
ؤاراة الدق نفييها ان ترقع يها لم تحل له بدا )اغا 

وفي الرياض عن بعض متأخَّري الأصحاب أنه قال: «روي: أن 
مؤي تقر أن لها بعل أو فى غلاه رمد اجرمة عليه ول تسل له بدا 
قال : «وهو ينادى بوجود الرواية فيه بخصوصه . كما هو ظاهر الانتصار 
وجماعة»©, هذا. 

مضافاً إلى ما قيل": من أولويّة ذلك من العقد عليها مع عدم 
الدخول في حال العلم , ومن العقد عليها مع الدخول في حال الجهل . 

لكنّ الإنصاف : أنّ العمدة في ذلك الإجماع , ولا فرق في إطلاق 
معقده بين المدخول بها وغيرهاء وبين العالمة والجاهلة . بل وبين علم 
الزاني بأنّها ذات بعل أو جهله , ولا بين الدائم والمنقطع . نعم , لا يلحق 








الاستمة زود النتكاح /المقدّمة ص 5758 

(؟) السراثر: النكاح / المقدّمة ج أحن :5 ة(يؤعد قاملة ين الشالة والإجماع عليها). 

() إيضاح الفوائد: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج ص ١/ا.‏ 

(]) فقه الرضاءْكة: باب 6 الزنا واللواطة ص 5,7,8. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من ابواب 
ما يحرم بالمصاهرة ح ان لد 

(0) رياض المسائل: النكات 7 اساب التعريم الوابحق ق المصاهرة) ج ١١‏ ص 5298. 

)١(‏ كما في مسالك الأفهام: النكاح /مسائل التحريم ج/, اص 587 وانظر أيضأ المصدر السابق. 


الجرمة بالزنا بدات البغل أو في العدة سمح حي سبي ست بيت 18 
بها الأمة المستفرشة لعدم الصدق. بل ولا المحللة » فتبقيان على 
العمومات . 

ولو كانت هي الزانية دونه _لعلمها بأنها ذات بعل دونه -ففي الحرمة 
أبذا إشكالروان كا و :ظاهر العباراكك عدم تبهو لد لكق يكن اننكنا دقه 
من حكم العقة على ذات البعل بناء على الأولوية الموبورة وان حكيها 
الحرمة أبداً مع علمها دونه بمجرّد العقد, كذات العدّة التي منها 
الرجعيّة وهي فيها زوجته'", كما أومآنا إليه سابقاً فتأمّل جيّداً, فإنّه 
دقيق نافع . 

وكيف كان , فلا يلحق الزنا بذات العدة البائنة وعدة الوفاة بذات 
اللعلك مولا العو اوه مقي برو لذ" المورظ ةا لعللته دض رو الماك 
السالمةافن الجها رك هذا ولذ الم تعدفه خاذنا : 

لكن في الرياض : «فيه نظر ؛ لجريان الأولويّة الواضحة الدلالة في 
ذات العدة المزبورة, لبناء ما عرفت من الحرمة بالعقد عليها مع العلم 
ومع الدخول في حال الجهل»”". وفيه : منع الأولويّة المفيدة كما هو 


واضح ء واللّه العالم . 


(5) زياضن المسائل: التكام / أسبات التحريم (لواشق المضاهرة)ج 05 ضص:558 (بتضوف). 








م 
المسألة «الرابعة» 

ومن فجر بغلام فأوقبه حرم» أبداً على الواطئ العقد على أمّ 
الفوطاروي يوا كنم وية ورولة خلاق احيده ا لأايدل عبن الانهضا رن" 
والخلاف " وغيرهما!): الإجماع عليه بل هو في أعلى درجات 
الأيكفا طن او النواترم وهو الحكة بعت المعت ة؛ كد 

صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ليّةِ : «في الرجل 
يعبث بالغلام؟ قال : إذا اوقب حرمت عليه ابنته واخته» *. 

وخبر اليمانى عنه [ِةٍ] أيضاً: «في الرجل لعب بغلام, هل تحلّ له 
أبنّه؟ فقال : إن كان ثقب فلا 0. 

وخبر حمّاد بن عثمان : «قلت لأبي عبد الله ك3 : رجل أتى غلاماً , 
قدا لد اه ؟ قافتال إن كان نقن فا 


)١(‏ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 191 ج " ص 85', والحدائق الناضرة: النكاح / اسباب 
التحريم (المصاهرة) ج ١”‏ ص 011. 

(؟) الاتتصار: مسألة ١49‏ ص 516. 

(؟) الخلاف: النكاح / مسألة 8١‏ ج ؟ ص 708 

(؛) كجامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج ١١‏ ص 25١7‏ ومسالك الأفهام: 
النكاح / مسائل التحريم ج /اص 217 ونهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) 
اج ١ص‏ 17. 
الشيعة: 5-7 1١6‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح اج ”5 ص 06 . 

./ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح‎ )١( 





ودعطدل_ الل لل ملل لسلس ججواهرالكلام (ج4) 

وعن الحسن بن علىّ (عليهها السلام ) أنه قال : «... ما من رجل 
يعود مريضاً ممسياً إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتّى 
يصبح » وكان له خريف في الجتّة ... 1١»‏ الحدديث . والمراد بالخريف كما 
فشر غيره]!لزاوية فى اللقة سر ركني فنها أررمق عام . 

ويستحبٌ للعائد القاس الدعاء من المريض ؛ لما ورد(" أنه أحد 
الثلاثة الذين يستجاب دعاؤهم , أن دعاءه مثل دعاء الملائكة7؟ . 

كما أنه يستحبٌ له أيضاً وضع يده على ذراع المريض » واستصحاب 
هديّة له من فاكهة أو طيب أو بخور أو نحوذلك , وتخفيف الجلوس عنده 
إلا إذا أحبّ ذلك وأراد وسأل » وقال الصادق (عليه السلام ) : « ... إِنَ 
اعيادة نكي 17 اش عن اونظ موس 7 , 





الاحتضارح ١‏ ج؟ ص7756 . 

)0( امالي الطوسي : ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الاحتضارح" ج١‏ 
ص57 . 

(؟) الكافي : باب ثواب عيادة المريض ح” ج” ص ١١١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
الاحتضارح” ج؟ ص 571 . 

() كالخبر الذي رواه الكليني عن احمد بن محمد بن خالد ‏ عن عيسى بن عبد الله القمي في 
حديث قال : « سمعت ابا عبد الله (عليه السلام ) يقول : ثلاثة دعوتهم مستجابة : اداح 
والغازي , والمريض » فلا تغيظوه ولا تضجروه » . 

الكافي : باب من تستجاب دعوته ح١‏ ج؟ ص7554» وسائل الشيعة : باب ١7‏ من 

ابواب الاحتضارح؟ ج؟ ص/ا7” . 

(:) الكاني : باب المريض يؤذن به الناس ح” جا ص7١1‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب الاحتضارح ١‏ ج؟ ص/ا"” . 

,وه( النوكى : الحمق . مجمع البحرين: جهءص”9١مادة(نوك‏ ). 

)١(‏ الكاني : باب ف كم يعاد المريض ... ح؛ ج ص18١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١6‏ من 


سله 


و افك إغلام فا وفك ١‏ سم م م آي 11 


إلى غير ذلك من النصوص . 

نعم , المنساق منها الغلام الحيّ» فيبقى غيره على عمومات الحل, 
لكن في القواعد الإشكال فيه !": من ذلك , ومن الإطلاق» بل في جامع 
المقاصد : «لم يبعد التحريم» "١‏ ولاريب فى ضعفه . 

كد 5ف" انها سن عم النرى فى الجرطردييين اد 
والرجل بل هو من معقد إطباق الأصحاب في جامع المقاصد”*. بل 
في الروضة : الإجماع عليه لا يخلو من إشكال إن لم يتم الإجماع 
المزبور. بعد حرمة القياس وعدم القطع بالمساوأة. 

الله إلا أن يقال : إن اسم الغلام مما يقع على حديث العهد بالبلوغ . 
ولا قائل بالفصل بينه وبين من زاد عن ذلك . 

وفيه : عدم معلوميّة أن لا قائل بالفصل بعد أن كان المعلّق في 
الفتوى -كالنصٌ -: «الغلام» الذي لا يشمل الكهل والشيخ قطعاً . 

وكذا الكلام فيما إذا كان الواطئْ الغلام , لا لعدم تكليفه فإنّ الحكم 
الوضعي يشمل المكلف وغيره, بل لأنّ عنوان الحكم _-فيما عثرنا عليه 
من النصوص -: وطء الرجل للغلام . 
)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص ”". 
(؟) جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (باقي الأساينا امن /1 
7 امسر قبل السناق» 


(؛) الهامش قبل السابق. 
)0 الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج 6ن 11 


جواهر الكلام (ج )2 





أفكنه 
خلافاً لنانى المحقّقين فجعل التحريم أقوى'"؛ لعدم الفرق في 
حكم الفضاه: بين البالغ وغيره. وصدق عنوان الحكم عليه بعد 
البلوع , فيقال: إنه رجل اوقب وإن كان إيقابه سابقاء والتحريم في 
النصّ خارج مخرج الغالب . 
والجميع كما م 
نعم , الظاهر إلحاق الرضاع بالنسب هنا ؛ لعموم : يحرم منه ما يحرم 
)0 
كما لهالا بد حروقاقا للذاط] 0اوعبير لا قهدية العكم إلى 
العندّات وان علوق وبنات الأولاد وق تولن »دون بك الاخت .هذا : 
وق القواغد جولو او قفن مشتكل او ارقي فالأ فرت ضنه 
التحريم»*, واعلّه للأصل مع الشكٌّ في السبب . 
وربّما نوقتش ب«أنّه إن كان مفعولاً وكان الإيقاب بإدخال تمام 
لطن هريدت 101و لضع صلى واطله وا كتيل تقين الدنا اللحرمة وان 
كان فاغاذ فالقباء سينا خراء عليه كينا انه هو هرا فيل 
الرجال»"'. 


منه 


.5١8 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج‎ )١( 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ج ٠١‏ ص .50١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص ؟5. 

(؛) كالشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل الثالث ج ه ص .,٠١"‏ والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 791 ج ؟ ص 517. 

(0) الهامش قبل السابق. 

.١188 كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج لاص‎ )١( 


لو القن خلا فاوقية: ‏ مسح سبح مي ا ا سس ع ل عا 

وقد يدفع :بعد تسليم شمول «الأم» التي تحرم ابنتها بالزنا بها له 
بالنسبة إلى ما يلده _بِأنٌّ المراد نفي الحرمة من حيث الإيقاب الذي 
متفر ق كيده اععيا وجول تهاء الحمنة قد امم بحيت الزناء ولا مق 
حيث الشكَ في ذكورته وانوثته . 

على أن كلامهع :فى ات إرت القت التتكيل إذا كنان رونا ام 
زوجة يقضي بجوازه . 

وأيضاً: فالذي يحرم بالإيقاب ما يتولّد منه لا ما يلده, وفي الزنا 
ما يلده. فاختلف موجبهما . 

وعلى كل حالء فلا يحرم على المفعول به بسببه شيء, لكن قيل : 
«إنه حكى الشيخ عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضاًء ولعلّه 
لاحتمال الضمير في الأخباز الكل ف الفاعل والمقعول» :ولذا كان 
التعتب ا خوط 0 

وفيه : أنّ المحدّث عنه فيها «الرجل»: على أن الذاهر عده 
جواز مثل ذلك لغةَ إلا على ضرب من المجاز المقطوع بعدمه هناء 
كما هو واضح . 

هذا كلّه فيما إذا كان الإيقاب سابقاً إو» حيئئذٍ ف ؤلا تحرم”"' 
)١‏ في بعض النسخ: «إلى كل», وفي بعضها: «لكل». 


)0 الهامش قبل السابق: ص 8 . 


1 


2-0 جواهر الكلام (ج يه 


إحداهر” لكان عقدها سابقاً» للأصل, وعدم تحريم الحرام الحلال . 


يأتى أخا امرأته؟ فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه الامرأة»١©.‏ وعن 





ابن سعيد في الجامع العمل به'", وهو أحوط . 

كما أنّ الأحوط عدم تجديد العقد لو طلّق _مثلاً _بعد الإيقاب, بل 
مسال عضن الأفامل " إلى عدم السوات لكمن مقوي الجواز؛ 
للاستصحاب الذي لا يقدح في جريانه انقطاع ذلك النكاح بالطلاق . 

وكذا لا يحرّم ما دون الإيقاب ؛ للأصل وتعليق الحرمة عليه 
والمراد به إدخال بعض الحشفة ؛ لأنّه لغةَ إدخال القضيب!“, فيصدق 
قاد م يعلاف القل المعلق مون ا#ااونتوض على غبيوية العشقة 
التى هي معنى التقاء الختانين . 

لكنّ الإنصاف : انسياق ما يحصل به حرمة المصاهرة في غير المقام 
- ممّا علّق على الدخول والوطء ونحوهما _من الإيقاب. فإن ثبت 


١0 الكافي: النكاح / باب الرجل يفسق بالغلام ح 4 ج ه ص 8١غ. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
ص 4غ].‎ ٠٠١ ج'١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح‎ 

(؟) الجامع للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 758]. 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / أسباب التحريم (لواحق المصاهرة) ج ١١‏ ص 179. 

(4) مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١18١‏ (وقب). 

(0) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الجنابة ح ؟ ج ١‏ ص 187. 
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إجماع على نشره الحرمة وإن لم يحصل ذلك كان متّبعاً. وإلا.كان 
للتوقف فيه مجال . 

ولا يحرم غير الثلاثة , فلا بأأس بنكاح ولد الواطيئ ابنة الموطو 
احقه و الف رلا خلاك اده قاقر 

لكن في مرسل موسى بن سعدان ما ينافي ذلك. قال: «كنت 
عند أبي عبد الله ليةٍ فأتاه رجل فقال له : جعلت فداكء ما ترى 
في شابّين كانا مضطجعين '", فولد لهذا غلام وللآخر جارية» أيتزوّج 
ابن هذا ابنةاهيذا؟ قال تع سيحان الل لم لابحل ؟! همال إنه 
لا بهي 1 قفا ر| وكام قلا بس قال لكان كوو ينانا 
ما يكون بين الشباب؟ قال: لا بأسء فقال: إِنّه كان يفعل به؟ 


قال: فأعرض بوجهه ثم أجابه وهو مستتر بذراعه . فقال : إن كان الذي 
كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن بتزوّج » وإن كان قد أوقب فلا يحل له 


ان يتزوج»!" 

١‏ كما في كشف الثام النقاع المحيلاك اناق الكمناك) ع نانحى نوداني 
الناضرة: النكاح | نينانت التحريوي (المصاهرة) اج 15 ص .٠ ١‏ 

)١(‏ فى المصدر: «مسطخبيق) تر رزوي :فى الكافى كيرا لموسى رين :معدن هنا قوب قفن 

3( الكافي: النكاح / باب الرجل يفسق بالغلام ح لج ص /١١غ.‏ تهذيب الاحكام: اددج / 
باب 04 يحرم نكاحهن ح "اج لاص لكرة وسائل الشيعة: باب 1١6‏ منابواب 
ما يحرم بالمصاهرة ح 2 جو 62 








1 إِلأنَى لم أجد به قائلاً. مع أَنّه فاقد لشرائط الحجَّيّة. فلا بأس 
ل وا 
المسألة إالخامسة » 
«إذا عقد المحرم» لحجّ أو عمرة , عنه أو عن غيره» فرض أو نفل 
9على امرأة عالماً بالحرمة'" حرمت عليه أبداً» وإن لم يدخل بها . 
إجماعاً بقسميه”". بل المحكي منه مستفيض أو متواتر. وهو الحجّة : 
نضنافاً ال + 





كبر زرازة وذاوةابن سريعا و عن ابن عند ننه وير ادنم رقا 
الهروى عنه م3 أيضاً أنه قال: «... والمحرم إذا تزوّج وهو يعلم أنه 
حراء عليدل ا لا ان 

«(ولو كان جاهلاً فسد عقده» إجماعاً'“ ونصوصاً إو» لكن 


إلم تحرم» عليه مع عدم الدخول على المشهور شهرة عظيمة 0. 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: بالتحريم. 

(؟) ينظر الانتصار: مسالة ١19‏ ص 257. والخلاف: الحج / مسالة ١١4‏ ج ١‏ ص 7١7‏ 
وغنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص 758, وظاهر تذكرة الفقهاء: الحج / تروك الأحرام ج ٠‏ 
ص 5876,. 

(؟) الكافي: النكاح / باب المرأة التي تحرم على الرجل ح ١‏ ج 0 ص 477. وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ ج ٠١‏ ص .]1١‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج لاص 183. ورياض 
المسائل: النكاح / أسباب التحريم (لواحق المصاهرة) ج ١١‏ ص 558. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من أبواب تروك الإحرام ج ١١‏ ص 77]. 

(7) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج لاص 54, ومفاتيحم > 


لوهته المعرة عان اقراة * .لسعم ع ا يي ار 

بل لم يحك الخلاف إل من المرتضى 0١‏ وسالار”" فحرّماها كما في 
صورة العلم ؛ ل: 

إطلاق خبر أديم بن الحرّ الخزاعي عن الصادق لَىةٍ : «إِنّ المحرم 
إذا تروّج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان أبداً»”". 

وخبر الحكم بن عيينة ): «سألت أبا جعفر يذ : عن محرم تزوّج 
امرأة في عدّتها؟ قال : يفرّق بينهماء ولا تحلّ له أبدأً» !©. 

وخبر إبراهيم بن الحسن عن 5 عبد الله نليةٍ : «إنَ المحرم إذا 
تزوّج وهو محرم فرّق بينهما ثم لا يتعاودان أبداً»!". 

لكن -مع ضعف الجميع وعدم الجابر -مطلقة يجب تقيبدها بمفهوم 
الخبرين الأَوّلِين المعتضد بالعمومات» وبخبر محمّد بن قيس عن 


ه الشرائع: مفتاح 6١ج‏ ؟ ص 558. 

13 الكقب البعدة النقل تقلع هذا النطلي عن رالفسيووق الس ص )وهند | السقل :عسو 
المطابق للمصادر::إذ الأول أطلق.والتائى فتن السرمة بالعالم: انظر الانتصار: سالة: ١3:‏ صن 
1 والمقنع: باب النكاح ص 5"377. ْ 

(1) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١595‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الحج / باب 70 الكقارة عن خطا المحرم ح 14 ج ه ص 555. وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من أبواب تروك الإحرام ح ” ج ١١‏ ص .45١‏ 

(؛) فى المصدر: الحكم بن عتيبة. 

مدنت الأحكام: النكاح / باب ١غ‏ من الزيادات ح 10 ج /اص .17١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١١0‏ ج ٠١‏ ص 605. 

(3) الكافي: الحج / باب المحرم يتزوّج ح 7ج 4 ص 575 تهذيب الأحكام: الحج / 
باب ١0‏ الكقارة عن خطا المحرم ح 47 ج ه ص 575 وسائل الشيعة: باب ١6‏ من ابواب 
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غم 


ققضى ١‏ أن يزاجي ارا اساي 5 

7 ا ياي 

بل الظاهر عدم الحرمة وإن دخل ؛ للأصل , وعموم الأدلّة, وإطلاق 
الوه والتجماعا كى عن المنتهى '" والتذكرة © 

خلافاً المحكي عن الخلاف * والكافي " والغنية'" والسرائر 6 
والراسيلة 81 فحرّموها بالدخول لمم اعدف بلع 0 2 
بح و با 
وقيرههوالقياضى على ذاث العذة غير جات غيددا وإطلاى الأخباز 
السابقة بعد تقييدها بمفهوم الخبرين غير صالح للاستد لال به . 

نعم , قد يستفاد ممّا فى الفقيه وجود خبر دال حيث قال : «قال 
)01( أ رامين الموفية لكةٍ » كما صرّح به في صدر الخبر المحدو وف. 
)؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: اح لالض 11 و«الوسائل»: اح اص غغ. 
(؟) منتهى المطلب: الحج / تروك اللإحرام ج اص 0 ٠‏ (ظاهره ذلك). 
(غ) تذكرة الفقهاء الجخ اتوكاد حرام للضي 585 (ظاهره ذلك). 
(5) الخلاف: الحج / مسألة ١١4‏ ج 7 ص 5١7‏ 
)١ ١‏ الكافي في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص 587. 
() غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص 578. 
(8) السرائر ال د 


ا ال 0 





وتعفد المجرء فلن اوراز" . حدمت سيت سي يس[ عبج م 1 


- يعني أبا عبد الله لليةٍ -: إن تزوّج امرأة في إحرامه فرّق بينهما 
ولم تحل له ابداء وفى رواية سماعة : لها المهر إن كان دخل بها»!", 
كيل :غير كان فى سل هذا اللعكم هذا 

وقد صرّح غير واحد'": بعدم الفرق في الحكم المزبور بين وقوع 
العقد في أثناء الإحرام الصحيح أو بعد إفساده, ولعلّه لمعاملته معاملة 
الصحيح في جميع أحكامه . 

وكذا لا فرق بين العقد الدائم والمنقطع . 

نعم » في محكيّ التحرير : «الظاهر ان مراد علمائنا بالعقد في 
لجرو روات النة: +« تتانهو'الأنقد ليح اللاي آولة عاق لتر ذل عليه 
اروم لا 

وفيه : أَنّ لفظ التزويج والنكاح للأعمّ, مع أَنّك قد سمعت خبر 
الحكم المشتمل على التزويج في العدّة. وهو فاسد مع قطع النظر عن 
الاحرام . 

نعم » قد يقال : إن المنساق من نصوص المقام وفتاواه العقد الصحيح 
في نفسه خصوصاً خبر ابن قيس , فلا عبرة بالفاسد كنكاح الشغارء بل 


5 ج‎ 50١5و‎ 507١١ من لا يحضره الفقيه: الحج / باب ما يجوز للمحرم إتيانه ح‎ )١( 
.61١ من ابواب تروك الإحرام ح؛ و0 ج١١ ص‎ ١0 9و517, وسائل الشيعة: باب‎ 121١ ص‎ 

(1) كالعلامة في القواعد: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج ص "55,. والكركي في 
جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (باقي الأسباب) ج ١١‏ ص 527 والشهيد الثاني في 
الروضة: النكاح / الفصل الثالث ج ه ص 5 .٠١‏ 

() تحرير الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص .1١‏ 
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ولا بالفاسد لفقد شرط من شرائط الصحّة كالعرييّة ونحوها. بخلاف 

ما كان فساده بالعدّة والبعل ونحوهما ممّا هو كالإحرام في الإفساد, 

فتأئّل. 
1 ولا تحرم الزوجة بوطئها في الاحرام مطلقاً مع العلم بالتحريم 
.والعول» لاسن من ضير مها ضرعمو عد تحري الجراء 
الحلال'', ومحكيّ الإجماع ". 

بل صرّح غير واحد'": بعدم الحرمة إن عقد عليها وهى محرمة 

وهو محل ؛ للآضز ملافا لكلاف تتخدمها أنها : مستدلا عليه 
بالإجماع والاحتياط والأخبار». 

ورده في الرياض ب «أنّ الأخبار لم نقف عليها. ودعوى الوفاق 
قبويوا قتدة روا عاط لس ل 

نلك يمك اناق ذاعدة الاتشراك ‏ اوروا را ذه الحنين مدق الال 


© 


8 حم 
ح2 
0-2 





الكانؤسائل السيية انظ تا كين ابوامتها يحرم بالمصاهرة ح 5 و9 فما بعده. وباب 8 منها 

(؟) كما في جامع المقاصد: النكاح / المحورّمات (باقي الأسباب) ج ١١‏ ص ”377 
وكشف اللثام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج لاص .15١‏ ورياض المسائل: 

(؟) انظر المصدرين الأخيرين في الهامش السابق. 

(؛) الخلاف: النكاح / مسالة 49 ج غ ص ؟55. 

(0) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (لواحق المصاهرة) ج ١١‏ ص 571. 


الطهارة / في أحكام الأموات شاش 4 
إلى غير ذلك من الآداب الكثيرة التى يستدعي بسط الكلام في 
حصرها والتعرّض لكثر مما يتعلّق بها إلى رسالة مفردة » نسأل الله 
التوفيق » ومن أرادها فليطلبها من وسائل الشيعة وغيرها من كتب 
الأخبار . 
ا و» كيف كانء فا هى * أي الأحكام المتعلّقة بالأموات 
جو خمسة 46 : 





ابواب الاحتضارح” ج ١‏ ص؟1517 . 


لور عفد الفعل على معووفة. سس تي م ير تار 

اللهة إلآ أن يلقع الأول #ربان الاشتراك في المعنى الصالح وقوعه 
منهماء والفرض أنّ النصوص دلت على تزويج المحرم بمعنى اتخاذه 
زوجة . وهو معنى يخصٌ الرجال, فلا تشمله قاعدة الاشتراك . 

والثاني : بأنّ الجنسيّة مع فرض إرادتها ‏ يراد منها الجنس 
في معنى اللفظ , والفرض أن «المحرم» خاصٌ بالذكرء فيكون الجنس 
في ذلك 

وفي الجميع نظر : 

اما الاوّل : فلا ريب في تناول القاعدة إِيّاه بعد معلوميّة كون ذلك 
من العكاء الأحراء المتروطن اندر اكه ري اليعال اناو 153 فك 
ينبت فيه للرجال يثبت للنساء إلاما خرج, فإذا ثبت حرمة التزويج لهم 
ثبت حرمة التزويج لهنّ», وإن اختلف معنى التزويج لكل منهما باتخاذ 
الزوجة والزوج . ومن هنا لم يتوقّف أحد في إثبات غير هذا الحكم -من 
جهة التزويج والتوكيل "١‏ منه ... ونحو ذلك _للنساء . 

وأمّا الثاني : فالمراد جنسيّة المحرم بمعنى الشخص المتّصف 
بالإحرام , الذي لا ريب في شموله للمذكر والمؤنّث , كما هو واضح . 

ومن ذلك كله يقوى اتّحاد المحرمة والمحرم في الحكم المزبور, 
نحو التزويج في العدّة ونكاح ذات البعلء بل والزنا فيها كما عرفته 
سابقاء بل لا إشكال عندهم في الاوّلين في عدم الفرق في الحرمة 


)١(‏ في بعض النسخ: والتوليد. 
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أبداً بين نكاح الرجل ذات العدّة وبين نكاحها هيء وإن اختلفا في 
أوكة لحري اب أ مق الغالو القادم وقية الأخر الدوافدا دل كد انا ند 
دقيق نافع . 

21 ولعلّه لذانفى الخلاف بعض أفاضل العصر عن كون إحرامها 


اج 9" 


550 كاحرامه هنا!", وظاهره المفروغيّة من المسألة . ولعلها كذلك. والله 


العالم . 


المسألة «السادسة» ”" 
سد ذات الها لغيردة اماه" ا كرون لال معد 
مفارقته وانقضاء العدّة إن كانت ذات عدة» ولعلٌ من ذلك : العقد 
متنك الافر اذاو لوف وقق القضاء أجل الأول وعذ هيل لعل نه : 
1 الأمة حال كوتها محللة ااتسيفخس ولو بعد انعا نول 


ج59 


*: وعدّته, ويأتي -إن شاء الله تمام الكلام في ذلك !. 


١0‏ الكت التوريامدينا خالبة:من ذلك, 

51 اعرتاساها إلى أن وعم :هذه المنالة فى تبيخ المسالك لبق شكفاء بال تيل وله 
«المقصد الثاني في مسائل من تحريم العين». 

(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / مسائل التحريم ج ,اص 570. 

(؛) في ج ١5ص‏ 015. 


كتاب التكاح 
تعريف النكاح 


النكاح الدائم 
فى الآداب: 
آداب العقد: 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه أو لم تتق 
أفضليّة النكاح أم التخلّى للعبادة؟ 
جريان الأحكام الخمسة على النكاح 
استحباب النكاح للفقير والغنى 
استحباب التزوج بأكثر من واحدة 
الصفات المطلوبة فى الزوجة 
ما يستحبٌ فعله عند إرادة التزويج 
كراهة النكاح والقمر في العقرب 
آداب الخلوة بالمرأة: 
اداب الدخول بالزوجة 


6م 


استحباب الوليمة عند الزفاف 
شك نا راقن الأعراس 

مكروهات الجماع 

فى اللواحق: 

النظر إلى امرأة يريت نكاحها 

النظر إلى أمة يريد شراءها 

النظر إلى نساء أهل الذمّة 

نظر الرجل والمرأة إلى مثلهما 

النظر إلى الزوج والزوجة وإلى المحارم 
النظر إلى الأجانب 


ظر الخضن إلى العراة 

نظن المواة إلى | لاحم 

مصافحة الرجل مع المرأة 

النظر إلى العضو المبان 

لعن :ا لرنجا مرا 

نظر الخنثى إلى الغير. والنظر إليه... 
إتيان المرأة في الدبر 

العرل عق المرأة 

الدخول بالمرأة قبل بلوغها التسع 
كراهة ورود المسافر على أهله ليلاً 
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خصائصه يي فى غير النكاح 

حرمة زوجاته على غيره 1# 

وجوب القسم عليه عَلا 

فى العقد: 

جيفة الفذن: 

عبارات الاإيجاب والقبول 

الماضويّة فى العقد 

لو قال: «متّعتك» ولم يذكر الأجل 
التطابق بين الاريجاب والقبول 

لو سئل عن التزويج فأجاب ب «نعم» 
تقديم الإيجاب على القبول 

العقد بغير العربيّة وبالاإشارة وبلفظ البيع والهبة 
التنجيز في العقد واتُحاد المجلس 
أحكام العقد: 

عبارة الصبى والمجنون والسكران 
عدم اشتراط حضور الولي ولا الاإشهاد 
تخلل الغنون او الأعساءنيين الايحات: والقيؤل 
اشتراط الخيار في المهر أو العقد 
طوس الوق من الاقين او ادها 
لو زوّج إحدى بناته ولم يسمّها 

تعيين الزوجين فى النكاح 


م 


لو ادع زوحت اقراء وادّعت أختها زوجيّته 
لوعق لعن أمراة قاد عى اخر زوجتها 
و العبد بمملوكة ثم اشتراها 
أولياء العقد: 

تغبيق الأولياء: 

من تثبت له ولاية عقد النكاح 

الولاية على الصغيرين 

الولاية على البكر الرشيدة 

الولاية على الثيّب وعلى البالغ الرشيد 
الولاية على المجنون 

ولااية المولى على مماليكه 

ولااية الحاكم 

ولااية الوصىي 

نكاح المحجور عليه 

في اللواحق: 

إجراء الوكيل في النكاح العقد لنفسه 
تزويج الولى بدون مهر المثل 

عبارة المرأة في عقد النكاح 

الفضوليّة في النكاح 

لو كان الولى رما أو كافراً أو زائل العقل 
لو اختتار الان وه رالخد آخر 
تزويج الول مموينه أحد العيويت أو يتمارك 
لوو الام يوون 11م الننالان 


جواهر الكلام (ج )5١‏ 
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حكن 
كل 


محتوز اك الكقاقر سمب سنكي يد ل و ا 1 1 


هل يلزم العقد على الصغيرين لو زوّجهما الأبوان أو غيرهما؟ يلين 
حكم المهر لو أذن المولى لعبده في النكاح ا 
إجبار المولى لمن تحرّر بعضه على النكاح 06 
إن كانت لامة دمل كة امو اه ١ع‏ 
استحباب استكذان المرأة أباها في النكاح ١‏ 
امتح انار كن الثراة اجا هنو احكنا عقي الا فق 3 
لو زوّجها الأخوان برجلين 1 
رتك ال ولنها 3 
لو اختلف الزوجان في إذن الزوجة للعاقد م 
أسباب التحريم: 

الأول اله 

المراقانة /الاع 
التيزاك البيضة رات بالنتنين 3 
الرجال المحرّمون بالنسب د 
ثبوت النسب مع النكاح الصحيح والشبهة دون الزنا /اللاع 
حكم الولد فيما لو طلّقت الزوجة فوطئت بالشبهة 1 
حكم الولد واللبن لو لااعن زوجته لاغ 
الثانى: الرضاع 

شروطه: 

ادآن بكون اللبن عن تكاع 24 
حكم اللبن عن وطء الشبهة ع 
لوا وطعق ونه انلمك يرا ترات لا ١غ‏ 


ظ؟"_الكمية )] 


ا مم ظةظظظظظةةةةةةةجبببوبوببكببببيبثةةاةاااا )551 جواهر الكلام (ج ”) 


التقدير انار 0 
التقد ير بالعدد 00١‏ 
التقدير بالزمان اه 
ما يعتبر فى الر ضعات: 0 
الكمالئة *071 
التو ال 004 
الارتضاع من ثدي المرأة الحيّة بدون مزج أو تغيير ام 
"'-_كونه فى الحولين م0 
ادكزق الليع لفحل واهين 0 
الصفات التي ينبغي توفرها في المسترضعة 061 
أحكامه: 
نشر الرضاع الحرمة من المرضعة وفحلها إلى المرتضع.ومنه إليهما 03 
من يحرم على المرتضع من أولاد الفحل والمرضعة */ا0 
من يحرم على أب المر تضع 0 
نكاح إخوة المرتضع في أولاد المرضعة والفحل لاه 
لو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاحها بالرضاع 01 
لوا فيك زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة 011 
لو أرضعت زوجتاه الكبيرتان زوجته الصغيرة 1 
على وه فأرضعت زوجته الصغيرة 166 
لو أرضعت أمته زوجته الصغيرة 31 
لو طلق كل منهما زوجته وتزوّج بالأخرى ثمٌ أرضعت إحداهما الأخرى 11 
حكم العقد لو ادّعى أحد الزوجين الأخوّة من الرضاع 3١‏ 


اعتبار كون الشهادة بالرضاع مفصّلة 1717 


محتويات الكتاب 


لو تزوّجت بصغير ثم بكبير ثم ارضعت الصغير 
وا ضعت الك اح دوسي المفدرين 


شهادة التسباء فى الرضاع 
الثالث: المصاهرة 
الدرافيي 


من ,يحرم على الزوجين بالوطء 

من ,يحرم على الزوجين بالعقد 

عدمة بعل كقالات او الك علن لكر ملك :و الوطم 
لو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة 

الجمع بين الأعين 

إدخال العمّة والخالة على بنت الأخ والأخت,ء وبالعكس 
تختر الوثا تجرعة المصاهرة 

نشر وطء الشبهة حرمة المصاهرة 

نشر النظر واللمس حرمة المصاهرة 

مسائل من تحريم الجمع: 

لو تزوّج أختين في عقدين أو عقد واحد 

لو وطئ أمة بالملك ثمّ تزوّج أختها 

عقد الح على الأمة وشروطه 

نكاح الأمة على الحرّة, أو بالعكس 

وطء الزوجة قبل بلوغها تسعاً وإفضاوٌها 

مسائل من تحريم العين: 

النكاح فى العدة وحكمه 

لو تزوّج في العدة ودخل فحملت 


5 
م6٠١1‎ 





م جواهر الكلام (ج 2 
لو زنى بخليّة ثمّ أراد نكاحها ١٠م‏ 
لو زنت المتزوجة 8 
الزنا بذات البعل أو في العدّة الرجعيّة اير 
نشر اللواط حرمة نكاح الم والأخت والبنت 3 
لو عقد المحرم على امرأة م 
خاعفزات الل للم لمق وقةوا فا الع م 


ا الأول : في الاحتضار» 

وهوافتعال من الحضور أي السّوق (" , أعاننا الله عليه وتبّتنا بالقول 
الثابت لديه» سمّى به الحضور المريض الموت » أو حضور الملائكة عنده » أو 
الأمّة (عليهم السلام ) خصوصاً أمير الؤمنين ( عليه السلام ) ؛ إذ قد ورد 
انه «ما يموت شخص في شرق الأرض أوغربها إلا ويحخضره أمير ا مؤمنين 
(عليه السلام ) 6 7), فامؤمن يراه حيث يحب » والكافر حيث يكره» أو 
لحضور المؤمنين عنده ليشيّعوه » أو لاستحضاره عقله » أو لجميع ذلك . 

«ويجب فيه توجيه الميّت »أي الشرف على اللوت إلى القبلة» 
على المشهور كما في الذكرى”" والروضة ”' والمدارك "2 , وعلى الأشهر 
فتوى" وخبرأ كما في موضع آخحر من الذكرى”" , وعلى الأشهر وعليه الفتوى 


. مجمع البحرين : ج ص 7/7 مادة (حضر)‎ )١( 

00( بحار الانوار: باب 7 ما يعاين المؤمن عند الموت ح8" ج” ص 15١‏ . 
ف ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام اميت ص/1". 

(1) الروضة البهية : الطهارة / احكام الاموات ج١‏ ص8١١.‏ 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الاموات ج؟ ص58 . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الميت ص//1”. 





كلق 

لشم يات 
لفا اام لعي 
6 1 1 م 
ظ سيط 11 لام 


حققروواقتليى 





جلما ون لقا 
آ# سمت اي اوه 
للِسَقضم 77 اام 
حفّقم وواقءليى 
ف 8 . 
0110000 
زلا 7 سو بات 
را ل 
















ع2 اا عن 1 0 08 ص مرحي 
00 سر شناسه. صاحب جواهر. محمد حسن بن باقر. 0 شاراح. 


277 عنوان قرا رقادئى: شسرائم الاسالام م فى مسا منت الحلال والحرامء ٠‏ مسرح. 
وان ويم بديداو ر: جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلاء ٠‏ [محمّق حلى] / تاليف محتّد حسن النحفي؛ 
[/انحفيق مؤسّسة النسر الاسلامى التابعة لجماعة المد سين بقم المسدفة. 


للع ا ا الحوزة العدميّة بقم. مؤسسة النسر الااسلامى. لاكحؤآاىئى. - ١717/0‏ 


0 مشخصات ظاهرى: اخ. 
روسج يا انعد فيقن قو الكو« الطلاحة نكي جز كسة البطير الاغلاضي امعد راتافا اك اقبي الك 


ك1 ؤركق 450 6ق مك55 3595 .15١ 35١‏ 


8 شابك دوه 9_ل590.-_.لاغ514-1ة_ملا؟ االو نه السام لاا 

: تاوةاشبت: شر بى . 

بادداضت: محمق در جند هفدهم. بيست و هفتم ل رع ا حاضر حيدر الدباغ مى باشد. 

| يادداست: ج. ؟(حاب اول: /ا11اى .)١27976-‏ ياددانت نات:اج. عاب اول 1ق - )1١848‏ (فيبا). 

)| بادداضت ج. 4+١(جاب‏ دوم ١158‏ ق. 1581-2 0 4و 550 إجاب اول: ١1375اى‏ - 1584)(فييا). : 
: دادداست:اج 06(حاب أؤل: ١1١86‏ ). بادداشت: ح. /ا" وثم؟ (اجاب اول: )١159٠0‏ [فبيا). : 
4 يادداضت: ج7١‏ (جاب اول:158١اق .)0١19581-‏ )) يادداشت: ج. د 93٠‏ ح)[فييا). : 
88 بادداشت: ح. 8م٠١‏ و اجا" ف لاق - )١987‏ (مبيا). بادداست: ج. ١‏ (جاب اول ان (فييا). : 
1 بدداشت: كاب حاضر شير حى بر اشر ألم الااسللاه فى مسائل الحلال والخرام» انر حدق حلى أفينة: 

دواقيت: كتانن مد 1 1 : 
) موصوة: محقق حنى. جعفر بن حسن. 171-01١5‏ ى. شرائع اللإسلاه فى مسائل الحلال والحراه نقد وتفسير. 

4 موضوح فقد جعفرى -- قرن لاق . ا 


١‏ عن سيق افزوده: داس حيدر 

ع - 

٠‏ شناسه افزوده: : محفقق حلى. جعفر بن حسن. 0 1 -الااق. حرا ا ساد في مسابل الحللال والحرام. ٠‏ تشمراح. 
. شناسه افزوده: : جامعه مدرسين حوزه علميه قم. . دفتر انتشارات ن اسلامى 





رك سدق كنك ري ام كم ما العامة 

| ردهبندى ديويى: 541 / 541 

59 اجمارج كا راض نكي ام‎ ١ 

: ا 

: جواهر الكلام : 
: اج 0 : 


0 

فضيلة الشيخ حيدر الدبّاغ 6 | 

مؤسْسة النشر الاإسلامي 0 : 

الأولى ه : 

151[ا 

نسخة 0 

(2 0ق.ه٠25١‎ 

ع ام اا ا ام ١‏ 

0 ]5]82/ 978 - 600 - 143 - 053 - 4 

مؤسّسة النشر الإسلامى 71 ١‏ 
التابعة لحماعة المدرسين يله المشاقة ا 












«السبب الرابع» 
«استيفاء العدد» 
وهو قسمان» : 
لالأوّل» 
«اذا استكمل جد ارايقا بالعقد الدائم حرم د 
الأربع عنده نكاح لما زاد عه أي وا [احماعا فق اناه 0 
بل ضرورة من الدين. وما عن طائفة من الزيديّة : من جواز نكاح 
نسع'"' لم يثبت» بل المحكي عن مشايخهم البراءة من ذلك”" 
نعم , قد اختصٌ النبي م بنكاح الأزيد من ذلك , وهل كان يجوز 
له أزيد من التسع الذي مات عنهنّ أو لا يجوز؟ فيه بحث, لكنّه قليل 
الجدوى . 


0000 1 1ص للا لال 00 لأفهام: التكا ( أجاف انحوي رابعناء 
الفلوم) ع اعت 0لا كأوتيا نه التراء: اللكات #اسبات التعريم [اسقفاء اعدو ا ع انض 1/0 
(1) حلية العلماء: ج صن 556 الحاوى الكبير: ج 5 حن ١ 1١1‏ 
(؟) الخلاف: النكاح / مسالة ١7ج‏ 4 ص 5198-1597. 


222111111111100 لل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وغل كل حال فالأصل فيه قو الى #تروإن ني الا تفسظو فى 
عن ماعن ويا كا اأعى | ذ١‏ لاع ههها الزساسة و وسقهى انناف 
الأعنااة المخصومة كرت .ما (ادهلبها» نلو كا سياه السام 
الجواز بها , لمنافاته الامتنان وقصد التوسيع على العباد . 
والأوّل باطل بتجويز الثلاث فيها صريحاء فتعيّن الثاني . 

بل يمكن أن يكون المراد منها: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى 
بالإنفاق من أموالهم _التى فى أيديكم التى جوز الله لوليّهم الإنفاق منها 
بالمعروف ‏ فاقتصروا على نكاح ما طاب لكم وحل وساغ من العدد؛ 
أعنى مثنى وثلاث ورباعء إلى أن قال : «ذلك أدنى ألا تعولوا» فيستفاد 
منها حينئذ انحصار الحل فى العدد المزبور. 

ولذا اهر رسول الله ييه قيس .ين الخارث عند نزول الآرة:دوكان 
حو كاي ان طق ربعا ويمنكك ريف قال رفعلت انول الم : 
التى لم تلد : يا فلانة أدبريء والتى قد ولدت : يا فلانة أقبلى»'". 

فمن الغريب دعوى بعض الناس!: عدم دلالة الاية على تحريم 
سور الشتاءء الاو 
كال رضن ا 


(؛) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج ١١‏ ص .58١‏ 





عدد النساء الذي يحقّ للحرّ أن يستوفيه بالعقد الذائم 9 سه 


ما زاديدو انا السفيك 5لا اخ : 

ثمّ إنّ هذه الألفاظ ألفاظ معدولة عن أعداد مكرّرة هى ثنتين ثنتين , 
وثلاث ثلاث , وأربع أربع » وهي غير منصرفة للعدل والصفة, فإنّها بيت 
صفات وإن كانت أصولها لم تبن لها . 

وقيل'": عدم انصرافها لتكرير العدل ؛ عدلها عن صيغها وعدلها عن 
تكذرها؛ أى أن الأصل كان اثنين اثتين .مفلا قفتن النفظ إلن ,فد 
وعدل بها عن التكرير ؛ فصار بها عدلان لفظى ومعوى:. 

ونصبها على البدليّة من المفعول أو على الحال من فاعل «طاب» , 
ومعنى الحاليّة فيها مثلها في قولك : «جئت ننايها وراعلا وحافياً 
وناعلاً» تريد أنّك جئت في كلّ حال من هذه الأحوال. لا أَنّك جئت 
في حال ثبوت جميعها . وكذا الحال في الاية» فإِنَ المراد جواز النكاح 
في كلّ حال من الأحوال الثلاثئة دون مجموعهاء وإلا لزم نكاح التسع . 

وإليه يرجع ما عن الكشّاف من تقدير الحال المذكورة : فانكحوا 
الاك معدو قيهن العدد تفن تين وناانا تلان وريه أزينا كاذ 

وعلى كل حال , فمقتضى العطف بالواو جمع المتعاطفة في الجوازء 
لا جواز الجمع بينها . فلا يلزم نكاح التسع . 

بل قيل : «معنى الآية الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء 


)01( تفسير الكشاف: ج 5 شن 107 
)١1(‏ المصدر السابق: ص 18 6. 


ال م0 ل ل ل 


بو الفدو نامز كور م فين نتوين انين كدو لف | ايدو | هده امور 
درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة) ولو أفردت كان المعنى تجويز الجمع 
بين هذه الأعداد دون التوزيع ,ولوذكرت ب(أو) لذهب تجويز 
الاختلاف في العدد»7". 

وإن كان لا يخلو من نظر؛ لما عرفت من أنّ الجمع بالحكم 
لا يقتضي الحكم بالجمع . فلا يلزم من الإفراد تجويز الجمع بين 
سرام اجرح ا داه لجراي البعاطي مط عر دا 
واحد منهم لا للمجموع من حيث الاجتماع'", فالتخيير الذي يقتضيه 
العطف ب «أو» ‏ لو كان يكون لكل ناكح يريد الجمع, فلو اختلفوا 
لم يفعلوا إلا ما هو الجائز كما لو اتفقواء فلا يلزم أن يذهب تجويز 
الاختلاف على تقديره. 

نعم يمكن أن يقال : إِنّ العطف بالواو للدلالة على جواز كلّ من 
الأعداد لكل جامع أو مريد للجمع , فيجوز الأربع لواجد الثلاث 
بالتكميل , وكذا الثنتان بالنقص , ولو عطف ب «او» لذهب التجويز في 
حقّ الجامع ؛ لأنّه قد استوفى العدد المباح له, فلا يجوز له غيره على 

وكيف كان , فالغرض دلالة الاية على المطلوب من دون حاجة إلى 
000 
(") في بعض النسخ: الإجماع. 


عدد النساء الذي يحقّ للحرّ أن يستوفيه بالعقد الدائم /ى 





جعل الواو فيها بمعنى «أو» كما في جامع المقاصد'" والمسالك”" 
معللين ذلك :ابأئها لو بقيت على معناها اقتضت الآبة جواز نك 


حَ 


وافتهداولا :01 فى كناد ميغتر [ذااتتمق تين د كر منوهو اع ابرق 
كونه اثنين واثنين على جهة التغايرء ولذا قال بعضهم”": إنّه يلزم نكا 
التسع لا الثمانية عشر . 

ونافاء ١‏ اباكتتهنه لمر تمن ال عدا ددن بحي فوته اتاد - 
لا يقنضي جواز الجمع على الوجه المزبور؛ ضرورة عدم كون المراد من 
إدالعة البلانة يقار يا ها أفرافهين الأقيوي رالا ريفة عب الاين قد 


بالجمع .كما هو واضح 

والاموسهاة معاد مووز :2 اصيل الحكم, الذي لا فرق فيه 
من الاعز ادو الامفد امه فولذا كال بوسول الله ١‏ لماز وين سيلكة 
3 على و نر مرو ا بدك ا ريع وفكا رو يجا ره ديد 
هو مقتضى قول الصادق ميد في ي صحيح زرارة”* : «... لا يجمع ماءه 


(؟) كالسورئ احا النكاح / ذيل 00 الثالئة من النوع الل ج ١‏ ص .١5١‏ 


)0 صحيح ابن حبّان: ج اص 2١0‏ 811. سئن البيهقي: ج لاضن 5 المسين (للشافعي): 


ص 7 تفسير الرازي: ج من 70 ١‏ . 


5 


عرفت أَنّ الواو تقتضي الجمع في الحكم الذي هو الإباحة لا الحكم + 


ميت ا ا ا ل بض ابو اقل اكلام رع ذا 


(و» كذاؤلا يحل له» أي الحرّ «من الإماء بالعقد» الدائم «أكثر 
من اثنتين» بلا خلاف أجده فيه" بل الإجماع بقسميه عليه'". 

تقد يستطاد الك من خبر أي بير عن أني فر 386 :أنه عن 
رجل له امرأة نصرانيّة , له أن يتزوّج عليها يهوديّة؟ فقال: إن أهل 
الكتاب مماليك الإمام, وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة» فلا بأس أن 


يتزوّج . قلت : فإنه يترزوّج عليها امة! قال : لا يصلح و بتزوّج ثلاث 
إماء ...)6 الحديث . 


الآماء إلا واحدة»!". 

)١(‏ الكافي: التكاح / باب الذي عنده أربع نسوة ح ١ج‏ 6 ص 459. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 50 من أحلّ الله نكاحه م 74 ج لاص 598, وسائل الشيعة: باب ؟ من 
ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ح ٠ ١‏ ص .0١8‏ 

(1) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) س 7« ص 115. 

2 ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل الثالتث ص .56١‏ ونهاية المرام: النكاح امات 
التحريم (استيفاء العدد) ج 2 /. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 2 كن 1 اا أ 

0غ الكافي: النكاح / باب نكاح الدميه ح 1ج 0 ص 700 ودب سدم النكاح / باب 
١‏ من الزيادات م 0 حن 0 وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب ما يحرم باسضفاء 
ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج‏ غاص 8١غ.‏ 
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بل قد عرفت فيما مضى”" أن المختار عدم جواز نكاح الأمة 
كارو ا يي 
كباء الام الخهاراء اا عيدمو مع القبرطيع اسرد 
نكاح الثانية»'". 

راك كان فوهرفت فاق ماق مور نكا و فورض عدن الشوطية 

مع نكاح الأمة ؛ لعدم رفع العنت بها وغيره» بل لولا الإجماع لأمكن 
فرضهما مع الاثنتين أيضاً . 

وعلى كل حال . فحيث ينكح الاثنتين فهما محسوبان'" عليه من 
جملة الأربع» لا أَنّهما معاً بمنزلة حرّة ؛ لإطلاق الأدلة, فلا يجوز له 
حينئزٍ الجمع بين ثلاث حرائر وأمتين» فضلاً عن حرّتين وثلاث إماء أو 
أربع »كما هو واضح . 


ورزذا اكد العمنه ا رامن الإنم 101 ومح نون او حك ” 


ين 


واي حرم عليه ما زاد» إجماعاً منّا بقسميه”©, ونصوصاً ا 0 


تكون متواترة ؛ ف: 


كال ماص ااا 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج لاص 547. 

)الا ولج العم م افحسو ان 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بالعقد. 

(0) ينظر الخلاف: النكاح / مسألة 75 سج 4 ص 5350. وغنية النزوع: النكاح / الفصل الشالث 
ص .50١‏ وجامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (استيفاء العدد) ج ١١‏ ص 585. ومسالك 
الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج لاص 55/8. 
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كا في جامع القاصد("©, وهو خيرة اللقنعة'' والنهاية9©) في موضع منها 
والمراسم”) والوسيلة '"! والسرائر" والمنتهى 7 واممختلف 07 
والإرشاد 2 والبيان!") والدروس ١١١‏ والذكرى "١‏ واللمعة""2 وجامع 
اللقاصد؟'2 وظاهر الروضة ©" والتنقيح7" , ولعلّه الظاهر أيضاً من 
الحداية "2 والفقيه20 ؛ حيث روى فيهما ما يدل عليه » كما لعلّه الظاهر 
أيضاً من الشيخ في التهبذيب7 , وحكاه في كشف اللغام””"" عن 


."00 جامع المقاصد : الطهارة / غسل الاموات ج١ ص‎ )١1( 

(1) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص77 . 

(5) النهاية : الصلاة / معرفة القبلة ص7" . (1) المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص42 . 
(0) الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص؟” . 

(1) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص1588١‏ » إلا أنه صرّح بالاستحباب . 
(0) منتهى المطلب : الصلاة / مقدمات الجنائز جح ١‏ ص" 41 . 

(6) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص5؛ . 

(9) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص9؟77. 

. البيان : الطهارة / غسل الاموات ص"؟‎ )9١( 

)١١(‏ الدروس الشرعية : الطهارة / احكام الاموات ص8. 

)١١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الميت ص77. 

(1) اللمعة الدمشقية : الطهارة / احكام الاموات ج١‏ ص8١١.‏ 

(14) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 9090. 

.١١8ص‎ ١ج الروضة اليهية : الطهارة / احكام الاموات‎ )١5( 

)011 التنقيح الرائع : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص8١5-1١1.‏ 

(107) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص ٠٠»‏ . 

(14) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح48" ج١‏ ص 171 . 

(15) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ج١‏ ص 5890 . 

. ٠١ كشف اللثام : الطهارة / غسل الاموات ج١ ص8‎ )٠١( 





في صحيح ابن مسلم عن أحدهما ليه : «سألته عن العبد يتزوّج 
أربع حرائر؟ قال: لا. ولكن يتزوّج حرّتين. وإن شاء تزوّج أربع 
عا 

وفي خبر الصيقل عن أَبي عبد الله لي : «سألته عن المملوك ما يحل 
لون النساء؟ انان او اريم اللعسيي": 

وفي خبر زرارة عن أحدهما فق : «سألته عن المملوك كم يحل له 


أن يتزوّج؟ قال : حوّتان أو أربع إماء ...770. 


وفي خبره الاآخر عن ابي جعفر عَيّةٍ : «لا يجمع من النساء اكثر من 
الح تين»!2. 
ولا ينافي ذلك ما في خبر الكناني : «سألت أبا عبد الله ليةِ : عن 


البعار ك كبرو لفنفن الشبباء ١‏ قال افر انايج افا ركد اشير سيا 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب ما يحل للمملوك من النساء ح ١‏ ج ه ص .49١‏ الاستبصار: 
النتكاح / باب 177 ما يحل للمملوك من النساء م 0 ج اص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب 8 
من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد حم ١ج ٠١‏ ص 050. 

(1) تهذيب الأحكام: التكاح / باب 0؟ من أحلّ الله نكاحه ح هلاج لاص 551. وانظر 
«الكافي» في الهامش السابق: م ١‏ ص /ال!ا8. و«الوسائل»: م ١‏ ص 057. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ”' ص /الا4. ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 5١‏ ص .,١٠٠١‏ 

[6) انطو «التهديب»» قن لاحن قبل الطار يع :3/4 وزرالويطائل اندم 2 

() تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري سم 07 ج 4 ص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من أبواب نكا العبيد والإماء ح 4 ج 7١‏ ص .١١١‏ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 088. و«الوسائل»: م 7 ص .١١7‏ 


عدد النساء الذي يحقّ للعبد أن يستوفيه بالعقد الدائم ١١‏ 





بل في خبر زرارة عن أبي جعفر ما : «لا يجمع المملوك من النساء أكثر 
فون اموا وأا وشير الفضيز االدرويااث انا العبين اقيعن المملك 
كوريخل لمق لفاك ؟ قال له مدل الااتسيو الى بابس الطتنيا 
لما تسمعه من العامة , وإمكان إرادة الحرائر من ذلك . 
نعم , قد يقال : إنه لا دلالة في شيء منها على جواز حرّة وامتين 
الذى ذكره المصئف وغيره. 
ودعوى : إمكان استفادة تنزيل الحرّة بالنسبة إلى العبد منزلة 
الامتين . وتنزيل الامتين للحرٌ منزلة الحرّة . 
بدفعها : منع دلالة النصوص على ذلك وإن اشتملت على بعض 
القيامن وانتفتنيا عل العلة.والسير وتهو ؟ القعدنا: 
)01 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح /ا0. و«الوسائل»: ح 0. 
(؟) في المصدر: محمّد بن الفضيل. 
)2( في الوسائل: ا 
(4) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 9 السراري ح 0ج 46م)ص 35١١‏ وسائل الشيعة: باب 57 
من أبواب نكاح العبيد والإماء م اج 7١‏ ص .1١١‏ 
(0) كالعلامة في الإرشاد: النكاح / المحرّمات ج ١‏ ص 1١؟.‏ والشهيد في اللمعة: النكاح / 
الفصل الثالث ص .١4١‏ والسبزواري في الكفاية: النكاح أسباب التحرييع (التكيفاء العقاد) 
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لظ ل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


1 لا يطابق ما عرفت. 


نعي قن يقال #بامكان الافهد لال على جوازة يها 3ل" على بجواز 
الحرّتين للعبد القاضي بجواز الحرّة له قطعاً. وجواز الأربع القاضي 
ما اا ا ار رربي 
على الحرّتين والزيادة على الأربع إماء ؛ بمعنى : إن تزوّج حرائر 
فلا يزيد على حرّتين» وإن تزوج إماء فلا يزيد على أربع ظ وأمّا صور 
الخلط فليس في شيء من الأدلة التعرّض إلى منعه , فيبقى على أصل 
الجواز وعلى فحوى دليل كل من الصنفين . 

وقيه: ان متشي ذللن صواز الوه وتات امات مدل مضو اذ البدة تبن 
وأربع إماء . ودعوى استفادة المنع فيه من دليل آخر كما ترى . 

فالأوجه أن يقال : إِنّ دليله _بعد الإجماع بقسميه عليه , وعدم 
صدق الزيادة على أربع منه _ما في الفقيه ‏ فإنّه بعد أن ولاق رن ياه 
ابن عيسى : «أنّه سأل أبا عبد الله 8# : كم يتزوّج العبد؟ قالية قا 
أبي ل : قال علي ل : لا يزيد على امرأتين»1", قال : «وفي حديت 
آخر : يتزوّج العبد حر تين أو أربع إماء أو أمتين وحرّة»'" 


0 زرارة ل الآنفي الذكر: وانظر وسائل الشيعة: : باب 1ه ارا نكاح العبيد 
ا ا 0 27 ج اص 
5 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد بح ”اج ٠١‏ ص 051. 


(5) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: حم ؛ ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من انوا نكاح > 


فؤيكا ذنيا يكان دعوى ظهور نصوص العبد خاصّة في تنزيل الحرّة 
بالنسبة إليه منزلة الأمتين, فالعدد الممنع'" منه الزيادة على أربع إماء 
عدت سكم وال سام والحقة ة بمنزلة الأربع حكماً فلا زيادة فيه , 


والأمر سهل بعد وضوح الحكم عندنا ببخلاف غيرنا» فعن الأكتر : 

أنه لا يتجاوز اثنتين مطلقاً على النصف عن الغ وض يعض أله 
أربعاً مطلقاًكالحر”", وإجماع الفرقة المحقّة ونصوصها على خلانهم . 

وعلى كلّ حال, فقد ذكر غير واحد من الأصحاب**: أنّ الأمة 
المبعضة كالأمة في حقّ الحرّ, وكالحرّة في حقّ العبد, والمبّض كالحرٌ 
في حقِّ الإماء فلا يتجاوز أمتين, وكالعبد في حقٌّ الحرائر فلا يتجاوز 
حرّتين ؛ تغليباً لجانب الحرّيّة في الجامع للوصفين . 

وريب فى 201 احوظ بروان كان لأ يخاو مين نحشن لمكن 
إجماعاً خصوصاً في التبعيض اللاحق في التزويج”* الذي قد يتعارض 
00 الله العالم . ش 


٠‏ (و» كيف كان. فللكل منهما أن ح يتكم بالحقد المتقطم هنا 


هِ العبيد والإماء ‏ ٠ج 5١‏ ص .١١5‏ 

)١(‏ في بعض النسخ: الممتنع. 

(؟ و”) المغني (لابن قدامة): ج /اص 477, الشرح الكبير: ج لاص 737]. 

(؛) كالعلامة في القواعد: النكاح / المحرّمات (استيفاء العدد) ج ؟ ص 7, والشهيد الثاني في 
الروضة: النكاح / الفصل الثالث سج ه ص 5017. 

(0) في بعض النسخ: اللاحق للتزويج. 


به 





12 وي تت ا ا سي بكو اق الكاوم‎ ١ 
شاء» بلا خلاف معتدٌ به فيه بيننا""؛ لظهور الآية''' في نكاح الدوام‎ 
قراكه الاقيوا اانه النصواض اواقر اترنهاافن ذلك‎ 

نعم . فى خبر البزنطى عن الرضا لقْةٍ قال: «قال أبو جعفر نظ : 
اجعلوهنٌّ من الأربع . فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط؟ 
قال : نعم»!*ا 1 

وفى خبره الاخر عن ابى الحسن للد اإيضا : «سالته عن الرجل 
بكو عتنه الأغراد» أل له أن يتزقع بالكقها شعة؟ قال لا فلك 
قال : لا. هى من الأربع»'" 

وخبر الساباطى عن أبى عبد الله ليه : «عن المتعة؟ قال : هى أحد 
ار 


ومن المعلوم إرادة جعلها من الأربع حذراً من اطّلاع المخالفين, 


)00 ) نفى الخلاف في السرائر التكام / / النكا ح المؤجل ج ١‏ ص 154. ونقل الإجماع في 
الانتتصار: مسألة ١760‏ ص 599-1795. 

(؟) سوورة التضاء الا 

(؟) في بعض النسخ: بقرائن 

(8) تحهدنب الأحكام: التكاء / باب 54 تفصيل احكام النكاح ح 5غ ج لاص 509. 
الاستبصار: النكاح / باب 51 أنه يجوز الجمع... ح 8 ج ٠‏ ص18 .١‏ وسائل الشيعة: باب غ 
من أبواب المتعة م 9 سج "١‏ ص .٠١‏ 

(6) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح و«الاستبصار»: حم /. و«الوسائل»: م ١‏ 

() انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح "4. و«الاستبصار»: م 1 ص ١17‏ 
و«الوسائل»: ح 





نا ول للعو والعيد من الاكاع ملك الشن: مسيم سمه صمتب تيت :8 | 
كما أوماً إليه الخبر الأُوّل بذكر الاحتياط الذي لا يتصوّر من الامام اا 
الأمر به بالنسبة إلى الحكم , على أنّها في مقابلة ما جاء في الجواز 
كالعدم . 

فمن الغريب ما عن ابن حمزة : من أَنّها إحدى الأربع'", وأغرب 
منه ميله في المسالك إلى ذلك . مناقشا في اسانيد بعض روايات 
الجوازء حاكياً عن المختلف أنه اقتصر في الحكم على مجرّد الشهرة 
ولم بصرح بمختاره, قال : «وعدره واضح . ودعوى الإجماع في ذلك 
غير سديد»!". 

قلق لاباس تعوى طيوورة النندهن علق 3للقظار عن 
الإجماع, والنصوص - بعد استفاضتها, وتعاضدها. واشتمالها على 
روت من الدلكلة والتعلات و اعتس ادها مدل هذا العمل د ايعاد 
إلى اسناسها كنا نا مدقي على سن لنة ادتى ضير عضول السلهن 
وقواعده, والله العالم . 

(وكذا» لكل منهما أن ينكح «بملك اليمين4 ما شاء, بلا خلاف 

فيه بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين”"؛ بل لعلّه من ضروريّات الدين . 


)١(‏ عبار ته: 0 ع» وهي تحتمل ما ذكر وتحتمل عدم 
الانحصار في عدد كما في النكام بملك اليمين. انظر الوسيلة: النكاح / بيان ن نكاح المتعة 


ص ,7٠١‏ 
(؟) مسالك 0 00 ا 0 (اععيفاء 0 لاص 560١-7435‏ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 





7 مي ف تسةسيانا" البح فى ملك الخند وعدية: لكن 
فنا السقاطيت النضصوض "اهنا بأنه لابأس :فى إذ3المولى لسيده ران 
يتسرى ما شاء ويشترى ما يشاء من الجواري ويطأهنّ , والمراد منها 
التحليل له . 

ومنه يعلم : أنه لا بأس بالوطء بالتحليل لغيره ما شاء أيضاً. مع أنّ 
الظاهر عدم الخلاف فيه سواء قلنا : إِنّه إباحة أو تمليك ؛ ضرورة عدم 
تناول ما دل على النهى عن الأربع له بعد ظهوره في نكاح الدوام , كما 


«مسالتان» 

«الأولى» 
«إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتّى 
تنقضى عدّتها إن كان الطلاق رجعيّا» بلا خلاف أجده فيه'", 


د النكاح / المحوّمات (استيفاء العدد) ج ١١‏ ص 574: ومسالك الأفهام: النكاح / أسباب 
التحريم (استيفاء العدد) ج /اص 548 ونهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء 
العدد) ج ١‏ ص ,١1720‏ وكشف اللثام: النكاح / المحرّمات (استيفاء العدد) ج لاص .5١4‏ 

كلاق مو انض 1 اد 

(؟) وسائل الشيعة: باب 7١١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ١‏ و5 و8 ج١7‏ ص .1١1791١١‏ 

)2 نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: النكاح / اسباب التحريم (استيفاء العدد) ج7؟ ص 177 
- /3717. ورياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج ١١‏ ص 586. 


عرينة العقد على الشافسة و اكت الؤوجة لركان الظلاق وحم ميت ع تت ا 


بل يمكن تحصيل الإجماع عليه”"؛ لأنها بحكم الزوجة نضا" 
وفتوى الذي منه ذلك . بل ظاهرهما أَنّها كذلك «و» إن التزم بعده 
الرجوع بملزم شرعيء فإِنْه لا يخرجها عن حكم المطلقة رجعيّاً التي 
هي بحكم الزوجة . 7 

نعم إلو كان» الطلاق «بائنا جاز له العقد على ا لأ«إخرى 
في الحال» لخروجها عن الزوجيّة بالطلاق؛ وعدم ما يدل على أنها 
ذليل الاناعة: 

(وكذا القول" فى نكاح آخت الزوجة» مع البينونة, إل أنه 
«على كراهة'“ مع البينونة» لبقاء عصمة النكاح في الجملة, 
ولصحيح زرارة”* المحمول على ذلك -عن الصادق نَظة : «إذا جمع 
الرجل أربعاً فطلّق إحداهرّ , فلا يتزوّج الخامسة حنّى تنقضي عدة 
البراراني 01ت ا ا 


ل اسل كاده يجوز العقد عليهنٌ ج 4 ص .١51‏ والسرائر: النكاح / 
المقدمة ج اص .05١‏ وارشاد الأذهان ن: النكاح / المحرّمات ج ١‏ ص ."١‏ ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 7١*‏ سج ١‏ ص 587. 

الأأرونيائن افيس إنظز اي انمق يواض تناد الاق وربائ ل ننها عر وان اه 
واكم أبواك اندودح لخن 13و 17و11 ها يدها 

اكات ليختي الغرات و الندا ةريدلا الحكد: 

2 غ) في نسختي الشرائع والمسالك : كرأهية. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: ومحمّد بن مسلم. 

)0 الكافي: النكاح / باب الذى عنده أربع نسوةح ١س‏ هص 55غ. تهذيب الأحكام: > 


ج. 


ا ا يت زه الكلام (ج )"١‏ 


النصو ص'" المستفيضة . 

لكن فى كشف اللثام عن ظاهر التهذيب الحرمة, قال : «وهو ظاهر 
الأخناب © 

وفي المسالك : «في الحمل نظر ؛ من حيث عدم المعارض» نعم 
ا كوي رام بابو 1 
ترج أختها؟ قال إذابريئ عصعتها فم يكن له علها رجعة قله أد 
حطن عي 0 

فلت: قد يستفاد ذلك من هذه الرواية ؛ ضرورة ظهورها فى أ 
الذي لا يخصٌ الأخت, ولو بقرينة فتوى الأصحاب مع ذلك . 

بل يمكن ان يكون في النصوص إشارة إلى ذلك ايضا بجعل 
العدة له : 

تمر ار سرس سيو 


حش_ انكل /ياب م ؟ من 3 ابه كا 1ج لاص +55 وسائل الشيعة: باب 1 من 
)01 وجا ع ا ال اص 019. 

(؟) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (استيفاء العدد) بج لاص .5١7‏ 

(4) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ب لاص 70١‏ 


حرهة التقد هن الساسدة رواحت الزوحة ركان الظلاق رحماً ١‏ 


فطلّق واحدة. فهل يحل له أن يتزوّج أخرى مكان التي طُلّق؟ قال : 
لا يحل له أن يتزوّج أخرى حتّى يعتدٌ مثل عدّتها ...»1". 

بل في خبرهم'" الآخر أنه «سئل أبو عبد الله جةِ :عن الرجل يكون 
له أربع نسوة فتموت إحداهنٌ, هل يحل له أن يتزوّج اخرق مكايا 
قال: لا. حتى الى عليه أويئة اخهر وعتر . سئل : فإن طلّق واحدة 
هل يحل له أن يتزوج؟ قال : لا حتّى يأني علبها عدّة المطلقة»1. 

وفي خبر أبي بصير عنه نىةٍ أيضاً قال: «سألته عن رجل له 
أرق تقوة قطان وا كدق رضيقه النهرة الخزرى قال الل سياق اااري 


العدة , فقلت : من يعتد؟ فقال : هو. قلت : وإن كان متعة؟ قال: وإن 





كان متعة»!'. 


إلى غين تيون التسررص الستعر:# ركون الدكه على عترم مدن 
الكراهة والندب . 


نعم , لو لم يكن للمرأة عدّة ‏ لعدم الدخول لم يكن بأس أصلاء 
كما أوها التشكين ان طويف قا لمق او ضية اشنحة عن رجز 5 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 أحكام الطلاق ح ١419‏ ج 8 ص 85,. وسائل الشيعة: 


(1) لعل الإتيان بصيغة الجمع بملاحظة انحاد السندين ‏ أي هذا الخبر والذي قبله ‏ في 
غدة زواة: 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4١‏ من الزيادات ح ١١4‏ سج /,ا ص 470 وسائل الشيعة: 


(8) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح أاص الا؛. و«الوسائل»: ح ص .03١‏ 


5 يبيبلل جواهرالكلام (ج4) 
المهزّب 27 والإصباح 7" . 

وهو أحوط القولين إن لم يكن أقواهما ؛ خبر سليمان بن خالد المروي في 
الكافي والذيب في الصحيح على الصحيح , قال : « سمعت أبا عبد الله 
(عليه السلام ) يقول : إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة , 
وكذلك إذا غسّل يحفر له فيكون مستقبلاً بباطن قدميه ووجهه إلى 
القبلة» 9 , 

وفي الوسائل 7؟2 والواني 2*0 : « إنه رواه الصدوق أيضاً مرسلاً » لكن 
بحذف قوله ( عليه السلام ) : ( وكذلك )» . 

وللمرسل في الفقيه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « دخل 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل من ولد عبد املطلب وهوني 
السّوق وقد وجّه لغير القبلة ‏ فقال : وجّهوه إلى القبلة ؛ فإنكم إذا فعلتم 
ذلك أقبلت عليه الملائكة , وأقبل الله (عزْ وجل ) عليه بوجهه , فلم يزل 
كذلافة حت قبطن 4 1 





. المهذب : الطهارة / احكام الاحتضارج١ ص"ه‎ )١( 

() الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص5١‏ . 

() الكاني : باب توجيه الميت الى القبلة ح ج ص7؟1 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ح” ج١‏ ص7875 » وسائل الشيعة : باب 0” من ابواب الاحتضارح؟ ج؟ ص 55١‏ . 

(1:) وسائل الشيعة : باب 0" من ابواب الاحتضار ذيل ح؟ ج؟ ص 55١‏ , الا ان الذي ذكره 
فها هوأن الصدوق رواه الى قوله : « تجاه القبلة » كما هو الموجود في من لا يحضره الفقيه . 

(5) الواني: باب توجيه امحتضر الى القبلة ج” ص" (الطبعة القدمة) الا انَّ فيه: 
« وكذلك » . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح45" ج١‏ ص 187 ء وسائل الشيعة : باب 0 من 
ابواب الاحتضارح” ج١؟‏ ص؟557. 


"292. 





لناقلانك تمجوق نه تزرواع امراء قرس تلد كا بياخ اراد أن يعتق امه 
ويتزوّجها؟ فقال: إن هو طلّق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج 
اخرئ من يومه ذلك .وإن هو طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن 
واد لمكن لان يتزوّج امراة اخرى حتى تنقضي عدة التي 
طلقها»7". 

وغل كل حالء فلا ريب في الحكم المزبورء ولا ينافيه إمكان 
رجوع البائنة رجعيًا في بعض الأحوال؛ ضرورة عدم جريان هذا 


المسألة «الثانية» 
«إذا طلّق إحدى الأربع بائناً وتزوّج اثنتين؛ فإن سبقت 
إحداهما كان الغقد لها» بلا خلاف'" ولا إشكال . 
«وإن اتفقتا فى حالةٍ بطل العقدان» وفاقاً للمشهور'"؛ لاستلزام 


صحّة كل منهما بطلان الآخر ولا ترجيح . وصحّة احدهما دون الآخر 

)010( تهد يب الأحكام: النكاح / باب ١ع‏ من الزيادات ح ١61‏ سس / ص 26 وسائل الشيعة: 

(5) نقل الاثفاق فى “رياض السيائل: التكام: / اسبيات التحريم (استعيفاء العبدد)ح ١١‏ 
ص .6١‏ 

(*؟) ذهب إلى ذلك في السرائر: النكاح / المقدّمة ج ١‏ ص 055. وإرشاد الأذهان: النكاح / 
المحرّمات ج ١‏ ص 11 وإيضاح الفوائد: النكاح / المحوّمات ج ١‏ ص 106 والتنقيح الرائع: 
النكاح / اسباب التحريم بج “اص 8/8. 


لو طلّق إحدى الأربع بائنا وتزوّج اثنتين "١‏ 





غير معقولة, والصحّة في إحدى الامرأتين على جهة الإطلاق الذي 
مرجعه إلى تخيير الزوج في تعيينها غير مفادهما. ولو فرض قصد ذلك 
فهو غير صحيح ؛ للإجماع على اعتبار تعيين الزوجة في عقد النكاح 
على وح التسحهن: 

لإو» لكن في المتن: (روي أنه يتخيّر» ثمّ قال: 9وفي الرواية 
ضعف» . 

قلت : بل لم نعثر عليها في خصوص الفرض . كما اعترف به في 
المسالك١"‏ وغيرها!". 

تف واروق عنيسة ين بمضعب !الاسالك أبااغيد انه نكا ومن ربل 
كانت له ثلاث نسوة, فتزوّج عليهنٌ امرأتين في عقد. فدخل بواحدة ' 
منهما ثم مات؟ قال :إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند ١‏ 
عقدة النكاح فإنّ نكاحها جائز , ولها الميراث» وعليها العدة . وإن كان 
دخل بالمرأة التي سمّيت وذكرت بعد ذكر المرأة الآولى فإِنٌ نكاحها 
باطل ...7" الحديث . 

وهو _كما ترى لا تخيير فيه, مع احتمال أن يراد به وقوع النكاح 


.507 مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) بج /اص‎ )١( 

.505 ص‎ ١١ كرياض المسائل: النكاح / اسباب التحريم (استيفاء العدد) ج‎ )١( 

١‏ الكافي: النكاح / باب الذي عنده اربع نسوة ح 4 ج ص .45١‏ تهذيب الاحكام: 
التكاس / باب 4 من أحل الله نكاحه ح ١/اج‏ لاص 150, وسائل الشيعة: باب ه من 
ابواب ما يحرم باستيفاء العدد م ١ج ٠١‏ ص 0595. 


لبحب ب سي بي يي ب يه قو ادم ات اننا 
للأولى فيما لوقال الوكيل مثلاً: «زوّجتك فاطمة وزينب» فقال : «قبلت 
نزو بج فاطمة وزينب» فإن النكاح بقع للآولى حينئك . وعلى كل حال 
هو خارج عمّا نحن فيه . 

ويمكن أن يريد المصنّف صحيح جميل المروي في الكافي”" 
والفقيه'"" والتهديب"'" الوارد عن 95 عبد الله ليه : «فى رجل تزوّج 
كمبا فى .عقدة؟ قال« يقل ميل أكون شاءويسك الأرتي 6 
لعدم الفرق بين المسألتين » إلا أَنّه لاضعف في سنده . 

اللهمّ إلا أن يريد الضعف في دلالته ؛ باعتبار احتمال إرادة التزوّج 
اك الكترمو ا حعمال! لأنسا كه الفقة الحدود مخصوها بهد ان در 
بمئله فيما علم إرادة ذلك منه فيمن تزوّج أختين على القرتيب كما 
د 2 

إلا أنه كما ترى ‏ خلاف الظاهر الذي هو الحجّة . على أَنّ الخبر 
غير مهجور . بل عمل به الشيخ'" وأتباعه*, بل وتبعهم يحيى بن 


.)0 الكافي: (الهامش السابق: ح‎ )١( 

(") من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح 44٠١‏ ج ١‏ 
ص 5١غ.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١0‏ من أحل الله نكاحه ح ”/اج لاص 556. 

(4) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح ١ج ٠١‏ ص ؟07. 

(0)النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح ج ١‏ ص 597. 

لكاكايق لدان في النهذي» التكان 7د كرون سرع كاعد ع انسن 100 0012 وابن رةه 
في الوسيلة: النكاح / من يجوز العقد عليه ص 194. 


لو طلّق إحدى الأربع بائنا وتزوّج اثنتين وف 





سعيد”" في المحكي عنه والعلامة في المختلف!". 

لحن ميتطضا لممقع كن جلاجا رجه إن دأو له ذا يسمكق انون 
التخيبر فيه على حسب التخيير لمن أسلم على أزيد من النصاب, وإن 
كان ذلك في الاستدامة وهذا فى الابتداء , لكنه لا يصلح فارقا ؛ فإن 
ما لا يؤثر في الابتداء لا يؤثْر استدامة . 

بل ذلك غير فاقد للتعيين , وليس هو بمنزلة «زوّجتك إحدى 
الامرأتين» ؛ ضر ورة كون الفرض تعيين كل منهما . 

ولعله إلى ذلك أومأً في المختلف, حميث احتج له مضافاً 
إلى الصحيح ب «وجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلا انضمام 
العقد على الآخرى, وهو لا يقتضي تحريم المباح ». كما لو جمع بين 
محرّمة عيناً ومحلّلة عيناً في عقد, وكما لو جمع بين المحلّل والمحرّء 
في البيع» . 

«ولا أثر للإطلاق والتعيين ؛إذ في التعيين تحرم واحدة معيّنة فيبطل 
العقد عليها وتحلّ أخرى معيّنة, وفي الإطلاق تحلّ واحدة مطلقة 
وتحرم أخرى مطلقة . وقد عقد عليهما معاً فيدخلان في العقد؛إذ 
لا وجود للكلي إلا في جزئيّاته»'". 

فنااقى الما لك سو زد قيقه درا التقد هن المعرسية ذا بتر يدوه 


.]7١ الجامع للشرائع: النكاح / من لا يحل العقد عليه ص‎ )١( 
6 )؟) مختلف الشيعة: النكاح / المحدمات (المصاهرة) ج /حن‎ 
التصدر الماق عن كنادث ةا‎ | 








ميدس سس وا ا ا ل حك قم وا فل الام 111 
العقد"", وعلى المحذّلة كذلك, فلا يضر الانضمام , بخلاف غير المعيّنة ؛ 
لأنّ كلّ واحدة صالحة للصحّة منفردة. ومنهىّ عنها مع الانضمام, 
ولا أولويّة» . 

«وتعلّق العقد بغير معيّنة غير كاف في الصحّة, بل لابدٌ من تعيّنها 
قن التقوعر الث وو على احدى العرا نين ا جهاغا .وهدا بحم 
الفرق بين من يحرم نكاحها عيناً ومطلقاً»'". 

مدفوعة : بما عرفت من أنّ ذلك ليس من فاقد التعيين, بل هو كأثر 
العقد بعد الاسلام . 

ومن ذلك يظهر لك : قوّة القول بالتخيير» بل لو قلنا بأنّ القواعد 
تقتضى البطلان كان المتّجه ذلك ؛ للنصٌ الحاكم عليها بعد جمعه شرائط 

والاحتياط -مع أنه غير واجب هو ليس في البطلان مطلقا 
ضرورة عدم موافقته لجواز تزويجهما من غير طلاق . 

وتغليب جانب الحرمة إِنّما يسلّم وجوبه في متحدّق الحرمة 
ولا يخلص إلا بالاجتناب, وهو في المقام ممنوع . 

ولو تزوّج الحرّ حرّة في عقد واثنتين في عقد وثلاثاً في عقد: 
علدا ااا ا 1 


كاسن المشادر.» ذه أضافة: عن السلة 
() مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج لاص 507 807. 


خرفة الجره بالظلاق'ثلآنا عتى امتكم زوها غيوف ع م و م 


بصحّة نكاحها كيفما فرض.ء ويبقى الاشتباه في الآخرين» والوجه 
استعمال القرعة كما سمععه بنابفا فى مسالة الكعين موعن الخد كرهةة 
الحكم بها هنا . 
العقد , والاخر : الإيقاف إلى البيان, فإن لم يعلم كان لهنّ الفسخ.ء وإن 
صبرن لم ينفسخ , وعليه الإنفاق عليهنّ فى مدّة التوقف!". 
واكااضكق اللول بالتهيين لمكن الواجدة العيكة لاهعما تحر 
عقدها عن الآخرين , مع جواز صحّتهما باختيار إحدى الاثنتين أو ' 
9 


8 ٠. ٠. 


«القسم الثاني » 
من قسمى استيفاء العدد إإذا استكملت الحّة ثلاث طلقات» 
لم ينكحها بينها زوج اخر لإحرمت على المطلق حتى تنكح» دواما 
«زوجا غير ه» وتذوق عسيلته ويدوق عسيلتها . 
له خللاف أجده ضغي شي ء من ذلك57", بل الإجماع بقسميه عليه 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (المصاهرة) ج ١‏ ص 1١‏ (الطبعة الحجرية). 
(]) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) بج 7 ص 117*9. 


(؛) ينظر الخلاف: الرجعة / مسألة 7 ج 4 ص 0505. وجامع المقاصد: النكاح / المحوّمات 
(استيفاء العدد) ج 5 ص الا5. ومسالك الأفهام: النكاح ضاف التعره [السنا 6 


م و وق ا 23161 ل 61 
مضافاً إلى الكتاب والسئّة"©: 

قال اله تعالى : «الطلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان»'' ثمّ قال : «فإن طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتّى تنكح زوجاً 
غيره فإن طلّقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا .. .»'" الآية . 

فإنّها صريحة في حرمة المطلّقة على زوجها بالطلاق» وأنّ حلها 
موقوف على أن تنكم زوجا غيرهووأتا أن الظلاق الميده هق التنالك 
فمستفاد منها بمعونة تعقيبها لقوله تعالى : «الطلاق مرّتان» فإنّه يقتضي 
كون المعنى : إن طلقها بعد المرّتين أي التطليقتين الأوّلتين, والطلاق 
الواقع بعدهما ليس إلآ الثالث ؛ إذ غيره لا يطلق عليه أَنّه بعد المرّتين 
عونا :نا سند اماقم هما زاك 

ولانة التحريم بالثالث يقتضي انتفاءه في غيرهء إلا إذا انتهى الدور , 
فيحرم لكونه ثالث أيضاًء فلا يكون التحريم إلا به . 

نم إن الظاهر إرادة الرجعي من الطلاق في قوله تعالى : «الطلاق 
مرّتان» ؛ بمعنى : أن الطلاق الرجعي الذي يجوز للزوج الرجوع فيه 
نان ا تطليقتان , فالثالث بائن لا رجعي . 


- العدد) ج لاص 7م ومفاتيح الشرائع: مفتاح ا 1 ص 511١-6‏ وكشت اللثام: 
النكاح / المحرّمات (استيفاء العدد) ج لاص ١‏ ورياض المسائل: النكاح / اناف 

)010 وسائل الشيعة: انظر باب ” و؛ من أبواب أقسام الطلاق ج الى 2 ما فده 

(؟ و؟) سورة البقرة: الاية 519 .5١5١‏ 


حرمة الحرّة بالطلاق ثلاثاً حنّى تتكح زوجاً غيرة 6 بس لال 

ومعنى قوله تعالى : «فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» أن 
الزوج بعد التطليقتين الأوّلتين مخيّر بين إمساك المرأة بالرجوع 
وحن البداهر على الرجه المعروقدشدرها وعرفا وتصريعها ” 
بالإحسان ؛ بأن يطلّقها التطليقة الثالثة ولا يراجعها حتّى تنقضي عدّتها “+ 
ونبين عنه بانقضاء العدّة, فإنّه يجوز له كل من الأمرين لكون الطلاق 
في المرّتين رجعيّاً » ومقتضاه جواز الرجوع في العدة, ويكون قوله 
الل رونا مسا سيان للازة الحكو الازل وهوكون الطلاق .ريا . 

وقيل : «إنّ المعنى في الآآية : الطلاق الشرعي مرّ تان أي تطليقة بعد 
تطليقة , على أن تكون التثنية لمطلق التكريرء كما في قوله تعالى : (ثمّ 
ارجع البصر كرّتين)'" أي كرّة بعد أخرى, والفرض نفي شرعيّة الجمع 
والأرسال كما ذهب الناكي العاقة.ووحو: التفريق يق الطلافين كما 
تكب الداصيها نا روما هذا كوو فرلسال : (قاصياف ا"تضيين 
للأزواج بعد تعليمهم كيفيّة الطلاق الشرعي بين الإمساك ‏ بحسن 
المعاشرة والقيام بحقوق الزوجيّة ‏ والتسريح بالإحسان؛ أي التسريح 
الجميل الذي علّمهم , وهو الطلاق الذي لا إرسال فيه» . 

«أو يكون المعنى على قياس ما سبق في الأوّل: أنه بعد وقوع 
الطلاق المشتمل على التفريق فالواجب"" أحد الأمرين : من إمساك 


بم” لل جواهر الكلام (ج )”١‏ 


الزوجة بالرجوع وتسريحها بالطلاق الثالث؛ أو ترك الرجوع حنَّى 
تنقضي العدّة, وذلك لأنّ تفريق الطلاق يستلزم تعدّده, وأقلّ ما يصدق 
معه التعدّد المرّ تان فيكون الطلاق الواقع بعده ثالثاً. وحينئذٍ يكون قوله 
تعالى : (فإمساك ...) إلى آخره بياناً لحكم الزوجة بعد تطليقها من غير 
ترنّب على سابقه كما في الأوّل» . 

«وكيف كان ء فالطلاق المشار إليه بقوله تعالى : (فإن طلّقها) هو 
النالث , أمّا على الأُوّل فظاهرء وما على الثاني فلآنٌ المعنى : إن طلّقها 
بعد التكريرء أي التطليقة الواقعة بعد أخرى .ولااريب فى صدق المعنى 
المذكور في الطلاق الثالثء فإنّ قل ما يتحقّق معه التكرير مرّتان, 
والواقع بعدهما هو الثالث»١".‏ 

لكن لا يخفى أنّ الأصمٌ ما قلناه أُوّلاً من أنّ المراد: الطلاق 
الرجعي , وأنّ الثالث هو التسريح بإحسان : 

ما الأول : فلوضوح كون المرّتين حقيقة في معنى التثنية , 
واستعماله في مطلق التكرير مجاز قليل الاستعمال. ودعوى تبادر 
مرفي فى انقال ذلك ممنوعة هنا ؛ فإنّ قوله تعالى : «فإن طُلّقها» 
قرينة على أن المراد ممّا قبله الرجعي الذي تحلّ معه الزوجة ؛ وكذا قوله 
تعالى : «فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا» كما هو واضح . 


)010 المصابيح في الفقه: المناكم / مصيام: الأولى منكوحة الأب ورقة 5184 (مخطوط). وانظر 
مسالك الأفهام (للكاظمي): النكاح / ذيل الآية التاسعة من النوع السادس بج غ ص 78... 


حرمة الحرّة بالطلاق ثلاث حنّى تنكح زوجاً غيره م 


بضانا ال المروى ع النبيّ 1 ند فيل له : «الطلاق مرّتان ار 
الثالثة؟ قال : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»1". 





وال ماووى فى سي تزولها تر إن أقراة اتسعانقة تشكك مد 
زوجها يطلقها ويسترجعها يضارّها ٠وكان‏ الرجل في الجاهليّة إذا طلّق 
اعرائة لكا رو انحدهنا و أو اموق كرف لق ازسول الله 2 فد لت 
(الطلاق مّتان) فجعل حدٌّ الطلاق ثلاثاً)”". 
تفسير العيّاشى عن أبى عبد الله نيِةٍ قال : «المرأة التى لا تحلّ لزوجها 
حتى تنكح زوجا غيره: التي تطلق ثم تراجع نم تطلق ثم تراجع ثم 
تطلّق الثالثة . فلا تحلّ ... حتّى إلى آخرها إن الله يقول : (الطلاق 
مرتان...) -إلى اخرها -والتسريح هو التطليقة الثالثة»”". 

وعنه عن أبى جعفر لظ : «إنّ الله تعالى يقول : (الطلاق...) إلى 
اخرها _والتسريح بإحسان هى التطليقة الثالثة». 

وعن سماعة بن مهران : «سألته عن المرأة التي لا تحلّ حتّى تنكح 
)١(‏ سئن البيهقفي: ج لاص 45 الحضات (لابن أبيشيبة): ح اج من 0, تفسير القران 

(للصنعاني): ج ١‏ ص 47. تفسير الثعلبي: ج ١‏ ص ١١/19‏ 11/1. 
١)‏ تفسير التعلبي: ج اص 7/5 مجمع البيان: ج كدص /الا0. 
(#اجقيير النقاسي وتسور لقره ع 50و اع 315 وجائل العف بات اتمين نيراف 


أقسام الطلاق م ٠١‏ ج 55 ص ؟12. 
)0( انظر «تفسير العيّاشي» في الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح .١‏ 


الطهارة / قِ الاحتضار ا ا 1 


وفي الوسائل : « إنه رواه في العلل عن محمّد بن علىّ ماجيلويه » عن 
عبد دن عب فور عزون اعدو اعدو افرمية اسمن أن 
الجوزاء المنبه بن عبد الله » عن الحسين بن علوان » عن عمرو بن خالد » عن 
زيد بن علىّ » عن آبائه » عن علىّ ( عليهم السلام ) » وني ثواب الأعمال 
عن محمدبن موسى بن المتوكل » عن عبد الله بن جعفر» عن أحمد بن أبي 
عبد الله »(2 انتّهى . 

ولوق معاوية بق عنما و الموقق فق الكافينوالقلايوا ع قال : (زسيايك 
أبا عبد الله (عليه السلام ) عن الت » فقال : استقبل بباطن قدميه 
القبلة »(" , 

ولعله الذي أرسله الصدوق في الفقيه9" والهداية أنه « سئل 
الصادق (عليه السلام ) عن توجيه الميّتءفقال: استقبل...06” الحديث. 

أو أنه أراد خبر إبراهيم الشعري وغير واحد عن الصادق (عليه السلام ) 
انها المروي في التهذيب والكافي أيضاً في توجيه الميّت فقال : « يستقبل 
بوحهه القبلة ع ويجعل قدميه مما يلل القيلة »20 , 


. 111 وسائل الشيعة : باب ه" من ابواب الاحتضار ذيل ح” ج؟ ص‎ )١( 

)١(‏ الكاني : باب توجيه الميت الى القبلة ح؟ ج ص177 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
٠ح‏ ج١‏ ص86 ء وسائل الشيعة : باب 80 من ابواب الاحتضارح؛ ج؟ ص؟١1‏ . 

(") من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح48" ج١‏ ص 1١1‏ . 

(1) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص١5‏ . 

(5) وسائل الشيعة : باب 0" من ابواب الاحتضارحه ج؟ ص؟11 . 

)١(‏ الكافي : باب توجيه الميت الى القبله ح١‏ ج" ص١١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١6‏ ح١‏ ج١‏ ص 780 ؛ وسائل الشيعة : باب ه“ من ابواب الاحتضارح” ج؟ ص ١١١‏ » 
وفيها ابراهم الشعيري . 


1# سيم عب ذأ ا ل هيا اق قر الكاذه 01 
ذو عرها دوق عم اتعون وف عساتها موقو ةل الم وجل : 
(الطلاق...) إلى اخرها قال : التسريح بإحسان التطليقة الثالئة»!". 
ولا ينافي ذلك ما روي من «أنَ قوله تعالى :(فإن طلّقها فلا تحل له) 
هى التطليقة الثالثة ...»0"؛ لأنّ قوله تعالى : «فإن طلّقها» على هذا 
التقد ير بيان لحكم التسريح في قوله تعالى: «أو تسريح بإحسان» 
فيكون الطلاق الثالث مراداً منه أيضاً, وإِنّما سمي تسريحاً لأنّ المرأة 
' تطلق به من قيد الزوج ؛ إذ هو مأخوذ من السرح وهو الإطلاق , يقال : 
3 سرح الماشية في المرعى سريجا : : إذا أطلقها ترعى , وسرحت الماشية : 
انطلقت في المرعى», ومنه المشْرّح للمشط ؛ لانطلاق الشعر به . وإِنّما 
كان بإحسان لأنْه لا يرجى معه الرجوع المضارٌ للزوجة ؛ لبينونتها به . 
وعلى كل حال.ء فدلالة الآية ظاهرة على المطلوب الذي هو نفي 
الحل له بجميع وجوهه, من غير فرق بين الدوام والمتعة . 
وما النصوص فهي كوائرة فيد انضا: وفي أنها لا تحل له حتّى 
ينكحها ذواما ووب آخر غيره. 
ولا تكفي المتعة منها؛ لخبر الصيقل عن أبي عبد الله نقذ : 
)١(‏ في تفسير العيّاشي زيادة. «قال: هي الني تطلّق ثم تراجع. 3 نطلق تراه نم تطلّق 
الثالثة. فهي التي لا تحلّ لزوجها حمّى تنكح زوجاً غيره». 
(5 سير الشافى: شور التزواح 1ناا ‏ سن-135:وسائل الشينة سات مق أنرات 


أقسام الطلاق ح ١١‏ ج 7١‏ ص .17١‏ 
)2 انظر «تفسير العيّاشي» في الهامش السابق: ح كضة و«الوسائل»: ح .١١‏ 


حرمة الآمة بالطلاق مرّتين حتّى تنكح زوجا غيره ا 


«قلت : رجل طلّق امرأته طلاقاً لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره. 
فتزوّجها رجل متعة, أتحل للأُوّل؟ قال : لا؛ لأَنّ الله تعالى يقول: (فإن 
طلتها فلا تل تددن يعست كم زوه غبرو فا ووطلنها )بوالععة 
ليس فيها طلاق»7". 
وقد يشعر هذا الخبر بالحكم في المسألة الأصوليّة . وهو تخصيص 
العام أو تقييد المطلق بذكر الحكم الخاصٌ لبعض أفرادهما في مساقهما . 
بل لعل من ذلك مسألة الضمير أيضاًء هذا. ويأتي -إن شاء الله باقى 
احكاء المسالة في كتاب الطلاق . 1 
نعم , الحكم المذكور ثابت للحرّة #سواء كانت تحت ا 
عبد »ا عندنا ؛ لان نصوصنا قد تواترت في أن العبرة بعددالطلقات 
النساء لا الرجال”". 
(و» حينئذ ف9إذا استكملت الأمة طلقتين4 لم يتخلّل بينهما 
نكاح رجل آخر حرمت عليه4 أي المطلّق «حتى تنكم زوجا'* 
غيره ولو كانت تحت حرّ» بلا خلاف أجده بيننا', بل الإجماع 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح ١١‏ ج 8 ص 78 وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب أقسام الطلاق ح 4 ج ١؟‏ ص ؟15١.‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: تحت. 

(6) وسائل الشيعة: انظر باب 54 و0١‏ من أبواب أقسام الطلاق ج ١١‏ ص ١09‏ فما بعدها. 

(1)السةق:قى تبك السبالك: 

(0) كما في الدالن الناضره؛ النكاح اينات التحريم (استيفاء العدد) بج 51 ص 177. 


مب ل ا وم خب قوفن لكالا اه 1 


تسود ط ءالكوو التسودن مفو ادرة كيه ا رهن كنا كنيديا ان قاع اذه 
خلافاً للمحكي عن العامّة : فجعلوا العبرة بالزوج» فإن كان عبداً 

حرمت عليه بالطلفتين بوإق كانت ندزة بون كان هوا اغصبر الدلات وإن 

كانت زوجته أمة'"ا 
ا والمراد حرمة وطئها عليه ولو بملك اليمين كما صرّحت به 
النصوص أيضاً. 

ولا فرق في الطلقات المحرّمة على هذا الوجه بين كونها 
للعذة وقوه مكلاف أن وكير و أصجارة قاعدروا كونيا الع وود 
حلت اومدق قن دون مال ولو النتهةة كنا ابيع انان ءالهب 
فيما يأتى . 

5-6 كايا : أن النكاح المتخلّل بين الطلقات يهدم ما تقدّمه من 
الطلاق ؛ فاذا رجعت الوهها عفاد عسدة تكون عنده على الثالاث 


1 نكر جا انقاس: اللتكام / المحوّمات (استيفاء العدد) ج ١١‏ ص 797 ونهاية المرام: 
النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج ١‏ ص 180. وكشف اللثام: النكاح / المحرّمات 
(استيفاء العدد) ج لاص .5١١‏ ورياض المسائل: النكاح / اسباب التحريم (استيفاء العدد) 
ج اص 105. 

(") وسائل الشيعة: انظر باب 8" من ابواب اقسام الطلاق ج ١١‏ ص .١109‏ 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج 8 ص 417. الشرح الكبير: ج 8 ص 52١‏ مغني المحتاج: بج ” 
ص 51. السبسوط (للسرخسي): ج 1١‏ ص 55, المجموع: ج ١/‏ ص ”77. 

(8)عونيائالشيعة لظو نانت :1 فين ايزا أقسام الطلاق ج لاص 177. 

(0) في سج 77 ص 75237. 

(1) في سج 717 ص 5177... 
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كحالها السابق أَوَّلةً, والله العالم . 
راذا اشكيات النطلنة عيضا لعن ةنتكنه ناا اريس قد 

حرم غلى اللتطلق ايز اه جيزاها سيدا 

والغراد يا لظلاق اللعدة: ان نطلقها بالشرائط ثم يراجع في العدّة 
ويطأء لم يطلق 2 طهر آخر نم يراجع في العدّة ويطأء م يطلّق التالثة 
فينكحها بعد عدتها زوج آخرء م يفارقها بعد أن يطأها. فيتزوّجها 
الأزلييعة العذفيويقئن كدافعل: أزلا. إلى ار تكمل لاسا كداك 
يتخّل بينهما”” نكاح رجلين » فتحرم في التاسعة مود 

لكن لا يخفى عليك أنّ إطلاق التسع للعدّة حينئذٍ مجاز ؛ لأنّ الثالئة 
من كل (اثللالسيك العدقويل لليمنة, 

ووجه التجوّز: إِمّا بإطلاق اسم اكد على الأقل :او عار 
المجاورة . 

واتظين افائداة الاعقنا رون «فديما لو عطاق الأول 1“اللعدة والقبا ني 


(؟) ينظر جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج ١١‏ ص 555 ونهاية المرام: 
النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج ١‏ ص 187. وكشف اللثام: النكاح / المحوّمات 
(باقي الأسباب) ج /ا ص .14١‏ والحدائق الناضرة: النكاح امسات لحري (البعفاء 
الندد) ع 7ض 11 وزيتاض المسائل: التكاع / أسباب التعريع (اسعفاء العدة) 
سس ١١‏ ص غ10., 

() فى المسالك _الذي أخذت العبارة منه ._: بينها. 

الاق السمالك ‏ الذى احلاك اللباز: متهي ء الادلن. 


بم بي بر لزانو لفق ماكز 
السنتنوقا را المفقير يضسفنا يعن الذا فقون بصدق على لدان ةاالبين العن له 
بالاغها وزالناتى :دون الادل»: 

كما ات اذام رلفد ابوالا وى اللسة و 0501 شه ينها 
الاسم , وعلى الثاني يصدق الاسم على الطرفين لمجاورتها . 

وفي المسالك -_بعد أن ذكر ما عرفت _قال : «ومع ذلك ففي اعتبار 
لحر عر ددر : من وجود العلاقة فيهما كما اعتبرت في 
الثالنة إجماعاء.وفن أن تقليق الحكه على النشى المجخازى على كلاف 
الأصل لا يصار إليه فى موضع الاشتباه» . 

«وهذا هو الأقوى, فيجب الاقتصار في التحريم المؤيّد على موضع 
اليقين . وهو وقوع التسع على الوجه الأوّل» أو إكمال التسع للعدّة حقيقة 
مع التفرّق. ولا تغتفر الثالثة كما اغتفرت في الأولى ؛ لكونها على خلاف 
الأصل كما ذكرناه فيقتصر بها على موردها وهو وقوعها بعد عد تين» . 

«وعلى هذا إن وقع في كل ثلاث واحدة عدّيّة احتسبت خاصّة, 
وإن وقع في بعض الأدوار عدّنين”" احتمل : إلحاق الثالثة بهما كما في 
مورد النص لوجود العلاقة بالمعنيين » وعدمه لخروج مجموع الواقع 
عن مورده, وللتوقف في الحكم بالتحريم مطلقاً فيما خرج عن موضع 
النصٌّ والإجماع مجال» . 

ابام و يسوي الت 


اذى الصاو كاه “عدقان: 


حصول اجوفة البويوة للق الووعة حا سس ا ا اك ااا 0 ا 5ل 17 بين 


لتنزيلها منزلة التسع للحرّة, ولأنّ نكاح الرجلين يتحقّق فيهما'" كتسع 
الحرّة . وبالتسع كالحرّة؛ لأنّها إذا طلّقت تسعاً يتكحها بعد كل طلقتين 
رجل صدق أنه نكحها بين التسع رجلان ٠‏ فيجتمع الشرطان المعتبران 
فى التخويم المزاة ينوقنا العم وكام البعابى «مقاات اله 1 
لتخلّف الأُوّل» . 

«ويحتمل عدم تحريمها موبّداً مطلقاً؛ لأنّ ظاهر النصّ كون مورده 
الحرّة, فيتمسّك في الأمة بأصالة بقاء لحل ولأنّ شرط التحريم المويّد 
وقوع التسع للعدّة ينكحها بينها رجلان» وذلك منتفبٍ في الأأمة على كل 
حال ؛ لتوقّف التسع فيها على نكاح أزيد من رجلين'', وهو مغاير 
ذاه اسار اهنم خاضة: 

«وبالجملة : فالحكم بالتحريم الموْبّد بمثل هذه المناسبات 
مشكل . ووروده في كيفيّة مخصوصة لا يوجب تعديته إلى غيرها ؛ 
لجواز أن تكو الييفة!"الاعمضاعنة من كوو اقيق عر ايفين 
لقان وذالنة عد هما مجني روه انكس افده قو عب كينا 
لا يحصل بدونها» . 

«ومع ذلك ففيها إشكال آخر: وهو أنّ الحكم بالتحريم مع تمام 
العدد يوجب تعلّقه بغير ثالئة وثانية في الأمة ؛ لأنّه يتم في الحدّة 


ا 0 01 
)1 56 المصدر: «أربعة رجال» بدل «أزيد من رجلين». 
(؟) في المصدر بدلها: الهيئة. 


5- 2 جواهر الكلام (ج )”١‏ 


العامة و اللشترون إن كافت العدنه هي أوّل الدورء والسابعة عشر في 
الأمة. وذلك غير معهود في حكم التحريم المرنّب على الطلاق»"". 

فلك مظان إن أن الشهوممى النصوهن ١‏ الى عطرنا عبني 
اعتبار توالي التسع للعدة في التخريم المؤثد :وهو لا يكيون إلا 
في الصورة الأولى , فيبقى غيرها على إطلاق ما دلّ على الحلّ بالمحدّل 
في كل ثلاث . 

ومن ذلك يعلم : أنه لا وجه للحكم بالتحريم المويّد فى صور الشك 
تمسكا بإطلاق ما دل عليه بالتسع. خرج ما خرج مما لم يكن للعدّة 
ويبقى غيره ؛ ضرورة أَنّك قد عرفت ظهور النصوص في اعتبار توالي 
التسع المحرّمة , إذ هي ليست إلا : 

المونّق عن أبي عبد الله نةِ قال: «الملاعنة إذا لاعنها زوجها 
لم تحل له أبداًء والذي يتزوّج امرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحل له أبداً, 
وال يظلق الطلذق النع لاقع دسحت تنكم زونها يه تلاك 
ا ونتزوّج ثلاث مرّات لا تحل له بدأ , 

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ليةٍ أيضاً قال: «... وسألته عن 





.800 -57014 مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج لاص‎ )١( 
.١١8 وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من ابواب أقسام الطلاق ج ١؟ ص‎ )1( 
ج ه ص 451. وسائل الشسيعة:‎ ١ (؟) الكافي: النكاح / باب المرأة التي تحرم على الرجل م‎ 
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أورد صدره في باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ ووسطه في باب ١١/‏ منها ح ١‏ 








ج ٠١‏ ص 248 و441. وذيله في باب ؛ من أبواب أقسام الطلاق ح 4 ج ١١‏ ص .١1١٠١‏ 


حضول الشرعة التؤتنة بطلاق الزوحة قمعا لجس سس سيم ممم نام 


الذدى يطلق نم يراجع ثم يطلّق ثم يراجع ثم يطلّق؟ قال:لا تحل له 
حتّى تنكح زوجاً غيره؛ فيتزوّجها رجل آخر فيطلقها على السنّة, ن+ 
ترجع إلى زوجها الأوّل فيطلقها ثلاث تطليقات فتنكم روجا شير 
فيطلقها , ثم ترجع إلى زوجها الأُوّل فيطلّقها ثلاث مّات على السئّة , ث 
تنكح , فتلك التي لا تحل له أبدا...»7". 

وصحيح إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن ياه : 
«إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجتء ثم طلّقها زوجها فتزوّجها الأوّل, ئ 
طلّقها فتزوّجت رجلا ثمّ طلّقها فتزوّجت الأَوّلء ثمّ طلّقها هكذا ثلاثاً 
ل قعل الايد لكر 

وهي -كما ترى _ظاهرة أو صريحة في اعتبار التوالي , نعم لا ظهور 
فيها باعتبار كونها للعدّة في التحريم المؤبّد بل الصحيح الأخير منها 
صريح في عدم ذلكء كما أنّ الثاني منها صريح أيضاً في أَنّ الثلاثة 
الأخيرة للسنّة ومطلق في الثلاثة النانية, بل ظاهر الأوّل منها 
موضوع «المحرامة حتى تنكح» وموضوع «المحرّمة قا والحف ١‏ 
الأولى الثلاث والثانية التسع . 

فالمتّجه حينئذٍ :إمّا تخصيصهما معا بالعديّة كما هو صر يح ابن بكير 


عاس 
ات 
عاس 
0 


ل 


ع8 


)١(‏ انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح و ص 58غ. ووسائل الشيعة: باب 4 من ابواب 
أقسام الطلاق ح ؟ ج ؟١؟‏ ص .1١18‏ 

(') انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح /لاضن 83/7 ووشيانل الشبعه ناته ١١‏ سن 
اوها يحرم باستيفاء العدد م ؟ (مع ذيله) ج ٠١‏ ص 019 .05١‏ 


ام ميب بيب ا ص ب جحت عراش الكلذم ذع كا 
وأصحابه , أو الاكتفاء فيهما جميعاً بالسنّي , فالاكتفاء حينئزٍ في الأولى 
بالسئى وتخصيص الثانية بالعدّي منافٍ لظاهره. بل وظاهر غيره. 
بل والاعتبار؛ ضرورة أن التحريم عليه بالثالث حتى تنكح نوع 
من العقاب وضرب من التأديب » فإن لم يحصل بذلك حتّى فعله ثلاث 
مرّات كان أدبه الحرمة أبداً بالتسع كما أومأ إليه الرضا لها في خبر 
ابن سنان المروي في الفقيه في عله تتليت الطلاق وعلة تخريم العراة 
يعن ليزه "1 

لكن ربّما دفع ذلك كله : بشذوذ الصحيح الأخير. 

وبإرادة المقابل للبدعة من السنّة في الثلاثة الأخيرة من الثاني 
والمقيّد من الثلاثة الثانية فيه ؛ على معنى : التطليقات المذكورة أوّلا. 

ان الأول وإن كان مطلقاً إلا أنه مقيّد : 

بمفهوم القيد المعتبر في المروي عن الخصال في تعداد المحرّمات 
بالسئة. قال: «... وتزويج الها الغيراة تن انها اله تسع 
تطليقات ...)»!"., 

وبمفهوم الشرط في الرضوي حيث قال : «وأمّا طلاق العدّة فهو أن 
يطلق الرجل امرآته على طهر من غير جماع , ثمّ يراجعها من يوم واحد 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق العدّة م 7غ ج 7 ص 005. وسائل الشيعة: 
باب ؛ من ابواب اقسام الطلاق ح 8 ج ١١‏ ص .١5١‏ 

(1) الخصال: ابواب الثلاثين وما فوقه ح ٠١‏ ص 0455. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠١‏ ص 103. 


0 





حضيوال الجرفة المؤتدة بطلاف الروحة نيعا 


أدنى'" ما يريد من قبل أن تستوفي قرءهاء وأدنى المراجعة أن يقيّلها 
يتك الطللاى تفيكوى كار الطلزو هبر ا جعة فا ذا راف اجيف ني 
انية لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بهاء وإذا أراد طلاقها تريّص بها 
حتى تحيض وتطهر تنه يبطلتهاء اذا اراد.راجيعها : ...وان طلتها 
الثالئة فقد بانت منه ساعة طلقها فلا تحل له حيّى تنكح زوجاً 
غيره» فاذا انقضى عَذتها عه تر وجها وجل اخروطلفيا أوفات عنهاء 
فإذا أراد أن يتزوّجها فعل إلى أن قال: "١‏ فإن طلّقها ثلاث تطليقات ' 


2 


على ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه, ولا تحل له بعد تسع "١‏ 
لم تحل له أبدا»” . 

إذ هو ظاهر في اعتبار ذلك . خصوصاً بعد ذكر طلاق السنّة فيه مع 
عدة الأفازة الك التعريويه اذا كان تمينا : 

ل اقتذ ووز اعنلى :لقنا مضا ختصضوضن الججمو ين بعر 
انق ا عفيو وفك اشدون لفقي ة الللدية ما يك | جمعة "١‏ العما : 
على تصحيح ما يصح عنهما! فى سنديهماء فلا يضر ضعف الراوي 


)١(‏ في المصدر يدك «يوم واحد أدنى»: يومه اوه عد او فتن 

ينا بين الشنا رحتين زائد: إذ لا فاصلة في المصدر. 

("') فقه الرضاءكة: باب 4” طلاق السئة والعذة خن 17 5..مستورك الوساتل: وو صدره فى 
باب ١‏ من أبواب أقسام الطلاق ح 5. وذيله في باب ؛ منها ح 7 ج ١١‏ ص ا 


(0) اختيار معرفة الرجال: م ٠١6٠١‏ ص .001١‏ 


4 السسشسسسسسسس سس ب سسب ب سس ججواهرالكلام (ج4) 

والظاهر الأول ؛ لكون المروي فيه بصيغة الأمر. 

هذا مع إمكان تأييده باستمرار العمل في الأعصار والأمصار على 
ذلك » وليس شيء من المستحبّ يستمرّون عليه كذلك » بل قد يعدون 
ا موت إلى غيرها من سوء التوفيق ومن الأمور الشنيعة . فتأمّل . 

وما في ال معتبر من «أن الأخبار المنقولة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) 
ضعيفة السند لا تبلغ حدّ الوجوب , بل التعليل في المرسل مشعر 
بالاستحباب » مع أنه قضيّة في واقعة »217 » كالذي في الروض من « أن 
غير خير سليمان بن خالد لا يخلومن ضعف إما في السند أو الدلالة 9) 
وفي المدارك : ( بل فيه أيضاً من حيث السند بإبراهم بن هاشم ؛ إذ لم 
ينص علماونا على توثيقه » ويسليماك بن خالد لعدم ثبوت توثيقه » ومن 
حيث المآن أن المتبادر منها أن التسجية تجاه القبلة إنها تكون بعد الموت 
لا قبله » 9؟ , 

مدفوع بما عرفت من دعوى الشهرة الجابرة لذلك كله , مع ما سمعت 
من رواية المشايخ الثلاثة لبعضها , وكون المرسّل مسنداً في العلل وثواب 
الأعمال , مع ضمان المرسِل في أوَل كتابه”'' أن لا يورد فيه إلا ما يعتمد 
عليه ويعمل به , ولا إشعار في التعليل بما قيل » كما أنه لا يقدح كونه في 
واقعة خاصضّة ؛ إذ بناء جل الأحكام على مثل ذلك » سيّها مع إشعار التعليل 
بالتعميم . 


)١(‏ المعتبر: الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص58١‏ - 185 مع تقديم وتأخير. 
(؟) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص" . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الاموات ج؟ ص”"5 . 

(1) من لا يحضره الفقيه : المقدمة ج١‏ ص" . 


. عي ب ا ا ا ا عت 7 هوا | قن الكلام (ج )*١‏ 


ين وعد 

ففي أحدهما!": «عن رجل طلّق امرأته ثم لم يراجعها حنّى 
حاضت ثلاث حيض» ثم تزوّجهاء ثم طلّقها فتركها حنّى حاضت ثلاث 
حيضء ثم تزوّجهاء ثمّ طلقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيضء من 
غير أن يراجعها يعني يمسّها؟ قال : له أن يتزوّجها أبداً ما لم يراجع 


و لس 


فإنّ لفظ التأبيد صريح في العموم لما”" لو طلقت كذلك 
ولو تجاوزت التسع, وأَنّْها لا تحرم بذلك إلى حصول الأمرين من 
وي و ا 
المعدل يعد كر لحف فيكو م مقتضاه حينئذ : حل التزويج له أبداً بعد 
حمر انع لطت . 

قيل : «وأصرح منهما المونّق عن الصادق يهة: (... فإن فعل هذا 
ديرا إلى النظلفةبا لبا يبياثة نزو ة هدع ما قبله«:وحلت بلا زوع وان 
راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلّقها ثلاث مرّات يراجعها ويطلقها 


(1) الذى رج و د بلا 

(؟) الكافي: الطلاق / باب ما يهدم الطلاق ح ١‏ ج 3 ص 77. تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب " احكام الطلاق سح 1 ج 8 ص 595. وسائل الشيعة: باب ” من ابواب أقسام الطلاق 
ح ١‏ (مع ذيله) ج 5١‏ ص .1١١0‏ 

(") في بعض النسخ: كما. 

(غ) في المصادر الحديثيّة: «عن ابي جعفر نَيّةِ» نعم ورد في موضع من الرياض كما هنا. 


خضو الحرهة: الهز" كذ بطلا ىالرويعة لهذا ”حسمت مسي ب ب تست انا 


لم تحل له إلا بزوج)”70" بالتقريب السابق . وخروج الذيل عن الحجَيّة 
بالإجماع والمعتبرة غير ملازم لخروج الجميع عنها. فقد يكون من 
إلحاق ابن بكير الذي في سنده, وكلامه اجتهاد منهء ويؤيّده تتصريح 
ابن بكير على ما حكي عنه -في عدة من الأخبار”" بعده سماعه عدم 
اعتبار المحلّل من أحد الأئمّة (صلوات الله وسلامه عليهم) وأنّه من 
الرأي الذى رآه ورزقه الله إِيَاهء هذا . 

331 الس باكر بغر البال انع لدبي انايو 
الضعيف - يمكن إرادة الطلاق فى طهر لم يواقعها فيه الذي هو ابتداء 
0 
وحينئز فيندرج فيه الطلاق السني المقابل للبدعي الذي هو الطلاق في 
طهر التزاقفة, 

وربّما يؤيّد ذلك : أَنّ التسع للعدّة لا يكون حقيقة إلا بهذا المعنى ؛ 
ضرورة عدم كون التسع للعدّة فيما فرضوه, لما عرفت من خروج كل 
ثالث منهء فليس هو إلا مجاز'" لا قرينة عليه . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 أحكام الطلاق م 5١‏ سج 8 ص 50. الاستبصار: 
الطلاق / باب ١14‏ ان من طلق امراة ح 54 ج "ا ص 91". وسائل الشيعة: باب ”" من 
ابواب اقسام الطلاق سح ١1‏ سج 5١‏ ص .١١١‏ 

(؟) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج ١١‏ ص 507. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب أقسام الطلاق ح ١١و1١‏ ج 77 ص .1١١8‏ 

() الأولى التعبير ب«خبر الخصال». 

(0) سورة الطلاق: الآية .١‏ 

(1) الأولى التعبير ب «مجازأ». 


+ 
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يي م ل 2 22 2222222 شت جواهر الكلام (ج )*١‏ 


وما في النصّ والفتوى من تفسير الطلاق العدي بالمراجّع فيه في 
العدّة مواقعا فيها في مقابل السنّى لا يقتضي أنّ التسع للعدّة كذلك , 
بل لعلّه يقضي بخلافه . بل لعل ذكرهم التسع مع نضّهم على الحرمة 
بالمفروض قرينة على عدم ذلك, وإلا كان مقتضاه تحريمها بالرابعة 
عشرء فإنّها هي التي تكمل بها التسع للعدّة حقيقة . 

وأكا )ضوف فوب الدلم كيف اسعة إلى الركا نه دناب 
يجري فيه نحو ذلك . 

وأمّا الأخبار الثلاث فلا يخفى تجشّم ما سمعته فيهاء بل يمكن 
القطع بعدم إرادة ذلك منها وإن كان هو مقنضى صناعة الأصول ؛ إذ ليس 
كل ما تقتضيه الصناعة حجّة يعمل عليه مع القطع أو الظنّ المعتدٌ به بعدم 
إرادته » بل فتح الباب المزبور في الخبر الشالث يسقط الأخبار عن 
الحجّيّة ؛ ضرورة قيام احتمال تصرّف الراوي في جميعها , فليس هي إلا 
أخبار موافقة لابن بكير وأصحابه, فالمتّجه : إمّا طرحها لمعارضتها 
بالأقرى كنهاء او العمل بها كما تعرفة فى محله اوشاء الله. 

ون نالك كله تو دن يمظن 5-08 الأصحاب"" في الحكم 
المزبورء وهو في محلّه . نعم إن تم الإجماع المدّعى على عدم اعتبار 
الطلاق المدى في ١‏ الع بحي تلوح فلي عقابل ابن كين وتم 
د با حال ار لحيو لديا 0ك 


حسزز اعون الفوكوة اطاوق روج او بع مم 11 
الإجماع المدعى أيضاً على تحقق التسع للعدّة بالمعنى المجازي , نبت 
ما ذكروه. وإلاكان للنظر فيه مجال . 

وعليه , فالمتّجه حينئذٍ : الاقتصار عليه ؛ وقوفاً فيما'" خالف 
الأصل على المتيقّن من النصٌّ والفتوى, فلا تكفي المتفرّقة ولا يجري 
الحكم في الأمة ؛ لما عرفت من عدم إطلاق يرجع إليه حينئذٍ في صور 
الشكٌ بعد فهم التوالي من النصوص المزبورة, والله العالم . 

وربّما يأتي زيادة تحقيق للمسألة في باب الطلاق إن شاء الله . 


07 
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52. 


1 


«االسبب الخامس» 
«اللعان» 
«وهو سبب لتحريم الملاعنة 55956 وده نصّاة 
وإجماعا'". ولكن بشروطه"" الآتية فى محله ؛ كأن يرميها بالزنا 
ولع المساطه ل اين 5 العاف للعرائظ الالعا يد 
وتنكر ذلك., فتلزمهما حينئذٍ الملاعنة , ويامرهما الحاكم بهاء فإذا 
ولاعيا متنا خف القلا وعنها ندة الز ناو وانتى الو انعم مسريت 
عليه موتك بياذ اشكال فن قن ونين للف و لافلا نا 
ولو لم يدع 520 أو ا بتنة فلا لعان اجماع : لاشتراطه بعدم 
الشهداء بنصّ الآآية00, 


.1١01/ ص‎ ١١ من كتاب اللعان ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(1") كما في جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (باقي الالشيات) بج اهن :6ن /وعسشالك 
الأفهام: النكاح / اسباب التحريم (الملاعنة) سج /ا ص 5031. والحدائق الناضرة: النكاح / 
اسباب التحريم (اللعان) بج ١‏ ص .11١‏ (1) في بعض النسخ بدلها: شروطه. 

(؛) كما في كفاية الأحكام: اللعان / في الأحكام ج ١‏ ص 150. 

شور العو الاي 2 


اللغاة مق اشباي خزمة راكذا 111111111 


ع 


(وكذا4 في كونه سبباً للحرمة أبداً إقذف الزوجة الصمّاء أو" 
الخرساء بما يوجب اللعان لو لم تكن كذلك» وإن لم يكن لعان 
بينهما لانتفاء شرطه , بلا خلاف اجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه”". 

مضافاً إلى صحيح أبي بصير أو مونّقه قال: «سئل أبو عبد الله آذ : 
موركل فنك مر اندرا نااوهى حوس صعاء انمدع قال افقال: 
إن كان لها بيّنة تشهد لها عند الإمام جلده الحدّ وفرّق بينهما ثمّ لا تحل 
له أبداً وإن لم يكن لها بن هي حرام عليه ما أقام معها ولا إنم 
علمها ب 

وحسن الحلبي ومحمّد بن مسلم عنه عليه : «في رجل قلف أفرانة 
وهي خرساء؟ قال : يفرق بينهما»!'. 

وى ميكعوين واف عنه نورق الغر ا الخربياء كك بلاعنها 
زوجها؟ قال : يفرّق بينهما ولا تحل له أبد*. 

وظاهر الأخيرين الاكتفاء بالخرس وحده. بل هو ظاهر الأوّل أيضاً 


)١(‏ في نسخة الشرائع: و. 

(1) ينظر غنية النزوع: النكاح / المقدّمة ص 5378 والسرائر: النكاح /المقدّمة ج ١‏ ص 050., 
وجامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (باقي الاسباب) ج اص 060" والحدائق الناضرة: 
النكاح / اسباب التحريم (اللعان) ج 7" ص .11١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حدٌ القذف م 5077 ج ؛ ص 00. وسائل الشيعة: 
باب 8 من كتاب اللعان ح ؟ ج ؟١؟‏ ص 4737. 

(؛) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح 9 ج 1 ص .١14‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م ٠١‏ ص ,١77‏ و«الوسائل» في الهامش قبله: ح ] 
ص 58غ. 


بناءً على رواية الشيخ'" له هنا ب «أو» .لكن رواه في باب اللعان'" 
بدونها كالكليني'" الذي هو أضبط من الشيخ قطعا . 

لكن مع كون ذلك في كلام السائل , والاقتصار على الخرس في 
الزيوا شين بز العبير اداو في كلام لكر بل هو في معقد إجماعي 
الغليةا" ومحكه الب ائر كاد يكهه الأكفا ورا حدهما : 

نعم » في بعك ارين الاشكال فى الضقاء""..وفى المسبالك: 
«هو مبنيٌ على اعتبار الأمرين»40. 

7 أنه لو كان كذلك لم يخصٌ الصمّاء بالإشكال؛ ضرورة 
كونهما حينئذٍ من وادٍ واحد. بل هو مبنيّ على مفروغيّة سببيّة الخرس 
وعد للوواقن واخدض اللسحنين ومدتن الالجنيا عين» آنا الضت ققد 
يتوقف فيه : 


من حيث إِنَّه ليس إلا في سؤال خبر أبي يصير المحتمل كونه مذكورا 


5٠١ من يحرم نكاحهنٌ م 17 ج لاص‎ 5١ تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح 54 ج 8 ص 197. 

(؟) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ١8‏ ج 7 ص .١17‏ 

() كالشيخ في النهاية: الطلاق / باب اللعان ج ١‏ ص 401. وابن البرّاج في المهدب: كتاب 
اللعان جح "١‏ ص .5١8‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطلاق / باب اللعان ص 79غ. 
والعلامة في التلخيص: النكاح / الفصل الأوّل ص 185. والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح ١١ج‏ ”ا ص 150. (0) غنية النزوع: النكاح /المقدمة ص 558. 

.0550 ص‎ ١ السرائر: النكاح /المقدّمة ج‎ )١( 

(0) تحرير الأحكام: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) مج 7 ص .11١‏ 

(8) مسالك الأفهام: النتكاح / اسباب التحريم (اللعان) ج لاص 501. 


اللعان نالسرا شرف القر اذ 14 مسمس سس ري 111 


فيه لبيان الواقع , لا لأنّ له مدخليّة في الحكم , كما أَنّه ليس فى الجواب 
إلا الحكم المزبور الذي لا إشكال في ثبوته على فرض تماميّة الخرس 
فى التسييي»: ١‏ لضعم و لم كر هو كنذا لمكن انها وكا لعمومات 
ومن الإجماعين المزبورين وإحدى النسختين وظهور السؤّال في 
سا ل ا ل : «لا تسمع ما قال» مع تقرير 3 
الامام له. فإذا ثبت أن الخرس وحده سبب في الحكم استلزم ذلك 
ثبوت الصمم ا 0 
الحكم ؛ إذ احتمال الإطلاق فى سببيّة الخرس وتقييد سببيّة الصمم به 
لا يرجع إلى محصّل . 
للتلازم بين الخرس الخلقي والصمم , ومنه ينقدح تخصيص موضوع 
هذا الحكم المخالف للأصول بذلكء ما الخرس العارضى _بقطع لسان 
- وكذلك الصممء فلا يثبت له هذا الحكم . وهو جيّد جذا إن 
لم يكن إجماع على خلافه . 
وعلى كل حال, فقد سمعت في المتن وغيره اعتبار ما يوجب 
اللعان فى القذف المسبّب لذلك. وقد يشكل ذلك: بخلوّ الصحيح 
«لولا الإجماع على القيد المزبور لأمكن جعل السبب مطلق!"' قذف 





اي يي 272 ا ا ا عت تنكل اهن الكلام (ج )"١‏ 


الزوج الصمّاء والخرساء»!". 
لكن قد يقال مضافا إلى ذلك : إنّ الخبر الثالث وإن لم يكن مقيّدا 
لهما _باعتبار عدم منافاته لهما ‏ مشعر بِأنّ التفرقة المزبورة هي اللعان 
بينهماء بل لعل السؤال في الخبرين الاوّلِين مبنيّ على ذ ك ؛ بمعنى : أن 
الخرساء والصمّاء التى لا لعان معها باعتبار خرسها وصممها إذا قذفها 
زوجها كيف الحكم في هذا القذف؟ فأجاب له بما عرفت. أي أن 
حكم اللعان يجري وإن لم يكن . فيكون هذا هو اللعان بينهما . 
وهذا هو المناسب لقاعدة الاقتصار على المتيقّن فيما خالف الأصل 
والعمومات, ومن هنا قيّد المصئف وغيره”” القذف بما يوجبه, بل هو 
ظاهر غيره'" أيضاً ممّن !© ذكره متّصلاً بحكم الملاعنة . 
ومن ذلك يعلم : أنّ الحكم ثابت على سببى اللعان» وهو القذف 
وإنكار الولد. وهذا معنى قوله : « كيف بللاعتها؟1) أن اذا عضا :سيت 
فما وقع من بعضهم/: من التصريح باختصاص الحكم فى القذف 
بالزنا دون نفي الولد , في غير محلّه . 
)١(‏ رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (اللعان) بج ١١‏ ص .55١‏ 
(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / المحوّمات (باقي الأسباب) ج 7 ص 5١‏ والشهيد في 
اللمعة: التكاح / الفصل الثشالث ص ,15١‏ والكاشاني في المفاتيم: مفتاح ١١1ب‏ ؟ 
ض:20 1 
(") كابن إدريس في السرائر: النكاح / المقدّمة ج اص م60 


(؛) في بعض النسخ: ممًا. 
(0) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / أسباب التحريم (اللعان) بج ١١‏ ص 517. 


اللعان من أسباب حرمة المرأة مويّداً 1 





كاحتمال: جريان اللعان معها بالإشارة فيه بخلاف الأول ؛ 
الع ل 0 
والصمم . كما هو واضح 

بل من ذلك يعلم أبضاً وسقورط ماعن الصدوق : من ثبوت الحكم ‏ ' 
لو قذفت الزوجة الزوج الأخرس أو الأأصدا" م سيد د اي 7 037 
الفاقد لشرائط الحجَّيّة وإن كان المرسل ممّن أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصرمٌ عنه على ما رواه الكشّي ”"-:«في امرأة قذفت زوجها 
الأصمّ؟ قال : يفرّق بينهما ولا يحل له أبدأ»!". 

لكن قد عرفت أنّ هذا الحكم من أحكام اللعان بين الزوجة 
وزوجهاء وهو إِنما في قذف الزوج للزوجة لا العكس . 

نعم » لو قلنا: إن حكم للقذف من حيث كونه قذفاً_ترتّبٍ عليه لعان 
ولا الآفة اولم يقرت امكح عيفر تعميم الحكه ولو لتاعدة الأقرالد 
في وجه, ويخرج المرسل حينئذٍ شاهداً. 

لكلاف غورفك 1ن الحكو بعر عله من حي كو نه سيت الاق 
فلا يتجه ذلك ؛ ولذا لو قذفها على وجهٍ لا يكون لعان به لعدم دعوى 
المقناهد ةو لعهول النقةا ناو لقير ذللقت ليد عليه الك 
المزبور, كما هو واضحء واللّه العالم . 





6٠ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد القذف ذيل ح 6 ان‎ )١( 
.0601 ص‎ ٠١86٠١ اختيار معرفه الرجال: ح‎ )"( 
/ ج 1 ص 177, تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ ١9 (؟) الكافي: الطلاق / باب اللعان م‎ 


الظهارة/: ق االاجكيار ص ا ص يدي ار 

وبأنَ إبراهم بن هاشم -مع أنه من مشايخ الإجازة ‏ فلا يحتاج إلى 
توثيقه في وجه عدم نضّهم على توثيقه لعلّه لجلالة قدره وعظم منزلته كما 
لعله الظاهر, ويشعر به ما حكاه النحاشي عن أصحابنا « أنهم كانوا 
يقولون : إن إبراهم بن هاشم هو أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقَمّ بعد 
انتقاله من الكوفة »(" , فإنه ظاهر إن لم يكن صريحاً في كونه ثقة معتمداً 
عند أَئمَة الحديث من أصحابنا ؛ إذ نشر الأحاديث لا يكون إلا مع التلقّي 
والقبول » وكفى بذلك توثيقاً » سيّها بعد ما علم من طريقة أهل قم من 
تضييق أمر العدالة » وتسرّعهم في جرح الرواة والطعن عليهم وإخراجهم من 
بلدة قمّ بأدنى ريبة وتهمة , حتّى أنهم غمزوا في أحمد بن محمّد بن خالد 
البرق مع ظهور عدالته وجلالته بروايته عن الضعفاء واعتماده المراسيل » 
وأخرجوه من قم , فلولا أن إبراهم بن هاشم بمكان من الوثاقة والاعتماد 
عندهم لما سلم من طعنهم وغمزهم مقتضى العادة . 

ويؤيّده زيادةً على ذلك : اعتماد أجلاء الأصحاب وثقاتهم وإكثار 
الكليني من الرواية عنه» وعدم استثناء محمّد بن الحسن بن الوليد إيّاه من 
رجال نوادر الحكة فيمن استثنى كما قيل (» وكونه كثير الرواية جدّأ» وقد 
قال الصادق.( عليه السلام ) : « اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم 
عتا »29 , 

وممًا يزيد ذلك كلّه تصريح العلامة في الخلاصة 7 بِأن الأرجح قبول 
)١(‏ رجال النجاشي : رقم ١14‏ ص١١‏ . 
(؟) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / توجيه اميت الى القبلة ص 17/١‏ (مخطوط) . 


0( حار الانوار: باب ١١‏ من كتاب العلم ح؛ ١‏ ج "7 ص .١6١‏ 
(؛:) الخلاصة : ص؛ . 


«السبب السادس» 
«الكفر» 
«والنظر فيه يستدعى بيان مقاصد» : 
٠‏ «الأوّل01»> 
لاحو الع كا قير كناف ا عماعاكو السام 
فضلاً عن المؤمنين , وكتاباً!", وسنّة”". 
وما عساه يظهر من محكيّ الخلاف عن بعض أصحاب الحديث من 
اها فا من النول لبر بدن أنَا لم نتحّقه ولا نقله غيره ‏ مسبوق 
بالإجماع «و» ملحوق به . 
نعم فى تحريم الكتابيّة من اليهود والنصارى روايتان, 


)١(‏ في نسخة المسالك بعدها إضافة: فيمن يجوز للمسلم نكاحه. 

.1؟١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر سج ٠١‏ ص 077. 

(؛) الخلاف: التكاح / مسألة 44 ج ؛ ص .5١١‏ 

(0) تأتي الإشارة إلى بعض ما يدل على ذلك. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ و7 من أبواب ما 
يحرم بالكفر ج ٠‏ ص 07772 وما بعدها. 


أشهر هما!"4 عملاً بين المتأخَّرين «المنع في النكاح الدائم والجواز 

فى المؤجّل وملك اليمين» جمعاً بين الدليلين. 

لكو لريب :فى ولكلة قله تتعالى وول كدو الس كاقام دي 
الآبة على منع النكاح مطلقاً؛ لأنّ تعليق النهي على الغاية -النتى هى 
الإيمان يدل على اشتراطه في النكاح . 

بل تعقيب النهي بقوله تعالى : «أولئك يدعون إلى النار واللّه يدعو 
إلى الجنّة»'" يقتضي كونه علّة للمنع ؛ فإنّ الزوجين ربّما أخذ أحدهما 
من دين صاحبه فيدعو ذلك إلى دخول النارء وهذا المعنى مطرد فى 
حمت أنبياء الكتري ول التتساصن لدي الرك ش 

على أنه قيل : «إنّ اليهود والنصارى منهم أيضاً؛ لقول النصارى 
بالأقانيم الثلاثة . وقد قال الله تعالى : (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت 
النصارى المسيح ابن الله)'", وقال أيضاً: (انَخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أرباباً من دون الله والمسيح إلى أن قال: سبحانه عمّا يشركون)!. 
والإشراك كما يتحقّق بإثبات إله اخر مع الله سبحانه كذا يتحقّق بإثبات 
إله غيره» فتكون الآية حينئذٍ دالة على المطلوب»*" 

بل لعل قوله تعالى : «ومن لم يستطع منكم علرلة: .0 الاية دال 
على التطلوت ارهن 4 قالة إلا ل الو يتذوهان اله 





0 في نسخة الشرائة 26 ( سور اقرف اله‎ )١( 
3 سَووة التوية؟ الاية‎ )8( .5١ سورة التوبة: الاية‎ )5( 
.550 مسالك الأفهام (للكاظمي): النكاح / ذيل الآية الثالئة من النوع الثاني ب “ا ص‎ )5( 

(1) سورة النساء: الاية 50. 


اي ا لل ججواهر الكلام (ج )9١‏ 


المؤمنة . فلو جاز نكاح الكافرة لزم جواز نكاح الأمة مع الحرّة الكافرة , 
ولم يقل به أحد . 

ولآنّ التوصيف بالمؤمنات في قوله تعالى: «من فتياتكم 
اليؤينات) 1" ينتضى ان : لا يجوز نكاح الكافرة من الفتيات مع انتفاء 
الطولء وليس إلا لامتناع نكاحها مطلقاً ؛ للإجماع على انتفاء 
الخصوصيّة بهذا الوجه, ولأنّ المنع عنها مع انتفاء الطول يقتضي المنع 
معه بطريق أولى . 


وفي المحكي عن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن 


5 ابائه عن علي 8 : «لا يجوز للمسلم التزويج بالأمة اليهوديّة 


ولا النصرائيّة ؛ لأنّ الله تعالى يقول : (من فتياتكم المؤّمنات)...)'" 

بل قوله تعالى : «ولا تمسكوا بعصم الكوافر»'”" دال على المطلوب 
أيضاً؛ فإنّ العصم جمع عصمة , وهي ما يعتصم به من عقد أو ملك ؛ لأنّ 
المرأة 6 تعصم من غير زوجهاء والكوافر جمع كافرة . 

فالمراد : نهي المؤّمنين عن المقام على نكاح الكافرات ؛ لانقطاع 
العصمة ببنهما بالإسلام وقد روي : «إِنّها لما نزلت أطلق المسلمون 

ا لاني 1 د حتّى تزوّج بهن الكفار»'*. 


0 025000 30 الم دواظنتا كولط صرق اموس عن سنا تكد :يهنا ز 
ل : النكاح / باب 55 س ٠ 2" ٠‏ ص 580. (1) سورة الممتحنة الا 
تفسير التعلبي: ج 9 ص 15060. تفسير الطبري: ج 7١‏ ص 087. تفسير البغوي: ج 4 


ص 1١١‏ تفسير الالوسي: ج ١‏ ص 8/. 


نكاح الكتابيّة 0 





وفي مرسل عليّ بن إبراهيم عن أبي جعفر لْيةٍ في تفسيرها : «من 
كانت عنده امرأة كافرة على غير ملّة الإسلام وهو على ملَّة الاسلاء 
فليعرض عليها الإسلام ؛ فإن قبلت فهي امرأته . وإلا فهي بريئة منه. 
نهى الله أن يمسك بعصمهم»!''. 

ومتى ثبت انقطاع العصمة الثابتة بالنكاح السابق لزم منه عدم تأثير 
اللأاخق وبل لعله أولى دبل :يمكق إرادة الأعدمن السابق واللاخى من 
الإمساك المنهى عنه فيهاء فإنّ الاستدامة من لوازم التتحصيل عادة, 
والمنع من اللازم يقتضي المنع من الملزوم . 

وعلى كل حالء فلا ريب في دلالتها على ذلك من غير اختصاص 
بالف كا وان ترات شير على ناقي 11د السيرة يبوه الناظ 
لا بخصوص السبب . 

مضافاً: إلى موئّق ابن الجهم قال : «قال لى أبو الحسن الرضا 84 : 
امد ا نقول قن ردن راقم طبرا والعالى ملق كل 
جعلت فداك, وما قولى بين يديك؟! قال : لتقولنٌء فإن ذلك تعلم به 
ب وس يا سوا 0 
قال: ولم؟ قلت : لقول الله (عرٌّ وجل): (ولا تنكحوا المشركات... 
إلى أ اخوها قال ا و 


ل سس ٠‏ ص 015. 
00 0 ا 0-0 اوسن 00 


لز ز 1 4 3202 4 ز242 121232323 ز1ز< < أ جواهر الكلام (ج )"١‏ 


اووا:الكباى )؟ قلت قولده رول مكدرا البش كاف ) تسيفت هد 
الآية قتشم نه سكت) 07 

وإلى خبر زرارة عن أبي جعفر نْيةٍ : «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب , 
قلق تجعلت فد اكوزا يخ تحريمه؟ قال : قوله : (ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر)»”". 

ومح الأقزو زببا للك ا اعد فى فول اله سشانة: 
(والمسحفد كيو ادال اكنوهات 1 قال هد :سوه درل 
(ولا تمسكوا بعصم الكوافر)»”". 

وإلى خبر مسعدة بن صدقة! المروي عن تفسير العيّاشي قال : 
قل عدر اله ون :انه تفال والمحهناه ب اباك 
اخرها _قال : نسختها (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)»!©. 

و ماعن الظترسى الشاردوى عقن قوله تعالى :رو التحضقا كى :ة 
عن دا الجارود عن - جعفر نظةِ : «أنه منسوخ بقوله تعالى : 


00 من يحرم 50 9 8 /1, وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ما يحرم 
(؟)انظر «الكافي» في الهامش السابق: حم /لاص و«التهديب»: ح 1 و«الوسائل»: ح ُ. 
(") انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح م+#ص 508 و«التهذيب»: ح "“"'ا ص /59, 

و«الوسائل»: اح اص 7337 0 
(؛) في تفسير العيّاشي بدلها: عن ابن سنان عن أبي عبد الله ظِة. 

(0) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح +7 ج ١‏ ص 1937. مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب 


نكاح الكتابيّة لحت ا 079 


(ولا تنكحوا المشركات))١".‏ 

يل شيل ضرا الجرادها لمحفتات: اللاحي امدلين سن 
وبالمحصنات من الموّمنات : اللاتي كن في الأصل طناك 00 
على الاسلام ؛ لما حكي أَنّ قوم كانوا د حون دن الننب عدا دده 
أسلمت عن كفرء فبيّن سبحانه أنه ل حرج في ذلك فلذا أفرده 
بالذكر»'". 

ولك افو اناتنا نوالا جد قوم تاتون بغري اكز العرهار ةا 7 
التزويج بهنٌ مودّة. خصوصاً بعد قوله تعالى : «وجعل سينكم مودة 
ورحمة»!". 

وإلى قوله 4 : «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنَّة)!؛ 
فإن نفي الاستواء يقتضي نفيه من جميع الوجوه التي منها المناكحة . 

وهو ذلك كله نهن المفية 6 والسرسطي ااوامن امويي اأافيها 
حكي عنه إلى المنع مطلقاً حتّى الوطء بملك اليمين الذي هو أحد 
العصم . بل ادّعى المرتضى منهم الإجماع على ذلك . 


نا نعم اننا ا لم عور الماع مي ا وسائل الشيعة: بيات ١‏ شين 
أبواب ما يحرم بالكفر ح / 2# ٠‏ ص 06 . 


(؟) انظر «مجمع البيان» في الهامش السابق. (#السسورة اباد لس ال 

(غ) سورة الروم: الاية .5١‏ (0) سورة الحشر: الاية .5١‏ 

(1) المقنعة: النكاح / باب من يحرم نكاحهنٌ ص ٠0١‏ (وسيأتي في ص ٠١‏ أنه جوّز وطأهنٌ 
سلك البفية): 


(0) الانتصار: مسألة 6 ص 75781. 
(4) السرائر: النكاح /المقدمة ج "5 ص .015-01١‏ 


لق 


إل أن التحقيق : الجواز مطلقاً ‏ وفاقاً للحسن'" والصدوقين”" 
على "كز نوق ونا ونه بق العذةبوالضعك بالنمية إلى الدائج والمتقطع 
وملك اليمين , وبالنسبة إلى من يستطيع نكاح المسلمة وغيره . وبالنسبة 
لمن يكون عنده المسلمة وغيره, وبالنسبة إلى البله منهن وغيرها. 
كنا أومات الى ذلك كله التضوضن الى ستشمعها , 

لتوالة ها ل ووو المحصنات 1" إلى اخرها القن قن من مسو 
المائدة المشهورة في أَنّها محكمة لا نسخ فيها : 0 

قا لوصول الله 112 زان سورزة الماتدة اخر القرا واولا فاحلوا 
حلالها وحرّموا حرامها»!*. 

والمروي عن الطبرسي عن العيّاشي بإسناده و'”'عيسى بن عبد الله 
عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين 4# قال : «كان القران ينسخ بعضه 
بعضاًء وإِنّما يؤخذ من رسول الله ييه بآخرهء وكان من آخر ما نزل 
عليه سورة المائدة. نسخت ما قبلها ولم ينسخها شيء, لقد نزلت 
عليه وهو على بغلة شهباء . وقد ثقل عليه الوحي حتّى وقفت وتدلى 
بطنها حتّى رأيت سرّتها تكاد تمس الأأرض ٠‏ وأعيى وأغمي على 
عضي يده على ذوابة شيبة بن وهب الجمحي» ثم 


)قله عنه العامة في المختلف: : النكا ع لنياف قرا اج لاص 7/. 

نقله عن الوالد في المختلف: (انظر المصدر السابق). وقاله الولد في المقنع: باب النكاح 
ص .5١8‏ (') سورة المائدة: الاية 60. 

(؛) تخريج الأحاديث (للزيلعي): ح 84١‏ ج ١‏ ص /لا. تفسير الكشّاف: ج ١‏ ص .1١5‏ 
نفسير التعلبي: ج 4 ص 0. تفسير البيضاوي: ج ١‏ ص .1١7‏ 

(0) في المصدر بدلها: عن. 


نكاح الكتابيّة بام 





رفع ذلك عن رسول الله يبد » فقراً علينا رسول الله ييا ل 1 
فعمل رسول الله ييه وعملنا»7". 

والمروي مرسلاً عن أبي جعفر نل في قوله تعالى : «لا تحلّوا شعائر 
الله ...76" الآية : «إنه لم ينسخ من هذه السورة شىء ولا من هذه الآية ؛ 
ؤللال ا جعوز ايها المسركرن فى اشهر الحبرم يالتفا ل ]ل ذا 
قاتلوا»'". وفيه ردّ على من زعم أَنّ قوله تعالى : «ولا الشهر الحرام»'“ 
منسوخ بقوله : «فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم»!". 

وصحيح زرارة عن أبي جعفر نظلا قال : «سمعته يقول : جمع عمر 
ابن الخطّاب أصحاب رسول الله ييه وفيهم علي مجه , فقال : ما تقولون 
في المسح على الخفّين؟ فقام المغيرة بن شعبة. فقال: رأيت 
رسول الله يَيَيْةُ يمسح على الخقّينء فقال على نه : قبل المائدة أو 
بعدها؟ فقال : لا أدري» فقال علي عه : سبق الكتاب الخقّينء إِنّما 
نزلت المائدة قبل أن يقبض ل 5 نلانة)»0'. 

والمروي عن العيّاشي عن زرارة وأبي حنيفة '"' عن أبي بكر بن حزم 


57١ مجمع البيان: سورة المائدة / المقدمة ج اص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية ؟. 

(؟) مجمع البيان: ذيل الاية ؟ من سورة المائدة ج ؟' ص 159. 

(8) سورة المائدة: الاية ؟. 

(0) سورة التوبة: الاية 0. 

(1) تهديب الأحكام: الطهارة / باب ١١‏ صفة الوضوء م 5١‏ سج ١‏ ص .51١‏ وسائل الشيعة: 
(0) لم تظهر في نسختنا من تفسير العيّاشي عبارة: «زرارة وأبي بقن را موده انلها ناض 


اهر ا 
1 عي ا ا و 1 لكلام (ج )"١‏ 


0 قال: «توضّاً رجل فمسح على فيه فدخل المسجد فصلّى. فجاء 
علي لج فوطي على رقبته, فقال: ويلك تصلّي على غير وضوء؟! 
فقال: أمرنى عمر بن الخطاب, قال : فأخذ بيده فانتهى به إليه , فقال : 
انظر ما يروي هذا عليك؟! ورفع صوته, فقال : نعم أنا أمرته » إن رسول 
لله يَييْيةُ مسح على الخقّين » قال : قبل المائدة أو بعدها؟ قال : لا أدري , 
قال : فلم تفتى وأنت لا تدري؟! سبق الكتاب الخفين»77. 

بل يدل على انتفاء النسخ فى خصوص الاية بل هى ناسخة 
لها العو اتسديااه وماءوواة المتداق السك هين رسجالة الستعكر 
والمتشابه نقلاً عن تفسير النعمانى بإسناده عن علي ليذ قال : «وأمًا 
ضاق الفوينة تفقو متها لى ع زول كيدو ا السفي كاك وم اد إلى 
والنصارى وينكحونهم ؛ حتّى نزلت هذه الآية نهيا أن ينكح المسلم في 
المشرك او ينكحونه , ثم قال الله تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه 
الاية, فقال: (والمحصنات ...) _الاية _فاطلق الله تعالى مناكحتهن 
بعد أن كان نهى . وترك قوله : (ولا تنكحوا المشركين حتى يوؤٌمنوا) على 
خألة ل يع 





)١(‏ تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح اج ١١ص‏ 57" وسائل الشيعة: باب سو اشوانت 
(") المحكم والمتشابه: ص 58. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 7 ج ٠١‏ 
ص /07. 


نكاح الكتابيّة تي ا ا د 83 


بل يشهد له أيضاً: ما ذكره الثقة الجليل على بن إبراهيم في تفسيره 
عند قوله تعالى : «ولا تنكحوا....» الاية : «هي منسوخة بقوله تعالى في 
سورة المائدة : (اليوم...)» اليه ا قال: «نسخت هذه الابة قوله: 
(ولآ تكهوا المشركات) وترك اقول زولا يدكهوا امثير كين علق 
خاله لم بسع لأنه لا جل للمسلم ان نكم الحسد رك ويبخل لان 
يتزوّج المشركة من اليهود والنصارى»”". فإنه وإن لم يسنده إلى حجّة, 
إلا أن الظاهر كونه مأخوذاً عنهم 8540 كما يشهد به طريقة المحدّثين 
-وخصوصا فيما طريقه النقل _-من نقل متون الأخبار بحذف الإسناد 
كأنه من كلامهم . 

ومن ذلك كله يظهر لك ما في المحكي عن جماعة”" من منع كون 
سورة المائدة محكمة ؛ لاشتمالها على ما هو منسوخ , وعدوا منه 
قوله تعالى : «فاعف عنهم واصفح»'" وقوله تعالى : «ما على الرسول 
إلا البلاغ»' وقوله تعالى : «يا أَيّها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 
لا يضرّكم من ضل إذا اهتد يتم" فإِنّها جميعها منسوخة باية السيف , 
فى قوله تعااق #الزواقتلوف حية :ونع موقي" رعلى ان ذلك لسن 


)١(‏ تفسير القمّي: المقدّمة. وذيل الاية 5١١‏ من سورة البقرة جح ١‏ ص اوكا 

(1) الناسخ والمنسوخ (لابن حزم): ص 7-370 نواسخ القران (لابن الجوزي): ص 179... 
(5) سورة المائدة: الاية .١7‏ (غ) سورة المائدة: الاية 594. 
(0) سورة المائدة: الاية .٠١6‏ (1) سورة النساء: الاية 69. 


8 
ْ 
>" 


1 


3 


3 


ال ا ل جح يجيي ليو فر لكلا رع 04 
روايته» وتصحيحه حملة من طرق الصدوق المشتملة عليه » كطريقه إلى 
كردويه وإلى ياسر الخادم 6 وقد عد بعص امعان الاصطلاح الحديد 
أخباره من الصحاح منهم العلامة(" , 
وأمَا سليمان بن خالد فلا وجه للمناقشة في السند من جهته بعد 
الا تفاق من أصحابنا على عد رواياته من الصحاح كما في المصابيح7" . بل 
هذا المعترض قد وافقهم في غير هذا المقام على ذلك ( , على أنه هنا مسبوق 
بعبد الله بن المغيرة » وهوعلى ما قيل 7 ممّن أجمعت العصابة على تصحيح 
وأيضاً فالعلامة في الخلاصة 0 نصّ على توثيقه » وعن الكشى (') أنه 
روى عن شيخه ألي الحسن حمدويه بن نصير بن شاهر أنه قال : « سألث أبا 
الحسين أَيوب بن نوح بن دراج النخعى عن سليمان بن خالد النخعى ثقة 
هو؟ فقال : كما يكون الثقة » . 
وعن الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة بعد نقل هذه عن الكشى : 
0 فالأصل قٍِ تونيقه توف بن نوح وناهيك به ا“ 
قلت : وقد ذكر النحاشى 7 فيه أنّه كان قارئاً وفقيهاً وجهاً » وأنه 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : الحبة / ما برجم اليه الواهب ج" ص 4١١‏ » حيث صححح خير الحلبي الذي بي 
طريقه ابراهم بن هاشم . 
() المصابيح في الفقه : الطهارة / توجيه الميت الى القبلة ص 17١‏ (مخطوط) . 
(*) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١‏ ص؛ .١‏ 
(:) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / توجيه الميت الى القبلة ص ١7١‏ ( مخطوط) . 
(5) الخلاصة : ص77 . )١(‏ رجال الكشي : زقم 7714 ص5ه0". 
(0) حاشية الخلاصة: فصل السين ذيل شرح الباب الأول من الفصل الثاني عشرمن القسم الأول 
ص١١‏ (خطوط ). () رحال النجاشي : رقم 5 ص"187. 


ا م ال ل 

وأيضاً: فإنٌ الروايات السابقة الدالّة على نسخ آية المائدة منها 
ما دل على أنْها منسوخة بقوله تعالى : «ولا تمسكوا» ومنها ما دل على 
ألو اامتمويكة قولة الى رول سكهوا د إلى اخره و ومن المغلوة ان 
النسخ بأحدهما لا يجتمع مع النسخ بالأخرى ؛ لاستحالة نسخ الشيء 
ورفعه بعد زواله وارتفاعه . 

ومنه يعلم :أن ما تضمّنته رواية الطبرسي من إسناد النسخ إليهما معاً 
خلاف ما يقتضيه الاعتبار. 

إلا أن يقال: إن الناسخ هو إحدى الآيتين خاصّة, وإِنّما 
اضيق التسخ إلى الاخرى لكوتها بمنزلة التناسغ# مين سيت الذلالة 
على ما يخالف حكم المنسوخ وإن حصل الرفع بغيرها أو ما من شأنه 
النسخ به . 

أو يقال: بتكرّر النسخ. وأَنّ المنسوخ هو حل الكتابيّة لا من حيث 
استفادته من خصوص الآية , بل حلّها مطلقاً وإن كان لأجل السنّة . 

لكر الكل كما ترق 

وايضا: قد عرفت ان الظاهر من اية النهي عن الإمساك المنع عن 
البقاء على نكاح الكوافر واستدامته كما نص عليه المفسّرون!", فيشكل 
العكم كوي زابية لخر الكتابيّة ؛ للإجماع على بقاء النكاح إذا أسلم 
روج الدمَيّة دونها وإن اختلفوا في جواز نكاحها ابتداءً وعدمه, 
ولا تجدي أولويّة المنع عن الابتداء بعد انتفاء حكم الأصل . 





.18/٠١ تفسير أبن كثير: ج غ ص‎ )١( 


لاخ القداية ‏ مسي يي يدي م ا 11 


نعم . يصمح جعل الاية ناسخة لو حمل الإمساك على ما يعمّ الابتداء 
والاستدامة , لكنّه خلاف المتبادر من اللفظ , ولذا لم يذكره المفسّرون . 

وأمّا النسخ بقوله تعالى : «ولا تنكحوا المشركات» فيتوجّه عليه : 
منع دخول الكتابيّة في المشركة ؛ لأنّ المتبادر من الشرك في إطلاق 
الشرع غير أهل الكتاب .كما يده عطف المشركين على أهل الكتاب 
وبالعكس في كثير من الايات'", وهذا لا ينافي اعتقادهم ما يوجب 
الشرك ؛ إذ ليس الغرض نفي الشرك عنهم , بل عدم تبادره من إطلاق 
لفظ المشرك . 

وادّعاء النسخ بالآية ‏ لفهم العموم منها بالقرائن وإن كان ممكناً, 
إلا أنه خلاف ظاهر الرواية الدالة على النسخ بها من غير التفات إلى 
قرائن العموم . فوجب حينئذٍ طرح ما دلّ على ذلك أو تأويله . 

على أنّ خبر ابن الجهم ليس فيه إلا أنه تبسّم وسكت , ويمكن أن 
يكون تمه على اتعاهه خصوضا والأنام لكا اله عدن دروي 
النصرانيّة على المسلمة , الظاهر فى المفروغيّة من جواز نكاحها لا على 

وأشن : فد ارد المائدة بقوله تعالى : «اليوم 006 إل 


تجدد الحل ورفع الحرمة السابقة , فهو حينئذٍ كالصريح في أنه نأسخ 
لا منسوخ . 





(ا) سووة النقوة» الآية ١28:‏ سيوؤة البتنة::الانه١ ١‏ و )١(‏ سورة المائدة: الاية 0. 


ل ات للب جواهر الكلام (ج )9١‏ 

على أنه لو أغضينا عن ترجيح ما ذكرناه وقلنا: إنّ خبر الواحد 
ل" يثبت به النسخ ولا" الناسخ ,فلا أقلَ من التعارض . ولا ريب في أن 
التخصيص أولى من النسخ , وهو حاصل بتحكيم سورة المائدة . 

هذا كلدهضافا الى .مو افقة ذلك التصوض المتسنيضة و التتواقيرة 

الدالّة على جواز نكاح الكتابيّة منطوقاً ومفهوماً. 

كصحيح ابن وهب وغيره -المروى فى الكافى'" والفقيه!» ‏ عن 
أبي عبد الله عيذ : «في الرجل المؤمن يتزوّج النصرانيّة واليهوديّة؟ قال : 
إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟! فقلت : يكون له 
واعلم أنّ عليه فى دينه فى تزويجه إِيّاها غضاضة»!". 
أبي جعفر نه : «لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج يهوديّة ولا نصرائيّة وهو 
يجد مسلمة حاة ا 5 إشعار لفظ «لا ينبغى» فيه . وإلى 
خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ليْةٍ قال : «سأله أبي وأنا أسمع : 
عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة؟ فقال: نكاحهما أحبّ إلىّ من نكاح 





(١و)‏ ضرب في بعض النسخ على «لا» في الموضعين. 

(؟) الكافي: الج اكاك لجاع الماع ١ج‏ وص 5016, 

(4) من لا يحضره الفقيه: ا 0 

(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ١‏ ج ٠١‏ ص 0531. 

(1) الكافي: النكاح / باب نكاح الذمّية ح 9 و١٠‏ ج 0 ص 508 تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 5١‏ من يحرم نكاحهنَ ح 8 ج 7 ص 559, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 








الناصبيّة . وما أحبٌ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة ؛ 


(01) 


مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّروا» 

فما عن أبي على : من حرمة النكاح اختياراً والجواز اضطراراً"؛ 
للخبر المزبورء وخبر حفص بن غياث قال : «كتب إِليّ بعض إخواني أن 
أسأل أبا عبد الله لي عن مسائل » فسألته عن الأسير هل له أن يتزوّج 
في دار الحرب؟ فقال: أكره ذلك؛ فإن فعل في بلاد الروم فليس هو 
بحرام . وهو نكاح, وأمّا في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك»”” 
وتحوة كشي الب اكد انه رض 6 

واضح الضعف . على أن خبر حفص لا صراحة فيه بل ولا ظهور في 
اشتراط ا ا ال عو الل لعن عدف 
طبر بادرس يتوق أذله المختاره الت ش 

وتران ها عر فك 

ومنها أيضاً: مونّق سماعة : «سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة ‏ 
)١(‏ الكافي: التكاح / باب مناكحة النصّاب ح اج فق 81 .ومنائل الشميعة اوود 


صدره في باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح .٠١‏ وذيله في باب ١‏ منها م 0ج ٠١‏ 
ص 074 و006075. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج لاص 74 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 57 من يحرم نكاحهنّ م 1 ج لاص 554, الاستبصار: 
النكاح / باب ١١7‏ تحريم نكا الكوافر ح 4 ج ا ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من 
ابواب ما يحرم بالكفر م 4 ج ٠١‏ ص 077. 

(4) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 88 التدليس في النكاح ح 78 ج لاص 4375. وسائل 


الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 


3 م ات ا ا ا 1 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


أيتزوّجها الرجل على المسلمة؟ قال: لاء ويتزوّج المسلمة على 
اليهوديّة والنصرانيّة»!" الذي منه تظهر دلالة القيد في الصحيح أو 
الحسن عن ابي جعفر عْيْةَ : «لا يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة على 
المسلمة»". بل وخبر أبي بصير عسن أبي عبد لله ل : «لا ترج 
اليهوديّة ولا النصرانيّة على حرّة متعة وغير متعة»!". 

ومنها: خبر أبي بصير أيضاً عن أَبِي جعفر نظ : «سألته عن رجل له 
امرأة نصرانيّة » له أن يتزوّج عليها يهوديّة؟ فقال: إن أهل الكتاب 
مماليك للإمام . وذلك موسّع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج. 
قلت : فإنّهِ يتزوّج عليها أمة ؟ قال: لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماءء 
فإن تزوّج عليها حرّة مسلمة ولم تعلم أنّ له امرأة نصرانيّة ويهوديّة دم 
ذخلنها فان لهاها أخذت من المينء نان شناءت أن ققيم يعد ينه 
افا نلك ونوا فشاوث ان ادهب الى اهلها هيت راذا حا ضيح دالات 
خدن روثت ثلاثة أشهر حلت للأزواج. قلت : فإن طلّق عليها 
الهوهئة والتصراقة قبل ان تنقفى غذة السيلية: لدعلها سصيل ان 
يردها إلى منزله! قال : نعم»!؟'. 1 


)١(‏ الكافي: النكاس / باب نكاح الذمّية ح هج ه ص 5017. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 

)1 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 53 و«الوسائل»: ح .١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 4088 ج ؟ ص .6٠١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح هة ص 080). 

(؛) الكافي: النكاح / باب نكاح الذمّية ح ١١‏ ج 0 ص 508 تهذيب الأحكام: النكاح / > 


نكاح الكتابيّة 1 





وخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله ليه : «سألته عن رجل 
تزوّج ذميّة على مسلمة ولم يستأمرها؟ قال: يفرّق بينهما . قلت : فعليه 
أدي؟ قال ,اننا عشرسوطا وتضف تمق بج لزان دوقو سنامر. 
لفون ع وطيت لبر : العدة الج ليه تله عن ماك اقم تدان 
لا يضرب ولا يفرّق بينهماء يبقيان على النكاح الأوّل)7". 

وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله مذ : «في رجل تزوّج ذمَيّة 1 


2 
"٠١ ل‎ 


ونصف» فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدٌ ولم يفرّق بينهما . قلت : 
كيف يضرب النصف؟ قال : يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به»”" . 
بهودئة»!". 

ه باب 4١‏ من الزيادات م هاج /7اص 415. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر 
ا ٠‏ ص 6. ' 
الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات م 7ج ٠١‏ ص ١58‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 

” من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما احل الله عر وجل من النكاح ح 2 بج‎ )١( 

(9) تهديب الاحكام: النكاح / ياب "١‏ من يحرم نكاحهنّ ح اج لاضن 598,: الاسخيصار: 
النكاح / باب ٠١/‏ تحريم نكاح الكوافر ح اج اص 38ى0, وسائل الشيعة: باب 6 من 


سسسسس سي ل ل يي ا يك اكز | في لكلا 812 


والضر 3 تقال اراس ريدو اجا علمق هافوت كالكعةفة 
عبد الله(" بهوديّة على عهد البي 1053". 
أبى عبد الله َه قال : «لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة 
وعنده حلاة»!". 

وتقير و راو 1ه لمعه اك يقر ل مام أن يتزوّج اليهودية 
والتعيرانقة شقان لكي من :عق مقف 4 

وغير الافكرق ودوهيا تقد لداعي الرجدل كعم مين التنهود بد 
والتضر ائكة؟ فال ل ار دلق امنا رين لووك 


وخبر الحسن التغلبي”": «سألت الرضا لم4 : أنتمتّع من اليهوديّة 


اقل الشدر ا 

.4 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 0. و«الاستبصار»: ح 0. و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 56 تفصيل أحكام التكام ح 58 ج لاص 501, 
الجع يا التكاح / بان 7ه آنه لا متش أن يتمبّم إلا... ح لاج * ص .١115‏ وسائل 
الشيعة: باب ؛ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ١‏ سج ٠١‏ ص 059. 

(: و0) حصل مزج بين مقطع من خبر زرارة ومقطع من خبر محمّد بن سنان الذي ورد في 
الوسائل بعد خبر زرارة مباشرة. انظر تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4" تفصيل أحكام 
النكاح ح 59و١5‏ ج لاص 501. ووسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المتعة م ١‏ 
ج لاص ل/الاو58. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 5١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص /ا. 

(0) في المصدر: الحسن التفليسي. 








نكاح الكتابيّة > 

والنصرانيّة؟ فقال : تتمتّع من الحرّة المؤّمنة أحبٌ إلىّ . وهى أعظء, 

حرمة منها))(, ١‏ 
ل تر لقم لسر دعن الب 0 


مضافا إلى ما عن المبسوط من أنّه «قد أجاز أصحابنا كلّهم التمتّع 
بالكتائئة ووطءها بملك اليمين»”". 
إلا ان النصوص جميعها _كما ترى لا تفصيل في شيء منها بالدائم 
وال54 ب ويرك البميى الذى اكعاره المستق وقير قارو قر 
المشهور', بل ظاهر بعضها أو صريحه التعميم زيادة على إطلاق 
ودعوى"": ظهور الآّية'" في المتعة _باعتبار ذكر الأجر فيها الظاهر 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة م 4089 ج 7 ص .41١‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ١6‏ تفصيل أحكام النكاح م 54 ج لاص 501. وسائل الشيعة: باب / من 
أبواب المتعة ح 7ج 7١‏ ص 51. 
(؟) في بعض النسخ بدلها: والمنقطع. 
(؛) كسلار في المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١18‏ والعلامة في القواعد: النكاح / 
المحدمات (الكفر) ج ٠ص‏ , والشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل الثالث ص 5١‏ 
(6) رياض المسائل: النكام / أسباب التحريم (الكفر) بج ١١‏ ص 514. 
(1) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / مصباح: الآولى منكوحة الاب 
ورقة 77 (مخطوط). 
(/ا) سورة النساء: الآية 0" 





3# بجتسي ب حب ف ا ةر فو قر لكاو 2 71 
في عوضها _دون الدائم ؛ فإن عوضه يسمّى بالمهر والصداق ونحوهما . 

يدفعها :مع أنه لا دلالة فيها على التفصيل المنافي للإطلاق: بل 
هي حينئذٍ كأخبار المتعة منع اختصاص لفظ الأجر في ذلك», ومنع 
السراقه اليسديل املقيفي الكدانوبوالناة مدل العهر اعفار كو 

على ار الام قن اعفات على السحمدا ف صن اليؤينات 
والمعضفات من اهل الكدات وب والمراد احور الجميع وولارريت فى عه 
اختصاص الجواز في المؤمنات بالتمتع . واحتمال: اختصاص القيد 
الإمام لي" لا يقتضى التقييد ؛ إذ أقصاه أنّ مراد الإمام ليل فى 
خصوص الخبر المزبور من التزويج المتعة . 


للإمام , وغيره . 
كل ذلك مع عدم المعارض الذي يحمل لأجله الخبر على التقيّة 


10 ار هامين او اسن 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١4‏ ص .١5‏ 





المسقطة لحجَّيّته . وعدم الإشعار في شيء منها بذلك كما هو المتعارف 
في الأخبار الواردة مورد التقيّة . والاستدلال بفعل طلحة باعتبار تقرير * 
الب يي له عليه . فلا دلالة فيه على ذلك كما هو واضح . 0 

وكذا المناقشة فيها : باشتمالها على اعتبار المنع من أكل لحم 
الخنزير وشرب الخمرء وهو غير شرط في صحّة النكاح ولا واجب من 
حيث كونها زوجة» ووجوبه من حيث الأمر بالمعروف خارج عمّا نحن 
فيمطيو اننا ل الكن على اص اصن التوبيدة الع وها فا ملتية 
معاملة الأمة في عدم جواز الجمع بين الثلاث منهنٌّ؛ وعدم نكاحهنّ 
على المسلمة , والخيار للمسلمة لو نكحت عليهنَ وهي غير عالمة » وأنَ 
له الرجوع على المسلمة في عدّة الفسخ لو طلق اليهوديّة ... وغير ذلك 
ممّا لا يلتزمه القائل بالجواز. 

بدفعها : عدم سقوط الخبر عن الحجّيّة بذلك, على أَنّ الصدوق١"‏ 
وابنه''' قد أفتيا بمضمون الصحيح المشتمل على المنع من لحم الخنزير 
وشرب الخمرء فلعلّهما يعملان به بالنسبة إلى ذلك . وإن كان الأقوى 
خلافه ؛ لإطلاق النصوص . 

عم , لا يبعد الاستحباب المؤكّد أو الوجوب مع التمكن ولو 
بالاشتراط في عقد النكاح , كما أنه لا يبعد الكراهة في نكاحها على 


.*” نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) بج لاص‎ )١( 
.5١/8 المقنع: باب النكاح ص‎ 1) 


الطهارة / في الاحتتضار ب _ سس يآ 
توججع الصادق (عليه السلام ) لفقده ‏ ودعا لولده » وأوصى بهم أصحابه » 
إلى غير ذلك مما يشعر بوثاقته » وأنه رجع عمًا رمي به من الزيديّة كما عن 
بعض علمائنا”"' التصريح به » ويستفاد من النظر فيا سطر من أحواله » 
فالمناقشة في السند من جهته ضعيفة جذا . 

وأمّا ما ذكره في امن ففيه : أن الظاهر أنَ المراد من الميّت إِنْها هو 
المشرف على الموت» لا بعد الموت» كماعساه يشعربهقوله 
( عليه السلام ) : « وكذلك إذا غسل » ؛ لأنَّ المراد توجببه عند التغسيل 
قطعا لا" بعده . 

وأيضاً فإِنّ الملعهود من المسلمين في جميع الأعصار توجيه الميّت إليها 
حال الاحتضار لا بعد الموت , وثي المصابيح : « إنه قد اطبق العلماء على ان 
زمان التوجيه قبل الموت وإن اختلفوا في وجوبه واستحبابه » '") انتهى . 
فإذا كان ذلك هوالمعروف وجب صرف اللفظ إليه » بل كأنَ ذلك هو 
مساق فقه».وروئدة ها ممعت هن المرسل السنارق :فاتدفعت المنافخة من 
هذه الجهة . 

كما أنه به أيضاً تندفع المناقشة فيها من جهة أخرى ء وهي أنها إنما 
تست الأئر والسجبة وس عن القت مض العقترة عن أل 
اللغة ”© النصّ عليه » والأمر بالتغطية تجاه القبلة لا يقتضي وجوب التوجّه 
إليها ؛ لأنَّ التغطية ليست بواجبة بالإجماع » فلا يجب التوجيه الذي قيّدت 
به . 
)١(‏ جامع الرواة : ج١‏ ص71/8. 


(؟) المصابيح في الفقه : الطهارة / توجيه الميت إلى القبلة ص ١7١‏ (مخطوط) . 
(") المصباح المنير: ص77 مادة (سجا) , لسان العرب : ج4١‏ ص ١/ا‏ مادة (سجا) . 


به 


ا 


006 بست جواهر الكلام (ج )*١‏ 


المسلمة احتراما لهاء بل لعل الرجوع إليها بعد الطلاق دليل على عدم 
كون الفسخ حقيقة . وأنّها باقية على حباله . 

كل ذلك بعد فرض الإجماع على عدم هذه الأحكام فيهنّ, كما 
هو واضح . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك : أنّ مختار المصنّف وغيره من التفصيل في 
غاية الضعف . 

واضعك عله ا شعضا صن احير اتميدلات انين كيها هيو تافر 
المفيد'"', وكذا القول'" بالتفصيل بين الاضطرار وغيره في الدائم 
والجواز مطلقاً متعة ؛ فإنّ جميع ذلك منافٍ للعمومات ولما سمعته من 
الكتاي والنثة السالية عن معارضة ها عذا التعميب والتخضيضن: إلا 
ما تقدّم من التصوص المتضمّنة لنسخ اية المائدة باية 
زولا فشكو اوروواونا بتتروو ل كدو امب وقنه شوقن الال نبدها 
وتفيورها عن الهها دامر نحو 

واية المحادّة _بعد منع كون التزويج موادّة, فإنه ربّما كان للحاجة 
دون المحبّة. واية «وجعل بينكم مودة ورحمة»!" محمولة على 
الغالب ؛ لتحقّق النشوز والشقاق المنافيين للمودّة قطعاً _ظاهرة في أن 


)١(‏ المقنعة: النكاح / باب العقود على الإماء. وباب السراري ص 008 و017. 
(1) اختاره الشيخ في النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح بج ١‏ ص 559. وابن حمرة 
(7) سورة الروم: الاية 5١‏ 


او 
المراد موادّة المحادٌ من حيث المحادة ؛ لتعليقها على الوصف الظاهر فى 
العلتمع ]اذ العا لذمن تلك العية ل كر وبداكاه نسوس الشف 
فلا يتوجّه النهى إليها . 

ولأ رضي العمل غلى اللوالام ؛ لوا عيلة المبحاة لشولة ابعال .: 
«وصاحبهما في الدنيا معروفأ»'", وقوله ييه : «لكلّ كبد حوّى 
اخن دولا ربياف تجريع الموادة مق حيت المحاةة زيل بسعاناتها 
للإيمان. فإنّه ومحبّة الكفر مما لا يجتمعان . 

وحينئذٍ فالآية محمولة على ظاهرهاء ولا حاجة فيها إلى تأويل 
قو لهال وزرل؟ وما قدل !"فين ١ن‏ لمحت ينين أن عور ند 
إنّما يحتاج إلى ذلك لو أريد بالموادّة مطلق المحبّة , وقد عرفت فساده . 

بل لعل الغرض من هذا الحكم نفي الإيمان عن الذين كانوا يدّعون 
الإيمان ويضمرون الموادّة للكفار المعلنين بالكفر.ء وهم المنافقون 
الذين كان يعرفهم النبيّ ا بلحن القول وإشارات الوحي ء وإِنّما ترك 
التصريح لأنّ الكناية أوفق بالبلاغة وأدعى إلى الرجوع إلى الحقّ. 
ولما في التصريح من خشية تظاهرهم بالأمر ولحوقهم بالكفار الداعي 





نكاح الكتابيّة 


(“اشووة لقمان» الاة 86 
١‏ الساو لوا رف انوا آداب العشرة / باب 55 ذيل ح 337 ج الاتفى +30 سسناتك عسي 
ص .١727‏ (؟) تفسير الكشاف: سج 4 ص 497. 


المت يي ب ا ا ل از سيو لو قن الكلام (ج )"١‏ 


إلى تقوية الكفر وضعف الإسلام لكثرة المنافقين في عصره طب ؛ 
1 ولاريب في نقضه للغرض . 
000 لاسواءضيى اع جعاتعى تدوعان الباتعى وخيرهاامن 

الآناك معارضة لآية المائكةبالعموه الذى لأيعارطن الخاض: 

واكا اتعتمان: زاف لماكتمو المحمد ا فشين الذين اوقوا 
الكتاب»١",‏ فتخرج عن أصل المعارضة . 

فيدفعه : أنّه منافٍ للظاهر . خصوصاً مع المقابلة بالمحصنات من 
المؤمنات واتّصال هذا الحكم بأحكام أهل الكتاب الثابتين على الكفر 
في توف تملك زروطفاء القوق ارتو الكت مايه .م "إلى الكره فاه 
لريب في أن المراد من «أهل الكتاب» من ثبت منهم على الكفر دون 
من أسلم باتّفاق المفسّرين _-على ما قيل'" والنصوص الواردة في 
افسيرها ,على ١‏ العهدة اللخضم التعل الذال على ١‏ بامتسوظة بول له 
لكان الواجب التخصيص , وحينئذٍ فالأمر دائر بين النسخ والتخصيص . 

واعلى كل بعالب هالمزادت ار الخفها كيين الذمنةة إلى كي 
اللاتى لم يسلمن من الكتابيّات . وقد عرفت رجحان عدم نسخها., بل 
افر فك اما يدل على انها تاسحة: 
ا ااا 
(؟) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / مصبام: الأولى منكوحة الأب 

و 1 خط 





وأمّا صحيح زرارة : «سألت أبا جعفر نه : عن نكاح اليهوديّة 
والنصرانيّة؟ فقال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهوديّة ولا نصرانيّة , إنّما 
يحل منهنّ نكاح البله»'" فلم أجد عاملاً به . نعم . يحكى عن سلار: أنه 
جوّز نكاح المؤمنة والمستضعفة دواماً ومطلق الذْمّيّة متعد". 

لكنّه على كل حال قاصر عن معارضة غيره ممّا عرفت, على أن 
قوله عد فيه : «لا يصلح» مشعر بالكراهة , وإرادة الحرمة منه ‏ بقرينة 
قوله مْيةِ : «إِنّما يحل» ‏ ليس بأولى من إرادة ضعف الكراهة من الثاني 
بقرينة قوله : «لا يصلح» في الأوّل فيكون عدم البلاهة مرتبة 5 
مراتب الكراهة التي أشرنا إليها وقلنا بتنزيل النصوص عليها ؛ للإشعار 
فيها بذلك من وجوه . 

وقد ظهر لك من ذلك كله : ضعف الأقوال السنّة أو السبعةء وأ 
الأقوال المفصّلة منها مبنيّة على الجمع بلا شاهد ونحوه ممّا هو واضح 
البطلان . 

لاس ساس اراي هد 
ل مطلقاً”. المتبيّن خلافه خصوصاً في المتعة وملك اليمين : 


)00 ) الكافي: التكام /نيات ا الذكية م ؟ ج وص 5081 تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 51 من يحرم نكاحهنٌ م /اج لاص 554. وسائل الشيعة: باب ” من ابواب ما يحرم 
بالكفر ح ١ج ٠١‏ ص 058. 

(1) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١58‏ 

(؟) الانتصار: مسالة ١66‏ ص .١19‏ 


+ 
ع 


١ 


ممع تر عي ص او اف الكلاه رح ا 


فلم يبق بحمد الله سبحانه _في المسألة بعد اليوم من إشكال , والحمد 
له المتعال , والله هو العالم بحقيقة الحالء هذا . 

وقد قال المصئّف تبعاً لجماعة : (وكذا حكم المجوس على اشبه 
الروايتين4 أي لا يجوز النكاح فيهم إلا مؤّجّلاً أو ملك يمين ؛ ف: 

فى صحيح ابن مسلم : «سألت أبا جعفر نهذ : عن الرجل المسلم 
أيتزوّج المجوسيّة؟ قال : لاء ولكن إن كانت له أمة مجوسيّة فلا بأس أن 
يطأها ويعزل عنها , ولا يطلب ولدها»"". 

وخبر منصور الصيقل عن أبي عبد الله ليَةٍ : «لا بأس بالرجل أن 
يتمتع بالمجوسيّة»!". 

ونحوه خبرا محمّد بن سنان”" وحمّاد بن عيسى!“ عن الرضا وأبي 
عبد الله نياك . 
المتر كاف والكواق "ا ويينها قاض بذاك ومشانا الى مشابهة المعة 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّوجلٌ من النكاح ح 1477 ج ؟ 
ص 4-7. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ح ١‏ سج ٠١‏ ص 087. 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١5‏ تفصيل أحكام النكاح ح 71ج لاص 701, 
الانخيضا التكاع ناته 50 اله لا ينيقي اوتعام الات كلع اهن 351 وبسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المتعة ح 6ج ١١‏ ص 58. 

(5) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 7١‏ و«الاستبصار»: ح .٠١‏ و«الوسائل»: ح 4. 

(4) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 77 و«الاستبصار»: ح .١١‏ و«الوسائل»: ذيل 
المضصدن, 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ج ٠١‏ ص 077. 





نكاح المجوسيّة 
لملك اليمين» بل وإلى ما دل على أنّ المجوس كتابيّون ‏ بناءً على أن 
حكمهم عند المصئف ذلك من 

مرسل الواسطي عن الصادق لْىةٍ قال: «سئل عن المجوس أكان 
لهم نبئ؟ فقال : نعم , أما بلغك كتاب رسول الله يَيلْةُ إلى أهل مكّة : أن 
أسلموا ول فأذنوا'" بحرب , فكتبوا إلى النيت عل ]اهددر 
ودعنا على عبادة الأوثان, فكتب إليهم النبيّ يَييْهُ : إني لست اخذ 
الجزية إلا من أهل الكتاب , فكتبوا إليه يريدون تكذيبه: زعمت أنّك 
لكناخة الجرية الافن ادل الكتايانة اخلت العرية من حوس 
هجر؟! فكتب إليهم النبيّ مَيية : إن المجوس كان لهم نبىّ فقتلوه وكتاب 
أحرقوه ءأتاهم نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور»"". 

ونحوه المروي في محكيّ العلل عن أمير الموّمنين 32!". 

والتبواق #«تاسدو ا بههرستة اهل الكناي) © 

لكن قد يناقش في ذلك كله : بأنّ مقتضى الآبة والصحيح الأول 


,/ 





)010( في المصدر بدلها: نابذ تكم. 


(؟) الكافي: الزكاة / باب صدقة أهل الجزية ح 4 ج عن /31ةوتهديي الأشكناء الركباة :7 


بيت 0 ١ج‏ غ ص .1١7‏ وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب جهاد العدو ح ١‏ 
مس0 


(؛) من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب الخراج والجزية ح ١7178‏ ج ١‏ ص 07. وسائل الشيعة: 


باب ةا انوا جهاد العدو ح واج 06 ص لاا وم/7 .١‏ 


يبي ات لل جواهر الكلام (ج )"١‏ 
عدم جواز النكاح مطلقاً غبطةً ومتعةً, والأخبار الثلاثة ضعيفة لا جابر 
لها ؛ ضرورة عدم تحقّق شهرة بذلك, بل لعل الشهرة على الخلاف ». بل 
عن التبيان'" والسرائر'': الإجماع على ذلك, والمرسلان فاقدان 
شرائط الحجّيّة . بل زيد في الثاني منهما : «غير ناكحي نسائهم ولا أكلي 
ذبائحهم»» فيراد منهما بالنسبة إلى غير ما نحن فيه . ففي المقنعة عن 
أبوالتقيتيى نظ تقال والفحوى ثنا التو ابالبهود والتصاري فى 
الجزية والديات ؛ لأنّه قد كان لهم فيما مضى كتاب»!". 1 
على أنّ المراد بأهل الكتاب : من أظهر اتّباعه والانقياد له لا من 
أحرقه وأعرض عنهء بل المنساق من «أهل الكتاب» في مثل آاية 
اكه الت فى ميخ لحك دا هوق بو لافنا وق كنا لا مقر ال 
00000 500007 هذا اللفظ ؛ لعدم العبرة عندنا بغير التوراة 
والإنجيل من باقي الكتب التي هي على ما قيل!* نقل من الأنبياء 
بالمعتي ءالا ان الفاقلها بع لتدمن ونث الم اوذانها سبوا عيظ وتهوها 
لا أحكام, ولعلّه لذلك خصٌ أهل الكتابين ببعض الأأحكام دون غيرهم . 
فالذي يقوى في النظر : حرمة نكاحهم مطلقاً إلا بملك اليمين . 


)١(‏ التبيان: ذيل الآية 5١١‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص .5١17‏ وذيل الآية ٠١‏ من سورة الممتحنة 
ج كص 081. 

(") السرائر: النكاح /المقدّمة ج "١‏ ص .065-04١‏ 

() المققة«الركاة ريات اصتاف اهل الح رضن :0 وساكل التنةوبا 85 تسن أنواف 
جهاد العدو ح 8 ج ١٠١6‏ ص .١518‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج لاص .1١8‏ 


ب 


نعم , الظاهر أنّ السامرة على ما قيل!" قوم من اليهود يسكنون 

يت المقدس وقرايا من أعمال مصر يتقشّفون في الطهارة أكثر من سائر 

اليهود ء' أثبتوا لوه موسي وهارون ويوشع, وأنكروا نبواة من بعدهم 0 

ررها لتنا وعد ا ونال ؛ التوراة نما بشّرت بنبيٌ واحد يأتى بعد 6 

مو سى يصدق ما بين يديه من التوراة ويحكم بحكمها ولا يخالفها البتة, 

وقبلتهم الطور الذي كلّم الله تعالى عليه موسى ء وقالوا : إِنّ الله تعالى أمر 
داود أن يبني عليه بيت المقدس , فخالف وظلم فبناه بإيليا . 





وما الصابئون : فعن أبي علي أَنّهم قوم من النصارى(" 

وعن المبسوط : «أَنّ الصحيح خلافه ؛ لأنهم يعبدون الكواكب»'”" 

وعن التبيان'» ومجمع البيان!»: «أنّه لا يجوز عندنا أخذ الجزية 
منهم ؛ لأنهم ليسوا أهل كتاب» . 

وفي المحكي عن الخلاف : نقل الإجماع على أنه لا يجري على 
الصابئة حكم أهل الكتاب'" 

وعن العين : «أَنّ دينهم يشبه دين النصارىء إلا أن قبلتهم نحو مهبّ 
لكوي حبال تمك النهان: يرعموق الهم على دين فوم" 


.)2١١ كما في كشف اللثام: (المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق: ص .)5١17‏ 
() المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج 4؛ ص .5٠١‏ 
() التبيان: ذيل الاية ١7‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 587. 

(0) مجمع البيان: ذيل الآية 17 من سورة البقرة ج ١‏ ص 501. 
)١(‏ الخلاف: النكاح مسال تك هن 1 

(/) العين: ج ١‏ ص 114 (صبا). 


م بم بيب ا لي ا 722 77ت كر | فز الكلام (ج )*١‏ 


وقيل : قوم من اهل الكتاه ترارق ازور 

وقيل : بين اليهود والمجوس”" 

وقيل : قوم يوحّدون ولا يوّمنون برسول'". 

وقيل : قوم يقرّون بالله (عرّ وجل) ويعبدون الملائكة ويقرأون 
الزبور ويصلّون إلى الكعبة!* 

وقيل : قوم كانوا في زمن إبراهيم لي يقولون : بأنا نحتاج في معرفة 
الله ومعرفة طاعته إلى متوسشط روحاني لا جسماني.ء ثم لمّا لم يمكنهم 
الاقتصار على الروحانيّات والتوسّل بها فزعوا إلى الكواكب » فمنهم من 
عبد السيّارات السبع . ومنهم من عبد الثوابت» ثم إن منهم من اعتقد 
اليف ف لكر كلم وطهم مر مخا ها طلا مومهم من ترد لبعنها 
إلى الأصناء”. 

لكن في القواعد : «الأصل في الباب أنْهم _أي السامرة والصابئين - 
إن كانوا إنما يخالفون القبيلتين في فروع الدين فهم منهم , وإن خالفوهم 
في الملدحيم ملجة اورم العرون 0" 

جيعد اللقامء هذا مك الهم نين التتولين؟ لعنواز أن 


10 عسو ا أيحاتونج 4ج ١ص‏ 151 

7اسعر لساري عابس :ند ديرا العوعز بم اندي رتور االرسطبو و ا 01 
(؟) تفسير الطبري: ج ١‏ ص ,7١‏ تفسير ابن كثير: ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

اشير الارطي ع عن 14 

(6 اتتجير ال لمشي اص 11 

(1) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج 7 ص 77 





يعدّوا منهم وإن خالفوهم ببعض الآصولء كما يعد كثير من الفرق 
من المسلمين مع المخالفة في الأصول. بل الأمر كذلك فى 
غير الإقابة م وقد كيل له اكلام فى بعلاهما مببى القند لتو »ترإلنينا 
الكلام في الأحكام»". ظ 

قلت : لا ينبغي الكلام في الأحكام بعد فرض أَنْهِم من القبيلتين أي 
اليهود والنصارى ؛ ضرورة تعليق الأحكام فى النصٌ والفتوى على 
المسمّين بهذا الاسم الذي يشملهم أهل الكتاب, فمع فرض انتحالهم 
مان هوس عست بو التورا قو الا نهو بور وني إلى ما يداء ١‏ بوي 
عليهم الأحكام . 

بل الظاهر : عدم العبرة فيما بينهم من الاختلاف في الأصول ٠‏ 
والفروع ؛ ضرورة تناول الاسم لهم جميعاًء وهو مدار الأحكام . 

كما أن الظاهر : الاكتفاء في إثبات يهوديّته مثلاً ‏ بإقراره من 
غير حاجة إلى العلم بالتواتر أو بالشياع المفيد له أو ما يقوم مقامه من 
شهادة العدلين» وإن احتمله في جامع المقاصد”", لكنّ الذي يقوى 
خلافه ؛ ضرورة كونهم في ذلك كالمسلمين في أصل الإسلام وفي فرقه , 
وكغيره من الأشياء التي لا تعلم إلا من قبل أصحابها ؛ ضرورة كونها من 
الاعتقادات المقبول خبر أصحابها بالنسبة إلى جريان أحكامها. من 


.5١8 كشف اللئام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج لاص‎ )١( 
.581 ص‎ ١١ (؟) جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج‎ 


ل لل شظطءلطمدمسسسسبِ 4 يببيبببببل لبلب ججواهرالكلام (ج4) 

مع أن تغطية المت إنها تكون بعد الموت » والمراد توجيهه إلى القبلة قبل 
ذلك ؛ إذ الظاهر أن المراد بالتسجية هنا تجاه القبلة كناية عن التوجّه إللها 
ما عرفت » وليست معنى التغطية ؛ لأنّ استحباب التغطية مطلق وليس 
مقيّدأً بالاستقبال إجماعاً كما قيل7(" , ولأنَ قوله (عليه السلام ) : 
« وكذلك إذا غسل » كالصريح في أن الحكم السابق هو التوجيه دون 
التغطية . 

ثم إن أوجبنا دوام الاستقبال بهذا الوجه كما يقتضيه ظاهر الرواية 
فلا إشكال في التشبيه ؛ وإلا وجب الحمل على التسوية بينهها في أصل 
التوجيه وإن اختلف الوجه فيههما بالوجوب والاستحباب . 

وبذلك كله ظهر لك ضعف القول بالاستحباب كما عساه يشعر به ما 
سشبيعه 7" أن قول الصتف : « وقيل : هومستحبٌ » سيّما مع موافقته 
للمنقول عن عامّة العامة أو جمهوره»” ؛ وإن ذهب إليه الشيخ في 
الخلاف ”؟' والنهاية”") في موضع منهاء وتبعه في إشارة السبق 7 والجامع (") 
والمعتبر” والمدارك 2 وكشف اللثام ١0‏ وظاهر مجمع البرهان7) 


. ) (مخطوط‎ ١7١ كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / توجيه الميت الى القبلة ص‎ )١( 

(0) في ص؛١س .٠١ ١‏ (؛) الخلاف : الجدائز/ مسألة 57 ج١‏ ص .55١‏ 
() المجموع : جه ص5١١.‏ (5) اللهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص .7١‏ 
(5) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : غسل ا ميت ص5 ١١‏ . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص48 . 

000( المعتبر: الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص58 ١‏ - 7595 . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة/ أحكام الاموات ج؟ ص" . 

. ٠١ كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١ ص8‎ )1١( 

00010 مجمع الفائد والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص7١‏ . 


م٠.‎ 


غير فرق بين ما رجع منها إليهم وبين ما رجع منها إلى غيرهم التي منها 
جواز نكاحهم . 

نعم , لا عبرة عندنا بمن تهوّد أو تنصّر بعد البعئة ؛ لأنّ كل من انتقل 
من الإسلام أو من دين من أديان الكفر إلى دين أهل الكتاب بعد مبعث 
النبّ ييه لم يقبل منه عندنا من غير خلاف يعرف فيه إلا ما تسمعه من 
الشيخ يله . بل عن بعضهم'"': دعوى الاإجماع عليه . 

بل قتل ؛ لقوله تعالى : «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه»!", وعموم قوله 1 : «من بدّل دينه فأقتلوه»”", 0 دينهم 
-لنسخه _لم تبق له حرمة . 

خلافاً للمحكي عن الشيخ : من إقرار الكتابي المنتقل إلى غير ملته 
إذاكان الثاني ممّا يق عليه . ناقلاً عليه الإجماع!. 

والأوّل أقوى «وسعيتئل فقليس لاولادهم خرفة وإن قدا وا على دين 
اهل الكتاب ولا يقةون عتليه: إذ الأولاة انما يتعترفون لاأحتراء 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 





الاكاتحواة ‏ ايع الج اوامنيا ني الخو ورج فين .,٠١ ١‏ 

(؟) سورة ال عمران: الاية 860. 

9 عوالي 0 “ناض لفتحت ” سج ا ص 0 اا” 00 اج اص - 
ابي داود: ح ١1ج‏ الح ال ل 
ص 0 .,,5١‏ كنز العمّال: ح 9417 سج ١‏ ص .4١‏ الجامع الصغير: ح 8004 سج ١‏ ص 080. 

(؛) الخلاف: النكاح / مسألة ٠١4‏ ج 4 ص 37551 - 550. كتاب الجزية / مسألة 9١ج‏ 0 
ص .005-00١‏ 





له 





نكاح من تهوّدت أو تنصّرت 
آبائهم . وكذا أولاد الوثنيّين إذا نشأوا على اليهوديّة أو النصرانيّة , فإنّه 
في حكم الانتقال . 

ولو كان التهوّد والتنصّر قبل البعثة لم يبعد القبول مطلقاً سواء كان 
انتقاله إلى الدين المبدّل لهم" أو إلى القديم . 

لكن في القواعد : «إن كان الانتقال قبله أي المبعث _وقبل التبديل 
قبل وأقرٌ أولادهم عليه , وثبت لهم حرمة أهل الكتاب . وهل التهوّد بعد * 
بعت غينى كيو بد يعت ليون 117؟ كال وإن كان ستيه فا 7 
اتتقل إلى دين من بِدّل لم يقبل, وإلا قبل. ولو أشكل هل انتقلوا قبل 
التبديل أو بعده أو علم وأشكل هل دخلوا في دين من بِدّل أو لا. 
فالأقرب إجراوّهم مجرى الكتابين»”". 

قلت : لا إشكال في القبول ؛ لعموم الأدلة الشامل لهم بل هو شامل 
لمن اققل مين الفبعك والعيديل وتخصوضا والفبد لون فى سن 
النبيّ يَيةُ والأئمّة يي أكثر من غيرهم ‏ بل لم يكن لهم إلا الدين 
المبدّل, فإِنٌ الإقرار بنبوّة نبيّنا يَِيْةُ من ديهم , فإمًا أن يكونوا هم 
المبدّلين أو الداخلين في دين المبدّل وآبائهم ‏ بل هو شامل أيضاً 

فالأقوى حينئذٍ : إجراء حكم اليهود والنصارى على هؤلاء أجمع 


)0 قواعد الأحكام: النكاح /المحوّمات (الكفر) 2 ص ١/8‏ مع تلفيق من عبارة كشف اللثام). 


ا تت ا ل زو ااا 11 ) 
إلا من علم تهوّده بعد البعثة بناءً على عدم قبول ذلك منه لما عرفت .كما 
هو واضح والله العالم . 

وان || زد ا حك الزوجين» عن الإسلام وا ركتائهها دقع لإقبل 
الدخول وقع الفسخ في الحال» ميطلها نيوا كا الأرعه افعو مطرنة أ 
ملّة؛ بلا خلاف أجده فيه بيننا'", بل الإجماع بقسميه عليه'". بل من 
أهل العلم كافّة في الأوّل على ما عن التذكرة'". 
لقدم جر ات كاء العسلء والمسالمة كاده وكامرا العواة حداف 
ولو كتابيًا ؛ لعدم إقرارهم عليه إذا كان ارتدادا . 
وللمعتبرة في المرتدٌ الفطري” الشاملة لصورتي الدخول وعدمه 


0 | 
ا في الملي اام ا ب 


ادا الرجل لكن في الرياض 7 ا نسب 

)كما فى المبسوط: اكع ل ويم اعرد ص 758. 
(1) ينظر جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١١‏ ص ..٠١‏ ونهاية المرام: النكاح / 
اسباب التحريم (الكفر) ج ١٠ص‏ 115. وكشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج ٠“‏ 
ص 55". والحدائق الناضرة: النكاح / اسباب التحريم (الكفر) ج ١4‏ ص 50. 

(") تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١‏ ص ١51‏ (الطبعة الحجرية). 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد المرتد ح ؟ واج 18 ص 777 و5514 

(0) الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح ١7‏ ج لاص 508, تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حد المرتد والمرتدة ح لاج ٠١‏ ص .١1938‏ وسائل الشيعة: باب " من ابواب حد 
المرتد ح هج 58 ص 52518. 


حكم النكاح لو ارتدّ أحد الزوجين 25 





المركب»7". 

نعم , قد يناقش : بظهوره فيما بعد الدخولء اللّهمّ إل أن يقال: إن 
فقيل الدكون اول تعامل: 

كما أَنّهِ قد يناقش : في الفسخ بردّتهما دفعةً ؛ ولعلّه لاطلاق ما دل 
على ذلك من نص أو معقد إجماع . 

بل تيقال إن السرم عمطلا وان كاورميلا لايضة كنات 
ابقك :ول امتناامه ولى لكاقره كنارقة او غير عااء.وكنذ | الفدة فت ران: 
بعد أن كان حكمه القتل ولو بعد الاستتابة صار بحكم العدم الذى 
لا يصمٌ نكاحه , وكذا الامرأة فإنّ حكمها السجن والضرب أوقات 
الصلاة حتى تنوب أو تموت . 

ومن هنا قال في الدروس : «وتمنع الردّة صحّة النكاح لكافرة أو 
مسلمة»'". وقال أيضا: «ولا يصمٌ تزويج المرتدٌ والمرتدّة على 
الاطلاق لا د قون السلمة وفوق الكاقر يرول به كيده على انه 
والخراقدة فواقة لذأنيا لا نقد . 

قلت : ومن ذلك يظهر لك الوجه في المرتدين دفعة ولو عن ملَة : 
مضافاً إلى دعوى الإجماع وإطلاق ما دل على البينونة بالارتداد 
الشامل لحالي ارتداد الآخر وعدمه . 


.57١ ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج‎ )١( 
.06 المصدر السابق: ص‎ )"( 





1 سحي سيبس ا ب و ا ته نس دز قو افر الكلا م ع 20) 

بل يظهر لك الوجه في الانفساخ حتى لو كانت الزوجة كتابيّة 
والزوج مرتداً مليَاّعن ذلك الصنف من الكتابي .كما هو واضح . 

ووه هك كراجان» تتؤينقط #المهر إن كناو :سق المنر ا 
بلا خلاف أجده فيه"؛ لأنّ الفسخ جاء من قبلهاء ولأنّ المعاوضة 
انفسخت قبل التقابض «ونصفه إن كان من الرجل» تنزيلاً للفسخ 
نأرتط ا اقم له عزللاقه النتطك المهر :قبل السكو ل سراد كان لمش اد 
لمهر مثل . 

وفيه : أن الأصل يقتضي وجوب المهر للعقد المسبّب لذلك, 
وخروج الطلاق بدليل 00 لا يقنتضي التعدية بعد حرمة القياس 
عندنا . ومن هنا صرّح غير واحد”" بوجوب الجميع عليه . خصوصا في 
الارتداة النطرى الهال المرقد مله المقك» ويتعري ان النوت قبل 
الدخول يوجب الجميع . 

اللّهمَ إلا أن يقال: إن الأصل في الفسخ أو ما يقوم مقامه رد كل 
عوض إلى صاحبه كالاقالة في البيع » فمع فرض عدم الدخول لم يكن 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: سقط. 
(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4 ص 98" والجامع 
للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 414. وتحرير الأحكام: النكاح / نكاح 
المشركات (الارتداد) بج ٠‏ ص 448. والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث سج ه ص 575. 
9 كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / المحّمات (الكفر) ج ١‏ ص 4٠١‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج /ا ص 514 والطباطبائي في الرياض: 


حكم النكاح لو ارتدٌ أحد الزوجين و 
لها عليه شيء لعدم التقابض. لكن نبت في الطلاق النصف للدليل, 
وألحق به بكر نس حامس لد يعوب اللعنم ااه ل كان 1 

أشرنا إلى ذلك في الرضاع”", فلاحظ وتأمّل . 

«(و» كيف كان. ف«إلو وقع4 الارتداد بعد الدخول وقف 
الفسخ على انقضاء العدة» من غير فرق فى وقوعه من ايهماكان» 
بل ومن غير فرق في ارتداد الزوجة بين الفطري والملّى ٠‏ نعم بعتبر فى 
الزوج أن يكون عن ملَّة لما ستعرف أنه لا انتظار للفطري . 

وحينئدٍ فإن رجع أو رجعت قبل انقضاء العدة كانت زوجته, وإلا 
الكتفك أنها بالك من أل الارقداذء كما اله يتكقيف بلاسلا متها ان 
مثل هذه الردّة غير مانعة وأنّ النكاح باق ؛ لما ستعرفه''" من النصوص 
الدالة على ذلك فى نكا الكقار إذا أسلمواء بل هوظاهر العرل في الخبر 
السابق”". بل منها يعلم أن الرجوع إلى الزوجيّة بالإسلام قهري 
لا حاجة فيه إلى قول : «رجعت» ونحوه كالمطلقة . 

فما في خبر الحضرمي عن أبي عبد الله مُه : «إذا ارتدّ الرجل 
المستوعى الأنياذم وا نك مه ابر اند كما عيى المطاقة تادايز تيد مه 
كما تعتدٌ المطلّقة , فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو 





.014-0972 ص‎ 7١ نقدّم فى جع‎ )١( 
.88 في ص‎ )'( 
فى نظن اباد‎ 0 


كليو و لاع ةعاليها مف دوو نا علنها اعد اكترهواقان قبل رانف 
قبل انقضاء العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفى عنها زوجها . وهي نرثه في 
العدة ولا يرثها إن ماتت, وهو مرند عن الاسلام»" 
محمول على الرجوع بعد العدّة, كما أنّه يحمل ما فيه من التشبيه 
بالمطلقة ثلاثاً على إرادة عدم الرجوع له وهو كافرء بل تبين عنه في 
هذا الحال بينونة نامة . 
«و» على كلّ حال» فؤلا يسقط شيء من المهر» قطعاً 
«الاستقراره بالدخول» . 
هذا كله في المرتدٌ عن ملّة . 
«و» أنَا إن كان» أي «الزوج ولد على الفطرة فارتد, انفسخ 
: النكاح في الحال وإن”''' كان بعد الدخول؛ لأنه لا يقبل عوده» 
بالنسبة إلى ذلك, بلا خلاف'", بل الإجماع بقسميه عليه . 
قال الساباطي ست انا عبن اند ا قل كل هسام :كين 


تهذيب الأحكام: 0 ٠‏ ميراث المرتد ح ١‏ ج 4 ص ”/ا. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب موانع الإرث ذيل ح 0 ج ١١‏ ص 58. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

(؟) صرّم بالحكم في المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4 ص 98". والجامع 
للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 155:. وإرشاد الأذهان: النكاح / 
المحرّمات ج. ١‏ ص 55؟. وجامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١١‏ ص .4١١‏ 
ونهاية المرام: النكاح / اسباب التحريم (الكفر) ج ١‏ ص .١194‏ 

(غ) نقل الإجماع في رياض المسائل: النكاح / اسباب التحريم (الكفر) اج ااص 2778". 

وانظر ‏ في القسم الثاني من الإجماع ‏ الهامش السابق. 





مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد رسول الله يبي و 2 .فان دمه 
مباح لمن سمع ذلك منهء وامرأته بائنة منه يوم ارتدء ويقسّم ماله على 
ورثته » وتعتدٌ امرأته عدّة المتوفى عنها زوجهاء وعلى الإمام أن يقتله 
ولا يستنيبه»!". 

قال ابق مسنلى الت اب اجغار دهن الفردة؟ فنا لامو ردب 
عن الإسلام وكفر بما انزل على محمد يَييّهُ بعد إسلامه , فلا توبة له وقد 
يع قله زور نك منه ام عسوو نشو يا تر ل على ل 

وقد تقدّم فى كناب الطهارة”" تمام البحث فى قبول توبته باطناً 
من لطيو ول جوانة الحالم: 1 

(وإذا اسلم زوج الكتابيّة فهو على نكاحه سواء كنا وقد 
الدتخول أو يعده فايلا لاق أجتر ارول :فى الصبالك "ا عير غ1" 
الإجماع عليه . 





/ بج لاص 500. تهذيب الأحكام: الحدود‎ ١١ الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح‎ )١( 
من أبواب حد المرتد ح ؟‎ ١ ص 177. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ياب 4 حد المرتد م ؟ ج‎ 
556 ج78 ص‎ 

)0 انظر «الكافي» فى الهامش السابق: ح ١‏ 1 », و«التهذيب»: م .١‏ و«الوسائل»: ح 1 
1 

(9) في ج 1 ص 117. 

(4) كما في جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج ١١‏ ص 401. وكشف اللثام: 
النكاح / المحوّمات (الكفر) ج /اص 150. 

(0) مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج لاص 510. 

(1) كالحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١4‏ ص .5١‏ ورياض المسائل: 
النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١١‏ ص 741؟. 


ىم ا 0110 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


بل بولا شكال على المشعا ويد عو فكاع العطلم الكتابية العداء 
فضلا عن الاستدامة . 

وغل غووةالظعك الكو اهن الأعراةوولما عبر فك مين 
الاجماع المعتضد بنفي الخلاف . 

وخبر العبيدي عن يونس قال : «الذمّي تكون له المراة الدمّيَّة فتسلم 
اهرا نه قال: هي امرأته يكون عندها 0 ولا يكون عندها بالليل. 
قال: فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل 
والنهار»'". 

ولحسن ابن أبي عمير”" عن بعض أصحابه عن ابن مسلم عن 
أى حمر اقة رز اهل الكناب وسيم فين لدرؤكئة ذا اميم اعد 
الزوجين فهما على نكاحهماء وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى 
غيرهاء ولا يبيت معهاء ولكنّه يأتيها بالنهار, وأمّا المشركون -مثل 
مشركي العرب وغيرهم ‏ فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة. فإن 
اديت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها فهي امرأته, وإن 
لم تسلم'" إلا بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها . وكذلك 
جميع من لا ذمّة له...)10. 


)١١‏ الكافي: النكاح / باب نكاح أهل الذمّة ح 4 ج هحص /4750. وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب ما يحرم بالكفر ح 8 ج ٠١‏ ص 018. 

(1) «ابن أبيعمير» لم يرد في سلسلة سند الوسائل, وجعل في الكافي بين معقوفتين. 

() في المصدر: لم يسلم. 

(؛) الكافي: النكاح / باب نكاح الذمّية ح 4 ج ه ص 508 تهذيب الأحكام: النكاح / > 


لو أسلم أحد الزوجين 4 





وما في صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ليْة : «... سألته عن 
رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثمّ لحقت به بعد, أيمسكها 
بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها منه؟ قال : يمسكها وهي امرأته»'". 

ولإطلاق هذين ألحق الشيخ : المجوسيّة" في هذا الحكم . 

لكن ينافيه خبر منصور بن حازم سأل الصادق لَقْةِ : دعن رجل 
محوبدى كانك تحنة امراة على يتف داسل :او اسلفيت !تقال » يسار 
الك مها كذ نبا بوز مهو اسل أو أسليت قبل أل وى عانها نيعا 
على لكانحيها الأولور جهو لم يله لحان لني نقد الت منه» ا . 
ونحوه خبر اخر له عنه عْليّةِا. ومن هنا جعلها فى محكىّ الخلاف”" 
والمسو ف" كار سي 


د باب 51 من يحرم نكاحهنٌ ح 17 بج لاص :7١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ما يحرم 

/ الكافي: النكام / باب نكاح أهل الذمّة ح ؟ ج ه ص 4550. تهذيب الأحكام: النتكاح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب مأ يحرم‎ .25٠١٠ ج لاص‎ ١١ من يحرم نكاحهنٌ ح‎ 5١ باب‎ 

(؟) النهاية: النكاح / باب ما أحل الله من النكاح ج ١‏ ص 194. 

(؟) في التهديب والوسائل: وإن هي لم تسلم. 

(؛) تهذيب الأحكام: النكام / باب ١7‏ من يحرم نكاحهنٌ ح ١7‏ ج لاص 70١‏ الاستبصار: 
ال ا ال اي اتات ل 7 » وسائل الشيعة: باب 1 من 
ابواب ما يحرم بالكفر سح ” ج ٠١‏ ص 017. 

(0) الكافي: النكاح / باب نكاح اهل الذمّة ح ” ج م ص 470. وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
المصدر في الهامش السابق). 

(7) الخلاف: النكاح / مسألة ٠١6‏ ج ؛ ص 550. 

(0) المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهن. وفي تزويج المشركين سج غ ص 5١١‏ و١51.‏ 


الظهارة رق الإعاء ‏ خحآت ا سي 11 
والذخيرة ''' أو صريحهما وكذا المبسوط 29 , وحكاه في كشف اللثام (7) 
عن الاقتصاد والمصباح ومختصره وعمّن حكاه عن السيّد , وني المختلف 47) 
عن المفيد في الرسالة الغرية . 

إذل نعثر لمهم على دليل سوى الأصل » وما في الخلاف » فإنه بعد أن 
ذكر الاستحباب وكيفيّة الاستقبال ونقل عن الشافعى خلاف ذلك 
بالنسبة إلى الكيفيّة , قال : « دليلنا إجماع الفرقة وعملهم عليه » فإنَّهم 
لا يختلفون في ذلك » * انتهى , مع ما سمعت من المناقشة في أدلة 
الوجوب وعدم نبوضها على أزيد من الاستحباب » وما يظهر مما رواه المفيد 
في إرشاده في وفاة النبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) حيث أُخر التوجيه عن 
الموت » قال ( صلى لله عليه وآله ) في وصيّته لعليّ ( عليه السلام ) عند 
استحضاره : «فإذا فاضت نفسي فتناوها بيدك فامسح بها وجهك » ثم 
وجهي إلى القبلة وتو أمري إلى أن قال :- ثم قبض ( صلوات الله عليه ) 
ويد أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) البنى تحت حنكه , ففاضت نفسه فيها 
فرفعها إلى وجهه فسحه بها ء ثم وجّهه وغمّضه ومد عليه إزاره ... »7") 
الحديث . 

لكتّك خبير أن الأول لا يعارض ما تقدم . والإجماع -مع ظهوره في 


/٠١ص ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

(2) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 178 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص8 .٠١‏ 
(1) محتلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص45 . 

(5) الخلاف : الجنائر/ مسألة 415 ج١‏ ص 551١‏ . 

(5) ارشاد المفيد: ص ٠٠١‏ . 


كي يوك خبيدا على ون ل كن لنادقة بل كان فى إذار الحرت 
كما عن الشيخ في الكتابين!9", وأن تختصٌ البينونة بما إذا أسلمت 
دونه » فإنه الذى نصّ عليه اخراء ولا ينافيه التعميم اوّلا . 
الآاهنا يعاكنا توق الاتوى حب د عن الالساق» 
«ولو أسلمت زوجته قبل الدخول انفسخ العقد» لحرمة 
0 تزويجها بالكافر ولو استدامة ؛ فإنّ الله لم يجعل للكافرين على 
5١‏ المومنين سبيلا”" (و» لصحيح ابن سنان عن الصادق َه : «إذا 
اولمة ام أكوووضهيها علق غير الابادة قدق يكهدا ف عدوت 
نعم «إلا مهر لها 40 لآنّ الفسخ جاء من قبلها ٠‏ وفي صحيح ابن 
عدج عن أَبِي الحسن اه : «في نصراني تروّج نصرانيّة » فأسلمت 
قبل أن يدخل بها؟ قال : قد انتقطعت عصمتها منه , ولا مهر لها , ولا عدّة 
عليها منه»7" . 
لكن في الحسن كالصحيح عن أبي عبد الله لليةٍ قال: «قال 
ا 


)010( تمل يعض الخ بدلها: الكتابية. 
الامشيضان: لتك / باب ١18‏ الرجل والمرأة إذاكانا... ذيل ح “اج ”اص 187. 
(7) شؤرزة النساء: الاية 1 
(0) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 
)0( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح أحن. ١‏ 1 و«الوسائل»: ح 1 


لو أسلم أحد الزوجين 
أمير المؤمنين لي لزوجها : أسلم , فأبى زوجها أن يسلم. فقضى لها 
عليه نصف الصداق » وقال : لم يزدها الإسلام إل عرّا»”" إلا أَنَى لم أجد 
عاملا به . 

إوإن كان4 إسلامها «بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء 
العدّة4 فإن أسلم فيها فهي امرأته وإلا بان أنّها بانت منه بإسلامها . وفاقاً 
للأكثر'"', بل المشهور'". 

لنفي السبيل!". 

وللنصوص السابقة , مضافاً إلى صحيح البزنطي سأل الرضا ا4ة : 
«عن الرجل تكون له الزوجة النصرانيّة فتسلم, يحل لها أن تقيم معه؟ 
قال: إذا أسلمت لم تحلّ له. قلت : جعلت فداك, فإنّ الزوج أسلم بعد 
ذلك, أيكونان على النكاح؟ قال : لا إلا بتزويج جديد»!©. 

بوي ب بويت ه11 موس 


)١ 010)‏ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: 2 اض .4735١‏ و«الوسائل»: اح لاص 018. 

(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج لاص 172. 

(9) كما 3 رياض المسائل: النكاح اسنات التحريم (الكفر) ج ١١‏ ص 500. 

(0) شوزة النساء: الاي 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 11 من يحرم نكاحهنٌ ح ١١‏ ج لاص 7٠0١‏ الاستبصار: 
النتكاح / باب ١١8‏ الرجل والمراة إذاكانا... ح ؟ ج ”ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
ابواب ما يحرم بالكفر ح 0 ج ٠١‏ ص 085. 

(1) النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح ج ؟' ص .5٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 57 من يحرم نكاحهنٌ ذيل ح ١١ج‏ لاص 325705 
الاستبصار: النكاح / باب ١١8‏ الرجل والمرأة إذا كانا... ذيل ح هج ”ا ص 187. 
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ءارٌاوازداوانة88ةقدقط-ِضشض#طسس ب جواهر الكلام(جج )8١‏ 


ع8 


: ابن أبي عمير السابق'", ومرسل جميل بن درّاج عن أحدهما ده قال : 


الم 


"2 


«في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم؟ قال : 
هما على نكاحهماء ولا يفرّق بينهماء ولا يترك يخرج بها من 
دار الاسلام إلى الهجرة»'". وإليه أشار المصنّف بقوله”": 

(وقيل: إن كان الزوج بشرائط الذمّة كان نكاحه باقيا. غير أنه 
لا يمكن من الدخول عليها'* ليلاً ولا من الخلوة بها وفي بعض 
النسخ'" زيادة : 9نهارا» . 

لكنّ الموجود في النهاية ما هذا لفظه : «وإذا أسلمت زوجة الذمّي 
ولم يسلم الرجل وكان الرجل على شرائط الذمّة فإنه يملك عقدهاء 
غير أَنّه لا يمكّن من الدخول إليها ليلاً. ولا من الخلوة بهاء ولامن 
إخراجها من دار الهجرة إلى دار الحرب ...7" إلى آخره . 

وفي محكيّ السرائر : «قول الشيخ مما يضحك التكلى ؛ إن كانت 
زوجته فلا يحل أن يمنع منهاء ثمّ إن منع منها ومن الدخول إليها 


.8/ في ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١17‏ من يحرم نكاحهنّ ح ١١‏ سج لاص 7٠0١‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ١١8‏ الرجل والمراة إذاكانا... ح ١‏ ج اص ,.18١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب ما يحرم بالكفر ح ١ج ٠١‏ ص 011. 

(؟) ليست في بعض النسخ. 

(4) في نسخة الشرائع بدلها: إليها. 

(0) كما في نسخة الشرائع دون نسخة المسالك. 

() النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح ج ؟ ص .5٠١‏ 


4 
كانت نفقتها ساقطة ؛ لأنّها في مقابلة الاستمتاع , وهو لا يتمكّن منه 
فتسقط عنه» ١!‏ 

قلت : قد سمعت خلوٌ الخبرين المزبورين _-اللذين هما مستند 
الشيخ عن جواز الوطء وعدمه, وما في أَوَلهما من عدم المبيت 
عندها لا دلالة فيه على ذلك , خصوصاً بعد قوله ئِةٍ : «ويأتيها نهاراً» . 
وعلى تقدير أن الشيخ يل فهم ذلك منه يتخرّج له ما ذكره, ولا استبعاد 
بالعقوبة له بذلك , ولا تسقط النفقة عنه ؛ لأنّ الامتناع من الوطء لتقصيره 
يعدم الاسلام الذى :قد فرهن اشتراط عسواز الوظ يده كالخلومن 
الحيض مثلا. 

والأمر سهل بعد ضعف القول في نفسه وأنّ الشيخ له إِنّما ذكره في 
الكتب الثلاثة التي لم تعدّ للفتوى ؛ ولذا رجع عنه في المحكي من 
خلافه!') ومبسوطه””". 

على أ القررون فا قد ان لقي نكل الحكتة رجالا شال و العبعك 
ب«عليّ بن حديد» في! مرسل جميل -فضلاً عن أن يعارضا تلك 


الأدلّة المعمول بها من خبري منصور وغيرهما . 
«و» من ذلك كلّه بان لك : أنّ «الأوّل اشبه» بقواعد الفرّ , هذا . 





لو أسلم أحد الزوجين 


.087 ص‎ '١ السرائر: النكاح / المقدّمة ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: النكاح / مسالة ٠١6‏ ج 6 ص 55060. 

(5) المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص .١١١‏ 
(غ) في بعض النسخ بدلها: و. 





ع4 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وفى المسالك'١"‏ وغيرها!": «أَنّه لافرق على قول الشيخ بين حالي 
ش ؛ لإطلاق دليله» . 
قلت : قد يفرّق الشيخ بينهما لصحيح ابن الحجّاج المتقدّم”"؛ ولعله 
لذا ظهر من بعضهم أنّ محل خلافهيِثة فيما بعد الدخول, واه العالم . 
هذا كلّه فى إسلام زوج الكتابيّة وإن لم يكن هو كتابيّاً. وفي إسلام 
زوجة الكتابي وإن 06 كه 


إف» الحكم ف فيهما : أَنْ وإسلام 5 د الزوجين م موجب 5 
العقد عي الحال ان كان قبل الدخول. وان كان بعذده وقف على 
انتقضاء العدّة4 بلا خلاف في شيء ينه وله كال نكا 
وفتوى ء بل لعل الاتّفاق نقلاً:"" وتحصيلاً”" عليه . 


.5337 مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج لاص‎ )١( 

(؟) كجامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١١‏ ص .1١5‏ 

(؟) في ص .1١‏ 

(؛) كما في جامع المقاصد: (انظر الهامش قبل السابق). ومسالك الأفهام: النكاح / أسباب 
التحريم (الكفر) ج لاص 577 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ج ٠١‏ ص 017. 

(1) كما في كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج /اص 555؟. 

(0) ينظر المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص ؟١؟.‏ والمهدّب: النكاح / باب 
نكاح المشركين سم ؟ ص .50١‏ والجامع للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه 
ص 177 وقواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج “اص 75 .4٠‏ واللمعة 
الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالك ص .١15١‏ 
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(ولو انتقلت زوجة الدمى إلى غير دينها من ملل الكفر, وفع 
الفسسخ في الحال ولو عادت إلى دينهاء وهو بناءً على أنه لا يقبل 
منها» بعد البعثة وال الإسلام» لقوله تعالى : «ومن يبتغ غير الاإسلام 
دنا فلن قبل متتدم !"او التبوى يعور يذل قديقه فالتلوى لمن شن فرق 
عليه أهله أو لا. 

وعبات كلو اولمع فى جمد ةالكم ا على شد ار الها فنعا ١‏ 
لم يكن بينهما نكاح وإن كان ذلك قبل انقضاء العدّة ؛ لحصول الفسخ 
قبل الاسلام . 

لكن لا يخفى عليك ما فى هذا الحكم من الإشكال ؛ ضرورة عدم 
الاعتراض لنا على نكاح أهل الذمّة فيما بينهم , فمع فرض جواز ذلك 
لا ينافي بقاء النكاح . وكذا عدم قبول رجوعها إلى دينها الاوّل . 

اللّهمّ إلا أن يدّعى : أن الحكم بوجوب القتل يستلزم انفساخ النكاح 

على ا :وجوت الققل إن لى تيلم ا"اونفلة ادل تعيقل من ان اتكوين 
كالمرتدّ الملّى الذي لا ينفسخ نكاحه للمسلمة _مثلاً بعد الدخول إلا 





لو انتقلت زوجة الذمّي إلى دين غير الإسلام 


ا )اضؤوة ال عفرات: انهم 
(1) تقدّم في ص .8١‏ 


(؟) في , بعض النسخ بدلها: نتسلم. 


15 مسب جح م ع ل يت قز افر اكلام رع 61 
بعد عدم إسلامه إلى انقضاء العدة . 

والذي يقوى فى نفسى : أنّ عبارة المتن كانت «زوجته الذمّيّة» 
أي زوجة المسلم الذميّة -نحو ما فرضه العلامة في المحكي 
من تذكرته من انتقال الكتابيّة زوجة المسلم إلى التوثّن١"_وإِنْما‏ التغيير 
من النشاخ . 

والحكم فيه حينئذٍ كما ذكر مع فرض بقائها على الكفر إلى انقضاء 
العدة. وإلا فلو اسلمت فيها كانت زوجة له مع الدخولء. بخلاف 
ما لو بقيت ؛ ضرورة عدم جواز نكاح المسلم _ابتداءً واستدامة ‏ 
غير الكتابيّة . والفرض خروجها عن ذلك إلى ما لا يقبل منها ولو ملة 
كتابيّة , كعدم قبول دينها الأول منها , فيتعيّن الفسخ حينئزٍ . 

لكن يبعّده فرض هذه المسالة في محكيّ الخلاف'" على نحو ما هو 
موجود هناء بل وفي القواعد لضاءقال 5 : «ولو انتقلت الدذميّة إلى 
ما لا" يقر أهله عليه ؛ فإن كان قبل الدخول فسد, وبعده يقف على 
الانقضاء . فإن خرجت ولم يسلم الزوجان فسد العقدء وإن قلنا بقبول 
الرجوع كان العقد باقياً إن رجعت في العدّة» . 

«ولو انتقلت إلى ما يقر أهله عليه . فكذلك إن لم نقرّها عليه, وإلّ 
كان النكاح باقياً. ولو انتقلت الوثنيّة إلى الكتاييّة وأسلم الزوج ؛ فإن 


)0010( تذكرة الفقهاء: النكاح ا (الكفر) سس اص ١1/‏ (الطبعة الحجرية). 
)١(‏ الخلاف: النكاح / مسألة ٠١*‏ ج ؛ ص 556. 
(؟) كلمة «لا» ليست فى المصدر. 








لو انتقلت زوجة الذَمّى إلى دين غير الإسلام /0 





قبلنا منها غير الإسلام فالنكاح باق» وإلا وقف على الانقضاء بعد 
الرخول , وقبله فيطل )7 

فإنّ قوله في القسم الأَوّل : «ولم يسلم الزوجان» يقتضي أن الزوج 
غير مسلم ‏ فيلزم منه أنّ الذمّيّة تحت الذمّي إذا توثّنت ينفسخ النكاح 
في الحال إن كان ذلك قبل الدخول . 

وفى كشف اللثام : «أَنّه أطلق فى التحرير فساد العقد فى الحال إذا 
التقلق الذكتة ووحة الذقق الى غيريهيتها مو ملل الكقر شا على انه 
لا يقبل منها إلا الإسلام حتّى الرجوع إلى دينها»”". 

فيمكن تقييد ذلك منهم بما إذا لم يكن النكاح مع ذلك صحيحا 
عندهم , أو يكون المراد انفساخ النكاح وإن لم يجب التفريق ؛ بمعنى : 
الك حكن حك التسلد لنى الصيخة والتبياة» وإن انق عالن 
فأ عقلة: 1 

فحينئذ إذا كان متزوّجاً ذمّيّة _مثلاً_كان نكاحه صحيحاً فى نفس 6 
الأمر بناءً على جواز نكاح المسلم لهاء فإن انتقلت إلى غير دينها انفسخ 
نكاحه كالمسلم » وإن وجب إقراره عليه مع فرض صحته في دينه » لكن 
ذلك اتناف بعرية الوط وميك : 

ومرجع ذلك : إلى ان الردة من الباطل إلى الباطل تفسخ النكاح مع 


.1١ قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج 7 ص‎ )١( 


الل تت تت 1 ا 21107171511 1 0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


استمرارها, كالردّة من الحقّ إلى الباطل , حنّى في الكفار بعضهم مع 
بعض - للشركة معنا في الفروع وإ أقرّوا عليه مع فرض الصحة 

ومن ذلك كلّه ظهر لك الحكم في جميع أقسام المسألة في الذمّيّة إذا 
كانت زوجة لمسلم أو ذمّي وقد انتقلت إلى غير دينها . 

(وإذا أسلم الذمي» أو غيره وعلى أكثر من أربع من 

المنكوحات» الكتارتات. ف بالعقد الدائه: اسنتدام اريعا من الخزائر او 
امتبن وات ع 4 فالات شرائرو أنه إن يهاز عدا جاح الامامع 
الحرّة وجاز نكاح أمتين ؛ لأولويّة الاستدامة منه؛ بل عن المبسوط 7" 
والتذكرة'": ظهور الاثفاق على جوازها . 

وإن كان قد يشكل إن لم يتم الإجماع ‏ : بإطلاق دليل المنع على 
حسب غيره من الممنوع الذي يعتبر في الاقرار عليه بعد الإسلام جواز 
الابتداء ؛ بمعنى : ملاحظة الاستدامة ابتداءً , فيعتبر فيها ما يعتبر فيه . 

إولو كان عبداً استدام حرّتين أو حرّة وأمتين» أو أربع إماء 
9(وفارق سائرهنٌ» من غير فرق في ذلك كلّه بين ترتّب عقدهنٌ 
وعدمنو ودين اليخا دسو تعد ذه هومن سحو لندينة وعدمة ريق الارائل 
والأواخر ؛ لعموم أدلة الاختيار. 


(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ؟ ص 107 (الطبعة الحجرية). 


لو أسلم الذمّى على أكثر من العدد السائغ نكاحه 4 





وللعامّة قول بانفساخ نكاح الجميع مع اتّحاد العقد'", كالقول 
باندفاع'"' نكاح الأواخر'". 

وفيه : أَنّه منافيٍ لقاعدة الإقرار المقتضية لعدم وجوب الفحص 
والبحث عن كيفيّة وقوع نكاحهم ؛ لأنّ الأصل الصحّة والبراءة من 
الفحص ء ولأنّ كثيراً من الكقّار أسلموا على عهده ييه مع أزواجهم , 
فأقتهم على نكاحهم من غير استفصال . 

عم . لو علم أن تكاحهم مشتمل على مقتضى الفساد استدامة أيضاً 


2 


-كنكاح إحدى المحرّمات عينا أو جمعا -اجري عليه حكم الإسلام؛ * 


كروك صن القن كله مرا © فو الفريلس لها النتوهن اخنين فال 7 
له النبي مَييْْةُ : اختر إحداهما»!؛ إذ عنوان الحرمة في الجميع لا فرق 
فيه بين الابتداء والاستدامة ؛ ولذا يبطل النكاح بالأمومة الحادثة 
بالرضاع , والبنت كذلك , والجمع بالآختين الحادثة به... وهكذا . 

ومن ذلك على الظاهر : الجمع بين الأمة والحرّة» اللّهمَ إلا أن يثبت 
ما سمعته من الإجماع . 

إلا مع عدم بقاء المفسد فالظاهر إقرارهم عليه مع صحّته عندهم 


11 و") المغني (لابن قدامة): ج لاص » الحاوي الكبير: ج 1ص 554" المجموع: ج‎ ١( 

)١(‏ في بعض النسخ: بانفساخ. 

0 الترمدي: ح 0 5 طن سنن البيهقي: ج لاص 388 ارواء الغليل: ذيل 
اتاج ١‏ عن 1 (0) في بعض النسخ: أما. 


36 جواهرالكلام (ج4) 
مقابلة الشافمي حيث أنكر الكيفيّة الخاضة » ويؤيّد ذلك عدم العثورعى 
من استدل به لهذا القول مع نقلهم ما في النلاف سيّما كاشف اللثام , 
وقوله فيه : « وعملهم » الظاهر في إرادة الكيفيّة أيضاً موهون بمصير من 
عرفت إلى خلافه » فلا يصلح للمعارضة . كما أنك عرفت الجواب عن 
المناقشات السابقة . ولعلّ الظاهر إرادة الاستمرار في رواية المفيد, وإلا 
فن المعلوم أنه راجح » ويستبعد عدمه في تلك الحال منه ( صلى الله عليه 
واله ) إن لم متنع : 

ومع ذلك كله فالمسألة غير سليمة الإشكال وإن كان الأقوى ما تقدم , 
ولذا كان ظاهر المصئّف في النافع 7" والعلامة في القواعد”" والتحرير”"ا 
التوقف » فتأمّل جيّداً . 

ثمّ إن الأقوى بناء على الوجوب سقوطه بالموت » فلا يجب استمزاره 
مستقبلاً ولا استقباله ابتداء إن لم يكن ؛ للأصل مع صدق الامتثال , 
وإشعار التعليل في المرسل المتقدّم به » ونسبه في الذكرى” إلى ظاهر 
الأخبار ولعلّه لأنه فهم من الميّت فيها ما قلناه سابقاً من ا مشرف على 
الموت . 

نعم لا يبعد القول بالاستحباب كما عساه يشعر به بعض الأخبار©"» , 
مضافاً إلى ما سمعته من رواية اللفيدء وإلى الأمربه في حال الغسل 





010( امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص١١‏ . 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص17 . 
() تحرير الاحكام : الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص7١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام ا ميت ص/77. 

(( وسائل الشيعة : انظر باب 0" من ابواب الاحتضارج؟ ص 55١‏ . 


اه ام جك لأف الكرام م1 
وإن كان فاسداً عندناء فضلاً عن الصحيح عندنا وإن كان فاسداً عندهم ؛ 
كما لو اعتقدوا إباحة النكاح المؤقت من غير مهرء أو العقد في العدّة 
وأغذلها عد انفضا هدوعو ١‏ قرطل الها و مدقتو ابوللها يعن ننهنا نيا 
بخلاف ما إذا أسلما والعدّة أو مدّة الخيار باقية, فإنٌّ المانع حينئذ 
موجوة: فيحرى غلية حكم التسلميق :دون الأول الذى :قن مع ننه 
المفسد في زمن الكفر المقرّين عليه . 

ومنه : نكاح الأزيد من أربع , فإنّ المفسد كان في زمن الكفر المقرٌ 
عليه . فيشارك العقد السابق في استدامة الصحّة ؛ ولذاكان له الخيار في 
إمساك الأوائل والأواخرء ضرورة كونهنٌ بالنسبة إليه كثمن الخمر الذي 
أسلم عليه , فإنِّ لا إإشكال في ملكيّته عليه وإن كان هو أثر العقد الفاسد , 
لكان الفقسد لمك موهودا حال لادان 

نعم , الزيادة على الأربع ممنوعة ابتداءً واستدامة ؛ فلذا كان له 
الخيار من غير فرق بين الجميع «شأكل بجيد ا مورتنا بان له تتمّة . 

وكيف كان , فلا يشترط إسلامهنّ ؛ لما عرفت من جواز ابتداء نكاح 
الكتابيّة, نعم لو كنّ وثنيّات انفسخ مع عدم الدخولء ومعه انتظر 
إسلامهن في العدة . 

ولوامله معه أربع من ثمان كان له اختيار الكتابيّات ؛ لإطلاق دليل 
التخيير » ولَأن الإسلام لا يحرّمهنٌ عليه ولا يوجب نكاح المسلمات, 
نعم الاوك لانكيا ر العولمات والفرنهن . 


ما يسوغ للمسلم أن يجبر زوجته الذمّيّة عليه ٠١١‏ 


وليس للمرأة المتزوّجة في الكفر بزوجين اختيار أحدهما إذا 
أسلماء بل يبطل عقدهما معا مع الاقتران» والثاني خاصّة مع الترتيب , 
وإن اشتبه : فالقرعة . أو البطلان ء أو الإيقافء أو الالزام بالطلاق... أو 
نحو ذلك ممّا تقدم في نظائره . 

وعلى كل حالء فلا مهر للزائد مع عدم الدخول , ومهر المثل معه إن 0 
قلنا بعدم الصحّة للعقد الزائد من أصله وأنّ الاختيار لمن عداها كاشف ,م 
عن ذلك ء وأمّا إن قلنا بصحّته على الكل بناء على صحّة نكاحهم » وأنّ 
الاختيار هو المبطل له عن غير المختار ‏ فينبغي أن يثبت المسمّى 
بالدخول ونصفه أو كلّه مع عدم الدخول, كما هو واضح . 

(ولو لم يزد عددهنٌ» بعد إسلامه على '" القدر المحلل له» 
كان لها ركان عقوهة قانا مرلااهاافيول شكال 

وليس للمسلم إجبار زوجته الذميّة4 مثلاً على الغسل» 
من الحيض فضلاً عن غيره «لأنّ الاستمتاع ممكن من دونه4 بناءً 
على الأصحٌ من عدم اشتراط الوطء بهء وذمّتهم تمنع من إجبارهم على 
ما ليبس فى دينهم . 

نعم , قد ذكر غير واحد من الأصحاب'": أنّ له إجبارها عليه بناءً 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: عرق 
(") كالعلامة في القواعد: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج “ا ص ٠؛.‏ والشهيد الثاني في 


المسالك: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ,اص 57١‏ والبحراني في الحدائق: النكاح / 
أسباب التحريم (الكفر) ج 14 ص 5]. 


ا ا ا ا يي جواهر الكلام (ج )*”١‏ 


على اشتراط جواز الوطء به وإن كان فاسدا ؛ لعدم صحّته منها . 

وفيه : منع حصول الشرط حيئئذٍ بذلك, بل المتجه استمرار الحرمة 
عليه حتى تومن ؛ ضرورة عدم رفع حكم حدث الحيض -_المفروض 
منعه ‏ بالغسل الفاسد . ودعوى قيامه مقام الصحيح في ذلك محتاجة 
إلى دليل يدل عليه . 

(ولو اتّصفت بما يمنع الاستمتاع» الزمت بالمنع منه كالمسلمة , 
بل لا يبعد مع كونه مانعاً لكماله باعتبار أنّهِ ينفّره كالنتن الغالب؛ 
وطول الأظفار المنفر» ونحو ذلك « كان له الزامها بإزالته» أمَا إذا 
كان مانعاً للكمال لا للنفرة , بل لعدم حصول داع إلى هيجان الشهوة 
معه , ففي تسلّطه على إلزامها بإزالته إشكال . 

وله منعها من الخروج» من منزله «إلى الكنائس والبيع» 
كالمسلمة إلى المساجد ونحوها ؛ لمنافاته للاستمتاع « كما له منعها 
من » مطلق «الخروج من منزله» ولو إلى دور أهلها وأرحامها . 

«وكذا له منعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واستعمال 
النجاسات4 لقول الصادق لها في صحيح ابن وهب الذي سئل فيه 


0 عن تزوّج النصرانيّة واليهوديّة؟ _: «إن فعل فليمنعها من شرب الخمر 


وأكل لجو الحنر ين بي 
وفي كشف اللثام تعليله مع ذلك بالنفرة'", كما أن فيه عن 


.55١ كشف اللثام: النكاس / المحرّمات (الكفر) ج لاص‎ )"١ 


داضي للحيله او انجتر :تاوعته 01 اليه ٠‏ مستحسعس ميب ح يب يب سد اا 


المبسوط : «أَنّ قدر ما يسكر له منعها, والقدر الذي لا يسكر قيل : فيه 
قولان» وإن أكلت لحم الخنزير قيل : فيه قولان, أقواهما أنّه ليس له 
دلق ان زيح كا نع مايه كانت اوعفر كو وار 

بل فيه عنه : أنّه قوّى عدم المنع له علمًّا ينقص الاستمتاع من 
استعمال النجاسات التى هي كذلك, ومن أكل الثوم والبصل والكّاث 
ونحوها'", وإن كان هو كما ترى . 

نعم , قد يتّجه الإشكال في غير المنفّر وغير المانع أو المنقتص من 
الاستمتاع ولو كان شرب خمر وأكل لحم خنزير واستعمال نجس ؛ 
ضرورة عدم الدليل على ذلك من حيث الزوجيّة . 

والصحيح المزبور لا دلالة فيه على ذلك ؛ لاحتمال كون المراد من 
الأمر فيه بذلك برضاهاء أو باشتراط في عقد نكاح... أو نحو ذلك, 
لا أنه دال على تسلطه عليها من حيث الزوجيّة وإن لم يكن فيه خلل 
بالاستمتاع , فإنّه ليس له ذلك في المسلمة فضلاً عن الذمّيّة التي لا تجبر 
على ما هو غير منافٍ لدينها . 

كما أَنّ الظاهر منه أيضاً عدم شرطيّة حل النكاح بذلك وإن كان ريّما 
بتوهّم, إلا أَنّه يجب حمله على ضرب من الندب أو نحوه؛ لإطلاق 
النصّ والفتوى, واللّه العالم . 


(10) المصدر السايق؟ فى 59212515 (المق واليامكن): 
)١(‏ المصدر السابق: ص ١5؟5.‏ 


6 ا 


غ١٠‏ ب ل ا ل ا و تنوك :لو اف الكادم 21 )"١‏ 
«المقصد الثاني: في كيفيّة الاختيار» 

الذي لم نعثر على التعبير عنه بلفظه فى شيء من نصوصنا , نعم في 
شرح الاإرشاد لبعض فضلاء المخالفين : «أنْ النبي مَيَيهُ قال لغيلان بن 
بعلم لعا اسل واتععة عقر نينوة واكتن اريفا وفارفيسائ هر يقالب 
روآه ابن حيان (" يهذا اللفظ #وووا الشافعي "والترفدي "ا وابن ماحة !)ا 
وصحمّحه الحاكم” وغيره'", وفى ألفاظهم خصوصاً المخالفين”": 
(أمسك أريعا وقارزق سائرهنٌ) وهو أشهر في كتب الفقه»!". 

فلتروفو كا الترووهي وان كام نمطي الاككار لذ ندال ينوب 
أطالوا به فى هذا المقام الذي هو ليس أولى من غيره» بل لعل استقصاء 


«(و4 على كلّ حال؛ ف«هو» يتحقّق (إِما بالقول الدال على 
الأمساك اص ريسا « كقوله: الشترتك: او امسكفلق او#1اها اشيهية» أو 


433 صحيم ابن حئان: ح. 4167 و2101 ج قاص‎ )١( 
."78 المسند (للشافعي): ص‎ )5( 

(5) اسن الترمذي: ع 17س لاضن :86 17. 

عفن أبن تاج ةلت 81ل ب كط ا 

0 المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 197. 


) 
) 
ادر وائد: 0 سا 
) 

(6) هذا الكتاب غير متوفر. 


لكاكر سحي العرائم والسال ةن 


كيفيّة اختيار الزوجة لو أسلم على أكثر من العدد السائغ تكاحه ده هءا 
(راخدوك: كا حلك» اوررامسكتة)» او نعو لكين الألقاظ الداللةعدانة 
وعن بعض الشافعيّة : أن ما لم يذكر فيه لفظ النكاح كناية'!, وحكى 
عن الرافعي!", بل هو ظاهر الشهيد منّا في المسالك!", وضعفه واضح . 
نعم . من الكناية ما يدل على فسخ من عدا المختارات , فإنّه يلزمه 
حينئد نكاح المختارات . ونحو قوله : اك 1 ذل اريك : 
والآمر سهل بعد فرض استواء الجميع في ترتّب الحكم. فإِنَ 
احتمال اعتبار صراحة اللفظ هنا كالعقود والايقاعات _بناءً على ذلك 
فيها ‏ بعيد » وإن أمكن تقرير ما استدلُوا به على ذلك هناك هناء إل أَنْ 
الظاهر إمكان تحصيل الإجماع على خلافه هنا . 
ولعلّه لصدق إمساك الأربع بذلك كله ؛ بل ستعرف ثبوته بالفعل 
فضلاً عن القول» بل إن لم يكن اجماعاً أمكن دعوى ترتّب الحكم عليه 
بالمعنى النفساني الإنشائي وإن لم يذكر ما يدل عليه من قول أو فعل . 
على حسب ما احتمل في تحقق الرضا _فيما اعتبر به فيه بذلك . 
وقوله لَلكِلا : «إنما يحلل الكلام ويحرّم الكلام»!* إنما يراد به فى 
)١(‏ روضة الطالبين: ج اص .١1088‏ 
(1) العزيز: ج 8 ص .١١5‏ 
() مسالك الأفهام: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج لاص ؟/ا؟. 





ببحم م ا ا كو ور اقل الكلتم ١‏ ع 217 
العقود والايقاعات المعهودة . دون ما كان من توابع العقود مثلاً.كالرضا 
والخيار والااختيار ... ونحو ذلك . 

«ولو رتّب الاختيار ثبت عقد الأربع الأول واندفع» عقد 
«البواقى» لاستيفائه العدد بما سبق من اختياره, كما هو المفروض . 

الا ل ا 
وكاويمة لتاننا اخفار فاق احداه اماد . 

ولو قال لما زاد على الأربع: اخترت فراقكنٌ, اندفعن, وثبت 
نكاح'" البواقي» وإن لم يحصل منه إنشاء بقاء نكاحهنّ ؛ ضرورة عدم 
الملازمة بين اختيار فراق ما زاد وبين ذلك, إلا أنّ العقد الأوّل بعد فسخ 
الزائد مقتض تام فى بقاء نكاحهن . 

ومنه 1 ”7 توقف بقائه على إنشاء الاختيار النفسانى, 
الاحاعة إلى وكزات وال 3 للك عليه الكنا يق كدى مضا تي امرض 
الغفلة ونحوها. بل وبعدم الملازمة بين القصدين ؛ فإن اختيار فراق 
ما زاد على الأربع يلزمه بقاء الأربع . لا قصد بقاء الأربع الذي هو معنى 
الاختيار. كما هو واضح . 

ولو قصد بالفراق الكناية عن الطلاق , وقلنا :إن الكناية عنه مثله فى 
الالالة على لكام كنا سر فى فت عند العراة. طالؤاقه وه ولد يقد 
بهن طلاق » وانتفى نكاح غير هن , فينعكس الحكم حيئئذٍ . وإن لم نقل 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: عقد. 


كيفيّة اختيار الزوجة لو أسلم على أكثر من العدد السائغ تكاحه سس لاإء٠‏ 


بذلك لم يكن نّم اختيار . 

«ولو قال لواحدة4 مثلاً: 9طلّقنك. صم نكاحها وطلّقت 
وكانت من الأربع: ولو طلّق اربعا اندفع البواقى» بالشرع إوثبت 
نكاس المطلقات ثم طلّقن بالطلاق؛ لأنْه كيو احديد 5 التويعة د 
موضوعه إزالة قيد النكاحم4 فهو حينئذ خوم متهويةة أو لازهة إزوها 
بيتناء فإ ثباته يستلزم إثباته . 

خلافا لما عن بعض: من عدم كونه معيّنا للنكاح في وجه""؛ 
لفوله يليه أفيروز الديلمي - وقد أسلم على آختين ‏ : «طلق 
أيتهما شئت»!", فلو كان الطلاق تعييناً للنكاح لكان ذلك تعييناً؟” 
لتكا حهما عليه 

وفنهه أن المراق من الظلاق افنه التراق جار . 

عم , قد يناقش ذلك : بأنّ وقوع الطلاق صحيحاً يستلزم بوت 
النكاح ؛ لا أَنٌ”* قصد الطلاق يستلزم قصد اختيار النكاح ؛ ضرورة 
إمكان قصد معنى الطلاق في الأجنبيّة وإن لم يقع يجيد افتغري 


.١108 روضة الطالبين: ج 1 ص‎ )١( 

)١(‏ سنن ابي داود: ح 5١47‏ ج ؟ ص 5921, سئن ابن ماجة: ح ١16١‏ بج ١‏ ص 177. سنن 
البيهقي: ج /اص 184. صحيح ابن حبّان: ج 4 ص 4175. معرفة السنن والآثار: ح 1150 
وص ,5١19/-15127‏ 

() فى كفن اللناء زميق الميالك ب اللديق اخدت الغبارة نيما ديد لها «تفويقا»اواشيين فسن 
يض المسالك إلى رفاسن بعض النسخ: «تقريرأ». 

(؛) في بعض النسخ: لأن. 





بم١٠‏ م ا و عو لقن الكاد( 712 ) 
لزوم قصد الطلاق لقصد النكاح على وجِدٍ يتحقق به إنشاء الاختيار 
ومن ذلك يعلم : أَنّه لو طلّق جاهلاً بعدم حاجة فراقهنّ إلى طلاق, 
فأوقعه بقصد إرادة المفارقة لهنّ وبقاء نكاح غيرهنّ , كان في الحقيقة 
دالاً على اختيار ما عداهن . 
الهم إلا أن يقال فى الفرض: إِنّه لما أنشاً طلاقهنَ دل ذلك على أنه 
قد اختار نكاحهنٌ ثم أنشاً طلاقهنٌ ؛ باعتبار معلوميّة عدم طلاق غير 
إلا أنه هو _مع كونه غير ما سمعته من تقرير الدلالة قد يناقش 
فيه: بإمكان منع الظهور هنا؛ لإمكان الاشتباه فيه بالاكتفاء 
فيه بعلاقة الزوجيّة . فلا ظهور حينئذٍ على كونه اختار قصد النكاح ثم 
قصد الطلاق . 
مضافاً: إلى إمكان منع تحّق الاختيار بمجرّد الإنشاء باطناً من 
دون دلالة عليه ولو فعلاً _كما أومأنا إليه سابقاً" وفي الفضولي!"-وإن 
كان الأقوى خلافه . 


.٠١6 في ص‎ )١( 
(لانقو سد لاضن ا‎ 


كيفيّة اختيار الزوجة لو أسلم على أكثر من العدد السائغ تكاحه سس 4هء٠١ا‏ 
الاختيار به وإن كا ن الطلاق فاسداً بعدم الشاهد, ىاو الس 


غير لل 

بل ظاهر بعض وصريح آخر تبوته به وإن وقع معلّقاً فإنّه وإن 
لم يقع طلاق لكنّه على كلامهم دال بالكناية على الاختيارء وليبس 
عله علا لقا 

بل لعل قول المصدّف : «ولو قال لواحدة...» إلى آخره من ذلك 
أيضاً بناءً على عدم وقوع الطلاق بهذا اللفظ , فتأمّل جيّداً. 

«و» ربّما ألحق الفسخ بالعيب بالطلاق في الدلالة على الاختيار 
على الوعه الدص عرفت 

نعم «الظهار والإيلاء ليس لهما دلالة على الاختيار» كما صرح 
به غير واحد من العاقه لاو العا د د فديواجهبهغير 


الزوجة4 بل لعل الأجنبيّة أليق بهما من الزوجة, وإن كان لكل منهما 
أحكاء مخصوصة لو خوطب بهما الزوج'* إلا أنّ ذلك لا يقضي 


/ فصّل الفاضل الهندي بين التعليق على متحقّق فيصم دون غيره. انظر كشف اللثام: النكاح‎ )١( 
.١105 المحرّمات (الكفر) ج لاص 184 ". وانظر روضة الطالبين: ج 1 ص‎ 

)؟) الحاوى الكبير: ج . ص غ5 روضة الطالبين: ج ١اصض‏ 48 المجموع: ج ١1‏ ص 
7 المغني (لابن قدامة): ج لاص 0117. 

(") كالعلامة في القواعد: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج 7 ص 41؛. والكركي في جامع 
المقاصد: النكاح / المحدمات (الكفر) ج ١‏ ص /ا6غ. والشهيد الثاني في المساألك: 
النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ,اص 3177 51/4 

(غ) في ؛ بعض النسخ بدلها: «الزوجة» والاولئ التعبير ب «لو خاطبهما الزوج». 





الطهارة / في اللاحتضار ب سس سس 19١‏ 
والصلاة والدفن وإن اختلفت الكيفيّة » ولاحتمال كون المراد من الميّت في 
الأخبارمّن مات حقيقَةٌ كما لعله تشعر به التسجية » بناءً على الاكتفاء 
بمثل هذا الاحتمال في ثبوت الاستحباب ؛ لابتتناء التسامح فيه على 
الاحتياط العقل , فلا ينافيه حينئُذٍ ظهورها فيا قدمناه . 

م إن قضيّة ما تقدّم من الأدلّة على امحتا عدم الفرق بين كون الميّت 
صغيراً أو كبيراً حرأ أوعبداً بعد فرض الإسلام أو حكمه , نعم قد يقال 
بعدم وجوبه بالنسبة إلى امخالف وإن قلنا بإسلامه ؛ لما ورد''' من الإلزام 
له بمذهبه » وهولا يرى ذلك » على إشكال في شموها لمثل ذلك وإن صرّح 
00 

ومن المعلوم أنَ وجوب الاستقبال بالميّت إنها هومع القكن من ذلك 
بتعرّف القبلة , أمّا مع الاشتباه ولو إلى جهتين مع جهل المغرب وال مشرق 
فلا يجب ؛ لعدم القكّن من الامتشال» أمَا لوعلما فيحتمل قويّأً وجوب 
استقبال ما بينها ؛ لما دل(" على أنه قبلة » وما في الذكرى”7؟2 من احتمال 
الوجوب بالنسبة للأريع جهات فضلاًعن الجهتين ضعيف جداًإن أمكن تصوره. 


. » كقوله : « الزموهم بما الزموا به انفسهم‎ )١( 
عوالي اللشهالمي : ح”/ ج” ص؛ ١ه » وسائل الشيعة : باب 6" من ابواب مقدمات‎ 
. "1١ص‎ ١95ج الطلاق حه و5‎ 
. "0/8 ص‎ "١ (؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاحتضار ج‎ 
كاخير الذي رواه الصدوق باسناه عن زرارة » عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا صلاة‎ )( 
» .. إِلّا الى القبلة » قال : قلت : أين حت القبلة ؟ قال : ما بين المشرق وال مغرب قبلة‎ 
: من لا يحضره الفمّيه : باب القبلة م848 و8658 ج١ ص76 و08؟ , وسائل الشيعة‎ 
من ابواب القبله ح١ و؟ ج" ص18؟.‎ ٠١ باب‎ 
ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام الميت ص/7".‎ )4( 


امم ب ا ا ا ات جو اه الكاام 81 
بالاختيارء وبه فرّقوا بينهما وبين الطلاق الذي جزء مفهومه النكاح أو 
لايد اروم ين : 
لكن قد يشكل ذلك : بما سمعته سابقاً من أنّ مفهومه إزالة قيد 
النكاح لا اختياره, بل لا تلازم بين معنى اللفظ في نفسه وبين وقوعه, 
فالطلاق لو وقع بالأجنبيّة كان له معنى لكنّه لا يؤثّر أثراًء فوقوع النكاح 
حينئذٍ شرط تأثيره؛ لا أن أصل المعنى موقوف على حصول النكاح . 
1 وبأنه كما لا يتحقق معنى الطلاق اي - في الزوجة كذلك 
7 اا وال انه كىن كاوشا ستدكان عامس مصعم 
بل لو حلف على [ترك]1" وطء الأجنبيّة فتزوّجها ووطئها كان عليه 
الكذا وق لكر اذلف كله اميق ظها را ولا رياه : 
ومنه لم يفرّق الشيخ فيما حكي عن مبسوطه'" بين الجميع في 
كونهنٌ اختياراًء وإن كان غير خفىّ عليك ما فيه بعد الإحاطة 
بما ذكرناه, أن جعل الجميع ليس اختياراً إلا بالقرائن أولى . 
وحينئذٍ فإن اختار التي ظاهرها أو الى عليها صحًّاء وكان ابتداء 
مدّة اللإيلاء من وقت الاختيار, وكان في الظهار عائداً إن لم يفارقها في 
الحال؛ من غير خلاف يعرف فيه منهم . 
لكن قد يشكل #بالهبالاخيار الكنين سيق الروعسية.فديكونان 


)١(‏ ساقطة في جميع النسخ. 
(") المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4 ص 37؟. 


كيفيّة اختيار الزوجة لو أسلم على أكثر من العدد السائغ نكاحه 3 س- ١١!‏ 
حودل تنيان المهاواغلى الزوجةامن ادل فدووهنا: 

ورمنه يدام هيه | دالو كلاق :زقلا | مه لمن انها را ار اهنب 
قرينة على ذلك أمكن دعوى ظهور وقوعه وصحّته بالاختيار الواقع 
بعده ء الكاشف عن الزوجيّة حال وقوع الطلاق . 

وليس ذا من التعليق في شيء» بل هو كطلاق الامرأة المعقودة 
مولا دل تلق اجاز ايك #صلى أن الكمنازة الكلسى عاض 
ولتاير لها في النكاح . ودعوى: أنّ الاختيار ارتجاع لا استدامة 
- والطلاق لا يقع إلا بالزوجة _واضحة المنع . 

و اول قورو احدة واكنا قيرف وهب نقد م وينفة بالق ماه 
زوق اللماية لأها سفكم اجيتة وان كنان لهذا كتوم الرروييدة فيل 
الاختيار. 

ولو طلق أو ظاهر أو آلى أو قذف بعد إسلامه حال كفرهن ؛ فان 
خرجت العدّة على كفرهنٌ فلا حكم للجميع حتّى القذف بالنسبة إلى 
اللعان» وبالنسبة إلى الحدّ لأَنْهنّ كافرات, وإِنّما عليه التعزير فيه, 
ويسقط بالبيّنة . 

وإن أسلمن فيها فالأقرب وقوع الطلاق عليهنّ إن لم يزدن على 
النصابء أو لم يطلّق إل النصاب فما دونء فإِنّ بقاء الزوجيّة مراعى 
بالإسلام في العدّة فكذا الطلاق . ولا جهة لبطلانه ؛ فإنّ الإسلام كاشف 


عن بقاء الزوجية . 


ا ب ا ل حتت لز أشن الكاام ع 11 ) 

2015 وإن زدن ووقع الطلاق على النصاب أو ما دونه كان اختياراً عند من 
دن عبن س 

لم يصمٌ, والإسلام مشترك بين الجميع . نعم , إن اختار المطلقات صحّ 


0 


طلاقهنّ . فهو طلاق مراعى باللإسلام والاختيار جميعا . 

وإن زدن على النصاب وطلق الكل كشف الإسلام عن صحّته على 
التعناب م قدت بالافار او القرعة. 

وما الظهار والإيلاء ؛ فإن اختار من أوقع عليها ذلك صم وترتّبت 
عليه اخكا دوو الذلة 

وأمّا القذف ؛ فان اختار المقذوفة فعليه التعزير ؛ لأنّه قذفها كافرة 
ويسقط باللعان أو البيّنة » وإن لم يخترها أسقطه بالبيّنة خاصّة . 

ثم على فرض كون الطلاق اختياراًء فهل ينرّل الكناية عنه منزلته؟ 
إشكالء أقربه عند الفاضل العده”"؛ لأنّها لا تفيد الطلاق فلا تفيد 
الاختيار وإن قصد بما تلقّظ به الطلاق . 

لكن فيه : أَنّ الاختيار لا ينحصر في لفظ, بل العبرة فيه بما فى 
الى دفي فرش | )عابنا قصده اللاذع بلذلاك ركتون القعزار إن 
لم يقع طلاق ؛ لما عرفت من دلالة قصد معنى الطلاق عليه عندهم ؛ ولذا 
يقع به عندهم وإن كان فاسداً. 

بل قد يقال : بكونه اختياراً لو أوقع طلاقاً مشروطأً بالإسلام ,كما لو 





.]7 قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج 7 ص‎ )١( 


كيفيّة اختيار الزوجة لو أسلم على أكثر من العدد السائغ تكاحه سس اا 
قال : «كلّما أسلمت منكنّ واحدة فهي طالق» بناءً على تأثير الاختيار 
لو وقع حال الكفر ولكن يراعى بالإسلام في العدّة . 

ولو قال: «إن دخلت الدار _مثلاًفقد اخترتك للنكاح» مثلاً 
لم يقع ؛ لاشتراط التنجيز فيه كغيره من اسباب المعاملات, فان 
الل ها جميعا متحد. 

ولتنن :داق قيدل تعليق الطلاى» كما لوقا لانت طالق: اد هاه 
ويننواو اوطلقت القتسسنء اوذان كالنت الشمين طالنة ف دريفكق أن 
بكون اختياراً؛ لأنّهِ ليس تعليقاً له بل للطلاق الذي قد عرفت دلالة 
قصده عندهم على الاختيار وإن لم يقع الطلاق بذلك . 

هذا كلّه في الاختيار بالقول صريحاً أو كناية . 

«وإمًا بالفعل ف» لا خلاف أجده عندهم'" فيما دل عليه 
صريحاً؛ لأولويّة اندراجه في قوله يي : «أمسك أربعاً وفارق 
سائرهنٌ»!" من القول . 1 

بل ظاهر المصنّف وغيره" ذلك أيضاً في «مثل أن يطأهها «إذ 7 
ظاهره الاختيار» باعتبار دلالته على الرغبة فيهاء وحمل فعله على 


)١(‏ نسبه إلى الأصحاب _فقال: «قالوا» ‏ في الحدائق الناضرة: النتكاح / أسباب التحريم 
(الكفر) ج غ4" ص "4. ونفى الخلاف عن وقوعه بالوطء في كشف اللثام: النكاح / 
المحرّمات (الكفر) ج لاص ؟50. 

(1) تقدّم في ص 5 .٠١‏ 

(*) كالشيخ في المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4 ص .55١‏ 


حم 


2 ل هئ جواهر الكلام (ج )"١‏ 


الوجه الصحيح السالم عن الزنا ؛ ولذا عد رجوعاً في الطلاق وفسخاً في 
خيار البائع «و» حينئذ فم لو وطئ أربعاً ثبت عقدهنٌ واندفع» 
عقد «البواقي» . 

لكن قد يشكل ذلك : بعد عدم الدليل شرعا على كونه اختياراء 
واجا اهو معنت الد لا ليها نه لا رمق تتنيةوروط :(" المفد د المسدتة: 
لاامطلق الوطء, وبما إذا لم يكن نّم قرينة تتدلٌ على عدم قصده 
الاختيار. 

بل قد يشكل أيضاً مع ذلك : فيما إذا ادّعى عدم خطور الاختيار في 
الذهن حال الوطء وعدم قصده؛ فإنٌ الحكم عليه بمجرّد وقوع الوطء 
منه ‏ خصوصا بعد الدعوى منه لا يخلو من إشكال. خصوصا بعد 
إشكاله في التقبيل واللمس بشهوة , قال : 

(ولو قبل أو لمس بشهوة يمكن أن يقال: هو اختيار كما هو 
رجعة في حقّ المطلّقة, وهو يشكل بما يتطرّق إليه من الاحتمال» 
ضرورة عدم ظهور الفرق بينهما بناءً على كون المدرك في ذلك حمل 
فعل المسلم على الوجه الصحيح الذي هو مشترك بينهما . 

بل مقتضى ذلك عدم التقييد بشهوة, فإنْ مطلق التقبيل واللمس 
بحر احبر رحد مساك حمل عل المسلم على الويادة الصحيع 
كونه اختيارا. 


0 بالوطه. 


كيفيّة اختيار الزوجة لو أسلم على أكثر من العدد السائغ نكاحه ‏ ب و١١‏ 

لكن هو كما ترى ؛ ضرورة عدم اقتضاء صحّة فعل المسلم الحكم 
بوجود الشرط الذي عدمه مقتضى الأصل حتّى بالنسبة إلى غير ذلك 
الموضوع الذي فعله المسلم . خصوصاً بعد دعواه عدم القصد الذي هو 
أدرى به من عيره , وخصوصاً مع عدم معارضة الزوجة بالإنكار لعدم 
علمها أو لغيره . 

فالوجه : التوقف فيه ما لم تقم قرينة على قصد الاختيار قبله بعد 
عدم الدليل شرعاً على عدم كونه اختياراً, فتأمّل جيّداً, والله العالم . 

ولو تزوّج بخن اجد اه قل النبيخ أو الخعيار ريصي لقان علنة 
الزوجيّة : وهل يكون اختياراً لفسخ عقد أختها إذا كان تحته أكثر من 
لتقن سير ان كا كواب وكشن ؟ 

إشكال هن النافى م والكوار اجن الفسدافنين ,مدل كال كت انه 
الآخر وإن كان فاسدا. ومن أنّ التنافي إِنّما يكون إذا ضم وليسن كما 
عرفت.ء والعموم إذ ربّما غفل أو جهل . 

قلت : نجه كونه اختياراً بناءً على ما ذكروه من حمل فعل المسلم 
على الوعنه الفتصيم كما أنه رجه يز الحكم يصخة نقد الات 
وفسخ عقد السابقة مع فرض عدم العلم بحاله , فيكون من الفعل الدال 
كنا لكي قيد ما قلامدا فسابقا من الاشكال. 

ولو قال: «حصرت المختارات في ستٌ» مثلاً وعيّنهنَ انحصرن 
فيهنّ , فتعتدٌ الباقيات حيئئذ ؛ لدلالته على فسخ نكاحهنٌ . 


مستت ل سنت غيز ا الكلدم (712) 

ولو لحقه أربع وتخلّف أربع فعيّن الأوائل للنكاح صم ؛ لإطلاق 
الأدلة . 

ولو عيّنهنَ للفسخ ففي القواعد : «لم يصمٌ إن كان الأواخر وثنيّات , 
وإلاا صم وي اا : ل ]0 
للزوجيّة . بخلاف الكتابيّات فإن اختيارهنَ غير موقوف على 
اسلامهرة : 

ولو عيّن المتخلّفات للفسخ فلا إشكال . 

لكووفيةة ا مركن أن يقال بالصحّة في الأوّل على وجه المراعاة, 
فإن أسلمن الأواخر علم أن الفسخ في محلّه وإل كان باطلاًء فيكون 
حينئذٍ شرط الفسخ تجويز إمكان بقاء الزوجيّة لا العلم بإمكان بقائها ؛ 
لإطلاق الأدلّة الذي لا يعارضه أصل عدم الانفساخ وعدم تعيّن البواقي 
للزوجيّة , فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان, فيجب الفور في الاختيار على وجهٍ لا يستلزم الضرر 
والتعطيل على الأزواج , فإن امتنع مع ذلك ألزمه الحاكم به» فإن أُصرٌ 
على الامتناع قيل : (إِنْه يعرّر حنّى يختار, ولا يختار عنه الحاكم ؛ لأنْه 
منوط بالشهوة»!". 

قلت : يمكن دعوى تولي الحاكم مع ذلك ؛ لعموم ولايته على مثله , 


.19 قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج 7 ص‎ )١( 
كشف اللثام: النكاح / المحدمات (الكفر) ج لاص غ10,.‎ )١( 


كيفيّة اختيار الزوجة لو أسلم على أكثر من العدد السائغ نكاحه + اا 


ومنه يعلم توي ولاية ولىّ المجنون له بل والصغير للعموم . 

لكن في القواعد : «ولو أسلم الكافر بعد أن زوّج ابنه الصغير بعشر 
تبعه أبنه في الإسلام . فإن أسلمن مع الأب اختار بعد البلوع , ويمنع ‏ 
أي وهو صغير ‏ من الاستمتاع بهنّ؛ وتجب النفقة عليهنٌّ , ولو أسلم'" 
المجنون ففي التبعيّة إشكال ؛ فإن قلنا به تخيّر الأب أو الحاكم»'", بل 
عن معطى كلام التذكرة الايقاف فيه أيضاً إلى البرء ؛ لأنّ الاختيار 
بالتشهي'!". 

وفيه : أنّ إطلاق الولاية يشمل ذلك. خصوصاً مع قاعدة نفي 
الضرار'». والقياس على الطلاق غير جائز عندنا , فيقوى حينئذٍ وقوعه 
عن الولي فضلاً عن الوكيل . 

ولعلّ في ذلك كفاية عمّا يتصوّر من الفروع في المقام . خصوصاً بعد 
ملاحظة النظائر في الخيارات ونحوهاء فلاحظ وتأآمّلء والله المؤيّد 
والعالم . 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: أب. 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج ؟' ص 11. 

(5) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١‏ ص 507 (الطبعة الحجرية). 

(غ) سنن ابن ماجة: ح 5 و١غ'ج‏ ص 84 سنن البيهقي: ج اص 1. المعجم 


ال 00 لل جواهر الكلام (ج )5١‏ 
«المقصد الثالث» 
في مسائل مترثبة!" على اختلاف الدين» 
«الأولى» 

9إذا تزوّج» الكافر «امرأة وبنتها» دفعة أو ترتيباً «ثمٌ أسلم بعد 
الدخول بهما» وكر كتاييّتين مثلاً ( حر متا» أبدا عليه ؛ لصدق «امّهات 
نسائكم»!", وصدق «ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
وجلته بهرة )1 

«وكذا لو كان!»4 قد إدخل بالأم4 وحدها ؛ لذلك أيضاً. بخلاف 
ما لو دخل بالبنت وحدهاء فإِنّه ينبت نكاحه لها ء وتختصٌ الم بالحرمة 
اذا مامه يق اليساة. 

والوجه في ذلك كلّه : ما عرفت من أنّ الكّار مخاطبون بالفروع 
تنا ل اله بحكم بصحّة ما في أيديهم من النكاح وغيره ‏ بمعنى 
ونال نا غتهووان كان قافيدا فتناء بل قفون علتهقة الاسلةء 
مالم يكن الله فر ا كاله لارقه عله سيف يعن الاسللاء #اخبرورة 
كونه كالمسلم الذي يعرض لنكاحه الصحيح ذلك, فيفسد به.ء فإنٌ 
استدامة صحّة نكاح الكافر المقرّ عليها لا تزيد على استدامة نكاح 





ني نسح الشراج, رانب 
اد 


لق أصلم الكافرضق أفر اه ويضتها ٠‏ يسبيب ا ا ا ا 


المسام صخرم 

ومن ذلك ما نحن فيه , فإنه لاريب في بطلان نكاح المسلم بعروض, 
ضددق أمهات التساء والربيبة المخول بأتها بالرضاع مقلاً. فاسقداية 
نكاح الكافر كذلك . 

وكذا يبطل نكاح الأمّ خاصّة لو فرض عروض الاندراج في أَمّهات 
النساء دون الربيبة التى لم يدخل بأمّها . كما لو ارضعت زوجته الكبيرة 
الى البي جنيك ينها زوحت الصكير» قا يا تحر الكتميرة دوو انير 
فكذلك الكافر الذى أسلمء فإنّه بإسلامه يكون قد عرض لنكاحه المقرٌ 
عليه صدق الاندراج الذي قد سمعت حكمه,. ورفع ذلك عنه فى حال 
كفره لا يقتضي رفع حكمه حال الإسلام بعد فرض كونه مفسداً في 
الابتداء وفى الاستدامة . 

رن ذلك يعلم الوجه في قول المصنّف وغيره'" هنا: (أنا 
لو لم يكن» الكافر إدخل بواحدة» منهما أي الم والبنت وأسلم 
«بطل عقد الأم4 وحرمت عليه أبداً بأمّهات النساء إدون البنت» 
فإنّه يثبت عقدها ؛ لأنّها ربيبة لم يدخل بامّها ء فهو حينئزٍ كالمسلم الذي 
ارظعف زوحت لكين :»السك :فيل الدكو ل 

«(و» حينئذٍ فلؤلا اختيار» له ؛ ضرورة تعيّن المحذّلة له إو» هي 





)١(‏ كالعلامة في القواعد: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ؟ ص 45. والكركي في جامع 
المقاصد: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج ١١‏ ص 457 -477, والشهيد الثاني في المسالك: 
النكاح / مسائل اختلاف الدين ج لاص 577. 
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2" لل ل للللس بل بل جواهرالكلام (ج4) 

وكيف كان , فكيفيّة الاستقبال المذكور بلا خلاف أجده فيه بيننا 
كما في الذخيرة (2 بل في المعتهر(؟) والتذكرة7) والخلدف(؟؛) الإجماع عليه 
«بأن يلق على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة » بحيث لو 
جلس لكان مستقبلاً , مع ما سمعت من دلالة الأخبار المتقدمة عليه , 
مضافاً إلى ما في خبر ذريح ا محارني عن الصادق (عليه السلام ) في حديث 
قال : « ... إذا وجّهت الميّت إلى القبلة فاستقبل بوجهه القبلة ,» ولا تجعله 
معترضاً كبا يجعل الناس ... »20 الحديث » وغيره من الأخخبار الواردة 
هنا 27 وفي كيفيّة استقباله عند الغسل أيضاً ؟ ؛ لما عرفت من التشبيه 
المتقدّم . 

م إن قضيّة النص والفتوى والأصل سقوط الاستقبال مع عدم المكن 
من الكيفيّة الخاضة » ويحتمل القول بوجوب ما تمكن منه من الاستقتبال 
جالساً أو مضطجعاً على أحد جنبيه مع عدم القَكن من ذلك جالساً أو 
مطلقاً في وجه , كاحتمال تقديم الأيمن من الجانبين على الأيسرء ولعلٌ 
الأقوى سقوط ما عدا الاستقبال جالساً, سيّا مع ملاحظة النبي عن 
الاعتراض ؛ إذ قد يدخل فيه ذلك . 





./٠١ ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١( 

(0) المعتبر: الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص 154 . 

(*) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص/”. 

(:) الخلاف : الجنائز/ مسألة 47 ج١‏ ص 5517 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ج177 ج١‏ ص 416 » وسائل الشيعة : باب 0م من 
ابواب الاحتضارح١‏ ج؟ ص 55١‏ . 

(5) مر بعضها في ص؟7١-١".‏ 

(0) كخبر سليمان بن خالد المتقدم في ص" س"١-15.‏ 


رلا ل ل ا ل ل يسيم جواهر الكلام (ج )”١‏ 
البنت خاصة . 

لكن إقال الشيخ: له التخيير» فإنْ المحكي عنه في الخلاف : «إذا 
جمع بين العقد على الأمّ والبنت في حال الشرك بلفظ واحد ثم أسلم 
كان له إمساك أيّتهما شاء ويفارق الأخرى». 

وفي المبسوط : «إن لم يدخل بهما قيل : يتخيّر في إمساك أيّتهما 
شاء , وقيل : يثبت نكاح البنت , ويقوى في نفسي الأوّل)7". 

وفى المختلف : «احتجٌ الشيخ : بأنّ المشرك إذا جمع بين من 
ينضمٌ الاختيار إلى عقدهاء ألا ترى أنه إذا عقد على عشر دفعة واحدة 
وأسلم اختار منهنٌ أربعاً. فإذا فعل حكمنا بأنّ نكاح الأربع وقع 
صحيحا , ونكاح البواقي وقع باطلاء بدليل : أن نكاح البواقي يزول, 
ولا يجب عليه نصف المهر إذا كان قبل الدخول , فإذا كان كذلك فمتى 
اختار إحداهما حكمنا بأَنّهِ هو الصحيح والآخر باطل» . 

«ولأنّه إذا جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما واختار في حال 
الإسلام لكان اختياره بمنزلة ابتداء عقدء بدليل : أنه لا يجوز أن يختار 
إلا من يجوز له أن يستأنف نكاحها حين الاختيارء وإذا كان الاختيار 
كابتداء العقد كان كأنّه الآن تزوّج بها وحدهاء فوجب أن يكون له 
اختيار كل واحدة منهما»!". 


.55١ بج ؛ ص‎ ٠١4 الخلاف: النكاح / مسألة‎ )١( 


لو ابلك الكاف و عن افر لاوطكها سس ممت م ب ب ل أن 

نم أجاب عنه في المختلف ب «أَنّ الذي ذكره إِنْما يتم في صورة 
الاختيار في حال الإسلام وهنا لا يمكن الاختيار في حال الإسلام : 
إن الاعرية يمن التقد على العف 1 

وهذا الجواب منه عه مبنيٌ على ما استدل به للمطلوب من «أَنّ 
المقتضي للتحريم موجودء والمانع لا يصلح للمانعيّة, أمَا وجود 
المقتضي : فللأدلة المانعة من الجمع بين الأمّ والبنت من الكتاب والسئّة 
المتواترة والإجماع . وما عدم صلاحيّة المانع : فلما تقرّر في الآصول 
من أن الكفار مخاطبون بالفروع»'!". 

وفيه : أنّ هذه المسألة غير مبنيّة على ذلك , وإلا كان المتّجه ما ذكره 
الشيخ من عدم حرمة إحداهما عليه ؛ ضرورة أن المسلم لو عقد على 
الم والبنت دفعةً لم تحرم إحداهما عليه بل له استئناف العقد على كل 
منهما ء فكذلك الكافر بناءً على الشركة ء بل لو عقد على الآء أَوَلاً ثمٌ عقد 
على البنت بعد ذلك لم تحرم بذلك الام . 

إلى غير ذلك من الأحكام التى تترتّب على قاعدة الاشتراك المنافية 
لاطلاق الأصحاب هنا بل ولصر 5 #فالاول الاسعدلال ينا عرفت 

(و منه يعلم :أن الأول أشبه» لاما ذكره الشيخ الذي يأتي مثله 
فى مسالة الدخول ؛ ضرورة كونه حينئذٍ بمنزلة عدمه قبل الاختيار 
الذي هو ابتداء نكاحء فإنّ «الاسلام يجبّ ما قبله»'' 9و4 فيه: أنه 


)01( مختلف الشيعة: النكاح / المحرّمات (المصاهرة) ج لاص .,,١‏ (؟) المضدر السابق. 





ا لمي يجت ا فو قرو اكلام 21 71) 


لا يمنع صدق الاندراج في عنوان المحرّم . 
نعمء قد يقال: إن الحكم فيما ؤلو أسلم عن آمة وبتتها» مبنت 
على قاعدة الاشتراك #ف»يقال حينئذٍ : «إن كان وطئهما حرمتا» 
5 عليه ادا وان فاتبوطة اجسراهها عرسة الأقرى وخا مد ينذا 
«وإن لم يكن وطئئ واحدة» منهما إتخيّر» كالمسلم في ذلك كله 
حت فى الضتورة لكوك برقا عن 1 وطء القنبية يعن العنابقة يكنا . 
اللمعاالا اممنقال هبالتعرحة هنا وإ لوقل يمدفى وطاء الوه 
فيختصٌ الكافر حينئذٍ بذلك, وينرّل حينئذٍ وطوّه لكل منهما منزلة 
عقده على كل منهما ودخوله المحكوم بصحّته في حال الكفرء فيتر نب 
حينئذٍ عليه بعد الإسلام ما يترتّب على الصحيح , فيفيد الحرمة على كل 
منهما ابدا . 
«ولو أسلم عن أختين» تزوّجهما دفعة أو مرئّباً إتخيّر أيّتهما 
شاء ولو كان4 قد «وطئهما» بعين ما عرفته بجا لتقيو ينيد 
السك الذى ار تضعظ زوجعه الضقى قمن لبو ٠١‏ الكبيرة د تعجر 
واحدة منهما . نعم . يفرّق بينهما بالاحتياج إلى عقد مستأنف - في 
وجه -في المسلم بخلاف الكافر. 1 
«وكذا» يتخيّر إلوكان» أسلم و9عنده امرأة وعمّتها أو خالتها 


+ الزوائد: ج وص 0١‏ سنن البيهقي: ج اص 7ل الجامع الصغير: ح 4١ج ١‏ 
ص 1ل!8. السيرة الحلبيّة: ج كدص 158. السيرة النبويّة (لابن هشام): ج “ا ص 7١‏ 3, 
الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج غ ص 501 





لى اقل الكائن مويه واية لمعتسم يم ع م ب بت ا 


ولم تجز العمّة ولا الخالة'" الجمع» لأنّْه بعد الحكم باستمرار صحّة 
عقده المقرّ عليه من غير فرق بين سبق العمّة وتأخَّرها والمقارنة ‏ 
كن حيكد يعدا ااه وز له عسل دن عق :على العقة وودت اليه 
تاقد من غيو راظنا العقةا» نمكي | سد افنها عتد سينا نش ارود وه ل 
الوجهين . كالأختين أو كمسلم عرض ذلك لنكاحه برضاع مثلاً. 

«أمّا لو رضيتا» أي العمّة والخالة بصم الجمع4 بلا إشكال؛ بل 
الظاهر كفاية رضاهما فى حال الكفر ؛ لاطلاق الأدلّة . فاحتمال :أنه بعد 
الإسلام كابتداء نكاح لابدّ له من رضا مستأنف , مدفوع بها . 

«وكذالو اسلم عن حرًّة وامة4 زوجتين . يصحّ الجمع مع فرض 
رضا الحرّة ولو حال الكفرء وإلا انفسخ عقد الأمة ؛ لأنّه يكون بعد 
إسلامه بمنزلة عقد المسلم عليهما دفعةٌ الذي قد سمعت أن الحكم فيه 
انفساخ عقد الأمة مع عدم رضا الحرّة نضّا وفتوى» أو بمنزلة عروض 
ذلك المطل يعن كا عد ان امرك ادي يعدي فعا رت ام2: 

ومن ذلك يعلم : أنّ الحكم فى الحرّة والأمة غيره فى العمّة والخالة 
وإن اشتركا في صحّة الجمع مع الرضا . 7 

مع أَنّه قد يشكل إن لم يكن إجماعا _: بِأنّ المتّجه الانفساخ في 
الأمة وإن رضيت الحرّة, بناءً على عدم جواز نكاحها مع التمّن من 
الحرّة كما جزم به العامّة!". 
)١(‏ في نسخة المسالك: ولم تجز الخالة ولا العمّة. 
(1) المغني (لابن قدامة): ج لاص 08٠١-8‏ الحاوي الكبير: ج فض 112-151١‏ 


ا م ا لم تجو أشن الكلام (ج371) 
الوه ل" اميق تونيق التبعذا بو الاسعداسة كما لو اسل روس 
الكتابيّة . فانّه يقر عليه حتّى على القول بعدم جواز نكاحها غبطة ابتداءً . 
لكن لا يخفى عليك احتياجه إلى الدليل. وليس إلا الإجماع إن 
تن وواكه العالم . 


المسألة «الثانية» 
(إذا أسلم المشرك وعنده حدّة وثلاث إماء» وثنيّات «بالعقد, 

فأسلمن معه. تخيّر مع الحرّة اثنتين'"إذا رضيت الحرّة» لعدم 
جواز نكاح الازيد منهما له . 

(و» كذا «لو أسلم الحدّ وعنده أربع إماء بالعقد, تخيّر» منهنَ 
«أمتين» . 

«(ولوكنٌ» أربع «حرائر» ذمّيّات مثلاً ثبت عقده عليهنٌ» . 

(وكذا» الحكم 9لو أسلمن قبل انقضاء العدّة4 يتخيّر أمتين من 
الأربع إن كنّ إماء , ويثبت عقده عليهنّ إن كنّ حرائر وثنيّات ؛ لأن 

«ولو كن 0 من أربع خاسله بعضهن, كان بالخيار بين 
اختيارهنٌ وبين”" الترتصء فإن لحقن به أو بعضهنٌ ولم يزدن عن 
أربع» واختارهنٌ إثبت عقده عليهن. وإن زدن عن أربع تحير 


)01 في نلسخه الشرائع بدلها: أمتين. 
)١(‏ «بين» ليس في نسخة المسالك. 


ككة اختزان العيد لق اسل ف اعت متسس يي يي ف سس ست ناا 


أربعاً ولو اختار من سبق إسلامهنٌ لم يكن له خيار في الباقيات 
ولو لحقن به قبل العدة4 بلا خلاف في شيء من ذلك”" ولا إشكال ؛ 
لاطلاق الأدلة . 0 

ولو تقار الا ومن الكاف | مهسا ل كترط وو تاق توفي يدق 
القذك» امكن الاكتدا عه وتيوت عقده كتينةر ليور نبو لبي و مدق 
التعليق بعد انكشاف كونهنٌ من محل الاختيار بإسلامهنّ في العدّة , نعم 
لوعلّق اختياره على من سبق إسلامهنٌ احتمل بطلانه للتعليق. 2١‏ ' 

ما لو الختان أريعا مخصوصات منهرة قاثئق اسلامهن لحقة حكم 7 
الاختيار. 

ولا يخفى عليك : أن ما ذكرنا من الإماء مبنيّ على جواز نكاح الأمة 
للحرٌ القادر على الحرّة, وإلا لم يجز له اختيار الأمة وإن رضيت الحرّة, 
كما هو واضح . 


-- 


المسألة «الثالثة » 
و ل ع ا 0 


)١(‏ ينظر المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج ؛ ص 3730 6 والجامع للشرائع: 
النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 471. وتحرير الأحكام: النكاح / المحوّمات 
(الكفر) ج 7 ص 47., وجامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج ١١‏ ص 151. 

(1) في نسخة الشرائع: فأسلمت. 


اح ل م ا كر لفو أفئ الكلدم 2 
افتقين كدو ان كاك لتمؤقية يدف :الند ةط لأ نه كمال الغتده التحلن لد» 
حال إسلامه الذي هو ابتداء 0 احكاء السلفيه عله 
(ولو أسلمن'"4 جميعهن قبله (ثمّ أعتق ثمٌ أسلم, أو أسلمن 
بعد عتقه وإسلامه فى العدة ثبت نكاحه عليهنٌ؟ . 
اذ كان :قي الور ]ل لى لالتعا ندب لد /: المسيعة 
للأربع» قبل إسلامه . 
مضق إندالامين ديع أن كأن زنان النذة الي شراعى قنيه ينال 
الرويع ماقي مناتوي يوان اكد يه بانالاضه فدهو أو روحات 
له من حين إسلامهنٌ وإن كان عبداً فيه ؛ لأنّ العبوديّة حال الكفر 
المتعقّبة للحرّيّة والإسلام لا تنافي نصاب الأربع , كما لا ينافي كفره 
السك ياه اق لعن كرتية نوات امال لافيت الحترودن 
الا 
ودعوى : أنه بإسلامهنٌ قبله تبين اثنتان منهنٌ» وتبقى اثنتان مراعى 
بإسلامه في العدة . 
يدفعها : منع ذلك , بل المتّجه أنّ المراعاة زمان العدّة لحال إسلامه , 
فإن اسلم حرًا لحقه حكم الحرّ المسلم» وإن كان عبدا لحقه حكم 
الف العسلم #ضرؤزة اله إذا اختونقة امل قلي المت سكب اله 
المسلم ؛ ولا عبرة بنكاحه الأربع حال كونه كافراً عبداً بعد أن أَقر عليه , 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: كلَهن. 


كفئة لكان الفيد لو صل :3 اعتق.. "محتسي نسي حم سنت لاا 
فكذا زمان العدّة الذي أمهله الشارع فيه و4 جعل الشارع إسلامه فيه 
مثل إسلامه معهنّ» فهو حينئذٍ حرّ قد أسلم هو وهنّ دفعة واحدة.كما ١‏ 
هو واضح . 00 

نعم في الفرق4 بين الصورة الأولى والصورة الأخيرة «إشكال» 
ضرورة اشتراكهما في مقتضي الأربع أو مقتضي الا ثنتين , فلا وجه لقصر 
اختياره في الأولى على اثنتين ؛ ولبقاء نكاحه على الأربع في الأخيرة , 
بل لعل المتّجه فيهما الاقتصار على اثنتين ؛ لأنّه عبد حال إسلامه الذي 
هو ابتداء جريان الأحكام عليه . وليس الاختيار ابتداء نكاح حنّى 
تلحظ رقيّته وحرّيّته حاله . 

على أَنّ إسلام الاثنتين في الصورة الأولى لا يعيّن عليه الاختيار ؛ 
لأنّ له انتظار الأخر تين في الع قا كان المذان على حال عدو اتح 
حينئذٍ ثبوت نكاحه عليهنٌ أجمع مع فرض لحوق الاثنتين في العدٌة 
يعد عققة #ضرورة كر ندع | يقد كالضورة المتأحرة: 

ومن هنا يتّجه أن يقال : إِنّ الضابط في بقاء نكاحه عليهنٌ أجمع 
واقتصاره على الاثنتين سبق حريته على إسلامه وتأخرها عنه. 

ففي الأوّل ينبت نكاحه عليهنٌ سواء أسلمن قبله أو بعده أو معه أو 
بعضهن قبله أو معه وبعضهنٌ بعده ؛ لكونه حال جريان حكم الإسلام 
عليه حرًاً ولا عبرة بعبوديّته حال الكفر الذي قد أقر على نكاحه فيه 


وان كانفاسيا عتينا: 


للم يي يي ب وار لاه م ا 


وق القاتى رودي علق لكان اتفيوة لكونه حاكن املاقة عدا ١‏ 
د ع اح اع بدن در مره بو رمات اعسبييت 
وعدمه ؛ لعدم مدخليّة وجود محل الاختيار فى ذلك بعد أن لم يكن 

وبذلك ظهر لك حكم سائر الصور التي ذكرها في المسالك'" 
وغيرها!". وأطالوا الكلام فيهاء ولعلّ ما ذكرناه هو ظاهر الفاضل فى 
القواعد حيث قال : «ولو أسلم العبد عن أربع حرائر فصاعداً وثتيّات ني 
اعتق ولحقن به في العدة تخيّر اثنتين» فإذا اختارهما و 0 
البواقي وكان له العقد على اثند 0000 5-76 
ولعقه افير ريا 

لكن في كشف اللثام : «هذا يشمل ما إذا تقدّم العتق على إسلامهنٌَ 
تاشن زو توقط وهلي الأول" الأفوعيعبونانا المسوظ:و التدكرة 
والتحرير ‏ ثبوت النكاح على الجميع ؛ فإن استقرار الاختيار من حين 


إسلامهن , وهو حينئذ حرٌّ» . 


ا فوشا 00 55 0 د اثنتان أو أسلمتا معه ثم أعتق 
0 57 به الآخريان فى العدّة يحتمل : ثبوت النكاح على الجميع . من 


أنه لا يتعيّن عليه اختيار من سبقت إلى الإسلام ؛ لجواز التربّص إلى 


.584- 787 مسالك ك الأقهاء. التكا اا الدين ج لاص‎ )١( 
ص 107 (الطبعة الحجرية).‎ ١ ؟) كتذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج‎ 
.45 (؟) قواعد الأحكام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج 7 ص‎ 


كبلنة الفكذان :القند لق الع وه اعتق. .سس ع سي ب يكحن ا 
إسلام الباقيتين » وإذا أسلمتا كان حرّاً. والعدم كما في المبسوط -من 
تحقّق الاختيار من حين إسلام الأوّلتين وإن جاز له الترئّص إلى إسلاء 
ا وهو حينئدذ عبد»١"!.‏ 

وقد تبع بذلك ناني الشهيدين الذي قد جعل وجه الفرق بين الصورة 
الولو المع وجوه هيع" الاتشتنا وال العود نلا فشكن اه 
النذان ببخلافه فى الحتاخرة وفيما لو امدلم معه والحدة..,توغيرة لفيا 
لا يتحقّق معه خطاب الاختيار ؛ لعدم وجود موضوعه أو عدم كماله. 
بخلاف ما لو أسلم معه اثنتان أو ثلاث مثلاً» فإنٌ الاختيار قد يتحقّق وإن 
كاؤاله تاخيرء إلى التفاء ٠‏ لكن تشخصن أن اتعنيا ره اثثنين وإن أخر :ذلك 
إلا أنّه لا يتغيّر اختياره ؛ لأنّ الفرض تحقّق موضوعه وهو عبد , فيكون 
له اختيار العبد وإن تعقّبت الحرّيّة . 

وقد شبّهوا ذلك : بما إذا طلّق العبد امرأته طلقتين ثم أعتقء فإنّه 
لا يملك بالعتق طلقة ثالئة ولم يجز نكاحها إلا بمحذّل, ولو طلّقها طلقة 
ثم اعتق ونكحها او راجعها ملك طلقتين . 

يها إذا كانت عه ننه اوامة انمق الحوة للفيوي وللامة البدلة لع 
أعتقت الأمة ؛ فإن اعتقت بعد تمام ليلتها لم تستحقّ زيادة» وإن أعتقت 
قبل تمامها كمّل لها ليلتين . 

ثم قال :«والعبارة الجامعة لهذه المسائل أن يقال: الرقيّة 


٠» 





الطهارة؟/ ف «الالعتسار م اذ ا 


“ل و» كيف كان, فحيث ظهر لك قوّة القول بالوجوب ف جا هو 
فرض * حينئذٍ على العالم بالحال المتمكن من الامتثال , لكتّه على ال 
هلإ -كفاية * كسائر الفروض اللمتعلقة به بعد موته من تغسيله ودفنه والصلاة 
عليه وغير ذلك , بلا خلاف أجده فيه » بل ستعرف فوا يأتي دعوى الإجماع 
من جماعة عليه بالنسبة للغسل ونحوه , وهو الحجّة إنقلنابإلحاق مانحن فيه به. 

مضافاً إلى الأمر به فيا تقَدّم من المعتبرة مع القطع بعدم إرادة الفعل من 
سائر المكلفين » وعدم إشعارها باختصاص بعضهم به » بل هي ظاهرة في 
أن مطلوب الشارع وجوده في الخارج ولومن غير المكلف فضلاً عنه » وذلك 
هوالمراد بالكفائي . 

وما في الحدائق )١(‏ من إنكار ذلك بالنسبة إلى سائر أحكام الميّت » بل 
الواجب أوَلاً على الولي » فإن امتنع أجبرء فإن لم يكن من يجبره أولم يكن 
وليّ ثْمّة انتقل الحكم للمسلمين بالأدلة العامة . 

ضعيف ؛ إذ لوسلم ذلك بالنسبة إلى غير المقام لمكان إشعار بعض 
الأخبار به كما ستعرفه في الأولياء » لكن لا ينبغي أن يصغى إليه في 
خصوص المقام ؛ للأصل , ولعدمه في شيء من الأدلّة » بل لعلّ الظاهر منها 
خلافه ككلمات الأصحاب ؛ إذ لا تعرّض في شيء منها هنا لذكر الولي . 

نعم قد يظهر من جامع المقاصد وغيره فها يأتي(" تعميم حكم الولاية 
بالنسبة إلى سائر أحكام الميّت » بل استظهر الإجماع في الأول على ذلك » 
لكن قد يمع دخول ما نحن فيه تحت ذلك ؛ لعدم صدق اسم المّت عليه في 
الحال » وظهور انصرافه إلى إرادة نحو التغسيل والصلاة لا الاستقبال 


. 5١ 79056 الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاحتصارج” ص‎ )١( 
في ص "ه.‎ )0( 


)ع*١ جواهر الكلام (ج‎ 0000 ١, 


والحرّيّة إذا تبدّل أحدهما بالآخر ؛ فإن بقى من العدد المعلّق بكلّ واحد 

من الزائل "١‏ والطارئ شيء أَثْر الطارئّ .وكا ن الثابت عللى '"'العدد المعلّق 
كنذا كاك أم ناقصا . وان انميق متهوا ديه لين رادار 
ولم 00 

[افقى عودالننا ١١|‏ املوسعه عونا تصق اموق بهن العدد المعان 
بالزأتل ىن مقلم ينيف العدة المدلق بالط وئ مو اذا امتلييع معة راحدة 
فى من العنده المعلى الئل تقتى سوم العدى المعاق :بالظا راسج 
ار القع ريت كيه بوعل هد ااقبامن راقن المسائ )ار 0 

«وممًا يتفرّع على هذا الأصل : ما لو طلق الذمّي زوجته طلقتين نم 
التحق بدار الحرب ناقضا للعهد . فسبى واسترق ونكح تلك المراة بإذن 
مالكه يملك عليها طلقة ؛ لأنّه بقى من عدد الزائل شىء ء ولم يبق من 
عدد الطارئ بد اوري ار اللا ركلا 1 

وال كان كم ظ ته ططلفة :ناذا تكسي اله بملاك. علنها | لااظلفة اذ 
بقى من عدد الزائل طلقتان ومن عدد الطارئ طلقة , وكان الثابت حكم 


الطارئٌ وهو الرق»”". 


ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا ما فى جميع ذلك حتى 
الفرق بين المشبّه والمشبّه به؛ ضرورة أن العبد إذا طلّق طلقتين وقع 
بع ٠‏ فحصول العتق بعده لا يؤثْر في 
١‏ ا ا 57 - في المواره 000 المسالك _: الزائد. 


(1) ليست في نسخة المسالك. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل اختلاف الدين ج /اص 38١‏ و7814 - 580. 


حكع المهن'ا قالخ القه باكلات الدين مممم همه ح سنس نت ان 
رفعه. وإذا مضى قرءان وقع الحكم ببراءة الأمة!" وبتحليلها للأزواج ١‏ 
وكذا باقي النظائر 

بخلاف المقام كاله أرطي فهر ف عله عاق انمو بغةن ونا 
بصير دكا بن الاسعقات و لمكيو من العو لآ يد ميل الى نه 

وأمّا ما ذكره من العبارة الجامعة لم'" نعرف مدركه . بل هى محض 
دعوى بلا دليل . ش 

الب اي ايو لد الس كن واج دس 
الأول يجري عليه حكم المسلمين الأحرارء وفي الثاني يجري عليه 
حكم المسلمين العبيد ؛ لان حال إسلامه هو حال ا الأحكاء 
ا 0 »كمالا مدخل له في 

تذاول: الادلة التى هي «حرٌ 3 عن أربع» وااعنيك اميل عبن 

ذلك» كما هو واضح باق تأُمّل» وله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
«اختلاف الدين فسخ» قطعاً إلا طلاق4 فلا يلحقه حكمه إلا 
بدليل : 
(فإن كان من المرأة قبل الدخول سقط به المهر» الذي هو 
بمنزلة العوض ء فإذا انفسخ العقد الذي كان قد أوجبه قبل استيفاء 
سيت 
(؟) الأولى التعبير ب «فلم». 


ليمي ب ا ا و تقو اهن الكادم 12 ١‏ 


المعرّض رجع استحقاق العوض إلى مالكه . سيّما مع كون الفسخ من 
نيلها وإ كان بام واج علا من غير قزق بين كرتو عينا أوذمدا 
تعر تبه أو لا 
وتقصيره بعدم إسلامه لا يرفع مقتضى قاعدة الفسخ . وثبوته في 
ذمّته لو ماتت أو مات _على القول به _لعدم ثبوت كون الموت فسخا؛ 
ولا عضا انظ .و اللسنى والتعبيل يدر دو للق 
وت يضحح ابن يديه عن أَبِي الحسن نَيُةِ : «في نصرانيٌ تزوّج 
كراشت نا تيك ل اند كر يه ؟ قالع قن التطيت عصوفيها مقه: 
ولك يهو يابو راق سيا مني انا 
«إوإن كان من الرجل فنصفه على قول مشهور» تنزيلا له منزلة 
الطلاق قبل الدخول . 
وفيه : منع ما يدل على التنزيل على وجِدٍ يقتضي ذلك ؛ ومن هنا 
استوجه غير واحد من المتأخّرين'" ثبوت الجميع عليه . بدعوى: 
إيجاب العقد له اجمع . فيستصحب ثبوته بعد ان لم يكن الفسخ 
من قبلها ء وتقصيرها بعدم الإسلام معه لا يرفع أصل استحقاقها الثابت 
لها بالعقد . 





(7) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج ١١‏ ص .48١‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: النكاح / مسائل اختلاف الدين ج /اص 787, والفاضل الهندي فى كشف 


اللثام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج لاص 509. 


حكم المهر لو انفسخ العقد باختلاف الدذين 7 سس ليوا 

وفيه : أن قاعدة الفسخ التي ذكرناها ‏ تقتضي رد كلّ عوض إلى 
والكد و اميش مقوط العميع عنه خصوصا بعد ان كاج تسيب 
الفسخ ليس من تقصيره» بل من وجوب ذلك شرعاً عليه . 

عي قد يقال تبرخ لصت علد لكونه اندر كلق علبه سيت 
القولين , ولقوّة إلحاقه به باعتبار كونهما معاً فسخاً للنكاح قبل 
الدخول . 

وإن كان الأخير -كما ترى _لا يخرج عن القياس المحرّم ‏ اللَهيْ إلا 
أن كين شسعةه يعض يوي "١!‏ الوازوةتقى الارسد اه الستية له 
بالطلاق . 

(وإن كان بعد الدخول» منه أو منها إفقد استقد» المهر 
(ولم بسقط بالعارض» منه شيء ؛ ضرورة تماميّة المعاوضة حينئد 
ولو بالانتفاع بالبضع آنأ مّاء والفرض تعذّر ردّه وإمكان رد مهر المثل 
-مثلاً ليس رداً له هنا شرعاً؛ لكون المقطوع به نضّاً وقتوى استقرار 
المهر بالدخول, وفي المسالك : أَنّه محل وفاق!". 

ولو امتلما ا تقارن اخر الشهادتين منهما فلا فسخ . 

ولو لم يلم الحال,وجهل التاويخ :وامكن الأفتران شكو يه عيند 
حاف 0 


.١07؟ كخبر الحضرمي الآتى في ص‎ )١( 
.580 (؟) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل اختلاف الدين ج لاص‎ 


(؟) كالشيخ في المبسوط: النكاح/في تزويج المشركين ج؛ ص 157؟. والعلامة في التحرير: > 


2 


وإن علم عدم الاقتران أو قلنا : إن الأصل أيضاً يقتضى عدمه 
فلا شيء لها عليه على ما قلناه, ولها الجميع أو النصف على القولين 


'. الآخرين» بل لو ادّعت سبقه وادّعى سبقها كان القول قولها عليهما . 


ذو لك جداً. 


زوه كي كان هلو كان النهر فانيراه باختلال شط سك 
شروط صحّته عندنا كالمعلوميّة مثلاً. لمن حيث تحريمه في شرع 
الإسلام كالخمر والخنزير الذي سيذكر حكمه «#وجب به مهر المثل 
مع الدخول» كالمسلمة المساوية لها في الفروع إوقبله» لاا شيء لها 
إن كان منهاء ونصفه إن كان4 أي «الفسخ من الرجل» على القول 
المشهورء وجميعه على القول الآخرء ولا شيء على ما عرفت . 

إل شد يدكل الأزل الماك قاعدة درا هه على سا وتم مني 
حال كفرهم , فمع فرض جواز ذلك في دينهم وقد حصل القبض فيه - 
بتّجه عدم رجوعها عليه بشيء (و» إن كان فوندكل وهار أمورها شما 
00 

بل «لو لم يسمّ» لها «مهراً والحال هذه» ودخل بها وكان في 
دينهم جواز ذلك _لم يكن لها عليه شيء ؛ لما عرفت . 

لكنّه خلاف المصرّح به في كلامهم , بل قالوا: لو لم يسم لها مهراً 
ولم يدخل بها وأسلم دونها 9 كان لها المتعة كالمطلقة» . 

ااجا يسيس ميم 


د التكاء / المحرّمات (الكفر) ج ا ص 197. 


١76 





حكم المهر لو انفسخ العقد باختلاف الدين 


ما يقتضي جريان أحكامه عليه . فيتّجه حينئذٍ : عدم شىء لها عليه ؛ 
للأصل وغيره وفاقا لجماعة'", بل قد عرفت أنّ المنّجه ذلك مع 
الدخول فضلا عن عدمه ؛ لقاعدة الإقرار. 

اللْهمّ إلا أن يقال : إِنّ استيفاء البضع من قبيل الأسباب التي تترتّب 
عليها مسيّباتها , فهو حينئزٍ كإتلاف كافر مالاّمن كافر_مثلاً-على وجه 
لم يلتزم به في دينهم وله استلم وكاو من :فون الأسلذة الع معنيم فده 
يجب عليه أداوٌه له . وقاعدة الاقرا ر إِنْما هي بالنسبة إلى الصحّة والفساد 
في العقد ‏ مثلاً -لا في نحو ذلك , وما نحن فيه منه, تمل جيّدا . 

(ولو دخل الْدَمَى > مثلاً وأسلم وكان المور خم » مثلاً. وقد 
أقبضه تماماً إيّاها حال الكفر» لم يكن لها شيء , بلا خلاف ولا إشكال ؛ 
2 «اللإسلام يجبّ ما قبله»!". ش 

«و4 إن كان «لم تقبضه» منه «قيل: يسقط ”4 لأنْها قد رضيت 


َّ 
بهء فيدام حكم رضاها.ء وقد تعذر إقباضه بعد الإسلام بالنسبة إلى 18 


المستحقّ عليه. فسقطت المطالبة به . 
(وقيل: يجب» به «مهر المثل» لآنها لم ترض إلا بالمهر. 
والفرض امتناعه عليه بعد الإسلام , فيرجع إلى مهر المثل . وعن طلحة 
)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / مسائل اختلاف الدين ج /اص 3581 5/717, 
والسبزواري في الكفاية: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١‏ ص .٠١05‏ والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ب لاص 504. 


)؟) د يمن .١ > "١‏ 


لاا 


ا الل 55255 لل ب جواهر الكلام (ج )"١‏ 


رن ويد تيان الضالاق للا بون :تليق فين اسل اللكة اونضسرة 
أهل الحرب تزوّج كل منهما امرأة؛ وأمهرها حيرا أو خنازيرء 
نم أسلما؟ فقال : النكاح جائز حلال» ولا يحرم من قبل الخمر ولا من 
قبل الخنازير. قلت : فإن أسلما قبل أن يدفع إليها الخمر والخنازير؟ 
فقال : إذا أسلما حرم عليه أن يدفع إليها شيئاً من ذلك , ولكن يعطيها 
ضيد |1 

«وقيل: يلزمه قيمته عند مسسخلية: وهو أصح”» عند 
المصنّف ؛ لأنها أقرب شيء إليه , كما لو جرى العقد على عين وتعذر 

ولأنّ مهر المثل قد يزيد عن قيمة المسمّى مع اعتراف الزوجة بعدم 
استحقاقه , وقد ينقص مع اعتراف الزوج باستحقاقها الأزيد . 

ولوجوب قيمة الخمر لو أتلفها متلف على ذمّي وترافعا إلينا . 

ولخبر قي بن زرارة قال للصادق عَيَة : «التصراني يتروج 
النصرانيّة على ثلاثين دنّ خمراً وثلاثين خنزيراًء نم أسلما بعد ذلك 
ولم يكن دخل بها؟ قال : ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنزير فيرسل 


)١(‏ في بعض النسخ: طلحة بن يزيد. 

(1) الكافي: النكاح / باب نكاح أهل الذمّة م 0 ج ه ص 457. تهذ يب الأحكام: النتكاح / 
ص 513 (مع اختلاف يسير). 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الأصمٌّ. 


حكم المهر لو انفسخ العقد باختلاف الذين ------------ ش #اوة 
به إليها ئمّ يدخل عليها . وهما على نكاحهما الأُوّل»'". 

ولعلّه غير منافٍ للأوّل الذي يسمكن إرادة ذلك من الصداق فيه 
لبور مدن تفىء تن وشدكل يضمن لحي كما | نقد يشكل جاه 
بذلك أيضاً. 

والاوك وى ناضول المتهب كاضل البواءة وامرواسة 
الاماذة رم قير لقهو تومو هنا يقوف خينة_ قوط النور. 

وعلى كل حال؛ فظاهرهم بل صريح البعض'"-: عدم الفرق في 
ذلك كلّه بين أن يكون خمراً معيّنة أو كلّيّة ؛ لاشتراكهما في تعذّر الدفع . 

لكن قد يقال : مع التعيين وإمكان قبض الزوجة إيّاها بنفسها يتوجّه 
عدم مطالبتها بمهر المثل أو القيمة . 

وإن كان قد قبضت بعضاً وبقي بعض ؛.سقط عن الزوج بقدر 
المقبوض » ووجب بنسبة الباقي إلى المجموع من مهر المثل أو القيمة . 
فإن كان المهر عشرة داق عقي واقرقضيت حم : 

فان تاوت الأزقاق قيمة عند مستحلها بر من :التضنب قنطها ؛ 
فإنّهِ النصف عدداً وقيمة . 

وإن اختلف قيمةً احتمل : اعتبار العدد ؛ إذ لا قيمة لها . فيكون قد 
تضوف النسقن امه فحاوث الأ راق عكر وكتيرا «١‏ اعطلتت: 
)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 4 ص 437. و«الوسائل»: ح ؟ (مع ذيله) 


0 ا 


سمج ب حر تيز رقو اه الكلذء 2121 
واتصمن اعفان الكيل: او الوزن فانها لبشت معن المخدو داك افنانها 
حدق فيضن لصيف ذا لوده الرو اوقا وت الث تاق شي الس 
والأفعااي او عتنا الكثل بف العف فتكت :سن مننا توي كما هق 
واضح .ء والله العالم . 


المسألة 9الخامسة » 

اليلق #قفلها :دل وغير العسلمة على هنا فر فق يبنا رقنا .ضوخيو تقرف 
مون كوه قن عله وقطر وول ونين هنا قبا الدنخو الويعن و لكن مة 
بالثانى ليترتب عليه ما بعده . 

ثم إن كان عن فطرة بانت عنه مطلقاء فلو وطئها حينئذٍ بشبهة فعليه 

(و» إن كان عن ملة ؤوقف» تفع 0 منه وعلى 
بار أل الارتداد كما عه ساي 
العدة, قال لشيخ "4 كاد 000 +الاضلى ا 
)١(‏ في نسخة الشرائع 5 
(1) المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4 ص 558. 
(5) في نسخني الشرائع والمسالك: والآخر. 


لو ارتد المسلم بعد الدخول ثم وطئها شبهة .ب لسسسسسسسسسسسسي لبوا 


للوطء بالشبهة» . 
«وهو يشكل: با نه" في حكم الزوجة إذا لم يكن عن فطرة» 
فلا يترتب على وطئه شيء ؛ ولهذا لو رجع لم يفتقر إلى عقد جديد. 
فلس الارثدا حير إلا كالطلاى ارج الى لأيوجي الول 
وذ مز لاقني جونامهان الكر نوهد يات معي ال 


ارتداده؛ وليس في شيء من الأدلة ما يقتضي كونها بحكم الزوجة حتّى _ 1 


6 


بالنسبة إلى ذلك ما دامت العدّة ولو تشبيهاً بها أو في حكم التشبيه كي ” لد 


تكون حينلد كالمطلقة 00-6 وإثبات بعض اللوازم كالارث ونبحوه 
لا يقتضي ثبوت الجميع , وما في بعض النصوص '" من تشبيهها بالمطلقة 
لا يقتضي إرادة الرجعيّة . خصوصاً بعد ما في آخره»: من أنه كالممالقة 
ثلاثاء فتأمّل جيّدا . 

وعلى كلّ حالء فالمراد بالشبهة في المتن : أَنّه وطئها غير عالمة 
وغير عالم بحرمة ذلك عليهماء وقد يحتمل : كون المراد : شبهة شرعاً, 

نم لاا يخفى عليك : جريان!* المزبور في ارتداد الامراة ايضا؛ إذ 
هما من واد واحدء بل لا فرق فيها بين كون ارتدادها عن فطرة أو ملّة ؛ 
لما عرفت من عدم بينونتها اميق لقبول توبتهاء والله العالم . 


في سخ لدان بدلها. 517 
الي سيم م8 ./8١‏ 


(؛) في بعض النسخ بعدها إضافة: الحكم. 


8 جواهرالكلام (ج4) 
والتلقين ونحوماء فدعوى كون ذلك كباتي أحكامه ممنوعة » فيقوى حينئظٍ 
عدم وجوب مراعاة إذن الولي ونحوها وإن قلنا به بالنسبة للغسل والصلاة . 

واحتمال النهبي عن التصرّف فيه المستلزم عدم جواز تحريكه في غاية 
الضعف بعد الأمرمن المالك الأصل » وبه يظهر أنه لا عبرة برضاه نفسه 
بل ولا منعه . 

نعم ربا يقال بأولويّة مباشرة الولي له وعدم مزاحمته في ذلك ندباً 
واستحباباً لا وجوباً , أللّهم إلا أن يستدلّ عليه بعموم أدلّة الولاية » كقوله 
تعالى : « واولُوا الأرخام بَعْضْهُمْ أَوْلَى ِبَعْض فِي كِتَاب الله(" وبقوله 
(عليه السلام ) : «إِنّ الزوج أولى بزوجته حتّى تدفن »() ونحوذلك » 
لكن قد بمنع شموها لنحو ا مقام سيّها بعد ما عرفت » فتأمّل جيّداً . 

م إن الظاهر تعلق الوجوب بالمستحضر نفسه أيضاً مع القكن منه ؛ بل 
قد يتعى اختصاص الوجوب به حينئذٍ ؛ لانصراف الأمر للغير في الأخبار 
السابقة إلى الغالب من العجز عن الاستقبال في تلك الحال , هذا . 

وقد عرفت الوجه في قول المصئّف : + وقيل : هو مستحبٌ * فلاحظ 
وتأمّل . 

# ويستحب # للولي أو مأذونه أوغيرهما مع فقدهما بل ومع عدمهما 
على الأقوى , بلا خلاف أجده ني أصل الاستحباب» بل في كشف 
اللثام7" الا تفاق عليه « تلقينه * أي تفهيمه # الشهادتين والإقرار 





)١(‏ سورة الانفال : الآية ه/ا. 

(0) الكاني : باب من يدخل القبرومن لا يدخل ح” ج ص4 15 »؛ وسائل الشيعة : باب 5؟ من 
ابواب الدفن ح» ج؟ ص .867١‏ 

(0) كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص/7١٠‏ . 


1 


4 دن 


4 


7 :759555555555555 1 جواهر الكلام (ج )*١‏ 
المسألة «السادسة » 
(إذا أسلم وعنده أربع وثنيّات» غير مدخول بهن بنّ منه . وإن 

كن «مدخول» أ «بهنّ» لم يحكم بالبينونة منه حتّى تنقضي العدة 
وهنّ على كفرهنٌ . [ْ 

وحينئزٍ لم يكن له العقد على أخرى!» خامسة إولا على 
أخت إحدا» هرّ أي «زوجاته» التي أسلم عنهنٌ على وجدٍ يدخل بها 
ويعاملها معاملة الزوجة «حتى تنقضي العدة مع بقائهنٌ على الكفر» 
لكونه منهيّا عن الخامسة وعن اخت الزوجة . ولا يتم امتثال ذلك إلا 
اعم ل ا وتو لا عه 1 كونهها اماو اف رةه 

والتمسّك بأصالة عدم الإسلام في العدّة لا يرفع باب المقدّمة بعد أن 
كان الاسلاء وهدمه كاققا عن نقاء الزوحثة وعدمها لأشرطأ مؤترا ؛ إذ 
هو حين إسلامه إما أن يكون ذا أربع أو لا في الواقع . وناكحاً للأخت أو 
3 فالمستو عادها حيار قل اكنعاف :للك مدق سساسفيه ا الموضوغ 
لا يجوز الاقدام عليها , كالامرأة المشتبهة”" حالها أنّها أمَ أو لا. 

وبذلك يعلم : أنّ من عقد على امرأة فضولاً لم يجز له أن ينكح أمّها 
فل الاجازة على وجة يتض دف :يها ؛ لاحسنال الكساف أنها ١‏ اسرأة» 
كا رسع سا : 


)١١‏ في نسخة الشرائع: الأخرى. 
كن في بعض النسخ: المشتبه. 


لو أسلمت الوتنيّة فزوج زوجها باختها قبل إبلامه. سس سس يسنت ١11‏ 

نعم , له العقد على وجدٍ لم يترتّب عليه آثاره, فإذا بقين على الكفر 
انكشف تأثير العقد حينئذٍ ؛ لانكشاف عدم المانع حينه . 

ودعوى : مسلوييّة هذه العبارة حينئذٍ وإن بان بعد ذلك مصادفتها 
للحكم بكونهنَ كالزوجات بالنسبة إلى ذلك, نحو المطلقة رجعيّاً فإنّه 
لا يجوز له العقد على أختها وإن استمرٌ على عدم الرجوع بها حتّى 
انقضت العدة . 

ممنوعة بعد حرمة القياس ؛ ضرورة عدم دليل يدل على أنهنَ 

بحكم الزوجات على وجدٍ يشمل ذلك , بخلاف المطلقة رجعيّاً . ومجرّد 
انكشاف الزوجيّة وعدمها بالإسلام في العدة وعدمه لا يقتضي ذلك 
كوف اعد متم كنا نا انا نهو يها 0 

وحينئذٍ لا بأس بحمل نحو عبارة المتن على ما ذكرناه» وإن كان هو 
خلاف ظاهر ثاني الشهيدين'" والفاضل'". حيث إنهما جعلا ذلك 
العهما لا بعاد أن يذ كر الاو ل خلا نهر العم ولاه لكى 5 يوتف عا فيه 

(ولو أسلمت الوثنيّة فتزوّج زوجها بأختها قبل إسلامه» 
لجواز ذلك في دينه «وانقضت العدّة» لأختها وهو على كفره صمح 
غفك الثابة :راسكف هون يفو الاركن ميف معدي علامها 
إف>يكون حينئذٍ عقد الثانية لا معارض له. وكونه لو أسلم تكون 


.583 مسالك الأفهام: النكاح / مسائل اختلاف الدين ج لاص‎ )١( 
.18١ (؟) كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج لاص‎ 


تت جواهر الكلام (ج )*"١‏ 


رك زوجة له غير قادح بعد جواز مثله في دينه . وليس هو كالمتزوّج 
قرس دده اشرق حي 
فيلو عله !لوزي زوفل انفضا هذ الأرق مختر» 1 تاقد 
بان أن الأولى زوجة له. والفرض أَنّ الثانية قد تزوّجها في حال كفره 
1 الذي بقرٌ عليه فيكون « كما لو تزوّجها وهي؟» أي الأولى «كافرة» 
0 واسلموا : جنيع «وقد عرفت أن الحم فيه الدحي. 
بل هو كذلك أيضاً لو أسلم هو في عدّة الأولى وأسلمت هي بعد 
دان نال التسامع ةنا ابوك كر يمامه رون لبد اعبات 
كون الأولى زوجة من حين إسلامها بإسلامه في عدّتها , وانكشاف كون 
الثانية زوجة له أيضاً من أَوَّل إسلامه بإسلامها في عدّتها. فينّجه 
التخبوي أنه سقدة كفل الكو ان ونين النانة فسن كما عيبا وتجوفهه 
ظاهر عبارة المتن . 
نعم » لو أَنّ إسلام الثانية قد كان بعد انقضاء عدّتها انّجه ذلك, لا في 
الفرض الذي قد بان أَنّها زوجة له بإسلامها فى عدّتها. كما هو مقتضى 
إطلاق الأدلة وإن كان قد أنقضت عدّة الأولى , وهو واضح . 
ومثل هذا البحث بتي فيما واس زوجاته الأربع المدخول بهن . 
فتزوّج خامسة دخل"" بها نم أسلم, وتأخّر إسلامها حتّى انقضت عدّة 
الأربع ثمّ أسلمت في عدّتها . والله العالم . 


)نكي تسنخة الشرائع: اسلم. 
)١(‏ في بعض النسخ: ودخل. 


حكم بينونة الزوجة لو أسلم الوثني ثم ارتد مسح ع يح م م ل الا 
المسألة «السابعة 4 
«إذا 5 الوثنى» على وثنيّة'" بعد الدخول 9 ثم ارتد وانتقضت 

عداتها» وهي باقية إعلى الكفر» من حين إسلامه «فقد» بان أنها 
إبانت لد »4 من اول إسلامه المقتضي لانفساخ النكاح في مثل ذلك 
«#و» هو واضح. 

تع وان امليكة هي في العدّة4 بان عدم الانفساخ بالإسلام : 
ولكن انفسخ بالارتداد إو» حينئذٍ فلابد من ضرب عدة لها من حين 
الارتداد. 

فإن إرجع إلى الإسلام في العدّة فهو أحقّ بها» لانكشاف عدم 
فسخ النكاح بالارتداد ؛ لأنّ المسلّم منه المستمرٌ إلى ما بعد انقضاء 
العدة , لا ما إذا رجع فيها . 

ودعوى : عدم انكشاف كونها زوجة بإسلامها وهو مرند. 

يدفعها : إطلاق الأدلة القاضي بأنّها زوجة له حال إسلامه , فحينئذ 
يكون الارتداد واردا على النكاح الصحيح , فينفسخ من حينه إن بقي 
مستمرًا إلى انقضاء العدة «و4 إلا تبيّن عدم الفسخ به, كما هو مقنضى 
إطلاق الآدلة السابقة . 1 

نعم إن خرجت؟ العدّة (وهو كافر فلا سبيل له عليها» وبان © 
أنها بانت منه من حين ردّته . وكذا لو انعكس الفرض بأن أسلمت هي 


الأأافى بض الدع «زنسة: 


ميل يي اج ع تتح تفز هن الكلام (ج١11)‏ 
41 رندك 

وعلى كلّ حال , فليس له العود إليها بذلك العقد حال ردّته ؛ لأنّها إن 
كانت مسلمة فلا يجوز نكاح المرتدٌ لها . وإن كانت كافرة فلفساد النتكاح 
بين المرتدٌ والكافر كفساده بينه وبين المسلم ؛ لأنّ علقة الإسلام باقية 
عليه , ولذلك لا يقر عليه , بل يقتل إن كان فطريّاً وكان رجلاً ويستتاب 
إن كان ملَيّاً فإن لم فب تدل إن كاف رحنلا واد كان امير حسبيث 
وضربت وضيّق عليها في المأكل والمشرب, كما سمعت الكلام فيه 
سابقا:" بل لو كانت هي مرتدّة مثله أيضاً انفسخ النكاح بينهما كما 
عرفته فيما مضى . 

هذا كله بالنسبة إلى الرجوع إليها . 

ما غيرها : كما لو فرض أنه توج وهو مرتدٌ بامرأة: تم عاد 
إلى الإسلام في عدّة الأولى, لم يحكم بصحّة نكاحه؛ فإنٌ أقصى 
الأدلّة البقاء ل النكاح الأول بالرجوع, لا أنّه به ينكشف قابليّته 
للنكاح المبتداً . 

وكذا لو اسلمت زوجة الكافر وفرض نكاحه لمسلمة بعدها ثم اسلم 
هو في العدّة, فإنه لا يصحّ نكاحه للمسلمة وإن انكشف بإسلامه بقاء 
تكاحه السايق :لكة ذلك بالتسسة اليدسكا قم لا اند كسب ذلك اند 
بحكم المسلم بالنسبة إلى ذلك حتّى بالنسبة إلى النكاح المبتداً, فإنّه 


قل قط الأكمان معرفوت أخد الوسين؟: ١‏ سمس ست عن 10 


لا دليل عليه بل ظاهر ما دل على عدم جواز : نكاح الكافر المسلم 
خلافه . كما هو واضح . والله العالم . 


المسألة «الثامنة» 

لو ماتت إحداهنٌ» مثلاً بعد إسلامهنٌ قبل الاختيار لم 
يبطل اختياره لها»ه للآصل «فإن ن اختارها ورث نصيبه منها, وكذا 
لمعن كليرة كان له الحههان اذا اخمار اريعا ووتي 4 : 

اكنال تحرس عليه ا دلائد ةن إماافون اذا ابام 
اخداج العود إلى لاحل الى مدت ترعيده ونه خرن عن احناقة ذلك : 
ومخدة اسلافية لسى هيا تأنا فى الخال وبل لذ فممنالاتعفيار: 
فإذا مقن قبل تمام السبب المبيح ينبغي البطلان» كما لو مات أحد 
المتعاقدين قبل تماء السبب المملّك بالقبو ل أوالقبض . 

«ل» أنا نقول: «إنّ الاختيار ليس استئناف عقد» حتّى يبطل 
بالموت قبل تمامه «وإنما هو تعيين لذات العقد الصحيح؟ المتحقّق 
فى من الجميع ‏ فلانقضان للسبب الموجب للإرث» فإنّه الروجية: 
وهي متحققة في جملتهنٌ, والمانع كان هو الكفر وقد زال, غايته 
زيادتهنٌ على العدد المعتبر» والامر فيه إليه لا إليهنٌ . 

وليس الموت فاسخاً للروجيّة ؛ ولذا يجوز للزوج تغسيل زوجته 
والنظر إلهاء كنا أذ الاكهار انس مقتروطا بدالغياة وان كان لاض 


ليييح حت لقو افق الاقم 8121 ) 
قولكه: راسك ايها" اياف لكت ظهون سورج لا شدرظ 
«و» حينئزٍ فيتّجه التمسّك بالاستصحاب فيما يتحقّق فيه من أفراد 
ذلك , ويتمٌ بعدم القول بالفصل . 

نعم لو مات ومتن» معه قبل الاختيار إقيل: يبطل الخيار» بل 
لا اجد فيه خلافا بين من تعردض له من اصحابنا!"؛ لاصالة عدم ثبوته 
لغيره. خصوصاً مع ابتنائه على الشهوة المختصّة به. فاحتمال قيام 
وارثه مقامه فيه _قياساً على الخيار فى المال مثلاً. ولإطلاق قوله هذ : 
«ما كان للميّت فهو لوار ها ال مفو بذلك . 

«و» لكنّ «الوجه» عند المصنّف : إاستعمال القرعة؛ لأنّ فيهنٌ 
وارثات» للربع أو الثمن إن مات قبلهنَّ «وموروثات» إن متن قبله , 
ووارثات وموروثات إن مات بعضهن قبله وبعضهن بعده. فلم يعلم 
المستحقّ أو المستحقّ عليه مع انحصاره في جملتهنّ » فيستخرج 
بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل . 

ووتها امكل ذلك لديا نيا لتعيين ماهو معتن عله انهه فنننا 
في الظاهر. وهو هنا ليس كذلك ؛ لأنّ التعيبن موكول إلى الزوج لا إلى 


.٠١ 8 تقدّم في ص‎ )١( 

١؟)‏ الظاهر أنّ نظره في نفي الخلاف إلى عدم قيام الوارث مقامه. لا إلى عدم استعمال القرعة. 
انظر المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4غ ص 57. والجامع للشرائع: النكاح / 
نات نك التو االتتن عاض الى ا 

98 أرسله في الحدائق الناضرة: الشفعة / كيفيّة الأخذ بها ج ٠١‏ ص 5577 

(4) كما في مسالك الأفهام: النكاح / مسائل اختلاف الدين ج /اص 597. 


هل يسقط الاختيار مع موت أحد الزوجين؟ 3 سس 089 


لله تعالى , وإن كان هو الذى يلهمه الاختيار. 

ولا يقال :إن الله تعالى يعلم من يختارها منهنّ لو اختار وإن 
لم يوجد منه اختيار. 

لكذا تقول :إن متنهال بعلم ايا على ما نع عليه لمعت ا 
شبد رولنه مضا إن افده غليناء والنبهم فى قدمة وبطلمه مبهي : 
لايك لصو انعد اله العدر انك ادا و لاف ل 

ومن هنا قيل'": إِنّ الوجه الإيقاف حتّى يصطلح ورثتهنٌ على 
السناوى أو القاوت لذن الح ستخص نوه مونيم هن معدو زع 
لا يستحقّ . ومال إليه في المسالك!" تبعاً للكركي !". 

وقيل0: يقسّم لقح لفوت قن كتير زرك كر والعنة لصميها 0# + 
البييان غير متوقّع مع اعتراف الجميع بالإشكال, وأنْه لامزيّة الإحداهن 
عل ال خرف ناميه العال بين الماحين ماد 

كنا نك قاين اد اعطاء غير المستحة فعا «بكلات الال 
بين المدعيين» فإن التشريك بينهما محتمل, بخلاف المقام المعلوم 
فيه عدم الاشتراك . 

ويدفع : بمنع اعتبار احتمال التشريك فيما نبت فيه ؛ لإطلاق دليله 





.75 كما في غاية المرام: النكاح / في الرضاع ج ؟ ص‎ )١( 

.591 - 7937 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(") جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١١‏ ص 475. 
(؛) ينظر المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4غ ص 177. 
(0) كما في كشف اللثام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج لاص 500. 


+ 


5 


ا ار ار ا ا 2 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وي ينا ليه ابسن 4 لامر تيسق بو كان لزي 

نعم . ما نحن فيه ليس من ذلك ؛ لاعتراف الجميع بِأنّ المستحقٌّ 
أربع » وعدم الدعوى منهنّ بِأَنّْهِنَ الأربع لا غير هن . 

كما أنه قد يشكل سابقه : بأنّ فى الإيقاف حتّى يصطلح الجميع 
تعطيلاً للحقّ عن أهله المطالبين به . ومثاراً للنزاع الذي لم يعهد من 
الشارع إهماله , فيتعيّن القرعة حينئذٍ . 

ويدفع ما سمعته من إشكالها أَوّلاً: بمنع اعتبار الاشتباه في 
الهم فد ؛ لاطلاق أدلتها من الآآية"" والرواية”". 

وثانيا سن 00 دملا عور 
ومسي و بيو وي 

نعم , باختياره ينكشف أنّ هذه الأربع هى التى باقية على الزوجيّة 
من آول الاضي !13ب الاكها عوو يمت الكدام ولاسيت فى 
الاقتران": وحينئذٍ تكون القرعة فى محلها . 

ويقوى في النظر: التخيير للحاكم المعدّ لحسم مادّة النزاع ‏ بين 
مساك اي ماري الما حلي ارا باب 1 











احدهها نور ته كان اسراف النسائس ررق ينها ابيب سه باتيما 
مان الاك فيما لوحنات دوقهرة »تيك قال دزو الييضية القتتورعة از 
الريك 1 حتد ا ونواف العالي: 
(ولو مات الزوج» خاصّة «قبل» اختيار أربع من ؤهنٌ كان 

عليهنٌ» أجمع «الاعتداد منه؛ قير هون هه العدّة> بالوقاة 
«ولمًا لم يحصل الامتياز الزمن» أجمع «العدّة احتياطا» . 

فإن لم يكن قد دخل بهنّ وكنّ ذمّيّات أو قارن إسلامه إسلامهن 
فليس إلا عدّة الوفاة . 

وإن كان قد دخل بهنّ الزمن العدّة «بأبعد الأجلين؛ إذ كل 
واحدة4 منهنّ «تحتمل”" أن تكون هي الزوجة وآن لا تكون» هي 
الزوجة إفالحامل تعتد بعدة الوفاة ووضع الحمل» . 

وفي بعض النسخ 7" : «تعتدل بأبعد الاين هد الوفاة ووضع 
الحمل» وعلى كلّ حال فالمراد واضح وإن كان التعبير الأوّل فيه تجوز ؛ 
لأنّ عدّة الوفاة للحامل هي أبعد الأجلين , فإطلاقه عدّتها على عدّة 
الوفاة من إطلاق اسم المجموع على بعض أفراده, والأأمر سهل . 

«و4 أمَا «الحائل» ف9تعتدٌ بأبعد الأجلين من عدّة الطلاق» 
ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر طو» عدّة «الوفاة» أربعة أشهر وعشرا. وإنّما 





.١101 فى ص‎ )١( 
في نسخني الشرائع والمسالك بدلها: يحتمل.‎ )١( 
لم يُشر إليها في نسخة الشرائع | لمعتمدة لنا في التحقيق.‎ )"( 


الطهارة / في الاحتضار 
بالنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأتْمّة (عليهم السلام ) * وللمعتبرة 
المستفيضة الدالة على جميع ذلك : 

فنى خبر الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : «إذا حضرت 
قبل أن بموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأنَ 
محمّداً (صلى الله عليه وآله ) عبده ورسوله »20 , 

وف خبر أبي خديجة عنه (عليه السلام ) أيضاً : « ما من أحد يحضره 
اموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر ويشكّكه في دينه 
حتّى تخرج نفسه , فن كان مؤمناً لم يقدرعليه , فإذا حضرتم موتاكم 
فلقنوهم شهادة أن لا إله الله وأنَّ محمّداً ( صلَى الله عليه واله ) رسول الله 
حتّى موتوا »7 وفيه دلالة على استحباب التكرار إلى اموت . 

وفي الكافي بعد ذكره هذه الرواية قال : « وني رواية أخرى : تلقّنه 
كلمات الفرج والشهادتين » وتسممي له الإقرار بالأئمّة ( عليهم السلام ) 
واحداً بعد واحد حتّى ينقطع عنه الكلام » 7" . 

وني خبر أبي بصيرعن الباقر ( عليه السلام ) : « ...أما أني لوأدركت 

مة قبل أن تقع النفس موقعها لعلمته كلمات ينتفع بهاء ولكتي 
أدركته وقد وقعت النفس موقعها, قلت : جعلت فداك وما ذاك الكلام؟ 


ف 





١ج ح؛‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١١5١ الكاني : باب تلقين الميت ح١ ج ص‎ )١( 
. 1١١ص‎ ؟١ج‎ ١ح ص78 »؛ وسائل الشيعة : باب 5" من ابواب الاحتضار‎ 

(0) الكافي : باب تلقين الميت ح5 ج” ص ١١"‏ » وسائل الشيعة : باب 7" من ابواب الاحتضار 
اح ج7 ص77 . 

(7) الكافني : باب تلقين المييت ذيل ح" ج" ص١١‏ , وسائل الشيعة : باب /ا” من ابواب 
الاحتضار ح”" ج؟ ص 119 . 


مد و لح ا فود قر اهز الكلام زع ام 
اكتفى بالتداخل في العدّتين لأنّ المعتبر عدّة واحدة, والتكليف بالزائد 
الاقهاة: 
ول كاه كذ معد الوقاة عن ييا تلن 1111 قر وعد 
1 التذكرة: «يحتمل الاعتبار من وقت إسلامهما إن اقترنا. ومن حين 
ممم فق اسلاقة رو تغاننا فيه 10 الأقراء نما تعن اهمال 
مفارقة من انفسخ نكاحها ,والانفساخ يحصل من ذلك الوقت»١".‏ 
واعترضه في جامع المقاصد ب «ان لقائل ان يقول : إن الانفساح 
إنما يحصل من حين المفارقة بالاختيار, ولم يتحقق ذلك . فينبغي 
أن يكون ابتداء عدّته من حين الوفاة ؛ لامتناع 0055 
ما يدل على التقدّم عليه ؛ لأنّ إسلامهما أو إسلام الأسبق منهما 
لا يقتضي المفارقة قطعا»'". 
وفيه : أنه يمكن القول أن الاختيار حيث يحصل ‏ يكشف عن 
الفرقة من حين الإسلام المقتضي لبينونة ما زاد على النصاب , فتأمّل . 
ثم لا يخفى عليك : عدم الخلاف ظاهراً منهم في وجوب العدّة على 
الجميع بنحو ما عرفتء لكن فيه : أنه لا يتم على تقدير استخراج 
الوارئنات منهنٌ بالقرعة القاضية بكون الزوجات التى خرجن بها, 
فيتجه حينئذٍ عدة الوفاة عليهنٌ والفراق على غيرهن . 
اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّْها بالنسبة إلى خصوص الاإرث . ومنه يعلم قرّة 








)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج ١‏ ص ١٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١١‏ ص 419. 


حك اللقة لي املوءو ا اقم يو" - مسح ب ع ا 1811 


ما ذكرناه سابقاً من أنّها هنا طريق للحاكم في حسم النزاع كالتشريك , 
لا أنها معيّنة للموضوع الذي تجري عليه جميع الأحكام. والله العالم . 


المسألة «التاسعة» 
لا خلاف أجده بين من تعرّض لذلك'" في أنّه (إذا أسلم 
اربعا. فتسقط نفقة البواقى4» من حين الاختيار لا قبله لآ نهر » فيه 
في حكم الزوجات» وإن زدن على النصاب كالمطلقة رجعيّا 

«#وكذالو اسلمن أو بعضهنّ وهو على كفره» . 

9و4 حينئذٍ فهلو لم يدفع النفقة كان لهنّ المطالبة بها عن 
الكفر» ولا يقدح في ذلك عدم تمكينه من الاستمتاع بعد أن كان المنع 

شرعيا بالكفر اوعدء الأخها رالحاس لير : 
نعم, قد يشكل ذلك : بأنّه بالإسلام قد بانت منه زوجيّة الزائد 
فالواجب عليه نفقة اربع توقف حتى يصطلحن عليها او يقرعن عليها او 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج ؛ ص 55". وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: النكاح / باب من لا يحل العقد عليه ص 477. والعلامة في القواعد: 
النكاح / المحرّمات (الكفر) ج 7 ص 48. والكركي في جامع المقاصد: النكاح / المحرّمات 


(الكفر) ج ١١‏ ص . 
)١(‏ في بعض النسخ: و. 


ب ا أ ا تيت كو أقر الكلام (ج ١*ع)‏ 


بل قد تمه اختصاصها من يصقي الأخهان الكانى عين 
كونهن زوجات من حين الاسلام , وعن عدم زوجيّة غيرهن حينه 
ا 

بل قد يشكل وجوب النفقة عليه لغير الزائد مع فرض استمرار الكفر 
الكا عق كن ليقن ةرمرم عيرق تالاه : 

ودعوى : كونهنٌ بحكم الزوجات قبل الانكشاف. كالمطلقة 
رجعيّا . 

يدفعها : عدم الدليل على ذلك , ومجرّد المشاركة للرجعيّة فى بعض 
الأحكام لا يقتضي المساواة : في الجميع الذي منه ما نحن فيه , خصوصاً 
بعد معلوميّة المخالفة لها في الإرث وغيره كما أومأنا إليه سابقاً. 

وذافع الأول بوجوب الإنفاق غلى الجميع وإن ردن علق 
النصاب_للمقدمة . 

يدفعه : معلوميّة كون المراد الإنفاق من حيث الزوجيّة الذي يكون 
-مع عدم القدرة عليه ديناً في الذمّة. ومن المعلوم عدم اقتضاء 
خطاب المقدمة ذلك . كما هو واضح . 

اللهم الاان يقال: قال الصادق عَظاٍ فى خبر الحضرمى : «إذا 
أذ ريسل اسيل عن الإ ماه انث عله افر ند كتما تمن البطلنة» 
وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة فهي ترثه في العدّة, ولا يرثها إن 
ماتت وهو مرندٌ عن الإسلام»". وفيه دلالة على أنّها بحكم المطلقة 


» وسائل الشيعة: : باب امن‎ ٠ ,.105 الكافي: 00 0 "اج لاص‎ )١( 


حكم النفقة لو أسلم ولم يختر بعد 


١6 





رجعيّا ؛ ولذا ورثنت. 

واقيك | 0 لا تلازم بين هذا الحكم وغيره ؛ ولذا صرّح في خبره 
الأكريا يا تيوه كنا تمن الفيطلنة تكلونا ,وا بها نه اوسا 
في العدّة'". على أنّ الكلام هنا في الزائد على الأربع , فتأمّل جيّداً, 
الله العالم . 

(و» كيف كان, فلا تلزمه'" النفقة لو أسلم دونهن» وكن 
وثنيّات «التحقق منع الاستمتاع منهنٌ» بعدم الإسلام الواجب 
عليهنّ, فهنّ حينئزٍ كالنواشز . فتسقط النفقة حينئذٍ عنه وإن اسلمن بعد 
ذلك وبان به أَنّهنَ زوجات من حين إسلامه , بلا خلاف أجده فيه أيضاً 


بين من تعراض له!", 


لكن قد يخدش : بأَنّ المقتضي للإنفاق تحقّق الزوجيّة , والفرض مم 


أنه كذلك عندهمء وإِنّما المعلوم من إسقاطه عصيان الزوجة فيما يجب 
عليها من الخطاب من حيث الزوجيّة . لا عصيانها بمخالفة الخطاب 


د أبواب موانع الإرث ح ؛ ج ١17‏ ص 7". 

. 81-480 تقدّم فى ص‎ )١( 

لأا تجذة قر رع اريريه 

(5) كالشيخ في المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4 ص 55؟. والعلامة في القواعد: 
النكاح / المحوّمات (الكفر) بج ؟ ص 48. والشهيد الثاني في المسالك: التكاح / مسائل 
اختلاف الدين ج ,اص 5317 والفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الكفر) 
ج لاص 508. 


84 


غ6 ١‏ حدم سي م ا ل وك عت أشو هن الكادء (م )"١‏ 
ملواء و "فى تمكنة الدع الوذلهعلقى هذ الال إلا ار القارت 
لم يجوّز له وطء الكافرة . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إنّ الأصل براءة الذمّة من النفقة , إِنّما المعلوم من 
وجوبها مع التمكن من وطئها على وجِدٍ يشمل المقام, بل يكفي في 
السقوط الشكٌ فى تحقق شرط الوجوب . 

و4 لعل من ذلك يعلم الحكم فيما إلو'" اختلف الزوجان في 
السابق إلى الإسلام» بعد اتفاقهما على عدم الاقتران8!ف»ان 
المصنّف وغيره”"_بل نسبه ثاني الفهيديى ال الا مجان "دذ فرواان 
«القول قول الزوج؛ استصحابا للبراءة الاصليّة 4 . 
الإنفاق , بخلاف ما لو قلنا: إِنّ الزوجيّة سببه, فالنفقة حينئذٍ مابتة 
والنزاع في المسقط , والأصل عدمه فيكون القول قولها. كما عن قول 
للشافعيّة!؛) واستوجهه فى المسالك!". 

لكو فى كفك اللقام »رويد فعه؟ ان التنقة لسك آمرا رادا مها 


)١(‏ في نسخة الشرائع: إذا. 

(") كالعلامة في القواعد والفاضل الهندي فى كشف اللثام: (انظرهما فى الهامش قبل السابق). 
() مسالك الأفهام: النكاح / مسائل اختلاف الدين ج لاص 7958 7 

(؛) روضة الطالبين: ج 7 ص ١14‏ المجموع: ج ١7‏ ص .5١5‏ 

(0) الهامش قبل السابق. 


حكم الننقة لو اسلم ررم لخت يعد موي ع ع حت نين تس و تن 118181 


إلى أن وت موسها بردو العكيو ” 

وفيه : أن داع الويخويت كتها عبوقف غدلي ار اا وتحتكة سيت 
الإنفاق . وهو مستمرٌ في كل يوم حتّى يعلم تحقّق المسقط . وهو كون 
المنع منها . 

وأو ات عدي العميق با لاطاةة شيل النظاع السويهي انر 
بمجرّد الاختلاف , ففي القواعد : «إِنّ القول قولها ؛ لأنّ الأصل بقاء 
استحقاق المهر»'" الذي قد وجب بالنكاح , وإنما يسقط بالمسقط, 
والاصل عدمه . 

وفيه : أنّ الأصل عدم الوطء . 

ولو قالت : «أسلمنا معاً فالنكاح باقي»» وقال: «بل أسلمت قبلي 
- أو - أسلمت قبلك» ولم تكن مدخولاً بها ففي تقديم قوله أو قولها 
إشكال ؛ من تعارض الأصل والظاهر . 

ولو قال للوثنيّة : «أسلمت بعد إسلامي بشهرين فلا نفقة لك علي إلا 
فيه يوالها فنا قر مكتهر انه اواقال كنل استعك يفن العدة قل نقد 
ولا نكاح» فقالت : «بل فيها», قدّم قوله ؛ لأصالة تآخّر الحادث 
والبراءة من النفقة . 

ولأيعا رضهها أضالة عي وت د نّ الاختلاف في الدين 


000 التكاح / المحرّمات (الكفر) س م لاص 508. 
(1) قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج 7 ص 18. 


ا ا تت ا ا ا 2 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


معلوم . وهو ممّا يرفع النكاح رفعاً مراعى, فالأصل بطلان النكاح إلى 
أن تسلم "١‏ في العدّة , والله العالم . 
(ولو مات4 الزوج قبل الاختيار دونهنَ «ورثه أربع منهثٌ» 

وؤلكن لمّا لم يتعيّنٌَ4 قيل: «وجب إيقاف الحصّة عليهن حتى 
يصطلحن» بالتساوي أو التفاوت «والوجه» عند المصنّف هنا أيضا : 
«القرعة أو التشريك» . 

وق الفسالك ران قراةه الإشارة ان وجهي :فى الصسدالة ذا الى 

قلت : قد عرفت فيما مضى أنّ هذه المسألة وما تقدّم من وادٍ واحد ؛ 
ضرورة جريان هذه الوجوه في وارئهنٌ ؛ إذ لا فرق بينهنٌّ وبينه بعد أن 
كان الاختيار لغيرهنٌ وفرض عدمه . ومنه يعلم : أنّ مراد المصنّف هناك 
بذكر القرعة على أنّها أحد الفردين . 

وحمل ما هنا منه على الإشارة إلى الوجهين ليس بأولى من حمله 
على إرادة التخيير للحاكم _بعد عدم الصلح منهنٌ في حسم النزاع بين 
الأمرين الرافعين للترجيح بلا مرجّح. كما عساه يومئ إلى ذلك 
ما عرفته سابقاً من عدم جريان حكم القرعة فى الاعتداد, ولو أنّها 
لتشخيص الموضوع الحة حينئذٍ إجراء 0 واحتمال : أنّها 
الشخيضه بالسبة إلى :الاوك خا صّةدون الاعف الح.كلاق السعهوة 


الي 1210 


(؟) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل اختلاف الدين ج /اص 7318 


حكن الاوك لو هات قبل اشعان الروكة ‏ سحس تس سمي ص سن الوا 


ترون اذا كر غير الزاؤنات اريعا فنا فوقهنَ . كما لو كان معه أربع 
وثنيئات وأربع كتابيّات فاساق الوتقيانت خاصة ثم مات قبل التعيين, 
وفاقاً للقواعد" والمحكي عن المبسوط'"؛ لعدم العلم بأنّ له زوجة 
وارثة . لاحتمال ان يكون الزوجات منحصرة في غير الوارثات . 

خلافاً للمحكى عن التذكرة : فاستقرب الإيقاف ؛ لعدم العلم 
باستحقاق الورئثة جميع التركة , لاحتمال زوجيّة الوارئات منهنّ, كما 
يوقف الميرات إذا كان حمل» والشكٌ في أصل الاتنعدفاق لا يمع 
الوقن كنا فى الحشل أيضا فانّ الانسحفاق ايضا مشكو ك افيه 

وَوَتَما اشكل كاين نالك فى العمل ترح زواله يتلاك لنت 7# 

ولو أسلم الكتابيّة بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصّة؛ .» 
لعدم الفرق _على الأصحٌ _في إرث الكافر إذا أسلم قبل القسمة بين 
لم يوقف شىء؛ لأنّ الكافر لا .يرث المسلم» مطلقا أوإذاكان زوجاء 








.18 قواعد الأحكام: النكاح / المحوّمات (الكفر) ج "' ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: النكاح / في تزويج المشركين ج 4 ص 577. 

(5) تذكرة الفقهاء: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج ١‏ ص ١٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(:) كما في كشف اللثام: النكاح / المحرّمات (الكفر) ج لاص 501. 


يليما ا ا ا للم ا كي جواهر الكلام (ج )"١‏ 


المسألة «العاشرة »4 

لإروى» الشيخ'" والصدوق'" عن ابن محبوب عن الحكم الأعمى 
وهشام بن سالم عن 9عمّار الساباطي عن ابي عبد الله ليه 4 قال: 
«سألته عن رجل أَذن لعبده في تزويج امرأة حرّة فتزوّجها, ثم إن العبد 
أبق . فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد؟ فقال: ليس لها 
على مولاه نفقة وقد بانت عصمتهاء فإنّ إباق العبد طلاق امرأته. هو 
بعتر له الهو ند عن الإسلام» . 

«قلت : فإن هو رجع إلى مواليه. ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان 
فو اتقضيت عذتها من نومك قير فالااسيل لدفلها إن 
كانت لم تتزوّج - وفي التهذيب : ولم تنقض العدة ‏ فهي افرانه على 
النكاح الأوّل»!". 

وقد نقل المصنّف مضمونها فقال : إن إباق العبد طلاق امرأته 
وإِنّه بمنزلة الارتداد. فإن رجع وهي في العدّة فهى امرأته بالنكاح 


©»© 


الأول وإن رجع بعد العدّة وقد تزوّجت فلا سبيل له عليها» . 


٠١7 السراري حم 07” ج 8 ص‎ ١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ )١( 
.105 ج 7 ص‎ 101/١ (؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب أحكام المماليك ح‎ 
ص ؟19.‎ 7١ ج‎ ١ ('ا ووناتن الشيئة انرا #الاهن: ابوانك نكاح العبيد والإماء ح‎ 





هل إباق العبد طلاق لامرأته؟ ١64‏ 


وعمل بها الصدوق”" على ما حكي عنه والشيخ في النهاية”" 
وابن حمزة في الوسيلة”" 

قال الأوّل0, «إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوّج ثم أبق 
ونواوي د اا 
رجع قبل خروجها من العدّة كان أملك برجعتهاء وإن عاد بعد انقضاء 
عدّتها لم يكن له عليها سبيل»! 

وقال ابن حمزة : «وإذا تزوّج عبد بأمة غير سيّده ورضي سيّداهما 
نم أبق العبد بعد الدخول بانت منه ولزمتها العدّة , فإن رجع قبل انقضائها 
كان أملك بهاء وإن رجع بعد انقضاء العدّة لم يكن له عليها سبيل, 
ولا يلزم سيّده النفقة»١"'.‏ 

(و4 لكن مع ذلك «في العمل بها تردد» ليس «مستنده ضعف 
00 

قصوره عن معارضة ما دل على بقاء النكاح : من الأصل , وعموم 








(1) :ظافرة ذلك لأجل نقلة الربواية انظر الهايشش: قبل السشايق..وتقلهعقه فى «رياهن المسائل: 


التكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١١‏ ص 5875. 
(' و") انظر الهامشين بعد الاتى. 
(5) أي الشيخ في النهاية. ْ 
(0) النهاية: التكاح #تناب السترارى 2 طن 24 14 
(5) الوسيلة: التكاع /عقد العبيد والإماء حن: /1. 


5 سس لل للب جواهرالكلام (ج4) 
قال: هو والل ما أنتم عليه» فلمّنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا لله 
والولاية » (2 , 

وني خبر الحضرمي عن الصادق ( عليه السلام ) : « والله لوأنَ عابد 
وثن وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النارمن جسده شيناً 
أبدأ »7 , 

قلت : وأمَا قول الصادق والباقر (عليهما السلام ) في خبري ابني مسلم 
والبختري : « إنكم تلقّنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله » ونحن نلقن 
موتانا محمّد رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) »(" مما عساه يناني بظاهره 
بعض ما تقّم , فالأولى حمله على إرادة أنكم أنتم نت تقتصرون على الأولى ونحن 
نلقّن الشهادتين , وكأنه أشار بذلك إلى ما 9" العامّة ة يومنذٍ كما قيل”؛! 
من الاقتصارعلى تلك الكلمة , فيراد حينئدٍ أن هذا هو المعمول ببلادكم , 
مع احتمال أن يكون المخطاب لبعض المخالفين لا الراويين المذكورين وإن 
نقلا ذلك يمحملا . 

وكأنَ ما ذكرنا أولى ممّا في الواني'” من أن ذلك لأنهم مستغنون عن 
تلقين التوحيد لأنهم خمر بطينتهم لا ينفكون عنه ؛ إذ المراد بموتانا إن كان 





١ج ح5‎ ١ الكاني : باب تلقين الميت حه ج ص17 , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١1( 
. 556 من أبواب الاحتضارح؟ ج؟ ص‎ ٠” وسائل الشيعة : باب‎ » 7381١ ص‎ 

(1) الكاني : باب تلقين الميت حم ج” ص ؛ ١١‏ » وسائل الشيعة : باب /ا” من ابواب الاحتضار 
ح؛ جا ص775. 

(7) الكاني : باب تلقين الميت ح١؟‏ جا ص؟7١١‏ » وسائل الشيعة : باب ”” من ابواب الاحتضار 
ح؟ ج؟ا ص؟١1١1‏ . 

(1) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاحتضار ج7٠‏ ص57 . 

(5) الوائي : باب تلقين امحتضر ج” ص "7” (الطبعة القدمة) . 


)”١ سمحت عو افر الكلام (ج‎ ١ 


وشذوذ الخبر المزبور؛ ضرورة قصر الحكم في عبارة ابن حمزة 
على أمة غير السيّد . مع أنّ مورد الرواية الحرّة, واعتبار عدم الترويج 
في رواية الفقيه في البقاء على النكاح . وفي التهذيب ذلك مع عدم 
انقضاء العدّة , واعتبار التزويج في البينونة عنه في كل منهما . ولم يعتبر 
بشيء من ذلك الشيخ وابن حمزة . 

على أنه ظاهر في سقوط النفقة في الارتداد. وهو مخالف 
لما سمعته سابقاً. ومختصٌ بالحرّة ولم يستقص فيه تمام أحكام 
ذلك ؛ من رجوع العبد بنفسه , وإرجاعه, وإباق الأمة التي تزوّجها 
الحرء وإباق العبد والآمة ... وغير ذلك من الأحكام الكثيرة؛ واتحاد 
الخبر المزبور في الحكم المذكور . 

وبذلك كلّه يضعف الظنّ به. بل يختصٌ الظنّ بغيره. ومنه يعلم : أن 
الأقوى العدم, والله العالم . 

«مسائل من لواحق العقد'"» 
«إوهى سبع 4 : 
«الأولى > 
لا خلاف”" في أنّ «الكفاءة شرط في النكاح» بل الإجماع 


(1) كما في جامع المقاصد: النكاح / في الكفاءة ج ١١‏ ص .١١88‏ ومسالك الأفهام: النكاح / 
مسائل لواحق النكاح ج لاص ع والحدائق الناضرة: النكاح / لواحق العقد ج 0 
ص ©65. 


الكفاءة في النكاح / نكاح غير المؤمن ١‏ 





بقسميه عليه'" إو» لكن إهي» بمعنى «التساوي في الإسلام» 
فلا يجوز للمسلمة نكاح غير المسلم . 
(وهل يشترط التساوي في الإيما الى شه 
فلا يجوز نكاح المؤّمنة غير المؤمن على نحو ما سمعته في 
الإسلام؟ «فيه روايتان, أظهرهما الاكتفاء بالإسلام وان تاكد 
استحباب الإيمانء وهو في طرف الزوجة أتمٌ؛ لأنّ المرأة تأخذ 
من دين بعلها» . 
الوب موسو عي وي ون 


0 الناصبة التى ستعرف 
كفرهاء بل لم يحك أحد هنا الخلاف فى ذلك عمّن علم أَنّ مذهبه كفر 





)١‏ نقل الإجماح في الخلاف: النكاح / مسألة لج 4 ص 271 511. ومفاتيح التسرائع: 
0 ١ج‏ 7ص 05". وظاهر الناصريّات: مسالة ١0”‏ ص 527. 
وانظر فقه القران: النكاح / ضروب النكاح ج ١خ‏ 4 والوسيلة: النكاح متقدقةه 
الكتاب ص ,74١‏ واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص .١5١‏ وكفاية الأحكام: 
النكاح / مسائل متعلّقة بالعقد ج ١‏ ص .١017‏ 
(") كشف اللثام: النكاح / في الكفاءة ج لاص 7( يوجد اشتباه في المصدر). 


() كظاهر اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص ١1١‏ 1515. والروضة البهيّة: النكاح / 


الفصل الثالث ج هة ص 557. 

(4) كما في رياض المسائل: النكام / أسباب التحريم (الكفر) م ١١‏ ص 187. 

(0) عبارة المراسم ظاهرة في ذلك. وقد نقلها العالامة مع إضافة تكون بها صريحة. انظر 
المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١18‏ ومختلف الشيعة: النكاح / المحرّمات (الكفر) 


1 


٠ 5‏ ؟ 


",نعم ربّما حكي!) عن سلار عدم جواز ذلكء ولم نتحقّقه ؛ إذ و 


ا ون ل الكلام (ج )"١‏ 


المكالتين لها بتي كالمر تفي اللواين دوين غير في 

نعم . حكى غير واحد'“ هنا الشهرة على عدم جواز نكاح المؤمنة 
المخالف . بل في الرياض”" عن الخلاف والمبسوط والسرائر وسلار 
والغنية : الإجماع عليه . 

م ‏ ل سيادات 

قوله وَل ان فى كناك نود المسو صو 
بعضهم أكفّاء بعض ١0...‏ الع" 

ومنها : المشترطة الأمر بنكاحه ‏ المراد منه الإباحة برضا دينه 


وأمانته. وفي بعضها خلقه ودينه'"". قيل : «وليس في إدراج الخلق مع 
الذين فى مضه قو هلان النضر اا والنسية إلى الدين نا ء فلن انهاه 


)01 007 الم اح 11 

50 فاته الطلينا نه رناب المناء دوا جكا ميا والصلاة/الصلاة على الأموات ج١‏ ص 84 و501. 

(5) كالبحراني في الحدائق: الطهارة / في النجاسات ج ه ص .١720‏ 

)ع كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١الاج‏ اص 05", والطباطبائي في الرياض: (انظر 
الهامش اللاحق). 

(0) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) اج احص 187, وتأتي عبائر الخلاف 
ومأ بعده لأسن 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب ما يستحبٌ من تزويج النساء ح ؟ ج حص /577. وسائل الشيعة: 
باب ١3١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ؟ سج ٠١‏ ص .1١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 12. 

(8) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ”اج ٠١‏ ص 77. 

() وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 76). 

)٠١(‏ في بعض النسخ: التديّن. 


الكفاءة فى النكاح / نكاح غير الموؤمن 
سياق العبارة مع اللإجماع على عدم اعتباره ؛ لتوقفه على كون المراد 
ننه لسبحقة والطيعةه ليس يحتفت لاستهما لهقني: المله كما عن 
أهل اللغة , فيحتمل إرادتها منه هنا فلا قرينة بالمرّة»1". 

ومنها : الصحيح : «تزوّجوا في الشكاك ولا تزوّجوهم ؛ لأنّ المرأة 
تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه»”". 

ومنها : المرسل كالموتق يل الموثق ؛ لإرساله عن غير واحدء 
المليعى ود اممفدل نويا 2 كارا لست معن اباوبعن النفي ا من مسار 
قال: «سألت أبا عبد الله لل : عن نكاح الناصب؟ فقال: لا والله 
دايع قال قطي لقاسا لفديزة اخرى نتلت جيلت قد اكاوما تقو 
في نكاحهم؟ قال : والمرأة عارفة؟ قلت : عارفة, فقال: إِنّ العارفة 


١ 11 





لا توضع الاعند العارف»)!'. 
متبو د كفيو فى اهما عيا ود فلى نر مقا بو لسن مسن انها 





.788 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح اصيات التحريم (الكفر) ج‎ )١( 

)1 الكافي: النكاح / باب منا كحة النصّاب ح 2 0 ص 48 تهديب الأحكام: النكاح / 
باب 51 من يحرم نكاحهنٌ ح 55 ج لاص 704 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ما 

() جعله من الموئّق السبزواري في الكفاية: النكاح / مسائل متعلّقة بالعقد ج ١‏ ص .١108‏ 
والبحراني في الحدائق: النكاح / لواحق العقد ج ادا 

)ع الكافي: النكاح / باب مناكحة النصّاب ح لذج مص 060٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب ما يحرم بالكفر ح 0 ج ٠١‏ ص .00١‏ 


ال ص2 لل جواهر الكلام (ج )9١‏ 


النضرة الآ قليل»فازوتجها مقن لا سرى رانها؟ قال لأمولا قسة 
ولا كرامة ؛ إن الله تعالى يقول :(فلا ترجعوهنّ إلى الكفار لا هنَ حل لهم 
ولااهم باون لهن)!"0'". 

رونا تدس ذيلة لبعد لال الروايات لكين 
المتواترة”" ‏ المتضمّنة كفرهم , الذي إن أريد منه الحقيقة كانت دلالته 
واضحة,ء وإلا كان المراد المشاركة في الأحكام التى منها ما نحن فيه . 

بل ريّما استدل أيضاً بالنصوص المتواترة أيضاً الداأّة على عدم 
جواز نكاح الناصب*“ بناءً على أنّ المراد منه المخالف ؛ لقول 
الصادق نيةِ في خبر المعلى بن خنيس المروي عن العلل!": «ليس 
الا موقن عت نا ادن اليف ذأ اك تعد ادا شوك ١‏ من 
بيعكدا وال محتدورو اك : الزاصي من الفين لكوووقو يملع | كه انقو اونا 
وأنْكم من شيعتنا»!'. 


١ سويزة النمتخنة :اليه‎ )١( 

لكاي النكاح / باب مناكحة النصّاب ح أاج 0 1 وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ج ١4‏ ص 555. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ج ٠١‏ ص 015. 

)0( رواه في العلل عن «عبد الله بن سنان». نعم رواه عن «المعلى بن لخنيس» فى صفات 
الشيعة: ح ١١‏ ص 4. وانظر أيضاً معاني الأخبار: باب معنى الناصب م ١‏ ص 610. 

)١(‏ علل الشرائع: الباب الأخير من الكتاب م 7١‏ ج ١‏ ص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من 
ابواب القصاص في النفس م اج 6 اص 373 و1١7٠‏ . 


الكناءااق الكاع لكام كيو البرين سحي يه 11 ل 


باع 1 

وق القرطل الفروى عن العيغ برا لضي "عله لقا ا لد 
قال : «... الزيديّة هم النصّاب»”" 

وعن الكليني في الروضة : «في جارين ناصب وزيدي؟ . 
فقال عْليِآٍ : هما سيّان, هذا نصب لك وهذا الزيدى نصب لنا»؟ا 
لمولانا الهادي نيا سأله «عن ناصب هل أحتاج فى امتحانه إلى أكثر 
على هذا فهو ناصب)7 

ما الإجماع المحكى فلم نتحقّقه ؛ إذ ليس في المحكي عن 
المسسوط''"' والخالاف7" إلا قوله : «الكفاءة معتبرة فى النكاح 6وهى 
عندنا شيئان : الإيمان وإمكان القيام بالنفقة,. واليسار المراعى 
بايمكنه القيار يمؤوةة المراكوكناي لا أكثر من ذلك» اه إن سد 


0 0) 

() وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب الصدقة م ١ج‏ ه ص .4١81‏ 

)غ0 الكافى: كتاب الروضة ح 54ج / ص /ا ١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب لايق كيتاتب 
الأمر بالمعروف م ؟ ج ١7‏ ص 105. 

اسع كات الع عاتن لالع كن :ارات بوسائل اليفلا نانن اتن يراب 
القصاص في النفس ح ؟ ج 11 

(1) المبسوط: النكاح د المراة ج ص ١78‏ و79 .١‏ 

7/0 الخلاف: النكاح / مساله /١؟‏ واج ان 31/١‏ 


بهم 


سد 


)*١ <ذز< 31[ؤ|##آآآآ 2121 جواهر الكلام (ج‎ 1-7 ١5 


في الثاني منهما على ذلك بإجماع الفرقة, إلى أن قال في الردّ على من 
اعتبر فيها أكثر من ذلك : «وما ذكرناه مجمع عليه» . 

وفى الغنية : «الكفاءة تثبت عندنا بامرين » الاوّل : الاإيمان , وإمكان 
القيام بالنفقة ؛ بدليل : الإجماع المتدان البشريو له ما ذكرناه مجمع على 
اعتباره وليس على اعتبار ما عداه دليل»!". 

وفي السرائر”": «عندنا أَنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران : 
الويمان واليسار بقدر ما يقوم بامرها والإنفاق عليها . ولا يراعى ما عدا 
ذللسن الأنسباتث والضنائع ».ب والأولى أن تقول إن البسان لبس يشرط 
فى صحّة العقد . وإِنْما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسرا بنفقتها . ولا يكون 
العقد باطلاً. بل الخيار إليهاء وليس كذلك خلاف الإيمان الذي هو 
الكفر”"_إذا بان كافراً فإنّ العقد باطل , ولا يكون للمرأة الخيار كما كان 
لها في اليسار...»'© إلى أخره . 

وقال المرتضى في مسائل الناصريّة : «الذي يذهب إليه أصحابنا : 
أن الكفاءة في الدين معتبرة ؛ لأنّه لا خلاف في أَنّه لا يجوز أن تتروّج 
العراء العسسلفة المؤاملة راكنا و41 إلى ا ترم 

والجميع -كما ترى إنما يراد من الإيمان فيها : المرادف للإسلام , 





.57117 غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص‎ )١( 
في بعض النسخ بدل «وفي السرائر»: ولكنٌ البناء.‎ )١( 

(") في بعض النسخ: الكف. 

(4) السرائر: النكاح / باب الكفاءة في النكاح ج ١‏ ص 001. 
(0) الناصريّات: مسالة ١67‏ ص 727. 





الكفاءة في النكاح / نكاح غير المؤمن 
لا المعنى الأخصٌ ؛ بقرينة استدلالهم على نفي الزيادة عن ذلك فى 
مقابل الشافعي وغيره من العامّة'"ممّن اعتبر في الكفاءة أزيد من ذلك : 
بكون المجمع عليه ذلك والأصل عدم الزيادة, ولا ريب في أنّ الإيمان 
المعتبر عند الجميع الإإسلام ؛ ضرورة عدم معنى أخصٌ للإيمان عندهم . 

دنه : تفريع بعضهم على ذلك عدم جواز تزويج المسلمة 
غير المسله”". 

وغير ذلك من القرائن التي لا تخفى على من لاحظ كلماتهم الدالة 
على إرادة الإسلام من الإيمان . 

ومنه يعلم : عدم قائل صريح معتد به من القدماء بعدم جواز نكاح 
المؤمنة غير المؤمن ولو من فرق الإماميّة كالواقفى ونحوه مسّن جرى 
عليه حكم الإسلام في هذا الحال. 

على أنّ عباراتهم لا تخلو من تشويش بالنسبة إلى اعتبارهم في 
الكفاءة الإيمان والتمكّن من النفقة , مع معلوميّة عدم اعتبار الثاني في 
ضرخة العقد على ال وضويث الأمر أ د لقن كما سر ته 

وكذا النصوص ؛ ضرورة كون الإيمان في السابق مرادفاً للإسلام : 
فإنه بالمعنى الأخصّ اصطلاح جديدء نعم ريما أطلق الإيمان فيها 


١ 1/ 








” ص 185.... مغني المحتاج: ج‎ ١1 ؟50, المجموع: ج‎ 30١ حلية العلماء: ج 1 ص‎ )١( 
الشرح‎ .,٠١١ المغني (لابن قدامة): ج لاص 5971 الحاوي الكبير: ج 4 ص‎ ....١10 ص‎ 
.]11 الكبير: ج لاص‎ 

(") اللمعة الدمشقيّة: التكاح / الفصل الثالث ص .١59١‏ 


)م١ ا 1 ا 0 جواهر الكلام (ج‎ ١14 
مع النفاق باطنا ء ولكنّ المعروف مرادفته , وكذا لفظ الدين الذي هو عند‎ 
. لله الإسلام‎ 

بل قوله يبه : «إذا جاء كم)”2 إلى ره خطاب مشافهة . ومن 
فلا يستفاد حينئذٍ منها بقاعدة الاشتراك أزيد من ذلك . 

على أنّ ذكر الخلق معه _مع معلوميّة عدم اعتباره في الكفاءة ‏ 
قرينة على عدم إرادة بيان الكفاءة المعتبرة فى الصحّة . ودع وى إرادة 
الدين منه أيضاً مخالفة للظاهرء على أَنّها لا تتمّ فيما اعتبر الأمانة مع 
الدريق هنها , 

وما الصحيح : فلم يعلم المراد من الشكّاك فيهء ويمكن إرادة 
المستضعفين منهم , وحينئذٍ فالتعليل فيه يناسب الأمر فيه باعتبار 
صرووقة حية نحي لثيهاة الأمر 0 لا النهنى واقا را السعفيك 
لا يخشى منه القهر على ما عنده ؛ لعدم معرفته . وعلى كل حال فهو 
مغا طن يما ا تسبعة من النضواضن تفضا ها :ورك افى المسحضع 1 
فلا بأس بحمل النهي فيه على الكراهة . 

كالنهي في المرسل الذي بعده» بل والآخر أيضاً مع عدم معلوميّة 
6١‏ أسيوك الكاض«الاتماد.والكثن 7انظر باية 5١‏ الأسات يفك الاتلام ب اصن :8 
١‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١و5‏ واج ٠١‏ ص 78-1717 
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1*1 وسائل الشيعة+انظر ياف 11 من أبواف ها يعر بالكفز ل 8ض 8016 


الكقاءة تون النكاح / نكاح عس المؤمن 


من لم بير رأيها بالبصرة”", ولعلّهم الخوارج والمبغضين!"لأمير المؤمنين 
والكيقة الطاهرين 820 ؛ لكثرتهم في ذلك المكان والزمان, بل هو 
مقتضى استدلال الإمام عيةٍ بالآبة الكريمة ؛ ضرورة معلوميّة عده 
كقزر المخالفين على وجة تخرى غلهم احكانيع الدقيرية ) السيرة 
القطعيّة والأدلّة السمعيّة والعسر والحرج... وغير ذلك ممّا هو مسطور 

ومنه يعلم : بطلان الاستدلال بما دل على كفرهم , المعلوم إرادة 
حكم الكقّار منه في الآخرة , كما دلت عليه النصوص المتواترة . 

وكذا أخبار النصّابء فإنٌّ المراد كونهم أجمع بحكمهم فيها أيضا ؛ 
لمولودقة كت الذامني وبحائة ع موده بعلو نه هده قوق المشالف 
من حيث كونه مخالفا كذلك, فوجب حينئذ حمل هذه النصوص 
على للك افعو اول على انهو كنذا راو ديو شيوسين الهو 
والنصارى!»؛ أي في الآخرة, بخلاف الدنيا فإنّهم مساوون للموّمنين 
الإسلام والاويمان : 

قال سماعة : «قلت لأبى عبد الله له : أخبرنى عن الإاسلاء 


لحيل 





)١(‏ في بعض النسخ بدلها: البصيرة. 
90 الأول اتسين نزو النيدضونة: 
١‏ 


ع 


غ علل الشرائع: باب 11م ١ج‏ ١خن‏ 1357 وسائل الشيعة: باب 1١١‏ من ابواب الماء 


الطهارة / قي اللاحتضار تت ل ب 939 
الأثمّة (عليهم السلام ) فهم في غنية عن ذكر ذلك . سيّها بعد ما ورد(1) 
أن ذلك إنها هو لوساوس الشيطان » ومن هنا لم يرو فيشيءمن الأخبارفعل 
ذلك مع أحدرمنهم (عليهم السلام ) . 

وإن كان غيرهم فهم في حاجة إلا معأ كما ينىء عنه تلقين كلمات 
الفرج لبعض بني هاشم » فني خبر الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) 
قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل على رجل من بني هاشم 
وهو يقضى » فقال له رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : قل : لا إله إلا الله 
العلىّ العظيم » لا إله إلا الله الحليم الكريم , سبحان الله رب السماوات 
السبع ورب الارضين السبع وما فين وما بِينِنَ وربٌ العرش العظيم , 
والحمد لله ربّ العالمين » فقا ها ء فقال رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) : 
الحمد لله الذي استنقذه من النار» 27 . 

وفي كشف اللثام : «إنه زيد في الفقيه : ( وما تحتهنّ ) قبل ( وربّ 
العرش العظيم ) ؛ ( وسلام على المرسلين ) بعده »7 انتهى . 

وفي خبر القدّاح عن الصادق (عليه السلام ) قال : ( كان أمير المؤمنين 
(غليه السلام ) إذا حضر أحداً من أهل بيته اموت قال له : قل : لا إله إلا 
الله الحليم الكريم , لا إله إلا الله العلىّ العظي » سبحان الله رب السماوات 
السبع ورب الأرضين السبع وما بينهها ورب العرش العظيم » والحمد لله رب 





.70 كما في خبر أبي خديجة المتقدم في ص‎ )١( 

(0) الكافي : باب تلقين الميت ح؛ ج” ص4 ؟1 » من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح7 ١‏ 
اج١‏ ص 17١‏ ء وسائل الشيعة : باب 8” من ابواب الاحتضارح؟ ج١‏ ص1156 . 

(*) كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص١٠‏ . 


لابب ب مي ا ا رجت او أ ره الكلام (ج )*١‏ 


والايمان, أهما مختلفان؟ فقال : إنّ الإيمان يشارك الإسلام . والإإسلام 
لا يبشارك الإيمان . فقلت : فصفهما لي , فقال : الإسلام شهادة أن لا إله 
ال" الله والتضديق برهول أنه 2 .ويه حقتت الدماء»:وعليه جرت 
المناكح . وعلى ظاهره جماعة الناس ., والاإيمان الهدى, وما ينبت في 
القلوب من صفة الإسلام . وما ظهر من العمل به والإيمان أرفع من 
الإسلام بدرجة . إِنْ الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر . والإسلام لا 
يشارك الإيمان في الباطن », وإن اجتمعا في القول والصفة»7". 

وقال هران ون اعين سيعت اننا جعفر نَل يقول: الإيمان 
ما استقرٌ في القلب وأفضى به إلى الله . وصدّقه العمل بالطاعة لله 
والتسليم لأمر الله » والإسلام ما ظهر من قول أو فعل, وهو الذي عليه 
جماعة الناس من الفرق جميعها, وبه حقنت الدماء. وعليه جرت 
المواريث , وجاز النكاح . واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم 
والح . فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان». 

إلى أن قلت : «فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل 
والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال : لاء هما يجريان في ذلك مجرىٌّ 
00 ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقدبان به 
إلى الله تعالى ...»!" الحديث . 


سس ااا ا سس سس يبي سيج سب بببببييب ب ب بحا 


.50 أصول الكافي: الإيمان والكفر / باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام ح ١ج ؟ ص‎ )١( 
.51 المصدر السابق: ح ه ص‎ )١( 


الكفاءة فى النكاح / نكاح غير المؤمن ١/١‏ 
6 برخ مما : “معت ابااعية افد ا إن دهان 
الإسلام والااإسلام ل تارك الإيمان»١"‏ 





يقول : الإسلام يحقن به الدم , ويؤٌدّى به الأمانة. ويستحل به الفروج ٠.‏ ”' 
8 


والنواب على الإيمان»'!" 

وصحيح عبد الله بن سنان قال : «سألت أبا عبد الله يِذ : بم يكون 
الكل سلما بحل اننا عله رموا رقكم نوي رعو رمه ا اكتقال تبحر 
دمه بالإسلام إذا ظهر . ويحل مناكحته وموارثته»!". 

إلى غير ذلك من التصوص المتواترة اما 00-7 


ا 000 وام ادي 
ابن رزين لمّا سأل أبا جعفر ليا : دعن جمهور الناس؟ فقال : هم اليوم 


.51 الهامش قبل السابق: ح 7 ص‎ )١( 

(1) أصول الكافي: الإيمان والكفر / باب أنّ الإسلام يحقن به الدم ح ١و7‏ بج ؟ ص 56 و50. 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح 4 ج ٠١‏ ص 001. 

() تهذيب الأحكام: النكاح / باب 1١‏ من يحرم نكاحهنٌ م 3١‏ سج /,اص 7١7‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ١١4‏ تحريم نكاح الناصبة ح 7 ج 7 ص 184., وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب ما يحرم بالكفر ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 0051. 
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ا لح م م يي و و ا ل صنت : تخ أن" الكلام (ج )2١‏ 


مناكحتهم وموارثتهم في هذا الحال)7". 

كلّ ذلك مضافاً إلى خبر الفضيل بن يسار : «سألت أبا جعفر 390 : 
عبن العراة العادقة هل ازتتعها الناصي؟ تنالوال 1 العاضب 
كاي قال ون رنهها: الرسل الغير الناضب ول العاوق ؟ قتدال قمر 
أحبٌ إِلنَ منه»7". 

وما يشعر به خبر زرارة في المستضعفء قال: «قلت لأبي عبد الله 1 : 
أتزوّج مرجئة أم حروريّة! قال : عليك بالبله من النساء . قال زرارة: 
قلت : واللّه ما هى إلا مؤمنة أو كافرة» فقال أبو عبد الله عه : فأين أهل 
توس 010؟! قوال ازع وجل ) اضفق مو قو القد (ال السنمه علية 
من الرزعال والتساء ولو لذان ل" يسحط عون حيلة ولا بيفد ون سبيت 0ر0 

وخبر حمران بن أعنين : «كان بعض أهله يريد الترويج فلم يجد 
امرأة يرضاهاء فذكر ذلك لأبي عبد الله عيذ . فقال : أين أنت من البلهاء 


)1 من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب النوادر ح اغا1اج اصن ا وسائل الشيعة: باب 


1 من أبواب ما يحرم بالكفر م ١‏ سج ٠١‏ ص .01١‏ 
)0 انظر «التهديب» فى الهامش قبل السابق: ح 5١‏ و«الاستبصار»: ح ثٌُّ ووسائل الشيعة: 
(5) تنوى الله: أي الذين استثناهم الله. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 7١‏ ١ثنا).‏ 
(14) سبورزة التساءء الآية 4/6 
(0) الكافي: النكاح / باب مناكحة النصّاب ح ١‏ ج 0 ص 518. تهذيب الأحكام: النتكاح / 


ما يحرم بالكفر سح ١‏ سج ٠١‏ ص0014. 


الكفاءة فى التكاح انكام غير الموامق عم سسحت حب ب ا ل حي ونيا 


واللواتي يغرلن فينا؟! قلت : إِنا نقول: إن الناس على وجهين : كافر 
ومومنء فقال : فأين الذين خلطوا عملاً صالحاً واخوسك !اين 
المرجون لأمر الله؟! أي" عفو الله" . 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على حكم المستضعفين منهم . 

ومنه يعلم : إرادة الكراهة من النهي عن تزويج المستضعف ” 
الؤونة "كا لكر اهةافى اترويع الفازفة غير الدا رقا سيط تتطارت 0 
الكراهة في النكاح منهم ترتّبها في إنكاحهم, فكما أنّه يكره النكاح 
نيم واو خضوضا عر التلهو المسحععنا تمن الننائيي كه نه كير 
إنكاحهم خصوصاً غير البله والمستضعفين منهم . وعلى ذلك تجتمع 
جميع النصوص التي لا ينكر انسياق الكراهة منها. كما لا يخفى على 
من رزقه الله معرفة لسانهم ورموزهم والجمع بين كلماتهم . 

ومن الغريب مناقشة بعضهم في النصوص السابقة ب «أنها مع 
قصور أسانيدها لا صراحة فيها بجواز تزويج المؤمنة بالمخالف, 
وغايتها العموم القابل للتخصيص بالعكس , ا تزويج المؤمن 
المخالفة ؛ لتصريح الأخبار الأوّلة بالمنع من تزويج المؤّمنة بالمخالف , 





كاف الوصائل يدلها: اين: 

اي :ل" برعا وال انكام يفريه ال ان عد رد فين الك عر انا الاي 7 
ص 8٠١غ.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ح لاوج ٠‏ ص /00. 

2( الكافى: النكاح / باب مناكحة النصّاب ح اج مص 5141 وببنائل الشيعة: (الونافتن 


الأق مصصسُخحصحصح ا 7 و ألو | شين الكلام (ج )*”١‏ 


فتتعارض الأخبار تعارض العموم والخصوص . واللازم حمل الأُوّل 
على الثاني»!". 

الفيخنى هلان رموه قيو ل جيم أبن فنا نننها رفير لذلقةء 
شعاد إراذ«اتخصوص :ذا الرردستن تخصوص لقلا اكع والتروع 
منها دون الدماء والمواريث , وقد قال الباقرا" عليه فى خبر هشام بن 


أنّ ذلك قد ذكر فى بيان اتحاد حكم المؤمن والمسلم في ذلك 
واختلافهما فى ا ني 

ا 15 عدم احتمال إرادة الايمان من الاسلام فيه ؛ كعده!6 
احتمال إرادة جواز منا كحتهم بعضهم مع بعضء وأَنّهما واضحا الفساد, 
بل لا يليق ذكرهما ممّن له نصيب في هذا العلم , ومثلهما احتمال جواز 
ذلك للضرورة من تقيّة وغيرها . 

وللت شعرعيها ادق ما الداعي إلى هذه الخرافات؟! وكيف تكون 
الضرورة المزبورة ملحقة للآولاد ومثبتة للمواريث؟! وغير ذلك من 
الأحكام المعلوم ثبوتها بالضرورة من الدين . 


.7188- 57417 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح شاف التحريم (الكفر) ج‎ )١( 

)1 في المصدر بدلها: جعفر بن محمّد. 

(؟) الكافي: النكاح / باب (بعد باب: أن المؤمن كفو المؤّمنة) ح 0 ج ه ص 5660 تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب ”الكفاءة في النكاح ح /اج لاص 5906 وسائل الشيعة: باب 51 








الكياندتي الكاع لكام حير المؤد يمحن حم سحت ا 


نعم . هي التقيّة الزمانيّة ‏ التي سنشير إليها ‏ الجاري عليها أحكام 
الصحّة , وقد تكرّر من عليّ بن الحسين +9 لمّا أنكر عليه النكاح من 
بعض الناس وإنكاحهم : «إِنّْ الله قد رفع بالإسلام كل خسيسة, وأتمّ به 
الناقصة, وأذهب به اللمء فلا لوم على مسلم. إِنّما اللوّم لوم 
الجاهليّة ...» ونحوه عن رسول الله يي في قصّة جويبر "ا 
9 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما وقع من تزويج أمير المؤمنين 32 ابنته من 
عمر'", وتزوّج عبد الله بن عمر'“ بن عثمان فاطمة بنت 
الحسين حلي *, وتزوّج مصعب بن الزبير اختها سكينة”""... وغير ذلك , 
بل الظاهر ان التقيّة الزمانيّة تسوّغ ازيد من ذلك . 

نعي أو اتتالت الرساق وظيرت كتلمة الس لمينيكافا النفياء 
ولا الفروج ولا غير ذلكء فلا يقتل المؤمن بالألف منهم . نسأل الله 
تعجيل الفرج وقيام العدل , ومن لاحظ شدّة ما جاء في أمر التقيّة -التي 
بها عنفظت الدماء وتروع المناهب غلم أن ذلك كله هل قن متقابلة 


.75وا/١ ص‎ ٠١ و؟ و4 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب مقدّمات النكاح ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص 17. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ح "و7 ج ٠١‏ ص .01١‏ 

(؟) في المصدر: عمرو. 

)0( ترج النهج (لابن أبي الحديد): ج ٠6‏ ص .١50‏ الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج 8 
ص 1775. 

(1) الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج 4 ص 490. تاريخ دمشق: ج 19 ص 5١0‏ و1١5.‏ 


1 


0 
55 


بل يي جب ب ا ا ا سمي كو اقزر الكلام (ج )*”١‏ 


الفصالع لقعو 21 تعليها ولو لانهالم تكن الينة اسم و لوقف تيم 
علق برست «اتحرى ال معدا والناعنا خير الجراء» لم يالو اجهدا فى 
حلي الر ةاور 

وكا العامة الزاضضات وان انر كاذف دللدسية 
المتأخّرين'" ومتأخّريهم!". ولوضوحها تركنا الإطناب فيها والإكثار 
من ذكر النصوص والموّيّدات لذلك وما يتفرّع على القول المقابل : 

من الانفساخ لو تجدّدت المعرفة بعد النكاح ما لم يؤُمن الزوج في 
العدّة على حسب ما سمعته في الكافر -وعدمه . 

ومن جريان المسألة في فرق الشيعة غير الاثني عشريّة ‏ فلا تتزوّج 
المؤمنة بهذا المعنى غير المؤمن به . 

ومن انها فى نرق الشيذة غير الإعامتة بالفمة إلى معضي ؟ 
يت إذا كانوا لمنتهافين فى الأقرااد ال 410330ة قاة نيعو امد 
بالسبعة منهم مثلاً نكاح المقرٌ بالخمسة مثلاً, ولا نكاح من أشرك غيرهم 
معهم في الإمامة كالزيديّة وغيرهم: فضلاً عن عدم جواز نكاحها 
للمخالف . مع احتمال الجواز ؛ لاشتراكهم في عدم الإيمان بالمعنى 


/ والمقداد في التنقيح: النكاح‎ ,١5 كالعلامة في القواعد: النكاح / في الأولياء ج ”" ص‎ )١( 
وابن فهد في المقتصر: النكاح / أسباب التحريم‎ .٠١7 أسباب التحريم (الكفر) ج 7 ص‎ 
.551 والشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل الثالث بج ه ص‎ .5 1١ ص‎ 

١؟)‏ كالعاملي في نهاية المرام: التكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١‏ ص .٠٠١‏ والطباطبائي 
في الرياض: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١١‏ ص 187... 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: مع . 


١ /ا/ا‎ 





الكفاءة فى النكاح / نكاح الناصب 
الأخصٌ .ء فهم حينئذٍ بالنسبة إلى ذلك ملّة واحدة . 

وإغفال النصوص والفتاوى التعرّض لذلك وغيرها مما يويد كون 
المدار على الإسلام في النكاح . وان جميع فرقه التى لم يثبت لها الكفر 
دنتقيب أ وظلة او تح ف لاك يله واحدة يشتركون في التناكح بينهم 
والتوارث وغيرهما من الأحكام والحدود, والله العالم . 

نلعم له يصمح نكام الناصب المعلن بعداوة اهل 
البيت :ه85 '"4 ولا نكاح الناصبيّة كذلك «لارتكابههما إما يعلم 
بطلانه من دين الإسلام» مع فرض تديّنهما بذلك, فهو حينئذٍ إنكار 
لضروريّ من ضروريّات الدين ودخول في سبيل الكافرين. كغيره 
ممّن كان كذلك 6 بلا خللاف 5 فبه!), بل الإجماع بقسميه عليه 
والنصوص كادت تكون متواترة فيه'*', بل هي كذ لك . 

بل الظاهر تحقق النصب المقتضى للكفر بالبغض والعداوة لواحد من 
اه النيضه نكل وان الى يتك ولفدقينا «ضرورة ضدق انعو القاضب 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: عليهم الصلاة والسلام. 
(1) كما في جامع المقاصد: النكاح / في الأولياء ج ١١‏ ص 50؟1١.‏ 


() نقل الإجماع في كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص 88. ورياض المسائل: 
النكاح / اسباب التحريم (الكفر) ج ١١‏ ص 588. 
وينظر النهاية: النكاح / باب ما أحلّ الله من النكاح ج ١‏ ص .5٠ ٠‏ وقواعد الأحكام: 
النكاح / في الأولياء ج ” ص 5 .١‏ واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص .١5١‏ 
والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج 0 ص 5154 550. 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ع ٠١‏ ص 019. 


اا ا ا اتتيتبتبتتت2بي02 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


عليه , فانّه العدوّ المبغض . 

بل الظاهر تحققه بالبغض والعداوة وإن لم يكن معلناً ؛ ففي خبر 
زرارة عن أبي جعفر نقُةٍ قال: «دخل رجل على عليّ بن الحسين ني 
فقال : إنَ امرأتك الشيبانية خارجيّة تشتم علياً يه فإن سرّك أن 
أسمعك ذلك منها أسمعتك؟ فقال : نعم , فقال : إذا كان غداً حين تريد أن 
تخرج كما كنت تخرج فعد واكمن في جانب الدارء قال : فلمًا كان من 
الغد كمن في جانب الدار وجاء الرجل فكلّمها , فتبيّن ذلك منها . فخلّى 
يلها ركاده ل 

نعم , الظاهر ندرة ذلك في هذا الزمان أو عدمه ‏ كما اعترف به في 
المسآلك'" وأوماً اليه قفد 5-6 جا مسق دارم اناك ليود 
أحدأ يقول: إِنّي ابغض آل محمّد ...»6 فلا يلتفت إلى دعوى كون 
الناصب مطلق المخالف كما سمعتةبيا نذا وود ا شيعن الكاذة فى اتتسير 
الناصب في كتاب الطهارة!". ش 

(و» كيف كان. ف«اهل يشترط » في الكفء مع ذلك (تمكنه 


0ج الكافي الحا وابيا كس العايوي احج قاس 191 تهنيث الاحكار الك 

(") مسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق النكاح ج /اص 4 10. 

(؟) علل الشرائع: الباب الأخير من الكتاب ح 1١‏ ج ؟ ص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من 
ابواب القصاص في النفس ح ” ج ١9‏ ص .١177‏ 


١/1 


من النفقة؟ قيل: نعم؟ والقائل الشيخان في المقنعة”" والمبسوط """ 
والخلاف'" وبنو زهرة! وإدريس”/ وسعيد'" والعلامة فى التذكرة!" 
والمختلف/ على ما حكي عن | 1 

لقول الله تعالى : «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 
التؤيقاك فنا يلكت ا عالكد بي" إلى لقره 

وقول النبىٌ 7 التاطلنة وف قيس لما اخيرته ا نمعارية يلها : 
عه لا مال لد»!:. 

وقول الصادق َيِه : «الكفء أ ان يكون عفيذا عند ا 

ولعااض لشم ال( طتززاره الغا 





الكفاءة في النكاح / التمكّن من النفقة 





.0١ 1 المقنعة: النكاح لاض وو من‎ )١( 

(1) المبسوط: النكاح / أو العا الغزراء اج غ ص 778 و179. 

(؟) الخلاف: النكاح شال الا و75اج اص 707١‏ و571. 

(؟) غنية النزوع: النكاح /المقدّمة ص 5"117. 

(0) السرائر: النكاح / باب الكفاءة في التكاح ج ؟ ص 007. 

(1) الجامع للشرائع: النكاح / احكام العقد ص 55]. 

(0) تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ١‏ ص ٠١7‏ (الطبعة الحجرية). 

() مختلف الشيعة: النكاح / في لواحقه ج لاص 199. 

(8) سنوزة التساء؛ الآية 6؟. 

)٠١(‏ سئن أبيداود: ح 7184 ج 7 ص 186, المسئد (للشافعي): ص 187, مسند أحمد: 
اج اص 5 كنز العمّال: ح 194١لا‏ ج ” ص 4١١‏ المستدرك (للحاكم): ج ؛ ص 00. 
سنن البيهقي: ج ,اص ,١1١50‏ معرفة السنن والآثار: ح 1١1١‏ ج 0 ص 5١١‏ سنن النسائي: 
اج اص 76 

)1١١(‏ الكافي: النكاح / باب الكفو ح ١ج‏ ص 187”:. وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب 
مقدّمات النكاح ح ‏ ج ٠١‏ ص 8/,. 


اس ل لمسس سبلي بسب ججواهرالكلام (ج4) 
ال الحديث . 

و منبما كغيرهما يستفاد أيضاً استحباب تلقين # كلمات 
الفرج * فني صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا 
أدركت الرجل عند النزع فلقّنه كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحلي 
الكري , لا إله إلا الله العليّ العظيم » سان الله رب السماوات السبع 
ورب الأرضين السبع وما فيينَ وما بينبنَ ورب العرش العظم » والحمد لله 
ربّ العالمين ... »7 , 

وما فيها من الاختلاف زيادة ونقصاناً غير قادح إن قلنا بالتخيير في 
الدعاء بكلكٌ منهها » لكنّ الأولى ما جمعها جميعاً . 

وفها سمعته من المحكى عن الفقيه شهادة على رد ما في المدارك في ياب 
العيلاة ع يق قال : ةك لشي وجمع من الأصحاب أنه يقول قبل 
التحميد : ( وسلام على المرسلين ) » وسئّل عنه المصتّف في الفتاوى فجوزه 
لأنه بلفظ القرآن » ولا ريب في الجوازء لكنّ جعله في أثناء كلمات الفرج 
مع خروجه علها ليس بجيّد 70" انتهى . 

ومن العجيب أن صاحبي الواني والوسائل لم يذكرا هذه الزيادة فا 
نقلاه عن الفقيه . ولعله لخلوّما عندهما من النسخ منها » لكن قد عرفت ما 





١ج ح8‎ ١ الكافي : باب تلقين الميت ح/ ج ص4 17 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
ص788 » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الاحتضارح” ج" ص"55".‎ 

(0) الكافي : باب تلقين الميت ح” ج” ص 17١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح/ ج١‏ 
ص788 » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الاحتضارح ١‏ ج" ص5"5"5". 

(9) مدارك الاحكام : الصلاة / في مسنوناتها ج"ا ص 19 5 - 417 . 





_ر 
0 


.م١‏ جواهر الكلام (ج )"١‏ 

ولعدّه فى'" النقص عرفآ؛ لتفاضل الناس في اليسار تفاضلهم في 
السب 0 

ولأنّ بالنفقة قوام النكاح ودوام الأزواس'". 

«وقيل4 والقائل الأكثر'": «لا» يشترط ذلك . 

للعمومات . 

ولقوله تعالى : «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله»!/, وقوله 
تعالى :إن مع العسس مدر ماقا 

وقوله مَيِيُْهٌ في تفسير الكفء: أن يرضى دينه وخلقه"', وخبر 
جويبر 9و4 غيره. 

ف«هو الأشبه» باضول المذهب وقواعده. 

والآية من الإرشاد أو في المهر ء كقول النبيّ يَيَهُ لفاطمة لما 
الشف رقو ا راد التصيعة منت والعر افهيق الكتقيع فى لدان 
العرقى+«ضترورة غدء اعضار العثةافيه شرعا .وله إضرار عد اناده 
و نقص في عدم المال خضوضا بعد كوق أولياء الله غالبا كذلف ينل 


كان العم لمن الو امتحا شخ 
)١(‏ في بعض دق اموه : من. 


)١(‏ في كشف اللثام والرياض -اللذين أخذت العبارة منهما _: الازدواج. 
(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج /اص .1١‏ 

(غ) سورة النور: الآية 77 

(0) سورة الشرم: الآية 1. 

)010 وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب مقدّمات النكاح ح ١ج‏ ان 1ل, 


الكفاءة في النكاح / التمكّن من النفقة م١‏ 





ومن هنا نص ابنا إدريس'" وسعيد'" فيما حكي عنهما على أن 
المراد : أنّ لها الخيار إذا تبيّن لها العدم لا الفساد. بل فى المختلف : 
الإجماع على عدم اشتراطه في صحّة العقد مع علمها!". 

وفي كشف اللثام بعد أن حكى ذلك عنه قال: «والأمر كذلك, 
ولعلّهم مجمعون على الصحّة مع الجهل أيضاً كما ذكره الشهيد . ولكن 
فى الإيضاح أَنّ الأقوال ثلاثة : الاشتراط . وعدمه , والخيار»!. 

قلت : كأنّه لحظ ظاهر اعتبار الشيخين!" وابن زهرة”“ الايمان 
والتفكن من النفقة فى الكفاءة ف مقائلة مع اعفن أزية هن :ذ للق فديها 
العاكة, 

وعلى ذل حال هو على تقديره في غاية الضعف , ويمكن حمل 
كلامهم على إرادة وجوب اعتبار ذلك من الولي والوكيل ؛ باعتبار 
المفسدة على الامرأة بذلك . إلا أن ذلك يقتضى كون العقد ع 


أو يحمل على إرادة عدم وجوب الإجابة على القول به _فيما 
)١(‏ السرائر: النكاح / باب الكفاءة في النكاح ج ؟ ص 00. 
)١(‏ الجامع للشرائع: النكاح / احكام العقد ص 595]. 
(؟) مختلف الشيعة: النكاح / في لواحقه ج لاص 111. 
(؛) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء بج لاص .4١‏ 
(0) لم يشترط الأوّل منهما الايمان بل اكتفى بالإسلام. انظر المقنعة: النكاح / باب الكفاءة في 
النتكاح ص .0١١‏ والمبسوط: النكاح / اولياء المراة م ؛ ص .١78‏ 
(1) غنية النزوع: النكاح / المقدّمة ص 5117. 


ل يي ر7ببرب 0 عست بس جواهز العلام 51 7) 


لو خطب القادر'" على النفقة دفعاً للحرج وجمعاً بين الأدلّة. بل عن 
اللفويد وزلة أكلة أحدا حالف في 1" 
ومن ذلك يعلم الحال في اعتبارهم الإيمان مع التمكّن من النفقة في 
الكفاءة . فإنّه يحتمل إرادتهم التسلط على الخيار أو أنّ للمرأة الفسخ - 
مع فرض نكاح الولي أو الوكيل ء أو أن المراد عدم وجوب الإجابة بناءً 
على إرادة المعنى الأخصّ من نحو ما سمعته فى التمككن من النفقة ؛ 
ذنهاة اسان شمف وال كان الفبياد تيا الهماامفا ا هنا 
بل الظاهر فساد دعوى الخيار أيضاً؛ لأصالة اللزوم وخصوصاً في 
0 النكاح الذي لم يقبل اشتراط الخيارء خلافاً لجماعة منهم الفاضل في 
المختلف وإن كان هو قد اضطرب رأيه في المسألة ؛ ف: 
في الكتاب المزبور: لم يعتبر اليسار في الكفاءة واكتفى باللإيمان, 
ولكن خيّرها مع الجهل لو تزوّجت بفقير”" 
وفي المحكي عن تذكرته : أَنّه اعتبر فيها اليسار. وجوّز للولي أن 
يزوّجها بالفقير ولو كان الذي يزوّجها السلطان لم يكن له أن يزوّجها 
إلا بكفء2, 
وفي القواعد: لم يععله شرل ولاسبيا قار دروف الأصحّ 


)١(‏ الاو ل ال 
(1) غاية المراد: النتكاح / موجب الخيار ج 7 ص .11١ 1١89‏ 

(؟) مختلف الشيعة: النكاح / في لواحقه ج لاص 151. 

(4) تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ؟ ص ٠١7‏ (الطبعة الحجرية). 
(0) قواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء ج ' ص 0 


الكفاءة فى النكاح / التمكّن من النفقة تيل 





لما عرفت . 

ونفي الضرار'" لا يقتضي التسلط على الخيار مع عدم الا 
حصوها موغوم إحران الراعيفتها من الوسر ين «وخقضوصا معد 
قوله تعالى : «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله»!" و«إِنّ مع العسر 
مرا" "الذي البعول يه هر المؤسن لق فى الخير الا مني ال نيد 
مسخناذجن | ضام تسق قي ومخصوضا يعدا ٠‏ قوع الزن لها برقل 
به الضرار المزبور؛ ضرورة وجوب الإنفاق عليهما من تفن الغال ام من 
المسلمين كفاية مع فرض الإعسار . 

و4 من ذلك يعلم الحال فيما بإلو تجدد عجز الزوج عن النفقة» 
وأنه هل تتسلط» بذلك «على الفسخ؟» وإن قال المصنّف : «إفيه 
روايتان» لكنّ «أشهرهما» عملاً «أنّه ليس لها ذلك!*» لا بنفسها 
ولا بالحاكم» بل فى المسالك: أنه المشهور“. وهي ما روي عن 
أمير المومتيي له فرإن اقرأء الستعوك ا" المعق زوهها امعساد: 
فأبى أن يحبسه , وقال : إِنّ مع العسر يسرأ»". مضافاً إلى ما عرفت من 


.١١7 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟استورة العو الا 7 

السداهة 50 1 

() تهذيب الأحكام: القضايا / باب 15 من الزيادات ح 44 ج 7 ص 554. وسائل الشيعة: > 


حسمي ا ا ا تم نمض لل له العلا 2021 ) 
الفهوماك وغتر يهان اياده الايتس ان هن : 

خلافاً لالمحكي عن أبي على فسلّطها على الفسيخ'", وفي كشف 
اللثام : «وقيل : يفسخه الحاكم, وهو قويّ, فإن لم يكن الحاكم 
فسخت ؛ لقوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)”" 
والإمساك بلا نفقة ليس بمعروف. وللضرر والحرج”". وصحيح 
أبي بصير عن الباقر ني : (من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري 
عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حمّاً على الإمام أن يفرّق بينهما)!2. 
وصحيح ربعي والفضيل عن الصادق لَىْة : (... إن أنفق عليها ما بقيم 
ظهرها مع كسوة, وإلا فرّق بينهما)!*)1. 

وفيه : منع كون الامساك بلا نفقة من غير المعروف مع الإعسار 
وكونها ديناً عليه , على أنّه قد تقدّم”" في تفسير الآية من النصوص 
ما ينافي ذلك. 


ه باب »7 من كتاب الحجر ح ؟ ج ١8‏ ص 118. 

.558 نقله عند العلامة في المختلف: النكاح / في النفقات ج لاص‎ ١١ 

لاسو لق ال 3 

(؟) ليست في المصدر. 

امن الا بعهتره الثقيف التكات بات عو السراه على الزوج ح 1019 ج ” ص .14١‏ 
وسائل الشبعة: باب ١‏ من أبواب النفقات نم ؟ ج 5١‏ ص 005. 

)4١‏ نهذيب الأحكاء: النكاح / باب 4١‏ من الزيادات بح 7١‏ ج لاص 417. وانظر «الفقيه» في 
الهامشس السابق: حم .و«الوسائل»: سم ١‏ 

(1) كشف اللثام: التكاس / في الأولياء ح لاص .4١‏ 

في ص 19 70 





وإلزام الحاكم مع المرافعة والمنازعة وقيام عصاة'" الشرع 
وإنظره إلى المتضلحة للتقادو السمم بالطلاق. الذي يعدا غدلي 
ما في الخبرين | ولع بح رهما ولو دتمي رياهءا وير ها ممعت 
من أمير المؤمنين كا -أمر خارج عمّا نحن فيه من تسلّطها على الفسخ 
أو تسلّط الحاكم عليه ,كما هو واضح . هذا . 

وعن فخر المحقّقين : بناء ما هنا من الخلاف على أن اليسار بالنفقة 
لاي يي 0 
بتجدّد العجز بغير إشكال!" 

وقيفة اله يكن خزلية اكلم اهى :الف باقر اف قوع الاسنر انه 
كما في العيوب المجوّزة للفسخ, وربّما يويّده إطلاق الأصحاب 
هنا . نعم , لا إشكال في عدم الفسخ _بناءً على عدم تسلطها عليه به - 
لو بان قبل العقد ؛ ضرورة أولويّة ما هنا منه بذلك , كما هو واضح . 

و4 كيف كان ء فلا إشكال ولا خلاف معتدٌ بها" في أنه (إيجوز» 
عندنا' «إنكاح الحرّة العبد. والعربيّة العجمي, والهاشميّة غير 
الهاشمى. وبالعكسء. وكذا ارباب الصنائع الدنيّة» كالكثاس 
والحجّام وغيرهما إبذوات الدين4 من العلم والصلاح «والبيوتات» 


)١(‏ العصاة: العصا. 7 ”اص 795 (عصا). 

0 إيضاح الفوائد: النكاح فى الا, ولياء بج "' ص‎ )١ 

(5) كما يستفاد ذلك من رياض المسائل: النكاح / اسباب التحريم (الكفر) ج ١١‏ ص 511. 
(4) كمأ في كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص 4 


لت اك لل ل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


من التجّار وغيرهم ؛ ل: 
عموم الأدلة . 
1 وخصوص ما جاء من تزويج جويبر الدلفاء'"!" ومنجح بن رباح'" 
مولى على بن الحسين 5 بنت ابن أبي رافع!, ونكاح عليّ بن 
الحسين طِيه مولاته, ونكاح رسول اله يَدَيْةُ عائشة وحفصة", 
ونكاح العوّام صفيّة”", والمقداد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب*, 


)١3( ٠ 


)1١( 


ورظنلفي 3 وأبي العا ص١١"‏ وعمر 


)١(‏ كذا في الوسائل. وفي الكافي ‏ وبعض النسخ -: الذلفاء. 


)50 و؛) الكافي: النكاح / ياب أن المؤمن كفو المؤمنة ح ١اج‏ 0 ص 119 وساكل الشيعة: باب 
)00( الكافي: النكاح / باب (يعد باب: ان المؤمن كفو المؤمنة) ح اج 0 ص غ331 وسائل 
الشيعة: باب 0" من ابواب مقدّمات النكاح ح 5ج ٠‏ ص 3/. 
٠ 0‏ ص .61٠‏ 1 
ص 775 البداية والنهاية: ج لاص .١١9‏ 
)0 الكافي: النكاح / باب (بعد باب: ان الممن كفو المؤمنة) ح واج 0 ص :”5 وسائل 
(4) انظ هامس" ([تامق هده الصفحة : 
11 انا سان نا موحد لمعه 
)1١١(‏ الكافي: النكاح / انظر باب تزويج أَمّ كلثوم ج ه ص 57: وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب ما يحرم بالكفر ح كاج ٠‏ ص .61١‏ 
)١١(‏ تقدّم فى ص 76 .١‏ 


الكفاءة في النكاح / الحرّيّة والنسب والحرفة 


ومصعب بن ارو ات رسول الله ميب وعلىّ والحسين لي . 

وفنا :وسو 12201 لها ؤقع المقد أذاهد ارسرو عبد النسارب: 
انما اوت ان تتضع '" المناكح»!". 

كقوله يَييُ: «... المسلم كفء المسلمة, والمؤّمن كفء المؤمنة...»61ا 

و«... المؤمنون بعضهم أكفّاء بعض ...)01. 

ولئين: | ذ لضا كو نين ترضوى كاقرف تددر تعوى إلا تعلو تكن 
فتنة فى الأرض وفساة كير : 

ماعو أن المنيدسي 41 ددر تيم امي لهم مسد أن 


١ /ام‎ 





1 


16 


كان الوا لد ا سن 00 له الصدقةا" 110 بالإجباع - 


وملحوق به وإن كان رما يشهد له في الجملة : 


خبر بلال!" قال : «لقى هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 


() تهذيب الأحكام: النكاح / باب 31 الكفاءة في النكاح س 0 سج لاص 550 وسائل الشيعة: 


باب 5١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح هج ٠١‏ ص 7١‏ 


(؛) الكافي: النكاح / باب أنّ المّمن كفو المؤمنة ح ١‏ ج ه ص 5759. وسائل الشيعة: باب ١0‏ 


(0) تقدّم في ص .١17‏ 


الشيعة: باب 58 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص 77 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في لواحقه ج لاص 159/8 115. 





ع عم تت مفصحص شح هد جواقن الكلام (212) 


يا هشام, ما تقول في العجم يجوز أن يتزوّجوا إلى العرب؟ قال : نعم . 
قال: فالعرب تتزوّج من قريش؟ قال: نعم, قال: فقريش تتزوّج 
فى بنى هاشم؟ قال : نعم , قال : عمّن أخذت هذا؟ قال: عن جعفر 
قال: فخرج الخارجي حنّى أتى أبا عبد الله ليه . فقال: إِنَي لقيت 
هكاما تمالهعن كذ| فاخير بكذاء.وذكر اهمعد متك فال : 
نعم قد قلت ذلك, فقال الخارجى : فها أنا ذا قد جئتك خاطباً. فقال له 
أبو عبد الله عليه : إنْك لكفء فى دينك"" وحسبك فى قومك , ولكرء الله 
تعالى صاننا عن الصدقة , وهي أوساع ابقاى النامن واقكره أن تراد 
وهو يقول: تالله مارأيت رجلا قط مثله ردني والله أقبح رد وما خرج 
فو نول ها خم 1 

والمرسل فى الفقيه أَنّهِ «نظر النب يَيَدْةُ إلى أولاد علي ملا وجعفر, 
شال هاقدا قينا دروو الماةا "1 لك سين السداوه هوض 
الآخير -عدم إرادة حرمة ذلك . 





)010 في الكافي بدلها: «دمك». وفى التهديب: «كرمك». 
القيفةة يانه 3 مق ابوات مقدّمات النكاح ح *ج ٠١‏ ص 7١‏ 
2 من له يبحضره الفقيه: النكاح /#ربات الأكفاء ح 0 6 7ص 5993 وسائل الشيعة: باب 


ع 


الكفاءة في التكاح / الحرّيّة والتيت والحرفة 4م 





ووو ويس اه سو وين 
للأشراف وباو 
والأفغال فس 5 

قلت : : ما حضرني من كتبهم'" قد اعتبر فيه في الكفاءة ذلك وأزيد 
تمن يعض الاموو الضافة للكقاء انض ذا - وا لذكتيها نا ل سرف + 1 
لكتهم ضرةحوا!» يكون المراة هق :ذلك تباط الحتراة لبد 7 
شاءت مع فرض تزويج وليّها إِيَاها وهي غير عالمة , لا أن المراد فساد 
النكاح حتّى مع العلم والرضا . 

ولعل للأصحاب فيما تقدّم سابقا من نكاح الولي الصغيرة كلاما 
يشبه ذلك , نحو قولهم : «لو زوّجها الولىي من غير الكفء كان لها 
الخنا و ضبرورة اراةة الكنمع عرفا لاشرقا وال كان النكاح باطلاء 
لها لكان وميناء هلق اعفار المصلعة فى تضرف الول بالفسة 
)١(‏ في المصدر: بعض العامة. 


(1) مسالك الأفهام: النتكاح / مسائل لواحق النكاح ج لاص .4٠١‏ 

(؟) التهديب (للبغوي): ج ه ص 117.. .. المجموع: ج ١1‏ ص 185.... الحاوي الكبير: ج 1 
ص ....٠١١‏ مغني المحتاج: ج ١‏ ص 06... حلية العلماء: ج 1١‏ ص 2015-150١‏ المغني 
(لابن قدامة): ج لاص 25/5 الشرم الكبير: ج لاص 17]. 

(4) المجموع: م ١7‏ ص 187 1817. 


الطهارة / في الاحتضار 4" 
حكاه كشف اللثام(" كالحدائق '" والرياض'" عنه مع زيادة « أنه 
صرّح به أيضأ في الرضوي » » وفها حضرني من نسخ الفقيه فيه شهادة لكا 
منهما ؛ لكون الأصل كما في الوافي والوسائل » لكن في الحاشية كتتب ذلك 
نسخة , والأمرسهل . 
ويستفاد أيضاً من ملاحظة الأخبار استحباب التلقين زيادةً على ما 
سمعت بقوله : « الهم اغفرلي الكثير من معاصيك » واقبل متي اليسير من 
طاعتك » لبر سام : بن أبي سلمة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 
« حضر رجلا الموت » فقيل : يا رسول الله إن فلاناً قد حضره الموت , 
فنهض رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) ومعه ناس من أصحابه حتى أتاه 
وهومغمى عليه , قال : فقال : يا ملك الموت كف عن الرجل حتّى 
أسأله , فأفاق الرجل » فقال النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) : ما رأيت؟ 
قالوخ رانك يناق ا كفيرا وسوادا كثيرا قال ارس كان اترمب الك 
كال العراد فقال الحيى على تعلو نواه )زا الب" الهم اغتري 
الكثثر من معاصيك -الدعاء فقال » ثم أغمي عليه » » فقال ( صلى الله 
عليه وآله ) : يا ملك الموت خفف عنه حتّى أسأله » فأفاق الرجل » فقال : 
ما رأيت ؟ فقال : رأيت بياضاً كثيراً وسواداً كشيراً» فقال : أَيّهها أقرب 
إليك ؟ فقال : البياض » فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : غفر الله 
لصاحبكم » قال : فقال أبوعبد الله (عليه السلام ) : إذا حضرتم ميت 
فقولوا له هذا الكلام لبقوله) 50 





. 59 تقدم في ص5١. (؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاحتضار ج ص‎ )١( 
. رياض المسائل : الطهارة / في الاحتضارج١ ص "8ه‎ )( 
الكاني : باب تلقين الميت ح١٠ ج" ص؛4؟1١ » وسائل الشيعة : باب 4” من ابواب‎ ):( 


سه 


مب يت ل ا تج خافن الكلام عنما 
إلى ذلك أوغزع المسدة وتحويما مسعته من اغقبار التمكن مق النفقة 
فى الكفاءة . 

ش نعم , ربّما كان بعض كلام في أفراد فاقد المصلحة وواجد المفسدة . 
كالكلام في أنّ المراد بالخيار إجازة العقد وعدمه أو فسخه بعد الصحّة . 
وآ الوانسقى ولكسفان انكر التالقة الرتعيةة اول كما عبنت 
0000006 العالم . 

(و» كيف كانء فقد ذكر المصنّف وغيره”" أنه إلو خطب المؤمن 
القادر على النفقة, وجب إجابته وإن كان أخفض 5 ولو امتنع 
الوك كا ويعاضيا:. 

و الي نا رن دري روا شا ترم 
تزويج الفاسق وخصوصاً شارب الخمر والزاني والمخالف, ولما في 
لنصوص من كراهة تزوّج المهاجرة بالأعرابي"... وغير ذلك مستا 
لاا يجتمع مع وجوب الإجابة إلا بسو من التأويل . 

فلابد من تقييد ذلك بما إذا لم يكن ممّن يكره مناكحته. بل في 
كشف اللثام زيادة : «ولم يعلم فيه شيء من المسلّطات على الفسخ, 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: النكاح / باب الكفاءة في النكاح ج ١‏ ص 507 وابن البرّاج في 
المهذب: النكاح / باب الكفاءة في النكاح ج ١‏ ص ١179‏ 180. 

(1) انظر الهامش السابق. وقواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء ج 7 ص .١10‏ واللمعة 
الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثالث ص ؟5١.‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ج ٠١‏ ص 077. 


اجائة المؤفن القادر عل الثفقة 
ولم تأب المولى عليها»'". 

مضافاً إلى ماافى العا السو كتيوه وده قضد الجوول لل 
الأعلى مع وجوده بالفعل 5 القوة 2« لم قال: «وإئما يكنون اما 


١١ 





عاصيا بذلك»". 

على أنّ أصل الحكم لا يخلو من إشكال ؛ إذ هو في الولي الشرعي 
- لصغر ونحوه - مع عدم مصلحة خارجيّة 550 سكل 
دعواه للأصل وانتفاء الحاجة , وفي المخطوبة التي هي أولى بنفسها - _ 
لا يجب عليها أصل النكاح فضلاً عن خصوصيّاته . 

ودعوى : وجوب الإجابة عليها الخاصٌ بعد فرض عزمها 
على صل العام 8 دبل عدليها وبل السيرة المسمةة فيد 
خلافها ‏ وربّما كان في تعليق الأمر على رضاها إشارة إلى عدم وجوب 
الإجابة عليها . 

والأمر في النتصوص السابقة بتزويج من يرضى دينه وخلقه إنما 
هو للآولياء العرفيّين ؛ بمعنى : عدم مشروعيّة الامتناع من حيث 
لعسيو لعن و قوقع الفتن الفنظمة روفي ذلك هيدا كنان 
مستعملاً لالعرب في الجاهليّة , وكذا قوله تعالى: «وأنكحوا 


00 0 م 


بتي يبي يي ا ا ا ا ا م كو اهو الكلام اج )"١‏ 


الأناس 0 إلى اخوهاء 

أو أنّ المراد به : عدم جواز الامتناع منهم بعد فرض رضا المخطوية 
وانتاة بن الأحوال مع تأدية امتناعه إلى عدم وقوع النكاح . ولو للعادة 
بعدم استقلال البنت في أمرها رغباً ورهباً في وليّها ومنه . 

أو نحو ذلك مما لا يقتضي الوجوب على من بيده عقدة النكاح -من 
الولى او المخطوبة من حيث خطبة المؤمن القادر على النفقة . 

01 لذلك قال ابن إدريس فيما حكي عنه : «روي أنه إذا خطب 
المؤمن إلى غيره بنته» وكان عنده يسار بقدر نفقتها . وكان ممّن يرضى 
أفعاله وأمانته , ولا يكون مرتكباً لشيء ما يدخل به في جملة الفسّاق , 
1 ن كان حقيراً في نسبه قليل المال ٠‏ فلم يزوّجه إِيّاها 0052-5( 
تعاللى مالفا ينه فم 

«ووجه الحديث فى ذلك : أنه إِنْما يكون عاصياً إذا رده ولم يزوّجه 
لاهو انه من النقد بو الأئقة مه لذ لك «واعفتادة ار ذلك لبس كم 

في الشرحع فأمًا إن ردّه ولم يزوّجه لا لذلك بل لأمر آخر وغرض 
غير ذلك يدق جا اروس اي وافهدا 
فقه الحديث»١"‏ 

وفرحعه ال ماتذ كر امون بعصفه ذا ازدرى ب القا طن ا ونطيناة 
لمعن 


إجابة المؤمن القادر على النفقة 
ومن ذلك يعلم ما فى المسالك, فإنّه بعد أن ذكر أَنّهِ «هل يعتبر فى 

كانت صغيرة! وجهان : من إطلاق الأمر وانتفاء الحاجة, والأصل في 1 

تشفيص ١|‏ رزلاب لحك نميو الضا معان ون لم كن 1 


الو لاي شرف مو الامش الاخنا راق يد ادنك قال 


«وفي صحيحة علىٌ بن مهزيار قال: (كتب على بن أسباط إلى 


١ 





ابو عتمت اناك فوميك هذ كاسن أمريوا تاتير الك الاتعد اجدا قلف 
فلا تنظر في ذلك رحمك الله . فإنّ رسول الله يَيَّيْةُ قال : إذا جاءكم من 
ترضون خلقه ودينه فزوّجوه؛ إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير)'" دلالة على جميع ما ذكره المصئّف من الأحكام ؛ لاقتضاء الأمر 
الوجوب واستلزام مخالفته المعصية , وتناوله الأخفض نسبا»'". 
فلكه لكن قلع فك ان المراهمن هذا الام 
وكذا ما في كشف اللثام, فإنّه بعد أن ذكر النبوي قال : «ولأن 
على الولي أن يفعل ما هو أصلح للمولّى عليه, ثم إن كانت البالغة مولى 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب (بعد باب: تزويج أمّ كلنوم) ح 7 ج ه ص 587 تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 75 الكفاءة في النكاح ح ٠١‏ سج لاص 597 وسائل الشيعة: باب 1١8‏ من 


(؟) مسالك الأفهام: التكاح / مسائل لواحق التكاح ج ل/اص .]١١- 5٠١‏ 





١١١ 


ل ل 2 لت جواهر الكلام (ج )"١‏ 


عليها فلا إشكال. وإلا فإن كانت المخطوبة بالغة ولكن يعلم من حالها 
ها لا تستقل بالتكاح حرم على الولي رد الخاطب إذا انّصف بما ذكر. 
ذال اليمى انها ايعتاعن بعاعنيها الفرطوية ندرها ببوإق كانت صقر 
فالظاهر أَنّه كذلك إن كان فيه مصلحتها, ويويّده قوله هذ : (لا توّخروا 
أربعاً-وعد منها : - تزويج بكر إذا وجد كفواً)!700". 

قلق لس ميد العف «ورجوة التسرلاعة بالنسينة الن القو ل نغلية: 
ضرورة خروجه عمّا نحن فيه إنما الكلام ة في الوجوب 76 و الولي 
لوي يديد انرس ترس القن كما لذ دن به 
فرض رغبة الخاطب والمخطوبة , فإنّ يس للولي العرفي المنع قطعاً. 

ولعلّه لما ذكرنا أطلق في محكيّ التذكرة استحباب تأخير تزويج 
الصغيرين إلى البلوغ , قال : «لأنّ النكاح يلزمهما حقوقاً؛ وليكونا من 
أهل الاذن فليستأذنا أو يليا العقد بأنفسهما عندنا ؛ لأنُ”" قضاء الشهوة 


اهنا "علق بنالروشيق اقشتظرهما لأنشيينا فيه اران مين يها : 


0 يلزمهما عقده كالأب والجد»!». كما له عرفت 
اضر ميب 


ا ومتميانك في كشف اللخ (انظر الهامش اللاحق). والموجود في المصادر الحديثيّة: 
الثلاتة اودر 

(1) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء بج لاص 17. 

(؟) في المصدر: ولأن. 

(؛) تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ١‏ ص 087 (الطبعة الحجرية). 


لو انتسب الزوج الى قبيلة فيان من غيرها ١6‏ 


إولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة 
الفسخ» عند الشيخ في النهاية'' وابني حمزة!" وسعيد'"على ما حكي 
عن الأخير منهم ؛ للتدليس . ومضمر الحلبي الصحيح : «... في رجل 
تزوّج امرأة فيقول : أنا من بني فلان» فلا يكون كذلك؟ قال: يفسخ 
النكاح » او قال : يرد»”». 
وردّه في كشف اللثام وغيره'“ بالإضمارء قال : «ولا يجدي أن 
الحلبي أعظم من أن يروي نحو ذلك عن غير الإمام ؛ لاحتمال رجوع 
الضمير إلى الحلبي , ويكون الراوي عنه سأله»!". 
وعلى كلّ حالء فقد وافقهم في المختلف إذا ظهر أنه أدنى ممّن 
انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة لما فيه من الغضاضة 
والضرر والخبر" بدعوى: أَنّ المتبادر منه ذلك وابن إدريس فيما 
حكي عنه : إن شرط ذلك في العقد سواء كان من قبيلة أدنى مما اتتسب 
إليها أو أعلى ؛ للتدليس في العقد, فإنّهما نما تراضيا بالعقد على ذلك , 





.507١ ص‎ ١ النهاية: النكام / باب التدليس في النكاح بج‎ )١( 

(1) الوسيلة: النكاح / العيب المؤثر في فسخ العقد ص .5١١‏ 

(؟) الجامع للشرائع: النكاح / العيوب التي يجوز معها الفسخ ص 171. 

(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 8" التدليس في النكاح م 70ج لاص 455. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح ١ج‏ ١ص‏ 150. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / مسائل لواحق النكاح ج /اص .4١١‏ 

(1) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص 15. 

() مختلف الشيعة: النكاح / في العيوب والتدليس ج لاص .١118‏ 


1١1 


2 يي تحنس فز أن اكلام ع‎ ١ 
اذا نظير العلاف اععركى ا"القيياد ارين طاقن البونالاك لتر وغند مين‎ 
. ذلك'"؛ للعموم‎ 

لإوقيل4 والقائل الشيخ فيما حكي عن مبسوطه'" والأكثر على 
ما في المسالك”: ليس لها4 الفسخ «وهو اشبه» باصول المذهب 
وقواعده المستفادة من قوله تعالى : «أوفوا بالعقود»7", وحصر رد 
اللكاص فى غيرنذلق فى صحيع العلين ومن تدلو مةة يداه الدكاع على 
اللزوم ؛ ولذا لم يجز فيه اشتراط الخيار . 

بل ظاهر المصدّف والفاضل في القواعد'"-كما اعترف به في كشف 


٠‏ اللثام'" عدم الفرق بين ان تكون قبيلته دون من انتسب إليها ام لا 


وسواء كانت دون قبيلتها أم لاء ومن غير فرق بين الشرط وعدمه. 
بل فى كتف اللداععج الفسوط ا لامع اند كتين ان دن د لين 
ا 


بالحرّيّة ؛ فإن لم يشترطها في العقد كان النكاح صحيحاً قولاً واحداً, 
وإن شرطها فيه كان فيه قولان قال : «وهكذا القولان إذا اتتسب إليها 





لي مض اخ أعرض. 
؟) السرائر: النكاح / باب العيوب والتدليس ج ؟ ص ؟١1.‏ 

0 النكاح / مسائل لواحق النكاح ج لاص .1١١‏ 

()اياتى نقرها مااهو التوجوؤافى المبيموط :وما بحكاء نهنا يظابق لتقل العلاية فى الكيلكن: 
اللكاج فى الشوس ير اتليس الاعين /101. 1 

(0) الهامش قبل السابق: ص .6١١‏ 

0 سوزة الماتنة؟ الكية 1 

(0) قواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء بج 7 ص .١6‏ 

(8) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص 47. 


لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها 
لعا نوجب يكاز ةيو او كاق اعلى :قا د كر اوؤون وهو عل ١‏ 
الخلاف إِنّما هو عند الاشتراط في العقد» . ش 
نم قال : «وإن كان الغرور بالنسب ؛ فإن وجد دون ما 05-7 

نسبها فلها الخيار ؛ لأنّه ليس كفواًء وإن كان دون ما شرط لكنّه مثل 
نسبها وأعلى منه _مثل أن كانت عربيّة فشرط هاشميّاً فبان قرشيّا أو 
عربيّاً-فهل لها الخيار أم لا؟ فالأقوى أنه لا خيار لها. وفى الناس من 
قال: لها الخيار, وقد روي ذلك في أخبارنا»!"انتهى. . - 

ومراده بالكفء : العرفي لا الشرعيء ولها الخيار حيئئذٍ دفعاً 
اللغرورة و القضياطة دو رما وى كاو سل يها ار اعلى فليسن عن لاقم 
وفي كشف اللثام : «وفيه الاشتراك في التدليس»!". 

لت : لك الكلام فيما يدك على الخيار به فى الدكاح مطلقاً سواء 
حصل منه ضرر أو لاء بل وفيما يدل عليه فيه بتخلّف الوصف في 
الزوجة أو الزوج »بل وبتخلّف نحو ذلك لوكان على جهة الشرطيّة دون 
الوصف , بل وبتخلّف الشرائط التي ليست بشرائط أوصاف. بل شرائط 
النافات» كشسوطاتة عمل انه داز أواعيد فكلا : 

وقياس النكاح على البيع في ذلك كلّه كما ترى. خصوصاً مع الفرق 
بينهما : بملاحظة الوصف في البيع في الثمن والمثمن بخلافه في الزوج 


١ /او‎ 





) اه ان 361 الع النكاح / أولياء الغراة ج غاص 185. 
(") الهامش قبل السابق: ص 10. 


1 


05 


1١17 


اميم ب سي ا جم اخزافر لاض 121 
والزوجة. على أنّ المهر في النكاح -فضلاً عن الشرائط التي هي قسط 
منه قد عرفت أنّ فساده لا يبطل النكاح . ويصح فيه اشتراط الخيار 
وله وليّين ركنا من أركان الكاع يخلاف التمن فى البيع : 

و«المؤمنون عند شروطهم» لا يقتضي ازيد من الإلزام بالشرط 
القابل 1ن يارمه ا معد لايل ترمد أوضاف الفي العا رحن 

والاستناد إلى المضمر المزبور يقتضى العمل بإطلاقه الذي لم يفرّق 
ال 0 
الانتتساب إلى قوم وغيره من الأوصاف وبين انعيانها وانتسابه 
واوضاقها و ورضاقس كها ار تاعناة الشرمانة قفي ذلك ايها 

ولكن لا يخفى عليك ما فى ذلك كلّه ىالا كالب وق لذلك 
صرّح الشيخ بعدم الخيار مع الاشتراط", ولا ينافيه إثباته الخيار في 
الآوّل الذي عذله بعدم الكفاءة لا من جهة الشرطيّة . 

ويمكن حمل المضمر المزبور على تزويج الولي أو الوكيل أو 
غيرهما ممّن يعتبر في لزوم نكاحه المصلحة أو عدم المفسدة, 
والمتروضل تفلتي ذلك نعياط على الخبار أوعلييزة الفقد كذ ا: 

ولكن ستعرف في باب التدليس ما يدل على ثبوت الخيار به مع 
اشتراط ذلك في متنه , بل ظاهرهم هناك الإجماع على ذلك بل يقوى 
في النظر ثبوت الخيار إذا تزوّجها على الوصف الذي دلّست به فبان 


)١‏ انظر «المبسوط» في الهامش قبل السابق. 


١ 





كراهة تزويج الفاسق 
الخلاف وإن لم يشترط ذلك في متن العقد . فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 
«(ويكره أن يزوج" الفاسق4 كما في القواعد'" وغيرها'”. بل 
في المسالك : «لا شبهة في كراهة تزويجه , حتى منع منه بعض العلماء ؛ 
لقوله تعالى : (أفمن كان موٌمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون)!*. ومفهوم 
قوله 82 (ءبء إذاهاءكم عق ترضوق كبلقة ودييه نجوه )1 
الدالٌ على أن من لا يرضى دينه لا يزوّج ء والفاسق كذلك»50. 
وفي كشف اللثام تعليله ب «أنّه لفسقه حريّ بالإعراض والإهانة , 
والتزويج إكرام ومودّة. ولأنّه لا يمن من الإضرار بها وقهرها على 
الفسق , ولا أل من ميلها إليه أو سقوط محلّه من الحرمة عندها»””. 
ولكنٌّ الجميع -كما ترى -لا يفيد الكراهة لمطلق الفسق حتى 
الإصرار على بعض الصغائر الذي قَلّما يخلو منه أحد . : 
والآآية نما يراد من الفسق فيها الكفر بقرينة مقابلة الإيمان, على أن ٠٠:‏ 


نفى الاستواء لا يقضى بكراهة التزويج . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: يتزوّج. 

.١5© قواعد الأحكام: النكاح / في الأولياء بم ؟' ص‎ )١( 

() كالنهاية: النكاح / باب الكفاءة ج 31 ص ”3 والسد: النكاح / انه الكفاءة 1 ؟ 
ص ,./٠‏ واللمعة الدمشقيّة: التكاح / الفصل الثالت ص ١151‏ 

1)شعورة السحةة ال ا 


7) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق النكاح ج لاص ١؟١1.‏ 


) 

)6 تقدّم في ص .١917‏ 

) 

(0) كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج /ا ص 115. 


جواهرالكلام (ج4) 

كما أنه يستحبٌ أيضاً قول : «يا من يقبل اليسير ويعفوعن الكثيرء 
اقبل متي اليسير واعف عنّي الكثير» إنك أنت العفو الغفور» للمرسل عن 
الصادق (عليه السلام ) قال : « اعتقل لسان رجل من أهل المدينة , 
فدخل عليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقال له : قل : لا إله إلا 
لله» فلم يقدر عليه » فأعاد عليه رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) فلم يقدر 
عليه ؛ وعند رأس الرجل امرأة , فقال لما : هل هذا الرجل أمّ؟ قالت : 
نعم يا رسول الله أنا أَمّه » فقال ها : أفراضية أنت عنه أم لا؟ فقالت : بل 
ساخطة » فقال رسول الله ( صلَّى الله عليه وله ) : إِنْى أحبٌ أن ترضى 
عنس ققاللك قد سيت هته لرضياك را نرسولة الله فتال شقن له اله 
إلا الله » فقالهاءفقال : قل : يا من يقبل إلى آخره فقاها , فقال له : ماذا 
ترى؟ فقال : أرى أسودين قد دخلا علىّ » فقال : أعدها, فأعادها, 
فقال : ما ترى ؟ فقال : قد تباعدا عي ودخل أبيضان , وخرج الأسودان 
فا أراهماء ودنا الأبيضان متى الآن يأخذان بنفسى » فات من 
ساعته »(2 , ْ ١‏ 

ويستفاد من خبر حريز بن عبد الله عن الباقر( عليه السلام ) زيادة 
على ما تقدم , قال أبوجعفر (عليه السلام ) : «إذا دخلت على مريض 
وهوفي النزع الشديد فقل له : أدع بهذا الدعاء يخقْف الله عنه : أعوذ بالله 
العظيم رب العرش الكريم من كل عرق نفار ومن شر حر النار سبع مرات » 
ثم لقنه كلمات الفرج , ثمّ حوّل وجهه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه , 


> 








الاحتضارح١‏ ج؟١‏ ص557 . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب غسل ا ميت ح407” ج ١‏ ص 177 » وسائل الشيعة : باب 9 من 
ابواب الااحتضارح” ج ١‏ ص8" . 


)"١ ل 201 جواهر الكلام (ج‎ 0 "٠.٠ 


وللعن مقدريها انمق لذ يراط نويه قطنا رول ولحل يداة على أن 
المراد منه : حسن السجايا , التي لا ينافيها بعض أنواع الفسق .كما عساه 
توم الهنالهى عن اندو سد العلق فال الحسين بن بتار 
الواسطي : «كتبت إلى أبي الحسن الرضا ليه : إنّ لي قرابة قد خطب إليّ 
ابنتي وى جلتدييو اننا نه لاتوييحة ناكا درن الشف 

را ل سي ا 
الترويج» ولا يؤّمن معه من الإضرار بها ومن قهرها عليه . خصوص ا مع 
فرض فسقها, ولاكل فسق يسقط حرمة الإيمان التى قد علمت من 
الغرعة: 

ولم نعرف من نسب إليه من العلماء المنع منّاء بل في كشف اللثام : 
الأيسرم الذانا مك1" والعلم مق الناقة: إل اله يكو ان كبرو سية 
إنكار الضروريّات . 

عم » لا ريب في الكراهة بالنسبة إلى / بعض أنواع الفسق ؛ كشرب 
الخمر الذي قال المصنّف فيه : (وتتاكد””4 أي الكراهة فى شارب 
الخمر » وقال الصادق عي : «من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد 


كفي لكاي / اب نواد ٠ج‏ ضمص 01(5. ل 2 
(") الهامش قبل السابق. 
() في نسختي الشرائع والمسالك: ويتأكد. 


كراهة تزويج المؤمنة بالمخالف 2 


قطع رحمها»'" «إو» كالزنا وغيرهما من أنواع الفسق التي فيها من 
الغضاضة وعدم الائتمان ما لا يخفى , خصوصاً بالنسبة إلى بعض الناس 





وبعض النساء . 

كما لاريب في كراهة «أن تزوّج المؤمنة بالمخالف4 لما عرفته 
(ولا بأس بالمستضعف, وهو الذي لا يعرف بعناد» بمعنى: عدء 
تلك الكراهة الحاصلة في غيره وإن كان هو أيضاً مكروهاً؛ للنهي عنه!" 
كالنهى عن اللكاع ينف "ا +ويخصوضا على المؤفق»وإن خفت الكراهة م 


َّ ,؟ 





وفي خبر سدير قال : «قال لي أبو جعفر نْىةٍ : يا سديرء بلغني عن 
نساء أهل الكوفة جمال وحسن تبعّل , فابتغ لي امرأة ذات جمال في 
موضع , فقلت : قد أصبتها جعلت فداكء فلانة بنت فلان ابن محمّد بن 
الاستعف بن قيس ,اققال إن تيا سير إن رول 12201 لسو قوما 
فجرت اللعنة في أعقابهم , وإنّ عليَاً ل لعن قوماً فجرت اللعنة في 
أعقابهم”* إلى يوم القيامة , وأنا أكره أن يصيب خياد بيد جد من 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب كراهية أن ينكم شارب الخمر ح ١ج‏ 0٠ص‏ 747 تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب 35 الكفاءة في النكاح س ١65‏ ج لاص 538 وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من ابواب مقدّمات النكام ح ١‏ ج ٠١‏ ص 8/,. 

(١؟)‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ح 1 ج ٠١‏ ص 001. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب ما يحرم بالكفر ج ٠١‏ ص 081. 

0 أهزان علنا..» إلى نهنا لبن فى المصدن: 





1" جواهر الكلام (ج )”١‏ 
أهل النار»7". 

وكذا يكره نكاح الزنج» قال أمير الموّمنين مذ : «إيّاكم ونكاحهم ؛ 
فإنه خلق مشوه» !"ا 


وقال الصادق ليذ : «لا تناكحوا الزنج والخزر ؛ فإنّ لهم أرحاماً تدل 
الفقندهار»”" 


وقال مْجةٍ أيضاً: «... لا تنكحوا من الأكراد ؛ فإنّهم حت من الجن 
كشف الله عنهم الغطاء»١)‏ 


بلاءء وولدها ضياع»0". 
اه زر كتهو الا حدو دول هر ا السيمقاء ؛فاإن 


)01 00 نكل / / باب ب رامع د 06 ص 169 0, وسائل الشيعة: : باب ١37‏ من ابوات 
ان 4" اختيار الأزواج ح ج لاص .4١0‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب مقدّمات 

(") انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 8 و«الوسائل»: ح 1 

(0) الكافي: النكاح / باب من كره مناكحته م ؟ ج 0 ص 507. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب مقدّمات النكاح ح ١س ٠‏ ص 875. 

)01 الكافي: النكاح / باب كراهية ترويم الحمقاء ح ١ج‏ 0 ص 607 تهديب الأحكام: 
التكاح / باب 14 اختيار الأزواج م ١7ج‏ لاص 1 0١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 


لو تدوع ه31 ع أنه كاتشارنت. جمممستتسيي هع سيج 0 
لمق قن رحسو العوقاء هن أل 

وعن الباقر يْةٍ وقد سئل : «عن الرجل المسلم تعجبه المرأة 
الحسناء , أيصلح له أن يتزوّجها وهي مجنونة؟ قال : لاء ولكن إن كانت 
عنده امة مجنونة فلا باس بان يطاها. ولا يطلب ولدها»”". 


المجمول على الكزافة وقناتها وان العالى: 


المسألة «الثانية» 
«إذا تزوج بامرأة”» ولو بزعم أنها عفيفة ثم علم» اي شان 
(أنّها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد» وفاقاً للمحكي عن النهايةا* 
والخلاف'" والسرائر''' والجامع'"' وموضع من المهذب/ وغيرها!» 
بل هو المشهور”''"؛ ل 


)01 نر «الكاني» 8 الامش السابق: ٠ح‏ 7اص 501 و«التهذيب»: ح 5١‏ و«الوسائل»: ح ” 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: م ٠‏ ص 505, و«التهذيب»: ح 57. ووسائل 
الشيعة: باب 58 من ابواب مقدّمات النكاح م ١ج ٠١‏ ص 80. 

(") في نسختني الشرائع والمسالك بدلها: امراة. 

() النهاية: النكاح / باب التدليس في النكاح ج ١‏ ص 510. 

(0) الخلاف: النكاح / مسألة ١١4‏ ج ؛ ص 581. 

(1) السرائر: النكاح / باب العيوب والتدليس ج ١‏ ص17١1.‏ 

(0) الجامع للشرائع: النكام / العيوب التي يجوز معها فسخ النكاح ص 114. 

(6) المهدب: النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص 550. 

(9) كالمختصر النافع: النكاح / اسباب التحريم ص .18١‏ 

.5١ 5 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / اسباب التحريم (الكفر) ج‎ )٠١( 


1 
-- 


1١1١1 


ح ج ب ا جواهر الكلام (ج )*١‏ 


الأصل . 

وحصر موجب الفسخ في غيره في صحيح الحلبي عن 
الصادق هه : «... إِنْما يرد النتكاح من البرص والجذام والجنون 
والعفل ...00©, 

لكر براقا عه يدنفا بها لد ةزرضن: الفيحد ووو السيد ود ة نهل در د ميق 
النكام؟ قال : له....0. 

خلافاً للمحكي عن الصدوق"" وأبي علي!: فخيّراه ؛ للعار 
الذي يندفع بالطلاق» ولقول أمير المؤمنين ليذ : «في المرأة إذا 
زنت قبل أن يدخل بها؟ قال: يفرّق بينهماء ولا صداق لها ؛ لأنّ الحدث 
كان من قبلها»'”. 

وهو مع الضعف , وظهوره في الانفساخ -لا يفيد المطلوب ؛ 
فإنّ ظاهره أن الزنا بعد العقد, مع احتمال التفريق بالطلاق» بل قيل : 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما يرد منه النتكاح ح 4498 ج ” ص 477. تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب 78 التدليس في النكامح م ؟١١‏ بج لاص 47571., وسائل الشسيعة: 
باب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس م 7ج 5١‏ ص 501. 

(؟) الكافي: النكاح / باب المدالسة ح 9 ج 0 ص ١07‏ 4. تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: 
ح 8 ص 55غ). وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب العيوب والتدليس م ؟ ج 5١‏ ص ؟2١5.‏ 

() المقنع: باب النكاح ص 1؟5. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب والتدليس ج لاص .7١7‏ 

(0) الكافي: النكاح / باب نوادر ح 40 ج ه ص 017 تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4١‏ من 
الزيادات ح ١77‏ ج لاص .44١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب العيوب والتدليس م ؟ 
اج اص .5١8‏ 


لوالارع انزامه عل الواكاقة ويم تجصح سس يت متسس عب 1 


نه أولى»7" 

وللمحكي عو الفيدا" وات 7 والتقي'* والقاضى في موضع 
آخر من المهزّب”": فخيّروه إذا ظهر أَنّْها حدّت فى الزنا من غير تعردض 
قر العخد رن دن الا كوت اللي ا 

وهم محجوجون بما عرفت . 

وعلى كل حالء فلا فسخ له «إولا الرجوع على الولى بالمهر» 
عد قوطن عطقا قها اله والدسخول مسواء امشكها و قارقيا ؟ ادل + 
وافيتيقا نك المع قن ميو لكا ججافعا فى التوضن والمعوضى عنة ل 
الظاهر أن عدم الفسخ لا يجامع تضمين المهر . 

خلافاً للشيخ في النهاية فقال :«له الرجوع»”", وكذا ابن إدريس إن ” 


1-6 


كان الولي عالماً بأمرها!»؛ ل: 0 


التك لسن .. 
وصحيح معاوية بن وهب سأل الصادق هذ عن ذلك, فقال: «إن 


.1 كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج لاص‎ )١( 

(1) المقنعة: النكاح / باب التدليس في النكاح ص 019. 
(؟) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١6١‏ 

(؛) الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 190. 
لاني عع الم بدي و. 

.57١ ص‎ ١ المهدّب: النكاح / باب التدليس ج‎ )١( 

( النهاية: النكاح / باب التدليس في النكاح ج ١‏ ص .51١‏ 
(4) السرائر: النكاح / باب العيوب والتدليس ج ؟ ص 117. 


5" . لل جواهر الكلام (ج )*١‏ 


شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجهاء ولها الصداق بما استحلٌ من 
فرجها. وإن شاء تركها»'". 

ونحوه خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه 21". 

والعيتن | للحتي مدالة ورهن المرا اقفر الاناتر له بطم رلك عن 
إل ولتها . أيصلح له أن يزرّجها ويسكت على ذلك إذاكان قد رأى منها 
توبةً أو معروفاً؟ فقال :إن لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن 
يأخذ صداقها من وليّها بما دأس عليه كان له ذلك على وليّها. وكان 
الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها . وإن 
شاء زوجها أن يمسكها فلا باكر 

وإلن ذلك أتسسار الهتق بره وروي أن له السو 
ولها الصداق بما استحلٌ من فرجهاء وهو شاذ» وفي كشف 
اللثام : «يمكن حملها على ما إذا شرط على الولي أن لا تكون زانية , 
وقوله مذ في الخبر الأُوّل: (إن شاء تركها) يحتمل أن يكون بمعنى 
الإمساك كما في هذا الخبرء وأن يكون بمعنى الفراق بطلاق أو فسخ 


/ الكافي: النكاح / باب الزاني والزانية ح ؛ ج حص 500. تهذيب الأحكام: النكاح‎ )١( 
باب 55 اختيار الأزواج ح 0''ج لاص 01غ. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في‎ 
الهامش اللاحق).‎ 

(1) تهذيب الأحكام: اكع / باب 8” التدليس في النكاح ح 9 ج لاص 6550. وسائل 

(؟) الكافي: النكاح / باب المدالسة م ١١‏ ج ه ص 08غ. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: 
اح اص .)1١7‏ 


قاتزوع ار ]ات علم انها كانت ١‏ بسح صم سس ا سس 01 
على القول به»'". 

00 ] 
يصمّ مقابلاً لقوله م9 أوَّلةً: «إن شاء أخذ»» بل يتعيّن إرادة الكناية 
بالأوّل عن الفسخ نم الرجوع بما اغترمه للمرأة, وحيئئذٍ ينّجه 
الافعة لان هناما صوص امعد وو يرا مكنا ف بعلي اليا ويك 
فزيوقه ذلك امكاح وصسوف فتانا عن اليد االمكورم امير 
-الذي قد تضمّنته على الولي ؛ ضرورة اقتضائه رضاه بالبضع الذي هو 
بدل عوضه . 

نعم , لو فسخ العقد ‏ والفرض أن الامرأة قد غرّمته بما استحل من 
فرجها الصداق _كان له الرجوع به على من غرّه» لا أَنّهِ يرجع به عليه 
مرعلم انعو كر جتنا تدجم عن التومل والمعرادن ننه 
ومقيماً على الانتفاع بالبضع بلاعوض . 

ومن ذلك بعلم + ضعق القول بالرجوع بالمهر على الولى مع عبينة 
الفسخ . خصوصاً مع اقتضاء التعليل المقتضي لذلك أَنّه يرجع عليها 
لو فرض مباشرتها للنكاح بنفسها من غير ولي », ويلزم منه استدامة 
استحلال الانتفاع ببضعها من غير عوضء وهو خلاف المعلوم نضأ 
وفتوى في غير المقام . 

كما أن منه يعلم : شذوذ مفاد الأخبار المزبورة ؛ ضرورة عدم ثبوت 





.11 كشف اللثام: النكاح / في الأولياء ج /اص‎ )١( 


0 


ع 


دنا 


بحصي لح ا يط يض رتو افر الكلقم زع 010) 


القول بالرجوع بالمهر على الولى مع الفسخ من الصدوق وابي علي . بل 
ظاهر الخبر المذكور سندا لهما عدم الصداق لها واقتصار الشيخ وغيره 
على الرجوع بالمهر من غير فسخ . وقد عرفت أنه خلاف ظاهرهاء 
تكرى يدل شاه ل يلت الحد ممطحونها : 
خصوصا في النكاح الراجح فيه جهة اللزوم بدليل عدم صحّة اشتراط 
الخيار فيه . 

على أنه رما لا يكون غرور من الولي بذلك, ولا نقص في 
المعاوضة التى وقعت منه ؛ ضرورة عدم مدخليّة الزنا السابق فى نقص 
الانتفاع بالبضع الذى هو المقابل بالمهر. 

فيقوى حينئذٍ : عدم الفسخ وعدم الرجوع بالمهر أصلاً. ولو قيل : 
بان له الفسخ فى خصوص المهر والرجوع إلى مهر المثل مع فرض 
نقصانه عن المسمّى , كان وجها, والله سبحانه هو العالم . 


المسألة «الثالثة» 
9لا يجوز التعريض بالخطبة» بالكسر _ولو معلّقة على فراق 
الزوج - لذات البعلء بل ولا «لذات العدة الرجعيّة» من غير الزوج 
9لأنها زوجة'"» حكماً؛ فضلاً عن التصريح, إجماعاً محكيّاً من 


)١(‏ في نسخة الشرائع: لأنْها في حكم الزوجة. 





غير واحد”" إن لم يكن محصّلاً:". وهو الحجّة . 

مضافاً: إلى ما في ذلك من منافاة احترام العرض المحترم كالمال 
والدم؛ ومن إفساد الامرأة على زوجها الذي ريّما أدَى إلى سعيها 
بالتخلص منه ولو بقتله بسمّ ونحوه ؛ كما وقع لسعيةة ينيك امه 
زوجة الحسن 9 لما خطبها معاوية بن أبي سفيان لجروه يزيد". 

نعم » لا بأس بها تعريضاً وتصريحاً للخليّة من الزوج والعدّة . بل هي 
حينئزٍ مستحبّة ؛ للتأسّي!*, ولما فيها من تأليف قلبها وقلوب أوليائها . 
ولنست رطا نواه ا تنا 01 

«(ويجوز» التعريض «للمطلّقة ثلاثأ» في العدّة من الزوج 
وغيره. ولا يجوز» فيها (التصريح لها منه ولا من غيره» قيل : 
«للآية منطوقاً ومفهوماً»'". ودعوى اختصاصها بعدّة الوفاة ممنوعة 


)١(‏ كالشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل الثالث ج ه ص 55". والطباطبائي في 
الرياض: النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١١‏ ص 501-1080. 

(؟) ينظر المبسوط: النكاح / التعريض بنكاح المعتدّات ج ؛ ص .5١7‏ وإصباح الشيعة: 
النكاح / الفصل الثاني ص ١"‏ ؛. وقواعد الأحكام: النكاح /المقدّمات ج ” ص “7 واللمعة 
00 / الفصل الثالث ص .١157‏ 
*) مقاتل الطالبيّين: ص 8 - 48. الفصول المهمّة (لابن الصبّاغ): ج ١‏ ص 777. شرح النهج 
(لابن أبي الحديد): ج7١‏ ص ١١‏ الإرشاد (للمفيد): تاريخ الإمام الحسن نظلا ص .17-١0‏ 
المناقب (لابن شهراشوب): ج ” ص 5 .5١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠١‏ ص 47. 

(6) كما في كشف اللثام: النكاح / المقدّمات ج /اص .5"١‏ 

(1) المصدر السابق: ص .5١‏ 


01 


عم 
1 


الطوازة/ ف الاحتوا م 81 
فإنه يخقف عنه ويسهل أمره بإذن الله تعالى »(2 , 

و» كذا يستفاد منه أيضاً استحباب لإ نقله إلى مصلاه 6 الذي 
أعدّه للصلاة فيه أو كان يكثر فيه ذلك , وني كشف اللغام(" وغيره 29 : 
« اوعليه » . 

قلت : ولعله لمضمر زرارة في الحسن كالصحيح : «إذا اشتد عليه 
النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلّي فيه أوعليه »7 ولم أجد ذلك 
في غيره , ولا بأس به , وإن كان الأولى النقل إلى المكان مع الإمكان ؛ 
لأنّه المتبادر المنساق من الأخبار وكلام الأصحاب» بل كاد يكون صريح 
بعضها كالمروي في الوسائل عن طب الأثمّة مسنداً إلى حريز قال : « كنا 
عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له رجل : إِنَ أخي منذ ثلاثة أَيَام في 
النزع وقد اشتدّ عليه الأمرفادع له فقال : أللهم سهّل عليه سكرات 
لوت , ثم أمره وقال : حوّلوا فراشه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه 
فإنه يخقف عليه إن كان في أجله تأخيرء وإن كانت منيّته قد حضرت 
فإنه يسهل عليه ... »0 , 


)١(‏ طب الأمّة : في النزع الشديد ص18١‏ » وسائل الشيعة : باب 4٠‏ من ابواب الاحتضا رح“ 
ج17 صض١570.‏ 2.27 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص١٠‏ . 

في كمسالك الافهام : الطهارة / احكام الاموات ج١‏ ص8 - وء والروضة البهية : 
الطهارة/ احكام الاموات ج ١١ص ١8‏ ١ء»ومدارك‏ الا حكام: الطهارة/ احكام الاموات جا ص05 . 

(8) الكاني : باب اذا عسر على الميت الموت ... ح” ج" ص5؟1١»‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ؟ ح؟ ج١‏ ص477 » وسائل الشيعة : باب 4٠١‏ من ابواب الاحتضارح؟ 
اج ص 1١6‏ . 

(ه) طب الأمة : في النزع الشديد ص74 وسائل الشيعة : باب 0غ من ابواب الاحتضارح” ج؟ 


مهمه 


)"١ بي كت جواهر الكلام (ج‎ "٠ 


وإن كانت بائناً لكنّ ذلك لا يقتضي التخصيص . 

ويجوز تصريحاً بعد العدّة من غيره لا منه قبل المحلّل ؛ لحرمتها 
عليه دون غيره . 

«آما المطرفة تيه للعدة ينكحها بينها رجلان» ونحوها مما 
تحرم على الرجل أبداًكالملاعَنّة والمرضِعّة «فلا يجوز التعريض لها 
من الزوح» في غير العدّة فضلاً عنها «#ويجوز من غيره؟ للاية"" 
(ولا يجوز التصريح في العدة منه ولا من غيره» . 

«إوامًا المعتدة البائنة سواء كانت عن خلع او فسخ _فيجون'" 
التعريض من الزوج وغيره» للاية”", وعن الشيخ التردد في الغير: 
من ذلك, ومن أنّها في عدّة الغير مع جواز رجوعها إليه بنكاح . 

إو» يجوز «االتصريح من الزوج» في العدّة المضروبة احتراماً 
له ؛ ولذا جاز له نكاحها فيها. فيجوز له حينئذٌ التتصريح فيها إدون 
غيره» الذى لا يجوز له ذلك . 

والعمدة في هذه الأحكام : ما حكوه من الإجماع, الذي به يتم 
إرادة خصوص التعريض -المرادف للتلويح, المقابل للتصريح من 
الآبةء وهو إيهام المقصود بما لا يوضع له حقيقة ولا مجازا ولا لازماء 
0كاسورة البقرة الآية 00 000000 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يجوز. 


(") الهامش قبل السابق. 
(؛) المبسوط: النكاح /التعريض بنكاح المعتدّات ج ؛ ص .5١8- 51١1‏ 


بخلاف الكناية المفهمة للمراد بذكر اللوازم . 

و ومور: الحعريضن :ا فرست وله راغي قنيلن اد برضل 
عليك هر ام النبائق ليرا ولك لاعميلة نؤوما ايه 4 مين 
الأقوال «والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إِلَّا النكاح؛ مثل أن 
يقول: إذا انقضت عدتك تزوّجتك» ونحو ذلك . 

لكن لا يخفى عليك : احتياج دلالة الآية على هذه التفاصيل إلى 
شيء اخر من إجماع ونحوهء خصوص ا بعد خلوً النصوص الواردة فيها 
عه ذلك #افه: 

في الحسن أو الصحيح عن أبي عبد الله نه : «سألته عن قول الله 
(عرّ وجل): (ولكن لا تواعدوهنّ سرّاً إلا أن تقولوا قولاً معروفاً)'"؟ 
فآل وهو الرجل يقول الغرأة قبل أن مقط انها : اواعد كيت 
آل فلان ليعرّض لها بالخطبة, ويعنى بقوله : (إلا أن تقولوا قولاً معروفاً) 
التعريض بالخطبة , ولا يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله»'".. 

وكين عيل انه رو مان ورماتت جاضون ا نه :صن ول اله 
(عرتويها) لانو اعووهرة ورا الى اشوها د ؟ فقال+اليدة ان فقول 
الرجل : موعدك يبت آل فلان: ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا 
اليفك نيال ققلك فونه[ لذ أن نشوا اقول تسروف ؟ فا وسو 





(١)سورة‏ البقرة: الآية 8 7؟. 
(؟) الكافي: النكاح / باب في قول الله عرَّوجِل: «ولكن...» ح ١‏ ج هص 4556. وسائل 
الشيعة: باب امن ابوا نا بعرم بالمصاهرة ح آم ٠‏ ص /539. 


"١ 


# ااي ‏ لوخدو شل الكلام (ج )*١‏ 


طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح قبل أن يبلغ الكتاب 
أجله»”". 

وكير اف عه "لازنا لك أن العسم اكد عن قول الله (عرّ وجل) : 
الجر اعدوسة م انال الكرهاء ؟ فال فقول الرجل: اراعد ابي 
آل فلان..يعتضن لها بالرفت :ويرفت» .يسقول الله (غرٌ وتجل)*(إلا أن 
تقولوا قولاً معروفاً) والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها 
وحلّها. ولا تعزموا عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله»'". 

وخبر البصري عن أبي عبد الله هذ : «في قول الله (عرّ وجل) : (إلآ 
أن تقولوا قولاً معروفاً)؟ قال: تلقاها فتقول : إِنّي فيك لراغب, وإِنّي 
للنساء لمكرم . فلا تسبقيني بنفسك, والسرٌ لا يخلو معها حيث 
وعدها»!. 1 

ضرورة كون المراد من هذه النصوص : تفسير المواعدة المنهي 
عنها. والمتضمّنة للقول المعروف المرخّص فيها . واخر الأخيرة تفسير 
للسرّ المنهي عن مواعدته ؛ أعني الخلوة بهاء وإِنّما قال : «لا يخلو» لان 


.١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ا و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(1) في المصدر: علي بن ابي حمزة. 

(5) الكافي: النكاح / باب في قول الله عرّ وجل: «ولكن...» ح ” ج 0 ص 470. تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات سم 94 ج لاص .42١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من 

)0( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 و«الوسائل»: ح . 

(0) في بعض النسخ بدلها: إلا. 


التعريض والقصريح بالخطية 2 3 تت ب بيس 8908# 

وكانوا يعرّضون للخطبة في السرٌ بما يستهجن فنهوا عن ذلك, 
كما يستفاد من رواية أبي حمزة, وفي رواية العيّاشي عن الصادق 12 
في هذه الآية : «المرأة في عدّتها تقول لها قولاً جميلاً ترعّبها - 
نفسك, ولا تقول : أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكل 
أمر قبيح»7". 

وهي جميعاً-كما ترى -لا دلالة فيها على ما سمعته من الأصحاب , 
بل قد يقال: استعمال التعريض في المعنى المخصوص الذي ذكروه 
شيء افك لذ ا ذلك معناة لخد : 

فإن لم يكن إجماع أمكن أن يقال : إِنّ المراد ‏ ولو بمعونة الأخبار 
المزبورة ‏ نفي الجناح عن التعريض بالخطبة بما لم يستهجن ويعد من 
الفحش ومنافيٍ للحياء ونحو ذلك وإن كان بصريح اللفظ ؛ مثل ما سمعته 
عن الصادق علي في تفسير القول المعروف . ومثل قوله يَييْةُ لفاطمة 
فتك قبس برا ذا خللت فأذنيني لاقن سل كان 

بخلاف الألفاظ المستهجنة التي كانوا يستعملونها في الخطبة من 
ذكر الجماع وكثرته ... ونحو ذلك على أن يكون المراد بالمواعدة سرًاً 
نحو ذلك » وعبّر عنه بالسرٌ لأنّه مما يسرٌ به . 


)١(‏ تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح 744 ج ١‏ ص 1717. وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب 
ما يحرم بالمصاهرة ح 7 ج ٠١‏ ص 494. 
(1) مسند أحمد: ج 7 ص .4١5‏ سئن أبي داود: ح 71814 و1141 ج 7 ص 180 و187. 





ا ا ا 5ك 2-1-1-0 جواهر الكلام (ج )*١‏ 


5 قال ام القسن: 
١‏ ال تعبت سبافة لدو الى كيريوان التيقيد ا فار 0 
وقال الفرزدق : 1 
موانع للأسرار إلا من اهلها ويخلفن ماظن الغيور التقشّف”" 
يعني : أنْهنَ عفائف يمنعن الجماع إلا من أزواجهنٌ . 
وحينئذٍ يكون الس مفعولاً به وهو السنهى غعنهء بيخلاف القول 
المعروف, فالتصريح المنهي عنه في مقابل التعريض هذاء لا التصريح 
بالنكاح على سنّة الله وسنّة رسوله مَبيه . 
او يقال : إن المراد بالمواعدة سرًا: الخلوة بها إلا للقول المعروف, 
لا للمفاكهة والتلدذ بها وإرادة القبيح بهن كما حكاه الرازي في تفسيره. 
قال: «روى الحسن أنه كان الرجل يدخل على المرأة وهو يعوّض 
بالنكاح ٠‏ فيقول لها: دعيني أجامعك , فإذا تمّمت عدّنك أظهرت 
نكاحك»7". 
وحاصل الآية حينئذ : أنّه لا جناح عليكم في خطبة النساء - 
أي : طلبهنّ للنكاح وذكرهنٌ لذلك ‏ وفيما أكننتم في أنفسكم من 
ذلاء ؛لأنَّ الله قد علم أنكم لابدٌ وأن تذكروهنٌ في أنفسكم وفي 
السنتكم , فرأف بكم ونفى الجناح عنكم في ذلك كله . وأذن لكم في 


(أالويوان افر القيس:#ضن +1 وقيفة كرت :راق لا يتين اللهو امقالن, 
06 شرح ديوان الفرزدق: ج اص ؟". وفيه: «المشفشف» بدل «التقشف». 


() تفسير الرازي: ذيل الاية 710 من سورة البقرة ج 1 ص .١5١‏ 


التعريض والتصريح بالخطبة 
ذكرهنّ للنكاح وخطبتهنّ, ولوكنٌ في عدّة وفاة أو غيرها من عدة 
البائن قاذ كروهة واخطوهة مولكن انعط هر بان تواعدوهة ذا 
عا هداع وتحووين الاأفياء الستيعةن راث اعووي ادو | 
للقول بالمعروف لا لغيره . 

وبذلك ظهر لك وحهة الاشيتطاء هنا سب دا وده 
العالم . 

«(و» كيف كان, ف«المو صرّح بالخطبة فى موضع المنع» منه 
(ثٌّ اتقضت العدّة فنكحها لم تحرم» قطعاً وإجماعاً بقسميه'"؛ 
للأصل والعمومات بعد معلوميّة عدم اقتضاء الإثم في ذلك حرمة 
النكاح كما هو واضح . ولعلّه نبّه عليه لخلاف بعض العامّة'". 


ل 





)١(‏ نقل الإجماع في الخلاف: النكاح / مسألة ١‏ ج 4 ص75 ورياض المسائل: 
التكاح / أسباب التحريم (الكفر) سج ١١‏ ص 08 وظاهر الحدائق الناضرة: النكاح / لواحق 
العقد ج غ"*ا اص 06 ' 

وانظر المبسوط: النكاح / التعر يض بنكاح المعتدذات ج ص 525., وقواعد الاحكام: 
النتكاح / المقدّمات ج “' ص 27 والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث سج 0 ص 11١‏ 
١‏ وكفاية الأحكام: النكاح / مسائل متعلقة بالعقد ج ؟ ص .١7١‏ ومفاتيح الشرائع: 


م ا او اهن الكلام:1 2 1) 
المسألة «الرابعة» 

(إذا خطب» منها «فأجابت؟4 ولو بالسكوت الدالٌ على ذلك , أو 
من وليّها الشرعي فأجاب «قيل»4 والقائل الشيخ في بعض كتبه!": 
لإحرم على غيره حي ' 

لقوله يَييةُ : «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»'". 

وحرمة الدخول في سوم المؤمن الذي منه ذلك ؛ بقرينة قوله عليه : 
«إِنّه مستام ... يأخذ بأغلى ثمن»”". 

ولوجوب الإجابة عليها . 

وله دهن | ذاه الموهن وادارة التحدا. 

وفيه : منع صحّة الخبر المزبور وكونه مستاماً حقيقةٌ وحرمة الدخول 
في السوم ولزوم إجابة كفء المنع من إجابة آخرء خصوصاً إذا رجح 
على الأوّل ولو بزيادة ركونها إليه مع كون الأمر بيدهاء فأصالة الجواز 
حينئذٍ سالمة عن المعارض . 

(و» على تقدير الحرمة «لو» أثم وخطب ولاتزوّج ذلك الغير 
كان العقد صحيحا» قطعاً؛ للأصل, والعمومات, وعدم اقتضاء الاثم 


السو النكاح / التعريض بنكاح المعتدّات ج ؛ ص ,2١88‏ الخلاف: النكاح / 
مسالة ٠١١‏ ج غاص 556 

(1) مسند احمد: ج ؟اص 45 و55١,.‏ سنن ابي داود: ح ١‏ جاص , سنن الدارمي: 
ج اص ,١130‏ ستن النسائي: ج 7 ص ”لا. سئن البيهقي: ج لاص 17/4. كنز العمّال: 
اح 90147و1048 ج غ ص 17. مجمع الزوائد: ج غ ص .81١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب مقدّمات النكاح ح و8 ج ٠١‏ ص 85. 


لو شرطت الطلاق أو ارتفاع النكاح بمجوّد حصول التحليل - - ثم 


في ذلك الفساد في العقد الذي لم يتعلّق به نهي . وهو واضح . 
كما أنّه على ذلك التقدير أيضاً لا يحرم خطبة المسلم على الذمّي ؛ 
ضرورة عدم الاخوّة بينهما, كما هو واضح, والأمر سهل . 


المسألة إالخامسة» 
(إذا تزوّجت المطلقة ثلاثا؛ فلو شرطت فى العقد» على 
ابعال وله إذااحلليا قلا دكا سيتيماة يمي ارتعاعه سه بيع 
حصول ما يتحقّق به التحليل بطل العقد» لأنّه ليس من حقيقة النكاح 
في شيءء لا من الدائم ولا من المنقطع , فإنه نكاح منقطع بالإصابة, 
وليس ذلك بنكاح شرعيء وعن المبسوط : الإجماع عليه'". بل * 
عه 1 #تررلفن الفسحاز والمعلل لم "رفسي الفسن المستها روا 9 
كان الظاهر إرادة كراهة الفرد الصحيح منه, لا ما نحن فيه الذي قد 
عرقت قباد العقد فية هذا 
9و4 لكن ريبما قيل» بصحة العقد في الفرضء و9 يلغو 
الشرط» بل نسب" إلى الشيخ , ولم نتحقّقه . 


.517 المبسوط: النكاح / النكاح الذي يحلل ج ؛ ص‎ )١( 
الزوائد: ج 4 ص 577. المصتّف (لابن أبي شيبة): ح ١ج 4 ص 787 كنز العمّال:‎ 
0,7١19١06 سح 1803115837ج اص‎ 

(0) كما في إيضاح الفوائد: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج لاص 8؟١.‏ 





ب جو عو افر الكادم 83021 

لعم » في المسالك : «هو بابن إدريس أنسب ؛ لأنّه صرّح في غير 
موضع من النكاح وغيره أَنْ فساد الشرط لا يفسد العقد قت عله 
بعموم (أوفوا بالعقود)'", ولأنهما شيئان كل منهما منفكٌ عن الآخر, 
فلم يلزم من بطلان الحدهما بطلان الاخر»”"" 

ووذقيززان المجزاد سيد ا لزاقها وزيا لفقد العيهز “جمتع اجن 
ميكة وا روسلا ار العرافيه الفيما ممظهو اي الا روط 
بوقرع ضيح بالتزاطتى وله خضل هنا :»و النكاك العقن خرن الشرط 
في نفسه مسلّم . لكنّه في العقد المخصوص مرتبط به ؛ لأنّ التراضي إِنّما 
وقع كذلك»!". 

قلت : قد عرفت في كتاب البيع تمام البحث في ذلكء إلا أن 
الظاهر عدم التزامه بما هو نحو المقام ممّا كان الشرط فيه راجعاً إلى 
نقض العقد وإلى عدم قصد معنى النكاح المعتبر شرعاً . 

الله إلا أ اوداك تمحرو الامسسح فى اشاح ام يميد 
بقصده فيه . على أن المقصود هنا النكاح الدائم . واشتراط ارتفاعه ممّا 
يؤكّد كون المراد ذلك ولكن أراد ارتفاعه بالشرط » فيبتنى حينئذٍ على 
مسألة اقتضاء فساد الشرط فساد العقد وعدمه ؛ إذ لا كلام فى فساد 
الشرط هنا ؛ لمخالفته ما دل من الكتاب والسنّة على عدم ارتفاع النكاح 


.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 
.4١5- 1١8 و"”) مسالك الأفهام : النكاح / مسائل لواحق النكاح ج لاص‎ ١( 


(؛) في ج 74 ص 594... 


لو شرطت الطلاق أو ارتفاع النكاح يمجرّد حصول التحليل - سس سس هام 
إلا بالطلاق. 

ودعوى : شرعيّته١'‏ شرط كل نتيجة مشروعة بسببها -فيقوم هو 
حينئذٍ مقام كل سبب يقتضي ذلك من غير فرق بين النكاح والطلاق 
والعدق نوسى قبره تدر اضيحة افيا مجعدة ولدن يتفي اقب كنم 
أوضحناه في محلّه . ش 

(و4 على كل حال" ف «لمو شرطت الطلاق4 على المحلّل مثلاً 
إقيل 4 والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف'" والمبسوط !؛ امسا 
النكاح ويبطل الشرط» بل لعلّه لازم لابن إدريس' وغيره"" مهن 
لا يرى بطلان العقد ببطلان الشرط . والمراد ببطلانه عدم لزوم الوفاء به . 

وظاهرهم المفروغيّة من بطلان الشرط . بل فى المسالك: «أنّه 
متّفق عليه»!". ولولا ذلك لأمكن المناقشة فيه : 07 مقتضى عموم 
عد وا وبين عياب ريا 

ندج حا سواه ميل ول لدواهه: كنا أنه لين اندر 


(؟) في ع ال عاد ل ا ا من أن الأقوى 
اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد. فبطلان العقد حينئذٍ على المختار في الفرض متحقق سواء 
فلن بكؤتة فق أفراة نلك المسالة أو له 

(؟) الخلاف: التكاح / مسألة ١٠٠١‏ ج ؛ ص 545 

(0) السرائر: التكاح / باب من يتولى العقد بع ١‏ ص 07/6. 

)0 000 0 0 0 اص 119. 


شن جواهرالكلام (ج4) 





ويقرب منه مافي خير ذريح قال: «سمعت أباعبدالله 
(عليه السلام ) يقول : قال عليّ بن الحسين (عليهما السلام ) : إن أبا 
سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وكان 
مستقيماً فنزع ثلا ثة أيَام » فغسله أهله ثمّ حمل إلى مصلاه فات فيه »7 , 

لبا ب يا بي 2 
يصلّي عليه تحته 9" » ولم أجد له شاهداً غير الاعتبار. 

ثم إِنَّ ظاهر هذه الأخبار كون النقل إنما هوإذا تعسّر خروج الروح » 
كما هو ظاهر مفهوم خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) 
قال: «إذا عسر عل الميّت موته ونزعه قرّب إلى مصلاه الذي كان 
يصلي فيه(" , ونحوه مضمرزرارة المتقدّم, وهوالنقول عن 
لسري اليد "نوا إدريس” وحمزة" والعلامة" والشهيزي. 0) 


. 57١ ص‎ 

)١(‏ الكافي : باب اذا عسر على الميت الموت ... ح١‏ ج" ص 5؟١‏ » وسائل الشيعة : باب 4٠‏ من 
ابواب الاحتضارح” ج؟ ص 559 . 

(؟) الوسيلة : الصلاة / احكام الموى ص7" . 

(). الكاني : باب اذا عسر على الميت الموت ... ح؟ ج"” ص ١١5‏ , تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب 7 ع ١‏ ص477 ؛ وسائل الشيعة : باب :4٠‏ من ابواب الاحتضارح١‏ 
ج1اص5”6". 

() النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص .١‏ 

(0) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص158١‏ . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام الموى ص57 . 

() قواعد الاحكام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص1 » ونهاية الاحكام : الصلاة / في 
الاحتضارج؟١‏ ص54 .7١‏ 

(8) الدروس الشرعية : الطهارة/ احكام الاموات ص8 » والبيان : الطهارة/ الاحتضار 


ل سسسسسسسس ب جواهر الكلام(ج )5١‏ 


ما يحصل به الفسخ اه تعراطا الفيية بحتى. كو تكو الول 

اللّهمّ إلا أن يقال'"': إن اشتراط الطلاق يرشد إلى عدم قصد النكاح 

الدائم. بل المنقطع لا على الوجه المعتبر فيفسد . لكنّه كما ترى . 

وتمكق أن ايكزن انسية ذلك الل القيل هنا والقواعين" إشنازة إلى 
باكر تافهن الععمال الصخة فيهما «ومكق اردركون ذلك اننا رهينا 
اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد . وفيه : أنّه منافٍ لجزمهما بالبطلان 

فى الأوّل دونه . 

ش وفي كشف اللثام : «أَنّ الداخل في حيّر القيل الموماأ إلى تمريضه 
فول التاكل بست ذلك روا نسحل ##دلها مهر المذل 4 زاعها ريطلا 
الشرط الذي له قسط من المهر ؛ لأنّها إِنْما رضيت به لأجل الشرط ء فإذا 
سقط زيد على المسمّى مقدار ما نقص لأجله , وهو مجهول, فتطرّق 
حينئذٍ الجهل إليه . ويبطل بذلك , فترجع إلى مهر المثل, وإلآ فالوجه أن 
العقد صحيح قولاً واحداًء فإنّ الخلاف إِنّما هو فيما إذا اقترن بشرط 
فاسد , وقد عرفت أنه غير لازم لا فاسد كالأوّل»)!. 

قلت : قد صرّح ببطلان العقد في جامع المقاصدا* والمسالك”" وأَنّه 


.511 كما افر كنك اللنان: التكاح / خاتمة الباب الثالث ب لاص‎ )١( 
.00١ قواعد 0 النكاح /خاتمة الباب الثالث ج 7اص‎ )١( 

() في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بها. 

)0( تقدّم المصدر انفاً (بتقديم ونا كير هيدف 

(5) جامع المقاصد: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج ١١‏ ص 431. 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق النكاح ج 7ص .]١5‏ 


نيّة الطلاق أو ارتفاع النكاح بعد حصول التحليل ‏ -------- سس #88 
من مسألة اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد. وهو كذلك , كما لا يخفى 
على من لاحظ تلك المسألة وأدلتها التي لم يفرّق فيها بين الشرائط ؛ 
حتى مثل هذا الشرط الذي ثبت بطلانه بالإجماع المحكي, وإن كان 
مقتضى العمومات صحته . 

فظهر حينئذٍ من ذلك : أنّه لا وجه لصرف القيل إلى ما ذكره؛ على 
أنه لا وجه للنظر في الرجوع إلى مهر المثلء اللّهمَ إلا أن يقال: إن ' 
طلا الغرط لا ينقضي :زلف كاله الس بجوة اللسنتى ولو سام <١‏ 
مايه فازا قل م ا راط غلى الخيار فى التسكتى» ل اله يسيظلة 
ويحقّق مهر المثل . 

وكيف كان , فعلى القول ببطلان العقد ببطلان الشرط يجب بالدخول 
مهر المثل مع جهلها بالتحريمء وإلا فلا مهر لبغىّ . 

هذا كله فيما إذا صرّح بالشرط في العقد سواء كان الطلاق أو ارتفاع 
النكاح . 

(أمّا لولم يصرّح بالشرط في العقد وكان ذلك4 أي الطلاق أو 
ارتفاع النكاح «في نيّته أو نيّة الزوجة أو الولي» لم يفسد» شيء من 
العقد ولا من المهرء بلا خلاف أجده فيه!", بل في كشف اللثام : «لعلّه 





)00 ينظر المستوط :يان 01000 وقواعد الأحكام: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج ١‏ 
ص 030. وجامع المقاصد: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج ص 57غ. وكفاية الأحكام: 
التكاح / مسائل متعلّقة بالعقد ج ١‏ ص 175, والحدائق الناضرة: النكاح / لواحق العقد 


جضن 13 


سس ب لل جواهر الكلام (ج )8١‏ 
موضع وفاق»1". بل في المسالك : «هو كذلك»!"', وهو الحجّة مضافاً 
إلى الععوماك اكه مكروه كذا عن السبوط "ا والعلدف 1 

نعم , في كشف اللثام : «لابدٌ من أن يكونا استعملا النتكاح في 
حقيقته لكنّهما يظئّان أنه برتفع بالتحلل او ينويان إيقاعه بعده, 
فلو ادخلاهما أو احدهما في معنى النكاح لم يصمح الاوّل ؛ لما عرفت 
ا ا ات اا انق 
ما مرّ في اشتراط الطلاق»!. 

قلق +روكذا لو كان من نتنهها الاشتراط على وبجه أوقغا العقد علية 
وإن لم يذكراه في متنه , فإنه يأتي فيه البحث في أن الشرط المضمر 
كالمذكور أو لا, ولعلٌ الأوّل لا يخلو من قوّة . 

ومن ذلك يعلم : أن اسم الإشارة ونحوه في المتن وغيره'" راجع إلى 
الارتفاع أو الطلاق لا على جهة الاشتراط , وإن كان اللفظ قد يوهم 
الكدورل «زنها اوعد ها زه لدبا لك الاولكرة المضيق ها غرفت 


(و» على كلّ حالء فاعلم أن كل موضع قيل» فيه : ايصح 
)١(‏ كشف اللثاء. انكام ناته الباب لا نماض 3,. 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق النكاح ج لاص .4١95‏ 
(") المبسوط: النكاح / النكاح الذي يحلّل ج ؛ ص 558. 
(؛) الخلاف: النكاح / مسالة ١١١‏ ج 4 ص 554. 
() كشف اللثام: النكاح / خاتمة الباب الع لاص 117-59316. 
(1) ككفاية الأحكام: التكاح / مسائل متعلقة بالعقد ج ١‏ ص ؟177١.‏ 
1 قد التصيدو اننا 


نكاح الكيقاق ٠‏ .تعس عمس يع يي م ع ا ا و 1 


العقد. فمع الدخول» الذي يحصل به التحليل «تحل» الامرأة 
للمطلق» الأول مع الفرقة وانقضاء العدّة» بلا خلاف'" 
وله اتشكال: لحضول اقرط 

«وكل موضع قيل» فيه : إيفسد» العقد إلا تحل'"4» وإن دخل 
بها شبهة ولأنّه لا يكفي الوطء» في التحليل ما لم يكن عن عقد 
صحيح 4 بلا خلاف وله شكال ايها . 

وبذلك نظهر الثمرة فيما سمعته سابقاً من القول بفساد الشرط والعقد 
والقول بفساد الشرط خاصّة ؛ ضرورة عدم حصول التحليل بالأوّل وإن 


١ ِ‏ 0 
حصل الوطء شبهدً, بخلافه على الثاني فإنّه يحصل التحليل ؛ لكون 7 


المفروض صحة العقد . وهو مع الدخول كاف وإن فسد المسمّى كما هو 
واضح , واللّه العالم . 
المسألة «السادسة » 
إنكاح الشغار» بكسر الشين وفتحها والغين المعجمتين محرّم 


20110 التكاء / النكاح الذي 5 » والجامع للشرائع: باب الطلاق 
ص 617. والمختصر النافع: الطلاق / في اللواحق ص .١19‏ وجامع المقاصد: النكاح / 
خاتمة الباب الثالث ج ١١‏ ص 697. ومسالك الأفهام: التكاح / مسائل لواحق النكاح ج ٠‏ 





00000 

(؟) في نسخة الشرائع: «لا يحلّ» كما أضيف فيها «له» بعدها. 

(؟) ينظر الخلاف: النكاح / مسألة ؟؟١١‏ ج 4 ص 540 وقواعد الأحكام: النكاح / خاتمة 
الباك الثالك تن #اعن. +6 وكشق اللقام؛ التكاح /#خاسة البات العالقج لاض /31. 
والحدائق الناضرة: النكاح / لواحق العقد ج ١4‏ ص 44. 


1 





ا صلل بح ملكتي جو اهز الكلام ١خ )2١‏ 


و«باطل »4 عندنا”". بل الإجماع بقسميه عليه”": بل لعل المحكي منهما 
متواترء مضافاً إلى النبوي : «... لا شغار فى الإسلام ...»", وفى خبر 
آخر : أنه ييل نهى عنه!2. ش ش 

فما عن 5 حنيفة وجماعة : من صحّته وبطلان المهر خاصّة!", 
اجتهاد في مقابلة النصّ والإجماع . 

والظاهر ان الإضافة فيه بيانيّة من باب إضافة العام إلى الخاص, 
قال في الصحاح : «الشغار بكسر الشين : نكاح كان في الجاهليّة , وهو 
أن يقول الرجل لآخر: زوّجني ابنتك أو أختك على أن أزوّجك أختي أو 
ابنتي على أنّ صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى, كأنّهما رفعا المهر 
وأخليا البضع عنه»". 


.111 كما في المبسوط: النكاح / نكاح الشغار ج 4 ص‎ )١( 

/ ج 4 ص 3758 - 1134, وجامع المقاصد: النكاح‎ ١١4 ينظر الخلاف: النكاح / مسالة‎ )١( 
٠ ص 0 ومسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق النكاح ج‎ ١١ خاتمة الباب الثالث ج‎ 
ومفاتيح الشرائع:‎ .5١١ ص‎ ١ ونهاية المرام: النكاح / اسباب التحريم (الكفر) ج‎ .43١ ص‎ 
.57١ ص‎ ١ مفتاح الاج‎ 

(؟) الكافي: النكاح / باب نكاح الشغار ح ؟ ج ه ص 6١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب "١‏ المهور ح 8 ج لا ص 500, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب عقد النكاح ح " 
ج ٠١‏ ص 7075, 

(8)كمااقق جر عبيون الات قرا 

(0) المبسوط (للسرخسي): ج 0 ص ,٠١5©‏ عمدة القاري: ج ٠١‏ ص ,٠١8‏ الفتاوى الهندية: 
ج ١‏ ص 27507 المجموع: ج ١١‏ ص 817', المغني (لابن قدامة): ج لاص 018. الشرح 
الكبير: ج لااص 055. 

(1) الصحاح: ج ١‏ ص 7٠٠١‏ (شغر). 


نكاح الشغار 0 


وإن كان تفسيره بما سمعت كما عن المجمع١"_جرياً‏ على طريقة 
أهل الأدب في تعريف الأشياء ببعض لوازمهاء بل ربّما وقع ذلك في 
بعض الأخبار أيضاً. كمرفوع جمهور عن أبي عبد الله نكةٍ قال: «نهى 
وسو ل الذه ا عن نكاح الشغار وهي الحا عدو نوهو ١‏ يقول الرجل 
للرجل : زوّجني ابنتك حبّى أزوّجك ابنتى على أن لا مهر بيننا»'". 

(و» لكن من المعلوم أنّ الشغار ليس هذا القولء بل «هو أن 
تزوّج” امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة”* نكاح : 
الأخرس هسم الف النشمل عل ذلات: 0 

قال الصادق ليذ في خبر غياث بن إبراهيم : «قال رسول الله ييه : 
لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام, والشغار أن يزوّج الرجل ابنته 








او اخته ويتزوّح هوابنة المزؤوج او اخته. ولا يكون بينهما مهر غير 
ََ ََ 


تزويج هذا من هرا وهذا من هذا|»!, 


)١(‏ مجمع البحرين: ج ‏ ص "0١‏ (شغر). 

(1) الكافي: النكاح / باب نكاح الشغار ح ” ج ه ص ,51١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ”١‏ المهور ح 1 ج لا ص 500,. وسائل الشيعة: باب 717 من ابواب عقد النكاح ح ” 
٠١‏ ص 504 

(؟) في نسخة الشرائع: «تتزوّج». 

ع في نسخة الشرائع بعدها إضافة: منهما. 

(0) الكافي: النكاح / باب نكاح الشغار ح ١‏ ج ه ص .51١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب "١‏ المهور ح 7 بج لاص 500. وسائل الشيعة: باب 5٠7‏ من ابواب عقد النكاح م " 


1 ّ 


اح يي لل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


بل هو المراد من قول أبي جعفر ميةِ'" في مرسلة ابن بكير عن 
أبى عبد الله أو أبى جعفر 2 : «نهى عن نكاح المراتين ليس لواحدة 
منهما صداق ا صاحبتها . وقال عيذ : لا يحل 1 ينكح واحدة 
منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين»'" 

وفى محكىّ الداموس #رالقها روب الكسن ان تزوج الرجل امرأة 
على 5 يزوجك أخرى بغير مهر. صداق كل واحدة بضع الأآخرى أو 
يخص به القرائب»' ". 

بل المحكي عن الفقهاء أجمع نهم ياخدون في تعر يفه العقد . 

وفي القواعد : «هو جعل نكاح امرأة مهر أخرى, فيبطل نكاح 
الممهورة, ولو دار بطلا»7). 

وفي كشف اللثام في تفسيرها : «(هو جعل نكاح امرأة) أي بضعها 
وهو الاستمتاع بها فالنكاح بمعنى الوطء (مهر أخرى ادل جاع 
الو او رو ب ب لسار بن رسي ارين 
مع والوين” ن يكون مهراًء وقيل بلزوم تعليق النكاح"" 


(1) كأ الجزم ل ع ا جعفرءظُةٍ لايتلاءم مع التردّد الآني. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص 2١0‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 

(؟) القاموس المحيط: بج '١‏ ص 87 (شغر). 

(؛) قواعد الأحكام: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج 7 ص 45. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: «أي الأخرى بالنصٌ والإجماع. ومن العامّة من أفسد المهر 
عاك 

(1) جملة «وقيل...» إلى هنا ليست في المصدر. 


"5 / 


(ولو دار) الأمر بأن يجعل بضع كل مهراً للآخرى (بطلا) وفى أكثر 
الأخبار الاقتصار في تفسيره على الأخير”" المشتمل على الدور»'". 

وفيه : أنّه لا داعي إلى اعتبار النكاح بمعنى الوطء مهراً فيه, بل قد 
سمعت ما يقتضيى كون الشغار جعل العقد فيه على امراة مهرا فى العقد 
على اخرى» 

نعم » وقع في جملة من العبارات”" في أثناء البحث ذكر البضع مهراً. 
لكن من المعلوم عدم كون المراد اعتبار ذكر نفس البضع فيه مهراً على 
وجِهِ يقول : «زوّجتك بنتى ببضع بنتك» والاخر كذلك ؛ ضرورة منافاته 
لما سعط مين التدن ىو النتوى وماك التكما عاض دل اليناف ب + 
اشتراط عقد في عقد ... وغير ذلك» بل المراد : أَنّ البضع هو المهر في 
الواقع باعتبار كونه هو نتيجة العقد وثمرته . 

ومن ذلك يعلم ما فى ضابطه الذي جعله فى آخر المبحث. قال: ' 
وراك كد كر نكا مهد الوتع فدجور سود رشروطة شوو 1 
باطل , وإن جعل النكاح مهراً أو جزءه أو شرطه في نكاح بطل المستى 
دون النكاح ؛ وإن جعل شرطأ في النكاح فإن علق به بطل قطعاً. وإلا 
فالظاهر فساد الشرط , ويحتمل فساد المشروط أيضأ»!. 


)١(‏ في بعض النسخ: الآخر. 

(1) كشف اللثام: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج لاص 577. 

(؟) كمسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق النكاح ج لاا ص .43١‏ والحدائق الناضرة: 
النكاح / لواحق العقد ج 4؟ ص 19. 

(]) الهامش قبل السابق: ص 5150. 





نكاح الشغار 


البتمل ب و للب جواهر الكلام ١ج )5١‏ 


اللَّهِمّ إلا أن يريد في الثاني : النكاح بمهر أو تفويض متبت لمهر 


المثل, لا أنّ المراد: عدم تحقّق الشغار بقصد كون النكاح مهرا في 
النكاح وأَنّهِ لامهر بينهما إلا هذا . وإلا كان مخالفاً لصريح ما سمعته من 
ال 

وأمّا قوله : «مهراً أو جزء مهر أو شرطه» فقد تبع فيه الفاضل في 
القواعد , قال فيها : «لا فرق -أي في تحقّق الشغار_بين أن يكون البضع 
ففرا | وجري فلو قا ليه ر وتجدان بت على أن ترزوّجني بنتك . ويكون 
بضع كل واحدة مع عشرة دراهم صداقاً للأخرى بطلا»'". أي : إذا زوّج 
المخاطب بنته كذ لك . 

وهو _مع أَنّه لم يذكر الشرط فيها ‏ يمكن منع تحقّق الشغار بذلك ؛ 
لما سمعته من اعتبار عدم مهر غير نكاح كل منهما في النصوص الثلاثة 
والصحاح والقاموس . 

يلاه أعرق من ضع رلك قبله ,سوق :ما قدي الاسيدا سرس 
الإرشاد لبعض العامّة , فإنه قال: «ويدخل تحت قوله في المتن : 
(وإصداق كل بضع الأخرى) ما إذا صم إلى البضع مال فى الجانبين أو 
في أحدهما ؛ كأن يزوج ابنته من آخر بشرط أن يزوّجه'" الآخر ابنته 
ومهر كل منهما ألف وبضع الآخرى أو وبضع كل منهما مهر الأخرى مع 
0 قواعد الأحكام: النكا لاسامة الباي التالك ب لاضن نه 
(1) في بعض النسخ: يزوّج. 


نكاح الشغار 555 





افقراط الك لاحن ماو اطي الو ليق فيه البطظاو 1ف 

وظاهره الخلاف في ذلك , ولعلّ عدم كونه شغاراً لا يخلو من قرّة؛ 
لما عرفت . 

بل لولا ما يظهر من الأصحاب من عدم اعتبار الدوريّة فيه لأمكن 
اعتبارها فيه , فلا شغار حينئذٍ مع عدم الدور ؛ لكونه اسماً لتكاح 
الامرأتين على الوجه المزبورء لا أَنّه للنكاح الذي يكون المهر فيه نكاح 
الامرأة الأخرى ولو بمهر غير نكاح الأولى ؛كي يتحقّق حيتئلٍ فى 
واحدة دون الثانية . 1 

بل قد يقال: إِنّه متى جعل النكاح مهراً لزمه العكس ؛ ضرورة كون ٠‏ 
لصيو الذكاع #الذومان فى كود رلا ريب قن ١‏ مجني المندرقدة 0 
لا يتحقّق في طرف دون الآخرء فالمراد بالشغار حينئذٍ : النكاح الذي 
يكون عوضه نكاح . فيكون الدور لأثفا له 

لكنّ ظاهر ما تسمعه من المصئّف وغيره المفروغيّة من ذلك , ولعل 
مئله كاف في إنبات موضوع اللفظ إن كان ذلك منهم على وجه النقل , 
وإلا كان للنظر فيه مجال. خصوصاً مع ملاحظة قاعدة الاقتصار على 
المتيقّن فيما خالف القواعد وما ورد من'" تفسيره فى النصوص السابقة 
والصحاح والقاموس وغيرها. نعم , قد يشعر ذيل مرسلة ابن بكير 


الظهارة /:ق الاختضان: بح ل ا 


وغيره.7() » فإطلاق اللصئّف هنا وفي النافم”"؟ كما عن المعته(0”) والمنتبى (4) 
استحباب النقل لا يخلومن نظر. 

ولملّه لما يفهم من التعليل فيا تقلتم من الأخبار سيا ما في خير حريز 
السابق المنقول عن طبّ الأنْمَة » لكنّ الاعتماد على مثل ذلك في نحو المقام 
وإن قلنا بالتسامح في أدلّة السئن لا يخلومن تأمل ؛ لورود النبي في بعض 
المعتبرة*» عن مسّ ا محتضرء معلّلةٌ ذلك بأنه إنها يزداد ضعفاً وأنه أضعف 
ما يكون في هذا الحال , ومن مسّه في هذا الحال أعان عليه » وللمفهوم 
المتقدّم » مع موافقته للمنقول من فتوى الأكثر . 

ومن العجيب ما في الحدائق 29 من نسبة الإطلاق إلى الأكثر, كالذي 


ص"7 , ومسالك الافهام: الطهارة / احكام الاموات ج١‏ ص؛ » والروضة البهية : 
الطهارة / احكام الاموات ج١‏ ص8١١‏ . 

)١(‏ كاين البراج في الهذب : الطهارة/ احكام الاحتضارج١‏ ص"ه , والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / احكام الاموات ج١‏ ص5 . 

(0 ) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص١١‏ . 

(5 ) المعتير : الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص 5556 . 

(؛ ) منتهى المطلب : الصلاة / مقدمات الجنائز ج١‏ ص5 45 » وفيه : « واذا تضيقت عليه خروج 
الروح نقل إلى مصلاه .. («( 

(0) كالخبر الذي رؤاه.الشيخ باسناده عن احمد بن محمد , عن علي بن الحكم , عن ابن بكير» عن 
راقع قال «ثقل ابن لجعفر وأبوجعفر (عليه السلام ) جالس في ناحية , فكان إذا أدنى 
منه انسان قال : لا تمسّه» فإنه إنما يزداد ضعفاً وأضعف ما يكون في هذا الحال » ومن مسّه 
على هذه الحال أعان عليه » فلما قضى الغلام أمر به فغمض عيناه وشدّ لحياه .. ( 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح4ة ج١‏ ص 384 » وسائل الشيعة : باب 44 ٠‏ : 
ابواب الاحتضارح١‏ ج؟ ص"177 . 
(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاحتضار جح ص58" . 


)*١ تتم تت كو اهز الكلام (ج‎ "١ 


عق فى ارقن اعد فد عل بعد . 

ود تر سا ونا بدح عورال دما رت 

أمّا لو زوّج الوليّان4 مثلاًؤكل'" منهما صاحبه. وشرط لكل 
والعلاة مهرا معلوماء فالريصي» تتا الاتغاذق!ااولة إشكال.قيه» 
لعدم كونه من الشغار وإن كان الداعي لكل منهما تزويجه الآخر. 

بل لو ليذ كوا تعهوا معد النكاع ارضا وكاكا مزوطضين» بول رضن 
عدم قصد إمهار كلّ منهما نكاح الأخرى في متن العقد ولا في التواطوُ 
بناءً على أَنّه كالمذكور فيه ؛ لإطلاق ما سمعته في تفسيره . 

«ولو زوج أحدهما» أو كل منهما «الآخر» تنويضا ا وجمير 
معلوم «#وشرط ان يزوجه الأخرى بمهر معلوم يه العقدان» 
للعمومات «وبطل المهر» المستى «لأنه شرط مع المهر نرييها 
وهو»# أى الترويج غير لازم» 5ظ0ظص, وقد اشترط على غير 
الزوجة , فلا يلزمها الوفاء؛ ويلزم من عدم لزومه عدم لزوم المشروط 
ووالتكاح لا يذغله الخيار» فلا يجوذ أن بجعل ش رطأ له ؛ وإلا لزه 
الخيار فيه إذا لم ب: يتحقّق الشرط .ء فلابدٌ من أ و دكوين شررطا الهسدى: 
ويلزم منه أن يكون جزء منه , كما أن الأجل جزء من الثمن أو المثمن, 


01 في نسخة الشرائع بعدها اضافة: واحد. 

(؟) ينظر قواعد الأحكام: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج ؟ ص 5.. وجامع المقاصد: 
النكاح / خاتمة الباب الثالث ج ١١‏ ص 85غ. ومسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق 
النكاح ج لاص 5 اللثام: النكاح رتخائمة الباب الثالث ج لاص 317 


نكاح الشغار ام 


وهو أمر مجهول , فيوجب جهل المسمّى «ف» يبطل , وطيكون لها مهر 
المثل» كما هو الضابط في كل مهر فاسد . 

لأوفيه تر دد 4ن انه شرط فاسد اشتمل عليه العقد فينبغي 
نكسي ول يعدى لعن إلى المهر وف نمالا مخرحه فين الاكسي ا دز 
فى العقد . 1 
ش ايوس مربي سا قري الا ع 7 

فينبغي التفصيل بأنّهِ إن شرط به النكاح بطل, وإن شرط به المهر بطل 

القور دوقت 

أو من أنه شرط سائغ يمكن الوفاء به إذاكان الزوج كفءَّ 
وكان للولي قهر المولّى عليها على النكاح أو رضيت المولّى عليها. 
وجواز الشرط لا يوجب جواز المشروطء بل لزوم المشروط يوجب 
زوم الشرط . 

أو منع أن فساد الشرط يوجب فساد المشروط ء فلا يفسد المهر إن 
شرط فيه , ولا النكاح إن شرط . 

أو منع صحّة العقد ؛ لتحقّق الشغاريّة فيه باشتراط التزويج الذي هو 
جزء من المهر بناءً على ما عرفت من عدم الفرق فيه بين كون التزويج 
ا 

«وكذلك”"4 الكلام فيما إلو زوّجه وشرط أن ينكحه الزوج 





)١(‏ في : فخت لقره والسبا لكك 


1 
5 
شن 


اال تت ا 0 002 0 22222200 جواهر الكلام (ج )*١‏ 


9 تفرربع» : 

لو قال: زوّجتك بنتى على ان تزوؤجني بننك على ان يكون 
المخاطب مهرا لها. فلا شغار بالنسبة إليها إوبطل نكاح بنت 
المخاطب» إذا زوّجها كذلك ؛ لتحقق الشغار بالنسبة إليها . 
بنته » لتحقّق الشغا ار بسي ها اوصع نكا ب نت المخاطب» ات 
عدم اعتبار الدوريّة في الشغار. 

الذي قد عرفت المناقشة فيه . خصوصاً بعد عدم العثور عليه من 
قذماء الأميخحا ب وغير هع ين العامة مواثما دكروفى:الاسيفاد اينضنا : 
قال: «لو قال : (زوّجتك ابنتي عن تزوّجني ابنتك وبضع بنتك 
صداق لبنتي) وقبل ثمّ زوّجه , صم النكاح الأول وبطل الثاني . وإن 
قال : (وبضع بنتي صداق لبنتك) ص وبطل الأول بناءً على التشريك . 
الا ا ا ؛ للتشريك فيه خاصّة)»!". 


يفف 





وهو وإن كان صريحاً في تحقّق الشغار من جانب, لكنّه كأنّه 
مخالف لما ذكروه”" من جعل الباطل من كان مهرها بضعاً. بل منافٍ 
لما ذكروه من أنّ الأقوى كون مبطل الشغار التشريك في البضع . 

بل فى المسالك جعل الضابط فى مسألتنا ذلك, فإنّه بعد أن ذكر 
عحو ما سميفة من الننعن ب قال وروزالساضله ال اطع لمعيه لد ببطل 
نكاحه , والبضع المنفرد يصمٌ ؛ عملا بقاعدة الشغار»'". مع أنّ الذي 
يتحقّق التشريك فيه من جعل بضعها صداقاًضرورة كونه حيئذ 
مستحقّاً للزوج بالعقد وللامرأة بالمهر _لا العكس فإنّه لا تشريك . ولعلّه 
لذا خصّه فى الإسعاد بما عرفت . 

اللية ا" ام يقالن التشرج كن كر عنهما كبر مطل رن بتكام 
النانية على حسب ما وقع في عقد الأولى , وحينئذٍ يتحقّق النشريك في 
اميق 

نعم » يبقى السوال عن تخصيص الأصحاب بعد القول بعدم اعتبار 
الدور فيه هذا الفرد بالشغار دون من جعل بضعها صداقاً وتخصيص 
الإسعاد العكس, مع أن الذي ورد في الفسيره ما'"' سمعته فيف التسدة 
وغيره قد اشتمل على جعل المهر بضعا والبضع مهراء فمع فرض عدم 
اعتبار الدور فيه يتّجه تحقّقه بكل منهما . 


.177 كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / مسائل لواحق التكام ج لاص‎ )١( 


لدو ابيا 


اح م م ا لاكشالاه[ 81) 
اللَّهمّ إلا أن يقال : إن الأصحاب قد فهموا اختصاص الفرد الذي 
ذكروه من ظاهر النصوص المتقدّمة التي محط النظر فيها كون المهر 
عد وجاك الأرر ولد لتك ا ب :1لا كن وروا ف 
الأوّلء وخصوصاً مع ملاحظة الذيل في مرسل ابن بكيرء فتأمّل جيّداً 
فإنه ريّما دقّ. 
وعلى كلّ حال» فلا شغار فيما لو قال: «زوّجتك جاريتي على أن 
تزوّجني بنتك وتكون رقبة جاريتي صداقاً لبنتك» وصح النكاحان : 
ما نكاح الجارية : فلأنّه لم يشتمل على شغارء وإِنّما اشترط فيه 
تررك لأ عدي الرقاء نينا عاد ماهر فك وتنم تنس لقو 
وأمّا نكاح البنت : فلقبول الرقبة للنقل , وهي التي جعلت مهراً؛ 
31 بوالبين: كاتدها تشريكا العراةيوالؤوص قيما تداوله عه الدكتاع برهتو 
+ البضع _ليكون شغاراً» فإنّ الرقبة غير البضع وإن تبعها . 
وبطل المهر لكل منهما إن زوّجه الآخر بنته على تزويج الجارية 
وكون الرقبة مهراً؛ لأُنّه شرط نكاح إحداهما في الأخرى , وقد عرفت 
الل اليس شرط الذكا عافد دو العور كا البدت ومهن كنات 
الجارية . وهو مجهول , فيجهل المهر المسمّى , فيبطل ويجب مهر المثل 
وإن كان في ذلك كلّه ما عرفت . 
ولو زوّج عبده من امرأة وجعل رقبته صداقاً لها بطل المهر؛ لأنّ 
صحّته تؤدي إلى فساده ؛ إذ هي تقتضي ملكه . وهو يمنع العقد. فيبطل 


قات لكان الشدان. سس سس يسم يجيي يم م ست الا 


وكيف كان, فالأقوى أن بطلان الشغار للنهي عنه المقتضى للفساد 
فى المع ملق وغل بها حتفا فى الاضول: 

لا لأنّه تعليق بمعنى أنه علق فيه الترويج على التزويج ؛ ضرورة 
عدم اعتبار التعليق فيه فى متن العقد . بل هو غير مقصود للمتعاقد ين 
بهء وإنْما قصدهما إلزام كل منهما الآخر بالتزويج بلا مهر غير البضع , 
وهو المسمّى في عر فنا الآن بالمباضعة . 

ول ذاه يووا ردايب د ويه ذلك الفسادء 
معلوم . 

0ت شتراك البضع يبن الامرأة المجعول في مهرها وبين الرجل 
الذي وقع له عقد النكاح , فأشبه نكاح الامرأة من رجلين عفان ان 
عدم قابليّة البضع مهراً؛ ضرورة اقتضاء ذلك كلّه فساد المهر لا العقد. 
ولا ملازمة بينهما في النكاح . 

ومن هنا ذهب أبو حنيفة إلى صحّة نكاح الشغار والرجوع إلى مهر 
المثل7". 

لكن يرده: ما سمعت من اقتضاء النهى عنه الفساد .ودعوىق: 
رجوع النهي إلى المهر لا إلى أصل التكاح ييدفعه'” :أنه واقع عن 


)01 02005 ول هذه المسالة. 
(؟) الأولى التعبير ب« يدفعهأ». 


1 


ع 


١ 


مي ع ع يت كط زول لفق الكلام زع 21) 


الشغار. وهو اسم للنكاح المخصوص., بل لا ينكر ظهور النصوص 
المزبورة في إرادة النهي عنه من حيث كونه شغاراً, : نحو النهي عن بيع 
الحصاة والملامسة*©, وحلَيّة أصل النكاح لا ينافي”" ذلك . 

ولعل هذا اولى من تعليل الفساد بما سمعت, وإن كان الذي وقفت 
عليه ممّن تعرّض ذلك من أصحابنا تعليله بما عرفت . 

وفي المسالك”" وكشف اللثام” اختيار التعليل فيها بالاشتراك 
بالبضع الذي يمكن منع حصوله في شغار المملوكتين اللتين 
لا يملكان!" المهر ء بل قد يمنع فيما اثبتوه من الشغار في جانب 
كما في المثال الذي سمعته, فإِنْه ليس فيه بضع مشترك بين الامرأة 
وبين الرجل . 

وكأنّهم تبعوا بعض العامّة!" في تعليل الفساد, لكنّ الذي حكاه في 
شرح الإسعاد”" عن الإمام منهم أَنّه أبطل تعليل الفساد بالاشتراك 
وبا دلي هما منشاً الفساد النهي كما قلناه. 

ثمّ لا فرق في حرمة الشغار وفساده بين الدائم والمنقطع , بل يمكن 


)01 ا : باب كامن او بطل المع مكاي اا ل 
(؟) الأو ولى التعبير ب «لا تنافي». 

() مسالك الأفهام: التكاح / مسائل لواحق التكاح ج /اص .15١‏ 

(؛) كشف اللثام: النتكاح / خاتمة الباب الثالث ج لاص 5717. 

(0) الاولى التعبير ب «لا تملكان». 

(1) المجموع: ج ١١‏ ص 41" 58" التهديب (للبغوي): ج ه ص .]15١‏ 
(/0) هذا الكتاب عي موف 


كراهة العقد على القابلة إذا ربّته. وبنتها 


جريانه في التحليل بناءً على أنه عقد , لكن ينافيه ما سمعته في تفسيره 
كيهل در رن مط ١‏ 1[ عوط سيد مور اه ردان 
المسألة «السابعة» 
«يكره العقد على القابلة إذا ريّته وبنتها» للنهى عنه في : 
خبر إبرأهيم وعد العمة ريات | العين حذومن القابلة 
تقبل الرجل» أله أن يتزوّجها؟ فقال: إن كان قد قبلته المرّة والمرّتين 
والثلاثة فلا بأس, وإن كانت قد قبلته وكفلته فإِنّي أنهى نفسي عنها 
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يفف 





وولدى»'"!. وفى خبر اخر : «وصديقى»”" . 
. . ( |إس ا 50037 
وخبر عمرو بن شمرا" عن ابي عبد الله عليّة0»: «قلت له : الرجل 
بتزوّج قابلته؟ قال : لا, ولا ابنتها»”" . 


وخبر ابي بصير عنه َيه ايضا: «لا يتزوّج المراأة التى قبلت 
ةيا 


(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 71 ص 401, و«الاستبصار»: ذيل المصدر. 
و«الوسائل»: ذيل المصدر. 

(") فى الكافى بعدها إضافة «عن جابر» بين معقوفتين. 

(؛) في الوسائل بدلها: عن أبي جعفرناكة. 


)000( الكافي: النكاح /نات نكاح القابلة ح اج دمص 87غ., وسائل الشيعة: مانفه ١‏ امن 


22 يحرم بالمصاهرة ح اج ٠‏ ص .60١‏ 
(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ من الزيادات ح 7١‏ ج لاص 400 الاستبصار: © 


ااا للم ا ار 1 ا 1ه 10133513101 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


1 وخبر جابر بن يزيد عن أبي جعفر 831 «سألته عن القابلة أيحل 
تحبا بال الاوطاييا ينض انبانديا 
وولدها»!". 

المحمول على الكراهة ؛ للإجماع ظاهرا على الحل الذي هو 
الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان الله . ما حرّم الله عليه من 
ول كالمو باشعا و الخير الاول بها .: 

هافي محكي البقع' من التعبير بعدم الحليّة!», واضح الضعف أو 
ولغله ار لوقو ساد 1 في برا عقا المسؤول عن 








١م‎ 


» ج1١ من لا عضر لقي لتك / باب ما أل ل و وجل من الككاح ح‎ ١ 

لاالعانيا النكاح / باب نكاح القابلة ح 5ك هم ص 18غ. وسائل الشيعة: باب 59 من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ] ج “1ن :20 

() تهذيب الأحكام: النتكاح / باب ١‏ من الزيادات ح 595 ج لاص 400 الاستبصار: 
التكاح / باب 6 تزويج القابله ح ١ج ٠"‏ ص 1 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ 
ص .)0١05‏ 

)ع المقنع : باب النكاح ص .5١5١‏ 

(8) الك الأفياء :«النكام /اتتائل لواتدق التكات ع لاض 1171: 


كراهة تزويج ابنه بنت زوجته من غيره د ا ل لس 8# 


حل القابلة للمولود : «إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك وإن قبلت 
رونت حرمكه غدايي 01 إلا ار الأواى اكه بعين الخخوص ,قي 
الكراهة وخفتها . 

وفي شمول الكراهة للبنت وإن نزلت ولبنت الابن كذلك وجه. 
كالوجه في كراهة نكاح ولدها البنت التي قبلتهاء بل قد يحتمل كراهة 
امّهات القابلة واختها ؛ لإطلاق المنزلة . 

نعم , الظاهر تحقّق الكراهة بالنسبة إليها أيضاً. فيكره لها أن تتزوّجه 
كما يكره له أن يتزوّجها؛ لأنّ ذلك مقتضى حرمتها عليه, وإلا 
فلا ملازمة بين الكراهتين» والنهي في أكثر النصوص متوجّه إليه. 
كما هو واضح . 

(و» يكره أيضاً (أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها 
بعد مفارقته» لخبر إسماعيل بن همام قال : «قال أبو الحسن لِك : قال 
محمّد بن عليّ 8524 : في الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنتها ابنه ؛ ففارقها 
ويتزوّجها آخر فتلد منه بنتأء فكره أن يتزوّجها من ولده؛ لأنّها كانت 
افر افظلقها قصا وه ل الأن كان فيل ذلك اا ليا 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب نكاح القابلة ذيل ح " ج 0 ص 8غ4. من لا يحضره الفقيه: 
النكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجل من النكاح ح 4475 ج 7 ص .4٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 55 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح " ج ٠١‏ ص .60١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١غ‏ من الزيادات ح ٠١‏ ج لاص 4045., الاستبصار: 
النكاح / باب ١١4‏ الرجل يتزوّج امراة هل... ح ١‏ ج "ص .١10‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ 


من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 0 سج ٠١‏ ص 71]. 





؛ع* لل لل سبلل جواهرالكلام (ج4) 
في مجمع البرهان من أنه «لا يبعد استحباب المطلق لما في بعض الروايات 
مع عدم المنافاة » 27 ؛ إذ قد عرفت أن قضيّة المفهوم عدم الاستحباب » مع 
أنا لم نعثرعلى ذلك , فتأمّل جيّداً . 

«او» يستحبٌ أن لاإ يكون عنده مصباح إن مات ليلا #على 
المشهور نقلاً”"' وتحصيلاً 7 , بل في جامع المقاصد7» نسبته إلى الأصحاب 
مشعراً بدعوى الإجماع عليه » كما يشهد له التتبّع » وإن كان في عباراتهم نوع 
اختلاف من حيث تقييد ذلك بالموت ليلا وعدمه , كما أنه في المقنعة ترك 
لفظ « عند » فقال : « إن مات ليلاً في البيت أسرج في البيت مصباح إلى 
الصباح »7 , إلا أن الظاهر منه إرادة معناها » كما أنه قد يظهر ممّن قيّد 
ذلك بالموت ليلاً إرادة الأعم منه ومن إبقائه إليه » كما عساه يقتضيه ما في 
الوسيلة « إن كان بالليل »7 , كا حكيّ عن المبسوط 7" والكافي (0) 
« إن كان ليلاً » والأوضح ماعن القاضي « ويسرج عنده في الليل 
مصباح » 0 


010( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 175 . 

(1) نقلت الشهرة في : الروضة البهية : الطهارة / احكام الاموات ج١‏ ص .١١5‏ 

(6) ممن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص 0 » وسلار في المراسم : 
الطهارة / تغسيل الميت ص“ 41 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص؟”5 ؛ 
والشهيد في الدروس : الطهارة / احكام الاموات ص8 . 

(4:) جامع المقاصد : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص51" . 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص4/. 

(1) الوسيلة : الصلاة/ احكام اموق ص57 . () المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 174 . 

(8) الكافي في الفقه : احكام الجنائز ص7385 . 

(1) المهذب : الطهارة / احكام الاحتضارج١‏ ص؛ه . 


60 كوب ا و ا الكلام (ج )"١‏ 


وهو القرينة على إرادتها من البأس في مفهوم خبر الهلالي : «سألت 
أبا عبد الله مل : عن الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها؟ قال: إن 

: كانت الابنة لها قبل أن يتزوّج بها فلا بأس»0". 
020525 والنهى في خبره الآخر : «سألت أبا عبد الله مه : عن الرجل يتزوّج 
المرأة ولها ابنة من غيره: أبزوّج ابنه ابنتها؟ قال : إن كانت من زوج قبل 

أن يتزوّجها فلا بأس . وإن كانت من زوج بعد ما تزوّجها فلا»'". 
واحتمال : إرادة الحرمة بقرينة هذا النهي» يدفعه : العمومات, 
والإجماع على الظاهر . وخصوص صحيح العيص بن القاسم عن 
أبي عبد الله م : «سألته عن الرجل يطلّق امرأته, ثم خلف عليها رجل 
ا ع بل د راتسا ل وا ل قر 
قال : نعم . وسألته عن رجل أعتق سرّيّة له. ثم خلف عليها رجل بعده 
نم ولدت للآخرء هل يحل ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال : نعم»!". 
بل في كشف اللثام : «لا كراهة لابنة السرّيّة من غيره على ابنه ؛ 
للأصل من غير معارض ء والصحيح المزبور»!". 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج المرأة ح ؛ ج ه ص ١.4؛.‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: حم ١9‏ ص 05غ. و«الوسائل»: م 4. 

١ بس‎ 145١ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح م‎ )١( 
.)1 وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل ح‎ .47١ ص‎ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص 559: و«التهذيب» في الهامش قبله: 
ح 17 ص 408 و«الوسائل»: م ١‏ ص 4777. 

(؟) كشف اللثام: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج لاص .5١١‏ 


51١ 


قلت : وخبر العقرقوفي : «سألت أبا عبد الله لهِةٍ : عن الرجل يكون 
له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولداًء فوهبها لأخيه أو 
باعها فولدت له أولاداًء أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال : أعد 
عليتَ . فأعدت عليه , قال : لا بأس ...»01 , 

وخر علوين اروس بالك الركا لكل معن جا ور كافف قن 
ملكي فوطئتها . ثمّ خرجت من ملكي فولدت جارية . يحل لابني أن 
جركحا ةنس اابالى ساي الرطم ويه لوطيو ع الي 

ولعلّه لذلك اقتصر المصئّف وغيره”" على ذكر الكراهة فى غيرها , 
لكن قد يشعر بها خبر الحسين بن خالد الصيرفي: «سألت أبا الحسن ط38 
0 المسألة . قال : كدّرها علي . قلت له : نه كانت لي جارية 


كراهة تزويج ابنه بنت زوجته من غيره 





فلم ترزق مني ولدا فبعتها. فولدت من غيري ولي ولد من غيرهاء 
ذا وق ولدق من غير هاو لدها؟ قال اتروع نا كان ليامين برل فيلك 
يقول : قبل أن تكون لك)27. 





/ الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج المرأة ح ؟ ج 0 ص 554 تهذيب الأحكام: النكاح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب و8 من ابواب هن بجر‎ 46١ من الزيادات ح 1ت لاص‎ ١ باب‎ 

(؟) الاستيصار: النكاح / باب غ١١‏ الرجل يتروج امراة هل...ح 8 ؟ ص ١7+‏ وانظر 
«التهذيب» ف الهامش السابق: ح اص 0غ و«الوسائل»: ح تصن 070 

(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج ” ص 15. 

(:) الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج المرأة سح “اج ه ص 554 تهذيب الأحكام: 


النكاح /باب ١‏ من الزيادات ح ١8‏ ج 7اص 405. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
ما يحرم بالمصاهرة ح 7ج ٠١‏ ص 115. 


ا لعي يا ل ا ا او لتق اهن الاقم 2 11 
5-5 نك وم و را اليد 00 





0 * إشعار التنزيل منزلة الأب في + خبر إسماعيل بن همام المتقدّم'' في" 
غموء الفتولة» شكره له أن يتروس نت .رنتها دلا اصيرورته بدرلة 
الخال لها. وبنت ابنها لصيرورته بمنزلة العم لها 

وربّما أومأ إليه خبر محمّد بن عيسى قال: «كتبت إليه: خشف 
مواد خسو بيع عاراريع بتظيق فى ذه تداز لين "وها تقين اتستال 
عن اررق الحيامن الحسين بن كنيد بأخيك ا سدى وس 
ابنة مولاك عيسى بن عليّ بن يقطين أملكتها من أبن عبيد بن يقطين , 
فبعد ما أملكتها ذكروا أَنّ جدّتها أمّ عيسى بن عليّ بن يقطين كانت 
لعبيد بن يقطين ثمّ صارت إلى عليّ بن يقطين فأولدها عيسى بن 
علي » فذكروا أن ابن عبيد قد صار عمّها من قبل جدتها آم أبيها أنها 
كانت لعبيد بن يقطين » فرأيك يا سيّدي ومولاي أن تمنّ على مولاتك 
بتفسير منك وتخبرني هل تحل له؟ فإنّ مولاتك يا سيّدي في غم الله به 
عبع فو نورت كد البرعع بيو السداريى؛ امار عدا لامع لد 
والعمّ والد وعج»!". 





)01 فى ص 0 
)0 الأولى التعبير ب «ب». 
(4) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4١‏ فتن الإينادانة حت 4ااج الاهن 885 الاشخيضان: 


كراهة التزوّج بمن كانت ل لاه قبل أنه رودق 


ذاععلى ار المزالةافى العروال كو تيمر لها العيده باععبا رارم عسي 
كانت موطوهة لاي العسين ين عبيد الذى ,ملك اماق كن كود 
الجواب محمولاً على ضرب من الكراهة, لا أنّ المراد أنّها كانت أأ 
الخيية ؛ ضرورة أن ذلك لا ينبغي | عمال عنس ف ندضة ليا جرف : 
اذه او انها من امفورزاله الال 

(و» كيف كان فلا بآس» ولا كراهة «إب»نكاح ابنه لمن 
ولدتها قبل نكاح الأب للأصل وخبري ابن الجهم المتقدّمين'" 
والتنزيل منزلة الأب إِنْما هو فيمن تلده بعد نكاحه لا قبله وإن كانت 
هيربيبة له أيضاً. مع احتماله ؛ لأولويّة تنزيله منزلة الأب لها من 
المتأخّرة» ويكون التفصيل في خبري ابن الجهم لبيان شدّة الكراهة , 
فتأمّلء والله العالم . 

«(و» يكره أيضاً «أن يتزوّج بمن كانت ضرّة لأمّه قبل أبيه» بل 
وبعده ؛ لخبر زرارة : «سمعت ابا جعفر عَليةٍ يقول: مااحبٌ للرجل 
ادلم فطاوع امراء كا نس هاوه لاتديم غير ابره 11 

اسيم من المضيّ هنا التقدّم على نكاح الأب» فلذا 

مبالسحسيت بسو .بل الظاهر التقدم على التزويج . 





() فى ص 05 1 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجل من النكاح م 459: ج ؟ ص 
. وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ (مع ذيله) ج ٠١‏ 
ص ,.06١0-06١4‏ 





8 


جواهر الكلام ١ج )"١‏ 





و4 كذايكره أيضاً التزويج «بالزانية قبل ان تتوب» وفاقاً 
للمشهور'"؛ لإشعار لفظ «لا ينبغي» بها في صحيح أبي الصباح”" 
وغيره'" عن أبى عبد الله لكا قال : «... من اقيم عليه حدّ زنا أو شهر به 
ارفس الأحو أن ونا جه سفت يدرت نه التوية» 

خلافاً لأبي الصلاح : فحرّمه!؛ للآية” التي قد عرفت تمام الكلام 
فيها وفي غيرها ممّا يدل على ذلك فيما تقدّم"', فلاحظ, والله العالم . 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: النكاح / مسائل لواحق النكاح ج ,اص 455. ونهاية المرام: 
النكاح / أسباب التحريم (الكفر) ج ١‏ ص 2١5‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 7١١‏ ج ١‏ 
ص 5 50. وكشف اللثام: النكاح / خاتمة الباب الثالث ج لاص ؟117. 

١7 و؟ ج ه ص 705 وسائل الشيعة: باب‎ ١ و؟) الكافي: النكاح / باب الزاني والزانية ح‎ ١( 
.159 ص‎ ٠١ (مع ذيله) ج‎ ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح‎ 

(:) الكافي في الفقه: فيما يحرم من النكاح ص 187. 

(0) سورة النور: الاية ؟,. 


(1) في ج ١٠7ص .81١4‏ 


«القسم الثاني » 
في النكاح المنقطع» 

(وهو سائغ فى»4 مدوو ين عاد » بأتفاق المسلمين :و انما 
اختلفوا في بقائه ونسخه «لتحقق شرعيّته!"» في زمن النبيّ ك0 
#وعدم ما الال على :وقة):وَإن الستلميق كانوا مقعلوته مين غير 
نكير . وكذا في خلافة أبي بكر ومدّة من خلافة عمر. 

نعم . هو حرّمه في المدّة الآخرى من تلقاء نفسه بعد أن روى 
شرعيّته عن صاحب الشرع , فإنّه -فيما اشتهر عنه بين الفريقين -صعد 
المنبر وقال : «أيّها الناس , متعتان كانتا على عهد رسول الله 1 أنا أنهى ا 





عنهما وأحرّمهنٌ وأعاقب عليهنٌ : متعة الححجّ ومتعة النساء»”". 2 
وفي لفظ آخر : اثلاث كن على غهد رسول اله وَيْلْةُ أنا انهى عنهة 


ا 0 

(؟) كنز العكال: ح 61 55 ج ١١‏ ص 01١51‏ 9و١05.‏ سنن سعيد بن منصور: ح 05/ 
وافلا 1 صو ١‏ الصعية ا وعوانم ع ات لاهن ]اشيرق البيشن:والاتار: 
ح 476غ ج ٠١‏ ص 179. تذكرة الحفّاظ: ج ١‏ ص 577 شرم معاني الآثار (للطحاوي): 
لاعن :31012335 الاتعد كاوج عاط مه بير الزازى ع نمضن ل اوم 
ص .0١‏ تفسير القرطبي: بع ١‏ ص 595, شرح النهج: ج ١‏ ص 1875. 


ا 25ت 5 تت تت اا 1 لت يي عيبم يت جواهر الكلام (ج )”١‏ 


وأحرّمهنَ وأعاقب عليهنّ . وهي : متعة النساء ومتعة الحجٌّ, وحىّ على 
خير العمل»!". 

وهو صريح في تحريمه ما روى عن رسول الله ييه شر عيّته , 
وجعل تحريمه أولى بالاتّباع والقبول. حيث توعّد من خالفه بالعقوبة 
والزجرء بل في متعة النساء بالحد والرجم : 

فعن صحيح مسلم عن قتادة عن أبي نضرة قال : «كان ابن عبّاس 
يأمر بالمتعة » وكان ابن الزبير ينهى عنها ء فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله 
فقال: تمتّعنا على عهد رسول الله يَلِيْةُ . فلمًا قام عمر قال : إِنّ الله كان 
بحل لرسول الله يَيييةٌ ما شاء بما شاء, وإِنّ القرآن قد نزل منازله , فأتموا 
الحيجّ والعمرة لله كما أمركم الله (عرّ وجل), وأبتوا نكاح هذه النساء. 
فلن اوتي برجل نكح امراة إلى اجل إلا رجمته بالحجارة»'". 

وهذا من جملة ما طعن به أهل التشيّع, وقد اختلف أتباعه في 
الجواب عنه : 

فمنهم'" من بنى رفعه على كون النبيّ يَيةُ مجتهداً في الأحكام 
الشرعيّة . ويجوز لمجتهد آاخر مخالفته . 

وهو من السخافة كما ترى : 

أمَا على أصول الإماميّة فظاهر ؛ لقولهم بعصمة النبيّ يَيَيهُ وأنَ 
ما يحكم به عن وحي إلهى لا يتطرّق إليه السهو والخطأ, كما قال 
)١(‏ زاد المعاد: ج ١‏ ص 8غ1غ. شرح المقاصد (للتفتازاني): ج ١‏ ص 194. شرم التجريد 


(للقوشجي): ص .1١8‏ (؟) صحيح مسلم: ح ١١١17‏ ب 5 ص 820 . 
(") الهامش قبل السابق. 


الذكاع المتقطع: ‏ المشرووعتة. مسح د ا حت از لس للد 


اعزين تاتل) زروها مط عن البواق ” إن هو إلا وحي يوحى»''" «قل 
ما يكون لي أن تلم يلها تقس إن أتبع إلا ما يوحى إِليّ»'" «قل 
مآ كت ودع من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا 
ما يوحى إلىّ»!", وحينئدٍ فلا يسوع لاحد مخالفته, ولا اجتهاد فى 
فقايلة فعا نمو كمه ضار . 

وا كلعل راى الجمهور الناقية صضكة الأنبها مواناد تنهن نوا لذ 
عصمتهم فيما ليس له تعلق بتبليغ الاحكام الشرعيّة كتدبير الحروب 
واستصلاح الجيش ونصب العمّال وعزلهم ... وما أشبه ذلك . 

واكأره سنجل تدكاء الثير عقنت وولهها ققد ارجيوا العصدةقها! 
لأنّ الخطأ فيها منافيٍ لما تقتضيه المعجزة من وجوب تصديق النبئ يله 
فيما يبلّغه عن الله تعالى . ش 

والقول بجواز ضدور الخطأ فيها عتة.سهوا -كما يعزى إلى 
شذوذ _مباهتة بيّئنة لا يلتفت إليها ؛ لاقتضائه إفحام النبى عَلِله 
وعجزه عن تسجيل الأحكام ؛ لاحتمال السهو والاشتباه وعدم اندفاعه 
ال“ «الخضمة: 

بل قيل : «إِنّْ المستفاد من كلام الامدي في الإحكام وغيره 
إجماع القائلين بجواز الخطأ على النبيّ َه علي أنه لا يقرّر عليه 
بل ينبّه على خطائه , فتحليله المتعة لو كان خطأ لوجب أن ينبّه عليه 


اث بعدل عنه» !6 , 


(1) صيؤرة النحية الآيه و1 (1) تسورزة بوي الآي16:2 (٠‏ #)بصورة الاحقاف؟ الايةة. 


(؛) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / أقسام النكاح (المتعة) ورقة 7070 (مخطوط). 





١١ 


يمحس قو فى الكادم ١17121‏ 

وأيضاً فالكتاب العزيز دالٌ على وجوب طاعة النبيّ ييه : 

روما سناد رول لطاع بان امات . 

«وما كان لمؤمن ولا مومنة إذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم 
لغيروسس أمره ومن ينص له ورسله تقد ل شلال سنن" 

افلا وريّك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر ينهم ثم لا يجدو 

في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليماً»!". 

«وإذا قيل لهم تعالوا انها اول اسيوالن الرسول رايت السبا فقي 
يصدون 00" 

لتنا اناكم السو كهذوع ويا ها كنع عله فا فيو كاري إلى 
غير ذلك . 

ذاو كاة ووب هذه الناعة ابص رتنا نة سوه مين الكظا 
والخطيئة -كما هو مذهب الإماميّة -فالأمر واضحء وإن كان لأمر آخر 
غير العصمة يجتمع مع انتفائها وجب القول بتحريم مخالفته في أحكامه 
وإن كانت صادرة عن اجتهاد . 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما يعلم من تتبّع السير وتصفّح اثار السلف 
اتفاق الصحابة والتابعين على نفي الاجتهاد والرأي مع ورود النص عن 
النبي 0 وظهور حكمه في شيء من الوقائع والأحكام, فانهم كثيراً 
ما كانوا يختلفون في المسائل ويتناظرون فيها . ومتى أورد أحدهم نضّأ 
طح ع ب يقل : ا' نّ النبي يي مجتهد فيجوز 


5:0 (التياءة اليف 31 (') سورة الأحزاب: الآية 1 .١‏ 
ادو الما 18 (غ)شورة التناءة الآيه 35 (0)ننوزةالحفرة الا 





النكاح المنقطع / المشروعيّة 
لمجتهد آخر مخالفته ‏ أو أَنّه يجوز دفع النصّ الوارد عنه بالاجتهاد 
ومراعاة المصالح . 

بل وقع من المخالف المحرّم للمتعة والشيخ المتقدّم عليه ما يقتضي 
الاعتراف بالمنع من مخالفة النصّ وعدم جواز التعلّل في ذلك 
بالمصالح ؛ ك: 

فول فى بكر سحين اسستادنه ايانة بريالةفعريى الطاب 
في الرجوع ؛ معلّلاً: بأنّ معه وجوه الناسء ولا يأمن على خليفة 
رسول الله ييه وحرمه وحرم المسلمين أن يتخطفهم المشركون حول 
المدوة دورو مخطفى الكلات بوالذ قات الى آرد قيغياة قبع به 
رسول الله 7" , 

وقوله حينم ناد عاد بريه لها عور ا ا د يولي أمرهم أقدم 
سنا 0000 ل ا 0 
ابن القطات اند عله رسول الله ال وتاموني 1" ن أنزعه»'". 

وقول عمر مخاطب للأنصار يوم السقيفة :«أيتكم كن | ن يتقدم 
قدمين قدّمهما رسول الله ييه رضيك لأمر دينناء أفلا نرضاك لأمر 
عا بالأمربكونهم الأنصار أووا 
ونصروا 0 سينا . وليس احتجاجه 


احدى 


550  ”54 ؛ الحلبيّة: ج ؟' ص 1 في التاريخ: ج ا ص‎ 220 ١) 
ص 8ل04. شرح النهج‎ ٠١ ص 19 080 كنز العمّال: ح 50518 سج‎ ١ تاريخ دمشق: ج‎ 
.55١ (لابن ابي الحديد): ج /ا١ ص 187, تاريخ الطبري: ج ”ا ص‎ 

() شرح النهج (لابن ابي الحديد): ج 1 ص 54 و ج١١‏ ص 388. كنز العمّال: ح ١4117‏ 
ج ء ص 15١‏ الكامل في التاريخ: ج ١‏ ص 550, تاريخ الطبري: ج ' ص 5 .5١‏ 


الطهارة / ق الاعتضار تحص ا ا ع يي حي أ 

وكيف كان,ء فالذي ظفرنا به في المقام خيرسهل عن عثمان بن 
عيسى عن عدّة من أصحابنا أنه « لما قبض الباقر (عليه السلام ) أمر 
عدت رطية الطاد ا لسر بويت لدي لريب كقة وجي 
قبض أبوعبد الله (عليه السلام ) , ثم أمر أبوالحسن ( عليه السلام ) ممثل 
ذلك في بيت أي عبد الله (عليه السلام ) حتى أخرج به إلى العراق » ثمّ 
لا أدري .. 0 

قيل 7" : وهو_مع الضعف- ححاية حال » ولا اختصاص له بالموت 
او بقاء المييت ليلا ولا يبيت الموت بل ولا بالليل » ولعله لنحوذلك قال في 
المعتير: « فهى ساقطة , لكته فعل حسن » 7" . 

وقد يدفع الأول بعدم قدح مثله فبا نحن فيه سيّرا بعد الانمجبار 
عرفت » كما أنه قد يدفع ما بعده بأصالة الا 00 
تضمّنه الحديث يندرج فيه المآعى » أو يقال : إِنَ استحباب ذلك يقتضي 
استحباب الإسراج عند المت بطريق أولى » لكنّ الثاني مبنيّ على الفتوى 
بهذا الحكم حتّى تكون الأولويّة معتبرة » ولعلّنا نقول به وإن لم أجد من 
ا 200 
منه كونه بالليل » كل ذا مع التسامح في أدلّة السئن وفتوى الأصحاب 
بذلك كما عرفت » وربيّا يؤيّده الاعتبار» ويشعر به ترك إبقاء الميّت وحده 
خوفاً من عبث الشيطان » واستحباب قراءة القران عنده المستلزمة غالباً 


١١ح‎ ١١ الكافي : باب نوادر الجنائز جه ج" ص51 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ج؟ ص"177‎ ١ صضص84؟ , وسائل الشيعة : باب ه4 من ابواب الاحتضارح‎ ١ج‎ 

(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص/7١٠‏ . 

(") المعتبر: الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص 55١‏ . 


حَ 


1 


كن 


2 1 00 الكلام (ج )"١‏ 


عليهم بما معدت ا انين العق على الاجتهاد . ولو جاز الاجتهاد مع 


النصّ لم يصمح له ذلك . 
ونو لقي كيه ذال 3ق عا ناهذا الات الحوت وتعدر ها 


7 قريش . : «دعنى يا رسول الله أضرب عنقه , فقد نافق»7) 


وقوله .يوم در حين أوصى رسول الله يييُ : أن لا يُقتل أحد من 
بني هاشم لأنّهِم أكرهوا على الخروجء فقال أبو حذيفة : أنقتل أبنا 7 
وإخواننا ونترك بني هاشم؟! فلو أ اديت هع المي اد لسري 
خياشيمه بالسيف -: «دعنى يا 006 الله ا صر عنق هذا المنافق»”) 
الروك القن 2ل لايل لقا راى إعواره كلى ذلك اعية ررعدد يا نه 
ا 

وقوله لعثمانإذ سأله أن يرد الحكم , بن العاص الذي نفاه النبي َك 
عن المدينة بعد أن ربره وأغلظ له فى القول ‏ : «يخرجه رسول الله 0 
اموي ان أدخله؟! وله لو أدخلته لم آمن أن لق 7ل ون بهد 
رسول الله يي » والله لآن ا حو بانسو كما قلأتم حب إلى 
قبن أن اخالف رسول لله ييه » وإيّاك اجن غدان أن تعاودنى فيه 


افر نيت د ا الشافي (للمرتضى): ج ؛ 
(1) بحار الأنوار: (الهامش السابق: ص .)7١‏ شرح 0 (لابن أبي الحديد): ج ١4‏ ص 
87 البداية والنهاية: ج '' ص 558. سيرة ابن هشام: ج ١‏ ص 108 605. الكامل في 

(9) الابلمة - له لز الخوصة. يقال: المال بيننا شقّ الابلمة: أي على النسواء: 


الذكاع المنقطع" الكفر وق تسح ع عي ل ف ع مح 11001 


بعد اليوم»7". 
ومن للك | كنا : «إن عمر كان 00 الدية لاذه رمتعروات * المرأة 
الأقون يوسي وها نينا وكام يللي يذ إل سا الخو اليا ديه 
سفيان الكلابي بان رسول الله يَبٌِ ورث الزوجة منها, فترك اجتهاده 
حا وغول على الف الميتتر ل ويكار الوا تند وات ل ؛ «أعيتهم 
الاتعاديف ١‏ ن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلّوا كثيراً»'". 
وبذلك ظهر أنّه لوكانت مخالفة النبي يب بالاجتهاد جائزة لم يصح 
م لوي ا 0 
بالتفاق واسكماره اناه يي في قتله وامتناعه من رد الحكم ... 
ذلك مما يطول استقصاؤه .بل هو صريح في أن مخالفته تقتضي الشلال 
والإضلال والكفر والنفاق كما هو الحو الذى ا حردى على لاله إلزانا 
مسري اساي بوره الا 000 
و 0 
(0)اقيرم النهع الاين اب الخد وداج #من:31 الشافق' اللعرتطى أن 1ض +/. 
يجان الاتؤارء ( تقدّم المصدر انفاً: ص مث ). 
(؟) سنن أبي داود: ح 5977 بج اص 124. معرفة السنن والآثار: حم 44917 ج 7 ص 71". 
مسئد أحمد: ج 7ص 05غ4. سئن ابن ماجة: ح 1147 ج ؟ ص 487 تفسير الكشّاف: ج ١‏ 
ص 019. المصئف العبد الررّاق): ح 14/ا/ا١‏ ج ه ص 597. 
(') شرم النهج (لابن أبي الحديد): ج ١<اص‏ 7 .٠١‏ جامع بيان العلم (لابن عبد البرً): ج " 
ص 0» كنز العمّال: حم 54ج ٠‏ ص 4 », فتح الباري: ج صن 0 .١‏ 


(؛) الحاوي الكبير: ج 9 ص 55١‏ المغني (لابن قدامة): ج لاص 07 المحلى: ج 1 


ص 48 عمدة القاري: ج ٠‏ ص .١1١١‏ 


١ 


ات سس ا ات اك ور ور لاسا ا 1 01 جواهر الكلام (ج )*"١‏ 


قوله : «أنا أنهى» ١‏ ات أن الأمر اتقوار علض النهن + ومن قر له : « كانتنا» 
الكو فى مقن اد داه مسد كان بالق راد مار الت ورووه نا 
وَبأن غمر قد ذكر العفر يع على المتين ملا سن المتهاءة والناس» 
ولولا معلوميّة النسخ لأنكرت عليه الصحابة , سيّما أمير المؤمنين هه 
الذى لا زال ينكر على اجتهاده . 

وقيه أكلة؛ لد كلق لاهن الحين المويون. 

وثانيا: أنهم رووا في صحاحهم المشهورة ما يدل على عدم 
نسخها ؛ ف: 

عن صحيحي البخاري'" ومسلم”" وتفسير الثعلبي! عن عمران بن 
حصين قال : «نزلت اية المتعة فى كتاب الله (عرٌ وجل) ولم تنزل اية 
بعدها تنسخهاء فأمرنا بها رسول الله ييه ولم ينهنا عنها. فقال رجل 
برأيه.ما شاء». قال البخاري: «يقال: إِنّه أي الرجل المذكوردة هو 
عمر»!". بل قال مسلم : يعني : : عمر»''' ولم يقل : «يقال» . 

وماك للب 2 فيو شال : «كنا نغزو مع 
النبي يَيةُ ليس معنا نساء , فقلنا : ألا نستحصن”"؟ فنهانا عن ذلك, 


اعد و ا ا ا ١ص 11١‏ سئن البيهقي: ج لاص .5١١‏ 

(؟) صحيح البخاري: ج اص .3١‏ 

(0) سقطت هذه الجملة من بعض نسخ البخاري. وهي ثابتة في نسخ أخرى. انظره: كتاب 
التفسير باب 557 سم 9417 سج 37 ص 55/8. 


اللكاع المقطع المفروفة. ‏ دصح ا ا 8617 


م رخص لنا أن نستمتع , فكان أحدنا ينكح المرأة بالثوب إلى أجل . ثءّ 
نز قعه اده زوااننها الذون انوا مهفيو ماقف غير انه 
لكم)7")". فإنُّ قراءة الآية بعد إخباره عن حل المتعة صريحة في دوام 
الحل وبطلان النسخ . بل فيها تعريض بمن حرّمها . 

فى نهايته عن علي بن أبى طالب نه قال : «لولا أن نهى عمر عن 
المتعة ما زنى إلا شقيّ» . ا 


2 


وفي المحكي عن صحيح مسلم عن عطاء قال: «قدم جابر بن ١2‏ 
عبد الله معتمراً فجئنا في منزله , فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة , 
فقال : نعم , استمتعنا على عهد رسول الله يباه وأ بكر وغضر 57 

وعن أبي الزبير قال: «سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق الأَيّام على عهد رسول الله يََيْْةُ وأبي بكر 
وعمرء حتّى نهى عمر عنه في شأن عمرو بن حريث»". 

وعن أبى نضرة قال : «كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتِ» فقال : 


إن ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين, فقال جابر : فعلناهما مع 

. 31/ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: بج لاص ©0. صحيح مسلم: ح ١404‏ ج 5 ص .٠١59‏ 

() تفسير الثعلبي: ج ' ص 581. (غ) تفسير الطبري: ج 1 ص /08. 

() الموجود في نهاية ابن الأثير ما سيأتي نقله عن ابن عبّاس. ونقله عنه الطباطبائي في 
مصابيحه: المناكح / أقسام النكاح (المتعة) ورقة ١0‏ (مخطوط). 


(1) صحيح مسلم: ح 4060١(0١)ج‏ اص 55 .٠١‏ 
(/0) المصدر السابق: حم ,.)١1( ١4١6‏ 


0خ ل يي ل ا ا جواهر الكلام (ج )"١‏ 


رسول الله ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد»'". 

وروى ابن الأثير في المحكي من نهايته عن ابن عبّاس قال: 
ونا كافت العفة ل وهمة رح اندييا انتمحقد 7 الول تبية غينها 
ما احتاج إلى الزنا إلا شفت !10 , 

وعن شعبة : «إني سالت الحكم بن عيينة عن هذه الآية 
انا اسع بدو اماس امي الالاء تال بقل سني 
ابن أبي طالب 9 : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إل شق 51061 

وعن صحيح الترمذي : «أَنّه سأل رجل من أهل الشام ابن عمر عن 
متعة النساء”"؟ قال : حلال , فقال : إن أباك قد نهى عنها! فقال : أرأيت إن 
كان أبي قد نهى عنها وسنّها رسول الله ييه نترك السنّة ونتّبع ابي 15 

إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عدم النسخ التى هي أولى من 
الذالة عليه الفوانقة الاضل نوما لها الى عدلها عد الحكالك 
والمؤالف , بخلاف أخبار النسخ التى تفرد بها الأوّل . 

رعشت كار الدريونة كار عن التعزر مين هونا 


ا دح .)١17(١400‏ 

(1) الشفى: القليل. النهاية (لابن الأثير): :اج ؟اص 488. 

(؟) النهاية: ج ؟ ص 188 (شفا). 

سيور الششناء: الك 

(0) في بعض النسخ بدلها: شفىّ». 

(1) تفسير الثعلبي: جع ”“ ص 587. نواسخ القران (لابن الجوزي): ص .١70 ١١4‏ 
(0) في المصدر: عن التمتّع بالعمرة إلى الحج. 


(6) سنن الترمذي: ح 814 ج “ا ص 180. 








الأكاع الستظع: 7 المتبروعية. سدع تمه ع اح وي د و 81818 


وابن عبّاس وابن مسعود وجابر وغيرهم , ولا فرق في ذلك بين وقوعه * 
في عصره أو فيما بعده. فإِنَ الإنكار المتأخّر كاشف عن كون السكوت 520 
السنابق لمصلخة لذ وضا :وال لما تعقية ال كان 

وعن ابن أبي الحديد أنه روى عن محمّد بن جرير الطبري قال : 
«اروى عبد الرحمن بن أبي زيد عن عمران بن سوادة”" الليثي أنه قال 
لعمر : عابت رعيّتك عليك أربعاً. قال : فوضع عود الدرّة ثم ذقن عليها . 
وفاليشاضب إلى ١‏ قأل :ؤي كوا اك تفي متعة الماع وقن كانت 
رخصة من الله يستمتع بقبضة ويفارق من ثلاث!! قال: إن 
رسول الله يَيلْةٌ أحلها في زمان ضرورة ورجع النأس إلى السعة. ثم 
أجد احذا من التعتلمين هاه إلها ول تعمل بها ءالا مزق قناع اكده 
بقبضة وفارق عن طلاق بثلاث7...»!" الحديث . 

وهو صريح في وقوع النكير عليه من الصحابة في عصره وفي 
الاعتراف بمخالفة النبيَيَييةُ . فالاعتذار عنه بالنسخ تحكّم من غير 
نراضي الخصمين , على أن الإمساك عن النكير إِنّما يدل على الرضا مع 
فقد الأسباب المقتضية له غير الرضاء وهو هنا ممنوع ؛ لاحتمال مخافة 
الفتك بهم , كما هو المعلوم من حاله وفضاضته وغلشظته لما له من الشآن 
في تحريمها . 


)١(‏ في المصدر: سودة. (؟) في المصدر: عن ثلاث بطلاق. 
اقرح النوم ب اال ا 


١1 


اا ا لك م را لح لح ا و جواهر الكلام (ج )"١‏ 


كلّ ذلك مضافاً إلى ما عرفته من صراحة عبارته في دوام الحكم 
وعدم النسخ وأ نّ التحريم إِنّماكان من قبله لاعن النبىّ يييُ » ولم يذكر 
هودق الف البقاءر و ايوب المع يل شكتى عه للعو اويما 
558 ولو أن الضه تاركب كما اتغان النحيب ب الأشار الندة لكوع 
أدخل في الكفّ عنها. وأقطع لألسن الطاعنين عليه والمتتئعين”" 
لعثراته ؛ حتّى استمبٌ الطعن عليه بذلك مدى الأعصار , مثبتاً فى الصحف 
ومحفوظاً في الصدورء تتناقله الرواة والنقلة خلفاً عن سلف 

وأيضاً فإنّه قد قرن تحريم المتعتين بلفظ واحد, ولم يدع أحد منهم 
النسخ في متعة الحجّ؛ بل صرّحوا فيها بدوام الحكم, بل عن بعضهم 
دعوى الإجماع على الجواز”". وحينئذٍ فحمل الكلام على ظاهره من 
إسناد التحريم إلى نفسه فيهما ‏ متعيّن, وإلا فحمله على النسخ في 
خصوص متعة النساء بعيد جداً بل مقطوع بفساده . 

على أن الأخبار التي رووها في النسخ متناقضة على وجهٍ يعلم منه 
أنها موضوعة ؛ فإنّهم رووا: أنّها أبيحت عام الفتح وأنّ النب يي 
1 يخرج من مكة حنّى حرّمها'", < أييحت عام أوطاس ثلاثة أيّام 

ا بدلها: والمستتبعين. ٍ 
(؟) المغني (لابن قدامة): ج اص 757 الشرح الكبير: ج ا ص 557. المحلّى: ج / 

ص .٠١7‏ عمدة القاري: سج 4 ص ١58‏ التمهيد: ج ١‏ ص 47. 


(؟) مسند أحمد: ج اص ٠4‏ مجمع الزوائد: ج 4 ص 514. معرفة السنن والآثار: 
ح 11130 بج 6ص 7117 


500/ 





أو يوماً أو ليلة'". وأنّها أبييحت في حجّة الوداع ثم نهى النبى كَل 
عسفا! 1 وانيكا ابيحت أو الإسلام د احدرلة ررإلا على 
أزواجهم ...2" الآية, وأنّها عدف روم كيين ووو عوك 41و نع 
حجّة الوداع والفتح وخيبر وتبوك عن أَوَّل الإسلام؟! كما أنّهِ أين هو 

على ان هذه الاية تكرّرت فى سورنين سورة المعارج والمؤمنون 
وهما مككيا ص المفسترون”” ينك يواسيع ؟! 


ولكن لمّا لم يكن لدعوى النسخ أصلء وإِنّما أرادوا بافترائه رفع 


التوريا. جص 1 ا اج ا 
ا 66 
2 سورة المؤملون: الاية ١‏ 
() سنن الترمذي: ح 17١١ب‏ 9 ص ,.475١‏ سنن البيهقي: ج لاص .5١1-1١60‏ 
(04) معرفة السنن والاثار: ح 17177 ج وحص .58١‏ فتح الباري: ج 4١‏ ص .١510 ١54‏ 
الاستذكار: ج ص 00١3”‏ التمهيد: ج ٠‏ ص ٠‏ ولي 
وس “اص 37١‏ تفسير الكشاف: ج “اص ١71‏ وج 4 ص ٠١8‏ تفسير الثتعلبي: ج ٠‏ 
ص /9ا وج ٠١‏ ص 55, تفسير البغوي: ج 4 ص .59١‏ ' 1 
)/7 00 0 الس ال احكام القران 


0687 سبمييوو سبج ا ا ا ا ا 77ت افر اهر الكادم 1 112 


غير أن يعلم بالآخر. فحصل ما حصل ممّا يعلم به الزور في الأخبار 
والشهادة عند تفريق الشهود , كما هو المعروف في قصّة دانيال'". 
كل ذلك مضافا إلى دلالة اللآية على مشروعيّتها , فانها كما عن 
اكش لمر رمه لماه افق عو الفاكة "اووولت فيه 
01 0 بل قد يؤيّد ذلك : لفظ «الاستمتاع» بناءً على أنّه حقيقة فى المنقطع 
2 97 7 
٠‏ وإن كان فى اللغة!» موضوعا للانتفاع والالتذاذ. بل لو لم نقل بثبوت 
العتيقة الشرعتة فيه امكاك الفا سقفي العمها صلق اتعدن ا راذة 
اللغويّة منه باعتبار تعليق الأجر عليه , ومن المعلوم عدم دورانه مداره . 
كما أنه يؤيّده أيضا : ما روي عن أمير المؤمنين نه وعبد الله بن 
١‏ عو 
عبئّاس وعبد الله بن مسعود وابئّ بن كعب ومجاهد وعطاء وجماعة 
كثيرة من الصحابة والتابعين من أَنّْهِم كانوا يقرأون «فما استمتعتم به 
منهنّ إلى اجل مسمّى»!" 
)١(‏ الكافي: القضاء / باب النوادر ح 4 ج لاص 450. وأشار إلى الخبر في وسائل الشيعة: 
باب ١4‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١‏ ج 77 ص 577. 
(؟) تفسير القرطبي: ج 0 ص .17١‏ العجاب (لابن حجر): ج ١‏ ص 808, تفسير الكشاف: 
ج ١‏ ص 498. تفسير مقاتل: ج ١‏ ص 758, تفسير أبن أبي حاتم: ج 7 ص 415. تفسير 
التعلبي: بج 7 ص 581. 
9 عي “اص لسصية الجامع: ج ١‏ ص 588. فقه القران 
وو لد سد 0" 





النكاح المنقطع / المشروعيّة 


بل قد اه : : بظهور لفظ الأجر في العوض للمؤْجّل فإنه 
بستى في التكاح الدائ صداقاًدنلأوفرضاً, وإطاقه عليه في مطاق 
الح هاي زالة جنا :عليكم أن تتكحوهة اذا اتشموس” 
أجورهنٌ»!" وقوله تعالى #تزقنا كحوهرة بناذق اهنلهرة نوا قنوسة 
ارال يناف الظيون الكافى :فى المطلوت: 

وقد يؤيّد أيضاً : بقوله تعالى فيها : «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم 
به من بعد الفريضة»7"؛ فإن المعنى ‏ على ما ذكره الأضبحان 5 
تزيدها في الأجر وتزيدك في الأجل . 

وقد يناقتن بحتال اراد رخ الجناج عمًا تراضيا عليه من 
الإبرأ ء كلا أو , بعضا والاعتياض عليه ونحو ذلك . 

ويدفع : بأنّ الحمل على الأُوّل يقتضي دلالة الآآية على ما لا يستفاد 
بن ريه يخادت ذال جلا لطتو راشبو لاضن النقك القن غير 
الآيةهوالتاشيس كير دفن الذا كنيد الكنه كما ترف 

وإل الأخبان المعو قرة سو طم فنا ويل لغلها كذ لقان 
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ص 25060 تفسير ابن كثير: ج ١‏ ص ,413١‏ تفسير الالوسي: ج ه ص 0. جامع الخلاف 
والوفاق: ص /60. 

.٠١ سورة الممتحنة: الاية‎ )١( 

.56. :سورة النساء: آالاية‎ )1١( 

(5) سورة النساء: الآية 51؟. 

[الاتضارة سالة 8# اطن. 5/6 مكمم البيان ديل الآبة< كا من سبورة التبعاءج 7 
ص 075. كنز العرفان: ذيل الآية الخامسة من النوع الأوّل ج ١‏ ص .١87‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وما بعده من أبواب المتعة ج ١؟‏ ص فما بعدها. 


دم ال ملب جواهرالكلام (ج4) 
ذلك » فتأمّل . 

ومن المعلوم أن المراد بالإسراج إلى الصباح كما صرّح به جماعة(" , وفي 
المعتير « وهو حسن ؛ لأنَ علّة السراج غايتها الصباح »27 انتبى » وهو 
جيّد . 

وه كذا يستحبٌ أن يكون عنده 6 من يقرأ القران 4 قبل الموت ؛ 
للتبتك وده الكرب ا ان 
اللشام أنه « روي أنه يقرأ عند النازع آبة الكرسي وايتان بعدها ثم آية 
السخرة: (إن ربكم الله الذي خلق...) إلى اخرهاء م م ثلاث ايات من 
آخر البقرة: (لله ما في السماوات وما في الأرض...) إلى آأخرهاء ثم يقرأ 
سورة الأحزاب(7”) 

وعنه ( من قرأ سورة يس وهوثي سكرات الموت أو قرئت عنده جاء 
رضوان خازت الجنة بشربة من شراب الحنّة » فسقاها إِيَاه وهوعلى فراشه , 
فيشرب فيموت ريّان ويبعث رياد » ولا يحتاج إلى حوض من حياض 
الأنبياء عليهم السلام )17 ١‏ 

وعنه ( أيها مسلم قرىء عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل 
بكلّ حرف مها عشرة أملاك » يقومون بين يديه صفوفاً يصلّون عليه , 





: وابن سعيد في الجامع للشرائع‎ ١٠ كالشيخ في النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص‎ )١1( 
الطهارة / احكام الاموات ص؛ », والعلامة في النهاية : الصلاة / في الاحتضار ج؟‎ 
.؟7١١7ص‎ 

(؟) المعتبر: الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص١5؟.‏ 

م( مستدرك الوسائل : باب 74 من ابواب الاحتضارحه" ج؟ ص5 ١90‏ . 

(1) مستدرك الوسائل : باب 4١‏ من ابواب قراءة القران ح١‏ ج4؛ ص ؟7". 


كل 


ا ل ل لي لطبلتتجيبب تيو واس الكلام (ج )"١‏ 


1 أكث القاضي قال لشيخبالبصرة 6 ؛ عقن أخذت المتعة؟ فقال . 


00 فقال له كك وهو أشن الناس ها عنها ؟ا قال ةا ) الخبر 


الصحيخ جاء غنه أنه ضعد المثبن وقال: إن الله ورسوله أل لكنم 
متعتين وانا احرّمهما واعاقب عليهما. فقبلنا شهادته وروايته عن 
رسول الله ياه ٠ولم‏ نقبل تحريمه لها من قبل نفسه»'!". 

وإلى الإجماع : أمّا من الطائفة المحقّة فهو واضح.بل هو من 
ضروريّات مذهبهم وأمًا من غيرهم فلاتفاق الصحابة ومن كان في 
صدر الإسلام على إباحتها وشرعيّتها من غير نكير , كما يظهر من أخبار 
جابر وغيرها , حتّى ما روي عن المحرّم نفسه , فإنّه يدل على أن الحكم 
الع كان فاته غوف فى زماف القية 2 اوم كلانه اج كدر 
وبرهة من خلافته , فالقول بالتحريم بعد ذلك مخالف لإجماع الأمّة الني 
لا تجتمع على ضلالة . 

احتجّوا”" بقوله تعالى : «إلآ على أزواجهم ...»0 الآبة, والمتعة 
ليس ملك يمين ولا زوجة ؛ لأنّها لاترنة ولا تورت يرولا ها تبين بغعير 
طلاق ولا لعان ولا ظهار ولا إيلاء ولا نفقة ولا قسمء وانتفاء لوازم 


١0‏ شدفت لقاو الى العتروك هنا 

(؟) محاضرات الأدباء (للراغب): الحدّ الخامس عشر ج 7 ص .15١‏ 
(؟) تفسير الرازي: ج ٠‏ ص 86١‏ فما بعدها. 

)0ع سورة المومئنون: الآية أ 


النكاح المنقطع / المشروعيّة 


الزوجيّة عنها تقتضي'" انتفاء الملزوم , فإذا لم تكن زوجة ولا ملك 
يمين كانت من العدوان المحرام بمقتضى الاية!". 

وفيه أَوَلاً: أنّ دلالة الآية بطريق العموم , الذي لا ينافى التخصيص 
بدليل . ش 

وثانياً: منع لزوم الأمور المزبورة للزوجة ؛ لانتفاء الإارث في الذمَيّة 
والقاتلة والأمة. وحصول الابانة بغير الطلاق فى الملاعنة والمرتدة 
الف الع مبوسقوط النققةبالقدووه وعن اللعاك و لواو بوالكراا 
فلاشتراطها بالدوام لا الزوجيّة . ولو فرض ما يدل على وقوعها 
بالزوجة وجب تخصيصه بالدائمة 1 ومو هال عاى عدده 
لحوقها بالمتعة . 

واحتجّوا!" أيضاً: بالأخبار الدالّة على تحريمها ونسخها. 

وقنهة ايا مدا وظلة وال شنار الكسرة ال الدفلى سهها واسهر ار 
الحكم بها في عهد الرسالة وما بعد ذلك إلى أن حرّمها عمر. 
والترجيح لهذه الأخبار لكثرتها واتّفاق الفريقين عليها. بخلاف 
وؤابات لحرن 0 البكالنيى اللودوانهنا ولموره فى طريق الأماونة 
ما يقتضي التحريم . مع اشتهار الحكم به بين أهل الخلاف, وكثرة 
اختلاف الروايات من جهتهم . واعتضادها بظاهر الكتاب وإجماع 


51١ 





)01( الأول التعبير ب «يقتضى». 
(؟اتضوزة المنؤسوة؟ الاره 1و 


1 


101 





١. 


ا م لت ب حت ات كو أل الكلام (ج )"١‏ 


المسلمين في الجملة . والأصل دوام الحكم وانتفاء النسخ حتّى يعلم 
خلافه . 

مضافاً إلى ما عرفته من ظهور الوضع على روايات التحريم , الذي 
ممه أيضاً : نهم رووا ذلك عن على عن رسول 1 1 هم أن مدهب 
علي عد فى ذلك معلوم , وقد نقله جماعة فين نوو انهم وتوا عْلكِةٍ كان 
بقول : «لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إل شقي»1". 

رسكو" نضا «بالاجماع على تتعريمها ,63 الشحابة قد | تلقو 
طلبهرد توى هدو عه ور لد يقالك :نيه |10 بو هنا بن وق قل عند 
اللجوه اند أخر عور 

وفيه : منع الإجماع . وكفى بذلك اتفاق اهل البيت -الذين هم 
أساطين الاإسلام على خلافه واتّفاق شيعتهم على ذلك , حتّى صار من 
ضروريّات مذهبهم يعرفه كل أحد منهم , فدعوى الإجماع مجازفة بيّنة 
لا تصدر إلا عن معاند متصلف . 

وأيضاً فالقول عليها منقول عن أعاظم الصحابة والتابعين ؛ 
كابن عبّاس وابن مسعود وأبِيَ بن كعب وجابر وأبي سعيد الخدري 
وسلمة بن الأكوع والمغيرة بن شعبة ومجاهد وعطاء بن أبي رباح 


اتيف الامارة ال السود مو مضاذرة اننا 

(1) ينظر فتح الباري: ج 8 ص ١0١‏ وتفسير البغوي: ج ١‏ ص 8١غ.‏ وتفسير القرطبي: ج ١‏ 
و 1 

(؟) أحكام القرآن (للجصّاص): ج ١‏ ص 014. سنن البيهقي: ج /ااص السيرة السلعة: 

ج "اص 048. تفسير القرطبي: ج ٠‏ ص ا 





وكض 





النكاح المنقطع / المشروعيّة 


وطاووس وأبي الزهري مطرف'" ومحمّد بن سدى'", وعن مسلم في 
صحيحه'" وأبي الحسين بن علىّ بن زيد'* فى كتاب الألفة'“ أَنّهما زادا 
في الصحابة 200 بن أبي سفيان وعبد اله بن عمر بن الخطًاب وعمر 
ابن جويدة'"' وربيعة بن أميّة وسلمة بن أميّة وصفوان بن أميّة ومعلّى بن 
0 
كما عن أبي الحسن عليّ بن الحسين الحافظ في كتاب سير العباد 
الريادة قن الناعين + الحبين التصري وابراسيه الخ وسفية بين 


حبيب'" وابن جريح وعمر بن دينار'"', ونقل عن مالك وابن شبرمة من ' 
ََ 


">. 


الفقهاء الميل إليها!'". وما ذكر من رجوع ابن عبّاس عن ذلك غير .6 


ثابت. ولو صح لم يلزم منه الإجماع على التحريم إلا مع العلم بانتفاء 


سطت تن خلاضة الأيعا ف رات الس يق مظر ف 

(؟) ضبطت 98 خلاصة الإيجاز ب «محمّد بن سرىي». 

() صحيح مسلم: ج ١‏ ص .٠١ 5١‏ 

(؛) ضبط الاسم في المسائل الصاغانيّة وخلاصة الايجاز ب «أبو على الحسين بن علي بن 
بزيد». 

(0) ضبط اسم الكتاب في المسائل الصاغانيّة وخلاصة الايجاز ب «كتاب الأقضية». وقد نقل 
كلامه في هذين الكتابين. 

(7و/) ضبط الاسمان فى خلاصة الإيجاز ب «عمرو بن حريث» و«يعلى بن أميّة ». 

لووقا فط امام بن النسائل المناها نه وعلاصة الإنا را ايه بن حمر ميرد 
ابن ديار 200 

)٠١(‏ انظر فى ذلك كله كتاب المحبّر: ص 1884. وما نقله عن كتابى «الأقضية» و«سير العباد» في 
المسائل الصاغائيّة (للمفيد): ون كان لاا وكلاضه لايجا ون عل 
ص .0٠١-01١9‏ 


لسسسسسيييي لل ب جواهر الكلام (ج )8١‏ 
الخلاف . وقد عرفت بطلانه . 

وقد ظهر لك من ذلك كله : أَنّه لا إشكال في إباحتهاء بل لا يبعد 
استحبابها مؤكّداً. بمعنى رجحانها من حيث خصوصيّتها ؛ لكونها من 
شعار الإيمان وعلامات المؤّمنء ولما فيها من الرد على من نهى عنها 
وحرّمها, فإنّ المباح يصير مندوباً بتحريم أصحاب البدع , كما يصير 
بإيجابهم إِيّاه مكروهاً قمعاً لآثار البدعة ؛ ف: 

فى غير كديرا بن يطدر عن وجل عن تريش #اليخويضت إلى ابه 
عم لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال 
فلم أزوّجهم نفسي ء وما بعثت إليك رغبة في الرجال . غير أَنّه بلغني أن 
المتعة أحلّها الله (عرّ وجل) في كتابه , وبيّنها رسول الله ييه في سئّته , 
فحرّمها زفر, فأحببت أن أطيع الله (عرّ وجلٌ) فوق عرشه وأطيع رسوله 
وأعصي زفر» فتزوٌجني متعة. فقلت : حتّى أدخل على أبي جعفر نلا 
فاسسشتيرة: قال عفن كلت غلية فخت ر قد فقال: افعل صل اش تعليكنا 
من زوج»!". 

وعنه 3# أيضاً أنّه قال لرجل سأله : «هل فى المتعة ثواب؟ فقال : 
إذ كان بريد 3 لدويعة اناوج لاد على بدو ا كرها لم وكلماكلية د 
كتب الله له بها حسنة , فإذا دنا منها غفر الله له بذلك , فإذا اغتسل غفر الله 
ا 1 
(؟) الكافي: النكاح / باب النوادر ح ١‏ ج 0ه ص 616. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المتعة 
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النكاح المنقطع / المشروعيّة 


له بقدر ما مرّ من الماء على شعره, قلت : بعدد الشعر؟ قال : نعم بعدد 
الشعر»!". 

وفي المرسل عنه نقة أيضاً : «إنّ النبيّ يي لمَا أسري به إلى السماء 
قال : لحقني جبر ثيل فقال : : يا محمّدء إن الله تعالى يقول : إِنّي قد غفرت 
المتمدية: فق انك م النسناي© 

وفي آخر: «ما من رجل تمتّع ثمّ اغدسا إلا خلق الله من كل قطرة 
تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة, ويلعنون مجتنبها 
إلى أن تقوم الساعة»'". 

وقال أبو الحسن نقذ لرجل ذكر له أنه عاهد الله أن لا يتمنّع : 
«عاهدت الله لا تطيعه؟! واللّه لئن لم تطعه لتعصينّه »0 

الى قير ةلق هن الأخبان الدالة على رجهانها . 
يتزوّج المتعة ولو مكة فى بعض عمره!*0'". «إنى لأكره للرجل المسلم 


د انكام اناب لشفا ٠٠ج‏ "اص 21١3‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح #«اص ؟1١).‏ 

1 و«الوسائل» فى الهامش قبله: ح ان‎ ١ انظر «الفقيه» فى الهامش السابق: ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب المتعة ح 0١ج 5١‏ ص .١5‏ 
تفصيل احكام النكاح ح مج /ا ص 50١‏ وسائل الشيعة: باب ” من ابواب المتعة م ١‏ 
جَ واه 

(0) «في بعض عمره» ليست في المصدر. 

(1) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب المتعة ح ٠١‏ س ١؟‏ ص .١0‏ 


5 آم م ا ا ا جواهر الكلام (ج )"١‏ 


أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلّة من خلال رسول اله ع 
لم يصنعها . فقلت : فهل تمتع رسول الله يَبهُ؟ فقال: نعم. وقراًهذه 
الآية : (وإذ اسرٌ النبيّ إلى بعض ازواجه ...)703''الاية . 

وا سي ا ل اا لضي 
5 ى ل عن المتعة؟ فقال: وها انكو ذاك.وقيد اغنناك الله 

؟!... لحدرث. 

يكيس : «سألت أبا الحسن 3 عن المتعة؟ فقال : هي 
عاال ماع ملق للن لم يليه ندر اوور اتلك العسة ف 5 
استغنى عنها بالتزويج فهى مباح له إذا غاب عنها»!*. 

وخبر محمّد بن الحسن بن ميمون!: «كتب أبو الحسن نه إلى 
عقن ورا ليده ةلاكو اخلى البعدةفا نبا دك أقامة اندلا معاد 
ماعن تر كم وحرائر كي فكترى وتران وتعون عن الام مدان 
ويلعنون»!"" 


.7 سورة التحريم: الاية‎ )١( 

(5) من لاا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 6٠١‏ و6١21‏ ج "اص ]١١‏ وا1اغ. 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب المتعة ح ١و'ج 1١‏ اص 7١و73 ٠‏ . 

(؟) الكافي: النكاح / باب أنه يجب أن يكف... م ١ج‏ هص 058غ. وسائل الشيعة: باب 0 من 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح ١‏ 

(0) في المصدر بدلها: شمون. 

(1) الكافي: النكا / باب أنه يجب أن يكفٌّ... م 7ج 0 ص 601. وسائل الشيعة: باب 6 من 
ابوات المتغةا سكاس اهن + 


التكاح المتقطع / أركائه 3-7 ص الام 


وخبر المفضّل بن عمر: «سمعت أبا عبد الله نْليْةٍ يقول فى المتعة : 
دعوهاء أما يستحيي أحدكم أن يرى فى موضع العورة فيحمل ذلك على 
صالحى إخوانه واصحابه؟!»!". 

مدتماب النكاناة» لكعسهال الحمل على نا إذا لتقن التسلة 
سناد النساء المعنوره عليهن دائما كما ارما البهالكير المونون و أقضي 
الشين أو لحوق العار باتّهامه بفعل المحرّم كما ينبّه عليه خبر المفضّل , 
وهذا لا يقدح في أصل الاستحباب المراد منه مع قطع النظر عن 
العو ا رمن 

أرالعيد خمرم ايو أي لني 48 لسري عبن ريده :' 
عدن ووتيا يومئ إلى ذلك خبر حماد'" قال : «قال لي 0 
الوهيد! تدبانة ب ولبيولينا نو الالو نه لوقن فيك عوك كما لمعنه معن 
قلي ها دده _المدينة 4 لأ كما تكدران الدخو ا عا وو عفان 
تؤخذا فيقال : هولاء اضحات جعفر »!2 . 1 

«و» كيف كان, فط« النظر فيه يستدعي بيان أركانه» التي تدخل 
في مفهومه في عرف المتشرّعة «وأحكامه» : 

(و“ اركانه أربعة» 

دل النندا تدين .اعد : كر يم اها فاغاد واهدا العنن ورور : 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامشس الا مع در الوبا ين ا 

(١؟‏ و”) في المصدر بدلهما: كماو فلسلسها ف 

(؛) الكافي: النكاح / باب النوادر م ٠١‏ ج قاين 117 وسائل العسونات هين ابوات 
المتعة ح 0 ج ١١‏ ص 5". (0) في نسخة الشرائع: ف. 


7م شه يبلل جواهر الكلام(ج )9١‏ 


شمول العاقد لهما شمول الكل لأجزائه . وهي : «الصيغة والمحل 
والأجل والمهر» . 

05 الصيغة: فهي اللفظ الذي وضعه الشرع» كه ز وهيل 
إلى انعقاده» كغيره من العقود اللازمة إوهو» أي اللفظ المزبور 
وا انيجو كو ل »افلا يشل بترن ولق دا مبل العماعا ااا 
00 

عم , ربّما ظهر من الكاشاني”" وبعض الظاهريّة من أصحابنا!* 
الاكتفاء بحصول الرضا من الطرفين ووقوع اللفظ الدال على النكاح 
والإنكاح ؛ لخبر نوح بن شعيب عن علىّ عن عمّه عن أبي عبد الله |14 
قال: «جاءت امرأة إلى عمر فقالت : إني زنيت فطهّرني , فأمر بها أن 
ترحوو ةا غير رد لك أمير الوؤياين ,اله اننال م كفهه زعييف ؟ كنا لت 
مررت في البادية فأصابني عطش شديد فاستقيت أعرابياًء فأبى أن 
يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي ... فقال أمير المؤمنين لقة : تزويج 
)١‏ تقل الإجماع في الناصريات: مسألة ١67‏ ص 278 

وينظر المهذّب: النكاح / نكاح المتعة ج ١‏ ص .54١ ١1١‏ والجامع للشرائع: النكاح / 

أحكام المتعة ص 4050. وتحرير الأحكام: النكاح / نكاح المتعة ج “ ص .055١‏ وكفاية 
الأحكام: النكاح / النكاح المنقطع بج ١‏ ص .١715‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب المتعة جع ١١‏ ص 17]. 


2( تأتي عمارانة ويا 
(]) الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج >" ص >2 .١‏ 





النكاح المنقطع / الصيغة ع ا ا ات 4" 
ورب الكعبة» 7" . 

قال في الوافي : «إِنْما كان تزويجاً لحصول الرضا من الطرفين, 
ووقيع الفط الذال على (النكا دريو الانكاع ليه يرود كر المير وسيية 
والمرّة المستفادة من الإطلاق القائمة مقام ذكر الأجل»!". 

وهو كما ترى ؛ ضرورة اعتبار اللفظ المقصود به إنشاء ذلك 
والفرض خلوٌ هذا المذكور منه, فلابد حينئذٍ من حمله على إرادة كونه ' 
يدك الوويم واعتا ضور رجا كنا بويت التعورارة العير السو بون 
بطريق آخرء قال فيه : «... إِنّْهِ لما بلغ منّى -أي العطش -أتيته فسقاني 
ووقع علي . فقال علي مي : هذه التي قال اله : (فمن اضطرٌ غير باغ 
ولا عادٍ)"' وهذه غير باغية ولا عادية , فخلّى عمر سبيلها ء وقال : لولاً 
عليٌ لهلك عمر»!*. 

إِنّما الكلام : في الاجتزاء بكلّ لفظ دالٌ على ذلك صريحاً بنفسه أو 

بالقرينة على حسب المتعارف في الخطابات» أو اعتبار لفظ مخصوص 
صريح بنفسه؟ ظاهر قول العفاق وغيره*: «وألفاظ الإيجاب 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب النوادر ح 8 ج ه ص 477. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 
المتعة ح 8 ج ١‏ ص .00١‏ 

(1) الوافي: النتكاح / باب 05 ذيل ح ١١ج 5١‏ ص 585. 

(7) سورة البقرة: الاية .١71‏ سورة الانعام: الاية ,.١40‏ سورة النحل: الاية .١١6‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١87‏ ج ٠١‏ ص 49. وسائل الشيعة: باب 
8 من ابواب حد الزنا ح لاج ١8‏ ص .١١١‏ 

(0) كالعلامة في التحرير: النكاح / نكاح المتعة ج ”“ ص .05١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
النكاح / الفصل الرابع ج ه ص 584. 


الطهارة / قي اللاختضار ل ل ب ب سسسب 8 
ويستغفرون له » ويشهدون غسله , ويتبعون جنازته » ويصلون عليه ؛ 
ويشهدود دفنه )207 (5) انتهى . 

وعن سليمة7" أنه رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول لابنه : « قم يا 
بنىّ فاقرأ عند رأس أخيك والصافات صفَاً حتّى تستتمّها , فقرأء فلمًا بلغ 
( أهم أشد خلقاً) قضى الفتى » فلما سجّي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن 
حعفرء فقَّال له : كنا نعهد الميّّت إذا نزل به الموت نقرأ عنده يس » فصرت 
الله راحته »247 » والأمر بالإ تمام يتضمّن القراءة بعد اموت . 

قيل : وعن النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) « من دخل المقابر فقرأ يس 
خفف الله عنهم يومئذٍ , وكان له بعدد من فيها حنينات 120 

و أقف على دليل خاصٌ لما هو المتعارف في بلادنا الآن وغيرها من 
القراءة على قبر الميّت ثلا ثة أَيَام بلياليها فصاعداً بغير فتورء فلعلَ فاعله بقصد 
الخصوصيّة مشرّع في الدين » بل لم أعرف دليلا على أصل استحباب قراءة 
القرآن عدا يس ونحوها عند قبور ا موق , وإن أطلق جماعة'2 استحباب 
قراءة مطلق القرآن قبل الموت وبعدهء إلا أن ظاهرهم قبل الدفن » لكن 
45 اعد العا : 

(0) كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص1١8-1١1.‏ 
(*) في المصدر : عن سليمان الجعفري . 
(:) الكاني : باب اذا عسر على الميت الموت حه ج ص155 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 

71 ح” ج ١‏ ص177 » وسائل الشيعة : باب 1١‏ من ابواب الاحتضارح١‏ ج؟ ص 17١‏ . 
(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص8 ٠١‏ . 
|69 كالفاضل المندي في كشفف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص7 ٠١‏ » 

والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في الاحتضار ج ١‏ ص ١ه‏ . 


ع ا و رن الكلام (ج )"١‏ 


ثلاثة"": زوّجتك ومتّعتك وانكحتك, ايها" حصل وقع الايجاب 
به. ولا ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة» الثانى. بل 
دكن قير واد الشيرة غلية كنذا أ لد كاه على غلة العقاد العقد 
اللازم بالمجاز'*؛ من غير فرق بين القريب منه والبعيد ؛ اقتصاراً 
فيما خالف أصل عدم الانتقال ونحوه على المتيقّن . 

ولكن قد عرفت المناقشة فيه في كتاب البيع* وفي عقد النكاح!", 
فنّه قد أشبعنا الكلام فى ذلك فى المقامين , فلاحظ وتامّل . 

ولعلّه لذا قال اليك فى الك من طبريّاته : «أمَّا نكاح 
المتعة فينعقد بما ينعقد به الموبّد من الألفاظ . وقوله : أمتعينى نفسك 
واجويقى بدا مل هنف أر فحليل الأمة عفد مي 1 قد عتدكة 
الإباحة ها 

(و» كذا الكلام في «القبول» الذي «هو اللفظ الدال على» 


)١(‏ ليست في نسخة المسالك. 

(1) في نسخة الشرائع: وأئها. 

(؟) رياض المسائل: النكاح /النكاح المنقطع ج ١١‏ ص .5١١‏ 

(؛) نسبه إلى الأصحاب في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): التجارة / مصباح: ينعقد البيع 
بلفظ الماضي ورقة ١77‏ (مخطوط). وجعله الذي يطفح من عباراتهم في مفتاح الكرامة: 

(0) في ج 77 ص 599... 

.790 اص‎ 7١ فى ج‎ )١( 

(0) الناصريّات: مسألة ١0١‏ ص 50 والمقطع الأخير نقله في التنقيح الرائع: النكاح / النكاح 


المنقطع ج 7 ص .١118‏ 


ا" 





النكاح المنقطع / الصيغة 
إنشاء «الرضا بذلك الإيجاب, كقوله: قبلت النكاح أو المتعة» أو 
التزويج. بل «ولو قال: قبلت واقتصر., 0 رضيت,. جاز» كما تقدم 

ذلك كله في عقد النكاح'". 

(و» كذا تقدّم فيه'" وفي عقد البيع" أنه لو بدا بالقبول؛ فقال: 
تزوجت, فقالت هى'!*: زوجتك. صح» وعن الحلبي/ والقاضي”” 
جواز أن يقول لها : «متّعينى نفسك بكذا مدّة كذا» فتقول : «قبلت» فيقول 
الرجل:«قبلت». 00 

ل روك تقدّم”" أيضاً البحث في أنه هل يشترط فيهما الإإتيان”” 1 
بلفظ الماضي» وأ قيل بذلك للاقتصار على المتيقّن #وحيكل 5 
(فلو» قالت : أتزوّجكء أو تزوٌجني , أو «قال: أقبل أو أرضىء و» 

كان ذلك مع إقصد الإنشاء لم يصح» . 
إوقيل :4 لا يشترط كما هو مذهب جماعة”*", بل لعله لا يخلو 


.5938 فى ج 730 ص‎ )١( 

.١85 الهامش السابق: ص‎ )١( 

(5) في سج 51 ص ...4٠١‏ 

(؛) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(0) الكافي في الفقه: نكاح المتعة ص 598. 

(3) المهدّب: النكاح / نكاح المتعة ج ١‏ ص .51١‏ 

(0) فى سج 7١‏ ص .55١‏ 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بهما. 

(9) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 56". والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 4١ج‏ ؟" ص ,51١‏ والطباطبائي في الرياض: النكاح / النكاح المنقطع 
ج اص "١8‏ 


الا مس ا ل ا ا يشت عق قن العلا 20 
من قوّة ؛ لاطلاق الأدلة . وحينئذٍ فهلو قال: امار قحك مدةكذا 
بمهر كذا ‏ وقصد الإنشاء ‏ فقالت: زوّجتك. صح» مضافا إلى 
خبري أبان١"‏ وابن أبى نصر!"”" الدالين على ذلك؛ بل وعلى تقدّم 
القبول على الطاب 
«(وكذا لو قالت: نعم» كما في خبر أبان“ وخبر هشام بن سالم!©. 
وقد اشبعنا الكلام''' في ذلك كله وفي غيره من اعتبار العربيّة وعدم 
اعتبار التعدد... ونحو الحقى التعدلنه سحن السقاة بوره عدم 
الفرق بين عقد المتعة وغيره من العقود اللازمة فضلاً عن عقد الدوام, 
الاح و ل 
واي المحل: فيشترط» إذا كان الزوج مسلما (أن تكون 
الزوجة مسلمة أو كتابيّة؛ كاليهودية والنصرانيّة والمجوسيّة على 
اتهير الروايتين!"» وفي الأخرى” النهي عن التمتع بالمجوسيّة . وهو 


١(‏ وغ) الكافي: النكاح / باب شروط المتعة ح “ا ج 0 ص 400. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب المتعة ح ١‏ ج "١‏ ص 17. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: عن تعلبة. 

(*) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 6. و«الوسائل»: ح ؟. 

(0) لهشام خبران في هذا المجال. إلا أَنّْهما لم يشتملا على لفظ «نعم». انظر وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب المتعة ح ”وج 7١‏ ص 48 و10. 

() في س 76 ص 556. 

(0) تقدّمت في ص 4/,. 

(8) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١15‏ تفصيل أحكام التكاح ح ١7ج‏ لاص 1501, وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المتعة ح ١‏ ج ١؟‏ ص 57. 


النكاح المنقطع / المحل (تمتّع المسلمة بالمسلم) 
محمول على الكراهة التي قد يستفاد من بعض الأخبار'" تحقّقها فى 
اليهوديّة أيضاًء إلا أنّ المجوسيّة شد . 

«و» على كلّ حالء فإذا تمبّع بالكتابيّة كان له أن إيمنعها من 
شرب الخمر» وأكل لحم الخنزير 9و4 غير ذلك من «ارتكاب 
المحرّمات» المنافية للاستمتاع للنفرة. بخلاف مالا ينافيه, فإِنّه 
سلطا لنضلى ينها يعن عنصا مها والذ قفن 

ونسيعك بسارقا "الك كك كوا سمعه” الختدال اعفان 
الرخصة في نكاحها ذلك بأن يستحقّه عليها بشرط في العقد ونحوه. إلا 0 
أنّه كما ترى » مثل احتمال وجوب المنع عليه أو استحبابه من باب الأمر 
بالمعروف, او استحقاق ذلك له بالزوجيّة وإن لم يكن منافيا . 

والأقوى حمل الأمر في النصّ على ما عرفت ؛ لكونه في مقام توهّم 
الحظر بسبب اعتصامها بالذمّة . 

وأيااء الفسلية #ابومنة كانت ا غير هه عر نداذ تتمتع إل 
بالمسلم خاصّة» مؤمناكان أو غير موّمن بناءً على عدم اعتبار 
الإيمان في الكفاءة, وإلا فلا يجوز لغير الموّمن التمتّع بالمؤمنة, 


يفف 








.17- 77 تقدّم بعض ما يدلّ على ذلك في ص‎ )١( 
.٠١؟ (؟) في ص‎ 

() في ص .٠١*”‏ 

(؛) في نسخة الشرائع: وا 


حص ا ا ا 2 تا لقو ار الكلام (ج )3*١‏ 


وحرمة المسلمة على الكفّار أجمع'". 

نعم , في الفقيه مرسلاً عن الرضا نِهْةٍ : «المتعة لا تحل إلا لمن 
عرفهاء وهي حرام على من جهلها»!", ومقتضاه عدم جواز تمتع 
العوفى ذالفيخا لقة بو لمكا لكو الفكطةء لاي العرطة عن اراك اننيعا دنها 
روط رف ا كرو لكونها تاج لصيخه ننه وقي ادو الذي تعر نكما نا 

إلا أنّه لما كان غير جامع لشرائط الحجَّيّة حتّى يصلح لتخصيص 
كما هو واضح . 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر لك من ذلك : أنّ المراد بالشرط المذكور 
في المتن بالنسبة إلى المسلم خاصّة ؛ ضرورة عدم اشتراط ذلك بالنسبة 
إلى الكفار حثى الوثنى بالنسبة إلى الوثنيّة » فإنّ المتعة بيينهما صحيحة . 

«و» كيف كان. ف«لا يجوز» للمسلم التمتع «بالوثنيّة 
ولا بالناصبيّة المعلنة بالعداوة» لأهل البيت 840 أو أحدهم 
الكلام فيه سابقاً!". وفى أنه لا عبرة بالاعلان فى حرمة الناصبيّة » وفى 








... ١٠٠١و‎ ...6١ في ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 0ج اص 65 وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب المتعة ح ١١‏ ج 7١‏ ص 8. 

9 في صن 21/07. 


النكاح المنقطع / المحلّ (إدخال بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة) 7- 
تحقيق المراد بالناصب . 

وربّما ظهر من كشف اللثام هنا اعتباره . قال : «وإل" فالعامّة ناصية , 
لكن لا يسمّون بها لعدم الإعلان»1". 

وفيه : ما عرفت سابقاً أنْهم بحكم الناصبة في الآخرة لا الدنياء إل * 
الفمقضى اهوجو ادل اللو وقد عدا اب انا مسف 7 

(و» قد عرفت الحال فيه في محله , كما عرفت فيما مضى أنه 
9لا يستمتع أمة وعنده حدّة إلا بإذنهاء ولو فعل كان العقد باطلاً» 
أو موقوفاً على الاذن . 

«وكذا لا يدخل عليها بنت أخيها ولا بنت أختها” إلا مع 

إذنها. ولو فعل كان الفقدراطاة» ا وهرفونها على الاذى مو غيرذلك 

من المحرّمات ع غينا وجيها : ؛ ضرورة كونه أحد فردى النكاح الدى هو 
عنوان الحرمة . 

بل منه يعلم : أنّ الأصل اشتراك الدائم والمنقطع في الأحكام 7 
موضوعها «النكاح» و«التزويج» ونحوهما مما يشمل المنقطع إل 
ما خرج بالدليل؛ من عدم اللإرث والنفقة والقسم والزيادة على 
الأربع ... ونحو ذلك كما هو واضح, فلاحظ حينئذٍ جميع ما تقدّم 
سابقاً التي منها ما أشار إليه المصنّف هنا إذا فرض كون موضوعها 
البعتكل »وال لالم . 


.770 كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج لاص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: لا يدخل عليها بنت أختها ولأوت اخنها‎ 





ا ا ا ا و حصي قافن الكاوم 312 ) 


وها على كثر حال تؤيسفهتة ان أكون الست يها 
(مؤمنة» لقول الرضا لذ : «... المؤمنة أحبٌ إلى ...76" وقول 
الصادق َقِةٍ لما سأله محمّد بن الفضيل'": «عن المتعة؟ فقال : نعم إذا 
كانت عارفة, قلنا : فإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها وقل لها ؛ 
فإن قبلت فتزوّجهاء وإن أبت فدعها ...»'”" 

ولا ينافى ذلك قول الصادق عَْيَ في المرسل : «لا تستمتع بالمؤمنة 
احم على الامرأة لني م من ذوي الشرف . 

ان تكون «عفيفة4 لخبر ابن سنان!): :«سألت أباعبد الله 3 عنها 

السة - فقال لي امو إن الله (عرٌ وجل) 
يقول : (الذين هم لفروجهم حافظون)" فلا تضع فرجك حيث لا تأمن 
على دراهمك»”". 


.11-517 تقدّم في ص‎ )١( 


)١(‏ في موضع من الوسائل: «محمّد بن العيص» وفي موضع آخر وباقي المصادر: «محمد بن 


الفيض» نعم ما هنا مطابق لموضع من طبعة دار إحياء التراث من الوسائل. 

(؟) الكافي: النكاح / باب أنه لا يجوز التمنّع إلا بالعفيفة ح 0 ج 6 ص 408. تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب ١6‏ تفصيل أحكام النكاح ح ١١‏ سج /اص 505. وسائل الشيعة: 
باب 7 من ابواب المتعة ح ١‏ ج ١‏ ص 10. 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١4‏ ص 505. و«الوسائل»: ح 4 ص 51. 

(0) في المصدر: ايسان 

(1) سوّزة الموضون: الاية 6: 

(/) الكافي: النكاح / باب أنّه لا يجوز التميّع إلا بالعفيفة ح ١‏ ج 0 ص 4046. تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب 55 تفصيل أحكام النكاح ح ١١‏ ج /اص 107, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب المتعة ح ١‏ ج ١١‏ ص 15. 


تيال المتفدع يهااقيو حالها ٠...‏ عسي يحب جح ا وس ع ل دي للا 


«(و» يستحبٌ له أيضا «ان يسالها عن حالها مع التهمة» لخبر 
أبي مريم عن الباقر نه : «أنّه سئل عن المتعة؟ فقال : إِنّ المتعة اليوم 
لبيك كما كانث اقل النوم + كن بوك يوق ووالبوه لا زوم بافاسالوا 
عنهرت)00", 

لكان فى امنا للك نذا !مدقتف لأسن التي ال كين جما لبنا ولد 
اتورها روفن احوه عن عن المع اي الما 

قلت : بل يقتضي سؤال غيرها خاصة ؛ لعدم الجدوى في سؤالها مع 
التهمة , بل قد يظهر منه الأمر بالسؤال مطلقا إلا أن يعلم كونها مأمونة . 

«و4 على كل حالء ف«لميس» السؤال المزبور إشرطا فى 
الصحّة4 للأصل . وحمل فعل المسلم على الصحيح», قيل : «وخبر 
محمّد بن عبد الله الأشعري : (قلت للرضا ليه : الرجل يتزوّج المرأة 
فيقع فى قلبه أن لها زوجا؟ قال : ما عليه؟ ارايت لو سالها البيّنة كان يجد 
من يشهد أن ليس لها زوج؟!)4009. 

وفيه : أنّهِ يمكن أن يكون ذلك غير ما نحن فيه من السوّال عن 
المتهمة او مطلقا _قبل العقد عليها ؛ لظهور النصوص فى مرج وحيّة 


١ و«الوسائل»: ح‎ .26١ و«التهذيب»: ح 4 ص‎ .١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 
.59 ص‎ 

.850 471 مسالك الأفهام: النكاح /النكاح المنقطع سج لاص‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١5‏ تفصيل أحكام النكاح ح ١9‏ ج لاص 107, وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المتعة ح 0 سج ١١‏ ص "". 

(غ) الهامش قبل السابق: ص 70]. 


2/4" جواهر الكلام ا )"”١‏ 


قال وش بن با لبو الم قلق 0 عبد الله لةٍ : «إني تزوّجت 





المرأة متعةً . فوقع في نفسي أنّ لها زوجاً , ففتّشت عن ذلك فوجدت لها 
وها 1 الول فتاتيك إلاكار 

وفى مرسل مهران عنه نهةٍ أيضاً: «قيل له : إنّ فلاناً تتزوّج 
ركس فسن ندا ايارقريه ضب ابا مهال ١‏ نوكين اندقة : 
ولمسالها؟ 1 

فالأولى الاستدلال عليه بخبر أبان بن تغلب: «قلت لأبي عبد الله اقلا : 
«إني أكون في بعض الطرقات فار الما الحساء وو له افرع انكو 


#اضيعز اومن الغواهر؟ قال لس بهذا علدك» الما عليك. أن #صيقها 


فى نفسها)»!*'. 
«ويكره ان تكون زانية, فإن فعل فليمنعها من الفجور. وليس 
شرطا!*» في أصل الجواز الذي قد عرفت فيما تقدّم”" ما يدل عليه 


(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 54 تفصيل أحكام النكاح ح ١7‏ ج لاص ”*50. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المتعة ح ”٠ج ١١‏ ص ."١‏ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 18. و«الوسائل»: ح 5. 

(؛) الكافي: النكاح / باب أنها مصدّقة على نفسها ح ١‏ ج ٠ه‏ ص 415. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب المتعة ذيل س ١‏ ج ١؟‏ ص .5"١‏ 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: في الصحّة. 


(1) فى ج 736ص ...4٠١‏ 


من يكره التممّع يها لحف 


وعلن االكر اكه تدا 

ما سمعته آنفاً من النهي عن غير العفيفة . 

وقول الصادق يد فى خبر محمّد: «... إيَاكم والكواشف والدواعى 
والكأراوقوات الأنواي اقلت وما الكراسك؟ قال« اللواض رركا دن 
وبيوتهنٌ معلومة ويؤتين , قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتى يدعون"" إلى 
امير وقد خرفرع بالسراف فلك لاله .ا قا له المع وق اه الت + 
قلت : فذوات الأزواج؟ قال : المطلقات على غير السنّة»'". 

وخر مكقدبين الفظيل دالت اننا السسمق آنا هين العيراة 
الحسناء الفاجرة , هل يجوز للرجل أن يتمع منها يوماً أو أكثر؟ فقال : 
إذاكانت مشهورة بالزنا فلا يتمبّع منها ولا ينكحها»”". 

نعم , يستحبٌ منعها من الفجور ؛ لخبر زرارة عن أبي جعفر نقذ : 
لسغل عن برجل أعهيعه اقراف» قيال غنها فإذا القناء عليهنا يتن ل" فى 
الفجور؟ فقال : لا بأس بأن يتزوّجها ويحصّنها»!©. 


)١(‏ في بعض النسخ - مطابقاً للكافي -: يدعين. 

(؟) الكافي: النكاح / باب أنه لا يجوز التميّم إلا بالعفيفة ح 0 ج ه ص 404. تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب 55 تفصيل أحكام النكاح ح ١7‏ ج لاص 505, وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب المتعة ح اج ١؟‏ ص 58. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح ؟١,‏ و«الوسائل»: ح 4. 

(؛) فى الاستبصار: «فإذا النثا عليها شىء». وكذا في التهذيب إلا أنه أبدل «النئا» ب «القناء». 
د الوسائل أبدل ذلك مع اضافة «في» قبل «شيء». والنثاء: مثل الثناء إلا ألا 2 الخير 
والشرّ جميعاً. والثناء في الخير خاصّة. الصحاح: ج 7 ص 500١‏ (ننا). 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 18 القول في الرجل يفجر س ١7ج‏ لاص 55١‏ > 





6 ل لل ملعملل جواهرالكلام (ج4) 
لا يبعد الفتوى به مطلقاً ؛ لما عساه يشعر به ما ورد 00 وإنا أنزلناه9) 
ونوهها”” ‏ مع ما يظهر من غير ذلك أيضا » فتأقل جيّداً. 

#«اوإن مات غمضت عيناه # للأخبار9) » والصون عن قبح المنظر 
ودخول الهوام » ونفي الخلاف عنه في المنتهى (0) » # واطبق فوه *# كيا نصّ 
عليه جماعة 7" ؛ تحفظاً من دخول الهوام وقبح المنظرء وشد لحياه حذراً من 
الاسترخاء وانفتاح الفم » وللأخبار 9 , 

واقتصر ابن إدريس”” كالمصتف هنا والعلامة في التحرير() 


: قال فيه : « وقال النبي (صلَى الله عليه وآله) : يا علىّ اقرأ يس فإنَ في يس عشرة بركات‎ )١( 
» ها نأا جائع إلا شبع , ولا ضمآن إلا روي » ولاعار الّا كسي » ولا عزب إلا تزوج‎ 
ولا خائف إلا أمن , ولا مريض إلا برئ» ولا محبوس إلا خرج » ولا مسافر إلا أعين على‎ 
» سفره» ولا تقرأعند ميت إلا خفف الله عنه » ولا قرأها رجل له ضالة إلا وجد طريقها‎ 
من ابواب قراءة القران ح/ ج؛ ص 0؟".‎ 4١ مستدرك الوسائل : باب‎ 

(؟) كالخبر الذي رواه الصدوق عن الرضا ( عليه السلام ) : « ما من عبد زار قير مؤمن فقرأ عنده 
إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات إلا غفر الله له ولصاحب القبر». 

من لا يحضره الفقيه : باب التعزية والجزع عند المصيبة ... ح١4ه‏ ج١‏ ص١18‏ » 
وسائل الشيعة : انظر باب لاه من ابواب الدفن ج؟ ص١88.‏ 

(©) الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرج؟ ص4 ١9‏ » انظر باب ٠١‏ من ابواب 
الدفن ج؟ ص 8147. 

(1) كخبر زرارة الذي نقلناه في حاشية (0) من ص””7. 

(5) منتهبى الطلب : الصلاة / مقدمات الجنائز ج ١‏ ص177 . 

(0) كاسن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص588١‏ » والمصنف في المحتصر 
النافع : الطهارة / غسل الامواتص ١١‏ والعلامة في الارشاد: الطهارة/غسل الاموات جاص 776 . 

(0) كخير زرارة الذي نقلناه في حاشية (0) من ص”". 

() السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص686١.‏ 

() تحرير الاحكام : الطهارة/ في الاحتضارج١‏ ص1 . 


7 اا م ما ل ل 
وزتفا تاك ؤلقاف الداقية لخي الاخر قدال: سبال هار 
لماعي الايفة لضن الرعل دوقع النانحزة وعدا ةا قال 4لا أن درا 
كان التزويج الاخر فليحصن بابه»!". والمراد: من حيث التزويج. وإلا 
فلا ريب في وجوبه من باب الأمر بالمعروف مع الشرائط . 
كما لا ريب في أصل الجواز ؛ لما تقدّم سابقا”" الدالّة صريحا عليه 
1 | ونه ليس عليه من إثمها شيء. واختلاط الماء بعد أن ن قال الشارع : 
ع 
له للفراش وللعاهر الحجر»'» غير قادح كما أوضحناه 0 
فما عن الصدوق : من منع التمتّع بها مطلقاًً©, وابن البرّاج : إذا 
لم يمنعها من الفجور'" ‏ لذلك, وللنهى عنه فى الاية" والرواية" ‏ 
واقه الفدقع ريد الانه اله يها قلايقاء الك وها ولله العالم . 


وو كذا ويكر. «أن يتمع ببكر» لها أب أو ليس لها أب4 لقول 


08 انكس رياب ٠ ١‏ كباهة لق على اجرح اج ,كص 18 ٠‏ وسائل 
0 
الاستبصار: النكاح / باب 9 أنه لا ينبغي ان يتمتع إلا... ح هدج ” ص .١187‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ين ا 
(") تقدّم الإرجاع انفا. 
(14) وسائل الشيعة؛ باب :04 من أبوات نكاح العبيد والإماء م١‏ 4 واج 7١‏ ص .176-١77‏ 
(0) المقنع: باب المتعة ص /517. 
(1) المهذب: النكاح / نكاح المتعة ج ١‏ ص .151١‏ 
(/ا) سور ةالوو اليه 3 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب المتعة بج ١؟‏ ص 77. 
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من يكره التمتع بها 


الصادق ملي في خبر البختري'" في الرجل يتزوّج البكر متعة؟ «يكره ؛ 
للعيب على أهلها»”". وقول أبي الحسن نةٍ في خبر المهلّب الدلال : 
تم لأ نكون ترويع متعة ييكر 1" المحمو ل على الكراهة جمعا بيه 
وبين المعتبرة المستفيضة الدالّة على الجوازء بل في المرسل عن 
أبي عبد الله ةٍ : «سألته عن التمتّع بالأبكار؟ فقال: هل جعل ذلك إل 
لهنّ؟ فليستترن به وليستعففن»1. 

وعلى كل حال لافإن فعل فلا يقتضها!“4 للنهى عنه : 

قال الصادق لق في خبر ابن أبي الهلال!": «لا بأس أن يتمتّع 
بالبكر ما لم يفض إليها ؛ كراهيّة العيب على أهلها»”". 

وفي مرسل أبن أبي حمزة عنه ل أيضاً: «في البكسر يستزجها 


)١(‏ أي: حفص بن البختري. 
جَ ١‏ صن ١1‏ 

ف الاستبصار: النكاح / باب 4 التمتع بالأبكار ح سج ”اص 351 وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: حم 1 و«الوسائل»: ح .١١‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح ١ج‏ “اص 511. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب المتعة ح 4 ج ١١‏ ص *5. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: فلا يفتضها. 

(1) في المصدر: زياد بن أبي الحلال. 

(0) الكافي: النكاح / باب الأبكار ح ؟ ج 0 ص 417. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 


اسيم تح ا ا ل حي اياعر كلذ ا 
الوجل شتعة؟ قال : لآ باس .ها لم يفتطي ]1 

ومرسل أبِي سعيد القمّاط : «قلت لأبي عبد الله عليه : جارية بكر بين 
أبويها تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها , أفأفعل ذلك؟ قال : نعم , واّق 
موضع الفرج , قال : قلت : وإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيتء فإنه 
عار على الأبكار»!". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالَّةَ عليه . 

9و4 لكن «ليس بمحرّم» للأصل, وظهور النصوص المزبورة 
بالكراهة . خصوصاً بعد اشتمال بعضها على التعليل المعلوم أَنّها لها ؛ 
بقرينة وروده فى أصل التمتع بالبكر . والله العالم . 


«فروع ثلاثة» قد تقدم تفصيل الكلام فيها: 
«الأوّل: إذا اسلم المشرك وعنده كتابيّة بالعقد المنقطع كان 
عقدها ثابتأ» للأصلء وما عرفته من جواز ابتدائه للمسلم فضلاً عن 
نقد تع طؤوكذا لوك اكتر دمن وام بل واكتر رين ريه لما قله 
من جواز ذلك في المنقطع . 
(ولو سبقت هى» في الإسلام إوقف على انقضاء العدة 
إذكان 4 قد فيش ل جيك وإ ل" قدت مكديفا لدوم الملةة حي ينا 





(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 55 تفصيل أحكام النكاح ح ١١ج‏ لاص 5056. وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح لاص 27). 


النكاح المنقطع 7 المهر امرط كو جع حيسي جه ف ب ا 
(فإن انتقضت» العدّة من ذات العدّة المدخول بها (ولم يسلم بطل 
العقد» بل قد عرفت سابقاً أنه ينكشف بطلانه من أوّل 9وإن لحق 
هااقيل» المتعاء و النة شيو اعد جه ا اداه عله يان . 
و'""لو انقضى الأجل قبل إسلامه لم يكن له عليها سبيل» وإن كانت 
في العدة ‏ كما هو واضح . 
والنائن لو كانت غير كتاثة قال احدههما بعد الدبضول: 

و اه ارول اللضاو اكد لو ب ان 
أو خروج العدّة. فايّهما حصل قبل إسلامه انفسخ به النكاح» على 
نحو ما سمعته في الكتابيّة نا يعدبا قا من ا وان كان لذ سوه 
للمسلم التزوّج بغير الكتابيّة لكن إذا أسلم عنها جرى عليها حكم 
الكتابّة ؛ للفرق بين الابتداء والاستدامة ‏ كما تقدّم الكلام فيه . 

الثالث: لو" أسلم وعنده حرّة وأمة, ثبت عقد الحرّة. ووقف 
عقد الأمة على رضا الحرّة4» وإن كان عقد الحرّة المتأَخّرء لكن فيه 
البحث السابق, فلاحظ وتأمّل كي يظهر لك جريان غير ذلك ممّا تقدّم 
هناك في المقام , واللّه العالم . 

(وأمًا المهر: فهو شرط في عقد المتعة خاصّة و'"'يبطل بفواته 


)01( فى نسخة الشرائع: ف. 
لاي 
اسه في : يد القراقة والهنيالك: 


1١1١ 


لحل ب ا ا 7 م . فكو افر الكلام (ج )"١‏ 


العقد» بلا خلاف”", بل الإجماع بقسميه عليه”". 

وهو الحجّة بعد قول الصادق علد فى صحيح زرارة : «لا تكون متعة 
إلا بأمرين : بأجل مسمّى وأجر مسمّى»”". بل يومئ إليه قوله نيه أيضا 
ف تين اخر ءارق الهزة مبعاجراق» 14 كقول الباقر لك وده إنهما 
ل مستأجرة)»!. 


لديل الرمعه تى الرق مين الذاتنم الذي يمر انهاه الفيجل 
ولنحوه. وبين المتعة المراد منها الانتفاع والااستمتاع ونحو ذلك مما 
فوفيه الإجارة ولا كان المهر فيها كالعض فى اللسارة قيرط 
فى |أ 3 : 

(ويشترط فيه4 حيث يكون عينا (ان يكون مملوكا» للمتمنّع . 


.١01 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج 4؟ ص‎ )١( 

(") ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل السادس ص 8-1500 503:. وجامع المقاصد: النكاح / 
في المنقطع بج ١‏ ص .١5‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 9١لا‏ ج ؟ ص ."1١‏ وكشف اللثام: 
النكاح / في المنقطع ج ,اص 7776. ورياض المسائل: النكاح / النكاح المنقطع بج ١١‏ 
0000 

(©) الكافي: النكاح / باب شروط المتعة ح ١‏ ج 0 ص 400. تهذيب الأحكام: النكاح / باب 
4" تفصيل أحكام النكاح ح 08 ج لاص 7 وبائل القينبة نباب لمن ابزانن الضفة 

(؛) الكافي: النكاح / باب أنّهِنٌّ بمنزلة الإماء ح لاج ه ص 405. تهذيب الأحكام: (الهامش 
السابق: ح 44 ص 108). وسائل الشيعة: باب ] من أبواب المتعة ح لاج الاص 18. 

(0) انظر «الكافي» 5 الهامش السابق: ح ص ١‏ و«التهدذيب»: ح ١غ‏ ص 101. 
و«الوسائل»: ح . 


البكاح المقطع:/ الدهر (قرائظةة. ‏ مسسح صمحم هم سا نت 74 
أن يملك البضع بمال غيره وإن رضي المالك بعد ذلك . 

بخلااف البيع ونحوه من عقود المعاوضات ؛ فان الإجازة تؤثْر في 
نقله إلى ملك المالك , وهنا لا يتصوّر ذلك ؛ لمعلوميّة اعتبار تعيين الزوج 
والزوجة فى النكاح . بخلاف البيع والإجارة وغيرهما ممّا لا يعتبر فيه , 
بل لو افق قصد المؤجر خصوص المستأجر كان لاغياء فيقع للموكل 
مثلاً وإن لم يقصده المؤجرء ومن هنا كان البائع والمشتري مثلاً تابعاً 
لملك المال؛ بخلاف النكاح . 

بل لا يبعد البطلان أيضاً فيما لو أباح له جميع التصرّفات في المال 
فتمتع به المباح له ؛ لعدم دخوله فى ملكه بهذه الإباحة . 

اللْهمَ إلا أن يكون قصد به التملّك قبل صيرورته مهرأ وقلنا بتأثير 
هذا القصد فى التملّك . 

وليس جعله مهراً فى المتعة قصداً لتملّكه . واحتمال : أن يكون مثل ١‏ 
' : 0 
«اعتق عبدك عنى» , يدفعه : عدم الدليل على الصحّة هنا حتى يلزم 0 
تقد النالك نوها ططلة ونين القور افك 

بل مقتضى معاملة المهر هنا معاملة العوض في الإجارة عدم جواز 
كونه في ذمّة شخص ولو برضاه ؛ لعدم جواز مثله في البيع واللاجارة 
على وجِهٍ يكون المعرّض ملكا لغير من في ذمّته العوض . كما لا يجوز 
كونه عينا مملوكة لشخص آخر ولو بعد سبق رضاه. كل ذلك بناءً على 
كون المتعة بالنسبة إلى ذلك كغيرها من المعاوضات . 


نعم , قد يناقش في أصل اعتبار الملكيّة للعوض فيها على هذا 
الوجه ؛ لعدم الدليل؛ بل مقتضى إطلاق أَدلّة المقام خلافه . إِنّما المعتبر 
كونه من الأعيان المملوكة ؛ بمعنى : عدم كونه مما لا يملك كالخمر 
والخنزير ونحوهما . 

وعلى كلّ حال؛ فقد عرفت أن المراد من هذا الشرط : حيث يكون 
امور فين ال خيان علدا امور فق اديه وعدا ل عم 
من الحقوق الماليّة كحقّ التحجير ونحوه ؛ لإطلاق الأدلة . 

ركذا يشترظ افيه ان يكين (معلوما» بما يتحقّق به صدق ذلك 
عليه «إمّا بالكيل» للمكيل «أو الوزن» للموزون أو العدّ للمعدود «أو 
اللبقذاهدة او الووضيق > الذي ,يعحتن رما موقت د أوتيخو ذلك مقا 
يتحقّق به ما عرفت بلمس أو ذوق أو غيرهما ؛ ل: 

إطلاق الأدلة . 

والتضريح بالاكتفاء بنحو الكت من البِدٌ أو السويق ... أو نحو ذلك 
ممّا يعلم منه عدم اعتبار المعلوميّة المعتبرة في البيع -مثلاً الذي قد 
نهي فيه عن الغرر"". بخلاف المقام الذي لم نعثر فيه على دليل كذلك . 
واعسبان الفسمية فى المهوبو اليل أعنامن :3لاقه فعن هنا قلنا وريكزى :قي 


لاتويينان الشينة اهن تمن انرا اداب التجارة ح ؟ ج /ا ص 8غ44. سنن الدارمي: 
النسائي: ج لضن 15 », سئن أبن ماجة: ح غ5 و16١1ج‏ اص 4 سنن البيهقي: 


النكاع المتقظع / الميق (كلوو). متسب حدس سيبييج   -‏ ب ححت /140 


تحقّق صدق كونه معلوماً بمشاهدة ونحوها. 
«ويتقدّر بالمراضاة قل أو كثر ولو كان كما من بد ونحوه ممما 
هو صالح لأّن يكون عوضاً ؛ لإطلاق الأدلّة بل صراحتها في ذلك , وإن 
كان المذكور فيها بعد «إن» الوصليّة : «الكفٌ من برّ» ونحوه, لكن 
لا على أَنّ المراد منه عدم إجزاء الأقل» بل المراد : ذلك ونحوه متنا يقع. ' 
اراهن عله تاوما العرسة. 
فما''" عن الصدوق : من تحديد القلّة بدرهم'"؛ لقول الباقر :2 في 
غير أى بصي اانه حزق اللاره انها قرقة11از اذى هري انيف 
في سنده, والمعارضة بغيره لا يدل على التحديد بعد ما عرفت من 
إرادة ما سمعت من نحو هذا اللفظ هناء المعلوم بقرائن المقام إرادة 
الاجتزاء بكل ما يقع عليه التراضي مما هو صالح للتعاوض وإن ذكر 
القدر المزبور بناءً على تعارف عدم الأقل منه . 
نحو قول الصادق َيه لي للأحول وقد سأله كن أدنى ما بتزوج به 
الوحل معد : «كففْ من ي5» (, ولأبي بصير وقد سأله اي عنه أيضاً : 
«كفٌ من طعام دقيق أو سويق أو تمر»”“ مع أَنّه أقرب إلى إيهام التحد يد 


[خيرها غير ظاهر في التبارة. 

11 المقنع : باب المتعة صن‎ ١) 

(؟) الكافي: التكاح / باب ما يجزئ من المهر فيها ح 7 ج 0 ص 407. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 15 تفصيل أحكام النكاح ح 0١‏ ج لاص ,57١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح " و«التهذيب»: ح 66 و«الوسائل»: ح كص 4غ. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح دص .66١8‏ 


0503 





لل ل سح قو قن الكادم ( 12 
من خبر الصدوق 

إل أن المتحهديعك هلاحلة التخضوض التي قدرته بما يقع عليه 
التراضى -إرادة ما ذكرناه من ذلك كباش رات يعانم 

ووه كفن قانع ف«ويلزم دفعه 4 أي المهر «بالعقد» المقتضي 
لملكيّته . ولكونه كالمهر المستحقّ دفعه عقيبه . وإن كان استقراره هنا 
مراعى بالدخول والوفاء بالتمكين فى المدة . 

ولظاهر قوله تماق وزقها امشسعت بسني نا ره احور 
ال قد المسناعيت: التصوص ١!‏ فى .وروودها فن المففة والمافى قدراءة 
أبيت وقبر نون الى ال 

ولخبر عمر بن حنظلة قال للصادق ليه : «أتزوّج المرأة شهراً 

بد منّي المهر كملاً, فأتخوّف أن تخلفني؟ فقال : لا يجوز أن تحبس 
ما قدرت عليه . فإن هى أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك»!) على 
ما عن أكثر النسخ , وعن بعضها : «يجوز أن تحبس»0, لكن لا يوافق 
ظاهر قوله عَلةٍ : «فخذ منها» . 

الاق شعي با كان اراد ' إلى أبى بي الحسن عي »قال: 





)١(‏ سورة التتساء: الآية ؟: 
)0 0 000 ا 0 

ص ١7غ.‏ مو ج ص 116 مره سد , 
0 1 ان 1 


النكاح المنقطع / المهر (لزوم دقعة بالعقذا ل ل ل لس 7488 ا 


«كتبت إليه : الرجل يتزوّج المرأة متعد بمهر إلى أجل معلوم, وأعطاها :55 
بعض مهرها وآخّرته بالباقي, ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل 
أن يوقيها باقى مهرها أنّها زوّجته نفسها ولها زوج مقيم معهاء أيجوز 
له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب : لا يعطيها شيئاً؛ لأنها عصت 
لفان ظاهرانشية التأخير إللها مقعر بامعحقاقها الأخذ منه 
قبل المدّة» بل قد يشعر به غيره أيضاً من الأخبار . 

وَلعله لذا كان المحكي عن المفيد”" والمرتضى'" والقاضي'“ 
التصريح بذلك, بل لعلّه الظاهر من المصئّف والفاضل”“ وغيرهما""؛ 
على معنن إراذة المساحية ين الباء اد السببيّة التامّة في الدفع . 

لا أن المراد كون العقد سبباً في الوجوب في الجملة على وجهٍ 
لا بنافي اشتراطه بأمر آخر ؛ وذلك لأنّ المهر أحد العوضين الذي 
لا يجب تسليمه على أحدهما قبل أن يتسلّم العوض الآخرء فمع 
التعاسر يتقابضان معاًء بل قد سمعت في كتاب الإجارة”'' عدم وجوب 


ع 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب حبس المهر ح 0 ج ه ص ١41,؛‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
المتعة ح ؟ ج 7١‏ ص .11١‏ 

(؟) المقنعة: النكاح / باب المهور ص .05٠١‏ 

(؟) الانتتصار: مسالة ١67‏ ص .537١‏ 

(5) المهدّب: النكاح / نكاح المتعة ج ١‏ ص .58١‏ 

(0) قواعد الأحكام: النكاح / في المنقطع ج 7 ص 07. 

(1) كمعالم الدين (لابن القطان): النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 77. 

(0) في ج 58 ص 105 و١18.‏ 


الظهازة قن الأعقا رسع حي ا يي 01 
والارشاد'" والقواعد”" على الإطباق » وعن نهاية الإحكاء7" 
والتذكرة 49) عل الشدذء 0 وابنا حهزة 0 وسعيد 00 والعلامة قٍِ 
المنتبى 0 جمعوا بينهها مع نني النلاف في الأخيرء فيحتملهها والشدّ لكونه 
المتأخر» ولعلّ مراد الجميع عند التأمّل واحد» فتأمّل . 

لومت يداه إلى جنبيه ) بلا خلاف أجده في استحبابه "2 , بل 
نسبه جماعة(١2‏ إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه » وهوكافٍ 
في إثباته » مع أنه أطوع للغاسل وأسهل للمدرج » فلا يقتدح حينئلٍ في 
استحبابه بعد ذلك ما في المعتبرمن « أني لم أعلم في ذلك نقلا عن أهل 
البيت ( عليهم السلام ) 1١7»‏ ؛ لعدم انحصار الدليل في ذلك . 

وكذا تمد ساقاه إن كانتا منقبضتين » وفي الروض(") نسبته إلى 


لاا اس 


. 7١5 ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص7١‏ . 

(") نهاية الاحكام : الصلاة / في الاحتضارج؟ ص١7.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص77 . 

(5) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص47 . )١(‏ الوسيلة : الصلاة/ احكام الموى ص55 . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص44 . 

(8) منتهى المطلب : الصلاة / مقدمات الجنائز ج١‏ ص4502 . 

(9) ممّن قال بذلك : الشيخ في اللبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص174 » وابن ادريس في 
السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص58١ ‏ وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام 
الموقف ص”57 » والعلامة في القواعد : الطهارة / مقدمة غسل الآموات ج١‏ ص7١‏ . 

)١ 20)‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص07" , والفاضل 
اندي في كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص8١٠.‏ 

(1) المعتبر : الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص 75١‏ . 

(؟١١)روض‏ الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص 16 . 


تسليم العوض قبل تسلّم العمل وخبر عمر بن حنظلة معارض 
بما سمعته من بعض نسخه , ومن هنا جزم جماعة"''! بعدم وجوب دفع 
ناء اليد 
لكن فيه أَوَلاً: أن المتّجه على تقدير إلحاق ما هنا بالإجارة التفصيل 
بين الأمة والحرّة . فيجب دفع المهر بتسليم الأولى بخلاف الثانية ؛ على 
دالت امار التو البدار 25 والسيهان اندو اللمة ل" انا ملق بسن 
الدابّة والأمة ؛ باعتبار استقلال المستأجر فى الأولى فى الاستيفاء . 
بخلاف الثانية التي يمكن أن تمتنع عليه فى الاستيفاء . 1 
وثانياً: أنّه ينبغي توزيع المهر على تمام المدّة, ولا أظنّه يلتزمونه . 
وثالناً: أنه يمكن منع كون المقام من ذلك , بل هو أشبه شيء بالمهر 
الذي يستقرٌ بالدخول ؛ لما سمعته من الاية والرواية'". نعم . هو باعتبار 
3 ضرب المدّة فيه لا يستقرٌ ملكها له حتّى تمضي المدّة ممكنة كما 
1 سياتي . واللّه العالم . 
«و4 كيف كان, ف9لمو وهبها المدّة» أو تصدّق بها عليها وجعلها 
في حل منها _كما عبّر بذلك عنه في النصوص"" المعلوم إرادة ما يشبه 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / في المنقطع ج ١١‏ ص 5". والشهيد الثاني فى 
المسالك: النكاح / النكاح المنقطع ج /لاءص 5غ والطباطبائي في الرياض: النكاح / 
النكاح المنقطع ج ١١‏ ص 7560,. 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: «بل في جامع المقاصد: الإجماع عليه». 

(") عبّر بلفظ التصدّق في خبر أبان الآني في ص 708 وبلفظ الحلّ في خبر الحميري الآني 

فى :ضن +15 





التكاح المنقطع / المهر (مقدار ما يلزم بالعقد) 3 سح [(ق# 
الإبراء من ذلك ؛ فإنّه في الحقيقة إسقاط ما يستحقه عليها _فلا يحتاج 
إلى قبول ولا إلى قابليّة المتمتّع بها لذلك. فيصم له الهبة المزبورة 
القغيرة والمخنونة:والامة وفيرها: 

والشكٌ فى ذلك من بعضهم'": بأنّه يتجدّد شيئاً فضيئاً -فلا يتعلّق به 
الابراء قبل حصوله _اجتهاد فى مقابلة النصوص . على أَنّهِ فى الحقيقة 
اقاظ الاتسعناق التعحتق عاد ورد ماح المسحعة شور اراد 
الاحير ونا مسحو عليه فى زهان الما د 

وعلى كل حالء فإذا جعلها في حل من ذلك «قبل الدخول لزمه 
النصف» من المهرء وفاقا للمشهور”". بل فى جامع المقاصد : إجماع 
الأصحاب عليه'". وفى كشف اللثام: «هو مقطوع به في كلام 
الأصحاب, وحكى عليه الإجماع في السرائرء وبه مقطوع زرعة عن 
سماعة : سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بهاء ثم جعلته في حل 
من صداقهاء يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم. إذا 
جعلته فى حل فقد قبضته منهء فإن خلاها قبل أن يدخل بها رد المرأة 
على الزوج نصف الصداق!7)4. 


.117 كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / النكاح المنقطع ج /اص‎ )١( 

(؟) كما فى مسالك الأفهام: (انظر المصدر السابق). 

ا 0 

(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 55 تفصيل أحكام النكاح ح 00 ج لاص .11١‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من ابواب المتعة ح ١‏ ج ١١‏ ص 17. 

(0) كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج /اص //ا؟ -778. 


ل ا يب تك جواهر الكلام (ج )”١‏ 

ولمكان ضعف الخبر المزبورء وإمكان إرادة خصوص الطلاق من 
التخلية فيه . شكّك بعض الناس"" في الحكم ؛ باعتبار أن العقد قد 
أوجب الجميع . وحرمة القياس على الطلاق . 

إل اوسقا زا مممة ]لا خسر ةمول اجدرة إذاوسية انيد 
للمؤجر» كما في كشف اللثام”". وفيه : إمكان منع كون الحكم كذلك 
ايها فى المشتدية. 

نعم , أصل الشكٌ في الحكم المزبور في غير محلّه بعد ما عرفت من 
الإجماع المعاضد للخبر المزبور, الذي لا يقدح قطعه في الحجّيّة عندنا 
بعد ما ذكرناه غير مرّة من الظنّ القوي بكون المراد ان مرجع الضمير 
الامام للفلا . 

ثم الخبر وكلام الأصحاب يشمل هبة جميع المدّة وبعضها كما صرّح 
به غير واحد”", بل الظاهر هبة البعض ؛ لأنّه لا يمكن هبة الجميع فى 
المدة المتصلة . 

نعم فى كشف اللثام : «إن أَقَرٌ بعضها _كأن يهبها عقيب العقد على 
شهرين شهرا دون آخر_انّجه العدم ؛ لخروجه عن النصّ من الخبر 
وكلام الأصحاب»!. 


)010( كالفاضل الهندى في كشفن اللثام: (انظر الهامش السابق: ص 78 1). 
(3) الهامش السابق. 

(9) كالفاضل الهندى في كسفن اللثام: (انظر الهامش قبل السابق). 

(8) الهافشن السبايق: 


النكاح المنقطع / المهر (مقدار ما يلزم بالعقد) ----------- سس وي 

وفيه : أنّهِ ‏ بعد أن علم من الأدلة قابليّة هذا الحقّ للإسقاط 
والإبراء » وأنّه مقتضى الحكمة بعد أن لم يقع بهاءطلاق. وريّما أراد 
الفراق فلو لم يصح ذلك لم يقع الفراق - لم يكن فرق بين هبة الكل 
والبعض ولو على الوجه الذي ذكره. خصوصا إذا كان الموهوب 
امنا تمن الما 

وعدم تعرّض النصوص لهذا بالخصوص لا يقتضي العدم بعد أن 
عترت عن ذلك بالهبة والصدقة والإحلال... وغيرها ممّا لا تفاوت!" 
فيه بين الجميع . 

ومن هنا يتم ما فرّعه فى المسالك, قال : «واعلم : ان الظاهر من هبة 
لاقل النعطو ل عله جم نا رقى ينها ته الؤيةاوة الهو المقتطنى 
لسقوط نصف المهر إذا وقع قبل الدخول» . 

«وهل المقتضي له هو مجموع الأمرينء أو حصول الفرقة قبل 
الدخول؟ وجهان : من ظهور اعتبار الدخول وعدمه في ذلك كالطلاق, 
ومن الوقوف على موضع اليقين فيما خالف الأصل» . 

«وتظهر الفائدة : فيما لو وهبها بعض المدّة كنصفها _مثلا وقد بقى 
منها أكثر من النصف ء ولم يتّفق فيها دخول حتّى انقضى ما بقي منها بغير 
هبة » فعلى الأوّل يثبت لها المجموع , وعلى الناني النصف, وإطلاق 
الرواية يدل على الثاني لو كانت معتبرة في الدلالة»7". 


(؟) مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج /اص 187 114. 


بجحي ا ا افو | قن الكلزام 21 1 ) 

فلعو قد غرفك اعنا زعا هاليتمه خيقد ان الموعين الختضيك 
كونه فرقة قبل الدخولء وإلا فهبة المدّة بمنزلة استيفائها له في الحقيقة , 
حررهها اير ش 

ولا ينافى ذلك كونها ممكنة له ولا تقصير منها ؛ إذ هو كالاجتهاد فى 
ره النصّ والإجماع الذي سمعته , الشامل معقده لهبة ما بقىي 00 
المدّة ولو اليسيرء وإن كانت هي في السابق ممكنة له لم”" يكن منها 
تقصير ولا إخلال . 

ومن ذلك يعلم : أن لها النصف بطريق أولى فيما إذا كان المانع من 
الكو نا عيض ميدي وفيت الددةة 

«و» كيف كان, ف«إلمو دخل استقرٌ المهر بشرط الوفاء بالمدة» 
أي تمكينها من نفسها في تمام مدّته إلا أن يهبها هوء فإنّهِ يجب عليه دفع 
الجميع ‏ الذي قد استحقّ بالعقد واستقرٌ بالدخول مع عدم حصول 
إخلال منها بما بقي له من مدته . 

لكن في جامع المقاصد : «لو دخل ثمّ وهبها الجميع أو البعض , ففي 
سقوط شيء من المهر باعتبار ما ذهب'" من المدّة نظرء ولم أقف 
للأصحاب على كلام في ذلك»”". 

«و» فيه : أنّه لاريب في ثبوت الجميع بذلك ؛ لما عرفت . 
١(‏ الأولى التبير بعرلم 00000 
)١(‏ في بعض النسخ بدل «ذهب»: «ظهر» وفي المصدر: «وهب». 


م 


2( جامع المقاصد: النكاح فى المنقطع ج صن 0 


النكاح المنقطع / المهر (الاخلال بالمدة) 0» 


نعم لو أخلّت» هي «ببعضها كان له أن يضع من المهر 
تسيها ة تمه فسن وان تلنا تللق يوذ خلؤاق: حوفي لينل 
ولا إشكال ؛ لكونها كالمستأجرة , وللمعتبرة المستفيضة التي منها : 
خن انم عظلة الا 1ك 





وخبره الآخر: «قلت لأبي عبد الله هذ : أتزوّج المرأة خهرا بو 
منت ء لدأ .يمظن الشهرير لا كلى ببعضى اقنال »سكس عننها شين 
صداقها بقدر ما احتبست عنكء إلا أَيَام حيضها فإنّها لها»'". 

وجوه قير القالف عو 1ق 3 | يضا . 

وخبر إسحاق بن عمّار: «قلت 5 الحسن َي : الرجل يتزوّج 
المرأة متعة بشرط أن تأتيه كل يوم حتّى توفَيه شرطه, أو يشترط أيّاما 
معلومة تأنيه فيهاء فتغدر به فلا تأتيه على ما شرط عليها؟ ... قال : نعم 
بنظر ما قطعت من الشرط , فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له , 
ماخلا أَيَام الطمث فإنّها لها , فلا يكون عليها إلا ما حل له من فرجها»!*. 


)١(‏ استظهر الوفاق في نهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 556. وكشف اللثام: 
النكاح / في المنقطع ج /اص /ا9". والحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج 514 
ص .١09‏ ورياض المسائل: التكاح / النكاح المنقطع ج ١١‏ ص 5"4. 

(1) تقدّم فى ص 588. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 1011 ج "صن 411::وشتائل الشسيعة: 
باب 77 من أبواب المتعة ح ؛ ج ١؟‏ ص 15. 

(؛) الكافي: النكاح / باب حبس المهر ح ” ج 0 ص .41١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: 
اح لاص .)١١‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 6. و«الوسائل» في الهامش قبله: ح 7 ص .1١‏ 


امم ين تت لفو[ في كاوه ره 81 

وظاهر الأخير -بل وغيره ‏ عدم التوزيع على ما يفوت عليه من 
الاستمماع قير الوط عم .ولفله كذ لما عن التعرير"" :من الأشكال 
فيه من ذلك , ومن نقصان الاستمتاع -في غير محلّه . 

كما اترقد ريق البعنداء اناء افيدوق غيره إلن اميشناء 
ردن ا نذا رك انرق هروط له عيب عبار عر 

لكن فى المسالك : «فيه وجهان : من المشاركة في المعنى » وكون 
ذلك على خلاف الأصل , فيقتصر فيه على مورده»”". 

وفي القواعد : «لو منع العذر عن الجميع كل المدّة كالمرض المدنف 
نكل لفت اى ل بنقاض سن سهره ا شى ع على شكال 

وله هن الام الاسعفاء رأنياً ونشو الع اوموق وكا شن لاخر 
كسائر المعاوضات. والفرق بينه وبين الحيض بأنّه عادي , فأيّامه في 
حك اماس افد ات لي د 
عرض المانع من خارج وقد ثبت المهر بالعقد. ولا يعلم سقوطه بمثل 
ذلك مع جواز التمتع بمن لا يمكنه الاستمتاع بها ابتداءً. 

ثم قال : «وكذا الاشكال لو منع هو أو هي بظالم كل المدّة». 

وبالجملة : لو منع العذر من بعض الاستمتاع كل المدّة أو بعضها, أو 
0 شعري لاسكا النكان "كاج لمق ور ان 0104 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج /اص 544. 


(" و؛) قواعد الأحكام: النكاح / في المنقطع ج 7 ص 084 (بعض الألفاظ مأخوذة من 
كشف اللثام). 


الككاح الفتقطع /المون (الإخلال باليدم. امي حم م ب 10410 ا 


من الجميع في كلها أو بعضها. فإشكال عنده : من احتمال توزيع المهر 7 
على المدّة ووجوه الاستمتاع جميعاً أو بالتفريق : والعدم . 

وفي كشف اللثام : «ويقوى السقوط بالنسبة مع امتناعها اختيارا 
عن الانيعاء راس ,ليور سفة ها لسفط سال أوصرض أر 
نكسن ء لفتدق انها لم قف العياليدة .وفع السقوط إن استوعب 
العيطن المد شوو امااتهو الأ كل نو سرس الشررور كن بو القطتن و الخيةة 
للزوج فالظاهر استثناوٌها أيضاً ؛ لقضاء العادة بها , فيدخل استثناوها في 
مفهوم العقد»'". وكأنّه تبع بذلك أحد احتمالي المحقّق الثاني في 
جامعه!". 

ولكنّ التحقيق ما عرفته من أنّ العوض هنا مهر يجري عليه حكمه . 
وهو وجوبه بالعقد ؛إذ هو نكاح بالنسبة إلى ذلك وإن كان زمانه منقطعا, 
نعم قد عومل معاملة الأجرة فيما إذا أخلفت في بعض المدّة للأدلة 
الخاضّة , فيبقى غيره على مقتضى وجوبه . 

بل الظاهر ملاحظة الإخلال بحصول التمكين من الوطء في التوزيع 
دون غيره من الاستمتاعات » كما عساه يومئ إليه قوله عد : «فلا يكون 
عليها إل ما حل من فرجها», كإيماء قوله نكا : «تحبس» و«قطعت» 
ونحو ذلك إلى الإخلال لا لعذر شرعي يوجب عليها عدم المجيء 
ولو حفظ نفس أو عرض . 











.597 كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج /اص‎ )١( 
.41 - 5 ص‎ ١ (؟) جامع المقاصد: النكاح / في المنقطع ج‎ 


ا اا ل رضت يي اي 5 جواهر الكلام (ج )"”١‏ 


وبالجملة : فالأصل يقتضى وجوب المهر بالعقد. خرج الإخلال 
منها بالمدة لا لعذر . فيبقى غيره . 

وبذلك يتجه وجوب المهر عليه أجمع بموتها كما جزم ثاني 
الشهيدين'". نعم » فى القواعد : «الأقرب أنّ الموت هنا كالدائم»”" 
و ل 5 
لا يصلح لإسقاطه إلا بدليل . وليس , والفرق بينه وبين ما إذا منعت من 
الاستمتاع بيّن 

والعز قواله:«الأق وي لتسعال النقوط بالسة يناء على اله: فقن 
مقابلة الاستمتاع مورّع عليه وعلى المدّة . فيسقط كلا أو حك الجاع 
كل او يعيظا كما لو ابسضا حل 15ثهافما نيت 

وإن كان هو واضح الضعف كما اعترف به في جامع المقاصد””" 
دااع قد سق الأضل الساقه نا الظبا عن ا موه ا:معوتها 
-المخرج لهما عن قابليّة الانتفاع ‏ تكون كانتهاء المدّة . 

ومنه يعلم : قوّة انفساخ عقد المتعة بينهما بذلك, لا أنه باتي إلى 
أجله , ولا أنّهِ ينقلب دائما» ولعلّه هو الوجه فى استفاضة النصوص بعدم 
التوارث بينهما بالموت'؛ لأنّ به ينفسخ هذا العقد بينهما فلا زوجية , 


.445 مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج /اص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في المنقطع ج ' ص 04. 

0( جامع المقاصد: النكاح / في المنقطع ج اص 8غ. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 717 من أبواب المتعة ج ١١‏ ص 11. 


التكاح المنقطع 7 الفهن :تكن مياه العقد)" حم يي بت ا جم ا 
خصوصاً المتضمُنة منها : أنّها لا تطلّق , وليست إحدى الأربع - 
نما هنّ مستاجرات”", فإنه كالصريح في ذلك , كما ستسمع -إن شاء 
الله -مزيد تحقيق له في محله . 

«و» كيف كان , ف9لو تبيّن فساد العقد إننا با ن ظهر لها زوج أو 
كانت حت روسعة أو انها ةر لرعن:لرطاع ةو ولام فاك ذزات 
من موجبات الفسخ» للعقد إولم يكن دخل بها" وإن استمتع بها 
بتقبيل ونحوه إفلا مهر لها» قطعاً لا المسمّى «و» لا غيره؛ بل 
«لو» كان قد إقبضته كان له استعادته4 ضرورة بقائه على ملكه . بل 
الظاهر أنّ له المطالبة بمثله أو قيمته مع تلفه . 

«9و» أمّا إلو تبيّن ذلك بعد الدخول» بهاء ففي محكي المقنعة!* 
والنهاية والتهذيب" والمهذب": « كان لها ما اخذت وليس عليه 
تسليم ما بقى4 من غير فرق بين العالمة والجاهلة . 

المعو اسع وو اف كي 


ا ا 

(©) ليست في نسخة المسالك. 

() قال بذلك في خصوص ما لو تزوّجها على انها حرّة فبانت امة. انظر المقنعة: النتكاح / 
التدليس في النكاح ص 015. ونقل ما هنا عنه في نهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع 
جاص 5951 

(0) النهاية: النكاح / باب المتعة ج ١‏ ص /57. 

(7) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 1 تفصيل أحكام النكاح ذيل ح 57 ج لاص .51١‏ 

() المهدّب: النكاح / باب نكاح المتعة ج ١‏ ص 557. 








٠‏ لسلس _لسسس سم ل لل ل لت جواهرالكلام (ج4) 
الأصحاب كظاهر كشف اللثام ا" 

وغظي بثوب #لأنَ النبيّ (صلى الله عليه وآله) سجّي 
بحبرة 29 » وتغطية الصادق ( عليه السلام ) إسماعيل بملحفة (" » ونني 
الخلاف في المنتبى 247 , وفيه سترعن الأبصار وصون عن الهوام وغيرها . 

«( و» كذا يستحبّ أن كا يعججل تجهيزه* إجماعا محضلاً () 
ومنقولاً "؟ مستفيضاً كالنصوص '" » بل هي ظاهرة في الوجوب » إلا 
أنها حملت على الاستحباب لما عرفت من الإجماع مع الطعن في أسانيدها , 
فلا إشكال حينئذٍ في الاستحباب . 

إلا أن يكون حاله مشتبهة * في الموت وعدمه لإ ف )4 لا يستحبٌ 


. ٠١ كشف اللثام : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١ ص8‎ )١( 
. 7/5 سين الببيق : ج” ص‎ 6 
رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن يعقوب بن يزيد » عن محمد بن شعيب » عن‎ )( 
أبي كهمس ء قال : « حضرت موت اسماعيل وأبوعبد الله (عليه السلام ) جالس عنده,‎ 
. » ... فلا حضره الموت شد لحييه » وغمّضه , وغطّى عليه الملحفة‎ 
ص84؟ »: وسائل الشيعة : باب 44 من‎ ١ج‎ ٠١ ح‎ ١ د الاحكام : الطهارة / باب‎ 
. 57/١ ابواب الاحتضار ح” ج؟ ص‎ 
. منتهى المطلب : الصلاة / مقدمات الجنائز ج١ ص7؟1‎ (0 
وابن ادريس في‎ "١ ممن قال بذلك : الشيخ بي النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص‎ () 
وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام‎ , ١١ السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١ ص8‎ 
. 775 أن ص 71 , والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١ ص‎ 
: نقل الاجماع في : المعتبر: الطهارة / في الاحتضارج١ ص؟757» وتذكرة الفقهاء‎ )( 
. 3١7ص الطهارة / في الاحتضارج١ ص/”» ونهاية الاحكام : الصلاة / في الاحتضارج؟‎ 
سيأتيٍ بعض ما يدل على ذلك في ص ه؛ » وراجع وسائل الشيعة : باب 40 من ابواب‎ (00 
. ص57/4‎ ١جراضتحالا‎ 


ء؟" ا جواهر الكلام (ج )"”١‏ 


ويحبس عنها ما بقى عنده)١".‏ 
ما عنده ولو الجميع حينئد . 
لكنّه هو كما ترى -قول غريب . منافي : 
1 لعادل على ا"اعدم المهر للبغة 9 . 
بل ولقاعدة «اما بضمن بصحيحه بضمن بفاسده) !2 . 
بل ولمكاتبة ابن الريّان إلى أبى الحسن ليذ : «الرجل يتزوّج المرأة 
دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها انها زوجته 

نفسها ولها زوج مقيم, |ايجوز له حبس باقى مهرها ام لا يجوز! فكتب : 

لا يعطيها شيئا ؛ لأنها عصت الله ...»00. 

/ تهذيب الأحكام: النكاح‎ .41١ الكافي: النكاح / باب حبس المهر ح ؟ ج ه ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب‎ ,172١ باب 54 تفصيل أحكام النكاح ح 64 ج /اص‎ 
.1١ ص‎ 5١ ج١ المتعة ح‎ 

)2 تلخيص الحبير: ج ١١‏ ص 5" مغني المحتاج: ج اص 1 جامع المقاصد: ج 0 
ص .157١‏ مسالك الأفهام: يج 4 ص 5]. 

(؛) ينظر إيضاح الفوائد: ج ؛ ص 547 وجامع المقاصد: ج ه ص .١1775‏ ومسالك الأفهام: 


)00( تقدم في ص 588 - 5185 بعنوان «الر يّان» . 


التكاح المنقطع / المهر (تبيّن قساد العقد) تتد3د د سس اوس 

بناءَ على ظهوره ‏ ولو للتعليل في عدم دفع شيء لها مع فرض 
علمها وفي استرجاع ما أخذته منه منهاء إلآ أنّ السائل لما سأل 
عن حبس ما بي - مشعرا بالإعراض عمًّا دفعه إليها كان الجواب 
بم ا ل 
السبب المخصوص, فلا أثر له وإن حصل بزعم التأثير كما هو واضم ؛إذ 
هو كغيره من المقامات . 

فيجب حمل الخبر المزبور -بعد تسليم حجَيّته على صورة الجهل 
ركوق المدافوع الهامما ويا لمهر الحدل اوروضاها يدير أوانهو فيل 
5 سرس عدي 
ها المهر] ا 00 000 
حبيف 4 كرون لطا ء شبهةً في الأول فتستحقّ المهر بها . وزناً في الثاني 
ولا مهر لبغىّ . 

بل الظاهر أنّ له ذلك حتّى لو أتلفته ؛ ضرورة ضمانه عليها . وعدم 
المطالبة به في البيع الفاسد إن قلنا به _فلدليل خاصٌء والتسليط منه 
إنْما كان بزعم الصحة . 


1:1 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج‎ )١( 


ا امب يت لي ل اخ كو اهز كلدم لخو 
بل لا يبعد ذلك حتّى مع علمه بالفساد ؛ باعتبار أنّ دفعه له 
بعنوان كونه المسمّى في العقد ‏ فكأنّه اشترط في إباحته صحّة العقد 
1 على وجه لا ينافى علمه بالفساد الذي أقصاه حينئذٍ علمه بعدم حصول 
ل ل 
نعمء يبقى الكلام في المهر الذي يجب دفعه في الصورة 
ا ام انك سي سن بواق تدسف 
التوزيع على المدة . 
ولكن فيه : أنه بعد ظهور الفساد لا مقتضي لوجوبه -كي يدفعد كلا أو 
فورها مشت لوافروضن أدزسته مو مون المذ ل #ستوورة ان رضااهايه نا 
كان لزعم الصحّة الذي قد بان خطوه . 
ومن ذلك يظهر لك ما في احتمال'!" وجوب أقلّ الأمرين من مهر 
الال وا في ابسو وري ني الال رادا قري رد 
ولع النسية, 
نّم الكلام : في أنه مهر أمثالها بحسب حالها لتلك المدّة التى سلّمت 
شمواقها مطة؛ أرمهر اسل للتكام لدان + ١.17‏ 3لف هو كيدة لضت 
عند وطء الشبهة من غير اعتبار لعقد الدوام والانقطاع؟ 
وجهان قويّان: من حيث إقدامها على ما هو شبه الإجارة. فمع 


١(‏ و؟) كما في الوسيلة: النكاح / نكاح المتعة ص ,5١١‏ ومختلف الشيعة: النكاح / نكاح 
المتعة ج لاص 517. 
(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج لاص 19؟. 


النكاح المنقطع / الأجل (تركه فى العقد) ا 


فرض فساده لها أجرة المثل بالنسبة إلى تلك المدّة التي أقدمت عليها . 
ومن تبيّن الفساد, والشارع قد جعل مهر المثل للبضع باستيفاء منفعته 
ولو مرّة . ولعل ثانيهما أقواهماء والله العالم . 

«وآمًا الأجل: فهو شرط فى عقد المتعة» إجماعاً بقسميه!" 
ونصوصاً؟" «و» لذا لولم يذكره» فيه لفظاً ولا قصداً لم يكن 


<َ 


عقد متعة , و«انعقد دائمأ» فى المشهور تقلا" وتحصيلاً*. بل لعل 


٠٠ 





مجمع عليه!" . 
لما عرفته سابقا من صلاحيّة اللفظ ‏ حبّى لفظ المتعة ‏ لهماء وإِنّما 


يتمحّض للمتعة بذكر الأجل » فإذا أهمل في اللفظ والنفس تعيّن للدوام . 
ولأصالة الصحّة فى العقد . 


/ ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل السادس ص 501-7500 وجامع المقاصد: النكاح‎ )١( 
ص 56". ومفاتيح‎ ١ ص 9"",. ونهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج‎ ١ في المنقطع ج‎ 
١١ ورياض المسائل: النكاح / النكاح المنقطع ج‎ 51١١ الشرائع: مفتاح اج ص‎ 
,575 ص‎ 

(9] وسائل الضسيعة الطريات لوم و١٠‏ و50 من أبواب المتعة ج اتن :]ا الماهدها. 
(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج لاص 447 -418. وكشف اللثام: 
النكاح / في المنقطع ج 7اص .58٠١‏ ومفاتيح الشرائع: (انظره في الهامش قبل السابق). 
(؛) قال بذلك الشيخ في النهاية: النكاح / باب المتعة ج ؟' ص /ا5. واين البرّاج في المهذّب: 

النكاح / نكاح المتعة ج ؟ ص ,55١‏ وأبوالصلاح في الكافي في الفقه: نكاح المتعة 

(0) كما فى موضع من الحدائق الناضرة: النتكاح / نكاح المتعة ج "١4‏ ص .١38‏ 


ع ل جواهر الكلام (ج )9١‏ 


ولقول الصادق نَليةٍ في مونّق ابن بكير : «... إن سمّى الأجل فهو 
نع بون لم روس الأجل فهو كاء نايت 111 

ذه ” أبان بن تغلب قال له كذ لما علّمه كيفيّة عقد المتعة غ0. ا 
أستحي أن أذكر شرط الأَيَام؟ فقال : هو أَضرٌ عليك , قلت : وكيف؟ قال : 
إِنّك إن لم تشترط كان تزويج مقام, ولزمتك النفقة والعدّة. وكانت 
وارثاً؛ ولم تقدر على أن تطلّقها إلا طلاق السنّة»'". 

بل فى كذاسر المسالك!وكدق اللناء ا" وغيرهيا": أن المشهور 
ااه 5 عدم ذكر الأجل في اللفظ يوان كان ملقضودا له“ 
لما عرفت . 

لكنّهما أشكلاه : بضعف الخبرين . وعدم صراحتهما في ذلك , بل في 
الأول منهما : عدم دلالة الأوّل منهما «إِنّما دل على أن الدوام لا يذكر فيه 


)١(‏ في المصدر بدلها: بات. 

(1) الكافي: النكاح / باب في أنه يحتاج أن يعيدح ١ج‏ 6ه ص 01غ. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 14 تفصيل أحكام النكاح ح 04 ج لاص 5175, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب المتعة ح ١ج 7١١‏ ص 47. 

(؟) الكافي: النكاح / باب شروط المتعة ح ؟' ج 0 ص 400. تهذيب الأحكام: النكاح / باب 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج /اص 447 -118. 

(0) كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج لاص .58٠١‏ 

(1) كنهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 585 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 7١9‏ ج ١‏ 
ص .53١‏ 


النكاح المنقطع / الأجل (تركه في العقد)  ---‏ ش مم 
الاج وروهو كد لقي لتهلى ان فق سد المععة ولورند كر الا جل كوه 
دائما. وصلاحيّة اللفظ لا تجدي إذا خالفه القصد ؛ ضرورة كون المعتبر 
انّفاقهما على معنى واحد . وهو غير حاصل هنا ؛ لأنّ المقصود هو المتعة 
والمطابق للّفظ هو الدائم , وذلك يقتضى البطلان ؛ لفوات شرط المقصود 
وعدم قصد الملفوظ»'". ومن هنا قال في المسالك : «القول بالبطلان 
مطلقا أقوى»!". 

ورئما وده اتظعر سماعة رسا اعد كو وك ا ‏ امظ جما ورد بتمتع 
بهاء نم إِنْه نسي أن يشترط حتّى واقعهاء يجب عليه حدّ الزاني؟ قال : 
لاء ولكن يتمتع بها بعد النكاح , ويستغفر الله ممّا اتى»'" بناءً على إرادة 
نسيان الأجل من الاشتراط!* فيه . 

وفيه : منع الضعف في السند أوّلاً؛ لكون الْأُوّل من قسم الموتّق . 

والانجبار بالشهرة ثانيا . 

وعدم الصراحة لا ينافي الظهور الكافي في الاستدلال. خصوصاً 
بعد الاعتضاد بخبر هشام بن سالم : «قلت لأبى عبد الله هذ : أتزوّج 
العا معن كه سنهينة ؟ قافتال ذاك ادن غلك #قترالها وشرتلف: 
ولايجوز لك .أن تطلقها الا ع طير وشا هديق قلت :؛ اضصلحك اشن 


)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج /اص 88 (بتقديم وتأخير). 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الكافي: النكاح / باب النوادر ح ” ج 0 ص 617. وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب 
المتعة حم ١‏ ج 7١‏ اص 7/18 

(4) الأولك التسير د اام تيان الالنتراط)»: 


8 لل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


تكيك: انهه ١‏ قال اناه موود بش سيق جيذ إلى اشرو 

فإنه كالصريح في كون المراد المددة, وبأنّ اعتبار الأجل في المتعة 
على جهة الشرطيّة الخارجة عن معنى النكاح . فمع فرض عدم الذكر 
لانيو رريناء على أن المقدر لآ بحري عليه حك المذكورويل نفو تيقد 
كعدم وجوده. فلا يوَثّر بطلاناً للعقد لو كان باطلاً مثلاً. فقصد النكاحيّة 
خيش يحالة:. 

001 نعمءلو قلنا: المعتبر في الدائم قصد الدوام اتّجه حينئذٍ الفساد ؛ 
7 قرو شعد نص لاق الأرض :الكنه راضم المنع : 

ومضمر سماعة بعد الغض عمًّا فى سنده. وقطعه ‏ يمكن إرادة 
ان اوقد نو لافطالا 55750 لفظ الايجاب على الوجه 
الذي ستعرفه!"". 

ومن ذلك يعلم ما في المسالك ؛ حيث إنه بعد نقل القولين 
المزبورين والتفصيل عن ابن إدريس بأنّه «إن كان الإإيجاب بلفظ 
التزويج والنكاح انقلب دائماًء وإن كان بلفظ التمتّع بطل العقد ؛ لأنّ 
اللفظين الأوّلِين صالحان لهماء بخلاف الثالث فإنّه مختصٌ بالمتعة , فاذا 
فات شرطها بطل» _قال : «وفيه : أن بطلان عقد المتعة كما حصل بفوات 


(؟) في ص 505 


النكاح المنقطع / الأجل (تركه في العقد) 
شرطه وهو الأجل, فكذلك الدوام بطل بفوات شرطه وهو القصد إليه, 
فإنّه الركن الأعظم فى صحّة العقود»”". 

5 ترى - صريح في اعتبار قصد الدوام في صحّة الدائم, 


ع 


لكن قد عرفت ما فيه : من ان الدوام إن حصل فيما قصد به النكاحيّة 


لا 





فمن حيث ثبوت النكاح بذلك واحتياج رفعه إلى رافع شرعي . نحو 
حصول الدوام فيما قصد به الملك من غير ملاحظة ذلك فيه لا أنه 
خاهل من ,حيت «الاعظة الدواة قيذا قه عل مي ملاحظة لجل 
فيالسقطع. ١‏ 

فتلخص من ذلك : أن الانقطاع الحاصل في المؤْجّل الذي شرعه 
الشارع من حيث اشتراط الأجل فيه . فمع فرض عدم ذكره يكون 
كالعقد الفاقد للشرط ‏ لا أن لفظ «أنكحت» مستعمل في المنقطع على 
وجِدٍ يكون ذكر الأجل كاشفا عن المراد بها , بل هي ليست إلا مستعملة 
في معنى النكاحيّة , والانقطاع ل ليا ول عليه هن كن 
الاجل . فهو معه حينئدٍ دالان ومدلولان . ومع عدمه يبقى الاوّل على 
معناه. ويحصل الدوام فيه من مجرّد ثبوت النكاحيّة فيه . 

وحينئذٍ فكلام المشهور والروايات مبنيّة على ذلك, ولا ينافيها 


.11/8 مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج /اص‎ )١( 


+ 
م 


بم.؟ م 0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 
وكأن ما ذكره ابن إدريس'" مبنيّ على دعوى دخول الانقطاع في 
مفهو م لفظ «متعتك» , وقد تقدم اليا ببطله . 
فلا فرق حينئذٍ بين الصيغ الثلاثة كما هو مقتضى النصوص التي في 


بل من ذلك يعلم : فساد القول الرابع في المسألة. وهو : الفرق 
دن تقة 2 ل الأخل ومن الخهل بيه وفيا لقان كدان الأول افد 
دائماً. وإل بطل ؛ بدعوى ظهور تعمّد الترك في إرادة الدوام, 
بخلاف الأخيرين . 

ضرورة أنّ ذلك _بعد الإغضاء عمّا فيه من وجوه -خارج عمّا نحن 
دوك عل :ليه إرادة النقعة ولكق لم وذكر الأجل ولوهميانا وجنات 
اوالخونة للق 

كما أنه من الإحاطة بما ذكرناه يعلم : ما في كلام جماعة من 
الأساطين”/ الذين شدّدوا النكير على الأصحاب في صيرورة العقد 
دائماً بعدم ذكر الأجلء الذي قد عرفت وجهه . 


.17١ السرائر: النكاح / باب النكاح المؤْجّل ج ؟ ص‎ )١١ 

(') في ج اص 150, 

(؟) الكافي: النكاح / باب شروط المتعة ح 7 ج 0 ص 400. وسائل الشيعة: أورد صدره في 
باب 18 من أبواب المتعة ح .١‏ وذيله في باب ٠١‏ منها ح ؟ ج 7١‏ ص 47 و57. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / في المنقطع ج ١‏ ص 7"؟..., والشهيد الثاني في 

المسالك: النكاح / النكاح المنقطع ج /اص /45. 


التكاح المنقطغ /الأجل (مقدارة) سس ست سس انس 
نعم . لا يبعد البطلان مع فرض قصد العاقد الانقطاع من نفس الصيغة 
وأنّ الأجل إِنّما يذكره كاشفا لما أراده من اللفظ ؛ ضرورة عدم قصد 
المطلق من النكاح حينئذٍ , فلا مقتضي لصيرورته دائماً كما لا وجه 
ضير ووه منقظعا؛ ليزه ذكر الأجل فيه وقد عرفت أنه شرط :فى 
صحّته » ويمكن حمل مضمر سماعة السابق على ذلك والله العالم . ش 
(و4 كيف كان, ف9تقدير الأجل إليهما طال أو قصر كالسنة 
والشهر واليوم» لإطلاق الأدلّة الخالية عن تحديده قَلَّهَ وكثرةً. بل 
صريح غير واحد منها!" التعليق على ما شاءا من الأجل وتراضيا عليه . 
مؤيّداً ذلك : بإطلاق الفتاوى على وجِدٍ يمكن دعوى الإجماع 
عليه . وما عن ظاهر الوسيلة : من تقدير الأقل بما بين طلوع الشمس 
والزوال!", محمول على المثال, وإل كان محجوجاً بما عرفت . 
نعم , قد يناقش بما(" في المسالك! وكشف اللثاه' وغيرهما!" 
- من جواز جعله إلى وقت طويل يعلم عدم بقائهما إليه ؛ للإطلاق 
المزبورء وعدم مانعيّة الموت إن لم يكن إجماعاً: بأنّ المنساق من 





(5) الوسيلة: التكام / كاب النسةاض ا 

9 الأولى التعبير ب «مأ». 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج لاص 119. 

(1) كنهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 559. والحدائق الناضرة: النكاح / نكاح 
النقعة ع 1 ]ان 117 


الطهارة / قي اللاحتضار ب  _‏ _ سس 3 


التعجيل قطعاء بل يحرم؛ للأصل المقرر بوجوه , والاحتياط في أمر 
النفوس , والإجماع والنصوص حتّى + يستبرا بعلامات الموت * المفيدة 
له » من الريح كما في خبر ابن أبي حمزة قال : « أصاب الناس ممكّة سنة من 
السنين صواعق كثيرة » مات من ذلك خلق كثيرء فدخلت على أب إبراهم 
( عليه السلام ) » فقال مبتدئاً من غير أن أسأله : ينبغى للغريق والمصعوق 
أن يتربّص به ثلاثاً لا يدفن إلا أن يجيء منه ريح تدلّ على موته , قلت : 
جعلت فداك كأنك تخبرني أنه قد دفن ناس كثير أحياء » فقال : نعم يا 
علىَّ قد دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم »27 . 

ولعلّه المراد بالتغيّر الموجود في غيره » -كقول الصّادق (عليه السلام ) في 
المورّق : « الغريق يحبس حتى يتغيّر ويعلم أنه قدمات, ثم يغسل 
ويكفن » قال : وسثل عن المصعوق » فقال : إذا صعق حبس يومين ثم 

وكقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في الحسن كالصحيح في المصعوق 
والغريق : « ينتظر به ثلا ثة أيَام إلا أن يتغيّر قبل ذلك 76" , 

وقول الصادق (عليه السلام ) في الصحيح : « حمس ينتظر بهم إلا أن 
يتغيّروا : الغريق والمصعوق والمبطون وا مهدوم والمدخن »!؟ , إلى غير ذلك 
)١(‏ الكاني : باب الغريق والمصعوق ح5 ج" ص١٠7»‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 

حوه١‏ ج١‏ ص88" ؛ وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب الاحتضارحه ج؟ ص/17 . 
00( الكاني : باب الغريق والمصعوق ح؛ ج؟ ص “١ ١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب 

الاحتضارح؛ 1 ص/7/77 ١‏ . 
| 9و6 الكاتي : باب الغريق والمصعوق ح١‏ ج7٠‏ ص 3١5‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 

ح0١1‏ ج١‏ ص78 , وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب الاحتضارح١‏ ج١؟‏ ص١1"1‏ . 
(1) الكاني : باب الغريق والمصعوق حه ج” ص 35٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ 


ا ل ا 
النصوص الواردة في المشروعيّة وفي اعتبار الأجل فيها غير ذلك : 
خصوصا بعد عدم جواز مثله في الإجارة المشبّه بها الم ضرورة 
2 عدم القابليّة حينئذٍ للاستمتاع , فلا وجه لإنشاء تملكه وتمليكه 
بالعوض. بل هو حينئذٍ شبه المعاملة السفهيّة. بل لاريب فى عدم 
ماقا وللم الى التوويى ؛ ليع لحز معبين التتقنة عه المتيتى 
للتوزيع الذي قد عر فته . 
وكذاااً قنهنا!؟! أيظنا تمن معو وندلنه إلى جا االنسفلة اقوط 
ونحوها ممّا لا تسع للجماع ونحوه ؛ للإطلاق المزبورء وعدم انحصار 
فائدة النكاح في الجماع وإن كان هو معظم المقصود منه , بل من فوائده 
تحريم المصاهرة ونحوها. ومنه يعلم : جواز العقد متعة على الصغيرة 
التى لا يجوز وطوها , وللصغير الذى لا قابليّة له للوطء . 
دربا معت ين الاك فى سارل الأدلة نول وللك دكا ليسي 
تحقّق ماهيّة الاستمتاع , والعقد للصغير وعلى الصغيرة بعد فرض 
الأجل القابل لتحقّق الاستمتاع كاف في الصحّة وإن لم يكونا قابلين 
لوقوع ذلك ؛ ضرورة عدم اعتبارها بصغر أو مرض أو غيرهما فضلاً عن 
عدم وقوعها . إِنْما المراد اعتبار زمان يسع لتحقق ماهيّة الاستمتاع . 
ولأوعاق إن الأوط ضرع الأكطاء فى جيريان احكاء 
المضايرة رتعوها ديد ذا لقتو كنا دور معو وان الال 





.184 تقدم ذلك في ص‎ )١( 
(؟) انظر «المسالك» و«كشف اللثام» المتقدمين آنفاً.‎ 


النكاح المنقطع / الأجل (تعيينه) 

٠و4‏ على كل كال فقولاب ان كرون دكا موسا مد 
الزيادة والنتقصان» فلا يجوز أن يكون كلما كتلوز من الشهور ويوم من 
الأيّام وسنة من السنين» ولا غير محروس من الزيادة والنقصان ؛ 
كقدوم الحاجٌ وإدراك الثمرة ونحوهما ممّا يمكن فيه طول الزمان 
وقصره المؤدّى إلى الجهالة عند المتعاقدين . بلا خلاف أجده فيه'", بل 
ليت 

مضافاً: إلى التصريح في النصوص المعتبرة ارت لساري 
والتسمية بل قد يدّعى اعتبار معلوميّة الأجل في كل مقام بك اقبي 
- فضلاً عن أن يكون شرطاً إن كان في العقود الني لا تقدح فيها 
الجهالة كالصلح ونحوه. كما لا يخفى على من تتبّع كلماتهم في سائر 
المقامات . 

وإلى خبر بكار بن كردم : «قلت لأبي عبد الله ليه : الرجل يلقى 
المرأة فيقول لها : زوّجيني نفسك شهراً ولا يسمي الشهر بعينه , ثم يعضي 
اناه بعستي ؟ #اليوفن ال لمرقورة نكا وسقاة راك لمكم اه 


51١ 





1 كما في التنقيح الرائع: النكاح / النكاح المنقطع سج 7 ص‎ )١( 
.١38 ص‎ ١4 (؟) نقل الإجماع في ظاهر الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة جح‎ 
وينظر المبسوط: النكاح / نكاح الدع غ ص 51515. والمهذب: النكاح اع المتعة‎ 
ص 1 والجامع للشرائع: النكاح / احكام المتعة ص 66 وتحرير الاحكام:‎ ١ 4 
5 وكفاية الاحكام: النكاح / النكاح المنقطع ج‎ .05١ النكاح / نكاح المتعة ج 7" ص‎ 


.١179 ص‎ 


فلا سبيل له عليها»”"!. 

بل في مضمر زرارة أيضاً: عدم جوازه بالساعة والساعتين ؛ لأنّه 
«لا يوقف على حدّهما..." أي : العرفيّة, لا النجوميّة المعلوم 
انضباطها بسبب حركة الفلك وإن كان لا يعلم بالآلة المعدّة لذلك لعدم 
انضباطها . واحتمال جريان عارض اختلالها إلا مع التعدّد ونحوه ممّا 
يفيد الطمأنينة في كثير من الأحيان, لكن عدم تيسّر ذلك في غالب 
الأوقات لا يقدح فى جواز التأجيل بها متمسكا بالاستصحاب حتّى 
يعلم تحمّقها, أو بالاحتياط فيما إذا لم يعلم بانقضائها , هذا . 
بشرط ان يقرنه بغاية معلومة كالزوال والغروب» او بمقدار معيّن 
كالنصف والثلث ونحوهماء فيعملان حينئذٍ بما يعلمانه من ذلك مع 
اثقاقة نوالا ريجعا فيه إل اهل الخبرة'بهه والظاهر اشغراط غدالة 

وإن اشتبه الحال لم يخف طريق الاحتياط , وإن كان فى تعيينه نظر : 
من أصالة عدم انقضاء المدّة إلا أن يعلم . نحو ما سمعته في الساعة 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب النوادر ح 8 ج 0 ص 417. تهذيب الأحكام: النتكاح / باب ١4‏ 
تفصيل أحكام النكاح ح 70ج /اص 517, وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب المتعة ح ١‏ 
ا 


(1) الكافي: النكاح / باب ما يجوز من الأجل م ” ج 0 ص 404. وسائل الشيعة: باب 50 
فق ابواته الشة ع كاف باص ره 


النكاح المنقطع / الأجل (الاتّصال بالعقد) اس 





ولا يشترط ذكر وقت الابتداء في نحو ذلك ممّا هو محمول على 
الاتصال بالعقد ء فهو حيئئذٍ أُوّله كيفما اتّفق » ويغتفر الجهل بمقدار ما بقى 
من التهار أو الزوال أو الثلث أو النصف مثلاًء كما يغتفر اعتبار زيادة 
الشهر وتقعنا لوجيف بعال ندندهرا معاد .ناسلو فول شكال ف و 
0 الس 

(و» إِنّما الكلام : في أَنّهِ يجوز أن يعيّن شهرا» مثلاً (متّصلاً 
بالعقد أو01) هما حرا غرنته 4 ننهدة طويلة او اقصيرةة ان ل ميجوة ١‏ 
1 

صريح الفاضل'!" وجماعة ممّن تأخَّر عنه"” الجوازء بل نسبه 
غير واحد !إلى ظاهر الأكثر ؛ لإطلاق الأدلّة وعمومها. وخصوص خبر 
بكار“ المنجبر بما سمعت, والتشبيه بالإجارة'", التى يجب الخروج 


بها عن : 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: و. 

(1) إرشاد الأذهان: النكاح / في المتعة ج ؟ ص .١١‏ قواعد الأحكام: النكاح / في المنقطع 
لاص 025. 

(؟) كالمقداد في التنقيح: النكاح / النكاح المنقطع ج " ص .١55‏ والكركي في جامع المقاصد: 
النكاح / في المنقطع سج ١١‏ ص 58 595. والشهيد الثاني في المسالك: النكاح / النكاح 
المنقطع ج /اص 408. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 19١لا‏ ج ١‏ ص .11١‏ 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج /اص .,58١‏ ونسبه إلى المشهور 
في الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج 4؟ ص .١5/8‏ 

(0) تقدّم في ص .5"١١‏ 

(1) تقدّم في ص 5814. 


جم 
7 


1 


1١7 


سسسب جواهر الكلام(ج ١م)‏ 

أصالة بقاء البضع على الحرمة . 

وقاعدة الاحتياط في الفروج التي لا يجب مراعاتها أوّلاً. وعدم 
يناميا فى النولبالبطلان ثانيا : 

وقاعدة توقيفيّة الوظائف الشرعيّة . 

وفاع وق نار العقد نمة تقرغ اضوع هنا عرو 1 
أثر العقد أن يجري أحكام المتعة فى المدّة المسمّاة متّصلة أو منفصلة . 

كمنع دعوى'" منافاة ا عدم اشتراط العقد 
بذلك , وإنما الاستمتاع مشروط بإتيان الوقت المضروب . كما يستاجر 
الرجل للحج من قابل . 

بل ومنع لزوم جواز التمتع بها لغيره في البين ؛ لصدق كونها ذات 
بعل وإلآ فلا دليل على بطلان اللازم فلا بأس حينئذٍ بالتزامه , كما 
سيره الكركل #اوقيوء "ا 

ولكنّ الإنصاف مع ذلك في النفس من أصل جواز ذلك شيء ؛ 
للشكَ في تناول ما عثرنا عليه من نصوص المقام؛ بل لعل ما تتسمعه 
فيما يأتي! ‏ من عدم جواز عقد الزوج عليها فضلاً عن غيره قبل 
انتقضاء أجله بأجل اخر أو مهر كذلك في النصّ والفتوى _موّيّد" لذلك ؛ 


.585 ذكرت وأجيب عنها في كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج لاص‎ )١( 
.59 ص‎ ١ (؟) جامع المقاصد: النكاح / في المنقطع ج‎ 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / النكاح المنقطع ج لاص 403. 

(غ) في ص /اه” -08 .١‏ 

(0) في بعض النسخ: 00 


النكاح المنقطع / الأجل (الاتصال بالعقد) 2 تي ايم 


ضرورة أولويّته بجواز المنفصل . 

اللْهم إلا أن يقال :إن المانع هناك الجمع بين الأجلين .كما يوم إليه 
تعليل الفساد في بعض نصوصه"" أنّهما شرطان في شرط , فلاحظ 
١‏ 50 هناك ما يدفع 0 

وق اراي الملا ااا الى الور الاايا01 ١‏ 

بل لعل ما ورد منها بلفظة «إلى أجل» -: 0 1 
إلى أجل»'"' وشبهه ‏ ظاهر في اعتبار اتُصال الأجل وأنّه المراد من 
النكاح المنقطع في مقابلة الدائم , بمعنى : أَنّ غيره يبقى على دوامه 
والمتعة يقطع فيها الدوام؛ ومع فرض ظهور الأدلّة في ذلك لا وجه 
المقاكة:والاطاؤقا كو العم نابقة بو النقير المويون قاقد شرط اللحكلة : 
ولعله لذأ قبل بالتطلان لذ لوحو الم بوره 

بل يمكن دعوى عدم ظهور عبارات الأكثر في الجواز بناءً على 
الضراف ها و كرو دمن اعسار الآ جل دقنها انهاه العسا هده اى 
المتصل بهء بل لعل إغفال النصوص والفتاوى عدم تعيين المبدأ مبنيٌ 
غلى اغتبار الاتّضال ؛ وإلآ لذكروه كما ذكروا تعيين الغاية.بل لعل 
الانسياق المزبور أشدّ من انسياق الاتصال فيما . ذكر الأجل المطلق 
فن نتن العفد الى سغرق كواته من السلداث عتد هم 
اعي اند قال «الصكةوا دهان فحن |[ رويدةة بالل الى وده 


كنا ف قير ايان الاتى كن امن 0 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المتعة ح ”و١١‏ و9١‏ و١5‏ ج ١1ص‏ 0و8و9 و١٠.‏ 


لحن 


ام ا 0 جواهر الكلام (ج )3١‏ 


يحصل بها حرمة المصاهرة وغيره من استحقاق المهر بالموت وغيره. 
ويكون الأجل المتأخّر حينئذٍ إِنّما هو لتأخير نفس الاستمتاع بناءً على 
صحّة مثل هذا الشرط لعموم «المؤّمنون...6٠",‏ بل يمكن حمل خبر 
بكار" عليه ولعل من منع من جواز تزويجها في البين ناظر إلى ذلك 
فيكون موافقاً» بل يمكن تنزيل كلام الجميع على ذلك إلآ من صرّح 
بجواز تزويجها في البين, فإنه حينئذٍ يكون صريحاً في تأَخّر وصف 
الزوجيّة بتآخّر الأجل . 

وفيه ما عرفت ء بل لم نتحقق القائل به, قال في القواعد : «لو عقد 
على امرأة على مدّة متأخّرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما. ولا له أن 
ينكم أختها ٠‏ وإن وفت المدّة بالأجل والعدة»!". ونحوه المحكي عن 
الو لويس الاو الوضتق ف الكي انر 

وقال فيها أيضاً : «لو مات اي الزوج -فيما بينهما , احتمل : بطلان 
العقد رأساًء فلا مهر لها ولا عدّة ولا ميراث إن أوجبناه مطلقاً أو مع 
التبرك وعدمة فقبيتث اللقي 00 

وفيه : أن المنّجه بناءً على ما عرفت البطلان من حينه , فيترتّبٍ عليه 


.5714 يأتي كاملا في ص‎ )١( 

(1) تقدم في ص .5١١‏ 

(") قواعد الأحكام: النكاح / في المنقطم ج 7 ص 01. 
(0) النهاية ونكتها: النكاح / باب المتعة ج ص 1 
(1) انظر «القواعد» المتقدّم ا 


النكاح المنقطع / الأجل (الاتّصال بالعقد) 3 سس ااي 


الأثر حينئذٍ حتّى المهرء وإن قال في كشف اللثام : «إنّ في ترئّبه نظراً 
هرا الكله فى قر عسل #اطترورة كرتها جيف توي رلكوجات 
زوجها قبل حصول شرط الاستمتاع , فالاستمرار انقطع بالموت, لا أن 
انكشف من أُوَّل الأمر أَنّها ليست زوجة ؛ لما عرفت من بطلان ذلك , 
وربما تسمع لذلك مزيد تحقيق إن شاء الله . 

وعلى كلّ حال . فلا ريب في أنّ الاحتياط عدم إيقاع مثل هذا العقد 
وإجراء اللأحكام عليه , كما هو واضح. والله العالم . 

(و» كيف كان فلمو أطلق» بأن قالت: «زوّجتك نفسي إلى 
شهر» مثلاً إاقتضى» الاطلاق «الانّصال بالعقد» لدلالة العرف 
وأصالة الصحّة .كما فى الاجارة وغيرها ‏ وظهور خبر بكّار'" فى ذلك ؛ 
أذ القرضن وتو المطا للا رشووه مده مسن النمهر» ]زلا لحك 
بالاتصال للق السهر فى د ته 

للّهم إلا أن يجعل نفى السبيل فيه كناية عن بطلان العقد ؛ لاستلزامه 
قن العبيل رض لكتة كما تر 

نما عو ابن ادوس اجو الطاذ العيل بالالدل رامنا العتمااة 
الاتّصال والانفصال”", واضح الضعف بعد ما عرفت من دلالة العرف 
على الانُصال, نحو التأجيل بالخميس وربيع ونحوهما مما يحمل 


.514 كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج /اص‎ )١( 
. 7١١ تقدّم في ص‎ )١( 
.177 ص‎ ١ السرائر: النكاح / باب النكاح المؤْجّل ج‎ )5( 





'م/ 


0-2 


ال . بي ب ا ا م ا ب ات لزلا | قزر الكلام (ج )3"١‏ 


- على الأقرب فيه أيضاً على الأقرب إليه منهما . 

وحينئذٍ فلو تركها حتّّى انقضى قدر الأجل المسمّى؟ الذي 
حكمنا باتصاله حال إطلاقه إخرجت من" عقده واستقرٌ لها 
الأجر'"4 كغيرها ممّا صرّح فيها بالأجل المخصوص وتركها فيه . نعم , 
استقرار تمام الأجر مبنيّ على ما ستعرفه من اعتبار هبة المدّة قبل 
الدخول فى التنصيف, لا مطلق الفرقة قبله ولو بانقضاء الأجل مع 
تقصيره في الاستيفاء . 

وعلى كل حال . فليس له مطالبتها بعد انقضائه بغيره ؛ لما عرفت من 
قضاء العرف بتشخّصه , بل قد عرفت في السابق'" بطلان العقد بالأجل 
الكلى أي الشهر من الشهور. والله العالم . 

(ولو» ترك التعيين بالأجل بل «قال:4 اواقعك «امرّة أو مرّتين» 
مثلاً إولم يجعل ذلك مقيّدا بزمان» على وجدٍ يكون أجلاً لعقد 
المتعة. ويكون ذكر المرّة والمرّتين شرطا فيه ؛ بمعنى : عدم استحقاقه 
الزائد مطلقاً أو مع عدم إذنها بإلم يصحٌ4 متعة ؛ لما عرفت من اعتبار 
الأجل فيهاء والمشروط عدم عند عدم شرطه . 

«وصار دائما» بناءً على ما ذكرنا من التحقيق في فاقد الأجل , 
وتعيين المرّة والمرّتين هنا لا يقتضي إرادته المنقطع من لفظ الصيغة 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الأجرة. 
(؟) في ص .5١١‏ 


النكاح المنقطع / الأجل (التعيين بعدد المواقعة) 
على وجِهِ يكون الأجل كاشفاً ؛ كي يتجه البطلان هنا وان قلنا بالصحة 
هناك سرف عدموةا شتراط المرّة والمرّتين في الدائم أيضاً 
كالمتعة. فلا محيص حينئذٍ عن القول بالدوام هنا من القول به هناك . 
و لضان الى ما محفت عير ياد من بال المكنةء 


8 





نا 100 لوا رقن صوصن ارون 

(و» لكن «إفى» مقابل ما عرفت9ه رواية دالة على الجواز, 
وأنه لا ينظر إليها بعد إيقاع ما شرطه, وهى» : 

خبر القاسم بن محمّد عن رجل سمّاه قال : «سألت أبا عبد الله لفلا : 
قرع الرحل يتروع الدراة على عرد" وأحذ؟ فقال: لايس لكين إذا 
فرغ فليحوّل وجهه ولا ينظر إليها»”". 

وخبر خلف بن حمّاد قال #رارسبلتة إلى اس ي الحسن َيه : كم 
أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتّع ل و عا 
قال : نعمه»!*ا 

وخبر زرارة : «قلت له : هل يجوز ان بتمتع الرجل من المراة ساعة 
أو ساعتين؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما. ولكن 


كاف و ا 

(1) العرد: المرّة الواحدة من المواقعة. مجمع البحرين: ج "' ص ٠١١‏ (عرد). 

(؟) الكافي: النكاح اجا و ل ج وص ,.1٠١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 56 تفصيل أحكام النكاح م 74 ج لاص 577, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب 
المتعة ح ] ج ١‏ ص 064. 

(]) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؛. و«الوسائل»: ح 0. 


؟: السسسسسسصسصسسسمص ببست جواهرالكلام (ج4) 
مما علّق فيه الدفن على التغيّر. 

ويحتمل شموله لما ذكره بعض الأصحاب(2 من علامات الموت 
كاسترخاء رجليه » وانفصال كفيه , وميل أنفه , وامتداد جلدة وجهه , 
وانخساف صدغيه , وزاد آخر'" وتقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة , 
وعن أي علي" أنَ علامته زوال النورمن بياض العين وسوادها وذهاب 
النفس وزوال النبض » وعن جالينوس”؟' الاستبراء بنبض عروق بين 
الأنثيين » أو عرق يلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد » أوعرق في باطن 
الالية أو تحت اللنسان أو في بطن المنخر. 

قلت : ولم نجد شيئاً مما ذكره بل وما ذكره البعض من الأصحاب في 
شيء من الأخبارء واحتمال شمول لفظ التغيير الموجود فيها لجميع ذلك 
كها ترى » سيّا بعد ظهور إرادة الريح منه . 

لكن يسهّل الخطب أن المدارعلى العلم الذي تطميْنَ النفس به فلا 
يتفاوت الحال في سائر ذلك » فاحتمال إناطة الحكم بهذه العلامات وإن لم 
تفده في غاية الضعف حتّى لوسلم شمول لفظ التغيير فبها لها بقرينة الشهرة 
المتعاة؛ لظهور الأخبار المتقدّمة في كون المدارعلى العلم كما صرّح به في 
المورّق المتقدّم » وأنَ تعليق الحكم على التغيير إنها هو لإفادته ذلك غالبا . 


ح65٠1١‏ ج١‏ ص /*” , وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب الاحتضارح؟ ج؟ ص56" . 
)١(‏ كالعلامة في التذكرة : الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص7387- 8 والشهيد الثاني في روض 
الجنات : الطهارة / غسل الاموات ص15 . 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص؛ ه". 
(") نقله عنه الشهيد في الذ كرى : الطهارة / في الاحتضار ص8". 
( المصدر السابق . 


0 


0 مي حو ا رت ار الكلام (ج )"١‏ 


العرد والعردين واليوم واليومين والليلة... وأشياه ذلك»0©. 
إلا أنها «مطرحة؛ لضعفها» وعدم معرفة القائل بها سوى ما يحكى 


ما عن الشيخ في التهذيبين : من حمل هذه الاخبار على الرخصة وان 


الاحوظ :والار لن اطنافة الى وتحوها الى الجا عت ا 

قلت : بل يمكن حمل خبر خلف منها عليه بل وغيره -وإن بعد 
وها حتين القاسو | توالا واس ب#سعداقيةة المعا ركى فين القصضن 
والإجماع بقسميه على اعتبار الأجل . 

نعم , أبطله جماعة''' هنا دائماً ومتعدَ على حسب ما عرفته سابقاً في 


7 )0( 
ترك الأجل. بل ظاهر بعضهه”؛ وصربح ااظا ولو تيا هنا معن 
البطلان هناك . 
«و4 فيه ما سمعت ممّا علم منه انه لو عقد على هذا الوجه 
انعقد دائماء و4 انه إلو قرن ذلك بمدة صصح متعة» بلا إشكال 
ولا خلاف . 
)١(‏ الاستبصار: النكاح / باب 94 مقدار ما يجزي من ذكر الأجل سح ” ج ” ص .10١‏ وانظر 
«الكافي» فى الهامش قبل السابق: ح 7ض 9 و«الوسائل»: ح كدص 08. 
(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4؟ تفصيل أحكام النكاح ذيل ح */اج لاص 577, 
الاستبصار: (الهامش السابق: ذيل ح غ ص ؟0١).‏ 
(") كالعلامة في القواعد: النكاح / في المنقطع ج ” ص: 07. والمقداد في التنقيح: النكاح / 
(0) كالعلامة في المختلف: النكاح / نكاح المتعة ج / ص .5١5‏ والشهيد الثاني في المسالك: 


النكاح المنقطع / الأجل (التعيين بعدد المواقعة) 


نعم » لو اشترط ذلك في وقت معيّن بحيث يكون ظرفاً له كاليوم مثلاً 
-بمعنى : أَنّه لا يقع خارجه شيء. وأنّه متى انتهى العدد المشروط فيه 
بانت منه كما أنّها تبين بانقضائه وإن لم يفعل _انّجه البطلان حيئذ ؛ 
لجهالة الأجل على وجدٍ يحتمل الزيادة والنقصان . لكون الفرض تقييده 
بانقضناء العدد. 

خلافاً لالمحكي'" عن الشيخ في النهاية من الصحًّة, مع أن 
لم نتحقّقه ؛ لأنٌّ الموجود فيها ما لفظه _بعد أن ذكر اعتبار الأجل فيها - 
قال : «وأمًا الأجل فما تراضيا عليه من شهر أو سنة أو يوم, وقد روى: 
أنه يجوز أن يذكر المرّة والمرّتين, والأحوط ما قدّمناه من أَنّه يذكر 
يوقا مقلوما اشير كنا فاق دكن البق والنذقيى بها د ذلك إذا املتلدة 
إلى يوم معلوم , فإن ذكر المرّة مبهمة ولم يقرنها بالوقت كان العقد 
دائماً. ..»'" إلى آخره. 

ولااريب فى إرادته من الاسناد إلى يوم معلوم _بقرينة 
قار لقتسي الأجل للمتعة أو اشتراطها فيه ؛ لا أن 
المراد الأأعمّ من ذلك ومن جعلهما أجلاً واليوم ظرفاً. كما فهمه 
منه الفاضل فى المختلف , حيث إِنّه بعد أن حكى عنه ما سمعت - 
قال: «والحقّ البطلان في الجميع»" معللاًله بالجهالة , ثم 


خض 





.)00 حكاه عنه في مسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص‎ )١( 
.575 378 ص‎ "١ النهاية: النتكاح / باب المتعة ج‎ )1( 
.5١9 (؟) مختلف الشيعة: النكاح / نكاح المتعة ج لاص‎ 


ا الات لت ا م ا ا ا جواهر الكلام (ج ١*"ع)‏ 


قال': «ويجيء على قول الشميخ بانعقاد المشروط فيه المرّة المبهمة 
دائماً صحّته هنا كذلك ؛ لأنّ الأجل المجهول باطل فيساوي غير 
المذكور» . 
وفيه : أنّ الفرق بينهما واضح ؛ ضرورة بطلان العقد بذكر الأجل 
: المجهول فيه الذي هو الشرط الباطل , بخلاف ما إذا لم يذكر الأجل فيه 
الا :5 نه ليذو لفقم فيد زز لد اننع محراو قضرق النككا عه لقان 
النى هي مقتضي الدوام كما عرفته مفضّلاً» والله العالم . 


9 وأمًا أحكامه فثمانية » 
«الأوّل: إذا ذكر المهر والأجل صم العقد» من هذه الحيئيّة 
بلاتخلاف "ولا شكال 


كما أنه لا خلاف”" 9و لا إشكال في أنّه إلو آخل بالمهر مع ذكر 
الأجل بطل العقد» لما عرفته من كون ذكر المهر شرطاً فى صمّة هذا 


(ولو آخل بالأجل حسب» فلم يذكره «بطل متعة» أيضاً لذلك 


)١(‏ السياق يعطي رجوع الضمير المستتر إلى الفاضل في المختلف. إلا أنّها من كلام الشهيد 
الثاني بعد نقله لعبارة المختلف. فيتخيّل من يقرأها أَنْها استمرار لكلام العلامة. انظر مسالك 
الأفهام: النكاح / التكاح المنقطع ج /اص 400 -107. 

(؟ و؟) ينظر المبسوط: النكاح / نكاح المتعة ج غ ص 551, والسرائر: النكاح / باب أقسام 
النكاح ج "ا ص 0080 وغنية النزوع: النكاح / الفصل السادس ص 0 والجامع للشرائع: 
النكاح / أحكام المتعة ص 50:. وتحرير الأحكام: النكاح / نكاح المتعة بج اص .07١‏ 


النكاح المنقطع / اعتبار ذكر الشرط في متن العقد 
(و» لكن هل «انعقد دائما» أولا؟ فيه" البحث السابق . 
(الثاني: كل شرط يشترط فيه» ممّا هو سائغ . سواء كان شرطاً 

للموجب أو القابل «فلابدٌ» في لزوم الوقنا ءايه من نان بقترن" 
بالإيجاب والقبول» كغيره من العقود ؛ ليكون من جملة العقد المأمور 
بالوفاء به . 

ولا حكم لما يذكر قبل العقد» خاصّة إجماعاً في الرياض” 
«مالم يستعد فيه4 أي العقد على وجِه يكون من جملته ؛ ل: 

الموثق عن الصادق عَهّةٍ : «ما كان من شرط قبل النكاح هدمه 
التكاح » وما كان بعد النكاح فهو جائز...»1. 


يفف 





ونحوه الاخر عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر ني في الرجل 
يتزوّج المرأة متعة : «إِنّهما يتوارثان ما لم يشترطاء وإِنْما الشرط بعد 
النكاح»!". 

وموتّق ابن بكير : «قال أبو عبد الله ني : إذا اشترطت على المرأة 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يقرن. 

() رياض المسائل: النكاح / النكاح المنقطع ج ا ْ 

(5) الكافي: النكاح / باب فى أنه يحتاج أن يعيدح ١ج‏ 0 ص 05غ. تهذيب الأحكام: 
(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ]. و«الوسائل»: ح غ ص /غ. 


0101 عت متاخو اهن الجادم (ج )"2١‏ 
: الأَوّل بعد النكاح , فإن أجازته فقد جازء وإن لم تجزه فلا يجوز عليها 
م 

75 ما كان من الشروط قبل النكاحم»7". 
إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على عدم اعتبار ما كان قبل 
النكاح من الشرط . ْ 
بل ربّما ظهر من بعضهم'" ذلك وإن كان مضيرا لهماء فيكون 
هذا الحكم حينئذٍ خاصًا فى المقام بناءً على اعتبار الشروط 
المضمّرة فى غيره . 
كما أن النحكى عن اجر" #مساواة المقاء لقيرهفى اعتبار المضعر 
بناعلن القول يدم فتجمل التضوضن المزبورة عيذ على ها كان سق 

الشروط سابقا ولم يكن مضمرا حال العقد على وجهٍ يكون مبنيّا عليه . 

ولعلّ هذا أولى ؛ لاستبعاد اختصاص المقام عن غيره بذلك . وعدم 
وفاء النصوص به ؛ ضرورة عدم صدق كون الشرط قبل النكاح خاصّة 
عدخوضن تفيدواقن اتنائه .مد لول غلنهبالتراكق الجالة 

وعلن كل كال :فلة غسرة بالقوط الساق من ضيث سق 

لعدم المقتضي للزومه. ضرورة كون المراد من قوله َيه : 

«الممنون عند شروطهم» 7 ما يشترطونه فى العقد اللازم مثلاً الذى قد 


.10 ص‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ", و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(1) كفخر الدين في الاإيضاح: النكاح / في المتعة ج اص .١7١‏ 

(؟) قد يستفاد ذلك من إشكالٍ ذكره في نهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 55". 
(4) تهذيب الأحكام: النكاح /باب ١‏ المهور ج77 ج/ ص ١1؟,‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ > 


النكاح المنقطع / اعتبار ذكر الشرط في متن العقد 
أمرنا'" بالوفاء به ؛ إذ الشرطيّة لا يتحقّق معناها مع الاستقلال, لظهور 
إرادة الفرعيّة منها. ومع تسليم اقتضاء ذلك اللزوم فلابدٌ من تخصيصه 
بالنصوص المزبورة . 

نعم , قد يقال : إنها منافية لما ذكره المصئّف «و» غيره'". بل 
المشهور”" على أنّه إلا» حكم أيضاً لما يذكر بعده» أي العقد من 
الشروط خاصّة, بل في الرياض: «لم يقل أحد بذلك حتّى الشيخ في 
النهاية ؛ لاعتباره فيها ذكر الشروط فى العقد البنّة , وإنّما أوجب ذكرها 
بعد العقد ثانية , ولم يكتف بذكرها فيه خاصّة»!*. 

نعم حكي عنه في التهذيب الاكتفاء بذلك", إلا أنّه كما ترى - 
قول 0 ظ 

ويمكن إرادته المتّصلة بالعقد على وجدِ يكون من متعلّقات القبول, 
فإنه لا إشكال حينئذٍ في لزومه, بل يمكن حمل النصوص المزبورة 


ه من أبواب المهور ح ؛ ج ١؟‏ ص 577. عوالي اللآلي: ح ١77‏ ب ١‏ ص 597. تلخيص 
الحبير: سج 8 ص 5755 كشف الخفاء: ذيل ح 5707 ج ؟ ص .٠5١5‏ كشّاف القناع: ج ؛ 
ص 7 عمدة القاري: ج ١١‏ ص 45. 

(10) شوو البائدة: الآرة ا 

(1) كالعلامة في التحرير: النكاح / نكاح المتعة ج ؟ ص 055. والكركي في جامع المقاصد: 
النكاح / في المنقطع ج ١‏ ص .7١‏ 

(؟) نسبه إلى المشهور في موضع من الرياض: (انظر الهامش اللاحق). وإلى أكثر الأصحاب في 
الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج ١4‏ ص 1717. 

(؛) رياض المسائل: النكاح /النكاح المنقطع ج ١١‏ ص 558. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١4‏ تفصيل أحكام النكاح ذيل ح 75 ج لاص 5317. 


0 





ل م يب ا ا جواهر الكلام (ج )١‏ 


-_ه 


غلنه ا كنا : 
25 أو على ما ذكره غير واحد من الأصحاب"'" من إرادة اللإيجاب 
بو اقول يهن النتقام كهاءكتها أرما الهو تق ابن كير السنابع “و وارضيح 
منه ما عن فقه الرضا ليا من أَنّه _بعد أن ذكر سوّالها وخلوّها عن الزوج 
والعدّة ‏ قال : «وإذا كانت خالية من ذلك قال لها: تمتّعيني نفسك 
على كتاب الله إلى أن قال : فإذا أنعمت قلت لها: متّعيني نفسك 
وتعيد جميع الشروط عليها ؛ لأنّ العقد'" الأوّل خطبة وكلّ شرط قبل 
النكاح فاسدء وإِنّما ينعقد الأمر بالقول الثاني فإذا قالت في الثاني : 
نعم , دفع إليها المهر أو ما حضر منه ‏ وكان ما بقي ديناً عليك . وقد حل 
لك وطوّها»!*. قيل : «ونحوه المروي في البحار من خبر 
المفضّل )00 , 
أوعلن إزاذة خصوسن:زياذة الأجيل بزرادة الشهر بعد الفنقد: 
كما عساه يوميٌ إليه خبر محمّد : «سألت أبا عبد الله ل عن قول الله 


)١(‏ كالعلامة في المختلف: النكاح / نكاح المتعة ج /اص 77؟, والكركي في جامع المقاصد: 
النكاح / في المنقطع ج ١‏ ص "7. 

رك إن 

(؟) في المصدر: القول. 

(؛) فقه الرضا نْيْة: باب ”7 النكاح والمتعة ص 115؟. مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من أبواب 
المتعة ح ١‏ ج ١5‏ ص ١1غ].‏ 

(0) بحار الأنوار: التكاح / باب 9س ١١ج ٠٠١‏ ص 5١4‏ 

(7) رياض المسائل: التكاح / النكاح المنقطع ج ١١‏ ص 577. 


النكاح المنقطع / اعتبار ذكر الشرط في متن العقد .- - سس لالم 
تعالى : (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)”"؟ قال: 
ما كان'" بعد النكاح فهو جائزء وما كان قبل النكاح فلا يجوزلا 
برضاها وبشيء يعطيها فترضى به»'" أي بعد النكاح . وكذا قوله مه : 
«إلا برضاها» أي بعد النكاح . 

«(و» على كلّ حال: ف9لا يشترط4 في وجوب الوفاء به لإمع 
ذكره فى العقد إعادته بعده» وفاقا للمشهور!؛ لعموه 
السو وير قا 

و4 لكن من الأصحاب» وهو الشيخ في النهاية على ما قيل!" 
«إمن شرط» ذلك ب«إعادته بعد العقد»م للنصوص المزبورة إوهو 
بعيد» لما عرفته من عدم دلالتها على ذلك أي اعتبار التكرار المزبور, 
كما هو واضح . 

نعم , قد يقال : إِنْ عبارة النهاية ليست كما حكي عنها , قال فيها : 
«كلّ شرط يشترطه الرجل على امرأة إِنّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد, 


1 سورة النساء: الآية‎ )١( 

)1 في المصدر بدل «كان»: تراضوا به من. 

(؟) الكافي: النكاح / باب في أنه يحتاج أن يعيد ح ١‏ ج هص 4017. وسائل الشيعة: باب ١5‏ 
من أبواب المتعة ح 7ج 1١‏ ص 41. 

(0) تقدّم فى ص 7571. 

(1) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(0) كما في مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج لاص 107. 


لل سسسسسسس ب جواهر الكلام(ج )6١‏ 
فإن ذكر عند الشروط وذكر بعدها العقد كانت التى قدّم ذكرها باطلة 
77 لادأقر تهاء فإن كذرنها بعد الداعت طلى مشر نانك رحد 
تعرضه للمذكور في أثناء العقد, بل هو : إِمّا مكتفٍ بذكر الشروط بعد 
العقد _كما هو ظاهر النصوص المزبورة وحكي عن التهذيب'"_أو 
معتبر للتكرير بذكر الشرط قبل العقد وبعده. وكيف كان فهو منافٍ 
لقو اعد الفدفى روافكا وض الاصنحات:. 

«الثالث: للبالغة”" الرشيدة أن تمتع نفسهاء وليس لوليّها 
اعتراض. بكرا كانت أو ثيّباً على الأشهر» الأظهر , الذي قد عرفت 
تام اللحيت فيه باينا : 

«الرابع: يجوز» لها وله 9أن يشترط عليها» وعليه «الإإتيان 
ليلاً أو نهاراء وأن يشترط المرّة أو”* الات فى الزمان المعيّن» 
وفبر ولك دن الغر اقل المائقة الت هى ير :جنا ق؟ متت المقكد ات 
هي منافية لمقتضى إطلاقه كما في كل شرط سائغ . 

وقددها ل عكا رين هرواك الضادق نقة هن امر اهرسف ينها 
فق برل على أن لسن هنها ينا شاء الةالدحول :فتقالةنزلة ماس 
)١(‏ التهاية: النكاح / باب المتعة ج ١‏ ص ”787- 584. 


(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 14 تفصيل أحكام النكاح ذيل ح 77 اج /اص 777. 
(؟) في نسخة المسالك: للبالغ. 


ا 0007 1 


النكاح المنقطع / اشتراط الاتيان ليلاً أو نهاراً 





لض 
ليس له إلا ما اشترط»7". 
وهو كغيره ‏ صريح فيما ذكرناه من عدم منافاة ذلك ونحوه 
مقتضى العقد . 


نعم , لو أسقط حقّه من له الشرط فالظاهر السقوط , كما أومأ إليه 
خبر إسحاق بن عمّار قال للصادق نه : «رجل تزوّج بجارية على أن 
لا يفتضّهاء ثم أذنت له بعد ذلك؟ فقال : إذا أذنت له فلا بأس» 7" . 

فما عن بعضهم : من عدم الجواز'" للزوم الشرط, ولأنّ العقد إِنْما 
سوّغ ما عداه, لا يخفى ما فيه , بل الظاهر لحوق الولد به مع عدم الوفاء 
بالشرط وإن 5 وقلنا بترتب مهر عليه للوطء المشروط عليه عدمه, 
لكن ذلك لا يخرج الزوجة عن كونها زوجة له . 

ولو لم يشترط هو ولا اشترطت هي عليه فله ما شاء في الأجل, 


وليس لها الامتناع عنه في أيّ وقت شاء إذا لم يكن لها مانع شرعي . 0 


نعم , الظاهر أَنّه لا سلطنة له عليها -مدّة عدم استمتاعه بنهى عن 
الخروج عن دار أو بلد أو نحو ذلك كما في الدائم , والله العالم . 


١5 الكافي: النكاح / باب النوادر ح 4 ج ه ص 4717. تهذيب الأحكام: التكاح / باب‎ )١( 
١ من أبواب المتعة ح‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ .77١ تفصيل أحكام النتكاح ح 80 ج /7اص‎ 
77 لاص‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 471١7‏ ج 7 ص 517 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب المتعة ح ”ج 1١‏ ص 57. 

(؟) مختلف الشيعة: النتكاح / نكاح المتعة ج /اص 117. 
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الطهارة / في الاحتضار 43 





فا ني الرياض من أنه «لا يبعد المصير إلى تلك الأمارات مطلقاً 
للشهرة القريئة غل الفرد الغير المتبادر»''" لا يخلومن نظر؛ إذ هو_مع 
مخالفته للأصل بل الأصول ‏ وشدة الاحتياط في أمر الذي اا 
ادعاه من الشهرة » بل في المعتبر: « ويجب التربّص مع الاشتباه حتى تظهر 
علامات الموت؛ وحده العلم , وه وإجماع د انتهى . والمحكي عن 
التذكرة أنه لا يجوز التعجيل مع الاشتباه حتّى تظهر علامات الموت 
ويتحقق العلم به بالإججماع »(" انتهى . مع أنه هوالذي ذكر في التذكرة 
حملة من العلامات المذ كورة . 

ومن ذلك كله يظهر لك الحال أيضاً في الفرد الشاني من فردي 
التريّص المذكور في المآن بقوله : +9 أو يصبر عليه ثلا ثة أيَام # كما هو مفاد 
الأخبار السابقة وغيرها. لكن ظاهره كغيره من الأصحاب ممّن عبّر بنحو 
ذلك بل كاد يكون صريح بعضهه”'' أن الثلاثة أقصى مذة الترتص » 
وهو مبنيّ إِمَا على الملازمة بين مضيّها والوت , أو أنها تحديد شرعي » فلا 
جع اعوان الحا كحي 

وف استفادة كل منهها من الأخبار نظر ظاهرء لمكان انصرافها لما هو 
الغالب من تحقّق الموت بمضيّها » فالأولى حملها على حصول العلم بذلك , 
كما يشعر به اختلافها في تعليق ذلك , إذ منها ما هوعلى العلم » وآخر على 
الثلاثة , وثالث على التغيير» ورابع على اليومين ونحوذلك , ويؤْيّده 


. رياض المسائل : الطهارة / في الاحتضارج١ ص”ه‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص 757 . 

(*) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص71. 

(4) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص44 . 


(الخامس: يجوز العزل للمتمتّع 4١‏ إجماعاً بقسميه'"' على ذلك 
(و» على أنه إلا يقف على إذنها» نعم الأولى له الاشتراط عليها ؛ 
اتضمّن الأخبار'" له . 

9و4 لكن لإيلحق الولد به لو حملت وإن عزل» بلا خلاف 
أجده فيه!, بل الإجماع بقسميه عليه «لاحتمال سبق المني 
من غير تنبّه4 والولد للفراش. وللنصوص", وكذا في كل وطء 
صحيح أو شبهة . 

(و» لكن «لو نفاه عن نفسه4 وإن لم يعزل فضلاً عمّا إذا عزل 
(انتفى ظاهرا» لا فيما بينه وبين ربّه المطّلع على ما في قلبه 
«ولم يفتقر إلى اللعان» بلا خلاف". بل الإجماع أيضا بقسميه 





)١(‏ في نسخة المسالك: للمستمتع. 

(5) ينظر غنية النزوع: التكاح / الفصل السادس ص 06 501, وجامع المقاصد: النكاح / 
في المنقطع ج ١‏ ص ”57 ومسالك الأفهام: التكاح / النكاح المنقطع ج /اص ٠١‏ 4. ونهاية 
المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 5548. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المتعة ح 80و وباب 75 منها ح 7ج 5١‏ ص 4] 
ولو 

(؟) انظر النهاية: النكاح / باب المتعة ج "' ص 58١‏ والسرائر: النكاح / النكاح المؤْجّل ج ١‏ 
ص 171. وإرشاد الأذهان: النكاح / في المتعة ج ١‏ ص .١١‏ واللمعة الدمشقيّة: النكاح / 
الفصل الرابع ص .١1917‏ 

(0) نقل الإجماع في رياض المسائل: النكاح / النكاح المنقطع ج ١١‏ ص 51١‏ 

وانظر في القسم الآخر من الإجماع: بعد ثلاثة هوامش. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 71 من أبواب المتعة ج ١‏ ص 19. 

(/) كما في جامع المقاصد: التكاح / في المنقطع ج ١‏ ص 50. 


التكاح المنقطع / العذك: ولحوق الولد سس ابام 
عليه!©, مضافاً إلى النصوص"'". نعم , لا يجوز له النفي إلا مع العلم 
بالانتفاء وإن عزل أو اتّهمها أو ظَنّ الانتفاء بالقرائن . 

فما في الحدائق : من احتمال اللحوق حتّى مع النفي لإطلاق 
النصوص”", في غير محلّه قطعاً؛ ضرورة معلوميّة كونها أتقص فراشاً 
من الدائمة التي ينتفي الولد عنه بنفيه مع اللعان, فهي بطريق أولى؛ ” 
و(“لأنّه لما أطلق في النصٌّ التي عدم لعانها علم حينئذٍ انتفاء الولد 0م" 
بدونه كما هو واضح . 

نعم , الظاهر أَنّ نفيه يقتضي الانتفاء إذا لم يعلم إثمه فيه بصدوره منه 
مع الاحتمال . وإلّ كان نفيه لغواء لا أَنّهِ يأئم وينتفي الولد عنه كما قد 
يتوهّم ؛ لإطلاق ما دل على لحوقه به المقتصر في تقييده على المتيقّن , 
وهو النفي الذي لم يعلم حاله, والله العالم . 


)١(‏ نقل الإجماع في مسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ج /ا ص :.41١‏ وكشف اللثام: 
النكاح / في المنقطع ‏ لاص 1817, وظاهر كفاية الأحكام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ 
ص .١177‏ 

وينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل السادس ص 22081 وتحرير الأحكام: النكاح / 

نكاح المتعة ج ؟' ص 050. والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الرابع ج 0ه ص 88" ونهاية 
المرام: التكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 554. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب اللعان ج ١؟‏ ص .]5١‏ 

() الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج 4" ص .١77١‏ 

(4) ليست في بعض النسخ. 

(0) فى ص 73275 - 51715. 


اا سس هببسب يللب جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 

«السادس:» لا خلاف نضا" وفتوى”"في أنه إلا يقع بها طلاق 
و» أنّها إتبين بانقضاء المدّة» أو هبتها على وجدٍ ليس له الرجوع في 
العدّة. وليس ذلك طلاقاً قطعاً وإن أطلق عليه في بعض النصوص "" 
المعلوم إرادة حكم الطلاق في خصوص البينونة . 

ومن الغريب توقف بعض المتفقّهة من الأعاجم!“ في أ له 
حكم الطلاق أيضاً بالنظر إلى عدم جواز وقوع الهبة من وليّ الطفل , 
وهوكما ترى. 

(و» على كل حال. ف«لا يقع بها إيلاء» على المشهور'“©؛ 
لمخالفة أحكامه للأصل , فيقتصر فيها على موضع اليقين, وليس هو إلا 
الدائمة ؛ فإنّ الاية بقرينة قوله تعالى فيها: «وإن عزموا الطلاق»0" 
ظاهرة في تخصيص المؤّلى عليها بالقابلة للطلاق . فلا تدخل المتمتع 
بهاء نحو ما ورد في اعتبار الدوام في التحليل”" بن قوله تعالى فيها : 


./7 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب 47 من أبواب المتعة بج‎ )١( 

(؟) كما في جامع المقاصد: النكاح / في المنقطع ج اص 58, وظاهر كشف الرموز: 
التكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص .١101‏ 

(5) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المتعة ح 7ج ١١‏ ص 5غ. 

(؛) كبعض علماء قزوين الذين تلمذوا على يد السيّد المجاهد كما نقله في المناهل: النكاح / 
النكاح المنقطع ص .00١‏ 

(5) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج ١4‏ ص .١14‏ 

( شور البقرة الاي ]وما بعدها 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب أقسام الطلاق بج 7١‏ ص .١17١‏ 


التكاح المنقطع / هل يقيل اللعان؟ سس 1 
«فإن طلّقها...'" إلى آخره ظاهر في القابلة للطلاق وهي الدائمة, بي" 
ولأنّ من لوازم الإيلاء المطالبة بالوطء. وهو هنا منتفبٍ؛ لعده 
استحقاقها إِيّاهِ ولو زاد على الأربعة أشهر . نعم , لا إشكال في جريان 
أحكام اليمين على ذلك لإطلاق أدلّته. إِنّما المراد نفي أحكام الإيلاء . 

فما عن المرتضى”": من وقوعه بها -مع أَنّا لم نتحقّقه , بل المحكي 
من كلامه في الانتصار”" صريح في خلافه ؛ للآية! بعد معلوميّة كونها 
من النساءء وعدم اقتضاء قوله تعالى: «وإن عزموا الطلاق»!" 
التخصيص - واضح الضعف ؛ لما عرفت 

(ولا» يقع بها إلعان على الأظهر» الأشهر". بل المشهور”", بل 
حكى غير واحد الاثّفاق عليه لنفي الولدء وإن كان فيه : أنه منافٍ 


للمحكى عن صريح الجامع''' من وقوعه . 
نعم يردّه: صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق َك : : «لا يلاعن 


.57١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) نقله عنه في إيضاح الفوائد: النكاح / في المنقطع سج ا ص .١17١‏ 

(؟) الاتتصار: مسألة ١67‏ ص 577. 

(؛ و0) سورةالبقرة: الآية 1١15‏ و/7؟1. 

(1) كما في رياض المسائل: النكاح / النكاح المنقطع ج ١١‏ ص .58١‏ 

(/) كما في كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج لاص 581. 

(8) كالشهيد الثاني في المسالك: : التكاح / النكاح المنقطع ج لاص 4157 ونفى الخلاف في 
جامع المقاصد: النكات .قن القنقط بن + ص :6 

(1) الجامع للشرائع: النكاح / أحكام المتعة ص 1017. 


ا ا ب جع الكو | شر الكلام (ج )2١‏ 


الرجل امرأته التي يتمتّع بها»'". وصحيح ابن سنان عنه لقة أيضاً: 
«لا يلاعن الحرّ الأمة , ولا الذمّيّة , ولا التي يتمتّع بها»!". 

كما أنّهما يردّان المفيد'" والسيّد؛» فيما حكي عنهما من وقوعه 
للقذف ؛ ضرورة إطلاقهما . ومع فرض كون التعارض بينهما وبين ما دل 
عليه من وجه فلا ريب في أن الترجيح لهما بالشهرة العظيمة ومخالفة 
أحكام اللعان للأصل . 

إوفي الظهار تردد» : من صدق الزوجيّة . فتندرج في إطلاق 
الآدلة وضموفها «وشع كون احكاه على بكلات الاعل امقتصير افده 
على موضع اليقين , ولأنّ من لوازمه الإلزام بالفئة* أو الطلاق . وليس 
هنا ؛ إذ لا حقّ لها في الوطء, مع أنه لا يقع بها طلاق , وقيام هبة المدّة 
تاعه ذال علي 

(أظهره» عند المصتّف «أنّه يقع4 بها وفاقاً للمحكي عن 


]١ ج 7 ص 177, تهذيب الأحكام: التكاح / باب‎ ١7 الكافي: الطلاق / باب اللعان ح‎ )١( 
1 جا١ كت /اص ا وسائل الشيعة: باب 1 من كتاب اللعان ح‎ ٠ من الزيادات ح‎ 
.غ5١ ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح ١١‏ ج 8 ص 188. وسائل الشيعة: (الهامش 

(©) قاله في المسائل الغريّة على ما نقله في كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج /ااص 5181 
-/581؟. 

(؛) الانتتصار: مسألة ١167‏ ص 571. 


النكاح المنقطع / التوارث 
الأكثر'©, ومنهم ابن إدريس في بعض فتاواه" ‏ وخلافاً له أيضاًا” 
وابنى أبى عقيل!* والجنيد/لانقطاع الأصل بإطلاق الأدلة وعمومها. 
والإلراءباحف الامرديو لا وني الخصيض: ادمع العاف ا ختصامة 
سن تدك عه احم مه بن » وهو الدائمة, وكذا المرافعة دون غيرها, 
فيبقى أثره فيها باقياً وهو اعتزالها . ا 
0 2 
لكن فيه : أنّه منافٍ لمرسل ابن فضّال عن الصادق لَه : «لا يكون 0 
الظهار إلا على مثل موضع الطلاق»' كايا عمال ٠‏ نا من المثل 
كما ترى: بل عدم وقوع اللعان والإيلاء عليها مما يوم أيضاًإلى 
عدم وقوعه فيهاء كإيماء ما ذكر من أحكامه إلى ذلك. كما لا يخفى 
«السابع: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطا 
سقوطه او اطلقا» وفاقا للأكثر", بل المشهور”., بل عن الغنية : نفى 


كم فى كنل اناد التكان / فى المنقطم ج لاض 40 

(؟) نقله في كشف اللثام: (المصدر السابق). 

(؟) السرائر: النكاح /النكاح المؤْجّل. والطلاق / باب الظهار ج ١‏ ص 1154 و5١,,.‏ 
) 

) 


كيف 





و0) نقله عنهما العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج /ا ص .]١8‏ 

5) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح 0 ج 1١‏ ص ,١04‏ تهذيب الأحكاء: الطلاق / باب ١‏ حكم 
الظهار ح ١9‏ ج 8 ص .١17‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من كتاب الظهار ح "اج ١١‏ ص .5١7‏ 

() اختاره الشيخ في النهاية: النكاح / باب المتعة ج "١‏ ص 78١‏ وابن إدريس في السرائر: 
النكاح / التكاح لولم اص 777 - 171, والعلامة في الإرشاد: النكاح / في المتعة 
ج ١‏ ص ؟1٠,‏ وابن فهد في المقتصر: النكاح / النكاح المنقطع ص 17؟. 

(8) كما في كشف اللثام: التكاح / في المنقطع ج /اص 587. 


مم مآ سد أشن اكلام (خ 21) 
الخللاف عنه”", ولعلّه كذلك إلا: 

من القاضي”": فجعله كالدوام ؛ لصدق الزوجة التي لا يصمّ اشتراط 
سقوط إرثها كغيرها من الورثة . 

ومن ابن أبي عقيل!" والمرتضى!»: فكذلك ما لم يشترط السقوط ؛ 
جمعاً بين ذلك وبين ما دل على لزوم الشرط من قوله يي : 
«المؤمنون ...»!' وغيره. وخصوص موق ابن مسلم في الرجل يتروّج 
المرأة متعة: «إِنْهما يتوارثان إذا لم يشترطاء وإِنّما الشرط بعد النكاح»'". 

لكنّهما معاًكما ترى ؛ ضرورة إرادة غير المستمتع بها من الزوجة 
بالنصوص المعتبرة التي يمكن دعوى تواترها : 

منها : خبر أبان بن تغلب : «قلت لأبي عبد الله ملي :كيف أقول لها إذا 
خلوت بها؟ قال: تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسئّة نبته وَل 
لذو ونقةولة موووقة كذ اوكا | يوه مواق شف 36 ركذا يقة كنذا 
وكأ هوقها وبق من لكر ها تراطيقيا عليه قلياد كان او كتير : 
فإذا قالت : نعم فقد رضيت, فهى امرأتك وانت أوك الناعن ها قلف 
فإني أستحبي أن أذكر شرط الأداء؟ قالجهو اكه ماك لللن ركاف 


.505 غنية النزوع: النكاح / الفصل السادس ص‎ )١( 

(1) المهدب: النكاح / نكاح المتعة ج ١‏ ص ١1١‏ و157. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / نكاح المتعة ج /اص 551؟. 
(؛) الانتتصار: مسالة ١67‏ ص 7370. 

(0) تقدّم في ص 771. 

(1) تقدّم فى ص 7377. 


النكاح المنقطع / التوارث 


يفف 





ذاك؟ قال : إِنْك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة. وكانت 
وارثة» لم تقدر على أن تطلّقها إلا طلاق السنّة»1". 

قيرورة كوي المر انين له نوات اد المشرة يدكهها لقا كم 
لاتكون الامرأة مخدوعة. خصوصاً بعد أن صرّح فيه بالفرق بين من 
تولك لاحل فها ومن د كر ويضيونورة الاو الى :زاقية زارقة يقلاق الناقةة 
فإنه كالصريح في أَنّ ذلك حدّ المتعة . 


ومنه يعلم وجه الدلالة فى هذا القسم من النصوص ؛ كخبر 
ابي بصير''' وخبر ثعلبة!" وخبر مؤّمن الطاق! وخبر هشام بن سالم'!". 
ومنها : خبر عبد الله بن عمر”": «سألت أبا عبد الله ليه عن المتعة؟ 
فقال: حلال لك من الله ورسوله . قلت : فما حدّها؟ قال: من حدودها 


/ الكافي: النكاح / باب شروط المتعة ح ” ج ه ص 400. تهذيب الأحكام: النكاح‎ )١( 
ص 15 وا4.‎ ١١ منها م ؟ ج‎ ٠١ وذيله في باب‎ .١ باب 18 من أبواب المتعة ح‎ 

)١(‏ انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح 167 ص 517. ووسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب المتعة ح 4 ج ١١‏ ص 14. 

(5) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح 4 و«التهذيب»: ح 31١‏ اص 517, و«الوسائل» 
في الهامش عدم اص 45. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 40917 ج ' ص 417. تهذيب الأحكام: 

)00( الكافي: النكاح /باب شروط المتعة ح 0 ج 0 ص 400 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح؟). 


لل سصسسسسس د جوافر الكلام(ج )#١‏ 


ريا ولذا ووتت وي" الى كوه 
ومنها : صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد الله ليه قال : «سالته عن 
الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما 
ميراث » اشترطا او لم يشترطا»!". 
ونجوه المرسل فقن الكاف 7 
ومنها : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ليه : «لا بأس بالرجل 
1 فل الع على سكيم لكو لان دمن وظيافها :لاله إن 
6 حدث به حدث لم يكن لها ميراث)!". 
ومنها : صحيح عمر بن حنظلة : «سألت أبا عبد الله لليّةٍ : عن شروط 
المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطيّة . ويشترط الولد إن 
أراقم نو لمي ستيه عيرق 1 


الاستبصار: بيه / باب 98 أنه إذا شرط ثبوت... ح 4 ج ”ا ص ,١10١‏ وسائل الشيعة: 
)0ك انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح /اا ص 8١ا',‏ و«الاستبصار»: ح "اص .1١115‏ 
و«الوسائل»: ح لاص .١7١‏ 
2( الكافي: النكاح / باب الميراث ذيل ح اج 6 ص 6غ وسائل الشيعة: باب "5١‏ من 
ها الكافيو«النكاع رياب التواارت :قيس صن :503 توسائل العمةةمات رمن أبرات 
الاستبصار: النكاح / باب ٠٠١‏ أن ولد المتعة لاحق بأبيه ح 6 ج 7اص 1688. وسائل 
الشيعة: أورد صدره في باب 77 من أبواب المتعة ح 5. وذيله في باب 77 منها ح 7 > 


هف 
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ومنها : خبر زرارة عن ابي جعفر عْليةَ فى حديث : «.. ولا ميراث 
ننييها ]ذ اننا كيوا لخد منتيينا فى ذلك التج لا 
ومنها : ما دل على أنّ المتمتّع بها ليست كالحرّة. هي مستآجرة 
كالأمة . خصوصا خبر محمّد منها عن أبي جعفر ليذ : «في المتعة؟ قال : 
ليست من الأربع ؛ لأنّْها لا تطلق ولا ترث ولا تورث'", وإنما هى 
مستأجرة ...72" الظاهر أو الصريح -في اختصاص الارث بالأربع من 
الافسا بق وخلاف لمعه الى سن مدا حرة ونع له الامة: 
توارث. وإِنْما هي استمتاع وانتفاع , كما عساه يومئ إليه مقابلة ذلك 
بالترويج . 
بل يعرف ذلك منا العامة فضلاً عن الخاصّة, فإنّ أبا حنيفة قال 
لمؤمن الطاق في مباحئته له: «... اية الميراث تنطق بنسخ المتعة, 
داج ١1ص‏ 77و70 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 06 ج اص 20 وسائل الشيعة: باب 
؟” من أبواب المتعة ح ٠١‏ ج 7١‏ ص 18. 
)1 «ولا تورث» وردت في خصوص الاستبصار. 
(؟) الكافي: النكاح عاقيا 2 بمنزلة الإماء ح 0 ج ه ص 408. الاستبصار: النكاح / باب 
أنه يجوز الجمع... ح 0 ج 7 ص 187. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المتعة ح 6 


(؛) وسائل الشيعة: انظر باب © من أبواب المتعة ج 7١‏ ص "5. 


اسمس يي | ببسو ني ص جراخ لكلو 12) 


الإجماعان السابقان , والأصول السالمة » فالأولى جعل المدارعلى العلم , 
وبه يسقط التعرّض حينئذٍ لأحوال الكسور في تلك الأيّام وجبرها با موافق 
وانخالف » فتأمّل جيّداً . 

وعن العلامة في نهاية الإحكام أنه شاهد واحدا في لسانه دفعة » فسأله 
عن سببها فقال : مرضت مرضاً شديداً واشتبه اللوت » فغسلت ودفنت في 
أزج 7" , ولنا عادة إذا مات شخص فتح عنه باب الأزج بعد ثلا ثة أَيَام أو 
ليلتين » إِمَا زوجته أو أمه أو أخحته أو ابنته فتنوح عنده ساعة » ثم تطبق 
عليه ع هكذا يومين أو ثلاثة » ففتح عليّ فعطست » فجاءت أمّي بأصحابي 
وأخذوني من الأزج » وذلك منذ سبعة عشر سنة”(" . 

قلت : ومنه يعرف أن الانتظارلا ينبغى أن يختصّ بالخمسة التى 
تضمّنتها الأخبارء كما أنَالم نجد قائلاً بذلك  .‏ - ْ 

ثم إنه قد يستثنى من استحباب التعجيل تعطيله لبعض المصالح 
الأخرويّة الراجعة إليه » سيّما إذا بودر في الشروع بمقدمات ذلك ؛ لاحتمال 
دخوله حينذٍ نحت التعجيل , إذ هو بالنسبة إلى كلّ شيءٍ بحسبه » 
فلا ينافيه حينئذٍ نقل الميّت من المكان البعيد إلى مرقد مولانا أمير المؤمنين 
( عليه السلام ) أوغيره من الأئْمَة المعصومين ( عليهم السلام ) » أو تعطيله 
مثلاً لأشرف ليلة ؛ على إشكال في جميع ذلك سيّها في الأخير ونحوه » وسيّما 
بعد ظهور رائحته ونحوها مما يحصل بها هتك حرمته ؛ لعدم إشارة في شيء 
من النصوص الواردة عن العالمين بأحوال ذلك العالم إلى شيء من ذلك 
(1) الأزج بالتحريك : ضرب من الابنية وهو بيت يبنى طولاً . مجمع البحرين : ج١٠‏ ص 7070 مادة 


(ازج):وسيأتيٍ مثله من الشارح في ص557. 
() نهاية الاحكام : الصلاة/ في الاحتضارج؟١‏ ص8١؟.‏ 





)*١ م م ا ا ل ا جواهر الكلام (ج‎ ١ 


أب اقلث. 15ل ؟افقال: لو أن رلا من البسالفيق تتووع باكرا مين 
: أهل الكتاب ثم توفي عنها ما تقول فيها؟ قال : لا ترث منه , فقال: قد 


65 ثبت النكاح بغير ميراث ...»!". 

ومن ذلك كلّه يعلم ما في كلام القاضي , بل وما في كلام المرتضى ؛ 
ضرورة اقتضاء العموم المزبور جواز اشتراط عدم التوارث في الدائم 
أيضاً. وهو معلوم البطلان . 

والمونّق المزبور_بعد الغض عمًّا فيه من حصر الشرط فيما بعد 
النكاح الذي قد عرفت البحث فيه!" - محمول على إرادة اشتراط 
الأجل ؛ أي : يتوارثان ما لم يشترطا الأجل فيكون متعة لا توارث 
بينهماء أو مطرح ؛ لقصوره عن معارضة ما سمعت من وجوه. 

هذا كلّه فيما إذا لم يشترطاء أو اشترطا السقوط الذي قد بان عندك 
ادهو كو عند ذا لاه تسن 

«و» أمًا إلو شرطا التوارثء أو شرط أحدهماء قيل4 والقائل به 
جماعة من الأصحاب"'": 9يلزم؛ عملاً بالشرط» . 


.10١ الكافي: النكاح / أبواب المتعة ح 8 ج ه ص‎ )١١( 

(؟) «فيه» ليست في بعض النسخ. 

(؟) كالشيخ في النهاية: النكاح / باب المتعة ج ١‏ ص .58١‏ وابن حمزة في الوسيلة: النكاح / 
نكاح المتعة ص 7١4‏ والشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل الرابع ص 157. وجعله 
السبزواري أجود الأقوال في الكفاية: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 177. 


"6 
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«وقيل» والقائل جماعة أيضاً؟" بل هو المحكي'" عن 
العدا حويية »بل عن الفاضلٍ الما عورا : الا يلزم؛ 00 
الارث 9لا يثبت إلا شرعاً. فيكون اشتراطاً لغير وارث. كما 
لو شرط لأجنبيٌ!*4 ومن المعلوم بطلانه ؛ ضرورة كون الشرط ملزماً 
لما هو مشروع .لا أنه شارع . 

د «الأوّل أشهر» بل : في الرياض : «كاد يكون 


مشهوراً»©؛ ل: 
اشترطا الميراث فهما على شرطهما»”" . 


وصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا لىُةٍ قال : «تزويج المتعة 
نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ؛ إن اشترطت الميراث كانء وإن 
لم تشترط لم يكن»7". 


/ كالحلبي في الكافي في الفقه: نكاح المتعة ص 5938 وابن إدريس في السرائر: النتكاح‎ )١( 
,528 التكاح المؤجّل ج ,اص 4,. والعلامة في المختلف: النكاح / نكاح المتعة ج لاص‎ 
.77 ص‎ ١٠١ والكركي في جامع المقاصد: النكاح / في المنقطع ج‎ 

(؟) كما في نهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 05", والحدائق الناضرة: النكاح / 
نكاح المتعة ج ١4‏ ص .١77‏ 

(') كشف اللثام: التكاح / في المنقطع ج لاص 5817. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: للأجنبي. 

(0) رياض المسائل: النكاح / التكاح المنقطع ج ١ص‏ 5718 

(1) الاستبصار: اللكاح اناب أنه إذا شرط ثبوت... ح ١‏ ج ‏ ص 154. وسائل الشيعة: 
بانج 7 من أبواب المتعة ح دج ١17ص‏ 17. 

(0) الكافي: النكاح / باب الميراث ح ١‏ ج 0 ص 410. تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١14‏ > 


قيل: «ونحوه الصحيح الآخر المروي عن قرب الاسناد 
للحميري»6". والظاهر أنه وهم ؛ فإنّ الحميري إِنّما رواه عن البزنطى 
اين هذا لفك تعزن دكي عمد 
وعلى كل حال فهذان الخبراة:- لمكاق اعتبار ستد هما دفن :اغدةه 
بهما جماعة من المتأَخّرين منهم الشهيدان!؛ حبّى قال ثانيهما: «إنّه 
' بهما يجاب عن أدلة الفريقين #لدلالتهما على كنوق اشتغراط الجيرات 
0 
2 يناك كم ديت مول ١‏ اضال الزوعةة لا قهيف فكون | + 
مخصوصة بهماء كما خصّصت في الزوجة الذمّيّة برواية: أنّ الكافر 
لاايرث المسله”" . ويظهر أن سببيّة الررث مع | شتراطها تصير ثابتة 
بوضع الشارع وإن كانت متوقّفة على أمر من قبل الوارث كما لو أسلم 
الكافر» . 
«وكذا يظهر جواب ما قيل : إِنّه لا مقتضى للتوارث هنا إلا الزوجيّة , 
ولا يقتضى ميراث الزوجة إلا الآية. فإن اندرجت هذه فى الزوجة فى 
ه تفصيل أحكام النكاح ح 79ج 7اص 114. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المتعة ح ١‏ 
ج ١1ص .١١‏ 
)١(‏ رياض المسائل: النكاح / النكاح المنقطع ج ١١‏ ص 517. 
(5) قرب الاسناد: ح ١١190‏ ص 517, وسائل الشيعة: باب 7١5‏ من أبواب المتعة ذيل ح ١‏ 
ج 1١‏ ص .١١‏ 
(©) الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج ١4‏ ص /ا؟١.‏ 
(4) الشهيد الأوّل في اللمعة: النكاح / الفصل الرابع ص .١97‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
النكاح / الفصل الرابع ج ه ص 954", وانظر الهامش بعد اللاحق. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب موانع الإرث ج 57 ص .١١‏ 


ا 
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الاية ورثت وإن لم يشترط ثبوته وبطل شرط نفيه , وإن لم يندرج في 
الزوجة في الآية لم يثبت الشرط ؛ لآنه شرط توريث من ليس بوارث, 
وهو باطل» . 

اورجه لجراي عرد عه اي اندراجها في الآية وكاب عدون 

د ذلك بو 7 
النظير»!", بل يبعد رجحانهما على صحيح ابن يسار '“ الموّيّد : 
الظاهرة والمصرحة بعدم اقتضاء عقد المتعة الإرث, وإِنْما هو كالإجارة 
بالنسبة إلى ذلك . 

بل ريما ظهر من خبر هشام بن سالم”" منها اقتضاوًه عدم الإرث, 
وأنّ ذلك من حدودها نحو حدٌّ الاعتداد بما تسمعه , فشرط إرثها حينئذ 
للكتاب والسئّة _مناف لما اقتضاه عقد المتعة أيضاً. 





.417١ 179 مسالك الأفهام: النكاس / النكاح المنقطع ج /اص‎ )١( 
. 86 كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج لاص‎ )9( 
(؟ و0) تقدّما في ؟5.‎ 





)١(‏ تقدّم في ص 0 ا مر 


الاك نظي التسد هتس 


ل ل أ ا ا ا جب 01و | لز الكلام (ج )"١‏ 


ولاقوض < كن الازه ا توه حال الشوطب لبد كما عر 
خصوصاً بعد القطع من الأدلّة السابقة أَنّ زوجيّتها الحاصلة منها ليست 
سبب إرث » بل سبب منع منه . 
0 ا عير لاشو ابن سسا رشان التفراط قر عل الارش» لبس اول 
سم تيون فل 1ن لور ضقة فون الا روتافتهما تل نذا اولي 
لما عر فلت 
ولكلهاامقتضى:اقادة الشرط الاررثك أن يكدوق :ذلك عن بحست 
ما يقع منه"؛ ولذا لو اختصّ الشرط بأحدهما كان الارث له خاصّة 
هي'* بمكان الشرط , مع غلبة التوارث من الجانبين» وحينئذٍ فيتجه 
صحّة اشتراط إرثهما لا على حسب إرث الزوجة والزوج. وهو من 
المستغربات . 
وأغرب منه : التزام صحّة شرطيّة إرث الزوجة والزوج على حسب 
حالهما من وجود الولد وعدمه بالنسبة إلى النصف والثئمن والربع, 
وإرث العقار وعدمه . من غير فرق بين مقارنة مقتضيات ذلك وتجدده. 
بمعنى : أنّ الشرط يصيّرها كذلك . 
ولا ينبغي لمن رزقه الله معرفة مذاق الشرع أن يحتمل ذلك فضلاً 


.10١ كما في الاستبصار: النكاح / باب 38 أنه إذا شرط ثبونت. ..ذيل ح 7ج 7ص‎ )١[ 
في بعض النسخ: ولآن.‎ )١( 
في بعض النسخ: فيه.‎ )5( 
ليست في بعض النسخ.‎ )4( 


التكاح المنقطع / عذّة المدخول يها 5 ل لس بم 


عن أن يكون فتوى. وخصوص ا بعد معلوميّة'" عقد المتعة بالموت وأنّه 
بمنزلة الهبة . بخلاف عقد الدوام فلا زوجيّة حينئزٍ بينهما كي تقتضي 
لوو يل ل احرد ني رون لد ا 
لالع ذلك شر الو تي علوم اللسطناء المتعة الارث ؛ ضرورة 
كوتها تمده كوت ارح الميع خوة الدئ من المعلوم بطلان الاتشارة 
بها" و يتفرع عليه : عدم جواز تغسيلها والنظر إليها وعدم أولويّته بها, 
فمن الغريب بعد ذلك جرأة من عرفت على الفتوى بذلك . 
فالتحقيق : عدم إرثها مطلقاًء بل لو اشترطا ذلك في العقد على 
غير جهة الوصيّة بطل العقد بناءً على اقتضاء بطلان الشرط بطلانه,» * 
واللّه هو العالم . 00 
«النافئى: إذ١‏ انقطى جلها بعد الكو ل4 أوتوهت الا عل سدة: 
كانت أو أمة بلاخلاف”" فى التسوية بينهما (فعدّتها حيضتان؟ وفاقاً 
للشيخ ومن بعده كما في كشف اللقاه©». 
«وروي“» حيضة» وعمل به ابن أبي عقيل على ما قيل", بل عن 
ابن اديقة ٠:‏ لكي رارة ا كن كار 1 
3 ب قد انين | ا د 
(؟) الأولى التعبير ب «به». 
(؟) نقل الإجماع على التسوية في رياض المسائل: النكاح / نكاح المتعة ج ١١‏ ص 551. 
(4) كشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج /اص 584. 


(0) كما في خبر زرارة التي في ص 517. 
(1) كما في مختلف الشيعة: النكاح / نكاح المتعة ج لاص ؟١59.‏ 


(0) انظر الهامش بعد اللاحق. 


يتئم جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وهو متروك» ب بين الأصحابء فلا يعارض الأوّل الذى ل 
غلنة: 

الصحيح أو الحسن عن إسماعيل بن الفضل : «سألت أبا عبد الله نيه 
عن المتعة؟ فقال : الق عبد الملك بن جريح'" فاسأله عنها فَإنّ عنده 
ينها علي فاضت فأملى غلك نيا كتيرا فى اتفحلالها .وكان افيه روسن 
ابن جريح'" قال : ليس فيها وقت ولا عدد إلى أن قال :-وعدتها 
حيضتان . فإن كانت لا تحيض فخمسة واربعون يوماء فاتيت بالكتاب 
أبا عبد الله عْليْةٍ فعرضته عليه , فقال: صدق وأق” به ...»© 

وخبر ابي بصير المروي عن تفسير العيّاشي! وعن كتاب الحسين 
الى معد على ماعن الحا رالادهن ان حشر يكة وررقى البعنة إن 
أن قآل #دولة تخل أغر 2ك عت تنتطي عدتها وعدنها حيضنان61 

وما في المسالك”" والروضة!” من خبر محمّد بن الفضل”" 
احن الحسن الماضى ل : «طلاق الدهة تطليقتان. وعدتها 


(١1و١)‏ ضبطت في المصدر ب «جر يج». 

(؟) الكافي: النكاح / باب أَنّهنٌ بمنزلة الإماء ح 7 ج ه ص ,.40١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب المتعة ح 8 ج 1١‏ ص 15. 

(4) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح 87 سج ١‏ ص 71؟. 

(6) بحار الأنوار: النكاح / باب ١٠ح‏ ١3ج ٠٠١‏ ص 5١0‏ 

(7) وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المتعة ح 7 ج ١؟‏ ص 01. 

(/) مسالك الأفهام: النكاح /النكاح المنقطع ج لاص 5 47. 

() الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الرابع ج ه ص .5١0١‏ 

(9) في المصدر: محمّد بن الفضيل. 


النكاح المنقطع / عدّة المدخول بها 


حيضتان ٠)...‏ منضمّاً إلى ما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر !34 أن 
«... على المتمتّعة'"' ما على الأمة»”", فإنّ المجتمع من الروايتين : أن 
عدة المتعة حيضتان . 1 

وإن كان قد يناقش فيه :بعد الغضّ عن اختلاف روايات الأمةكما 7 
ستعرفه في محلّه بن صحيح زرارة لا دلالة فيه على ذلك ؛ بقرينة 
دود قال قيفو روف :ا المطلقة ثلانة اشهرووالامة العسطافة عيلنها 
نصف ما على الحرّة , وكذلك المتمتّعة عليها مثل ما على الأمة» ؛ إذ هو 
طافرفن إراذة المما كله با لاشهر . 

ونه ووه نيه المستوييا دفي قير النقام ليكو الاق 
التشبيه تتميم الاستد لال» وإن كان هو كما ترى ايضا. 

وعلى كل حال .ء فالعمدة حينئذٍ ما سمعت, ممّا لا يعارضه _بعد ما 


اا 





عرفت : 
صحيح زرارة عن ابى عبد الله ليا : «عدّة المتمتعة إن كانت تحيض 
٠‏ فحيضة . وإن كانت لا : نحيض فشهر و: نصف» !2 , 
باب 19175 أن عدّة الأمة قرءان ح ؟ ج 7ص 576, وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب العدد 





اح وج 71ص 107. 

(1) فى التهذيب والوسائل بدلها: المتعة. 

الاسعيستارة الطلاق "ياب #310 الندت بيات كا لانن +0 #اجوديب الاشكاء: 
(الهامش قبل السابق: ح ١44‏ ص .)١01‏ وسائل الشيعة: باب 07 من ابواب العدد ح " 
اج 57 ص 300" 

(8) رواه بدون «عدّة المتمتّعة» في وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب المتعة ١‏ ج١١‏ ص .0١‏ 


17 لويوب ب م تح يطو قي اكلام رع 61 


والموجود في الكافي!"-كما اعترف به غير واحد''-إسقاط «عدّة 
المتمتعة» منه , نعم هو في التهذيب'"كذ لك , ويؤيّده : روايته في الكافي 
في عدة المتمتع بهاء مضافاً إلى ما عرفته من مذهب زرارة المظنون كون 
سنده ذلك . 

ولا خبر عبد الله بن عمر!» عن أبي عبد الله ليذ في حديث. إلى أن 
قال : ((فكم عدتها؟ قال : خمسة اناوه 005 7 حيضة مستقيمة)»!0, 


ولا خبر محمّد'" بن أبي نصر عن الرضا نىةٍ المروي عن قرب 
الأسيتاق#رقال ابو حمر نقة غزة الموة سيفة «وفال كمينة 


واربعون اها وي 


لاجعمال إراذة اللعيقة وطليها انام يتهؤل العيظة المانة 
فيكون حيضتين بناءً على الاجتزاء بالدخول في الحيضة القانية في 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب عدّة المتعة ح ١‏ ج 0 ص 08غ4. 

(1) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ ص 01", والبحراني في الحدائق: 
النكاح / نكاح المتعة ج 4؟ ص 184. 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 عدد النساء ح ١07‏ ج 8 ص 170. 

(؛) في المصدر: عبد الله بن عمرو. 

(4) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 16 تفصيل أحكام النكاح ح 78 ج لاص 510,. 
الاستبصار: النكاح / باب 148 أنه إذا شرط ثبوت... ح 4 ج 7 ص ,10١‏ وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من ابواب المتعة ح ؛ ج ١١‏ ص 05. 

(1) في المصدر: احمد بن محمّد. 

(0) قرب الاسناد: ح *9؟١‏ ص 71١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب المتعة ح 7 ج ١١‏ 


ص 07 


ا 


الحيضيّة هنا ؛ لخبر عبد الله" بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان 
المروي عن كتاب الاحتجاج : «... أنه كتب إليه : في رجل تزوّج امرأة 
بشيء معلوم » وبقي له عليها وقتء فجعلها في حل ممّا بقى له عليها , 
وإن”" كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيّامها نلاثة" أيَام, 
أيجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها 
من هذه الحيضة, او يستقبل بها حيضة اخرى؟ فاجاب نَيُةٍ : يستقبل 
هاتحيقة غير تلك الحيقة» لان اقل العرة مسيظة وطير ةا قياقد 1 
وغ يعض النمو 1ف ركه قينا علق أن المزاة ممما واكلاف له 7 
أن الغراف: الطهازة العامة من الخرطة» معت + اعفاونقائها تنام سن 
الحرضن: 

بل بناءً على ما ذكرناه يمكن تنزيل صحيح ابن الحجّاج عليه : 
«سألت أبا عبد الله اكد : عن المرأة يتزوّجها الرجل متعة» ثم يتوقى 
غنها: :ع بعلنها العذ4؟ قال هد أرهة أشهر وعر ا دو اذ | انتضت أنامها 
وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ١»...‏ الحديث , الذي 
قد حكي العمل به عن الصدوق في المقنع "", وإلّكان متروكاً كسابقه . 


)١(‏ فى المصدر: محمّد بن عبد الله. (؟ و") في المصدر بدلهما: وقد... بثلاثة. 

)غ0( الاتشي اس : توقيعات الناحية المقدسة ص 1488 - 89غ. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من اتوا 
المتعة ح لاج 5١‏ ص .0١5‏ 

(0) أشار إليها في الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج 4؟ ص .١187‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 4507 ج ” ص 815. وسائل الشيعة: 





النكاح المنقطع / عدّة المدخول بها 


باب 11 من أبواب المتعة ح 6 ج ١؟‏ ص 05. 
() المقنع: باب المتعة ص .58١‏ 


الطهارة / في اللاحتضار . 


بل أطلقوا الأمر بالتعجيل » وحثوا عليه » حتّى ورد أن « كرامة الميّت 
تفحيلي) 07 

وفي خير جابر عن أبي جعفر(عليهالسلام)قال:«قال 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا معشر الناس لا ألقين رجلاً مات له 
ميّت ليلا فانتظر به الصبح » ولا رجلاً مات له ميّت هارا فانتظر به الليل » 
لا تنتظروا بموتا كم طلوع الشمس ولا غروبها » عجّلوا بهم إلى مضاجعهم 
رحمكم الله ...206 

بل في خبره الآخر « قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا حضرت 
الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهها أبدأ؟ فقال : عجّل الميت إلى 
في 





قبره , إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ... » 

وفي خير السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) قال: «قال 
رسول الله ( صلّى الله عليه واله ) : ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرماً : الذي 
يمشي مع الجنازة بغير رداء » والذي يقول : قفواء والذي يقول : استغفروا له 
غفر الله لكم إلى غير ذلك من الأخبار المفيدة زيادة الحث على 
التعجيل وكراهة التعطيل ونحوذلك », ولعلّه لأنَ المصلحة التى في التعجيل 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح786 ج١‏ ص ١1١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 40 من 
ابواب الاحتضارح/ ج١‏ ص776 . 

(0) الكاني : باب تعجيل الدفن ح١‏ ج" ص/17 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب “7 ح؛ 
اج ص77 » وسائل الشيعة : باب 417 من ابواب الاحتضار ح١‏ ج؟ ص1374 . 

(0) تهذيب الاحكام : الصلاة / باب *8” الصلاة على الاموات ح١؟‏ ج” ص "7١‏ , وسائل 
الشيعة : باب 47 من ابواب الاحتضارح؛ ج؟ ص 179 . 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح؟6١‏ ج١‏ ص 457 » وسائل الشيعه : باب 410 من 
ابواب الاحتضارح ١‏ ج؟ ص 57/9 . 


نعم . ما يحكى عن المفيد من أَنّ «عدّتها طهران»'" قول معروف 
بون الامحاب محكيّ عن ابني زهرة'" وإدريس"" والعلامة 
في المختلف', بل هو ظاهر ثاني الشهيدين'". بل عن ابن زهرة: 
الإجماع عليه'"'. 

لكن لم أعرف له دليلاً بالخصوص : 

سوى : ما ذكره في محكيّ المختلف""له من أخبار الحيضة , فإنّه إذا 
كملت لها حيضة فقد مضى عليها طهران : أحدهما قبلها والآخر بعدها ؛ 
إذ يكفي منهما لحظة . 

وفيه : أنه أعمّ من ذلك ؛ ضرورة عدم تحقّق الطهرين بها فيما 
لو فرض مقارنتها لانتهاء الأجل . 

وسوى ما فى السبالك لاسن الاسعدلال ميحس :زران: عدن 
الباقر لكلا : «» إن كان حر تحته أمة فطلاقه تطليقتان د ةا 


.0171 المقنعة: النكاح / باب عدد النساء ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل الرابع عشر ص 587. 

(*) السرائر: النكاح / النكاح المؤجّل ج ١ض‏ :176. 

(؛) مختلف الشيعة: النكاح / نكاح المتعة ج لاص ؟55. 

(0) مسالك الأفهام : التكاح / النكاح المنقطع ج 7ص 675 - 405. 
(7) انظر «غنية النزوع» المتقدّم آنفاً. 

(0) انظر «مختلف الشيعة» المتقدّم انفاً. 

(6) انظر «مسالك الأفهام» المتقدّم انفاً: ص 477. 

() في المصدر: وعدّتها. 





النكاح المنقطع / عذدة المدخول بها 3 سم 
قرءان»7"؛ لكون المراد من القرأين في العدد الطهرين نصّاً'' وفتوى 
كها لمعه بقن ويخلة او قاء | نديففطيها الى .ها متدرا نذا لين 
سيمل هن للستي عل اه 

وفيه : منع كون المراد بالقرأين هنا الطهرين , وثبوته في ذلك المقام 
لا واه القول عفدا مخضوضا يعد اللصوضن التعفيرة الذالة على 1١‏ 
عدّة الأمة حيضتان!*. بل يقوى تفسير هذا المجمل بهاء فإِنّه وإن 
تعارض الروايات في الأمة _المشبّه*' بها المتعة إلا أَنّك ستسمع إن 
شاء الله في محلّه ما يدل من المعتبرة على كون العدّة فيها الحيضتين . 

غلى الدريمكق أن تقال #بعد إرادة الكامل من الطون كما سمعه نن. ” 
ريعب دان رو لاداي دمت العا اا 2 

ولك كله رط لك الحتماع تسوس يجيي الى العيطنين جاه 
على الاجتزاء بالدخول في الحيضة الثانية . 

بل منه يعلم : عدم أحوطيّة الحيضتين من الطهرين ؛ لإمكان 
تحققهما بدون الطهرين , كما في المثال المفروض فيه مقارنة الحيضة 





)١(‏ الكافي: الطلاق / باب طلاق الحرّة تحت المملوك ح ١‏ ج ١‏ ص ,١١17‏ تهذ يب الأحكام: 
الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح 10 ج 8 ص .١1١55‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ايوات العدة 
اح ١ج‏ 171ص 501. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من أبواب العدد ج "١‏ ص .5١١‏ 

(9) فى ص 717. 

)ع( وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب العدد ج 7١‏ ص 501. 

(0) وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب المتعة ح 1 ج 5١‏ ص .١5‏ 


#05 الس لس سس م ابيب جواهر الكلام (ج )"١‏ 
لأقضاء الأجل: 

إلى لع اجد تحريراً في كلامهم هنا لكيفيّة الاعتداد بالحيضتين , 
ونه هل لابدّ من حيضتين تامّتين فلا يجزي حينئذٍ انقضاء أجلها في 
الجا حيضها والدخول فى حيضة اخرى أوأنه يكفي فيهما بعض 
اوباب سوا عا با 
فزق بين السابقة:واللاحقة؟ ا إلى ا 
هو مقتضى الأصل . 

وغلى كل حال فلاازيب فى أن الأقوى اعتبار الصيطتين تمان" 
عرفت, ممّا لا يصلح غيره لمعارضته ولو للشذوذ والندرة . 

هذا كلّه في التي تحيض . 

«و» أما ه! ن كانت لا تحيض ولم تيأس» لكونها في سنّ من 
00000 يناه عواع سار عر 7 بل 
في خبر البزنطي عن الرضا نىُةٍ قال : «قال أبو جعفر نىْةٍ : عدّة المتمبّعة 


)١(‏ في بعض النسخ: لما. 

(؟) ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل الرابع عشر ص 87 وجامع المقاصد: النكاح / في 
المنقطع ج ١‏ ص 45. ومسالك الأفهام: النكاح / النكاح المنقطع ب لاص 474 0!غ, 
وكشف اللثام: النكاح / في المنقطع ج لاص .,55١‏ ورياض المسائل: النكاح / النكاح 


.١ 0١ صا٠٠١ المنقطع ج‎ 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١1‏ من أبواب المتعة ج ١؟‏ ص .0١‏ 





النكاح المنقطع / عدة الوفاة 





خعلة واريعون 0725 والاحتياط خمس وأربعون ليلة»'"؛ بمعنى : أن 
الاحتياط خمسة وأربعون يوماً بلياليها . بل الأولى عدم اعتبار التلفيق . 

واكااخين سحتيمة الخيضن. اوالسسيراةة نيد رصاع | 
يقوى أنّ العدّة أسبقهما ؛ على معنى : إن مضى لها خمسة وأربعون قبل 
الحيضتين تمّت عدّتهاء وإن اتفق الحيضتان قبل ذلك تمّت العدّة على 
حسب ما سمعته'" في الطلاق, وربّما يشهد له في الجملة خبر قرب 
الترواد كارو اجهمان | لماعك عيضن و مال الرنا ويه ل ١‏ 


يمكن القطع بعد مه بملاحظة ما سمعته”/ في كتاب الطلاق » والله العالم . 3 


(وتعتد» المتمتّع بها الحرّة إمن الوفاة ولولم يدخل بها» 
اماف #اؤباريفة اشهر وعقية أيام! ن كتانف نحا نل » فكاف 


لإا ا ولاو ل 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب عدّة المتعة م ؟ ج ه ص 408. وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب 
المتعة ح ؟ ج ١١‏ ص .0١‏ 

١(‏ وغ) الظاهر أنّ تأليف «كتاب الطلاق» كان سابقاً على ما نحن فيه؛ وإلا فالمفروض التعبير 
ب «ما تسمعه». 

(5) تقدّم في ص /51. 

(4) حكى الاجماع على ذلك - أي عدم الفرق بين المدخول بها وغيرها ‏ في رياض المسائل: 
التكاح / النكاح المنقطع ج ١١‏ ص 5015-15015. 

(7) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح المتعة ج 4؟ ص .١5١‏ 

(/اسووة النقر الود ا 


ا الل ل ل تت جواهر الكلام (ج )*١‏ 


وصحيح ابن الحجّاج عن الصادق نهْةٍ : «سألته عن المرأة يتزوّجها 
الرجل متعة ثمّ يتوفّى عنهاء هل عليها عدّة؟ قال : تعتدٌ بأربعة أشهر 


لكل 


ودرا 

وصحيح زرارة : «سألت أبا جعفر مي : ما عدّة المتعة إذا مات عنها 
الذي بتمبّع بها ؟ قله أرة اشر وعهر ا قال وان قالغنا ؤرادة: كل 
النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة؛ وعلى أيّ وجه 
كان النكاح مذة مضه او تزوعنا انملك عدن اننا ليدة ا ومفة ا هر 


ذه 


عراسي" الجد نقد 
خلافا للمفيد'" والمرتضى”“ا والعماني'" وسلار': فعدتها شهران 

وخمسة ايّام ؛ لآنها كالامة فى الحياة فكذلك فى الموت. ومرسل 

1 47 2 5 ا 6.0. اس 2 الي 0 7 3 

الحلبي عن ابي عبد الله 29 : «سالته عن رجل نزوّج أمرأة متعة ثم مات 

غنها .ما عد تها؟ قال #خمسة وستوق وها . 

.519 تقدم في ص‎ )١١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة م 17017 ج 7 ص 410. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب + عدد النساء ح ١44‏ ج 8 ص 101. وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب 

(7) المقنعة: النكاح 7 باب عدي السياء ص 0731. 

(؛) الانتصار: مسالة ١67‏ ص 576. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / نكاح المتعة ج /اص 54؟. 

كا الفراسم» القزاق) /ها لزه الحراة ضى 386 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 عدد النساء ح ١6437‏ ب 8 ص ١188‏ الاستيصار: 
الطلاق / باب ٠١7‏ عدّة المتمبّع بها ح ؛ ج “ص 50١‏ وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب 
العدد ح ؛ سج 5١‏ ص 578. 





النكاح المنقطع / عدة الوفاة 


>36 





وفيه : عدم خروج الأول عن الفياس إلا ان يراد التمسّك بعموم 
المنزلة الذي يجب الخروج عنه بما سمعت . 

والمرسل _الذى لا جابر له ساقط عن الحجَّيّة . على أن فى سنده 
الطاطري الواقفى الذي ام ديد اسان ل هيح 
الفضيكة على من غالفه مى الأنابة 1001 ش 

فيجب حينئذٍ طرحه في مقابلة الصحيحين, أو حمله على إرادة 
خصوص الأمة من الامرأة فيه. كحمل خبر ابن يقطين عن 
أبي الحسن لهِةٍ : «عدّة المرأة إذا تمبّع بها فمات عنها خمسة وأربعون 
توا" على اوت متضلا بانقضا + الال وال كان من القيواد . 

٠و4‏ تعتد «بأبعد الأجلين» منها أي المدّة_غلى المختار اوتعلى 
قول المفيد ومن وضع الحمل «إن كانت حاملاً» بلا خلاف” 
ولا إشكال ؛ عملاً بالعامّين. فقول المصنّف حيئئزٍ : على الأصحّ» 
راجع للأوّلء وهو العدّة في الحائل . 

هذا كله فى الحرّة . 

«و» أمّا «لو كانت امة» كانت عد نيا هوا 1 








.١101 ص‎ 54٠ الفهرست (للطوسي): رقم‎ )١( 

.” و«الاستبصار»: ح‎ .١00 ص‎ ١486 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 
و«الوسائل»: ح ؟.‎ 

(؟) نقل الإجماع في رياض المسائل: النكاح / النكاح المنقطع ج ١١‏ ص 507 وظاهر غنية 
النزوع: النكاح / الفصل الرابع عشر ص 5841. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: شهرين. 


الل لمم م م م 00 
وخمسة أيّام» وفاقاً للمشهور”" أيضاً؛ للمعتبرة المستفيضة : أنّ عد 
الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيّام!"', مؤيّدة: بما دل على 
أنها على النصف من الحرّة'" على وجهٍ كان ذلك كالأصل . 

خلافاً للحلّي! والفاضل!' وغيرهما”"" فكالحرّة ؛ لصحيح زرارة 
السابق", مؤيّداً بما دل على اعتدادها من الوفاة بذلك الشامل بإطلاقه 


للدائمة والمتمتع بها ؛ك: 
صحيح سليمان بن خالد : «سألت أبا عبد الله هه : عن الأمة إذا 
اا يه ا 0 
إن عليّاً كذ قال : في أُمّهات الأولاد لأا وحن عار تددن ارمفة 


د وض وهر إماء»0. 
وهو تنه هته نه أرضا وزو ة المسلوكة العتو فى .هلها ازنوسقها ا رين 


)كما في كششف اللثام. النكاح 0 8,. 

(') وسائل الشيعة: باب 5 من أيواب العدد ح 5 ٠‏ ااا 111 

(؟) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب العدد ح 5. وباب 45 منها م .٠١‏ وباب 49 منها ح ١‏ 
اج 17ص 937503١1511و519,.‏ 

(4) السرائر: النكاح / النكاح المؤْجّل ج ١‏ ص 150. 

(0) مختلف الشيعة: النكاح / نكاح المتعة ج /اص 50". 

.١174 كالمقداد في التنقيح: النكاح / النكاح المنقطع ج 7 ص‎ )١( 

(/) في ص 5014. 

(8) الكافي: الطلاق / باب عدّة الأمة المتوفى... ح ؟ ج ١‏ ص ١17١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 

باب ١‏ عدد النساء ح ١١9‏ ج 4 ص 1615., وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب العدد ح ١‏ 





النكاح المنقطع / عدم تجديد العقد قبل الأجل 0 





(0010) 


أشهن وعشرا» 
وصحيح وهب بن عبد ريّه : «سألت أبا عبد الله نه : عن رجل 
كانت له آم ولد. فزوّجها من رجل آخر فأولدها غلاماً, ثم إن الرجل 
مات فرجعت إلى سيّدهاء أله أن يطأها؟ قال: تعتدّ من الزوج الميّت 
اربعة اشهر وعشرة ايّام » ثم يطاها بالملك بغير نكاح»'”" 
والضحيس :إن الأمة والعةة كلتبهما إذا مات غنهما زوجهما سواء 
52 العذة ]ل ار العقه عد وا لاه لاس 
وفن القيع» الجمع ينها وحمل هذفان نهاك الأ رلاد "بوهم 
غير تام في اللأخيرين الظاهرين أو الصريحين في غيرها . 
نعم , لا يبعد الجمع : بالحمل على الاستحباب في غير ذات الولد, 1 
وأا فيها فكالحرّة ؛ للصحيح السالم عن المعارض . 0 
5 الحامل فغد تها ايخ الاحبلين مد المدة والوضع.ء وتركه 
البضاق الوضويهه واتكالا على ها د كرو ساننا : 
التاسع: لا يصمح له تجد يد العقد عليها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء 





.51١ و«الوسائل»: م ه ص‎ .١5١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

(1) الكافي: الطلاق / باب عدّة أُمّهات الأولاد ح ٠١‏ ج 7 ص .١127١‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: سم .1١‏ و«الوسائل»: ح "؟. 

(؟) الكافي: الطلاق / باب عدّة الأمة المتوفى... م ١‏ سج 7 ص .١7١‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 1 عدد النساء ح ١١8‏ ج 8 ص .١017‏ وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب 
العدد ح ١ج‏ 5"ا ص 104. 

(؛) الاستبصار: الطلاق / باب 5١١‏ عدّة الأمة المتوفى... ذيل ح /اج اص 547. 


الح وفاقا الجتعووير الكو 

عدم قابليّة تأخّر أثر عقد النكاح وو معنااة حصد ا النا , 

ومفهوم الصحيح : «لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل 
فيما يينكماء تقول لها : استحللتك بأجل آخر برضا منها. ولا يحل ذلك 
لغيرك حتى تنقضي عد تها»'". 

وخبر أبان بن تغلب : «قلت لأبي عبد الله ا : جعلت فداك. 
الرجل يتزوّج المرأة متعة فيتزوّجها على شهرء ثم إِنْهها تقع في قلبه 
فيحبٌ أن يكون شرطه أكثر من شهر , فهل يجوز أن يزيدها في أجرها 
وبزداد في الأيّام قبل أن تنقضي أَيّامه التي شرط عليها؟ فقال : لا يجوز 
شرطان في شرط , قلت : فكيف ,يصنع؟ قال : يتصدق عليها بما بقى من 
تمان يستأنف شر طأ جد يدأ»!". 

فإنٌ المراد من الشرطين : المدّتان المتخالفتان والأجران المتباينان 
في شرط أي في عقد واحد, ومقتضاه حينئذ عدم صحّة ذلك حتّى 
لو فعله في أوّل العقد . 


00 الى مر الفا النكاح / نكاح المتعة ج لاص :غ560 والحدائق 
الناضرة: : النكاح / نكاح المتعة ج 4" ص 06 .١‏ 

(؟) الكافي: النكاح / باب الزيادة في الأجل ح ١‏ ج ه ص 4088. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 1 تفصيل احكام النكاح ح الاج /ا ص 516 وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب 

6 انظر «الكافي» ف الهامش السابق: ح ". و«التهديب»: ح م//, ووسائل الشيعة: باب 5 
من أبواب المتعة ح ١ج‏ ١؟‏ ص 017. 


النكاح المنقطع / عدم تجديد العقد قبل الأجل 
إل لعل الهزادة اند كما لا يحور اجتلان فى اعنفل واد نذا 
لا يجوز عقد جديد قبل انفساخ عقد" الأول فيكون أصرح في 
الدلالة على ذلك . 
وعلى كل حال فهو واضح الدلالة على المطلوب . 
خلافاً لالمحكي عن ابن حمزة'" والفاضل فى المختلف'" مستظهراً 
إذ] يضنا فك العماني _وإن كان فيه ما فيه لاطلاق الأدلّة الذي لا ينافيه 
اشتغالها بأجله .كما لا ينافي عقده عليها في أثناء عدّته وإن لم يجز ذلك ” 
ابر كنا بدا ذف عله للعو شار خصوض بعد ضر م 71/111 
يا جره مع لجرك ا ولاريب في جواز ذلك في الإجارة . 


1 





وفيه : أنّهِ يجب الخروج عن ذلك كلّه بما عرفت . 

كما أنه يجب تقييد ما ادعي وروده؛'” من نفي البنادن عن 
زيادة الأجل بزيادة الأجر في تفسير قوله تعالى: «ولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة»"" إن كان _بما عرفت كما هو ' 


واضح ء والله العاله!". ا" 





)١(‏ في بعض النسخ: العقد. 

(1) الوسيلة: النكاح / نكاح المتعة ص .5٠١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: النكاح / نكاح المتعة ج لاص 55060. 

(]) تقدم ذلك فى ص 5884. 

)0 وجائل الي باب 731 من أبواب المتعة ح 8 سج ١١‏ ص 037. 

)سوير التشاء» الانه 12 

(/) ورد في بعض النسمم زيادة: «تمّ المجلّد الأوّل من كتاب النكاح الذي هو المجلّد السابع > 


45 جواهرالكلام (ج14) 
ل تقاوعها عصلحة اخرف.. 

والأقوى في النظر ملاحظة الميزان للفقيه بالنسية إلى ذلك ؛ إذ 
التعارض فيها بعد فرض عدم دخوها نحت مسمّى التعجيل تعارض العموم 
من وجه » فتامل جيدا . 

#«اويكره أن يطرح على بطنه حديد في المشهور كما في امختلف () 
والروضة(2, بل في الخلاف”" الإجماع على كراهة وضع الحديد على بطن 
المت مثل السيف » وكفى بذلك حجّة مثلها » مضافاً إلى ما في التهذيب أنه 
« سمعناه من الشيوخ مذاكرة »”؟', وإلى مخالفته للمنقول في الخلاف *) 
عن الشافعي من الاستحباب » بل في المقنعة "2 نسبة طرح الحديد عليه إلى 
العامّة . 

فااعناه يعر به فنينة الضف كله إلى القيل ف الكيشر 7" هن الترقق 
فيه بل هوصرّح بذلك معلّلاً له بعدم ثبوت نقل به عن أهل البيت 
(عليهم السلام ) ليس في محله بعد ما عرفت من الإجماع المعتضد بالشهرة 
الحضّلة والمنقولة , بل لعلّها إجماع , إذلم يعرف فيه خلاف سوى ما يحكى 
عن اين الجنيد من أنه قال : « يضع على بطنه شيئاًبمنع من ربوها »7 . 





. 41" مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١( 

. ١١١ الروضة البهية : الطهارة / احكام الاموات ج١ ص‎ )١( 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة 4517 ج١1‏ ص 5931 . 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ج١‏ ص 11١0‏ . 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة /401 ج١‏ ص١5431.‏ 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين ص 7/4. 

(0) المعتبر: الطهارة / في الاحتضارج١‏ ص4١7.‏ 

(8) نقله عنه العلامة في ا مختلف : الطهارة / غسل الاموات ص"؛ . 


«القسم الثالث» 

«إفي نكاح الإماء» 
أي وطوّهنّ «وهو إمّا بالملك أو بالعقد"» لعدم خروج أصل 
النكاح عن ذلك ؛ لقوله تعالى د لا عا روجهم ار هنا ملكة 
أيمانهم»!" وغيره : والتحليل عقد أو ملك منفعة كما ستعرفه إن شاء الله . 


[نكاح الأمة بالعقد] 
(و4 قد عرفت أنّ «العقد ضربان: دائم ومنقطع. وقد مضى"" 
كثير من احكامهما» المشتركة بين الإماء وغيرهنٌ إو» لكن 
إيلحق!" هنا مسائل» : 





د من فسم العقود. زاد الله توفيق الشارح. نه روف ودود. ويتلوه المجلّد النامن وهو جلد آخر 
النكاح في نكاس الإماء. بعون الله خالق الأرض والسماء». 

1 لقن هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك : أو العقد. 

افعو الموعدون لني 3 

2 في نسخة الشرائع بعدها إضافة: ذكر. 

(غ) في نسختي الشرائع والمسالك: تلحق. 


لكا الاهاء اذ الشالك ١‏ تسم سح نح سم ع ب ب ع تي اما 


«الأولى» 
ولا مكو العيدولة للامة أن ينقد أشييما تكانها الاباد 

العاللكا» بل :ولا يجوز على الأضة د أن قدا لشسيزهها أنضا ذاك 
ولا غيره من العقود ء وإن كان لو وقع منهما ترتّب الأثر - وإن الها -من 
غير حاجة إلى إذن السيّد . 

نعم » قد يقال بوجوب الأجرة على من له العقد. على إشكال فيما إذا 
لم يكن ذلك بأمره: من وصول منفعة مال الغير إليه» ومن عدم حصول 
سبب الضمان منه فالاصل البراءة . 

وكيف كان «فإن عقد أحدهما من غير إذن وقف على إجازة 
المالك4 بناءً على المختار من صحّة الفضولي . خصوصاً في النكاح : 
يكنا فى الفبند لد حيو الخلا : الإجماع 00 مضانا إلى _ 
المعتبرة المستفيضة فيه!". فإن أجاز انكشف صحّة العقد على الأصمّ, 
وإلا انكشف بطلانه . 

«و» لكن مع ذلك «إقيل» والقائل النهاية'" والتهزيب”'" 
والمهذب" فيما حكي عنها : بل تكون" إجازة المالك كالعقد 





.571-577 ج 4 ص‎ ١4 الخلاف: النكاح / مسألة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 77-571 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج١١‏ ص ١١‏ فما بعدها. 
(؟) النهاية: النكاح / باب العقد على الإماء ج ١‏ ص 359 .5"1١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ”١‏ العقود على الإماء ذيل م 04 ج لاص 558. 

(0) المهدّب: النكاح / نكاح الإماء والعبيد بج ١‏ ص .5١1‏ 

(1) في نسخة الشرائع: يكون. 


المستانف» قال فيها : «إنّ من عقد على أمة الغير بغير إذنه فنكاحه 
باطز ع فان وحن المولى كان وطاء كالفقد المستانب: 

كه -بل في كشف اللثام : أنّه الظاهر :"ا -إرادة التزلزل من 
البطلان: فيه كما عن الكت" والمغتلك 0 او البطلان إن لم يرصن 
المولى . فيكون ا النمقوور يما مواد كان واضح الفساد؛ 
ضرورة عدم التحليل بما لم يقصد منه ذلك, إذ الفرض رضاه بالعقد 
السابق. 

«وقيل4 والقائل من أبطل الفضولي!»: «يبطل» العقد «فيهما» 
أي فى العبد والأمة إو» حينئذٍ ف« تلغى الإجازة4 إذ لا تصيّر الفاسد 
5323 ,إلا أتك قد عرفت عافيه. 

(وفيه» أيضاً (قول رابع» قد اختاره ابن حمزة!" فيما حكي 
عنه إمضمونه: اختصاص » تأثير «الاجازة بعقد العبد» للنصوص 
اليد «دون الأمة» التى نهى عن العقد عليها بدون الإذن”'" 


لاسا لساك اا 1 

(4) كالشيخ في المبسوط: النكام / ذكر اولياء المراة ج ص .١١7”‏ وفخر الدين في الاريضاح: 
النكاح / في الأولياء ج 7اص 507 -18. 

(0) الوسيلة: النكاح / من إليه العقد ص ١٠١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 77-154 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج١١‏ ص ١١4‏ فما بعدها. 

)07 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ما حرم بالمصاهرة ح ١ج ٠‏ ص 8ن وباب 4" من 


نكاح الاماء / إذن المالك تبي ب ب ا ل 0 ادن 


وهو يقتضي الفساد بل في بعض الأخبار النص على البطلان7" 
ارج تدرا "امومال اليد فى الع افى”اردل العام :درجي 
الخلاف!" والسرات اق 

(و» لاريب في أن : «الأوّل أظهر» بل الرابع منها واضح الضعف ؛ 
ضروزة إراذة التكام تامامن دون مراعاة الإذن ولو لاحقاً-من النهي 
المزبورء وكذا البطلان والزنا كما عرفته في نظائر ذلك . 

وخلوٌ النصوص بالخصوص عن التعرّض للأمة اتكالاً على 
اا 0 
سمغت سابق ا" أله ووه جواز نكا أمة المرأة من غير إذنهاة”؟ 
لم نعمل به . 

على أن عكن النصوض هنا قد عملت هذى التغليل ال هيو 
كالصريح في عدم الفرق بين العبد والأمة ؛ك: 

حسن زرارة أو موّقه عن أبي جعفر نيه : «سألته عن مملوك تزوّج 
شين اذ حتده ا فكان الك ال تدده ان شاء اودرو دمساء فرق 








)0010 د الآلى. السللة الأول من النا الأول ح /اومج ١‏ ص 5205 وسائل الشيعة: باب 
7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج ١١‏ ص 180. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 14 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١؟‏ ص .١١15‏ 

(5) الحدائق الناضرة: التكاح / نكاح الإماء ج 4 ص 5١8-35١7”‏ و0١5.‏ 

(؛) الخلاف: التكاح / مسالة ١١و8١‏ س 4 ص /1508-707و511. 

(0) السرائر: النكاح / باب العقد على الإماء ج ١‏ ص 055. 

(3) في سج 5١‏ ص 5817-586. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من ابواب المتعة ج ١‏ ص 59. 


بينهماء قلت : أصلحك الله , إِنّ الحكم بن عيينة”" وإبراهيم النخعي 
وأصحابهما يقولون : إِنّ أصل النكاح فاسد ولا يحلّله إجازة السيّد له 
فقال أبو جعفر نهذ : إِنّه لم يعص الله وإنّما عصى سيّده . فإذا أجازه فهو 
جائز له»'". 

وخبره الآخر عنه نهذ أيضاً: «سألته عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه 
فدخل بهاء ثم اطلع على ذلك مولاه؟ فقال : ذلك إلى مولاه ؛ إن شاء 
فرّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهماء وللمرأة”" ما أصدقها إلا أن يكون 
اعتدى فأصدقها صداقاً كثيراً. فإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما 
الأول ؛ فقلت لأبي جعفر نَليةِ : فإنّه في أصل النكاح كان عاصيا؟ فقال 
أبو جعفر نك : إنّما أتى شيئاً حلالاً وليس بعاص لله . وإِنّْما عصى سيّده 
وأشباهه»!. 

إذ هي صريحة في أنّ عصيان الله تعالى في النكاح الذي هو 
من قبيل المعاملة ‏ يقتضي فسادهء وان نكاح العبد الغير الماذون 


)١(‏ في المصدر 55 عتيبة. 

(1) الكافي: النكاح / باب المملوك يتزوّج ح 7 ج 0 ص 498. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب "١‏ العقود على الاإماء ح 17 ج لاص ,750١‏ وسائل الشيعة: باب 54 من ابواب نكاح 
العيية والإنات عا لاع لاضن 1 11 

(5) في الكافي والتهذيب بدل «وللمراة»: «فإن فرّق بينهما فللمراة». وفي الفقيه: «فإن فعل 
وفرّق بينهما فللمرأة». 

)0غ من لاا يحضره الفقيه: النكاح / باب المملوك يتزوّج ح 10518 ج ٠“‏ ص 83:. وانظر 
«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. و«الوسائل»: ح ؟ ص .١١0©‏ 


لكاع الآماء '317ق الكالك مسم صم م ع ع نت ام 
الما لميفاسة لاله لم بض البوانما عض نتدهو.يوهذا لا فرق فيه بين 
العيت وال مدت 

واتحقيق للف على وعد عدف فى غير البقاء اضا؟ ١‏ السعمة 
المنفيّة فى قوله لَقِةِ : «لم يعص الله» ليست مطلق المعصيةء بل المراد 
منها معصية مخصوصة تقتضي فساد النكاح . 

والفعتى؟ الهلم يكن اند سحا خضيانا يوسب الاش كمافتى 
نكاح المحرّمات والنكاح في العدّة... وغيرهما ممّا يحرم لعينه أو 
وصفه اللازم, كما يدل عليه قوله لَه : «إنما اين شيئاً حلالة» 
وقولهحْكِةٍ : «إنّ ذلك ليس كاإتيانه ...» إلى آاخره» وإلا فعصيان السيّد 
يستلزم عصيان الله ؛ لأنّ الله أوجب على العبد طاعة سيّده. فإذا عصى 
سيّده فقد عصى الله , فلا يصمٌ نفي المعصية عنه مطلقاً» وإنّما يصحٌ نفي 
المعصية الناشئة من أصل النكاح, فإنّ معصية الله فى نكاح العبد بدون 
إذن سيّده إِنْما نشأت من عصيان سيّده. وهو أمر خارج عن النكاح 
مفارق إيّاه . 

وحاصل الوجه المذكور: أنّ المعصية الموجبة لفساد التكاح هي 
مخالفة أمر الله تعالى فى نفس النكاح . وعصيان المملوك في نكاحه 
بدون إذن سيّده ليس كذلك , فإنه قد حصل منه في نكاحه ذلك 
معصيتان : معصية لسيّده في أصل النكاح . ومعصية لله تعالى باعتبار 
وعالقه التدميودن المطلويه | اثنيذا مهنا انين عضيانا لداقى اصال 


52 
-_ 


ع سيرب ب و لح ويك كراهن الوم 1 عالقا 
النكاح » فلا يكون عصيانه موجبآ لفساد النكاح . 

ايحن انواسلا 0 نه له بحص دراك دصي يطقدةة لالم يفصن 
لله عصياناً راجعاً إلى أصل النكاح حتّى يفسد نكاحه. وإِنّما عصى 
سيّده معصية موجبة لعصيان الله فيما هو خارج عن النكاح.» وذلك 
لا يوجب فساده. وهو صريح فيما اخترناه من التفصيل في الأصول , 
وحجّة على كل من إطلاقي القول بالفساد وعدمه . 

لا يقال :إن ذلك يقتضي الصحّة وإن لم تحصل اللإجازة . وهو معلوم 
البطلان . 

لأنَا تقول : عدم الصحّة مع فقد الإجازة ليس للتحريم » بل لاشتراط 
رضا المولى في صحّة النكاح وإن كان متأَخّرا عن العقد. فمع حصوله 
لم يبق إلا عصيانه في فعله ذلك, وقد عرفت أنّه لا يقتضي الفساد. 
فيصحٌ العقد حينئذٍ لوجود المقتضي وارتفاع المانع , فقوله ليذ : «لم 
يعص ...» إلى آخره إشارة إلى الثانى , وقوله لهذ : «فإذا أجازه...» 
إلى آخرهإشارة إلى الأول 0 

كما "انها ي3ال1؛ إله لأ وليل على خصوصن التعضية الميفئة الت 
تكوين هداز الفشاد . ش 

يدفعه : ما عرفت من ظهور الخبرين في عدم اقتضاء المعصية 
بأمر خارج الفساد, واقتضائها ذلك فيما كان راجعاً إلى أصل 


)01( ا وأجاب عنه في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المناكح / مصبام: الأولن متكوعةه 
الأ بورقة 59# (تتخطوط). 


التكاح أو وصفه اللازم. كما يشهد له قوله هذ : «إنّما أتى شيئاً 
حلالا...» إلى اخره . 

على أَنّه لا إشكال في دلالة الخبرين المزبورين على بطلان إطلاقي 
0000 بستلزم التفصيل'!"؛ إذ ليس في المسألة 
تفصيل آخر يمكن الحمل عليه . 

كما يدفع ما عساه يقال!": من أن العصيان مخالفة الآمرء والسؤال 
في الرواية لم يقع إلا عن التزويج بغير إذن الذي هو العنوان في كلام " 
الفقهاء , فالمراد من العصيان حينئذٍ هو الوقوع بغير إذن, ولا شك ان 
العمومات تقتضي صحَته , بل المفروض فيما إذا كان هناك دليل شرعي 
قشي الصيكد حبق كر بعت قله ناكا دول وى ا ادل 
العبد موافق لقول الله الذى يقتضي الصحّة , غاية ما في الباب أنه وقع 
بغير إذن السيّد . فلو كان السيّد هو المعقود له بغير إذنه تكون الإجازة له , 
فكذا العقد على عبده ؛ لاتّحاد دليل الصحّة ومقتضاهاء فالخبر حينئذ 
دالٌ على عدم الاقتضاء كما عليه المعظم , ولو أريد من العصيان ظاهره 
لم يصمٌ الحكم بأنّه «لم يعص الله...» إلى آخرهء بل كان الأمر 
بالعكس ؛ إذ المفروض أَنّه لم يقع منه نهي . وإِنّما عصى الله في عقده 
بدون إذن سيّده ؛ لنهيه عن ذلك بدون إذن مولاه. 

أن" العصيان إِنّما يستعمل في مخالفة الحكم الشرعي, وإطلاقه 


)١(‏ الأولى بعدها إضافة: «المختار» مثلاً؛ كي ينسجم مع التعليل الذي بعده. 
)١(‏ الهامش قبل السابق. (؟) متعلق بقوله: «يدفع» في س 1١‏ من هذه الصفحة. 








1017 سي بي و م ا ف لون لكلا ريع 1 
على مخالفة الحكم الوضعي كمخالفة الصحّة غير معهود, وإِنْما المعهود 
فيه إطلاق الفساد والبطلان, مع أنّ الحمل عليه لا يستقيم في قوله 32 : 
«وإنما عصى سيّده» ؛ إذ ليس للسيّد قول يقتضي الصحّة حتى يكون 
نكل الخد عيق الت لذه ش 
وحمل العصيان هنا على حقيقته مع إرادة المعنى المذكور في 
قوله مه : «لم يعص» تفكيك ركيك لا يلائمه الحصرء فإنه إنما هو 
بالقياس إلى ما نفى فى قوله نقذ : «لم يعص الله», فيكون إثباتاً للمعنى 
المنفي هناك فلا يصمٌ النفكيك على الحقيقة . 
على أن الحقيقة في قوله يِذ : «عصى سيّده» متعذرة بناءً على 
تهون لفيا د .مخالفة انيبن إلى اكتروي:ة رت مله على 
ما يوجب العقوبة في الجملة وإن لم يكن لمخالفة الامر. فيلزم الخروج 
عن ظاهر اللفظ في الموضعين مع التفكيك بحمله فيهما على معنيين 
مع أن امتناع الحقيقة في قوله ني : «عصى سيّده» إِنْما اقتضى 
الصرف عن الظاهر في قوله نيد : «لم يعص الله» للزوم التفكيك بدونه 
عاى يها انهم هن كاامعة»: 50افالخمل على الظابهر يد مكو اراد تن 
1 العصيان على بعض الوجوه, فالعدول ععنه ليس إلا للفرار عن لزوم 
اللتككور لعيل على المتى الباذكوواكة فيه ورد قزر نفك 
فالصواب أن يقال: إن العصيان في قوله عد : «لم يعص الله» جار 
عل أضله امت مقابنة 1 برى ر لمعا 1 مالم يالك امير ناشين 


تكاج الإماء إدن العاللة ‏ تحم فم يبمب جح سي تح ا اي 11 
التكاح ‏ فإنه لم يمنعه من النكاح ولم يحرّم!" عليه . وفي قوله 391 : 
«عصى سيّده» مبنىّ على تنزيل العادة منزلة النهي , فإنها قاضية بمنع 
ابدكلال السد الك عرواسياهه مها محب أن يصدوعى أن المنوان 
ورأيه , أو محمول على فعل ما يوجب العقوبة وإن لم يكن لمخالفة الآمر 
مجازاء ولا يلزم التفكيك القبيح حينئذٍ ؛ للمناسبة الظاهرة بين المعنيين 
وصحّة الحصر بالقياس إلى المعنى المنفى . بخلاف الحمل على مخالفة 
مقتضي الصحّة على ما عرفت . 1 

ويمكن حمله في الموضعين على ما يوجب العقوبة مطلقاً: أمَا في 
ععيار انيد اليد ر العاد يه البوييي الحد على زلفيكا ور انا سن 
عصيانه'"' فائلا يختلف , وحيتقزٍ فلا يلزم التفكيك ‏ غاية الأمر خصول 
المعنى في أحدهما بمخالفة الأمرء وفي الآخر بأمر آخر غير ذلك, وهذا 
لا يوجب التفكيك في المعنى المراد من لفظ العصيان ,كما هو واضح . 

زواع كز حال فتذلو» كان نه طاذن الول #ابعداء 
«إصح» بلا خلاف ولا إشكال «وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته» 
كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً؟". 

وله مهر امقة» :وان تكرت الاذن بزل هلاق اكاولا شكال 

كما أنّ الظاهر وجوب النفقة عليه بالاذن المتأخّرة للعبد ؛ لأنها 





)١(‏ في المصابيح التي أخذت العبارة منها _: ولم يحوّمه. (0) أي:لله. 
(") في ج “اجن ا 
(غ) كما في رياض المسائل: النكاح / نكاح الإماء ج ١١‏ ص .5١4‏ 


الظهازة /"ق لاعتفا مع ب ع سس ا بن 2 جلب777 نت 1 ؟ 

وهو-مع احتمال خروجه عمّا نحن فيه » ومنافاته لما تقدّم » بل في 
المحتلف «لم أقف على موافق له من أصحابنا »() وفي جامع المقاصد 
)0 وإجماع الأععدانن عل خلافه »20 , ونحوه م قٍِ الروض'" غير قادح 5 
الإجماع » وكذا ما يحكى عن صاحب الفاخر'” 'من أنه يجعل الحديدعلى بطنه. 

وهل يلحق بالحديد غيرهني الكراهة كما صرّح به بعض 
الأصحاب”" , أو لا؟ وجهان ينشآن من الاقتصارفما خالف الأصل على 
المتيقّن » مع عدم بلوغ التسامح في الكراهة عندنا إلى الاكتفاء مثل ذلك 
من فتوى فيه ونحوها » ومن ظهور المساواة وإلغاء الخصوصية . 

ثم إنه هل تختصٌ الكراهة بما بعد الموت كما هو ظاهر الصف ؛ 
للأصل » واختصاص معد إجماع الخلاف والشهرة في المحتلف » بل لعله 
الظاهر من فحاوى كلمات الأصحاب ء ويؤيّده مع ذلك أَنَ المتجه قبل 
الموت الحرمة ؛ لما فيه من الأذيّة للميّت والإعانة على خروج نفسه , أللّهم 
إلا أن يراد بكراهة وضع الحديد حينئلٍ عليه إنها هومن حيث الحديد , وإلا 
فلا إشكال في الحرمة فيه وني غيره مع الشقل المؤذي المعين على خروج 
نفسه, كما هو واضح ء ويشعر به ما دلَ” على النبي عن مسّه وهوني هذا 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص 98" . 

(") روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص 190 . 

(4) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / في الاحتضار ص8" . 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / احكام الاموات ج١‏ ص؛ » وروض الجنان : 
الطهارة / غسل الآموات ص 190. 

(1) كخير زرارة الذي نقلناه في حاشية (0) من ص”77. 


لظ دسم م سي خواف الكأذم ع كم 
تعيويوما يوي “هو بالسية إلى المتجدة كنا لا 3 الستددا :ضبق 
غير فرق , ولأنّها تلزم كلّ يوم فإنّها لا تعيش بلا نفقة , ولا ملك للعبد , 
فاو لم اوتتها على العوتى اليساباد لقع 0 

أمَا بالنسبة إلى المهر ففيه إشكال, ولعلّه : ف أن الاتدا رز مضيحعة 
أ وكا شنةوواى : الإذن في الشيء إذن في لوازمه التي منها هنا المهر 
التعلرع اروف العيد المحوعم و اليد ل بعلت كينا : 

ومن أنّ العقد لما وقع تبعه المهر ولم يلزم المولى حيئئذٍ . وأنها 
رضيت بكونه في ذمَّة العبد. وفيهما منع ظاهر . 

فالأقوى وجوبه بها بناءَ على وجوبه بها في السابقة ؛ لعدم ظهور 


” الفرق يينهما عند التحقيق . 


نعم , في القواعد : احتمال ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد 
المتجدد, ومنه ربح تجارته؛ فيصرف حينئذٍ ما يكسبه كل يوم فى 
نفقتها لايع يو بيد لع يود لماعي 
الجناية 8 ووققة لايدكة المولى ونوالنا يج عليه ان وير من 
الاكتساب بما يفى بهما . 

لمعيس الاكيايب اسع هو يود انان دفاهه 
المثل ؛ لانه كالاجنبي ٠‏ ويحتمل وجوب أآقل الامرين من الاجرة 


.00 قواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج ؟ ص‎ )١( 


لكاح الاهاءة ادق الماللق تمجه يسيس يسح ب حت سس سس ا ب 81/1 
والكسب ء ويحتمل أقلَ الأمرين من الكسب والنفقة إن وفى المهر . 

هذا كله فى ذى الكسب . 

اما إذا لم يكن :ذا كسب او قصرر كيه من النققة؛ اجتمل ونه فى 
رقبته وفي ذمّة المولى» بل عن الشيخ في المبسوط : ثبوت النفقة في 
رقبته حتّى في ذي الكسب . فيباع حينئذٍ كل يوم جزء منه فيها إن أمكن 
رفجطة موق يذكر العهرناار 

ودار ا ان الا سر رح ل له 
أرش الجناية أظهر . اللّهمَ إلا أن يقال : إِنْها لما مكّنته من نفسها فقد 
رضيت بالتأجيل » فيتبع به بعد العتق . 

وقد يحتمل أيضاً: عدم وجوب الكسب على العبد في النفقة مع 
عله القرام الحواى برها قنقير الأمرام جيه من الصضسير إلى انددع 
العبد من الاإنفاق عليها . وبين الفسخ بنفسها او بالحاكم بناءً على جواز 
ذلك في زوجة المعسر عن الإنفاق, ولكن قد عرفت التحقيق في ذلك 
كلّه هناك!", فلاحظ وتأمّل . 

وكيف كان ء فلو اشترته زوجته أو اتّهبته انفسخ النكاح , فإن كان 
قبل الفكو سقط نضتق المفر الذى فى ذقة الشكة؟ لكؤلة الفينانيها قبل 
الدخول باختيارها مع من عليه المهر. فتكون كالخالعة قبل الدخول . 
ويحتمل سقوط جميعه ؛ لأنه فسخ من قبلها من دون اختيار للزوج » 





.5١ المبسوط: كتاب النفقات ج 7 ص‎ )١( 
.204 ص‎ 3١ في ج‎ )'( 


2< لل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وهو مسقط للمهر . 
وإن ضمنه غيره : فإن اشترته من مولاه بالمهر الذي لها في ذمّته بطل 
الشراء على الثاني ؛ لخلوٌ البيع حينئذ عن العوض, فصحّته حيئئذ 
: تقتضي بطلانه . وبطل النصف خاصّة على الأوّل . 
نب ليا كر اتدينا ياوس المهر فى الذقة كه تناطه وكما درسي 
شراوها له بالمهر المضمون بعد الدخول ؛ ضرورة استقراره . 
نعم » في القواعد : «لو جوّزنا إذن المولى في نكاح العبد, على وجِدٍ 
يكون المهر في ذمّة العبد _لأنُّ له ذمّة ؛ ولذا يضمن المتلفات _فاشترته 
به بطل البيع -أي قبل الدخول وبعده _لأنّ تملّكها له يستلزم براءة ذمّته 
من المهر , فيخلو البيع عن العوض»'" فتأمّل . 
ولافرق في جميع ما ذكرنا بين اتحاد المالك وتعدّده .كما اشار إليه 
المصنّف بقوله : إوكذا لو كان كل واحد منهما» أي العبد والأمة 
«لمالك أو أكثر» . 
وحينئذٍ إف»إن «أذن بعضهم لم يمض إلا برضا الباقين أو 
إجازتهم بعد العقد على الأشبه» بأصول المذهب وقواعده المقتضية 
صحّة الفضولي الذي من جملته محل الفرض . كما تقدّم الكلام فيه 
مفصّلا!". 


)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء بج '' ص 6 (العبارة ممزوجة مع عبارة كشف 
(5) في سج 70 ص .1٠١‏ 


كاع الآقاء / لمر يكون الولو ' تحط سسيي حس سي عست تحب لازام 
المسألة «الثانية» 
«إذاكان الأبوان رقا كان الولد كذلك» بلا خلاف”" ولا إشكال ؛ 
لأنّ نماء المال ملك لمالكه «فإن كانا» أي العبد والأمة لإلمالك واحد 
قالولك لغواى كان للأتفيى كان الو لذ مينيها تعنفية #وقانا المشهود 
بين الأصحاب”"؛ بل كافتهم عدا أبي الصلاح : فجعله لمولى الأمة 
كنبا العيو اناك ار 
ونه أن الشسو هاتف القصيك: اقضا ءا لتقن لحوق ولاه يسنا ء 
والفرض عدم مزيّة لأحدهما على الآخر كى يختصٌ اللحوق به كما 
يومئ إليه ما تسمعه من نصوص تزوّج العبد حرّة وبالعكس . الظاهرة 
في كون اللحوق هناك للحرّ منهما باعتبار اشرفيّته . التى منها يعلم 
ما إذا لم يكن نّم لحوق لعدم العقد _كما في زنا العبد بأمة فإِنّه 
يلحق بالأمْ, كما صرّح به الفاضل في القواعد!“ وغيره'”, بل لم يحك 
فيه خلاف ؛ لكونه نماءً لها كباقى الحيوانات . 
نكام الإماء ج 4 ص 5. 
)١(‏ كما في كشف اللثام: النكاح / نكاح الإماء ج /اص 4 .5١‏ 
(*) الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 197. 
(؛) قواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص 07. 


(0) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / نكاح الازماء ج ٠‏ ص 87, والفاضل الهندي في 


)١ ص2 لل جواهر الكلام (ج‎ ١) 

وغل الوسة فيس 1 الامفاد م نطفة الى يوان نظفة الفخل سين 
المعدّات, كما عساه يشهد له ما قبل!": من انّفاق الانعقاد من رائئحة 

منت الفحل : قهى حينئزٍ كالماء فى نبات الأرض . أو أن الوجه فيه : عد 
مو مح و ام 
اللتحري د ري ذلك 

ما لو زنى العبد بحرّة فلا لحوق شر عاً. والأصل الحرّيّة, لكن في 
كشف اللثام : أنه قطع الأصحاب برقّيّة الولد من الحرّة الي تزوّجت 
عبداً غير مأذون عالمةً بذلك”". وكأنّه منافيٍ لذلك . 

اللَّهمَ إلا أن يحمل العقد بالنسبة إليه شبهة أو في حكمها لنقصان 
عقله , فتتّجه حينئذٍ الرقيّة ؛ باعتبار تحقّق سبب اللحوق به بالنسبة إليه 
قوتها كما لوتوة عت أمة بعد ا ين إذومر لها اعالها ذلك وفان ليها 
منه رقّ ؛ لعدم اللحوق به لكونه زانياً» وهى كالمشتبهة لنقصان عقلها, 
فلن لها رناء ش 

ياف إلى ١‏ ادانداء العلقاء لجو ما وري العو مدنا انر 
لوده لللخووى قا ذه ارسي له ظرها ,رو لكى بورق الى التيدلة نما 
الك 

ذا لى تووم هيد غير ساذون ,امةاغين اذوئة فباللاه الشتصيك 
مويه العقد منهما مجرى الشبهة الملحقة بالنكاح الصحيح 


ام التكاح 3 الاماء ج” ان ا 


لاغ الأفاء لمق يكو الول اوح ا ا 01/1 


المقتضي للحوق الولد بهما كما عرفت . 

وعلى كل حال فالتنصيف في المتن وغيره'" كما عرفت لكونه 
قناء ملكيها كنا عالشيه غير بواحة "يدق كادفي التسنالكق 1 
وكشيفت اللنام'*» والحدائق!"!: بعدم ظهور الفرق بين الإنسان وعيره من 
الخيوانات التى ل إشكال'فى تبعئة النماء للأء فيها ؛إذ فد .عرفت أن 
الانسان كغيره أيضاً في ذلك حيث لم يكن عقد أو ما هو بمنزلة العقد من 
البو الطرفيى أو احدهما ةل القند اذا وس على مسب اقرف انه 
وأولدها نج بان أَنّها للغير دفع قيمة الولد بوكب اهيا على اياعة 
ل ا 
على كون الإنسان كالحيوان في النمية للم فتأل جهدا. 

«ولو ا: شترطه» أي الولد «أحدهما”" أو : شرط" زيادة عن 





نصيبه لزم الشرط» بلا خلاف 5 فيه!؛ لعموم «المؤمنون عند 7١‏ 





)١(‏ كقواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج ' ص 00. وكفاية الأحكام: النكاح / نكاح 
الإماء بج ١‏ ص .١77‏ 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: النكام / نكاح الاماء ج ١١‏ ص ."١‏ 

(") مسالك الأفهام: النكاح / نكاح الإماء ج 4 ص 1. 

(؛) كشف اللثام: النكاس / نكاح الإماء ج لاص 4 .5١‏ 

(4) الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح الإماء ج 4" ص .5١8- 5٠١7‏ 

(7 و07 في نسخة الشرائع: لأحدهما... اشترط. 

(4) صرّح بالحكم في المهدّب: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص .5١5‏ وقواعد الأحكام: 
النكاح / نكاح الإماء ج '' ص 006 -01. وجامع المقاصد: النكاح / نكاح الإماء ج ١١‏ 
ص ,7١‏ وكفاية الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج ؟ ص .١77‏ 


ل يي ل جواهر الكلام(ج )8١‏ 


شروطهم»١"؛‏ بل لا يبعد صحّة هذا الشرط في الحيوانات غير الإنسان 
أبضاً بل في كلّ مال مشترك شركة تقتضي الشركة في الشرع على 
حسين الأصل لول ةا التترط مولس ذلك من النتراتل المتخالفة السفتة» 
اذ كمه الذلف للنناك لاتتافى: تمك مين شيو لقي لتر الجهرة: 
كما يملك ماله المعيّن به . ش 

واحتمال الفرق : بكونه في الثاني كالهبة , بخلافه في الأوّل . 

يدفعه : ظهور النصّ'" والفتوى 9 صحة التملّك بالشرط لكل 
ما يقبل التمليك مجّاناً أو بالعوض وإن لم نقل بقيام الشرط مقام 
الأضياق نعي ذلك 

00 ار ل يي ل 1ك 
فيكفي فيه حينئذٍ الرضا بالشرط ممّن اشترط عليه » ويكون ذلك بمنزلة 
الإيجاب والقبول في ضمن عقد لازم , فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق نافع . 

اوقال: الله اتشرال مقاط ست مرن النداء واختصاض اعد 
بالاخويي ا ناغير للق 

(و» كيف كان, فؤلمو كان أحد الزوجين حرّاء لحق الولد به 
سواء كان الحرٌ هو الأب أو الم وفاقاً للمشهور"؛ لأصالة الحديّة 


.721 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟] وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب أحكام العقود ج ١4‏ ص ؟47. 

() كما في غاية المرام: النكاح / نكاح الإماء ج " ص 11. ومسالك الأفهام: النكاح / نكاح 
الإماء ج 4 ص .٠١‏ ونهاية المرام: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص 1160. 


ماع لأا / لسن يكون الولد 1 ٠‏ صسصص حم ا ا 1 


و غلب أ و|أ - 1 تفص 7 و5 : 
وبل نين الالو دع ا عبد لازا «الدبيال عن المداوة 


يتزوّج الحرّة؛. ما حال الولد؟ فقال: ااه ل ل كن 
المملوكة؟ قال : يلحق الولد بالحرّيّة حيث كانت ؛ إن كانت الا حلة 


و و ع 2 عو ع 
اعتق بامّه , وإن كان الاب حرا اعتق بابيه»!", 


انتب إلى الاح مهما 
عبر عمل أيدا سه اناك 01ل حرا نانرج اليد 
الحة فولده ه أحرار ؛ وإذا تزوّج الحرٌ الأمة فولده أحرار»'". 


1 


وكين ايها :نزين للق انا تعد له 1ن عن العز يتزوج الأمة .أو 55 


عبد 'تروّج حدة؟ قال: فقال لى: لبس يسترق الولد إذا كان أحد أبوية 
عا نه لحف بالحة منهها نيما كان أب أو اا ماقا 

الومقيى :نوين التصنوضى الذا لد عل موقا بأضالة اليه 
بابرا ا اي 


مر لت “٠‏ العقود على الإماء ح 6 ج لاص 556. وانظر 
«الكافي» في الهامش السابق: ح .١‏ و«الوسائل»: ح عاض 11١‏ 

(9) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح "١‏ حن 1 11 و«الكافي» في الهامش قبله: ح 8 
و«الوسائل»: ح 8 

(5) الكافي: النكاح / باب الولد إذا كان أحد أبويه... ح 4 ج ه ص ؟43. وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من ابواب نكاح العبيد والإماء ح لج 5١‏ ص .١233‏ 


2-7 - جواهر الكلام (ج )"١‏ 


فكو دو ونيد | رمتو الى اللعى الكجر فذلييا مانا إلى أصالة 
عدم لحوق أحكام العبيد من التحجير وغيره ممّا هو منافٍ لإطلاق 
«اوفوا بالعقود»''' ونحوه . 

خلافاً للإسكافي فقال_كما في المختلف ‏ : «إذا زوّج الأمة سيّدها 
ومصولانها قتولدت شيو يمتزنها رئ إلا أن يتحرط الروخ عهعهم: 
ولو تزوّجت بعده فولدت كان المولى بالخيار في الولد: إن شاء أعتق 
واو دوق ساك عوط الناتى كه اشعرط: الول "نعي سكي 
عنه في المختلف : «أَنّه حكم 0 العبد إذا تتروع الجيدة كان .ولدة 
أحراراً»'"كقولناء فدليله فيما ذكر : 

حسن الحلبي وصحيحه عن أبي عبد الله ليا : «في رجل تزوّج أمة 
من وجل وشو لذ انها ولدوة ني ع نطلنها ووهها اماك عنها: 
فزوّجها من رجل اخرء ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتها . ما جعل ذلك إلا 
للأوّل. وهو في الآخر بالخيار : إن شاء أعتق وإن شاء أمسك». 


وصحيح البصري عن أبي عبد الله ل أيضاً: «في رجل زوّج 
جاريته رجلا واشترط عليه أنّ كل ولد تلده فهو حر , فطلّقها زوجها نم 


١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: النكاح / نكاح الإماء سج لاص 1577. 

1) المصدر السابة دن 1 

(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق وأحكامه ح 5644 ج ” ص .١١١‏ تهذيب 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ”4 ج 4 ص 150, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
نكاح العبيد والإماء ح ١7‏ ج 5١‏ ص .١1558‏ 


تروجها خرف واد هيقه؟ فال داشا" المريسف 1 

وحبر 58 بصير عنه عليه أيضاً : الوا رجلا دبر جارية» نِم زوّجها 
مق رجل قوطئياء كان رخا ره :وولدها مند مدتزينء كما لو ار وجلا 
أنى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك»'". 

وصحيح أبان : «سألت أبا عبد الله يه : عن رجل دبّر مملوكة , نم 
زوّجها من رجل آخر فولدت منه أولاداء م مات زوجها وترك أولاداً 


5/1 





أيجوزاللدى دثر انهم أن :ير فى تدبيره إذا احتائن ؟ قال #تعم» قيلت 


رافك إووعاقت انيم بعد مامات الووج وى أرلادها من الزوع الك 
أيجوز لسيّدها أن يبيع أولادها أو يرجع عليهم في التديير؟ قال: إِنّما 


)ع( 


ع و 
وخبر عبد الله بن سلمان”' في حديث : «سالته عن رجل زوج 
(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري سم 77 بج 8 ص ؟١5,‏ الاستبصار: النكاح / 
ساب ١157‏ أن الولد لاحق بالحد ح لاج ” ص 8 ,٠١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
(الؤافقن اللغابق: عن مسن 6ن بونتائل المعة نباب مق أبواك نكا العبيد:والامناء 
مض ٠ج ١‏ ص .١53١‏ 


(6) فى العصضدر: عبدالل: وميا 


01 


5 


9 ع حَ 
منها؟ فقال : اولاده منها كهيئتها . فإذا مات الذى ديّر فهم احرارء قلت : 57 


504 





جواهرالكلام (ج4) 
الحال خوفاً من زيادة ضعفه والإعانة عليه » فتأمّل . 

و يكره ا أن يحضره جنب أو حائض * وإن كان أحدهما ؛ 
للأخبار('2 المعتضدة بفتوى المشهور معلّلة ذلك بتأذّْي الملائكة بحضورهما , 
وهو-مع قصور الأخبار عن إفادة الحرمة مشعر بالكراهة كما هو المشهور(؟) 
بن الأصحاب » بل لعلّه لا خلاف فيه ؛ لاحتمال ما في الهداية © وعن 
المقنع 9) من التعبير عن ذلك بعدم الجواز اشتداد الكراهة » كا مضمر 
المروي عن الخصال 20 . 

ثم إن ظاهر الأخبار"2 اختصاص الكراهة بوقت الاحتضارء فتزول 
حينئذٍ بالموت » ويومئ إليه زيادة على ذلك ما ني خبر يونس عن الصادق 
( عليه السلام ) بعد النبي عن حضورهما عند التلقين « ولا بأس أن'يليا 
غسله 00" , 


(1) كالخبر الذي رواه الصدوق في العلل عن ابيه باسناد متصل يرفعه الى الصادق ( عليه السلام ) 

أنه قال : « لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين ؛ لأنّ الملائكة تَتأذى بهما » . 
علل الشرايع : باب ١5‏ ح١‏ ج١‏ ص558 ؛ وسائل الشيعة : انظر باب 4 من ابواب 
الاحتضارج؟ ص١7”‏ . 

(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص "١‏ », وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص"37 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام 
الاموات ص 4؛ » والعلامة بي القواعد : الطهارة / مقدمة غسل الاموات ج١‏ ص7١‏ . 

(©) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص»٠‏ . 

(1) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل اميت ص ٠‏ . 

(5) الخصال : ابواب السبعين ح١١‏ ص58 . 

030( راجع حاشية )١(‏ من هذه الصفحة. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح/اج١‏ ص498 » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
الاحتضارح ١‏ ج١7‏ ص ١/ا".‏ 


م سي ب يا م جور كو فر [لكلقر لاع 01 


وليدته رجلاً؟ قال!": أَوَّل ولد تلد منه'" فهو حرّ, قلت'": فتوفي الرجل 
وترعها اخر فو لات له أولذذا؟ تقال اناهن الأول :فهو مدر برواما من 
الآخر فان شاء انر فيي )1 . 
وخبر الحسن بن زياد : «قلت له : أمة كان مولاها يقع عليهاء ثم بدا 
له فْزوّجهاء ما منزلة ولدها؟ قال : منزلتهاء إلا أن يشترط زوجها»!". 
مؤتدا ذلك كلمي اانا ولكد مد زوق قم عرو لعي عدا 


حو الله 

إلا أنها وإن كان فيها الصحيح وغيره _قاصرة عن معارضة السابقة 
الملقى مستمر نه والمواقق شرك البيكا لك للفاقة الثذون بعل انه 
الرشد في خلافهم . ومن هنا حكي عن بعضهم”" حمل هذه الأخبار 
على التقيّة, كما أَنّه يمكن حملها على كون الرجل عبداً أو حرا قد 
اتخرط عليه لقويناء على ححة الشوطىى او غير ذلك.مقا لا باس ند 


بعد وضوح قصورها ولو بالإعراض من الطائفة المحقة . 

)١(‏ فى المصدر بدلها: وقال. 

(؟) في المصدر يذل «ثلد منده: تلديته: 

#١‏ السك ف التصدر. 

(4) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق م ”4 ج 8 ص 550. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١4‏ ج 7١‏ ص .١706‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح 74 ج 8 ص 5١؟.‏ الاستبصار: النكاح / 
باب 1١7‏ أن الولد لاحق بالحد ح 7ج اص ١‏ 5؟, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١١‏ 
ص .)١١8‏ 

(1) كالبحراني في الحدائق: التنكاح / نكاح الإماء ج ١4‏ ص .5١١‏ 


نكا الاماء / لمن يكوت الولةة ١ح‏ ح مح م بنح نف /21 
فلا مناص حينئذٍ عن القول بالحرّيّة مع حرّيّة أحدهما إلا أن 
يشترط المولى» للأمة أو العبد رق الولد. ف>إنّه إن شرط لزم 
الغرطعلى قولمشهور» بين الأضخاب ويل لم اجند فنه نذا 
- فضلاً عن الخلاف _قبل المصئّف , بل ظاهر حمل الشيخ”" والفاضل”" 
شير ا بير التاق “الى الشوط المفروغتة عله 
ولعله لعموية ززالمواةو ويبه اوإطلاى التسوصن المزنوروة”القاها 
لغال الغرط وعدم كتيمو ل إطلقن الأد له لا الها مكهت عن هه 7 
في صورة عدم الشرط بالعمل بين الأصحاب عدا ابن الجنيد, فلترجّح 5 
مذدعاى تلك ايقنا بالعمل ندم الأضيعا بشن :ضور الشرط. 
على أنّ شرط الرقيّة في الفرض نحو شرط الحرّيّة الي صرّح 
بصحّته فيها وإن كان لا يفيد إلا على مذهب ابن الجنيد ؛ ضرورة 
اشتراكهما في كونهما شر طي نتيجة شرعيّة لأسباب خاصّة , فمع فرض 
صلاحيّة الشرط للأوّل منهما يتّجه صلاحيّته للناني منهماء بل هو لازم 
له عند التأمّل, واستبعاد صلاحيّة الشرط لذلك اجتهاد فى مقابلة النصّ . 
ودعوى: عدم صلاحيّة الشرط لرقّيّة الحر ؛ وإلا لصم اشتراطها في 
المتولد من الحرّين . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ”٠‏ العقود على الإماء ذيل ح 1 ج لاص 5516 
الاستبصار: النكاح / ياب أن الولد لاحق بالحرٌ ذيل ح 0 ج 7 ص .٠١7‏ 
)1 مختلف الشيعة: النكاح / نكاح الإماء ج لاحن 1 


(5) فى ص 5/9. 
(؛) تقدّم فى ص 724. 


يدفعها : أن المسلّم امتناعه تأثير الشرط في رقَيّة المتتصف بالحرّيّة 
فعلا بل والمستعد لها مع عدم مقتضٍ لها غيره كالمتولّد من الحرّين, فإنَ 
رفع اليد من كل من الأبوين عن مقتضى تأثير إطلاق العقد الشركة 
يقتضي عدم لحوق المتولّد منهما بكلّ منهما في الصفة , وذلك لا يقتضي 
الرَيّة » بل أقصاه نفي حرّيّته من حيث التبعيّة , أمّا حرّيّته للاصل فهي 
باقية لم تر تفع بشيء . ' 

بخلاف ما نحن فيه, فإنّ رفع يد الحرّ عن مقتضى ما أثبته العقد له 
فن الفير ك1 فن الو ان وشتصى اححناين الكو :لتنا نضية فى اليلك 
حينئذٍ . ففي الحقيقة صيرورته رقا بالتبعية لا بالشرط . وإِنْما أفاد رفع 
مقتضى الحديّة الذي كان حاصلاً بسبب إطلاق العقدء بل عند التأمّل 
القد لاالزريه عافدو فيه على اتا مالك العبد على مالك الجارية 
كون النماء له وبالعكس الذي قد ذكرنا أنه لا خلاف فى صحّته . 

ودعوى منع صلاحيّة الشرط ة فإنه لا عقل 
ولا نقل يقتضي حرّيّة المتولد بين الحرٌ والمملوك على وجدهٍ ينافي 
الشرط المزبورء :بل لعلّهما شاهدان على ,خلافه كما غرفت. 

نعم , أقصى ما دلت عليه الأدلة أنه مع الإطلاق يقتضي الشركة في 
الولدء فيكون جزوّه حرّاًء وقد عرفت غير مرّة أن الحرّيّة تسري لبنائها 
على التغليب , فمن هذه الجهة حكم بالحرّيّة في النصوص المزبورة مع 
الإطلاق ؛ وهو المراد من قوله نيد فيها : «ليس يسترقّ الولد...» إلى 
الخروب ل 1 الغراة اله اللا برضي الالتتدر ا على لعن فين مو لى_التمار لد 


كون النماء له , الذي قد عرفت ظهور الأدلّة فى خلافه . 
بل منه يعلم : ما في كلام هؤلاء المتأخّرين الذين أقدموا على 
يخالفة لحك الفبيل تبماييتيه مندل هذه التتك كا جور اد 
إذكان الخالم.: اذ القرطا غير صالع لاننات اللا توف دوق اسيابها 


لن 


فلا معنى لإثبات الرقَيّة به, ففيه : _بعد التسليم أنه كاشتراط كون 
النماء له في المملوكين وغيره ممّا جاء بالأدلة . 

وإن كان المانع :أنه فرط غير قدو دياعها وان رقيّة الولد ليمست 
للأب ؛ كي يصمٌ اشتراط ذلك عليه _-ففيه : منع كون ما نحن فيه من هذا 
القبيل. بل هو من اشتراط مولى المملوك أن النماء له فيتبعه فى الملك, 
وو اللو ل اا ل و ات ا 
هنا عافد اق لاع لخدو ول باق انيد ا؛ التنظفة للتدعتة نه 
الشرط للتقريب الذي ذكرناه» فهو في الحقيقة اشتراط إسقاط ما اقتضاه 


إطلاق لفق من القر كتنقن النماء كقر ميق الث الى لانن الع اما 





بل منه يعلم : النظر في حصرهم الدليل فى خبر ابي بصير الذي 
ناقشوا فيه بالضعف تارة, وبكونه مقطوعا فى رواية التهذيب'" 
اخرى ... وبنحو ذلك, ولم يلتفتوا إلى إطلاق الروايات المعتبرة 
المعتضدة بفتوى الأصحاب في صورة الشرط , بل لا ينكر صراحتها في 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7٠‏ العقود على الإماء ح 4 ج /,ا ص 751 (المتن 


والهامش). 
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ا ام ا ا م ا م ا ا ا م ا 11 جواهر الكلام و )"١‏ 


قابليّة الشرط لحرّيّة الرقّ لولاه, التى يعلم منها كون ذلك وعكسه 
ممّا يصلح لإثباته بالشرط بالتقريب الذي قد سمعته , فتأمّل جيّداً فنّه 
دقيق نافع . 

نشاف الى عا شيع ادن التعوكى قن ولد الفجللة امال يشرط 
حرّيته فضلاًعن اشتراط رقينه. 0 

وعلى كلّ حالء فعلى القول ببطلان الشرط وأَنّه يقتضي بطلان العقد 
امع 2 الو لدرمع الوك ورشييرة ليدم القلو يا لفسساد اما جع لما 
فالظاهر الرقيّة حينئذٍ ؛ لكونه من الزنا المقتضي لعدم لحوق الولد , فتبقى 
تأعئاة ننه التماك المالافينا لمعيه : 

ما على القول بعدم اقتضاء بطلان الشرط بطلان العقد فلا ريب 
فى ثبوت الحرّيّة ؛ ضرورة كون العقد حينئذٍ كالمطلق. وإن كان قد 
يقال : إن إقدام المالك على ذلك يقتضي إثبات القيمة له على الحر, لكنّه 
كنا تر 

ما على القول بصحّة الشرط فلا إشكال فى ترتّبٍ مقتضاه حينئذ . 

الح القوزاعه ا والساللف "اوه روما + اه لا يسقط بالاسقاط , 
(الخا سوه الولة إلى العونه مسي ديد كيلك الأجالة: 


. 00١ تأتي في ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص 035. 

(5) مسالك الأفهام: النكاح / نكاح الإماء ج 48 ص ؟١.‏ 

(؛) كجامع المقاصد: النكاح / نكاح الإماء ج ١٠‏ ص 74 والحدائق الناضرة: النكاح / نكاح 


نكاح الإماء / لو تزوّج حر أمة بلا إذن مالكها 7 لم 


وفيه : منع عدم صلاحيّة الشرط المزبور للإسقاط ؛ لتناول ما دل 
على ضخة | مقاط مذله لذى قود خضل يوه ال مقاط إلى افتقداء النقد 
اللودية بالقريب الدى عرهده والشه العالم. 


المسألة «الثالثة » 

«إذا تزوج الحرّ آمة من غير إذن المالك» مانا ولاحقاً ثم 
وطئها قبل الرضا عالماً بالتحريم» ولم يلحقه نَم رضا «كان زانيً» 
تلد لأ وغلية الحذ »يل هاوق الول فشكا لل ان المراد سن تين 
الرضا مع احتمال حصوله ؛ إذ ذاك ليس بزئاً قطعاً وإن أثم هو أيضاً به , 
لكن من النحفما مسادقفة الزؤجكة راقن لااتصما ل عضول الانها م 
والحدود تدرا بالشبهات . 

نعم , يتردّب عليه تعزير بإقدامه المحرّم عليه, بل والحدّ أيضاً بناءً 
على أن الإجازة ناقلة , لكنّ التحقيق أَنّها كاشفة كما عرفت في محله . 

(و» على كل حال «الا مهر4 لها عند المصنّف وبعض"'" «إإذا|" 
كانت عالمة مطاوعة» ذه حيفة طت دور لا مهر لبقة اذامبو لين 
عللنة | للضم على نهيري لهام |لأمو ال الى تتشي اد نينا فلن 


(1) كناافن الحدائق الناشرة(انظرها :قن الامش السنابق دن 718 
(؟) كفخر الدين في الإيضاح: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص ١5١‏ والمقداد في التنقيح: 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: إن. 

ج وص .175١‏ مسالك الأفهام: ج غ ص "]. 


مي ل طن بولقلا ب 


كلّ حال . بل وكذا باقي الاستمتاعات ؛ ومن هنا لم يترئّب عوض على 
, مو بدي يان انير بير الوط ين شي ا جره أ ايستديها مداه 
0 بضمن البضع خاصّة في الأمة بالعقد أو الشبهة أو الإكراه . 
كوفع قاذ الى ا هيسن السحيحيون ١‏ للع طافرادن 
الحرّة ؛ بقرينة ذكر المهر المتعارف إطلاقه على صداقها . بخلاف عوض 
ا ا ل ا 
على أن قوله مَيَيُِهُ : «لبغّ» يقتضى الملك أو الاستحقاق المنفيّين 
عن الأمة الى مهزرها للنديظا م انرو مان ورين ثالنة على 31 اده 
ف الدر مرو او ملم إمكان إراوج الالفحصا صن تصى «اليري الد يناه تيو 
مجاز لا قرينة عليه . 
مؤيّداً ذلك كلّه : بعدم صلاحيّة بغيها لاسقاط حقّ الغير ؛ فإِنٌ ذلك 
ليس عقوبة لها . وبمنع عدم ماليّة بضع الآمة الذي لا وجه لقياسه على 
من الابسطاء اورسك امكيف النقسن علية ؛ باعتبار عدم عدّه 
مالكل ارك را بوكلاك الوك عرالمقا با عرفا وشرف قدا 
وفي وجوب المسمّى عليه, أو مهر المثل» أو العشر إن كانت بكراً 
ونفعه إن كات اننا ب«وجوديل أتوال» لا يكلو الأخير منها مو قرةة 
وفاقاً للمحكي عن ابن حمزة”" واختاره سيّدا المدارك!"' والرياض”"' 
على ما حكي عن أولهما. 


(١)الوسيلة:‏ النكاء / عقد العبيد والإماء ص غ .5١‏ 
(") رياض المسائل: النكاح / نكاح الإماء ج ١١‏ ص 3715-3375 


نكاح الإماء / لو تزوّج حر أمةً بلا إذن مالكها اا 


لصحيح الوليد بن صبيح عن الصادق عَيْةِ : «في رجل تزوّج امرأة 
حو فوجدها أنة:دلنية يها ل قال إن كان الدى زوسها ناسين 
غير مواليها فالنكاح فاسد . قال: قلت : كيف يصنع بالمهر الذي أخذت 
دنذ؟ قال« رق وعد نا اطولاها ليا خذوه نور لم جيجه قينا فلا بو له 
عليها . وإن كان زوّجها إِيَاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه؛ 
ولمواليها عشر قيمة ثمنها إن كانت بكراًء وإن كانت غير بكر فنصف 
عن قبوتها بها اشتحل من قريكها قال وقد مند هرة الأمة, قلت . 7 
فاج بك هه بوه 1 قال :زلا داتس أخراو كان انكام يقير ان 
الموالي»!". 

الظاهر في أنّ ذلك بسبب ما استوفاه من منفعة البضع التي لا فرق في 
كلقة سينا نيا ونا اوشبهة عقد اوش ادر غير الت 

كما يؤَيّده : فتوى المشهور بين الأصحاب في باب البيع" أن من 
اشترى أمة فخرجت مستحقٌّة للغير أغرم له ذلك ؛ حتّى أن المصنّف نفسه 





0 ج 0 ص 405 تهذيب الأحكام: النكاح نناتت‎ ١ الكافي: النكاح / باب المدالسة ح‎ )١( 
العقود على الإماء ح 01 ج /ا ص 544. وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب نكاح العبيد‎ 
.180 ص‎ 5١ ج‎ ١ والإماء ح‎ 

(؟) نسب إلى الشهرة هناك في مسالك الأفهام: البيع / لواحق بيع الحيوان ج 7 ص ؟593. 

وممّن قال بذلك: الشيخ في الخلاف: البيوع / مسالة ١0١‏ ج ” ص .١08‏ والآبي في 
كشف الرموز: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص .0١7-0١0‏ والعلامة في الإرشاد: المتاجر / 
بيع الحيوان ج ١‏ ص 517 والأردبيلي في مجمع البرهان : المتاجر / بيع الحيوان ج / 
ص 188. 


وحن ا و الكلام (ج )"١‏ 


أفتى به هناك!", بل ظاهرهم ما صرّح به بعضهم”' هناك : من عدم الفرق 
بين كون الأمة عالمة وغير عالمة . إلا من الشهيد في الدروس”". 

تكبا 20 الصا صن :[للسضووة لد اشية لذها سمل اانا 
الذى هو محل البحث ؛ بقرينة قوله عيذ : «بما استحل» . 

عد كلقا ليون إ881:المقا لان ضسولة لذ ويه السعيف ا ) 
لا خصوص الوطء بعنوان كونه حلالاً له, نحو قول أبي جعفر نَليةٍ في 
خبر زرارة الذي سئل عمّن اشترى جارية ثم ظهر كونها مستحقة 
بالق جرترة إلبه جا ريعه ويعوض هما انعد(" بندا عاك إرادة 
ذلك منه . 

على أنّ صحيح الفضيل بن يسار صريح في عدم مدخليّة 
الاستحلال. سأل الصادق حَىْةٍ عمّا «... إذا أحل له ما دون الفرج, 
فغلبته الشهوة فافتضّها؟ قال : لا ينبغي له ذلك؛ قال : فإن فعل أيكون 
زانياً؟ قال : لا ولكن يكون خائناًء ويغرم لضاحبها عشر قيمتها إن 
كانت يكرا بيوإن لو :فكو كرا فتضك العفيرم1. 


.04 ص‎ ١ شرائع الإسلام: التجارة / بيع الحيوان ج‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: المتاجر / الفصل الثالث ج ” ص 7؟5. 

(؟) الدروس الشرعيّة: البيع / درس 7غ" ج اص .752١‏ 

(؛) ليس لها عدل ظاهر في العبارة. 

(0) الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق ح ١‏ ج 0 ص ,1١8‏ تهذيب الأحكاء: 
النكاح / باب 6 العيوب الموجبة للردٌ ح ٠١‏ ج /اص 14,. وسائل الشيعة: باب 88 من 
ابواب نكاح العبيد والإماء ح 7ج ”١‏ ص 8 .5١‏ 

(1) الكافي: النكاح / باب الرجل يحل جاريته ح ١‏ ج ه ص 418. تهذيب الأحكام: > 


نكاح الإماء / لو تزوّج حر أمةً بلا إذن مالكها 2 


بل من إطلاق الصحيحين يعلم الحكم فى أصل المسألة, وأنّه 
االمسحانة ركه فى قوط جنا المران مخصوها إزاكا نه كل قن 
ينبغي القطع بثبوت ذلك له . 

واحتمال: القول بخروجه عن محل البحث ؛ باعتبار كونه 
عدا رعق السملو لك فوسف لوطو يدانه عن عن نالفل فد 





بدفعد سلومة كو الفشر د الاق انهه البارن تسق ارها 
للبكارة ونصفه من حيث الانتفاع بالوطء ؛ بقرينة قوله َي : «وإن 
لم تكن بكرا فنصف العشر» كما هو واضح بأدنى تأمّل . 


ومنه يعلم : الحكم فيما لو كان المتزوّج بالامة من غير إذن _ 
يدها غهدا وكانك بكرا ءإفان الذى تعلق ور تك تضق العتتي رويد مق - 


النصف الاآخر. 

لكن فى القواعد : «إن قلنا: إِنّه أرش جناية تعلّق برقبته فلابدَ أن 
باع عور ان قلذا! امير شع يه يجيد لفقو ا 

وفى كشف اللثام : «الأقوى الأوّلُء خصوصا بالنسبة إلى المولى, 
وعدم مان ال رقن بوطاء الجرائرا!ا لدتاله الوطاف ليوا اماي 
كالاختتان والخفض»'!". 


ف التكاب اباك طتروت النكات ب اي لاض 081 :وسائل العينة: باله.وانمن ابوات 
نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج ١؟‏ ص .١175١‏ 

.037 قواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: النكاح / نكاح الإماء ج لاص .5١07‏ 





الطهارة / في اللاحتضار 7ب سس _ سس ل 

لكن في خبر الجعفي أنه لا يجوز إدخالما الميّت قبره »217 كا محكى عن 
الفقه الرضوي أنه « لا بأس أن يليا غسله , ويصلّيا عليه , ولا بنذلا 
قبره»”" . ولم أجد من أفتى بهما في الكراهة فضلاً عن غيرهما . 

والظاهر عدم الفرق بين الحائض المنقطع دمها وعدمه قبل الطهارة كما 
في الكثير من أحكام الحائض , نعم قد يقال بارتفاع الكراهة فيها في هذا 
الحال والجنب بالتيمم بدل الغسل مع فرض وجود المسوغ له من العجز عن 
الماء مثلاً ونحوه » وربّا احتمل العدم ؛ لعدم خروجهما عن وصف اسم 
الحائض والجنب بذلك » وهوضعيف . نعم لا يشرع التيمّم للكان تضيّق 
وقت هذه الغاية بحيث لو اغتسلت مثلاً لم تدركه حيّاً . 

وكان على المصئّف ذكر كراهة إبقاء الميّت وحده ؛ خخير أي خديحة 9 
عن الصادق (عليه السلام) «لاتدعنَّ ميّتك وحدهء فإن الشيطان 
يعبث في جوفه »47 , 

كما أنه كان عليه أن يزيد ني عدد الستحبّ إعلام إخوانه المؤمنين 
ليشيّعوه ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) : « ينبغي لاولياء الميّت أن يؤذنوا 


. الخصال : ابواب السبعين ح7١ ص585‎ )١( 

(0) فقه الرضا : باب 77 ص ١50‏ » مستدرك الوسائل : باب ”7 هن ابواب الاحتضار ح” ج" 
ص8"١.‏ 

(") الخبر الذي بايدينا رواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه السلام ) , وخبر أبي خديجة ليس 
بهذا النص » وان كان مضمونه مشابهاً لهذا قال فيه : « ليس من ميت بموت ويترك وحده 
إلا لعب الشيطان في جوفه » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الاحتضارح١‏ ج"١‏ 
ص ١7١‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ج9457" ج١‏ ص ١15‏ » وسائل الشيعة : باب 43 من 
ابواب الاحتضارح؟ ج١‏ ص 77١‏ . 


7 لل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وافيدوها عرقت مي ان الظا ع :تيعتى العنانة قدو الو ىروك 
وكين كنا عر ف 

بل منه يظهر: أن ذلك تقدير شرعي لبضع الأمة في جميع أحوال 
استيفائه بغير العقد الصحيح , من غير فرق سين الزننا وغميره والعلم 
والجهل من الواطئٌ أو الأمة ؛ للتعليل تعل للتعليل , والقطع بعدم الفرق فى''' مورد 
المححين وغيره كنا امير فق الريناض 1 فالصور الأرميفةت 
المذكورة في المسالك”" وغيرها! متّحدة بالنسبة إلى هذا الحكم: 
كرد ام يصون ولاج لبن فى القن مسح ولد هاه 

ذو غلى كز خال» قل اسكال فى أنها ؤلو انث :يود كان » الر لد 
ور ذا نمو اكيها» اكونه تام ما كا وا درط عد انفد التقتطى اندو 
النسب. فهو كولدها منه زناءً من غير عقد . 1 

كما الدلة اشكال قن ماله ارت كيريانا له ليه ان تق نيا 
كما عن ابن حمزة التصريح به'*, 

هذا كلّه فيمن وطئ بلا إذن عالماً بالتحريم . 

«و» أمَا إإن كان» أي «الزوج جاهلاً» بحرمة ذلك عليه «أو 


)010( ا 

(؟) رياض المسائل؛ انعا اراد الإماء ء ج ١(اص 57١‏ 

(؟) مسالك الأفهام : النكاح / نكاح الإماء ج 8 ص ؟7١...‏ 

(4) كنهاية المرام: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص 159.... والحدائق الناضرة: النكاح / نكاح 
الإماء ج ١4‏ ص 4 ...1١‏ 

(0) الوسيلة: النكاح / عقد العبيد والإماء ص 4 .7١‏ 





نكاح الإماء / لو تزوّج حرٌ أمةٌ بلا إذن مالكها ابوس 





كان هتاك شبهه 6 وطتها بها يعد العقد كان وهيها عدب فراش 
إفلا حدّ» قطعاً؛ لعدم تحقّق موجبه وهو الزنا . 

«ووجب المهر» الذي هو العشر إن كانت بكراً ونصفه إن كانت تيبا 
غندنا وإن كانت هي غير مشتبهة . 

(وكان الولد حرّاً» إجراءً للشبهة وإن لم تكن عن عقد مجرى 
العقاد الشبحييع فى مدصول النسي المقتطنى الخو نه على الوحضة اندض 
0 : : 

«لكن يلزمه قيمته لمولى الأمة'"4 لكونه كالمتلف مال غيره بغير 
الظ وو 1 نه نماءً للجارية وتابعا لها كوا وضعك اوسا فا . 

ووقت تقويمه الأنوم سقط حيّأ» إذ مع السقوط ميّناً ليس بمال, 
كها | له كذلك اقل ايها قال أزمان تمزلهب الذي قد حال نه ومنب 
يوم سقوطه , فيفرد حينئذٍ بالتقويم في ذلك الوقت ويضمن له قيمته .كما 
أوضحناه في باب البيع'". 

(وكذا لو عقد عليها لدعواها الحرّيّة4 بالأصل أو بالعارض, مع 
قيام بيّنة لها بذلك , أو قرائن أفادت القطع به, أو الظنّ مع القطع بكفايته 
في الإقدام على تزويجها جهلاً على وجدٍ يعذر فيه ... أو نحو ذلك مما 
يكون به العقد والوطء شبهة بعد أن بان فساد دعواها, فإنّه : 


)01( «لمولى اللأمة» ري في نسخه الشرائع عن يوم سقط حنأ» الا 
(") في ج 60 ص 58غ4. 


1 
6 


515 


ل ا وت و ةنوت يفو قن الكللام (ج 21 ) 

لايد حي تطلغ : دده فويجنه بعد :درط الشبية: 

و«لزمه المهر» المسمّى في قول ضعيف ؛ ضرورة تبيّن فساد العقد 
المقتضى له من أصله ‏ لا من حينه كما عساه يتوهّم من بعض 
اللنارات "درل ولاك ممدة يه على لبدوى صل القبوةيا صخي التي 
إلى ذلك , كما تقدّم البحث في نظائره التي قلنا بوجوب مهر المثل فيها , 
الذي هو المتّجه هنا لولا الصحيح المزبور المعتضد بالصحيح الآخر . 

«(و4» من هنا كان الأقوى ما «قيل» من إعشر قيمتها إن كانت 
كر ونعق العهر إن كالنت تكن قب لاد قزل المسه انول ود 
المروي”" الميل إليه هناء وإن كان الظاهر عدم الفرق بين جميع 
أحوال وطء الأمة بغير العقد الصحيح المذكور فيه المسمّى كما عرفت 
الكلام فيه مفصّلا. 

بل ظاهر الأصحاب الاثفاق هنا على عدم الفرق بين كونها 
بغيّاً وغير بغىّ , بل في المسالك عن بعضهم : دعوى إجماع المسلمين 
عليه”". وهو ممّا يؤيّد ما قلناه سابقاً من وجوب المهر لها وإن كانت 
غيا؛ ضرورة عدم الفرق المجدي بين الموضوعين , كما هو واضح . 

«(و» على كلّ حال ف9لمو كان دفع إليها مهراً استعاد ما وجد 


.787 كما في خبر الوليد بن صبيح المتقدّم في ص‎ )١( 
.١7 مسالك الأفهام: النكاح / نكاح الإماء ج 8 ص‎ )*( 


نكاح الإماء / لو تزوّج حرٌ أمة بلا إذن مالكها 


منه4 لكونه باقياً على ملكه , وتبعها بالتالف منه بعد العتق, ويغره 
الموك ا يستتحقه عليه كل على فتختاره فيد #حكق أله إن قزلنا كدو 
اللازم له المسمّى وفرض دفعها!" إليها وكان تالنا وعي دفع مثله 4 

قيمته إليه ؛ لكونه مضمونا عليه حتّى يوصله إليه, وقد بان أنّ الوصول ” 

ع 

اللهااوضول إلى كين المبعمو كاهو واس 00 
وو لو ولدت'" منه 9 كان ولدها منه رقا» عند الشيخ” 
وأتباعه!». بل في الحدائق: أنّه هو المشهور: بل لعلّه خيرة 
المعنتف نا كتغل أن الك مف ل اله مقو لوقي #شيكون نافيا 
لما اختاره سابقا في شبهة الزوج بغير دعوى الحرّيّة, ولعلّه لخصوص 
لكنّ الأقوى عدم الفرق بين أفراد الشبهة في حرّيّة الولدء وفاقاً 
للمحكن عن المبسوط 01 والسبرائ :"ا ونكت النها ب12؛ للأضل + والظهؤر 
الأدلّة في كونه كالعقد الصحيح في لحوق النسب المقتضي لحرّيّة الولد 


)١(‏ الأولى التعبير ب «دفعه». 

(إافن :شيكة: اولدت: 

[*)النهاية التكاب يناك النقدا على الاماك اصن اناك 211 

(؛) كابن البرّاج في المهدّب: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص .,5١7‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
النكاح / عقد العبيد والإماء ص ١7”‏ 5. 

(0) الحدائق الناضرة: التكاح / نكاح الإماء ج ١4‏ ص 541. 

(1) المبسوط: النكاح / أولياء المرأة ج ؛ ص .١15١‏ 

() السرائر: النكاح / باب العقد على الإماء ج ١‏ ص 057. 

(8) النهاية ونكتها: النكاح / باب العقد على الإماء ج ١‏ ص .58١‏ 


م١‎ 





أو ا امي شت جو اهز الكلام لخ )21١‏ 


على الوجه الذي قد عرفته سابقاً. 
مضافاً: إلى أصالة الحرّيّة , وأصالة عدم لحوق أحكام العبيد . 
وإلى خصوص ما في ذيل صحيح الوليد بن صبيح الذي هو دليل 
المسألة, ولا داعي إلى حمل”" ذلك فيه على الإنكار دون الإخبار 
ا ال دي ري و او 


تزوج جارية رجل على أنها حرّة» ثمّ جاء رجل اخر فاقام البيّنة على 
أَنهها جاريته؟ قال : يأخذها ويأخذ قيمة ولدها»" الظاهر فى حب 
الولهء:والا كان الحاو له الخذها واحذولدها: 
بل وبالنصوص في الأمة المشتراة ثمّ بان أَنّها مستحقّة للغير» 
1 «المتقدّمة فى كتاب البيع-بناء على عدم الفرق بين أفراد الشبهة . 
32 ل وهو سا ع وزيا لك آنا غين| لدناقة نون مولو كه فقوي 
وؤع هو |1" انها دده افتووتعها وجل :هي وا رادها ولداءانة إن مو لها 


ادن اتا النكاح / باب 10 الأمة تزوّج بغير إذن ذيل ح 7ج “اص ,5١7‏ 
واستقربه في الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح الإماء ج ١14‏ ص 577 771. 

(؟) لم يشر في الوسائل إلى اسم الراوي. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح 1417 ج ؟ 
ص .4١5‏ وسائل الشيعة: باب 17 من ابواب نكاح العبيد واللإماء ح 8 ج ١؟‏ ص 188. 

(4؛) وسائل الشيعة: انظر باب 88 من ابواب نكاح العبيد والإماء ج "١‏ ص .5١"”‏ 

(0) في ج 506 ص 2897 و87غ-1015. 

)01 في المصدر بدلها: وزعمت. 


نكاح الإماء / لو تزوّج حر أمدٌ بلا إذن مالكها 7ش هيم 


أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة أو أقرّت الجارية بذلك؟ فقال : 
تدفع إلى مولاها هي وولدهاء وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه 
بقيمته يوم يصير إليهء قلت : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ به ابنه؟ قال : 
بسعى أبوه في ثمنه حتّى يؤدّيه ويأخذ ولده, قلت : فإن أبى الأب أن 
بسعى في ثمن ابنه؟ قال : فعلى الإمام أن يفديه , ولا يملك ولد حد»'". 
فإنّه صريح في كون الولد حرًا بناءً على ما في جامع المقاصد من أنه 
ضبطه المحقّقون بالوصف لا الاضافة”", فيكون المراد حينئذ : أَنّهِ ولد 
حوةه :والو لولنعت لأ يكورن لوكا , قيهن نغلن الأ أو الام دان 
ومنه يعلم حينئذٍ : أن دفع القيمة ودفع الولد لمولى الجارية لا لكونه 
مدلوكا جل اميدق قدا لقره تغلى الات 
فمن الغريب استدلال بعضهم'' به على الرقيّة , كالاستدلال عليها 
أيضاً ب: 
قبيلة غير قبيلتها فادّعت أنها حرّة, فوثب عليها رجل فتزوّجها , فظفر 
بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا؟ فقال : إن أقام الزوج البيّنة على 
اله تزوّجها على انها حرّة اعتق ولدها وذهب القوم بامتهم , وإن لم يقم 
)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ العقود على الإماء حم 7١‏ سج لاص 50١‏ الاستبصار: 
النكاح / باب 1١50‏ الأمة تزوّج بغير إذن ح 0 ج “ا ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب 17 من 
أبواب نكاح العبيد والإماء ح هج ١١‏ ص 187. 


)1 جامع المقاصد: النكاح / نكاح اللإماء ج 1١‏ ص /,. 
8 كالعيي القت يشي النعبالافة الهاج"( كانم لاد المع الغ 4ن 


5 


ا لل جواهر الكلام (ج )١‏ 


البيّنة أوجع ظهره واسترقّ ولده»7". 

وموثق سماعة الاخر: «سالته عن مملوكة اتت قبيلة غير قبيلتها 
فأخبرتهم أنّها حرّة. فتزوّجها رجل منهم فولدت له؟ قال: ولده 
مماليك ‏ إلا أن يقيم البيّنة أن شهد لها شاهدان أنّها حرّة , فلا يملك ولده 
ويكونون أحرارأ»'" غ١‏ 

ومولّق محمّد بن قيس الآخر عن أبي جعفر كذ : «قضى علي نك 
في أهراة أت قوماً فأخبرتهم أنه حرّة. فتزوجها أحدهم واعتيدقا 
ل كةو ان حا سكدها؟ لقال اثره علية وولنيها عبية 2 

وذلك لأنّ حسن زرارة ظاهر أو صريح في إرادة بيان أن الأصل 
تبعيّة النماء للجارية في المملوكيّة للسيّد حتّى يقيم البيّنة أنه تزوّجها 
حرّة مشتبهاً وإلآ كان الولد رقّاً, بل هو المراد من موئّق سماعة المزبور 
وإن كان قد اقتصر فيه على ذكر بعض أفراد الشبهة وهو إقامتها البيّنة , بل 
منه يعلم المراد في موثق محمّد بن قيس . 

فليس شيء من هذه النصوص دالا على رقّيّة الولد في هذا الفرد من 


١١ الكافي: النكاح / باب المدالسة ح ”* ج ه ص 50 ١غ4. تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ )١( 
واللإماء ح “اج ١1ص ل180,‎ 

١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح 08 ص 711, و«الوسائل»: ح‎ )١( 
.١181١ ص‎ 

(؟) الاستبصار: النكاح / باب 150 الأمة تزوّج بغير إذنح ١‏ ج ”ص .5١١‏ وانظر 
«التهدذيب» في الهامش قبل السابق: ح 51م ص 11 و«الوسائل»: ح 5 


نكاح الإماء / لو تزوّج حر أمدّ بلا إذن مالكها 9 سس لاف 


التي ميل حال قعا ل عيروهرة افراذتها : 

ومن ذلك يعلم ما في الجمع الذي ذكره في الحدائق!" وأطنب فيه , 
وحاصله : أَنّهِ إن كانت الشبهة الحاصلة بشهادة الشاهدين لها على 
الحرّيّة فأولادها أحرار من دون دفع قيمة لأنّه أخذ بظاهر الشرع , وإن 
كانت بدعواها العتق مثلاً مع ظهور قرائن تورث الظنّ بصدقها وتوهم 
الحلّ بذلك فأولادها أرقاء ولكن يفكهم أبوهم بالقيمة ؛ لكونه ليس 
حلالاً صرفاً-كشهادة الشاهدين -حنّى يكون الولد حرّاًء ولا زناً صرفاً 


كو لفان هل اليل مها نيو القميةوقاقة الزن 

لكنّه -كما ترى -لا شاهد له ولا مقتض , والعذر الشرعى ولو بيّئةَ - 
لا ينافى الضمان كما نطقت به 50 اشترى اير أنها 
معد ةلث أرق هل ومدق الرجوع يدمق الشتاهزى الاق 
بحت استسمعة إن شناء الله.. 

وكأنّه أخذ هذا الجمع ممّا عن النهاية قال: «إن عقد عليها على 
ظاهر الأمر بشهادة الشاهدين لها بالحرّيّة ورزق منها أولادا كان 
أولادها أحراراً وإن عقد عليها على ظاهر الحال ولم تقم عنده بيّنة 
بحزائتها تدقبتك أنها كانتت رقا كان أولادها رقا لمولاها «وصي علي 
أن يعطيهم أباهم بالقيمة . وعلى الأب أن يعطي القيمة , فإن لم يكن له 


.153060 الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح الإماء ج :"اص‎ )١( 
.5037 ص‎ 7١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج‎ 


حت اج ا ا ا ا و[ زر الكلام (ج )”١‏ 


مال استسعي في قيمتهم , فإن أبى كان على الإمام أن يعطي مولى 
الجارية قيمتهم من سهم الرقاب ولا يسترق ولد حرٌ»"'". 

بل قد يرجع إلى ذلك كلامه في كتابي الأخبار”", بل في كشف 
ل حكايته عن المهذب أيضاً بل فيه : «وكذا في الغنية لكنّه اوجب 
للسيّد القيمة على الأول أيضاًء وفي الجامع إلا أنه لم ينص على الرقيّة 
في الثاني , وفي الوسيلة لكن جعل في حكم شهادة الشاهدين بالحرّيّة 


95 5007 علية7, 

إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجمع بعد الإحاطة بما ذكرنا من أنه 
لامعارضة في شيء من هذه النصوص لما دل على الحرّيّة كغيرها من 
افراهالشية 

(و» لكن صرّح غير واحد!*: بأنّه يجب وعلى الزوج» الذي هو 
الأب 9ان يفكهم بالقيمة, ويلزم المولى دفعهم إليه» بمعنى: أنه 
يضمن قيمة الولد للمولى ؛ لأنّه كالمتلف لماله الذي هو نماء ملكه ‏ 
وإن كان مشتبهاً. لأنّ الاشتباه لا يرفع الضمان الذي قد دلت عليه 


(١)النهاية:‏ النكاح / باب العقد على الإماء ج ١‏ ص 351١‏ 581. 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ العقود على الإماء ذيل ح له ج لاص 5145 
الاستبصار: النكاح / باب ١70‏ الأمة تزوّج بغير إذن ذيل ح ” و4 ج "اص .5١7‏ 

(4) كابن البرّاج في المهذب: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص .١7١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
النكاح / عقد العبيد والإماء ص ٠٠١١‏ وابن زهرة في الغنية: النكاح / الفصل الخامس 
ص 504 والعلامة في القواعد: النكاح / نكاح الإماء ج ٠‏ ص 017. 


نكاح الإماء / لو تزوّج حر أمة بلا إذن مالكها 7ش ققوم 


نصوص الأمة المشتراة ثمّ ظهر أَنّها مستحقّة . وبعض نصوص المقام . 

نعم , الظاهر أنه لا سلطنة للمولى على الأولاد بناءَ على الحريّة, 
فليس له حبسهم حتّى تدفع إليه القيمة. وموثق سماعة المزبور'" 
لم أجديه عائلاً على :هذا التقدير #خترورة تفى السطلطةة غك الحنة: 
رشقل ؤقة الاب انيم زا ل 5 

ومن هنا قال في المسالك _بعد نقل قولي الحرّّة والرقيّة ‏ : «وتظهر 
فائدة القولين _مع اتّفاقهم'"' على وجوب القيمة والحرّيّة بدفعها فيما 
لولم يدفعها لفقر أو غيره, فعلى القول بالحرّيّة تبقى ديناً في ذمّته والولد 
حرّء وعلى القول الآخر يتوثّف على دفعها»9", 00 

فالواجب حمل قوله علا فيها : «تدفم هي وولدها» على إرادة 
دفع قيمة ولدها كما أومأ إليه صحيح محمّد بن قيس المذكور'*, ولا 
كان مخالفاً للمسلمين فضلاً عن المؤٌمنين ؛ ضرورة عدم حبس الحرّ 
بدين عيره . 

كها ان مافهاموينى الأو قن اندم مفالك اللمختا رمن عدء 
وسرسس المتديون الى وذاد يه فض الى وجويه ماقرووظا بلطا رك 
الني أسقطها الشارع بالإعسار وأوجب الإنظار إلى الميسرة”, فهو في 


.890 - 794 فى ص‎ )0١( 

؟) ف الطنء: اثفاقهما. 

سالك الأمياءةالكات رثكا الاحاءاس اصن + 

الاق و 0 

لاون امقر 5م11 :وطائل لين" انار بان امن أحرات افيه اقرط ا 
ض 1 1. 


مم ييل يبلل جواهرالكلام (ج4) 
إخوان الميّت بموته » فيشهدون جنازته » ويصلون عليه » ويستغفرون له 
فيكتب لهم الأجر وللميّت الاستغفار» ويكتسب هو الأجر فهم وفيا 
كتب(" له من الاستغفار»() وهويعمٌ النداء» فاعن الخلاف 7" من 
أنى لا أعرف به نضّاً ليس في محله إلا إذا أراد الخصوصيّة . 

ْ وفي الرياض « وكالمنقول عن الجعني من كراهة المضيٍ إلا أن يرسل ؛ 
فإنّه مع عدم الدليل عليه يناني ما يتريّب على الحضور من الثواب الجزيل 
على السنن الموظفة في التشييع والتربيع والصلاة والتعزية , وما فيه من 
الاتعاظ والتذكّر لأمور الآخرة وتنبيه القلب القاسي وانزجار النفس 
الأمّارة » وفي الخبر ( عن رجل يدعى إلى ونبمة وإلى جنازة فأيّها أفضل ؟ 
وأيّها يجيب؟ قال : يجيب الجنازة » فإنها تذكر الآخرة ‏ وليدع الويمة 
فإنها تذكّر الدنيا)!؟»» 9 

قلت : الموجود فما حضرني من نسخة الذكرى من النقل عن الجعني أنه 

« يكره النعي إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختصٌ به »229 وهو 
غير ما أورد عليه في الرياض من المضي . فتأمّل جيّدا . 


. في المصدر: اكتسب‎ )١( 

(؟) الكافي : باب ان الميت يوذن به الناس ح١‏ ج ص57١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
1" ح ١١6‏ ج١‏ ص 4508 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب صلاة الجنازة ح١‏ ج؟ 
ص 7/77 وي المصدر. 

(*) الخلاف : الجنائز/ مسألة 51١‏ ج١‏ ص١7‏ . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح68١‏ ج١‏ ص457 » وسائل الشيعة : باب 4 من 
ابواب الاحتضارح١‏ ج؟ ص »550 . 

09 رياض المسائل : الطهارة / في الاحتضار ج ١‏ ص57 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الاحتضار ص8" . 


5 
ع 


0 للب جواهر الكلام(ج )"١‏ 
الحقيقة واجب مشروط . 

وإخراج هذا الدين من بين الديون التي فيها أعظم منه ؛ كالغصب 
والسرقة ونحوهما كما ترى» فيجب حمله على الندب كما احتمله في 
المسالك!". 

وربّما يومئ إليه : عدم الأمر بالقهر عليه عند الامتناع عنه في 
ذيل الخبر المزبورء وإلا كان من الشوادً على هذا التقدير ؛ فإنا لم نجد 
عافاك يقن 

كما لم نجد عاملاً به - عليه أيضاً في تعبين القيمة وأنّها يوم يصير 
إليه بل المعروف أنه قيمته يوم سقوطه حيّاً؛ لأنّ ذلك أُوّل وقت 
الحيلولة , وكذا ما فيها من فداء الإمام له مع أنّ الخطاب بالقيمة قد تعلّق 
ةا ام 

(أعرب مو الجاع النواية دب انوا الإسام لبدو هيه 
الرقاي ا 

ولذا اعترضه ابن إدريس فيما حكي عنه ب «أنّ ذلك مخصوص 
بالعية بو المكا تيه وفؤلا عش عبد لامكا تين بل اختران قب 


© 


الأصل انعتقوا لذلك”" ما مسّهم رق أبداً؛ لأنّه قال: (ولا يسترقٌ ولد 


.؟"١ مسالك الأفهام: النكاح / نكاح الإماء ج 8 ص‎ )١( 
ص ؟561.‎ ١ النهاية: النكاح / باب العقد على الإماء ج‎ )1( 
في المصدر بدل «انعتقوا لذلك»: انعقدوا كذلك.‎ )"( 


نكاح الإماء / لو تزوّج حرٌ أمة بلا إذن مالكها 7 د آء8 


داومك ادحو تيف يشر الدزاسرح سه قاب رايا 
أثمانهم في ذمّة أبيهم ؛ لأنّ من حقّهم أن يكونوا رقّاً لمولى أمّهم , لكن ليا 
حال الأب ببنهم وبينه بالحرّيّة وجب عليه قيمتهم يوم وضعهم أحياءً 
أسرارا نوهو قف لعلو[ 

وإن كان قد يدفع : بأنٌّ الشيخ قد بنى ذلك على رقّيّة الولد لا حرّيّته , 
وحينئذٍ يكون فداوُهم من سهم الرقاب في محله ؛ لعدم كون القيمة 
حينئزٍ فى ذمّة الأب وإن وجب عليه دفعها ثمنأ لهم . 

بف الماك الواضين ا : وافق الشيخ فى هذه الصورة على 
رقي الولد , وأوجب السعي على أبيه في قيمته , فكيف يوافقه على ذلك 
ويمنع فكّهم من سهم الرقاب؟! لكونهم أحراراً ما مسّهم رق أبداً؛ 
لفولة اق فى الخبر المويون::(ولاييلك ولذاحة))1, 

ل ل ا ل و ل ل ا 
ويكون هذا وجه جمع بين القولين» كما احتمله فى كشف اللثام'" 
مستظهراً لهامتها ومن نكت النهاية,.وهو غير يعيد.: 

وعلى كل حالء فالخبر المزبور بعد البناء على الحرّيّة لابدٌّ * 
من طرح هذه الأحكام فيه, أو تأويلها بما يرجع إلى القواعد الشرعيّة 00 
وإلا فإنّه من الشواذ كما هو واضح. ومن ذلك ظهر لك الحال فيما 
)١(‏ السرائر: النكاح / باب العقد على الإماء ج ؟ ص 057 -018. 


(؟) الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح الإماء ج 74 ص .57١‏ 
() كشف اللثام: النكاح / نكاح الإماء ج لاص .5١8‏ 


الللتت تت تت ا 121 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


في المتن ونحوه. 

بل و4 ما فيه من أنه إلو لم 0 أي الأب إمال سعى فى 
قيمتهم وان ذا ابي السعى فهل يجب أن يفديهم الإمام! قيل» 
والقائل الشيخ'" ومن تبعه'": 9 نعم؛ تعويلا على رواية4 سماعة”', 
و9فيها ضعف؟ بناءً على أن المونّق من الضعيف . ' 

تنه لذ اااقيل: لأ يحي ل" القيفة لأزيلة زلانء لا نه:سيب 
لحيلو له بين ال 


007 
(ولو قيل بوجوب الفدية على الإمام. فمن أيٌّ شيء 
يفديهم؟ قيل: من سهم الرقاب» كما سمعته من النهاية إومنهم من 
اطلق لبو اداه أولى + الإاطلا فج ولا بوك المال معد لاله النسامية 

الى اومتها 
ل لي ا لف كل قير ل ا ا ادن 


0 ف: ولو 
") النهاية: العم اودوعي اناه م ال 17 
(5) كابن البداج : فى المهزّب: النكاح / نكاح الإماء ج ؟ ص .1١١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
النكاح عقن اليد والإماء ص ١”‏ والكيدري في الإصباح: النكاح / الفصل السادس 
ص 1٠١‏ -١١غ4.‏ وابن زهرة في الغنية: النكاح / الفصل الخامس ص 504. 

(4) تقدّمت فى ص 7391 7590. 


نكاح الإماء / لو تزوّج حر أمةٌ بلا إذن مالكها 7 اد 80# 


ومن الغريب ما عن الوسيلة من أنه «إن انقطع تصرّف الإمام أدَى 
الأب عنه من جهات الزكاة » فإن فقد جميع ذلك بقي الولد رقا حتّى يبلغ 
ويسعى فى فكاك رقبته»7"؛ فإِنه لم نجد ما يشهد له على ذلك, 

نعم قد صرّح في محكيىّ السرائر برجوع الأب بالقيمة على 
شاهديها بالحرّيّة اللذين قد تزوّجها بشهاد تهماء قال : «لأنّ شهود الزور 
يضمئون بشهادتهم بغير خلاف بينناء والإجماع منعقد غلى ذل 

وعن أبى الصلاح : «إذا تزوّج الحرّ بأمة على أَنّها حرّة فخرجت أمة 
فولدها لاحقون به , ويرجع بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها , 
وإن كاذك هنى الى عقت على ننفيها لم برهم على احنايقيى 3/6 

قلت : لا ريب فى اقتضاء قاعدة الغرور الرجوع على الغارٌ بما أنفقه 
المغرور كما تسمعه -إن شاء الله في بحث التدليس', وربّما كان في 1 
كبري انيما غدل وخ عام امام الى القاغينة المووورة»: 0 

قال فى أحدهما : «سألت أبا عبد الله للك : عن رجل نظر إلى امرأة 
فأعجبته . فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان, فأتى أباها فقال: زوّجني 
ابنتك , فزوّجه غيرها ء فولدت منه , فعلم أنّها غير ابنته وأنْها أمة؟ قال : 








.0957-_-091 السراثره النكاح / باب العقد على الإماء ج دص‎ ١ 
(؟) الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 197؟.‎ 





6 في ص ...١105‏ 


اح حم ل ل ا 6 2 77 79ت د جواهر الكلام (ج )"١‏ 


ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل, وعلى الذي زوّجه قيمة من 
الولد يعطيه لموالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه»'!". 

وقال في الآخر 5 عبد الله هه أيضاً : «رجل كان يرى امرأة 
تدخل على قوم وتخرج ء فسأل عنها فقيل : إِنّها أمتهم واسمها فلانة, 
فقال لهم : زوّجوني فلانة , فلمًا زوّجوها عرّفوه أَنّها أمة غيرهم؟ قال : 
هي وولدها لمولاها. قلت : فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوّجوه من 
أنفسهم , فزوّجوه وهو يرى أَنّها من أنفسهم , فعرّفوه بعد ما أولدها أَنّها 
أمة؟ قال : الولد لهم" وهم ضامنون قيمة الولد لمولى الجارية ...»'". 

ولا بأس بهء بل ربّما يقال: بضمان الجارية ذلك لو كانت هي 
الغارّة , فتتبع به بعد العتق . ش 

وكأ المراقيا ضاق قزارة» لها عرفت فى سسخلة أن المقووو 
لا يستحقّ الرجوع إلا بعد الدفع , والله العالم . ش 


المسألةٌ «الرابعة» 
«إذا زوساة يده امعد يهل يحت ال يعطيها المولن :قينا من 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب المدالسة ح ١١‏ ج ه ص 08غ. وسائل الشيعة: باب , من أبواب 
(؟) في المصدر: له. 

باب 06 الامةه تروج بغير إذن ح اس اص 516 وسائل الشيعة: باب /ا1 من ابواب 
(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: المولى. 


نكاع الآماء / إعطاء النالك الآمة شيك لوروهها بعيدة ممه عه سحت :1:8 


ماله؟ قيل» والقائل الشيخان”" وابنا حمزة”" والبرّاج”" وأبو الصلاس!): 
لإنعم» يجب ؛ ل: 

صحيح ابن مسلم عن الباقر ميا : «سالته عن الرجل كيف ينكح 
عبده امته؟ قال : يجزيه ان يقول : قد انكحتك فلانة ‏ ويعطيها ما شاء من 
الله أردسو هو لخة ف راو ها مرو طفاء أن كروقيا #اتريي انار 1 

وحسن العلزى وقلث الى عبد 13:1 ال يحل كمي كم عه 7 
أمته؟ قال : يقول : أنكحتك فلانة , ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل 
اواو مدا من تلغاء أوبورهما أو تح للك 0 

(و» لكن مع ذلك ف9الاستحباب أشبه» بأصول المذهب 
وقواعدي و اودر “رهز المسيودستهنا ون الساحويد نه 


(9)الؤسيلة النكام عفد التبيد والاناءض 01 

6 الساب التكاس ركام الإنادي اح 1 

(غ) الكافى فى الفقه: الضرب الاوّل من الاحكام ص 597. 

)06( فى المصدر بدل «ولو 52007 إلخ: واد من طعام ا درهم. 

(/) الكافي: التكاح / باب الرجل يزوّجٍ عبده ح ١‏ ج 0 ص 478. تهذيب الأحكام: التكاح / 
باب 3٠‏ العقود على اللإماء ح اج لاص 877 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 1 

(8) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ؟١لاج‏ ؟ ص 5"14,. ورياض المسائل: النكاح / نكاح 

(9) كالعلامة في التحرير: النكاح / مباحث تتعلّق بأنكحة المماليك ج “اص 0507. وولده > 


سمسسييب ب ب ب ل ب جيه جز قن لكلف اج 1 
ومتأخّريهم'"؛ للأصل, وعدم تصوّر استحقاقه لنفسه على نفسه""؛ 
ضرورة ا فهو الامة لمنتدها ,كيده تصن اسحتا و اله عليه مالا : 
بل التسامح في الخبرين المزبورين في تقدير ذلك أوضح فرينة 
على الاستحباب . بل صراحتهما بعدم ذكره مهرا في النكاح شاهد اخر 
عليه ايضا . 

ومنه يعلم : شذوذهما لو ا الوجوب ؛ ضرورة كون القائل 
بالوجوب يجعله مهراً كما هو صريح النهاية'" والمحكي عن غيرها! 
اس النكير وى لكالل روس كنا | اكلاهر القاثلين لبم بو افد خير.. 

ولا فرق في المختار بين القول بِأَنْ نكاح العبد تحليل أو عقد» فما 
معام رط مويعطي لاحن وام ذه الس على للك لا وه 1 

والتحقيق فيها: أنه عقد؛ لاطلاق النصّ والفتوى, خلافاً 
لابن إدريس'": فتحليل ؛ لعدم الحاجة فيه إلى قبول , وللاكتفاء بأمر 





د د في الإيشاح 5 اخ واه 4 ولعي ني المع النكاح / الفصل 

ا 0 / نكاد اماه 0 امل والكاشائي 5-57 
(انظره في الهامش قبل السابق). 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: مالا 

() النهاية: النكاح / باب العقد على الاماء بج ١‏ ص 760 

(4) كالمقنعة؛ النكاح / باب العقؤد على الآماء 'ضن /8-1: 

.|٠٠ السرائر: النكاح / باب العقد على الارماء ج ا ص‎ )1١( 


نكاح الاماء / إعطاء المالك الأمة شيثاً لو زوّجها بعد سب 809 


المولى بالاعتزال في فسخهء ولو كان عقداً لاحتاج إلى طلاق من العبد 
الآخذ بالساق. ودعوى: كون هذا الأمر طلاقاء يدفعها: عدم اعتبار 
ما يعتبر في الطلاق فيه . 

وفيه : منع عدم الحاجة فيه إلى قبول , والخبران إِنّما كان السوّال 
هداع كيذنة كام اموق العيد؟ وها يعاو باللفر ان مين الا تعاب 
ان اله 6 اصدين ووو فيول لاهن القند رلامى العنه اديرد 
وليّه . بل لعل دلالته على القبول أوضح كما في كشف اللثام'" ‏ للفظ 
الإنكاح . واجتزئُ به عن ذكر القبول لظهوره, فحينئذٍ يبقى ما دل على 
اعتبار العقد به في النكاح بحاله . 

ومن ذلك يعلم ما في القواعد من الإشكال في ذلك, قال فيها : 
«ولو زوّج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال, 
بنشأ: من أنه عقد أو إباحة»!". 

إذ قد عرفت أنّ الأوّل هو الموافق للأصل والاحتياط في الفروج ' 
والظاهر من الأصحاب والأخبار. بل هو صريح بعض الأصحاب"" ١‏ 
أيضاًكما اعترف بذلك كلّه في كشف اللثام!». 

بل ربّما ظَنّ من صحيح علىّ بن يقطين عدم جواز التحليل للعبد, 


5١17-35١١ كشف اللثام: النكاح / نكاح الإماء ج لاص‎ )١( 
.07 قواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج *' ص‎ )1( 

(5) كالشيخ في النهاية: التكاح / باب السراري ج ١‏ ص 587. 
(غ) كشف اللثام: النكاح / نكاح الإماء ج لاص .5١١‏ 


عمسي ا يبت تقو فر الكلام ا2 1 
سأل الكاظم نقذ : «عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا 
أحلّ له مولاه؟ قال : لا يحل له»"". وإن كان الأقوى خلافه ؛ كما 
تر فوا لامر التضورضن الدالة عل معواة المعليل لدو و اجعهال كون 
المراد من الخبر : أنّ مطلق الإذن له في ذلك لا يكون نكاحاًء بل لابدَ له 
فى النقا قد ا كحك عل العله الذاهر نه 

وعلى كلّ حالء فلا ريب في كون الأقوى ما عرفت,ء ولا يلزمه 
عدم الفراق إلا بالطلاق, فإنّ نكاح المتعة عقد ويحصل فراقه بغير 
الطلاق . 

بل ممّا ذكرنا يعلم ما في المحكي عن المختلف من التزامه بعدم 
الحاجة إلى القبول, معلّلاً له : بكونه ممّن لا يملكه ؛ لجواز إجباره 
عليه”"؛ إذ فيه : أَنّ ذلك لا يقتضي عدم القبول اللفظي ‏ المحقّق للعقد ‏ 
ولو من السيّد كباقي أفراد المولى عليهم . 

فالتحقيق : اعتباره في صحّة العقد, بل تحقّقه من العبد بإذن السيّد 
امن اللستدي ركذا الاح اميدق الانةاراذنه اروف ا كل مقهما اذا 
حصل كفى . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7‏ ضروب النكاح ح ١4‏ ج 7اص 57 1, الاستبصار: 
النكاح / باب 88 أنه يجوز أن يحلّ الرجل... حم ١١‏ ج “اص ١727‏ وسائل الشيعة: 
باب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء م 7 ج 7١‏ ص .15١‏ 

(؟) في ص -01. 

(؟) مختلف الشيعة: النكاح / نكاح الإماء سج لاص 105. 


لكاع الآعاء' لقا تووع هيع يكذ ١‏ دعس سجس صن بت مقس متب ا 


«و» كيف كان. فلإلمو مات» السيّد 9 كان الخيار للورثة في 
الجاع اراي الوا ن للسيّد إليهم «ولا خيار * 


م ٠‏ ؟ 


للأمة» الباقية على الرقّيّة وإن تغيّر المالك .كما هو واضح . 03 


المسألة «الخامسة » 

9إذا تزوّج العبد بحرّة مع العلم» لها «بعدم الإذن؟ له من السيّد 
لكونها بغيًا حينئذٍ . ولخبر السكوني عن الصادق نه قال: «قال 
رسول الله ييل تدا ام كود ووت لتسن عمد : بغير إذن مواليه فقد 
اعت فرجها ولا صداق لها»”". 

نعم » قيل _كما في كشف اللثام”"' وغيره!© : لا حدّ عليها , وربّما 
كان ظاهر اقتصار المصنّف وغيره!" على ما عداه . 

ولعلّ وجهه : أَنّه شبهة بالنسبة إليها ؛ باعتبار نقصان عقلها وعدم 
مخالطتها لأهل الشرعء فيكفي العقد شبهة لها. وبذلك يفرّق بينها وبين 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: العقد. 

(؟) الكافي: النكاح / باب المملوك يتزوّج بغير... ح لاج 0 ص 478. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ”٠‏ العقود على الإماء ح 77 ج لاص 505 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب نكاح العبيد والإماء م ٠‏ ج 5١‏ ص .١١0‏ 

(؟) كشف اللثام: النكاح / نكاح الإماء ج لاص .5٠١‏ 

(؟) كنهاية المرام: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص 7717. 

(0) كالعلامة في القواعد: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص 01. 


الثاني : في الغسل » 

+« وهوفرض #عدا ما تسمع مما يستثنى , إجاعا”'' وستة ",بل 
لعلّه من ضروريّات المذهب بل الدين على كلّ مكلف عالم بالحال متمكّن 
كسائر التكاليف تماثل عدا ما ستعرف , وإن كان لا يصحٌ إلا من المؤمن 
والكتابي » وقد يلحق به''" غيرهما كها ستسمع تفصيل ذلك كله . 

لكته لا على الكفاية #معنى سقوطه بقيام البعض » والعقاب للجميع 
مع الإخلال . بلا خلاف بين أهل العلم ما في المنتبى 29 96 وكذا تكفينه 
ودفنه والصلاة عليه *# بإجماع العلماء كما في التذكرة!" , وهومذهب 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائززج١‏ ص17 » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص988١‏ » والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ 
ص 759 ؛ والشهيد في الدروس : الطهارة / تغسيل الاموات ص8 . 

(0) كاخير الذي رواه الكلينى عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد » عن عثمان بن عيسى » 
عن بسماعة عو أفرطية انز عليه ننه ) ف حدية قال تدوفيل الميت واحب ... ». 

الكاتي : باب انواع الغسل ح؟ ج" ص١5‏ » وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب 

غسل الميت ج؟ ص7/8 . 

(") لعل الأولى : بهها. . (؛) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص1772 . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص8" . 


الب مي ا ا تدر كو اهن الكلداء 21 21 
الحنّ إذا تزوّج أمة غير مأذونة عالماً بحرمة ذلك عليه , كما أنه قد يفرّق 
بينها وبين ما إذا تزوّجت حرًا بعقد تعلم فساده : بأنّ هذا العقد فضولي 
تجوز فيه إجازة المولى . 

ويؤيّده : ما في الأخبار من أنه «لم يعص الله وما عصى سده»". 
وحسن منصور بن حازم عن الصادق عَيةِ : «في مملوك تزوّج بغير إذن 
مولاه, أعاص لله؟ قال : عاص لمولاه, قلت : حرام هو؟ قال : ما زعه”" 
أنه و ل ا ل ده وم 1 

إلا أنّ الجميع كما ترىء بل لعل اقتصار المصنّف وغيره اتّكالاً على 
معلوميّة ذلك ؛ ضرورة صدق كونها زانية, والشبهة العرفيّة منتفية 
بالفرض ء والشرعيّة لا دليل عليها . 

ونقصان عقلها وعدم مخالطتها لأهل الشرع لا بفضىي بذلك بعد 
فرض علمها بالتحريم . 

كما أن توقّع الإجازة لا يقضي به أيضاً. وإلآ سقط الحدّ عنها 
ترجه حدا مولى عليه فقولا مع تمكيتها من وطته إثاها وله تحضل 


> الإجازة بعد ذلك . 


بل كان المتّجه سقوطه عن الحرّ الذي يتزوّج أمة من غير إذن 


اللو الى 117 

(؟) في المصدر: ما أزعم. 

(5) الكافي: النكاح / باب المملوك يتزوّج بغير... ح 0 ج ه ص 8738. وسائل الشيعة: باب 57 
من أبواب نكاح العبيد والإماء م ؟ سج 5١‏ ص .١1١7‏ 


لكا الأماة 1 لى ارج عيه يع ٠”‏ بس سه م 7777_7779 2277 ٠‏ 117 1 
مولاها فضولاً ووطئها ثم لم تحصل الإجازة, فإنّه لا إشكال عندهم فى 
د ا اا ش 

نعم , الظاهر عدم تعجيل الحدّ عليه قبل تعرّف عدم الاجازة ؛ 
لاحتمال حصولها. وهكذا في كل فضولي., فإنْه لا شبهة في الواقع في 
كوموناع كناد أوزوحة 1ن لا ملم ]ل عدصين» 

فحاله حينئذ كمن وطئ امرأة في ظلمة ‏ مثلاً لا يعلم أنْها زوجته 
ارنقير ووه اننا بحرم املد بان المااعين وردنا 
الظاهر بوت الحدّ عليه ؛ لإقدامه على وطئها أجنبيّة وكانت كذلك في 
الواقع . وليس هذا معنى الشبهة الدارئة للحدّ كما هو واضح . 

وخبر «لم يعص الله ...» إلى آخره ونحوه يراد منه : أَنّ عقده مستعد 
للصحّة بالاجازة لذلك كما عرفته في محلها", وإلا فقد ورد في 
النصوص : في الأمة إذا تزوّجت بغير إذن مولاها فهي نيا" كها اوها 
إليه الامام ئةٍ هنا بنفي الصداق لها ؛ إذ هو ليس إلا لكونها بغيّاً حينئزٍ ‏ 
قأفل عدا 

(و» من ذلك يعلم : أنه متى فعلت ذلك «كان أولادها منه رقّا» 
لمولى العبدء بلا خلاف. بل في كشف اللثام: نسبته إلى قطع 


)01( «كما سمعته» ليست في بعض النسخ. 
(افى.ضص-510373. 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب 759 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 7١‏ ص .١١15‏ 


لب ب ا تت اجو اف الكلام اج30) 
الأصحاب'" مشعراً بدعوى الإجماع عليه كغيره”"؛ ضرورة انتفائهم 
غنها نا لزه الذي لذ شاك بع نس فييقي أصل :تيفئة تفاء العال للعال 
الحتتفي لكوق الولنير ذا المو ان مهل هال 

0 ') ذلك : بأنّه منافٍ لما عندهم من أنّ العبد إذا زنى 
بحرّة كان الولد حرّاً ؛ ضرورة”"إطلاق كلامهم في المقام رقّيّة الولد عدم 
الوق يعن عله الو عجرن ذلك عله وطو يه نر انين قوراف 211ل 
زناًء واحتمال تخصيص كلامهم بالثاني معلوم عدمه . 

وقد يدفع : بأنّ ذلك كذلك أيضاً لولا خبر العلاء بن رزين عن 
الصادق عليه : «في رجل دبّر غلاماً. فأبق الغلام, فمضى إلى قوم 
فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنه عبد , فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه 
الذي ديّرهء فجاءه ورئة الميّت الذي دبّر العبد فطلبوا العبدء فما ترى؟ 
قال العمدوولده لوزن المفت» فلك لمن قدؤتر الغيد قال الما 
أبق هدم تدبيره ورجع رقَّا)!» الشامل لصورتي علم العبد بحرمة ذلك 
عليه وعدمه . 


ومن هنا فرّق بينه وبين الزنا الذي لا عقد فيه , الذي لا مقتضى لجهة 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / نكاح الإماء ج لاص .5"١١‏ 
(1) ككفاية الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص ,18١‏ والحدائق الناضرة: النكاح / نكاح 
الإماء ج 74 ص 777. (؟) الأولى إضافة «اقتضاء» ‏ مثلاً ‏ بعدها. 
(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ العقود على الإماء ح 28 ج لاص 5687. وسائل 
الشيعة: باب 18 من ابواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج ١؟‏ ص .١١5‏ 





لكا الاياه اللو تراج عبط يك « مسمس سه عب مسج ح جب 071 
الشركة فيه إلا قاعدة النمائيّة التي هي في الأم متحقّقة عرفاًكسائر 
الحيوانات . 

هذا كلّه فى الحدّة العالمة . 

ووه أما لطا كانت جداهلة ورك نصيدا . أو سد ةلقع ما 
فلا حدّ عليها قطعاً للشبهة , و« كانوا4 أي أولادها منه «أحراراً» وفاقاً 
للمشهور شهرة عظيمة "١‏ ؛ إجراءً للشبهة مجرى الصحيح الذى قد عرفت 
من لوال افيه اله اللاي هر أخرف الاتوين مسو اء كان العه مسدها اد 
لأوانحو الأمة التى د لمت نقهوا فترنهها الح مقعها :نقاء أولاذها مه 
أعزارينكا قتوى :كنا عر عتما قم 

وخلافا السك عن التقيه من لحك كنيع رك اكاوار عاد 
لإطلاق الخبر المزبور, وتبعه فى الحدائق'" لذلك . 

لاحن يي انط اد ان شري لشو 
كن اللمزاة التقاكم بالدلكقة الت يتفي منقاضى قنا هده قدا سماو ل 
المتزوّج بغير إذن, حتّى تقوم البيّنة للحرٌ بكونه مشتبهاً كي يلحق به 
الولد فإنٌّ احتمال الشبهة غير كافٍ في ذلك وإن كفت في درء الحدٌ أن 
العزاة نين الكير المؤيو وهنا يكنا ذلك قلعا [5 1ت الفرادة كوق الولد ونا 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: (انظرها قبل ثلاثة هوامش). ورياض المسائل: النكاح / نكاح 
الإماء ج ١١‏ ص 587. 

() المقنعة: النكاح / باب العقود على الإماء ص 0507 -008. 

(؟) الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح الإماء ج 714 ص 777 - 578. 
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)*١ م ات للفو اهن الكلدم اج‎ ١ 


حتّى لو علم كون الحرّة مشتبهة . المخالف لقاعدة إجراء الشبهة مجرى 
الصحيح في لحوق الأولاد في كل مقام , وكون المفروض في الخبر عدم 
إعلام العبد بالإباق لا يحقق الشبهة كما هو واضح لإو»4 حينئذٍ فلا ريب 
فى كون اولادها احرارا للشبهة . 

1 بل الظاهر أنه إلا يجب عليها» هنا «قيمتهم» بلا خلاف ا 
فيه""؛ للأصل , بعد اختصاص الدليل بالحرٌ المتزوّج أمة شبهة وحرمة 
القياس . خصوصاً مع إمكان إبداء الفرق بين المقامين . 

للّهمَ إلا أن يقال : إنّ غرم القيمة هناك ليس إلا للحيلولة بين المالك 
وهامو تكب المي كيين الما فين 

وق أن ذلك تعليل عد التمق على أن قاغزة النماء قن هرفح 
كونها في الم دون الأب كما في سائر الحيوانات, ولذا غرم الحرّ في 
إتلاف نماء الأم. بخلاف الحرّة , فتأمّل . 

لإو» على كل حالء ففي الفرض «كان مهرها» المسمّى أو 
مهر المئل «لازما لذمّة العبد إن دخل بها» ضرورة كون الوطء 
محترماً. ومتى كان كذلك لم يخلّ من مهرء ولكن حيث كان العبد غير 
قادر على شيء فهو معسر حينئذٍ «إو» من هنا كان المتّجه أنّها ( تنبع”" 
به إذا تحرّر» . 

هذا إذا لم يجز المولى , وإلا كان اللازم المسمّى تطالب به السيّد ؛ 





)0010( الإجماع ظاهر الحدائق الناضرة: (المصدر السابق: ص .)١779‏ 
)1 في نسختي الشرائع والمسالك: يتبع . 


نكاح الاماء / تزوّج العبد بأمة لغير مولاة 7 سح 8١8‏ 


لماع فك هو اذ فهر العيد الما دوي على يدو لاه كنقد ةر وهفه و للك كل 
واضح بعد الإحاطة بما قدمنا فى المباحث السابقة . 


المسألة «السادسة» 
«إذا تروج عطلتدامة لخير مو لاد«قان اذ المو ليان »سيا ةا ار 
لاحقا «فالولد لهما» بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لما عرفته سابقا من كون 
ذلك مقتضى العقد. من غير فرق في ذلك بين حصول الولد منهما قبل 
الإذن أو بعده. وبين علمهما بالتحريم وعدمه . 
«وكذا لو لم يأذنا» بلا خلاف'" أيضاً ولا إشكال بعد ما عرفت 


7 


عابقا من الكو ير ننه ولد الأمة الموتعة يقي إذورفى التضوض اليا :2 


المتزوّج بغير إذن سيّده فى خبر رزين'" السابق!* المعتضد بالفتوى . 
بل ظاهر إطلاق المصئف وغيره؛" عدم الفرق في ذلك بين علمهما 
بالتحريم وعدمه. وإن كان ربّما توهّم الإشكال فيه: بنّه متّجد في 
صورة الجهل ؛ للشبهة الجارية مجرى العقد الصحيح المقتضي للشركة, 
دون صورة العلم التى هي من الزنا الذي ستعرف فتوى الأصحاب بكون 


١(‏ و١)‏ نقل ظهور الاتفاق في مسالك الأفهام: النكاح / نكاح الإماء ج 4 ص 7؟. 

(' وغ) الصحيح: «العلاء بن رزين» كما تقدم في ص ١١غ].‏ 

(5) كالعلامة في التحرير: النكاح / مباحث تتعلّق بأنكحة المماليك ج 7 ص 1 والشهيد 
في اللمعة: التكاح / الفصل الخامس ص .١95‏ 


عيبلل7077 7 ل أن الكلام (ج )"١‏ 


الولد لمولى الأمة ؛ ومن هنا قيّد بعض الناس!" موضوع المسألة في غير 
الماذونين بالجاهلين . 

انه الاريك علك ها فده لما عر فسا قا من القرى من الزن 
والعقد وإن كان معلوم الفساد لهما. لخبر رزين'" السابق المفروض فيه 
علم العبد بعدم إذن المولى له , عالماً بالحكم مع ذلك أو لا. 

فالمتّجه حينئذٍ إبقاء إطلاق الأصحاب على حاله ‏ ودليله : ما دل 
من النصوص"" على أَنّ نكاح الأمة من غير إذن مولاها مقتض لرقّيّة 
الولدء ونكاح العبد من غير إذن مولاه مقتض لرقّيّة الولد, من غير فرق 
بين علمهما وبين اشتباههما ء فمع فرض عدم الإذن لكلّ منهما انّجه 
حينئذٍ الاشتراك ؛ إعمالاً للسببين معا بعد معلوميّة امتناع تعدّد المالك 
للمال الواحد. 

نعم » لو حصل اشتباه من حرٌ أو حرّة اقتضى ذلك حرّيّة الولد ؛ 
إلحاقاً له بأشرف الأبوين وتغليباً لجانب الحرّيّة ,كما سمعته!» في 
نصوص الأمة التي دلّست نفسها فتزوّجها حرّ مشتبهاً. وسمعته أيضاً في 
العبد الذي تتزوّجه الحرّة مشتبهة . 

(ومى اليل العكي يناتو لو ادن ا لخد هنا » باضه دون 





.5١4 ص‎ ١ كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / نكاح الإماء ج‎ )١( 
.١180 ص‎ 7١ وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء بج‎ )*( 


)0( في ص 1554. 


نكاح الإماء / تزوّج العيد بأمة لغير مولاه ب## ل ل ل ببس 9 
الآخرء وأنّه متى تحقّق ذلك 9 كان الولد لمن لم ياذن4 منهما. 

ل لدو قد اسفط حقّه لإذنه , لاحتمال تزوّج المملوك حراً؛ 
لامكان المناقشة فيه : بعدم اقتضاء الإذن ذلك , ولذا لو كانا معاً مأذونين 
اشترك الولد بينهماء وبإمكان فرض اختصاص بتزوّج المملوك . 


بل لما عرفته من اقتضاء عدم الإذن في نكاح العبد والأمة رقي _ 1 


جم 


الولد بالنصوص التي سمعتها إلا ةفارص ذلك عوتد دف سمي - 


الحرديّة حينئذٍ جهة الملكيّة , أمّا الاذن فلا تقتضى ملكيّته إل إذا صادفت 
إذناً من آخر أو شبهة . ش 

فيختصٌ الملك حينئد د في الفرض بغير الاذن ؛ لانحصار مقتضي 
الملكيّة -أعني عدم الإذن _به» دون الآخر الذي لا دليل على اقتضائه 
الملكيّة في الفرضء بل ظاهر الأدلّة خلافه ؛ خصوصاً خبر رزين”" 
الشامل بإطلاقه تزوّج الأبق د أو أمة مأذونة . وخصوصاً ترم 
الأمة الآبقة التى دنست نفسها فتزوّجت حرًاً التى قد عرفت اختصاص 
نولاها بالولد إلا إذا كان الحرٌ مشتبهاً, فإِنٌ الشبهة حيتئزٍ تعارض 
مقتضي الملكيّة وترجح عليها ؛ لاقتضائها الحرّيّة المبنيّة على التغليب . 

ومن ذلك ينقدح شيء لم يتعرّض له الأصحاب. وهو : أنّ ذلك كله 
من ححيث الإذن وعدمه, أمَا إذا كان في العبد المأذون جهة تقتضي 
الملكيّة غير عدم الإذن _كالشبهة مثلاًفإنٌ المتّجه حيئذٍ الاشتراك في 
الولد ؛ عملاً بمقتضى عدم الإذن ومقتضى الشبهة . 


5 الصحيح: «العلاء بن رزين» كما تقدّم 62 ص‎ 0١1) 
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عي ا ا ا ا تت قوز | قزر الكلام (ج )"١‏ 


ولا ينافي ذلك إطلاق الأصحاب «الولد لمن لم يأذن» المعلوم كون 
المراد به ا الإذن وعدمهاء ل" إذا كانت جهة ارق تقتضي 
الملكية . 

نعم , الظاهر أَنّه لا مدخليّة لتعدّد جهات الملك في أحدهما 
والحاوها في اي كما لو ذرفن السيية امضا فى نير العادون» 
وق القاذون الي ها مدر نان الأد لقو نذة سق الملكبة 
وشرعيه الاذن رو الول وطلات لقان هلد لدي خا كت 11 
القذائي االعكدر راك ينهدا بالنسق # الله القرق ري تنعاد ا لطوة وتدتدها 
في ذلك . 

ولواك اتخرك أحدهما ينك اقيو فاذق موا لتشم واحدهما دود 
الآخرء ففي القواعد الإشكال فيه'"', ولعلّه : من إطلاق الفتوى بأنّ الولد 
لبن لور دودو انقتر الل الدلعورودن ١١‏ الأضدل فيعبة الماع العلافد ور 
منه موضع اليقين ‏ وهو ما إذا اتّحد المالك -فالباقي على أصله . 

لكن قد عرفت ما يقتضي صحة الوجه الاوّل. فيختصٌ حينئذز 
عار اومسر 7 

ولو فرض كون العبد والأمة مشتركين , فأذن أحد الشريكين في كل 
منهما دون الآخر في كلّ منهما أيضاً كان الولد مشتركاً بين من لم يأذن 
من الشركاء وإن ضعف جز وهما . 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: إلا. 
(1) قواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص 037. 


نكاح الإماء / لو زنى العيد يأمة لغير مولاة 7 سس قاع 

هذا كلّه في النكاح . 

ووه انا واو ان عام غير فول كان الولف لهولك ال نوم 
غير خلاف'" ولا إشكال ؛ لعدم العقد المقتضي للتشريك, فلم يكن إل 
قاعدة النمائيّة . وهي متحقّقة عرفا في الأ دون الأب نحو الحيوانات . 

كه انه اى زتن بعك ة كان الو لدمحة ا بولا عالاف:" ايضا ول شكال 
لعدم العقد المقتضي للتشريكء والنمائيّة في الأمّ المفروض كونها حرّة . 
معي فى «دلقومضانا الى اغنالة لح ةد 

نا العكس بنجتي العامة كاق الواد يرف اليد الفتقد | نضا : 
وقاعدة النماء في الآمّ. ولا يشكل ما ذكرناه بالحرّة التي تزوّجت عبداً 
غير مأذون عالمة بالتحريم ؛ لما عرفته من الدليل الممخصوص في 
النكاح دون الزنا ,كما أوضحناه سابقاً . ش 

ولو اشتبه العبد والأمة بلا نكاح فحصل ولد بينهما فالظاهر 
التشريك ؛ إجراءً للشبهة مجرى الصحيح . ظْ 

ولو كانت الأمة مشتبهة والعبد زانياً فالولد لمولى الأمة قطعاً ؛ لقاعدة 
النمائيّة وللشبهة . 

ما العكس فيحتمل : التنصيف ؛ إعمالاً للشبهة المقتضية الملك 
المتههوؤاليها 2ه لشفي النلك لفو قلأت نتفي التي يع 
بين السببين . 


ه جواهرالكلام (ج4) 


أهل العلم كافة كها في المعتبر(" , وبلا خلاف كا في الغنية 27 , إلى غير 
ذلك من ننى الخلاف عن ذلك وأمثاله من أحكام الميّت , وحكاية الإجماع 
5 كلمات الأصحاب » بل لعلّ الثاني متواتر فيها » وهو الحجّة » مضافاً إلى 
الأمر بذلك كله في الستفيض من الأخبار297 بل المتواتر من غير تعيين 
للمباشر : فالأضل ع الع يي إرادة تكراره من كلّ مكلف ولا مشاركة 
الجميع فيه مماية الجردئاة ومسحوى أذ دادو بلاحط عار 
الباب بحيث يشرف الفقيه على القطع واليقين أن المراد إبراز هذه الأمور إلى 
الوجود الخارجي لاا من مباشر بعينه . 

و» لكن قد يتخيّل في بادىء النظر أن ذلك كله منافٍ لما في كلام 
الأصحاب وأخبار الباب*) من ذكر الولي » كقول الصف هنا : إِنَ 
#«أولى الناس به * أي بالغسل وإ أولاهم ميرائه * وكذا ني الصلاة في 
الكتاب* والنافع 9 : «وأحق الناس بالصلاة على الميّت أولاهم 
بميراثه » » بل في القواعد 7" واللمعة0) هنا وعن النهاية19) والمبسوط() 





)١(‏ المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7"1. 

0( الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 
(©) يأتي ذكرها كلّ في بابه . 

(4) سيأتي ذكرها في اثناء هذا البحث . 

() شرائع الاسلام : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج١‏ ص ٠١5‏ . 

030( امختصر النافع : الصلاة / صلاة الجنازة ص 1١‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

0( اللمعة الدمشقية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص؟؟١‏ . 

( النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص”"” , والصلاة / الصلاة على اموق ص"1١.‏ 
)٠١(‏ المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 174 . 


مي يز جح خاو افا الكادم 1 1302) 
ووجعيل اختضاض الود يمو الع العفعية الى هو ا برق 
جية الأكعاف: وارهها و هية الأعساء على قاعدة النائتة :ولذ| ميث 
1 اللجريات فى بجال ارا كيها فى اعبار السوي (لسشريات يينهها : 
م + فمع فرض اختصاص الاشتباه بأحدهما يختصٌّ بحكم العقد دون غيره . 
نحو اشتباه الحاة ؟ أو العكمن طرف ون حخر. 
وقن يعفي «اختصاص فيز آى الانة » لقناعدة القمائنة ولك 
كما روم 
ولو اشتبه العبد فوطي حدة متهبية أيضنا كاذ الولك يه | فظها ؛ ما 
لو كانت زانية فالولد لمولى العبد ؛ إجراءً لحكم الشبهة مجرى الصحيح 
فى حقّ العبد خاصّة . 
وقد ظهر بذلك كلّه : الحال فى جميع شقوق المسألة. على وجه 


سويد 
وب و ا او سويت 


وأسخدامة ب 





)١(‏ في نسخة الشرائع: إذا. 
(1) كما في ظاهر تحرير الأحكام: النكاح / مباحث تتعلق بأنكحة المماليك ‏ 7 ص 501 
وقواعد الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص 07. 


نكاح الإماء / لو تزوّج أمهٌ بين شريكين ثم اشترى الحصّة ب سس 3ق 


ع 


للأصل . 

ولظهور الاية'" فى ذلك . 

زمر و سواغة ترب تدعق رحلين ونيد قدو اها من رك 
ثمّ إن الرجل اشترى بعض السهمين؟ قال : حرمت عليه باشترائه إيّاها , 
وذلك أن بيعها طلاقها , إلا أن يشتريها من جميعهم»!". 

«و» من ذلك يعلم أنه إلو امضى الشريك الآخر العقد بعد 
الابتياع لم يصحٌ» ضرورة عدم تأثير الإمضاء فى العقد بعد بطلانه . 
ولو فرض بقاوُه على الصحّة للأصل لم يحتج إلى إمضائه ؛ ضرورة 

و4 لكن مع ذلك #قيل4 والقائل الشيخ والقاضي في النهاية”" 
ومحكي المهذب!: «يجوز له وطوّها بذلك4 الامضاء. قال فى 
النهاية : «وإذا توج الرجل أمة بين شريكين ثمٌ اشترى نصيب أحدهما 
حرافية علية ل" ان ستغري الضف لاخر او قن بالك تهذفها بالعفك.م 
فكو ذلك عفدا سينا 01 1 

إوهو» كما ترى إضعيف» جداً؛ إذ لا حاجة لإجازته ثانياً 7 
1 )اسورة المؤومتوة: الاية 3 
(؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يشتري الجارية ح 7 ج ه ص 856 غ. تهذيب الأحكام: 

الطلاق / باب 4 السراري م 0 ج 8 ص 134. وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب نتكاح 
العبيد والإماء ح ؟ ج 7١‏ ص .١105‏ 


( و0) النهاية: النكاح / باب العقد على الإماء ج ”ا ص 7195 .50١‏ 
(5) المهذّب: النكاح / نكا الإماء ج 7 ص .52١ 375١19‏ 


يح ا ب و لقن لاد 11 
عقد النكاح المتقدّم بعد أن كان المفروض وقوعه أُوَّلاً بإذنه إن صحّ 
القند كل امتاستشركة بين زوج وغيره وإلا لميقدموان كان .بريد 
الرضا بالعقد جد يداً ففيه : أنه إن صم العقد على مثلها لم يكن لبطلان 
المتقدّم وجه . 

ومن هنا حمله المصئّف في محكيّ نكته على النهاية على الرضا 
بعقد البيع للنصف الآخرء وذكر أن «أو» من سهو الناسخ أو بمعنى 
الولولام 

وكواواق كا هيد اله اتري دون سل على هري اللا 
لا ينبغي نسبته إلى من له أدنى معرفة بالفقه فضلاً عن شيخ الطائفة . 

نعمء يمكن أن يكون أولى من ذلك حمله على إرادة 
الإعنياها لج اة الذى دك امم براه تؤولى جاليا انه 
أي الشريك «قيل: تحل, وهومروى» صحيحاً في الكافي”" 
والتهديب'" فى باب السراري وملك الايمان عن محمّد بن قيس عن 
أبي جعفر َي وفي الفقيه!* عن محمّد بن مسلم عنه نه أيضاً. قد 
عمل به ابن إدريس'" وجماعة , منهم الشهيد في اللمعة'" وفاضلا 


(١)النهاية‏ ونكتها: (التصدر قبل السابق: ض. :.)286٠:‏ 

(1) الكافي: النكاح / باب نكاح المرأة التي بعضها حر ح ”“ج 5 ص .18١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح 57 ج 8 ص .7١*”‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب احكام المماليك واللإماء ح 9غ بج "9ص 407. 
(0) السرائر: النكاح / ياب العقد على الإماء بج ؟ ص .1١7 7٠05‏ 

.١94 اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الخامس ص‎ )1١( 


نكاح الاماء / لو تزوّج أمةٌ بين شريكين ثم اشترى الحصّة . 1-7 
الكشف”" والرياض'", قال ؛ 

لاله عن جازة من وحليق : انها جيف تن جز حدقا 
فرجها لشريكه؟ قال : هي له حلال وأيّهما مات قبل صاحبه فقد صار 
نعقها هذا ع قبل )اللي قدها كبوتصنها مدر 

«قلت : إن أراد الثاني منهما أن يمسّهاء أله ذلك؟ قال : لا إل أن 
بثبت عتقها ويتزوّجها برضا منها متى ما أراد» . 

قلف لقه الس تنها سنا عند رفن ولكى تسن وفنا 
والتضك الككر الباق ونيم ؟ قال ولي 

وقلع و تاو يع دانع مو لها ف حا من ,ترجها 1ه لقا قال: 
لا يجوز ذلك». 1 1 

«قلت : ولمَ لا يجوز له ذلك وقد أجزت للّذي كان له نصفها 

حين أحلّ فرجها لشريكه منها؟ قال: إِنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره 
ل 
أن يتزوّجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتّع منها بشيء قل 
أو كثر»!". 

وهو صريح في المدّعى أوّلاً وآخراً. 

بل ربّما أيّدا: بأنّها قبل التحليل محرّمة وإنّما حلّت به 





.5١6 كشف اللثام: النكاح / نكاح الإماء ج لاص‎ )١( 
.581 ص‎ ١١ (؟) رياض المسائل: النكاح / نكاح الإماء ج‎ 
1 دا ناك ال نكاح العبيد والإماء ح "امع ذبلداج ان‎ 9 


ةا سسسمسصسحعي د ب أ ا شل كز اهن العلاع م21 ) 


5505 
وفيه : أنه حينئزٍ يكون تمام السبب لا السبب التامّ في الإباحة ؛ 
ضرورة اختصاص التحليل بحصّة الشريك لا بالجميع ‏ وتحقق المسبّب 
عدداهة الب لآ معت كو العرا ١‏ كبيسا انا 
لكالا ان تروس نا تجاه الفو سنا عار "١‏ الفطليل شير يلك 
اليمين : كون الوطء حينئذٍ بالمتحد . وإن اختلفت جهة ذلك بملك الرقبة 
فى النصف والمنفعة فى النصف الاخر . 

1 لكن مع ذلك 5 النافع'"' والمسالك”" وغيرهما!» بالضعف 
الذي قد يشعر به هنا نسبته إلى الرواية » ولعلّهم لحظوا رواية الشيخ 
له في أَوَّل كتاب النكاح عن محمّد بن مسلم بطريق فيه علىٌ بن الحسن 
ابن :فعّال6. 

وهو_مع أنه لبس ضعيفاً؛ لكونه من المونّق الذي قد ثبتت حجيّته 
في الاصول _قد عرفت روايته صحيحا. 
(و» من هنا يظهر لك النظر فيما إقيل!47 من أنه «لا» يجوزء بل 


)01 لعل الاوك إضافة «أ» بعدها. 

(") المختصر النافع: النكاح / نكاح الإماء ص 184. 

(] مسالك الأفهام: النكاح / نكاح الإماء ج 8 ص .5١‏ 

)كع ككشف الرموز: النكاح / نكاح الإماء 2 9 ص 310 والمهدب البارع: النكاح / نكاح 
الإماء بج 7 ص 335. 

)0( تهذ يب الاحكام: النكاح / باب 18 ضروب النكاح ح ا لاص 060 . 

(1) قاله ابن الجنيد على ما نقله العلامة في المختلف: النكاح / نكاح الإماء ج لاص 517. 


نكاح الإماء / حكم وطء الأمة لو ملك تصفها وياقيها حو سد 888 


لعلّه المشهور”" «لأنٌ سبب الاستباحة لا يتبعٌّض» فإنّه_بعد تسليم 
كون ما نحن فيه من ذلك _كالاجتهاد في مقابلة النصّ الصحيح الصريح 
الذى لا يقصر عن تقييد ما يقتضى عدم الجواز من الأصل وقاعدة 
اعبط ري اله الفا هه 

لهو الى جمرة ادر رذ اساباها مو لباه انتس زها أحدهماانى روه 
الشريك بإذنه جاز»”"'؛ لفحوى الصحيح السابق التى لا ينافيها بعد 
قرضها 51 لماي نا ساف بالتخدمة دون لفن والنضع وف قل 

(وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرأ لم يجز له وطوها 

بالملك ولا بالعقد الدائم» اتّفاقا'" لتبعّض السببء ولا بالمنقطع 
في غير محل النصٌّ كذلكء ولا بالتحليل المختصٌ جوازه بالمولى 
و المرأة نفسها كما سمعت التصريح به في الصحيح «اف>لا ريب في 
عدم جوازه. 

نعم «إن هاياها على الزمان قيل» كما عن الشيخ!* وجماعة!©: * 
يجوز أن يعقد عليها متعة في الزمان المختصٌ بها لكونها 75 


.59/8 ص‎ ١١ كما في ملاذ الأخيار: النكاح / باب 9 السراري ذيل سم 75 سج‎ )١( 

(1) الوسيلة: النكاح / عقد العبيد والإماء ص 4 ."١‏ 

(6) كما في رياض المسائل: النكاح / نكاح الإماء ج ١١‏ ص 5817. 

(4) النهاية: النتكاح / باب السراري ج ؟ ص 588. 

(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: النكاح / احكام التحليل ص 18:. والسبزواري في 
الكفاية: النكاح / نكاح الإماء ج ؟ ص .18١‏ والبحراني في الحدائق: النكاح / نكاح الإماء 


كالإجارة في كون موردها المنفعة المفروض اختصاصها به في هذا 

و4 لكن «فيه تردد» عند المصئّف ؛ لذلك. و«إلما ذكرناه 
من العلة4 وهو لزومه تبعيض السبب» فإنها لم تخرج بالمهاياة عن 
ملك المولى . على أَنّ منافع البضع لا تعلّق لها بالمهاياة ؛ وإلا لحل لها 
المعنة بغيره فى اثامها :وهو اظل اقانا على ما قن الفمالف اومجكه 
نهاية المراه!". 

إلا أَنَا لم نتحقّقه . وعلى تسليمه ينبغى اختصاص المنع بهء لا الأعمّ 
منه ومن المولى الذي جوازه صريح النصّ الصحيح القابل لتقييد دليل 

ومن هنا كان العمل به منّجها. خصوصا بعد ظهور توهم الضعف 
ممّن ردّه. إلا أنّ الإنصاف عدم ترك الاحتياط ء والله العالم . 


(ومن اللواحق» في نكاح الإماء 
«الكلام في الطوارئ» على عقد الأمة؛ الموجبة حكماً لم يكن 
قبلها ؛ من التسلّط على الفسخ والتحريم في بعض الموارد 9و4 من هنا 
كان تسميتها بالطوارئٌ أولى من المبطلات ؛ ضرورة عدم إبطالها في 
جميع الأحوال . 





.5١ مسالك الأفهام: النكاح / نكاح الإماء ج 8 ص‎ )١( 





نكاح الإماء / عتق المملوكة يعد النكاح فد 


نعم (هي» كثيرة , لكن خصّ المصّف منها لإثلاثة: التق والبيع 
والطلاق4 لكثرة مباحثها وتشعّب أحكامها مع ذكر الغير في ضمنها أو 1 


0 


فى محل آخر يناسبه , والأمر سهل . ل 


ما العتق» 
(فإذا'" اعتقت المملوكة كان لها فسخ نكاحها» لا أنَ التكاح 
بينهما باطل . وإن كان قد يوهمه قول الصادق عَّةِ في صحيح عبد الله 
الخ سه ويذه ذا عتعك مما كياف فلم ينيف كان قال إن أخبينة 
ان يكون زوجها كان ذلك بصداق...»'". 
كي راع اه وعس يار لاشو يداني ين 
اللسروكى : المستضدة بالقنا وه دوقي ركد 3 للك برقا ل رسا لكا ضمره 


الرجل ينكح عبده أمته م أعتقها؟ قال : نعم تخيّر فيه إذا أعتقت»)7". 
الأصحاب/. بل هو في العبد مجمع عليه بين المسلمين فضلاً عن 


)١(‏ في نسخة الشرائع: فإن. 

(؟) الكافي: النكاح / باب الأمة تكون تحت المملوك ح ” ج 0 ص 487. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 7١‏ العقود على الإماء ح 50 سج /7ا ص 547 وسائل الشيعة: باب ”5 من 
أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ سج 5١‏ ص 110. ْ 

(*) انظر «الكافي» و«التهذيب» في الهامش السابق. ووسائل الشيعة: باب 05 من أبواب نكاح 
العبيد والإماء م ١‏ ج 7١‏ ص .11١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: كج نود او عي 

(0) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / نكاح الإماء ج 4" ص .50١‏ 








بحبح ب ل ا جك افق افر الكلام (112) 


المؤمنين!". مضافاً إلى إمكان دعوى تواتر النصوص فيه . بل خصٌ 
ع رد وال ا 

ومن الأصحاب من فرّق» بين الحرّ والعبدء مشيراً بذلك إلى 
الشبيخ في محكيّ المبسوط'" والخلاف'" بل اننا ره هه فقا لوالا وهو 
أشبه» بأصالة اللزوم في العقد. وقاعدة الاقتصار على المتيقّن, ولأنَ 
الأصل في هذا الحكم عتق عائشة لبريرةء فخيّرها رسول الله ييه 
ولم تثبت حر يّته : 7 

قال أبو عبد الله يِذ في خبر العيص : «وبريرة كان لها زوجا!, فلم 
اعنقة يف ري 

وقال 32 أيضاً في مرسل أبان: «قال أمير المومنين لِىة : في 
ةلافس المن بحيو عقت فى الفشيرووفني الصوافة: 
وفي الولاء»'" ظ 

ارس سا ري يبن 


)0 نظر التنقيم الرائع: النكاح / نكاح الإماء ج ” ص .١87‏ وجامع المقاصد: النكاح / 
مبطلات نكاح الإماء ج ١١‏ ص .٠١١‏ ومسالك الأفهام: التكاح / لواحق نكاح الإماء ج / 
ص 37. ونهاية المرام: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١‏ ص 584 - 180. 

(1) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج ؛ ص 508. 

(؟) الخلاف: النكاح / مسالة ١١4‏ ج 4 ص 501-1701795 

(؛) في المصدر بدلها: زوج. 

(0) الكاذ بجع نات الامة تكون تحت المملوك ح " ج 0 ص 481. وسائل الشيعة: 
باب 07 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7ج 7١‏ ص 177. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4. و«الوسائل»: ح ه ص .١77‏ 








عردم فلا ا عنقت قال لها رسول الله ييه : اختاري ؛ إن شئت أقمت مع 
زوجك. وإن شئت فا769. 

وفي خبر العجلي عن أبي عبد الله ليِةِ قال: «كان زوج بريرة 
عبد|)»!". 

وفي خبر ابن سنان عنه نه أيضاً: «إنّه كان لبريرة زوج عبد فلمّا 
اعتقت قال لها النبئ ييه : اختاري»7". بل ربّما كان فى الأخير رائحة 
اعفار العيد فى المخبير. ش 

ركذا ولك يكاوملة كوى الننيعا فى ها الشيان تنذى لتر 
والضرار ؛ وهو يتحقّق فى العبد ‏ باعتبار كونه ملكا للغير لا يورث, 
ولا ولاية له على 557 ولا ينفق عليهم ... إلى غير ذلك ممّا هو 
معلوم _بخلاف الحرٌ . 

لكنّ الجميع كما ترى بعد إطلاق قول الصادق عَيةَ فى صحيح 
الكناني : «أيّما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ؛ إن شاءت أقامت معه, وإن 


شاءت فارقته». 


«الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح دص /817غ. و«الوسائل»: حم ا ص .١٠١‏ 
و«الوسائل»: ح . 

2 انظر «التهذيب» فى الهامش قبل السابق: ح "١‏ ص 1١‏ ووسائل الشيعة: باب 07 من 
أبواب نكاح العبيد والإماء حم 9 ج ١١‏ ص 178. 

(؛) تهذيب الأحكام: التكاح / باب ”٠‏ العقود على الإماء سح 510 سج لاص ,28١‏ وسائل 
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الطهارة / في بان الأولى بغسل الميّت 

والمهزن(1) والوسيلة (') والمعتير 0( أن )0 أول الناس بالميتت قِ ف 

كلها أولاهم بميراثه » , وني جامع المقاصد : « الظاهر أنه إجماعي » ” 
ا وإن وميد في سعض 0 اق 

وا مقنعة )00 !0 ماقيل 5 إلا أولويّة 9 5 الصلاة ؛ وعن المراسم 

وجل سيا والإصباح 0 فها وفي نزول القبر» وجمل 0 

والنافء ١4‏ والتلخيص (0) واللاةا فيها اي الصلاة على الاموات وفي 


)١(‏ المهذب : الطهارة / كيفية غسل الميت » والدفن ج١‏ ص5 و؟51. 

(؟) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق والصلاة على الاموات ص77 و5١١1.‏ 

(6) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص754. 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 7056 . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص 0ه . 

.189-1١98ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

() المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب الصلاة على الميّت ص " . 

(6) المقنعة : الصلاة / الصلاة على الموى ص73717 . 

(1) كا في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص9١٠.‏ 

./8١ المراسم : الطهارة / حمل الميت الى القبرص ١ه » والصلاة / الصلاة على ا موق ص‎ )9١( 

)١1١(‏ جمل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى) : الجنابّز/ في غسل الميت » والصلاة على 
الاموات ج" ص ١ه‏ واه. 

. 14١ الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟' ص8١ وج ص‎ )١١( 

)١17(‏ الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : حكم الاموات ص177 ؛ والصلاة على الاموات 
ص .١55‏ 

(15) المختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص ١»‏ , والصلاة / صلاة الجنازة ص 4١‏ . 

(15) تلخيص المرام : الطهارة / غسل الاموات ص 74 و 0؟ (مخطوط) . 

(6) تبصرة المتعلمين : الطهارة / غسل الاموات ص؟١‏ و5١.‏ 


1 الح و حت كو اهن الكلام (ج )"١‏ 


وقوله عد فى مرسل ابن بكير : «في رجل حر نكح امة مملوكة ثم 
عنقا قبل أن يظلقينا؟ فالس املك ضعي 1: 

وقوله نك أيضاً فى خبر الشحّاه!" وقول الرضا ليْةِ فى خبر محمّد 
ابن آدم : «إذا اعتقت الكحة ولها زوج خترت إن كانت لحث ةر 
عبد»”" . 

ومن هنا كان خيرة الأكثر'» عدم الفرق . والضعف فى السند منجبر 
بالشهرة والتعاضد . بل ربّما يومئ إليه قوله يَييةُ لبريرة على ما فى بعض 
الأخيار: «ملكت بضعك فاختارى»!؛ لإيمائه _كقوله ليد : «دهى 


٠» 


املك سيطنعوا اتلك إلى كوق الكضا فى الشيون ضيرورا ف انالك 
بضعها من غير فرق بين حرّيّة الزوج ومملوكيّته . 

ومنه يعلم ما في دعوى كون منشئه الضررء كما أنه يعلم 
فسن ذلك لديا فى الأدلة السابتة التى لا قصلم معارضا 


لما عرفت» بل روي: «ان زوج بريرة كان حرًا»'", فلا ريب حينئد 

1 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠ص 113 و«الوسائل»: ح هن‎ )١( 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح اود و«الوسائل»: ح 7ن 3 

(©) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح الاص 3175 و«الوسائل»: ح لاص .١18‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 71 ونهاية المرام: النكاح / 
طوارئ نكاح الإماء ج ١١ص‏ 060 ومفا تيح الشرائع: مفتاح اج اص 0 ١آ.‏ 

(4) نصب الراية: ج اأحن: 151 

)١(‏ كما في مرسل ابن بكير الانف الذكر. 

(0) سنن أبي داود: م 7770 ج ؟ ص ,77١‏ ستن البيهقي: ج /ا ص 557, المصنّف (لعبد ب»> 





نكاح الإماء / عتق المملوكة بعد التكاح سس الع 


فى !"أن الأشبه التعميم لا التفصيل . 
كما أنّه لافرق في ثبوت الخيار المزبور بين ما قبل الدخول وبعده ؛ 
لاطلاق الأدلة . 1 
نعم , في القواعد'" وغيرها": «إلا إذا زوج ذو المائة _مئلاً -أمة ه" 
بمائة وقيمتها مائة ثم اعتقها فى مرض موته أو اوصى بعتقها لم يكن لها 
الفسخ قبل الدخول, وإلا لسقط المهر بناءً على سقوطه بذلك منها قبل 
الدخول, فلم تخرج من الثلث ؛ لأنّها حينئذ نصف ماله, فيبطل عتق 
بعضها وهو ثلثهاء فيبطل خيارها المعتبر فيه عتقها أجمع على ما 
ستعرف , فيد ور الفسخ إلى الفساد , ويكون ممّا يستلزم وجوده عدمه» . 
وقودونا نتن فيضي تقو الفدى كر يديد لساك لاله 
والنقصان بعد ذلك بسبب آخر من غير المريض لا ينافيه . 
لكن يدفعها : ظهور النصٌّ!“ والفتوى في ذلك المقام أنّ كل نقص 
يدخل التركة مرنّب على فعل الموصي لا ينفذ إلا من الثلث . 
نعم » يمكن المناقشة : بعدم اقتضاء الدور اختصاص الأمة بعدم 
د الررّاق): ح 150*7 ج لاص 504 المصنّف (لابن أبي شيبة): ح 7 ج 7 ص 107. معرفة 
السنن والاثار: ح 4777 ج ةا ص 509. 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ”" ص 087 (بتلفيق مع عبارة كشف 
اللثام, ومع تصرّف). 

() كمسالك الأفهام: النتكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 1 واستحسنه في نهاية المرام: 
النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١‏ ص 581 5817. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 500. 





ا تا ل تا يب ا 2777 تت جواهر الكلام (ج )*١‏ 


الفسخ ؛إذ يمكن رفعه بعدم إرجاع مثل هذا النقص إلى الثلث لاستلزامه 
الدور... أو بغير ذلك , بل لعلّه أولى من تخصيص دليل عدم الفسخ لها ؛ 
لضعف دليل ما يقتضي الإرجاع إلى الثلث حتى في نحو المقام, 
خصوصا بعد ملاحظة قاعدة التسلّط وغيرها ممًا يقضى بالنفوذ في 7" 
الأصل وإن قلنا بخروج غير المقام ؛فتأمّل جيّداً. ش ش 

وعلى كل حالء فإذا اختارت الفراق في موضع تبوته قبل الدخول 
سقط المهرء من غير خلاف”" يعرف فيه ؛ لكون الفسخ منها قبل 
الدخول , ولأنّه كتلف المبيع قبل قبضه. ولكون النكاح كالمعاوضة 
العيقة على السكلبي القباليهم : 

لكن قد يناقش : بثبوت المهر بالعقد . وكون الفسخ من قبلها على 
تقدير اقتضائه سقوط المهر إِنْما يؤثْر لو كان المهر لها لا إذاكان لغيرها, 
والقياس على تلف المبيع قبل قبضه باطل عندناء وبناء هذه المعاوضة 
على احتمال. جر يان امشال عله العو ارظن فنها : 

وإن اختارت الفراق في موضع ثبوته بعد الدخول كان المهر ثابتاً 
لمولاهاء بلا خلاف أجده فيه”", بل ولا إشكال إذا كان العتق بعد 
الدخول . 


)١(‏ تحتمل بعض النسخ: من. 

(1؟) ينظر المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج ؛ ص 504. وقواعد الأحكام: 
النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ٠“‏ ص 08 وجامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح 
الإماء ج ١‏ ص © ,.٠١‏ ومسالك الأفهام: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج 4 ص 51. 

(') انظر الهامش السابق. 


تكاع الأماء اعت المملركة اكه الأكاع: . مسح ميب سي م سني 100 


ما إذا كان قبله ولم تعلم به حتّى دخل بها ثم علمت ففسخت ء ففى 
محكي التحرير”"والمسوطا*: ثبت لها مه المع لاستناد الفسيع .1 
إلى العتق , ولم يستقرٌ المسمّى قبله . فالوطء خال عن النكاح 0 
أن يكون مهر المثل لها لا للمولى» . 

وفيه : أن الفسخ هو الموجب للانفساخ لا العتق, فالمتّجه كونه 
الود مط لقا متهم إن قلنا: إنَ المهر يجب بالدخول لا بالعقد انّجه حينئزٍ 
وجوب المسمّى لا مهر المثل لها ؛ لان الفرض كون الدخول بعد العتق . 

ومن ذلك يعلم الحكم فيما لو اختارت المقام وكان العتق قبل 
اللاطول قات المهر حيهد اليقد إن | وجبدا دا لنقر كهااهبو الفحتيق:» 
ولها إن أوجبناهبالدنفول» وإن اخيارت الفقاء بعل الليخوليبها أمةاثه 
اعقف كان المهر المو ل قطها . 

ولو لم ريسة المولى شيقا بل زوجها مفواضة البضع »فان وخل قبل 
العتق فالمهر المفروض أو مهر المثل للسيّد ؛ لوجوبه لها وهي في ملكه . 

وإن دخل بعده أي العتق, أو فرض المهر بعده وإن لم يدخل ؛ فإن 
قلنا: صداق المفوّضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها وإنما الفرض 
كاشف عن قدر الواجب فهو للسيّد , وإن قلنا: إِنّما يجب بالدخول أو 
بالفرض إن كان قبل الدخول فهو لها ؛ لوجوبه حال الحرّيّة . 

هذا كلّه في مفوّضة البضعء أمّا مفوّضة المهر فهي هنا كمن سمّي لها . 





.015-01١5 تحرير الأحكام: النكاح / مباحث تتعلّق بأنكحة المماليك ج اص‎ )١( 
. 68 المبسوط: النكاح / العيوب التى تورجب الرد ج ؛ ص‎ )"( 


581 


ال 2 2 ا ا ا ا 0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


لم إن ظاهر النص والفتوى عدم الفرق في خيارها بين كون النكاح 
دائماً أو منقطعاً. وهو كذلك ؛ إذ احتمال عدم الخيار لها في المنقطع - 
لكونه كالإجارة التي لا تنفسخ بالعتق -واضح الضعف . 

نعم , قد يناقش في استقرار المهر أجمع لو كان الفسخ بعد الدخول : 
بعدم وفائها بالمدة , فيتجه التوزيع . 

وقد يدفع : بمنافاة التوزيع للقواعد. واقصى ما ثبت فيمن لم تف 
بما هو حقّ عليها. لا في مثل الفرض الذي كان لها الخيار بالشرع, 
والله العالم . 

ولو أععتقت في العدّة الرجعيّة فالظاهر أَنّ لها الفسخ في الحال ؛ 
ضرورة أولويّته من فسخ النكاح المستقرّ. وفائدته حينئئذٍ : سقوط 
الرجعة وعدم الافتقار إلى عدّة أخرى ؛ لأنّها اعتدّت بالطلاق!", 
والفسخ لم يبطل العدّة, ولكن لا تكفيها عدّة الأمة بل تتم عدّة الحرّة ؛ 
لصيرورتها كذلك . 

ولو اختارت المقام لم يصح ؛ لحصول الطلاق من الزوج فإن 
لم يراجعها حينئذٍ في العدة بانت » وإن راجعها فيها ففي القواعد : «كان 
لها خيار الفسخ»!". 

ولعله لفساد الاختيار فى العدّة وانتفاء ما ينافى الفوريّة ؛ فإنٌ الطلاق 
قاطع للنكاح , فتعتد عدة أخرى سرف عه حرّة؛ لانقطاع الأولى 


(5فى كمف اللنام الذي أخذت الغبارة مته-:+:من الطلاق. 
(1) قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج *' ص 08. 





كا الأناي /أعتي التشاوكة بع لكام ممح يسح جح سحن بحن ا 


بالرجوع المفروض . 

وإن سكتت قبل الرجعة لم يسقط خيارها بطريق أولى ؛ 
فإنٌ السكوت لا يدل على الرضاء ولو دل فلا يزيد على اختيار 
النكاح , هذا . 

ولكن قد يقال : بمنع عدم تاثير اختيارها البقاء ؛ باعتبار وجود 
علقة النكاح التى هي صارت سبباً لصحّة الفسخ منهاء بل لعل ذلك لازم 
لصحّة اختيارها البقاء. وإن كان هو لا يمضي على الزوج المفروض 
حصول سبب آخر منه لفسخ النكاح . نعم ثمرته عدم جواز الفسخ لها لو 
رجع بها ؛ لكون الفرض اختيارها بقاء علقة العقد الأَوّل . 

ومن :لك عله يخال السكوث واه على لالتعلى الرها بلقا 
أو على منافاته الفوريّة , بعد ما عرفت من صحّة اختيارها الفسخ والبقاء 
حال الطلاق وترتب ما عرفت عليهما . 

واكاك الظلاق زاتنا داعت لم ركنن معاد لسع ولا للقاف 
فلا خيار لها حينئذ . 

وكذا لو أعتقت ولم تفسخ لعدم علمه ونحوه ممّا لا ينافي الفوريّة , 
لكن فى القواعد : «احتمل إيقافه -أي الطلاق -فإن اختارت الفسخ بطل 
وإلا 050 وقوعه»""'. 

وكا منشاً الاحتمال الأُوّل : التنافي بين الطلاق والفسخ » فإن نفذ 


)١(‏ المصدر السابق. 


١ /اغ‎ 


امت ا جواهر الكلام (ج )"*١‏ 


الطلاق بطل حقّها من الفسخ , ولا يمكن القول ببطلانه لوقوعه مستجمعاً 
لشرائطه , فيقع موقوفاً, كما لو طلّق في الردّة فإنّه يوقف. فإن عاد إلى 
اللإسلام تبين صحته وإلا سيرم فساده. 

وفيه ما لا يخفى من أنه لا وجه لوقوع الطلاق موقوفا بعد فرض 
ما إذا اعتقت ء فإنّها لا تبين إل بالفسخ . 

واكستوسن اللقيها عن المسو ومن اخعمال بعلن الطل و عدر 
رأسء فإنّها غير معلومة الزوجيّة . وعدم وقوع الطلاق موقوفاء وقال: 
(نه اللائق عد هيدا 10 ؛ اذهو كما ترق ورائما اللأئق ما غو فت من قوذ 
الطلاق وعدم مصادفة العتق محلاً للاختيار كما هو واضح . 

ولا يفتقر فسخ الأمة إلى الحاكم لإطلاق الأدلة, فما عن الشافعيّة : 
من احتمال الافتقار”" في غاية الضعف , كما أن ما عن بعضهم : من 
ثبوت الخيار لها لو أعتق بعضها”كذلك ؛ ضرورة عدم الخيار لها حينئذ 
عندنا ؛ للأصل , وفهم عتق الكل من النصّ والفتوى. خصوصاً من نحو 


.51١ المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردّ جع ؛ ص‎ )١( 
.51١ النجم الوهّاج: ج لاص‎ )( 
.0١5١ المغني (لابن قدامة): ج لاص 011, الشرح الكبير: ج لاص‎ 2 





تكاخ الإماء /افنق السلركة بعد التكاع سح سح مح ا تت اا 


قوله لي : «هي أملك عي 0 

نعم إن كملت تعدق كلها انمازت تقر ##شروراة كنوتها يقد 
كالأمة المعتقة كلا ميق اول لامر 

ولو لم تختر حنى ينعتق العبد على وجدٍ لا ينافي الفوريّة , كان لها 
الخيار على المختار من عدم الفرق بين الحرٌ والعبد فى خيارها ‏ 
الا إتكالة بل يفوي على غيره أرضا كماعن اللسبيوو 0ف اريت 
سابقاً حين كان عبد ا فلا يسقط بالحرّيّة كغيره من الحقوق على العبد أو 
غيره : فكما لا يسقط بعد الثبوت إلا بما يعلم إسقاطه لها فكذا الاختيار . 

ويعتيل التقوط إزوال الضوي كالعيت إذاعو المشدرى سو يعد 
زواله , ولأنّ زوجها حين الاختيار حر لا ينفذ فيه الاختيارء ولأنٌ الرقيّة 
شرطه ابتداءً فكذا استدامة . 

وفيه : منع كون العبرة بحين الاختيار بل بحين ثبوته . ومنع الشرط 
استدامة . 

ولو عتقت تحت من نصفه حر كان لها الخيار على المختار 
بلا إشكال» بل في القواعد : لها ذلك أيضاً على غيره'", ولعلّه لتحقّق 
النقص برقيّة البعض . 


(؟) قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج 7 ص 08. 


"8 


لسع ل ا بي قو هر الكلدام ع 03) 


وفيه : أنّ الخيار على خلاف الأصل.ء فينبغي الاقتصار فيه على 
المتيقّن . وهو غير المفروض . 7 

«و4 كيف كان. ف9االخيار'" على الفور» اثّفاقا على الظاهر كما 
فى كشف اللثام”"؛ بل فى الرياض : حكاية الاتّفاق عن طائفة”". 

وهو إن ند الحجّةء لاما قيل!©: 

من الأقتاز على المستوع الفناف التطلاق الأدلة وين لعل فور 
الخيار على خلاف الأصل ؛ لمنع كونه من التخصيص بالأزمان , فأصالة 
بقاء الزوجيّة ولزوم المناكحة منقطعة حينئذٍ بالعتق المقتضي للخيار 
الستفعي ناو فتعكين الأخل مين 

ومن تعليق الخيار على العتق بالفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة فى 
بعض الروايات العامّيّة!, التى هى غير حجّة عندنا بعد فرض تسليم 
الدلالة, على أنّها معارضة بما في بعضها ممّا هو مقتض للتراخي من 
ذوواة معت "انكل بويرة فى سكك العقية يكنا شرعا ها وفعلل 
ا شفيعاً في ذلك حبّى قال لها رسول اله عي فتقاليثء 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: فيه. 

(5) كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص .,5١8- 37١17‏ 

(؟) رياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 595. 

(؛) كما في جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ١‏ ص 5 .٠١‏ ومسالك الأفهام: 
النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 55 ونهاية المرام: النكاح /طوارئ نكاح الإماء ب ١‏ 
ص 186. 

(0) كقوله: «ملكت بضعك فاختاري» المتقدم فى ص .]7١‏ 

(1) في المصدر: مغيث. ْ 


تكاج الآماء #عتي المملوكة يعد التكاع:. اسع حم تس ب سنت :33 
«يا رسول الله أتأمرني؟ فقال لها : لاء بل إِنّما أنا شافع , فقالت : لا حاجة 
لى فيه»7". 
1 واحتمال أن ذلك كله قد كان للعقد عليها جديداًء منافٍ لظاهر ما فى 
بعضها من أَنّهِ «يدور خلفها يترضّاها لتختاره»!". ش 
وقد ظهر من ذلك : أن العمدة في الفوريّة الإجماع المزبور إن تمّ. 
ومن هنا انّجه بقاء خيارها لو أخَّرت الفسخ للجهل بالعتق أو الخيار 
كما عن الأصحاب القطع بها", بل لعلّه كذلك لو جهلت الفوريّة ‏ وإن 
ناقش فيه بعضهم''. بل وفى صورة الجهل بالخيار بعد العلم بالعتق - 
9 الرسسيت عدوا" شور ددم التمباع فى جةا العال دبل 
محقّق على العكس . ومنافاة السقوط لحكمة مشروعيّة الخيار وهي 
الارفاق ».مضافا إلى بقاء إطلاق الأدلة فى هذه الأحوال . 
ل قى المسالك#اوالرياضن ##عقبول دغواها فى الجهل والتنسياة 





5١10 سنن ابن ماجة: ح‎ .1١ ص‎ ٠١ صحيح ابن حبّان: ج‎ .١7١ ص‎ ١ سنن الدارمي: ج‎ )١( 
5931-1596 سنن البيهقي: ج لاص 555. نصب الراية: ج 7 ص‎ 17١ ص١ ج‎ 

(؟) سنن الدارقطني: ح ١85‏ سج “اص 597. سنن الترمذي: ح م 
(لابن ابي شيبة): ح لاج ”' ص 105. 

(؟) كما في رياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١ص‏ 59560 وجعله مقطوعا به 
في كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص .5١١‏ 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / مبطلات عا امعاوع الكت 0 

(0) في العديد من المصادر كالمسالك والرياض - بدلها: ادها 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 31 /ا؟. 

() رياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 59060. 


وه سس يبلل جاه رالكلام (ج4) 
التلقين الأخيرء والاقتصاد () والمصباح 90 وختصره 9 ونجايه 
الإحكام ) في الثلاثة, والهداية 3 في الغسل ونزول القير» 
والإرشاد 27 في الغسل والصلاة والتلقين الأخير؛ لعدم ظهور الخلاف في 
المتروك » على أنه يكني في الإشكال المتقدم ثبوت الولاية ولوفي الجملة . 
نعم يرتفع ذلك من أصله على ما حكاه في كشف اللثام ") عن ظاهر 
الكافي من أنه له اولوية ع لكته لا ريب في شذوذه سيّا بعد ملاحظة كلام 
الأصحاب في صلاة اليّت وأن الأول بها هو الأوللى بالميراث» بل في 
الخلاف 9 وعن ظاهر المنتهى 7( الإجماع على أن أولى الناس بالصلاة 
عل الت أولاهم به أومن قذمه الول « كيا عن ال والتذكرة11(7) 
الإجماع على عدم جواز تقدم الجامع لشرائط التقدم بغير إذن الولي » وفي 
كشف اللثام'" نسبته إلى المشهور» إلى غير ذلك من كلماتهم المتفرّقة التي 





. 30/8 الاقتصاد : غسل الاموات , والصلاة على الميت ص7:91 و‎ )١( 

(؟) مصباح المتّهجد : غسل الاموات ص9١‏ و ١؟ؤوالصلاة‏ على الاموات ص 477 . 

في مختصر المصباح : باب الصلاة على الاموات , وباب غسل الاموات ص4" و8 و" و 
*؛ (مخطوط) . 

(4) نهاية الاحكام : الصلاة/ الصلاة على الميت , والدفن ج؟ ص 555 و7178 و70794. 

)0( الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت », وادخال الميت القبرص٠٠‏ و١0.‏ 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات .والصلاة/ الصلاةعلى الاموات جاص ١5‏ 17و77 . 

60 كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١١١.‏ 

(4م) الخلاف : الجنائز/ مسألة همه جا ص91١ل!- .07٠١‏ 

(1) منتبى المطلب : الصلاة/ الصلاة على الميت ج١‏ ص 450 . 

. المعتير: الصلاة / صلاة الجنازة ج٠١ ص47‎ )٠١( 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص47‎ )١١( 

(؟١١)‏ كشف اللثام : الطهارة / الصلاة على اميت ج١‏ ص ١176‏ . 


)"١ السلبصصصمببب رم ب ا ا و ا الكلام (ج‎ ١ 


بيمينها مع الإمكان في حقّها ؛ لأنّ ذلك لا يعرف إلا من قبلها. وأصالة 
وهو جيّد في الجهل, أمّا في النسيان فقد يناقش : بأصالة عدمه. 
وى م بكم روك العلي بالتسوار إلا من قبلها لا يصيّرها بحكم 
المنكر بعد أن لم يكن عنواناً للحكم ‏ وإلآا لاقتضى ذلك تقديم مدّعي 
النسيان يخي من الموارد المعلوم كون الحكم بخلافها ‏ فتأمّل . 
واا عقنت امن أو المعودة عور نا قور عه البلوة والر كته ينا 


0 على عدم قيام الولي مقامهما في هذا الاختيار المبتني على الشهوة وا 


ار ب بم ا 
التزويج على المولى عليها لو زوّجها الولي بمملوك . 

وعلى كلّ حال؛, فللزوج الوطء قبل الكمالء أو بعده قبل الفسخ 
وإن كان لها الفسخ ؛ لبقاء الزوجية من غير مائع كما وى واضيعح:: 

وليس الفسخ طلاقا خصوصا إذا كان منها. فإذا فسخت ثم تزوّجها 
بعقد جديد كانت عنده على ثلاث طلقات إن لم يطلّقها قبله. وهو 
واضح . 

كو ضوح عدم جواز المراجعة لها بعد أن تفسخ إلا بعقد جديد؛ 
ضرورة انفساخ عقدها الأَوّل بفسخها المفروض. فما عن ابن الجنيد من 
لذ «لو اختارت رجعته بعد أن اختارت مفارقته , كان ذلك لها ما لم 
تنكح زوجاً غيره»!" واضح الفساد بعد معلوميّة كون المراد من نحو 


.510 قله عنه العلامة في المختلف. التكاح / نكا الإماء بج لاص‎ )١1 


كاع الأماف رفتئ العيديغة لكام عيمج حي م ل ين 111 


الدليل في المقام الخيار ابتداء كغيره من أفراده . 
ا يكن له خيار» 0 كأ.: ل 
0 

بيده دونها . 

خلافاً للاسكافى : فأئبت له الخيار إذا اعتق وبقيت الزوجة أمة'". 
ولابن حمزة حيث قال فيما حكي عننه : «إذا كانا لمالكين وأعتق 
أعدهها 6ن له الفيا ووو سند الاخرو وان اعتقااميها كان للهرا: 
الخيار»”", ثم قال بعد ذلك : «إن أعننق !4 العبد سيّده ولم يكرهه على 
النكاح لم يكن له الخيار ء وإن اكرهه كان له ذلك»!". 

ولكنّ الجميع كما ترىء وإن كان الاخير خيرة الفاضل في 
المختلف ء معّلاً له : بأَنّه كالحرّة المكرهة”" ", وهو واضح الفساد ؛ 
ضرورة الفرق بينهما بمشروعيّة الااكراه فيه دونها . 

فلاريب فى أن المنّجه عدم الخيار له مطلقاًء بل ولا لمولاه» 
وإن كان تحته أمته ؛ لخروجه بالحرّيّة عن ولاية السيّد عليه . 


(؟) الهامش قبل السابق. 

ف الوسيلة: النكاح / عقد العبيد والاماء ص 0 .5١‏ 
(؛) ضبطت في المصدر بشكل آخر. 

(0) الهامش قبل السابق: ص 7٠١5‏ (ذ في المصدر اشتباه). 
(1) في المصدر: كالحرٌ المكره. 


م ا ا | ارد الكلام (ج ١م‏ 


(و» أولى من ذلك أنه «لا» خيار 9لزوجته حرّة كانت او آمة؛ 

1 لأنها رضيته عبدا» فأحق أن ترضى به حرا ٠‏ كلها اوم النعة 
الصادق لهذ في خبر على بن حنظلة : «في رجل زوّج آَم ولد له من 
عبد , فأعتق العبد بعد ما دخل بهاء يكون لها الخيار؟ قال: لا. قد 
تزوّجته عدا وروطيف يه نيو سيق ضاوي أن أن ترضى به»""'. 

وفى خبر 5 بصير عنه عليه أيضاً : «في العبد يتزوّج الحرّة ثم يعتق 
قطديب !"لفاك لأاروحي حت يراقع الدزة عنما سد ,اذه للد 
عليه الخيار إذا اعتق ؟ قال : لاء قد رضيت به وهو مملوك, فهو على 
كاه الل كار 

توواق زع عيه: انهه 3 اععق الأمة او اغبتههما كان لين 
الخيار» للإطلاق الذي لا فرق فيه بين اتحاد المولى وتعدده . 

0072 بشكل الخيار فيما لو أعتقا معاً على مختار المصنّف : بعدم 
كون الزوج عبداً حين عتقها لكون الفرض حرّيتهما دفعةً» نعم هو متّجه 
عو[ ليها رجو كذ لو كان لما لكين فاعيقا س4 

اللّهمْ إلا أن يكون الخيار عنده مطلقاً إلا إذا كان الزوج حرّاً وهي 
أمة, فإنّهِ يتّجه حينئذٍ جزمه بالخيار هنا وإن اختار هناك التفصيل , 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7*١‏ العقود على الإماء ح 37 س لاص 5817 وسائل 
الشيعة: يأنب غ6 من ابواب نكاح العبيد والاإماء ح 22 1١‏ ص .١ ١1‏ 

(1) في المصدر بعدها اضافة: فاحشة. 

(؟) الكافي: ا 0 6 0 00 الطلاق / 


نكاح الإماء / جعل عتق الأمة ضداقها سس سس سس 8 


٠. 2 ح‎ 


فينحصر سقوط خيارها عنده بما إذا كان الزوج حرا وهي أمة ثم 
ولونا ممق ححقه عندها : 

لكن لا يخفى عليك صعوبة مساعدة الأدلة على ذلك. والأأمر 
سهل بعد ما عرفت من عدم الإشكال فيه وفى غيره على المختار, 
وأذ الغالج. 


بل الإجماع بقسميه عليه". 
مغنانا الى اضفاضة التضوصى !"أو تواترها يران كان الأضا فيه 
0000 11 1 0 
أن النبيّ يََيوُةُ اصطفى صفيّة بنت حىّ م (غ) بن أخطب من ولد هارون نيا في 
فتح خيبر ثمّ اعتقها وتزوّجها 06 عتقها مهرها بعد أن حاضت 
حيضة 6 حت زعم مظالقونا "أن ذلق سن بشو اه لكدن اتنقت 
)١(‏ كما في مختلف الشيعة: النكاح / نكاح الإماء ج لاحن 5/5 والحدائق الناضرة: التكاح / 
)١(‏ ينظر الخلاف: النكاح / مسالة ١١‏ ج 4 ص 518 259. والتنقيح الرائع: النكاح / نكاح 
5 انق 104ب 6ه ل / مبطلات 0 عت ا 
2 وسائل الشيعة: انظر باب ١١و١١‏ وؤغ؛١‏ و6١‏ منابواب نكاح العبيد والإماء ج 55 
(؛) في الكئير من المصادر ضبطت ب «حيئّ». 
)000( إعلام الو زق: ص 5غ ١‏ الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج./ ص ١١١‏ مسند إسحاق بن رأهويه: 
ع امن 1003 شين الفرظ بي وح 5ن 155 المي الحلثة بع :1112114 
(1) عمدة القاري: ج ٠‏ ص ١ق/‏ روضة الطالبين: : ج1 ص 1. التهديب (للبغوى): ج 0 ص .١ ١١‏ 


+ 
١ 


للها 


اايظمظمممةَنَسضٍٍرربتسمضطللسس سسب جواهر الكلام(ج )١١‏ 


. النصوص"" والفتاوى على خلافهم , وكفى بذلك دليلاً على الحكم . 
فلا وجه للإشكال فيه : بعدم جواز نكاح المالك أمته؛ وبعدم 
جواز جعل العتق مهراً وبأنّه لابد من تحوّق المهر قبل النكاح » وبلزوم 
الدور لتوقف النكاح على العتق وبالعكس . إذ هو من الاجتهاد في 
نقاءلة الست 
على أَنّه يمكن دفع الجميع : بأنّ العتق لما اقترن بالنكاح لم يتزوّج 
أمته ؛ ضر ورة كون المسلّم منعه عدم اجتماع التزويج والملك» لا ما كان 
نحو المقام الذي يقتضى عموم الأدلة وإطلاقها جوازه. وبمنع لزوم 
تحقّق المهر قبل النكاح , بل يكفي فيه المقارنة أيضا. كما أن التكاح 
يتوقف على اقتران العتق به لا على سبقه له كي يلزم الدور. 
إلا أن الإنصاف مع ذلك مخالفة المسألة للقواعد في الجملة . 
«و4 إِنّما الكلام : في أنه يثبت عقده عليها بشرط تقديم لفظ 
العقد على العتق بان يقول”": تزوجتك واعتقتك وجعلت عتقك 
نهر 3ه كنا على الماتنهئ د على نا دكا قور اجر "اللا ننه أو سيق 
بالعتق لكان“ لها الخيار في القبول والامتناع» كما تضمّنه : 


() انظر هام (©) من الضفعة السابقة: 

(") في نسخة الشرائع بعدها إضافة: لها. 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ١٠١‏ ص .١١١‏ والشهيد 
الثاني في المسالك: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص ١غ.‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء بج لاص 53717. 

(؛) في نسخة الشرائع: كان 


تكاح الآماء /اجعل فد الآمة صداقها.. مصعحح حح ‏ ن ‏ يق :/8 111 

خبر علىٌ بن جعفر عن أخيه موسى لِىُةِ : «سألته عن رجل قال 
لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ قال: عتقت. وهي بالخيار إن 
شاءت تزوّجت وإن شاءت فلاء فإن تزوّجته فليعطها شيئاًء فإن قال : 
قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك فإنّ النكاح واقع لا يعطيها شيئاً»". 

وخبر محمّد بن أدم عن الرضا َليةِ : «في الرجل يقول لجاريته : قد 
أعتقتنك وجعلت صداقك عتقك؟ قال : جاز العتق , والأأمر إليها إن 
اا 0 اا 
أن يعطيها شيئاً»!". 

درلا احيي1اعنهما وباخفيال ابعاء ها افهدا من عدم شهول 
النكاح بذلك على عدم ذكر صيغة التزويج, لا من حيث تقديم صيغة 
العتق عليها لو جاء بهما معاً كما هو مفروض البحث . 

بل قد يشكل ما فيهما من نفوذ العتق : بأنّه مخالف لقصد المعتق 
المفروض إرادته النكاح بعتقه ‏ فالمتجه حينئذٍ بطلانه أيضاً كالترويج. 

مضافاً إلى مخالفتهما لإطلاق صحيح الحلبي عن الصادق اه : 


/ الاستبصار: النكاح‎ .75١١ ج8 ص‎ ١7 تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 1 السراري ح‎ )١( 
من أبواب‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ .56١ أن الرجل يعتق أمته ح 0 ج ” ص‎ 1١5١ باب‎ 
.18 ص‎ 5١ ج١ نكاح العبيد والإماء ح‎ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .١0‏ و«الاستبصار»: ح 4 و«الوسائل»: ح ١‏ ص 19. 

(00) كما في جامع المقاصد: التكاح / مبطللات نكاح الإماء ج اص .١2١١1‏ ونهاية المرام: 
النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١‏ ص .11١‏ وكشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الاإماء 


ج لصن 76 


+ 


210 
م 
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لاسا لقم عق البحل يدق الام ريق امور للرفتقك "قال اتصيبو ا 


رسعياير ساي أر جز جللاء البارينل عاد أن ينو جانية 
ويجعل صداقها عتقها فعل»!" وغيرهما. وخصوص خبر عبيد بن 
زرارة: «سمع أبا عبد الله علي يقول: إذا قال الرجل لأمعه: اعطق 
وأتزوّجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز»”". والمصرّح بالجواز فيه 
- بمعنى المضيّ واللزوم -في المتقدم فيه العتق على التزويج . 

على أن تدم لق ان ل بقتضي ترئب أثر كي يلم من نقتم 
نبوت الخيار لها حينئد ؛ ضرورة كونه بعض الكلام الذى هو كالجملة 
الواحدة الممنوع ترتّب أثره قبل تمامه . 

«(و» من هنا إقيل»4 والقائل الشهيدان!» وجماعة”*. بل لعله 
المشهور بين من تأخّر عنهما": إلا يشترط» في الصحّة تقدّم صيغة 


)010( الكافي: النكاح / باب الرجل يعتق جاريته ح 2 0 ص 0 وسائل الشيعة: باب 1١١‏ 
من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7ج 1١‏ ص 417. 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 9 السراري ح ؟١‏ ج 8 ص 5١١‏ الاستبصار: النكاح / 
باب 17١‏ أن الرجل يعتق أمته ح ١‏ ج 7 ص 4 .7١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 6). 

(9) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح صن 171 و«الوسائل»: ح اص .1١‏ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الخامس ص 154. مسالك الأفهام: النكاح / لواحق 

ادر ياد في المتتطي البكاع كاج الماك 11121115 والكركي في فوائد الشرائع 
(اثار الكركي): ج :اص غ0 -500. 

)1١(‏ كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / طوارئ نكاح الاإماء ج اضن 250 والبجرادى فى 
الحدائق: النكاح /طوارئ نكاح الإماء ج4١‏ ص 04 ", والطباطبائي في الرياض: النكاح / > 
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الترويج ولا صيغة العتق» بل يجوز كل منهما 9 لأنٌ الكلام المتصل 
كالجملة الواحدة. وهو حسن» . 

(و» منه يعلم ضعف ما «قيل» : من أنه إيشترط» في الصحّة 
(تقديم العتق» كما هو المحكي عن الثسيخين'" وأبي الصلاح” 
ورف اولان بضع الأمة مباح لمالكها, فلا يستباح بالعقد مع 
تحقق الملك» . 

إذ قد عرفت أنّ الكلام المتّصل كالجملة الواحدة التى يترتّب أثرها 
دفعة واحدة عند التمام. وحينئذٍ يتحقّق العتق والتكاع ف اواعدن 
من غير فرق فيه بين تقدّم كل منهما وتأخْر الآخر. 

«والأوّل4 وإن كان «أشهر» إلا أن الثاني أقوى ؛ لما عرفت: 
ولأنّ التحقيق في كون المراد من إطلاق النصّ والفتوى «عتق الأمة 
صداقها» : أنّ العتق يكون بالإصداق , على معنى أَنّ الشارع قد شرّع 
جعل الأمة نفسها صداقا فى تزويجها. فتكون حينئذٍ مالكة نفسها 
ولس هن الال ش 

فاكون طريقا مخصوصا امدق قير الندى ,ا بناة الصيفة ا لقا 


.518 ج ؛ ص‎ ١١ المقنعة: العتق / باب العتق ص 053 الخلاف: النكاح / مسألة‎ )١( 

(1) الكافي في الفقه: فيما يقتضي فسخ الرقّ ص .5١7‏ 

(*) كالعلامة في المختلف: النكاح / نكاح الإماء ج لاص 587. وولده في الاإيضاح: النكاح / 
00 


:05-0-5255 000111 الكلام (ج )"١‏ 


75 ضرورة أن ذلك بعد حصوله _بسببه المعدّ له يقتضي كون الخيار بيدها 
7ك اميك عه ون كلدك لا نر وي كرا عر رارق اللتصديج 
الأول :وهر محقديين ادم : 
وعزمه على جعل ذلك بعد حصوله صداقاً لا يقتضي مشر وعيّته . بل 
هو حينئذٍ كمن أبرأ ذمّة امرأة بصيغة الإبراء ثم أراد أن 000 
لها قال اقيويها تر قطنا + 
بخلاف مالو جعل ما فى ذمتها صداقا لهاء فاه يكون جيعد الابراء 
بالاصداق قو كنا هنا واستبعاد جعل الإنسان نفسه صداقاً له في 
غير محلّه بعد النصٌّ والفتوى . 
وما عساه يتوهم من ظاهر بعض النصوص من جعل العتق نفسه 
صداقا إِنّما هو قبل إعطاء التأمّل حقّه , وإلا فالمراد الاعتاق بالاصداق 
وإن تقدم فى بعضها ذكر العتق بلفظ يشبه الصيغة . لكنّ المعنى ما ذكرناه 
فى وا للغر ا كقنويها تةساد اند جلك فيكرون الحاصل من 
ااتضوهن : اعتقق ان اعمل التق سندافك):. 
وبذلك تجتمع جميع الأخبارء ويكون الخيار في الصحيح السابق 
والخبر الآخر لمكا ن إرادة العتق بالصيغة الموجبة له لا من حيث تقدم 
العتق , ولذا قال فيه : «فإن قال : قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك فإن 
النكاح واقع ‏ فلا يعطيها شيئاً» مع عدم ذكر صيغة للعتق . 
ومن الغريب روايته في المسالك : «فإن النكاح باطل...»70" إلى 





)١ )‏ مسالك الأقهاء. النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص .4١‏ 





تكاع الإماء وهل ضتق الام تاقوا مستت عم عا 1137 
الخو وسو الود علي م حك ملافا مق التاون مه تال جه 
كذلك في شيء من كتب الاصول والفروع . 
نعم » في كشف اللثام : أنه وق العميرى فى قريه الابتاة مييق 
عبد الله بن الحسن العلوي عن جدّه عن علىّ بن جعفر أوّل الخبرين 
كم اسمعف ا دافا ل #رزقاى قال قوس وعدك حلت متنك فهر كن 
كان النكاح واجبا إلى أن يعطيها شيئا» . 
قآل نزو الدع انه لما لم يأت بصيغة التحرير وقف النكاح إلى أن 
ياتي بهاء فيقول بعد ذلك : (فانت حرّة). والعبارة المتقدمة مرويّة في ' 
التهذيب والفقيه مبنيّة على إتيان المولى بصيغة التحرير»!". 10 
وهو مع أنه غير الرواية بلفظ «باطل» لا يخفى ما في التفسير 
المزبور من إرادة الواقف منه'"' من «الواجب», ومن إعطاء الشيء 
التلقُظ بصيغة التحرير, ولعلّه حمله على خطأ الراوي» وأنّ الصحيح 
ما في التهذيب والفقيه. خصوصا بعد قوله في السابق : «يعطيها شيئا» ؛ 
كرما سين حرو قن اللررهي يكلات النائية التى دصار عد افيا 
عتقها ء فإنّها لا تستحقّ حينئزٍ شيئاً لحصول المهر لها . كما هو واضح . 
وبذلك ظهر لك قوّة القول الثانى ؛ ضرورة أنه على ذلك لا فرق 
من كاه الضىا" الاجداق ,وتات رو كر نم مهل من اصزاب القت 


6 
نهم 
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)١(‏ نسختا «كشف اللثام» الحجريّة والجديدة خاليتان من ذلك. 
(') ليست في بعض النسخ. ويحتمل بعضها: فيه. 

(غ) في بعض النسخ بعدها إضافة: على. 


الطهارة / في بيان الأولى يفل الت سسا ب 8 
يحصل للفقيه القطع من ملاحظتها بالأولويّة المتقدّمة . 

وأما أخبار الباب زيادةً على الكتاب العزيزء فنها : ما في خير 
غياث بن إبراهيم الرزامي المروي في التذيب عن جعفر عن أبيه عن على 
(عليهم السلام ) أنه قال : « يغسّل المت أولى الناس به »27 » ورواه في 
الفقيه مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أيضاً لكن بزيادة « أو من 
يأمره الولي بذلك »292 , 

وما عساه يناقش فيه من حيث السند ؛ إذ كانت مرسلة في الفقيه » 
ومجهولة السند في التبذيب ؛ لأنه رواها عن علىّ بن الحسين » عن محمّد بن 
ادي ع ع عبد ون دلت ف عي ري لتر من 
غياث بن إبراهم الرزامي إلى آخره . 

قد يدفع بان المراد بعلي بن الحسين هوابن بابويه القمي الثقة 
الجليل» كما عساه يومئع إليه ما في الاستبصار في باب الرجل يموت وهو 
جنب « أخبرني الشيخ » عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين » عن 
أبيه ‏ عن محمّد بن أحمد بن علىّ » عن عبد الله بن الصلت , عن عبد الله بن 
الغيرة »277 وفي باب أنه يموت في السفر©» مثله » إلا أنّه عوض ابن المغيرة 
بابن ألي عمير, وكذا غيرهما كما لا يخ على المتتبع . 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح١؟‏ ج١‏ ص 49١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب غسل ال ميت ح١‏ ج؟ ص8١/1.‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح41" ج١‏ ص ١5١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت ح؟ ج؟ ص8١/.‏ 

(6) الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ حلا ج١‏ ص190١.‏ 

(1) الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ ح؟ ج١‏ ص 3١١‏ . 


امي م يت ع ا ا وق العلا 2 81) 
لا أنّهِ إيقاع في ضمن عقد, أو بالعكس, فإنّ كلا منهما في غاية 
المقالفة للقو ا عدوي اما ولنادواقا ندالنس. فيه إلا شترعتة لامعا 
بالطريق المزبور. 7 

إلا أنّه ريّما اشتهر جعل العتق صداقا. وتوهّم منه إيقاع العتق 
بصيغته ثم جعله بعد ذلك صداقا, نصّوا عليه فى صحيح على السابق 
وخبر ابن آدم على عدم إرادة ذلكء وأَنّهِ تكون الامرأة معه حرّة أمرها 
مها ريل ره صرّح فيه باه شتراط التزويج ؛ لعدم كون الإإيقاع كالعقد 
في لزوم الشرط» بل إِمّا أن يكون الشرط فيه خاصّة فاسداً أو هو 
والإيقاع , إلا ما دل عليه الدليل كاشتراط خدمة سنة . 

ومضمر سماعة : «سألته عن رجل له زوجة وسرّيّة . يبدو له أن 
بق سو ثنه.ويتزوجها؟ قال إن شاء استرط عليها أنّ عننها ضداقها 
إن «البتعلالي اومشووط عبها إن شاء ركس هاو شناء لم متيس 
وإن شاء فضّل عليها الحرّة ؛ فإن رضيت بذلك فلا بأس»!" يمكن حمله 
على إرادة الإعتاق الإصداقي من الاشتراط فيه, لا أن المراد عتقها 
بالصيغة واشتراط أن يكون ذلك صداقاً لها ولو في عقد النزويج الذي 


يوقعه بعد ذلك . 


يع كلجال والفستين ماعرفت »جاه كان لا يوافقه بعض الفروع 
)١(‏ الا ول المي يلها ب «ولو». 
ل 0 
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1 


يق 


اكتفاء بوقوع ذلك من السسيد - الذي كان ينبغي وقوعه من الجارية. 00 0 


القبول . فيكون في الحقيقة موجنيا تايا 
وريّما يؤٌيّد ذلك : خلوّ نصوص المقام عنه بل ظاهرها ‏ خصوصاً 
الصحيح السابق_الوقوع بدونه . والتعليق على الرضا في مضمر سماعة 
لم يعلم رجوعه إلى ذلك , بل ربّما كان ظاهره الرجوع إلى الأخير » وإن 
كان هو أيضاً مشكل '" لكنّه يكون ضارى عكا تعن فيه 
علق أن اللداهر إزادة هيع ايه لقنيو ا “تالبق عور الستفك) 
1ن العراة كين الأعرويدها او شدايت فباضدوا شاف ل تفيل 
-كما عساه يوهمه المضمر ؛ بل ربّما أوهمه أيضاً بعض عبارات 
الأصحاب _إذ ذلك مناففٍ لكونها أمة قبولها إلى مولاهاء وإِنّما تكون 
حرّة بعد نمام العقد كما هو واضح . فلا ريب فى عدم اعتقبان القتيول 
بالمعنى المزبور. 
نعم , هو محتمل بالمعنى الذي ذكرناه مراعاة لصورة عقد التزويج , 
فتقبل حينئذٍ هي تنزيلاً لما وقع من سيّدها منزلة الإيجاب منها أو يقبل 
سيّدها عنهاء وربّما كان خلوٌ النصوص اتكالاً على الظهور والمفروغيّة 
من اعتبار القبول في عقد التزويج وإن وقع مسّن له القبول كوليّ 


ا ل ا 5 ا ا 1 1 1 سام تك تاكتك تب 


)01 الأولى التعبير ا 


ات 2 ا ا اك ا ا جواهر الكلام (ج )*١‏ 


العقير بن ع ول رياف أله الخوط براك كان الول افو 
كقوّة عدم اعتبار 1 العتق ضمناً فيه , بل تكون حرّة بالعبارة 
المدكو و عخضوضا فلن ها سمعيه ونين التحقيق.. 
لكن في القواعد الإشكال فيه'": من ذلك . ومن أَنّ العتق لا يقع إلا 
بلفظه الصريح في الإعتاق, ولأصالة بقاء الملك والاحتياط . وفي 
كشف اللثام : «هو الوجه»!". 
الله وى علركينا تويك التشاطة مها ذ كر نا مويل سيمكق 
ظهور النصوص في خلافه , بل كاد يكون صريح بعضها . 
ومنه يعلم : قوّة ما سمعته من التحقيق المتقدم , الذى منه ايضا يظهر 
لك النظر فيما في القواعد من أنه «لو جعل ذلك -أي التزويج ‏ بجعل 
العتق صداقا في أمة الغير ؛ فإن أنفذنا عتق المرتهن مع الإجازة فالأقرب 
1 هنا الصحّة, وإل فلا»”". 
البرورة الصلى جا كام تمه الس تعمس مالعا يف 
الفضولي في النكاح وفي جعل مال الغير مهراً فإنَ المفروض حيئئذ 
يكون من ذلك . 
ولا إشكال فيه بعدم صحّة الفضولي في العتق إلا إذا قلنا بصحّته من 
ال بإجازة لاما العام ا بن للمرتهن حقَّاً في 


)؟ ا (بعض الألفاظ من كشف اللثام). 


نكاح الأماء #7جغل غتق الآمة ضداقها. سج ييف :تت +68 
الجال وشيلظة !لأعلية فى الجيلة ربخ اانه هنا ضلى | تمجنا فيه امن :راكد 
على تل وهو جعل مال القور مون ,رود هر قت نما يواقينا 0 
صحّةَ وفساداً على صحّة الفضولي وفساده؛ إذ فساد المهر لا يقضي 
بفساده كما هو واضح . 

وربّما كان في المحكي في جامع المقاصد عن الشارح الفاضل 
للقواعد إشارة فى الجملة إلى ما ذكرناه, فإنه «بنى الحكم فى المهر هنا 
وهو العتق على :قد معين ٠‏ أخحداهما «عتق المرتين + والاخرى: ان 
المجعول عتقها مها هل المهر هو العقق ادا او شو تمليكها انيتا 
ويتبعه العتق؟ كما لو تزوّج جارية غيره وجعل أبا سيّدها المملوك مهرا 
لها. فإنّه إذا أجاز السيّد النكاح دخل أبوه في ملكه فانعتق عليه»'" فإِنَ 
المقدمة الثانية صريحة فيما قلناه . 

لكن فى جامع المقاصد بعد أن حكى ذلك عنه قال : «والذي يقتضيه 
صحيح النظر وصادق التأمّل : أنّ هذا ليس من مساألتنا في شيء ؛ لأنّ 
العتق في هذا الفرض واقع بلفظ صريح وعبارة تخصّه.ء وليس من 
امون الحاضلة بالتبحة فى قن ا 

وبصت كر الج الور جد لكر اعدو اولسار 
بتمليك الجارية رقبتها من الامور المجازيّة كما حققناه. وقد ابطله 


(؟) جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ١‏ ص .١71‏ 


ار عسوتت جو افر الجقادم 011 
الشارح في كلامه قبل . فكيف يجعل هذا مقدمة للحكم في هذه 
عيبت له 115 

«ولا يقال : إنه إنما بنى عليه على زعمهم وإن كان غير صحيح في 
نفسه ؛ لأنا تقول : قد يبنا نهم لا يريدون بذلك إلا المجازيّة , فلا يعتد 
ينذا النتا1: 

وفيه : أنّه لا داعي إلى حمل ذلك منهم على المجازيّة ؛ لما عرفت 
من أولويّته من جعل العتق بصيغته مهراًء بل ما سمعته من النصوص 


_- 
ن 2 2 


5 الها كمة يعو التضفوور نا او سس تقبته ال .طلنها قبل الهو كان 
ا اميس الى لاسب رو ل ان 
الشواهد . 
نعم , قد يشكل الفرض : بجعل ملك الغير مهراًء كما عرفته فيما 
تقدم . 
هذا كلّه في الفضوليّة بهذا الوجه . 
أمّا قوله : «زوٌّجت امن من زيد وجعلت عتقها صداقها» وقبل عنه 
الفضولي ثم أجاز زيد احتمل قويّاً الصمّة . وإن كان فيه أيضاً إشكال 
دق انالومو - 
ولو قال: «زوّجت زيداً أمتي وجعلت عتقها صداقها» فأجاز زيد, 
00 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١١‏ ص .٠١١‏ 


نكاح الآماء: /أحفل :فدق الام اضذافها" ٠.‏ تحسم ب عسي لصتس ات 8/8 1 


اميق لفكذ واه مايا كب وساي ضيه لاسرا 

بل وما في قوله في القواعد أيضاً: «الأقرب جواز جعل عتق بعضص 
عار كته مهر ا ورف العنق يقد ةع "اوكدرورة كو البراد اله 
كما جاز جعل الكل مهراً يجوز جعل البعض مهراً وإن سرى العتق حينئز 
في الجميع , لكن يسري فيه من حيث كونه عتقاً لا من حيث كونه مهراً. 

ونظهر الفائدة : فيما لو طلقها قبل الدخول ؛ فإن ربعها يرجع رقا أو 
نع نه ار كا تالمكم دور الست 

ووجه السراية : إطلاق قوله يَْةٌ : «من اعت شقصاً من عي سرريه 
إليه العتق»”" كما أنّ وجه عدم الجواز في أصل المسألة الاقتصار على 
005 

ولكن عن الشارح الفاضل أَنّه قال: «على قول من يقول: إِنّ المهر 
هو تمليك الجارية رقبتها تملك نصف رقبتها وتنعتق عليها. ولا سراية 
هنا بل تسعى في قيمة نصفها»!” 

وفيه : أنه قد يشكل حينئذٍ صحة التزويج بعدم جواز تزويج السيّد 
أمته ‏ والمفروض بقاء نصفها رقّاً حقيقةً» وعتقه موقوف على السعي , 
وإنما يكون ذلك مع نفوذ العتق في النصف, وإنْما بنفذ مع صحة 


.091 قواعد ان لكاب ستاك نكاح الاماء اج لاص‎ )١( 

)0 أرسله بلفظه في جامع المقاصد: التكاح / مبطللات نكاح الاإماء ج ٠اص‏ 127, وقريبا 
منه في عوالي اللالي: باب العتق سم ” و7“ س "ا ص 518. 

(؟) إيضاح الفوائد: النكاس / نكاح الإماء ج ” ص .١67‏ 





10 ممع ميب تح ب ا حا ا ل و مت خافن الحلام لم )"١‏ 
التزويج, وعليه يلزم صحّة نكاح السيّد أمتهء وهو معلوم البطلان . وإِنّما 
نعم . قد يقال : بعموم دليل السراية لنحو الفرضء فيتجه حينئذ 
الضحة: 
كما تنّجه أيضا في المبّضة التي بعضها حرّء فيتزوّجها بجعل عتق 
1 الم يدانا نا على عدم القرق بين الكر والبعضن واتهه لأ روب فين 
اشتراط رضاها هنا ؛ لحر يّة البعض . 
ولو كانت مشتركة بينه وبين غيره فتزوّجها وجعل عتق نصيبه مهرا 
لهاء ففي القواعد : «الأقرب الصحّة . ويسري العتق . ولا اعتبار برضا 
الشريك؛, وكذا لا اعتبار برضاه لو جعل الجميع مهرأ أو جعل نصيب 
الشريك خاصة»'". 
ودين :لك على العراية ترا وان لبر ةسيب الشرياقه: 
اوقال ا الأذاء كاف الفعيمل بكرن سيديى لاتتقال ضيب 
الشريك إليه حينئد بالسراية . وصيرورتها بذلك كمملوكته التى جعل 
عتق بعضها مهرا . 
ولا يشكل ذلك : بن السراية إِنّما تتحقّق بعد تحقّق العتق لنصيبه 
الموقوف على تمام العقد ؛ لإمكان دفعه : أن الجميع يتحقّق بآن واحد, 


"> 


نكاح الاماء / جعل عتق الأمة صداقها سس 88 
والقر قي داق الوا 

بالك ران هنع اعبار رونا لسر يفير يل وغيلاه اننا روي 
الفملوكة ريذاة خلى عدم أعشارةافى مملر كله خلى نا سمعفدة ديرورة 
كون ذلك منها . 

نعم , ينّجه توقف الصحّة على اعتبار رضا الشريك بناءً على عدم 
السراية حتى يودي القيمة ؛ لكون الجزء باقيا على ملك الغير» فلا ينفذ 
النكاح بدون إذنه أو إجازته . 

والعتمال: إلقاكه مواف ونا على الآداى كبا روس ناك فلن اسن ادا 
في الحرّيّة لا على كونه كاشفاً؛ ضرورة تحّق الحرّيّة بعد حصول عقد 
لك كم رك 

وممّا عرفت ظهر لك : عدم الفرق بين جعل عتق نصيبه مهرا 
-أو جعل عتق الجميع مهراء أو عستق حصّة الشريك خاصّة ‏ 
فى اقفراك العميم يعدم افكباريرضا العريق» الذى قد عير فض زوال 
شركته بالسراية الحاصلة بعتق نصيبه . المقتضى ذلك لانتقال حصة 
الثشريك إليه. ش 

لكنّ الانصاف مع ذلك عدم خلوّ المسألة عن إشكال؛ من حيث 
عله الورائحها فى الندل ومقصوها اك على ها ة كرقاءسن كون الذعتا ف 
بالإصداق . انه ل يتمٌ معه صورة جعل الصداق حطة الشريك خاصة , 
فتأمّل دا 

كنا أنه لايق على ذلك أيظنا مالو أعتق تجميع جاويقه وجعل عتق 


104 جواهر الكلام (ج )»١‏ 


ا بالعكس بأن جعل عتق الجميع بعض المهر . كان أمهرها 
معه ثوباً مثلاًء فنّه لا وجه _مع فرض كون الإعتاق بالإصداق ‏ لعتق 
الكل وجعل البعض مهرا . 
1 تع لذياس بضورة العكس جاح مجعل الصندا وى عنتتها وننيتا 
آخرء كما أنه لا بأس بإصداقها بعض رقبتها بناءً على السراية بمثل 
ذلك . والله العالم . 
«(و» كيف كان, ف ام الولد لا تنعتق إلا بعد وفاة مولاها» 
ضرورة عدم كون الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها بل مطلق نقلها - 
ما دام الولد حيّا . 





نعم . لو مات مولاها والولد حىّ عتقت #إمن نصيب ولدها» 
اتتفاقً؟" إن وفى ؛ لانتقالها كلا أو عا نه بالإارث » فينعتق عليه كلها أو 
بعضها ويسري العتق في الباقي , فتقوّم عليه من نصيبه . 

«ولو عجز النصيب» عن الكلّ إسعت؟ هي «فى المتخلّف» 
عند الأكثر'" إولا يلزه" ولدها السعى فيه» أو الفكَ من ااه 





.,7737 كما في كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص‎ )١( 
,177 ص‎ ١ نسبه إلى الاكثر في جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج‎ )"( 
وكشف اللثام: (انظر الهامش السابق).‎ 
وابن إدريس فى‎ ٠١١ وممحن قال بذلك المفيد في المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص‎ 
السرائر: العتق / أمّهات الأولاد ج *“ ص "؟, والعلامة في القواعد: النكاح / مبطلات نكاح‎ 
. 0 ص‎ ١ الإماء ج “اص 4 والسبزوارى في الكفاية: النكاح / نكاح الإماء ج‎ 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: على.‎ 


تكأغ اطق ابيع ١١‏ رايا اس جتحت مس ب د 11 


غير الآإرث . 

«وقيل» والقائل الشيخ في محكيّ النهاية'": «يلزم» الولد السعي 
كان فتمدها ددا على المولى ولم يخلك مواقا اد اننعوة م1 
البلوغ فتباع ويقضى بثمنها الدين , وفي محكيّ الوسيلة'"كذ لك إن كان 

«(و» لا ريب في أنّ «الأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده كما 
غرفته فى الجملة في كتاب البيع ا" وتغرقدافيما يأتى (فاإن 5 

إولو مات ولدها واو حئ جاز بيعها و» غيره ؛ لأنها حينئذ 

إعادت إلى محض الرق» الخالي من تشبّث الحرّيّة 9و4 صارت 
كحالها قبل الولادة . 

بل يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن 
لمولاها غيرها» كما عرفته مفصّلا في كتاب البيع" «إو» ياتي"-إن 
شاع المي له كمف 

بل «إقيل4 والقائل ابن حمزة”": «يجوز بيعها بعد وفاته فى 


)١١‏ النهاية: 5900 الأء ولد ب اص ا 
(؟) الوسيلة: العتق / أحكام أَمّهات الأولاد ص 5747. 
(؟) في سج اص 000. 
(4) في سج 70 ص ...11١‏ 
(0) في ج 17 ص 4 10... 
)١ )‏ في ج 0ن 1 
(/) الوشيلة: العتق 7 احكاء أمّهات: الأولاة: صن 07 


جواهرالكلام (ج1) 

وأمّا محمّد بن أحمد بن علىّ فلعلَ الظاهر أن المراد به هوابن الصلت » 
فيكون راوياً عن عمّ أبيه عبد الله » كما نقل تحقيق ذلك عن غير واحد من 
الأعلام 7" , بل قيل() : إنه وقع التصريح به في غير موضع من التهذيبين » 
بل عن الكاني في مولد علىّ بن الحسين : « محمّد بن أحمد, عن عمّه 
عبد الله بن الصلت »97 , و إكمال الصدوق 9 أن والده يروي عن 
محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت » وكان يصف علمه وحلمه وزهده 
وفضله وعبادته » ومن ثم حكي عن المجلسي في رجاله” أنه هو الواقع في 
أسانيد الشيخ بعد عليّ بن الحسين » فا توقمه بعضهم من مجهوليّته فهو 
ناش من قصور الممارسة . 

فلم يبق في السند من يتوقف فيه سوى غياث راويه » فإِنه بوصف 
الرزامي غير معلوم الحال » بل غير مذكور في كتب الرجال » لكنّه غير ضائر 
بعد ما عرفت من الشهرة المتقدّمة بل الإجماع ورواية الثقة الجليل ابن ال مغيرة 
عنه » ولعلَ المراد به غياث بن إبراهيم المويّق » لأنه صاحب الكتاب المتكرّر 
في الأخبار الراوي عنه ابن المغيرة كما قيل7" , ووصفه بالرزامي إِمَا سهو 
من الناسخ أو لا تصافه به وإن لم يذكر في الرجال . ْ 

ومنها : قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر السكوني : «إذا حضر 
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. جامع الرواة : ج١ ص"57؛‎ )١( 

(0) المصدر السابق . 

(؟) الكافي : باب مولد علي بن الحسين (ع) ح0 ج١‏ ص4588 . 
(:) اكمال الدين واتمام النيية ‏ فقدية الملصنف ج١‏ ص8 . 
(9) الوجيزة : باب محمد ص85 . 

(1) جامع الرواة : ج١‏ ص5908. 


اا م ل يت جواهر الكلام (ج )"١‏ 
ديونه وإن لم يكن ثمنا لها. إذا كانت الديون محيطة بتركته بحيث 


لا يفضل عن الدنف 1" شىء اهنا 4 : 
لأنه لانصين للو لد حشر 
3 كحضا ااا 


ده 


ل * 


- اس في خبر أبي بصير )0. 0 
قيمتها . ل 
وهو -مع ضعفه سنداً ودلالة معارض بغيره ممّا عر فته وتعر فه ؛ 
ضرورة كون المقام غير مقامه. وإنّما ذكر المصئّف ذلك كله مقدّمة 
لقوله : (ولو كان ثمنها ديناً فتزوّجها المالك وجعل عتقها مهرها. 
ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات, بيعت في الدين» . 
«#وهل بعود ولدها رقًا؟ قبل» والقائل الشيخ'" وابنا الجنيدا” 
والبوّاج'"'': #نعم» هو رق للمولى الأول بل كد كذلك أيضاً «لرواية 
)١(‏ في نسخة الشرائع: الديون. 
(؟) في بس لال ص 110... 
(5) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق م 48 سج 8 ص 5549. الاستبصار: العتق / باب / 
الءاإذاجنات الرجل ؤت يدن :قاع .امن 31 :وسائل الضيعةوياليه امن آيزات الاقيلاد 
اح ؛ (مع ذيله) ج 57 ص 37176 .١7927/‏ 


(؟) النهاية: العتق / باب العتق ج 7 ص .١7‏ 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / نكاح الإماء ج لاص 585. 
(1) المهدب: العتق / باب العتق بج ١‏ ص .51١‏ 


لو اشترى أمةّ فأولدها وأفلس بثمنها بت ب ا 10 1 17 


هشام بن سالم» له صحيحاً عن الصادق نْهةٍ في موضع من التهذيب!" 
-وفي آخر عن أبي بصير"-عن الصادق مذ قال : «سئل وأنا حاضر : 
عن رجل باع من رجل جارية بكراً إلى سنة, فلمًا قبضها المشتري 
أعنتقها من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها. ثم مات بعد ذلك بشهر؟ 
فقال أبو عبد الله لذ : إن كان الذى اشتراها له مال أو عقدة!" تحيط 
بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فإن عتقه ونكاحه جائزء وإن 
لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها كان 
عتقه ونكاحه باطلاً لالمعيق ها لا فيطلت ورراوق ١‏ ها رف السو يذه 
الأول . قيل له : وإن كانت علقت من الذي أعتقها وتزوّجهاء ما حال 
ما في بطنها؟ فقال : الذي في بطنها مع أمّه كهيئتها»'. 

(و» لكن مع ذلك «الأشبه» بأصول المذهب وقواعده «أنّه 
لا يبطل العتق ولا التكاح, ولا يرجع الملفو ف فو قاف لانن 
إدريس”" وأكثر المتأخّرين" «لتحقق الحرّيّة فيهما» والحرّ لا يعود 


تهذيب الأحكاء: العيق دياف ١‏ التق الاج ماص .715١‏ 

(") تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 9 السراري حم ٠١‏ و78 ج 8 ص .1١1797١5‏ 

(5) العٌقَدة: الضيعة والعقار. القاموس المحيط: ع ١‏ ص ٠١7‏ (عقد). 

(؛) الكافي: العتق / باب نوادر م ١‏ ج 1 ص 117. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من كتاب العتق 
اس 5ص .0١0‏ 

(0) السرائر: كتاب العتق ج 7 ص .١5‏ 

(7) كالعلامة في التحرير: النكاح / مباحث تتعلق بانكحة المماليك ج ' ص .0١١‏ وولده في 
الإيضام: النكاح / نكاح الإماء ج ‏ ص .1١035‏ والكركي في جامع المقاصد: النكاح / 
مبطلات نكاح الإماء ج ١‏ ص 1706. 


د جواهر الكلام (ج )*”١‏ 


رقًا. والخبر مطرحء او محمول : 

على ما في القواعد: من حمل عود الرق فيه على وقوع العتق في 
برض الفوية ةرو القوض عي النلات الا كتران لدي 1 

وإن كان فيه : أنّ ذلك يفسد عتقها لا حرّيّة الولد إلا ان يحمل 


2 
5 


1 قوله مذ : «كهيئتها» على المساواة في الحرّيّة , لكنه بعيد جدا من 
7 اللتكل يبوم الكينا فو عليه لد نه 
أو غلى ما عن بعضهم :من وقوع العتق مضارأًء فلا ينفذ لخلوّه عن 
القربة حينئذ!". 
إن كاز فية إرض , أن ال الاين فى الولك: 
أو على ما عن آخر : من كون البيع فاسداً وعلم المشتري بذلك على 
وجِهِ يكون زانيا , فإنه حينئزٍ يفسد العتق والنكاح , ويكون الولد رقا'". 
وإن أورد عليه في كشف اللنام!: بِأنّه لا جهة لفساده. إلا أن يقال : 








إنه حينئذ سفيه لا ينفذ عتقه ولا عقده. وفى غيرة ا" أآشانة لاوجه 


قلت : يمكن أن يكون وجه الفساد اعتبار وجود المقابل في صحّة 


.٠١ قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج 7 ص‎ )١( 

(1) قاله البيخ طومان بن أحمد العاملي المناري على ما في نهاية المرام: النكاح / طوارئ 
نكاح الإماء بج ١‏ ص 597 597. 

() نقله في غاية المراد: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص ؟١٠.‏ 

(4) كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 551. 

(0) ينظر غاية المراد: (المصدر قبل السابق: ص .)٠١7‏ 





لى الفكروى أمة قاو لدهااو افلس تمتها معي يميت و دن ا 
الاسوواه واو بطري القراء سيف كيها دفي التنة معضن اانا فا 
من مشايخنا!", أو اعتبار العزم على الأداء كما سمعته في كتاب 
القرض'" وغيره ولم يكن غاوها #بقزينة ميادرته للوعتاق مع علمه 
يعدم شىء عنده . 

ولعل هذا وسابقه اولى من جميع ما ذكر في تأويله , بل يمكن إرادة 
القائل بالنساة ذلك 

وعته علوها فى كفلق اللناء وق ان الحو عاريضة ةلا الختير 
لضعفه ومخالفته الآصول لا يصلح للعمل!". 

وكانه تبع بذلك ثاني الشهيدين في المسالك, فإنّه طعن في صحّتها : 
باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره. وباضطرابها ؛ لأنّ الشيخ يأ تارة 
رواها عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله مليِةِ من غير واسطة واخرى 
عن أبي بصير ء فهي مضطربة الإسناد. فلا تكون حجّة كما قرّر في علم 
دراية الحديث!*. 

ثم قال : «فإذا كانت الرواية هكذا حالها لم يصعب اطراحها فى 
كاله الأموى التطيكة الت تود ليا الاصول القر يلا 


)١(‏ ينظر مفتاح الكرامة: الدين / المطلب الأوّل ج ١١‏ ص ١8 ١5‏ (لم يجوّز الاستدانة لغير 
القادر على الأداء لا حالاً ولا موجّلا). 

ال د 

(؟) كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 579. 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج / ص 50 - .0١‏ 

(6) المصدر السابق: ص .06١‏ 
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ا اس ل ل اندي سسيسسوتسجحدكد جواهر الكلام (ج ١*ع)‏ 


وقد يناقش : بمنع اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره» بل كل منهما 
ثقة كما حرّر في محلّه , ولو سلّم فالخبر صحيح أو مونّق, وكلّ منهما 
حكةه فال وان تأويلها يما شعت 

نم لا يخفى أنّ اللائق بالعمل بالخبر المزبور الجمود على ما فيه من 
القيود المحتمل مد خليّتها في الحكم المزبور, ولعل إطلاق الشيخ الثمن 
- مع كونه في الرواية نسيئة ‏ للقطع عنده بعدم احتمال المدخليّة . فضلاً 
عن احتمال مدخليّة خصوص النسيئة . كالقطع بعدم اعتبار البكارة . 

بل لم يعتبر الشيخ الحمل, فلم يفرّق بين موته وهي حامل أو بعد 
وضعها ‏ مع احتمال الفرق بتبعيّة الحمل للحامل في كثير من الاأحكام أو 
مطلقاً عند قوم . اللّهمّ إلا أن يقطع في خصوص المقام بذلك ؛ ضرورة 
عدم الفرق في حرّيّنه يين كونه حملاً أو مولوداً . 

لعم» نجه الفرق بين الأمة والعبد , فلو اشتراه نسيئة أو مطلقاً وأعتقه 
لم يعد رقا . 

هذا كله مع العمل بالخبر المزبور. لا على ما ذكرناه من الوجه في 
تأويله, أمّا عليه فلا فرق بين جميع ذلك كلّه , كما أنّه لا إشكال في 
شيء منه على من اطرح الخبر المزبورء كما هو واضح. والله العالم . 

كل ذلك في العتق من الطوارىٌ . 


(فإذا باع المالك الأمة4 المزوّجة بعبدٍ مملوك للبائع أو غيره أو 


َ 


كما رويد كاد اوقا فق واد انفد كان ذلك كالطلاق» 


0 





نكاح الاماء / بيع العبد أو الأمة بمنزلة الطلاق 
بلا خلاف'", بل الإجماع بقسميه عليه'". 

مضافاً إلى خبر الحسن بن زياد : «سألت أبا عبد الله ل : عن رجل 
اشترى جارية يطأهاء فبلغه أنّ لها زوجاً؟ قال: يطأها. فإِنّ بيعها 
طلاقهاء وذلك أَنّهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا»”". 

وصحيح عبد الرحمن سأله نيه : «عن الأمة تباع ولها زوج؟ فقال : 
صفقتها طلاقها»!. 

وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما يه : «طلاق الأمة بيعها أو 
بيع زوجهاء وقال: في الرجل يزوّج أمته رجلاً حرّاً م يبيعها؟ قال: هو 
فراق ما يبنهماء إلا أن يشاء المشترى أن يدعهما»!. 

وحسنة بريد وبكير عن الباقر والصادق طلِيّه : «من اشترى مملوكة 
لها زوج فإنّ ببعها طلاقها. فإن شاء المشتري فرّق بينهما وإن شاء'" 


/ وكفاية الاحكام: النكاح‎ .١09 كما في التنقيح الرائع: النكاح / نكاح الإماء ج ' ص‎ )١( 
.١74 والحدائق الناضرة: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج 4 ؟ ص‎ .١181 ص‎ ١ نكاح الإماء ج‎ 

(1) ينظر جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ١‏ ص .١15١‏ ونهاية المرام: 
النتكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١‏ ص 197, وكشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الاإماء 
ج لاص 5269. ورياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 207 -108. 

(*) الكافي: النكاح / باب الرجل يشتري الجارية ح ١‏ ج ه ص 187. وسائل الشيعة: 
باب /ا من ابواب نكاح العبيد والارماء ح 5ج 35١‏ ص غ6١.‏ 

)ع انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 23 و«الوسائل»: ح ّ. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠”*العقود‏ على الإماء ح ١7‏ ج لاص 75207 وانظر 
«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؛. و«الوسائل»: حم 5 

6 فى المضدر يعدها إضافة؛ تركهما. 


بسي ب ا ل ع كني فو اهن اكلام زع 


على كاخيما. 
(و4 منه يعلم : إرادة أنّ «المشتري بالخيار بين إمضاء العقد 
وفسخه» من حمل الطلاق على البيع فيه وفي غيره. مضافاً إلى خبر 
الكناني عن أبي عبد الله مذ : «إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها 
بالخيار ؛ إن شاء فرّق بينهما وإن شاء تركها معه, فإن هو تركها معه 
1 فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما أمضى'"', قال : وإن بيع العبد فإن شاء 
7 1 
مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل ما صنع صاحب الجارية فذلك له, وإن 
هو سلم فليس له ان يفرّق بينهما بعد ما سلم»!". 
5 لاظاة قن عدف ؛ 
بل ولا أنّه في حكم الطلاق من حرمة المواقعة وغيرها قبل أن 
يفسخ المشتري إلا أن يشاء المشتري إبقاء العقد . وإن كان هو أقرب إلى 
الحمل والتشبيه , بل هو ظاهر خبر ابن زياد وصحيح ابن مسلم . فيكون 
شبه الفضولي قبل الإجازة بمعنى : احتياج الصحّة فيه إلى إنشاء الرضاء 
دون الفساد. فإنّه يكفي فيه عدم إنشاء الرضاء أو شبه الطلاق الرجعي 
المنوقّف تحقّق الرجعة فيه على إنشائها . دون مضيّ الطلاق الذي يكفي 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يشتري الجارية ح ” ج كدص 87 غ. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب ؟ السراري ح 7 ج 8 ص 194. وسائل الشيعة: باب 817 من أبواب نتكاح 
العبيد والإماء ح ؛ ج ١‏ ص .١105‏ 

(؟) في متن الوسائل: «بعد التراضي» وفي الفقيه وهامش الوسائل: «بعدما رضي». 

الأاضن ل يعدره القيف اللللاق .اب .طلاف اند لاع مانن 0207 وا ذل القيية: 
باب 18 من ابواب نكاح العبيد والإماء م ١‏ ج "١‏ ص .١10١1‏ 


فيه عدم إنشاء ما يقتضى الرجوع . 

بل لعلّه لا ينافي ذلك الخبران بعد أن كان التفريق يكفي فيه عده 
ارادة إيقاء العقد . 

فتجتمع حينئذٍ جميع النصوص على معنى واحدء خصوصاً بعد 
تعذر العمل على ظاهري خبري التخيير المقتضي توقّف إمضاء العقد 
على إرادة إمضائه المخالف لمقتضى الخيار ؛ ضرورة كون المحتاج فيه 
إلى الإنشاء الفسخ خاصّة دون الإمضاء الذي يكفي فيه العقد الأوّل, 
كمااقق باكر اداه السنا د 

لكنّ الإجماع ظاهراً على كون المراد بذلك الخيار منع منه . فإن تم 
كان هو الحجّة . وحينئذٍ فالنكاح باتي إلا أن يفسخ كغيره من أفراد 
النكاح ذي الخيارء وإلآ كان الأقوى ما عرفت . 

وعلى كل حال فما فى خبر البصري عن أبى غبد الله نقة : 
«... في الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حرّ؟ قال :لا يحل لأحد يمسّها 
حتّى يطلّقها زوجها الحرّ»”" قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه. 
فيجب حمله على صورة إقرار المشتري الزوج على عقده. أو تخصيصه 
باختيار المشتري الفسخ ... أو غير ذلك ؛ لقوّة تلك الأدلة, المويّدة : 
بتضرّر المالك بالتزامه ببقاء النكاح الذي من المحتمل اعتبار استدامة 


/ الزيادات ح 7غ سج لاص 405. الاستبصار: النكاح‎ ١ تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ )١( 





158 حت ا ا ص ل يميت عو اقزر الكاد م 27 ١*ع)‏ 
ومن ذلك وما هو كالتعليل في خبر زياد'" يعلم : عدم الفرق في 
الحكم المزبور بين البيع وغيره من الناقل الاختياري» بل والقهري 
كالذرث شروو كون المنقا فى :ذلك تعده امالك ميل 5ن" يعتمل 
٠١‏ ونه لنباك لوعاد العواى شيخ ار إكالة. 
ولو أوقف العبد المتزوّج مثلا على الفقراء أو على جهة عامّة , وقلنا 
بانتقال العين الموقوفة كذلك لله أو للفقراء. احتمل أن الخيار بيد 
الحاكم . وكذا لو دفعه إلى الحاكم خمساً للسادة أو زكاة للفقراء. 
ريسيد الندع اقتضارا قيما بقالقه الاأضل على المقتن وولف الأول 
لا يخلو من قوّة . 
ولو دفعه الحاكم إلى خصوص فقير . احتمل أيضا كون الخيار له ؛ 
لتجدد ملك للشخص غير ملك الجنس .ء فيثبت الخيار حينئذٍ له وإن كان 
قد أمضاه الحاكم من قبل ء فتأمّل جيّدا . 
الولانرفني االدرين اباد اكع راان اباك 
بل الظاهر عدم ثبوت الخيار في التحليل منه ؛ لانقطاع الإذن 
ااام ا 


)010( 7 «ابن زياد» كما تقدّم عند نقل الخير. 
)١(‏ كائها زائدة. 





نكاح الإماء / بيع العبد أو الأمة بمنزلة الطلاق ب 888 


نعم » لو كان منقطعاً ففسخ المشتري قبل مضيّ المدّة , احتمل رجوع 
الزوج على البائع بما قابل المدة من المهر . وفيه إشكال يعرف مما 
قدّمناه سابقاً. بل وفي الفسخ قبل الدخول فضلاً عن ذلك . 

«و» كيف كان. ف« خياره على الفور» وحينئذٍ «فإذا علم 
ولم يفسخ لزم العقد» بلا خلاف في الظاهر كما اعترف به في 
الرياضء بل فيه أَنّ «ظاهرهم الإجماع عليه»1". 

لخبر الكناني”", مؤيّداً: بما دل من النصوص"" على أنّ سكوت 
الموالى بعد بلوغهم تزويج عبيدهم إجازة . وبقاعدة الاقتصار على 
المتيقّن , واندفاع الضرر معهاء ودلالة التأخير على الرضا . 

لكنّ الجميع -كما ترى غير صالح لقطع الاستصحاب وتقييد 
الإطلاق » والمراد ب «تركها معه» في خبر الكناني : إن شاء الإبقاء الذي 
يؤول إلى إسقاط حقّ الفسخ . وهو غير ما نحن فيه . 

نعم . إن تم اللإجماع كان هو الحجة وإلاكان للنظر فيه مجال ؛ ومن 
هنا اتجه بقاء الخيار مع الجهل به كما صرّح به غير واحدا*. بل في 


)01( ا التكاء / طوارئ نكاح الاماء ج ١ص‏ 408. 

. 11١ تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 51 من أبواب نكام العبيد والإماء ج ١؟‏ ص .١١7‏ 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / مبطللات نكاح الإماء ء بج 11١‏ اص 05 والتبهيد 
الثاني في المسالك: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 8 ص 05. والسبزواري في الكفاية: 
النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص 1817. 


الطهارة / في بيان الأولى بغسل اميت 


سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها إن قتمه ولىّ اليّتَع 
١ 00‏ 


/اه 





وإلا فهوغاصب » 

وقول الصادق (عليه السلام) في مرسل البزنطي 7(" وابن أبي 

عمير”" : «يصلّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمرمن يحبّ » . 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خير إسحاق بن عمّار: « الزوج أحق 
بامرأته حتّى يضعها في قبرها » 9©) 

وخير أي بصير سأله «عن المرأة تموت » من أحقّ أن يصلى عليها ؟ 
قال : الزوج » قلت : الزوج أحقّ من الأب والولد؟ قال : 007 

إلى غير ذلك من الأخبار المتضمّنة لذكر الأولويّة والأحقّية في التلقين 
وإدخال القير ونمحوههما ؛» المنجبرة بما سمعت من الشهرة والاجماع المحكي 
وغيرهماء امعتضدة بظاهر قوله تعالى : « وَاونُو الأحام بَعْضهُمْ أولى 
ببَعْض »07 1 

ووجه التنافي بين ذلك كلّه وبين ما قلناه من الوجوب الكفائي 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ؟١؟‏ الزيادات ح/ا” جا ص١٠‏ , وسائل الشيعة : باب 
39 من ابواب صلاة الجنازة ح؛ ج؟ ص١١7.‏ 

(؟) الكاني : باب من أولى الناس بالصلاة على ا ميت حه ج ص/19 » وسائل الشيعة : باب 
؟ من ابواب صلاة الجنازة ح؟ ج؟ ص١ .78١‏ 

() الكاني : باب من أولى الناس بالصلاة على الميت ح١‏ ج ص/1717 » وسائل الشيعة : باب 
7 من ابواب صلاة الجنازة ح١‏ ج؟ ص١١8.‏ 

(1) الكاني : باب من يدخل القبر ومن لا يدخل ح” ج ص 154 » وسائل الشيعه : باب 14" من 
ابواب صلاة الجنازة ح "ا ج"' ص ٠١7‏ . 

(5) الكاني : باب من أولى الناس بالصلاة على الميت ح# ج ص/107 » وسائل الشيعة : باب 
4 من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ ج” ص7 .8١‏ 

(5) سوزة الأنفال> الذنة قي 


+ 
ومع 
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000 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





الرياض : نفى الخلاف عنه'''. 

ولاس الاق الجول بالتووتاية ينا ونان اتعضير !2 لاحل 
والاطلاق السالمين عن معارضة الاجماع هنا قطعاً . 

إوكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة» وبيع ؛ فإنٌ مشتريه بالخيار 
ارقلا على فصيو لمعه فى اندم ولا عازف ا عب" لصم 
نمدا وشر اقان عدن الور الى حيو اجن يا 
المؤيّدة بما سمعته . ش 

«و» أمَا إلو كان تحته حرّة فبيع4 فالمشهور" أيضاً أنه كان 
للمشتري الخيار» في نكاحه ؛ لخبر الكناني والتعليل, المؤيّد ين : 
فاغنة باط النالك 0 ملكه 2 اتذاء التكاح فكذ!ا استدامته . 

عاذنا لابن دوسي وجماغة كما فيل الأبرل فى دكن الببراتن.: 
«أنّ الشيخ أورد ذلك في النهاية إيراداً لا اعتقاداً. وقد رجع عنه في 
مبسوطه فقال: وإنكان للعبد زوجة فباعه مولاه فالنكاح باتي بالإجماع ؛ 





.4١08 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج‎ )١( 

)"١‏ كالشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل الخامس ج ه ص 55١6©‏ والطباطبائي في 
الرياض: (الهامش السابق: ص 1١08‏ -95١غ).‏ 

." 707 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / طوارئ نكاح الإماء سج 4" ص‎ )"١ 

(4) في ص 1160 و411. 

(0) تقدّم في ص 616. 

(1) كما في المهدّب البارع: النتكاح / نكام الإماء ج “ ص 559 .50١0‏ وكشف اللثام: 
النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 773١‏ 

() كما في رياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 601. 


نكاح الإماء / بيع العبد أو الأمة بمنزلة الطلاق 7 سس 8919 


للأصل , واختصاص المثبت للحكم بغيره مع حرمة القياس»1". 

ل ظاهر قول المصنف هنا :لإعلى رواية فيها ضعف» 
سندا ودلالة الميل إليه , مشيرا بذلك إلى خبر محمّد بن عليّ عن 
أبي الحسن نه : «إذا تزوّج المملوك حرّة فللمولى أن يفرّق بينهما . فإن 
زوّجه المولى حرّة فله أن يفرّق بينهما»'"؛ إذ ليس له التفريق إلا بالبيع 
المعردض له . 

وإخ كان لا يكنى عليك :نا فبدديعد الأخاطة يما قلناءمن أثافى عدة 
ا ا ا ال ير لي 1 
والدلالة التى لا يقدح فيها عدم جواز التفريق له بغير البيع ؛ ضرورة أن 
اقصى ذلك خروج مثل هذا الفرد من الإطلاق . ومعقد إجماع المبسوط 
بقاء النكاح الذي لا ينافي ثبوت الخيار . 

ولكن مع ذلك كلّه فالاحتياط لا ينبغي تركه . 

«(ولو كانا» أي العبد والأمة إلمالك» متّحد «فباعهما لاثنين» 
ونه أواق رتنا على مدهة القثر كاديريهيا او الختخاض 5ل واحد يواعد 
لكان القيان لكل ,واعد من المتاغيى: وكذا اذ اتعراهيا واحده 
بلا خلاف'" ولا إشكال يد الأدلة . 

«وكذالو 8 احيندهما نان الخزار البمشترع »ايف لذلك 


)التاق التكاء / العقد على الإماء بج ١‏ ص 50 تقديم وتا غير وتصردف بستير): 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ العقود على الإماء ح 148 ج لاص 559. وسائل 
الشيعة: باب من أبوات نكاح العبيد والإماء م اج ١»اصض‏ ١م/ا.‏ 

(*) كما في رياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص .1١١‏ 





511 


ا م ل ا ع ا ان الكلام (ج )"”١‏ 
(وللبائع'”4 عند المصنّف وجماعة'"؛ استصحاباً لحاله السابق قبل 
الببع ‏ ولاطلاق النصوص"" كون البيع طلاقاًء ولاشتراكه مع المشتري 
في المعنى المقتضي لجواز الفسخ , وهو التضرّر بمضيّ تزويج مملوكه 
ا 
إو» حينئذٍ إلا يثبت عقدهما إلا برضا المتبايعين86 ضرورة 
عدم الاكتفاء بأحدهما بعد أن كان الخيار لكل منهما ؛ لتقدّم الفاسخ على 
غيره كما في كل خيار مد كك : 
إولو» امضيا و« حصل بينهما اولاد كانوا لموالي الابوين» 
وفر قم عق العلاف فيدوهو الالعاى اله 
إِنْما الكلام في ثبوت الخيار للبائع . وتفصيل البحث فيه: أنَّه 
لا إشكال في عدم ثبوت الخيار له إذا لم يكن مالكا إلا من باعه؛ 
ضرورة انقطاع سلطنته حينئزٍ , وما عساه يظهر من ثاني الشهيدين في 
الروضة!؛' وفي 0 اللحف فين ليها للك الالو ازروف الشبا ال 2 
)١(‏ في نسخة المسالك: والبائع. 
(؟) كالشيخ في النهاية: النكاح / العقد على الإماء بج ١‏ ص 58؟. وابن البرّاج في المهدّب: 
النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص .5١88‏ والشهيد الثاني في المسالك: النكاح / لواحق نكاح 
اللإماء ج 6/ ص .6١‏ 
(*) وسائل الشيعة: انظر باب 7غ من أبواب نكاح العبيد والإماء بج ١؟‏ ص .١05‏ 


)0 الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الخامس ج 6 ص 11. 
(0) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 03. 


(1) في بعض النسخ بدلها: أن 


أمَا إذا كان مالكاً للآخر فقد عرفت تصريح المصئّف وغيره بثبوت 
الخيار له لما عرفت, لكنّ ظاهرهم اختصاصه بذلك . فلا يثبت الخيار 
لمالك العبد مثلا غير البائع ببيع الامة منه » خلافا للشيخ'" وابن د" 
والفاضل!" وغيرهم '“ فإِنّهِ يقبت الخيار له عند هم . 

ولعل وجهه : جريان الاستصحاب فيه دون غيره. ودعوى ظهور 
انسياق البائع من قوله مذ : «طلاق الأمة بيعها»'" فى نحو الفرض, 
دون المالك الآخر الذي يقتضى الأصل لزوم العقد بالنسبة إليه . 

لحك جود ف لباه اقوا تار 1 

أحدها: عده الخياز لين امسر ملق كي حب لمر 0 
بن إدريس**؛ للأصل . وظهور النصوص في إرادته من نحو قوله 390 . 
«طلاق الأمة بيعها»'" بقرينة تفريع ذلك عليه في بعضهاا؛ وظهور 
الفرق في بطلان القياس عليه : بأنّه لم يحصل منه رضا بالنكاح أصلا ؛ 


.51/8 ص‎ ١ النهاية: النكاح / العقد على الإماء ج‎ )١( 

."١ الوسيلة: النكاح / عقد العبيد والإماء ص‎ )"١ 

.5١١ مختلف الشيعة: النكاح / نكاح اللإماء ج /اص‎ )"١ 

(؟) كفخر الدين في الاإريضام: النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص .١٠١‏ والمقداد في التنقيح: 
النكاح / نكاس الإماء سج 7 ص .177-171١‏ 

(0) كما في خبر محمّد بن مسلم المتقدم في ص 10]. 

(1) السرائر: النكاح / العقد على الإماء ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(/0) تقدّم فى ص 4160. 

(8) كخبر بريد وبكير المتقدّم في ص 106]. 


اطغ للب جواهر الكلام (ج )9١‏ 
يقلات المالك الاوّل» 

انيها : ثبوته لمالك الآخر الذي لم يبع سواء كان هو البائع أو غيره ؛ 
لاختلاف الأغراض في نكاح المماليك بالنسبة إلى المالكين» ولإطلاق 
نحو قوله عه : «... بيع الأمة طلاقها»7". 

ثالئها : التفصيل بين البائع وغيره؛ فيثبت الخيار له دون غيره؛ 
للفرق بينهما بالاستصحاب فيه وعدمه في غيره. لكنّه -كما ترى هو 
أطغقها #ضرؤرة أن التخيير الذى كان له انما هو من حي كوائه سولق 
لهما . والفرض زواله بالبيع ‏ فلا وجه لاستصحابه , على أن محل البحث 
في التخيير الحاصل بسبب البيع , وغير الاستصحاب مما ذكرناه دليلا 
لذلك لا يخصٌ البائع . 

وبذلك ظهر لك : أنّ المتّجه أحد القولين دون التفصيل, والأقوى 
اختصاص الخيار بالمشتري ؛ للآصل السالم عن معارضة النصوص 

أمّا على ما قلناه من كون المراد من «بيع الأمة طلاقها» حصول 
حكم الطلاق بمجرّد البيع من غير فرق بين كون الزوج مثلاً ملكا للبائع 
أو لغيره إلا ان يشاء'" المشترى إبقاء نكاحهما ؛ لصيرورته!" استدامة 
النكاح بالنسبة إليه كالنكاح الفضولي ايتدائ أو ضيرؤزة البيع بالنسقة 
كالطلاق الرجعي وأن : أمر الرجعة إليه - فواضح ؛ إذ ليس في شيء من 


ل د 





حكم المهر لو باع أمته المزوّجة م ا ع ب ع و ل ا 1178 


التصوضى اغفارروضا موك الاك سواء كانهو البائع اواغيرة: 

واقااعلق إزاةة الفا ومنت فالاويب ف كوه غير الظاهر سيف لك 
للقرينة وهي قوله نه : «فإن شاء المشترى. ع الى ادر 
وقول طقة ونرالا انيشاء المسترى».. إلى اخرة -حمل على ذلك, ' 
ولااريب في اقتضائها خصوص المشتري دون غيره. 57 

ودعوى"'": أن التفريع لا يقتضى التخصيص . 

يدفعها : عدم المقتضى للتعميم ؛ ضرورة كونه خلاف الظاهر . على 
أنه غير تام في قوله لَيةٍ : «هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء 
المشترى...»'" إلى ا 

عرق :كزين المراضت وى بالقوينة 2 تر ار ل العقد نا لنسية إلى كل مخ 
له تعلق به , فيعم المشتري ومولى الآخرء بل والبائع وإن لم يكن مولى 
كما عه من لاهن عدار الروطة:. 
حينئد أصالة اللزوم سالمة عن المعارض.ء ويختصٌ الخيار بالمشترى» 
ودعوى الاشتراك فى العلّة من القياس الممنوع ء والله العالم . 

ومسائل ثلاث» 
«الأولى» 

إلامرو اس اساي احبييس إظا بردي 





1 قدّم في ص 416 ل 000000 


7 جواهر الكلام (ج )”١‏ 


ملكه4 باعتبار كونه عوضاً للبضع المملوك له #فإن باعها قبل 
الدخول» وقلنا : ا نّ البيع نفسه بحكم الفسخ أو فسخ م المشترى بخياره 
لإسقط المهر؛ لانفساخ العقد الذي ثبت المهر باعتباره4 من غير 
قبل الزوج . 1 

و سو ا 
اويو ا و وبا 
الطلاق على وجهٍ يشمل ذلك قطعاً. 

نعم, قد يتخيّل ثبوته أجمع للسيّد الأوّل ؛ لملكه له بالعقد, 
فالاستصحاب يقتضى ثبوته له بعد فرض عدم الدليل على ثبوت حكم 
البيع من المعاوضات هنا باعتبار عدم التقابض . خصوصاً بعد أن كان 

لكن فيه : أن الإجماع ظاهراً على أنّ الفسخ منها أو مما فى 
حكمها قبل الدخول مسقط للمهرء وفي النصوص ما يدل عليه”", 
بل ربّما كان في قوله تعالى : «وقد أفضى بعضكم ...76" إلى آخره نوع 


بل قد عرفت فيما مضى أنّ مقتضى انفساخ العقد رد كل عوض إلى 
)١(‏ المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج 4؛ ص .١198‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب العيوب والتدليس بج 1١‏ ص 158. 
2( سورة النشاء: الآية ."١‏ 


حك الدهر الوباع امع الفروية .سح ع تي 1/17 
صاحبه . والموت لا انفساخ فيه والفرض هنا أَنّه فسخ بالخيار الذي 
جعلة االسارع لغب وال ور عاى ذلك النسة بعد الكو طصرورة 
حتصول الفوضن لين ل#قيد بانعف انه ول مة. 

فح لو فر طن :هنا كون العق د منقطعا ,وفنا مضت مدة وكنان عبدة 
ادكو ل واه اا مده لامشونته ا قرا ويلك اللعقد لها قانك الماقامن المور» 

هذا كله فيما إذا فسخ المشتري . 

فإن أجاز» أي «المشتري كان المهر له» عند ابن إدريس يه !” 
ومن تأَخَّر عنه'" «لأنّ إجازته كالعقد المستأنف» المقتضي ملك 
المهر لمالك البضع . 

وفيه : أنه لا يتم على ما ذكروه من الخيار الذي معناه أنّ له فسخ 
العقد, فمع فرض عدمه يكون العقد السابق تامّاً في الاقتضاء على 
حسب ما وقع, والفرض أنّه كان مقتضياً لملك السيّد الأول المهر. 

ودعوى'": أنه بعدم فسخه ينتقل ملك المهر من السيّد الأول إلى 
البقد لقا 


م القرائ الى ل“"توافق نفنقا من الأدلةويل الأولة الجبهع على 
)١(‏ السراثر: النكاح / باب السراري ج ١‏ ص .١١‏ 
النكام /الكاح الاماء.س ص11 








ا حل مم ل ا تر ا جواهر الكلام (ج )”١‏ 
خالانها روس هنا و اعتقك الأنة التزروفة قل الدحول ىوقم تبي كان 
العو لمتكيل التكال لاا 
ودعوى'": الفرق بين المقامين بعدم اقتضاء العتق نقل المنافع ؛ 
اكوهيتك ملل فتكون القووم قهز كداسها + المستفعة له لسن 
يتبعها بقاء عوضها له أيضاًء بخلاف البيع الذي يقتضى نقل المنفعة 
كما ترى لا محصّل لها ؛ ضرورة أنه إن كان التزويج السابق شبيها 
باستثناء المنفعة فليكن ذلك فيهما وإلا فلا فانّ المنفعة تابعة للعين من 
1 عبر ترق ين لحر والعدحه ون ن كانت في الأول تكون للمحرّر وفي 
1 
7 > الثاني تكون للمالك . 
فلاريب في أن المتّجه في مفروض البحث : كون المهر ملكا للسيّد 
الأول كينا اقعظاء لعف اول بل لمعة :د للق شن النقن المنوحي لسر 
المذك ا نكن رشا ندا سس الدخول فيه لفساد العقد فإِنّه للثاني ؛ 
لكون الموجب له قد وقع في ملكه دون الأوّل . 
وبالجملة : كل ما كان من مقتضى العقد فهو للأوّل مع فرض عدم 
الفسخ ووكل ما يوسهيه الدكول نيو لتاق لما سمعة على الل إجازة 
ا« لجامي »تريس اللوارويل العا حار لبج ولا 


)١(‏ نقل ا 2 0 0 بالكل ا طوار 7 اللإماء 0 اص دلا 


حك المهن لوا امن المووقة” جصسسح سي سح لح ع يت حي 0/4 
نعم , لو قلنا : إنّ البيع بحكم الفسخ . وإِنّ استدامة العقد كالعقد فضولاً 
على المالك الجديد فأجازه. انَّجه حينئذٍ ملكه للمهر دون السيّد الأول ؛ 
لكون العقد حينئذٍ على ملكه بعد انفساخ العقد بالنسبة إلى الأَوّل, 
وسقوط استحقاقه للمهر لكونه قبل الدخول ومن قبله لاا من قبل الزوج 
بناءً على اقتضائه ذلك , فتكون الاستدامة حينئذٍ كالعقد الجديد!". 
وبذلك يظهر لك الحال ‏ في المنقطع أيضاً فإنّه كالدائم بالنسبة إلى 
«ولو باعها بعد الدخول» الموجب لاستقرار المهر 9 كان المهر 
للدولء: سواء اجاز الثاني أو فسخ؛ لاستقراره» رظي وفى ملك 
الاوّل» ودعوى: أن بيعه لها متلف للبضع على الزوج او معرّض للتلف 
فيضمن له مهر المثل » واضحة الفساد بعد أن عرفت فيما تقدّم أن البضع 
لسن هن الأدو الى اااشتمى مقا ل اللقمسقا هو هئ قرعا انقاعد: 
كان بعد الدخول يقتضي توزيع المهر على المدة» فلا يتوجّه استحقاق 
وقد 0 000 ارادة الاصيكات خصوص الدائم هناء 


انوس نيه خا رن البرك 1 : ؛ قد انتقل الموقوف في أتنائها إلى البطن لكر ف عدا 
ا ٠‏ فا نَ الأجرة 0 الباقية ” ول ا(متفيك ): 


مو ع لللللببيبيبللللل جواهرالكلام (ج4) 
واضح ؛إذ لا معنى لإناطة الواجب برأي بعض المكلفين» والفرض أنه مطلق 
لا مشروط» وهو الذي أشار إليه الشهيد في الروض على ما حكى عنه تبعاً 
للمحقّق الثاني في جامع المقاصد0), حيث قال فيه: «واعلم أنّ ظاهر 
الأصحاب أن إذن الولي إنما يتوقف علها الجماعة لا أصل الصلاة لوجوبها 
على الكفاية» فلا يناط برأي أحد من المكلفين, فلوصلوا فرادى بغير إذن 
الدرا) انين 

وهو وإن ذكر ذلك في خصوص الصلاة لكته لا يخى عليك جريانه في 
غيرها من أحكام الميّت التي ادّعي فيها الوجوب الكفائي من التغسيل 
ونحوهء فقضيّة ذلك منهها عدم اعتبار الإذن في صحّة ما وجب كفاية من 
أحكام الميّت؛ لما تقدّم من التناني. 

ومن العجيب أن الشهيد بعد ما سمعته منه في الروض قال في المسالك 
قِ المقام: «لا منافاة بين الأولويّة ووجوبه عل الكفاية» وكذا توقف فعل 
غير الولي على إذنه لا ينافي أصل الوجوب»”” انتهى . 

ولم يذكر وجه عدم المنافاة» ولعلّه الذي أشار إليه في المدارك بعد 
حكاية كلام جده في الروض» قال: «وقد يقال: إنه لا منافاة بين 
الوجوب كفائياً وبين إناطته برأي بعض المكلّفينء على معنى أنه إن قام به 
سقط الفرض عن غيره» وكذا إن أذن لغيره وقام به ذلك الغيرء وإلا سقط 
اعتباره» وانعقدت الصلاة جماعة وفرادى بغير إذنه» 2 انتهى . وربّا ظهر 





. 4٠١ جامع المقاصد : الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١( 
."١١ (؟) روض الجنان : الصلاة/ الصلاة على الأموات ص‎ 

() مسالك الافهام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5 . 

(؛) مدارك الاحكام : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج1 ص55١.‏ 


. ممما ل ع ع عي ص نيح اطق افر لكلا 2021 ) 
وبإمكان منع اقتضاء ذلك في المنقطع أيضاًء بل المهر فيه كالمهر في 
1 الدائم, وإنما شابه الإجارة في خصوص تخلف المراة في المدّة مع 
امعحتاقيا عليه و المقاء انس مين ذلك قظلعا كنا اتك ريز اكه مدا بير 
وذاوزتها فزييوانه العا 
وكيك كان فالتحقيق فى أصل العسالة ها ستيعفة نوه إن كناة 
رنياات لبمس اك وبحت الم ونا دوا : 
مها ماقي انها و «إداورج الرجل ممم طيوه وستقى لياعهرا 
فنا وكام اسل دن عله الحير ها معنا شاع اليكل العارية, 
لم يكن له المطالبة بباقي المهر ولا لمن يشتريهاء إلا أن يرضى 
بالعقد»''". ونحوه عن ابن البرَاجٍ!". 
وهو_مع عدم صراحته في المخالفة _لا يوافق شيئاً من الأدلة حتّى 
خبر أبي بصير الفاقد شرائط الحجّيّة عن أحدهما لِك : «في رجل زوّج 
مملوكته من رجل على أربعمائة درهم , فعجّل له مائتي درهم ثم أخَّر 
عنه مائتي درهم , فدخل بها زوجهاء ثم إن سيّدها باعها بعدٌ من رجل , 
لمن يكون المائتان المؤْخّرة عنه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقيّة المهر 
تج يي 


0 : التكا ح / باب السراري ج " ص ٠‏ غ١‏ ١ثغ.‏ 
؟) المهذب: النكاح / باب السراري ج اص 10,. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب أحكام المماليك سس 519 بج 7 ص 4045. وسائل 
الشيعة: باب 87 من أبواب نكاح العبيد والإماء نس ١‏ (مع ذيله) بج 75١‏ ص ؟١7.‏ 
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الاق هله فى الفيعاك كل زور الشارة من الول 
لا الإيلاج , وقوله مْيِةِ : (إن لم يكن ...) إلى آخره, معناه : إن لم يكن 
فعل الدخول_الذي باعتباره يجب أن يوفيها المهر ثم باعها لم يكن له 
شيء للفسخ بالبيع من قبله قبل الدخول , ولا لغيره إذا لم يجز العقد»”". 

ومنها : ما في محكيّ المبسوط المضطر ب ؛ فإنّهِ تارةَ حكم : بأنّ 
البائع إن قبض المهر لم يكن للمشتري شيء ؛ لأنْه لا يكون مهران في 
عقدء وإن لم يقبض استحقّه كملا إن دخل بعد الشراء أو نصفا إن 
لم يدخ 1 

والسرى يا شن ان وقول نه لعب او كنا تسق المدهرالة 
بالدخول وال لنصف الآخر للبائع بالعقد , من غير فرق بين أن يكون البائع 
قنقيه الك 

وأخرى : بأنّ البائع إن قبض بعض المهر لم يكن له المطالبة بالباقي . 
فإن اجاور المعشرى:طال يران . 

واخرى : بان البائع إن قبض المهر استرده الزوج من غير تفصيل!". 

وكأنّه لحظ فى بعض ما ذكره الخبر المزبور الذي قد عرفت فقده 
شرائط الحجَّيّة , فلا محيص حينئذٍ عمًّا ذكرناه. واللّه هو العالم . 


)010( مختلف الشيعة: النكاح / نكاح الإماء ج لاص 5117,. 

(1) المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهن ج اص .١198‏ 
(" وغ]) المصدر السابق. 

(0) الهامش قبل السابق: ص .١957‏ 


ف 


و مجع ب ب ب جب أ دا و قل اكلام رع 11 
المسألة «الثانية » 
إلو زوّج عبده بحرّة ثم باعه» بعد الدخول استقرٌ المهر على 
النقكة لدااسنعهيجابقا من كون مور الفدي عدلى ولاه ون امسخه 
امسر 
وإن باعه قبل الدخولء قيل: كان للمشتري الفسخ» أيضاًء وهو 
الأقوى كما عرفته فيما سبق . خلافاً لابن إدريس : فلم يثبت الخيار 
لمشترى العبد إذا كانت زوجته حرّة'"', وقد عرفت ضعفه فيما سبق!". 
«إو» حينئذٍ فإذا فسخ المشتري كان على المولى نصف المهر» 
عند المشهور”"؛ إلحاقاً لمثل هذا الفسخ قبل الدخول بالطلاق» ولخبر 
علىّ بن حمزة!_المنجبر ضعفه بالشهرة -عن الكاظم نيد : «في رجل 
زوع هداوكا له ابرا لاع ة على عالةاتدرهي 20 ا راع قبل أن ناكل 
عليها؟ فقال: يعطيها سيّده من ثمن نصف ما فرض لها, إِنْما هو بمنزلة 
دين استدانه افير سيد ه)» !0 , 


01 السرائر: النكاح / العقد على الاإماء ج 5ةدص 018. 

(5) في ص 47١‏ -111. 

(1) كما في كفاية الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج ؟ ص / ورياض المسائل: النكاح / 

() في المصدر: عليّ بن ابي حمزة. 

)060( من يه يحضره الفقيه: النكاح / باب أحكام المماليك ح 0غ ج لحن 0غ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 1 السراري ح 0١‏ ج 8 ص .5٠١‏ وسائل الشيعة: باب 8لا من 
واف نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 5١‏ ص 191. 


لؤبباع أمتة باعي أن تعملها فش .تح عسي ع ف د ا 

ومنه يعلم : وجوب المهر كملاً عليه إذا لم يفسخ المشتريء إل إذا 
قلنا : إن البيع نفسه فسخ بالنسبة إليه . فيجب حينئذٍ النصف الآخر على 
السيّد الثاني مع الإجازة كما كان المهر كلّه له في الأمة عندهم . 

(ومن الأصحاب» وهوابن إدريس'"« من انكر الأمريق» أى 
الخيار للمشتري في نكاح العبد الحرّة كما تقدم , وتنصيف المهر بالفسخ 
على تقاييرة أرظنا ؛ لاتختضاضن النالئل بالطلتى بوصيمة القياس + فالمهر 
كذ راشيو هلي اليك 

قيل1"): وهو متجه غلى أضله من عذء العمل بمثل الخبر المزيور.. + 

فده ١|‏ نلعم حدم فلم لطر هق الخو قوط الور اضيا )777 
لما عرفته سابقاً من مقتضى الفسخ في الخيار المشروع له رد كلّ عوض 
إلى صاحبه اللّهمّ إلا أن يكون النكاح على غير قياس المعاوضات, 
الله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
«لو باع أمته وادّعى» بعد ذلك «أنّ حملها منه» على وجهٍ 
يحتمل الصحّة «وانكر المشتريء لم يقبل قوله فى إفساد البيع» 


(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / طوارئ نكاح اللإماء ج 4" ص 187 (بتصرّف). 
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سجس سسسسسسوسخضف ا 0ا كك جواهر الكلام (ج )"١‏ 
علمه كان له إحلافه . 
«ويقبل فى التحاق الولد» عندنا كما عن الخلاف'١"‏ والسرائر'", 


(لأنّه» على كلّ حال «إقرار لا يتضرّر به الغير» فيكون ولداً في 
كلذ هار كا المشقر يو اماع فى فول احعد جتراى الدرعوى دون 
الألكر تيحكي وكون لالدو اذه :قن فده م وسيو نر انه سما ا 

ودعوى'": إمكان الضرر على المشتري بشرائه قهراً لو مات أبوه 
عن غير وارث . 

يدفعها : منع إجباره على ذلك ؛ لعدم بوت كونه ولداً في حقّ 
المشتريء نعم إن باعه اختياراً جاز شراوٌه من التركة وإعتاقه, وإن 
اتتقل إليه انعتق عليه أخذاً بإقراره , هذا . 

(و» حينئذٍ فقول المصنّف : إفيه تردد» واضح الضعف ؛ ضرورة 
عدم وجه يعتد به للتردد لعج عدم التضرّر على الوجه المذكور. وعدم 


البأس في قبول أحد جزأي الدعوى دون الآخر ؛ لعدم التنافي في 


الأحكام الظاهريّة , ونظائره فى الفقه كثيرة كما هو واضح. واللّه العالم . 
)١(‏ الخلاف: العدّة / مسألة ١6ج‏ ودص 87. 


(1) السرائر: النكاح / باب السراري ج ؟ ص 171. 
(؟) كما في قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الاماء ج ' ص .1١‏ 


طلاق العبد بيد المولى أو العبد؟ م 





0 دج العبد بإذن مولاه» ابتداءً أو استدامة (إحدة 0 0 


لغيره؛ لم يكن له إجباره على الطلاق ولا منعه» على المشهور بين 
الاصحاب'"؛ ل: 

النبوى : «الطلاق بيد من 0 بالساق»!". 

وخبر ليث المرادي : «سألت أبا عبد الله عّْةِ : عن العبد هل يجوز 
بزاؤقه؟ فنال :و كان متك قلق | لالع ويد[ ا كول أعية مملر كا 
لا يقدر على شيء)'!". وإن كان من”!* قوم الخريوار اهام 
طلاقه»!0, 

والكنانى عنه عليه ا «إذا كان العبد 2 لرجل واحد 
لمر ل جنا خقها 1 قا ودرا ة انا دير ها مسوقاللة نعود لاق العية 
اذاكا وو افر اه ارد و اع ل ايكون القند اود نولم ١‏ امد 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج 1 ص .١10١‏ ومسالك الأفهام: 
النكاح / لواحق نكام الإماء ج 8 ص 17. وكشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء 
ج لاص 555 والحدائق الناضرة: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١4‏ ص .51١‏ 

(1) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١727‏ ج ١‏ ص 556. مستدرك الوسائل: 
باب 10 من ابواب مقدّمات الطلاق ح ” سج ١6‏ ص 2031 مجمع الزوائد: ج ؛ ص 5714. 
الجامع الصغير: ح 0549 ج ؟ ص ١17‏ كنز العمّال: ح ١٠/الا/ا؟‏ بج 9 ص .11١‏ 

(50) سوزة التخل: الآية 76: 

(كلاكن النعة ردان كانت امد 

01ا"الكاقي الاق رياف ناف اليد ع اع قاض تااشيناين الماك الجاع 7 
باب ٠١‏ العقود على الإماء ح 04 سج اص 558 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب نكاح 
العبيد واللإماء ح ؛ ج ١١‏ ص 180. 





70 جواهر الكلام (ج )”١‏ 


وتزوّجها بإذن مولاه وإذن مولاهاء فإن طلّق وهو بهذه المنزلة فإِن 
طلاقه جائز»7"" 
وكير غية امايق نان هن لله ايك #مالنهضين وعدل مروع 
غلامه جارية حرّة؟ فقال : الطلاق بيده. فإن تزوّجها بغير إذن مولاه 
فالطلاق بيد المولى»'" 
وخبر أبي بين : (سالت أبا تجعفر ناقة "لاعن الرجل ياد لعبده ان 
يتزوّج الحرّة أو أمة قوم , الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد؟ قال : الطلاق 
إلى العبد»"* 
21 وخبر على بن يقطين عن العبد الصالح كه : «سألته عن رجل 
يتزوّج غلامه جارية حرّة؟ فقال : الطلاق بيد الغلام ...»!©. 
وخبر محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن نهذ : «طلاق العبد إذا تزوّج 
امرأة حرّة أو ترزوّج وليدة قوم آخرين 7 العبد. وإن تزوّج وليدة مولاه 
كان هو الذي يفرّق بينهما إن شاء . وإن شاء انتزعها منه بغير طلاق»7". 


0 5 اص 1 اه 5 *'غ من 21 مقدّمات 0 ١‏ 








ج 5١‏ ص 18. 
)1 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح و«الوسائل» في الهامش بعده: ح مص 11. 
(؟) في الوسائل: سألت أبا عبد الله لاقل 
00 ا / ياب يم يي 3 اص .1١18‏ وسائل الشيعة: يات "'غ من ابوات 
(0) انظر «الكافي» في 0 السابق: ح 0. 


طلاق العبد بيد المولى أو العبد؟ /امع 





وحسن عليّ بن جعفر عن أخيه عن آبائه عن على له : «أَنّه أتاه 
رجل بعبده فقال: إِنّ عبدي تزوّج بغير إذني؟ فقال على 32 لسيّده : 
فرّق بينهما . فقال السيّد لعبده : يا عبد الله'" طلّق , فقال علي عله : كيف 
قلت له؟ فقال : قلت له : طلّق . فقال علىّ 3# للعبد : الآن فإن شعت 
دامواة ب وان تحت فظلى قا ل" المتتدعبيا أمير العزمنين » آمر كام مفين 
جعلنه يند:غيرى؟! قال ذلك لات حيت قلت له#طلق أقبررت لد 
بالنتكاح»”"... وغير ذلك . 

وهى - مع تعاضدها,ء واستفاضتها. وفتوى المشهور بها _فيها 
الصحيح والموثق وغيرهماء فما في المسالك: من عدم خبر صحيح 
للمشهور'", لا يخفى ما فيه . 

عم » يعارضها صحيح العجلي!؟ عن أبي جعفر وأبي عبد الله ايه : 
«في العبد المملوك : ليس له طلاق إلا بإذن مولاه»!. 


_ عن عبد صالح تله - في وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب نكاح العبيد والإماء ح 8 55١‏ 


1: 

)١(‏ فى المصدر: يا عدو الله. 

هدنب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ العقود على الإماء ح 74 ج لاص 5015 وسائل 
الشيعة: باب 1" من أبواب نكام العبيد والإماء ح ١‏ ج 1١‏ ص .١١8‏ 

(*) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ب 4 ص 160. 

(؛) فى المصدر: العجلى وبكير. 

(6)تهد ين الأكاء: التكاح باب + النقوذتغلى الإماء ع :16'ت لاص :00 الاتيصار: 
الكاع ياب 117 السطلوك إذاكاونه ع كات اص 501 وسائل الفنيفةة ياب 20 من 
أبواب نكاح العبيد والإماء ح /اج ١؟‏ ص .١0١‏ 


بمم ؛ جواهر الكلام (ج )"١‏ 





وصحيح زرارة عنهما ليه اعطنا” «المملوك لا يجوز طلاقه 
: ولا نكاحه إلا بإذن سيّده, قلت : فإن كان السيّد زوّجه , بيد مَن الطلاق؟ 
يي ته ضري نيا عدا ماركا لاتد على بشع يا" 
الشيء : الطلاق»!". 
وصحيح البجلي عن أبي إبراهيم نىِةٍ : «سألته عن الرجل 
بزوج عند أمةء نه ريدو لذ فهرضها ننه بطيبة لقسف أيكوق ذلك طلاقا 
من العبد؟ قال : نعم ؛ لأنّ طلاق المولى هو طلاقهاء ولا طلاق للعبد إلا 
بإذن مولاه»7” 
وصحيح العقرقوفي عن أبي عبد الله نهذ قال: «سئل ‏ وأنا عنده 
أسمع -عن طلاق العبد؟ قال: ليس له طلاق ولا نكاحء أما تسمع الله 
يقول: (عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء)؟! قال: لا يقدر على نكاح 
ولا طلاق إلا بإذن مولام( 
بل عن العماني'" وابن الجنيد”": أن الطلاق مطلقاً إلى السيّد إن شاء 


1 سررة انعل :ل : الاية 0/,. 
الشيعة: باب 66 000 مقدّمات الطلاق ح ١‏ ج ؟١؟‏ ص .٠١١‏ 

() تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: م .)0١‏ الاستبصار: التكاح / باب ١54‏ أن الرجل إذا 
زوّج... ح 1ج 7 ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ 
ج 1ص 1814. 

(غ)انظر«التهذيب» في الهامش السابق: ح ,0١‏ و«الاستبصار»: ح” اص ,1١060‏ و«الوسائل»: سم" 

(4 و1) نقله عنهما العلامة في المختلف: الطلاق / في الطلاق ج لاص 8/ا7. 


طلاق العبد بيد المولى أو العبد؟ 1/] 


فرّق بينهماء بل ظاهر ثاني الشهيدين الميل إلى ذلك”"؛ لصحّة هذه 
التضوضن الى "قير تلاك النصوضن د ضع وها دعن تخضيضها ‏ 
وموافقتها للكتاب . 

لكق فيه ان تلك خامّة وهداوعا تشويل قد يعر خب العحلى يننا 
بارادة خصوص كع أماالمقددكها أظاهر يعض التصوص البناةة 
إرادة ذلك خاصّة من الأمة , فلا تكون مخالفة للكتاب حيئذ . 

واحتمال'": الجمع بين النصوص بحمل أخبار المشهور على طلاق 
التق دن لفو 

يدفعه :مع أنه خرق للإجماع ‏ تصريح بعضها بالاستقلال وعدم 
التوقّف على الإذن» فليست هي حينئزٍ بالنسبة إلى ذلك إلا متنافية يفزع 
فيها إلى الترجيح , ولا ريب في تحقّقه ؛ للشهرة والتعاضد والأخصيّة ... 
وقيوة لت 

واحتمال!": العكس بموافقة التقيّة التى تظهر من خبر العيّاشي 
بسنده عن جعفر بن محمّد 852 قال : «كان عليّ بن أبي طالب 32 
يقول : (ضرب الله مثلاً غبدا مملوكا لا يقد على شىء)!© ويقولالعيد 








.10 714 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص‎ )١( 

(1؟) كما في كفاية الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص .١185‏ 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج 4" ص 594. 
(؛) فى المصدر بعدها إضافة: عن أبيه ناظِلاٍ. 

(4) سورة النحل: الاية 0/. 








الظهازة "اق ينان الأولئ 'بشلال :2201 مستي 814 
من الرياض (2 متابعته في ذلك أيضاً كما عن الذخيرة7" . 

وناقش فيه بعضهم '" بن البحث ليس في سقوط الفعل عن الغير إذا 
قام به الولي أو نصب من قام به الولي » ولا في سقوط اعتباره إذا امتنع عن 
الإذن والمباشرة » إِنْما البحث في أن مقتضى الوجوب الكفائي تعلّق خطابه 
بجملة المكلفين على حد واحد» وأنه متى قام به بعضهم سقط عن الباتي : 
ومقتضى إناطة الأمر به اختصاصه ومن قدمه بذلك , وأنه متى أُقَم بدون 
إذنه لم يكن مجزياً , فالمنافاة بحالها حينئَذٍ » وكيف يتصوّر الوجوب المطلق 
على مكلف مع اشتراط صحّة الفعل الكلف به بما ليس من قبله , كالإذن 
من شخص آخر ونحوذلك ؟! نعم هوواجب مشروط » فتأمّل . 

ولعله لذا وشبهه بالغ امحّث البحراني في حدائقه 27 وأخوه في إحيائه *) 
في إنكار الوجوب الكفائي على سائر المكلفين » بل هو مختصٌ بالولي , نعم لو 
امتنع الولي مع عدم المكن من إجباره أولم يكن ولي انتقل الحكم حينئلٍ 
إلى المسلمين بالأدلّة العامّة » زاعماً أن ذلك هو الظاهر من الأخبار المتقدّمة 
التي تعرّض فيها لذ كر الولي . 

مضافاً إلى ما عساه يشعر به زيادةً على ذلك ما في رواية جابرعن أي 
جعفر ( عليه الْسلام ) «يا معاشر الناس لا ألفِينَ رجلاً مات له ميّت ليلا 
فانتظر به الصبح » ولا مات له ميّت نهاراً فانتظر به الليل ... »07 , 


. 7١” رياض المسائل : الصلاة / صلاة الجنازة ج١ ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد : الصلاة/ الصلاة على الاموات ص4 8” . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاحتضارج” ص .7”5١‏ 

(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاحتضارج” ص 09" - 37١‏ . 

(5) لم نجد مخطوطته . (5) تقدمت في ص 458. 


وق يي رأف اكلام 2121 
لا طلاق له ولا نكاح . ذلك إلى سيّده. والناس يرون خلاف ذلكء إذا 
اذن السيّد لعبده لا يرون له ان يفرّق بينهما»'". 
: يدفعه : -مع أنه مخالف للمحكي عن أمير بز التكينيق 13 شما اسه 
0 من خبر على بن جعفر -ان الموجود فيما حضرني من كتب العامّة'" 
إطلاق كون الطلاق بيد العبد , فيمكن أن يكون إنكار أمير المؤمنين ك1 
في عموم ذلك على وجِدٍ يشمل نكاح أمة السيّدء فليس هذا الخبر إلا 
كغيره من الاخبار العامّة التى يجب تخصيصها باخبار المشهور . 
بل قد يقال: إنّ هذه النصوص مطرحة حتّى من الخصم. فإِنٌ 
الطلاق عنده إلى السيّد , لا أنه من العبد ولكن بإذن السيّد كما هو ظاهر 
هذه النصوص . 
ومن ذلك كله يعلم ضعف المحكي عن الحلبي : 0 ن للسيّد 
اعباردظان الطلاق !"ا محتقا “مابدر مى سوب الطاعة هيلة؟ 
ضرورة إمكان منع وجوبها عليه في ذلك وإن وجبت عليه الطاعة ف 
غيره: كالولد . 
على أنّ ذلك ليس خلافاً عند التأمّل في المسألة ؛ لظهوره في كون 
الطلاق العبد:وبيدة ولكن السقد اجا روعله لوهوب اعفان العيد دكده 


١1‏ تشمير التفامى اكمورة انملع غ0 ج "ص .,"5١‏ مستدرك الوسائل: باب ٠غ‏ مخ أبوات 
نكاح العبيد والإماء ح ١ج ١٠6‏ ص 51. 

(") شرح فتح القدير: ج اص 50١0‏ الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص 501. 

(*) الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 591. 








طلاق العبد بيد المولى أو العبد؟ ١غ‏ 





يواد اريت وس فيا بدن 
ابيا الو ور و 
في المختلف١'_كان‏ راجعاً إلى القول الثاني . وربّما انقدح من ذلك 
وجه قرّة للأوّلء فإِنّه لا فائدة في السلطنة على نكاحه قهراً مع كون 
الطلاق بيده . 

على أنه ربّما تعلق غرض للمولى في بقاء نكاحه لاستنماء ونحوه. 

كل ذلك مضافا إلى خبر محمّد بن علي المتقدّم سابقا؟" بن للمولى 
أن يفرّق بينهما لو زوّجه حرّة . وهو غير قابل للتخصيص بهذه الأخبار, 
وسو ا 

هذا في تكاح العيد الح ل 

لو اواو عه امه كان ن عقداً صحيحاً» عند المشهور بين _ 1 
الأصحاب””". بل هو الظاهر بينهم ومن النصوص' خصوصاً التي ذكر : 037 
المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال : 


.57117 مختلف الشيعة: النكاح / نكاح الإماء ج لاص‎ )١( 

.غل١ فى ص‎ )١( 

(©) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج 4ص 5581 ورياض 
المسائل: النكاح / نكاح الإماء ج ١١‏ ص ؟59. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 87 و10 من ابواب نكاح العبيد والإماء ج "١١‏ ص 41١و51١.‏ 


ا لل جواهر الكلام (ج )"١‏ 


لا يحل له»". 

لا إباحة4 كما عن ابن إدريس”'"؛ لجواز تفريق المولى بينهما 
-كما ستعرف -_بالأمر بالاعتزال ونحوه, ولو كان عقد نكاح لم ينفسخ 
إلا بالطلاق ونحوه من فواسخ النكاح . 

وفيه منع واضح بعد ثبوت ذلك بالادلة كغيره من الفواسخ . 

ولقول الباقر ييّةٍ في صحيح ابن مسلم ‏ وقد سأله عن الرجل كيف 
ينكم عبده امته؟ -: «يجزئه ان يقول : قد انكحتك فلانة , ويعطيها 
داكا معن قرله أزينين قدل عوك ايوق ا من معام اوذريهها اوفصو 
ذلك ...7" . 

وربّما كان دلالته على الأُوّل أوضح ؛ للفظ الإنكاح , والاجتزاء'© به 
عن ذكر القبول لظهورهء أو يقال: لا حاجة هنا إلى القبول ؛ لأنّ العبد 
ممّن لا يملكه لجواز إجباره من المولى فهو يتولّى طرفي العقد, 
و«أنكحتك فلانة» يتضمّنهما . ش 

وفي المسالك : عدّ ذلك _بعد أن حكاه عن المختلف ‏ قولاً ثالثاً, 
)0( 


واستوجهه'" لما عرفت . 


إلا أنه كما ترى ليس قولاً في المسألة ؛ ضرورة كونه عقد نكاح 
)١(‏ تقدم فى ص 2007 -4082. 
)١‏ السرائر: النكاح / العقد على الإماء بج ١؟‏ ص .1٠١‏ 
(؟) تقدّم في ص .4١00‏ 
(4) في بعض النسخم: والإجزاء. 
(0) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 19. 


طلاق العبد بيد المولى أو العبد؟ 


عند القائل به إلا أنّه اكتفى بالقبول الضمني , وهو غير ما نحن فيه . 
على أنه قد يناقش : بعدم التلازم بين توليه طرفي العقد وبين 
الاكتفاء في الإإيجاب عن القبول, فإنّ باقى الأولياء وإن جاز لهم تولّى 
طرفي العقد لكن لابدّ من ذكر صورة العقد . 
اللّهمّ إلا أن يفرّق : بكوته هنا مالكا, لا أَنّه قائم مقام المولى عليه . 
وفيه : أنه مع ذلك لابدّ من ذكر صورة العقد ؛ لمعلوميّة كون النكاح 
: من العقود , كمعلوميّة عدم الاكتفاء بنحو ذلك عن القبول فيه وفي غيره 
من العقود اللازمة , وأوفق بالاحتياط في الخروج عن أصل عدم _ 1 
الاتتقال وخصوصاً في الفروج ‏ والله العالم . 0 
(و» كيف «كان» ف« الطلاق بيد المولى4 إجماعاً بقسميه'", 
وسوس سه رار 
فما فى مكاتبة علي بن سلمى”": «كتبت إليه : جعلت فداك . رجل 
له غلام وجارية , فزوّج غلامه جاريته ‏ ثمّ وقع عليها سيّدها . هل يجب 
في ذلك شيء؟ قال : لا ينبغي له أن يمسّها حتّى يطلّقها الغلام»!* 


”ا 





النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١‏ ص .5"١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 0/الاج ؟ ص ,7١٠١‏ 
وكشف اللثام: النكاح / مبطلات ع الإماء ج لاص 551 
(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ في الزيادات ح 0” ج /,ا ص 407. وسائل الشسيعة: 


حم ب ل ا اس تحت خافن الكلام (112؟) 
الشواذ المحتملة لإسقاط «من» من النسّاخ ... وغير ذلك . 

كما أنّ ما فى القواعد من أنّه «لو استقلّ العبد بالطلاق وقع على 
لكان »الس العرانب و ظرورةاثفاى اللصوض و4 التعارى كلتما 
معت عن احص ره فى انعدو ل اف شبك سكيد بر الف د33 
التعقد إذا لج وين انالف 

بل «له أن يفرّق بينهما بغير لفظ الطلاق؛ مثل أن يقول: 
نفع عت كنا ارو ةتكييكنا زادجام فعا ارط احنرهنا 
ب» ال «اعتزال» عن «صاحبه» أو نحو ذلك, بلا خلاف أجده 
فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه". 

مضافاً إلى استفاضة النصوص أو تواترها به ؛ كصحيح ابن مسلم 
أل الباق رطفلا وورعن قول ان موود ):(والمحصدا من السياء الا 
ما ملكت أيمانكم)”*؟ قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول 
له : اعتزل امرأتك ولا تقربها , ثمّ يحبسها حتّى تحيض ثم يمسّها ...)61 


.1١ قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج 7 ص‎ )١( 

(؟) قال بذلك في النهاية: النكاح / باب العقد على الإماء ج ١‏ ص 717 5147, وقواعد 
الأحكام: (الهامش السابق). واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الخامس ص .١10‏ وجامع 
المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ١٠‏ ص .١05‏ وكفاية الأحكام: النكاح / نكاح 
الإماء ج ١‏ ص 1834. 

(1) ينظر التنقيح الرائع: النكاح / نكاح الإماء ج ‏ ص .١11‏ ونهاية المرام: النكاح / طوارئ 
نكاح الإماء ج ١‏ ص 07 ومفاتيح الشرائع: مفتاح هلالاج ؟ ص .5٠١‏ 

(:) شورة النيياء الادره 51 

(0) الكافي: النكاح / باب الرجل يزوّج عبدهح ١ج‏ هص .48١‏ تهذيب الأحكام: > 





طلزق الشقوة 2 ولتظلف تعيب سمس بي 0 134 


فما في كشف اللثام من أَنّه «يشكل على القول بكونه نكاحاً إن 
لم يكن عليه إجماع ؛ للاحتياط وعدم نصوصيّة الأخبار»'" واضح 
الضعف ؛ لتحقق الإجماع الذي به تخرج الآدلة عن الظهور إلى 
لقي عانقا الحا طاامفية د على د ظالف الدلل صر عه شةة 
شرعيّة لا يجوز الاجتهاد في مقابلته . 

ولا انشعاد فى انفساخ التكاح عراف كا وقد ير لفدرهة تاليا 


نحو الفسخ بالعيب وغيره. 
كلق مضي "١‏ اسعيال عدن انيت هذا الخقل نا من الفيك. « 
بل ربّما ظهر من بعضهم ل تحقق فسخ ةا 
بالطلاق ؛ لأولويّته من الأمر بالاعتزال في الدلالة على ذلك . 0 


وإن كان الأفوى خلافه ؛ ضرورة ظهور الأدلة فى اعتبار إنشاء 
الفسخ منه بلفظ دال عليه , وظاهر الأمر لا يقضي ذلك 

اللَّهمْ إلا أن يكون قرينة على إرادة إنشاء الفسخ به فإِنّه حيئز 
يكون فسخاء لا بدونها ؛ ضرورة كونه حينئدٍ أمرا بإيجاد الفسخ 


(كوسائل التمياف:86 من ابوات نكاح العبيد والإماء ح ؟ واج 5١‏ ص .10١ ١59‏ 
(؟) كالمقداد في التنقيح: النكاح / نكاح الإماء ج “ا ص ,١17‏ والصيمري في غاية المرام: 
النكاح / نكاح الإماء ج 7 ص ,١١17-1١١75‏ والكركي في جامع المقاصد: النكاح / مبطلات 
نكاح الإماء ج ١‏ ص ,١1088‏ والشهيد الثاني في المسالك: النكاح / لواحق نكاح الإماء 


0 





جواهر الكلام (ج )"١‏ 


فلا يكون هو فسخاً: ولأنه يستدعي بقاء النكاح إلى 0 يوفع 
الطلاق وهو ينافي الانفساخ , ب مداولهة#الذى هو يطلب :امتشال الامر 
بإيقاع الطلاق ‏ ينافيه, بل لو دل على الفسخ لامتنع إنشاؤه'" فامتنع 

نعم , لو قلنا : إن العقد إباحة » أو فرض نكاح العبد بها , أمكن حيئئذ 
الاكتفاء به فى انقطاع الإذن ؛ باعتبار دلالته على عدم الرضا المنافي 

مع إمكان أن يقال على هذا التقدير أيضا : بأنّه وإن كان إباحة إلا أَنْه 
مفاد عقد لا ينفسخ إلا بإنشاء فسخه, فتنقطع حينئذٍ , ولا يكفي في 
رفعها مجرد عدم الرضا من دون إنشاء فسخ يقتضيها'" 

اللّهِمَ إلا أن يدّعى كونها إباحة صرفة . كإباحة الطعام ودخول 
فتأمل جيّداً كي تعرف ما في جملة من كلمات بعض الناس . 

وكذلك الأقوى أيضا عدم تحقّقه بالطلاق الفاسد بسبب فقد شرط 
من شرائطه , خلافاً لبعضهم'" فجعله فسخاً لا طلاقاً. وهو وإن كان 
لا يخلو من وجه إلآ أنّ الأحوط والأقوى خلافه ؛ لأنّ المقصود الفسخ 
الطلاقي دون غيره ولم يحصل , والحصّة من الجنس تذهب مع الفصل , 


)١(‏ في كشف اللئام الذي أخذت العبارة منه ‏ ؛ امتثاله. 


)1 00 0" ب «يقتضيه». 


طلاق الخد عد مو ولفظه ١‏ يي بآ ا ا 2 1141 


فلو وقع فسخ غيره كان ما وقع غير مقصود وما قصد غير واقع . 

«و» كيف كان. ف«هل يكون هذا اللفظ» وهو «فسخت» 
وما شابهه فى فسخ عقد النكاح «طلاقاً؟» . 

(قيل4 والقائل الشيخ في المحكي من تهذ يبه" واستبصاره!": 
إنعم» فيثبت فيه حينئزٍ ما يعتبر فيه من الشرائط ويلحقه أحكامه 
سي سيار ا و يوي نح ويه 
غيره» . 

لظهور أنّ المراد من نصوص المقام توسعة ما يحصل به الطلاق هنا 
وإن كان لا يقع بالكناية في غيره ؛ لمعلوميّة أَنّه الأصل في زوال النكاح . 

ولافادنه فائدته كالخلع . 

ولإشعار التخيير بين لفظ الطلاق وغيره بقيام الفسخ مقامه في ذلك , 
وبه يفرّق بين المقام وبين غيره من محال الفسخ التي لا يتخيّر فيها بين 
الطلاق وغيره. 

ولخبر ابن زياد : «سألت أبا الحسن ع : عن الرجل يزوّج عبده 
أمتهء ثمّ يبدو للرجل في ذلك فيعزلها عن عبده ثمّ يستبرئها ويواقعها, 
نور ذها على عي له يبدو لديم فيغر لها عن عيد»ه» ايكون غيل 


5795 وما بعده ج لاص‎ ١8 العقود على الإماء ذيل ح‎ 7٠ تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ )١( 
وانظر مصدر «التهذيب» بعد ثلاثة هوامش مع ذيل الخبر.‎ 

(1) الاستبصار: النكاح / باب ١١18‏ أنّ المملوك إذا كان متزوّجاً ذيل ح © إلى الباب الذي بعده 
اص ....5١07‏ وانظر مصدر «الاستبصار» في الهامش بعد اللاحق مع ذيل الخبر. 

() في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عليه. 





58١ 


4 
السيّد الجارية عن زوجها مرّتين طلاقاً لا تحلّ حتّى تنكح زوجاً غيره 
أم لا؟ فكتب :لا تحلّ له إلا بكاح»1". 

وو ركو شيخاه لاظلانا وهو اشيه 4ه اضزل المذاهب 
وقواعده. التي منها : أصالة عدم لحوق أحكام الطلاق له؛ ومعلوميّة 
اعتبار اللفظ المخصوص في الطلاق, وأنّه لا يقع بالكناية مطلقاً. 
ومشاركته له في بعض الأحكام لا يقتضي كونه طلاقاً, كالتخيير 
5 

ودعوى : ظهور النصوص في التوسعة المزبورة على الوجه 
المذكورء ممنوعة على مدّعيها, وإِنّما هى ظاهرة في التوسعة فيما 

بحصل به الفسخ وعدم انحصاره في الطلاق . 

والخبر -مع عدم جمعه لشرائط الحجّيّة _مبنيّ على عدم اعتبار 
تخلّل الوطء بين المرّتين في الحرمة حتّى تنكح , وفيه : ما عرفته سابقاً 
وتعرفه في محلّه , على أَنّه لا يقنضي عموم لحوق أحكام الطلاق . 

فالتحقيق حينئذٍ : جريان أحكام الطلاق على ما كان منه بلفظه 
راودا على عق اللكاع الذائم جايفا لعرائنظة المتسيرة فيه ,وسكب 
الفسخ على غيره وإن كان مورده العقد . 





جواهر الكلام (ج )"*١‏ 


١‏ تهذيب الأحكاء. الطلاق حبك اك اللاو ١‏ ج 8 ص 81. الاستبصار: 
الطلاق / باب ١88١‏ أن نّ حكم المملوك حكم الحرّ ح ” ج ” ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 59 من أبواب أقسام الطلاق ح ١ج 5١‏ ص 1718. 

)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: بل. 





حكم العدّة والاستبراء لو طلّقت الأمة ثم بيعت 1] 


وحينئذٍ فليس شيء من اللفظين الأخيرين وما شابههما طلاقاً؛ 
لعدم كونهما من ألفاظه , ولا يعد الفسخ بهما من الطلقتين المحرّمنين لها 
إلى 1ن كم رزوعنا غير 

بل على القول بالإباحة ليس لفظ الطلاق طلاقاً فضلاً عنهما , بل هو 
حينئدٍ كما لو وقع على التحليل والمنقطع . ومن الغريب ما عساه يظهر * 
من المحكي عن بعضهم'" من كون جميع أفراد الفسخ طلاقاً حتّى لوكان 7,١‏ 
النكاح إباحة أو منقطعا ؛ إذ هو كما ترى . 

«ولو طلّقها الزوج ثم باعها المالك أتمّت العدّة» بلا إشكال 
ولااخلاف'"9«او» لكن «#هل يجب أن يستبرثها المشترىي 
ب» الحيضة قات زياد عي العدة؟ قيل» كما عن الشيخم" 
وجماعة!»: لإنعم؛ لأنهما حكمان, وتداخلهما على خلاف 
الأصل. وقيل: ليس عليه استبراء”" لأنُها مستبرأة. وهو أصحّ» 
لكالا قرام قا هو تمصي العلم يزاةة الزحتم وبولذا سقط إن كات 


)١(‏ نقل ‏ في الكتب المتوفرة بايدينا ‏ بلفظ القيل؛ انظر مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح 
الإماء ج 8 ص ,2١‏ وكشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 590. 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١4‏ ص 5193. 
وانظر ‏ في القائلين بذلك ‏ الهامشين الآتيين. وقواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح 
)0 0) في نسخة الشرائه: ف 








لط بت يسم يسبيب لل جواهرالكلام (ج4) 

وما في صحيحته عنه ( عليه السلام ) أيضاً « في المرأة تم النساء ؟ 
قال : لاء إلا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ... »20 , 

وما في صحيحته الأخرى عن الصادق (عليه السلام ) أنّه « سئل عن 
القبر كم يدخله؟ قال : ذاك إلى الولي » إن شاء أدخل وتراًء وإن شاء 
أدخل شفعاً »7 إلى غير ذلك مما ظاهره توجيه الخطاب بذلك كله من 
الواجب والمستحبٌ إلى الولي . 

م إن الأؤل منهما بالغ في إنكار ذلك غاية المبالغة » حتى قال : (إِنَه 
وإن اشتهر بيهم إلا أنه لا أعرف له دليلاً يعتمد عليه ولا حديثاً يرجع 
إليه »7 , كما أن الثاني تعججب”؛' من الأصحاب كيف جمعوا بين القول 
بذلك وبين القول بالأولويّة المذ كورة سيّها في الغسل والصلاة مع تدافعههما . 

لكك خبير أن ذلك منهها في محلّ من الشذوذ بحيث لا يلتفت إليه بعد 
ما سمعت من الإجماع محصّله ومنقوله على ذلك , مضافاً إلى ما يظهر من 
ملاحظة الأخبار أن مراد الشارع إبراز ذلك في الوجود المخذارجي لا من 
مباشر بعينه » حتّى من أخبار الولاية أيضاً ؛ لتضمنها الاكتفاء بمن أمره 
الولي بذلك المشعر بعدم إرادة وقوعه من خصوص الولي . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة وفضلها ح178١١‏ ج١‏ ص917” » وسائل الشيعة : باب 
8 من ابواب صلاة الجنازة ح١‏ ج ١‏ ص ٠١”‏ » والرواية عن زرارة. 

(0) الكاني : باب من يدخل القبرومن لا يدخل ح؛ ج" ص15 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح١8‏ ج١‏ ص4١"‏ » وسائل الشيعة : باب 4 ؟ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ 
ص 86١‏ » والرواية أيضاً عن زرارة . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاحتضارج ص 5ه" . 

(:) لم نجد مخطوطته . 





اق جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


حاتف نكر عدم حامضاء الع 
هذا كلّه في نكاح الأمة بالعقد . 


(وأماه نكاحها ب«الملك» 
إف» هو إنوعان»: 
النوع] (الأوّل: ملك الرقبة» , 
لا خلاف'" ولا إشكال في أَنّه يجوز ان يطا الإنسان بملك 
الرقبة ما زاد على أربع من غير حصر» بل الااجماع بقسميه عليه'", 
والتعوض !"انقواترة فيموسل السموع فى الكنعات !1" بالسالم عن 
المعارض _كاف فيه . 
(و» كذا لا خلاف/ ولا إشكال في جواز أن يجمع في الملك 
ببق الف او انها دن الاسمام بشمعيه عليه ايشا سضانا إلى 
التصوص""؛ ضرورة عد كون المللك ذكانحا مولذ امنا ف هلان مين 


كتاف عات لنتان التكاح / مبطلات : نكاح الإماء بج ١‏ ص ,11١ 1١‏ والحدائق 
الناضرة: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج ١4‏ ص 7 .5١‏ 
؟) ينظر مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص "27 ونهاية المرام: النكاح / 
0 نكاح الإماء ج ١‏ ص ١35-7١8‏ وكشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الاإماء 
ج لاص 5531. ورياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 17١‏ -47579. 

() وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب المتعة ح 7و8 و١١-؟١‏ ج ١١‏ ص 19... 

(غ) سورة النساء: الاية 58 و50. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج 4؟ ص 4 .5١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠١‏ ص 130. 


أعكاة البالك قتعا عمل كته المزوكعة” ‏ جسسم ع يمت ع ع ب 01 


حرم عليه وطوّها بالنسب «لكن متى وطىئ واحدة» بأيٍّ وجدٍ كان 
وحرمت"" الأخرى» عليه (عينا» . 

(و» كذاله 9أن يجمع بينها وبين أختها بالملك. و» لكن 
ولو وطئئ واحدة» به حرمت الأخرى» عليه , ولكن «جمعا» أي 
ما دامت الأولى مملوكة له وإن اعتزلها أو حرّمها على نفسه بنكاح 
ونحوه إفلو أخرج الأولى» منلاً عن ملكه حلّت له الثانية» كما 

مر الكلام في ذلك كله مفصّلاً. 

و4 فى" أنه إيجوز» أيضا بلا خلاف"" ولا إشكال «ان 
يملك» الابن «موطوءة الأب. كما أنه يجوز للوالدا» ملك" _ ١‏ 


١ 


موطوءة أبنه و4 إن كا ولايحين على قل و انحن مع يها روط سبع - 00 
وطئها الا ره لدخولهما حينئذ في «ما نكح لان و«حلائل 
الأبناء» بل الإجماع عليه!". 


«ويحرم على المالك وطء مملوكته إذا زوجها» بغيره 
ولو عبده 9حتّى تحصل الفرقة وتنقضي عدّتها إن كانت ذات 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عليه. 

(؟) في بعض النسخ: من. 

(؟) نقل الاثفاق في نهاية المرام: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١‏ ص .5١8‏ 

(؛) في نسخة الشرائع بدلها: للأب. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: أن يملك. 

(1) ينظر نهاية المرام: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١‏ ص 1758, والحدائق الناضرة: 
التكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١+‏ ص 11١‏ و١41.‏ ورياض المسائل: النكاح / 
أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص ١19‏ 180. 








ع6 
4512 لاخلا ادوم "اين الاجماء شعي عله نشاف إلى 


عشر لا يجوز نكاحهنٌ ولا غشيانهن 2 إلى أن عدّ منها  :‏ أمتك ولها 


زوج»'*ا 

والخوة ا لخن بزيادة : «وهي نتحته)» !0 , 

وخبر مسعدة بن زياد عن أَبي عبد الله ِْةٍ : «يحرم من الإماء عشر 
- إلى أن قال  :‏ ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهى في عدّة. 
وضيرها. 


«وليس للمولى فسخ العقد» إذا لم يكن الزوج عبده «إلا 0 

)01 000 النكاح ا نكاح الإماء ج ١4‏ ص 597. 
(') نقل الإجماع في كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 3371 و53337. 
وار 0 لولس / الفصل السادس ص .4١8‏ وقواعد الأحكام: النتكاح / 

د بل 

(؛) الكافي: النكام / باب (بعد باب: نوادر في الرضاع) ح ١‏ ج 0ه ص 47 4: تهذيب الأحكام: 
التكاح / باب 10 من أحل الله نكاحه ح 17 ج /اص 1917؟. وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب ما يحرم بالرضاع ح 4 ج ٠١‏ ص 593 
(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري مح ١‏ ج 8 ص .١198‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب احكام المماليك ح 10409 ج “ا ص ١0غ4.‏ وسائل 
الشيعة: باب 6٠‏ من أيواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠‏ ص .6١‏ 


8 ممم 


أحكاء المالك "تجا مملوكته المزوعة” مح يا اا 


يبيعها» مثلاً إفيكون المشترى بالخيار”"* على ما عرفته مفصّلا . 

«وكذا لا يجوز له'" النظر منها إلى ما لا يجوز لغير المالك» إذ 
هي حينئذٍ كالأجنبيّة بالنسبة إليه , وملكه لها بعد أن كان الاستمتاع بها 
مملوكاً لغيره غير مجدٍ . 

لإطلاق الحرمة فى خبر مسعدة . وإطلاق الأب :0 بغضّ البصرء 
وال فى حرو بصنا وداه اللغل للدي وير لاق افير 
فيش على المعقى وهو المملوكة ذكانها دون غيرها ما ذلك لكاحها وإن 
بقيت على الملكيّة من حيث الرقبة . 

ولصحيح الحلبي © اضيا لك ناميه لان ونون وا تع 
مملوكته عبده. فتقوم عليه كما كانت عليه فتراه متكشّفا “يراه على 5 
تلك الحال؟ فكره ذلك , وقال : قد منعني أن أزوّج بعض خدمي غلامي 
لذلف "ا القراه الحرمة من الكراهتية: 

وصحيح عبيد عنه ليه أيضاً: «عن الرجل يزوّج جاريته. هل 


الى سفت الدراف والسيااك باتكو عفرف اليا 

(؟) ليست في نسخة المسالك. 

#التسورة التويوة لاه + 

كاتشوزة العاف الكة لان الابوضائل الشيعة«الطرويات اهن ابوات ما شعره ب التضاه: 
ج 6٠7ص‏ 441. 

(0) في المصدر: عبد الرحمن بن الحجّاج. 

(1) الكافي: النكاح / باب الرجل يزوّج عبده ح ”٠ج‏ ه ص 480. تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 4 السراري ح ؛ ج 8 ص .١154‏ وسائل الشيعة: باب غ4 من أبواب نكاح العبيد والاإماء 





)"”١ جواهر الكلام (ج‎ 6٠4 


تق اله أن ترق .قورت ؟'قال ,الا نيوان اتش داكن مملوكض إذا 
زوّجتها»1". 

بل فى كشف اللنام'" نسبة ما في القواعد'" من الحرمة عليه من 
كلّ جهة ؛ حتّى النظر بشهوة أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى النصّ 
واللإجماع . 

لكن مع ذلك كلّه توقف في الرياض'! في حرمة النظر إلى غير 
العورة بغير شهوة ‏ بل ظاهره الميل إلى الحلّ ؛ لأصلي الإباحة وبقاء حل 
النظر وإشعار الخبر في قرب الاسناد : «إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظر 
إلى عورتهاء والعورة ما بين الركبة والسرّة»” بالجواز في غيرهاء قال : 
«والإجماع موهون ا جماعة إلى العدم»!''. 

وفيه : أَنّ الأصلين لا يصلحان لمعارضة ما عرفته من الإجماع 
المحكي وغيره. ولا إشعار في الخبر المزبور إلا بمفهوم اللقب الذي هو 
غير حجّة . والإجماع لا يوهنه مخالفة بعض متأخَّري المتأخَّرين/" 
المختلي الطريقة . بل لعل ذلك منهم مما يوْكّده كما لا يخفى على من 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب نوادر ح لاج ه ص 000. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 
(5) كشف اللثام: النكاح / مبطلات تنكام الإماء ج لاص 7321 /33037. 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج * ص .1١‏ 

(؛) رياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 1737. 

(5) قرب الاسناد: ح 740 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء 





عاللشا اف 1 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص غ2غ-450. 


وأظنة ]لآم لوقك 34 الكلك ١‏ سمح حي يت خب ع نس ب ل 141 
تتبّع مظان ما وقع منهم من الخلاف . 

فلا إشكال حينئذ في صيرورتها بحكم الأجنبيّة إلى انقضاء عدّتها 
دولو ناتك < لسري ارويعة 

بل الظاهر أن الموطوءة بالتحليل كذلك كما صرّح به في جامع 
المقاصد١"‏ وغيره!"2 نعم قد يتوقف فى حرمة الاستمتاع بالمحلل منها 
دون الوطءء مع أنّ الأحوط -إن لم يكن الأقوى_اجتنابها ؛ لأنه 
لا اشتراك في النكاح وتوابعه. كما أنّ الأحوط اجتناب المحذّلة وإن 
لم توطا ؛ إجراءً لعقد التحليل مجرى عقد النكاح . 

والأحوط أيضا اجتناب الاستمتاع حنّى بالنظر _-في المعتدّة عن 
وطح الشبية هذه هد تها :وان كان قد قوق خل فاغيدا الوط وفنه؟ 
للأصل . وفحوى ما ورد في الأمة المستبرأة يام استبرائها من جواز ' 
الاتمتاع بها فى غير الوط 1 

حو كنب كان تقد نك نيمات ا ملا يعور لفوماي ا 
مشتركة بينه وبين غيره بالملك4 لأنّ لها فرجاً واحداً لا فرجين, 
ولا بالعقد أيضاً؛ لما عرفت من عدم التبعيض في أسباب النكاح » نعم 
في التحليل من الشريك البحث السابق . وكذا لا يجوز أيضأ غير الوطء 
من باقي الاستمتاعات . 


.١17 ص‎ ١٠١ جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكام الإماء ج‎ )١( 
/ (؟) كمسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 20 والحدائق الناضرة: النكاح‎ 


(و» كذا ؤلا يجوز للمشتري» مثلاً «وطء الأمة4 المشتراة 
التى يجب عليه استبراوها «ِإِلّا بعد استبرائها» أَما غير الوطء فالظاهر 
جوازه فتوى و 

«ولو كان لها4 0 الأمة المشتراة #زوجء فأجاز» المشتري 
لإنكاحه. لم يكن له بعد ذلك فسخ» نكاحه ؛ ضرورة صيرورته 
حينئذٍ كالنكاح المبتداً بإذنه إوكذا لو علم فلم يعترض» لما عرفت 
من فوريّة الخيار. 

فيحرم حينئذٍ مطلق الاستمتاع بها عليه «إلا أن تفارق الزوج 
وتعتدٌ منه إن" كانت من ذوات العدد'» لأنّْها أمة ذات زوج «و» 
قد عرفت الكلام فيها . 

ل يجز نكاحه» بل فسخه «لم يكن عليها عدة وكفاه 
الانشواء #يحيقة ا ركيمة وارهين يبوه «فى جواز الوطء» عند 
امل اد ؛ لإطلاق ما دل على جاة الأمة المشسعراة ةا 
ولآنّ المطلوب بحم ببراءة 70 وهو حاصل بذلك , ولخبر الحمسن 


)5 الم ا الفدة. 
بالاستبراء عن العدّة في معالم الدين (لابن القطان): النتكاح / مبطلات نكاح الإماء 
و90و97١٠....‏ 


لزوء العدة لو اشترئ امة امووهة” لبها يت ب لت ل وى لأءة 


ابن ا منادى وتسدو ل الله ل بيوم 
قاض ان استبرئوا سباياكم. يذ لهك ١‏ انه سن كناد 
مزوجة . 

لكنّ الأقوى وجوب العدّة, وفاقاً للكركي”" وثاني الشهيد ين '” 
والفاضل الهندي' وغيرهم ء بل هو المحكي عن الفاضل في القواعد في 
الندواة والأضالة الخرومة قبلها ».ولأ نها نه الأصل فى في التكناج 


بطلاق أو غيره . 
واخبار لايس 7 ء للمشتري إنما هي من حيث احتمال وط الوك 
ولهذا يسقط لو كان البائع امرأة . 1 
والخبر المزبور مع إمكان مع معلوميّة ذوات الأزواج فيهن - غير 7 
جامع لشرائط الحجَيّة . 


نعم » يقوى أن الاكتفاء بحيضة او خمسة واربعين يوما فى عزل 
السيّد امته عن عبده بغير الطلاق ؛ للنصوص المصرئحة بذلك التى قد مرٌ 
بعضها!", ولولاها لكان المتّجه فيه الاعتداد أيضاً, والله العالم . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء م 79 ج 4 ص ,171١‏ وسائل 
(؟) مسالك لأخهاء. ا لالد ق نكاح الإماء ج مص 7. 
(4) كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 59. 
(6) قواعد الأحكام: الفراق / العدد بج ا ص .١57‏ 


.١15 ص‎ 


بم.6 2-1 5-2-2-2 جواهر الكلام (ج )*١‏ 


(ويجوز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الخرب فقن زواع 
وغيرهم 9اوكذا بناتهم» وكيره اخباع ا ؛ لأنهم فيء للمسلمين 
بجوز استنقاذه بكل وجه, فالملك المترتّب على ذلك بالاستيلاء 
عم ليه ؛ ضرورة كونه بيعاً فاسداً . 

(و» كذا يجوز إجماعاً" ابتياع إما يسبيه أهل الضلال منهم» 
وللأخبار'". فيترنّب عليه حينئذٍ آثار الابتياع الصحيح ؛ من حل الوطء 
بالملك وغيره وأنّ الجميع للإمام أو فيه حقّ الخمس ؛ للرخصة 
منهم 8 لشيعتهم كي تطيب مواليدهم!*. كما أوضحنا ذلك في كتاب 


لين ف 
تتمة * 
انث . أ “اعلئ مسالتين » 
اليدب 


)١(‏ كما ا في كشف اللثام. النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 515. ونفى الخلاف في 
مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 77 ورياض المسائل: النكاح / 
طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 4537. 

)١(‏ انظر «كشف اللثام» و«الرياض» فى الهامش السابق. 

(7) وسائل الشيعة: انظر باب امن وات ججاد الت 0ص .١59‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج 4 ص 017. 

(0) في ج ١١‏ ص 001. 

() في نسخة الشرائع قبلها إضافة: و. 

(0) في ج 6" ص ...58١‏ 


لزوم الا ستبراء بتملّك الأمة بأيّ وجه من وجوه التملّك مب جب 7 1 09101 


وجوه التملّك”"» ولو إرثاً إحرم عليه وطوّها» قُبلاً: بل ودبراً على 
إشكال «حتى يستبرئها بحيضة4 مع احتمال وطء السيّد لها بل 01 
وعلمه ؛ للنصٌّ'" على الاجتزاء بذلك للسيّد لو أراد بيعها مع وطئها. »م 
ولأنّ اجتزاء المشتري بذلك للاحتياط الذى يراعى فيه الاكتفاء بذلك 

وبالجملة : تستبرا بتلك مطلقا وإن كان الموجود فى النصوص" 
الشزاهوا لاتهرقا فيج لكنيا والدنرا تعض حا نيعو ند 9 حاتت 
المؤيّدة : بالاحتياط والتحرّز من اختلاط الأنساب _على الجميع . 

فما عن بعضهم!: من الاقتصار على مورد النصّ لعموم «ما ملكت 
أيمانهم»!*' وأصالة عدم الاشتراط وانحصار الأخبار فيما ذكر -بل عن 
ابن حمزة لمرو لح ا ا كس وهي فى سن من 
تحيض !في غير محله . خصوصا الاخير . 

وكيف كان لإفإن : تسأخرت الحيضة. وكان في ستهاا'" من 


قوسن اعددك يشميلة زا شعي موما» اها «رفى اللجدراء 
ااأيري لوانتم 000 ما م : التمليك. 

9 ا الاروافية ا 0 

(؛) كابن إدريس في السرائر: المتاجر / باب ابتياع الحيوان ج 7ن 1 

(0) سورة المؤمئون: الاية .١‏ 

(1) الوسيلة: النكاح / أحكام السراري ص .5١7‏ 


١ 





الطهارة / في بيان الأولى بغسل الميّت 

ويزيده وضوحاً حيث يفقد الولي شرط جواز المباشرة » كما لو كان 
اميت امرأة والولي رجلاً لا يباشرها, أو بالعكس » فإِنّ ولايته حينئلٍ 
ليست إلا إذناً محضة . 

على أن اللقجه حينئفٍ بناء على ذلك سقوط جميع تلك الأحكام مع 
امتناع الولي أوعدم وجوده ؛ إذ لا دليل على انتقال الحكم حينئكٍ إلى 
عبرو قفني الاضل سام + 

وكيف كان » فلعلٌ مثل هذا التشكيك ملحق بالتشكيك بالضروري 
أو ما يقرب منه , فلا يحتاج إلى الإطالة » بل لعل التشكيك في وجوب هذه 
الأولويّة أولى » كما عساه يظهر من الأردبيل (" في المقام, حيث أنكر 
الدليل عليها معنى عدم جواز الاشتغال إلا بالإذن » ومن المحكي عن الغنية 
قِ الصلاة على الميّت» حيث قال : « والستحب أن يقَوم للصلاة اول 
الناس بالميّت أو من يقدمه »7 مستدلاً عليه بالإجماع . 

وفي كشف اللثام « إنه قو ؛ للأصل » وضعف الخبر سند ودلالة » 
ومنع الإجماع على أزيد من الأولويّة »(" انتهى . بل يشعر به أيضاً ما 
سمعته من التعليل المتقدّم في جامع المقاصد والروض . 

وفي المنتبى 42 : « ويستحبٌ أن يتولّى تغسيله أولى الداس به إلى أن 
قال : ويؤيّده ما رواه ابن بابويه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : 


(1) مجمع الفائد والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١76‏ . 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص07 , وفيه : ١‏ أن 
يقدّم للصلاة ... » . 

() كشف اللثام : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١١5‏ . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص8 41 . 


7 الت ا ال 1 0 
بالعائق رجه الأحوط بفلاقه متها اذاكاق التلفيق من الليلج كنها ان 
الأحوط اعتبار الليالي أيضاً؛ لاعتبار خمسة وأربعين ليلة في خبري 
منصور”" 0000 بل عن المفيد : استبراؤها بثلاثة أشهر'", 
والكلهمعررك. 

(و» على كل حالء ف بإيسقط ذلك» أي الاستبراء (إذا 
ملكها حائضاً إلا مدّة حيضها» المحرّم وطوها فيه. فيكفى حيتئذ 
في جوازه الطهارة من تلك الحيضة ولو لحظة, وفاقاً لالمحكي عن 
الشيية ا والأكثر . 

للعلم بالبراءة مع الأصل , بل الظاهر صدق استبرائها بحيضة, 
فلا يحتاج إلى استثناء . 

ولصحيح الحلبي سأل الصادق نهذ : «... عن رجل اشترى جارية 
وهي حائض؟ قال : إذا طهرت فليمسّها إن شاء»'". 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء ح *؟ ج 8 ص ؟17, الاستبصار: 
الطلاق / باب 4 من اشترى جارية لم تبلغ ح 0 ج “ا ص 508 وسائل الشيعة: باب " 
من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 0 ج ١١‏ ص 484. 

(؟)ياتي في ص .0١06‏ 

(؟) المقنعة: التجارة / باب ابتياع الحيوان ص .1٠١‏ 

(4) النهاية: النكاح / باب السراري ج ١‏ ص 59٠١‏ 

(5) كالكيدري في الإصباح: النكاح / الفصل السادس ص ١5‏ ؛. والعلامة في القواعد: 
النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ' ص 137,. والشهيد في اللمعة: المتاجر / الفصل الثالث 
ص ,١١8‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح /مبطلات نكاح الإماء ج /اص 51١-779‏ 

> / ج 0ه ص 427. تهذيب الأحكام: الطلاق‎ ١ الكافي: النكاح / باب استبراء الأمة ح‎ )١( 


ها سقط متي ابعيراء أيه اسحمم سح يي و ا 11 أل 


وخبر زرعة عن سماعة : «سألته عن رجل اشترى جارية وهي _ 0 
لايك سن مسي هه حو د كته العف اند 


كول كت هده السيساد يي انار 
نعم , قيل : «لابدٌ من أن يكون حيضاً ظاهراً لا من استحيضت وهى 
مبتدئة أو مضطربة . وخصّص حيضها بتلك الأيَام التخبير روطام 
النلصوص»!" ش 
ولعلّه للاحتياط وعدم اليقين فتستصحب الحرمة . فتستبراً حينئذ 
بخمسة وأربيين يوماء أو بيقين الحيض متى حصل . أو بشهر لكونه بدل 
الحيضة في غير مستقيمة الحيض ولخبر ابن سنان الآني'". أوجه 


بل رئما احتمل !“ا ذلك ايكنا ف ذات التمييز» وإن 5 
الضعف ؛ ضرورة صراحة الروايات* بحيضة. بل لا يبعد الاكتفاء 


امبر يمر 

ه باب /الحوق الأولاد بالآباء ح ١9‏ ج 8 ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب نكاح 

)١(‏ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 175). الاستبصار: الطلاق / باب ٠١9‏ من 
اشعرى تجارية لم تبلغ بت :واج 7 ضن وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب نكاح العبيد 

(9) فى ص .0١8‏ 

(0) تقدّم بعضها آنفاً. وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب بيع الحيوان ح 1. وباب ١١‏ منها 
اح وج 8٠١ص‏ 5119509. 


ل 


531 


0 مسي ممح ا ا ار ا جواهر الكلام اج )١‏ 


وعلى كل حال ٠‏ فما عن ابن إدريس :من اعتبار القرأين في 
ابعر فنعا نض ايف + اعندا ررسيطة اخرر ف للسز ا لاسرا وريه 
والأولى حيضة قد مضى بعضها قبل الشروع في الاستبراء . ولخبر سعد 
الأشعرى عن الرضا لقْةٍ من الاستبراء قبل البيع بحيضتين!" المحمول 
على ذلك كما ترى بعد ما عرفتء, وجواز حمل الخبر على 
الانعكات زغل من وظتع حاتها ولو لتعية ان احمال اعماز 
حيضة مسهانفة فيه ل" يكلو من تقؤة وإن لم أجن تصريحا به 
(وكذا» يسقط (إن كانت لعدل وأخبر باستبرائها» للعلم 
5 الشرعنى حيكل بالبرا88 والأضل هن والعهوعء:والاخبار © وهي كثيرة 





ذكرناها في كتاب البيع», لكنّها مقيّدة بالثقة أو الأمن, إلا أنّ المصنّف 
والفاضل!“ وغيرهما0' خصّاها بالعدل للاحتياط , ولأنّه الثقة المأمون 
شرعاً. 

ويمكن الاكتفاء بحصول العلم العادي بإخباره وإن لم يكن ثقة, 
بل عن ابن إدريس : وجوبه وإن كان المخبر عدلا”". كما عن 


0 باب ٠١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 7١‏ ص 4060. 





0) قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج 7 ص 17. 

7) كالمفيد في المقنعة: التجارة / باب ابتياع الحيوان ص .,1١١ - 7٠١‏ والشيخ في النهاية: 
المتاجر / باب ابتياع الحيوان بج ٠‏ ص 144. 

0 ارات انكام رجات الفرارى نع انض 371 


)01 
)0 
فد 
(4) في ج 07 
)0 
) 


ف سقط" جنعة 'استكيز اخ الاآفئة” ‏ مسسس عي ا يح ا 8 81 
الشيخ : الاحتياط به'", فيجب حينئزٍ الاستبراء مع عدمه حتّى لو كان 
المخبر عدلا . 

ولعلّه لعموم الأمربه المخصّص بما عرفت, وخصوص خبر عبد الله 
ابن سنا سال الفطاوق 1ن ور اععرى الجا ريمن الرعد ل سامون 
فيخبرني أنه لم يمسّها منذ طمئت عنده وطهرت؟ قال : ليس بجائز أن 
تأتيها حتّى تستبرئها بحيضة , ولكن يجوز ذلك ما دون الفرجء إنّ الذين 
شهزون الإباء تح يانوهن قمل أن يسقبرتوهن فاولئك الرنتاة 
بأموالهم»”" وغيره”"؛ التي يمكن حملها على الكراهة . 

«وكذا» يسقط 9إن كانت لامرأة» وفاقاً للمحكي!" عن 
الأكثر؛ للأصل , وعموم لاما ملكت»!7؛ وخصوص خبر ابن أبِي عمير 
عن حفص عن أبي عبد الله يِذ : «في الأمة تكون للمرأة فتبيعها؟ قال : 
لا بأس بأن تطأها من غير أن تستبرئها»”", ونحوه حسن رفاعة أو 


.586 المبسوط: العدد / عدّة الإماء ج ه ص‎ )١( 

)1 مو 0 يحضره الفقيه: النكاح / باب استيراء الإماء ح 10ج ان 0( وسائل 

(غ) «إن كانت» ليست في نسخةه الشرائع. 

(0) كما في كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص .51١‏ 

.١ سورة المؤمئنون: الاية‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء ح 7١‏ ج 8 ص 178, الاستبصار: 
الطلاق / باب 5١١‏ أن من اشترى من امرأة...ح ١‏ ج 7اص 157١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل 





غ١61‏ جواهر الكلام (ج )"١‏ 


صحيحه عن أبي الحسن مهلا" وغيره'") 

عاذنا اليحك عن الحاى: انايحيه أيضاً"؛ للعموء الستصوم 
يدااع رفو لااريبفى اله احوط: 

(اوواقيسة 4 لبعلوكه جز ريعمها ءال ستصضووين عا زو سالك 
أبا عبد الله عضا : عن الجارية التي لا يخاف عليها الحمل؟ قال: ليس 
عليها عدة»!!. ونحوه خبر عبد الرحمن!", بل لا موضوع للاستبراء 
جا حوصن جو المجدعد تاليا 

واسخير ابض سقا ن : الذي سأل فيه الصادق افا يِه : «عن الرجل يشترى 
العا رديه ل تحط قن + يعد نيا ورا إن كانت لبد عسي لزي 
محمول على الاستحباب. بل عن الكافي”" والاستبصار'": «إن 





)0 ا في الهامشى الشارئة ث1 ووالاتشتصان» م١‏ ؤوسائل العيحة يات 7 
فق أبوات تكاع العيية والإناء ب عاج قاض 41 

5١‏ توسائل الننيعة: (الهامشى السارق :ع ؟). 

(©) الشرائر: التكاس / باب السراري ج ١‏ ض 1714. 

(4) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء م ٠١‏ ج 8 ص ,١7١‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب 7٠١5‏ من اشترى جارية لم تبلغ ح ؟ ج اص 07. وسائل الشيعة: باب + 
من ابواب نكاح العبيد والإماء ح ؟ ج 7١‏ اص 87. 

() انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 1١‏ و«الاستبصار»: ح 6. و«الوسائل»: 
ح اص 84. 

ال الشيطت ذى يمن الوسائن امف راع نتن عافقة ان ينانا 

تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح 0؟ اج 8 ص 177. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ” ج 7١‏ ص 84. 

(8) الكافي: النكاح / باب استبراء الأمة ح /اج ه ص 41/5. 

(9) الاستيصار: الطلاق / باب 4 من اشترى جارية لم تبلغ ح 8 ج ”ا ص 508. 


ما يبسقط معها بتشتراء الامد يح ا 7 31 


كانث قد.مشت»: فيكون الأمر بالشهر حينئز بناء على أغلبية حصول 
الحيضة به . 

وكذا يحمل على الندب في خبر عبد الرحمن عن أبي عبد الله اه 
«في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض. كم 
عانينا؟ قال حمية وارعوة لل 

وفي معناها : الصغيرة التي هي دون تسع سنين» ولم يذكرها معها 
هناء وذكرها في كتاب البيع'"', ولعلّه لحرمة وطئها . 

وامًا صحيح الحلبي عن الصادق عَّةِ : «فى رجل ابتاع جارية 
ولم تطمث؟ قال : إن كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس عليها 
غدّة وليطاها إن شاءت "بون كانت قد يلغت ولم تطيف فإن علا 
العدّة ...6 ففى كشف اللثام : «الظاهر أنّ المراد بالصغر : القصور عن 
ل اماد ا حرط في أمثالهاء لا عدم البلوغ تسعاًء وكذا المراد 
بالبلوغ ع ا 


(١)تهذيب‏ الأسكاء. الطلاق اناف لالعو ةق الدرلةة الامج 4" ج 8 ص ,١17١١‏ الاستبصار: 
[الهامش السابق: ح .)١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7 ج ١١‏ 
ص 84. 

)0 شرائع الإسلام: التجحارة / بيع الحيوان ج ءةدص 056. 

(؟) في المصدر: إن شاء. 

(؛) الكافي: النكاح / باب استبراء الأمة ح 7 ج ه ص “/!4, تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب /لالحوق الأولاد بالآباء - 1ج 46 ص وق وسائل الشيعة: باب “"' من ابواب نكاح 

(0) كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 599. 


ور الع سم حي يس تجح نواقر اكلام 1ج 21 


قلت : وحينئذٍ يستفاد منه سقوط الاستبراء عمّن بلغت التسع لكن 
لم تبلغ أوان الحمل كما هو المعتاد في بنت العشر وما قاربهاء وربّما 
بشهد له صحيح ابن أبي يعفور عن الصادق مذ : «في الجارية التي 
لو كليم ول عل العمل إذا اعدراها الرجل قال لبس عليها هبدة» 
بقع عليها»”", بل مال إليه في المسالك”". 
لكنّه لا يخلو من إشكال : من إطلاق الأصحاب الاستبراء مع 
بلوغها سنّ الحجيض وإن لم تحضء ومن المعلوم إرادة التسع منه فإنه 
8 توما انفكا و العيضى فلمك معمل هده اللسوضن على | زاف# كفويط 
00 الاستبراء عن العكينة ” له الوقوع عليها بدونه إذا بلغت , والله العالم . 
وا > كانت ل تحاما» :قا ثدالة اسعرا وهنا قلعا طبر ورة ماو 
كني انا 
إنّما الكلام : في جواز وطئها مطلقاً. وعدمه مطلقاً. والتفصيل 
بالأربعة أشهر وعشرة أَيّام فيحرم قبل مضيّها للحمل ويحلّ بعده على 
كراهيّة4 أقوال, أقواها الأخير كما عرفته مفصّلاً في كتاب البيع'", بل 
هو خيرة المصئّف هناك أيضا وإن اختار هنا الجواز مطلقاً على كراهيّة . 
وعلى كل حال , فليس هذا من الاستبراء في شيء . 


)١(‏ الاستبصار: الطلاق / باب 4 من اشترى جارية لم تبلغ ح 7ج ” ص 507 وانظر 
«التهذيب» في الهامش قبل السابق: اح ,»١‏ و«الوسائل» اح ا 
(؟) مسالك الأفهام: : النكا اح / لواحق ق نكاح الإماء ء ج / ص لم 84 . 


(؟) في ج 506 ص 0١غ6.‏ 


قوط الابعيزاء لو أعقى"أمته وافقة عليها” .تصت سح ع سس د لاق 


وفي جامع المقاصد أنّهِ «إن كان الحمل من وطء محترم فلا يجوز 
وطوّها إلا بعد الوضع , وإن كان من زنا فلا يجوز قبل الأربعة أشهر 
وعشرة ايّام'" ويجوز بعدها»!". 

بل عن غيره”" الجمع بين النصوص : بحمل ما دل' على الحرمة 
إلى الوضع على الحمل من وطء محترمء وما دل على النجواة طلقا 
على الحمل من زناء وقد تقدم فى كتاب البيع”"' تفصيل نفصيل ذلك كله 
فلاحظ وتأمّل » والله العالم . 

ويسقط الاستبراء أيضاً بإعتاقها بعد ابتياعها . وهي : 


المسألة «الثانية» 
التي أشار إليها المصنّف بقوله : «إذا ملك أمة فأعتقها كان له العقد 
عليها ووطؤها من غير ا بتخيراء "الاق اجداة قي كما اعترف .رد 

بعض الفضلاء”". بل في المسالك : دعوى الوفاق عليه!". 

للأصل . 
)١(‏ ليست في بعض النسخ. 
(؟) جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الزماء ج ١٠١‏ ص .١72‏ 
(5) كالعلامة في المختلف: النكاح / نكاح الإماء ج لاص .58١‏ 
)ع وسائل الشيعة: انظر باب 8 من ابواب نكاح العبيد والإماء ج ١‏ اص 4١‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب 9 من أبواب نكاح العبيد والإماء بع ١١‏ ص 15. 
() في ج 506 ص 5١7‏ -418. 
(/) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 137. 
(8) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 8 ص 87 . 


دحم ل نك ابو حت 1 كوا اهل الكادة 1 112 


وخروجها عن الأمة التى حكمها الاستبراء . 
201 وللأخبار ؛ كصحيح محمّد بن مسلم عن الباقر يه : «في الرجل 
هري الجا زذانة يعتقها ويتووحها وهل يق عليها قل أن يسكبرق 
رحمها؟ قال: يستبرى بحيضة , قال: قلت : فإن وقع عليها؟ قال: 
لا بأس7.ونحوه خبر عبيد”" وأبي العّاس'"عن الصادق 13416 . 
وكفى بذلك كلّه مخرجاً عن عموم العلّة المقتضي لعدم سقوط 
الآتقبراء د لولم 8005 السصوص علبها على وه تخرج بد عن كونها 
(و4 لكن كما دل الصحيح على سقوطه دل على أنّ «الاستبراء 
افضل 4 بل لعلّه كذلك في كلّ مقام أسقطناه مع احتمال الوطء المحتره 
بوهم ع ادقن تمنظ من اكواوط ال نايف 
نعم , لا يبعد تقييد السقوط هنا بما إذا جهل الوطء المحترم كما فى 
القواعد!" وكشف اللثاه'"" وغير كا لها ]ةا علمةب واد أطلق الا كر 





)١١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء ح 57 ج 8 ص 170. الاستبصار: 
الطلاق / باب ١١١‏ من اشترى جارية فاعتقها ح ١‏ ج “ص .51١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من ابواب نكاح العبيد والإماء ح ١ج‏ 1ق 37 ٠١‏ 

(؟) انظر «التهذيب» 3 الهامش السابق: 2 |3 و«الاستبصار»: ح 1 و«الوسائل»: ح 3. 

(؟) انظر «التهذ يب» فى الهامش قبل السابق: ح 7 و«الاستبصار»: ح 1 و«الوسائل»: ح . 

(؛) روى الأخير في الاستبصار عن أبى الحسن ناقُةاٍ. 

(0) قواعد الاحكام: التكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ”ا ص ؟1. 

)١(‏ كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص ؟51. 

(0) كجامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ١1‏ ص ١77‏ 174 


قوط الأشعزاء لى اعت 'امتهوعقة عليها” عتسن حيسي عم هيت سه ا 
كالتضوصض: العفوء يها ول على الاشعراءروالأععداة مس سرف 
بحيضة من وطء السيّد . وتعتد إن كانت ذات زوج فسخ نكاحه على 
الأصم”", وما في جامع المقاصد : أنّها تستبراً بحيضة منه أيضاً" 
واضح الضعف , بل منافيٍ لما اختاره سابقا . 

وعلى كل حالء لابدٌ من تقييد النصّ والفتوى بذلك. بخلاف 
ما لو جهل ء فإنّ الأصل يقتضي عدم الوطء الموجب للاستبراء. 
السالم عن مغارظة 'تضوضه'" المختفة بالآمة ذوخ المعتقة : وداعوي 
الاشتراك فى العلّة يدفعها : أَنّها مستنبطة لامنصوصة . 

مع أن ا لا ينبغي كمف نف لانو فسا م و 
احتمال استفادة الشركة في العلّة من النصوص. خصوصا بعد أن 
لم يقتصروا على ما فيها من الشراء . 

هذا كلد او سروهيا اماغيوه لذي لشمن الع نص كلانه اسهد 
لصحيح زرارة : «سألت أبا عبد الله مقِةٍ : عن رجل أعتق سرّيّة , آله أن 
يتروّجها بغير عدّة؟ قال : نعم , قلت : فغيره؟ قال : لاء حتى تعتد ثلاثة 
أشهر»!. ونحوه الصحيح الآخر عنه نقذ أيضا . 


. 87 وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب نكاح العبيد والإماء بج ١؟ ص‎ )١( 

.١170 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب بيع الحيوان ج ١4‏ ص 5017. 

(:) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح 90ج 4 ص ,١720©‏ وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر فى الهامش اللاحق). 

(0) الكافي: النكاح / باب ارين يعتق جاريته ح 4 ج حص ا49. تهذيب الأحكام: > 


يلض 


«: لسلس لل جواهرالكلام (ج4) 
(يغْسّل الميّت ) ... » إلى آخره. وكأنه حل الأمرفيه على الاستحياب . 

لكن قال بعد ذلك بأوراق 27 : :(زمسألة : ويفسّل ليت أول النداس 
به» روى الشيخ عن غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفرعن أبيه عن 
على ( عليه السلام ) قال : ( يغسّل الميّّت اولى الناس به ) » انتهى . 

وظاهره هنا الوجوب » إلا أنه يبمكن حمله على الاستحباب جمعاً ببن 
كلاميه, كما أنه قد يحمل كلامه الأول على إرادة استحباب تولي 
خصوص الولي للتغسيل » فلا ينائي الوجوب حينذٍ » بل ينبغي القطع 
بإرادته ذلك كما لا يخنى على من لاحظ كلامه فيه . 

وكيف كانء فقد يؤْيّد القول بالاستحباب _مضافاً إلى ما عرفت من 
الإشكال على تقدير الوجوب », وإجماع الغنية المتقدّم في الصلاة مع أولويّة ما 
نحن فيه منها عند التأمّل » وإلى الأصل والعمومات والإطلاقات » بل كاد 
بعضها يكون كالصريح بعدم اعتبار الأولويّة , مع عدم :هوض دليل يعتد به 
على الوجوب لا من الآية ولا الرواية أن اعتبار إذن الولي في غاية 
الصعوبة » سيّا مع التعدّد وعدم حضور الجميع أو البعض وإمكان الانتظار 
وعدمه , فلا يعلم حينئذٍ سقوطها أو انتقالها إلى حاكم الشرع , وإِلَّا فعدول 
المسلمين » وسيرة المسلمين على خلاف ذلك كله, إذلم نسمع يومأ من 
الأيّام التعرّض لشيء من ذلك » كما أنا لم نر أحدا توقّف في تغسيل ميّت 
لا وليّ له على استئُذان حاكم الشرع أوعدول المسلمين , ولا أحدأ عظل 
ميّتأ لانتظار قدوم وليّه فيغسّله أو يستأذن منه » ولا أحداً أعاد غسل ميّت 
مثلاً لخلل في ذلك , وخلوٌ النصوص عن التعرّض لتفصيل شيء من هذه 


. منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص”"4‎ )١( 


622 جواهر الكلام (ج )”١‏ 





لكر ظاهر المصئّف تقييد ذلك بما إذا علم وطء المعتق . حيث قال : 
ولو كان وطئها واعتقها لم يكن لغيره العقد عليها إلا بعد العدة, 
وهى ثلاثة اشهر إن لم تسبق الاطهار4 وإلاكانت هي العدة ضرورة 
كون العدّة هنا عدة الطلاق . ونحوه غيره'" 

وهو حسن ؛ لعدم المقتضي للعدّة مع العلم بعدم الوطء بل 
ومع الجهل _بل وللاستبراء أيضاً. فيجب تنزيل إطلاق الصحيحين 
على ذلك, بل الظاهر عدم انصرافه إلى غيره. فما وقع من بعض 
الأفاضل!": من الحكم بالعدّة مع الجهل تارةٌ والاستبراء'" أخرى» في 
د ادا 

نعم . قد يشكل الحكم هنا بالعدّة للغير ثلاثة أشهر مع الاكتفاء 
بوطء السيّد البائع لهاء قال في جامع المقاصد : «واعلم : أَنّهِ لو علم أن 
الأمة المبتاعة موطوءة وطءً محترما من نحو زوج فسخ نكاحه, أو من 
اوبوت ابام لات : بر 


ا السابق: داح 54ص )١78‏ 200 : باب ١7‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء 
١ 2‏ (مع ذيله) ج 1١‏ ص 23441 ٠١‏ 

/ كقواعد الأحكام: النتكاح / مبطلات 0 الإماء ج '' ص 13. وكشف اللثام: النتكاح‎ )١( 
.517 مبطلات نكاح الإماء بج لاص‎ 

(") كالطباطبائي في الرياض: التكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 455. 

5 فى يتطن السيخ ةويا لانخراء. 


العدّة لو وطئها مولاها وأعتقها وأرادت التزوّج بالغيير 7 م (88 


جهل الوطء . فلولا أنّ الحيضة تكفي مع العلم به لم يكن لاستحبابها 
معنى ؛ فإنّ الغرض منها يقين براءة الرحم لاحتمال الوطءء وكان ذلك 
كافياً قبل العتق فكذا بعده»!". 

وافيد أ زلا : أله ماك لما الخنا ره:سابقا” من العدّة لذات الزوج التي 
فسخ نكاحها وهي أمة -فضلاً عن المعتقة لا الاستبراء . 

وثانيا :أنه لا فرق حينئدٍ بينه وبين تزوّج الغير فى مفروض 

الفسنين فنا #متسسوورة ١‏ نه إن كدان المدار على حال همه تنا 
المرعتي اعنو ادا ةاعر اكففى الفا يق يوان كان الندار عن ال 
رماتو ل المنامين عداة ليلد تافرن كاري لو 
المتتعرى التعتق الى علك وظ وردنا ليا دون النقام فدذة الطلوف 
للحرّة -لا دليل عليها . 

للّهمّ إلا أن يقال : إن الموضوع في الصحيحين المزبورين «المعتق 
و تنه وها عليه : اله لاه عليه ذا إراق اكريويههاة 1 اناه 
غاره فهو كمن عقد على حرّة في عدّتها منه ‏ بخلاف الأجنبي فإِنّ عليه 
الفدة لكوشتوط مسري عر التردضى 1 نيا فك ذلا انيراك بالنسرة اله 
فإن المقام ليس مقامه . 

بخلاف الموضوع في المسألة الأولى -وهي الأمة المبتاعة 
الموطوءة لسيّدها ‏ فإنّه كان عليه استبراوُها قبل أن يعتقها إذا أراد 


.١1720 ص‎ ١ جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الااماء ج‎ )١( 





(؟) فى ص 00. 


553 


بم م م م ا ا ف ا حفن الكلاة الع 81) 


وظنينها سوسا بالكوق لوقع فيه خلوفا ء 

ا 
المبتاع الذي حصل العتق منه بعد أن علم من الشارع يقين براءة 
رحمها بالحيضة , الذى لا فرق فيه بين نكاح المعتق ونكاح غيره 
بالنسبة إلى ذلك . 

لكّ المتّجه على هذا التقدير جعل موضوع المسألة في الثانية : 
الأمة الموطوءة للسيّد فأعتقها. فإنّه إذا أراد هو نكاحها لا عدّة عليه , 
بخلاف الغير كما هو مضمون الصحيحين , وموضوع الأولى : الأمة 
المشتراة التي علم وطء سيّدها لها فأعتقها : ثم أراد هو أو غيره نكاحها , 
فيجز ثهما الاستبراء بحيضة لما عرفت . 

0 من إشكال, وطريق الاحتياط 

كها الأناقق العنا لك دعن عضي "يعن ان د كر سنقوط الاسلمرا: 
بالإعتاق لو أراد المعتق نكاحها مع احتمال الوطء, وإلحاق بعضهم 
و عو وا ا اا زاعه 1 قال عدت 
وذلك لأ الاستبراء ارا الور يعرم قال تيا 





الم ييه إلى اعفن 


العدّة لو وطئها مولاها وأعتقها وأرادت التزوّج بالغير جح ا ل 77 حي بي 0717171 


اا 0 هذا فيتكع اقبييهه ا .ذلك 
وسيذة الى سفوظ الابخيزامعن المولى أرضا وردان يونتجها لمن شير 
او ؛ فيسقط الاستبراء بالتزويج والعدّة بالطلاق 
قل المسسى ىدوا ودويكوها رت كو هله الكسعر ا وهو عفدا وي ا ” 
الوم هو هاه لساري انان الدان طنط امتصرومة برساه لعلة 7 
على حاط ميعيا مون ام تراتس لل ار 

و'"افيه : إمكان الفرق بين الحيلتين بسقوط موجب الاستبراء في 
الثاني ؛ لأَنّ الشراء قد انقطع بالبيع من الامرأة مثلاً بخلاف التزويج فإنه 
لم بسقط مقتضي الاشتراء بالنسبة إليه ؛ ضرورة كونها أمة مشتراة له 
معدلة: الوط أقصى ما هناك سقوط الاستبراء بالنسبة للزوج لعدم 
كرنة شك لذ ا دورو بعد لاط عرق المشفريى الدى ران وطبوقنا 
بذلك الشرزاء يعن الطلذق قبل التخول» وانتقاء الددة لغيى المديكو ل مها 
من حيث عقد الزوجء وهو غير احتمال وطء السيّد الذي لم يحصل 
المشترى »نا سقط ختطانب الانقيراء بالنسة إلبه لى اراف الورظ بيد للك 
الشراء , فلا ريب حينئذٍ فى وضوح الفرق بينهما . 

على أنّ الحكم في البيع من الامرأة ونحوها لا يخلو من إشكال ؛ 
باعتبار إمكان دعوى ظهور التصوص أو بعضها في العلة المخرج لها عن 


)010( ا اا التكاء / مبطلات نكاح الإماء ج ١‏ ص .١171‏ 
) 0 التكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 417 . 
الأواق عكذفها كى “كوة ,نا بعدها خيراً كان » فى الصفظة السابعة رين 116: 
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كونها مستنبطة , وباعتبار إمكان دعوى كون التعارض في الأدلّة حينئذ 
من وجه , والترجيح للاستبراء بالاستصحاب وظهور العلّة والاحتياط 
في الفروج ... وغير ذلك . 


النوع «الثاني 4 من نوعي الملك 
«ملك المنفعة» 

أي الانتفاع . فيمكن أن يجامع كونه عقداًء أو أَنّه مبنيّ على كون 
العلل لاف مدين المتفة وكيا تعر قن تدقق الخال فيه 

«إو» كيف كان, ف«النظر فى: الصيغة والحكم» بعد القطع 
بجوازه عندنا للإجماع بقسميه'" عليه وتواتر النصوص“"" به . فما في 
محكيّ الخلاف”" والسرائر'»: من إرسال قول عن بعض أصحابنا بالمنع 
منه بل في كشف اللثام : أنه معطى كلام الانتصار_مسبوق بالإجماع 
وملحوق به ؛ ضرورة معلوميّة جوازه في مذهبنا عند المخالف فضلاً عن 


/ ينظر المهدّب البارع: النكاح / نكاح الإماء ج ”ا ص ؟507. وكشف اللثام: النكاح‎ )١( 
١١ مبطللات نكاح الإماء ج لاص ”517, ورياض المسائل: النكاح /طوارئ نكاح الإماء ج‎ 
.17١ ص‎ 

(1؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 7١‏ ص 0؟7١.‏ 

() ذكره في الميشوط: التكاح. / تكاح المقنة اج 4ض 187, كنا أنه .هو المنتقول عدته فى 
الكتب المعدّة للنقل. 

(؛) السرائر: النكاح / باب السراري ج ١‏ ص 177. 

(0) كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 517. 


تخليل: لقاع الخ ويف ١‏ مسي ب ب ا ا ا كيو 3119/7 


المؤالف كالمنقطع . 

ومضمر ابن يقطين : «سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: 
لاحت لف 

وخبر عمّار عن 5 عبد الله ليد : «في المرأة تقول لزوجها: 
جاريتي لك؟ قال : لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له»!". 

بكرن علا عن أنى عبد ال 6ل3 اعد ]لد عزن لبيك عل يطل 
له جارية امرأته؟ قال : لا حتّى تهبها له. إنّ علا لئةٍ قد قضى في هذا , 
إن امراة ام سشعدى على :زوجها قآلت: إلهقدوقع عاق جازيض 
فأحبلها , فقال الرجل: إِنّْها وهبتها لي , فقال على نقذ : اثتني ببيّنة وإلا 
رجمتك, فلمّا رأت المرأة أنه رجم ليس دونه شيء أقرّت أنّها وهبتها 
لهء فجلدها حدا وأمضى ذلك له»”". 

من“ الشادٌ الذي قد أمر نا“ بالإعراض عنه . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١71‏ ضروب النكاح ح ١١‏ ج لاص 515 الاستبصار: 
النكاح / باب 858 أنه يجوز أن يحل الرجل ح 8 ج ” ص ,١177‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب نكام العبيد والإماء ح /اج 1١‏ ص 171. 

)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ,.١7‏ و«الاستبصار»: ح .٠١‏ ووسائل الشيعة: 
باب ”7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 0 ج 5١‏ ص .١59‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ في الزيادات ح 50 ج لاص 417. وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7 ج ١؟‏ ص .١759‏ 

(4) خبر قوله: «ومضمر» في س "؟ من هذه الصفحة. 

(0) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي ح ١‏ ج !؟ ص .٠١5‏ 
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و م ري ب يي حص و فزن لخاد م 1 

مع أَنْه لاظهور في الأَوّل بالمنع , بل من المعلوم كون الوجه في ذلك 
أنه لا يراه مخالفوناء بل ممّا يشنّعون به علينا . فالتنرّه عنه أولى . 

بل فين السيخ: أن ادها لم برط يعنوتة الولك إلا والت 
الكراهة”", كما عساه يومئٌ إليه خبر إسحاق : «سالت ابا إبراهيم عليه : 
عن المرأة تحل فرج جاريتها ازوجها؟ فقال: إني أكره هذاء كيف يصنع 
إن هي حملت؟! قلت : تقول :إن هي حملت منك فهي لك » قال : لا بأس 
بذلك . قلت : فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال : لا بأس بذلك»!". 

بل :والتالك العسؤول قبهحن تجاريية المراه'من يق كوتها جارره 
امرأة, والحصر في الهبة -مع معلوميّة الجواز في العقد والتمليك بغير 
الهبة ليس على حقيقته , بل يمكن إرادة ما يشمل التحليل من الهبة أو 
خصوصه., بل لعل الخبر الثاني ظاهر في ذلك . 

ومنه ينقدح حينئدٍ قوّة كون التحليل ملك يمين بهذا المعنى. بل 
وقوّة جواز كون صيغته بلفظ الهبة . 

ومنه يعلم ضعف الاستدلال!" بمفهوم قوله تعالى : «إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك 


)١(‏ تهذيب الأحكام: (انظر الهامش اللاحق: ذيل ح .)١3١‏ الاستبصار: (انظر الهامش اللاحق: 
ذيل ح 8). 
النكاح / باب 84 أنه يجوز أن يحل الرجل م 4 ج “اص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
فد الراك نكاح العبيد والإماء ح 8 سج 7١‏ ص .١77‏ 

(؟) استدل لهم به في مختلف الشيعة: النكاح / نكاح الإماء ج لاص .717١‏ 


تحليل الاماء / مشر وعيّته الم 2 
فاوائك هم العادون»١"‏ لتقريب : عدم كونه رع نا وله معطي : 
لعدم اعتبار المهر فيه ولا المدّة ولا النفقة ولا يقع به طلاق ... ولا غير 
ذلك من لوازم الدائم والمنقطع . وعدم كونه ملك يمين ؛ لأنّ الفرض 
ولك ره لقيو 

مضافاً: إلى أنّ أقصاه العموم المخصّص بالإجماع بقسميه, بل 
المحكي منهما مستفيض أو متواثر كالتضصوض ١‏ 

وإلى إمكان دعوى كونه تزويجا بعد فرض ثبوت مشر وعيّته , وأنّه 
تزويجا ؛ وإلا لاقتضى انتفاء لوازم الدوام عدم كون المنقطع تزويجا 
وبالعكس . فإِنْه لا دليل على انحصار النكاح فيهما . 

وإلى إمكان دعوى”" كونه ملك يمين ؛ بمعنى : كون المراد بالاية 
حينئذ فى «أيمانهم» للجنس, لا 9 المراد اعتبار الملك لالشخص فى 

وعلى كل حالء فلا إشكال من هذه الجهة, إِنْما الكلام في الصيغة 
(ااصسورة الموشون الا ولا 
ريال الشيعة «الظن :ناك مق أنواف نكاح العبيد والإماء ج ١١‏ ص .١50‏ 
(9) ليست في بعض النسخ. 
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«أما الصيغة» 

(ف» لا خلاف”" في اعتبارها فيه بل الإجماع بقسميه علي'". 
فلا يكفى التراضي مطلقاء وخبر هشام بن سالم قال: «أخبرني محمّد 
ابن مضارب قال : قال أبو عبد الله ليذ : يا محمّد , خذ هذه الجارية إليك 
القدواك بونتصسي بجني ةا تقرهه تترنها اللييا» © لنبى قيضا ينل 
ولا ظاهراً في الاكتفاء بهذا اللفظ , وإلاكان واجب الطرح . 
جعلتك فى حل من وطئها» بل الإجماع بقسميه عليه!. مضافا إلى 
معلويتة و لكلة الع "او الى عله 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ١‏ ص 5؟187. ونهاية المرام: 
النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١‏ ص 25١١‏ ورياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح 
الإماء ج ١١‏ ص .45١‏ 

(") نقل الإجماع في كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 5"414. 

وتاتي الحكنا در تا 

(؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يحل جاريته ح 4ج هص .47١‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ١"‏ ضروب النكاح ح 7ج /اص 85 5. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
مبطلات نكاح الإماء ج ١‏ ص ,18١‏ ومسالك الافهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج / 
ص 85, وكفاية الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص ,١54‏ والحدائق الناضرة: النكاح / 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 56-375١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١؟‏ ص ١١0‏ 
فما بعدها. 


تخليل الآفاة"/ الفمقة سيت ححيحح حت ب 3ه 


ولكن فى اعتبار الماضويّة -فلا يجزي المضارع والأمر المراد بهما 
الداع للقن ولك زان ف حل فين وطنهاةن العف السارق 8 الت فلن 7 
جنية 
عرفت قوّة القول بالجواز فيه . 5 
بل قد عرفت هناك'" قوّة عدم اعتبار اللفظ المخصوص . بل يكفى 
كل ما دل على إنشاء ذلك على حسب القانون العربي » من غير فرق بين 
المجاز وغيره ممّا لم يقم إجماع ونحوه على خلافه . 
بل لعل المقام أوسع دائرة من ذلك , باعتباركونه من الإباحات ومن 
العقود الجائزة التي صرّحوا في الاكتفاء'""بأيّ لفظ كان , وستسمع ما في 
بعضهم!* بالمنع منها هناء وكذا خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن 
الكاظم نهةٍ وغيره الآتي في المسألة الثالثة"' من مسائل الحكه". 
لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه خصوصا في الفروج . 
«و» لعله لذا ونحوه «الا يستباح”" بلفظ العارية» عند 


.51١ في ج 706ص‎ )١( 

(؟) الهامش السابق: ص .١50‏ 

(©) الأولى التعبير ب «صبّحوا فيها بالاكتفاء». 

(5) بأتي في ص .01١‏ 

(0) كالفاضل الهندي -استوجهه بناءً على كون التحليل عقداً ‏ في كشف اللثام: النكاح / 
مبطلات نكاح الإماء ج لاص 544. 

(1) بل في المسالة الثانية. 

(0) في ص 0017. 

(6) في نسخة المسالك: لا تستباح. 


الظهازة :نيياك الأول قشل الت سس يس ف يجب 01 
الأحكام وغيرها مع كثرتها وصبعو* معرفة الحكم فيها أكبر شاهد على عدم 
الوعوب م يل قن دعر لفظ الأول قبابالانقعاي و كدريين كلمانت 
الأصحاب » كإشعار لفظ الأولى والأحقّ في الصلاة أيضاً . 

ويزيده إشعاراً مشاركته لما ورد(" في المكتوبة من تقديم الأقرأ والأفقه 
والأسنّ » والعدول إلى لفظ الغاصب هنا فوا تقدّم عن لفظ البطلان أوعدم 
الصحّة أو نحوذلك » هذا . 

مع أن القول بالوجوب مستلزم أحكاماً كثيرة مخالفة للأصل ليس في 
فىء هن الأخباز تعرظن لقى غمنها » إلى غيرذلك. هن الؤيدات الكثيرة» 
فتأمّل جيّداً . ْ 

والمقصود من هذا كله أنّ ارتكاب التشكيك في وجوب الأولويّة أهون 
من ارتكابه في الوجوب الكفائي , وإن كان الأقوى خلافههما معاً , والمتجه 
القول بالوجوب الكفائي مع وجوب مراعاة الأولويّة المذكورة » فلا يجوز 
غسله ولا دفنه ولا تكفينه ولا غير ذلك من سائر أحكامه الواجبة بدون 
إذنه » سيّما مع نبي الولي وإرادة فعله بنفسه أو من أراده ؛ لظاهر النصوص 
والفتاوى والإجماعات السابقة في بعضها , من غير فرق بين الصلاة وغيرها 


(1) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن محمد وغيره » عن سهل بن زياد » عن ابن نحبوب » عن 
اين وكا ومن اها ناك : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن القوم من 
أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة » فيقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان , فقال “إن رسو 
الله (صلَى الله عليه وآله) قال : يتقدم القوم أقرأهم للقرآن, فإِن كانوا في القراءة سواء 
فأقدمهم هجرة , فإِنَ كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم ستا. فإِن كانوا في السنّ سواء 
فليؤتهم اعلمهم بالستة وأفقههم في الدين ... » 

الكافي : باب من تكره الصلاة خلفه ... حه ج" ص6/”, وسائل الشيعة : باب 18 
من ابواب صلاة الجماعة ح١‏ جه ص 4١9‏ . 


ل ل سئي ورافه لكر م كا 
المشهور'"', بل هو مجمع عليه تقار ليف مضافاً إلى حبر 
اللقياق قرحل أن عبد الله عق ونحن عنده : عن عارية الفرج؟ 
فقال : حرام » ثمّ مكث قليلاً ثمّ قال : لا بأس بأن يحل الرجل الجارية 
للخم السعير مسقتو ءاد كا يجاتنا بدالشهرة: 

ولا ينافيه خبر الحسن العطار: «سألت أبا عبد الله ليا : عن عارية 
الفرج؟ قال : لا بأأس به ...26 المراد منه التحليل المسمّى عند العامّة 
-في التشنيع علينا _بالعارية , التي أوما كِةٍ في الخبر السابق إلى عدم 
كون التحليل من العارية. بل هو قسم مستقلٌ برأسه. ولذلك 
استدرك علد جوازه بعد الحكم بحرمة عارية الفرج كما سمعت . 


إلا أن الإنصاف مع ذلك كله : دعوى دلالة الخبر المزبور على 


عدم جروا عق التحدل يلفط الساورة بالميراد يمه مي التخليل 


.١غغ نقلت الشهرة في كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الاإماء ج لاص‎ )١( 
وصروع بالحكم في النهاية: النكاح / باب السراري ج ص /لا8” _ ا ىم وغنيه النزوع:‎ 
" وقواعد الاحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج‎ 731٠١ التكاح / الفصل السابع ص‎ 
ْ ا يت لات ليت لي لل‎ 
,015-065١ ص‎ ١ ينظر الانتصار: مسالة 1 ص 1808. ونهج الحق: النكاح / مسالة‎ )'( 
8١ والمختصر النافع: النكاح / نكاح الإماء ص‎ 
ج لاص 555. وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب‎ ١6 ضروب النكاح ح‎ ١5 النكاح / باب‎ 
وانظر‎ .٠8١ (؛) الاستبصار: النكاح اينات اه انه يراعى في ذلك لفظ ح ؟ ج ” ص‎ 
3 «التهديب» في الهامش السابق: ح 553 ص 511 و«الوسائل»: ح‎ 


تخليل الآماء #الضيقة جم هيحت سد يح شت 571 


ل العاوية الخصوعة ل" تشلومن إشكالرواعله اذا حك كه 
ابن إدريس جوازه'" ش 

وحينئذٍ فوجه الجمع بين الخبرين : عدم كون التحليل من أفراد 
العارية وإن جاز عقده بلفظها المراد منه التحليل الذي هو عارية بالمعنى 
الأفقين يكن رافه ذلك اها مو يعافد الكسافاك. كما يكن 
تأييده : بإشعار تعليل الفرق بين الحرّة والأمة في الصحيح المتقدّم في 
الام امف كقا وان الحدة لأ يدوك عر ولا ا 

إلا أنّك قد عرفت شدّة رجحان الاحتياط في الفروج . وخصوصاً 
في المقام الذي قد عرفت حكاية الإجماع عليه وقوّة إرادة جواز 
إطلاق لفظ العارية عليه في خبر العطار وإن لم يجز عقده بهاء نحو 
إطلاق المستأجرات على المتمتع بهن وإن لم يجز لفظ «اجرت» في 
المتعة. ولو للتجنّب عن توهم دخول النكاح الذي هو عقد مستقل 
برأسه _في عقد آخرء والله العالم . 

(و4» كيف كان. فب«إهل يستباح”"» فرج الجارية 9بلفظ 
الإباحة4 المرادف للتحليل؟ 

وقية كا اق ون الأمحانب انون عدم الجر رميوع الهره 


)01 577 لكام انب المدرا ريح اال 11 
١)‏ 0 





5( جواهر الكلام (ج )*١‏ 
الجواز» وفاقاً للفاضل'" وجماعة ممّن تآخّر عنه!" ومحكيّ 
|| ك! 11" و الب 


لعموم الأخبار" فإنّها تضمّنت التحليل, وهو أعمّ من أن يكون 
بلفظه أو مرادفه , بل وغيرهما ممّا يفيده على حسب القانون اللغوي نحو 
«أذنت» و«سوّغت» كما نصّ عليهما في القواعد”". 

لكن قد عرفت أنّ الاحتياط في الفروج مما لا ينبغي تركه, 
خموضا عدم ف "سام أن الحو اؤيلئظ التجليل لا عار الحو اذ 
بلفظ الاباحة بعد تسليم ترادفهماء والمتيفّن من النصوص العقد بافظ 
التحليل . وإن كان هو كما ترى . 

«ولو قال: وهبتك وطءهاء أو سوّغتك, أو ملّكتك» متجوّزاً بها 
بإرادة معنى التحليل منها باعتبار مشابهة مفاده لمفادها لعدم العوض فيه 
مع استحقاق الانتفاع به : 


/ إرشاد الأذهان: النكاح‎ .,17١ قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج 7 ص‎ )١( 
مختلف الشيعة: النكاح / نكاح اللإماء ج لاص 77؟.‎ .١4 ص‎ ١ نكاح الإماء ج‎ 

(") كالفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 715 
والبحراني في الحدائق: النكاح / طوارئٌ نكاح الإماء ج ١4‏ ص .5١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ”١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 7١‏ ص 6؟١.‏ 
الإماء ج "' ص .١77‏ وجامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ١١17‏ ص 187. 


كليل الإقال اقيق ١‏ سسب مسي مج م 1177 > 


ا ا 0 
منه الذي هو من العقود الجائزة التي لم يعتبر فيها لفظا مخصوص . بل هو 
شبه الاباحات المتعلّقة بالأموال 9يلزمه الجواز هنا» لاتحاد المدرك 
بعد فرض جريان استعمال هذه الألفاظ في المعنى المزبور مجرى 
القانون اللغوي, ولو على جهة المجازيّة التى لا بأس بها فى العقد 
الجائزه وخصوضا مكل هذا اللقد الذى هوهينه الإباحات» ش 

«ومن اقتصر على التحليل» ولم يجوز العقد بلفظ الإباحة 
المرادفة له اقتصاراً على المتيقّن في الفرج المطلوب فيه الاحتياط 
(منع» هناء سيّما الهبة والتمليك ؛ ضرورة أولويّتهما بذلك من لفظها. 
لكون الاغيان مورد الهبة . والتمليك وإن وقع عليها وعلى المنفعة لكن 
لاعين هنا ولا منفعة وإنما هو إباحة انتفاع بل كأنّ مفاد الهبة والتمليك 
مقابل للتحليل الظاهر في رفع المنع من المالك باللإذن. على حسب 
التحليل في أكل المال ونحوه. 

وقق غوقات اقة القول بالعوا تضوف مت انكا دراه السدليل 
في الخبرين السابقين!". بل ربّما أشعر به تعليل الفرق بين الحرّة والأمة 
عا دق الصحيح المتقدّم في الأفة القع كد يزان العةة لا يي 
ولا تعير ولا تحلّل»7". لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . 


,.0 في ص‎ )١( 
. 77 تقدم فى ص‎ )١( 


لاو ا ا حي ل ا ا توي ب ال | فلن الكلام (ج )"2١‏ 
(و» كيف كانء ف اهل هو عقد»4 نكاح 9او» عقد «إتمليك 
منفعة !* . 
وإكيه خلااف بين الاعنحاب: منشو ه: عصمه الفرج عن 
الاستمتاع بغير العقد أو الملك4 للآية'' ودعوى الاثفاق على ذلك , 
فبعد معلوميّة جوازه في الشرع لا يخلو من احدهما . 
«ولعل الأقرب» عند المصنّف هو الأخير» وفاقاً لالمحكي"" 
عن الأكثر بل لم يعرف حكاية الخلاف'" فيه إلا عن المرتضى في 
الانتصار ‏ مع أَنّ كلامه المحكى عنه فى المختلف!_كما اعترف به فى 
1 كشف اللثام'“ إِنْما يعطى اشتراط العقد وعدم الاجتزاء بلفظ الاباحة 
ا حفه قاضال قور رضت التضيل | اق 
وعلى كل خاليوفا أوبحة المسهو يعد الاثقاق على كرله اد هما 
أو ملك يمين كما في كشف اللثام”'"انتفاء لوازم عقد النكاح من الطلاق 
)١(‏ سَوؤرة المومتوة: اليه . 
(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / مبطللات نكاح الاإماء ج لاص 060 . 
(5) كما في السرائر: النكاح / باب السراري ج ؟ ص 157. 
(؛) مختلف الشيعة: النكاح / نكاح الإماء ج لاص 196 وانظر الانتصار: مسألة ١61‏ 
ص .18١-3780‏ 
(0) كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 121. 
(1) كما تقدّم في ص 071. 
(/ل) كشف اللثام: (الهامش قبل السابق: ص 0 )). 


تحليل الإماء / هل هو نكاح أم تمليك منفعة؟ 7س 0# 


والمهر والمدة... وغير ذلك ٠‏ فتعيّن الثاني . 

مضافا إلى صخو العرذاد" تتزسالك أباحسر كل عن قرول سان : 
(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم)'"؟ قال: هو أن يأمر 
الرجل عبده وتحته أمته فيقول : اعتزل امرأتك ولا تقربهاء ثمّ يحبسها 
عنه حتّى تحيض» ثم يمسكها. فإذا حاضت بعد مسّه إِيّاها ردّها عليه 
بغير نكاح»!"؛ فإن الظاهر إرادة التحليل , وقد نفى عنه النكاح . فليس 
هو حينئذٍ إلا ملك يمين . 

بل ربّما أشعر به أيضاً خبر أبي بصير والحضر مي : 

قال في أَوّلهما : «سألت أبا عبد الله ليد : عن امرأة أحلّت لابنها فرج 
كا وهياء قا لقو لديف تلك افر للاتمنيا؟ كال انما يعر 
لها حلت لكر 

وقال في ثانيهما : «قلت لأبي عبد الله مه : إن امرأني أحلّت لي 
: ل ا ل ل ع م 


(؟) شورة التساء: الآية 51 

)0 الكافي: النكاح / باب الرجل بزوج 0 ١ج‏ 0 ص ١‏ تهديب لخدا النكاح / 
باب "٠‏ العقود على الاإماء ح اج لاص 21" وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب نكاح 

(؛) الكافي: النكاح / باب الرجل يحل جاريته ح ؟ ج ه ص 618. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 1" ضروب النكاح ح لج لاص ديه وسائل الشيعة: باب ”١1‏ من أبواب نكام العبيد 
والإماء ح اج 5١‏ صص258١.‏ 
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0 
ا حت 

باعتبار أنّ ذلك منهما مقتض لصير ورتها ملك يمين بذلك , ولم ينكر 
غلييما الاناء ليه ذل »وتنا متعهما من البيع موسا إلى أن ذلك ملك 

وصحيح الأمة بين الشريكين'" المصرّح فيه بجواز التحليل من 
أحدهما للآخر ء المبنى على اتّحاد السبب حينئذ بصيرورة الجميع ملك 
يمين وإن كان النصف ملك رقبة واللآخر ملك منفعة . ولولا ذلك لكان 
من التبعيض في سبب النكاح ؛ ولذا لم يجز له نكاحها بالعقد . 

هذا اقصى ما يمكن ان يقال للمشهور . 

لكنّ الجميع كما ترى ؛ ضرورة صراحة عقد التتحليل ‏ بلفظه أو 
الاباحة _في عدم الملك ولم يقصد المملّك إلا رفع المنع والتصريح”” 
بإنشاء الإذن في ذلك , ودعوى صيرورته ملكاً شرعاً وإن لم يقصداه 
واقتسة الات 

على اله لأمقة سااضان العقدسيا اتملكيا على تيعو الجا ره 
وإِنْما هو انتفاع لا منفعة. وفرق واضح بينهماء وجواز الانتفاع بعقد 
لوج وي ا 


والأناديع اعم ١‏ ص 1"6. 
(") تقدم في ص 77]. 


(؟) في بعض النسخ: أو التصريح. 


تحليل الإماء / هل هو نكاح أم تمليك منفعة؟ 7 سس لاا 


والحصر في الآّية''"المتّفق عليه مع انتفاء لوازم العقد لا يقتضي 
شمول الكلّي لغير فرده؛ بل هو فرد لكلّي آخر مباين له. وكذا نفي 
النكاحيّة عنه في صحيح السرّاد . 

وليس في كلام الإمام نقةٍ في خبري أبي بصير والحضرمي 
ما يتوهّم منه كونه ملك يمين» بل ولا صحيم الأمة المشتركة . وجوازه 
فيها دون النكاح أعمّ من ذلك قطعا كما هو واضح . 

بل التأمّل الصادق يقتضي تنزيه كلام الأساطين عن كونه ملك يمين 
على وجِدٍ يندرج فيه موضوعاً؛ ضرورة صراحة النصوص في عدمه: 
فإن من افراده تحليل القبلة ونحوها . 

نعم , قد يقال: إنه بعد نبوت مشروعيّته بالمتواتر من السنّة 
والإجماع , مع الاتّفاق على حصر حكم النكاح في السببين. فهل 
النابت لهذا القسم من النكاح حكم العقد أو حكم ملك اليمين؟ 

ولا ريب أنّ الأقوى الثاني , لا لدخوله في اسمه , بل لأنّ أحكامه 
الثابتة له من جواز وطء الأزيد من الأربع وغيره على وفق الأصول 
المقتضية نحو ذلك في التحليل . بخلاف الأحكام التي موضوعها 
«النكاح» و«التزويج» ونحوهما مما لا يدخل فيه التحليل موضوعاً 
ولا حكمه على وفق الأصل . 

فالعراة عيشد» نوت احكام ملك السعين له نون عه الكاع 


.1 سورة المؤمئون: الآية‎ )١( 


المعلوم , وإن كان هو قسماً مستقلاً برأسه لا يدخل في موضوع 
1 أحدهماء بل لو فرض حكم من أحكام ملك اليمين المخالفة لمقتضى 
7 الأصل وليس في أدلّته ما يفهم منها شمول التحليل ولو بمعوئة 
الإجماع _أشكل تبوته لوطء التحليل ؛ لعدم اندراجه في موضوعه . 
ولعل من ذلك : تحريم المملوكة على الأب بالاستمتاع بها بنظر 
وتققناة والعسى حورته :لله مقا غرافقة يذابقا بالتصوضى اله لعي 
فإنّ ثبوته للمحلل لا يخلو من إشكال . 
اللّهمّ إلا أن يفهم من تلك : أنّ ذلك ونحوه نرّله الشارع منزلة الوطاء 
في تسبيب التحريم , كما هو المفهوم من تلك النصوص التي قدّمناء 
والغرض ان الضابط ما عرفت . 
وركذا كان .هذا الالمتقراء كاذنا فى ببنائن الأمادع قالح ونا قل يكن 
تعرف الحال في تحليل المسلمة للكافر, فإِنّه غير جائز للمنع منه في 
سائر اقسامه . وكذا تحليل المؤمنة للمخالف فإن فيه البحث السابق!". 
انا الفكس دوهى تحليل الأكادرة العسك والمفالثة للمؤمى قاذء 
جائز على الوجه الذي قدّمناه فى محلّه . الذي منه يعرف الحال فى 
الونسةووالقاضيية المعلنة بعداوة أهك البيت لَه ... وغير ليه 
أقسام الكقّار الممنوع وطوّهنٌ بالملك وغيره . 
وعلى كل حال ء فممّا يتفرّع على ما ذكرنا : 


)01 وسائل الشيعة: انظر بأب من أبواب :ما يخم بالمصاهرة ج هن /١١غ.‏ 
)١(‏ في ص .١1١‏ 





حكم تحليل أمته لمملوكه تج و ا ع 7 5101 


عدم حرمة المحدّلة للأب قبل الوطء على الابن ؛ لعدم اندراجها في 
«ما نكم الأب» لا وطء ولا عقداء لما عرفت من عدم دخول التحليل 
في النكاح بمعنى العقد . 

ولا محذّلة الابن من دون وطء على الأب ؛ لعدم اندراجها فى 
الراك لقو تيا زوين ناير للاتسرات د اماق ها يدر 
وطوّها وإلا لحرمت عليه بالملك, فهو حينئذٍ في هذا الحكم كملك 
اليمين » وكذا غيره من الاحكام . 

والحرمة بالوطء ؛ لظهور الأدلة بل صراحتها في تسبيبه التحريم 
باواسميف كان لا لكو التحليل ملك يميق 

وهكذا الكلام في غير ذلك من الأحكام المتعلّقة بالمصاهرة 
وغيرها, كالتحليل على ذات العدّة وغيرها . 

بل منه يعلم الوجه فيما ذكره المصنف بقوله : وفي تحليل أمته 
لمملوكه روايتان, إحداهما'": المنع4 وهي صحيح ابن يقطين أنّه ' 
سأل الكاظم نيْةٍ : «عن المملوك يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا ؛. 
أحل له مولاه؟ قال : لا تحلّ له»'" «ويوَيّدها: أنه نوع" تمليك: 
والعبد بعيد عن التملك» . 

«والأخرى: الجواز إذا عيّن له الموطوءة» وهي خبر فضيل 


6 
حم 


)١(‏ في نسخة الشرائع: أحدهما. 
(5) تقدّم في ص 07+ -108. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: من. 


14 جواهرالكلام (ج4) 





من الغسل وغيره» وإن كان ربا يشعر ترك بعضهم ذكر الولي في الأول مع 
إطلاقه الوجوبيّة الكفائية بعدمه. 

وكيف كانء فقد يشهد للمختار_مضافاً إلى ما سمعت ما عساه يظهر 
للفقيه إذا طمح نظره في الكتاب والستّة, وني أحوال السلف والخلف من 
سائر المسلمين» بل غيرهم من المليين في جميع الأعصار والأمصار, من 
القطع واليقين بأنَ الانسان ليس كغيره من أفراد الحيوان ممّا لم يجعل الله 
لأغلب أنواع الرحم فيه مدخلية» بل جعل له أولياء من أرحامه هم أولى به 
من غيره فها كان من نحوذلك , بل لعله هومقتضى نظام النوع الانساني 
والمركوز في طبائعهم » حتى لو أراد غير الولي فعل شيء من ذلك قهرأ على 
الولي توه إليه اللوم والذمّ من سائر هذا النوع من غير نكير في ذلك , كما أنه 
لوأراد الولي فعل ذلك قهراً على غيره لم يكن في نفس أحد من هذا النوع 
عليه شيء من ذلك الاعتراض والإنكار, بل كان فعله هو المتلقى بالقبول 
عند ذوي البصائر والعقول. 

وكأن ما ذكرنا من جميع ذلك مركوز في طبيعة النوع الانسافيء والشرع 
أقرّهِ على ما هوعليه؛ لموافقته في أغلب الأحوال للحكم والمصالح المترتبة 
عليه لكون الولي أرعى من غيره لمصالح المولّى عليه في دنياه واخحرته, لما 
بينهها من المشاركة في الرحم الذي جعله الله مثاراً لذلك , فيطلب له أحسن 
ما يصلحه من التغسيل والكفن ومكان الدفن والصلاة ونحوذلك » كما أنه 
هوأشد الناس توجّعاً عليه فيا يصيبه من النوائب في الدنيا والآخرة, ولأنَ 
ذلك أقطع للقيل والقال وإثارة النزاع عند تزاحم الإرادة والاختيار في هذه 
الأفعال» إِمَا رغبة فها أعدّ الله لذلك من الشواب والدرجات أوغيره مما 
يختلف باختلاف القصد والنيّات. 





01 جواهر الكلام (ج ١”"ع)‏ 


مولى راشد : «قلت لأبي عبد الله ميْةٍ : لمولاي في يدي مال» فسألته أن 
بحل لى ما أشتري من الجواري؟ فقال :إن كان يحل لك أن حل لك فهو 
جاؤل ‏ قسالك أناعيو] تفع كلك وتان ان أجل الجا ريه يعنها 
فهى لك حلال, وإن قال : اشتر منهنّ ما شئت فلا تطأ منهنّ شيئاً إلا 
نا نوك ع جار شور اها فشر ل كوي للنحلة لون كان لك أمتميال 
تاقكر من مالفهنا يدا للك 0م 1 

المؤيّد: بما في صحيح السرّاد المتقدّم آنفاً القائل فيه : «ردّها بغير 
نكاح»'". وبالنصوص المستفيضة الدالّة على جواز تسرّي العبد ما شاء 
من الاماء بإذن مولاه”", المعلوم إرادة التوكيل فى تحليل ذلك له عن 
بولاج ينا على عدم داكن السبد وضدم يعر زالدلر لمع ده التعيرن. 

(ويؤيّدها» أيضاً: «أنّه» أي التحليل هنوع من الإباحة'”" 
وللمملوك أهليّة الاباحة» . 

(و» قد تقدّم لك ما علمت منه أنّ الأخير أشبه» بأصول 
المذهب وقواعده وأْصممٌ ؛ ضرورة عدم كون التحليل من الملك الممنوع 
منه العبد . وادلته شاملة للعبد وغيرهء بل استحقاق الانتفاع بالبضع 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 5١‏ من الزيادات م ٠١‏ ج لاص 758 الاستبصار: 
النكاح / باب 88 أنه يجوز أن يحلّ الرجل ح ١١‏ ج ” ص 178, وسائل الشيعة: باب ١”‏ 
من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 5١‏ ص .١17١‏ 

(1) تقدّم فى ص 070. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١؟‏ ص .٠١١‏ 

)ع في نسخه الشرائع بدلها: إياحة. 


32 اتعليل امه لمعلر كفا - م سيم ل ا 8111 
بالعقد أتمّ في مُجازيّة الملك من هنا . 

ودعوى: الفرق بأنّ الانتفاع هناك من لوازم العقد وهنا مورده فهو 
كما لو قال : «وهبتك بضع الجارية» أو «ملّكتك إِيّاه» والعبد غير قابل 
لذلك , ومن هنا بنى بعضهم'" المسألة على كون التحليل عقداً أو ملك 
يمين» وأنّ العبد ممّا يملك ما يملّكه مولاه أو لا. 

واضحة الفساد ؛ للقطع بالجواز على كل تقديرء فإنّ القائل بكونه 
يلكا هنا لأ سريد سه العلك اتروع عنله الفبية يل العر عله +1 
الاستسقافء أو | .لد الدكام ملك البمين فسان الدسه الى هاه 
ظويرة | د لذ فين و لالخف 

فالخبر المزبور محمول على التقيّة, أو على إرادة عدم النكاح له 
بمجرّد الإذن من مولاهء بل لابد من إيجاد العقد على من يريد نكاحها 
فق أمة:|لقير مغلا ...او على غين ذلك 

وكيف كان ء فعلى القولين لابدّ له من قبول ؛ لكونه عقداً عليهما . 
ومن أركان العقد القبول» وعدم ذكر المعظم له اتكالاً على الظهور, 
ولأنّه لا يختلف ألفاظه بالنسبة إلى سائر العقود, وإِنّما المختلف ألفاظ 
الايجاب ؛ ولذا اقتصروا هنا على التعدض له . 

مع أنّ قولهم : «هل هو عقد أو تمليك؟» كاف في ذلك ؛ ضرورة 
معلوميّة كون التمليك من العقود, وأنّه ليس من قسم الإيقاعات, 


.17 ص‎ ٠ كالعلامة في القواعد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج‎ )١( 


غ0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





فالمراد حينئذٍ : ما صرّح به غير واحد من الأصحاب كالمحقّق 
النانى 7" والشهيد الثاني”" والفاضل الهندي”" وغيرهم”' أَنّه عقد نكاح 
أو عقد نملك 

فما عن الصيمري من عدم الحاجة إلى القبول حاكياً له عن 
إطلاق الأكثر*. بل ربّما كان ذلك سبباً لغرور بعض الأفاضل'" 
فحكم بذلك محتجّا: بظهور النصوص أَنّه من قسم الإباحات التي 
لا تحتاج إلى التعاقد . 

واضح الفساد ؛ فإن النصوص في سائر العقود خالية عن التعرّض 
لألفاظ العقد ؛ للمعلوميّة . ومن هنا لم يكن إشكال عند الفقهاء في 
العقديّة فى ساثر المقامات . 

ركان الفسالة من الواضحات, فلا يكفي حيئئذٍ مجرّد إنشاء 
التحليل والاباحة عن مراعاة التعاقد. بل ظاهر الأصحاب هنا معاملة 





.١1817 ص‎ ١ جامع المقاصد: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء ج 4 ص 517 47. 

(؟) كشف اللثام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج لاص 5131-7546 

(؛) كفخر الدين في الإيضاح: النكاح / نكاح الإماء ج ” ص ,١17‏ والمقداد في التنقيح: 
النكاح / نكاح الإماء ج ”" ص 174. وابن فهد في المهذب البارع: النكاح / نكاح الإماء 
جا ص 5031,. 

(0) غاية المرام: النكاح / ملك المنفعة ج “ا ص .١١1‏ 

(1) ممّن حكم بعدم الحاجة إلى القبول ابن القطان في معالم الدين: النكاح / مبطلات نكاح 
الإماء ج ١‏ ص 45. والبحراني في الحدائق: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١4‏ ص 7١9‏ 
والطباطبائي في الرياض: النكاح طْوَارئٌ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 473060. 


تكليل: اعد اذأو اه الو لوا القملر ل تعقها" جسسسحسسي تب سس نحت لة 
هذا التقسوان كاومن العقوو العاندة نه ائلة السقوة اللأزهة فى 
الفعؤضن شيط النافله وحن كارا رت انظ اتن ودر اعناة كناف العقدد 
في فوريّة القبول وغيرهاء ولعلّه لكونه متعلّقاً بالفرج المطلوب فيه 
الكجعواط و د ابسن كفترومق اموا 

ولقد فتح هذا المتوهّم باباً لتشنيع المخالفين أعظم مما افتروه علينا : 
من جواز عارية الفروج حنّى للأحرار؛ إذ الإباحة ليست من العقود ” 
اضيا مققاد عرق ان كرون عفان عا ريت 0 

وجميع ذلك اشتباه وتوهم ؛ فإنّ الفروج لا تحل عند الشيعة بنحو 
ذلك كما صرّح به المرتضى'" وابن إدريس'" والمحقق الناني””" 
بلرعراك بوره مر يريس ال انسداني :نا سال نا يه 
لاحظ تعرّضهم لضبط ألفاظه , وجواز عقده ببعضها وعدمه, ولاعتبار 
الهيئة وغيرها ممّا هو جار على حسب ما تعرّضوا لغيره من العقود 
اللازمة . والله العالم . ْ 

«(و» كيف كان, فلا إشكال في أنه يجوز تحليل المدبّرة 
واه الوللاة لعدم مقر ويدوا بذلف عن الزلكالحتقدى الاجدرا سينا 
في النصوص . 


.58١ ص‎ ١67 الانتصار: مسألة‎ )١( 

61 العرائر #الكام نياك اللترارع ب انض 10 

(؟) جامع المقاصد: النكاح /#منظلات نكاح الإماء ج ١1‏ ص 187. 

(4) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / لواحق نكاح الاماء ج 4 ص 84 و15. 


وه اللسسسسسصصصلسس ‏ سه ب هي لل جواهر الكلام(ج ١؟)‏ 


نعم . ليس له ذلك في المكاتبة إو» خصوصاً لو ملك بعضها» 
بأن أَدَت بعض ما عليها على وجدٍ يكون به بعضها حرًا «(ف» إنّه حينئذ 
إذا «أحلّته نفسها لم تحلٌ» بذلك؛, وكذا الحال في كلّ مبعّضة ؛ لما 
عرفته سابقاً من عدم جواز تحليل الحرّة نفسها, وعدم التبعيض في 
أسباب النكاح . 1 

ووه د رف اه لو كانت مشتركة» بين اثنين يكل (فاحلياة 
الشريك» لشريكه. فإنّه على ما إقيل: تحل» بذلك, بل قد عرفت 
فيما مضى أنه الأصمٌ ؛ لعدم التبعيض فيه بناءً على أنّ التتحليل ملك 
وى زان كاك اللعطلعة وفان مني لوطا عند بلجت النويع, 

وو يلقل قبو الفرق: انه لسن للمزاة الحكة ان تجل تنسها» 
لما علمت أنّ التحليل مختصٌّ بالاماء. بخلاف الأمة فإنٌ لسيّدها 
تحليلهاء أو للصحيح المتقدّم سابقاً:" المصرّح فيه بالحكمين كما عرفته 
سابقا. بل هو العمدة فى الجواز. 

يا 14 بون جو رامين لتر كن على ااه مسيم 2 
للأجنبي مع عدم تأثير العقد من كل منهما إلا في البعض المملوك 
فيه''"؛ ضرورة عدم كون ذلك تبعيضا في سبب النكاح بعد فرض كونه 
عله | عنما ور كاله :تالكاو احنهما لخر او اجا تيك ان كان سيور 


العقد الجميع . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: فأحلّه. 
0( في ص 773غ. 


2( الأولى التعبير بدلها ب «له». 


تحليل الاماء / الاقتصار على ما تثاوله اللفظ والقرائن ‏ --- سس سس 888 


نعم , لو قال كل منهما : «زوّجتك حصّتي» أو «أحللتها لك» ففي 
القواعد : «إشكال»7". 

ولعلّه : من أنّ تحليل كل منهما إِنْما يتعلّق حقيقة بحصّته , فالإطلاق ١‏ 
الما سر لاتصراف بد فالتصريع يه اران ,الفط مويق ظهور اذلف 7 
في كون مورد العقد الكل دون البعض, بل لا يوثّر فيه صحَةَ حتّى يقارنه 
التأثير بالبعض الآخر بلفظ واحد . ومن أَنّ الوطء لا يتبّض , والإحلال 
مثلاًإِنّما يتعلّق به حقيقةً ‏ وإن أريد بالحصّة الحصّة من الرقبة حصل 
القنافى الع مين توديجا فى اخادل الوطوووان قبا وف 
اي الل ش ش 

ولااريب أنّ الأحوط عدم العقد بهذه الكيفيّة إن لم يكن الأقوى, 
خصوص ا مع التعاقب في القبول, والله العالم . 

هذا كلّه في الصيغة وما يتبعها . 


«وأمًا الحكم: ف»فيه إمسائل» 
«الأولى» 
يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ» الكاشف عن إرادة 
اللافظ حقيقةَ أو مجازاً بالقرائن المقاليّة إو» الحاليّة, التي منها : 
«إما شهد الحال بدخوله تحته4 في الإرادة على حسب غيره من 
العقود . 


.17 قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج 7 ص‎ )١( 


0 ا جواهر الكلام (ج )*١‏ 


بل الظاهر أَنّه مئلها أيبضاً في دخول التوابع في الحكم وإن 
لم يستحضرها العاقد حال إنشائه . بل ولا هي من لوازم معنى اللفظ 
الذي هو متعلّق العقد, نحو ثياب العبد ورحل الدابّة وبعض مرافق 
الدار... ونحو ذلك مما هي قطعاً ليست من مدلولات اللفظ , ولكن ببع 
الدار مثلاً يتبعه بيع ذلك عرفاً على وجدٍ لو نبّهته عليه لأدخله , فكذلك 
انا كان فر هذ التبيل انا . 

وعلى كلّ حال «فلو أحل له التقبيل اقتصر عليه4 وعلى اللمس 
العو تلن يان ] للق .علد و كرا و لجل له اللفسين 4 ار اللقار ضير 
عليهما (فلا يستبيح الوطء» الذي هو غير داخل في شيء منها 
لا حقيقة ولا مجازا ولا تبعأ !و» الأصل حرمة التصكف فى مال الغير 
بغير إذنه . ش 

جروا احور اناطع عم اللي ور مين رين 
الاستمتاع4 للفهم العرفي المؤيّد بقول الصادق نَةٍ في خبر ابن عطيّة : 
«إذا أخل الرجل للوجل من جاريته قبلة له يل لد غيرها .وإ أخل 
له الفرج حل له جميعها»!". 

مع أن الظاهر حلَيّة ذلك ما لم يصرّح بالمنع فيما زاد على ما ينوقّف 
)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: أحل. 
(؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يحل جاريته ح ١١‏ ج 0 ص .47١‏ تهذيب الأحكام: 


النكاح / باب ؟؟ ضروب النكاح ح ١8‏ ج /اص 150, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 


تحليل الاماء / الاقتضار على ما تتاوله اللفظ والقرائن ست 89# 
عليه تحقّق الوطءء وإلا كان التحليل مقتصراً عليه أيضاً؛ لاطلاق 
التصبوصض ١‏ دالشن لذ ها اخ لك 

قال فضيل بن يسار : «قلت لأبي عبد الله عه : جعلت فداك. إن 
عقي أضمنابنا قم يرو جلك ايلك قرت :إذا أحلّ الرجل لأخيه جاريته 
فهى له حلال؟ فقال : نعم يا فضيل . قلت : فما تقول فى رجل عئده 
جا در لذ انس وطن بكرء أحلّ لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضّها؟ 
لاروالاة ا له دا اح لد هالو اجر اله تسم عد ل 
ما سوى ذلك قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة 
فافتضّها؟ قال : لا ينبغي له ذلك , قلت : فإن فعل أيكون زانيا؟ قال : لا 
رلك يكون حاكا ,ود الفاحها خفر فيمتها إن كانت كرا يوان 
لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها»!". 

وفي خبر هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي عبد الله 32 : 
«في الرجل يقول لامرأته : أحلّي لي جاريتك فِإِنّي أكره أن تراني 
يذكننا تندايا 21 كاله لامها نيا 3501 اكووليس له ان متها 
ولا أن يطأها» بل زاد فيه هشام : «أله أن يأتبها؟ قال: لا يحل له إلا 
الذى قالت»'". 


/ ج 0 ص 418. تهذيب الأحكام: النكاح‎ ١ الكافي: النكاح / باب الرجل يحل جاريته ح‎ )١( 
باب 37 ضروب النكاح ح ١1ج لاص 1 وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب نكاح‎ 

() انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لاص 615. و«التهذيب»: ح ١١/‏ ص 55060. 
و«الوسائل»: حم هن 11 








جواهر الكلام (ج )"١‏ 


إلى غير ذلك من النصوص التي مضى بعضها أيضاً المتفقة في الدلالة 
على لك 

(و» حينئذ فلمو أحلّ له الخدمة» المتوقّفة على عقد التحليل 
للاحتياج إلى لمس ونظر ونحوهما إلم» يجز له أن «يطأ'". وكذا 
لو أحلّ له الوطء لم يستخدم!"» من غير إشكال في شيء من ذلك 
نصّا" ولا فتوى, بل هو مقتضى أصول المذهب «و» قواعده. 

فلمو وطي» مثلاً إمع عدم الإذن كان عاصيا» قطعاً مع العلم 
بالتحريم لإولزمه عوض 0 لمولاها عشر القيمة أو نصفه. 
كما تقدّم الكلام فيه سابقاً وفي أرش البكارة وفي تقييده بجهلها أو 
إكراهها إوكان الولد رقّاً لمولاها» بلا خلاف'» ولا إشكال في شيء 
بو ذلك لكرنه اتلك والتزرضي عدم النقد التتعفى لتيفقة الرلنب 
ولا الشبهة , بل هو زان لا حق له في مائه . 

ولا ينافي ذلك نفي الزنا عنه في خبر فضيل المحمول على 
غير الفرض - ولو توهّم الإذن» أو الجهل بحرمة ذلك عليه أو على 
امي وات وري مسي سردم 


)19١(‏ في نسخة الشرائه : يطأها... تستخدم. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 71 من أبواب نكاح العبيد والإماء بج ١؟‏ ص .١178‏ 

(غ) صرّح بالحكم في النهاية: النكاح / باب السراري ج " ص 581 والسرائر: النكاح / باب 
السراري ج ١‏ ص 175. وإصباح الشيعة: النكاح / الفصل السادس ص 7١غ.‏ وقواعد 
الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ” ص 17. ومسالك الأفهام: النكاح / لواحق 
نكاح الإماء ج 4 ص 57. 


م04 





تحليل الاماء / الاقتصار على ما تناوله اللفظ والقرائن شم 088 
ذلك ,. هذا. 
ي نوهد وخصوم اع اخلاق امسأ مت م كد كيدا 
والظى كرو ار اهز الظار_ ثلا لجماعة. 

إلا أن المعلوم من مذاق الشرع خلافه بل يمكن دعوى معلوميّة 
لكين الشربيعة: كمعلوسة عدم الغعلين لاللافراة الو اجدة روا نه لا فرق 
فى عدم جواز الا شتراك بين الوطء وبين غيره من باقي الاستمتاعات . 

وربّما كان فى تصريح بعضهم'' ابسيوورة الجحالة نيوان در ا 
أجنبيَّة بالنسبة إلى السيّد شهادة على ما ذكرنا ؛ ضرورة أولويّة الأجنبي 
المالك الذي قد توقّف فى حرمة ذلك عليه بتحليل الوطء ‏ فضلاً عن 
غيره -بعض متاخري المتاخرين!" 

بل المتّجه عليه : عدم جواز تحليل النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه 
للأجنبي وإن لم يكن بشهوة إذا كانت محلّلة للغير ولو لمسا . 

وكأنّ إغفال الأصحاب لذلك ونحوه اتّكالاً على ما ذكروه في عقد 


39 ا : التكاح / طوارئ 0 الإقافيم اح 1 والطباطبائي في 
الرياض: النكاح / طوارئ نكاح الاماء ج ١١‏ ص 650. 


الطهارة / في بيان الأولى ففسل المت حي يي 143 

وقد يكون المتوفى ممّن يكسب المتولّي لمثل ذلك من أفعاله شرفاً يبق 
في الأع قاب » على ما يشعر به طلب الأنصار من أمير المؤمنين 
(عليه السلام ) دخول قبر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )220 , كما أنه قد 
يكون ممّن له عداوة مع من أراد مباشرة هذه الأفعال منه بحيث يصل إلى 
الحرب بين أولياء الميّت و بينهم حذرا من التشفي وغيره . 

والحاصل : لا يخ ما في القول بعدم وجوب مراعاة هذه الأولويّة في 
جميع ذلك من المفاسد العظام » كما أنه لا يخنى ما في المراعاة لها من المصالح 
التي يكني بعضها في الإلزام على ما هوالموافق للكتاب » كقوله تعالى : 
« واولو الأرْحام بَعْضْهمْ أَوْلَى 0" » وقوله تعالى : ١‏ ولِكل حَعَلّنا 
مَوالِي مِمَاتَرَكَ الوالِدَانٍ وَالأَقُرَبُونَ »27 , والنصوص من أهل البيت 


( علييم السلام ) . 
نعم لمَا كانت هذه الولاية تابعة لما عرفت من العلقة الرحميّة ونحوها , 


(1) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى » 
عن محمد بن اسماعيل بن بزيع . عن علي بن النعمان , عن أَني مرم الانصاري » قال : 
«سمعت أبا جعفر (عليه السلام ) يقول : كفن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الى أن 
قال : ثم دخخل علي ( عليه السلام ) القبرفوضعه على يديه » وأدخل معه الفضل بن واس 
فقال رجل من الانصارمن بني الخيلاء يقال له أوس بن خولى : انشدكم الله أن تقطعوا حمنا » 
فقال له على ( عليه السلام ) : ادخل فدخل معهما , » فسألته اين وضع السرير؟ فقال : عند 
رجل القبر وسلّ سلاً ... » 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حل/ال ج١‏ ص357؟ ؛ وسائل الشيعه : باب ؛؟ من 
ابواب الدفن ح7؟ ج؟ ص .86١‏ 
(؟) سورة الانفال : الآية . 
(") سورة النساء : الآية #". 


وو امي لح ب تج لقو اف الكلدم زع 215) 
والكمال في المتعاقدين وجواز التصرّف في المحطلة ... وغير ذلك ممّا 
هو معلوم اعتباره في النكاح وتوابعه . 
قال في جامع المقاصد _عند البحث عن حرمة الأمة المزوّجة على 
سيّدها -: «أما إذا أحلّ المملوكة لغيره فلم يتععدض المصئّف لحكمها, 
وينبغى أن تكون في جميع الاستمتاعات كالمزوّجة ؛ لأنّ الاحتياط في 
الفروج أَشدٌ من تجويز شيء من الاستمتاع لغير واحد»"". 
وقال في المسالك : «الوجه في ذلك -أي حرمة الأمة المزوّجة على 
1 الم -أنَ وجوه الاستمتاع صارت مملوكة للزوج وخر على عير 
7 لامتناع حل الاستمتاع بالمرأة لأزيد من واحد سرع وقد معناها 
المحذّلة للغير بالنسبة إلى المالك مع كون التحليل متناولاً للوطء»”"" 
وهو وإن أوهم تقييده أخيرا بجواز'" الاستمتاع له إذا كان التحليل 
غير متناول للوطء , لكنّ ظاهر تعليله الأُوّل العموم, على أَنّ ذلك منه 
للمالك وهو غير التحليل لمتعددين » وإن كان الذي يقوى في النظر عدم 
الفرق بين المالك وغيره . 


المسألة «الثانية» 
«ولد دم للحرٌ 9ح » شرطها أو أطلق ؛ تغليباً لها . 


)0( اع قاد ات / مبطلات وت الإماء سج ١1١‏ ص 117. 
2( الأولى التعبير ب «جواز» 7 بت ذاه وهم». 





تحليل الاماء / حكم ولد المحللة سه 


نموم رأ خبارناابرمية الول تمن نوين .. 

وحخحصوص صحيح زرارة قال للباقر نقةِ : «الرجل يحل لأخيه 
جاريته؟ قال : لا بأس به» قال : قلت : فإنّها جاءت بولد؟ قال : يضم إليه 
ولده ويردٌ الجارية إلى صاحبهاء قلت :إن لم يأذن له فى ذلك؟ قال : إن 
فد أن و دوه و الخرامن أن يكون ذلك ش 

حولم ار 

بل في الحسن أو الصحيح أيضاً: «الرجل يحل جاريته لأخيه: 
و علش ها وها لاهييا؟ قال تي اتسين (الفيها اع لس قلت 
اف انث قال ب رشق والضة فين ويف قار 

والخبر: «عن الرجل يقول لأخيه : جاريتى لك حلال؟ قال : 
فد .حلت لد قلت : قاتها ولدت؟ قال: الولذ ارون لسعو و يد 
حت لارسل [نااسل واداهه أن بدن عله قديها نز" بع ١١‏ * 
جاءت بولد. ش نا 


.١١١ من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١؟ ص‎ 7١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(1) الكافي: النكاح / باب الرجل يحل جاريته ح 1ج وص 19.. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 57 ضروب النكاح ح ١90‏ بج لاص 17". وسائل الشيعة: (انظر ذيل ح 8 في الهامش 
اللاحق). 

الاانوينا نل العيعة اراك لامي ابوات نكاح العبيد والإماء ح ”و4 ج ١١‏ ص 151. 

(4) تهذيب الاحكام: التكاح / باب ١‏ ضروب النكاح مح 3١5‏ ج لاص 2817, الااستبصار: 
التكاح / باب 1١‏ حكم ولد الجارية المحللة ح 6 ج ” ص .١155‏ وسائل الشيعة: باب 17" 
من أبواب نكاح العبيد والإماء ح لاج 7١‏ ص .١١7‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ؛5. و«الاستبصار»: سم 0. و«الوسائل»: ح .١‏ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 

ثم إن شرط الحرّيّة مع لفظ الإباحة فالولد حرٌ ولا سبيل 
على الأب4 بلا خلاف7". 

(وإن لم يشترط. قيل4 والقائل الشيخ في غير خلافه'": يجب 
على ابيه”" فكه بالقيمة4 بل هو المحكي عن الصدوق'''ايضا . 

(وقيل» والقائل المشهور شهرة عظيمة!*, وفيهم من لا يعمل إلا 
بالقطعيّات”: (لا يجبء وهو» مع كونه كذلك «أصمٌ الروايتين» 
واف كانت ال حرق اها صضيحة؛ كد 

صحيح ضريس بن عبد الملك : «قلت لأبي عبد الله ليه : الرجل 
بحل لأخيه فرج جاريته وهى تخرج في حوائجه! قال : هو له حلال, 
نلك ادف ولد نوما عع الال هن لمران العاو ل 
أن يكون قد اشترط على مولى الجارية حين احلها له إن جاءت بولد 
فهو حر , قلت : فيملك ولده؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة»!". 
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.١19537 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: النكاح / نكاح الإماء ج‎ )١( 

(0) النهاية: التكاع /ياب الشراري ب 8 ص :781 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: الأب. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب احكام المماليك ذيل ح 401/8 ج ‏ ص 403. ونقله 
عند في رياض المسائل: النكاح / طوارئ نكام الإماء ج ١١‏ ص .41١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: (انظره في الهامش السابق: ص .)64١‏ 

كاين امريقو بتي السراتره الدكاج اانه البراري اح عن 11 

(10) من لا يحضره الفقيه: النكاح / ياب احكام المماليك ح /الاوعغ سج '' ص 401. تهديب 
الأحكام: النكاح / باب ١7‏ ضروب النكاح ح 51 ج 7اص 558. وسائل الشيعة: باب /ام 
من أبواب نكاح العبيد والإماء م ١‏ ج ١١‏ ص .١150‏ 


تحليل الاماق الاحكو ولد التخللة اجتج حب مم يم سه تن 587 


وصحيح الحسن بن زياد العطار : سالك أبا عبد الله لي : عن 
عارية الفرج؟ فقال: لا بأس, قلت: فإن كانت أتت منه بولد؟ فقال : 
لصاحب الجارية» إلا أن يشترط عليه)*". 

ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن َه : دفي ارا 
قالت لرجل : فرج جاريتي لك حلال, فوطئها فولدت ولداً؟ قال: يقرّم 
الولد عليه بقيمته»”". 

نعم . ناقش في المسالك في سندها!", لكن يدفعها : صحّة الأولى 
ظريق الصدوق !© واحذ طريقي الشيخ!". والنصٌ على توثيق الحسن 
ابن زياد العطار"". 

بل يمكن الجمع بينها وبين الأولى : بحمل تلك على صورة 
الاشتراط أو على الفكٌ بالقيمة, مؤّيّداً: بإمكان الفرق بين عقد النكاح 
والتحليل بكون ذلك عقد نكاح يقتضي التشريك في النماء. بخلاف 
التحليل الذي هو بمنزلة الإباحة ورفع المنع الذي لا يرفع مقتضى قاعدة 
تيعد يا + الحلك لما لك 


)١(‏ الاستبصار: النكاح / باب 1١‏ حكم ولد الجارية المحلّلة ح ؟ ج ” ص 158. وانظر 
«التهذيب» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 51 ", و«الوسائل»: ح ؟. 

(1) انظر «الاستبصار» في الهامش السابق: ح 8 ص .٠1١‏ و«التهذيب» في الهامش قبله: 
ح 307. و«الوسائل»: ح 6ه ص .١1717‏ 

() مسالك الأفهام: النكاح / لواحق نكاح الإماء سج 4 ص 49. 

(؛ و0) تقدّم تخريج المصر عن الضوى دراج طريقي الشيخ. وينظر في الطريق الآخر للشيخ 
تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7‏ ضروب النكاح ح ٠١‏ ج لاص 157. 

(1) رجال النجاشي: رقم 91 ص 7]. 





الحم لت ل ا حي فق اهن الخلا ( 8 81) 
إلا أنه لما كان الجمع مشر وطأ بالمعادلة المفقودة هنا للشهرة 
السنتلية ميق ال سبحا ننة اليذه 1ن مها سمه اذا فين تسد 
7 الولد لأشرف الأبوين نضا" وفتوى. الى لا فرق فيها بين عقد 
النكاح وغيره بعد فرض كون الوطء صحيحاً ولو شبهة » بل في نصوص 
المسألة الاشارة إلى أنّ المقام فرد من أفرادها. مضافا: إلى بناء 
الحرّيّة على التغليب والسراية . وإلى ما في هذه النصوص من الاختلاف 
فى الجطلة #باغشار دلالة بعظها على كونه رقا وآخر على الحلنة 
مع اقرانة الع الست يل كلخ الخصم أرما شير مد ويا لسية إلى 
ذلك عمل المشهور على تلك الأخبار. واطرحوا هذه النصوص.ء أو 
حملوها على استحباب دفع القيمة من الأب... أو غير ذلك, ولعلّه 
الأقوى . والله العالم . 


المسألة «الثالثة» 
ولا باس أن يطأ الأمة وفى البيت غيره» يراه أو يسمعه وإن كره 
ذلك فى الحذدة ؛ ل: 
الأصل . 
وانحطاط رتبتها عنها . 
سوا أل بابر تسا ابعل ارط يك 
الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه؟ قال: 


.١7١ من أبواب نكاح العبيد والإماء بج ١؟ ص‎ ٠٠١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 





اللوعييية أشي ممحتمييي سسب سي د م ا ب بي 2 084 


لبا بعد القطع بعدم الفرق بين المملوكة وغيرهاء وظهور إرادة 
عدم الكراهة من نفى البأس هنا ولو بقرينة معرفة السائل وفقاهته”" وأنّه 
لها لعو امن الجوار المسلوع فى البدزة فضا عن ا[ امقتيرو لطا سزةالة 
عن الكراهة إلذا حاف العدة. 

وأكن نع لاقب امم كن الك انقةاء ومظروية اللجياء للقسناره 
والتستّر في مثل هذا الأمر -قال في كشف اللثام : «لا يبعد القول 
بالكراهة ؛ لعموم النهى عن الوطء وفي البيت صبىّ يراهما ويسمع 
0000 

وهو محتمل ؛ لإمكان حمل الصحيح على نفي الشدّة . خصوصا بعد 
لعجاف لعن ادر لاو رايا يي اللي ص نر ٠١‏ 


جم 


ولا وسيل 1 
(و» كذا لا بأس «أن ينام بين أمتين» لمرسل ابن أَبِي نجران : 

«إنّ أبا الحسن ىذ كان ينام بين جاريتين»'“ «و» إن كان «إيكره 

ذلك:فى الحةة »عند المتهو رين الاصحات 211 العترانا لير بالستت 





٠0 وسائل الشيعة: باب‎ .٠١8 ج 8 ص‎ 4١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح‎ )١( 
ص 1954. (؟) في بعض النسخ: ونقصانه.‎ 5١ ج١ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح‎ 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ في الزيادات سم 7 ج لاص 05غ. وسائل الشيعة: 
باب 85 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7ج 7١‏ ص .50١‏ 

() نسب إلى الأصحاب في الحدائق الناضرة: التكاح / طوارئ نكاح الإماء ج 5١5‏ > 


ل تل م ا جواهر الكلام (ج )"١‏ 


عن إيدائهن . 

لكن في الخبر : «لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرّتين . إِنّما 
نساوكم جراة اللعب»7, ومن أجله وسوس بعض متأخري المتأخّرين 
فيها'"', لكنّ التسامح في أدلتها سهّل الخطب فيه . 

لويكرةه اها وظطئ» الأنة« الشاحرةه والبلك .راقن 
للعارء وحذراً من اختلاط الماءءين, ومخالفة ظاهر الآية'", وفي خبر 
محقد بق عملم تشالت آبا تحطر اقلا دعن العوفة الاير وجها 
الرجل؟ قال : لاء وإن كان له أمة وطئهاء ولا يتخذها آم ولد»!©. 

بل إو» يكره له : وطء لإمن ولدت من الزنا» وإن كانت هي 


شفة »ل: 





د ص577. ورياض المسائل: النكاح / طوارئ نكاح الإماء ج ١١‏ ص 417. 
وينظر النهاية: النكاح / باب السراري ج ١‏ ص 554 والسرائر: النكاح / باب السراري 

ج ١‏ ص .11١‏ وتحرير الأحكام: النكاح / النكاح بملك اليمين ج ا ص 018. واللمعة 
الدمشقيّة: النكاح / الفصل الخامس ص .١96‏ 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب نوادر ح ١١‏ ج 0 ص .0٠١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش قبل 
السابق: ح ص 81١‏ /غ. و«الوسائل»: ح ١‏ ص .,٠٠١‏ 

(1) انظر «الحدائق» و«الرياض» في الهامش قبل السابق. 

(7)سورة النوره الاي 

)0( في المصدر بدلها: الحبيثة. 

0) الكافي: النكاح / باب نكاح ولد الزنا ح 4 ج ه ص 017: وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة س " ج ٠١‏ ص .11١‏ 


وطء الأمة الفاجرة والمولودة من الذتا سس 889 
وخر ا لطي كو الما دن لحكل عن الرسر يكويىلة 
الخادم ولد زنا عليه جناح أ يلاها قال : لاء وإن تنزّه عن ذلك 

فهو أحبٌ إلت»7". 
ويتزوّجها بغير رشدة ويتّخذها لنفسه؟ قال: إن لم يخف العيب على 
نفسه'" فلا بأأس»0. 


بل عن ابن إدريس : تحريم وطئها لكفرها"'., وفيه منع تقدم 


داك 00 


مضافاً إلى خبر الحسين بن أبي العلاء المروي عن خرائج ج الراوندي 
قال: «دخل على أبي عبد الله يِذ رجل من أهل خراسان فقال: إن 
دوين نانج ف مس بجا بتر امي ان اننهها ارقا قال جاه 
لي فيها و1١‏ احلونيف ل" عل الدقين مروها كال لقد احير الها 
دعر تان لد عر ديا ا ١‏ لد الست رقا تعد ب جا 


)١(‏ انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح م ص 45غ4. 

(؟) في الكافي ومتن الوسائل بدلها: ولده. 

9 الكافي: النكاح / باب نكاح ولد الزنا ح آ2 دص ”07 بايا جار الداع / باب 
١ع‏ في الزيادات ح اج لاص 2 وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب فا يحرم 
بالمصاهرة ح 4 ج ٠١‏ ص .18١‏ 

(؟) السرائر: النكاح /المقدّمة ج ١‏ ص .05١‏ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 





م004 
قال : اعلم أنّه كذا»7". 

بلاق قير اح عنم را نه العاوكل عليه الرجال سو كبر اسان 
قال له: ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به قال: أنا أخبرك به. 
م مك يد 0[ اساي فاته قال ره قال لاله ترف ا 
فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ , فسكت الرجل ‏ وعلم أنه علم 


' (؟) 
بأمر عر فه» ٠:‏ 


المسألة الرابعة 

لا يشترط في التحليل: تعيين المدّة؛ للأصلء وإطلاق النصوص'". 
خلافا المحكي عن المبسوط”*, ولا وجه له . 

ولاذكر مهر , كما أَنّه لا نفقة لها . 

بل لا سلطان له عليها لا ليلاً ولا نهاراً إلا بإذن السيّد؛ بخلاف 
الأمة المزوّجة ففي القواعد أنّ «عليه تسليمها للزوج ليلاًء وله 
استخدامها نهارأ»١.‏ 

وكأنّه لأنّه إنّما ملّكه الانتفاع ببضعها فيبقى له الاستخدام , والغالب 





)١(‏ الخرائج والجرائح: في أعلام الامام جعفر الصادق نظلا ح ؛ ج ١‏ ص .1٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 717 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 5١‏ ص .١175‏ 

(؟)انظر «الخرائج والجرائح» في الهامش السابق: ح 0. و«الوسائل»: م ؟' ص .18١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١١‏ ص .١50‏ 

(؛) المبسوط: النكاح / نكاح المتعة ج ؛ ص 117. 

(0) قواعد الأحكام: النكاح / بقايا مسائل الإماء ج ‏ ص 17. 


عدم كزان دك الروعة علق المفللة” سس سي سب فت 181 
في زمانه النهار. كما أن الغالب في زمان الأول اللتل نوو لد بعى عليه 
التعيفلو اراق اعدهما فكي ها لهالويازم اشير شاف وكذا 
لو آجرها للاستخدام, فإنّ عليه تسليمها نهاراً؛ وله الاستمتاع بها ليلاً. 
فلواراة ا حدهنا الالسدال لم وار الاجابة: 

وقد وافقه على ذلك شارحاه : المحقّق الثاني!" والفاضل الهندي!". 

بل فيها أيضاً أنّها «لو كانت محترفة , وأمكنها ذلك في يد الزوج : 
ففي وجوب تسليمها إليه نهاراً لو أراده إشكال»””. بل في الشرحين: * 
«أقربه وأصحّه عدمه ؛ لأنّ التزويج لم بتكن إلا العسسلتي لبلا :وكيا بذا 3 
الوقن امفكدا نهنا نيا رامنا 

بل في الثلاثة أيضاً أنّ «للسيّد أن يسافر بها»', ولعلّه لسبق حقّه , 
ولأنه مالك للرقبة وإحدى المنفعتين» فكان جانبه أقوى . نعمء لو أراد 
الزوج السفر معها ليصحبها ليلا لم يكن له منعه ؛ لأنّ ذلك حقّ ثابت له 
لكن لا نفقة لها عليه وإن تمكّن منها نهاراًء ما لم يكن السفر برضاه فإِنَّه 
يكون بمنزلة سفره بها . 

كما في الثلاثة أيضاً: أنّ الأقرب تسلّط الزوج على إخراجها من دار 


.199-١198 ص‎ ١ جامع المقاصد: النكاح / بقايا مسائل الإماء ج‎ )١( 
50١-70٠ (؟) كشف اللثام: النكاح / بقايا مسائل الإماء ج لاص‎ 
(؟) انظر «القواعد» المتقدّم انفا.‎ 

(؛) انظر «جامع المقاصد» المتقدّم: ص .٠٠١‏ وكشف اللثام: ص .50١‏ 
(6) انظر الهامشين السابقين. 





55 اا لصلاااللعلعلععععلعع م جواهرالكلام (ج4) 
وكان ذلك مختلفاً باختلافه شدةًٌ وضعفاً» كشف الشارع عن بعضها وجعله 
أول من غيره» كما سيظهر لك إن شاء الله في الصلاة على اليّت 
مفصّلاً(2 . 

وأمَا ما تقدم سابقاً ممّا عساه ينافي ذلك » كالإشكال المتقدم في 
وجوبه في هذه الأحكام مع إناطته برأي بعض المكلّفين , فدفوع : بأنه 
لا منافاة بين وجوبه على سائر المكلفين بمعنى حصول العقاب على الجميع 
مع إِذن الولي أو امتناعه أوفقده » وبين إناطة اختصاص خصوص المباشر 
لذلك برأي الولي » وليس هذا في الحقيقة إناطة للوجوب برأي البعض عند 
التأمّل حتّى تتحقق المنافاة» كما يستوضح ذلك في تكليف السيّد لجملة 
الأحوال برأي واحد مهم » كا يقرب من ذلك التأمير في الغزوات 
والحروب ونحوهما . 

ويرشد إليه هنا ظاهر خبرغياث” من الوجوب على من يأمره الولي 
بالفعل ؛ إذ المراد منه كون الولي أحق بالفعل على وجو لا يزاحمه غيره 
ولا يقدم عليه إلا مع إذنه المقتضي سقوط حقّه بالنسبة إلى المأذون أو 
امتناعه أو فقده , وذلك كله غير منافٍ للوجوب المشترك بين الولي وغيره 
وإن قلنا بتوقف صحّة الفعل على الإذن مع فرض وجوده وعدم العلم 
بامتناعه عن الفعل أو الإذن ؛ ضرورة عدم المنافاة بين الوجوب المطلق 
وبين شرط الصحّة للفعل المقدور للمكلف الذي هوعدم المزاحمة له وعدم 


)١(‏ في كتاب الصلاة/ باب المصلى على الميت ذيل قول المصنف : « أحق الناس بالصلاة عليه 
أولاهم ميراثه » . 
(؟) تقدم في ص ه ه . 


2-0 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





اليد ليلذ لو أراده حت أنه لو يذل لهما بيتاً فى .داره لم تنجب عسلى 
الزوج إجابته'''. 

وفيها أيضاً: أنّ النفقة إِنَما تجب على الزوج في الحضر لو تسلمها 
ليلاً ونهاراً أمّا لو تسلّمها ليل فقط فالأقرب كما عن المبسوط!"_عدم 
وجوب شىء منها لعدم التمكين التام. ويحتمل : وجوب الكل لكون 
اففانيع #العيضى والميض بوت النفقة: اوقفة القن يفا 

وفى القواعد أيضا أنّه «لو قتلها السيّد قبل الوطء ففي سقوط المهر 
نظر أقر به العدم , كما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرّة نفسها»!». وفي 
جامع المقاصد : احتمال السقوط حتّى في الأخيرين أيضاً», بل عن 
المبسوط : إسقاطه في الأخير", كما أَنّ سقوطه لقتل الأجنبي الأمة 
قول ؛ لكونها حينئذٍ كتلف المبيع قبل قبضه . 

لكن لا يخفى عليك ما في الجميع وعدم انطباقه على ما عند 
الإماميّة من حرمة القياس والاستحسان والمصالح المرسلة... ونحو 
ذلك من القول بالرأي؛ ومن هنا خلت عن هذه الأحكام معظم كتب 





.١159 انظر الهامش السابق. وجامع المقاصد: ص‎ )١( 

(") المبسوط: كتاب النفقات ج 1١‏ ص .١١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: (انظر الهامش اللاحق). جامع المقاصد: النكاح / بقايا مسائل الإماء 
ج 1١‏ ص 7-7١١‏ 750, كشف اللثام: النكاح / بقايا مسائل الإماء ج لاص .50١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: النكاح / بقايا مسائل الإماء ج ” ص 17. 

(0) جامع المقاصد: النكاح / بقايا مسائل الإماء ج ١7‏ ص 4 .٠١‏ 

(1) المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص .١197‏ 


غذ جز نان سكم الزوعنة عل التغالةة تقح سيم حب نف ييه ذه 
الأصحاب. وإِنّما وجدتها في كتب العامّة كالإسعاد'" ونحوه ٠‏ بل أكثروا 
فيها من الخرافات . وخصوصاً في تحرير الوقت من الليل الذي يجب 

ولعل العمدة فيما ذكره الفاضل ما رواه الراوندي فى المحكى فى ١‏ 
وروا" انيتا ة نعي موس رح حو عق اران امود عيلنا لكا 7 
قال: إذا تروّج الحرّ أمة فإنها تخدم أهلها نهاراًوتأتي زوجها ليلاً: 
وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك ...»0". 

بناءً على كونه جامعاً لشرائط الحجَيّة ولم يكن خارجاً مخرج 
التقيّة ؛ وإلا كان ذلك كلّه مشكلاً. فإنّ المتتجه على أصول الاماميّة 
جريان حكم الزوجة عليهاء فيجب تسليمها حينئذٍ ليلاًونهاراً. نعم 
يجوز للسيّد الانتفاع بها في كلّ منهما ما لم يعارض حقِّ الاستمتاع بها . 
وملك السيّد لها لا يزيد على ملك الحرّة نفسها الذي قد انقطع بعقد 
التزرويج الوارد على ذلك والمقتضي تسلّط الزوج على زوجته فى جميع 
الأزمنة والأمكنةء فإِنّ الرجال قوّامون على النساء. وهنّ حرث لهم 
فليا انحر هه ١‏ لى شا وو 

بل الظاهر عدم جواز سفر السيّد بها بدون إذن الزوج بخلاف 





)١(‏ هذا الكتاب غير متوقر. 
(؟) الجعفريّات (ضمن قرب الاسناد): ص .٠١5‏ مستدرك الوسائل: باب 08 من أبواب نكاح 


0 جواهر الكلام (ج ١ا”)‏ 


العكس ء وملك الرقبة لا ينافي ذلك, فإنّها أمانة في يد الزوج كالعين 
المستأجرة . فإن لم يأمنه تولى هو حفظها ولو بالسفر معها على وجِهٍ 
لكرمقع المتبتاع الإروع. ' 

وبذلك يظهر وجوب تمام نفقتها عليه كما هو مقتضى إطلاق الأدلة 
المقتضى وسوت انها اليد لمعلوحتة كيون البنقة عونا عن 
الاستمتاع . اللّهِم إلا أن يدّعى أنّ بناء نكاح الأمة على ذلك أي على 
الاستحقاق ليلاً على وجدٍ يكون كالشرط. وإلا لم ينطبق شيء من 
ذلك على أصولهم . 

كما أَنّه لا ينطبق عليها : سقوط المهر بالقتل الذي هو ليس من 
أسباب الفسخ للعقد المقتضي لوجوب المهرء والنكاح ليس من 
المعاوضات المحضة . فضلاً عن أن يكون كالبيع حتى يشاركه في حكم 
التلف قبل القبض . 

نعم , بناءً على سقوط المهر بالموت قبل الدخول _للنصوص"" التي 
تسمعها وتسمع الكلام فيها في محلّه _يتّجه هنا ذلك , لا للقتل من حيث 
كونه قتلاً. 

فتأمّل جيّداً؛ كي تعرف الحال فيما ذكره العامّة'" أيضاً من حكم 
تزويج العبد بإذن سيّده, فانهم أيضاً قد ذكروا فيه أيضاً” مايقرب 
0 وسائل الشيعة: انظر باب 088 من أبواب المهور ج ١١‏ ص 551. 
(؟) روضة الطالبين: ج 1 ص 750... 
(؟) ليست في بعض النسخ. 





عتدم نان شك الؤوحة فلن الجارة بسحي حب حم سب يز 
550060 

لكنّ المتّجه على أصولنا عدم تسلّط السيّد عليه حيث يجب عليه 
الوطء والقسم ونحوهماء أمًّا مع عدم شيء منهما فللسيّد منعه 7 

2 ِ ع ج١٠‏ 

واستخدامه ليلا ونهاراء فإن الإذن بتزويجه لا تقتضي رفع اليد عنه ليلا 5 
على وجِهٍ تستحقه الزوجة مطلقا . 

اللْهمّ إلا أن يستفاد من فحوى ما سمعته في الأمة بناءً على بوت 


الحكم فيها , واللّه العالم . 


«ويلحق بالنكاح: النظر في أمور خمسة» 
[النظر] 9الأوّل> 
لما يردّبه النكاح» 
إوهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد» : 
[المقصد] «الأوّل: في العيوب» 
(وهي: إِمّا في الرجل وإمّا في المرأة» : 
«(فعيوب الرجل» المتّفق على الفسخ بها ثلاثة» بل أربعة : 
«الجنون والخصاء والعنن» والجبٌّ. 
9فالجنون4 الذي هو مرض في العقل يقتضي فساده وتعطيله عن 
أفعاله وأحكامه ولو فى بعض الأوقات ء من الجنان أو الجن بالكسر أو 
لشن القي والسجدوه ان لب عنعن تلد ار انا جه لجر د 
حيل بينه وبين عقله فستر عقله . 
نعم ,الااغيرة بالتبهر:الكبير الندويع الروال وله الاعماء الدى يكون 


ها يرد يه النكاع ا عيوب الرجل ٠‏ ,مسح حي ل ب تن 854 
عن هيجان المرّة'" أو غلبة المرض ... أو نحو ذلك ممّا لا يصدق معه 
اسم الجنونء, وإلا فلو فرض كونه على وجِهِ يصدق عليه ذلك ترتّب 
عليه حكمه , بل لعلّه داخل في مفهومه لغةً وإن خصٌ في العرف باسم 
آخر , حنّى قيّد الجنون بأن لا يكون في عامّة الأطراف فتور. 

وإليه يرجع ما عن الشيخ”" وابن البرّاج”" من «أنّ الجنون ضر بان , 
احدهما : خنق » والثاني : غلبة!“ على العقل من غير حادث مرض» 
وهذا أكثرء وأيّهما كان فالخيار لصاحبه, وإن غلب عقله المرض 
فلا خيارء فإن برىٌّ من مرضه!“ فلا كلام» وإن زال المرض وبقي 
الإغماء فهو كالجنون لصاحبه الخيار» . وكيف كان فالجنون فئون . 

وعلى كل حاون عي يكة الزوجة4 الجاهلة على * 
الفسخ, دائماً كان» الجنون «أو أدواراً» للصدق إذا كان سابقاً على 7 
العقد أو مقارنا له . بلا خلاف معتدّ به أجده فيه”", بل الإجماع إن 
لم يكن محصّلاً, فهو محكيّ عليه 





)١(‏ المِرّة: مزاج من أمزجة البدن. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 187 (مرر). 
(1) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ بج ؛ ص 559 - .50١‏ 
(5) المهدّب: النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص ؟77. 

(4) في بعض النسخ بدلها: غلبته. 

(0) في المصدر بعدها ‏ والعبارة للمبسوط : فإن زال الإغماء. 

(1) في نسخة الشرائع: لتسليط . 

(0) كما في رياض المسائل: النكاح / في العيوب ج ١١‏ ص 144. 

(8) كما في المقتصر: النكاح / العيوب الموجبة للفسخ ص 5017. 





لنفي الضرر والضرار'" والغرور والتدليس. 

ولفحوى خبر علي بن أبي حمزة الاتى'" في المتجدد بعد التزويج 
بناءً على أولويّة غيره منه في ذلك . 

قيل : «ولصحيح الحلبي : إِنْما يرد النكاح من البرص والجذام 
والجنون والعفل»'". 

والذي عثرنا عليه في الأصول عنه عن أبي عبد الله هه أَنّه قال: 
«في رجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبتنوا له؟ قال : لا ترد , 
نما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل» قلت : أرأيت إن 
كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من 
فرجها . ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها». 

ورواه في الكافي : «سألته عن رجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته 
عوراء ولم يبيّنوا له؟ قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون 
والعفل»!". 

وكأنٌ بناء الاستدلال على عدم تخصيص الوارد بالمورد. ولكن 


(١)انظر‏ هامش (غ) من ص 7 .١١‏ 

(؟) فى ص 08. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص ؟١٠.‏ 

)0( من ل" حعروالئته الجاع / باب ما يرد منه التكاح ح 1ج ص 5177 وسائل 
الشيعة: أورد صدره في ياب ١‏ من ابواب العيوب والتدليس ح ,١‏ وذيله في باب " منهاح 0 
١ 8‏ اص 48 و33 1. 

(0) الكافي: النكاح / باب المدالسة ح 7ج 6 ص 507. 


ما يرد به النكاح / عيوب الرجل ا اا 1 لو ا 


فس اناك الدعد مواومتة اتفال احزام وفين المع قراب 
الفعل هنا بالمعلوم . فيكون الضمير فيه راجعا إلى الرجل . فلا يكون 
متنا و باعل ذا الم وحكم الأكتر كنا ييتعرفوبربالخدار لا فى 
نعم » رواه الشيخ في موضع من التهذيب : «إِنْما يرد النكاح إلى 
الما ل ا 
انحاد السند .وعلى كا" 00000000 
وي و و00 أولوّة ثبوته للمرأة في 
ووو 0 
قول الصادق لل فى خبر عبّاد الضبّى الاتى : «والرجل لا يرد من 
عيب» 7" كما أن الواضح منع كونها من قبيل فهم حرمة مطلق الإيذاء 
من التهي عن التأفيف4 
ولعلّه لذا توف في الحكم بعض متأخّري المتأخّرين»: وخصّه في 
المتجدّد دون السابقء قال : «والظاهر أَنّ الوجه فيه : عدم صحّة النكاح 
)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 8” التدليس في النكاح ح ؛ ج لاص 55]. 
(؟) كما في رياض المسائل: النكاح / في العيوب ج ١١‏ ص .]1١‏ 


(5) يأتى فى ص 6077. 
6 سورة الاسراء: الاية ١7‏ 





1 
مج 


تضق 


0534 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


لو فرض قبل العقد , إل أن يكون الجنون أدواراً وعقد فى حال الصحة. 
أو قلنا بجواز تزويج الولي فيه»!". 

لكن قد عرفت ما فيه مع فرض الصحّة _التى هي محل البحث ولو 
بالعقد من الولي حال كونه صغيراً مجنوناً ‏ من أنه يكفي : أولويّته من 
الجنون بعده فى الحكم المزبورء والاجماع المحكي ... وغير ذلك . 

بل :الظاهر هده القررق فيه بعد صدق انسةيية.غقلة أوقات الصلاة 
وعدمه . خلافاً لظاهر المحكي عن ابن حمزة : من تقييد الخيار بذلك 
مطلقاً". بل ربّما حكي ذلك أيضاً عن المبسوط"" والمهذّب! مشعرين 
بالإجماع عليه .كما عن الصدوق نسبته إلى الرواية/". 

ولعلّه : لدعوى توقّف الصدق على ذلك وفيها منع . 

وما عن الفقه المنسوب إلى الرضا لىةٍ : «إذا تزوّج رجل فأصابه بعد 
ذلك جنون فبلغ منه مبلغاً حبّى لا يعرف أوقات الصلاة فرّق بينهما , وإن 
عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة ؛ فقد ابتليت»7' الذي هو_بعد تسليم 
حجَيّته في الجنون المتجدد . 
(؟) الوسيلة: النكاح / العيب المؤثْر في الفسخ ص ."١١‏ 
6١‏ الميسوطاللكاخ /التهوبي التى ترجف الزاة ب ااضن 2/8 
0 النيدت: النكاح / باب التدليس بج اص 777,. 


(6ااعاق قل غبارية بعد ابيط . 


ما يرد به النكاح / عيوب الرجل بي ا ا 1 071 


كالمرسل عن الفقيه , فإنّه ‏ بعد أن روى خبر ابن أبي حمزة الآتي 
في المتجدّد _قال: «وروي في خبر آخر: أنّه إن بلغ به الجنون مبلغا 
هرق أرقاك العدلاة فرق يننهها :فا و عرق أرفاك السلاة ضير 
الغراة معة #رققق:الملريع لووك ليق الفبيالة: 

وعلى كل حالء فلا ريب في أنّ لها الخيار بالجنون السابق مطلقاً . 

بز وك البحجد ذيعن المقدوقيل الوورظ» اورهدة التق والوط 4 
بلا خلاف أجده فيه مع عدم عقل أوقات الصلاة» بل يمكن تحصيل 
الإجماع عليه كما هو ظاهر غير واحد”". 

بل مطلقاً وفاقاً لجماعة”"؛ لنفي الضرر والضرار!», ولإطلاق 
الصحيحين بناءً على دلالتهماء ولخبر علىّ بن أبي حمزة: «سئل 
أبو إبراهيم لْيُةٍ : عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعد 
ما تزوّجها أو عرض له جئون؟ قال: لها أن تنزع نفسها منه إن 


ا اا 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الشقاق ح 18١9‏ ج ” ص .01١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب العيوب والتدليس سم 7ج ١7ص .,15١‏ 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / ما يردٌ به ج 4 ص .٠١١‏ والسبزواري في الكفاية: 
النكاح / العيوب الموجبة للفسخ ج ١‏ ص .١98‏ 

(؟) كالعلامة في التحرير: النكاح / في العيوب ج 7 ص 075١‏ - 057. والمقداد في التنقيح: 
النكاح / في العيوب ج “اص 187, والشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل السابع ج 0 
ص 580. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١٠/ال/اج ١‏ ص .5١0‏ 

(4) تقدّم في ص 7 .١١‏ 

(0) الكافي: الطلاق / باب في المصاب بعقله ح ١‏ ج 7 ص 10١‏ تهذيب الأحكام: > 


الطهارة / في بيات الأولى يفسال الت ل 8ك 
الفعل مع عدم العلم يحاله مع وجوده, وحينئذٍ فهو واجب كفائي على الناس 
كافة وجوباً مطلقاً لا مشروطأء وتتوقف صحّته على مراعاة الولي على الوجه 
المزبور. 

وحينئذٍ فلا حاجة للجواب عنه بما في بعض حواشي الإرشاد(" من أن 
الوجوب على غير الوارث إنها هومع عدم ظنّ قيام الوارث وتوجهه”" إلى 
الفعل» ولا إلى القول بِأنَ المراد بكفائيّته ولو بالنسبة إلى الوارث؛ لمكان 
سقوطه بفعل بعضهمء واتفاق اتحاده في بعض الأوقات فيكون عينيًاً لا 
ينافيه كما في كلّ واجب كفائي, ولا إلى القول أن المراد بوجوبه إنها هو 
وجوب مشروط لا مطلق» بل هي كلها واضحة الفساد. 

نعم يحتمل قويّاً القول بوجوب مراعاة تلك الأولوية تعبّداً من غير أن 
يكون لما مدخل في صحّة الأفعال» كما عساه يشعر به لفظ الغاصب وغيره 
إلا أني لم أعرف قائلاً به» وإن أمكن حمل بعض كلمات الأصحاب عليه 
فتأمّل. 

كما أنه يحتمل أيضاً قصر اعتبار الولي على منعه لا على إذنه, وهو 
ضعيفء وكالإججماع”" المآعى في الغنية”! بالنسبة للاستحباب في 
الصلاة» فلا يلتفت إليه بعد معارضته بالإجماعين المتقدّمين المؤيّدين بالتتبع 
لكلمات الأصحاب وبالأخبار المتقدّمة, ودعوى ضعفها سنداً غيرقادح 
بعد تسليمه للانجبار بذلكء وكذا الدلالة» على أنه لا ينبغي الإشكال في 


(لم نجد ذلك في حواشيه المطبوعة وا مخطوطة- الموجودة بأيدينا . 
(؟) لعل الاولى : وتوحهه . 

() الظاهر زيادة الواو فيها . 

(1) تقدم في ص١5.‏ 


حَ 


01 





00 

وخلافاً المحكي عن ابن بابويه'" والمفيد'" والشيخ'" وبني زهرة!* 
والبداب !6 وإدريس"": فقيّدوه بما إذا كان لا يعقل معه أوقات الصلاة 
وإلّ فلا خيارء بل في الرياض : نسبته إلى الأكثر”"؛ للأصل , والمرسل , 
والرضوي. وإليه أشار المصنّف بقوله : وقد" يشترط في المتجدد 
أن لا يعقل أوقات الصلاة» . 

(وهو فى موضع التردد» : 

من إطلاق الخبر المزبور المؤيّد باستبعاد الفرق بين ما قبل العقد 


وعدة خصوها إذاكان السند فى الأول اطلذق القصوض النق 


لافرق فيه بين السابق والمتجدد. 
ومن المرسل المؤّيّد بالرضوى. واصالة اللزوم فيمن يعقل. وعدم 

الجابر لخبر ابن أبي حمزة بالنسبة إلى ذلك, بل الموهن محقّق, بل 

د النكاح / باب 78 التدليس في النكاح ح ١9‏ ج /اص 658. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب العيوب والتدليس م ١ج‏ ١ص‏ 556. 

.055 ج ” ص‎ 18١9 من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الشقاق ح‎ )١( 

(1) المقنعة: النكاح / التدليس في التكاح ص .07١‏ 

() المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج 4 ص 101. 

(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل الخامس ص 704 500. 

(0) المهدّب: النكاح / باب التدليس ج ؟ ص 770. 

(1) السرائر: النكاح / باب العيوب ج ١‏ ص .1١١‏ 

() رياض المسائل: النكاح / في العيوب ج ١١‏ ص 0غ؛ (نسبه مرَةٌ إلى أكثر القدماء. ومرّةٌ 
إلى الشهرة). 

(8) في نسخة المسالك بدلها: وقيل. 





اريزو نه التكاع” 7 عروت الريكل. ٠‏ ميحس كي جيب سحب نبت منج تبهو لزه 
لابأس بتقييده بالمرسل المزبور المنجبر بفتوى الأكثرء ومن هنا كان 
مختار بعض الأفاضل!" ذلك . 

لكنّ الذي يقوى في النظر : أنه لا خلاف فى المسألة أصلاً؛ وإن كان 
وَل من بوهم كلامه ذلك ابن إدريس"'" فيما 1 غندء كما أن اول من 
طلوالقه تليونيعة الناض "اوجن ا عا إلا أن مراد 
الأصحاب بعدم عقله أوقات الصلاة: تحقّق الجنون الذي يسقط معه 
التكلقي لا الدقمن المتوج المستظ اكليف إلى نميو احدهنا 
ما يعقل والآخر ما لا يعقل , والمسلّط للخيار الثانى فى الثانى , بخلاف 
ا 
مادو رومن اما عو الطئية فضي عن انا لي الملط وق لمق 7 ” 

ومن ذلك يعرف : عدم الفرق بين السابق والمتجدّد كما سمعته من 
ابن حمزة بل والمبسوط والمهذب المشعرين بالإجماع عليه » وكأنّ من 
اقتصر على ذكر ذلك في المتجدّد اعتمد على ثبوته في السابق بطريق 
أولى , لا لاختصاص الخيار به, وحينئذٍ يظهر لك من ذلك ما في كثير 


)١(‏ كالطباطبائي في الرياض: (انظر الهامش السابق). 

(1) تقدّم لد د آنفاً 

(؟) تحرير الأحكام: الاج / في العيوب ج 7 ص .075١‏ 

(؛) كابن فهد في المهدّب البارع: النكاح / في العيوب ج “ا ص 511-5316 والكركي في 
جامع المقاصد: النكاح / في العيب والتدليس ج ١١‏ ص ١5؟,‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
النكاح / ما يردٌ به ج 4 ص .٠١١-1١١‏ 

(0) في بعض النسخ: على الخيار. 








ممهٌ_./,.ظ,ٍ:ٌٌٌٍٍمءلملسطسس سب جواهر الكلام(ج (8) 


من كتب الأأصحاب المحرّرة لهذه المسألة . 

ثم إِنْ ظاهر الفتاوى _بل كاد يكون صريح جامع المقاصد'_عدم 
الفرق في هذا الحكم بين الدائم والمنقطع , ولا بأس به بل قد يدّعى 
5100000 

(و» أمَا «الخصاء”"» بالكسر والمدّ فهو سل الأنثيين» أي 
إخراجهما «وفى معناه» بل قيل: «منه»”" «الوجاء» بالكسر والمدء 
وهو رضهما. 

فالشهور الاين الأصيعاب الدضب تقساط يه الآمر اه الجاهلة على 
الفسخ ؛ لحديث الضرار». وخصوص المعتبرة المستفيضة ؛ ك: 

صحيح ابن مسكان : «بعثت بمسألة مع ابن أعين , قلت : سله عن 
خصيّ دلس نفسه لامراته. فدخل بها فوجدته خصيّا؟ قال: يفرّق 
بينهما . ويوجع ظهره, ويكون لها المهر بدخوله عليها»” . 

وفي رواية الكشّي : «أنّه كتب بذلك إلى الصادق لهذ مع إبراهيم بن 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: وهو. 

(") المغرب (للمطوّزي): ص 51١‏ (وجآ). 

(؛) كما في جامع المقاصد: النكاح / في العيب ج ١١‏ ص 7377 ومسالك الأفهام: النكاح / ما 

(0) تقدّم فى ص .١١7‏ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 88 التدليس في النكاح ح 35 ج لاص 49575. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العيوب والتدليس م ”ج 7١‏ ص 777. 


ما يرد به النكاح / عيوب الرجل ا ب 83/1 


ميمون»!". 

والمونّق عن أحدهما نيه : «في خصيّ دلس نفسه لامرأة مسلمة 
فتزوّجها؟ فقال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه, وإن 
رضيت به واقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تاباه»'" . 

والآخر عنه لة": «إنّ خصيّاً دس نفسه لامرأة؟ قال: يفرّق 
بينهماء وتأخذ المرأة منه صداقها . ويوجع ظهره كما دس نفسه»!؟. 

وصحيح على بن جعفر عن أخيه لهْةٍ المروي عن قرب الاسناد : 
لاسالئة عن خض دلين نيه لآفراة ها علية؟ قتال يبوجم 
ظهرهء ويفرّق بينهماء وعليه المهر إن دخل بهاء وإن لم يدخل فعليه 
نصف المهر»!. 

وما عن الفقه المنسوب إلى الرضا ليُةٍ : «وإن تزوّجها خصيّ فدأس 
نفسه لها وهي لا تعلم فرّق بينهماء ويوجع ظهره كما دس نفسه , وعليه 
نصف الصداق ء ولا عدة عليها منه , فإن رضيت بذلك لم يفرّق بينهما. 


.)١155 اختيار معرفة الرجال: ح 7١/اص 587 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح لاص‎ )١( 

(1) الكافي: النكاح / باب الرجل يدلّس نفسه ح 7 ج هص .4٠١‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: م 5١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 173. 

(6) أي الصادق ملل 

(؛) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح 1 ص ١١غ).‏ تهذيب الأحكام: التكاح / باب 58 
التدليس في النكاح سح 75 ج لاص 47375. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العيوب 
والتدليس ح 7ج ١١‏ ص 557. 

(0) قرب الاسناد: ح 14857 ص 18 ". وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ه ص .)١218‏ 


]لاه جواهر الكلام (ج )"١‏ 





والبسن لها غبار عد لل 
لكن مع ذلك كلّه فعن المبسوط'" والخلاف'": أَنّهِ ليس بعيب ؛ لأنّه 
يولج, بل ربّما كان أبلغ من الفحل ؛ لعدم فتورهء إلا أَنّهِ لم ينزل, وهو 
ليس بعيب , إِنْما العيب عدم الوطء . 
وفى كشف اللثام : «ولعلّه يحمل الأخبار على من لا يتمكن من 
ملام ولس بع 
وفيه : أنه منافٍ لما في أكثرها من أخذ صداقها أجمع منه المشروط 
بالدخول المصرّح به فى بعضها . 
001 نعمء قد يقال: إن النصوص جميعها قد اشتملت على التدليس, 
0 كرا شيارها من حيع لامو ديت كرت عييا ‏ كنا مناه يومة انه 
ما في بعضها : «كما دلّس نفسه» الذي هو بمنزلة التعليل, موّيّداً ذلك : 
بأصالة اللزوم . وما في النصٌ الآني من عدم رد الرجل بعيب!©. 
اللّهمّ إلا أن يقال: يكفى في التدليس عدم إخباره بنفسه. بل 


)١(‏ فقه الرضاءقِةِ: باب 7١‏ النكاح والمتعة ص 77؟, مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب 
العيوب والتدليس م " ج 6١١ص‏ 085. 

(؟) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردّ ج ؛ ص .15١‏ وفي ص 717 و7517 أنبت 
لها الخيار بذلك. 

(؟) الخلاف: النكاح / مسألة ١١6‏ ج ؛ ص 88 وفي مسألة ١4١‏ ص 507 أثيت لها الخيار 
بذلك. 

(؛) كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص 7317 

(6) في ص 0171. 





ها يرد به التكام /أعوي الرجل ححا ا حا حت 01/8 
لو لم يكن الخصاء عيباً لم يتحقّق الخيار بتدليسه أيضاً» فتأمّل . 

ولا إشكال في الوجاء مع فرض كونه فرداً منه » وإن كان مشكلاً, إلا 
أن يفهم التعليل من قوله ليا : «كما دس نفسه» مع أنه بمعناه . 

ومنه يستفاد : ثبوت الخيار حينئذٍ في فاقد الأنئيين خلقةً ونحوه مما 
هو كالخصيّ و4 الموجوءء إن" يكن داخلاً فيهما . 

نعم «إِنْما يفسخ به» أي الخصاء وما في معناه إمع سبقه على 
العقد» دون المقارن فضلا عن المتجدد بعده وخصوضا ند الوطء ؛ 
للأصل واختصاص النصوص به . 

لإو4 لكن مع ذلك ففي المتن وغيره'" لإقيل:» تفسخ به «إوإن 
تجدد» بعد العقد'" قبل الوطء , بل قيل : وبعد الوط ء!. 

(و» مع أنّه إليس بمعتمد» لم نعرف دليلاً معتدّاً به له. والله 
العالم . 

و الثالث : «العنن» وهو «#مرض تضعف" معه القوّة عن نشر 
العضو بحيث يعجز عن الإيلاج»> بل لا يبعد اندراج ما كان عن سحر 
- موضوعاً أو حكماً كما في كشف اللثام" وغيره”", ولعلّه المراد من 


.16 الأولى اضافة «لم» بعدها. (؟) كقواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج 7 ص‎ )١( 
«بعد العقد» جعلت جزءً من نسخة الشرائع.‎ )7( 

(؛) المهذب: النكاح / باب التدليس ج 1 ص 70 ,. 

(0) في نسخة الشرائع: يضعف. 

(1) كشف اللثام: النكاح / في العيب ج ل/اص 75117. 

(10) كجامع المقاصد: النكاح / في العيب ج ١١‏ ص 521. 


اع لحب بآ او اقل الكلام (ج )"١‏ 


بعض النصوص الآتية'" المشتملة على أخذة الزوج _بالضمٌ -التى هي 
على ما قيل!" رقية كالسحر. 
وربما ظهر من بعضهم'": اعتبار عدم شهوة النساء فيه , وفيه منع 
واضح . 
(و» لا إشكال في أنّه (يفسخ به» العقد, بل الإجماع بقسميه 
عليه'*, مضافاً إلى النصوص كخبر عبّاد الضبّي أو غياث!" عن 
1 | بي عبدالله ليه : «في العتّين إذا علم أنه لا يأتي النساء فرّق بينهما , فإذا 


1-6 


وقع عليها دفعة واحدة لم يفرّق بينهما ء والرجل لا يرد من عيب»'". 
وصحيح أبي بصير : «سألت أبا عبد الله ليذ : عن امرأة ابتلى زوجها 

فلم يقدر على الجماع , اتفارقه؟ قال : نعم إن شاءت»!". 
وعن ابن مسكان أنه قال: «وعن حديث آخر: ينتظر سنة . فإن 


نات بعك اسار 

(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 708 (أخذ). 

(") كالفيُومي في المصباح المنير: ص 4737 (عنن). والطريحي في مجمع البحرين: ج 1 
ص 587 (عنن). 

(؟) ينظر التنقيح الرائع: النكاح / في العيوب ج 7 ص .١187‏ ومسالك الأفهام: النكاح / ما يرد 
به ج 4 ص ؛ ,٠١‏ ولهاية المرام: النكاح / في العيوب ج ١‏ ص 778-5١17‏ وكشف اللثام: 
النكاح / في العيب ج لاص 8164 

(6) ضبطت ب «عباد» في الكافي والوسائل. وفي غيرهما ب «غياث». 

(7) الكافي: النكاح / باب الرجل يدلّس نفسه ح 4 ج ه ص ..٠١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 78 التدليس في النكاح ح 76ج لاص .57١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
العيوب والتدليس ح 7ج ١١ص‏ 155. 

(/) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ه ص :4١١‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 


ما يرد به النكاح / عيوب الرجل /ا/ام6 





أتاها وإلاً فارقته , وإن أحبّت أن تقيم معه فلتقم معه»١".‏ 

والموق عنه نظ أيضاً: «أَنّه سئل عن رجل أخذ عن امرأته 
فلا يقدر على إتيانها؟ قال :إن كان لا يقدر على إتيان غيرها من النساء 
فلا يمسكها إلا برضاها بذلك , وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس 


بأمساكها»!". 
ونحوه خبر السكونىي””. 


وصحيح الكناني : «سألت أبا عبد الله ليِةِ : عن امرأة ابتلى زوجها 
فلم يقدر على الجماع أبداء أتفارقه؟ قال : نعم إن شاءت»)!؟. 
اتى امراة مراة واحدة ني اخذ عنها فلا خيار لها»!". 

وفي محكي الفقيه : «وفي خبر اخر: انه متى اقامت المراة مع 
زوجها بعد ان علمت انه عنّين ورضيت,. لم يكن لها خيار بعد الرضا»”. 


)١(‏ أنظر الهامش السابق. 

(؟) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١‏ ص ١١غ.و«التهذيب»:‏ ح ١‏ ص 59غ, 
و«الوسائل»: ح “ا ص .57١‏ 

(©) الوافي: النكاح / باب 88 ح ١4‏ ج ؟؟ ص 097 نقلاً عن «الفقيه» إلا أنّ نسخته خالية 
من ذلك. 

(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 58 التدليس في النكاح ح 58 ج لاص .45١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب العيوب والتدليس ح 7 ج 5١‏ ص .15١‏ 

(0) الكافي: النكاح / باب الرجل يدلس نفسه ح ٠١‏ سج ه ص ؟١غ.‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: م *؟ ص .47١‏ و«الوسائل»: ح غ ص .77١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب حكم العنين ح 4898 سج ٠‏ ص .00١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح ٠١‏ ص 1525). 


بم/اة جواهر الكلام (ج )“”١‏ 





وصحيح ابن مسلم عن ابي جعفر عْيْةِ : «العنين يترص به سنة , ثم 
إن اعت امرآته تزوجت « وإن عناءك أقامت»27, 
1 وتقبر غنات ين إبراغيم عن جعفر غين أبية كه + «إنّ ليا اكه 
> لم يكن يرد من الحمق :وير د من العتن 5161 
وخبر أبي البختري عن أبي! جعفر عن أبيه ليه : «إِنَّ عليّا لي كان 
يقول : يؤخر العنن سنة من يوم مرافعة امراته . فإن خلص إليها وإلا فرّق 
بينهماء فإن رضيت ان تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط 
الخيار ولا خيار لها»!”. 
الى كيو امن سوس الد علطن ومقييء :قافر 
فى أنّ لها الفسخ به إوإن تجدّد بعد العقد» كما هو المعروف 
بين الأصحاب”", بل لا أجد فيه خلافاً منَا". بل الإجماع بقسميه 





)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 88 التدليس في النكاح ح ١1‏ ج /,اص ,415١‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ٠١7‏ العنّين وأحكامه ح ١ج‏ اص 154. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
العيوب والتدليس ح مج 5 صن 70١‏ . 

ج "" ص /الا0, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب العيوب والتدليس ح 8ج ١١‏ ص 5516. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 8” التدليس في النكاح م 50 ج لاص ,47١‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ١07‏ العنين وأحكامه ح غ ج “اص 588 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 

(1) نسبه إلى المشهور في مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص 5 .٠١‏ 

(0) كما في التنقيح الرائع: النكاح / في العيوب ج 7 ص 187. 


ما يرد به النكاح / عيوب الر< ا ككك6ك6كتتت11080ش لأ 


ه46 لاتلجلقق الأدلطة عيبل لسلة الفبرة الناهر المفهدة 
ولو بالاستصحاب . 

فما فى جامع المقاصد من أنه «يلوح من عبارة المبسوط عده 
واجم وعدن لا ووو الرعل من كيب بخ كدية الأ الجووة ١‏ 

في غير محله , إن مراده بحسب الظاهر -ما حكي عنه في مقام 
اخر : «إذا تزوّج امراة ودخل بها ثمّ عجز عن جماعها لم يحكم بانه 
عبو وو لأنضوب ادهدة را كلات الاين الهلا عبن تبر ع امعد 
الدخول ولو مرّة. 

وعلى كل حال.ء فلا إشكال في ثبوت الخيار بالمتجدّد 9لكن 
بشرط ان لا يطا زوجته ولا غيرها. فلو وطئها ولو مرّة ثم عن او 
الأشهر؛ بل عن المبسوط” والخلاف”": نفي الخلاف فيه ؛ للأخبار 


)١(‏ ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل الخامس ص 706 والمهدّب البارع: التكاح / في 
العيوب ج 7 ص 714. ورياض المسائل: النكاح / في العيوب ج ١١‏ ص 118. 

(؟) جامع المقاصد: النكاح / في العيب ج ١‏ ص .77١‏ 

(5) المبسوط: النكاح / العيوب التى تورجب الرد ج ص غ51. 

(؛) كما في مختلف الشيعة: النكاح / في العيوب ج لاص ,١91-١10‏ ورياض المسائل: 

(0) الهامش قبل السابق. 

(7) الخلاف: النكاح / مسالة ١78‏ ج 4 ص 5031. 


1 جواهرالكلام (ج4) 


ظهورهاء وهوححّة كالصريح. 

وكدعوى أن لفظ الأولى والأحقّ مشعر بذلك ؛ إذ هوني حيّز المنع, 
وكأنّ ذلك اشتباه بما يأتي نمحوذلك بالنسبة للأفعال, كما إذا قيل مثلاً: 
«الأولى لك أن تفعل كذا» لا في مثل ما نحن فيه اذا أريد به الذوات, 
واذا شمُت فاستوضح ذلك في نظائره, وكدعوى إشعار لفظ الغاصب به 
أيضاً. 

ومن العجيب تأييد الاستحباب من بعضهو'' بما هو وارد على القول 
به أيضاً عند التأمّل مما أشرنا إليه سابقأء ومنها ما هومبنيّ على ما لا نقول 
به كدعوى وجوب الانتظار بالميّت مع غيبة الولي» والرجوع إلى حا كم 
الشرع ا وغول المسلمين مع كون الولي طفلاً مثلاً أو ممتنعاً أوغائباً غيبة لا 
مكن انتظاره أو نحوذلك ؛ إذ قد يقال بالمنع من وجوب المراعاة في جميع 
ذلك » وسقوط الولاية في كلّ ما كان من هذا القبيل» أو رجوعها إلى غيره 
من الأرحام الأقرب فالأقرب» كما ستعرف كلّ ذلك مفضصّلاً إن شاء الله 
في الصلاة» كما أنك تعرشف كثيراً من مباحث الأولويّة هناك . 

لكن نقول هنا على حسب الإجمال: إِنَّ المراد بولي الميّت هو أولى 
الناس ميراثه,» كما صرح به غير واحد من الأصحاب07"), بل ننى الخللاف 
عنه بعضهم7" ناسباً له إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ولعلٌ 
ذلك يكون كالقرينة على أن المراد بالأولى فوا تقدّم من النصوص ذلك » 





. كالاردبيل 5 مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١ ص176‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج ١‏ ص 174 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام 
ا موق ص”7” , والعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١‏ . 

() كالطباطباني في رياض المسائل : الصلاة / صلاة الجنازة ج١‏ ص١7‏ . 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 





04١ 


التى سمعتها المنجبرة بما عرفت , ولرجاء زواله حينئد . 

خلافاً للمحكي عن ابن زهرة'" وظاهر المفيد!": من تخييرها 
مطلقاً, مدّعياً عليه أَوَّلهما الإجماع الموهون بما سمعت , وللضرر وخبر 
الكناني وما شابهه التي يمكن حملها على غيرها من الأخبار المقيّدة . 

فما فى المختلف من التوقّف”" في غير محلّه ,كما أن فيما حضرني 

1 من نسخة الرياض من نقل الشهرة وغيرها!*-كذلك ؛ لظهور كونه 

عدو االقااطر لتقام ومدق الندى بالنسة الواح يذل المريطاً 
غير هاء لا أنه لابدَ من عرض على الغير حتّى يعلم أنه عاجز عن وطء 
غيرهاء وإن كان ريّما يوهمه بعض النصوص السابقة ؛ نحو قوله عَيٍّ : 
«إذا علم أَنّه لا يأتي», وقوله كذ : «إن كان لا يقدر...» إلى آخره, 
لكنّ المراد العلم ولو بهذا الطريق ؛ ضرورة ظهور نصوص التأجيل في 
فسخها عند انتهاء الأجل لمجرّد عجزه عنها في الأجل مع عدم العلم 
بحاله في غيرها, وحينئدٍ لا يقدح فيما ذكرنا دعوى دخول العجز عن 
وطء أحد في مفهوم العنن . 

كما أَنّ الظاهر اعتبار عدم وطئها ولو مرّة» فلا يسقط خيارها بوطء 
غيرها بعد عقدها ثمّ اعتراه العنن بعد الخلوة بها أو قبله, فإنّ النصوص 


.504 غنية النزوع: النكاح / الفصل الخامس ص‎ )١( 
.087١ المقنعة: النكاح / باب التدليس ص‎ )"( 

(؟) مختلف الشيعة: النكاح / في العيوب ج لاص .١191-١96‏ 
(؛) رياض المسائل: النكاح / في العيوب ج ١١‏ ص 185 و119. 


ما يرد به النكاح / عيوب الر< ا ا ا 1 
السابقة إِنّما أسقطت خيارها بوطئها ولو مرّة» لا مطلق الوطء, وإن كان 
القول به لا يخلو من وجه بل قوّة . 

وعلى كل حالء فما عن ظاهر المفيد : من ثبوت الخيار بالعجز عن 
وطئها وإن تمكن من وطء غيرها'" منافٍ لأصالة اللزوم , وللإجماع 
المحكي إن لم يكن المحصّل , ولما سمعته من بعض النصوص. التى 
لااينانها [طلاى ينضه) المحمول علنهار )ى التي على يا اسان اليه 
سابقاً من تحقّق العنن بالعجز عنها وعدم العلم بإمكان وطء غيرها, 
ولعل هذا هو مراد المفيد . وإلاكان محجوجا بما عرفت . 

بل «وكذا» يسقط خيارها (لو وطئها» بعد العقد «دبراً وعد 
قبلاآً» الأرتقاع العدن حيتعل» ولآتدرالعه فى النصوص التنابقة حت يذ 
بناء على ما سمعته من جواز الوطء في الدبر فإنّه أحد المأتيين . 

اما بناءً على عدم جوازه فيشكل اندراجه فيهاء فتبقى الإطلاقات 
المقتضية للخيار حينئذٍ سالمة عن المعارض.ء ولعله لذا قيّد السقوط 
بذلك فى الزروضة" والتسنالك "ازيل قد يحفمل ذلف على القولبالعواة 
اك عرق اناق غيره من نصوص التقييد , فيبقى الإطلاق سالما. 

كنا ا مودعم الستوط عق السرم مضا مدعو حدق 
الوقوع والإتيان ونحوهما ممّا يدخل به تحت الحكم الوضعي في 


(؟) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل السابع ج ه ص 587-1780. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / ما يردٌ به ج 4 ص .٠١7‏ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 





0 
عواض التقنيد ميض كذ ا ذلك وهو عدم العكن يعيهر و بواله العالمن 

(وهل تفسخ”"4 المرأة «بالجبٌ» السابق على العقد؟ (فيه 
ترددء منشوّه» : 

9التمسّك بمقتضى العقد» المقتصر في خلافه على المنصوص 
عليه بخصوصه الذي هو المتيقن, وعدم رد الرجل بعيب . 

ومن شدة التالسيعوكره يسدق الخصاء والعتن ميل اعكان 
منهما ؛ لقدرة الأوّل على الإيلاج. واحتمال الثاني البرء -والضررء 


(2) 


واى بشي كاله 
ووالأشبه تسلّطها“أبه» بللا أجد فيه خلافاً. بل عن المبسوط اه 
والخلاف”"': نفيه عنه إلتحقق العجز عن الوطء» الذي بسببه يندرج 
فى الستحيعين اننا نين الع تين سي لاصيا نو لمكن وقا عد 
ل ل لي ل عل 
ولو قدر الحشفة» وإلا فلا خيار لها فول واد اناه لجريان جميع 
أحكام الوطء حينئذٍ عليه , ولا تجري فيه أدلّة الخيار. 


)١(‏ في نسخة الشرائع: يفسخ. 

)١(‏ تقدم فى ص /ا/607. 

)2 ا 0/1 

(؛) في نسخة الشرائع: تسليطها. 

(0) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردّ ج ؛ ص 114. 
)١(‏ الخلاف: النكاح / مسالة ١١4‏ ج ؛ ص 5147-15416,. 

(/) كما في رياض المسائل: النكاح / في العيوب ج ١١‏ ص 1195. 





الوذ ف لتقا انعنوت البو ححص حيبي يت نه ع ب نح 17ر1 
«و» أما إلو حدث الجبّ» بعد العقد قبل الوطء أو بعد الوطء 

«لم يفسم'" به وفاقاً لما عن جماعة منهم ابن إدريس'" والفاضل 

في الإرشادا'" وموضع من التحرير'“ والخلاف!" وموضع من 

المبسوط , بل في الأخير : «عندنا أنّه لا خيار فيه»”"؛ لأصالة اللزوم , 

ل ا اط سسقة. 

وموضع من التحرير©: أَنّها تتسلّط به حتّى لو حدث بعد الوطء فضلاً 

عمًا قبله , بل فى محكيّ المبسوط : نفى الخلاف فيه بيننا وبين غيرنا!42 ٠‏ 

ولمده لقاغوة الشرار نورشعو ل |اهحيجين» 5-5 
ولا ينافي ذلك عدم ثبوت الحكم ة في العنن والخصاء ء ؛ ضرورة عدم 

ازج انضعرا كد مهما فى ابيع فى سال ادر كه معهما فى عدمه 


(؟) السرائر: التكاح ا نض 117 
(؛) تحرير الأحكام: النكاح / في العيوب ج ‏ ص 077. 
(6) الخلاف: 0 /بالة 2 ص 5159,. 
08 المهدّب؛ التكا- / باب 0 ا ا 
(4) تلخيص المرام: النكاح / الفصل السابع ص ”50. 
)5( تحر ير الأحكام: النكاح / في العيوب ج ”ا ص 0737. 
(: الس : التكا ح /العيوب التي توجب ارد ج خن 111 
١)‏ 


4خ جواهر الكلام (ج )"١‏ 





فى الحال الاخر ء لإمكان استقلاله بدليل يقتضى اختصاصه بذلك . لنفي 
القلاف شما سمغتة من المشسوط وغيرة: 

وربّما قيل : بالتفصيل بين ما قبل الوطء وبعده ؛ للأصل . والتصردف 
الفط الكيان و لما عه من التضوضى المقتدة لاطلاق :ها ذل على 
الخيار بما إذا لم يطأ ولو مرّة, وإلآكانت المرأة مبتلاة فلتصبرء ومن هنا 
يقوى لحوق حكم العنن له, وأا الزيادة فلم تثبت, ونفي الخلاف 
المزبور من الشيخ موهون بما سمعته منهء فضلا عن تبيّنه بالنسبة إلى 
كلواك الا مهاتن: 

وعلى كلّ حال , فلو قلنا بثبوته بتجدّده بعد العقد قبل الوطء أو 
بعده _ففى القواعد : «أنّ الأقرب عدم فسخها لو كان قد صدر منها ذلك 
مود ذا : 

ولعلّه لأنّها حينئذٍ هي التي فوّتت على نفسها الانتفاع , كما لا خيار 
للمشتري لو أتلف المبيع أو عيّبه . فتبقى حينئذٍ أصالة اللزوم سالمة عن 

وركنا امول لاه القيوت أرضا درل هو شير اسك العاته لالزلا ننه 
كهدم المستأجر الدار المستأجرة له؛ وللعموم ‏ وعدم استلزام رضاها 


30 قواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / في العيب ج ا ا 

2 روضة الطالبين: ج ا ص مغني المحتاج: ج ا ص "٠"‏ التهذيب (للبغوي): ج 0 
ص 07غ6. 


الروك بد التكاح /اعيوي الوعل محعص ع سمسي م ا يي م ار 
بالعيب رضاها بالنكاح ا 

وفيه : منع عموم تمل الفرض» والخيار عق خخلاف الأضل: 
والقياس باطل عندنا بعد تسليم الحكم في المقيس عليه , والله العالم . 

«ولو بان» الزوج أو الزوجة «خنثى» واضحاً ولو بأحد الأمارات 
المعتبرة إلم يكن؟4 له ولا للها الفسخ» لأصالة اللزوم » وقوله ميم في 
الخبر السابق : «وليس يرد الرجل من عيب»6", ولأنّه حينئذٍ كزيادة 
إصبع أو ثقبة . 

«وقيل4 والقائل الشيخ في موضع من المبسوط'": بإلها ذلك» * 
للنفرة (وهو تحكّم» واضح «امع4 فرض «إمكان الوطء» الذي + 
هو المقضود فى النكاح؛ .ومن :هنا حكى عن الشنيخ فى 'مواضع آخر 
التصريح بعدم كونه عيباً». وكون الأمارات ظَنْيّة لا تقضي بذلك بعد 
أن كانت معتبرة عند الشارع على وجِهٍ تشخّص الموضوع وتجري 
فيه كانه 

أمّا لو فرض كونه مشكلاً فالنكاح باطل من أصله ؛ لعدم العلم 
بحصول شرطه , فالأصل بقاء البضع بحاله . وما وقع من الشيخ في 
البوار تف يسن الموج إذاكاج كلك تمش اتسين ا“ادسهو مين 


)١(‏ تقدّم في ص 971 (النقل بالمضمون). 

(1) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الرد ج غ؛ ص 777 و511. 

(؟) المصدر السابق: ص ,55١‏ الخلاف: النكاح / مسألة ١١6‏ ج 4 ص 588. 
() المبسوط: الفرائض / ميراث الخنثى ج 1 











اليك 


القلم , والله العالم . 

(و» حينئذ فهلا يرد الرجل بعيب غير ذلك» الذي قدمناه 
وفاقاً للمشهور'"؛ للأصل , وحرمة القياس عندناء وقوله عليةٍ في 
لير حووجوة من حب على اشيم نا بض غنه فى د21 ار 
فعا رس لعي قتي لنسقة الى لقب ورزو لعش يو د الرسعل من قيبن ا 

غلاياً لنااعى القناقى فى الفيذ تب« فر بالعذاع والسرضن 
والقعى فك وى علي نيا وبالريع لاله 

ولم أعرف أحداً وافقهما على ذلك عدا جماعة من المتأخَّرين في 
خصوص الجذام والبرص"'"؛ لصحيح الحلبي'", والاولويّة . وقاعدة 
الشبوى ندري ولتجويها بمو ماقي البسالاك من الننافكة فى الخدير 
المزبور: سنداً ودلالةَ ؛ لمعلوميّة ثبوت عيب في الرجل يرد بها. 


1 كما في نهاية المراه : النكاح / في العيوب ج ١‏ ص 555 وكشف اللثام: النكاح / في العيب 
ج لاص 536 

(؟) كصفوان بن يحيى. انظر اختيار معرفة الرجال: رقم ٠١86٠١‏ ص 0601. 

(؟) تقدّم في ص 08798 (النقل بالمضمون). 

(؛) المهذب: النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص .57١‏ 

(0) نقل أكثرها عنه في مختلف الشيعة: النكاح / في العيوب ج لاص ١87‏ و84١1‏ و7508, 
ل ل لل ا 1 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: (انظره فى الهامش السابق). واستحسته العلامة فى المختلف: 
(انظره في الهامش السابق: ص ١864‏ - 180). ومال إليه في كشف اللثام: التكاح / في العيب 
اج لاص 53131 

(0) تقدّم في ص 017. 

(8) مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص .١١١‏ 





هاايرة به التكاغ عوك لمر : .يسك خ يسيس عع ب سيج ص نت لزه 

لكن قد عرفت الحال في ذلك كلّه سابقاً. على أَنَ العدوى مع 
اقتضائها التعدية إلى كل مرض معدٍء ممّا لا يقول به الخصم ‏ يمكن 
رفعها بإيجاب التجنب . 

فالأقوى عدم الخيار بهما حينئذ مع سبقهما على العقد. فضلاً عمّا 
لو تجدّدا بعده وخصوصاً بعد الوطء , وفضلاً عن غيرهنٌ مما لم نعرف 
للقائل به دليلا : 

عد اغوي الأول تتتنين الأفر اه التمدر ع على فد فيها: 

وعدا بعض النصوص'" في الزاني زوجها بعد العقد قبل الدخول2, * 
النعارطة نوع ينها فى ذلك نضا بونحوهيهها الشورة التظيمااواج ١‏ 
لم يكن إجماعاً ‏ على عدم تسلّطها على الفسخ بذلك , كما قد تقدّم 
الكلام فيها سابقاًء والله العالم . 

هذا كلّه في الرجل . 

«و» أمَا إعيوب المرأة» فهى إسبعة: الجنون والجدام 
والبرص والقرن والإفضاء والعمى والعرج”» . 

(أمّا الجنون» الذي لا خلاف”* نصّاً وفتوى في كونه عيباً فيها ء بل 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح ١‏ واج ١١‏ ص 551 و5517 
(؟) المصدر السابق: ح ١‏ وغ ص 57 و5758 
(5) في نسخة الشرائع: والإفضاء والعرج والعمى. 
) 


؛) كما في نهاية المرام: النكاح / في العيب ج اص ٠١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 2 1 
ص 507. وكشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاحن ,١ ٠‏ 





084 جواهر الكلام (ج )"١‏ 


الاجماع بقسميه عليه" إف»-قد عرفت أنه وهو فساد العقل» وإن 
كان فنوناً «من الجنان أو الجن أو الجَنّء فالمجنون : من اصيب جنانه 
أي قلبه , أو أصابته الجنّ» أو حيل بينه وبين عقله فستر عقله» كما في 
كنف انام" “ 

والظاهر أَنّه من الأخيرء بل لعل الأوّلِين منه أيضا ؛ لما فيهما من 
الستر . 

وا" أنه إلا يثبت الخيار مع السهو السريع زواله4 وإن كثر؛ 
لعدم كونه من الجنون ولا مع الإغماء العارض مع غلبة المرّة!*» 
ونحوها ممّا لا يصدق معه أسم الجنون . 

«وإنما يثبت الخيار فيه» أي الإغماء ونحوه إمع استقراره» 
لكونه حينئزٍ منه وإن سمّي باسم اخر عرفا كما سمعته فيما تقدم, 
واحتمال!©: عود الضمير إلى المجنون يدفعه : أنه لا فرق فيه بعد 
ضدق اسطاتك) وفتوى عنين النضوه رفير والمظيق والاذوارف» 

ولعلَ الأولى من ذلك كلّه : إيكال الأمر إلى العرف الصحيح , القاضي 
بكونه بفنونه 007 ش 
أمظ غنية النزوع: اللكاض/[النضل القاين عن 01 اوعاب السغاقين البكباع ان 

ابيع انض الأ دراش السوائلالكاع اتن اللسورم 1فن 107 

(؟) كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص 509. 
(") في نسخة الشرائع: ف. 
(4) تقدّم المراد منها في ص 010. 
(0) كما في مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص .١١ ١‏ 





ما يرد به النكاح / عيوب المرأة 1 1 ا 


(وأمًا الجذام فهو» المرض السوداوي «الذي يظهر معه يبس 
الأعضاء وتناثر اللحم. و لابد أن يكون بِيّناً فؤلا يجزي'" قوّة 
الاحتراق ولا تعجّر الوجه» أي غلظ وضخم. وصار ذا عَجَّر: أي 
عفد ولا استدارة العين4 إذا لم يعلم كونه منه, وإلا فسخ بها ؛ لعدم 
اعتبار الاستحكام فيه عندنا بعد تحقّقه , لاطلاق النصّ'" والفتوى . 
نعم . عن بعض العامّة : اعتباره ‏ ضابطاً له في الجذام بالتقطع , 
وفى البرص بالوصول إلى العظم . بحيث إذا فرك فركا شديدا لا يحمد”". * 
: 0 
واعتنال مهل عتما زة العفو وما ايها تلن افا ودلك 7 
-وأَنٌ عدم إجزاء الاحتراق وتعجّر الوجه واستدارة العين لكون ذلك 
ابتداءه قبل استحكامه ‏ يدفعه : وضوح بطلانه ؛ لتعليق الحكم نضا 
وفتوى على الاسم . 
وعلى كلّ حال ء لو اختلفا فالقول قولها إلا أن يشهد به عدلان . 
(وآمًا البرص فهو» لغ وعرفاً «البياض الذي يظهر على 
صفحة البدن لغلبة البلغم» . 
وعند الأطبّاء : «أو السواد كذلك لغلبة السوداء»'©, لكن قد يمنع 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: لا تجزي. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ج ١؟‏ ص .٠١7‏ 

(؟) روضة الطالبين: ج 1 ص .1١18 2-١77‏ مغني المحتاج: ج 7 ص ,2١”‏ فتح الوهّاب: ج ١‏ 
ص 81, فتح المعين: ج ” ص .5/8١‏ 

(:) القاموس المحيط: ج ١‏ ص “155 (برص). 

(0) القانون في الطب: ج 7 ص .58١‏ 


الطهارة / في بان الأولى بغسل المت 
إن لم نقل : إنه المتبادر المنساق منه . 
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ويمكن أن يستأنس له زيادةً عليه بحسنة حفص بن البختري عن 
الصادق (عليه السلام ) « في الرجل يموت وعليه صلاة أوصيام, قال : 
يقضى عنه أولى الناس مميراثه, قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة قال: 
لاء إلا الرجال)37 . 

وموثقة زرارة عنه (عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : ولكل جعلنا 
مولي مدا ترك الوالدان رياه قال إماعنى بذلك أولى الم 
تجرّه إلها 0 

وصحيحة هشام بن سالم عن بريد الكناسي عن الباقر ( عليه السلام ) 
قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك» وابن ابنك أولى بك من أخيك ع 
0 لأبيك 0 8 بك من أخيك م وأخوك ل لأبيك أول بل بك 
بك عبب * أيك .5 وابن عمّك 00 9 9 اك 
بك من ابن عمّك أخن أبيك ل وابن عمك ا أبيك لأبيه أولى 


010 الكاتي : باب الرجل يموت وعليه صيام شهر رمضاك ح١‏ ج؛ ص7١‏ , وسائل الشيعة : باب 
7٠‏ من ابواب احكام شهر رمضاك حه ج7٠‏ ص١71.‏ 

(0) الكاني : كتاب المواريث ح" ج/ا ص75 .. وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب موجبات 
الارث ح١‏ ج1١‏ ص4 4١‏ . 


تسلّط الفسخ به ؛ للأصل . وعدم الصدق عرفاً وإن سلّم اشتراكه معه في 
العلاناتفاذا "ذلك أعة «وسعسعع التعير بالبياض فى خبر البصرى. 

وكيف كان, فلا اعتبار بالبهق الذي فرّق'" بينه وبين البرص مع 
كونهما أبيضين : بان البرص غائر في اللحم إلى العظم دونه. ومن 
علاماته : أنه إذا غرز في الموضع إبرة لم يخرج دم بل ماء أبيضء وإن 
الك لم يحم إذا"".ويككتون جسلده انول وشعره أبيض + وإذا كنانا 
اسوقيق اناد البوصن نونعي قلسن العلل قدا ركون السك 

9و4 كيف كان, ف«لا يقضي بالتسلط» على الفسخ مع 
الاشتباه» للأصل وعيره. 

«وامًا القرن» بالسكون أو الفتح إفقد قيل:4 إِنّهِ لحم ينبت في فم 
اللثام : «هو المعروف عند أهل اللغة»!2'. 

وفي محكيّ المبسوط : «قال أهل الخبرة : العظم لا يكون في 
الفرج . لكن يلحقها عند الولادة حال ينبت اللحم في فرجها , وهو الذي 
يسمّى العفل»!". 

وفي صحيح عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن الصادق مظِلِ : «المرأة 
(1) كما في كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص 5317-7571 
(5) ليست في بعض النسخ. 
)ع الهامش قبل السابق: ص 7 .١‏ 
(0) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج ؛ ص .50١0‏ 


ما يرد به النكاح / عيوب المرأة تت ب بت تت ا ا ير تن كه 


ترد من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن وهو العفل ‏ 
مالم يقع عليها ٠فإذا‏ وقع عليها فاا»١".‏ 
ومضمر البصري «في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا وهو 0 
العفل - أو بياضاً أو جذاما أنه يردّها ما لم يدخل بها»'". 535 
(و» من ذلك كله عرف ضعف ما (قبل”4 من أنه (عظم4 
كالسنّ «ينبت في الرحم يمنع» من «الوطء» كما عن النهاية!* 
والصحاح'" والجمهرة 2 #8 ويك عابنا ارا الول اشسة كا 
نعم يمكن دعوى عمومه لهماء كما عساه يشهد له ما عن المغرب : 
«القرن في الفرج : مانع يمنع من سلوك الذكر فيه إِمّا غدّة غليظة أو 
لحمة مر تفعة'" أو عظم»!". 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب المدالسة ح ١7‏ ج ه ص .4١03‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١8‏ 
التدليس في النكاح ح ١8‏ ج /اص 477. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العيوب 


والتدليس م ١ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(1) الكافي: النكاح / باب المدالسة ح ١١‏ ج ه ص ,4١7‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١8‏ 
التدليس في النكاح ح ١١‏ ج لاص 457. وسائل الشيعة: باب ” من ابواب العيوب 
والتدليس خ: ؟ ج١7‏ ص 1١6‏ 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: هو. 

(؟) النهاية: ج 4 ص 08 (قرن). 

(4) ليس في الصحاح - باستثناء العبارة الآتية ‏ ما يرتبط بمطلبنا إلا قوله: «واختصم إلى شريح 
في جارية بها قرن فقال: اقعدوها؛ فإن أصاب الأرض فهو عيب. وإن لم يصب الأرض فليس 
عو الم ١1ص 5١8١‏ (قرن). 

(1) جمهرة اللغة: ج "١‏ ص 08+ (قرن). 

(0) في المصدر بدلها: مرتتقة. 

(8) المغرب: ص 7٠١‏ (قرن). 
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جواهر الكلام (ج )"١‏ 


وفى الصحاح : «والقرن: العفلة الصغيرة»!", و«العفل والعفلة 
بالتحريك فيهما اه شي ء يحرج من قبل التسنا وحياء الناقة شبيه 

بالأدرة التى للرجال , والمرأة عفلاء»”" . 

وفى النهاية بعد تفسيره بالعظم : «ويقال له : العفل»!". 
كما أنه يمكن دعوى مشاركة نبات العظم له في الحكم المعلوم 
وإن لم يكن قرنا ولا عفلا؛ بدعوى: كون العلة فيه المنع من 

الوطء ء خصو صا بعد خبر أبي الصباح الكناني : «سألت أبا عبد الله ظْة : 

عن رجل تزوّج امرأة فوجدها قرناء؟ قال: هذه لا تحبلء ولا يقدر 

زوجها على مجامعتهاء يردها على اهلها ضاغرة و ولا مين لها ا 

وكأنّ هذا الخلاف قليل الجدوى بعد تصريح النصوص"“ بكون 
القونعها والعفل كتدلقفالحكو قاب عدن تتديرى الاتجاد 
والغعتهوإن زادعده العبوت علي الناق قوق الأزلعوهى ليست مره 
ددا نما 

)١(‏ الصحاح: ج اص (قرن). 

)1 الصحاح: ج 6 ص ١1‏ (عفل). 

)ع الكافي: النكاح / باب المدالسة ح 1ج 60 ص 8 الاستبصار: النكاح / باب ١6١‏ 
العيوب الموجبة للردٌ ح ١١‏ ج 7 ص 589. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العيوب 
والتدليس ح اج 56١‏ ص .1٠١8‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ج ١؟‏ ص .٠١7‏ 


فارز دنه التكاط. عيوب المراة ني يي سسسب ب ب يت بي ذه 

وكيف كان «افإن» منع من الوطء فسخ به إجماعاً بقسميه”" 
ونصوصا!". 

وإن لالم يمنع الوطء. قيل4 والقائل الشيخ”" والقاضي”“ بل في 
المسالك نسبته إلى الأكثر'©: «إلا يفسخ به؛ ل» لأصل, والاحتياط , 
وانتفاء الضرر ب#إمكان الاستمتاع» وصحيح عبد الرحمن السابق * 

0 , 

المراد منه على الظاهرأَنّه إذا وقع عليها أمكنه الوطء ولا خيار. + 
در أبي الصباح المتقدم . 

قيل : «ولا ينافيه ما في ذيله : (قلت : فإن كان دخل؟ قال : إن كان 
علم بذلك قبل أن ينكحها ‏ يعنى المجامعة ثمٌ جامعها فقد رضى بها , 
وان ديك اعد مايا سوا و ريده نباك إن انان 
لإمكان إرادة المجامعة في غير القبل»", هذا . 

«(و» لكن مع ذلك لو قيل بالفسخ» به مطلقاً إتمسّكاً بظاهر 
النقل أمكن» بل هو الأقوى ؛ لإطلاق الأدلة, حبّى خبر عبد الرحمن 
الظاهر في أنّ له الفسخ ما لم يطأ وإن كانت قابلة له. بل في صحيح 


)١(‏ ينظر جامع المقاصد: النكاح / في العيب ج ١١‏ ص 178؟., وكشف اللثام: النكاح / في 
العيب ج لاص 5317, والحدائق الناضرة: التكاح / ما يردٌ به ج 4" ص .511-151١‏ 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(") المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج 4 ص .50١‏ 

(؛) المهذب: النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص 154. 

(4) مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص .١١١‏ 

(1) كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص 5١8‏ (بتصورّف). 


604 معد ع ا ا ع ا ستجنا. خافن الكلد م 21 ١؟)‏ 
أبي عبيدة عن أبي جعفر ليه : «في رجل تزوّج امرأة من وليّها. فوجد 
وعم عو حاف نيا ؟ قال ذااد لمت العتلاء قتسيا والبرضاء 
والمجنونة والمفضاة ومن كان بها من زمانة ظاهرة فإنها ترد على اهلها 
من غير طلاق ...2376 وذيل خبر أبي الصباح الذي لا يخفى ما في 
حياة نا نذا مو البعةى ولفل الأولى بعمزة على عتم التفكن فرق كال 
لكن فى المسالك : «هذا القول قوىّ إن لم يكن الإجماع على 
ماني ل بتي هه ةا ل سريت نما بور ين تراه 
(ولو قيل +.:)»”" إلى 55 
قلت : ولعلّه الموافق لاطلاق الأكثر كما اعترف به فى كشف 
نعم , يمكن اعتبار عدم التمكن فيه من كمال المجامعة فيه الذي 
بن ما امالك ع تمسر طن رول تروع لمراه مووك ويا 
قرنا؟ قال: هذه لا تحبل. وينقبض زوجها عن مجامعتها. ترد 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب المدالسة ح ١6‏ ج ه ص ١8‏ 4. تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١/8‏ 
التدليس في النكاح ح ٠١‏ ج /اص 459. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب العيوب 
والكالفض ١:2‏ ع اأاضن. 11 


(1) مسالك الأفهام: النكاح / ما يردٌ به ج 4 ص .١١7‏ 


فازيز د يه التكاع ازعيوية الفواء ٠‏ ممع يي سيت يح مج 01410 


على أهلها . قلت : فإن كان دخل بها؟ قال: إن علم بها قبل أن يجامعها ' 
نم جامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها فإن 0 
بعد أمسنفب واو شاء بيحها إلى أهلها »يوالها ننا أحلات كينا اتدل 
من فرجها»'". 

بل ريما احتمل تنزيل كلام الكل عليه فلا خلاف حيئئذٍ في 
المدالةعقبراة بحيقز مقا فى النض:والفترى اعدم القد ره على العماة 
في العفل» و«الانقباض» أَنّه لا يتمكّن من كماله لكونه ثابتاً في قعر 
الرحم , فيمنع من ولوج الذكر ووصوله إلى محلّه , ولذا لم تحبل العفلاء 
غالباً. وكان فيه كمال الضرر باعتبار نقصان الاستمتاع والتلدّذ فضلاً 
عن غيرهماء فناسب إطلاق تسلط الزوج على الفسخ. وإلاكان 
يححوها ماغردت. 

ووانا الأفضاك وى اتصيير المسلكين. وابجز ا » كنا ققدم الكلاء 
فيه مفصّلاً؟". ولا خلاف!" في كونه عيباًء بل الإجماع بقسميه عليه!* 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب المدالسة ح ١7‏ ج ه ص .4١5‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب 
(') في سج 7١‏ ص 0//. 

العيوب ج ١١ص‏ 111 ومفا تيح الشرائع: مفتاح ا 51 ص لو" والحدائق الناضرة: 
(؛) نقل الإجماع في غنية النزوع: النكاح / الفصل الخامس ص 704 





0315 


مضافاً إلى الصحيح السابق'" 

«وأمًا العرج ففيه تردّد» منشؤّه : 

من أصالة اللزوم . وحصر العيب في غيره في الصحيح'" وغيره'" 
بل هو ظاهر منهوم العدد في خيره'" أيضاً. 

مسرب يس ب سمه 
5 , وصحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله مي : «في 
0 يتزوّج المرأة؛ فيؤتى بها عمياء أو برصاء / عرجاء! 3 

ترد على وليّها ويكون لها المهر على وليّها. و ن كان بها زمانة 
لأيراها الإجال احبر شياةة انما معدا اث وضحيع معكد بو سيل 
00 أبى جعفر علد قال : «ترد البرصاء والعمياء والعرجاء والجذماء»”". 


_- وانظر المبسوط: النكاح / العيوب التي تورجب الرد ج غ ص 8, والمهذب: النكاح / باب 
ص .417١‏ وتحرير الأحكام: النكاح / في العيوب ج ”اص 075 050. واللمعة الدمشقيّة: 
النكاح / الفصل السابع ص .١198‏ 

.014 في ص‎ )١( 

.011 تقدّم في ص‎ ١) 

(#اابوشائل العسد يات ا او م لا الاص707,. 

(غ) كصحيح عبد الرحمن المتقدّم في ص 049١-0٠‏ 

)0 0) في ص 011. 

)١(‏ تهذيب الاحكام: النكاح / باب 8" التدليس في النكاح ح ه ج لاص 4"5. الاستبصار: 
النكاح / باب العيوب الموجبة للرد ح مج اص امد وسائل الشيعة: أورد صدره 
في باب" من أبواب العيوب والتدليس ح1, وذيله في باب منها ١‏ ج١١‏ ص7١7‏ و517. 

(0) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما يرد منه النكاح ح غ1 بس ” ص 13535. »> 


دا ود هه الكاع 'اعيوف الوراة مسحت يس مدت سس يب ينظ و0 
لوؤت ون الأضحات و اطهوه» عقن لمعتف لقا تل فنى 
القواعد”" والإرشاد"" «دخوله فى أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاده. + 





ال ا ا ل ا 
عدم كونه عيباً مطلقاً. 

ولما عب الإسكافي'" وال 5 2 ش 5 || 000000 والنهاية!6 
وسلاراة 1 والصدع ” ' واد بن البرّاج في الكامل "١١‏ وابن 5 ), 
من إطلاق كونه عيباًء بل لعلّه ظاهر الفقيه"" أيضاًء بل 55 


0 
د 520 عا نه لاجد لسوت النذ الي يدا اا 1 

.17 قواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج ” ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: النكاح / موجب الخيار ج ١‏ ص 58. 

(؟) الخلاف: النكاح / مسألة ١١4‏ س 6 ص 557. 

91 السميوظ#التكاس 7الليواث الت نوعب الرذاعم امن 01 

(0) المهذّب: النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص .58١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب سج لاص 1857 187. 

(0) المقنعة: النكاح / باب التدليس ص 015. 

(8) النهاية: النكاح / باب التدليس ب ١‏ ص 51١0‏ 

(3) المراسم: النكاح / شرائط الأنكحة ص .١6١‏ 

.596 الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص‎ )٠١( 

)تلص الالمةاقن التختلف: انكام فى المريي لسن 11/11 
(18) الوسيلة التكام 7العيت المؤثر فى الفشخ صن 1 

(17) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما يردٌ منه النكاح ح 4491 ج 7 ص 11717. 
) 


.5١4 المقنع: باب النكاح ص‎ )١5 


وقيل7": بل إليه يرجع ما في المختلف'" ومحكيّ السرائر”" 
والعري#لاو] نكتدوويا نتن الذى سكن إرادقه الاسحابي انها : 
ولذا قال ابن إدريس : «والحق اصحابنا عيبا ثامنا وهو العرج البيّن, 
ذهب إليه شيخنا فى نهايته»!" مع خلوّ عبارة النهاية بل وغيرها من 
التقييد باليئن. - 

ولعل الوجه فيه : مضافا إلى استبعاد كون مطلق العرج 56 
وصف الزمانة بالظاهرة في صحيح أبي عبيدة0". 

بل في جامع المقاصد : «الظاهر أنّ المراد بالإقعاد في المتن 
والقواعد ‏ والعرج البيّن واحد, وهو أن يكون فاحشاً لا يستطيع معه 
التردّد في العادة إلا بالمشقّة الكثيرة ‏ فلا ترد بالعرج اليسير . وهو الذي 
لا يكون كذلك» . 

بل قال: «وهذا هو المختار ؛ لأنّ في صحيحة داود بن سرحان: 
(وإن كان بها زمانة) وظاهرها أَنّ الردّ منوط بالزمانة ومفهوم الشرط 
معتبر عند جمع من المحققين . وكذا رواية أبي عبيدة » مع أن المطلق 
يجب حمله على المقيّدء والاقتصار في المخالف للأصل على موضع 





016 


.5١5 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: النكاح / في العيوب ج‎ )١( 
.1١7 السرائر: النكاح / باب العيوب ج " ص‎ )"( 

(؛) تحرير الأحكام: النكاح / في العيوب سج 7 ص 070. 

(0) المصدر قبل السابق. 
) 


1 تقدّم في ص 0514, 





ما يرد به النكاح / عيوب المرأة لت ا ا ا 01 111 بوذن 


اليقين أقرب»7". 

وإن كان فيه ما لا يخفى , بل ما كنا لنؤثر ان يقع مثل ذلك من مثله . 

وكذا ما وقع من الفاضل الاصبهاني , فإنّهِ بعد أن ذكر صحيح 
أبى عبيدة دليلاً لاعتبار الاقعاد قال: «فإنٌ المعهود من الزمانة 
واتؤاك إلى الإتفاد: والوعتك بالتلوون يدل علي الجدويع الع 
فضلاً عن العرج الذي لا يبلغ الإقعاد, بل الظاهر من الزمانة الغير 
الظاهرة ذلك» . 

«هذا مع كون الخيار على خلاف الأصل والاحتياط , ووقوع 
الخلاف في مطلق العرج , فلنقتصر منه على هذا النوع منه, وكونه نوعا 
منه لأنّ العرج في الأصل هو الميل, وإِنّما سمّي به الآفة المعهودة لميل ‏ ' 
الال ا وعصومهااعن.ذكائه أوصن الاتسقامة :ف المننبى وتتحوة ١‏ 
والميل يتحقّق فى الاقعاد»!". ا ا 

و1 الي كبري ذا[ المعيعاهء يعد ميج ادلي 
المعر مقن قير سحلة كالاتقناه إلى الأعضز .والعموه الذى بحت 
الخروج عنهما به . 

والزمانة أمر آخر غير العرج , ومنها ما تكون خفيّة لا يطلع عليها إلا 
النساء, ولذا حكي عن الصدوق : أنه جعل الزمانة غير العرج فاثبت 
الخيار بها دونه!", فليس النصوص حيئئذٍ من باب الإطلاق والتقييد . 


)01 جامع المقاصد: النكاح / في العيب ج اص 1 127358. 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص 89 76 1. 
() المقنع: باب النكاح ص 3523815 1]. 








نسبينسشنتنتنتنشيش شيش ببسل جؤاهرالكلام (ج4) 
بل مز ابن عتك أعتى أبيلف لمهي 03 , 

وهذه الأساووان أمكن المناقشة فيها بعدم صلاحيّتها لإثبات ما عليه 
الأصحاب من ترتب الولاية هنا على حسب طبقات الإرث عدا مايستثنى» 
وذلك لاختصاصها أُوَلاً بالقضاء والإرث؛ وثانياً لاختصاص الأولى 
بالذكور دون الإناث» وإجمال الثانية» واقتصار الغالثة على بعض الذكور 
بل فيها ما لا ينطبق على ما ذكرناه هنا عن الأصحاب الظاهر في تشريك 
الأخوين للأبوين والأخ للأم, لأنهما الوارثان» وتشريك الأخ للأب مع 
الأخ للأمَ ؛ لاشتراكهها في الإرث أيضاًء إلى غير ذلك » لكنّه دمع أنه يمكن 
دفعها خصوصاً مع ملاحظة كلام الأصحاب في الصلاة, وخصوصاً المناقشة 
الأول ؛ لمنع ظهور الصحيح في الإرث» بل هوني غيره أو الأعمّ منه أظهر 
لا يخلو التاييد والااستسئناس بها من وحه . 

على أن العمدة ما ذكرنا أُوَّلةَ ولولاه لأمكن القول بأنَ المراد بأولى 
الناس به إنما هو أقرهم إليه وأشدتهم علقة به ؛ إذ الولي القريب كما في 
القاموس("©, ولعلّه غير خفىّ على أهل العرف» ودعوى استكشاف ذلك 
الات فالرارك قاد هو اقرف دون غيره محل منع» إذ لعل حكمة الإرث 
مبتنية على شي آخرء كمنع دعوى أن الأكثر نصيباً أولى من الأقلّ ؛ لعدم 
ثبوت ما يقتضيه» بل الشابت خلافه بالنسبة للب والجد ونحوهما مما 
ستعرفه فيا يأتي» بل قد يظهر من الأصحاب الإجماع على عدم اعتبار ذلك 
كما سيأتي في الصلاة . 
)١1(‏ الكاني : كتاب المواريث ح١‏ ج/ا ص75؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب موجبات 


اللآرث ح؟ ج/ا١‏ ص؛ 4١‏ . 
(1) القاموس امحيط : ج؛ ص 40١‏ مادة (ولي). 


و ب اح حقو قل الكلام اع 80) 

على أنّ وصفها بالظهور في الصحيح”" لإرادة الردّ بها من غير حاجة 
إلى شهادة النساء . بخلاف الخفيّة فإنها تجوز فيها شهادة النساء 
كما أوضحه الصحيح الآخر'". 

وخراب لتر زايد شهادة النساء»”", ومفهومها : عدم جواز 
شهادتهنّ في الظاهرة التي يمكن اطّلاع الرجال عليها . 

وفى محكىٌ المصباح أن «الزمانة : مرض يدوم 0 طويلا!, 
وفي الصحاح : «الزمانة : افة تكون في الحيوانات, ورجل زمن: أي 
مبتلى بِيّن الزمانة»!. وليس في شيء مما عثرنا عليه" تفسيرها 
بخصوص الإقعاد, بل لعل تقييدها بالأهور في صحيح 5 عبيدة وبأنه 
لا يراها الرجال في صحيح داود يقضي بخلاف ذلك . 

فالأقوى كون العرج مطلقاً عيبا إلا أن لا يكون بيّناً على وجدٍ لا يعد 
عيبا عرفا ولعل هذا هو مراد من قيّده بالبيّن, لاا وصوله إلى حد 
الإقعاد . نعم , قد يستفاد من فحواه ومن الزمانة كون الإقعاد أيضاً عيباً 
الخو ايض وان العالم. 


.054 تقدّم في ص‎ )١( 

(5 و؟) تقدّم فى ص 051. 

(؛) المصباح المنير: ص 07 (زمن). 
(0) الصحاس: ج ه ص 5١9١‏ (زمن). 
(1) ليست في بعض النسخ. 


ارود نه النكاء عيوب الوراة سحت مي يي يي ا و اه 


«وقيل4 بل فى كشف اللثام : أنّه المشهور”"» بل لم نعرف أحد 
تردد فيه قبل المصلف ولا بعده على ما اعترف به بعض الفضلاء'": 
«الرتق أحد العيوب المسلّطة على الفسخ» . 

«وريّما كان» ذلك صواباً إن منع” الوطء أصلاً؛ لفوات 
الاستمتاع» حيئنئزٍ (إذا لم يمكن إزالته أو أمكن وامتنعت من 
علاجه4 والفرض عدم وجوبه عليها . 

للأصل , والعسر والحرجء ولما في خبر 5 الصباح!* والحسن 00 
صالح*“ ممّا هو كالتعليل للرد بالعفل والقرن بعدم القدرة على الجماع. »- 

بل الظاهر دخوله في العفل ؛ لأنّه هو كون الفرج ملتحماً على وجدٍ 
ليس للذكر مدخل فيه؛ ومن هنا حكم في التحرير _على ما قيل"- 
هرا قفقه لافار 

بل لعل الخبرين المزبورين قاضيان بالخيار فيه إذا لم يمكن الزوج 
الوطء . وإن أمكن لغيره ممّن هو صغير الآلة . 

فما في المسالك : من نفي الخيار مع عدم بلوغ الارتتاق حدٌّ المنع 


ا 


)0 المصدر السابق: ضن: 17 
(*) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: من. 
(؛) تقدّم في ص ؟055. 





(0) تقدم في ص + _0666. 
(1) كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص , 
(0) تحرير الأحكام: النكاح / في العيوب سج ا ص 074. 


.ب جواهر الكلام (ج )"١‏ 





من الوطء ولو لصغير الآلة'"". في غير محلّه ؛ لما عرفت من دخوله في 
التقل موكوت ا ردكي . 

وكأنّه تبع بذلك ما في جامع المقاصد من أنه «لا شبهة في أنّ الخيار 
إنّما يثبت بالرتق إذا كان مانعا من الوطء . صرّح بذلك المحققون, 
ووجهه : بقاء مقصود النكاح . فلوار نبو تتق المحل وبقي منه ما يمكن معه 
الوطء فلا خيار وإن كان لصغر آلته, بخلاف العدم»!". 

وهو مع كونه مفروضاً في الزوج المتمكّن لصغر آلنه - فيه أيضاً : 
انناف الدجولة تبعت العفل موضوعا أ وعكما وقد عرفك أ الخبار 
به متى منع من الوطء أو كماله , فمثله يأتي هنا حينئذٍ . 

نكن العزالى مخ العاقة: الحا ق.فكق السفة زائذا على العا 
- بحيث ليمك رواةها زب فضاتيا دية ليرول أدب 

وعن بعضهم!: التفصيل بين احتمالها وطء نحيف الالة وعدمه, 
فلا فسخ في الأوّل دون الثاني . ومرجعه إلى ما سمعته من المسالك, 
والنه ها عرفت ش 

وأوضح منه فساداً ما عن آخر'* منهم أيضاً: من التفصيل فى الرجل 
2 فر نان ين من لاقن من او اما ومن عله 
بعض النساء ؛ إذ هو كما ترى . 


فور ديه الذكاح (عيوت "ليوف ٠‏ حيبت كيمس و حب ا حت 1 1 


نم إن ظاهر قول المصئّف : «وامتنعت ...» إلى اخره عدم الخيار مع 
رضاهاء كما صرّح به في المسالك'". وفيه منع » خصوصاً على تقدير 
اندراجه فى العفل . 

0006 حال . ففي القواعد'"' وغيرها”': أنه ليس للزوج إجبارها 
على علاجه ولعله : للحرج, وانتفاء الضرر عنه بالخيار. بل في 
الغما لك 503 :ذلك ليد هذا له كما أ نيا لى أرادته لون يكن ايده : 
لأنّه تداو لا تعلّق له به»!*, فتأمّلء والله العالم . 

ووه كك كان كات المرا. يعيب غير هذه السيعة» انين 
نه فى 3 سي انان اا انط دصري جد فده بل ١‏ 

ا 

عن المرتضى'" وابن زهرة": الإجماع عليه, وهو الحجّة مضافاً إلى + 
صحيح داود السابق!, الذي بهما يخصٌ الأصل ومفهوم حصر العيب 


.١5١ مسالك الأفهام: النكاح / ما يردٌ به ج 4 ص‎ )١( 

.17 قواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج ا ص‎ )١( 

(؟) كجامع المقاصد: النكاح / في العيب ج ١‏ ص 550. ومسالك الأفهام: (الهامش قبل 
السابق). ونهاية المرام: النكاح / في العيوب ج ١‏ ص 554. 

(؛) تقدّم المصدر انفا. 

(5) صرح بالحكم في النهاية: النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص 51١‏ والمهدّب: النكاح / باب 
التدليس س ١‏ ص ,55١‏ والجامع للشرائع: النكاح / العيوب التي يجوز معها الفسخ 
ص 417. وإرشاد الأذهان: التكاح / موجب الخيار ج ١‏ ص 8", واللمعة الدمشقيّة: 
النكاح / الفصل السابع ص .١198‏ 

(1) الناصريّات: مسالة ١04‏ ص 77”. 

(/) غنية النزوع: النكاح / الفصل الخامس ص 01". 

(6) تقدّم في ص 041. 


جواهر الكلام 8 )"١‏ 





غ1 


في غيره!" كمفهوم العدد " . 

فما عساه بظهر من نسبة الخيار فيه إلى بعض الأصحاب في محكيّ 
المبسوط'”من المنع , في غير محلّه ؛ لما سمعت . بل هو كذ لك وإن كانتا 
مفتوحتين بلا انضمام ولا نقط بياض ونحوه ؛ للإطلاق» وإن كان قد 
يقال : إنّ أصل العمى يدل على الستر والتغطية . 

نعم , لا اعتبار بالعور ؛ لخروجه عن المتفاهم من العمى , مع الأصل 
والاحتياط وصحيح الحلبي عن الصادق نَيْةٍ : «في الرجل يتزوّج الامة 
إل قوع قاذ افرانه عوزاء ولميبقوا له؟ قال الاترة.يية 

ثم لا يخفى عليك : أنّ تعدادها سبعة مبنيٌ على جعل القرن والرتق 
والطر يواعد مولا هافو لري قلا توالا مرسول سد وضوع السك 

نما الكلام في الردٌ بغيرها كزنا المرأة قبل دخول الزوج بهاء الذي 
افك الخدا رد الصدوق ؛ لقول على عليه : «فى المراة إذا زنت قبل ان 
يدخل بها يفرّق بينهما ولا صداق لها ؛ لأنّ الحدث كان من قبلها»!". 

بل مطلق الزنا من الرجل والمرأة قبل العقد وبعده, الذي أثبت به 
الخيار الإسكافي”"؛ للخبر السابق , وللمرسل عنه لهذ أيضاً: «أَنّه فرّق 


.017 كصحيح الحلبي المتقدّم في ص‎ )١( 

(؟) كصحيح عبد الرحمن المتقدّم في ص .05١ 091٠0‏ 

(؟) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردّ ج ؛ ص 511. 

(4) تقدّم في ص 017. 

(0) المقنع: باب النكاح ص 572. 

.5١ 4 تقدّم فى ص‎ )١( 

() نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب ج لاص .٠١1‏ 


ما يرد به النكاح / عيوب المرأة الو ا ل تت ا ا ا ا ا 1 0 د 1 


بين رجل وأمراة زنى قبل دخوله بها»!". ولخبر عبد الرحمن بن 
أبى عبد الله عن الصادق لي : «سألته عن رجل تزوّج امرأة . فعلم بعد 
دا هيا يا كا نوات قال انرشا ءزوهها الخد السةاق حكن 
زوّجهاء ولها الصداق بما استحل من فرجها...١".‏ ونحوه صحيح 1 
اج .ع 
معاوية بن وهب'" وحسن الحلبى!". لم 
وكالحدٌ بالزنا الذي أثبت الخيار فيه للزوج أكثر القدماء على ما فى 
المسالك”"؛ للحرج بالنفرة والعار. وللخبر السابق0". 
وكوحدان الروحة ممعاجرة إجارة عيو» الذى انيت الكمار نه 
الماوردي من العامّة, بل قال: لا يسقط برضا المستأجر بالتمتّع بها 
نهارا ؛ لأنه تبراع فد يرجع به" , 
القرو وتعوة عا سكو عير دزا لطلاق جروا انعو نتنب الأدلة العامة 
وليبس شىء ممّا سمعته كذلك ؛ لأنّه بين غير صالح للحجّة ‏ اضعف فى 
السندء وإعراض من المعظم . ومعارضة بما هو أقوى منه ممّا تقدّم سابقاً 
)١(‏ أرسله في مسالك الأفهام: النكاح / ما يردٌ به ج 4 ص ؟١١.‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 78 التدليس في التكاح ح 4 ج /7اص 450 الاستبصار: 
النكاح / باب ١٠١‏ حكم المحدودة م " سج ” ص 150, وعائل العينة دراب ا نبوا 
العيوب والتدليس ح ؛ ج 5١‏ ص .1١9‏ 
(5) تقدّم في ص .1١ ١-06‏ 
(4) تقدّم فى ص .5١5‏ 
(5) مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج )ص 77 .١‏ 


5 لل جواهر الكلام (ج )9١‏ 
حت بن العد ‏ كتحير رفاعة سال الضنادق 180 #راعنن المحدود 
زالمخدودة فل ووظامنه التكا قال لكب مالاب وبين قر اصر يج فى 
الدلالة على النظلوه: 

ولذا حكي عن ابن إدريس : القول بالرجوع على الولي العالم بحالها 
بالمهر مع عدم الفسخ”" لأنّ الأخبار إِنْما تدل على ذلك» بل عن الشيخ 
في النهاية ذلك أيضا إلا أنّه أطلق الرجوع به عليه!". 

وإن كان قد يناقش بما في المختلف : من أَنّ الضمان إِنّما هو باعتبار 
يولس لمعك توعان قاو هيا بجت التبك زا نال مح 
المهر'. بل لا يبعد إرادة الكناية عن الفسخ بالحكم بالرجوع بالمهر 
نحو غير هما من عقود المعاوضة . 

وعلى كل حال» فالتحقيق : عدم الردٌ بغير ما عرفت ؛ للأصل , 
ولما عرفت من مفهومى الحصر والعددء بل فى خبر البصري : «... ترد 
"الع هن لفقل والرضى وعد افر انعد رجاس ابيرى الك 161 
وخضوصن التضوضن فى الراك والزائية والفحدوة و البحدووة ال قن 
تقدّمت سابقاًل", ولله العالم, . ش 


.5١ 8 تقدّم في ص‎ )١( 

.1١7 ص‎ ١ السرائر: النكاح / باب التدليس ج‎ )١( 

(؟) النهاية: النكاح / باب التدليس ج ؟ ص 51١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: النكاح / في العيوب ج /اص .١181‏ 

(0) تهذيب الأحكام: التكاح / باب 38 التدليس في النكاح ح 9 ج لاص 855. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح ١١‏ ج ١١‏ ص .5٠١‏ 

.5١ 1 في ص‎ )١( 


ما يرد به النكاح / تجدد العيب صمب ب ب ا ير ير رت ري 17 


«المقصد الثاني: في أحكام العيوب» 
إوفيه مسائل» : 
«الأولى» 
لتخلا قا نانسا وكوي فى أن للالغيوب النغا دنه بالمرأة قبل 
لعقد مبيحة للفسخ» بل الإجماع بسقسميه عليه'”. بل هو مور: 
النصوص*" التى هى مستفيضة أو متواترة . 
و4 اتابريا مجح ديد السقد و ار طم 4 رف التديون نمه 
وتحصيا” أنه إلا يفسخ به» بل لا أجد فيه خلافاً بين العامة 
والخاصّة" إلا من ظاهر موضع من المبسوط" وصريح آخر'" فخيّره 


٠/١ ص ؛ ١5؟. ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ ١ كما في كفاية الأحكام: النكاح / في العيوب ج‎ )١( 
.5 46 والحدائق الناضرة: النكاح / ما يرد به ج غ4" ص‎ "٠ / ص‎ 1 2 

)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: للمرأة. 

(؟) نقل الإجماع في مسالك الافهام: النكاح / ما يرد بهج 8 ص .٠55‏ ونهاية المرام: 
وصورح بذلك في إصباح الشيعة: النكاح / الفصل السابع ص بق والجامع للشرائع: 

(6) انظر «إصباح الشيعة» وما بعده فى الهامش قبل السابقين. 

) 

) 

) 





) ينظر مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص .١١7‏ 


4) المصدر السابق: ص 507-3750607 و5118. 
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مذلا +« ونين أبي علي في خصوص الجنون'". 

لريب في مخطهنا» الأعصل يل الأأصرلء: الاي جني سبدارة 
النصوص بعد ظهورها في غير الفرض كما 00 شاء اللّه تعالى . بل 
ظاهر صحيح عبد الرحمن'" منها التصريح باشتراط الخيار بعدم الوقوع 
عليها بناءً على ما ذكرناه فيها سابقاً, اه على الاوّل غير قادح 
بعد الإجماع بقسميه على عدم الفرق » كما ان ظاهر الشرط التدليس في 
صحيح ابي عبيدة السابق!" يقتضي اعتبار السبق ايضا . 

(و» بذلك _مضافاً إلى الاجماع على الظاهر من عبارة المصئّف - 
يقيّد إطلاق بعض النصوص إن كان . 

الدب سي وقبل الدخول تردد» : من إطلاق 

بعض النصوص'“ الرد بها ٠‏ ومن أصالة اللزوم واشتراط التدليس في 

صحيح أببي عبيدة ؛ ولذا قال المصتّف : 

«أظهره أنّهِ لا يبيح الفسخ؛ تمسّكاً بمقتضى العقد السليم عن 
معارض» بل هو المشهور شهرة عظيمة“ كادت تكون إجماعاً. بل 


.١9١ نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب ج لاص‎ )١( 
,.011-095٠0 تقدّم فى ص‎ )١( 





(') فى ص 003 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ج ١؟‏ ص 507. 

)6 اختاره في السرائر: النكاح / باب التدليس ج 5 ص و وإصباح الشيعة: النكاح / 
الدمشقيّة: التكاح / الفصل السابع ص ١48‏ 153. ونهاية المرام: النكاح / في العيوب ج ١‏ 
ص /الال, 


فارند به التكاع] انعدو القبت . عيبي مي ع اا 
لعلّها كذلك في الأعصار المتأخّرة عن المخالف على وجدٍ كان قوله من 


السنانق ؟ كك: 

قوله في خبر عبد الرحمن : «تزوّج امرأة فوجد بها قرناً...)'" 
إلى ا ثخرره. 
إلى آخر 


وفي بخن ادا : «تزوج 7 فوجد بها ع 6 

وفي خبري الحسن بن صالح”" والكناني*: «تزوّج امرأة فوجد 
بها قرناً. . 

١ ل‎ 

موسو سات تزوّج أمرأة فيها عيب دلسته 
ولم تبيّن ...116, وخبر 0 ل 8 وهي ا اا 


.05١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(') تقدّم في ص 011. 

(©) تقدّم في ص 03114 - 016. 

(4) تقدّم في ص 017. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 8” التدليس في النكاح ح ١١‏ ج لاص 451. الاستبصار: 
النكاح / باب ٠6١‏ العيوب الموجبة للردٌ ح 8 ج “ص 87؟, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب العيوب والتدليس سم ١4‏ ج ١7١ص .5٠١‏ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح + ص 477]. ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
العيوب والتدليس ح لاج ١١‏ ص .5١8‏ 

(/) الكافي: النكاح / باب المدالسة ح 4 ج ه ص .4١07‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ 
ص ١؟7١١).‏ 


ا 





الطهارة / في بيان الاولى بغسل المت 

لكنّ الإنصاف أن الأقربيّة وأشدية العلقة لا تخلومن إجمال أيضاً في 
بعض الأحوال عند أهل العرف» كما أنّها غالباً توافق ما عليه الأصحاب 
من ترتيب ذلك على طبقات الإرث,ء فالوقوف حينئَذٍ معهم هو المتّجه . 

نعم يحتمل قويَاً أن المراد بالولي هنا مطلق الأرحام والقرابة لا خصوص 
طبقات الإرث؛ لكنا لم نجد أحداً صرّح به ولعلّه لما في أخبار(2 الصلاة 
والغسل أيضاً من الحكم بأولويّة بعض الأرحام على بعضء مع إمكان 
تنزيله على صورة التشاح خاصّة, فتأمّل جيّدأَء هذا . 

وني المدارك أنه «لا يبعد أن يراد بالأولى بالميّت هنا أشدّ الناس به 
علاقة ؛ لأنه المتبادر»27» وتبعه عليه بعض من تأخر عنه 0" وهوالذي 
أشرنا إليه سابقاًء وفيه ما لا يخ بعد ما سمعت . 

لكته ردّه في الحدائق بما لا يكاد يظهر لنا استقامته» حيث قال : « إِنْ 
ذلك منه مبنيّ على أن المراد بقولهم (عليهم السلام ) في تلك الأخبار: 
( أولى الناس به ) معنى التفضيل» فتوهم أن المتبادر من الأولويّة على هذا 
التقدير الأولويّة بالقرب وشدّة العلاقة» وليس كذلكء بل المراد بهذا اللفظ 
إنها هو الكناية عن امالك للتصرّفء والتعبيرعنه بذلك قد وقع في جملة من 
أخبار العدمر وال أنقال: :..وبذلك: يظيير أن ( الأول )ىق أخبار الت 
من أخبار الغسل والصلاة وغيرها إِنّا هو معنى امالك للتصرّف » وهومعنى 
الولي كما في ولىّ الطفل ووليّ البكر»”؟ انتهى . 


)١(‏ سيأتي التعرض لبعضها في ص /ا/,. 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج؟ ص١5‏ . 

() كالسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص .78١‏ 
(؛) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت جا ص717/8- 3375 . 


بد 
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«يردٌ النكاح من البرص ...76" إلى آخره ‏ : إِنّ الغالب في أمثال هذه 
العاهات طول المدّة وتقادم العهد . 

على أنّ فى بعضها اشتراط التدليس ؛ كقوله في صحيح الحذاء : «إذا 
ليك اناري لانن ريه رلك سن مع ان عدا ده 
حينئذ الإطلاق به . 

ومع قطع النظر عن النصوص أجمع , فلا ريب في استصحاب اللزوم 
الذى هو مقتضى الأصل فى العقود, والضرر منجبر بإمكان الطلاق منه . 

لما عن الاق" امو اواج أن سار اسن تيوت 


الخيار بذلك, واضح الضعف بعد الاحاطة بما ذكرناء والله العالم . 


المسالة «الثانية » 
إخيار الفسخ على الفور» بلااخلاف اجده فيه, بل حكى غير 
واحد الاثفاق عليه"!؛ اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيققن ظ 
)010( تقدّم في ص 011. 
(1) الخلاف: النكاح / مسألة ١١8‏ ج 4 ص 57145 50١0‏ 
(؛) نقله عنه ‏ في خصوص الجنون - العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب ج ٠‏ 
ص 11.0. 
(0) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / ما يردٌ به ج ١46‏ ص .57١‏ 
(7) مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص ,١5١‏ كشف اللثام: النكاح / في العيب ج ٠‏ 
ص 737١‏ نهاية المرام: النكاح / في العيوب ج ١‏ ص 578, وظاهر كفاية الأحكام: النكاح / 


ما يرد به النكاح / فوريّة خيار الفسخ تت ا ا ا 
وتحرّزاً من الضرر اللازم بالتأخير , والعمدة الإجماع . ولولاه لأمكنت 

وحينئزٍ فلو علم الرجل او المراة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم 
العقد» وإن لم يكن ذلك منهما عن رضا باللزوم «وكذا الخيار مع 
التدليس» بالعيب او غيره ممّا ستعرف ؛ ضرورة كون الفوريّة فيه 
قود ك3 اسقط الشياو فو انهاه ذا لها امر اك عراار. تحعي الذكنا لك 
الفوريّة , التى من الواضح الفرق بينهما . 

نعم . قد عرفت فيما تقدّم : أن الجهل بالخيار بل والفوريّة عذر؛ 
لاطلاق ما دل على الخيار المقنصر في تقييده على محل الإجماع 
الذى'" غير المفروض . 

بل قد يقوى ثبوته أيضا لو اكره على عدم الخيار_بالقبض على فيه . 
أو بالتهديد ‏ لذلك , كما صرّح به في جامع المقاصد'". 

بل فى المسالك أن «العيب إن كان ظاهراً لا نزاع فيه بينهما فالفوريّة 
معتبرة في الفسخ . وإن توقف تبوته على المرافعة إلى الحاكم فالفوريّة 
فى المرافعة إلى الحاكم» فإذا ثبت اختار الفسخ فورا. وفى التحرير 
أطلق أنّ الفوري هو المرافعة إلى الحاكم وإن كانا متفقين على العيب, 
وكذلك عن”" الشيخ , وهو حسن حيث يتوقف الأمر على الحاكي»!*. 


كفي بعض النسخ بعدها إضافة: هو. 

(1) جامع المقاصد: النكاح / في العيب ج ١‏ ص 515. 
(؟) في المصدر بدلها: عبّر. 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص .١55‏ 


قلت : ستعرف عدم التوقّف على الحاكم في جميع أفراد الفسخ, 
وإنّما يتوقّف عليه ضرب الأجل في خصوص العنّين» فإذا مضى 
ل حوي الاثراءافى الفضباع إليه: 

ومع فرض النزاع يبنهما في ثبوت العيب المسلّط على الخيار - 
وعدمه, قد يقال: إن الفوريّة في الفسخ أيضا وإن كان لا يترتّب عليه 
أثره ظاهراً إلا بعد إثبات مقتضي الفسخ . 

بل قد يقال : إن تأخيره إلى المرافعة منافي لفوريّته التي قد عرفت 
5 ويا قدا ؛ ضرورة تعليق الخيار على وجود العيب لا على إثباته عند 

0 الحاكم , فمع معلوميّة حصوله عنده كان 500 
ذلك على الخصم _مع إنكاره إلا بعد إنبات مقتضي الخيار, لا أن 
الفسخ نفسه موقوف على حكم الحاكم . 

وكذا لو فرض النزاع في أصل كون ذلك عيباً مالم يرجع إلى 
الجهل بالخيار به ولو للجهل بموجبه . 

على أَنّ الفوريّة في المرافعة لا دليل عليهاء خصو صا مع كون المراد 
أنه مع عدم الفور فيها يسقط الخيار . 

فالاقوى حينئز بقاء معقد الإجماع وهو فوريّة الفسخ على حاله 
في جميع ذلك . [' 

ومنه يعلم ما في كشف اللثام أيضا: «إن توقّف الفسخ على حكم 
الحاكم فالفوريّة بمعنى فوريّة المرافعة إليه , ثم طلبه منه بعد الثبوت»١"‏ 
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.,ا/١ كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص‎ )١( 


فسخ النكاح من دون إذن العاكن ١‏ معت مي ا ا ا 


إن كان مراده ما سمعته من المسالك, وإلا فليس فى أفراد الفسخ ما 
يتوقف على حكم الحاكم على وجه يراد منه حتّى يطالب به. وكذا 
الكل 'قيما سيعت إن شاء لمن الفتسوطء شنا كل بحقدا ‏ 


المسألة «الثالثة » 
الفسخ بالعيب ليس بطلاق» قطعاً ؛ لعدم اعتبار لفظ الطلاق 
فبةوحيقل ؤفلا بطردمنه تتصيف المون ولة يعد فى اكه 
ولأشيو ةلك من احكاء الظلاوي و كما لا بعدرط نيه شع دق شر انيل 
حاتف الاو لا[ شكال .ويرك التضق قل التكيى للد ليل ولد ااقنال 
المصنّف : «لا يطرد» . 1 


المسألة «الرابعة» 
يجوز للرجل الفسخ من دون إذن الحاكم, وكذا للمراة”"» 
لإطلاق الخولة: 
9نعم؛ مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم لضرب الأجل »4 
كما ستعرف «ولها التفد با : لفسخ فتن اتدفيائة وتعذر الوطء» 
كما هو مقتضي الأدأة المثبتة للخيار لذي الخيارء السالمة عن معارضة 


/ وقواعد الأحكام: النكاح‎ .4١0 قال بذلك في إصباح الشيعة: النكاح / الفصل السابع ص‎ )١( 
.١ التكاح /الفصل السابع ج ه ص 557 وكفاية الأحكام: النكاح / في العيوب ج ؟ ص ؛‎ 
(؟) في نسخة الشرائع: المرأة.‎ 


جواهر الكلام (ج )"١‏ 
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00 ما يدل على اعتبار حضور الحاكم أو إذنه فضلاً عن مباشر ته نفسه 
الفسخ ؛ ومن هنا أفتى الأصحاب في الحكم المزبور من غير إشكال فيه 
ول تردة: 

نعم , عن ابن الجنيد منهم : «إذا اريدت الفرقة لم يكن إلا عند من 
معو عناكية ون وال السامين ار طاليينة ا بمحعظ رون التسسلين د 
كانا فى بلاد هدنة ارسلناء متغلّب)27", وكأنه مذاق العامة كما حكاه 
في جامع المقاصد عن بعض العامّة وابن الجنيد منّا'"". 

بل يومئ إليه ما عن موضع من المبسوط : «لسنا نريد بالفور ان له 
الفسخ بنفسه ., وإنما نريد أن المطالبة بالفسخ على الفورء ياتي إلى 
الحاكم على الفور ويطلب الفسخ ؛ فإن كان العيب متفقا عليه فسخ 
تناكو ورا و زخلنا فيه والقة من المذعىوالتعين على البد عو 
ةلهن د العاف 1ل مع مساك تدس دان 
«ولوافلنا على مذاهينا : إن له الفسخ بنفسه كان :فنويا , والأول احتوظ 
لقطع الخصومة»7. 

وظاهره أنّ الأول جار على مقتضى أصول العامّة , أو إذا كان المراد 

وكذا ما عنه في موضع آخر: «لا يجوز أن يفسخ بغير حاكم ؛ لأنّه 


.7١7 نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب ج لاص‎ )١( 
(؟) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج غ ص 017؟.‎ 


حك المهر ل انشع التكاعنباعة العيوي»:. مسح ب ات 3118 
فسخ مختلف فيه)!" خصوصاً مع ملاحظة تعليله ؛ ولذا حكى عنه فى 
موضع ثالث : الجزم بأنّ للامرأة الاستقلال بالفسخ محتجًا بإطلاق 
الا 

وعلى كل حال فالوجه ما عرفت ء فإن كان هو المراد لهم فمرحباً 
بالوفاق , وإلا كان منافيا لإطلاق الأدلّة كما سمعت. والله العالم . 


التسا لقلا الخا سس » 
(إذا اختلفا فى العيب» فإن كان جليّاًكالعمى والجنون ونحوهما 
ممّا لم يحتج إلى إقامة بِيّنةَ وإلى يمين , نظر الحاكم فيه وحكم بمقتضى 
ما ظهر له . 
وإن كان خفيّا إفالقول قول منكره مع عدم البيّنة» كغيره من 
والنكول... ونحوهما _في المقام الذي هو أحد أفرادها, واللّه العالم. 50 


المسألة «السادسة» 
9إذا فسخ الزوج» أو الزوجة «بأحد العيوب» السابقة 
«ف> لا يخلو:إمًا أن يكون قبل الدخول أو بعده حيث يجوز 
للجهل بالحال, وعلى التقديرين :ما أن يكون العيب متقدّماً على العقد 





)001 المصدر السابق: ص 111 
(؟) المصدر السابق: ص 548. 


0< جواهر الكلام (ج )"*١‏ 


أو متأحّراً عنه قبل الدخول أو بعده بناءً على تحقّق الخيار بذلك, 
والفاسخ إمّا الزوج أو الزوجة . وعلى كل تقدير: إِما أن يكون هناك 
مدلّس أم لاء فالصور أربعة وعشرون صورة . 

وخلاصة الحكم فيها في فسخ الزوج : أنه 9إن كان قبل الدخول 
فلا مهر 4 بلا خلاف7", بل لعل الإجماع بقسميه عليه”". مضافا إلى : 

قول الباقر مب في صحيح أبي عبيدة : «... وإن لم يكن دخل بها 
فلا عدة لها ولا مهرلها»”". 

والصادق نةٍ فى خبر أبي الصباح : «... يردّها على أهلها صاغرة , 
ولا مهر لها...»'*ا ش 

وقول على ليةٍ في خبر غياث عن جعفر عن أبيه مه *): «في 
رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء ارجانيا ؟ إن كان لم يدخل بها 


كنا الحقائق قشر النكاس / ما يرد به ج ١4‏ ص 5"76. 
(1) نقل الاإجماع في نهايه المرام: النكاح / في العيوب ج ١ن‏ 77 ورياض المسائل: 
النكاح / في العيوب ج اشن 511 
وينظر المبسوط: النكاح / العيوب التي تو جب الرد ج 3 ص ,» والوسيلة: النكاح / 
العيب المؤثّر في الفسخ ص "١١‏ وإرشاد الأذهان: النكاح / موجب الخيار ج '١‏ ص 5, 
واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل السابع ص 139. وكفاية الأحكام: النكاح / في العيوب 
اج 5 ص 7 .,5١‏ 

2 الكافي: النكاح / 20 اج ص تهذيب الأحكام: التكاح / باب 58 
العذ لنمن في النكاس م ٠‏ 0 لاص 426 وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب العيوب 
والتدليس ح ان ا 

() تقدّم في ص ؟05. 

(0) في المصدر بعدها: عن على عَجَة. 





حكم المهر لو فسخ التكاح بأحد العيوب ب 8191 


ول يكن له فان شا ءطلهها وإناشاء اسك :ول سداق لها »راذا وخل ريا 
فهي امرأته»”", المراد من الطلاق فيه : الفراق قطعاً؛ ضرورة عدم 
اقغراط الطلؤى اللخخوصض بالشرظ السويو وى الى غنيس فضي 
التسوين الذالة عله مارفا ومشهوها : 

ولأنّهِ وإن كان الفسخ منه لكنّه لعيب فيها , فهو سبب منها . 

بل الأصل في الفسخ اقتضاوه رد كل عوض إلى مالكه . 

«وإن كان بعده فلها المسمّى» بما استحل من فرجها. 
اله ظهورالنضّ "ا والفنعوى فى أثه يعبت“ تالوطء تنبوتاً 
مستقرًاً فلا يسقط بالفسخ» الذي قلنا: إنّ مقتضاه لولا ذلك رد 
كل عوض إلى مالكه . 

على أن أحد العوضين هنا وطء البضع ولو مرّة, والفرض أنّه قد ” 
استوفاه. ولا يمكن إرجاعه, فالفسخ حينئزٍ ليس إلا لإزالة قيد النكاح 00 
هنا حال الفسخ , وليس هو إبطالاً له من أصله . 

ودعوى إمكان رد الوطء بغرم مهر المئل الذي هو قيمة له تحتاج 
إلى دليل , وليس » بل الدليل على خلافها متحقّق كما عرفت . مضافاً إلى 


)١(‏ تهذيب الاحكام: النكاح / باب 8” التدليس في النكاح ح ١١‏ ج لاص 431. الاستبصار: 
النكاح / باب ١١١‏ العيوب الموجبة للردٌ ح 8 ج “ ص 17 5, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب العيوب والتدليس ح اك الى ل 

() في نسخة الشرائع: ثبت. 
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خبر الحسن بن صالح'" وغيره'" المصرّح فيه بذلك و» بها يخرج عن 
ذلك لو سلّم اقتضاء الفسخ الرجوع إلى مهر المثل . 

نعم , صرّح في النصوص المزبورة أن «له الرجوع به على 
العذ لبو فافتحوا كاق اومعينةدا ,نوكا يهنا كان او غير كنا تعر نه 
تحقيق الحال فيه في فصل التدليس , وقد أفتى به الأصحاب من 
غير خلاف يعرف فيه بينهم ؛ لذلك, ولقاعدة الغرور. 

فنا عيتا د يقال اوافن[ "امدق اتكالدهيا سهان كان يهنا نانها 
لها بالدخول فلا رجوع على المدلس _مدفوع بما عرفت . 

نعم , على الزوج البيّنة لو أنكر الولي مثلاً علمه بالعيب وأمكن في 
حقّه , فإن فقدها فله عليه اليمين» فإذا حلف رجع الزوج على المرأة ؛ 
لأنّها الغاارّة حيث لم يعلم الولي بذلك, فإذا ادّعت إعلامه حلف أيضا إن 
لم يكن لها بيّنة , ولا تكفي اليمين الأولى لأنّها لمدّع آخرء فإن نكل أو 
ولس حلت ردت بن ابامسدييهة: الدهرق: 

ويحتمل : أن لا تحلف ؛ لاستلزامه إبطال الحكم بعدم الرجوع 
بالحكم بالرجوع , وأن يبنى على“ اليمين المردودة كالإقرارء فتحلف 
لسماع إقرار المنكر بعد الإنكار والحلف, أو كالبيّنة فلا تحلف لعدم 


.010 - 054 تقدم في ص‎ )١( 

.017 كخبر الحلبي المتقدّم في ص‎ )١( 

(؟) كما في جامع المقاصد: النكاح / في العيب سج ١‏ ص 109. 
() الآولى إضافة «ان» بعدها. 


حك الثهر ارقم التكاع أقه العوري ا صمح 11 


ولعلّ الأولى من ذلك : القول بأنّ لها الرجوع. لا له كي يتأتّى 
الخلاف . 


على كل عيال فأ' ن لم يكن مدلّسا؟" حتّى هي ع ااي 
ما بها من العيب ؛ لخفائه , أو لجهلها بكونه عيباً فلا رجوع له بشى 
از با اق أب ا ع ان ل ان 9 1 

00 َ 

باستحقاقها المهر باستحلاله فرجها . بل هو مقتضى ما دل على استقرار /51 
المهر بالوطء , فيدفع حينئذٍ لها تمام المسمّى لما عرفت . 

نعم , لو كانت هى المدلسة رجع عليها للتدليس , ففى! خبر رفاعة 
عن أمير المؤّمنين نهُةٍ : «... لو أنّ رجلا تزوّج امرأة» أو زوّجها رجل 
يعر مغيلة انها لد يكن عليه شى مويو كان القهر الخد يا 
وفى صحيح الحلبي عن أبي عبد الله لكُةِ : «في رجل ولته امرأة أمرها أو 
ذاككقرابة اهاوه له:لل موف نعيلة اموه :تدده قد لبت ها 





)01( الأولى التعبير عله اسن 

() ينظر النهاية: التكاح / باب التدليس ج ١‏ ص 5٠١‏ والمهذب: النكاح / باب التدليس ج " 
ص 11 ونهايه المرام: 3 / في العيوب ج ١١اصض 2١‏ والحدائق الناضرة: النكاح / 

(*) كخبري الحلبي والحسن , بن صالح المتقدّم أوّلهما في ص 61١١‏ وثانيهما في ص 5 
0. 

)0( الكافي: ا / باب المدالسة سم لاضن اد وبال الع عابعة امن أصرات 
0 0 


4 جواهرالكلام (ج4) 





وفيه ما لا يكاد يخنى على من له أدنى مسكة من أن ما تقدّم من الأخبار 
المتعلّقة بالمقام صريحة في إرادة التفضيل من الأولى» فإن كان ذلك هو 
مبنى صحّة ما في المدارك فلا إشكال حَينَذٍ في استقامته, مع أن 
الأصحاب وإن قالوا : إِنَ المراد به الأولى بالميراث لم ينكروا إرادة التفضيل 
منه على معتى أن الأحق بالإرث مقدم على غيره» نعم إنما يتّجه على صاحب 
المدارك ما ذكرناه سابقأء فتأمّل جيّداً . 

وقد يظهر من بعض متأخري علءاء البحرين( هنا أن المراد بالولي 
ا حرم من الوارث لا مطلقه, ومع تعدده فالترجيح لأشدهم علاقة به» بحيث 
يكون هو المرجع له في حياته والمعزى عليه بعد وفاته . 

وكأنه لظهور أخبار الباب في كون الولي ممّن له مباشرة التغسيل فعلاً 
ولوعند عدم المماثل» كقوله ( عليه السلام ) : « يغسّله أولى الناس 
به 70" وني موثّقة الساباطي : «... الصبيّة يغسّلها أولى الناس بها من 
الرجال »0 وني الحسن : ( ... تغسله أولاهن به ... »7) فلا يتم حينئلٍ 
إرادة مطلق الوارث . 

وقد يستأنس له أيضاً بإطلاق الولي على خصوص المحرم في بعض 
أخبار حجٌ المرأة من دون وليّها», كما أنه علل ما ذكره من الترجيح 
)١(‏ لم نجد ذلك فيا توفر لدينا من كتبهم . 
(0) تقدم في ص ١‏ ه. 
(") من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ح#9؛ ج١‏ ص ه5١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ 

من ابواب غسل الميت ح١١‏ ج"؟ ص8١‏ . 
(14):تدذيت الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح١8‏ ج١‏ ص؛ :4 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١17‏ 

حم ج١‏ ص58١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت ح” ج7١‏ ص5 .7١‏ 
(9) وسائل الشيعة : انظر باب 8ه من ابواب الحج ج48 ص8 ٠١‏ . 








5 
هو بها؟ قال: يوّخذ المهر منهاء ولا يكون على الذي زوّجها 
شو جاوزل للف تفتقى غيريهها أيضا . 
كما أن مقتضى الجميع عدم استثناء شيء من المهر لها إذا رجع 

عليها . لكن في القواعد : «رجع عليها إلا بما يمكن أن يكون مهرأ»”". 
وهو أَقلّ ما يتموّل لتلا يخلو البضع عن العوض . وعن أبي علي : «إلا 
بمهر مثلهاء فإنه العوض للبضع إذا وطى لا عن زنا»'". 

ومذكن لق ل ورسوخه حدم مه حي الس لازو ادل 
وعدم خلوٌ البضع عن العوض حتى في مثل الفرض - التي كانت هي 
السبب في ذلك _ممنوع . 

وبذلك ظهر لك أنه لا وجه لما عن التحرير : من الرجوع على الولي 
المحرم مع التغرير وبدونه ؛ للتفريط بترك الاستعلام!“. 

كما ظهر لك أنّه لافرق في ثبوت الأحكام المزبورة بين كون العيب 
- الذي فسخ به حادثاً قبل العقد وبعده بناءً على الخيار به . 

لكن في محكيىّ المبسوط : «إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول 


١ من لاا يحضره الفقيه: القضايا / باب الوكالة ح 7581 ج " ص 87. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.5١؟‎ ص١ من ابواب العيوب والتدليس م ؛ ج‎ 

.17 قواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج  ص‎ )١( 

(") نقله عنه في كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لا ص /”. ونقل بعضه في مختلف 
الشيعة: النكاح / في العيوب ج لاص .5١5‏ 

(غ) تحرير الأحكام: النكاح / في العيوب سج 7 ص 077. 


حكم المهر لو فسخ التكاح يأحد العيوب تس سس 8819 
فالواجب المسمّى ؛ لأنّ الفسخ إِنْما يستند إلى العيب الطارئ بعد 
استقراره . وإن كان بعيب موجود قبل العقد أو بعده قبل الدخول وجب 
مهر المثل ؛ لأنّ الفسخ وإن كان فى الحال إلا أَنّه مستند إلى حال حدوث 
وقع فاسداً فيلحقه أحكام الفاسد إن كان قبل الدخول فلا مهر ولا نفقة, ” 
وإن كان بعده فلا نفقة للعدة . ويجب مهر المثل»”". 7 

ولا يخفى عليك ضعفه ؛ إذ فيه : -مع منافاته لما سمعته أن النكاح 
وقع صحيحا, والفسخ وإن كان بسبب العيب السابق لا يبطله من اصله 
بلسو سيق النمتوولا يرول الأحكاء الى سق عله رخصوها إذ 
كن اغبي اننا بعد الفقد :قا دلله ل" بحى م علي 

ولم أجد أحداً وافقه عليه من أصحابناء نعم في شرح الإإرشادا" 
لبعض العامّة ذلك على وجه بظهر كونه مفروغا منه عندهم , وريّما 
توافقه قاعدة الفسخ في الجملة التي أشرنا إليها سابقاً. لكن هي هنا من 
الاجتهاد فى مقابلة النصوص التى سمعتها , والله العالم . 

«وكذا» الحكم ولو فسخت الزوجة“ قبل الدخول» بل هي 
أولى من الزوج بذلك ؛ باعتبار كون الفسخ من قبلها إفلا مهر» 


000 
(؛) ليست في نسخة الشرائع. 


33 جواهر الكلام (ج )”١‏ 


ها حينئذٍ بلا خلاف'" ولا إشكال نضا وفتوى «إلا في العنن» 
للدليل عليه بخصوصه كما تعرفه . 

«(ولوكان بعده كان لها المسمّى» الذي استقرٌ بالوطء وبما استحل 
من فرجهاء بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه'", بل حكى بعضهم الإجماع 
عليه!*, فالفسخ لو سلّم اقتضاؤه الرجوع إلى مهر المثل نحو الإقالة , 
والخيار في البيع مع تلف أحد العوضين ‏ يجب الخروج عنه بذلك كما 
عر فته في الزوج . 

ولعلّ تفصيل الشيخ” في العيب بين المتجدّد بعد الوطء والسابق 
يأتى هنا بناءً على فسخها بالمتجدّد ‏ فيكون لها المسمّى به ومهر المثل 
بالسابق بل لعل إطلاق كلام الشيخ كذلك وإن حكى بعضهم “ الاجماع 
هنا غير مشير إلى خلافه . 

(وكذا لو كان4 الفسخ «بالخصاء بعد الدخول. ف»>إنه إلها» 





١ 2‏ ص 100 والجامع للشرائع : النكاح / العيوب التي يجوز معها الفسخ ص غ41 
والروضة البهيّة: النكاح / الفصل السابع ج ه ص 894. 
(1) كما في خبر محمّد بن مسلم الاتى فى ص ؟11. 
الخيار ج ١‏ ص 55: ونهاية المرام: النكاح / في العيوب ج ١‏ ص 567١‏ والحدائق الناضرة: 
(غ) رياض المسائل: النكاح / في العيوب ج خض 
(0) تقدّمت عبارته فى ص .17١-577١‏ 
)١(‏ كالطباطبائي في إطلاق معقد إجماعه. انظر الهامش قبل السابق. 


حكم المهر لو فسخ التكاح بأحد العيوب 3 بي 01# 
أيضاً (المهر كملاً:" إن حصل الوطء» إذ هو -مع اندراجه في الأدلة 
العزيوزة ند لت عليه النعتيرة الفتقد يه 7 1 

خلافاً للمحكي عن الصدوقين: فالنصف””", ولعلّه لما عن الفقه 0 
المنسوب إلى الرضا نكِةٍ : «وإن تزوّجها خصيّ وقد دلس نفسه لها وهي 
لا تعلم فرّق بينهماء ويوجع ظهره كما دلس نفسه, وعليه نصف 
الضسداق .ولا عدةعليها مله .0, 

وربّما جمع'" بينه وبين غيره : بحمل ما عداه على صورة الدخول 
وحمله على ما قبل الدخول ؛ للصحيح المروي عن قرب الاسناد : «عن 
خصى دلّس نفسه لامرأة, ما عليه؟ قال: يوجع ظهره» ويفرّق بينهماء 
وعليه المهر كملا إن دخل بها ء وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر»'"' . 

وفيه : مع عدم ثبوت نسبة الكتاب المزبور إليه نقةٍ عندنا أنه 
مخالف للقولين معا ؛ إذ هما بين مثبت للنصف مطلقا والجميع بالدخول, 
ومن هنا كان المتّجه مساواة الخصاء لغيره في الحكم الذي ذكرناه, 
وهو : لا مهر مع عدم الدخول , والكل معه . 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: كاملاً. 

(؟) في ص 077 ... 

(؟) نقله في مختلف الشيعة (النكاح / في العيوب ج لاص )٠٠١‏ عن علىيّ بن بابويه وعسن 
ولده في المقنع. وعبارة المقنع: «وتأخذ منه صداقها» انظر المقنع: باب النكاح ص .5١١‏ 

(؛) تقدِّم في ص 0177. 

(5) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / ما يرد به ج 4 ص 2585 واستحسنه في رياض 
المسائل: النكاح / في العيوب ج ١١‏ ص 117. 

(1) تقدّم فى ص 077 . 





غ1 
نعم . ظاهر بعض'" وصريح آخرا": إلحاق الخلوة بالدخول في 
وجوت لكر وسويفت الحو الى فى مدلراة. 
اللَّهمَ إلا أن يقال : إِنَا وإن لم نقل بكون الخلوة كالدخول في ذلك 
مطلقاً. لكنّها كذلك في المقام لظهور النصّ والفتوى . 
وفيه منع ؛ ؛ ضرورة ظهور لفظ «الدخول» ة في المتن وغيره!" في 
الوطءء بل كاد يكون صريح صحيح قرب الاسناد ٠‏ وبه يقيّد خبر 
سماعة كما أنّه يعلم المراد من «الدخول عليها» في صحيح ابن مسكا 
التكتنيع اننا "ادو اعقيال الفكيى ريدقفه تونفعان الأزليت عانيياة: 
وغيره عليه , والله العالم . 
وعلى كل حال, فقد ظهر لك الكلام في جميع صور المسألة . 
كما أَنّه ظهر لك أيضاً عدم سقوط الخيار في الزوج والزوجة 
5 بالدخول قبل العلم بالعيب السابق الذي لم أجد فيه خلافاً"", بل يمكن 
56 ,5 ء 
م تحصيل الإجماع ؛ للاصل , وصحيح أبي عبيدة وخبرىي الحسن بن 
)١(‏ كالصدوق في المقنع: باب النكاح ص .5١7‏ 
(1) كالشيخ في النهاية: النكاح / باب التدليس ج ١ض ١7‏ ”, وآ بن البرّاج في المهدّب: 
النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص 550. والماتن في المختصر النافع: النكاح / في العيوب 


ص 1817. 


(5) في ج 77 ص ..١150‏ 

(4) كتحرير الأحكام: لكا / في العيوب ج “اص .0757١‏ 

(0) فى ص ؟لاة و7/!ا60. وقد تقدّم الأّل بعنوان «والاخر عنهطكة». 
)١(‏ كما في كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص 3377,. 


حكم المهر لو فسخ التكاح بأحد العيوب لس سد 0880 
صالح والكناني العق ديا ها "ا وفيرها: 

نعم , في الأأخيرين منها : «إن علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد 
رضي بها ...»7", وعليه حينئذٍ ينزّل إطلاق ما دل”" على سقوط الخيار 
بالدخول . 

كما أَنّه منه يعلم الحال في الزوجة بالنسبة إلى سقوط خيارها بعد 
العلم والرضا بمواقعته ؛ إذ الظاهر عدم الفرق بينهما في ذلك . 

وكذا منها يستفاد عدم الخيار فيهما أيضاً مع العلم بالعيب قبل العقد 
الذي لم أجد فيه خلافاً بيننا!» أيضاً؛ لذلك , وللأصل ء واشتراطه 
بالتدليس في صحيح أبي عبيدة” وصحيح ابن مسلم”"» بل مورد أكثر 
النصوص : الجاهل . 

فما عن الشافعي : من ثبوته للعالم”" لإطلاق بعض النصوص 
المراد منه حال الجهل قطعاً ولو بقرينة ما عرفت واضح الفساد . 


.017 تقدّم أوّلها في ص 015. وثانيها في ص 054 - 010. وثالثها في ص‎ )١( 

83 مووود النتط: معي قله لخر الكتاوووااسورديقن الومائل ات ادق أبرانيا اندو 
والتدليس ح ١ج ١‏ ص .5١5‏ 

(7) كما فى خبر غياث المتقدّم فى ص .1١7-5117‏ 

0( قال إسوا الديرة. التكاح / التسل السابع ص .4١7‏ والوسيلة: النكاح /العيب المؤثّر في 
الفسخ ص 5١١‏ وتحرير الأحكام: النكاح / في العيوب ج ' ص 077. 

(0) تقدم في ص 014. 

(1) تقدّم فى ص 9 .1١‏ 

(0) مغني المحتاج: ج 7 ص .5١7‏ 





لا 
انما الكلام فى المراد من قوله عَليةٍ : «فقد رضي» هل هو السقوط 
لك اعد ا حك ١‏ هذا لفقل كو منهنيكك ارا بالئسية إلى 
اللزوم مطلقاً, أو ما لم يعلم منه عدم كون ذلك منه عن رضا بالفعل سقط 
الخيار أيضاً. أو أنّ السقوط به من حيث دلالته على الرضاء فلا يسقط 
الخيار مع فرض عدمها بقرينة ونحوهاء بل له حينئظٍ التصريح ببقاء 
خيار العيب على مقتضاه مع العقد أو الوطء ما لم يناف الفوريّة لجهل بها 
وغيره» وليس هو من اشتراط الخيار في النكاح؟ 
وعلى التقديرين الأَوّلِين فهل يقتصر في ذلك على الوطءء أو يلحق 
بهد كل فعل يقع منه على مقتضى الزوجيّة . كاللمس والتقبيل 
والشكول بور وهو تللق ازههها ته ادواهتنا الداتي كها اله قوفتو 
الثلاثة السابقة أيضاً. ش 1 
فتأمّل جيّداًء فإئّي لم أجد ذلك محرّراً في كلامهم , وقد تقدّم لنا في 
البيع -عند البحث عن سقوط الخيار بالمد تنقيا بشبه هذا الكلام : 
نااجط ودام . 
ولو رضي ببرص مثلاً ثم انّسع بعده في ذلك العضوء ففي 
الخيار وعدمه وجهانء, اقواهما العدم. كما عن التحريرا" 
والجامع”"؛ لأنّ الرضا بالشيء وضا هاو اذ شنو ا فيب سيد 
فيج الس ارا 00000 
(؟) تحرير الأحكام: النكاح / في العيوب ج 7 ص /07. 
(؟) الجامع للشرائع: النكاح / العيوب التي يجوز معها الفسخ ص 17]. 


طرق تنوه لعن ححجي نج سا ع مي ل ع ب و تج 111 


وقد حصل الرضا به . 

خلافاً للفناضل فى القواعد قله الخيارة"الأنهااعديب لم يحضل 
الرضا به . 

نعم لو حصل البرص في غير ذلك العضو اتجه ثبوت الخيار فيه ؛ 
لظهور المغايرة حينئذٍ , مع أن المحكي عن المبسوط""التوقّف فيه ؛ لأنَ 
اناق للحي و حب رقا بق فيه اكه كوه 

ما مع اختلاف الجنس فلا إشكال في ثبوت الخيار, والله العالم . 

المسألة إالسابعة» 

العيب جلي أو خفي , فالجلي قطع المنازعة فيه سهل , وأمّا الخفي 
فالأ شك :قن بورحو النتدة على مداعيه كلها ان على قافية المي ٠:‏ 
إل يعر فى اند عدون سبع العالة اللم يداك الحيي لكر نهنا 
طبيبين عارفين يقطعان بوجوده إن كان مما يمكن علم الغير به 
كالبرص والجذام الخفيّين», وإن كان لا يعلمه غالبا إلا صاحبه 
-كالعنن -لم تسمع اليئنة .. ْ ْ 

ولذا ذكر غير واحد من الاصحاب'“ بل لم أجد فيه خلافا منهم!" 


.19 قواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج ا ص‎ )١( 

(؟) الأولى بحسب السياق: «لأنّه» والظاهر أنه أن الضمير بتأويل الانّساع بالزيادة. 

(6) الوط التكاس 7الشبوت'التى توبعت الرذات 6ض 107 

(:) كالعلامة في التحرير: النكاح / في العيوب ج ا ص 558 0454. والكركي في جامع 
المقاصد: النكاح / في العيب ج ١١‏ ص 517 والسبزواري في الكفاية: النكاح / في العيوب 
ج 5ص .,5١0‏ 

(0) نفى الخلاف في الأوّلين ‏ في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١/الاج‏ 7 ص .5١0‏ 


جواصر الكلام (ج 5) 





4 
2" ولا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو البيّنة بإقراره!"4» أو اليمين 
الفردوةة وان نكولمه ينا على القضاء به وإن لم يرد اليمين . 

وو» حيتئذٍ فؤلو لم يكن ذلك وادّعت عننه: فأنكر, فالقول 

1 . قوله مع يمينه» لآنَ الأضل السلامةء نو لاتديع ك لواثر يولم شيعه 
0 امو الصحيع الى 

ولا تسمع منها البيّنة على العنن نفسه , لكونه لا يعلم إلا من قبله ؛ 
ضرورة كونه اعم من العجز عن وطء امرأة بخصوصها . 

3 أشكل فى الما لف بوتس مالسيف السروو ةيبدا عدن اكه 
كالبيّنة : بكونها حينئذٍ كالبيّنة منهاء والفرض عدم سماعها منها!" فكذا 
ما قام قيامها!", وإِنما تسمع البيّنة بإقراره, وهي لم تدّع إقراره بذلك كي 
ل يمينها المردودة منزلته 2« وَإِنْما ادعت العيب 5 فينزّل يمينها منزلة 
البيّنة عليه. 

وإن كان قد يدفع : بأنٌّ المراد كونها بحكم البيّنة المسموعة في إثبات 
الحق» لا أن المراد بحكم البيّنة حينئذٍ فى السماع وعدمه . 

نعم » قد يشكل أصل الحكم : بأنّ قبول يمينها يقتضي إمكان اطّلاع 
الغير عليه لأ هن عدية جهة الإقرار» فيتّجه سماع البّنة عليه . 

الله إلا أن يفرّق بين الزوجة وغيرها: بإمكان اطلاعها عليه بدور 





الا الشدو نابا لمقادية 
(]) مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج مص .١17١‏ 


طرق تيوت القفن ‏ ميحج مب ا ل سس م يي | ا و 4 
الأيَام وتكدّر الأحوال وتعاضد القرائن , بخلاف غيرها . 
مع الاختبار مع ذلك بالعلامات المذكورة عند الأطبّاء (و» وردت بها 

بعض النصو ص١"‏ 

بل «قيل» والقائل ابنا بابويه!" وابن حمزة”": إِنْه ويام فى الما 
البارد. فإن تقألص»4 أي تشنّج «حكم بقوله: واوعش فمتهيا 
حكم لها4 بل عن الفقيه روايته عن الصادق نَْلِ», وفقه الرضا ِل 0, 
وظاهرهم الحكم بها وإن لم تفد القطع بذلك . 

«و4 إن كان هذا القول «ليس بشيء4 عند المتأخّرين"؛ لعدم 
الوثوق بالانضباط . وعدم الوقوف على مستند صالح ؛ لإرسال الخبرء 
نعم هو قول الآ طبّاء . وكلامهم يثمر الظنّ الغالب بالصحّة لذ اله لسن 





)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من أبواب العيوب والتدليس ج 7١‏ ص 57؟5؟. 

() نقله عن الأب في السرائر: النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص 1١8‏ وقاله الابن في المقنع: 
باب التنكاح ص 7؟5. 

(؟) الوسيلة: النكاح / العيب المؤثْر في الفسخ ص .5"١١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب حكم العنين م 18957 ج ؟ ص .00١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١0‏ من أبواب العيوب والتدليس ح ؛ ج "١‏ ص 58". 

(0) فقه الرضاءَظّة: باب 5” النكاح والمتعة ص 73727. مستدرك الوسائل: باب ١5‏ من ابواب 
العيوب والتدليس م ١ج ١١6‏ ص .0١‏ 

(1) كالعلامة في التحرير: النكاح / في العيوب ج ا ص 0459. وولده في الإيضاح: النكاح / 
في العيب ج ” ص .18١‏ والشهيد الثاني في المسالك: النكاح / ما يرد به بج 4 ص .١77‏ 


الطهارة / في بيات الأول يقل الهت 3 3ب_بب ب 0 
المتقدّم مع فرض التعدّد بما ورد من أخبار توي الباقر ( عليه السلام ) أمر 
ابن ابنه(", والصادق ( عليه السلام ) أمرإسماعيل7", دوك الصادق 
(عليه السلام ) في الأول وأولاد إسماعيل في الثاني وما ذاك إلا لأنهما 
المرجع في ذلك , ودخول الجميع تحت عيلولتهها هنالك . 

وأنت خبير بما في جميع ذلك » كما سيّضح لك بعضه عند شرح قوله : 
« وإذا كان الأولياء ... » إلى آخره. سيّا ما ذكره أخيراً من فعل الباقر 
والصادق (عليها السلام ), مع احتماله وجوهاً متعددة غير ما ذكره» فتأمّل 
جيّداً . 

ثم إنه حيث ظهر أن المتجه هوما ذكره الأصحاب من ترتب ذلك على 
طبقات الإرث عدا ما استثني, فهل المدار حينَذٍ على استئُذان جميع أهل 


)١(‏ كها في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد , عن علي بن الحكم , عن ابن بكيرء 
عن زرارة » قال : «ثقل ابن لجعفر وأبو جعفر (عليه السلام ) جالس ... فلما قضى الغلام 
أمر به فغمض عيناه وشت لحياه» ثم قال : لنا أن نجزع مالم ينزل أمر الله فإذا نزل أمر الله 
فليس لنا إلا التسلم » ثم دعا بدهن فأدهن واكتحل ودعا بطعام فأكل هو ومن معه , ثم 
قال: هذا هوالصبر الجميل » ثم أمر به فغسّل ولبس جبّة خز ومطرف خز وخرج فصلى 
عليه » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حة ج١‏ ص84 » وسائل الشيعة : باب 85 من 
ابواب الدفن ح” ج؟ ص5١1١.‏ 

)١(‏ كما في الخر الذي رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد » عن محمد 
اوتشغيب :عن أن كويصن قال : «« حضرت موت اسماعيل وأبوعبد الله ( عليه السلام ) 
جالس عنده » فلما حضره اموت شت لحييه » وغمّضه » وغظَى عليه الملحفة , ثم أمر بتهبيئته » 
لما فرغ من أمره دعا بكفنه » فكتب في حاشية الكفن : اسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١٠‏ ج١‏ ص 784 » وسائل الشيعة : باب ؟ من 
ابواب التكفين ح١‏ ج؟١‏ ص/01/. 
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5 
لكر الغرضن أن هذه الأجازةب المعروانة حعت الاطتاء واواودت نيا 
٠‏ الرواية -إذا انضمّت أيضاً إلى ما في المرسل من «أنّه يطعم السمك 
> الطري ثلاثة أيَام» ثمّ يقال له : بل على الرمادء فإن تقب بوله الرماد 
فليس بعنّين» وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين»7" بل ظاهر الفقيه 
العمل به أيضاً لروايته له فيه'" ‏ وإلى غير ذلك من القرائن والآمارات - 
قد تفيد القطع .كما استفادته الزوجة حتّى قبل منها اليمين » مع أنّ العجز 
عنها لا يقتضي العنن . 
فدعوى إمكانه منها دون غيرها على وجِدٍ ترد البيّنة العادلة لو 
شهدت به لعدم إمكان العلم لهاء فهي حينئذٍ مشتبهة في الظنّ بالقطع - 
كما ترى. 
ولعلّه لذا قبل بعض العامّة'" البئّنة عليه , وهو قويّ جداً. بل هو 
الوجه فيما سمعته من الخبرين السابقين ؛ على معنى : إمكان حصول 
القطع بما فيهما بعد فرض غيرهما من الأمارات, بل لعل ذلك مراد 
بني بابويه وحمزة, لا أنّ المراد الحكم بذلك وإن لم يحصل القطع 
منهماء فلا خلاف حينئذٍ في المسألة , والله العالم . 
(و» كيف كان , فلمو ثبت العنن4 بإقراره وغيره ورفعت أمرها 
إلى الحاكم وأجَّله سنة على ما ستعرف 9ثمٌ ادّعى الوطء. فالقول 
7 لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب حكم العنين ح 1897 سج 7 ص 06080. وسائل 


الشيعة: باب ١6‏ من أبواب العيوب والتدليس ع 0ج 7١‏ ص 591. 
(؟) كشاف القناع: ج ه ص .١١7‏ 


لوا فيك الفق اك اذعى الوط سم عسي سسحت ب ب ب ب يم 1 
قوله» أيضاً مع يمينه» على الأشهر'", كدعوى عدم العنن أصلاً ؛ 
لأنّه لا يعلم أيضا إلا من قبله ويتعذر أو يتعسّر إقامة البيّنة عليه فيقبل 
قولةفيفب كذهوى الآمزاة انقضناء العد قا قرا 

ولغقه بوك القت :قل مقي من الناجيل وو الما التانتكقيلها الحدد 
الذي فشكن انعد الف مها زلا انييف لجار انور سي وله 
أم لا؟ فإن قدر فلا عنّة وإلا ثبت, فيرجع حينئذٍ دعواه إلى إنكارها. 
كالاوّل الذى قد عرفت عدم الخلاف والإشكال فى ثبوت قوله فيه. 
واستصحاب العجز الثابت سابقاً لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار 
العجز سنة فيه ؛ ضرورة عدم كون ذلك ممّا يثبت بالاستصحاب, بل هو 
بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجّة . 

ولأنّه - بموافقته لأصالة اللزوم. ويترك لو ترك يكون دك 
فيقبل قوله حينئل بيمينه . 

ولإطلاق صحيح أبِي حمزة : «سمعت أبا جعفر نك يقول : إذا تزوّج 
الرجل المرأة النيّب التي قد تزوّجت غيره, فزعمت أنه لم يقربها منذ ' 
دخل بهاء فإنَ القول في ذلك قول الرجل, وعليه أن يحلف بأنّها" لقد :.7 
جامعها, لأنْها المدّعية . قال: فإن تزوّجها وهي بكر فزعمت أنّه 
لم يصل إليها . فإن مثل هذا يعرفه النساء , فلينظر إليها من يوثق به 
منهنّ . فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الامام أن يوْجّله سنة, فإن وصل 


6 > 
5 2 
2 ا سن 


(1) في المصدر بدلها: بالله. 





زفي 
إليها وإلّ فرّق بينهماء وأعطيت نصف المهرء ولا عدّة عليها»'". ذ! 

وفى المحكى عن فقه الرضا نُةِ : «وإذا ادّعت أنه لا يجامعها عثّينا 
أو غير عنّينء فيقول الرجل : إِنّي قد جامعتهاء فعليه اليمين وعليها 
النكقة لا نيا المعية: بخ 

أعااما ف المسالك::هق إشكال الاستدلال بالصحيح ب«أنّ محل 
البحث ما اقيق عنئه » ومورد الرواية دعواها عليه ذلك مع عدم ثبوت 
ذلك . وقبول قوله هنا واضح كما مر في المسألة الأولى ؛ لأنها المدّعية 
وهو المنكرء لموافقة قوله أصل السلامة, بخلاف موضع النزاع ؛ لتحقّق 
العيب » فهو فيه المدّعي لزوال ما كان قد ثبت»”". 

يدفعه!: ظهور 0 في كن مورد الخلاف بينهما في الوطء 
وعدمه الشامل بإطلاقه محل النزاع . وقد جعلها المدّعية فيه مع موافقة 
قولها لأصالة عدم وطئها ومخالفة قوله لذلك, وما هو إلا لأنها تريد 
بذلك إثبات التسلّط على الفسخ الشامل للصورتين . 

ولعلّه لذلك «و4 غيره ممّا سمعته لم أجد أحداً قال بتقديم قولها 


/ تهذيب الأحكام: النكاح‎ .4١١ الكافي: النكاح / باب الرجل يدلس نفسه ح /اج ه ص‎ )١( 
منابواب‎ ١0 باب 6 التدليس في النكاح ح 2 لاص 55غ6. وسائل الشيعة: باب‎ 
7 اموب قلسن حا ا‎ 

() مسالك الافهام: النكاح / ما يرد به ج مص .١1١38‏ 

)ع الأولى التعبير ب«فيدفعه». 


لو ثبت العنن ثم ادعى الو قليةة تمسح حت > يي ا 


نعم إقيل» والقائل الصدوق في المقنع''' والشيخ في الخلاف”" 
وجماعة'": «إن ادّعى الوطء قبلاً وكانت كرا تلن البنها الفيياة: 
وإن'* كانت ثيّباً حشى قبلها خلوقاً». فإن ظهر على العضو 
صدّق4 بل عن الخلاف : دعوى إجماع الفرقة وأخبارها عليه . 

ولعلّها : للصحيح المزبور في البكر. 

ولخبر عبد الله بن الفضل عن بعض مشيخته : «قالت امرأة 
لأبي عبد الله يه أو سأله رجل : عن رجل تدّعي عليه امرأته أنه عنّين 1 
ودكر ريل لجان دوه الشائلة بالخلوى رام يام الرسل» 7 
ويدخل عليها الرجلء فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكدذبت, 
وإلااصدقت وكذب»07 


وخبر غياث بن إبراهيم عن أَبى عبد الله الفلا قال:«ادعت أميراة 


)١١‏ المقنع: باب النكاح ص 7١0‏ (تعرّض لما لو كانت بكراً). 

(؟) الخلاف: النكاح / مسالة ١4١‏ ب 4 ص 507 (تعرّض لما لو كانت ثيّبا). 

(*) كالكيدري في الإصباح: النكاح / الفصل السابع ص .4١7‏ وابن البوّاج في المهذّب: 
النكاح / باب 50 اص 53577,. 

(؛) في نسخة الشرائع: 

(0) الخلوق: ا وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة 
00000 الأبن الأتتراءج عن اقلق ): 

(1) الكافي: النكاح / باب الرجل يدلس نفسه ح 8 ج 0 ص ١١‏ 4. تهذيب الأحكام: التكاح / 
باب 78 التدليس في النكاح ح ١١‏ ج لال 15 أوسائل الغيعة ةنا 16ااسين ابيوات 
الوك العدلين بت انس 11 صن 007 
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على زوجها على عهد أمير المؤمنين 34 أَنّه لا يجامعها , وادّعى أنّه 
يجاههاة دأمرها امير المكسيق نكا أن تماقو ا لزغقران كد عسل 

ذكره؛ فإن خرج الماء أصفر صدّقه , وإلآ أمره بطلاقها»”". 

لكنّها -كما ترى ‏ ليست في العنن بعد ثبوته ‏ بل العبارة المحكيّة 
عن الخلاف كذلك أيضاً. فينبغي أن يجعل قولاً في المسألة السابقة 
مضافاً إلى القول بوضعه في الماء . اللّهمّ إلا أن يقال : بعد فرض اعتبار 
للق شري فرق اميق الحالو: 

نعم , بنبغي الاطمئنان بعدم احتيال الزوج في وضع الخلوق. كأن 
يكون غير عالم , أو يشدّ يداه كما أومئ إليه في الخبر . 

وينبغي أن يكون محل ذلك النزاع في الوطء فعلاً وعدمه. إلا أن 
المعات وغيروا" اطلق تقديم قوله بيمينه في الصورتين على كل حال 

من غير فرق بين البكر والنيّب» بل قال بعد حكايته القول المذكور: 

#وهو شاذ» . 

ولعلّه : لما عرفت من أنه منكر بالتقرير الذي سمعته , ولفقد شرائط 

الحجَّيّة في الخبرين, ولأنّ عدم الوطء في القبل على تقدير بوت 

البكارة لا يستلزم العنن ؛ لإمكان وطئه غيرها, وكذا الكلام في ذات 


3١ و«التهدذيب»: ح 4"اص‎ 4١١ ضصا٠١ انظر «الكافي» ف الهامش السابق: ح‎ )١( 
11 و«الوسائل»: ح خضن‎ 
.18 كالعلامة في القواعد: النكاح / في العيب ج #اص‎ )١( 


لوانيت العتو نه اذعي لوطا ١‏ يحسسفت خب يب م ع م تن ا 
بالفسخ عنه , بل أمره بطلاقها . 

لكن قد يناقش : بصحّة الخبر المشتمل على البكرء ودعوى الشيخ 
الإجماع على مضمون الخبرين السابقين , فلا يبعد القول بهما بعد ثبوت 
العنن ولو بإقراره -ودعواه ارتفاعه بالسبب الخاصٌ الذي يمكن تبيّن 
صدقه من كذبه فيه بالطريق المزبورء فيختبر حينئذٍ ويحكم به . 

بل قد يقال: بصحّة الاختبار المزبور قبل نبوت العنن أيضاً في 
إثباته . ثمّ يحكم بالأجل له بناءً على الاكتفاء فيه 0000 
المدعية مع عدم العلم بإمكانه وطء غيرهاء فمع فرض تبيّن كذبه في 
دعواه وطءها يضرب له الأجل «و» يختبر فيها حينئذٍ بالطريق 
المزبور مع فرض دعواه عدم العنن بوطثئها فعلا . 1 

نعم «إلو ادعى نه وطئٌ غيرهاء أو وطئها دبراء كان القول» 
حينئزٍ إقوله مع يمينه و4 يحكم له. كما أنه يحكم عليه إن نكل 
وقيل: بل ,يرد”" اليمين عليهاء وهو» أي الحكم المردّد في المسألة 
(مبنيٌ على القضاء بالنكول» أو باليمين من المدّعي , وسيأتي -إن 
شاء ا تحريره في كتاب القضاء'". 

ع قا دز لد على تقد تو نك الفصام على الجن صر أنه رمه 
نكوله إِنّما يتمّ لوكان النزاع في وطئها دبراً مثلاً؛ لإمكان حلفها 


)١(‏ في نسخة المسالك: ترد. 
(؟) في المقصد الثالث من النظر الثالث في كيفيّة الحكم. 
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أشنا 
حيئئذ , أمّا لو كانت!" وطء غيرها لم يمكنها الحلف على عدمه مطلقا ؛ 
أن حلف على نفي فعل الغير على وجدٍ لا ينحصر»'"». 
ا ل 
مخصوص مثلاً وكان في ذلك الوقت حاضراً معها ... أو بغير ذلك , هذا . 
وقد يقال أيضاً: بالاختبار بالطريق المزبور أيضاً مع فرض إمكانه 
ركوج النعوق بعلن وجو يع عتاقها وكذيها نه« وعدم ذكتره نضا 
وفقوى اللعقر إنكاته تقالا فى غير الملاغية. 
وبالجملة : يكون المحصّل من النصوص أجمع : أنّه إن أمكن معرفة 
صحّة الدعوى وفسادها بطريق من الطرق على وجِهٍ يحصل العلم بذلك 
1 فعلء وإل كان المرجع إلى قاعدة المدّعي والمنكر, وأنّها هي المدّعية 
وس الماكر كبا عر ةي ران ابعال 


المسألة «الثامنة » 
وإذا قبت العتن »با حد الوجوة السابقة لفان ضصيرت #غبالمة 
بالموضوع والحكم راضية 9فلا كلام4 كما لا خلاف في عدم الخيار لها 
بعد ذلك إذا أرادته, بل لعل الإجماع بقسميه عليه" ولأنّه حقّ متّحد 


)010( أى «دعواه» كما فى المصدر. 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / ما يرد به ج 4 ص .١77‏ 
الناضرة: النكاح / ما يرد به ج 4؟ ص 581. ىو 


لو تنك العدق فصبيرك > ١‏ حصتتحح وي حت ا ا 6 


يسقط بالإسقاط ؛ وللمرسل في الفقيه : «متى أقامت المرأة مع زوجها 
بعدها علفيت اله عتيق ورضيت نه لد يكن لياخيان يعت الزظي 1 
وبذلك افترقت عن المطالبة 5 الإيلاء التي لا تسقط بالإسقاط . لتجدد 
الحقّ في كل وقت . 

إل الطاهى قرط هذ الخبار با للبشاط ولوس أعاء اسه لسيده 
الفرق بين ما قبلها وبعدها وأثنائها , بل لو لم تعلم بعننه فأسقطت خيارها 
على تقدير عننه فالظاهر السقوط على نحو إسقاط خيار العيب في البيع 
قل الع رس ورلا خلاك اجدم فى شو دعن 1لا 

تسريه الغاتة وج عدم لدوم فى الالفدر ا رتفي الاأقاء ينا خلى 
لظ عبار ليا كيه الا دل فكعي بالعسارها المقاء كنا لاعسدرة 
بفسخها”", وضعفه ظاهر . 

إنْما الكلام : في اقتضاء نفس الصبر عن المرافعة ذلك .كما هو 


يه وصرّح بالحكم في الوسيلة: النكاح / العيب المؤثر في الفسخ ص 5١١‏ والجامع للشرائع: 
النكاح / العيوب التي يجوز معها الفسخ ص 417. وقواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج 
لاص 18 وجامع المقاصد: النكاح / في العيب ج ١١‏ ص 577, ومسالك الأفهام: النكاح / 
ما يرد به ج 6م/)ص .١178‏ 

)١(‏ تقدّم في ص /الا0. 

(؟) صرّح بسقوط الخيار بإسقاطه في أثناء السنة في المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب 
الردّ ج غ ص 514 - 170, وقواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج ‏ ص 14. وجامع 
المقاصد: النكاح / في العيب ج ١١‏ ص 578. وكشف اللثام: النكاح / في العيب ج ٠‏ 
ص .,78١‏ 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج لا ص 5١05‏ المجموع: ج ١١‏ ص ”287 التهذيب (للبغوي): ج 0 
ص 477. 
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0 جواهر الكلام (ج )"*١‏ 


الظاهر من الشيخ'"' وجماعة!". بل صرّح بعضهم'" بفوريّة المرافعة 
كفوريّة الفسخ . 

إلا أنه مع وجوب تقييده بعدم العذر لها في ذلك لجهل ونحوه -قد 
يناقش : بأعمّيّة الصبر من ذلك خصوصا مع التصريح منها بعدم كون 
الك عرو وضا مومهم الالال على يعوب النور :فى البراكيةة قيلي 
و كي سترط حا ره عوك كي او مرحت يعدم كول ذلك 
عن رضا منها . خصوصاً مع وضوح الفرق بيئها وبين الخيار : انان 
حر شل روماه مو الى لراش ل كلما 
وخلاق العرافسة. 

اللّهمّ إلا أن ن تدفع : بمنافاة التراخي في المرافعة لفوريّة الخيار 





4 + وللآمر بالتريّص سنة . الذي قد يجمع بينه وبين الخبر الخ (؛ '-المصرّح 


فيه بكون المبدأً يوم المرافعة -: بِأنّ المراد سنة من حسين العنن بأمر 
الحاكم , وذلك لا يكون إلا مع الفور برفع الحال إليه, وإلا تأخّر الخيار 
عن زمانه . 

و4 كيف كان, قفلإإن4 لم تصبر بل إرفعت أمرها إلى الحاكم 


)١(‏ المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج 4 ص 017؟. 

(1) كالعلامة في القواعد: النكاح / في العيب ج 7 ص 18. والكركي في جامع المقاصد: 
النكاح / في العيب ج ١١‏ ص 577, والشهيد الثاني في المسالك: النكاح / ما يرد به ج / 
ص /7ا7١.‏ 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: (انظره في الهامش السابق: ص .)١1358‏ والطباطبائىي فى 
الرياض: النكاح / في العيوب ج ١ص‏ 0غ - 108. ا 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب العيوب والتدليس ح 9 و١١‏ ج ١‏ ص ”557. 


بويت السسن فرفت اموه الى الحاكق؟ بجعي مسح سن د نوه 
اجلها سنة من حين المرافعة”". فإن واقعها أو واقع غيرها 
فلا خيار» لعدم العنن حينئذٍ بناءً على ما عرفته سابقاً في بيان 
موضوعه . خلافا للمفيد فاكتفى بالعجز عنها!", وقد عرفت ضعفه 

«وإلا كان لها الفسخ» من غير فرق بين العنن السابق على 
الققد يو الها يت كدهج رالا تقاف معد له احده ده ل عمو يواعد : 
الإجماع عليه!". 

وهر الحكة وفضانا إلى 

صحيح أبي حمزة السايق!. 
ةله الات امه تزوّجت, وإن شاءت أقامت»*. 

وخبر البخترى" عنه ايضا عن ابيه طلِيّ : «إن عليًا ليد كان يقول : 
يؤخْر العنين سنة من يوم مرافعة امراته. فإن خلص إليها وإلا فرّق 
بينهماء فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط 
الخيار ولا خيار لها»”" . 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: الترافع. 
(1) المقنعة: النكام / باب التدليس ص .02١‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١٠/الاج‏ ا ص 501-1706 

(؛) في ص .17١‏ 

(0) تقدّم فى ص 01//8. 

لاطو عسياننا ران سدم 

(/) تقدّم في ص //01. ْ 


:ا ا ل للسسسس هه ب يي يب ببس جواهرالكلام (ج4) 
الطبقة حتّى لو كان المتولّي بعضهم, أو يكتنى بإذن أحدهم مطلقأء أو أنه 
مالم يمنع غيره؟ وجوه, أحوطها الأوّل إن م يكن أقواهاء وإن كان يمكن 
أن يؤْيّد ما بعده بصدق اسم الولي على كل واحد منهم, فيكت بإذنه 
لاندراحه تحت الأدلة حينئَذِ, سيّما الثالث أي مع عدم منع غيره. 
فتأمّل. 

ولو امتنع الولي قال في الذكرى: «إِنَ في إجباره نظرأء ينشأ من الشك 
في أن الولاية هل هي نظر له أو للميّت؟)(1) قلت: ولا ريب في قوَة العدم ؛ 
للأصلء مع ما يستفاد من فحاوى الأدلة. 

لكته هل تنتقل حينئذٍ الولاية إلى غيره من الأرحام؛ أو إلى حاكم 
الشرع ومع عدمه فإلى المسلمين» أوانها تسقط للاصل مع عندم ثبوت 
المستند؟ وحوه. 

ونحوه لو كان غائباً أوطفلاً أو مجنوناً حتى في احتمال السقوط ؛ لأنَّ 
الولاية هنا ليست هن قبيل الحقوق الماليّة حتّى يلاحظ فيه الترتيب المذ كور 
سيّما مع عدم إشارة في شيء من الأخحبار, ويؤيّده السيرة العظيمة في سائر 
الأمصار على عدم الالتزام في شيء من ذلك, ولا سمعنا بإعادة غسلٍ 
يوما من الايام 5 

وكيف كان. فالظاهر الاكتفاء بالعلم بالرضا لوعٌلم من غير حاجة إلى 
الرضا الفعلي» وإن كان ظاهر قوله ( عليه السلام ) : « يغسّله أولى الناس 
به أومن يأمره الولي » يقضي بخلافه, إلا أن المتّجه مله على صورة عدم 
العلم» كما أن المجه على الظاهر عدم الحاجة إلى الإذن مع فرض انحصار 


)١1(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص8". 
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جواهر الكلام (ج )*١‏ 

وخبر الكناني قال'": «إذا تزوّج الرجل المرأة وهو لا يقدر على 
النبنانا حل من حت الم انيت ا 

إلى غير ذلك من النصوص المؤيّدة”" بالاعتبار ؛ لأنّ العجز قد 
يكون لحَدٌ فيترتص به إلى الشتاء , أو بردٍ فيترتص به إلى الصيفء أو 
رطوبة فيترّص به إلى الخريفء أو يبوسةٍ فيترّص به إلى الربيع . 

فما! عن أبي علي : من قصر التأجيل على الحادث بعد العقد , دون 
السابق فيجوز لها الفسخ فيه في الحال'”؛ لقول الصادق حَّةِ فى خبر 
غياث : «إذا علم أنه عنيه لا بتي النناء فؤق سيلهما .)1 وحيس 
أبي الصباح : «سألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً؛ 
الفارقه؟ فالاو شاءق” 


وهما مع الضعف - مطلقان, لابدٌ من حملهما على التفصيل في 


1 





)١(‏ النوادر (لابن عيسى): ح ١١‏ ص ١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 78 التدليس فى 
ص 14 5, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب العيوب والتدليس ح /اج 5١‏ ص .515١‏ 

(؟) كما في جامع المقاصد: النكاح / في العيب ج ١١‏ ص 117 ", ومفاتيح الشرائع: مفتاح .اب 
“ اش 1 

(غ) في سّوق العبارة ركاكة حتى لو جعلنا خبر هذه الكلمة قوله: «لقول الصادق». 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب ج لاص 197. 

(1) تقدّم في ص 07/1. 

(0) تقدّم فى ص /ال/ا0 . 


لو افيثك العد در فوت أمره] إل الشاكة:. . ,سجحح ب حب ع ين 111 
الأخبار الاو زيل فى المختلف :إن العلم بعتت الما يخضل بالتاجيل 
سنة»١'',‏ هذا. 
لودات ا سكام 

نعم , لو لم يشتمل عليها الشفران _بان انقلبا ففي الاعتبار وجهان 
للشافعيّة!* أظهرهما الاعتبار ؛ لحصول التقاء الختانين فإنٌ المشهور فى 
الشفرين بمنزلة ما يلفَ على الذكر من خرقة ونحوها . 

ولو كان مقطوع الحشفة فالظاهر اعتبار قدرهاء وربّما احتمل!" 
اعتبار دخول المجموع ؛ لأنّه مع وجود الحشفة يكون للوطء المعتبر 
بتغيّب الجميع . وعن التحرير التردد”". 

9و4 على كل حال» فلها أيضا بعد الفسخ لإنصف المهر» 


.١151 مختلف الشيعة: النكاح / في العيوب ج لاص‎ )١( 
في بعض النسخ: بتغيّب.‎ )1( 

(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / في العيب ج لاص .5"8١‏ 
)ع روضة الطالبين: ج 1 ص 5 1. 

(0) كما في كشف اللثام: (انظر الهامش قبل السابق). 

(1) تحرير الأحكام: النكاح / في العيوب ج ” ص .01١‏ 


م يمي د ص اإخور قن اكلام رن 61 


بلااخلاف معتد به الك بل" لصحيح أبي حمزة السابق!" المعتضد 
بالعمل وبما عن فقه الرضا نَقّةِ, الذي يجب به الخروج عن مقتضى 
قاعدة الفسخ . 

خلافاً لأبي علي أيضاً: فالجميع إذا خلا بها وإن لم يدخل'" بناءً منه 
على إلحاق الخلوة بالدخول بالنسبة إلى قرار المهرء وستسمع الكلام 
فيدفى محله إن شاع بلدا : 

لووك قاع الداتعد هنا القول والنص«اللصجيم المزيون لويد 
بما عرفتء الذي لا يعارضه المروي عن قرب الاسناد: «عن عنين 
دلي تقبيية لآبر :ها هال؟ قال عليه الحهر بويفةق:يينهها إذا عله اله 
لاه اي النساء»!" بعد قصور سنده والالاعراض عنه , مع أنه خالٍ عن 
التقييد بالخلوة . 


)١(‏ ينظر النهاية: النكاح / باب التدليس ج ؟ ص 510 والجامع للشرائع: النكاح / العيوب 
التي يجوز معها الفسخ ص 415. وإرشاد الأذهان: النكاح / موجب الخيار ج ؟' ص 78. 
واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل السابع ص ,١54‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 78ج ١‏ 
ص 777. 

(1) كانها لا حاجة لها. 

فى 1 

(؟) فقه الرضاءظةِ: باب ؟” النكاح والمتعة ص 77؟. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب 
العيوب والتدليس ح ؛ ج 6١ص‏ 080. 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب ج لاص 191. 

...130 في ج 75 ص‎ )١( 

(1) قرب الاسناد: م 187 ص 54 5. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب العيوب والتدليس 
ح اج الاص 357 


فروع فى خيار العيب للزرجين 2 د 1 و_ز_إ_1__1_رماا_ى2ل2ىى2ى2د_ ميب سااه 
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و 

ينبت غير العنن من العيوب بإقرار صاحبه. واليمين المردودة, 
والنكول على قول. وشهادة عدلين؛, وفي العيوب الباطنة للنساء 
بشهادة أربع من النساء عادلات ؛ ا ماوعا د الا ا 
وغيره!". 
ولو كان لكل من الرجل والامرأة عيب موجب للخيار ينبت لكل 
منهما ؛ لإطلاق الأدلة , حتّى في الرتق الممتنع إزالته مع الجبّ» وإن كان 
مخاومن شكال ةنا عفنا ليور انض فى ار الدلد في دلق تتظرد 
ممع عن ندل ا طوف لصو از سر فيد 

ولو طلّق قبل الدخول ثمّ علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب 
بالطلاق , ولا فسخ له هنا لعدم الزوجيّة . بل وكذا بعده حتى في الرجعيّة 
لذلك أيضاء مع احتماله فيها لبقاء العلقة, فيفيد حينئذٍ تعجيل البينونة 
وحلٌ الخامسة والأخت وانقطاع الإرث ونفقة العدّة. وليس له الرجعة 
ثمّ الفسخ بالعيب ؛ لكونها بعد العلم به رضا به, نعم لو لم يعلم إلا بعد 
الرجعة كان له الفسخ بلا إشكال . 

وهل يثبت للأولياء الخيار إذا ظهر لهم العيب؟ الوجه ذلك كما في 
القواعد'" مع مصلحة امول عليه وح كان أو زوجة؛ للعموم 


(0) 





.051١ في ص‎ )١( 
.19 (؟) قواعد الأحكام: النكاح / في العيب ج 7 ص‎ 
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المقتصر على خروج الطلاق منه نصّاً وإجماعاً . 
ويسيكة ناذا اخنار الأعضاء لوريكن المواى عليه يد كمالة فخ : 
لكن فى القواعد : «لم يسقط خياره»”", وكأنّه منافيٍ لاإثباته للولي . 
نعم , قد يحتمل عدم الخيار للولي كما سمعته سابقاً في نظائر 
المقام ؛ لأنّه منوط بالشهوة , فهو كالطلاق» بل لعلّه المشهور في غير 
المقام . لكن سمعت المناقشة فيه هنا", والله العالم . 


«المقصد الثالث: فى التدليس» 

وق انلع من امد اله بدن الحيع العام ل لمن في ات 
الظلمة'", فكأنّ المدلس لما دس وخدع أظلم الأمر على المخدوع, 
ذكروه في كتاب البيع ', وأثبتوا به الخيار إن فعل ما يظهر به ضدّ الواقع ؛ 
كتحمير وجه الجارية ووصل الشعر والتصرية للشأة... ونحو ذلك, 
ولعل ذلقنهو المتببا فيد 

إلا أن الذي يظهر من نصوص المقام”-بل هو صريح جماعة من 
الأصحاب'" ‏ تحقّقه هنا بالسكوت عن العيب مع العلم به. فضلاً عن 


)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ تحتمل بعض النسخ: منّا. 

(؟) المحكم (لابن سيده): ج 4 ص 05؛ (دلس). الصحاح: ج 7ا ص 470 (دلس). 

(غ) في ج4١‏ ص 11١‏ و07575. 

(0) كاخبار الحلبي وغياث وابن مسلم. المتقدّم اوَلها في ص 016. وثانيها في ص 711 
/1 والآني ثالثها فى ص 117. 

>» والطباطبائي‎ 50١ ص‎ ١ كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / تتمّة بحث العيوب ج‎ )١( 


العدليين ونماذا تعلق بتي يت ل يت 1 
الإخبار بضده من السلامة . وبوصف الحرّيّة ونحوها واشتراط البكارة 
على حسب ما ستعرفه , وكأنّ المنشأ فى ذلك أدلّة المقام . 

0098 
باخبار الزوجة اورولتها ان ولي الزوج او السفير بينهما على إشكال ‏ 
بالصحّة أو الكماليّة عقيب الاستعلام أو بدونه . وهل يتحقّق لو زوّجت 
نفسها أو زوّجها الولى مطلقاً؟ إشكال, ولا يتحقّق بالإخبار لا للترويج 
أو له لغير الزوج»'". 

بل فى كشف اللناء تيعد أن:ذكر وجه الأشكال#من عدم الاخبان: 
ومن انصراف الإطلاق إلى السالم الكامل؛ وإطلاق قوله عَليةٍ في 
خبر رفاعة : «... وإنّ المهر على الذي زوّجهاء وإنما صار عليه المهر 
لأنّه دلّسها...»'" ‏ قال: «وهو عندي ضعيف مخالف للأصول 
خصوصاً في الكمال, ولا سيّما بالنسب ونحوه. ولو فرّق بين ما يعلم 
عادة عدم الرغبة في النكاح معه من عيب أو نقص مطلقا أو بالنظر إلى 
حال الزوج وخاذقه كا نيه : ومثله الكلام فيما لو زوّج نفسه أو 
زوّجه الولى مطلقا»'". 





ه في الرياض: النكاح / أحكام التدليس ج ١١‏ ص 178]. 

.19 قواعد الأحكام: النكاح / في التدليس ج ” ص‎ )١( 

(؟) الكافي: النكاح / باب المدالسة ح 1 ج وص 07غ. تهذيب الأحكام: النتكاح / باب 78 
التدليس في النكاح ح لج اصن 1 وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب العيوب والتدليس 
اح 7س الاص ١؟5١5.‏ 

(؟) كشف اللثام: النكاح / في التدليس ج لاص 581. 


كان 





قلت : لا إشكال فى عدم التدليس بالسكوت عن صفة الكمال, كما 
لا إشكال في تحقّق حكمه بالسكوت عن العيب من العالم به هي أو 
وتوا وى الدالال ستعصن قن كتين رقاعة الذئ وسوفه با لضعك 
والتقالفة الأ ضول: بل وريه ميعيع للخل يعن الاق لله اراي 
الرجل الذي يتزوّج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبيّنوا له؟ قال : 
لا تردء إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل . قلت : 
آرايت إن كان قد دخل بهاء كيف يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر 
بما استحلّ من فرجها, ويغرم وليّها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها»'"؛ 
ضرورة ظهورهما في تحقق التدليس الذي يرجع به على الولي _بعدم 
بيان مثل هذه العيوب . 

ونحوه: صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر نيّةِ!". 

وإطلاق مرسل ابن يكير»تسالت ابا عيد اله قة #عين الرجسل 
يتزوّج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك؟ قال : هو ضامن للمهر»”". 

وما يشعر به صحيح الحلبي عن أبي عبد الله للية : «في رجل 
ولعةزامر ان اهوها اذاتث قرابة أو جا ل بعك كيه عرفا 
توجدها قد لبت عيبا هويها؟ قال فيؤاخد المهر منهاء ولا يكون على 


.017 تقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما يرد منه النكاح ح ١غ‏ ج ”ص 155 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب العيوب والتدليس ذيل م 7ج ١١‏ ص 505. 

(؟) الكافي: النكاح / باب المدالسة ح لاج ه ص .4١01‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 


التذاسن ؤواذ! عدم متم لم ل د م ا 511 


الذى زوجها شي ...310 , 

وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ىه أنه قال: «في كتاب 
علي ةِ : من زوّج امرأة فيها عيب دأسه , ولم يبيّن ذلك لزوجها. فإِنّه 
يكون لها الصداق بما استحل من فرجهاء ويكون الذي ساق الرجل 
إليها على الذي زوّجها ولم يبيّن»”". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك ؛ كصحيح الحذاء" ” 


عام 
)ع( 


وحن دا ودين سرحان وخبر غياث بن إبراهيم!" وغيرها . 515 
بل هو أيضاً ظاهر المحكي عن مبسوط الشيخ”" وابسن الجنيد”") 
وصريح المحكي عن التحرير!, بل صرّح به أيضاً ثاني الشهيد ين*" 
والمحقّقين!""' بل في موضع من جامع المقاصد : «أَنّه المفهوم من كلام 
الفقهاء والنصوص عن أثمَة الهدى (صلوات الله عليهم أجمعين)»7", 


.172١ 519 تقدّم فى ص‎ )١( 

علبي الأعكا انكام اناف لويس فى النكاع ع اناي انض 1ل يسان 
الشيعة: باب ؟ من أبواب العيوب والتدليس ح لاج ١١‏ ص .5١5‏ 

() تقدّم فى ص 014. 

)ع( تقدّم في ص 051. 

)0 0) تقدم في ص .١١77 1١١5‏ 

(1) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج ؛ ص ؟507. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في العيوب بج /اص .5١5‏ 

(8) تحرير الأحكام: النكاح / في العيوب ج 7 ص 051 - 077. 

() مسالك الأفهام: النكاح / في التدليس ج 8 ص .١1١ ١١9‏ 

.501 ص‎ ١ جامع المقاصد: النكاح / في العيب ج‎ )٠١( 

.587 ص‎ ١١ جامع المقاصد: النكاح / في التدليس ج‎ )١١( 


ملسم ل ل اعلا فر الكل رع 


فلا إشكال حيئئذ فى تحقّقه فى ذلك هنا . 

كله كان فى اعتار الاتبراظ ١‏ الرستووالسفة إلى عيقات 
الكمال , كما تسمع'"ما ورد فيها من النصوص . 

وامًا إشكاله في السفير ففى جامع المقاصد : «ان اراد به المتولي 
للعقد بين الزوجين لم يكن للإشكال فيه وجه؛ لأنّ النصّ وكلام 
الأصحاب صريحان في أن العاقد على ذات العيب يغرم مهرهاء إلا إذا 
لم يكن عالماً بحالها فالغرم عليها . وإن أراد به الرسول بينهما والمتولى 
للعقد غيره فالغرم على العاقد , لا عليه» . 

«نعم ء يجيء الاشكال فيما إذا كان العاقد بعيداً عن العلم بأحوال 
الزوجة والواسطة عالماً بحالها ؛ لأُنّهِ حينئذٍ غارٌ يتغرّم . وظاهر النصّ 
بنفي الغرم عنه لتعليقه بالمنكح . ومثله ما لو أخبر السفير الولي بأنّه أعلم 
الزوج بالعيب مثلاً ‏ وكان كاذباًء فإِنّ الإشكال في تغريمه من حيث 
إنْه غارٌ ومن حيث إن الولي مفرّط في الركون إلى خبره» . 

اطاحم المدرر تامدك اللس د الت الى د رع 
المرأة بالحرّّيّة فظهرت أمة. وعلى من شرط البكارة فظهر ضدها . 
ولا تفاوت بين كونه ولبا وأجنيتاً)!". 

ولا يخفى عليك ما في كلامه من التشويش الذي لم يرجع إلى 
محصّل , والذي يظهر من نصوص المقام: أنّ المدلس الذي يرجع 


...١اة5و‎ ا١ا/ في ص‎ )١( 
.181- 58060 الهامش قبل السابق: ص‎ )"( 
.5١١ ص‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب العيوب والتدليس ج‎ 


التدليس وبماذا يتحقق السلسس ____ _س سسسس بيب سس !ا 
عليه بالمهر هو المتولي شرعا لأمر الامرأة, أو عرفا ولو بتوليتها هي 
أمرهاء إذا كان عالما بعيبها عارفا بدخيلة أمرها . 1 
ع 0 

ولا مدخليّة للأجنبي المباشر للفظ العقد, والإنكاح الموجود فى :> 
على وجه إسناده إلى الأولياء العرفيّين الذي يكون العقد عليها أحد 
وإظهار الحال للزوج »كما انه هو الذي يسند إليه التفريط بترك الإخبار . 

بل الظاهر اختصاصه بالغرامة وإن كان قد شاركته الامرأة بعده 
إعلام الزوجء إلا أَنّه حيث كان هو المتولّي الذي يراد منه الإخبار بنحو 
ذلك اختصٌ بالغرامة دونها . بل ربّما كان القول قولها بيمينها لوانكر العلم 
المقاصد في مقام آخر _بعد أن ذكر'"'ما لا يخلو من تشويش أيضاً فيما 
يسور :3 الشخص ند لينا قال #ززو سب التعال ان واف جالوآن ظينا: 
المتولي لأمرها وإن كان وكيلاً؛ بحيث يكون تزويجها مستندا إليه سواء 
باشر العقد أم لا. والأخبار لا تدلّ على أمر غير ذلك والدليل لا ينهض 
إلا عليه ؛ لأنٌ التدليس منوط بالباعنيّة»”". وكأنّه أراد ما ذكرنا . 

إلا أنه ينبغى أن يعلم : أنّ ذلك من خواصٌ المقام ؛ ضرورة عدم 
جريان مثله فى التدليس بالبيع . 


.011 كخبر الحلبى المتقدّم فى ص‎ )١( 
.105 )؟) جامع المقاصد: النتكاح / في العيب ج اص‎ 
.١ 017 المصدر السابق: ص‎ (0 


الطهارة / في أولوية الرجال يغسل الت 77ب ببسب ا 
التكليف شكلش :هه يعينى 5 الو تكاة الكت اهرأة وليسسن: ال اغراةواتحدة 
وكذا الرجل حيث يكون وليّه امرأة, مع احتمال وجوب مراعاتها تعبّداً 
فتأمّل . 

ع وإذا كان الأولياء رجالاً ونساءً فالرجال أولى > كما صرّح به 
بعض(2) هنا وآخر(" في الصلاة» بل عن المنتهى 9 ننى الذلاف عنه فيهاء 
وقضيّته عدم الفرق بين كون اليّت رجلا أو رات بل في المدارك أنه 
« جزم بهذا التعمي المتأخرون»9*», وني الحدائق *' نسبته إلى الأكثر . 

وقيده امحقق الثاني" ما إذا لم يكن امرأة, وإلا انعكس الحكم, ولعله 
لاقتضاء ظاهر ما دل 2 على جواز إذن الولي أن له المباشرة» لا أن معنى 
ولايته الاذن فقطء مضافاً إلى ظهور اقتضاء التوكيل في أمر ذلك ؛ أي 
صحة وقوع الموكّل فيه من الموكل» فتأمل . 

وربما اعترضه في الحدائق © بأن ذلك غير مراد من الأخبار وإلا لزم 





(1) كالعلامة في التحرير: الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص1 » والشهيد في الدروس : 
الطهارة / تغسيل الاموات ص8. 

(؟) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص188», وابن ادريس في السرائر: 
الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ ص8 ه", وابن فهد في الموجز (ضمن الرسائل العشر) : 
الطهارة/ في الموت ص ١ه‏ . 

() منتهى المطلب : الصلاة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 15١‏ . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل اميت ج١‏ ص56 . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت جا ص ."8٠١‏ 

(7) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص05"؟. 

(0) كخبر البزنطي وابن أبي عمير المتقدمين في ص" ص؛ - ٠١‏ . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت جا ص .78٠١‏ 


م فق قن اكلام ا( 
كما أَنّه ينبغي أن يعلم : أنه قد ظهر لك ممّا ذكرنا مجامعة العيب 
للتدليس وانفراد كل منهما عن الآخر : 7 
فقد يكون عيبا'"! من غير تدليس ؛ كما لو كان خفيًّا على الزوجة 
ووليّها . وما في جامع المقاصد من التوقّف في ذلك”" في غير محلّه . 
لفن من ع عيب كفيدا لز هذا النصل السع لد كيان ققد 
صفات الكمال . 
وتدليس وعيب كما لو دلس بالعيب وهو الذي تقدم فى الفصل 
العا ١‏ ل الاك لد اند على خياد الفييي لاقي ١ل‏ جوع بالقهر 
الذى قد عرفت الكلام فيه . 
وأمّا احتمال إثبات الخيار من جهته فهو واضح الفساد؛ ضرورة 
ظهور النصّ والفتوى في اتحاد جهة الخيار بالتدليس بالعيب الذي قد 
٠‏ عرفت أنه يتحقّق بمجرّد السكوت عن الإخبار بالعيب مع العلم به الذي 
6 لا يصح فيه إسقاط الخيار من جهة العيب وبقاوٌه من جهة الكتمان”". بل 
النصوص صريحة في فساده كما هو واضح . ظ 
«إو» كيف كان , ف9-فيه4 أي هذا المقصد إمسائل» : 
«الأولى» 
«إذا تروج» الخنه أو العين «امرأة» معيّنة على »4 شرط «أنها 
0 مزنهات اج الالروسا بع الطبيانه دار إعارا انيه 





(1) الهامش قبل السابق. 
2( في بعض النسخ: كتمان. 


لو وزع أقر ا على ]أنه عزة انالك أهة: سيمت حكعيحيي حيسي 1و 
العاقد ممّن يجوز له نكاح الأمة ؛ لإطلاق الأدلّة, والإجماع المحكي 
عن السرائر”". نعم « كان له الفسخ ولو دخل'"4 قيل: «لأنّ فائدة 
اقرط قلس النقد الاك طائر اميل لذ شط السبار الساسل مه 
بالتصكف»'"كما عر فته فى محله . 

وفيه : أن الأولى الاستدلال بظاهر النصّ !4 والفتوى بتحقّق الخيار 
بالتدليس بنحو ذلك, لا للشرط المزبورء وإلا لكان مقتضاه بوت 
لخيار بتعذّر كل شرط في عقد التكاح , أو بالامتناع من الوفاء به على 
نحو ما سمعته في البيع . واحتمال الالتزام بذلك ينافيه اقتصارهم في 
خيار النكاح على العيوب المخصوصة والتدليس بالأمور المذكورة, بل 
تصريحهم بعدم قبول النكاح لاشتراط الخيار . 

(و» على كل حال, فما «قيل؟4 والقائل الشيخ في المحكي من 
مبسوطه!* وخلافه: «العقد باطل4 لقاعدة لزوم الوفاء بالشرط 
المتعذّر هناء بل هو مشخّص للمعقود عليها ء فمع انتفائه يكون الواقع 
غير مقصود والمقصود غير واقع . 

كما ترى ؛ إذ فيه : أن لزوم الوفاء به لا يقتضي بطلان العقد بتعذره, 


(1) السزائر: التكاس /بات التدليس ع © ض- 1١1‏ 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: بها. 

() جامع المقاصد: النكاح / في التدليس ج ١‏ ص 188. 

(:) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من ابواب العيوب والتدليس ج 5١‏ ص .525١‏ 
(0) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج ؛ ص 104. 

.505 ج 6 ص‎ ١7١١ الخلاف: النكاح / مسالة‎ )١( 


ا حي ا ا م تقو اهن الكلام ع1 
خصوصاً مع كونه حقَّاً للمشروط لهء فله إسقاطه ورفع اليد عنه, 
وتشخيصه للعقد لا يزيد على تشخيص الوصف الذى قد عرفت فى 
يدل تاك لكا و لاتتقا كوج ل قينا د الحتن:: 

(و» حينئذٍ فلا ريب في أن : والأوّل أظهر» منهء بل هو واضح 
'. الضعف, بل لو لم يكن ذلك بإذن المولى كان #صيفيك أ كنا قولف على 
كسم 
اس ا ٠‏ تعم » 'لولم يكن العاقد ممّن يجوز له 

1112111111111 

مذهبه ذلك فى نكاح الآمة من دون إذن سيّدها ؛ لما تقدّم فى محله. 
وخصوص خبر الوليد بن صبيح عن ابي عبد الله عليه : «في رجل تزوّج 
امرأة حرّة, فوجدها أمة قد دست نفسها؟ قال : إن كان الذي زوّجها 
امن حي مر ابيا بالج ع يانيد وققلت ل ا 
أخدشمنه؟ قال+ إن وجدهقا أعظاها شينا فلياخذه وإن لم يجد شيا 
دلاضيء دهان وان كاوزرارعها إتاهولك لبناا رسع على زتها 
بما أخذت منه, ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكراء وإن كانت 
غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها , قال : وتعتدٌ منه عدّة 
الأملءافلقه نات يها بوك متديو اد ؟ قال ار كاوها ميقه اراق اذاكاة 
النكاح بغير إذن الموالي»1". 

ري الموالي», ولا ريب في 


)010( تقدّم في ص لام ؟. 


الفساد حينئذٍ . وهو واضح , كوضوح الحال في لزوم العقد على الصحّة 
مع رضا السيّد والزوج بعد العلم بالحال . 

«و4 أنه إلا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول» لما تقدّم من أن 
مقنضاه رد كلّ عوض إلى صاحبه , بل «و» لا في أنّ «لها المهر» 
تماماً إبعده» لما تقدّم من قراره بالدخول, وقد فرض كون العقد 
فحبحا دناسي فيكم إروعن تسمكتسدمو لبس 

ولا يعارضه أنّ مقتضى الفسخ رجوع المسمّى إلى مالكه وغرامة 
مهر المثل عوض ما استوفاه من منفعة البضع ؛ لما عرفت من أنّ الفسخ 
وإن اقتضى ذلك لكن في خصوص المقام ونظائره لا يقتضي سوى فسخ 
العقد ورد البضع إلى أهله ؛ للادلة الدالة على قرار المهر بالدخول وإن 
فسخ بعده, كما عرفته فيما سبق وتعرفه فيما ياتى . 


فما عن ابن الجنيد هنا أيضاً: من وجوب مهر المثل!". واضح 
الضعف , كما عر فته فيما تقدم . 
ؤو» كذاما ف« قيل» عن المقنع'" والنهاية!" وغيرهما!“: 


ولو لاغ" العقرر »إن كاقع كرا واوانضق العشير » إن كانت كنا 

(ااذكرف تخصوض ها لو كان الندلض هو المولن»انظر كفقك اللقام: الدكابم' /فنى التداييين 
ج لاص 586 

(1) المقنع: باب النكاح ص 5١١‏ 

() النهاية: النكاح / باب العقد على الإماء ج ١‏ ص 1510 587. 

(؛) كإصباح الشيعة: النكاح / الفصل السادس ص .4١١- 4٠١‏ 

(0) في نسخة الشرائع: لمولاه. 


5 70 حتت ا 2 ات و شر الكلام (ج )"١‏ 


ع | 

«ويبطل المسمّى» لصحيح الوليد الذي هو وإن كان معتبر السندء 
وقابلاً لتخصيص ما دل" على خلافه, وموافقا لقاعدة الفسخ في 
الجملة . ولما دل على عدم خلوً البضع عن مهر”". إلا أنه لإعراض 
المعظم . واحتمال وجوب العشر ونصفه فى صورة الفساد , وإن رجع هو 
بفعلى العدلس اوكا رويك لغله الطاعن وه عند الناكل فقيو يقد 
خارج عمّا نحن فيه ... وغير ذلك -كان قاصراً عن معارضة ما دل”” 
على وجوب المسمّى مع صحة العقد من وجوه. 

(و» من هنا كان «الأوّل اشبه» باصول المذهب وقواعده. كما 
عرفت تفصيل الكلام فيه , بل وفي أن لها المسمّى أو مهر المثل أو العشر 
ونصف العشر في النكاح الفاسد, بل وفي أن وطء الشبهة أيضأ يوجب 
مهر المثل أو المقدّرء وفي أنه يغرم ارش البكارة مع ذلك أيضا أو لاء 
المباحث السابقة , فلاحظ وتأمّل والله العالم . 

(و» على كل حال «يرجع بما اغترمه!*» من مهر بل وقيمة ولد 
ونفقة على المدلس» إن كان النكاح فاسدا قطعا , بلا خلاف معتدٌ به 
اجدو اف ل 


.5١9و‎ 7١7 ص‎ 7١ و04 من أبواب المهور ج‎ 0١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
.5١5 ص‎ ٠١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من ابواب عقد النكاح ج‎ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 04 من أبواب المهور ج ١١‏ ص .5١5‏ 

(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: من عوض البضع. 

(5) كما في رياض المسائل: النكاح / أحكام التدليس ج ١١‏ ص /ا7]. 


لو توّج امرأة على أنّها حرّة فبانت أمة 9 شت 88 
قاعدة الغرور. 
والنصوص السابقة في التدليس بالعيب'". ١‏ 
ضع الرلة المتقلاء انا 00 
وخبر إسماعيل بن جابر: «سألت أبا عبد الله لكةِ : عن رجل نظر 
إلى امرأة فأعجبته , فسأل عنها فقيل : هي ابنة فلان, فأتى أباها فقال : 
زوّجني ابنتك , فزوّجه غيرها ء فولدت منه , فعلم بعد أَنّها غير ابنته وأنّها 
آمة؟ قال«اترة الوليدة على هوالها والولك للرجل موعلى الذى زوجه 
قيمة الولد يعطيه موالي الوليدة كما غرٌ الرجل وخدعه»'". 
وفي خبره الآخر عنه نةٍ أيضاً: «... قلت : جاء رجل إلى قوم 
فخطب إليهم أن يزوّجوه من أنفسهم , لووجوه وهو عزف انها من 
أنفسهم . فعرف بعد ما أولدها أنّْها أمة؟ قال : الولد له. وهم ضامنون 
لقيمة الولد لمولى الجارية...»!". 
إلى غير ذلك ممّا هو معتضد بعدم الخلاف فيه و» عدم الإشكال . 
نعم «إلو كان مولاها دلّسها قيل4 والقائل الشيخ والجماعة كما في 
المسالك!*: يصح» العقد و4 لا خيار فيه ؛ لأنها إتكون حرّة 
بظاهر إقراره» أو إنشائه لو كان قد قال : «هي حرّة» أو «هذه حرّة» أو 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب العيوب والتدليس ج ١١‏ ص .5١١‏ 
(1) تقدّم في ص 017+ -401. 


(؟) تقدّم في ص 1 10. 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في التدليس ج 8 ص .١15475 ١515‏ 
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نحو ذلك ممّا يقتضي الحكم بحرّيّتها إقرارا أو إنشاءً قبل حصول العقد 
علرهاء شع دكن الها بالتكا ع سنانها أرالتعقا بص للد على عدي 
اللزوم «و» يكون المهر لها . 

نعم ولو لم يكن تلفظ بما يقتضي العتق» لا إقراراً 
ولا إنشاءً إلم تعتق» بل هي باقية على الرقٌّ» خلافاً لما عن ظاهر 
المبسوط'" إولم يكن لها مهر» لأنّ الفرض تدليس المولى إيَاهاء 
والعون الع اليه 

بل لو كان قد دفع إليها شيئاً من المهر بإذنه فأتلفته يرجع به عليه ؛ 
للشوور أيضنا . 

بل في القواعد : احتمال الرجوع عليه وإن لم يأذن ٠والرجوع‏ به في 


وقووإن كاناضيدا ديل وافقه عليه جماعة من المتأخّرين””" 
ومتأخَر يهم “ا - لكنه حروج عن موصو المسألة الذي هو: تدليسها 
حرّة ثمّ ظهر بعد ذلك أنّها أمة ولو للعلم بكذب إقراره, ولعلّه لذا نسبه 
المصنّف إلى القيل مشعراً بتمريضه . 


10 المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب ارد ج‎ )١( 
7١ (؟) قواعد الأحكام: النكاح / في التدليس ج “اص‎ 
.54١ ص‎ ١ المقاصد: النكاح / في التدليس ج‎ 
.703 ص‎ ١ الكفاية: النكاح / تتمّة بحث العيوب ج‎ 


لواتزوّح امرأة على انها عرّة فباثث أقة. سس مم هعس سفت زةة 


فو قرز ("اويقيكى اشنا ادل ما تمول اوقد ا مهر النفل فى + 
0 01 

صورة الرجوع بالمهر ؛ لئلا يخلو البضع عن المهر . 0 

وفيه : ما عرفته سابقا من منافاته لدليل الرجوع, الظاهر أو 
الصريح في المسمّى جميعه , الموافق لفتوى المعظم . 

اللّهمّ إلا أن يقال فى خصوص المقام : باستثناء العشر أو نصفه منه 
لصحيح الوليد السابق'", ويمكن تنزيل ما سمعته من المقنع والنهاية 
يل قدو لفرو قا كةورو ان كان تدده ابعر فيد ا نهدا 

ولو تحرّرت بعد النكاح , فعلم الزوج -في حال حرّيّتها _أنّها كانت 
2 مدلّسة قبل النكاح, فالظاهر بوت الخيار. خلافاً لمحتمل 
القواعد”" في نظير المسألة من عدم الخيار؛ لارتفاع الضررء وأصالة 

(ولو دلست4 هي إنفسها كان عوض البضع لمولاها» 
وهو المسمّى في العقد مع إجازته على الأصمٌ, ومهر المثل أو العشر 
ونصفه إن لم يجز و4 لكن «رجع'“ الزوج به عليها إذا اعتقت» 
لقاعدة الغرور. 


)١(‏ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 78ج ١‏ ص //ا5. 

(1) فى ص 787 و167. 

(©) قواعد الأحكام: النكاح / مبطلات نكاح الإماء ج ٠‏ ص 08. 
(]) في نسخة الشرائع: يرجع. 





إلى المولى إذاكان العقد واقعاً عليه , وإلآ إن شاء دفعه أو غيره 
من الأفراد 9و» أمّا هما تلف منه» ف9يتبعها بها" عند حرّيّتها» 
للقاعدة السابقة . 
ولا فرق في هذه الأحكام بين الحرّ والعبد ؛ لإطلاق الدليل, نعم 
حكم الرجوع ونحوه لسيّده. بل والخيار بناءً على الخصاص الطلاق 
فى كونه بيد العبد دون غيره , كما تقدم الكلام فيه سابقا . 
. نعم لو أعتق قبل الفسيخ فالأقرب أن الرجوع به للعبد ؛ أله حيتئز 
من كسبه وهو حر . 
وربّما احتمل”" كونه للمولى ؛ لأنه عوض ما دفعه عن عبده 
الذي لم يدخل في ملكه, بل خروجه عن ملك المولى كان وار 
وفيه منع . 
نم إن كان الغارٌ هو الوكيل لها أو له رجع بالجميع . وإن كانت هي 
1 فكذلك. ولكن يتبعها به بعد العتق, ولا يرجع على سيّدها الذي قد 
استحقّ عين المهر بالوطء . ولو حصل الغرور بينهما رجع بنصفه على 
الإكيرها ل وتسم انها بعد الشف 
ولو أولدها ففي اق اغوءة كان الؤلديونا لمؤلةة ان كنان الحضد لسن 
سيّدهاء أو أذن لها في التزويج مطلقاًء أو في التزويج به بخصوصه, أو 


ك- | يد 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 
(؟) كما في جامع المقاصد: النكاح / في التدليس ج ١١‏ ص ١5؟,‏ وكشف اللثام: النكاح / في 


لوكو رع أب الكعلن ]ها عو قانت أمذا. .موي سح مسب سسب سي يت ا 
بأىّ عبد كان»!" 

وفيه نظر مع فرض المسألة على وجه يثبت الخيارء المتوقف 
على حصول الإذن منهما. المستلزم شركة الولد بينهما لكونه نماء 
نلكهماء وتدلسسن الشكن بالحدية لأ ستافى ذلك و:وفوكن المسالة 
امرك العا رياوون اسمس كون الله لمواى العسمت ينداف 
الحكم بالخيار . ش 

هذا كلّه مع الشرط في متن العقد . 

ما إذا تزوّجها على أَنّها حرّة بالإخبار بذلك قبل العقد _من الولي أو 
الجارية أو أجنبى من دون اشتراط لفظاء ففى المسالك”" وغيرها!” 
عن السيسوا "المع العم انه زا عسل لسن اناد و سسييوة 
انقو اموي #اورقيوة: 

بل صريح بعضهم" ذلك حتّى مع اشتراط ذلك قبل العقد؛ تمسكاً 
بما دل على عده العبرة بالشرائظ السابقة قبل العقد من النصوض 
الاق 

لكن قد عرفت ما فيه في محلّه , مضافاً إلى ظهور الأدلّة هنا التي 


.7١ قواعد الأحكام: النكاح / في التدليس ج “اص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في التدليس ج 8 ص .١5١‏ 

(؟) كالحدائق الناضرة: النكاح / في التدليس ج أاضن 1557551 ورناض المسائل: 
النكاح / احكام التدليس ج ١١‏ ص ١ا4.‏ 

(؟) المبسوط: النكاح / العيوب التي توجب الردٌ ج ؛ ص 504. 

80 شتووة الحائةة الي 

(1) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / أحكام التدليس ج ١١‏ ص .471١‏ 


ك7 





جواهرالكلام (ج4) 
سقوط الولاية عند تعذر المباشرة لمرض ونحوه . وفيه نظر واضح ؛ لأن المراد 
جواز المباشرة وإن اتفق امتناعها لعارض . 

نعم قد يتجه عليه منع كون المستفاد من الأدلة ذلك , بل المستفاد إما 
المباشرة أو الاذن» ويشعر به أيضاً ما ستعرفه من الاتفاق على الظاهر 
وبعض الأخبار(" أن الزوج أولى بزوجته» مع أن الأولى اجتناب المباشرة 
منه على ما أت فيعلم حينئدٍ أن المراد بولايته إنما هو إذنه حسبء فتأمل . 

كما أنه قد يمنع أصل الحكم أيضاً ؛ حيث إنا لم نعثر على ما يدل عليه 
بل قضية إطلاق الأصحاب ان الأولى به أولاهم بميرائه, مع ان الأصل 
عدمه, نعم قد يشهد له الاعتبار؛ لكون الرجال غالباً أعقل وأقوى على 
الأمور وأبصر بهاء إلا انه لا يصلح لأن يكون مستنداً شرعياً . | 

ومكن الاحتجاج له بعد إمكان دعوى السيرة سيا إذا كان الميت 
رجلاً ‏ بأصالة عدم ثبوت ولاية للمرأة مع وجود الرجال؛ سوا مع كون 
الخطاب ظاهراً للذكور. وفيه منع» مع انه لا ظهور له في الخطاب الذي 
هو بافظ الأول فها ادعاه ؛ لصدقه على المذكر والمؤث, وإلا لأشكل 
ثبوت ولاية المرأة حينئذٍ حتى مع عدم الرجل في طبقتها من نح وهذه 
الخطابات» هذا . 

مع أنه قد يشعر ما حكاه في الذكرى عن المبسوط مما قلناء حيث قال : 
« قال في المبسوط : لوتشاح الأولياء في الرجل قدم الأولى بالميراث من 
الرجال ولو كان الأولى نساء محارم, قال : وروي جوازه للمنّ من وراء 
الثياب» والأوّل أحوط » 7(" انتهى . 





. 4١٠ تقدم في ص74. )2( ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص‎ )١( 





منها صحيح الوليد'" وخبر إسماعيل بن جابر”" المتقدّمة في تحقّق 
التدليس بالأعمّ من ذلك ومن الإخبار بالحرّيّة قبل العقد على وجِهٍ 
يكون الباعث له على تزويجها ذلك, بل هو قائم في نفسه قيام الداعي 
وإن لم يشترطه في العقد ولا قبله , بن عر القريف انها كذلك: 

نعم , قد يتوقّف في تحقّقه بالسكوت منها أو من يتولى نكاحها مع 
القك كجا عر نه فنا تقزم عع دكن القول وكوي فدليها أجضا إذا 
فرض علم الساكت بقدوم الزوج على الحرّيّة وإن استفادها من الأصل 
ونحوهء ومن هنا أطلق المصئّف وغيره؛" بل لعله المشهور!» في 
موضوع المسألة من غير اعتبار للاشتراط . 

نه إِنّه قد ظهر لك ممّا ذكرنا : أَنّه لافرق في ثبوت هذه الأحكام بين 
لبوودا حي انار هيا تعن الشرار سو انا لدو مر 1 
بعضها ؛ للتنقيح , ولأنٌ السبب في الخيار التدليس بهذا الوصف ونحوه 
من غير فرق بين الجميع والبعض كما هو ظاهر النصوص . 

لكن في القواعد : «إِنّما يرجع على المدس بنصيب الرقّيّة ؛ لأن 
التدليس إنما وقع بالنسبة إلى ذلك البعض, بخلاف الآخر الذي صدق 
بالإخبار بحريته»!" . 
)نكم في ص /940 و01 
(1) تقدّم في ص 1١4 +١7‏ و100. 
(؟) كالعلامة في الإرشاد: النكاح / موجب الخيار ج ١‏ ص 59. 
ظ 


؛) نسبه إلى الأكثر في رياض المسائل: النكاح / أحكام التدليس ج ١١‏ ص 477. 
0) قواعد الأحكام: النكاح /في التدليس ج7٠‏ ص ١‏ (العبارة ممزوجة مع عبارة كشف اللثام). 


أو ترفك وهلا علق 1 تشعة ذاو فكاوكا سعسسحس ع سنس سس م أو 
مهر المثل إن رجع عليها ؛ لأنّه لم يسلم له ما يريده من النكاح . 
للمولى نصف المهر ورجع عليها بنصف ما غرمه معجّلا وتبعها بالباقي 

وأو كان القوان الندلنين يكن الهش من السير وبل اووفيعه 
الرجوع عليه يذ لك باق لورياذن لكونه هاا فهو سب فى الإتلاك 
اقوى من المباشر . 

ولواكان احدد ريم عليدهها قرينة القراء قن تست المسهر يال 
يرجع عليه بذلك وبما دفعه لها بإذنه فأتلفته» بل وإن لم يأذن بناءً على 
احتمال الرجوع به على السيّد كذلك . 


المسألة «الثانية» 
عكتبن' القسدالة اننا جوع ويا ناذا وو جيه العراة سر 
على أَنّه حرٌ فبان مملوكاً» مأذوناً كان لها الفسخ قبل الدخول 
وبعده, ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول» لأنه من قبلها 9(و» 
لاقتضاء الفسخ ذلك كما عرفته سابقاً. نعم إلها المهر» المسمّى 
بعده4 لما عرفته أيضاً فيما تقدم, بلاخلاف أجده فى شيء من 


3233 جواهر الكلام (ج )"١‏ 





ذلف ابييل :وله أشكال. 
لها تقد 
ولصحيح محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفر 22": عن امرأة حرّة 
1 تزوجت مملوكاً على أنه حرّء فعلمت بعد أَنّه مملوك؟ قال : هي أملك 
٠‏ ما او شايت انامت معد واد نشافث فلذر قإ وكا ومهاي يها قاليا 
الصداق , وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء...»”". 
وظاتور :فى له انكف وبر الفتد قوع أله السين ب كتدما عنقا دربيياقا - 
لكمهر الطل كا ارلا قر كون الفيد مادونا نوالا لم يكن الغيار يدها 
مع عدم إجازة السيّد ‏ ولكن لها المهر على العبد تتبعه به بعد العتق, 
بخلاف ما إذا كان مأذوناء فإنٌ المهر يرجع به على السيّد ؛ لما تقدّم 
انا من ان فهر العيد العادون على البرتة» 
وكذا ظاهر الصحيح المزبور: عدم الفرق بين شرطيّة الحرّيّة في متن 
العقد وعدمها بعد صدق التدليس والغرور والخديعة. كما سمعته فى 
السابق . 1 
بل لا يخفى عليك إجراء جميع ما ذكرناه من الأحكام في المسألة 


.478 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / أحكام التدليس ج‎ )١( 
.41 (؟) في الوسائل: أبا عبد الله‎ 
/ تهذيب الأحكام: النكاح‎ .4٠١ (؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يدلس نفسه م ” ج ه ص‎ 





لو اعقد :علق ١‏ نهنا ينك قن قذائيك رفك أمة ' بس ييب ي ا111 


اللبدا 53 حت تكو ليوو سقفا وعحكو ما لو كانت الخ 6 امتسوان 
كا انبا ررحي يده لموق قطعا ‏ 

نعم , في القواعد هنا : «لو ظهر الزوج معتقاً فلا خيار»'" 

وفيه ما عرفت بناءً على كون المراد عدم الخيار لو ظهر كون 
حرّيّته بعتقه بعد كونه زوجاً أمَا لوكان المراد أَنّه حين النكاح'" معتقاً 
نهدا بالأضل فوحهعرء القبا رسيهد طاه شرو مدق العدية 
الله العالم . 


المسألة «الثالثة» 
(قيل4» في محكيّ المقنعة'" والنهاية والمهذب' والسرائر'" 
والوسيلة”" بل نسب إلى أكثر المتقدّمين : 8إذا عقد على بنت رجل 
على أنْها بنت مهيرة 4 5 حرّة إفكانت'" بنت اما كان له الفنسخ »> 
للتدليس فى الصفة , المستفاد تسبيبه الخيار من فحاوى النصوص 


.,١ قواعد الأحكام: النكاح / في التدليس ج “اص‎ )١( 

)١(‏ الأولى إضافة «كان» بعدها. 

(؟) المقنعة: النكاح / باب التدليس ص 015. 

(]) النهاية: النكاح / باب التدليس ج > ص 508-7017 

(0) المهذب: النكاح / باب التدليس ج ١‏ ص 77؟. 

(1) السرائر: النكاح / باب العيوب ج ١‏ ص .1١4‏ 

(/) الوسيلة: النكاح / اليب المؤثر في الضيخ ص .,5١١‏ 

)8 ار المسائل: النكاح / أحكام التدليس ج ١١‏ ص 475. 
(9) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: فبانت. 
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0000 
السابقة والتعليل في بعضها . 
ولعلّه لا يخلو من قوّة. خصوصاً مع احتمال إرادته من الخبرين 
الآنيين في المسألة الآتية» بل لعلّه الظاهر من أحدهما . 
و4 لكن مع ذلك «الوجه» عند المصّف وغيره من المتأخّرين!" 
«ثبوت الخيار مع الشرط» في متن العقد تحقيقاً أو تقديراً على القول 
: به «إل”' مع إطلاق العقد» ووقوع ذلك على نحو الداعي أو الشرط 
+ قبله ؛ لأصالة اللزوم, بخلافه مع الشرط فيه الذي لا خلاف في ثبوت 
الخيار معه حينئذٍ , بل عن بعضهم'" دعوى الإجماع عليه صريحاً؛ 
لعموم : «المؤّمنون عند شروطهم»!' المنحصر فائدته في نحو المقام في 
التسلّط على الخيار. 
وعلى كلّ حال إفإن فسخ قبل الدخول فلا مهر» لها على الزوج 
إجباف "الول على اببها الذي زوّجها على المشهور'”؛ للأصل مع 
انتفاء المقتضي . 


)١١‏ كالعلامة في القواعد: التكاء رذق ادق ج ”ص 7١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
النكاح / في التدليس ج ١٠١‏ ص 58". والشهيد الثاني في المسالك: النكاح / في التدليس 
ج مص 144. 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: إلا . 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / أحكام التدليس ج ١١‏ ص 478. 

(4) تقدم في ص 521. 

(5) كما في رياض المسائل: (انظر الهامش قبل السابق). 

(7) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في التدليس ب 4؟ ص .40١‏ 


لو هق على ٠١‏ ذه تنك قيفر ةفانك وتاداهة:" عمس سس م 11 


خلافاً لالشيخ في محكيّ النهاية : فأئبت عليه المهر”". وعذّله 
غير واحد'"'بالرواية, ولم نقف إلا على خبري محمّد بن مسلم الآتيين 
في المسألة الآنية بإو» لا دلالة فيهما على ذلك , فالأصل حينئذٍ بحاله 
بعد قصور الرواية المرسلة لو فرض إرادة غيرهما منها عن قطعه 
كما هو واضح . 

نعم لإلو فسخ بعده كان لها المهر» المسمّى الذي استقرٌ بالدخول 
على الزوج .كما عرفته فيما تقدّم من نظائر المسألة . 

«و» لكن «يرجع به على المدلّس أبأكان أو غيره» لقاعدة 
الغرورء وفحاوى النصوص السابقة في أمثال المسألة. وصحيح محمّد 
ابن مسلم الآني ؛ حتّى لو كانت هي المدلّسة رجع عليها إن كان قد دفع 
إلبهاء وإلا لم يكن لها شيء حتّى أقلَ ما يتموّل فضلاً عن مهر المثل كما 
غرفق تتيقيق المسالة فيما شد هذا : 

وفي القواعد : «ولو خرجت بنت معتقة فإشكال'". ولعله : 
من دخولها في المهيرة عرفاً؛ لأنَها الحرّة كما عن الجوهري'* 
وشيودا" مظان الى الأضن والاسعاطا ومى وى كما دن اله 


.508- 01 النهاية: النكاح / باب التدليس ج ؟ ص‎ )١( 

(') كابن إدريس في السرائر: النكاح / باب العيوب ج ؟ ص ,.1١5‏ والكيدري في الإصباح: 
النكاح / الفصل السابع ص 8١غ.‏ 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في التدليس ب “اص 7١‏ 

() الصحاس: ج ١‏ ص 85١‏ (مهر). 
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111 
بالأصل ‏ وفيها منع . 

والأولى أن يحمل على ظهور أتهاكانت أمها أمة حين ولدت 
م أعتقت , فإنَ الاشكال فيها أظهر : من صدق أنّها الآن مهيرة, 
ومن أَنّها حين ولدت منها لم تكن بنت مهيرة, والظاهر أنّ العبرة بذلك 
حين الولادة . 

والأمر سهل بعد وضوح الحال في أصل المسألة , واللّه العالم . 


المسألة «الرابعة» 

ولرواتعه عدون موي وادشل عليديةه من الامة: 
فعليه» اجتنابها مع العلم بالحال وطردّهاء ولها مهر المثل إن دخل 
بها» وهي غير عالمة وإن كان هو عالماً إويرجع به» مع جهله على 
من ساقها إليه» لقاعدة الغرور «وترذ”" عليه التي تزوّجها» لأن 

الفرقق كولها امراته: 
«وكذا كلّ من أدخل عليه غير زوجته فظنّها زوجته سواء 
كانت أرفع أو أخفض""4 أو مساوية فوطتها . فإِنّه يغرم لها مهر المثل 
إذالم تك عالنة»ويرمعع سه إولم كين عنالماً على التدلين ؛ 
للقواعد المقرّرة وإنما ذكر الأصحاب هذه بخصوصها لتعرّض 


)١(‏ في نسخة المسالك: ويرد. 
(1) في نسخة الشرائع: سواء كانت أخفض أو أرفع. 


في صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نَيّةٍ : «سألته عن رجل 
خطب إلى رجل ابنته له من مهيرة» فلمًا كانت ليلة دخولها على زوجها 
مضه نه إن حرف من 1 فا ني رو على ديا مور النهاافر 4 
برم ونال ا 

بسحا اد اللاي سويب 
إلى الرمجل تعد مى منزرزةم ذا ناراترهاة فالتر 06 التي نقيت له هر 
ا غو مو عتم عابيو لصوا لزن الى ساكو 

اع كي ل يي 1 1 الأخوى يعد الشد عاك الاو 
مع احتمال إرادة الخطبة”/ بنت المهيرة ولكنّ العقد وقع على بنت الأمة 
بعنوان أَنّها بنت المهيرة تدليسأ من الأب , فيكون الخبران حينئذٍ دليلي 
الفثيالةالشابقة ويل لعل الثاتى هنيما ظاهر قن :لف سل الأول بناء 
على 2 اغراف م :انرا نمه :فهاة سنا لدبا خط وتعوينا. 

وعلى كل حالء فالمراد من الأوّل ‏ بقرينة الثاني -كون مهر 
المردودة إلى زوجها على أبيها ٠ووجهه:‏ 3 الزوج برجع بالمهر الذي 


١8 تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ .4١07 الكافي: النكاح / باب المدالسة ح ؛ ج ه ص‎ )١( 
التدليس في النكاح ح 7ج /اص 477. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب العيوب والتدليس‎ 
,55١' اح ١ج الاص‎ 

(1) في التهذيب والوسائل بدلها: ترف. 

(؟) انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0. و«التهذيب»: م ؟. و«الوسائل»: ح١‏ ص .52١‏ 

(1 عقيل المععيةة تجخطه: 

(0) الأولى التعبير ب«فيه». 
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1 فر الاوك على الات القد لسى ؛ فيأخذه منه ويدفعه إلى المعقودة 
سله ينهركي تساوى مهن الففل الذص طرم للعير الناى عقن عنالية, 


وحينئذ فيوافق الخبران القواعد المعلومة . 

ومنه يعلم ما في فتوى الشيخ السابقة المبنيّة على رجوع الضمير في 
الخبر الأوّل للبنت من الأمة وكون الردّ قبل الدخول. مع احتماله 
دفضان إلى نا عرفكب العله ببست الدضو ل وصيش فالتراه هين كوه 
المهر على أبيها باعتبار رجوع الزوج به عليه , فقراره حينئذٍ عليه . 

وقال فى هذه المسالة في النهاية : «وإن كان للرجل بنتان إحداهما 
انك امييرة والأخرى يدت أمة و قدقه الربدن كال تمن العسقر اده 
امكل عليه يتديق اوقا كأن سود ها موان كان قدوها انوا عيطاها 
المهر كان المهر لها بما استحل من فرجهاء وإن لم يكن دخل بها فليس 
لها عليه مهر. وعلى الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة , وكان عليه 
المهر من ماله إذا كان المهر الأُوّل قد وصل إلى ابنته الأولى » وإن لم يكن 
وصل إليها ولا يكون قد دخل بها كان المهر في ذمّة الزوج»'" لرواية 
محمّد بن مسلم عن الباقر حْليةِ ‏ وذكر'" الخبر الأُوّل . 

وفي المسالك ‏ بعد حكاية ذلك عنه قال «ولا يسخفى أن شي 
دعوى الشيخ زيادات عن مدلول الرواية لا توافق الآصول, ٠‏ مع أن في 
طريق الرواية عل 8 





730-708 ص‎ ١ النهاية: النكاح / باب التدليس ج‎ )١( 


(') لم يذكر الخبر في النهاية بل في المسالك. انظر الهامش الأني. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في التدليس ج 8 ص .١47‏ 


فرظ كوتها كا لوكوها يجيي حي ع عي د 4 


بعد فرض كون مراده ما ذكرناء فتأمّل جيّدا , والله العالم . 


المسألة «الخامسة » 

9إذا تزوّج امراة وشرط كونها بكرا فوجدها ثيّبا4 وثبت 
بالإقرار أو البيّنة سبق ذلك على العقد كان له الفسخ ؛ لانتفاء الشرط 
الذي قد عرفت أنّ فائدته ذلك , ولعلّه لا خلاف فيه كما لا إشكال . 
الأضنءوالأسعاط وار القيوية انمع هه العبويني أ 

وفيه :أن لم نتحقّق ما حكاه, بل لا وجه له مع الفتوى من غيرخلاف. ” 

ا 0 
منهم في تحقق الخيار مع شرط الصفات , ككونها بنت مهيرة ونحوها ؛ اس 
لدليل الشرطيّة القاطع للأصل » وغير متوقّف'" على العيب حينئذ . 
فوجدها تيبا إلم يكن له الفسخ» إلا أنَ ذلك منهم لإمكان تجدّده 
بسبب خفى» كما أوما إليه المصنّف , فلا ينافى اشتراطه . 

بل هو المراد من خبر القاسم”" بن الفضيل عن أبي الحسن 12١‏ : 
«في الرجل يتزوّج المرأة على أنْها بكر فيجدها ثيّبا أيجوز أن يقيم 


8 كشف اللثام: النكاح / في التدليس ج لاص‎ )١( 


)؟) الأولى التعبير ب «المتوقف». 


الطهارة / في أولوية الزوج بغسل زوجتة  ----‏ سسب 0 

وقد يحتمل أن كلام الأصحاب _ أي تقديم الرجال انما هوعند 
التشاح» فيصلح حينئذٍ ما ذكر من الوجه الاعتباري مرجّحاً» فتأمّل. 

والزوج أولى من كل أحد بزوجته ني أحكامها كلها بلا خلاف 
أجده فيه كما اعترف به في الذكرى20, بل قد يشعر ما في التذكرة بالاجماع 
عليه؛ حيث قال: «عندنا أن الزوج أولى من كل أحد في جميع أحكامها 
من الغسل وغيره» سواء كان الغير رجلا أو امرأة» قريباً أو بعيداً»(" انتهى . 
كما هو صريح المعتبر”2, حيث حكى الاتفاق على مضمون موثق إسحاق 
بن عمار المروي في الكاني والهذيب عن الصادق (عليه السلام), قال: 
«الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها»2, ونحوه عن المنتبى *. كما 
أن الأردبيل” نسبه إلى عمل الأصحاب. 

وهومع انه حجة بنفسه قد اعتضد مما عرفت؛ وبخبر أبي بصيرعنه 
(عليه السلام) أيضاً قال: «قلت له: المرأة تموت من اد بالصلاة 
عليها؟ قال: زوجهاء قلت: الزوج احق من الاب والولد والاخ؟ قال: 
نعم له 1 


. ذكرى الشيعة,:.الطهارة / الصلاة على الميت ص/ه‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١4‏ . 

() المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص754. 

(4) تقدم في ص /0ه. 

(5) منتهى المطلب : الصلاة / الصلاة على الميت ج١‏ ص١‏ 45 . 

)3( جمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص175 . 

(0) الكاني : باب من أولى الئاس بالصلاة على الميت ح7 ج ص177 » وسائل الشيعة : باب 
4 من ابواب صلاة الجنازة ح" ج” ص١7 .8١‏ 


5 جواهر الكلام (ج )“”١‏ 


عليها؟ قال : قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة'"»”". 

أو المراد : أنه لا دلالة فى انتفاء بكارتها على فجورها أو أنّ لها 
ها من اء قعوة اف جنا ةردق من اناد معياء لان الكارة قن دهي 
بالنزوة ونحوها . 

وعلى كلّ حال , فهو غير مفروض المسألة الذي هو اشتراط البكارة 
المعلوم سبق انتقاتها : 

إل اتويت الهيا رسعه واو المي كر ذلك يشرط فى من العقدء 
وإنّما كان بتدليس منها أو من وليّها ؛ لما سمعته في المسائل السابقة . 

نعم » لو تزوّجها من دون اشتراط بكارة ولا تدليسء وإنما قدم 
عليها على احتمالها الأمرينء لم يكن له خيار بل ولاارجوع بمهر - 
وإن ظهر سبقها ؛ للأصل السالم عمًا يقتضي شيئاً منهما . 

وكيف كان, فإذا فسخ حيث يكون له الفسخ فإن كان قبل 
الدخول فلا مهر, وإن كان بعده استقرٌ المهر ورجع به على المدلس وإن 
كانت هي ء بل الأصمٌ عدم استثناء قدر ما يتموّل أو مهر المثل له إذا 
رجع عليها ؛ لما عرفته في المسائل السابقة . 

«و4 أمّا إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ لاحتمال التجدّد 





)١(‏ نزا: وثب وطفر. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 1١3‏ (نزا). 

(1) الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج بالمرأة على أنّها بكرح ١ج‏ 0ص 415. تهذيب 
الاحكام: النكاح / باب 8” التدليس في النكاح ح ١١‏ ج /اص438. وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب العيوب والتدليس مح ١‏ ج ١١ص‏ 5257. 


فرظ كونها بكرا فوعافااقا - سم حي ب ع ا تق الل 


كان اديت قف من مهرهام على | لمشهور بين الأصحاب""' 


قال : ينتقص »1 
خلافاً للحلبي'" وابن البرّاج!: فلم ينقصا منه شيئًاً؛ للأصل 
المقطوع بالدليل , فلا ريب في ضعفه . 0 
إِنْما الكلام في مقدار النقصان : 3 


ففى محكي النهاية : «شىء»!" لإطلاق لفظ النقصان فى الصحيح 
المزبور. 

وفى القواعد'"' ومحكى السرائر" والتحرير“ والارشاد”"ا 
والتلخيص''": هو «ما بين مهر البكر والتيّب, ويرجع فيه إلى العادة» 


.٠١05 ص‎ ١4 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في التدليس ج‎ )١( 

)0 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ", و«التهذيب»: ح .١١/‏ و«الوسائل»: ح 5 

(") الكافى فى الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 597. 
التتقول عه كما اعترف ذلك النحراى فى هامتن الخدائق: التكاع فى التدلس ج1١‏ 
ص .4١05‏ 

(1) قواعد الأحكام: النكاح / في التدليس ج “اص .7١‏ 

)007( السرائر: النكاح / باب العيوب ج ان .١6‏ 

(9) إرشاد الأذهان: النكاح / موجب الخيار ج " ص 59 .5١‏ 


تنو هن امكف متنا د الشا و ينهم نمك اوثلك ا واغيرقها 0ه 
الذي فوّته المدلسء باعتبار أَنّه بذل المسمّى في مقابلة الوصف 
بالبكارة'" ولع تكن كذلك , فيلزم التفاوت كأرش ما بين كون المبيع 
مح وت : 

وضتقهافى المسالك: بان ذلك إنما عش حيت يكون فواته قبل العقدء 
ما 1008 بتجدّده بناءً على كونه كذلك _فلا ؛ لعده 
مقتضى السقوط حينئذٍ أو عدم العلم به"". 

إوقيل4 والقائل قطب الدين الراوندي”": «ينقص السدس »> 
لأنّهِ المراد من الشيء في الوصايا «وهو غلط» لخلوَّ الخبر عن لفظ 
«النىء». ولو سلم فالحمل على الوصيّة ممنوع . 

55 المصنّف في النكت : إحالته على رأي الحاكم!كما هو الشأن 
في كلّ ما لا تقدير له شرعاً. وقد يرجع إليه القول الأوّل ؛ ضرورة أنه 
لاوجه لإيكال أمر الشيء إلى الزوج أو الزوجة المؤْدّي إلى النزاع في 
تعيين أفراد الشيء, ولا نظير له في الشرع . 

قلت: قد يقال: إن يد تقديره بالنصف ؛ عملاً بالنصوص 


) م ل 3 وي .,١6١‏ 

(؟) نقله عنه الماتن في تعليقه على النهاية. انظر النهاية ونكتها: النكاح / باب التدليس ج ١‏ 
ا 

(غ) المصدر السابق: ص .51١‏ 


لق الزارئة أأفر اجأنيالك ككائنة” وحم خص ص بح ص عت تس ع حت حجن ماله 


المعتبرة المستفيضة الواردة في تقديره بالآمة بعشر قيمتها ونصف عشر 
قيمتها'". الظاهرة في كون التفاوت بين البكارة والثيبوبة'' التي 
لا فرق فيهما بين الأمة وغيرها_بالنصف وإن اختلفا في كون ذلك نصف 
عشر القيمة ونصف المسمّى الذي قد وقع العقد والتراضي عليه , بل هو 
الأقوى في النظر إن لم يكن إجماع على خلافه . 
كما الميقوى توك النقصاق مع العلي يتهذه السيويةة البرك 
الاستفصال في الصحيح المزبور الذي يمكن تأييده بكونه كالمبيع قبل 
قبضه فى ضمانه على البائع حتّى يقبض . 1 
اليد ا رع فلوو لاعن فى سيق اللبيوي اح تسعهو قالغال 1 
فيكون ترك الاستفصال فيه لذلك , ويمكن منعه, والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
«إذا استمتع امرأة فبانت كتابيّة4 مثلاً إلم يكن له الفسخ من 
دون هبة المدّة» للأصل السالم عمّا يقتضي خياره «ولا له إسقاط 
شيء من المهر 4 لعدم نقص الاستمتاع عليه بشيء . نعم, له فسخ 
عقدها بهبة المدّة كغيرها من النساء التي استمتع بها . 
وو5ذ لز :تدقتهها داقع عدا و على الجد النوليك فدرلكن لدان 
0 وسائل الشيعة: باب امن را اا له والأماء يج ١‏ وادوياب: /لا انها ه١١‏ 


١ 5‏ اص 75 و80 . 


(؟) في بعض النسخ: والثيوبة. 








اهر || ١‏ 
> عراب العام جا 


يطلقها كغيرها من النساء . 
9نعم. لو شرط إسلامها» مثلاً كان له الفسخ إذا وجدها على 
خلافه4 لما عرفت من اقتضاء الشرط ذلك . بل قد عرفت قوّة ثبوت 
الخيار بالتدليس بنحو ذلك على وجدٍ'" تزوّجها على أنْها مسلمة مثلاً 
فبان الخلاف . 
بعلي 5 حال شسكبيها ف الفيخ غيل الدشول وعدم وفتن 
الرجوع بالمهر على المدلّس ... وغير ذلك حكم نظائرها السابقة . 
ولو شرط كونها كتابيّة فبانت مسلمة ففي تسلطه على الخيار 
وجهان, أقواهما الأوّل ؛ لعموم المقتضي , ولعلٌ له غرضاً في ذلك . وكذا 
كل قوط سد تفن فيان الكفال : 
1 وفي إلحاق التدليس به هنا إشكال : من صدقه . ومن ظهور تلك 
1 الأذلةاقى اليس الناقضى بالكائل أ لكين ولمله الأقو. 


البسالة :«السابقة» 
إذا تزوّج رجلان» مثلاً إبامراتين. فادخلت" امرأة كل 
واحد منهما على الآخر فوطئها. فلكل واحدة منهما على واطئها» 
مع جهلها لإمهر المثل» ويرجع به على الغارٌ إن كان إوترد كل 
واعند عن زربها اولك سيا لبا روي 
الاك وس ادن ب : نحو. 
كاف عي الدرانم والفبالكو و كله 


لو تزوّج رجلان بامرأتين فأدخلت كل واحدة على الآخر .7 سد ولاح 
له وطؤها حتتى تنقضى عدّتها من وطء الأوّل4 إلا إذا كان الوطء 
زنا منهما. فإنه لا عدة حينئك . 
(ولو ماتتا فى العدة أو مات الزوجان. ورث كل واحد منهما 
زوجة نفسه وورثته»4 لحصول السبب وإن امتنع الوطء لعارض 
كالحيض ونحوه. 
بل إشكال فى شى دمن ذلك :ولا قلاف "رو إننا ذ كر الأضحات 
رما رد 
فى الضحيم :فى رجليق نكحا امرأتين» فاتى :هب ابامرأة هذا 
وهذا بامرأة هذا؟ تعتدٌ هذه من هذا وهذه من هذاء ثمّ ترجع كلّ واحدة 
إلى زوجها»'". 
رتو مر جيل بو صا ع اعادو لي : «في أختين اجويذا 
ال اخوين اك ابل لادشلت امر: 00007 هذا 
على هذا! 1 الكل واحدة منهما الصداق بالغشيان», وإن كان وليّهما 
تعمّد ذلك أغرم الصداق, ولا يقرب واحد منهما امرأته حيّى تنقضي 
العدّة, فإن انقضت العدّة صارت كل واحدة منهما إلى زوجها بالنكاح 
الأول . قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ فقال: يرجع الزوجان 
بنصف الصداق على ورثتهما. ويرثهما الرجلان. قيل: فإن مات 


)١(‏ كما في رياض المسائل. التكاح / أحكام الندليس ج 1١‏ ص ١8؛‏ - 87/غ. 


الاين كل محر النقيهالنكاني رباك ما أحل الله عمرّ وجل من التكاح ح كاعم 
ص ١5غ,‏ وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج 5٠‏ ص .0١73‏ 











001 
الرجلان وهما في العدّة؟ قال: ترثانهماء ولهما نصف المهر المسمّى 
يجا وعلنهها اذه عوها قوفا و من القنةة اللاو الى وقد ان عاد : 
المتوقّى عنها زوجها»!". 

نعم , هي تتضمّن تنصيف المهر بالموت قبل الدخول من أيّهما كان . 
ولم يقل به أحد كما في كشف اللثام”". قال : «ولذا عمل بها الشيخ في 
: محكي النهاية إلا في تنصيف المهر لهما إذا مات الزوجان قا فت ايتهنا 

تمام المستى»'". وستسمع إن شاء الله تحقيق الحال في ذلك , 

وحملها في المختلف على «أَنّ المرأتين ليس لهما ولدء فيرجع 
ازوكان انع فعا سامير على سيل العراتت لا 

وفي المسالك : «هذا الحمل دمع بعده نما بتمّ في جانب الزوج 
دون الزوجة ؛ لحكمه لها أيضاً بالنصف, مع أ نَأَوَل الرواية تضمّن 
حصول الغشيان واخرها اقتضى ثبوت النصف بالموت؛ وحملها على 
ما لو وقع ذلك قبل الدخول خلاف ظاهرهاء وعلى كل تقدير فاطراح 
الوواية الضعك اوسن تكلب بحفليا عليها اتدل عليه ا 

قلت : المحتاج إلى التأويل فيها التنصيف بموت الزوجة , دون 


ا الكافي: التكاح / باب المدالسة م 5 ص ١7‏ 4. تهذيب الأحكام: النكاح / باب 77 
التدليس في النكاح ح 4١‏ ج لاص 455. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: م ؟ مع ذيله). 

(1) استئنى في كشف اللثام: «الصدوق على ما حكى عنه». 

(؟) كشف اللثام: النكاح / في التدليس ج /ااص كوس 

(؛) مختلف الشيعة: النكاح / في العيوب ج لاص .٠١0‏ 

(6) مسالك الأفهام: النكاح / في التدليس ع 8 ص .١167-١06‏ 


العكس الذي ستسمع دلالة كثير من النصوص عليه والغشيان في أوَّل 
الرواية غشيان الشبهة لا غشيان الزوج». فلا ريب حينئدٍ في كون 
المفروض الموت قبل الدخول . 

والأمر سهل بعد وضوح الأمر في ذلك , وفي أن للزوجين الرجوع 
بما غرما من مهر المثل على نحو ما سمعته في المسائل السابقة. إلا أن 
الووجطاهنا ذا كالسيس اناق لم نكن اليا سور اضيا الكوزيا يننا 
حية هذا 1 

ولكن في جامع المقاصد : «يرجع كل من الزوجين بما غرمه من 
مهر المثل على الولي » وفي الرواية التقييد بتعمّده. وكذا في عبارة الشيخ 
على ما سبق ذكره» . 

«وينبغي أن يقال: إن تعمد الولي والزوجة أو كانا معاً جاهلين 
فالغرم عليها دون الولي ؛ لأنّ سببيّتها أقوى, نعم يستثنى لها أقل 
وامعج ير وان شوو اعسات كدر ره عع بم نا 0 
تعمّدت هي فلابدٌ من استثناء الأقل , ولو علم الزوج وجهلت المرأة غرم 
مهر المثل, ولا يرجع به على أحد . وينبغي تأمّل هذا التفصيل ؛ لأني 
لم اجد به قائلا»”" . 

قلت : مع أن فيه منافاة لقاعدة عدم المهر لبغيّ مع فرض كونها 
لمعف ةانقلا وحه لايتقناء أقل ما يضلح مهرا!. 


2 لتكاح الاذى التداين ع اسن :1 ار 
لصحي يكو ا 


جواهر الكلام (ج )5١‏ 





1/4 

بل يقال : بأنّ له الرجوع على كل منهما مع فرض كون الغرور من 
3 8 يتنم اذا كاناساهلين» انوع الدرامة عليهما . اللَّهِمَ إلا أن 01 
0 غرور الول منها فغرّ الزوج» فإن سين كنا كل عمد : 

هذا كله مع علم الحال . 

ما إذا اشتبه على كل منهما زوجته, ولم يكن ثم طريق إلى 
برعا ترام ل اليا عي الات بعلن ا 
القرعة لكل أمر مشكل . 

لكن فى القواعد : «الزم كل منهما الطلاق»'", وفي ع0 
لح د الاك د سه اط لمر عن عن لقي 
وانتفاء الجميع , ولعلٌ الأقوى ما ذكرنا . 

ولو طلّقها فلا تحسب هذه طلقة لو" تزوّج أحدهما بإحداهما بعد 
دللكوطلتها اخرريى لو تعره #القدة منداوفتة انويع فى القادت 
اضر العا 1 

نعم , لو تزوّجهما معاً وطلّقهما مرّتين معاً ولو في الطلقة الآخرة 
حرما عليه ؛ لآنّ زوجته إحداهما, ووقوع ثلاث طلقات بها مقطوع به 
لا على التعيين . فيجب الاجتناب ؛ لاختلاط الحلال بالحرام . 

وكذا اذا اظلفيها نجه ماقف حرهها بعد كمال الطالتفيق يسما 
لذلك . 


١ قواعد د الأحكاء: التكاء /افى التدلنين ع #اضن‎ )١( 
.,597 ككشف اللثام: النكاح / في التدليس ج لاص‎ )١( 
اولي التعبين بداو‎ 51 


لو تزوّج رجلان بامرأتين فادخلت كل واحدة على الآخر .2د هلاح 
وعلى كل حالء, يلزم كل من الرجلين بنصفي مع الطلاق قبل 
ادكو قوق نا الفى اسان حفن وقور رهد أحدت كل ينيها جد 
التفقيق ».و إن انخدلفا فتند يينهها أخد التضفين بالسوئة إن تمداعياوةة 
المالك , إلا أن يرجء'' إحداهما إلى أدّعائه, فلا يبعد سماعه منها 
وإعطاوًها إِيّاه وارتجاع ما أخذته من النصف الأُوّل وتسليمه للأخرى . 
عي ا حدانن ا عطليك ليطن "شري الصف الاش لس 
ووكنا احم ايسا قاف كر مس الاصنين بدن يضطاها, 
وإن سكتتا ولم يتداعيا شيئاً منهما فالأولى بناءً على ما ذكرنا القرعة 
اظاءرورتها الع 41 الاشاف ركنا ؤإن كان قعل دين التضنين 
يوسي بوديسية 
جد ياتا ب : عدم نزوت يبك اورم ياتي . 


+ 
0 


لا ا وأولى به من في اللعاكع أو الغرا تأيه لكتتر'” 539 


كا قن بعل لسن : «تتداعيأه» وفى القواعد: : «تداعجأه». 

(؟ و") في كشف اللثام: ترجع... وتعطى. 

(:) كما في قواعد الأحكام: النكاح / في التدليس ج “اص .7١‏ 
(0 و١)‏ كما في كشف اللثام: النكاح / في التدليس ب لاص 5937 
(0) في كشف اللنام بدلها: «إن» وهو الآولى بقرينة ما بعده. 


0 سسسسسسبس س سب ب لبت جواهرالكلام (ج4) 

فاوقع لصاحب المدارك '') من إمكان المناقشة في هذا الحكم 
بضعف المستند,» وبانه معارض بصحيحة حفص عن الصادق 
(عليه السلام) «في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهها يصلى عليها؟ 
قال: اخخوها أحق بالصلاة عليها»2"7- ليس في محله, وإن أمكن تأييده مع 
ذلك بخير عبدالرحمن عن الصادق (عليه السلام) أيضاً: «سألته عن الموأة» 
الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال: الأخ)7 . 

إلا انه غير صالح مع ذلك لقاومة ما ذكرنا سيا بعد موافقتِه للعامة كما 
حكاه الشيخ!؟ عنهم, فلذلك حملهها هوعلى كذلك , وهوجيدء ومحالفته 
أيضاً لما تقدم من أن أولى الناس با ميت أولاهم مميراثه. 

ولا فرق فيا ذكرنا من الحكم بين الدائم والمنقطع مع تحقق الدخول 
وعدمه, على إشكال في المنقطع, خصوصاً إذا انقضى الأجل بعد موتها؛ 
لبينونتها حينئذٍ منه, بل لا يبعد ذلك بمجرد موتها وإن لم ينقض الأجل؛ 
لكونها كالعين المستأجرة إذا فاتت كما لا يخق على من أحاط خبراً بأحكام 
المتعة في محلها. نعم الظاهر بقَاء ولايته على المطلقة رجعية اذا ماتت في 
العدة؛ لكونها زوجة فيها. 

ثم إن ظاهر عبارة المن وما شابهها جواز تغسيل الرجل زوجته اختياراً 


."١ص مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ؟١؟‏ الزيادات من الصلاة على الاموات حم جا 
ص ٠١0‏ , وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب صلاة الجنازة ح؛ ج؟ ص17١٠8.‏ 

(0) تجذيب الاحكام: الصلاة/ باب ؟؟ الزيادات من الصلاة على الاموات ح؟” ج" 
ص ه ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 ؟ من ابواب صلاة الجنازة حه ج١1‏ ص ./١7‏ 

(4) تهذيب الاحكام : باب 5١‏ الزيادات من الصلاة على الاموات ذيل ح” جا ص 8 3١‏ . 





0 
ب 
حك الجير. 

ومع عدم البناء على القرعة لا ريب في أنه يحرم على كل منهما آم 
كل واحدة منهما للاشتباه, وكذا يحرم كلّ منهما على أب الزوج وابنه . 
أمَا على ما ذكرناه من القرعة فلا إشكال ولا اشتباه, واللّه العالم . 


المسألة «الثامنة » 

إكل موضع حكمنا فيه ببطلان العقد فللزوجة» الحرّة مع 
الوطء» والجهل امهر المثل» كوطء الشبهة بلا عقد بلا المسمّى» 
الذي قد وقع في العقد الفاسد , خلافاً لبعضهم كما عرفت الكلام فيه وفي 
غيره سابقاً" 9وا"كل موضع حكمنا فيه بصحُّة العقد فلها مع 
الوطء4 وعدم التدليس منها «المسمّى» الذي يستقرٌ بالدخول إوإن 
لحقه الفسخ» . 

«إوقيل»4 والقائل الشيخ'": «إن كان ادجاس دي 
ود نهر الستل سواه كان حدر تهاقيل العقد او مده 


)١(‏ في ج 50 ص 317و807. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: كذا. 

(9) المبسوط؛: النكا ح /العيوب التي توجب الردٌ ج اص 105-15075,. 
(غ) في نسخة المسالك: لزم. 


وقورك الجما ونا كتفي سس يي م ب ا ا 


يي للا سي ير اي 


العسالة العاسعة 

لو شرط الاسشيلاك فخرجت عقيما .قفي القتواعنق؟ ولا فسخ ؛ 
لإمكان تتجدّد شرطه ولو في الشنيخوخة:.وغدم العلم بالعقم من ذوثه: 
وجواز استناده إليه». 

وفيه أَوَله:": أن فرض خروجها عقيماً ينافي هذه الاحتمالات التى 
دنه اجوازءو ااا اللسيعوخة الدى لرروقع «اللتدفييا مسد 
العسعرا كبرو المزا مق الحقى الماترظ 10و عم سيدايا + يدوا و ونه 
العو ا ١‏ 

أن المراد من اشتراط الاستيلاد ما يرجع إلى صفاتها 0 7 
إلى قت ]لي لا شار امسدجياي 1 كان اليتون اانه 

رفوي :لدان ارهد بالقوط معنا عرسم إلى عنفا نيا 
لعل بوهم قلا يليد اتعراطة اتاو كنار اقفاء الولاوة ادل 


على العقم . 


ا 

)0 5 الأحكام: النكاح / في العيب ج ” ص 7١‏ 

(؟) لا عدل ظاهر له فى العبارة. 

(؛) الأولى بعدها إشافة: عدمه. 

(0) كما في كشف اللثام: النكاح / في التدليس بج لاص 595. 


جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 
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وقواء اماع سعرقةذو[لفببالقرائى العالاثة الت قفيد اللميانينة 
ذلك 
وكذا حكم اشتراطها عليه الاستيلاد . 


الفمالة العاشرة 

و تدص المكادة اله تيان قمر الانمبا فاقيا ل لسكدها 
المهر . وإن اختار الفسخ فلا مهر قبل الدخول , ويرجع به جميعه على 
المختار _بعده إن كان قد دفعه , وإلا فلا شيء . 

ولو غية الوكيل حسيدها كان او غيره -رجع عليه بالجميع . 

وأو اتشوولة فؤويعة زو كان اروس هوا ل لوطل على طلقم 
مع فرض عدم إذن المولى يغرم قيمته يوم سقط حيّاً. 

ويتبع القيمة في الاستحقاق أرش الجناية ؛ لأنْه قيمة لبعض المجني 
عليه . فإن كان المستحق لها المولى استحقّ الأرش أيضاً» ولو فرض أنه 
إلقاة لم سد فك بون كانت الأ هن الممعدةة انقينة كدايت 
عله للأرش أبضا ,فإذافرض أنها القارة لم عع يفا ,بان كان 
الغا قخير السهعة غرم له القيمة وورجه بها على الناة. 

ولو ضربها أجنبي فألقته لزمه دية جنين حرّ لأبيه ؛ لأنّ مه أمة 
لا ترث, فإن كان هو الضارب فللآقرب إلى الولد من ورثته دون الأب 
القاتل فإن لم يكن له قريب فللإمام , وعلى الأب للسيّد عشر قيمة أمّه 
إن قنقاء إن لا وق الدمرواق قلنا ١‏ نه للك فلها. 


ال 00 


ووجه وجوبه: أنّ الولد مضمون ؛ ولذا يجب على الجانى دية"" 
للآب. فكما يضمن للآأب طن ان رو ادر لا لجرالا 1 
لمان روي شه ير مقطا نهذ ولةقينة المنت.. 7 

وعلى الضيماق ان :زادك الدية ععلى عسي القديمة اويا دنه 
فلا إشكال, وإن نقصت عنه ففي وجوب العشر كاملا أو أقلَّ الأمرين 
منهما وجهان . 





المسألة الحادية عشرزة] 
لا يرجع المغرور بالغرامة على الغارٌ إلا بعد أن يغرم ؛ لأنّه إِنما 
نعم , فى القواعد : «للمغرور مطالبة الغارٌ ليخلص من مطالبة المرأة 
أو السجتن كماار القنامى ان بطالت المضووغ غم لقعي 6 
ولعلّه لكونه ليس رجوعا, لكن لا يخلو من نظر ؛ لعدم دليل على 
استحقاق هذه المطالبة قبل الدفع . 


المسألة الثانية عشر[ة] 
قال فى القواعد : «لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها أعلى أو أدون 


0 فى كشك اللثام: ذيعة: 

(؟) المبسوط: النكاح /العيوب التي توجب الردٌّ ج ؛ ص 5017. 
(؟) تحرير الأحكام: النكام / في التدليس ج ”اص 085. 

(؛) قواعد الأحكام: النكاح / في التدليس ج ” ص ؟7. 





1 
"-. 


كاي 


5< جواهر الكلام (ج )١‏ 


من ين تراط فالأقرى اله فسخ :وكذا المراة نهم لوشوظ أحدهما 
على الآخر نسباً فظهر من غيره كان له الفسخ لمخالفة الشرط. وكذا 
نوراق نواد ا او عع 1 

قلت : قد تكرّر منًا غير مرّة قوّة ثبوت الخيار بالتدليس بصفة من 
صفات الكمال على وجدٍ يتزوّجها على أَنّها كذلك فبان الخلاف. أيّ 
صفة كانت ؛ لظهور نصوص التدليس'"' فيه . خصوصاً المشتمل منها 
على التعليل الذي يكشف عن الوجه فيما ورد الخيار به من التدليس 
بالحرّيّة ونحوها . 

مضافاً إلى فحوى خبر الحلبي!" وخبر حمّاد بن عيسى عن جعفر 
عن أبيه هئ : «أنّه خطب رجل إلى قوم , فقالوا: ما تجارتك؟ فقال : 
أببع الدوابت» فزوّجوه فإذا هو يبيع السنانيرء فمضوا إلى علي 49 
فأجاز نكاحه , وقال : إِنّ السنانير دواب)2». 

وخصوص نص الحلبي : «... في رجل تزوّج امرأة فيقول : أنا من 
بني فلان » فلا يكون كذلك؟ قال : يفسخ النكاح , أو قال : يردٌ)!©. 


)١(‏ المصدر السابق. 

اروسائل البيية اردان ” و من أبواب العيوب والتدليس ج الاص ١١5او0؟5,.‏ 

2 الاي بعد اسطر. 

(؛) الكافي: النكاح / باب نوادر ح ١١‏ ج ه ص .01١‏ تهذيب الأحكام: النتكاح / باب 58 
اللدلسن كي النكاع ح:100ج لاضن :177الوبائل الععة ديات 1 امن أموات البيوى 
والتدليس ح ١ج 5١‏ ص 550. 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 5 ص 4556. و«الوسائل»: م .١‏ 


و كسيف الى اتقئلة شاوي ليزه .سعد مس ب تن 4 


ولعلّه لذ كان المحكى عن ظاهر أبى على”" والنهاية'"' والخلاف 7 
والوسيلةا*: الخيار وإن لم يشترط ذلك في المقد. 

ومنه يعلم الحكم في صورة الشرط المعلوم أولويّتها من ذلك ؛ ولذا 
اقتصر عليها ابن إدريس”'" فيما حكي عنه نحو الذي سمعته من 
الفاضل , بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع منهم هنا على أن شرطيّة 
قئاف تورهي الشيار اذا زا الغاكقميا تعر وك هيا قد قد 
ذلك حتّى مع اشتراط الناقص من الصفات فبان الكامل ؛ لاختلاف 
الأغزاهن بولا نمضا و قائلاة الفروظ مذ للنهدا نعي الو كان اشير ل مره 
الأفعال أمكن القول بعدم الخيار بتعذره أو امتناعه ؛ للفرق بين النكاح 
والبيع بذلك . بل يلزم المشترط عليه بادائه . 

كما أنه تقدء لك منا أنهوإن قلنا بالحاق صورة القدليس بنصورة 
الشرط في إثبات الخيار, لكنّ ذلك إِنّما هو فيما إذا دنس صفة كمال 
ال ل لا العكس وإن قلنا بالخيار في صورة شرطه . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك ما في كلام المصدّف « ل في مسألة الانتتساب 
فى بحث الكفاءة , وقد أوكلنا الأمر هناك إلى هذا المقام. فلاحظ 
تأقل » لله العام 


) تسم التق كني التكاح / في العيوب س ع لاص .١199‏ 
(؟) النهاية: التكاح / باب التدلييس ج ” ص 57١‏ 

() الخلاف: النكاح / مسألة 04 ب ؛ ص 5817. 

5 الوميلة النكاء المي انز رت الفمة من كا 

(0) السرائر : النكا ح / باب العيوب ج اص .١١١‏ 


محتويات الكتاب 


السبب الرابع: استيفاء العدد 

ما يحقّ للحرّ ان يستوفيه بالعقد الدائم 

ما يحقّ للعبد أن يستوفيه بالعقد الدائم 

ما يحقِّ للحرّ والعبد من النكاح المنقطع وملك اليمين 
لو طلّق إحدى الأربع وأراد العقد على غيرها أو أختها 
لو طلق إحدى الأربع وتزوج اثنتين 

حرمة الحرّة بعد ثلاث طلقات والأمةايدة لفكي الا بحلل 
الحرمة المؤيّدة بطلاق الزوجة تسعاً 

السبب الخامس: اللعان 

الملاعنة من أسباب الحرمة المؤيّدة 

رودق وه السقاء او القوياء 

الفبيي الساذسس: الكفز 

نكاح الكتابيّة 

نكاح المجوسيّة والصابئيّة ومن تهؤدت او تنصّرت 
لازت عق روصي 


لو ايلم لحكل سيره 


5م 


/ام/ 


53584 


لو اتتقلت زوجة الذمّي إلى دين اخر غير الاإسلام 

لوأب الدكى فلي اكز مق العده الستائغ 

حقوق الزوج على زوجته الدميّة 

تان الزويعة دلو اسلو بالقول والطلاق والظهار والاويلاء 
اختيار الزوجة بالفعل كالوطء التقبيل واللمس 

لو أسلم عن اثنتين يحرم الجمع بينهما كالم وبنتها... 

كانقة العجواى النشر كا لو أسلم وغلدة خرائر أو إبناء أو كلنهما 
تاق اسار عدار أبلليانه اعفق 

حكم المهر لو انفسخ العقد باختلاف الدين 

لو ارتد المسلم بعد الدخول ثم وطئها شبهة 

حكم نكاح الخامسة واعت الروضة لى ادلم عن ار وتقاك 
حكم بينونة الزوجة لو أسلم الوثني ثمّ ارتدٌ 

عكر الأشعبازروالعة ةا لررماك احد الووحية 

حكم النفقة والاإرث لو أسلم ولم يختر 

هل إياق العبد طلاق لامرأته؟ 

لواحق النكاح: 

الكفاءة شرط فى النكاح. والمراد بها 

نكاح غير المؤمن والناصب 

هل يشترط في الكفء التمكن من النفقة؟ 

لا يعتبر في الكفاءة المماثلة فى الشرف 

إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة 

لو اتنسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها 

بعض من ,يبكره تزويجه كالفاسق والمستضعف... 
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لو تزوّج امرأة ثم غلم أنّها كانت قد زنت 
التعريض بالخطبة والتصريح بها 

خطبة المؤمن على خطبة أخيه 

و تنغت البعلر نشوظ الظلاى .عد العلل 
نكام التفارنوضاكله 

تطبيقات لنكاح الشغار 

كراهة العقد على القابلة إذاريئته. وبنتها 

كراهة تزويج أبنه بنت زوجته من غيره 

كراهة التزوّج نحن كانك نه لاج قل ابن 
كراهة التزوّج بالزانية قبل أن تتوب 


القسم الثاني 
النكاح المنقطع 
مشروعيّته وعدم نسخه 
فى أركانه: 
صيغته: 
ألفاظ الإيجاب والقبول, والترتيب والماضويّة 
محله: 
تمتّع المسلم بالمسلمة أو الكتابيّة, والمسلمة بالمسلم 
المحرّمات عيناً وجمعاً في النكاح المنقطع 
استحباب أن تكون مؤمنة عفيفة وأن يسألها عن حالها 
كراهة التمتع بالزانية وبالبكر 
لو أسلم المشرك عن كتابيّة أو غير كتابيّة أو عن حرّة وأمة بالعقد المنقطع 


1/8 


الظهارة /ى أولوية الروع معتل روس ع ع ا ب ب طون .4 

وفاقاً للخلاف(2 والسرائر”' والمعتير”" والمنتهى7؟) والقواعد2*2 والارشاد(") 

وا ل 69 والذكرى2") وال 000 والبيان71) وجامع المقاص(١١)‏ 

والروضة20, كالعكس وفاقاً لما جميعاً أيضاً عدا الخلافء فانه 

قال: «مسألة: يجوزعندنا أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجهاء أما 

غسل المرأة زوجها فيه إجماع اذالم يكن رجال قرابات ولا نساء 

قرابات...06" إلى آخره. ولا صراحة فيه في الثاني مع الاختيار» مع 

احتماله؛ بحمل التقييد المذكور على إرادة معقد الاجماع, فتأمل. وهو 

المنقول عق ال وابن الجبير(16) والجعنى!6١)‏ وحكي عن الشيخ : 

. الخلاف : الجنائز/ مسألة 485 ج١ ص78‎ )١( 

.١78ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

() المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص9١”‏ . 

(:) منتبى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص”"17 . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج ١‏ ضن 1175 

(0) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص42 . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص8" . 

(9) اللمعة الدمشقية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص177 . 

. البيان : الطهارة / غسل الاموات ص77‎ )95١:( 

() جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 7”85- .737١‏ 

.١7؟7ص‎ ١ج الروضة المهية : الطهارة / غسل الميت‎ )١١( 

)1١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة 485 ج١‏ ص395-758. 

١ج قاله في شرح الرسالة كما نقله عنه المصنف في المعتير : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ )١5( 
.73١١ص‎ 

)١5(‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / تغسيل الميت ص8/". 

. المصدر السابق‎ )١15( 
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فى المهر: 
المهر شرط في عقد المتعة 
يشترط كونه مملوكاً معلوماً 
قدره 
لزوم دفعه بالعقد 
حكم المهر لو وهبها المدة 
حكم المهر لو تبيّن فساد العقد 
في الأجل: 
يشترط الأجل في النكاح المنقطع, وإلا كان دائما 
مقداره و تعبينه 
اتُصال الأجل بالعقد 
ورك العزاء ختن نقتي الل 
لو جعل الأجل عدد المواقعة 
في الأحكام: 
الإخلال بالمهر أو بالأجل في المنقطع 
الاعتبار بذكر الشرط في متن العقد 
إذن الولى 1 
اشتراط الارتيان ليلا أو نهاراً. أو عدد المواقعة في الزمان المعيّن 
العزل عن ا تمتع بها وحكم لحوق الولد 
الطلاق والاإيلاء واللعان والظهار في المستمتع بها 
لا توارث في المنقطع. وحكم ما لو اشترطاه 
عدة المتمتّع بها بانقضاء الأجل أو الوفاة 





لذن 
1" 
1 
1 
00 
9" 
14 


نك 
ا 
١‏ 
نف 


القسم الثالث 
نكاح الإماء 
الوطء بالعقد: 
إذن المالك في عقد الرقيق. وحكم المهر والنفقة 
حكم الولد لوكان الأبوان أو أحدهما رقّاء أو اشترط رقَّيّة الولد 
لو تزوّج الحرّ أمةَ بلا إذن المالك 
لو زوّج عبده أمته (إعطاوها شيئاء وحكم العقد لو مات المولى) 
لو تزوّج العبد بحدّة 
لو تزوّج العبد أو زنى بأمةٍ لغير مولاه 
وطء الأمة لو تزوّجها ثم اشترى بعضهاء أو ملك نصفها وباقيها حرٌ 
لواحق نكاح الإماء (في الطوارئ): 


في العتق: 
خيار فسخ النكاح لو اعتق أحد الزوجينء وكونه على الفور 
جعل عتق الأمة صداقها 


أحكام آم الولد (انعتاقها من نصيب ولدهاء وبيعها) 

فى البيع: 

حكم النكاح لو بيع أحد الزوجين, وثبوت الخيار للمشتري 
حكم المهر لو باع أمته المزوّجة 

حكم المهر لو زْوّج عبده بحرّة ثم باعه 

لو باع أمته وادّعى أنّ حملها منه 

فى الطلاق: 

الطلاق بيد العبد إذا تزوّج بإذن مولاه 

لو زوّج عبده أمته فهو نكاحء والتفريق بيد المولى 


515 


11 


نفك الغدّة والاقيراء لوتطلقت الآمة تابيعيت 

الوطء بالملك: 

ملك الرقبة: 

وطء ما زاد على الأربع بملك اليمين 

جواز الجمع بين الأمٌ وبنتها أو الأختين في الملك دون الوطء 
جواز تملّك الأب وابنه موطوءة الآخر. دون أن يطأها 
أحكام المالك تجاه مملوكته المزوّجة 

ولاه الادة القع كقاينتة ويد خدرة 

وليغ الأمة المتفية ايند ا مدتر انها 

شراء الحربيّات ذوات الأزواج وبناتهم وما يسبيه أهل الضلال 
لزوء الصراء الاآمة عملكيا سات ذلك 

سقوظ الأستراء لو اعقق أمته وعقك عليه 

لزوم العدّة لو وطئها المولى وأعتقها وأرادت التزوّج بالغير 
ملك المنفعة: 

مشروعيّة تحليل الاإماء 

صيغة التحليل: 

لا .يقع التحليل بلفظ العارية 

هل يقع التحليل بلفظ الإباحة والهبة والتسويغ؟ 
التحليل نكاح أم تمليك منفعة؟ 
تخلي امعه لماو كه 
تخليل الندترة واء الولدروالمكاتبةوالنشتركة بين اننيد 
أحكام التحليل: 
لا يتعدى في التحليل ما تناوله اللفظ وشهدت به القرائن 
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حرّيّة ولد المحلّلة 
وكيا لامشتبوض اليه مره 
النوم بين امتين 
وطاع ]ا لاامة الفاتهرة و اليو اريكة نف الزنا 
عدم جريان حكم الزوجة على المحذلة 


لواحق النكاح خمسة 
النظر الأوّل 
ما يرد به النكاح 
في العيوب: 
عيوب الرجل: 
١-_الجنون‏ 
الخساء و الوفاء 
7 العنن 
ا القة 
لو بان كونه خنثى 
عدم الرد بالجذام والبرص والعمى والزنا 
عيوب المرأة: 
١_الجنون‏ 
١‏ -الجذام 
© البرص 
القرن 
6ه_الافضاء 


3 


660 
00 
06 
001 


00 


01 
"لاه 
0_2 
04 
0/0 


01 


04/ 
0/1 
0/1 
034 


010 


153 


5 العو 
حكم الرد بالرتق 

العمى 

عدم الرد بالزنا أو الحدّ به أو وجدان الزوجة سبعاخرة 
أحكام العيوب: 

القبوري الحادقة و اليراء 

خيار الفسخ على الفور 

الفسخ بالعيب ليس بطلاق فلا ينصّف المهر 

لا يحتاج الفسخ إلى حاكم إلا في العنن 

لو اختلفا في العيب 

حكم المهر لو فسخ أحد الزوجين بالعيب 

طرق ثبوت العنن 

لو ثبت العنن ثم ادّعى وطأها أو وطء غيرها 

لو ثبت العنن فصبرت أو رفعت أمرها إلى الحاكم 
فروع في خيار العيب للزوجين 

فى التدليسن: 

معنى التدليس ويم يتحقق 

لو تزوّجها على أنّها حرّة فبانت أمة 

لو تزوّجته على أنه حرٌ فبان عبداً 

لو تزوّجها على أنّها بنت مهيرة فبانت بنت أمة 

لو زوّجه بنته من مهيرة وأدخل عليه بنته من الأمة... 
لو شرط كونها بكرا فبانت ثيّباً 

لو تزوّج امرأة فبانت كتابيّة, أو شرط كونها كتابيّة فبانت مسلمة 


011 
١ 
31 
00 


11١ 
117 
11١1١ 
116 
تفن‎ 


لو تزوّجا بامرأتين فأدخلت كلّ واحدة على الآخر 
اعبط نف بوت عون لعل والنهو السلتن 
تومل المسا انك عنيها 

لو غرّته المكاتبة بالحرّيّة 

رتعوغ اللتخروزن والقزاقة بعد الدفة 

لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها 


محتويات الكتاب 
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الفم راو وإنك لماك 
مآ“ ا ااه 
للِسََفوْضَّم 17 ام 
حشّقى وواقعليم 
جد (لبشتكا ف ولك ايو 
2 ف وه ٠‏ 
2 



















اه . مح ن سن قر. ١6-4120١1١٠اق‏ شارج. 0 
عنوان وا دادى. لالم ال#اسللاه فو مسائل الحلال والجراء. سرح 1 8 
سيوان واده تيد ١‏ ور + حو لير الكلامء فى شرح شرائع الااسللام |محقق حبى ]| / دليف محبّد حسر التجفى؛ 
الحقيق مؤسية الللل اواسلامى الذبعة لحماعة المدرسين نقم المشرّفة. 

متحضات ص كد حناعة المد تي العو السمتة يتم مرك المر الاملاتي الاق اه الوا 

: 1 ش و 

١‏ مسخصات صاهرن اج 

فروست: جماعة المدرسين هو الحوزة العلميّة بهم. مؤسّسة النشر الاسلامي؛ ١‏ 3.5 4.8.3.5 1١ة‏ لالق. ماق 


و فى 54ل اث مكة أكل 54ل الاق ١157‏ 


8 تملك كورب ‏ الكسو للختي اسل “مع ادا مه ولاس تكد وا 

1 نةاداشت: خر بى . . 

: يادداست: محقق در جدد هفدهم. بيست و هفتم وبيست وهشتم و بيست ونهم كتاب حاضر حيدر الدباغً مىباشد. 

| يادداضت:ج ؟اجاب 'ول: .)١3570 - ١1109‏ يادداست: ج. 57 (جاب اول: ١17١‏ ق 2 848؟1١)‏ (فييا). 

)| يادداشت. ح. 4١اجاب‏ دوّم: ١158‏ ق. .)١581-‏ 0 يادداضشت:ج. 514و10و53(جاب اول: 1141751 - 1588 (فيبا). 

: بادداشت: ج. 6 إجاب اوّل: .)١1588‏ يادداشت: ج. /ا و58"(جاب اول: ٠59١)(فييا).‏ 

: يادداست: ج. ١١‏ (جاب اول: ١158‏ ى .)١1581-‏ )) يادداضت: ج. 59 (جاب اول: )١159٠0‏ (فييا). : 
8 يادداضت: ج. 0 بجاببياول: ١158‏ ق -5981١)(فييا).‏ 2 يادداشت: ج. ١‏ (جاب اول: )١159١‏ (فيبا). : 
أ يادداشت: كتاب حاضر شرحى بر «شرائع اللاسلام فى مسائل الحلال والحرام» ائر محمقق حلى است. 


3 م ف .6 035 
. ناذه أ تمك > كنانت مه 


مو صوء: محقق حلى. حعفر بن حسسن . 1-٠١5‏ ق. شرانع الاسلام فى مسائل الحادل والحراه ب نقد و تفسير. 





موضوح: فقه حعفرى - - قرن لاق . : 
: سنا يذ افزوده: دباغ, حدر 5 
: شناسه افزوده: محقق حلى. جعفر بن حسن, 171-105 قى. شرائع اللاسلام فى مسائل الحلال والحرام. شرح. : 
: سمناميئة افزوده: جامعه مد سين حوره علميه قم. دفتر انتشارات اسلامى 5 
5 رده سندى كتككرة: ١‏ 0015 1س كحم / كما طم ار : 
: ر : 0 3 
)| ردهبندى ديوبى: غ5 / ل" 0 : 
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التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشدفة 












ًُ نو اشام جم 


« النظر الثاني » 
إفى المهور »4 

جمع مهرء ويسمّى اليد اق فين الفناد:و جر ها وو لهل 
والأجرء والفريضة, والعقرء والصدقة بفتح الصاد مع ضم الدال 
وإسكانها وفتحها. وبضمّها ‏ والعليقة, والحباء بالمد وكسر الحاء 
ادا ل مود نسو مول 

وهو كما في المسالك : «مال يجب بوطء غير زنا منها ولا ملك 
يمين» أو بعقد النكاح , أو تفويت البضع قهراً على بعض الوجوه 
كإرضاع ورجوع شهود»'". 

وكأنّه أخذه من بعض العامّة . قال :إِنّه في الشرع اسم لما وجب في 
مقابلة البضع بنكاح أو وطء أو موت أو تفويث البضع قهراً. ثمّ قال" 
وقولنا: أو تفويت البضع قهراً: يدخل فيه : الرضاع ورجوع الشهود 
ووطء الأب زوجة ابنه وبالعكس بالشبهة فيهماء ووطء الأب جاريته . 


.١07 مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 4 ص‎ )١( 


.م سس يبيبلل جواهرالكلام (ج4) 
سائر كتبه (2 عدا كتابي الأخبار, ونسبه في الختلف (" وغيره © الى 
أكثر علمائنا . 

وكيف كان, فهو المشهور نقلاً ''' وتحصيلاً » بل فيما حضرني من 
نسخة المنتهى *) نسبة الثاني إلى العلماء مشعراً بدعوى الاجماع عليه , 
كمنا هوصريح الخلاف 2 في الأول مع ظهوره أوصريحه في 
الاختيار» وهو الحجة , مضافاً إلى إطلاقات الأمر بالتغسيل » وما يشعر به 
ما دل 29 على أن الزوج أحق بها ... إلى آخره. وإلى استصحاب جواز 
النظر واللمس إن كان عدمهم المانع من ذلك » والى وصية زين العابدين 
(عليه السلام ) أم ولده بغسله 7" إن ثبت» وإلى تغسيل أمير المؤمنين 
(عليه السلام ) فاطمة (عليها السلام ) 27 , وإن اشتمل على التعليل بأنها 
صديقة لا يغسّلها إلا صديق ؛ لعدم الانكارعليه ممّن لا يعتقد هذا 


. (؟) مختلف الشيعة :الطهارة / غسل الميت ص47‎ ٠.١170 المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(6) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 9" » ومنتهى المطلب : الصلاة / تغسيل 
الآموات ج١‏ ص”417 . 

(1) نقلت الشهرة في جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 55" ؛ ومسالك الافهام : 
الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص . 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص47 . 

)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة 48١‏ ج١‏ ص555-5738. 

(0) كما في خبر اسحاق بن عمار المتقدم في صا . 

(0) يأ نص الخبر في ص15. 

(1) كما في الخبر الذي رواه الصدوق : « سئل الصادق (عليه السلام ) عن فاطمة 
(عليها السلام ) من غسّلها ؟ فقال : غسّلها أمير المؤمنين (عليه السلام ) ؛ لأنها كانت 
صتيقه لم يكن ليغسّلها إلا صديق » من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح5" ج١‏ 
ص ١437‏ » وسائل الشيعة : باب 4 ؟ من ابواب غسل الميت ح ١6‏ ج؟ ص7١/1.‏ 


جواهر الكلام 8 "*) 





3 
وإقرار الامرأة بعد إقرارها لزوج قبله... وغير ذلك من المواضع 
المعروفة في أبوابها'". 
قلت : ذلك ونحوه سبب في الرجوع بالمهر الذي هو مقابل لتملّك 
منفعة البضع أو استيفائها بغير زنا منهاء والأمر سهل . 
كسهولته فى الأسماء المزبورة» التي من المحتمل اختصاص اسم 
الأحريها ف مير القع ويل :تل ومع نيه التحلة »بر اننا وفع اقبي 
١‏ الآية وصفه بها'". كما أنه قد يمنع تسميته بالفريضة, وإِنّما يوصف بها 
ع : 
٠‏ باعتبار كونه فرضاً على الزوج ... ونحو ذلك ممّا لا طائل تحته . 
(و4 على كلّ حال ذ«في» البحث عنؤه أطراف» : 


(الطرف] «الأوّل: في المهر الصحيح» 
في نكاح المسلمين 

«وهو كل ما يصح أن يملك»ه المسلم (عيناً كان أو منفعة» 
كعقار أو حيوان او انان عبد أو حرّ ولوالزوج نفسه؛ للأصل . والمعتبرة 
المستفيضة فى تحديد الصداق بما تراضيا عليه . وان المنساق منها ذلك 
بالنسبة إلى الكثرة والقلة : 

ففي صحيح الكناني : «سألته”" عن المهر ما هو؟ فقال : ما تراضى 
١١‏ ينظر إعائةالطاليين:ج ص 3719 
(1)سورة النساء: الأية 2. 
(؟) أي الصادق افلا 


عليه الناس)7") 


وصحيح زرارة عن أبي جعفر اق : «الصداق كل شيء يستراضى 


وصحيح فضيل عنه نهْةٍ أيضاً: «الصداق ما تراضى عليه الناس””" 
من قليل أو كثير فهو الصداق»١)‏ 

وفي الصحيح الآخر عن أبي عبد الله ني : «سألته عن المهر؟ فقال : 
هو ما تراضى عليه الناسء أو اثنتا عشرة أوقيّة ونَْنَ أو خمسمائة 


درهم»"'! 

معد سي م يس 0 
النبئ عَْيةُ فقالت : زوّجني , فقال رسول الله يََيْيةُ : مَنْ لهذه؟ فقام رجل 
فقا ل نايا وسد ل اد و هاو فقا لجا نعطيها؟ فقال : مالي شيء, 


/ ج 0 ص 5728 تهذيب الأحكام: النكاح‎ ١ الكافي: النكاح / باب أنّ المهر اليوم... ح‎ )١( 
العيوار ان لالض 101 .وسائل المنعةد زات 1 من أبواك التهور ع الع‎ 7١ أت‎ 
.559 ص‎ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4. و«الوسائل»: ح 7 ص .51١‏ 

(5) كذا في التهذيب. وفي الكافي والوسائل: ما تراضيا عليه. 

(:) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 5 و«التهذيب»: ح 0. و«الوسائل»: ح ”" ص .51١‏ 

(اثلم وذ فى التودبيه والنئق غشوون:درهبا كما افخره دو عدة اخبان, .وانظر المتضاع: 
وا 11 سين 

(1) الكافي: النكاح / باب أنّ المهر اليوم... ح 0 ج 5 ص 75 تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 7١‏ المهور ح 7 ج 7اص 508. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المهور ح 8 ج ١١‏ 
ضفن 1 





تقان هل قال فالعافيت » فأعاد رسول 1ن 82 الكلاى كلم قم أحد 
غير لعل :© أغاوث فال رسول انه 7 فى المردة الثالنه :تجسن 
من القر ان شيعا؟ قال لعو قال «قذ:ز و جتكها عسلى مهنا تحسن من 
القران» فعلّمها إيّاه". 
1 وفي آخر عنه ليةٍ أيضاً: «سألته عن رجل تزوّج امرأة على أن 
7 ليها مور ةين كناب اننع ممما ااانا لها اخ ان نكل مها 
حت يعلمها الموارة وعطها كينا :فلك عون أن سعظها تعر ا 
؟ قال لياس ذلك ذال سيف يه كان نا 16 
9و4 قد بان لك من ذلك : أنه لا إشكال في أنه يصمٌ العقد على 
منفعة الحرّ؛ كتعليم الصنعة والسورة من القران4 والشّعر والجكّم 
والآداب «وكل عمل محلّل» بل «وعلى إجارة الزوج نفسه مدّة 
معيّنة4 أو على عمل مخصوص. وفاقاً للمشهور””؛ لما عرفت . 
(وقيل4 والقائل الشيخ في النهاية!' وجماعة! على ما حكي 
) الكافى. النكاح / باب ل ج وص 580 تهذيب الأحكام: (الهامش 
السابق: ح 07. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب المهور ح ١‏ ج 5١‏ ص 587. 
(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؛. و«التهذيب» في الهامش قبله: ح 5٠‏ ص 7717 
ووسائل الشيعة: باب 7 من أبواب المهور ح ١‏ ج 5١‏ ص 101. 
(5) كما في جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١‏ ص 551 ورياض المسائل: النكاح / 
في المهور ج ١١‏ ص 7 
١؛)‏ النهاية: النكاح / باب المهور ج ١‏ ص .52١‏ 
(0) كابن البرّاج في المهذّب: النكاح / باب الصداق ج ١‏ ص ١٠١5؟.‏ والكيدري في الإصبام: 
النكاح / الفصل التاسع ص 5؟]. 


ما يصمح جعله مهراً سا سس ب جججج بل 


القع والستناد! الى وؤابة الا مساو سن ضمي فسن السند 
«مع قصورها عن إفادة المنع» وهي رواية البرنطي عن الرضا :32 : 
اقمافى الريعدل مفروع ارا« ويشحوظ لأبيها اخسارة سجوريو ١‏ 
تقال #سوسى (عداى يتناو الاروعتايه النينال عدم ١‏ نه سو لذ 
شرطه . فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقى حتّى يفى؟! وقد كان على عهد 
رسول الله يَيةُ تتزوّج المرأة على السورة وعلى الدراهم وعلى القبضة 
من الحنطة)1". 

إذ هو _مع احتماله الكراهة . وعدم مكافأته لما سمعت من وجوه - 
غير واضح الدلالة؛ ضرورة ظهوره في كون المانع عدم علمه بالبقاء إلى 
أن يفي . فلو فرض علمه بذلك صمٌ. بل مقتضاه فساد الإصداق بنحو 
تعليم سورة وغيره» الذي قد تضمّن هو جواز جعله مهراً. فضلاً عن 
الإجماع ودلالة المعتبرة السابقة . 

اللّهمَ إلا أن يقال : إِنّ محل النزاع الإصداق بإجارة خصوص نفسه , 
لا الإصداق بعمل في ذمّته كلّي غير مشروط عليه المباشرة بنفسه , فإن 
ذلك جائز عند الجميع . وهو مضمون المعتبرة المستفيضة والمحكي 
عليه اللإجماع . 


)010( الكافي: النكاح / باب الترويج بالإجارة ح اج 6 ص ديه الأحكام: النكاح / 
باب 7١‏ المهور ح 57 ج /اص 517, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب المهور ح ١‏ ج 5١‏ 
ص .78١‏ 


1 


للف 


جواهر الكلام اج "*) 


ومن هنا صرّح بعضهم'" بل لعلّه ظاهر المتن أيضاً ‏ بكون النزاع 
في جعل الزوجة المهر استئجار الزوج لأن يعلّم أو يعمل هو بنفسه لها أو 
لولتها مدّة معيّنة . كشهر أو شهرين أو سنة . 

وربّما كان وجه المنع فيه حينئذٍ : عدم الطمانينة للامرأة بحصول 
المهرء لاتتمال موائه قبل العمل م والقزرطن غلم كو الع فى دتتعة 
حتى يوّخْذ لها من تركته » وليس هو كالاإجارة على ذلك التي لا إشكال 
فيها مغ عمله«ومغ غدمه يرجع باجرثه إذا اتفسكت بموت وتحوة: 

قلت : فيه أَوَّلةً : أنه إذا جعل عمله نفسه مهراً فان فعل فلا إشكال, 
وإن مات بعد الدخول مثلاً ولم يعمل كان لها قيمة ذلك العمل من تركته؛ 
إذهو مضمون عليه حتّى يوصله إليها. وليس هو كالإجارة في الانفساخ 
بتلف العين المستأجرة . على أَنّه لو سلّم يكون لها مهر المثل حيئئذ؛ 
لعدم خلو البضع عن المهر . والفرض انفساخ العقد بالنسبة إلى المسمّى . 

وثانياً: أن الأصل في هذا: الشيخ في النهاية وظاهر الخلاف , 
وليس في كلامهما تعردض للفرى رمن التمل فى الزن وبين إجارة 
الى يض اشقراط الفبناشوة ا ويعلي كوه كال جير الخاض» 

قال في النهاية : «يجوز العقد على تعليم آية من القران أو شيء من 
الحكم ب والاداي؟ أن ذلك له اجر مكق براق مقدرة ولأ هوق العقد 


4 





ما يصحّ جعله مهراً ل 94 


على إجارة. وهو أن يعقد الرجل على امرأة على أن يعمل لها أو لوليّها 
5 فعاف ادك معيّنة ١»)‏ , 

وقال في محكيّ المبسوط : «يجوز أن تكون منافع الحرّ مهراً؛ مثل 
وكذلك البناء وغيره, وكذلك تعليم القران والشعر المباح .كل هذا 
عو اذ كورع هي انا ,ويه عا تافوضيين ار اضعها قوووذ د 
الإجعارة مدةلا يجوز 5 تكدوة ماقا دن كاه بختص 
توس ا 

وان سيفكة الخلاق ديع اذكو أ الفداقرها تراضيا عليةييفا 


يصلح أن يكون ثمناً لمبيع أو اجرة قليلاً كان أو كثيرأء واستدل على 6 


ذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم قال: «مسألة : يجوز أن تكون منافع 
الح - مثل تعليم قرآن بع ا اراك ناغير ولك 
كاله ا حر هيدنا وو افق اساسا قاض جعيلة ذلك الاعنارة 
وقالوا: لا يجوز؛ لأنْه كان يختصٌ موسى نَيّةِ . وبه قال الشافعي 
ولم يستئن الإجارة, بل أجازها». ثم حكى عن أبي حنيفة وأصحابه 
أنه لا يجوز أن تكون منافع الحرٌ صداقاً بحال» سواء كانت حجّا'" أو 
غيره. ثم قال : «دليلنا : إجماع الفرقة واخبارهم. وايضا: روى سهل 


(١)النهاية:‏ النكاح / باب المهور ج ١‏ ص .,55١ 375١9‏ 
(1) المبسوط: الصداق /المقدّمة ج ؛ ص 9/!؟. 
(؟) في المصدر بدلها: فعلاً. 


٠١‏ جواهر الكلام (ج ؟5) 





الباقدى "ا بوسان العدوة الباق 3 
لعن فى نشت رمج كلانه في كنيد الثازانة الإشتارة إلى الفيرق بيتنا 
ولاويعة انكو ةبهزاقه راسفلنا ,لجار بتري كر هه 

موسى عليه جعل الصداق اللإجارة نفسها. على وجِهٍ يكون البضع 

آخرة كينا كانت انعا ره ههر ا معلى ملق «اتوويك البراةنفينها بإ جار: 

نفسه لها شهرا أو على عمل , بحيث يكون الصداق عقد الإجارة» أو 

يذكر العمل فيه على إرادة عقد الإجارة ويجعل البضع نفسه أجرة لذلك , 

كقول شعيب لجةٍ لموسى لِيْةٍ : «على أن تأجرني ثماني حجج»!. 
ولا ريب في عدم صحة ذلك؛ ضرورة عدم صلاحيّة البضع أن 

تكوق الجر لقا لعبيم و للاعوضا فى بيع الفعاوضابكه :مقنافا إلن 

ما تسمعه!"' من خبر حمادة . 
وظاهر الآآبة مع فرض إرادته ‏ مختصٌ بموسى نيه . كما أنه 

اختصّ به جعل تلك الإجارة التي منفعتها لشعيب نةٍ ‏ مهراً: 


(1] مسد ايدج وطن لانن أبى داوةة الات “ص #1 استق انيقب ل 
ص ."5١‏ السئن الكبرى (للنسائي): ح 00514 و0010 ج ”اص 4. صحيح ابن حجبّان: 
ج 1 ص ١7”‏ 4. معرفة السئن والآثار: ح 4584 س هص .57١‏ 

(") الخلاف: الصداق / مسالة ١‏ و7 ج ا ص 537-5534 

(؟) في ص 1-0. 5 

(غ) سورة القصص: الآية 17؟. 

(0) في ص ١١‏ . 


11012121212121 0 ااام 00 
كما أومأ إليه نيه في خبر السكوني الذي رواه المشايخ الثلاثة'", قال : 
«لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة, بأن تقول : أعمل عندك كذا 
وكنااسف على أن روعت كدان او التسلفي قال فوع اد لالد اتسين ٠١‏ 
رقبتها . وهي أحقّ بمهرها»''". 1 

ومن ذلك يعلم ما في كلام بعضهم'" من تحرير محل النزاع : جعل 
ذلك مهراً لها أو لوليّهاء حتّى أَنّه جعل المشهور الجوازء وربّما تسمع 
لذلك تتمّة إن شاء الله . 

0 منه يعلم : ما في تأويل!* ما في المتن ونحوه فى تحرير 
النزاع -من التعبير بإجارة الزوج نفسه _بِأنٌّ المراد جعل العمل الذي 
يكون مورداً للإجارة, لا أنّ المراد الإجارة نفسها . 

ال كله بعلم أيف 2012ل وفخة لاه لال 41 انيف بالحير الم كور 
وله وإن كان فيه ذكر قصّة موسىيُةٍ . والتعليل بما عرفت الذي لا يمنع 
من أن يكون المنع فيه لعلّة أخرى وهي ما سمعت , بل الأولى الاستد لال 
عادل على عن سوا رشعل الأخا ره مهرا كير الكو , 


)١(‏ الكافي. لتكاح / باب السزويج العا ج وص .4١58‏ من لا يحضره الفقيه: 
النكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجل من النكاح ح 441/١‏ ج 7 ص 75 4. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ال ا 

() وؤتائل الشيعة بان 11١‏ من ابواب المهور م ١‏ اج 11ص .18١‏ 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: ا 

(4) كما في نهاية المرام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص .5١١‏ 

(0) كما في جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١١‏ ص 3550 -571. 


ل يي جواهر الكلام (ج ؟7) 

ورثما احتما في كلام الشيخ : أنّ محل نزاعه في خصوص العما 
مذة, لكنه كما تر 

وكذا احتمال : كون نزاعه جعل العمل للغير مهرأ نحو ما وقع من 
موسى علي ؛ فإن كلامه الذي سمعته صريح في خلاف ذلك . 

ولعل التدبّر فى كلامه في كتبه الثلاثئة يقتضي ما قلناه, بل ظاهره في 
الخلاف أنّ ذلك أمر معروف عند الأصحاب وعدم كون ذلك من 
خواصّه؛ ولذا نسبه إلى استثناء الأصحابء ثمّ حكى عن أبي حنيفة 
ما سمعت المبنى على عدم ماليّة منافع الحرّ _ولذا لا تضمن بالفوات - 
فلا تصمٌ أن تجعل مهراً» نعم لو قوبلت بمال''كما في الإجارة . وهو 
كالاجتهاد فى مقابلة النصّ, بل هو منه , على أنه لا فرق فى ماليّتها فى 
المعا وكا كيين الفقا ةيمال وعدفة:واذا عاو امسفهاز التكهن اده 

وعلى كلّ حالء فقد عرفت أنّ المدار فى المهر على الماليّة التى 
والاعيدا لووقا 

بل الظاهر جواز جعل المهر حمًّا ماليَا كحقّ التحجير ونحوه مما 

ا الحقوق التى يصمٌ المعاوضة عن إسقاطها كحقّ الدعوى 


)010( الأولى إضافة اصح » بعدهأ. 


ل ا لت ب ل تم 01 


واليمين والخيار والشفعة ونحوها -ففي صحّة جعلها مهراً وجهان . 
بنشآن: من عموم قولهمية : «ما تراضيا عليه» وأولويّة المهر من غيره 
مو المغاو ها كه عتما ر كوه ابس كوضنا ضر فا ونومين إطلذق النعا وي ٠‏ ” 
اكا 1 جور ١‏ عل وجو بس ل ارو ال 
لو احتيج إليه بطلاق قبل دخول ونحوه ولو بتقويمه . 

واحتمال : الالتزام بالتفويم في الفرض حيئئظٍ . يدفعه : عدم كون 
مثل ذلك من المتقوّمات العرفيّة , وإِنْما تقع المعاوضة عليه بما يتراضيان 

اللّهمّ إلا أن بدّعى إمكان تقويمه ولو بملاحظة الدعوى مثلا . 

لكنّه كما ترى؛ مضافاً إلى خبر حمادة بنت" أخت أن يده 
الحذاء : «سألت أبا عبد الله ليه : عن رجل نويع انرا توقوط لين ان 
لا يتزوّج عليها ورضيت ان ذلك مهرها؟ فقال ابو عبد الله ليا : هذا 
شرط فاسد, لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين»'" 

نمّ إن المراد من قول المصئّف : «كل ما يصمح أن يملك المسلم» 
الصحّة المحققة على وجدٍ ينتقل منه إلى غيره, كي يتجه حينئذ جعل 
ل يا 


5 بعدها إضافة: 50 

/ تهذيب الأحكاء: النكاح‎ 58١ الكافي: النكاح / باب نوادر في المهر ح 4 ج ه ص‎ )١( 
5١ ج‎ ١ من أبواب المهور ح‎ ٠١ باب ١7المهور م ؟: ج لاص 510. وسائل الشيعة: باب‎ 
.576 ص‎ 


الطهارة / في أولويّة الزوج يفسل زوجتة سس ببح آم 
الحكم » فيشعر بمشهوريّة الحكم في الصدر الأول كما في الذكرى7" . 

وإلى صحيح عبد الله بن سنان المروي على لسان المشايخ الثلاثة , 
قال : « سألت أيا عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى 
امرأته حين تموت ؟ أو يغسلها إن لم يكن عنده من يغسّلها ؟ وعن المرأة هل 
تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين بموت؟ فقال : لا بأس بذلك » انما 
يفعل ذلك أهل المرأة كراهيّة أن ينظر زوجها إلى شىء يكرهونه ... »(2 , 

وا مناقشة فيه بالتقييد في سؤاله بما ينافي الاختيار» مدفوعة : بأن الحجة 
في الجواب » كالمناقشة باحتمال أن الاشارة بذلك في الجواب إلى النظر أو 
إلى خصوص ما سأل عنه السائل » وهوفي حالة الاضطرار؛ لظهور التعليل 
في رفع ذلك جميعه » كما يوضحه زيادة على ذلك الحسن كالصحيح قال : 
« سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم . إِنما بمنعها أهلها تعصّباً » 9) 
مع وضوح دلالته على احختار. 

وإلى موبّق سماعة قال : « سألته عن المرأة إذا ماتت » قال : يدخل 
زوجها يده تحت ققيصها إلى المرافق فيغسلها »7 , ونحوه غيره7 . 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص8"‎ )١( 

(؟) الكاني : باب 'الرجل يغسل المرأة ... ح؟ ج" ص ١97‏ » من لا يحضره الفقيه : باب غسل 
الميت ح58" ج١‏ ص45 ١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح؟7 ج١‏ ص 476 » 
وسائل الشيعة : باب 4 ؟ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص7١7.‏ 

() الكاني : باب الرجل يغسل المرأة ... ح١١‏ ج* ص58١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
*21 ح51 ج١‏ ص "4 » وسائل الشيعة : باب 4 ؟ من ابواب غسل الميت ح؛ ج؟ ص؛ ./١‏ 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 حلاه ج١‏ ص/#8؛ , الاستبصار: الطهارة / باب ١١17‏ 
ح؟ ج1١‏ ص7١١‏ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب غسل الميت حه ج؟ ص؛ ./١‏ 

(ه) الكاني : باب الرجل يغسل المرأة ... ح١٠‏ ج” ص8 ١08‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


2) 3 جواهر الكلام (ج‎ 0 ١ 





وربّما خرج بذلك : العقد على مال الغير بغير إذنه , فإنه لا يصحّ ملكه 
فعلاً لمسلم بدون إذن مالكه . 

وتكي أن زكون البطتف آراد الخجي اتعدن سشعله سمل هت 
العبارة , وعدم جواز جعله مهراً لحرمة التصرّف في مال الغير وإن صدق 
علمضيةة شرف المملم له 

بل قد يمنع صحّته مهراً حتّى مع إذن المالك إذا لم يكن على وجدٍ 
يدخل في ملك الزوج ؛ لكون المهر كالأعواض التي لا يصحّ انكو 
لمالك والمعوكض لاخر . 

النهة لان يمنع اعتبار ذلك في المهر وإن اعتبر مثله في 
المعاوضات, لكن ليس هو منها, فيصح حينئدٍ بذل الغير له؛ بل يصح 
العقد للزوج على أن يكون المهر في ذمّة غيره. 

وقد يشهد له في الجملة : ما تسمعه إن شاء الله من كون المهر في 
ذمّة الوالد لو زوّج ولده الصغير المعسر , بل يظهر من الفاضل في القواعد 
وغيره'' المفروغيّة من مشروعيّة بذل الغير المهر عن الولد الموسر 
الصغير بل وغيره, فلاحظ ما ذكره في الفرع الرابع عشر, وهو : «لو زوّج 
الهاو العد له العبعير .111 الى ا ريه 

ولعلّه الأقوى . خصوصاً مع ملاحظة مخالفة معاوضة المهر لأحكام 


1 كالشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل اللسادسن “صن‎ )١( 
. 87 قواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج 7 ص‎ )"( 


كفا الحو كهرا ا يعاري جسسحع سدس ل ا ع ا 
المعاوضة في كثير من المقامات, وربّما يأتي لذلك تتمّة إن شاء الله . 

«(و» كيف كان, ف«لمو عقد الذمّيّان4 أو غيرهما من أصناف * 
الكفار بإعلى تمر أو خدوير » أو تعوهنا انق لا يض مسن الفسيل 7 
ص4 العقد والمهر حكماً إذا كان كذلك في دينهم: بمعنى إقرارهم 
على ما في أيديهم . وعدم التعرّض لهء وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم , 
ولأ نهما» في دينهما 9يملكانه» فيصم ذلك بالنسبة إليهم عقداً 
ار : 

«(و» حيئئذٍ.ف «للو أسلما أو أسلم أحدهما» بعد القبض 
فلا إشكال, وإن كان ذلك «قبل القبض دفع» الزوج «القيمة4 عند 
مستحليه «ل4تعذر ما استحقّته الزوجة بالعقد ب «#خروجه عن» 
صلاحيّة ملك المسلم» له. والفرض ضمانه عليه حتّى يوصله إلى 
الزوجة , فيكون حينئذٍ كالمئلي الذي قد تعذر مثله في الانتقال إلى 
القيمة؛ ضرورة أنه بإسلامهما يمتنع قبضه وإقباضه في دين الإسلام 
عليهماء وكذا إن كان المسلم الزوج الذي لا يصمح له إقباضه ولا دفعه . 
نحو الزوجة التي لا يصم لها قبضه حينئذٍ , فليس حيئئدٍ إلا القيمة التي 
هي أقرب شيء إليه إسواء كان» الخمر والخنزير المجعولان مهراً 
(عيناً» مشخّصة «أو» كلياً إمضموناً» في الذمّة . 

مؤيّداً ذلك كلّه بخبر عبيد بن زرارة : «قلت لأبي عبد الله هه : 
االعبراقى رقع النضرا تاغل اقلاين ا يرا وكلانيق خناوير : 


جام 


نمّ أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخمر 
وكم قيمة الخنازير ء فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها. وهما على 
نكاحهما الأوّل)1". وقد مر تحقيقٌ في المسألة في نكاح الكفّار'" وذكر 
الأقوال فيها . 

لكن ينبغي أن يعلم هنا : أن ما يظهر من المصئّف وغيره'" من ملكيّة 
الكافر للخمر والخنزير ونحوهما منافٍ لقاعدة تكليف الكافر بالفروع , 
ولغااول على عم فابلقهيا للدزك شرع «امن غير قوق وى المميام 
والكافر. وعدم التعرّض لما في أيديهم من أديانهم لا يقتضي ملكيّتهم 
ذلك في ديننا؛ بمعنى : أن المسلم فيه لا يملك بخلاف الكافر فإنّهِ يملك 
ذلك. ضرورة منافاته لما عرفت ولنسخ دينهم . فهو حرام عليهم. 
والثمن الذي يأخذونه في مقابلته حرام عليهم . وتصرّفهم فيه حرام 
اا وان عار لا تاو ادي حوس دنه ماله الفمار كه راتعيراء 
حكم الصحيح عليه؛ إلزاماً لهم بما ألزموا به أنفسهم . فتأمّل جيّداً فإنّه 
دقيق نافع . 

كما أَنّهِ ينبغي أن يعلم أيضاً: أنّه قد يقال بعدم وجوب القيمة في 





8 ج لاص 501. وسائل الشيعة: باب‎ ١١ المهور ح‎ 7١ تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ )١١ 
.187 ص‎ ١١ من ابواب المهور ح ؟ ج‎ 

لكف م لاس اين 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / في المهر ج لاص .10١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 00 و07 من أبواب ما يكتسب به ج ١17‏ ص 757 و571. 


ا رجغلا المهر هيا او حتواا سسحت يع ا ا و ا ااا 


المقام لو كان المهر مثلاً ‏ خمراً معيّناً وقد أسلم الزوج وقد قبضته هي 
من دون إذن منه أو مع عدم منعه؛ لعدم جواز تعرّضه لها فى ملكها, بل 
من يتلف على الذمّي خمراً يضمنه له. فوجوب القيمة عير 
لوووك اعوذاه ١‏ عرس اميه ا ش 

نعم » عن بعض العامّة : الفرق بين الدين والعين'". 

وننو عدت فز هذا التررو لأفيها اذا املك الدوسة قل النسريركان 
مهرهأ خمراً معيّناً فإنه بإسلامها تعذر عليه قبضها'" وتلف عليها, 
والفرض ضمانه في يد الزوج , وليس ذلك تفريطاً بعد أن كانت مأمورة 
به شرعاً . فالاسلام يرفعها ويعرّهاء وقد أومأنا إلى ذلك فى ذلك المقام , 
واللّه العالم بحقيقة الحال. ش 

«ولو كانا» أي الزوج والزوجة ومسامين أو كان الزوج 
سلما > وعقذ| على خمر أو نون دمثلاً -غالمين بعدم صحّة ذلك أو 
جاهلين أو مختلفين إقيل» والقائل جماعة منهم الشيخان في 
المقنعة”" والنهاية' والقاضي“ والتقي' على ما حكي: «يبطل 


)0 000 اا ا 

(؟) الأولى التعبير ب «إقباضها» أو «تعدّر عليها قبضه». 

() المقنعة: النكاح / باب المهور ص 008 (انظر النسخة التي أشير إليها في هامش المصدر). 

(:)النهاية: النكاح / باب المهور ج ١‏ ص .5١5‏ 

(0) المهزّب: النكاح / باب الصداق ج ١‏ ص ٠١٠؟.‏ وله عبارة أخرى (في ص 154): «فإن كان 
البوراكانينا ونع فور الكل 

(7) الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 1917. 





م١‏ جواهر الكلام ١ج‏ ) 





العقد» . 
لتعليق الرضا بالباطل المقتضى لارتفاعه بارتفاعه . 
ولأنّه حيث يذكر المهر فيه عقد معاوضة ؛ ضرورة اتحاده مع عقود 
المعاوضة في اتسين روطتو ل التافم مر تح لافية ولا طلق عليه انيه 
الأجر فى قوله تعالى : «فا توهنّ أجورهنٌ»1", فينبغي أن يعتبر فيه 
ما يعتبر فيها من توقّف الصحّة على صحّة العوض . كالبيع ونحوه. 
وصحّته بلا مهر لا ينافى جر يان حكم المعاوضة عليه مع ذكر المهر . 
إل تقد واند .لفيا فى المععر الميسيضة يق ١١:‏ المقهرها تراضيا 
عليد01 السك كين اللقيضن إلى أ ونا لة يتراظها ق عليه لا يكون 
مهرأء المقتضى عدم'" غير المذكور فى العقد مهرأ, فينافى ما دل على 
عدم إخلاء البضع عن المهر , فليس حيئئذ إلا البطلان . 
«وقيل» والقائل المشهور'»: «يصمٌ» العقد؛ بل عن بعض : نفي 
الخلاف فيه إلا من مالك وبعض الأصحاب©, 
101 )نستووة التياءة الآره 1 ١‏ 
(1) تقدّم ما يدل على ذلك في ص 1 ... 
2 لاون إضافة «كون» بعدها. 
(؛) نسبه إلى الأشهريّة في رياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١5‏ ص 17. 
وصرّح بالحكم في المبسوط: الصداق /المقدّمة ج ؛ ص 195. والسرائر: النكاح / باب 
المهور ج عضن 1ن الامو كسس الرهو ز: النكاح / في المهور ج 5 ص ,١80‏ وتحرير 
الأحكام: النكاح / في الصداق ج ٠‏ ص 051. وجامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١١‏ 
ص 5/7 
(0) غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص 58/8. 


ا رجهلا الفوو خير ا ا شري محم يسم يي بي ب ب م ا 011 

العمومانت البدالئه عن مها رضة نيما عر فقه مين التطليق امد كور 
الذي يمكن منعه : بعدم ظهور المعاوضة في ذلكء وإِنْما تقتضى معنى 
اللغاوض والنياد ل غرفا م غير اعتبا .مع التعليق بل ذلك فيها شية 
الداعي؛ يعني : أن الزوجة _-مثلاً-رضيت بالنكاح ورضيت بكون الخمر 
ملكاً لهاء والزوج رضي بكونها زوجة وأنّها مالكة للخمر عليه . 

لآ أن المراد: إنشاة مغلا على وه ركون الريضا معلقا عليه فيكون 
حاصله ؛ أَنّ الزوجة قد أنشأت الرضا بالنكاح معلقةً ذلك على أن يكون 
الخمر ملكاً لها , بحيث إن لم يكن ملكا لها فلا رضا لها بالنكاح؛ ضرورة 
عدم إرادة ذلك في المعاوضة وإن انساق إلى ذهن غير المحصّل ابتداءً. 
والتحقيق ما عرفت . 

وحينئذٍ فلم يحصل في العقد المفروض إلا هذا التقابل» وهو 
مقتض للبطلان في العقد الذي اعتبر الشارع فيه العوض كالبيع 
والاجارة. أمّا نحو النكاح _المسلّم عند الخصم عدم اعتبار العوض فيه 
-ل”" دليل على اقتضاء بطلانه بطلانه , بل الدليل من العمومات وغيرها 

وبالجملة : بطلان عقود المعاوضات ببطلان العوض العرفي شزعي » 
لا لانتفاء الرضا . فالمعاوضة حيئئذٍ عرفيّة وشرعيّة وهي المشتملة على 


)١(‏ الأولى التعبير ب «فلا». 





يم م ا ل و فوقو 1 كلو ل نا 


العوض الصحيح شرعاً. وشرعيّة لا عرفيّة لوجوب مهر المثل بالدخول 
وقيمة الشىء بتلفه . وعرفيّة لا شرعيّة وهي المشتملة على العوض 
لايك دده أععر لضا و فوا اقوط كر انالك لقم و لكان 
الفق دصحي العفوها كيو لتها ودن راطا . 

وما نحن فيه من ذلك؛ ضرورة تسليم الخصم عدم اعتبار العوض 
فيه فيصحٌ بلا مهرء بل وتسليمه صحّة العقد مع ظنَ كونه خلا فبان 
خمراً. أو حيواناً مملوكاً فبان خنزيراً» أو ماله فظهر مستحقًّاً للغير.. 
ونحو ذلك ممّا قبل فيه : إنّ العفد صحيح قولاً واحداً!". 

ولا وجه له إلا ما ذكرناه الذي منه يستفاد الصحّة في الفرضء وكذا 
فحوى ما دل عليها في النكاح المشتمل على الشروط الفاسدة التى هي 
كالمهر من حيث الرضا المزبور _-بل ربّما كانت الدعوى فيه أظهر مع 
حكمهم بالصحّة وإن فسد الشرط ء وليس ذلك إلا لما عرفت . 

كلّ ذلك مضافاً إلى صحيح الوشّاء في المسألة الآنية, المصرّح فيه 
فك الشوورطان ما جه تدمن المهر لبها 

وكأنّه إلى بعض ما ذكرنا أشار بعض الأفاضل في الاستدلال على 
الصحّة في الفرض بالعمومات., قال : «ولا يخرج عنها سوى اشتراطه 
بالتراضي المفقود هنا بناءً على وقوعه على الباطل المستلزم لعدمه 
دودس كرن رن بالترويج باقياً بعد المعرفة ببطلان المرضي به» . 


.577 ص‎ ١ جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج‎ )١( 


او دل الصو تحير أو حور «جممسسح حيسي سس ب د سم ١‏ 

ارو فيد إن الشوط حطصو لقو و قوسن نقيت الصرخة الجقتر ود به 
وبطلان المتعلق غير ملازم'" لبطلانه أَوَّلاً, وعلى تقديره )0 منه 
ارتفاع الرضا من حين المعرفة بالبطلان, وعدم البقاء ليبس شر 
الصحة , بل الوجود وقد حصل . ودعوى استلزام بطلا 3-0 
بطلان أصل الرضا وعدم حصوله فاسدة بالضرورة هنا»'". وإن كان 
بعض ما ذكره لا يخلو من نظر . 

ومن ذلك بان ما في جميع أدلة الخصم؛ حتّى الأخير الواضح 
فساده, ضرورة أَنْهِ بعد تسليم مقدّماته الفاسدة يقتضي عدم كون !"غير 
ما تراضيا عليه مهراً في العقد, وهو لا ينافي بوت المثل بالدخول 
لا بالعقد . كما هو واضح . 

نعم , لاريب في اقتضاء ما ذكرناه انحصار ما أوجبه العقد في ملكيّة 
البضع خاصّة من غير مهر . 

فدعوى : إيجابه مع ذلك مهر المثل, أو قيمة الخمر , أو التفصيل في 
المذكور بين ما له قيمة ولو عند مستحليه -وغيره كالحرّ , فيو جب مهر 
المثل في الثاني والقيمة في الأوّل, والتفصيل بين ما علم كونه خمراً أو 
خنزيراً وبين غيره مما ظَنّ كونه خلا أو حيواناً مملوكاً فبان خمراً أو 


لراك بعلو ايت هه 
(؟) رياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص ١7‏ -18. 
(؟) في بعض النسخ: كونه. 





ختويراً.فيجب بالتقد مهر المثل فى الأول والقيمة فى الثاني .+ أوبمقدار 
ناللق التشيز هذا وو ا وكير د للك 

من الأدوال بو انعم لان :الى لا بيقن أن سوسس :لذ اد عن 
نصيب في الفقه؛ ضرورة عدم إيجاب العقد ما لم يذكر فيه . ولا ريب أن 
0000 أو القيمة أو غير ذلك أشياء لم يذكرها المتعاقدان في العقد 
لا لفظاً ولا تقديراً. وقيمة الشيء إِنّما نع حكما سن الشارج يعد 
امعان ذلك !الم و لاقل ان تح غلية, 

ار ا ترد اددرال سجتى ابد ا يجيو 
النصف بالطلاق والجميع بالموت _واضح الفساد . 

بل لعل المتّجه عدم جعل محل البحث من المفوّضة؛ للعلم بعدم 
وقوع معنى التفويض منهاء بل ما وقع منها من القصد إلى مهريّة الخمر 
والخنزير ينافيه. فلا متعة لها لو طلّقت قبل الدخول بناءً على 
اختصاصها بها . كما لاا شيء مع الموت . 

«و4 إنما لإيثبت لها مع الدخول مهر المثل» الذي لا مدخليّة للعقد 
في وجوبه: ولذا قد يجب بالوطء شبهة بدون عقد . 

«(و» حينئذٍ فما إقيل :4 لا يجب مهر المثل لها بل الواجب لها 
قيمة الخمر» أو مقداره خلا أو غير ذلك من الأقوال التي قد عرفت 
)١(‏ ينظر 52 العيالة ١‏ ؛ ص 517. والمبسوط: الصداق /المقدّمة ج ] 


ص 550 وقواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج ‏ ص 77. وينظر في الأقوال كلّها كشف 
اللثام: النكاح / في المهر بج /ااص .4١7- 11١١5‏ 


جاع 


1111101100010 ان 0 00 
مادقا لاض الالشات ال 
بصحّة العقد وأنّ لها مهر المثل مع الدخول _مع كونه أشهر'" «أشبه» 
امول المدسييوةو اعدو كواع نينا بويد دونه الغا 
بحقيقة الحال . 

ولا تقدير فى المهر4 في جانب القلّة بل ما تراضى عليه 
الزوجان وإن قلء مالم يقصر عن التقويم كحبّة من حنطة4 ونحوها 
ذلك نصّاً وفتوىء بل لعل الإجماع بقسميه عليه'". 

«وكذا لا حد له في الكثرة4 على المشهور بين الأصحاب”*“ 
نور غظبية كموق دكوق داعا #ابيل لعلها كذزلته.. 

لالتتلاق الأدلنة وفهوييها كتعاءا وس دمن انه الاجيوراة 


.١7 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / في المهور ج‎ )١( 

(؟) كما في جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١‏ ص 5758. ومسالك الأفهام: النكاح / في 
المهور ج / ص 371, والحدائق الناضرة: النكاح / في المهور ج ١4‏ ص 155]. 

(؟) ينظر الخلاف: الصداق / مسألة ؟ ج ؛ ص 514 وغنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني 
المهور جع ١‏ ص 515 وكشف اللثام: النكاح / في المهر ج لاص 2+7 ورياضن[ المتبائل: 

(0) كما في رياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص “. 

)00( سوره المنام: الآية 1. 


م سس لللمبممهههي لبلب جواهرالكلام (ج4) 

وإلى صحيح محمد بن مسلم قال : « سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ 
قال : نعم من وراء الغياب 6(" , 

وصحيح ال حلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « سيل عن الرجل 
يغسل أمراته ؟ قال : نعم من وراء الثوب , لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شيء 
منها » والمرأة تغسل زوجها ؛ لأنه إذا مات كانت في عدّة منه » وإذا ماتت 
هي فقد انقضت عدتها ... »7" , 

وإلى التعليل في صحيح زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) « في الرجل 
يموت وليس معه إلا النساء » قال : تغسله امرأته ؛ لأنها منه في عدّة » وإذا 
ماتت لم يغسلها؛ لِأنَ ليس منها في عدّة »29 الى اخره7؟2. ولا ينافيه 
خصوص الفرض » وستسمع الكلام في ذيله . 

وإلى صحيح منصور قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن 
الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته » يغسلها ؟ قال : نعم وامّه وانحته ونحو 
هذاء يلق على عورتها خرقة »7 , إلى غير ذلك ما دل على الحكمين معاً . 





9" ره ج١‏ ص188 » وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب غسل الميت ح8م ج؟ ص5٠١/ا.‏ 
(1) الكاني : باب الرجل يغسل المرأة ... ح” ج" ص/60١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
1" كاه ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب غسل الميت ح؟ ج؟" ص4 ./١‏ 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح58 ج١‏ ص 4٠‏ ؛ الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ 
ح؟ ج١‏ ص ٠٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب غسل الميت ١١‏ ج؟ ص" ال. 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح؛ه ج١‏ ص/ا47 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١17‏ 
ح؟ ج١‏ ص1918 ء وسائل الشيعة : باب 4 ؟ من ابواب غسل الميت ح17١‏ ج؟ ص5١/ا.‏ 
(:) ليس في الحديث تتمة . 
(5) الكاني : باب الرجل يغسل المرأة ... ح8 ج ص68١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
31 ح7" ج١‏ ص9" » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص 8 .١‏ 





و«ما فرضتم»١‏ وغيرهاأ'". 
وخصوص المعتبرة المحددة له بما تراضيا عليه قل او كثر'". 
وقوله تعالى : «وآتيتم إحداهنّ قنطاراً»!© الذي هو المال العظيم”"!. 
ا اوسن ا رتكامن دهت ار نسشقو اد الك وماتفا د فشة ‏ و سيعوة 
الها د راثا تمانو الفوونينا دك ارما تاويلن من فت ا" 
وي واي يو اا وي ا 1 
بهذه الاية حين نهى عن المغالاة فى المهر _حتتى قال : «كل الناس 
منك يا عمر حتى المخدرات»! 0" 
1اضيورة البق الاي ب 
(؟) تحتمل المعتمدة: وغيرهما. 
(9) تقددّمت الإشارة إليها في ص 6... 
(1) ستووة التساع: الاي ا 
(0) تفسير الكشّاف: ج ١‏ ص .43١‏ 
)١(‏ في القاموس بدلها: و. 
(/) في المصدر: درهم. 
(6) المَسّْك: الجلد. الصحاح: ج اص 8١٠١(مسك).‏ 
(1) المحكم (لابن سيده): ج 1 ص 12١‏ (قنطر). القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١79‏ (قنطر). 
وانظر العين: ج ‏ ص 8 (قنطر). 
)٠١(‏ كنز العمّال: ح 011+ ج ا 7 سنن البيهقي: ج لاص 737373”. شرم النهج: ج ١‏ 
0 ا تامس سي 


ا 


مكار المهو قله وك ' مس يمي يي ا ا يي ع 7 647 

وصحيح الوشّاء عن الرضا نظ : «سمعته يقول: لو أنّ رجلاً تزوّج 
امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً وجعل لأبيها عشرة آلاف, كان المهر 
جائرا والذى سقاء لأبيها فاسند 1 

وصحيح الفضيل : «سألت أبا عبد الله ليه : عن رجل تزوّج امرأة 
بألف درهم , فأعطاها عبداً ابقاً وبرداً بألف درهم التي أصدقها؟ قال : 
إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس؛ إذ هي قد قبضت الوب 
ورضيت بالعبد ...»'". 


وعن الشيخ في المبسوط انه روى فيه عن عمر: أنه لما تزوّج 


ام كلنوم بنت علي ميا أصدقها أربعين ألف درهم, وأنّ أنس بن مالك 3 


تزوّج امرأة على عشرة آلاف, وأنّ الحسن بن على له تروّج امرأة 
فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم, بل ريّما روى أزيد من 
ذلك في عهد الصحابة والتابعين'" من غير نكير من أحد منهم . 

«إو» لكن مع ذلك #قيل» والقائل المرتضى بل حكي عن 
الإسكافي والصدوق : «بالمنع من الزيادة عن مهر السنة, و»# هو 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج المرأة بمهر ح ١‏ ج ه ص 584. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 7١‏ المهور ح ١8‏ ج لاص 53١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المهور 
اح ١س‏ الاص 15115. 

(؟) الكافي: النكاح / باب نوادر في المهر ح 7 ج 0 ص 580١‏ تهذيب الأحكام: (الهامش 
السابق: ح لاغ ص 517). وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب المهور ح ١‏ ج ١١‏ ص .578١‏ 

(") المبسوط: الصداق /المقدّمة ج ؛ ص ١0؟.‏ 


5 ايل ا ا ا ا ا ا تن جواهر الكلام اج 7" ) 


خمسمائة درهم » بل لو زاد عليه'" رد إليها» بل في الانتصار: 
دعوى إجماع الطائفة عليه , قال فيه : 

روعكا التروي يد راسد ا كاذ يعاو بالنيى ميا 
دوهي مات بيدا كمسو ن دارا افيد اهيلي : قود إلى 
هذه السنّة, وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك إلى أن قال: ‏ والحجّة 
بعد إجماع الطائفة أنّ قولنا: مهر يتبعه أحكام شرعيّة , وقد أجمعنا 
على أن الأحكام الشرعيّة تتبع ما قلناه إذا وقع العقد عليه , وما زاد 
عليه لا إجماع على أنّه يكون مهراء ولا دليل شرعيء: فيجب 
نفى الزيادة»١",‏ 

1 وفى محكيّ الفقيه : «والسئّة المحمّديّة فى الصداق خمسمائة 

ردك انوك الشارة لبر رسن وات 

233 5ن لدبو اذا أعظاها هرهم ولحو ا'مق الحسهانة ودتضنل ينها 
فلا شيء لها بعد ذلك . وكان ذلك صداقها. إلا أن تجعله ديناً فتطالب به 
في الحياة وبعد الممات . وإذا لم تجعله ديناً فالأولى أن لا تطالب به» . 

تكاقال #«وائما عنا نمه ر السئة تشسمسحاتة درهم» لآن اله تعالق 
أوعي علق تيه ةنا من موسق 35و وبمار وه[ لةتوحمد و روصن على 
ننه 2 واثقدما ثقا, اه كال اللينة و تحني الحوى العدى» از جه اله 
)١(‏ ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 
(؟) الانتضان ضمالة 1315 هن + 
١‏ 
١‏ 


") من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الولي والشهود ذيل ح 140١‏ ج 7اص 899 
؛) الهداية: باب النكاح ص 505. 


فون اعقو ل وك تت تمي ل ا ل ا ا يت اا 


حوراء من الجئة وجعل ذلك مهرها»!". 


وأمّا ابن الجنيد فالمحكي عنه عفد اند كر ان : كل مااصح الملك له . 1 


والتموّل من قليل أو كثير . ؛فينتفع به في دين بن أو دنيا من عروض أو عين , 
أو يكون له عوض من أجرة دار أو عملء إذا وقع التراضي بين 
الزوجين. فالفرج حينئذٍ يحل به بعد العقد عليه قال : «وسال المفضّل 
آنا عبد الله لكل ...9 إلى آخر الخير المذكوو دلبلا المرتضى :وهو : 

«دخلت على أبي عبد الله يِةٍ فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة 
الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزهء؟ فقال: السنّة المحمّديّة خمسمائة 
دوقو لمن عاق لقو إلى المداة رول هد و عليه فر من 
افيد ادي ل ماطس سيمع راس در ار رم 
ذلك ثم دخل بها فلا شىء عليه» . 

قال قلت ونا وجدانها عدم مغل بها فال ولاه ليا كان 
فرظيا عسيمان#.ورهما "ادقلقا أ وغل واقل أ امكونى عتدانها 
عدم عدا ف لاك الراء [لداازياما اخلكدمن قل اميدكل ها ذناذا 
# اليا عي 


0 المسد رق تسسا فين 3 بو 

0 ل ل‎ ١ 

(؟) في المصدر: درهم. 

(غ) تهديب الأحكام: النكاح / باب ١”7المهور‏ ح ١7‏ ج لاص 55١‏ الاستبصار: النكاح / 
باب 158 أن الرجل إذا سمّى المهر ح ١١‏ ج “ص 56؟. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
المهور ح ١4‏ ج 5١‏ ص .51١‏ 


26 


م 


المحم يي ا ل ا ل حت مقو اف لكام 1 2037 

لكن لا يخفى عليك عدم صراحة كلام الإسكافى في موافقة 
المرتضى ء بل ولا ظهوره, بل لعل ظاهره خلافه . 

كما أَنّه قد يظهر من الصدوق إرادته الاستحباب _الذى لا كلام فيه 
للتأسَي وغيره: بل لا يبعد كراهة الزيادة ‏ خصوصاً من المحكي عنه 
ف المشم انود تهت نا ل كهاد شير ها دمر الست 
وهو خمسمائة درهم », فعلى هذا تزوّج رسول الله يَيلُةُ نساءه, وعليه 
دوع هاس ووضارهير اله خسيهاة لأنّ اه اوسي على لتم 
000 

فانحصر الخلاف حينئذٍ في المرتضى خاصّة, ومنه يعلم ما في 
دعواه إجماع الطائفة على ذلك . 

كما يعلم ممّا عرفت : ما في الاستدلال له بالخبر المزبور الذي هو 
في غاية الضعف سنداً. ومشتمل على بعض الأحكام الغريبة الذي 
لمر فيه احدو واد سيت المتد وق :3 كر مطدوته ملك مع هناها 
بالدرهم وإبراها ياه عن الباقي» فلا بأس بحمله على الندب 
والكزاهة. 1 

كخبر محمّد بن إسحاق : «قال أبو جعفر نك : تدري من أين صار 
مقوز النساء اريئة الاق زرسم ااقالك ل فيان إن ١|‏ نبي يندت 
اتن سفيان كانت في الحبشة “فخطبها النبيّ 2 افساق عته النجا شت 


.,7١7 5١5 المقنع: باب النكام ص‎ )١( 


مدان لقو كله و كك ١‏ جمس عست ييه ا زم 
أزيعة لأف دوهي فمن ند هز اغا خدون د فا نا الأصل فاقتنا عدرة 
رسا '"'الذى هو -مع الضعف -لا دلالة فيه على ذلك بلقل 

والتأسّى به يَيْْةٌ بعد العلم بكون ذلك منه على الندب _بالأدلة 
البسائقة دن انه لبها ننه 

واكلة لها مقت :قال الوضتت ني و لمير: ممسعمة 4 

ولكن مع ذلك كله فالارك الاتسماو عن الشعنيوالةادانيا 
بهم علا » وإن اريد الزيادة نحلت على غير جهة المهر . كما فعله 
الجوادءْكة لابنة الها ووم تال : «وبذلت لها من الصداق ما بذله 
عونا 1 سي ومو سا ع ين كدو ة ع هذه 
اللمسانة و :وق كلمي فق الو ماله اللنجلن 

بل قل يفال مان المردتضى اححل من او يك غلنه ماافى الكدات: 
والسنّة المتواترة. وفعل الصحابة والتابعين وتابعيهم . وما عليه الطائفة 
الفعلة, واحصاء الاثر أ تعلى كه ده وغيرذلك.. 

واحنيين ل ١!‏ الاعتدار عندويان ذلك متدناء على مذهية شع انه 


٠١5١ «الننش: عشرون درهما» كما فسّرت في عدّة أخبار. وانظر الصحاح: ج 7 ص‎ )١( 
لشت):‎ ( 

(؟) المحاسن: كتاب العلل ح لاص .20١‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح /باب النوادر ح 4104 
7اص 41. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب المهور ح 1 (مع ذيله) ج ١١‏ ص 547. 

(5) بحار الانوار: النكاح / باب 1 سم ”سج ٠٠١‏ ص .5١51‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج / ص .١19-178‏ 


ليس للعموم صيغة تخصّه. فحينئذ قوله عليّةِ : «ما تراضى عليه 
الزوجان»١"‏ لا دلالة فيه على العموم . 
يدقة أؤلاً #عدم صر الدليل: فى 'تعو ذلك كنا عرفك»وثانيا : 
أنه وإن قال : إِنّهِ ليس له لغة, لكنّه وافق على كونه في الشرع كذلك . 
1 وثالثاً: أن النصوص المزبورة فيها ما يدلّ على إرادة العموم؛ كقوله لذ : 
7 «قل أو كثر»'" ونحو ذلك . 
كاحتمال الاعتذار عنه : أن مراده الاستحباب وكراهة الزيادة 
واستحباب العفو عنها مع فرض حصولها ونحو ذلك, ممّا ينافيه ظاهر 
كلامه او صريحه . 
نعم , قد يقال : إن مراده أن المهر وإن لم يكن له وضع شرعي إلا أن 
له مسمّى كذلك . وكل حكم فى الشريعة كان عنوانه لفظ «مهر» يراد منه 
ابرع وقاذا أمهرك الامرأة أزيد من الخمسمائة كان الجميع 7 
على الزوج قطعاً, إلا أَنّ المهر الشرعي منه الخمسمائة والزائد مهر 
عرفي واجب شرعي على الزوج العاموام نعف شك تعلة ور كا + 
اليه اوها النهو اهاي . 
فإذا قال الشارع مثلاً: «للامرأة الامتناع عن الزوج حنّى تتسلّم 
المهر» ولم تكن نّم قرينة على إرادة العرفي كان الواجب الشرعي ... 
وهكذاء ولعله إلى ذلك اشار المرتضى ع بقوله : «قولنا: مهر...» 
إلى آخره . 


...4 تقدّم ذلك في ص‎ )١و‎ ١( 


كفاية المشاهدة فى المهر وان جهل وزنه وكيله ملحي جب ا تا ا م 1110 


وحينئذٍ فالوجه في رده: منع المسمّى الشرعي للمهر على الوجه 
المزبور. كمنع وضعه كذلك -وإن اشتهر التلفظ ب«مهر السنّة» في 
النصوص وغيرها, لكن ليس المراد منه مسمّى شرعي'" للمهر على 
وجه يكون عنوانا للاحكام الشرعيّة المعلقة على «المهر» الظاهر عرفا 
في العوض المقابل للبضع في العقد لا رده : بالاية والروايات وفعل 
الصحابة .. . وغير ذلك ممّا سمعت مما لا ينكره بناءً على ما ذكرنا, والله 
العالم بحقيقة الحال . 

(و» على كل حال ل« يكفى : في المهر مشاهدته إن كا ميا 
ولو جهل وزنه و'"كيله4 وعدّه وذرعه «#كالصبرة من الطعام 
والقطعة من الذهب» والصبرة من الدراهم والثوب والأرض ونحو 
ذلك . بلا خلاف أجده فيه , بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب"" 


لاطلاق الأدلة الى متها مااسمععه من المعفرة المشعيلة عدلى ١‏ 


تحدين الور يذ اتراطيا عليدووا نكا فون عيه سول انه 
تتزوّج الامرأة على السورة وعلى القبضة من الحنطة . 


مضافاً إلى فحوى الاكتفاء بالقبضة ونحوها في نصوص المتعة!* 


التى يعتبر فى صحّتها المهر ا اد ا 


)00 الأرلىة ‏ شرعيًا. 
ل ا ١‏ 
5 وسائل القنيطةة انظر.باب:110 سن آبوات الميحة ناض 1/0 


سس يبي ب ا بت و ا الكل سل 


المعاوضات المعتبر فيها العلم ‏ الذي لا يكفي فيه المشاهدة وان ار تفع 
بها معظم الغرر الذي يكفي هنا فيغتفر حينئزٍ ما عداه . 

وحينئذٍ : فإن قبضته ولم يتوقف الأمر على العلم بقدره. أو علماه 
بعد ذلك » فلاكلام . وإن استمد مجهولاً واحتيج إلى معرفته قبل التسليم 
أو بعده وقد طلّقها قبل الدخول ليرجع بنصفه. فالوجه الرجوع إلى 
الصلح؛ لانحصار الطريق فيه . 

واحتمال: وجوب مهر المثل حينئذٍ كما عن بعضهم'" ‏ منافٍ 
لأصول المذهب وقواعده حبّى لو فرض تلفه قبل القبض؛ فإنّ ضمان 
المهر عندنا ضمان يد لا ضمان معاوضة؛ ولذا وجبت قيمته لو تلف في 
بد الزوج . 

وليس هذا كما لو نزوّجها ابتداءً على المجهول الذي لا يجوز جعله 
هوا ؛ لعدم إمكان استعلامه في نفسه , بلا خلاف أجده فيه , بل بل ريما ظهر 
من بعضهم'" الإجماع عليه؛ لامتناع تقويم المجهول , ولاعتبار العلم به 
في المتعة التي لم يثبت الفرق بينها وبين غيرها بالنسبة إلى ذلك, بل 
ظاهر الأدلة اتّفاقهما في المهريّة وإن اختلفا في اشتراط صحُّتها به دون 
غيرهاء إلا أنّ ذلك أمر خارج عمًّا نحن فيه . 

بو اا اموي بي جاستيابير 


110 ككس زو بارع ال د التكاح / في المهر ج ١‏ ص .51١‏ 
(1) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص 517 والبحراني في الحدائق: 
() كانه لا حاجة الى هذه الكلمة. 


كفاية المشاهدة فى المهر وان جهل وزته وكيلة سس ابس 


مع ذكره التعيين : إِمّا بالمشاهدة وإن جهل كيله ووزنه كقطعة من ذهب 
وقبّة من طعام, أو بالوصف الرافع للجهالة مع ذكر قدره إن كان ذا قدر, 
ستسمع'" البحث فيما لو جعل المهر خادماً ابقاً. 
لكنّ التأمّل التامّ يورث إشكالاً في المقام: ضرورة أنّ المهر إن كان 
ع ال يه را الي تي قا قمع يل يروز جد 
بل نفي عنه الخلاف!, بل ريّما نسب" إلى قطع الاصحاب - ينبغي ان 
لا يكتفى فيه بالمشاهدة ‏ التى قد عرفت نفى الخلاف عن الاكتفاء بها 
أيضاً كما لم يكتف فيها . 
وإن لم يعتبر فيه ذلك فلا وجه للبطلان بالجهالة في بعض الأوصاف 
الزكاة والكنارة والفقق والددنوالواصتة .م وتعوها مما ل عير فنيها 
المعلوميّة . ويكفي المطلق عنوانا لها . 
نعم ء يمكن اعتبار الوسط من الأفراد كما فى الزكاة, مؤيّدا : بخبر 
)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج 7 ص ؟7. 
)١(‏ في ص .١15‏ 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١١‏ ص 57٠١‏ والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: النكاح / في المهر ج /7اص ؛ ٠؛.‏ والطباطبائي في الرياض: النكاح / في 
المهور ج ١١‏ ص 1. 
(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج / ص .١14‏ 
(0) كما في نهاية المرام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص 577 وكفاية الأحكام: النكاح / في 
المهور ج اص .,5١6‏ 


ع 


الطهارة / في أولوية الزوج بغسل زوجته ل ل د د11 1 | ح الاسم 

خلافاً للشيخ في التبذيبين”'' وابن زهرة في الغنية"2 والحلبي في إشارة 
البيق 9 :ورنا كان هو الظاهرمن السيلة ' وغبرها” ويل 
الذكرى « إِنْ الذي يظهر من كلام كثيرمن الأصحاب أنهها كا حارم 5 
وهم الذين يحرم التناكح بيهم نا اوبرضاعا ا ضام 07 » قلت : مع 
أنه قد حكى في كشف اللثفام © أن ظاهر الأكثر في امحارم الاختصاص 
بحال الضرورة , شنا معا يحصل شهرة هذا القول . 

وقد يحتّج له بقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر أبي حمزة : 
«لا يغسل الرجل امرأة إلا أن لا توجد امرأة» 9» وقول الصادق 
(عليه السلام ) في خبر أبي بصير: « يغسل الزوج امرأته في السفر وامرأة 
زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل » 7 وتعليل'''' تغسيل فاطمة 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ذيل ح58 ج١‏ ص 45١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 
١7‏ ذيل ح7١‏ ج١1‏ ص ١59‏ . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١0‏ . 

م( اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : غسل الميت ص ١١5‏ . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص7" - 54 . 

(5) كالمهذب : الطهارة / باب ما يغسل من موق الناس ج١‏ ص ه . 

(7) ذكرى الشيعة * الطهارة / تغسيل الميت ص 8”. 

(0) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص .١١١‏ 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ ح55 ج١‏ ص 414١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 
٠١‏ ح؛4١‏ ج١‏ ص59١ء‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت ح ٠١‏ ج" 
ص7 .7١‏ 

(9) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ حه5 ج١‏ ص #9 », الاستبصار: الطهارة / باب 
7 ح"1١‏ ج١1‏ ص155ء وسائل الشيعة: باب ؟من ابوابغسل الميتح؛ اج "اص5١7.‏ 

.8١ راجع حاشية (1) من ص‎ )1١( 


5 جواهر الكلام (ج 7'") 





ابن أبى عمير عن علي بن أبي حمزة : «قلت لأبي الحسن نه : تزوّج 
ومسل مر ان عل شار قا زه لها ونون الضريى فا درت دان 
فق قال اوفط ون اورت 

ومرسله الآخرا" عن بعض أصحابنا عنه له : «في رجل تزوّج 
امرأة على دار؟ قال : لها دار وسط»!". 

وخبر علي بن أبي حمزة : «سألت أبا إبراهيم نك : عن رجل زوّج 
اغغاانة اخيهو امهرها يدا وخادما ,انقامات الل ؟ قال توح المهر 
من وسط المال . قلت : والبيت والخادم؟ قال : وسط من الخدم'!". قلت : 
ثلاثين أربعين ديناراً والبيت نحو من ذلك؟ فقال: هذا يعني البيت - 


سبعين ثمانين دينارا مائة ...»!., 


المحك على مضمونها ا لشهرة يق الاضصحات ",بل فى لخلاف : 
دعوى إجماع الفرقة بعد أن نسبه إلى رواية أصحابناء بل قال: «إنه 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب نوادر في المهر ح /اج 0 ص 58١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ١7المهور‏ ح 48 ج /اص 117 وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب المهور ح ١ج "١‏ 
ص 7/87 

5ه كرو تهنا مطاق التهد يسم ولق الومتائل اخن فوس من عت عق يفظن أطينابنا 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١*المهور‏ ح 87 ج /اص 5170 وسائل الشيعة: باب ١0‏ 
من ابواب المهور ح 2 ١‏ ص غ186. 
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ما اختلفت رواياتهم ولا فتاواهم»'". 

وفى المبسوط فيما إذا اودكا قود ا معيو ل قد روى اضحا نا 
أن لها خادماً وسطاً. وكذلك قالوا في الدار المجهولة. وهو الذي 
نفتى به)»!", 

وفي موضع آخر منه : «لها عبد وسط عندنا وعند جماعة إلى أن 
قال: ‏ وكذلك إذا قال : تزوّجتك على دار مطلقاً فعندنا يلم داراً بين 
دارين»”", وقد تبعه عليه ابنا زهرة!* والبرّاج”*, بل لعلّه هو الظاهر من 
ابن إدريس أيضاً"", بل هو خيرة المصنّف فى النافع" والفاضل في 
الاوي ءانا 

لكنّ ظاهر الجميع الاقتصار على هذه الثلاثة, بل لعلّه صريح 
المبسوط , نعم قال بعض الأفاضل من متأخّري المتأخّرين : «الظاهر أن 
الاقتصار على الخادم والدار والبيت إِنّما كان لأنّ السؤال وقع عنها 
لالخصوصيّتهاء وإلا فالملحفة والخمار والقميص والازار والقرط 
)١(‏ الخلاف: الصداق / مسألة 4 ج ؛ ص .57١‏ 
(1) المبسوط: الصداق /المقدّمة ج ؛ ص .59١‏ 
(') المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج ؛ ص .5١9‏ 
(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص 51/8. 
(5) المهذّب: النكاح / باب الصداق ج ١‏ ص 507. 
)١(‏ السرائر: النكاح / باب المهور ج ١‏ ص 0/817 -088. 


(6) إرشاد الأذهان: النكاح / في الصداق ج ١‏ ص .١0١‏ 


ع 


1 


١ 
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واللسؤاررو القناة والتعيربوتحو د لك«من الحلن والحلل والأنعام وغيرها 
أولى بذلك؛ لأنّه أقلّ جهالة. ولاتّحاد مدرك الرجوع إليه؛ إذ هو : إِمَا 
انصراف المطلق إلى الفرد الغالب , وليس هو إلا الوسط . بخلاف الأعلى 
والأدنى , بل لا يكاد يتحقّق الفرد الأقصى منهما . وإِمّا لأنّه الجامع بين 
الحقين, بل ظاهر النصوص المزبورة عدم الخصوصيّة بمافيها. 
كينا لمكن عل فى نا غليا01: 

وحينئذٍ فما في جامع المقاصد من طرح هذه الروايات؛ للطعن في 
سندهاء بل وفى دلالتها؛ ضرورة عدم انحصار الوسط . وشدّة اختلاف 
أفراده بما لا يتسامح فيه'"- وتبعه عليه ثاني الشهيدين!" وغميره!4- 
واضح الضعف : 

اذى دع ان ابن ان صمي فى سنتدها «وإرستاله يول عند 
الأصحاب _منجبرة بما عرفت من الشهرة تحصيلاً ونقلاً وصعر عم 
الإجماع وظاهره . 

واختلاف أفراد الوسط بعد أن اجتزاً الشارع بأيّ فرد منها 
كالاجتهاد في مقابلة النصٌ؛ إذ الوسط كالمطلق بالنسبة إليها. نحو 
اجتزائه به في الزكاة . 





)١(‏ الكنب الى باسنا كالةامن ذلك: 

(؟) جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١١‏ ص 7837 711. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 4 ص .١170 ١74‏ 

(4) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص 375717 -5318. 
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وان اق عن الاج ايه كان المت التسراء يك فرى جد بد 
المطلق ‏ نحو الوصيّة والنذر ‏ والتخيير بيد الزوج اكه ار الستير انها 
بيد الوارث . 

واختلاف الأفراد بعد أن كان المهر ليس من الأعواض التى يعتبر 
فيها العلم؛ بقرينة الاكتفاء بالمشاهدة والقبضة والشيء من 7 558 
ونحوه وما يحسن من القرآن والسورة والدار والخادم والبيت. مع 
إطلاق تلك النصوص المعتبرة تحديده بما يتراضيان عليه . وعدم كونه 
ركناً في العقد؛ ولذا لا يبطل ببطلانه -غير قادح . 

وحديث الغرر ‏ مع أنه من طرق العامّة!" _إنْما هو النهي عن بيع 
الغررء أو ما كان كالبيع في اعتبار المعلوميّة التي لا تكفي فيها 
المشاهدة , كالاجرة في الإجارة ٠‏ وحينئذ فيصح جعل المهر «شيئًا!"» 
ونحوه؛ ويتعيّن على الزوج أقل ما يتموّل . 

على أنه ليس في شيء من نصوص المقام اعتبار المعلوميّة فيه 


وما ورد ذلك في المتعة" التي اكتفوا فيها بالمشاهدة أيضاً يمكن© “+ 


020 : باب 50 اداب التجارة ح ا لل سئئن الدارمي: 
ج "اص ,50١‏ «تسلق ات اذاود اح الاج 75 ص 101. تميق احيية: ج ١‏ ص .1١١‏ سنن 
النسائي: ج لاص 1517. سنن أبن ماجة: ح 5١1914‏ و10١1‏ ج ١‏ ص 55 سنن البيهقي: 
ج وص 558 مجمع الزوائد: ج ؛ ص .٠١‏ 

50 كي عضن الخ شيم 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من ابواب المتعة ج ١١‏ ص "3]. 

(غ) المفروض بحسب السياق التعبير ب «ويمكن» أو «وايضا يمكن». 


ممم ا ف بي لكاو 1 1 
الفرق بينهما : بكونه ركناً في عقدها ء بخلاف نكاح الدوام . 

والخاضل: انها ذكووومين الاكعفاء بالتاهدة لعده كون: 
معاوضة , واعتبار حكم ثمن البيع في غير المشاهدة١"-لأنّْه‏ مع ذكره في 
العقد يعتبر فيه ما يعتبر في عوض المعاوضة؛ حتّى أنه صرّح في جامع 
النقامت اعفار اوضاف البرك يدايا حهوص الكياذع والدار 
والبيت بناءً على العمل بتلك النصوصء أو حتّى هي أيضاً بناءً على 
طرحها دلا ينه إلا ان 550 

«(و» كيف كان » فلا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم'” -في أنه 
يجوز أن يتزوّج امرآتين أو أكثر» بعقد واحد, بل صريح بعض'* 
وظاهر اخرين" عد م الفرق في ذلك بين اتحاد الزوج وتعددهة 
كلها لو قال يداد جروة قحف قاطي زيد ا هيدا كد اءافمال وكصاينا: 
«قد قبلت» . 

والعرافينا تحاف العقدة حاف اانه نوقيوله ان ادها تعمد ده 
يكون بتعدد إيجابه وقبوله, وعلى ذلك يمكن اجتماع البيع والنكاح 
وغيرهما من العقود بعقد واحد -فضلاً عن اجتماع المنقطع والدائم - 


0 : النكا ا 
السو ؟١٠٠ا‏ ص 3 0 : 6 


تارك امراتن ناو اكر يفو وامة ستيب يي مي نس انا 
بن يقول : «بعتك العبد وآجرتك الدار وزوّجتك فاطمة بكذا» فيقول 
الحجل مارقيلت كل ذلك لأطلاق الادلة وعضومها مين الأمير 
بالوفاء بالعقود''' وغيره. 

وفرّعوا على ذلك : جواز ذكر عوض واحد للجميع . ويكفي 
معلوميّته في هذا العقد وإن جهل التقسيط . فيصم مهر الامرأتين أو أزيد 
بشيء واحد, بل يصمٌ جعله عوضاً للنكاح والبيع والإجارة؛ وذلك لأنّ 
المتيقن من اشتراط المعلوميّة حصولها في ذلك العقد. وهو حاصل وإن 
جهل التقسيط , نحو ما سمعته في كتاب البيع!" من جواز بيع المالين 
له لكين ممع متحن ورمع دمن راسي ور كا جوة عن 
ما يخصٌ كل واحد بحسب قيمته . 

نعم , لو فرض تعدّد العقد بتعدّد إيجابه وقبوله وجب حيئئزٍ معلوميّة 
عوضهء ولا يكفي التقسيط حيئئذٍ . فلا يجوز مثلاً: «زوّجت فاطمة 
5 وزوجت هنداً بكرا بمائة» فقال كل منهما : «قبلت»؛ ضرورة نعدد 
العقد حينئذٍ . فلا يكفى معلوميّة العوض بالنسبة إلى العقدين. مع 
احتماله أيضاً؛ اكتفاءً بالمعلوميّة في هذه المقابلة وإن تعدّد العقد؛ لعدم 
دلبل عل افيا رالا ايدامن :للف كنا لو قال و ررعف الداءزيدا ربعت 
العبد عمراً بمائة» فقال كل منهما : «قبلت» فتشتغل ذمّة كل منهما 


(1) ضورة المائدة: الدية ١١‏ 
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بما يخصٌ المبيع من التقسيط , هذا . 
ولكنّ المتجه _بناءً على ما عرفت فسخ العقد بوجود العيب في 
إحدى الزوجتين أو أحد الزوجين؛ ضرورة اتّحاد العقد. ولا يتصوّر 
تبعيضه في الفسخ الطارئ عليه كما لو باع شيئين وكان أحدهما معيباً . 
ويلزم حينئذٍ رد نكاح الامرأة الصحيحة أو الرجل الصحيح من دون 
عيب ومع تراضي الزوجين وعدم إرادتهما الفسخ . 
بل ينّجه حينئزٍ _مع نظم العقود المتّحدة بقبول واحد فسخ النكاح 
منها وغيره بخيار في البيع مثلاً؛ لكون المفروض اتّحاد العقد الذي 
لا يتبكض بالنسبة إلى ذلك . 
ولو سلّم إمكان التزام تعدّد العقد في هذا الفرض وفرض تعدّد 
الزوجة . فلا محيص عن الحكم باتّحاده مع تعدّد الزوجة واتّحاد 
الزوجء فإنٌّ الإيجاب فيه والقبول كذلك . ومقتضاه انفساخ نكاح 
الصحيحة بفسخه في المعيبة , فينافي ما دلّ على عدم رد المرأة بغير 
مالي لك 
كما أن قد يتوكف ‏ من نظم العقود بتعدّد إيجايها واتسحاد قنبولها 
وعوضها ‏ في اندراجها تحت اسم أي عقد. ومع فرض خروجه عنها 
-لكنّه يندرج تحت «أوفوا بالعقود»'" ‏ يشكل جريان حكم كل عقد 
مسب يي بفسخ البيع وبالعكس . 


)ضور الناية اليب 





توويخ افر اقيق أن اك بعد واعة. معت يسيب ب يي بصي 11 

ومن ذلك ونحوه قد يشكٌ في أصل تعلّق عقد النكاح الواحد 
بالمتعدد وإن لم يظهر فيه خلاف بينهم . 

بل قد يفرّق ببنه وبين البيع في ذلك فضلاً عن غيره ‏ : بإمكان 
ملاحظة جهة الوحدة في المبيع وإن تعدد على وجِهٍ يكون المجموع من 
حيث كونه كذلك؛ ولذا يثبت له خيار تبعض الصفقة . بخلافه فبى ١‏ 
النكاح» فإنّ جهة الوحدة في النساء على معنى يكون المجموع من "3 
حيث كونه كذلك منكوحأ غير صحيح . وحينئذٍ يكون المدار في جواز 
التعدد وعدمه فى العقود على ذلك . 

لكنه منافٍ لكلام الأصحاب الذي يمكن ملاحظة جهة الوحدة 
الأعسا رقة فيه ايض كنا مكو اعساو اتخطواافى اليك 
للعمومات التي لا ينافي العمل بها التزام ما سمعته من الأحكام مع 
فرض اتحاد العقد . 

نعم , قد يمنع الاتحاد عرفا في بعض الصور المزبورة ,بل كل صورة 
توذدفيها الأ يعات و القي ل «خعرورة ددع أولوكنة لاقي المتحد 
-باعتبار الاتحاد فى أحدهما _من إلحاقه بالمتعدّد باعتبار التعدّد 
فيهما . 

فالأولى حينئذ : إلحاق حكم المتّحد من جهة والتعدّد'" من اخرى, 
فيجري عليه حكم الواحد بالنسبة إلى مقابلة المهر فلا يقدح جهالة 


)١(‏ تحتمل النسخ: والمتعدّد. 


7 جواهر الكلام (ج ) 


التقفسيط ‏ وحكم المتعدد بالنسبة إلى الفسخ ونحوهء فتأمّل جيّدأ فإني 
ل ا حدومع ترا نوات العالم» 

وعلى كلّ حال, ففي مفروض المسألة لو جمعهما «بمهر واحد» 
كقوله : «بمائة وفرس» ونحو ذلك , فهل يكون باطلاً وإن لم يبطل به عقد 
التكاح”"؟ كما عن بعضهم''؛ لأنّ المهر هنا متعدّد في نفسه وإن كان 
مجتمعاً. وحصّة كل واحدة منه غير معلومة حال العقد. وعلمها بعد 
ذلك لا يفيد الصحّة . كما لو كان مجهولاً وعلم بعد ذلك . بل قد يمنع 
صحّة البيع للمالكين غير المشتركين بثمن واحد , كما هو المحكي عن 
خلاف الشيخ'" وغيره!*؛ لذلك, ولأنّه كالعقدين والثمن غير معلوم 
اليه إلى كر واعة سهداء يل عتهتى الفيسوط ابيا إذا احشلنت 
الفبجداد ا "ابرويخيظد راكون الك وانغلةة مهرالبطل مع ساد المسقى. 


ع 


أو أن المهر صحيح كالعقد؟ كما هو مذهب الأكثر"؛ للعمومات التي 





١؟)‏ مال إليه في الحدائق الناضرة: النكاح / في المهور ج ١4‏ ص 477. وتوقف السبزواري في 
ظاهر الكفاية: النكاح / في المهور ج ١‏ ص .5١١‏ 

(؟) الخلاف: الشركة / مسالة ١١‏ ج ”ا ص 590 

(؛) كالجامع للشرائع: باب الشركة ص .5١١‏ 

(0) المبسوط: كتاب الشركة ج ١‏ ص 505. 

.١7١ نسبه إلى الأكثر في مسالك الاتُفهام: النكاح / في المهور ج 4 ص‎ )١( 

وممّن قال بذلك الشيخ في المبسوط: الصداق /المقدّمة ج : ص ,"5١‏ وابن البرّاج في 

المهذّب: النكاح / باب الصداق ج ١‏ ص 5١؟.‏ والعلامة في القواعد: النكاح / في المهر ج ١‏ 
ص 7/. والكركي في جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١‏ ص 511. 


تزويج امرأت تين أو أكثر بعقد واحد 0 0 ا ا ا ا 01 1 لور 11 


لم يعلم تخصيصها بأزيد من العلم به جملة واحدة في العقد الواحد في 
الج مقط عن المهر الذى :تفعروت لجال قيددو انه رسته ل :من البجواله 
ما لا يحتمله غيره؛ لأنّه ليبس معاوضة محضة, ويعلم حينئذ حصّة كل 
واحد'" منهما بعد ذلك. بل هو الموافق لقولهحَليةٍ : «المهر ما تراضى 3 
عليه الزويهان "١‏ الضادق على «ادوضان أن العمسس ف معقايلة 
البضعين من حيث الاجتماع , ولا يلزم من التقسيط الحكمي التقسيط 
اللفظي «و» لعل هذا هو الأقوى. 

نعم . هل «يكون المهر بينهن بالسويّة4؟ كما عن مبسوط 
الشيخ”" ومن تبعه!*؛ باعتبار عدم كونه عوضاً حقيقة » فيبقى حيئذ 
على الأصل في الاستحقاق لو قيل : «لفلان وفلان كذا» المقتضي 
للتسوية؛ إدٍ لا:ترجيح.في نقتضي التمليك ' 

«وقيل: يقسّط على مهور أمثالهنٌ» فيعطى كلّ واحدة ما يقتضيه 
التقسيط نحو البيع «وهو» مع كونه أشهر "من الْأُوّل «أشبه» بأصول 
المذهب وقواعده؛ لظهور إرادة معنى المعاوضة مع ذكر المهر؛ ولذا يقع 


6 الأولى الفسيز وناو اعد‎ | ١) 
...4 تقدّم ذلك في ص‎ )1( 
117 الصداة 000 ان‎ : 0 
.1737 ا ال 1 لكان ا الور 4 ص‎ 0) 
وولده في الاإيضاح:‎ .١17 واختاره العلامة في المختلف: النكاح / في المهور ج /اص‎ 
” النكاح / في المهر ج ' ص 0. والصيمري في غاية المرام: التحكاح / في المهور ج‎ 
.١ والكركي في جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج اا ص 7غ‎ ,١ ”6 ص‎ 


4م جواهرالكلام (ج4) 


(عليها السلام ) بكونها صتيقة لا يغسّلها إلا صتيق » بل قد يشعر خير 
المفضّل بن عمر (" بمعروفيّة الحكم في الزمن السابق ؛ حيث إنه ضاقت 
نفسه لما أخبره الامام ( عليه السلام ) بذلك » فعلم به » فرفع ما في نفسه 
بالتعليل السابق » وبأن عيسى (عليه السلام ) غسل مريم لذلك » وبما 
سمعته سابقاً في ذيل خبر زرارة في خصوص تغسيل الزوج زوجته . 

ولا يخى ضعف الجميع عن مقاومة ما ذ كرنا » سيا بعد الطعن في سند 
الأولين بل ودلالههاء وصراحة بعض ما قتمنا في الاختيار» نعم لا يبعد 
القول بالكراهة مع الاختيار لذلك » ومنه يعرف وجه تعليل تغسيل فاطمة 
(عليها السلام ) بكونها صدّيقة لإرادة دفعها . 

وأمّا ما في ذيل خبر زرارة فهومع منافاته لذزهب الخصم أيضاً ينبغي 
القطع بحمله إِمَا على التقيّة؛ لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة كما قيل 20 , 
أوعلى شدة الكراهة بالنسبة للمرأة» أوعلى إرادة أنه لم يغسّلها مجرّدة , 
ولعله أولى من سابقيه ؛ لشهادة صحيح الحلبي المتقدّم له . 








)١(‏ الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد بن عيسى » عن عبد الرحمن بن 
سالم » عن مفضل بن عمرء قال : « قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : من غسّل فاطمة 
(عليها السلام) ؟ قال : ذاك أمير المؤمنين (عليه السلام) كأنك استفظعت ذلك من قوله » 
فقال لي : كأنك ضقت مما أخبرتك , فقلت : قد كان ذلك جعلت فداك » فقال: 
لا تضيقنَ فإنها صديقة لم يكن يغسّلها إلا صتيق ؛ أما علمت أن مريم (عليها السلام) لم 
يغسّلها إلا عيسى (عليه السلام) .. 2 

الكاني : باب الرجل يغسل المرأة ... ح"١‏ ج” ص 154 ء تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ؟ ح/1” ج١‏ ص 44٠‏ » وسائل الشيعة.: باب 4 ؟ من ابواب غسل الميت ح5 
ج" ص؛ الا. 

(؟) كما في منتق الجمان : الطهارة / باب تغسيل الرجل المرأة ج١‏ ص 705 . 


اي ا ا ل زعو قن الكاام رع 06 


اللعسق انراد فصان جها اتوات؟ قسة لمكن بورعضانها بو لسن 
للبضع قيمة إلا مهر المثل , فيقسّط المسمّى حينئزٍ عليه . نحو تقسيطه في 
المبيعين لمالكين . 
المهر . قال : «للفرق بينه وبين المجهول المطلق الذي لا يمكن تقويمه 
فإن المتجه فيه مهر المثل , بخلاف المقام الذي يمكن فيه توزيع المسمّى 
على مهور أمثالهنّ» فيكون لكل واحدة منه ما يقتضيه التوزيع , وحينئز 
بتجه مع القول بالصحّة»7". 

وإن كان فيه ما لا يخفى؛ ضرورة عدم اعتبار توزيعه بعد فرض 
فساده وعدم عقد ملزم به . 

وماذكره_بعد تسليمه يصحّح جعله مهراً باعتبار عدم منع جهالته 
عن التقويم التى هي مدار المنع, لا توزيعه بعد فرض عدم الالتزام به 
لفساده ,كما هو واضحء هذا . 
والصداق قولاً واحداً. كما اعترف به فى المسالك”؛ لأنّ المستحقٌ هنا 
واحدء فهو كما لو باع عبدين بثمن واحد . 

ثم قال في المسالك : «ولو كان له بنات ولاخر بنين!', فزوجهن 


)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 4 ص ١177‏ (بتصوّف). 
)؟) في المسالك بدلها: رجل. 

(5) الهامش قبل السابق. 

(؟) في المصدر: بنون. 


لو تزوّجها على خاده غير مشاهدة ولا موصوقة 3 لت 0 
صفقة واحدة بمهر واحد ‏ بأن قال : زوّجت بنتي فلانة من ابنك فلان 
وفلانة هر فاذة ين وفك ابالقى -ففي صحّة الصداق كالسابقة وجهان, 
د لا نّ تعدّد العقد هنا أظهر ؛ لتعدد مسن 


5-6 


5 1009 يي ا 3 


المتّحد فيه الإيجاب؛ اكتفاءً في العلم بالمهر بهذه المقابلة , وأنّه لا دليل 
على عا ١‏ بردم دوا دونه صرضا زو انان لخ فى امه 
لو قال : «بعت زيدا العبد وبعت عمرا الدار بمائة في ذمّتيهما» «و4 قال 
كل واحد منهما أو وكيله : «قبلت» . 

كما أنه عرفت تحقيق الحال فيما إلو تزوّجها على خادم غير 
مشاهدة ولا موصوفة'"4 وأنّه إقيل» بل هو المشهور”": «كان لها 
خادم وسط. وكذالو تزوّجها على بيت مطلقاً؛ استناداً إلى رواية 
علن ذق | بى حمزة أو» على «دار على رواية ابن أبي عمير عن 

بعض أصحابنا عن أبي الحسن؟ الكاظم ( "4 بما لا مزيد عليه : 
5 وتاكزهوات العالم حققة ا مان 


.١714 ١17 مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 4 ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: غير مشاهد ولااموصوف.‎ )( 

(5) كما في رياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص .١١‏ 
(] و0) تقدّما في ص 58. 


1.3 جواهر الكلام (خ ) 





«ولو تزوّجها على كتاب الله وسنّة نبيّه يبةُ ولم يسم”" مهرأ 

كان مهرها خمسمائة درهم» بلا خلاف اجده فيه'", بل هو مجمع 
عليه مع قصدهما عالمين!". بل ظاهر الأصحاب ذلك مطلقاً؛ بل في 
الروضة!*' وغيرها!": الأجماع عليه . 

لاطلاق الأد لدبو عمومهاء المؤئدة لما سمحة سابقا مق اجتمال الحهر 
من الجهالة ما لا يحتمله غيره . 

مضافاً إلى خبر أسامة بن حفص -القيّم لأبي الحسن موسى نقذ ؛ 
المعتبر بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه''افى سنده, 
وبالانجبار بما عرفت -قال: «قلت له : رجل يتزوّج امرأة ولم يسم لها 

مهرأء وكان في الكلام : أتزوّجك على كتاب الله وسئّة نبته يَث. فمات 
عنها ان اذاف ا توويك رياونها لياتمن المور ا فال مير اليه قا 
قلت : يقول أهلها : مهور نسائها؟ قال : فقال : هو مهر السئّة , وكلّما قلت 
له شيئاً قال : مهر السنّة»”" 


)١[‏ في نسخة الشرائم بعدها إضافة: لها. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في المهور ج 4" ص .]18١‏ 

ف ) كما قطع به في رياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص ؟١.‏ 

(؟) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل السادس ج 0 ص 545. 

(0) كجامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١‏ ص 584. 

.007 ص‎ ٠١6١ مراده به «عثمان بن عيسى» انظر اختيار معرفة الرجال: ح‎ )١( 

(/0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7المهور‏ ح *” ج لاص 7175, الاستبصار: النتكاح / 
يبه 18 أله إذا ويل بالمرأة ولم بس ع واج #اضن. 128 وتبائل الشيعة بان 11 من 
ابواب المهور ح ١‏ ج ١١‏ ص .5١‏ 


لو تزوّجها على كتاب الله وسنّة نيه ولم يسم مهراً - ل ل 0 
فلا وجه للإشكال”" في ذلك -_بعد ما عرفت - بِأنّ تزويجها على 
الكتانيةو الما اومن عصعل المهر مر اليلد كا ل عي :إذكل تكاج _ : 
مندوب إليه بل جائز فهو على كتاب الله وسنّة نيه يديه . 0 
نم على تقدير إرادتهما بذلك كون المهر مهر السئّة, ففي الاكتفاء 
بذلك عن ذكر القدر في العقد نظر, كما لو قال: «زوّجتك على المهر 

الذى تزوّج به فلان» . 

توعان قديعلعا نامور اندها المقد اروك ل يعلمانة: 
وقد يعلمه أحدهما دون الآخرء والحكم بالصحّة مطلقاً يحتاج إلى سند 
صالم وك من السانين ذكابن الجنين واكن ما بوية زا لي 
يذكروا هذه المسألة؛ ضرورة ظهور هذه العبارة في كون المراد : على ما 
أباحه الله من النكاح ودعا إليه وسنّه رسوله فيه من المهر وغيره وجرى 
عليه . 

ولمّا كان ذلك معلوماً في الشريعة لم يضر خفاؤه عليهما؛ لعدم 
الدليل على اعتبار المعلوميّة في المهر بأزيد من ذلك بل إن لم يقم 
إجماع على فساد المهر لو قال : «مهر فلانة أو أمّها» أو غير ذلك ممّا هو 
معلوم ومضبوط كان المتّجه فيه الصحّة أيضاً؛ لما عرفته في محلّه . 

نعم » لو فرض كون المراد بهذه العبارة أنّه نكاح غير سفاح 


دري الكل /فيالمجورج ٠مس .١7١--0‏ وكشف اللثام: النكاح / 


متسب بلحت م ل ا تت سوق خافن الكلام ١‏ 21 ) 


دوه يقضد النهر لأ عدوا ولاتخصوضأً كان الواجب سه المتقل 
حينئذٍ؛ لعدم ذكر المهر فيه حينئذٍ . لكنه خروج عن فرض المسالة 
اللذاهر قيذا سبعة وحياتة كرون العهر مذكرر فى القهدءقاحا بيه 
لايالسخول كمهر السنّة الثابت للمفوّضة في بعض الصور؛ ولذا حكم 
مع الموت في الخبر المزبور. فتأمّل جيّداًء والله العالم . 

_ 0 سمّى للمرأة مهرأً ولأبيها» أو غيره واسطةً على عمل مباح 
أو أجنبي «شيئاً معيّناً لزم ما سمّى لها» بلا خلاف*", بل عن 
الخلاف : الاجماع عليه'" وسقط ما سمّى'" لأبيها» بلا خلاف“ 
محّق أيضاً , بل عن الغنية : الإجماع عليه”*. 

والأصل في ذلك صحيح الوشّاء عن الرضاحقةِ : «لو أنّ رجلا تزوج 
امرأة وجعل مهرها عشرين ألفاً, وجعل لأبيها عشرة آلاف» كان المهر 
جائزا والذى جعله لابيها فاسدا»0'. 

مضافاً إلى معلوميّة كون المهر كالعوض الذي لا يصمٌ أن يملكه في 
عقد المعاوضة غير من له المعرّض .ء وقد سمعت ما في خبر السكوني 
من أنْها : «هي أحقّ بمهرها», والشرط في العقد إِنّما يلزم إذا كان لمن 
له العقد . 


.114 ص‎ ١4 نسبه إلى اتفاق ظاهر الأصحاب في الحدائق الناضرة: النكاح /في المهور ج‎ )١( 
.588- 7817 الخلاف: الصداق / مسالة ١7ج غ ص‎ )5( 

(؟) في نسخة الشرائع: سما 

(؛) كما في التنقيح الرائع: النكاح / في المهور ج 7 ص .5١١-5١١١‏ 

(0) غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص 515. 

.10 تقدّم فى ص‎ )١( 


لو مق المر اذ نههرا والأنيها اق لاحب كيدا" مس ييف سيوع !4 


وفرض ذلك على وجهٍ يرجع إلى الزوجة -حتّى أنّه ربّماكان 
السبب في رضاها بذلك المهر ‏ يخرجه عن مفروض المسالة الذي هو 
جعل ذلك لأبيها على نحو جعل المهر لها . 

ولا ريب في بطلانه بما عرفت , من غير فرق بين المجعول لأبيها 
تبرّعاً محضاً أو لأجل وساطة وعمل محدّلء ولا بين كون المجعول 
مؤثّراً في تقليل مهر الزوجة بسبب جعله في العقد وقصدها إلزامه به 
وعدمه . كما هو مقتضى الصحيح المزبور على ما اعترف به في 
المسالك١"‏ وغيرها!". 

بل فيها انض : «ولم يخالف في ذلك بشن من الأضيحات إلا 
ابن الجنيد , قال : ولا يلزم الزوج غير المهر من جعالة لوليّ أو واسطة, 
ولو وفى الزوج بذلك تطوّعاً كان أحوط؛ لقول النبيّ يَيَيْهُ : (أحقّ 
الشروط ما نكحت به الفروج)'", فإن طلّقها قبل الدخول عليها لم يكن 
لها إلا نصف الصداق دون غيره» فإن كان قد دفع ذلك يرجع عليها 
بنصف الصداق , وكل الجعالة على الواسطة» !ا 


.١77 مسالك الأفهام: التكاح / في المهور ج / ص‎ )١( 

)١(‏ ككشف اللثام: النكاح / في المهر ج /ا ص 5 45. والحدائق الناضرة: النكاح / في المهور 
عاض 210 

(5) أرسله بلفظه في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق)؛ وقريباً منه في مسند أحمد: ج 4 
ص .16١‏ وصحيح البخاري: ج 7 ص 554 وسئن أبي داود: ح 5١59‏ ج ١‏ ص 511, 
وسئن الدارمي: ج ١‏ ص 187. والجامع الصغير: ح ١١488‏ ج ١‏ ص 558. وكنز العمّال: 
اح 8716؛ ج 17 اص 5757 وستن البيهقي: ج لاص 558. 

(؛) انظر «المسالك» المتقدّم انفاً. 


جواهر الكلام (ج ") 





نعم . في آخر كلامه قال: «قد يشكل الحكم في بعض فروض 
العن /3 كم ارقت كلت انها فا عرو كان العوظينا عا ميري ليل 
المهر وظنّت لزوم الشرط , فإنْ الشرط حينئذٍ يكون كالجزء من العوض 
الذي هنا هو المهرء فإذا لم يتمّ لها الشرط يشكل تعيين ما سمّته مسن 
المهر خاصّة , كما سبق فى نظائره من المعاوضات. وذلك لاينافي 
الرواية؛ لأنّ ما عيّنته م نايت على القدرر ين انها الكلام في 
حي ارا 

ش «ولولا الرواية الصحيحة لكان القول بفساد المهر ووجوب مهر 
اقل افرنا لفسال الس شل شرل قافن تقد كنا لمي العسيقاد 
لو كان العوض من لوازمه»"". 

وتبعه غيره!'' في هذا الإشكال . 

قلت : بل لا صراحة فى كلام أبى على فى الخلاف بعد ظهور إرادة 
دمن التشعانا ايه 0 0-7 عدم إرادة الجعالة 
ل نر اع تيد مل ع صر 
عاق ترون سطس الاق مخريين عو متزييش انيب انيم 
الوجوب من حيث التسمية في العقد . 

ومن ذلك يعلم ما عن المختلف في المسألة من أن «الوجه أن نقول : 


.١78 مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 4 ص‎ )١( 
ص 554, والسبزواري في الكفاية:‎ ١ كسبطه في نهاية المرام: النكاح / في المهور ج‎ )١( 
.5١7 ص‎ ١ النكاح / في المهور ج‎ 


لى أمهرها مهرا زموط أو طن ابافافلة. عع مت سيم 8 
إن كان قد جعل للواسطة شيئاً على فعل مباح وفعله لزمه, ولم يس قط 
منه شيء بالطلاق؛ لأنّه جعالة على عمل محذّل مطلوب في نظر العقلاء ‏ 
فكان واجباً بالعقد'"كغيره , وإن لم يكن على جهة الجعالة بل ذكره فى 
العقد لم يكن عليه شيء, سواء طلّق أو لا»'"؛ ضرورة خروج الوجوب 
بالجعالة أو الإجارة أو نحوهما عن مفروض المسألة الذي هو ما 
كما أَنّه قد يدفع إشكاله : أنّ زعمها لزوم ذلك الجعل لا يقتضي 
فساداً في المهر وإن كان ذلك سبباً في رضاها به؛ ضرورة كون ذلك من 
الدواعي التي لا تؤثّر شيئاً إذ المهر ليس من العقود ولا يؤْبّر فساده في 
العققشيقاً :«فالرر انيه ازعم شىء اخر لأ يقتضى ساد ا «وإنقلنا:: إن 
الشرط الفاسد فى عقد يقتضى فساد العقد. لكر ذلك إِنْما هو لتعليق 
رضا التعاوض عليه . وليمس رضا معاوضة هناء كما هو واضح . 
بل قد يظهر مناذ كرنا الوه أيضاً فى المسالة النائية فز و» هد 
9لو أمهرها مهراً وشرط أن يعطي" أباها منه شيئاً معيّناً» فإِنَ 
المشهور _كما فى المسالك! وغيرها!“ على البطلان أيضاً . 
)1( في المصدر بدلها: بالفعل. 
)١(‏ مختلف الشيعة: النكاح / في الصداق ج /اص .١17١‏ 


(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج / ص .١78‏ 
(6) ككفاية الأحكام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص .1١7‏ 


جواهر الكلام (ج )2 


بل لم يعرف فيه خلاف إلا ما يظهر من المحكي عن أبي علي'", 
وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : إقيل: صم المهر والشرطء, 
يخلاف الأوك ام 

نعم . في المسالك :عن ظاهر الشهيد في شرح الإرشاد السيل 
وكذلك المحقق الشيخ علي””؛ لعموم قوله ييه تإزالمخ موق عدن 
شروطهم»!", والنبوى : «أحقّ الشروط ما نكحت به الفروج»!" 

وفيه أُوَلة1": أنه لا صراحة فى كلام ابن الجنيد بذلك؛ إذ المحكى 
عله أثدفال يعد القيازة السايقةب::.«فإن كانت المرأة ترط رجه 
عيلئها بعال سيو افيا واتعنقت نا الله هزد اتروطة لناة للك 1 ذلك كله 
بعض الصداق الذي لم ترض بالنكاح إلا به»”". 

وهو صريح في كون الشرط للمرأة, وليس ذلك الذي حكم 
يا بفساده -حتّى عدّه بعضهم" من الشرط المخالف للكتاب 


00 شدمات 0 ضمن كل السك الدم انها اكه لكات التي 0 

(؟) مسالك 07 ا مص 728 .١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7المهور‏ ح 77 ج لاص .57١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
الحبير: ج 4 ص 575. كشف الخفاء: ذيل ح 55١5‏ ج ١‏ ص .5١05‏ كشّاف القناع: ج ] 
ص ,/١‏ عمدة القاري: ج “اص *1. 


6, 





(0) تقدّم في ص 49. 

() ليس له عِدل ظاهر في العبارة. 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في الصداق ج لاص .١17١‏ 

(4) كابن حمزة في الوسيلة: النكاح / ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 197. 


تفن الور ما ررقم الشهالة مسحب سس يي يي نم ب ب از 


والسنّة ‏ وإِنّما هو جعل الشرط للأجنبي على وجِهٍ يكون حقّ الشرطيّة 
مها الاح الا ان القترط للقراء والسيفوط لنموذلك: لريب فد 
بطلانه؛ لما عرفت من عدم صحّة الشرط لغير المتعاقدين . ْ 

كما لريب في صحة الثاني؛ ضرورة كونه شرطاً للامرأة لها 
إسقاطه ولها المطالبة به -وإن كان المشترّط لغيرها ‏ نحو بيع الشيء مثلاً 
وشرط بناء دار زيد على المشتري فإِن الشرط للبائع نفسه , وهو الذي 
ذكره ابن الجنيد . فلا يكون مخالفاً للأصحاب . كما أَنّ الظاهر عده 
خلاف من عرفت في ذلك وإن حكموا بالصحّة لكن فيما حكم به 
ابن الجنيد , بل الظاهر أنّه لم يخالف فيه أحد منهم, وإنْما المحكوم 
ببطلانه الجعل للأب تسميةً أو شرطاً على الذي ذكرناه, كما هو ظاهر 
الصحيح المزبور والفتاوى . فتأمّل جيّداًء فإنّه دقيق نافع . 

(و» على كلّ حالء فبناءً على اعتبار المعلوميّة «لابد من تعيين 
المهر بما يرفع الجهالة, فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها» 
رفعاً للجهالة؛ ضرورة اختلاف أفرادها اختلاقاً شديداً (و» حيئئذ 
ف«لمو أبهم فسد المهرء وكان لها مع الدخول» لا بدونه إمهر 
المثل» بلا خلاف أجده في شيء من ذلك!". 


)١(‏ صرّح بالحكم فى المبسوط: الصداق / المقدّمة ج 4 ص 577. والمهذب: النكاح / باب 
الصداق جج ١‏ ص 158. وتحرير الأحكام: النكاح / في الصداق ج ٠‏ ص 047. والروضة 
البهيّة: النكاح / الفصل السادس ج ه ص 587. 


الطهارة / في أولويّة الزوج بغسل زوجته مل-إ--ب-ببيل ]كل اليس يهم 

وربّما يشعر به أيضاً التعليل في غيره أنها ليست مثل الرجل لكونها أسوأ 
منظراأ منه » كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر داود بن سرحان « في 
رجل بموت في السفر أو في الأرض وليس معه فيها إلا النساء , قال : يدفن 
ولا يغسّل » وقال في ا مرأة تكون مع الرجال : بتلك المنزلة , إلا أن يكون 
معها زوجهاء فإن كان معها زوجها فليغْسَلها من فوق الدرع"" , 
ويسكب علبها الماء سكباً» ولتغسّله امرأته إذا مات » والمرأة ليست مثل 
الرجل » المرأة أسوأ منظراً حين تموت 6( . 

وقوله ( عليه السلام ) في خبر أبي الصباح الكناني « في الرجل بموت في 
السفر في أرض ليس معه إلا النساء » قال : يدفن ولا يغسّل » والمرأة تكون 
مع الرجال : بتلك المنزلة » تدفن ولا تغسّل » إلا أن يكون زوجها معها , 
فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع » ويسكب الماء عليها سكبأ » 
ولا ينظر إلى عورتها » وتغسّله امرأته إذا مات » والمرأة إذا ماتت ليست منزلة 
الرجل ء المرأة أسوأ منظراً إذا ماتت706". 

ولعلّه لهذه الأخبار وما تقدم سابقاً من الأمر بالتغسيل من وراء الثياب 
أوجب الشيخ في الاستبصار؟؟ ذلك في المرأة دون الرجل فجعله مستحباً , 
وهولا يخلومن قوّة, وإن كان الأقوى عدم الوجوب فهها معاًء وفاقاً 


. درع اللرأة : فيصها. مجمع البحرين : ج4 صغ 8" مادة (درع)‎ )١( 

(؟) الكافي : باب الرجل يغسل المرأة ... ح7اج" صمه ١‏ ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح ٠0‏ ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب 74 من ابواب غسل الميت ح/ا ج؟ ص١ ./١‏ 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١7‏ حكه ج١‏ ص1"8 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١17‏ 
حه ج١‏ ص1517 » وسائل الشيعة : باب 74 من ابواب غسل الميت ح؟١١‏ ج؟ ص56 ١/ا.‏ 

(4) الاستبصار: الطهارة/ باب ١١17‏ ذيل ح١‏ ج١‏ ص118. 


وإن كان قد يشكل أصل الحكم بما سمعت, بل قد تقدّم”" 
ما في خبر سهل الساعدي من تزويج النبيّ ييه إيَاه على ما يحسنه 
من القرآن , الذي استدل به في الرياض على اغتفار مئل هذه الجهالة 
ف ليوا 
كلدل يتك هاه روعي واعوااد من ونورب المنعة نت 
الفرض لو طلّق قبل الدخول ‏ : بعدم صدق التفويض عليه بناءً على أنه 

1 عدم ذكر المهر فى العقد . 
7 الليع إلا ا جضان التاس كي البدم رسيم إن قا اند 
«وهل يجب تعيين الحرف» أي القراءة من قوله لي : «نزل 
القران على بشبعة احوق “ابن على أن الفراد.مقة الظيراءات اللسيع» 
وإن كان في نصوصنا نفي ذلك" وأنّ المراد أنواع التراكيب من الأممر 
ل ايا 
لإقيل4 والقائل بعض الأصحاب لإنعم» يجب ذلك مع 


3ك 





اق لتر ا و ِل أله لم يشر فبه إلى الاسم د اعتى شهل الشاعلاي ت وقد أرجع 
٠١ 9 0‏ بهذا العنوان أيضاً. وانظر عوالي اللآلي: باب النكاح ح 8 ج ١‏ ص 5117. 
ومستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب المهور ح ؟ ج ١6‏ ص .1١‏ 

(؟) رياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص .٠١‏ 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / في المهور ج / ص .1١‏ 

(غ) الخصال: باب السبعة ح 47 ص /50. 

(0) أضول الكاني: فض ل القرآن بات النواذوع 7اوذاي ااض +37 

(1) قال الكركي: «لا نعرف القائل به». انظر جامع المقاصد: النكاح/في المهر ج ١‏ ص 540. 


نضح الكوويها برف الجوالة: عستم سمس يه سبد 
فرض عدم فرد ينصرف إليه الإطلاق؛ لشدة اختلافها . وتفاوت 
الأغراض فيها . 

(وقيل» والقائل الأكثر كما في كشف اللنام'": 9لا» يجب؛ 
مور رت" ذلك على سهل مع أنّ التعدّد كان 
«و» حينئذٍ ف 9يلقنها الجائز» منها. سواء كان إحدى السبع أو 
القلتق ها وبل فى المسبالك »أن المكواترة :لذ تفعض رفى السبع ل 
ولف العضر كما حدق فى دلب 7 

«وهو أشبه» بإطلاق الأدلّة وعمومها السالمة عن معارضة اعتبار 
الأزيد من ذلك, والاقتصار على المتواتر لانصراف إطلاق التعليم إليه . 

مّ إن التخيير إليه؛ ضرورة كون الواجب في ذمّته أمر كلى موكول 
إليه كغيره من الدين الكلّي . 

(ولو أمرته بتلقين غيرها» أي غير القراءة المعيّنة لو كانتء أو 
عير القراءة التى اختارها وفاءً لما وجب عليه لم بلزمه» إجابتها 
لأنّ الشرط لم يتناولها» كي يجب عليه امتثالها. كما هو واضح . 

وحدٌ التعليم : أن تستقل بالتلاوة؛ لأنّه المفهوم عر فاً. ولا يكفي تتبّع 

ولو نسيت الآية الآولى _بعد استقلالها بالتلاوة -عقيب تلقين الثانية 


1 نف اتاد لكان شن العورح الاح ب 
) ؟) مسالك الأفهام : النكاح / في المهور ج 4 ص .١18١‏ 


0 جواهر الكلام (ج 3 


1 لم يجب إعادة التعليم؛ لأنّ تعليم السورة لا يمكن إلا بتعليم آية اية, 
"> قاذاكان المفووض الكتلؤليا كلارة 501 الأرلن مفلا صل التعلي 
بالنسبة إليهاء ول دليل على وجوب الاغادة : 
نعم , لا يكفي نحو كلمة وكلمتين؛ لأنّه لا يعد في العرف تعليماً , 
بل مذاكرة. ظ 
لكن مع ذلك لا يخلو من إشكال؛ لأنّ المفهوم من التعليم هو 
الاستقلال بالتلاوة. فتعليم السورة إنما يتحقق باستقلالها بتلاوتها 
تعامها: 
وللعامّة وجه_على ما قيل١"_بأنّه‏ لا يتحقّق التعليم بأقلَّ من ثلاث 
ايات؛ لأنْها مقدار أقصر سورة , وهي أقل ما يقع به اللإعجاز. 
(ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة» كذلك 
«جاز؛ لأنه ثابت فى الذمّة4 سواء أصدقها التعليم مطلقاً ‏ بنفسه أو 
رانك سه 
ما الأوّل : فظاهر؛ إذ لا يتوقف تحصيل التعليم على علمه , نعم إن 
تعذر الغير ففي وجوب تعلّمه ليعلّمها إشكال : من أنه كالتكسّب لوفاء 
الدين, أو”" من توقّف الواجب عليه , وهو الوجه . 
وأمّا الثاني : فلأنّه يكفي القدرة على المهر ولا يشترط الفعليّة . وعن 





.5١07 كما في كشف اللثام: النكاح / في المهر ج لاص‎ )١( 


لو اعتدقها تلع صئعة أو طورة لآ وها لل لت سي بت أو 
المبسوط وجه بالعدم'". وعن القاضي الاحتياط به'"؛ إذ لا يصمّ 
إصداق منفعة شىء بعينه وهو لا يقدر عليها. كإصداق منفعة عبد 
لايملكه ؤو» الفرق ظاهر ء فإنّ منفعة الغير لا تثبت في الذمّة . 

نعم (لو تعذّر» عليه «التوصّل» إلى تعليمها بنفسه وغيره؛ بل في 
الثواعدةة :بأو تملمية من تشبير وه كان اليد اجر #اسقل ذلك 
«التعليم!*4 لأنْها قيمة المهر حيث تعذّر عنه , بل ظاهر الأصحاب عدم 
الفرق في ذلك بين ان يكون قد اشترط تعليمها بنفسه فعرض له ما يمنعه 
من ذلك وغيره؛ بل لا فرق بين أن يكون منفعة عين مخصوصة 
ردت وغيرها. 

كل ذلك لأدلة وجو المهنء.وكوته متضموناً عسلى الزروت حتى 
يوصله إلى الزوجة بالمثل أو القيمة . 

ولس الأنها رعق قل عند« لسار الى مضني يفك اين 
المستأجرة وبتعذر وقوع العمل من الأجير المشروط عليه المباشرة, 
للأدلة الدالّة على ذلك . بخلاف ماهنا؛ فإنّ عقد النكاح المذكور فيه 


المهر لا ينفسخ بذلك قطعاً؛ لما عرفته من عدم كون المهر ركناً فيه.ء 7 


والمهر ليس هو عقداً بنفسه . وإِنّما هو واجب بعقد النكاح ومضمون 


.714 7077 المبسوط: الصداق /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 
.١199 (؟) المهذب: النكاح / باب الصداق ج ؟ ص‎ 

() قواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج " ص 4/. 
)غ0( في نسخة المسالك بدلها: المثل. 


على الزوج ضمان يد فمتى تعدّر انتقل إلى المثل أو القيمة, وفي 
الفوض أحرة قل العييل المعدر فينع كما هودو اطي 

وحينئذٍ فما في جامع المقاصد'" وكشف اللثام”": من احتمال 
وجوب مهر المثل , واضح الضعف . 

نعم , قد يشكل وجوبها فيما لو تعلّمت بنفسها مع بذل الزوج التعليم : 
واستناد التقصير إليها بترك التعلّم . وكذا لو أمهرها منفعة عين مخصوصة 
مدّة وقد بذلها لها فلم تستوف منفعتها . والظاهر سقوط مهرها في 
النانى , أمّا الأوّل فقد سمعت ما فى القواعد وإطلاق غيرها . ولعل وجهه 
ما عرفت ء لكنّه محتاج إلى التأمّل . 

وعلى كل حالء فهل يعتبر في تعليم غيره لها المحرميّة؟ الظاهر 
عدمه مع فرض عدم توقّفه على ما يحرم من نظر أو لمس, وفرض 
تجرّده عن الريبة والفتنة ,كما سمعته في محلّه , واللّه العالم . 

«ولو أصدقها ظرفاً» مخصوصاً (على أنه خل» مثلاً إفبان 
خمراً» فلا خلاف" في صحّة العقد. بل في جامع المقاصدا“ 
وغيره'©: هو كذلك قولاً واحدا . 





)010 جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج اص 58/8. 

(1) كشف اللثام: النكاح / في المهر ج لاص 107. 

(5) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في المهور ج 4؟ ص .60١‏ 

(؛) جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١‏ ص 571. 

(5) كمسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 8 ص 187. وكشف اللثام: النكاح / في المهر 
ج لاص 617. ورياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص .5١‏ 


ل أسدكهااظرنا عل اتنعل قا كرا سح لي ا 

نما الكلام في المهرء ف«قيل» والقائل الشيخ في المحكي عن 
سوط الوية اانه ركان لواقم الك عبدمسيع ا يد» انها 
أقرب شيء إليه عند التعذر, ولأنهما عقدا على شخصي باعتبار ماليّته . 
فمع تعذره ‏ لظهور بطلان المعاوضة عليه يصار إلى القيمة . 

وفيه : أن الخمر غير مقصود أصلاً ولا وقع عليه التراضي . فكيف 
ينتقل إلى قيمته!! واعتبارها فرع صحة العقد على العين, بل هو غير 
العقد على الخمر عالمين به الذي قد عرفت البحث فيه أيضاً, فإنّهما قد 
تراضيا على العين , فلا يمنع الانتقال إلى القيمة لتعذر العين . 

ولذا أعرض عنه المصئّف وقال : «ولو قيل: كان" لها مثل الخل 
كا وميا انهو السك عو انين التحتيدا فاو إدرمين 8 والفافل ف 
التكدلق :الآ نيما عقدا على الكل بهذا القدو.وظتا خلا :فاذا ظهر *؟ 
2 5 ا ' 58 35 ج "١‏ 
خمرا لزم مثله؛ إذ هو مثلى فات. فيلزم مثله الذي هو اقرب الاشياء ف 
التق ولا المعقوه عليه خل محص فى هذا السخصض: قاذ لى حف 
0 بل رضاهما بالجزئي ااا ل 


يم : الصداق أ /المقثمة ج ؛ اص .19١‏ 
(؟) الخلاف: الصداق / مسألة ٠ج‏ 4 ص "0١‏ 
() ليست فى نسخة المسالك. 
)قليف لتقف السعلف: النكاح / في المهور ج لاص .١108‏ 
(0) السرائر: النكاح / باب المهور ج "' ص 017. 
)١(‏ المصدر قبل السابق. 





3 جواهر الكلام (ج 2 


للرضا به ء فإذا فات الجزئي لعدم صلاحيّة الملك بقي الكلّي الذي هو 
أحد الأمرين اللذين”" وقع التراضي بهما . 

وفيه : أن المفروض وقوع العقد على خصوص ما في الظرف لا على 
خلّ بهذا القدر. فالمعقود عليه حينئذٍ الكلّي المقترن بالمشخّصات 
الموجودة, وهذا يمتنع بقاؤه إذا ارتفعت المشخّصات والمحكوم 
بوجوبه هو الكلّى في ضمن شخص آخر لم يقع عليه التراضي أصلاً؛ 
فإيجابه حينئذٍ إيجاب لما لم يتراضيا عليه . وكونه أقرب إلى المعقود 
عليه لا يستلزم وجوبه؛ لأنّ المهر الذي يجب بالعقد هو ما تراضيا عليه 
ولا يلزم من التراضي بأحد المثلين التراضي على الآخر. 

وما في المسالك من أنّ «الجزئي الذي وقع عليه التراضي وإن 
لم يساوه غيره من أفراد الكل . إلآ أنّ الأمر لمّا دار بين وجوب مهر 
المئل أو قيمة الخمر أو مثل الخلٌّ كان اعتبار المثل أقرب الثلاثة؛ لأ 
العقد على الجزئى المعيّن اقتضى ثلاثة أشياء : ذلك المعيّن بالمطابقة , 
ناراد لكر الكلّى بالالتزام . وكون المهر واجباً بالعقد بحيث لا تنفكٌ 
الع اناهن ابضحتا نف ين ولاك كان ايا انطنه: أريات أعددفا 
تحمعة ينذا ذافات ا جد الثلاثة بموهو الأول سبحب الفصين إلى إنقاء 
الأخيرين بحسب الإمكان؛ إذ (لا يسقط الميسور بالمعسور)”". وعموم 


)١(‏ أرسله عن النبِيَييةُ بلفظ «لا يترك الميسورء..» في عوالي اللآلي: الجملة الأولى من 
الخاتمة ح 6ج ؛ ص 048. وعن علي ليه في مصابيح الفللام (للبهبهاني): شرح » 


لو أضذفها طرنا على ١‏ ته كن تبان كيرا سم حيبي ات ع ا 


إذا امو تكو يق فا توا امتهزما امخطدي )كاوهي لأ بدا داقن اطسدن 
وخونه مهن النثل + لاثم لا يعني إلا بالدخو ل عند القائل بيهم بوامكنان 


وجودهما فى ضمن قيمة الخمر قد عرفت فساده, فلم يبق إلا المثل, 
ولا شبهة في أنّ الرضا بالخلّ المعيّن في الظرف يستلزم إرادة كون 


٠» 


الكن: !"الخلا ولاق القيمة و تحو هال ا 

من غرائب الكلام , فإنه على طوله لا محصّل له, ولا ينطبق على 
شيء من القواعد الشرعيّة . بل هي منافية لها . 

فلاريب في أن الأحسن من ذلك : وجوب مهر المثل . وفاقاً 
للفاضل في أكثر كتبه!؛ لعدم الرضا بالكلّي إل في ضمن الشخصي 
المعيّن المفروض بطلانه بخروجه عن الماليّة . فيرجع الأمر إلى ذكر مهر 
لم يسلم لهماء فينتقل إلى مهر المثل . 


هِ مفتاح 07 ج ” ص 447. وبتعبير «عموم: لا يسقط...» في مسالك الأفهام: موانع الإرث ج 
٠“‏ ص 8 4. وبعبارة «لقولهءاية : لا يسقط...» في مدارك الأحكام: الصلاة / في الركوع ج ” 
ص .18١‏ 

)١(‏ عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح ٠١7‏ ج ؛ ص 048. تفسير الصافي: ذيل 
الابة ١‏ من سورة المائدة ج ١‏ ص .1١‏ 

)١(‏ في المصدر بدلها: المهر. 

(”) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 6م)ص 188. 

(؛) كقواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج ‏ ص 77. وفي باقي كتبه إِمّا لم يتعرّض للمطلب 
كما في التبصرة ‏ أو اختار مثل الخل - كما في الإرشاد: (النكاح / في الصداق ج ١‏ 
ص )١١‏ - أو قيمة الخمر عند مستحليه ‏ كما في التلخيص: (النكاح / الفصل السادس 
ص  )١119‏ أو تردّد. كما في التحرير: (النكاح / في الصداق ج * ص .)00١‏ 
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جواهر الكلام (ج 3) 

وإشكاله في المسالك بِأنّ «مهر المثل ربّما كان زائداً عن قيمة 
الخلَ كثيراً فلا يكون مقصوداً للروج أصلاً, أو ناقصاً كثيراً فلا يكون 
مقصوداً للزوجة ولا مرضيّاً به. وقد قال نىة : (المهر ما تراضى عليه 
الزوجان)1». 

«ولا يرد مثله في وجوب مثل الخل؛ لأنّ ذلك أقرب إلى ما تراضيا 
عليه , بل ربّما لم يخالف ما تراضيا عليه إلا بمشخّصات لا دخل لها في 
المقصود ولا في الماليّة, فيلغو عند حصول هذا العارض)'". 

واضح الفساد؛ ضرورة عدم القصد والرضا في وجوب مهر المثل 
النابت بالشرع قهراً عليهما . والأقربيّة ل دخل لها في إيجاب غير 
المذكور في العقد , والكليّة التي في ضمن الجزئي بعد فرض وقوع 
القصد والرضا عليه غير ملاحظة ولا منظور إليها.ء كما هو واضح 
لا يحتاج إلى بيان . 

«وكذا» الكلام فيما إلو تزوّجها على عبد فبان حرأ أو 
مستحقّاً» بل الرجوع في مثله إلى مهر المثل أقوى من الْأوّل؛ إذ لا مثل 
للحر كي يدفع عوضه ولا قيمة , ودفع قيمته بعد تنزيله عيذ أ لع يقع 
غليها القد هد 

وفي المسالك بعد ما سمعت - : «هذا كلّه في المثلي كالخمرء أَمّا 


(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 8 ص .١180 - ١84‏ 


لو تزوّجها على عبد فبان حرّاً أو مستحمّاً سس بسب | 
القيمي كالعبد إذا ظهر حرا فالانتقال إلى قيمته؛ لقيامها مقام المنل فى 
المثلى ء وليس هذا كالقول الفالث؛ لأنّ ذاك مح فيو فيد عند 
بالوصف الواقع الذي امتنع صحّته عليه بواسطته , وهنا اعتبرت القيمة 
باعتبار الوصف المقصود لهماء وعلى هذا فيسقط القول الثالث فى 
القيمي؛ لأنّ الحرٌ لا قيمة له» . ش 

«نعم » لو ظهر مستحمّاً كان اعتبار قيمته جا ريأ على القولين. ١‏ 
وعلى هذا فالقول بالمئل متعذّر في القيمي مطلقاً. وبقيمة الواقع 
م 0 
تشبيه الحكم في مسألة الحرّ بظرف الخمر لا يأتي على إطلاقه. بل 
يحتاج إلى تنقيح»"" 

قلت : هو متأتٌ بناء على وجوب مهر المثل لفساد المسمّى سواء 
كان مثليّاً أو قيميّاً, أمَا على القولين الآخرين فليس إلآّ القيمة ولو 
بفرض العبد حرا" 

نعم , قد يتأنّى ‏ بناءً على ما سمعته منه في توجيه القول الناني - 
احتمال وجوب عبد عليه بأوصاف الحرّ الذي وقع عليه العقد, وإن كان 
هو كما ترى كأصله . 

بقي شيء : وهو أنّ ظاهر العلامة في القواعد الفرق بين ما لو ظهر 


. 0 المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ: بفرض الحرٌ عبداً.‎ 


سس لك ف 


02 لكاي والمحكي عن صريح النهاية7 والتذكرة”؟ وظاهر 
الغنية )ع( وعلم المدى 030 وغيره 020 يكار 5 جمع البرهان )000( 
واللنذارلة :157 بوانخواتق 97 والرياقي "7" مويله الظاهرفةى اطلق وان 
ا من غير تقييد 

خلافاً ام (18) وامختلة 7" والبيان”*' وجامع ال 
والتفالك "7" والتروض انارو اروف ”لذن وراء الشثوب » بل في الأخير كما 


. ص17/8‎ ١ج‎ "٠0 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 3 ذيل ح‎ )١( 

() المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 7٠١‏ و817". 

(©) نهاية الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص 37١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص٠٠‏ . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الأموات ص١0‏ . 

(5) قاله في شرح الرسالة كما في المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الميت ج١‏ ص .”7”٠‏ 

(0) كابن سعيد حيث جور للزوجين أن ينظر كل منهها الى الآخر بعد ا موت سوى العورة . جامع 
الشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص50 . 

0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاأموات ج١‏ ص/7؟١‏ - 1079 . 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص 5١‏ . 

02200 الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ٠‏ ص 3/81 . 

)011 رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الآموات ج١‏ ص .,7١‏ 

. 7١9 كالعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١ ص‎ )١١( 

(19) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص”"1؛ . 

. مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص“42؛‎ )١5( 

)06 البياك : الطهارة / غسل الاموات ص؟ 7 . 

.75٠0 جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

.5 مسالك الافهام : الطهارة / غسل الاموات ج١ ص‎ )١10( 

(16) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص 58 . 

)019 الروضة البهية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص”7١١14-1؟١1.‏ 


سمي م ات قافر الكلذة رع 0 


وفى الأأخير بالمثل أو القيمة واحتمل مهر المثل احتمالاً”. 

ولم يظهر لنا وجه الفرق؛ ضرورة اقتضاء ما سمعت مهر ا لمت 
مطلقاً؛ إذ ليس هو من قبيل ما إذا تلف المهر في يد الزوج بعد صحّته في 
لم بنحصر الصداق في الآخر_كما عند أبي حنيفة!_لأنها لم ترض به 
بل يجب لها بقدر حطة الحرٌ من مجموع المسمّى إذا قوّما من 
مهر المثل بناءً على المختار؛ إذ هو مقتضى الجمع بين الأدلّة, وكون 
المذكون فى العقن قاكها مقاة.ستهر العقل يعتى أنه لوللا لوحب هق 
بالدخول, فإن فات أجمع ثبت بتمامه , وإن فات بعضه ثبت فيه بمقدار 
الفائه على اليمة, 

هذا كلّه على المختارء وإلآ فبناءً على وجوب دفع القيمة فيجب 
اشكال»”". 





.77 قواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج 7 ص‎ )١( 
/ المغني (لابن قدامة): ج‎ ,1/8٠١ بدائع الصنائع: ج كدص‎ ,58١ شرح فتح القدير: ج "*ا ص‎ 1) 


لو تزوجها بمهر سرّأ وبآخر جهراً د 08 

قلت : لا إشكال عندنا بناءً على عدم الفساد بتبعيض الصفقة عندنا , 
ولا دليل على الخيار. 

نعم , يحكى عن الشافعيّة هنا أقوال١"‏ بناءً على الخلاف في تفريق 
الصفقة . فإن بطل به بطل هنا فلها مهر المثل او قيمتهما على القولين!" 
وإن اختارت فإمًا أن يلزمها الرضا بالباقى خاضّة أو ليس عليها ذلك بل 
لاطا م ري سر لد 

تاعرفت أن المتجه الأخير اللية لذ اح ديك ليا "نشبا فى 
لويد لوكي ليه حي رارج الى مير الل 


01 


لا 
بل لعل المّجه حينئذٍ ما سمعته من أبي حنيفة من الرضا به خاصّة , 0 


أو الفسخ والرجوع إلى مهر المثل , والله العالم . 
ووإذاتز و ههاسمهرية: | باخ جهرا كان ليا الأذل»ععدما, 
سواء كان هو الزائد أو الناقص, بلا خلاف”" ولا إشكال إذا كان قد أوقع 
العقد معها بمهر معيّن سرّاً ضرورة كون الثاني لغواً فلا يفيد شيئاً. 
ا ا ا لا 


(١)التهديب‏ (للبغوي): ج هة ص 005. 

(1) في كشف اللثام الذي أخذت الحكاية منه ‏ بعدها إضافة: «وإن صم كان لها الخيار فكذا 
هنا. فإن فسخت كان لها قيمتها أو مهر المثل على القولين». 

(5) في بعض النسخ: بها. 

(؛) كما في كشف اللثام: النكاح / في المهر ج /اص 107. 

(0) نقل الإجماع في الخلاف: الصداق / مسالة ١١ج‏ 8 ص ١117-؟١507.‏ 


(1) المغني (لابن قدامة): ج م) ص -8١‏ 85/, روضة الطالبين: ج 1 ص .151١‏ الحاوي الكبير: 


ج وص 110. 


5 جواهر الكلام (ج ؟؟) 


لا تنطبق على الأصول والضوابط الشرعيّة . 

وإن كان المراد بذلك الاتّفاق على ذكر ألفين _مثلاً ظاهراً . وعلى 
الاكتفاء بألف باطناً في عقد واحد؛ بأن يتواطتا على إرادة الألف بعبارة 
الألقين تقل السبالك#وفيه وحهان دعكا :على أن اللغاتك هله 
كاف أو اصطلاحية؟ وعلى أ" الاصطلاح الخاصٌ يؤثْر في 
الاصطلاح العام وبغيره!" ام لا؟». 

«فعلى الأوّل يفسخ'" المهر؛ لأنّ الألف غير ملفوظة , والألفين غير 
مقصودة , ولم تقع عبارة عنها لمباينتها لها . وينتقل إلى مهر المثل» . 

«وعلى الثاني سا السكةوركورن المهر : الألك لاط لتحهها 
عليه , وكون الألفين بوقوع”" العقد عليه باثّفاقهما. والوضع العام 
لا يتغيّر , وهذا الاحتمال يجري أيضاً على الأَوّل» . 

«وقطع في المبسوط بوقوع ما يلفظانه ولا يلتفت إلى ما اثفقا عليه 
سرأء محتجّاً : بأنّ العقد وفع ميحيحا ب اكان اهلاي ووفيه شان ياد 
ا 3و0 

إلى أن قال : «وهذه الصورة لم يتعرّض لها من أصحابنا غير الشيخ . 
وكانن احدا لمعت دمن لاون انع مور كيا ونخذا ر سكديا ا 





؟) في المصدر: وكونه الألفين لوقوع. 


١ 

الاق المضتدره يد 

١ 

(غ) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 46ا)ص ١81١‏ -_/ام١.‏ 


#ززغها بغال شرا وباك ههرا .سم سب سد ننس ع ب جد الا 

قلت : عدم تعرّض الأصحاب لوضوحها؛ ضرورة اعتبار الألفاظ 
بسبب دلالتها على إرادة اللافظ مدلولها. فمع فرض العلم بعدم إرادتهما 
المعو من لفطل الأسجوة للترامهما سعتاف. 

ولا مدخليّة لتوقيفيّة اللغات واصطلاحيّتها في ذلك؛ إذ مع تسليم 
الأول اها يكون ذلك على سبيل الغلط في اللغة منهماء ولا يعتبر فيما 
عدا صيغة النكاح من مهر وغيره الجريان على القانون العربي . 

ولعلّه إلى ذلك أشار الباقرناية في خبر زرارة : «في رجل أُسرٌ ” 
صداقاً وأعلن أكثر منه؟ فقال : هو الذي أسرّ . وكان عليه التكاح)١".‏ 70 

وماق كتنان اللقاء تمق ١١‏ رالضواب دمل عدك أن معد يمة ا 
وإزا363 لقدهى قوله» ( ركان عليه الكاك أن ستاك للااهره | ورضر ييحد. 

كما أَنّ ما فيه أيضاً من أَنّهِ «لا يبعد القول بفسادهما؛ لخلوّ العقد عن 
الأوّل؛ وخلوّ لفظه عن قصد الثاني»”" واضح الضعف أيضاً؛ لعدم خلو 
العقد بعد تواطوٌ المتعاقدين على إرادته من اللفظ وإن كان لا يفيده لغة 
لا حقيقة ولا جار 

وأوضح منه فساداً ما سمعته من المبسوط الذي حكي مثله في 
كشف ا عن المهذب ا اللازم المذكور في العلانية ؛ لأنه 


نف 
(") المصدر السابق: ص .4١8‏ 


جواهر الكلام (ج ؟*") 





538 


الذي وقع عليه العقد. ولا يعدل في الألفاظ عن موضوعاتها باصطلاح 
كام ينين الا 

ضرورة أنه لا وجه لالتزامهما بما لم يريداه ولم يتراضيا عليه . 
ونين 3 عدو لا متا كا نهنا في السر؛ إذهو خلاف المفروض . وكأنٌ 
عدم تعض الأصحاب لهذه الصورة لوضوحها وإن قال في المسالك 
ماسمعت , لكن قد عرفت وضوح الأمر فيها . 

نعم , قد يتصوّر صورة أولى بالنظر منهماء وهي : ما لو تواطئا في 
السرّ مثلاً على شيء خاصٌ وأظهرا في العلانية غيره. مريدين ذكره في 
شد مدي مسافى ١1‏ يقد هر ابلا على عدم الالتزام 5 
ولم يريدا به ما تواطئا عليه فى السرّ على وجِدٍ يكون كالاستعمال فيه: 
شوورة نكا لها اوراطلنا ملسن ا لجده ذكره فى العقد واو اسخممالة 
فاظا,4اررع كال :ىلر مما رق والتااية يعدا من عد اندها ميا 
إلى عدم'" إيراد'" الالتزام به بالعقد وإن ذكراه فيه قاصدين معناه لكنه 
صوريء مع احتماله أخذاً بما وقع فيه وإن لم يقصدا الالتزام به؛ لكون 
العقد ملتزماً شرعيّاً غير متوقّف على القصد , وإن كان الأقوى الأول . 

كما أنّ الأقوى كون مثل هذا العقد ممّا لم يذكر فيه مهر ء فلا يلزم 
بما في السرّ والعلانية, إلا إذا أراداه فيه وبنياه عليه على وجه 
( الهامش قبل السابق 0000000 
1 /وضوة هذة الكلنه كا لدسككل بالمعى المتصود. 
(؟) في بعض النسخ: إرادة. 


اللو لعي ا ا يي 5 


يضمراه'" فيه بقرينة بينهما , فتأمّل جيّداً ‏ والله العالم . 

(والمهر مضمون على الزوج؟4 حتّى يسلّمه إلى الزوجة؛ عيتاً ١‏ 
كان أو ديناً أو منفعة أو عملاً بلاخلاف”" ولا إشكال, بل لعل الإجماع م7 
بقسميه عليه . مضافا إلى اصول المذهب وقواعده فى الجملة . 

اس لس سي دارو تعالى : «واتوهتٌ 
احور وإطلاق اسم الثمن عليه'', والتعبير بلفظ المعاوضة فى 
حوور تك كذاكم يعون الامساع مو ةا التمكين قل الس ور 
بالعيب كما ستعرف ... ونحو ذلك؟ 

أو ضمان يد كالعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوهما؛ 
لتسميته نحلة؛ وجواز خلوٌ العقد عنه. وعدم انفساخه بتلفه. وعدم 
باقوطه انعا عها مين التمكين إلى الفوك..وتدو دلق ؟ 

المعروق عيذ اننا يل لى اعد لاز ل قو لا ككد من اها ا 
لقاع ميض النائة1! نلو كان, ماع سعاو عل لاقن تمسر 
العقد. ضرورة عدم انفساخه بتلفه , الذى هو ليس بأولى من عدمه من 
أوّل الأمر. وإِنّما ينفسخ بالنسبة إليه خاصّة , وهو تبعيض للعقد من 
ا انر 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في المهور ج ١4‏ ص 105. 
(') سورة النساء: الآاية 50. 
0) وسائل الشيعة ياي 7 من أبواب مقدّمات النكاح ح واج ١٠ص‏ 84و١1.‏ 


)00( «الامتناع فخ نشت في بعض النسخ. 
(1) المجموع: ج ١١‏ ص 587. 
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غير دليل شرعي ء فليس هو حينئذٍ إلا”" ضمان معاوضة . 

لذاقال:الشيم فى السك من مسوطة يعد أ دحك عن القامة 
الخلاف ‏ : «والذى يقتضيه مذهبنا في كل مهر معيّن إذا تلف فإنه يجب 
ته لذ جح دير القدا واعا الفينى ذا كان فامن اذا ادرو حي هد 
المثل بلا شك»7”" 

وما سمعته ما ومن الفاضل : من وجوب مهر المثل فيما لو بان 
كيرا وتعود ىما هو دابا تناد لأنها داكا مها نددلت: 
والبحث السابق في الصحّة ‏ ولو باعتبار إرادة القيمة أو المثل - 





والنمماتودوقه عررقك ان الافوض الاحي. 

وحينئذٍ 9ذ» في الفرض «لو تلف قبل تسليمه4 بفعل المرأة برئ 
وكان الإتلاف منها كالقبض , وإن تلف بفعل أجنبي تخيّرت بين الرجوع 
على الأجنبي أو الزوج وإن كان لو رجعت على الزوج رجع هو به على 
الأجنراة : تلف بفعل الزوج أو بغير فعل أحد كان كبا ونا لذ 
بمثله إن كان مثليّاً ؛ و« بقيمته» إن كان قيميّاً . 

والأقوى اعتبار قيمته وقت تلفه4 وإن طالبته به فمئعه لا لعذر 
كما في نظائره على قول مشهور لنا» لأنّه وقت الانتقال إليها . 

وام القول يشتمان على القبو بن مين الحقق إلى خين التلقه» اومن 
حين المطالبة به -إن كانت -إليهء فقد عرفت فساده في نظائر المسألة 


)١(‏ ضرب عليها في بعض النسخ. 
(1) المبسوط: الصداق /المقدّمة ج 4؛ ص .5١‏ 


لو وجدت في المهر عيباً سابقاً معي يب ا ع ا ع رت الا 
فى محالها. نعم لو كان نقصان القيمة لنقصان فى العين ولو السمن ‏ 
أ ليقاوت؟ لنبوقو م فض العا ل لجان كلك القا تع نقوة: كنها اك انان 
محله . ويأتي -إن شاء الله -في الغصب له تتمّة ‏ هذا . 

وفي المسالك : «أنّ القول بضمان القيمة يوم التلف ليس هو المشهور 
وإن كان هو المنصورء بل المشهور خلافه, وسيأتى فى الغصب نقل 
الستتيهى الكت هيدان المتصري تدم بوه للضي لالبو الت 
فناسبه القول هنا بضمان قيمته يوم العقد , لكن لا قائل به هنا معلوما» . 

«وكيف كان فاعتبار يوم التلف ليس هو القول المشهور ولا محل 
توف غنن المستقففان اقتضا ره حلى ‏ تسعة إلى القول :يواد ق بتر مفب 
فيد اواتمريفى وما المراف ها كربا سابنا بسك داق القيمة اد 
المثل لا مهر المثل , فإنّه محل البحث والاشكال»7". 

ذلقا قو عونق أ لبس عي دول شكال عي نا لها عاسب 
المصنّف التوقّف فيه, وأمّا القول بالضمان يوم التلف فهو إن لم يكن 
المشهور فهو قول مشهور لناء وقوّته ظاهرة كما حرّر في محله . 

«(ولو وجدت به عيباً» سابقاً كان لها رده بالعيب» والرجوع 
إلى قيمته بناءً على ضمان اليد , ولها إمساكه بالأرش؛ لأنّ العقد إِنْما وقع 
على السايه ا اذيك غوضى الناثك وجو ارين 
الاح ا 


ادا 0 :الك ان امور 6/)ص ١5١ ١86‏ 
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لكن قد يشكل أوَّلةً: باقتضاء رده فسخ العقد بالنسبة إليه. وهو 
تبعيض محتاج إلى الدليل . وثانياً: أن مقتضى ذلك الرجوع إلى مهر 
المثل؛ ضرورة أنّهِ بعد ردّه يكون العقد خالياً عن المهر . والرجوع إلى 
القيمة إِنّما هو في الواجب بالعقد التالف في يد الزوج . 

بل قد يشكل الأرش أيضاً وإن ثبت في المبيع بدليل خاصٌ . مضافا 
إلى أنه جزء من الثمن مقابل الجزء الفائت من المبيع , فالمتّجه ملاحظته 
هنا بالنسبة إلى مهر المثل. نحو ما سمعته سابقا فيما لو امهرها بعبدين 
فبان حرّيّة احدهما. 

وبالجملة : إثبات هذا الحكم الذي هو الخيار بين الردٌ وأخذ القيمة 
ونين الأمسالكيوا خن الأريقق ميقيو وليل متفكا » ديه وذاء التواعكدرف 
الهم إلا ان يكون إجماعا فهو الحجّة حينئذ . 

هذا كلّه في العيب قبل العقد . 

(و» أمّا إلو عاب بعد العقد. قيل4 والقائل الشيخ في محكيّ 
الخلاف "١‏ وموضع من المبسوط'" والقاضي فى محكىّ المهزب": 
كانت بالخيار» أيضاً فى أخذه» مع الأرش؛ لكونه مضموناً عليه 
مان يد طاواخد القيمة4 بعد ردّه؛ لأنّ العقد وقع عليه سليماً, فإذا 
تعبّب كان له!2 رده . 

)١‏ الخلاف: الصداق / مسألة 45 ج 4 ص 05 (كلامه غير صريح في ذلك). 
) المبسوط: الصداق / المقدمة. واختلاف الزوجين ج ؛ ص 587 -3788و١52.‏ 


) 
)5 
(؟) المهدّب: النكام / باب الصداق ج ١‏ ص 508. 

(5)آفى التسالك الذي احدت فته العبارة باه لها 


امتناع المرأة من المكين ‏ حتنى فاظن ميزه بم يت تت ارا 


«ولو قيل: ليس لها القيمة4 لأصالة لزوم ملكها له 9و4 إِنْما «لها 
غينه وارقنه» لكو نه مضهوداً ظعا نيد كان خسنا »ابل فى القواخد: 
انه قرا وهو كذلك. 

لامي و ل عاديا ودر 
تلم لها ىذه نقبض مهرها» اتفاقاً كما في كشف اللنام'” 
وغيره!ا. 

لآنّ التكاح مع الإصداق معاوضة بالنسبة إلى ذلك ؛ لاتّحاده معها 
في الكيفيّة المقتضية أن لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم حتّى 
يقبض العوض 

ولخبر زرعة عن سماعة ساله «عن رجل تزوّج جارية او تمتع بها 
نمٌ جعلته في حل من صداقها . يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟ 
قال : نعم , إذا جعلته فى حل فقد قبضته منه ...»!0. 

وللحرج والعسر والضرر والظلم عليها إن لم يكن لها الامتناع؛ لأن 
للبضع عوضاً بالإجماع كان ن النكاح معاوضة أو لا. 


)١(‏ قواعد الأحكاء: التكاء / في المهر ج اص غ/. 

(1) في نسخة الشرائع: تمنع. 

(؟) كشف اللثام: النكاح / في المهر ج /ا ص 105. 

(؛) كالروضة البهيّة: النتكاح / الفصل السادس ج ه ص ,577-377١‏ ورياض المسائل: 
النكاح / في المهور ج ١١‏ ص .7١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١”7المهور‏ ح 77ج 7اص 774 وسائل الشيعة: باب ]١‏ 


الطهارة / في أولويّة الزوج بغسل زوجته يسبب ببس 7 
عن المسالك : « إنه المشهور» » وني ظاهر المختلف نسبته إلى أكثر علمائنا . 

ومن الشحنييت انها الذكرئ"؟ نسبة إلى الشهيرة رواية وق 
الروض' إليها فتوى وروايةً » مع إنكار بعضهم 7" وجود دليل عليه من 
الأخبار بالنسبة لتغسيل الزوجة الزوج » بل عن بعضهم © أنه احتمل 
أنهم أخذوه من صورة العكس . 

قلت : قد يشعر به حسن الخحلبي عن الصادق (عليه السلام ) حيث 
« سمل عن الرجل بموت وليس عنده من يغسله إلا النساء » فقال : تغسله 
امرأته أو ذو قرابة إن كان له » وتصبّ النساء الماء عليه صبَاً ... » 22 مع 
إمكان منعه . 

وخبر سماعة سأل أبا عبد الله (عليه السلام ) «عن رجل مات وليس 
عنده إلا نساء» فقال : تغسّله ذات محرم منه » وتصبّ النساء عليه الماء 
صبّاًء ولا تخلع ثوبه ... » 07 : 

وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سالت ايا 
عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الاموات ص96"‎ )١( 

(؟) روض الحنان : “الطهارة / غسل الاموات ص16 . 

(5) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج ١‏ ص١١١.‏ 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ص 317 . 

() الكافني : باب الرجل يغسل المرأة ... ح١‏ ج" ص/19» تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
كات دوه ١‏ صضص/"1 » وسائل الشيعة : باب 4 ” من ابواب غسل الميت حم" ج؟ ص ؛ 7١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 6؟ ح١8‏ ج١‏ ص44 » الاستبصار: الطهارة / باب 
حااج١‏ ص؛ ٠١‏ », وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب غسل المييت ح؟ ج" 


. 7١ صض/7‎ 


1 


0 


١ 
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ولاستفاضة الأخبار بأنّ ما يعطيها الزوج فتمكنه من الدخول _به 
استحل فرجها!", هذا . 

ولكن في محكيّ الحدائق - تبعاً لنهاية المرام”"- : «أنّه ليس لها 
ورا حرو عب شاط ارما علس فسن ١|‏ كر 
اطاع»”". 

وفيه ما لا يخفى؛ ضرورة اقتضاء المعاوضة ما عرفت . 

نعم , قد يشكل ذلك هنا بالنسبة إلى الزوج فيما لو امتنعا جميعاً من 
اعنام حا يكن قار المدكور فى النسيالك © وكنبي اللداء 8 
إبداع المهر من يثقان به , فإذا وطئها قبضته ؛ لأنّ الوطء في النكاح هو 
القبضء إذ البضع لا يدخل تحت اليد وإن كانت الزوجة أمة؛ لأنّ ملك 
الرقبة لغير مالك الاستمتاع , ولهذا لا يجب عليه عوض البضع بالغصب 
مالم يطأ» . 

قلت : هو_مع أَنّ الوضع في يد العدل حكم على الزوج لا دليل على 
وجوب امتثاله بناءً على ثبوت الحقّ لكل منهما بمقتضى المعاوضة, 
وإن وجَّهه في المسالك : بأنّه طريق جمع بين الحقّين". وعليه 


5١ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب العيوب والتدليس م ؟ و0 و7. وباب " منها ح © ج‎ )١( 
نا‎ 0 

(1) نهاية المرام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص .]4١7‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: النحاح / في المهور ج ١4‏ ص 1١١‏ و415. 

(4) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج / ص ١114‏ و191. 

(0) كشف اللثام: النكاح / في المهراج /7اص 505. 

.١198 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 


امتناع المرأة من التمكين حتَّى تقبض مهرها و" 


لا ينحصر الأمر في ذلك؛ إذ الطرق متعدّدة قد يشكل بظهور الفتاوى 
كالعبارة ونحوها باستحقاق المرأة تسليم المهر أُوَلاً خصوصاً مع اعتبار 
ذلك في النكاح ؛ والنصوص الدالّة على عدم الدخول بها حتّى يقدّم لها 
ولو شيئًا'"', وما سمعته سابقا في نكاح المتعة الذي لا فرق بينه وبين 
المقام بالنسبة إلى ذلك على الظاهر, بل هو المأثور والسنّة في النكاح . 

ومن هنا احتمل في المسالك'" وكشف اللثام”": أنه يجبر الزوج 
على التسليم لأنّ فائت المال يستدرك دون البضع . والإيقاف إلى أن 
ينآدر احدهما بالسسلبي فيجين الآخر.. 

وإن رد الأخير فى المسالك ب«أَنّه قد يؤدّي إلى بقاء النزاع بعدم 
بدأة أحدهماء ولابد 5 نصب طريق صرحي يحسم مادته»!. وهو 
كذلك . 

ما الاحتمال الْأُوّل فهو متّجه وإن لم يكن فيه جمع بين الحقين؛ 
لعدم حق للرجل في الفرض بناءً على ما عرفت. ولا استبعاد في 
اختصاص النكاح بذلك الذي هو ليس معاوضة حقيقة, ويكفي في 
مشابهته لها في طرف واحد. 1 1 

وعلى كل حالء, ذلك لها #إسواء كان الزوج موسر أ أو معسراً» 





)01 5220 اه 5200 ١ص‏ غ108. 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج / ص. .١914‏ 

(؟) كشف اللثام: النكاح / في المهر ج لاص +١5‏ ١٠غ].‏ 

(؛) المصدر قبل السابق. 





2 جواهر الكلام 2 ) 


٠ :‏ ضرورة أن إعساره وإن اسقعل تكو" المطالية عقه لاد له الشرعية» كد 
0 لايرقع حتّها المستفاد من المعاوضة : 

فما عن ابن إدريس : من منعها من الامتناع للإعسار المانع من 
المطالبة"", واضح الضعف: إذ امتناع المطالبة لا يوجب تسليم المعّض 
قبل العوض. وإِنّما يختلف الحال بالإيسار وعدمه بالإثم واستحقاق 
النفقة وإن لم تسلّم نفسها إذا بذلت التمكين بشرط تسليم المهر؛ لأنّ 
المنع حينئذٍ بحقّ فلا يقدح في التمكين . 

وأمّا مع إعساره فلا إثم عليه بالتأخير. وفي استحقاقها النفقة 
حينئزٍ وجهان : من انتفاء التمكين؛ إذ هو متعلق بأمر ممتنع عادة. وهو 
الذي جزم به الشهيد فيما حكي من شرح الإرشاد'". ومن أنّ المنع 
بحقّ كالموسر؛ لاشتراكهما في بذل التمكين بشرط تسليم المهرء 
وامتناع التسليم'" عادة لا دخل له في الفرق مع جواز الاجتماع 
بالاقتراض ونحوه. وهذا يتجه .كما اعترف به في المسالك7' 

وفيها ااا «لا فرق مع عدم الدخول معد كوي تروت ونه 
فلم بقع وعدمه, فلها العود إلى الامتناع بعد التمكين إلى أن تقبض 


.١ السرائر: النكاح / باب المهور ج آص‎ )١( 
دوي اح 1 و اننا‎ 


امات الغراة ف العمكيق حتن تفرص فهرزها٠ ٠‏ جحي حي ص ا يتيك حجن اللا 
المهر . ويعود الحكم إلى ما قبله؛ لما تقرّر أن القبض لا يتحقّق في النكاح 
بدون الوطاء»'". 

قلت : قد يقال : إنّ ذلك منها إسقاط لحقها . وليس فى الأدلّة تعليق 
اللسكو عاك الرطي. ش 

ومن ذلك يعرف الحال فيما لو كان المهر كلّه مؤْجَّلاً فإنّه ليس لها 
الامتناع قطعاً؛ لثبوت حقّه عليها حال فإن امتنعت وحلّ المهر لم يكن 
لها الامتناع أيضاً. وفاقاً لما عن الأكثر'"؛ لاستقرار وجوب التسليم 
عليها قبل الحلول فيستصحب . ولأنهما عقدا وتراضيا على أن لا يقف 
ليم اعد العوسين على مله لاخر وقياء لمعا رعة سير ضدلن 
سقوط حقّ الامتناع بالنسبة إليها . 

لكن ومع ذلك قد احتمل'" جواز الامتناع لها بل ريما حكي'* عن 
إطلاق النهاية؛ لمساواته بعد الحلول للحال, ولأنٌ الأصل في 
المتعاوضين جواز الامتناع من التسليم قبل التسلّم ء وإِنْما يتخلّف لمانع 
فو تاخيل احيدهنا وون ا خرن فالرهان فيل العلول ما مده 
الامتناع, فإذا حل ارتفع المانع . 

وفيه : أن الأصل استحقاق التسلّم بالتسليم . واستحقاق كل منهما 
ا ل ل | 
)١(‏ كما في كشف اللثام: النكاح / في المهر ج لاص .4١١- 1٠١‏ 
؟) كما في كشف اللثام: (المصدر السابق: ص .)4١١‏ 


) 
(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج / ص .١51‏ 





على الآخر التسليم لا الامتناع ووأيضا قد غرفت اقعضاء المعاملة قد 
الامتناع . 

ولو كا فعض المير فا وعفه وتيخ فلك واحددف نسه: 
فلها أن تمتنع حبّى تقبض الحال دون المؤّجّل وإن قل'". كما قرّر . 

9و4 من ذلك أيضاً يعرف الحال في أنه إهل لها ذلك4 أي 
الامتناع «بعد الدخول؟ قيل4 والقائل المفيد فيما حكي عن مقنعته”"" 
والشيخ فيما حكي من مبسوطه”": لإنعم» لها ذلك؛ لأنّ أحد العوضين 
- وهو منفعة البضع ‏ متجدّد'“ لا يمكن قبضه جملة, والمهر بإزاء 
الجميع , فبالتسليم مرّة لم يحصل الإقباض.ء فجاز الامتناع . ولعموم 
العسر والحرج والضرر والظلم . 

(وقيل: لا. وهو» مع كونه أشهر“. بل المشهور'". بل عن 
السرائر: الإجماع عليه" «أشبه'/4 بأصول المذهب وقواعده «لأنّ 
الاستمتاع حقّ لزم بالعقد4 خرج منه الاستمتاع قبل القبض 
بالإجماع , فيبقى الباقي على أصله , ولما سمعته من سقوط حثَّها 


)١(‏ في بعض النسخ: وإن حل. 

(1) المقنعة: النكاح / باب المهور ص 08٠١‏ (ظاهره ذلك). 

(؟) المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج 4 ص .5١7‏ 

(؛) في بعض النسخ: يتجدّد. 

(0) كما في رياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص 0/. 
(1) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في المهور ج ١4‏ ص 177. 
() السرائر: النكاح / باب المهور ج ؟" ص .05١‏ 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: الأشبه. 


امجتاع المراة من.السكين حثن تقيض مهرها . ا تي لاي 
برضاهاء ولا دليل على عوده. 

بل في المسالك : «وفي معناه ما لو سلّم الولىي من ليست بكاملة 
ولم يقبض الصداق . فهل لها الامتناع بعد الكمال حتى تقبضه؟ وجهان, 
وأولى بعدم الجواز؛: 0 تسليم الولي شر عي + إلا 1 يمنع من جواز 
تسليمه لها قبل قبض المهر كغيره من المعاوضات . فتساوي المكرهة 
في الحكم»”". 

وهوكما ترى . على أنه قد ذكر في المسالك في مقدّماته في المسألة 
أنه «هل يشترط في القبض وقوعه طوعاً. أم يكتفى به مطلقاً؟ وجهان : 
من حصول الغرض وانتقال الضمان به كيف اثفق . ومن تحريم القبض 
بدون الإذنء فلا يترنّب عليه الأثر الصحيح» . 

«والحقّ : أنّ بعض أحكام القبض متحقّقة كاستقرار المهر بالوطء 
كرهاً . وبعضه غير متحقّق قطعاً كالنفقة , ويبقى التردّد في موضع النزاع 
حيث يدخل بها كرهاً هل لها الامتناع بعده من الإقباض حتّى تقبض 
المهر أم لا؟)7". 

قلت : لا وجه للتردّد هناء ضرورة عدم دليل على سقوط حق 
الامتناع الو وم ا يصدق مع الإكراه, وإنما هو حقّ اقتضته 


.١1995 11/8 مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 4 ص‎ )١( 
.197-١97 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


ى/ جواهر الكلام (ج )2 





ْ 
المعاوضة التي لا فرق في اقتضائها بين حالي الاختيار والإكراه: 
بخلاف استقرار المهر الذي كان الحقّ عليه فيه لا له . فإن إكراهه لها 
أولى فى إفادة الاستقرارء والله العالم . 
ولو لم تكن المرأة مهيّأة للاستمتاع -بأن كانت مريضة أو محبوسة ‏ 
لم يلزمه تسليم الصداق, بناءً على اشتراط وجوبه عليه بالتقابض من 
الجانبين . 
وقد يشكل ذلك : بما لوكان قد عقدها غير مهيّأة للاستمتاع؛ 
ضرورة أنه هو الذي قد أقدم على تعجيل حقّها دونه , نحو ما ذكروه في 
الصغيرة التى لا تصلح للجماع إذا طلب الولى المهر فإنّه وإن قال فى 
المسالك : «فيه وجهان : من تعذر التقابض من الجانبين؛ لعدم إمكان 
أقدم الزوج عليه . حيث عقد كذلك, وأوجب على نفسه المال في 
العال: كالعكسن لوكان المهر مواق "ا لكق لا ونب فى أن الأخير هو 
الأقوى كما اعترف هو به والفاضل فى القواعد”". خلافاً للمحكى عن 
المبسوط '" والكافي'/ من العدم لتعذر التقابض . 


.195 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج ” ص 7/0 

(؟) المبسوط: النكاح / في اختلاف الزوجين ج ؛ ص .5١١‏ 
(:) الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص 195. 


قاع الور ادبيو السك سي يط دوراد الح مي ني تيع كيفتك :]ل 

ومحلّ الاشكال في الصغيرة : ما لو لم تصلح للاستمتاع مطلقاً, أمّا 
لو صلحت لغير الوطء فطلبها الزوج لذلك ففى وجوب إجابته وجهان : 
من تحقّق الزوجيّة المقتضية لجواز الاستمتاع, فلا يسقط بعضه بتعذر 
بعض », فيجب التسليم للممكن . ومن أنّ القصد الذاتي من الاستمتاع 
الوطء والباقي تابع فإذا تعذر المتبوع انتفى التابع , وإمساكها لغير ذلك 
حضانة . والزوج ليس أهلاً لها . وإِنّما هي حقّ للأقارب , ولأنّه لا يمن 

وعلى هذا فلو بذلت له لم يجب عليه القبول؛ لآنّ حقّه الاستمتاع 
ولم يخلق'" فيها. ولو وجب للزمه نفقة الحضانة والتربية . 

وفي المسالك : «وهذا أقوى, وهو خيرة المبسوط»'". قلت : وهو 
المحكي عن التحرير أيضاً'". 

لكن قد يحتمل وجوب التسليم إن طلبها؛ للإمكان الاستمتاع بغير 
الوطء كالحائض , خصوصاً في الكبيرة المريضة , نعم قد يقوى المنع إذا 
لم يؤمن منه المواقعة . 

ولو كانا صغيرين وطلب الولي المهر من الولي , فالوجهان في الكبير 
مع الصغيرة , بل وأولى بعدم الوجوب لو قيل به نَّمَ. لكن قد عرفت هناك 


(1) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج 8 ص .١157‏ 
() تحرير الأحكام: النتكاح / في الصداق ج 7 ص 067. 





للم مم ب ب ين دمعي حي جراقن كت ج21 
نالفو المهوفي ا لتتحد سيت الفيهنا اضا: 

وأو اتعكس نككا نك تبرهو ادوع صقير ها لوههاة 00 

وعن المبسوط : اختيار عدم وجوب تسليم المهر في الجميع, 
كا لاتعب للئثة وجيهها درا ١‏ الاليسعاع قير سكو الوه ادكه 
في النفقة لا في المهر , هذا . 

وفي القواعد : «ولو منعت الزوجة مع تهّئها للاستمتاع من التمكين 
لا للتسليم - أي تسليم المهر إليها -ففي وجوب التسليم إشكال»!" 

قلت : لأ أعرف.وجهاً للأشكال بعد البناء على اقتضاء المسعاوضة 
التقابض المفروض انتفاوٌه في المقام. وتسليم المهر إنما يجب إذا 
امتنعت من التسليم لتتسلّمه , فإنّه الامتناع المشروع ء فإذا امتنعت لغيره 
لم تبذل نفسهاء فلم تستحقّ عليه المهر. وصدق الامتناع من التسليم 
وإن لم يكن لأجل التسلّم لا يوجب تسليم المهر عليه كما هو واضح . 

ولو دفع الصداق فامتنعت من التمكين أجبرت عليه إن لم يكن لها 
عذر؛ لوجود المقتضي لوجوبه واتتفاء المعارض 

وفي القواعد : «ليس له الاسترداد»”". ولعله لأنّه حقّ لهاء فهو 
كالذيق امهل ذا موسي 


) 0 الأحكاء. التكاء ل 0 6 العبارة 0 
(؟) المصدر السابق. 


افتتاع المراة يفن التمكين ختن: تقبط مهوها . شعت ني تم ع توت 88 
الزوج أَوّلاً له الاسترداد, فإنّه يدفعه دفعاً مراعى بسلامة العوض له 
فاذا امتنعت من التمكين استرد . 

وفيها أيضاً أَنّهِ «إذا سلّم الصداق فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها 
بالتنظيف والاستحداد»”" أي إزالة الشعر بالحديد أو غيره كما عن 
المبسوط؛ لجري العادة به'", ولأنْه ريّما ينفر عنها إن لم تستعدٌ لهء 
وربّما يفهم من النهي عن طروق الأهل ليلا" وقوله يَْدُْ : «أمهلوا كي ' 


اخ 51١‏ 
5 ل 4 1 ١‏ | 9 ل ٠٠‏ 8 أ 5 5 7 
يفف ا 55 ل و ٠.»‏ - ظ | - )1 ع( 1 آعم 
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وأمًا التحديد بيوم ويومين وثلاثة -كما عن المبسوط“" ‏ فلعل 
المراد به التمثيل وأَنّ العبرة بزمان تستعدٌ فيه . وعن المبسوط أنه نص 
على عدم إمهالها أكثر من ثلاثة أَيَام إذا استمهلت:؛ لأنّ الثلاثة تتسع 
لإصلاح حالهال" , 

قلت ل يحت علافها فى اضل الحكتي سا هنين الوتصورنه» 
ضرورة عدم صلاحيّة مثل رك دلناد و عي ا بناء استحقاقه 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) المبسوط: النكاح / في اختلاف الزوجين ج ؛ ص .5١6‏ 

(') وسائل الشيعة: انظر باب 0١‏ من. ابواب اداب السفر ج ١١‏ ص 41/8. 

(؛) سئن أبي داود: ح 8/ا/ا؟ ج ” ص .43١‏ صحيح البخاري: ج لاا ص 1. سنن البيهقي: ج ٠“‏ 
ص 708. مسند أحمد: ج 7 ص 507, سئن الدارمي: ج ١‏ ص 157. صحيح ابن حبيّان: 
جاص 14595 .15١‏ 

(0) المبسوط: النكاح / في اختلاف الزوجين ج ؛ ص .5١4‏ 

)١(‏ المصدر السابق. 


0ط سس يبب بل جواهرالكلام (ج4) 
النساء » قال : تغسّله امرأته أوذات محرمه » وتصبٌ النساء ال ماء صيّاً من 
فوق الثياب » ١١‏ 

لكتهما مع الإغماض عن سندهما » وكون الأول في غير الزوجة- لعلّه 
لكان كون التي تصبّ الماء من النساء الأجنبيّات وإن كان المتولية 
للتغسيل احرم » كما عساه يشعر به » وكذا الخبر السابق » مع احتمال الثاني 
كون الحكم في غير الزوجة . 

نعم قد يستدل له بمضمر الشْحًام في الصحيح « ... عن رجل مات في 
السفر مع نساء ليس معهنَ رجل » فقال : إن لم يكن له فين امرأته فليدفن 
بثيابه ولا يغسّل , وإن كان له فيينّ امرأته فليغسّل في قيص من غير أن تنظر 
إلى عورته » "© » وهومحتمل قريباً لما ذكرناه سابقاً . 

ولْن سلّم فليحمل على الاستحباب جعاً بينه وبين الأخبار المتقتمة 
التي هي كالصريحة في جواز تغسيلها له محرّدا » المؤْيّدة بالأصل » وإطلاق 
الأمر بالغسل , واستصحاب حكم الزوجة » وفحوى صورة العكس . 

ومن العجيب تعليله في المنتبى 7" الحكم بعدم نظرها إلى شيء من 
عور ات ةيوق التطلعة العصيملة ينا » مع أن محمد بن مسلم سأل الباقر 
( عليه السلام ) في الصحيح عن امرأة توفيت أيصلح لزوجها أن ينظر إلى 





(1) الكاني : باب الرجل يغسل المرأة ح4 ج" ص/16 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 
ح١‏ جا ص1"؛ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت ح؛ ج؟ ص"5١7.‏ 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح/ال/اج١‏ ص"44 , الاستبصار: الطهارة / باب 

ح؟1١‏ ج١‏ ص"١٠‏ , وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت حلا ج؟ 
ص/7١7.‏ 
(*) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص1"5 . 


9" جواهر الكلام (ج 2 


تسليمها على ذلك . واضحة المنع؛ لمنافاتها جميع ما دل على تسلط 
الزوج على الزوجة كتاباً'"" وسنّة!". 
ولعلّه لذا كان المحكى عن التحرير : أنه استقرب عدم وجوب 
الامهال!"؛ للأصل السالم عن المعارض . 
ولا ريب في عدم وجوب إمهالها لأجل ته فهيثة الجهاز. ولا لأجل 
ع وو ع - ع س 2 
لقوله دان : «أفضل نساء تي اصبحهنٌ وجهاء واقلهنّ مهرا». و«إن 
من ... شوم المرأة كثرة مهرها»''' لإو4 إن «اعظم النكاح بركة !| تسر 
مؤونة)»7", 
بل يكره أن يتجاوز» مهر «السنّة. وهو خمسمائة درهم» 
)١(‏ سورة النساء: الاية غ5. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠١‏ ص 107. وباب 54 من 
ابواب المهور ج "١‏ ص 184. 
2 تحر بر امعكام اجاج / في الصداق ج “ص /0607. 
ص 0١‏ ,. 
(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب بركة المرأة وشؤْمها ح 457١0‏ ج * ص 587 وسائل 
الشيعة: (الهامشس السابق: ح 8). 
(/1) مسند احمد: ج اص 5 كنز العمّال: ح 0غ ج 1١١‏ ص 69», مسلد إسحاق بن 
راهويه: ح 147 ج ؟ ص 594 





كراهة الدخول بالزوجة قبل تقديم المهر أو يعضضة 7 ب 8ه 
أنه 2 كنا حكاه الباقرنيةٍ عنه لم يتزوّج ولا زوّج بناته بأكثر من 
ذلك اوقد امن أ نومير ذلك أنه قزم لا 

و الس اي سي 


5 


1 00 


للها( عر وصضل ) أن للاترد رجه مغو را 1 
نعمء فئ المسالك : «ظاهره أنّ الكراهة مستعلقة بالمرأة ووليّها 
لا بالزوج , وعبارة المصنّف شاملة لهماء ويمكن تعلّق الكراهة به من 
حيث الاعانة عليه إن أمكنه النقصان , وإلآ فلا كراهة عليه , وقد تقدّه 
انها و اللحى اكه امراةفاثة ار يفا 
قلت : ظاهر الفتاوى الكراهة أيضاً للزوج . بل هو مستفاد من التأمّل 
9و4 كذا يكره لإان يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها او شيئا 
منه أو غيره ولو هديّة4 لخبر أبي بصير عن الصادقنكة : «إذا تزوّج 
لجل الهراة قلا مدا ليها فت .مسوك الها شيعا مهما نا قوتت 
)١(‏ الكافي: الكاح / باب السنّة في المهور ح. هدج هدعص "0١‏ » وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبرات المهور حاص اف 1 
(؟) انظر الهامش اللاحق. 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ المهور ح ١4‏ ج لاص 507 وانظر «الكافي» في 
الهامشس قبل السابق: ح /اء و«الوسائل»: ح نا 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في المهور ج / ص .٠٠١‏ 


0" جواهر الكلام (ج ؟) 





اق هد نه عن سو لاي 0 
ولا بيحرم؛ : للأصل. وقصور الخبر عن إفادة الحرمة , وخبر 
1 عبد الحميد الطائي قال له : «أتزوّج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئاً؟ 


5 


م فقال: نعم .يكون ديئاً عليك»”". 


«الطرف الثاني: في التفويض» 
وهو لغ : إيكال الاح إلى لعن ومنه رن أضيريئ 


إلى اللّه» 6 
وقد يطلق ويراد به اللإهمال. ومنه : لا يصلح الناس فوضى لا سرأة 


لهم'". 
9و4 على كل حال؛ ف#إهو قسمان: تفويض البضع. وتفويض 
المهر». 


)١(‏ السّويق: دقيق مقلوٌ يعمل من الحنطة أو الشعير. مجمع البحرين: ج ه ص ١189‏ (سوق). 
(؟) الاسيصان لكات / باب /ا7١‏ أنه يجوز الدخول بالمرأة وإن... ح 7 ج 7اص ١5؟,‏ 
وين الاسام : التكاح / باب ١7المهور‏ ح ١65‏ ج لاص 567 وسائل الشيعة: باب ا من 
أبواب المهور ح ١‏ ج ١11ص‏ 106. 
() الكافي: النكاح / باب الرجل يتزوّج المرأة فيدخل... م ”“ ج وص 3 .4١‏ تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب ١7المهور‏ ح ١7‏ ج 7اص 1707 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
المهور ح 1 ج ١‏ ص 509. 
(؛) معجم مقاييس اللغة: ج 4 ص 1٠١‏ (فوض). 
(0) سورة غافر: الآية غ4. 
(1) هذا مصرع من شعر الأفوه الأودي من شعراء العصر الجاهلي. وتمام البيت: 
لا مصلخ الباس فوطت اسزراة لودع بول سسراة ]ذا سب الهم حصيادوا 
انظر الشعر والشعراء (لابن قتيبة): ص ٠١١‏ 


لو تزوعها ولغ يدك هرا أو شرظ عدم الموى سس ع سمي تب عم زا 
«أمَا الأوَل» 
«فهو أن لا يذكر في العقد مهراً أصلاً؛ مثل أن يقول» الوكيل : 
«زوّجتك فلانة, أو تقول هي: زوّجتك نفسي. فيقول» الزوج : 
«قبلت4 وحينئذ هو من التفويض بمعنى الاهمال؛ ضرورة عدم ذكر 
المقرانيه: 
إوفيه مسائل »4 
«الأولى» 
قد عرفت فيما تقدّم أيضاً أنه لا خلاف فى أنّ إذكر المهر ليس 
شرطاً في» صحّة «العقد» بل الإجماع بقسميه عليه؛ مضافاً إلى ظاهر 
اية «لا جناح ...76", والنصوص المستفيضة أو المتواترة”"" 
وحينئذٍ (فلو تزوّجها ولم يذكر مهرأ» في العقد أو شر عات 
لا مهر صم العقد» قطعأ مع إرادة نفي المهر المسمّى في العقد, أمَا 
اا ال ا يي ا ا 0 
ولا إشكال في فساد الشرط , بل المعروف!* فساد العقد أيضاً . 0 
عومدب : «سألت آبا عبد الله 34 : عن المرأة تهب 


10 اشورة لقم ال 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من أبواب المهور بج ١؟‏ ص 5358. 

(؟) نسبه إلى الأصحاب فى الحدائق الناضرة: النكاح / تفويض المهر ج ١14‏ ص /ا!]. 

(؛) ينظر إيضاح الفوائد: النكاح / تفويض المهر ج ' ص .5١5‏ وجامع المقاصد: النكاح / 
تفور يض المهر ج اص 73 ومسالك الافهام: النكاح / تفويض المهر ج / ص > ١‏ 
ونهاية المرام: النكاح / تفويض المهر ج اص 178. 


جواهر الكلام (ج و 





يه 
نفسها للرجل ء ينكحها بغير مهر؟ فقال : إِنّما كان هذا للنبيّ ييه ؛ فأما 
لغيره فلا يصلح هذا حتّى يعوّضها شيئاً يقدّم إليها قبل أن يدخل بها . قل 
أو كثر ولو نوب أو درهمء وقال : يجزىٌ الدرهم»!". 

وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر طيْةِ : «سألته عن قول الله (عرٌ 
وجل): (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبئّ )!"؟ فقال : لا تحل الهبة 
إلا لرسول الله يي . وأمًا غيره فلا يصلح نكاح إلا بمهر»'". 

وفي المرسل عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عيذ : «في امرأة 
وهبت نفسها لرجل أو وهبها له ولِيّها؟ فقال: لاء إِنّما كان ذلك 
لرسول الله يي ٠‏ وليس لغيره إلا أن يعوّضها شيئاً قل أو كثر»!. 

وفي مرسل ابن المغيرة عنه مي أيضاً: «في امرأة وهبت نفسها 
لرجل من المسلمين؟ قال : إن عوضها كان ذلك مستقيماً)»!©. 

خلافاً لالمحكي عن الشيخ من الصحّة””؛ لأنّه بمعنى «لا مهر 
عليك» قله أريضا ذكرة مشقية تتيد العموع ي.فكها خف ١‏ لك ةد العقد 
فكذاهنا. 


(1) الكانئ»النكاح /ابات المرأء تهت نقدها اترسدلع تع عن 814 ؟: وجسائل الشيكة: 
باب ١‏ من أبواب عقد النكاح م ١ج ٠١‏ ص 511. 

")سور الأحرات» الآرة 8 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. و«الوسائل»: ح 4غ ص 116. 

(؛) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 4؛. و«الوسائل»: ح 7ا ص 550. 

(0) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح ه ص 780 و«الوسائل»: ح ه ص 5131. 

(1) المبسوط: الصداق / في التفويض ج 4 ص 194. 


لوتزوهها وك يذكن مهرا. اق كاك هلم لطي . سيب سيت نم مي ب 4 


ورد”"': بِأنّ العام يقبل التخصيص , بخلاف التنصيص . 

وفيه : أنّ مرجع كلام الشيخ إلى فساد الشرط في الفرض دون العقد؛ 
ضرورة كون محل البحث مع إرادة عدم التخصيص «فليس حيئئز إلا 
ا ع0 
بفساد ما يذكر فيه من المهر الذي هو اعظم من الشرط باعتبار ذكره 
بصورة العوض . 

وربّما يؤيّده: ما تسمعه فيما يأتى من أنّ المعروف بين الأصحاب 
عدج فياه عقن النكا ع بيناه القبررط اقيم ولا ضر حداف النتصوض 
السابقة فى فساد العقد, بل قد يظهر من بعضها الصحّة وإن وجب عليه 
أن يدفع عوضاً. ولا يخلو من قوّة . 

وربّما احتمل!": صحّة العقد وفساد التفويض . فيثئبت حينئذ مهر ' 
المثل بمجرّد العقد . ولا ريب في ضعفه؛ لأنّ غاية فساد الشرط كونه في .6 
حكم السكوت عن المهر . 

وعلى كلّ حال «فإن طلّقها قبل الدخول فلها المتعة حرّة 
كانت او سملو كش و مير هبي خلات اعد .بل لعل الإجماع 
فيه عنلية 0 #مضافاً إلى ظاهر الكتاب والسئّة المستفيظة 5 


كناش عات لطا انكام د ٠‏ ص 17غ6. ومسالك الأفهام: 
النكاح / تفويض المهر ج 4 ص 7 .5١‏ 
(1) كما في مسالك الأفهام: النكاح / تفويض المهر ج / ص 7 .5١‏ 
() كما في كشف اللثام: النكاح / تفويض المهر ج /اص 155 -155. 
(؛) نقل الإجماع في رياض المسائل: النكاح / تفويض المهر ج ١١‏ ص 55. 
وانظر المبسوط: الصداق / في التفويض ج 4 ص 250. والمهذب: النكاح / باب > 


جواهر الكلام ١ج‏ ") 





المتوائرة!"ا 
5 5 ا .ى, ب : ) 
قوله نعالى في اخر الاية : «حقا على المحسنين» 5 
واضح الضعف؛ ضرورة عدم اقتضاء ذلك الخروج عن ظاهر الامر 
في الكتاب والسنة . 
بل مقتضى قوله : «حقا» وقوله : «على» الوجوب, والمسراد 
ب «المحسنين» : من يحسنون بفعل الطاعة واجتناب المعصية . وخصّهم 
الحكم تقترينا ليد أو أن المراد : من أراد أن يحسن فهذا طريقه وهذا 
«وإن طلقها بعد الدخول» وقبل الفرض «فلها مهر امثالها, 
ولامتعة4 بلا خلاف, بل الإجماع بقسميه عليه“, مضافاأ إلى 
ه الصداق ج ١‏ ص 5 .5١‏ وقواعد الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج ”“ ص 725, واللمعة 
الدمشقيّة: النكاح / الفصل السادين صن 150 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب المهور ج ١‏ ص 700. 
١‏ الحاوى الكبير: ج اص 0/اغ. المغني (لابن قدامة): ج / ص لاغ -مة. الشرح الكسيي: 
افر . المجموع: ج ١1‏ ص 789 550, المبسوط (للسرخسي): ج 1 ص 3١‏ 
مغني المحتاج: ج 7 ص .56١‏ 
(5) سورة البقرة: الاية 577؟,. 
(0) نقل الإجماع في رياض المسائل: النكاح / تفويض المهر ج ١١‏ ص 7؟. 
وينظر تحرير الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج 7 ص ”077 014. ومسالك الأفهام: 
النكاح / تفويض المهر ج )ص .,"١'"‏ ونهاية المرام: النكاح / تفويض المهر ج اص 300 
والحدائق الناضرة: النكاح / تفويض المهر ج ١14‏ ص 17/8. 


ق7 1 عهان و ترد كوي هور ا اوج قو طتهوة امور . يسيع سحي سن سك ب نيم :11 
المعتبرة المستفيضة : 

امنها الصحيح : «عن رجل تروّج امراة. فدخل بها ولم يفرض لها 
مهرا ثمّ طلقها؟ فقال : لها مثل مهور نسائها . ويمتعها»'". 

ونحوه المونّقان: «في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً؟ 
قال : لااشيء لها من الصداق, فا ن كان دخل بها فلها مهر نسائها»'". 

إفان داك حدهها 0ل لمكو رودل الفوضن فلا مهر لها 
ولا متعة » عندنا؛ ل : 

الأصل . 
الدخول - : , دوسيو رن لو كه نري ينا 
8 

وما رواه بعض العامة عن النين يل من «أنه ع كب 
بنت واشق وقد نكحت بغير مهر فمات زوجها _بمهر نسائها ١‏ 
والحيزابة "غير :تاي عله الأكدز متهي فضاد عنا : 


باب 159 أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسمٌ... م 7ج ” ص 550. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب المهور ح ١‏ ج 1١‏ ص 518. 
السابق: ح 6 و«الوسائل»: ح 1 و5اصض 5706. 
(*) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 عدد النساء ح ٠١5‏ ج 8 ص .١151‏ الاستبصار: 
(4) سئن أبيداود: م 5117 سج 7 ص 77؟. سئن الدارمي: بج ١‏ ص .١00‏ سنن الترمذي: > 


5 جواهر الكلام (ج و 





(001) 


' 0 

خلافا لبعض العامّة : فاوجب مهر المثل!". 

»افيد | لها« لاحي نير المكل »#عدننا ل9بالعقد: و انما بعت 
بالدخول» المفروض انتفاؤه . خلافاً لبعضهم فأثبته فيه'", ولا ريب في 
ضعفه . بل ظاهر الكتاب والسئة واللإجماع على خلافه . 


المسألة «الثانية » 
(المعتبر قى مهر المثل حال المراة فى الشرف والجمال وعادة 
نسائها» والعيق والبكارة والعقل واليسار ولع والأدب وأضدادها. 
وبالجملة : ما يختلف به الغرض والرغبة اختلافاً بيّناً. 
فيكون المعتبر حينئزٍ : المثليّة بالأهل والصفات جميعاً, وإن كنا 
لم نعثر في شيء ممّا وصل إلينا من النصوص على أزيد من قول : «لها 
صداق نسائها»! و«مهر نسائها»'” ودمهر مثل مهور نسائها»'". 


د سح 40١١ج‏ 5 ص 00 4. سنن النسائي: ج 1 ص ١235-171١‏ المستدرك (للحاكم): ج ١‏ 
ص ٠‏ مسئند أحمد: ج من ٠‏ ,. سئن أبن ماجة: ح ١١ج‏ ١ن‏ :15 سعد 
البيهقي: ج لاص 184... 

)١(‏ الظاهر أنه معطوف على قوله: «صحيح الحلبي». 

(؟) بداية المجتهد: ج ١‏ ص 9". المجموع: ج ١١1‏ ص 577, المغني (لابن قدامة): ج / 
ص 048. الشرح الكبير: ج 8 ص 87 . 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .0١‏ الشرح الكبير: ج 48 ص 806 المجموع: ج ١١‏ ص 5277. 

(4) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب المهور ح ” ج "١‏ ص 519. 

(0) كما في الموثقين المتقدّمين في الصفحة السابقة. 

(1) كما في الصحيح المتقدّم في الصفحة السابقة. إلا أنه عندما نقله لم ينقل كلمة «مهر» > 


المعتبر في مهر المثل حال المرأة 
اللهة إلا أن يراد ت«اتساتها من مائلها بالصفات من نناء أهلها: 
ضرورة كون ذلك نوعاً من التقويم الذي ينبغى فيه ملاحظة كلّ ما له 
مدخليّة في ارتفاع القيمة ونقصانها حتّى الزمان والمكان . 
ومنه يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من الأصحاب”": من اعتبار 
كون أقاربها من أهل بلدها؛ لتفاوت البلدان في المهور تفاوتاً بيّناً: 
فلو لم يعتبر البلد أشكل الأمر مع الاختلاف, وكما اعتبر الاختلاف فى ' 
قات لايحابه اشعلاق النهر ارم السبار الاتسلاف فى التلده والشرر 7 
العظيم إن لم نعتبر البلدء ولأنّ الظاهر منها الرضا بمهر أمثالها فى البلد 
إذا مكنت . وحينئذٍ فاحتمال'" عدم اعتبار البلد لإطلاق الأخبار في 
بل لما ذكرنا اعتبر المشهور”" الأقارب مطلقاً من غير فرق بين من 
يرجع منهم إلى الأب أو الأم؛ ضرورة حصول الاختلاف في ذلك . 
خلافاً للمحكي عن المهدّب”“ والجامع©: فاعتبرا الأقارب من 


و 
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)١(‏ كالشيخ في المبسوط : الصداق / اعتبار مهر المثل ج 4 ص 154, وابن البرّاج في المهذّب: 
النكاح / باب الصداق ج ١‏ ص ,"١١‏ والعلامة في القواعد: النكاح / تفويض المهر ج " 
ص ,٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: النكاح / تفويض المهر ج 4 ص .25١0‏ 

(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / تفويض المهر ج /اص 450. 

() كما في كشف اللثام: (المصدر السابق: ص 474]). 

(؛) المهدّب: النكاح / باب الصداق ج ؟ ص .5١١-5١١‏ 

(0) الجامع للشرائع: النكاح / احكام المهور ص .41١‏ 


الطهارة / في أولوئة الزوج بغسل زوجته 6 لل ا1_مات-تتاسمللنسش 4م 
وجهها ورأسها؟ قال : نعم »(" وكذا غيره مما تقدم ممّا يدلَ على عدم 
انقطاع العصمة بينهها » بل لعله كالضروري من مذهبنا . 

نعم قد يقال بكراهة نظر الزوج للزوجة بعد موتها ؛ لما عساه يشعر به 
التعليل السابق بالعدّة منه دونه » وللبي في خبر ا حلبي عن الظر إلى شعرها 
أو شيء منها » كما أنه يحتمل الحرمة في خصوص العورة للبى عنه . 

فظهر لك من ذلك كله ضعف القول بوجوب كونه من وراء الثياب في 
تغسيل الزوجة للزوج . 

وأمنا العكس فهووؤإن كان مشهورا فى الأجبار كا غرفه يل رتنا 
تخيّل أنها لا تعارض بينها وبين غيرها إلا بالإطلاق والتقييد فيحمل حينئلٍ 
مطلقها على مقيّدهاء إلا أن الأصل , واستصحاب أحكام الزوجة ‏ 
وإطلاق الأمر بالغسل » مع صراحة بعضها في جواز التجريد أو كالصريح , 
كقوله (عليه السلام): «... يلق على عورتها خرقة 70" وقوله 
( عليه السلام ) : « ... إنها بمنعها أهلها تعضّباً 7" , وما دل على جواز 
النظر إلى ما عدا عورتها » وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن 
سنئان : «إذا مات الرجل مع النساء غسّلته امرأته » وإن لم تكن امرأته معه 
غسّلته أولاهنَ يه وتلفّ على يدها خرقة »4 , مع اختلاف تلك الأخبار 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح8 ج١‏ ص458 » وسائل الشيعة : باب 4 ؟ من ابواب 
غسل الميت ح ٠١‏ ج؟ ص 7١50‏ . 

(؟) كما في صحيح منصور المتقدم في ص 87 . 

() تقدم في ص١8.‏ 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١8‏ ج١‏ ص4 44 » الاستبصار: الطهارة/ باب ١١10‏ 
حم ج١‏ ص1918 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص5 .7١‏ 





قبل الأب دون الأّمّ قالا: «فإن لم يكنّ فغيرهم من ذوات الأرحام, 
فإن لم يكنّ فمثلها من نساء بلدها» . 

لكنّه كما ترى ؛ فانّ اختلاف المهر بالنسبة إلى الام وأقاربها شرفاً 
وؤثالة الخعللاف كن قلارد من ملاحظيهة لما غرقك أن ذلك نوع سن 
التقويم . [ْ 

وحينئذٍ فالمثل مع مراعاة ذلك كلّه لا يختلف كقيمة الشيء نفسه . 
نعم قد يختلف بالنسبة إلى تقويم المقوّمين: 

والظاهر أنه يجري فيه ما جرى في غيره ممّا اختلف في تقويمه , 
نوكه السك من الالنين واللتكمن البلا وفكلا | بجو حب 
الجميع , أو نحو ذلك ممّا قرّر فى محله . 

بل الظاهر اعتبار مهر مثلها مع فرض عدم معرفة أقاربها من الأب 
أو الأم: فيلحظ مهر المرأة بالضفات فيها غير معرفة الأب والام... 
يكنا 

بل ريا هر من بعضهم ملاحظة حال الزوج بالنسبة إلى مهرها 

لاختلاف مهر النساء,باختلاف الأرؤاج اختلافاً بيناً ,ولا يخلو من 
وجدء بل جزم به العلامة في القواعد'". 

بام سس سس موسي 


0 0 0 كنب اناه م 
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اختلف مهور نسائها باعتبار الزيادة على مهر أمنالهنَ والنقيصة, فإنَ 
ذلك ليس اختلافاً فى مهرء كما هو واضح . 
ثمّ الواجب بالدخول أكثر مهر لمثلها من يوم العقد إلى الوطء, أو 
يوم العقد؟ وجهان عند العامّة١",‏ ولعل الأقوى عندنا ثالث : وهو يوم 
الدخول؛ لأنّه هو يوم الثبوت فى ذمّته , كقيمة المال المضمون . لكن فى * 
راعذ القاهال »تعدا د ورم لعقراكار روطي مالا يتن . 0 
وعلى كل حالء ففي المتن وغيره”" تقيبد مهر المثل ب9.ما 
لم يتجاوز» مهر «السنة وهو خمسمائة درهم» وإلاردٌءبل هو 
المشهور نقلاً'» وتحصيلاً. بل عن الغنية'" وفخر المحقّقين!": 


إلى 0 5 بصير عن الصادق لد 0 : انعا د عن رجل تزروج 

.57١ ص 774 - 570 مغني المحتاج: ج 7 ص‎ ١7 المجموع: ج‎ )١( 

() قواعد الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج “' ص .8١‏ 

() انظر الهامش بعد اللاحى. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / تفويض المهر ج 4" ص .4/١‏ 

(0) ينظر المبسوط: الصداق / اعتبار مهر المثل ج ؛ ص 54. والمهذب: النكاح / باب 
الصداق ج ؟ ص .5١١‏ والجامع للشرائع: النكاح / باب المهور ص .41١ - 14١‏ وقواعد 
الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج 7 ص 78. 

(1) غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص 55/8. 

() إيضاح الفوائد: النكاح / تفويض المهر ج ' ص .5١١‏ 

(8) الخبر في المصدر مضمر. 
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أمر اق قوهه ان يسمّى صداقها حتّى دخل بها؟ قال: السنّة, والسنّة 
خمسمائة درهم ...76" . 

وإلى ما تقدّم من قوله مئِةٍ أيضاً في خبر المفضّل بن عمر : «فمن زاد 
على ذلك رد إلى السنّة, ولا شيء عليه اكت من الكسيعاثة ورهي!؟: 

إلى معلوطة دون كل آبر الزالضة إلى يناف اميف 17 الفى © 
لم يتزوّجن إلا بذلك!. 

وإلى فحوى ما ورد فيمن تزوّج امرأةً على حكمها من خبر زرارة!" 
وغيره”", وأنّها لا تتجاوز ما سنّه رسول الله َيه . 

والمناقشة'" في سند خبر أبي بصير مع فسادها في نفسها- 
مدفوعة بالانجبار بما عرفت . 

كالمناقشة!" في دلالتها : بأَنّها ليست من المفوّضة باعتبار نسيان 


/ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؟المهور ح 77 ج لاص 5175 الاستبصار: النكاح‎ )١( 
من‎ ١7 باب 159 أنه إذا دخل بالمرأة ولم يسمّ... ح غ ج “ص 5560 وسائل الشيعة: باب‎ 
.5١١ ص‎ ١١ ج‎ ١ ابواب المهور ح‎ 

. 737 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) الأولى التعبير ب «اللاتي». 

() كما في الخبر عن الباقر 9 الذي أشار إليه فى ص 84 - 80 . 

)0( بأتي في ص .1١7‏ ْ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب المهور ج ١١‏ ص 578. 

(0) كما في مسالك الأفهام: النكاح / تفويض المهر ج 4 ص .٠١0‏ 

(4) كما في جامع المقاصد: النكاح / تفويض المهر سج ١7‏ ص 475. ومسالك الأفهام: (انظر 
الهامش السابق). 


المعتبر فى الامتاع جال الزوج ‏ لس سس ل 2س 81# 


ذكر الصداق؛ ضرورة أَنّكَ قد عرفت أنّ موضوع «المفوّضة» يشملها . 
وكذا المناقشة في بعض ما ذكر ء مويّداً لالحكم المدلول عليه 
بما عرفت . وحينئدٍ فلا محيص عن القول به . 
فما وقع من ثاني الشهيدين'!" وبعض من تأَخَّر عنه'" من الوسوسة 
في ذلك _بل جزم بعضهم بعدم التحديد بذلك”؛ لإطلاق النصوص 
السابقة , المؤيّدة بظهور إقدامها بلاذكر مهر في كون نظرها مهر أمثالها ‏ 
واضح الفساد بعد الإحاطة بما ذكرناه. واللّه العالم . 


عليه”* إبحال'" الزوج» خاضّة بالنسبة إلى السعة والإقتار؛ لظاهر 


الآية"", وخبر الكنانى عنه ليذ : «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل 
بها فلها نصف مهرها, فإن لم يكن سمّى لها مهرأ فمتاع بالمعروف على 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(1) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح /4٠‏ ج ١‏ ص 0928. والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
النكاح / تفويض المهر ج 7اص 779 1714. 

(؟) كالعاملي في نهاية المرام: النحاح / تفويض المهر ج ١ص‏ /الا”. والسبزواري في الكفاية: 
النكاح / تفويض المهر ج ١‏ ص 5151١‏ - 2565, والبحراني في الحدائق: النكاح / تفويض 
المهر ج 4؟ ص .48١‏ 

() كما في جامع المقاصد: النكاح / تفويض المهر ج <٠‏ ص .45١‏ ورياض المسائل: 
النكاح / تفويض المهر ج ١١‏ ص 55. 

(0) غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص 544. 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: حال. 

(/ا) سورة البقرة: الاية 5291. 


سن 


الموسع قدره وعلى المقتر قدره...»2" 0 

لكع د اناد 1ه لابباتي اعبار سانيا ايه كما في صحيح 
الحلبي عن الصادق لَيْةِ : «في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها, 
ل ل ل لاوس 
و يمتّع مثلها من النساء ...16" :وكير ابى بصي وبالك أن 
عد ال كا بره رجه اللى اقرائة قبل ان مدل مات إلى أن قال 
دقرا برقس الها االبانياس ا ذل ساي تر عطقي فيه 
النساء»”” 

يلف المسوظ رات الاععرا نيما كمع عدن وكا لاقيو : 
الاعتبار به؛ لقوله تعالى : ( ومتّعوهنٌ...) إلى اخره. وهذا هو الأقرب. 
ومنهم من قال : الاعتبار بها بحسب يسارها وإعسارها وجمالها!؟!" 

واعله اشاروقى الأكين إلى ساديم لتنا فس ومين اسه رحا لها 
خاطة اانا إلى الجا توح مهريها :تعر انبوااما عير شبد لككرة 





.6-6 من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق التى لم يدخل بهااح "الا بج 7 ص‎ )١( 
وسائل الشسيعة:‎ .٠١7 الكافي: الطلاق / باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها ح ” ج 7 ص‎ )١( 
و«الوسائل»: ذيل المصدر.‎ .٠١8 ص‎ ٠١ انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح‎ )( 

(4) في بعض النسخ بدلها: وكمالها. 

(0) المبسوط: الصداق / في التفويض ج 4 ص 550. 

(1) مغني المحتاج: ج " ص 85 ",. حلية العلماء: ج 1 ص .0175-0١5‏ روضة الطالبين: ج 3 


.١ ٠0 ص‎ 
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المعتبر في الإمتاع حال الزرج 
الكتاب والسنّة والإجماع بخلافه . 

وعلى كل حال, فظاهر الآية وكثير من النصوص اعتبار حالين 
للزوج : السعة والإقتار. 

لكن في المتن وغيره'" تقسيمه إلى ثلاثة : «فالغنيٌ يمتّع”" بالدابة 
أو الثوب المرتفع أو عشرة دنانير. والمتوسّط بخمسة دنانير أو 
النوب المتوسسط. والفقير بالدينار أو الخاتم وما شاكله» . 

ولعله لعدم اقتضاء الآبة حصر المتعة في شيئين : عليا ودنياء وذلك 


إيما 


و الناس ستتسمون ناعتدان: الاعسان و اللشيان الى قلات ا عسل 


ومتوسّط وفقير ولكل مراتب؛ فالغني يمتع بثوب نفيس أو فرساو ' 
خادم أو عشرة دنائير ... أو نحو ذلك بحسب مراتبه في الغنى , وإن كان 0 
بجزئه كل من ذلك في أيّ مرتبة كان من الغنى . 

ويستفاد حكم الوسط حينئدٍ : إِمَا لظهور إرادة المثال من الموسع 
والمقترء وإمّا لأنّ ذكر حكمهما'" يقتضي حكمه؛ إذ هو موسع بالنسبة 
ومقتر كذلك ء فله حيئئذٍ الحالة الوسطى بين اليسار والإقتار. 

ولعلّه إلى ذلك أومأ في المحكي عن فقه الرضا ليه :«... يمبّعها منه 
قل أو كثر على قدر يساره؛ فالموسع يمتع بخادم أو دابّة, والوسط 


)١(‏ كقواعد الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج ”' ص ,٠١‏ واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل 
السادس ص .193-١90‏ 

(1) في نسخة الشرائع: بتمتع . 

(؟) في بعض النسخ: حكمها. 


0 جواهر الكلام (ج ؟؟) 





شوحو التقير ينرق اوبخاتيء كنا قال اله اتعالى :(ومتعوهن .0 
الى اوه 

وفى محكي الفقيه : «وروي: أنْ الغني يمتع بدار او خادم , والوسط 
بمتّع بتوب . والفقير يمتّع بدرهم او خاتم» وروي: ان ادناه خمار 
وشبهه»!" 

ويه الها فى كير ابن كت المروى هو قرت الاقبها سالك 
أبا عبد الله يِه : عن قول الله (عرّ وجل) : ( ومتّعوهنٌ...) ما قدر الموسع 
والمقتر؟ قال : كان على بن الحسين ليه ١‏ : بمتع بالراحلة»'" 

وعن العيّاشى ي أنه رواه في تفسيره هثمٌ قال : «يعني حملها الذي 
عليها»!6. 
تعالى : والمطقنات متاح بالمعروف حقا على القن "ما أدنى ذا 


00 : باب 500 ا 7 سد رك الوعبا تل كنات 2 7 مي 
أبواب المهور ح هج 6٠١ص .1١‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق التي لم يدخل بهاح ١/الاغ‏ ولالالاغ بج ” 
ص 1 00. وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب المهور م ” و4 ج 5١‏ ص .5٠١‏ 

(؟) قرب الاسناد: ح 71737 ص ,١71‏ وسائل الشيعة: باب 15 من ابواب المهور م © بج 5١‏ 
ص ,5٠١‏ 

(؛) تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح +٠١‏ ج ١‏ ص .٠55‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهامش السابق). 

(0) سورة البقرة: الاية .51١‏ 


م ميادو لامجا حصب ل يج ف ص 17 
المتاع إذاكان معسراً لا يجد؟١"‏ خمار وشبهه»!". 

وفي خر الحليى #لادى إن كان الربجعل موسا عليه انماع القرانه 
الفية و الامش والمقئر يمتع بالحنطة والزييب والثوب والدراهم. وإنَ ١‏ 
الحسن بن على 88 متّع امرأة له بأمة , ولم يطلّق امرأةَإِلا متها 5 

خارج مخرج التمثيل لا الحصر . 

«و» كيف كان, فؤلا تستحقّ المتعة إلا المطلقة التى 


لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها» كما هو ظاهر معظم النصوص 
والفتاوى . بل والآية' باعتبار تعقيبها المتعة , وإلا لناسب تأخيره. 
لكن في خبر زرارة عن أبي جعفرميةِ : «متعة النساء واجبة دخل 
بها أولم يدخل, وتمتّع قبل أن تطلّق»”*. 
وصحيح الحلبي : «سألته عن رجل تزوّج امرأة. فدخل بها ولم 
يفرض لها مهراً نم طلّقها؟ قال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتّعها»'". 


)١(‏ في المصدر إضافة: قال. 

تيد الالمكاد» الطلاق»االبنانى: اديه القتادم قرت الدع لااوبينا ال التبييد: 
باك دن أبواب الموووع انع ١ن‏ ا 

(؟) الكافي: الطلاق / باب متعة المطلقة ح “؟ ج 1 ص 0 .٠١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: م ”87 ص 159. و«الوسائل»: ح ١‏ ص .5١8‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية 5791. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق التى لم يدخل بها ح 7 سس 7ص 007., 
وتائل الفتيفة ياك “قبن ابوات المهور د أت ان 11 

(1) تقدّم بعنوان «الصحيح» في ص .1١‏ 


جواهر الكلام (ج ؟؟) 





وخبره الآخر عنه 32!": «في قول الله (عرّ وجل): ( وللمطلقات 
متاع بالعووقه ين إلى اكرة؟ فالومنا مهاعد أن #حقضى عند ها 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره, وكيف يمتّعها وهى في عدتها 
ترجوه ويرجوها؟! ويحدث الله بينهما ما شاء . 

ونحوه خبر سماعة'" 

وما سمعته من أنّ الحسن ل لم يظلق ارا الامتعها : 

وقوله تعالى : «فتعالين أمتعكنَ ا إلى اوه 

مضافاً إلى إطلاق صحيح حفص عنه ليُة): «في الرجل يطلق 
افو انعنم | يمتدها قال وانعو اما بيخي ان 3 فن الععهو ااانا 
حت ان كوو من المتفين 01ل" 

وخبر البزنطي : «إنّ متعة المطلقة فريضة»”" 


)010 أى الصادق نجه . 

(؟) الكافي: الطلاق / باب متعة المطلّقة م * ج 1 ص .٠١5‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 
عدو انماع اننع لاضن 701 الموبازل القية يناب دمتين أبوات المهو دن 27 
000 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م ؛. و«التهذيب»: حم 65. و«الوسائل»: ذيل المصدر. 

سور الاخرافة الا ب ا 

)0 أى الصادق جه . 

0 تهذيب الأحكام: الطلاق‎ . ٠١4 الكافي: الطلاق لاسر ج 1ص‎ )١ 

عدد النساء ح 87 ج 8 ص .١1١‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب المهور ح 6 ج ١١‏ 
ص .5١‏ 

(/) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 89 ص .١1١‏ و«الوسائل»: م ” 





من يستحق الامتاع؟ 


وخبر جابر عن أبي جعفر نقْةٍ : «في فوله تعالى:(فمتعوهنٌ 
وسرّحوهنّ سراحاً جميلاً)!"؟ قال: متعوهنٌ: حمّلوهنّ بما قدرتم 
عليه من معروف . فإِنْهنّ يرجعن بكابة وخسارة وهمّ عظيم ومهانة من 
أعلاقهنٌ, فإنّ الله كريم يستحبي ويحب أهل الحياء, إنّ أكرمكم 
أشدكم إكراماً لحلائلهم»!"". 

إلا أن المطلق منها منزل على المطلقة المفوّضة التي لم يفرض 
لها ولم يدخل بهاء حتّى الآبة . خصوصاً بعد ما قيل'" في نزولها من 
العالها نو ل رزو تونس )تدان معكهو إن ا يك عاك انل ار 
قار امد تل رزو بوانت قاع بين" إلى اكريه او الها 


( 


منسوخة باية المتعة”', أو أنّ المراد من المتاع منها”" النفقة كما 
قيل"... أو غير ذلك . 


[ااسورة عدا 1 

.001 من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق التي لم يدخل بهام ؛لالاغ ج “ا ص‎ )١( 
5 ولاس ااي ال ونان التعيدة رانين‎ 
(مع اختلافٍ ما في بعض الالفاظ).‎ 7٠١ ص‎ ١١ من أبواب المهور مم 7 ج‎ 

(") مجمع البيان: ذيل الآية 54١‏ من سورة البقرة ج ١-١‏ ص .٠١5‏ تفسير التعلبي: ج ١‏ 
ص 50١‏ الدرٌ المنثور: ج ١‏ ص .5٠١‏ تفسير الالوسي: ج ١‏ ص .١1٠١‏ 

ا )تسو البقة اللي 11 

(0) سورة البقرة: الاية 7؟5, 

(1) تحتمل بعض النسخ: فيها. 

(0) مجمع البيان: ذيل الآية ١11١‏ من سورة البقرة ج لاضن 05 كفعير الكنافة 2" 
ص 5888. تفسير البيضاوي: ج ١‏ ص .5١7‏ 


500 


2,327 


يي لي ا تحت جوافرالكلام :يج 4) 
بالنسبة إلى كيفيّة التغسيل في إدخال اليد تحت القميص أو سكب الماء 
من فوق الدرع ووراء الشياب » وإشعار التعليل بكونها أسوأ منظراً إذا ماتت 
أن المانع النظر لا التجريد نفسه , احتمال بعضها كونه لمانع خارجي 
ككون متولي الصبّ أجنبيّاً , تؤيّد('© القول بالاستحباب » ولعلّه الأقوى . 

وكيف كان , فحيث يغسّل الرجل أو المرأة من فوق القميص بأن 
يسكب الماء عليه فلا إشكال في عدم سراية النجاسة من الثوب _الحاصلة 
من مباشرته للميّت- إلى الميّت ؛ لظهور الأخبار في حصول الطهارة للميّت 
بإتمام الغسل وإدراجه في كفنه من غير حاجة إلى شيء آخر . 

لكن هل ذلك لطهارة الثوب مجرّد الصبّ من غير حاجة إلى العصر» 
ىما ف الذكرى() والروضة7) وجامع القاصدر2؛) وغيرها (") لإطلاق 
الأخبار» فجائز أن يجري محرى ما لا بمكن عصره » ويحرى الخرققة الساترة 
للعورة فإنها لا تحتاج إلى عصر قطعاً على ما تشعر به عبارة الروضة » أو أن 
ذلك حكم شرعي »ء فلا يناني احتياج طهارة الثوب حينئذٍ الى عصر عدم 
تعدّي نجاسته للميّت » أو أَنْ ذلك لعدم نجاسة الثوب أصلاً ورأساً وإن قلنا 
بتعدتي نجاسة الميّت في غير ذلك ؟ 

وجوه » قد عرفت أن أَوَها ما في الكتب السالفة » ولعلَ ثانيها يبرجع 
إليه ما في الروض » حيث قال : « وهل يطهر الثوب بصبّ الماء عليه من 


. » ... أن الاصل واستصحاب‎ « : ١ خبر« أن » في قوله ص"ه س؛‎ )١( 
. ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص؛ 4؛‎ )0( 

(*) الروضة البهية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5 ؟١.‏ 

(:) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ."5٠0‏ 

(5) كالحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت جم ص 931" . 


جواهر الكلام (ج 97) 





والناصّ منها على ضرب من التقيّة؛ لأنّه مذهب قوم من العامّة منهم 
سعيد بن جبير والزهري والشافعي في الجديد””؛ أو على ضرب من 
لسعاي كان القنية [الوجواعة "ابييل نا كاده السب يلظ 
القحوب وتعووور لاب يدون أصين قيقا غير ا لكعوش ولاه نوع 
إحسان . وعليه ينرّل قوله تعالى : «فتعالين أمتَعكنّ»!*, أو أنّ ذلك من 
خواضه يَييةُ » أو لفضل نسائه على غير هن . 

كل ذلك للإجماع بقسميه والنصوص على اختصاص الوجوب 
بالمطلقة المفوّضة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها*؛ باعتبار عدم 
اضاعيا قينا + فتانيت اكرافها ني المقفة بجر ١‏ لنب اضنا ها فين ليما 
والهوان 

وريّما الحق بها المفوّضة المفارقة _من قبل الزوج بعيب ونحوهء أو 
وا ل ا 


مم هو خيرة المحكي عن مختلف الفاضل'" بل ظاهر المحكي عن 


١‏ الي الان قدا يقس ااا 55 اح الكبير: ج 4 ص 17 -47. حلية العلماء: 
(") تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 3 عدد 50 6ج 8ص .15١‏ 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: النكاح / تفويض المهر ج ١١‏ ص .45١‏ والشهيد الثاني فى 
المسالك: النكاح / تفويض المهر جج مص .,1٠١5‏ 
(غ) سورة الأحزاب: الآية8؟. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب 48 من أبواب المهور سج ١؟‏ ص 700 
)١(‏ مختلف الشيعة: النكاح / في الصداق بج لاص .١16١‏ 


من يستحق الامتاع؟ د سم ١88‏ 


المبسوط الميل إليه'". 

إل انه له بعك ليها مواققا هذا بنوالما هذا الكلاه وتعوة مد كوو فى 
كنب العاقة "دولا دلبلا سووى ذعوى :تتقتم المناطوروما يشعر به 
جابر'" من التعليل . 

وهما معأ كما ترى؛ ضرورة عذم التنقيح المعتبر» خصوصاً بعد 
الشهرة العظيمة أو الإجماع على الاختصاص بالمطلقة. وضعف الخبر 
المزيور الظاهر قفن حجريان مافيه مجرى الحكمة لا العلة؛ ولعله لذ اوافق 
ادن الس باد 13 مجان 

نعم , قد يقال بالاستحباب كما عن بعضهم'" ‏ لذلك . بل قد يقال 
به إيضا في مطلق المفارقة كالمطلقة للتسامح فيه , فيكفي حيئذٍ إشعار 
الخد المزيوو يها 

وفي الروضة أنّهِ «الحق بمفوّضة البضع من فرض لها مهر فاسد. 
فإنّهِ في قوّة التفويض , ومن فسخت في المهر لخيار به مثلاً0". 

قبل : «وفيه منع؛ لدخولها فيها موضوعاً بعد ما عرفته, فلا دليل 


.52١ 35١5 المبسوط: الصداق / فى اختلاف الزوجين ج 4 ص‎ )١( 
.5١4-78* ص‎ 

(5) تقدّم فى ص .٠١7‏ 

(؛) الخلاف: الصداق / مسألة 47 ج 4 ص .15٠١٠‏ 

(0) كالشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل السادس ج ه ص 568. 

(7) المصدر السابق: ص 589. 


6ت 


غآى نوك حذكدها لها واحنمال كو نها التى لم يدك لها سور جسحيخ 
يول علي نامل : ش 

وقال بعض الأفاضل : «ظاهر الكتاب وكلام الأصحاب أنّ محل 
التمتّع ما بعد الطلاق , فإنه إنَما يخاطب به بعده .كما جاء في عدّة أخبار 
فيمن لتك فيل الدخول'فليطتتنها بل إذاا كان« المكبول مداه :مهد 
انقضاء العدّة حيث تبين؛ لخبر الحلبى السابق)!". 

قله لكو كلتف سل مهيا فل عدمعر ا هيمها ديل فى كتير 
بن ا لحار ها نلدة: ش 

خبر أبي حدوة #زرسالعد"احن الرجل يريد ان يطلق أمراته قيل:ان 
يدخل بها ؟ قال: يمبّعها قبل أن يطلقها. فإِنٌ الله تعالى قال: 
وسكعوه 1 إن اخوقة 

وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفرنيةٍ : «سألته عن الرجل يطلق 
امرأته؟ قال: يمنّعها قبل أن يطلّق. فإِنٌاللّه تعالى يقول: 
(ومتعوشن )© إلى شوم 


وخبر زرارة السابق . 





(50) الكمن الى يا يدوا غالة بو ذلك: 

١‏ انظر الهامش البقاني 

(9)اى البافر ة. 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 عدد النساء م 88 ج 8 ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب المهور ح 4 ج ١١‏ ص .5١1‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4١‏ ص ؟55١٠.‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .5١0‏ 


ال ل ب تس رام 

بل هو ظاهر قوله تعالى : «فتعالين...» إلى آخره . 

نعم . الظاهر أن ذلك من باب الاستحباب دون الاستحقاق الذي هو 
لا يتحقّق إلا بعد تحقّق الطلاق. كما هو مقتضى قوله تعالى: 
«وللمطلّقات متاع ...» إلى آخره؛ بل قد عرفت خبر الحلبى وإن كان 
فوش الله الس رويعية :قاذ قذبها لظ تكو مفينة | “سين 
الطلاق الك شوق حيظ كرته كايا لكا مسعه من التصوضي االدالة 
على كونها متعة قبل أن يطلق . 

م إن المتعة لا يعتبر فيها رضا الزوجة؛ لظهور الاية والرواية في كون 
الخطاب للزوج . 

خلافاً لبعض العامّة : فجعلها كالمهر ما تراضى عليه الزوجان, فإن 
لم يتراضيا قدّرها القاضي باجتهاده ولو فوق نصف المهر'". وعن آخر 
شي | بالاويو مان النضين "ا موعن اله متهم ال ررد علق 
مه رالعثل..وليس!* فى:شى ءامن أخبار الباب ولافتاوى الأصحاب 
تعردض لذلك ؛ لما عرفت . 

كما أَنّها هي بعد تحقّق سبب وجوبها من الدين في ذمّة الزوج. 
فللامرأة مع عدم دفعها لها الضرب مع القوناء سويت أو لين مبوصيرا 


)01( روضة الطالبين: ج اص .١ ١0‏ 
)1 الحاوى الكبير: ج )وص /الاء. التهذيب (للبغوي): ج 0 ص .6051١‏ 
(؟) مغني المحتاج: ج " ص 87 .١‏ 





م١٠‏ جواهر الكلام (ج ") 


الزوج بدفعها لها كما وجبت عليه , فإن امتنعت الامرأة من قبضها قبضها 
الحاكم أو كان ذلك البذل بحكم القبض . و بالجملة : حالها كحال غيرها 
من الديون . 
201 ولو أبرأت المفوّضة الزوج قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر 
ع١"‏ 5 ّ عي ١‏ 


المسألة «الثالثة » 

قو كن ظيو و دمن العا ىلا1412 للمفوضة المظالة 
بفرض المهرء وأنّ لها حبس نفسها عليه وعلى تسلّمه بعده, وأنّهما 
(لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز؛ لأنّ الحقّ لهما. سواء كان 
بقدر مهر المثل أو أزيد أو أقلٌء وسواء كانا عالمين أو جاهلين أو 
كان أحدهما عالماً”4 دون الآخر 9لأنّ فرض المهر إليهما ابتداءً 
فجاز انتهاءً4 بل ذلك بعد تراضيهما لازم لهماء فليس لأحدهما 
الرجوع عمّا وقع التراضي عليه . بل يكون حينئذٍ كالواقع في العقد . 

نعم , إن اختلفا وكان مفروض الزوجة حيئئذٍ بقدر مهر السنة 


ع 


فصاعداً, ففى المسالك : «فى لزومه من طرفها وجهان: من أنه 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: النكاح / تفويض المهر ج 7 ص .٠١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
النكاح / تفو يض المهر ج 1١7‏ ص 737 1 8 275, 

(") روضة الطالبين: ج 1 ص 519,. مغني المحتاج: ج ” ص .55١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: والآخر جاهلاً. 


التراضى يفرض المهر يعد العقد ‏ سس ١١8‏ 
لو فوّض إليها التقدير لما كان لها الزيادة عليه وكذا للحاكم لما سيأتي . 
ومن أن البضع يقتضي مهر المثل . والخروج عنه في بعض الموارد على 
خلاف الأصل فيقتصر عليه . وكون ذلك للحاكم ممنوع)1". 

وفي القواعد'" وغيرها”": «وإن اختلفا ففي فرض الحاكم إذا ترافعا 
البديكان, أقريه الهيفرض هر الهنل يم ١‏ 

ولعل وجه النظر : أنه إثبات للمهر في ذمّة الزوج» ولا يصح إلا 


لا 
في ذمّة الزوج؛ شريرة انها دعق يلكت ان جلك عوالة ينرضن الا 


مهر المثل .كما فى قيم المتلفات .ما لم يتجاوز السئة فيرة إليها .كما عن 
العرور ا انرو الامو لاالوروضيا ترطهرا عونا ءا ررطةيطانا: 
وافق مهر المثل أو لاء وافق السنّة أو لا. 

والأمر في هذا كلّه سهلء إِنّما الكلام في دليل الأحكام الأولء التي 
هى : المطالبة بالفرض., وحبس نفسها عليه وعلى تسلمه, وأنّهما 
بلتزمان بما تراضيا عليه . 

ولعل الوجه فيها #ديغذ ظهون ذكرفم لهنا ذكر المسلمات:فى 


0 552 مسالك الأقهاء. التكاء‎ )١( 
.٠١ (1؟) قواعد الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج ”اص‎ 
.5241 ص‎ ١ (؟) ككفاية الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج‎ 
.018 (؛) تحرير الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج ا ص‎ 


) جواهر الكلام (ج‎ ١ ٠٠١ 





: الإجماع عليها أَنّها بالعقد ملكت أن تملك المهر عليه بالفرض أو 
> الدكولنفكاق لها النطالية ذلك كى معرف :استحقانها بالوظ» أء 
الموت أو الطلاق, ورضاها بالتفويض إنما هو بالنسبة إلى خلوٌ العقد عن 
المهر . لا عدمه مطلقاً الذي قد عرفت عدم اعتبار رضاها بالنسبة إليه . 
ومنه يعلم : كون النكاح معاوضة في الواقع وإن خلا عقده عن ذ كر 
العوض.ء فيجري عليه حينئذ حكمها من المطالبة بتعيين العوض 
وحبس المعوّض حنّى تسلّم العوض ... وغير ذلك من أحكامها . 
وأمّا الالتزام بما يتراضيان عليه من الفرض بعد العقد, فهو لإطلاق 
وال على وحوت الفيرض ها ابروييةة:" الليامل الخال النتفد 
وما بعده, مؤيّداً : بما دل”" على أنّ المهر ما تراضيا عليه الشامل لما هو 
في العقد وبعده, وبما دل! على لزوم الشرط بعد النكاح دون ما قبله, 
فمتى حصل التراضي منهما حينئذٍ كان مهراً ودخل في ملك الزوجة 
از وهيدا كان أوديا شال" أوى خلا حرق فل هيه دما بخرىق 
على المذكور في العقد . 


0 اسنورة البقر ال ا مووة النعنا ع اي 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب عقد النكاح ج ٠١‏ ص 554. 

(؟) تقدّم بعض ما يدل على ذلك في ص .... . وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المهور 
اج اص 159. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١9‏ من أبواب المتعة ج ١؟‏ ص 10. 


5 ال تت تت 1 

ولوكاكة الفارض أجنبياًففي لزوم فرضه عليهما مع رضاهما به 
وجهان . ينشآن : من إطلاق أدلة الفرض وكونه كفرض الزوجة؛ ضرورة 
ظهور قوله تعالى : «فرضتم »'' في كون الفرض للزوج . ومن قاعدة 
الاقتصار على المتيقّن . 

وحينئذٍ فلو فرضه الأجنبي ودفعه إلى الزوجة ثم طلقها قبل 
الدخول, احتمل المتعة , فيردٌ المدفوع إلى الأجنبي بناءً على أنّ فرضه 
لا يوجب على الزوج شيئاً. فوجوده كعدمه . 

واحتمل الصحة بناءً على صحّة فرضه . فيرجع النصف إلى الزوج 
بالطلاق المملّك لذلك وإن لم يكن المهر من الزوج . نحو ما إذا أدَى 


ا ' اج 
الأب مهر زوجة ابنه الصغير من ماله فبلغ وطلق قبل الدخول. فإنه 7 


يرجع النصف إليه لا إلى الأب . 


كتاف التو اعدومن اععال رسوعه إلى الاجتى على للك يكنا 


«لأنّه دفعه ليقضى به ما وجب لها عليه . وبالطلاق سقط وجوب 
النصف , فيرد النصف اليه؛ لأنه لم يسقط به حقّ عمّن قضاه»'" واضح 
الضعف , والله العالم . 


السك ة «الر ابعة » 
ولو ا ل شتراها» قبل الدخول بها إفسد 


)01 سموره 0 الآية 77 .١‏ 
)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج " ص .٠١‏ 


1 


) جواهر الكلام (ج‎ ١١ 





النكاح» قطعاً لما عرفته سابقاً من عدم اجتماع سببيه إولا مهر لها 
ولكون هون كا تف تق ووو ة عدم الشحتاق الكد الأول المهير 
مع الانتقال عن ملكه وفسخ النكاح , ولا متعة؛ لعدم كونه طلاقا, ولأنها 
حال استحقاقها غير مملوكة للسيّد الاوّل», ولا يستحقّ المشتري على 


006 

وكذا لو كان لها مهر مسمّى في العقد وقد اشتراها قبل الدخول, كما 
هو مفروض المسألة . 

نعو أو كاق قاد اشعراها بعد اللخول كان القن الأول السك ار 
مهر المثل ,كما هو واضح . 


المسألة «الخامسة » 

(يتحقق التفويض في البالغة'" الرشيدة4 قطعاً وإن كانت بكرا 
بناءً على الأُصمٌ من أَنّ أمرها إليها ولا يتحقق فى الصغيرة» 
ولا المجنونة إولا في الكبيرة اللشيية »قدا لضا 1 لسن ال 
الترويج بالمهر فضلاً عن التفويض . 

إنْما الكلام في جواز ذلك للولي؛ فعن بعضهم : عدم جواز ذلك» بل 
لا يجوز له التزويج بدون مهر المثل و4 حينئذٍ ف هللو زوّجها الولى 
دون قير الحكل أوالورتكر عورا د القند باز عات ره ركان 


لو زوّج الولى الصغيرة بدون مهر المثل أو لم يذكر مهراً .ب سس 1##ا 
ج الولو 


مع المصلحة فيه أو عدم المفسدة, وبطل التفويض والنقص من مهر 
المثل ويثبت"" لها مهر المثل بنفس العقد» لأنّه «لا نكاح إلا 
بمهر»'"', فمع فرض فساد التفويض والمسمّى ليس إلا مهر المثل الذى 
هو عوض شرعي ء فهو حينئدٍ إتلاف لبضع الغير بغير عوض .ء فلا يجوز, 
كما لا يجوز في المعاوضات على الأموال, ونسب" هذا القول إلى 
مبسوط الشيخ . ولم نتحققه . 

(و» مع ذلك «فيه تردّد. منشؤه: أن الول له نظر المصلحة. 
فيصمٌ» منه «التفويض» معها (وثوقاً بنظره. وهو أشبه4» بإطلاق 
الأدلة المقتتضي جواز تصرّف الولي في البضع والمال وغيرهما مع 
المصلحة أو عدم المفسدةء ولأنّ له العفو عن المهر أصلاً كما أشار إليه 
في الآية الشريفة : «أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح»!. فالمنّجه حينئذ 
ضبخة د لله معها. 

نعم , لو لم يكن نَمّ مصلحة في أصل النكاح أو في خصوص المهر 
بالأقلَّ أو التفويض كان العقد أو المهر فضولياً أو باطلاً أو أَنّ لها الخيار , 
على ما تقدّم الكلام فيه سابقاً". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وثبت. 

(1) أرسله بلفظه في المبسوط (للسرخسي): ج ه ص 17. وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ من 
ابواب عقد النكاح م " ج ٠١‏ ص .5١0‏ 

(؟) كما في كنز الفوائد: ج ١‏ ص 4947. 

(غ) سورة البقرة: الآية 7717. 


1 


عاوم 


1 


الطهارة / في أولويّة الزوج يغسل زوجتة تاباش 48 
غير عصر؟ مقتضى المذهب عدمه , وبه صرّح امحقّق في المعتبر في تغسيل 
الميّت في قيصه من ممائله » (2 انتّهى . 

قلت : ولعلّه أشار بذلك و لو ال ا ان 
ذكره : «وإن تجرد كان أفضل ؛ لأنه أمكن للتطهير, ولأنَ الثوب قد نجس 
ما يخرج من الميّت » ولا يطهر بصب الماء » فينجس الميّت والغاسل »() 
وكأنه فهم منه أَنَّ مراده مما يخرج من المّت هو الذي يباشر به الميّت لا 
البول والغائط ونحوهما , وإلا لخرج عمّا نحن فيه . 

ولعلَ الأقوى في ارام لكنّ الاحتياط بالثاني كاللازم في 
اللقام ؛ لإمكان المناقشة بعدم تشخيص الروايات شيئاً من ذلك » والقياس 
مل عرقة ارلا قراب لوكا الحكم في المقيس عليه , وأحوط منه 
التغسيل هخ نحت القيات :من دون نظرمن الغاسل يأن يفظن المت 
الترعت ير كلها عن أن ينتاف عم من جاتييه أو حيو الك ولو أى 
عثرت على أحد يحمل أخبار التغسيل من وراء الثياب على ذلك اه 
يومئ إليه بعضها ما كنت عدلت عنه إلى غيره» وإِنْ كان حمل بعض 
الأخبار عليه لا يخلومن سماجة » كقوله ( عليه السلام ) : « فيصبٌ الماء 
من فوق الدرع.... »مع أنه قد يراد به أنه يوضع الماء على نفس الدرع ثم 
منه إلى الميّت من غير مباشرة ا ميّت لنفس الدرع » فتأمّل جيّداً . 

ثم إنَّ الظاهر من كثير من أخبار المقام إرادة الثياب المعهودة : 


. روض الجنات : الطهارة / غسل الاموات ص55‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١730‏ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح78١‏ ج١‏ ص 4٠‏ "» وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب غسل الميت حه ج؟ ص5 .7١‏ 





جواهر الكلام (ج ) 

55006 عدم جواز التفويض له أو المهر بالأقلّء كان المنّجه 
تيوت مهر النثل بالدخول لآ بالعقد الذي لم يذكر ذلك فيه صريخا 
ولا مقدّراًء ولا تلازم بين بطلان التفويض ونبوت مهر المثل بالعقدء 
كما هو واضح . 

(و» كيف كان, ف «على التقدير الأوّل لو طلقها قبل الدخول 
كان لها نصف مهر المثل» الذي فرض تبوته بالعقد إوعلى 
ما اخترناه» من صيرورتها مفوّضة «لها المتعة»4 حينئذٍ كما في 
غيرها. هدا. 

وفي المسالك : «وأمًا على تقدير تزويجها بدون مهر المثل؛ فإن 
جوّزناه بالمصلحة فلها مع الطلاق قبل الدخول نصف المسمّى»ء وإن 
أوقفناه على رضاها به بعد الكمال كما هو المشهور ‏ فإن طلّقها قبل 
الكمال فلها نصف المسمّى , وإن طلّقها بعده روعي في الواجب رضاها 
به أو فسخه , فترجع إلى مهر المثل , وإن جعلنا الواجب حينئذٍ مهر المثل 
بالعقد ‏ إلحاقاً لهذه التسمية بالفاسدة حيث وقعت بغير عوض المثل - 
وجب بالطلاق نصف مهر المثل»١".‏ 

قلت : قد يقال بالمراعاة المزبورة أيضاً فيما لو طلّقها قبل الدخول؛ 
لاتّحاد الوجه فيهماء فتأمّل . 


١١غ‎ 


.7١7 مسالك الأفهام: النكاح / تفويض المهر ج 8 ص‎ )١( 


7 لا تت 00 


«و4 لا إشكال كما لا خلاف" في أنه يجوز أن بزوّج المولى 
أمته مفوّضة؛ لاختصاصه بالمهر» بخلاف المولّى عليها لصغر. 
وحينئدٍ يلحقها حكم المفوّضة من الفرض والمتعة ومهر المثل 
بالدخول , كما عرفت . 

فإن بقيت على ملكه إلى أن دخل بها الزوج استقرٌ ملكه على مهر 
المثل, وإن اتّفق على فرضه هو والزوج قبل الدخول صحّ؛ لأنّه يملك 
بالعقد ما تملكه المفوّضة , ولحق المفروض حينئذٍ حكم المسمّى في 
العقد . كما هو واضح . ش 


المسألة «السادسة» 

(إذا زوّجها مولاها مفوّضة ثم باعها» من آخر كان فرض 
المهر بين الزوج والمولى الثاني4 الذي هو المالك حين الفرض 9إن 
أجاز النكاح, ويكون المهر» الخترؤضن ا ودين الحدل المسعدوو 
بالدخول «له دون الأوّل4 نعم إن فسخ النكاح بطل العقد وتبعه المهر . 

(ولو أعتقها الأوّل قبل الدخول فرضيت بالعقد كان المهر لها 
خاصّة4 سواء كان مهر المثل الذي تستحقّه بالدخول أو المهر الذي قد 
تراضت مع الزوج على فرضه بعد تحريرها وهذا بخلاف ما لو أعتقت 
بعد تزويجها وتعيين المهر في العقدء فإنّهِ يكون للمولى كما مرّ. 


.)١١4 ذكر الاتفاق فى مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ )١( 


ىا جواهر الكلام (ج 3 





والفرق : أن المهر يملك بالعقد والمالك لمهر الأمة هو السيّد . بخلاف 

المفوّضة فإنّ ملك المهر يتوقّف على الفرض أو الدخول كما مرّء فقبله 

1 لا مهر . وقد حصل الانتقال عن ملكه قبل تحققه , فيكون لها لحدوثه 

على وكيا اك المشعرى والديدلك هه الأعار# على النقديرييى را 
تقدّم الكلام في ذلك في محلّه , فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 


«وأمَا» القسم «الثاني: وهو تفويض المهر» 

«فهو أن يذكر على الجملة ويفوّض تقديره إلى أحد 
الزوجين» بعينه كما عن ظاهر التحرير'" وغيره'", وفي كشف اللثام : 
«أو مطلقاً. كما ربّما يظهر من الخلاف والمبسوط والسرائر أو إليهما 
جميعاً كما فيها وفي التحرير؛ للأصل . ولعموم كون المؤمنين عند 
شروطهم , والأولويّة من تفويض البضع مع الاتفاق في المقتضي»!". 

وفي القواعد : «أو 55 على إشكال»! من ذلك أيضاً؛ حنّى 
الأولويّة بناءً على فرض الأجنبي في المفوّضة للبضع . وأَنّه كالنائب 
عنهما . 

ومن النفاء ال لاقتصارة على احدهما :.واند معاوضة تير 


.037 تحرير الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج 7 ص 017 و0757‎ )١( 
6١-8١ كقواعد الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج “اص‎ )1( 

() كشف اللثام: النكاح / تفويض المهر ج اص 417. 

(؛) المصدر قبل السابق: ص 87 . 

(0) في كشف اللئام الذي أخذت العبارة منه ‏ بعدها إضافة: إمضاء. 


لكو نكن المير «و قفتاو سح هسح سح ا ل ا يت ا و 1 


العوضين إِنّما يفوّض إلى المتعاوضين دون الأجنبي , وفي كشف اللثام : 
«وضعفهما ظاهر بعد ما عرفت»7" 

قلت : الذي عثرنا عليه من النصوص : 

خبر زرارة : «سألت أبا جعفر لهذ : عن رجل تزوّج امرأة على 
حكمها؟ قال: لا تتجاوز بحكمها مهر نساء محمد يَييْةُ النتي عشرة 
أوقيّة قيّة ونشى'", وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة واتلكوارايف إن 
تزوّجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال : ما حكم من شىء فهو جائز 
عله لتلا كان ار كو قله قلع لد وكين ل تمد مسو عه 
وأجزت حكمه عليها؟ قال : فقال: لأنّه حكّمها. فلم يكن لها أن تجوز 
ما سنّ رسول الله يداه وتزوج عليه نساءه, فرددتها إلى السئّة , ولأنها 
هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك, 
فعليها أن تقبل حكمه قليلاً كان أو كثيراً»". 

وصحيح ابن مسلم عنه حْهةٍ أيضاً: «في رجل تزوّج امرأة على 
حكنها ا وعلى مكنة و كنات اوهاتك قبل اوينخل بها؟ فخال: اين 
لجع رالبيرك رااميرها .قلت: فإن طلّقها وقد تزوّجها 


)010( 000 
(1) النّشَ: عشرون درهما. كما فسّر بذلك في أخبار أخر. وانظر الصحاح: ج ؟' ص ٠١5١‏ 
(ن* 9 . 


(؟) الكافي: النكاح / باب نوادر في المهر ح ١‏ ج هص 579 تهذيب الأحكام: النكاح / 
ص 7 1. 


)7317 جواهر الكلام (ج‎ ١18 


1 على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقد تزوّجها على حكمها لم يتجاوز 
لي لي لس ي ةد ير د 
رسول الله ه37 
وخبر أبي جعفر قال: «قلت لأبي عبد الله لي : رجل تزوّج 
امر ا يدكووااقة عياف قل ان يدف 117 فال :لني ينا كنذا 
وهى ترث»'". 
وخبر أبي بصير: «سألت أبا عبد الله يه : عن الرجل يفوّض إليه 
ضنداق آم تمع افترقطن عن عبد أق نا ئها ؟ قال «ولحق عير ماتيا ذا 
وهي -كما ترى ‏ مشتملة على التفويض للزوج بعينه أو الزوجة 
كذلك . 
لكن قد يقال: إِنّ مبنى ذلك إطلاق الأدلّة وعمومها الذي لا فرق 
فيهما يبن هذين القسمين وغيرهما؛ ضرورة أَنّها مفوّضة البضع إلا أَنْه 
اشترط فى العقد تعيين الفارض للعقد!. 








(١)انظر‏ «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح ؛: و«الوسائل»: حم ١‏ ص .١171741‏ 

(1) في المصدر: تحكم. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ال اله عرّ وجل من النكاح ح 20٠‏ ج” 
ص .6١0‏ وسائل الشيعة: ياب ١‏ من ابواب المهور ح ” ج ل 

(4) تهذيب الأحكام: النكاح 1 باب 7١‏ المهور ح 10 سج لاص 5317. الاستبصار: النكاح / 
باب غ١‏ من تزوج المراة على حكمها ح 00 من وسائل الشيعة: (الهامش 


50 الحولى التفبي عب للسهرمة: 


المز نكن امير ا وشفكام ‏ . تح حت م م 11 

واو 0 
ا 
او الزوج حتّى يكون من المهر المجهولء بل المراد أنه فوّض في عقدها 

فهي في الحقيقة مفوّضة البضع . إلا أنّ الفرق بينهما : بن الفرض في 
مفوّضة البضع لم يتعرّض في العقد إليه ولا إلى من يفرضه. بخلاف 
مفوّضة المهر . فإِنه قد تعرّض في عقدها إلى تعيبن من يفرض مهرها, 
فلا مهر في عقدها كي يكون مجهولا . 

فالمراد حينئذ من ذكر المهر فى الجملة _المذكور فى المتن وغيره ‏ 
ذكره بالطريق الذي قلناه: بمعنى : أَنّه تعررض في عقدها إلى تعيين من 
بتكي يقادق نزوضة البقع الى اهفل فيه كر العهن أصيلا حى 
بذلك. بل المراد بما فى النصوص : «من تزوّج المراة بحكمها او 
بحكمه» هذا المعنى أيضاً. وليس هو من المهر المجهول الذي هو بمعنى 
ذكر مشترك لفظأ أو معنىّ واريد منه فرد خاصٌ وفوّض تعيينه إلى 
أحدهماء فإنّ هذا ونحوه المهر المجهول . 

ومن الك كلو الفسكط المكالنين فى إنظال هذا الفسه مدن 


1 


6 


)" جواهر الكلام (ج‎ ١ 





ا تعنانة متا جم أفرا الشرض الات 
في مفوّضة البضع, من دون اشتراط للاندراج تحت قوله 4ه : 
«المؤمنون عند شروطهم» "الذي قد استدل به هنا غير واحد من 
الأصحاب”". فضلاً عن الإطلاقات والعمومات والأولويّة التى سمعتها 
من كمف اللتاء.. 

وعلى كلّ حال إفإن”"كان الحاكم» الذي اشترط في العقد هو 
الزوج لم يتقدر فى طرف الكثرة» التي هي حكمه على نفسه 
وول الغلة» الايها يتموّل ويصح جعله مهراً التي هي حكم على 
الزوجة برضاها 9و4 لذلك 9جاز أ ن يحكم بما شاء» . 

بلا خلاف أجده فيه”, بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى 


ما سمعته من الصحيح وغيره . 


.07 تقدّم فى ص‎ )١( 

(15كالعبيد الناى قن التجبالفة النكاد الاتفريش انينح رص :8" والقاض ل اينداي قتي 
كشف اللثام: النكاح / تفويض المهر ج /,اص 417. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: فإذا. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / تفويض المهر ج ١4‏ ص 457. 

(0) نقل الإجماع في نهاية المرام: النكاح / تفويض المهر ج ١‏ ص 578. ورياض المسائل: 
النكاح / تفويض المهر ج ١١‏ ص "5. 

وانظر المبسوط: الصداق / في التفويض ‏ 4 ص 157, والمهدّب: النكاح / باب الصداق 

ج ١‏ ص 505. وقواعد الأحكام: النكاح / تفويض المهر ج ” ص .8١‏ وكشف اللثام: 
النكاح / تفويض المهر ج /ااآص 37 21. 


فقدان المهر لو كان الخاكى الروهم” ١‏ مح عي ا ع م حت ١717‏ 


ومن هنا وجب حمل خبر أبي بصير على الندب, أو على ما عن 
التيخ بن ؤأله وض زليه مداق ابرأند سان أن يباه مغل سهد 
نسائها فنقصها»7"... أو غير ذلك , الذي هو أولى من الطرح . 

«ولو كان الحكم إليها لم يتقدّر فى طرف القلّة4 إلا بما عرفت؛ 
أنه حكم على نفسها «ويتقدّر فى طرف" الكثرة4 بما لا مزيدا" عن 
فور تساء محقد 1 زياله اللاتي هن أعلى ف 5د أفيراة «اذ 
لا يمضى حكمها فيما زاد عن مهر السئة. وهو خمسمائة درهم» 
بلاخلاف أجده في شيء من ذلك!*, بل الإجماع بقسميه عليه!", 
مضافاً إلى الصحيح السابق وغيره . 

ومنه يعلم : وجه الفرق بين مضىّ حكمه عليها دون حكمها عليه؛ 
باعتبار أنّ لها حداً لا يجوز لها أن تتجاوزه, بخلافه فإِنّه لا حدّ له 
كما أومئ إليه في الصحييح!". 

ولو كان الحاكم الأجنبي فقيل : «الظاهر الاقتصار على مهر المثل , 
)١(‏ تهذيب الأحكام: العا اياف ١*المهور‏ ذيل ح 0: ج لاص 5357 الاستبصار: 

النكاح / باب ١8١‏ من تزوّج المرأة على حكمها ذيل ح ”ج 7 ص .55١‏ 


(1) ليست في نسخة المسالك. 

(") في بعض النسخ: لا يزيد. 

(4) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / تفويض المهر ج ١14‏ ص 115]. 

(0) ينظر السرائر: النكاح / باب المهور ج ١‏ ص 0487. ومسالك الأفهام: النكاح / تفويض 
المهر ج 4 ص .5١7‏ ونهاية المرام: النكاح / تفويض المهر ج ١‏ ص 33075. ورياض 
المسائل: النكاح / تفويض المهر ج ١١‏ ص "". 

() أي صحيح ابن مسلم المتقدّم في ص .1١18-1١7‏ 


0 جواهر الكلام (ج 7") 





إل أمسفها باأرضناهيا شرطه انا وار 

وفيه : أنه لا فرق بين التصريح بذلك والظهور ولو من حيث 
إطلاق الحكم, نحو إطلاق الحكم للزوج الذي قد عرفت مضىّ حكمه 
على كل حال . 

ع وان اش واكم الاعى: على بوكو ركوع نانا عنها لاه 
الزوج ء أو بالعكس . أو عنهما جميعاً. جرى على الأُوّلين حكم المنوب 
فتد وفك الناله ينعد مما لا دريو صو فين المت 

لكن متى جعل الحكم إلى الأجنبي كان حاكماً أصليّاً . لانائباً على 
وجه يراعى فيه حكومة المنوب عنه . فالمتجه حينئذٍ : مضىّ حكمه 
على كلّ حال, كتحكّم الزوج ء ولا يتقيّد بما تقيّد به تحككّم الزوجة 
المنصوص عليه بخصوصه . 

ولو كان الحكم إليهما فلا إشكال مع التراضي . ومع التخالف قيل : 
«.يوقف حتى يصطلحا كما عن المبسوط والتحريرء ويحتمل الرجوع 
إلى الحاكم وإلى مهر المثل»'". 

قلت : قد يقال: إذا بذل الزوج لها ما ساوي مهر السنّة لم يكن لها 
اقتراح الزائد؛ لظهور الخبر المزبور في ذلك سواء كان الحكم لها خاصّة 
اوعفر كا يينها ونين غيرها 


)١(‏ كشف اللثام: النكاح / تفويض المهر ج لاص غغغ. 
(1) المصدر السابق. 


لوطلق:مفوّضة المهز قبل الدخول والحكم سس كيس سس سيت 118 
نعم . لو حكم بالأقل من ذلك كان لها خلافه. فيحتاج حيئئذٍ إلى 
الحاكم , فتأمّل جيّداً. والله العالم . 

«و» على كلّ حال. ف «لمو طلّقها قبل الدخول وقبل الحكم 
الزم من إليه الحكم أن يحكم» مقدّمةٌ لإيصال الحقّ إلى صاحبه 
إوكان لها النتصف» من ذلك, ولا تسقط حكومته بالطلاق؛ للأصل , 
وعموم : «المؤمنون عند شروطهم» والصحيح السابق , متمّماً بعدم القول 
بالفصل . 


وبذلك ظهر الفرق بينها وبين مفوّضة البضع الذي'" لا فرض لها بعد 
ع 


الطلاق . 

ورا كا تعيوى انفدا كه قلي لشت ا لم زه تن الحم عرد 
نهر الفبنة» شان :دك رزذت إلبه فى لف العكم على ال اتدرق: 
ويحتمل إلزامها بفرض آخر؛ لفساد فرضها الأَوّل بالزيادة . 

راسي اومن سانا ا بام اه 
الحاكم مقامها يحكم لها بما لا يزيد عن مهر السئة . ويحتمل إيقاف 
ها حتى تحكم. 

ولو امتنع الزوج عن الحكم على وجهٍ لا يمكن إجباره عليه 
احتمل قيام الحاكم مقامه فيحكم عليه بما لا يزيد على مهر المثل او 
انبكر ويسعيل الإيقاف ل يتملك من إلزائة بالستكم . 


)١(‏ الأولى التعبير ب «التي». 


1 


7 


؟ة صس8-طططتةة 990900 جوراهرالكلام (ج14) 
لاشتمال جملة منها على القميص » وأخرى على الدرع » وثالثة على الثياب , 
وحينئذٍ فلا يجب تغطية الوجه والكفّين والقدمين , فا في جامع المقاصد من 
أن « الظاهر إرادة ما يشمل جمبيع البدن من الثياب 06(" لا يخلومن تأمّل . 

نعم قد يقال : إن خلو الآخبارعن التعرض للراس مع حمل الاخبار 
للها نه يقطنى عراق كرنيه مكقرها ,الكل القلا هر عدمة 4 را جيل 
الثياب على ما يشمله » أو أن المراد بقاؤها في ثيابها التي كانت في حياتها , 
والغالب منها مستوريّة الرأس » وقد يؤيّد ذلك بالنهى عن النظر إلى شعرها 
في صحيح الحلبي(" , فتأمّل . 1 

ولا فرق في الزوجة بين الحرّة والأمة » ولا بين الداتئم والمنقطع , ولا بين 
المدخول بها وغيرها » نعم قد يشكل ذلك في المنقطع خصوصاً إذا كان قد 
انقضى الأجل بعد الموت كما لا يخنى على من أحاط خبراً بأحكام المنقطع 
المذكورة في محلها . وكذا الزوج ؛ لإطلاق النصوص والفتاوى , ولا يقدح 
فيه سبق بعضها إلى الذهن ؛ لعدم تحقق الندرة المانعة بمجرّد ذلك . 

والمطلقة الرجعيّة زوجة كها صرّح به جماعة من الأصحاب7" , بل لا 
أجد فيه خلافاً من أحد سوى ما في المنتبى من أنه « لوطلق امرأته فإن 
كان رجِعَياً ففي جواز تغسيل الآخر له نظر» 27 » ولعلّه لاحتمال المناقشة 





)00 جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص .75٠0‏ 

(؟) تقدم في ص١87.‏ 

(©) كالمصنف في المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١7"‏ » والعلامة في التذكرة : 
الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 5"», والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ 
ص 50" . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص/ا"؛ . 


2) جواهر الكلام (ج‎ ١ 





ولو جر -مثلاً من إليه الحكم قام وليّه مقامه فى وجدء والحاكم 
في آخرء وبطلان الحكومة وإيجاب المتعة لها؛ لصدق كونها مطلقة قبل 
الفيق وله فريقى ليا زوكةا لو لله تفيل الذكر ل:وماتيمن له الحعكد: 
ولعلّه لا يخلو من قوّة. وربّما كان في صحيح ابن مسلم'" المتضمّن 
الففدة بالتوكة امذاء الكافى العملة 

«و» كيف كان, ف «لمو مات الحاكم قبل الحكم »4 وبعد 
اللكوالوفاها فهو المدل تطلقا آوها لى يزه عن مهر اله وتخفيوضا ١‏ 
كان الحكم إليها وقد مات'" قبله , بلا خلاف" 9و4 لا إشكال . 

وإ ن كان «قبل الدخول قيل » والقائل المشهور نقلاً*“ وتحصيلاً:"!: 
سقط ”" المهر ولها المتعة» لصحيح ابن مسلم السابق”", المؤيّد بِأنّها 
ليست مفوّضة بضع حنّى يقال: إِنّها أقدمت على المجّانيّة, ولا مسمى 
لها في العقد . ولا مقتضي لمهر المثل؛ إذ الفرض كونه قبل الدخول, 


. 1١8-1١7 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: ماتت. 

(؟) نفي الخلاف ظاهر المهدّب البارع: النكاح / في المهور ج 7 ص 597 وغاية المرام: 
التكاح / في المهور ج 7 ص .١55‏ 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / تفويض المهر ج ١4‏ ص 1157]. 

(0) اختاره الشيخ في النهاية: النكاح / باب المهور ج ١‏ ص 714 - 550. والمهدّب: النكاح / 
باب الصداق ج ١‏ ص 5 .2١‏ واللحة الدمشقيّة ‏ في ظاهرها ‏ : النكاح / الفصل السادس 
ص 1351. والمقتصر: النكاح / في المهور ص /50. 

(1) في نسخة الشرائع: يسقط. 

(/) فى ص ,118-1١17‏ 


لو مات الحاكم قبل الحكم فى مفوّضة المهر ومسي سيب ا ا 10 


فليس حينئذ إلا المتعة . 
وبذلك ظهر الفرق بينها وبين مفوّضة البضع التي لا شيء لها عندنا 
فى مفروض المسالة . 


والمناقشة في الصحيح ب«أنّ النشر على ترتيب اللفّ. فيكون 
الحكم بالمتعة فيما إذا مات المحكوم عليه لا الحاكم. وباختصاص 
الجواب فيه بموت الزوج؛ إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث., ولا تتم 
المقايسة بايجاب المتعة لها والميراث له»7". 1 

يدفعها : أنه لافرق بين الموتين , وأَنّْه لا جهة'" لثبوت المتعة بموت ‏ “5 
المحكوم عليه مع بقاء الحاكم, فإنْ المؤمنين عند شر وطهم , وانعقد 
و اح ا وو 0 
المحكوم عليه , كيف؟! وقد نصّ فى الخبر _بعد ما ذكر على أنّ له 
الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجيّة بخلاف الموت, فلاب من 
الحمل على موت الحاكم , جمعاً بين طرفيه وبين الأصول, كل ذلك 
مضافاً إلى فهم المراد منه عرفاً .كما هو واضح . 

ومنه يعلم حينئذٍ ما في قواعد الفاضل : من وجوب مهر المثل””" 
لأنّها لم تفوّض بضعها , بل سمّي لها في العقد مهر مبهم , فاستحقّت المهر 
بالعقد ‏ ولا لم يتعيّن وجب الرجوع إلى مهر المثل . 


)010 أوردها «أجاب مها في كمف انا التكاح / تفويض المهر ج لاص 0غ1غ. 
ا ل ل 


جواهر الكلام (ج ) 


مع أنّه لم نره لأحد قبله ولا بعده وإن حكي'" عن الشيخ, إلا أنا 
لم نتحقّقه . بل لعل المحقق عنه خلافه؛ ضرورة كونه من الاجتهاد في 
قارلة لسن 

على أنّ مهر المثل لم يذكراه في العقد ولاكان في قصدهما , فكيف 
يتصوّر وجوبه به!! 

ودعوى: أنّ كل مهر في العقد قد تعذر تعيينه يقتضي الانتقال إلى 
مهر المثل . ممنوعة على مدّعيها . بل قد يمنع أصل تسمية المهر في 
العقد في مفروض المسألة , الذي قد عرفت أَنّه من مفوّضة البضع إلا أنه 
تعرّض في العقد لذكر الفارض , كما أوضحناه في السابق . 

ومن هنا كان المتجه مع قطع النظر عن الصحيح المزبور -ما عن 
ابن إدريس عله من عدم وجوب شيء لها لا متعة ولا غيرها'"'. وهو 
الذي أشار إليه المصنّف بقوله : «وقيل: ليس لها أحدهما» . 

(و» لكن قد عرفت أنّ «الأوّل مروى» منحيدا رولك عسل 
به المعظم . فلا محيص عنه حينئئذٍ . ووجوب المتعة حيئئذ له 9" 
على صو لاعن مسقتة يول ل الشنالس الفا بد عفن الانا انق كتيما 


١71 





هو واضح . 


."8١ ص‎ ١ كما في نهاية المرام: النحاح / تفويض المهر ج‎ )١( 
الصحيح زيادة هذه الكلمة.‎ (2 


لو دخل الزوج قبل تسليم المهر ‏ _9ا_ا_ا_ د ىا ا تنلل ااا 117397 


«الطرف الثالث: في الأحكام» 
إوفيه مسائل »4 : 


«الأولى» 
«إذا دخل الزوج قبل تسليم» ما في ذمّته من «المهر» الحال 

فضلاً عن المؤجّل اوضظة «١‏ كان #تحيعه ار النائن هه د دها عليه, 
ولم بسقط بالدخول, سواء طالت مدتها» عنده واد فصرتء. 
طالبت به او لم تطالب» به. 

للأصل , والإجماع بقسميه”", والعمومات من قوله تعالى : «وآتوا 
السناع سو فا كور داه ,الا وكيرةن وكفوعن القيف ‏ المستديكية از 
التواتة الصرريحةى :5ك" السنهين: اصو ل الدذهسودزة و اعدة: 

«إو4 لكن مع ذلك « فيه رواية اخرى» متعددة ‏ وبعضها معتبر 
افد لكا #مهجورة* بين الطائفة « وإن قيل ا ((في التهن يد عن 
بعض الأصحاب : السقوط بالدخول», ولم نتحقّقه . 


.587 ص‎ ١١ نقل الإجماع في ظاهر الانتصار: مسألة‎ )١( 
وقواعد الأحكام: النكاح / تنصيف‎ .048١ ص‎ ١ وينظر السرائر: التكاح / باب المهور ج‎ 
ص 51", ومفاتيح الشرائع:‎ ١ المهر ج 7 ص 85. وكفاية الأحكام: النكاح / في المهور ج‎ 
580-519 مفتاح 7 4لاج 5 ص‎ 
., ()سورة التماء الاية‎ 
106 وشائل الثيفة: انظر ناب رمن ابوات المهور عاض‎ )435( 
.115 كشف اللثام: النكاح / تفويض المهر ج /اص‎ )4( 


مسحي يح ل ع ا تت اعقو اهن الكلدام 17127 


تعميعن افيد و اناو على الأوا يا إن احادت سسنيي يل 
الدخول سقط الباقى» إلا أن توافقه على بقاء الباقى عليه دينا . 

ولعله يس خلافاً في المسألة؛ ضرورة كون ذلك منهما باعتبار 
ظهور حال رضاها بما دفع إليها وتسليمها نفسها بذلك في العفو عنه, 
لامع عدم ظهور ذلك كما هو ظاهر القول بأنّ الدخول من حيث كونه 
أخولاً مسقا !" للمهر.. 

واحتمال : إرادة دلالته على الاسقاط خلاف ظاهر القول ودليله, 
ولو سلم فلا ريب في ضعفه؛ لما ستعرف من عدم كونه كذلك عرفاًإذ 
هو أعمّ. ولاشرعاً لعدم ما يصلح له على وجدٍ يقاوم ما يدل على غيره . 

ويمكن أن يكون ما عن الصدوق والحلبي في المسألة المشهورة 
بين الأصحاب بل عن ابن إدريس 7“ 15 الإجماع عليها وهي 
في المفوّضة التي لم يسم لها مهراً إذا قدّم لها شيئاً قبل الدخول ثم دخل 
بها ساكتة عن ذكر المهر كان ذلك مهرهاء وليس لها بعد المطالبة بمهر 
الحمز ويل ,و لأ مهن السنة. 

ولعل ذلك هو المراد من صحيح الفضيل عن أبي جعفرناةٍ : «في 
رجل تزوّج امرأة ودخل بهاء فأولدها ثمّ مات عنهاء فادّعت شيئاً من 


.594 ج “اص‎ 440١ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الولي والشهود ذيل ح‎ )١( 
.194 الكافي في الفقه: الضرب الأوّل من الأحكام ص‎ )1( 

(؟) الأولى التعبير ب «مسقط». 

(غ) السرائر: النكاح / باب المهور ج ١‏ ص .08١‏ 

(0) كابن زهرة في الغنية: النكاح / الفصل الثاني ص 5"48. 


الروفكل الورع قل سا الفوى. « ل ص يي ب ا 01 
صداقها على ورثته؛ فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث؟ فقال: أمَا 
الميراث فلها أن تطلبه , وأمّا الصداق فالذي أخذت من الزوج قبل أن 
يدخل بها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلاً كان أو كثيراً إذا قبضته 
منه ودخلت عليه به ولا شيء لها بعد ذلك)7", بل يمكن تنزيل غيره 
مؤينش صوص الالتعليه: 

وعلى كل حال , فالرواية التي أشار إليها المصنّف هي خبر محمّد 
ابن مسلم عن أبي جعفر مَيُةِ : «في الرجل يتزوّج المرأة ويدخل بها ثم 
تدّعي عليه مهرها؟ قال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل»”" 

وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ليةٍ : «في الرجل يدخل 
بالمرأة, ثم تدّعي عليه مهرها؟ قال : إذا دخل بها فقد هدم العاجل»1". 

وخبره الآخر عنه ليةِ أيضاً: «دخول الزوج على المرأة يهدم 
العاجل»!. 

وبخورياك الاين كبا : «كتبت إلى الصادق نه أسأله : عن رجل 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب اختلاف الزوج والمرأة ح ١‏ ج 06 ص 5860 تهذيب الأحكام: 
النكاح / ياب ١؟المهور‏ ح اه لاص 7008 وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب المهور 
كدخ ١‏ اص 0 ٍ 

02 انظر «الكافي» فيالهامش السابق: مم ". و«التهديب»: ح 4 خحن 505 و«الوسائل»: ح : 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح .١‏ و«الوسائل»: ح 0. 


5-3 جواهر الكلام (ج ؟) 


بظرى افد ا قه روخ اقيقد المون» وووف: اصحابنا؟ | ذاادكل بها لمييكن 
لها مهر؟ فكتب : لا مهر لها»'''. 
وف هيد عي ريباك اا مزان ذا وين الرفي والعراء 
يهلكان 0006 فيأتي ورنه المرأة فيد عون على ورثة الرجل الصداق؟ 
فقال: وقد هلكا وقسّم الميرات؟ فقلت : نعم , فقال : ليس لهم شيءء 
قلت : وإن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجها تدّعي صداتقها؟ 
1 فقال :لااشيء لهاء وقد أقامت معه مقرّة حتّى هلك زوجها, فقلت : فإن 
00 ماتت وهوحى فجاء ورثتها يطالبون بصداقها؟ فقال: وقد أقامت حنى 
ماتت لا تطلبه؟ فقلت : نعم , قال : لا شيء لهم . قلت: فإن طلقا 
فجاءت تطلبه صداقها؟ قال : وقد أقامت لا تطالبه حتّى طذّقها؟ قال!": 
لاشىء لها فقلت : فمتى حدّ ذلك الذى إذا طلبته كان'" لها؟ قال : إذا 
أهد يت إليه ودخلت بيته ثم طلبت بعد ذلك فلا شيء لها إِنّه كتير لها أن 
يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير»!. 


وخبر المفضّل بن عمر عن الصادق نَهِةٍ المتقدّم سابقاً في مهر 








/ المهور ح 87 سج لاص 578 وسائل الشيعة: باب‎ ١ تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ ١ 

(؟) ليست في الكافي والوسائل. وفي الاستبصار أضيف قبلها: «فقلت: نعم». 

(") في غير الكافي: «لم يكن». 

(4) الكافي: النكاح / باب اختلاف الزوج والمرأة ح ؟ ج 0 ص 580 تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ١”المهور‏ ح 5" ج 7اص 705 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المهور 


لو دخل الزوج قبل تسليم المهر ‏ ل ا 
السنّة قال فيه : «... فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً أو أكثر 
من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه . قلت : فإن طلّقها بعد ما دخل بها؟ 
قال : لا شيء لهاء إِنّما كان شرطها خمسمائة درهم, فلمًا أن دخل بها 
قبل أن تستوفى صداقها هدم الضداق» قلا شىء لهاء إنّما لها ما أخذت 
من ككل أن يلت ووااه :فا ذ/ طليك ود إن فى حيانة إن بند موف :1اة 
شيء لها»""'. 1 

لكن لقصورها عن معارضة ما عرفت من وجوه وجب طرحها, أو 
حملها على هدم المطالبة التمكين ثانيأ «أوقلى! الظامر هن السكين 
إن القيضن أو الا رامو خضوض اذا تكرت البطالةفين اتكادق أن 
الموت. فلا يقبل قولها في الاستحقاق : 

قال الصادق نايُةٍ في خبر الحسن'" بن زياد : «إذا دخل الرجل 
بامرأته ثم ادّعت المهر . وقال الزوج : قد أعطيتك , فعليها البيّنة وعليه 
اليفنيرة )70 

بل قوله ميد فى خبر عبد الرحمن منها : «وكثير لها منه...» إلى 
آخره كالصريح في خلاف ما يقوله الخصم؛ ضرورة أنه لا وجه لليمين 
مع فرض السقوط بالدخول, بل هو حينئذٍ دال على المختار كخبر ابن 
لاس 


."9 تقدم في ص‎ )١( 

(1) في التهذ يب: الحسين. 

فد انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: ح ؛ ص 588 و«التهذيب»: ح 84 ص 7١١‏ 
وو الروا تل ا 





بل قد يقال : إِنَ القول قول الزوج في عدم استحقاقها المهر عليه 
مطلقً؛ ضرورة أن صيرورتها زوجة له أعمّ من استحقاقها عليه ذلك وإن 
كان النكاح لا يخلو من مهر؛ إذ من المحتمل كون المهر شيئاً له كان في 
كنا اودهينا عندها بو او غير ذللق:: 

واحتمال القول : إن ملك البضع أو الدخول به يستدعي توا 
فيحصل حينئذٍ سبب استحقاقها . ويكون ذلك القول قولها . خصوصاً 
مع أصالة عدم وصول شيء منه إليها ‏ يدفعه : ظاهر النصّ والفتوى, 
تنيع [ذللكتكت إوشاء الديافى مسائل العتاد ع : 

ومن الغريب بعد ذلك كلّه ما في وافي الكاشاني؛ حيث إِنّه ‏ بعد 
ذكر جميع النصوص - قال: «ويخطر بالبال: أن يحمل مطلق هذه 
الأخبار على مقيّدها؛ أعني : يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط 
الال متهن ذاو كانوا موك عدون ينض الضاذاق عالجاد ومعف: 
آجلاً كما مرّ التنبيه عليه في بعض ألفاظ خطب النكاح . وكأنٌ معنى 
العاجل ماكان دخو له بها'''مشروطا على إعطائه إِيّاها .فإذا دخل بها قبل 
الأقطا فك الثراة اتقطع دنه القادل ووطنيت ير كه لسو ول كما 
١١|‏ كدح ييضه أن نهنا اح كناند ل عليه جارك انفد راكنا 
الآجل فلمّا جعلته حين العقد ديناً عليه فلا يسقط إلا بالأداء. وعليه 
يحمل أخبار أوّل الباب»". ضرورة معلوميّة قصور المقيّد عن مقاومة 


(1) الوافي: النكاح / باب 80 ذيل ح ١7‏ ج 5١‏ ص 078. 


ضابط الدخول الموجب للمهر 


المطلق من وجوه . 

على أنّ بعض تلك النصوص كالصريح في عدم سقوط العاجل 
بالدخول, وأنّهِ يكون ديناً. كما أن بعض هذه النصوص ظاهر في 
سقوط الآجل بالدخول, وهو خبر أبي بصير عن أحدهما لي : «في 
رجل زوج فعاو كته من رول على ا نكماك: درهم. فيحل له مائتي 
درهم وآخَّر عنه مائتي درهم , فدخل بها زوجها ثم إِنّ سيّدها باعها من 
رجلء لِمَنْ يكون المائتان المؤخرتان على الزوج؟ قال:إن لم يكن 
أوقاها نقد بقيّة المهر ان كا ن الزوج دخل بها وهى معه ولم يطلب السيّد منه 
بقيّة المهر حتّى باعها فلا شيء له عليه ولا لغيره, وإذا باعها السيّد فقد 
بانت من الزوج الحرّ إذاكان يعرف هذا الأمر...»". وحينئذٍ فالتحقيق 
ما عرفت .ء واللّه العالم . 

«و» كيف كان, فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة"" أن 
(الدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلاً أو دبراً» على وجِدٍ يتحقّق 
عليه الغسل وإن لم ينزل؛ دون غيره؛ للأصل. وظاهر قوله تعالى: 


1١7 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: اقكان تبات أحكام السماليك ح 849 س اص 407. تهديب 
الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح 5١‏ ج 8 ص .5١05‏ وسائل الشيعة: باب 481 من 
ابواب نكامح العبيد والاماء ح ١‏ ج 5١‏ ص .5١5‏ 

(؟) ينظر تحرير الأحكام: النكاح / المهر الثابت للمطلقات  ٠‏ ص 070. والروضة البهيّة: 
النكاح / الفصل السادس ج وص 705- !50. ونهاية المرام: التكاح / في المهور ج ١‏ 
ص 587. وكفاية الأحكام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص 527. 


الطهارة / في أولويّة الزوج بغسل زوجته 


4 





فيه بانصراف ما دل على كونها زوجة إلى غير ذلك » وهوضعيف .ء فلها أن 
تغسّله حينئذٍ إن مات قبل خروج العدة. أمَا إذا مات بعدها فهي أجنبيّة 
كالمطلقة بائناً ‏ وهو واضح . 

وقال في الذكرى : « ولا عبرة بانقضاء عدّة المرأة عندناء بل لو 
نكحت جاز لها تغسيله . وإن كان الفرض عندنا بعيداً »27 انتهى . ونحوه 
في الروض"'" والروضة”" وكذا جامع المقاصد؟؟' », بل يشعر قول : 
«عندنا » في الكتب الثلا ثة بكونه مجمعاً عليه . 

والظاهر أن مرادهم بالعدّة عدّة الوفاة » وبُعد الفرض حينئظٍ لا ستبعاد 
بقاء الميّت بغيرغسل حتّى تنقضي وتتزؤج » كما يشعر بذلك ال منقول عن 
حاشية الروضة لصاحها» حيث قال : « إنه يتحقق هذا الفرض بدفن 
اميت بغير غسل » ثم تزوجت زوجته بعد مضي عدتها » ثم أخرج الميّت من 
قبره لغرض كالشهادة على حقّه أو أخرجه السيل ولم يتغيّر» فيجوز لها أو 
عون عكر مقا ا 

قلت: ولعله لا يحتاج إلى هذا التكلف في نحوعصرنا ؛ وذلك لأنه قد 
تعارف فيه بقاء المتَتَمدَّةطويلة جدّاً بسبب إرادةدفنه في أحد المشاهد المشرفة . 

وربّا استشكل في الحكم بعض متأخري المتأخرين7" , معللاً ذلك 





. 1١ ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص12 . 

(6) الروضهة الببية ز الطهارة / غسل الميت ج١‏ صخ ؟١١.‏ 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ."5١‏ 

(5) لم نجد محطوطتها . 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ص88 - 7814. 


1 





10 5 عبن 9 9 
0 «ما لم تمسّوهنّ»٠"‏ المتفق على انه بمعنى الوطء , على انه متردد بين 


إزاةة الى اللقوى :و الشترعى »بو الأول ياطل اثفاها اع فتييقي الفباتي 
وهوالو السراعادا لوي ارتاريا على الل نعليق ذلك عليه : 
قال الصادق علب لي في خبر ابن البخترى : : «اذا د الختانان وجب 


المهر والعدة والغسل»!" 
وفي كبو وا تقو سهان 1 | اولعه فقن وبحب الكمل و اليلد 
لاا 


وسأله اق ضام يعقوب أيضاً: «عن رجل تزوّج امرأة. فأغلق 
أو رحن ميا ولمسن وقتّل نم طلّقهاء أيجب عليه الصداق؟ قال : 
لا يوجب الصداق إلا الوقاع»!0. 

وقال عبد الله بن سنان : «ساله عليه ايضا ابي وانا حاضر: عن 
رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه. فلم يمسّها ولم يصل إليها حتى 
طلّقهاء هل عليها عدّة منه؟ فقال : إِنّما العدّة من الماء , قيل له : فإن كان 
واقعها في الفرج ولم ينزل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر 


شوو اللاي 11 

(") كما في كشف اللثام: النكاح / في المهر ج /اص /45. 

(؟) الكافي: الطلاق / باب ما يوجب المهر كملاً م ؟ ج 1 ص .٠١5‏ وسائل الشيعة: باب 04 
من أبواب المهور م اج ١1ص ,5١9‏ 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟. و«الوسائل»: ح ه ص .53٠١‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0. ووسائل الشيعة: باب 00 من أبواب المهور 
اح ١ج‏ ١الاص .55١‏ 


عدم وجوب المهر بالخلوة م ١‏ 





"١»ةّدعلاو‎ 

وقال يونس بن يعقوب : «سمعته عليه داخاب سو لايوجب 
المهر إلا الوقاع : في الفرج»!". 

وفال ابن شيا الارسالت ١‏ بالسطر نا وو سن المهر لاد 
دخل بها»7". 

وقال يونس الأسالت أا عبد الله ليه :عن رجل تزوّج امرأة 
فأدخلت عليه: فأغلق الباب وأرشى الستر وتال و اعد مدن مي ان 
بكون وصل إليها بعد . ثم طلّقها على تلك الحال؟ قال: ليس عليه إلا 
ست المي اك 

الل كير أكومق التسسوضن الو ازدة اف الدتين ا#اوغييياة 

(و» حينئذٍ ف 9لا يجب بالعلو > وإن كانت تامّة بحيث 


١ (010)‏ انر «الكافي» ل 1 ثلاثة هوامش: 2 ١‏ «المسائل» ادم السابق: :اح ١‏ 
النكاح / باب ١‏ ال » اج اص 5731 وسائل الشيعة: باب 0 
أبواب المهور ح 7 ج ١١‏ ص .55٠١‏ 

2 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح . و«الاستبصار»: ح ". و«الوسائل»: ح /. 
ال و اللدن قبل 00 2 -0 لا غ. 0 > 

)0( ا باب ا ا 35 و0" 

(1) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العيوب والتدليس ح 0. وباب ١7‏ منها ح 5 ج 1١‏ 
ص 778 و/7؟. 





1 


١ 


«و» لكن مع ذلك «قيل: يجب4 بالخلوة أيضاً؛ على معنى : أنّها 
سبب تاءٌ في وجوبه كالدخول. إلا أنّا لم نتحقّق القائل به وإن حكي عن 
خلاف الشيخ أَنّه حكاه عن قوم من أصحاينا'"". 

نعم في النهاية : «متى خلا الرجل بامرأته وأرخى الستر ثم طلقها 
اوج عله المي على ظاهر الخال وكان على الحاكه أن بعكم ذلك 
وإن لم يكن قد دخل بهاء إلآ أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ أزيد من 
اسلف 

جووسحي عناين والرا "والكيدوق 

سينا بي عمير: «أَنّه اختلف الحديث في أن لها المهر كملاً 
أو بعضهء قال بعضهم: نصف المهرء وَإِنّما معنى ذلك أن الوالي 
العاايحكي :الك التلاش اذا اعلق البانمو ارك الوحت السنهرى: 
وإِنّما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسّها فليس لها فيما بينها وبين الله إل 
نصف المهر»!, 

بل لعلّه هو مراد الصدوق في محكي المقنع : «إذا تزوّج الرجل 
المراة وارخى الستور واغلق الباب, ثم انكرا جميعا المجامعة 


551 الخلاف: الصداق / مسألة ؟؛ ج ؛ ص‎ )١( 

(1)النهاية: النكاح / باب المهور بج ١‏ ص ؟؟55. 

[؟) الفهدبه النكاع اياف العداى عضن 0 

(4) إصباح الشيعة: النكاح / الفصل التاسع ص 54+ 110. 

(0) نقله عنه الشيخ في التهذيب: النكاح / باب ١‏ في الزيادات ذبل م لالاج لاص 7غ 
(بتصدف). 


عدم وجوب المهر بالخلوة ١١‏ 


فلا يصدّقان: لأنها تدفع عن نفسها العدّة ويدفع عن نفسه المهر»'". 

مشيراً بذلك إلى ما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ل : «قلت 
له : الرجل يتزوّج المرأة : فير خي عليه وعليها الستر أو يغلق الباب ثم 
يطلقها. فتسأل المرأة : هل أتاك؟ فتقول : ما أتاني . ويسأل هو : هل 
أتيتها؟ فيقول : لم آتها؟ فقال : لا يصدّقان؛ وذلك لأنّها تريد أن تدفع 
العدّة عن نفسهاء ويريد أن يدفع هو المهر...''". وهو أحد نصوص 
المقناوءضوورة انه أو كاك الخكداوةامتيها عوج الوكين لد 

ولعلّه عليه يحمل خبر زرارة عن أبي جعفر نيه : «إذا تزوّج الرجل 
ادر انع اقة كاز بهاو اغلق يار واركي مبهزا نه انها شعن رست 
الصداق . إخلاؤه بها دخول»'" 





وخبر السكوني'!* عن جعفر عن أبيه مه ؛ «إن * علباً كذ كا عقو 


.5 737 المقنع: باب النكاح ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: الطلاق / باب ما يوجب المهر كسلاً ح 8 ج 3 ص .٠3٠١‏ تهذيب الأحكام: 
000 هن 11 

(؟) الاستبصار: النتكاح / باب ١4٠١‏ ما يوجب المهر كاملا ح بد وانظر 
0007 الهامتوح السايق: 42 ١لااص‏ 151غ. ووسائل الشيعة: : باب 00 من انواضا المهواد 

الاي الصا لدي : «إسحاق بن عمّار» نعم ورد كما في المتن في الحدائق ق الناضرة: 


5-3 جواهر الكلام (ج ) 





من جا الام الرها على اهلهديايا :أ ا منت ينار افك وبع عليز 
الصداق»!". 

كما عن الشيخ التصريح بحملهما على ذلك مستدلا عليه بخبر 
أبي بصير السابق . قال : «ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق يمكن 
أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة»!" مستد لا عليه بخبر 
زرارة السابق . 

نِمٌ حكى ماسمعته من ابن أبي عمير , وقال: «هذا وجه حسن, 
ولا ينافي ما قدّمناه؛ لأنّه إنّما اررحيدا عا انيرم ليده بعدم الدخول 
ومع التمكّن من معرفة ذلك. فأمًا مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن 
فالقول ما قاله ابن أبي عمير»!. 

ومن ذلك كلّه ظهر لك الوجه فى نصوص الخلوة التى : 

: : 0 

ومنها : حسن الحلبي عن أبي عبد الله لقةٍ : «سألته عن الرجل 
يطلّق المرأة وقد مس كل شيء منها إلا أنّه لم يجامعها , ألها عدّة؟ فقال : 
ابتلى أبو جعفر َي بذلك, فقال له أبوه على بن الحسين لله : إذا أغلق 


النكاح / باب ١4١‏ ما يوجب المهر كاملا ح 7 ج ” ص 127. وسائل الشيعة: باب 00 من 
(") انظر ذيل مصدر «التهذيب» في الهافتن الستايق: 


غادة :زتقوت العوو الك . معبب سس ع يي ا ب بي 2 21 


الاو بك يس وبحي لحر و اللا 

ومنها : خبر محمّد بن مسلم عن أبى جعفر لىةٍ : «سألته عن المهر 
متى يجب 1 1508| ركيت لون واحلن الناصدد قال إلى روه 
امراة فى حياة ابي على بن الحسين ليد . وإن نفسي تاقت إليها فذهبت 
إليها فنهاني أبي » فقال : لا تفعل يا بنيّ» لا تأتها في هذه الساعة. وإِنْي 
أبيت إلا أن افغل فلشا و خلت عليها قذّفت الها كنا كان عله 
وكرهتها . وذهبت لأخرج, فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت 
الباب, فقلت : قد وجب الذي نريدين»”". 


العو ها كدعا عدوا شعت من رسو 

وأقاما حك هن ابم الحعيو ومن :حوب الجور ب العماد ف 
غير الفرج والتقبيل وسائر انواع الاستمتاع إذا كان بتلذذ والإنزال 
بالملاعبة'". 

فلم أجد له فى هذه النصوص ما يدل عليه , ويمكن أن يكون قد 
22-00-55 الدالّة على قيام نحو ذلك مقام الوطء في حرمة 


«الكاقية الظااق يات ما نوعب المثر كدلج ع اص 4 , وسائل الشيعة: باب 060 
من أبواب المهور ح ؟ ج ١؟‏ ص .]5١‏ 
النكاح / باب مايوجب المهر كاملا ح ١‏ ج "ا ص 55/8 وسائل الشيعة: باب 06 من 
(؟) نقله عنه العلامة فى المختلف: النكاح / في الصداق ج لاص .١1١‏ 


ل ةا ا ب انقو فز لاد 2 01117721 


فلو كة الولة عاك الوالد:وهالتكيى 'الاياعبا و فتزيل ذلك برل 
الجماع بالكنه كما ترف 

ومن ذلك كلّه ظهر لك أنّ الأقوال أربعة «و» أنّ «الأوّل» منها 
«أظهر » بل هو الأصحّ, والله العالم . 


المسألة «الثانية » 
«قيل »4 والقائل الشيخان'" ان وجو زهيرة!" واودوسن 1" 

وسعيد١''‏ على ما حكي عنهم : إذا لم يسم لها" مهرأ» في العقد 
ولا بعده إوقدم لياه قل النكول قا دوبيا" كار ذلك 
تعر هادي لو يكن ينمط لتعه يد الديتسول» ]لا إن اقباروطه قييل 
ايكون عن ١‏ الفهن ضيوة »اد اها قلاقة يا عقن العو 

«وهو تعويل على ناويل'"رواية'""واستناد الى قول مشهور» 
)01( وسائل الشيعة: ا أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠‏ ص 7 .2١‏ 
(1) المقنعة: : النكاح /باب المهور ص 4 0 النهاية: النحكاح / باب المهور بج " 1ل 1 1 1 
(؟) المراسم: النكاح / ذكر المهر ص .١67‏ 
(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص 58/8. 
(0) السراثر: النكاح / باب المهور ج ؟ ص .08١‏ 
)03 الجامع للشرائع: النكاح / باب المهور ص ١4غ.‏ 
() ليست في نسخة المسالك. 
(8) ليست في نسخة الشرائع. 
)٠١(‏ كأخبار الفضيل وعبدالرحمن والمفضل المتقدّمة في ص 179-١178‏ و10 .15١-‏ 


2 


ومني يرا ركه ايا عنام يكل سس سيم م يم هيم ا 
بل لا أجد فيه خلافاً؛ بل في محكيّ السرائر: «أَنّ دليل هذه المسألة 
الإجماع»1". 

وؤائدا نما عق الطتضة #مع ولذلة | سكين على الرفا الاك يي كان 
وإن كان فيه ما فيه . وبصحيح الفضيل المتقدم'" وإن لم يكن صريحاً في 
ذلفيويل رتنا كان المرادامته «وقيلته مهرا . 

بل ظاهر قول المصنّف : «تأويل رواية» أنّ ذلك ليس مدلولها, 
وإِنْما هو تأويل بل ظاهره التردد فيه . 

بل ظاهر ثاني الشهيدين عدمه والرجوع إلى القواعد الشرعيّة , 
وهي إن رضيت به مهراً لم يكن لها غيره, وإلا فلها مع الدخول مهر 
المثل. ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرّع 
كالهد يه ١‏ . 

لكن لا يخفى عليك ما في ذلك كلَّهِ بعد الإجماع المزبور المعتضد'" 
بفتوى المعظم الذي به تجبر دلالة الصحيح المتقدّم, فلا بأس بخروج 
هذه المسألة عن القواعد لذلك . / 

ولا حاجة إلى ما عن المختلف من أنه «كانت العادة في الزمن 


١(‏ و1) تقدّم مصدرهما انفا. 
(9) فى ص .1١55-1١58‏ 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص ١7؟.‏ 
(0) في بعض النسخ بدلها: المنجبر. 


جواهر الكلام (ج ) 





١" 
الأول تقديم الور على لمكو وار مدااتدوو اقزر المنها فى‎ 
الحكم العادة فإن كانت العادة في بعض الأزمان والأصقاع كالعادة‎ 
القديمة كان الحكم ذلك, وإلا فلا»'". فإنّ تنزيل ما عرفت على ذلك‎ 
وك ماده‎ 

نعم » ينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن, وهو: خصوص المفوّضة 
الساكتة على ما قدم لها من شيء . 

وهل يعتبر فيه مع ذلك قصد الزوج أنّ ذلك مهرهاء أو لا يعتبر بل 
ركلى تقاد يمه ينا كنا ان ؟ وجها و عتمي الاتصار عبان المسدن 
الأوّل ‏ والله العالم . 


المسألة «الثالثة 4 
«إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر» المسمّى في 
العقد أو المفروض بعدهء بلا خلاف فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه”", 
مضافاً إلى الكتاب'/ والسنّة”*. 


.١55 مختلف الشيعة: النكاح / في الصداق ج /اص‎ )١( 

/ كما في التنقيح الرائع: النكاح / في المهور ج ” ص 155. والحدائق الناضرة: النكاح‎ )١( 
.0157 لواحق المهور ج 4" ص‎ 

(؟) ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص 554, ونهاية المرام: النكاح / في المهور ج ١‏ 
ص 580 وكشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج /,اص 85 4.: ورياض المسائل: النكاح / 
في المهور ج ١١‏ ص 83. 

(غ) سورة البقرة: الاية 1717؟. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 0١‏ من أبواب المهور ج ١١‏ ص ,5١7‏ 


3 كم اعون وطاق قبل القسول ميتس ب يس سج ا 11 

فإن كان ديناً عليه ولم يكن قد دفعه برئت ذمّته من نصفه ‏ وإن كان 
عيداً اناك ,مشخ ركة ينه وبينها : 

«ولو كان دفعه4 إليها #استعاد نصفه إن كان باقياً. أو نصف 
مثله إن كان تالفاً. ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته4 الني هي أقرب 
شيء إليه وتقوم مقامه عند التعذر . 0 

(ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها أقل 
الأمرين» على النشيو و ا ملكته بتمامه بالعقد على الأصحّ 
فالزيادة حينئذٍ لها وليس النقصان عليها؛ فإنّه ليس مضموناً عليها 
للزروج لأنه ملكها. خصوصاً ولم يسلّم إليهاء فإن زادت حين التسليم 
لم يستحقّ الزيادة, وإن نقصت حينه لم يضمن له النقصان , وإن نقصت 


فى البين ثم زادت والزيادة متجددة غير ممشحلة له فهى لها . 


وبالجملة : إن كانت القيمة يوم العقد هي الأكثر فالنتقص قبل القبض 0 


مضمون عليه , فلا تضمن له ما هو في ضمانه , وإن كانت القيمة يوم 
القبض هي الأكثر فهي زيادة في ملكهاء فلا تضمن له ما هو لهاء هذا 
خاذضة ما كرو 

وفيه : أن القيم السوقيّة غير مضمونة بحال, والمتّجه لولاا ما سمعته 


.559 ص‎ ١ نقلت الشهرة فى كفاية الأحكام: النكاح / في المهور ج‎ )١( 
وينظر المبسوط: الصداق / المقدّمة ج غ ص /ا/ 1 والجامع للشرائع: النكاح / يباب‎ 
والروضة البهيّة:‎ ,83١ وقواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص‎ .41١ المهور ص‎ 
.508 النكاح / الفصل السادس ج 6 ص‎ 


44 يست سبمملبببب لسلس ججوؤاهرالكلام (ج4) 
بصيرورتها أجنبيّة والحال هذه وقد يؤيّده مع احتمال الشك في شمول 
الإطلاقات لمثل ذلك من جهة ندرته- أنه قد يشعر التعليل المتقده(© في 
صحيحة الحلبي وغيره بكونها في عدّة منه أنه لا يجوز لها التغسيل بعد 
انقضائها سيما إذا تزوؤجت . 

وفيه : منع صيرورتها أجنبيّة بذلك » بل صدق اسم الزوجة عليها 
محقّق » ودعوى الندرة إن أريد بها ندرة الوقوع فهي مسلّمة» لكتّها 
لا تجدي ء وإن أريد غيرها فمنوعة , ولا إشعار في التعليل بذلك » كيا يشير 
إليه تعليله في هذا الخبر تغسيل الزوج ها بأنه قد انقضت عدته منها » 
والظاهر أن مراده من حيث التجريد للثياب وعدمه » فى تغسيل المرأة له 
لا يتأكد كونه من وراء الثياب لأنّها في عدّة منه » بخلاف العكس ؛ كما 
أشرنا إليه سابقاً » هذا . ظ 

وربّا فرضت المسألة في صورة أقرب ممّا ذكرنا » وهي فيا إذا كانت 
حاملاً ثم وضعت بعد موته, فإِنَّ عتتها تنقضي بالوضع فقط كما هو 
مذهب ابن أبي عقيل , فإذا نكحت غيره قبل تغسيله لم يمنع ذلك من 
تغسيلها . إلا أن ذلك لا يتم بناءَ على ما هو المعروف من مذهب أصحابنا 
من العدّة بابعد الاجلين . 

لكن قد يظهر من المصتّف في المعتبر مشهوريّة القول بجواز التزويج لها 
مجرّد الوضع بين أصحابنا ؛ لأنه قال في الردّ على أبي حنيفة (") حيث منع 
من تغسيل الزوج زوجته معلّلاً ذلك بانقطاع عصمة النكاح بينهماء فيحرم 
)١(‏ في ص87. ظ 
() مختلف الشيعة : الطلاق / في العدة ص8١5.‏ 
(؟) المبسوط (للسرخسي) : ج7 ص .7/١‏ 


من خبري'" على بن جعفر'" من ضمان القيمة يوم القبض. لا أقل 
الأمرين ما بينه وبين العقد . كما سمعته من المشهور -ضمانها القيمة يوم 
التلف ؛ باعتبار تعلّق حقّ الاستعادة في العين مادامت موجودة. فمع 
تلفها يتعلّق بقيمتها في ذلك اليوم الذي هو ابتداء تعلّق الحقّ المزبورء أو 
ضمانها القيمة يوم الطلاق الذي هو يوم تملّك النصف من العين أو من 
قيمتها في ذلك اليوم . 

إلا أنّ ذلك كله من الاجتهاد في مقابلة النصّ بعد ماسمعته من 
حرى عاك بن حي للها عد ميمح التجهور العض على 
لاحك ان ل بال ا ترا لاع لاع 
لها» ضرورة أَنّ المال في يدها وإن كان لها إلا أنه مضمون عليها؛ 
عض ؛ اله لونطلى قل الدكو ل كان لدغليها القيمة كانت العين تالقةء: 
وهذا فعتى الضمان فتامل يحتد ا . 

هذا كلّه مع بقاء العين بحالها . 

وأمّا لو زال ملكها عن المهر قبل الطلاق بوجه لازم -كالبيع 
والعتق والهبة اللازمة لزمها مثل النصف أو قيمته؛ ضرورة كونه حينئذٍ 
كالتالف , بل لو عاد إلى ملكها بعد أن دفعت له المثل أو القيمة لم يكن 





(؟ و”) أحد الخبرين عن عليٌ بن جعفر والآخر عن السكوني. كما أنهما لم يتقدّما بل يأتيان 
فى ات 1 


١.6 





حكم المهر لو طلّق قبل الدخول 


نعم , لو عاد قبل الدفع رجع؛ لزوال المانع من الرجوع قبل سقوط 
حقّه منها بأخذ المثل أو القيمة؛ ولأنّ الرجوع إليهما لتعذّر العين مع * 
كونهما أقرب الأشياء إليها. ولا تعذر حينئذ . 0 

مع احتمال العدم أيضاً؛ لسقوط حقّه من العين أَوَلةً. وكون العود 
فرلكا لأمن حية الحبدافجوو لأ دبالطلاق تعزى نطاب المدل ١‏ او القسمة. 
ولا دليل على ارتفاعه . 

وإن كان قد يناقش : بمنع سقوط الحقّ مطلقاً. وعدم منافاة تملّكه 
بالعود للتملّك بالطلاق الذي هو سبب جديد لذلك, لا أنه التمليك 
أععبار تتعدفيت النسبي الأول لدف ملككايه الدرا ست يقال إن 
العود مملك غير الصداق . وتعلق خطاب المثل او القيمة على جهة 
التزلزل لمكان التعذر, كما هو واضح . 

ولو تعلّق به حقّ لازم من غير انتقال -كالرهن والإجارة -ففي 
القواعد : «تعيّن البدل . فإن صبر إلى الخلاص فله نصف العين , ولو قال : 
أنا أرجع فيها وأصبر حتى تنقضي الإجارة احتمل عدم وجوب الإجابة 
وإجباره على أخذ القيمة إذا دفعتها؛ لأنّه يكون حينئذ مضموناً عليها . 
ولها أن تمتنع منهء إلا أن يقول: أنا أقبضه وأردّه أمانة» أو يسقط عنها 
الضمان على إشكال _فله ذلك»57. 

وفي كشف اللثام أنه «يشكل الحكم بتعيين البدل مع كون الطلاق 


.87 قواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص‎ )١( 





١5 
مملكاً؛ فار التمليك إذا كان قهري والعين باقية في ملكها لزم التعلق بها‎ 
اع اين‎ 


وفيه أيضاً احتمال «وجوب الإجابة عليها مطلقاً؛ لتعلّق حقّه بالعين 
وَل ولا ينافيه تعلق حقّ الغير بها من جهة أخرى, فإذا رضي بالعين 
مسلوباً عنها المنافع مدّة الإجارة أو الارتهان لزمتها الإجابة»'" 

قلت : قد يقال : ليس له إلا البدل مطلقا؛ لعدم بقاء ما فرضه 
كما فرضه, والطلاق إِنّما يملّك قهراً إذاكانت العين موجودة على الحال 
التى دفعها. ورضاه بغير ماله لا يوجب الإجابة عليها . وقد يفرّق بين 
اتا وا لجار حصوم ا مع تون الدذه قن رادل : 

ولو انتقل عنها لاعلى جهة اللزوم كما لو باعته بخيار تخيّرت بين 
الرجوع ودفع نصف العين , وعدمه ودفع نصف القيمة . 

9ولو نقصت عينه او صفته مثل عور الدابة او نسيان الصنعة, 
قيل4 والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه'" ويحيى بن سعيد في 
المحكي عن جامعه': إكان له نصف القيمة4 سليماً" تنزيلاً التعيّب 
الاك وله الالقك ».وله رصي لفق ابلا أ رك -على الظاهر منهما - 
لأنّ الرجوع إلى القيمة لكونها أقرب الأختياء الى العيو افا لمعن ال 
١‏ كشف اللثاء. التكاح امن اورم لاص 100. 
١‏ )المضدر السابق: ص20 
(؟) المبسوط: الصداق / في التفويض ‏ 4 ص 5017. 


اا العو يبيام 02 


حكه المهزن إو:ظلن :قبل الول سححة يسم يس تح 17 


ولقوله تعالى : «فنصف ما فرضتم»" وهي عين المفروض وإن بقيت'", 
ولمّا كان التعيّب في ملكها لم تضمن الأرش «و» حيئئزٍ ف ؤلا يجبر 
على الخدت العين كما لأ عمو غلن الخن لصب النمة لاع ددن 
من التخيير . 

«و4 لكن «فيه تردد4 ونظر؛ وذلك لأنّ العين المفروضة إن كانت 
بهذه الحالة قائمة فاللازم أخذها من غير انتقال إلى القيمة . وإن كانت 
بهذا التغيير غير مفروض'" كما اعترفوا به -فلا وجه للرجوع 
بالعين . ولأنّ التعيّب ‏ وإن كان في ملكها _لا ينافي ضمانها الأرش 
للزوج: ضرورة كونه كتلف العين على ملكها الموجب لضمانها قيمتها 
له. بل ضمانها مستلزم لضمان أجزائها وصفاتهاء وأرش ذلك كقيمة 
نفس العين . 

فالمتعة حيقز كما فى القواعر ا" والسبالك فى الرجوع يخضف 
لعن عارش 1 النعت ب رداك تتضوض مذل فيان السضة - 
لا يخرج العين عن حقيقتها , وبقبضها العين تدخل في ضمانها كلا أو 
جرع ا 

ومن ذلك يظهر لك ما في المحكي عن المهذّب من أن «العيب إن 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 8997 
() الأولى التعبير ب «وإن نعيّيت» أو ما أشبهه. 
(*) في المسالك الذي أخذت العبارة منه -: غير المفروضة. 


(؛) قواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج ”ا ص 85-85 . 
(0) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج / ص 51؟. 


م١‏ جواهر الكلام (ج ؟*) 





كاقهها أرم ان عدا تختويي أخدتصنه ناقها او اكد القيمة بوم 
القبض ء وإن كان من جتني تعيّن أخذ القيمة يوم القبض. فإنّه إن كان 
من أحتى اسشتحةن هلي الأرقن» فكان المهر المبوحوه مع الارس» 
لاسا امعو لو 0 كلك القن وان كاوبيقها رامين نابعال 
لم يحسب النقصان فكانت العين كالتامّة من وجه والتالفة من آخر»'". 

وفى كشف اللثام : «قد يقال : منشا الخلااف ان معنى ( ما فرضتم) 
هل هو الماهيّة وحدها أو مع صفاتها؟ فعلى الأوّل يتعيّن الرجوع في 
نصف العين . وعلى الثاني يتخيّر أو يتعيّن القيمة»”". 

قلت : قد يستفاد من خبر على بن جعفر عن أخيه عن أبيه ١ه‏ : 
«إنّ علياً ليِةِ قال: في الرجل يتزوّج المرأة على وصيف, فيكبر 
عندها . ويريد أن يطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : عليها نصف قيمته يوم 
دفعه إليها. لا ينظر في زيادة ولا نقصان»'" تعيّن القيمة على الوجه 
المزبور من غير أرش, بناءً على أنّ المراد عدم النظر إلى زيادة العين 
ونقصها , وإن لم أجده قولاً لأحد . 

بل لعلّ صحيحه؛ عن أبي عبد الله له : «إِنّ أمير المؤمنين اك 


)١(‏ المهدّب: النكاح / باب الصداق  ١‏ ص ٠١8‏ (بتصرف منشوؤه نقل العبارة من كشف 
اللثام: المصدر اللاحق: ص ١0غ).‏ 

.810١ كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر سج لاص‎ )١( 

(*) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ المهور ح /1ه ج /اص 519 وسائل الشيعة: باب 54 
من أبواب المهور ح ١‏ ج ١١‏ ص 595. 


حَكم النهر لويطلق قبل الدكول” سمدم نم تت م تن 11 


قال : في المرأة تتزوّج على الوصيف , فيكبر عندها , فيزيد أو ينقص ثم 
يطلقها قبل أن يدخل بها ...76" الحديث , دال على ذلك أيضاً . وإن كان 
ظاهره إرادة زيادة القيمة ونقصها بسبب الكبر , بل هو حينئذٍ قرينة على 
إراقة هذا المعتى هر ير الال 

لكنّه أيضاً دال على المطلوب, بتقريب : أنّ عدم النظر إلى الكبر 
الذي هو سبب زيادة القيمة ونقصها ‏ يقتضي عدم النظر إلى كل صفة 
ايك الي انتضك روا دها ا رحتضها و انها زحي الاقفال إن 
القيمة على الربعة العريود: 

فيكون المدار حينئذٍ في رد نصف العين على بقاء العين غير متغيّرة 
بشيء يقتضي زيادة قيمتها أو نقصها . وإلآ فالقيمة وقت القبض . 

ومنه يعلم أنّ المراد : ما فرضتم العين وصفاتها ‏ كما أنّ منه يعلم أن 
الواجب ردّ نصف القيمة لا قيمة النصف , بل ويعلم : أَنّ الواجب قيمته 
يوم الدفع لا الأقل . 

وأا" لو تقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعاً, 
وكذا لو زادت قيمته لزيادة'" السوق؛ إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء 
العين» على حالها التي بها يتحقّق : نصف ما فرضتم . 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها ح ١+‏ ج 7 ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: 
نفدل الاسمدن فى الها نيش قال السو فى 111 

(؟) في نسخة الشرائع: وأمًا. 

(؟) في نسخه الشرائع بدلها: لتزايد. 





اكور اللراط يبد أن ار خا عالمسر تكسو أل الزويية 
للزوج ‏ النتقص _أَي للقيمة لتفاوت السعر _مع التلف دون الزيادة»'". 

وى ١]:‏ تيت القينة يل القن لشضان ادن له ابلننت العين ند 
للأقياء )كام علنها راسف القع هل العفيئ لات لاعر النتضى بعد 

1 القبض. لتعلّق حقّ الاستعادة به حين التسليم . ولو زادت القيمة بعد 
١‏ لقنس زياد اللبيعى نع تتفت كاك مها :تمن النيمة قال الرن 8 
الزيادة بعد القبض أولى بعدم الاعتبار من النقصان بعد القبض . 

وهو جيّد موافق للخبر المزبور. لكن قد يقال: إِنْه منافٍ لما سبق 
منه ومن غيره من ضمان الأقل من حين العقد إلى حين القسبض, 
الشامل لما كانت قيمته حال القبض أعلى منها حال العقد , الذي يقتضى 
القير انوطعا “تنهال القضى لأععال اقل 00 
فتأمّل حتدا . 

«و» كذا «لو زاد بكبر أو سمن» أو نحوهما من الزيادات 
المتّصلة التى لا يمكن قطعها؛ كتعلّم الصنعة وقصارة الثوب وصبغه 
«كان له نصف قيمته من دون الزيادة4 التي هي ملك الامرأة وليست 
ممّا فرض ., وقد سمعت خبر علىّ بن جعفر . 

(و» حيئئزٍ ف هلا تجبر المرأة على دفع العين» مجّانا 
ولا بعوض «على الأظهر» خلافاً المحكي عن المبسوط فجعل له 


(1) قواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج ” ص 87. 


حكم المهر لو طُلّق قبل الدخول ‏ ل ب ل  _‏ سس سسسب 189 
الرجوع بنصف العين مع زيادتها''؛ للآية , التي قد سمعت عدم تناولها 
الزيادة . 

نعم , لو دفعتها هي باختيارها جاز؛ لآنّ الحقّ لها. بل المعروف 
وجوب قبوله؛ لأنّها حقّه مع زيادة, والمانع امتزاج الحقّين وقد انتفى 
برضاهاء وليس ذلك من المنّة التي تدفع وجوب قبوله. خصوصاً بعد 
يعاوظة المتظير ونور تنا كا نه القيمة | رت لدم فاذا متها لعين : 

كما أَنّ المعروف أيضاً وجوب قبوله القيمة لو بذلتها له؛ لوجوب 
تجنّبه عن حقّها بغير إذنهاء ولا يتمٌ إلا بالتجنّب عن العين رأساً. 
واذووات ستديين لامر وو ول اشضان لدم فز مل قو ليها اكنا ركد لد 

وليس له تأخير المطالبة حتّى تفوت العين فيلزمها القيمة . أو يفوت 
كمالها فيلزمها من العين؛ لتضرّرها بشغل الدمّة . 

كما ليس له اختيار نصف العين مجرّدة عن الزيادة على وجِدٍ 
بشاركها بالنسبة, كما في كشف اللثام من «أنّ الزيادة لا تستقل 
بالتقويم , ولابدٌ حينئذٍ من تقويمها منفردة, فإنه إذا شاركها في السمين 


فكلا دكاق لها نصقف الغين وك السمن مواذاشاركهافيها كرحن ضع ٠‏ 


كان لها نصف العين وكل الكبر ... ونحو ذلك»'". 


1 
جام 


م١‏ جواهر الكلام (ج )2 





وإن كان هو كما ترى . خصوصاً بعد ملاحظة غير المقام ممّا لا تمنع 
فيه الزيادة عن الاستقلال بالرجوع؛ كما إذا افلس المشتري بالثمن 
وأراد البائع الرجوع في المبيع مع الزيادة المتّصلة, أو أراد الو اهب 
الرجوع في العين مع الزيادة» او رد المشتري المبيع بالعيب واراد 
الرجوع في العوض المشتمل على الزيادة المتّصلة ... وغير ذلك . 

لكن في المسالك الفرق ب«أنْ الملك في هذه المسائل يرجع بطريق 
الفسخ الذي يرفع العقد من أصله أو من حينه , فعلى الأُوّل يكون كأنَّه 
لا عقد . وتكون الزيادة على ملك المالك الأُوّل . وعلى الثاني فالفسوخ 
محمولة على العقود ومشبّهة بهاء والزيادة تتبع الأصل في العقود 
فكذلك في الفسوخ . وعود الملك في تشطير الطلاق ليس على سبيل 
الفبت ويل ولك مريد اب الاترىرانه لو سلم الفين الضداى .من كسية انه 
عتق وطلّق قبل الدخول يكون التشطير له لا للسيّد؟! ولو كان سبيله 
سبيل الفسوخ لعاد إلى الذي خرج عن ملكه . وإِنْما هو ابتداء ملك يثبت 
فيما فرض صداقا للاية , وليست الزيادة فيما فرضء فلا يعود شىء 
متها إليه1". ش 

وفيه : أنه إذا كانت من التوابع للملك لم يكن فرق في تبعيّتها بين 
الملك بالعقد وشبهه وبين غيرهماء وعدم كونها من المفروض لا ينافي 
ملكيّتها بالتبعيّة له. على أنّ دعوى جريان الفسوخ مجرى العقود 


.5951- 59580 مسالك لك الأفهاء: النكاء 96 النهورت: /ص‎ )١( 


ع القور لوإطاق قال اقول حي مي م ا و١‏ 


واضحة البطلان كما أن دعوى عدم كون الطلاق من قبيل الفسوخ 
لا تخلو من نظر . 

نعم , العمدة في وجوب القيمة هنا : ما سمعته من النصّ المعتضد 
بالفتاوى , إلا أنَّ المتّجه عليه تعيّن القيمة عليها على وجه لو أراد 
إجبارها عليه كان له . 

مؤيّداً : بأنّه لا نظير لهذا التخيير في الشرع؛ بمعنى : عدم تعيّن 
الواجب عليها أَوَّلاَ ويكون الثاني كالعوض عنه , كتخيير المكلف في 
الزكاة بين دفع العين وبين القيمة عنها. وتخيّر الوارث بين دفع التركة 
للديّان وبين دفع القيمة عنها . 

اللْهمّ إلا أن يقال هنا أيضاً: إِنّ كان مقتضى الخبر تعيّن القيمة, 
ولكن جاز دفع العين عنها لما عرفت , مؤيّداً بفتاوى الأصحاب. فإنّه 
لا خلاف بينهم - على الظاهر في ذلكء فيكون كالعين المستقرضة . 
فإنّها ملك المستقرض بالقرضء ولا يجبر على دفعها لو أراد المقرض » 
لكن لو دفعها وجب عليه قبولها, فتأمّل جيّداً . 

وكا لو راو عية نص سن حون »كما إذا أصدقها عبداً فتعلّم 
صنعة جمدلا دونني أخرق داو اضا به عون وسمن. 

أو كان بسبب واحدء كما لو كان عبداً صغيراً فكبر ‏ فإنّه تقصان من 
جهة نقصان القيمة ومن جهة أنّ الصغير يصلح لما لا يصلح له الكبير 


وأبعد من الغوائل وأشد تأثّراً بالتأديب والرياضة, وزيادة من جهة 


الطهارة / في الحاق الأمة بالزوجة يبب ب 4 
عليه النظر واللمس » بدليل أنه يجوز له نكاح أختها والأربع وغير ذلك : 
« واستدلال أي حنيفة ضعيف ؛ لأنا لا نسلّم أن جواز نكاح الأربع 
والأخت يستلزم تحريم النظر واللمس » فإنَ المرأة الحامل يموت زوجها 
فتضع » ومع الوضع يجوز أن تنكح غيره ولا بمنعها ذلك من نظر الزوج 
ولاغسله, ولا حجّة في العدة ؛ لأنه لوطلّقها بائناً ثمّ مات فهي عدة : 
ولا يجوز لما تخسيله »27 انتبى . ألّهم إلا أن يريد به الإلزام على ما 
عندهم , لكته لا يتجه إلزامه بذلك لأبي حنيفة عند التأمّل . 

هذا كله مع فرض كون العدّة عدّة وفاة » أُمَا لوفرض أنها عدّة طلاق 
رجعي فيشكل تصوّر الحكم المذكور فيه , أللّهم إلا أن يفرض أنه مات في 
آخر العدة ثم خرجت عن العدّة قبل أن تغسّله » فإنَ لها أن تترؤج حينئذٍ 
وتغسّله , أمَا الأول فلخروجها عن العدّة» وأمّا الثاني فلأنه مات وهى 
زوجة له » ويكون بُعد الفرض حينئدٍ لندرة اتفاقه . 1 

وفيه : أن الحكم في مثل الفرض اعتدادها بعدّة الوفاة حينئٍ » فليس 
لها التزويج كما سيأتي إن شاء الله في مله » فتأمّل . 

ثم إن الأقوى إحاق الأمة مطلقاً َم ولد كانت أو لا بالزوجة في جواز 
التغسيل من كا منهها إذا لم تكن مزوّجة أو معتدة أو مبتضة أو مكاتبة ؛ 
فلها تغسيله وله تغسيلها كا في القواعد7" والبيان7' ومجمع البرهان؟, 
بل لعلّه لا خلاف فيه بالنسبة للثاني » كما استظهر نفيه في مجمع 


.71؟١ المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص‎ )١( 

() قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١‏ . 

(9) البيان : الطهارة / غسل الاموات ص75 . 

)0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 1756 . 


6 جواهر الكلام (ج 99) 





قوّته على الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظ؛ إذ لا يشترط في 
الزيادة زيادة القيمة بها. بل ما فيه غرض مقصود , ومن هنا كان الكبر 
في المسوباد مو خية ريض الأمن ا خرى بولق حمل الام كذلكهم 
ما حمل البهيمة فهو زيادة محضة إل إذا نر في فساد اللحم ,كما أن 
الزرع للأآرض ينقصها . 

وعلى كل حال.ء فالمتّجه _بناءً على ما سمعت - تعيّن القيمة . بل 
لعلّه المراد من قوله يه : «يزيد وينقص» في صحيح على بن جعفر”"" 

لكن في المسالك : «الأمر موقوف هنا على تراضيهماء فإن تراضيا 
برد النصف فذاك, وأيّهما امتنع لم يجبر الآخر عليه , للزيادة على تقدير 
طلب الزوج والنقيصة على تقدير طلبها. وحينئذٍ تتخيّر المرأة بين دفع 
قيمة النصف مجرّداً عن الزيادة والنقيصة وبين دفع نصف العين مع 


/ 8 (؟ايبم 
راس 


ازاك الأول ناا ثليه حهما بن وونهاء حيت ا بمكن وصوله إلى 
العين إلا بأخذ حقّها في الزيادة, ولا دفعها إليه إلا بالنقيصة التي ليست 
امن مرا عبن روش 

«وأمًا الثاني : فلأنها إذا دفعت نصف انعين كانت باذلة للزيادة, 
ل ل ل ل 

ارق لسر تاتوافضاء: ْ 


(1) تقد 315-١6‏ وفك أشر اهناك ال اتمغة ١‏ 
م في ص إلى انه عن ني. 


حك المهو او ظان ثيل التخول ممح حم ا م جعت ١180‏ 
بتكي بالارقى» لآ لداقيمة الفائت كالتالف »ولس ويمور التنقضضى 
بالزيادة بدون رضاه ؛ لاختلاف الحقين»7". 

وفىي القواعد : «ولو زادت ونقصت باعتبارين -كتعليم صنعة ” 
ونسيان أخرى - تخيّرت في دفع نصف العين أو نصف القيمة, فإن «ر 
أوخبنا عليه أخد الغين احبر غليها:وإلا مير أيضا 1" 

قلت : لعل المتّجه بناءً على كلامهم إجباره على قبولها لو بذلتها 
بدون اران ما على قود وحوهاله علييا اد بعد همان وجوية. 
نعم , يتّجه عدم إجباره على ما سمعته منّا من أنه ليس له إلا القيمة . بل 
المتجه حينئذ إجبارها عليها لو طلبها منها . 

هذا كلّه في التعيّب في يدها . 

ما لو تعيّبت في يده. ففي القواعد : «لم يكن له إلا نصف'", فإن 
كان قد دفع أرشاً رجع بنصفه أيضاً»!. 

قلت : قد يقال: إِنّه يجرى على ما مرّ ‏ من تنزيل المعيب'" منزلة 
التالف _التخيير ب بين العين والقيمة أيضأ ولا يعيّن العين أخذ المرأة له 
فإنّه لا يجعلها المهر المفروض؛ ولذا قالوا:إذا تعيّب المهر في يده 


1517/1556 مسالك لك الأفهاء: التكاح 7 المهورح #4 ض:‎ )١( 
./5 قواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج ؟' ص‎ )1( 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: المعيب. 

(؛) الهامش قبل السابق. 

(0) في بعض النسخ: العيب. 





١05 
تخيّرت المرأة بين أخذ العين والقيمة لتلف العين بالتعيّب» فإذا رضيت‎ 
بالعين فليس لأنّه المفروض . بل لأنّه عوضه كالقيمة . فللزوج إذا طلّقها‎ 

أن لا يرضى إل بالقيمة , فتأمّل جيّداً . 

«و» أنّا لو حصل له نماء» منفصل «كاللبن والولد”", كان 
للزوجة خاصة» نبواء كان فى يدواار يدها؛ لأنّه نماء ملكها 9و إِنّما 
لإله نصف ما وقع عليه العقد» وهو ليس منه . 

«ولو أصدقها حيواناً حاملاً» على وجِهٍ يدخل الحمل في 
دان لق ار وكا ر. للحت عديها ران كان بده 
الوضع؛ لأنّ دخوله إن كان بالشرط فالشروط تورّع عليها القيمة 
وتلحظ'" بالماليّة, وإن كان بالتبعيّة فهو ممّا يفرد بالملك كما لو أذن 
مولى الأمة في النكاح دون مولى العبدء فإِنّهِ يكون الولد لمولى الأب 

على القولين . وحينئذٍ فيكون المفروض مهراً : الحيوان وحمله . 

ويحتمل على هذا القول -كما عن بعضهم'" أو عليه وعلى الأُوّل 
ذكداعن اخر “ان الكفضا صن الا بالزسوع لأ الولك و ياقة هيت 
بالانفصال على ملكها . إذ هو قبل الوضع لا يفرد بالتقويم , نعم له أرش 
نقصانها بالولادة إن قلنا بضمانها مثل ذلك . بل بناءً على حرمة التفريق 
١1‏ في نسخة الشرائم: كالولد واللين 7 
في عضن السم دوتلحق: 


(5) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / أحكام المهور ج لاص 577. 
(؛) كفخر الدين في الاإيضاح: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص 528. 


حك احير ال اليل الاغول 

بين الولك, واد وكان الحيواق أمة غرمت لداتضق:قيمتها «وأخدت الأ 
والولد» وإ فلاء بل عن قوم": تباج هي وولدها لهما. فتختصض هي 
كمد الو دوقم 1ل هيا صقان 

ولكن في الجميع : أَنّه منافٍ لما عرفت ء ولموّق عبيد بن زرارة : 
«قلت لأبي عبد الله ليّةٍ : رجل تزوّج امرأة على مائة شاة, ثمّ ساق إليها 
الغنم ‏ ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال : إن كانت الغنم 
حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادهاء وإن لم يكن الحمل عنده 
رجع بنصفهاء ولم يرجع من الأولاد بشيء»!" 

وموّقه الآخر قال له مهةٍ أيضاً: «رجل تزوّج امرأة ومهرها مهراً 
فساق إليها غنماً ورقيقاً فولدت عندها , فطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : 
إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدهاء 
وإن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد»'". والله العالم . 

ولو أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول. كان لها» 
عليه إنصف أجرة تعليمها» لتعذّر المهر حينئذٍ في يده؛ إذ ليس 
ا و برجع فيه إلى القيمة التي 


١ 6 /ا‎ 





)١(‏ كما وال : الصداق المتدع اص غ188. 

(؟) الكافي: الطلاق / باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها ح اج 73ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من ابواب المهور ح اج '١‏ ص 1573. 

() تهذيب الأحكام: النكاح / باب “١‏ المهور ح 05 ج /ا ص 518, وسائل الشيعة: (انظر 


جواهر الكلام زج ) 





١م‎ 


هي هنا الآجرة . 

«ولو كان علّمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة» لتعذّر 
رجوعه بعين ما فرضء فيكون بمنزلة التالف في يدها , كما هو واضح . 

وراو كان عابم حوره فيل 4 والنائل العرد فى الفعتي مين 
خلافه'" ومبسوطه'": «يعلمها النصف» لكونه أمرأ ممكنا في نفسه . 
ولكن لما صار الزوج أجنبيّاً ينبغي أن يعلّمها ذلك من وراء 
حجاب'”4 بناءً على جواز سماع صونها مطلقاً أو للضرورة, ولم يكن 
نَم خوف فتنة وخلوة محرّمة , والاعتبار في النصف بالحروف . 

«(و4 لكن «فيه تردّد» ينشاأ: من التردّد في حرمة سماع صونها 
وإن كان الأقوى جوازه. ومن اختلاف الألفاظ سهولة وصعوبة, 
فلا يتعيّن النصف . وقد يقال : إنّ ذلك لا يمنع معرفة النصف عرفاً . 

وفى كشف اللناء!؟ وغيره: «إذا لم يمكن التعلّم إلا بالخلوة 
الجعزد رمه حرف انط ذا جوع بلصك ال جره قدا 

قلت« قن يفال« وحوب امنتجار. هق يعلمها مك لا بعصلا بعد 
وامراج اد ركيت تفرظ عليه الفداشرة: 


.5١8 الخلاف: 0907 الجمار دج اص‎ )١( 

(") المبسوط: الصداق /المقدّمة ج ؛ ص 76؟. 

(5) أشير فى هامتن المتكندة إلى شيكة بعطابقة نيدي الفرزائم والمسالك.ديذاليا: الحجات. 

(:) كشف اللثام: العام اتنصت المررج لاص ١7غ.‏ 

(0) كمسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 8 ص 555. ونهاية المرام: النكاح / في 
المهور ج ١‏ ص 55/8 وكفاية الأحكام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص .55١‏ 


لو ابراته من الصداق ثم طلقها 8 ١‏ 





المسألة «الرابعة» 

«لو ابراته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه» 
وفافا المج ونه 

لمضمر سماعة : «سالته عن رجل تزوّج جارية أو تمتع بهاء ثم 
جعلته فى حل ...؟ قال : إذا جعلته فى حل فقد قبضته . فإن خلاها قبل 
1 مسال نه 4 3 على الزوج نصف امداري 
غيوه او تلفقة.. 

لكق فى القواعد ا" وسحكه الوط “ا والجواه2 اله يهل 
عدم رجوعه عليها بشيء»ء بل عن بعض العامّة القول بها"؛ لأنها 
بجع يي بس 


)١(‏ كما في مسالك الأنهاء. ا اتن السابق). والحدائق الناضرة: النكاح / لواحق 
المهور ج ص ,.5١‏ 

)0 يا - نا 0 <لاج لاص 274 وسائل الشيعة: باب ]١‏ 

.,5١8 وص‎ 0 

(0) نقله في 20 كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج لاص ١‏ والموجود في الجواهر (مسا 
15 صن )١7‏ التعوض للهبة مع الحكم بالرجوع بنصف المهر. 

)١(‏ الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص 73 المبسوط (للسرخسي): ج ١‏ ص 15 - 10. المجموع: 


0 
غم 


9 


3-0 5000 جواهر الكلام (ج ) 





أمَا الأول : فظاهر . 

وأمّا الثاني : فلاستحالة ام عضحو الاسا نشكا فى ذنة النسة»: 
فلا يتحقق نقله إليه . 

وأمّا الثالث : فلأنّه لم يصدر منها إلا إزالة استحقاقها في ذمّته. وهو 
ليس إتلافاً عليه؛ ومن هنا لو رجع الشاهدان بدين في ذمّة زيد لعمرو 
بعد حكم الحاكم عليه وإبراء المشهود عليه لم يرجع عليهما؛ لعدم 
تغريمهما له بشيء , ولو كان الإبراء إتلافاً على من في ذمّته غرما له . 

وفبه : مع أنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ -صدق التصرّف به قطعاً 
على وجدٍ اقتضى فراغ الذمّة منه وإسقاطه . وذلك كاف في إيجاب 
نصف بدله . 

فلا حاجة إلى تكلف الأوّل والثاني أو الثالث التي ليس واحد منها 
غلوان الحكه: 

كما لا حاجة إلى ما في المسالك من تجشّم الفرق بين المقام 
وبين عدم الرجوع على الشاهدين بما ذكره فيهاء ثم قال: «وفي 
الفرق نظر»'". 

ضرورة وضوح الفرق بينهما : بن مبنى رجوع المدعى عليه عليهما 
بما يغرمه قاعدة قوّة السبب على المباشرء فهما أولى بالاندراج في 


ليها 


.58١- 54١ مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص‎ )١( 


اوخالها بالدول اع قبل الكرل يي ا 
قوله نْضّةٍ : «من أتلف ...76". والفرض عدم إتلافهما شيئاً عليه . لأنّه 
أبرأه. بخلاف ما لو دفعه له ثم وهبه له؛ ضرورة صدق الغرامة التى 
7ب2زٍ000000000000107552 0ك 
نعم , قد يشكل الحال فيما ذكر المصئّف وغيره'" بقوله : ووكذا 

لو خلعها'" به أجمع» الذي معناه: أنّه كالابراء والهبة ما لو بذلته له 
ليخلعها عليه فخلعها به, فإِنّه يستحقّ عليها مقدار نصفه مضافاً إلى 
ما خلعها به الذي بذلته له فكان بمنزلة إبرائها وهبتها إِيّاه . 

ضرورة وضوح الفرق بين المشبّه والمشبّه به الذي هو إتلاف للمهر 
قبل الطلاق على وجِهِ يصادف وقوعه سبق انتقاله عنها , فيستحقّ عليها 
حينئذٍ مقدار نصفه لتعذره . 

بخلاف المشبّه الذي لا يملكه من حيث الخلع إلا بتمام الطلاق: 
الحقرو كن اهفيك التست لكونةة قب الفجول ٠‏ فيتحد حينئذ زمان 
السببين , والفرض تنافيهما . فلا يقع واعة مهما وال كان تركييها 
بلا مرجح . 

وليس ذلك مثل ظهور استحقاق مال الخلع كي ينّجه حينئذٍ ضمانها 
ذلك, ولا أنّه يتمحّض بذلاً للخلع , فيوجب الطلاق مقدار نصفه في 
3 ارس لمطوى لحار ترد تان قرع اين 11 
(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / تنصيف المهر ج ” ص 87. والشهيد في اللمعة: التكاح / 


0 0 ص ال" 





: 
ينها تعدوى !51 ومنت على رجه اعد سيق على لاخر 
بلا مرجح . 
ودعوى'": نرجيح الثاني بتقدم بعض سبب الملك وهو البذل -وإن 
كان لا يتمّ إلا بتمام الطلاق؛ وإلا فهو نفسه غير مملّك كما رك 
لهم إلا أن يقال: إِنّه يبطل خلعاً ويصح طلاقاً كما في كلّ مقام 
بظهر فيه فساد الخلع _فيكون ذلك ليس لتقديم أحدهما على الآخر مما 
تواوذا عليهويل لأ ادخامهها يطل تاتبرهما :دما كان اليذن 
ركناً فيه وهو الخلع , بخلاف الطلاق الذي لا مدخليّة له في ذلك , فتأمّل 
جَقّد | .:والله الخال 


المسألة «الخامسة » 
قبل الدخولء كان له الرجوع بنصف المسمّى» الذى هو المفروض 
لإدون العوض » بلا خلاف'" ولا إشكال . 
قال الفضيل بن يسار : «سألت أبا عبد الله له : عن رجل تزوّج 
اقراة تالت درهم « فاعملاها عد الفا ورها عير دالالك التي افيد قي ؟ 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص ."1١‏ 
(1) ينظر النهاية: النكاح / باب المهور ج ؟ ص 577-750, والمهدّب: النكاح / باب الصداق 


ج ١‏ ص .7١75‏ وقواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص 87. واللمعة الدمشقيّة: 
النكاح / الفصل السادس ص .١1917‏ وكفاية الأحكام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص ١75؟.‏ 


لو أعطاها عوضاً عن المهر ثم طلّقها قبل الدخول 1 ور 


فقال : إذا وضيت بالعبد وكانت قد عر فته فلاباسء إذ فى قنضت التوت 
ورضيت بالعبد . قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها . 
وترد عليه خمسمائة درهم . ويكون العبد لها»١".‏ 

ولعل ذكر الضميمة مع الابق قرينة على إرادة وقوع ذلك معها على 
جهة البيع , أو أن الدفع للآبق وفاء يعتبر فيه ما يعتبر في البيع من اعتبار 
وفاءً, إلا إذا كان فرداً للكلّى الذي وقع عليه العقد. فإنّه باعتبار حلول 
الكلي فيه يكون هو المفروض . 

بل الظاهر أَنّهِ لو دفعه إليها معيباً ورضيت به وطلّقها قبل الدخول 
لأنّه المفروض . ولذا كان لها الامتناع عن قبض المعيب وفاءً. ورضاها 
بالعيب لا يصيّره المفروض المنصر ف إلى الصحيح . 

نعم قد يقال : إن له نصف المعيب مع الأأرش لا نصف الصحيحء أو 
يفرّق بين قبضها المعيب غير عالمة به وبين قبضها له عالمة راضية به 
وفاءً عن ذلك الكلّى . فيجب الأرش مع الأُوّل لأنّه مستحقّ لها فإن 
لم تأخذه منه كان ذلك منها عفواً له بخلاف الثانى الذي لم يثبت لها فيه 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب نوادر في المهر ح ١‏ ج ه ص 580 تهذيب الأحكام: النكاح / 


باب ١7المهور‏ ح 407 ج لاص 577. وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب المهور ح ١‏ ج ١١‏ 
ص .18١‏ 


5و لس سس لل ببسب جواهرالكلام (ج4) 
البرهان”"', وني جامع المقاصد : «إِنَ تغسيله لها جائز قطعاً إذا كان 
وطؤها جائزاً»7"» ونحوه في المدارك ("© , وقد عرفت غير مرّة أنَّ ذلك ممّن 
لا يعمل بالظتيات يجري مجرى الإجماع . 

وكيف كان» فيرشد إلى ما قلنا -مضافاً إلى ذلك » وإلى أصالة جواز 
النظر واللمس واستصحابهم| إن كان ذلك هوالمانع من جواز التغسيل على 
ما عساه يظهر من مستند الخصم » وإلى بقاء علقة الملك من الكفن والمؤونة 
والاعتداد منه مع ما كان بينهها من اللاستمتاع ما بين المتزاوجين » وإلى 
إيصاء عليّ بن الحسين (عليها السلام ) أن تغسّله أَمّ ولد له إذا مات على 
ما في خبر إسحاق بن عمّارعن جعفرعن أبيه (عليها السلام ) ««إِن 
عليّ بن الحسين (عليها السلام ) أوصى أن تغسّله أُمَ ولد له إذا مات 
فغسّلته »7 » ولعلّه لا ينافي ما دل على أن الصديق لا يغسّله إلا صتيق ؛ 
لاحتمال إرادته إعانة الباقر ( عليه السلام ) في بعض الغسل وإن بعد , كما 
يشعر به مع تأيِيدٍ للحكم ما عن الفقه الرضوي : « ونروي أنَّ عليّ بن 
الحسين ( عليها السلام ) لما مات قال الباقر ( عليه السلام ) : لقد كنت 
أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فا أنا بالذي أنظر إلمها بعد موتك ع 
فأدخل يده وغسل جسده ثم دعا أَمّ ولد له فأدخلت يدها فغسلته » وكذلك 





. المصدر السابق‎ )١( 

0( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ."5١‏ 

(*) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص" . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح؟١8‏ ج١‏ ص »444 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١17‏ 
ح5١‏ ج١‏ ص ٠٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص7١7.‏ 


جواهر الكلام رخ *) 





١7 
استحقاق أرش. والفرض أنه أحد أفراد الكلي» فليس لها حيثذٍ إلا‎ 


بل قد يحتمل ذلك أيضاً في الأول وإن أخذت الأرش .ء فضلاً عمّا 
إذاالم تأخذه مع سيت نيا سعدا عن ركوانه العدر وش يورو ال رشن المااظو 
سبب "١‏ العيب فيه!"', لا أنّه من المفروض. فتأمّل جيّدا . 

زوك ان اعطاها معاها اوعتقا را 4 ا وصفيوان يرن اد قي امنا 
هو ليس من أفراد الكلّى المسمّى في العقد سواء وقع ذلك وفاءً وقلنا : 
نه معاوضة برأسها ء أو باعها ذلك مثلاً بما لها في ذمّته 9ف»إنّه على كل 
حال اليس لداة وطاق قبل الدتخول «الا نضفك :نا سماء 4 وفرءض: 
لها كما هو واضحء فتأمّل جيّداً . والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
(إذا | مهرها د45 قفن النها :1" والمود با اكول العديس 
بإمهارها؛ لكونه عتقاً معلقاً. أو لأنّ الملك المتجدّد لا يبطله وإن قلنا : إن 
وصيّة بالعتق . وحينئذ فلو فعل ذلك «اثمٌ طلقها»ه قبل الدخول 


)١(‏ تحتمل بعض النسخ: بسبب. 

(؟) في بعض النسخ: منه. 

(؟) النهاية: النكاح / باب المهور ج ١‏ ص 71١5‏ 5717. 
(؛) المهذب: النكاح / باب الصداق ج ؟ ص .5١1‏ 


لو امهرهاهة 3 اطلفها. . سسسيسسس تم عي ب ب ا 1110 


كل للك لخب المعلى نرق خفن #اسيفل امو هين اله ان ونا 
حاضر: عن رجل تزوّج امرأة على جارية له مدبّرة قد عرفتها المرأة 
وتقدّمت على ذلك, وطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : فقال : أرى للمرأة 
نصف خدمة المدبّرة: يكون للمرأة يوم في الخدمة. ويكون لسيّدها 
اذى تيه بورع فى الكدسة فيل لفوقا نما نك المسريه قسل المير: 
واللسكن لد كرون المورا 1 قال اا كتون تصنت نا اق كنم البهر ا ذه 
والنصف الاخر لسيّدها الذى دبرها»”". 
لكن لضعفه وعدم صراحته في بقاء التدبير و4 أنّه لا خلاف”" 
فيها تضقلة من غير ذلك ا قيل © :والقائل انق ارون "وير على 
ما حكي : لا يصمّ جعلها وهي مدبّرة مهرا ابل يبطل التدبير بجعلها 
فهر ا كنا لو كانبق موصي ياه ايديا قار تاه الجلك يطل 
ذلك؛ ضرورة تعلق الوصيّة في ملكه . فمع فرض خروجها عن ملكه 
ينعدم موضوع الوصيّة . والتدبير نوع منها . 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب نوادر في المهر ح 7 ج ه ص 78١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 
١*المهور‏ ح 49 ج لاا /710.وسائل الشيغة:دباي 17 مق أبوات السهور ساح ١‏ 
ص .187١‏ 
(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج /7ا ص 05.. ورياض المسائل: النكاح / 
في المهور ج ١١‏ ص 066. 
(7) السرائر: النكاح / باب المهور ج ١‏ ص /08. ٍ 
() كالفاضل الابي في كشف الرموز: النكاح / في المهور ج ١‏ ص .٠1١‏ والعلامة في القواعد: 


التكاح / تنصيف المهر ج 7 ص 818. والمقداد في التنقيح: النكاح / في المهور ج ١‏ 
ص .585--1١‏ وابن فهد في | لمقتصر: النكاح / في المهور ص .١1‏ 


1 
5 


17 


جواهر الكلام (ج ؟8) 





1١1١ 

بل قد يقال : ببطلانه أيضاً لو قيل بأنها تملك بالإمهار النصف 
التقدير بقاء التديير في النصف .إلا أنه يمكن القول ببطلانه باعتبار إقدام 
المدبّر على فسخه بجعله مهرا متحمّلاً لتمام سبب انتقاله عنه بالدخول, 
فينعدم التديير . فيكون ذلك منه رجوعاً عن التدبير . نحو ما لو أوصى به 
لزيد فوهبه من عمرو ثم رجع بالهبة قبل ان يقبض المتهب . فإن ذلك 
عند ركو تنريفا الزحيقة وان لىع شيعي ندا يفيه 

إلا أنّ الإنصاف : إمكان منع ذلك في المقيس والمقيس عليه بناءً 
فرض عدم انتقاله عن ملكه . نعم » لو كان هذا الفعل منه ظاهراً في 
الرجوع بالوصيّة اتجه حينئزٍ انفساخها بقصده لا بفعله . 
الفتدور مع اتتها لقنا كن أبن | دورمن فين كوية القفوو واعما تددر ولحو 
ممّا لا يصمٌ الرجوع معه منه'", أو" عن غيره! من احتمال اشتراط 
بقاء التدبير , فإنه بكو جيه لازن لعموم الم سفوا ده 


)01 انظر الهامشس السابق: 

(5) تقدم النصدن'انفا. 

#1 الازك مضني السداقن اطنافة “ززم »ريكدها. 

(4) كالعلامة في المختلف: النكاح / في الصداق ج لاص .١59‏ 
) 


6( تقدّم في ص 05 


لو أمهرها مدبّرةً ثم طلّقها ل _ سب ببسب ا ا و 
كشرط العتق في البيع ونحوهء ويظهر من قوله في الرواية : «قد عرفتها :> 
وتقدمت على ذلك» كونه قد شرط عليها بقاء التدبير. 

وربّما ردًا معاً: ببطلان جعلها مهراً حينئذ . 

وفيه : أنّه لادليل على اعتبار تماميّة الملك في المهر على وجهٍ يمنع 
جعل المدبّر كذلك'" بناءً على تسليمه في البيع؛ ضرورة كونه مالا 
مولوكا قبل موت المدار بوكرو جم عن القانة الع ث1 افيها بعد 

ع أو د اتشعلها امكو سي .وسوي القينة ليف وير 
المثل ... أو غير ذلك مع الفسخ فيهاء ومن هنا قال في الرواية: انها 

وبذلك يظهر دلالة الخبر المزبور على بقاء التدييرء مضافاً إلى قوله 
فيه : «فإن ماتت المدبّرة» وغير ذلك ممّا يؤكّد هذا المعنى . فلا يبعد 
القول بعدم انفساخ التدبير بنقله عن الملك من بين الوصاياء ولعلّه لبناء 

بل لا مانع من جواز ببعه مدبّرا بناءً على عدم الدليل على اعتبار 
تماميّة الملك على وجهِ تمنع بيع مثل ذلك المشمول لعموم الأدلّة إن 
لم يكن إجماعاً, أمّا المقام فلا إجماع قطعاً بل ولا شهرة محقّقة على 
البطلان . فتأمّل جيّداً . والله العالم . 


)١(‏ في بعض النسخ: لذلك. 


1 
جام 


55 


م م و اا ا 
المسألة «السابعة» 
9إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع» مما لم يكن فيه خلل 
بمقصود النكاح على وجِدٍ يكون منافياً لمقتضى العقد «مثل»4 اشتراط 
3 لا يتزوّج عليها أو لا يتسردى4 أو لا يقسم لضرّتها أو لا يمنعها 
من الخروج من المنزل متى شاءت أو نحو ذلك «بطل الشرط» اتّفاقاً 
كما فى كشف اللثاء”" وغيره'"؛ لقوله يَبيةُ :«... من اشترط شر طأ سوى 
كاف اننقاذ وسو له و لاسي ار 
«وصحٌ العقد» اتفاقاً!*" وا ا ا 


ببطلا: ام وت 


0 عليه (ثا الاك سانل على منكتديى لتاب 


رهما لافلا مشر ارط الذي هو ليس من المهر قطعاً وإن 


.13١ كشف اللثام: النكاح / في المهر ج لاص‎ )١( 

(") كرياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص 07. 
بأ 5 من عقد على امرأة وشرط ح 6ج اص ""'". وسائل الشيعة: باب 58 من 

(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص 510. وكشف اللثام: (انظره قبل 
ثلاثه هوامش). 

(0) كما فى مسالك الافهام: (انظره في الهامش السابق). ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١"/ا‏ ” 
ص 119. 


لورقراط تيلم الغون قن اكل ولا بطل العقق بع عه سخغييس سيد ذا 


كان له دخل فى قلّته وكثرته . 

رتكا أرما إلى #للك جعي مخكد ون اتنس كن الباق 1ن شن ريد 
تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها 
سرّيّة فهي طالق, فقضى في ذلك : أنّ شرط الله قبل شرطكم , فإن شاء 
وفى لها ما يشترط , وإن شاء أمسكها واتّخذ عليها ونكح عليها»'". 

«وكذا» في صحّة العقد والمهر وبطلان الشرط خاصّة 
ما إلو شرط تسليم المهر في أجل فإن لم يسلّمه كان العقد باطلاً» 
غنة النشهور "ا نيتنا أرضا -اتصريها ون حداقة "انيم رأ نمق كل 
ذلك «لزم العقد والمهر وبطل الشرط» خاصّة. وظاهراً من 
اخرين'_ل : 

وار 

وصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ك9 أيضاً: «في “ الرجل 
تزوج المرأة إلى أجل مسقى ٠فإن‏ جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهى 


/ الاسشتيضارة اللكنات:‎ 1/٠. تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١المهور م كت لاضن‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 58 من‎ .55١ بانن 15١اءنن عقد على ارا ة وشرط ح ١ج اص‎ 
.5935 ص‎ ١١ ج‎ ١ أبواب المهور م‎ 

() كما في الحدائق الناضرة: النكاح / لواحق المهور ج ١14‏ ص 050. 

(؟) كفخر الدين في الإيضاح: النكاح / في المهر ج ” ص 507. والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 77١‏ بج ١‏ ص 111. والطباطباني في الرياض: النكاح /في المهور ج ١١‏ ص 07 -/0. 

(؛) كالعلامة في القواعد: النكاح / في المهر ج ‏ ص 7 والمقداد في التنقيح: النكاح / في 
المهور ج 7 ص ١137‏ -154. 

(0) في التهذيب: قضى علي في 


)"7 جواهر الكلام (ج‎ ١ 


امرأته . وإن لم يأت بصداقها فليس له عليها سبيل , وذلك شرطهم بينهم 
0 التي التي الفرجدل ان بيده بضع امرأته. وأحبط 
شر طهم»"". 
وربّما يومئ أيضاً إلى بطلان الشرطين الأُوّلِين: ما رواه زرارة من 
«أنّ ضريساً كان تحته بنت حمران بن أعين , فجعل لها أن لا يتروّج 
عليها ولا يتسرى أبداً في حياتها ولا بعد موتها ء على أن جعلت له هي 
أن لا تتزوّج بعد دا وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدق وك 
مالهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه, ثمَ نه أتى 
أبا عبد الله قة فذكر له ذلك؟ فقال: إنّ لابنة حمران لحقًا وحرمة 
5" عنديء ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق» اذهب فتزوّج 
9 وتسرّء فإن ذلك ليس بشيء . وليس عليك شيء ولا عليها . وليس ذلك 
الذق سنتعهما نش م قجاء واتنسد ف :وول لشبعة ذلك ا ولام 1؟ا: 
ذلك لين إل الكونه قي مشريرن فى فيصن ر إل انفد اللار 
ايف 





وخبر ابن سنان عن أبي عبد الله لي : «في رجل قال لامرأته : إن 


/ تهذيب الأحكام: النكاح‎ .4 ١" سج ه ص‎ ١ الكافي: النكاح / باب الشرط في النكاح ح‎ )١( 
5١ ج‎ ١ من أبواب المهور ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ 770١ ج لاص‎ 1١ المهور ح‎ 7١ باب‎ 
1 .110 ص‎ 

(") من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح 184 بس ”* 
ص 458. وانظر «الكافي» في الهامش السابق: م 7 ص ١”‏ 5. ووسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
الوائدةالموو ورت ان اهن 1 


لو شرط تسليم المهر في أجل وإلا بطل العقد شد 0/83 
نكحت عليك او تسرّيت فهي طالق؟ قال: ليس ذلك بشيء؛ إن 
رسول الله يه قال : إن من اشترط شرطأ سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك 
له ولا عليه»١"‏ . 
أحدهما ني : «فى الرجل يقول لعبده: اعتقك على أن ازدّجك 
ابنتى'"'. فان تزوّجت او تسرّيت عليها فعليك مائة دينار . فأعتقه على 
ذلك ونس" فى :7 تزوج! قال : عليه شرطه»”". 
وخبر بزرج!*: «قلت لأبي الحسن موسى لها وأنا قائم : جعلني الله 
فو اف ار فسروك ل فالات اتحفة ا سراد تنظرنها حا لد 
فأراهن الجتع ا :ققالك الف نه لكواسب ادرو حك امندا حت جل 
له لي عليك أن لا تطلقني ولا تتزوّج علىّ. قال: وقد فعل؟! قلت: 
ما يقع فى قلبه فى جوف الليل أو النهار؟! ثم قال : أمَا الآن فقل له : 
(١)انظر‏ هامشن (1) من ص 18 .١‏ 
(؟) فى التهلايية امى: 
(؟) الكافي: العتق / باب الشرط في العتق ح ؛ ج 1 ص .١175‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ١7المهور‏ ح 77 ج لاص وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المهور ح ١‏ ج ١١‏ 


.151١ ص‎ 


شن جواهر الكلام (ج ؟") 


فووطيو يني ١االحديث:‏ 
وخبره الآخر عن عبد صالح لْيْةِ : «قلت :إن رجلاً من مواليك 
تزوّج ارام طلّقها فبانت منه» فأراد أن يراجعهاء فأبت عليه إلا أن 
يجعل لله عليه أن لا يطلّقها ولا يتزوّج عليها . فأعطاها ذلكء ثم بدا له 
0 في التزويج بعد ذلك . فكيف يصنع؟ قال : بئس ما صنع , وما كان يدريه 
>> ما يقع في قلبه في الليل والنهار؟! قل له : فليف للمرأة بشسرطها؛ فإنٌ 
رسول الله يَييْةٌ قال : المؤمنون عند شروطهم»!". 
وقين للقدمقا يدا على مشروعقة هذا الفط يوعد كوتسيهالنا 
للمشروع . 
اللْهمّ إلا أن يحمل ذلك على التقيّة؛ لموافقته العامّة كما عن 
الابسهار اد يفرّق بين النذر والشرط كما عن الشيخ في 
التهذيبين!'. وإن كان هو كما ترى . 
وعلى كل حال» فالمعروف ما عرفت من فساد الشرط وصحّة العقد 
والعهر: 
ل ل لي 
المصدر في الهامش اللاحق). 
() تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7*المهور‏ ح 77ج لاص 57١‏ الاستبصار: النكاح / 
بات 117 بسن عقد على اماه وشرط بت راصي 71"ابوببائل الشيعةةابنات 1 سق 


أبواب المهور ح 4 ج 7١‏ ص 576. 
('' وغ])انظر ذيل مصدر «التهذيب» و«الاستبصار» في الهامش السابق. 





او تواظ اك ميا ياي ا ا ا ا ١‏ 

نعم فى القواعد"" والمسالك'" وغيرهما!": احتمال فساد المهر؛ 
الترط الوط القضات إلى العداق ار اللشد ونع جا دو د 
الرجوع إلى القيمة, فيتجهّل المهر ولو بجهالة ما يخصّ الشرط منه إذا 
كان عليها . 

بل فى المسالك : «هو منّجه إلا أن يزيد المسمّى عنه والشرط لها . 
جضن واقبرطا مره امهب لسن عير ا أنه قد رضى بد اء 
مع التزام ترك حقِّ له , فمع انتفاء اللزوم يكون الرضا به أولى , ولأنّها في 
الثاني قد رضيت به مع ترك حقّ لهاء فبدونه أولى . ومع ذلك فينبغي 
احتساب المسمّى من مهر المثل , وإكماله من غيره حيث يفتقر إليه؛ 
لاثفاقهما على تعيينه فى العقد»!؟. 

وقيده المضير مجوم فرظ فاك ولد اطلق فى الثر انم وسدويت 
مهر المثل على هذا الاحتمال!, فتأمّل . والله العالم . 

«و“الو شرط أن لا يقتضّها" لزم الشرط» لعموم الوفاء. 
و«الموّمنون عند شروطهم»!", وخبر سماعة عنه الهة": «قلت : جاء 


// قواعد الأحكاء: التكاع / في المهر ج ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص عدن 

(7) كنهاية المرام: النكاح / في المهور ج ١‏ ص 7 .1١‏ 

(؛) المصدر قبل السابق: ص 58537 -/9ا18. 

(0) تقدّم المصدر انفا. (7) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: كذا. 
(0) في نسخة الشرائع: لا يفتضها. 

(6) تقدّم في ص .0١‏ 

(9) أي الصادق غلا 


الطهارة / في الحاق الأمة بالزوجة ل سس 81 


فعلت أنا بأبي »7 انتبى- إطلاق أوعموم ما دل( على وجوب التغسيل 
ولو بأمر الولي مع عدم امخرج , على أن امختارعدم شرطيّة ما شك في 
شرطيّته ومانعيّة ما شك في مانعيّته» فيصدق حينمَذٍ على غسلها أنه 
غسل . 

فها في المعتبر""2 من أن الأقرب أنه لا تغسّل المملوكة غير م الولد سيّدها 
معللاً ذلك بأنَّ ملكها انتقل عنه إلى غيره , فحرم عليها النظر» ومنه توقف 
قالع "ا عن سوير "توالا 001 والنز كر الام لبت 
كضعف ما في المدارك من تعميمه ذلك حتى في أُمَ الولدء قال : « وربّما 
فرّق بين أُمّ الولد وغيرها لرواية إيصاء زين العابدين ( عليه السلام ) » وفي 
الطريق ضعف »7") انتهى . لما عرفت من أن انتقاها للغير لا منع بقاء 
الحكم السابق لما من النظر واللمس وغيرهما , كا لا منعه انعتاق أُمَّ الولد 
أو حرّية المدبّرة » نعم أقصاه توقف مباشرتها للتغسيل على إذن من انتقلت 
إليه » كما أنك عرفت أنا في غنية عن النصّ ما سمعت ؛ لكون المنع محتاجاً 


للدليل لا العكس . 


)١(‏ فقه الرضا : باب ه٠١‏ ص188 » مستدرك الوسائل : باب ١١‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ 
صض/180. 000 

(0) كخبرغياث المتقدم في ص 565. 

(") المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الآموات ج١‏ ص١77.‏ 

(:) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص177 . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص7١‏ . 

(7) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص 315١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١1‏ . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص75 . 


جواهر الكلام اج 2 





/ا١‏ 
رجل إلى امرأة فسألها أن تزوّجه نفسها, فقالت : أزوّجك نفسي على أن 
تلتمس منّى ما شئت من نظر والتماس وتنال منّى ما ينال الرجل مسن 
أله إناأته لا سيط تيوك فى قرح ذال حاف النظيعة قال 
للد لعيتها | نكن نسر )!االو و شيري من النصوصن: 

نعم «لو أذنت بعد ذلك ها عاذ باطلؤق الرنوابة وين ا سحاق 
ابن عمّار عن الصادق نهذ : «قلت له : رجل تزوّج بجارية على أن 
لا يفتضّها . ثم أذنت له بعد ذلك؟ قال : إذا أذنت له فلا بأس)!". 

«(و4 لكن مع ذلك وقيل» والقائل الشيخ في المحكي من 
مبسوطه'" وابن حمزة في المحكي من وسيلته!, بل في المسالك : 
نبي إلى خا عام لسذنيي انعا ترون تيع الدلائة فى لخدا 
وولده في الشرح"': «يختصٌ لزوم هذا الشرط بالنكاح المنقطع » 
لقره مورد افوص الى متها 

خبر عمّار بن مروان عن الصادق علد : «في رجل جاء إلى امرأة 
فاليا أى :تو وبع تنه مع الإنقالته ار وناك لبي جب إلى اشر 


)؟) 0 في م 508 05 و«الوسائل»: ح > 
(؟) المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج 4 ص 4-7١”‏ 50. 


[؛) الوسيلة: التكاح / ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص /917؟. 
(5) مسالك الأفهام: النكاح كا لم را 1 


000:00 
ما فى خبر سماعة المتقدّم الذي قد يظهر إرادة ذلك أيضاً منه, 
مرد ‏ ر اران دان ضيه 

0-07 هو الذي لم يطلب فيه النسل وإِنّما يراد منه الاستمتاع 
المتحقّق بغيره: ولذا لم ينافه الشرط المزبورء بخلافه فى الدائم المراد 
نه الشيدا وو لك لعجاف شم اسل ل لك امد 
خلاف المشروع؛ باعتبار تصريح الكتاب'" والسنّة'" بأنُ له الوطء أنى 
شاء ء فيكون شرط عدمه خلاف المشروع . 

وربّما يومئ إليه : الحكم بفساد اشتراط جعل الوطء والطلاق بيد 
الدوحة فى قير انمه وى التسيو ىوا سروم اانه ليلد لوو اتويب 
في أن اشتراط عدم الوطء أصلاً أولى بذلك منه . 

ظ بل لعلّه منافٍ لمقتضى العقد أو مخالف للمشروع في الدائم 
والمنقطع . لكن خرج عنه في الأخير للنصوص.ء بخلاف الأوّل فإِنّه 
لا نص يقتضيه عدا الخبرين . وهما مع ضعفهما ‏ يمكن إرادة المؤجّل 
منهما: لكون المتعارف اشتراط ذلك فيه , بل قد عرفت القرينة عليه في 


ه تفضيل أحكام النكاح ح رج /اص. ١/ا.‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب المتعة م ١‏ 
اج الاص 71 

,5 77 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؟/ا من أبواب مقدّمات النكاح ح و4 وياب 9لا منها ج ٠١‏ 
ص ١17‏ و414١‏ و169. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 19 من أبواب المهور ج ١١‏ ص 5884. 


إوهو» كما ترى إتحكم» بلا حاكم؛ ضرورة عدم الفرق بين 
الذاك والسفط فى ذلك بل برتماكاق الوظعفي الأخير أس ملاظ : 
وخبر إسحاق بن عمّار وغيره مطلق, والضعف -إن كان منجبر 
بالشهرة . 

ولو أن الوطء من مقتضيات النكاح على وجِهٍ يستلزم اشتراط 
عدمه بطلانه لم يجز نكاح المتعذر وطوّها أو وطوه. وهو معلوم 
الشيافىؤاننا الوطم غاية هن الغابات:. 

والنصوص المتضمّنة لبطلان أ: شتراط كون ولاية الجماع بيدهاء 
وولاية الطلاق كذلك, إِنْما هو لمخالفة نحو قوله تعالى : «الرجال 
قوّامون على النساء»١"‏ و«الطلاق بيد من 0 بالساق»'!"... ونحو 
ذلك وهو غير عدم الوطء . 

ومن ذلك كلّه يعلم : ما في القول ببطلان العقد والشرط فيهما معاً 
الذى هو كالاجتهاد فى مقابلة النصّ , كالقول بفساد الشرط خاصّة 
قدا كناغى جماعة متو العا 01 أرق الول عل الظه وس شهنا قن 
ا ا4ال” : : 

يا “ في جواز الوط بالاذن على تقدير 





لأسو السبداء 7 ا 


ص ١ 11١‏ قبا سر المع اس ال مجمع الزوائد: بع ؛ ص 571. 


او قوط أ لذ ترهها فو ناف ممت ب د ا وي ا ايا 
الصحّة: لتوقف إباحة البضع على العقد وعدم كفاية الإذن فيها. وقد 
سكي ا ااي لكي 
الشرط كالمانع . فمع فرض الإذن يزول المانع . فيبقى المقتضي على 
اضابي إل رخص وبجالف القرطة ل يكن زلياً .مايق بد اراد 
كما هو واضح . 

والظاهر إلحاق غير الوطء من وجوه الاستمتاع به في جميع 
ما ذكرناه؛ لما عرفته من صلاحيّة العموم الذي لافرق فيه بين الوطاء 7 


5١ 


وعيره دقر كا أذلك: ا 


المسألة «الثامنة » 
«إذا شرط أن لا يخرجها من بلدهاء قيل4 كما عن النهاية'" 
والمهذزب”" والوسيلة" والجامع“ والنافع": إيلزم» الشرط؛ 
العمو دا كرفت أن كا ونا تنا بهار را معرى فاضي العقاك: 
«(وهو المرويٌ» صحيحاً عن الصادق نيه : «في الرجل يتزوّج 
52 ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها؟ قال: يفي لها بذلك. أو 


م التكاح ا 5ص 75.6-759, 

(1) المهدّب: النكاح / باب الصداق ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 

(؟) الوسيلة: النكاح / ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 597. 
(؛) الجامع للشرائع: النكاح / باب المهور ص 17 5. 

(0) المختصر النافع: النكاح / في المهر ص .١6١‏ 


)”7” جواهر الكلام (ج‎ ١/8 





قال : بلزمه ذلك»!". 
والصحيح لابن أبي عمير قال: «... قلت لجميل بن درّاج : رجل 
تزوّج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم؟ فقال: قد روى 
أصحابنا عنهم ع9 أنّ ذلك لها , وأنّه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها»'". 
كاذنا لماع ١‏ بوعل #انو لفاوق الانوا لكا والرا تير "التق 
بطلان الشرط؛ لمخالفته مقتضى العقد الذى هو استحقاق الاستمتاع بها 
في كل زمان ومكان. فيحمل الخبر حينئذٍ على الاستحباب . 
ودعوى : مخالفة الشرط استحقاقه كذلك, يدفعها : أنّ ذلك أتِ فى 
كلّ شرط يمنع ما يقتضيه إطلاق العقد لولا الشرط , كالأجل ونحوه ممّا 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب الشرط في النكاح ح ؟ ج ه ص "5 ..١0‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ١7المهور‏ ح 74 ج لاص لا. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المهور ح ١‏ ج 5١‏ 
صن 515. 
(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7المهور‏ ح ١7ج‏ 7اص 57/7 وسائل الشيعة: باب 6١‏ 
من أبوات المهورس 2ض 2 
(") المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج 4 ص .5١7‏ 
(؟) الخلاف: الصداق / مسألة 77ج 4 ص 588,. 
(0) عبارتها: «ولو شرط في النكاح أن لا يسافر بها لكان الأولى الوفاء بذلك؛ لقولهظ1: 


لو شرط مهراً إن أخرجها إلى بلاده. وأقل انال تحرس محم ناح حي ني 1/3 


وحينئدٍ فحمل الرواية على الاستحباب بمجرّد ذلك غير جائز: إذ 
لا معارض لها والمعارضة العامّة غير كافية . بل لو سلّم تعارض عموه 
«المؤمنون...» وعموم ما دل”" على الاستمتاع في كل زمان ومكان 
من وجهء كان الترجيح للأُوّل ولو للصحيح المزبور مضافاً إلى ظهور 
الثاني في ثبوت ذلك من حيث كونها زوجة, فلا ينافي عدمه من حيث 
العرطقتامل ينكد . 

ومن ذلك يظهر لك : أنّه لا فرق في اللزوم بين ذلك وبين اشتراط 
دول محضو ص 

خلافاً لبعضهم : فاقتصر على خصوص البلد”"؛ بناءً منه على مخالفة 
المسألة للقواعد , فيجب الاقتصار على المتيقّن . 

وفيه :مع أنّك قد سمعت التصريح به في خبر ابن أبي عمير - 
ما عرو كد ون حر نان الغبالاتعلى العنومات الفى ل تررق يها سي 
الح كنا هو رامع ران العا 1 

#و» كيف كان. فبناءً على صحّة الشرط المزبور حكي عن 
المع "ا وجواعة "اله ولو شرظ لها مير إن اخرعمها إلى بلادة 


51١ 
١.١ 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 77؟, 

(1) إيضاح الفوائد: النكاح / في المهر ج 7 ص 05؟. جامع المقاصد: النكاح / في المهر 
(5) النهاية: النكاح / باب المهور ج >" ص 55١375١‏ 

(؟) كابن البوّاج في المهذب: النكاح / باب الصداق ج ١‏ ص .2١93-15١5‏ وابن حمزة في 


الوسيلة: النكاح / ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر ص 597 558 والعلامة في 
القواعد: النكاح / في المهر ج 7 ص //, 


25 جواهر الكلام (ج ) 


وأقل'" منه إن لم تخرج معه. فأخرجها إلى بلد الشرك» أي أراد 
إخراجها إليه لم يجب'"4 عليها «إجابته4 لما في ذلك من الضرر في 
الدين . ولذا وجب الهجرة عنها ولها" الزائد» الذي قد اشترطه في 
العقد لها . وأَنّه لا يسقط إل بامتناعها . والفرض أنّ ذلك كان منها بحقّ. . 
(وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازماً» قيل!*: 
للعمومات . وخصوص حسن علىّ بن رئاب عن الكاظم عه قال: 
اكل و اناا قر اع وجول تروع آمرا على اث ة دما عل ان 
تخرج معه إلى بلاده؛ فإن لم تخرج معه فمهرها خمسون دينارً. أرأيت 
إن لم تخرج معه إلى بلاده؟ قال : فقال: إن اراد ان يخرج بها إلى بلاد 
الشرك فلا شرط له عليها فى ذلك . ولها مائة د ينار التى أصدقها إيّاها , 
وإن أراد أن يخرج بها إلى يلاد الإسلام ودار الاسلام فله ها اط 
عله والفسلعون علا شروطيم: وليس له ان يخرع بها إلى بلادمحتى 
يؤدي لها صداقها او ترضى من ذلك بما رضيت به ء وهو جائز له»!©. 
(و4 لكن مع ذلك «فيه تردد» : مما عرفت, ومن مخالفته 
للأصول لجهل المهر. وللحكم بأنّ لها الزائد إن أراد إخراجها إلى بلاد 





)١١‏ في بعض النسخ: وأنتقص. 

("9)) في نسخة المسالك: لم تجب... ولزم. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص .10١‏ 

(0) الكافي: النكاح / باب الشرط في النكاح س 4 ج 0 ص 4 .4١‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ١7المهور‏ ح ١7ج‏ لاص 77. وسائل الشيعة: باب ٠٠‏ من أبواب المهور ح ١ج "١‏ 
ص 5994. 


لو شرط مهرا إن أخرجها إلى بلاده. وأقل إن لم تخرج 9 ل سس سد ١88‏ 


الشرك من غير خروج إليها, مع أنه خلاف الشرط: وللحكميانة. ” 
لا يخرجها إلى بلاد الإسلام إلا بعد أن يوقي لها مهرها الأزيد, مع عدم ١‏ 
جواز الامتناع لها مع الدخول. وعدم وجوب الوفاء بالمهر إلا بعد 
الدخول أو المطالبة مع التهيّوُ للتمكين . ولما عن السرائر : من لزوم 
إطاعة الزوج والخروج معه إلى حيث شاء'". 

ومن هنا كان المتجه بطلان الشرط , بل والمهر للجهالة . فيجب مهر 

لكن في المسالك : «يشكل فيما لو زاد عن المفروض على تقد يريه: 
لقدومها على الأقلّ, وكذا مع زيادته على الأقلّ إذا لم يخرجها 
من بلدهاء. وكذا يشكل فيما لو نقص عن المقدر على تقديريه؛ 
لالتزامه بالأزيد مداه الشرط عليه . فلزوم المقدر مع عدم لزوم 
الشرط عليه أولى»!". 

وفيه : أَنّ ذلك كلّه غير مجدٍ بعد فساد الشرط الملزم به . 

نعم , قد يقال باغتفار مثل هذه الجهالة في المهر ‏ الذي قد تقدّم 
البحث في اعتبار المعلوميّة فيه على وجد لا تبطله الجهالة بذلك ونحوه. 
خصوصاً وقد عرفت الحال في مثل ذلك في الإجارة التي هي أضيق 
وإتر هخود المهنء 


)010( السرائر: النكاح / باب المهور ج ؟ةص .06١‏ 
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١م‎ 


على 10131 لديو عو الناثةيواما ارط عيلها ابراه 
إن لم يخرجها. فتجب عليه المائة إن أراد إخراجها إلى بلاد الشرك 
وإن عسفة لويخوى الجر عنها «قلابد من حرق الاأخراع المسشتريط 
إلى الجائز منه لثلا يخالف المشروعء والإطاعة إِنْما تجب فيما ليس 
معصية لله ؛ وليس نصّاً في وجوب إعطائها المهر قبل الإخراج مطلقاً؛ 
لاحتمال أنّهِ ليس له الإخراج حتّى يلزمه الأداء ولو بعده, أو حتّى 
يوطّن نفسه على الأداء, أو «إذا طالبته ورضي من ذلك بما رضيت» 
بشمل الرضا بالتأخير . 

ويمكن أن يكون التقديم مراداً من الشرط؛ بمعنى : أنه اشترط على 
فيه تعهيل ذلك لهذا إى آراى الشراعها إلى بلاذد: كما ا دريمكن ينا : 
ذلك على وجوب تعجيل الزوج المهر إذا طلبته الزوجة لإرادة 
التمكين ... وغير ذلك . 

ومن ذلك يظهر لك قوّة العمل بالخبر المزبور المعتبر سنداً 
المعمول به عند جمع من الأصحاب , وهو العمدة, لا العمومات وهذه 
التكلّفات؛ ضرورة كون مضمون الخبر من التعليق الممنوع لولا الخبر 
المزبور. فلا تجدي هذه التجشّمات؛ ولذا لم يجز نظائره لا في النكاح 
ولا في غيره؛ وما في اللإجارة لو قلنا بجوازه فهو للدليل. كما هو 
واضح . والله العالم . 


.151 كما في كشف اللثام: النكاح / في المهر ج /اص‎ )١ 


لو وفلقه اتقتف مهرها مشاعا نه طلتها قبل الدشول معد سس عت م م 
المسألة «التاسعة » 

«لو طلقها بائناً. ثمّ تزوّجها في عدّته. ثم طلّقها قبل الدخول, 
كان لها نصف المهر» لخروجها عن الزوجيّة الآولى بالطلاق البائن . 
الذي لا ينافيه جواز تزويجها في العدّة؛ باعتبار كونها حقَّاً له لحرمة 
مائه . فلا تمنعه وإِنّما تمنع غيره» فإذا تزوّجها ثبت المهر حينئزٍ في ذمّته 
كغيره من عقود النكاح , وبالطلاق قبل الدخول يعود إليه نصف ما فرض 
فى العقد الجديد . 
ش خلافاً لبعض العامّة : فأوجب لها جميع المهر” تنزيلاً للعقد منزلة 
الرضحة وفتكويق هن التطلقة المديخول نه وعفه ظاهر : 


المسألة «العاشرة »4 
لو وهبته نصف مهرها مشاعا'", ثمّ طلقها قبل الدخولء فله 
الباقى ولم يرجع عليها بشىء. سواء كان المهر دينا أو عينا 4 بناءً 
حّها منه4 بمعنى: أنه بالطلاق قبل الدخول يتمحّض النصف الباقي 
للزوج؛ لأنّه مصداق «نصف ما فرضتم»7", فلا يرجع إلى المثل أو 
القيمة؛ لعدم تعذره . 


.117 حلية العلماء: ج 7 ص‎ 5١ المغني (لابن قدامة): ج 8 ص‎ )١١ 


(؟) في نسخة الشرائع بدلها: متاعا. 
0 سورهة البقرة: ل /7 ١‏ ., 


موى د شقشقنتشمسشمبطبهِيهيييبيبيييللل جواهرالكلام (ج4) 


+( ويجوز ##على المشهور كما حكاه جماعة منهم الشهيدان7" بل في 
الذكرى : «لا أعلم لهذا الحكم مخالفاً من الأصحاب سوى المحقّق في 
المعتبر» 7" وفي التذكرة"" شيعة إلىعلهاتنا 2( أن يغسل الكافر المسلم 
إذا لى يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم » وكذا تغسّل الكافرة 
المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم ‏ إلا أنه في التذكرة”؟2 جعل ما 
نسبه إلى علمائنا ذلك مع زيادة حضور الأجانب من المسلمين أو 
السلمات» فيأمرون الكافر بالاغتسال أوَلاً ثم يعلّموه كيفيّة غسل 
المسلمين فيغسّل » كما أن معقد بعض حكاية الشهرة كذلك بخلاف 
1 

والحاصل : أنه لا إشكال في تحقق الشهرة هنا في الجملة وإن اختلفت 
بعض عباراتهم بالنسبة إلى ذكر ذلك وعدمه , وبالحكم صرّح في المقنعة7") 
والتددين 7 والوسي 0 والنناني )0 قرافي والأ ش17 


. ١١9 ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 6" » والروضة البهية : ج١ ص‎ )١( 

(؟") ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص9" . 

(*) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 9". 

(1) المصدر السابق . 

(6) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص "7١‏ والشهيد الثاني في الروضة 
الببية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ١75‏ . 

0 المقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين ... ص”78. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ج١‏ ص 140". 

)00( الوسيلة : الصلاة / احكام ا موق ص57 . 

(1) منتبى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص5"؟ وا" . 

. قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١ ص17‎ )٠2١:( 

( ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 7٠‏ . 








١م‎ 

لكن في القواعد'" والمسالك”"': احتمال الرجوع بنصف الباقي 
عد وقينة لاخر من الت هوف: سس الا 
وشيوع النصف الموهوب أيضاً ؛ فتعلّق الهبة بنصفي النصيبين » فالنصف 
الباقي بمنزلة ما تلف نصفه وبقي النصف . 

لور لل يشر من عونا احتمال الرجوع بنصف الباقي 
خاصّة؛ لأنّه لمّا تعلّقت الهبة بالنصف المشاع فقد تعلقت بنصفي 
النصيبين» فإِنّما ملك من نصيبها النصف وهو الربع . واستعجل نصف 
نصيب نفسه , وإنما بقى له النصف الآخر من نصيبه وهو الربع»”" 

وربّما احتمل!* ايضا : التخيير بين بذل تمام النصف الباقي وعين 
نصفه مع بذل نصفه الآخر؛ دفعاً لضرر تبعّض الصفقة . 

إلا أنّ الجميع كما ترى؛ ضرورة عدم تأنّيها مع فرض بقاء النصف 
المشاع الذي هو مصداق «نصف ما فرضتم» . نعم, لو كان النصف 
الموهوب يكنا لأمفاعا الجهددلاف كما هوبراطيع»: 

وكذا لو خالعته على النصف؛ فإنه إن قيّدته بالنصف الذي يبقى لها 
بعد الطلاق فلا كلام» وإن أطلقت انصر ف إلى ما تملكه بعد الطلاق . 

وعلى كل فاك عوسي ا رما 


لذ فراعو لكا التكاح ل الف نه 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج مص 500. 
(] كفيك اللناء: لكام '/ مخصيك المهر بح ا من 6/1 
(؟ و 0) المصدر السابق. 


لوط القاوى العام ٠‏ ا سي ا ا 
ببنه وبين الهبة : بأَنِّ بذل على الطلاق المنصّف للمهر, فهو تمليك بعد 
الطلاق . 

وللشافعيّة -كما قيل'" ‏ وجه بالشيوع في نصفي النصيبين, 
ولاريب في ضعفه, والله العالم . 


المسألة «الحادية عشرة »4 

«لو تزوّجها بعبدين» مئلاً وفمات أحدهماء رجع عليها 
بنصف الموجود ونصف قيمة الميّت»4 ضرورة كون ذلك كانتقال 
أحدهما عن ملكها؛ لأنّ التالف عليهما والموجود ببنهما وتزلزل ملكهما 
في النصف المشاع من كل منهماء إلآ أَنّه لمَا كان ما يرجع إليه مضموناً 
عليها وجب الانتقال إلى بدل التالف عليه فى يدها . 

وعن الشافعيّة : احتمال الرجوع بتمام 256 أو ما يساوى منه 
انض لدف ١‏ متهت الممتر وض اندو خنقمال لعفي تيوق 
ما سمعته في المشاع . ولاريب في ضعفهما . 


المسألة «الثانية عشرة » 
لو شرط الخيار في النكاح بطل» العقد'» فضلاً عن الشرط, 
)١(‏ المصدر السابق. 
)1 و؟) التهذيب (للبغوي): جج هص .0١8‏ روضة الطالبين: ج 1 ص 77ق, مغني المحتاج: 


لاض 311 


ا جواهر الكلام (ج ) 


+ على المشهور بين الأأصحاب"", بل لا أجد خلافاً في بطلان الشرط , بل 
0 لعل الإجماع بقسميه عليه'". 
لمعلوميّة عدم قبول عقد النكاح لذلك؛ لأنّ فيه شائبة العبادة التي 
لا تقبل الخيار. ولحصر فسخه بغيره ؛ ولذا لا تجري فيه الإقالة , بخلاف 
غيره من فود المغاوظنات..فيكون حيهل اشتزاط الخيان فيه ستافياً 
لمقتضاه المستفاد من الأدلة الشرعيّة . بل لم يريدا بلفظ العقد معنى 
النكاح مع اشتراطه . ومن هنا كان هذا الشرط مبطلاً للعقد وإن قلنا بن 
فساد الشرط بالمخالفة للكتاب والسنّة لا يبطل النكاح. كما عرفت 
الكلام فيه سابقاً . 








فما وقع من بعضهم من تعليل البطلان هنا ب «أنّْ التراضي لم يقع 
على العقد إل مقترناً بالشرط المذكورء فإذا لم يتمّ الشرط لا يصمٌ العقد 
مجرّداً؛ لعدم القصد إليه كذلك»"". 


في غير محلّه؛ ضرورة أنّ ذلك يأتي في كلّ شرط فاسد. وقد 
عرفت سابقاً الإجماع على عدم اقتضائه الفساد هنا . 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج . ص 501. وكشف اللثام: النكاح / في 
المهر ج /اص 459. والحدائق الناضرة: النكاح / لواحق المهور ج ١4‏ ص 054. 
(1) نقل الإجماع في جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١‏ ص 594 5310. 
وينظر المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج 4 ص 1 5١‏ والمهذّب: النكاح / 
باب الصداق ج ؟ ص ؟١5.‏ والجامع للشرائع: النكاح / باب المهور ص .44١‏ وإرشاد 
الأذهان: النكاح / في الصداق ج ١‏ ص ,.١17‏ وكشف اللثام: النكاح /في المهر ج ,اص 177. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج / ص 507. 


ارط العبار دن اللكام. ستحصيم ييح ل و نت ارا 

(و» حينئذ فقول المصنّف : «فيه تردّد منشؤه: الاتنفات 
إلى تحقّق الزوجيّة؛ لوجود المقتضي وارتفاعه عن تطرّق 
الخيار, أو الالتفات إلى عدم الرضا بالعقد؛ لترتّبه على الشرط » 
غير منّجه أيضاً . 

وكان الأولى جعل منشئه : التردّد في أنّ بطلان هذا الشرط 
لمخالفته مقتضى العقد, أو لكونه غير مشروع فيكون مخالفاً للكتاب 
والسنّة , فعلى الأول ينّجه بطلان العقد , دون الثاني . اللّهمَ إلا أن يكون 
مراده ذلك . 

وعلى كل حالء فما عن ابن إدريس : من بطلان الشرط خاصّة . بل 
قال فيما حكي عنه : «إِنْه لا دليل على بطلان العقد من كتاب ولا سنّة 
ولا إجماع . بل الإجماع على الصحّة؛ لأنّه لم يذهب إلى البطلان أحد 
من أصحابناء وإِنّما هو من تخريج المخالفين 9و4 فروعهم, اختاره 
الشيخ على عادته في الكتاب»7". 

واضح الفسادء بناءً على ما عرفت من أنّ البطلان هنا للمنافاة 
لمقتضى العقد , لا لكونه غير مشروع في نفسه كي يختصٌ بالبطلان في 
عقد النكاح كغيره من الشروط الفاسدة فيه . اللّهم إلا أن يمنع ذلك فإنّه 
لا يخلو من تأمّل . 


)١(‏ السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص 070 (بتصوّف). 


بم4م١‏ جواهر الكلام (ج ) 





هذا كلّه في اشتراط الخيار في عقد النكاح . 
2٠‏ أمّاطلو اشترطه'"في المهر صمح العقد والمهر والشر ط» لكون 
الجهر كا دنه السيضة ا تسد ومن تقاض لكازوه ند كدوج كر 
الخيار فيه حينئذٍ تحت قوله يَيْةُ : «المؤمنون عند شروطهم»!". 
نعم » يشترط ضبط مداته كغيره من العقود, ولا يقدح إطلاق 
الأصحاب المعلوم بناه على ذلك وإن كان ربّما احتمل!" عدم اعتبار 
ضبطه لذلك, ولأنّْه يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر فى غيره, لكنّ 
المذهب الأوّل . ولا يتقيّد بتلائة وإن حكي عن الشيخ أنه مثّل بها!. 
نم إن استمرٌ عليه وانقضت مدته لزم؛ وإن فسخه ذو الخيار يرجع 
إلى مهر المثل , كما لو عرا العقد عن المهر, وإِنْما يجب بالدخول كما مرّ 
الكلام فيه وفي هذ اليها لقووات العالم.. 


المسألة وات عشرة » 


١١‏ في نسخة المسالك - وأ ا ا ل وفى 
نسخة الشراء 0 
اكاكنناقي كنس اللقامه النكان ان انه انض 1117 


فلكنة الفيواق :الف حم سيت عي تس عي اا 


بل المشهور منهما شهرة عظيمة'". بل عن الحلّي : نفي الخلاف 
فيه'". ولعلّه كذلك؛ فإني له جه لمن المعكى عبن الإيكانس : 
فملّكها النصف به والآخر بالدخول أو ما يقوم مقأمه'". مع عدم 
صراحته في ذلك؛ لاحتمال إرادته الاستقرار كما في كشف اللثاه!. 

فلا خلاف حينئذٍ أصلاً. كما يشهد به ما سمعته من الحلّى , وعليه 
يمكن دعوى لحوقه بالإجماع إن لم يكن سبقه . 

فقنانا الى :ليور قواله تال :رزو | اتسنا عد قاقي "تومير 
مما دل على وجوب دفعه إليهنّ المقتضي لملكهنّ؛ فضلاً عن ظهور 
الإضافة في الاختصاص . 

وإلى أَنّ ذلك شأن المعاوضات . فكما أن المشتري يملك المبيع 
بالعقد والبائع النمن به , فكذلك النكاح الذي لريب في ملك الزوج 


البضع به المقتضى ملك الامرأة المهر به, الذي هو عوض عن ذلك في 707 


اللفظ والقصد . 
وإلى ما دل من النصوص السابقة المعتضدة بالفتاوى على كون 


النكاح / تنصيف المهر ج /اص 117. 
(؟) السرائر: النكاح / باب المهور ج " ص 086. 
() نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في الصداق ج لاص .١1١‏ 
(؛) كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج ,اص 11/8. 
(0) سورة النساء: الآية 6. 


)١(‏ تقلت الشهرة في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص 508. وكشف اللثام: 


٠و١‏ جواهر الكلام (ج ؟) 


النماء المتخلّل بين العقد والطلاق لها ء وهو مستلزم لملكها . (وفضلاً عن 
ظهور الإضافة فى اللاختصاص)"'". 

الذي لا 5 صحيح أبي بصير سأل الصادق عَقْةٍ : «عن رجل 
تؤوّج امرأة على بستان له معروف وله غلة كتيزة: نح مكث سننين 
لم يدخل بها نم طلّقها؟ قال: بنظر إلى ما صار إليه من غلّة البستان من 
يوم تزوّجها فيعطيها نصفه , ويعطيها نصف البستان, إلآ أن يعفو”" فتقبل 
منه. ويصطلحان على شيء ترضى به منه, فإِنّه أقرب للتقوى»'”" 
لقصوره باعتضاد الأوّل _مع تعدّده _بما عرفت . 

مع احتمال أن تكون الغلّة من زرع تروغة الرجل وروا يكيو 
الصد اوهو المقان هون انحا رمو بوفلى: التقدوريون فلسبييك العله تسق 
نماء المهر . فيختصٌ بالرجل , ويكون الأمر حينئذٍ بدفع النصف محمولاً 
علن الاستحنات: كنا يوشد اليه قو له لكلا :«زقائه اقرب للتقوق» أو 





1 موس جره ل ركن. 
وبذلك ظهر لك ضعف الاستدلال”" به للإسكافى . 
مضافاً إلى ظهور عدّة من النصوص السابقة التي منها خبر محمّد بن 


(9؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب + الحبل الله عرّ وجل من النكاح ح ١غ‏ ج "5 
ص ١5١غ.‏ وسائل الشيعة: باب "٠‏ من ابواب المهور ح 2 ١»ا‏ ص 5 1,. 

(6) فى كمف اللناء الذئ أخلات الحازة ميات «الرحل. 

(0) كما في كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج 7اص 417 4. 


فاكنة الشيذ ان الفقق .تس يجت يت ع يي ع ب سس 1لا 


مسلم سأل الباقرمايّة : «متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها»'' وخبر 
يونس بن يعقوب عن الصادق عه : «لا يوجب المهر إلا الوقاع...»'" 
المحمول فيهما الوجوب على الثنبوت والاستقرار؛ لظهوره وغلبة 
استعماله في ذلكء أو للجمع ... أو لغير ذلك. فيكون المراد أَنّه 
لا يوجبه بتمامه إلا الوقاع, في مقابلة احتمال وجوبه بالخلوة ايضا . 

وإلى أنّها لو ملكته اوور ل ول اقل من بيع ونحوه. 
والملازمة ثم بطلان اللازم ممنوعان, ويكفى فى السبب طلاقها قبل 
0 ا 

كلّ ذلك مع قطع النظر عمّا دل على وجوبه أجمع بالموت من ” 
النصوص المعمول بها كما ستعرف . وعن فحاوى وجوب النصف عليها 0 
فيما لو أبرأته . ووجوب دفع قيمة النصف عليها لو زاد عندها زيادة 
متّصلة ولو كان قد دفع إليها عوضه عبداً آبقاً وحبرةً... وغير ذلك مما 
بشرف الفقيه على القطع بفساد القول المحكي . 

«و» حينئذٍ ف هلها التصرّف فيه قبل القبض على الأشبه» 
الأشهر , بل المشهور””, بل لم أجد فيه خلافاً إلا من الشيخ في محكيّ 
الخلاف فمنع منه قبله!*'. 

ويمكن دعوى لحوقه باللإجماع ٠‏ بل وسبقه؛ للأصل , وعموم تسلط 


. 170 تقدّما فى ص‎ )١9١( 
.57١ (؛) الخلاف: الصداق / مساألة لاج 4 ص‎ 


و١‏ جواهر الكلام (ج 7 


الناس!", وما دل على جواز إبرائها إِيّاه منه""', وعلى العفو عنه'", 
ودفع الآبق والحبرة عنه!»... وغير ذلك , ممّا لا يعارضه : النهي عن بيع 
ما لم يقبض“ الذي هو أخصٌ من المدّعى. بل هو وارد في بيع 
ما اشتراه ‏ وقد عرفت حمله على الكراهة في محلّه:" 

ومن الغريب استدلاله”" على ذلك : بِأنّ الإجماع محقّق على 
تصرّفها به بعد القبض دون ما قبله , الذي يمكن منعه عليه كما عرفت . 
على أن الدليل غير منحصر بالإجماع . بل يكفي ما عرفت من الأصل 
والعمه وشيرهما. 

وعلى كلّ حال «فإذا طلّق الزوج عاد إليه النصف, وبقي للمرأة 
النصف» بلا خلاف كتاباً'" وسنّةَ:"' وإجماعاً!"". 





)١(‏ الخلاف: مسألة ١5١‏ ج اص ,.١71/-178‏ بحار الأنوار: ح لاج ؟ ص 501 عوالي 
اللآلى: ح 19 ج ١‏ ص '55. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ من أبواب المهور ج ١١‏ ص 184. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 05 من ابواب المهور ج ١١‏ ص .5١0‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 58 من ابواب المهور ج ١١‏ ص ؟185. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب احكام العقود ح ١و١١و؟١و60١‏ ج 8١ص‏ 160 و18. 

0 :ج حص .5١5-37١5‏ مجمع الزوائد: ج ؛ ص 660. المعجم الأوسط 

(للطبراني): ج ١‏ ص .١05‏ نصب الراية: ج 4غ ص 459. 

)١(‏ في ج 14ص م كن 

(0) الخلاف: الصداق / مسالة لاج 4 ص .57١‏ 

(8) سورة البقرة: الاية 37797؟. 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب 0١‏ من أبواب المهور ج 7١‏ ص .51١7‏ 

.59 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / في المهور ج‎ )٠١( 


العفو عن المهر اومن يفقية . ٠‏ حت ا 1 


9فلو عفت عمًا لها كان الجميع للزوج» بلا خلاف أيضاً ” 
1 


ولأ إشكال دابا للوبيلة الو اجماعا السميه مظافا إلى عموم:: 0 
الناسى على اموا ليده 

فإذا كان الصداق ديناً أو عيناً وقد تلفت في يد الزوج صم عفوها 
بلفظه والإسقاط والإبراء والتركء بل في القواعد”" والمسالك! وكشف 
اللنام”*: «والهبة», بل في الأخيرين : «والتمليك»؛ بل لم يحك أحد 
منهما الخلاف هناء ولعلّه لدلالة كلّ منهما على إسقاط الحقّ الذي 
لا يختصٌ بلفظ . 

ولا إشكال فيه مع إرادة معنى الإبراء منهما. إِنّما الكلام فيما لو أريد 
منهما معناهما لو تعلّقا بالعين على أن يكون الإبراء تبعاً لذلك . 

وكأنّ وجهه : صحّة تمليك ما في الذمّة ممّن هوعليه بالهبة لكونه 
تقبوضا «تتحضل الار ام واعيا و ضرع تصوو فلك الالبا و على تيف 
بخلاف هبة ما في ذمّة الغير» فإِنّه لا يتصوّر قبضه ديناً. وتشخيصه 
بالعين يخرجه عن الدين الذي هو محل البحث . 

لكن قد يناقش : بِأنّه لا معنى لملك الكلّي في الذمّة إلا استحقاقه 


)١(‏ سورة البقرة: الاية 377؟. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب المهور ج ١؟‏ ص .5١0‏ 
(؟) قواعد الاحكام: النكاح / تنصيف المهر ج ' ص 84. 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / احكام المهور ج / ص .1١1١‏ 

(0) كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج /اص 805. 


الطهارة / في تغسيل الكافر المسلم 1 
واللبية 0 والبيان 9" وزوض المنان 190 والووقية 19 والزض ةا 
والحدائق "2 وعن المبسوط ”"' والنهاية 9 والمراسم 29 والصدوقين(١)‏ 
وابن الجنيد(١١‏ والصهرشتي ١0‏ وابن سعيد(""' » وهو الأقوى . 

لوثقة عمّار المروية في الكافي والتبذيب عن الصادق ( عليه السلام ) 
قلت: «... فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة 
مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بيهن 
وبينه قرابة » قال : يغتسل النصرالي ثم يغسله فقّد اضطرء وعن المرأة 
المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها 
ومعها امراة نصرانيّة ورجال مسلموك» قال : تغتسل النصرانية ثم 
ا" 





. ١179 اللمعة الدمشقية : الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) البيان : الطهارة / غسل الاموات ص"73 . 

() روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص18 . 

(4) الروضة البهية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ١750‏ . 

(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص87 - 17/. 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ص؟ 4١‏ . 

(0) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص175 . 

(8) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص47 . 

() المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص٠5‏ . 

."98 نقله عنهها الشهيد في الذكرى : الطهارة / تغسيل الميت ص‎ )٠١( 
. المصدر السابق‎ )١1١( 

)١10(‏ المصدر نفسه. 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص50 . 

)١5(‏ الكاني : باب الرجل يغسل المرأة ... ح؟١‏ ج” ص وه 1تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


1 
ام 
ا 


و١‏ جواهر الكلام (ج ) 


على من في ذمّته؛ ضرورة كونه معدوماً لا يصلح لقيام صفة الملكية . 
فلا يتصوّر حصولها لمن في ذمّته على نفسه . وحينئزٍ يتّجه عدم الصحّة 
إل ما دل عليه الدليل في البيع وغيره من العقود المملكة لا المسقطة . 
وقد يدفع : بأنّ الشارع قد جعل الوجود الذمّي كالوجود الخارجي , 
فيصحٌ قيام صفة الملكيّة فيه , إلا أنّ ذلك لما كان يتبعه الاستحقاق 
للمالك يتّجه سقوطه في الفرض ونحوه؛ لعدم تصوّر استحقاقه على 





لا يقال :إِنّ ذلك يقتضي أيضاً جواز هبة ما في ذمّة الغير للغير؛ إذ هو 
حيد كالاعيان: 

نا تقول : إِنّ وإن كان كذلك , لكنّه يمنعه اعتبار القبض في صحّة 
الهبة . وقد عرفت عدم إمكان قبضه دين . 

واعتهالة را لقها مقا تت ووفعة؟ أ د لسن قيضا وموا ها و عنكاد 
آخر وإن أفاد كونه مقبوضاً لمن صار في ذمّته بعد الضمان , هذا . ولتماء 
الكلام فيه محل اخر . 

وعلى كل حال» لا يفتقر إلى قبول عند المشهور بأيّ لفظ وقع 
كسان الإبراءاكه لاطلاى الأدلة المعتهد ينوي المسنيور ونا 
يؤئّده هنا إطلاق قوله تعالى : «إلا أن يعفون»!", وما فى الخبر 





)١(‏ سورة البقرة: الاية /777؟. 


العتو قن السون و عو عدي . جتسخت صمت جب عم بل ع ع سي 1/1 ١‏ 
السابق'"': من أنّها إذا جعلته فى حل منه فقد قبضته . 

ال ل اشن مظلقاً"؟ بو اعافد إذا كان 
بلفظ الهبة والتمليك في وجه'", ضعيف , وإن كان ما عن الشيخ أضعف 
ما شين القن فمقة... 

وإن كان عيناً صحّ بلفظ الهبة والتمليك ونحوهما ممّا يقوم مقامهما . 
واعتبر فيهما القبول والقبض . 

وهل ,يصمح بلفظ العفو -كما عن المبسوط '“ والتحرير'" للاية”؛ 
لمجيئه بمعنى العطاء كما عن العين!" والمبسوط”". وفي المسالك أن" 


«منه : (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو)'" من المال!"", أي الفضل من 
الأموال التى يسهل إعطاوٌهاء وقوله تعالى : ( خذ العفو)"" أي خذ 


)0 أي خبر سماعة المتقدّم في ص 77 و05١.‏ 

(؟)المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج 4 ص .5١01‏ 

(؟) روضة الطالبين: ج 1 ص 598. 

(؛) المصدر قبل السابق: ص .5١7/‏ 

(0) تحرير الأحكام: النكاح / في الصداق ج 7 ص 01/8. 

.53707 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(0) نقله عنه في كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص .41١‏ والموجود في المصدر: 
اعقو أهر لقال يوا بلع والققى المعروش م التقاء كلاب انع وش ور لطر لبتم 
ص ١١4١‏ (عفا). 

(6) تقدّم المصدر انفاً. 

(9) سورة البقرة: الاية .5١9‏ 

)٠١(‏ «من المال» ليست في المصدر. 

.199 سورة الأعراف: الأآية‎ )١1١( 





١951١ 
7 وا عط لقم لدان مق يصون امو اله الأببو لقند وصلبوين‎ 

وشو ل الخولة أض كو سمهي التطاغرو حا هو عبار عن تفن 
المال الزائد . والعطاء مستفاد في الأَوّل من الإنفاق . 

ويحتمل العدم؛ لمنع مجيئه بمعنى العطاء. ولو سلّم كان خلاف 
المعروف. ولا سيّما إذا قال: «عفوت عنه», بل لعل المتعدّي ب «عن» 
لا يكون إلا بمعنى الابراء , والآية لا تتعيّن للفظ العفوء وإِنْما المراد 
مقاط الحو عن الفين او القيى هطلفا و لعل اقرع 

ومنه يعلم ما عن المبسوط من أنه «إن عفت فهو هبة تقع بثلاثة 
ألفاظ : الهبة والعفو والتمليك, وافتقر إلى القبول والقبض إن كان في 
االو لوي 00 
ولها الرجوع قبل مضيّ مدة القبض . وإن عفا فإن كا ن الطلاق مخيّراً فهو 
إسقاط لحقّه كحقّ الشفعة لاعية: ازسيزبيةة قال رهن بصني 
ما مرء ولا حاجة إلى القبول, وإن كان مملّكاً وهو الصحيح عندنا ‏ 
فهو هبة إِنْما يقع بالثلاثة الألفاظ . وافتقر إلى القبول, وكان له الرجوع 
قبل القبض أو مضي مدّته»'" ونحوه عن التحرير'. مضافاً إلى ما فيه 
من النظر من وجوه أخر أيضاً. 


)١(‏ في المصدر بدلها: أخلاتهم. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج / ص 577 - 514. 

(5) المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج 4 ص ٠١7‏ (بتصرّف). 
(؛) تحرير الأحكام: النكاح / في الصداق ج 7 ص 0178 - 0/8. 


الفو فى المور از عو نفعية سبح سس يك مت ين لا 

«وكذا» الكلام «لو عفا الذي بيده عقدة النكاح» المذكور في 
الآية . سواء قلنا : إِنّْه الزوج كما عند العامّة”", الو» قلنا : (هو الولى> 
كما عند الخاصّة «كالأب أو" الجدٌ للآب» وعن النهاية : زيادة 
الأخ'" «وقيل» كما عن المهذّب!*: «أو من توليها" الامرأةا5 
عقدها4 كلّ ذلك لتظافر نصوصهم في ذلك أو تواترها؛ ك : 


صحيح ابن سنان عن الصادق نقد : «الذي بيده عقدة النكاح فهو 


»و 


ولي أمرها»”". 
وحسن الحلبي أيضاً في قوله تعالى: «أو يعفو...» إلى آخره: 


انهو الهو الأخ هبو الريجل يوصى إلبة»والرسل جوز اصر» فنين 


مال الامرأة فيبيع لها ويشتريء فإذا عفا فقد جاز»". 


)١(‏ مختصر المزني: ص187١.‏ المجموع: ج1١‏ ص 518 روضة الطالبين: ج17 ص 5517. المغني 
(لابن قدامة): ج8 ص 19. الشرح الكبير: ج 4 ص 07. المبسوط (للسرخسي): ج١1‏ ص ؟١1.‏ 

(1) في نسخة الشرائع: و. 

(©) النهاية: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص .5١7‏ 

(؛) المهذب: النكاح / من يجوز له العقد ج ١‏ ص .١111‏ 

(8] نلق افميخة النعز نوا نولتت 

(7) في نسختي الشرائع والمسالك: المراة. 

(/0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7١‏ عقد المرأة على نفسها ح 47 ج /اص 535. وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب عقد النكام ح ؟ سج ٠١‏ ص .185١‏ 

(8) الكافي: الطلاق / باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها ح ”' ج 1١‏ ص 1 .٠١‏ تهذيب الاحكام: 
الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح 17 ج 8 ص .١55‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهامش اللاحق). 


١/4‏ جواهر الكلام (ج ؟*) 





ا اا 

ولق فرشل اتن اس عم عقة لقلا يض «لابوميعتى الانيعهدو ال 
توكلة لعزا لتو نه أعريها فى ا اوقا بها وكير هما" 

وق غير اسختاقع ون عقا ركيم اوها اد اغناهان لسو اكوها إذا 


ع 


كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له, وإذا كان الأخ 
لا يهتم ولا يقيم علليها لم يجز أمره»!". 

وفى خبر أبى بصير عنه م3 أيضاً قال : «هو الأخ , والأب . والرجل 
يوصى إليه . والذي يجوز أمره في مال يتيمته . قال: قلت: أرأيت إن 
قالت : لا اجيز ما يصنع؟ قال : ليس لها ذلك ؛ أتجيز بيعه في مالها 


ولا تجيز هذا؟!»!*. 

وقال الباقرءكةٍ في صحيح ابن مسلم وأبسي بصير: «هو الأب, 
والأخ .والموصى إليه . والذدى يجوز أمره في مال الامرأة من قرابتها 
فيبيع لها ويشتري, فأيّ هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر ...»!©. 


١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟. ووسائل الشيعة: باب 01 من أبواب المهور م‎ )١( 
ص 88/, تهذيب الأحكام:‎ ٠” من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الوكالة ح 55817 ج‎ )١( 

الديون / يأب 8١‏ الوكاللات ح اج ١ا‏ ص 516 وسائل الشيعة: باب لاهن كنات الوكاله 
(؟) تفسير العيّاشي: سورة البقرة حم 4٠١‏ ج ١‏ ص 151., وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب 
0غ انظر «تفسير العيّاشي» في الهامش السابق: ح 1١8‏ ص .١230‏ و«الوسائل»: ح "اص .5١١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: النكاح /باب ١غ‏ في الزيادات ح ١05‏ ج 7ص 85 4. وسائل الشيعة: > 


العفوعنة المون أوغة عضة. تت حم م ا يز و 

عا رفاعة الصادق مَليةٍ في الصحيح : «عن الذي بيده عقدة 
النكاح؟ فقال : الولي الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاً. وليس له أن 
يدع كله»'", 

إلى غير ذلك من النصوص المتّفقة في الدلالة على أَنّه غير الزوج . 

مؤيّدة: بأنه المناسب لعطفه على الغائب؛ إذ لو اريد به الزوج 
لما عدل عن الخطاب الذى قد صدر به الاية . 

وبأنّ العفو حقيقة فى الاسقاط .ء لا التزام ما سقط بالطلاق؛ إذ 
لا يسمّى ذلك ع 1 

وبأنّ إقامة الظاهر مقام المضمر مع الاستغناء بالمضمر خلاف 
الأصل» ولو يد الأزواج لقيل : أو يعفوا. 

وبأنَّ المسند إليهنّ العفو أوَلاً الرشيدات , فيجب ذكر غير الرشيدات 
ليستوفى القسمة . 

و لو ا رن نير امسايي اي و 
وحمله على الولى يقتضى ذلك, ففيه طرد لقاعدة الاستتناء.: بخلاف 
ما لو حمل على 5 إن يكو الابها من الانانة إنباتا وهر 
خلاف القاعدة . 

وبأ قضيّة العطف التشريك . وهو حاصل على تقدير إرادة الولي: 


)01 تهد يب الاحكام: النكاح / باب "١‏ عقد المراة على نفسها ح دج 7 جين احوة وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟ ص كم ١‏ ). 


00 جواهر الكلام (ج 2 


ضرورة اشتراكهما حينئذٍ في النفي . بخلاف ما لو حمل على الزوج فإنه 
يكون إثباتاًء فلا يحصل معه الاشتراك . 

وهذه الوجوه وإن كان فى بعضها أو جميعها نظر -كما أطنب في 
ببانة فى المبينالك' "د لخ قد عرفت ا العههة القمضوصى النبنا فد 
الى لتحا ار لل بع قو لابين كوي الح ديه و 
0 اتّغاق الاماميّة أو كال نذاو عداى مستطيهو ها وو اداه 
لأمكن إرادة الأعمّ من الزوج ووليّه ووليّها منهه على معنى: بوت 
النصف بالطلاق إلا أن يعفون أو يعفو أحد هؤلاء , فلا تنصيف حيئئذٍ وإن 
اختلف مالك الكل . 

لكن قد عرفت اشتمال بعض النصوص على الأ , والإجماع 
محقق منّا على عدم ولايته » فلابدٌ حينئذٍ من إدراجه فيما بعده من كونه 
ره اموهاء كما سسه فى كبر إيجاق عن عنتان فيكو 





حيط تعمما بعل الخصرضن و ولا باس نه:. 

كما أَنّك قد عرفت اشتمالها على من توليه أمرها الذى سمعته من 
القاضي , المؤيّد : -مضافاً إلى ذلك _بعموم الآآية'". وبعدم الفرق بين 
الأ وغيره فى انتفاء الولاية بدون توليتها وثبوتها بتوليتها وتوكيلها. 
لها ذا كلك روهاد زادنيت له في كل ما يراه من التصرّف في أموالها 
(0) مسالك الأفهام: النكا / أحكام المهور ج 8 ص 577. 


(1) سنن الدارقطني: م ١١8‏ بج اص 719. 
(') سورة البقرة: الاية 717؟. 


العفواعن المهر اوه مم سيت بسي ا ميحس ننه انا 
مطلقاً كان له جميع ما يدخل في الإذن ومنه هذا التصرّف , ولعلَّ اقتصار 
معتك الأسيعا ب على الأيع والهد لعدء كوتة ولا يحفيقة«مرووة د 
عن أمرها وعن توليتها وتوكيلها . 

ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لما في المتن وغيره”" من نسبته إلى 
القيل مشعراً بتمريضه فضلاً عن وقوع الخلاف؛ لما عرفت من عدم 
تصوّره فيه , إذ مع فرض عموم وكالته لمايشمل ذلك لا إشكال في 
اعتبار عفوه حينئذٍ , كما أَنّه لا إشكال في عدم اعتباره مع فرض عدم 
عمومها . واحتمال أن القائل يقول بذلك على هذا التقدير بعيد. بل لعل 
النصوص كالصريحة فى خلافه . 

اع قد حال :اذ لمرافدونا على رمدم معدو افيه لكان سد 
أن توليتها أو توكيلها إذا كان على جهة الإطلاق في غير المقام ‏ 
يقيّد بالمصلحة , نحو إطلاق التوكيل في البيع المنصر ف إلى ثمن المثل, 
ما فيه فله العفو وإن كان هو نفسه لا مصلحة لها فيه؛ عملاً بظاهر 
النصوص المزبورة . 

وحينئدٍ إيكون الوجه في الخلاف: أن القاضى عمل بالنصوص 
المزبورة المؤيّدة بإطلاق الآبة. فهو حيئئذٍ كالب والجدّ بالنسبة 
إلى ذلك . 

وهو قويّ إن لم يتحقّق!" إعراض الأصحاب عنه على هذا التقدير: 
لتر ددا لمكا لخاد مسوك اقرح تال ان 
)١(‏ في بعض النسخ: نتحقق. 
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6 
ترجيحاً لما دلّ على اعتبار المصلحة في التصرّف في مال المولى عليه 
هن :قله تعالن رويس لوك عن الينام قل إمنلاع لم ير 
وكوالة تدان نزو شريو امال الشنو الابالقى :هي جمدي "دوم وير 
ذلك _-على هذه النصوص,ء التي ربّما كان خبر إسحاق بن عمّار منها 

تذاهد ١‏ على بها سحت 

فوجب حينئذٍ صرف ظاهرها إليه أو رفع اليد عنه . نحو ما يظهر 
أيضاً منها من مضي عفو كل من له الأمر في نكاحها ومالها من وصيّ أو 

غيوهمتا ل تعرف قائلا يفموإن كان هو غير بعيد: 
بل اؤلةاتقاق الأضحاب ظاهرا على خلاق ذلك : لأمكدن أن 
يقال : المراد من الآية بيان العفو منها أو من وليّها على حسب عفوه عن 
غير ذلك من ديونها وأموالهاء فلا يختصّ المقام حينئذٍ بخصوصيّة . 
بل ربّما حكي عن ابن إدريس"" والعلامة في المختلف! وحاشية 
الكركي”"': اعتبار المصلحة في العفو ولو عن البعض , ومقتضاه عدم 
الخصوصيّة للمقام . 
0000 
(؟) سورة الأنعام: الآية ؟0١.‏ 3 
(؟) السرائر: النكاح / باب من يتولى العقد ج ١‏ ص 077. 
(؛) مختلف الشيعة: النكاح / في الصداق ج /اص .١١7‏ 
) 


0) الموجود في نسختنا ذكر أربعة شر.وط ليس منها اعتبار المصلحة. انظر فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ١١‏ ص 171. 


العفو عن المهر أو عن بعضه بصع ات و 17 
والمتعوط كر ار للب والحد العنو دوا ١‏ المدذهب في محكىٌ القن ا 
ومجمع البيان!» وروض الجنان الششيخ امي الفتوم' “وفقهالقران 
للراوندي!" ‏ والأخبار: أن للمقام خصوصيّة . وهى جواز عفوهما 

لا تكن الماك عو هضرع اومن ١‏ 4 عو لاد بو اليد 
للاب ان يعفو عن البعضء وليس لهما العفو عن الكل» بل قيل : 
«إنه يظهر الاثفاق فليم في !" المسيو طب و العا ن ومجمع البيان وفقه 
القرآن للراوندي»!"-أصر ح في إثبات الخصوصيّة . 

ولعل دليله رسيي ”0 “كال بوكرل 


.5884 الخلاف: الصداق / مسألة 0 وص‎ )١( 

)2( ل من سورة 0 "ا ص 77 3. 

(؟) مجمع البيان: ذيل الاية ١177‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 097. 

(4) روض الجنان: ذيل الاية 7127 من سورة البقرة ج ١‏ ص 53117. 

و0 اعود ا اي وا 0 
00 ا 7ص 14/ والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١‏ 
ص .51١8‏ 

(0(0 الأولى «من» كما فى المصدر. 


.1994 في ص‎ )٠١( 
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جواهرالكلام (ج4) 

وخبر عمروبن خالد عن زيد بن عليّ عن أبائه عن علي 
(عليهم السلام ) قال : « أ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نفر فقالوا : 
إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم » قال : كيف صنعم ؟ فقالوا : 
صببنا عليها الماء صبّأأء فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها ؟ 
فقالوا : لاء قال : أفلا يمَمتموها ؟! 6(" . 

مع التأييد بما عن فقه مولانا الرضا ( عليه السلام ) «فإن مات ميّت 
بين رجال نصارى ونسوة مسلمات غسله الرجال النصارى بعد ما 
يغتسلون , وإن كان المت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين ونسوة نصرانيّة 
اغتسلت النصرانيّة وغسّلتها »0 , 

وما عساه يناقش(" في ذلك -بضعف السند , وباستلزامه تنس 
الميّت بمباشرة الكافر عند التغسيل بال ماء القليل وبعده بالماء الكثير» مع أَنَّ 
الغسل عبادة فلا تصحّ من الكافرء فوجب طرح هذه الأخبار أو حملها على 
التقيّة من حيث دلالتها على طهارة أهل الذمّة في غاية السقوط ؛ إذ هى 
-مع أن ا موق حجّة عندنا- مجبورة بما عرفت من الشهرة بل ظاهر الإجاع  .‏ 

واحتمال المناقشة فبها باختلاف عبارات الأصحاب من حيث التقييد 


١‏ ح56١‏ ج١‏ ص 710 », وسائل الشيعهة : باب ١5‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ 
ص8 7١‏ . 

١١8 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح8/ ج١ ص"1# 4 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. 7/١98 من ابواب غسل اميت ح؟ ج؟ ص‎ ١9 وسائل الشيعة : باب‎ ,» 7١”ص‎ ١ج‎ ١4ح‎ 

(؟) فقه الرضا : باب ١؟‏ ص17 , مستدرك الوسائل : باب 18 من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ 
ص؟١187.‏ 

(0) كما في المعتبر: الطهارة/ لواحق غسل الاموات ج١‏ ص77" وجامع المقاصد: 
الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص77 . 


1 
جام 
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فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضاً, وليس له أن يدع 
كلقي انار 

لكن عن المختلف'" وفاقاً للجامع'": أنّ المصلحة إن اقتضت العفو 
حمل الخبرين على أنّ الغالب انتفاء المصلحة فى العفو عن الكلٌ»!. 

وفيه : أن محل البحث العفو من حيث كونه عفوأ مع قطع النظر عن 
أمر خارج عنه , ولا ريب فى عدم جوازه من الولي في غير المقام؛ 
لكونه تضييع مال المولى عليه . 

(و4 لذا قال المصئّف وغيره'" بل ظاهرهم الاثفاق عليه : إنه 
ولا يجوز لولىٌ الزوج ان يعفو عن حقه إن حصل الطلاق» منه ثم 
صار مولى عليه بجنون او بلغ فاسد العقل وقلنا بصحّة طلاق الولى عنه 

نعم , قد يقال بسبب استبعاد هذا الحكم . خصوصاً مع تصريح 
)١(‏ من لا بحضره الفقيه: القضايا / باب الوكالة ح 75817 ج ٠”‏ ص 88. تهذيب الأحكام: 


الديون / باب 86 الوكالات ح 7 سج 7 ص .5١0‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الوكالة 
ح ١1ج‏ 9ا ص 118. 

(؟) مختلف الشيعة: النكاح / في الصداق ج لاص .١١7‏ 

(؟) الجامع للشرائع: النكاح / باب المهور ج لاص ؟117. 

(؛) كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج لاص 1117. 

(0) كالعلامة في القواعد: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص 44. 


العلق عن الدهر لعي ييه ١‏ تسبي ةي ع و 1 
بعضهم بعدم الفرق في البعض بين القليل والكثير'"'. المقتضي لجواز 
العفو مع إبقاء شيء 5 من العهر وان قل وعدمه !| ااكافع اللصدلئدة ل 
إلى ذلك القليل, وعدم وفاء مثل الخبرين المزبورين بمثله . مع فرض 
لال تلك التضوض والاة واو م حية الأطلاف على الحدن مظلنا : 
فيقصران حينئذٍ عن تقييده بهما : إِنّه يمكن طرحهما أو حملهما على 
ما لا ينافي ذلك . 

(و» كيف كان, فقد عرفت ممّا قدّمناه أنه 9إذا عفت؟» الزوجة 
عن نصفها» مثلاً أو عفا الزوج عن نصفه, لم يخرج عن ملك 
أحدهما بمجرّد العفو؛ لأنْه» وإن قلنا: إِنّه وهبة» باعتبار وروده 
بمعنى العطاء ‏ أو لجواز عقد الهبة به مع إرادتها منه ولو مجازاً 
فلا ينتقل إلا بالقبض»* كغيره من افراد الهبة ؛ إذ احتمال اختصاصه 
بتحقق الملك بمجرّد العقد به لتوهّم دلالة إطلاق الاية والرواية على 
ذلك _واضح الفساد . 

(نعم, لو كان» الصداق «ديناً على الزوج أو تلف فى يد 
الزوجة كفى العفو عن الضامن له» زوجاً كان أو زوجة «لأنه 
يكون؟ حيئئذ «إبراءً» كما عرفت ذلك «و» عرفت أيضاً أنه 
الا اس م وفااحظ نامل 


4 مسالك الها : التكا ع / أحك بورع‎ )١( 
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«أمّا الذي عليه المال» أو عنده إفلا ينتقل عنه بعفوه 
ما لم :يسلّمد» لأله إن كان عيداً فهو حيقز هبة هناجع صبختها إلى 
القبض ء وإن كان ديناً فالعفو عنه _مع كونه ليس في ذمّة المعفوّ عنه ‏ 
كالهبة أيضاً لا يتحقّق ملكه إلا بالقبض . 
بل الظاهر أنه لاب من تجديد الصيغة بعد تعيينه وتشخيصه . 
ولا يكفي التلقّظ بالعفو السابق الذي لم يكن مورده عيناً ولا ديناً في 
ذمّة المعفوّ عنه؛ لأنّه بعد التسليم يكون كهبة ما في ذمّة الغير لمن ليس 
عليه . وهي باطلة على ما قرّر في محلها . واحتمال خصوصيّة للعفو هنا 
باعتبار إطلاق الاية ضعيف . 
وحينئزٍ فظاهر المتن وغيره'-من كفاية العفو الذي يتعقبه التسليم 
ري اب يني مات لساري 
1 عليه الحقّ بتعقّب التشخيص والقبض. فإنّه ينّجه حينئذٍ ما ذكروه., 
والله العالم . 


المسألة «الرابعة عشرة » 
قد عرفت فيما تقدّم'" أنه إلو كان المهر موْجّلاً لم يكن لها 
الامتناع» عن الدخول بها؛ لأنّ بضعها ملك بالمهر المتأخّر برضاها 


.88 كقواعد الأحكاء. لح اد مج "اص‎ ١ 
في ص /ال/ا.‎ )"( 


لو تقدفت فى الدهر نةطلنها قبل الدغوال . سف لحيييتت سبع تس تس للم 


«فلو»ة عصت و«امتنعت ويل * مهرها المؤجل «هل لها أن 
تمتنع ! قيل: حدم وقيل: لك له نسح ار وي كه التسليم قبل 
الحلول. وهو اشبه» باصول المذهب وقواعده. كما سمعت الكلام فيه 
مفضّلاً. واللّه العالم . 


المسألة «الخامسة عشرة » 

لو أصدقها قطعة من فضّة4 مثلاً إفصاغتها» حلياً أو < آنية» 
وعالة: أو زلا تكاريقا على جواز ه39 طلقها قل الدهول. كانت 
بالخيار فى تسليم نصف العين أو نصف القيمة» التى هى هنا المثل 
و10 جبيعبها 1ن السسكاط ا الح روس كر 
عين قد زادت فى يدها!". ش 

اقوس سانا لاون تعيين القيمة؛ لخبر العبد الذي كبر في يدها 
مؤيّدا : بان الطلاق من المملكات التى ينافيها خيارها بين بذل نصف 
ال ل رون قابليّة" تحقّق صفة الملك في الكلّى 

ومن هنا كان المتجه _بناءً على جواز بذلها نصف العين ووجوب 
القبول عليه ولو للإجماع, أو لكونه حينئذٍ أقرب إلى نصف المفروض 


.٠١6 في ص‎ )١( 
.١58 (؟) في ص‎ 
(؟) في بعض النسخ: قابليّنه.‎ 
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م54" 
من القيمة إن لم نقل : إِنّه منه ‏ أنّ الواجب أوّلاً للزوج القيمة أو نصف 
ل ويدفع الآخر عنه , والأمر سهل بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقاً. 

رز اسذقاسك نقسينه ارالك ودار اعامشعية حرق 

1 فهو زيادة ونقصان . وقد عرفت أن المنجه وجوب القيمة أيضا لخبر 
"القن كن كدو كته ارا لومامه العا د كما عدت 

إِنْما الكلام : فيما إذا أعادت" تلك الصنعة الأولى دون صنعة 
أخرى. فإنّه يحتمل الرجوع إلى نصفه وإن لم ترض الزوجة:؛ لأنّهِ الآن 
بالصفة التي كانت عليه عند الإصداق من غير زيادة . 

ويحتمل اعتبار رضاها بذلك فلا يرجع بدون رضاها؛ لأنْها زيادة 
عضلت نوها ,ننه وهاو تإكاتك مكل الأول و والزماةة الساملة: 
عندها تمنع من الرجوع بدون رضاها وإن جوّزنا إعادة المعدوم بعينه , 
فإنّه يختلف باختلاف وضع الأجزاء وإن ان ٠‏ ومن المعلوم عادة أن 
الأجراء لا تعود إلى أوضناغها السايقة : 

تع رتجة و قبل با تصال الحسم مع كائه يطال الاتكدبان وإعادة 
الصفة بعينه , ولم يقل به أحد . 
لشي السو اباي ورك نو وروي الكو جه قلا قا 
(") قواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص 80 . إيضاح الفوائد: النكاح / في المهر 


فد في بعص النسخ: عاد 


لو تصرّفت في المهر ثم طلّقها قبل الدخول - 4 

قيل : «وفرق بين ذلك وبين الجارية إذا هزلت عندها"" ثمّ سمنت , 
فإنْه يبرجع بنصف الجارية وإن لم ترض مع حدوث السمن عندها, بِأنّ 
من لم يفرّق بينهماء بل عن فخر الإسلام الميل إليه»'". لكنّه كما ترى . 

فإن أبت فله نصف قيمته مصوغاً بتلك الصفة , فإنّه بمنزلة التالف, 
وهو مركب من جزأين : مادّي وصوريء ولا مثل للصوري ., فيتعيّن 
القيمة . ولابدٌ من أن يكون من غير الجنس تحرّزا من الربا . 

ويحتمل أن يكون له مثل وزنه اجرة مثل الصفة؛ لأنّ الجزء المادّي 
مئلي , والمفل أقرب إليه من القيمة , ولا ينافي اعتبار مثله اعتبار القيمة 
للجزء الاخر . 

«ولو كان الصداق ثوباً ف4فصّلته وإخاطته قميصاًء لم يجب 
على الزوج أخذه» كما لا تجبر هي على دفعه «وكان له إلزامها 
بتك القيمة) لأنّ الفضّة لا تخرج بالصياغة عمّا كانت قابلة له. 
وليس كذلك الثوب» ومن هنا وجب عليه القبول فى الأوّل بخلاف 


الثاني , وقد عرفت سابقاً قوّة احتمال عدم وجوب القبول في نظير ” 


الأول اها فاتهظ نامل 


(1)افى :يعن التنتع :عدده: 
(1) كشف اللثام: النكاح / تتصيف المهر ج لاص 14 2. 


عم 
١‏ 


١‏ جواهر الكلام (ج ؟8) 





المسألة «السادسة عشرة» 
قد تقدّم سابقاً" أنه ولو أصدقها تعليم سورة» مثلاً وكان حدّه 

أن تستقلٌ بالتلاوة»4 صحيحاً بغير مرشد «ولا يكفي» في صدقه 
عرفاً (تتبّعها لنطقه””» . 

9نعم» قيل'": «لو استقلّت'“ بتلاوة الآبة. ثم لقنها غيرها 
فنسيت الأولى. لم يجب عليه إعادة التعليم» عرفاً". مع أنّ تحقّق 
المراد من إطلاق «تعليم السورة» بذلك عرفا محل نظر أو منع . 

وعن بعضهم : اعتبار ثلاث ايات؛ مراعاة لما يحصل به الإعجاز, 
واقله سورة قصيرة مشتملة على ثلاث ايات كالكوثر"". والااجود 
الرجوع إلى العرف؛ لعدم التقدير شرعاً. ولا مدخلليّة للإعجاز في ذلك , 
خصوصاً مع اختلاف الآيات قصراً وطولاً . 

و4 على كل حالء ف 9«لمو استفادت ذلك من غيره كان لها» 
عله وراجرة التعليي كما لو تر تعها شع تددر علبةاكسلينة» 
سواء كان بتقصير منها في التعلم منه مع بذله نفسه لذلك وعدمه . 

وك الوهات احدهها قبل التعليه وقد شرط #عليمها نكسة ار تعدر 


.00 في ص‎ )١( 

(1) في نسخة المسالك بدلها: نطقه. 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج ؟' ص 74. 

(؛) ضبطت في نسخة الشرائع بشكل اخر. 

(0) ليست في بعض النسخ. 

(1) إيضاح الفوائد: النكاح / في المهر ج ”“ ص .١191-١90‏ 


لو جمع بين نكاح وبيع في عقد ‏ -----------_-__ # سس 311 
تعليمها لبلادتها . أو أمكن بتكلّف عظيم زيادة على المعتاد. وقد عرفت 
01 قلسي الا جار كما ا لسى ذلك كوا ودين الامنا بق 
إذنه » حيث حكم ببراءته ببذل الغير ولو من غير إذنه؛ لأنّ تعليمه بنفسه 
الا يدكووفاره عنه ره يرد( ذلك غير التطلي المجعول مها . 
نعم , لو كان الواجب عليه التعليم مطلقاً فترّع واحد عنه سقط 1 
مش عه ول تمق الأعراء كيك كما هو وراص 1 


المسألة «السابعة عشرة » 
قد عرفت فيما تقدم!" أنه (إيجوز أن يجمع بين نكاح وبيع» 
وغيرهما في عقد واحد. ويقسّط العوض» حيئئذٍ 9على الثمن» 
الذي هو قيمة المبيع إومهر المثل4 الذي هو قيمة البضع . كما عرفته 
عا ام 
ولو كان معها دينار» مثلاً «فقالت: زوّجتك نفسى وبعتك 
هذا الدينار بدينار» فعن المبسوط'" ووافقه المصنّف : بطل البيع؛ 
لأنْه ربا» باعتبار مقابلته بدينار مع زيادة التكاح أو عوضه «وفسد 
المهر» حينئذٍ «ووصحٌ النكاس4 الذي قد عرفت غير مرّة أن المهر ليس 
من أركانه . 


)01 فق ص 6 -15. 
(؟) المبسوط: الصداق /المقدّمة ج غ؛ ص 1856. 


1" جواهر الكلام (ج 77) 





ولكن فى التواعكد د وععة فى العسيالك انان الاقوض :يصوت 
ما بقتضيه التتقسيط من المسمّى للتكاح وبطلان البيع خاصّة'"؛ إذ 
لو أخلينا التكاح من المسمّى لزم وقوع الدينار كله بإزاء الدينارء فيصح 
الببع ينكل لأنتفاء الرياة: 

فلو فرض مهر مثلها دينارا كان ما يخصٌ المهر منه نصف دينار؛ 
لاتفاقهما على جعله في مقابلة دينارين » ويبطل البيع في نصف الدينار 
بالدينار الذي يقابله . 

ولو فرض مهر مثلها عشرة دنانير قسّم الدينار على أحد عشر جزءً. 
وكان المهر عشرة أجزاء من أحد عشر جزءً من الدينار , وبطل البيع في 
جزء من أحد عشر جزء من دينار. 

ولعل هذا اثِ في كل مختلفين جمعا في عقد واحد بعوض 
واحد. ولا يلزم من بطلان الربا بطلان الأمرين؛ لوجود المقتضى 
للصحة وانتفاء المانع . 1 

نض ا سنا لمعا رمه واخد ال ان عدم بطلان النكاح من جهة 
عدم اعتبار العوض فيه , وإلا فلا ريب في بطلان «بعتك الفرس والدينار 
بدينار» بل و«بعتك الفرس ووهبتك الدينار بدينار» بناءً على جريان 
الربا في سائر المعاوضات . فتأمّل جيّداً . 

هذا كله مع اتُحاد الجنس . 





(1) قواعد الأحكام: النكاح / في المهر ج ؟' ص 77. 


لو أصدقها عبدا فأعتقته أو ديرته سس لي 


«أمّالو اختلف الجنس» كالدينار بالدرهم وصحٌ الجميع» لعدم ١‏ 
الرباء نعم يعتبر تحقّق شرط الصرف وهو التقابض فى المجلس. وإلا 7١‏ 
كل فيا قال ادوم من الدنا ووس اننييا افسباء الجور ميد 
التقسيط؛ لعدم اعتبار التقابض فيه فى المجلس . 

وكا السك كر هاون السام قن هذ لاتيم ليده 
منه لما يحكى عن العامّة : من عد ذلك من مفسدات المهر”"'. والله 


العالم . 


(فروع»: 

«الأوّل: لو أصدقها عبدأ فاعتقته. ثمّ طلقها قبل الدخول, 
السابقة . 

«و4 لكنّ الكلام فيما «لو ديّرته» فإنه إقيل'": كانت بالخيار 
فى الرجوع »4 بالتدبير وإعطائه نصف العين و4 في «الإقامة على 
تدبيره» وإغرامه نصف القيمة؛ وذلك لأنّ التديير طاعة مقصودة قد 
علصك بالعين كانت الراك المتضلة التى قد سيعت ا نبا لا مجير 
معها على دفع العين, بل قد سمعت قوّة احتمال تعيّن القيمة في مثل 
ذلك . ولتعلّق حقّ الحرّيّة بالعين ولا عوض عنه, بخلاف حقّ الزوج 


الطهارة / في تغسيل الكافر المسلم 
المذكور سابقاً في بعضها وعدمه في أخرى فلا شهرة محقّقة » سيّما بعد ما 
قيل27 : إنه لم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعني ولا ابن البرّاج في كتابيه 
ولا ابنا زهرة وإدريس ولا الشيخ في الخلاف , مدفوع : بعد فرض التسليم 
بتحقّقها قطعأ في صورة التقييد » وهو كاف , ولا دلالة في عدم الذكر من 
أولئك على المخالفة » بل لعل الشهرة قّقة على تقدير خلافهم أيضاً . 

واستلزامه تنجّس الميّت بالنجاسة العرضيّة -مع احتمال عدم تعدي 
النجاسة منه إليه هنا » وإمكان منع استلزامه المباشرة المورئة لذلك أوصبٌ 
الماء بعدها للتطهير منه ثم التغسيل- لا يصلح للإعراض عن الدليل المعمول 
به بين اللاصحاب . 

كما أن دعوى أنه عبادة فلا تصمّ من الكافر كذلك أيضاً ؛ إذ ذلك 
بعد تسلم أن غسل الميِّت من العبادات » وأنّه لا تجزي فيه نيّة الكافر ىا 
أجزأت في العتق ونحوه اجتهاد في مقابلة النصّ » مع أنّه قال في كشف 
اللثام : «يمكن أن يكون ما ذكروه من أمر المسلم أو المسلمة إشارة إلى أن 
الخولى للنيّة أوهي والصبٌ المسلم »520 , كما احتمل مشله الشهيد 
فقال : « الظاهر أن الأمرإنما هو لتحصيل هذا الفعل » لا أنه شرط ؛ لخو 
الرواية منه وللأصل , إلا أن يقال : ذلك الأمر يجعل فعل الكافر صادراً 
عن المسلمء لأنه آلة له. ويكون المسلم بمثابة الفاعل, فتجب النيّة 
منه » (5) الى :+ 

وأولى من ذلك القول بأنَ ذلك ليس من باب التغسيل المعهود 
)١(‏ كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص98". 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١١١.‏ 
(') ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 1١‏ . 


١5 





1١1 





فإنَ القيمة تقوم مقامه , فتدفع حينئذٍ جمعاً بين الحقّين . 

إلا أن ذلك كما ترى؛ ضرورة عدم إخراج التدبير المدبّر عن الملك, 
كضر ورة كون الطلاق مملّكاً للنصف .ء فالمتّجه حينئذٍ انتقال نصف العين 
إلى المطلّق؛ لكون العين باقية على ملكها, فلا مانع حينئذٍ من إعمال 
سبب الطلاق قبل الدخول عمله, كما في غير التدبير من الوصايا 
المععلقة نيا لين ا 

واحتمال خصوصيّة للتدبير. يدفعه : منع ذلك بعد فرض جواز 
الرجوع به كغيره من الوصاياء نعم قد يتم ذلك لو قلنا بعدم جواز 
الرجوع به كما هو المشهور بين العامّة'" على ما قيل . 

كمنع احتمال ترجيح استصحاب بقاء حكم الوصيّة , أو عموم ما دل 
على نفوذها ما لم يرجع صاحبها وعدم جواز تبديلها'"', على ما دل 
على تنضيف الطلاق ؟ابيقاء العتق عدلى العغليث الذى لأجله شخ 
التديير . 

لكون التعارض بينهما من وجه. خصوصاً مع عدم منع التدبير 
رجوع الواهب بالموهوب ولا الرجوع بالعين لعيب مثلاً ‏ في البيع : 
فإنه لاافرق بينهما في المقام , وما في بعض كتب العامة من قوّة الفسخ 
فيهما وكونه كالعقد بخلاف الطلاق مجرّد استحسان . ومن هنا كان خيرة 


.51١ روضة الطالبين: ج 3 ص 496. المحلّى: ج 9 ص‎ )١( 
.577 ص‎ ١9 من كتاب الوصايا ج‎ ”١> وسائل الشيعة: انظر باب‎ )"( 
,5١١ ص‎ ١ من أبواب المهور ج‎ ١ سورة البقرة: ار /3077 ", وسائل الشيعة: انظر باب‎ )"( 


أن امتدكياايه ١‏ امف أو وم سس ميس عي مي ا 
ثاني الشهيدين بطلان التدبير في النصف”". إلا أن الإنصاف عدم خلوٌ 
الأوّل من قوّة أيضاً . 

وعلى كلّ حال «فإن رجعت؟ بالتدبير «أخذ نصفه. وإن أبت 
لم تجبر 4 على الرجوع «وكان عليها قيمة النصف'"» . 

بل قد يقال : بأنّ له قيمة النصف في الْأوّل أيضاً وإن رجعت فيه بعد 
الطلاق قبل الغرامة؛ لما عرفت من كون الطلاق مملّكاً من حينه. فمع 
فظن تطليكه القينة عليهااء لكون الغيو تدترا الأ ولنتل على نود 
استحقاقه إلى العين بعد الرجوع . 

اللَّهمَ إلا أن يقال : إن لم يعد الحقّ إليها فلا ريب في أنّها أقرب إليه 
من القيمة. ' 

وفيه : أنه لادليل أيضاً على وجوب الأقرب بعد فرض تعلّق السبب 

إو» من ذلك يعلم الكلام فيما لو دفعت نصف القيمة ثم 
رجعت في التدبير» الذي هو أولى من الأول بالحكم السابق» وإن 
قل أكاؤاله العود فى العين :لا القيمة | خلات لمكان الخباولة» 
كالعيى النتضوة . 1 
(و» لكن «فيه تردّد منشؤه:4» ما عرفت, وما في المتن من 


.5758 مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج / ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: وكان عليها نصف القيمة.‎ )1( 


>< جواهر الكلام اج ) 





ٌْ 
00 «استقرار الملك بدفع القيمة4 ولو للأصل . 
«الثانى4 : قد عرفت فيما مضى'" أنّ المولى عليها «إذا زوّجها 
الولى بدون مهر المثل» لا لمصلحة كان لها عدم إجازة المهرء بل 
والعقد في وجد كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً. 
ال 0 يبطل المهر ولها مهر المثلء وقيل: 
بصم المسمّى. وهو أشبه4 بعمومات الولاية, وبما ثبت كتاباً"" 
و قامن ١‏ اله الفقق عن المهر وهوينا ىلها اكه وويدا بها اللي إلا 
أن يحمل على الصحّة التى لا تنافى اعتراضها , فلاحظ وتأمّل . 
وفي المسالك : و المكار يخ العقد , ولزوم المسمّى مع 
المصلحة , وثبوت الخيار لها فيه مع عدمهاء فإن فسخت فلها مهر المثل 
مع الدخوال كالمفوطة ب إلى أن قال »دول و كان السولى عليه كيرا 
وزوّجه الولي بأكثر من مهر المثل , فالأقوى وقوفه على الإجازة كعقد!ء 
الفضولي بالنسبة إلى المسمّى . فإن أبطله ثبت مهر المثل كالسابق, 
ويتخيّر الاخر حينئدٍ في العقد» . 
هذا اذا كان العداى شرن مال الو فلو كا زرفت هال اذبح د 
لأنْه لا تخيير للولد حينئذٍ . وإن دخل في ملك الولد ضمناً»*". 


...5095 ص‎ 7٠١ في بج‎ )١( 

(") سورة البقرة: الاية 5377 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 05 من أبواب المهور ج ١١‏ ص .]5١0©‏ 
(]) في ١‏ بعض النسخ بدلها: : لعقد. 

(5) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص .58١‏ 


موارد صحة الابراء عن المهر وعدمها لاس سبي ييا !5 


«الثالث : لو تزوّجها على مال مشار إليه غير معلوم الوزن» أو 
غيره ممّا يعتبر من'" العدّ والكيل والذرع «فتلف قبل قبضه فابرأته * 
منه صح4 لعموم أدلة الإبراء''", خلافاً لما عن الشيخ : من المنع عند :7 
الجهل بالقدر في قول'". 

«وكذا لو تزوّجها بمهر فاسد واستقر”“ لها مهر المثل فابرأته 
منه أو من بعضه صحّ4 لذلك «ولو لم تعلم كمّيّنه؛ لأنه إسقاط 
للحقّ, فلم تقدس”” فيه الجهالة4 التي لا دليل يعارض العمومات 9 و» 
غيرها على مانعيّتها . 

نعم «لو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول» بناءً على وجوبه به 
ألم يعية؛ لعدم الاستعقاق 6 هيكذ فهو إنراء سقًا لم بحب 
مع احتمال أن يقال : إِنّه مع تحقّق استحقاق أن تستحقّ بالعقد مثلاً - 
بصم له إسقاط ذلك الاستحقاق , لكنّه ليس إبراءً من مهر المثل 
فتأمّلء والله العالم . 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: فيه. 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 4١‏ من أبواب المهور ج ١؟‏ ص .5١١‏ 
(5) المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج ؛ ص .5١١‏ 

(؛) في نسخة المسالك: فاستقرٌ. 

(0) في نسخة الشرائع: فلم يقدح. 


م1" جواهر الكلام (ج م) 





« تتمه 4: 

9إذا زوّج ولده الصغير؛ فإن كان له مال فالمهر على الولد. وإن 
كان فقيراً» أي لم يكن له مال «فالمهر في عهدة الوالد. و» حينئذ 
تيولومات الرالق أخرج المهر يمن أصل تركفد» لله سو تاموانه 
«سواء بلغ الولد وأيسر أو مات قبل ذلك4 بلا خلاف أجده فيه 
بيننا”", بل الإجماع بقسميه عليه!", مضافا إلى النصوص ؛ ف : 

في صحيح الفضل بن عبد الملك : «سألت أبا عبد الله ىه : عن 
الرجل يزوّج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس, قلت : يجوز طلاق الأب؟ 
قال لآناقلت :على :تن الفيذاق؟ قال على الاب إن كان ضعله ليب 
وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام, إلا أن لا يكون للغلام مال فهو 
ضامن له وإن لم يكن ضمن...»7". 

وموّق عبيد : «سألت أبا عبد الله نه : عن الرجل يزوّج ابنه وهو 
صغير؟ قال : إن كان لابنه مال فعليه المهرء وإن لم يكن للابن مال 


.584 كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص‎ )١( 

(5) ينظ المبسوط: الصداق / المقدقةاع: لعو 157 :واتبرائزة النكاع / .مق نتران العقة بج 7 
ص 013. وظاهر تذكرة الفقهاء: النكاح / في العافد بج ١‏ ص 1١8‏ (الطبعة الحجرية). 
وكشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج لاص 0 ورياض المسائل: النكاح / فى المهور 

(؟) الكافي: النكاح / باب تزويج الصبيان ح ١‏ ج 0 ص .5٠٠‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 
5 عقد المرأة على نفسها ح 0ج لاص 1588 وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب المهور 


لو ورج :ولذة الصضن «المهر ف هه 132 . متسس ع ع يبح 11 


فالأب ضامن المهر . ضمن أو لم يضمن»7". 

وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى لقْةِ : «سألنه عن الرجل 
يزوّج ابنه وهو صغيرء فدخل الابن بامرأته , على من المهر على الأأب؟ 
قال : المهر على الغلام , وإن لم يكن له شيء فعلى الأب ضمن ذلك عن * 
اناو لمر يسمن , إذا كانهو اكسه وهو سكين ا 0 

وعلى ذلك ينرّل إطلاق صحيح ابن مسلم عن أحدهما لايك : 
«سألته عن رجل كان له ولدء فزوّج منهم اثنين وفرض الصداق ثم 
ماكو هن ابن بحب القند ان هن محدلة الخال ومن صفتنيها ١‏ قال 
من جميع المالء إِنّما هو بمنزلة الدين»". 

فلا حاجة حينئذٍ بعد ذلك إلى ما عن السرائر'“ والتذكرة! من 
الاستدلال عليه : بأنّهِ لمّا قبل النكاح لولده مع علمه بإعساره وبلزوم 
الصداق لعقد النكاح علمنا بالعرف والعادة أَنّه دخل على أن يضمنه. 
الواضح منعه بل يمكن دعوى أَنّ المرأة مع علمها بالحال دخلت على 


0 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهديب»: ح 1 و«الوسائل»: ح‎ )١( 

] وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح‎ .١197 ص‎ 4١4 مسائل علىّ بن جعفر: ح‎ )١( 
.)588 ص‎ 

(؟) الكافي: النكاح / باب تزويج الصبيان ح ” ج ه ص ١٠٠غ.‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب 56 عقد المراة على نفسها ح 75 ج لاص 584. وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب 

(؟) السرائر: النكاح / من يتولّى العقد م ١‏ ص .07١‏ 

)0( تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ؟ ص ٠١8‏ (الطبعة الحجرية). 


سي ل ا ا ور ا يت نهل | قن الكلام (ج ") 


الصبر إلى الا,.يسار . 

نعم , في القواعد : «لو تبرّأ الأب في العقد من ضمان العهدة صم إن 
علمت المرأة بالاعسار»20. 

و0112 لقعي عند شر ويه :و ادكدول السرا هيك ذلك 
وللاقتصار في خلاف الأصل على المتيقّن . 

بل لو لم تعلم بالإعسار فكذلك أيضاً لما عرفت , وإن قيل : «إنّ لها 
حينئذٍ خيار الفسخ»'", مع أنّ فيه ما فيه . 

كما أنمافى كشت اللنام #من احعمال عدم اععبار المرى حنيهد 
- لإمكان كون رضاها بذلك لظنّها الإيسار, وأنّ التببّي قد كان ممّا ليس 
عليه ختعالت:ولى أله علمت كون الضهان عليه لغ اترحن :الت 
معد كد لك ١‏ با هنا 

ولكن في المسالك الإشكال في أصل صحّة ذلك «لإطلاق النصّ 
والفتوى بلا معارض.ء على أنّ الصبي غير محتاج إلى النكاح , فلا حظ 
له في التزام المهر في ذمّته مع الإعسار عنه. وتزويج الولى له غير 
متوقف غلئ.وجود المضلحة» بل على انتفاء المفسدة, ولو قد ذلك 
بما إذاكان في التزام الصبي بالمهر مصلحة _بأن كانت مناسبة له وخاف 
فواتها يدون ذلك وتخوه_قربننن الضوزاب» إلا أن تخضيض النطوض 


. 88 قواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج ”ا ص‎ )١( 
./6 لا و؟) كشف اللثام: النكاح / تتنصيف المهر ج لاص‎ 


لو زوّج ولده الصغير فالمهر فى عهدة مَنْ 5‏ 22 ل ل_-- ىم 
الصحيحة بذلك لا يخلو من إشكال»1". 

قلت : قد عرفت ما يقتضي تخصيصها لو سلّم عمومها: لإمكان * 
دعوق ظهورها فى ضوزة الإطلاق» أو عدم لهورها نما تمل هوا 7 
الصورة . 

فما عساة يقال!" إن يبن أدلة المقام و«المؤمتون عند شروطهم) 
تعارض العموم من وجه ‏ وترجيح الأوّل على الثاني ليس بأولى من 
العكس المعتضد بإطلاق الفتاوى واضح الضعف. خصوصا بعد 
ما سمعت من عدم ظهور النصوص في الفرض. وإِنْما هي ظاهرة في 
النكاح من حيث نفسه . 

وكذا الكلام فى صورة عدم وجوب المسمّى لفساد او لتفويض او 
الحو لاق نوجي ذهير ادن بالوكرليية الللون لامها 1لا 
حينئٍ له وإن بقى الولد على إعساره لا يخلو من إشكال أو منع . بل قد 
يتوقف في ضمانه بالفرض في مفوّضة البضع أيضاً . 

ولو كان الصبي مالكاً لبعض المهر دون بعض كراب : «لزمه 
منه بنسبة ما يملكه , ولزم الأب الباقي»'". 

ثم قال فيها أيضاً: «إِنَ إطلاق النصوص والفتاوى يقتضىي عدم 
الفرق في مال الصبي بين كونه ممّا يصرف في الدين على تقديره 
5 مسالك ار الكاح اأسكا لودج مص 580. 


سسسب جواهر الكلام(ج #8) 


وغيره؛ فيشمل ما لو كان له دار سكنى ودايّة ركوب ونحو ذلك . فيكون 
المهر حينئذ فى ذمّته وإن كان لا يجب عليه الوفاء منها؛ بل تنتظره حتتى 
ترفك الوفاءرافشاة هيا ين الأصليي 0 

قلت : إن كان المراد من النصوص بالمال للصبى «الذي تتسلط 
العراء عن اتسنا موقا سن كدان الجتحه سيقز عه اعشاد 
النسنففيا ون اللعديو ون 

وآن كان الغزا ةب ضدق :له ها لبون لمييكن كذ للق القلته او لكونة 
مرهونا... أو لغير ذلك من الموانع التي تمنع المرأة من استيفاء مهرها , 
إلا أنه مع ذلك يصدق عليه أنّ «عنده مال» و«شىيء» -اتّجه حينئذٍ عدم 
التوزيع في الفرع الأوّل» بل يكون تمام المهر عليه . 

ولعلٌ ذلك هو الموافق لقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على 
المتيقن ٠‏ ولتعليق ضمان الأب على ما إذا لم يكن عنده (شىء» فى خير 
علس نه حفط ١‏ 7الموررم ال اق عيو نامل تعدا . 

وعلى كل حال, ففي كلّ موضع لا يضمن الأب المهر لو أدّاه تبرّعاً 


0 عن الصبي , أو ضمنه لا بقصد الرجوع, لم يكن له رجوع للأصل, 


كما لو أَدّاه عن أجنبي أو أدَاه أجنبي . 
نعم , لو أدّاه بقصده مع الغبطة أو عدم المفسدة ينّجه حينئذٍ رجوعه؛ 





)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص 5850 (بتصرّف في ذيل العبارة). 
١(‏ و؟) تقدّم ما يدل على ذلك في ص .1١9-17١8‏ 


لو زوّج ولده الصغير فالمهر فى عهدة مَنْ! ا الس ا ا 3133310 بر و 


لعموم ما دل على نفوذ تصرّف الأولياء”". وخصوصاً الاجباري منه . 

وما عن التذكرة : من عدم الرجوع بالأداء'", ورجوعه بالضمان مع 
قصده الرجوع به فى موضع منها'", غير واضح الوجه؛ ضرورة عدم 
الفرق بينهما في ذلك . كما عرفت . 

ولا يخفى أنّ مورد النصوص «الأب», وفي التعدّي إلى الجدّ وإن 
علا وجهان: من كونه أبا حقيقةً » بل ولايته أقوى من ولاية الأب في 
بعض المواضع . ومن مخالفة الحكم للأصول ء فينبغي الاقتصار فيه على 
المتيقّن اواو وي بويت 
أباً حقيقة؛ ولذا يصحّ سلبه عنه , ومطلق الاستعمال أعمّ من الحقيقة» 2 
وإن كان فيه ما فيه . 

ولا فرق في ضمان الأب المهر بين المؤجّل منه والمعجّل وإن زاد 
الأجل على زمان البلو 

بل ولا في النكاح بين الفضولي وغيره مع إجازة الأب له. نعم, 
لو لم يجز الأب _لعدم علمه مثلاً ‏ فأجاز الولد بعد بلوغه أمكن 
عدم الوجوب على الولي؛ للأصل, وظهور خبر عليّ بن جعفر ا" 


)01( 55 ارا لاسن ارات لكاتب ٠‏ ص 570 و1815. 
(1) تذكرة الفقهاء: النكاح / في العاقد ج ١‏ ص 5١3‏ (الطبعة الحجرية). 

(") المصدر السابق. 

(4؛) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 4 ص 5187. 


(0) تقدّم في ص .1١9‏ 


ا للششهم بهي يبلس ججواهرالكلام (ج4) 
المشروط فيه النيّة» بل شيء أوجبه الشارع في هذا الحال وإن وافقه في 
الصورة » كما قد يرشد إلى ذلك تصريح بعضهم '' بأنه صوري وأنه يجب 
الغسل مع وجود المسلم على ما ستعرف » فلا يكون حينئدٍ مخالفا إلا لأصالة 
البراءة ونحوها من الأصول التي تنقطع بأدنى دليل » فظهر لك أنه لا وجه 
للوعراض عن تلك الأخباركماوقع للمعتبر”""» ورتّهاتبعه بعض من تأخرعنه!" . 
ومن الغريب حملها على التقية من بعضهم من حيث دلالتها على طهارة 
أهل الكتاب » مع أن المنقول هنا عن جبيع العامّة9) عدا سفيان الثوري 
عدم جواز التغسيل » لعدم صحّة العبادة من الكافر» وهوشاهد اخرعلى 
قبولها , لأنَ الرشد في خلافهم » فالأقوى حينئذٍ ما قلنا . 
إلا أنه ينبغي الافتصار على مضمون الأخبار, فلا يتعدى إلى غير أهل 
الكتاب وإن أطلق كثير من الأصحاب الكافرء أللّهم إلا أن يدعى عدم 
القول بالفصل » وعدم تعقل الفرق عند من يقول بنجاسة الكل » أو يقال 
بابتناء الحكم في صورة لا يباشر الكافر الماء » وأمَا النيّة فالحال ني الكل 
واحد ؛ إِمّا بارتكاب عدم الاشتراط هناء أو بأنَ الكافر من قبيل الآلة . 
ولريب في ضعف ذلك كله ؛ إذعدم الوصول إلى الفارق ليس 
وصولاً للعدم , فالمتجه حينئذٍ التقييد بالذمّي » بل لا يبعد عدم إلحاق 
(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص88 » والروضة البهيّة : 
الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ١١5‏ . 
(0) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص77 . 
() كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١1‏ » والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج7 ص54 - 59 . 
(:) المغني (لابن قدامة) : ج؟ ص 1١١‏ . 


ممح مي يح ل ا ل احم خز اقل الكلدم ع 20 
فى خلافه . 

وكذا لا فرق فيه بين أ ن يكون ديناً في ذمّة الوالد أو عيناً يبذلها 
للمهر بها عن ولده؛ بل صريح بعضهم المفروغيّة من ذلك”", ولعلّه للقطع 
بإلغاء الخصوصيّة في مضمون النصوص . إلا أنّ الإنصاف عدم خلوّه 
من نوع تأمّل وإن كان الأقوى ذلك والله العالم . 

وكيف كان «فلو دفع | المهر» الذي ضمنه في ذمّته لإعسار 
الصبي «وبلغ الصبى فطلّق قبل الدخول استعاد الولد النصف» منه 
دون الوالد؛ لأن» الطلاق مملّك جديد للنصف لا فاسخ لسبب 
الملك, ولما قيل من أنّ إذلك4 من الوالد يجري مجرى الهبة'"» 
عن الو الذالل الثم اوقا 

وعلى كلّ حال فمع طلاقه يرجع إليه نصف المال الذي دفع مهراً, 
بل هو كذلك لو دفعه عن الصبي الموسر تبرّعاً أو ضمنه عنه كذلك, بل 
لا فرق بين الولد والأجنبي في ذلك فضلاً عن الكبير كما لا فرق يبن 
الوالد وبين الأجنبي . 

سدتسيويه 


)١(‏ كثف القام النكاح ا لاص 6غ. 
)1 أشير في هامش المعتمدة ة الى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بعدها إضافة: له. 
(5) المبسوط: الصداق /المقدّمة ج 4 ص ؟157, قواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج ١‏ 


ص 87 . 


لو 'تبوّع الوؤالد بالمهر عن ولده الكس امشتحح هي متب صنب 0 


«فرع»: 
«لو أَدّى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرّعاً ثم طق الولد 

رجع الولد بنصف المهرء ولم يكن للوالد انتزاعه» منه إلعين 
كرس شرف 

ولكن في المتن : 9وفي المسالتين تردّد» وكذا في القواعد لكن 
في الدفع عن الكبير ولدا كان او اجنبيًا''". بل فى محكيّ التحرير: 
الحكم برجوع النصف للوالد'" كما في القواعد'". 

ولعلٌ ذلك كلّه لأنّ دفع الوالد إِنَما هو للوفاء عمّا في ذمّة الولد 
تحقيقاً أو تقديراً. كما في الصبي المعسر الذي كان ينبغى صيرورة 
العوض في ذمّته مقابل البضع الذي ملكه على حسب المعاوضات, 
كما يومئ إليه التعبير في النصوص بضمان الوالد!* المشعر بكونه 
كالضمان عندء قمع الطلاق بالذى هو فنيخ عفد الذكا م بديعود النصف 
إلى من دفعه وفاءً, نحو الفسخ بالعيب في البيع الذي دفع فيه الثمن عن 

ومن هنا جزم في القواعد أنه «لى طلّق الولد قبل أن بدفع الأب عن 
الصبي المعسر سقط النصف عن ذمّة الأب والابنء ولم يكن للابن 


)١(‏ انظر «القواعد» في الهامش السابق. 

.07/6 ص‎ ١ تحرير الأحكام: النكاح /المهر الثابت للمطلقات ج‎ )١( 

(*) أي استشكل _كالماتن ‏ بعد حكمه بكونه للولد. كما استفاده منه في المسالك. انظر قواعد 
الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص 87 . 

(غ) تقدمت في ص .5١191-17١8‏ 


ا لص ا هري الكادم 121 


00000" 
بل فى كشف اللثام : «أنّه ذاه لأنه يدانه اتماء: الفهر [الامعراة 
ليقت الاق عليه على بور و اننا يصفل إليد النهر يلافعه عه إلنهاء كما أن 
المتديوق لآ يظالب العامى عنه يشيع إذا أبرآه المضمون له نعم لو كان 
٠ 1‏ المهر عيناً للأب ملكتها المرأة بالإصداق وإن لم تقبضهاء فإذا طلّقها 
1 ا لا إلى الأب نصفها»”" . 
إلا أنّ الجميع كما ترى» بعد ما عرفت من ظهور النصٌ والفتوى في 
أن الطلاق مملّك. لا أنه فاسخ يعود به السبب الأوّل للملك. بل ظاهر 
المحكي عن الشيخ الاجماع عليه”". ْ 
وحينئذٍ لا فرق بين دفع الأب وعدم دفعه, بل ولا بينه وبين الضمان 
نوها بولايين كو سعدا اررديدا “خروررة عدم القرئ قن عسييه الدلك 
لنصف العين أو الدين ‏ فيطالب به الأب . ش 
ولعلّه لذا اعترف في المسالك بعدم ظهور الفرق بين الدفع وعدمه 
في الصبي المعسر برجوع الولد بالنصف , لكن قال : «إن ذلك يتم لو كان 
الأب متبرّعاً بالدفع عن الصغير»!». 
وفيه : أنّه لا فرق أيضاً مع دفعه أو ضمانه كذلك, نعم لو لم يكن قد 


. 8-417 قواعد الأحكام: النكاح / تنصيف المهر ج 7 ص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: النكاح / تنصيف المهر ج /اص 87/8. 

(؟) الممسوط: الصداق /المقدّمة ج ؛ ص 197. 07 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهورج 8 ص 1588 ب 07 


لوستم الوالدبالمير عن ولدو الكش .عمسم مسي مسحي ب يس سح 1 


دفع ولا ضمن لم يكن له الرجوع بشيء على الوالد؛ لآنّ ذمّته المشغولة 
لا والده, والفرض عدم دفع عنه . 

ومن الغريب ماسمعته من كشف اللثام من قياس ذلك على الضمان 
الذى لتو النشبية فيه إلا بالطعان حتة را انمع قا تقق إن المظمون لداقد 
الراذقة السناموء ف ليرا دئة المفيمون عه ايض لكر مدا اعد : 
وهو غير ما نحن فيه . 

نعم , لو قلنا في الصبي المعسر: إن ذمّته المشغولة والأب ملتزم 
بالتأدية عنه انّجه حينئذٍ ما ذكره, ولكنّه خلاف ظاهر النصوص بل 
صر يحها وصريح الفتاوى ء بل ما فى النصوص من التعبير بالضمان يراد 
منه الالتزام , نحو قوله ل : «من أتلف مال غيره فهو له ضامن»!", 
لا الضمان المصطلح . على أنه على تقديره فهو حينئذٍ ضمان شرعي 
قهري لا ينافى تملك نصفه للولد بالطلاق . 

0000 أن المراد بالآية «فنصف ما فرضتم»'" عود النصف 
للفارض ء وهو هنا الأب, أو أَنّ المراد : لها نصف ما فرضتم لهنّ؛ فيبقى 
النصف الاخر على حاله . 

يدفعها : ظهور النصٌّ والفتوى في إرادة ما يشمل فرض الولي؛ ولهذا 
لم يكن عندهم إشكال معتدٌ به في تملك الولد النصف مع الدفع, 


(؟) ذكرها وأجاب عنها في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج / ص 587. 
(؟) سورة البقرة: الاية /57177. 


لمح ع و و ص ةن اع | فن الكاده !1 1337 
وظهورهما أيضاً فى إرادة تملّك المطلّق نصف المفروض الذي ملكته 
الامرأة بتمامه فى العقد , كما هو واضح . 

وكأنٌ تردّد المصئّف : باعتبار اشتهار تعليل هذا الحكم بما ذكره من 
التنزيل منزلة الهبة, وحينئذٍ فإذا دفع وطلّق الولد كان له باعتبار لزوم 
هبة الرحم , وإن كان من الأجنبى كان هذا الدفع منه للزوجة بمنزلة 
قبض الموهوب وتصرّفه بالهبة. فليس له الرجوععء ويتعيّن للولد 
النصف بالطلاق, أمّا إذا لم يدفع فلا هبة, فإذا طلّق لم يكن للولد 
الرجوع على الوالك: 

وفيه : أنّهِ لا رجوع له إلا مع الضمان التبرّعىي, والطلاق مملّك 
الولو لعن اسع ا عية د على الضامن | ذا لكف الأثيراةعدابة 
الكل بالضمان . 
الدافع عن المدفوع عنه فى بعض أفرادها . وغير ذلك ممّا ينفى كونه 
هبة . وخصوصاً مع ملاحظة النظائر التى يدفع فيها الدين تبرّعاً 
كي يحتاج إلى هذا التقدير مما لا ينبغي صدورها ممّن له أدنى 
ممارسة في الفقه, ولعلّه لذلك تردّد المصنّف واستشكل غيره'", 
والتحقيق ما عرفت . 


.87 كالعلامة في القواعد: النكاح / تنصيف المهر ج ”اص‎ )١( 


لو اخكلنا في اطل االمتعفاق المهن . مسب ل عت 4 1 
ومن ذلك كله تعرف النظر فى جملة من كلمات القوم التى أطنب 
فيها في المسالك”", كما أَنّك منه قد عرفت الوجه في جميع أفراد ” 
العيدا لقوووانة الا لد.. - 

«الطرف الرابع: في التنازع» 
«(وفيه مسائل» : 


«الأولى» 

(إذا اختلفا فى أصل» استحقاق «المهر» وعدمه 9ف»لا ريب 
في أنّ «القول قول الزوج مع يمينه”"4 بلا خلاف" «ولا إشكال» 
إذاكان ذلك «قبل الدخول» . 

لاف لل فو ن.النينا لمةتعن العا ررض :اعمال كيد د العقك 
عن المهر» الذي قد عرفت عدم اعتباره في صحّته , بل قيل!): مقتضى 
الأصل تجرّده؛ ولذا كان الأصل التفويض لو وقع الاختلاف بينهما في 
العبني تتوغدمها بلخلزفه ول شكال انضا. 

نعم . قد يظهر من بعض العامّة : التتحالف!, ومرجعه إلى حكم 


.550 - 584 مسالك الأفهام: النكاح / أحكام المهور ج 8 ص‎ )١( 

(1) «مع يمينه» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(5) كما في الحدائق الناضرة: النكاح /التنازع في المهر ج غ؟ ص 0/4. ورياض المسائل: 
التكاح / في المهور ج ١١‏ ص 17-577. 

(؛) كما في غاية المرام: النكاح / في المهور ج 7 ص .١108‏ 

(0) العزيز: ج 4 ص 778 أسنى المطالب: ج 7 ص 078. 


سح |أأجج م ا م ع ةلكالكلا 6م 
التفويض أيضاً . 

وعلى كل حال فلا إشكال في الحكم المزبور «لكنٌ الإشكال» 
فيما إلو كان4 الاختلاف بينهما في أصل استحقاق المهر وعدمه «ابعد 
الدخولء, "4 المشهور_كما في كشف اللنام'"' أن «القول قوله 
أيضاً؛ نظراً إلى البراءة الأصليّة4 لاحتمال أنّ ذلك قد كان بإنكاح أبيه 
وهو صغير معسر فيكون المهر على أبيه , وإنكاح 000 سابقاً 
فيكوق التهر فى ذمة السسد.: 

بل في الرياض الحكم بذلك «قطعاً مع ثبوت انتفاء التفويض 
باتّفاقهما عليه أو البيّنة أو ما في معناها؛ لجواز كون المسمى ديناً في 
ذمّة الزوجة'" أو عيناً في يدها فلا يكون العقد المشتمل على التسمية 
بمجرّده مقتضياً لاشتغال ذمّة الزوج بشيء من المهر» . 

«وظاهراً مع احتماله أيضاً؛ لأصالة البراءة المرجّحة على أصالة 
عدم التسمية , مع أن فرض التساوي لا يوجب الحكم باشتغال الذمّة إل 
مع وجيخان الأضالةا الأخيزة ولس فلسسين 2 

كل ذلك مضافاً إلى ما في كشف اللئاءم! من الاستدلال عليه 
١ا‏ 00000 
(؟) كشف اللثام: النكاح /التنازع في المهر ج /,اص 1758. 
(؟) في المصدر: الزوج. 


ال ااترباضي لمعا نو لكان ارات العوون جد لضي اا 
(4) كشف اللثام: النكاح /التنازع في المهر ج لاحن 3 


لو اخلنا فى اضل امتجتاق المهن ديح مح سني ب تحب 101 
بالأخبار؛ كقول الصادق نِقِةٍ فى خبر الحسن بن زياد: «إذا دخل 
ارود باعرانه انه 550 
اليمين»'" وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : «... إذا أهديت إليه 
ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها. إِنّه كير لها أن يستحلف بالله 
ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير»'". 

قلكة قن تال الظاهن ان سس هده الوص عن بين دكاتت 
العادة الإقباض قبل الدخول, بل قيل : «إِنّ الأمر كذلك كان قديماً»'". 
فيكون حينئذٍ ذلك من ترجيح الظاهر على الأصل . 

وعلى كل حال موضوعها غير مفروض المسألة: ضرورة كونه في 
اختلافهما فى وصول المهر إلبها وعدمه. بخلاف ما نحن فيه الذي قد 
سمعت مفروضه استحقاق المهر وعدمه . 

بل من ذلك يظهر لك وجه النظر فيما سمعته من الرياض 
على اللقدوريى» 0 اخهال كون السور ديه لواف :ذتنيا اوها 
لا ينافي دعواها الاستحقاق, وإنّما ينافي جوابه دعواها بعدء 
البسحةا تر ورة كوو لاك فى ار اذا مه لها اسح علي 
فكان عليه إثباته . 

ومن هنا لم يذكر الأصحاب ذلك في وجه براءته التي هي مقتضى 


(1) تقد فئ:ضن 111 


(1) تقدّم في ص .17١‏ 
(؟) كشف اللثام: النكاح /التنازع في المهر ج لاص 15غ. 


ا م 2 ميت جواهر الكلام (ج 3) 


الأضل »و انما :ذ كروا اختمال كون المهر فى .دم الوالد:والسكد» فاله 
غانهما كن الكانه الامسكما ف خلية :فى معلدو وتو المواقق حي 
للأصل . 
مغتهاد اكوله باحد الوقين» ذل علو النذازههاافي سنه يان كتاقت 
حرّيّنه معلومة ولم يتزوّج المرأة المدّعية إلا وهو بالغ أو مات أبوه قبل 
5 أن يتزوّجها ونحو ذلك -لم يتمسّك بالبراءة الأصليّة؛ للقطع باشتغال 
١‏ ذمّته بعوض البضع , لانحصار امره حينئدٍ في الامرين على سبيل منع 
الخلق لآنه إن كأن لم نس مهرا فقد استقة عليه مهر المثل» وإن كان قد 
سمى استقة المسقى» والآصضل غدغ ذافعة إلينها .واللازه:مين ذلك ان 
لا يلش إلى اتكازههيل إما ان ريحكى عليه بمهر الفثل اوها تناع 
الجراه إن كان اقل تقار إلى أصالة عدء السيعية الموعي اذلك »روما أن 
يال بخوات آخر غير أضبل الإنكار فاق ااعى تسمفه شك صرليه 
بالسيقن الى ١‏ تاعاق راد تعد منيات أو عادههنا قنشرت جاليه اندض 
التفويض»'". وهو صريح في ان القول قولها حينئذٍ مع العلم بانتفاء 
الاحتمالين . 
بل قد يقال بذلك مع عدم العلم أقاءيدعوف 1١‏ الاعيل يرت 


.787 مسالك الأفهام: النكاح /التنازع في المهر ج / ص‎ )١( 


لي اختلفا فى أضل امتعقاق المهل. . ع بحم م يي ع ل ع ا تن ام 
النخول وهنا الى الكمل بو الفدة لوعو قتاعدة شيرع الله 
لأصالة البراءة . مضافاً إلى أولويّة البضع من المال بأصالة الاحتراء 
والضمات» 

ولعلّه إلى ذلك أومأ في كشف اللثام. حيث إِنّه ‏ بعد أن ذكر 
ما عرفت عن المشهور _قال : «ويشكل بأ الأصل مع الدخول شغل 
ذمّة الزوج . خصوصاً إذا علم انتفاء الأمرين»'". بل هو ظاهر المسالك 
في اثناء كلام له!". 

بل لعلّه إليه يرجع ما عن الاإرشاد في مفروض المسألة من وجوب 

مهر المثل!*؛ بتقريب الأصل السابق وأصالة عدم السمة قينية 
التقويضن المريعت مير لوقل مز لعب اللقدفن ال“ضبيول العققة 0ن 
التفويض قيده عدم”" يمكن إثباته بالأصل , فيترنّب حكم التفويض . 

وللاجاعة الزيها فى التسالك من ١‏ نه لاد منق كريدم بعد 
زيادتة على ما تدّعتة: ل الزائد عنه منفي بإقرار المدّعى , فلا يجب 
0 : 


وذلك 3 مفروض المسألة : الاقتصار فى اختلافهما على أصل 
دست فن :1102311 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / التنازع في المهر ج لاص 48. 
() مسالك الأفهام: النكاح /التنازع في المهر ج / ص 197. 
(؛) إرشاد الأذهان: النكاح / في الصداق ج ١‏ ص .١6‏ 
(4) اشير فى تهات المعتحدة :إلى نسخة بدلها: عدمي. 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / التنازع في المهر ج 4 ص ؟191. 


الطهارة / في تغسيل الكاقر المسلم ب ٠‏ _ ببس 183 

كما أنه ينبغي التقييد بالاغتسال قبل التغسيل » وإن أطلق المصتف 
وغيره(" . 

وهل يتقيّد الحكم المذكور بوجود المسلم افامقلعة معهم ؟ احتمالان ‏ 
لا يبعد العدم , خلافاً لصريح الوسيلة("2 » فلوفرض أن الكتابي علم ذلك 
من المسلمين سابقاً ففعله اجتزئ به . نعم بناء على ما تقدّم من احتمال أَنَّ 
النيّة من المسلم اتجه مراعاته حينئذٍ حتى يأمر الكافر بذلك » فتأمل . 

وف إعادة الغسل لووجد المماثل مثلا قبل الدفن وجهان , ينشان : 
من حصول المأمور به مع أصالة براءة ذمّة المماثل هنا ؛ للشك في شمول ما 
دل على الأمر بتغسيل الأموات لمثل ذلك » ومن عدم حصول المأمور به 
الحقيق » فيبق في العهدة , مع الشك في شمول ما دل على الاجتزاء بغسل 
الكافر لمثل المقام » على أنه من المعلوم أن الاكتفاء بغسل الكافر إنما هو 
للضرورة كما صرح به في الموثق 20 » ولاريب في ارتفاعها بوجود المسلم ‏ 
بل ينتكشف بوجود المماثل عدم القنزورة وافغا وان الواقع إنما كان لتخيّل 
الضرورة » ودعوى صدق اسم الاضطرار بمجرّد مثل ذلك وإن تعقّبه ما 
يرفعه فيتجه السقوط حينئذٍ لتحقّق موضوع الأمر الثاني محل منع . 

ولعلَ الأقوى الثاني وفاقا للتذكرة؟» والذكرى”*) وجامع المقاصد”") 


. كالشهيد في البيان : الطهارة / غسل الاموات ص”3‎ )١( 

(؟) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص57 و54. 

(©) تقدم في ص191. 

(:) تذكرة الفقهاء: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١1‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 4١‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج ١‏ ا ا 


1 


اج ام 





١+ 


للحي يا لد ا عط فقو اف الكادم :1 1712 
استحقاق المهر وعدمه . وما ذكره من التقييد خروج عن مفروض 
المسألة , المتّجه فيه الضمان بمهر المثل الذي هو قيمة له كالمال . 

فلااوجه تخيتقزٍ للقؤل!2: أن تبوت استحفاق المهر إلما ينقتضى 
ثبوت أقلّ ما يتموّل, الصالح لأن يكون مهراً يتحقّق به أصالة شبوته 
بالدخول . 

ضرورة أَنّك قد عرفت اقتضاء أصالة احترام البضع وضمانه على 
حسب المال ضمانه بقيمته التي هي مهر المثل . حيث لا يثبت الأقل أو 
الأكثر بالتسمية بالعقد مثلاً. وحينئذٍ فالزوج مدع إن ادّعى الأقل, 
كنا ايا مدعية لو اذعت الأ كر + ْ 

ومن ذلك يعلم ما في قول المصنّف : ولا إشكال لو قدر المهر'" 
بآررّة واحدة» أي ربع حبّة, والحبّة نلث قيراط . وهو جزء من 
شر ون بع من نينا و لان الاجكعيا ل معدو والرونادة نيد 
علوم 2 ٠.‏ 

اللْهمْ إلا أن يريد عدم الإشكال باعتبار رفع الاختلاف بينهما: 
ضرورة ع دعواها الاستحقاق من الأررّة وغيرهاء فلا نزاع بينهما . 
لعدم إنكاره دعواها . 

5 اله تسل حاقة بع او زاوية فار دعواها انععقاق المهر 


,.)1 357259537 ذكره بعنوان «إن قلت» في المسالك: (المصدر السابق: ص‎ )١( 
في بعض النسخ - مطابقاً لنسختي الشرائع والمسالك  بعدها إضافة: ولو.‎ )1( 


لو ااختلا فى :اضل امتكتاق المهن ‏ عبيت سا ل بس ب جيه 118 
بإنكار التسمية بذلك, فإنٌ القول حينئذٍ قولها بيمينها؛ للأصل , ويثبت لها 
فهر الكل الها عرفك: 

ولو زادت _مع ذلك في جوابه ببيان دعوى استحقاقها بدعوى 
التسمية بأزيد من ذلك , كان ذلك من الاختلاف في القدر الذي ستعرف 
الكلام فيه .. ش 

ومن ذلك كلّه ظهر لك ما عن التحرير من أنه «إذا وقع الاختلاف في 
اصل المهر بعد الدخول , يستفسر هل سمّى ام لا؛ فإن ذكر نسمية كان 
القول قوله مع اليمين» وإن ذكر عدمها لزمه مهر المثل, وإن لم يجب 

1 من المعلوم : أنّ الاستفسار إِنّما يجب مع إفادة الكلام فائدة 
بدونه؛ وقد عرفت أنّ مجرّد الاعتراف بالنكاح مع الدخول له حكم 
يترتب عليه , فلا يجب الاستفسار وإن كان جائزا . 

كما أنّ من المعلوم : أنّ القول قولها في عدم التسمية لا قوله . نعم هو 
كذلك لو اتنّفقا عليها واختلفا فيها قِلّدَ وكثرة, كما تسمع الكلام فيه . 

وحبسه إذا لم يبيّن تعجيل عقوبة لا سبب لهاء وذلك لأنّ الدخول 
يقتضي حكماً» فينبغي ترنيبه عليه حّى يتبيّن خلافه . 

ولو عدل الزوج قبل الحكم عليه بمهر المثل إلى دعوى لا تنافي 
الأرلق جا ف قال: كنا ميقها قدرا ولكنوضل إليها: أو أبرا كن مده 


.08١ تحرير الأحكام: النكاح / اختلاف الزوجين في المهر ج ؟' ص‎ )١( 


أو نحو ذلك سمعت الدعوى, ورتّب عليها حكمها من قبوله في القدر 


ج "١‏ سن ع ً< 
20-06 وهو حسن إن لم تجبه بإنكار التسمية . وإلاكان لها ايضا مهر المثل 


«ولو اختلفا في قوف ف إدقت الك او تيفة الذائة وليه 
الناقص «أو» اختلفا في «وصفه» بعد الاثفاق على جنسه أي نوعه 
على وجدٍ تراتفع الجهالة القادحة فيه, ثم ادّعت المرأة زيادة وصف 
آخر مثلاً وأنكر هو ذلك 9ف 4لا ريب في أنّ «القول قوله أيضاً» 
كما هو المشهور بين الأصحاب”". بل هو كالمجمع عليه , بل ربّما حكاه 


عليه بعضهم'" 
ولعلّه : لأصالة البراءة من الزائد ومن الوصف الذي هو بمنزلة 
دغوق الاشتراط. 


ولصحيح أبي عبيدة عن الباقرنة : «في رجل تزوّج امرأة 
فلم يدخل بهاء فادّعت أنّ صداقها مائة دينارء وذكر الزوج أن 
ضؤاقيا حون ديار اولبسن لها بثنة غلى ذلك ؟ قال القيو ل تقول 


) كما في رياض المسائل: عدن اوور ؟اص 18. 
(") ينظر في الدعوى الأولك بالك الأفهام: النكاح /التنازع في المهر ج 8 ص 5958. 
والحدائق الناضرة: النكاح / التنازع في المهر ج ١4‏ ص .048١‏ وفي الدعويين معاً كفاية 


لي اختلقا فى كد المهل أو وضقه عمس حت يس حبس يف لم 


( 


الزوج مخ يمينه»!". 

وجعل بعضهم من الاختلاف في الوصف : الاختلاف في التعجيل 
والتأجيل أو زيادة الأجل'"؛ لمعارضة أصالة عده اس اده 
بأصالة عدم الزيادة في المهرء فإنّ التأجيل نقص في المهر وعدمه زيادة 
فيه . والأصل عدمها... وهكذا في كل وصف بقتضى زيادة المهر. 
مضافاً إلى أصالة عدم اشتغال الذمّة الآن -مئلاً فى الاختلاف 
في الأجل . ش 

وفيه منع واضح . ومخالفة للمعلوم في غير المقام من عدم 
معارضة أصالة عدم ذكر الأجل أو زيادته بأصالة عدم الزيادة؛ باعتبار 
ورودها عليه . 

ومن الغريب ما في المسالك : من تفسير عبارة المصئف بدعوى 
الأقراة اشتعقا قوااضلية م عية الفهز عاثةوسا روا كاذل عدف 
أو بعضه , ثمّ حكى عن مشهور الأصحاب تقديم قول الزوج. وذكر 
الصحيح المزبور إلى أن قال : «ولا فرق بين كون مدّعاه ممّا يبذل مهراً 
عادة لأمنالها وعدمه عندنا؛ لعموم الأدلة»7". 
)١(‏ الكافي: التكاح / باب اح الزوج والمرأة ح ”* ج 0 ص 587. تهذيب الأحكام: 


ع6 


التكاح / باب ١7المهور‏ ح 59 سج لاص 514, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المهور 
ح ١ج‏ الاص 571 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح /التنازع في المهر ج 4 ص 598. 


قال ودرومتهى تلاق الأسهات والرواية اله عطس هنا 
بكون ذلك تسمية أم من مهر المثل . وللبحث في ذلك مجال؛ لأنّه لوكان 
1 بعد الدخول مع اتفاقهما على عدم التسمية فالواجب مهر المثل .فاذا 
ع 
كان الذي يعترف به أقلّ منه فدعواه في قوّة إيفاء الزائد , والتخلّص منه 
بالإبراء ونحوه, ومثل ذلك لا يقبل قوله فيه, وكذا مع اتفاقهما على 
التسمية واعترافه بأنّها أكثر ولكن يدّعي التخلّص من الزائد»”” 
ضرورة أنّ ذلك ليس من الاختلاف في القدر المذكور في النصّ 
والفتوى, بل لعلّهما صريحان في خلافه . 
نِم قال : «والحقّ : حمل النصّ والفتوى على ما لو أطلقا الدعوى, 
أو ادّعى تسمية هذا القدر وادّعت هي تسمية الأزيد إلى أن قال : -ومع 
ذلك ففيهما معاً بحث؛ لأنّه مع الإطلاق كما يحتمل كونه بطريق التسمية 
يحتمل كونه بطريق عوض البضع المحترم. وعوضه مطلقاً مهر المثل, 
وإِنّما يتعيّن غيره بالتسمية , والأصل عدمها» . 
«وهذا الأصلمقدّم على أصل البراءة؛ لوجود الناقل عنها. ومع 
اختلافهما في قدر التسمية يكون كل منهما منكرا لما يدّعيه الآخر 
منهما , فلو قيل بالتحالف ووجوب مهر المثل كان حسناً» . 
«إلا أن إطلاق الرواية الصحيحة المتناول لمحل النزاع يؤنس 
بترجيح ما أطلقه الأصحاب على ما فيه من الحزازة» . 





.199 المصدر السابق: ص‎ )١( 


لو اختلفا فى قدر المهر أو وصفه تمش خيم ب ا عع ا ا ا 1 


«ومن ثم قال العلامة في القواعد : وليس ببعيد من الصواب 
تقديم من يدّعي مهر المثل منهماء فإن ادّعى النقصان وادّعت الزيادة 
تحالفا وردا إليه , ولو ادعيا الزيادة عليه المختلفة احتمل تقديم قوله ‏ 
لاله | كت مو فهو المنزة دنومير الفدل مولن اذعا النقها وعنه اهنا 
تقديم قولها ومهر المثل» . 

«وعلى كل حال فلا خروج عمًّا عليه الأصحاب ويتناوله إطلاق 
النصّ الصحيح وإن كان ما قرّبه العلامة في محل القرب»!". 

قلت : هذا منه أيضاً كسابقه؛ ضرورة عدم اندراج صورة الإطلاق 
في النصٌ والفتوى وإن كان الحكم فيها ما ذكره. بناءً على عدم وجوب 
الاستفسارء أو عدم التمكن منه على وجهٍ يفيد. 

وإِنّما محل كلام الأصحاب الصورة الثانية خاصّة, ولا وجه 
للتحالف فيها بعد تصادم الدعويين منهما . ورجوع الحال إلى الاختلاف 
في الدين -من حيث كونه ديناً ‏ زيادة ونقصاً. ولا ريب في أنّ القول 
قول مدّعي النقيصة بعد اتفاقهما على قدر متيقّن والاختلاف إِنّما هو في 
الزأتش يمرو لقوق قو ل مك لاضالة البراءة: 

وكلام العامة عه انكر ا هما «لو اختلفا فى قدره, أو وصفه, أو 1 

38 : 


ادّعى التسمية فأنكرت, قدّم قوله ولو قدّره بأررّة -مع اليمين»'" قال 7< 


50٠0199 مسالك الأفهام: النكاح /التنازع في المهر ج / ص‎ )١( 
. 88 (؟).قواعد الأحكام: النكاح /التنازع في المهر ج 7 ص‎ 


ا ا ا ور لون رن الكلام (ج )2 


نا سمففة بوظاهره الفعوق :ف الول 

على أن التحالف لم يذكره إل فيما إذا اختلفا بدعوى الزيادة على 
مهر المثل منه والنقصان منهما"", أمّا إذا كان دعوى أحدهما مهر المثل 
كان القول قوله؛ لاعتضاد أصالة عدم الزائد بظهور الحال في ذلك , وهو 
غيرينا ة كزو ين القعالك وطلنا . 

هذا كلّه مضافاً إلى ما فى كلام العلامة من النظر الواضح؛ إذ لا وجه 
لتقديم قوله مع دعواه 66 دواو يال ررة -وإنكارها ذلك. مع أن 
الأصل عدم التسمية . فالمتّجه حينئذٍ فيه مهر المثل الذي هو قيمة 
البضع . 

كما أَنّه لاوجه للرجوع إلى مهر المثل في دعواهما الزيادة المختلفة 
مع اعتراف الزوج بتسمية الأزيد منه. وفي دعواهما النقصان عنه مع 
اغتراق الروحة بالانقض مه : 

فالتحقيق حينئذٍ ما عرفتء بل لافرق بين الاختلاف في القدر وفي 
الوصف لكن على الوجه الذي عرفته . 

ما لوكان اختلافهما في دعوى كلّ منهما وصفاً مستقلاً تختلف 
القيمة باختلافه فالمتّجه التحالف , نحو الدعوى في اختلاف العين , 
فيفسخ الالتزام بالوصف خاصّة مع فرض صحّة العقد بدونه, وإلا فسد 
المهر ورجع إلى مهر المثل؛ لا نفساخ المسمّى حيتئذٍ بالتحالف . 


(١)المصدو‏ اليابق: 


لو اختلنا قن قدن المهر أ وضفة: حسحح تح حتحخ بح بيت تت 111 

ولو فرض اختلافهما فى وصف يفسد العقد بانتفائه كان القول قول 
مدّعيه؛ لأصالة الصحًّة . 

ومن ذلك كلّه يعلم ما في إطلاق المسالك من أنه «لو قيل بالتحالف 
على تقدير الاختلاف فى الصفة كان وجهاً فينبت مهر المثل. إلا أن يزيد 
عمّا تدّعيه المرأة 57 عمّا يدعيه الزوج»”" 

كما أنه يعلم أيضاً ما في دعوى'": إطلاق تقديم قول الزوج مع 
الاختلاف في الوصف وإن كان نحو الاختلاف فى التأجيل والحلول أو 
ؤياذة الها ونقسانه صروورة ميقا لضه للفو اعد وللنظارر فى غير النقاء 
من غير دليل خاص . 

وكذا ما عن جماعة _منهم الشيخ في المبسوط" وابن إدريس'“ 
والعلامة في التحرير''-من تقديم قول الزوج في الاختلاف فى جنس 
المهر كالاختلاف في القدرء بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه" 


أو لا؛ لكر كلمنهما مدع منكر كما في ظائر. مه 
غير العين التي يدّعيها . معارض لبي غير العين الني 


.5٠١ مسالك الأفهام الك انار قي لمهر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كما في إيضاح الفوائد: النتكاح / في المهر ج 7 ص 117. 

(؟) المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج ؛ ص .5٠0١‏ 

(؛) السرائر: النكاح / باب المهور ج " ص .085١‏ 

(0) تحرير الأحكام: النكاح / اختلاف الزوجين في المهر ج 7 ص .08١‏ 
)١(‏ الخلاف: الصداق / مسالة ١6‏ ج 4 ص 7875 584. 
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ا ا يا تت ا و ا الكلام (ج )2 


يلعيها با اعفد 

اللّهم إلا أن يريدوا: اللاختلاف في حدس لم تعلق حرطن عله 
وإنما المراد منه القيمة؛ كما لو اختلفا فى كون المهر مائة دينار أو مائة 
دره رين أ كان الاتلع كليهما من التتدرة ته يمكن أن يكين ذلك عر 
الاختلاف فى القدر؛ باعتبار عدم تعلّق الغرض بخصوص الدرهم أو 
ينا ريو نما المراا المقد ادم فكون القول :فول اروس الى بهو معو 
النقيصة , وربّما يومئ إلى ذلك تمثيلهم له بذلك . 

ها اذا كان الاكولاقاف الدوار ماد دا وكيوانه فادالةوعه 
لتقديم قول الزوج المنفي بالأصل , كالدعوى المقابلة له. كما هو 
واضح ء واللّه العالم . 

هذا كلّه في الاختلاف في أصل المهر أو قدره أو جنسه أو وصفه 
(أما لو اعترف» أي الزوج «بالمهر ثمٌ ادّعى تسليمه ولا بيّنة, 
ف4 سلا إشكال ولا خلاف معتداً به في أنّ «القول قول المرأة مع 
يمينها» لأصالة عدم التسليم , من غير فرق بين ما قبل الدخول وبعده. 

نعم , قد سمعت سابقاً جملة من النصوص -وفيها الصحيح وغيره - 
دالّة على أنّ القول قوله مع الدخول , وهي مطرحة أو منرّلة على ما إذا 
كانت عادة بتقديم المهر على وجِدٍ يكون الظاهر مع الزوج. فتخرج 
حينئزٍ هذه الأخبار دليلاً على تقديم الظاهر على الأصل . 

بل ربّما جمع'" بين المحكي عن صداق الخلاف : «أَنّ بتقديم قولها 


لو ادّعت كون ما دفعه هبةٌ. فقال: بل صداقاً سس 8م 


الإجماع والأخبار»”" وعن نفقاته: رأ" بتقديم قوله اللإجماع 
والأخبار»'" بذلك أيضاً. فيحمل الثاني على جريان العادة بالتقديم . 


والأوّل على خلافه . 
51 انمع ذلك لتيعلومن ودف أرضا موث لبان . 0 
(تفريع»: 


ولودض تدر مهرها» عند من دون أن يقترن دفعه بما بقتضي 
وفاء أو هبة من لفظ أو غيره, ثمّ اختلفا بعد ذلك «فقالت» المرأة: 
«دفعته هبة, فقال: بل»4 دفعته إضذاقا ,قالقل قولفة د ها بصر 
بنيّته» والوفاء إنما يعتبر فيه نيّة الدافع دون القابض . 

تلاق لمعا لور ا نه كز الك وكير بمعرى» لله لو | عفار فك ليها ينا اد ععة 
لم تتحقّق الهبة إل بانضماء لفظ يدل عغليها؛ فلا يفتقر الى يميت" 

وفيه : إمكان الاكتفاء فى الهبة بالفعل المنوى به ذلك, وإن كان هو 
ماروا لمالا ور برا لسك د 
لو قرنه بلفظ قابل لكل منهماء بحيث لا يتشخّص المراد به إلا بالقصد 
أيضاً؛ ضرورة كونه المنكر باعتبار استناده إلى أمر لا يعلم إلا من قبله . 

وكذاالو اع هله ا لموااط يها يدن على الينةنوا داكا ن لسن ثززعا 
بي راكع قوله ايها موافق لأصل العدم الذي يكفي في تحقق 
)١(‏ الخلاف: الصداة ق / مسألة لالاج كص قل 585. 


.,1١١18 الخلاف: النفقات / مسألة اج دص‎ )١( 
.5١ 5١ مسالك الأفهام: النكاح /التنازع في المهر ج 4 ص‎ )( 


؛للد علدت سس يبيبلل جواهرالكلام (ج4) 


والروض (١‏ والذخير: 00 وعن الإيضاح ”ا والبيان 0( وغيرهما (ه( 7 بل م 
أجد فيه خلافأ بين من تعرّض له » نعم استشكل فيه في القواعد '"2 كما في 
التحريد 0 6 وكأنه لتعارض مدركههما عنده 6 والشك قٍِ شمول أدلة وحوب 
الغسل لما نحن فيه مع الشك في شمول ما دل على الاجتزاء بغسل الكافر 
لثل المقام ١‏ 

لكن قد يقال : إِنّه لا إشكال عندنا في تكليف الكافر بالفروع , 
ومقتضاه وحوب الغسل الصحيح عليه بأن يُسلمٍ ويفعل » إلا أن الشارع 
كلفه بتكليف آخخحر على تقدير عصيانه بالأوّل » ولا ظهور في الأدلّة ببدليّة 
هذا عنه بحيث يسقط عنه التكليف بالأوّل ولم يعاقب عليه » ولا تنائي بين 
وجوب هذا الفعل عليه مع عصيانه بترك الأول وبين بقاء وجوبه عليه وإن 
فعل الثاني . 

ومنه يعلم حينئذٍ عدم سقوط الغسل الحقيق عن سائر ا مكلّفين مع 
القكن ؛ أن فعله إن لم يسقط التكليف به عن نفسه فلا يسقطه عن غيره 
بالأولى» فإذا وجد المماثل وجب عليه . 

لا يقال : إِنَ المسلم غير المماثل قبل وجود المماثل كان مأموراً بذلك » 
والأمريقتضي الإجزاء . 
)١(‏ روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص58 . 
(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص87 . 
(5) ايضاح الفوائد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص58 . 
(1) البيان : الطهارة / غسل الاموات ص37 . 
(5) كنهاية الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص 73١7‏ . 
(5) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج ١‏ ص/7١.‏ 
(0) تحرير الاحكام : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص7١‏ . 





ل و تكن :تلو | شر الكلام (ج ؟*) 
كونه 0 

ولو فرض اعترافه بصدور ما يظهر منه الهبة كان القول قولها وإن 
ادّعى هو أنّه أراد خلاف الظاهر ء بل لا يبعد عدم ضمانها للمدفوع مع 
فرض تلفه -حتّى لو علم بعد ذلك منه إرادة خلاف الظاهر . نعم , ينّجه 
له الرجوع حينئذ به لو كانت عينه باقية » كما هو:واضح . 

المسألة «الثانية » 

«إذا خلا””4 الزوج بالزوجة خلوة خالية عن موانع الوقاع 
إفادعت المواقعة؛ فإ فا إن أمكن الزوج إقامة البيّنة »4 على فساد 
وغواها وان ادعت هي | المواقعة فيل وكانك 04 فلا كلام» 
ف يظلاككواها جود من غير يميوه لبعد اهمال عودها دوان كاج 
يسمع منها لو ادعته لكن مع إقامتها البيّنة بالمواقعة أو بالزوال سابقاً . 

نعم , قد يناقش: بأَنّ الختانين يلتقيان من دون زوال البكارة, 
كما في كشف اللثام!", هذا . 

وفي المسالك فى شرح عبارة المتن : «إذا ادعت _بعد الخلوة التامّة 
الخالية من موانع الوقاع _الدخول وأنكرء فإن كانت بكراً فلا إشكال؛ 
لإمكان الاطلاع على صدق أحدهما باطلاع التعاقب”"من النساء عليها , 
وذلك جائز لمكان الحاجة 'كنظر الشاهد والطبيب»!. 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «بها» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) في المصدر بدلها: الثقات. 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح /التنازع في المهر ج 8 ص 7١؟.‏ 


لوتخلاايها قادعت الموائفة تح م 6 

واتع يان للها عر فيد رأ وزياها يا لاد رازن شه عدا 
صوق وعراها: لاحعناق زوال ركارقها غير وقاعيس كيا ١‏ كونها يكرا 
لا يوجب تمكينها من نفسها للاطلاع على معرفة حالها. خصوصاً مع 
جومة النظن الى العو وه وها قيةهى المشنقة: لمعا فاه العا د نايا 
المطالبة حينئذٍ باليمين أو يكون القول قولها على اختلاف القولين . 

اللَّهمْ إلا أن يقال :إِنّهِ يظهر من بعض النصوص السابقة "في العيوب 
أن الاك مدق سعى لاك مع الى قله الالزاء فى سناد فلك 
القصوية تكن يكة :ادعو هن نينا وها : 

«و» على كلّ حال» ف 9 إلا4 يتمكّن الزوج من إقامة البيّنة على 
الوجه المزبور إكان القول قوله مع يمينه؛ لأنّ الأصل عدم 
المواقعة, و4 حينئذٍ ف «هو منكر لما تدّعيه» المرأة عليه. فيكون 
القول قوله بيمينه . 

(وقيل4 كما عن الشيخ في النهاية'" والتهذيبين!": «القول قول 
المرأة» مع يمينها إعملاً بشاهد حال الصحيح في خلوته 
بالحلائل4» فيكون قولها موافقاً للظاهر , وهو المحكي عن ابن أبي عمير 
وجماعة من القدماء كما سمعته سابقاً في البحث عن استقرار المهر 


)١(‏ في ج ١‏ اهن. ١١1315351513051‏ جد آذ 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ]١‏ في الزيادات ذيل ح /الاج لاص 417, الاستبصار: 


1" معي ا ا ا ا ا ا ا جواهر الكلام (ج ؟3) 


بالا 
يديا بويع جام 1 "أ على عدم فهر اوم لابالوقا باحق فيرها 
بالوقاع معها إلا أن يعلم عدمه مع عدم الدعوى منها. فضلاً عمّا إذا 
ادعت ذلك كما فى الفرض. بل فى بعضها”!*): عدم سماع دعوى عدم 
الوقاع منهما معها وإن تصادقا عليه , لانهامهما بإرادة عدم استقرار 
المهر وعدم العدة عليها . 
ولكر ذلك اراق مكايح" مدن امن العند سين العمل دهده 
وض عا بدهةاتراوالسورهالعار ة وان يكن مقا وقات: 
9و4 لكن مع ذلك «الاوّل اشبه» منه باصول المذهب وقواعده 


ا لاا 

0ف صن 0ه 

(5) تقدّم ما يدل على ذلك في ص 171... 

(4) وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب المهور ح ١‏ و7 ج 1١‏ ص 7174 و7570 

(60) في ص .١1259‏ 

.18 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / في المهؤر ج‎ )١( 

(/) كالعلامة في القواعد: النكاح /التنازع في المهر ج ” ص 88. والمقداد في التنقيح: 
النكاح / في المهور ج ؟ ص 88 ". والشهيد الثاني في المسالك: النكاح / التنازع في المهر 
ج مص 5075 


أو أطددقها مغلم شور اديت تللساطيرها. سيت مي ا تن 110 


اصوصن الفوويرة عن لبها رنكندو زاعنا و خعفت سيك ٠‏ ادها ورد فق 
بعضها'" المروي عن عمر: «من أرخى ستراً وأغلق باباً فقد وجب عليه 
المهر»'" الذي قد أفتى به أبو حنيفة وكثير من العامّة'". فيقوى الظر 
بخروجها مخرج التقيّة . فلا تصلح لإنبات ذلك , كما لا تصلح لما سمعته 
من ابن الجنيد من استقرار المهر بالخلوة المجرّدة عن الوقاع, فيبقى 
الظهور المزبور بلا مستند شرعي صالح لقطع الأصول الموافقة لدعوى 
عدم الوقاع , والظاهر إذا لم يكن عليه دليل شرعي لا يعارض الأصل , 
كما هو واضح . 


المسألة «الثالثة » 
«لو أصدقها تعليم سورة أو صناعة, فقالت: عأمنى غيره. 
فالقول قولها» بلا خلاف ولا إشكال 9لا نها منكرة لما يدّعيه» نحو 
إنكارها وصول المهر لو ادّعى عليها تسليمه . ونحو إنكارها لو ادعى 
عليها تعليم السورة فقالت : علّمني غيرهاء وحينئذٍ يلزم في الفرض 
)١(‏ في بعض النسخ بدلها: لفظها. 
(1) المصّف لابن أبي شيبة): ح 0 ولاج “ا ص 70١‏ سنن البيهقي: ج /اص 100. معرفة 


الست والاثار: ذيل ح 11ج 0 ص 67 كنز العمّال: ح 0غ و1/6١01غ2‏ 8 1١١‏ 
ص 6١5‏ و5١00.‏ 


(؟) المبسوط (للسرخسي): جع ه ص ١48‏ -155. بدائع الصنائع: ج ١‏ ص .95١‏ المجموع: 


الحاوي الكبير: ج وص . 


ل ا ا م ل تن تقو أن الكادم ١7517527:‏ 
باخ اللي كماع تسافا . 
المسألة «الرابعة » 

ؤاذا أفافث اليراء ثيه المت دعها: فى وقتين بعقدين» على 
مهرين متّفقين أو مختلفين , أو أقرٌ الرجل بذلك إفادعى الزوج تكرار 
الفقن الو احم و تعفت الم ١‏ نهينا نقد ان :قا لقو ل قو اياء لان 
الظاهر معها» أي ظاهر الإتيان بالصيغ إرادة ترتّب آثارها عليها, 
الذى هو مقتضى أصالة الصحّة فيها . 

5 في المسالك : «قدم قولها عملاً بالحقيقة الشرعيّة؛ لآنّ العقد 
حقيقة شرعيّة في السبب المبيح للبضع . واستعماله في نفس الاإيجاب 
والقبول المجرّدين عن الأثر مجاز بحسب الصورة . كتسمية الصورة 
اللقومةه على الحد اد فرسا»: 

«ومثله ما لو قال لغيره : بعني هذا العبد ثم ادّعى أنه ملكه, فإِنّه 
لا يلتفت إليه ‏ ويجعل استدعاوٌه البيع إقرارا له بالملك, ولا يعتدٌّ بقوله : 
إني طلبت منه صورة البيع» . 

إلى أن قال : «والمراد بقول المصّف : (لأنٌ الظاهر معها) أن الفلا 
من إطلاق اللفظ حمله على حقيقته دون مجازه, وأراد بالظاهر معنى 
الأضر من ضيبت | إن استعمال العقد في غير حقيقته خلاف الظاهر في 
الاستعمال وإن كا ن المجاز في نفسه كثيراً شائعاً»". 


وفي كشف اللثام : «قدّم قولها من غير خلاف يظهر؛ لأنْ الأصل 


١١‏ مسالك الأفهاء: الكاع الحا ف المهر ع برض ل 


لو اعت أنه تزوّجها فى وقتين. فادّعى تكرّر العقد د 8868 
والظاهر معهاء فإنّ الأصل والظاهر التأسيس والحقيقة في لفظ العقد * 
فى مين لصوو الدكور حقيقة ,ولاق القبيقة المكارة يعض ١‏ 
الإنشاء المعتبر في العقود»”". 

قلت : لا حقيقة شرعيّة في لفظ العقد قطعاً. وعلى تقديره فليس هو 
محط النزاع بينهما؛ ضرورة كون الواقع بينهما مصداق العقد لا لفظه . 

ودعوى اعتبار ترئّب الأثر في أصل وضعه واضحة الفساد؛ ضرورة 
تحقّق معناه الحقيقي في جميع صور الفساد التي لم يترتّب الأثر فيها. 
والإنشاء متحقّق فيها وإن لم يكن صحيحاً يترنّب عليه الأثر. ولريب 
في تحقّق جميع ما يعتبر في العقد من الإنشاء وغيره -في العقد 
المكدر؛ ولذا لو صادف فساد الأول أثّْر فيه . 

نعم , مع فرض كون الأول صحيحاً لا يؤْثّر؛ لانتفاء شرط تأثيره نحو 
غيره من العقود الفاسدة, فالصحّة والفساد شيء والحقيقة والمجاز 





نعم , ما سمعته من التعليل الأوّل فى كشف اللثام منّجه , ومرجعه إلى 
دا زكر ناه 3 لكا سس كو الفيخة مل قر تن الو 

«و4 على كل حالء مع اقتصارهما على الدعوى المزبورة 
ولو لموت ونحوه, ف جل يجب عليه المهرا ن'"'» المسمّيا ن فيهما؟ 


اكاكس اليا : النكا ارو الموريج الا ا 
كاف سبحي القرائم والسالك:مهران: 


ر لحمب بي ا ل ا 2 جواهر الكلام (ج 7 


إقيل: نعم؛ عملاً بمقتضى العقدين4 المحكوم بصحتهما شرعاً. 
فيتر تب على كل منهما أثره كما هي القاعدة في كل سبب . 
العلامة'": 9يلزمه مهر وتصف» لمعلومتة تحقّق الفرقة وال 
لم يصمح العقد الثاني , والوطء غير معلوم, بل الأصل عدمه. فتستحقٌّ 
النصف منه . 

ووتما قبل بلؤوع مهنواعت لأضالةايراءة الذعد يعد ان كان من 
اعناتيه الف قها ليوحت عهرا ولا لصف 5 نوا ربو فيه يقينيا يل 
الدخول, وفسخها بعيبه غير العنن قبله أيضاً . 

بل قد ينقدح من ذلك : عدم لزوم مهر أصلاً بعد فرض كون النزاع 
بعد الفراق منهما 

إلا أن الجميع كما ترى 

و لذ كان الأول اضيه»ه باصول الندهي وقراعد و طبوورة 
عدم ما يصلح به الخروج عن مقتضى السبب الثابتة سببيّته 
والمستصحب مقتضاه, وأصالة عدم الدخول لا تصلح لإنبات التنصيف 


6 الذي ينفى مقتضيه بأصالة عدم حصوله . 5أصالة عدم العيب ونحوه. 


بج وااو يديا و وو عسي 


1 سمو : الصداة 25-5 وص .19١‏ 
(؟) نقله عنه ولده فى مختلف الشيعة: : النكاح / في الصداق ج لاص .١72/‏ 


ولاعت هر زعهااق رقع نلعن تكذن العقق. . ممس ميم يسيس حتت 1 


احتمال كون الفرقة بما١"‏ يقتضي تمام المهرء ولريب في تحقّق 
الاحتمال في الفرض » كما هو واضح . 

نعم , لو ادّعى كون الفرقة في الأوّل بالطلاق قبل الدخول على 
وجه يسمع ذلك منه -اتجه حينئذٍ لزوم مهر ونصف . بل لو ادّعى الطلاق 
في الثاني أيضاً قبله لزم مهر واحد مجتمع منهما . 

بل ربّما قيل'": إنه لو ادعى الفسخ باحد الاسباب الموجبة لعدم 
المهر -مع إمكانه ‏ فيجب المهر الثاني خاصّة, ما لم يدّع الطلاق فيه 
ايضا قبله , فنصفه لا غير . 

وفيه : منع قبول دعواه الفسخ بالعيب لأصالة عدمه . وما عن الشهيد 
في الشرح من القبول محتجّاً : بأنّ تجويزه ينفي القطع بالزيادة على 
المهر الناني'" كما ترى», وليس هو كدعوى الطلاق الذي هو فعله 
ويرجع فيه إليه . 

وكا ادهو ل الاق هده كنا أ ااهل ايعان النهر كد 
إلى ان ودعي الفررال واقلو سكت عين العو قبت المهران على 
الأقوى . وهذا كنا يقال: إن المستودع بعد تبوت الإيداع مطالب 
بالوديعة ومحبوس مادام 00 فإن ادعى تلفأ او رذآ سق يميه 
وانقطعت المطالبة , والله العالم . 
اا سس اشم 00000 
(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح /التنازع في المهر ج 4 ص .5١5‏ 
() غاية المراد: النكاح / في الصداق ج ” ص .١5١‏ 


01 
جام‎ 
١6 


«النظر الثالث» 
«فى القسم والنشوز والشقاق» 
وط القول 4 الآن «١‏ فى القسم» 
تاكالم فيد رقن رساك 


لأا الأوّل» 
«فنقول :4 هو بفتح القاف: مصدر قسمت الشيء أقسمه وبالكسر : 
الحظ والنصيبء ويقال'": هو التقديرء وعرفاً: هو قسمة الليالي بين 
الزوجاتء ويمكن اعتباره من كل منهما . 
وكيف كان, ف «المكل واحد من الزوجين حقّ يجب على 


صاحبه القيام به4 ويستحبٌ كتابا"ا وسنّة متواترة”" وإجماعا!*» وإن 


)١(‏ قاله يعقوب. على ما نقله في الصحاس: ج 0 ص 3١٠١‏ (قسم). 

(؟) سورة البقرة: الاية 521. سورة النساء: الاية .١19‏ سورة الاحزاب: الاية .6١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8549 و81 وما بعده ج ٠١‏ ص ١01‏ فما بعدها. 

(؛) كما في كشف اللثام: النكاح / في القسم ج لاص 86غ. والحدائق الناضرة: النكاح / القسم 
والنشوز ج 4" ص 087. 





لكل من الزوجين حق. وحقّ الزوج أعظم يتيس 88# 


كان حقّ الزوج على الزوجة أعظم بمراتبء فإنّه لا حقّ لها عليه مثل 
ها له عليها وبل ولاو كر عائة و احدجيل هو اعظم الالين سنا عانها: 

قال رسول الله يي : «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقّه عليها. والذي نفسي ببده 
لو كان من مفرق رأسه إلى قدمه قرحة ترشح بالقيح والصديد ثم 
استقبلته الميماانا ادك ستت 01 

وقال أمير المؤمنين قِة : «كتب الله الجهاد على الرجال والنساء, 
فجهاد الرجل بذل ماله ونفسه حتّى يقتل في سبيل الله ؛ وجهاد المرأة أن 
ع عت عدوي آلق بيار ا 


وجهادها ايض حسن التبعل”*'. 
ع 
إلى غير ذلك ممّا ورد فيه!. 31 


ولا ينافيه قوله تعالى : «ولهنّ مثل الذى عليهن»''' بعد إرادة التشبيه 

في أصل الحقيقة لاافي الكيفية: ضر ورة شدّة اختلافهما . 

ومن حقه عليها : : أن هد و لذ ضيه ناك تعض و مدن نه ال 
د تطوعاً 5 بإذنه ول تمنعه تفسها و ن كانت:علئ ظهر 


)ع انظر.«الكافي» في الهامش السابق: ذيل المصدر. و«الوسائل»: 2 ١‏ 
)0 وسائل الشيعة: باب 8١‏ من ابواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص .١١5‏ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 524. 


الطهارة / كيفية تفسيل الرجل مجحارمة ل --سبس سسسشششسش ١١8‏ 

لأنا نقول : الإجزاء عن تكليف غير المماثل لا يقضي بالإجزاء عن 
تكليف غيره مع اختلافههما ؛ وإلا لوجب القول بالاجتزاء بمجرّد صدور الأمر 
من المسلم للكافر وإن لم بمتثله الكافر؛ لعدم تكليفه بغيرذلك ‏ وهوباطل تطعا . 

نعم » يتّجه القول بعدم الإعادة لوفرض موضوع ما نحن فيه غير خارج 
عن القواعد ببعض ما أشرنا إليه سابقاً من عدم احتياج هذا الغسل للنيّة مع 
عدم مباشرة الكافر للميّت ونحوذلك . لكتّه بعيد ؛ لظهور أخبار الباب 
وكلمات الأصحاب في أن ذلك من الأغسال الاضطراريّة الصوريّة . 

وحيث ظهر لك مما قلناه وجه وجوب الإعادة اتجه ما ذكره 
بعضهه 7( من أنه لومسّه أحد وجب عليه الغسل ولومع عدم نجيء 
المماثل ؛ لما عرفت من عدم حصول الطهارة بهذا الغسل وعدم بدليّته عنها , 
بل هو أشبه شىء بالتكليف الجديد عند العصيان بالأوّل . 

5-0 ذكرنا يظهر لك الفرق بين خصوص هذا الاضطرار من 
الغسل وبين غيره» فتجب الإعادة مع ارتفاعه قبل الدفن في الأول دون 
غيره كما في الذكرى 7( , ولعلّه الأقوى؛ لاقتضاء الأمرالإجزاء»فتأمّل جيّدا. 

و يجب أن ٠‏ يغسّل الرجل محارمه * أي من حرم عليه نكاحها 
موْبّداً بنسب أو رضاع أومصاهرة, بلا خلاف أجده في الجملة » بل هو 
إجماعى 29 , والأخبار9؟2 به مستفيضة إن لم تكن متواترة . 





. كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١ ص71‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص٠4‏ . 

() ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج ١‏ ص 175 » وابن ادريس بي السرائر: 
الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص58١‏ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام ا موق ص17" 
54 » والعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

(4) سيأتي التعرض ها في خلال البحث . 


ع عي د ع ا د عي ين بكر هر لكا لع 161 


قتب , ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه'" ولو إلى أهلها ولو لعيادة والدها أو 
فى عزائه'", وأن تتطيّب باطيب طيبها . وتلبس احسن ثيابها , وتتزيّن 
حمر هيا بواتعرضن تقسها عقو وعق 1 

بل ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة 
ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجهاء إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو 


صلة قرابتها!'. 
خيرا فقد حبط عملها!"» 


وأيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم تقل منها صلاة 
ا ا د 


ترجع إلى بيتها'" . 
قن حنيا عليه أن تكسو ها وان سر ليها ذا 
جما راشع با 


)ع 206 ال باب ١7/‏ الو م ١8‏ ص غ١5‏ 
(0) وسائل الشيعة: باب 7٠١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح لاج ٠١‏ ص ؟177. 
(1) وسائل الشيعة: باب 8١‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج ٠١‏ ص .11١‏ 
(0) وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١107‏ 
(4) وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص 159. 
(9) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب النفقات م ١ج‏ ١؟‏ ص 017. 


وجوب النفقة على الزوج والتمكين على المرأة --- سس 888 

ورحم الله عبداً أحسن فيما بينه وبين زوجته, فإنَ الله تعالى قد 
ملّكه ناصيتها١".‏ 

وقال رسول الله يييْةُ : «أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننت أنه 
لا ينبغي طلاقها إلا من فاحشة مبيّنة»". 

و«عيال الرجل أسراوٌه ؛ وأحب العباد إلى الله تعالى أحسنهم صنعاً 
إلى ارات لان 

و«إِنّما المرأة لعبة, من اتّخذها فلا يضعها»!. «أيضرب أحدكم 

المرأة ثمّ يظلّ معانقها؟!»!. 

و«خيركم خيركم 000 خيركم لنسائي»"". 

إلى غير ذلك مما يدخل تحت قوله تعالى: «وعاشروهنٌ 
بالمعروف»'". 

( ف » حيئئذٍ قد ظهر لك : أنّه كما يجب على الزوج النفقة من 
الكسوة والما كل والمشرب والإسكان»4 على حسب ما ستعرف 
إفكذا يجب على الزوجة التمكين من الاستمتاع» مع عدم المانع 


.17١ ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب مقدّمات النكاح ح © ج‎ )١( 
.4 المصدر السابق: ح‎ )١( 

(”7) الهامش قبل السابق: ح لد 

(؛) وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب مقدّمات النكاح ح ؟ ج ٠١‏ ص 177. 
(0) المصدر السابق: ح .١‏ 

(7) وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب مقدّمات النكاح ح ١١‏ ج ٠١‏ ص .١17١‏ 
(#اتسورة النمناء الارة كم 


0 سيب ا ع اس بعزاف الكلدم زع نا 


عقلاً أو شرعاً ولوكانت على ظهر قتب 9و4 أن 9تجنّب”" ما ينفر منه 
الزوج4 من الثوم والبصل والأوساخ والقناراف ريغيس ذلك 
(و» أمّا القسمة بين الأزواج» فهي «حقّ على الزوج» وله ؛ 
لاتعرالء سر عون الامتطدابن ولت الاخبار قوكته استعتافيا” 
وحقّ الاستمتاع يوجب استحقاقه , فلكل منهما الخيار في قبول إسقاط 
صاحبه له وعدمه , ولا يتعيّن عليه القبول . 
ود أ كان أوعيدا ولو كان عينا أو كنهثا »فزن القسنة 
للويناس والعدل والتحرّز عن الإيذاء . وللمعاشرة بالمعروف ., فلم يفرّق 
فيها بين الحرّ والعبد. ولا بين العنّين والفحل, ولا بين الخصي وغيره؛ 
0 لاشتراك الجميع في الفائدة المطلوبة منه . 
بل «وكذا لو كان مجنوناً. و>إن كان «يقسّم ععنه الولى» بأن 
بطوف به عليهنّ» أو يدعوهنٌ إليه , أو بالتفريق . نعم » إن لم يوثق به أو 
لا ينتفع به في مثل ذلك فلا قسم في حقّه . 
وإن أمن وكان قد قسّم لبعض نسائه ثمّ جنّ فعلى الولي أن يطوف به 
على الباقيات قضاءً لحقوقهنّ , كما يقضي ما عليه من الدين . وكذا إذا 
طلبن القسم بناءً على اشتراك حقّ القسم بينهماء وإن قلنا باختصاصه 
بالزوج لم يجب على بي الاجابة , ولو أردن التأخير إلى أن يفيق فيتم” 


في بعض النسخ: « تتجنّب» وفي سا . أ شير إلى نسخة: «تجتنب». 
(؟) تأتي الإشارة إليها خلال البحث. 


القع عن اموق ٠.‏ مفب حت يي يم ب ين اا 
المؤانسة قلي ذلك 

ونام يكن عليه عن دمن التمو يبان كان معرضاً عنهنّ أجمع . أو 
جر يعد البو ينتهرة دقان راق عه اليل إلى الفناعه ا فيال اهيل 
الخبرة : إِنّ غشيانهنَ ينفعه , فعلى الولي أن يطوف به عليهنّ أو يدعوهنّ 
إلى منزله فإن جار في القسمة أثم . 

وهل على اللبعون النضا وس الأفاقة ؟ المديور بيعل ما حكن " 
- نعم ء وفي المسالك : «لو قيل بعدم الوجوب كان وجهاً؛ لأنّ المجنون 
فيرسكلت:»: والقضاء تابع للتكليف بالفعل أو ثابت بأمر جديدء وهو 
منتفي هنا»!". 

وفيه : أن قضاء ذلك من تأدية الحقّ الثابت في ذمّة المجنون بحكم 
خطاب الوضع . كالدين ونحوه. 

نم قال : «ولو انتفى الميل والمصلحة لم يجب على الولي أن يقسم 
بهء ويظهر من العبارة وجوب القسم به مطلقا وهو يتمٌ على القول 
باشتراك الحقّ بين الزوجين وطلبن ذلك, لكنّ المصئف لا يقول به كما 
سيأ تي , فعدم الوجوب هنا أجود»”", هذا . 

وفي القواعد : «ولو كان يجنّ ويفيق لم يجز له أن يختصٌ واحدة 
بنوبة الإفاقة إن كان نوبتها مضبوطاً بأن يجن يوماً ويفيق يوماً مثلاً» بل 





.5٠١ كما في مسالك الأفهام: النكاح / القسم والنشوز ج 48 ص‎ )١( 
و”) المصدر السابق.‎ ١( 


7 مح حت ع ل ا عع و ب ا ا مي كي الإيو و لخادم 71721 


يطرح أَيّام الجنون وينرّلها منزلة يام الغيبة , ويقسّم أوقات الإفاقة , فلو 
أقاء النجدوق عدن بو اهدده لو قطن الفيرها ]د ل اعفاد بهو و عنمل 
القضاء . ويحتمل أن يكون إليه القسمة أوقات الإفاقة وإلى الولي القسمة 
أوقات الجنون , فيكون لكل منهنّ نوبة من كل من الحالتين» . 
«وإن لم يكن نوبة الإفاقة مضبوطاً فأفاق في نوبة واحدة قضى 
١‏ للآخرى ما جرى لها في الجنون . أي لم يعتدٌ لكونه عندها في الجنون 
00 وإن كان بقسمة الولى؛ لقصور حقها من الاستئناس حال الجنون, 
ولو خاف من أذى زوجته المجنونة سقط حقّها من القسمة للضرورة, 
وإلا وجب للعموم وانتفاء العذر»!" 
واستظهر بعضهم السقوط إذا لم يكن لها شعور تنتفع بالقسم 
50 به'". 
إلى غير ذلك من كلماتهم المشتملة على أحكام كثيرة . التي لم نقف 
فيها على دليل خاصٌ وإِنْما ذكرها بعض العامّة”", بل ربّما كان بعضها 
منافياً للآخرء خصوصاً مع عدم الدليل على الفرق بين الأدواري حال 
جنونه وبين المطبق . كما أنّ المتّجه ‏ بناءَ على وجوب القسمة -عده 


)١١‏ قواعد الأحكام: النكاح / في القسم ج ” ص 9١ 1١‏ (العبارة ممزوجة مع عبارة كشف 
اللثام: انظر الهامش اللاحق: ص 9غ -١غ4).‏ 

(1) كشف اللثام: النكاح / في القسم ج لاص .45١‏ 

(©) التهديب (للبغوى): ج 6 ص » روضه ة الطالبين: ج اا ص 17" -558, المجموع: 


فل تيه التشيكة ابهوا :ان «القرون 7 ٠.‏ لمحي سحي بح ب ب ب 2 01* 


وجوت القبول خلى الولى لو آردن التأخين إلى :مان الافافة.. 

وافضى ها قال هو ناكرا البممق ١‏ المعشاديئالففة 
والنتوى أن القسم بحق مشر كيين الروت والزوجة وانه لا سقط 
بالجنون من أحدهما مع إمكانه , وحينئذٍ يختصٌ نقص ذلك بمن عرض 
في ليلتهاء نحو غيره من الأعذار كالمرض ونحوه. 

ا انتقال الحكم التكليفي إلى الولي في الزوج والزوجة على 
وجه فحت علية ان يطواف يفو وان بتي بالزوجة على وجه لا نقصان 
فيما يمكن من الاستمتاع بها ... وغير ذلك من الأحكام التي سمعتها - 

نعم , لو كانت له مصلحة في الطواف به كما لو فرض نفعه بذلك» أو 
منعه من الفساد به ... أو نحو ذلك من المصالح _كان على الولي حينئذ 
مراعاتهاء فتأمّل جيّداً؛ فإنّه لم نجد دليلاً واضحاً سوى اعتبارات 
يشكل التمسّك بها على أصولنا . 

وكيف كان. فالمشهور على ما حكاه غير واحدا!_ وجوب 
القسمة ابتداءً؛ بمعنى : وجوبها بالعقد والتمكين كالنفقة؛ ل: 

الآمن والمعاسرة بالمعروف”" التي هي معظمها . على أن الأسقمة 


)١(‏ كالعلامة في المختلف: النكاح / في لواحقه ج ,اص 5١8‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
النكاح / القسم والنشوز ج 4 ص 5١١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: النتكاح / في 


(؟) سورة النساء: الاية .١19‏ 


لض 


للتكرار قطعاً . وليس في كل الأوقات , فبقي أن يكون بحسب ما تقتضيه 
لسع 2610| بالك 
0 والتاء” سَى بالنبى يي . فإنّه كان يقسّم ببنهنَ دائماً حتّى كان يطاف به 
عروطه سكا موقاو طول وزرااية ودام هما لامر رادت 
اعلوينا لا أعلاك ال يعت مرو بده القيل القلين.. 
وإطلاق قول الصادق عَيْةْ فى خبر البصري : «في الرجل تكون 
عنده المرأة فيتزوّج أخرى .كم يجعل للّتى يدخل بها؟ قال : ثلاثة أَيَام , 
لم يقسشم»'" 
كإطلاق المستفيضة الآمرة بالقسم للحّة ثلثى ما للأمة©0, 
ار ل ور لاسي الي هن 
م ادام بان الت حداسا الى وروي الع اير ” 
ل 5000020 
به" من كون ذلك حقَّاً لها على وجه لها ببعه . 
وكد| غيرةة قف 





سنن البيهقي: ج /ا ص 598. نعود الس كنار دالرج 1 سج 0 ص 1731. تفسير 
لع اسه السعود: اج اص 54,. 
(1) الكافي: النكاح / باب نوادر ح +٠‏ ج هص 0160. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب القسم 
والنشوزح ؛ ج ١ص‏ 5558. 
(6) التعبير غير وافيٍ بالمراد؛ فالأولى التعبير ب «مثلى ما للأمة» أو ما أشبهه. 
0 يي د يودي لو د 0 ١‏ ص 7581 


هل تجب القسمة ابتداءً. أو بالقووة ١ ١‏ يي ب تب 6 


خبر الحسن بن زياد وغيره''' قال : «... سألته'" عن الرجل يكون 
له العر انا وا عد اننا اعت اتسين الخو اله أن يفضّلها بشىء؟ 
قال : نعم . له أن يأتيها ثلاث ليالٍ والأخرى ليلة؛ لأنّ له أن يتزوّج أربع 
نسوة, فثلاثة يجعلها حيث شاء . قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوّج 
جارية بكراً؟ قال : فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال. وللرجل أن 
يفضّل نساءه بعضهنّ على بعض ما لم يكن أربعأً»'". 1 
عَُ 95 اخ 5١‏ 
02م أبن مسلم : «سالته عن الرجل كتوق عنده امراتان ١‏ 
اعداقها اخنة الهو التخرع قال وله انيرا مها تلات يا لوالا خرض 
ليلة » فإن شاء أن يتزوّج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة , فلذلك كان له 
أن يفضّل بعضهنٌ على بعض ما لم يكن أربعاً»*. 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن لكل زوجة ليلة من أربع 
ليال!© الشامل لصورتي الاتحاد والتعدّد المؤيّدة : باية النشوز"" 
المشعرة باشتراط الهجر فى المضاجع بهء دون ما لم يكن نشوزاً فإنه 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب القسم والنشوز ج ١١‏ ص 577. 
)١(‏ أي الصادق نظلا 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 77 القسمة للأزواج ح ١‏ ج لاص 415. وسائل الشيعة: 
أورد صدره وذيله في باب ١‏ من أبواف القسم والنشوز ح ؟. ووسطه في باب " منها ح ٠‏ 
الاص /الا7ا و١510‏ 
(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح ١48؛‏ ج " 
ص 4738. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القسم والنشوز ح *ج 7١‏ ص 558 


(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القسم والنشوزح .١‏ وباب 4 منها 7ج ١7ص‏ /377و1/81؟. 
)01 سورة النشاع: الآية 1 


يبب ب ا طم اق أ لكام 022 


لأفميل له إلى تذلف. 

(و4 لكن مع ذلك كله «قيل»4 والقائل الشيخ فيما حكي من 
فلا تجب حينئذٍ للواحدة مطلقاً التتى لا موضوع للقسمة فيها. بل 
ولا للمتعدّدات إلا مع المبيت ليلة عند واحدة'", فيجب حينئزٍ ذلك لهنّ 

الأصل . 

وظوور قو الل وان حنم لخدو تعد ارا ذو ابعدة اوها ملكت 
أيمانكم»'" في أَنّ الواحدة كملك اليمين لا حقّ لها أصلاً . ويتمٌ دلالته 
على عدم وجوب القسم مطلقا بالإجماع المركب , كما فى المسالك من 
0 «كل من قال بعدمه للواحدة قال بعدمه للأزيد إلا مع الابتداء 
بواحدة»!. 

وما روي عن النبى ييه : أنه غضب على بعض نسائه فاعتزلهنٌ 
احعدرفير "وار كان التموواهيا امسحضة الات ١‏ بالعرهان: 
ولآدليل غلى از فحن خصوصة قدو بل الأضل الدمداك. 


.551-155١0 المبسوط: القسم /المقدّمة ج ؛ ص‎ )١( 

(5) في بعض النسخ: إحداهما. 

( شور الساءة الاءه © 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح /القسم والنشوز ج 8 ص .5١١‏ 

(0) مسند ابي يعلى: ح 5١07”‏ ج 4 ص ١74‏ - 170., تفسير القرطبي: بع ١‏ ص .١197‏ تفسير 
البغوي: ج 7 ص 0575. المجموع: ج ١4‏ ص 519 - .57١‏ 


هل تجب القسمة ابتداءً. أو بالخروه ‏ سبح يح سج م ا 0 


على ان حقّ الاستمتاع ليس للزوجات: ومن ثم لم يجب على 
الزوج بذله إذا طلبته ‏ إلا الجماع فإِنّه يجب في كل أربعة أشهر مرّة . 
كلّ ذلك مضافاً إلى استفاضة النصوص أو تواترها فى حصر حقٌ 


على ذوعها الذى: اذا فعله كان محيبدا؟ قال «يشيعيا بوركموهاةوان 
جهلت غفر لها ...7" 

وفي خبر شهاب بن عبد ريّه : «قلت لأبي عبد الله ليا : ما حقّ 
المرأة على زوجها؟ قال: يسدّ جوعتها. ويستر عورتهاء ولا يقيّم 
لها وجهاً. فإذا فعل ذلك فقد _والله _أَدّى إليها حقّها ...»'" 

وفي خبر العزرمي عن أبي عبد الله ليةٍ قال: «جاءت امرأة إلى 
البق 2 فسأله عن عق الرويم على المرا كبر ديه قالك: 
فما حقّها عليه؟ قال: يكسوها من العري, ويطعمها من الجوع. وإن 
أذنبت غفر لهاء فقالت : فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال : لا, قالت : 
لذوانه لاتوروجية ابدا باو لكي" الحويت» 


١ وسائل الشيعة: باب‎ .0٠١ الكافي: التكاء اص صة الفرا مطل وزو ج ىح ص‎ )١( 
.01١١ ص1١ أبواب النفقات ح وج‎ 07 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١غ‏ في الزيادات ح 58 ج /ا ص 407. وانظر «الكافي» 
في الهامش السابق: ح 6 ص .0١١‏ و«الوسائل»: باب 5س ١‏ ص 015. 

(") انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص .0١١‏ ووسائل الشيعة: باب 84 من 
أبواب مقدّمات النكام م 7ج ٠١‏ ص 117. 


١ 


0١ج‎ 


فى خبر إسحاق بن عمّار : «قلت لابى عبد الله عَليِةٍ : ما حقّ المرأة 00 


امب يبب ب ب ل ا ا ين إخزاهر الكلام رم4) 

لكن هل يشترط فيه أن يكون ذلك «إ من وراء الثياب » كما هو 
ظاهر ا مشهور أو صريحه » بل في الذخيرة 7 نسبته إلى الأصحاب مشعراً 
بدعوى الإجماع عليه ؛ كها عساه يشعر به عبارة التذكرة(" أيضاً والحبل 
لمتين7" » أو لا يشترط كما هو صريح بعض متأخري المتأخرين 29 وظاهر 
الغنية 2 وعن الكافي ”2 والإصباح 7" , ولعلّه الظاهر من الذكرى أيضاً ‏ 
حيث قال : « وثالثها : ا حرميّة ؛ لتسويغه النظر واللمس » ولا مرّ» ولكن 
من وراء الثياب محافظة على العورة »(" انتّهى . 

قلت : وكأنَ الأول للأمر به في الأخبار الكشيرة التي تقدم بعضها في 
الزوجة'' ولا ينافها إطلاق غيرها”'" بل يحمل عليها كما هوقاعدة 
الإطلاق والتقييد . 

وعلله في المعتير(٠‏ زيادةً على ذلك بأنَ المرأة عورة فيحرم النظر اليها » 
وإنما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعاً بين التطهير والستر. وهومبني 





. ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص7‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 8". 

() الحبل المتين : في تغسيل الرجل محارمه ص7 . 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص 598 . 
(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 6٠0١‏ . 
(5) الكاني في الفقه : احكام الجنائز ص75 - 787 . 

(0) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص5١‏ . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 9" . 

(9) في ص 87. 

./07 كخرر الحلبي المتقدم في ص‎ )٠١( 

(1) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص77 . 


م ا وج بض انقو قن لكلا ع 86 
وفى خبر يونس بن عمّار قال : «زوّجنى أبو عبد الله للك جارية 
كانت نافيل انه فقال: العيق لني بعلت ووه الاحسان إليها؟ 
قال: أشبع بطنهاء واكس جنبها'", واغفر ذنبها ...16" إلى غير ذلك من 
النصوص الدالّة على هذا المعنى . 
ووضوع تلاضيضن ناز اللصوضن يما سمتدمن اد له القجيدة راطع 
المنع؛ ضرورة قصورها عن ذلك . بل عدم دلالة كثير منها على المدعى؛ 
فإنٌ الأمر بالمعاشرة بالمعروف لا يقتضي وجوب المبيت - ولو كانت 
واحدة 000 أربع ليال ليلة واحدة » وإن سلم كونة من المعروف لكن 
من المعلوم عدم وجوب كل معروف معها, وإِنّما المسلّم وجوبه ما أَدّى 
تركه إلى الظلم والجور عليها ونحو ذلك . كما هو واضح . 
21 والتأسّي بالنبي يَيْيْةُ ‏ بعد معلوميّة عدم وجوب القسم عليه؛ ولذا 
ا ل ان 
وخبر البصري إِنّما يراد منه : يان عدم استحقاق الجديدة أكثر من 
ثلاث ليال يختصّ بها ء وأمّا غيرها فليس لها إلا على جهة القسمة , لا أن 
المراد : بيان وجوبها ابتداء, كما هو واضح لمن تأمّله. 
والمراد من أخبار الحرّة والأمة : بيان كيفيّة العدل حيث يريد 


١)‏ في المصدر بدلها: جتتها. 

(") الكافي: النكاح / باب حقّ المرأة على الزوج ح ؛ ج 0 ص .0١1١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من ابواب النفقات ح 8ج ١5ص .0١١‏ 

(") سورة الاحزاب: الاية .6١‏ 


هل تجب القسمة ابتداءً. أو بالشروع؟ م 2 ال 3 013 و و 
ألة 3 
وخبر علىّ بن جعفر في الامراة التي لها ضرّة واستحقت عليه ليلة 
وخبر الحسن بن زياد وغيره إنما يراد منه بيان تفضيل بعض النساء 
على بعضء لا أن المراد به وجوب القسمة بينهنٌّ ابتداءً على وجه يحرم 
عليه اعتزالهنّ أجمع والإعراض عن مضاجعتهنٌ والاشتغال بعبادته أو 
على ان جميع هذه النصوص جارية مجرى الغالب في حال الزوج 
أنه يبيت عند زوجته . فمع فرض تعدّدها كان عليه ملاحظة العدل فى 
وليس المراد وجوبها ابتداءً, ولا وجوب مبيت ليلة من الأربع 
لو كانت واحدةء بل ينبغي الجزم بعدم الأخير كما جزم به في 
الرياض”"؛ لعدم دلالة شىء من تلك الأدلة عليه. سوى دعوى ظهور 
خبر الحسن بن زياد وما شابهه في أنّ لكل امرأة ليلة من أربع ليال, 
الممنوعة على مدعيها على وجه يفيد ذلك بحيث يعارض الأصل 
ومن هنا 0 عر م ابن حمزة!"ا وظاهر المحكي عن المقنعة(") 


./5 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح / القسم والنشوز ج‎ )١( 
.5١١ الوسيلة: النكام / ما يلزم بالعقد ص‎ )١( 
.0١1 (؟) المقنعة: النكاح /القسمة للأزواج ص‎ 





والنهاية”" والغنية''' والمهذب'" والجامع': وجوب القسم مع التعدّد 
دون الواحدة , واختاره بعض المتأخَّرين”* ومتأخّريهم”". 

ولا ينافي ذلك ما سمعته من دعوى الإجماع المركّب المردودة 
على مدّعيها بذلك, الذي منه وغيره يظهر ما في دعوى الشهرة”" على 
القول الأوّل أيضاً . 

وقد تحصّل من ذلك : أن الأقوال في المسألة ثلاثة, ولكنّ القول 
بوجوب القسمة ابتداءً ولو في المتعدّدات التي هي محل اجتماع القولين 


:0 مع ما عرفته فيه من عدم الدليل الواضح . فضلاً عن أن يكون بحيث 


يعارض ما سمعت - يستلزم أحكاماً عديدة يصعب التزامهاء بل لعلّها 
مخالفة للمعلوم من سيرة أهل الشرع وطريقتهم؛ كعدم جواز الاشتغال 
في العبادات والاستئجار في الليل لبعض الأعمال وغير ذلك إلا برضا 
طائفة اليل 

ولا يقال: إنّ مئله أيضاً لازم على القول بوجوب القسمة بعد 


(1) النهاية: النكاح / ما يستحبٌ فعله لمن أراد العقد ج ١‏ ص 501. 

(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل الثالث ص .50٠0‏ 

(؟) المهذب: النكاح /القسمة بين الأزواج ج ١‏ ص 50". 

(؛) الجامع للشرائع: النكاح / أحكام القسم ص 107. 

(0) كالشهيد الثاني في الروضة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص ١١غ.‏ 

)١(‏ كالعاملي في نهاية المرام: النكاح /القسم والنشوز ج ١‏ ص ١7‏ 4. والسبزواري في الكفاية: 
(/) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 07لا ج ؟ ص .59١‏ 


ديتع القضة اكداة أووالعرومة تم م ا 


الشروع؛ لأنّ له طريقاً إلى التخلّص بإتمام الدور. 

على انال نهر فتت: رامل ١‏ لك ضرده بحو الت ونفة وو ها بق هزر 
جهة مراعاة العدل في القسمة, الذي يمكن دعوى عدم منافاته إذا كان 
ذلك لعذر شرعي أو عر في أو غرض من أغراض العقلاء ونحوها, فإنَ 
الذي ينافيه ترجيح بعض الزوجات على بعض فيما ليس له الترجيح فيه 
من دون عروض إبتال . 

بل لو قلنا بكونه حقَّاً للزوجة _بدليل صحّة شرائه منها وهبته 
لقب ركني وسة وه رامنا ليا وفعو دلقت اله اله مدر سمل خط 
صدق عدم خروجه عن العدل إلى صدق الجور والظلم والعول في 
حقوق الزوجات المتحقق بما عرفت . 

بخلاف القول بكونه حمّاً لها ابتدائيّاً متعلّقاً بعين الزوج على نحو 
تعلّق حقّه بهاء فإنَ ذلك يقضى بالتزام أحكام كثيرة يصعب قيام الدليل 
عليها . بل ربّما كان بعضها مخالفاً للمعلوم من السيرة, بل وللمقطوع به 
من الشرع , كما لا يخفى على من أعطى النظر حقّه في جميع لوازم هذا 
القول. وخصوصاً مع ملاحظة كونه حقَّاً لها على وجِهٍ يكون الأصل فيه 
القضاء مع الفوات ولو لعذر إلا ما خرج بدليل بقتضي سقوطه , بل هو 
منافٍ للنصوص السابقة التى كادت تكون متواترة في حصر حق 
الزوجة على الزوج فى غيره . 

بخلافه على ما ذكرناه, فإنّه لس حقَّاً لها من حيث كونها زوجة: 


م و ف عقو أشن لكام ع0 
ولذلك لا يجب لها مع الاتّحاد. بل ولامع التعدّد مع عدم القسمة, وإنّما 
بيجب عليه العدل في القسمة وعدم الجور فيها إن أرادها ولم تكن حقَاً 
1 لهاء أو كان ولكن كان من حيث عدم العدل في القسمة, فلا ينافي تلك 

7 النصوص المراد بها حصر حقوق الزوجة من حيث الزوجيّة , فتأمّل 
جيّداً , فإنّه دقيق نافع , والله العالم . 

وعلى كلّ حال ف »قد بان لك: أنّ مقتضى القول الأُوّل أن 

ومن» كان ؤله زوجة واحدة ف 4 إن «لها ليلة4 واحدة من أربع؛ 
وله نلاث يضعها حيث شاء؛ ولو عند مملوكاته 9وللاثنتين 
ليلتان4 وله ليلتان يضعهما حيث يشاء 9«وللثلاث ثلاثء والفاضل» 
وهوليلة واحدة 9«له» يضعها حيث يشاء . 

«و4 أمّا (لو كان له أربع كان لكل واحدة ليلة. بحيث لا يحل 
له الإخلال بالمبيت4 في إحداهنّ «إلا مع العذر» العقلي أو الشرعي 
المرجّح على أداء حقّها, المسقطين لأدائه أو له ولقضائه «أو السفر» 
منه أو منهاء على الوجه الذي ستعرف الحال فيه «أو إذنهنٌ أو إذن 
بعضهنٌ فيما يختصٌ به الاذنة”"4 إذ لا سلطان لها على غير حقّها . 

كما أَنّهِ بان لك جميع ما يتفرّع على الأقوال الثلاثة بحيث لا يحتاج 
إلى اللإيضاح والإطناب . 

لعي ل سرس لسو 


جمل القتيمة ا كترجمق ليله لكل زوطة سسسب مي ع ا 1 


بوجوبها ابتداءً أو بالشروع أنقص من ليلة؛ لكونها خلاف المأثورء بل 
خلاف ما دل على استحقاقها ليلة!"' ولو عند القسمة , ولتعسّر ضبط 


ب 
٠‏ 


اجواء النثل وله فن تسضه من تنتضن العيقن + كنا لآ خيرات فى 
جوازها ليلة ليلة. ‏ . / 

(و» إِنَما الكلام في أنه (هل يجوز أن يجعل القسمة أزيد من 
ليلة لكل واحدة؟؟ . 

«قيل4 والقائل الشيخ فى المحكي من مبسوطه!" وجماعة!: 
نعم » يجوز؛ للأصل, وإطلاق الأمر بالقسمة!' مع عدم العول والجور 
فيها . ولا شيء منهما في المفروض.ء بل ربّما كان ذلك أصلح لهِنّ وتم 
لمطلوبهنّ . بل وللزوج . خصوصاً مع تباعد أمكنتهنَ على وجه يشق 
عليه ليلة ليلة . 

«والوجه» عند المصئّف وجماعة": «اشتراط» جوازه 


.577 ص‎ ١١ من أبواب القسم والنشوز ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) المبسوط: القسم /المقدّمة ج ؛ ص 558 

(:) كالعلامة في القواعد: النكاح / في القسم ج 1" ص 11. والمقداد في كنز العرفان: النكاح / 
السادس ج اص 505-1505. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القسم والنشوز ح غ ج ١‏ ص 559. 

(1) كالمقداد في التنقيح: النكاح / القسم والنشوز ج “" ص 710١‏ - 101, والصيمري في غاية 
ص 518. 


0" جواهر الكلام (ج "") 





١‏ ب«9إرضاهن» ل 


0 
اله 


١ 


لخر سماعة: وسألئه عن ,رجل كانت له أمرأة فيتروج عليها «ضل 
ينا" لدان نكل واعوة على الا عرى ؟ قال وفك الفعد باجنا 3 
عرو تاكن ١‏ نام :1ك انيفا يكرا ران رسقى يينهما بطية نتن احداهها 
للأخرى»'" بناءً على أَنّ المراد به التسوية التى يتراضيان بها فلو جعل 
اكركوا عل #منوة الهم نوا لكين نظن انين بعد ادها [ ل بليلة ليل 
لم يفعل ذلك . 

ولأنّه النابت عن النبي يي(" الذي يجب التأسي به . 

ولظهور النصوص في استحقاق كل زوجة ليلة من أربع : 

ولأنّه ربّما أدَى ذلك إلى الضرر في صاحبة النوبة؛ لإمكان عروض 
عارض له عن إتمام ما تساويى به ضرّتها . 

وفي الجميع نظر؛ فإنّ خبر سماعة لو سلّم إمكان إرادة ذلك 
منه - لا يصلح لذلك بعد عدم ظهوره وكونه من المأوّل. ويمكن 
اقة لمعم ب السيوية يهنا برطتاهما فيا فصل كيده مع الليا ل 
ور الت 1 





)١(‏ جِذْثان الأمر: أَوّله وطراءته. الصحاح: ج ١‏ ص 7579 (حدث). 

(1) تهذيب الأحكام: النتكاح / باب 37 القسمة للأزواج ح ؟ ج / ص 5١؛,‏ الاستبصار: 
النكاح / باب القسمة بين الأزواج ح ١‏ ج 7 ص ,15١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من 
أبواب القسم والنشوز ح / ج الاص 51١0‏ 

00 أبيداود: ح 7١78‏ ج ؟ ص 17', المغني (لابن قدامة): ج 8 ص .٠0١‏ الشرح 
الكبير: ج 8 ص .١6‏ عمدة القاري: ج ٠١‏ ص 198. 


جعل القسمة أكثر من ليلة لكل زورجة .سس [لام 


والتأسي بالنبيّ يَتِيةُ مع عدم وجوب أصل القسمة عليه المقتضي 
لدم وجوف كفقها عليه ايضا > لأ فخل له 

والنصوص مساقة لبيان مقدار الاستحقاق الذي هو ربع'' من لياليه 
على وجدٍ لو أراد التفضيل بما زاد عنده من الأربع كان له, لا أنّ المراد 
منها بيان الااستحقاق المنافي لذلك كما لا يخفى على من تامّلها. بل 
يمكن:ذخورق كو المراةامنها يان اقل افزاد القسنةم:واجعمال وجوي 
وفائها حقها مع المطالبة به يدفعه : منع ثبوت الحقّ لها مع فرض كون 
القسمة على ذلك . 

وعروض العارض كما هو محتمل في القسمة ليلة ليلة محتمل في 
القسمة بأزيد, وأمّا الضرر فيمكن التخلّص منه بتقييد الجواز بما لاضرر 
فيه . وبما لا يعدٌ فيه هجراً وعشرة بغير المعروف, وبما لا يتعارف!" في 
كيفيّتته قسمة مثل ذلك والمهاياة فيه , ولعلٌّ العلامة' وغيره!*ممّن أطلق 
الجواز يريد ذلك أيضاً . 

فالأقوى حينئذٍ ‏ خصوصاً على المختار -: الجواز مطلقاً لكن على 
الوجه المزبور. 

وكأنّه أولى ممّا عن الشيخ من تحديده بالثلاث كما هو عند 


١)‏ الأولى التعبير ب «بما لا يعد غير متعارف». 
(' و) تقدّم المصدر آنفاً. 
(0) المبسوط: القسم /المقدّمة ج ؛ ص 5738. 


١ /ام‎ 


الع ما لح يح ا ع يكت خافن الكاوم 7252 


جمهور العامّة!", وما عن الإسكافي من التحديد بالسبع'"» الذي يمكن 
ن الوجه فيه تحديد العشرة بالمعروف وعدم الهجر بذلك عرفاء 
و 3 ذلك أقصى العاتور ولو في التي تزوّجها جردا ولااريب في 
ولخ اس دومع بواصسالماتم 
(ولو تروج أربعاً دفعة» مثلاً رتبهنٌ بالقرعة4» مع التشاح, 
سواء قلنا بوجوب القسمة ابتداء أو بالشروع . 
تخلّصاً من الترجيح بلا مرجّح . ومن العول فيها. ومن لحوق شبهة 
الميل إلى من يبتدئ بها؛ ففي الخبر عن النبيّ يَإيْهُ : «من كان له امرأتان 
فال إلى اعد اهماء عا دوو القياقة وفلا تل 0 


أن 
ا 
ا 


وفحوى القرعة من النبيّ يي بين نسائه إذا أراد سفراًء فيصحب 
من أخرجتها القرعة!2. 

ولأنها على الأوّل من قبيل المهاياة فيه, المعلوم تعيين الأوّل فيها 
بالقرعة . بل هي كقسمة الأشياء المشتركة؛ ضرورة تعلّق الحقّ بالعقد . 
بل وعلى الثاني, الذي هو وإن لم يكن كذلك ولكنه من باب العدل في 
لاون رسيي 1 


0 ع أ ا . ات "ص ا" 00 007 تم ست 
ص 174 معوتمر اح 557 ان ا كتر الثال. 5 00-6 ا 8 


كيفيّة القسمة لو تزوّج أريعاً دفعة سس لام 


«وقيل: يبدأ بمن شاء» منهنّ «حتّى يأتي عليهنٌ ثمّ يجب" 
التسوية على الترتيب. و» عند المصئّف بل قيل : «والأكثر»'"' «هو 
اقيه» بأصول النذهي زسواعيوه !الأ ولاج التتسمة بيد اذهو 
المخاطب بهاء وإِنما يحرم عليه العول والجور فيها. ولازم ذلك : التخيير 
في الترتيب, ووجوب التسوية بعد تمامه على نحوه؛ لتحقّق القسمة 
حينئدٍ د وتعيين كل ليلة لصاحبتها . 

عمقل يقال ديناء على مختار المضتف:- اب ريو 
الدور الثاني الذي هو في الخصتيدة تسيجة جند رن ار وختصضوضا مع 


5 


الاعراض عنهن مدة بعد تمام الدور. 27 
بل فى القواعد بناء أصل المسألة أي القسم بالقرعة أو الاختيار - 
على ار ابتداءً وعدمه”", ولعله لاجتماع حقوقهن عليه على 
الأوّلء بخلافه على الثانى فإنّه لا حقّ لأحد منهنّ عليه . فحيئئذٍ له 
الاطناد يعو شان متهن :عم رجه القرعةافى القالن ,مع شعددهة : 
لكن في محكيّ المبسوط بعد التصريح”* بالوجوب بالشروع - 
قال : «فأمًا إن أراد أن يبتدىئ بواحدة منهنٌ فيجب عليه القسم؛ ا 
يس واحدة منهن أولى بالتقدي, عع لكوي قيلية | نقتم بيت 


(1) مسالك الأفهام: 0 اق والنشوز ج 8 ص 5١7‏ 
(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في القسم ج 7 ص 15. 
(4) المبسوط: القسم / المقدّمة ج غ ص .١1١50‏ 


الطهارة / كيفيّة تفغسيل الرجل محارمة ا 1١819‏ 
على حرمة نظر ا محرم إلى الجسد عارياً » كما عن العلامة 27 التصريح به في 
حد المحارب » ولا ريب في ضعفه كما يظهر لك في محله إن شاء الله 
فالعمدة في الاستدلال حينئذٍ الأول . 

لكن قد يقال : إِنَ الأصل وان كان يقتضى حمل المطلق على ال مقيد إلا 
أنه يقوى هنا حمله على الاستحباب ؛ إذ هو_مع اعتضاد المطلقات هنا 
باطلاقات الأمر بالتغسيل ؛ وبالأصل , وباستصحاب حلية التكشف 
حال الحياة والنظر واللمس , مع احتمال كون الأمربذلك لعارض 
خارجي كوجود أجنبي أو أجنبيّات كما يشعر به ما تقدم من الروايات , 
مضافاً الى ظهور سياق كثير منها باتحاد حكم الزوجة وا حارم في ذلك » وقد 
عرفت أن الحكم فيها بالاستحباب » فيكون حينئذٍ قرينة على حمل الأمر به 
عليه ؛ لتضمَّن ابر للمرأة وا محارم , وإلا لزم استعمال اللفظ في حقيقته 
ويجازه يؤْيّده أنه لا يتجه ما ذكر من الحمل أي حمل المطلق على المقيد ؛ 
لظهور قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح منصور بن حازم المروي في 
الكتب الثلاثة في جواز التجريد بحيث لا يصلح حمله على التقييد » قال : 
« سألته عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته » يغسلها ؟ قال : نعم وأمّه 
وأخته ونحوهذا » يلق على عورتها خرقة [ ويغسلها]'" »7". 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر زيد الشحام ؛ حيث سأله عن امرأة 
ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها : « إن لم يكن فيهم لها زوج 
ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسلونها , وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم 
)١(‏ تحرير الاحكام : الحدود / حد امحارب ج؟ ص 30 . 


(؟) ليس في المصدر. 
فر تعدم قٍِ ص ؟87. 


حي و حو او فو اهن اكلام :1 282 ) 
بالقرعة , فمن خرجت بالقرعة قدّمها . هذا هو الأحوط , وقال قوم : قدّم 
مر اطي 01 

وكأن وجهه : ما أشرنا إليه من أنه وإن كان لا حقّ لهن .إلا أنه 
ميخاطب بقسمة العذ ل بينهرة إن آراة القسمة ول تتعتق الا بمعا ملنها؟”" 
قسمة الحقّ بين مستحقّيه . ولا ريب في الاحتياج في ترجيح الأول 
من المستحقين لمثل هذا الحقّ الذي لايمكن استيفاؤه إلا بالترتيب - 
إلى مرجّح , وليس إلا القرعة, والأمر بالقسمة للزوج منصرف إلى 
الكيفيّة المتعارفة في قسمة امثال ذلك , وحينئذٍ فالمتجه وجوب القرعة 
على القولين . 

لكن ذكر وا”" فى كيفيّتها : أَنّه إن كانتا اثنتين كفت القرعة مدّة 
واحدة؛ لأ الثانية تعيّنت دوان كن تلان اسع إلى فترصنين» الاولى 
لتعيين الاولى منهن , والثانية لتعيين إحدى الباقيتين» وإن كن اربعا 
احتيج إلى القرعة نلاث مرّات» كما هو واضح . 

دلت يكن الاكسانى الفرهة الو اده ميتو اذل نان كفن لبدلة 
كل واحدة منهن في ورقة ثم يقرع , فتكون ليلة كل واحدة منهنٌّ 
ما في ورقتها . 

وظاهرهم عدم الحاجة في القرعة للواحدة وإن قلنا بوجوب القسم 


ا الحصد و الها دن ا 
الاق عض النسع يندها إضافة متاملة: 
3 6/)ص 5١١‏ وكشف اللثام: النكاح / في القسم ج لاص 57غ. 


كيفيّة القسمة لو تزوّح ا اريغا ؤقفة بم تب 793781 


ابتداءً لتعيين ليلتها من الأربع مع فرض التشاح مع الزوج: ولعلّه 
لوجوب تعيين الأولى منهنّ لها في الفرض؛ لكونها ذات حقّ تطالب من 
هو متمكن منه . 

ودعوى.: نه واحدة من أربع , لا الأولى منهنّ ‏ فإن له 1 يتروج 
في تلك الليلة من يزاحمها فيها ‏ يدفعها : وضوح الفرق بين وجود 
المراح :وعم 

كدعوئى: أنه هو المزاحم لأنّ الزائد له؛ ضرورة عدم كون المراذ من 


كزق لقال له اديحو لقا لم فصوا النستعفاهه عل تمه + 


حقٌ عليه , هذا . 

وقد يظهر من المئن ومحكيّ التلخيص”": اختصاص هذا البحث 
بمن تزوّج دفعة دون من كان تزويجه مرنّباً؛ ولعلّه لأنّ الترتيب في 
النكاح يقتضي الترتيب في الاستحقاق . 

اا 00 
لا الحصر؛ لأنّ الخلاف يجري وإن تزوّجهنّ على الترتيب :» 

«أمّا على القول بعدم وجوب الابتداء بالقسمة فظاهر؛ إذ لو كان 
معرضاً عمّن تسزوّجهن أَرَلةً م تتزوّج غيرهنٌ وأراد القسمة جاء 
فى البداة الخلات: وكا لوفشم لاتنتين وأكمل الدوز لنفسه ف 
و الئة» , 


)01 تلخيص المرام: النكاح / الفصل الثامن ص ٠١06‏ 5, 


م 


ار اد مسقه عدم ا مداق ا خا عليه قلا قضوار كوه وز اهما لحن لذ 1 


ص الل سسسب جوافر الكلام(ج 889) 

«وأمًا على القول بوجوب القسم مطلقاً فيأتي الخلاف فيمن تزوّج 
بها على رأس كل دورء بأن بات عند ثلاث ثلاث ليال وتزوّج رابعة» أو 
عند اثنتين ليلتين وتزوّج ثالثة أو اثنتين»'" 

قلت : قد يقال : إِنْه مع القسم للمتقدّمات يتعيّن حقهنّ فيما قسّمه 
لهنّ , كما أنه يتعيّن حقّ المتجدّدة فيما له من الليالي؛ ضرورة اقتضاء 
القسم السابق تعيّن الحقّ في الأولى من الدور مثلاً . 

تعو» لىترثيق فى الدكاع ولو يكن قسير لشتوز أو غيرة :ريا تبى 
البحث حينئزٍ في كيفيّة البدأة به. والسبق في النكاح من حيث كونه 
كذلك لا يقتضي تعيّن ليلة مخصوصة من الأربع . بل هو والنكاح 
المتأخّر سواء في كيفيّة اقتضاء استحقاق ليلة من أربع .كما هو واضح . 

وليس له نقض القسم بدون رضا صاحبة الحق؛ إذ هو ليس في 
خصوص ليلة خاصّة من الدورء بل متى وقع كان مقتضياً لتعلّق الحقّ 
في كل أولى و ثانية -مثلاً من الدور. بل قد يتوقّف في مشر وعيّته 
مع التراضي بالقسم فى دور خاصٌء وإن يقوى جوازه لانحصار 

ما مع عدم التصريح بذلك فالظاهر تعلّقه بكلّيّ النانية مثلاً من 
الدور لا الخاصّة منها . فلا يجوز نقضه حينئذٍ من دون تراض . 

نعم , بناءً على عدم وجوب القسم ابتداءً قد يقال :إِنّ له في كل دور 


51 مسالك لك الأفهاء. التكاء اا ادح اسن‎ )١( 


كنفة القسية أن زوع ربعا د سح لي 61/7 
تجديد القرعة. خصوصاً مع الإعراض عنهنٌ مدّة طويلة بعد تمام الدور 
الأول . 

وإلى ذلك أشار في المسالك بقوله : «إذا أقرع بينهنَ وتمّت النوبة 
فلا حاجة إلى إعادة القرعة . بل يراعى ما اقتضته من الترتيب الأُوّل 
وبجويا أو التتعجيانا هذا إذا اوجنيفا لتقي وطلقا أو آرا العو الهاخلئ 
الاتصالم انا ان عرهن صني م على ره فى وكوف النقاء عل 
الترتيب السابق نظر؛ لأنّ القسمة الحاضرة 0 جديد لا تعلّق له 
بالسابو ميل معدل قوط عقا زوبوا هناد عن الاتسال هيت 
لا نوجبها مطلقاً؛ لأنّكلّ دور على هذا التقدير له حكم برأسه»'". 

قلت : يمكن دعوى ظهور النصّ والفتوى في اتحاد القسم سواء قلنا 
بوضويه ابقذاء أو بعد الشروع . وعدم وجوبه على الزوج على الثاني بعد 
إتمام الدور لا ينافي تعيّنه بالكيفيّة التي وقعت أُوّلاً وإن لم يكن مستحقا 
عله كور كونة فسا على كل تهال» 

ولعلّه لذاكان خيرة المصنّف وجوب التسوية على الترتيب مع قوله 
بالوجوب بالشروع . 00 

بل لعل ذلك هو الوجه فيما احتمل من وجوب الترتيب ايضا فيما 
لو أساء وبدأ بواحدة من غير قرعة -_بناءً على وجوبها ثم أقرع بين 
الناقنات» ذا نا عصيانة لعدم مراع القرعة لثترنا فى ضدق كوه نسيياً 
وتعيّن الحق للباقيات في غير الليلة التي ظلم بها ء فيجب عليه حينئز 


.5١8- 7١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 


0 
اج ١م‏ 


1١٠٠ 


حم ا ا ع ع تو شن الكاد :11220 


ذلك الترتّب؛ ؛ لتشخّص القسم بما وقع وإن ظلم في الأولى . 

والوجه الآخر: سقوط اعتبار البدأة شرعاً, فتعتبر القرعة كما لو 
ابتدأ بالقسم , بل في المسالك : «هو أجود»”", وإن كان لا يخفى عليك 
الحال بعد الاحاطة بما ذكرناه, والله العالم . 

9و4 كيف كان, ف9«الواجب فى القسمة: المضاجعة؟ بأن يناء 

قريباً منها على النحو المعتاد معطياً لها وجهه كذلك في جملة من الليل ‏ 
يديت يد سدااتر ا مالتعروك (اقا جر وان له بدااضق عيب 
لا المواقعة4 التي لا تجب عليه إلا في كل أربعة أشهر مرّة؛ وليست 
قدورة فى كل وقنت م تبى تكد عن اددمتى اذه ققلد ويلا خبالاك 
احتواف ا من 1107" بل قري التق وعتة امن للق 

وهو كذلك بالنسبة إلى المواقعة التي دل عليها ‏ مضافاً إلى الأصل 
وغيره ‏ خبر إبراهيم الكرخي تروما لق انا عين اننظ وعين رخول :له 
أربعة نسوة, فهو يبيت عند ثلاث منهنٌّ في لياليهنَ ويمسّهنّ وإذا نام 
عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها . فهل عليه في هذا إثم؟ قال : إِنّما عليه أن 
يكون عندها في ليلتها ويظلٌ عندها في صبيحتهاء وليس عليه أن 
يجامعها إذا لم يرد ذلك»7!". 1 
كمالك الأفهاء. 5 /القسم والتشوز ج 8 ص 18 
(؟) كما في.رياض المسائل: النكام /القسم والتسوزج ١١‏ ص 4١-8‏ ونسية إلى 

الأضيحاتك في الحدائق الناضرة: النكاح /القسم والنشوز ج ١4‏ ص 0160. 
(5) الكافي: النكاح / باب نوادر ح 74 ج 0 ص 014. تهذيب الأحكام: النتكاح / باب /ا؟ 

السوة للازواج ح ١ج‏ لاص 655. وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب القسم والنشوز ح ١‏ 

اج اكاص 585 


اغتضاعن وجوي النسية الليل . مس ييف ا ا 


وأا التساحمة كى الوبعة السويور قا هاوه الوتهه با نكا 
بخصوصها _كما اعترف به فى كشف اللثام, بل قال : «المروى الكون 
عندها»١"' ‏ لكن قد يدعى ا المتعارفة من المبيت عندها. بل هو 
وشبهه السبب في تعيين ليلة لها وإضافتها إليها. بل هي المرادة من 
المعاشرة بالمعروف, بل يمكن استفادتها من اية «واهجروهنٌ في 
المضاجع ...12" إلى آخرهاء الظاهرة في اشتراط ذلك بالنشوز, وأنّه 
مع الطاعة ليس للزوج عليها هذا السبيل , بل ربّما كان في قوله َيِه : 
(راشوني ادكه الفراانة ظل مه معائقها؟!»'" دلالة!, والله العالم . 

اواج كر مي ولا 
اي ا و0 
لذة وشهوة في المضاجعة والمواقعة ونحوهما إدون النهار» الذي 
خلقه لهم مبصرا ليبتغوا فيه من فضله . وليتسبّبوا إلى رزقه . ويسرحوا 
فى وطن لها فيوقل الدالجا من قياف ورك الج فين 
اخراهم . مضافاً إلى الأصل, واقتصار النصوص على الليلة والسيرة 
المستمدة ... وغير ذلك . 
)١(‏ كشف اللثاء. النكاح / في القسم ج لاص 0 
ووه السام ال 


ف 000 0. 
(0) في , 10 5-5 


1 
م١ اج‎ 
1١1 


يمت ا 7 ا كيت كو هن الكلام (ج )2 


خلافاً المحكي عن المبسوط : «كل امرأة قسم لها ليلاً فإنّ لها نهار 
تلك الليلة50, - 

وفووانن الحقيورالعد حبق الباء هوج إذا كن جر اث عسلينات 
لم يفضّل إحداهنّ على الأخرى في الواجب لهنَ من سبيت بالليل 
وقبلولة ضبيحة تلك الليلة: كان ممتوعا من الوطء او لاح" , 

ولعلّه إليه شار المصنف بقوله : #وقيل: يكون عندها فى ليلتها 
ويظل عندها في صبيحتها» كما أنه أشار بقوله : وهو المروىي» 
إلى خبر الحضرمي السابق'". 

وقد يشهد للأوّل : نصوص «للحرّة يومان وللأمة يوم»!*! و تخصيص 
البكر والنيّب بالأيّام”* بناء على كون «اليوم» اسماً لمجموع الليل 
والفان. 

لكنْ النصوص المزبورة معارضة بالمعتبرة المصرّحة بدل اليوم 
بالليلة ‏ فلابدٌ من التجوّز بأحد الطرفين؛ إِمّا بأن يراد من «اليوم» الليلة 
خاصّة تسمية للجزء باسم كلّه, أو يراد من «الليلة» مجموع اليوم 
المشتمل على النهار تسمية للكلّ باسم جزئه . ولا ريب في رجحان 
الآول» لاعتضتاده: يما سمعة»وضخة البهدوعارف لحوق البيوء 


.577 المبسوط: القسم /المقدّمة ج ؛ ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في لواحقه ج /اص .5١8‏ 

(5) الذي تقدم هو خبر «إبراهيم الكرخي» لا «الحضرمي». انظر ص /51. 

(غ) وسائل الشيعة: باب 1غ من أبواب ما يحرم بالنعاه را 4-5 ج ١٠ص .0٠١-0.:9‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب القسم والنشوز ج ١؟‏ ص 559. 


الختضا ف وجوت القضمة الئل مسي سسب ب ا سي 1/1 


ليل في ذلك وإن لم يكن واجبا . 

وخبر الحضرمي"" - مع قصوره عن معارضة غيره سنداً وغيره - 
إنْما دل على الصبيحة , لا القيلولة . 

اللَّهُمّ إل أن يريد الإسكافي من «القيلولة» المكث عندها في تلك 
الفسيحة نت ينه اقول وصيجة بلك ليله أو يحل التقبر .على إرادة 
اليوم من «الصبيحة» على معنى : خصوص القيلولة منه؛ لأنها هي التي 


تشبه الليل في السكون والنوم وغيرهما. بخلاف غيرها مدن اجرراء 


النهار المعتاد فيها الخروج لتدبير المعاش ولغيره. وعلى كل حال فحمله 
بل المستحبٌ أيضاً : إلحاق اليوم بالليل» بل هو من الفرد الكامل من 
العدل والعشرة بالمعروف , والمعهود من النبئ يَيَاْة"". بل عن علت اكلا : 
أنه كان لا يتوضّأ في يوم إحداهنّ عند الأخرى””. 
وكيف كان , فقد ذكر غير واحد!*: أنه لا يراد من البيتوتة معها فى 
الليلة القيام معها فى جميعها , بل ما يعتاد منهاء وهو بعد قضاء الرجل 
من الصلاة في المسجد ومجالسة الضيف ... ونحو ذلك؛ حملاً للإطلاق 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابقين. 
(؟) وبتائل التتيعةة بان من أبواب القسم والنشوز ح ١ج‏ ١1ص‏ 559 
2( مجمع البيان: ذيل الاية ١>‏ من سوره النساء ج ا ص ١/6‏ . وسائل الشيعة: باب 6 من 
أبواب القسم والنشوز ح 7ج 7١‏ ص 517. 
(:) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / القسم والنشوز ج ١‏ ص ..١5‏ والطباطبائي في 
الرياض: (انظر الهامش اللاحق: ص .)8١‏ 


1 
جام 


1١1 


ا ب كعك أو أف الكادم د55 ) 
على المتعارف . مع عدم منافاته للمعاشرة بالمعروف . 

نعم . ليس له الدخول في تلك الليلة على الضرّة إلا للضرورة 
فيما قطع به الأصحاب كما في الرياض”"؛ لمنافاته المعاشرة المزبورة , 
ومن الضرورة : عيادتها إذا كانت مريضة . بل عن المبسوط : تقييده 
تقل المرض وإلا لم يجز'". فإن مكث في غير ذلك أثم . ووجب قضاء 
ا 

قلت : إن كان استثناء الجلوس عند الأضياف ونحوه لعدم منافاته 
قوق الست الل وفرقا نفلا فاوقيبين العارس صووى وععد 
الضرّة؛ ضرورة كون الواجب مصداق ذلك والفرض تحققه . بل هو غير 
منافٍ للعدل وللعشرة بالمعروف بعد أن لم يكن لهنّ حقّ فيه . 

نعم , لو”" قيل : بِأنّ الواجب المبيت في جميع الليلة عندها وإِنّما 
خرج خصوص بعض الأفعال المزبورة التي يكون الزمان من لوازمها, 
لا أنّ زمانها مستثنى كي لا يتفاوت صرفه في الضيف أو في زيارة 
الصديق أو وهم ا ار ل ش 

والإنصاف تحقّق السيرة القطعيّة فى عدم المداقّة فى ذلك . كما أن 
الانصاف الاكتفاء بمطلق ما يكون عله عورا فى اناه ف العف نتيا 
يس عا ل 0 
)١(‏ رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج ١١‏ ص .85-/8١‏ 


(1) المبسوط: القسم /المقدّمة ج غ) ص 537 
(؟) جواب «لو» غير واضح في العبارة. 


احتضاضن:وعوت: القنيية اللدل .سسحت يت يم ع ل ا 


والعبوزان :هاا متحت :ريه سبي الولو العقييرة با لمغرو ف 
-لا الفرد الكامل منهما الذى لا يستطيعه إلا الأنبياء أو الأوصياء 


: جع 
(صلوات الله عليهم) وعدم الميل إلى إحداهن على وجهٍ تبقى اللاخرى 7 


كالمعلّقة . هذا . 

وقد قيل أيضاً : «إِنّ إطلاق النصّ والفتوى بوجوب الليلة وارد مورد 
الغالب وهو ما يكون معاشه نهاراً, فلو انعكس كالوقاد والحارس 
ولاو ليان قبتي النيان ضاكة لذ كلاف حعيعا بين الحندين” 
ودفعاً للضررء والتفاتاً إلى قوله تعالى : ( وهو الذي جعل الليل والنهار 
خلفة )77017 , 

«ولو اختلف عمله فكان يعمل تارة بالليل وبستر بح بالنهار, وتارة 
يعمل بالنهار ويستريح بالليل. وجب عليه مراعاة التسوية بين زوجاته 
بحسب الإمكان» فإن شقّ عليه ذلك لزمه لكل واحدة ما يتفق في نوبتها 
من الليل أو النهاري “ا 

«ولو كان مسافراً معه زوجاته فعماد القسمة في حقّه وقت النزول . 
قليلاً كان ن أم كيرا .ليلا أم نهاراً»1©. 


اليكار #الذئ ل ا ؛ والبزور: الحبوب التي تبذر للنبات. انظر كشف 
اللثام: النكاح / في القسم ج لاص 497. والقاموس المحيط: ج ١ص‏ 117 (بزر). 

)١(‏ سورة الفرقان: الاية ؟1. 

(؟) رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج ١١‏ ص 87. 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح /القسم والنشوز ج 4 ص 52١‏ 

(0) المصدر قبل السابق. 


+ 


06 ل سس مجم هرأ لككالاام (ج4) 
لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها ... »27 الحديث . 

وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبرعمرو بن خالد عن زيد بن 
علي عن آبائه ( عليهم السلام ) في حديث قال : « إذا مات الرجل إلى أن 
قال: وإذا كان معه نساء ذاوت محرم يوزّرنه ويصبين عليه الماء » ومسسن 
جسده ولا بمسسن فرجه 76" ؛ إذ لا قائل بالفصل بين الرجال والنساء من 
الحارم . 

ومن ذلك كله ظهر لك وجه القول بالاستحباب » لكن الوقوف مع 
المشهور أحوط إن لم يكن أقوى , سما مع إمكان المناقشة في المعتمد ممّا تقدم 
-وهو الصحيح- بإرادة خصوص المرأة من ذيله » ولا جابر لغيره من 
الأخبارء كما أنَ الأمور الأخ رلا تصلح للمعارضة عند التأمل » وأيضاً 
فالتجريد مظتة الوقوع في الحرّم » كإثارة الشهوة » سيّما في المحارم التي هي 
كالأجانب كأمَّ الزوجة ونحوها . 

وكيف كان », فهل يتقيد تغسيل الرجل محارمه مما 8 إذا لم تكن 
مسلمة * أو زوج بناءٌ على جواز تغسيله اختياراً أو لا؟ 

ظاهر اللصنف أو صريحه كظاهر المشهور أو صريحه الأول بل قد يظهر 
من التذكرة(" والحبل المتين9©) الإجماع عليه , ولعله الأقوى ؛ لقول الباقر 





١١8 تبذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح/الا ج١ ص "47 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
.,7١7/ص هن ابواب غسل الميت ح/ ج”‎ ٠ وساثئل الشيعة : باب‎ » 3١”ص‎ ١ج‎ ١7ح‎ 
١١8 الاستبصار: الطهارة / باب‎ » 44١ ص‎ ١ج‎ /١ح‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )0( 
. ١7ص من ابواب غسل الميت جح ج”‎ ٠١ وسائل الشيعة : باب‎ » 3١١ص‎ ١جالح‎ 
.7"9 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة / غسل الميت ج‎ )( 

(؛) الحبل المتين : في تغسيل الرجل محارمه ص "57 . 


ا الل يي ل ا ا 0 جواهر الكلام (ج 3) 


قلت قد ذكر هذا الحك ("ابعضن العائة © والخاضة ا وهو إن اند 
اعفاع كان هو الشكةاير ل أمكنت العاقدةهالحعا ل فوط اسه 
في حقّه باعتبار تعذر محله . 

والآآية لا تفيد عموم قيام الليل والنهار مقام الآخر في كلّ أمر وجب 
فى أحدهما على وجدٍ يفيد المطلوب . ش ْ 

و ماله هاء لعن لا يسم نينا لمعروعية أدانة فى غير لحل 

المخضوض: إذ هو بالسبة إلى :ذلك .من الأول القينة..على انهم قذ 
ذكروا سقوط القسم للعذر والسفر على وجهٍ لا يجب عليه قضاؤه , ولعل 
ذلك ونحوه من عدم المداقّة فى هذا الحكم الذي قلناه سابقاً؛ والله 
العالم . ْ 

«وإذاكانت الأمة مع الحرّة أو الحرائر» حيث يجوز 
الجمع بينهما في التزويج 9فللحّة ليلتان وللآمة ليلة4 بلا خلاف 
معتدٌ به أجده فيه!©؛ إذ المحكي عن بعض القدماء منّا من عدم القسم 


00 *معاشه الليل: قرينة ذيل السبارة: 

(؟) الحاوي الكبير: ج 4 ص 0177 0/4. روضة الطالبين: ج 3 ص 55١-1519‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / في القسم ج * ص .4١‏ وولده في الإيضاح: النكاح / القسم 
والنشوز ج ”اص .50١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 0ج " ص 511. والبحراني في 
الحدائق: النكاح /القسم والنشوز ج 4؟ ص 057. 

(؛) نقل الإجماع في الخلاف: القسم شنياله "اج 4 ص ١١35-4١غ4.‏ وغنية النزوع: النكاح / 
الفصل الثالث ص .,50١ 70٠١‏ 

وصرّح بالحكم في المهدّب: النكاح / القسمة بين الأزواج ج ١‏ ص 57؟, والجامع 

للشرائع: النكاح / أحكام القسم ص 07:. وإرشاد الأذهان: النكاح / في لواحقه ج ١‏ > 


عقدآن ما يقشع للامة فنع العرة ٠‏ بحسب سي لخ 7/8 


للأمة'" محجوج بالنصوص"" التي كادت تكون متواترة في ١‏ 
كلزه يفانا ال مادا #فلى | الأنتضن التسين الم 7 
وحينئذٍ فالمتجه كون الدور من ثمانية : خمس للزوج ٠‏ وليلتان للحرّة. 
وليلة للآمة . 

لكن نظر فيه في المسالك ب«أنّ تنصيف الليلة في القسمة يجوز 
لعوارض كما سيأتي وإن لم يجز التنصيف ابتداءً, فلا مانع من كونه هنا 
كذلك , ولمّا كان الأصل في الدور أربع لبال فالغدول الل جعله من تمان 
بمجرّد ذلك مشكل , خصوصاً إذا قيل بجواز جمع ليلتي الحرّة من 
الثمان؛ لأنّ ذلك خلاف وضع القسمة»!. 

وفيه : ما قد عرفت سابقاً من أنّ القسم لا يقع في أقلّ من ليلة؛ 
لما فيه من تنغيص العيش , وتعسّر ضبط أجزاء الليل» والمنافاة لظاهر 
التقدير بالليلة واليوم . فلا يجوز قسمة الليلة الواحدة كما اعترف به 
سابقاً. والمقام من ذلك قطعاً . 

وعليه جرى قوله نهذ : «... وإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة 


د ص 78 واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثامن ص .5٠١‏ 

.018 المقنعة: النكاح /القسمة للأزواج ص‎ )١( 

(؟اتوسائل الشعة جات ابو ؟توااسين أبوات لقنم والشيوز بد عن 1/1977 

() وسائل الشيعة: باب 8١‏ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة م ' -؛ ج ٠١‏ ص ,.0٠١- 06١5‏ 
وباب 8 من أبواب القسم والنشوز ج ١؟‏ ص 5415. 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / القسم والنشوز ج / ص ؟؟55. 


يومان وللآمة يوم»'"', ونحوه اخران'", وقوله عليه في المولق : 
«... للحرّة ليلتان وللآمة ليلة»'", ونحوه غيره'. إذ هو مبنيّ : إِمَا 
على بيان أقلّ القسمة بناءً على جوازها بالأزيد, أو على كيفيّتها على 
وجهٍ لا زيادة ولا نقيصة , نحو ما ورد في الحرّة من أنّها لها ليلة من 
أربع ”الذي فهموا منه عدم جواز القسم بأقلّ منها . بل قد سمعت البحث 
فى الأزيد . 

ش كلّ ذلك مضافاً إلى ما عن الخلاف'" وغيره"': من الاجماع على 
أن فقيل لعلدهن العساهو نضا عن المزمتية:. 

نمّ إن إطلاق النصّ والفتوى!" جواز الجمع بين ليلتي الحرّة 

والتفريق , خلافاً لما عن بعض : فأوجب الثاني إلا برضاها بالأوّل!", 
لكا نكت زاك الح جرم مسنم لان لاضن +1 انل الف ان 

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ”ج ٠١‏ ص 009. 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7*٠‏ العقود على الإماء ح ٠0‏ ج لاص 584 وانظر 


«الكافي» في الهامش السابق: ح ؟ ص 505 و«الوسائل»: ح ؟ و4 ص 005 و١٠0.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7٠7‏ القسمة للأزواج ح 7ج ,اص .45١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب القسم والنشوز ح ”ج ١؟‏ ص 181 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل الله عرّ وجل من النكاح ح *418 ج ١‏ 
ص 178 وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و4 من أبواب القسم والنشوز ج ١١‏ ص /75 و511. 

(5) الخلاف: القسم / مسألة “اج ؛ ص .]١5- 1١١‏ 

(/) كغنية النزوع: النكاح / الفصل الثالث ص 80١-70٠0‏ 

(8) الأولى إضافة «يقتضي» مثلا بعدها. 

(9) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص .6١5‏ 


مكذار ينا مقي 1ل 1 ممسسبحجم يمييي ‏ ي تي /111 
لأنّ لها حقّا في كل أربع واحدة ؛ ولا يسقطه اجتماعها مع الأمة . 

د :مع إمكان , تحصيل ذلك أيضاً في بعض أفراد الجمع 55 9 
لو كانيك الليلة الاولن الرامنةتمن الور الول ووالار كفن الغور الثار..: 
ان المراد من تلك النصوص تقدير الحقّ بذلك لا حصر القسم به ولذا 
جوّزناه بالازيد . 

على أنّ المنساق منها حال اتّحادها مع وجوب القسم ابتداءً أو مع 
اجتماعها مع الحرّة. دون اجتماعها مع الأمة الذي اطلق فيه الليلتان 
الصادقتان على حالي الاجتماع والتفريق . 

فالأصمحٌ حينئذ : جواز كل منهما بناءً على المختار من جواز القسم 
بازيد , بل لعله كذلك ايضا بناءً على القول الاآخر؛ ضرورة كون الليلتين 
هنا بمنزلة الليلة حال الاجتماع مع الحرّة , والله العالم . 

«والكتابيّة4 الحرّة «كالأمة4 التى هي خير منها ولو أعجبتكه'" 
إفى القسمة» . 

وح لوقو كانااعتونسيلنة وكناةه كان العسلية بلقا 
وللكتابيّة ليلة» بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه””. بل عن الخلاف : 
الإجماع عليه!؛ لإطلاق أَنّهِنٌَ بمنزلة الإماء“, وخصوص الخبر 


)١(‏ إشارة إلى الآية ١؟7؟‏ من سورة البقرة. 

(') في نسخة الشرائع: ولو كانت. 

(5) كما في رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج ١١‏ ص .8١‏ 

(؛) الخلاف: القسم / مسألة اج ؤ ص 4١١‏ 

(0) الكافي: الطلاق / باب طلاق أهل الذمّة ح ١‏ ج ١‏ ص ,.١15‏ وسائل الشيعة: باب 8 >»> 


7# سي مح ا ا لوقه نم حضيت عافن الكلام زج 737) 


المنجبر بذلك _بل عن جماعة عد مثله فى الصحيح'"- : «... للمسلمة 
الئلئان: وللأمة والنصرائيّة الثلث»'". فتوقف ثانى الشهيدين فيه فى 
المسالك'" فى غير محله . 

(و» حينئذٍ ف 9 لو كانت'*4 عنده 9أمة مسلمة وحرّة ذَمْيّة 
كانتا سواءً فى اله لقسمة » فتس: فتستحقان ليلتين من ثمان . 

بل المتّجه على ذلك ما ذكره غير واحد من الأصحاب" قاطعين به 
من أَنّه لو كان عنده أمة كتابيّة كان لها ربع القسمة, فتستحقّ ليلة من 
بح عشيرة ليلة؛ لغلا تساوى الآمه المسلمة الى نه شين .مين الحنددة 
الكافرة . وللأصل مع عدم المخرج عنه سوى إطلاق الخبر المتقدّم 
عدف حدلة قل مقابلة لاما يها لو كا تدص : . 


كه 


ص ١١ا١.‏ 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / في القسم ج /,اص .050١‏ وينظر أيضاً نهاية المرام: النكاح / القسم 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب الحرّ يتزوّج الأمة ح 0 ج ه ص 509 وسائل الشيعة: باب /ا من 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح /القسم والنشوز ج 8 ص 5717. 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: كانتا. 
(0) كالشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل الئامن ص ,٠٠١‏ والمقداد في التنقيح: النكاح / القسم 
والنشوز ج ' ص 00", والبحراني في الحدائق: النكاح / القسم والنشوز ج ١4‏ ص" ,٠١‏ 


كيفيّة القسمة للأمة المسلمة والحرّة الدمية سس قن؟ 


عرس فول اع لتحي بي الندالة صفق ١‏ 
ش : 0 

بناءَ على مخالفة وجوب القسمة لأصالة البراءة» فيقتصر في 77 
الخروج عنها بالإضافة إلى الكتابيّة الحرّة على ما هو المتيقن من 
الاآه لذمرو لببيى الا كونها كالامة: د مسناوائها لليدةة السيلية لخدلا 
عليها سوى إطلاق الأدلّة بآنّ للحرّة من أربع ليال ليلة'", الذي هو 
غير منصر ف إلى مثلها قطعا . 

كل ذلك مضافا إلى أصالة عدم التداخل في السببين اللذين هما 
النصف , فإذا كان أحدهما مقتضياً ليلة من ثمان, فإذا انضمٌ الثاني معه 
اقتضى من الست عشرة واحدة . 

بل قوله ميةٍ : «الأمة على النصف من الحرّة»'" مقتض ذلك أيضاً؛ 
ضرورة اقتضائه حينئذ كون الأمة الكتايتة على النصف من الحدة 
الكتابيّة التي قد عرفت مساواتها للآمة المسلمة» والنصف من النصف 
ربع . وهو المطلوب . 

على أَنّ المراد من كون الأمة على النصف من الحرّة من حيث كونها 
أمقاة:وكذ| الكتابقة مى تحت كوتها كنا بقةء ل أ المراة فته اي الأمة ون 
كانت 5ه على التسيهيق العتةتنوان كانت ميلفة ويل لبنتى الجراد 


(10):وسائلالشبعة: انظريان. نا توةدمق. أبوات القسم والنشوو جح 1/1 
(1؟) وسائل الشيعة: باب من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 5- اج “.0-5 61 
وانظر باب امن أبوات القسَم والنشوز ير ١١؟‏ ص11 


١1 


م1 بيجيب عيب ب ب ا تن فز قر الل ذه 87 
داعي العأمل حال أت الأمة الكتا قةخلق التعيف مق الحةة كذ لكو والامة 
المسلمة على النصف من الحرّة كذلك , كما هو واضح ء هذا . 

ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر لك الحكم في جميع صور اجتماع 
الزوجات المتفرّقات في القسمة , وهي أربعون صورة : ست منها تنائيّة , 
وأربع عشرة ثلانيّة » وعشرون رباعيّة . تبلغ مع الصور المتفقة إحدى 
وخمسون"'"'", وهي من واحدة إلى اربع احرار'" مسلمات . ومثلها 
كا كانتبي واتقا نه لدت مها كدورو الات اماع كنا كانت وهم واحدة 
واثنتان فيهما . 

واعلم : أن القسمة في المتفرّقة من ثمان في عشرين صورة» ومن 
ست عشرة في عشرينء وفي المتّفقة من أربع في أربع . ومن ثمان في 
مين وزومو و شرق اف التشيرن بيو الله العاله بهذا 

وفي إلحاق المبغضة بالحدة أوالامة او الفبيط نكا لسن اضالة 
التسوية بين الزوجات إلا من علم خروجها. وهو هنا غير معلوم, 
مضافاً إلى تغليب الحرّيّة . ومن أنّ الحرّيّة سبب التسوية , وتحقّقها مع 
التبعيض غير معلوم » بل الظاهر العدم؛ لظهور عدم المساواة . ومن الجمع 
بين مقتضى النصيبين , ومن التردّد في الدخول في الحرّة أو الأمة أو في 


كل باعتبار. ولعلَ الأخير أقوى؛ نظراً إلى غير ذلك من الأحكام التي 


)010 الأولى التعبير ب«وخمسين». 
(؟) الصحيح: «انشيق وحنسين»: لأنّ المتفقات اننا عشر : قيوزة كنا 58 
(؟) في بعض النسخ: حرائر. 


كيفيّة القسمة للحرّة والأمة إذا أعتقت اس سسسسس 8ويم 


وكيف كان. فهنا 9فروع »4 رفن : 

«لو بات عند الحدة ليلتين فاعتقت الأأمة» قبل ليلتها أو في 
أثنائها إورضيت''" بالعقد» ساوت الحرّة و«كان لها ليلتان؛ لأنها 
ادنك نيع الاسوقاى فو المحقك ماله ة فيل سرف نيا 
وللشافكة وبحه بالده ا "انظرا إلى الانتداء.: 

«ولو بات عند الحرّة ليلتين» ثم ناك هن انه ليلة ثم قت 
لم يبت عندها آخرى؛ لأنّها استوفت حقّها» نعم يستأنف في الدور 
النانى التسوية . 

وهل العتق في اليوم الناني'” لليلتها كالعتق في الليلة؟ أَما على القول 
جد سجرن فى النبيي عبار الجن لله اد وبويع الى الوك ال را 
وجهان: من عدم الاستيفاء . ومن كونه تابعاً. هذا إن بدأ بالقسمة 
بالحرّة . 

و4 أن انكس كبانؤلو زاك هبه الأمة ليله انه اعشتيت #اهبى 
أذاء تنه سارت العف كات ليا أرضا ليله واعتدة: 

1 ن أعتقت بعد تمام نوبتها «اقبل استيفاء الحرّة» حقّها ولو في 
اناياي اليا اولي أوافاية ار سارها شيجب سيا انبر 


)01 في نسخة الشرائع: فرضيت. 


امم يي ل عي لو هن الاقم ع8 
ليلتان, ثمّ يسوّي بينهما بعد ذلك في دور آخر؛ لأنّها إِنْما استحقّت ليلة 
واحنوعلن ان يكوق سطها الحدة: 

وطقيل4 والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط"": يقضي للآمة 
ليلة؛ لأ نْها ساوت الحرّة» قبل توفية حمّها . 

«وفيه تردد4 لما عرفت . 

وعن التتاففة قول ويا نها إن عشت فبل الخيلة الارلى سن لبلتى 
الحرّة أو فيها لم يكن لها إلا ليلة, وإن عتقت في الليلة الثانية خرج من 
عندها فى الحال'". وهو قريب من قول الشيخ . وإن كان الظاهر أنه 
لير اللترويج مو عند ها نرق نوت لقتعا مالكلاه كن هده ساكل 
في نكاح الكفار . 

كما أله قد:ظهر اك:مكا ذ كرنا الضائط فى المسالة .وهو أ الأمة 
نح ا عنقت يعدا البتسقااء سعتها من النوية للااحىء لاو عيطت العدة 
حنيا كان" نيوا ء كانت مشدمة رودا حر وض اعت قبل تماد نوضها 
أكمل لها نصيب الحرّة . 

«وليس للموطوءة بالملك القسمة”"4 بلا خلاف”*. بل الإجماع 
بقسميه عليه''' «واحدة كانت أو اكثر» فله مع تعددهنّ تخصيص من 
١‏ المبسوط: القسم /المقّمة ج 4 ص 681 
؟) التهذيب (للبغوي): ج ه ص 0756. روضة الطالبين: ج 1 ص 577. 


) 
) 
() في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: قسمة. 
(؛) كما في كفاية الأحكام: النكاح / المطلب السادس ج ١‏ ص 107. 


(0) ينظر مسالك الأفهام: النكاح /القسم والنشوز ج 8 ص 550 ونهاية المرام: النتكاح / > 


تفضيل البكر والثيّب بالقسمة عند الدخول سس فم 


شاء منهنّ بالمبيت إذا لم يكن له زوجة أو كان وفضل من الدور شيء 
فصرفه إلى الأمة . 

وبالجملة : فحكمهنٌ في القسمة حكم المعدومات, فلو كان له 
زوجة واحدة ولم نوجب القسمة لها من كل أربع كا هينة عدن الام 
ذاقها مد له الاق افتن هن الدوحة وميقه وده 

(و» كذالا خلاف معتدّ به في أَنّ له أن يطوف على الزوجات 
في عور 4 واد يستدعيهن إلى مترلة يوان يستدعي بعك 
ويسعى إلى بعض» لأنّ تعيين المسكن يرجع إليه كما أن الطاعة 
واجبة عليها . 

ودعوى'": منافاة الأخير للعدل والعشرة بالمعروف , واضحة المنع 
بعد فرض إرادة المقرّر بالشرع منهما فيما جعله الشارع لهنّ فيه حقا. 
ع ا و إسايات واعر خصوي الحراك الجر 
تأشيا بالنيق ع3ا"اولأنه" أضة فبى استجلات الموذةوالعشرة 
بالمعروف ., والله العالم . ش 

«وتختصٌ البكر عند الدخول» في التفضيل «بسبع ليال 


58 ا ان 17 ونا ع الزن : مفتاح 00/اج ؟ ص 197, وكشف اللثام: 
النكاح/في القسم ج /,اص 484. ورياض المسائل: النكاح / القسم والنشوز ج ١١‏ ص 87. 
)١(‏ كما في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ااص 519. 
)١(‏ وسائل الشيعة: باتك همق أبوات لقنم والتشوو يت ؟ ج ١اص‏ 13" مدت اوري © 
ص 117. سنن النسائي: ج١1‏ ص 4 0. صحيح ابنحبّان: ج ؛ ص .٠١‏ سنن البيهقي: ج لاص ؛ 0. 
(5) «لأنه» ليست في بعض النسخ. 


الطهارة / كيفيّة تغسيل الرجل محارمه 
(عليه السلام ) في خبر أبي حمزة : « لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد 
امرأة (0) وما في سنده من الطعن منجر بما عرفت . 

ولا يشعر به قول الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح : «إذا مات 
الرجل مع النساء غسّلته امرأته » وإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهن به 
وتلق على يدها خرقة »7 , 

ولاختصاص الأخبار المجوّزة بفقد المماثل » بل قد ينساق إلى الذهن أن 
الحكم معروف في الزمن السابق من حيث إن السائل إذا سأل يفرض عدم 
النساء إن كان الميت امرأة , وعدم الرجال إن كان رجلا ؛ ومع ظهور 
سؤاله فها قلنا لم يبرز من الامام ( عليه السلام ) من الجواب ما يرفع ذلك » 
فكأنه كالتقرير له على معتقده . 

خحلافاً يل وال للا وكشف الدلعاء ”ا والمدارك 030 
والذخيرة 9 وعن التلخيص”" , ولعله الظاهر من النافع''' كغيره ممن 
اطلق ذلك » فجوزوه مع الاختيار؛ للاصل » وإطلاقات الامر بالتغسيل 
للأموات » وإطلاق صحيح منصور المتقدم » وإشعار الاقتران بالزوجة في 


ل 





)١(‏ تقدم في ص817. 

(0) تقدم في ص 286 

(") السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص78١.‏ 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص1"8 . 

() كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ١١١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل ا ميت ج؟ ص 59 . 

(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص؟87. 

(4) تلخيص المرام : الطهارة / غسل الاموات ص5" - 75 (مخطوط ) . 
(1) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص9١‏ . 


: ل عمسبج بيب يي ا ا ا جين و | ل الكلام (ج ") 


ام 

0582 والنيّب بتللاث » على | لم 3 
لبور للك سيم ا 6 9 الت تلانة»١"ا‏ 

«قلت : الرجل يكون عنده را يتزوّج ار اله أن يفضلها؟ قال 
اذ كانت كرا فسيحة اتامو وان ابه فقي نبلانة اتام 





2 : «قلت لأبي جعفر عقا ئ ةد : رجل تزوّج امرأة وعنده 
م قفا ل ونا كانت كر قلية عديها سيعا وان كانت نكا 


فثلاثاً »يغ 


١ لا‎ 


وخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله افا 9 : «في الرجل يتزوّج 


بودي س8 
العا يايد يدن ار فرورق ارين ا 


.515 كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 00لاج "ا ص‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد: ج 4غ ص 5595. المصتف (لابن ابي شيبة): ح ١‏ ج ”اص 578, كنز العمّال: 
ح 24858 ج 17 ص 585 سنن البيهقي: ج /اص 5 .5١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجلّ من النكاح ح 448١‏ ج * ص 
. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب القسم والنشوز ح ١‏ ج 5١‏ ص 558 

(؟) تهذيب الأحكام: النتكاح / باب 37 القسمة للأزواج ح 4 ج لاص .:5١‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ١68‏ القسمة بين الأزواج ح ١‏ ج " ص .58١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ه ص .)21١‏ 

(0) الكافي: النكاح / باب نوادر م 54 سج 0 ص 010. وسائل الشيعة: (انظر الهامش قبل 
السابق: م ©). 


تفضيل البكز والقبه بالفسية عند الوقول ‏ لس حم عي م وم 


قال : ثلاثة أَيَام ثم يقسّم»'"ا 

نعم . في خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله نه : «... قلت : 
فيكون عنده المرأة فيتزوّج عليها جارية بكراً؟ قال: فليفضلها حين 
يدخل بها نلاث ليال ..."ا 

وفي موق سماعة : «سألته مْةٍ عن رجل كانت له امرأة فيتزوّج 
عليها. هل يحل له أن يفضّل واحدة على الأخرى؟ قال: يفضّل 
التسراة يحدثا و عريها ثلاتة أتام إذ كافك يكرا ,له وى هما بطي 
لمن ا نجذ عدا لا كرفي )11 

بل عن الشيخ في التهديبين : الجمع بينهما وبين النصوص السابقة 
بحمل السبع للبكر على الجواز, والنلاث على الأفضل'». بل عن 
ابن سعيد موافقته على ذلك '". 

بل لعلّه ظاهر المحكي عن السرائر أيضاً : «إذا عقد على بكر جاز 

احا يي ٠ف‏ ا 
فضلها بثلاث ليال»7" 


.53١ تقدّم في ص‎ )١( 

3 ؟) تقدّم في ص .51١‏ 

(؟) تقدّم في ص 737١‏ . 

(8) تهذيب الأحكام: النكاح / باب الفمنقة للدذد اج ذيل ح 4 ج لاص 45١‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ١88‏ القسمة بين الأزواج ذيل سم ١‏ سج 7 ص .58١‏ 

(0) الجامع للشرائع : التكاح / أحكام القسم ص 4017. 

(1) السرائر: النكا ح /ما يستحبٌ فعله لمن أراد العقد ج ١‏ ص .1١8‏ 


امي مايا1 اا جواهر الكلام (ج "”") 


لكن عن الخلاف : «أنّ للبكر حقّ التخصيص بسبعة , وللنيّب حقّ 
1 التخصيص بثلاثة خاصّة لها أو بسبعة يقضيها للباقيات» واستدل عليه : 
3 بالإجماع , والأخبارء وبما روي عن النبيّ يَدَْهُ أنه قال مولن جين 
بنى بها : «ما بك على أهلك من هوان ؛ إن شئت سبّعت عندك وسبّعت 
غووفقير افع الت عوك تا 
وقد يظهر من المحكي عن أبي علي وجه آخر للجمع , قال: «إذا 
دخل ببكر وعنده ثيب واحدة فله أن يقيم عند البكر أَوّل ما يدخل بها 
0006 يقسّمء وإن كانت عنده ثلاث ثيب أقام عند البكر تلاثاً حدة 
الدخول , فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمّة سبعة ويقيم عند كل 
واحدة من نسائه مثل ذلك ثمّ يقسّم لهنّ جاز, والتيّب إذا تزوّجها فله أن 
نفع عدد عا عات جز التحول ته نشم ليا لمن عتدوبو ا جدة كانت اد 
ثلاثا قسمة متساوية»'". إلا أنه _كما ترى -لا شاهد له, ولا ينتقل إليه 
من مجلد اللفظ . 
بل قد يناقش في الجمع الأوّل أيضاً المقتضي لكون الحكم من 
أصله ندبيّاً -وإن مال إليه بعض الأفاضل من متأخّري المتأخّرين!*, 


١١ بج‎ 1485١1 معرفة السنن والاثار: ح 24 ج و ص 57 -458. كنز العمّال: ح‎ )١( 
,ك٠ سئن البيهقي: ج لاص‎ 2٠ ص اليد (للشافعي): ص‎ 

(5) الخلاف: القسم / مسالة ١1ج‏ ] ص .4١5- ١5‏ 

(") نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: النكاح / القسم والنشوز ج مص 18-7١7‏ 1. 

(؛) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / القسم والنشوز ج ١١‏ ص 87. 


تفضيل البكر والثيّب بالقسمة عند الدخول 3-3 ساس ## 
مؤيّداً بالأصل مع انتفاء الصارف عنه من النصّ وكلام أكثر الأصحاب: 
من حيث١'"‏ تضمّنهما ما يدل على الوجوب في مقام توهّم الحظر ‏ 
بظهور النصّ والفتوى أن ذلك على جهة الاستحقاق لها, والأصل فيه 
وجوب الوفاء ممّن عليه . وبه تقوى إرادة الوجوب من الأمر به هنا . 

مضافاً إلى ما سمعته من معقد إجماعه في الخلاف , ولمعلوميّة 
رجحان نصوص السبع في البكر بالشهرة العظيمة . بل عدم الخلاف كما 
قيل'", بل الاجماع المحكي عن جماعة'" على وجهٍ لا يقاومها خبرا 
اللؤرشب المخور لان فلن نما الما تيع ها دون التكدلةانيعا وا ها ل 
تقديمها ويقضبها للباقيات كما سمعته من الإسكافي في الجملة» أو 
على إرادة استمرار تفضيلها بالثلاثة التي له ولها من الأربع, بل لعله 
ظاهر الأول منهما بقرينة ما قبله وما بعده, فيراد حينئذٍ من «حين 
الدخول بها» و«حدثان العرس» الأَيَام القريبة منه... أو غير ذلك . 

وأمّا التيّب : فلا خلاف أجده'“ في النصّ والفتوى في عدم زيادة 
تفضيلها على الثلاث : 

إلا ما يحكى”" عن بعض الفتاوى والأخبار من التفضيل بالسبع 
أبقا قفن العلل كنقي ا وسو لاد 2 تزوّج زينب بنت جحشس 


)010( في الرياض بعدها إضافة «عدم». 
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فأول و اطع النانن بر إلى او قال #عولنة سيد اشناء ولباائيزة عد 
زينب» نم تحوّل إلى بيت أمٌ سلمة , وكان ليلتها وصبيحة يومها من 


َّ 2 
رسول الله يباه ...»07 , 


وحم قصور سنده. وشدوذه؛. وعدم مكافاته لمام من 
ع ' ١‏ 2 9 
الاخبار -محمول على الااختصاص به يه ؛ لعدم وجوب القسم عليه . 
وإلاما سمعته من الخلاف» الذى هو ليس تفضيلاً لها. وإنما هو 
مع أنا لم نجده فيما وصل إلينا من النصوص المعتبرة سوى 
-! و 
1 1 اع مك انك ابي 8 1 5 ' 5 
جعل الله الرشد فى خلافها. المحمول ايضا على اختصاصه يبوه به. 
فلا محيص حينئزٍ عن القول المشهور نقلا”" «و» تحصيلا!. 
بل الظاهر انه لا يقضى »4 لنسائه شيئا من «ذلك4 لظهور النصّ !6 
() علل الشرائع:بيات 81ع: ١#‏ صن 18. ؤسائل الشيعة:.بات: ؟ من أبواب القسم والنشوز 
(؟) مغني المحتاج: ج اصن 501 المجموع: ج 1١1‏ ص 27 الحاوى الكبير: ج 4 
ص 081. حلية العلماء: ج 1 ص 015. روضة الطالبين؟ ج 1 ص 591. 
(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 700 ج ١‏ ص 555. وكفاية الأحكام: النكاح / المطلب 
(غ) بنظر المبسوط: القسم / المقدّمة ج 4غ ص 555. والسرائر: التكاح / ما يستحبٌ فعله لمن 
أراد العقد ج ؟ ص .1١8‏ والجامع للشرائع: النكاح / أحكام القسم ص 167. وقواعد 
الأحكام:النكاح /في القسم ج ”ص 45. واللمعة الدمشقيّة: النكاح /الفصل الثامن ص .٠٠١‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب القسم والنشوز ج ١؟‏ ص 559. 


تفقيل: البكر :و النن بالتسة علد الذكول سس يعس سمب ب بس جسن ةا 


والفتوى في استحقاقهما القدر المزبورء بل لم نعرف فيه خلافاً بيننا إلا 
باسعته يع الالبكات هنذا الذي لل تعر هدلى البال كيه لها 
وأبي حنيفة من غير نا" فأوجب القضاء مطلقاً, ولاريب فى ضعفه . 

ل ل 

خلؤنا لناعن مدهو اللسافكة "ذافن الها إن التحعت ليغ 
قضاهنّ أجمع , وإن بات عندها سبعاً من غير التماس لم يقض إلا 
الأربع: لأَنّه ييَيْةُ خيّر أمّ سلمة في الخبر المتقدّم”" بين اختيار الشلاث 
خالصة والسبع بشرط القضاءء فدلَ على أنّها إن اختارت السبع لزم 
القضاء , ولأنّ السبع حقّ البكر فإذا التمستها فقد رغبت فيما ليس 
مشروعها لوا اقيطا أضا عنفتها توا نمست المت انهما دواتها ١‏ 
التمست البكر إقامة ما زاد على السبع لم يقض إلا الزائد؛ لأنْها لم تطمع 
في الحقّ المشروع لغيرهاء وقد سمعت كلام الشيخ في الخلاف, وأَنَّه 
إكا أن يقضها بثالات أرمسيع ويتضيها: لخير ا بزلمة الذى هو هات 
فالتحقيق ما عرفت . 

نم إن الظاهر اعتبار الولاء فيها؛ لأنّه المنساقء بل كاد يكون صريح 
قوله في بعضها : «نمّ يقسّم» ولأنّ الغرض وهو الإيناس ورفع 


31 حلية العلماء: ج‎ ٠-١ ص‎ ٠ عمدة القاري: ج‎ .2١8 المبسوط (للسرخسي): ج ص‎ )١( 
.046١ ص 0 الحاوي الكبير: ج 41ص‎ 

(؟) روضة الطالبين: ج 7 ص 778 التهذيب (للبغوي): ج ه ص .01١‏ 
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مي ل تضم الوقن اكلم ره +60 


الوحشة - لا يتم إلا بهء نعم يتحقّق بما سمعته في القسمة . 

وفى المسالك : «يتحقق بعدم خروجه إلى احد من نسائه مطلقا 
عرد ذا يملستو لقره ا مور ططاح سار 
عداقة ووه 30 لا سار انها تدرو زح كان طلاعة ةزر الام حدديها 
واجب فهو أولى من المندوب»7". 

وفوه ها عرفت ومضانا الى 'كون الفداري "١‏ الفبية هندها على 


النحو المتعارف؛ حتى بالنسبة إلى عروض بعض العوارض من ضيف او 
عبادة فى ليلة مشرفة ونحو ذلك . 


وعلى كلّ حال فلو فرّق الليالي أساء قطعاً, بل في المسالك : «وفي 


يف 


الأحنييا نوو وحها نت #امن اجهال الام سا لفو :نكا و يذلاك سد له 


القضاء . ومن اشتمال التوالى على غاية لا تحصل مددولم» كا لانم 
وارتفاع الحشمة وفعاي 

قلت : كان مراده وجوب قضاء عدد مشتمل على التوالي في احد 
الوجهين , لكنّه كما ترى , خصوصاً مع عدم اعتبار التوالي في النصوص 
شرطأ, ومع إرادة أَيَام مخصوصة متوالية متّصلة بالعقد, وبذلك افترق 
الحال بين التوالي في الكقارة وبينه هنا . بل المتجه هنا: إمًا سقوط 


القضاء من أصله , أو قضاوًها مع الإخلال بها ولو مفرّقة , ولعلٌ الناني 


.555 مسالك الأفهام: النكاح / القسم والنشوز ج 8 ص‎ )١( 
.,57٠١ 7159 (؟) الهامش قبل السابق: ص‎ 


تفضيل البكر :والنيب بالقديية عتة الوخول. . اسح ا حر ا ا الم 


لا يخلو من قوّة . 

ئمَ إن قد صرح بعضهم بِأَنّه «لا فرق هنا بين الحرّة والأمة المسلمة 
والكتابيّة؛ لإطلاق النصّ والفتوى, ولأنَ المقصود من ذلك أمر متعلّق 
بالبضع'", وهو لا يختلف بالحرّيّة والرقٌ ولا بالإسلام والكفر. كما 
يشترك الجميع في مدّة الفئة في الإيلاء 705" , 

وفيه : أَنّه يمكن أن يكون الإطلاق هنا اتّكالاً على معلوميّة نتقصان 
الأمة عن الحرّة والكافرة عن المسلمة؛ حبّى ورد : أنّ الأمة على النصف * 
من الحدة!, وأنّ الكتايئة بمنزلة الأمة!©. 0 

ومن هنا حكي عن بعضهم التشطير على حسب القسم'". وهو 
قوف تخصوضايا على أ العقام تسم مق القسيم ايض . 

إِنْما الكلام في كيفيّته . فيحتمل : تكميل المنكسر . فيثبت للبكر 
الأمة أربع ليال, وكذا الحذة الكداتة ,و الب هتيمها لبلتان» وليلة زادمة 
الكتابيّة . ويحتمل : التزام التشقيص هنا؛ إِمّا لجوازه في القسم . أو في 
خصوصن المقام لغده كو تنه بل فى المسبالك:راثه أصمه 
الوجهين»!". ش 


)010( في المصدر بدلها: بالطبع. 

(1) في المسالك: «في مدّة العنّة والإيلاء». 

() مسالك الأفهام: النكاح / القسم والنشوز ج 8 ص .57١‏ 
(؛ و0) تقدّما في ص 1581-580و5817. 

(7) تحرير الأحكام: النكاح / في القسم ج 7 ص 0560. 
(0) مسالك الأفهام: النكاح / القسم والنشوز ج 8 ص .57١‏ 
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وى الهم كا لاقل با امتسة نف انق :أا على المتكيان فالمى: 
الأوّل: لكوثه من الفسم الذى لآ يجوز فيه التشقيصض ‏ وحذف الكسر 
منها مرجوح بالنسبة إلى تكميلها به؛ ترجيحاً لحقّ الجديدة , كما عساه 
يومئ إليه ترجيحها بالسبع والثلاث . 

وكيف كان, فالمعتبر فى الحرّيّة والرقيّة بحالة الزفاف, فلو نكحها 
امؤزنت العيدةة لجنها حك الحرائر درن ل بعد لكان اعقك :فين 
أنذاع: أ ثامها لما عرفكه سايق : 

ولو قضى حقِّ الجديدة ثمّ طلقها ثم راجعها لم يعد حقّ الزفاف؛ 
لأنّها باقية على النكاح الأوّل الذي قضى حقّه . نعم , لو طلقها بائناً ثم 
جدّد نكاحها فى العدّة فالأصمٌ تجدّد الحقّ ؛ لعود الجهة بالفراق المبين . 
وقد يحتمل عود الأوّل؛ لكنّه واضح الضعف. ومثله ما لو أعتق 
ستنتو لد أو امعه القى طن فراشيه انه نكيحها : 

ولو كان قد ابانها قبل أن يوفيها حقها نمّ جدّد نكاحها, ففي 
المسالك : «لزمه التوفية؛ لأنّه ظلم بالطلاق» قال : «وعلى هذا فلو أقام 
عند البكر ثلاث وافتضّها ثمّ أبانها ثم نكحها وجب أن يبيت عندها ثلاث 
حقّ زفاف الثيّب , ولو قلنا بعود الأوّلِ وجب أن يبيت عندها أربعاً؛ لأنَ 
حقّ الزفاف في النكاح الثاني على هذا يبنى على النكاح الأُوّل, وقد 
بقى منه هذا المقدار»'". 


.؟7١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


تنففيل الك والسيب القوة عد التخول.. تنمس نيتس ب ب ات اي 

ني وا ا و 0 
ا ا ل 1 
بتسمع الكلام فيه فى السبائل إناشاء الهو هذا . 0 

وقد ظهر لك : أنّ للجديدة حقّ الاختصاص بالعدد المذكور والتقدّم 
به على غيرها . فإن زفت إليه بعد تمام الدور حصل لها الاختصاص 
ا رركن لود نجه على واعودينا على عد القن ليا.. 

ولوكاق عند آمر اناق قرفت اليه عديدة بعدها فتن لاد اهما دون 
الاحرق ٠‏ ففى المسالك : : «قفضى حق حقّ الزفاف, وتحقق هنا الاختصاص 
والتقدوييننة فق التديية اللعرض وو اعتاى ١‏ اللعديزةة تضنني هنا ونين 
القديمة؛ للاستحقاقها حينئدل ثلث القسم» . 

«فإن كان قد قسّم للأولى ليلة وى الأخرى بعد حقّ الزفاف ليلة , 
وبات عند الجديدة نصف ليلة , وخرج بقيّة الليلة إلى مسجد ونحوه. ثم 
استأنف القسم بينهنَ على السويّة» . 

«ولو قسّم للاولى خمس عشرة وتروّج بكرا خصّها بسبع, ثمّ قسم 
ثلاثاً للقد يمة وواحدة للحدبدة عش هيده أدوار»277, 


5550 :هل تزقج في أت ء القسم ظلم من بقي بتأخير حمّها 


)١(‏ المصدر السابق. 


لللالللدغسدغ ب لهب ل سي لل ججواهرالكلام (ج4) 
كثير من الأخبار به» بل في جملة منها : « ... تغسله امرأته أوذات 
قرابته ... »237 , كما ف اخخر: « يغسلها زوجها أو ذو رحم لها » 7" 
وقد عرفت عدم الاشتراط بالنسبة إلهماء لا أقل من الشك في شرطيته » وما 
شك في شرطيته ليس شرطاً على امختار» سيا في المقام ؛ لعدم إجمال الغسل 
هنا » فتأمل . 

وهو حسن ء إلا أنَّ الأول أولى ؛ لامكان المناقشة في جميع ذلك كما 
لا يخنى » سما في صحيح منصور الذي هو العمدة في المقام » من حيث إشعار 
قوله : « في السفر» بعدم وجود المماثل , فلا شاهد فيه على ذلك . 

«و كه الرجل في جميع « ذلك المرأة» بالنسبة إلى خارمها , 
فلا حاجة إلى الإعادة؛ لعدم القول بالفصل بيهها من أحد من 
الأصحاب. 

ثم إن الظاهر كما أشرنا إليه سابقاً عدم وجوب الاعادة لووجد المماثل 
قبل الدفن وإن قلندا باختصاص الجواز في حال الضرورة ؛ لأصالة البراءة » 
واقتضاء الأمر الإجزاء » والفرق بينه وبين ما تقدّم في الكافر واضح . كما 
أن الظاهر تحقّق الاضطرار بامتناع المماثل من المباشرة وعدم القَكّن من 
إجباره » أو قلنا بعدم صحّة الفعل مع الجر لاشتراط القربة » ويحتمل قويَاً 
هنا القول بسقوط الغسل عن غير المماثل ؛ لا نحصار التكليف في المماثل » 
مع عدم الدليل على انتقاله إلى غيره بمجرّد عصيانه: فالأصل 
البراءة. 


(؟) كا في خبر الشحام المتقدم في ص١٠.‏ 


م يي تايلكلا دا 


بعد حضوره, ولكن لا يؤثر في تقديم الجديدة. ويجب التخلص من 
مظلمة المتأخّرة على الوجه الذي ذكرناه»'" انتهى . 

وقد يقال أُوّلاً: إِنّه لا ظلم؛ لاشتراط حقّها بعدم اتّفاق نكاح جديد 
فى الأثناء , وإل كان مقدّماً؛ لاطلاق النصوص السابقة . 

ونام اننال قوق تكاحه يس وقاء الأر لل للها دون الثبان: 

اختصّت الجديدة بِأيَام زفافها , ثم كان لها ليلة من الأربع , ولا يختصّ 
قسمها بين الباقية والجد يدة حتّى أنه تستحقّ الثلث ممّا لها . 

ولكن قد يدفع الأخير: بأنّه لاحقّ للجديدة مع القديمة المستوفية 
حقها فى القسم قبل صيرورة الجديدة زوجة, وإنما تشارك الباقية, 
فكرو كناو كا معند زوع ون 1د التديفة النافة قد تت ميد 
القديمة الأولى؛ لأنّ القسم كان بينهماء فيكون للقديمة الباقية ثلثان 
وللجديدة ثلث. ويتّجه حينئذٍ ما ذكره من أنه إذا وقّى القديمة ليلتها 
كان للجديدة نصف ليلة . 

وبتقرير آخر: هو أن القديمة السابقة قد استوفت حقّها من الأربع 
قبل صيرورة الجديدة زوجة, فاستحقّت الثانية ليلة منها أيضاً بمقتضى 


القسم بينهما قبل تجدّد الجديدة, فلم يبق من الدور حينئذٍ إلا ليلتان 


للجديدة فيهما الربع . وهو نصف ليلة, وأما الليلتان منه للقديمتين 
فلا حقّ لها فيهما . 


.5؟١ مسالك الأفهام: النكاح /القسم والنشوز ج 8 ص‎ )١( 


نعل الاكن والققببالقصدة عه الإول .سسب سي جب جسن 11 

ركذا الكلقه فى اقب الأول يحم عتسر فاه ذا اراقرو فاه 
الثانية حقها مع عط العدردة خنيا من الأذواد المععز دقاراتت عد ها 
خمسة ادوار على الوجه المزبور. وهو تلاث عند القديمة وواحدة عند 
الجديدة . فيحصل حينئذ خمس عشرة ليلة للقديمة وخمس للجديدة 
يكون المجموع عشرين؛ إذ ليس للجديدة في الأدوار المزبورة إلا 
خمس؛ لأنّ لها من كل أربع ليلة؛ وللقديمة الباقية كذلك . 

مضافاً إلى استحقاقها في مقابلة ما أخذته القديمة السابقة وهو 
عشرة إلآ أن خمسة منها للزوج , فالجديدة حيئئذٍ إِنْما لها ثلث مسن 
الخمس عشرة. وهو خمسة هي نصف ما وفى به القديمة الباقية أي 
العشرة . فلا فرق بين هذا المثال وبين الليلة ونصف في المثال السابق مع 
قطع النظر عن الخمسة التي هي له دفعها في مقابلة الخمسة السابقة التي 
أخذتها القديمة السابقة . 

وكذا الكلام فيما تسمعه من المصئّف وغيره”" من أَنّهِ لو كان له أربع 
نذعرف واهوة نه فتم لك حم عتيرة قات ضير انين اله طعت 
التاشد وجب توفة التالتحميى عهرة والتاشز حهما: إذلا حق لها في 
الثلاثين ليلة التي باتها عند الأوّلتين , لأنها كانت ناشزاً, ولها مع الثالثة 
اشتراك في استحقاق الدورء فكأن له زوجتين للناشز في كل دور ليلة , 
وللثالئة ثلاث إلى أن يكمل الخمس عشرة ليلة , فيبيت عند الثالئة في 
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كل دور ثلاثاً وعند الناشز ليلة خمسة وار م شالف القسم للأربع . 
كو إناقنا ار لكان له لزاون ادع فتجريه ا سعر عب 
الدور أو يزيد عليه سقط حقّه من الأربع نوالا كان فقوع على كل من 
الأولتين بئلاث وثلاثة أرباع , فلا يكون عليه للثالثة تمام الخمس 
عشرة, بل إحدى عشرة وربع . 
وذاهر' التضحات< كنا تدر "اليسلى الأول ها سن زعوي العدل 
1 بينهنّ, خرج ما إذا قسّم ليلة ليلة بالنصٌّ والإجماع على أنّه حينئذٍ له أن 
انينج مالي لجع عدون دون ور اعد دون عر ذه الصور: 
على أصل وجوب العدل. وإن كان قد يناقش: بأنّ العدل إنّما يجب 
فيما لهنّ من الحقّ, لا فيما يتفضل به عليهن . 
أو على أنه إذا قسّم لهنّ أزيد من ليلة كان حقّه بعد تمام قسمة كل 
منهنّ مساوياً لما قسّمه لها في المضاعفة , فإذا قسّم لاثنتين كان له بعد 
ليلق الاولي أريع وكذا يعد ليلق الناقية ربوز الك اللبلنان سواه لدم 
فلا يكون له فيهما حقّ» فله أن يأخذ بحقّه بعد الاولى بأن يبيت بعد 
ليلتها عند غيرها وأن يأخذه بعد الثانية . 
فهنا أيضاً لما وفّى لكل من الاثنتين خمس عشرة كان الجميع 
حقهما. فله أن يبيت خمس عشرة ليلة عند غير زوجاته الللاث نح 
ميك عند لها له سكمس عي بزو ان ول حرص ةمعن :توفي البالتةيحنيا: 


كيفيّة البدأة بأيّام الاختصاص لو سيقت له زوجتان أو أكثر ‏ نس اام 
وغلى كل تحال فليا الخهين عتترة كاملة.: 
وأذ اوعدت اراننة الى الطاعة هلا يمنا كان لسن العو كنا لد كادف 
له ثلاث فتزوّج رابعة في الليلة الرابعة أو يومها . 
وكذا لو نشزت واحدة وظلم واحدة وأقام عدن 00 ناد نيرك 
ليلة 3 اراد القضاء النالئة داطاعنت الداهو يدانه قت النظللوية تتاؤنا 
وللناشز يوماً خمسة أدوار, فيحصل للمظلومة خمس عشرة ليلة عشرة 
قضاء؛ لأنّه كان لها من كلّ ثلاث ليال ليلة لنشوز الرابعة . وقد بات فيها 
عله اكوك ١‏ كريين كمي اذاي فكلجا يات عندها ليلتين قضاءً 
كانت التالنة اداء لها بيخلاف الصضورة الأوق عفان هماه الشمسن عدرهة 
فيها أداء لانتفاء الظلم . ويحصل خمسة للمطيعة, كما في الصورة 
السابقة . 
«ولو سيق إليه زوجتان أو" زوجات في ليلة4 أو يوم «قيل: 
يبتدى بمن شاء4 في وفاء أَيَام الاختصاص؛ لإطلاق خطابه بذلك مع 
التساوي في الاستحقاق وإن ترثّبا في الزفاف . 
«(وقيل» كما عن بعضهم'": إِنْه يقرع» ببنهن, لما سمعته في 
القلسو):طترورة كوق المسالتين من بوادءواجد: 
0000000 ' 
(1) كالشيخ في المبسوط: القسم /المقدّمة ج ص 57 وابن البرّاج في المهذب: النكاح / 
القسمة بين الأزواج ج ؟ ص 757" والعلامة في التحرير: النكاح / في القسم ج "ص 014. 


8# لسصبييي وس ب و ا ا قزق تن الكلاه رح 7 
(والأوّل أشبه» عند المصنّف بناءً على ما سمعته سابقاً «والثاني 
و :قل » حرجا مو كيية الخلافه العمل والعووول كد عرقت ال 
ل لم ا ومن الوط و لمر اا 
من وجوب الابتداء بمن سبق زفافها؛ لأنّ لها حقّ السبق . وفيه : أنه 
لا يصلح مرجّحاً بعد الاتّحاد في تعلّق الحقّ. 
نم إنّ الظاهر القرعة في وفاء تمام الحقّ المعتبر فيه التوالي كما 
عرفق, ا ديغتريين القرويين ايت اللبيلة الاران عند مسن 
خرجت القرعة باسمها ثم عند الأخرى ... وهكذا ؛ إن في ذلك فوات 
التوالي , فتأمّل » والله العالم . 
إوتسقط القسمة بالسفر» بمعنى "أ ل# المت وجيدة مين دون 
استصحاب أحد منهنٌّ» وليس عليه قضاء ما فاتهنٌ في السفر, سواء قلنا 
بوجوب القسمة ابتداءً أم لا؛ للإجماع الفعلى من المسلمين على 
المسافرة كذلك من غير نكير ولا نقل قضاء . مع أصالة عدم وجوبه بعد 
قصور أدلّة القسم لمثله . 
ولا شبهة في أنّهِ لو أراد إخراجهنّ معه فله ذلك , وعليهنَ الإجابة 
إلا لعذر. وإن أراد إخراج بعضهنّ جاز اتّفاقاً""؛ ولأنّ النبيّ ييْةُ كان 


(١و١)انظر‏ «المبسوط» و«التحرير» في الهامش السابق. 
(") كما في كشف اللثام: النكاح / في القسم ج لاص .0١١‏ 


القسمة فى السفر 1- 00000 10 0 10 1 آذ اام 0 
يفعل ذلك . 

ولا قضاء عليه للمتخلّفات؛ للأصلء ولأنّه يََيَيُةُ لم ينقل عنه 
القضاء . ولو وقع لنقل. خصوصا فيما اشتمل على ذكر سفره بمن 
خرج اسمها . بل في المسالك : «في بعض الروايات أنه يََيْيةٌ لم يكن 
بقفضي صريحاًء ويؤيّده : أنّ المسافرة وإن حظت بصحبة الزوج لكنها 
خلاف العدل»"". 

دعن كه : تراط ذلك كو جروج الجضحر بالبرجة” 
فلو صحبها بدونها قضى ., وإلا كان ميلا وظلما وخروجا عن التاسسَّي» 
فإنّ عدم قضاء النبى يََييْةُ للقرعة”". 

وفي القواعد : «ولو استصحب من غير قرعة ففي القضاء إشكال»'" 
من : ما عرفت , ومن أنه لا حقّ لهنّ في أوقات السفر وإلا لم يجز له 
بالأزاةهكوالة امقطها بعتن شاع ننه مكعوها ذا استحتف القرفة 
كما ستعرف؛ والأصل عدم وجوب القضاء . وأنّها وإن فازت بالصحبة 
فقد قاست شدة السفر . 

نعم , هل ذلك عاء لكل سفر؛ لأنَّ الاشتغال به مطلقاً يمنع حقّ 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح /القسم والنشوز ج 8 ص .55١‏ 
(1) الخلاف: القسم / مسألة لاج 4 ص .4١0©‏ الجامع للشرائع: النكاح / أحكام القسم 


ص ١01غ-407.‏ 
(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في القسم ج 7 ص 11. 


1 
ع 


الل 


بالخلوة الذى هو غاية القسمة؟ ظاهر المصنّف وصريح غيره”" ذلك . 

(وقيل: يقضى سفر النقلة» من مكان إلى مكان اخر 
«والاقامة4 أي الذي تحصل الإقامة فيه دون سفر الغيبة4 للتجارة 
ونحوها ولم تتخدّل فيه إقامة . واختاره الفاضل فى القواعد. قال : 
رزو أو نافد النقلةاتو اال نقلي :فالستتسحب واحدة. قضى للبواقي وإن 
كان بالقرعة؛ لأنّ سفر النقلة والتحويل لا يختصّ بإحداهنّ أي فهو في 
حكم الإقامة . وعليه نقل الكل _فإذا خصٌ واحدة قضى للبواقي, 
بخلاف سفر الغيبة»!" الذى هو للتجارة وغيرها بعزم الرجوع , فإنه لا 
حقّ لهنّ فيه . 

وفي محكيّ المبسوط : أنّ في سفر النقلة وجهين - ولم يرجّح شيئا 
مهنا - احداهنا "قاذ اللسقو لذ الك يوا لكخره قي من العامة 
معها فى بلد النقلة خاصّة دون مدة السفر”". 

وقال فيها أيضاً: «ولو سافر بالقرعة ثم نوى المقام في بعض 
المواضع , قضى للباقيات ما أقامه دون أَيَام الرجوع على إشكالء ولو 
عزم على الاقامة ايَاما فى موضع ثم انشا منه سفرا اخر لم يكن عزم 
عليه أَوَلاً لزمه قضاء أَيّام الإقامة دون أَيَام السفر ‏ ولو كان قد عزم عليه 


و 


.١١1 كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح /القسم والنشوز ج 6/)ا ص‎ )١( 
.40 54 قواعد الأحكام: النكاح / في القسم ج “ص‎ )1( 
.5570 المبسوط: القسم / المقدمة ج اص‎ 2 


الففوةة ون الشقر . ممم ني م ا م 61011 


لمكن اناه النفد على اشكال )انا 

وفي المسالك عن بعض : التفصيل أيضاً في سفر النقلة بين الخروج 
بالقرعة وعدمه , فيقضى فى الثانى دون الأول اا 

والأقوى : عدم الفرق بين سفر النقلة وغيره» وبين الخروج بالقرعة 
وغيره؛ وبين سفر الإقامة وغيره؛ للأصل السالم عن المعارضة بعد 
الشكٌ في تناول أدلّة القسم لذلك أو ظهورها في غيره. خصوصاً بعد 
السيرة المستمرة . 

الجا الكلام : في أَيّام الإقامة المتخلّلة في أثناء السفر؛ باعتبار 
خروجها عن اسم السفر شرعا فهىي من الحضر , مع قوّة احتمال كونها 
كأيّام السفر؛ لاندراجها فيها عرفاً. ولأنّ السيرة أيضاً على عدم الفرق 
ننها ونين غيرها ويمكن :دعرى ظهور غيارة المتن :فى ذلقهو بو إشكال 
الفاضل'" في أَيّام الرجوع في غير محلّه؛ ضرورة اتحاد سفر الغيبة 
ثانا وإياباً. ب هنا لا محل لها لها . وكذا إشكاله! 0 السيي 
المعلو أنه لمجال لها هناكما هو واضم وليه سل ا كر 

تعن وساف بانسين عدل يينا ف السقي» شرع ضيليهما ار 


.774 مسالك الأفهام: النكاح / القسم والنشوز ج 8 ص‎ )١( 
وغ) 0 المنقولة انفا.‎ *( 


01 


51١ اخ‎ 


١/٠. 


لسعم لح ع م يه لواش الكلاه زع ا 
لإحداهما خاصّة أو لم يقرع؛ لعدم كونه غائباً عنهماء فإن ظلم إحداهما 
قضى لها إِمّا في السفر أو في الحضر من نوبة المظلوم بها . وله أن يخلّف 
إحداهما في أثناء السفر في بعض الأماكن بالقرعة وغيرها على الأصح؛ 
لعدم الفرق بينه وبين منزله قبل إنشاء السفر. فإن تزوّج في السفر 
بأخرى خصّها بئلاث أو بسبع في السفر ثم عدل بينهنّ؛ إذ السفر 
لا يسقط حقّ الجديدة , لإطلاق ادلته . 

ولو خرج وحده ثم استجد زوجة لم يلزمه القضاء للمتخلّفات من 
نوبة الجديدة وإن قلنا بالقضاء إن استصحب إحدى القديمات 


ع 


بالقرعة'". نعم , إن أقام في السفر أو منتهاه لزمه القضاء . مع أَنّ فيه 
البحث السايقووالله العالم: 

و كيف كان فالظاهر أنّه يستحبٌ أن يقرع بينهنٌ إذا أراد 
استصحاب بعضهنٌ 4 لعا ان ولأنّه أطيب لقلوبهنٌ وأقرب إلى 
العذل, ولا بعك الاضل: 

وكيفيّتها معلومة , ولا تنحصر في طريق, لكن في كشف اللثام أنها 
«يكتب اسم كل منهنّ بالسفر في رقعة يجعلها في بندقة طين أو غيره, 
فيقال لمن لم يعلم بالحال: أخرج على السفر رقعة . فكلّ من خرجت 


ع و ع و 
رقعتها سافر بها ء فإن اراد إخراج اخرى امره بإخراج رقعة اخرى. 
(كافى كفف اللنام الذي الخدت العازة متديه بلا قرعة. 
(؟) تقدّم الخبر الدالٌ على ذلك في ص ؟777. 


القسمة قي السفر ‏ للا ل 3333 33 سس 9 3 


وكذا إذا أراد السفر بثالثة . وله إن أراد السفر بائنتين أن يجعل اسم كل 
اننتين في بندقة , والأوّل أعدل» . 

«أو يخرج السفر على الأسماء, فإن أراد السفر بواحدة كتب في 
رقعة : سفر. وفي ثلاث : حضر دوجي لي خارف الب سار 
بها. وإن خرجت رقعة الحضر أخرج باسم أخرى وإن أراد أن يسافر 
بائنتين كتب في رقعتين : سفر , ٠‏ وفي أخريين : : حضرء أو اقتصر على 
رقعتين إحداهما : سفر, وفي الأخرى: حضرء وإن أراد السفر بثلاث 
كتب في ثلاث : سفر . وفى واحدة : حضر»7". ونحوه في المسالك”" 

وباس :نه إن آراذا ذلك أجد الأفراده إذ لذ دليل :على تين ذلك 
في كيفيّتها . والأمر سهل . 

«وهل يجوز العدول عمّن خرج اسمها إلى غيرها؟ قيل» كما 
عن المبسوط'" والوسيلة!: 9لا4 يجوز «لأنها تعيّنت للسفر» وإلآ 
انتفت فائدتها وفيه تردّد» بل الأقوى أنّ له ذلك؛ للأصل السالم عن 
معارضة ما يقتضي كونها من الملزمات, وفائدة القرعة استحباب 
اختيارها للسفرء كما هو واضح . واللّه العالم . 


انال لتكاح / في القسم بي لاص .6١5 01١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح /القسم والنشوز ج 8 ص 554 - 570. 
)2 المبسوط: القسم / المقدّمة ج © حن- 2 1 

لزمه القضاء في حقٌٍّ الباقيات). 


ام١‎ 


١١١ 


ولا يغسّل الرجل من ليست له بمحرم » أي من لم يحرم عليه 
نكاحها مؤيّداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة . على المشهور بين الأصحاب 
شهرةً كادت تكون إجماعاً( , بل في التذكرة(2 نسبته إلى علمائنا » وفي 
الخلاف” إلى الأخبار المرويّة عنهم (عليهم السلام ) والإجماع » مع نسبة 
ما دل على خلاف ذلك من الاخبار إلى الشذوذ » وبي المعتير: « ولا يغسّل 
الرجل أجنبيّة ولا المرأة أجنبيّاً » وهو إجماع أهل العلم »29 انتهى . 

وكيف كان,ء فقد اختاره هنا ابنا حمزة ”2 وسعيد"2 والفاضلان() 
والشهيدان”" وا محقق الثاني 0 وغيرهه 7" , وهوالمحكي عن المقن 1١7‏ 


: وابن حمزة في الوسيلة‎ » ١7١ ص‎ ١ ممُن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج‎ )١( 
الصلاة / احكام الموق ص54 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات‎ 
. و71‎ 7١ ص »٠ه ء والعلامة في النهاية : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص‎ 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١1‏ . 

(©) الخلاف : الجنائز/ مسألة 6 ج١‏ ص768. 

(:) المعتير: الطهارة / لواحق غسل الميت ج١‏ ص”777. 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص”” . 

(7) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص٠5‏ . 

(0) قاله المحقق هنا وف المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١"‏ , والعلامة في 
التحرير: الطهارة / تغسيل الاموات ص17 » والنهاية : الصلاة / تغسيل الميت ج١‏ ص 777 
والقواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 4” », وروض الجنان : الطهارة / غسل الاموات 
ص18 . 

0( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7717. 

)٠١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج ” صض١١‏ » والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص5896. 

. القنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص58‎ )١١( 





مل مم ا بح ا يك فوا ف الكل 0 

«ولا يتوقف قسم الأمة على إذن المالك؛ لأنه لا حظ له فيه» 
فليس له منعها عن المطالبة به وعن إسقاطه وهبته للزوج أو ضرائرها . 
وفي المسالك : «هذا لاكلام فيه»'". وهو جيّد إن تم إجماعاً. خصوصاً 
و أرافيت الصتلح عله مال : 

وعلى كل حالء فهل يتوقف القسم لها على وجوب نفقتها كالحرّة؟ 
وجهان : من كونه من جملة الحقوق المترتبة على التمكين ودورانه مع 
النفقة في الحرّة وجوداً وعدماً. ومن أنّ وجوب النفقة على الزوج 
حورن على اتسليهها الله تهاراء وهو عيبرو اح هلق السكذه ناذا يكوة 
حكمها كالناشز ء بل كالمسافرة في واجب . 

وعن المبسوط : «النفقة والقسم شيء واحد, فكلّ امرأة لها النفقة 
لها القسم , وكل من لا نفقة لها لا قسم لها»'". 

وهذا يقتضي عدم وجوب القسم للأمة مع عدم تسليم المولى نهاراً, 
عوط ننعها عيفر واو قاو داك ع واج عدلن الصبولى + فى 
المستالك #لعله لوضف" 

قلف قن يقال: ن فى إنلذق ادلة القمسم وجري 
عليه , سيحووسييس ب بصسيرنيه كاه 
)١١‏ مسالك الأفهام: التكاح /القسم ري ا 


”) المبسوط: القسم /المقدّمة ج غ ص 8؟5. 
2 المصدر قبل السابق: ص 171. 


استحباب التسوية بين الزوجات في الانفاق وطلاقة الوجه والجماع 7 وا 
عليه على مولاها. فحينئذٍ امتناعها عليه بحقّ لا يسقط حقها من 
القسم ء والله العالم . 

إويستحبٌ التسوية بين الزوجات فى الإنفاق وإطلاق الوجه 
والجماع» وقيو دلق لأ لهو كمال العدل والانصاف الفوعن: فبهنا 
شرعاً؛ مع ما في ذلك من جبر قلوبهنٌ وحفظهنَ عن التحاسد 
والتباغض . 

وفي الخبر عن أمير المؤمنين نيه : «من كان عنده امرأتان, فإذا 
كان يوم واحدة فلا يتوضّأ عند الأخرى»2". 

بل في خبر معمر بن خلاد النهي عن ذلك فإنّه سل الرضا مق عن 
تفضيل نسائه بعضهر على بعض؟ فقال : «رله»!". 

وإن كان من المعلوم عدم وجوبها؛ للأصل , وخبر عبد الملك بن 
عتبة الهاشمي سأل الكاظم نهذ : «عن الرجل يكون له امرأتان. يريد 
0 عد ها بالكسوة والعطيّة ‏ أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس . واجهد 
في العدل بينهما»'" وظاهر قوله تعالى : «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 


)١(‏ أرسله بلفظه في مسالك الأفهام: النكاح / القسم والنشوز ج 8 ص 5507. وانظر مجمع 
البيان: ذيل الاية 4 من سورة النساء ج ' ص 180. ووسائل الشيعة: باب 0 من ابواب 
القسم والنشوز ح 7ج 7١‏ ص 787 (يتصرّف). 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 77 القسمة للأزواج ح ٠ج‏ لاص 455. الاستبصار: 
الداع اباب 1107 تفضيل يعن التساء ع ؟بس #بضى. 143 وسائل الشبيعة: ياب سين 
أبواب القسم والنشوز ح 5 ج 5١‏ ص .58١‏ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4. و«الاستبصار»: ح .١‏ و«الوسائل»: س .١‏ 


ىا 


م ع ا ع خافن الكلام 2 00 


انعدو اد عر ضع فلا واوا كد المي روعي ذلك عدولذ| امس 
الأصحاب باستحباب التسوية فى غير ما دل الدليل على وجوبه من 
التسوروالاثقاق الو عبن واتدر هماء :بل لذ ببعة :اقول يكز انه لفقا تن[ : 
لى اسمن الغير الما ىم وانة العالة. 

(و» كذا يستحبٌ (أن يكون فى صبيحة كل ليلة عند 
صاحبتها» للخبر المتقدّم سابقاً الذي منه قيل بالوجوب, وقد عرفت 
الحال فيه . 

«وأن يأذن لها فى حضور موت أبيها وأمّها» لما في منعها من 
ذلك من المشقة والوحشة كم الرحم «إو» إن كان «له منعها»4 عن 
ذلك وإعن عيادة أبيها وامّها4 فضلاً عن غيرهما (وعن الخروج 
من منتزلة إل لدو واتب» لذن لهاالأسعيقاع بها فى كل زمنان 
ومكان, فليس لها فعل ما ينافيه بدون إذنه . ومنه الخروج إلى بيت 
أهلها ولو لعيادتهم وشهادة جنائزهم . 

وفي خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله نيه : «إنّ رجلاً من 
الأنصار على عهد رسول الله يَْْةُ خرج في بعض حوائجه . فعهد إلى 
امرأته أن لا تخرج من بيتها حنّى يقدم, قال: وإِنّ أباها مرض فبعثت 
إلى النبيّ يَيْةُ تستأذنه في أن تعوده, فقال: اجلسي في بيتك وأطيعي 
زوجك. قالت: فتقل فتأمرني أن أعوده؟ فقال: اجلسي في بيتك 
وأطيعي زوجك, قال : فمات أبوها فبعئت إليه إن أبي قد مات فتأمرنى 


,١؟9 سورة النساء: الاية‎ )١( 


مكان اسم ؟ٌٍى©؟!7ٍب_سسسببببب ب (189 م 


ل ا ا ل ل ا ل 
ادن تع ري ل 1 ان ال الى قد النعو ا اف تان 
لزوجك»'". 

بل منه يستفاد : أنّ له منعها عن الخروج لغير الحقّ الواجب وإن 
لريكويانا لالشمدا عدو المتروكن امتناعه عاي سر او خيره: 

وقد ظهر لك من ذلك كله كيفيّة القسم وزمانه, لكنّ المصئّف ترك 
التعردض لمكانه . 

وفي القواعد : «أَما المكان فإنّه يجب أن ينزل كلّ واحدة منزلاً 
بانفراده. ولا يجمع بين ضرّتين في منزل إلا مع اختيارهنٌ أو مع انفصال 
المرافق , ويستدعيهن على التناوب» وله المضىّ إلى كل واحدة ليلة, 
وان بستدعي بعضاً ويمضي إلى بعضء ولو لم بنفرد بمنزل بل كان كل 
ليلة 520 كان أولى ' ولو انتدقى واعزة تاشميت فون انز 
لكققة ليا رلا ماك ادحو إلى الطاعة موه لان منا كد واحدة 
ويستدعى إليها؟ فيه نظر؛ لما فيه من التخصيص»!". 

فيخس عن هو لصوم عن ادعب بادك 
وكذلك آية المعاشرة بالمعروف'" بعد أن كان المراد منه ما وقّته الشارع 





)١(‏ الكافي: النكاح / باب ما يجب من طاعة الزوج ح ١‏ ج 0 ص 017. من لا يحضره الفقيه: 
النكاح / باب حقّ المرأة على الزوج ح 1077 ج ” ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب 1١‏ من 
أبواب مقدّمات النكاح ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١174‏ 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في القسم ج ”' ص .1١‏ 

(") سورة النساء: الاية .١19‏ 


0 
م 
8 


و للع سبي ب حب ل ا ع ل ل ار بلكو( فو اللاو 1 102 


من القبسيع الو الح والنفقة» روكذ للكاقوله هال #«تراسكزوهن هن سيت 
سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهنٌ لتضيّقوا عليهنٌ»!", بل ريما كان دالا 
على خلاف بعض ما ذكره . 

فم اراس يذ اللا ماف ويعليا [لقلوفو وهر اغا لكمال القدن»: 
ونحو ذلك ممّا يصلح للاستحباب, ل اللإيجاب المحتاج إلى دليل 
مخصوص وافي بالمطلوب . 

نعم , إن ظهر منه الإضرار بها بأن لا يوفيها حقّها قسمةً وغيرها - 
استعدت عليه الحاكم لرفع ذلك عنها . 

وفى القواعد أيضاً: «أَنّه يأمره بأن يسكنها إلى جنب ثقة ليشرف 
وجا ل يه الحا عبريها بمب مو يجت توا د اذا لازن يوا ال يدنه 
الحاكم , لكن يكاتب حاكم ذلك البلد بالمراعاة»!". 

وإن كان فيه أيضاً نحو ما تقدّم, إلا أن الأمر فيه سهل خصوصاً بعد 
ما تسمعه في السياسة بينهما لو حصل الشقاق. واللّه العالم . 


«وأمًا اللواحق» 
#فمسائل4: 
«الأولى» 
(القسم» بناءً على وجوبه مطلقاً وحقّ مشترك بين الزوج 


.١ سورة الطلاق: الاية‎ )١( 
.40 (؟) قواعد الأحكام: النكاح / في القسم ج “ص‎ 


القسم حقّ مشترك بين الزوج والزوجة ‏ ------ ل اش قاسم 


والزوجة؛ لاشتراك ثمرته4 التى هي الاستمتاع لكل منهماء بل وعلى 
المقتاو ايها على معلى اند حيث يجب - ولو بالشروع ‏ يكون 

فما في المسالك: من ان ذلك ها يو افق القيول موحونه سملن 
خاصّة؛ إذ الحقّ بناءً على القول الآخر مختصٌ بالزوج دون غيره”", في 
غير محلّه؛ ضرورة أنّ المختصٌ به الشروع به لا بعده. فإنّه حينئذٍ يكون 
حمّاً لهما إلى تمام الدور. بل الظاهر أنّ المراد بالقسم هو ذلك . وحينئذ 
فلا حاجة إلى الاعتذار'" فيها عن المصئف وغيره'" ممّن عبّر بهذه 
العبارة مع عدم قوله بوجوب القسم مطلقاً ‏ باحتمال إرادة الأعمّ من 
يداي ضرورة معلوميّة الاشتراك في ثمرته , وإِنّما الكلام 

شتراك حقيته حقيته أو اختصاصها بالزوج . 

00 : «ولو أراد بالحقّ ما هو أعمّ من الواجب فلابدٌ من استعماله 
في معنييه , فليدخل حقّ الزوج فيه فإنّه واجب , ويمكن حينئذٍ أن يريد 
القدر المشترك بين الواجب وغيره وهو الراجح مطلقاً. وقد كان يمكن 
تفريع قوله : (فلو أسقطت حقّها منه) على الحكم بكونه حقَّاً للزوج . 
فليس لها حينئذٍ إسقاط نصيبها من القسم إلا برضاه, وتحصل المطابقة 

ا )2( وميه : الحكم بالاشتراك متجه على 


١(‏ وغ]) مسالك ٠‏ الأفهاء. التكاح /الواحق ال ل عي 
(؟) كما في مسالك الأفهام: (انظر المصدر السابق). 


(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / في القسم ج ” ص .4١‏ 


بيت ا د ا م كو أفنا لكلا ا 6 
التقديرين . 
0 وعلى كلّ حال «فلو أسقطت حقّها منه كان للزوج الخيار» بين 
6 الرضا بذلك وعدمه؛ لما سمعته من الاشتراك بينهما المقتضي لعدم 
متو احدهها باليقا ل الاحن. 
ومنه يعلم صورة العكس, وهي : لو أسقط هو حقّه من ذلك كانت 
الزوجة بالخيار؛ للاشتراك المزبور. ولعل اقتصار المصئّف باعتبار كون 
الغالب وقوع ذلك . 
والظاهر أن المراد بالاسقاط هنا الاذن منها, لا أنه كإسقاط الحقوق 
التى تسقط بالإسقاط على وجدٍ لم يكن لصاحب الحقّ العود إليه, 
لاسن وز ناف النقة رديى لأنّه استمتاع في زمان مستمرٌ, 
فما دامت مستمرّة هى على الاذن فى ذلك كان ساقطا, فإذا رجعت عن 
الإذه كان الع زباء بل ضيعم عن فابلقة ااا ذن باععاء زر معطو 
لم يستمرٌ السقوط . 
«ولها أن تهب ليلتها للزوج أو بعضهنٌ'" مع رضاه» لتسلطها 
على حمّها كالمال, إلآ أنه لقا كان مشتركاً بينها وبين الزوج اعتبر 
رضاهء وللمرسل عن النبيّ يَإيْةُ : «إنّ سودة بنت زمعة لما كبرت وهبت 
نوبتها لعائشة , فكان النبيّ َيه يقسّم لها يوم سودة ويومها»'". 


)١(‏ في نسختئ الشرائع والمسالك: لبعضهن. 


هة الزوجة (يلتها للزوج او البعضهن: عا تي الا 

نعم , الظاهر أَنّ إطلاق الهبة على ذلك توسّع؛ باعتبار أَنّه ليس من 
موردها الذى هو الأعيان. نعم الظاهر اعتبار القبول من الموهوبة , فإن 
لم تقبل لم ينتقل الحقّ إليها . 

ومن هنا يمكن أن يقال : بجريان جميع أحكام الهبة على ذلك 
فيكون الخارج بما هنا من النصّ والفتوى تعلّق الهبة بغير العين . 

لكنّ الإنصاف : أن ذلك ليس بأولى من القول بعدم جريان شيء من 
أحكام الهبة عليهاء وعدم اندراجها في إطلاق دليلها وإن شاركتها في 
بعض الأحكام , فلا يجري عليها حكم هبة الرحم ونحو ذلك من أحكام 
الهبة , وإطلاق لفظ الهبة -في المرسل والعبارات كله من باب التوسّع , 
وإلا فالمراد الإذن منها فى إسقاط حقّها على وجه مخصوص وهو 
وتجه عه والعارة هر جو ايكيا اروم تلبس معان 1ل قاط 

ومن هنا قال المصنف : إفإن وهبت للزوج" وضعها حيث ' 
شاء4 منهنّ ومن غيرهنٌ , ولو بأن يترك المبيت فيها عند أحد منهنٌّ. م 

ثمّ إن كانت نوبة الواهبة متصلة بنوبة الموهوبة بات عندها ليلتين 
على الولاء . وإن كانت منفصلة فالأصحّ -كما في المسالك!"- وجوب 
مراعاة النوبة فيهما؛ لأنّ لها حقّاً من بين الليلتين سابقاً' فلا يجوز 
تأخيره, ولأنّ الواهبة على تقدير تأخْر ليلتها قد ترجع بين الليلتين . 


.558 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 8 ص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ بدلها: سابق.‎ 


سسسب جواهر الكلام(ج 889) 


والموالاة تفوّت حقّ الرجوع . 

وإن وهبت حقّها من الزوج فله وضعه حيث شاء؛ بمعنى : أنه ينظر 
في ليلة الواهبة وليلة التي يريد تخصيصها اهما متواليتان ام لا؟ ويكون 
العاف صل ما سين 

«وإن وهبتها لهن» أجمع وجب قسمتها عليهن 4 على معنى : 
العييك عند كل واعدة منهن بعض الليلة . ولو رضين بقسمتها ليالي 
نعل علق أن يكو عند واحدة مهن 0 ا 
وا ولا سا عد وين رح بر لال ا 
ياتى فى القسمة ابعاضا . 

55 هنا كان المتحه القرعة في الابتداء مع التشاح؛ فينحصر 
الخسران حينئذٍ بالتى حصل رجوع الواهبة قبل استيفائها . 

(وإن وهبتها لبعض'"4 منهنّ معيّنةَ إاختصّت بالموهوبة4 على 
له 

ولكن في المسالك : «وإن وهبت حقها من جميعهنٌ وجبت القسمة 
بنع الناقيا فق رصا ركه لز اله كا لمعه وك بوم ليها لى اوفط ته نيا 
مطالقا مبهذا ذا ل توعحب القسطة بيد باو ل لو رون تيليا كا لحدونة 
فيما لو كن أربع 5 لاشترا كهن حينئظ في تمامالدور وهو الأربع, 
ولو جعلناها معدومة فضل له ليلة . والواجب على هذا التقدير أن يرجع 


)١(‏ في نسخة الشرائع: لبعضهن. 


فئة الؤوجه ليلقها للؤوخ او اللعقون ‏ ا ل يز 1 
السوو غلى: الانتيوانها ما ذافق لو اهرة سه تم اذى "لكين ونه 
فوقس قار هك البلنها ساك بوتضير “التعدومة مها وال 
لاتير الأخو يفل له ا ام 

وهو جيّد , لكن قد يناقش : بعدم الفرق بين القولين في عدم تماميّة 

الهم إلا ان يكورق المراة | له لأ بح ليها تهيه خلى القول بنالوتحوب 
بالشروع . فمرجع هبتها حينئذٍ إلى تنزيلها منزلة العدم . 0 

وفيه نظر؛ ضرورة إمكان هبتها في اثناء الدور . وإمكان عدم الحق 07 
لها وإن كان معلقاً على الشروع , كما نبّه عليه قوله: «وكذا لو وهبت 
ثلاث منهن لياليهنٌ للرابعة لزمه المبيت عندها من غير إخلال» 
الذي وافقه عليه في المسالك, حيث قال: «ولو فرض هبة الجميع 
لواحدة انحصر الحقّ فيها . ولزمه مبيت الأربع عندها على تقدير القول 
بوجوب السينة 3 نه وول اا سوه دراه الو لعدة ميال بكرا 
الأربع . وعلى القول الآخر يجب عليه إكمال الدور لها حيث ابتدأً به 
ويسقط عنه بعد ذلك إلى أن يبتدىٌ به فيجب عليه إكمال الأربع ... 
وهكذا. ويجري عليه أيضاً قوله : (لزمه المبيت عندها من غير إخلال) 
يعني بالدور الواجب»'", فتأمّل جيّداً, والله العالم . 


01 في المصدر يدل هذه الكلمة: ويتفرّع على ذلك. 


.51١٠ مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 8 ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )"( 


١١ 





جواهرالكلام (ج4) 
والنهاية 27 والمبسوط '" والمهذّب 7 والإصباح ؛» ؛ لقول الصادق 
( عليه السلام ) في صحيح الخحلبي بعد ان سال « عن المرأة تموت في السفر 
وليس معها ذو محرم ولا نساء , قال : تدفن كما هي بثيابها ... » 0 

وقوله (عليه السلام ) أيضاً في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله بعد 
ان ساله « عن امرأة ماتت » قال : تلفق وتدفن ولا تغسّل » 0 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في صحيح الكناني « ... في المرأة تموت في 
أرض ليس فيا إلا الرجال » قال : تدفن ولا تغسل » إلا أن يكون زوجها 
فعها ريع 7" الدويت: 


ونحوها غيرها ‏ من الأخبار المعتبرة » وكف بها حجّة على المطلوب 


. ١75 المبسوط : كتاب الجنائرج١ ص‎ )١( 2-٠ النهاية : الطهارة / تغسيل الآموات ص45‎ )١( 

(6) المهذب : الطهارة / ما يغسل من مونى الناس ج١‏ ص5 . 

(؛) الموجود في الاصباح : « اذا لم يوجد للرجل من يغسله من الرجال المسلمين غسلته زوجته أو 
ذوات ارحامه , فإن لم توجد من هذه صفته غسلته الاجانب في قيصه مغمضات , وكذلك 
الحكم في المرأة اذا ماتت بين الرجال , وقيل : اذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء 
وللمرأة إلا الأجانب من الرجال دفن كل واحد منهها بثيابه من غيرغسل , والاول احوط » 
الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : غسل الميت ج؟ ص5٠‏ ء ونقله عنه -كما قاله 
الشارح ‏ في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١١.‏ 

)ع( من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وأدابه ج458 ج١‏ ص4 ١5‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ 
من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص8١7.‏ 

(95) تمذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح 7٠١‏ ج١‏ ص ١4؛‏ »؛ وسائل الشيعة : باب 7١١‏ من 
ابواب غسل الميت ح”8 ج؟ ص5 27١‏ وفيه : «عن امرأة ماتت مع رجال ... » . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ حوه ج١‏ ص488 » الاستبصار: الطهارة / باب 
١‏ حه ج١‏ ص1517 » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب غسل الميت ح؛ ج؟ ص5 .7/١‏ 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 7 ج١8‏ ج١‏ ص 444 , الاستيصار: الطهارة / باب 


سسهه 


ا م ا ا ب سح و اهن الاو 17 1737 
المسألة «الثانية » 

«إذا وهبت ورضى" الزوج» الذي قد عرفت اعتبار رضاه 
للاشتراك في الحقّ الذي علمته إصح» لما تقدّم . 

لإولو رجعت كان لها» ذلك «و”"لكن» فى غير ما مضى وإن 
تي رط يم اناد الو ل لس رمم الل يا 
رجعت فيه . 

ومن هنا كان إلا يصمٌ» رجوعها «في الماضي؛ معت اده 
لا يقضى» لكونه بمنزلة التلف المانع من الرجوع به إويصح فيما 
يستقبل4 الذي هو متجدد ولا قبض فيه , فلها الرجوع فيه؛ بحيث 
لو رجعت في أثناء الليل وعلم به خرج من عند الموهوبة . 

«ولو رجعت ولم يعلم» الزوج بذلك «لم يقض ما مضى قبل 
علمه» للأصل بعد عدم التقصير منه . 

وق المببالك.وترفى العبدالةتوهه اخر: انه نقضى: كما قيل :يا تعرال 
الكل عن اقلم وا لعل ماو لعجو الجا 

قلت : هو لا يخلو من قوّة؛ باعتبار انكشاف استيفاء حقها مع عدم 
إذنهاء وعدم التقصير لا مدخليّة له فى تدارك الحقّ لذيه. وليس هو 
كالغال النأدوى فى كلما للا تأت تيدف اعدة الغرون: كما أنه لبد من 


(") ليست في نسخة المسالك. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 8 ص .54١‏ 


و اميه فوط عق إبلنها قدله ووم مسح حب جم ب و ل 
قسم الوكالة التي ثبت بالنص'" والفتوى عدم انفساخها قبل العلم بعد 
حرمة القياس عندنا . 

فيتجه حفر نوارك ونا كسصومابه عد الوه دونهء 
فإنها حينئظٍ هي ظالمة تقاصٌ من ليلتها؛ لأن «الحرمات قصاص»!"., 
والله العالم. - 


المسألة «الثالثة » 

وز التعيت عوضا عن ليلتها فبذله الزوج. هل يلزم؟ قيل» 
والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه'": «لا» يلزم #لأنه حقّ 
لا يتقوّم منفرداً» أي غير مالي؛ لعدم كونه في مقابلة عين أو منفعة . 
وإِنّما هو مأوى ومسكن «فلا تصح"'“ المعاوضة عليه4 . 

والأقوى خلافه: لإطلاق أدلّة الصلح _متلاً_الشاملة لمثل ذلك من 
الحقوق كحقّ الخيار والشفعة , من غير فرق بين الصلح على إسقاطه أو 
انتقاله فيما كان قابلاً منه للانتقال, كما في المقام . 

مضافاً إلى خبر علىّ بن جعفر عن أخيه موسى جه : «سألته عن 
رجل له امرأتان, قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو 
ذا كان مسوو با لك؟ قال ذ تاك تههيا وامعرف نهنا ذلك 


.١ 15 ص‎ ١9 من كتاب الوكالة ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
(؟) سورة البقرة: الاية غ19.‎ 

(5) المبسوط: القسم / المقدّمة ج 4 ص 550. 

(4) في نسخة الشرائع: فلا يصح. 


,سبي ير ا ا يز لوفو الل 01 
فلا بأس»6". ومن المعلوم أن إطلاق الشراء مجاز؛ لأنّ البيع متعلق 
بالأعيان, فهو كناية عن المعاوضة عليه بالصلح مثلاً . 

والظاهر عدم اختصاص ذلك بالزوج. بل يجوز للنساء بعضهن مع 
00 بعض لكن مع إذن الزوج: للإطلاق لد أن الظاهر جوازه لهنّ 
بتبديل ليلة بعضهنّ بالآخرى؛ لذلك أيضاً, هذا . 
وفي المسالك : «حيث لا تصمٌ المعاوضة يجب عليها رد العوض إن 
كانت قبضته , ويجب القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتت؛ لأنّه لم يسلم 
لها العوض . هذا مع جهلهما بالفساد أو علمهما وبقاء العين» وإلا اشكل 
الرجوع؛ لتسليطه لها على إتلافه بغير عوض حيث يعلم أنه لا يسلم له 
كما في البيع الفاسد مع علمهما بالفساد»'". 
وفيه : أنه لا يتم مع فرض كون البذل بعنوان المعاوضة التي لم يتم 
له فيها المعوّض ., وعدم الرجوع في البيع الفاسد لو سلّم فلدليل خاصٌ 
من إجماع ونحوه؛ ضرورة أَنّ التسليط المزبور لو اقتضى عدم الرجوع 
لاقتضى في المعوّض أيضاً كما في العوض,ء وقد تقدّم تحقيق المسألة 
المسألة «الرابعة» 
إلا قسمة للصغيرة, ولا المجنونة المطبقة, ولا الناشزة””, 


(؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 8 ص ؟56. 
(؟) في نسخة المسالك: الناشز. 


كن لآاقتقمة الددين افوا ٠‏ كصب سج ب حي ع ااي ب د لام 


ولا المسافرة بغير إذنه؛ بمعنى ده حذذنه !ذلك لود قنماد 
و«لا يقضى لهنّ عمًا سلف». 

5 الأول نوالا لنةاقاة جد قد اونا هنا ابلك 1 القسينة 
من جملة حقوق الزوجيّة . وهي بمنزلة النفقة التى تسقط بالصغر 
والنشوز. 

ولعلّه كذلك في الناشزة, أمّا الصغيرة القابلة للاستمتاع الملتذة به 
فلا دليل عليه؛ لاندراجها فى اسم الزوجة التى قد سمعت ما يدل على 
استحقاقها الليلة من الأربع 00 النفقة الس روا بالنهوة اونا 
به لا يقتضي سقوط حقها من القسم . 

اللي لا ان قات تق مول د لعه لفقلا وبوا لهل النزاء ور ليله 
كذلك . ش 

وأمّا المجنونة المطبقة فقد عذّل": بأنها لا عقل لها يدعوها إلى 
الأنس بالزوج والتمتع به . 

فقوي كنا اتوقن الحض نين الع عن يز لذ لاق كان فى االفبي الك 
«والأولى تقييد المطبقة بما إذا خاف أذاها أو لم يكن لها 0 ا 
بهء وإلا لم يسقط حقّها منه»'*. وربّما يوْيّد ذلك في الجملة ما سمعته 


(9) الآولن التعمر .يلها ردك و3 

(؟) نسبه إلى الأصحاب في الحدائق الناضرة: النكاح / القسم والنشوز ج ١4‏ ص .1١7‏ 

(؟) ذكر هذا التعليل فى صدر عبارة مسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق). ويستفاد من كشف 
اللثام: اي الس اي 60١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 8 ص .58١‏ 


1 
ج اع 


1١19 


مم م ا م طعي الخو اهن لكلا 21 9) 


سابقاً في جنون الزوج . 

نعم . يمكن الشكٌّ أيضاً في تناول الأدلّة للمجنونة عالى حسب 
ما سمعته في الصغيرة» خصو صا مع ظهور المفروغيّة منه عند المصنّف 
وغيره'". 
حال إفاقتها قطعاً, أَمَا حال أدوارها فيشكل الفرق بينها وبين المطبقة 
أذاء وقضياء. 

والمسافرة بغير إذنه في غير واجب أو ضروري من الناشز التي قد 
عرفت الحال فيها . نعم . إن كان في واجب مضيّق أو بإذنه في غرضه 
لم يسقط حقها. ووجب القضاء لها بعد الرجوع على ما صرّح به 
بعضهم . بل ظاهره عدم الخلاف فيه : لاقتصاره فى حكايته على ما إذا 
كان بإذنه في غرضها . ْ 

قال : «فيه قولان, من الإذن في تفويت حقه فيبقى حقها. ومن 
فوات التمكين والاستمتاع المستحقّ عليها لأجل مصلحتها. والإذن 
إنما تؤثر في سقوط الإثم, وفوات التسليم المستحقّ وإن كان بسبب 
غير مأثوم فيه يوجب سقوط ما يقابله , كما إذا فات تسليم المبيع قبل 
القبض بسبب يعذر فيه, فإنه يسقط تسليم الثمن , والأوّل خيرة العلامة 
في التحريرء والثاني خيرته في القواعد»”". 


.5" ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: النكاح / في لواحقه ج‎ )١( 
18 المصدر قبل النابق: ص‎ ١) 


أي إزأن ضزة فى للم هوهها . مسسسمحسييب حج س ب ح ‏ ت ت /114” 

قلع ومس السالة على الظاهر امراقء أحدهها + أضالة تداك هذا 
الحقّ وقضائه أو لاء نانيهما: أنّ ظاهر أدلة القتسم شمولها لمثل 
المفروض أو أَنّها ظاهرة في الزوجات القابلة للتقسيم عليهنَّ . ولعل 
الأقوى الأوّل في الأوّل . والثاني في الثاني , وهو كافٍ في سقوط الحقّ 
لها . بل منه ينقدح الشكٌ أيضاً في تبوته في الأوّلين إن لم يكن إجماعاً : 
الالال 


المشالة «لالخافسة » 
ولا4 يجوزآن (يزورالزوج الضرّة فى ليلة ضرّتها» بغير إذنها: 
لما فى ذلك من منافاة العدل والإيذاء غالباً. ولأنها مستحقّة لجميع 
لم قاد عن عر فى مهال هجردب 
العاطةع وين لخ اقراقق التظوان على إذنها فيد كا اكول عملى حمطن 
أصدقائه والاشتغال ببعض العبادة... ونحو ذلك, ولا ريب في عدم 
دخول زيارة الضرّة فيه . 
زوه احيمان ا السك زنان أمتال الك اذلف وطجه حي عا 
منافٍ لظاهر الأدلة إن لم يكن المقطوع به منها . 
نعم «إلو'" كانت مريضة جاز له عيادتها» لقضاء العادة.كما 
تجوز عيادة الأجنبيّ , ولعدم التهمة في زيارتها حينئذٍ لمكان المرض , 


0١1)‏ في تنسحه الشرائع: إن 


1 


1ن 


الحلا 


مم فت بو زاكلا د 20 


بخلاف الصحة؛ ولذا قيّده بعضهم بكون المرض ثقيلاً إلا لم يصح''. 

م إن خرج من عندها في الحال لم يجب قضاؤه حتّى لو فرض في 
حال عصيانه به؛ لكونه قدراً يسيراً لا يقدح في المقصود. ولم يفد 
تداركه إف» يبقى على الأصل. 

وإإن استوعب الليلة عندها» في غير العيادة ونال كين 
كذلك , فلا شبهة في القضاء . 

وإن استوعبها فيها لاقتضاء المرض ذلك ف «اهل يقضيها! قيل: 
نعم؛ لأ نْه لم يحصل المبيت لصاحبتها» والأصل التدارك , وتمّمه في 
المسالك ب«أَنّه ليس من ضرورات الزيارة الإقامة طول الليلة, فهو 
ظلم . وكل ظلم للزوجة في المبيت يقضى»!". 

ووقل لافيتدى ركمالو دارا عدا وهو اضنيه )هس 
المضب:. 

لكن في المنالك :زان الأول اقوى» والقرق نيى الأمريى :راضم 
والأصل ممنوع؛ فإِنّ زيارة الأجنبي مشروطة بعدم استيعاب الليلة»!". 

قلت #مخل البح على الظاهر ما إذا اقتضى الحال استيعاب الليلة 
عندها لتمريضها, والمراد بالتشبيه بزيارة الأجنبي أنه يكون معتاداً 


.577 المبسوط: القسم /المقدّمة ج ؛ ص‎ )١( 
.544 (؟) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 4 ص‎ 
(؟) المصدر السابق.‎ 


لو زار ضرَّةٌ في ليلة ضرّتها   ---‏ ا لام 


كاضل المارة» 10 المراهاالزيارة المسهوعة».وعيقة لاتيكوى فيه 


ظلم للروجة:فيبتى على أضالة التدارك مع عدم الظلم وك أن 
نكوق ناء ا لممتك عندء العدارك كما لذ يكرى طلم »وهر لجخا سن 
وجه وإن كان الأقوى خلافه . 

وعلى كل حال لا يحتسب على المريضة, نعم لو طال المكث 
عندها بغير عيادة اقتص منها بمثله في نوبتها . 

اا لوطال التكق عدد غير الضةة قهنا عن لبلفلة ان يفيف له للك 
وإلا بقيت المظلمة في ذمّته إلى أن يتخلّص منها بمسامحة ونحوها . 

«ولو بطل علي إعدى الشيزات في ايل انيه «فواقعها ثجٌ 
عاد إلى صاحبة الليلة لم يقض المواقعة» قطعاً في حقّ 
الباقيات4» للأصل, و«الأنّ المواقعة ليست من لوازم القسمة» . 

عم » يتّجه قضاء زمان المواقعة مع طوله لما عرفت , وإن لم يسطل 
ففي المسالك : «فالإثئم خاصّة»'". قلت : في الإنم ايضا نظر . 

وعن بعض العامّة : وجوب قضاء الجماع للمظلومة في ليلة 
المجامعة كما فعله لها. ثمّ يذهب إليها ليحصل العدل وإن لم يكن 
الجماع واجباً في نفسه”" '. وهو كما ترى بعد عدم وجوب العدل بنحو 
حدم 


10 
(؟) حلية العلماء: ج 7 ص 057. الحاوي الكبير: ج 9 ص 0177. 


1 








سس جواهر الكلام(ج 89) 
المسألة «السادسة » 

لو جار" في القسمة'" قضى لمن أخل بليلتها» بلا خلاف”". 
لكنه مشروط ببقاء المظلوم بهنّ في حباله , وبآن يفضل له من الدور 
فضل يقضى , فلو كان عنده أربع فظلم بعضهنّ في ليلتها _بأن ترك 
الصدت فيا عتدها وعند درا ها لم يمكته القضاءه لاتتديعات الو قلت 
بالحقّ على القول بوجوب القسمة ابتداءً, فيبقى في ذمّته إلى أن يتمكّن 
بطلا واعدة ارتقووها اوموتيابى اوضير وهنا كووسسياً 
ارجوع شيء من الزمان إليه يتمككن في من القضاء أو يسترضيهن بمال 
ره 

نعم , لو كان ظلمه بالمبيت عندهنٌ, فإن جعل ليلتها لواحدة معيّنة 
تقياها :من :ذاووها #نزاق مسا وك نل تو اسقط :المَطلوقة سو رامن تقض 
لها من الزمان بقدر ما فاتها. بل قيل : «موالياً إلى أن يتمّ لها حقّها نج 
برجع إلى العدل»!. ووجهه ما تسمعه . 

وكذا لا يتمكّن من القضاء لو تزوّج ثلاثاً مثلاً بعد مفارقة المظلوم 
هفات المظلومنة كني لها عبد التعحد دابشه. 


)١(‏ في متن نسخة المسالك: خان. 

)0 في نسخه الشرائع: «بالقسمة» بدل «افي القسمة». 

() كما في مسالك الافهام: النكاح / لواحق القسم ج 6/)ص 510 وكشف اللثام: النكاح / في 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 8 ص 510. 


لو جار فى القسمة | د اا _1]م| ل_ت0_,.._. ابا ل ى ى سس ا 


نعم , لو أمكن الجمع بين حقّ الجديدة والقضاء اتّجه حينئذٍ ذلك؛ 
كما لو فارق واحدة منهن وتزوّج أخرى أمكن القضاء من دور المظلوم 
بهما دون الجديدة, فيعطيها من كلّ دور ثلاثاً وللجديدة ليلة إلى أن 
يكمل حقها ثمّ يرجع إلى العدل . 

فلو كا نيه تلات الستؤة قار فاكتفقه شين علي " ترون اله 
مثلاً. فاستحقّت الثالثة عنده عشراً بل قيل : «وعليه أن يوفّيها إِيَاه 
ولاء؛ لأنّها قد اجتمعت في ذمّته وهو متمكّن من وفائها . فلا يجوز أن 
يؤْخر»'" وإن كان لا يخلو من نظر فنكح جديدة بعد العشرين لم يجز 
أن يقدّم قضاء العشرة؛ لأنّه ظلم على الجديدة. بل يوفَيها أَوَلاَ حق 
الزفاف من ثلاث لسع له يقسّم الدور بينها وبين المظلومة . فيجعل لها 
لبلة وللمظلومة ليلتها وليلتي الظالمتين . .. وهكذا ثلاثة أدوار: فيوفيها 
8 ويبقى لها ليلة . 

قال فى المسالك : «فإن كان قد بدأ بالمظلومة بات بعد ذلك ليلة عند 
اللعد 6 حون التي 22 البالة سعد المظاوءة سداد الشير وفيت 
للجديدة بهذه الليلة ثلث ليلة؛ لأنّ حقّها واحدة من أربع » فإذا أكمل لها 
ثلث ليلة خرج باقي الليل إلى مكان خال عن زوجاته ثم يستأنف 
القسمة للأربع بالعدل, وإن 0 «قديندا بالعديد : فاذا قت نمّت التسع 
للمظلومة بات ثلث ليلة عند الجديدة وخرج باقي الليل كما وصفناه , م 


) 5117 :ص 581-7480. 


الطهارة / في تغسيل الرجل غير تخارمه ‏ ب .ل ل ل لب سس 113 
سيّها بعد اعتضادها مما سمعت من دعوى الإجماع صريحاً وظاهراً» بل لعله 
حل ؛ لعدم صراحة عبارة المحالف ني الخلاف » وبما سمعته أيضاً من 
الأخبار في صورة العكس » وبأصالة حرمة اللمس والنظر حيث يتوقف 
التغسيل علهها» وهي -كما أنها صريحة في نني الغسل مجرّدة ظاهرة أو 
صريحة أيضاً في نفيه 5 وراء الثياب ولومع عدم ماسة شيء من البدن أو 
تغميض العين عن النظرء مع عدم شبوت العفوعن نجاستها هنا لوغسّلت 
من وراتها . 

فاعساه يظهرمن المقنعة( والتبذيب( كرا عن أبي الصلاح في 
الكافي29 من إيجاب تغسيلها من وراء الثياب مع اشتراطه في التهذيب عدم 
المماسّة ضعيف » كمستنئده من خير ألي سعيد أو ابي بصير: « سمعت 
الصادق ( عليه السلام ) يقول : إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم حرم 
بترن لاطا ا 

وابن سنان أيضاً قال : « سمعت أبا عبد الله (عليه السلام ) يقول : 
المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من 


وراء الثوب » ويستحبٌ أن يلف على يديه خرقة »7 . 


ح١1‏ ج١‏ ص 7٠١‏ , وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب غسل الميت ح؟ ج١‏ 
ص/7١7.‏ 

)١(‏ المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص87/. 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح١1/1١‏ ج١‏ ص"43 7 . 

(") الكافي في الفقه : احكام الجنائز ص3117 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح15١‏ ج١‏ ص47" » الاستبصار: الطهارة / باب 
6 ح7١‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ ؛ وسائل الشيعة :باب ”من ابواب غسل المي تح ١١ج‏ "ص١١‏ /1. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 78 ح ثلا ج١‏ ص؛ 4 ؛ » الاستبصار: الطهارة / باب 0 
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بات ليلة عند المظلومة ثم قسّم بين الكل بالسويّة»١".‏ 

وفيه نظر . 

كقوله فيه : «إنّه قد يحتاج إلى التبعيض بغير الظلم .كما لوكان يقسشم 
بين نسائه فخرج في نوبة واحدة لضرورة ولم بعد أو عاد بعد وقت 
طويل , فيقضي لها من الليلة التى بعدها مثل ما خرج . ويخرج باقي 
الال ]إلى اللسيد أ ر جره كما اراوس مدن الخترو ها ١|‏ 
خاف للع أو القكنينن 117و لم يكن في داره مكان منفرد يصلح لمنامه 
به اللبلة و فعقواقي الاقاطامو الارلى أن لمهم قينا وراء رفناة 
القضاء»”". فتأمّل قدا ووالث العالم:. 


المسألة «السابعة» 
لو كان له أربع فنشزت واحدة4 سقط حقّها. وفضل له حينئذ 
من الدور ليلة يضعها حيث إبشاء لوكانت قسمته ليلة ليلة . 
ما إذاكانت أكثر من ليلة , ففي المسالك : «استوعب دور القسمة أو 
زاد عليه؛ لأنّ أقل الفسرة امنيا أن يكونا اثنتين » فإذا جعل القسم 
بينهنٌ اثنتين استوعب حقّهما الدور. فيسقط حقّه من الزائد؛ لأنّه أسقطه 


.567 مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 4 ص‎ )١( 

() العسّس: الذي يطوف بالليل يحرس الناس ويكشف أهل الريبة. النهاية (لابن الأثير): بج ١‏ 
ص ١5١‏ (عسس). 

(©) الهامش قبل السابق. 


لو كان له اريخ فار قو الووة ٠‏ متحسحيييب ع ب ل حب يجت 171018 
بيده حيث اختار الزيادة»7'. ونسب ذلك إلى ظاهر مذهب الأصحاب 
في مسألة الكتاب ونظائرها . 

قال: «ويدل عليه : أن ثبوت حقّه معهنّ وتفضيل بعضهنَ على 
فض عل .خلاف الأضصل م والدلةتل العامة من :وجوت العذل والتسوية 
بينهنٌ يدل على خلافه , فيقتصر فيه على مورد النصّ , وهو نبوت حقّه 
في الزائد عن عددهنّ في الأربع على القسمة ليلة ليلة على ما في 
الوا ال القمى عدن افده واو ل:ظهون الاق الاضينحا به عنانة 
اشكل ا تناتدها لنمن م وعاقة الفتها رسن حير الااضعا هال شناحنهه 
وال كل لواحدة عدداً رحو ان بكم للآخرى مثلها مطلقاً مع 
تساويهما فى الحكم»!". 

قلت : لا ريب في ظهور النصّ المشتمل على الإشارة إلى الآبة 
الكوويوةت كه تقدّم سابقاً"_أَنٌ للر | حقَّاً في اقب على قبي الارة: 
ضرورة عدم الخصوصيّة للأربع . 

ولا بنافي ذلك وجوب العدل والتسوية وعدم التفضيل؛ إذ ذلك كله 
خارج عن محل البحث الذي هو ثبوت حقّ لهنّ فيه وعدمه, فإنه لو 
فرض استيفاء نصيبه بغير الاستمتاع باحد منهنٌ لم يكن منافيا للعدل 
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51/8 - 787 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) لم يتقدّم. نصّ واضح الدلالة على ذلك - أعني نضّاً يستفاد منه كون الحقّ للرجل مع 
الإشارة إلى الاية - وانظر ص .55١‏ 





ب 


عد معدل أل ارش و ا ني 
وإطلاق المصنف وغيره'" في المسالة لا ينافي ذلك؛ لمعلوميّة إرادة 
1 القسم من ذلك, بل كاد يكون صريح كلامهم . خصوصاً بعد عدم سوقه 
0 لمحل البحث .كما هو واضح . 
فلا ريب في أن المنّجه أن له حقّاً على حسب نسبة الأربع . ولكن 
فى المسالك يسهل الخطب بدعوى «أَنّ الفائدة إِنّما تظهر على القول 
5-5 القسمة ابتداءً دائماً أَمّا على المختار وهو القول بوجوبها مع 
الابتداء بها خاصّة وجواز الاعراض بعد ذلك فالأمر سهل؛ لأنْهِنّ إذا 
وفى لهنّ العدد الذي جعله لهنّ جاز له الإعراض عنهنّ سواء كان له حقّ 
فى المدّة أم لا”". 
ش مع أنه أيضاً لا يخلو من نظر . 
وعغلى كل حال» فإذا نشزت واحدة من الأربع 9 ثم قسّم خمس 
عشرة. فوفى اثنتين ثم أطاعت الرابعة. وجب أن» يجمع بين حقّي 
الباقية والتي أطاعت . ف 9يِوفَي الثالئة خمس عشرة, والتى كانت 
بأد سينا ؛ فيقسّم4 الدور بينهما خاصّة «للناشز'* ليلة وللثالثة 


48 كالعلامة في القواعد: التكاح / في القسم ج “اص‎ )١[ 
(؟) مسالك الأفهام : النكاح / لواحق الات‎ 
و)) في نسخة الشرائع: ناشزة... للناشز‎ '( 


لو ظلّق الرابغة بعد دخول ليلتها ثم تزوّعها اسبح هس سيم تت انام 
تلزنا ميس اضر ارما فتستوفي الثالثة خمس عشرة. والناشر"'" 

وليس له أن يفي الثالئة خمس عشرة متوالية؛ لمزاحمة حقّ المطيعة 
جديداً التي صارت بتجدّد طاعتها كالمرأة الجديدة التي قد عرفت 
الحال فيها. وهو واضح . واللّه العالم . 


المسألة «الثامنة » 

9لو طاف على ثلاث" وطلّق الرابعة4 مثلاً بعد دخول 
ليلتها» أئم بذلك , كما في المسالك حاكياً له عن الشيخ وغيره'*, بل 
اشرو المقو وظق متم ال نه له منطا ةا الطاذي» لكو نه يدها لاسر 
خارج هو تفويت الحقّء فيكون كالبيع وقت النداء . من غير فرق في 
المطلقة بعد حضور نوبتها بين الرابعة”*» وغيرهاء ولا في الطلاق بين 
كونه رجعيّاً وبائناً وإن تمكّن في الأُوّل من التخلّص بالرجوع؛ لكونه 
بقسميه سبباً في تعطيل الحقّ واشتغال الذمّة . 


1 


وفيه : : إمكا: بتو لأنّ وجوب القسم مشروط بالبقاء 0 051 


)١(‏ في نسخة الشرائع : أدواراً. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: والناشز 

(؟) اشير في هامش المعتمدة 00 
(4) مسالك الأفهام: النكاح / لواحق القسم ج 4 ص .50١‏ 
(0) في بعض النسخ بدلها: الراغبة. 


الزوجيّة . ولا يجب عليه تحصيل الشرط , وريّما كان ما تسمعه من 
غبار اعطق مينتاً على :دالقه: 

وعلى كل حال: فلو كان رعنا ورجع في العدّة وجب قضاءً, 
وتخلص منها بغير إشكال كما في المسالك'"؛ لأنّ الرجعة أعادت 
الو الار ان كها كانت 

وإن تركها حنّى انقضت عدّتها أو كان الطلاق بائناً «ثمّ تزوّجها., 
قيل4 والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه'": يجب لها قضاء 
تلك الليلة» لأنّه حقّ استقرٌ في ذمّته وأمكنه التخلص منه فيجب . 

«و4 لكنّه فيه تردد» كما عن الارشاد'" وظاهر التلخيص ”“ 
«ينشأ» : من ذلك و«إمن سقوط حقها بخروجها“ عن الزوجيّة» 
وتباين الحقوق بتباين النتكاحين» فلا يفيد قضاء مثل ما فات في 
أحدهما في الآخرء بل يجب العدل في كل منهماء فلو قضى لها في 
الثاني لزم الجور على الآخر . 

وبذلك يظهر لك وجه ما ذكرناه من الفرق بين الرجعة والتزويج 
الذي جعله المصئّف عنوان المسألة . 
0000 
(") المبسوط: القسم /المقدّمة ج 4 ص .55١‏ 
(؟) إرشاد الأذهان: النكاح / في لواحقه ج '١‏ ص ”5. 





لواظلن: الرائعة رقو وكول الاق #زوكهاة مسس سم مس يسمي نبي فنع 


إلا أنه مع ذلك وفي المسالك أن الأقوى وجوب القضاء؛ ل «منع 
الملازمة بين الخروج عن الزوجيّة وسقوط الحقوق المتعلقة بها. ومن 
م يبقى المهر وغيره من الحقوق الماليّة وإن طلق. وتخصيص بعض 
الحقوق بالسقوط دون بعض لا دليل عليه» ثم فرّع على ذلك وجوب 
التزويج لو توقفت البراءة عليه!". 

ولو فوطن إمكان التخاص توحه اخر اتتكثر نيما وحيدد 
فلا بمنع من نزو يج رابعة؛ لكون الفرض عدم الانحصار فيه . بل وعلى 
النهى الفساد . 

ولا يخفى عليك ما فى ذلك كلّه بعد ما عرفت من ظهور الأدلّة فى 
وجوب هذه الحقوق ما دامت الزوجيّة باقية. فهى من قبيل الواجب 
المشروط , وليست مثل المهر ونحوه. 

وكيف كان , فمن المعلوم أنّ وجوب القضاء مع إمكانه وإلا فلاءكما 
إذا لبرييت فق اليلتها غند.واحدة من الباقبات: أو الدقارق التوبياتها 
عندها وتزوّج بجديدة مع المظلومة , أو نحو ذلك. فإنّه لا يتمّن من 
القضاء ما دام تحته أربع زوجات؛ لاستيعاب حقوقهنٌ الليالي . 
غيرها مع المظلومة . بناءً على أَنّه لا عبرة بالقضاء حيئئذٍ إلا من 
نوبة المظلوم بهاء وإن كان فيه نظر واضح؛ ضرورة عدم الفرق ‏ بعد 
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١‏ 00 م الل ل 


وصول حقها إليها بين ان يكون من نوبتها أو ممّا فضل له من دوره. 
وله العالم . 


المسألة «التاسعة » 
إلو كان له زوجتان في بلدين, فأقام عند واحدة عشراً. 

قيل4 والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه"": « كان عليه للأآخرى 
مكلينا» ذا كان لمعه على حهة السمة بوسا بنضى عليه فى السقر 
بع دين ذا معمييت الع لكين الى علا ا 0 

زاك نكن على رجه لية لل بريه انان لخبي لدعت 
الدورء فنصف العشر حقها ونصفها تبرّع . 

واعله لحاجة الأطلاى المذيور إلى التقيية المذكوو تيه المضلف الى 
القيل, أو للشكٌ في وجوب القسم مع عدم اجتماع النساء في بلد واحد , 
ل كاقيينهها منافة تشاعد أ قله حيهز الآقامة عيقد كيل واسدة 
واشاف ا 

ولكن في المسالك _بعد أن ذكر ذلك عن المبسوط _قال: «وجهه : 
ذا اشوا اعون ١‏ اتيك ماحد من الرحاك ناذه فلل اللبرة 
توح الفسة ضند الاخرف عتاياس افيا العدل ميتي برد عضيو 
المفاضلة بين الاثنتين والثلاث مشروط بجعل القسم ليلة ليلة» . 

«ونقل المصنف له بصيغة القيل يؤذن باستشكاله . ووجهه : ما علم 


.55١؟ المبسوط: القسم /المقدّمة ع ؛ ص‎ )١( 


لو سافر بزوجته قبل الدخول لم تسقط حصّة التخصيص 592 5 
فن أن لازوض مع الاكديو تك الور بيفنيفى ان يكون له من العشر 
نصفهاء ولكلّ واحدة منهنّ ربع , فلا يلزمه للثانية إلا ليلتان ونصف»7" 

ولوقي علنقنا تسيو لاحاظةاما قدتكاء مدان ختصضوضا 
فيما ذكره أخيراً» بل لم أعثر على غيره قد جزم بالحكم المزبور. 0 ٠‏ 

وفى حاشية الكركى على الكتاب : «هذا القول مشكل؛ لأنّ لها 0 
شق امن دكي وب انفد زا خرض 1ل 

وا عيب وهو لان الأول عملم فان الاسعمابو: المان: 
حمله على أَنّ له زوجتين أخرتين, فإنّ مفهوم الاسم ليس بحجّة . 
والثالث : حمله على أنه استوفى حقّه من القسم»”": ولم يذكر ما سمعته 
من المسا للنا وكيا : 

وكيف كان , فمن المعلوم أَنّهِ يتخبّر في وفاء الثانية بين الذهاب إليها 
ليها نها النذنفا د المع مهدع تنزر ها لقا بدي الله حيك: 
واللّه العالم . 

المسألة «العاشرة »4 

ولو تزوّج امرأة ولم يدخل بهاء فأقرع للسفر فخرج اسمها» 
من بين غيرها استصحبها معه . ولكن «جاز له مع العود»4 بل وجب 
عليه إن طلبته منه (توفيتها حصّة التخصيص» التي هي الثلاث أو 
ب جح سحي قم إذليس السفر داخلاً في 


1 مسالك الأقهام: التكاح / لواحق اقم ل‎ )١ 
.؟7١ ص‎ ١١ (؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ 


ل يج تقل افر اكلم 0 


القسم» . 
خلافاً للمحكي عن الشيخ : من الاكتفاء في تخصيصها بما يحصل 
فى اناه النمتنه لحصضول المتهوويها وهل الأنسن وز وال الحتينة 1 
. وفيه :بعد منع انحصار الفائدة في ذلك . بل يمكن أن يكون أَهميّة 
الاستمتاع بالجديدة في هذه المدّة . وكون هذه العلّة مستنبطة أن أَيَام 
التخصيص من ليالي القسم التي فضّلت بها مثل ما فضّلت الحرّة على 
الآمة. والاتفاق على أنّ أيّام السفر لا تدخل فى القسم؛ ولذا لم يقض 
المسعلناض ها فالون مع النصدوي ةلكا 
نعم , لو كان المتزوّج بهما جديدا اثنتين. فاستصحب إحداهما في 
السفر بالقرعة , قضى حق المقيمة إذا حضر من الثلاث أو السبع . إِمّا بعد 
قضاء حقّ المصحوبة أو قبله إن ترثّبا في النكاح أو بالقرعة؛ وذلك 
لاستصحاب ما لها من الحقّ من غير ما يدل على إسقاط صحبة 
التخرو فى الكر لك 
قيل : «كما أنه إذا قسّم للأربع لكلّ منهنّ ليلة فبات عند ثلاث . ثيه 
سافر واستصحب معه غير الرابعة , فإنه يبقى عليه حقّ الرابعة , فإذا عاد 
وفاها حقها , وللعامّة وجه بالعدم . للزوم تفضيلها؛ لأنّه لم يقضها ما لها 
من الحقّ, وإنما دخل حقّها في السفر. فلو قضى المقيمة حقها ازم 
التفضيل»!". وهو كما ترىء والله العالم . 


)١(‏ المبسوط: القسم /المقدّمة ج ؛ ص 1؟5. 
(5) كشف اللثام: النكاح / في القسم ج لاص .0١0‏ 


«القول في النشوز» 


وهو الخروج» من الزوج أو الزوجة «عن الطاعة» الواجبة 
على كلّ واحد منهما للآخر «وأصله» لغ" «الارتفاع» يقال: نشز 
ابول :يفظن اذا كان :قا عدا ميقن اقاقدا بوه تر له انعا ل اندو قي 
الأ انهظيوا إلى أمرن امو واا تقال . 

امسق خروج أحدهما نشوزاً لأنّه بمعصيته قد ارتفع عمّا أوجب 
الله تعالى عليه من ذلك للاخر. 

قيل : «ولذلك خصٌ النشوز بما إذا كان الخروج من أحدهما؛ لأنّ 
الخارج ار تفع على الآخر فلم يقم بحقه .ولو كان الخروج نهنا عنعا 
خص باسم الشقاق كما يأتي؛ لاستوائهما معا في الارتفاع , فلم يتحقق 
ارتفاع احدهما عن الاخر» . 


انشزوا فانشزوا» 


(1) سورة المجادلة: الاية .١١‏ 


١1١5 





جواهرالكلام (ج4) 

وخبر جابر عن الباقر ( عليه السلام ) « ... في المرأة تموت مع الرجال 
ليس معهم امرأة, قال : يصبّون الماء من خلف الثوب , ويلفونها في 
أكفانها » ويصلون ويدفنون » 7(" . 

إذ هي -مع احتمال الأخيرين ا حارم » وعدم الجابر لما » بل إعراض 
الأصحاب عنها ء بل نسبها بعضهم إلى الشذوذ غير مقاومة لما ذكرنا من 
فحره غنيةة ‏ فاايقا ل هن أنه لاسدافاة يتن لأطلؤق الأول وتقييد القانة 
لا يلتفت إليه » سيّما مع صراحة بعض أخبار الباب في نفيه . 

نعم قد يقال : إن ذلك أحوط بشرط تغميض العينين أيضاً كما في 
الغنية "2» على إشكال فيه سيّما إذا استلزم تنجيس الكفن , كالإشكال في 
دعوى استحبابه جمعاً بين الأخبار كما في أحد احتمالي الاستبصار؛ وذلك 
لبي صريحاً في بعضها , والأمر بالدفن كما هي في ثيابها في آخر, مضافاً 
إلى ظهور كثير من كلمات الأصحاب في الحرمة أيضاً » فلع الأحوط 
الترلة .حيديل . 

كما أن الأحوط أيضاً ترك التيمّم وإن دل عليه خبر عمرو بن خالد عن 
زيد بن علىّ عن آبائه عن علىّ (علهم السلام) قال: «أى 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) نفرء فقالوا : إِنَّ امرأة توقيت معنا وليس 
معها ذو محرم»فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً , فقال : 
أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها؟ قالوا: لاء قال : أفلا 


ح ١6‏ ج١‏ ص؛ 7٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب غسل الميت ح١ة‏ ج؟ ص ./١١‏ 
(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١الااج١‏ ص !41 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ 
حم ج١‏ ص7١73‏ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب غسل الميت حه ج١؟‏ ص١١‏ . 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١ 5٠0‏ . 


سمحي ب أ ل ا ا ا ع فكو أن الكاذى!( ع 17 

«وقال بعضهم : يجوز إطلاق النشوز على ذلك أيضاً, نظراً إلى جعل 
الارتفاع عمّا يجب عليه من الطاعة لاا على صاحبه . وهو متحقق 
فيهماء وبعض الفقهاء أطلق على الثلاثة اسم الشقاق»21. 

وفي المسالك : «والكل جائز بحسب اللغة. ولكن ما جرى عليه 
الك أوفق بقوله تعالى : (واللاتي تخافون نشوزهنٌ ...)"إلى 
الونو دو اناتيالي : (وان امير ال فافض سن يسليا سوا اد 
إعراضاً.. .)'" إلى آخره, وقوله تعالى : (وإن خفتم شقاق بينهما)!*010 

قلت : الظاهر تحقق اسم النشوز بخروج كل منهما عن الطاعة 
واه عليه لا خرويل لا معد كون الف بحم ارقا 4 متهها عن 
الآخر عمًّا وجب عليه له . 

نعم . تحقق أسم الشقاق بخروج أحدهما دون الاشورفية: كه 
ما عن نهاية الشيخ من تخصيص النشوز بحروج الزوج عن الحق"" 
كذلك ؛ بل هو خلاف الآية الأولى وغيرها إو» نحوه ما في ظاهر 
أحكام الراوندي من اختصاصه بالعكس”؛ إذ لا ريب في أَنّه 9 قد 


)١(‏ مسالك لك الأنهاء. التكا- ل 50060-304؟. 
(10) سوزة الشتاء الاي ع 

(”) سورة النساء: الاية .١78‏ 

0 ورة التببباءة اليه :8 

(0) مسالك الأفهام: النكاح / في النشوز ج 4 ص 500. 


.477- ص 75غ‎ ١ النهاية: الطلاق / باب الخلع ج‎ )١( 
.190 ١89 فقه القران: الطلاق / باب ما يكون كالسبب للطلاق ج " ص‎ )0( 


تحقق النشوز من الزوج والزوجة -  #‏ _ ل _- .ل لاس #88 


يكون من الزوج كما يكون من الزوجة» . 

بل ربّما ظهر من الصحاح'" والقاموس'" والمجمع!"' صدق اسم 
النشوز لغدٌ على المعنى العرفى : فإنّ فيها ؛ «نشرت المرأة تنشز نشوزاً : 
استعصت على زوجها وأبغضته , ونشز عليها : إذا ضربها وجفاها» . 

وعن شمس العلوم: «عصته وخالفته. ونشز عليها: ضربها 
وجفاها»!". 

والمصباح المنير: «عصته وامتنعت عليه . ونشز عليها: تركها 
وجفاها»'". 

والنهاية : «عصت عليه وخرجت عن طاعته , ونشز عليها : جفاها 
واضرّ بها وكرهها واساء صحبتها»""'. 

اللّهِم إلا أن يقال :إنّ حاصل ذلك منهم كون النشوز منها الاستعصاء 
والكراهة . ومنه الضرب والهجر. وهو خلاف ما في الشرع من كونه 
الامتناع من خصوص الحقّ الواجب عليه أو عليها؛ ولذا قيل : لم يكن 
بن التقوز البذاعوان اتعع .يه وعدت التاديت الازيولة الاشاع مين 


)١(‏ الصحاح: ج ” ص 244 (نشز). 

(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 5375 (نشز). 

(؟) مجمع البحرين: ج 4؛ ص 38 (نشز). 

(غ) شمس العلوم: ج ٠١‏ ص ١٠١9©‏ (نشز). 

(0) المصباح المنير: ص ٠١0‏ (نشز). 

(1) النهاية (لابن الأثير): ج ه ص 08 (نشز). 

(1) مسالك الافهام: النكاح / في النشوز ج 8 ص .5٠١‏ 


خدمته وقضاء حوائجه التي لا تعلق لها بالاستمتاع؛ لعدم وجوب شيء 
من ذلك عليها ولا غير ذلك ممنا لا ينقص الاستمتاع بها . 

وعلى كل حال 9ذ» قد ذكر المصنّف وغيره”" أنه إمتى ظهر من 
الزوجة أمارته» أي النشوز إمثل أن تقب فى وجهه أو تتبرم 
بحوائجه» المتعلّقة بالاستمتاع «أو تغيّر عادتها في أدبها'", جاز له 
هجرها في المضجع بعد عظتها » . 

(وصورة الهجر: أن يحوّل إليها ظهره في الفراشء وقيل”": أن 
5 ييعتول :فر شتهاءبو الول مروي4 عن الباقر والصادق طإيه'*'. 
1 إولا يجوز له ضربها والعال هدوانا لو وقع النشوز وهو 
الامتناع عن طاعته فيما يجب له جاز ضربها ولو بأوّل مّة. و» 
لكن ؤيقتصر على ما يؤْمّل معه رجوعهاء مالم يكن مدمياً 
مر 1 

وظاهره : الفرق بين الموعظة والهجر وبين الضرب . فيجوز الأوّلان 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: النكاح / في القسم ج ” ص 147. والشهيد في اللمعة: النكاح / الفصل 
النامن ضن ++ ؟. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: ادابها. 

(؟) المبسوط: القسم / أحكام النشوز ج ؛ ص 558 السرائر: الطلاق / باب الخلع ج ١‏ 
ص 59. 

(4) رواه عن أبي جعفر اهلا في تفسير التبيان: ذيل الآية 74 من سورة النساء ج * ص .15١‏ 
ص 0١8‏ (هجرا). 


وق الزرا؟ الظورها أناراف ميم يي مسح ام 
على ظهور أمارات النشوزء بخلاف الأخير فلا يجوز إلا مع تحقّق 
النشوزء نعم معه يجوز من أُوّل مرّة, ولا يعتبر تقدّم الوعظ أو الهجر. 
بخلاف الأوّلين, فإنّ الثاني منهما مرنّب على عدم نفع الأوّل . وهو أحد 
الأقوال في المسألة محكيّ عن المبسوط'" والفاضل في القواعد”". 
وكأنّ وجهه : أنّ الأصل في هذا الحكم الآبة الشريفة, وهي قوله 
تعالى : «واللاتي تخافون نشوزهنٌ فعظوهنٌ واهجر وهنٌ في المضاجع 
واضربوهنٌ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنٌ سبيلاً»'", ولا ريب في 
تلؤورها كرتب الأمور الفلانة يقوف النشون إلا أن الأخيرهتها لا عل 
بالإجماع المحكي عن المبسوط”*“ والخلاف" اعتبار النشوز في 
جوازه المؤيّد بقاعدة عدم جواز العقوبة إلا على فعل المحرّم وجب 
تقدير ذلك بالنسبة إليه في الاية . وبقيت على ظاهرها في الأولبيق + 
وإطلاقها حينئذٍ يقتضي جواز الضرب مع تحقق النشوز من غير تقدّم 
لوعظ والهجرء أمنا هما فمترئّيان على حسب تريب النهي عن المنكر. 
وفيه : أنّ الهجر تفويت لحقّها الواجب عليه أيضاً. فلا يجوز قبل 
)١(‏ الحكاية وقعت في مسالك الأفهام: النكاح / في النشوز ج مص 508 إلا أن ظاهر 
المبسوط تعليق الهجر على النشوز بالفعل. انظرالمبسوط: القسم /أحكام النشوز ج 4 ص 77؟. 


(1) قواعد الأحكام: النكاح / في القسم سج 7 ص 47. 
() سورة النساء: الاية غ؟. 


4 المبضوط: القع احكاء السوو م قض / 
(0) الخلاف: القسم / مسألة 8 ج ؛ ص .1١١‏ 





سام ا ا ةبكن زغنو قرأ |الكاذم اع 0 
تحقّق الذنب؛ إذ هو عقوبة أيضاً لا تجوز بدون فعل المحرّم . وكونه 
أوسع من الضرب لا يقتضي جوازه بظهور أمارات المعصية . وإلآ لجاز 
الا 

ودعوى الاكتفاء بظاهر الاية في جوازه يقتضي جواز الضرب 
أيضاً؛ ضر ورة اتّحاد الجميع بالنسبة إلى دلالتها . 

اللَّهمَ إلا أن يقال : إن الإجماع السابق منع منه بالنسبة إلى الضرب , 
وخللات الاذليق: 

أو يقال: إن ذلك أيضاً محدم عليها وإن لم يكن نشوزاً فجوّز عقابها 
بالهجر . بخلاف الضرب المشروط جوازه بالنشوز؛ للإجماع السابق. 

إلا أن الجميع -كما ترى -مجرّد اقتراح وتعسّف بلا شاهد معتدٌ به . 

ومن هنا كان ظاهر المصنّف في النافع ترتّب الثلائة على ظهور 
أمارات النشوز'" من غير فرق بين الضرب وغيره. إلا أنّها مترتّبة على 
حسب ترتب النهي عن المنكر . فجوازها حينئذٍ مع النشوز مستفاد من 
الأولويّة . 

افيه | نعو ان وافق اه الا ربالنبية إلى تنوك التلانة على وق 
النشوز لكنّه منافٍ لظاهرها بالنسبة إلى التخيبر بين الثلاثة والجمع؛ لأنّ 
«الواو» لمطلق الجمع . 


.١15١ المختصر النافع: التكاح / القسم والنشوز ص‎ )١( 


لو تحيرت الجراة ا قورت امار اكه ليمي ل ا م ا لطت الي 


اللّهمّ إلا أن يستفاد من ترتّب أفراد النهي عن المنكرء لكنّ الكلام 
في أنّ ذلك منها؛ ضرورة عدم النشوز بها وعدم ثبوت حرمتها بدونه . 
على أنه منافٍ أيضاً لما سمعته من الإجماع المحكي المعتضد 
مما عرقت مو هد حفواز الشري إلا على انسور 

ومن هنا عكس ابن الجنيد فيما حكي عنه بجعل الأمور الثلاثة 
مترتّبة على النشوز بالفعل , ولم يذكر الحكم عند ظهور أماراته , وجوّز 
الجمع بين الثلاثة ابتداءً من غير تفصيل, فقال : «وللرجل -إن كان 
اندر وان لدأ بطاراز يه رطان يدوك را أن بقروانان 
- : 

ويظهر منه : جواز الجمع بين الثلاثة والاجتزاء بأحدها أو باثنين 
منهاء ولعلّه لأنّ ذلك حقّه فله فيه الخيار, ولأنّ «الواو» لمطلق الجمع 
المقتضي جوازه والتخيير والمراد من الخوف في الآية العلم , كقوله 
تعالى : «فمن خاف من موص عننا)"اقازل الشيوف راسي عبن 
الإضمار الذي تكلفه 00 

لكنّه فيه : أنه منافٍ لقاعدة ترنّب أفراد النهي عن المنكر . بل يمكن 
دعوى أن يكون المراد من الآية ذلك؛ ولعلّه لذا جعل العلامة في 
الارشاد الثلائة مترتّبة على النشوز بالفعل !"كما سمعته من ابن الجنيد , 


.50/-15017 نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: النكاح /.في النشوز ج 8 ص‎ )١( 
.١1857 (؟) سورة البقرة: الاية‎ 
.5"” (؟) إرشاد الأذهان: النكاح / في لواحقه ج ؟ ص‎ 


لبي يي ب ب شر ان كلد 22 


كن حذلها مقر ل انها تدع ال كار 
وار ذلك وا ع حب ما مله زتريه عن بعض العلماء من 
التفصيل أيضاً من جعل الأمور الثلاثة مترتّبة على مراتب ثلاثة من 
1 حالها. فمع ظهور أمارات النشوز يقتصر على الوعظ , ومع تحقّقه قبل 
7 لاسرا رتل إلى الإسضر فاك ال متهم و امددت لتقل إلى اعرسم 
فيكون معنى الاية : واللاتي تخافون نشوزهنٌ فعظوهنٌ, فإن نشزن 

فاهجروهنّ في المضاجع , فإن أصررن فاضربوهنٌ"". 
إذ -هو أيضاً كما ترى, وإن حكي عن العلامة في التحرير 

موا ف 

وإنّما المتّجه ما سمعته من الإرشاد الذي هو يرجع أيضاً إلى 
إرادة وإن خفتم استمرار نشوزهنٌ, بل يمكن القطع بذلك بملاحظة 
ما ورد من النصوص'" في قوله تفال وان اماه تافنق مين بيدلا 
شور أو عاضا وفي قوله تعالى : «وإن خفتم شقاق بينهما»”" 
ضرورة اتحاد المساق في الجميع . كضرورة اتحاد المراد من الخوف 


) غاية المراء : النكاح كر العو ا 6, مفاتيح الشرائع: مفتاح 777 ج ١‏ 
ص ,7١١‏ الحاوي الكبير: ج وص 059. 

(؟) تحرير الأحكام: النكاح / في النشوز ج “اص 097-037 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١-٠١‏ من أبواب القسم والنشوز ج ١١‏ ص 768 فما بعدها. 

١16 )اسوزة البيناء: الكية‎ 4١ 

(6)سوزة التيناة؛ الكية مع 


لو كيرت الحر اذى الوو نت هاو اققة ‏ سس سيب سي سي د د الوم 


والنشوز في الكلء وإن كان للرجل مع كراهته للمرأة مفرَاً""' بطلاقها . 
بخلافها هي . 

فمن الغريب تكثير القيل والقال هنا واتّفاقهم ظاهراً على إرادة ذلك 
في ا الشقاق . 

بل لا يبعد إرادة الكراهة من النشوز في الاية على وجِهٍ ينقص 
استمتاعه بها ولو بالتقطب في وجهه وإسماعه الكلام الغليظ ... 
ونحو ذلك ممّا يذهب الرغبة في مقاربتها والاستمتاع بها. كما تسمع 
- إن شاء الله -النصوص الواردة في قوله تعالى : «وإن امرأة خافت...» 
إلى أخره . 

بل في خبر زرارة المروي في تفسير العيّاشي عن أبي جعفر 220 : 
«إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة , فليأخذ منها ما قدر عليه , 
وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق»”إشارة إليه . 

ومن ذلك كله يظهر لك النظر في جملة من كلماتهم؛ حتّى ما في 
العسالكبوغيرها" من أذ والمراة بظهور امازات النشو ف تر هادتها + 


ع 0-9 ءَِِ 2و 51١‏ 
)01( الأولى التعبير ب «مفرٌ». 
(1) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح ١١١1‏ ج عن +#لاراوبائل العسوبانية ا اق انوات 
() كالمبسوط: القسم / أحكام النشوز ج 4 ص 577, وكفاية الأحكام: النكاح / في النشوز 


مي حو ب و أت وق لام 2 1 
مقبلة بوجهها معه بعد أن كانت تقبل, أو تظهر عبوسا ار إعراضاً وتفاقلاً 
ودمدمة بعد أن كانت تلطف به وتبادر إليه وتقبل عليه ... ونحو ذلك» . 

«والتقييد بتغيير العادة احترازاً عمًا لو كان ذلك من طبعها ابتداءً, 
فإنّه لا يعد أمارة النشوز , نعم مثل التبرّم في الحوائج لا يعتبر فيه العادة؛ 
لأنّ ذلك حقّه , فعليها المبادرة إليها ابتداءً ولا عبرة بالعادة. بخلاف 
الاداب» . 

«وهذه امور ونحوها لا تعد شور : فلا تستحق عليه ضويا على 
الأقوى, بل يقتصر على الوعظ فلعلّها تبدي عذراً أو ترجع عمّا وقع من 
غير عذرء ويظهر من مجوّز الضرب بل الهجر أنّها أمور محرّمة وإن 
يكن نشوزاً والضرب لأجل فعل المحرّم»١"‏ 

انا لجوليعى من التقو رن و لاهن ستدماته ناوه اللسا ود والح :+ 

ولكنّها تأثم به وتستحق التأديب عليه . وهل يجوز للزوج تأديبها على 
ذلك ونحوه ممّا لا يتعلّق بالاستمتاع , أم يرفع أمره إلى الحاكم؟ قولان 
تقدما في كتاب الأمر بالمعروف . والأقوى أن الزوج فيما وراء حق 
المساكنة والاستمتاع كالأجنبي وإن نغْص ذلك عيشه وكدّر 
الاستمتاع»!". 

اله : «المراد بحوائجه التي يكون التبرّم بها أمارة النشوز: 





قدت المراة إوتظوريك ارات تسججسسيم سن ع خيس عب ل تو لاوما 
ما يجب عليها فعله من الاستمتاع ومقدّماته , كالتنظيف المعتاد وإزالة 
المنفر والااستحداد'"؛ بان تمتنع او تتثاقل إذا طلبها على وجهِ يحوج 
زواله إلى تكلّف وتعبء ولا أثر لامتناع الدلال, ولا للامتناع من 
حوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع؛ إذ لا يجب عليها ذلك» . 

«وفي بعض الفتاوى المنسوبة إلى فخر الدين : أن المراد بها نحو 
سقي الماء وتمهيد الفراش , وهو بعيد جداً؛ لأنّ ذلك غير واجب عليها . 
فكيف يعد تركه نشوزاً؟!»!". 

فإن الجميع كما ترى: ضرورة تحقق النشوز بالعبوس والإعراض 
والتثاقل وإظهار الكراهة له بالفعل والقول ونحوهما مما ينقص 
استمتاعه بها وتلدّذه بهاء بل لا ينبغي التأمّل في تحقّقه بتبرّمها 
بحوائجه المتعلّقة بالاستمتاع أوالذا لسك سه نويل لا" 
ما سمعته من الفخر يراد منه ذلك, بل لعل إطلاق المتن مثله أيضاً. ١‏ 
كضرورة اقتضاء أية : «الرجال قوامون على النساء»'" وهقوا انلفسكم 0 
وأهليكم ناراً...'“ إلى آخرها وغيرهما توي تأديبها. خصوصاً فيما 
يتعلّق به تقسيه . 

وعلى كل حال ا ا 


)١(‏ اللاستحداد: لالسلا بالحديد. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 005 (حدد). 
(1) انظر «المسالك» المتقدّم انفاً: ص .51١ 177٠0‏ 

(') سورة النساء: الاية ؤ؟,. 

(غ) سورة التحريم: الآية .١‏ 


الطهارة / في تغسيل الرجل غير مجارمه بسح !ا 


يممتموها ؟!1 6( , 


إلا أنه مع ضعفه , وعدم العثور على الفتوى به من أحد من أصحابنا » 
بل في التذكرة("" نسبة نفيه إلى علمائنا » كظاهر الخلاف 7(" وغيره أيضاً » 
نعم نسبه الشهيد”') إلى العلامة ولم نحده, وموافقيِهِ للمنقول عن أبي 
حنيفة* , وخلوٌ المعتمد من الأخبارعن ذكره في مقام البيان -مستلزم 
للمس المحرّم أيضاً » فطرحه حينئذٍ أولى . 

نعم قد يقال باستحباب غسل مواضع التيمّم منها مع عدم اللمس ؛ لما 
رواه المفضل بن عمرقال : « قلت للصادق ( عليه السلام ) : جعلت 
فداك , ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لما ذو محرم 
ولا معهم امرأة» فتموت المرأة » ما يصنع بها ؟ قال : يغسّل منها ما أوجب 
الله عليه التيمّم » ولا تمس ولا يكشف شيء من محاسنها التي أمر الله 
تعالى بسترها » فقلت : كيف يصنع بها ؟ قال : يغسّل بطن كفيها ثم يغسّل 
وجهها ثم يغسّل ظهر كفيها »7 ؛ وعن المبسوط 7" والنهاية”" والتبذيب”" 


.٠٠١ص تقدم في‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ 19 . 

() الخلاف : الجناثز/ مسألة 488 ج١‏ ص79/8. 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ال ميت ص 1١‏ . 

(5) بداية امجتهد : ج١‏ ص7 , فتح العزيز: جه ص5١17.‏ 

١١8 تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح74 ج١ ص !4 ؛ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
./١ وسائل الشيعة : باب من ابواب غسل الميت ح١ ج؟ ص6‎ »73٠١ص‎ 1١ج‎ ١ح‎ 

(0) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص ١798‏ . 

(8) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص"4 . 

(9) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ذيل ح؟/ ج١‏ ص 445 ٠.‏ 


من الأصحاب”": توليتها ظهره في الفراش , كما عن الفقه المنسوب إلى 
الرضا نقْة'", بل عن المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا'”. وعن 
مجمع البيان إلى الباقر عليه *. ولكن عن المبسوط'" والسرائر''!: «هو 
أن يعتزل فراشها». وعن المفيد : التخيير ببنهما'". وفي الرياض: «أَنَّه 
أقوى: ؛ لاندراجهما : في الهجر عرفاً. 

قنك مكو :دعو التروتيب فى الراقه ايها على حمسي الدرتت 

في أفراد النهي عن المنكر . ٠‏ 

نعم , مأ عن تفسير علىّ بن إبراهيم : من سبّها'"', لا دليل عليه . 

وكذا الكلام في الضرب, فيقتصر على ما يوٌمّل معه طاعتها. 
الأبيعوة لوده عله مع حصول الغرض به, وإلا تدرّج إلى الأقوى 
فالأقوى ما لم يكن مدمياً ولا مبرّحاً . 


.5١01 كالصدوقين على ما نقله عنهما العلامة في المختلف: الطلاق / في الخلع ج لاص‎ )١( 
ص 574. والعلامة في الإرشاد:‎ ١ وابن البرّاج في المهدّب: النكاح / باب النشوز ج‎ 
.5” ص‎ ١ النكاح / في لواحقه ج‎ 

.556 فقه الرضا نظة: باب 754 طلاق السنة والعدّة ص‎ )١( 

(؟) المبضوط: التيم /احكاء التسووي تضى 11 

(؛) مجمع البيان: ذيل الآية 4” من سورة النساء ج 7 ص 15. 

(0) المصدر قبل السابق. 

./55 السرائر: الطلاق / باب الخلع ج ؟' ص‎ )١( 

() المقنعة: النكاح / القسمة للأزواج ص 018. 

(8) رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج ١١‏ ص .1١‏ 

() تفسير القمّي: ذيل الاية غ” من سورة النساء ج ١‏ ص .١77‏ 


لو نشي كالمر ١|‏ اوتظطهوك اهاراقة: يبيب نيبي عبس ا مت ونا 

وابتداؤه الضرب بالسواك , وعليه يحمل ما عن الباقرئيةٍ من 
تفسيره به(" لا أنه منتهاه؛ ضرورة منافاة إطلاقه الآية وما دلٌ على 
النفى كن المسك وغ دعن حصيول العوضن يدزائما #مضانا إلى اطلدق 
كلمات الاصحات: 

نعم , ينبغي انّقاء المواضع المخوفة كالوجه والخاصرة ومراقَ" ١‏ 

ءِِ ج ام 

البطن ونحوه, وان لا يوالي الضرب على موضع واحد. بل يفرّق على ا 
المواضع الصلبة , مراعياً فيه الإصلاح لا التشقّي والانتقام. بل فى 
المسالك : «أنّه يحرم بقصده مطلقاً» بل بدون القصد المأذون لأجله»". 

ولو حصل بالضرب تلف وجب الغرم؛ لإطلاق أدلّته الذي لا ينافيه 
الرخصة فيه, مع أنّ المرخص فيه غير المفروض من الضرب, 
كما لا ينافيه عدم الضمان بضرب الولي الصبي تأديباً الذي يمكن الفرق 
بينهما بعد تسليم ذلك فيه بان ضرب الزوج لمصلحته . بخلافه في 
النصوص النهي عن الضرب”". بخلاف الثاني , والله العالم . 

هذا كلدفى الكور الروحة: 


)١(‏ تفسير التبيان: ذيل الآية 74 من سورة النساء ج “ا ص .١5١‏ مجمع البيان: ذيل نفس الاية 
اج 7ص 19. 

)١(‏ مراقٌّ البطن: ما رقّ منه ولانَ. الصحاح: ج ؛ ص ١884‏ (رقق). 

(*) مسالك الأفهام: النكاح / في النشوز ج 8 ص .51١‏ 

(؛) مستدرك الوسائل: باب 17 من أبواب مقدّمات النكاح ح ”و ج ١4‏ ص .50١‏ 


مسحي عي ع و تج قاش الكلفم مات 

«و» أمَا «إذاظهر من الزوج النشوز بمنع حقوقها» الواجبة من 
قسم ونفقة ونحوهما «فلها المطالبة4 بها ووعظها إيّاه وإلارفعت 
أمرها إلى الحاكم «و» كان «للحاكم إلزامه» بها . 

وليس لها هجره ولا ضربه -كما صرّح به غير واحد'"' مرسلين له 
إرسال المسلّمات ‏ وإن رجت عوده إلى الحقّ بهما؛ لأنهما متوقفان 
على الإذن الشرعي . وليست . بل في الايتين ما ينبّه على تفويض ذلك 
إليه لا إليها, وأنّهِ هو اللائئق بمقامه ومقامها . 

ولا بأس به وإن نافى إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف؛ إذ يمكن دعوى 
مكرما هذه الموتة متديهنا كنا تيفط النتنية الاقمو لو الله 

نعم , إن عرف الحاكم ذلك باطلاع, أو إقرارء أو شهود مطلعين 
عليهما -نهاه عن فعل ما يحرم وأمره بفعل ما يجبء فإن نفع وإلآ عرّره 
بما يراه؛ وله أيضاً الانفاق من ماله مع امتناعه من ذلك ولو ببيع عقاره 
إذا توقف عليه . 

«(و4 إن كان لا يمنعها شيئاً من حقوقها الواجبة , ولا يفعل ما يحرم 
عليه بها. إلا أنه يكره صحبتها لكبر أو غيره -فيهم بطلاقها. ف للها 


ترك سكن حقو قي 4 ار حميعيا تمن قنسمة ار 1"اللقة :ماله لف 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / في النشوز ج 8 ص 515 والسبزواري في الكفاية: 
النكاح / النشوز والشقاق ج ١‏ ص ."7١‏ والطباطبائي في الرياض: النكاح /القسم والنشوز 
40:15 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: و. 


للعزاة ته يشمن حتر دا سمال قلف دعها لااااسس ببببببح)-بببب /1 90 


ويحل للزوج قبول ذلك'"4 . 

بلاخلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه”". مضافاً إلى 
الأضل وو الكتاتم و القيزة 3 هو المراد من قو لداتعا ل #ازوان امو اتخافف 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً»'” 
كما استفاضت به النصوص ؛ ف : 

في صحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله ليذ : «سألته عن قول 
اله تعالى : (وإن امرأة خافت...) إلى اخره؟ فقال: هي المرأة تكون 
عند الرجل فيكرهها , فيقول لها : إِنّي أريد أن أطلّقك , فتقول له : لا تفعل 
إلى أكزه :ان تشمشاو» ولكن اظريفى للنى فاص يها ها شعن 
وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك . ودعني على حالتى » فهو قوله : 
(فلا جناح ...) إلى اخرهء وهذا هو الصلح»!". 


ع 


وحخبر ابي رد ارالك أنا الحسبةن كه :عنن فول يله (عر 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: هذا. 
(1) نقل الإجماع في رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج ١١‏ ص 10. 
وانظر المبسوط: القسم / في الحكمين في الشقاق ج ؛ ص 555, والمهذب: النكاح / 

باب الشقاق والحكمين ج ”اص 536, وتحرير الأحكام: النكاح / في النشوزج 5 
ص 047. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 7717 ج ١‏ ص 5١5‏ وكفاية الأحكام: النكاح / النشوز 
والشقاق ج ار 

(30) سوزة التساء» الايه ١١8‏ 

١؛)‏ الكافي: الطلاق / باب النشوز ح ١‏ ج 1 ص ١150‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ 
الخلع والمباراة ح 177؟ ج 8 ص .٠١”‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب القسم والنشوز 
لل نا 

(0) في المصدر: عليّ بن أب حمزة. 


وجل): (وإن امرأة...) إلى آخره؟ فقال: إذا كان كذلك فهمّ بطلاقها 
ا ام ا 
وليلتي حل له ذلك, ولا جناح عليهما»”" 

وخبر أبي بصير عن أبي عببد الله لهةٍ : «سألته عن قول لله 
عوجر زان امر اين إلى ا خرن؟ فال هذا تكون عند الأمداء 
لا تعجبه فيريد طلاقها. فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما 
على ظهرك وأعطيك من مالي وأحلّك من يومي وليلتي , فقد طاب ذلك 
كلّه»'". 

ونحوه خبر الشحّام عنه نيه أيضاً” 

وفي خبر أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الرضا نيةٍ : «في قول الله 
(عرّ وجل) ١:‏ وإن امرأة ...) إلى اخ ةافال» النشوو اعل بهم بطلاق 
امرأته , فتقول : أدع ما على ظهرك وأعطيك كذا وكذا وأحلّك من يومي 
وليلتي على ما أصلحا فهو جائز»”* 


.560١ ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ .١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 

] تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ .١50 الكافي: الطلاق / باب النشوز ح ” ج 7 ص‎ )١( 
من ابواب القسم والنشوز‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ .٠١7” ج 8 ص‎ ١8 الخلع والمباراة ح‎ 
ح اج ا ا‎ 

(") من لا يحضره الفقيد: الطلاة ق / باب النشوز ج ' ص .05١- 07١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح 4). 

[؟) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح 518١‏ ج ١‏ ص 718. وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: 
اح اص .)20١‏ 


للمرأة ترك بعض حقوقها استمالةٌ لقلب زوجها ‏ 9 قم 

وفي خبر زرارة : «سئل أبو جعفر ك1 عن النهاريّة يشترط عليها 
عند عقدة النكاح أن يأتبها ما شاء نهاراً أو من كلّ جمعة أو من كلّ شهر 
نوما وان القن كذا وكذا؟ قال »افليس :ذلك الشتوط بشى من مرو 
امرأة فلها ما للمرأة من القسمة والنفقة. ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت 
يله سور كانت ان يتروج عليها . فصالحت من حقها على شيء 
من قسمتها أو بعضها , فإنّ ذلك جائز لا بأس به»7". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك . 

5 هالتخمعا د كنا تر متفقة عاد عر انقو اموا قله لمن 
حقوقها في مقابلة ما يريد فعله معها مما هو غير محرّم عليه كطلاق 
ونحوه, لا أنّه جائز له وإن كان لدفع ما يفعله ممّا هو محرّم عليه. 


كه اتسيف دن نكن ويا اتعتيق الال فيه رورش اسه 


)010( انظر ١‏ تفسير العيّاشي» في الهامشن السابق: ح مك و«الوسائل»: ح /. 


«القول في الشقاق» 

«وهو» مصدر على وزن #افعال. من الشقّ» بالكسر: الناحية 
«كانٌ كل واحد منهما4 صار «في شقٌّ4 أي ناحية غير ناحية الآخر . 
باعتبار حصول الكراهة والارتفاع والمعصية والاختلاف من كل منهما . 

فانّ المشاقة والشقاق : الخلاف والعداوة .كما في الصحاح”!". 
ولعل الأولى كونه من الشَّقّ بمعنى التفرّق» الذي منه: شقّ فلان 

العصا : أي فارق الجماعة ‏ وانشقّت العصا : أي تفرّق الأمر. 
وعلى كل حال «فإذا'" كان النشوز منهما وخشي الشقاق» 
بينهما (بعث الحاكم حكما من أهل الزوج واخر من أهل المرأة 
3 .على الأوقوولو كانامن غير اهلهها او كان احدهها جار ارضاة: 
اضر افيه كول الى وزروان كنت هنا وسيتهدا فا بعلو عسكما من 
أهلة وحكما من أهلها إن يريذا إضلاحا يوفق الله سينهما إن الله كان 


)١(‏ الصحاح: ج غ ص ١0١7”‏ (شقق). 
(") في نسخة الشرائع: فإن. 


بعك الخاكم جكنين او حت الفقاق بن الزوفق. سس تمك ام 
عليا حي أ 

وفي خبر عليّ بن حمزة'"': «سألت العبد الصالح :4 عن قول الله 
تعالى : (وإن'" خفتم شقاق ...) إلى آخره؟ فقال: يشترط الحكمان إن 
شاع فقا وان كا ابعمعا قذنها او حععا نا ان 

ونحوه خبر أبي بصير عن الصادق ا" 

وفي خبر سماعة : «سألت أبا عبد الله لي عن قول الله تعالى : 
١‏ كابعتر كما :)إلى اشرو ازا يك | اماد اللمكماق فقا لايل 
والمرأة : ألستما قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال 
لزعل ع العراة :فوووا قهدا يد ركد قهود ا عتلبيماء | بعر عدر فين 
ما راي ار مر 
غير جماع من الزوج كقا لددارايق اوتفال اعد الح كين قدةدث 
وقال الآخر : لم أفرّق بينهما؟ فقال : لا يكون تفريقاً حتّى يجتمعا جميعاً 
وار فإذا اجتمعا جميعا على التفر, بق جاز تفريقهما»'" 


) 0 : الاية 36. 

(5) في المصدر: «عليّ بن أبي حمزة» كما عنونه به في ص .51١‏ 

(؟) في بعض النسخ: فإن. 

(:) الكافي: الطلاق / باب الحكمين والشقاق ح ١‏ ج ١‏ ص 1 .١1‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب القسم والنشوز م ١‏ اج ١ص‏ 5689 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 5. ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القسم 
والنشوزح ١ج‏ ١١1ص‏ 505. 

(1) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ؛). تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة 
ح 306 ج 8 ص 4 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب القسم والنشوزح ١ج 5١‏ 
ص 507. 


وفى قير محق دان مندله عق أخدهها اكت زربا لقه خق قر ل الله 
كالى ذا عو مين الى الكو #اقان» لين السكمين اود نا حل 
م 

وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ليه : «سألته عن قول الله (عرٌ 
وخر )11 سراد الى اوو ا قال لسن الحكنيين ان سقانا يشددى 
يستأمرا الرجل والمرأة. ويشترطا عليهما إن شئنا جمعنا وإن شئنا 
فرقناء فإن فرّقا فجائز . وإن جمعا فجائز»!". 

والظاهر تحقّق الشقاق بينهما بالنشوز من كل منهما . 

ومن هنا كان المحصّل من الاصحاب في المراد بالاية: إضمار 
القبفرا رسيس وان حنم اتسيران الفقاق مهما ان كنون الميراد 
بالخوف العلم والتحقّق . ومنه يعلم المراد بالاية السابقة . 

لكن في الرياض بعد ذكر الأُوّل قال : «وفيه نظر؛ لتوقفه على كون 
مظطلق الكرانعةاوتهها تتقاقا.وليس؟ “مال ان يكون قيزاء الكراهسة 
بينهما . فيكون المراد : أَنّه إذا حصل كراهة كلّ منهما لصاحبه وخفتم 
حصول الشقاق فابعثواء مع أنه المتبادر عفد الأطتلاق:والأولى سيق 
الإضمار على تقدير مجازيّته» . 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الحكمين والنشوز ح 0 ا ص 7 ؟٠.‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
)0 الكافي: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 3 .)١8‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الشقاق 

ح 7غ ج اص .01١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ مق انوا القسم والنفسو رك ١ج "١‏ 
ص ١‏ 


بع الاك حكدي ار حفن العقاق ين الاوضين يبح حم مي د زم 

«نعم , على هذا التفدير يتردّد الأمر بين المجاز المزبور وبين التجوّز 
في الخشية ‏ بحملها على العلم والمعرفة ‏ وإبقاء الشقاق على حقيقته 
التي هي مطلق الكراهة»7". 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما سمعت من تفسير 
الشقاق والاتفاق على بعث الحكمين بحصوله وعدم انقطاعه, لا على 
تمام الكراهة . 

بل من ذلك يعلم ما في كشف اللثام أيضاً: من احتمال إضمار شدّة 
الشقاق بينهما والتأدّي إلى التسابٌ والتهاجر والتضارب”؛ فإنّ ذلك 
ليس عنوان بعث الحكمين قطعاً . 

وعلى كلّ حال, فالظاهر ما عن الأكثر -كما في المسالك”" من أن 
المخاطب بالبعث الحكّام المنصوبين لمثل ذلك , بل في كنز العرفان : أنه 
المروي عن الباقر والصادق ليه *». وفي المرسل عن تفسير علىّ بن 
إبراهيم عن أمير المؤمئين (صلوات الله وسلامه عليه): «في رجل 
وامرأة في هذا الحال. فبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها»'". 


.48-57 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج‎ )١( 

.07٠١ كشف اللثام: النكاح / في القسم ج /,اص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في الشقاق ج 4 ص 510. 

(؛) كنز العرفان: النكاح / ذيل الآية السادسة من النوع الثالث ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 

(0) تفسير القمّي: ذيل الاية 0 من سورة النساء ج اجر ١17‏ سفرك الؤشانل تسا ١١‏ 
من ابواب القسم والنشوز ح ؟ ج ١١6‏ ص .٠١8‏ 


ا سس جواهرالكلام (ج4) 


جواز العمل به . 

ولعله لا ينافيه ما في خبر داود بن فرقد قال : «مضى صاحب لنا 
يسأل أبا عبد الله (عليه السلام ) عن المرأة تموت مع الرجال ليس فيهم ذو 
حرم , هل يغسّلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : إذأ يدخل ذلك علهم » ولكن 
يغسّلون كفيها » 2 , 

نعم قد ينافيه ما في خبر أبي بصير(" من الأمرفيه بغسل موضع الوضوء 
منها , لكن يمكن حمله على ما عدا الذراعين والقدمين . 

وقال الشيخ في الاستبصار بعد ذكر هذه الأخبار: « إِنَّ الوجه فيها أن 
تحمل على ضرب رمن الاستحباب » 7(" انتّهى . 

قلت : ولعل الأحوط دفنها مع عدم فعل شيء من ذلك بها ؛ للأمر 
بالدفن كما هي في الأخبار السابقة ؛ لظهور التشبيه فيه بذلك . 

ث الفناعرمى أخنا رالنيات وجملة من كلمات الأصحاب »ع بل ادّعي 
الإجماع على اشتراط المماثلة في غيرما استثني , أن ما ذكرناه من عدم 


(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح"7اج١‏ ص 445 » الاستسبصار: الطهارة / باب 
ح ج١‏ ص7١3‏ » وسائل الشيعة : باب 17؟ من ابواب غسل الميت ح؟ ج” ص١٠ال.‏ 

(؟) رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن محمد بن الحسين بن ألي المنظاب » عن محمد 
ابن اسلم الجبلي » عن عبد الرحمن بن سالم وعلي بن أبي حمزة » عن أبي بصير قال : « سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام) عن امرأة مانت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم » فقال : يغسل 
منها موضع الوضوء ويصل علها وتدفن » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب "٠‏ حه/ ج١‏ ص 1# 4 » الاستبصار: الطهارة / باب 

ح١١‏ ج١‏ ص”١3‏ » وسائل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب غسل المليت ح5 ج؟ 
ص ١‏ الا. 

م الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ ذيل ح١١‏ ج١‏ ص"١7.‏ 


لمت يل مت ا جواهر الكلام (ج 3) 


ونحوه عن مجمع البيان''". 
خلافاً لظاهر المصئّف في النافع'" والمحكي عن الصدوقين!": من 
أنه الزوجانء فإن امتنعا فالحاكم؛ لظاهر النصوص السابقة. وصريح 
5 السك حو قفد الره اكاك »زمار اسيل جنا وتتكار الميراة 
1 رجااً. . .00 إلى ار 
وفيه : أَنّهِ منافٍ لاختلاف الضميرين بالغيبة والحضور والتثنية 
والجمع ٠‏ وليس المقام مقام التفات, على أنّ المأمور بالبعث الخائف 
ين انلك اقييما: وى فعرهها و لياو لاهة اجددا الى فتن 
ولا منافاة بين كون الباعث الحاكم وبين اشتراطهما على الزوجين 
ما يريدان اشتراطه . 
وقريب منه ما عن الإسكافي, إلا أنه جعل الحاكم يأمر الزوجين 
م سين قناقن فليم 
وفي المسالك : «وفيه جمع بين الفائدتين والقولين, وفي موثق 
سماعه النبائق .ما برهت الله بل قال ««تومكن ادر سهد يسفن ان 


.,١ مجمع البيان: ذيل الاية 4" من سورة النساء ج ؟ ص‎ )١( 

(1) المختصر النافع: النكاح / في القسم والنشوز ص .١1١‏ 

(؟) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الطلاق / في الخلع ج /اص 00.. وقاله الابن في 
المقنع : باب الطلاق ص .560٠١‏ 

(غ) فقه الرضا نه : باب 74 طلاق السئة والعدّة ص 150. مستدرك الوسائل: باب 8 من 
أبوات القسم والتكوو ع لذي 6ض .١0‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الخلع ج /اص 0. 


بعث الحاكم حكمين لو خشى الشقاق بين الزوجين 5ت 11 وزو 


المرسل الزوجان»١".‏ وفيه ما لا يخفى . 

وأضعف منهما ما عن بعض من شد من كون المرسل أهلوهما”" 
وهو _مع كونه شاذاً -منافيٍ لظاهر الآية والنصوص . وإن قيل :إِنّهِ يشعر 
به بعض الاخبار'". 

نعم , لو تعذر الحاكم قام عدول المسلمين مقامه في ذلك . ولو تعدّر 
الجميع فبعث الزوجان كان المبعوث وكيلاً محضاً لا حَكَماً. فيفعل 
ما تقتضيه الوكالة من عموم أو خصو ص ء هذا . 

ولكن في كشف اللثام _بعد أن ذكر ما سمعته من النافع قال : «وهو 
حق . ولا يستلزم أن يكون الخطاب فى الآية للزوجين ليستبعد, 
وله نفيه اهرها إن من المعلوم أن بنهما الحكمين جائزوأثه أولى 

من الترافع إلى الحاكم , وكذا إذا بعث أولياؤهما الحكمين مع جواز 
العلا فى 2.11 نع عهوما اوخيصورضا ولمعت حدق انها 
فينقسم !"ا إلى الواجب وغيره كما فى بعث الحاكم, واقتصر في النهاية 
على نفي للم عن بعث عي 

«وبالجملة : ينبغي أن لا يكون خلاف في جواز البعث من كل من 
ا «دجه إ الصلق عل ومخصوها العاكه وا اروحين: 


)١(‏ مسالك الأقهان. التكاء ا ا 
(1) تفسير القرطبي: ج ه ص .١70‏ وانظر عبارة «كشف اللثام» الانية قريبا. 
(؟) رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج ١١‏ ص 45. 

(؛) في المصدر: ينقسم. 


7 ولا ينشاً الاختلاف في الألية الاختلاف'" في ذلك»1". 

قلت : قد يناقش : بإمكان منع بعث الزوجين حكمين والأهلين 
عاق وعدي عله إبساءيدكدينا عالهما بالضلع ورق لمورضيا 
بناءً على اختصاص الخطاب في الآية بالحكام"؛ لعدم دليل حينئذ 
على ذلك , وكذا الكلام : في العكس اق ا اوتخوي: ا عه ترات ن الخلااف 
فى المسألة . 

رك كاد قاش محرت لدت وقانا ماده لت در 

الأمرء ولكون ذلك من الأمر بالمعروف. ومن الحِسّب التي نصب 
الحاكم لأمثالها . ش 

خلافاً للمحكي عن التحرير من الاستحباب”؛ للأصل , وظهور 
الامراقى الاركادوفلى الدمى اموز الدنيويّة التي لا يظهر إرادة 
الوجوب منه فيها . 

وفيه : أن الأصل مقطوع بما عرفت . والأخيرين لا ينافيان ظهوره 
في الوجوب المؤيّد بما عرفت . 


الاش المصدر يليا : لاختلاف. 
(5) تحرير الأحكام: النكاح / في الشقاق ج 7 ص 018. 





بعد العاكم حكن ليقي الققاق بين الاوعين معي تسع يسيب ذم 

نعم . قد يقال : بعدم تعيّن وجوب الكيفيّة المخصوصة مع إمكان 
عامس الها جتيرهاء أن لو دمر فيا انان وسريها. 

وكذا الكلام في كون الحكمين من الأهلين؛: ضرورة عدم اعتبار 
القرابة في الحكومة . والغرض يحصل بالأجنبي كما يحصل بها والآية 
مسوقة للإرشاد, فمع عدم انحصار الأمر فيهم يجوز الأجانب, كما إذا 
لم يكن نّم قريب . نعم » لو انحصر الأمر فيهم انّجه الوجوب حيئئذٍ , 
كما أَنّهِ لو انحصر الأمر في الأجنبي تعيّن , هذا . 

وفي الرياض بعد اختيار الاختصاص بالأهل قال _في شرح قوله 
في النافع : «ويجوز أن يكونا أجنيتين»1"-: لإا مطلقاً كما هو ظاهر 
المتن ‏ أو مقيّداً بعدم الأهل كما هو الأقوى, لكن مع ذلك ليس لهما 
حك المغوت دفن اهليذا من امضاء ب حكنها عاينا !ا لسكالتة 
الأصل , فيقتصر فيه على مورد النصّ , ويكون حكمهما حينئذٍ الاقتصار 
على ما اذىية الدوكان وفية وكلا: وليس لهما من التحكيم الذي هو 
حكم الحكمين كما يأتي -شيء جداً. وفي حكم فقد الأهل توقّف 
الإصلاح على الأجنبي»!". 

وهو من غرائب الكلام يمكن دعوى الإجماع على خلافه , مضافاً 
إلى ظهور النصوص في الآية في عموم الحكم للزوجين ذي الأهل 


.١5١ المختصر النافع: النكاح / القسم والنشوز ص‎ )١( 
.٠١١-١٠٠١ ص‎ ١١ (؟) رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج‎ 


1 


كلس 
وى 


بسي ل عي تي حي ا حي جز اق اكلام قم 00 ) 


وقبرهي على أن النقنية:الذى ذ كتر معناء مهن حكم اجن 
وصيرورنه كالأهل هم جداميو: وإلا فالتوكيل لا ريب في جوازه جع 
وجود الأهل فضلاً عن حال عدمهم . 

وبالجملة : لا يخفى ما في كلامه من الغبار. خصوصاً مع ملاحظة 
كلام الأصحاب والتأمّل في الآية الشريفة ونصوص الباب. والله 
المنيد د اللضوافت, 

9و4 كيف كان, ف «هل بعتهما على سبيل التحكيم أو 

التوكيل؟» قولان. إلا أنّ «الأظهر» منهماء والأشهر'". بل 
المشهور'". بل عن ظاهر السرائر'" وفقه القران!*: الإجماع عليه 
وفي محكيّ المبسوط : أَنّه مقتضى المذهب' «أنّه تحكيم» . 

لاه مقتضى تسميتهما حكمين في الكتاب والسنّة والفتاوى, 
ومقتضى خطاب غير الزوجين ببعئهماء والوكيل مأذون ليس بحكم, 
والمخاطب به الزوجان لا غيرهما . ولأنّهما إن رأيا الإصلاح فعلاه من 
غير استئذان» ويلزم ما يشترطانه عليهما من السائغ . ولو كان توكيلاً 
: بقع إلا ما دل عليه لفظهما . 


) كدان رنائت البائل. (الهامش السابق. ا 

(؟) كما في كشف اللثام: النكاح / في القسم ج ,اص 077. 

() السرائر: الطلاق / باب الخلع ج ١‏ ص 7/7١‏ 

(4) فقه القرآن: الطلاق / باب ما يكون كالسبب للطلاق ج ١‏ ص 197. 
(6) المبسوط: القسم / في الحكمين في الشقاق ج 4 ص 71١‏ 


هل بعث الحكمين في الشقاق تشكيم تر كيل مي يي ب ا انم 

وكون الزوج والزوجة رشيدين والحقّ لهما لا ينافي حكم الشارع 
عليهما كالمماطل , فانهما باللاصرار على الشقاق صارا كالممتنعين عن 
قبول الحقّ. فجاز الحكم عليهما . 

كما أن عدم اعتبار الاجتهاد فيهما لا ينافي مضىّ حكمهما؛ لأنَ 
محلّه أمر معيّن جز ي يجوز تفويض أمره إلى الآحاد كنظائره؛ وليس 
هو من الرئاسة العامّة التي يعتبر فيها الاجتهاد. مع أنّ مثل ذلك 
لا يعارض ظاهر الكتاب والسئّة . خصوصاً والحاكم في الحقيقة الحاكم 
الذدى أرسلهماء فهما بمنزلة الوكيلين . 

والظاهر عدم اعتبار رضا الزوجين في بعثهما بناءً على المختار؛ 
ضرورة كون ذلك سياسة شرعيّة . 

نعم , قد يقال : باعتبار رضاهما على التوكيل . مع احتمال عدمه 
أيضاً؛ على معنى : أنّهما مع الامتناع يوكّل عنهما الحاكم قهراً. 

ولااريب في اشتراط البلوغ والعقل والاهتداء إلى ما هو المقصود ” 
من بعثهما, قيل : «والإسلام»٠",‏ وهو جيّد فيما كان الشقاق بين 4" 
المسلمين, أمّا غيرهم فلا يخلو من نظر . 

واعا العدالة والحرّيّة ففي المسالك : «إن جعلناهما حكمين اعتبرا 
قطعاً : وإن جعلناهما وكيلين ففي اعتبارهما وجهان, أجودهما العدم؛ 











)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / في الشقاق ج 4 ص 577 كفاية الأحكام: النكاح / النشوز 


لا هما لعا قوط ف الوكيل» 7 

وفيه: إمكان منع اعستبار ذلك على الأول أيضاً. وما دل على 
اعتبارهما في الرئيس العام لا يقتضيه في مثل المقام المجبور بنظر 
الرئيس . كما أنه احتمل اعتبارهما على الثاني؛ بدعوى : أنّ الوكالة إذا 
تعلّقت بنظر الحاكم اعتبر فيها ذلك كأمر الحاكم . 

وكيف كان, فيجب عليهما البحث والاجتهاد في حالهما وفي 

اننيب الذاغى إلى التقاق يتهداه 0 صيعو وق امهنا لفان لفقا 
على الإصلاح فعلاه» من غير مراجعة لهما؛ لأنه مقتضى تحكيمهما 
أو توكيلهما على ذلك . 

«وإن اثفقا على التفريق» فعلى التوكيل إلم يصحٌ إلا ب »فرض 
التوكيل الدالٌ على «إرضا الزوج في الطاذق وض الحراة في البذل 
إن كان خلعا» . 

وأمّا على التحكيم : فالأأشهر '" بل المشهور”” عدم جوازه أيضاً إل 
مع مراجعتهما؛ ولعلّه لظهور كون المراد من التحكيم فعل ما يتحقّق به 
الإصلاح والتأليف , كما أوماً إليه بقوله تعالى : «إن يريدا إصلاحاً يوفّق 
الله ببنهما»!. 
[) انظر «المسالك» في الهامشش السابق. ‏ 
(") كما في مسالك الأفهام: النكاح / في الشقاق ج 4 ص 518. 
(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 71ج ١‏ ص .5١7”‏ وكشف اللثام: النكاح / في القسم ج ٠‏ 


ص 077, ورياض المسائل: النكاح / القسم والنشوز ج ١١‏ ص .٠١"‏ 
)ع سورة اتاد : الآية 0 .١‏ 


مراجعة الحكمين للزوجين لو اتفقا على التفريق ب سب الم 
وقال الحلبي في الحسن”": «سألت أبا عبد الله هذ : عن قول الله 
(عرّ وجل) : (فابعنوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها )'"؟ قال: ليس 
الحكمين يأن بفة قا حت سسامرا الرحل والمرأة وتسعرط ابيا إن 
شئنا جمعنا وإن شئنا فرّقناء فإن فرّقا فجائز . وإن جمعا فجائز»'" 
وفى صحيح ابن مسلم عن أحدهما 6 : «سألته عن قول الله ' 





غروجل )قابسو شكماء.:) إلى آخره؟ قال لبس التحكميق أن . 
يفرّقا حتى يستأمر|»!4 

وفى خبر على بن أبى حمزة : «سألت العبد الصالح قِةٍ عن قول الله 
تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما ...) إلى اخره؟ فقال : يشترط الحكمان 
إن شاءا فرّقا وإن شاءا جمعاء ففرقا أو جمعا جاز»“ 


ونحوه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله 90خ" 

ا د أبا عبد الله لذ : عن قول الله 
(عر و (فابعتوا.ى,) الى اخرةع ارابك إن أسعادن الحكيان فنالا 
للرجل والمرأة : أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ 


ا ل 0 شرنا إلى استخراجهما عند نقل 
الخبر. انظر الهامش بعد اللاحق. 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(؟) تقدّم في ص 517. 

(؛) تقدّم فى ص 5377. 

(0) تقدّم في ص .51١‏ 

.51١ تقدّمت الإشارة إليه فى ص‎ )١( 


“32 . جواهر الكلام (ج م) 


فقال الرجل والمرأة : نعم وأشهدا بذلك شهوداً عليهما . أيجوز تفريقهما 
عليهما؟ قال: نعم. ولكن لا يكون إل على طهر من المرأة من غير جماع 
كالزوج”". قيل له : أرأيت إن قال أحد الحكمين : قد فرّقت بينهما. 
وقآل الآخر» لم أفدّق بينهما؟ فقال لا يكون تفريق حكن يجتمعا جميعاً 
على التفريق , فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما»!". 

لكن لا يخفى عليك ظهور هذه النصوص في أن التفريق لهما مع 
اشتراطهما ذلك , واعلّه لا ينافي كلام المشهور المنرّل على أنه ليس لهما 
التفريق مع الإطلاق . بل على ذلك نرّل كلام ابن الجنيد , فإنه قال على 
ما حكي عنه : «ويشترط الوالي أو المرضي بحكمه على الزوجين أن 
للمختارين جميعا ان يفرّقا بينهما او يجمعا إن رايا ذلك صواباء وعلى 
كلّ واحد من الزوجين إنفاذ ذلك والرضا به وأنّهما قد ومّلاهما في 
ذلك . ومهما فعلاه فهو جائز عليهما»!". 

وفي المسالك : «قد روي إن علياً ث2 بعث حكمين وقال : تدريان 
بعد دك رصا سم يهان ضار 
تفرّقا فرّقتما. فقالت المرأة: رضيت بما في كتاب الله عليّ ولي, 
فقال الرجل : أَمّا الفرقة فلاء فقال على نهذ : كذبت والله حتّى تقر بمثل 


)١(‏ في المصدر بدلها. من الزوج. 

.531١ تقدم في ص‎ )١( 

(©) نقله بلفظه في مسالك الأفهام: النكاح / في الشقاق ج 4 ص 518 وينظر أيضاً نقل العلامة 
في المختلف: الطلاق / في الخلع ج ل/ااص 407. 


ماانعقى كله التحكيين قن الشقاق ٠‏ مسح مم حي ب اح 8/7 
الدى أقت به0") , 

«وقد احتجٌ بهذا الخبر الفريقان, فالأوّل من حيث إِنّهِ اعتبر رضاهما 
وإقرارهما. والثاني من حيث جعل الجمع والتفريق إلى الحكمين ‏ 
وقوله لَجْةِ : (حتّى تقرّ) أي ليس لك أن تمتنع » بل عليك أن تنقاد لحكم 
الل تعالى كننا ا نادرق فى بوهدا شه مدهي ابن الحييد 1 

تلض يمك نورق 12" الخير على كلك اللشبار أبيضا عتالى 
معنى : أَنّه لابدٌ من اتّفاقهما على كيفيّة الحكم . على الإصلاح خاصّة أو 
عليه وعلى التفريق . نعم , يظهر منه وجوب تبعيّة الآخر عن إرادة تعميم 
التحكه. 
وكيف كان, فعلى ما قلناه إذا رأى حَكَم الرجل أن يطلّق بغير 
عوض طلق مستقلا به؛ لأنّ حَكَم المرأة لا صنع له بالطلاق», ولا يزيد 
على واحدة, لكن إن راجع الزوج ودامنا حدق السسقاق :اذ إلى ان 
يستوفي الطلقات الثلاث, وإن رأى الخلع وساعده حَكّم المرأة تخالعا. 
وإن اختلفا وقف . 

وينبغي أن يخلو حَكَم الرجل بالرجل . وحَكّم المرأة بالمرأة خلوة 
غير 18 يعرف اها متدهيا وما نيه رغهيما :و إذا انها 


)١(‏ ينظر قريباً من ألفاظه ما في تفسير العيّاشي: سورة النساء ح ١77‏ ج ١‏ ص .11١‏ ووسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب القسم والنشوز م ١‏ ج 5١‏ ص 5084 

(؟) انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق: ص 3318 519. 

(؟) ليست في بعض النسخ. 

(4) الأولى التعبير ب «اليعرفا». 


الطهارة / في تغسيل الرجل غير يحارقهة يسبب سس 1139# 
تغسيل الرجل الأجنبيّة ليس لكونه منبيّاً عن النظر واللمس فيفسد لذلك 
وإن ذكره بعضهم مؤيّداً الحكم , بل الظاهر أن المراد شرطيّة المماثلة أو 
امحرميّة أو الزوج تعبّدأء فلا يصمح حينمَذٍ وإن اتفق وقوعه على وجهغير 
محرّم » حتّى لوقلنا بعدم اشتراط النيّة في التغسيل ؛ إذ أقصى ما يخرجه 
ذلك عن حكم العبادات لا غير» فتأمّل . 

فظهر لك من جميع ما ذكرنا أنه لا يغسّل الرجل الأجنبيّة » نعم استثنى 
الصف من ذلك تبعاً لغيره بنت الأقلّ من ثلاث سنين » فقال :+ إلا 
وها دون ثلاث سنين #6 كما عن المبسوط 17 والإصباح 7" , ولعل المراد 
بنت ثلاث سنين فا دون » فيرجع التمصيد ها فى الوسيلة 7 والس ا 
والجامع (*) والنافه 200 والقواعر 0 والإرشاد )0( والمنترى )0 والذكرى )٠١(‏ 
والبيان(2 والدورس(""2 وغيرها”"'" من جواز تغسيل الرجل الأجنبّي 





. ص176‎ ١ المبسوط : كتاب الجنائز ج‎ )١( 

(1) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص١١‏ . 
(") الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص54 . 

(4) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص58١‏ . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص50 . 

(5) امختصر النافع :' الطهارة / غسل الاموات ص ١9‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١‏ . 

(4) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 7519 - 70 . 
(9) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص77 . 
(١٠):ذكرى‏ الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص96". 

. 7" البيان : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الدروس الشرعية : الطهارة / تغسيل الميت ص6 . 

. 1١١ص‎ ١ج كاللمعة الدمشقية : الطهارة / غسل الميت‎ )١7( 


1 


١ اج‎ 


5117 


ال ممم ا ل ل 
لمكت الروهيا على لاخر مغلم و انتما دق راى ""الصورات: 
وينقدح"" ما رأياه صواباً بشرطه . فإن اختلف رأيهما بعث إليهما 
آخرين حتّى يجتمعا على شيء . 

وينبغي للحكمين إخلاص النيّةَ في السعى وقصد الإصلاح . فمن 
عق كه كينا مهد اه ملم انهاه وكاو الف سيا ايسول 
000 كما يبه عليه قوله تعالى : «إن مويةا اضولذها عونق ان 
بينهما»!'' ومفهوم الشرط يقتضي أن عدم التوفيق بين الزوجين يدل 
على فساد قصد الحَكّمين, وأَنّهما لم يجتمعا على قصد الإصلاح» بل 
في نيّة أحدهما أو هما فساد, فلذلك لم يبلغا المراد . 

والظاهر أنه هو السبب في الفساد في تحكيم ابن العاص 
وأبي موسى الأشعري في أَيّام صفّين, فإنّ نيّة كلّ منهما فاسدة, وإن 
كان الأُوّل أشدّ من الثاني؛ ولذا ترتّب عليه ما ترتّب ء واللّه العالم . 


« تفر بع »: 

«لو بعث الحكمان فغاب الزوجان او احدهما» ففي المسالك : 
نقذ حكمهها قاعا ذا على التوكيل + لأن تضوف الؤكيل فيما وك افيه 
اع لبرت لسري د ل 


)1 - ) في المسالك بالق لقدت العيارة ونه جه الرا ساود سينا 
١‏ غ) سورة الماع : الآية 0 ؟. 


لى بعك الحكفاة قعات الدوخان أو اخدفيا! ٠٠‏ يي ب مع ع سبي تس نب نيام 
وعدمه)!". 

وفيه : إمكان منع نفوذه مع فرض ارتفاع الخصومة؛ ضرورة انتفاء 
موضوع التوكيل حينئذٍ على الصلح الرافع للنزاع والشقاق المفروض 
ارتقاغهما قبل حك الحكفين . 

وأمّا على التحكيم ف «#قيل» والقائل الشيخ في المحكي من 
مبسوطه'": «إلم يجز الحكم؛ لأنه حكم للغائب» لا عليه والجائز 
الثاني لا ال ول. 

«ولو قيل بالجواز كان حسناً» لا 9ل >ما ذكره المصّف من 
«أنّ حكمهما مقصور على الإصلاح, أمّا التفرقة فموقوفة" على 
الاذن» ضرورة عدم انطباق ذلك على حجّة المدعى . 

بل لمنع عدم جواز الحكم للغائب وعليه في النقاء: لاطلاق الأدلة , 
الذي لا يعارضه القياس على حكم الفقيه للغائب لو سلم المقيس عليه؛ 
ولذا لا يكون الغائب منهما على حجّته في المقام , بخلافه هناك . 

ودعوى!: عدم معلوميّة بقاء الشقاق بينهما مع الغيبة. خروج 
عن عنوان البحث الذي هو الحكم عليهما من حيث الغيبة التى يمكن 
أن تجامع العلم يبقاء الشقاق بينهما, على أن الاستضحاب كاف 


.57١ مسالك الأفهام: النكاح / في الشقاق ج 8 ص‎ )١( 
.0 737 (؛) كما في كشف اللثام: النكاح / في القسم ج لاص‎ 


مم الل سسسب جواهر الكلام(ج #9) 
وإن كان قد يقوى عدم نفوذ الحكم عليهما لو فرض تأخَّره عن ارتفاع 
الشقاقنيتهما: 

وكذا الحكم فيما لو سكت أحدهماء بل لا يبعد نفوذ حكم الحكمين 
- كما لوكريا ار أ حدعماعن براي[ لكان مجنو أر اباك عاذ عن 

الغيبة؛ لإطلاق الأّدلّة , والله العالم . 


«مسألتان» 
«الأولى» 
«إما يشترطه الحكمان» عليهما أو على أحدهما «يلزم إن كان 
سائغاً» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لإطلاق الأدلّة ( و إلاكان» باطلاً. بل 
يقوى بطلان الحكم بما أوقعاه من الاصطلاح , لا أَنّ «لهما نقضه» كما 
عبّر به المصنّف , مشعراً بأنّ لهما الرضا به ولهما نقضه , وهو غير متصوّر 
في الشرط لغير”" السائغ . 
لكن في المسالك : «إذا اشترط الحكمان شرطاً, نظر فيه : فإن كان 
ممّا يصلح لزومه شرعاً لزم وإن لم يرض الزوجان, كما لو شرطا عليه 


الشقاق والحكمين ج ١‏ ص 577. وقواعد الأحكام: النتكاح / في القسم ج “اص 41. 
وكفاية الأحكام: النكاح / النشوز والشقاق ج ١‏ ص 925؟. والحدائق الناضرة: النكاح / 
القسم والنشوز ج غ4" ص 5758 159. 

١)‏ في بعض النسخ: الغير. 


)١(‏ ينظر المبسوط: القسم / في الحكمين في الشقاق ج 4 ص 581١‏ والمهرّب: النكاح / باب 


لزوءدما تدرط الحكمان إذا كأزيناتفا” سس عست ع ب ميم ست م 
أن يسكنها في البلد الفلاني أو في المسكن المخصوص أو لا يسكن 
معها في الدار أمة'" ولو في ببت منفرد, أو لا يسكن معها الضرّة فى دار 
باعدده أركرطا علنها أ :تكله الثهر العال إلى أجل اديز علنة 
ما قبضته منه ترف وه تعر الك لعموم (المؤمنون عند شروطهم)”!" 
كد مدل الحكه ابيا 

«وإن كان غير مشروع -كما لو شرطا عليها ترك بعض حقوقها من 
القسق اد النفقة أو المهرء أو عليه أن لا يتروّج أولا يتسرّى أولا يسافر 
بها _لم يلزم ذلك بلا خلاف» . 

«ثمٌ إن كان الشرط ممّا للزوجين فيه التصرّف كترك بعض الحق 
فلهما نقضه والتزامه اه وإن كان غير مشروع أصلاً كعدم التزرويج 
والتسررّي فهو منقوض في نفسه . ويمكن أن يريد المصنّف بقوله : (كان 
لهما نقضه) مطلقاً الشامل للجميع , الدالَ بمفهومه على أَنّ لهما أيضاً 
التزامه التزام مقنضاه, بأن لا يتزوّج ولا يتسرّى تبرّعاً بذلك وإن لم يكن 
لازماً له بالشرط» . 

«وإلى هذا يشير كلام الشيخ في المبسوط , حيث قال في هذا 
القسم : (فإن اختار الزوجان المقام على ما فعله الحكمان كان جميلاً 
وإن اختارا أن يطرحا فعلا) فإنّ ظاهر فعل الجميل كونه تبرّعاً وتفضّلاً 


)01 في بعض 00 50 


)1 تقدّم في ص 05. 


ع و قي لاا ا 21 
بغير استحقاق»١".‏ وتبعه على ذلك في كشف اللثام'". 
201 ولكن لا يخفى عليك ما فيه من النظر في أصل المطلب فضلاً عن 
يعن العضومييات وصوورة إروم كل شعو تائم كدلبهها أو سان 
أحدهماء لعموم الأدلة القاضية بكونهما حكمينء و أنه لا يبطل منه إلا 
الباطل بأصل الشرع , فليس حيئئذٍ من الشروط ما لهما الالتزام به ولهما 


المسألة «الثانية» 


لا بحرم عليه «فبذلت له بذلاً ليخلعها صم وليس ذلك إكراهاً» 
قطغا وان قضين يز لك ذلك 

بل الظاهر عدم الإكراه بترك حقوقها الواجبة عصياناً لا لإرادة البذل 
-كما جزم به في المسالك!"_وإن كان آثماً . 

بل فيها : «وكذا لو قصد بترك حقّها ذلك ولم يظهره لها وإن كان آثماً 
أيضاً» . قال : «أمّا لو أظهر لها أن تركه لاحل البذل كان ذلك إكراهاً , 
وأظهر منه ما لو أكرهها على نفس البذل» . 


.5/١ مسالك الأفهام: النكاح / في الشقاق ج 4 ص‎ )١( 
,١ 77 المصدر قبل الشايق: ص‎ 2 


لو منعها شيثاً من حقوقها أو أغارها فبذلت له بزلا 7 سس قلا 


ثم قال :«وماذكره المصئّف قول'"الشيخ في المبسوط ووافقهما عليه 
ا في 0 ' 0 ل لسبب 00 إلى 0 ساكتاً عليه 


دم 002007 فول نا اتسين ني 
المبسوط أُوَلاً عن بعض العامّة, ثمّ قال : الذي يقتضيه مذهبنا أن هذا 
ليس إكراهاً . وهو المعتمد»!". 

فلك ل إشكال :فى تحتو الا كواه بالضيورقين المذكووقين و واتنا 
الصورة السابقة فهي إن لم تكن إكراهاً فقد يقال بحرمة البذل عليه 
انعا اندر جد قر له :تنا له روولة تدك روف ارا ل 
ال م 0 


بل قد يقال بحرمته عليه في الأولى أيضاً. وهي فيما لو ضارّها حتّى 7١‏ 


ترايت صاصم لكونه أشبه شيء بعوض المحرّم. بل 
مكو اندر اعدف 11+ اما 


ولأضافيه تو هه ل وان اكوا لبها قاقسين علي تشيو ناو ا عر اا 


فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً»!©؛ وذلك لما عرفت ممّا ورد 
في تفسير هذه الآآية من النصوص - التي فيها الصحيح وغيره ‏ أن المراد 
ابيب بيرم اوكا الريعل مكرهها 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: و. 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص 777 - 1/5ا7. 
(؟) سورة البقرة: الاية ,57١‏ 
(9) شورة الشناءة الزية 8 ١‏ 


:7 م ا 1 ل 
اوعدي أو شحو الما يزان إلى قراقيها و فابيقظت بعص 
حقوقها لإرادة إمساكها وعدم طلاقها . 

وهذا غير المفروض الذي هو ترك حقوقها الواجبة عليه فبذلت له 
مالا للخلاص من يده ومن أسره؛ إذ هي كالمظلوم في يد الظالم فيبذل 
له للتخلص من ظلمه. فإنّ ذلك لريب في حرمته على الظالم وإن 
لم يكن قد قصد بالظلم ذلك المبذول, ولعلّه إلى ذلك أوماً العلامة في 
تقييد الحقوق بالمستحبّة في القواعد'". 

كما أنه مما ذكرنا يظهر لك أيضاً ما في كشف اللثام''' وغيره حتّى 
من الرياضء فإنّه _بعد أن اعترف بعدم دلالة الآية والنصوص المفسّرة 
لها على عموع الحكم من جواز الصلح بذ حقّها كما*ل أخلٌ الزوج 
ببعض حقوقها الواجبة أو كلها ؛ لظهور سياقها في غيره -قال: «نعم, 
جاز له القبول هنا لو بذلته بطيب نفسها لا مطلقاً؛ للأصل , وفقد الصارف 
عنه, وهذا هو ظاهر العبارة والأكثر» . 

«وربّما منع منه من"جوّزه هنا؛ لما قدّمناه من اختصاص الاية 
والنص بالأوّل , ولقبح تركها الحقّ من دون عوض بناءً على لزومه عليه 
من دونه» . 

«وفيهما نظر؛ إذ اختصاص الكتاب والسنّة بما ذكر لا يوجب المنع 
)١1(‏ قواعد الأحكام: التكا- / في القسم بج “اص 45. 


() كشف اللثام: النكاح / في القسم ج لاص 03. 


اودسبوااعنا موبهونيا ان أغارها فيدلف لقي زا ٠‏ حسم ب د ام 


عن جريان الحكم الذي فيه في غيره بعد قضاء الأصل به. والقبح 
ممنوع حيث يرجى حصول الحقوق الواجبة التي أخل بها بالبذل, 
فتكون هي العوض الحاصل بالبذل, ولزومه عليه غير ملازم للزوم * 
صدورها عنه حتى ينتفي العوض حين البذل . ثمّ على تقديره بصح منع 0 
القبح أيضاً. كيف لا؟! ويجوز لها إبراء ذمّة زوجها عن حقوقها بعضاً أو 
كلذ ايتداءَ مطلقاً حدا»: 

«وبالجملة : لا وجه لتعليل المنع من الجواز بنحو هذا بعد طيبة 
نفسها في بذلها . ومنه يظهر الجواز فيما لو بذلت بطيبة نفسها بعد إكراهها 
عليه وإن أطلق الأصحاب المنع حينئذٍ»”". 

فإنه كما ترى خروج عن موضوع البحث, بل هو غير لائق 
لجعله عنواناً في كلام الأصحاب, كما هو واضح بأدنى تأمَلء والله 


العالم . 


.3/ 947 ص‎ ١١7 رياض المسائل: النكاح /القسم والنشوز ج‎ )١( 


«النظر الرابع »4 
ووهى قسمان»: 
القسم «الأوّل فى إلحاق الأولاد» 

«والنظر فى أولاد'" الزوجات» دواماً وانقطاعاً إوالموطوءات 
بالملك. والموطوءات بالشبهة» . 
9أحكام'" ولد الموطوءة بالعقد الدائم» : 

وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة»: 

«(الدخول ونيو ة العفنة ا وسقدارها قاذ اونديران نل فى كني 
اللنام'" وغيره!: «أنزل 1 لا» لإطلاق الفتاوى , ونحو قول الباقر مَياٍ 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

(1) في نسخة الشرائع قبلها إضافة: الأوّل. 

() كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 77 0, 
(]) كالقواعد والفوائد: قاعدة اج ١‏ ص 7/1 ١‏ 


لخوؤاق الأو لأه زوع بوشروطة ‏ مسسسوج جع م سس ون 0 
لأبي مريم الأنصاري : «إذا أتاها فقد طلب ولدها»”". 

لكن في الروضة : «والمراد بالوطء -على ما يظهر من إطلاقهم. ٠‏ 
وصرّح به المصنف في القواعند.دغديبوية الحتشفة قبلا أو.ذبيرا وإن 5 
لم ينزل, ولا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعاً عليه'" بانتفاء 
التولد عادة في كثير من موارده, ولم نقف على شيء ينافي ما نقلناه 
يعتمد عليه»!". 

وتبعه في الرياض فقال : «ولد الزوجة الدائمة التاءّ خلقة يلحق 
بالزوج الذي يمكن التولّد منه عادة ولو احتمالاً مع شروط ثلاثة, 
ادها الدكول عتدها دشر ل يعمل نه اهينبو او :ا عهمال بغيدا ‏ 
قبلاً كان أو دبراً, إجماعاً . وفي غيره إشكال وإن حكي الإطلاق عن 
الأصحاب واحتمل الإجماع, مع 5 المحكي عن السرائر والتحرير 
عدم العبرة بالوطء دبراًء واستوجهه من المتأخّرين جماعة, وهو 
حسن الامم الامتاءواحكمال السيق وعدع الشعوريدء لاط اتا 

قلت مغ فرض إمكان سبق المتى وعدم الشعورية لا سبيل حينثذ 
للقطع بنفي الاحتمال ولو بعيداً مع تحقّق مسمّى الدخولء على أنه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ”١‏ السنّة في عقود النكاح ح 45 ج لاص 418. وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدّمات النكاح ح ١ج‏ 86٠ص .195١‏ 

)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: للقطع. 

(؟) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج 0 ص 55]. 

(؛) رياض المسائل: النكاح / حكم الاولاد ج ١١‏ ص .٠١”‏ 


ددس سا بيب يي ب لبس جواهرالكلام (ج4) 
فح العبذت فا دوذ ويل فل الشتكي '" وجانة الاحكاء 3 
والروض 7( الإجماع عليه » ويشهد له التتبّع لكلمات الأصحاب ؛ إذ لم 
أجد فيه خلافاً ببن أصحابنا المتقدمين والمتأخرين سوى ما يظهر من 
المصتف في المعتبر» حيث قال بعد مناقشة فما ذ كر من المستند لذلك : 
« فالأول المنع والفرق بين الصبي والصبية ؛ أن الشرع أذن قٍِ الاطلاع 
للنساء على الصبىّ ؛ لا فتقاره إِلينّ في التربية » وليس كذلك الصبيّة , 
والأصل حرمة النظر» © انتهى . 

وظاهره عم الفرق في ذلك بين حالتي الااختيار واللاضطرار» بل ولا 
بين كونه من وراء الثياب وعدمه, وإن كان ربا يشعر تعليله بالثاني من 
الثاني إلا أنه حيث كان لا دليل عنده على جوازه من وراء الثياب أشكل 
الحكم به من حيث حصول النجاسة . ظ 

وكيف كان » فلا ينبغي الاشكال في ضعفه بعد ما عرفت من الإجماع 
المنقول المعتضد بالتتبّع لكلمات الأصحاب » وبالأصل » والإطلاقات , 
وبما في الفقيه قال : « ذ كر شيخنا محمّد بن الحسن في جامعه ( في الجارية 
تموت مع رجال في السفرء قال : إذا كانت ابنة أكثر من حمس سنين أو 
ست دفنت ول تغسّل » وإن كانت بنت أقلّ من مس غسّلت ) قال :- 
وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه ل وف الذكرى أنه « أسند الصدوق 


. 4١" تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج١‏ ص 735١‏ . 

(6) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص57 . 

)0( المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص4 77. 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح5؟4 ج١‏ ص58 ١9‏ . 


مي ب ا ا عي رأف الكاه ع م 


يمكن التولّد من الرجل بالدخول وإن لم ينزل, ولعلّه لتحرّك نطفة 
الامرأة واكتسابها العلوق من نطفة الرجل في محلّها ... أو غير ذلك من 
الحِكّم التى لا يحيط بها إل رب العرّة؛ ولذا أطلق أنّ «الولد للفراش»'" 
الغرافتية الأفد اين :قاد , لها قو له العامة مين الافترا قن يشترها »بقعت : 
أنه يحل له وطؤهاء فلو ولدت وإن لم يفترشها فعلاً الحق به الولد؛ إذ 
هو _مع ما فيه من فتح باب الفساد للنساء ‏ أشبه شيء بالخرافات . 
وريّما يومئ إلى بعض ما قلناه خبر ابي البختري المروي عن قرب 
الاسناد عن جعفر بن محمّد'" عن علي '" غيك قال : «جاء رجل إلى 
سول اس قال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال: 
الوكاء قد ينفلت , وألحق به الولد»». 
ناكل مها والستحالت كاري وقرطة هلها ان اطلب ولدها 


)١(‏ ؤسائل الشمة دناب من ابوات ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ و4 ج 57 ص ١74‏ و70؟, 
مسند أحمد: ج ١‏ ص 04 و70 و4١٠.‏ صحيح البخاري: بج 7 ص © و75 و147, المسند 
(للشافعي): ص 188. سنن الدارمي: ج ١‏ ص 07١1و589.‏ سنن أبن ماجة: ح ٠٠١1‏ 
و/ا١٠٠‏ ج ١ص‏ 187, سنن أبي داود: ح 7717 و5774 ج 1 ص 587, سئن النسائي: 
اج 3ص 1819180. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: عن ابيه. 

(؟) «عن علئّ» ليست في قرب الاسناد. 

(؛) قرب الاسناد: ح 0٠0٠‏ ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب أحكام الأولاد م ١‏ 
اج الاص 8/ا5. 


لعن الأو لأ لووك وافرواظة. ملس بح حي سس ب سن سبع ب يت لا" 
ولع الززمها مركن قلعا أتى الذالك مله قالت “قد سيلك انه أنث يواد 
لم الكروب الى اجاقال تساف ,مجو وااعى صاحب الزماة اواك ال 
عليه) : وأمّا الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب 
ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته . شرطه على الجارية شرط 
على الله تعالى , هذا ما لا يؤمن أن يكون, وحيث عرض له في هذا شك 
وى يعرف الوقت الذي ادها قلسن لك يوهت لبوا امو ولا 
«و؟ الثاني : مضيّ سنّة أشهر» هلاليّة أو عدديّة أو ملق إمن 
حين الوطء» لأنْها أقل” الحمل كتاباً!". وسيّةَ”" مستفيضة أو متواترةً, 
وإجماعاً محكيّاً كذلك, بل في المسالك نسبة ذلك إلى علماء الإسلام!*, 
بل ومحصّلاً. فلا يلحق به إن وصعته حيّاً كاملاً لأقلّ من ذلك . 
وا عن القيد "ديل والطويى "1 أيضا نمق اللحيير سين النستى 
والإقرار به محجوج بما عرفت . بل قيل : «لا يظهر له وجه إلا خبر أبان 
ابن تغلب عن الصادق قْةِ : (رجل تزوّج فلم يلبث بعد أن أهديت إليه 
أربعة أشهر حتّى ولدت جارية, فأنكرها وردّهاء وزعمت هي أنها 
بان 0 ا ونال الشيفةوريات: 5 امن ابوات احكاء الاولاد 
ح ١ج‏ الاص 5868 
(7اسونة اللقزة التي انو رة اللحقافه الآ2 6 
() وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد ج ١‏ ص .58١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص 7/ا5. 
(0) المقنعة: النكاح / باب لحوق الأولاد بالآباء ص 018. 
(1) النهاية: النكاح / باب إلحاق الأولاد بالآباء ج ١‏ ص .4١١‏ 


0 
5 
كَفف 


م ا سي فل فنا كلا الع 
حبلت منه؟ فقال : لا يقبل ذلك منهاء وإن ترافعا إلى السلطان تلاعناء 
5 تا لد أبداً)'" وهو_مع الضعف ‏ يحتمل عدم حياة الولد أن اماج 
وأن يتنازعا في المدّة»'” 

وذ غير لكائل وكا اتسيفطه انراد فقن اردان :7#ابريضه فى 
إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إليه ليجب عليه التكفين ومؤونة 
التجهيز ... ونحو ذلك من الأحكام'* المترتّبة على حياته إلى المعتاد 
مثله من الام والأشهر'* فإن أأمكن حادة منه لحقه حكم , وإن عا 
عادة انتفاؤه عنه لغيبته عنه مدّة تزيد عن تخلقه عادة انتفى عنه»00 


وكأنّ المراد : إلحاقه به مع إمكانه, وأنّه لا ينفى عنه إل مع العلم 
بانتفائه عنه . 


و4 التالث : #ان لا يتجاوز اقصى الوضع., وهو نسعة اشهر 
على الاشهر» بل المشهور'". بل عن ظاهر الإسكافي”” والطوسي في 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب النوادر ح 1147 ج ” ص .47١‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء حم ؛ سج 4 ص 177. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب أحكام الأولاد ح ٠١‏ ج ١ص‏ 885 

١0 - 0574 كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص‎ )١( 

0 بعض النسخ: : تسقط. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: وإن نقصت عن السبّة الأشهر. 

() رياض المسائل: النكاح / أحكام الأولاد ج 00 
احكام الولادة ج لاص 037037 

(6) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في لواحقه ج /اص .]١1‏ 


لحوق الأولاد بالزوج وشروطه 





امار قارف جواع اهس مسي الس شان كن 

دريو كيان |نحن نو مدا تسن نهد الحمل قبينة اختي 
لا يزيد لحظة , ولو زاد لحظة لقتل أمّه قبل أن يخرج»'". 

وظاهر خبر وهب عن الصادق نا عن أمير المؤمنين نَئْةٍ : «يعيش 
اولك ليله اشهومو السعة و لسفة يو لأ يسن نما م 1 


وصحيح ابن الحجّاج : «سمعت أبا إبراهيمنيُةٍ يقول: إذا طلّق 
الغل ابراه فاذاعك هيلا انظ سيفة أشهرء :فا نولدت را عدت 
بثلانة أشهر , ثم قد بانت منه)»!(0. 

وخبر محمّد بن الحكم”" عن أبي الحسن نيه : «قلت له: المرأة 
الشابّة التي مثلها تحيض.ء يطلّقها زوجها ويرتفع حيضها, كم عدّتها؟ 
قال : ثلاثة اهن قلكدفانها ادعت الحبل بعد الثلاثة اضف فنال: 
عذنوا مين اعنيى :قلت :ونا جا دعق الحبل بعد مع اشهر؟ قال ما 


.59١ المبسوط: العدد / عدة الإماء ج 0ه ص‎ )١( 

.88 الخلاف: العدّة / مسالة 07 ج هص‎ )١( 

(؟) الكافي: كتاب العقيقة / باب النوادر ح ج ١‏ ص .05١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / 
لحوق الأولاد بالآباء ح ١ج‏ 8ص 177. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد 
لاج اكص 580 

(4) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م ؟. و«التهذيب»: ح .١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(0) الكافي: الطلاق / باب المسترابة بالحبل ح ١‏ ج 3 ص .,٠١١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 


ا 





ا بر نو أن اكلام زد #نة) 
الحبل تسعة أشهر . قلت : تتزوّج؟ قال : تحتاط بئلاثة أشهر . قلت : فإنّها 
ادعت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ريبة عليها . تزوّجت إن شاءت»١١‏ 

وخبره الآخر'" عن أبي عبد الله ميِة أو أبي الحسن لذ : «قلت له : 
ور اك لم بسي ا حو عسي ان بطي 
نسعة أشهر , قال : قلت : فإنّها ادّعت بعد ذلك حبلاً؟ فقال: هيهات 
هيهات . إِنّما يرتفع الطمث من ضربين : إِمّا حمل بيّنء وإِمّا فساد في 
الطمث ء ولكنّها تحتاط بثلانة أشهر ..."ا 

مؤيّداً ذلك بخبر أبان عن أبي عبد الله ليه : «إنّ مريم ته حملت 
بعيسى عل تسع ساعات , كل ساعة شهر!)!. 

والخبر المروي في باب مبدا النشوء من الكافي, فإنّ فيه : «.. 
وللرحم ثلاثة أقفال: قفل في أعلاها ممّا يلي أعلى السرّة من الجانب 
الأيمن. والقفل الآخر وسطهاء والقفل الآخر أسفل من الرحم, 
فما يوضع بعد التسعة أَيَام في القفل الأعلى فيمكث فيه ثلاثة أشهرء 
فعند ذلك يصيب بجسويم والتهرّع, ثم ينزل إلى القفل 


--- «الكافي» : في الهامش قبل السابق: ح ". و«التهذيب»: ح 41. و«الوسائل»: ح 

)1 اك المسدن ما ا 

(؟) الكافي: الطلاق / باب المسترابة بالحبل ح ه ج 1١‏ ص .٠١"‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من 
ابواب العدد ح 0 ج ١١‏ ص 556. 

(؛) فى المصدر: شهرا. 

(0) الكافي: كتاب الروضة ح 71 ج مص سيران السعد ياك 1 فق ١‏ ابوات أحكام 
الاولادح لاج ١1ص .58١‏ 


لوق" الآ و]1ة الزوع وشووظه: .سح سب ا ا 
الأوسظ فمكف :قد للانةا اهن د إلى أن قال ات يفل إلى الففز 
الأمفل فيكف فيه كلاثة اشهرع فود لك بيع ا خبهر وان #بطلق 
المرأة "١...‏ الحديث . 

لكنّ ظاهره زيادة تسعة أَيّام على تسعة أشهر , ويمكن إدراجها في 
التسعة أشهر بضرب من التأويل؛ بحمل قوله عليه : «في القفل الأَوَل 
فيمكث ...» إلى اخره على الثلاثة التي منها التسعة , والشاهد عليه ذيل 
الرواية وباقي النصوص . على أنّ إبقاءه على ظاهره مخالف للإجماع . 

إوقيل4 والقائل الشيخ في المحكى عن مبسوطه'": إعشرة 
هر وهو جين معنن الحم اط بعكاة الوجدان فى كثير» 
والفاضل في أكثر كتبه على ما قيل!". ش 

اناك الاين بذ كلد التصوض نها رهل مانن 
النصوص وإن حكي عن جماعة'* أنّ به رواية » بل يعارض ما ذكر من 
الوجدان بما غي 7 المسالك'" ونهاية نا بل وزماننا بوجدان الوضع 


ره م وام" تالمحو 
في مواضع كثيرة جدَّا ما نقله عنه من القول بالتسعة أشهر. 

(5) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص 7/ا5. 

م كاين حمزة في الوسيلة: النكاح / حكم الولادة ص 51 وفخر الدين في الاريضاح: 
النكاح / في الولادة ج ص 08 .,١‏ 

)00 نالف الأفهام: النكاح / أحكاء الأولاد ج / ص 771 

(1) نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 171. 


511 


)33 ابيع حم ل ا يا جواهر الكلام (ج‎ ١ 


دسف تتصره ديعل عليه دونه لس :فى معله ريل يكن ان يكوين 
ابتداء الحمل بالوجدان المزبور من التسعة , ويكون حبس الطمث قبله 
ازوية كياد ليت كما سيق التصوص الساقة المتشملة على ان 
الثلاثة للريبة» بل عن جماعة من الأصحاب _منهم أبو الصلاح”" وابنا 
زهرة!" وشهراشوب" ‏ التصريح بذلك, بل فى كشف اللثام : «لا يبعد 
حمل كلام السيّد عليه , ويؤيّده ما نقل عنه في الموصليّات من أولويّة 
التسعة» ثم قال : «وبالجملة : فلم يظهر لي صريح قول بالسنة!*» . 

ومن ذلك يعرف ما في القول الثالث الذي أشار إليه المصنّف بقوله : 
#وقيل: سنة. وهو متروك4 وإن نسب إلى المرتضى في الانتصار 
باعي عليه الاجماع''' والجامع'" وأبي الصلاح”", ومال إليه في 
يقتري كار 

بل في المسالك : «أنّهِ أقرب إلى الصواب؛ إذ لم يرد دليل معتبر 


.5١65 الكافي في الفقه: أحكام الأولاد ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل الخامس عشر ص 587. 

(؟) متشابه القران: ذيل قوله تعالى: «وحمله وفصاله ثلاثون شهرأ» ج ١‏ ص 505. 

(غ) فى المصدر بعدها إضافة: لغير ابن سعيد. 

(0) كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج /اص 0558. 

(1) الانتصار: مسألة ١97‏ ص 513-740, 

)00 الجامع للشرائع: النكاح / أحكام الولادة ص .11١‏ 0 

80 اتقدم اتهتيطيف التلاثة ان على التضعة .ىاللريرية::وتقدء النصدن انفاء .وتقل القول:بالسنه عنه 
في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص 5/7. 

(1) مختلف الشيعة: النكاح / في لواحقه ج لاص .5١١‏ 


لحو الأولا الروك وفروطة ميحس حدس ابوس 
عدلى كدو أفنضاء اهل فين الفيكة: ف التتظيح انمي كتمه حكني 
الفراش أنسب وإن كان خلاف الغالب , وقد وقع في زماننا ما يدلّ عليه . 
مع أنه يمكن تنزيل تلك الأخبار على الغالب . كما يشعر به قوله 326 : 
(إنما الحمل تسعة اشهر) ثمّ أمر بالاحتياط نظرا إلى النادرء ولكرة 
مراعاة النادر أولى من الحكم بنفي النسب عن أهله, بل يترتّب ما هو 
أعظم من ذلك على المرأة مع قيام الاحتمال»7". وتبعه على ذلك 
سبطه''' وبعض أتباعه'". 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا؛ ضرورة أَنّهِ لو كان 
قدح في سند نصوص المشهور أو دلالتها فهو مجبور يما سمعت من 
الشهرة, بل الإجماع الذي لا يعارضه المحكي من إجماع المرتضى 
المسعمل ما عرقه ورا مهلي الل هن الازيمولة ا ناد حضى :رذ 
على انان كنبا نعي كه ادر اساي 

والحمل على الغالب _مع ما فيه من ظهور قوله عليه : «لو زاد ساعة 
لقتل أمّه» فى نفيه؛ ضرورة عدم كون الغالب منحصراً في التسعة 
العقوة التي لازن اميا عقا لسن ياو اق مقا بذ كرنادى لد مده بعلم 
اولواة الاستدلال بالصحيح والخبر على المطلوب من الاستدلال بهما 


)١(‏ مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(؟) نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 197 154. 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 528. والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 851 ج 5 ص 509. 





ل م ا ب ل كت طق لقن اكلام ع 25) 


على السنة بل يمكن دعوى صراحتهما في نفي ذلك وأنّ الثلاثة أشهر 
للع تقد او للش بالريفية اوالنكى ولك.بل سمكن إراقة العزة على 
طلاقها فادّعت الحمل من قوله نيه : «طلقها» فأخّر ذلك حتّى علم 
حالهاء فطلّقها حينئذٍ واعتدّت بثلاثة أشهر تعبّداً. كما فى غيرها مسن 
العدد المشروعة للتعبّد وللاحتياط في تعميم ذلك مراعاة للفروج 
وللأسرار التي لا يحيط بها إلا من شرّع ذلك فمن الغريب الاستدلال 
بيدا على السقة: 

عقن قير سلمة وى الخمطاي تعدو ون غبلة كا رادا 
ذا تجيل: الدواة متها شيورو اكت ها تحي يالك كار 

لكن في الوافي : «وفي بعض : واكثر ما تحمل لسنتين»'", بل عن 
الوساكل انه الى وذكر ضبو هده انميق "موحي فلذويحه إل العجيل 
على التقيّة . 

وفي المرسل في قول الله تعالى : «يعلم ما تحمل كل انثى 
وما تغيض الأرحام وما تزداد»!“ قال : «الغيض : كلّ حمل دون تسعة 
رونا" تزدادة كل شى ع اترذاد فى اتبعة ضهن فكلها رات المراء 


)١(‏ الوافي: النكاح / باب 5١8‏ 2ح 8 ج ١5‏ ص 1550. نقلاً عن الفقيه. والموجود في متنه: 
«لسنتين» وأشير إلى ما هنا بعنوان نسخة. انظره: الطلاق / باب طلاق الحامل م 097 
اس 01 

(') انظر ذيل مصدر «الوافي» في الهامش السابق. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أحكام الأولادح ١6‏ ج 7١‏ ص 584. 

(4)اشوزة الرعد: الآية 7 


لحوق الأولاد باالزورج وشروطة ا ا ل _ ااا 8# 
الدم الخالص فى حملها فإنّها تزداد بعدد الأّيَام التى رأت فى حملها من 
الدم»0", 

وفي المرفوع المروي عن نوادر المعجزات للراوندى عن 
سيّدة النساء فاطمة تيه : أنّها ولدت الحسين لهذ عند تمام سنة'" من 
حدليا نه 

لكنّهما قاصران عن معارضة ما عرفت من وجوه. بل الأوّل 
منهمأ'“ بالنصوص الواردة في تفسير الاية المزبورة بخلاف ذلك0", 
إن حكن اراقاةنها لا تقاف الرينة الى .يمتها فى التضوهن الاق 
كما 1١‏ الفرنسل العانى سينا رضن رامقا وو مغلافة "لاقلا محص عد 
القول بالعسيم . 

والوجدان المدعى بخلافه على وجه ينفى الاحتمال الذى ذكرناه 


ع جام 
ولو شبهة او مع عدم علمها بذلك. كما هو واضح . 18 


١7 وسائل الشيعة: باب‎ ,١© ج 1ص‎ ١ الكافي: كتاب العقيقة / باب بدء خلق الإنسان ح‎ )١( 

)١(‏ في المصدر وبعض النسخ: ستّة. 

9 نوادر المعجزات (ضمن الخرائج والجرائح): ح م ؟ ص غ86 - 160/ وفيه: تمام 
السئة. 

)الأول بعدننا إضناقة «سبعارطن» أى نيه 

(0) تفسير العيّاشي: سورة الرعد م ١١‏ ج ١‏ ص .5١0‏ 

() أمالي الطوسي: ع ١10‏ ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد 
ح و4١‏ ج ١كص‏ ١78و584.‏ 


الطهارة / في تغسيل الرجل غير تجارممةه ببسي .ل سب 198! 
في كتاب مدينة العلم ماني الجامع إلى الحلبي عن الصادق 
( عليه السلام ) 070 اي 

ولا يناني الاستدلال بالشرط الأخير الترديد بالخمس أو الست في 
الأول » كما لا ينافيه شموله أيضاً للزائدة على الثلاث إن لم نقل به ولا ما 
في التهذيب أيضاً قال : «وروى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلاً , قال : 
( روي في الجارية تموت مع الرجل » فقال : إذا كانت بنت أقلَ من خس 
سنين او ست دفنت ولا تغسل ) ثم قال بعدها :- يعني ولا تغسل مجحردة 
عن ثيابها »'" انتهى . 

قلت : وأولى منه ما حكاه في الذكرى7" عن ابن طاووس من أن ما 
في التهذيب من لفظ « أقل » وهم . 

ومن العجيب أنه ظنّ في المعتبر أن الشيخ استدل بها على المطلوب » وقد 
عرفت أنها ظاهرة أو صريحة في منافاته » كما أنه ظنّ انحصار دليل الحكم 
فيهاء ولذا قال بعد ذكرها : « والرواية مرسلة ومتنهبا مضطرب فلا عبرة 
بهاء ثم لا نعلم القائل »7 انتهى . 

وأعجب من ذلك كله استناده في المنع إلى أصالة حرمة النظرء مع أَنَّ 
الأصل يقتضي 'العكس كما هوواضح , وكيف ؟! مع أن المعلوم من بديهة 
الدين جواز النظر واللمس للصبيّة في الجملة» بل في الرياض : إنه 


.”9 ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص‎ )١( 
.747 (؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح1517 ج١ ص741-‎ 
ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل اميت صص79.‎ )( 

(4) المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص4 77 . 


ل عت و ب ا ل ا و تج د الخو أشن الكلام (ج "") 


وحينئذٍ فالرجوع إلى الاستصحاب وإطلاق قوله َي : «الولد 
للفراش» ونحو ذلك ممّا سمعت ممّا لا ينبغى اللإصغاء إليه؛ ضرورة عدم 
معارضة الأوّل منهما للدليل المزبور. ووجوب حمل الثانى على 
المقد . والله العالم . ش 

وعلى كلّ حال «فلو لم يدخل بها لم يلحقه4» إجماعاً بقسميه'". 
ونصوصاً . 

نعم , قد يقال : بعدم اعتبار العلم بالدخول مع ولادتها ما يمكن 
تولّده منه؛ تغليباً للنسب ء ولقوله يي : «الولد للفراش»'" فإنّ المراد به 
الزوج أو المرأة على تقدير مضاف , أي ذي الفراش ., وعلى التقديرين 
يقتضى اللحوق , خرج منه ما علم عدم الدخول لما عرفت, ويبقى 
غيره . وحينئذٍ يكون الأصل _بعد وقوع العقد ‏ لحوق الولد بالزوج مع 
الامكان . 

ولا ينافي ذلك ذكر الدخول في عبارة المصئف وغيره'" بعنوان 
الشرطيّة المقتضية للشكٌ في المشروط بالشكٌ بها؛ فإِنٌ الأصل الشرعي 
المزبور طريق للحكم بتحققها بالنسيبة إلى الإلحاق المذكورء ومن هنا 


85 ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ .51١ ينظر التنقيح الرائع: النكاح / احكام ليده "' ص‎ )١( 
ص ؟. ورياض المسائل:‎ ١6 ص 504, والحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج‎ ١ ج‎ 
.٠١7 ص‎ ١١ النكاح / حكم الأولاد ج‎ 

(1) تقدّم في ص 5814. 

() كالعلامة في القواعد: النكاح / في الولادة ج ” ص 18. والشهيد الأوّل في اللمعة: 
النكاح / الفصل الثامن ص .5١١‏ 


اغوق لاو لآذوبالزوة وفروظة ٠‏ .سمي ب م 947 


فرّع المصنّف وغيره'" على الاشتراط المزبور العلم بعدم الدخول, 
لا الولادة الممكنة اللحوق مع عدم العلم بالدخول . 

لكن ستعرف في كتاب اللعان'" التحقيق في ذلك. وإن جزم 
بالاحتمال المزبور في المسالك في كتاب اللعان'", والله العالم . 

وكيف كان, فيتحقق الدخول _الموجب لإلحاق الولد وغيره 
من الأحكام ‏ بغيبوبة الحشفة خاصّة أو قدرها من مقطوعها في القبل 
وإن لم ينزل, كما هو صريح بعض النصوص الواردة في العزل وفي 
المتعة وغيرها!, بل يمكن دعوى تواتر النصوص فيه معنّ: ضرورة 
رشي اق انها هن "لوقل المحدن بدا اسمعت تطعا كنا لأ مهي 
على من لاحظها . 1 

بل عن الشهيد في قواعده: أن الوطء في الدبر على هذا الوجه +" 
بساوي القبل في هذا الحكم وغيرهء إلا في مواضع قليلة استئناها!", 
وفي المسالك : «وما وقفت في كلام أحد على ما يخالف ذلك»”". 


)١(‏ انظر المصدر الأوّل في الهامش السابق. 

(5) في س 70 ص 59. 

(؟) مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠١‏ ص ١1817‏ 188. 

4١‏ الوسائل الفيكةة لطن رانك كاين اراس مقةجات التكاح سج ٠١‏ ص .15١‏ وباب 77 من 
ابواف أحكام الأولاد ج 55 ص 018 و./١‏ و70٠١‏ و80 1. 

(0) القواعد والفوائد: قاعدة 0 ١ص‏ 727 .١‏ 

(7) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص //ا؟. 


معي م تت لوقن الكلام :1 87) 

قلت : لعل الوجه فيه أيضاً ما عرفته من صدق مسمّى الوطء المعلّق 
عليه الحكم , والدبر أحد المأتيّين. 

إوكذا لو دخل بها!" وجاءت به لأقل سو رصلة هر عدا 
كاملاً» فإنّه لا يلحق به على المشهور بين الأصحاب'''شهرة عظيمة!", 
بل لعل الإجماع بقسميه عليه'*. وإن حكي عن الشيخين : أنّه خيّراه 
بين نفيه وبين الاعتراف به!©؛ للخبر السابق الذي قد عرفت الحال فيه . 

لكنّه شاذ لا يقدح في تحصيل الإجماع. بل يمكن دعوى 
تواتر النصوص بخلافه . وقد سمعت دعوى الإجماع من المؤمنين 
ء او المعلمين على أن النية اشهر اقل الحمل وغميرها فين الادلة 
على ذلك . 

واحترز بالحياة والكمال عمّا ولدته في هذه المدّة غير حىّ 3 
ناقص الخلقة , فإنّه يلحق به مع إمكان تولده منه عادةً, للأصل المزبور, 
فتجب حينئزٍ عليه مؤونة تجهيزه» ويستحق ديته لو جني عليه ... إلى 


)١(‏ ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(1؟) كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص /77). وكشف اللثام: النكاح / أحكام 
الولادة ج لاص 058. 

(*) كما يستفاد من نسبة خلافه إلى الشذوذ في مفاتيح الشرائع: مفتاح 877 بج ١‏ ص 504. 

(4) ينظر التنقيح الرائع: النكاح / أحكام الأولاد ج ” ص .57١‏ ونهاية المرام: النكاح / أحكام 
الأولاد ج ١‏ ص 477. ورياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .٠١”‏ 

(0) المقنعة: النكاح / باب لحوق الأولاد ص 058 النهاية: النكاح / باب إلحاق الأولاد ج ١‏ 


1١ ١ ص‎ 


لعوق 1ل ازالاكنها لز وج واشرو ل سسسسم حيسي سي سس ب نت لام 


غير ذلك من الأحكام المترتّبة على لحوقه به. نعم , لو لم يمكن في 
العادة لحوقه به لم يلحق به كما هو واضح . 

والظاهر أنه يجري هنا ما سمعته في السابق من الحكم بعدم 
اللحوق في المتولّد حيّا كاملاً لأقلّ من سنّة إذاكان ذلك معلوماً , أمَا مع 
الجهل فالظاهر الحكم باللحوق؛ للأصل الذي قدّمناه, بل لعلّه هنا أولى؛ 
باعتبار تحقّق الدخول الذي هو أصل في الحكم باللحوق حتّى يعلم 
فساده بالعلم بالتولّد للأقلّ ونحوه. وستسمع لذلك تتمّة إن شاء الله . 

زوكذا لو النقاعلى القضاءها زاد ع صحة اشهر ا عقر من 
سان : القطاي او 'قبك: 5 [بيقية معيددفة ريق خرن اقصى اللحدم ».. * 


امم 


ولا يجوز له الحاقه بنفسه راان كد اماع نكري مس العو 7 55 


مع التجاوز عن أكثر الحمل . 
نعم ذلك كذلك مع العلم, أمّا مع الشكٌ فالظاهر اللحوق؛ للأصل 
الباق علن تحى ها سمه اننا . 


وحينئذٍ فلا خلاف'" ولا إشكال في شيء من الأحكام المزبورة 
إلا في ثبوت ذلك -بل والسابقين بالاثفاق على عدم حصول 
الشرط؛ ضرورة تعلّق الحكم بغيرهما وهو الولدء فلا يجدي اتفاقهما 
على نفيه عنه . 


ممما ل 1 

وربّما وجّه'" ب «أنّ الحقّ منحصر فيهماء والفعل لا يعلم إلا منهما. 
وإقامة البيّنة على ذلك متعذرة أو متعسّرة, فلو لم يكتف باتّفاقهما عليه 
وألحقنا به الولد حتماً نظرا إلى الفراش لزم الحرج والاضرار به. حيث 
يعلم انتفاءه عنه في الواقع ولا يمكنه نفيه ظاهراً. ولأنّ الشارع أوجب 
نفيه عنه مع العلم بانتفائه . وجعل له وسيلة مع إنكار المرأة اللعان”" 
فلابد في الحكم من نصب وسيلة إلى نفيه مع تصادقهما ليثبت الحكم 
اللازم له شرعاً؛ ولا يمكن ذلك باللعان المشروط بتكاذبهما. فلم يبق 
لانتفائه إلا الاتّفاق المزبور» . 

وهو كما ترىء بل عن الشهيد إشكاله ب «أنهما لو اثّفقا على الزنا 
لم ينتف الولد ولحق بالفراش , فكذا هنا»”" 

وإن كان فيه : أن مجرّد الزنا غير كافيٍ في انتفاء الولد عن الفراش إذا 
كان تسوطة روط يدكى الننا قذيبه لنا تيك شيرع سين ار ززالر أذ 
للفراش وللعاهر الحجر»”'' 

وهذا بخلاف ما لو اتّفقا على عدم الوطء في المدّة المذكورة؛ لأنّ 
الولد لاا يمكن لحوقه بالزوج من دون الوطء ع في مدة الحمل. ومن ثم 
)١‏ كما في مسالك الأفهاء. التكاح عه مكام الأ ولاد ج 4 ص 3737 -709,. 
(؟) في المسالك: باللعان. 


(؟) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأُوّل): ص 474. 
(:) انظر هامش )١(‏ من ص 5814. 


احواق 101 9قاها ارو ع بوشروطة.. صم يس سيب سن وب ع 11م 
الوا غان ‏ ك او يك هنم الوط وق الملاقيا لكدة هيت يمكن انها 
كما لو اثفقت الغيبة انتفى عنه بغير إشكالء بخلاف ما إذا ثبت زناها 
بالبيّنة فإنه لا يوجب نفيه عن الزوج ولا عن المرأة مع وجود الفراش 
الذي يمكن إلحاقه به , فافترق الأمران . 

لله إلا أن يريد الشهيد بالاتفاق على الزنا : الاتفاق على كون الولد 
5010 

وعلى كل حالء فالإشكال بما ذكرناه من منع انحصار الحقّ 


تكد خصوصاً مع متكنه -كما قيْل 00 بأنه لو ادّعى مدّع مولوداً 
على فراش غيره بأن ادّعى وطءه بالشبهة وصدّقه الزوجان فلابدٌ من 
البيّنة لحقّ الولد . فلا يكفى تصديق الزوجين في دعوى الولد. ومثل 
هذا ات هنا . 

لكن في المسالك أنه «وافق المصنّف على هذا المدّعىء إلا أنه 
يمكن منعه بما ذكرناه من الحرج والضررء وكيف يجتمع الحكم بعدم 
جواز إلحاقه ووجوب نفقته مع الحكم بعدم انتفائه عنه بوجه من الوجوه 
رت وو البكنة؟!)»", 


.77/9 الآ 5 مص‎ !١ مسالك الأخهاء. النكاح / أحكاء‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


جام 


في الزوجين حتّى يقبل تصادقهما فيه؛ لأنّ للولد حقًّاً في النسب - 5 


ا ام ل ات ا ا ار حي الل أ الكلام (ج ) 


دليلاً على الدعوى . 

نعم , قد يقال : إِنّ التصادق منهما مسقط حقّ التداعي بينهماء أمَا 
الولد فإذا كبر كان له حقّ الدعوى , ويمكن حمل كلام المصئف وغيره 
على ذلك, والله العالم . 

«ولو وطئها واطىّ فجورا» ولو بعده كان الولد لصاحب 
الفراش» فضلاً عن تهمتها به. مع فرض وطئه على وجدٍ يمكن إلحاق 
الولد به , فانّه أظهر أفراد قوله لَْةٍ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»'"" 
المتفق على مضمونه . 

فلا ينتفي عنه حينئزٍ إلا باللعان إذا لم يصرّح باستناد النفي إليه , وإلا 
لم ينتف به أيضاً على ما في كشف اللثام'". وإن كان قد يشكل : بإطلاق 
أدلّة اللعان مع فرض إقدامه عليه ولو لاطمئنانه فى السبب المزبور, 
ولعلّه لذا أطلق المصئّف وغيره”". وستسمع في كتاب اللعان التحقيق 
فى ذلك إن شاء الله . 

«(وا» على كل حال, ف 9لا ينتفى عنه» في الفرض المزبور 
ولأ باللعاق» لأ التاق لأ ولك لدهدو نما له حجن فليما دن وطارة 
وطء ذي الفراش سبق أو تأخَّرء وشابهه الولد في الخَلق والخُلق أو لا. 


.5/4 من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

.010 كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص‎ )١( 
.45 (؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / في الولادة ج 7 ص‎ 
سافن يح السالك:‎ ( 


حك الله لو وطقة البق رك ةقورا ٠‏ . نسم سبي ب ف سين لذلا 


وخبر داود بن فرقد عن الصادق مقِةِ : «أتى رجل رسول الله كيل 
فقال: يا رسول الله إِنّي خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي ' 
حبلى؟ فقال له رسول الله ييَيْةُ : مَنْ تتّهم”"؟ قال : ائت بهما فجاء بهما. 5 
فقال رسول الله ييه : إن يك ابن هذا فسيخرج قططاً'"اكذا وكذا . فخرج 
كما قال رسول الْهيَيييةُ ؛ فجعل معقلته على قوم أمّه وميرائه لهم ...»'” 
مع الإرسال يحتمل طول الغيب . .. أو غير ذلك . 

وماوردفي, بحن ال خبا رسن ا زه ..القيافة فضلة من 
النبوّة ...406 والعمل عليها منهم مي فى بعض الأحيان'“ -محمول 
علىها لاناى الينام النجمع كله تناد رجهي 

واحترز بالفجور عن الوطء شبهة على وجِدٍ يمكن تولّده منهماء 
فإنّهِ يقرع بينهماء ويلحق بمن تقع عليه القرعة؛ لأنّها حينئذٍ فراش لهما . 
من غير فرق بين وقوع الوطءين في طهر وعدمه مع إمكان الإلحاق 
هما . نعم , لو أمكن لأحدهما دون الآخر تعيّن له من دون قرعة. 


)١1(‏ في المصدر بعدها إضافة: «قال: أتهم رجلين». 

(1) شعر قطط: شد يد الجعودة. مجمع البحرين: ج اص 9١١5(قطط).‏ 

(؟) الكافي: النكاح / باب بعد (باب الرجل يكون له الجارية) ح ١ج‏ 0 ص ١45غ4.‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح 7١‏ ج 8 ص 185. وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب أحكام الأولادح ؟ ج ١١‏ ص 197. 

(؛) الخصال: باب الواحد ح 74 ص .١9‏ وسائل الشيعة: باب 75١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ 
ج ااا ص 159. 

(0) أصول الكافي: كتاب الحجّة / باب الإشارة والنصّ على أبي جعفر الثاني ح ١6‏ بج ١‏ 
ص ,57١1‏ وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 6 وه ج 5١‏ ص .١158‏ 


امم ف اق لاوم ا 
كما أَنّه ينتفى عنهما بعدم إمكانه منهما ء وهو واضح . 
ورا لتنا فى امول كد ى لوطاو السريعي ار بعتا الود 

وغال مه قاد عه المرأة لتلحق بد للد :و أ كر :9 اوه اتنا ولكى اتعظلنا 
فى ولادته» فنفاها وادّعى أنه أتت به من خارج #فالقول قول 
الزوج مع يمينه» للأصل , ولأنّ الأوّل من فعله فيقبل قوله فيه , والثاني 
يمكنها إقامة البيّنة عليه فلا يقبل قولها فيه بغيرهاء وكذا إذا كبر الولد 
فأذع كود ولد لقم 

ولوانّفقا عليهما واختلفا في الوذه فاع و لذدنه لدووسنة شور ا 
لأزيد من أقصى الحمل, ففي اللمعة : «خُلّفت»7". 

وفي الروضة : «تغليباً للفراش , ولأصالة عدم زيادة المدّة في 
الثاني» لكن قال : «أَمّا الأول فالأصل معه , فيحتمل قبول قوله فيه عملاً 
بالأصلء ولأنّ ماله إلى النزاع في الدخول, فإِنّه إذا قال: لم تنقض 
السنّة أشهر من حين الوطء فمعناه أنه لم يطأ منذ ستّة أشهرء وإِنّما وقع 
الوطء فيما دونهاء وربّما فسّر بعضهم النزاع في المدّة بالمعنى الثاني 
خاصّة ‏ فيوافق الأصل , وليس ببعيد إن تحقّق في ذلك خلافء إلا أن 
كلام الأصحاب مطلق»!". 

وكذا في المسالك . وزاد أنه «لو نظر في تقديم قولها إلى أَنّهما مع 


.5١١ اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثامن ص‎ )١( 
.]58- 4797 الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص‎ )1( 


حكم الولد لو اختلفا في الدخول 1 ا م 0 
الاجتماع والخلوة يكون الظاهر الدخول لكان ذلك مشتركاً بين 
الحسالميع دين" الى الوه 

قلك #"تحقيق الحال انر يقال :إن قاغدة الفتراش حكة سرعية: 
فالغوافق الانتضاها امك على بخن اعد ةبيه المسياج على الخال 
فلو فرض كون النزاع بينهما بكون الولد له وعدمه ‏ على وجهٍ كان”" 
إبراز التداعي على هذا الوجه فلا ريب في أنّ القول قول مدّعي 
الإلحاق بيمينه . 

نعم , لو لم يقتصر في الدعوى ء بل أسنده إلى سبب خاصٌ على وجه 
يكون لحوق الولديه:تبعا كما لى اعت الامراه الول :يها يتحيث 
يلحق به الولد أو ادّعت الولادة فأنكره كان القول قول المنكر. نحو 
ذا لوانتن المسلع هافن يده الى بسي تخا في يقتضي بطلان دعوى 
المدّعي . كما لو قال : «اشتريته منك» كان القول قول منكره يبمينه . 

هذا كلّه فيما يتعلّق بالمسألة الأولى. 

ما الثانية وهي الاختلاف ‏ : فالظاهر أنّ مبناها أصالة لحوق الولد 
بالوطء المحترم حمّى يتبيّن فساد ذلك , وهي قاعدة أخرى غير قاعدة 
«الولد للفراش» ولو لكونها أخصٌ منهاء وحينئذٍ فمتى تحقّق الوطء 
حكم شرعاً بلحوق الولد إلا إذا علم العدم بالوضع لأقلّ الحمل أو 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص 584. 
الست فى رض الندد: 


١١‏ جواهرالكلام (ج4) 


يستفاد من النصّ الصحيح( جواز النظر إلى حدّ البلوغ . وحكي عليه عدم 
الخلاف » وفي المعتبرة جواز تقبيلها إلى الست كما في كثير منها(" , أو إلى 
الخمس كا في بعضها9) 24 اللي 

نعم قد يستدك له بقول الصادق (عليه السلام ) في الموثق بعد أن سئل 
«عن الصبيّ تغسّله امرأة؟ قال : إنما تغسّل الصبيان النساء » وعن الصبيّة 
لا تصاب امرأة تغسّلها » قال : يغسّلها رجل أولى الناس بها 0" . 

وفيه : -مع عدم صلاحيّته لمعارضة ما تقدّم » واحتمال زيادة الصبيّة 
على الحدّ المذكور, واحتمال دلالته أيضاً على المطلوب بوجهٍ ؛ إذ قد يكون 
الأولى بها ليس من امحارم فهو كالأجنبيّ أن المراد الأولى أو من يأذن له 
الولي » فتأمّل جيّدا, هذا . 

وني المقنع 2 تحديد جواز تغسيل الرجل للصبيّة مما إذا كانت أقلّ من 
حمس ء وفي المقنعة أنها « إن كانت أكثر من ثلاث غسّلوها بثيايها »29 , 





١4ج من ابواب مقدمات النكاح ح؛‎ ١75 وسائل الشيعة : باب‎ » 17٠١ قرب الاسناد: ص‎ )١1( 
.١59 ص‎ 

(؟) الكافني : باب حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقبّل ح7 جه ص#"ه ‏ وسائل الشيعة : 
باب 1717 من ابواب مقدمات النكاح ح؟ ولاج:١‏ صضص١٠7١و١١.‏ 

(6) الكافي : باب حد الجارية الصغيرة التي يجوز أن تقل ح" جه ص*"ه , وسائل الشيعة : 
باب ١107‏ من ابواب مقدمات النكاح ح” ج4١‏ ص 17١‏ . 

(5) رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص51 - .7١‏ 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح8 ج١‏ ص 445 » وسائل الشيعة : باب 7 من 
ابواب غسل الميت ح” ج١؟‏ ص١7١1.‏ 

(5) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص" . 

(0) المقنعة : الطهارة / تلقين ا حتضرين ص77 . 


اا 100 الكلام (ج ) 


لأقضاء انيري او الغو الك. 

ففى الفرض ‏ الذى قد تحقق فيه الوطء واختلفا فى المدّة ‏ تكون 
المرأة منكرة على كل حال؛ باعتبار موافقة دعواها الأصل المزبور. من 
غير فرق بين دعوى الزوج الأزيد من أقصى الحمل أو الأقلّ من أدناه؛ 
إذ هو على كلّ حال مدّع ما بنافي أصالة لحوق الولد بالواطئ , ولعلّه لذا 
أطلق حلت 

النذاوات ممّا في كشف اللثام من تعليله ب«الرجوع إليها في العلوق 
بالولدء فإنه من فعلها فيقدّم قولها مطلقا»'". 

وفي الرياض -بعد أن حكى ما سمعته من الروضة _قال : «لكن في 
الاكتفاء بمئله في الخروج عن الأصل إشكالء إلا أن يعتضد بعموم 
(الولد للفراش) ولا ينتقض بصورة وقوع النزاع في الدخول؛ لعدم ثبوت 
الفراش فيها بدون ثبوته , بخلاف المقام؛ لثبوته باتفاقهما عليه , هذا» . 

«مع إمكان المناقشة في الأصل الذي ادّعي كونه مع الزوج . كيف؟! 
وهو معارض بأصالة عدم موجب للحمل لها غير دخ وله . وبعد 
التعارض لابد من المصير إلى الترجيح . وهو معها للعموم المتقدم, 
ولا ينتقض بالصورة المتقدّم ذكرها؛ لانتفاء المرجّح المزبور فيها 
كما مضى ء فهذا أقوى»”" 


)١(‏ إذا 0 الالو بياناً لقوله: «علم العدم» فالأولى التعبير ب «الوضع لدون أقلّ 
الحمل أو لأزيد من أقصاه». 

(1) كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 077. 

(؟) رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد م ١١‏ ص .١٠٠١‏ 


حكم الولد لو اختلفا فى الدخول .ب لس م16 

وفيه أَوّلاً: أنّ المراد بالفراش المرأة كما عن بعضهم'", أو الزوج كما 
عن المصباح الحكتير 7" بومعنا غدلي الأول ان الولك لذ افتعراشن 
المرأة. فيتحقّق حينئذٍ بمطلق الدخول بالمرأة ولو الوطء الذي قد اثّفقا 
علق غنم التو لد عتم قرتجة لنمو له الضورة الوا ول مخلض ننه ل 
بما ذكرناه من إسناد دعواها إلى ما يقتضي الأصل نفيه من وطء زائد 
على ما تحقّق به اسم الفراشيّة , كما يقضي به فرض كلامهم في الأعمّ 
من التي تحقّق فيه الفراشيّة وعدمه, بل هو في الثاني أظهر؛ إذ ذاك مبنيّ 
على عدم قبول قولها مع فرض الخلوة؛ ترجيحاً للأصل على الظاهر 
مع احتمال العكس . وكلامهم أجنبي عن ذلك هنا كما لا يخفى على من 
له أدنى نظر وتأمّل . وأمّا على الثاني فالمراد به واضح . 

وعلى كل حالء فلا يخرج منه إلا ما علم ولادته بلا وطء من 
الزوج . 

وثانياً: أن أصل عدم موجب آخر للحمل لا يقتضي صحّة دعواها 
من كون الوطء لأقلّ الحمل ؛ وإلا لاقتضى أصل عدم التولّد من وطبئه 
تو وطء غيره: 

نعم , إن كان مراده بأصل عدم موجب للحمل الإشارة إلى ما ذكرنا 
من الأصل الشرعي في الحكم بلحوق الولد مع تحقّق الوطء إلا أن يعلم 


(؟) المصباح المنير: ص 118 (فرش). 


لي سسسيوبيحي ب ب يي ب 0 م قولف الكت عام 


قينا قدي لتو لدالسوى أدز © العمل اوالاقية من ا نضا سي اوالقعين ةلك 
اهن : 
ثم قال : «وحيث قدمنا قولها فالمتجه عند جماعة منهم شيخنا 
الشهيد في اللمعة توجه اليمين عليها . وربّما لاح من كلام بعض كما 
دكن _كومة ورلا باس به؛ نظراً إلى الأصل وانتفاء المخرج ء بناءً على 
1 أن تقديم قولها ليس لإنكارها حتّى يتوجّه عليها اليمين بل لتغليب 
ساني انراق السينة 1 طالئدي لتتوم لتقام ودر لس :فيه أععان البدين » 
ولكنّ الأحوط اعتباره»'" 
وفيه : أنّها ليست إلآ منكرة. ولذا تقبل البيّنة في مقابل قولها. 
وتغليب جانب الفراش لا ينافي توجّه اليمين عليها؛ لاحتمال نكولها 
وااعيرافها يغنيم الديكول الذى بسكي مه اورطع 
(و» كيف كان , فقد ظهر لك : أن مع الدخول واتقضاء أقل 
لدم وعدم تجاوزه أقصاه إلا يجوز له نفى الولد؛ لمكان تهمة 
انوبالفتمور »يل تؤوالا مع ينيد #ضواء ار أنتقا وو غقه او ل 
«(و» حينئذٍ ف «لو نفاه لم ينتف إِلَّا باللعان» إذ الفرض إمكان 
نوأده منه. وقد سمعت قوله يد طُ : «الولد للفراش» المتفق على 
بطموتهوو لا يسكت نمق ذلك | لوطع القنهة على عسي عر قت 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: أقصى. 
(") رياض المسائل: النكاح / حكم الولادة ج ١١‏ ص .11١-1١٠١‏ 


غدء الحاق الول لى أخبل امرأة مق الزنا ثم تزواحها . ستت ت سح :/11 

ولو طلّقها فاعتدّت ثمّ جاءت بولد ما بين4 الوطء الذي لحقه 
«الفراق إلى أقصى مدّة الحمل لحق به4 الولد 9إذا لم توطأ بعقد 
ولاسيية وان وطلقة زا مهاف ولا إشكال؛ ليا درا دوك 
يلحقها فراش اخر يشاركه في الولدء بل بناءً على ما ذكرنا يلحق به 
انها و ديعل العال؛ لقاغدة الفراش أيضاً . نعم » لوكان انز أ 
لأزيد من الأقصى انتفى عنه قطعاً . 

أمّا إذا لحقه فراش آخر بعقد أو شبهة , فإن لم يمكن لحوقه بالثاني 
فهو للأوّلء وإن لم يمكن لحوقه بالأوّل فهو للثاني, وإن لم يمكن لحوقه 
بواحد منهما انتفى عنهماء وإن كان قابلاً للالتحاق بكلّ منهما ففي 
ترجيح الثاني أو القرعة قولان, قد تقدّم الكلام فيهما سابقاً ويأتي 
أيضاً. ولا ريب في أنّ الأقوى منهما ما هو المشهور بين الأصحاب من 
كونه للثاني؛ للنصوص التي فيها الصحيح وغيره'". 

«ولو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوّج بها لم يجز إلحاقه به. وكذا 
لو زنى بامة فحملت ثم ابتاعها» لما سمعت من النصٌّ والإجماع 
على أنّ للزاني الحجر . وتجدّد الفراش لا يقتضي إلحاق المحكوم 
بانتفائه؛ إذ المراد من «الولد للفراش» المنعقد في الفراش لا المتولّد ' 
مطلقاً . ولذا انتفى عنه ما كان منعقداً قبل الفراش . ولم ينتف المنعقد فيه 0 
واو زالغته خال التو لد رطلاق ماد . 


)١(‏ تأي الاشارة إليها قريباً. 


م4 ل اج ا ا ب ا جز اهن الكادع 2 31217 

كلّ ذلك مضافاً إلى خبر علىّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن القمّي 
قال : «كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبى جعفر نِقةٍ : جعلت فداك, 
ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت, ثم إِنّه تزوّجها بعد الحمل 
تاو كوو لذريروقى أنه خلق اندي ؟ تنكف خط وراتمه ار لدالفلة 


وت 


(و» على كلّ حال, فقد عرفت مما قدّمنا سابقاً أنه «يلزم الأب 
الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول وولادة زوجته له4 على وجهٍ 
يوجب إلحاقه به إفلو أنكره والحال هذه لم ينتف» عنه «إلا 
باللعان» كما هو واضح. بل هو كالمستغنى عنه بما سبق . 

بل قد ظهر ممًا قدّمنا سابقاً: أن المتجه الحكم باللحوق بعد تحقّق 
الفراشيّة وإن لم يعلم دخوله في'" المسيّب لانعقاد الولد؛ لقاعدة 
الراقى بندسيوضا على يها سمفة من النكدن القاون.. 

ولناقلنا رسي ولايد التتول مم ترص التداعن سمه /1ان: 
إلحاق الولد به, لامع عدم تداع فيه . 

ولا ينافي ذلك ذكرهم له بعنوان الشرطيّة المقتضية للشكٌ في 
المشروط بالشك فى حصولها؛ "صبرورة 0 ذلك طريق صرق 
نا وير اللنكر عرد دايا ستى يدام الدع 
مب الأحكا املا ا الوق / 0 بالاباء ح ع م/ ص .185١‏ وسائل 


لو طلق امرأته فاعتدّت وتزوّجت ثم جاءات يولد ٠‏ ب 8غ 


«وكذا» الكلام إلو اختلفا في المدة» على الوجه الذي قد عرفت 
تفصيل الحال فيه . فلاحظ وتأمّل . 

(و» كذاعر فت الحال فيما 9لو طَلق امرأته فاعتدّت 
وتزوجت. أو باع أمته فوطتها المشتري» أو أعتقها فاعتددت 
ونكحت لٍثمٌ جاءت بولد لدون سنّة أشهر كاملاً, فهو للأوّل. وإن 
كان لسئّة لت فصاعداً" (فهو للثانى» ف : 

فى حيس زرارةة سالك أب عدر ا فين ايجل الى 
امرأته ثم تكحت وقد اععدت ووقيية اشمية الينهر حيو دل 
7 ن كان ولد أنقص من سنّة فلامّه ولأبيه الأوّل, وإن ولدت لسنّة أشهر . 1 


5١ 





فهو للأخير»”" 3-3 
ممرمل جيل عن أبدجنا فنا دوقي الرأة ترون ان متها 
قال : يفرّق بينهماء وتعتد عدة واحدة منهما ا وإن جاءت 
بولد لسنّة أشهر أو أكثر فهو للأخير , وإن جاءت بود لأقل من سنّة أشهر 
فهو للال)»!. 
وفي خبر أب العبّاس قال : «إذا جاءت بولد لسئّة أشهر فهو للأخير . 
وإن كان أقلّ من سنّة أشهر فهو للأوّل» 


00 

)١(‏ ليست في نسخة المسالك. 

(؟) جعلت جزءً من المتن فى نسخة المسالك. 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح ه ج 4 ص .١177‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ١١ج‏ ١7اص‏ 587. 


(]) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 6م/) ص ,.١1١8‏ و«الوسائل»: حَ 1 
(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح /ا. و«الوسائل»: ح ١‏ 


ارانطاء مع مي ع لح ع وحن لو فل لكام( 2 


وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ليه : «إذا كان للرجل منكم 
الجارية يطأها فيعتقها فاعتدّت ونكحت , فإن وضعت لخمسة أشهر كان 
من مولاها الذى أعتقها مان واس عدم فوهك ليله اجور قدا + 
اوجها الأخير0: 

يعو الك كلدم على تتا لقو لقره" مضا فا الى هنا فيل سا 
ظهور أدلّة الفراش في الفعلي منه'", والله العالم . 


وأمًا «أحكام ولد الموطوءة بالملك» : 

ف «إذا وطيْ الأمة4 به إفجاءت'“ بولد لسنّة أشهر فصاعداً» 
إلى أقصى الحمل «لزمه الإقرار به4 إن لم تظهر أمارة الخلاف كما 
ستسمع الكلام فيه وإن لم نقل: إنها مرا كما هيو المسهور” 
بلاخلاف. بل فى كشف اللنام : «اتفاقا كما يظهر منهم»". بل 
ول زف كاك لتاهدة لحوى لز له الوطم الميحكرع مع الركا وه لفحي 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يكون له الجارية يطأها فيبيعها ح ١ج‏ 6ه ص .49١‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح ٠١‏ ج 8 ص 178. وسائل الشيعة: باب 
١/‏ فين أبواك أحكام الأولادح ١ج ١‏ اص 7 

(1) كما في المبسوط: كتاب العدد ج 4 ص ."88١‏ وإيد اح الفوائد: النكاح / في الولادة ج ١‏ 
ص .١51٠١‏ 

(؟) كما يستفاد من مسالك الأفهام: التكاح / احكام الأولاد ج ص 587١‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 81 ج ١‏ ص 517. 

(غ) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: به. 

(0) كما في كشف اللثام: (انظر الهامش اللاحق). 

(1) كشف اللثام: النكاح / احكام الولادة ج لاص 058. 


لحوف الول العو لوكو روطم بت تي ا ام ل ل 0 2110 


سعيد بن يسار سأل الكاظم ليه : «عن الجارية تكون للرجل يطيف 
بها''" وهي تخرج فتعلق؟ قال : أيتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله؟ قلت : أَمّا 
ظاهرة فلاء قال : إذاً لزمه الولد»'" 

وسأل الصادق نةٍ في حديث آخر : «عن رجل وقع على جارية له 
تذهب وتجىء وقد عزل عنها , ولم يكن منها"'" إليها . ما تقول فى الولد؟ 
الذأرى أن لا ياج ايا سيد .قال : وسألت أبا الحسن 326 فقال : 
أيتّهمها؟ فقلت : أمّا تهمة ظاهرة فلاء قال : فيتّهمها أهلك؟ فقلت : أمَا 
شيء ظاهر فلاء فقال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟!)' 

وؤلكن لو نفاه» انتفى و«لم» يحتج إلى أن بلاعن قدا" 1 


516 


ب سوا ماه اا 00 7 


5-0 أي يدور. جف 2 لمن 0 :ج وص ١1(طوف).‏ 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يكون له الجارية يطأها فتحبل ح ١‏ ج 0 ص 85 4. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء م لاه ج 8 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب 
7 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ؟ ج ١١‏ ص .١19‏ 

١‏ ") في المصدر: منه. 

(4) انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق: م 4. و«التهذيب»: ح08. و«الوسائل»: مه ص .١7١‏ 

(0) في نسخة الشرائع بدلها: أمته. 

)01 م اللعان ج ه ص ."5١©‏ والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه 
ص 41758. ونهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 459. وكفاية الأحكام: النكاح / 
احكام الاولاد ج ١‏ ص 5718 -5979. وكشف اللثام: النكام / احكام الولادة ج ٠‏ 
ص 0178. ورياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١١8‏ 

(/ا)اسووة التور: الايه؟ا. 


,ع ميدي تت ا ع ا ا ب اا هر الكلام (ج 3) 


فيها لزم الانتفاء بالنفى؛ إذ لم يبق طريق إليه غيره و4 هو بمنزلة فعله 
لذ مزل !لتاقل فيه اذو له 

نعم «لو اعترف به بعد ذلك الحق به» لعموم «إقرار العقلاء . 
وفحوى صحيح الحلبي بمثله في ولد الملاعنة'". لكنّ الظاهر أَنّه إِنّما 
يترتب عليه من احكام النسب ما عليه دون ما له اخذا بإقراريه, 
كما صرّحوا به في ولد الملاعنة , وفاقاً للأخبار. 

«ولو وطئ الأمة المولى وأجنبي» فجوراً إحكم بالولد 
للمولى4 للأصل السابق الذي لا يعارضه وطء الزاني الذي ليس له إلا 
الخكر .و الاخيان: 

كخبر سعيد الأعرج سأل الصادقنيةٍ : «عن رجلين وقعا على 
جارية فى طهر واحد. لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده الجارية؛ 
اقول رسول الله يي : الولد للفراش وللعاهر الحجر»'". 

أمّا إذاكان الوطء شبهة فالقرعة؛ لما عر فته سابقاً . 

«ولو اتتقلت» الأمة «إلى موالٍ بعد وط #أكبل واحد منهم 


,”7١ ص‎ 

١ وسائل الشيعة: باب‎ .١1٠١ الكافي: المواريث / باب ميراث ابن الملاعنة ح ” ج لاص‎ )١( 
11 من أنوانه هيران ولد الماافلة تر 21 1ض‎ 

(؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يكون له الجارية يطأها فيبيعها ح "' ج ه ص .:35١‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح ٠7‏ ج 48 ص 114. وسائل الشيعة: باب 
8 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 4 بج 7١‏ ص 14. 


لو انتقلت الأمة إلى موالٍ بعد وطء كل واحد منهم لها وج ب ا 11 
لها. حكم بالولد لمن هي عنده إن جاء'" لسئنّة أشهر فصاعداً منذ 
يوم وطئهاء وإلاكان للّذي قبله إن كان لوطئه سنّة أشهر فصاعداً. 
وإلاكان للّذي قبله. وهكذا الحكم في كلّ واحد منهم» بلا خلاف 
أجده فيه'", بل ولا إشكال في كونه للأخير منهم؛ لما سمعته من 
التضصيوصن الافة. 

مضافاً إلى خبر الصيقل عن أبي عبد الله اه : «سمعته يقول وسئل ' 
عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قل ان مشر رحدها؟ فال ١‏ 
بكس ما صنع, يستغفر الله ولا يعود. قلت:فإن باعها من آخر 
ولم يستبرئ رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل اخر فوقع عليها 
ولومتعوى رسمهاء فاسان حمليا عند الثالك؟ فقال ابو :عبد اا : 
الولد للفراش وللعاهر الحجر»””. 

وعن الشيخ رواتتميستد الخو عن اليقل قال سكل 
أبو عبد الله ليذ ...» وذكر مثله, إلا أنه قال : «قال أبو عبد الله لظا : 
الولد للذى:عتده الجارية يأ 


)١(‏ في نسختي الشرائة والمسالك: «جاءت» كما أنه في نسخة الشرائع بعدها إضافة: «به». 

."9 ص‎ ١ نسبه إلى الأصحاب في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج‎ )١( 

(؟) الكافي: النكاح / باب الرجل يكون له الجارية يطاها فيبيعها ح ؟ ج 0 ص .41١‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء ح ١١ج‏ 8 ص 1718. وسائل الشيعة: 
باب 088 من ابواب نكاح العبيد والإماء ح ؟ ج ١؟‏ ص .١77‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح ١١‏ ج 8 ص .1١19‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 7 


الطهارة / في تغسيل الرجل غير محارمه 


١١ 
ومال إليه بعض متأخمري المتأخرين''' , وهو لا يخلو من قوّة بناء على جواز‎ 
. النظر واللمس لبئت الأكثر من ثلاث , فتشمله الإطلاقات‎ 

وما وقع من بعض متأخري المتأخرّي ١‏ من ال مناقشة في عموم أو إطلاق 
يشمل ذلك في غير محله كما لا يخنى على من لاحظ أخخبار الباب » سيّما 
مادل على وجوب غسل الميّت من غير تقييد للواجب عليه بشخص خاص » 
وما دل على الترغيب في غسل الميّت كقول الصادق ( عليه السلام ) : 
« من غسل ميت » 9 و« يها مؤمن غسّل مؤمناً فله كذا » 2 . 

مضافاً إلى صدق اسم التغسيل على ما وقع من مثله . ودعوى أنه اسم 
للصحيح واحتمال اشتراط الممائلة بمنع من تحقّق الصحّة , فيها ما لا يخق 
بناءٌ على امختار من عدم شرطيّة ما شك في سُرطيّته » مع ظهور كون الغسل 
من المبيّنات لا من المجملات . 

وإذ عرفت ذلك ظهر أنه لا مانع من القَسَك بالعمومات أو الإطلاقات 
في نحو ذلك , ولا ينافيه ما دل على عدم جواز تغسيل الرجل امرأة اجنبيه ؛ 
لعدم تناول اللفظ ها. نعم ينبغي دوران الحكم على مدّة جواز النظر 








. كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تسيل ا ميت ج؟ ص78‎ )١( 
. (؟) كالطباطرائي في رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل ال'موات ج١ ص ؟1‎ 
. » وتسمّته : « فس وك خرج من ااذنوب كيوم ولدته أمّه‎ )6( 
/. وسائل الشيعة : داب‎ 2١14١ ص‎ ١ من [* يحضره الفميه ؛ باب سل اميت حم؟1 94" ج‎ 
' . من ابواب عسل الميت حم" ج؟ ص؟11‎ 
ونصّه : « أيّا مؤمن عسل مؤمداً فال إذا قلره : اللهم هذا بدن عيدك الؤمن, قد اخرحدت‎ )4( 
, » روحه منه وفرّقت بيهها فعموك عفوك » إل" غفر الله له نوب سدة إ1' الكب'ثر‎ 
ح؟ه ج١ ص "2 وسائل الشيعة : داب “من‎ ١" تهذيب ال*حكام : الطهارة / باب‎ 
. 31١ ج؟ ص‎ ١ ابواب عسل الميت ح‎ 


احج ل يي ا م ل لس تمت : كز اشر الكلام (ج ؟) 


وغ الققة المتسوضه الى نكا نف وان كان قلانة واقهو اعدارية 
على الانفراد: وبعد أن اشتراها الأوّل وواقعهاء ثم استراها القانى 
وواقعها. ثمّ اشتراها الثالث وواقعها ء كل ذلك في طهر واحدء فاتت 
بولد. لكان الحقّ ان يلحق الولد بالذي عنده الجارية ويصبر؛ لقول 
رسول الله يَيُْْ : الولد للفراش وللعاهر الحجر, هذا ممّا لا يخرج في 
النظر وليس فيه إلا التسليم»1". 

نعم , ليس في الجميع إلحاقه بالذي قبله مع تعذره؛ ولعله لأنْه بتعذر 
الآخر يصير الإشكال فيما بينه وبين ما تقدّمه , فهو بمنزلة ما لو وقع 
الإشكال فيه قبل الانتقال إلى الثالث» ولا يترتّب١!!فى‏ ترجيحه حيتئذ؛ 
لدامفه مح صوص الى ادها بي الاتعق التاق ند 
الإمكان , والمقام منه , واللّه العالم . 

«ولو وطئها المشتركون فيها فى طهر واحد» أو متعدّد عالمين 
عر أوتجاهلين: انان كز والح فد للك ولا يوقو ادك واد 
على وجهٍ يمكن لحوقه بكلّ واحد منهم (وتداعوه'"» أو سكتوا 
«أقرع بينهم» إذ من المعلوم عدم لحوقه بالجميع؛ الأ التكون يمن كدر 
من نطفة مندفع ا 0 ار 


اله ارضا ل : باب 4” القضاء والأحكام ص ها 

في 0 والمسالك: : فتداعوه. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 01 و08 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١١‏ ص ...١17١‏ 
(5) كما في كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج /اص 059. 


ل اح و ا ا 1 
قيمة أمْهِ وقيمته ب لي 0 
أ ولدء وكون الولد ولداً لهء فهو حينئذٍ كالجاني على حصصههم: إذ قد 
سمعت فيما تقدّم أن الأمة المشتركة إذا وطتها أحد الشركاء ألم وعرّرء 
لكن لا يكون زانياً بل يكون عاصياً. ويلحق به الولد. وتكون الجارية 
ام ولدء ويغرم حصّة الشريك من الام والولدء وبعد القرعة يرجع الأمر 
إلى ذلك . 

ولو معام و انحو متهيو بوثناء الناقون النعق يفيو غود بخصص الناكدة 
من قيمة الآمّ والولد؛ لانتفائه عن غيرهم بالنفي من غير لعان , إذ حكم 
كل واحد بالنسبة إلى هذا الولد مثله حي ده 
سكوتهم على القرعة , كما لو وطئ الأمة غير مالكها معه شبهة وطءّ 

والأصل فى ذلك  :‏ مطضافاً إلى بعض ما تقدّم فى وطء 
رسول لله يلعلا 3 إلى اليمن , فقال له حين قدم : حدئني بأعجب 
مامد عليك , قال : يا رسول الله , أتانى قوم قد تبايعوا جارية . فوطئوها 
حمسا قن حايرو العد ذو انك غاذنا تأصوعر | اليد عوهر فا بهدة 


)فى التضدو بدلهاء واشتكوا 


1 
06 


مرا 


ا مل م م م حي ل أ الكل 21 ) 


بينهم وجعلته للّذي خرج سهمه وضمّنته نصيبهم , فقال النبي ييه : نه 
ليس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم 
المستحؤة»", 

وصحيح الحلبي'" عن أبي عبد الله نهذ : «إذا وقع الحبّ والعبد 
والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد أقرع بينهم , فكان الولد 
للذي يخرج سهمه»'!". 

وصحيح معاوية بن عمّار عنه علي ايضا : «إذا وطىّ رجلان او ثلانة 


جارية في طهر واحد فولدت فادّعوه جميعاً أقرع بينهم . فمن قرع كان 
الولد ولده, ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية ...)7 

وصحيح سلمان'* بن خالد عنه بق أيضاً قال : «قضى علي 32 في 
ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ‏ وذلك في الجاهليّة قبل أن يظهر 
الاإسلام سيو سس سس 


)١ 01)‏ الكافي: النكاء / باب الجارية يقع عليها غير واحد ح ؟ ج 0 ص :.49١‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح ١7‏ ج 8 ص ,.17٠١‏ وسائل الشيعة: باب لاه من 
ابواب نكاح العبيد والإماء ح 4 ج ١؟‏ ص .١177‏ 

(؟) في المصدر «الحلبي ومحمّد بن مسلم» وهناك خبر عن الحلبي مقارب لهذا الخبر رواه في 
تهذيب الأحكام: القضايا / باب ٠١‏ البيّنتين يتقابلان ح ١1١‏ ج 7 ص .11١‏ ظ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص 43١‏ و«الوسائل»: ح 7 ص .١7١‏ 

(4) اتهدسن الأحكافة: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح ١4‏ ج 8 ص 179 الاستبصار: 
الطلاق / باب 60 القوم يتبايعون الجارية ح 4 ج ” ص 518, وسائل الشيعة: باب /ا0 من 
ابواب نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج "١‏ ص .١17١‏ 

(0) فى المصدر: سليمان. 


لو وطئ الأمة المشتركون فيها في طهر واحد ٠س‏ سسسب ا 
للآخرين. فضحك رسول الله يَيييْةُ حتّى بدت نواجذه., وقال: لا أعلم 
فيها شيئاً إلا ما قضى علي ط1»4". 

وصحيح الحلبي ا ليه أيضاً: «إذا وقع المسلم واليهودي 
والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم . وكان الولد للّذي 
تصيبه القرعة»١".‏ 

لكن في الحينا كتوعد 3:31 5 الختر الأول قال #درروالصيحات 
حكموا بمضمونها. وحملوا قوله عليه : (وضمُّنته نصيبهم) على النصيب 
من الولد,وال"ه عا كما لو كان الواطى والحد امتهم ابعداء فاه يلق به 
ويغرم نصيبهم منها» . 

«لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد؛ لادّعاء كل واحد 
منهم أَنّه ولده وأنّه لا يلحق بغيره» ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره 
من اشر كاه ءروهذا قلاف ما لى كان الواظق واخدا عفان الولك كه 
بلحوقه به ولمّا كان من نماء الأمة المشتركة جمع بين الحقّين بإغرامه 
قيمة الولد لهم وإلحاقه به. بخلاف ما هنا. والرواية ليست صريحة في 
ذلك؛ لأنّ قوله : (وضمّنته نصيبهم) يجوز إرادة النصيب من الأم؛ لأنّه هو 
النصيب الواضح لهم باتّفاق الجميع , بخلاف الولد» . 

«ويمكن أن يكون الوجه في إغرامه نصيبهم من الولد : أنّ ذلك 


)01( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 36 و«الاستبصار»: ح 0 و«الوسائل»: ح 1 
(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 5” ميراث ابن الملاعنة ح 77 ج 9 ص 558. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ ج ١7‏ ص .18١‏ 


لي تم ل ا ع و لخو اف الكلاة :ع 87 


نابت ذعمه انه ولده. ودعواهم لم تثبت شوها: تروحد الم عن بإقراره 
النسية إلى حتهي. والنضيب :فى الرروائة.يدكن شموله هما معا من حييث 
الوا تهاء اتوي فك سيم لد تصبي فيه سواه الخوييه ام لله وليذ 
كوو لعى يدتصيب الناقين فى مضه الوفاق»: 

«وعلى كل حال فالعمل بما ذكره الاصحاب متعيّن, ولا يبسمع 
الشك فيه مع ورود النصٌ به ظاهرا وإن احتمل غيره»”". 

وفيه أَوَلاً: أنّ النصوص التي سمعتها ‏ غير الخبر الأوّل ‏ صريحة 
في ضمان قيمة الولد. حتّى الخبر الأخير'" المراد من الدية فيه 
القيمة : 0000 مورد الجميع الآمة المشتركة ولو لقرائن تدل 
عل أذللقه كما 51 قول الصادق طق لفيق اللنين تا فيما ارسسل: 
الشيخ عن يونس في قوم اشتركوا فى جارية» فائتمنوا بعضهم 
وجعلوا الجارية عنده فوطتها؟ ‏ : «يجلد الحدّ ويدراً عنه بقدر ما له 
فيها , وتقوّم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء . فإن كانت القيمة في اليوم 
الذي وطئ فيه أكثر'* ممّا اشتريت به الزم أكثر الثمن؛ لأنّه قد أفسد على 
شركائه , وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر ممّا اشتريت به يلزم 
الأكر متها ما 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج م ص 589,. 
7 امحستن السله سما كي الد ةفل الكين 
(؟) خبر «ان» غير ظاهر في العبارة. 
(؛) في المصدر: أقل. 
(5) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 97 ج ٠١‏ ص 59. وسائل الشيعة: > 


لووط الآنة الست ركو ققاق طوواعة يستكي سس يوحت ا 


نعم » روى مثله فى موضع آخن مسنداً ٠‏ وزاد فيه :«اقلت ::فان أراد 
عضن النيركاء قيراءها دون الرجل ؟ قال :ذلك لدع ولسن له أن مشتعريها 
حتّى يستبرئٌ , وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة)!". 

وهو يدل على عدم الإجبار على التقويم وإعطاء القيمة, ويمكن أن 
يكون ذلك في حال عدم ولادتها منه , وإلا فهي أم ولد له في الظاهر. 

وثانياً: أن ما أورده من الإشكال كما يجري في الولد يجري في 
الا أيضاً؛ صروره أن مفقتضى دعوى كل واحد منهم صيرورتها 3 ولد 
له . فلا وجه لان ياخذد الغرامة عوضها مع وجوبها عليه . فحمله النصيب 
على التضيت متها لاايرفم الأشكال: اللهه إلا ان يقال إن اده ياعتبار 
الخولو لش يله ونين ا كا 

وثالثاً: أنّ إلزامه بإقراره لا يقتضي استحقاقهم عليه, أقصاه 
صيرورة الما عهول العالك: 

والذي يقوى في النظر: حمل الدعوى في النصّ والفتوى من كل 
واحد على إرادة الجميع معرفة لحوقه بواحد منهم؛ لا أنٌ”"اكلّ واحد منهم 
بدّعيه أَنّه له فإنّ ذلك مع الطريق له في غاية البعد. وإِنّما المراد عدم 
نفى احد منهم إِيّاه عن نفسه, بل أرادوا معرفة ذلك بالقرعة. وحينئذ 
دعا ا 
30 5 8 517 اج 8ص 119. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح ١7‏ ج /,ا ص 7/. وسائل الشيعة: 


)١(‏ في بعض النسخ بدل «لا أن»: لان. 


ودس 


ا و تك أن اكلام 2 0 
أو يقال : إِنّهِ بالقرعة التي هي أمارة لاستخراج الواقع ‏ يعلم كذب 
دعوى كل مدّع منهم . فله حينئذٍ تناول الغرامة ممّن خرجت القرعة له . 
رع 1 جار اراي كوا تر ميحات عن افيا 
الام والولف:: 
باح ب د يي ع ترص اللفوامرو واروزئر ااا 
الولتشوايق عند ل" لقيو 20 للق فا 0 ذلك ليس اوقا بوعل 
تقديره فهو محجوج بما عرفت . 
«و4 كيف كان . ف«9ؤإن ادعاه واحد» منهم خاصّة ونفاه عنه غيره 
«الحق به» بلا قرعة «والزم حصص الباقين من قيمة الأُمّ والولد» 
بلاقو لة | فكال: لاقام فك تنا هله مشقه إذ هبو اولى :مدق 
الواطئ المتّحد . 
بل في كشف اللثام ذلك كذلك «مع السكوت؛ لأنّه بمنزلة النفي» 
ولأنّه مدّع بلا منازع , وللرجحان بدعواه مع سكوت الغيرء فلا إشكال 
لبقرع ٠‏ ولأُنّ القرعة لاثبات النسب إلى واحد وقد ثبت والأصل انتفاده 
عن الغير . ولااختصاص نصوص القرعة فيها بصورة التداعي»”" 
وإن كان قد يشكل : بأعمّيّة السكوت من النفي فلا ينزّل منزلته , 
وبظهور النصوص في كون الموضوع من المشتبه في نفسه المحتاج 


.01١ كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص‎ )١( 
.08١ -01+٠ المصدر السابق: ص‎ )1( 


عدم جواز نفى الولد لمكان العزل ار 


تميّزه وتعيّنه إلى القرعة. ونصوص القرعة إِنْما يراد منها عدم نفي أحد 
منهم . والكلام فى تبونه للمدعي مع سكوت الباقين بدون القرعة كي 
يثبت النسب . خصوصا مع دعوى الساكت بعد سكوته. ورج حانه 
عليهم بالدعوى لا دليل عليه شرعا . 

ثم من المعلوم عدم جواز نفي النافي منهم أو جميعهم إلا مع 
العلم بانتفائه عنه , بل لو علم كون نفيه لا لذلك لم يسمع نفيه , ولا ينتفي 

ولو نفوه أوَلاً عنهم ثم أقرّوا بعد ذلك أَنّه لواحد منهم . أمكن سماع 
هذا الإقرار فيما عليهم والإخراج بالقرعة . وأولى بالقبول ما لو رجع كل 
منهم إلى دعواه بعد ان نفوه . 

نعم , قد يقال : بعدم سماع الإقرار بعد النفى ودعوى المدعي به 
والحكم بلحوقه به مع احتماله أيضاً, كاحتمال عدم سماع الإقرار في 
الآرّل لكونه ليس إقراراًء ولم نجد للأصحاب في ذلك كلاماً محرّراً, 
والله العالم . 

ولا يجوز نفى الولد لمكان العزل» بلا خلاف أجده فيه بينناء 
بل الإجماع بقسميه عليه!". مضافاً إلى النصوص". 


/ ينظر نهاية المرام: النكاح / احكام الأولاد ج ١ص 85؛. وكفاية الأحكام: النكاح‎ )١( 
71١0 ص‎ ١ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 814 ج‎ .58١ ص‎ ١ أحكام الأولاد ج‎ 
ص 39 و١7١1 و180١ و5806‎ 7١ أبواب أحكام الأولاد ج‎ 


ممم ل ا يي كن لوو اقل احاتم 012 


- 


(ولو وطى» المولى «أمته ووطئها آخر فجوراً الحق'" الولد 
بالمولى» فضلاً عمًا لو انّهمها إجماعاً بقسميه"! ونصوصاً” 558 
وخصوصاً إذا لم تكن أمارة يظنّ منها كونه لغيره 

(و» أَمَا لو حصل مع ولادته أمارة يغلب بها“ الظنّ أنه ليبس 
واه 4د وى سا ا0ااغلن ها لأقيل ازيل الاكث كيل المشهور انه 
«لم يجز“ إلحاقه به ولا نفيه. بل ينبغي أن يوصي له ب: بشىء* من 
ماله «ولا يورّثه ميراث الأولاد» للنصوص.ء التى منها : 

خبر ابن عجلان : «إنّ رجلاً من الأنصار أتى أبا جعفر 2 فقال : قد 


في نسخه المسالك: لحق. 

() ينظر نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص ؟8.. والحدائق الناضرة: النكاح / 
أحكام الأولاد ج 4"ص 77. ورياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ا 

(ازوسائل الشيفة الظر نات 07مق ابواتك كات العبية والإماة ته لاض كنا 

( 0 0 
0 / باب 0 الأولاد ل *آ ص قل وبين 0 8 
حكم الولادة ص .51١8- 7١17‏ 

(1) كما في فيا للق الافهام: النكاح / احكام الاولاد 5 / ص 55١‏ ومفاتيح الشرائع : مفتاح 
33 سس 3 ص 5114. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١6‏ ص 18. 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له. 


لو حصل للمولى أمارة يغلب الظنّ معها بعدم كون الولد مله سس سد 9# 
داعت انها كتجئلت ب بوطييت هيا رن للد تمبعة ا لشهر قال له 
أبوجعفر ل : احبس الجارية ولا تبعهاء وأنفق عليها حتّى تموت أو 
يجغل اله لها مكرجا وقان حدث كحك اتأوض او يتقق عليها ف 
والفحكق معدل اله ليا مكريها بياة 

ونحوه خبر عبد الله عن أبي عبد الله بذ : «إِنّ رجلاً من الأنصار 
أتى أبي ...» الحديث , لكن فيه مضافاً إلى ذلك : «فقال له أبى : 
لا ينبغى لك أن تقربها ولا أن تبيعها81. ش 

وخبر حريز عن أبي عبد الله ليذ : «في رجل كان يطأ جارية له, 
وا كان جا سا يمه نيوا لضا فيا ةقان 
انو عدة 38-0 ذ انو لذتك اميف الو ادرو لأ صميو ل لانيو الاتضييا 


بذاك تاوقل لوول يا جارية وَأنْه لم يكن يبعثها في 
ول سعد ويجعل ! له نصيباً من دا ذاو وها لم ولس :ف قل تللق 


ا الطلاق / باب 0 الأولاد بالآباء ‏ 00 / ص ١م/ل,ء‏ ا 2 
١)‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح .١‏ و«التهديب»: ح 05 ص , و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص .١١١‏ 
2 «الا» ليست في المصدر. 
(؛) الكافي: النكاح / باب الرجل يكون له الجارية يطأها فتحبل س ؟ ج 6 ص 145. 
من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الولد المشكوك فيه ح 05 سج غاص 35106 


ا سس هبببييبيبيبيبللبببلبب جواهرالكلام (ج4) 
واللمس » فحيث امتنعا امتنع ولومن وراء الثياب أيضاً ؛ لعدم ثبوت العفو 
عن النجاسة الحاصلة من ملاصقة الثياب » وإطلاق ما سمعته عن 
الصدوق , مضافاً إلى ظاهر أكثر كلمات الأصحاب » بل هي ظاهرة في 
منع تغسيل الزائدة على الثلاث وإن جاز النظر واللمس ء فتأمّل جيدأ . 

ويؤيّده ما ستسمعه في صورة العكس ؛ من حيث ظهور خير أل الفير 
الأقٍ في عدم جواز تغسيل النساء لابن الزائد على الشلاث » مع انجباره 
بالشهرة بين الأصحاب », ولا ريب أن ما نحن فيه أولل من ذلك » فلعلّه من 
هنا كان الأقوى الاقتصارعلبها حينئظٍ . 

وكيف كان,ء فظاهر الصتف أو صريحه كظاهرغيره من 
الأحيعان 03 أو صريحهم بل صرّح به بعضهو(" عدم اشتراط ذلك 
بالاضطرار, خلافاً للمبسوط 7" والنهاية27 وكذا السرائر”*» والمقئعة29 بل 
لعله الظاهر من الوسيلة”" أيضاً من اشتراط ذلك بفقّد المماثل , وهو 
ضعيف ؛ لعدم الدليل عليه. واحتمال شمول قوله ( عليه السلام ) : 


)١(‏ كالعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص9؟١ ‏ 90 », والتحرير: 
الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص1 » والشهيدفي البيان: الطهارة/غسل الاموات ص" . 

(؟) كالشهيد الاول في الدروس : الطهارة / تغسيل اميت ص ء والشهيد الثاني في الروضة : 
الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١١‏ » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ 
وان امار 

(9) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص76١‏ . 

(1) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص 4١‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص78١.‏ 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص87 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص54 . 


3 جيجح ا ا ا و تت افقو | شر الكلام (ج‎ ١ 


وتخبن غبد الحميد بين إسفاغيل الذى :روا المسسايم الفلائة1: 
فحبلت , فخشي أن لا يكون منه ؛ كيف بصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ 
قال : يبيع الجارية ولا يبيع بع لو اعدو لذ بو نه من بغر ا قه تيا ا 

" | سعيد المتقدّمان في أوّل المبحث" المشتمل! ظاهرهما 

00000 00 5009 يسأله عن ابن عمّ 
له كانت له جارية تخدمه وكان يطأهاء فدخل يوماً منزله فأصاب معها 
رجلاً تحدّنه فاستراب بها ء فهدّد الجارية فأقرّت أَنّ الرجل فجر بها ثم 
إنَهها حبلت بولد؟ فكتب : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة فيك فلا تبعها'" 
فإِنّ ذلك لا يحل لك. وإن كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه 


وبع مه" 

)01 1 «الكافي» في الهامشى ال السابق: ح لمان . وتنهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح 04 ج 8 ص .18١‏ 

(7) وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 4 ص .)17١‏ 

ال 1 

)0( ) في بعض النسخ بدلها: المتضمّن. 

(6)اي التضدر: جعتز .بن محمد يق امماعيل ين الشطاب: 

)١(‏ في المصدر: فلا تبعهما. 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء ح 50 ج 8 ص .18١‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب ١١4‏ الرجل تكون له الجارية يطأها ح 8 ج ”" ص 577. وسائل الشيعة: 
باب 00 من أبواب نكاح العبيد والإماء م ؛ ج ١؟‏ ص .١78‏ 


لو حصل للمولى أمارة يغلب الظنٌ معها يعدم كون الولد مئه سد 888 

وخبر يعقوب بن يزيد كتب إلى أبي الحسن لي : «في هذا العصر 
وجل وم على جا ريه تنلات فى بولزه؟ تيبي إن كا وقد مكنا ونه 
فهو ولده»'" 

ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الغضّ عن السند في أكثرها؛ 
ضرورة عدم انطباق ماعدا الأخيرين على المدّعى الذى هو عدم 
الحكم بلحوق الولد مع الأمارة التي يغلب الظنّ منها ذلك إذ هي بين 
معنف ةلله كلى لزنا او تسمه اوتوفت ان لذ كوون الولك مته بي لكو 
له بلا ارتل ب لضي ىفن المقيقةا مالف تيدبا داري 
بغيرها من النصوص العامّة والخاصّة”" المصرّحة بلحوق الولد مع الزنا 


بل خبر حريز منها قد اشتمل على التفصيل بالبعث في حوائجه 


وبلوغه الفساد عنها وبين التهمة مع عدم البعث. وهو شيء 
لا يقول به احد. 

بل ربّما نوقش" في الأوّلين : باحتمال رجوع الضمير إلى الجارية 
الوالدة لا المولودة . وإرادة المنع من الزنا من الحبس, والمقاربة من 
قوله مه : «ولا تقربها» لا النهي عن الإقرار بها . وإن كان هو كما ترى 


)١(‏ انظر «التهذيب» فى الهامشى السابق: ح[ ١‏ ص .,١8١‏ و«الاستبصار»: 2 4 و«الوسائل»: 


0. 
حَ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5. وباب 08 و4 منها 
ج 5١‏ اص 3177 و7773 و1953. وانظر هامش )١(‏ من ص 5814. 
(*) كما في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ب ١١‏ ص .١٠١‏ 
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مخالف'" لظاهر جميع النصوص . 

وأمّا الخبران اللأخيران فمع مخالفتهما لما عرفت قد اشتملا على 
اشتراط اللحوق بالمشابهة ولم يعتبره'", بل قيل : «إنه مخالف 
للإجماع»''' بل وللمعتبرة الصريحة في خلافه : 

ففي الخبر : «إنّ رجلاً أتى بامرأته إلى عمر , فقال : إن امرأتي هذه 
مودلووا ١‏ ا جؤدوو الراك فلديا ا نكن تال لمن مدير 
ما ترون؟ فقالوا: نرى أن ترجمها فإنها سوداء وزوجها أسود وولدها 
أسقن :قال #فعاء امسن المؤ مين كل وقد ,رجه يها مره فقال» 
ما حالكما؟ فحدّثاه. فقال للأسود : أتتهم امرأتك؟ فقال: لاء قال : 
فأتيتها وهي طامث؟ قال : قد قالت لي في ليلة من الليالي : إِني طامث 
لقع ال ال دا ل ل ا 
امون مله قو ون علنه وا يرقا ل 14 انتانق أو كما 
وإِنْما غلب الدم النطفة فابيض .ولو قد تحرّك أي نشا وكبر - 
فلمًا أيفع اسود»!». 

ومرسل ابن سنان عن أبي جعفرنة : «أتى رجل من الأنصار 
وسون: الله يِه فقال : هذه ابنة عمّي وامرأً: فى ل غلم مقها إلا كيرا 


)0 10 لتعبير 700 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: أحد بالمدة. 

اأتوياطن السبيانا :(اليامتتن قبل الننا نف تفن 3 

(:) الكافي: النكاح / باب نوادر ح 47 سج ه ص 017. وسائل الشيعة: باب ٠١0‏ من أبواب 
أحكام الأولاد ح ؟ ج 7١‏ ص 004. 


شك الواله لظا يي > ا مم يي حي ا 4:1 


وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الأنف 
لذ أعراق شبهه فى أحواكى ولافى أجدادى :قال لاما نه ما تو ليت ؟ 
تالدع اراد بماد لاع ددا جا | موه تعد سا ان ملكت اجر 
غيره: قال: فنكس رسول الله يي رأسه ملياً م رفع رأسه" إلى 
لماعو كه اقل على الركل افقال يا هذاه انها لس من اعد إل مننة 
وبين ولده'" تسعة وتسعون عرقاً كلّها تضرب في النسب, فإذا وقعت ' 
لنطفة في الرحم اضطربت تلك العروق فسل”" الله الشيه لها. فهذا من ع 
تلك العروق التى لم يدركها اجدادك ولا اجداد اجدادك. خذ إليك 
انك . فقالت المرأة : فرّجت عتّي يا رسول الله»! 

إلى غير ذلك من النصوص " التي يمكن دعوى تواترها فى عدم 
اعتبار المشابهة في اللحوق بالأولاد شرعاً, ولعلّه لما سمعت قال 
اسه كن ولاو يد ا 


وأا «أحكام ولد الشبهة» : 
فنقول: «الوطء بالشبهة» التى قد نقدّم الكلام'"' مشبعاً في 


(١-؟)‏ في المصدر بدلها: بصره... آدم. يتنا ل: 

() انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: 2 17 ص .01١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 003. 

(0) وسائل الشيعة: 57 من أبواب أحكام الأولادح ؛ ج ١١‏ ص 004. مستدرك 
الوسائل: انظر باب 77 من أبواب أحكام الأولاد ج ١6‏ ص 1917. 

(1) تقدّم في ج 7١‏ ص 879... 


اسبح اح ننه تو اهن الكادم 21 1017) 
فيه بينناء بل الاجماع بقسميه عليه , مضافاً إلى النصوص”" 

فلو اشتبهت عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملوكته» على 
وجهٍ يكون مشتبهاً إفوطئها لحق"" به الولد» وإن لم تكن هي 
مشتبهة , كما أنه يلحق بها الولد مع شبهتها وإن لم يكن هو كذ لك . 

«وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة, لكن فى الأمة يلزمه» مضافاً 
إلى اقرط قيجة الو ادجو سقط مجداً» لا لمرو فيه الخيلولة #ايكه وبين 
ماله الذي هو نماء ملكه, أمّا قبله فليس بمتموّل ولا يدخل تحت 
التقويم كما تقدّم الكلام في ذلك سابقاً, وفي أنّ الحكم في الولد القرعة 
مع فرض الاشتباه في فراش آخر وصلاحيّته لكل واحد منهماء أَمّا مع 
زواله فللأخير ويأتي على كلام الشيخ القرعة . 

لكنّ زوال فراش الشبهة يكون بتمام عدّتها منه على الظاهر, 
ولو وطئها الزوج في أثنائها فهو وطء فراش وإن أثم بذلك وليس بزان : 
فيلحق به الولد مع عدم صلاحيّة التولّد إلا منه , ويقرع بينه وبين المشتبه 
مع صلاحيّته لهما. 

والظاهر ترتّب فراش المشتبهين كالفراش الصحيح , فيحكم به 
ال اا 

فراش الشبهة , ويقرع يبنهم مع اتّحاد الفراش , ويأتي في النفي والإقرار 
عا منفطه ينانا ركذا بي دري الراحد عير كوت الباثين أو نفيهم 


فكم | واد ا رطقي سس ييي يبي يي ا 1 
على نحو ما تقدّم سابقاً, كما أنه يأتي به الحكم للأخير مع إمكانه , وإلٌ 
فلسابقه ... وهكذا . 

وبالجملة : ينزّل فراش المشتبه منزلة فراش الصحيح . ويلحظ 
الحكم به كذلك . ولعل العمدة في ذلك الإجماع, ولولاه لأمكن القول 
بترجيح فراش المالك مثلاً على فراش المشتبه؛ عملاً بإطلاق ما دل 
على الحكم به لمن هي عنده'", فتأمّل . 

مذاكلهى الرجل التعيه: 

ما إذا كان الاسام بالسبة إلى الأمر اونقاطة .فقد قال تبحريان 
القرعة بينها وبين زوجها فى اختصاصها بالولد وأ شتراكهما فيه, 
وقوله يي : «للعاهر الحجر»'"'لا ينافي ذلك . بل قد يقال: بجريان 
جميع الأحكام السابقة على تقدير اشتباه الزوج . 

إلا أني لم أجد ذلك في شيء من كلمات الأصحاب. بل ربّما لاح 
بحاو ا ان 
لا شيء لهء وقوله يَييْةُ: «الولد للفراش»”" يقتضي اللحوق به وقول 
ل ل ل سو رد قا د الك ا ال 
والفتوى على اشتباه الواطئ وزناه» دونها . 

الاج ل ب 0 


(؟ و”) انظر ا 0 من ص 584. 


1 
5 
حقي 


)2 الم ل اا ا ا ا يي تت جواهر الكلام (ج‎ ٠ 


لو زال فراشه؛ ضرورة كون الوطء -المفروض تعقّبه له زناً بمنزلة 
العدم وإن كانت هي مشتبهة , والله العالم . 

و4 كيف كان. ف«لو تزوج امرأة لظنّها خالية أو لظنّها موت 
الزوج 1 طلاقه» على وجه يكون مشكها على ها فذمنا سابقاً إفبان 
أنه لم يمت ولم يطلّق ردّت على الأوّل4 قطعاً بعد الاعتداد من 
الثاني» الذي قد فرض اشتباهه «واختصٌ الثاني بالأولاد مع» 
فرض حصول «الشرائط » السابقة في لحوق الأولاد إسواء استندت 
في ذلك إلى حكم الحاكم'" أو شهادة شهود» عدول «أو إخبار 
مخبر» ولو فاسقاً, مع فرض تحقّق موضوع الشبهة به كما هو واضح . 


«القسم الثاني: في أحكام الولادة» 
9و4 يقع «الكلام» فيها إفي سنن الولادة, واللواحق» : 
اما سئن الولادة» وادابها الواجبة والمندوبة 
وفالواحب منها؛ اسعبداة التساء بالمراة عفد الولةدة دون 
الرجال إلا مع عدم النساء» بلا خلاف أجده'" في شيء من ذلك , بل 
ولا إشكال؛ ضرورة وجوب حضور من علم بحالها من النساء كفاية, 
لوجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقّق ما يخشى منه تلفها مع عدم 








)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: حاكم. 
(؟) كما في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج 05 ص ,١7١7‏ 


الكيذاد التضاق: المرا: عتل الولاةة ٠‏ سس ع حت 7 1 


الحضور , ومنه ما نحن فيه . 
كضرورة وجوب استبدادهنٌ بذلك للإجماع . قيل'": ولملازمة 
اطلؤع الإجال سكن الخازم ىلدا مسهوم عليهم تالقان البحورة 
وغيرها ومسها وسماع الصوت ... ونحو ذلك , بل رما أدَى حضورهم 
إلى تلفها وتلف ولدها باعتبار ما يحصل معها من الحياء ونحوه. وربّما 
برشد إلى ذلك مادل من نص وفتوى على قبول شهادة النساء متفردات 
بالولادة والاستهلال ونحوهما'" 
تخ دابع الوك كد من ينوع محاجها نين السام مي عددى 
الرجال. ٠‏ وينبغي تقديم المحارم, بل عن بعضهم: وجوبه'", وهو 
لا يخلو من وجه., بل : قد يحتمل إيجاب جعل الأجنبي محرماً مع 
الامكان» إلا أن الأقوى خلافه . 
بل قد يقوى عدم اختصاص الوجوب بالمحارم؛ لاتحاد الجميع في 
اقتضاء الدليل الدال على وجوب حفظ النفس المحترمة المرجّح على 
غيره, فتباح حينئذٍ المحظورات عند الضرورات التي افنتطيت عسو از 
لمس الطبيب ونظره حتى إلى العورة . 


)0 بطر سالك الأفهاء. التكاح / د الأولاد ج 4 ص 537. ونهاية المرام: النكاح / 
أحكام الأولاد ج ١‏ ص 447. وكشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 019. 
؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من كتاب الشهادات ج /اا ص .50١‏ 

(؟) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص ٠١غ..‏ وينظر أيضاً فوائد الشرائع (آثار 
الكركن انم اص ا 





الل ال سسسسسسسسس جواهر الكلام(ج88) 


بل ريّما نوقش'" فى إطلاق عدم جواز مساعدة الرجال : بعدم دليل 
عليه مع عدم استلزامها اطّلاعهم على العورة وو » إن كان قد تدفع 
بما أومأنا إليه . 
عليه . بلا خلاف فيه'", بل ولا إشكال , هذا . 
لعسيو لق اذا نحضر ولادة المراة قال: احريهوا مقن 'النبيت مسن 
اشنا ل اتكووق المراة 31ل تار إلى عووقه "امهو تحكي عبر بن 
مخالف للسيرة والفتاوى وغيره من النصوص!. 

«و4 أمّا «الندب» : فقد ذكر المصئّف منه «سئة4 وإن كان 
المتفاد من التصوضن زيمن ذلكء كلل بخوقة برشا “ديل كراهة 
الصفراء""... وغير ذلك . 

الاوّل: «غسل المولود» بضهٌ الغين. كما هو مقتضى ذكر 
الأصحاب له في الأخمال ويل لعلة الظاهر هئ الأهنيا 5[ لكوورتها 
)١(‏ كما في الروضة البهيّة: (انظرها في الهامش السابق: ص .)44١‏ 
(1) كما في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١7١7‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب النوادر ح 4970 ج 7 ص .01١‏ وسائل الشيعة: 

باب ١18‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ١‏ (مع ذيله) ج 5١‏ ص 580. 
)0( وسائل الشيعة: انظر باب 51 من كتاب الشهادات ج "اص .150١‏ 
)0( وسائل الشيعة: باب ارات أحكام الأولادح اج 5١‏ ص 5١غ,‏ 
)١(‏ المصدر السابق: ح ١٠اص .6٠‏ 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب الأغسال المسنوئة ج ا ص 7717. 


اتععنات: الآذاق و الأكاعةاقن :ادو القواوةة . ع ب د م ا 


ا ا 0 


الطهارة'" مفصّلاً , فلاحظ 5-6 1 
ع وو 5-5 
فو » الثانى : #الاذان 0 اذنه اليمن »> . 0 


«و 4 الثالث : «الإقامة فى اليسرى» . 

للتبوي اترفرن ولد لهرمو اوه :قله دن قن نت ليطن اذا الفصالةة 
ولنقو قي ننه لسري فاليا عضمة من اقطان | حيو 7 

وقال الصادق ليه لأبي , بحن الرازئ :«إذا ولد لكم مولود أيّ شيء 
انوع بن اهف أنبق :ا ون اال 104 حيط اراي 


فدفها* بالماء , ثم قطر في أنفه في المنخر الأيمن قطرتين وفي الأيسر 
قطرة , وأذّن فى اذنه اليمنى أذان الصلاة وأقم ذ في اليسرى ؛ تفعل به 


.595 كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص 0©5. 

(؟) في ج 0 ص .١27‏ 

(؛) الكافي: كتاب العقيقة / باب ما يفعل بالمولود من التحنيك ح ١‏ ج ١‏ ص 58. تهديب 
الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ الولادة والنفاس ح 7 ج لاص 477. وسائل الشيعة: باب ١0‏ 
من أبواب أحكام الأولاد ح ١‏ سج ١‏ ص 400. 

(6) الذؤف: البَل بماء أو غيره. فهو مدوف اي مخلوط وممزوج. مجمع البحرين: ج ه ص 1 
(دوف). 


(1) «أذان الصلاة» ليس فى المصدر. 


الطهارة / في تغسيل المرأة للأجني ب سب 1188 
«لا يغسّل الرجل امرأة إلا أن لا توجد امرأة »(" لمثل ذلك فيه ما لا يخق 
مع الطعن في سنده » فالأقوى حينئذٍ جوازه اختياراً . 

ا و ك * الرجل في جبيع جا ذلك #6 من الأحكام المتقدمة #إ المرأة » 
فقتل الاحنين طلقا عل الشتهوررون الأضحاب () شتهرة كادت 
تكون إجماعاً » بل في التذكرة ”27 نسبته إلى العلماء مشعراً بدعواه » بل صرّح 
به في المعتبر فقال : « ولا تغسّل المرأة أجنبيّاً » وه و إجماع أهل العلم »9©) 
انتَى . ويشهد له التتّع لكلمات الأصحابءفلم نجدعها لفاأسوى ماستعرف . 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك , وإلى أصالة حرمة النظر واللمس مع 
التوقف عليهم| قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي بعد أن سئل 
عن الرجل بموت وليس معه إلا النساء : « ... يدفن كما هو بثيابه » * وفي 
صحيح أني الصباح الكناني « في الرجل بموت في السفر في أرض ليس معه 
إلا النساء » قال : يدفن ولا يغسّل ... 0070 ونحوهما غيرهما من المعتبرة 9" ع 


)١(‏ تقدم في ص87. 

(؟) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص175 » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / ما يغسل من موى الناس ج١‏ ص5ه , وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / احكام الاموات ص ٠ه‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 79. 

(1) المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص”7؟7. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ ح8” ج١‏ ص 44١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ 
ح؟ ج١‏ ص١٠23»‏ وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص8١7.‏ 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح1ه ج١‏ ص1#88 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ 
حه ج١‏ ص١70‏ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب غسل الميت ح4؛ ج؟ ص5١/.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب التكفين وآدابه 4707 ج١‏ ص4 15 » تهذيب الاحكام : 


ا حسمي ع تف قو اهن الكلام ريع 086 
ذلك قبل أن تقطع مزككد وها له الارقوع أبدا بولا تصيية ام لاا 

إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بالفتوى . 

لكن فى خبر حفص الكناني'" عن أبي عبد الله مكِةِ : «مروا القابلة 
زتعن 58 دليه 9 يقيم الصلاة في أذنه اليمنى ...76" . 

ويمكن حمله على الرخصة, أو على استحباب ذلك أيضاً مضافاً 
ال لاو لهو الام مهل هذا 

وربّما ظهر من بعض : اختصاص الاستحباب قبل قطع السرة!*, 
ولذله اليخي المريون: 

ولكن فيه : أَنّه منافٍ لإطلاق النصّ والفتوى, والخبر المذكور إِنّما 
ذكر فيه ذلك والدواء لأجل تينك الغايتين, فلا ينافي إطلاق 
الاستحباب منفرداً حتّى بعد قطع السرّة لأمر آخر غيرهما . 

بل ظاهر بعض النصوص أو صريحه - المتضمّن لفعل النبيّ ه١0‏ 
والكاظم ليذ" وقوع ذلك منهما بعد قطع السرّة, بل قيل : «قد ورد 


)١(‏ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١‏ ص "". و«التهذيب»: ح ؟ ص .45١‏ و«الوسائل»: 
هه ص 5 

(؟) الكافي: كتاب العقيقة / باب ما يفعل بالمولود من التحنيك ح ١‏ ج 7 ص 57. وسائل 
الشيعة: باب 70 من أبواب أحكام الأولاد ح *اج ١5ص .1١01‏ 

(4) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص ١غ48.‏ 

8 اتوشائل النععة تنا امف ايبوف أحكام الأولاد ح 0 ولاو ٠١‏ و0١‏ ج١5‏ ص1:8-١٠4.‏ 

(1) المصدر السابق: ح أ ض /1 1 


التجدان تيك الهو واد باع القز الت ١س‏ سس سيم ته ب سنح عه 


فعلهما بالسابع»”". 

ولا بأس بالجميع وإن اختلفت غاياته , والله العالم . 1 

١‏ عم 

«وبتربة الحسين نَيْةِ» للنصوص" «فإن لم يوجد ماء الفرات 
فبماء» السماء كما فى النصّ”". لكنٌ المصئّف بل قيل: «واللأصحاب» “ا 
قالوا: بماء لإفرات» أى عذب . 

ولم بحضرني نص عليه «و» ما في كشف اللثام انه «يمكن فهمه 
من بعض نصوص ماء الفرات بناءً على احتمال إضافة العام إلى 
الخاصض»'" لا يخفى عليك ما فيه . 

كما لم يحضرني نص على ما قالوه ايضا: ف« إن" لم يوجد إلا 
ماء ملح جعل فيه شيء من التمر او العسل» . 

نعم , قد ورد امتحبا نت التحنيك بالتمر نفسه'", بل وفى المحكى 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 057. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 71 من أبواب أحكام الأولاد ج ١١‏ ص 101. 
(5) الكافي: كتاب العقيقة / باب ما يفعل بالمولود من التحنيك ح ؛ ج 7 ص 4؟. وسائل 

الشيعة: باب 71 من أبواب أحكام الأولاد ح اج 3١‏ ص 101. 
(؛) كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 057. 
(6) المصدر السابق. 
(0) الكافي: كتاب العقيقة / باب ما يفعل بالمولود من التحنيك ح 0 ج ١‏ ص 5"'. وسائل 

الفتعة يناك مق أبواب أاحكاء الأولادح ١ج 7١‏ ص 107. 





عن فقه الرضا نقذ : العسل أيضاً'"' وإن كان لا بأس بخلط شيء من 
اللسال:والنمن يقالة القرات أو الساعوتسدكه يد فإن فبة بها بين 
الجميع . 

والمراد بالتحنيك : ما هو المنساق إلى الذهن من'"إدخال ذلك إلى 
جتكه وهر اعلى داخل الم 

ونه الخاسن :ا بيك اهن الاوننا «الممتحيةة هقان 
ذلك من حقِّ الولد على الوالد, وأنّه يدعى باسمه يوم القيامة . 

(وأفضلها» على ما ذكره المصئّف والفاضل” ؤما يتضمّن 
العبوديّة لله سبحانه وتعالى» نحو «عبد الله» و«عبد الرحمن» 
و«عبد الرحيم» ... ونحو ذلك . 

وإن ذكر جماعة'*: أنا لم نقف على نص فى ذلكء وإِنّما الموجود : 
ان اضقفها جا تضقن السوواتة رميو فيليا ا الأنبياء لي . قال 
الباقرناكُةِ : «أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة, وأفضلها أسماء 


)١(‏ فقه الرضاءا: باب *” العقيقة ص 75؟. مستدرك الوسائل: باب 517 من أبواب أحكام 
الاولادح ١ج‏ 6٠1ص .١158‏ 

(5) ليست في بعض النسخ. 

(5) قواعد الأحكام: النكاح / في الولادة ج ‏ ص 47. تحرير الأحكام: النكاح / في الولادة 
ج اص 31. 

(4) كلمة «وتعالى» ليست في نسخة الشرائع. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص 597 والبحراني في 
الحدائق: النكاح / أحكام الأولاد ج 60؟ ص 74 والطباطبائي في الرياض: النكاح / حكم 
الأولاو يس اس 1 


تسمية المولود سس لس _ _- 2 سس 0ع 
الأنبياء»'". وهو لا يقتضي الأفضليّة . 

قلت : قال أبو جعفر ِيّةٍ في خبر جابر المروي عن الخصال قال!": 
«قال رسول الله ييه : ألا إنَ خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن ٠‏ 





وحارثة وهمّام ؛ وش الأسماء : ضرار ومرّة وحرب وظالم»”". ومين 
وف كين ابن حميد اعمال أبالعية لطن وشاور فى اناده 


ع 


فسقال: اسقه باسماء الفيودنةء فقال» اي الأسماء هيو؟ فال: 
عبد الرحمن»!". 

ولا يبعد دعوى الأفضليّة فيهما على غيرهما, وأمّا هما فلكل منهما 
جهة . فما اشتمل على العبوديّة من جهة الخضوع والاعتراف بالعبوديّة , 
وأمّا أسماء الأنبياء ا فللتبتك واليّمن. 

ل لبعد أمشلقة المع بورحو اويل لا سبية كراهية در 1 
التسمية به فيمن ولد له أربعة أولاد : 

ففي خبر عاصم الكردي'“ عن الصادق نظة : «إنّ النبي َك 


)01 الكافى: كتاب العقيقة يات الأيناء والكنى ح ١ج‏ اض ثاء وسائل الشيعة: باب 337 
من أبواب أحكام الأولاد م ١ج 5١‏ ص .595١‏ 

(١؟)‏ الظاهر زيادة هذه الكلمة. 

(؟) الخصال: باب الأربعة ح ١١4‏ ص 500. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب أحكام 
الأولاد ح 0 ج 5١‏ ص 599. 

(؛) الكافي: كتاب العقيقة / باب الأسماء والكنى حم 0 ج 7 ص 18. وسائل الشيعة: باب ؟؟ 
من أبواب أحكام الأولاد ح ؟ سج 7١‏ ص .59١‏ 

(0) في المصدر: عاصم الكوزي. 


9-7 ممما الل 


قال: من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني»)1". 
والأمر سهل . 
وفي خبر سليمان بن جعفر الجعفري : «سمعت ابا الحسن َك 
يقول : لا يدخل الفقر بيتاً فيه اسم محمّد أو أحمد أو على أو الحسن أو 
الحسية اوعسن اه طالب ا وي اله أو فاطمة من النساء»!". 
وعلى كل حالء فقد بان لك قول المصنّف : «ويليها'" اسماء 
الأنبياء انه ليام 4 كما بان لك إمكان دعوى رجحان تسمية 
الإناك بأسماء الضالحات ستو وخصوصا اسه قاطمة متها : 
(و» السادس : «أن يكنيه» أي المولود _ذكراً كان أو انثى - مع 
1 قال الباقر ما في خبر محمّد بن خيثم!:7... إنا لنكني أولادنا في 
صغرهم مخافة النبز أن يلحق بهم»!0. 
وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله لْيّةٍ : «من السنّة والبرٌ أن يكنّى 





)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 7 ص 19. ووسائل الشيعة: باب 16 من أبواب 
احكام الأولادح ؟ ج ١‏ اص ؟595. 

(1) الكافي: كتاب العقيقة / باب الأسماء والكنى ح 8 ج 7 ص .١5‏ تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ٠١‏ الولادة والنفاس م ١١‏ ج /اص 498. وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب أحكام 
الأولادح ١ج‏ ١١1ص‏ 595. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وتليها. 

(؛) في الكافي والتهذيب: «معمر بن خثيم» وفي الوسائل: «معمر بن خيثم». 

(6) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: م .١١‏ و«التهذيب»: ح .١5‏ ووسائل الشيعة: باب ١17‏ 
من أبواب أحكام الأولاد ح ١ج 7١‏ ص 5897 


تسمية المولوة 7 ب ببسب ب 81 


الل بام ادر 

«و» كيف كان, فقد إروي» مستفيضاً: «استحباب التسمية 
يوم السابع» لكنّ أكثر الأخبار مطلق, بل في بعضها : قبل الولادة, 
وفي آخر : بعدهاء كما في السقط ؛ ف : 

في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عن أبيه عن جدّه 80 : «قال 
امو لمشي كل سفوا ولد كوافل اوميولد ا قا دوواد كرا ا 
الى افستوهب الاأسماء التى تكون الذكر والاش رقا اسفاطك إذا 
الب 0 
دك بوميول 1 ١‏ مكيبا فيل أن ولك 

وفي خبر أبي البختري الصوري عن صرب الاسناد عن 
أبي عبد الله اق : «قال رسول الله ييه : سمّوا أسقاطكم؛ فإنّ النا 
إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلّق الأسقاط بآ بائهم , فيقولون : لِمَ 
لح اتسكونا ا افقيل را سول اشم عون عرفناة ا لندة كدو قينا نيبا د 
الاكورميوقن عيرففاء الداشى فعا جانيم الاناك ارايت هن 
لم يسعى طلتة كانتي ؟ قال بالأسناء المشة ويل راتدة 
اق مض لني ديا قا للوب ال روسن المع لكايب نان أل 
(؟) ابول الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب البيٌ بالوالدين ح ١١5‏ ب ؟ ص .1١١7‏ 

وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ؟). 


(؟) الكافى: كتاب العقيقة / باب الأسماء والكنى سح ١‏ ج ١‏ ص 18. وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب أحكام الأولاد ح ١ج‏ ١1ص‏ 587 


مي ا ا ا تل افوا اقل الكلام (ج ) 


وطلحة وعنبسة وحمزة»7". 
ولعلّ الوجه في ذلك : أَنّه يمستحبٌ تسمية الحمل ما دام حملاً 
بمحمّد, فإذا ولد بقى على ذلك إلى اليوم السابع , فإن شاء غيّره فيه وإن 
شاء أبقاه, وأمّا السقط فليس له سابع فيستحبٌ عند ولادته . 
01 > قال الصادق نهذ في مرسل أحمد : «لا يولد لنا ولد إلا سمّيناه 
سعدا ذا ذالمضى نيو ا تالدا جنا يريا ون فعنا د عدا ن: 
فيراد حينئذٍ ممّا ورد من استحباب التسمية في اليوم السابع”" 


الاسم المستقة, أو يراد أنّ منتهى الرخضة في التأخير إلى اليوم السابع , 
والله العالم . 

«ويكره أن يكنّيه أبا القاسم إذاكان اسمه محمد اً» لخبر 
السكوني عن أبي عبد الله هذ : «إنّ النبى ييه نجى عن أربع كنى : عن 
اع خيس عن أبي الحكم , وعن أبي مالك , وعن أبي القاسم إذا كان 
الاميع فجتر ا 


)01 قرب الاسناد: ح غم ص ١٠٠ا5,‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح اص 384 ). 

)١(‏ الكافي: (الهامش قبل السابق: ح 4). تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ الولادة والنفاس 
2 0 لاص /737 0 وسائل الشيعة: باب ؛؟" منابواب احكام الاولاد ح ١اج 55١‏ 
ص .59١‏ 

0,9 وسائل الشيعة: انظر باب لفن اباب أحكام الأولاد ج ١ض‏ 543 

(؛) الكافي: كتاب العقيقة / باب الأسماء والكنى ح ١6‏ ج ١‏ ص ١؟.‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ٠١‏ الولادة والنفاس مح ١7‏ ج لاص 459. وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب 
أحكام الأولاد ح 5ج صن ع 


لبا عرو للم ع ب لت ير ا ا 1 111 

والظاهر أَنّ القيد للأخير .. أمّا الثلاثة فتكره مطلقاً . 

لاورز الي حي زرارة + وسيت الجشر ا قول كان 
رجل يغشى علي بن الحسين ديه كان يكنّى أبا مرّة, وكان إذا استأذن 
عليه كان يقول؛ أبو م بالباب ,فقا لد حل بن الحسين لق ديا ذا 
اذا نحقنت يابنا فل تقلت د ابو 1 ش 

أو كنا بكروط ان مستية كما أو شكيما اوخالدا اوحاوقا 
اويفالكا اوكيرار 4 

ففي خبر عثمان'" عن أبي عبد الله له قال: «إِنّ رسول الله عله 
دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يسمّى بها . 
فقبض ولم يسمّهاء منها : الحكم وحكيم وخالد ومالك , وذكر أنها سنّة 
ا ووسيكة هذا لأ يحون ا مس ا 

وفي خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ليذ : «إنّ أبغض الأسماء 
إلى ال منحانه عارك ومالك وخالب 1 

وقد سمعت خبر الخصال الدال على النهى عن ضرارء بل فيها 
اير اللساء النزوية ولابان ْ 


)01( 7 «الكافي» في 57 السابق: فح لال ارا ا اسن 55 

(') فى الكافي والوسائل: «حمّاد بن عثمان» وفى التهديب: 0 عن الحلبي». 

(؟) الكافي: كتاب العقيقة / باب الأسماء والكنى م ١4‏ ج ١‏ ص .*١‏ تهذيب الأحكام: 
أحكام الأولاد ح اج 55 ص .١‏ 

)ع انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١1‏ ص ١‏ ". و«التهديب»: ح /ا. و«الوسائل»: م" 


755555 ل 0110 الكلام (ج ”)2 


بل قد يستفاد من خبر علىّ بن عنبسة'" عن الصادق هه أنّه قال 
افيد انين امب د كلم كيت | القوييا انال لهاك رد 
جعفراً؟ قال : إنّ جعفراً نهر في الجنّة . وضريس من أسماء الشيطان»'" 
كراهة"النسمية بضريس ,يل بك اسم من أسماء الشياطين وصفاتهم. 
إن و الاسداء الفكرة باعمار الاتهنال على العنات الدمسة: 

كنا ١‏ قد يقفا و كراهة المي زضفات الغالقيو لامر سه 
واه العاله. 

«وأمًا اللواحق: فثلاثة » 

الول إسئن اليوم السابع. و4 الثاني: «الرضاع, و» الثالث : 

«الحضانة». 


[سئن اليوم السابع] 
«و» قد ذكر المصنّف وغيره'© أن" إسئن اليوم السابع أربع »4 
ماقا إل ما ستععه من التسية: «العلق: والكتان وققت الاذة 
وال فيقة 4 


)١(‏ في المصدر: عليّ بن عطيّة. 

(؟) رجال الكشّي: ح 5١‏ ص 176. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 
اا قم 

(') في بعض النسخ: وكراهة. 

(؟) كالعلامة في التحرير: النكاح / في الولادة ج 4 ص /. 

(0) في نسخة المسالك: اربعة. 


كتنالنوة لطاع 0 الغلق ‏ سجس سمحي ييح ب يس يجيي تب يت 117 ا 


قال الصادق ني في خبر أبي بصير: «في المولود يستى في اليوم 
السابع ٠‏ ويعق عنه . ويحلق اه ويتصداق بوزن شعره فضة , ويبعث 
إلى القابلة بالرجل مع الورك , ويطعم منه ويتصدق»”". 

وفي خبره الآخر : «إذا ولد لك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السابع 
شاة أو ورا وكل منها وأطعم » وسمٌ, واحلق رأسه يوم السابع, 
وتصدّق بوزن شعره ذهبأ أو فضّةً , وأعط القابلة طائفاً من ذلك, فأيّ 
ذلك فعلت أجزأك»”". 

وقال أبو الصباح الكناني : «سألت أبا عبد الله ىه : عن الصبي 
المولود . متى يدبح عنه ويحلق اليه ويتصداق بوزن شعره ويسمّى؟ 
قال : كل ذلك يوم السابع»”". 

وفي مواق عمّار: «سألت أبا عبد الله ليذ : عن العقيقة عن المولود 
كيف هي؟ قال : إذا أتى على المولود سبعة أَيّام سمّى بالاسم الذي سمّاه 
الله تعالى » ثم يحلق :رابية و وتضة ق بورنن شعره دهن انمد , ويدبح 


غنه كيشن :)ا الحويت: 


)١(‏ الكافي: كتاب العقيقة / باب أنه يعقّ يوم السابع ح ٠١‏ ج 1 ص 55. وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب أحكام الأولاد س ١ج 7١‏ ض .43١‏ 

.43١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح /اص 588. و«الوسائل»: ح لاص‎ )١( 

(5) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 8 ص 58. و«الوسائل»: ح ". 

(؛) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ الولادة والنفاس ح 50 ج لاص 445. وانظر 
«الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 1 ص 58. و«الوسائل»: ح غ ص .45١‏ 


وئادلعلدسلبببه للح جواهرالكلام (ج4) 
وفها الصحيح وغيره . 

وترك التعرّض فيها لذكر التيمّم مع كونه في مقام البيان كالصريح في 
نفيه» مضافاً إلى الأصل واستلزامه اللمس الحرّم . مع ما عن التذكرة من 
نسبة النى إلى علمائنا » فلا إشكال في نفيه . 

كا أنه لا إشكال في ني التغسيل من وراء الثياب ؛ لظاهر الأخبار إن 
لم يكن صريحهاء خلافاً للمنقول عن ظاهر المقنعة ١7‏ وموضع من 
التهذيب( والكاني 7" والغنية 29 فأوجبوه من وراء الشياب » ولعله لقول 
الباقر ( عليه السلام ) في خير جابر « في رجل مات ومعه نسوة وليس معهنّ 
رجل , قال : يصبين الماء من خلف الثوب » ويلففنه في أكفانه من تحت 
السئر... »2*0 الخير. 

وهو_مع عدم الجابر له » بل تطرق الوهن إليه بمصير أكثر الأصحاب إن 
لم يكن كلهم إلى خلافه » واحتماله ا حارم غير صالح لمعارضة ما تقدم , 
فلا وجه لدعوى الجمع بينهها بحمل الأول على التغسيل مرّداً , والثاني عليه 
من وراء الشياب » وكيف ؟! مع أنها كالصريحة في نفيه حتّى من وراء 
الثياب كما لا يخنى على من لاحظها . 


الطهارة / باب ؟ 79 ج١1‏ ص 44١‏ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب غسل الميت ح" 
ج١1‏ ص8 .7١‏ 

. سيت ذكر عبارته عن قريب‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح١7/1١‏ ج١1‏ ص7147. 

() الكافي في الفقه : الصلاة / احكام الجنائز ص "731/7 . 

(4) سيأق عن قريب ذكرعبارتها . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح 7/١‏ ج١‏ ص 4173 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت حه ج؟ ص١١/7.‏ 


غ6 جواهر الكلام (ج 7”) 


1 إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك . القى لا ينافيها!" 
30 زيادتها على أربع بعد أ ن كانت هي فيها كالصدقة بوزن الشعر ولطخ 
الراضئ بالزعفران والخلوق ونحوها . ٍ 

ف«أبًا الحلق» منها: إذ»قد عرفت أنّ إمن السنّة حلق رأسه 
يوم السابع4 ولو في آخر جزء منهء بل في الصحيح : «عسن مولود 
لم يحلق رأسه يوم السابع'"؟ فقال : إذا مضى سبعة أَيَام فليس عليه 
حلق»”". وإن كان قد يقال باستحبابه أيضاً؛ للمروي في محكيى العلل : 
«إِنّ العلّة في الحلق التطهير من شعر الرحم»! 

بل فى الرياض: «أَنّه مؤيّد لما يقتضيه إطلاق النصٌّ والفتوى من 
عدم الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى»6 

قلت : بل قد سمعت خبر ابي بصير المصرّح فيه بالغلام او الجارية , 
0 0 

أن يكون «مقرّماً على العقيقة4 قيل : «لظاهر الحسن: 

ناي اسان دعاك يبدأً؟ قال: يصنع ذلك كلّه في ساعة 





اي شيط هماسا الاق ين امصادر وما هنا مطابق للفقيه 

2 الكافي: :كنات العقيقة / ياب أنه إذا م مضى السابع ح ١‏ 3 ار 77 من ل" يحضره الفقيه: 
النكاح / باب العقيقة والتحنيك ح 4759 بج اص 444 ا ناي 15 مق ابوات 
احكام الاولاد ح ١اج‏ لاض 222 

(؛) علل الشرائع: باب 717 م ١‏ ج ؟ ص 0800. وسائل الشيعة: باب 44 من ابواب احكام 
الأولاد ح ١5ج 5١‏ ص 150. 

(5) رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١175‏ 


نكن اليوم الشابع 7 الخلق امتح مس م م ا ب حتت 8 11 


واحدة. يحلق ويذبح ويسمّى١"...162١".‏ وفيه نظر. 

نعم , فى الروضة : «قال إسحاق بن عمّار للصادق لَه : (بأَيّ يبدأ؟ 
قال : تحلق رأسه , وتعقّ عنه . وتتصدّق بوزن شعره فضّة , يكون ذلك 
فى مكان واحد)1!"0, والاه سهل 5 

«(و4 أمَا «التصدق بوزن شعره ذهبا او فضّة4 فقد عرفت 
ما يدل عليه . وقد يحتمل رجحان الفضة؛ للاقتصار عليها فى جملة 
من النصوص . 

إويكره ان يحلق من راسه موضع ويترك موضع. وهىي 1 


جخ 


القنازع » . 37 
ففي خبر السكوني عن أبي عبد الله 4: «لا تحلقوا الصبيان 
القزع , والقزع أن اق مو فعا ونث لك مو يها 


)١ )‏ الكافى. 00 .اح 4 جاص 55, وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ؟ ص .)47١‏ 

(1) نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 100. 

(5) الكافي: كتاب العقيقة / باب أنه يعقّ يوم السابع ح ؟ ج 7 ص 7". تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ٠٠‏ الولادة والنفاس ح ١7ج‏ /اص 487. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 
أحكام الأولاد سح 9ج 5١‏ ص 459. 

(؟) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص 117. 

(5) في المصدر بعدها إضافة: قال أميرالمؤمنين ك9 . 

(1) الكافي: كتاب العقيقة / باب نوادر ح ١‏ ج 1 ص ٠‏ .. تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠١‏ 
الولادة والنفاس ح 04 ج /اص 447. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب أحكام الأولاد 
جح ١ج‏ ١لاص‏ 100. 


لت ا ا ار 2 جواهر الكلام (ج )2 


قيل : «وفي بعض النسخ : (لا تخلفوا الصبيان) بالخاء المعجمة 
والقاة016::والمراديها حععز واظمم: 

كما أنّ المراد على الأُوّل بتقدير مضاف أي حلق القزع . وأصل 
القزع بالتحريك : قطع من السحاب, الواحد قزعة , وسمّى حلق بعض 
الرأس وترك بعضه في مواضع متعدّدة بذلك تشببهاً بقطع السحاب 
المتفرّقة , ويقال : القنازع الواحد قنزعة بضمّ القاف والزاء وفتحهما 
0020 

وعلى كل حال, فلا ريب في الكراهة ‏ بل في خبر السكوني عن 
أبي عبد الله |92 أَنّه «أتي النبئ ييه بصبي يدعو له وله قنازع , فأبى أن 
دقو لموو امن أن يلق اسه كار 

لكن قد ينافي ذلك ما روي من ثبوت ذلك للحسن والحسين 852 
قال ابن سالك رسالت: انا اللشين الرضا نه وحن التيقة بالولد مسو ؟ 
قال : إن لمَا ولد الحسن بن على ط هبط جبرئيل على النبى ياه 
بالتهنئة في اليوم السابع , وأمره أن يسمّيه ويكنّيه ويحلق رأسه ويعقٌّ 
فد ونب ا تقوو كذالف كان تحير ولد العنيين لاوقا مررديها ذلك 
قالتوكان لهما ذؤابنان فى القرن الأبسرء وكان النقن: فى الاذن اليمتى 
فى نخمة الأذو موف السرق فى أعلى الأدن:»«والقرط فى البعتى: 


.١1500 ص‎ 5١5 ج‎ ١ ذيل ح‎ 5١8 الوافي: النكاح / باب‎ )١( 
1 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح و«التهد يب»: ح 6, و«الوسائل»: ح‎ )١( 





ا ا ا 01 


والث: فى المفيرى)" 
وفي الكافي : «روي : ان النبيّ 0 ترك لهما ذؤابتين فى وسط 
الرأس» ”5 . 


رطا 8[ لديا باون على الكرامةانمخصوصىيدا اذا كاوها شاك 
بغير حلق في مواضع متفرّقة لاافي موضع واحد ؛ لظهور كلام أهل اللغة 
في اختصاص القزع بذلك؛ ففي نهاية ابن الأثير : «في الحديث : (نهى 
عن القنازع) وهو أن يوُخذ بعض الشعر ويترك منه مواضع متفرّقة 
0 . ونحوه عن القاموس""". 

وفيه : أنّه منافٍ لما رواه القدّاح" عن أبي عبد الله هه : «أَنّه كان 7 


"1١ 

يكره اقرح في رؤوس الصبيان, وذكر أن النزع أن ييحلق الرأس إل 0 
قلناد فوفر انوس الرادي شيش لقره 1: 
)١(‏ الشّنْف: من حلي الأأذن. وقيل: هو ما يعلّق في أعلاها. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 0.00 
(1) الكافي: كتاب العقيقة / باب أنّ رسول الله وفاطمة عقا عن... ح 7 ج ١‏ ص *5, وسائل 

الشيعة: باب 01 قن ابوات أحكام الأولاد ح ١خ 1١‏ اص 177 
(*) انظر ذيل او في الهامش السابق. ووسائل الشيعة: باب 77 من أبواب أحكام 
ا التكاء / أحكام الأولاد ج 0 ص 1غ. 
(0)النهاية: اج اص ؟ 1١١‏ (قنزع). 
اا ج ”ص (قزع). 


55995952255 0 الكلام (ج )2 


(وأمًا الختان: ف»لا خلاف" في أنه إمستحبٌ يوم السابع» بل 
الإجماع بقسميه عليه!", والنصوص به مستفيضة أو متواترة : 

فمنها : ما تقلّم . 

ومنها : قول الصادق َْةٍ في خبر السكوني”": «اختنوا أولادكم 
لسبعة أيَام؛ فإنّه أطهر وأسرع لاك اللحوييوان الاوضن التكتره حول 
الاغلف)!'., 

ومنها : قوله مي أيضاً في خبره الآخر : «قال رسول الله يَيَهُ طهّروا 
أولادكم يوم السابع ٠‏ فإنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحمء وإن 


الارض تنجس من بول اللاغلف أربعين بوما»!0. 


.١150 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج‎ )١( 

)1( نقل الإجماع في ظاهر الحدائق الناضرة: النكاح / احكام الاولاد ج 60"اص 8غ. 
ٍ وينظر النهاية: النكاح / باب الولادة والعقيقة ج اص 2٠١7‏ والسرائر: النكاح / ياب 
احكام الولادة ج ا ض .٠١/‏ وتحرير الاحكام: النكاح / في الولادة ج غ ض / ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح "مج اص 51١١‏ وكشف اللثام: النكاح / حكم الولادة ج لاص 46 ». 

2( في المصادر الحديثيّة بدلها: «مسعدة بن صدقة» نعم ووذ كلما في المتن في الحدائق 
الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج 6 ص / /غ. 

(؛) الكافي: كتاب العقيقة / باب التطهير ح ١‏ ج 7 ص 4 تهذيب الأحكام: النكاح / باب ٠غ‏ 
الولادة والنفاس م 4١‏ ج لاص 84غ. وسائل الشيعة: باب 05 من أبواب أحكام الأولاد 

(6) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهديب»: ح لضن 0 و«الوسائل»: ح 3 
ص 645. 


حتن التو الساحة "لاخدا ٠‏ مع عمسب وي ا 111 


الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف , وليس ‏ جعلت فداك ‏ 
بحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يحسنونه يوم السابع. وعندنا حجام 
البهودء فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقّع 2ه : 
السئّة ‏ أي في الختان ‏ يوم السابع . فلا تخالفوا السنن»!" 

إلى غير ذلك من النصوص . 

«(و4 لكن «لو أخْر» عنه إجاز» بلا خلاف”", بل الإجماع 


بقسميه 000 


مضافا : إلى ظهور النصوص المزبورة في استحبابه , المقتضي جواز 
تركه فيه . 
ان ن السئة . وإن اخر فلا باس)»7. 
«الكافي» : 8 3 2 55 36 ا 2 ١‏ حن 117 
كنا ييسناد من ظافر سالك الأقهاء: النكات 7 العكاء الأرلاوح طن 1117 
(*) نقل الإجماع في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١150‏ 
ٍ وينظر النهاية: النكاح نات الولادة والعقيقة ج 7 ص لوغ والمهدب: النكاح اعسات 
أحكام الولادة ج ١‏ ص ,51١‏ وقواعد الأحكام: النكاح / في الولادة ج 7 ص 47. وكفاية 
الأحكام: النكاح / أحكام الأولاد ج 1 ص غ546 -180. 
(؛) في المصدر: أبا الحسن نظِةٍ. 
(0) الكافي: كتاب العقيقة / باب التطهير ح /اج 7 ص 75, تهذيب اجحكاء النكاج اا 
الولادة والنفاس ح 4ج لاص 060( غ, وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب احكام الاولاد 


ا م ا م ب ا ا م ا ا ل الكلام (ج 2) 


9و4 إلى غيرها. 
001 نعم لو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه» بلا خلاف أجده 
٠‏ يواكم بل الاعماد شيويد هين" ووه ذلك لأ والشعان راهب ة 
في نفسه بالضرورة من المذهب والدين التي استغنت بذلك عن تظافر 
النصوص كغيرها من الضر وريّات . 
على ارااقى قير المكيوى عدو الى ععد ذا قال فال 
أمير المؤمنين هذ : إذا أسلم اوها 505 ولو بلغ ثمانين»7". 
ولا قائل بالفصل . 
وكلتن الريضا اذ إلى الما موق تلحنا وج كدو نجي لمكا ل 
ومكرمة للنساء ...)»!. 
ومنه يظهر وجه الدلالة في المستفيض من النصوص أو المتواتر من 


)١(‏ نقل عدم الخلاف على وجوب الختان بعد البلوغ في نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد 
ج ١1ص‏ 405. والحدائق الناضرة: النكاح / احكام الاولاد ج ١6‏ ص 61. 

(") نقل الإجماع في كشف اللثام: النكاح / احكام الولادة ج لااص 48 ورياض المسائل: 
النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص 170. 

وذكر وجوب الختان بعد البلوغ في النهاية: الندكاح / باب الولادة والعقيقة ج ١‏ 

ص ١7‏ 4. والسرائر: النكاح / باب أحكام الولادة ج ؟ ص 117. وتحرير الأحكام: 
النكاح / في الولادة ج 4 ص 8, وكفاية الأحكام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 580. 

(؟) الكافي: كتاب العقيقة / باب التطهير ح ٠١‏ ج 7 ص 57. تهذيب الأحكام: النكاح / باب 
٠‏ الولادة والنفاس ح 40 ج /اص 0غ8غ؛. وسائل الشيعة: باب 00 من ابواب احكام 
الأولادح ١ج‏ ١7ص .11١‏ 

(؛) عيون اخبار الرضائكّة: باب 0ح ١‏ ج ١‏ ص ,١١0‏ وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب 
أحكام الأولاد ح ١‏ ج 5١‏ ص 477. 


يكن نوه الماع لحا ميُ7سجُ7سمصمسبىيتس يبي يي ب تت يبيو يصو اا 
52 

وف عسوانروى ادن لقتعا و عق اليجنا ابو لسن عن 
الفينا 016 

وفي وميم الختان»”" 

ل ضحيح ابن سئان : «نختان الغلام من السئّة » وخفضن الجوارق 
لك 

وف تخبر السكوني "عن أبى ,غنين أل اكه #«اختضن النساء 
مكرمة ليست من السئة وليست شيئًا واجباء وايّ شىء افضل من 
المكرمة؟!)!0. 1 

فإ الع اد زه مومه اليتكيا فى النساع حاتف الوجوياء قيال 
على | راوها لواحرة سن لينل ف مقا بلتها.. ش 

إلى غير ذلك من من التصوص لذ للاعلى كونه من اللعتينقة القى أببريا 
باتّباعها . وكونه من السنّة الواجبة في نفسه, لا لكونه شرطاً في صحّة 


/ ص 57 تهذيب الأحكام: النكاح‎ ١ ج‎ ١ الكافي: كتاب العقيقة / باب خفض الجواري ح‎ )١( 
كن ابوات احكاء‎ ١ بأيه.: ]الولكوة بو النقاتي نت ل ع لاضن :0015ب .وسائل السبعة يانه‎ 
10 الأولاه علج انض‎ 

(؟) الكافي: كتاب العقيقة / باب التطهير ح 8 ج ١‏ ص 558, وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 7 ص 155). 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ". و«الوسائل»: ح ؟ ص .41١‏ 

كاقل الفضد يدايا سين رن صدقة: 

)0( انظر «الكافي» قبل اريك هوامش: ح ". و«التهذيب»: ح ١1؛‏ ص 0غ ؛. و«الوسائل»: ح ” 
11 


مم وز جز افو الكادم ع 01 
الصلاة؛ لعدم بوت ذلك . 

فمن الغريب وسوسة المحدّث البحراتى عنذا" ذلك كله وميله إلى 
عدم الوجوب'". 

001 نعمء في وجوبه على الولي قبل البلوغ خلاف, والأشهر'" بل 

العسهور ؟ اند لإد صل وظوررو ها سرع خطات: ا لرا بن التصيوضى 

السابقة في الاستحباب. خصوصاً المصرّح فيها بجواز التأخير, 
257 المشتمل منها على التعليل المناسب للاستحباب . 

خلافاً المحكى عن الفاضل في التحرير : فأوجبه!". 

5 00000 ظاهر عبارة المصئّف؛ لاطلاق حكمه عليه 
ام ولا ينافيه حكمه بالاستحباب يوم السابع؛ 1 الوحوت 
على هذا القول موسّع وأفضل أفراده السابع , كما يقال: يستحبٌ صلاة 
الفريضة في وَل وقتهاء وحينئزٍ يكون الوجوب متعلقاً بالولى. فإن 
لم يفعل إلى أن بلغ الصبي أثم , وتعلّق الوجوب بالصبي»". 

وفيه : أن الأظهر في عبارة المعلتن :ها ذكرنا من الالمعيات :على 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: في. 

(") الحدائق الناضرة: التكاح / أحكام الأولاد ج 100:61 

(؟) كما في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ا اا 

(4) نسب إلى الأكثر في نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 085غ. والحدائق 
الناضرة: (الهامش قبل السابق: ص 9). 

(5) تحرير الأحكام: النكاح / في الولادة ج ؛ ص 8. 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص 1١05‏ -407. 


سنن أليوم السابع / الختان حت ع سق ا ل ا اا 1 87 


الولى قل البلوع موالوسوب على الضى بعدة» كما عرفة.: 

والخنئى المشكل يقوى عدم الوجوب عليه؛ للآصل . 

لكن في المسالك : «في وجوبه واتوقف صحة صلاته عليه وجهان : 
من الشكٌ في ذكوريّته التي هي مناط الوجوب معتضداً بأصالة البراءة . 
ومن توقف حصول اليقين بصحّة الصلاة عليه . وتناول قوله 1 : 
(اختنوا أولادكم يوم السابع) خرج الأننى منه خاصّة , فيبقى الباقي»”". 

وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت من عدم توقف صحّة الصلاة عليه 
وكون عنوان الوجوب : «الذكر» . 

هذا كلّه فى الذكر . 

«و» أمّا في الاناث المعبّر عنه في كلام الأصحاب ب «#.خفض 
الجواري» ف« مستحبٌ4 بلا خلاف'". بل الإجماع بقسميه عليه”": 
والنصوص مستفيضة فيه او متواترة» وقد تقدم جملة . ولا يجب على 
الولى قبل البلوغ , ولا عليهنٌ بعده . 

والظاهر أَنّ وقته فيهنٌ لسبع سنين, بل في خبر غياث بن إبراهيم 
عن جعفر بن محمّد عن أبيه ني *': «لا تخفض الجارية حتى تبلغ سبع 


)( 


.4١ المصدر السابق: ص غ‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١64‏ ص 05. ورياض المسائل: 
النتكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص 171. 

(؟) ينظر مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص 00غ. ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 877 ج ١‏ ص 517. وكشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 019. 

(؛) في المصدر بدل «غياث بن إبراهيم»: وهب. 

(5) في المصدر بعدها إضافة: عن على نيه 


الطهارة / في تغسيل المرأة للأجتي ل ١188‏ 

مع أن بعض من نسب إليهم الفتوى بمضمونه لم نتحققه فما حضرنا من 
كتبهم كال مقنعة 27 والغنية» أما الأول فليس فيها سوى أن النساء يغسَلن 
الصبي لأكثر من حمس من فوق الشياب إذا لم يكن رجل ولا ذات رم » 
وأمَا الثانية فقبال فبها : « إن لم يوجد من هذه صفته غسّلته الأجانب في 
قيصه وهنَ مغمضات », وكذلك الحكم في المرأة» ومن أصحابنا من قال : 
إذا لم يوجد للرجل إلا الأجانب من النساء وللمرأة إلا الأجانب من 
الرجال دفن كل واحد منهها بشيابه من غير غسل », والأوّل أحوط »() 
انتهى . قيل : وقريب منه ما في الكاني . 

وهي كما ترى لا ظهور فيها في الخلاف فضلاً عن الصراحة , فانحصر في 
ميته" والالبعيص] "حك بالاسععيا اويل مسال اياي 
والمبسوط 237 وا لاف 27 الإعراض عن ذلك . 

فظهر لك أنه لا وجه للركون إلى ظاهر الخبر المتقدّم » بل لعل المتجه 
عدم الحكم بالاستحباب من جهته . وذلك للنبي صريحاً والأمر بالدفن في 
الأخبار المتقدمة ككلام الأصحاب » وإن أمكن صرفهها إلى نفي الوجوب 
والرخصة في الدفن من غير غسل , لكتّه بعيد سيّما في عبارات اعسات 
)١(‏ المقنعة : الطهارة / تلقين ا محتضرين ص77/. 
(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 60 . 
() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ذيل ح 1لا ج١‏ ص 413 . 
(5) الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ ذيل ح8 ج١‏ ص؟7١73.‏ 
(6) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص47 . 


. 176 المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 
الخلاف : الجنائز/ مسألة 448 ج١ ص718.‎ )0( 


اعمج ل سس بو اهن الكلام ع1 


كما أنه ينبغي عدم الاستئصال فيه؛ لصحيح ابن مسلم عن 
أبي عبد الله ليذ نلعا هاجن اناه إلى وموك 1ل 2 هالجهرت نه" 
ااه يقال نيا :أمّ حبيب , وكانت خافضة تخفض الجواري فلمًا رآها 
رسول الله ييهُ قال لها : يا آم حبيب , العمل الذي قد كان فى يدك هو في 
يدك البوع؟ قالك ضور رسول اش الآان يكون حرام تنهانى عد 
فقال: لا بل حلال, فادني حتّى أعلّمك ل 
ال امسا 0" فإِنّه 
أشرق للوجه وأحظى للزوج ... 

(و» على كلّ حال فقد هر لك متا ذكرنا حال فم لو أسل 
كافر غير مختتن وجب أن يختن» نفسه «ولو كان مسنًاً» وقد 

9و4 ظهر لك أيضاً فيما (لو أسلمت امرأة4» وأَنّه إلم يجب 
ختانها. و4 لكن «استحبٌ» لها ذلك, وفي خبر أبي بصير: «سألت 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 المكاسب حم ١64‏ ج 7 ص 11١‏ وسائل الشيعة: 
م *اس لالص .17١‏ 

اعت ,ولا تنهكي: شبّه القطع اليسير بإشمام الرائحة. والنهك بالمبالغة فيه؛: أي اقطعي بعض 
النواة ولا سعاصسبهاء النيانة (لابن الأثير): بج ١‏ عن 6١7‏ (شمم): 

١؟)‏ الكافي: المعيشة / باب كسب الماشطة م ١‏ ج 0 ص .١١8‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / 
باب 45 المكاسب م ١07‏ ج 7 ص 51١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب ما يكتسب به 


اا 


نكو انوع اساي اتنب لاد . اسممسسبتت سستح د سم بج سن 10 


أبا جعفر مك : عن الجارية تجيء من أرض الشرك فتسلم . فتطلب لها 
من يخفضها فلا تقدر على امراة؟ فقال : اما السئة فى الختان على 
اارسال مولس على النسايم ا" 1 
وأمّا ثقب الأذن فلا خلاف أجده'" في استحبابه, بل الإجماع 
بقسميه عليها", مضافا إلى السيرة المستمرّة . وإلى النصوص التي تقدم 
وفي خبر السكوني : «قال النبي ييه : يا فاطمة , اثقبي أذني الحسن 
والحسين للك . خلافاً لليهود»1 0 
ايارمسايي بتي 10 ان تقب ان 


ونحوه صحيح عبد الله بن سنان'" 


/ ج 1 ص 57. تهذيب الأحكام: النكاح‎ ١ الكافي: كتاب العقيقة / باب خفض الجواري م‎ )١( 
الولادة والنفاس م 18 ج /اص 617. وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب احكام‎ ٠١ باب‎ 
الأو لايع ناح يناسن ا‎ 

.028 كما في ظاهر كشف اللثام: النكاح / احكام الولادة ج لاص‎ )١( 

(5) ينظر نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 445. وكفاية الأحكام: النكاح / 
أحكام الأولاد ج ١‏ ص 785. والحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١0‏ ص 49. 
ورياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص 156. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب العقيقة والتحنيك م ١غ‏ ج ”ا ص 484. وسائل 
الشيعة: باب 0١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ؛ ج 7١‏ ص 477. 

(0) الكافي: كتاب العقيقة / باب التطهير ذيل ح ١‏ ج ١‏ ص 50, وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ١‏ ص 55غ). 

(7) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0 ص 57, و«الوسائل» في الهامش قبله: ح ؟. 


سس جواهر الكلام(ج99) 


فما وقع من بعض العامّة : من الوسوسة في ذلك باعتبار ما فيه من 
الإيذاء والتأليم'". اجتهاد في مقابلة النصّ . 
1 م نك قد سمعت اشتمال بعض النصوص على ثقب الأذنين 0 
على عاص فى كرنتة البنس فى السفنى واللسترق وى اشير 
-كالفتاوى ‏ : ثقب الأذن . 
ولا يبعد دعوى الاستحباب في كل منهما , كما لا يبعد استحباب 
تلك الكيفيّة الخاصّة , والأمر سهل. والله العالم, هذا . 
ويستحبٌ الدعاء عند ختان الولد بما في خبر مرازم بن حكيم عن 
الصادق ها : «في الصبي إذا ختن تقول : اللّهمّ هذه سنّتك وسنّة نبيّك 
(صلواتك عليه واله) واتباع منا لك ولنبيّك بمشيئتك وبإرادتك 
وققنا لكك لمن ا رؤاقه واقضاء سه نو اش لتقيو اذقمد بيه الشيو يد 
في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به مني اللّهمّ فطهّره من الذنوب, 
رفظي عمرهمرولافم نات عن يلاه وريج تعن جسه ررد 
من الغناء , وادفع عنه الفقرء فإنك تعلم ولا نعلم. وقال الصادق عَظةٍ : 
يما رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه قبل أن يحتلم » فإن قالها 
يوس 


لالم فقاض 1551 مدواسيى 50 واني: ج ' ص 585. فتح المعين: ج ؛ 
ص 199. متت العا وى اسن 3و 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب العقيقة والتحنيك ح 77/!اغ ج ” ص 488. وسائل 
الشيعة: باب 04 من أبواب أحكام الأولادح ١ج 5١‏ ص 484. 


كن الين الما التو مسحسسسس يت يسم مب يد جيب 1١‏ 


«وآمًا العقيقة» فهي هنا : الذبيحة التي تذبح للمولود . وإن كان تقال 
أبضاً للشعر الذي يولد عليه المولود آدميّاً كان أو غيره . كالعقيق والعو 
بالكسر . 

وقيل'": إن أصل العقّ الشق» يقال: عق ثوبه أي شقّه , ومنه عق 
الولد أباه أى عصى وشق ما أوجبه الله عليه من الطاعة »وسمّى به الشغر 
ل ول عر ل ع ل ل رول لي د 
حلقومهاء أو لأنّها تفعل لأجل العقيقة . فأطلق اسم السبب على 
المسبّبء والأمر سهل . 

وغلى كل جال وق وقن كر غير واخدمن الأصحات! "اانه 
ويستحبٌ أن يعقّ عن الذكر ذكراً" وعن الأنثى أنثى» بل عن 
الخلاف : إجماع الفرقة ايا ره عليه 

ولعلّه لخبر محمّد بن مارد عن أبي عبد الله له : «سألته عن 
العقيقة؟ فقال : شاة أو بقرة أو بدنة , ثمّ يسمٌ ويحلق رأس المولود في 
يوم السابع ومن بوذ تعره اهيا ار فضّة, فإن كان ذكراعق عيه 


)١(‏ انظر الغريبين: ج 4غ ص ١5١١-15٠١‏ (عقق). والمصباح المنير: ص 155 (عقق). 
ومسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص 505. 

(1) كالمفيد في المقنعة: النكاح / باب الولادة والنفاس ص 055. والشيخ في المبسوط: 
الضحايا /العقيقة وأحكامها ج ١‏ ص 550, والعلامة في القواعد: النكاح / في الولادة ج ١‏ 
ص 48. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ذكر. 

(:) الخلاف: الضحايا / مسألة 7١‏ ج 7 ص 19-78. 


04+ جواهر الكلام (ج 3") 





ذكرا ووفن الدض امات 

والمرسل في الكافي عن الباقر عليه “راذا كان ل 
لأحدكم غلام أو جارية فليعقٌ عنه كبشاً؛ غن الذكرءة كرا زووغون الالى 
فق[ للا 

في صحيح منصور بن حازم عن الصادق حَيّةِ : «العقيقة في الغلام 
والجارية سواء»'" 

وفي مولّق سماعة : «سألته عن العقيقة؟ فقال: في الذكر والأنثى 


و 


وفى حبر 5 بصير عن الصادق أَكِلاٍ : «(عقيقة الغلام والحارية 


نا 
وفي خبر ابن مسكان عنه لَكةِ أيضا : «سالته عن العقيقة؟ فقال : 


)١(‏ من لا بحضره الفقيه: النكاح / باب العقيقة والتحنيك ح 2110 ج 7 ص 480. وسائل 
الشيعة: أورد صدره في باب 48 من أبواب أحكام الأولاد ح ؟1. وذيله في باب 45 منها 
ح لاج ١17ص‏ 157 و118. 

(1) الكافي: كتاب العقيقة / باب أنه يعقّ يوم السابع ح ؛ ج 1 ص 7؟. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ١‏ الولادة والنفاس ح 35ج لاص 85 4. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 
أحكام الأولاد م ١١ج 5١‏ ص 177. 

(؟) الكافي: كتاب العقيقة / باب عقيقة الذكر والأنثى ح ١‏ ج 1 ص 51. وسائل الشيعة: باب 
؟؛ من أبواب أحكام الأولاد ح ١‏ ج 5١‏ ص .1١7‏ 

(4) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح .١‏ و«الوسائل»: ح ” 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 6. و«الوسائل»: ح 5؟. 


كن الوح السسايع /االشقة” ‏ جيحييس يحي سمس سي سد 11 


عقيقة الغلامكبش كبش»!". 

وفي خبر على بن جعفر عن أخيه نيِةٍ : «سألته عن العقيقة . الجارية 
والغلام فيها سواء'"؟ قال : كبش كبس»!". 

وافى يكير يونين بن :يعقوت #(اسألت أب الحسق موسى ا عن 
العقيقة , الغلام والجارية فيها سواء؟ قال : نعم»!". 

وفي المسالك - بعد أن اقتصر على المرسل في الدلالة على ما في 
الفعو وود كز جولة من اخبار السو ةد قال »ان الفرسل لبن ضدريها 
في اعتبار المساواة» بل الظاهر من قوله هه : (والأننى مثل ذلك) أن 
المستحبٌ كونه ذكراً في الذكر والانثى , فيكون موافقا لغيره من الأخبار 
الدالة على التسوية بينهما»!". 
الأفضليّة , وما ذكره الأصحاب لا يخلو من قوّة؛ لما عرفت من الإجماع 
المحكي والخبر. ونصوص التسوية يمكن إرادة ثبوت أصل استحباب ' 
الفقيقة:دثها : أ ززاة"أبيان اهل الجواة: 0 


)١(‏ فى المصدر: «عقيقة الجارية والغلام» أو «عقيقة الغلام والجارية». 

(؟)انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح 1 و«الوسائل»: ح 1 

(") عبارة المصدر: «سالته عن العقيقة عن الغلام والجارية ما هى [سواء ]». 

6 كرب الاسناد: ح ١١7.‏ ص ١7‏ وسائل الشيعة: باب 7 من انوت أحكام الأولاد ح 0 
تاكس 1 

(7) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص 07+ -/501. 

)07/0( في بعض النسخ بدلها: إيراد. 


ا لالت 1 000 الكلام (ج ") 


ولعلّ الأصل في ذلك شدّة التسامح في أمر العقيقة . كما أومئٌ إلى 
ذلك فى خبر منهال : «قلت لأبى عبد الله اقة : إنّ أصحابنا يطلبون 
الفقيقة ناكا يان يقدم 5 فيجد ون الفحولة . وإن كان غير ذلك 
الإبان لم يوجد فيعرٌ عليهم؟ فقال: إِنْما هى شاة لحمء ليست بمنزلة 
الأضحيّة . يجزئ فيها كل شي »»7". 

وفى خبر مرازم عنه نةِ أيضاً: «العقيقة ليست بمنزلة الهدي, 
خيرها 0000 

وقميعة اا شيو ابن دقام الخزاءا لقره والقاكر البونة: 

وفي خبر أ 0 عن الصادق لق : «إذا ولد لك غلام أو جارية 


فعق عنه يوم السابع ا أو ون ل 


وفي خبر الفطحيّة عنه نيه أيضاً: «... يذبح عنه أي العنو اوقا 
كبش . وإن لم يوجد كبش اجزاه ما يجزىٌ في الاضحيّة . وإللا فحمل 
أعظلج ها كرو من لان اللمقة اانه 


)١(‏ الكافي: كتاب العقيقة / باب أن العقيقة لبسنة ومتزلة::م ١ج‏ 5 ص 5", تهذيب الأحكام: 
الاج / باب ٠‏ الولادة والنفاس ح 71ج لاص 77م وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب 
احكام الأولادح ١ج ١‏ ص 110]. 

)0 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح :دص 3٠٠١‏ و«الوسائل»: ح 3 

2( في المصدر: حورا 

(4) تقدم في ص 817. 

(0) الكافي: كتاب العقيقة / باب أنه بعقّ يوم السابع ح 4 ج 7 ص 88. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ١‏ الولادة والنفاس م 70ج لاص 487. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 
احكام الأولادح ؛ سج ١١‏ ص .15١‏ 


سنن اليوم السابع / العقيقة ا ع ف ا 1 101 


والمراد بالحمل : ولد الضأنة فى السنة الأولى ,كل ذلك للتساهل فى 
امن اقنور ان كان 1 سبع رمدو موف جاح فى نهر اغا الك لاك 
والأنتى للأنثى . كما أَنّه لا يخلو عو الذكر عنهما معاً من قرّة!" لكونه 
أطيب لحماً «و» الأمر فى ذلك سهل . 

نما الكلام في أنه وهل تجب" العقيقة؟ قيل» كما عن 
الإسكافي'”" والمرتضى كا وبعض متأخرئ المتأخّرين!: 9نعم»# بل 
عن انتصار الثاني : الإجماع عليه . 

لأ بها في جملة من التصوص ؛ بل في خبر علي بن أبي حمزةا” 
وخبر عليّ”" ومونّق أبي بصير" وا“اصحيحه!"": «العقيقة واجبة». 


)١(‏ «من قوّة» ليست في بعض النسخ. 

(1) في نسخة الشرائع: يجب. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في لواحقه ج /اص 507. 

(غ) الانتصار: قبيا لذ 5 صن 11 

(0) كالكاشاني في الوافي: النكاح /انظر عنوان نوصل ال اع 10311 

(1) الكافي: كتاب العقيقة / باب العقيقة ووجوبها ح ١‏ ج ١‏ ص 8". تهديب الاحكام: النكاح / 
باب 6 الولادة والنفاس ح 2 لاص 0 وسائل الشيعة: باب من أبوات: احكام 
الاولادح فج ١‏ ص 3١١غ.‏ 

(0) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح لاص 6". و«التهديب»: ح 0ن 11 
و«الوسائل»: ح ا 

0( انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح0 ض ١0‏ و«التهديب»: ح 1 و«الوسائل»: ح ! 

(9) في بعض النسخ بدلها: «أو» واعلّها أنسب: إذ السند في الروايتين واحد. 

)٠١(‏ الكافي: كتاب العقيقة / باب أنه يعقّ يوم السابع ح ” ج 7 ص 57. تهذيب الأحكام: 
التكاح / باب ٠غ‏ الولادة والنفاس ح 21 لاص 3غ وسائل الشيعة: باب ع فق أنوانت 
احكام الاولادح اج ١‏ ص 7 1. 


0 
كلها مق 
511 


مضافاً إلى ما ورد من أنّ «كلّ امرى ‏ أو مولود -مرتهن بعقيقته»!". 

«و4 لكن مع ذلك كلّه «الوجه الاستحباب» وفاقاً للمشهور" 
بل عن الخلاف : الإجماع عليه”", الذي لا يعارضه ما سمعته من 
إجماع المرتضى بعد تبيّن حالهماء والأمر بها في جملة من السئن 
المعلوم ندبها أوضح قرينة على كونه فيها أيضاً كذلك , بل ما سمعته من 
ذلك التساهل في أمرها كذلك . 

والوجوب في التسوضي را مله انا كن التندي» كلها سوردم البنه 
صحيح عمر بن يزيد : «قلت لأبي عبد الله ليه : إني والله لا أدري 
أبي عق عنّى أو لا؟ قال : فأمرني أبو عبد الله ميّةٍ فعققت عن نفسي وأنا 


2 )ع( 
لع 10 : 
وقالغفر » 07 سمعت ابا عبد انق يقول :كل اضر سر تق 
ع و و 2 
بعقرقته 2 والعقيقة اوجب من الاضحية»!0؛ فإن الاضحية مندوية إجماعا 


57 ا أبواب أحكام الأولاد ج١1‏ و؟ و1 ولاج١1‏ ص 411-1415 

0 / في لواحقه ج لاص ,7”١7”‏ وغاية المرام: النكاح / أحكام 
الولادة ج ا ص .١77‏ والحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١6١‏ ص /07. 

(5) الخلاف: الضحايا / مسالة 59 ج ١‏ ص 18-0117. 

(؛) الكافي: كتاب العقيقة / باب العقيقة ووجوبها ح ” ج ١‏ ص 50؟. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ٠١‏ الولادة والنفاس ح 77 ج لاص .48١‏ وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب أحكام 
الأولاد ح ١ج 5١‏ ص .4١5‏ 


(0) انظر «الكافي» و«التهذيب» في الهامش السابق. ووسائل الشيعة: باب 78 من أبواب 


أحكام الأولاد ح انع ١‏ اص 17 


على ما قيل'". ومنه يعلم المراد بالارتهان أيضاً . 

وبالجملة : لا يخفى لسان الندب في ذلك كله على الفقيه الممارس, 
بل يمكن إقامة قرائن كنيرة على ذلك على وجدٍ يكون كالمقطوع به. 
خصوصا نا ول من :التصيوصن عل الجر ايزا لاطيعتة ضنها وروا ند اذا 
جاز سبعة أَيّام فلا عقيقة لها" المعلوم إرادة نفي الكمال منها؛ بقرينة 
مال من التصوضن الكتدرة على اء نديها الى اخر العفر #اويال افيد 
يستفاد من أخبار الارتهان العقّ عنه بعد الموت أيضاً. وأنّ هذا 


الوجوب أن كان.عكق الوك فلاوععه لاشقاله, كا لآ يح على مقالة 
ادنى درية بالفقه . 
: 0 ا أ 0ه سيوم .4 لا (0) + 
ان فون اا يا عي 
)١(‏ كما في الحدائق 500 التكاح / أحكام الأ ولاداج 06ص 0.6. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر نا تانوات أحكام الأولاد ج "١‏ ص 5غغ. 
() الكافي: كتاب العقيقة / باب أنه إذا مضى السابع ح ١‏ ج 1 ص 58. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ٠‏ الولادة والنفاس ح ١ج‏ لاص ١غ‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من ابواب 
لويد د جَ 00 
وةغغ. 
(0) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد بج ١‏ ص 400. والسبزواري في 
الكفاية: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 587. والمجلسي في ملاذ الأخيار: النكاح / باب 
9 ذيل ح 7١‏ ج 17 ص 417. والبحراني في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد 
ل 
)0 تقدّم نقله انفا عن «الوافي» للكاشاني. 


١ "5‏ جواهرالكلام (ج) 


مع استلزامه التنجيس الذي لم يثبت العفوعنه هناء فامتّجه حينئذٍ عدمه , 
ومنه يظهر لك ما في الحكم بالاحتياط في عبارة الغنية » وطرح الخبر حينئذٍ 
أولى من ذلك . كطرح خبرعمرو بن خخالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن 
علي (عليهم السلام ) قال : «إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس 
فمنَ امرأة ولا ذو حرم من نسائه يؤزرنه إلى الركبتين ويصبن عليه الماء » 
ولا ينظرت إلى عورته » ولا ولميته بابتيون ويطهّرنه ... »7 وخير أبي بصير 
«... في رجل مات مع نسوة ليس فيينَ حرم » فقال أبوحنيفة : يصبين 
عليه الماء صبّاً » وقال أبوعبد الله (عليه السلام ) : بل يحل لهنّ أن يمسسن 
منه ما كان يحل أن ينظرن منه إليه وهوحيّ . فاذا بلغن الموضع الذي 
لايل هن النظر إليه ولا مسّه وهوحيّ صبين عليه الماء صبّاً »0 ؛ إذ لم 
أعرف أحداً من الطائفة أفتى بمضمونهما, اللّهم إلا أن يرجعا إلى القول 
بالتغسيل من وراء الثياب » وهو كا ترى » فتأمّل جيّداً . 

وكا استثني في الرجل تغسيل الصبيّة على حسب ما تقدم كذلك 
يستثنى من حكم المرأة تغسيل الصبىّ ولو أجنبيّاً بلا خلاف نجده فيه هنا 
في الجملة» بل الإجماع عليه محصّل فضلاً عن المنقول في التذكرة9) 








١١8 الاستبصار: الطهارة/ باب‎ » 44١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح الا ج١ ص‎ )١( 
2/٠١٠١ وسائل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص‎ » 7٠١١ حلا ج١ ص‎ 
. » وفها : « ليس فبهن أمراته‎ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ج59١‏ ج١‏ ص747» الاستبصار: الطهارة / باب 
١7١ 6‏ ج١‏ ص؛ 7٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب غسل الميت ح١٠‏ ج١‏ 
ص١؟١١/7ء‏ وفي المصادر كلها : «عن أني سعيد » إلا انه في الوسائل الطبعة الجديدة جعل 
»غ) أبو بصير » أصلا ونقل في ال هامش :أن في هامش الخطوط يوحد ( أب وسعيد ». 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١4‏ . 





وفي بعض النصوص المرويّة في غيبة البحار : أن أبا محمد ظة عق 
غن ضاحب الأمر نه بكذا وكذاشاةا6. 

ومنه يستفاد استحباب التعدّد فيها. مضافاً إلى أنّها أوجب من 
الأضحقة القن بمو النعلوة شريكقة و للع فيه 

فم مطاف دن تعايك :مانت الام فى لياف المت ادة 
استحباب التكرار مع التسامح في الندب . خصوصاً في مثل الدماء التي 
يحب الله إراقتها , والله العالم . 

«ولو تصدّق بثمنها لم يجز في القيام بالسئة» بلا خلاف”, 
للاضا عرولا اله يحت اراقة الدماء: 

قال محمّد بن مسلم : «ولد لأبي جعفر نيةٍ غلامان, فأمر زيد بن 
على أن يشترى له جزورين للعقيقة. وكان زمان غلاء. فاشترى له 
واحنة وعسرت غليه الأخرق فقال لأبي جعفر نه : عسرت على 
الأخرى فأتصدّق بثمنها؟ فقال: لا, اطلبها حتّى ل”" تقدر عليها , فانٌ 
الله بحب إهراق الدماء وإطعام الطعام» !كا 


(1) نسبه إلى الأصحاب - فقال: «صرّحوا» ‏ في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد 
ويعار التسيوظ :«العويا زا انمه وأحكامها ج ١‏ ص 590 والسرائر: النكاح / أحكام 
الولادة بج ١‏ ص 147. وإصباح الشيعة: النكام / الفصل الثاني عشر ص ”477. وقواعد 
الاحكام: النكاح / في الولادة ج ص 6/4 ومفاتيح الشرائع: مفتاح مج اصن 7 ؟. 
(؟) ليست في المصدر. 


مق الوه التماع ا القكة” ١‏ متيس حب ع 11 


وقال ابن يكبرعر كنك هتنا اد ,عييا لفطك فج توميو ل كين ادم 
على فقال له : يقول عمّك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجد . فما ترى نتصدّق 

(و» حيئئذٍ (لو عجز عنها آخرها حتّى يتمكن» لما عرفت من 
سمعت خبر عمر بن يزيد السابق'" المتضمّن لعقّه عن نفسه إو» هو 
شيخ . ف 9لا يسقط» حينئئذٍ «الاستحباب» بالتأخير لعذر أو غير 

000 وفي 
الموثق المتقدّم : «. او يا .فا «الرمرجك اجر ٌ 
مي وادويان اي ابد يكوه 
فقد أجزأه عن العقبقة!. 

ا ان ل ات 


باب ٠0‏ من أبواب أحكام الأ ولاح ؟ ج الاص 410. 

.١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1. و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(؟) في ص 117. 

(5) تقدّم في ص ؟417. 

(4) تقدّم في ص .4٠١‏ 

(0) الكافي: كتاب العقيقة / باب نوادر ح 7 ج 7 ص 59. وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب 
أحكام الأولادح ١ج 5١‏ ص 419. 


نمارلة الأ محة "كروما فى تقر هر زوفن | ا« لست سول اليد 
خيرها أسمنها»'". ْ 

ولعلّه لذا عنون الباب في الكافي : بأنّها ليست بمنزلة الأضحيّة!", 
وتبعه بعض المحدّثين مدّعياً عدم دليل في النصوص على ما ذكروه'". 

وقد عرفت الحال, وأنّهِ مقتضى الجمع بين النصوص اعتبار ذلك 
فيها وإن لم يكن متأكّداً تأكّده في الأضحيّة ‏ فتأمّل , واللّه العالم . 

(و» يستحبٌ إأن تخصٌ القابلة منها بالرجل والورك» 
كما استفاضت به النصوص ", ولعل المراد إعطاء ثلثها كما في خبر 
أبى خديجة"'!, ودونه ربعها كما فى غيره من النصوص"", وإن كان 
الأولى كون الثلث أو الربع ذلك . 

وفي خبر عمّار: «... وإن لم يكن قابلة فلم تعطيه من 
أمظلا نومع ول اوعد فى :لتو لاه نزو لو لم لكر تايا 


. 1٠١ تقدّما في ص‎ )١و‎ ١( 

(؟) الكافي: كتاب العقيقة ج ١‏ ص 9" 

(؛) الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١6‏ ص 17. 

ونال الشيمة جاب انلامو انوات أحكام الأولاد ح١و0و7و؟١‏ ج١7‏ ص ١5؛‏ فما بعدها. 

)01 باتي - فى ص 118 - بعلوان: «لقول الصادق نلّة». 

(/ وغتائل الشهة وباب تمن ابوانب أحكام الأولاد ح؛ و١٠‏ و0١‏ ج١7‏ ص ١5؛‏ فما بعدها. 

(8) الكافي: كتاب العقيقة / باب أنه يعقّ يوم السابع ح 4 ج 7 ص 88. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ٠١‏ الولادة والنفاس حم 50 ج لاص 4879. وسائل الشيعة: باب 44 من > 
أبواب أحكام الأولاد ح ؛ ج 7١‏ ص .15١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: لم يكن. 


تن اليوء السائع 7 الفقيقة* خب م ب ا م ا 11147 


اعطى الاة تنص يده أى عله هو عادكة ولو الفتى .. 

ولوكابك) ها توي سأكل ذالم الفسلمين | عطليت نهارن 
كما وروا ها كار 

نعم , لو كانت القابلة أمّ الرجل أو من عياله فليس لها منه شيء على 
ما رواه ابو خديجة عن الصادق علي كما ستسمعه . 

(ولو لم يعقّ الوالد استحبٌ للولد أن يعقّ عن نفسه إذا بلغ» بل ١‏ 


"51١ 





اورفك قن ذلك اشح له ذللنة اكد كه سيععه فى بكبير كع من 
رودا مضا إلى ها ذل على ا لمن ون بااستته» ل قد عل انين 
فحوى ذلك كونها كالدين في إجزاء العقّ عنه ولو من أجنبي . 

«(ولو مات الصبي يوم السابع" قبل الزوال سقطت, ولو مات 
بعدهلم يسقط الاستحباب» لخبر إدريس بن عبد الله عن 
أبي عبد الله ليه : «سألته عن مولود يولد فيموت يوم السابع , يعقّ عنه؟ 


فال ان مات قبل الظهر لم بعق عنه ( وان مات بعدالظهر عق ع 
وقد يقال: إن المراد سقوط شدّة الاستحباب؛ لاطلاق الأدلة بالعقّ 
عنه بالولادة . 


(١)الؤامتى‏ قبل السايق: 

.115 تقدّم في ص‎ )١( 

(") في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: فإن مات. 

(؛) الكافي: كتاب العقيقة / باب نوادر ح ١‏ ج طن 85 نهيب الاحكاء: النكاح / باب ٠١‏ 
الولادة والنفاس سم 01١‏ ج لاص 487. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب احكام الأولاد 
ح ١ج‏ ١5ص‏ 0غ41. 


مي م يت ا خرف الكل 1 0 


وويكره الوالدين أنه كلانه » وكداسن قنى غديالهما ستى 
القابلة لو كانت منهم؛ لقول الصادق ]14 :«لا يأكل هو ولا أحد من عياله 
من العقيقة , وقال : للقابلة ثلث العقيقة . فإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في 
عياله فليس لها منها شيء. وتجعل أعضاءً, ثم يطبخها ويقسّمها. 
ولا يعطيها إلا أهل الولاية , وقال : يأكل من العقيقة إلا الام)1". 

والظاهر تأكّد الكراهة بالنسبة إلى الأم؛ لقول الصادق لها في حسن 
الكاهلي : «لا تطعم الأمّ منها شيئاً»”". بل في المحكي من كتاب فقه 
الرضا هذ : «... أَنّها إذا أكلت منها فلا ترضعه»”"" 

والأمر في الجميع سهل؛ لكون الحكم من السدنن » إذ قد ورد في 
خبري أبي بصير السابقين أكل الأب منها!*, بل في خبر يحيى بن 
أبي العلاء عن الصادق ني في حديث عقيقة الرسول يل عن الحسن 
والحسين 82 قال : «وعق عنهما شاة شاة, وبعثوا برجل شةة إلى 
ميات وها غير افا كلو أمته وو اهدوا إلى الجيزا وبي( العديضة 


)١[‏ الكافي.” وكتات العقيقة /بات١ ١‏ أن الأ لا تأكل من المقيقة ‏ + ج 17ص ؟57, وسائل الشيعة: 
باب 27 من أبواب أحكام الأولاد ح ١ج 5١‏ ص 178. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 5. و«الوسائل»: ح ” 

(؟) فقه الرضائكةِ: باب 31 العقيقة ص 79؟. مستدرك الوسائل: باب 54 من أبواب أحكام 
الأولاد ح ١‏ ج ١٠6‏ ص .١517‏ 

(؛) تقدّما في ص 11]. 

(0) كأنٌ المراد: احتتفظوا بما سواه. انظر الصحاح: ج ١‏ ص 85١‏ (نظر). وهامش «الوسائل» في 
الهامش اللاحق. 

(1) الكافي: كتاب العقيقة / باب أن رسول الله وفاطمة عقا عن... ح 0 ج 1 ص 57 وسائل 
الشيعة: باب 00 من أبواب أحكام الأولاد ح ‏ ج ١؟‏ ص .]15١‏ 


نلق البوع السابع 7 العقفة سس سم م ع 28 
«و» ربّما استفيد من قول الصادق حةٍ : «تجعل أعضايً» 
وقوله لذ : «... إذا قطع العقيقة جداول'" فاطبخها وادع عليها رهطا 


من المسلمين»”"كراهة «أن يكير شيئاً!”" من عظامها. / تفصل 
أعضاءع!4. 


لكن هو كما ترى؛ ضرورة ان الآمر بذلك لا يقتضي كراهة الكسر. 
خصوصا بعد خبر عمّار: «وسئل عن العقيقة إذا ذيبحت. هل يكسر 
ا شقت) 0 

إلا ان الحكم من السنن . والامر فيها سهل . سيّما مع النهي عن 

1 . . )0 8 )/) 
ويستحث الدعاء عند ذبحها بالماثور وهو كثير”", كما ان المستفاد 
)0 الكافي: كتاب العقيقة 81 ين بوه 50 ١ج‏ < ص 9". تهذيب الأحكام: 

أحكام الأولادح 8 ج 7١‏ ص 155. 
(؛) في نسخة الشرائع: يفصل أعضاؤها. 

(0) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب العقيقة والتحنيك ح الاج اص ١81غ.‏ وسائل 
الشيعة: باب 2 ف ابوانه أحكام الأولاد ح سج 355 ص +4 . 

(1) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: سح 6 ص .)65١‏ 

() كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج 56 ص 169. 

)0 الكافي: كتاب العقيقة / انظر باب القول على العقيقة ج 7 ص .5١‏ وسائل الشيعة: انظر 
باب 1 من أبواب أحكام الأولاد ج ١١‏ ص 457. 


بلح مم ات ا ب اش ع اعقو قر العلا ع 017 


من النصوص: التخيير بين تفريقها لحماً'" وبين طبخها بماء وملم"" 
- بل فى الفقيه : أنه أفضل أحوال طبخها'" ‏ وبإضافة شيء إليها من 
الحبوب أو غير ذلك من أنواع الطبخ . ودعاء عشرة من المؤمنين إليها . 
وإن زاد فهو أفضل , يأكلون منها ويدعون للغلام!. 

وأَمّا ما اشتهر يبن السواد”'' من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء 
ودفنها. فلم نقف عليه فى شيء ممّا وصل إلينا من نصوص الباب 
وفتاوى الأصحاب. واللّه العالم . 


« وامًا الرضاع» 
ع ءِ 
إفلا يجب على الام إرضاع الولد» بلا خلاف اجده فيه بيننا7؛ 
ع ع - و 
للاصل , ولظاهر قوله تعالى : «فإن ارضعن لكم فاتوهنّ اجورهنٌ» !"2 
و 
وقوله تعالى : «وإن تعاسرتم فستر ضع له اخرى»'!", وقوله تعالى: 
«لا تضارٌ والدة بولدها»'" الشامل لإضرارها بالإجبار على إرضاعه لو 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 46 من أبواب أحكام الأولاد ج 7١‏ ص .17١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١١‏ ص 455). 
لالص الب ددم الجا لقدوام 11ج 5ص ١8غ.‏ 
(4) وسائل الشيعة: باب غ؛ من ابواب احكام الأولاد ح؛ و١١‏ و0١‏ ج١١‏ ص ١‏ !؛ فمابعدها. 
(0) كما أشار إليه في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص 144. 
(1) جعله ممّا «كاد أن يكو ن اجماعاأ» تو وياض العدائل : النكاح /حكم الأولاد ج ١١ص .١10‏ 
١/ا)‏ سورة الطلاق: الاية .١‏ 
(6) المصدر السابق. 
6 ستورة البقرة: الايد 1107 


غلم ووب الزكاو عا عه بيس يي تت 1/1 1 
كا واحدا و الخو اسان اده قال: «سئل أبو عبد الله لك عن 
الرضاع؟ قال : لا تجبر المرأة على إرضاع الولد, وتجبر آم الولد»”". 
نعم , فى المسالك'" وغيرها'": «أَنّ عدم وجوب إرضاع الولد على 
سواها. وقدرته على دفع الاجرة إليها او تبرّعها. وإلاا وجب عليها 
إرناعه: كما بعس عليها الافا ىق عليه يف ركو ملقوذ ا ١‏ ومعسر ا 
وفي الرياض: «المعروف من مذهب الأصحاب بل كاد يكون 
إجداعا عهد الدالا جين الا اذه ولا سؤلوكة القير على إوضباء 
ولذنهاء ١‏ إذاالمييكن الو لوسوضعة اخر سو اهاء او كانت :ولم يمدق 
لعدم وجود الأب أو إعساره أو عدم تمكنه منه مع عدم مال للولد يمكن 
به إرضاعه من غيرها . فيجب عليها بلا خلاف؛ لوجوب إنفاقها عليه فى 
هاتين الصورتين»!. 
قلت : المراد من نحو عبارة المصنف عدم وجوب الإرضاع على 
الام من حيث كونها امأ فالتقيبد المزبور في غير محله؛ ضرورة أن 
)١(‏ الكافي: كتاب العقيقة / باب الرضاع ح ؛ ج 1 ص ..4٠‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 0 
الحكم في أولاد المطلّقات ح ١١‏ ج 8 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب أحكام 
الأولادح ١ج‏ ١١ص‏ 105. 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص ١؟١1.‏ 
(؟) كنهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص .41١‏ وكفاية الأحكام: النكاح / أحكام 
الأولاد ج اص 588 - 189. والحدائق الناضرة: النكاح احكاء الأولاد ج 6 
(؛) رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١10‏ 


1 


فض 


متت ا اي رس و أ 3161( ع 121) 
وجوب الاإرضاع عليها مع الانحصار إِنْما هو من حيث حفظ النفس 
المحترمة , كغير الأم مع فرض الانحصار فيها . 

على أن الظاهر عدم سقوط الأجرة من الأب الموسر أو مال الطفل 
في هذه الصورة, ولا يجب إنفاقها عليه فلا وجوب عليها حينئرٍ في 
هذه الصورة من حيث كونها ما 

وامّا الصورة الثانية فلا يجب عليها إرضاعها إيّاه؛ إذ اقصاه وجوب 
إنفاقها عليه ولو باستئجار مرضعة أخرى أو بالتماسها فلا وجوب 
جحزمن حيث كرنها انا 

وذ لاقم كين لها ل تعاحة الى تقييد الثيا رويد للك 

كينا | مقةا رظي بودي سعد لال الاسوعا ب نالا فين واد كان 
مساقهما في المطلّقات؛ إذ المراد عدم الوجوب من حيث الأمَيّة التى 
لا تفاوت فيها بين المطلّقة وغيرها . فما في الحدائق”" والرياض'" من 
النظر في ذلك في غير محلّه . 

بل الظاهر عدم تقييد نحو المتن بغير اللباء وهو أوّل ما يحلب 
ملفا أو إإلى اكاؤنة | نام ومحري الإضاعه ] تالالا له ل" عفن ودولف كما 
أفتى به الفاضل'" والشهيد!) _لعدم الدليل على وجوبه .بل ظاهر 


) ا ار : التكا / أحكاء ١‏ الأولاد ج 6 ص ١77ل‏ 
(") رياض المسائل: النكاح / حكم اله ولادج ١١‏ ص .١110‏ 

(5) قواعد الأحكام: النكاح / في الولادة ج 7 ص .٠١١‏ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثامن ص .٠١”‏ 


خذروعوتث ارال على الأ سم سي ا 1/7 
إطلاق الأدلّة خلافه . 

ودعوى'": توقّف الحياة عليه يكذبها الوجدان, ومن هنا حملها 
غضن النئس "على لقال اوس أنه له سقو يو له شه ينيف ال 
بذلك , وحينئدٍ فلا وجه للوجوب . 

واوسلء تيوس مو هيت الظرن لالمق بيت كوه آما الذي هو 
محل البحث؛ إذ يمكن ولادته وشربه اللباء من غيرها مع فرض ولادة 
الخوق عقا رن ليناة. 

م إن الظاهر عدم سقوط الأجرة على تقدير الوجوب: إذ هو حينئذ 
ذل الزاة المفطلة بكلذيوه ا لاله جود اخذ الا دره عل الراحي: 

وعلى كل حال , بما ذكرنا يصرف ظاهر الطلب المطلق المنصرف 
إلى الوجوب في قوله تعالى : «والوالدات يرضعن أولادهنّ حولين 
كاملين»” إلى الاستحباب؛ جمعاً بين الأدلة. 

وفى الرياض: «ويمكن الجمع بحمله : إما على الصورتين 
الأواقيو أو على أ وله الفوليع اك 

قلت : لكنه كما ترى . 


)١(‏ كما في قواعد الأحكام: (انظر الهامش قبل السابق). 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 571. والشهيد الثاني في الروضة: 
النكاح / الفصل الثامن ج ه ص 105 405. والفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / 
احكام الولادة ج لااص 0160. 

(1') سورة البقرة: الاية 77؟. 

(؛) رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١57‏ 





الظهارة / ق 'تغسيل المرأة: [الأجيى ٠:‏ ب ل ل ل 1/7 
والمنتهى ١7‏ ونهاية الإحكام ''' وغيرها”" . 

نعم اختلفوا في تحديد الجوازء فظاهر المصتّف كما في المبسوط 7©) 
والإصباح *) القصور عن ثلاث » والمشهور الثلاث شما دون » وفي المقنعة 0) 
كاعن امراب "أ جواز تسيل الساء السيئ روا إن كاك ابن مس 
سنين » وإن كان ابن أكثر غسّلته من فوق القيات و ررقت ارو عر 0 
الصبىّ ثلاثة أقسام : ابن ثلاث وابن أكثر ومراهق » فالأول تغسّله النساء 
مجرّداً من ثيابه » والثاني تغسّله من فوق ثيابه » والثالث يدفن من غير غسل » 
ونحوه ابن سعيد في الجامع 7" إلا أنه لم يذكر المراهق . 

وكأنَ منشأ القولين الأوّلين خبر أبي الغير مولى الحارث بن المغيرة سأل 
الصادق (عليه السلام ) «عن الصبيّ إلى كم تغشّله النساء؟ فقال : إلى 
ثلاث سنين 2١١0»‏ من حيث دخول الغاية وخحروجهاء وظتى أن القول 
الأؤل راجع إلى الثاني بإرادة الغلاث فا دون» كما يرشد إليه ما في 


. منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص”17؛‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص 3"١‏ . 

(*) كالحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ص7937. 

(:) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص1756 . 

(0) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص5١‏ . 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص77/. 

(1) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص0 . 

(8) الوسيلة : الصلاة/ احكام الموى ص"” . 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص 5٠‏ . 

: الكافي : باب حد الصبي الذي يجوز للنساء أن يغْسّلنه ح١ جم ص١1 غ» تهذيب الاحكام‎ )9١( 
وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب غسل ال ميت‎ "41١ ح177 ج١ ص‎ ٠ الطهارة / ياب‎ 
. » /اءوثي التهذيب والوسائل : « مولى الحرث بن المغيرة‎ ١7١ ص‎ ؟"ج١ح‎ 


عا 


2م000 الكلام (ج ؟2؟) 


وقد يقال: إنّ المراد من الآبة بيان مدّة الرضاع لمن أراد أن 
بتمّ الرضاعة . لا بيان وجوب أصل الرضاع عليهن . كما هو واضح 
بادنى تامل . 

«(و4 كيف كان ف «لمها» أي الم (المطالبة باجرة رضاعه””» 
مع وجود المال له أو الأب الموسرء بلا خلاف”" ولا إشكال؛ ضرورة 
كون نفقته عليه أو على ماله. ومنها رضاعه المتوقف حياته عليه . 

بل قيل : «ربّما ظهر من إطلاق نحو العبارة وجوب الأجرة على 
الأب ولو مع إعساره»'”". 

وفيه : أنه منافٍ للأصل , على أنّ الظاهر كون الآجرة من الإنفاق 
المعلوم عدم وجوبه في الفرضء وإطلاق الآيتين إِنْما هو على حال 
الانقاا قاذ رجه التونت فى 3 للشده بولا أظرة افيه خلافا . 

كا :2 ترجه التونك فى علدم الرخرت يسيع رسعو الال 
للولد. وإن اقنضى ذلك إطلاق الآيتين المنزّل على ذلك. بل عن 
بعضهم : وجوب ذلك على الأب وإن كان عند الولد مال!, 

نعم / ارد سس نري 

لصحيح ابن بي . يعفور عن الصادق #٠‏ : «إنّ أمير المؤمنين 3 
)١(‏ في نسخة الشرائع: إرضاعه. 
)١(‏ كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص .)١87‏ 
(؟) رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١58‏ 


(؛) يظهر ذلك من عبارة المختصر النافع: النكاح / أحكام الأولاد ص 154. وينظر رياض 
المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١17‏ 


استئجار الزوجة على الرضاع وهي في جياله ‏ ------ شب 8ا] 


قضى في رجل توفي وترك صبيّاً فاسترضع له : أنّ أجر رضاع الصبي 
ممّا يرث من أبيه 000" 
مو لززة عاك ابون: ار وكا ففعى خطة فقا ورك من انيس اكد 

وصحيح ابن سنان السابق!". 

1ن الحسع ب كنا ري ل دلالة فى بتو رفيا على يها ذ كردوة 
وإنما هي دالة على أنّ أجرة رضاع الصبي من ماله حال عدم الأب 
وهو لا خلا ف ١!‏ فيه ولا إشكال. 

9و4 على كل حالء ف (لمه استئجارها»ه على الرضاع «إذا 
كانت بائنا » بلا خلاف «و» لا إشكال. 


نعم «قيل4 والقائل الشيخ منا": للا يصح ذلك وهى فى 
حباله» وكذا لا يصمح استئجارها لخدمته أو خدمة غيره وإرضاع ولد 


/ تهذيب الأحكام: النكاح‎ .4١ الكافي: كتاب العقيقة / باب الرضاع ح 0 ج 7 ص‎ )١( 
باب الولادة والنفاس ح ١0ج لاص /اغغ؛. وسائل الخيعة: باب ١لا من ابواب احكام‎ 
.101 ص‎ 5١ ج‎ ١ الأولاد ح‎ 

() تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح 79ج ؟ ص 564. 

(؟) لم يتقدّم نقله. بل ان قرهنا 

(؛) كما في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١58‏ 

(5) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص .4١7‏ 

(1) المبسوط: النفقات /النفقة على الأقارب ج 7 ص 77 و/ا5. 


0 
جام 
”» 


عم رمم ل خب وق الكلاء اع 06 


وفيه : مع فرض كون المستأجر الزوج أنّ المانع من قبله. فهو في 
العقيقة إسقاط مف لحني بل هو اولي بالطحددمن اجر اذو له المر جر 
بالإجارة من غيره في 8 جار اما ]ذا كان المسعاخر الكين فال ودب 
في تقيبده بما إذا لم يناف حقّ الزوج ,كما هو واضح . 

(و» من هنا كان «الوجه الجواز» وفاقاً لالمشهور شهرة 
طون اويل لم تعر فيمحلانا ينا" الاي تكسن الديت: 
للعمومات والإطلاقات . 

كما لا خلاف”" 9و4 لا إشكال فى أنه يجب علي الأب بذل 
اجرة الرضاع؟ مع يسره «9إذا لم يكن للولد مال4 لأنها من النفقة 
الواجبة عليه إجماعاً», بل هو مقتضى قوله تعالى : «فاتوهن 
ارس الور قر لمعفا ل نوهل العو اود لم روني او ساني يله 
الذي هو كناية عن أجرة الرضاعء بل فى التعبير ب «المولود له» تنبيه 
حدس كل تون ألو اف سي اندو لد ا سبي قوت اله هينه لله 


لات الشهرة في مفاتيح الشرائع: مفتاح 671 اج اص 08 والحدائق الناضرة: التكاح / 
أحكام الأولاد ج ١0‏ ص "7. ورياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج 5 ص .١87‏ 

(؟) نسبه المقداد إلى الأصحاب ونسب المئع إلى خصوص أبي حنيفة في كنز العرفان: النكاح / 

(؟) كما في رياض المسائل: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(غ) كما في نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١٠١ص‏ 841غ. ومفا تيح الشرائع: مفتاح 62١‏ 

(0) سورة الطلاق: الاية 1. 

.5717 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


للأم الأجرة سواء أرضعته ينقفسها أو يغيرها 7797 سس لاع 
عليه . أَمّا إذا كان له مال فلا تجب نفقته عليه؛ لأنّه غنىَّ حينئذ . 
«ولامّه ان ترضعه بنفسها و'"'بغيرها. و4 على كل حال «لها 
الآجرة4 لصحيح ابن سنان عن أبى عبد الله لّ'": «فى رجل مات 
يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله»”". 
وحينئزٍ يكون ذلك حكماً شرعيّاً ؛ وهو استحقاق الأمَ أجرة الرضاع 
وإن لم تقع معاملة بينها وبين الأب , سواء أرضعته بنفسها أو عند غيرها . 
لكن قن المسالك تسمل العمارة عق معت ار قنال :راذا 
استأجرها للرضاعة : فإن صرّح بإرادة تحصيل رضاعه بنفسها وغيرها 
فالأتشبية ف ندوا 3 ال طوون :وامتتحق افيا الاهرة المننها 6 
غيرها. فان فعلت فلا اجرة لهاأ» . 
«وإن أطلق _بأن استأجرها لإرضاعه -فهي مسألة الكتاب. 
والمشهور جواز إرضاعها بنفسها وبغيرها؛ لانها حينئذ امر'» مطلق, 
)١(‏ في نسخة الشرائع: أو. 
(؟) كذا في الكافي. وفي التهذيب: «عن ابن أبيعمير عن بعض أصحابنا عن زرارة: سألت 
(؟) الكافي: كتاب العقيقة / باب الرضاع ح اج اص ١‏ تهديب الأحكام: الطلاق / باب 0 
الحكم في أولاد المطلّقات م 0 ج 8 ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أحكام 
اراقع دع ااي 0. 
(؛) في المصدر بدلها: أجير. 


1 1ؤةزة 11 ممم ا ل 


ومن شأنه جواز تحصيل المنفعة بنفسه وغيره» . 
21 «وقيل :لا يجوز؛ لاختلاف المراضع في الحكم والخواصٌ , ودلالة 
7 العرف على مباشرنهاء حتّى قيل : إِنْه يجب تعيين المرضعة في العقد 
اذلف قلا أقل مح تعتنيا عبد الاطلاق )1 
«والأقوى الرجوع إلى العرفء فإن لم يتّفق أو اضطرب جاز أن 
ترضعه بنفسها وغيرها» . 
«ولا فرق فى الغيزيين ايكون كنا منها وتديرو وعية ناد 
امد الأجرة: وا فلة»'"'. 
وتبعه على ذلك الفاضل الاصبهاني في شرح القواعد”" والمحدّث 
البحراني”". 
لكنّ الجميع كما ترى؛ إذ لا خصوصيّة لهذه المسألة في المقام. 
ولا يليق التنبيه عليها, وإِنْما المراد ما ذكر من بيان استحقاق الام 
اجرة الرضاع سواء وقع معها عقد الاجارة أم ل كما هو مقتضى 
إطلاق الأدلة ٠‏ وسواء أر ضعته بنفسها أو بغيرها؛ للصحيح المربورء بل 
الظاهر عدم الفرق في الغير بين مملوكتها وغيرهاء وسواء أرضعته عند 
الو راتعرة او لام وهو كه زليق التمية غاية افيس الكنقات 
والمنة و لكا وض 
)١(‏ مالك الأنهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص 416. 
(1) كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج ل/ااص 017. 
(؟) الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١١‏ ص 74. 


مدة الرضاع و ا ا 11 


ولا يشكل : بأنّه لا وجه لرجوعها بالآجرة مع إرضاع الغير لها 
غير المملوكة والمستأجرة ؛إذ ذاك ليس إلا لكون من يتبرّع قد تبرّع لها 
وأَدَى عنها ما يراد منها بتلبّسه بالقيام, فهو كالمتبرّع -عمّن في ذمّته 
عمل للغير _بالعمل بعنوان كونه للأجير وعنه , فتأمّل جيّداً والله العالم . 

«وللمولى إجبار أمته على الرضاع» لولده منها أو من غيرها أو 
غير ولدهء بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لأنّ جميع منافعها مملوكة له . 

وو » الأصل في «نهاية الرضاع حولان» للاية'", وللمروى”" 
في تفسير : «لا رضاع بعد فطام»!*: أَنّه الحولان, وفحوى ما دلّ على 


5١ 


أن«النسن للمرأء أن تأخدافي رضاع ولدها أكثر من حولين ...6" وإن 57 
جاز الزيادة عليها والنقصان, فإنّ ذلك لا ينافى الأصل المزبور «و» 
لذا قال | مسف وير ة!8): إنة #يجوز الاقتصار على أحد وعشرين 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: (المصدر السابق: ص 77). ورياض المسائل: النكاح / حكم 
الأولاة ع لاض 311 

انسور الل 

(©) الكافي: النكاح ابا لارضاع بعد فطام ح ” ج ه ص 4879. وسائل الشيعة: باب 0 
من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 0 ج ٠١‏ ص 580. 

(؛) الكافي: النكاح لطر عات اد لارضاع بعد فطام ج ه ص 447. وسائل الشيعة: انظر 
باب 0 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج ٠١‏ ص 588 كنز العمّال: ح ١078‏ ج 7 ص 71". 
المعجم الأوسط (اللطبراني): ج 7 ص 5*7 الاستذكار: ج 7 ص 500. 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 0 الحكم في أولاد المطلقات ح ؛ ج 8 ص .٠١5‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام الأولاد ح ١ج 5١‏ ص 106. 

() كالعلامة في القواعد: النكاح / في الولادة ج ” ص .,٠١١‏ والشهيد الثاني في > 


ا _ااا_ا_ا__ سس سح 0 ئ يهبببببببلب سب جواهر الكلام (ج و 
شهرا» بلا خلاف اجده فيه("؛ للاصل . وقول الصادق لل فى خبر 
سماعة : «الرضاع أحد وعشرون شهراء فما نقص فهو جور...»10. 
وفى خبر عبد الوهاب بن الصباح : «الفرض فى الرضاع احد 
فإن اراد ان يتم الرضاعة له فحولين كاملين»!". 
قيل : «وظاهر قوله تعالى : (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا)'' بناءً 
على المختار من أن التسعة أكثر الحمل , وانه الغالب المنرّل عليه إطلاق 
الآية 4 فيكون الباقى احد وعد ون ةا فا 
لكن قد ينافيه : استدلالهم سابقا بهذه الآية مع قوله تعالى: 
ص .”7١‏ 
)١(‏ جعل ظاهرهم الاتّفاق عليه في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص ,.4١7‏ 
وبصيغة «عندنا» في مفاتيح الشرائع: (انظره في الهامش السابق). ورياض المسائل: النكاح / 
حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١5195‏ ونسبه إلى الأصحاب في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام 
)١(‏ الكافي: كتاب العقيقة / باب الرضاع ح ج اص تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 0 
الحكم في أولاد المطلّقات ح 7 ج 8 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أحكام 
(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ه الحكم في أولاد المطلّقات ح /اج 4 ص .٠١1‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح كص 05غ). 
(غ) سورة الأحقاف: الآية .١6‏ 


)00( الأولى التعبير ب «وعشرين». 
(1) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص .4١7‏ 


ال ا 02 111 


توالوالذات برعدق» "١‏ أن اقل الحمل نكة أشهرقانه فته تنويلها 
على كون المراد منها الوضع لأقل الحمل, ويسهّل الأمر في ذلك عدم 
انحصار الدليل فيها . 

ووه على كز فال انطاشن الخير ين عه الاتجبارمطه ا ودلةلة ب 
أنه لا يجوز نقصه عن ذلك. و4 حينئذٍ ف «لمو نقص» لغير ضرورة 
كان جورا» محرّماً, بل في كشف اللثام : دعوى الاتّفاق عليه'", 
ولعله ظاهر خيونة 1 يضا. 

فما عن بعض!: من الجواز ‏ للأصل , وظاهر قوله تعالى : «فآإن 
اران ا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما»!*, والصحيح : 
«ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين, فإذا 
أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فحسن . 100 -واضح الضعف؛ 
اوسوي تيان لكريا لهذ 5 الم كنيو ااددله الوويورة: 

جر دكاو الخيررين سلب0 «يجوز“ الزيادة 


سي اللشوة الا الا 

. كشف اللام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص‎ )١( 

(؟) كالبحراني في الحدائق: النكاح / أحكام الأولاد ج 0" ص 79. 

(؛) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 117. 

(8)استورة البق الاي 07 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 0 الحكم في أولاد المطلقات ح ؛ ج 8 ص .٠١5©‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام الأولادح ١ج 5١‏ ص 101. 

(0) كما في نهاية المرام: (تقدّم المصدر آنفا). 

)0 في نسخة المسالك: تجوز. 


3/0 


ا ا ا رت و ل ا ا ا 2 7ت جواهر الكلام 2 ) 


على '" الحولين4 للأصل . وظاهر الصحيح السابق . واظهر منه صحيح 
اكترتن سين 1 اققال تعاس فله دقان على فين عل هنا 
اك تس 12 قال 00 
بل ظاهره _كالأوّل عدم تحديد ذلك بالشهر والشهرين . كما هو 
مقتضى الأضل بل عن جماعة ' الميل إلية.. 
إلا أن المشهور خلافه. بل في الرياض: «مستنده غير واضح, إلا 
14 تال دق ١ن‏ ايقووا ناموقي" الاعهدا وسسان عله ف ننقبية دا هبق 
الأدلة فنا قشة ونون كأ نوثما ينوك كونها مرملة مبحبورة بالشهرة 
فترجح على تلك الأدلّة؛ وذلك لآنّ الرجحان بعد وضوح الدلالة, 
لمن إد يحتمل التوهم . لكنّ مراعاة الاحتياط مطلوية بالبديهة»!. 
فلت : قد يقال : إن مستنده حرمة اللإرضاع بعد الحولين, باعتبار 
حرمة شرب لبنها فيما خرج عن مدة الرضاع ؛ لكونه من فضلات 
اكافى تيش الترام والبالك د واهير إليها فى هائدن المعددة ددع 
)١‏ الكافي: كتاب العقيقة / باب الرضاع ح 8 ج 7 ص .4١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 0 
الحكم في أولاد المطلّقات ح ١١‏ ج 8 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أحكام 
الأولاد م ؛ ج 5١‏ ص 104. 
(؟) منهم العاملي في نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 477 414. والسبزواري 
في الكفاية: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص .59١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: 


النكاح / أحكام الأولاد ج 7١‏ ص .8١‏ 
(؛) رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١0١‏ 


ل 1 ا 0 1 1 


ما لا يؤكل لحمه الممنوع أكلهاء بل الظاهر أنّ ذلك لكونه من الخبائث 
كالبصاق وباقي رطوباتها. وكلّ ما حرم على المكلّف لخبئه يحرم 
إطعامه لغير المكلّف كالدم ونحوه. وحيئئذٍ فالمحتاج إلى المستند 
جوازه بعد الحولين اللذين هما منتهى الرضاع كتاباً وسنّةَ وإجماعاً . 

نعم , قد يستثنى الزيادة «شهرا او'"' شهرين» باعتبار صعوبة 
فصال الطفل عنه دفعة واحدة على وجه يخشى عليه التلف؛ لشدّة تعلقه 
بهء وللمرسل المنجبر بالشهرة . 

واحتمال التوهم يسد باب النقل بالمعنى: إذ ليس ما يحكونه من 
الروايات إلا كما يروونه, بل قد يدّعى ظهور قوله عليّةِ : «عامين» في 
ميخي سعد جوايا السؤال الدورور سافن عبد بجيواز الوينادة دل 
والاية . ولا ينافي ذلك ما في الذيل بعد احتمال إرادة أن ارتضاع الصبي 
فى !" نفسه عند من يرضعه أزيد لا يوٌنّر على الأبوين حرمة؛ لعدم كونه 
من ريما د كان وا نه لدان 

«و» كيف كان. ف #للا يجب على الوالد» وغيره ممّن وجب 
عليه إرضاع الصبي «دفع أجرة ما زاد على!”» حولين» لأنهما 
منتهى الرضاعة الواجبة عليه وإن لم يرض؛ لكونه حقا للولد عليه ونفقة 
لهء فأجرتهما جعل شرعي تستحقّه الأمّ بإرضاعها للصبي بنفسها 


(6) أخيراقى بقامن السيعيدة إلى تنعة دنيطابقة الشيختى القرائة والمتالل ودمن. 


اا#دعل ل ل لل جواهرالكلام (ج4) 
النباية 27 من الآ تفاق عل تفسيل :ابن قلات سفق » وكذاا المنع 00 
والتذكرة 7 , فلا إشكال حينئذٍ في ذلك من هذه الجهة . 

نعم قد يشكل قصر الحكم عليها وعدم جواز تغسيل من زاد عليها سيّما 
مع إطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في خبرعمّار بعد أن سئل «عن 
الصبىّ تغسّله امرأة؟ قال : إنها تغسّل الصبيان النساء ... » 2 وجواز 
لسهنّ والنظر كن زاد عليها » فيشمله حينئلٍ إطلاق الأمر بالتغسيل , مضافاً 
إلى عدم شمول ما دل على عدم تغسيل الرجل إلا الرجل والمرأة إلا المرأة لما 
حن فيه ؛ لخروج الطفل عن مفهوم الاسمين . 

أللهم إلا أن يقال : إِنَ خبر أبي الغير بعد انجباره بالشهرة بين الأصحاب 
يرفع ذلك كله , ولا ينافيه جواز اللمس والنظر؛ إذ لعلّ ذلك من الشرائط 
التعبّدية » فلعلَ الأقوى حينئذٍ الاقتصارعلها » وإن كان القول بدوران 
الحكم مدار جواز النظر واللمس كما مال إليه بعض متأخري المتأخرين *) 
لا يخلومن قوة . 

ثم إن ظاهر المشهور أو صريحه جواز ذلك اختياراً» بل في التذكرة 0) 
والنهاية ") الإجماع عليه نضاً » كما هوقضيّة إطلاق معقد إجاع المنتبى () 


(1) و (؟) و(*) راجع حاشية (؟) و(١)‏ من ص/70١‏ وحاشية(") من ص175. 

(1) تقدم في ص١١١.‏ 

(9) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص78 » والبحراني في الحدائق 
الناضرة : الطهارة / غسل ا ميت ج ص 918" . 

. 1٠ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت‎ )١( 

(0) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج7١‏ ص 781١‏ . 

() منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص45 . 


ممم ا يي ني ل ان افا مز الكاام 21 
وبغيرها على الوجه الذي ذكرناه سابقاً-من غير حاجة إلى معاملة مع 
الأب وتراض ء بل الظاهر ذلك حتّى مع عدم رضاه بأصل إرضاعهاء أمّا 
ما زاد على الحولين فلا تستحقّ عليه ذلك إل بمعاملة معه, وهو المراد 
من قوله مي في الصحيح السابق ارالسى العرأة مان لخم 

وبذلك يظهر أنه لا وجه للإشكال من جماعة'" في الحكم المزبور : 
أنه لا معنى لعدم استحقاقها الأجرة للزائد الذي هو بمنزلة النفقة 
الفيرور 5 الى تع علو الزالن: 

ول للافعه قن الريا ف انه تياد فى مقابلة إطلاق التصوضص 
النعس ة النسفد : بالاضل والقهرةه يل والة فاق كنا بين من كبا 
الأجلة . لكن ربّما يجاب عن النصوص وعبارات اللأصحاب بالورود 
ووذ لقا لب ورتدا ل" بقلو حيو هيه تي 150 التعوط فاقيا 
الاجرة»'"ا 

إذ الجميع كما ترى. وخصوصاً ما سمعته من الرياض ممّا هو ظاهر 
في عدم العضّ على المسألة بضرس قاطع , وكأنّ السبب في ذلك: أنه 
لوعي ارجا وير الي لاب 4ه على كو العرادامقا 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: التكاء 0 الأولاد بج 4 ص ١7‏ 4. والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: التكاح / أحكام الولادة ج لاص 0 08 والبحراني في الحدائق: 
النكاح / أحكام الأولاد ج ١6‏ ص 87-875 . 

(") رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١0١‏ 


ذه اكوا ا رطعو مت مي ا يت زا 


في النصٌّ والفتوى ما ذكرنا من أن أجرة المثل المضروبة للأمٌ على الأب 
شرعاً إِنّما هي في الحولين لا الأزيد, فإِنّ استحقاقها أجرتها محتاج إلى 
معاملة مع الزوج أو غيرها ممّا يقتضي استحقاقها إيَاه غير الإرضاع . 
كما هو واضح عند التامّل . 

نعم . قد يشكل استحقاقها أجرة ما زاد على الواحد والعشرين شهراً 
مع عدم رضا الأب» بل ومع سكوته؛ باعتبار ما سمعت من أن الفرض 
عليه احد وعشرون شهراء فالزائد على ذلك حينئئد كالزائد على 
العو ليق 

ويدفعه : أنّ ظاهر قوله تعالى : «والوالدات» والسنّة والفتوى أن 
الأصل في منتهى الرضاعة شرعاً الحولان, وأما النتقصان إلى الواحد 
والعشرين فهو مشروط بالتراضي منهما والتشاور. وإلا فمع فرض إرادة 
الك لاك يتقها عرن سكر قر وعد رزضا الاء فالظاهر توت التجرة 
لها؛ ضرورة ظهور الاية في اعتبار رضاهما وتشاورهما في رفع الجناح 
عن انفضا ون الحو ادر 

وكاتوا لفغن كلدات امعان تصرييها ١10‏ بلاظاهرها بل 
هو ظاهر الكتاب» بل هو صريح المقداد في الكنز”", فلا بأس بالفتوى 
به بل هو جيّد جد ء فتأمّل » واللّه العالم . 

«و4 كيف كان. ف9الامٌ أحقّ بإرضاعه» بلا خلاف أجده 


.590 554 ص‎ "١ كنز العرفان: النكاح / ذيل الاية التاسعة من النوع الرابع بج‎ )١( 


37 مسح حم تر يك يح حص ياواه الكاد م م‎ ١ 
: فيه , بل الإجماع بقسميه عليه”". بل لعلّه المراد من قوله تعالى‎ 
: «والوالدات يرضعن أولادهنّ»!"' خصوصاً مع قوله تعالى بعد ذلك‎ 
«لا تضارٌ والدة بولدها»'".‎ 

مضافاً إلى الخبر عن أبي عبد الله ا لي : «الحبلى المطلقة ينفق عليها 
عل سو سداو اروس حرا بزايها وق شعديها علردامر اذ اشرق 
إن اش زعر وغل ) رقول؟ (لا نهنا 5 والذة يو لها ولا مولوة لدبو لدى) 

وخبر الكنانى عنه َليةٍ أيضاً :«إذاطلق الرجل وهى "حبلى أنفق عليها 
حي فإذا وضعته أغظاها جيه 1 بضارها. إلا أد 
واي بعر 

وخبر البقباق : «قلت لأبي عبد الله نيه : الرجل أحقّ بولده أم 


+ المرأة؟ فقال : لا بل الرجل ء قال : فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها : 


)١(‏ نقل الإجماع في صريح رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد سم ١١‏ ص ؟0١.‏ وظاهر 

الحدائق الناضرة: النكام / احكام الاولاد ج ١١‏ ص 76. 
وينظر المهذب: النكاح / احكام الولادة ج ١‏ ص ,51١‏ والوسيلة: النكاح سوه 

ص 5١١‏ وإرشاد الأذهان: النكاح / لواحق النكاح ج ١‏ ص ٠4؛.‏ واللمعة الدمشقية 
النكاح / الفصل النامن ص ١7”‏ ". ومفاتيح الشرائع: مفتاح 858 ج ١‏ ص .57١‏ 

كا ضورة اشر 06 

(؛) الكافي: الطلاق / باب نفقة الحبلى المطلقة ح ”* ع 1 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 8١‏ 
من أبواب احكام الاولاد ح 0ج 5١‏ ص .175١‏ 

(0) في المصدر بعدها إضافة: المراة. 

(7) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 0 الحكم في أولاد المطلّقات ح 4 ج 8 ص .٠١7‏ وانظر 
«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. و«الوسائل»: م ١‏ ص .]87١‏ 


الا العو اها الولق ٠.‏ مسسصصسسيي يي حم ب ب ا ا 11/1 


ان أرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحقّ به»7". 

وخبر داود بن الحصين عنه نهةٍ أيضاً في قول الله (عرّ وجل) 
«والوالدات يرضعن ...» إلى اخره؟ قال : «ما دام الولد في الرضاع فهو 
بون الابوروو دا لعو كدانفا قعل كالااني عو دمن الا قاذ اناف الاي 
فالأ اعؤا دسي العضيةو فا قوسن الأب شن وسرطعه يا ريع دراهم 
وقالف 101 ل" أرضعه إلا بعسنة دراه فإن له أن ينوغه منهاء إلا أن 
ذلك خير له وأرفق به أن برك مع من©. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على أحمّيّة الم «إذا» لم تكن 
مضارّة بزيادة الطلب وإنما «طلبت ما يطلب غيرهاء و» أمَا 
لو طلبت زيادة كان للآأب نزعه وتسليمه إلى غيرها» للنهي عن 
المضارّة'". وللنصوص السابقة المعتضدة بعدم الخلاف نقلاً وتحصيلاً 
أو الإجماع كذلك!. 


)١(‏ الكافي: كتاب العقيقة / باب من أحقّ بالولد ح ١‏ ج 7 ص 6؛. وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: م ١‏ ص .٠١8©‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 ص 0غ؛. و«التهذيب» في الهامش قبله: م‎ )١( 
.47١ ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ .٠١ 4 ص‎ 

('') سورة البقرة: الاية 777؟. 

(؛) عدم الخلاف ظاهر كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج /اص 047 - 087. ونسبه إلى 
الأصحاب - بصيغة «صرّحوا» ‏ في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج١١‏ ص 70. 

وينظر المهدّب: النكاح / أحكام الولادة ج ١‏ ص ”575. والوسيلة: النكاح / حكم الولادة 

ص .5١7‏ والجامع للشرائع: النكاح / أحكام الولادة ص 05غ4. وقواعد الأحكام: النكاح / 
في الولادة بج 7 ص .٠١١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 878 ب ١‏ ص .51/١‏ 





م ا م ب كت فو اف الكلةم 1 +8 

وووعة قرزاو ددعت اح با رطاعه شرفيت الا 
بالتبرّع فهي أحقّ به4 لما عرفت «وإن لم ترض» بذلك «فللاب 
تسليمه إلى المتبدعة» بل لعل ظاهر المصئّف سقوط الحضانة ايضاء 
كما ستسمع'" جزمه به فيما ات ْ 

إنما الكلام فيما لو عصت به ولم تسلّمه إلى الأب مع وجود المرضعة 
بالأقل. فهل يسقط حقّها أصلاً لأنّها تكون حينئذٍ كالأجنبيّة المتبرّعة , 
أو يسقط بالنسبة إلى ما طلبته من الزيادة؟ وجهان, ظاهر الأصحاب 
والنصوص الأْوّل ؛ لعدم الإذن حينئذٍ في رضاعها إِيّاه شرعاً . ويحتمل 
قويّاً الثاني إن لم يكن إجماعاً؟" على عدمه, بل يمكن تنزيل النصّ 
والفتوى عل امل كد 

م إنّ الظاهر سقوط حقَّها مطلقاً مع وجود المتبرّعة مجّاناً. 

وعن بعض العامة'"-_بل ربّما حكي عن بعض منا(* أيضاً ‏ أن مع 
وكاهاي جرة الكل :تكو لوا وعدت السندعة أو ل توبمد رضن 
لاف أو لم يرض؛ لإطلاق قوله تعالى : «فإن أرضعن لكم»!" وغيره . 

لكنّه -بعد ما سمعت من النصوص -كالاجتهاد في مقابلة النصّ» بل 


.02٠١ 01١9 فى ص‎ )١( 

(؟) الأولى التعبير ب «إجماع». 

(5) المغتي لابن قدامة): تي #اضن 7١7‏ الشتزح الكبيراس ة ضن44؟. 
(؛) كابن إدريس في السرائر: النكاح / أحكام الولادة ج ١‏ ص .10١0‏ 
(0) سورة الطلاق: الاية .١‏ 


لو ااعتى الانهاتوجو ةا كتوعة الفا وكرت الأ جمس سبي سس زا 


وقوله نعالى : «لا تضارٌ ... مولود له بولده»7". بل وفحوى قوله تعالى : 
«وإن تعاسرتم فستر ضع له خوك 
«فرع»: 
إلو ادعى 6 وجود متبرّعة وانكرت الأمّ ف »-المحكى 

الااجرة4 فهو حينئذٍ منكر وهي مدعية وجوبها عليه . 

ولكن «على تردّد» كما عن التحرير“؛ لأصالة أحقيّة الام: 
كما سمعت النصوص الدالة عليه , فوجود المتبرّعة كالمانع الذي يحتاج 
مدّعيه إلى البيّنة عليه . خصو صا مع إمكان إقامتها عليه . 

وقوالة لكلا فى التصيوضن نز ال انمع هرا مدهل ان سوحد ار 
يعلم أنه يجد , لا أن المراد إيكال ذلك إلى دعواه» بل ينبغي الجزم به 
لو كانت الدعوى بعد حصول الرضاع, فإنّ عليه إقامة البيّنة على وجود 
المترّعة حال رضاعها مع طلب انتزاعه منها وامتناعها؛ ضرورة أصالة 
العتراء عمال العسطلم وم لدوب المزاة من تجو البق الف اعتى :مين ال 

نعم » لو أقام بين بعد ذلك أن المتبرّعة كانت موجودة في ذلك الوقت 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 575, 
(؟) سورة الطلاق: الاية .١‏ 


(؟) المبسوط: النفقات /النفقة على الأقارب ج 1 ص 58. 
(؛) تحرير الأحكام: النكاح / في الولادة ج ؛ ص .١١‏ 


1 
0 


5-2 
١ م‎ 


د م م ا سح ل مستت الخو فزي الام 12 
الذي قلنا بتقديم قولها فيه سقطت أجرتها . 
اليمين بما فيها . بل قد يحتمل ذلك مع عدم الحلف مع فرض عجزه عن 
اليقئة نتيا هله فى 'إقامتها على تذعوادم فار فل الأمراة انها ةد 
محترم , فيبقى على اصل الاحترام بعد فرض كون ذلك منها بالطريق 

(ويستحبٌ أن يرضع الصبي» بل المولود «بلبن أمّه. فهو» 
أبرك و«أفضل» من غيره؛ لأنّه أقرب إلى مزاجه . ولقول الصادق اك 
فى خبر طلحة بن يزيد'" قال!": «قال امير الد وميه 1 كنا مين أن 
يرضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمّه)". . 

كما اه سععية ررضاء الترضعة أو درسي السدرين سيعاء اتيز 
لاض ون الوليف عن نن 2 حاف عدت ساي اننا لك قار 
الصادق مُه إليّ وأنا أرضع أحد ابنيّ محمّد أو إسحاقء فقال: يا 
50-6 طعاماً والآخر شراباً»!. 


)١(‏ فى المصدر: طلحة بن زيد. 

)0 كأئها للد 

(") الكافي: كتاب العقيقة / باب الرضاع م ١‏ بج 7 ص ٠‏ ؛. تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 0 
الحكم في أولاد المطلقات ح اام نض وسائل الشيعة ديات 10 من أبواتب أحكاء 
الاولادح "سس ١1ص‏ 05غ. 

(4) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م ؟. و«التهذيب»: ح .١6‏ ووسائل الشيعة: باب 19 > 


فنك لحان وك وا ميد يد م م 1 


وفي خبر جابر: «قال رسول الله يوي : إذا وقع الولد في بطن أمّه 
دالق ان قال تم وععل اشروقة فى نوي ١121‏ اخدهما شرابه بو لخر 
نام ا 7 

ولكن ينبغي أن يعلم : أن ظاهر استحباب الارتضاع بلبن الأمّ نما 
كومري كيت الأجة الها رزب سور انفد شدي النوارض رار 
الأرتضاع من غير الأم:.من خيت شرافة الأجنبية و سانا 
الك لكوتها أقئة أو سحو أو غير عفيفة أو غير نقيّة ... أو نحو ذلك , 
فالمراد حينئذٍ أنه مع تساوي المرضعات من كل الجهات الأمَيَّ جهة 
مرجّحة , والله العالم . 


« وأمًا الحضانة »4 
بالفتتح والكسر : فهي -كما في القواعد'" والمسالك!*_ولاية 
وسلطنة على تربية الطفل وما يتعلّق بها من مصلحة حفظه وجعله في 
سريره وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ... ونحو ذلك . 
وفيه : أنّه إن كان المراد أَنّها ولاية كغيرها من الولايات التي 


ه من أبواب أحكام الأولاد م ١ج 5١‏ ص 105. 

)١(‏ في المصدر: في دبي أمّه في... 

(؟) من لا يحضره الفقيه: اخر باب من الكتاب ح 010١‏ ج 6 ص 1 نوعينا ل التضيعة: 
باب 19 من أبواب أحكام الأولاد م ١‏ ج 5١‏ ص 407. 

(؟) قواعد الاحكام: النكاح / في الولادة ج '' ص .٠١١‏ 

(؛) مسالك الافهام: النكام / احكام الاولاد ج 8 ص .45١‏ 


لسعم ل ا ل ل و سد يك قل لفن اكلام ازع 
علط ا لاسقاط وا له افيه هن ال ماعنا ونزلك عدن .وسه 
1 لاتستحقّ عليه الأجرة -كما صرّح به في المسالك'" منهما - ليس في 
ج١5‏ 
شيء من الأدلّة ما يقتضي ذلك وهام سي حاده ؛ كالتعليق 
على مشيئتها والتعبير بالأحقّيّة , بل ظاهرها كون هذه الأحقيّة فيّةَ مثلها في 
الرضاع . وحينئد لا يكون ذلك واجباً عليهاء ولها إسقاطه والمطالبة 


بأجرته . 
لأصل المسألة فى كلما تهم . 


نعم , في الرياض : «لا شبهة في كون الحضانة حقَّا لمن ذكر ؛ ولكن 
هل تجب عليه مع ذلك أم له إسقاط حقّه منها؟ الأصل يقتضي ذلك, 
وهو الى هيوم به القهيد فى وا ده 'فتشال: لو امتععت الم سين 
الخضا ضار الاك ارك وواق امععا فعا #التلاهر اعبار الا سوق 
عن بعض الاصحاب وجوبها . وهو حسن حيث يستلزم تركها نصضييع 
الول ل" اعسانه تحب كنا كقبرودن المرفظة يوق الخقصاصض 
الوجوب بذي الحقّ نظر. وليس في الأخبار ما يدل على غير ثبوت 
أصل الاستحقاق , وهو لا يستلزم الوجوب»'" 

وهو كما ترى -لا تحرير فيه, بل ما ذكره من عدم إجبار الأب 
عاد بو 


)0 13200 النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١15‏ 


للآء عق الحعناةاهة« ارقا اسمس سي ي سي سيم ست يه 16 

وعلى كل حال؛ فأصله الحفظ والصيانة كما عن المقاييس'", ولعلّه 
يرجع إليه ما قيل من أَنّها من الحضن , وهو ما دون الإبط إلى الكشح . 
كما عن العين'" وغيره'", يقال': حضن الطائر بيضه يحضنه إذا ضمّه 
إلى نفسه . 

ولا إشكال فى أمرها كما فى كشف اللثام : «إذا لم يفترق الزوجان 
0" 00 ان كان الراك بالغأ رشيداً تخيّر فى الانضماء 
ا عن ا د نيا دمن فر هما الود 1ك كان ار الل اله عدم 
ولاية أحد على أحد المقتصر في خلافها على محل اليقين» ولأنها إنْما 
نبتت مع ضعف المولى عليه ونقصه. فإذا كمل فلا جهة للولاية عليه 
فلا عبرة بإطلاق بعض اخبار ما يوهم عموم ولاية الحضانة»”. 

وهو جيّد , لكنّ قوله : «لا إشكال...» إلى آخره. فيه : أَنّه لا فرق 
فى حكم الحضانة بين الافتراق وعدمه . 
ش للَّهِمّ إل أن يريد من عدم الإشكال : غلبة عدم التشاحٌ والنزاع في 
الولد را حي شي الود را كر موي 

و ن كان صخيرً (فالاء أحقّ بالولد مدّة الرضاع دوهي 0 
حولا ن -ذكراً كان وأو اق راذا صعدهى اندها ارستر هام ١‏ 


جم مقس افج ؟ ص 1/5حضن) 

(؟) العين: ج ١‏ ص 797 (حضن). 

(؟) كالصحاح: ج 0 ص ١١٠١١‏ (حضن). 

(؛) كما في المصباح المنير: ص ١6١‏ (حضن). 

(0) كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 015. 


الطهارة / ف تغسيل الصبياد + ...9# ١08‏ 
والخبرين السالفين » فا عن صريح النافع )١(‏ وظاهر السرائر”'' والوسيلة9) 
وغيرها 9 من القصر على الضرورة ضعيف جداً , مع أنه في المعتير قال : 
« قولنا في الأصل : ( مع التعذّر) نريد به الأولى لا التحريم »© » ولعل 
ذلك مراد غيره أيضاً : والأمر سهل . 

ثم اعلم أنه حيث ظهر لك جواز تغسيل كل من المرأة والرجل الصبيّ 
والصبيّة « و* لو كانا أجنبيّن » فا مراد أن الرجل جإ يغسّلها مجرّدة 6 من 
ثياءها » كا أن المرأة تغسّل الصبىّ محرّداً من ثيابه » بلا خلاف أجده 20 في 
الثاني » بل عليه الإجماع في التذكرة 27 والنهاية 7 , وهو الحجّة ‏ مع أنه 
قضيّة ما ذكرنا من الأدلة سابقاً. ولعلّ ما سمعته سابقاً من المقنعة وعن 
المراسم من تغسيل ابن الوافيعل ل ا ا 
بعد ما عرفت من المناقشة في أصل الحواز» وإلا فالمتّجه بناءً عليه جوازه 
حرّداً؛ إذ لا دليل على اشتراط ذلك . 


: ء الا ان ظاهره الجواز اختياراً» حيث قال‎ ١١ امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١( 
شه الرجل بنت ثلاث سنين محردة , وكذا المرأة... » وكأنه اخذه من كشف اللثام‎ 
. حيث نقل عنه ذلك » إلا أنه يظهر من عبارة المعتبرالاتية أن فيمتن النافع يوجد«مع التعذر»‎ 

(؟) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص18 . 

() الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص75 . 

(1) كالنهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص 4١‏ . 

() المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص17" . 

() ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص175 »؛ وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص178» وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / احكام الاموات ص ٠ه‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / غسل اميت ج١‏ ص7 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 1١‏ . 

(4) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج١‏ ص 75١‏ . 


بلا خلااف يعدن يه | داو فييةا بوب[ :فى الر جاور اشيراعا نا ضوف 
لقوله نعالى : «لا تضارٌ والدة بولدها»”". 
وللنصوص السابقة”* الدالّة على أحقيّة الآه. 
ولمرسل المنقري : «سئل أبو عبد الله لهذ : عن الرجل يطلّق امرأته 
وبينهما ولد الها اده ؟ قال : المرأة أحقّ بالولد ما لم تتروسج»1ة!. 
وروأه الصدوق عنه عن حفص بن غياث' اأعق ان عيدات 1" 
وخبر أَيُوبٍ بن نوح قال: «كتب إليه بعض أصحابه : أنه كانت لى 
عي ا 


يبلغ سبع سنين ء إلا أن تشاء المرأة»1. 
وي له 5 


.؟7١ نفى الخلاف في التنقيح الرائع: النكاح / أحكام الأولاد م اص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ا 0 

(5) سورة البقرة: الاية 577. 

(؛) في ص 487 - 1/17. 

(0) الكافي: كتاب العقيقة / باب من أحقّ بالولد ح ”* ج 7 ص 20. تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 0 الحكم في أولاد المطلّقات ح ”* ج 8 ص .٠١5‏ وسائل الشيعة: باب 8١‏ من أبواب 
أحكام الأولاد ح ؛ ج ١؟‏ ص .47١‏ 

)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: او غيره. 

(0) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب الولد يكون بين والديه سح 10.05 سج “ص 150. 
وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش قبل السابق). 

(6) انظر «الفقيه» في الهامشس 5-6 ؛ 5١‏ ؛. و«الوسائل»: ح ١‏ ص ١ل4.‏ 


الدع العف اتتفيةة اهام السمسسحع ميب حص ع سين لقا 
العبد لها تزوجت أراد أن يأخذ ولده منهاء وقال: أنا أحقّ بهم منك إذا 
تزوّجت . قال : ليس للعبد ان ياخذ منها ولدها وإن تزوّجت حتى 
يق .هى أحوة بولدها منه ما دام مملوكاً ,.فاذا اعتق افنهق حو بهم 
منها»'"'. 

وخبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله لَيُةٍ : «أَيَما امرأة حدّة 
فإذا اعتق الرجل فهو أحقّ بولده منها لموضع الأب)"". 
قال : يذهب إلى الحرّ منهما»!". 
آبائه عن علي ع8 : «إنّ النبئّ يبي قضى بابنة حمزة لخالتهاء وقال : 
الخالة والدة»!'. 

وخبر أَيُوبٍ بن نوح قال : «كتب إليه مع بشّار بن بشير: جعلت 
)١(‏ الكافي: كتاب العقيقة / باب من أحقّ بالولد ح ه ج 1 ص 0غ. تهذيب الأحكام: الطلاق / 

باب 0 الحكم في أولاد المطلّقات م ٠١‏ ج 8 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب 


أحكام الأولاد سم ١ج 5١‏ ص 404. 

(1) انظر «الفقيه» قبل ثلاثة هوامش: م ”4050. و«الوسائل» في الهامش السابق: ح .١‏ 

(*) الكافي: النكاح / باب الولد إذا كان أحد أبويه... م ١‏ ج ه ص ؟695. وسائل الشيعة: 
باب *7 من أبواب أحكام الأولاد م 7ج 7١‏ ص .11١‏ 

(؛) أمالي الطوسي: ح ١٠7اص‏ 587. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 4). 

(0) في المستطرفات: «بشير بن بشار» وفي الوسائل: «بشر بن بشار». 





ا ا م ا سخ اعقو اشن الكللام زج 32) 
فداك. رجل تزوّج اماه فولنت معد قافا رقهاء فتى رمعب له أن زيا عد 
ولوو؟ كدب :إذا صار له سبع سنين . فإن أخذه فله وإن تركه فله»!". 
لكو هن ابن نفيك ١‏ الحها نمتهر كيين الأنعز الاموريل ادع 
الإجماع”". وربّما كانت الاية دالة عليه بل خبر داود بن الحصين 
السابيق!" ظاهر فيه . 
وفيه : أن الإجماع موهون بمصير الأكثر إلى خلافه بل الكل, 
وهنا عضوو الخدر يل .م وضوح المراد بالتسوية فيه؛ 
السيكن ازانهة اميق جيه نعلي اله سناع وصيى الأت 
الأحوف شريعه هما بالموانة من هذه الحيكةة وعدن كد جنال 
نعم , لا خلاف فى |: فرط ايها واذا كتاذت عي سجلة» 
عاقلة 9و4 غير مزوّجة, بلا خلاف'“ في الأربعة, ف: 
ولا حضانة للأمة4 المقيّدة بالرقّ المانع من ثبوت ولاية له؛ 
بأعقار كونه كلا على وولاة !الا قدو ظاى نشت" اميوكون العو لى عائد 


)١‏ مستطرقات السرائر وادر من مسائل الرجال ح ؟#حن :6 توشائل: القيفة يان عن 
أبواب أحكام الأ ولادح لاج ١1ص‏ 171. 

ا الدهد ف البارع: النكاح / أحكام الأولاد بج 7 ص 451. 

(؟) في ص 1/7. 

(؛) كما في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١00‏ 

(0) سورة النحل: : الاية 7/, 

./0 سورة النحل: الاية‎ )١( 


من لبس الوح الحشانة من اليا .تب 57 
لامكوو يو انا زناه على ١‏ الحطا نقتم لو لذن ديرو "كا يك التسيرض 
التي سمعتها هي الحجّة . مؤيّدة": بأنّ منافع الآمة مملوكة للسيّد المقدّم 

من غير فرق في المملوك بين المدبّر وآمَ الولد والمكاتب المشروط 
والمطلق إذا لم يتحرّر منه شيء. أَمّا العركضة نكي اليا العفيانة 
بمقدار جزئها الحرّ في مدة المهاياة . 

نحو ما في المسالك من أنه «لو كان نصف الولد رقّاً ونصفه حرّاً 
فنصف حضاتته للسيّد ونصفه للامٌ أو من يلي حضانة الحرّ من 
الأقارب ء فإن اتّفقا على المهاياة أو على استئجار من يحضنه أو رضي 
أحدهما بالآخر فذاكء وإن تمانعا لم يضيّع واستأجر الحاكم من 
يحضنه , وأوجب المؤونة على السيّد ومن يقتضي الحال اللإيجاب 
عليه . وليس هذا كتزاحم المتعددين في درجة على الحضانة 
-كما سيأتي - لأنّه لا استحقاق هنا لكل واحد في مجموع الحضانة 
بخلاف ما يأتي » فلا يتوجّه القرعة»!". 

قلت : لكن يتوجّه المهاياة بينهما في ذلك . 

«و» كذا إلا» حضانة 9للكافرة مع» الأب «المسلم» لكون 
الولد حينئذٍ مسلماً بإسلام أبيه . ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين 


.00١ كما في كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص‎ )١( 
.137 مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص‎ )1( 


ا ١‏ ل ا ل ل ل و 2 جواهر الكلام (ج ") 


يعلو ولا يعلى عليه»'", والمسلم أحقّ من الكافر الذي يخشى على 
و4 لو لدم عرد وقد داكن الخلا فسروولكا نه 

نعم , لو كان الولد كافراً ‏ تبعاً لأبويه ‏ فحضانتته لها إلى أن يفطم إن 
ترافعوا إلينا . 

بل في المسالك أنه «لو وصف الولد الإسلام نزع من أهله. 
ولم يمكنوا من كفالته: لئلا يفتنوه عن الإسلام الذي قد مال إليه وإن 
لم يصحٌ إسلامه»1". 

وإن كان قد يناقش : بأنّه مخالف لمقتضى الأدلّة التي لا يصلح 
الخروج عنها باعتبارات لا دليل عليها من الشرع . 

ولتحضاه أيضاً للمجنونة التي لا يتأنّى منها الحفظ والتعهّدء بل 
هي في نفسها محتاجة إلى من يحضنها . 

بل في المسالك : «لا فرق بين أن يكون الجنون مطبقاً أو منقطعاً إل 
إذا وقع نادراً ولا( يطول مدّته, فلا يبطل الحقّ» بل هو كمرض يطراً 


سور الشدامه الك 1 

(7) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث أهل الملل ح 01١9‏ سج غ ص 55. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب موانع الإرث ح ١١‏ ج ١١‏ ص .١5‏ الجامع الصغير: م 30717 سج ١‏ 
ص 471. كنز العمّال: ح 547 ج ١‏ ص 171. سنن البيهقي: ج 7 ص .٠١0‏ شرح صحيح 
مسلم: ج ١١‏ ص 05. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص ؟45. 

() في بعض النسخ: أو لا. 


ين لبن دح الحشاتة مو التساء .+ 0 


ويزول»'". 

وفيه : أن الأدواري وإن لم يكن نادراً لا يمنع جريان حكم المعاملة 
حال عدمه , كما في نظائر المقام؛ لإطلاق الأدلة . 

إل قك .يقال :دإن لم يكن إجماعاً.ك: إن انون وإن كان منطيها 
لا ببطل حقّها من الحضانة, وإن انتقل الأمر حينئذٍ في تدبير ذلك إلى 
وليّها كباقي الأمور الراجعة إليها, ولعلّه لذا ترك المصنّف اشتراطه . 
وكأن من اشترطه نظر إلى كون الحضانة ولاية . والمجنون معزول عنها . 
وقد عرفت ما فيه . 

ومنه يعلم ما في المسالك'" وغيرها”" من «أنّ في إلحاق المرض ١‏ 
المزمن الذي لا يرجى زواله كالسلّ والفالج بحيث يشغله الألم عن 0 
كفالته وتدبير'» أمره ‏ وجهين : من اشتراكهما في المعنى المانع من 
مباشرة الحفظ . وأصالة عدم سقوط الولاية مع إمكان تحصيلها 
بالاستنابة . وبه يفرّق بينه وبين الجنون» . 

ضرورة أَنّ السقوط منافٍ لإطلاق الأدلة على كل تقدير. 

وكذا ما في المحكي عن قواعد الشهيد عن بعضهم”!': من اشتراط 


217 الهامش قبل السابق: ضح‎ )١( 

(1) الهامش السابق. 

() كنهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 418. 
(4) في بعض النسخ: وتدبر. 

(0) لم ينسبه إلى البعض وإِنّما عبّر ب «أمكن». 


1 


00 جواهر الكلام (ج ؟”7) 





أن لا يكون بها مرض معدٍ من ججذام أو برص مما" يترتّب على 
حضانتها من خوف الضرر على الولد. وقد قال يَيْيْْةُ : «فرّ من المجذوم 
فرارك من الأسد»7” 

ضرورة منافاة ذلك أيضاً لاطلاق الأدلة . خصوصاً بعد قوله ييه : 
زلا عووض لطر الاو على ! لمويكن العم عن ذلك بفياكرة 
غيرها بأمرها . 

وكذا ما يحكى عنها أيضاً: من سقوط حضانتها أيضاً بسفر الأب؛ 
لواف النشصعا» الرلاد حيف 3 قط ها نيا 

ركذاها يحكى عرو مسيوكا الييع ومن اسار كتونوالسقيية: 
7 فلو انتقلت إلى محل تقصّر فيه الصلاة بطل حقها من الحضانة ا 


شن تلع ١‏ اران كان الفال بهو انالا ادق مدو وه كدا نك 1 


منتقلة فإن انتقلت من قرية إلى بلد فهي أحق به, وإن انتقلت من بلد إلى 

(؟) وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب أحكام العشرة ح ١‏ ج ؟١‏ ص 3. مسند أحمد: ج ١‏ 
ص 417. سنن البيهقي: ج لاص .5١8‏ كشف الخفاء: ح /الاج ١‏ ص 4٠‏ المصنف (لابن 
أبيشيبة): ح ١ج‏ ه ص 018. كنز العمّال: ح 5871١‏ ج ٠١‏ ص 01. 


(؛) وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب أحكام الدواب ح ١‏ ج ١١‏ ص 007. مسند أحمد: ج ١‏ 


ص 18١‏ سئن ابن ماجة: ح 87 ج ١‏ ص 74, سنن أبي داود: ح 7931١‏ و7917 ج ] 
ص ١١‏ و8١.‏ سنن البيهقي: ج /لاص 173 », مجمع الزوائد: ج 0 ص ٠١‏ و5١ءل‏ 


(0) الهامش قبل السابق. 


فين الننين اله كو الخكا ع هن اماف ,سمح يي ب م ا تج 11 


قزية قالات احقة بضوالة فى السو افيه مهيل خف ا داق وتلا 
ع يي ا يدي 


ا 
باعتبار أن الفاسق لا ولاية له , ولا يؤمن أن يخون فى حفظه , فلا حظّ 
له فى حضانتها؛ إذ قد عرفت أنْها ليست ولاية, مع أنّ منشأها الشفقة 
الاباات ل راي و 
«الأقرب عدم أن شتراط العدالة»”") 

خلافاً للمحكي عن مبسوط الشا» وقواعد الشهيد” وتحرير 
الفاضل!: فاشتر طوا عدم الفسق . 

وفي المسالك أنه «ريمكن الجمع بين عدم اشتراط العدالة مع 
اشتراط عدم الفسق؛ لتبوت الواسطة عند الأكثر ء ويجعل المانع ظهور 
مبكاوب سح اساي ييه 


.٠١ المبسوط: : النفقات / أ اليه م اعد الوذ ج اص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في الولادة بج 7٠ص‏ ؟١٠.‏ 

(7) المصدر قبل السابق. 

(8) القواعد والفوائد: : قاعدة ١47‏ ج ١٠ص‏ 593-5360 (عبّر بعدم الاثتمان). 
(0) تحرير الأحكام: النكاح / في الولادة ب ؟ ص .١5‏ 


ال تت ا 1 ا ا ا 0111 جواهر الكلام (ج ؟") 


المستورين وإن لم تظهر عدالته بالمعنى الذى اعتبره المتأخّرون»”" 
نفج لو كاير عدء تماق المرا كدان الولك امك غيفةا موف 
سقوط حضانتها وعدم شمول الإطلاقات لهاء بل فى كشف اللثام : «أَنّه 


ل" 


لا شبهة في ذلك» 
ا دراك مام الرديع قاذ أحدافيه خاذا؟ بل في الروضة : 
الإجماع عليه'* 
وهو الحجة , بعد مرسل المنقري'" المنجبر بما عرفت, بل وفحوى 


حيو ياوا 0 
معتضداً ذلك كلّه : بالنبوي العامّي أنه يي قال : «الأم أحقّ , 0 


ابنها ما لم تتزوج»'" 


.450 - 155 مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص‎ )١( 

لاتحت انلام الاي عكار الولاددري اضين 05., 

(؟) كما في التنقيح الرائع: النكاح / أحكام الأ, ولاد ج 7ص 77”. ورياض المسائل: النكاح / 
حكم الأولاد ج 10 

(4) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص 117. 

(0) تقدّم في ص 431. 

.410 194 تقدم في ص‎ )١( 

ادر اللالى ه١١‏ عن 4617 درك الوسائل: بات08:من آبوات أحكام الأولاد ح 0 
ج ١١‏ ص 111. سنن أبي داود: ح 1577 ج ؟ ص 587. المستدرك (للحاكم): ج ١‏ 
ص .5١1‏ سنن البيهقي: ج / ص 1 0. المصئف (لعبد الررّاق): ح ١١1017‏ ج لاص 107, 
كنز العمّال: ح ١1١571‏ و50١1١‏ بس وص .08١‏ 


فخ لض؛ لهو الحعشتاتة امن المهاة. امح متها مي تي و و ا 21 


وى الخونسزان افزاء فاللقونيا وسو ل الهى!] د انق بهذا كان ,رظن ل 
وللكيولسى :لفقا ل وسهريى لم واكم وان اجام نت را راف ان 
ينترعه منّى » فقال لها النبئ يَييْةُ : أنت أحقّ به ما لم تنكحى»7". 
كاذخ السو امهنا ل رمعوعه سوفن ام لذ ل 

والعمدة : النصٌ والااجماع: إذ حقوق الزوجيّة لا تنافى حق 
الحضانة؛ وإلا لنافتها وهى فى حباله . على أنّ ظاهر النصّ والفتوى 
سقوط حقّ حضانتها بمجرّد عقد النكاح وإن لم يحصل دخول يقتضي 
التشاغل في حقّ الزوج. بل ظاهرهما ذلك أيضا ولو التزم الزوج 
الجديد بملزم شرعي لعدم الرجوع بالإذن لها وبما لا ينافي الحضانة , أو 
فرض التزويج بحال لا ينافي الحضانة . 

إنْما الكلام: فى عود الحضانة لها بالطلاق وعدمه, فعن الشيخ : 
الأكل7", لو جود المقتضي وفرضص ارتفاع المانع. وعن العو دوتمن:: 
الثانى”"؛ ااستصحاب السقوط بعد عدم الدليل على العود . 

قبل #اروعلن الول 1 سردي فوتوفه !| لكا ناكا واف كان 
رجفنا فبعد العدة»!), ويحتمل عوده بمجلده اع لعدم الااشتغال 


)010( مينة ا حدد: 39 اص .٠181١‏ وانظر «الدرر» في الهناشتى النعاقوو«المتتبرك»: حَ 1 
(1) المبسوط: النفقات / أن الأبوين أحقّ بالولد ج 3 ص .1١‏ 

(؟) السرائر: النكاح / أحكام الولادة ج ١‏ ص .10١‏ 

(4) المبسوط: (المصدر قبل السابق). نهاية المرام: التكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص .17١‏ 


1 
751 


حين 


لل للح ججؤاهرالكلام (ج4) 

كما أنه لا دليل عليها بالنسبة للأوّل ؛ أي تغسيل الرجل الصبيّة , فا 
في الوسيلة (» والجامع (» وعن المراسم 0) من التغسيل من وراء الثياب 
ضعيف » بل في ظاهر التذ كرة (؟) وصريح النهاية *» والروضة () الإجماع 
عليه » فالأقوى حينئدٍ الجواز مع التجريد » كما صرّح به جماعة 7" ويقتضيه 
إطلاق آاخرين «) » بل لعل قضيّة إطلاق ما ذكرنا عدم وجوب ستر العورة 
فضلاً عن غيرها كما صرّح به في جامع المقاصد 7" والروض (١2),بل‏ نسبه 
في الأول إلى إطلاق النصّ والأصحاب . 

ثم لا يخنى أن المراد مما تقدّم سابقاً من التحديد بثلاث سنين إنما هو 
لنهاية الجواز إذا وقع الموت عندها ثما دون , فلا يقدح تأخر التغسيل بعد 
فرض حصول الموت لذلك ءثما في جامع المقاصد )١(‏ من أن الشلاث سنين 


. الوسيلة : الصلاة / احكام اموق ص54‎ )١1( 

000( الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص»5 . 

(9) المراسم : الطهارة / تغسيل اميت ص٠5‏ . 

اكز التقيا عه الطهار: | يال اشاح اه ا 

(5) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص 738١‏ . 

030 في نسختي «م » و«اه» : « الروض» والظاهر أنها أصح ؛ لأن الطلت مروصوه هنناله 
دونها» راجع روض الجنات : الطهارة / غسل الاموات ص17 . 

(0) كالمصنف في المحتصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص١١‏ ء والعلامة في التحرير: 
الطهارة / في تغسيل الاموات ج١‏ ص١١‏ . 

(4) كابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص78١‏ » والشهيد في الدروس : 
الطهارة / تغسيل الميت ص١‏ . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص74". 

(١)روض‏ الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص57 . 

)١١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص554". 


الم ير ل 2ه 222225 يي تت جواهر الكلام (ج 3) 


بحقوق الزوجيّة معه وإن كان جعي . 

بقى شىء: وهو أنّ ما قلناه من الحضانة للآمٌ مدّة الرضاعة -أى 
الحولين مشروط بارتضاعه منهاء فلو فطم قبل الحولين ترتفع 
حضانتها . كما هو مقتضى قوله مذ : «فإذا فطم فالأب أحقّ منها»'", أو 
أنّ لها الحضانة في مدّة تمام الحولين وإن فطم قبلهما. وإِنّما تر تفع 
حضانتها بتمامهما وإن بقى يرتضع بعدهما! وجهان., لا يخلو ثانيهما من 
قوّة؛ للأصل . وإمكان تنزيل قوله نْْةِ : «حتّى يفطم» على الغالب من 
الحولين., فتامّل جيّدا . 

هذا كلّه فى مدّة الرضاعة؛ أي الحولين . 

ذف اط ذ اقه :ل الولرا نقيت سه ارس عسوا لوالد أحية 
بالذكر. والأمٌ أحق بالأنثى حتّى تبلغ سبع سنين» من حين الولادة . 
على الاشهر'", بل المشهور'". بل عن الغنية : الإجماع عليه فيهما!". 
والسرائر في الأوّل!. 

لخبري الكناني وداود بن الحصين المتقدّمين”" وإن شملا الأننى إلا 


.1/17 تقدم في ص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: النكاح / حكم الأولاد ج ١١‏ ص .١107‏ 

0 نقلت الشهرة على الشقّ الثاني من الدعوى في الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج‎ "١ 
ص 108 09غ. ونسب كلتا الدعويين إلى الأكثر في كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة‎ 
.00١0-019 ج لاص‎ 

(4) غنية النزوع: النكاح / الفصل الخامسعشر ص 5817. 

١‏ السرائر: النكاح / أحكام الولادة سي ١‏ ص 7105 ١كأنّ‏ إجماعه شامل لشقّى الدعوى معاً). 

(7) في ص 187 - 1/17. 


الأ اج ”بنعيا عه التظام الى الع ست يم م م 014 


امار احا سر 
المحي قينا ل د(" 5550 اذ الوالت الي معرية الذكر 
وتأكيف كما ار الزالذة اس دري الت و ناذيتها: 

«وقيل»4 والقائل المفيد'" وسلار '*' والقاضي'" فيما حكي عنهم : 
الم أحقّ بها حتّى تبلغ 9تسعاً» . 

15 ذالم تق على ستيه 

اللّهمَ إلا أن يقال :إِنّها لتاكانت مستورة ولابدٌ للأب من التبرّج كثيراً 
لم يكن لها بد من ولي يربّيها إلى البلوغ . وحده تسع سنين» او 
تستصحب الحضانة إليها بعد تنزيل خبري السبع على الذكرء كما عن 
الخلاف”" والمبسوط" وأبي علي" والقاضي" أيضاً. فيقتصر بهما 
لاحي حطسا مر موي ساد وا اي را 
ال 0 ؛ إذ بلوغ السبع وقت التأديب 


أ 
1 


سان ا ءا 

(؟) كما في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص ؟457. 
(") المقنعة: النكاح / باب الحكم في أولاد المطلقات ص .05١‏ 

(]) المراسم: الفراق / ما يلزم بهو ص غ١ .١‏ 

(0) المهدّب: اللعان / باب النفقات بج ١‏ ص 505. 

(1) الخلاف: النفقات / مسألة 7ج دص .015١‏ 

(/) المبسوط: النفقات / أن الأبوين احقٌّ بالولد 1 ص 759 
ا النكاح سد لاص ١ ١‏ 


6 حم م د ا ا عر وا اه الكلام (ج )2 


والترويية ليها يوقا ينه التق بالا اوتويعها بالاء : 

وربّما يؤيّد بالنصوص"" الواردة في إهمال الصبي سبعاً. وضمّه 
ولزومه للأب وتعليمه الكتاب 055 وتعليمه الحلال والحرام 005 بل 
بننا ميقي العذائق إلى التوقيف بالشيع فى الذكريو الاق 01 ذا اليد 
قد فاته ملاحظة نصوص التعليق على الفطاء”". 

«وقيل4 والقائل الصدوق في المحكي عن مقنعه!» وأبو على" 
فيما حكي عنه أيضاً: إن «الأمّ أحقّ بها ما لم تتزوّج» الأم؛ لمرسل 
المنقري" وخبر حفص بن غياث السابق/". 

ذاكى تسكن يدل العرر كرانينا عا نافيل التلرت على 
ما يقتضيه الآصول _كما عن صريح الخلاف! _فيوافق القول بالانتهاء 
إلى تسع سنين . 

و4 على كلّ حال» ف« الأوّل أظهر» لما عرفت «ثمٌ يكون 
الأب أحق بها» حيئذ. 

(و» كذا قد عرفت أنه إلو تزوّجت الأمٌ سقطت حضانتها عن 


االخاتي جات الور يدبي الواتوج البوانح ضغي كان 1ن بوشائل القنيفة + انظز 
باب 85 و85 من أبواب أحكام الأولاد ج ١١‏ ص 2477 فما بعدها. 

(1) الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١6‏ ص 846 .4١‏ 

(") كخبري دأود بن الحصين والكنانى المتقدمين فى ص 87 - 87غ4. 

(؛ و0) نقله عنهما في مختلف الشيعة: النكاح / في لواحقه ج لاص .57١1١‏ 

.154 و"7) تقدّما فى ص‎ ١( 

(4) الخلاف: النفقات / مسألة 77ج ه ص .١15١‏ 


ا 7 ا ا 1 


الذكر والأنثى وكآن الآتي اح بهما» للنصّ والإجماع السابقين, 
لكن من المعلوم إرادة تزويجها بغير الأب, وإلا لسقطت حضانتها وهي 
في حباله قبل أن تفارقه ‏ وهو معلوم العدم . فمن الغريب ما في المسالك 
ون العمل ولاه 

نعم, ينبغي أن لا يمنع الولد من زيارتها والاجتماع معها, 
كما لا تمنع هي من زيارته والاجتماع معه؛ لما في ذلك من قطع الرحم 
والمناذةابها كان كان ذكرا ترك يدهي إلى أخفوو إن كانت الى أنه 
هي زائرة مع فرض الضرر عليها بخروجها , وإلا مضت هي إليها . 

والمراد : عدم منع المواصلة بينهما مع فرض عدم التتضرّر على 
الطفل بهاء وخصوصاً في حال مرضه أو مرضها أو موت كل منهما. 
كما هو واضح . 

هذا كله فى الذكر والانثى . 

أنا الهس النقكاوهنى العاندو الاك اونالاى قنولان. 
مادزها ءا هيا ف ع جضان الأ العايت شين كما الجر لبن 
الشكٌ في المزيل» إذ هو الذكورة ولم تتحقّق . وكون استحقاتها 
مشروطاً بالأنوئيّة ولم يعلم . 

وفى المسالك'" وغيرها”": «الأقوى الأوّل؛ لوجوب جريان 


.157 مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص‎ )١( 
الهامشس السابق.‎ ١) 

2 كالروضة البهمّة : النكاح / الفصل الثامن ج 0 ص 00 

0 أى الالجاق بالاقىوجعلة أولأ تدمع الدد كن لانت انبا جاعنا ن قدي ذكر ويله + 


فداحين 


0# سحب ل ب ا ع ل ل تي ل | فرح لكا 7521 
أحكامها عليها من الستر ونحوه. ودخوله في عموم الأخبار الدالة 
على استحقاقها الولد مطلقاً. خرج منه الذكر لمناسبة تربيته وتأديبه. 
فيبقى الباقى» . 

وفيه : منع وجوب الستر عليها في غير مستيقّن الشغل كالصلاة 
المحتاجة إلى البراءة اليقينيّة , وعموم أخبار السبع ليس بأولى من عموم 


أخبار التعليق على الفطام الذي لم يعلم خروج غير الانثى منه . 


فالمنّجه حينئذٍ : الرجوع إلى إطلاق ولاية الأب على ولده المقتصر 
ل 0 الحولين في حضانة الذكر والسبع في حضانة 
الاح قيش الك فى غير القدر المكبر دن أي وى تحت 
الاطلاق. 

و4 كيف كان, ف «لمو مات4 الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو 
قبله كانت الم أحقّ بهما من الوصى» للأب ومن باقي أقاربه حتّى 
أبيه وأمّه فضلاً عن غيرهماء كما أَنّها لو ماتت هي في زمن حضانتها 
كان الأب أحقّ بهما من وصيّها ومن أبيها وأمّها فضلاً عن باقي أقاربها . 
بلاخلاف أجده في شيء من ذلك , بل ظاهرهم الإجماع عليه”" 

ارب يسيس را 

ولأنها أشفق وأرفق «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 


: على دليل الالحاق بالذكر . 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج 56 ص 98 و40. 


الأذاع الوه لفاك الاي ؛مستسسسييسي ع ع ميس عم سح 04 
كتاب الله» 030 

ولما في مرسل ابن ابي عمير عن زرارة عن الباقر عه المتقدم 
سابقاً: «... وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتّى يدرك ويدفع 
إليه ماله»”. 

وما فى خبر داود بن الحصين السابق أيضاً : «فإذا مات الأب فالاء 
أحة” به من العصبة»!"' . 

ولظهور قوله تعالى : «لا تضارٌ...» إلى اخره في كون الحقّ لهما 
دون غيرهما. إلا أنه مع وجودهما كان تفصيل الام كينها تبرغ عن 
ما عرفتء أمّا مع موت أحدهما يبقى الآخر بلا معارض.ء فلا يضار 
باد الولو ينه 

بلقل ذلك كلاه النصوص الساقة راعنيا ‏ إقيات الأحتتة اذه فى 
الذكر حتّى يفطم فيكون الأب أحق به , وفى الأنثى سبعاً فيكون الأحقّ 
الأب ناض "العو قايت: 51 نيما ١|‏ المركون غير احد منفو وه 1 
المعلوم ان ذلك يكون مع وجوده. اما مع عدمه فليس الحقّ حيئئذٍ إلا وض 
لذي الحقّ؛ ضرورة فرض عدم الاحقّ منه . وكان ذلك ونحوه منشا 
الفاق الاصحاب: 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية 70. 
)0 تقدّم بعنوان «(صحيح ابن سئان» وقد أشرنا هناك إلى أنّه كذلك في سند الكافي, واكاا ني 

التهذيب فكما هنا. انظر ص /ا/اغ. 
2( تقدّم في ص 1/غ4. 


ملي را ا و ا ١‏ ل 16ت 01077 


نذا وفع من يعض النالين طن الإشكال فى ذلك ياعتبار خيلة 
التصيوض هن التواضن لدلك لياق غير محلة 

ومنه يعلم الوجه فيما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها'" من كونها 
حينئذٍ أحقّ حتّى لو كانت متزوّجة , كما هو صريح المحكي عن إرشاد 
العلاية " وتلشصوةةا 

لكن في المسالك : «أنّ باقي عبارات الأصحاب في ذلك مجملة 
كاه البقاانيي ويحغرلة اوها ركو نها عبن مسووجة نظرا إلى | ننه 
قرط فى اللحض انه كلقا ووالك الكسطلدل القع كوو ا شعفالها سحتوق 
الزوجء فإنه ات ل" 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكر نا وبعد ما سمعته سابقا 
ممّا في التعليل المزبور الذي لا أثر له في شيء من النصوص . مضافا 
الرجقا عنساه رمعا دامع اقول المضقت و غوروة نزو كن | وكيا الاب 
مملوكا أو كاذرا كانت الكه الح » المسلحة براحو مهما" وإن 
تزوّجت4 بل لعلّه لا خلاف فيه”؛ إذ ليس ذاك إلا من جهة عدم حقّ 
)١(‏ الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد ج ١6‏ ص 41. 
(؟) كالجامع للشرائع: النكاح / أحكام الولادة ص .4٠١‏ وقواعد الأحكام: النكاح / في 


الولادة ج 7 ص ©" .٠١‏ 
(؟) إرشاد الأذهان: النكاح / في لواحقه ج ١‏ ص .٠١‏ 
(؛) تلخيص المرام: النكاح / الفصل الحادي عشر ص .5١6‏ 
(0) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص 177. 
(1) في نسخة الشرائع: به. 
(0) نسبه إلى الأصحاب - فقال: «صرّحوا» ‏ في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد > 


خوالظة مضا الذي مسي ب ا ا ا 11 1 


هما في الخالين العا ل سير 


الول ف مشياوييه تزوّجت»" 

وأمًا الكافر : فإنه وإن لوريكع فيه تمن إلا أن من المعلوم عدم 
ولايته على المسلم وعدم معارضته له؛ لأنّ «الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه»!", فهو حينئزٍ أنقص من المملوك بالنسبة إلى ذلك . فيكون أولى 
منه بالحكم المزبور. 

ومن هنا يعلم : أنّ ما اعتبر في الحضانة في الآمْ معتبر أيضاً في 
الأب عدا التزويجء إلا أنّ المصنّف لما اقتصر هناك على الحرّيّة 
والإسلام ذكرهما خاصّة هناء وأمّا العقل وغيره ممّا سمعته فيما تقدّم 
0 


شراظ ا اوعدا الاسلام والعدية قطعا ٠‏ بل فى المسالك : 
لزوالفل اماعاء يوان كان قهالاسعال السابق: واقنا الآقامة 
والعقترو السلامة هع "ماضن المرسةو المعو تكلى النعت الشابق :: 


د ج 16ص 11. 

.614 فى ص‎ )١( 

(؟) ورد هذا اللسان في خبر داود الرقي منها. انظر الهامش السابق. 
(") تقدّم في ص 49/8. 

(؛) مسالك الأفهام : النكاح / أحكام الأ ولاد ج 4 ص 4738. 


"51١ لج‎ 


ات ا جواهر الكلام (ج و 


ا ل دي 
واشتراط عدم تزويجها إِنما يعتبر في ترجيحها على الأب مع اجتماع 
الشرائط «ذ»>يه خاصّة . 

نعم «لو اعتق» العبد إكان حكمه حكم الحرٌ» لخادت احذه 
فيه”7 للنصّ المتقدم . ومثله ما لو أسلم الكافر أو عقل المجنون أو عدل 
الفاسق ... إلى غير ذلك من الشرائط السابقة بناءً على اعتبارها؛ 
طوورة الحاه الجميع في المدرك , وهو أن الولذية تافة بالأضل.وانها 
تخلّفت لفقد الشرط فإذا حصل تبتتء أو أنّ هذه الأشياء موانع فإذا 
راكد رض التطلاد يمول على ١‏ الات نمت احق جالحفاة 
7--ذذ]1ذ22 01 00 
أعتق كان أحقّ»'" لموضع الأب المراد منه أنّ الأبوّة ‏ المقتضية 
احاح يتعدنة قدو ال أنه كانق الز دنه ماسةمن دانرها افلم دالت 
اقتضت الأبوّة مقتضاها . وهو أمر جار في جميع نظائره كما هو واضح . 

اراي يي ا ايو يووا بد 0 


)١(‏ نسبه إلى الأصحاب - فقال: «صرّحوا» ‏ في الحدائق الناضرة: النكاح / أحكام الأولاد 
(1) كما في خبر الفضيل المتقدّم في ص 6 . 


لمن الختضانة لو فم اللأرواان؟”. , مح سني يم ع ا يي 81 
فتأمّل » والله العالم . 

وكيف كان «فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب4 أي الجد 
للأب , وفاقاً للمحكي عن ابن إدريس'" والفاضل”"؛ لأنّ أصل الحضانة 
للأب لأنّ له الولد , اتتقلت عنه إلى الأمّ مع وجودها بالنصّ والإجماع , 
فإذا انتفيا انتقلت إلى أب الأب لأنّه أب ومشارك للأب في كون الولد له ” 
وله الولاية عليه في المال وغيره؛ فكذا في الحضانة . - 

ولا يرد : أن أمّ الأمّ وم الأب يسمّيان بالأمّ ‏ فيشملهما ما دل على 
حضانة الآمّ _لأنّها لما خالفت الأصل اقتصرنا فيها على المتيّن . 

إفإن عدم» أي الأب للأب «قيل: كانت الحضانة للأقارب 
وترثّبوا ترنّب'" الإرث؛ نظراً إلى أولويّة الأرحام في «الآّية'* . 

«(وفيه تردّد4 أو منع؛ إذ المنّجه حينئذٍ كون الحضانة للوصي للأب 
ثمّ للوصي للجد . لكونهما نائبين عنهما وقائمين مقامهما. ومنها حضانة 
الطفل وتربيته والسعي في مصالحه ومفاسده. 

وربّما استفيد من مرسل ابن أبي عمير" ثبوت حقّ في الجملة 
سات لكان 7 أسكاء الولاوة م انض 10 
(1) قواعد الأحكام: النكاح / في الولادة ج ” ص ؟١١٠.‏ تلخيص المرام: النتكاح / الفصل 

الحادي عشر ص .5١0‏ 


(5) في نسخة الشرائع: ترتيب. 
(8) سؤر الأبفال االآية 6الالاسيورة الأحزاب: اكيب 


(0) انظر هامش (؟ و؟) من ص 41/7. 


الظهارة ار ءى تكن ا لح ل ا 1101 
هي نهاية الجوازء فلا بد من كون الغسل واقعاً قبل تمامها لا يخلومن نظر 
وتأمّل . 

ولا فرق في جميع ما ذكرنا في الصبي والصبيّة بين معلوم الذ كورية 
والأنوثيّة ويجهوهما ء فالخنثى المشكل الذي لا يمكن رفع إشكاله بناءً على 
عدم اعتبار القرعة وعدّ الأضلاع ونحوهما واضح إذا كان لثلاث فا دون 
بناءً على أنّها نهاية الجوازء وكذا إذا كان لأكثر مع وجود أمة له بناءً على ما 
تقدم سابقاً. ومع عدمها فني التذكرة() والمنتهى () والقواعد() 
والإرشاد(؟» والذكرى () وجامع المقاصد2) والروض 2 أنه يغسّله محارمه 
من الرجال والنساء » معلّلين ذلك بالضرورة لتعذر المماثل » وعن أبي 
على (0 أنه تغسّله أمته » وعن ابن البرّاج (*) أنه بِيمّم ولا يغسّل . 

وللنظر في الجميع محال : أمَا الأول فلعدم تناول ما دلَ على الضرورة 
المسوّغة لغير المماثل لمثل ذلك ؛ لظهورها أو صريحها في معلوم الرجوليّة 
والأنوثيّة » ودعوى أن ا مخالفة مانع لا أن المماثلة شرط في غاية الوهن مخالفة 
لصريح كلام الخصم , ومنه يظهر فساد القَسَك بالعمومات ؛ لكونها 


. 4" تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

. منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل, الآاموات ج١ ص/157‎ )١( 

() قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

(:) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 755 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 1١‏ . 

69 جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١7‏ . 

(0) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص17 . 

(8) نقله عنه العلامة في التحرير : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص١١‏ . 
() المهذب : الطهارة / ما يغسل من مونى الناس ج١‏ ص١٠‏ . 


ل ل شع لخو قي الكلام (ج ضة ' 


الوص راك كانف ل عدن يع كن لل اعسلام فقول [اجدمن 
الأميعانيه رمع كنز أقو الام فى المس اللا وعفتنها: 

فمنها : ما سمعت من أنْها للجدّ من الأب مع فقد الأبوين. ومع 
عدمه فإن كان للولد مال استأجر الحاكم من يحضنه, وإل كانت حكم 
خحيطاتئه حك الإنفاق :تحب على النا سس كفايه كما عن ابق دروي 01 
وربّما قيل'"': إن ظاهر المصنّف أيضاً, وإن كان فيه : أنّ تردّده في 
انتقالها إلى الأرحام أعمّ من ذلك؛ لإمكان صيرورتها إلى الوصي الذي 
سمعته . أو إلى الحاكم بعده أو من أَوّل الأمر باعتبار أنّه وليّ من لا وليّ 
له فيحضنه حينئذ من بيت المال . 

ومنها : أنّ حضانته بعد الأبوين للأولى بميراثه, فإن اتّحد وإل اقرع 
بينهم؛ لأنّه لا حظ للولد في الشركة به . وهو الذي اعتمده في المسالك, 
لكيةاتزواولو الأريعا م1 

ومنها : ما في محكيّ الإرشاد من أنّها للأجداد دون من شاركهم في 
الإرث من الإخوة, فإذا عدموا فإلى باقي مراتب الارث!* إلا أنه 


لم يفصّل بين الأجداد للآب وللام. ولاابين القريب والبعيد . 


)١(‏ استفيد من حصره الولاية بالأبوين والجدٌ للآأب. ونفيه الحضانة على وفق طبقات الارث. 
انظر السرائر: النكاح / أحكام الولادة ج ١‏ ص 104. 

(") كما في نهاية المرام: التكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 475. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص .15١‏ 

(؛) إرشاد الأذهان: النكاح / في لواحقه ج ١‏ ص .5١‏ 


لعن العضانة لؤادقة الأيوان ا احم بحس ا 11 


ومنها : ما عن المفيد من أَنّها تكون لِأمَّ الأب , فإن لم تكن فلأبيه , ١‏ 
فاق له كور ذه لادلا 0 
ومنها : ما عن أبي علي من أنّه «من مات من الأبوين كان الباقي 
حو قافن قرارة لعفي لأان كوة السععة له عور زشيد ا يكو 
من قرب إليه أولى بهء فإن تساوت القرابات قامت القرابات مقام مسن 
هي له قرابة في ولايته إلى أن قال: ‏ والآم أولى به ما لم تتزوّج» نج 
قرابتها أحقّ به من قرابة الأب ؛ لقوله ييا في ابنة حمزة : يدفعها لخالتها 

دون أمير المؤمنين ليْةٍ وجعفر...»'" إلى آخره. 
إلى غير ذلك من أقوالهم المنتشرة التي لم نقف لها على دليل معتبر؛ 
إذ ليس فيما عثرنا عليه هنا ممّا يصلح مدركاً ولو في الجملة إلآ: 





الآبة» وخبر بنت حمزة , وإشعار قوله يك في الخبر السابق : «الأمّ أحقّ 
كن النسنة اكت اذا الى الجر رانحق يهن سس مورلا 
الجد الأسرمدرتعو لللشميا لاستطاد مه ع دمو هل اقول 

نعم , دعوى عدم الحضانة لشيء من الأرحام سوى الأب والأمّ 
والجدّ للأب كما عن ابن إدريس'" ‏ واضح الضعف؛ للآية, وخبر 
يدن جعي ة ونا مشعر داقو لقنا لى وززوما كدت دريب |ذ يلقو | وانوي 


.07١ المقنعة: النكاح / الحكم في أولاد المطلّقات ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص 479١‏ -477. ونقل جزءً 
منه في مختلف الشيعة: النكاح / في لواحقه ج لاص 707 و١٠١5‏ 

() السرائر: النكاح / احكام الولادة ج ١؟‏ ص 104. 


1 
4 دن 


"/ 


سمب بسي يي ب ري ل افر كادي 1 


فعل زكريّا عليه . 

والذي يقوى في النظر : كونها للجدّ من قبل الأب بعد فقد الأبوين. 
نم للوصي للمتاخر موته منهما. ثم للأرحام على مراتبهم في الإرث , 
تي للحاكم » ثم للمسلمين كفاية , والله العالم . 


#فروع أربعة على هذا القول» : 
والأوّل: قال الشيخ يه" إذا اجتمعت اخت لأب4 وه أو لأب 
(واخت لأ كانت الحفانة الأخة من الأب نظرا إلى » أن 
إكثرة النصيب فى الإرث» تقتضي زيآذة القرب» فشكون اولي او 
١‏ التعممن الدبين أر لك نين النسيب لانن 
«و» قد سمعت «الإشكال» من المصبّف فى أصل 
الانشعنا ى > الحضاة لاسن مو اكضا من الننفة الذي ولا 
وإرادة الأولويّة بالإرث من الآبة و4 على تقديره فالإشكال فى 
الترجيح'”4 أيضاً . ْ 
9ومنشؤهما!“: تساويهما فى الدرجة» التي يستحقان بها 


(كاسورة الغيران الا 4 

(1) الخلاف: النفقات / مسألة 4١‏ ج دص .١1548‏ 

(#ااني شبخة الفترائع يعدتها إضنافة: تردة. 

(غ) اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: ومنشؤه. 


الخضانة / أو االحوية هد واخواكة ل س يسح نت بن لاا 


الإرث وزيادة النصيب أعمّ من كونها للقرب المقتضي للاختصاص فى 
الع وري اق المح عن وى رق ب سر لدان 
«وإن قلنا : إنهما سواء ويقرع بينهما كان قويّا»1". بل ستسمع كلامه في 
الفرع الثالث . 

«وكذا قال" في أمٌ الأمّ مع آم الأّب» فخصٌ الحضانة بالثانية؛ 
لذلك أيضاً”*. 

وفيه الإشكال من الوجهين ‏ وإن كان قد عرفت ما في أوّلهما . 

نعم , هو لا يخلو من وجه في ثانيهما مع إمكان القول بأنّ ذلك 
مرجّح لأحدهماء على وجدٍ يرفع القرعة المعتبر في محلّها النساوي في 
الفردين من كل وجه . ا 

وفيه : منع كون ذلك مرجّحاً بعد أن لم يكن عليه دليل شرعيي , على بلقا 
أنه يعارض في الثاني : , ا" لاما او مدر نوا فق ان كبويع 
مقلانة فلن هن كا و رمد له الا ؛خصوصاً بعد المحكي عنه في : 

الفرع «الثاني» ؛ وهو أَنّه إقال!» فى جدّة وأخوات: الجدّة 
أولى؛ لأنّها م4 فيشملها النصّ حيتئذٍ وإن افق قلّة نصيبها من 
الات 


)١(‏ المبسوط: النفقات / أن الأبوين أحقٌّ بالولد ج 3 ص ؟4. 

١(‏ وغ) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: رحمه الله. 

(") الهامش قبل السابق: ص 15 و47 (يستفاد من تضاعيف كلامه. لا بالصراحة). 
(0) الخلاف: النفقات / مسألة ؟؛ ج وص .١50‏ 


حي يبيب ا تيع ل ا ا زر امو اقل الكلام (ج 32) 

واقبطعمع كونها انا يحققة برولذا بصن ايلب عنيا:«قيقال» لست 
ما وإنّما هي آم آم أو منع إرادتها منها هنا'" ولو للانسياق؛ وإلاآً لقدّمت 
غلن الام 

ولعله :اذأ كان السحكى غننه فى المسيوط "كينا ويهما باع 
الأخوات والجدّة _-في الاستحقاق؛ لاشتراكهما في أصل الإرث, 
قفا وليها 1١‏ 2 الأرحام , ولعلّه الأقوى وفاقاً لثاني الشهيدين”", 
وحينئدٍ فيقرع بينهما . 

وللشافعى قول على ما قيل!*! ‏ بترجيح!" الأخت؛ لأنها ركضت 
بع الوازف فى رعو اولي 

الفرع «الثالث: قال» أي الشيخ" أيضاً: 9إذا اجتمعت عمّة 
وخالة فهما سواء» مع زيادة نصيب العمّة على الخالة , وهذا ممّا يدل 
على اضطرابه فى المسألة . 

اللّهمّ إلا أن يكون نهوه: تحارض الفرجيم بنويادة الصيت 
)١(‏ في بعض النسخ بدلها: حقًاً. 
(؟) المبسوط: النفقات / أنّ الأبوين أحقّ بالولد ج ١‏ ص ؟4. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 8 ص 151]. 
(؛) كما في كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص 000. 
(0) في بعض النسخ بدلها: ترجيح. 
(1) حلية العلماء: ج لاص 51]. 
() المبسوط: النفقات / أنّ الأبوين أحقٌّ بالولد ج 7 ص 45. الخلاف: النفقات / مسألة 7؛ 


مفزاط الخضانة عن الام بع إزضاء الأحلتة: ممصت سس نت إقأة 


مع التعليل في خبر بنت حمزة'" بان الخالة ام. فيتساويان. ويقرع ” 





الفرع ١‏ الرابع: قال'": إذا حصل جماعة متساوون فى الدرجة 
كالعقة والخالة أقرع بينهم» لِأنّه لا حظ للصبي في الاشتراك بحضائته 
دفعة أو مهاياة , وما يشعر به قصّة مريم . 

وبحي كتن أعدببالارعة يه الانيجعفاق إلى اموت ار 
يعرض عن حقّه , فينتقل إلى غيره إن اتّحد , وإلاّ افتقر إلى القرعة أيضاً . 


«الاولى»* 
قد سمعت النصّ والفتوى على أنه وإذا طلبت الأمٌ للرضاعة”” 
الخوةة تدغ قينا #واء كانتق اجرة الفدل او | دود وانضاد عن 
وجود المتبرّعة «فله» نزعه منها و«تسليمه إلى الأجنبيّة. و4 لكن 
«فى سقوط حضانة الأمٌ» حيئئذٍ «تردد» ينشأ: من تبعيّتها في 
العادة له بل العسر والحرج زمانا ومكانا في تفريقهماء وظهور لفظ 
)١(‏ تقدم في ص 10]. 
(1) المبسوط: (انظره في الهامش قبل السابق: ص 17). 


1 السو من هنا لاخر هذه الال اتن فى شجة المبالك: 


ميب بي ل ل يت تر قر اق |الكلام اع نا 
النزع في الخبر'", ومن كونهما حقّين متغايرين لا يسقط أحدهما 
بالاحخو: 
ومو لامك مكل هال الفكنى الذى لي ا عدء فيه كنانا بره 
كان يمكن جريان التردد فيه . 
(و» على كلّ حال. ف« السقوط» هنا «أشبه» بأصول المذهب 
وقواعده؛ ضرورة معلوميّة أصالة أحقَّيّة الوالد بولده المنسوب إليه, إلا 
: أنه خرج عنها الحضانة التابعة للرضاع -لأنّها المتيقّنة من النصٌّ _فيبقى 
+ غيرها على الأصل . 





المسألة «الثانية » 
لاخلاف'" في أنه 9إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين 
عنه» للأصل «وكان الخيار إليه فى الانضمام إلى من شاء» منهما أو 
من غيرهماء بل يمكن تحصيل الإجماع عليه”". 


.4/1 كما في خبر داود بن الحصين المتقدّم فى ص‎ )١( 

)١(‏ كما في رياض المسائل: النكاح احكم الراة ب ٠١‏ ص .١15‏ ونقل الإجماع في 
مسالك الأفهام: النكاح / احكام الأولاد ج / ص 157. 

(؟) ينظر المبسوط: النفقات / أن الأبوين أحقّ بالولد ج 7 ص 55. وإصباح الشيعة: النكاح / 
الفصل الخامسعشر ص 55.. والمهدّب: اللعان / باب النفقات ج ١‏ ص 701. وقواعد 
الأحكام: النكاح / في الولادة ج * ص .٠١1 - ٠١١‏ والتنقيح الرائع: النكاح / أحكام 
الأولاد بج اص .57١‏ 


العظائة لق تروك 3:0 طلقفة- مع سمي سي م تت اده 
المسألة «الثالثة » 
قد عرفت”" الحال في أنه «إذا تزوّجت سقطت حضاتتها. فإن 
طلّقها رجعيّة فالحكم باق مع احتمال العدم 9وإن بانت منه» ثم 
رجعت إليه «قيل4 والقائل ابن إدريس'": إلم ترجع حضاتتها. 
والوجه» عند المصنّف وجماعة'" «الرجوع» فالؤح عط وكا ندل جوالله 
العالم . 


.007 فى ص‎ )١( 

الحرائرة التكام #أحقام الولم وس لاسن اناه 

(؟) كالشيخ في المبسوط: النفقات / أنّ الأبوين أحقّ بالولد ج 1 ص ١؛.‏ والعلامة في 
المختلف: النكاح / في لواحقه ج /,اص 5٠١ - 5١5‏ والمقداد في التنقيح: النكاح / احكام 
الأولاد ج” ص 775 774. والعاملي في نهايةالمرام: النكاح /احكام الأولاد ج١‏ ص .17١‏ 





والنظر الخامس > 
«فى النفقات» 


لاون حيت ترد ع الننس المسدرمة ا لان عد سداق 1د ل 
الووعة وو الف اناق بوالفملاك »ب جماع الاكنه ماعن حيما عه 


الاعتراف به . 


و«القول» الآن «فى نفقة الزوجة» 
المذاوال علنها دمشيافا الى جا عر نهنا لكات الي المقوا رف 
ذلك أدنى أ تعولوا»'" و«على المولود له رزقهنٌ وكسوتهن 
بالمعروف»'" و«لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا 
آتاه الله'" و«عاشروهرٌ بالمعروف»' «الرجال قوّامون على النساء 


سور النساءة لدي 
)1١(‏ سورة البقرة: الآاية 77؟, 
(") سورة الطلاق: الاية /. 
[غاسفووة التياءة الات 15 


نفقة الزوجة ب _ ل ل الت 3 3 سس سس أ ) ؟! 0 


بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم»'" «فإمساك 
بمعر وف 5 تسريح بإحسان»'!". 

وقال الصادق ليْةٍ في قوله تعالى : «ومن قدر...» إلى اخره : «إن 
أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة , وإلا فرّق يينهما»'". 

والباقرية في خبر أبي بصير : «من كانت عنده امرأة فلم يكسها 
ما يواري عورتها. ولم يطعمها ما يقيم صلبها .كان حمّاً على الإمام أن 
بفرّق بينهما»'*. 

وسئل أبو عبد الله عليه : «عن حق المرأة على زوجها! قال : يشبع 
بطنها. ويكسو جنبها!", وإذا جهلت غفر لها»”". 


وفي خبر عنبسة عنه ميد أيضا: «... إذا كساها ما يواري عورتها 


ويطعمها مأ يقيم صلبها أقامت معد , وإلا طلّقها ...»". 


(30)اشنوروة الحيناء؛ اليه 13 

(1) سورة البقرة: الاية 9؟5. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب حقّ المرأة على الزوج ح 107٠‏ س ” ص .41١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب النفقات سم ١‏ سج 5١‏ ص 0505. 

(؟) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 055غ. و«الوسائل»: ح ؟. 

(0) في المصدر بدلها: جثتها. 

)١(‏ تقدّم فى ص 7517 خبر إسحاق بن عمّار بلفظ مقارب لما هناء وانظره بلفظه في 
نوللا بكر الفتيع الكام اجاسييدة ال ا تلن الزروع 2011 ب امن 4 
ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب النفقات م ”7 سج ١١‏ ص .0٠١‏ 

(/) الكافي: النكاح / باب حقّ المراة على الزوج ح 8 ج ه ص .0١5©‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 

من ابواب النفقات ح غ ج 5١‏ ص .0٠١‏ 


شل جواهرالحلام (ج4) 
مخصّصة عند الخصم ما دل على ا* شتراط المماثلة إلا مع التعذّر في خصوص 
ا محارم ع ولذلك احتاج هنا إلى التعليل بالضرورة » مع أن قضيّتها عدم 
الاقتصار على ا محارم » كالقسَّك باستصحاب جواز النظر واللمس ؛ إذ هما 
غير صالحين لإثبات العبادة التوقيفيّة . 

وأمّا الشاني فع ابتتنائه على ما تقدّم سابقأ غير مظرد ؛ إذ قد لا تكون 
عنده أمة » واحتمال التكليف بشراء أمة له من تركته ع فإن لم يكن عنده 
تركة فن بيت المال كيا عن أحد وجوه الشافعيّة27 , مما لا ينبغى أن 
تصعى اله رع فرض عنم لايل عليه ْ 

وأمّا الثالث فلا ديل على وجوب التيمّم مع لزوم ا حذور أيضاً » فلع 
الأحوط تكروور الفسل رهق كل قبن البرهال والنساء وإن كان 
لا يلزمون بذلك ؛ لأصالة براءة ذمّة كل منهها » والمقدّمة بالنسبة إليهها غير 
معقولة » فهما| كواجدي المني في الثوب المشترك . 

لا يقال : إنه كيف يتصوّر نيّة التقرّب من كام منهها ؟ 

لأنا نقول : إنه كسائر أنواع الاحتياط يكني فيه احتمال التكليف . 

هذا كله مع وجود ا محارم , أمَا مع العدم فني التذكرة : إن الوجه 
دفنه من غيرغسل »7 , وفي المنتبى : « إِنَ الأقرب جواز صب الماء عليه 
للرجل والمرأة من فوق الثياب » وليس لأحدهما أن يغسّله مجرّداً ؛ لجواز أن 
يكون رجلاً إن كان الغاسل امرأة» وامرأة إن كان الغاسل رجلا »0) 








. ١ المجموع : جه ص48‎ )١( 
. 1١ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت‎ )( 
. منتّبى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص/1"؟‎ )( 


ا لحي ا تت لقو | قن الكادم رع 07 


إلى غير ذلك من النصوص التى هي فوق حد التواترء ومنها : 
ما روي : «أَنّ هئد امرأة أبي لقنا قر ها وك الى وول ان رققالته 
إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه 

سرّاً وهو لا يعلم , فهل عليَّ من ذلك شيء؟ فقال : خذي ما يكفيك «و» 
اناا لمعرو الل 

نما إالكلام في الشرطء وقدر النفقة, واللواحق» : 


[في الشرط] 
9و4 أمّا الشرط؟ المتفق عليه ف «اثنان»: 
«الأوّل: أن يكون العقد دائماً» فلا نفقة لذات العقد المنقطع 
اجماها فييزه !"كما عر فته فيما تقدم!". 
و«الثانى: التمكين الكاملء وهو التخلية بينها وبينه4 على وجه 
به يتحقّق عدم نشوزهاء الذي لا خلاف!» في اعتباره فى وجوب 


)١(‏ سنن الدارمي: ج ١‏ ص .١04‏ سنن ابن ماجة: م 51١197‏ ج ١‏ ص 719 كنز العمّال: 
ح 10837 ج 17 ص 0807. المصتف (لعبد الرراق): ح 7773777 ج 9 ص ,1١231‏ سئن 
البيهقي: ج ٠١‏ ص .115391١4١‏ المصتف (لابن ابي شيبة): ح 0 ج 0 ص 111. 

)١(‏ ينظر نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 478., وكشف اللثام: النكاح / في النفقات 
ج لاص 007. والحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج 0" ص 48. ورياض المسائل: 
النكاح / في النفقات ع ١١‏ ص .١14‏ 

(؟) في ج ١53ص 71١‏ و50,. 

(؛) كما في رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .١751‏ 


تروط« استحقاق الدوجة النفقة تتم بسي ا م 61718 


الإنفاق ‏ بل الإجماع بقسميه عليه'", فمتى مكنته على الوجه المزبور 
«بحيث لا تختصٌ'" موضعاً ولا وقتاً» ممّا يحل له الاستمتاع بهما 
وجب عليه الإنفاق », وإلا فلا . 

«فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان, أو في" مكان دون!» 
آخر مما يسوغ فيه الاستمتاع, لم يحصل» له «التمكين» 
ولم تجب عليه النفقة قطعاً؛ لتحقّق نشوزها حينئذٍ بذلك . 

بل االمكعة قوعت قرمن الدو 4 وساف الافيعه عالت 
لالعذر سقطت نفقتها أجمع في أقوى الوجوه. 

بل فى المسالك أَنّه «يمكن أن يكون المراد بالمكان في المتن 
مايعمّ البدن كالقبل وغيره»”". وإن كان هو كما ترى . نعم , قد تقدم قوّة 
سقوط نفقتها أجمع بذلك واحتمال التبعيض وعدم السقوط . 

وعلى كل حال, ففي المتن بعد ما عرفت : إوفى وجوب النفقة 


.١18١ نقل الإجماع في غاية المرام: النكاح / في النفقات ج ؟ ص‎ )١( 
وإصباح النشيعة: النكاح / الفصل‎ ١ وينظر المبسوط: النفقات / المقدّمة ج ١ا ص‎ 

السادس عشر ص 0غ والجامع للشرائع: النكاح / باب النفقات ص /8مغ و48 وإرشاد 
الأذهان: النكاح / في لواحقه ج ١‏ ص 57 واللمعة الدمشقيّة: النكاح / الفصل الثامن 
ص ,5٠١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح “الاج 51 ص .5151١‏ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لا تخصٌّ. 

(5) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(غ) فى نسخه الشرائع بعدها إضافة «مكان». 

(0) «من الدبر» بيان لقوله: «غيره» ف «من» هنا معناها البيان (منه). 

(1) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص .54١‏ 


0 مسببب عت سني ا ب و ب ل قو عي ع اكز اهز الكلاء :1 112 ) 
بالفقت او لمكي تردق ا كلهر وبين الا حاتي قوف لصوت 
على التمكين» . 

وفي القواعد : «الأوّل في الشرط : إِنّما تجب النفقة بالعقد الدائم مع 
التمكين التام. فلا تجب بالمتعة ولا لغير الممكنة من نفسها كل وقت في 
أيّ موضع أراد, فلو مكّنت قبلاً ومنعت غيره سقطت نفقتهاء وكذا 
لو مكّنته ليلاً أو نهاراً أو في مكان دون آخر ممّا يجوز فيه الاستمتاع . 
وهل تجب النفقة بالعقد بشرط عدم النشوز أو بالتمكين؟ فيه 
إشكال»”2. 

وظاهرهما أو صريحهما _بعد التأمّل الجيّد في كلامهما _أَنّه لاكلام 
في اعتبار التمكين الذي هو ضدّ النشوزء ولا يتحقّق عدمه إل به في 
وجوب الإنفاق؛ ولذا فرّعوا عليه ما يقتضي النشوزء وإنما الكلام في 
اعتبار غيره فيه . 

عا إلى ذلك أوماأ في المسالك, فإِنّه ‏ بعد أن ذكر كلام المصنّف 
الأول قال : «فإن جعلنا التمكين شرطاً فظاهر . وإن جعلنا النشوز 
مانعاً كان ملحوظاً في تحقّق معناه, فلذا بدأ به قبل تحقّق محل 
الخللاف)”" . 

ثم قال أيضاً في شرح تردّد المصدّف : «لا ريب في أَنّ للنفقة تعلقاً 





.٠١7” قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7“ ص‎ )١( 
.11١ مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص‎ )1( 





ختروظ استحقاى! التو حة للنفقة , ي أجآ م و 0117 
بالعقد والتمكين جميعاً فإنّها لا تجب قبل العقد وتسقط بالنشوز بعده. 
واختلف في أنّها بِمَ تجب؟ فقيل : بالعقد كالمهر إلى أن قال  :‏ وقيل : 
تحن رالعقد وعد ا بزعا مكدو ار 

إذ لو لم يرجع حاصله إلى ما ذكرناه كان بلا حاصل . 

وكيف كان . فغاية ما ذكروه'" دليلاً لذلك : أن اشتراط هذا الشرط 
معروف بين الأصحاب, بل كاد يكون إجماعاً, مع أنا لم نقف على 
مخالف فيه صريحاً ولا ظاهراً إلا ما ربّما يستفاد من تردّد المصئّف 
واستشكال الفاضل في القواعد'', وهو بمجرّده لا يوجب المخالفة مع 
تصر يح الأوّل بن اعتباره هو الأظهر بين الأصحاب بكلمة الجمع المفيد 

ونتعوه شيخنا الشتهيد فى السنالك "ابو اظهرمق كلانه نه كلاف فى 
الروضة؛ فاختار المصير إلى اعتباره بعد المناقشة في دليله , معتذراً 
بعدم ظهور مخالف فيه . وجعله وسيلة لاختياره!". 

وهو ينادى بإجماعيّته . فإن دأبه عدم جعل الشهرة بل ولا عدم 
لهون الخلاف توه لاد وانبوحة شمن الأكيا رالقير الصصضيعة 


.44١ - 14١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

.١10 ١14 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج‎ )١( 
تقدّمت عبارته انفا.‎ )"( 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص .51١‏ 

(0) الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص 4377 -418. 


ا 2 272020زةز1|[1101011110|ذ م0 300 الكلام (ج ”) 


شاهداً. فحكمه نَم بالمصير لأجله قرينة واضحة على بلوغه حدٌ 
الإجماع ودرجته . 

وهو الحجّة فيه بعد الأصل المؤيّد بل المعتضد بظاهر الأمر 
بالمعاشرة بالمعروف”", الظاهر فى اختصاص الأمر بالإنفاق بما تقتضيه 
القاوةاوولنس من معطياتها البسوب ذأ بعد التتكيى كاهو البشاهد 
من أهلها , فإنّهم ينكحون ويتزوّجون من غير إنفاق إلى الزفاف, مع 
عدم اختلاف من الزوجات وأهلهنَ فيه مع الأزواج المستمرّين . وريما 
يؤخد ذلك من المسلمين إجماعا ويجعل مثله وفاقاء وريّما يلحق 
بالضرورة قطعاً. وقد جعل هذا من فروع التمكين , ومع ثبوت حكمه 
ينبت غيره من الفروع جدّاً؛ لعدم القائل بالفرق أصلاً, فتأمّل جيّداً . 

وربّما يد اعتباره أيضاً بل قيل : «إنّه لا يبعد جعله دليادً'- 


0 ان اه 7 له 506 ٠‏ 1 ,ٍ. 


كل داكويضانا اللماقيل اظيا من ١١‏ (رالعقك يوسب المهن عورضا 


مجهو ل0) !0 , 


( “كا سور النسناءه اناه اخ 

.١170 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج‎ )"١ 

(') في المصدر بدلها: سنتين. 

(؛) المغني (لابن قدامة): ج 1 ص .585١‏ الشرح الكبير: ج 4 ص 100, المجموع: ج ١8‏ 
و 

(0) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج /اص 008. 


خراوطه ايتتحقاق الزوعه للنفقة ‏ تنس ححا و ع ا كي ا وت حش ج4121 1 8 


وما روي عنه يَيُةُ من قوله : «اتّقوا الله في النساء. فإنَّهِنَ عوارا" 


عليكم رزقهنٌ وكسوتهنٌ بالمعروف»"" فإنّه يَيْْةُ أوجب لهنّ من الرزق 
والكسوة إذا كن عندهم . 

لكنّ الجميع كما ترى؛ ضر ورة : 

عدم عدّ ذلك من الإجماع المحكي الذي قام الدليل على حجَيّته . 
كضرورة عدم ظهور الامر بالمعاشرة بالمعروف في اشتراط التمكين, 
روهت الأنقاى الايسدم م مف توابييا دا عن الدلالة على 
الاشتراط . بل دعوى اتّخاذ ذلك إجماعاً أو ضرورة من غرائب الكلام . 
وما كنّا نرجو وقوع هذا الكلام من مثله . 

كعدم الإنفاق الصادر من النبيّ ييه مع عدم علمنا بكيفيّة عدم 
صدوره منه . 

ولنست التنقة :من الاعواطى الو اسه جالتقدي يا ولانين المنال 
المجهول, وإِنّما العقد أفاد كونها زوجة لهء والشارع أثبت النفقة 


)١(‏ في المصدر بدلها: عوان. 

)١(‏ مسند أحمد: ج ه ص 77 إرواء الغليل: ح 5١607‏ ج 7اص 777. مجمع الزوائد: ج ؟ 
ص 577, كنز العمّال: ح ١١7801‏ ج 6 ص 710 1751, وس 14987 ج 11 ص 3/8 
وانظر سنن الدارمي: ج ١‏ ص 48. وسنن ابن ماجة: ح 7١14‏ ج ؟ ص 70 .٠١‏ وسنن 
البيهقي: ج لاص 196. 
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والكخير المعووو لول لة افيه كني اشتراطل النيقة كوي عبد كوول 
قد يقال : إن إطلاقه دليل على العدم . 

ومن هنا قد اعترف في كشف اللثام بضعف هذه الأدلة غير الأصل . 
قال: «وهو يكفينا؛ فإنّ أدلة الوجوب مجملة , فنقنصر في'' مدلولها 
على موضع اليقين»!". ونبعه على دعوى الإجمال في الرياض"'" 

لكن في المسالك _بعد أن أفسد جميع ما ذكر دليلاً له _قال : «وأمًا 
أصالة البراءة فإنّما تكون حجّة مع عدم دليل ناقل عنه, لكنّه موجود 
بالعمومات الداألة على وجوب نفقة الأزواج, والأصل عدم 
التخصيص»'. 

ومراده على الظاهر : إطلاق الكتاب والسئة الذى قد سمعته. وهو 


المحدّث البحرار ني باختيار القول الثاني" الذي لا يخفى عليك دليله بعد 
007" 

ان ينالخ لاخر اللسوص المشاملة عل ييا سسكا الروع 
علن الأفراةعو ان سه 3 ماس وريم الس 


7 الل يت للدت"‎ 0١ 

(1) كشف اللثام: النكاح / في النفقات سج لاص 008. 

(") رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .١1١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات بج 8 ص 7غ4. 

(5) الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج ١6‏ ص 19 .٠٠١‏ 


تروط استحداف التواجة للنفقهة .حيبت م بي ا ا ع ع ا 01 


أحسن ثيابها » وتتطيّب بأحسن طيبها . وتعرض نفسها عليه كلّ غدوة 
وعفقة وان لذ يعرم من يقد غير إذنه "ادي بوقين الكديةا احيدة 
عليه النصوضىء التي كي وان كانك اليه نه كبر أعسما رذ اك فى 
الفققة إل" أنه فك مسقاد ذلك مقاءدل على سوط نشقنها بشروجها من 
يعديقير اله« واتهو وها" الذى هو مخالثة ما تمق التصوض الاولى 
النظفيالة على يا وده عليه دكون الكنوز سسفطا باعدا د دونه 
الشرط , الذى هو وجوب طاعتها وعرضها نفسها عليه وعدم خروجها 
من بيته بغير إذنهء لا أنّه مانع لوجوب النفقة الذي كان سبب وجوبها 
العقد مجرّداً كما هو واضح بأدنى التفات . 

ونه عون تله لها لى عدر ايها قر افون على النما مي © 
ما يشبه معاوضة الاستمتاع بالاإنفاق . على نحو ما ورد من الإنفاق على 


الدابّة عوض ما يستوفيه من منافع ظهرها!؟. كما أنه يشمّ من نصوص 
بيان حقّ كل منهما على الآخر'“ مقابلة كل منهما لصاحبه . 
نعم الانفناف ١‏ أ نهذ المعتى المسههاد م النصوض المويورة ليتين 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب 4/ من أبواب مقدّمات النكاح م ١و1‏ ج ٠١‏ ص 107و108. 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ادسثقات ج "١‏ ص .0١7‏ 

سور التسداره ال 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من كتاب الرهن ج ١4‏ ص 5917. 

(0) الكافي: النكاح / انظر باب حقّ الزوج على المرأة. وباب حقّ المرأة على الزوج ج 0 
ص 607و .01١‏ وسائل الشيغة: انظر باب 51-19 من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠١‏ 
ص ١0!/‏ فما بعدها. 


ا امم ا ا او ا ا ل جواهر الكلام (ج ؟”) 


دو اعبار مطاق اللمكين الدو تر عر عدي الشروع والمتحة يننا عله :. 
1 قوف النففة لمق لذ لمكن مرق 5ا اقزر ل العددر مرغ : ؛ ضرورة عدم 
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بوحاق العثر قرعا فى ميدق فاته انعضي كفنا مشر وطه وا 
كان لا إثم عليها به: لأنّ الفرض معذ وريّتها شرعاً . 

فالميّجه حينئذٍ : اعتبار الطاعة التى يكون عدمها نشوزاً فى وجوب 
الإنفاق , وهو لا يكاد ينفك عن عدم النشوز . 

فلا ينّجه الفرق بين القول بكون التمكين شرطأ وبين القول بكون 
الفقيو متها ,منت افون | راوها كنا فسن الممكدو هان الدحية 
الدويووء الذ ف ترحعة الى الحا همداق المراتضين مبقهوة لكين 
وعدم النشوز بالنسبة إلى وجوب الإنفاق . 

فاتفاق صدق عدم النشوز فى بعض الأفراد التى لا يتحقّق فيها 
كمافى الصغيرة. 

كما أنه لا يقدح عدم صدق التمكين في بعض الأفراد التي لا نشوز 
فيها ‏ باعتبار العذر شرعاً أو عقلاً المانع عن الاستمتاع فى وجوب 
الإنفاق الذئ فرضنا كفاية صدق عدم التقضير من الامرأة فيما وجب 
عليها من حقوق الزوج فيه, والفرض تحقّقه . 

الل يي 


نفسي في كل زمان ومكان شئت في التمكين التامٌ الذي هو شرط 
النفقة»١ 2‏ وفى كشف اللثام : «رلانه ل معدن عدون إلا أن يكين 
بالتمكين مرّة مع الوثوق”", او بالوثوق وإن لم يحصل التمكين وإن بعد 
الفرض»!' واضح الفساد. 

وكأنّه أومأ إليه فى المسالك , حيث قال : «اعلم: أَنّ الظاهر من كلام 
المصتف وغيره بل صرّح به بعضهم - ان التمكين لا يكفى حصوله 
فقن اي لمن للك وول بعلي هق قد لعي لون نه انق ل اام ليك 
نفس إليك حيث شكت: أو أيّ زمان شئت ... ونحو ذلك فلو استمدت 
ساكتة أو!* مكدّنته من نفسها بالفعل لم يكف فى وجوب النفقة . ولا يخلو 
ذلك من إشكال»!0. 

قلت : بل هو واخ ضح المنع؛ ضرورة عدم دليل عليه . وعدم توقف 
موق اللاعة و الاقياد كرنا عايكو عر هن شيا عليه كا عور 
وعشيّة لا يقتضى ذلك قطعاً . 

وبالجملة : من لاحظ مجموع كلماتهم في هذا المقام وفيما يأتي 
58 من إيجايهء النفقة للمعذورة عقلاً أو شرعاً فى عدم التمكين, الذي 


تر الأحكا التكاء / في الولادة : (النفقات) ج 4 ص ١؟‏ (بتصرّف). 
(9) أى ««بالانتسرارعلية» كما فى المصدر. 

(9) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 007. 

)ع في المصدر بدلها: وإن. 

(0) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص .11١‏ 


الطهارة / فيمن يجوز تفسيله بببببببببب ببس 08 
5 

قلت: وأنت لا يخنى عليك أنه بناءً على جواز تغسيل الأجانب عند 
التعذّر فلا إشكال في الجواز هنا إن قلنا بشموله لمثل ما نحن فيه من 
التعدّرء وأمَا بناءً على العدم فلعلَ ما ذكرناه من الاحتياط السابق جار 
هنا » وإلا فدعوى الوجوب على أحدهما كما هوظاهر ال منتبى قد يناقش فيه 
بعدم دليل عليه . 

أللّهم إلا أن يستند في ذلك إلى عموم ما دلَ على وجوب غسل كل 
ميّت مع تنزيل اشتراط الممائلة على معلوميّة حال الميّت » لكن قضيّة ذلك 
عدم الالتزام بتغسيله من وراء الثياب ؛ للأصل المسوّغ للنظر واللمس من 
كزة من الرجال والنساء » كما أن قضيّة ذلك عدم الالتزام بتقديم امحارم مع 
وجودهم , نعم لعلّ ذلك أولى وأقرب للاحتياط » وربّها يحمل عليه كلام 
من سمعت من الأصحاب وإن بعٌُد ذلك جدأ في كلام بعضهم , وهو الذي 
يقوى في نفسي , وا محكي عن أحد وجوه الشافعيّة , إلا أنهم استندوا له 
باستصحاب حاله في الصغرء ولا ريب في ضعف ذلك لاختلاف 
ا موضوع » والأولى الاستناد إلى ما ذكرنا من العمومات . 

ومنه يظهر الكلام فوا لووجد ميّّت أو بعضه مما يجب تغسيله واشتبه 
ذكوريّته وأنوئيّته ؛ لظهور كونبهها من واد واحد » فتأمّل . 

«وكلّ مظهر للشهادتين »وم يعلم منه عدم الإذعان بهما أو بإحداهما 
بإوإن لم يكن معتقداً للحق # الذي لا يخرجه عن حكم الإسلام في 
الدنيا كالامامة ونحوها #« يجوز تغسيله * أي يجب عدا الخوارج * 
والمعروف منهم من حرج على علي أمير اللؤمنين (عليه السلام ) لتحكيم 
الحكين وإ والغلاة # جع غالر» وهومن اعتقد إلهيّة أحد من الناس كما في 


1 يقتضي اعتباره : نولا انها التنا يها بانعاقم وان عدر سرود عدم 
٠١‏ وك لفك الك فى الحكع رضي دل 
أنها لا تخلو من تشويش واضطراب, وأنّ جملة منها لا ترجع 
إلى حاصل؛ ضرورة عدم دليل بالخصوص على استثناء ذلك من 
اعتبار التمكين . 
وأَنّه لا محيص عن القول بالاكتفاء في" عدم التقصير فيما يجب 
ا ال 0 
من نفسها وتخليتها بينها وبينه مع عدم المانع شرعاً أو عقلاً, وربّما يأأتي 
لذلك مزيد تحقيق . 
وكلف كان افقو كرو ةا تفن اندرات الخلؤقيوها لوقتارها فى 
الكترق وعدمف قاذ عليه نا لهو كتاف اقول كدو في ناا 
الأصل معهاء وهو وجوب النفقة وانتفاء المانع . وعلى القول الآخر 
عليها إقامة البتنة على التمكين؛ لأنّ الأصل معه. 
وقد سان فى لوليا نّ المانع يكفي فيه الأصل مع فرض كون 
عدوم على اقتضا د بلزامعاارطة رس . آخرء أمّا فى المقام فقد يقال 
بمعارضة أصالة عدم طاعتها وعدم وصول حدَّه إليه بوالنوضن الخضاد 
الدعوى بينهما بالطاعة والنشوز على وجه يكون غير الناشزة 
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(5) ينظر قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج ” ص .٠١"‏ والتنقيح الرائع: الدكاح / في 
النفقات ج ” ص 578. وكفاية الأحكام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 197. 


تترواط استحفاق الزاوجه للنفقة ١‏ عع ج يي ب ب ا ا ا ين 6887 


وغير الطائعة معلوم”"' خروجهما عن دعواهما ومقطوع'" بعدمهما . 

كما أنه قد يناقش في الثاني : بالاكتفاء في ثبوته بسبق حصوله مع 
تضهن و١‏ ب لاهو تنضير العسلم بدا عب عنمن الكل على 
أنّ أصالة عدم حصول ذلك منها لا يكفى فى سقوط النفقة عند القائلين 
باعتبار التمكين؛ لما تسمعه من ثبوتها عندهم لغير الممكنة لعذر شرعي 
او عقلي كالمريضة والمسافرة فى واجب مضيّق ونحوه. فعدم تمكينها'" 
مع فرض كونه مقتضى الأصل لا يقتضى سقوط نفقتها إلا إذا كان على 
جهة النشوز . وأيضاً إقامة البيّنة على ذلك في الليل والنهار ممّا يتعذر أو 
يتعسّر . فيؤدي تكليفها بها إلى سقوط هذا الحقّ. 

والتففيق: انه لصى فق تو ومتقا ذ كر تانبو كوروفن ادلة التمكين 
بيطي أعنبان : اواك و اللي 
مي وي 

كنا ار الاشوات هدم اعمال يفا نول على وجرت الاق ضلن 
الزوج 0 


١)‏ و؟) الأولى التعبير او واو 
(؟) في بعض النسخ: وعدم تمكنها. 


ع م بي و فى اكلم 11 


الرياض والمحكي عن سيّد المدارك!", مع أَنّهُم لا مفرٌ لهم عن التمسّك 
بها في فاقدة التمكين'" لعذر شرعي أو عقلي . فالمتجه حينئذٍ في مثل 
الفرض : عدم الحكم بالنفقة للشكٌ في حصول الطاعة, لا لأنّ التمكين!”" 
شرط ولم يتحقّق, فإنّك قد عرفت أَنّه لا دليل على شرطيّته , كما هو 
واضح بأدنى تأمّل وإنصاف . 

وبذلك يظهر لك الفرق بين قولنا والقول بن النشوز مانع . كما أنّه 
بظهر لك فيما بتي من الفروع الفرق بينه وبين القول بأَنّ التمكين شرط . 
فالمختار حينئزٍ واسطة بين القولين . 

(و» على كلّ حالء منه يظهر لك الحال أيضاً فيما في المتن 
يووا اهن القن 

#من فروع التمكين»: 

«أن لا تكون صغيرة يحرم وطء مثلها. سواء كان زوجها 
0 أوكبير "اواو أمكن الاسشيا ع متها يمازوون الوطايه لاه 
استمتاع نادر لا يرغب إليه فى الغالب4 فلا نفقة لها حينئذٍ . من غير 
فرق بين تصريحها ببذل نفسها وتصريح وليّها وعدمه. ولا بين صغر 
انوا رباكا ا الس ال ا 
١(‏ و؟) في بعض النسخ: التمكن. 


(؛) كالروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثامن ج ه ص 410. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 7٠١‏ ج ؟ 
ص .151١‏ 


(0) فى تشخة الفرائغ ستواء كان زوجها كيزا أوضفيرا. 


نفقة التوحة 7 لو كانت الشركة 
الزوج وكبره؛ لصدق انتفاء التمكين الكامل المفروض شر طيّته أو كونه 
حر لسع 

وفى كشف اللثام : «ولا يفيد تمكينها (مع حرمته أو عدمها بأن)!" 
كان الزوج صغيراً ولا يحرم عليه , فإنّه تمكين غير مقصود شرعاً. 
والفرق بينها وبين الحائض : أنّ الحائض أهل للاستمتاع بالذات , وإنّما 
المانع أمر طارئ» بخلافها , فإنها ليست أهلاً للتمكين؛ لصغرها ونقصها , 
وللااعميزة نل اارلن؟ لاتهها نميالا ببغلات الخسائض. < 
رواسا شي يها بعر كنال والإجماع على استئناء زمن ٠.0‏ 
الحيض ونحوه. فالتمكين التام في الشرع هو التمكين في غير هذه 
الأحوال م بغلاف ال ضكرها ف اسهتاء» غير معلوه بو الا بل 
البراءة من النفقة»("'. 

وفي المسالك : «أَنْه لايتحقّق التمكين من الصغيرة سواء مكْنت منه 
أم لا: لتحريم وطثئها شرعاً وعدم قبولها لذلك . وبهذا يفرّق بينها وبين 
الحائض . على أن الاستمتاع بالحائض ممكن حتّى بالوطء على بعض 
الوجوه. بخلاف الصغيرة » فلا يجب على الزوج الإنفاق عليها ولا على 
وليّه لوا'"كان صغيرا؛ لفقد الشرط» . 

«والمعتبر في الصغير هنا : من لا بصلح للجماع ولا يتأنّى منه 


)١(‏ في المصدر بدلها: من الوطء واف اد 


امصمبب مح ا لهأف الكاقه ا 
أجلت ودوووا كور تفرع يخا لى فيطة اننم لاهن يملق بالتكليف 
وعدمه. فالمراهق كبير هنا» . 

«ومحل الكلام فيما إذا عرضت الصغيرة بنفسها'" أو وليّهاء أمّا بدونه 
فلا مجال للبحث كالكبيرة . إلا إذا جعلنا الموجب العقد وحده»!". 

قلت : هذا أقصى ما ذكروه في المقام . 

وفيه : منع عدم صدق أسم التمكين منها مع فرض بدل نفسها نحو 
الكبيرة . وحرمة وطئها لا مدخليّة لها في صدق اسم التمكين منها 
المتحقّق عند المصنّف برفع المانع من جهتها كما تسمعه . وخصوصاً في 
المراهقة مع كبر الزوج أو كونه مراهقاً على ما هو مقتضى إطلاق المتن 
وغيره'' «الصغير» المعلوم إرادة ما قبل البلوغ منه على وجهٍ يندرج فيه 
المراهق . وما سمعته من ثاني الشهيدين في تفسيره مجرّد اقتراح 
لا شاهد له من كلماتهم , وكأنّ الذي دعاه إلى ذلك أَنّه لا وجه لعدم كونه 
مك من الطر اهن 

كل ذلك . مضافاً إلى ما سمعته من عدم دليل على شرطيّة التمكين 
بحيث يتفرّع عليها ذلك . 

ولعلّه لذا قال ابن إدريس بوجوب النفقة لها إلا إذا كان الزوج 
150( 


(1؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص 87]. 


هذه الزواكة 7و كان ضيفي :5 + تس تييح سمهي ع وج ل 1 
عبرا رمع تو لديكون السكين اقرط على مااشكى عنه ا ببورتها 
كان وجهه : أَنّه يخصّ اشتراطه في ذات التمكين ‏ أي الكبيرة المطلوب 
منها ذلك . بخلاف محل الفرض التي تبقى على إطلاق ما دل على 
اللققةع وأنيا ل تبقط الآ بالشوز المعلوء غلمة .هنا : 

نعم , لو كان الزوج صغيراً لم يكن لها نفقة؛ لعدم وجوب شيء عليه ٠‏ 
ولاعبرة بتسلّمه ولا تسلّم الولي» فإنّ تسليم الزوجة منوط بالشهوة. ٠.‏ 

وبالجملة: لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في المقام شدّة تشوّشهاء 
وكأنّ السبب في ذلك : عدم تحقيقهم كيفيّة اعتبار التمكين'" في النفقة , 
وأنّه على وجِدٍ يشمل مثل الفرض -كي يتم لهم تفريعه ‏ أو لا. 

وقدخوفت أ الانصاق :هده وليل لاعهار اشتراط التمكين يحيثك 
يترنّب عليه عدم النفقة في مثل الفرض: ضرورة أن نصوص حقوق 
الزوج ونصوص النشوز وغيرها أجنبيّة عنه, كما أن الإنصاف : الشكٌَ 
في تناول إطلاقات النفقة له إن لم يدع ظهوره في غيره. فالتمسّك 
حعد ياس اللرافةمن التلقة لا باعوبية: 

وعلى كلّ حال» فلا وجه لتفريعه على ذلك الأصل الذي قد عرفت 
حاله , والله تعالى هو العالم . 


١(‏ و) في بعض النسخ: التمكّن. 
)١(‏ السرائر: النكاح / أحكام الولادة ج " ص 100. 


0 1 000 الكلام (ج 2 


هذا كلّه في الصغيرة . 

ولأمًا لو كانت كبيرة وزوجها صغيراً. قال الشيخ'"» في 
المحكي من خلافه'"' ومبسوطه”": إلا نفقة لها» ونحوه عن الجامع!'' 
والمهذب*؛ للآصل مع انتفاء التمكين بانتفاء التمكن . 

(و» لكن في المتن: إفيه إشكال. منشوّه: تحقق التمكين من 
طرفها4 لأنّ المعتبر في استحقاق العوض التسليم من صاحب العوض 
الآخر وإن لم يتسلّمه صاحبه'”" الأُوّل , مع عموم أدلة النفقة . 

(و» من هنا كان «الأشبه» عند المصنّف وفاقاً للمحكى عن ابنى 
الجنيد'" وإدريس": إوجوب الإنفاق» . ش ش 

ااا التمكن . 

ولو سلّم على معنى : أن الثابت اشتراطه بذل نفسها وعدم المانع 
من قبلها -فقد يقال : إِنّه يشكَ في شمول الأدلة لذلك؛ ضرورة ظهورها 
ار ا ا -في غير الصغيرة :.وصرفها إلى الولي 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها اضافة: هينه أنه 

(؟) الخلاف: النفقات / مسألة دج وص .١١157‏ 

(") المبسوط: النفقات /المقدّمة ج 1١‏ ص .١157-١١‏ 

(:) الجامع للشرائع: النكاح / باب النفقات ص 85غ6. 

(5) المهّب: النكاح / باب النفقات ج ١‏ ص 547. 

كاف كقف اللنامد الذى احذت العازوامة «صاحب: 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في النفقات ج لاص .55١‏ 

(8) لم يصرّح بذلك وإنّما قد يستفاد من تعليله ذلك. انظر السرائر: النكاح / أحكام الولادة ج ١‏ 


.١60 ص‎ 


نققة الزوهةة ازالى كات فويضسة او:قزاناء اوقا يمست يسم سس سحن آذة 


مدفوع بالأصل, بل قيل: إِنّه مستلزم إِمَا حصرها فيه أو استعمالها في 
متغايرين"" 

ولذا كان قول الشيخ هو المتّجه , كما اعترف به في كشف اللناء!" 
والرياض'" ومحكيّ نهاية المرام' *. 

كما أنّ منه يعلم : عدم الوجه في تفريعه على اشتراط التمكين؛ لما * 
عرسعن حروج هذا الموضوع عن المنساق من الأدلة ؛ فيبقى أصل 7٠‏ 
الرافة الما عن المعا رظي تنو ب سدع فى الضغيرة ببوالله لالم . 

«ولو كانت مريضة أو قرناء أو رتقاء“ لم تسقط النفقة» 
بلاخلاف أجده فيه'"". بل وفي كل ما امتنع الاستمتاع فيه لعذر شرعي 


أو عقلي . 

إل»لأصل, وعموم أدلّة الإنفاق, و«إمكان الاستمتاع بما دون 
الوطء قبلاً, وظهور العذر فيه4 فإسقاط النفقة حينئذ به من غير 
المعاشرة بالمعروف . 


.1718 رن الماك التكاح / في النفقات ج اص‎ ١) 

.017 كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص‎ )١( 

ا : النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 190]. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: رنقاء أو قرناء. 

(1) كما في رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .١18‏ 

وينظر المبسوط: النفقات /المقدّمة ج 1 ص .٠7‏ والمهدّب: النكاح / باب النفقات ب ١‏ 

ص 747 - 5848 وتحرير الأحكام: النكاح / في الولادة (النفقات) ج 4 ص "". ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح ١٠لاج ١‏ ص 59”5. 





1 مسسسس بيس يعيبس ع م م هت فراش كلتم اح ا 

ولأنّه إن لم تجب النفقة مع دوام عذرها لزم دوام الزوجيّة بلا نفقة . 
وهو ضرر عظيم . 

وأيّام المرض كأيّام الحيض في ظهور العذر وتوقّع الزوال ورضاه 
لما تزوّج» فإنّ الإنسان لا ينفكَ عنه دائماً , فاستثناؤها لا ينافي تماميّة 
التمكين: خصوصاً مع علمه وإقدامه على التزويج بمن يتعذر 
الاستمتاع بها بالوطء, فكأ نه أسقط حقّه من التمكين من الوطء ورضي 
بما عداه, فهو التمكين التام فى حقه . 

الم ال نفق الزوج 
عظيم الالة وهى ضعيفة» - أو كانت ضئيلة وهو غيل" يضرٌ وطؤه بها 
وإن لم يكن عظيم الالة اأنسية إل خير سن ناكا الحال كذلك 
«منع من وطئها. ولم تسقط النفقة, وكانت كالرتقاء» لما عرفت . 

لكو الا منلى على كز" نان أكلماتهم لاز ضورع السام والتستين 
عليها. وأنّها لا ترجع إلى دليل شرعي. خصوصاً بعد أن ذكروا أن 
الخوكب ايا هو لمكي مق لوفو يه غيرة قير ونين التبقيفا عاك 
فإنها مقصودة بالتبع . 

وكل ذلك دخل عليهم من دعوى شرطيّة التمكين المقتضية انتفاء 


)01( في بعض النسخ: «عبل» وهما بمعنى الضخامة. القاموس المحيط: اج ص ١١7‏ و78 
07 


نفقة الزوجة / لو كانت مريضة ب م ا ع م 8011 0 


المشروط بانتفائه ولو لعذر عقلي أو شرعي: ضرورة عدم مدخليّة العذر 
فى ذلك بعد عدم الدليل عليه بالخصوص , وخصوصاً من ادّعى منهم 
إجمال الإطلاقات . 

اتاغلى ها ذكرنا هن أن القايت مى كر لض +الطاعة نيما وحن 
عليها من حقوق الزوجيّة الذى يكون انتفاؤٌه بالنشوز وما عداه يكون 
داخلاً تحت إطلاق الأدلة الدى قد عرفت 2 لا إجمال فيه ا من 
واضح ء والظاهر أَنّهِ هو المدرك لهذه الأحكام كلها . 


ما يتفرع عليه , بل يحفظ شيئاً ويغيب عنه أشياء : ويبقى يتمخل ١‏ 


ويتجشم في الخروج عمًا ينافيما ببق الى نتادى المطرو وال هر 
العا قط يوالم تدرو المسيدة. 

ومن ذلك : ما ذكره بعضهم في المريضة من أنّها معذورة في 
الامتناع من التخلية إذا كان الوطء يضرّها فى الحال أو فيما بعد, 
ولا يؤمن الرجل فى قوله : لا أطأها . لكن قال : «فى وجوب النفقة 
حينئذٍ لها نظر؛ لامتناعها من سائر الاستمتاعات الممكنة». ثم قال: 
«نعم , لا يظهر خلاف فى استحقاق النفقة أَيّامِ المرض إذا تمكّن من 
الاستمتاع بها بغير الوطء؛ لقضاء العادة باستثنائها مع بقاء الائتلاف 
واللاستمتاع بسائر الوجوه»'", 


.08١ كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص‎ )١( 


؛٠اللش‏ شي سشسبلببهبيبيبببببببلللس جؤاهرالكلام (ج4) 
الروض"'", والمعروف من ذلك من اعتقد إلهيّة علىّ ( عليه السلام ) , 
وكذا كلّ من ارتكب ما يحكم بسببه بالكفر من قول أو فعل أو غيرهما , 
فالنواصب وامجسّمة ومنكروا شيء من ضروريّات الدين ونحوهم لا يجوز 
لا ل ار 

ولا يغسّل الكافر إجماعاً محصّلا”' ومنقولاً على لسان مثل الشيخ 7 
والعلامة 29 والشهيد”" وغيرهم 7" , وللأصل مع ظهور الأدلّة في غيره » 
ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمار النصراني يموت مع المسلمين : 
«لا تغسّله ولا كرامة » ولا تدفنه » ولا تقم على قبره وإن كان أبا» 0 
فلا إشكال حينئذٍ في ذلك . 

كما أنه لا إشكال في وجوب غسل المؤمن أي الإمامي المعتقد لإمامة 
الأمّة الاثني عشر ( عليهم السلام ) مالم يحصل منه سبب الكفرء بل هو 
إجماعيّ إن لم يكن ضرورياً . 





. روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص"؟‎ )١( 

() من قال بذلك : ابن البراج في المهذب : الطهارة / ما يغسل من موق الناس ج١‏ ص 5ه » 
وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام الموفى ص 51 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / احكام الاموات ص ٠ه‏ » والعلامة في النهاية : الصلاة / تغسيل اميت ج؟ ص م ؟ 
7. 

(7) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ١145‏ ج١‏ ص 776 . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص٠1‏ . 

(5) ذ كرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص41 . 

(7) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص .7١‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح ١6١‏ ج١‏ ص ه#" , وسائل الشيعة : باب 1١8‏ من 
ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص”١7.‏ 


ا مسي ب عي تون فر اقل كاز 82 

قلت : بل العادة قاضية بذلك وإن تعذر عليه سائر وجوه الاستمتاع؛ 
لكونها زوجة غير مقصّرة فيما وجب عليها من حقوق الزوج بعد فرض 
معذوريّتها شرعاً 

نعم , لو أنكر التضرّر بالوطء رجع إلى أهل الخبرة من الرجال 
والنساء؛ نحو ما ذكروه'" فيما لو ادّعت قرحة في فرجها تمنع الوطء 
ونحوها : من أَنّها تفتقر -مع إنكاره إلى شهادة أربع من النساء, ولو 
فرضت شهادة رجلين بذلك فالظاهر الحكم بهاء وإن تعذرت الشهادة 
أحلفته إن ادّعت عليه العلم . 

وإن ادّعت كبر آلته وضعفها عنهاء أمر النساء بالنظر إليهما وقت 
إرادة الجماع ليقفن!" عليه . وهو جائز للحاجة . وربّما اكتفي!" بواحدة 
بناءَ على أنه من باب الإخبار . ولكنّ ضعفه واضح . 

فتأمّل جيّداً فى أصل المسألة . فإنّه من مزال الأقدام. وقد مضى 
ويأتى له أيضاً 0 تحقيق . 

ل ل سار سي وي فرت وان 
ا 


)١(‏ كما في قواعد الأحكام. التكاح / في النفقات ب “ص ؛ .٠‏ وكشف اللثام: (الهامش 
السابق: ص 037). 

(؟) في بعض النسخ بدلها: ليقض. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: التكاح / في النفقات ج ١‏ ص 440. 

(؛) ينظر إصباح الشيعة: النكاح / الفصل السادس عشر ص 450. والجامع للشرائع: التكاح / 
باب النفقات ص 488. وتحرير الأحكام: النكاح / في الولادة (النفقات) بج ؛ ص 3١9‏ - 4؟, 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١٠لا‏ ج ١‏ ص 191. 


نفقة الووحة الو سافوكة حمت سس حي تت ةر 818 


سواء كان فى واجب 55 مباح» متعلّق به أو بهاء إل 
ما احتمل في الأخير من سقوطها . إلا أن الذي استقرٌ عندهم أجمع عدم 
الالتفات إلى هذا الاحتمال. وأنّه لافرق مع سفرها بإذنه بين أن يكون 
لمضلحته أو مصلختها :معذلين ذلك بن الاذن مثه إسقاط لحقه»فيبقى 
حينئذٍ مقتضى حقها بحاله . 

اقيق 1 المتكفينا على جما اد كرب وهر تت طلئة لمكي ب السشوفل ‏ 7 
يها اميق اتقاتدي الاج تنا علد هدم شو دا لكان أ ١‏ 
الحكم الوضعى الذي لا مد خليّة للإذن فيه . 

«وكذا»4 الكلاء نبوا كوي" انها قوباط أو ما ذرفقن 
واجب» مضيّق «ابغير إذنه كالحيمٌ الواجب» ونحوه من أنّها تستحق 
النفقة؛ لكونها معذورة؛ و«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”". 

نعم , هو منجه بناءً على المختار؛ ضرورة عدم حقّ للزوج عليها مع 
الإذن أو تضييق الوجوب كي تكون مقصّرة فيه فتبقى مندرجة في 
إطلاق أدلّة الانفاق . 

«أمّا لو سافرت بغير إذنه فى مندوب أو مباح سقطت نفقتها» 
على كلّ حال بلا خلاف'' ولا إشكال؛ لأنّه من حقّه عليها أن لا يقع 
ذلك منها إلا بإذنهء بل الظاهر ذلك وإن لم يناف الاستمتاع لغيبة منه أو 


١(‏ و؟)انظر الهامش السابق. 
الكبير (للطبراني): ح 58١‏ ج ١8‏ ص .17١‏ 


و عم يس ل يح ير الور اكلام 1 


غيرها , بل هي من الناشزة التي "لا نفقة لها, وقد سمعت'"التصريح في 
النصّ بسقوط نفقتها بالخروج من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر فضلاً عمّا 
كان له . كما هو واضح . 

بل لا يبعد القول بسقوط نفقتها أيضاً في السفر بغير إذنه في الواجب 
الموسّع؛ لتضييق حقه , فلا يعارضه الموسّع . ودعوى كون الواجب 
مستئنى بالأصل وتعيّنه منوط باختيارها شرعاً وإلآ لم يكن موسّعاً. 
واضحة المنع . ظ 

فما عساه يظهر من المتن بل هو المحكي عن بعضهم. بل هو 
خيرة ثاني الشهيدين'" من عدم اعتبار الإذن فيه كالمضيّق . لا يخلو 

لومم شيعه الال فيما لالوصلت ا وهدابيت او اعتكفت 
بإذنه 9 فى واجب وإن لم يأذن» ملق اومطلقا دراه إلم تسقط 

لكن قد صرّح هنا غير واحد'*: بأنّه لاخلاف في عدم الفرق في 
الصلاة الواجبة بين كون وقتها موسّعاً أو مضيّقاً في جواز فعلها بدون 


50 شار الى ذلك فى مين 811 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 7غ1. 

(؛) صرّح بالاتفاق في نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص /ا47. والحدائق الناضرة: 
النكاح / في النفقات ج ١6‏ ص .٠١١-١٠١0‏ 


نفقة الذوعة /الر علث أو ضصافة'ان اعدكلت مسبج ع سس ين 010 


"1١ 


إذنه . وعدم تأثيره في سقوط النفقة . بخلاف الصوم ونحوه. فإِنْ فى 04 

الموسّع منه البحث السابق . ش 
وكأنّ وجه الفرق ما قيل من «أَنّ الوقت لها بالأصالة بخلاف 

ما ينبت بالنذرء وبأنٌّ الأمر بها في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك 

الشمس إلى غسق ...)"عام فصارت كالصوم المعيّن, وأنٌّ الصلاة قيل 

بوجوبها في أَوّل الوقت الذي هو رضوان الله تعالى بخلاف آخره الذي 





فى كلو اجا أكبيو ا ونان الصتلاة شي لا ميا عن الوم قات 
الصوم»"". لآ أنّ الجميع كما ترى . 

نعم , يمكن القطع بالسيرة المستمرّة وغيرها أنّه لا تحتاج في 
المبادرة إلى ذلك إلى الإذن ء اما مع فرض طلب الاستمتاع منها في اوّل 
الوقت فالظاهر وجوب طاعتها له؛ لعدم معارضة الموسّع للمضيّق . 

اللْهمَ إلا أن يكون إجماعاً, ولم أتحقّقه: بل الظنّ أن مراد مدّعيه 
الصورة التي ذكرناهاء وكفى بها فرقاً بينها وبين غيرها من الواجب 
الموسّع المحتاج إلى سفر مثلاً كالحجٌ ونحوه, فإنّه لا يجوز لها المبادرة 
له إلا مع الإإذن . 

«وكذا» لك لا تسقط نفقتها إلو بادرت إلى شيء من ذلك» 
سورة المسراء: الآقية 4 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب مواقيت الصلاة ح 10١‏ ج ١‏ ص .5١7‏ وسائل الشيعة: 


اب تن أبواك النوافية ع بحاي انض 1117 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج / ص 547. 


01 
١ ج‎ 


غ0 بجي ا افو | فز الكادم 171 ) 
واه من دون إذنه بل ومع نهيه -إذا فرض عدم منافاته لما 
رودم متها من الايسناء ولو نه أن اارشيخة » فلر ها بكر تديا 
موا ا ان من التمكين . 

ا وي 0 
ناشزاً إذا طلب منها الافطار وأمتنعت!" 
وإلا فلا ريب في أنّ مخالفتها بترك الأكل والشرب من حيث كونهما 
كذلك لا يعد نشوزاً؛ لأنّه لا يجب عليها طاعته فيهماء والوطء يمكن 


6 بدونهما. 


51 


وما يقال" أنّ الصوم عبارة عن توطين النفس على ترك 
المفطرات ابي . من 0 الوطء ء وهو مستلزم لعزمها على منع الزوج 
عن الوطءالذى هو كو اندوز 

يقافعة اذ 4 اه كاف الكوق السيخ الفى هي تعلق البقيور 
بالامتناع من الإفطار الذي طلبه منها. وهو يقتضي تحقق النشوز 
بمجرّد نيّة الصوم أو بدخول أُوّل النهار وإن لم يطالب . 

روناي قا فى السب الفتين 7101 التعيور لست سوا هن 


.١5 ص‎ 1١ المبسوط: النفقات /المقدّمة ج‎ )١( 
ثم ضعّفه  في مسالك الأفهام: (انظر المصدر اللاحق).‎  هركذ‎ )1( 


نفقة الذوعة الو هيلت و حافك او امتكيق عد حم م بي ع متت الل 


الخروج عن الطاعة ومنعه من الاستمتاع والخروج بغير إذنه... أو 
نحو ذلك, لا نيّنه: حنّى لو نوت أن تخرج عن طاعته ولم تفعل 
ل كو سو انار 

وإن كان اق يا نفدو :2 اررسساء عذء ونه شيو( بالكناء 
للتمكين الذي هو عبارة عن التصريح بالبذل في ايّ مكان وى زمان 

فالأولى فى دفعه أن يقال : إنه لا تلازم'" بين نيّة الصوم وبين بقائها 
على اللسكين معان :آنا عارمة علنةها لم خضل الحتاقى له لا اله 
يستلزم العزم على عصيان الزوج لو اراد الااستمتاع منها . 

ولا بما قيل من ان «منع الصوم مستلزم للدور؛ من حيث إن كونه 
تاها مغازه ضيكتة المسدغوعة لكوه عبتارا باقداا يساقط بيه الفققة: 
ولا يكون مانعاًء بل يلزم من إسقاطه لها عدم إسقاطه؛ ضرورة أن 
مدعي إمقاظة القققة ( ينو نعل قات كوه انعلا التشيور 
يتحقّق بحصول الامتناع من جهة المراة وإن قدر الزوج على قهرها 
عليهىو رو الشيخ عقا على أن مراقه ما هرقم اقائل بان الوم نيديا 
نشوز من جانب المرأة من حيث امتناعها منه وإعراضها عنه بما ليس 


.11/8 مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص‎ )١( 
(؟) الأولى التعبير ب «لا تنافي».‎ 


لشت تت تت ا م ا 1 جواهر الكلام (ج 2") 


بوالحيوواق قدو لازو معد على الالشضاء المقتضى لقينا انار 
و53 ناليو زلف ا الصواد يهول القيك ا ولو الستوة كت 
مخالفة تحقق التشوز وسقطت النفقة» استمرارها!" على الامتناع 
من تمكينها نفسهاء لا أنّ المراد بقاؤها على إظهار العزم على الصوم 
وترك الاكل:والغترب وشعو ذلك والاكاق فياما عرف روات العالم» 
1 «وتثبت النفقة للمطلقة الرجعيّة كما تثبت للزوجة» 
والتكلونف كبرل العام سس دوا 
مضافاً إلى قول أبي جعفر نيد في خبر زرارة : «إِنّ المطلّقة ثلاثاً 
ليس لها نفقة على زوجها. إِنْما ذلك للّتى لزوجها عليها رجعة»!". 
وصحيح سعد بن أبي خلف : «سألت أبا الحسن موسىة : عن 
شيء من الطلاق؟ فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه 
ابجع فقوي نك مد يما عط لديا وبودلكك ها ولا سمي لتكلييا: 





.118 نم ضعّفه  في مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات بج 4 ص‎  هركذ‎ )١( 

)١(‏ في بعض النسخ: لاستمرارها. 

(؟) كما في غنية النزوع: النكاح / الفصل الرابع عشر ص 5806. 

(4) ينظر نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 428. وكفاية الأحكام: النكاح / في 
النفقات ج "١‏ ص 2559. وكشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص .048١‏ والحدائق 
الناضرة: النكاح / في النفقات بج ١6‏ ص .٠١8‏ ورياض المسائل: النكاح / في النفقات 
اج 15 ص 171, 

(5) الكافي: الطلاق / باب أنّ المطلقة ثلاثاً لاسكنى لها ح 4 ج 7 ص ؛ .٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب ١‏ عدد النساء حم 08 ج 4 ص 177. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب النفقات 
اح 1ج ١ص‏ 019. 


نلك المطلية ‏ متحمس عم مي 1ه 
ولع يق يه و ولا لفق أيينا قا ليه تليق التبسن اله نشو ل 


(لا تخرجوهنٌ من بيوتهنٌ ولا يخرجن )7"؟ قال : فقال : إنما عنى بذلك 
التي تطلق 5 للقة بعد 7 للقة . فتلك التي لا تخرج > تُخرج حتى تطلق 
الثالئة , فاذا طلّقت الثالئة فقد بانت منه ولا نفقة لها , والمرأة التى يطلقها 
الرجل تطليقة نمّ يدعها حتّى يحل أجلها فهذه ايض تعتدٌ في منزل 
زوجهاء ولها النفقة والسكنى حتّى تنقضي عدّتها»'". 

وإطلاق خبر على بن جعفر عن اخيه موسى عَليّةْ المروي عن قرب 
الاسناد : «سألته عن المطلقة, ألها نفقة على زوجها حنّى تنقضي 
عدنها؟ قال : نعم»!" المنزّل على ذلك . 

نعم , قد استثنى بعضهم منها الة التنظيف؛ لعدم انتفاع الزوج بها0, 
مع أنّ المحكى عن آخر عدمه فلعل الله يحدث بعد ذلك أمراً*, بل في 
الحدائق : «هو المؤ يد بالاكنا: الكتير 7ك 
)١(‏ سورة الطلاق: الاية .١‏ 
(؟) الكافي: الطلاق / باب عدّة المطلّقة ح ه ج 7 ص .٠١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش قبل 


السابق: ح لاه ص .,٠"5‏ و«الوسائل»: حم ١‏ 
(6) قرت الاسياد دح ص 108. وسائل الشيعة: ياب 8 من أبواب النفقات م ١١‏ ب ١١‏ 
ص 055. 
(0) نهاية المرام: النكاح / فى النفقات ج داص //غ. رياض المسائل: النكاح / في النفقات 
(1) الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج 6" ص .٠١9‏ 


1 


الي يا جح ع ع ا شت فراش الكده 7327 


المونّق عن أحدهما ذه ”": «في المطلقة : تعتدّ في بيتها وتظهر له 
زينتهاء لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً»”". 

وخبر محمّد بن فيس عن أبي جعفر نهةٍ : «المطلقة تشوّق'" زوجها 
ماكان له عليها رجعة .ولا يستأذن عليها)»2. 

وخبر زرارة عن أبي عبد اس ليْةٍ : «المطلقة تكتحل وتختضب 
وتلبس ما شاءت من الثياب؛ فإنّ الله تعالى يقول : ( لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمراً)'" لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها»”" 

وإن كان فيه : أنّ ذلك كلّه لا يدل على كون آلة الزينة منهء ولعل 
الآولى الاستدلال عليها بالاطلاق السابق. 

وفي القواعد : استثناء وطئها للشبهة في العدّة سواء حملت 
أو لا”"_وتأخّرت عدّة الزوج عن عدّتها وقلنا : لا رجوع له في الحال, 
فلا تجب النفقة على إشكال6. 


. كذاة في الكافي والتهديت.: وفي الوسائل: عن أبي عبد الله ايا‎ )١( 

)1 لكان الظلاى ياف غةة المطلتةع ٠‏ بج 7 ص .4١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 1 
عدد النساء ح 00 ج 4 ص .١15١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب العدد ح ١ج 5١‏ 
ضفن 17 1 

(5) في الكافي بدلها: : «اتشوّفت».,. و في الوسائل :(اتسوف». 

)0غ انظر «الكافي» في الهامش فل مايوه / و«الوسائل»: ح أصض ١18‏ 

(0) سورة الطلاق: الاية .١‏ 

5 انظر «الكافي» قبل اويعة هوامش: ح ص ابورا بارع 0 و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(/ا) عبارة المصدر إلى هنا هكذا: «و تجب النفقة للمطلقة رجعيًا الا اذا حبلت من الشبهة». 

() قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات سم 7 ص .٠١5‏ 


لله المظلفة” . عمد سي م يم 


ولعلّه : من أنّها إِنَما تجب للزوجة ومن في حكمها وهي من في 
العدّة الرجعيّة؛ لكونها بمنزلة الزوجة الممكنة , لأنّه له الرجوع إليها متى 
شاء . والأمران منتفيان. ومن بقاء حكم الزوجيّة وإن امتنع الرجوع 
الان لمانع . كما تجب النفقة على الزوجة الصائمة والمُحرمة مع امتناع 
الاستمتاع بهاء وإطلاق النصّ . 

وفى كشف اللثام : «هذا إذا كانت الشبهة منها أو من الواطئ أيضاً, 
وإن اختصّت بالواطئ فالأظهر عدم النفقة, فإنّها التى سبّبت لامتناع 
الرجوع . فهى كالناشز»'". 

قلت : لو فرض توبتها عن ذلك كانت كغيرهاء بل قد يمنع صدق 
التقيور يذ لك الوك ال" ان بذعي او أو تنه مده فى إسقاطه النفقة , 

والظاهر بناء الحكم في هذه المسألة على الحكم في الزوجة إذا 
وطئت شبهة , فإنه لا فرق بينهما . 

لكن فى القواعد الاشكال فى نفقتها أيضاً. قال : «والمعتدّة عن 
شبهة إن كانت في نكاح فلا نفقة لها على الزوج على إشكال»'". ولعلّه : 

وريّما فرّق'" بينهما : بوجود النصّ'» على الإنفاق في المطلقة , 


./٠ كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص‎ )١( 
.٠١٠١ قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7 ص‎ )1( 
.6 85 (؟) ذكره  ثم ضعفه  في كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص‎ 


الطهارة / في تغسيل اتخالفف  #_ _  ##‏ ب بم 178 

وأمَا من لم يكن كذلك كالعامّة وقد يلحق بهم فرق الاماميّة المبطلة 
كالواقفيّة والفطحيّة والناووسيّة فالمشهور تحصيلاً © ونقلاً في الذكرى7) 
والروض 2©) والحدائق (؛) والرياض 0) التغسيل . بل عن التذكرة (5) 
ونهاية الإحكام © الإجماع على وجوب تغسيل الميّت المسلم , قيل 20 : 
وهو الظاهر من المنتّبى » حيث حمل قول المفيد (رحمه اللّه) بعدم الجواز على 
من علم نصبه . 

وني مجمع البرهان : « وأمَا وجوب غسل كل مسلم فلعلٌ دليله الإجماع 
-إلى أن قال :- والظاهر أنه لا نزاع فيه لأحد من المسلمين كما في المنتبى - 
وقال أيضاً :- ولعلّ عبارات بعض الأصحاب مثل الشيخ المفيد في عدم 
غسل المخالف مبنيّ على أنه ليس بمسلم عنده» كما يدلَ عليه دليله في 
التهذيب » ولكتّه بعيد » (3) انتّهى . 

قلت : وقد يستدل عليه -مضافاً إلى ما ذكرنا » وإلى استصحاب 


)١(‏ ممن قال بذلك : ابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص"75 » واين سعيد في الجامع 
للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص »١ه‏ » والعلامة في النهاية : الصلاة / تغسيل الميت ج١‏ 
ص "7 - 734 , والشهيد في البيان : الطهارة / غسل الاموات ص؛؟ ؟ . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص47 . 

() روض الجنان : الطهارة / غسل الآموات ص15 . 

(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج” ص ه ٠‏ , الا انه نقل الشهرة بين المتأخرين . 

(0) رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الآموات ج١‏ ص .١ - 7١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١1‏ . 

(0) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص 377 . 

(8) كما في مفتاح الكرامة : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 11١‏ . 

(9) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص775١‏ . 


لح بح يي ل يي ا تس مض ص لفو افر الكرذه تم كم 
بخلاف الباقية في النكاح . 
١‏ إلا أنه كما ترى؛ ضرورة أولويّتها منها بذلك . والاتّفاق على الإنفاق 
> نطق اللاقاش الكان وهر إن لو يكن اتر رمن الندل ذلا رفسير ضنة: 
غلى أن ما ذل من الكتاي "و اليتة "على النققة للروجة كات 
وعلى كل حال ء فالأقوى وجوب الإنفاق عليها مع عدم اختصاص 
الشبهة بالواطيئ , بل ومعه أيضاً في وجه قويّ . 
ثم إن لا فرق في الرجعيّة بين الحرّة والأمة والحائل والحامل في 
معاملتها معاملة الزوجة في ثبوت النفقة وسقوطها بما تسقط به. 
وتستمرٌ إلى انقضاء العدّة بوضع الحمل أو غيره. 
ولو ظهر بها أمارات الحمل بعد الطلاق على وجهٍ تحصل به 
الطمأنينة عرفاً _فعليه النفقة حينئذٍ إلى أن تضع أو يبين الحال . 
فإن أنفق ثم بان أَنّهِ لم يكن حمل , فله استرداد المدفوع إليها 
بعد انقضاء العدّة في الأقوى وإن لم تكن مدأسة , كما تسمع الكلام فيه 
اتكناء ال 
و نبال د عن دن العامة دان عقيك قور وفك امدق إن 
كذبها الزوج» وبلا يمين إن صدّقها . 
وان القولة اعنم وض اأنتقياة النذ مكل كيه غياةة طتيريها 
وحيضها , فإن ذكرت عادة مضبوطة عمل عليهاء وإن ذكرت أنها 


(١و١)‏ تقدّما في ص ؟01... 


نفقة المطلفة و3 2 


مخعلفة اخ اقل عادتها »روجع الروع :فيما: زادوالا ته اللمعيتن الذي 
لا تدعى زيادة عليه . 

واونقالك سين عاذت اش الناو على ادر ها مكن انتضاء 
لاد كيم حا لاضدالة البو تمن الراتفي ا على اتلانة اسهرا هلل القاات 

وانعا هاما واسهئة لع متك انكو سانيا لاله 
والنفقة عليه إلى حين الوضع ؛ لأنّها بحكم الزوجة حوإن ا لي لد 
لا يمكن لحوقه به انتفى عنه بغير لعان, ولا تنقضى عداتها به عنه. بل 
تكون بالاقران: 

فإن نسبته إلى - غير الزوج وادّعت أنه وطئها بعد الأقراء استعيد 
الفاضل . 
ولها نفقته . 

وإن قالت : عقيب الطلاق» فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء , ولا نفقة 
فيها . وم واب ييه و ؟! ادل الالجهاء 





0051 ع م م ع كنتت لجو اهن الكادم م م 
بقسميه عليه" . 

مضافاً: إلى الأصل بعد انقطاع الزوجيّة . وإلى تظافر النصوص في 
المطلقة؛ ك: 
ثلاثاً على السنّة, هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا" . 
ونفقة؟ قال : حبلى هى ! قلت : لا , قال : 70" . 
جا تلت لاا امس لاسكا ولا نار 

على وجه لا يعارضها صحيح ابن سنان : «سألت أبا عبد الله له : 
عن المطلقة ثلاثاً على العدّة» لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم»' المحمول 
على الاتشحات أوكونها اماد 


صحيح ابن سنان أو مونّقه عن أبى عبد الله اه : «سألته عن المطلقة 


)١(‏ ينظر الخلاف: النفقات / مسألة ١77‏ سم ه ص .1١١5‏ وغنية النزوع: النكاح / الفصل الرابع 
عشر ص 580. ومسالك الافهام: النكام / في النفقات ج / ص ١0غ4.‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح ١٠/اج‏ ؟ ص 251. والحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج ١06‏ ص .٠١١‏ 

(1) الكافي: الطلاق / باب أنّ المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها م ١‏ ج 7 ص ؛ .٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 5 عدد النساء ح 09 ج 8 ص 177. وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب النفقات 
ةا لعي 07 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م ”. و«الوسائل»: ح 1 ص .05١‏ 

(4) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: م 0. و«الوسائل»: ح ؟. 

(5) الاستبصار: الطلاق / باب ١19‏ أنه إذا طلقها التطليقة... م “اج اص 556 وانظر 
«التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: م .٠١‏ و«الوسائل»: ح 4 ص .01١‏ 


عي للق العافل سح بحم ا ي ي لجة حسن /081 


كالمروى عن قرب الاسناد : «عن المطلقة الفا عقو على زوجها 
حتّى تنقضي عدّنها؟ قال: نعم»7". المحتمل _زيادة على ذلك _التقييد 
بالرجعيّة . 

(نعم, لو كانت المطلّقة””4 بائناً وحاملاً لزمه'" الإنفاق عليها 
حتّى تضع, وكذا السكنى» بلا خلاف أجده فيه أيضاً*, بل الإجماع 
بقسميه عليه'/ كالنصّ كتاباً"" وسنّة". 

بل في القواعد : ثبوتها للحامل البائنة بالفسخ على إشكال'". وإن 
00 الدى يقوى عدمه؛ للأصل السالم عن المعارض د إطلاق 
الآية؛» التي هي في ذيل أحكام المطلّقات . 


.١ تقدّم فى ص‎ )١( 

لاق ضيح النسالف مط 

() في نسختي الشرائع والمسالك: لزم. 

(؟) كما في الخلاف: النفقات / مسالة ١6‏ ج ه ص .١2٠١‏ وغنية النزوع: النكاح / الفصل 
الرابع عشر ص 580. والحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج ١86‏ ص .١١١‏ 

(0) ينظر نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 4"4. وكشف اللثام: النكاح / في النفقات 
اج لاص ,08١‏ 

وبنظر المبسوط: النفقات / المقدّمة ج 1 ص 50. وإصباح الشيعة: النكاح / الفصل 

السادس عشر ص 10غ.. والجامع للشرائع: النكامس / باب النفقات ص 188, وتحرير 
الأحكام: النكاح / في الولادة (النفقات) ج 4 ص 50. 

(1 و4) سورة الطلاق: الاية 1. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب النفقات م ١١‏ ص 018. 

(8) قواعد الاحكام: النكاح / في النفقات ج ”اص .٠١51‏ 


17 تت ب ب ا ا 7 ا جواهر الكلام (ج م) 


نعم , لو قلنا : بن النفقة للحمل أمكن حينئذٍ وجوبها , بل في القواعد 
الجزم به'", بل ظاهر كشف اللثام نفي الإشكال عنه'", وإن كان فيه 
ما ستعر فه . 

ها ان المتحعه انها #عونها للثرا قربا للع وسواء كانيت جس اتاد اد 
حاملاً. وكان اللعان لنفى الولد . 

وفع كنك النقاء #اتررفيليا يكتووق القفقة العمل :نوالا فيه 
االإشكال»'". قلت : قد عرفت ضعفه . 

نعو فن القواعند وبال اننققت على الود السفن باللعاؤ تأ 
ولو متّصلاً إن قلنا بأنّ النفقة للحمل ثم كذب نفسه ففي رجوعها 
بالنفقة اشكال»!). 

ولعله : من تسبّبه لحكم الحاكم عليها بالإنفاق . وكون اللعان شهادة 
11" وقد ويك النفقة عليهاء وإذا كذب الشاهد نفسه رجع عليه 
بما غرم ؛ لشهادته ونفي الضرار. وهو خيرة المحكي عن المبسوط". 

وما فى قوله فى القواعد أيضاً من أنّ «المعتدّة عن شبهة إن كانت 
)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص .6١‏ 
(؟) المصدر السابق. 
(؛) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج اص .1٠١ ٠١9‏ 


(0) سورة النور: الآية ةك 
(1) المبسوط: النفقات /المقدّمة ج 1١‏ ص 11-10. 


نفقة المطلقة العافل. ‏ حي أي يي ع ا 1 3101 


خليّة عن نكاح فلا نفقة لها على الواطئ إلا مع الحمل , فتثبت النفقة إن 
قلنا : إنها للحمل»'". 

(وسهي كر ‏ جبال فقون القفنة الحدن اانه فال 
الشيخ يب 4 في المحكي عن مبسوطه'" وتبعه عليه جماعة'", بل في 
الحدائق نسبته إلى الأكثر'*: بهي للحمل» . 

وعن أبن حمذة(6 0 هى للحامل . 

«وتظهر الفائدة فى مسائل»: 

إمنها: فى الحرّ إذا تروّج ام5"ااوشررط #كنليه وسو لذها رق 
الولد» وقلنا بصحّته , فإنّه لا نفقة عليه إذا أبانها حاملاً؛ لأنّ نفقة الرقيق 
على مولا بخلاك :ها إذاقلنا ؛ اللثقة للحامل :فا المتجه ميد 
وجوبها عليه . 

(و» منها: «فى العبد إذا تزوّج أمة" أو حرّة وشرط مولاه 
الانفراد برقّ الولد» من الحرّة أو الأمة فأبانها حاملاً؛ إذ الولد حينئذ 
5 اعد الأحكام: لتكام / فى النفقات اج لاص .1٠١‏ 

9 النضس دز الما ددن 1 


(*) كابن البرّاج في المهدّب: اللعان / باب النفقات ج ؟ ص 548 والكيدري في الإصباح: 
النكاح / الفصل السادس عشر ص 440. 

(غ) الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج 0" ص .١١١‏ 

(6) الوسيلة: الطلاق / العدّة وأحكامها ص 57. 

(1) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 478. والسبزواري في الكفاية: 
النكاح / في النفقات ج كص 199. 

(0و8) في نسخة الشرائع: بأمة. 


ا ا ل يكيف جواهر الكلام (ج ) 


ملك للمولىء فالنفقة عليه , بل إن لم يشترط الرقّيّة في ولد الحرّة 
لم تجب النفقة على الزوج أيضاء لآنه رهنيق والااتشقة ااه شري 
ولا على مولاه. وهو ظاهر كظهور اشتراك الموليين في النفقة مع عدم 
قراط الاتفراه نالو لدمرن الامة . 
وبالجملة : لا نفقة على الزوج الرقسيق للحمل حرأ كان أم رقا 
:1 مشتركاً أو مختصّاً. فذكر المصنّف وغيره”" شرط الانفراد لعلّه لدفع ما 
7 قد ركوط نين تامع اخ غلم ادكون تسق علنه م كنبيه كليقة تويففة:. 
ما على القول بكون النفقة للحامل, فالمتّجه حينئذٍ : وجوبها على 
مولى العبد أو في كسبه , على البحث السابق في نفقة زوجته . 
ومنها : فيما إذا لم ينفق عليها حتّى مضت مدّة أو مجموع العدّة. 
فلا قضاء عليه على الأوّل؛ لأنّ نفقة الأقارب لا تقضى , بخلافه على 
الثاني , إن نفقة الزوجة تقضى . 
لا يقال: إن القضاء للزوجة من حيث كونها كذلك, والفرض انتفاؤها. 
لأنا نقول : إِنّ المراد وجوبها لها على'" وجوبها للزوجة؛ ولعله 
لكين الشف عدا ماناو الاضا :ف القضاء, 
رتها «فيغالى كانت ذاهزا وفك الطلاق أوتشتورت بعده قا المشدة 
يي دجسي وي ب 


ل 0001 000 


للق المظلقة العافل ‏ جعجس يس يعم مي م بت ا ا 
حياة ين ونه حيث الفط بيخلافة على الازل الى امد 
للنشوز وعدمه فيه . 

ومنها : فيما لو ارندّت بعد الطلاق, فلا تسقط على الأوّل دون 
الثانى . 

7 : صحّة ضمان النفقة الماضية على الثاني , دون الأوّل . 

ومنها : سقوطها بموت الزوج على الأول دون الثاني فإن فيه 
فوليق يا فان: 

ومنها : سقوطها بالإبراء بعد طلوع الفجر من نفقة اليوم على الثاني , 
دوق الأول 

ومنها : استرداد نفقة اليوم لو سلّمها إليها إذا خرج الولد ميّتاً في أَوّله 
على الأُوّل» دون الثاني . مع احتماله أيضاً . 

ومنها : وجوب الفطرة على الثاني بسلانها وو عا لدب قوق الا ره 
وربّما احتمل'" الوجوب على القولين؛ لكونها منفقاً عليها حقيقة 

إلى غير ذلك من الفوائد التى لاا تخفى . وستسمع بعضها . 

نما الكلام في ترجيح أحد القولين اللذين قد استدل"'" لأُوّلهما : 


.807 كما في مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج / ص‎ )١( 
والمهذّب‎ .58١ (؟) ذكرت هذه الاستدلالات في التنقيح الرائع: النكاح / في النفقات ج ” ص‎ 
ص ”187. ومسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق).‎ 


01 
جع 


يننا 


يدؤرات الفقة عه ونجوذا وعدماء ولاققاء: | لرويجةة القى فى جد 
أسباي الانفاق كالملاك وافليسن إل" القرابة. بوبوحويها لمتفضلاً فكددا 
مافياد بودي الامعاي كان | اميق علها نى فال العمل 

ولثانيهما : بأنّه لو كانت للحمل لوجبت نفقته دون نفقتها . ولما كانت 
نفقته مقدّرة بحال الزوج؛ لأنّ نفقة الأقارب غير مقدّرة بخلاف نفقة 
الزوجة . وبأنّه لو كانت للحمل لوجبت على الجدّ كما لو كان منفصلاً. 
ولسقطت بيساره بإارث أو وصيّة قد قبلها وليّه , لكن عن الشيخ الالتزام 
بالأخيرين . 

والجميع كما ترى . 

ومن هنا قال في الرياض: (إِنْه استند الجانبان إلى اعتبارات واهية 
رقنا أدكل السف يواش إثنات الأحكاء السرعياه اكد معفيا 
اعدو نالحدل وو مضه با سوه السك بالنصر له 
لا يخلو عن قوّة)7". 

قلت : بل القوّة في القول الآخر؛ ضرورة ظهور الآية!" في الأعمّ من 
الرجعيّات والبائنات, ولاكلام في أنّ نفقة الأولى نفقة زوجة كما 
لا إشكال في ظهورها في اتّحاد النفقة فيهماء بل لعل هذا المعنى هو 
العيففا دمن التسيوض» خصيوض نهد ارقول لها الققة 1" فلن هر 


.١ 736 رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج اص‎ )١( 
.019 وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب النفقات ج ١؟ ص‎ )”( 


له المطلقة الكامن ممع حسم نمسم ل م 6ه 


في ملكيّتها لها . فضلاً عن إضافتها إليها . 

بل لعل التأمّل الصادق يشهد بفساد كثير ممّا ذكروه من التفريع على 
القولينة ضرورة إأشائه عي كوه تنقة الحم شرق حت الها ومفية 
في كل حمل حتّى للحامل من وطء الشبهة , بل قد سمعت ما ذكروه من 
يسار الحمل وإعساره... وغير ذلك ممّا هو واضح الفساد . 

نعم , قد يقال في تصوّر هذا النزاع ‏ بعد الاثفاق منهم جميعا على 
كون الفقة غلى الخامل ١5لا‏ وكسوة وسكن ...ولعو ذلك مقا كنان 
يجب للروجة -: 

ِنْه لمّا انعقد الإجماع وتظافرت النصوص فى الإنفاق على الحامل 
المطلقة١" ‏ المعلوم كون ذلك لأجل الحمل؛ ضرورة انقطاع حكم 
الروعكة التى هى سبثب الإلقاق م يحضيلالنيك فى ١د‏ شك رده النفقة 
كالرجعة في غيرهاء فيجري حينئذٍ على نفقتها حكم نفقة الزوجة:, أو 
أنه بسبب انقطاع الزوجيّة بينهما وكون الحمل علّة في الإنفاق يجعلها ' 

لا أن المراد كونها نفقة للحمل خقيقة وإن توهّمه بعضهم؛ حتى أنه 
وكد ذلك وباعفا رصيو وز تهاسينا لتغييين لتقم فإطعامها وكسوتها 
وسكناها مقدّمة له, فإنّ الانفاق عليه إِنْما يكون بالاتفاق على ادا 


١ (1)‏ سال ا ار باب لاعن واب انفقات ج "١‏ ص 018. 


دمع ل ل 8 لل جواهرالكلام (ج4) 
جريان أحكام المسلم عليه » وإلى ما يظهر من المشهور ني باب الصلاة على 
الميّت من الصلاة عليه وإن دعى عليه فيها » حتّى قال في المنتهى : « وتجب 
الصلاة على المت البالغ من المسلمين بلا خلاف » إلى أن استدلَ عليه 
أيضاً ما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد عن أي عبد الله عن أبيه 
( عليهما السلام ) قال : « صل على من مات من اهل القبلة » وحسابه على 
الله تعالى »17 ثم قال : « المسلم ها هنا كلّ مظهر للشهادتين ما لم يعتقد 
خلاف ما علم بالضرورة من الدين 6 انتهى ؛ إذ لا قائل بالفرق سيّيا مع 
اشتراط الصلاة بالغسل , بل لعل الصلاة أولى بالمنع » فحينئَذٍ يصحّ 
الاستدلال بكلّ ما يصلح لذلك من العمومات وغيرها » وإلى ما عساه يشعر 
به فحوى أخبار الباب وكلام الأصحاب من إيجاب تغسيل الميّّت في بلاد 
الإسلام بل أبعاضه وإن لم يعرف مذهبه ولا أصل يلحقه بالإمامي 
-بإطلاق الأدلّة أوعمومها , كقوله (عليه السلام ) : « ... غسل الميت 
واجب ... 6(" وني مضمر أبي خالد « اغسل كل الموق : الغريق وأكيل 
السبع وكلّ شيء إلا ما قتل بين الصفين ... »229 ونحوذلك من 
الإطلاقات*) في الزوج والزوجة وا حارم » ونحوقوله ( عليه السلام ) : 





)١(‏ تهذيب الاحكام الصلاة/ باب 56 الصلاة على الاموات ح١ه‏ جا ص78" » وسائل 
الشيعة : ياب /ا"" من ابواب الصلاة الجنازة ح؟ ج؟ ص4 ١‏ . 

(؟) منتهى المطلب : الصلاة/ الصلاة على الميت ج١‏ ص443 . 

(؟) الكاني : باب انواع الغسل ح؟ ج" ص ٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل الميت 
ح١‏ جا ص57/86. 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حهم١‏ ج١‏ ص "0٠‏ , الاستبصار: الطهارة / باب 
65 ح١ج١‏ ص"1١7»‏ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب غسل الميت ح”8 ج7١‏ ص5598 . 

(5) المتقدم بعضها في ص١8‏ و7/. 


الي يي ع ع معي جسم يمراد اقم اع م 
وهو-_كما ترى -من المضحكات . 

وإِنّما المراد ما عرفت من الإنفاق عليها لا عليه . ولكنّ الشك في 
ذلك باعتبار ما سمعت . 

ولا ريب في أنّ الأقوى كونها بحكم نفقة الزوجة , لكن لا على حدٌ 
السقوط بالنشوز والارتداد ونحوهما ممّا علم كون السبب في إسقاطها 
فوات التمكين وانقطاع الزوجيّة المعلوم عدمهما في المقام. بل على 
حدّها في الكيفيّة والقضاء وخطاب الزوج بها ... ونحو ذلك . 

كما أن المراد بكونها نفقة للحمل : الانفاق عليها لأجل الحمل . لا أن 
المراد نفقته على وجه يلاحظ يساره وإعساره اللذين اد 
حال كونه حملاً, كما ستسمعه -إن شاء الله تعالى في المتوقى 
عنها زوجها . 

ومن هنا يظهر لك النظر في كثير سن الشروع السابقة .بل وفي 
كتيومن الكلدات الى لا قور ف لها متتصوضا الى القبواعيوانا, 
وخصوصاً ما في تعدية الحكم إلى الحمل : في الفسخ وفي وطء الشبهة 
بذاء على ان النققة لشى, قير :لمعا لا بحل فنينا 4ن هرون أن 
الحمل ممّن لا نفقة له أصلاً, ولذا لم يجب فى المتوفّى عنها زوجها فى 
الأشهر وفي غير ذلك . ش 1 

فلا ريب في أَنّ النفقة للم هنا ناء ولذا خصٌ المصنّف الحكم في 


0689 قواعد الأحكاء: التكا / في النفقات بج 7 اص‎ )١( 


فقه الحافل المقودئ هنها ووكها” ستحصسي سي سه ست هع وس ا يب 336 
الفطلقة بعر كرو المفسوحة , 

لكن هل ثبوتها على حدّ نفقة القرابة باعتبار كونها السبب فيهاء أو 
نفقة الزوجيّة باعتبار كونها امرأته وفي عداته ومشغولة بما تحمل منه؟ 
وجهان. ولا يخلو الثاني منهما من قوّة كما عرفت . 

وإن أبيت لكان المتّجه ملاحظتها نفقة مستقلّة يقبت لها حكم كل 
منهما إذا كان موافقاً للقواعد العامّة؛ ضرورة كون المتّجه مراعاة 
الأصول والقواعد فى هذه النفقة بعد فرض عدم ظهور دليل يقتضى 
مساواتها لنفقة و أو القرابة » كما هو واضح . ش 

وأوضح منه : أنّه يلزم بناءً على أَنّ النفقة للحمل نفسه حقيقة كما 
هو مقتضى بعض الكلمات ‏ وجوب نفقتين للمطلقة الرجعيّة الحامل. ' 
بل الزوجة الحامل كذلك أيضاً إذ لا فرق في نفقة القريب بين المطلقة 5 
وكيرهاءنولة أظرة الترامهه.ية: ش 

هذا كلّه في المطلّقة الحامل . 

«و4 أما الحكم في الحامل المتوفى عنها زوجها» وهي 
حامل ففيه روايتان. أشهرهما» روايةً وعملاً: «أنّه لا نفقة لها» بل 
فى الرياض أنه «حكى الشهرة المطلقة عليه جماعة»!". 
1 قال الصادق نيلا في صحيح الحلبي أو حسنه : «في الحبلى المتوفى 
عه بهي ؟ | له لانققة ايام ا 
)١(‏ رياض السائل: التكاح / في النفقات ج اص .١17‏ 
)١(‏ الكافي: الطلاق / باب عدّة الحبلى المتوفى عنها زوجها م 7ج 7 ص .1١58‏ > 


601١‏ جواهر الكلام (ج 2؟) 


وفي حسن الكناني : «في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها. هل 





لها نفقة؟ قال : ل0١"ا‏ 
وفي خبر زرارة : «في المرأة المتوفى عنها زوجها. هل لها نفقة؟ 
فال ل 


وأحدهما ني في صحيح ابن مسلم بعد أن سئل عن المتوفى عنها 
زوجها؟ قال : «لا., ينفق عليها من مالها»”" 

يؤو» ب 0 6 عليها من 6 ولدها4 وهي 
ويه ابو 

وربّما وصفت بالصحّة. ولكن فيه : أن في سندها محمّد بن 


ه تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 عدد النساء م ١١١‏ ج 8 ص .10١‏ وسائل الشيعة: باب 4 
من أبواب النفقات م ١ج 5١‏ ص 057. 

)010 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 ص 06» و«التهديب»: ح ١٠٠‏ ص .0١‏ 
و«الوسائل»: م 1 

)١‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح وص 6, و«التهديب»: ح لق 
و«الوسائل»: ح 8 

2 تهد يب الأحكام: الطلاق اكات أ عدد النشناء 2 ١”>1‏ 8 6/ ص 356 الاحتصضان: 
الطلاق / باب ا ري سيا 

(4) الكافي: 0 ج اا ص ,.١13١0‏ تهديب 
الأحكام: (الهامش السابق: ح 6" .)١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب النفقات م ١‏ َُّ 35 
ص 0581. 

(0) وصفت بالقوّة في روضة المتقين: الطلاق / باب طلاق الحامل ج 1 ص 18. 


قو الخامل ‏ التر د يها وها ممصي صيسم سد دس نع تب لله 


الفضيل . وهو مشترك بين الثقة والضعيف!". 

نعم . في صحيح أبن مسلم عن أحدهما ني : «المتوفى عنها 
زوجها ينفق عليها من ماله»'". 

وتي ني ارا اب جرع ليان 9 يم : «نفقة الحامل 
المتوفى عنها زوجها من جميع المال حنّى تضع»””" 

الا الأول لذ كن فية الولنة بل نولا العم وو قور "سرجه 
للضمير بلا قرينة مخالف للضوابط . خصوصاً مع ظهوره في 
الزوج » فيوافق الخبر الثاني في كونه من الشواذ التي لم يعمل بها أحد 

من الأصحاب: إذ المحكي عنهم الخلاف -من الإسكافي”" 

والصدوق”" وأ بي الصلاح'" وابني البرّاج'* ' وحمزة'"_قالوا: بِأنّ النفقة 
فق الضيين: الو لل 


289 نقد الرجال: ج صن /91 _5958. 22 60 ص‎ )١( 


() تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 عدد النساء سح ١١4‏ ب 8 ص ١0١‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب ٠٠١‏ أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ح 0 سج 7 ص 550 وسائل الشيعة: 


باب 1 من أبواب النفقات ح 4 سج ١؟‏ ص 077. 


(؟) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: 4 ٠١١1/‏ ص .١05‏ و«الااستبصار»: حَ 6/) ص .581١‏ 


ووسبائل الحية: بات ا من أبوات الشقاك ب اع قاض 0171 
(6] كنا فى الابسفياز: (الهامكن :قبل امايق ذيل ضة): 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في العدد ج /اص 197. 
(1) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق الحامل ذيل ح 411١‏ ج ”ا ص 0٠١‏ 
(0) الكافي في الفقه: العدّة وأحكامها ص .5١7‏ 
اهدب اللنان / ياب العدد سج ؟ ض 515. 
(4) الوسيلة: الطلاق / العدّة واحكامها ض 295 


ا ا يبي ا ا جواهر الكلام (ج ؟) 


على أن المحكي في الكافي: أنه أورد الصحيح الأوّل في باب 
«الرجل يطلّق امرأته ثم يموت قبل 5 تنقضي عدتها»٠",‏ وهو ظاهر 
في حمله الخبر على المطلّقة قبل الوفاة وإن لم تكن حاملاً. وهو غير ما 

وربّما حمل”" على استحباب ذلك للورئة, كما أنه حمل" خبر 
السكوني عليه أو على نصيب الولد فإنّ له من جميع المال نصيباً؛ أو 
1 عع سك ندر الس كرك واس رفي لدي 
أو غير ذلك . 

بل لولا الإجماع لأمكن أن يقال في وجه العمل بالنصوص الثلاثة : 
إن الحامل المتوفى عنها زوجها لا تسقط نفقتها من جهة شغلها بالحمل , 
إلا أنّها من مال الحمل مع انفصاله؛ لأولويّته من غيره من الورثة بذلك, 
وإلا فمن الجميع؛ ضرورة رجوع المال المعزول إليهم أجمع . فيصدق 
حينئذٍ أنّ نفقتها من جميع المال ومن مال الزوج , فليس حيئئذٍ إلا الخبر 
الأول الذي قد عرفت سنده مع عدم الجابر له . 

دن قد يقال العمل لايكون له مال حت رلك ينا : 
كما أوضحناه في محلّه؛ بل عن تمهيد المفيد أنه أنكر ذلك أشد 


.١7٠١ الكافي: ح ؛ ج 1 ص‎ )١( 

(؟) كما في الوافي: الطلاق / باب ١937‏ ذيل م /اج ١١‏ ص .١2370‏ 

(؟) ذكر بعض هذه المحامل في تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ذيل م ١57‏ 
ج 4 ص ؟0١3.‏ وبعضها في الحدائق الناضرة: النكام / في النفقات ج 060 ص 08 


لله الكامل الننو فى عدها واوعها؟ اسم حا حت عت ع وح 3 
الإنكار. وقال : «إن الجنين وهو جنين لا يعرف له موت ولا حياة, 
فالأ سراف المولا سان فكدك فق على الحباك عو فا ل قن لذتمال له 
لولا السهو في الرواية والإدخال فيها؟!»'". 

وإن كان قد يقال: إن المراد من المال: المعزول للولد. فإن خرج 
حيّاً حسب عليه , وإلا استردٌ منها في وجه, أو يكون تالفاً على الجميع 
ومسي 

فمن الغريب بعد ذلك دعوى الجمع'"' بين النصوص : بحمل الأولى 

عن :زرافم الاكنفقة يامو مال الستكبوان كان ليانة ريمال الول 

إذ هو _مع أنه فرع التكافؤٌ, المفقود هنا قطعاً من وجوه منافٍ 
لما في صحيح ابن مسلم منها المصرّح فيه بكون الإنفاق عليها من 
مالهاء وإن كان هو ليس في خصوص الحامل , لكنّه مطلق . اللّهِمّ إلا أن 
يحمل على غير الحامل . 

وأغرب منه ما عن المختلف : من كون التحقيق بناء المسألة على أن 
النفقة للحمل أو للحامل , فعلى الأُوّل يتّجه الثاني وإلا فالأُوّل!” 

ووجّه!“: بكون بإ السررين سورعل لانن 


له عن ان إدرمس في لسار الاق باب اوج امار 


كن 20 1 
(”) مختلف الشيعة: الطلاق / في العدد ج لاص 497. 
(؛) ينظر الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج ١6‏ ص .1١8-1١17‏ 


816 سيو مح يس ع حت حب حت كن ال أ فلل الكلا 1 2 1200) 
عدم النفقة لها من غير الولد . 

إذ هو_مع أنّ فيه أيضاً ما عرفت لا وجه له؛ ضرورة كون النزاع 
هناك في المطلّقة باعتبار خطاب الزوج بالنفقة لها إلا أنه لم يعلم كونها 
نفقة زوج أو قريب, وهنا لا إشكال في سقوط النفقة عن المتوفى , 
فليس حيئئذٍ إلا العمل بالخبر المزبور أو طرحه , وقد عرفت أن القواعد 
تقضى بالثانى؛ لمرجوحيّته بالنسبة إلى غيره من وجوه. 

0000 أنه لو قلنا في تلك المسألة : إنّ النفقة 
لللجامل :تمه الننقوط باعسار عويت الفللن دوا فلن |نها الجمل 
لو نظا عفار ١‏ العمل العا مادق ودار اندي ل من :اذ للك 
وإن كان فيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه في المسألة السابقة . 

وأا ما عن بعض المحدّثين من الجمع بين النصوص : بحمل الثاني 
منها على ا اذا كانت الا مجدانية له يئر تين فشني عليه 
والأو عليه ]د لوكو محم ا 

فهو مع أنه فاسد في نفسه, بل''' مخالف للإجماع _لا شاهد 
عليه . فلا محيص حيئئذٍ عن القول الأوّل ء والله العالم . 


ذمّيّة4 بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لاطلاق الأدلة, بل «أو امة4 إذا مكنه 
)١(‏ ملاذ الأخيار: الطلاق / باب 7 ذيل م 1١7‏ اس 7١‏ ص 5975. 


(؟) كما في نهاية المرام: التكاح / في النفقات بج ١‏ ص /411. 


توك" النففة ارواكة الأية .مسحت دعسم ير و ود م توي كو ب لا 
المكديمتها لبلا واهار : 

تعب ولغ بواتدينيا الآ ديرا غيل إن لهذلك كنها سسومةه 
عانقا وفالى لقره غير و الحدمن الأعهاي "١‏ أو الانة هيم ليا 
لعدم التمكين التامّ لأنّها لكونها أمة ليست أهلاً للاستقلال في التمكين: 
لملك المولى منافعها إلا ما ملكه الزوج منها وهو الاستمتاع, فلا عبرة 
إلا بتمكين المولى . 

بخلاف ما إذا منع الأب أو غيره الحرّة البالغة من زوجهاء فإنّه 
لاغيرة يدولا تسقط تفقتها آذا كانت مك » لآ نها مالكة لشفبها سه 

ويؤكّد ذلك : أنه لا نفقة للأمة إلا من مال المولى, فاذا أراد إسقاطها 
عن نفسه لزمه التسليم الكاملء فإذا لم يفعل لزمه النفقة , بخلاف الحرّة, 
فربّما تنفق على نفسها من مالها . 

وجواز منع المولى للأمة نهاراً _بناءً على بقاء حقّ الخدمة له - 
لا يستلزم أن يكون التمكين التام بالنسبة إليها هو التمكين ليلاً ليلزم به 
النفقة , فإنّ الإجماع منعقد على أَنّه لا نفقة لها بانتفاء التمكين التامّ مع 
تفسيره بالتمكين كل حين في كل مكان . 

وقد يقال : إنما انعقد الإجماع على سقوط النفقة بالنشوزء ولا نشوز 
)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / في النفقات ج 8 ص 405. وسبطه في نهاية المرام: 


النكاح / في النفقات ج ١‏ ص /غ - 478. والفاضل الهندي في كشف اللثام: النتكاح / في 


ل ات جواهر الكلام (ج ") 


هنا؛ لوجوب طاعة المولىء كما لا نشوز بالامتناع للحيض ونحوه. 
ويدفعه : أن الأصل البراءة إلا فيما أجمع فيه على الوجوب . ولا إجماع 
هذا ,مد لوف الجا تكن وهو فا 

قلت : قد عرفت فيما تقدّم أنه لا دليل على شرطيّة التمكين على 
وجِدٍ يقتضي أنّ انتفاءه مطلقاً يترتّب عليه انتفاء الإنفاق؛ ولذا أوجبوه 
للمريضة والمسافرة في المضيّق والصائمة والحائض وغيرهنّ من 
ذوات الأعذار» والمسلّم من الإجماع ما ذكره أخيراً من أنّ اتتفاءه على 
وجه النشوز يقتضي انتفاء الإنفاق . 

فالمتجه حينئذٍ الإنفاق هنا؛ ضرورة كونها حينئذٍ كباقي ذوات العذر 
في عدم التمكين . بل ربّما كانت أولى منهنّ باعتبار إقدامه في تزويجه 
على للم | 

وما ذكره من أنّ الأصل البراءة فيه ما لا يخفى من وضوح عدم كون 
المدرك الإجماع على خصوصيّات ذوات الأعذارء وإِنّما هو ما عرفت 
مع إطلاق أدلّة الإنفاق , وهو بعينه جار في المقام . 

ودغوق :ها ل لآ لفاك قل تفا وض اضل البراءة سواضيدة 
الفساد, بل لا يليق وقوعها ممّن له أدنى نصيب في الفقه . 

وكأنَ الذي أوقعهم في الشبهة في هذا المقام وغيره من المقامات 
معلوميّة مدخليّة التمكين في الجملة في الإنفاق, فظنّوا أنّه صار بذلك 
عرط عاى :ويه يقتضي انتفاء مشروطه بانتفائه كيف ما كان على ما هو 


تنوك النفقه للذوكة الاق تسسصيحيي ديح فر نجسي يبتو ااه 


القاعدة في الشروط . 

وغفلوا عن أنّ ذلك يتوقّف على ملاحظة دليل الشرطيّة . فإن كان 
هو بحيث يقنضي ذلك جرى عليه أحكامهاء وإلا فلاء وليس في المقام 
دليل شرطيّة على الوجه المزبور؛ وإلا لما صم لهم'" إيجاب النفقة في 
ذوات الأعذار شرعاً أو عقلاً. 

ودعوى: أنّ ذلك للإجماع وغيره من الأدلّة الخاصّة, معلومة 
البطلآن لمق له أذتى فهم ودرية وسلاعظة لكلمات الأصحاب»: .* 
عرفا ماوق امجن الاتعدلال على الاقاق على ذراكةاد دان 5 
بالعذرء فليس حيئئذٍ إلا ما ذكرناه, وبه ينتكشف الغبار عن كثير من 
المقامات, وربّما يأني لذلك تتمّة إن شاء الله , هذا . 


ولا يخفى أنّ الحكم في النفقة التي لم تتوققف على التمليك 
-كالإإسكان والكسوة على القول بِأنّها إمتاع ‏ واضح؛ لأنّ الأمة أهل 
للانتفاع المجرّد عن الملك . 

وإن توقف'"' على الملك -كالمؤونة التي تملكها في صبيحة كل يوم 
-ففيما حضرني من نسخة المسالك ‏ لكنها غير نقيّة من السقط 
والغلط -: «أَنّه يشكل الحكم بها للأمة إلا أن نقول: يملكها المولى 
ويتلقى الانتفاع بها غيره عنه . ويتوقف تصرّفها فيها على إذنه؛ إذ له 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: في. 
)0 الأولى التعبير كالاتو فك 


الطهارة / في تغسيل المخالف 
« يغسّله الولي أو من يأمره يذلك 6(" وغيرها , مع انجبارما في بعضها من 
الضعف في السند أو الدلالة مما تقدّم . 

كما أنه لا ينافها نحوقوله (عليه السلام ) : «أُيَمامؤُمن غسّل 
مؤمنأ »(2 ؛ إذ أقصاه -بعد اعتبار المفهوم» وكون لفظ المؤمن لا يشمل 
انمخالف عدم حصول ذلك الموظف من الثواب على تغسيل غير المؤمن » وهو 
مسلّم » بل ستعرف أنه مكروه على ما ذكر جماعة من الأصحاب . 

والأصل ني الخلاف في المقام المفيد في المقنعة » حيث قال : « ولا يجوز 
لأحد من أهل الإمان أن يغسّل مخالفاً للحقّ في الولاية » ولا يصلّي عليه » 
إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقيّة » 0(" انتهى . وربًّا ظهر من 
الشيخ في التهذيب7) موافقته عليه » حيث استدل عليه بأنه كافر» ولا يجوز 
تغسيل الكافر بإجماع الأمّة , كالمحكي عن المراسم ‏ والمهزّب7" من أنَّ 
امخالف لا يغسّل » ولعلّه الظاهر من السرائر أيضاً » واخختاره جماعة من 
متأخري المتأخرين0) . 


1١ 








.00 تقدم في ص‎ )١( 

)0( تقدم في ص ١١١‏ . 

(") المقنعة : الطهارة/ تلقين امحتضرين ص 7890. 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح ١4‏ ج١‏ ص 776. 

(0) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص 45 . 

(5) المهذب : الطهارة / ما يغسل من مونى الناس ج١‏ ص55 . 

(0) السرائر: الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ ص85" . 

(4) قال في الحدائق (ج" ص5٠‏ ) بعد أن ذكر القول بعدم جواز تغسيل اخالف : « وبذلك 
صرّح جملة من متأخري المتأخرين منهم المولى محمد صالح ا مازندراني » وا مولى ابو ا حسن 
الشريف في شرحه على الكفاية » . 


السو سس و ا وتو ا ع يت تج يلو لفن الكلدم 21 


إبدالها وإطعامها من غيرهاء ويمكن أن يجعل تزويجها بنفسه مفيداً 
للإذن لها في تناول المؤونة وإن لم تكن مالكة, عملاً بشاهد الحال 
0 

نم قال : «وعلى القولين فللأمة أن تطالب بها الزوج ,كما لها أن 
طالب المقدير ذا كدت وللبيكه الكزوا للح الفلاك و الخاض ١.‏ 
له في النفقة حقّ الملك, ولها حقّ التونّق. ويتفرّع عليه : أنه ليس 
للمولى الإبراء من نفقتها , ولا بيع المأخوذ إلا أن يسلّمها بدله»'". 

وفيه أَوّلاً: إمكان منع التوقف على الملكيّة فيه أيضاً. فيكون حينئذٍ 
استحقاقها في الجميع الإنفاق . 

وثانياً: منع عدم جواز الإبراء للسيّد بعد فرض كونه المالك , أقصى 
ذلك أنه يتعيّن عليه الإنفاق عليها كما إذا لم تكن ذات زوج . 

ودعوى : تعلّق حقِّ لها بها على نحو تعلّق حقّ الدين بتركة الميّت, 
يدفعها : أَنّهِ لا دليل عليها بعد أن صرفت أدلّة الإنفاق ‏ المراد منها 
الملكيّة إلى السيّد؛ ضرورة كونها حينئذٍ كالمهر الذى تستحقه الزوجة 
بعقد النكاح أشدّ من استحقاق النفقة . 

نعم » مقتضى ذلك اختصاص تعلق حقّ هذه النفقة بالسيّد. وهو 
مخيّر بين دفعها إليها وبين غيرها من أمواله, فإن عصى جبره الحاكم . 

ومن ذلك يظهر لك ما في قوله فيها أيضاً : «ولو اختلفت الأمة 


.106 مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص‎ )١( 


قوت التنفة الذوكة الأمة «سسسسس حب سم ند جح ع م ب ا 


وزوجها في تسليم نفقةاليوم فالقول قولها مع يمينها لع 0 
السيّد الزوج . مراعاة لحقّها فيها. ولو'" اختلفا في النفقة الماضية انّجه 6 
نوق المذعى عضديق العم يركذا الخصوة نيوان لا ذا سيك 
كالصداق . وحمّها إِنّما يتعلّق بالحاضر»**. 

ونحوه ما فى القواعد , قال : «ولو اختلفا فى النفقة الماضية فالغريم 
اللنكدوفان ا در ان وطالبء أبن العا ضر ةلع 
فيها لها؛ لأنها حقّ يتعلّق بالنكاح , فيرجع إليها كالإيلاء والعنّة»'". 

وإن كان ربّما أشكل : بعدم جواز الحلف على نفي فعل الغير . 

اك قم يديد معاوملة لزاذة ذا لو كان اكه كرتن الاقم بعد 
مضىّ جملة من الأيّامء فإنّ الغريم حينئذٍ السيّد . ولا يجدي تصديق 
الأمة ولا حلفها ولا نكولها؛ لعدم تعلق حقِّ لها به؛ إذ هو دين محض 
للسيّد . ولا إذن للأمة في قبضه . 

نعم , لو كان الاختلاف بينهما في الدفع فيما مضى يوماً فيوماً 
فالخصم حينئذٍ ليس إلا الأمة. فإذا صدّقته سقطت؛ ضرورة كونها 
مأذونة في قبضها وإن كان المالك السيّد, وإن أنكرت ولا بيّنة لها 
حلفت . وتمخض الحق للسيّد . 

به باه ليواي لمان عاد علي 3 


(5) قواعد م ل 


حب ا ا ا ل مس بكو ااهه الكلام (ج 3) 
وضو ل سته النفولو فى ينه لحادوق و الو كت ل والتدامل بحستدا وال 


العالم . 


( وأمًا » الكلام فى ١‏ قدر النفقة» 

(فضابطه: القيام بما تحتاج المرأة إليه'" من طعام وإدام 
وكسوة وإسكان وإخدام والة الادّهان _تبعا لعادة أمثالها من أهل 
البلد» ل: 

الأصل . 

وإطلانى الأوامر بالإنفاق كتاباً”" وسنَّا", الذي يرجع في مثله إليها 
بعداان لمريكق © تقدير شرع 

على المهدم فى اللخوض بان عق العرأه على الزجل أن يشب 
بطنها ويكسو جنبها!. 

نعم » فى صحيح شهاب بن عبد ريه : «قلت لأبي عبد الله ا 
ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها. ويستر عورتها. ولا 
بقبّح لها وجهاً. فإذا فعل ذلك فقد أدّى _والله _إليها حقّها. قلت: 
فالدهن؟ قال : غبّاً يوم ويوم لاء قلت : فاللحم؟ قال : في كلّ ثلاثة أيَام 


)١(‏ في نسخة الشرائع: تحتاج إليه المرأة. 

(1) تقدم في ص 2-0177 071, 

(' و؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب النفقات بج ١؟‏ ص 004. 
(0) الخبر في التهذيب مضمر. 


قدر النفقة / ضابطه -_ا_ا_ سس 81 


مرّة» فيكون في الشهر عشر مرّات لا أكثر من ذلك . والصبغ في كل 7 
اخهرو و كيوها فى كران اربطة امراب وين النيناء 
وثوبين للصيف , ولا ينبغي أن مقف ته فين كلانه أشبياء دهن 
الرأس والخلّ والزيت, ويقوتهنّ بالمدّ. فإني أقوت به نفسي وعيالي . 
وليقدّر لكل إنسان منهم قوته. فإن اع اله وإن شاء وهبه وإن شاء 
تصدّق به , ولا تكون فاكهة عامّة إلا أطعم منها عياله, ولا يدع أن يكون 
للعبد عندهم فضل في الطعام أن ينيلهم'" من ذلك شيئاً لا ينيلهم''' في 
نا تالكا . 
لك الطاهر تحدل :دلق افيه على ضترك. فرج النددت» أو على الغادة 
فى البفطن ءا ورغير ةالقعوو لافالواا حي )فا عرفت 
وقد تعض بعض الأصحاب'* إلى بيان المعتاد من ذلك؛» فأوجبوا 
فها امورا غادة: 
الأول الاطعاعمو الما يحت :دسي الخلةى اى بحا حتها ب بحسب 
حالهاء بل في كشف اللثام : «لعلّه يدخل في ذلك اختلافها شرافة 
ووضاعة)»!". 
١(‏ و؟) ضبطت في الكافي بشكل اخر. 
(؟) الكافي: النكاح / باب حقّ المرأة على الزوج ح 6 ج 0 ص .01١١‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب ١‏ في الزيادات ح 78 ج لاص 407. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
النفقات ح ١ج‏ ١؟‏ ص 017. 
(:) كالعلامة في القواعد: النكاح / في النفقات ج 7 ص .٠١1-١٠١4‏ 
(0) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 017. 


0# تبسح بح جوع ا وت ا يع بشخو اهز الكلدة 1 102 


(وفي تقدير 4ه أي «الإطعام خلاف؛ فمنهم من قدره بمد 
للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر» وهو الشيخ في المحكي من 
خلافه محتجّاً بإجماع الفرقة وأخبارهم'" التي لم نعثر منها إل على 
محم نات النقةة الى قد عرقت يمفلة على الققل :ويا ررد 
من تقديره في الكفارة التي لا يقاس ما نحن فيه عليها . 

ومنهم هو أيضاً في المسكل من مسسوظف ققد ره بذلك للمعسر 
وبمدين للموسر ومد ونصف للمتوسّط "كما عن الشافعي!". ولم نعثر له 
على دليل معتد به . 

«ومنهم من لم يقدر»ه بشيء من ذلك «واقتصر على سدٌ الخلة. 
وهو» مع أنّه أشهر بيننا: بل المشهور" شهرة عظيمة'" «أشبه» 


.١١؟ الخلاف: النفقات / مسألة “اج ه ص‎ )١( 

ايناتن الله لطر واميم انمع بوانت الكقّارات ج ١؟‏ ص 5/60. 

(") المبسوط: النفقات /المقدّمة ج 1١‏ ص .١‏ 
ص .55١‏ الشرح الكبير: ج 1 ص .5”١‏ المبسوط (للسرخسي): ج هص 185. بداية 
المجتهد: ج ؟" ض 601: 

(0) كما في رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج اص 188. 
مفتاح ١الاج‏ "اص 197. 

(1) كما يستفاد من «نفي الخللاف إلا من الشيخ» في السرائر: النكاح / باب احكام الولادة ج 1 
ص 100 و«لم نقف على قائل به إلا الشيخ» في الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج 
060 ص ,.١ "5١‏ 


قدو اللفقة #الأطكاة “لس حت حسم ا ا م ا ع 01/4 
بأصول المذهب وقواعده . 

وأَمّا جنسه فقد قيل: «إنّ المعتبر فيه غالب قوت البلد؛ كالبردَ في 
العراق وخراسان . وار فى طبر ستان ٠‏ والتمر في الحجاز, والذرة في 
العق: ل شان كر مطالق مره على المعاة بولا مني المعالر: 
بالمعروف»'". 

وإن اختلف الغالب باختلاف الناس اعتبر حالها. وفي محكيّ 7 
المبسوط : «ويعتبر بغالب قوت أهل البلدء وينظر إلى غالب قوته. :7 
فأوجب عليه كالاإطعام في الكقّارات»'" 

ويحتمل أن يكون أراد به ما ذكره بعضهم من أنه «إن لم يكن القوت 
الغالب أي لم يقدر عليه الزوج -إِما لعدمه , أو عدم الوصول إليه فما 
يليق بالزوج؛ لأنّه لا يكلف نفساً إل وسعهاء ولقوله تعالى : (ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق ممّا اناه الله )10 

وفى المسالك : «أنّها ترجع فيما تحتاج إليه من طعام . وجنسه من 
لبر والشعير والتمر والزبيب والذرة وغيرهاء والإدام و السعة .والفية 





كشف اللقاء. التكاء قن النفقات ب رك 

(1) المبسوط: النفقات / المقدّمة ج 1 ص /. 

(5) سورة الطلاق: الاية /. 

(4) العبارة مزيج من عبارتي العلامة والفاضل الهندي. انظر قواعد الأحكام: النكاح / في 
النفقات ج 7 ص 4 ٠١‏ :كفك اللقاد واكام ذى النققا تع اين 0.4 

(0) في المصدر بدلها: الذي تا تدم به من. 


.مم غ2 جواهر الكلام (ج )2 


والشيرج واللحم واللبن. والكسوة من القميص والسراويل والمقنعة 
والجبّة وغيرها. وجنسها من الحرير والقطن والكتان, والإسكان في 
فر يميت لانقنوووالحهداء ا كاففيمن اهلذااسن رع اللختبملة 
والخاحب! لدرافعة اليو لةاالاادها و الى يدهو ره تعره أوتر نت مره 
00 شيرج مطلق أو مطيّب بالورد أو البنفسج أو غيرهما مما يعتاد 
وأا ليا و الفط ونا متسل بارا من من ادن والطيق والضعاوة 
على حسب عادة البلد... ونحو ذلك مما يحتاج إليه في" عادة 
أمثالها من أهل بلدهاء وإن اختلفت العادة ترجع إلى الأغلب,. ومع 
التساوى فما يليق منه بحاله»!*ا 

قلت : لعل ما في المسالك من الرجوع إلى عادة الأمئال من أهل 
البلد أولى من جعل المدار على القوت الغالب في القطر أو البلد: ضرورة 
الباق الازل مين إظافة جار دنه وكسو ته )1و رزسيه عور نها ودر 
جوعتها»'"' 

وكذا ما ذكره من الرجوع إلى الأغلب مع الاختلاف . فإنّه الأقرب 
إلى ا الأقنافة المودرة وإلى < حمل الاطلاق . 


00000 «من‎ )١( 

(') في المصدر بدلها: المقتضية له. 

(؟) في المصدر بدلها: إلى. 

امالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص 4035. 
(8اشؤرة البقرة الاو 0 

(1) انظر خبر شهاب بن عبد ربّه المتقدّم في ص 01/7 /ا01. 


قذن النقتة"الأطفاف ٠‏ بسحي م ل ع 041 


نعم . ما ذكره من الرجوع إلى ما يليق بحال الزوج مع التساوي 
لا يخلو من نظر؛ فإنّ المنّجه في الفرض التخيير بين أفراد ما يليق بها؛ إذ 
هو الفرد القريب إلى الإضافة المزبورة وإلى المعاشرة بالمعروف. 

كنا أن اذ كره غير !"انمق الدارإن لم ينقدن الروس عدن انوت 
الغالب إِما لعدمه . أو عدم الوصول إليه -فما يليق بالزوج» كذلك ” 
أيضاً؛ لاحتمال احتساب ذلك عليه ديناً خصوصاً في الأخير. 00 

ولو أخذ بإطلاق الآية'" لكان المتّجه اعتبار حال الزوج_بالنظر إلى 
اغبا زه .وا دما ردس نو إن كان الروك القالب مسيعوة و لعن القضة 
لا يلتم به . 

اللّهم إلا أن يقال : إن المراد عدم الشيء في نفسه , أو حصول المانع 
إليه من خوف عاء... أو نحو ذلك ممّا هو من عوارض النفقات في 
اقرف بو اله 89 ١‏ رضأ لفن عوا رضن الشنفق» فا ليف قد يقال 
العشرة بالمعروف هو المقدورء بل يكون هو قوت الأمثال في هذا 
الخال + نامل حتد ا ء 

قال في كنز العرفان : «قال المعاصر : في هذه الآآية دلالة على أن 
المعتبر في النفقة حال الزوج لا حال الزوجة , ولذلك أكّده بقوله تعالى : 
(لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها)'"إذ لو كان المعتبر حال الزوجة لا حال 


.014 كالفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج ل/اص‎ )١( 
./ (؟) سورة الطلاق: الاية‎ 
المصدر السابق.‎ )8( 


مسسسصسُسيسسببببي ا ب وت قوراف ديرك كنا 
الزوج لأدّى ذلك في بعض الأوقات إلى تكليف ما لا يطاق؛ بأن تكون 
ذات شرف والزوج معسر». 

«وعندي فيه نظر؛ أمّا أَوَلاً: فلفتوى الأصحاب أنه يجب القيام 
بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان تبعاً لعادة أمثالها . 
واقاقا نوي قلات قولة كا لى 4[ له يكلن تبي الى الخرووتقا ب القييية 
أى فى خال'" النى'قدر فيها الرزق..وخيئل جساز أن يكتون الواجب 
عليه ما هو عادة أمثالهاء فيؤدّي ما قدر عليه الآن ويبقى الباقى ديناً 
تابد قر لك قي الكناه مقوله فعا :يسيك | لد بده سر 
يقير الا 

قلت : هو صريح فيما قلناه, بل ظاهره الإجماع على ذلك . 

على أنه يمكن تنزيل الآية على نفقة غير الزوجة التى يسقط 
اعبار لطا يضر عليه حجان والكديت نا على سوه اق 
القريب. واللّه العالم . 

وعلى كل ال فالات الادام, واليسةقيه هته وقدورا 
كالإطعام؛ لاتحاد المدرك في الجميع . 

لك عم ال «عليه في الاسعوة اللحم يذ لا هيو 


)١(‏ في المصدر: الحال. 
)١(‏ سورة الطلاق: الاية /. 
1 كنز العرفان: النكاح / ذيل الاية العاشرة من النوع الثالث ج ا ص .,51١ 5١9‏ 


قد النفقة الأطعاف احم بح حم ا يس ب يج 5/1 


العرف . ويكون يوم الجمعة؛ ؛ لأنه عرف عام'", 
زد ا علي اولي الببياة ‏ 32008 


ياه ماة» !"ا 


والأولى منه : الرجوع فيه إلى العرف في أمثال الامرأة» ويمكن 1 
6لا 
0 كلذقا كما ااه ننه اضرا دفن كرض 


صحيح شهاب السابق'" 

بل هو المرجع في جنسه أيضاً وكونه من الضأن وغيره. وفي قدره, 
وإوسحك عن تعضهم: الفبرطل مورعن:اخر الريادة عليه بسي لد 

وحوكد الل كالرسادة اعداليااوواء كد اللنسم وسيل عضر 
المعاشرة بالمعروف فى رزقهنٌ. بل فى كشف اللثام : «وكذا لو اعتادته 
هي مع التضرّر بتركه وإن لم يكن الضرر إلا بمخالفة العادة»'*. وإن كان 
لا يخلو من نظر . 

كما أنه لا يخلو وجوب التنباك والترياق والقهوة لها _إذا كان عادة 
لأمنالها أو لها خاصّة ولو مع التضرّر بتركه -من نظر أيضاً . 

نعم , لو تبرّمت١٠'‏ بجنس من الإدام كان عليه اللإبدال مع فرض 
)١(‏ المبسوط: النفقات /المقدّمة ج 1١‏ ص /,. 


(1) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في النفقات ج لاص 55١‏ 
(؟) فى ص 01 /ا/1ا0., 


(؛) مغني المحتاج: سج ” ص 455. المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 58؟. الشرح الكبير: ج 1 


ص ”57 الحاوي الكبير: ج 1١١‏ حن 7 
(0) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج /اص 016. 


9 التبوّم: الملل والتضحر. الصحام: سج 0 ص 316" (برم). 


١ 


0ل سسسب لب جواهرالكلام (ج4) 

وجعل ني الحدائق (© منشأ القولين هو الحكم بإسلامه وكفره 
فلا إشكال ني وجوب الغسل بناء على الأول وإن لم يدلَ عليه دليل 
بالخصوص تمسّكاً بالعمومات » كما أنه لا إشكال في عدمه بناء على 
الثاني » ومن هنا أنكر على الذخيرة () والمدارك ©) حيث ظهر منهها التوقف 
في الوجوب بل حكنا بعدمه مع البناء على الأول حتّى قال : «إنه 
إحداث قول ثالث », ولا وجه له » . 

قلت : لعلّ وجهه هو إلحاق أحكامه بعد الموت بأحكامه في الآخرة ؛ إذ 
لا إشكال في كونه كالكافر بالنسبة إليها وإن حكم بإسلامه وأجري عليه 
جبيع أحكام الإسلام من الطهارة واحترام ماله ونفسه وغير ذلك في الدنيا , 
ولا تلازم بينها. أو أن وجهه الشك في عمومات تشمل كل ملم , 
فالأصل البراءة » بل قد يظهر من ملاحظة جملة منها إرادة المؤمن » لا أقلّ 
من عدم انصراف الإطلاق إليه » سيّما بعد ما ظهر من بعض الأخبار ©) 
أن التغسيل احترام للميت وتكرمة له , ولا يصلح له إلا المؤمن . 

ومن ذلك كله ظهر لك ما يمكن الاستدلال به للثاني » ولا ريب في 
ضعفه في جنب ما تقدم ؛ إذ هوإمًا البناء على كفر امخالف , وهومعلوم 
الفساد» للأخبار(© المعتبرة المنجبرة بعمل الأصحاب وبالسيرة القاطعة 


(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت جم ص407 . 

(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص ./78١‏ 

() مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص59 . 

(:) كخير عمار المتقدم في ص4 117 . 

(5) كالخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد , عن الحسن بن محبوب » 
عن جميل بن صالح » عن سماعة » قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : اخمبرني عن 


معي ا ست لفو فل كاده 0 
تعدو لالهو ميق المعاشرة بالتعروفوويل لو كان عاذة امكالها اكل 
الشيء العزيز من القند والمريّيات ونحو ذلك وجب, بل لوكان عادتها 
هي على وجِه تتضرّر بتركه أمكن وجوبه . 

وإن كان ذلك كلّه لا يخلو من بحث أيضاً . 

وكيف كان ء فلها أن تأخذ الإدام والطعام وإن لم تأكل؛ لما تعرف - 
النشاء :انه هين ١‏ با تملكيها بالأهدم فلا التس نينا كشو ها رت : 
وقد سمعت!" ما في صحيح شهاب السابق . 

الثالث : الكسوة, والمرجع فيها وفي جنسها وفي قدرها إلى العادة 
لبمار رز قر بسح انسبانها دوربي مها رمن قر اتوي 
وسراويل ومقنعة ونعل أو شمشك . ويزيد في الشتاء الجبّة»'". بل 
ستسمع نحو ذلك من المصنّف . 

لكنّ مراد الجميع ملاحظة العادة في ذلك وفي الجنس أيضاً. فلو 
كان عادة الأمكال القنظن او الكنتان وجي» وكنذا الخير والابر نسم 
ونحوهما دائماً أو في وقت . بل لو كانت من ذوي التجمّل وجب لها 
زثياة: على ناب الندوب الثناب لسغل حسب أمبالها: 

فالضابط حينئذٍ ما عرفت , وعليه يحمل ما فى(" صحيح شهاب 
)١(‏ في ص 017 /ا/ا0. 


(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج “اص .٠١90‏ 
(9) درما في» 5-5 في بعض النسخ. 


كن النفقة / الأطقاء > مسسينيت ميس عم م و ب 6/14 


البعارق ان كها ان ساعن كبيج الغا ناكا من تخديد اختنا م يخصورضها :- 
مجدر ل عليه | يها 

ولعلٌّ عدم التعردض لضبط ذلك أولى؛ ضرورة شدّة الاختلاف فى 1 
الكو والكم رالحسن _الصية إلى البوخصوما فق اللداي 0 

الرابع : الفراش الداخل في عموم الإنفاق والمعاشرة بالمعروف, بل 
في كشف اللثام : «يدخل بعضه في الكسوة»". 

كما أنّ في القواعد : «يجب لها حصير في الصيف والقيعا ان 
كانت متجمّلة بالزينة' والبساط وجب لها ذلك لياد وزهارا «ويجب ايا 
ملحفة ولحاف في الشتاء ومضربة!”' ومخدة , ويرجع فى جنس ذلك 
إلى عادة أمثالها فى البلد»!". 

وفي محكيّ المبسوط ؛«رقامًا الفراقن .والوستافة:واللعاق :نوما يناه 
فيه . قال قوم : يجعل لها فراش ووسادة من غليظ البصرى ولحاف منه, 
وقال قوم : الفراش الذي يجلس عليه نهاراً هو الذي ينام عليه ليلاً مثل 
لكك او ؤولنة داعا ضر محتدةة فلار الفر ف عد ادو الول فورض 


)١(‏ في ص 017١‏ /ا/ا0. 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١ص‏ 155 .45١‏ مغني المحتاج: ج ” ص 659.... حواشي 
الشرواني: ج 8 ص ...5٠١‏ 

(؟) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 077. 

(؛) في المصدر بدلها: «بالزليّة» وهي نوع من البُسُّط. المعجم الوسيط: ج ١‏ ص 4١15‏ (زلل). 

(0) المضربة: البساط المخيط. انظر الهامش قبل السابق. 

(7) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7 ص .٠١5‏ 


امي ل يي ا و نفو فل الاقم 002 
لانن الغر شه العاةةامو ركو ليا حاف معي رط د فا كنا كادفت 
فلهاااوناة تو كباء ققطى يفون الفراكن): 

«هذا في امرأة الموسرء وأما امرأة المعسر فدون هذاء ويعطيها 
كرباء قط ندر و لغا وتهاعباءة أو كبباء عله قباد فيد او قروو" 

قلت : لا يخفى عليك أنّ إحالة ذلك كلّه إلى العادة في القدر 
والجنس والوصف ونحو ذلك أولى بل هو المتعيّن؛ ضرورة عدم دليل 

على الخصوصيّات . 

الخامس : الة الطبخ والشرب؛ مثل كوز وجرّة وقدر ومغرفة إِمّا من 
خشب أو حجر أو خزف أو صفر بحسب عادة أمثالها . 

النناذسن: ال التنظيف؛ وهي المشط والدهن, ولا يجب الكحل 
والطيب , ويجب المزيل للصنان'!". 

وله منعها من أكل البصل والثوم وكل ذى رائحة كريهة . ومن تناول 
اسم لكيه الممرضة . 

ولاتسيسةة علية الدواة رظن ول ره الحجامة ولا الحمّاء إلا 
مع البرد . 

وعن المبسوط أنه «شبّه الفقهاء روج بالمكتري والزوجة 
ارق داراً. فما كان من تنظيف كالرشنٌ والكنس وتنقية الآبار 


)010 ) المبسوطة : النفقات / المقدّمة ج ا و 
(1) الصنان: رائحة معاطف الجسم إذا تغيّرت. النهاية (لابن الأثير): ج “اص /اه (صئن). 


كدي الفقة /الأطعام 0711/٠‏ 
والخلاء فعلى المكتري ؛ لأنّه يراد للتنظيف . وما كان من حفظ البنية 
كبناء الحائط وتغيير جذع انكسر فعلى المكري: لأنّه الأصل» . 

«وكذلك الزوج ما يحتاج إليه للنظافة وترجيل الشعر فعليه. ” 
وها كان هن الأقماء التى اه لحتطا اميل واليقة كالقضيد و الجا مه 7 
انها وواتنا مختافاق فى سن » والحد ».وهو اانا محف السكية 
على الدوام وهو الإطعام فعليه دونها . ففى هذا يفترقان وفيما عداه 
يتفقان»١".‏ ظ 

وفيه ما لاا يخفى . 

السابع : السكنى , وعليه أن يسكنها داراً يليق بهاء إِمَا بعارية أو 
إجارة او ملك . 

الثامن : نفقة الخادمة إن كانت من أهل الاخدام لشرف أو حاجة, 
والمرجع فيه العرف, فإن كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة 
لا تخدم بنفسها فعليه إخدامها وإن تواضعت في الخدمة بنفسها. 
وكذا إن كانت مريضة تحتاج إلى الإخدام لزم وإن لم تكن شريفة . 
بلنلو كتانت الويفة ابه مد الاعدواء لجتمالها إره ذلك لببا: 
لقضاء العادة . 

والمرجع في نفقة الخادمة جنساً وقدراً وغير ذلك : العادة لأمثالها 
من الخدام أيضاً. وما عن بعض العامّة _من التقدير للموسر بمد وثلث, 


.,//2 المبسوط: النفقات / المقدّمة ج اص‎ )١( 


مسيم م و عي و ب قاقر الكلوان رع 
وللمعسر بمدّ”لاعبرة به عندنا . وكذا الخلاف في أن الإدام دون إدام 
النوعة اونمكلة, 

وقد أشار المصئّف إلى أكثرها؛ حتّى الة التنظيف المرادة من قوله : 
«الة الادّهان» بمعنى ما تدهن به شعرها وترجّله وغيره كما سمعته من 
المسالك . وحتّى فراش النوم المشار إليه فيما يأتي بقوله : «ولابدَ ...» , 
وحتى نفقة خادمها المشار إليها بقوله : «فالزوج بالخيار...». نعمء 
ليس فى كلامه إشارة إلى الة الطبخ والشرب, ويمكن اكتفاؤه عن ذلك 
بالاطعاء الذي هذه الأمور من مقدّماته . 

لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكلمات من التشويش 
والاضطراميةو :ولو اخالوا ذلك إلى العادة لكان احسوىء وكا نهم شيعو 
بذلك ما في كتب العامّة من التعردض لأمثال هذه الأمور التي تستعملها 
انهم لننا ول التي جدها غير القن القاصد الفا سف طرورة نا 
إن كان المدار في الإنفاق بذل جميع ما تحتاج إليه المرأة لم يكن 
لالجداء لجرا والظيب والكجل :وا جره الحقاء والتسبوههة إن كان 
المدار على خصوص الكسوة والاإطعام والمسكن لم يكن لعدّ الفراش 
والإخدام وخصوصاً ما كان منه للمرض - وغير ذلك ممّا سمعته في 
الواجب منها وجه . وإن جعل المدرك فيه المعاشرة بالمعروف وإطلاق 
الإنفاق كان المتّجه وجوب الجميع, بل وغير ما ذكروه من أمور أخر 


217 ص 6572. مغني المحتاج: ج صن‎ 3١ الحاوي الكبير: ج‎ )١( 


فك الممنة"والاكواة معي يحتسي عي ب ع ا زه 


ضر ليا 

فالمتّجه إحالة جميع ذلك إلى العادة في إنفاق الأزواج على 
الزوجات من حيث الزوجيّة . لا من حيث شدة حبٌ ونحوه. من غير 
فرق بين ما ذكروه من ذلك وما لم يذكروه, مع مراعاة حال الامرأة 
والمكان والزمان ونحو ذلك . ومع التنازع فما يقدّره الحاكم من ذلك 
لقطع الخصومة , وإلا فليس على ما سمعته منهم إتباتا ونفياً دليل 
معتد به بالخصوص . 

«و» منه ما ذكره المصنّف وغيره'" من أنه إيرجع في الإخدام 
إلى عادتها. فإن كانت من ذوى اللإخدام وجب» للعشرة بالمعروف 
(وإلا خدمت نفسها» من غير فرق في ذلك بين إعسار الزوج 
وإيساره. نعم . الاعتبار بحال الامراة فى بيت ابيها دون أن تر تفع 
بالانتقال إلى بيت زوجها . 

واد إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين الإنفاق على 
خادمها ان كا االو ا ا 
«وبين ابتياع خادم» لها «أو استئجارها» حرّة أو أمة. أو 
النضعا رنها» | عفار كة لك ميقا دا القدمة او الخوية ليا تنسية د 

وعريش اانا والقا كه اعرسم الا ييه 


مفتاح 5 كدص 199. 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 405. 


52 9ف فلتلل ؟<؟7صص7بب تت مر ا ا 1 115 جواهر الكلام (ج 3) 


الأخير بما لا يستحيى منه. كغسل الوب وكنس البيت وطبخ الطعام , 
ما ما يستحيى منه _-كالذي يرجع إلى خدمة نفسها؛ من صبّ الماء على 
يدها. وحمله إلى الخلاء. وغسل خرقة الحيض _فلها الامتناع من 
خدمته؛ لما فيه من المشقة عليها المنافية للعشرة بالمعروف”" 
بل عن بعضهم : أَنّ لها الامتناع من قبول خدمته مطلقاً؛ لما فيه من 
الحواء والقفيي 1لا 
وعلى كل حال, فالخيار في أفراد الخدمة له؛ لأنّه هو المكلّف بها 
«وليس لها التخيير» . 
فحينئذٍ لو اختارت خادما واختار الزوج غيره قدّم اختياره. وكذا 
لو اختار الخدمة بنفسه . لكن عن الفاضل : احتمال تقديم اختيارها؛ 
لجواز كون ما تختاره أقوم بخدمتها. ولااحتشامها الزوج عن 
3 الشوية 
لما ل ادها اله انه اي ار كيرها ما ع من ااه 
الاختيار ابتداءً فكذا استدامة , واحتمل بعضهم عدمه لغير الريبة؛ لعسر 
58 المألوف''. قيل : «وللعامّة قول بعدم الإبدال مطلقاً»!. 


)0 ا الهندي 0 العلامة» مر 1ن النكاح / في النفقات ج ٠‏ 
ص ,.017١ - 07١‏ 


ل و0) المصدر السابق: ص 0. 


لذن النمدة 7 الأخواف * ١‏ عع حي م يآ 81417 


لوك 2 (لا يلزمه أكثر من خادم واحد ولو كانت من ذوى 
الحشم» ومن أجل الناس «الأنّ الاكتفاء يحصل بها» . 

خلافاً لما عن بعض العامّة : فأوجب خادماً خارج الدار وآخر 
للداخل7". وعن آخر: أنّه أوجب لمن كانت شريفة زقْت إليه مع 
جوار كثيرة الإنفاق على الجميع”", بل عن بعض الأصحاب احتماله!”/ 
لكوته هن البعاشرة بالحعروف :قن السيا لك اسعوال عكار 
عادنها فى بيت ا وانقاء كابكدمكن تكدوريكا دميو ار كش وعدت 
دنه من المعاشرة!4. 

وأَنّه لو أرادت استخدام ثانية وثالثة من مالها فللزوج أن لا يرضى 
بور اير اذ اموي وركذا او دلت أكثر نو سوه شلد ا فعضا دان 
واحدة وإخراج الباقيات من داره, كما أنّ له تكليفها بإخراج مالها من 
داره» ومنع أبويها وولدها من غيره أو غيرهم عن الدخول إليها في 
دارهء ومنعها من الخروج إليهم للزيارة وغيرها. كما فى صحيح ابن 
نذا الفنا ب 

(و» أنّ إمن لا عادة لها بالإخدام يخدمها مع المرض» 
أو يمرّضها «نظراً إلى العرف» ولا ينحصر هنا في واحد. بل 


بحسب الحاجة . 


.118 حاشية رد المحتار: ج  ص‎ )١( 

(1) الدرٌ المختار: ج اص 7147 -118. 

(") كما نقله في كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص .07١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص 108. 
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ممعي ل ب د سم جد نكر قز الكلخم رع 25 

إلى غير ذلك من كلماتهم المشتملة على التعليل الذئ هو اعد من 
المدّعى . 

بل مع قطع النظر عمّا ذكرناه لا يخلو أصل وجوب الإخدام الذي 
لا تعلق له في الإنفاق من نظر؛ ضرورة حصر الأدلّة حقّها في ستر العورة 
وب ره وا بتكا روا روا بح حيف خور و الا 

وعلى تقديره من إطلاق الإنفاق والعشرة بالمعروف ونحوها"" 
فلا ينبغي عدم الالتفات هنا إلى ما تقتضيه عادة أمثالها في القدر 
والجنس أيضأه ضرورة عدم الفرق بينه ويين غيره منا عي انصراف 
إطلاق الأدلّة, بل لا ينبغي إخراج الدواء وأجرة الحمّام والفصد 
والحجامة ونحو ذلك؛ إذ لا فرق بينها وبين الخادم لها عند المرض وبين 
غيرها ممّا أوجبوه للمعاشرة بالمعروف وإطلاق الإنفاق وكون الامرأة 
غبالاً عرفا نيل هو المزادامن وله على خرولالك ادنم الممو ا 
وعيال الرجل ثقله وكل عليه . 

(الننامي سود ود القلد اوها اخرنا البدعنائقا فقا يجا إلفاقه 
على الزوجات من حيث الزوجيّة , ملاحظاً فيه حدّ الوسط الذي هو 
المراد بالمعروف”", لا الإسراف الذي يقع من المبدّرين ولا التقتير 
الذي يقع من الباخلين . ومع تناز والتشاحٌ ما يقدّره الحاكم في قطع 


امل مش لبر 50-6 


قدر النفقة / المأدوة والملبوس والمسكن 3335.7 ل سس سس 99 
الخصومة ملاحظاً الميزان المعلوم . 

(و» كيف كان. فقد عرفت فيما تقدم أنه #يرجع فى جنس 
المأدوم والملبوس» لها ولخادمها «إلى عادة أمثالها» وأمثال خاده 
مئلها من أهل البلد. وكذا فى المسكن» وإن كان لا يعتبر فيه 
تلدكها ناه : لكريد] مناع كن المستها ووو ليطا جر ات 

تع وض الا فدات على ألهانالو لان انين أجل اليدادية 
لم يكلف الإسكان في بيت مدر وإن كانت من أهل الحضرء بل كفاه 
بيت شعر يناسب حالها؛ للزوم الحرج بالتكليف بذلك . وقضاء 
العرم يالا كتقا مذو لوه هال( امكعوهر عن سين كته 
من وخدكي )ل الارروليله لذا فتقد,بعكن اللتانسن وتسسوسية: المسكين 
القانيتالقدرة 0 

9و4 لكن ذكر غير واحد من الأصحاب أنّ «لها المطالبة بالتفرّد 
بالمسكن عن مشاركة" غير الزوج» طرنة | وغيرها وه اراد 
حجرة منفردة المرافق مع القدرة عليه؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف 


.51١ كما في مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص‎ )١( 

)0 في المصدر بدلها: كان. 

(؟) العبارة مزيج من عبارتي قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج ” ص .٠١8‏ وكشف 
اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص .07١‏ 

)000( انظر «كشف اللثام» في الهامش السابق. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: مشارك. 


الطهارة / في تسيل اتجالفف ٠٠‏ _ ب _ ب 83 
الدالة على تحقّق الإسلام بالشهادتين » وأنه الذي عليه جماعة الناس » وبه 
تحقن الدماء وتنكح النساء وتحلّ المواريث وغير ذلك . 

ِمَا دعوى إلحاقه بالكافر في هذا الحال وإن كان مسلماً قبله »وهو 
أضعف من سابقه ؛ لخلوّه عن الدليل » بل قد عرفت قيامه على خلافه . 

وإِمّا إنكار دليل يدل على وجوب تغسيل كل مسلم » وقد عرفت 
وجوده من العمومات وغيرها . 

إِمَا ما عساه يظهر من بعض الأخبار(" أن ذلك كرامة له واحترام , 
ولا احترام للمخالف » وفيه : -مع أن الموجود في كثير من الأخبار(") 
المعتبرة تعليله بخروج النطفة التي خلق منها منه عند الموت , ولأجله كان 
كغسل الجنابة » وفي آخر() تعليله بلقياه لأهل الآخرة من الملائكة 


الاسلام والامان أهما مختلفان ؟ فقال : ان الامان يشارك الاسلام , والاسلام لا يشارك 
الامانء فقلت : فصفهما لي » فقال : الاسلام : شهادة أن لا إله إلا الله » والتصديق برسول 
الله (صلى الله عليه واله) , به حقنت الدماء , وعليه جرت المناكح والمواريث » وعلى ظاهره 
جماعة الناس » والابمان : الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام ... » . 
الكافي : انظر باب أن الابمان يشارك الاسلام والاسلام لا يشارك الاممان ج١‏ ص75 . 
)١(‏ كخيرعمار المتقدم في ص714١.‏ 
(؟) كالخبر الذي رواه الكليني عن على بن محمد بن عبد الله » عن ابراهيم بن اسحاق » عن محمد 
ابن سليمان الديلمى » عن أبيه , عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال -في حديث- : « فاذا 
خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه كائناً ما كان ... فلذلك 
يغسّل الميت غسل الحنابة ... » . 
الكافي : باب العلة في غسل الميت ... ح١‏ ج" ص 17١‏ » وسائل الشيعة : باب " من 
ابواب غسل الميت ح؟ ج ١‏ ص 586 . 
(9) كالخير الذي رواه الصدوق باسناده عن محمد بن سنان : « ان الرضا (عليه السلام) كتب 
اليه في جواب مسائله : علّة غسل اميت أنه يغسل لأنه يطهر وينظف من ادناس أمراضه وما 


1+ 
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والإمساك بالمعروف. ولفهمه من قوله تعالى : «ولا تضارّوهن لتضيّقوا 
عليهنَ»!". 

وإن كان لا يخلو من نظر مع فرض عدم كون عادة أمثالها كذلك 
وعدم تضرّر لها به, وإل وجب من هذه الجهة, لا أنّ ذلك حقّ لها من 
حيث كونها زوجة . ولعلّ الرجوع فيه إلى الضابط الذي ذكرناه أولى . 

«و» كذا تقدم أنه 9لابدٌ فى الكسوة من زيادة في الشتاء 
لتدثّر كالمحشؤة لليقظة واللحاف للنوم» وغير ذلك متا يختاف 
اخغلذف الأ ذمقة والأمكة والمناويييل لى كانكمق اهل الاضطات. 
بالنار وجب الحطب والفحم وغيرهماء كما أنه يجب ملاحظة حال 
أمثالها في ثياب الصيف . 

«ويرجع في جنسه'"4 أي الدثار وغيره «إلى عادة أمثال 
المراة» والخادمة . 

وكأنّ المصنّف أخذ وجوبه من الكسوة, وهو كما ترى بالنسبة إلى 
اللحاف , وكذا ما تحتاجه من الفراش في اليقظة, ولولا ما ذكرناه 
لأشكل وجوب ذلك كله , وعليه فلا ينحصر تعداد أفراده؛ ومن هنا 
حصل الزيادة والنقصان في التعداد في كلامهم المبني على مراعاة عادة 
أمكنتهم وأزمنتهم وأحوالهم . 
ل سورة اطلاق الدة 00000 
(1) في نسخة الشرائع: جنسها. 


نثقة الوتؤوعنة: / لق قالك آذ اشع تفي مم بيب ست مسيي ب سبيت يت 3ه 


«(و» قد عرفت فيما مضى أيضاً أنه إتزاد إذا كانت من ذوي'”" 
التجمّل ‏ زيادةً على ثياب البذلة ما" يتجمّل أمثالها به» 
المعاشر 8 بالمعروقعو إطلاق الاهاق والضرافم صع القورة لبد مطانا 
إلى ما ذكرناه من الضابط السابق الذي بعد الإحاطة به وبما قدّمناه في ” 


ام 


جميع هذا المبحث يظهر لك الحال في أطراف المسألة . 0 


«وأمَا اللواحق» 
إفمسائل» : 
«الأولى» 
«لو قالت: أنا أخدم نفسى ولى نفقة الخادم لم يجب" 

احانجها ل البااعرمه ان كرن النكس فى حارف اللقدية لعوول فى 
كشف اللثام : «أنّ عليه الإخدام إن كانت من أهله وإن تواضعت كما أن 
عليه الإنفاق عليها بما هي أهله وإن رضيت بالتقتير»!*. 

ونحوه في المسالك, قال فيها : «لأنّ ذلك يسقط مرتبتها. وله أن 
لا يرضى بها؛ لأنّها تصير مبتذلة , وله في رفعتها حقّ وغرض صحيح 
3 رصيت باسقاط حقها»””'. 
8 و؟) في نسخة الشرائم 5200000 
(؟) في نسخة المسالك: لم تجب. 
) 
)0 


) كشف اللثام: النحكاح / في النفقات ج لاص /ا6. 
) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص .41١‏ 


وفيه : أنه لا وجه للوجوب مع الرضا على وجه الإسقاط للحق. 
نعم , ليس لها النفقة إن لم تقبل الخادم؛ لأنّ الخدمة للنزاهة”" ؤو» 
الدعة , فإذا لم تخترها لم يكن لها عوض عنها . 

كما أنّها ولو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها المطالبة» 
لد ولا نفقة الخادم وإادعك أنها ما تبراعت بمقتضى إطلاق 
المضاف هوهي | 

وإن كان قد يشكل أصل الحكم: بعدم الفرق بين الإخدام 
والكسوة والإطعام في الرجوع بالعوض مع عدم ظهور إسقاط منها 
بالاعراض عمًا بذله لها من ذلك مثلاً؛ إذ الظاهر أنه لا يتوقف استحقاقها 
النفقة على المطالبة . 

فما في المسالك من تعليل هذا الحكم بكونها «متبرّعة » فلا أجرة لها 
ولا نفقة زائدة بسبب الخدمة»!' يلزمه مثل ذلك في الإطعام والكسوة, 
ولعلّه لا يلتزمه؛ ضرورة إطلاق الأدلّة في استحقاقها ذلك عليه على 
وجد إن لم يدفعه إليها يكون ديناً عليه إلا إذا أسقطت حقّها منه كما هو 
واضح . واللّه العالم . 


)١(‏ في كشف اللثام الذي أخذت العبارة منه ‏ بدلها: للترفّه. 

(1) كالعلامة في القواعد: النكاح / في النفقات ج ” ص .٠١7‏ والسبزواري في الكفاية: 
النكاح / في النفقات ج ١‏ ص .5١١‏ 

(5) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقة ج 4 ص .1١‏ 


نفقة الزوجة: /املكها بالتمكينء.وفروم ذلك ‏ ت ‏ نت. ال68 
المسألة «الثانية» 
لا خلاف”" في أنّ «الزوجة تملك» المطالبة ب «نفقة يومها» 
في صبيحته «مع التمكين» وأنّه إذا قبضتها كانت ملكاً لها: لقولد ا 
في صحيح شهاب المتقدّم : «... وليقدّر لكل إنسان منهم قوته . فإن شاء 
اكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ...»'". 
وظاهرهم -بل هو صريح المسالك'"_أنّ ذلك كذلك في كل 
ما يتوقف الانتفاع به من النفقة على إتلاف عينه من ماكل ومشرب 
ودهن وطين وصابون ونحو ذلك , وإن كان هو لا يقتضى اعتبار الملكيّة 
فهرو إنكاق الاكفاءباليذال والإياحه اللنفظلقة,رسيل ,ميفكن أن 
اوابو سان ماق الس ردي لا عار يجيي 
فى اللأرالحة ها يكوين كذ اق 
ومن هنا اعترف فى كشف اللثام بإمكان القول بعدم اعتبار الملك 
فودروأ الواحب النااهوا لال والاباعةاة 
الفجيل لالمكن نا قن أعناو السمكيه علو يرجه الس 
فى سبب ملكها؛ إذ لا وجه حينئذٍ لتقدم المسبّب على السبب والمعلول 
على الدلة. 


.١١58 ص‎ ١0 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج‎ )١( 
,.01// - 0176 تقدم في ص‎ )'( 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات سج 8 ص .11١‏ 

(؛) في بعض النسخ: فإنّه. 

(0) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج /اص 07/4. 





ممص يي يي صم الم ا 

نعم , قد يتوجه بناءً على شر طيّته؛ بمعنى : أنه يكون شرطاً كاشفاً أو 
قوط [لاتمار ار جيعد اواقتضمها بن الصو يقتي الدلاك :فتها مراك 
حتّى ينقضي ذلك اليوم ممكنة» فيتكشف استقراره بأوّل القبض حيئئذ 
أو يستقرٌ حينئك . 

وان لينم محغئلة الوه الالذ يوان كافك ل دوين انما 
بالأخير؛ بقرينة ما بعد . 

لكنافيه: أن 3لقدينة لو كان فى الأدلة ما يقطى سينة قيضها 
للملك؛ كي يجمع بينهما حينئذٍ بما عرفت كما هو الشأن في الشرائط 
الكاشفة , وليس: إذ أقصى ما ذكروه في وجه ذلك : أَنّه لما كان المقصود 
من النفقة القيام بحاجتها وسدٌّ خلتها لكونها محبوسة لأجله وجب 
أن يدفع إليها يوماً فيوماً؛ إذ لا وثوق باجتماع الشرائط في باقي الزمان, 
والحاجة تندفع بهذا المقدارء فيجب دفعها في صبيحة كل يوم إذا طلع 
الفجر , ولا يلزمها الصبر إلى الليل ليستقرٌ الوجوب؛ لأنْها ريّما تجوع 
عور بالنا حير وربّما زاد الضرر إذا افتقرت إلى داه طبخ أو 
إصلاح: إذ الواجب عليه دفع الحبٌ ومؤونة إصلاحه . وكذا الادام من 
الحو وكدوي لعي الها كول.. 

بل في قواعد الفاضل : التصريح بعدم وجوب تسليم الدقيق و(" 


)١(‏ في بعض النسخ يدلها: في. 


نفقة الووجة /هلكها بالشكين: ومروم ولك ,سب تنح 03 
الخبز أو القيمة إلا مع التراضي منهما'". 

وفي كشف اللثام : «أَمّا القيمة فالأمر فيها ظاهرء فإنّ الواجب إِنّما 
هو الطعام , وأمّا الدقيق والخبز فظاهر أَنّه لا يجبر الزوج عليهما إذا دفع 
الحبٌ مع مؤونة الطحن والخبز والطبخ , وأمّا الزوجة فالظاهر أَنّها تجبر 
على القبول كما يعطيه كلام الإرشاد. ويحتمل العدم كما هو قضيّة 
الكلام هنا؛ لأنّهما لا يصلحان لجميع ما يصلح له الحبٌ»”" 

وإن كان لا يخفى عليك ما في جميع ذلك بعد الإحاطة بما في 
نصوص المقام من الاقتصار فيها على أنّ حقّها سدّ جوعتها ونحو ذلك 
ممّا هو أظهر فيما لا يحتاج بعد ذلك إلى عمل كالخبز والبطيخ والتمر... 
ونا شه 5 [قانكا لذ دز تفلا عل كنا ول المران: 

بل جزم المحدّث البحراني بكون الواجب على الزوج ذلك 
فلا تجبر المرأة حينئذٍ على قبول الحبّ ومؤونته. بل يجبر الزوج على 
ما لا يحتاج إلى مؤونة غير التناول'". 

واف كان فك وها فس الصا ل لسرن انه 
عليه , كاطلاق سد الجوعة, لا أقلّ من اددكون انوس محر سين 
الأمرين إن لم يكن غضاضة على الزوجة في فعل المطبوخ عليها على 


)١ )‏ قواعد الأحكاء. التكاح / في النفقات ج “٠ص‏ +. 0 
(") كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لابضسى :615 
(؟) الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج 06 11057 
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ردس 


عمسي يج شور بك فز لكلا 1ع 101) 
وجه ينافي عادة أمثالها . 

وعلى كل حال. فليس في شيء من ذلك ما يقتضي اعتبار الملكيّة , 
فضلاً عن كون القبض سبباً فيها. ولو سلّم لكان المنّجه ذلك أيضاً في 
قبض نفقة الأَيّام المتعدّدة , ولا أَظنّ القائل يلتزم به؛ ضرورة عدم الفرق 
في كيفيّة اشتراط التمكين بين اليوم الحاضر وغيره . 

اللّهمّ إلا أن يقال بالفرق بينهما : بحضور هذا اليوم الذي هو بمنزلة 
تحقّق السبب فيه ولذا قدّم قوته على الغرماء في المفللس ‏ بخلاف 
ما عداه؛ بل لعل الأمر بالإنفاق منرّل على ذلك؛ ضرورة عدم كونه نفقة 
له بعد انقضائه. بل هو وفاء دين, فليس نفقته إلا استقباله بما تقع 
الحاجة فيه إلى صبيحة اليوم الآخر . 

لكنّه كما ترى أيضاً. فليس حيئئذٍ إلا الإجماع على ذلك وما في 
صحيح شهاب السابق'"', فيكون حينئذٍ هما الدليل على وجوبها وملكها 
قبل حصول التمكين , نحو تقديم غسل الجمعة يوم الخميس » وتقديم 
الفطرة قبل الهلال, وإلا لأمكن القول بِأَنّ المقدّم ما يساوي استحقاقها 
المؤْخّر حينئذٍ . فبعد حصول شرطه أو تمام سببه يق التهاتر قهراًء ومع 
عدمه يرجع عليها بما دفع إليها . 

وكيف كان «فلو منعها وانقضى اليوم» ممكنة «استقردت نفقة 


0 فون ص ا لاه _/ال/اه. 


ننقةا الزؤينة /املكها بالتمكيق اافرو :ذلك سحيب سم تج و اه 
ذلك اليوم» في ذمّته إن لم تكن قد قبضت, وملكها لها إن كانت قد 
قبضت «9وكذا» الكلام في «إنفقة الأيام» الأخر «وإن لم يقدرها 
الحاكم ولم يحكم بها» بلا خلاف فيه بيئنا'" ولا إشكال؛ ضرورة 
ثبوت الحقّ لها وإن سكتت ولم تطالب ولا وقع التقدير. خلافاً لمن 
اعتبر التقدير من العامة" , 

إنَما الكلام فيما لو ماتت في أثناء النهار أو طلقها أو نشزت, 
وفي موضع من القواعد : الجزم بعدم استردادها في الأوّلين؛ لأنها 
ملكتها. والاسترذادافى الأخير على إشكال"" من تقديم اقيض 
الموجب للملك قبل النشوزء ومن أنّ الملك مشروط بالتمكين. 
فبالقبض إِنّما ملكته ملكاً مراعى , وفي كشف اللثام : «هذا مع بقاء 
العين؛ إذ مع الاتلاف لا دليل فيه على وجوب العوض مع إباحة المالك 
والإذن شرعاً في الاتلاف»!. 

والأنيكنى عليك: أن الوعة الأخيرين لامكال ات ابضاقى 
الأوَلِين .كما لا يخفى عدم الفرق بين الإتلاف وعدمه بعد أن كان الدفع 
بعنوان النفقة التي بان عدمها بفوات التمكين , هذا . 


.١١8 ص‎ ١0 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج‎ )١( 
.107- 105 حلية العلماء: ج لاص‎ )1( 

(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج ' ص .٠١١‏ 

(4) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 015. 


يي ل م ب رن رجت واي العا دم 
(و4 لكن قال في موضع آخر من القواعد في مسألة ما «لو دفع 

' لها تفقة عد فوا نقطيق تلك الددة كلق فقن لكك اللققة ادو 
وحن انزو» كزااولر تسرك سياه ها القع يها ذو وداه 

والنقع غاى انها من غيرها كانت ملكا لين ةلا شاف نه 

بينهم”"؛ لما عرفته فيما تقدّم ما لفظه : «فإن طلّقها في الأثناء استعاد 
نفقة الباقي إلا يوم الطلاق, ولو نشزت أو ماتت أو مات هو استرد 
الباقي»”" أي : من النفقة لذلك اليوم ولغيره . 

وكوكاق لباا سح معدها فا 

بل قد يشكل الفرق بين يوم الطلاق وغيره بعد اشتراط 
التمكين, وإن قيل : «إِنّها في صورة الطلاق مسلّمة للعوض الذي هو 
الدكو اها رده الزوج بالطلاق, بخلاف غيره من الصور التي 
لا تسليم فيها»!. 

لكنه كما ترى؛ ضرورة صدق عدم؛! حصوله بفوات الزوجيّة بسبب 
الطلاق المأذون فيه شرعاًء والمشروط عدم عند عدم شرطه . 

كدعوى الفرق بين يوم الطلاق وغيره من الأيام : بأئّها'" ملكت 
)١(‏ كما في كشف اللثام: (المصدر السابق: ص 0177). 
(]) المصيون الشاف: 
(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7 ص .٠١7‏ 
(؛) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 07/4. 


)0 و١)‏ في بعض النسخ: ضرورة عدم صدق... وبا ها. 


نفقة الزوجة / ملكها بالتمكين. وفروع ذلك 3 سي 88# 
النفقة ملكاً مستقرًاً في صبيحته ببذل التمكين أوّله . بخلاف غيره الذي 
لا ملك لها فيه أصلاً؛ إذ هي إِنّما تملك متجدّداً بتجدّد كل يوم . 

وذلك لما عرفت من عدم الفرق بين الأيّام في كيفيّة اشتراط 
التمكين, فهي وإن ملكت المدفوع إليها في يومه لكنه مراعى بالتمكين 
الذى هو كالمعوّدض.ء فإن سلم فذاك وإلا استردّ ما بإزائه , نحو المؤجر 
الذىريملك تماء الآجرة ملكا مراغى بسلامة العوضن المستاخر. 

بل اللآزم على تقدير الاكتفاء ببذل التمكين وَل اليوهم الاستقرار 
في ذمّته لها -إن لم يدفع ‏ لو طلّقها في أثناء اليوم, والظاهر أَنَّهِمِ 
لا يلترمون به . 

ولعلّه لذلك كلّه اعترف في كشف اللثام بأنّ الفرق مشكل بعد أن 
حكاه عن قطع الشيخ وغيره, قال : «ولذا احتمل بعض العامّة استرداد 
نفقة يوم الطلاق»١".‏ 

تلك وهو المتهه بدا على ينا فقا ينيل رقها اعففل ا سعرداه 
جميع نفقة اليوم والليلة بفوات التمكين ولو في الجزء الأخير منهما!" 
لكونه في نمام اليوم والليلة , ولعلّه ظاهر بعض العبارات . وإن كان الذي 
يقوى في النظر التوزيع , نحو توزيع الأعواض على المعوّضات . 

وهذا متّجه في نفقة اليوم والليلة الحاضرينء أمّا ما زاد عليهما 


)١(‏ الهاشتى قل الشابق: 
(") في بعض النسخ: منها. 


و#الللدسشسسس ب ب ب يبيب بيبل ججؤاهرالكلام (ج4) 
وغيرها » فينبغي أن يكون طاهراً أنه لا مانع من جريانه أيضاً بالنسبة 
للمخالف باعتبار إظهاره الشهادتين » فالإكرام في الحقيقة لماء كما أنهها 
من أجلهما روعيت أمور كثيرة » هذا . 

وقد وقع في كشف اللثشام تفصيل لا نعرف له موافقاً عليه بل 
ولا وجهاً معتبراً يركن إليه , فحكم بحرمة التغسيل للمخالف مع قصد 
الإكرام له لنحلته أو لإسلامه , وحمل كلام من صرّح بالحرمة من 
الأصحاب على ذلك » قال : « وحيئئذٍ لا استثناء للتقيّة أوغيرها » ومن 
التقيّة هنا حضور أحد من أهل نحلته ؛ للا يشيع عندهم أنا لا نغسّل 
موتاهم » فيدعو ذلك إلى تعسّر تغسيل موتانا أو تعذّره» ومكن تنزيل 
الوجوب الذي قال به المصتّف على ذلك وحكم بالجواز مع إرادة تغسيله 
كتغسيل الجمادات لا بقصد الإكرام والاحترام » قال : -وعسى أن يكون 
ذلك مكروهاً لتشبيهه بالمؤمن » وكذا إن أريد إكرامه لرحم أو صداقة أو 
حبّة » وإن أريد إكرامه لإقراره بالشهادتين احتمل الجوازء أمَا إذا أريد 
إكرامه لكونه أهلاً له لخصوص نحلته أو لأنها لا تخرجها عن الإسلام 
والناجين حقيقةٌ فهو حرام وقال بعد أن حكى عن الشرائع الجواز» وعن 
المبسوط والنهاية والجامع الكراهة : -لا خلاف بين القول بالجواز والحرمة إذا 
نزلت الحرمة على ما ذكرناه» ولا ينافيه استثناء التقيّة ؛ لجواز أن يكون 





أصابه من صنوف علله ؛ لأنه يلق الملائكة ويباشر اهل الآخرة فيستحب اذا ورد على الله 
(عزوجل) ولتي أهل الطهارة واسّونه وماسّهم أن يكون طاهراً نظيفاً موجهاً به الى الله 
(عزوجل) ...». 

عيوك اخبار الرضا : باب ”7 ح١‏ ج؟ ص.88 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل 
الميت ح” ج؟ ص 5/46 . 


ليب بي م ل ع ع هر قز افر | كاج ا 


1 فلا إشكال ولا خلا ف”" في استردادها بالموت والطلاق والنشوز وغير 
.لقي ةا قراو روات ١‏ سور انا دعن رد بسنا قر رار صمي 
أعرا لواتقفة ينه اعنين ا تكو ا من دللنج لمات بعد شير اراكقيق ؟ 
فقال: ترد ما فضل عندها في الميراث»!". 
وكذا لا خلاف'' «و» لا إشكال في أنه لو دفع إليها كسوة لمدة 
جرت العادة ببقائها إليها صحّ» ذلك نفقة؛ ضرورة كونه المعتاد في 
مثلها . لعدم كونها كالطعام الذي يمكن توزيعه يوماً فيوماً . 
إنَما الكلام في أَنّ ذلك ملك لها أو إمتاع ‏ وكذا الكلام في غير ذلك 
من أعيان النفقة الني لا يتوقّف الانتفاع بها على إتلافها وإن كان 
الاستعمال يتلفها لكن بعد مدّة. نحو فراش النوم واليقظة والات 
التنظيف من المشط ونحوه. 
وحنيتئذ تكون النفقة أقساماً ثلانة: 
أحدها : ملك بلا خلاف”/ وهو طعام اليوم والليلة ونحوه'“ مما 


)١(‏ ينظر المبسوط: النفقات / المقدّمة ج 1 ص .٠١‏ والجامع للشرائع: النكاح / باب النفقات 
ص 488. وقواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج ” ص .٠١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
“الاج اص 50١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح 77 ج 4 ص 117. وسائل الشيعة: 
باب 19 من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١9‏ ص 456. 

(") انظر الهامش قبل السابق. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات جع 60؟ ص .١١5‏ 

(0) في بعض النسخ: ونحوها. 


نفقة الزوجة / ملكها بالتمكين. وفروع 3ل( .بتي جح ب ب ب حا 1 


يتوقف انتفاعه على إثلافة» كالصابون ونحوه. 

والناني : إمتاع بلا خلاف!", كالمسكن والخادم ونحوهما ممّا علم 
من الأدلّة عدم اعتبار الملك في إنفاقهنٌ . 

والنالتم يها الحية بوه الكنيو ونا شانهها: 

ففى القواعد'"ا ومحكىٌ المبسوط”" وغيره!): الها ملك وله 
الظاهر ميا ع 

وفي الإرشاد”" وكشف اللثام”" وغيرهما": أنّها إمتاع. ومال 
إليه في فوائد الشرائع». بل في الرياض:«أنّه أشهر وأجود)*", 
ولعلّه كذلك . خصوصاً بعد ما عرفت في الإطعام , مع أنّ الأصل يقتضي 
ذلك أيضاً؛ ضرورة عدم ما يدل على اعتبار الملك في صدق الإنفاق 
المأموز به شرعاًوالزوكن عدء قصد الباذل لله فلاتعيب الملك شرع 
00 


5١05 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: النكاح / في النفقات ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7 ص .٠١7‏ 

() المبسوط: النفقات / في نفقة الدواب ج 1 ص .0١‏ 

(؛) كإيضاح الفوائد: النكاح / في النفقات ج "' ص ١؟.‏ 

(0) إرشاد الأذهان: النكاح / في لواحقه ج ١‏ ص 50. 

(1) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 075. 

(0) كنهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 87 4. وكفاية الأحكام: النكاح / في النفقات 
اج ”اص 503 

(8) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 70776 - /ا/ا؟. 

(9) رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .١180‏ 


اي ا ا 001 الكلام (ج ")2 
وكوي ان بذل شخصيّ الكسوة عن كانيا -الثابت في الدذممة 
بالتمكين أو بالزوجيّة ‏ موجب لذلك نحو المدفوع وفاءً للدين. 
واضحة المنع؛ ضرورة أعمَّيّة خطاب الإنفاق من اقتضاء ملك مال في 
الذمّة على الزوج كي يكون شخص المدفوع وفاءً عنه. بل هو ليس إلا 
خطاء ترك نحو الخطاب والتقة الا تجاه والحهها لك وتيدوها نما 
كما أن الآية الكريمة «وعلى المولود له رزقهنٌ وكسوتهن»”" 
لاتقتضي ذلك أيضاً وإن عطف فيها'" الكسوة على الرزق المعتبر فيه 
الملكّة على ما عرفت , لكنّ العطف إِنّما يقتضي المشاركة في الحكم 
المثبت للمعطوف عليه في العبارة, لا الأحكام الخارجة الثابتة له بغيرها 
ما دام 
نعم , الحكم الثابت للمعطوف عليه وجوب ذلك. فالعطف بقتضىي 
مشاركته له في ذلك , وهو أعمٌ من الملكيّة والإمتاع ‏ وتعيّن الأول في 
الأوّل من خارج لا يستلزم تعيّن إرادته في الاية . 
وأمّا النبوي : «... لهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنٌ بالمعروف»'”" فمع 
ضعف سنده وعدم وجوده في كتبنا المعتبرة قد يمنع إرادة الملكيّة من 


)١(‏ سورة البقرة: الاية 177؟. 


(؟) في بعض النسخ: فيه. 
2( تقدّم في ص 055., 


تفقة التووجة: #ملكها بالتمكين: وفروع وللم سسح ‏ ح ب تو /111 


اللام هناء خصوصاً على القول باشتراكها بين معان, المقتضي توققف 
إرادة واحد بخصوصه منها على قرينة هي في المقام مفقودة . 

ومجرّد ثبوت الملكيّة في الرزق غير ملازم لنبوتها في الكسوة. 
إلا على تقدير قيام الدلالة على إرادتها بالنسبة إليه من اللام المذكور 
في الرواية . 

وهو محل مناقشة؛ إذ ليس إلا الإجماع الذي حكاه جماعة”", 
ولا يستفاد منه سوى ثبوت الملكيّة له في الجملة المجامع لثبوتها له 
من غير الرواية» وأمّا هي فلا يستفاد منها سوى الاستحقاق الذي هو 
أعمّ من ذلك , نحو قوله تعالى : «ولهنّ مثل الذي عليهنٌ»!", وكالمفهوم 
من قوله طليةٍ : «إذا خرجت من بيتها بغير إذنه فلا نفقة لها...)'", 
خصوصاً بعد استفاضة التعبير في النصوص بكون ذلك من حقوق 
الزوجة على الزوج!*. 

فلا ريب حينئذٍ في بقائها على ملكيّة الزوج 3 مع التصريح بإنشاء 
التمليك لهاء فيكون حينئذٍ خارجاً عن محل النزاع الذي هو أن دفع 
١‏ كالطباطبائي في الرياض: النكاح / في النفقات ج اص 180. 
1 ووه امقر لا 
(؟) الكافي: النكاح / باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة ح 0 ج 0 ص .0١5‏ تهذيب 

الأحكام: النكاح / باب ”١‏ العقود على الإماء ح 7177 ج لاص 501 وسائل الشيعة: باب ١‏ 


(4) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب النفقات ح ”و6 ولاج 7١‏ ص .01١١-0٠١‏ 


م ب ب ب ا ا ع ا قو قي الا 10 
الكسوة من حيث خطاب النفقة يقتضي الملك شرعاً وإن لم يقصده 
الدافع في دفعه , بل ولا القابض في قبضه . 
٠‏ الهم إلا أن يقال: إِنّه يجب على الزوج في إنفاقه أن يملّك الزوجة 
5 الكسوة على وجدٍ إن لم يملّكها لم يكن منفقاًء فيكون ذلك شرطاً في 
إلذاق الكسسو شرع وآن كا يدو كنا ترق عياف لير الفستم دمع 
عدم دليل يقتضي ذلك, والله العالم . 
(و» على كلّ حال فقد ذكروا'"'أنّه تظهر فائدة الخلاف في أمور : 
منها : أَنّه إلو أخلقتها» أي الكسوة المدفوعة إليها للمدّة التي 
جرت العادة ببقائها إليها إقبل المدّة لم يجب عليه بدلها»4 على 
الملك . ويجب على الإمتاع . 
وفيه : أنّ المتّجه الإبدال عليهما مع فرض عدم التقصير في ذلك 
وكون العادة تقتضي بقاءها إلى المدّة لا يستلزم انحصار خطاب النفقة 
فيهاء وإلا لكان المتّجه عدم الإبدال على التقديرين . 
نعم . قد يقال : على فرض التقصير لا يجب الإبدال على الملك, 
بخلافه على الإمتاع وإن ضمنت حينئذٍ له ما أتلفته بتقصيرها , مع إمكان 


)١(‏ الأولى التعبير ب «منافيأ». 

(1) ينظر قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج اص .٠١7‏ والروضة البهيّة: النكاح / 
الفصل الثامن ج ه ص 17١‏ /!4. وكفاية الأحكام: النكاح / في النفقات ج ١‏ 
ص 3١7‏ *70, 





نفقة الزوخة //تلكها سكين وكرو دلله لصحا كيد 4 
القول بِأنّه لا إبدال عليه أيضاً: لقاعدة الاجزاء واحتساب ما قبضته نفقة 
عليها للمدّة , فهي كما لو قبضت تمام نفقتها ثم أتلفتها . 

ومن هنا قال في المسالك : «ولو أتلفتها بنفسها فلا إبدال على 
القولين؛ لأنّه على الإمتاع يلزمها ضمانهاء فكأنها لم تتلف إلى أن 
قال: ولو تخلّقت قبل مجيء الوقت _لكثرة تحاملها عليها زيادة على 
المعتاد. أو قصّرت في حفظها ونشرها حيث تفتقر إليه فهو كما 
لو أتلفتها»”", فتأمّل جيّدا . 

9و4 منها : أنه إلو اتقضت المدّة والكسوة باقية طالبته بكسوة 
لما يستقبل4 على الأوّل. دون الثاني؛ لبقائها على ملكه وفرض 
صلاحيّتها لاكتسائها . 

وفيه أيضاً: أَنّ ذلك إن كان لاتّفاق حسن الكسوة وعدم عروض 
ما اقتضى خلقهاء أمكن منع وجوب الإبدال على الأوّل أيضاً؛ ضرورة 
١‏ ملكا زنا على بعية الحقاف الاتطلقا ,و لاتقدير الم #اشوها وإنما هو 
بزعم'" بقاء الكسوة إليها. فمع فرض اتفاق بقائها إليها!" لا دليل على 
خطابه بالإنفاق . 
عي او امستط رتت الفةء بلس لدان متها ءا يتس[ العو اه 


)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 1/6*ص 6 غ. 


2( الأولى بعدها إضافة: «وزيادة» مثلا. 
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4 . اك ل ا ا ان الكلام (ج ؟*) 
نعو لسري امكاح مضيك ا القول با ليا النيعلائة غبلى العيلك: لجز 

ومنها كما فى المسالك”" وكشف اللنام!":« أنه إذا لم يكسها مَدّة 
ارت الكنوة ديجا عليه على الأدل :دوق التنانى #الذى سيكاه: 


تمكينها من الانتفاع الذي لا يتصوّر ضمانه بعد انقضاء مدّته؛ إذ ليس هو 


وقية؟ الم رك فى ,طتمائه كو نهعة والنا [هنا بو لفل 5[لت كل مقتضتى 
اللام الذي سمعته في الآّية والرواية وإن لم نقل بكون الكسوة ملكاً لها . 
ولغلة لذ] اتجتمله فى الببنالك1" هو المتهة: 

ومنها كما في كشف اللثام : «أَنّه لا يصمٌ الاعتياض عنها على 
الإمتاع . ويصحٌ على التمليك»!. 

وفيه : أنه وى على السابق من كون الإمتاع بشىء"*ا برجع لين 
الممتع'" نفسه, فلا يقضى مع فواته ولا ينقل عينه, ولذا لا يصحّ 
الاعنياضن هله 
)١(‏ مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص 177. 
(") كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج /اص 00. 
(المضدو قبل العنابق: 
(؛) الهامش قبل السابق. 
) 


7) في بعض النسخ: المتمبّع. 


نققة الروحة /ملكها بالتمكين» وفروع وللمه . امح ا 4111 

لكن فيه : ما عرفت من أنه حقّ مالي يكون كالدين بقضى مع فواته 
ويصحٌ الاعتياض عنه ولو لإرادة إسقاطه عمّن عليه؛ ولعلّه لذا وجد 
مضروباً عليه فى نسخة الأضل'"» والله العالم . 

ومنها : أن له أخذ المدفوع إليها وإعطاءها غيره على الامتاع دون 
التمليك إلا برضاها . 

وفيه : أَنّه يمكن القول بذلك أيضاً عليه؛ باعتبار تزازل ملكها 
وعدم انحصاره فيما قبضته , بل هو مخيّر في ذلك ابتداءً واستدامة . إلا 
الماك تر 

ومنها : أنه لا يصمٌ لها ببع المأخوذ ولا التصرّف فيه بغير اللبس -من 
إجارة أو إعارة ونحوهما على الإمتاع , بخلاف الملك ما لم يناف 
غرض الزوج من التزيّن والتجمّل ونحوهماء مثل نفقة الطعام التي يودي 
تصرّفها فيها'" بغير الأكل إلى الضعف وما لا يليق بالزوج من الأحوال. 

وفيه : أَنّهِ قد يمنع تصرّفها فيه على الملك بناءً على أَنّه ملك مراعى 
ببقائها ممكنة إلى تمام المدّة, فإنّه حينئذ يكون نحو ملك الفضولي المال 
الذي لا يجوز له المبادرة إلى التصرّف في عينه قبل معرفة الحال . 

إن غيو ذلكامقا هوسذكور فى كتين الأصحاب: 

(و» على كلّ حالء ف «لمو سلم إليها نفقة4 طعام إلمدة, ثم 


(5) ليست في بعض النسخ. 


ميلم ل ل مت عر ال الكل 1 
طلّقها قبل انقضائها. استعاد نفقة الزمان المتخلّف؟» الذي لم تكن قد 
واكم لاض اننا فر دين اله االااسيلك متديه | لا كعد كل بده 

بل لو قلنا بملكها به فإنّما هو في مقابلة التمكين , فإذا لم يسلم له 
عط الفوضن اليدرة واباراتى تداكيا جمدي أعى بلانة العو كن 
كينا المقجر وماك قناع ل" عبرالا دكا ماعن لسثلامة العوضن 
5960 

نعم . في القواعد'" وغيرها": إلا نصيب يوم الطلاق» 
فلا يستعاد منها . قيل : «لأنّها تملكه في صبيحته ملكاً مستقرًاً ببذل 
التمكين أُوّله . بل هو المحكي عن قطع الشيخ وغيره في الحكمين»!". 

وني اداه دافدر ل المنمد بعاد أرقا كما 
لو نشزت أو مات هو أو هي . 

واحتمال الفرق ب«أَنّها في صورة الطلاق مسلّمة للعوض الذي هو 
التمكين وإنما رده الزوج بالطلاق. بخلاف النشوز والموت»! كما 
ترىء بل قد عرفت فيما تقدّم عدم الفرق فيما حكم باستعادته بين بقاء 
عينه وعدمه؛ لكو مم المشسون كلها يع ان ا و متاقوها هال ونه 


.٠١7 قواعد الأحكاء: النكاح / في النفقات بج * ص‎ )١( 

(1) كتحرير الأحكام: النكاح / في الولادة (النفقات) ج غ ص ”5. 
(؟) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 074. 

(]) المصدر السابق. 


نفقة الزوجة / ملكها بالتمكين. وفروع ذلك ل - 0898 
خاصٌ . وإن تقدّم في كشف اللثام الفرق بينهما . 

هذا كلّه في نفقة الطعام . 

«وأمًا الكسوة فله استعادتها مالم تنقض المدّة المضروبة لها» 
بل وإن انقضت بناءً على الإمتاع . بل وعلى التمليك في وجِدٍ قد تقدم 
ماها ,نعم لول ذكن اق الميعها وقد انفيك المدة انهه حر ابعتراز 
ملكها بناءً على التمليك , نحو الطعام المستفضل . 

وفي القواعد في فروح الإمتاع والتمليك : «لو طلقها قبل انقضاء 
شيء من المدة المضروبة للكسوة كان له استعادتها. ولا يكون له 
ابجسانته إن اهار ".أ الى الاليان دون لزنا 

تقال وروا القضيتك تعطق المذة سوا لمعه ان لاجاه طلنيا: 
الح طن التطليك القر ناف وانشضا هيا يدور كز آوها ترق ار 

ولعلّ وجه الاختصاص: أنّها ملكتها بالقبض واستحقّتها بالتمكين 
الكامل , فيكون كنفقة اليوم إذا طلّقها في الآثناء . 

ولكن فيه ما عرفت , فالمتجه حينئذ : انفساخ ملكها عنها مع فرض 
لببسها له ء أَمّا مع عدمه _كما لو أبقتها لارادة الاستفضال _كان المتّجه 

هذا كلّه على التمليك دون الإمتاع, فإنّ المتّجه عليه استعادتها 


)١(‏ قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7 ص ٠١7‏ (مزجاً مع عبارة كشف اللثام). 
9 التصدر الساف: 


الطهارة / في تفسيل الغالفف ب سسب_ شب [[1! 
للدلالة على المراد »7 انتّهبى . 

وفي كلامه مواضع للنظر لا تخنى » وكأنَ الذي دعاه إلى ذلك تعبير 
بعض الأصحاب كالمصتف (رحمه الله) بالجوازء وآخرة بالكراهة , 
وثالث7©) با حرمة , ورابع'؛) بالوجوب » فأراد الجمع بين الجمسيع بعد أن 
ثبت عنده أن سبب منع التغسيل للمخالف إنها هومن جهة عدم استحقاقه 
للج كرام والاحترام » والفرض أن وجوب غسل الميّت لذلك . ولعله يرتكب 
مثل هذا التفصيل في الكافر أيضاً » ويحتمل أنه يفرّق بينهها . 

ومن المعلوم أن من عبّر بالجواز كالمصّف لم يرد ذلك » بل الظاهر إرادة 
إثبات أصل الجواز في مقابلة القول بالمنع » وإلا فتى جاز وجب ؛ لعدم 
معقوليّة غيره » ويشعر بذلك تعبيره به عن ا مؤمن والمسلم ؛ حيث قال : 
« كلّ مظهر للشهادتين يجوز تغسيله » , ومن المعلوم وجوبه بالنسبة للأول , 
فلا ينبغي الإشكال في ذلك من هذه الجهة على ما وقع من بعض متأخري 
المأخرين حتّى بالغ في الانكارء كما أنه لا ينبغي الإشكال فيه من جهة 
التعبير بالكراهة أيضاً على ما ستعرف . 

ثمَ لم نعلم أنه ما يريد بالجواز في الصورة التي جوّزها فيه , هل هومعنى 
الإباحة الخاصّة أو المندوب في مقابلة الحرمة » كالكراهة التى ذكرها معى 
قلي الثواب أو اللصطلحة ؟ 

وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في خروج ما ذكره عن أخبار 





.١١١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت‎ )١( 

. كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص/اه‎ )١( 
. تقدمت الاشارة الى بعض القائلين بذلك‎ )"( 

(:) كالعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١‏ . 


م بتر فوا فل انكلم 1 001 


المسألة «الثالثة » 
«إذا دخل بها واستمدت تاكل معه وتشرب على العادة. 

لم يكن”" لها مطالبته بمدة مؤاكلته4 لصدق الإنفاق عليها . وحصول 
الملك لها فيما تتناوله . وللسيرة المستمرّة على ذلك . 

نعم , لها الامتناع من المؤاكلة ابتداء؛ بمعنى : أن لها طلب كون نفقتها 
مفعا تع يوام تاودن اكز أو قيرفل ار العراة ابشتاعيا عند 
خصوص هذا الفرد من الإنفاق وطلب كون طعامها حبّاً مثلاً أو نحو 
ذلك؛ ضرورة عدم دليل معتد به على وجوب دفع فرد خاصٌ من النفقة 
لها. بل ظاهر الأدلّة تخيير الزوج بين جميع أفراد النفقة المناسبة لعادة 
أمثالها وإن كان هي تملك الفرد المدفوع إليها منها . 

نعم , في المسالك : «هذا إذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو كانت تأكل 
معه بإذن الولي ‏ ما لوكانت مولّى عليها ولم يأذن الولي فالزوج متطوّع 
بهء ولا يسقط نفقتها؛ لتوقّفها على قبضه أو إذنه»'". 

وفيه أَوَّلة:": أنه إن كان القبض له مدخليّة في كون الشيء نفقة وفي 
0 الشرائع والمسالك: لم تكن. 


(1) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 118. 
(؟) لا عدل ظاهر لها في العبارة. 


نفقة الزوجة 7 لىالم تاخل: يها وله اتطالية يتفقة ٠‏ عع ماس يت ا 


الملك لم يُجْد إذن الولي؛: ضرورة سلب أفعال المجنون مثلاً وأقواله عن 
القابليّة , فلابدٌ حينئذٍ من قبضه أو وكيله في حصول الملك . وإن كان 
لا مدخليّة له في ذلك -_باعتبار أن الزوج هو المخاطب بالإنفاق وإن 
كان من ينفق عليه يملك ما يكون في يده منه, لكنّه تمليك شرعي 
لامدخليّة فيه للقبض ونحوه من الأسباب التي يعتبر فيها العقل ‏ 
فلا يحتاج إلى استئذانه في ذلك. ويسقط عنه خطاب النفقة بالمؤاكلة 
المزبورة . ولعل السيرة والطريقة على ذلك وعلى عدم اعتبار قصد 
الزوج التمليك فيما يدفعه من الطعام إلى زوجته . وعدم قصدها التملّك 
له وإن كان هو ملك'" لها شرعاً 

ومن ذلك ينقدح : أَنّ الزوجة إذا كانت أمة كان له النفقة عليها ” 
بالمؤاكلة ونحوهاء وإن ملك السيّد حينئذ ما يكون في يدها من ٠0‏ 
ذلك» وليس هذا تمليكاً للعبد. بل هو مقتضى إطلاق دليل الإنفاق: 
فنا | خيد ا . 

9و4 كيف كان, فلمو تزوّجها ولم يدخل بهاء وانقضت 
مدّة لم تطالبه بنفقة. لم تجب"" النفقة على القول بأنّ التمكين 
موجب للنفقة أو شرط فيها؛ إذ لا وثوق بحصول"" التمكين 


)010( 1 التعتيو ب «ملكأ». 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك بعدهاإضافة: «لها» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) في نسخة الشرائع: لحصول . 


عيبطت فق هر كلض رتم منه) 
لو طلبه4 والمشروط عدم عند عدم شرطه .كما أنّ المسبّب لا يحصل 
بدون سببة . 

فى اب دلية التفقة بداء على أن سيبها الفقك والفوضى بحصولةة 
وأَنّ النشوز مانع والفرض عدمه , هذا . 

ولكن في المسالك وغيرها توجيه نحو ما في المتن من عدم 
التمكين ب «أنّ المراد منه ‏ على ما فسّره به غيره!" - أن تقول باللفظ : 
سلّمت نفسي إليك في أيّ وقت شئت وأيّ مكان شئت ونحو ذلك 
ولا يكفى السكوت وإن وثق ببذلها التمكين على تقدير طلبه منها» . 

قال : «وتعليل المصنف بعدم الوثوق بحصول التمكين يريد”'" ذلك, 
لكر العبارة عتدعين حتدة ديل الآولى التعليل يعده التمكين كما ذكزناة: 
سواء حصل الوثوق أو لا وقد أجاد الشيخ في العم اجيف 8 
عدم الوجوب بقوله : لآنّ النفقة لا تجب إلا بوجود التمكين لا بإمكانه , 
وفي القواعد جمع بين العلّتين» وكان يستغنى بإحداهما وهو عدم 
التمكين . وإن تكلّف متكلّف للجمع بينهما فائدة ما»'". 

وتبعه على ذلك بعض الأفاضل فاعتبر في التمكين التصريح باللفظ 
بع عد ضدووها بداقيده زو ادجو ل يها دك وال موق يحصو له عد 
ا 


)1 الأولى إضافة «به» كما فى المصدر. 
() مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج / ص 178 - 119. 


نفقة الزوجة / لو كانت مولى عليها لجنون 0 سسسب 899 
ذلك . وفي الفرض لا تصريح ولا دخول, فلا تمكين . فلا نفقة7". 

وفيه : منع اعتبار ذلك في التمكين؛ ضرورة صدق حصوله عرفا 
بالونوق محضوله متها ل.طلبة:فى أ زهان او مكان ويتواء: دلت على 
ذلك بقول أو فعل أو علم من حالها ذلك, ولكنّ عدم النفقة في الفرض 


أعنا رغد الرتوق بالعصول لوطليض. 
وحينئرٍ فالصحيح ما في المتن 0000 يكون قد قصد بذلك * 
التعر يض بما سمعته من المبسوط ؛ فتأمّل جيّداً, والله العالم . 0 


ولو فرض كونها مولى عليها بالجنون مثلاً» قيل : «اعتبر في التمكين 
التصريح من وليّها المنمكن منها ببذلها للزوج في كل مكان او زمان:» 
ولا يجدي بذلها نفسها»'". 

وفيه : أن إطلاق الأدلة يقتضي الاجتزاء به؛ ضرورة صدق كونها 
حينئذٍ امرأة ممكنة , فيئبت حقّها على الرجل الذي هو سد جوعتها 
وستر عورتها . 

وليس هذا من التسبيب المسلوب في أفعال المجنون وأقواله؛ بل 
هو أشبه شيء بالحكم الشرعي المتردّب على حصول موضوعه بأيّ 
طريق كان . 

وعدم كونها ممّن يصح تصرّفها غير قادح بعد استحقاق الزوج 


نان التكاج ل اناق لاص /661. 
(؟) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 


ويج اح فلا801 
قبضها , ولا اعتبار في كون المقبوض”" من أهل الإقباض.ء كما لو دفع 
ثمن المبيع وفبضه من فين اد مجنون أو وجذده في الطريق . 
وكذا لو كان الزوج د ونه جدلك الا القتقيها لدن فنك 
وجِد يصدق تمكينها -كفى في مطالبة الولي بالنفقة؛ للإطلاق المزيور , 
قدأ كل تدا : 


«تفريع على التمكين 4 : 

«لوكان الزوج «غائباً» بعد أن مكنته الزوجة وجبت نفقتها 
عليه . بلا خلاف'" ولا إشكال مع فرض بقائها على الصفة التي 
فارقها عليها . 

وإن كان قد غاب ولم يكن قد دخل بها إفحضرت عند 
الحاكم» مثلاً (وبذلت التمكين» الكامل لم تجب النفقة إلا 
بعد إعلامه4 المتوققف صدق التمكين عليه «ووص وله إليها «أو 
وكيله وتسليمها!”» نفسها إِيّاه لو أراد نقلها من مكان إلى آخر 
ذو» حرا 

ا حي 


)١‏ الاو ولى اضافة «منه» بعدها. 
عا وي ى الناضرة: النكاح / في النفقات ج 0 ص .٠١0‏ 
لاف البيخة العراموقيلتها: 


الثة الروعة غلية اراز ع وكروفهاة مسمم ميس ست 11 
ودر وضولةة» تقد أو وكيله إلياتووااره ىم كقةيزنا رادمتلى 
ذلكه لآن الانشناع حيطز مته ولو اعلمعه الخال مق غير توتط شاك 
فك للك أدضا . 

بل في المسالك : «لو لم يعرف موضعه كتب الحاكم إلى حكّام البلاد 
التي تتوجّه إليها القوافل من تلك البلد عادة ليطلب وينادي باسمه, فإن 
لم يظهر فرض الحاكم نفقتها في ماله الحاضرء وأخذ منها كفيلاً 
بما يصرفه إليها؛ لأنّه لا يؤمن أن تظهر وفاته أو طلاقه»7". 

وإن كان قد يناقش : بأنّ المتّجه حينئذ سقوطها؛ لعدم حصول 
التمكين المتوقف على إعلامه المفروض عدمهء إذ المشروط عدم عند 
عدم شرطه . 1 

حي لتر د ها دن رارف لاد نيه لولم عير لمطيي ل 
لورعيكن العاكو فق ال ارال .واادهة عند ينا على اعهار 
التمكين'!"؛ ضرورة اتّحادهما في المدرك الذي هو ما عرفته . 

9و4 كيف كان, ف 9إللو نشزت و» قد غاب عنها وهي كذلك, ثم 
إعادت إلى الطاعة, لم تجب النفقة حتى يعلم وينقضي زمان 
يمكنه الوصول إليها أو وكيله4 لنحو ما عرفته سابقاً. بل هي في 


.57١ مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


مل ا ع يت تير كلق قث لكا م (ج ؟93) 


العقق امن مسال السابقة وإن فارقتها باستمرار عدم التمكين في 
الأولى من حين العقد وتجدّده بالنشوز في الثانية . 

وفى المسالك أنّها «تفارقها أيضاً فى جريان حكم هذه المسألة 
على القوليى اي القول:يقترطية التمكيق والقول يكون التقنون مانا -- 
ووز تعتندو يلاك العسالة افيا فذقا باهي على اعفان 
التمكين»'". ونحوه فى كشف اللثام أيضاً". 

وقد يناقش : بمنع جريانها على القول الثاني الذي مبناه على سببيّة 
العقد للنفقة وأنّ النشوز مانع , فمع فرض عودها إلى الطاعة تحقّق 
ارتفاع العام شكوو الس اء السيظةولين السكيو خرطا حت 
يتوقّف صدقه على إعلامه , كما أنّ عدم النشوز وارتفاعه لا يتوئّف 
صدقه على إعلامه . وإِنّما أقصى ذلك عدم وجوب المبادرة إلى الانفاق 
عليه عملاً بالاستصحاب, فإذا بان بعد ذلك عودها إلى الطاعة وجب 

نم إنّ ظاهر المنن وغيره'" الاجتزاء فى المسألة السابقة وغيرها 
نا ء هق افنا ر التشكين دنا عله :ومفع وماق قدو وصولة اووكيله 
في وجوب النفقة , من غير فرق بين حصول المانع له من الوصول بنفسه 
)01 الهامش قبل السابق: ص 77 2. 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 06. 
(؟) كقواعد الأحكام: النكاح / في النفقات م 7اص .٠١7”‏ 


نففة الزوعة: /غيية الزوع:وفروعها لح م ا 3101 
أو وكيله ولو خوف الطريق اوتعيد ظ ال وعدم 

ولعلّه لصدق التمكين حينئذٍ من قبلها ء فهي حينئزٍ كما لو مكنته وقد 
عرض له نحو هذه العوارض وهو حاضر, فإنه لاريب فى وجوب النفقة 
لها لأنّ المراد به عندهم رفع الموانع من قبلها لا جعل الاستمتاع ممكتاً 
من كل وجه . وهو صادق في الفرض . 

واستثئناء زمان الوصول إِنْما هو من جهة توقف صدق التمكين منها 
في حال الغيبة عليه؛ إذ تمكين كل شيء بحسبه , فمن هذه الجهة حسب 
عليها مقدار زمان الوصول , بخلاف غيره من الموانع التي الملا 
فيهنّ ‏ كما هو واضح . فتأمّل جيّداً فإنّه ريّما دقّ, واللّه العالم . 

(ولو ارتدت» الزوجة الممكنة «سقطت النفقة4 لخروجها بذلك 
عن الزوجيّة ظاهراً. فيتبعها سقوط النفقة حينئذٍ . 

و4 لكن الو غاب" وأسلمت'" عادت نفقتها عند إسلامها» 
وإن كان قد انكشف بذلك عدم خروجها عن حكم الزوجيّة بالارتداد 
السابق الذي فرض تعقّبه الاسلام بالعدّة, إلا أنه لما فوّتت عليه 


التمكين من الاستمتاع بها -بسوء اختيارها الارتداد كان ذلك موجباً 


لمقوط نقنها على الثو ل طريورة كرلد حك الطيور أو أعظك مته 


)١[‏ في نسخة الشرائع. بدلها: عادت. 
(9) فى الكت الشرائع والستالك فأسلمت: 


يصب بي ا ير ل لكام ل 00 
بالنسبة إلى ذلك, وإن فارقه عند المصبّف والمحكي عن الشيخ بعود 
النفقة بعودها في غيبته وإن لم يعلم بذلك!", بخلافه فإنّهِ لا تعود حتّى 
يعلم ويمضي زمان وصوله أو وكيله إليها كما عرفت؛ وذلك «لأنّ الردة 
سبب السقوط وقد زالت4 فيزول المسبّب بزوالها؛ لأنّ المعلول عدم 
عند عدم علّته , فيبقى حينئذٍ مقتضي النفقة الذي هو العقد والتمكين - 
بحاله؛ لأنّ الفرض عدم خروجها عن قبضته بالارتداد وإن منعه الشارع 
عن وطئها واللاستمتاع بها . 

«وليس كذلك الأولى» أي الناشزة وقد غاب عنها ناشزة 
ونيا" بالتنشوز شرحت عن قيض “فلا مسح النفقة 
إلا بعودها إلى قبضته”*4 وذلك لا يكون إلا بعد إعلامه ومضىّ 
الزمان المد كول ش 

ورقها كن ليان الارتداد مانع شرعي من الاستمتاع وقد 
حدث من جهتها , ومتى لم يعلم الزوج بزواله فالواجب عليه الامتناع 
منها وإن حضرء ولا يكفي مجرّد كونها فى قبضته مع عدم العلم بزوال 
المانع الذي جاء من قبلها فأسقط النفقة . 

نعم . هذا الفرق يتم لو كان المانعان حصلا في غيبته ولم يعلم بهماء 
فإنّ نشوزها بخروجها من بيته إذا أسقط النفقة لم تعد برجوعها إلى بيته؛ 


.١8 ص‎ 1١ المبسوط: النفقات /المقدّمة ج‎ )١( 
في نسخة الشرائع: لي‎ )4 - ١( 


نقكة الزوكة "لكيه ادوج عه بجي رسيي يي ع م د 111 


لخروجها عن قبضته . فلابد من عودها إليه, ولا يحصل ذلك حال 
الغيبة , بخلاف ما لو ارتدّت ثم رجعت ولمّا يعلم بهماء فإنّ التسليم 
حاصل مستصحب . والمانع حصل وزال وهو لا يعلم به فلم يتحقق من 
جهته الامتناع منها لأجله . بخلاف ما لو علم . 

لكن في المسالك : «يمكن الجواب عن ذلك: بأَنّ العقد لمّا اقتضى ٠‏ 
وجوب النفقة إِمّا مع التمكين أو بدونه وهو شرط , فالأصل يقتضىي 0 
وجوبها إلى أن يختلٌ الشرط , والارتداد لا يحصل معه الإخلال به؛ لأنّ 
التمكين من قبلها حاصل.ء وإِنّما كانت الردّة مانعاً» فإذا زال المانع عمل 
المقتضي لوجوب النفقة عمله كما أشرنا إليه. بخلاف النشوزء فإِنٌ 
الشرط والسبب قد انتفى » فلابدٌ للحكم بوجوب النفقة من عوده, 
ولا يحصل إلا بتسليم جد يد» . 

«فإن قيل : الارتداد لمّا أسقط وجوبها توقف ثبوتها حينئذٍ على 
سبب شرعي جديد , وإلافحكم السقوط مستصحب» . 

زقلا الست بورحو روفو القن الساق النصضاحب السكن: اه 
الفوقن :أفا! ةما رفت حك العقدوولييذا لو اسذلفت نادت إلى 
اللدوضفقة نا لعقم الما فم فك هذا لاله دن سليه رفودها وعدي أ 

ولا يخفى عليك ما فية بعد أن كان وجه الاشكال المزيور عدم 


.]77 مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص‎ )١( 


؟041 لسغ بي ب ل لل لب ججواهرالكلام (ج4) 
الباب وكلام الأصحابء ولعلّه عند التأمّل يرجع إلى إنكار التغسيل » وأنَّ 
الذي ذكر جوازه ليس من التغسيل المعروف الذي هوعبادة . 
نعم بتي شيء : وهو أنه قد صرّح جاعة من الأصحاب منهم الصف 
فها يأتي 217 بعد القول بالوجوب بأنْ ذلك مكروه, فإن اضطرٌغسّله غسل 
أهل المخلاف » وصرح بعضهه 7" بأنه إن لم يعرفه غسّله كتغسيل أهل 
الحقّ» وقد يشكل ذلك بالتنافي بين الكراهة والوجوب أوَلا » وبعدم 
الاجتزاء بغسل أهل الخلاف بعد أن قام الدليل على وجوب التغسيل 
اللنصرف إلى التغسيل الحقيق ثانياً » وبعدم الدليل على الانتقال إلى غسل 
أهل الحقّ بعد فرض وجوب الأول عند تعذّره » بل قضيّته السقوط حينئذٍ 
وقد يدفع الأقل مما تكرّرغيرمرّة من بيان المكروه في العبادة , 
وخصوصاً في المقام ؛ لظهور كون المراد كراهة تولي مباشرة احالف مع 
وجود غيره » نظير ما قلناه في استحباب مباشرة الولي بخصوصه للميّت ؛ إذ 
يبب المستحبٌ في منافاة الواجب » والثاني مما دل من 
مر(" بإلزامهم مما ألزموا به أنفسهم » والثالث بوجوب أصل التغسيل . 
وااو اا 
لكون التغسيل خطاباً للمغسّل لا اليِّتِء فلا يبعد القول بوجوب تغسيل 
أهل لح مع عدم التقيّة ‏ وإلا فعها يغسّل أهل الحقّ كتغسيلهم فضلاً 
عنهم للامر بالتقية لا لدليل الإلزام . 





)١(‏ في ص77؟. 
(؟) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص" . 
() راجع هامش رقم )١(‏ من ص .5١‏ 


ام أ و و ع و فى اكلام 2 2 
كفاية كونها في قبضته مع عدم العلم بزوال المانع الذي حدث من قبلها 
واضقط الننقة., 

ع وناء على نا ة كزنا د هق ان سقوط: النففة لاز يداد اعفار 
فوات الزوجيّة ظاهراً. وقد انكشف بإسلامها في العدّة بقاء السبب 
الأوّل بحاله . وإِنّما سقط نفقة المتخلّل باعتبار حصول الحائل من قبلها , 
فلم يكن ثْمَّ حينئذٍ فوات تمكين كي يحتاج في عودها إلى عوده, 
بخلاف النشوز الذي هو سبب تام في فوات التمكين , فاحتاج حيئئذ 
عود النفقة إلى عوده, ولا يحصل إلا مع العلم به . 

إلا ان ذلك -كما ترى -لا يتم إلا على القول باعتبار التمكين في 
النفقة , أمَا على القول بكون النشوز مانعاً فالمتّجه عدم الفرق بينه وبين 
الارتداد في وجوب النفقة بمجرّد ارتفاعه؛ لصدق كونها زوجة غير 
ناشز وعدم توقف ذلك على علمه, والفرض كونه السبب في النفقة 
لا تمكينها المحتاج إلى العلم بحصوله . 

لهم إلا أن يقال : إِنّ الموجب لها صدق ذلك عنده؛ وهو لا يكون 
إلامع علمه بارتفاع النشوز. 

وفية: الدمداق لأطلاق الأدلة,واستضهانة تشوزها انما فده 


1 عدم الإثم في المبادرة إلى نفقتها, لا سقوطها بعد أن تبيّن فساده 
2 


العا بسبق ارتفاعه ٠‏ 


القةالووهة /غبة الزوي وترؤهها تمسح مسمس حي سب ب 1 


فلا محيص حينئذٍ عن القول بوجوبها بارتفاعه وإن لم يعلم به . فهو 
حينئذٍ كالردة على هذا القول . 

إل قد يقال.يذلك أيضاً علق القول الآتكن بناء على انو كك فصول 
التمكين على العلم به؛ ضرورة أنه وإن قلنا بأَنّ إسلامها يكشف عن بقاء 
الزوجيّة السابقة , إلآ أنه مع فرض عدم العلم به لا يصدق معه كونها 

ودعوى : عود الزوجيّة المصاحبة للتمكين السابق , واضحة المنع . 
على أنّ التمكين السابق ‏ بعد أن تعقّبته الردّة التي لا يعلم ارتفاعها ‏ 
غير مجدٍ في حصول التمكين الفعلى الذي هو السبب فى وجوب 
الإنفاق . 

فتأمّل جيّداً فإنّ منه أيضاً يظهر لك الحال في المانعين الحاصلين 
في غيبته , وأن المتّجه عدم سقوط النفقة بهما معاً من غير فرق بين الردّة 
والنشوز؛ وذلك لعدم صدق «فوات التمكين» المفروض استصحابه 
ومقارنته للواقع , وإن تخّل في أثنائه ماكان يحتاج إلى العلم بار تفاعه 
في تحقق التمكين لو كان قد علم به . 

نعمء لا بأس بالقول بسقوط النفقة زمان التخلّل؛ لانتفاء 
التمكين الذي هو سبب أو شرط في النفقة بل هو كالعوض عنها. 
واللّه العالم . 


ا ا 2ت تت ا 20 جواهر الكلام (ج 3) 
المسألة «الرابعة » 

(إذا ادّعت؟ المطلقة «البائن أنها حامل. صر فت النفقة إليها:" 
يوما فيوماً» جوانا أو وجوبا. 

أن ابتداءه لا يعلم إلا من قبلها , فلو لم يجب الإنفاق عليها بادّعائها 
لزم الحرج بحبسها عليه من غير إنفاق » مع نهيهنٌ عن كتمان ما خلق الله 
في عام لو الآبر بالإلفاق خلى اولاث الال "امع كوى العريجم 
فيه غالبا الى اذعائهرة. 

ولأنّ ذلك جمع بين حقّها وحقّه المنجبر بالرجوع عليها لو تبيّن 
عدمه . والعكس ينافيه الإضرار بها مع حاجتها إلى النفقة, أو مطلقاً 
لو قلنا : إنّ النفقة للحمل الذي لا تقضى نفقته باعتبار كونه من الأرحام . 

لكن عن الشيخ في المبسوط : تعليق الوجوب على ظهور 
الخمل "ام والسزائ 1 اضلى شهادة اريم قوايل"وروفى المسالك» 
«لعله أجود؛ لانقطاع وجوب الإنفاق على الزوجة بالطلاق 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: صرفت إليها النفقة. 
(1) سورة البقرة: الاية 57/8. 
2( سورة الطلاق: الاية 1 


(؛) المبسوط: النفقات /المقدّمة ج ١‏ ص .5١‏ 


(0) الصحيح بدلها: «والتحرير» كما في المسالك. كما أنّ المطلب ليس في السرائر. ورمزهما 
في الخط سابقاً متقارب. 
(1) تحرير الأحكام: النكاح / في.الولادة (النفقات) ج 4 ص 51. 


لل :اعت التائق | عامل اتكسص سس ا ع ا ا 


وان الاك سه وى نولاصل بعدمة دوعا الرسك لا مسق 
بمجرّد الدعوى»!". 

رقف ا محل العف فول :وعواها وعدم ا لعن قوقة 
لا تنفع قاعدة الشرط ولا غيرها, لكونه حينئذٍ طريقاً شرعيّاً الحكم 
بتحقّقه ‏ كما أَنّه لا وجه للوجوب مع عدمه؛ لما ذكر. 

ودعوى: المقدّميّة المنافية لقاعدة الشرطيّة في نحو المقام ‏ 
واضحة الفساد؛ لعدم تحقق الخطاب بدى المقدمة . 

كوضوح فساد دعوى كون المقام من قاعدة كل ما لا يعلم إلا من 
قبل المدعي؛ ضرورة عدم الفرق بين المدعي وغيره في عدم معرفة 
الواقع على وجه اليقين, وفي اشتراكهما في الطمأنينة بالأمارات 
الظاهرة على وجه يصدق عليها انها حامل .كما في غير المقام ممّا علق 
عليه حكم للحمل . والظاهر أن ذلك هو المدار في وجوب الإنفاق» فإن 
ضاةاف وال انعد كنا مشعرف». 

وكيف كان «فإن تبيّن الحمل» فذاك «وإلا استعيدت؟ النفقة؛ 
لعموم «على اليد ...»'" و «من أتلف . ..»), والتسليط الذى وقع منه 


.١ سورة الطلاق: الاية‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص 14]. ' 

(؟) عوالي اللآلي: ح ١‏ ج ”ا ص 517. مسند أحمد: ج 0 ص ١؟١.‏ سنن أبي داود: ح 56031١‏ 
عاض ١‏ سئن أبن ماجة: ح اك ١ص 8١5‏ سئن الدارمي: ج ١‏ ص .5١1‏ 
المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 47. سنن البيهقي: ج 7 ص .٠١‏ المصنّف (لابن أبي شيبة): 
ح ١٠ج‏ دص 17. 

(:) تقدّم فى ص ١١١‏ . 


اع وق 


ا 555090955125585 ا ا ا 111 الكلام زج )2 
مقان كر انق على كا من :الأ مطلفا : 

ودعواى تيل خطاب النفقة على مظنونة الحمل'"'. يدفعها: 
إمكان تنزيلها على الواقع كما هو مقتضى عنوان كل خطاب , والظنّ إِنْما 
هو طريق للإلزام بالمبادرة . 

فما فى الرياض من أنّ «الأظهر عدم الرجوع بالمأخوذ للأصل . إلا 
إذا دنست عليه الحمل فيرجع”" به للغرور»”" واضح الضعف؛ ضرورة 
أنّ الاثفاق خلاف الأصل بعد أن كان النصّ : الانفاق على اولات 


6 الأحمال, فلمًّا ظهر فساد الظنّ علم الخروج من النصّ . واستحقاقها 


بالظنّ إنّما كان استحقاقاً مراعى . 

ومن ذلك يعرف أيضاً ما في المحكي عمّن لم يوجب التعجيل من 
أنه إن عجّل بأمر الحاكم استردٌّ, وإلا فإن لم يذكر عند الدفع أَنّهِ نفقة 
مدكلة لم عط وكان تطوعا ءوا دكن وفوط الرجوم اسعر واه 
فوجهان أُصحّهما الرجوع . 

نعم . هل تطالب الامرأة بكفيل لاحتمال ظهور الخلاف؟ وجهان, 
وفي المسالك : «لا يخلو أوّلهما من قوّة؛ للجمع بين الحقّين»!. وفيه : 
أن ثانيهما أقوى بعد فرض وجوب الدفع؛ لإطلاق الأدلّة وأصل البراءة ‏ 
الله العالم . 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: لعدم العلم. 
(؟) رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص ؟7١.‏ 
(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 498 (بتصرّف). 


حكم الحامل اليائن بغير طلاق 7 سس 888 


«و» كيف كان. فقد عرفت فيما تقدّم أنه ولا ينفق على بائن 
غير المطلّقة الحامل» للأصل والنصوص السابقة . 

«وقال الشيخ”'"4 في المحكي من مبسوطه”": إينفق» على 
البائن الحامل مطلقاً «لأنّ النفقة للولد» وقد عرفت ضعفه بما لا مزيد 
عليه . ون مبناه : دعوى وجوبها للمطلقة الحامل لأجل الحمل من 
حيث كونه ولداً للمنفق لا لأجلها . فتجب حينئذٍ حتّى للحامل من نكاح 
فاسد شبهة , وإطلاق الأخبار وجوبها على الحامل . 

وهي واضحة الفساد؛ ضرورة رجوع الأوّل إلى القياس المحرّم 
عندنا؛ إذ الاية كالصريحة في الحامل المطلقة . وليس فيها ولافي غيرها 
من النصوص إشارة إلى كون النفقة للحمل, وإِنْما المعلوم منها كونها 
للعافل وان كاوا له بسب الحدل ل قد عرف فيما فى انه 
لا وجه لدعوى كون النفقة للحمل نفسه . 

وأمّا الأخبار التي ابن ععوبوا لام انر بها" !على خبر عم 
ابن قيس .عن 5 عبد الله اليا »: «الحامل الها 0 تضع حملها. 


كنا 


وم ل لس سم دار 4و لسو : 535 


)١(‏ في نسخة الشرائم بعدها إضافة: رحمه الله. 

(1) المبسوط: النفقات / المقدّمة ج “ص 56. 

(') في بعض النسخ: فيها. 

(؛) في المصدر: عن أبي جعفر اظِل. 

(6) الكاذ في: الطلاق / باب نفقة الحبلى المطلّقة ح ١ج‏ 37اص” .٠‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 5 عدد النساء ح 77 ج م ص 177. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب النفقات ح ١‏ 


11[1[11111113111آ أذ ا 000 الكلام (ج ) 


الممكن _بل اعلّه الظاهر _إرادة المطلّقة منه*", فلا وجه للخروج عن 
الأصل بمثله ومثل تخريج العلّة المزبورة . 

ورهن لظي [اقنعنا ل عافن "قر اع اناه من الاشكال فى ننه 
اللعادل النافظ مت لسكا كأة فى | يا للجائل» والجعرميها 
بناءَ على أنّها للحمل "كما تقدّم سابقاً, فلاحظ وتأمل.. 

«إفرع على قوله» أي الشيخ ه": 

«اذا لاعنها» لنفى الولد #فبانت منه وهى حامل فلا نفقة لها؛ 
لانتفاء الولد» عنه باللعان , فهي كالحائل بالنسبة إليه على القولين . 

عب لو كان لاني لفاك مع الاامكرافعبالرلك اتج ييناءقنتها 
عيفد غلى اللو لبو فان افلا : إنها للحمل :وجب هناة لويموب الإتقاق 
عليه لولده, وإن قلنا : إنها للحامل سقطت؛ لعدم الدليل على إلحاق 
البائنة بغير الطلاق به . 

(وكذا لو طلقها ثمّ ظهر بها حمل فأنكره ولاعنها» فإنّها وإن 
كاك مطلفة ل ها هنا وك كالخا تل والبينة النه يعلانقىالوزلة يلعا 
فلا نفقة حينئزٍ لها على القولين أيضاً. ش 

وولو ا كنت 'لتسويهة اللعاق وايلحقه اديه الانفاق »نا على 
أنه للحمل «لأنه» حينئذٍ من حقوق الولد» الذي لحقه بإقراره. 


(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج ”ا ص .٠١5‏ 
(؟) «رحمه الله» جعلت جزءً من المتن فى نسخة المسالك. 


نفقة الزوجة / لو لاعنها الزوج وهي حامل ل ل ل لللللسسس 8# 

نعم , ظاهر المصئف بل هو صريح المسالك : عدم وجوب النفقة فيما 
لو أكذب نفسه بناءً على أنّها للحامل في الصورتين!". 

وقد يناقش فيه : بان الثانية حينئذ مطلقة حامل , فالمتجه وجوب 
النفقة لها على كل حال . 

اللّهمَ إلا أن يقال : إِنّها باللعان صارت بائنة بغير الطلاق أيضاً. وقد 
عونك ١‏ حلأ نيه لرداقنه روديو ان كا نكديحاما . 

وفيه : منع إبطال اللعان صدق كونها مطلقة حاملاً. وحيئئذ .5 
فالمتّجه الوجوب لهاء بل وقضاء ما فات منها. كما أن المنّجه عده 
وجوب قضاء ما فات بناءً على أَنّها للحمل؛ لكونها حينئذٍ من نفقة 
الأقارب التي لا تقضى . 

لكن عن المبسوط : أنّ لها الرجوع بذلك وبما أنفقته عليه بعد 
الوضع'"". ولعلّه لأنّ النفقة وإن كانت للحمل إلا أَنّها مصروفة إليها . فهي 
صاحبة حقّ بهاء فتكون ديئاً كنفقة الزوجة, ولأنّه السبب في حكم 
الماك بوجوب الننة علها, فيضي لتر أقرى بدن السباضي ريق 
اللعان من الشهادة التى من حكمها ضمان الشاهد بما يتلف بسبب 
شهادته لو رجع عنها . 

إلا أن الجميع كما ترى؛ ضرورة عدم كون اللعان من الشهادة وإن 


.177 مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 48 ص‎ )١( 
.51١-50 ص‎ ١ المبسوط: النفقات / المقدّمة ج‎ )1( 


ةك يسبب ع ب ل تر و قن الكل 2 


أطلقت عليه , وعدم استناد نفقتها على الولد إلى حكم الحاكم بها عليها . 
هذا كله بناءً على أنْها للحمل . 

أمَا على القول بأنّها للحامل فلا نفقة لها أصلاً في الصورتين وإن كان 
قد أكذب نفسه ؛ لصيرورتها!" حينئذٍ بائناً باللعان الذي هو غير الطلاق , 
وهو واضح. 

كوضوح جريان الكلام منّا هنا على مذاقهم في تفسير كونها للحمل 
أو للها مل لاعلى مااقلتا ديا قاء فاط وتام ... 


المسألة «الخامسة » 
قال الشيخ يي 4 في المحكي من مبسوطه ما حاصله : أنّ «نفقة 
زوجة المملوك» المأذون في التزويج «تتعلّق» بكسبه إن كان 
مكتسباً , و«برقبته إن لم يكن تكتسيا: ويباع منه في كل يوم بقدر 
ما يجب عليه4 منها إن أمكن , وإلآ بيع كلّه كما في الجناية, ووقف 
ننه [الزنقاق موقد تتفل مراف قدو يه الى اا 
(وقال اخرون: تجب”4 النفقة 9فى ذمّته' 4 يتبع بها بعد العتق 


5 واليسار. 


0 المبسوط: النفقات / المقدّمة ج اص‎ )١( 
(؛) في متن نسخة الشرائع بدلها: كسبه.‎ 


«ولو قيل: تلزم'" السّد لوقوع العقد بإذنه4 والإذن في الشيء 
إذن في لوازمه كان حسناً» بل هو المحكي عن ابني حمزة'” 
وإدريس"" بل وابن الجنيد!. وقد تقدّم سابقاً”" الكلام فيه . 

(و”قال» الشيخ «ية» أيضاً: «ولو كان مكاتباً لم تجب”» 
عليه «نفقة ولده من زوجته., وتلزمه" نفقة نفقة الولد من أمته» اللي 
اشتراها بإذن السيّد « لأ نّْه» حينئذ بحكم «ماله» فتجب عليه نفقته من 
كسبه كنفقة الحيوان المملوك له, ولا ينعتق عليه؛ لعدم استقرار ملكه 
عل كلاف الولذمن الروجة كانه إن كالقسدة: كناع الولف ددا 
ونفقته على أمّه حينئذٍ؛ لكون الأب مملوكاً لا يقدر على شيء» وإن 
كانت أمة وقد اشترط مولاها الانفراد بالرقّ كان الولد ملكاً له. فتجب 
نفقته عليه , وإلا كان مشتركاً بين الموليين , فتجب نفقته عليهما دونه!". 

ا ل 558 


1) في نسختي الشرائع والمسالك: 5 

(1) الوسيلة: كتاب النفقات ص 187 (مع تفصيل ذكره سابقا. انظر الإرجاع الآتي بعد ثلاثة 
هوامش). 

(؟) السرائر: النكاح / العقد على الإماء ج ١‏ ص 098. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: النكاح / في النفقات بج /اص .5١4‏ 

(0) في ج 3١‏ ص 07غ. 

(1) ليست جزءً من متن نسخة المسالك. 

(10و8) في نسخة الشرائع: لم يجب... ويلزمه. 

(9) المبسوط: النفقات /المقدّمة ج ١‏ ص .١‏ 


الطهارة / في تسيل ولدالزتا ب ل اش 78# 

ويؤيّد ذلك أنه لا يعقل الأمر بالعبادة الفاسدة لغير التقيّة » مضافاً إلى 
أن قضيّة ما ذكرناه من الأدلّة مساواتهم لأهل الحق في ذلك » وقد يحمل 
قوم : «فإن اضطرغسّله كغسل أهل الخلاف » على إرادة التقيّة ؛ إذ 
هي أغلب أفراد الاضطرار. 

ثم إنه لا إشكال في تبعيّة ولد المسلم للمسلم » كما أنه لا إشكال فيه 
بسيلها 9 للدم بإسلامهما ا ا 
العمومات الدالة على تغسيل كل ميّتء سيّما مع ما دل على أن كل 
مولود يولد على الفطرة » وفي الخلاف”7" الإجماع على أن ولد الزنا يغسّل 
ويصلى عليه . 

واحتمال التفصيل بين ولد الزنا من المسلم وبينه من الكافر فيلحق 
الأول بأبيه لغةٌ دون الثاني ضعيف » بل لعلّ العكس اولى منه ؛ لنفي ولد 
الزنا من امسلم شرعاً » وعدم ثبوت ذلك في حق الكفار . 

وامجنون البالغ من الكقّار والمسلمين بعد وصف الإسلام والكفر ملحق 
ها على الظاهر» وكذا لوبلغا مجنونين على إشكال ؛ لثبوت التبعيّة في حق 
الطفل دون غيره» فقد يقال حينمدٍ بعدم الحكم عليها بشيء منهما » فيجري 
علو اما اتقنذه من وجوب التغسيلءإلاأنه كماترى بالنسبة إلى ولد الكافر. 


)١(‏ كقوله (صلى لَه عليه وآله) : « كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هودانه وينصرانه 
ومحسانه » . 
عوالي اللئالي : ح18 ج١‏ ص ه”. 
)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسالة 7ه ج١‏ ص7١1/1-‏ 5 ./1١‏ 


ول سسسب جواهر الكلام(ج 9*) 
كشف اللثام''_بأنّه لا دليل على جواز الإنفاق ثم لزومه على مملوك 
السيّد من ماله بغير إذنه , اللّهمّ إلا أن يقال!": مقتضى الكتابة ذلك . 

«(و» على كل حال لا نفقة عليه لولده الحرٌ . 
نعم «إلو تحرّر منه» أي المكاتب وشيء كانت نفقته 4 أي الولد 
الحرّ «في ماله بقدر ما تحرّر منه4 لأنّ الرقّ مانع من الوجوب. فإذا 
زال بعضه زال بعض المانع وثبت بعض الممنوع . وإن كان له التصرّف 
فى نصيبه ممّا يملكه كيف شاء وأمكنه تمام الإنفاق منه . فما عن العامّة : 
50 بوجوب تمام النفقة'", في غير محله . 
وما نفقة زوجة المكاتب فالظاهر أَنّها باقية على السيّد إلى أن 
ل يتحرّر أجمع فيكون عليه او سعط فعلية قوم تعن . فما في 


"١ 


16 
بحس © المسالك : من وجوبها فى كسبه !ا ,لا دليل عليه . 


المسألة «السادسة» 
«إذا طلّق الحامل» الق جك أ ها كذلك فى ينان دن ال رمن 
(رجعيّة. فادّعت أَنّ الطلاق» قد كان بعد الوضع» فلها النفقة عليه 
لكونها حينئذٍ في العدّة 9 وأنكر» هو ذلك وادّعى أَنّ طلاقها قد كان قبل 


) كشف اللثاء. النكاح في النفقات ب لاص 657. 
(1) «يقال» ليست في بعض النسخ. 

2 روضة الطالبين: ج 4 ص . 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 758]. 





نفقة الزوجة / لو طلّق الحامل فادّعت أن الطلاق بعد الوظع دش هبر 
الوضع فلا نفقة لها لخروجها عن العدّة به حينئذٍ «فالقول قولها مع 
بفينها» لأضالة تأحرةء و اضالة نقائها فى العذة وبقاء النفقة , 

«و» لكن «يحكم عليه بالبينونة4 منها وعدم الرجوع له بها 
إتديينا له بإقراره» المسموع في حقه دون حقّ غيره «ولها النفقة» 
حيذد عليه وإن كانكواننا فى نه وحارحة من الدذة ل« امسعصحان 
لدوام» حكم «الروجيّة» . 

ولو اتعكين الفوظن ميان ادع هو ناخ الطلؤق لاراذة الباة سو 
الرجعة بهاء وأنكرت هي ذلك وادّعت أَنّه قبل الوضع -كان القول قوله 
بيمينه ؛ لما عرفت, لكن ليس لها المطالبة بالنفقة؛ لاعترافها بعده 
انتحقاقيا :هذا 

وظاهر إطلاق المصّف عدم الفرق في الحكم المزبور بين اثفاقهما 
على تاريخ أحدهما وعدمه . 

لكن فى المسالك : «ولو قيل بتخصيص هذا الحكم بما إذا لم يعيّنا 
زماناً لأحدهما”" أما لو انفقا عليه واختلفا في تقدّم الآخر وتأخّره 
فالقول قول مدّعى تأَخَّره مطلقاًلأصالة عدم تقدّمه واستقرار حال ما 
انفقا عليه -_كان حسناً» . 

«فلو فرض أَنّ الطلاق وقع يوم الجمعة مثلاً واختلفا في زمان 
الوضع ء وادّعت أنه يوم الخميس في المسألة الأولى , وادّعى هو وقوعه 


لمجم ب م ا مي جز اقل اكلام مع 
يوم السبت مثلاً فالقول قوله؛ لأصالة عدم تقدّم الوضع» . 

«ولو انعكست الدعوى _بأن ادّعت هي تأَخّره وادّعى هو تقدّمه - 
فالقول قولها لما ذكر». 

«ولو اتفقا على وقوع الوضع يوم الجمعة مثلاً. واختلفا في تقدّم 
الطلاق وتأخّره. فالقول قول مدّعي التأخير في المسألتين»”". 

وفيه : أن مفروض البحث تقدم الطلاق وتأخّره .ولا ريب في أن 
القول قول من يدّعي تأخّره, والوضع وعدمه لا مدخليّة له في ذلك, 
وإِنّما هومن المقارنات ولازم إحدى الدعويين . نعم لو كان الاختلاف 
بينهما في دعوى تقدّم الطلاق على الوضع وتقدّم الوضع على الطلاق 
انَجه ما ذكره حينئز . 

مع أنا تقول اا على تقد برو قيدما ذكرناه هينم من اد أخالة 
تأخْر الحادث إِنْما تقتضي تأخّره في نفسه لا عن مفروض الدعوى, 
إل كانت من الأول الحتيفة لمعا رعدة بمثلها؛ إذ الأصل أيضاً عدء 
روعي لكونه في الحواك نضا 

فالتحقيق حينئذ : عدم الفرق بين العلم بزمان أحدهما وعدمه الذي 
قد عرفت حكمه, وأنّه لا يحكم فيه بالاقتران الذي هو أيضاً من 
الحوادث, والأصل عدمه . : 

وبذلك ظهر قوّة إطلاق المصنف وضعف التقيبد المزبور. 


.18١ مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص‎ )١( 


نفقة الزوجة / لو كان للزوج على زوجته دين 6 ب لا88 
وأضعف منه ما حكاه هو أيضاً. قال: «وربّما قيل بأنّه مع الاتّفاق 
على أحدهما والاختلاف في الآخر يقدّم قول الزوج فى الطلاق مطلقاً؛ 
لأنّه من فعله , وقولها في الوضع مطلقاً كذلك!):". 
ضرورة عدم الدليل على قبول كل ما كان من فعل المدّعي وإن كان 
لا يعسر اطّلاع الغير عليه؛ بل ظاهر الأدلّة ‏ التى منها: «البيّنة على 
المدعي» _خلافه .كما هو واضح . 


المسألة «السابعة» 
«إذاكان له على زوجته دين4 وامتنعت عن أدائه «جاز» له 
«أن يقاصّها'' يوماً فيوماً إن كانت موسرة» لإطلاق الأدلّة , فينوي 
الاستيفاء بما لها عليه في صبيحة كل يوم يوم . 
ولا يجوز له ذلك مع عدم امتناعها؛ لأنّ التخيير فى جهات القضاء 
من أموالها إليهاء إلا أن يفرض التهاتر قهراً بأن يكون له عليها مثل النفقة ٠‏ 
(و» كذا إلا يجوز» له المقاصّة مع إعسارها؛ قضاء 
الدين فيما يفضل عن القوت؛ و؟ لذا استثني للمفلس. نعم 
إلو رضيت هى'“ بذلك لم يكن له الامتناع» إلا مع المخالفة لجنس 
)١(‏ في المصدر بدلها: لذلك. 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 


(إاقن عه العراق بولا نرياضيها 
0 انمع فى شخي الشرائ والسبتالك. 


يي ل ا وخر اهن الكلدام 2 017 
الحقّ أو مع التضرّر له بضعفها عن حقّه . 

قو تت وهو الهاو دوك ينا زاذاننا لعليها بدا ابوسده علية: 
هل يقع التهاتر قيرا وان كانت مسيرة؟ يحتمل 3 لك:»واستاء الورك 
إلما هوافيما لو ااسترقى لآنا إذ|تحضل الوقاء قهرا باعتا عدم تصور 
المزيداك علتها يملكه غلية :اذ لسن هو ال كلى واخة:. 

وحينئدٍ فلا ينقدح إشكال في قوله : «ولو رضيت بذلك...» إلى 
آخره؛ بأن يقال : مع اتّحاد الجنس يقع التهاتر قهراً. ومع اختلافه له 
الامتناع حينئذٍ , فتأمّل جيّداً » والله العالم . 


المسألة «الثامنة » 
إنفقة4 النفس مقدّمة على نفقة الزوجة عند التعارض» 
بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ لأهمّيّة النفس عند الشارع . و«الزوجة”" 
مقدّمة على الأقارب» لكونها من المعاوضة؛ ولذا تجب لها مع 
غناها وفقرها مع غنى الزوج وفقرهء ولو بآن كنون ديا علي 
بخلاف نفقة الأقارب التي هي من المواساة, ولذا لا تقضى ولا تكون 
كا مع الأعطان. 


كنا فى :رياض المسسائل. النكاح ا ره امن /اللانويظين الماع من 
الحدائق الناضرة 5: النكاح / في النفقات ج 0" ص 73٠‏ ., 
)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: الزوجيّة 


نفقة الزوجة مقدّمة على تفقة الأقارب سس 88 


وحينئذٍ إفما فضل عن قوته صرفه إليها. ثم لا يدفع إلى 
كارب الما يدل عن واجب'" الإرجة للها ع فت ون 


اديه الفقة الخاضرة موا بوي ايت 


وأضعف منه ا" تقديم نفقة القريب مطلقاً عليها: 1 


تدا با روي من «أن رجا جاء ى الس ل فقال مهنا 516 


مم م يس 
ا 


)١١‏ فى سختى الشرائع والستالاقا: ده شاف انق 

اروف ادر ياو 0 

() مال إليه قليلاً في مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص .18١‏ 
(؛) كما في مسالك الأفهام: (انظر المصدر السابق). 

) 


#السيكه الحمية وات الى الجن اتسين ابو وات الاج لضن 0 


المسند (للشافعي): ص .5"11١‏ سنن البيهقي: ج لاص 616. مسند ابن المبارك: م ١7١‏ 


.١ 06 ص‎ 


"5١ مخ‎ 








عيبي سب ب ا رهز الكل 2 


إلا أنّ الجميع كما ترى. خصوصاً بعد كون الخبر من غير طرقناء 
وه الآللإنفاق على وجه التبرّع توسّعاً في النفقة ,كما يومئ إليه ما في 
اخره الذى لم يعلم وجوبه, واللّه العالم . 


وأمًا 9 القول في نفقة الأقارب» 
فتفصيل البحث «و4 تمام «الكلام» فيه يكون «في: من ينفق 
عليه. وكيفيّة الإنفاق. واللواحق؟ : 
أمَا الأوّل: ف «إتجب» أي «النفقة على الأبوين والأولاد 
لحان لاس الساري واي الع بسر ستيار 
مانو ا : / 
قال حريز : «قلت لأبي عبد الله ليد : من الذى اجبر'" عليه 
وتلزمني نفقته؟ فقال : الوالدان والولد والزوجة»'". 
ونحوه صحيح الحلبي لكن مع زيادة : «والوارث الصغير؛ يعني الأخ 
وابن الاخ وغيره»!". 


)١(‏ ضبطت فى الكافى ب «أحتنٌ». 

90 «الكافق: ااركاة ارانيد من زم اتشدن نان لاعن ولاب اللا الطاب 
بابد ]لان الريازات س5 مض *ثلا:وشائل السسةديات الامق أبوات التفقالت 
ح #ج ١ص‏ 010. 

(6) من لا يعتطرء النقيه: القضانا"/ابات التكر عبان الرجل على ققة أقريالة بتاعا + 


6 


نفقة الأفاررت" ام يتف غلية: .مط سيب سي ع سم ع عد فيل اله 


و“'قال محمّد بن مسلم : «قلت لأبي عبد الله ليةٍ : من يلزم الرجل من 
قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال : الوالدان والولد والزوجة»!". 

وفي مرسل جميل عن أحدهما 852 : «لا يجبر الرجل إلا على نفقة 
الأروية :و الؤلف: قلق هميغ فالير ا5؟ فال تووفى يعض مضا نا وهر 
غنلةابرره ضعي وسورنة الاين كلمو يعو اعدهدا اإكقه اله ذا يناه" 1 
ما يوارى عورتها. وأطعمها ما يقيم صلبهاء أقامت معه وإلا طلقها. -- 
تانج قدت الحم قو" نعدر غلى انفقة الانخث؟ قال | وسحير على نققة 
الأخت كان ذلك خلاف الرواية»!6. 

إلى غير ذلك من النصوص المتفقة على وجوب نفقة العمودين (و» 
الأولاد. 

نما الكلام في وجوب الإنفاق على اباء الأبوين وأمّهاتهم» 
ففي النافع*): «تردد»: من الأصل وعدم دخولهم في إطلاق الوالدين 
والأبوين, ومن ظهور اتّفاق الأصحاب عليه . بل في كتاب المقدس 
البغدادي : أنّه حكي نه عليه”", فضلاً عن إشعار جملة من 


520 , ليست في‎ )١( 

.05١ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ”. و«الوسائل»: ح ه ص‎ )١( 

(؟) ضبطت فى الاستبصار ب «سودة». 

(غ) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 95 من الزيادات سح ١7و55‏ ج اص ”11-15979, 
الاستبصار: القضايا / باب 75 من يجبر الرجل على نفقته ح 7 و7 ج اص 15 11. 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب النفقات ح ؛ (مع ذيله) ج ١؟‏ ص .0٠١‏ 

(0) المختصر النافع: التحكاح / في النفقات ص .١110‏ 

(1) لم يصل إلينا كتابه في هذا المجال. 





5< جواهر الكلام (ج ") 


العبازات يداكما اغترف بهاقى الربياظن ١‏ وغيروا". 

بل لم نعرف المناقشة من أحد منهم.سوى المصئّف هنا والنافع ‏ مع 
اداقال» ا سيكو املهرة الو هوني » ل: 

الظنّ -إن لم يكن القطع _بإرادة من علا منهم من الوالدين والأبوين 
هنا و لو عو ال ها و ل هر 

مضافاً إلى ما يشعر به الخبر : «في الزكاة يعطى منها الأخ والآخت 
والعمّ والعمّة والخال والخالة . ولا يعطى الجدّ والجدّة»!". خصوصاً بعد 
استفاضة النصوص وانعقاد الإجماع على حرمتها لواجبي النفقة , فليس 
النهي عن إعطائهما حينئذٍ إلا لوجوب نفقتهما . 

0 لابدٌ من إرادتهما من الأب والأمٌ حينئذٍ في الصحيح : «خمسة 
لاتعطو وى الكاة شه «الأفعو الت والو لد وا لعناء لكبو الزو ةرود للك 
لآنهم غباله لأزمون لم6 

وكذا الكتلام :ف أولاذ الأولاد ولو البتات ستهم وان نتزلوا: 
الذيق !"الم كرادافهم المعتك ويل يدل على الأنفاق علتهم مضانا 


.١19 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج‎ )١( 

(") كالسيّد المجاهد في المناهل: النكاح / في النفقات ص 07/1. 

(5) الكافي: الزكاة / باب تفضيل القرابة ح 7 ج ” ص 005. تهذيب الأحكام: الزكاة / 
باب ١4‏ من تحل له ح 8 ج ؛ ص 01. وسائل الشيعة: باب ١1١‏ من أبواب المستحقين 
للزكاة ح ”' ج هو ص .58١‏ 

(:) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0 و«التهذيب»: ح 7 و«الوسائل»: ح ١‏ ص .51١‏ 

(0) في بعض النسخ: الذي. 


هقة لكا ويف شق تسق ق قليف + .اسن جحي بيس ب م وي ا 


الى ها ممق داقو لنابها لى رزو ل" نفدو اول كم عدية إماذق ففخن 
نرزقهم وإيّا كم»'". 

هذا كله بعد تسليم عدم انضراف إطلاق الوالدين والأبوين والولك ” 
اذى علوت ا"اتزلينرا كينا أوطجدافى كعات اسمس ال ١‏ 
فلا إشكال حينئذٍ في أصل المسألة , ولعلٌ المقام من الشواهد لما ذكرناه 
هناك أيضاً, والله العالم . 

نعم , لا إشكال بل «و» لاخلاف محقّق في أنه (لاتجب» 
النفقة'» على غير العمودين؟4 والأولاد من الأقارب» ممّن كان 
على سافية السب «كالاكوة والاعناء.والاخوال.وغيرف »ين 
في الرياض : الإجماع في الظاهر عليه'*؛ للأصل , والحصر في 
النصوص السابقة”" الذي قد سمعت الاعتراف به من جميل , واستفاضة 
النصوص" في إعطائهم الزكاة المنافي لوجوب الإنفاق عليهم 
كما عرفت , مؤيّدة بما عرفت من ظهور الاثفاق عليه . 





(10)تسورة الاضيراء: الاية ١‏ 

(؟) في بعض النسخ بدلها: وإن. 

() في ج ١1‏ ص 151 فما بعدها. 

(؛) جعلت في نسخة المسالك جزءً من المتن. 

(0) رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .18١‏ 

اف ص11 

)007 ل بعضها في الصفحة السابقة. وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المستحقين 
للركاة ج 4 ص 850. 


#4اللدعدل ب ل لل جؤاهرالكلام (ج4) 

والمسبي يتبع السابي » فيحكم بإسلامه حينئذٍ » لكن قد استشكل فيه 
بعضهم() من عدم قيام دليل التبعيّة في غير الطهارة » ويأتي () تحقيق 
القول فيه إن شاء الله » كما أنه يأتي تحقيق القول في لقيط دار الإسلام بل 
ودار الكفر مع إمكان التولد من مسلم » وإن حكم فيه بعضهم() هنا 
بجريان حكم الإسلام عليهما » لكنّه لا يخلومن نظر بالنسبة للأخير. 

والذي ينبغي تحقيقه في المقام هوما أشرنا إليه سابقاً من أن المدار في 
وجوب التغسيل على الإسلام وما في حكمه أوعلى عدم ثبوت الكفرء ولعل 
الأقوى الثاني قضاءً للعمومات وإن ظهر من كلام الأصحاب الأوّل : 
فتأمّل جيّداً . 

«إوالشهيدٍ * والمراد به هنا هو الذي قُتل بين يدي الإمام 
( عليه السلام ) # كا ني المقنعة7) والقواعد7*) والتحرير(» وعن 
المراسه() ع افا اسه كما في الوسيلة 0 والسرائر80» والجامع(00 





)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص05”*» والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص57 . 

(؟) في كتاب اللقطة/ المسألة الخامسة من المقصد الثالث . 

(م) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص05". 

(:) المقنعة : الطهارة / تلقين ا حتضرين ص84 . 

(ه) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص/7,١‏ . 

(1) تحرير الاحكام : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص17 . 

00( ا مراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص45 . 

(8) الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص"7 . 

(4) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص175١.‏ 

. الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص45‎ )٠١( 


5 جواهر الكلام (ج ؟") 





وما فى القواعد من حكاية قول بالوجوب على الوارث'", لم نعرف 
قائله وإن 55 شرّاحه إلى الشيخ!". إلا أن المحكي عنه في المبسوط 
القطع بخلاف ذلك”", بل ظاهره الإجماع . 
نعم , عن الخلاف احتماله!». وفي محكيىّ المبسوط : إسناد 
الوجوب إلى رواية حملها على الاستحباب'" 
ع أل رجي بتي حتد كا قيقد التو علها راد 
كان فاه يمكن إرادة الصحيح السابق وإن كا كانهو اخص هن ذلك 
أو خبر غياث عن أبي عبد الله يِذ "قال 17 ني أمير المؤمنين (صلوات 
الله وسلامه عليه) بيتيم . فقال: خذوا بنفقته أقرب اناس النةمية 


العشيرة ممّن يأكل ميرائه»”" الذي حمله الشيخ في محكيّ الاستبصار 
بلي الدب ارعلي انان دكن وار غووم يكبي إذاانات احدهنا 


.١1١7 قواعد الأحكام: النكاء / في النفقات ج #اص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: النكاح / في النفقات ج ' ص 187. كنز الفوائد (للعميد): كتاب النكاح 
جح ص 611-/087. 

(5) المبسوط: النفقات /النفقة على الأقارب ج 1 ص 50. 

(؛) الخلاف: النفقات / مسالة ١9ج‏ 6 ص .١218‏ 

(0) المصدر قبل السابق. 

.١77” ص‎ ١6 كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج‎ )١( 

(0) في التهذيب بعدها إضافة: عن أبيه. 

(8) الكافي: الزكاة / باب من يلزم نفقته ح ؟ ج 4 ص .١15‏ تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 45 من الزيادات ح 5١‏ ج 7 ص 7917, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب النفقات ح ] 


نفقة الأقارب / من ينفق عليه جحت حي ل 51 


ورك الآخو لكل وارك" مع أن المجمول عليه أخميراب ايها - 

وتعريما قن عد امنا لقم المين لاقمل بيصيو سحي 1 
اللصابق الستفنتى اوبدويه الانقاق حل الوارك الف 1 

ضرورة عدم الالتفات إلى أمثال ذلك : 

بعد استقرار الكلمة فى الأعصار المتعدّدة على عدم الوجوب . 

وبعد ما سمعت من الأدلّة المعتضدة بما يشعر به مرسل زكري 
المروي عن الخصال عن أبي عبد الله نل : «من عال ابنتين أو اختين أو 
عمّتين أو خالتين حجبناه'" من النار بإذن الله وبالمروي من تفسير 
العسكرى يلا لقوله تعالى : «وممّا رزقناهم ينفقون»!!: «من الصدقات 
والزكاة والحقوق اللازمات إلى أن قال : وذوي الأرحام القريبات 
والاباء بوه سين المح عن يعن ا كن 1 


01 اهار اننا ارتب نخسا بزل قن قد لد ج 7ص 44. 

(1) نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 80 غ]. 

() فى المصدر: حجبتاه. 

(4) الخصال: باب الاثنين ح ١8‏ ص 57, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب النفقات ح ١‏ 
ج 5١‏ اص 0737. 

(0) سورة البقرة: الايه ؟. 

(1) في المصدر: فرضا. 

(0) تفسير العسكرينَظّة: م 8 ص 7/0. وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابقين: ح .)١‏ 


وبعد معروفيّة القول المزبور لابن أبي ليلى”" الذي هو من الذين 
جحل انه الرشد فى خلافيه »«سبعد لا عليه يقر له اتعالى #«وعلى الؤاوت 
نكل ألقلارتا كعك أن المزاةمنة :وهعك الوارت للصين» 

وفيه : أَنّه خلاف الظاهرء بل المراد به : الكناية عن الصبي الرضيع , 
أي عليه في ماله الذي ورثه من أبيه مثل ما كان على أبيه من الإنفاق 
بالتعروق على انف كما اعبار القن الفروى ع امير المزمقى ك1 اند 
«قضى في رجل توفي وترك صبيّا واسترضع له : أنّ أجر رضاع الصبي 
فك بتري و بدو ا ميس لاوا و العو اذهف الباافك تسن قرا اد 
«واجعلهما الوارثين منّى»!* أي الباقيين , فيكون المعنى : وعلى الباقي 
من الأبوين مثل ذلك . 

وعلى كلّ حال» فلا ريب في عدم ظهور الآية فيما ذكره. خصوصاً 
بعد ما أكثروا فيها من الاحتمالات.ء بل لم يدّعوا وجهاً يمكن القول به 
إلا قال به بعضهم ؛ ف : 

قن ابن هتادووة ذا الفراة بقدواريت الات 

وعن الحسن وقتادة وابي مسلم والقاضي وغيرهم : وارث الولد . 


)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 514. الشرح الكبير: ج 9 ص 78؟. 

)١(‏ سورة البقرة: الاية 77؟. 

(؟) تقدّم في ص 4/غ ‏ 470. 

(؛) أصول الكافي: كتاب الدعاء / باب دعوات موجزات ح ١‏ ج ١‏ ص 077. الدعوات 
اللراوندي): ح ٠١1‏ ص 2١‏ . 


ننقة كاري 7ق وتلق غلية ‏ محيم سس جو جع ب سبج ا 110 


وهؤلاء اختلفوا: فعن عمر والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان وإبراهيم : 
أله القضيياف دون الث وإنهوة الهو وعق قنادة وانق أبى الب #نظلق 
دون غيرهم من ابن العم والمولى . 

وعن بعضهم : أنّ المراد بالوارث الباقي من الأبوين . 

وعن مالك والشافعي : أن المراد به الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه 
المتودن ده أن اجر رحاف في ماله الليرررئه من يداد 

مااي ا ع التفقة والكسوة: 
وقيل : ترك الاضرارء وقيل : منهما كما عن أكثر أهل العلم'" 

وفى الصافى عن العيّاشى عن الباقر م8 :« أنه سئل عنه _أى قوله : 
( وعلى الوارث ) _-فقال : النفقة على الوارث مثل ما على الوالد»!". 

وعن الصادق ليذ أنه سئل عنه , فقال : «لا ينبغي للوارث أن يضار 
المرأة ‏ فيقول :لا أدع ولدها يأتيها .ويضارٌ ولدها إن كان عبد””لهم عنده 
يع قلا ينيقي أن يقتر عليه»). 





- ١ من سورة البقرة بج‎ ١177 انظر في هذه الأقوال: تفسير مجمع البيان: ذيل الآية‎ )١( 
وتفسير‎ . ... 5١١1 وتفسير الطبري: ج 4 ص‎ ....١15١ ص‎ 1١ ص 0488. وتفسير الرازي: ج‎ 
...١7/8 القرطبي: ج 7 ص‎ 

(؟) تفسير الصافي: ذيل الآبة 77 من سورة البقرة ج ١‏ ص .15١‏ 

6 لبستافى المصدر, 

هين الجاقى شسوزة البقرةح 2684 1اضن ١15‏ :وسائل الشبعة :نات ؟١١امن‏ آبواب:©> 


0 


تبح و تن اخ أ هن الكاذم 2 37 


وفى الكافى عنه نَل فى قوله تعالى : «وعلى الوارث ...» إلى 
الخو ززرو أنه نه ان ينطنا 1 بالضبى | ودار اكد قن واه ربو لين 
لها ادا كلش وشاع فوق حولنن كا فليق ين 
إلى غير ذلك ممّا هو مذكور فى كتب العامّة والخاصة ممّا يقتضى 
اخمال :8.11 وراد غير اها ان فيفده اويما ١‏ كنا دمها هو سواسق 
لما سمعت من النصّ والفتوى . فلا وجه للاستدلالء بل لا ينبغي حتّى 
على الاستحباب _الدى يتسامح فيه كما وقع من بعضهم''". 
نعم , لا بأس في حمل الخبر المزبور عليه أي الندب أو التقيّة أو 
من الشواذ التى امرنا”" بالإعراض عنها , واللّه العالم , هذا . 
ولإلكن تستحبٌ» نفقتهم التي هي من صلة الرحم ء الذي قال الله 
(تعالى شأنه) فيه : «واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام»!©. وقال 
رسول الله يبي : «لا صدقة وذو رحم محتاج»!. 
ه النفقات ح ؛ ج ١7ص‏ 018. 
١١‏ الكافي: الطلاق / باب نفقة الحبلى المطلّقة ح 7 ج 1 ص .٠١5‏ وسطائل النفيدة الت ا 
من أبواب أحكام الأولاد ح 7ج 5١‏ ص 408. 
(") كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 6. 
(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي ح ١‏ ج ١1‏ ص .٠١5‏ 
(غ) سورة النساء: الاية .١‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: الزكاة / باب فضل الصدقة ح 4١ج "١‏ ص 18. وسائل الشيعة: 
باب "٠‏ من أبواب الصدقة ح ج 9 ص ١3١غ.‏ عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب 
الآوّل ح ١94‏ ج “ص 77 المجموع: ج ١١6‏ ص 550. 


نفقة الأفاوتب /افى القترائظك. عسس حم تت تت تت ا ل ييه 


«ويتأكد:"4 الاستحباب «فى الوارث منهم» لما عرفته من 
لكين الدرمو ريو كيرهور انه الغالمن . 

«(و» كيف كان. فلا خلاف'' في أنه «يشترط فى وجوب 
الانفاق : الفقر» في المنفق عليه ؛ , بمعنى عدم وجدانه تمام ما يقوته, 

بل ربّما ظهر من بعضهم : الإجماع عليه”"؛ للأصل السالم عن معارضة 
الأو له الما كعد انقيوافها لغير المترروضن: 

«و» إِنْما الكلام في أنه هل يشترط» مع ذلك «العجز عن 
الاكتساب؟» اللائق بحاله؟ 

«الأظهر4» عند المصنّف بل لعلّه الأشهر !© «|: شتراطه» بل لم أعثر 
تمعن ويفا لك ااال النفقة معو على ب السلقو الوكميى 
قادر, فهو كالغني4 ولذا منع من الزكاة والكفارة المشروطة بالفقر . فعن 
النبئّ ييه : «لا حظ في الصدقة لغني ولا لقويّ مكتسب»!©. 

لكن قد يناقش ججح يري مسيم 


الاق سكت لطر واليمااك: ونتا كد. 

(؟) بنظر المبسوط: النفقات /النفقة على الأقارب ج ١‏ ص ٠١‏ والمهذب: اللعان / باب 
النفقات ج ١‏ ص 544. والجامع للشرائع: النكاح / باب النفقات ص .:5١‏ وإرشاد الأذهان: 
النكاح / في لواحقه ج " ص 57. وكفاية الأحكام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص .5١0‏ 

(؟) رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .18١‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: (المصدر السابق: ص ؟18١).‏ 

الست ابن , داود: ح ١777‏ ج 1١‏ ص .1١١8‏ سان الدارقطني: ح لاج ١‏ ص .١١11‏ تفسير 
اللي :ج مص .١75‏ عمدة القاري: ج 9 ص 50. أحكام القران (للجصّاص): ج ؟ 
ص 17/8. 


5 تت ا رس اتقو أشن الكلام (ج ؟) 


يد عن الاكتساب. بل يصدق عليه أله محتاج . ولا دليل على أَه بحك 
الغني شرعاً 

56 د وكت ا ري كي لا 
هذا هو المراد من الخبر المزبور, بل يمكن تنزيل كلام الأصحاب أيضاً 
عليه , كما أوضحنا ذلك في باب الزكاة'". 

ومن الغريب ما وقع من بعضهم هنا: أنّ الامرأة القادرة على 
التكسّب بالتزويج كذلك بحكم الغني”"؛ إذ من الواضح عدم اندراج نحو 
ذلك فى القدرة على التكسّب الذي هو بحكم الغنى . 

والريي اك امون انان بن اهما الجد لعيده 
تمكن القريب من اخذ من "" الزكاة ونحوها من الحقوق”!*. والله العالم . 

«و» موعسووي و عنايوا كني هنين الخااتف ةا 


#بنقصان | للتة لامع أو إقهاه وشحرهنا وول يتقضان لل 
الحكم» 000 أو صغر امع الفقر والعجز» لإطلاق الأدلة . خلافاً 
لبعض العامة" , 


بد-32" 011 

2" ؟) مسالك الأفهام: اددج اي الجداية ع امن 0/. 

() ليست في بعض النسخ. كما أن في المصدر إضافة «نفقته» بعد «أخذ». 
() نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 486. 

(0) الخلاف: النفقات / مسالة مج 0 خن ١11‏ زع احم 

)١ 1)‏ في نسخة الشرائع بدلها: ١‏ الشلة 

(1) في نسخة المسالك: نقصان. 

(6) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ,5١١‏ الشرح الكبير: ج 4 ص 77؟. 


افق الا دووف اق الشتوائفك ١‏ عن حت ا ب عب م جب و 141 


فتجب حينئذٍ نفقة الصحيح الكامل في الأحكام إذا كان فقيراً غير 
مكتسب . كما أنّْها لا تجب للأعمى ولا للمقعد وغير الكامل مع الغنى 
المال أءبالتككب»: 

بل صرّح بعضهم بعدم وجوبها للطفل مثلاً ‏ إذا بلغ حدّاً يستطيع 
تحصيل نفقته بالتكسّب بإذن الولي'". وإن كان فيه ما فيه بناءً على 
ما سمعته منّا ما لم يتلبّس بذلك كما هو واضح . 

(وتجب؟ النفقة بلا خلاف أجده فيه لمن عرفت من الأصول 
والفروع ولو كان فاسقا أو كافراً» بلا خلاف أجده فيه”", بل عن 
جماعة الإجماع عليه" 

لإطلاق الأدلّة. وخصوصاً في الوالدين المأمور بمصاحبتهما 
بالمعروف مع كفرهما!'. 

لكن قد يناقش : بمعارضة ذلك للنهي عن الموادّة لمن نصب لله 
المحادة'" ولو من وجه. فإن مقتضاه التساقط والرجوع إلى الأصل 


)١(‏ مسالك لك الأفهاء. النكاح الات ص 80خ - 487. كفاية الأحكام: النكاح / في 
النفقات ج ١‏ ص 53١5‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح 847 ج " ص 5784. 

(؟) كما في موضع من مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص 187. 

(*) كالطباطبائي في الرياض: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص ”18. والشهيد الثاني في ظاهر 
موضع من المسالك: (الهامش السابق: ص 187). وصرّح بالإجماع في النفقة على القريب 
الكافر في غاية المرام: النكاح / في نفقة الأقارب ج “ا ص ؟57١.‏ 

(غ) سورة لقمان: الاية .١6‏ 

(0) سورة المجادلة: الاية ؟5. 


0 تس ا ل ا ور اس ل جواهر الكلام (ج 3) 


ويدفع: نه لريب في ترجيح الأول بما سمعت من الإجماع 


المحكي المعتضد بفتوى الأصحاب. مع إمكان منع كون ذلك 


بكو تم تضوف يعد الاحى باللسا نف ببالمعروك الو الفروة الكانويف: 


36 


ا 
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فهو حينئذٍ كالخاصٌ بالنسبة إلى ذلك, ويتم بالنسبة للأولاد بعدم 
القول بالفصل . 

ولعلّه لذا قال في محكىّ المبسوط : «كلّ سبب يجب به الإنفاق من 
زوجيّة ونسب وملك يمين» فإنا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها 
مع اثفاقه؛ لآنّ وجوبها بالقرابة . وتفارق الميراث؛ لأنّه يستحقّ بالقرابة 
في 7" الموالاة, واختلاف الدين يقطع الموالاة»'". 

وفي المسالك أنّه «أغرب المحقّق الشيخ فخر الدين حيث جعل 
المانع من الإرث _كالرقّ والكفر والقتل _مانعاً من وجوب الإنفاق, 
وربّما نقل عنه أَنّ ذلك إجماعي»”". 

قلت : لعل وجهه وجوب نفقة المملوك على المولى دون القريب» 
وإسقاط التكليف عن المقتول بالقتل, والنهي عن الموادة للكافر 
المنافية للإنفاق على القرابة الذي 000 وضلة البسويوان 
كان في الأخير ها ممعت 
0 
(1) المبسوط: النفقات /النفقة على الأقارب ج 1 ص 560. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 187. 


نلق الأمار ادن العزائطة مح بحم بحست سح حم حت سب ب سن انا 


وما يقال من «أنّ ذلك في الرقّ لا يمنع النفقة على القريبء بل 
أقضاء أولواتة المالك مثة اعفار امتيفائة لمتافعة» والاتحيي عسل 
القريب مع فرض إعسار المولى أو تقصيره على وجدٍ لا يمكن جبره 
عليها أو على بيعه»'" يمكن منعه بعد تخصيص أدلَّة المقام بما دل على 
وجوه غلن الجالف: 

وفرض إعساره أو تقصيره لا ينافى الإنفاق على العبد برقيّته وإن 
لم يمكن جبره على البيع , بل هو الموافق لقول المصنّف وغيره”": 
بلاخلاف أجده فيه”", بل في الرياض: الإجماع على اشتراط 
الحريّة! الموافق للسقوط المفروض فى المتن؛ إذ المشروط عدم عند 
عدم شرطه. وليس هو إلا معنى السقوط المذكور المراد منه عدم 
خطاب القريب بها أصلاً ولو لتحكيم ما دلّ على كونها على المولى”» 
على أدلة المقام بعد القطع بعدم وجوبها عليهما معاً, فإنّ مقتضاه حينئذ 
المتوط ال الخطا يها مركا ان حيس .نا ممعت .وسيل كلانه 
في الرق والقتل تام على معنى سقوط النفقة . 


)١(‏ المصدر السابق (بتصدف). 


(؟) كالعلامة في القواعد: النكاح / في النفقات ج ” ص .١١5‏ والكاشاني في المفاتيح: 


(؟) نفى النزاع في غاية المرام: النكاح / نفقة الأقارب ج 7 ص ؟15١.‏ 

)ع رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ؟١‏ ص .١87١‏ 

(8):وسائل الشبيعة: انظ بان 1 من ابوات التفقات ع لاض :618 
: من او هن 


الطهارة / في حكم الشهيد ل لب سس سس ١46‏ 


والمنتهى () وعن المبسوط () والنهاية 0 , ولعلّ الثاني مراد الأوّلين : 

ولذا قال في مجمع البرهان : « المشهور أنَ المراد بالشهيد هنا من قتل في 
المعركة بين يدي النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو الامام ( عليه السلام ) أو 
النائب الخاص »9) وغيره : «إنه مذهب الأكثر»00) » بل في الذخيرة : 

« إن الأصحاب اشترطوا النبيّ (صلّى الله عليه وآله) أو الإمام 
(عليه السلام ) واطق .نه النائي انذات )50 . 


كا أن الظاهر إرادة الجميع بالإمام ( عليه السلام ) ما يعم النبي 
(صلى الله عليه وأله) او في جهادبحق ولوبدونههاء كما لودهم المسلمين عدو يخاف 
منه على بيضة الإسلام» كما في ظاهرالغنية”") أوصريحها وكذا اشارة السبق(8) 
وصريح المعتيرة"» والذكرى'"© والدروس6 والمدارك 7" والذخيرة؟"") 


. منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص"17‎ )١( 

. 181١ المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(") النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص 4٠‏ . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 3١١‏ . 
(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج” ص 4١5‏ . 

.1١ ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١( 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١0‏ . 
(8) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : غسل الميت ص56١١.‏ 
(5) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص .7١١‏ 

. 4١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت‎ )٠١( 

. ١6ص الدروس الشرعية : الطهارة / تغسيل الميت‎ )١1١( 

.١ مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص‎ )١0( 

.1٠١ ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الآموات ص‎ )١( 


الم ا و حي خرن الكلام :زج 21 

ما الكفر فقد يقال : بتمامه أيضاً في غير محقون الدم كالمرتد 
عن فطرة والحربي ونحوهما؛ فإن الإنفاق المنافي للحكم بإزهاق نفسه 

وان امن مقطا الأصمعان وال اندها سمت فم ودورت 
الإنفاق , ولكنه غير منافٍ لما ذكرناه من عدمه فى غير المحقون؛ 
اكوة لمر اد +١‏ البجالقة فى انار مد سيت عونا الله لا تقش 
سقوط النفقة كالإرث؛ لا 9 المراد: الوجوب على كل كافرء نعأئل 
جيّداًء واللّه العالم . 

و4 كيف كان, فلا خلاف'" ولا إشكال في أنه «يشترط فى» 
وجوب النفقة على «المنفق: القدرة4 عليها بعد نفقته ونفقة زوجته التى 
فد عرفت تقدمها على نفقة القرابة . 1 

إفلو» فرض أنه إحصل له قدر كفايته» خاصّة «اقتصر على 
نفسه4 المقدّمة شرعاً وعادة على غيرها إفإن» فرض أنه إفضل » 
منه لإشيء فلزوجته» كما عرفته سابقاً إفإن» فرض أنه إفضل» 
منه شيء «إفللابوين والأولاد» . 

ولا ريب في تحقق القدرة بها على التكسّب لنفقة نفسه التى يجب 
عليه دفع الضرر عنها ويحرم عليه إلقاوّها إلى التهلكة, نعم في 
كشف اللثام : «ويدخل في التكسّب السوال والاستيهاب إن لم يقدر 


.011 نقل الإجماع في كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج /اص‎ )١( 


هذه الأكارية اتن الحرزائك ‏ سحعسصسحص ببس ب ا ا تخ ص نيت 118191 


على غيره» . ثمّ قال : «ويمكن القول بوجوب التكشب بغيره إذا قدر 
غلهة لذا وود امن السديه على :اليكو ال "هيوان التومن لا سبال 
بالكفت 619 

نلك :اكلا هفده معرمة مظلق انيز ال اللاى .هد عمسن الامعياني: 
للأصل والسيرة وغيرهماء وإنما يحرم منه ما به يحصل هتك 
الرطن اللاي موي على الانبينا د اكه كالتقن والسنا ليد شو 
أعظم من الأخير منهماء وإن كان قد يجب مقدّمةَ لحفظ النفس 
مع فرض الانحصار فيه . فاحتمال وجوب التكسّب بغيره مع التمكن , 
في غير محله . 

وكذا يجب عليه التكسّب لنفقة زوجته؛ لوجوبها عليه معاوضة, 
ولوجوب الإنفاق عليها اتّفاقاً"', مع أَنّ الغالب في الناس التكسّب, 
والأصل في الواجب الإطلاق . فما عن بعض العامّة : من عدم وجوبه لها 
لأنها كالدين”", واضح الضعف . 1 

ع لقاو عد ريط يد لبد ل نانك العرطن ب ابرط 1 
الانحصار فيه . بل لا يبعد عدم وجوبه بالاستيهاب؛ لما فيه من المشقة 


...4177 و75 من أبواب الصدقة ج 9 ص‎ 7١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
.١59 ج 917 ص‎ ١7 (؟ و؟) بحار الأنوار: الزكاة / انظر باب‎ 

(؛) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 057. 

(0) كما في كشف اللثام: (المصدر السابق). 

(1) روضة الطالبين: ج 4 ص 48. 


مم م ا ا عزاق اكلم نكي 


التي يسقط مثل هذا التكليف معها . بل لعلّ قبول الهبة من ذلك فضلاً عن 
الأنسيات: لنا فيها من المئة: 

وما ثفقة الأقاري فقن أضل وجوت التكتب لها إشكال: 

من إطلاق الأمر بإعطاء الأجر للرضاع'" وهو نفقة المولود. 
وإطلاق أخبار الإنفاق وأنّ القادر على التكسّب غنىّ في الشرع , وقد 
من يعول به»'" وقول الصادق عد : «إذا | سين أحدكم فليضرب فى 
الأرض يبتغى من فضل الله » ولا يَعْمٌ نفسه وأهله»'" وهو المحكى عن 
التحرير' والمبسوط!©. 

ومن الاقتضار فيما كالك أضالة البراءة وغيرها على مغل البقنة: 
وهو الوجوب بشرط الغنىء وان النفقة عليهم مواساة ولا مواساة على 
فلينفق ممّا اتاه الله" ولم بقل : فليكتسب » 

وإن كان قد يقال: إِنْه لبيان قدر النفقة وكيفيّة الإنفاق لا الوجوب, 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 2١‏ من أبواب أحكام الأولاد ج 7١‏ ص 101. 
(1) الكافي: الزكاة / باب كفاية العيال ح 4 ج ؛ ص ؟١.‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 


النفقات ح كج ١5ص‏ 015. 

(؟) دعائم الإسلام: البيوع / ذكر الحضٌّ على طلب الرزق ح ١‏ ج ؟ ص .١17‏ مستدرك 
الوسائل: باب ١‏ من ابواب مقدّمات التجارة ح ” ج ١7‏ ص /. 

(؛) تحرير الأحكام: النكاح / في الولادة (النفقات) ج 4 ص 47. 

(0) المبسوط: النفقات / النفقة على الأقارب ج 3 ص .5١‏ 

./ سورة الطلاق: الاية‎ )١( 


افق الآقانت /#كدزقا ‏ عححصمبنههبظ1بب- وسو رجو و نم ا اونت اله 


مع أنّه'" إدخال القادر على الاكتساب في كلّ من ذي السعة وخلافه . 
وعلى كلّ حال فالأقوى الأوّل . 

وللعامّة قول : بالفرق بين الولد وغيره؛ فيجب الاكتساب للولد لأنّها 
من تتمّة'" الاستمتاع بالزوجة, ولأنّ الولد بعضه. فكما يجب 
الاكتساب لنفسه فكذا لبعضه'". وضعفه واضح ء هذا . 

وفي لقو اعد انه « اعد وعقاره فيه»2 أي الإنفاق على 0 
القريبء ولعلّه لاطلاق الأدلّة وعدم الاستثناء . 0 

وفيه : أنه يمكن أن يكون ذلك اتّكالاً على ما ذكروه من تقديم نفقة 
النفس التى منها داره وعبده ونحوهما ممّا استئني في الدين » نعم يتجه 
ب عالة بيه إلى الك ينها كباله لان 
عليه . فلا يكفي في سقوط النفقة عمّن هي عليه وجود نحو ذلك عند من 
وجبت النفقة له؛ ضرورة أنّها من جملة النفقة التي يستغنى بها عن 
المنفق, هذا . 

(و» لا إشكال في أنّه إلا تقدير في النفقة4 كما لا خلاف أجده 

فيه هنا”*»؛ بل عن جماعة : الإجماع عليه”؛ للأصل وإطلاق الأدلة . 





)١(‏ في كشف اللثام الذي أخذت العبارة منه ‏ بعدها إضافة: يمكن. 
(') في كشف اللثام الذي أخذت العبارة منه - بعدها إضافة: مؤوئة. 
(') روضة الطالبين: ج 4 ص 87 - 8غ (المتن والهامش). 
) 
) 


؛) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7 ص .١١4‏ 
)0( الإجماع ظاهر نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١ص‏ 480. 


ليجست لكام 1 


إبل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن, 
وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثّر يقظة ونوماً» 
وغير ذلك ممّا يحتاج إليه ممّا جرت العادة بإنفاقه , مع اعتبار اللائق 
بحاله في الجميع . نحو ما سمعته سابقا في نفقة الزوجة . وإن فرّق'" 
بينهما : بكون المدار هنا على الحاجة, فلو فرض استغناؤٌه بضيافة 
ونحوها لم تجب له نفقة, بخلاف الزوجة, وبأنّه هنا إمتاع بلا خلاف 
أجده فيه , دونه في الزوجة التي قد عرفت اعتبار الملك في المأكول 
ونحوه من نفقتها , وفي الملبوس ونحوه البحث السابق . 

لكن قد يناقش: بأنّ مقتضى صحيح شهاب المتقدّم -الذي هو 
العمدة في اعتبار الملك هناك _عدم الفرق بين الزوجة وغيرها في ملك 
الطعام منها؛ لقولهحقة : «... وليقدّر لكل إنسان منهم قوته إن شاء وهبه 
وان شاء تضدق به...)7), 

ولا ينافي ذلك كون النفقة هنا للمواساة والرحم . باعتبار سدّ الخلّة 
الذي لا يتوقف على الملك, بل ليس له المطالبة به مع فرض الاستغناء 
عنه ولو بضيافة ونحوهاء بخلافه في الزوجة التي لها ادخار نفقتها 
والمطالبة بها وإن كانت غير محتاجة إليها؛ لكونها من قبيل المعاوضة . 

ضرورة اقتضاء ذلك ونحوه عدم الملك عليه على وجِهٍ يكون 


.188 كما في مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص‎ )١( 
نقدّم في ص /1/ا0,‎ 0) 





نققة الآذارت افيه يي حدم ا ا ا وا 


كالدون لوال له لأ كرون ينك لمعن أن تمق مسي القمدالء 
باعتبار حاجته إليه . فله حينئذٍ التقتير على نفسه وهبته والصدقة به . 
بل قد يقال : له ذلك لو فرض استغناوٌه عنه بعد قبضه له ولو ببذل * 


ا 


أحد له ما يقوم مقامه . 7 

بل لو قلنا: بعدم جواز التصرّف له فيه بغير الأكل. أمكن دعوى 
كونه ملكاً له أيضاً لكنّه على الوجه المخصوص؛ باعتبار كونه 
ملافوضا اللديطوران الالفاق على تمه والجلك على بوجة. خافن ير 
عزيز في الشرع . وقد تقدّم نظيره في كتاب الزكاة'" التي تدفع للفقير 
على وجه خاص . 

وربّما يؤٌيّد ذلك : إمكان القطع بالاجتزاء عن تكليف النفقة بالدفع 
إليه ‏ كما جزم به في القواعد فقال : «ولو اعطاه النفقة فهلكت في يده 
لم يستحقٌ ثانياً»'". بل لعل ذلك كذلك وإن قصّر هو وأتلفه في غيرها . 
ولا يجب على المنفق البذل جد يداً. ولوكان إمتاعاً لكان المتّجه ذلك , 
وإن اشتغلت ذمّته بمثله له أو قيمته يديه له عند اليسار , نحو ما سمعته 
في نفقة الزوجة الامتاعيّة . والتزامه كما هو ظاهر بعض'" وصريح 
أعرالات سيرع جذان القت قد يقال مارولن قلنا ركونه رماع : 


.5873 اص‎ ١0 في ج‎ )١( 
.١١0 (؟) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج ”' ص‎ 

(؟) كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 487. 

(4) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / في النفقات ج 4 ص 488. والفاضل الهندي > 


اللفلالل7تت ‏ ئ 2 اا تر 3 جواهر الكلام (ج )2 


لقاعدة الاجزاء . 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر لك: أنّه إن لم يكن إجماعاً أمكن القول 
بالملك فى خصوص القوت ء بل وغيره ممّا يتوقف الانتفاع على إتلاف 
عند يداد على 1 ذلك هو ادر فى البلك للك 

(ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له» ولداًكان أو والداً بترويج 
أو إعطاء مهر أو تمليك أمة... أو نحو ذلك مما يناسب حاله في 
الاعفاف , بلا خلاف معتد به أجده فيه!". 

للأصل السالم عن معارضة إطلاق النفقة في الأدلة السابقة بعد القطع 
أو الظَنّ بعدم إرادة ما يشمل ذلك من النفقة المزبورة المراد منها ما هو 
العتعا زرت قن الانتقا و سين فس اليورة وشيسر: الجورة وا سعينا: 
والمصاحبة ارت المأمور بها في الوالدين'" إنما يراد بها المتعارف 
من المعروف . وليس هو إلا ما ذكرناء لا أقلّ من الشكٌ في ذلك والأصل 
البراءة . ظ 

فما عن بعض العامّة : من وجو ب إعفاف الأب مع الإعسار ونقصان 
الخلقة والأحكام أو مع الإعسار فقط؛ لكونه من المصاحبة 
بالمعروف'"-_بل في المسالك : حكايته عن بعض الأصحاب؛ لذلك, 
وى نت لدان الكاح :رت الا تح الام ف 
)١(‏ يظهر عدم الخلاف من كشف اللثام: (انظره في الهامش السابق: ص .)٠١١-5٠٠١‏ 
(0) سورة لقمان: الآية .١6‏ 
(؟) حلية العلماء: ج لاص 457. الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 485. 


نفقة الاقات كدوها اح بحي م ا ا 


ومين هوه حاجاته المهمّة . فيجب على الابن القيام به واضح 
الضعف . 1 

ولو كان لكر على لعفا لكا الور م عت على ال 0 31 
وجبت نفقته بعد ذلك . 

وفي المسالك : «ويشترط حاجته إلى النكاح . ويقبل قوله في 
الرغبة من غير يمين . لكن لا يحل له طلبه حيث نقول بوجوبه إلا إذا 
صدقت'''شهوته وشقّ عليه الصبر»!". 

وفيه : أَنّه يمكن دعوى عدم اعتبار ذلك بناءً على أنه من النفقة التى 
كفي فبها ساروف ذلك بالنسة اله كفيرد من افراة الانفاق مولا مدحلية 
للشهوة ونحوها فيه . 

باق يقال: 1 محل الحع من الاصحاف :وجو من حيث كوه 
إعفافاً باعتبار أنّهِ من النفقة عرفاً أَمّا مع فرض الاحتياج إليه لشدّة 
مندرجاً حينئزٍ في البحث عمًا يتفق الاحتياج إليه من دواء ونحوه ممّا 
لم يكن من النفقة المعتادة . 

وفيه وجهان تقدّما فى الزوجة المأمور بمعاشرتها بالمعروف”“ 


)3 في بعض النسخ: صادفت. 
(5) الهامش قبل السابق. 
(8) سوزة التساء الايه 15 


معي ذأ ل اج سح قو قن العلا عر + 
أيضاً. كالمصاحبة للوالدين. وإن كان قد صرّح بعضهم'" هناك بعدم 
وجوت الدؤاه وا جزة القصت وتحوة لك لين ]لآ ا ققدم لك أ يفنا الكلاه 
في ذلك"". 

فراجع وتأمّل, فإنّ كثيراً من أحكام النفقة هنا يمكن استنباطه من 
حكم النفقة هناك؛ ضرورة أولويّة تلك منهاء ولذا تقدّم عليها عند 
التعارض وتكون ديناً كما عرفت . 

(و4 كيف كان, فقد عرفت أنه يجب على الولد أن 9ينفق على 
أبيه» مع الشرط في المنفق والمنفق عليه . 

وفى بعض نسخ المتن!": «وعلى زوجة أبيه على تردد» 'ولم أجده 
لأحد من أصحابناء بل في كشف اللثام : حكايته للعامّة وجهاً. وفي 
آخر: وجوبه ازوجة كلّ قريب , وفي ثالث : لزوجة الابن أيضاً!. 

لكن في المسالك : «ونفقة الزوجة تابعة للإعفاف. فإن وجب 
وب ال استحبّت , وكذا القول في نفقة زوجة الأب التي يترزوّجها 
بغير واسطة الابن, وأوجب الشيخ في المبسوط نفقة زوجته وإن 
لم يجب إعفافه؛ لأنّها من جملة مؤونته وضرورته , كنفقة خادمه الذي 


/ كالعلامة والفاضل الهندى بمزج عبار تهما. انظر كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج‎ )١( 
.018 ص‎ 

(5) في ص .08١‏ 

(©) لم يشر إليها في نسخة الشرائع ولا صاحبا المسالك وتردّدات الشرائع. 

(غ) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 8. 


النفقة على وعة: الأ <٠‏ صسججحصجي ؤيني نت سجن ند ا ري ب ا 11 
يحتاج إليه»'". 

قلت : قد يقال : إِنّ محل البحث في وجوبها للزوجة من حيث 
وجوبها على الأب, والتحقيق حيئئذٍ عدم وجوبها عليه؛ ضرورة 
اختصاص الأدلة في وجوب نفقته . لا أداء ما عليه من كقّارة أو قضاء 
دين ان 5 جناند د حق زؤنئخة اد نحوه ممّا يمكن أن يكون ينا 

ودعوى اندراج نفقتها في نفقته الواجبة على المنفق , واضحة المنع . 
لا أقلّ من الشكٌّ والأصل البراءة . وقياسها على نفقة الخادم والدابّة 
- التي هي من تتمّة نفقة الإخدام والمركب الواجب عليه , نحو ما سمعته 
في الزوجة _محرّم عندنا . 

ولو فرض حاجته إلى الزوجة التى لابد من بذل نفقة لها وكانت 
عنده, وا" قلنا بوجوب ذلك على المنفق» أمكن أن يقال: إنها واجبة 
من هذه الجهة, لا أنّها واجبة من حيث كونها نفقة زوجة على وجِهٍ 
يجري فيها البحث السابق في ملك ما يملك منها وإمتاع غيره والقضاء 
ولعيو :3 للف قن 0 تاد ا + 

وممّا ذكرنا ظهر لك وجه التردّد في كلام المصدّف . كما أَنّه ظهر لك 
الوجه أيضاً في إعفاف الولد والنفقة على زوجته وإن كان الذي في بعض 


.183 مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج / ص‎ )١( 


دود عل الملل لل لب جؤاهرالكلام (ج4) 
والحدائق7() وظاهر الروض(") والروض97" وعن ظاهر الخلاف1؛) 
ومحتمل التذكرة(” ونهاية الإحكاء"2, بل في ظاهر الأول أو صريحه 
ولعلّه الأقوى ؛ للحسن كالصحيح عن أبان بن تغلب قال : « سمعت 
أبا عبد الله (عليه السلام ) يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه 
ولا يغسّل » إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمّ يموت بعدء فإنه يغسّل 
ويكفن ويحتّط , إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كفن حمزة في ثيابه ول 
يغسّله ولكته صلى عليه » © . 
ونحوه في ذلك خبره الآخرقال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
عن الذي يقتل في سبيل الله » أيغسّل ويكفن ويحتّط ؟ قال : يدفن كيا هو 
في ثيابه ... إلا أن يكون به رمق ... » (0) إلى آخره . 1 
ومضمر أي خالد قال : «إغسل اموق : الغريق » وأكيل السبع » وكل 
شيء إلا ما قتل بين الصفين » فإن كان به رمق غسّل وإلا فلا» (© . 
)١(‏ الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج” ص 6 4١‏ 1 
(؟) الروضة البهية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5؟١‏ . 
() روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص١١١.‏ 
(:) الخلاف : الجنائز/ مسألة ١ه‏ ج١‏ ص .7٠١‏ 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١4‏ . 
)١(‏ نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص55 - 717 . 
0( الكاني :عات المتى ح ه جلا ص72١3»‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١14١‏ ج١‏ 
ص 7*”” , وسائل الشيعة : باب 4 ١‏ من ابواب غسل الميت ح1 ج” ص 7٠٠١‏ . 
00( الكاني : باب القتلى ح ١‏ جا ص 5٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح/ا١‏ ج١‏ 
ص 77١‏ , وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب غسل الميت حلا ج؟ ص .7٠١‏ 
(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه"١‏ ج١‏ ص "8٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 


سهد 


لت ل ب ب يس جو اف الكلا ات 06) 


نسخ المتن7": «النفقة على زوجة الأب» . 

وعلى كلّ حالء فالنفقة على الأب «دون أولاده» الصغار وإن 
وجبت نفقتهم على الأب لوكان موسراً «لأنهم إخوة المنفق» الذي قد 
عرفت عدم وجوب نفقة حواشي النسب عليه 9و4 لكن «إينفق على 
ولده وأولاده؛ لاله ازلادة قف اد فى خصوص الإنفاق؛ 
نا ممعداين الادلة اليابقة: 

(ولا تقضى"" نفقة الأقارب» بلا خلاف أجده فيه" بل ظاهر 
بعضهم : الإجماع عليه'“ «لأنّها مواساة لسدٌّ الخلّة» الذي لا يمكن 
تداركه بعد فواته وإن كان عن تقصير . وحيئئزٍ إفلا تستقة فى 
الذمّة4 بمضيّ يوم مثلاً وولو قدّرها الحاكم» خلافاً لبعض العامّة'". 

9نعم, لو أمره» أي الحاكم المنفق عليه 9بالاستدانة عليه» 
أي المنفق لغيبته أو لمدافعته ... أو نحو ذلك #فاستدان وجب» 
عليه (القضاء ”4 تنزيلاً لأمر الحاكم منزلة أمره؛ لكونه وليّاً بالنسبة 
إلى ذلك . 
(5) في نسخة الشرائع: ولا يقضي. 
(؟) كما في رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .15١‏ 
(4) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 044. 
(0) في نسخة الشرائع: فلا يستقرٌ. 


(0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له. 


عدخ تقداء تلقة الأقاريي سيت سم نمم يب ع لح 7 ص5 1 

فلو استدان حينئذٍ من غير إذن الحاكم مع إمكانه لم يجب عليه؛ 
لاعن فت 

ولو فرض تعذّر الحاكم قام مقامه عدول المسلمين , ومع تعذّرهم 0 
أمكن الاجتزاء حينئذٍ بنيّته . بل في كشف اللثام : «تنّجه الاستدانة عليه 5 
مع التعذر دفعاً للحرج ‏ وللعامّة قول بوجوب الإشهاد على استدانته إن 
تعذّر الحاكم»7". 

قلت : قد يشكل ذلك بعدم ثبوت ولاية لغير الحاكم أو عدول 
المسلمين على وجِهٍ يمضي عليه مثل ذلك . 

بر كل امن عدم ري ب لفاك 11م العا د 
كل حقّ مالي لأدمي . 

ودعوى : كون الحقّ هنا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه, 
واضحة المنع بعد إطلاق الأدلّة المزبورة. وحرمة العلّة المستنبطة 
عندنا . 

على أنّه لو سلّم فهو مخصوص بما إذا كان الفائت السدّ لضيافة أو 
تقتير أو نحوهماء أمّا إذاكان قد فات بقرض ونحوه فإنّ تداركه ممكن 
بدفع عوض ما حصل بالسد . 

فالعمدة حينئذٍ : الإجماع , وهو _مع فرض تماميّته في غير 
المفروض . فتأمّل . 


.٠٠١ 095 كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص‎ )١( 


(و» كيف كان, ف 9تشتمل اللواحق» للبحث في القول المزبور 
على مسائل 4 : 


«الآاولى» 
فى ترتيب المنفقين 

إتجب نفقة الولد» ذكراً كان أو غيره «على أبيه» بلا خلاف7" 
ولا إشكال وإن كان معنا ١‏ موسياة لقوله تعالى : «فان اومن لكم»!", 
وأصالة الأب المستفادة من قوله تعالى : «وإذ أخذ ربّك من بني آدم من 
ظهورهم ذرّتتهم»'", وترك الاستفصال قبي حديث هند زوجهة 
أبي سفيان!», وللإجماع“” على عدم وجوب الإرضاع على الام 
ولظاهر النصوص المزبورة التي لا يتعدى فيها إلى الام بل مطلق 
الأننى إل بقاعدة الاشتراك المفقود'" هنا بالإجماع «و» غيره. 

نعم لامع عدمه» أي الأب «أو فقره فعلى أب الأب» الذي هو 
أب كما عرفت -دون الآم. 


)١(‏ نقل الإجماع في نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 447. ورياض المسائل: 
)١(‏ سورة الطلاق: الاية 1. 

(؟) سورة الأعراف: الآية ؟7١.‏ 

)ع تقدّم في ص غ01. 

(1) في بعض النسخ: المفقودة. 


نفقة اللأقازي" /اتز تنس الفتفقين ‏ سي سس جيم تخ نم بسنت الا 


خلافاً لما عن بعض العامّة : فعلى الأمٌ الثلث وعلى الجدّ الثلثان!". 

فإن فقد الجِدّ أو كان معسراً فعلى أب الجدّ وهكذا ؤوان علا؛ لا نْه 
أب4 حقيقةً أو في خصوص النفقة . والشرتيب باعتبار آية أولى 
الأرجانة"لمبولقول امير المومنين نف فى الغبراالنبارى عار متك 
أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميرائه»”". 

«ولو عدمت الآباء» أو كانوا أجمع معسرين ولم يكن له نْمَّ ولد 
ولو أنثى أو كان معسراً أيضاً إفعلى أمٌ الولد» التي هي أقرب الناس 
إليه حينئذٍ ومشاركة للرجل في وجوب النفقة على الولد المعسر بقاعدة 
الاشتراك في الحكم . 

(ومع عدمها أو فقرها. فعلى أبيها وكن وإن علوا 
الأقرب فالأقرب» لنحو ما سمعته في الآباء وإن كان الأقرب أنثى 
والأبعد ذكراًء بلا خلاف أجده في شيء من ذلك!*. بل عن جماعة : 
الإجماع عليه!". 


)١(‏ المبسوط (للسرخسي): ج هص 557-551, الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 478., الإنصاف: 

(؟) سورة الأنفال: الآية 6/. 

(5) تقدّم فى ص 151. 

() ينظر إصباح الشيعة: النفقة / المقدّمة ص 647. والمهدّب: اللعان / باب النفقات ج ١‏ 
ص 549 وإرشاد الأذهان: النكاح / في لواحقه ج ١‏ ص 77 واللمعة الدمشقيّة: النكاح / 
الفصل الثامن ص ,٠١0‏ 

(0) رياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .١188‏ 


3 سمس7سحبحب ‏ ل 2 22 5 قو فل الكلم ١:‏ عع ) 
«ومع التساوي يشتركون؟ بالسويّة فى الإنقفاق» وإن اختلفوا 
فى الذكورة والأنوثة ؛ للإجماع يحسب الظاهر, أو لدعوى انسياق ذلك 
5 خطاب النفقة مع فرض تعدّد عنوان أفراد”«المنفق» أو لغير ذلك . 
ولولاه لأمكن القول بالوجوب كفاية , أو بكون التخيير بيد المنفق 
عليه نحو رجوع المالك على ذوي الأيديء أو بالقرعة لتعيين من ينفق 
منهم؛ وذلك لاقنضاء الخطاب تكليف كل واحد منهم بتمام النفقة 
لا النصف أو الثلث مع التعدّد , فتأمّل, وإن كان لا مناص عنه بعد 
5507 
فعلى أبوي الأمّ حينئذٍ النفقة بالسويّة . بخلاف جد الأمْ وأمّها فإنَ 
النفقة على أمّها , وكذا جدّتها مع أبيها فإنّها على أبيها .... وهكذا . 
001 نعمء لو كان معهما آم أب شاركتهم؛ للتساوي في الدرجة, أمَا 
لكان أبوا! تمي 5 نشنة علد راوها أن أنه وكوب الأنه: 
فلا يضر مساواته في الدرجة لهم . 
وبالجملة : فالتساوي في الدرجة إِنّْما يوجب الاشتراك في الإنفاق 
في الأقرباء من الأم ولو من جهة الأب . لا فيهم مع الأقرباء من الأب 
وده انان نا ال اموا إذا سسا كانت الشف عل ا 
وفي شرح المقدّس البغدادي بعد نفي الخلاف عن ذلك كله 


)١(‏ في بعض النسم: تعد3 أفراد عنوان. 


نققَة الأقارث « ترتيث الفتفقين: سمخ يس ستشي حبس تست افذة 


قال: «نعم يبقى حكم أبي أمٌ الأب, فلم يتعرّضواله. فيبقى على 
أصل البراءة»١"‏ 

قلت : قال في المسالك : «قد ذكر الشيخ وغيره من الأصحاب أن 
حكم آباء أمّ الأب وأمّهاتها وإن علوا حكم آباء الم وأمّهاتها . 
فيشتركون بالسويّة مع التساوي في الدرجة . ويختصٌ الأقرب منهم بها 
مع عدم التساوى»'". 

وفى محكيىّ المبسوط أنه «متى اجتمع اثنان ينفق كل واحد منهما 
على الآخر إذا انفرد ء لم يخل من ثلاثة احوال: إمّا ان يكونا من قبل 
الاج اوسن قبل الى أوتستهها :4 

«فا ن كانا من قبل الأب نظرت: ف| ركاف السعصت 
فلا يكونان على درجة, ولابدٌ أن يكون 58 افتري و الاشرب 
ولاه 

«وإن تساويا في القرب وانفرد أحدهما في التعصيب مثل 1 5 
وأبي أب فالعصبة أولى» فإن كان الذي له العصبة, أبعدهما فهو أولى 
عندهم ولو بعد بمائة درجة , وعندنا أن الأقرب أولى» ١‏ 

«وإن لم يكن لأحدهما تعصيب ولا يدلي بعصبة ؛ فإن كانا على 
ارح ةو جف فهفا ميو اد واة 5055ظظ افتوت لفرت اون 
بلا خلاف, وإن لم يكن أحدهما عصبة لكنّ أحدهما يدلي بعصبة مثل 


لم تسل كب إينا 


م ير يب ا ال ا 


مام أب وأمّ أبي أب'"فهما سواء عندناء وقال بعضهم : من يدلي بعصبة 
اعون . 

«فإن كانا من قبل الم معاً نظرت : فإن كانا على درجة فهما سواء . 
واف كاج ادها اليا درت ادك متواء كاذا كزين ار كيين اد 
ذكراً وأننى؛ لأنَ الكلّ من ذوي الأرحام» . 

«وإن كانا من الشقّين معا: فإن كان أحدهما عصبة فهو أولى عندهم 
إن نه وغتنه "١‏ عاسو ديو ل قري اول 

«وإن لم يكن أحدهما عصبة ولا يدلي بعصبة, فإن كانا على 
دو ماس انمران كاج ا حنها رسالا ب أولىء مثل ام |12 
وام ام ابء فان كان احدهما بدلى بعصبة : فإن كانا على درجة وأحدة 
كل ١١‏ وات نيما نمواء غندنا ببوقال مضيو ان الانه أولى قاد 
اختلفا في الدرجة فالأقرب أولى» مثل آم وأمّ أب أو آم آم وآمّ أبي أب 
فالأقرب أولى»!. 

وإن كان هو أيضاً كما ترى؛ وذلك لأنّ ما ذكره فى القسم الأُوّل 
فق او أواثة لقرعي وذ كان الأبعة ضضةة مخالف“ لما مسيعتةا شين 
أن أبا الأب وإن علا أولى من أمَ الأب. وما ذكره في القسم الثالث من 


لت التصدرفواء أبى أبى أب 

)1 في بعض النسخ بدل «بعد وعندنا»: تعدّد عندنا. 

(؟) في المصدر: مثل أمٌ أمَ أمَ. 

(؛) المبسوط: النفقات /النفقة على الأقارب ج 7 ص 377 57. 
(0) في بعض النسخ: مخالنا 


نفقة الأقارن 7 ترتيثك المتفقية ٠”‏ مسد يحم ييل يم ل أنه 
الاق كان تدهم فضية: نيما موا هتنا يخال :ما سيفن أيضا مد 
أن أبا الأب أولى من أمَّالأمْ. بل ولما قطع به نفسه من أن أبا الأب وإن 
غلا اولى #الانقا من الا 

وعلى كلّ حال فلا ريب في أنّ ما ذكرناه أولى , وهو أن الأبوّة وإن 
علت مقدّمة في الإنفاق لكنّها مترتّبة على الأمٌ وإن قربت, ثم الم 
بلا واسطة, نم من تقرّب بها -من أبويها وأبوي م الأب - يشتركون بها 
مع التساوي في الدرجة . ويختصٌ الأقرب منهم فالأقرب مع الاختتلاف 
فيها فإنّه المستفاد من الفتاوى واية اولى الأرحاء'" والخبر المزبور... 
وقور :للق 1 

واقتصار بعضهم على 1 الأب" إِنْما هو في مقام بيان الدرجة بعد 
انتفاء الى وليسفنها ا"تجينهة إلا انها وابانها#اراء الأي لان أبا الذب 
والخن :فى الكرقة التى قن ميت تقتمها على الاسومة وى اليه 
الثانية الك وَأمّها واب اكالم وامها و اع ا 

نعم , هذا كله إذا لم يكن له ولدء وإلاكان شريكاً بالسويّة للب في 
النفقة , وتختصٌ به مع عدم الأب . فعنه ييه : «إِنّ أطيب ما يأكل الرجل 
من كسبه , وإن ولده من كسبه»!. وعنه َيه : «إنّ أولادكم هبة من الله 


.70 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: النكاح / في النفقات ج * ص .١١0‏ 

(؟) في بعض النسخ: بها. 

(؛) الأولى التعبير ب «وابوها». 

(0) سنن ابن ماجة: حم 711 ج 7 ص 77/, مسند أحمد: ج 7 ص ,7١‏ سئن أبي دأود: > 


ل مح اط خخ أشن الكلام 7خ 30) 


لكو ريب لعن يلاع انا وت لذن :ونا ««الذكوري و افوا لهم لكين ذا 
© احتجتم إليها»0", بل مرتبة البنوّة بالنسبة إلى ذلك كالبو . 
5212111111 
الوالد حقيقة . 
نعم , يشترك ولد الولد مع الجدّء فهم بالنسبة إلى ذلك كالطبقة 
الواحدة, الأقرب منهم أيضاً بدرجة أولى من الأبعد. ويشتركون فيها 
مع التساوي , ولكن هي مقدّمة على الأمومة , فلو كان له ابن وم فالنفقة 
على الابن دونهاء بل وكذا البنت , لكن ستسمع التردّد فيها من بعضهم . 
بل ذكر غير واحد”": أن في اشتراك الم والولد الموسرين في نفقة 
الولد المعسر واختصاص الولد بها وجهين : من اتحاد الرتبة, و 
الولد مقدّماً على الجدّ المقدّم عليها . وإن كان الأقوى الأخير منهما . 
وعلى كلّ حال , فقد تلخّص من جميع ذلك : أنه لوكان له أب وجدٌ 
فالنفقة على أبيه الذي هو : الوالد, والمولود له , والأقرب -دون جده . 


سنن البيهقي: ج /ااآص 8 المصيّف العبد الررّاق) امام 0 ا 
)١(‏ المستدرك (للحاكم): من 8" 020 اح 00ج لاص "الا4. سنن 
البيهقي: ج /ااص ١‏ تفسير الثعلبي: ج 8 ص 530. 
(١)‏ كالعاملي في نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١ص‏ 489غ. ورياض المسائل: النكاح / 
في النفقات ج اص 181. 


نفقة الأفارنيا /اتراشعه المتلقية ديدح ب ا ا تت ابد 

ولوكان له أمّ وجدّة من قبل الأب أو الم فالنفقة على الام التي هي 
اجن الو اللونون دون الحدة: 

ولو كان له آم وجدّ لأب فالنفقة عليه دون الأم؛ لما عرفت من أن 
الك هي الأصل . 

ولو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الإنفاق وقدر النفقة إن كانوا 
ذكورا أوانانا؛ لاقدراك العلتامن غير يهان 

ولو كانوا ذكوراً وإناثاً ففى القواعد”' وكشف اللناه'": «احتمل 
اقرف لفساو :قي الولاد: نوا لكون :مين كنبييد إن باليوقة تاه 
المرجّح , أو على نسبة الميراث ؛ لقوله تعالى : (وعلى الوارث مثل 
ذلك )'". ولقول أمير المؤمنين ىذ : (خذوا بنفقته أقرب الناس إليه في 
العشيرة كما يأكل ميراثه)!). واحتمل اختصاص الذكور؛ ل هنو لما كانوا 
أكثر ميراثاً كانوا أقرب , بل قد يويّده أنّ على الأب الانفاق دون الأمإذا ” 
اجتمعاء وأن الرجال قوّامون على النساء . واليه أقدر منهن على ١4‏ 
الكسب» بل لعل الأصل في الإنفاق الرجال . 

إلا أن الجميع 50 -لا يصلح الخروج به عمّا دل على النفقة 
على الولد الشامل للذكر والأنئى المقتضي للاشتراك بالسويّة مع التعدّد . 


)١(‏ قواعد الأحكاء: لكاح / في النفقات ج ”ص الملدلة 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص 4 .٠١‏ 
(1') سورة البقرة: الاية 777, 

(8) تقدّم في ص 154. 


الطهارة / في حكم الشهيد ا سمس 8839 

ولا ينافي ذلك تعليق الحكم على الشهيد في غيرها من الأخبار(© ‏ 
بدعوى اعتبار الامام ( عليه السلام ) أو نائبه في مسمّاه , لا أقلّ من الشكَ 
سيّما بعد الاعتضاد بفتوى من عرفت من الأصحاب » فيبق حينئذٍ عموم ما 
دل على تغسيل كل ميّت محكماً , مع إمكان دعوى انصراف تلك الأخبار 
إلى المقتول بين يدي الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه ؛ لمنع اعتبار ذلك فيه 
شرعاً وغيره . 

ولعل الخصم إنما ينازع في الحكم مع تسلم دخوله في الشهيد حقيقة : 
كما هو ظاهر عبارة اللصتف ( رحمه الله ) من كون الوصف مخصّصاً , 
فحينئذٍ يكون ما علق فيه الحكم على الشهيد شاهداً للمختار لا عليه » ومن 
هنا قد استدلَ في الذكرى() بعموم لفظ الشهيد » وما في كشف اللثام (©) 
من أنه قد بمنع منوع . 

قال في القاموس : « الشهيد القتيل في سبيل الله تعالى ؛ لأنْ ملائكة 
الرحمن تشهده ء أو لأنَّ الله تعالى وملائكته شهود له بالجتّة » أو لأنه ممّن 
يستشهد به يوم القيامةعلى الأمم الخالية, أولسقوطه 
على الشهادة أي الأرض» أو لأنه حىّ عند ربّه حاضرء أو لأنه يشهد 
ملكوت الله وملكه »29 انتّهى . 

وفي المغرب : «قال النضر: الشهيد الحىّ » كأنه تأوّل قوله تعالى : 


6 ح١‏ ج١‏ ص"١5»‏ وسائل الشيعة : باب 4 ١‏ من ابواب غسل الميت ح”" ج؟' ص118 . 
)١(‏ كخير أبي مربم الآتي في ص .١15١‏ 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 4١‏ . 
() كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١١.‏ 
(5) القاموس احيط : ج١‏ صه "٠‏ مادة (الشهادة) . 
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ولو كان له ابن موسر فعلاً والآخر مكتسب فهما سواء؛ للإطلاق. 
لكن في القواعد : «على إشكال»٠".‏ وهو في غير محلّه مع فرض كون 
الكسس كاليسار فعلاً. 

0 بن ابن فالنفقة على البنت الني هي أقرب؛ لكونه 
اده 

ولو كان له آم وبنت . ففي القواعد : «احتمل : التشريك أي إِما 
بالسويّة أو على نسبة الميراث -واختصاص البنت بالنفقة»”"" 

قلت : وهو الأقوى؛ لأنّها من كسبه , ولوجود ما يدل على عدم 
لصون ع 1 فين لكايهو الساد يار ف البدت اله شور 
بالمصاحبة بالمعروف و'”"التي هي أقرب وأكثر ميراثاً. 

ولو كان له اجدؤ ولف رولك افا شه على الا 

وأو كا لشعوة وو لديولق لناكاى اشير كا قنها على معسي كا عر دك 
وانه الغاله. 


المسألة «الثانية» 
فى ترتيب المنفق عليه 
وقد عرفت فيما تقدم أن النفس أولى _ولكن هل يدخل في النفس 


قرام لحك التكاء / في النفقات ب * ص 0 
موسي 


قله الأقازاك! إن تخت المتلق ليد : سس م ع ا 
نفقة المملوك المحتاج إليه والدابّة المحتاج إليها . فتقدّم حينئذٍ على نفقة 
الزوجة فضلاً عن الأقارب؟ وجهان, لا يخلو أوّلهِما من قوّة-ثمٌ 
الزوجة , ثم الاقارب . 

فإ نفل غتدمما ركني الحميم دوجي من غيزافرق ين الأباءيوإن 
علوا من جهة الأب أو من جهة الام وبين الأولاد وإن نزلوا ذكورا د 
إناناً او او لاف كور ار إناث . مع فرض تحقق الشرط وهو يساره "' 
وحاجتهم ولو لعدم من ينفق عليهم ممّن هو أولى بالوجوب منه . 0 

نعم , هم متر بون مع فرض القضورو» فالابوان و الا ولاه المنسا وق 
فى الدرجة مقدّمون على غيرهمء فإن فضل فللأًجداد وأولاد الأولاد, 
ود يار را ل وا ا الل لسر 
عن الأدنى درجة ارتقى إلى الأبعد» وإن لم يفضل اقتصر على الأدنى . 

كردا ذا كاق له انواوو فين لها كفي احيدهما كنانا فنية 
سواء» مع فرض انتفاعهما به . 

«وكذا لو كان ابناً وأبا» لما عرفت من أَنّهم مستوون في الدرجة 
«و» وجوب الإنفاق عليهم من حيث الولديّة والوالديّة متّحد . 

نعم «إلو كان" أبأ وهدا أو انا وعد كايا خط يدا قرب » 
الذي هو أولى بالمعروف . 

ولو فرض عدم الانتفاع في الفاضل لأحد من كان في الدرجة مع 


)01 في نسخه الشرائع: كانا. 


اي ب ل ع م بي لت خوراش الكاذة 171721 
شركة غيره فالوجه القرعة؛ لأنّ النفقة عليهم إِنما هي لسدّ الخلّة . فإذا 
لم ينسدّ خلّة الجميع لزمه الإنفاق على من تنسدٌ به خلته واحداً أو 
اكثر . ولا يمكن الترجيح إلا بالقرعة . وليست كالدين الذي يقتسمه 
الديّانة وإن لم ينتفع أحد منهم بما يأخذه . 

اكواضى السمموط زو لير 19 الحتمال القتبيفة: الإكتراك فى 
لعفاف ,راض القررطة ينا محص اعدو اليه فى برا 
ولم يتعيّن . ويندفع بما عرفت . 

نعم , قد يقال : بالتخيير له في اختصاص من شاء. إلا أن القرعة 
أعدل, بل لولا عدم ظهور المخالف في الا: شتراك مع الانتفاع الذي 
لم يحصل به سدّ الخلّة لأمكن القول بالقرعة فيه أيضاً؛ لأنّه هو المكلّف 
به المنفق » والفرض عدم تمككنه إلا من وأحد . 

وعلى كل حالء فإن أقرع وفضل من الغذاء شيء أقرع بين من عدا 
الأوّل الذى اندفعت ضرورته الآن منهم . بخلاف غيره . 

وفي القواعد : احتمالها بين الجميع'"؛ باعتبار عدم اندفاع ضرورة 
من خرجت القرعة له أوّلاً في بقيّة يومه, فيبقى حينئز استحقاقه معهم . 
كما وز 

اساي معي عر لو 


) ا : النفقات / النفقة على الأقارب ج 1ص 4" (اختار الاحتمال). 
(1) السرائر: النكاح / أحكام الولادة ج ١‏ ص 107 (اختار الاحتمال). 
(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج اص .١١١‏ 


نفقة الأقارب / ترتيب المنفق عليه ا 099 الى 


المتساوين في الدرجة وإن احتمله في القواعد'", لكنّه لا دليل عليه: .7 
فإنّ أقصى م يستفاد من آية أولي الأرحاء وغيرها تقديم الأقرب 
فالأقرب , فلو كان له أب وجدٌ معسران قدّم الأب على الجدّ, ثم الجد 
على أبيه.:يوهكذا: 

نعم . يتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الم مع التساوي 
في الدرجة؛ لتساوي درجة الأبوين, وولد الولد وإن نزل مع الجدّ وإن 
علا يتشاركان مع التساوي في النسبة إلى المنفق؛ للتساوي في الدرجة 
وإن لم يرث الجد مع ولد الولد. 

والذكور والإناث من الاولاد يتشاركون بالسويّة وإن اختلفوا فى 
الميراث؛ لانتفاء الدليل هنا على الاختلاف. كما يحكم مانها : 
بالسويّة في الأبوين وفي الأجداد . 

بقى شيء : وهو أن ظاهر الأصحاب وجوب النفقة على القريب مع 
الشرط , وهو على إطلاقه مشكل؛ إذ قد يمنع في ذات الزوج المعسر 
مثلاً حت لو كانت امأ أو بنتا ..وإلا لكان الواجب لها تفقتين إحداهما 
اين على :زوينها والأخرئ على قنريبها :والمفهوع فين الأدلة أن 
لواحب الانئنة واحدة: 

نعم » لو فرض سقوط خطابه بها بالإعسار _كما في نفقة القريب - 
انّجه حينئذ خطاب البعيد بهاء فتأمّل جيّداً, والله العالم . 


)١(‏ المصدر السابق. 


ا ل ا م ست لسوت اجو | هن الكلا مزع 29 

وكيف كان , فممّا قدّمناه سابقاً في ترتيب المنفق ظهر لك الوجه 
في : ' 

المسألة «الثالثة» 

وهى : لو كان له أب وجد موسران فنفقته على أبيه دون 
ذهب ولو كان لها لزن واي "اموسر كانك لنقااه طليهيما بالنبيو ك2 > 
فاعظ وتاتل: 

ولواكان الأقريي :مفلا دمجيرا والأبعد موبييرا فذاقم النققة الخ أسسعر 
الأقرب كانت النفقة على الأقرب , ولكن لا رجوع للأبعد بها عليه . نعم . 
لو فرض يساره مع وجود عينها بيد المنفق عليه أمكن الرجوع بها؛ لأنْها 

1 إمتاع بيذه:والخطاب قل توجه إلى الأقزب ببساره: 

00 ولواكآن اله واد اقووله كوو | "على تنقة اعدهااولم أب سوسس 
قبل : «وجب على الأب نفقة الآخرء فإن اختلفا فى قدر النفقة وكان مال 
ألات يسع أحدهما بعيته كالأقل ثفقة احقض بيه و نفقة الآخر 
على جده, وإن تساويا فى النفقة واتفقا على الشركة أو على أن يختص 
كل واحد منهما بواحد فذلك ظ وإلا رجعا إلى القرعة»'" 

تلكووقم ركويى :3 لنت قد ا الغا كرا تدا قا شما لو عه امدق 
يكيان رادي ؛ ضرورة أنه يأتي فيه مئل ما هنا من 


(؟) مسالك الأفهام التكا 5 1 نهاية المرام: النكاح / في النفقات 
ج ١ا‏ ص 856غ. 


نفقة الأقارب / لو داقع بالتفقة الواجبة  _.‏ .ا ل 8988 
احتمال القرعة . وإلا كان المتّجه فيه الاشتراك وإن كان الموضوع فى 
المسألتين مختلفاً . فتأمّل جيّداً. والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
9إذا دافع بالنفقة الواجبة» من خوطب بها متّحداً أو متعدّداً 
«أجبره الحاكم» حسبة فإن لم يكن فعدول المؤمنين» بل إن 
لم يكونوا ففسّاقهم فى وجه . 

(فإن امتنع حبسه» إذا فرض توقف حصولها عليه لخفاء ماله 
مثلاً. 

(و» إلا ب أن كان له مال ظاهر جاز له'"4 أي الحاكم «أن 
يأخذ من ماله ما يصرف في النفقة4 من غير حاجة إلى اعتبار رضاه؛ 
فإنّه وليّه والحال هذه . 

ولا حاجة إلى حبسه لمباشرة الإنفاق , كما أشعر به خبر هند”", بل 
الظاهر عدم جوازه, بل لعلّه ظاهر المتن أيضاً. وإن ذكر بعضهم : التخيير 
العالربين االلدربيرن عيبن إياثر الاشاق "اه كه ل ولو هليه 


) 0 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 4947 497. كفاية الأحكام: النكاح / في 
النفقات ج ص .13٠‏ 


7" م ل ع وي ع م تسج لفق اف الكادم 7ج 3 

وإن"" كان له عروض أو عقار او متاع جاز» له إبيعه؛ 
لأنّ النفقة حقٌ" كالدين4 الذي لا ريب في بيع الحاكم ذلك في 
الوفاء مع فرض امتناعه , بل هى أعظم منه كما عرفت سابقاً بل 
له الأمر بالاستدانة عليه . بل قد عرفت القول بالاجتزاء بنيّة الرجوع 
من المنفق عليه مع تعدّر الحاكم خاصّة أو مع عدول المسلمين للحرج , 
كما قد عرفت أن له صرف المال فيها ولو ببيع ونحوه _مع الغيبة فضلاً 
عن الامتناع . 

قال في المسالك هنا : «ولو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم , ففي 


1 جواز استقلاله بالاستقراض عليه , أو البيع من ماله مع امتناعه أو غيبته 


6 


8 


3 
3 


اخذ لتيب :فى الؤقتقه و الرويعة ولف 


وإن كان قد يناقش : بمنع اندراجه في دليل المقاصّة في القريب 
مطلقاً وفى الزوجة قبل مضي المدّة؛ لعدم الملك حيئئذٍ عليه . على أَنّه 
دريل على جو انها ادير الخ كدرمع القبرة رتعويعاامكا اانا منت 
ثم إن الاستدانة عليه لا مدخليّة لها في المقاصّة بوجه, وإِنْما تتوقف 


على ثبوت ولاية للمستدين . وهي لغير الحاكم ممنوعة كما أشرنا إلى 
ذلك سابقاً . والله العالم . 


(1) في نسخة المسالك: لأنّ حقّ النفقة. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص 197. 


نفقة العملر ك /:وهوبها علن المولق مجح م 311 


وأمَا «القول فى نفقة المملوك» 
اذ عا قات الدع بسي لدنة على املك لفسا مدن 
رقيق وبهيمة4 وإن كان لكل منهما أحكام تخصّه : 
ونا العدبوالآمة'قا#زتهيما غل مولاهما اجماعا بمو 
ونصوصاً : 
قال الصادق لهذ في صحيح ابن الحجّاج : «خمسة لا يعطون من 
الركاة قينا ١‏ الأ دو الاء والولة:والمر أن و الممار ابذاك أيه ععيالة 
لازمون له»'". 
وفي خبر ابن الصلت المروي عن الأمالي!» عن عدّة من أصحابنا 
عنه لفل ادا لرحيية لا ساون ناا كاة : الزلف واو الذاق والعيرا: 
والمملوك؛ لأنه يجبر على النفقة عليهم»!. 
والنبوى : «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف»”". 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج ١6‏ ص .١55‏ ورياض المسائل: 
النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص 197. 

)١(‏ ينظر المبسوط: النفقات / نفقة المماليك ج 1 ص 4غ. ونهاية المرام: النكاح / في النفقات 
ج ١‏ ص 485غ. وكشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص .٠١7‏ ورياض المسائل: 
النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .١11١‏ 

(1) تقدّم ‏ بعنوان «الصحيح» ‏ في ص ؟117. 

(غ) روي فى العلل. لا الأمالى. 

(0) علل الشرائع: باب 55 اهن :الا#اونائل العيعة :ناي ذفن انوانب المستعميق 
الوتادج اج وص .11١‏ 

> ص 88١غ. كنز العمّال:‎ ١ الجامع الصغير: ح ٠50لا ج‎ .148١ ص‎ ١ ج‎ ٠١ الموطا: ح‎ )١( 





1 
جام 


حي 


بح ب و ا لط تجو [فن الكلدم ع 1337) 

مضافاً إلى قوله تعالى : «كَلَ على مولاه»1". 

إلى غير ذلك من النصوص المعمول عليها بين الأصحاب من 
غير خلاف يعرف فيه”", بل نفاه بعضهم من علماء الإسلام'" فضلاً 
عجن علعاء الانها ومو عير ترق :فى المتطلوك ينين افير 
والكتيرءروالضحي والأعمى ».والمائر :وام الولاىبوالصسطع نيه وعميرةة 
والمزهوق والمسها خر والكسوب وغيرهم , رفع السيّدا عنه وي بينه 
ودن نميه ىل 

نعم » في الكسوت غيد ا كان ايام ومولاهما بالخيار في الإنفاق 
عليهما من خاصّة*4 ماله إأو من كسبهما» الذي هو أحد أمواله 
أيضاً؛ ولهذا لو قصر كسبه وجب التمام على السيّد . ولو زاد أخذه له . 

ولكن قد روي عنه ليه أنه قال : «لا تكلفوا الصغير الكسب.ء فإنكم 
متى كلّفتموه سرق, ولا تكلّفوا الأمة غير الصغيرة الكسب. فإنْكم متى 


د ح 10047و10018ج 1ص '/الاو8//, معرفة السنن والآثار: ح الالاغ ج 1 ص .١١1‏ 
الأربعون الصغرى (للبيهقي): ح ٠١9‏ ص .١١7‏ سئن البيهقي: ج 4 ص 1. 

./7 سورة النحل: الآية‎ )١( 

(") كما في المبسوط: النفقات / نفقة المماليك ج ١‏ ص 1]. 

(؟) نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص 489. * 

(؛) تحتمل بعض النسخ بدلها: «اليد». والأولى: «رفع السيّد يده...» كما عبر بذلك في كشف 
اللثام. 

(0) في نسخة الشرائع: «خاصّته» وفي نسخة الفسالك: «خاصّه». 


تفقة المملوك / مقدارها و جلها ا ل ل صصص بصب 8 
كلفتموها الكسب اكتسبت بفرجها»"". 
الواجب قدر" الكفاية4 وسدّ الخلة إمن إطعام وإدام وكسوة» 
وغيرها ممّا عرفته سابقاً في النفقات . ولا يكفي قدر مثله مع فرض عدم 
سد خلّته به وإن احتمله بعضهم'",. إلا أنّ الأقوى خلافه 9و4 كذا فى 
نفقة القريب . 
نعم «يرجع فى جنس ذلك كله إلى عادة مماليك امثال السيّد 

من اهل بلده» نحو ما سمعته فى نفقة الزوجة؛ إذ هو «المعروف» فى 
الكيو الفويوو و المتضر ف اليه طادق ال دلقيو لله الوا ةميما تي 
المبسوط :من أنه غالب قوت البلد وكسوته!*.كما تقدّم الكلام فى نحو 
ذلك فى نفقة الزوجة . ومنه يعلم الحال فيما هنا . 

لك افق المسالك اتدد«يراضي حال الستدقى التسار و الاعتبار 
ولا يجوز الاقتصار في الكنموة عن لكدوان لوريداد عدولا برد لان 
ذلك يعد تحقيرا ودلا )4 
)١(‏ ذكر أخبار أصفهان: ج ١‏ ص ١77‏ وأرسله بلفظه في كشف اللثام: النكاح / في النفقات 

اج لاص .1١8‏ 
(5) في نسخه الشرائع: بقدر. 
(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / في النفقات ج مص 18:. والسبزواري في الكفاية: 


النكاح / في النفقات ج ١‏ ص .5١١‏ 
(؛) المبسوط: النفقات / نفقة المماليك ج 7 ص 48. 


جواهرالكلام (ج4) 
( ولا تحسبنَ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء ) كأنَ أرواحهم 
احتضرت دار السلام » وأرواح غيرهم لا تشهدها إلى يوم القيمة » وقال أبو 
بكر : سمّوا شهداء لأنّ الله تعالى وملائكته شهود له بالجنّة » وقال غيره : 
سمّوا شهداء لأنهم ممّن يستشهد به يوم القيامة مع النبيّ ( صلَّى الله عليه 
وآله ) على الأمم الخالية »07 انتهى » هذا . 

مع أنه لا ريب في ثبوت الاستعمال للفظ الشهيد فيا نحن فيه ؛ 
والأصل فيه هنا الحقيقة بدعوى الوضع للكلي الشامل له وللمقتول بين 
يدي الإمام (عليه السلام ) ؛ إذ هوخير من الجاز, ويؤيّد ذلك أيضاً 
الصدق العرني حقيقةٌ » وهو كاشف عن غيره حتّى لو كان المعنى شرعياً : 
من غير فرق بين القول بوضعه له شرعاً أولا ؛ إذ العرف المتشرّعي ضابط 
للمراد الشرعي جما كان أو حقيقةٌ » فتأقل جيّدا . ْ 

نعم قد يشعر قوله ( عليه السلام ) في مضمر أي خالد : « إلا ما قتل 
ين الصفّين » باعتبار تقابل العسكرين في جريان خصوص هذا الحكم 
على الشهيدء فلا يشمل من قتل من المسلمين بدون ذلك » كال مقتول 
اتفاقاً 2 أو كان عيناً من عيونهم أو نحوذلك , إلا أنَ غيره من الأخبار() 
يا اكعماات عل التتعيين بالتقتل فى نميل :اث :شاملة لهج :ولتعله الأفوى + 
لإطلاق جميع الأصحاب بالنسبة إلى ذلك » فيمكن حينئذٍ تنزيل قوله : 
«ما بين الصفين » على ما لا ينافيه وإن كان هو أخصّ منه , فتأمّل . 

ا و4 يشترط مضافاً الى ما ذكرنا من معنى الشهيد أن يكون قد 
)١(‏ ال مغرب . 
(0) أي مع عسكر المسلمين (منه رحمه الله) . 
(م) التي تقدم بعضها في ص47 .١‏ 


١4 





ا شت جواهر الكلام (ج 3) 


نم قال : «ولو كان له مماليك لزمه'" التسوية بينهم مع اتفاقهم في 
العفين :وان اخداقر اف النفاتة العف 13 

والجميع -كما تر 7 -للنظر فيه مجال؛ وذلك لاتّحاد الأدلة في جميع 
النفقات التى قد عرفت انسياق اعتبار حال المنفق عليه , لا المنفق . 

ودرا" ويسم ذلك فى صوصن تققة القرييت» أو يقال :نه لان 
للعبد إلا بالنسبة إلى حال سيّده المختلف باليسار والإعسار والمقام , 
فتأمّل جيّداً. 

وعلى كلّ حال؛ فيستحبٌ أن يطعمه مما يأكله. ويلبسه مما 
يلبسه؛ ل: 

قوله يَيْةُ :«.. . إخوانكم خو لكي *جعلهم الله تحت أيد يكم . فمن 
كان أخوه تحت يده فليطعمه ممّا يأكل , ويلبسه ممّا يلبس...10©. 

وقوله ييه : «إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد كفاه حرّه وعمله 
فليقعده فليأكل معد . وإلاً فليناوله أكلة من طعام»7". 


)١(‏ في المصدر بدلها: فالأولى. 

(؟) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 498 114. 

() الخَوّل: العبيد. مجمع البحرين: ج ه ص 777 (خول). 

(؛؟) في بعض النسخ: حولكم. 

(0) كنز العمّال: ح 50٠١9‏ ج و ص "". معرفة السنن والآثار: ح 8لالاغ ج 1 ص ,١١7‏ 
الجامع الصغير: ح 4١ج‏ ١ص‏ 00 مسند احمد: ج 0 ص .١1١‏ صحيح البخاري: ج ١‏ 
ص .١5‏ الادب المفرد (للبخاري): ح ١489‏ ص 00. 

(1)'سنق ابي داود: ح 75841 ج 7 ص 510. مسند ابن الجعد: ص //77غ., مسند أبن راهويه: ح 47 


نفقة المملوك / مقدارها و جتسها ا الل لل ل سسسب 8/8 
وقوله 1 : «إذا كفى حك خادمه طعامه حرّه ودخانه فليدعه 
ولمعلسة نعم فا امن فليروّع له اللقمة واللقمتين»7". وفي كك 


المبسوط : «والترويغ أن يرويه من الدسم»!". 
وق العسا لاق :نزو لك ها هاو اده اللقنة كير تسد ميد | بدو 


الصغيرة التي تهيّج ولا تقضي النهمة»!". بل فيها عن بعضهم : وجوب 
أحد الأمرين -أي الإجلاس معه أو ترويغ اللقمة -وأنّ الأول أفضل!». 

لكنّه كما ترى؛ ضرورة ظهور إرادة التواضع ومكارم الأخلاق ورد 
شهوة من عالج الطعام منهم من الخبرين , كما هو واضح , ولذا جزم في 
المسالك'" وغيرها”': باستحباب إجلاس رقيقه معه وإطعامه, 


خصوصاً إذا كان هو المعالج . 
وإن كان قد يتوقف في ذلك؛ تنزيلاً للخبر المزبور على الخادم 
اللعروع ل العماوك الناق يمر تبقه قر مون د لك مورتها ناف السيامة فى 


)010 أورده بلفظه في المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ,5١4‏ والشرح الكبير: ج ه ص 5١١‏ 
وقريباً منه في المسند (للشافعي): ص .5١06‏ وسنن البيهقي: ج 8 ص 8. وكنز العمّال: 
ح 100076ج ناص 2.487 

(1) المبسوط: النفقات / نفقة المماليك ج 7١‏ ص 0غ. 

() مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص .05٠١‏ 

(:) المصدر السابق. 

(0) الهامش قبل السابق: ص 99غ]. 

(1) كالمبسوط: النفقات / نفقة المملوك ج 1 ص 6غ. وكفاية الأحكام: التكاح / في النفقات 
ج ١‏ ص .,5١١‏ ورياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .195-١9١‏ 


بم م ين افق ف الككلام اح 0) 


تأديبه وتعظيم السيّد في نفسه ‏ والأمر سهل . 

«و» كيف كان. ف (للمو امتنع» المولى عن الإنفاق» مع 
قدرته عليه ولو بالتكسّب من رقيقه او منه نفسه -فإن الظاهر وجوبه 
عليه بنفقته وإن لم نقل به بالنسبة إلى القريب؛ لكونه محبوساً عليه 

1 ومنافعه مملوكة له. بل فى كشف اللثام : «ان نفقته اقوى من نفقة 

ع و 3 5 

5 الزوجة»١"‏ _«اجبر على بيعه4 او غيره ممّا يزيل حبسه وملكه عنه 
أو الإنفاق4 عليه . ومع تعذر احدهما يتعيّن الثاني .كما هو الشان في 
كل واجب مخيّر . 

«ويستوي في ذلك4 كله «القنّ والمدبّر» بل قيل : «وآمٌ الولد» 
لكونه أقلّ ضرراً من الاحتباس عليه مع فقد النفقة , بل فيه حفظ النفس 
من الهلاك 9 , 

لكن قد يناقش : بإطلاق دليل المنع وعدم انحصار طريق الخلاص 
في ذلك, بل قد يقال بالإنفاق عليها من بيت المال المعدٌ لذلك أو من 
الزكاقيي اورغيوة اقيق و :ترظن تقد ذلك كلسو ان تفار ها إلى 
الهلاك وجب على الناس كفاية ولعلّه لذا حكي عن بعضهم : الجزم 
بعدم إجباره على بيعها'", فتامّل . 

وفي القواعد : «ولو عجز عن الإنفاق على أمّ الولد أمرت 





1٠89 كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج /لاص‎ )١( 
.050١ مشالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج / ص‎ )1( 
.5١١؟ ص‎ ١ (؟)كفاية الأحكام: النكاح / في النفقات ج‎ 


فخ تخ اللفقة عليه مر الهنها لولف ٠٠.‏ ميحج يست ع نم م ص و سر 11 


بالكصوي اوعدت انق علها عورنية العالوولة بحي فصقي 
ولو كانت الكفاية تحصل بالتزويج وجبء ولو تعذر الجميع ففي 
البيع إشكال»7". 

وكأنّه لما عرفت من أنّ به حفظأً عن الهلاك الذي هو أولى لها من 
الققف بالغوتةه .ومن عموم النهى واحتمال كنونها كشقراء الموسين 
بلزمهم الإنفاق عليها , فتأمّل , هذا . 

وف السنالك «١‏ ريم وين عددرين الندالك التكافء قاد 
نفقته تسقط عن المالك وتكون في كسبه, وكذا لو اشترى مملوكاً أو 
انهب أو أوصى له حيث جو زتها ولد ا 

وقذة أن ذلك :لبس ينقوظا عن السند«صيرورة كون كسمه مين 
أمواله . ولذا لو فرض قصوره عنها وجب على السيّد الإتمام . 

وأمّا قبول اتّهاب الوالد أو الولد أو الوصيّة بهماء فقد صرّح الفاضل 
في القواعد بجوازه. ولزوم النفقة حينئزٍ له!"؟. 

بل في كشف اللقام : «وإن لم يأذن المولى؛ لأنّ قبول الهبة والوصيّة 
لا يتضمّن إتلاف ماله وواحوي التفقة ادر خارج عن ذلك. لازم 
للقرابية»!. 


.١١7 قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7 ص‎ )١( 
فى المصدر: ولو بابنه وابيه.‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: التكاح / في النفقات ب 8 ص .050١‏ 
(؛) تقدّم المصدر انفاً. 

(0) كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص .1٠١‏ 


اميم م ا ا زافو لكك اع 6 


21 ولكن لايخلو من نظر؛ ولذا كان المحكى عن المبسوط : عدم جواز 
القبول إن كان مقن يلزمه نفقته؛ أنه يستضرٌ بالإنفاق1". 
وفيه : منع وجوب النفقة عليه بعد فرض عدم قدرته للحجر عليه 
بالنسبة إلى ذلك, ويأتي تمام الكلام فيه في محلّه إن شاء الله . فتأمّل 
جيّداًء والله العالم . 
فوبجوزة» له وأن يخارج ليما فيان بضرب عليه 
ضريبة4 فى كل يوم أو مدّة يؤٌدّيها له إويجعل الفاضل له إذاا رضى» 
بلا خلاف أجده فيه", بل الإجماع بقسميه عليها". 1 
مضافاً إلى صحيح عمر بن يزيد : «سألت أبا عبد الله لها : عن رجل 
أراد أن يعتق مملوكا له . وقد كان مولاه ياخذ منه ضريبة فرضها عليه 
فى كل ميته اورطى رذالقة الدو لك قا ضاف العلوك فى اها ريه ميال 
ا ل مايق الشرية لفان نال اذا أذئ ال ته 
ماكالاة رهن علق اكمس يه لريضة ذهو الفمارك»: 
«ثمٌ قال أبو عبد الله ليا : اليس قد فرض الله على العباد فرائض؟! 
فإذا أدوها لم يسألهم عمّا سواها» . 


النفقات ص .43١‏ وقواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج ” ص ,١١7‏ وكفاية الأحكام: 
() ينظر كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص .٠١5‏ ورياض المسائل: النتكاح / في 
النفقات ج ١١‏ ص .١195‏ وظاهر الحدائق الناضرة: النكاح / في النفقات ج 0" ص .١11١‏ 


نفقة المملوك / جعل ضريبة عليه والفاظل له س1 

«قلت : فللمملوك أن يتصدّق بما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي 

كان يؤدّيها إلى سيّده؟ قال :نعم » وأجر ذلك له» : 

تلض كان أعدق سملوكا هنا كان ا كتس عسوي النتريضة المين 
يكون ولاء العتق؟ فقال: يذهب فيتولى من أحبٌ, إذا ضمن جريرته 
وعقله كان مولاه وورته» . 

«قلت : أليس قد قال رسول الله ييه : الولاء لمن أعتق؟ فقال : هذا 
سائبة لا يكون ولاوه لعبد مثله . قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه 
جريرته وحدته يلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ فقال : لا يجوز ذلك . 
لأيوث عيديد ااا 

لف 4لا إشكال حيشز فى أصل الحارجة الى ييمكن وفاء 
سردات ا عا مه د 11 لا لبر ب رد 
فيه أنه إإن فضل قدر كفايته وكله إليه. وإلاكان على المولى 
التمام, وه الول يعون ان ضر فيعالبه عا انتض كسية عه 
ولاما لا يفضل معه قدر نفقته إلا إذا قام بها المولى» وأنّه إن زاد 
على النفقة والضريبة كان مبرّة من السيّد إلى عبده, وأنّه كما لا تازه 
ابتداءً لا تلزم امتدافة , 

نعم , لو قلنا بلزومها ولزوم دوام بذل السيّد لتلك الزيادة على وجه 


)١(‏ الكافي: العتق / باب المملوك يعتق وله مال ح ١ج‏ اص ٠‏ من لا يحضره الفقيه: 
القضايا / باب العتق وأحكامه ح 74174 ج 7 ص 177, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 


5 > العم ل ل و لح تقو اقزر الكلام (ج 32) 


اق ِِ سّ 
لا يجوز له الرجوع بها... أو نحو ذلك ممّا هو خارج عن القواعدانّجه 
حينئذٍ الاحتياج إلى دليل خاص . 
عليها . وإن كان هو مقتضى الصحيح المزبور. 
وكيف كان ., فليس للعبد إجبار السيّد عليها إجماعا!". 
بل فى المسالك : «ولا للسيّد إجبار العبد على أصمٌ القولين؛ لأنه 
يملك استخدامه المعتاد. لا تحصيل ذلك المطلوب منه بالكسب)٠'".‏ 
وف لوعف ةن لسن له ان يعر ميا رهد على فملو كن ربوا 
بل هو ظاهر اشتراط الرضا في المتن أيضاً. بل هو المحكي عن 
المبسوط أيضاً». 
ولكن قن قفي يا توسكاق لعو تباط اللو لى عليه مان ويحة له 
تقل مناقة: إلى عيوة:«العوض على كر افد افالنكا رده مغل أو أوكن 
بعد فرض اعتبار ما سمعت فيها من عدم تكليفه بما يشقّ عليه؛ ولعلّه 
لذاكان المحكي عن التحرير : جواز الإجبار, بل هو خيرة الاصبهاني 
في كشفه أيضاً"". 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص .050١‏ 
(8 الفصدن الباق 
(؟) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج 7 ص .١١8‏ 
(]) المبسوط: النفقات / نفقة المماليك ج ١ن‏ 
) 
) 


0) تحرير الأحكام: النكاح / في الولادة (النفقات) ج غ ص 10. 
)١‏ كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص .1١١‏ 


نفقة الوائه الملوكة: تحصم بم عم حل د د س7 11 
بل هو الموافق لما صرّحوا به من غير خلاف يعرف فيه بينهم'": من 
ان للسيّد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك, ولا يخرج عن وسعه 
عادة, والملازمة عليه إلا في أوقات اعتيد فيها الاستراحة . وأمَا 
الأفعال الشاقّة الشديدة التي لا يمكن المداومة عليها عادة فله الأمر بها 
إذا قدر عليها في بعض الأوقات, وعلى المملوك بذل الوسع في جميع 
ذلك, ولا يكلّفه الخدمة ليلا ونهاراً معاً؛ لأها فوق الوسع , بل إذا عمل 
بالنهار أراحه ليلاً وبالعكس, ويريحه فى الصيف وقت القيلولة . 
وبالجملة : فالمتبع العادة الغالبة . ش 
(وأمًا نفقة البهائم المملوكة» التي منها دود القرٌ والنحل وغيرهما 
(فواجبة» بلا خلاف'" 9سواء كانت مأكولة» اللحم «أو لم تكن» 
وسواء انتفع بها أو لا 
قال الصادق نَيةٍ في خبر السكوني : «للدابّة على صاحبها سنّة 
حقوق : لا يحمّلها فوق طاقتها. ولا يتّخذ ظهرها مجاساً يتحدث 
عليها . ويبدأ بعلفها إذا نزل منهاء ولا يشتمها!", ولا يضربها في وجهها 


500 الأحكاء. تكاج ارق اللنهوات بع ناض 118-17 ومسالك الأفهام: 
ا .٠٠‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 891 ج ”7 ص 10. وكشف 
اللثام: (الهامش السابق: ص .)1١١١ 5٠١‏ ورياض المسائل: النكاح / في النفقات جم ١١‏ 
ض 1517 

(؟) كما في نهاية المرام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص .69١‏ وكشف اللثام: النكاح / في 
النفقات ج لاص .117١‏ ورياض المسائل: النكاح / في النفقات ج ١١‏ ص .١197‏ 

(5) في الكافي: «ولا يسمها». 


1 


25١ 5 
حي‎ 


مج ةيه لخو أن الكل 1 88) 


فإنها تسبّح . ويعرض عليها الماء إذا مر به»'". 

وفى خبره الآخر بإسناده قال : «قال رسول الله يََيَيْةُ : للدابّة على 
كك ل ا 
ولا يضرب وجهها فإنها لال ل 0 
في سبيل الله » ولايحمّلها فوق طاقتها. ولا يكلفها من الشيء إلا 
فا 1 

وعنه يي أيضاً أنه قال : «اطلعت ليلة أسري بي على النار فرأيت 
امرأة تعذب , فسألت عنهاء فقيل : إِنّها ربطت هرّة ولم تطعمها ولم تسقها 
وله تنوغها تاكل من قافن "الأ رض ست ساقك» فعد يها عذلك: 
وقال : واطلعت على الجنّة فرأيت امرأة مومسة ‏ يعني زانية ‏ فسألت 
عنهاء فقيل : إِنّها مرت بكلب يلهث من العطش , فأرسلت إزارها في بثر 
فعصرته في حلقه حتى رَوِيء فغفر الله لها». 

ولكن لا تقدير لنفقاتهنَ (و» إنَما «الواجب القيام بما تناج" 


.5816 من لا يحضره الفقيه: الحج / باب حقّ الدابة على صاحبها ح 5510 ج ؟ ص‎ )١( 
.)478 ص‎ ١ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ 

(؟) ضبطت في الكئير من المصادر ‏ ولو التي روي فيها جزء من الخبر ‏ ب «خشاش». 

(؛) المبسوط: النفقات / نفقة الدوابت ج 7 ص 49. وروي المقطع الأوّل في المجموع: ج ١8‏ 
ص 5١5‏ والحاوي: ج ١لا‏ ص0" 052. 

)00( في نسخة الشرائع: يحتاج. 


نفقة البهائم المملوكة مجي حي حي ا 11 111 
إليه» من أكل وسقي ومكان وجل"”"... ونحو ذلك ممّا يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة . 

نعم . يكفيها في إطعامها تخليتها ترعى من خصب الأرض «فإن 
اجتزأت بالرعي» فذاك «وإِلَّا علفها». 

«فإن امتنع» من الإنفاق عليها ولو بالتخلية للرعي الكافي لها 
«أجبر»ه الحاكم إعلى بيعها» مثلاً وأو ذبحها إن كانت تقصد 
بالذبح» للحم «أو الإنفاق» عليها . 

فإن تعذر إجباره ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه 
الحالء فقد يبيع عقاره ونحوه في علفها _مثلاً-إن لم يمكن التوصّل إلى 
ما تعتلف به من ماله . فإن لم يكن له ملكء أو كان بيع الدابّة أنفع لهء 
بيعت عليه كلا أوكلّ يوم بقدر ما يفي بنفقتها إن أمكن ولم يكن ببع الكل ١‏ 
نف اللجالك ران أمكن إنعارتها يما تق يعلنهاوكانك أهع له اوحرف 5 

وبالجملة : يراعي مصلحته في ذلك لكونه الولي عنه في هذا الحال . 
بل قد عرفت سابقاً أن للحاكم ذلك بمجرّد الامتناع من غير حاجة إلى 
إجبار المالك على مباشرة ذلك . 

وعلى كل حالء فما ذكرناه من التخيير مع إمكان ما فرضناه من 
الأفرادء وإلا وجب الممكن , فلو فرض عدم وقوع التذكية عليها أجبر 


ا ا اذى لبن 7700 (جلل). 


١44 





الطهارة / في حكم الشهيد 
ع مات بي المعركة * كما صرح به جماعة من الأصحاب(2 » بل نسبه غير 
واحد() الهم مشعراً بدعوى الاجماع عليه » بل في مجمع البرهان : « كأن 
دليله الاجماع » 29 , وف التذكرة : « الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل 
ولا يكفن , ذهب إليه علماؤنا أجمع »9 , ونحوه في ذلك المعتبر(ه) 
والغنية 7) والخنلاف7©؛ بل صرح في الأخير() بأنه إذا خرج من المعركة 
ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب حكنه حكم الشهيد 
واستحسنه في المنتهى 9) . 

وقضيّة هذا الاطلاق عدم الفرق في ذلك بين أن يدركه المسلمون وبه 
رمق الحياة اولاا. ويؤيده_بعد ما عرفت من إطلاق معقد الأجماع , 
وإطلاق الشهيد والقتيل في سبيل الله وما قتل بين الصفين » وأصالة البراءة 
ونحوها , مضافاً إلى غلبة عدم الموت بأول الجراحة بل غالباً يبق آنا ما 
معها , على أنه لو اعتير ذلك لوجب تغسيل جميع القتلى من باب المقدّمة ؛ إذ 





: كالشيخ في الخلاف : الجنائز/ مسألة 6١ه ج١ ص١٠7ء وابن البراج في المهذب‎ )١( 
الطهارة / ما يغسل من موق الناس ج١ ص؛ه » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام‎ 
. ا موق ص ”7 , والعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١ ص17‎ 

(؟) كالكركي قٍِ جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 755. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص"١7.‏ 

(:) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١4‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص56 .7”١‏ 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 4 ١ه‏ ج١‏ ص .7٠١١‏ 

(0) الخلاف : الجنائ ز/ مسألة 1ه ج١‏ ص7١7.‏ 

(9) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص”17 . 


اج لي م ا ا ا ا تن جواهر الكلام (ج )2 


على الانفاق أو البيع أو نحوه, دون التذكية . 

وهل يجبر على الإنفاق خاصّة إن امتنع البيع فى غير ماكول اللحم 
مما تقع عليه التذكية للجلد, أو عليه أو على التذكية أيضاً؟ وجهان بل 
قولان7", أقواهما النانى؛ لكون التذكية فيها كالتذكية فى مأكول اللحم 
فيا" كونها أحد طرق التخلّص . خلافاً للمحكي عن ظاهر المبسوط 
فالأوّل خاصّة”". ولعلّه لكونها غير مقصودة بالذبح في أصل الشرع . إلا 
الدكما ترف 

ولو لم يوجد ما ينفق على الحيوان ووجد عند غيره وجب 
الشراء منه . 

فإن امتنع من البيع ففى المسالك : « يجوز غصب العلف منه لابقائها 
و ا اف »ويلزمه المثل 
أو القيمة)»! 

وفى القواعد : «كان له قهره عليه وأخذه منه غصباً إذا لم يجد 
غيره)»!0. 

اا #اراسحسيي ب سس 

0 ات ١7١57‏ وسيدو و سير نر لاص .١١١5١‏ 
(؟) المبسوط: النفقات / نفقة الدواب ج ١اص‏ /اغ. 
(0) قواعد الأحكام: النكاح / في النفقات ج ا ص 0" 


لفعة البهائم :المملو كه . ١‏ ججح ني ع ع ل ةي ع يي ا ب 51418 
إنسان أو غيره وإن لم يحضره الثمن وأمكنه بيع مملوكه منه أو من غيره 
-إلى أن قال : _وكذا يجوز غصب الخيط لجراحته كما يجبر على الطعاء 
لنفسه؛ للاشتراك في حرمة الروح ونفي الضرار»”". 

ولكنّه لا يخلو من نظر وتأمّل ؛ ولعلّه لذا قال في كشف اللثام بعد 
ذلك : «والأحوط التوصّل إلى الحاكم مع الإمكان . وأَنّه إن أمكن البيع 
باع إن لم يحتج إليه ولو للشرف»'". قلت : بل قد يقال : وإن احتاج إليه . 

«و» كيف كان . ف 9إن كان لها4 أي البهيمة «ولد» يرضع «وفر 
عليه من لبنها قدر كفايته4 لكونه النفقة الواجبة عليه حينئذٍ . فما عن 
يفطن العامة تعن اله الما بحت إبقاء ها يقيم الوالك عق له معرت اي .* 

ج ١م‏ 

واضح الضعف . نعم له الفاضل بعد ذلك . 3 

(و» كذا «لو اجتزأ» الولد «بغيره من رعي أو علف» كلا أو 
بعضاً جاز» له «أخذ اللبن» كلا أو بعضاً. 

ولو كان أخذ اللبن مضرًاً بالدابّة نفسها لقلّة العلف لم يجز له 
أخذه وإن لم يضر ولدهاء بل يسقيها إيّاه. 

نعم . يكره له أو يحرم ترك الحلب مع عدم الإضرار بها وبولدها؛ 


لما فيه من تضبيع المال», ولكن لا يستقصى في الحلب بل يبقى في 
)١(‏ كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاضن 7ت 11 
(7) مغني المحتاج: ج "ص ؟١١4.‏ 


الضرع شىء""؛ لأنها تتأذى بذلك . 

بل يستحبٌ له أن يقصّ أظفاره؛ تحرّزاً من إيذائها بالقرص . 

ولا يكلفها ما لا تطيقه من تئقيل الحمل وإدامة السفر؛ ولذا نهي عن 
ارتداف ثلاثة عليها'", بل وكذا الشاقّ عليها المنافي للعادة . 

وينبغي أيضاً أن يبقي للنحل شيئاً؟" من العسل في الكورة, بل في 
المسالك "© وغيرها" أنه نلو احتاجت اليه _كوقت الشتاء وجب إبقاء 
ما يكفيها عاد ويستحب أن يبقي أكثر من الكفاية, إلا أن يضر بها» . 

بل فيها'"' وفي غيرها”" أيضاً أنّ «ديدان القرّ إِنَما تعيش بورق 
التوت , فعلى مالكها [القيام]1'" بكفايتها منه وحفظها من التلف, فإن عر 
الورق ولم يعتن منها'"' باع الحاكم من ماله واشترى لها منه ما يكفيها» . 

قلت : ينبغي التخيير بين ذلك وبين البيع عليه . نحو ما سمعته في 
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(؛) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص 007. 
(0) ككفاية الأحكام: النكاح / في النفقات ج ١‏ ص .5١١‏ 
)١(‏ المصدر قبل السابق. 

الاضافة ين المسدر. 


الإنفاق كان الشان ومن الزره والقسن. ‏ ع ‏ ي ‏ م ‏ ست /ة 


الامتناع من نفقة الحيوان الذي هو منه . 

ولكن إذا جاء وقتها جاز تجفيف جوزها في الشمس وإن أَدَّى ذلك 
إلى هلاكها؛ تحصيلاً للغرض المطلوب منه . وللسيرة المستمرّة عليه فى 
ساك الأعضا نوالا مضاد: 1 

هذا كلّه في المال ذي الروح . 

ما ما لا روح فيه فالظاهر أنه لا خلاف" في عدم عرد شنا 
العقار ونحوه بزرع أو عرس أو غيرهماء بل : في القواعد : «ولو ملك 
أرضاً لم يكره له ترك زراعتها»'". 

لكن في المسالك : الجزم بالكراهة إذا أُدّى إلى الخراب'". بل في 
كنف العام أ تاقد محر إ3ا أنه بها ارك لمشيل 

وفيه : منع حرمة مثل هذا التضييع بل وكراهته بالخصوص . 

نعم , لو ملك زرعاً أو شجراً أو نحوهما ممّا يحتاج إلى السقي , ففي ا 
القواعد : «كره له تركه؛ لأنّه تضبيع , ولا يجبر على سقيه؛ لأنّه من تنمية 207 
العال وله نحي :على الالسان تملك العا لفلا بحب تنميته» 1 


11 ظلوو ا لاجناء من الببدائن النأشرة : التكاح / في النفقات بي ماص .١158‏ 
وصرّح بالحكم في القواعد والمسالك: (انظر الهامشين اللاحقين). والكفاية والمفاتيح: 
(انظرهما فى الهوامش الآنفة). 
(1) قواعد الأحكك: النكاح / في النفقات ج * ص 118. 
(5) مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 8 ص 4 00. 
(؛) كشف اللثام: التكاح / في النفقات ج 7ص .1١5‏ 
)0( تقدّم المصدر انفاً. 


ل م م يس فض قو اقل الكلام ع 07) 


وفي المسالك : «في وجوب سقفي الزرع والشجر وحرثه مع 
الامكان قولان , أشهرهما العدم»7". 

لكن في كشف اللثام في شرح ما سمعته من القواعد : «وفيه : أَنّه 
إيقاء لما ملكه وصون له من الضياع , وهو واجب, نعم يمكن القول بأنّه 
لا يجبر عليه , لكنه ريما دخل بذلك فى السفهاء فيحجر عليه . وفى 
الفجريي ‏ أحقا بعل جك الععال.فالأدرب الزامه العمل .من تحبيك إن 
تضبيع للمال ء فلا يقر عليه)»!". 

قلت : قد يقال : إن الأصل والسيرة وعموم تسلط الناس على 
أموالها يقتضي عدم حرمة مثل هذا الإتلاف للمال المحتاج حفظه إلى 
معالجة وعمل .ء بل لا يعد مثله سفها . 

ومن ذلك يعلم ما في قوله أيضاً : «ويكره أو يحرم ترك عمارة الدار 
ونحوها ختى تخرب إن لم يكن الخراب أصلح لهاء والقول في الإجبار 
عليها وعدمه كما مت»!". 

ضرورة اتحاد المدرك في الجميع . وهو حرمة مثل هذا التضييع 
للمال من غير فرق في الأموال بين العقار والكتب والشياب وغيرها. 
والتحقيق : عدم حرمة ما لا يعد سفهاً وسرفاً منه!©, 


.00 1 مسالك الأفهام: النكاح / في النفقات ج 4 ص‎ )١( 
.١١8-1١95 كشف اللثام: النكاح / في النفقات ج لاص‎ )"( 
.1١84 المصدر السابق: ص‎ )"( 


(4) في بعض النسخ بعدها إضافة: «صورة ما كتبه المصنّف سلمه الله تعالى». 


كتاف ة وك سد سمي م م ع م ع م و 111 

والعينفلة أؤلا و ليرا وطكاهرا وماطا وولة السك عبلى 
توفيقه للإتمام كتاب النكاح الذي هو اخر قسم العقود. والرجاء منه 
التوفيق لإتمام الباقي الذي منه القسم الثالث في الإيقاعات . وهي أحد 
عدي كنابا: ش 

وقد كان ذلك عند العصر لزيا في يوم الأربعاء : رابع عشر من 
ربيع الثاني من سنة السابعة والأربعين بعد الألف والمائتين , وهي السنة 
التي أَدّب الله في شوّال سابقتها ‏ أي السادسة والأربعين ‏ أهل بغداد, 
وفى ذي القعدة منها أهل الحلّة وأهل النجف وأهل كربلاء وغيرهم 
بساحن العظيم , الذى قد منّ علينا وعلى عيالنا وأطفالنا وبعض 


تعلّقينا بالنجاة منه , وكم له من نعمة ! فإِنّه المتّان الكريم الرحمن ' 


الرحيم وصلَّى الله على محمّد وآله الطاهرين . 


جام 
للك 


محتويات الكتاب 
النظر الثانى 
فى المهور 
مزاد فاك المهن ومعتا: 
فى المهر الصحيح: 
ضابط ما يصحٌ جعله مهراً 
جعل المهر خمراً أو خنزيراً 
تقدير المهر قلّدَ وكثرة 
مشاهدة المهر مع الجهل بوزنه وكيله 
الزواج بامرأتين أو أكثر بمهر واحد 
لوا زوَجها علق خادء أوبيت أو داز غير مشاهة ولا موصضوف 
لو تزوّجها على كتاب الله وسئة نبيّه 
تسمية شيء للأب أو اشتراط إعطائه من المهر 
التعيين لو أصدقها تعليم سورة, وفروع ذلك 
لو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها 
لو أصدقها ظرفاً على أنّه خلّ فبان خمراً أو عبداً فبان حرّاً 


لو تزوّجها بمهر سرًا وباخر جهرا 


7٠١ 


ضمان المهر على الزوج وحكم تلفه أو تعيّبه 
امتناع المراة من ال: لتمك: حانى تقبيضص المهر 
استحباب تقليل المهر وكراهة تجاوزه مهر السئة 


2 


كراهة الدخول بالزوجة حثى يقدم شيئا 
في التفويض: 

تفويض البضع: 

معئأه 

لو لم يذكر المهر أو صرح بعدمه 

مهر المثل وما يعتبر فيه 

إمتاع المرأة وما يعتبر فيه ومن يستحقه 

لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر 

لو تزوّج المملوكة ثم اشتراها 

لو زوّجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهراً 
تزويج المولى أمته مفوّضة ثم بيعها أو عتتقها 


تفويض المهر: 

ا 

مقدار المهر لو فوّض إلى الزوج أو الزوجة 
لويظلمتك النفضة قل الول وقبل الحكم 
رسن الحاكه اويمات قبل الفحول 

في الأحكام: 

لو دخل الزوج قبل تسليم المهر 

الدكول الموحيب السوو هو الوط وقون الغلوة 


1 
0 
1 
4م 


١7 / 
١1 


محتويات الكتاب 


2 


هل يكتفى بالمهر بما إذا قدم شينا ثمّ دخل؟ 

ما يستعيده الزوج من المهر لو طلّق قبل الدخول 

لو أبرأته من الصداق ثم طلّقها قبل الدخول أو خالعها بمجموع المهر 
لو أعطاها شيئاً عوضا عن المهر ثم طلّقها قبل الدخول 
لو أمهرها مدبّرة ثمّ طلّقها قبل الدخول 

لو شرط فى العقد ما يخالف المشروع 

لو شرطت أن لا يخرجها من بلدها 

لو شرط مهراًإن أخرجها إلى بلاده. وأقلَّ إن لم تخرج 

لو طلّقها بائنا ثمّ تزوّجها في العدّة ثم طلّقها قبل الدخول 
لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول 

لو تزوّجها بعبدين فمات احدهما 

شرط الخيار فى النكاح أو في المهر 


الصداق يملك بالعقد 
. العفو عن المهر أو عن بعضه 


لوكان المهر مجلا وانفك عن التمكين 
لو تصرّفت في المهر ثم طلّقها قبل الدخول 
ا تستحقه اليراة لى اصذقها علي سوزة 
لو جمع بين نكاح وبيع في عقد واحد 

لو أصدقها عبداً فأعتقته ا دير نه ثم طلّقت 
ما تستحقّه لو زوّجها الولي بدون مهر المثل 
موارد صحّة الابراء عن المهر وعدمها 

لو زوّج ولده الصغير فالمهر فى عهدة مَن؟ 
لو تبرّع الوالد بالمهر عن ولده ثمّ طلّق الولد 


جواهرالكلام (ج4) 


55 
لا ظهور يستند إليه في ذلك » مع ما في ذلك من العسر والحرج سيّما إذا 
أدرك وحياته غير مستقرّة مع عدم انقضاء الحرب- الخبر المروي عن النبي 
( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال يوم أحد : «من ينظر إلى ما فعل سعد بن 
الربيع ؟ فقال رجل : أنا أنظر لك يا رسول الله ( صلى الله عليه واله ) , 
فنظر فوجده جريحاً وبه رمق » فقال له : إن رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات » فقال : أنا في 
الأموات , فأبلغ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عتّي السلام , قال : ثم 
م أبرح إلى أن مات »7 ولم يأمر الني ( صلّى الله عليه واله ) بتغسيل أحد 
لو ٍِ أ 

وكذا خبرعمروبن خالد عن زيد عن ابيه عن ابائه عن علي 
(عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؛ إذا مات 
الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه » وإن بق أيَامأً حتّى تتغيّر 
عراع ندا "١‏ بمو هع راذة القاء ن العركة كته سف 
غير متجه, فلعلٌ الأولى حمله على التقيّة كما عن الشي(" وغيره!؟2) سيّها بعد 
ضعف سنده. 

وخالف في ذلك بعضهم كالمفيد في ظاهر المقنعة7*' والشهيدين في 





.79 - سيرة ابن هشام : ج" ص78‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح؟5١‏ ج١‏ ص 175 , الاستبصار: الطهارة / باب 
65 ح”" ج١‏ ص9١"‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب غسل الميت حه ج؟ ص 569 . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح ١17‏ ج١‏ ص777. 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل ال ميت ج ص 47١‏ . 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص84 . 


:0 الل امم 0 


فى التنازع: 

لو اختلفا في أصل استحقاق المهر 

وافكفا فى در التير ررد 

لو اختلفا فى تسليم المهر 

لو اختلفا فى كون ما دفعه هبةً أو صداقاً 

لو خلا بها فادعت المواقعة 

لو أصدقها تعليم سورة فادّعت تعليمها غيرها 


لوادّعت أنه تزوّجها في وقتين, فادّعى تكرّر العقد 


النظر الثالث 

في القسم والنشوز والشقاق 
في القسم: 
فنا 
لكل من الزوجين حقّ وحقّ الزوج أعظم 
وجوب النفقة على الزوج والتمكين على المرأة 
القسمة بين الأزواج حقّ على الزوج حنّى العنّين والخصيّ والمجنون 
هل القسمة واجبة ابتداءً أو بالشروع., وما يتفرع عليه 
جعل القسمة أكثر من ليلة لكلّ زوجة 
كيفيّة القسمة لو تزوج أربعاً دفعة 
يجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة 
الختصاص وجوب القسمة بالليل 
مقدار ما يقسّم للأمة والذمّيّة مع الحرّة والمسلمة 


كيفيّة القسمة للحرّة والأمة إذا أعتقت 

لاقسمة للموطوءة بالملك 

تخيّر الزوج بين الطواف على الزوجات واستد عائهن إلى منزله 
تفضيل البكر والثيّب بالقسمة عند الدخول 

كيفيّة البدأة بأيّام الاختصاص لو سيق له زوجتان أو أكثر 
القسمة في السفر 

استحباب التسوية بينهنٌ في الاإنفاق وطلاقة الوجه والجماع 
استحباب الكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها 

استحباب الاإذن للزوجة في حضور موت أبويها 

مكان القسمة 


فى اللواحق: 

حق القسم مشترك بين الزوج والزوجة 

هبة الزوجة ليلتها للزوج أو لبعض الزوجات 

رجوع الزوجة فى هبتها ليلتها 

لو طلبت الزوجة عوضاً عن ليلتها 

لا قسمة للصغيرة والمجئونة المطبقة والناشز 

لو زار ضرّة في ليلة ضرّتها 

لو جار في القسمة 

لوكان له أربع زوجات فنشزت واحدة 

لو طاف على ثلاث ثم طلّق الرابعة ثمّ تزوّجها 
لوكان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشراً 
لو سافر بزوجته قبل الدخول لم تسقط حطة التخصيص 


لذن 


7 


في النشيو ز: 

معناه وتحقّقه من الزوجين 

أحكام نشوز الزوجة أو ظهور أماراته 

أحكام نشوز الزوج أو كراهته صحبة الزوجة 
2 الشقاق: 

0 

عبد العا حكدين اررخهى الفقاو بين الروسين 
هل بعث الحكمين تحكيم أو توكيل؟ 

مراجعة الحكمين للزوجين لو اثفقا على التفريق 
ما بنبغي فعله للحكمين عند الشقاق 

لو غاب أحد الزوجين عند إصدار الحكم 

يلاع ها يسترطه الحكمان إذا كان ربنائفا 


لو منعها بعض حقوقها أو أغارها فبذلت له بذلاً 


النظر الرابع 
إلحاق الأولاد: 
أو لاد الزوجات: 
شروط لحوق الأولاد بالزوج 
١_الدخول‏ 


دان ل شعاود اقضى العدتوطاطء 


جواهر الكلام (ج 32) 


ودين 
5١21‏ 
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ما يتفرّع على الشروط الثلاثة 

و وكلتق التخزواعة فهورا محا عت ولد 

لو جاءت بولد فاختلف الزوجان في الدخول أو في ولادته منها 
لو طلّقت فاعتدت ثم جاءت بولد 

عدم إلحاق الولد لو زنى بامرأة ثمّ تزوّجها أو ابتاعها 
لو أنكر الأب الولد لم ينتف إلا باللعان 

بمن يلحق الولد لو أتت به بعد ما طلّقت وتزوّجت؟ 
أولاد الموطوءات بالملك: 

لو وطيئ أمته فجاءت بولد وأراد الاتتفاء منه 

لو وطئ الأمة المولى وأجنبي 

لو انتقلت الأمة إلى موالٍ بعد وطء كل واحد منهم لها 
لو وطئ الأمة المشتركون فيها في طهر واحد 

لا يجوز نفي الولد لمكان العزل 

حكم الولد لو وطئ أمته ووطئها غيره 0006 

أولاد الموطوءات بالشبهة: 

واطتو الفنبوة تسريه النستث 

لو تروج امرأة لظنها موت الزوج أو طلاقه فبان الخلاف 


أحكام الولادة: 

سنن الولادة: 

لزوم استبداد النساء بالمرأة عند الولادة دون الأجانب 
استحباب غسل المولود والأذان والإقامة في أذنيه 
استحباب تحنيكه بماء الفرات وبتربة الحسين طليَةٍ 

ما ينبغي رعا.يته فى تسمية المولود وتكنيته 


٠ 
5غ‎ 
0غ‎ 
1 


ىل 


في اللواحق: 

١-سئن‏ اليوم السابع: 

الحلق وآدابه 

الختان وخفض الجوارى وآدابهما 

ثقب الأذن وآدابه 

العقيقة وأحكامها 

١-إرضاع‏ الم ولدها 

عدم وجوبه عليها ولها المطالبة بالأجرة 

استئجار الزوجة والبائن على الرضاع 

لزوم أجرة الرضاع للأب إذا لم يكن للولد مال 

للم إرضاع الولد بنفسها وبغيرها ولها الأجرة 

للمولى إجبار أمته على إرضاع ولده 

الرضاع حو لان, والزيادة والنقيصة على ذلك 

الأم أحقّ بالرضاعة إلا إذا طالبت بزيادة عن أجرة غيرها 
ودعي الاسبوهوه عه وا بكري ار 

ما يستحبٌ مراعاته في الإرضاع 

اسان 
العراةبيها 
الأ أحقّ بحضانة الولد مدّة الرضاع 
سقوط الحضانة مع رقيّة الأ وكفرها وجئونها وتزوّجها بالغير 
إذا فصل الولد فالآب أحقّ بالذكر والأمّ بالأنثى إلى السبع 
أحية اله لو مات الأب أو كان رقا أو كافراً 
لمن الحضانة لو فقد الأبوان؟ 


جواهر الكلام (ج 2 


محتويات الكتاب 2 2 1212|[ |<ز1ز1| 01 ا 


او اعم الخس لاوا حك لأء أوكذةواهوات.. 01 
سقوط الحضانة عن الم مع إرضاع الأجنبيّة 01 
تخيّر الولد البالغ الرشيد في الانضمام لأيَّ من الأبوين 0 
حك الحضانة لىتروجيت ال نه طلدت 01١‏ 
النظر الخامس 
فى النفقات 

نفقة الزوجة: ْ 

الدليل على وجوبها 2 
شروط وجوبها: دوام العقد. والتمكين الكامل 01 
من فروع التمكين: 

لو كا اد الا وحن صغيرا 01 
لكا نك سرض ارو تقاء قر تاد 0:١‏ 
لو كان الزوج عظيم الآلة وهي ضعيفة ”غ0 
لو سافرت بإذن الزوج أو بدونه :غ0 
لوؤضلت اواستايت أواعتكلت بالادن وعدت 0 
نفقة المظلقة 0006 
نفقة الحامل. وهل النفقة للحمل أو للحامل؟ 00 
ثبوت النفقة للزوجة الذمّيّة والآمة ,0 
مقدار النفقة وضابطه كان 
اللإطعام //اه 
الإخدام 0/5 


يسن العادوف و المليوس و السك 09 


ا يي ا 20 جواهر الكلام (ج 3 


لو قالت: أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم 03 
الزوجة تملك نفقة يومها بالتمكين. وفروع ذلك /ا05 
حكم النفقة مع المؤاكلة أو عدم المطالبة أو الجنون غ1 
حكم النفقة مع غيبة الزوج؛ وفروع ذلك 11 
لو ادّعت المطلّقة البائن أنُها حامل 11 
النفقة على الحامل البائن بغير طلاق 514 
النفقة على البائن بالملاعنة وهي حامل 20 
نفقة زوجة المملوك وولد المكاتب نض 
لو طلّق الحامل فادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع > 
لو كانت الروحة مديئة فقاصّها بالنفقة اا 
نفقة الزوجة مقدّمة على الأقارب 71 


لفقة الأقارب: 

وجوب النفقة على العمود,ين غ36 
استحباب النفقة على الأقارب غير العمودين ”1 
يشترط في المنقق عليه الفقر والعجز والحرّيّة ع1 
بشترط فى المنفق القدرة على النفقة غ6 
وجوب قدر الكفاية دون الاإعفاف /11> 
النفقة على زوجة الأب وولد الأب. وعلى ولد المنفق وأولادهم 5167 
لا تقضى نفقة الأقارب غ4 
في ترتيب المنفقين 6 
في ترتيب المنفق عليه / 
لو كان له أب وجد موسران, أو أب وابن موسران 034 
لو دافع بالنفقة الواجبة 1/4 


نفقة المملوك: 

وحوت التفقة غك العية والامة 

قدرها وجنسها 

لو امتنع أو عجز المولى عن الإنفاق 

عواز لتخا رعدي السارك 

النفقة على البهائم المملوكة 

الإنفاق على ما لا روح له كالعقار وسقي الزرع والشجر 


الام 


حم د 23-0 لاقاض: 
: 0 0 9 
ده و 











اطول انتب 
و2 ور سس 0 ال 
سيت 
حتقم وعاقعليى 

لخد (لنتنانث لاون 


8 ة ' 


وى 
ا د 








الظهازة /:ق حكم القهية سمح ل ا سو 1 
ظاهر الذ كرى )١(‏ والروض©2) , وحكي عن مهذب ابن البرّاج (5) وتبعهم 
جماعة من متأخري المتأخرين (24, فاكتفوا في وجوب التغسيل بمجرّد إدراكه 
حيّاً, لما تقدم » من خبري أبان بن تغلب ومضمر أي خالد » وخبر أبي 
مربم عن الصادق ( عليه السلام ) : « الشهيد إذا كان به رمق غسّل وكفن 
وحتّط وصلي عليه » وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه » 20 . 

ولعلّ الأقوى ني النظر الأول لما عرفت ء مع تنزيل ما في هذه الأخبار 
على إرادة الإدراك بعد انقضاء الحرب ؛ إذ هو المتعارف في تفقّد القتل . 

لا يقال: إن ذلك أيضاً مشمول للإطلاق الأول ؛ إذ يصدق عليه أنه 
مات في المعركة . 

لأنا نقول : قد صرّح جماعة أنه يخرج بتقييد الأصحاب الموت فيها ما 
إذا نقل عنها وبه رمق أو انقضى الحرب وبه رمق » وإلا فتى كان كذلك 
وجب تغسيله » ويشهد له عدم صدق القتل بين الصفين مع الأول » وللثاني 
ما في الخلاف © من إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب 
يجب غسله حتى لو كان غير مستقرٌ الحياة » كما يشعر به أيضاً ما في الأخبار 
السابقة من الاكتفاء برمق ا حياة » لكته لا يخلومن تأمّل . 


. 4١ ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل اميت ص‎ )١( 

(0) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص .١١١‏ 

(6) المهذب : الطهارة / ما يغسل من مونى الناس ج١‏ ص؛ ه . 

(8) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص88 . 

(5) في ص .١55‏ 

(<) الكافي : باب القتلى ح ” ج" ص١١1ء‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١6 ١‏ ج١‏ 
ص "١‏ », وسائل الشيعة : باب 4 ١‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص5518 . 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 49 ج١١‏ ص؟1/. 







- نك مرا ساد في بالل الحلال 00 ٠‏ شراح. 
او وي دن ل اكد ى مره اال إاستوصرن) ا «السديصيكين المي 
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«القسم الثالث» 
من الأقسام التى بنى عليها الكتاب: 
«فيالإيقاعات» 
حم لقان وهو الفط الدال على نا بخاص مو طرفت راسد 
«(وهى أحد عشر كتابا» أوَلها : 





إكتاب الطلاق» 


الذي قيل : «إِنّه لغدَ حل عقد . ويطلق على الإرسال والترك» يقال : 
نان ة:طااق نامريه تر عن ديق انشاعوروطلدت التوم :]د ااسركتهي: 
وشرعاً: إزالة قيد النكاح بصيغة (طالق) وشبهها»*". 

وفي الصحاح _بعد أن ذكر له معاني متعدّدة _قال : «وطلّق الرجل 
زوجته تطليقاً, وطلّقت هي بالفتح تطلق طلاقاًء فهي طالق وطالقة إلى 
أن قال : _وقال الأأخفش :لا يقال : طَلَقّت بضمّ اللام»”". وفى المسالك ' 
0 ا 1 - 

وى كز ها لباقظاهره أ اوسني نقراى الأفر نمق اللنقة ا مكنا ء 
وهو كذلك كما حقّق في محله : أَنّه ليس في العقود والإيقاعات حقيقة 
شرعيّة؛ ضرورة وجودها في هذه المعاني قبل زمن النبيّ ييه ولكن 
اعتبر في الصحيح منها أموراًء وبهذا المعنى جعله الأصحاب معني 


.4 مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّق ج 9 ص‎ )١( 
(طلق).‎ ١0١5 الصحام: ج 4 ص‎ )١( 


و ا ا ا جواهر الكلام (ج )2 


قرعةا جتا بلا الس اللخوى بهذا 

وقد عرفت في كتاب البيع'" الخلاف في أن البيع اسم للنقل أو للعقد 
أو للأثر الحاصل منه, وأنّ الأصمّ الأوّل, ومثله بتي في المقام وإن 
لم نقل بشرعيّة المعاطاة فيه . بخلاف البيع , لكنّ ذلك لا ينافى كونه 
أنيذا سراق الافراهم واج :اعفن القنارء فى الفجع مله السييةة 
الشا هد 1 

ومن ذلك يظهر لك ما في التعريف المزبور الذي من المعلوم بناوه 
على التسامح | 

والأمر سهل بعد ان تكرّر منا فى العقود . خصوصا البيع -ما يستفاد 
منه تحقيق الحال في ذلك وفي غيره من المباحث , فلاحظ وتأمّل . 

«و» كيف كان. فتمام «النظر» في هذا الكتاب يكون لإفي: 
الأركان, والأقسام, واللواحق» : 


الا ؟ 
عفي عنه). 


النظر الأوّل] 


«واركانه أربعة»: 


«الركن الأوّل» 
في ”" المطلّق» 


«ويعتبر فيه شروط اربعة» : 


[الشرط] «الأوّل» 
«البلوغ» بلا خلاف أجده فيه في الجملة”". بل الإجماع بقسميه 
علي اللو النصوضن يمضه ا ومهراة وت 
في خبر السكوني عن أبي عبد الله يب : «كلّ طلاق جائز إلا طلاق 


)١(‏ ليت في نسخة الشرائع. 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في المطلّق ج ١6‏ ص .١55‏ ورياض المسائل: 
الطلاق / أركانه (الأوّل) ج ١١‏ ص 190. 
(") نقل الإجماع في رياض المسائل: (انظره في الهامش السابق). 
ونا التهادر خخلال لضفه 


جواهرالكلام (ج4) 

وكيف كان » فالشهيد بعد وجود ما عرفت فيه لا لا يغسّل ولا يكفن 
ويصلّى عليه * إجماعاً في الجميع محضّلاً”" ومنقولاً2 مستفيضاً إن م 
يكن متواترأ كالأخبار”” . 

نعم يعتبر في الثاني عدم تجريده من الثياب , أما لوجرّد فالظاهر 
وجوب تكفينه كما صرح به جماعة من الأصحاب 9 , ويدل عليه ما ف خبر 
أبان بن تغلب « ... إِنَّ رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) كفن حمزة 
وحئّطه ؛ لأنه كان قد حّد »220 , كا يشعر به أيضاً ما في غيره من الأمر9) 


١6 





)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص 18١‏ » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص57١»‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام 
الاموات ص 9؛ » والعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١١‏ . 

(0) نقل الاجماع في الخلاف : الجنائر/ مسألة 4 0١‏ ج١‏ ص 1١٠١‏ والمعتير: الطهارة / لواحق غسل 
الاموات ج١‏ ص "١5‏ » ومدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج7١‏ ص59 . 

(5) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن حماد, عن حريزء عن 
اسماعيل بن جابر وزرارة » عن أبي جعفر ( عليه السلام ) » قال : «قلت له : كيف رأيت » 
الشهيد يدفن بدمائه؟ قال : نعم » في ثيابه بدمائه » ولا يحتّط , ولا يغسل » ويدفن كما 
هو... ». 

الكاني : باب القتلى ح١‏ و؟ ج” ص١١7-١51»‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ا ح8"١‏ و1١‏ ج١‏ ص 771١‏ , وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب غسل الميت ح/ا وم 
اج 37 صن :1/9 

(4) كالعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص1 » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / غسل اميت ج١‏ ص775. 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ح444 ج١‏ ص ١54‏ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ 
من ابواب غسل الميت ح/اج7 ص .7٠١‏ 

)١(‏ كما في خبري ابان بن تغلب المتقدمين في ص/4 س8 - 1 » وخبر عمرو بن خالد المتقدم في 

ص ١٠ة‏ س3 6 , 


١ ؟‎ 


المعتوه والصبىّ اا 

وخبر أب الصباح عنه قة أيضاً: «ليس طلاق الصبي بشيء»1". 

وخبر أبى بصير عنه نْيُةٍ أيضا : «لا يجوز طلاق الصبىٌ 
اه : : 

إفلا اعتبار بعبارة الصبىٌّ» قبل 51056 بل وبعده «إقبل 
لوف عفر .راتكن عن ابى افيد اند أطلق ضخة طلاقه بع 
لع (*؛ لمضمر سماعة : «سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته؟ 
فقال : إذا طلّق للسنّة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس, وهو 
جائر»" 

وموانّق ابن بكير عن أبي عبد الله ملئَةٍ : « يجوز" طلاق الغلام إذاكان 
قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم 5-6 


ارا 2 : علة 50 القاموس المحيط: عاض 6 (برسم): 

(؟) الكافي: الطلاق / باب طلاق المعتوه م 1 سج 7 ص .١571‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
ابواب مقدّمات الطلاق ح ” سج ١١‏ ص “//. 

(”) الكافي: الطلاق / باب طلاق الصبيان ح ١‏ ج 1 ص .١55‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 5 احكام الطلاق ح ١0‏ ج 8 ص 71 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 5. و«الوسائل» في الهامش قبله: م ؛ ص 7/8 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / الفصل الأول ج لاص ا 

(1) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح .,٠١‏ و«التهذيب»: م ١4٠‏ ص 41. و«الوسائل» في 
الهامش قبله: ح لاص 9ل. 

(0) في الكافي: [لا] يجوز. 

)0 انظر «الكافي» قبل خمسة هوامش: ح ؛. و«التهديب»: ح .١177‏ و«الوسائل» في الهامش 
قبله: ح © (مع ذيله) ص /7. 





جواهر الكلام (ج *") 


المطُلّق / اعتبار الباوغ سس لوا 


سنين»!". بل عن الشيخ روايته عن ابن بكير'", وتبعه في المسالك7', 
وإن قيل : إِنْه وهم. وعلى كل حال فيقيّد به إطلاق النصوص السابقة . 
ولعلّه إلى ذلك أشار المصّف بقوله : «وفيمن بلغ عشراً عاقلاً 
وطلّق للسنّة رواية بالجواز فيها ضعف» وإلا فليس فيما حضرنا من 
الصوض غير عات الومقيي: :وك يعن السعير "ا وبسواطة مين 
القدماء”" العمل بذلك . 
إلا أن المشهور بين المتأخّرين بل لعل عليه عامّتهم": اعتبار البلوغ 





)١(‏ فى الكافى: [لا] يجوز. 

)0 الكافي: الطلاق / باب طلاق الصبيان ح 0 ج 1 ص .١54‏ وسائل الشيعة: باب 71 من 
أبواب مقدّمات الطلاق ح ؟ ج 5١‏ ص 77 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح ١77‏ ج 8 ص 270 الاستبصار: 
الطلاق / باب ١‏ طلاق الصبي ح ١‏ س 7 ص 5١7‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّق ج 9 ص 4. 

(0) الحدائق الناضرة: الطلاق / في المطلّق ج ١6‏ ص .١0١‏ 

() الموجود في المقنعة (الوصيّة / وصيّة الصبي ص 177) والمعروف في النقل عنه صحّة 
وصيّته. ونقله عنه في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص .)٠١‏ النهاية: الطلاق / كيفيّة 
أقسامه بج ١‏ ص 447 -118. 

() كابن البرّاج في المهدّب: الطلاق / طلاق الغلام ج ١‏ ص 188, وابن حمزة في الوسيلة: 
الطلاق / بيان اقسامه ص 5217. 

(4) كالعلامة في القواعد: الطلاق / في المطلّق ج ”ص .١5١‏ وولده في الإيضاح: الطلاق / > 


0 
3 تحن 


الأصحاب _عن أبي عبد الله مةِ : «يجوز'" طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر 6 


غْ 


١‏ جواهر الكلام (ج 8؟) 





بالعدد أو بالاحتلام... أو بغير ذلك من أماراته؛ لقوّة الإطلاق 
امايق الم د 

بنصوص رفع القلم'" الشامل للوضعي والتكليفي . 

وبالآصول: 

وبعدم الفرق بين الطلاق وغيره من العقود التي قد عرفت سلب 
عبارة الصبي فيها . 

وبالشهرة العظيمة . 

وبخبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن 
محمّد عن أبيه عن على طلِيكُ : «لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم»!". 

بل لا يبعد من ذلك إرادة بيان إمكان صحّة طلاق الصبي إذا بلغ 
عشراً عاقلاً ولو لبعض الأمزجة في بعض البلدان التي ينبت فيها الشعر 
أو يحصل فيها الاحتلام . 

فلا ريب حينئدٍ في أن دلفتهو الأموف يراد ومسوسن فيه طن 


ه في المطلّق م 7 ص .9١‏ والشهيد الأوّل في اللمعة: الطلاق / الفصل الأُوّل ص 707, 
والشهيد الثاني في المسالك: الطلاق / في المطلّق ج 9 ص .٠١‏ وسبطه في نهاية المرام: 
الطلاق / في المطلّق ج ١‏ ص 7 

1١4١ ج 6 ص‎ 1407-140١ المستدرك (للحاكم): ج ؛ ص 789 سنن أبي داود: ح‎ )١( 
” سئن البيهقي: م‎ , ٠١١-٠٠ ميلد أحمد: ج اص‎ 17١ ض١ سنن الدارمي: ج‎ ١ 
.108 ص‎ ١ ج‎ ٠١4١ سنن ابن ماجة: م‎ .50١ ص‎ ١ ص 87. مجمع الزوائد: ج‎ 

(؟) قرب الاسناد: ح 705 ص 4 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح 8 


النظلن "عدار امود ٠٠‏ حت ع و ا م 1 


متأخري المتاخرين'"! بتوهم : أنه مقتضى الجمع بين النصوص بعد 


وفيه : أنه فرع المكافأة على أنّه غير تام في خبر قرب الاسناد 


(و» كيف كان, ف«لو طلق وليّه4 عنه إلم يصحّ» بلا خلاف فيه 
فنا ويل الإجماع بقسفنه عليه «إل4هلنبوى المقبول : «الطلاق بيد 
من أخذ بالساق»!الدالٌ بمقتضى الحصر على #اختصاص الطلاق 
بمالك البضع» على وجهٍ ينافي الطلاق بالولاية , دون الوكالة التى هي 
فى الحقيقة طلاق من المالك عرفا . 

بل و سم ناوه لمع الوكالة أيضاً كفى ‏ في خروجها عن ذلك - 
النصّ والإجماع . فيبقى الطلاق بالولاية على المنع, الذي لا ينافيه 
عموماتها بعد فرض لوانتن النابيى انلصي 

كل ذلك مع التأيبد باستصحاب بقاء النكاح المبني على الشهوة 


)١(‏ كالسبزواري في الكفاية: الطلاق / في المطلّق ج ١‏ ص .5١7-7١7‏ والبحراني في 
الحدائق: الطلاق / في المطلّق ج ١١‏ ص .١105‏ 

(1) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 8/الا ج ؟ ص 7١5‏ والحدائق الناضرة: (انظره في الهامش 
السابق: ص .)١67”‏ 

(؟) ينظر الخلاف: الخلع / مسألة ١9‏ ج غ ص .48١‏ ونهاية المرام: الطلاق / في المطلّق ج ١‏ 
ص 8. وكشف اللثام: الطلاق / في المطلق ج 8 ص .١‏ 

(؟) عوالي لاني الفصل التاسع من المقدّمة ح ١7‏ ج ١‏ ص 556. مستدرك الوسائل: باب 
0 من ابواب مقدّمات الطلاق ح ” ج ١١‏ ص 7301 الجامع الصغير: ح 0589 ج ١‏ 
ص .١87‏ مجمع الزوائد: ج 4 ص 57546, كنز العمّال: ح ٠٠/الالا١‏ ج 9 ص .11١‏ 


5 جواهر الكلام (ج وفة 


9و4 التلذذ لخصوص الزوج على وجد لا يقوم الولي مقامه في ذلك بعد 
فرض 9توقع زوال حجره غالبا4 فلا مصلحة _-حتّى تعطيل الزوجة - 
تقتضي قيام الولي مقامه في ذلك . 

وبذلك يظهر لك وجه الحكمة في الفرق بينه وبين من اعترأه 
الجنون'" المطبق بعد بلوغه؛ باعتبار عدم أمد له ينتظر ء الذي ستعرف 

!يطبن لق الوجهافينا فكو المشهورين الامسا باد 
وتحصيلا؟" شهرة عظيمة من أنه إلو بلغ فاسد العقل طلق وليّه مع 
مراعاة الغبطة4 بل عن فخر المحققين : الإجماع على ذلك!". 

و4 إن «إمنع منه قوم4 منهم الشيخ في المحكي عن خلافه!" 
وابن إدريس"", بل ادّعى أَوّلهما الإجماع عليه . 

إو» لكن «إهو» كما ترى «ابعيد» عن مذاق الشرع؛ ضرورة 
منافاته لمصلحة الزوج والزوجة بلا أمد ينتظر. 











)١(‏ في بعض النسخ إضافة «المطبق» بعدها. 

(؟) في نسخة الشرائع: ف. 

(؟) ينظر مسالك الافهام: الطلاق / في المطلق ج 4 ص اكع الموضارج الشرائع: مفتاح 
ج "اص 577, وكفاية الأحكام: الطلاق / في المطلق ج ١‏ ص .5١37‏ والحدائق 
الناضرة: الطلاق / في المطلّق ج 060 ص .١1035‏ 

(4) إيضاح الفوائد: الطلاق / في المطلّق سج “اص ؟55. 

(5) الخلاف: الخلع / مسألة 59 ج 6 ص 185. 

.177” ص‎ ١ السرائر: الطلاق /المقدّمة ج‎ )١( 


المطكن الاي التلو سمي يي ع د ب ا 
.بل قيل7": ولصحيح أبي خالد القمّاط : «قلت لأبي عبد الله اه : 
الرجل الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليِّه عليه؟ قال: ولِم 
لا يطلّق هو؟! قلت : لا يمن إن طلّق هو أن يقول غداً: لم أطلّق أو لا 
يحسن أن يطلّق . قال : ما أرى وليّه إلا بمنزلة السلطان»”". 
وخبره الآخر: «قلت يي عبد الله ليِةِ : رجل يعرف رأيه مدّة 
ونذكر ا لخر جو طادن وليّه عليه؟ قال : ما له هو لا يطلّق؟! قلت : 
لا يعرف حدّ الطلاق ولا يؤُمن عليه إن طلّق اليوم اذبيتفول عيدا : لم 
أطلّق . قال مِيِةٍ : ما أراه إلا بمنزلة الإمام؛ يعني الولي»'”. 1 
المراد منهما : كونه بمنزلة الإمام في الطلاق عنه,كما صرّح به + 
في خبره الثالث عنه نهذ أيضا: «في طلاق المعتوه؟ قال: يطلّق عنه 
وليّه ء فإني أراه بمنزلة الإمام»!, وخبر شهاب بن عبد ربّه عنه نه 
أيضاً: «المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق, يطلّق عنه وليّه على 
السئة ...)006 الحديث . 


.١1058 الحدائق الناضرة: الطلاق / في المطلّق ج 0ص‎ )١( 

/ تهذيب الأحكام: الطلاق‎ .١50 ج 7 ص‎ ١ الكافي: الطلاق / باب طلاق المعتوه ح‎ )١( 
ج 8 ص 76 وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب مقدّمات‎ ١77 باب ” أحكام الطلاق ح‎ 
.85 ص‎ ١ ج١ الطلاق ح‎ 

(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟. ووسائل الشيعة: باب 74 من أبواب مقدّمات 
الطلاق ح ١‏ ج 5١‏ ص .8١‏ 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح /,اص ١77‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(0)انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 0. و«الوسائل»: ح ؟. 


ال ١‏ ا يج ا ا ةج :ا | فر" الكلام (ج وضة 


لكن فى المسالك المناقشة ب «عدم وضوح دلالتها؛ فإنَ السائل 
وصف الزوج بكونه ذاهب العقل , ثم يقول له الإمام : (ما له لا يطلّق؟!) 
مع الإجماع على أنّ المجنون ليس له مباشرة الطلاق ولا أهليّة 
التصرف , ثم يعلل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق او لا يعرف 
حدوده, ثم يجيبه بكون الولي بمنزلة السلطان»7". 

قلت : قد يقال : إن المراد بالمعتوه ناقص العقل من دون جنون : 

الب يضح المصياج الخير :«عته عتهاً عمو ناب سناوعلا 
بالفتح : نقص عقله من غير جنون أو دهش»" . 

وغين الود ينتار المكوة المدهو كن قن قت سنك أو الاو 

واعن الفاموى نوكته ذهو موه تفن عقله أو حقق أواهض هار 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي تقضي بالفرق بين العته والجنون . 

عفد ميغد إن كدون السراد ميته كفيو ل عنقل له كشا مل 
ومثله يصحّ مباشرته للطلاق لكن بإذن الولى؛ لأنه من السفيه فيه 
كالسفيه فى المال . 

وعلى هذا لا يكون إشكال في النصوص المزبورة» بل ربّما يكون 


17 مسالك الأقهاء: الطلاق / في المطلّق ج .4 ص‎ )١( 
المصباح المنير: ص 597 (عته).‎ )1( 

(؟) ليست في المصدر. 

(؛) تهذيب اللغة: ج ١‏ ص ١1759‏ (عته). 

(0) القاموس المحيط: ج 4غ ص ١‏ (عته). 





متلق 1 اقتوان اللو ١‏ ممعم ميس يي ع د ممم ا هي 1 
النصوص'", وبين ما دل على جواز طلاقه من النصوص السابقة 
وغيرها -كخبر أبي بصير عن أبي عببد الله نه : «أنّه سثل عن 
الحقفيه اموا لوقه ؟ فقا لما هو 1 تتعلك+ الا حمق الذاهب 
العقل , فقال : نعم»!" بإرادة الصحّة من ذلك مع الإذن من الولي ‏ لعدم 
ملعي ساعن رعوه ختو وو اما اقضاف النقض النومعب اليه 
في ذلك وعدمها من تلك النصوص مع عدم الإذن, فيثبت حينئزٍ سفه 
في الطلاق . 


ولاغي فى للم غَي رأ ىله أجده ترضحا يداف كام الأصيحاب: 1 


نعم ربّما كان ظاهر بعض متأخْري المتأخّرين”. بل قد يقال بإرادته 7 


ذلك فى الشرط الثانى . 

واحتمال : أنه ذكره هنا باعتبار اتتصال فساد عقله بحال الصباء 
يدفعه : أن البحث فيه حينئذٍ من هذه الجهة في كون الولاية حينئذٍ للأب 
والجدّ مثلا أو للحاكم, لا فى طلاق الولى عنه وعدمه الذي ذكره 

المصنف . 

.,6١ وسائل الشيعة: باب 6” من أبواب مقدّمات الطلاق ح ؟ ج ؟١؟ ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح ١7١‏ ج 8 ص 720, الاستبصار: 
الطلاق / باب ١71‏ طلاق المعتوه ح ؟.ج ” ص 7١"‏ وسائل الشيعة: باب 54 من ابواب 
مقدّمات الطلاق ح 8 ج ١١‏ ص ”8. 

(*) كالطباطبائي في الرياض: الطلاق / في المطلّق ج ١١‏ ص ١98‏ و501. 


جم 





جواهر الكلام (ج 58) 


وعلى كلٍّ حال . لا إشكال في دلالة النصوص المزبورة على صحّة 
طلاق الولى عنه . 

قا ممع من الشنيح وان در دعو فق سام جوأ ملكي وواللا 
بيد من أخذ بالساق» . وظهور قوله تعالى : «فإن طلّقها فلا تحلّ له...» 
إلى آخره في وقوع الطلاق منه. ولمشاركته للصبي في المعنى , 
بواجي المحكى عن الي . 

واضح الضعف؛ ضرورة أنه لو لم دلالة الخبر المزبور على نفي 
طلاق الولي » فالنصوص المزبورة حاكمة عليه . 

وكذا الآية التى هى أضعف دلالةَ من الخبر على ذلك . 

والتعانن على الى مجع أله قير جا ار عبيد كي ااانه عرو 
الفرق بينهما؛ مضافاً إلى النصوص . 

والإجماع مع وهنه بمصير المشهور إلى خلافه. حتى من 
حاكيه في غير الكتاب!" _-معارض بما عن الفخر من الإجماع على 
الجواز . هذا. 

ولا ,يخفى عليك أنّه بعد تنزيل النصوص المزبورة على 
ما ذكرناء تدل بالأولويّة حينئزٍ على جواز طلاق ولىّ المجنون عنه .كما 
هو واضح . 


(١)«يدفعه‏ أنك» 1 ليست في بعض النسخ. 
(1) كالنهاية: الطلاق / كيفية أقسامه ج ]ص 5غ4. 


المظلى: 7 اعقان الل ١مس‏ ص م ا ف ا ا ا 1 
«الشرط الثاني» 

(الذل اهموق اعدونم يها" : رن التعواء تيم ةا 
إفلا يصمح طلاق المجنون» مطبقا أو أدواراً حال جنونه 
إقولا اكرات و لأ ين زال عقله باعماء او شرف فرقد» ريه ا أ 
بدو 5ك مله التعينه الذي تر انم عالت لمكو بعل سسكا م 
النصوص"" على أنه لا طلاق لهم . 

بل «ولا يطلّق الولي عن السكران» وشبهه إل» الأصل . 
وللنبويّ'* بناءً على ظهوره في ذلك , ولفحوى المنع في الصبي باعتبار 
«أنّ زوال عذره غالب» مثله «ف» له أمد يرتقب . 

بل «هو» حيئئذٍ « كالنائم» الذي لا إشكال ولا خلاف”” في عدم 
جواز طلاق الولي عنه» بل و4 لا غيره من التصرّفات الماليّد فضلاً 
عن مثل الطلاق . 

نعم «يطلّق» الولي «عن المجنون'”4 لنصوص المعتوه أو 
لفحواها التي منها ما قد عرفت . 





)١(‏ كما في التنقيح الرائع: الطلاق / في المطلّق ج * ص ؟55. 

(؟) ينظر مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّق ج 1 ص .١50‏ وكشف اللثام: الطلاق / في 
المطلق ج 8 ص “7. ورياض المسائل: الطلاق / في المطلق ج ١١‏ ص 11060. 

(0) نقل الاتفاق في نهاية المرام: الطلاق / في المطلّق ج ١‏ ص .١١‏ 

(1) في بعض النسخ بعدها إضافة: فلو كان المجنون يفيق في وقت وطلق فيه صحّ. 


الطهارة / في حكم الشهيد اب سس 188 
بدفن الشهيد بثيابه . 

ثم إنه لا فرق فيا ذكرنا من حكم الشهيد بين الحرّ والعبد ء ولا بين 
المقتول بحديد أو غيره ‏ ولا بين المقتول بسلاحه أوغيره » ولا بين المقتول 
خطأ أو عمداً بلا خلاف يعرف ؛ لإطلاق الأدلّة أوعمومها » بل وكذا لو 
داسته خيول امسلمين أو رفته فرسه في غهر أو بتريسيب جهاد الكقار؛ 
لصدق كونه قتيلاً في سبيل الله وغيره . 

بل صرّح جماعة من الأصحاب () بعدم الفرق بين البالغ وغيره » وبين 
الرجل وا مرأة» بل قد يظهر من كشف اللثاه(" في آخر الباب دعوى 
الإجماع على ذلك بالنسبة إلى الصبيّ والجنون ؛ للإطلاق والصدق » وما 
روي أنه « قد كان في شهداء بدر وأحد حارثة بن النعمان وعمرو بن أبي 
وقاص أخو سعد , وهما صغيران» ولم يأمر النبي ( صلَى الله عليه واله ) 
بتغسيل أحد منهم »7 وما روي أيضاً (؟» من استشهاد الرضيع ولد الحسين 
(عليه السلام ) في وقعة كربلاء وم ينقل عن أحد تغسيلهم . 

ومع ذلك كله فللنظرني كل من لم يكن مخاطباً بالجهاد مجال ؛ للشك 
في تناول الأدلّة , أللّهم إلا أن يكون المسلمون مخاطبين بمحاربة العدو 
بأطفاهم ونسائهم ومجانينهم كما إذا عظم أمر الكافرين » فيصدق حينئلٍ 


)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص١ »١١‏ والسيد في مدازك 
الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص ./١‏ 

(0) كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١4١‏ . 

(") الاصابة : ج" ص ه"م ‏ 5" , والاستيعاب على الاصابه : ج١‏ ص 5817 . 

(:) الارشاد (للمفيد) : ص8 ؟ و 75 » وبحار الانوار: باب اولاد الامام الحسين (ع) ذيل حه 


. "9١ ص‎ 8 





معدي ضيف اللعدق هن التبيد التواين دريس نرم عبد 
الجواز؛ للأدلة التي قد سمعت أيضاً ما فيها . 

«ولو لم يكن له وليّ4 من أب أو جدّ طق عنه السلطان أو من 
نصّبه للنظر في ذلك» . 

مب0000111ظ 
00 عرفت الكلام فيه في غير المقام. أمّا فيه فقد يقال: إن ظاهر 
ما سمعته من نصوص المعتوه ‏ خصوصاً الأخير منها ذلك . ولا ينافيه 
تنزيله منزلة الإمام المشعر بأنّ للإمام ذلك أيضاً ‏ بعد قوّة احتمال 
إراقة اله عدر لقه يت ركو لهاو لأقاووال؟ فين المعلوم ان النلطان 
ولي من لا وليّ له ء فلا شركة يبنهما فيها . 

لقاء ل ججد ا «#فالفديشكق أن مكول يما هذا على كتين الميقاء معد 
الإجماع على عدم الفصل . فيقال :إن ولاية المجنون مطلقاً للأب والجد 
من غير فرق بين المتصل والمنفصل . 

والمراد بالمجنون الذي يطلق عنه الولي : المطبق . أمَا الأدواري 
فإذاكان له حال عقل كامل ير تقب فالظاهر كونه كالسكران حينئذ؛ لأن 
له أمدا يرتقب وللنبوي وغيره» وإن أطلق المصنف وغيره'!". نعم, 


.]85 الخلاف: الخلع / مسألة 9١ج ؛ ص‎ )١( 
.177 ص‎ ١ السراثر: الطلاق /المقدّمة ج‎ )1( 

(") كالعلامة في الإرشاد: الطلاق / في شرائطه ج ١‏ ص 7]. 
81 انكر المصند و اناق 


التنظلى: 7امقان لفقل حمستس سسسيسي دخان 


لو فرض تأثير حال جنونه في حال إفاقته على وجدٍ يكون كالمعتوه - 
العديحية ينوا زوعنه أرظنا . : 

كما أنّ المتّجه بناءً على عدم ظهور النبوي في نفي طلاق الولى 
كالوكيل _وإِنْما هو بالنسبة للفضولي ونحوه-صحّته منه حينئزٍ؛ لإطلاق 
ادل الله اوعموياي 0 

فمن الغريب ما في المسالك : من الجزم بعدم جوازه عنه'' مع قوله 
بعد م ظهور النبوي في نفي ذلك وأغرب منه احتمال!": تنزيل نصوص 
المعتوة على الأدؤارق : فالتحقيق سيقز +ماعرفت من عددم جؤاز 
طلاق الولى عنه . 

لكن في قواعد الفاضل : «لو امتنع من الطلاق وقت إفاقته مع 
مصلحة الطلاق ففي الطلاق عنه -أي حال الجنون -إشكال»'". وفيه 
عالا كل رو عوه التضاك !إك براض هلبد 

بقى شيء : وهو نبوت الولاية في غير المقام على المغمى عليه 
والسكران وشارب المرقد وعدمه. وفيه وجهان, قد يستفاد من 
فحوى ما هنا عدمها في غيره حتّى المال. مضافاً إلى الأصل وغيره. 
ولغله كذلك:فيها للاضووقن اتظارف أمااغبره :قفيوت الو لأرةافيه قو : 
507 ش 


.١17 مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّق ج ه ص‎ )١( 
.50١ ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الطلاق / في المطلّق ج‎ )1( 
.١7؟ (؟) قواعد الأحكام: الطلاق / في المطلّق ج 7 ص‎ 


3 جواهر الكلام (ج وفة 





«الشرط الثالث» 

«الاختيار» بلا خلاف أجده فيه عندنا!", بل الإجماع بقسميه 
علا رمضات الى التصوص الا ةمد ررقم عدن امع يال 
والخاصة ؛ ك: 

حسن زرارة عن أبي جعفر ليه : «سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ 
فقال: ليس طلاقه بطلاق , ولا عتقه بعتق ...6 الحديث . 

وخبر عبد الله بن الحسن!" عن ابي عبد الله حْققِةٍ : «لا يجوز الطلاق 
في استكراه إلى أن قال : إِنّما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير 
استكراه ولا إضرار على العدّة والسئّة على طهر بغير جماع وشاهد ين , 
فمن خالف هذا فليس طلاقه بشيء . يرد إلى كتاب الله (عرّ وجل))'". 


٠17 ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ 5١١ ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الطلاق / في المطلق ج‎ )١( 
.١ 506 ورياض المسائل: الطلاق / في المطلق ج 7 اص‎ ١ 5ض ؟‎ 3 

(1) نقل الإجماع على عدم صحّة طلاق المكره في الخلاف: الطلاق / مسألة 14 ج ؟ 
ص 478. ومسالك الأفهام: الطلاق / في المطلق بج 4 ص .١17‏ وعلى شرط «الاختيار» في 
نهاية المرام: الطلاق /في المطلّق بج ١‏ ص .١١‏ وكشف اللثام: الطلاق/في المطلّق بج 4 ص 8. 

2١‏ التوحيد: باب الاستطاعة ح 7 ص 02 وسائل الشيعة: انظر باب 01١‏ مق أبودات جهاد 

(؛) الكافي: الطلاق / باب طلاق المضطرٌ والمكره ح ؟ ج 1١‏ ص .١237‏ وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب مقدّمات الطلاق سم ١‏ سج 5١‏ ص 817. 

(0) في المصدر: يحيى بن عبد الله بن الحسن. 

(1) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح 4). تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق 
ح 1717 جم ص 71 وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ١‏ ج ١١‏ ص 41. 


اليطلى اعفان الأشفان. .مص مم ا يج ا ا 


والعومي] ا"ااطنه قتك ولو ار وجا سلما م كوه لمسيوق أ بسلطان. 
فقهروه حتى يتخوّف على نفسه ان يعتق او يطلق ففعل, لم يكن عليه 


شي ءع»!". 

وفي آخر'": «لا يقع الطلاق بإكراه. ولا إجبارء ولامع سكرء 
ولا على غضب»!'. 

إلى غير ذلك من النصوص . 


إفلا يصحّ طلاق المكره» حينئذٍ بلا خلاف'" ولا إشكال . 

والمرجع فيه _كغيره من الألفاظ الني هي عنوان لحكم شرعي إلى 
العرف واللغة؛ إذ ليس له وضع شرعي ولا مراد» وقد قيل : إن الإكراه لغة 
حمل الإنسان على ارتكاب ما يكرهه بتخويفه ممّا يحذره'". 

ولكن عدر يهاو اليه انين تن العناقة والشياة 1" المدضن 


(") الكافي: الطلاق / باب طلاق المضطرٌ والمكره ح ١‏ ج ١‏ ص .١51‏ وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب مقدّمات الطلاق م ؟ ج ١١‏ ص 81. 

() يحتمل كونه من كلام الصدوق. انظر الهامش اللاحق. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق السنّة ح 29705 (مع ذيله) ج ” ص 417. نعم 
أرسل كخبر مستقلٌ فى عدّة مصادر فقهيّة. كنهاية المرام: بع ١‏ ص 17. والحدائق الناضرة: 
اج مكاص 111. 

(5) نقل الإجماع على ذلك في الخلاف والمسالك. انظرهما في هامش )١(١‏ من الصفحة 
السابقة. وانظر التقيم الرائع: الطلاق / في المطلق ج ا ص 591. 

(1) ينظر كشف الأسرار: ج غ) ص 07/7. 

(0) الأولى إضافة «على» بعدها. 


5-5 جواهر الكلام (ج م 





لموضوعه في المقام. وقد أشار المصئّف وغيره'" إلى اعتبار امور 
فيه منها يظهر المراد بهء فقال : (ولا يتحقق الإكراه ما لم تتحصل"" 

كون المكره قادرا على فعل ما توعّد به» بولاية أو تغلب أو 
نحوهما, وزاد بعضهم : مع عجز من هدّد عن دفعه بنحو فرار أو مقاومة 
أو اين م 

«وغلبة الظنٌ أنّها» يفعل ذلك مع امتناع المكرّه» . 

«وان يكون ما توعد به مضرًا بالمكرّه فى خاصّة نفسه او من 
حر اد ا ١‏ 0 و»* لكي الاكراه يا للشيوية إبختلف 
ميك #القندار ا لاسويها وال المكرهين فى :انما 10" لانن 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الطلاق / في أركانه ج ص 080. والشهيد الثاني في الروضة: 
الطلاق / الفصل الأوّل ج 7 ص .5١ ١9‏ 

")اق اتبيحة القدرائ:«رتيكمل» وقن انك السمالك بدأغير انها فى اشن المصيدةب: 
«تكمل». 

(؟) في بعض المصادر الفقهية بدلها: استعانة. 

(؛) مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّق ج 4 ص .١88‏ الحدائق الناضرة: الطلاق / في المطلّق 
50ص 109. 

(0) في نسخة الشرائع: بأنّه. 

(1) ليست في بعض النسخ. 

(0) في نسخة الشرائع بدلها: منازل. 


الفطلق اعمال اللعان. تتتصصعيي ع سسض حب د عار 117 
وين 


وده نر نا يديه تننض بطنه التقحة الزابعد ةرافص عبن العيو ورد 7 
بخلاف المبتذل , وليس كذ لك الجرح والقتل اللذان يستوي فيهما جميع 
الناسى وه بتعية اللو 

ولا يخفى عليك أَنّ إيكال الأمر إلى ما سمعت أولى؛ ضرورة عدم 
اعتبار غلبة الظنّ بالفعل , بل يكفي تحقق الخوف كما سمعته في المرسل 
فضلاً عن العرف , بل لا يعتبر نينا حلدة التمكن من الرريحق بلاده 
أو التوسّل بالغير أو نحو ذلك ممّا فيه ضرر عليه أيضاً . 

وبالجملة : تحديد مثل ذلك على وجه جامع بجعا ر اوسس: 
فإيكال عنوان الحكم فى النصّ والفتوى إلى العرف أولى . 

43لا ري قلعتت لتشوري راخدا لال العنة يهأ اليه 
امنا" على اسعادق التولتى سبوا :نوكه التعاك مر بال دن بحن 
العامّة : التصريح بأنّهِ ليس إكراها؟", لكنّه كما ترى . 

نعم «لا يتحقق الإكراه مع الضرر اليسير» الذي لا يستحسن 
العقلاء فعل المكرّه عليه لأجله ولا يعد مثله إكراها في العرف . 

كلّ ذلك في الاندراج تحت لفظ «الإكراه» وإلا فقد عرفت العنوان 
في النص به وبالاضرارء ولا ريب في تحقّق الأخير في الخوف على 
العال المركود 





منه ما في خبر محمّد بن الحسن الأشعريء قال: «كتب بعض 
موالينا إلى أبى جعفر نظا معي : إِنّ امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب, 
فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إمَا لقت وما رددتك. فطلقها 
ومضى الرجل على وجهه, فما ترى للمراة؟ فكتب بخطهعَية : تزوّجي 
ينك اانا 

وغن بعض الناس؛ أن منه أيضا التهد يدبيفتل أو قظع مسعسق 
عليه'", وقد يقال: إِنّه ليس إكراهاً أصلاً. وعلى كل حال فالطلاق 


ولا إشكال في ترتّب الحكم على لفظ «المكرّه بحق» بعد أن جعله 
الشارع من الاب ٠‏ من غير فرق بين العقود والإيقاعات وغيرها 
كالإسلام الحاصل من التلفظ بالشهادتين ولو إكراها . 

لكن في المسالك : «لا يخلو ذلك من غموض من جهة المعنى وإن 
كان الحكم به ثابتاً من فعل النبيّ يََيْةُ فما بعده؛ لأنّ كلمتي الشهادة 
نازلتان في الإعراب عمّا في الح ع الاقرار , والظاهر من خبال 
المحمول عليه بالسيف أنّه كاذب , لكن لعل الحكمة فيه أنه مع الانقياد 
ظاهرا وصحبة المسلمين والاطلاع على دينهم يوجب له التصديق 


١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ ,8١ الكافي: الطلاق / باب طلاق الغائب م 9 ج 7 ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: ياب 51 من أبواب مقدّمات الطلاق‎ .1١ احكام الطلاق سم 82-255 ضن.‎ 
.0 ا ؟؟" ص‎ 

(") تنظر عبارة مفتاح الكرامة: المتاجر / ما يحرم التكسّب به سج ١١‏ ص 585. 


التطلق اعفان الأشقيان» سس سسسب سس م ين 94 


القلقى تدريها شكون الإتراو اللسات سين قن التصد و القلي الاير 

قلت : قد يقال : إن ظاهر الأّدلّة الحكه بإسلاء الي لد يدن 
كذبه , فالمنافق المعلوم حاله لا إشكال في كفره . نعم لا عبرة بالظاهر 
المزبور؛ إذ يمكن مقارنة الإسلام واقعاً للإكراه الظاهري, بل يمكن 
صيرورته داعياً له في الواقع . وحينئذٍ فلا غموض . 

ودعوى تنزيلهما منزلة الإقرار بالنسبة إلى ذلك ممنوعة . نعم هي 
سبب شرعي في الحكم بالإسلام وحقن المال والدم ما لم يعلم مخالفة 
باطن قائلها . 

نم لا يخفى عليك أن لفظ «المكرّه» كغيره من الألفاظ يراد به: 
المحمول على المكروه له واقعا, ولكن اكتفي في تحققه بظاهر الحال 
المستفاد من تعقّب الفعل للتهديد , فلو فرض حصول ما يرفع الظهور 
المزبور منه حكم بصحّة الطلاق؛ للعمومات بناءً على ان اللإكراه مانع 
ولوسعنق» خضو ذا بظير هده الاحعار ينا + على اله التيرطم 
ويكفى فى الحكم بتحققه ظهوره . 

000 ال ققد كرو لكان من لقنا ١|‏ انقالق الحكوه راف 
بغير ما حمله عليه, فإنّ مخالفته له تشعر بالاختيار أو ترفع ظهور 
الكراهة . وله صور: 


.١15 مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّق ج 9 ص‎ )١( 
قواعد الأحكام: الطلاق / في المطلّق بج ” ص ؟155. مسالك الأفهام: (الهامش السابق‎ )1( 
.5١8 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الطلاق / في المطلق ج‎ .)٠١ ١9 ص‎ 


مي ان قافن الكلقم لع غم 
منها: أن يكرهه على طلقة واحدة فيطلّق ثلاثاً» فإنّه يشعر برغبته 
وانّساع صدره له حنّى الأولى» فيقع الجميع . مع احتمال وقوع 
الأخير تين دون الأولى النى لا معارض لمقتضى الإكراه فيها . 
201 ولو أوقع الثلاث بصيغة واحدة وكان ممّن يعتقد وقوع الواحدة بها 
0 فهو كمن أوقعها واحدة, وإن كان ممّن يعتقد وقوعها ثلاثاً وقع عليه 
النلاث , بل لا يحتمل الالتزام بالاثنين هنا كما هو في السابق؛ لأنْه لفظ 
واحد مخالف للمكره عليه ابتداءً؛ بخلاف الثلاث المترثبة . 
ومنها: أن يكرهه على ثلاث طلقات فيوقع واحدة, فإنّه بالمخالفة 
الفذوورة بطو فته الأكفاي اانه كما ترف «صروزة كو الراجدة 
بعض المكره عليه , وقد يقصد دفع المكروه بالإجابة إلى بعضه . 
ومنها: لو أكره على طلاق زوجة معيّنة فطلّقها مع غيرها بلفظ 
واحدء فإنّه يشعر باختياره أيضاً. نعم, لو طلّقهما بصيغتين وقع 
الطلاق على غير المكره عليها وبطل في الأخرى, وقد يحتمل عدم 
الفرق بينهما . 
ومنها: لو أكرهه على طلاق زوجتيه فطلّق واحدة منهما. وفيه: 
ما سمعته في الطلقات . 
نعم » لو أكرهه على طلاق واحدة معيّنة فطلّق غيرها , ففي المسالك : 
«لا شبهة في الوقوع؛ لأنّ ذلك مغاير لما أكره عليه بكلّ وجه»"". 


.؟١ مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّق ج 9 ص‎ )١( 


المطلّق / اعتبار الاختيار .سسسب اسم 


وفيه : أنه يمكن قصده التوصّل إلى رفع الإكراه بذلك . 

ومنها: لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق واحدة معيّنة . 
وفيه : أَنّ ذلك أحد أفراد الكلّى المكره عليه . 

نعم , لو كان الا كرأه على الابهام وعدل إلى التعيين وقع عليها. بل 
فى المسالك : «لا شبهة فى ذلك؛ لأنّه غير المكره عليه جزمآأ»7". 

. ومنها: لو أكرهه على أن يطلّق بكناية من الكنايات فطلق باللفظ 
الصريحء أو بالعكس عند القائل بصحّته , أو عدل من صريح مأمور به 
إلى صريح آخرء فإنّه يقع الطلاق خصوصاً في الْأُوّل؛ لأنّه قد حمله 
على طلاق فاسد فعدل إلى صحيح , وعند مجوّزه عدل إلى غير الصيغة 
الفكرم غليها: 

إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة المذكورة في كتب العامّة والخاصة 
المبتنية على ما قلناه . 

وكان الأولى تحرير الأصل المزبورء وإلآ فكثير من هذه الفروع 
محل للنظر؛ حنّى فيما نفوا الشبهة عن عدم الإكراه فيه , فإنه قد يكون 
وقوعه بالإكراه . والتحقيق في الأصل المزبور : الحكم بالصحّة مع الشكٌ ' 
في تحقّق الإكراه؛ و لذا كانت البئّنة على مداعيت 0 

ولا يعتبر عندنا في الحكم ببطلان طلاق المكره عدم التمكن من 
التورية؛ بآن ينوي غير زوجته , أو طلاقها من الوثاق أو يعلّقه فى نفسه 





.57”- 37١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


654 سل لس ل لل للح ججواهرالكلام (ج4) 
القتل في سبيل الله ونحوه . 

ولا دلالة في خبر طلحة بن زيد عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه عن 
علي بن الحسين ( عليهم السلام ) قال : « سئل النبيّ ( صلّى الله عليه 
وآله ) عن امرأة أسرها العدوٌ فأصابوها حتّى ماتت » أهى منزلة الشهداء ؟ 
قال : نعم » إلا أن تكون أعانت على نفسها »(2 ؛ لظهور أنَّ المراد بمنزلتهم 
في الثواب ونحوه لا في هذا الحكم . 

ونحوها غيرها من المقستولين ظلماً والمدافعين عن أنفسهم أوماهم أو 
عرضهم أو الميّتين بالبطن أو الطاعون أو النفاس ممّن أطلق علهم 
الشهداء, فإنه يجب تغسيلهم إجماعاً على ما نقله غير واحد من 
الأصحاب22 , ولعموم ما دل على وجوب تغسيل المت مع ظهور أدلّة 
الشهيد في غير هؤلاء . 

ولا فرق أيضاً على المشهور فيا ذكرنا من الشهيد بين كونه جنباً وغيره ؛ 
للإطلاق المتقدم , خلافاً للمنقول عن ابن الجنيد() والمرتضى (4) فأوجبا 
غسله» وهوضعيف كمستندهها مما روي عن النبىّ ( صلى الله عليه 
وآله ) أنه قال لما قتل حنظلة ابن الراهب : «ما شأن حنظلة ؟ ! فإني 
رأيت الملائكة تغسّله » فقالوا له : إنه جامع فسمع الصيحة فخرج إلى 
القتال »0 ومن انه غسل واجب لغير الموت فلا يسقط بالموت . 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الجهاد / باب 7/8 ح” ج” ص177 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب 
غسل الميت ح6” ج7؟ ص519 . 

(؟) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 4١‏ . 

(6) و() نقله عنهها المصنف ف المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ صن .7٠١‏ 

(( الاصابة : ج١‏ ص 5٠١0‏ 51"» واسد الغابة : ج؟ صهه . 


بسمسب سدس يب ب يي ب جه خافن الكلؤم 0م 


بشرط ... أو نحو ذلك وإن كان يحسنها ولم تحصل له الدهشة عنها. 
فضلاً عن الجاهل بها أو المدهوش عنها: لصدق الإكراه . خلافاً لبعض 
العامة وف جما لادان 

ولو قصد المكره إيقاع الطلاق. ففي المسالك'"' وغيرها'": «في 
وقوعه وجهان: من ا الام كرأه أسقط أثر اللفظ ومجرّد النيّة لا تعمل, 
ومن حصول اللفظ والقصد , وهذا هو الأصح» . 

قلت : مرجع ذلك إلى أنّ الإكراه في الظاهر دون الواقع , وقد تكرّر 
من العامة والخاصّة ‏ خصوصا الشهيد الثاني في المسالك والروضة في 
المقام' وفي البيع*_أَنّ المكره حال إكراهه لا قصد له للمدلول, نما 
هو قاصد للفظ خاصة . 

وفيه منع وأضح؛ ضرورة تحقق الإنشاء والقصد فيه" ولذا ترتتب 
عليه الأثر مع الإكراه بحقّ ومع تعقّب الإجازة بالعقد, بل ظاهر 
قوله لظا : «إنّما الطلاق...»" إلى اخره تحقّق الارادة من المكره, بل 


.55١ مغني المحتاج: ج 7 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّق ج 5 ص ف 

(؟) كتحرير الأحكام: الطلاق / في أركانه ج ؛ ص .0١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق). الروضة البهيّة: الطلاق / الفصل الأوّل ج 1 ص .5١‏ 

(5) مسالك الأفهام: التجارة / عقد البيع وشروطه ج ا ص .٠00‏ الروضة البهيّة: المتاجر / 
الفصل الثاني ج 7 ص 557. 

)١(‏ في , بعض النسخ: منه. 


097( تقدّم في ص 51. 


المطلة اهنا الافقاق ‏ متسيسيس سم سدس ا ااي 


لعل عدم القصد للمدلول في المكره من التورية التى لم نوجبها عليه . 
وحينئذٍ فالمكره قاصد على نحو غيره إلا أَنّه قصد إكراه لا قصد اختيار, 
وإن:شكت غثرت عن ذلك نالرضا وعدمه. 

ومن هنا يظهر لك ما في عنوان الوجهين السابقين المبني على كون 
المكره غير قاصد . وعليه كان المنّجه حينئذٍ إدراجه في الشرط الرابع ؛ 
ذا كز شرطا ممفقاة. 

نعم , قد يقال : إنّ الهازل يقصد اللفظ دون المعنىء, فلا إنشاء له 
حينئذٍ , وبه يتضح الفرق بينهما . 

أو يقال : إِنّه قاصد أيضاً إلا أنه قصد هزلي لا أثر له في الشرع 
-للادلة الخاصة ولو تعقبه الرضاء يل قد عرفت اشتمالها على بطلان 
طلاق الغضبان وإن كنت لم أعرف من أفتى به إلا مع ذهاب العقل به أو 
القصد, فتأمّل جيّداًء ولاحظ ما ذكرناه في كتاب البيع1". 

ولو قال : «طلّق زوجتي وإلا قتلتك» فطلق , ففى المسالك: «في ” 
وقوع الطلاق وجهان, أصحَهما الوقوع؛ لأنّه أبلغ في الإذن»”". 9 

قال : «ووجه المنع : أنّ الإكراه يسقط حكم اللفظ . فصار كما لو قال 
لمجنون : طلّقها فطلّق . والفرق بينهما : أنّ عبارة المجنون مسلوبة أصلاً 
بخلاف عبارة المكره فإنّها مسلوبة بعارض تخلف القصدء فإذا كان 


قن ع لاضن 11 
(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلق ج 9 ص 55. 


م ا ا جعي قو هر الكلاك اس 


لآم قاصترا لم وقد اكراها لما مونرم1. 

قلت : هذا مبني أيضاً على ما سمعت من خلوّ المكره عن القصد. 
وقد غرفت الخال 

0-0 عن عو مجان للضي الى الا 000 
اللفظ المزبور الواقع من المكره ه لم يكن لفظ المكره؛ لأنّ الفرض عدم 
الوكالة عنه شرعاً» وكونه أبلغ في الإذن لا يقتضي صيرورة لفظه لفظه 
ليترنّب عليه حكمه . ودعوى الاكتفاء بقصد الامر وإن خلا المكره عن 
التسون :لخدلا عليها: 

وكذا الكلام فيما لو أكره الوكيل على الطلاق دون الموكّل, 
سند . 

ولو توعّده بفعل مستقبل كقوله : «إن لم تفعل لأقتلتّك» مثلاً: 
ففي عدّه إكراهاً نظر : من حصول الخوف بإيقاع الضررء ومن 
والاتع همه الدنه و التخاصى ميق الضرى حصا ما قاض عمن شرق 
وقوعه في الحال . 

وفي المسالك : «وهذا أقوى, نعم لو كان محصّل الإكراه في الآجل 
على أنه إن لم يفعل الآن أوقع به المكروه في الآجل وإن فعله ذلك 
الوقت ورجّح وقوع المتوعّد به انّجه كونه إكراهاً؛ لشمول الحدّ له»”" 


)١(‏ المصدر السابق. 
اليتس فل العا 


النطلن اسان الالفان. تس يميه جححعمب نسي م ع ومع نت :ا 
قلت الاهر عه اكراها غرافا .هذا 

وفي المسالك أيضاً: «ولو تلفّظ بالطلاق ثم قال: كنت مكرهاً 
والكرت المراة:فان كان هتالة قرية ندل على صدفه يان كيان 
محيونها باقناء قو له ليميزهيو] ذا 

«ولو طلّق في المرض تم قال: كنت فقي حملن اد مسلوب 
القصد , لم يقبل قوله إلا ببيّنة تقوم على أنه كان زائل العقل في ذلك 
الوقت؛ لأنّ الأصل الصحّة» . 

«وإنما عدلنا في دعوى الإكراه عن ذلك بالقرائن لظهورها وكثرة 
وقوعها ووضوح مراتبها'"', بخلاف المرض»'". 

قلت : ستعرف قبول قوله في عدم القصد على وجهٍ لا يعارضه أصل 
الصحة . نعم , قد يفرّق بين نسبته مع ذلك إلى سبب _كالاكراه ١‏ 
والغشيان وعدمه. 1 

وحينئذٍ يكون المدار على صدق كونه نكيها ووقنكا غالية عرفا ولو 
بالقارق الحنيدة لذ ااهميولة يذ كلنة البطلق القترانين إذا لك "تقتعيلف: 
ضرورة اعتبار العلم في مصاديق الألفاظ والأوصاف الواقعيّة أو ما يقوه 


)01( في المصدر بدلها: قرائنها. 


(") الهامش قبل السابق. 


55 جواهر الكلام (ج م 





«الشرط الرابع» 
«القصد» بمعنى : كونه قاصدا بلفظ الطلاق معناه في المقام وفي 
غيره من التصرّفات القوليّة . بلا خلاف أجده فيه بيننا'", بل الإجماع 
نميه عليه" 
مضافاً إلى قول الباقر والصادق 82 فى خبر عبد الواحد١"‏ وصحيح 
هشام'*! وخبر اليسع'*' ومرسل ابن ا عمير: «لا طلاق إلا لمن أراد 
الطلاق»”" . 
وقول الباقر ليا : «... لاا طلاق على سنّة وعلى طهر بغير جماع إلا 
بنيّه» ولو أن رجلاً طلّق ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا»©. 


)١(‏ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 8لالاج ؟ ص .5١١‏ ورياض المسائل: الطلاق / في 
المطلق ج ١١‏ ص .١1910‏ 

(1) ينظر الخلاف: الطلاق / مسألة ١4‏ ج 4 ص 08غ. ومسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّق 
ج 4 ص 8". ونهاية المرام: الطلاق / في المطلق ج ١‏ ص 5؟٠.‏ وكشف اللثام: الطلاق / في 
المطلق ج 4 ص .٠١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح 8١‏ ج 8 ص .0١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب مقدّمات الطلاق ح 0 ج ١١‏ ص .5١‏ 

(؛) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 79 و١8.‏ و«الوسائل»: ح 4. 

(0) الكافي: الطلاق / باب أن الطلاق لا يقع إلا... ح ١‏ ج 7 ص ؟15. وسائل الشيعة: (الهامش 
قبل السابق: ح ١‏ ص .)7١‏ 

(1) في المصدر: ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابن بكير عن زرارة... 

(0) انظر « الكافي » في الهامش قبل السابق : ح ١‏ . و« الوسائل » قبل أربعة هوامش : ح ؟ 
ص .7١‏ 

(8) أرسله بلفظه في مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّق ‏ 9 ص 4". 


الملاق "امعان الفقية ”صمح حخسييي سي م ا ا اا 


ويقرب منه خبر اليسع"'". 

إل بالك من التصوصن المتتفيد» عدوم :سمل ١‏ ياوا 
وها الاغمال«القاضم اننا على اراد التعوو سينا لاشتصورض. 
القربة . 

وكأنٌ استفاضة النصوص في خصوص المقام في مقابل المحكي 
عن العامّة : من عدم اعتبار القصد مع النطق بالصريح'*, نعم هو معتبر 7 


575 





ولعله لذا قال المصئف : وهو شرط فى الصحة مع» قولنا 
ب«اشتراط النطق بالصريح» ضرورة عدم الاكتفاء بذلك عنه؛ فإن 
مطلق النطق بالصريح اعمّ من قصد الطلاق به . 
وحينئذٍ فلو لم ينو الطلاق» وإن نطق به «لم يقع. كالساهى» 
المرفوع عنه حكم سهوه؛'" «والنائم» الذي هو احد من رفع القلم عنه 
حتّى يفيق ”90 والغالط 4 الذى هو فى الحقيقة لم يقصد اللفظ ولا المعنى؛ 
)١(‏ الكافي: الطلاق / فاك أن الطبلاق: لأ يت !ل.: عا تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح 5ج 8 ص .0١‏ وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ٠١‏ 
من أبواب مقدّمات الطلاق ح 8. وذيله في باب ١١‏ منها حم ١ج 5١‏ ص 58 و50. 
(؟ و”) وسائل الشيعة: انظر باب 6 من أبواب مقدّمة العبادات ج ١‏ ص 1]. 
(؛) الحاوي الكبير: ج ٠‏ ص 0 مغني المحتاج: ج ١‏ ص 78و روضة الطالبين: ج ٠‏ 
ص 35١‏ المغني (لابن قدامة): سس / ص غ1 .١1‏ 


(0) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص 515. 


00 مثلاً : «أنت طاهرة» فسبق لسانه فقال : «طالق» . 

فما في المسالك من الفرق بينه وبين الأوّلِين : بأنّه قد تخلّف فيه 
نهد المعنن دون اللفظ و بخلات الأؤلين اللذين تكلنا فعا شيههاة: 
لا يخلو من نظر إن أراد قصد خصوص ففظ الطلاق . 

وأغرب من ذلك قوله متّصلاً بما سمعت : «وهل يقبل دعوى سبق 
اللسان؟ ظاهر العبارة يدل عليه , ووجهه : أن ذلك أمر باطنى لا يعلم إلا 
توي سه 1 عجر انس ربعيل قد 
القبول؛ لأنّ الأصل في الأفعال والأقوال الصادرة عن العاقل المختار 
وقوعها عن قصر» . 

«ويمكن حمل عدم الوقوع في كلام المصنّف عليه في نفس الأمر 
لافي الظاهر. وأمّا فى الظاهر فإن وجد قرينة تدلّ عليه قوي القبول, 
وإلافلا9 0000 

إذ هو سهو واضح؛ فإنْ عبارة المصنّف لا تعرّض فيها لذلك؛ وإنما 
فيها اعتبار القصد واقعاً وتخلّفه كذلك . نعم . سيأتى له التعدض لذلك 
بقوله : «ولو قال...» إلى آخره . ش 

وكيف كان , فلا خلاف عندنا”" في بطلان طلاق الثلاثة , بل ظنّي أله 


ص ,١7/7‏ سئن البيهقي:ج + ض 1١‏ ١١٠.استن‏ أبي داود: 2103 اي 4 اصن 111 
)١(‏ مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّق ج وص 1 
)١(‏ المصدر السابق: ص .١0‏ 


(") نقل الإجماع في كشف اللثام: الطلاق / في المطلّق ج 8 ص .٠١‏ 


اللي "اعقاو التعيك. ‏ صصح يي م ا 


كذلك عند العامّة _فضلاً عن الخاصّة _وإن لم يعتبروا القصد فى النطق 

بالصريح , لكنّ ذلك إنما هو فى مقابلة اعتبار قصده بالكناية؛ بمعنى : 

الاكتفاء في النطق بالصريح بقصد معناه , بخلاف الكناية التي يعتبر قصد ١‏ 
عو للعو روا طلاى اللسكر ا وهضيانا هه ابقة له سو حتاو 

نحو ما سمعته ما فى القصاص منه ونحوه ممّا لا يقاس عليه المقام الذى 

فد استفاضك النضوضى او 'تواترت بظلان ظلاقة.. 
عقوا الاق الياول لأ مقاصة اللئقة والمستى لكن تعدا هرانا + 

وقد رووا عن النبيّ يده : «ثلاثة جدّهن جدّ وهزلهنّ جدّ: التكاح 

والطلاق والرجعة»!"'. 
ولم يثبت الخبر المزبور عندناء بل من المقطوع به خلافه. بل 

الظاهر من «الإرادة» فى النصوص المزبورة وغيرها الرضا والعمد إلى 
ومن هنا قال العبد الصالح نضىْةٍ لمنصور بن يونس - لما سأله عن 

طلاق زوجته مداراةً لأخنه وخالته, ولم يُرد الطلاق حقيقةً : «... أمّا 

أبانها منك»7. 

(00) ستن ابن ساجةاع 8 عاض 090اسنق أب :ذاوةاخ ١١11514:‏ صن :103. 
المستدرك (للحاكم): ج "١‏ ص 118. سنن الترمذي: م ١١184‏ بج "ا ص .61١‏ سنن البيهقي: 
ب لاعن 11 كثرالعت الس ونالالااا بض 1117 

(1) يأتي نقل الخبر كاملاً في ص 5 17. 


و ا حب كك قو قن الكلاع ع 0 

ومن ذلك أو يقرب منه عدم جريان ن حككم الطلاق على من ذكر 
الضغة للتعلبى أو للحكاية أواتلقيدا من غير قضيد لمعتاننا ولأ فهم الدب 
أو نحو ذلك ممّا لا يريد منها الطلاق بالمعنى المزبور. 

وبذلك ظهر لك : أن بطلان طلاق الهازل لما عرفت, لا لتخلّف القصد 
إلى المدلول وإن قصد اللفظ حرا سو ون حيو الى المكره. 
ضرورة تحمّق القصد فيهما معا إلى المدلول لكن على الوجه المزبور 
الذي لم يعتبره الشارع نصّأ وفتوى .كما هو واضح . 

(و» على كلّ حال» فقد ذكر غير واحد'" تفريعاً على الشرط 
المزيوز انه لو نتن نَ له زوجة فقال: نسائى طوالق, او زوجتى 
الف ذ كز اله رمه يدق 3ه بل كداؤف العدو فيه لا غير قاصد 
الاق اوعد من الفط أضتلا . 

وكذا لو قال لزوجته : «أنت طالق» لظنّه أَنها زوجة الغير هازلاً 
اواوكالة مئة» أو قال: «زوجتي طالق» بظنّ خلوّه من الزوجة وظهر 
أن وكيله زوّجه ... وغير ذلك ممّا هو فاقد قصد الفراق بينها وبينه 
والعدة بق 

بل لم أجد من احتمل الصحّة في المقام وإن ذكروه'"' فيمن باع مال 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الطلاق / في المطلّق ج 7 ص ؟١١.‏ والشهيد الشانى فى المسالك: 
الطلاق / في المطلّق ج ص 50. والسبزواري في الكفاية: الطلاق / في المطلّق ج ١‏ 
ص .51١5‏ 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / في البيع (المتعاقدان) ج ١‏ ص .١19‏ 


المظلج ( اعقان القفية حا كسم حي ا ين حل م تي شو زم نج ذا 
الغير فبان أَنّه ماله؛ ولعلّه لظهور الأدلّة فى المقام باعتبار القصد على 
الوجه المزبور. بحيث لا يجري فيه الاحتمال المذكور. ومع فرض 
ا 0 6 
امس اويا ا 
المحكى من مبسوطه'١"‏ وخلافه!" وغيره», بل فى المسالك : نسبته إلى 
الأكثر'' بل عن ظاهر المبسوط وصريح الخلاف : الإجماع على ذلك 
ولأنه إخبار عن نيّته 4 التى لم تعلم إلا من قبله» ومقتضى الأضصل 
عدمها, وإِنّما حكم بها قبل التفسير اعتماداً على ظاهر حال العاقل 
المختار المعلوم حجَّيّته في ذلك ما لم تصدر الدعوى منه بما ينافيه . 
لكن أشكله في المسالك ١‏ وأتباعها!: باقتضاء مثل ذلك فى البيع 
وغيره من العقود والإيقاعات , مع الاثفاق على عدم قبول قوله فيه , مع 
أنّ الأمر في الطلاق أشدٌ؛ لما سمعته في النبوي : من أَنّْ هزله جد . 
خا له الرو و 


0 الوط الطلاق / فيما يق به بج وص 50. 

(؟) الخلاف: الطلاق / مسألة 4١ج‏ اص 048غ4. 

(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلق سج 9 ص 10. 

(غ) المصدر السابق: ص ١‏ 5. 

(0) ككفاية الأحكام: الطلاق / في المطلّق ج ١‏ ص 5٠١ 5١5‏ 


١ 6 





الطهارة / في حكم الشهيد 


إذ في الأول أنه لا دلالة فيه إن لم يكن دآلاً على العكس ء لأنه لو 
وجب لم يسقط عنّا بفعل الملائكة , مع عدم الدلالة في فعلهم على الوجوب 
علينا » وني الثاني -بعد تسلم أن غسل الجنابة مما يجب لنفسه- أنه كسائر 
التكاليف التي تسقط با موت عمّن كلف بها ولا تنتقل إلى غيره » على أن 
الكلام في غسل اميت » وأيضاً فهو اجتهاد في مقابلة النصّ . 

كما أنه لا فرق أيضاً في الشهيد بين قتيل المشركين وقتيل أهل البغي » 
ميدن لنت 97" والدز كر 11 إلى "فتوى مواقا »وود عليه دتقناناً إل 
ذلك » وإلى تناول أخبار الشهيد له خصوص خير عمّار عن جعفر عن أبيه 
(عليهما السلام ) «إِنَ عليّاً (عليه السلام) لم يغسل عمّاربن ياسر 
ولا هاشم بن عتبة » وهو المرقال » ودفنهها في ثيابهما ... »7 » ولا ينافي 
ذلك ما في ذيله من عدم الصلاة عليهما ؛ لوجوب حمله بالنسبة إليه خاضة 
على التقيّة كما عن الشيخ 9 , أو أنه وهمٌ من الراوي. 

م نه لا إشكال عند الأصحاب على الظاهر في إجراء أحكام الشهيد 
على كل من وجد فيه أثر القتل من المسلمين » أمّا من لم يوجد فيه ذلك فعن 
اليد وتبعه الفاضلان2 أنه كذلك عملاً بالظاهر؛ لعدم انحصار 


. 1" منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص4‎ )١1( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 4١!‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١+‏ ح87١‏ ج١‏ ص 881 , والاستبصار: الطهارة / باب 
6 ح؟ ج١‏ ص١5‏ , وسائل الشيعة : باب 4 ١‏ من ابواب غسل الميت ح؛ ج”" ص 1546 . 

(:) تهذيب الاحكام : الصلاة / باب "١‏ الصلاة على الاموات ذيل ح/1” ج ص ”177 

(5) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 181 . 

)١(‏ الصنف في المعتير : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ؟١”»‏ والعلامة في التحرير: 
الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ صل"7١‏ . 


بحقّ الغير ء الذي يمنع من قبول الدعوى فيه وإن تعلّقت بما لا يعلم 
إلا من قبله . 

«ولو فرّق بين الطلاق وغيره _بِأنٌ القبول فيه مقيّد بالعدّة المقتضية 
لبقاء علقة الزوجيّة . بخلاف البيع والتكاح وغيرهما ‏ لانتقض ذلك 
بالعدّة البائنة , فإنّ الزوجيّة زائلة معها بالكليّة , وإِنّما فائدتها استبراء 
الرحم من أثر الزوج, ع أمر خارج عن الزوجيّة؛ ولذا ثبتت للوطء 
بالشبهة مع انتفاء الزوجيّة أصلاً» . 

«وربّما خص بعضهم الحكم المزبور بالعدة الرجعية . وفيه؛ أنه 
حينئذٍ لا ثمرة له؛ لأنّ للزوج الرجوع بكل لفظ دل عليه. ومنه دعواه 
عدم القصد كإنكار الطلاق» بل لعلّه أقوى في الدلالة على ذلك منهء 
فقبول قوله من حيث إِنْه رجعة , لا من حيث الرجوع إليه في القصد» . 


ثم قال: «ويمكن أن يكون مستند حكمهم بذلك وتخصيص 


٠‏ الطلاق: رواية منصور بن يونس في الموثق عن الكاظم عه . قال: 


سألت العبد الصالح حي وهو بالعريض'"؛ فقلت له: جعلت فداك, إِنّي 
زوجت أهراة وكانت تحتى'" فتزوّجت عليها ابنة خالي وقد كان لي 
من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثمّ راجعتها , ثم طلّقتها 
الثانية ثم راجعتهأ» . 


)١(‏ العرّريض: واد بالمدينة. القاموس المحيط: ج دض 30 (عرض). 
)) فى المصدر بدلها: تحبنى. 


افطل عقا القطيف: . + سمط قف امي معت سس و د سب سج ا 

ثم حريت عن مند ها ريه سفري هذاء حتى إذا كنت بالكوفة 
أردت النظر إلى ابنة خالي . فقالت اختي وخالتي : لا تنظر إليها _والله - 
بدا يعن اتطلق كلانه« افقلا ت: ويحكم. واللّه مالي إلى طلاقها من 
سبيل» . 

«فقالوا لي : وما شأنك ليس لك إلى طلاقها من سبيل؟! فقلت: إِنّه 
كانت لي منها ابنة وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من 
عندها قبل ذلك بأربع , فأبوا علي إلا أن تطلّقها ثلانا» . 

ووللواتةم جعلة :فدالناها اروك اللدولا اردت إلا ان 
نفسيء وقد امتلاً قلبي من ذلك!». 

«فمكث لليةٍ طويلاً مطرقاً, ثمّ رفع رأسه وهو متبسّم فقال : أمّا بينك 
وبين الله فليس بشيء ء ولكن إن قدّموك إلى السلطان أبانها منك07)' 

وقيدة ار العير الفويو رخن الفكسن ادل كما اعفرق نة :فى 
كشف اللثاه”"؛ ضرورة كون المراد عدم قبول دعوى عدم القصد ظاهراً 
4ن إلى السلطان . اللّهِمّ إلا أن يراد السلطان الجائر الذي لا يقف على 

بو لمر 

)١(‏ الكافى: لان “جاب النشته ا 5 “اج اص .١١7‏ وسائل الشيعة: باب 58 من 

/ بواب مقدّمات الطلاق ح ١ج 5١‏ ص 87. 


(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّق ج 4 ص 57-57. 
(؟) كشف اللثام: الطلاق / في المطلّق ج 8 ص .١١‏ 


ا مم ل شت قافرا اكلام ال 07 


ولعلٌ الأولى أن يقال : إِنّ الفرق بين الطلاق وما يشبهه من الإيقاع 
وبين غيره من العقود : بأنَّ الطلاق ليس له إلا طرف واحد وهو الإيقاع 
من الموقع . وأصل الصحّة لا يجري فيه بعد اعتراف فاعله بفساده 
بما لا يعلم إلا من قبله . 

بخلاف البيع مثلاً؛ فإنّهِ لو ادّعى الموجب عدم القصد _المقتضي 
فساد إيجابه وعدم جريان أضل الضمكة د عورظن بأضالة :ضيخة القيول 
الذي هو فعل مسلم أيضاً. والأصل فيه الصحّة التي لا تتوقّف على العلم 
بصحّة الإيجاب, بل يكفي فيها احتمال الصحّة الذي لاريب في تحققه 
مع دعواه التى لا تمضي إلا في حقّه بالنسبة إلى العقد المرككب سببه 
منهما . 

بخلاف المقام الذي حقّ الزوجة فيه من الأحكام التي تتبع 
الموضوع بعد تحققه , فليس حينئذٍ قبول دعوى عدم القصد من الزوج 
منافياً لحقّ الغير على وجدٍ يقتضي عدم سماعها من مدّعيهاء كغيرها 
من الدعاوى التي هي كذلك وإن كانت هي مقبولة في نفسها لولا هذا 
الغذاروطن لما عر فاق سن اممقلالة ا سين :و اكتضاضه نعل فس 3 
فيه بما لا يعلم إلا من قبله . واللفظ بمجرّده غير معارض؛ لعدم دلالته 
على نفس القصد, وإِنّما حكم به بظاهر حال الفاعل العاقل . 

ولعلّه بذلك يفرّق بين المقام والإقرار الذي يتبع الحكم فيه صدقه, 
نسي برضن "تضلته عزفا لايقبل الإكتار سنه العهوم «(إقترار 


المطل /اعتبار القصد ل ااا ا 


العقلاء . . .»3, 

كما هقد يقال فى وه اخنهصا ضن الحك المنويور جالية» 
لامالا ميقا رقدل وله للف لرقاتها فى اتملجة وق به عدن وده 
قبل قزل فى النعل التعلى بها »دحي قيار صاعب النديما ل بماد 
ما دام هو كذلك وإلآا لم يقبل قوله. وبخروجها عن العدّة تكون أجنبيّة 
لا يقبل قوله في الفعل المتعلّق بها. نحو إخبار صاحب اليد بالمال بعد 
خروجه من يده. 

ومن هنا يمكن الفرق بين الطلاق وغيره من أقسام الإيقاع التي 
لا مدّة لها يبقى فيها التعلّق. ومنها الطلاق الذي لا عدّة له كطلاق 
غير المديكو ليها فاهلا عقيل متد قوق عله التتمي حي 
لصيرورتها أجنبيّة . 

وحينئزٍ يكون الأصل فيما نحن فيه : قبول إخباره بما لا يعلم إلا من 
قبله مع بقاء متعلّق الخبر تحت يده وإن كانت بائنة . فإنّه لا ينافي تعلق 
الزوج بها بالعذر المزبور وإن لم يثبت لها أحكاء الرجعة , وثبوت العدة 
للموطوءة شبهة لا يقتضي سقوط التعلّق المزبور على وجِهٍ يترتب عليه 
الحكم المذكور . 

وربّما أشار إلى بعض ما ذكرنا في كشف اللنام؛ حيث إِنّه بعد أن 


" ص 557. وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ ٠١4 عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح‎ )١( 
١ من كتاب الإقرار ح‎ ١ من كتاب الإقرار ح ؟ ج 7 ص 184. مستدرك الوسائل: باب‎ 


ممما ا لل 


حكى الحكم المزبور عن الشيخ وغيره, وتعليله بما عرفت _قال: 
«والفرق بين ما بعد العدّة وما قبلها : أَنّها في العدّة في علقة الزوجيّة . 
وبعدها قد بانت وربّما تزوّجت بغيره, فلا يسمع قوله في حقه وإن 
صدّقته . ولأنّ الإمهال إلى انقضاء العدّة وتعريضها للآزواج قرينة 
ظاهرة في كذبه, فهذا فرق ما بينه وبين البيع وسائر العقود. حيث 
لا يقبل قول العاقد فيها؛ لأنها بمجرّدها ناقلة ...0" إلى آخره. 

فتأمّل جيّداً؛ فإنَ ذلك أقصى ما يقال في توجيه قول الأعاظم من 
الأميحاي. 1 

وعلى كلّ حال, فلا خلاف أجده فى قبول دعواه إذا صادقته؛ لأنّ 
الجن متحصر قيما :بل «العريه ذلك حك رم القشناء ادفاو كن :قا 
بظهر من بعضهم في كتاب الشهادات العدم'"؛ باعتبار تعلّق حقّ الله 
(تعالى شأنه) ؛ فمع فرض صدور ما يحكم به بظاهر الشرع على الصادر 
منه لا تجدي المصادقة المزبورة التي تنفع مع انحصار الحقّ. وكذا 
الكلام فى الحرّيّة ايضا . 

نمْ إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين الاقتصار على 
دعوى جود التتضد و إحافة اللوزل و القلظ ان التتهع أو تو لاف طون قد 
سمعت سابقاً:" ما حكيناه عن الشهيد من الفرق بين دعوى الإكراه مع 
القرينة وعدمها وبين دعوى المريض عدم القصد أو الاختلال 
)١(‏ كشف اللثام: الطلاق / في المطلّق ج 8 ص .١١‏ 
(؟) انظر عبارة القواعد ممزوجة بعبارة كشف اللثام: الشهادات/صفات الشاهد ب ٠١‏ ص 570. 


2 في ص 0 .١‏ 


الوكالة :قن الطاو و - للم دن ل تت ا ات م ا عي ص حي 11/7 


ولاكق غلك مافيه: 

«و» كيف كانء ف« تجوز" الوكالة في الطلاق للغائب 
إجماعا» بقسميه إوللحاضر على الأصحّ» وفاق المتهور: لم 

إطلاق أدلة الوكالة"افيما لا غرض للشارع في اغتبار المباشرة فيه: 
كالعقود والإيقاعات التى منها الطلاق . 

وإطلاق التضوضن في المقا التي منها صحيح سعيد الأعرج عن 
الصادق عليه : «في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل فقال : اشهدوا أنَي 
دجدات مقا ال فلذوى فيطتهاء الور ولك االبنيهنا # قال 
نعم »!فا الذي ترك فيه الاستفصال . 

خلافاً للشيخ : في النهاية'" والمبسوط'" وأتباعه”": فلا يجوزء بل 
نسبه في الثاني منهما إلى أصحابنا ادك من ذا سودت ود و ا 
ا لاء د 0 بحمل الأول على 


)١(‏ في نسخة الشرائم: : يجور. 

)5 ؟) كما في مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلق ج 4 ص 88. والحدائق الناضرة: الطلاق / في 
المطلق سس ١06‏ ص .١١18‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ وما بعده من كتاب الوكالة ج 9 ص ١١١‏ وما بعدها. 

(؛) الكافي: الطلاق / باب الوكالة في الطلاق ح ١‏ ج ١‏ ص ١59‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب ” أحكام الطلاق ح 50 ج 48 ص 55 وسائل الشيعة: باب 59 من ابواب مقدّمات 
الطلاق ح ١ج 5١‏ ص 88. 

(0) النهاية: الطلاق / اقسامه وشرائطه ج اص .]5١‏ 

(1) المبسوط: الطلاق / فيما يقع به ج مص .,5١‏ 

() كابن البرّاج في المهذّب: الطلاق / ما يقع به ج ؟ ص /1”. وابن حمزة في الوسيلة: 
الطلاق / بيان اقسامه ص 577. 

(8) الكافي: الطلاق / باب الوكالة في الطلاق ح 7 ج 1 ص ,17١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / > 


يح مي ا ا ري جتن لخ | قزق الكلام (ج )2 


الغائب والثاني على الحاضر . 
وفيه : مع عدم الشاهد له _أَنّه فرع التكافوٌ المفقود في المقام, بل 
0 ب كي . 
0535 الشهرة على خلافه , بل ستسمع فيما نحكيه'" عن الحسن بن سماعة ‏ 
فى'" وقوع الطلاق بلفظ «اعتدى» -القطع بعدمه . 
لكن قد يقال : إنّ الأولى الاستدلال على ذلك بظهور نصوص حصر 
الطلاق الصحيح في قول الرجل لامراته _في قبل العدة بعد ما تطهر من 
حيهها قل ١ج‏ وعامعها موررامق الى "انا عمان ا ما سياف مسوق 
التعريف الملحوظ قيديّة كل ما يذكر فيه . وحينئذٍ فمن ذلك المباشرة 
المزيورة المغلوة النقاء:اععارها فى الغاثت :مؤتدا كبر زرارة “سل 
لعل ذلك هو الوجه فيما يحكى عن الشيخ : من اعتبار الغيبة عن البلد!, 
وإن حكى عنه : الاكتفاء بالغيبة عن المجلس”", لكنه خلاف ما صرّح 
به؛ لأنّه المتيقّن من عدم اعتبار المباشرة فيه . 
د باب ” أحكام الطلاق ح 9” ج 8 ص 55 وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب مقدّمات 
الطلاق ح مج 5*١‏ ص .1١‏ 
اا فيا خا 1 
(") وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ج ١١‏ ص .]١‏ 
(غ) تقدّم في الصفحة السابقة. 
(5 و١)‏ الأوّل ظاهر النهاية والثاني ظاهر المبسوط. وقد تقدّم تخريجهما آنفاً وحكى الأوّل 
عنه في الحدائق الناضرة: الطلاق / في المطلّق ج ١0‏ ص 175, والثاني في مسالك الأفهام: 
الطلاق / في المطلّق ج 4 ص 588. 
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إلا أنه قد يدفع ذلك: , بمنع الظن ‏ ولو للشهرة العظيمة _باستفادة 
اعتبار المباشرة من ذلك, 0 بعد سوقها في إرادة بيان عدم 
لاعن ادر لكان هن حورا لق انه واتبهه ا هولة! لم عر الضيقة 
القطا فى :قلع : 

ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه؛ لأنّ أمر الفرج شديد . 

بل لعل ما ذكرناه ايضا هو الوجه فيما حكاه المصئّف بقوله : 
(ولو وكّلها فى طلاق نفسها قال الشيخ”": لا يصمّ» ولو في حال 
الغيبة؛ لظهور تلك النصوص في غيره . 

لا لأ القابل لا يكون فاعلاًء ضرورة أنّك قد عرفت الاكتفاء 
بالتغاير الاعتباري في العقود المركّبة من الإيجاب والقبول, فضلاً عن 
الإيقاع الذي هو ليس إلا من طرف واحد. 

ولا لقوله يَييَْةُ : «الطلاق بيد من أخذ بالساق»'", المعلوم إرادة كون 
ولايته بيده منه على وجدٍ لا ينافى توكيله . 

«(و» لكن مع ذلك «الوجه الجواز» لإطلاق الأدلة, ومنع 
ظهور أدلّة الحصر فى إرادة التقيبد بذلك . خصوصا بعد الشهرة العظيمة 
ال 0 

بل ريّما استفيد الجواز من تخيير النبيّ يَيْةُ نساءه'", وإن كان فيه : 
بعد تسليم إرادة طلاقهنٌ باختيارهنٌ منه, لا طلاقه نفسه من تختاره 


)0 نقدّم في ص 06 . 
2( وسائل الشيعة: انظر باب ١ع‏ تبات مَقد قات الطلاق ج ١‏ ص 6 


بحم م تاس ل و ا ري لفان هر الكلام لج عم 


منود ار القن حصا تمه كنا نوف الكالاوقية, 
وعلى كل حال, فالاحتياط لا ينبغى تركه؛ لما عرفتء واللّه العالم . 


«تفرريع على الجواز» : 

وإن كان هو يأتي أيضاً على غيره فيما لو وكّل غيرها ولو حال الغيبة 
«(لو قال: طلّقي نفسك ثلاثاء فطلّقت واحدة, قيل: يبطل» لأتّها غير 
الموكل فيه إوقيل: بقع واحدة4 لأنْها بعض ما وكل فيه . 

والتحقيق : البطلان مع فرض إرادة المرسلة وقلنا ببطلانها؛ لعدم 
الوكالة حينئذٍ فيما وقع من الطلاق الصحيح . 

بل وكذا لو قلنا بصحّتها واحدة؛ لأنّ التوكيل عليها بالطريق 
المخصوص لغرض من الأغراض ٠فلا‏ يندرج فيه ما وقع من الواحدة 
بغيره . اللهمٌ إلا ان يفهم منه إرادة اللإذن في إيقاع الواحدة كيفما كان 

كذ ان التحقيق «الضيخة لو اراد النلاات لمر تبه التى لانن من تقال 
امهيا انج لك كد وولنا ا ةنارك ل فى موه 
القهالدن الواسدسوغر ضما وكل شيم وقه وفيت صحهة: 
ولا يجب عليه إتمام ما وكّل فيه . 

اللّهمّ إلا أن يراد اعتبار الهيئة الاجتماعيّة فيما وكّل فيه على وجه 
تكون الواحدة جزء ما وكل فيه » وحينئدٍ تكون صحتها ‏ بعد وقوعها - 
مراعاة بتمام العمل . 

ولا ينافي ذلك توقف صحّة النلاث على سبق صحًّة الواحدة, 


الوكالة جق الطاودق ‏ مصسعحكيس كسح يي يب يي ع حا ل اد يي 017 


ولا العام الحكم تعرق لفان صبلن الرسبوء بيك ال ولى 
المستصحب بقاؤها؛ ضرورة اندفاع الجميع بالمراعاة المزبورة. بل 
المنّجه على هذا عدم صحّة التوكيل في الثلاث _مع فرض عدم الإذن له 
في الرجوع إلا على إرادة كون الرجوع من الموكل والطظلاق من 
الوكيل , كما هو واضح . 

(وكذا» الكلام فيما «لو قال: طلقى» تمك طاو ا عوة انيت 
تأؤنا »مدال ة تقل مييظل وهو كذلك ينا على رطاذتها: 

بل لعلّه كذلك وإن قلنا بوقوع الواحدة؛ لأنْها غير الموكّل فيه , لأنه 
ربّما كان له غرض بالواحدة بالطريق المخصوص . اللّْهِمٌ إلا أن تكون 
قرينة دالة على ما يشملهما . 

لإو» حينئذٍ فما إقيل» من أنّها «تقع'" واحدة» حتّى قال 
المصدّف : «وهو أشبه» لا يخلو من نظر إن كان المراد النلاث 
المزبورة . نعم , لا إشكال في صحّة الواحدة مع طلاقها ثلاثاً مترئبة: 
ضرورة عدم اقتضاء بطلان ما زاد على الأولى _لعدم الاذن _بطلانها . 

والأمر في ذلك سهل بعد كون المسألة فرعاً من فروع الوكالة التي 
من المعلوم وجه الحال فيها؛ حتّى في صورة الإطلاق الذي مدار الأمر 
فيه على ما يفهم . فيجرنى عليه حينئذ ما عرفت, وإن اطنب في 
الفمدالك! الجولكى ميحطنها سم هه زان العالى: 


كاف تسكن الشزائغ والفينالاك رقم 
(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّق ج 9 ص 0... 
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القتل بما ظهر أثره » وعن ابن الجنيد )١(‏ عدمه , ولعلّه لأصالة وجوب تغسيل 
الأموات مع الشكٌ في تَحقّق الشرط هناء وهولا يخلومن قوّة » فتأمّل . 

بو وكذلك ©* يسقط وجوب تغسيل 94 من وجب عليه القتل 6 قودأ 
أو حدّأ بعد موته » كها في القواعد () والجامع (© والإرشاد (4) » من غير فرقي 
بين كون الحد رحماً أو غيره | صرح به قٍِ الذكرى )( وجامع المقاصد (3) 
والروض 0© وغيرها 2١‏ », بل في الروض نسبته إلى الأصحاب» 
كالحدائق (5) إلى ظاهرهم » وكا حكى من عبارة مجمع البرهان حيث قال 
يعد ذكرة غتبنازة اللإوشادء «وكأنَ دليله الإجماع »'* "١‏ وقدعرفت أنها مطلقة. 

لكن مع ذلك كله لا يخلومن تأمل بل منع»؛ وفاقاً لصريح 
لان وكشف اللغاه7"") والحدائق9) وعن نهاية الإحكاء!؟') وظاهر 


. "١١ص‎ ١ج نقله عنه الصنف في المعتبر : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ )١( 
. قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١ ص17‎ )١( 

(م) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص50 . 

(:) ارشاد الاذهات : الطهارة / غسل الاموات ج ١‏ ص 77327 , 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص45 . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص55". 

(0؟) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص"7١١‏ . 

(4) كالدروس الشرعية : الطهارة / تغسيل ا ميت ص6 . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ص458 . 

. ١8ص‎ ١ج مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات‎ )٠١( 
. 1" (1)منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص4‎ 

(؟1١)‏ كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7 ١١‏ . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ص458 . 
(5١)نجاية‏ الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص78 . 


5 جواهر الكلام ١ج‏ 8") 





«الركن الثاني » 
(في المطلّقة» 
ووه وظهاة أرسةويل لخمية!40 لما متسرقدمن أن الأصبة 
اشتراط التعيين : ١‏ 


«الأرّل» 
«أن تكون زوجة» بلا خلاف أجده'", بل الإجماع بقسميه 
عليه”". بل لعله من ضروريّات المذهب . 
(فلو طلّق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم» قطعاً. 
«وكذا لو طلّق أجنبيّة وإن تزوّجها» بعد ذلك . 
وكذا لو علق الظلاق بالترويع له يصو سواء عن الرر وس 
كقوله: إن تزوّجت فلانة فهي طالق, أو أطلق4 أو عمّم « كقوله: كل 
من أتزوّجها» فهي طالق . 


150 ف الفخة المالك؟ اريعة: 

(0) كما في نهاية المرام: الطلاق / في المطلقة ج ص .١8‏ وكفاية الأحكام: الطلاق / في 
المطلقة ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(؟) نقل الإجماع في كشف اللثام: الطلاق / في المطلقة ج 4 ص ؟١.‏ ورياض المسائل: 
الطلاق / في المطلقة ج ١١‏ ص 5 .٠١‏ 

وينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل الحادي عشر ص .57١‏ وإصباح الشيعة: الطلاق / 

الفصل الأوّل ص 18 غ4. والجامع للشرائع: باب الطلاق ص 410. وقواعد الأحكام: الطلاق / 
في المحلّ ج ” ص ؟5١.‏ واللمعة الدمشقيّة: الطلاق / الفصل الأوّل ص 508. 


الفطلنة /الغغبار كوة افقو واقيا حم نا 8 


الاق الى نامودة افدييها انض وقتور يول لكا لمر مد 
ضرورة المذهب أنه لا طلاق إلا بعد نكاح؛ لأنّه لإزالة قيده . 

وخا كك النساك النة تعر يقن بالماقة النسؤدوى ذلك اال ته 
غيره من خرافاتهم الباردة؛ مع ان في نصوصهم عن عبد الرحمن بن 
عوف قال : «دعتني أمّي إلى قريب لها فراود تنى في المهر ٠فقلت:إن‏ 
نكحتها فهي طالق , ثم سألت النب ييه فقال : أنكحها؟ فقال : لا طلاق 
قبل النكاح»!" 


«الثاني > 
ان يكون العقد دائماء فلا بقع الطلاق بالامة المحللة4 التى 
لا تندرج فى اسم النكاح الذي نفى الطلاق قبله وأنّه لا يكون إلا بعده 
في النصوص'*. بل ولا المستمتع بها ولو كانت حرّة» بلا خلاف 
فى شي ء من ذلك60) ولا اشكال. بل الإجماع بقسميه ليه وان 
)١(‏ انظر الهامشى قبل السايق. . 
و لد 00 
9 ات 000 ار الطلاق /في المطلقة ج48 ص 71. 
(5) كما في نهاية 00 0 ؟ ص .١5‏ وكفاية الأحكام: الطلاق / في 
المطلّقة ج ؟ ص .57٠١‏ ورياض المسائل: الطلاق / في المطلّقة ج ١١‏ ص 500. 
(1) ينظر مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلقة ج 4 ص 558 ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠/0/5‏ 
؟ ص ,5١5‏ وكشف اللثام: الطلاق / في المحلٌ ج 8 ص ؟1١.‏ 





0 جواهر الكلام (ج إوفرة 


لم يحضرنى من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع 
وكيم مانايد ا على حصواه اننظ الدذة وبهبتها'". ولكنّ ذلك 
لا يقتضى عدم صحّته عليها؛ لإمكان تعدد الاسباب . 

الهة إلا أن يقال : بانسياق الدوام من النكاح الذي لا طلاق قبله في 
النضووضن:. 

أو يقال: بظهور حصر طلاقها في خبر هشام بن سالم في شرطها 
-مضيّاً أو إسقاطاً ‏ في ذلك, قال: «قلت : كيف يتزوّج المففة؟ قال: 
تقو لكا اماانت أت فعك كذ وكدانيوها كذ اوكز ا وهنا :ناذا مضت 
تلك الأَيّام كان طلاقها في شرطها , ولا عدّة لها عليك»'". 

والأمر في ذلك سهل بعد ما سمعت من الإجماع المحقّق, 
واه انال 





«الثالث» 


)١(‏ بل توجد عدّة روايات تدلّ على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها. انظر وسائل الشيعة: 
باج تمن ابوا الفتعة بي ١س‏ 7ل وباب 4 من أبواب أقسام الطلاق ح 4 ج ١١‏ 
ص 177. 

0 وسائل الشيعة: باب من ابواب المتعة حم 1" وباب ١‏ منهاح 5 وباب "١‏ منها ح "3 
وباب 1"منهاا م ١‏ وياب ١‏ منهاح م "١‏ ص غغ ولغ و05 و١‏ و0ل. 

يي النكاح / باب شروط المتعة ح 0ج 0 ص 60 وسائل الشيعة: باب 6 من 


النطلفة 7 اعنبار:ظهان تها من الحيين و الفا ١‏ سمج سج شك تنح :88 
الطلاق فيهما, بلا خلااف ااه فبه!"ا سا العو بل اللإجماع 


خععية فد ا البيول: الشوص نهد سيف وال تكن مقر فر 
مضافاً إلى الكتاب'. 

بل الظاهر ذلك في الشرعئين منهما أيضاً المندرج فيهما البياض 
المتخلّل بين الدمين والحيض بالاختبار... وغير ذلك ممّا عرفته في 
كتاب الحيض . ظ 

عي المتشاق هن الله .و التتوى ذاه الدسين فعاد ا وشكهاء 
نخلاف من نقكاولما تعمل من اللودف :قلا ناس بمطلاقية لاطبلدق 
الأدلة . 

إِنْما الكلام في كونهما مانعين _لأنّه المتيقّن من نصوص بطلان 


ع 


طلذقهها د او ار الكلة متيها قوط كينا هو متتفيي لعي 8 وميه اقل 
فيبطل حينئذ طلاق المجهول حالها؟ وجهان, بل قولان. قد يشهد 


/ والحدائق الناضرة: الطلاق‎ .55١ ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الطلاق / في المطلّقة ج‎ )١( 
ٍ .١18١ ص‎ ١60 في المطلقة ج‎ 

)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلقة ج 1ص 56 ونهاية المرام: الطلاق / في 
المطلقة ج ١‏ ص .١0©‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 9لالج ا وكشف اللثام: الطلاق / 
في المحلّ ج 4 ص 50. ورياض المسائل: الطلاق / في المطلقة ج ١١‏ ص .5١0‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق ج ١١‏ ص .١19‏ 

(غ) سورة الطلاق: الاية .١‏ 

(5) كإصباح الشيعة: الطلاق / الفصل الأُوّل ص 18:. وقواعد الأحكام: الطلاق / في المحل 
ج “اص 151. واللمعة الدمشقيّة: الطلاق / الفصل الأوّل ص .5١08‏ 
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:_للثاني منهما: أنّ ظاهر النصوص الكثيرة'" استفادة الشرط المزبور من 
لامعال جوع وير لذ وق وا عصو نالا الفراه الاجر 
بطلاقهنَ في طهر يكون من عد تهنٌ, والحائض حال حيضها ليس 
كذلك , وكذا ذات الطهر المواقعة فيه 9و4 لعلّه لذا ذكره المصئّف وغيره 
بن العرا؛ 
بل له ذكروا أيضاً أنه يعتبر هذا» الشرط «في المدخول بها 
الحائل» دون غير المدخول بها ودون الحامل, فإنه يصمح طلاقهما 
ا نطين دعاق مجان الحرطى النحما .+ 
بلاخلاف أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه!*؛ لأنّ غير 
المدخول بها لا عدّة لها كما أنّ الحامل عدّتها وضع الحمل على كل 
حال؛ بل هو السبب في استفاضة النصوص بعد غير المدخول بها 
والحامل من الخمس التي يطلقن على كل حال. 
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فل ارو و ا 

.١ سورة الطلاق: الاية‎ )١( 

(5) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح كيه آ ص غ١5‏ والحدائق التاضر:ة: الطلاق فته 
المطلقة ج 76 ص 1875 و185. 

(4) نقل الإجماع في كشف اللثام: الطلاق / في المحلّ ج 4 ص 51-56. ورياض المسائل: 
الطلاق / في المطلقة جع ١١‏ ص .5١0‏ 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من ابواب مقدّمات الطلاق ج ١١‏ ص 01. 


المطلقة / اعتبار طهارتها من الحخيض والتفاسس ---- لش 8# 


ومنه يعلم : كونهما خارجين من إطلاق النهي'" عن طلاق 
الحائض . خصوصاً مع انسياق إرادة هذا الحال من عموم «على كل 
حال» . فلا وجه لاحتمال كون التعارض من وجه. وعلى تقديره 
فلا ريب في أن الترجيح لخروجهما؛ للإجماع وغيره. 

بل وكذا يعتبر الشرط المزبور أيضاً في «الحاضر زوجها 
لا الغائب عنها4 في طهر مواقعتها إمدّة يعلم» بمقتضى عادتها 
«انتقالها من القرء الذي وطئها فيه إلى4 وقت قرء «اخر» وإن 
احتمل أَنّها في حال الطلاق حائض أو باقية على الطهر الأوّل . 

للنصوص التي هي ما بين مطلق في جواز طلاق الغائب'" ومقيّد 
بالشهر ا" ومقيّد بالثلاثة!*, بناء على أَنّ الوجه في اختلافها في التقبيد 
المزبور اختلاف عادة النساء فى ذلك وإلا فالمراد انتقالها 0 زهناة 
طهر المواقعة إلى زمان 0 

ولعل السر في الاكتفاء بذلك في الغائب تدر ومع فتعوالها حينه اى. ” 
عتترمغال :ترود يهنا العوي ا لقاب نضا وفعرف .كما فر ته - 9 
الحاضر المتعذر عليه معرفة حيضها وطهرها أو المتعسّر . 

اوسسحا ع سي 





)001 ا 0 ران الت اللا ج 11ص 19. 

.04 من ارا بانات اطارى ء 1لا ص‎ ١0 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

() وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب مقدّمات الطلاق سم 7 وه سج 5١‏ ص 01 و07. 
(غ) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: حَ[ لاومخص 08). 


جواهر الكلام (ج إوفرة 


السقليض دو انتوص العم الى للد على كل هال "ويل 
عانق الى هل وات الاشيار ل" 

وضع حدق عمل خرن أعدهها الكل :رما نه ين ادل 
يطلّق امرأته وهو غائب؟ قال: يجوز طلاقه على كل حالء وتعتد 
را من يوم طلقها»”". 

يقير ألى بير عون أن عي للقن الوبق يلق أمرا زعو 
عاق نمك ألدروه طلس كانت افق كان بسيحويه ابي إلى بير 
احور الصواض الى معي 

وحينئذٍ (فلو طلّقها وهما في بلد واحد» متمكدّناً من تعرّف حالها 
ولو بإقرارها ‏ وإن ن لم يكن في طهر واقعها فيه «أو» كان #غائبا» 
عنها في طهر مواقعتها إدون المدة المعتبرة4 بناءً على اعتبارها «و» 
قد يا أنّها كانت حائضا أو :: نفساء » حاله « كا ن الطلاق باطلاً. علم 
بذلك4 حينه «أو لم يعلم» لكونه طلاقاً لغير العدّة, بل قد عرفت أن 
مقتضى الشرطيّة ‏ المستفادة من الاية! والفتاوى ‏ بطلانه مع استمرار 
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)01 2200 قار نك 06 من اراب سستانت الا 5لا ص 06. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / الفصل الأوّل اج لاص 5017-7501؟, 

() الكافي: الطلاق / باب طلاق الغائب م لاج 7 ص .٠١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
احكام الطلاق ح ١١4‏ ج 8 ص .٠1١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب مقدّمات الطلاق 
ح ١1ج‏ 5١5ص‏ 01. 

(؛) الاستبصار: الطلاق / باب ١7١‏ طلاق الغائب ح ” ج ٠"‏ ص 554,. وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: م ٠١٠١‏ ص .1١‏ و«الوسائل»: ح 3 ص 07. 

(0)سنورة الطلاق: الاية١١.‏ 


المطلقة 7اغتار:طهاز تيا هن العيضل'والشاين. . مس سبيت سفت ججح هنين 5ه 
الخماة رضن . 

9أمّا لو اتقضى من غيبته4 عنها في طهر مواقعتها إما يعلم 
انتقالها فيه من طهر إلى» وقت طهر «اخر» بمقتضى العادة 
(ثمٌ طق صم ولو افق في الحيض» لتأخَر العادة, بلاخلاف فيه'” 
نصّاً وفتوى . 

«(وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه. جاز طلاقها» ولو بان 
أنها حائض «مطلقا» سواء مضت مدّة يعلم انتقالها فيها من ذلك الطهر * 
إلى اعرااء اذه كدااضوم ع لشي ات لني 4" وغي ءلمل 1 اجن 7 
خلافاً فيه , بل حكى الإجماع عليه بعض الأفاضل!. 

لعدم مدخليّة ذلك في الفرض ؛ ضرورة صحّة طلاقها في كل من 
الطهرين, فليس حيئئذٍ إلا مصادفة الحيض ., وقد عرفت عدم اعتبار 
العلم بالخلوً منه للغائب . 

نعم , لا يجوز طلاقها مع العلم به وإن مضت المدّة؛ لإطلاق ما دل 
على البطلان به؛ المقتصر في تقييده على المتيقّن المنساق إلى الذهن 
من الغائب غير العالم بحالها . 


,5١ كما في رياض المسائل: الطلاق / في المطلقة ج 1 ص‎ )١( 

(3) النهاية: سس ل 0 1 

ا 0 ق الناضرة اطادى ارقتى للقن واابضي 1 ونلفى 
الخلاف فيه الفاضل الهندي في كشف اللثام: الطلاق / في المحلّ ج 8 ص 77. 


ومن ذلك يعلم : أنّ النزاع في اعتبار المدّة وعدمها وفي مقدارها 
-على الأوّل ‏ فى الغائب عنها فى طهر المواقعة لمكان إرادة تعردف 
لقتال كه وشرسس ال مطل ! شرورة عدم موافة السيةة كان 
ما كانت فى تعرتف حيضها وعدمه حاله . نعم . ينبغى مراعاة عادتها 
الوقتية إن كانت وكان عالماً بها ء لا المدة المزبورة. ' 

فمن الغريب إطناب المحدّث البحراني'" ‏ تبعاً لما حكاه عن سيّد 
قدا انكو قوع اناق ادافين عد الزرق فى الجتهان الي المزبورة 
بين طهر المواقعة وغيره؛ لإطلاق ما دل على اعتبارها . 

وهو كما ترى؛ لما عرفت من عدم الإشكال في صحّة طلاقها على 
كل يعال. 1 

وكذا لو طلّق التي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزا» 
لما عرفت أيضا من عدم العدّة لهاء فلا تندرج في الأمر بالآية'". 

بل من التامّل فيما ذكرنا قد ينقدح وجه جمع : 

بين ما دل من النصوص التي سمعت تواترها على طلاق الغائب 
على كل حال » بحملها على الغائب عنها في طهر لم يواقعها فيه ولم يعلم 
كونها بعاتتف ولو لقادة زيا وقكة مهاد تعلومة لنمة. 

بين جا جل ينها على حبار البلا أخور -وهي صحيح جميل بن 


)01 انظر بالسدا» في الامش 0م 9 0 
(15) سيورة د الآية. 


المطلقة / اعتبار طهارتها من الحيض والتفاس ل -- 39 م 
دراج عن أبي عبد الله 1 :«الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس ” 
له أن يطلّق حتى يمضي ثلاثة أشهر»'", وموّق إسحاق بن عمّار: 
«قلت لأبي إبراهيم ع : الغائب الذي يطلّق كم غيبته؟ قال: خمسة 
أشهر أو سدّة شو لقعي دون ذلك ؟ قال تلاقة اشهرن "ا وسيية 
بكير قال : «أشهد على أبي جعفر ليذ أَنْي سمعته يقول : الغائب يطلّق 
بالأهلّة والشهور»'", التى عن الإسكافي ظ العمل بها وطرح ما عداها!», 
وتبعه في المختلف!_بحملها على من خرج في طهر المواقعة؛ ضرورة 
أن مع مضيّ المدّة المزبورة إِمَا أن تكون مستبيئة الحمل وطلاقها حينئٍ 
للعدّة أو حائضاً وهو غير قادح : في الغائب, بل قد يحصل ذلك في 
الأئزاةاللمحينة الى عى ترس الابيضن شه ساف إلى عدتها . 
وعليه نول هون إسحان عن الى بطي مدنف وز لباقي 11 أن 


لامي واي 

)01( تهذيب الأحكاء: الطلاق / / باب 5-1 الطلاق ح ١١١‏ ج 8 ص ,15١‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب ١7١‏ طلاق الغائب ح 0 ج هن :ولام ونا تل القولة نان كتمن ارات 
مقدّمات الطلاق ح لاج "١‏ ص 08. 

.8 و«الوسائل»: ح‎ .١ و«الاستبصار»: ح‎ ,١١77 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

() الكافي: الطلاق / باب طلاق الغائب ح ١‏ ج 1 ص 275 وانظر «التهذيب» في الهامش قبل 
السابق: ح غ١١‏ ص 17 و«الوسائل»: ح ١‏ ص 07. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / الفصل الأُوّل بج لاص 5017. 

(6) المصدر السابق: ص 7017 و/560. 

(1) الكافي: الطلاق / باب طلاق الغائب ح ”* ج 1 ص .8١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
أحكام الطلاق ح ١7١‏ ج 8 ص 17, وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب مقدّمات الطلاق > 


الطهارة / في حكم من وجب عليه القتل مم ١9#‏ 


غيرهم'' .فاقتصروا على ا مقتول قودأ وخصوص المرجوم من أنواع الحد» وقوفا 
فيا خالف الأصل على محل النصّ الذي هومستند الحكم, وتعليل الأول في 
الذكرى'' بالمشاركة بالسبب مما لاصّل له بحيث ينطبق على مذهبنا من 
حرمة القياس. 

وعلى كلّ حال » ف لل يؤمر #من وجب عليه ذلك 9# بالاغتسال قبل 
قتله ثم لاا يغسل بعد ذلك © . 

والأصل في هذا الحكم ما رواه الكليي بسند ضعيف جدَاً عن مسمع 
كردين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المرجوم والمرجومة يغسّلان 
ويحتّطان ويلبسان قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهماء والمقتص منه ممنزلة 
ذلك يغْسّل ويحتّط ويلبس الكفن ثم يقاد ويصلى عليه »9 . 

ورواه الصدوق 7 مرسلاً عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » والشيخ(*) 
بإسناده عن محمّد بن يعقوب » و بإسناد ثانٍ © فيه إرسال وغيره » لكن في 
الذيب : « يغتسلان » من الافتعال, بخلاف ما في الكاني» فإنه فيه : 
« يغسّل » بالتشديد مع البناء للمجهول . 

وكيف كانء فلا إشكال فما تضمّنه من الحكم بالغسل قبل ال موت 


. ١7ص‎ ١ج كالعلامة في التحرير : الطهارة / تغسيل الاموات‎ )١( 

(9)الكرق الكتيفة + الطهارة / تفسل: الميتتك ضن 17 

(م) الكاني : باب الصلاة على المصلوب .. ح١‏ ج” ص4 5١‏ » وسائل الشيعة : باب ١17‏ من 
ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص”١7.‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وادابه ح جد ص/0١1.‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح15١‏ ج١‏ ص774. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح/409 ١‏ ج١‏ ص4 77 . 
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متى يطلّق الغائب؟ قال: حدّثني إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله أو 
أبى الحسن نإ قال: إذا مضى له شهر»”". فتجتمع حينئذٍ جميع 
النتصوص على معنى وأحد . 

وإلبه خياد الصدوق في الفقيه بقوله : «وإذا أراد الغائب أن يطلّق 
الر انه فج خيقه ١‏ له اذااغاها كان لدان يطلى م نا تمس امير 
اوس تقيوا ونمطلة نأذنة هونا تقوو كل 

بل لا يبعد إرادة الانتقال من طهر إلى زمان طهر اخر من «الشهر» 
في النصوص ء ولعلّ هذا هو الوجه في اختلاف النصوص., وأولى من 
العمل بأحدها وطرح الآخر. 

بل وأولى من الجمع بينها : بحملها أجمع على الندب. وأنّ الغائب 
متى تحقق فيه الوصف وكان في حال لم يعلم حالها انتقلت إلى طهر 
آخر أم لاء أو هي حائض أم لا جاز له الطلاق ولوتعفيوة المنارةة 
الذي واقعها فيه بثلاثة أَيّام؛ لاحتمال حيضها في ذلك اليوم وطهرها منه 
بعد الثلاثة, كما هو المحكي عن المفيد'" وسلار'» وعليّ بن بابويه”" 


دا ح“”ج ١1ص‏ 01. 

.07 و«الوسائل»: حم ه ص‎ .,8١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 8 ص‎ )١( 
.0807 من لاا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق الغائب ذيل ح 2117 ج 7 ص‎ )"( 
.0717- 071 المقنعة: النكاح / احكام الطلاق ص‎ )5( 

(؟) المراسم: الفراق / طلاق السئّة ص .١71١‏ 

(0) نقله عنه في مختلف الشيعة: الطلاق / الفصل الأوّل ج لاص 707- 501. 


المطلقة / اعتبار طهارتها من الحيض والئفاس سس و 


وابن أبي عقيل'" وأبي الصلاح”" وغيرهم'" بل مقتضى إطلاقهم أو 
بعضهم جواز الطلاق مع الغيبة وإن انحصر أمرها بكونها في طهر المواقعة 
اورقى بكال الحيطن. 

اذهو د كنا ترى - منافٍ لاستصحاب بقائها على الطهر . مع أنه 
لاشاهة له سوئ اختلافها مع اتحاد راوى الثلاثة والواحد منها. وهو 
اعمّ من ذلك . 

بل ليس أولى من الجمع بينها: بحمل نصوص الثلاثة على الحد 
الأوسط الخبرئ الوا حت المررّل على الحند الادتى»وتقييد إطبلاق 
نصوص الغائب بهء فيجوز حينئذٍ بعد مضي الشهر . كما عن الشيخ في 
التا يه اكاواية عيدة اقانو شوو هي ال 

وإليه أشار المصئّف بقوله : ومن فقهائنا من قدر المدة التى 
سوه مده طلا ى العالاب شير عماد وروا اا وعضدها الخالب فى 
الحيض» كما أنه أشار إلى سابقه'" بقوله : إومنهم من قدّرها بثلاثة 


)١(‏ الهامش السابق. 

)١(‏ الكافى فى الفقه: الطلاق وأحكامه ص 7١6‏ و505,. 

عا #اتسررا رك قر الكناك الطلاق: باق الميطللية بج امن 11:11 راقبا هات تفي 
الرياض: الطلاق / في المطلقة ج و 5 

(4) النهاية: الطلاق / باب أقسامه ج ١‏ ص 458. 

(8) الؤضيلة الطلاى: انان اشنافه عو 


(7) كالكيدري في الإصباح: الطلاق / الفصل الأوّل ص 454. وابن سعيد في الجامع للشرائع: 


(/) أي قول الإسكافي والذي تبعه عليه في المختلف. 


ع 
5 


1+ 


3 


غ2" 


جم 
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أشهر؛ عملاً برواية جميل عن أبي عبد الله !”4 . 

وقافيقال» إن مرجع التو بالشهر إلى ها لذ كرناامن أن نه مضافاً إلى 
العدّة ‏ يتحقّق الحمل غالبا في المستوية المستقيمة غير المسترابة, أو 
تكون حائضا وهو غير قادح في الغائب, بل يمكن إرادة الكناية عن 
الاتتقال إلى طهر اخر . 

وعلى كلّ حال فلا ريب في أَنّ ما ذكرناه من وجه الجمع أولى من 
توجيهه بما ذكره الشيخ!" ‏ وتبعه عليه جماعة””", بل أكثر المتأخّرين 
على ها قبل !"امن أن سيبه الكتالاف عادة النصاء فى الحيض اله 
إلى الشهر والثلاثة والأربعة والأزيد من ذلك والأتقص , فيكون المدار 
على العلم بالانتقال من طهر المواقعة إلى زمان طهر اخر . 

وإليه شان امف اك بقوله : والمحصّل ما ذكرناه وإن" زاد 
على" الأٌمد المذكور» الذي هو الثلاثة: بأن كان أربعة مثلاً. 

والمراد العلم حقيقة لا الظنّ, ولا ينافيه احتمال الحيض لتأخَّر 
العادة؛ ضرورة كون متعلّقه الانتقال من زمان طهر المواقعة إلى زمان 


0 0 
(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ذيل ح ١77‏ ج مص *1, الاستبصار: 
الطلاق / باب ١7١‏ طلاق الغائب ذيل ح 1 ج ”اص 590. 
(") كابن إدريس في السرائر: الطلاق / المقدّمة ج ١‏ ص 187. والعلامة في القواعد: الطلاق / 
في المحلّ ج 7اص .١5١1‏ 
(؛) كما في مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّقة ج ه ص 69. 
(0 و١)‏ في نسختي الشرائع والمسالك ؛ ولو... عن. 


النظلفة /:اعقنار:ظهار تبشن الحيض والتقاش . ممت وي 4 


طهر آخر بمقتضى عادتها. وليس المراد الانتقال المعتبر فيه تخلّل 
الحيض: إذ ذاك لا يمكن ظنّه فضلاً عن علمه, لأنّ الفرض مواقعتها , 
ومن المحتمل اأحمالا اويا قيلوقها بالحمل الذي يندر معه 
الحيض أو يتعذرء فيتعيّن كون المراد ما ذكرنا . 

ولكن لا يخفى عليك ما في وجه الجمع المزبور؛ إذ هو _مع ما فيه 
من التنزيل على الأفراد النادرة _لا شاهد له؛ بل ظاهرها خلافه؛ إذ 
لم تكن هي في موارد خاصّة كي تحمل على ذلك. بل هو بعنوان 
الضابط الكلّى للجميع . 

ولكنّ الأمر سهل بعد الاتّحاد في اعتبار انتقالها من ذلك الطهر إلى 
وقت طهر اخر بمقتضى عادتها كي تكون صالحة به للطلاق ‏ لكونها 
بمقتضى ذلك غالبا حاملاً أو في طهر لم يواقعها فيه , أو في حال حيض 
لا يقدح في الغائب _لا ما ذكروه. 

نعم , لاا ريب في أولويّة الاستظهار في ذلك بالعلم بتكرّر الانتقال, 
وعليه ينزّل اختلاف النصوص . 

اع الكلام : في أن التذا رمق له يعيف اذا لمعك الاتشتال 
المزبور _لعدم العلم بعادتها لا يجوز طلاقها حتّى لو مضى لها ئلاثة 
أشهر فصاعداً, أو يرجع إلى المدّة المذكورة في النصوص -وهي الشهر 
أو الثلاثة _لأنّها بحكم المسترابة؟ 

ظاهر هذا القول : الأُوّل, والأقوى الثاني , بل الأقوى الرجوع إلى 


0 جواهر الكلام ١ج‏ *7) 





الشهر الذي قد عرفت الوجه فيه, مؤيّداً: بما تسمعه١"‏ من صحيح 
ابن الحجّاج الوارد في الحاضر غير المتمكن من اطلاع حالها . 
بل التديّر بذكر الشهور والأهلّة فيه مع التصريح بالاكتفاء بالشهر 
كالصريح فيما ذكرناه من التحديد على الوجه المزبور. بل هو شاهد 
للجمع بذلك وإن أشكل على بعض متأخّري المتأخّرين المراد بها" 
مضافا إلى أنّ الغالب في النساء كلّ شهر حيضة . كما تشعر به أخبار 


> الامرأة الدميّة'' المتقدّمة في كتاب الحيض!. 


فالات فيما 53 بظهر لك النظر في جملة من الكلمات. 
واختمال إرجاع القول بالاطلاق أو الشهر بل أو الثلاثة إلى ما ذكرنا 
ديتوع امن الاعجزا وبلا يكلو مى سداق البعضن ا ومع مخفوضا 
لوال حون 

كل القسمموا قا لم على ما ا كروا يول" فين الفمعفيل قيوك 1 
فحز الح فى عكار امل العد وقد مها وو هشور او لنياف 
مجهولة الحال التي لم يعلم أَيَام حيضها من أَيَام قرئها؛ إذ من المستبعد 
دعوى عدم اعتبار العادة مع فرض العلم بها بناءً على القول بالإطلاق : 
00 اعبار بالقير اين انها الأزية ينه بودسوي الاعتبار 


[) في ص ١‏ 

(؟) كالبحراني في الحدائق: الطلاق / في المطلّقة ج ١6‏ ص .1917-١196‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الحيض ح ”و6 وج ١‏ ص 188 وما بعدها. 
(0) ليست في بعض النسخ. 





النطلية / اعثبار طهارتها من الحيعن واللفاش. سمحت عمس تسم جيك لاد 
بالتللانة لم عاذتها الاين من :ذلك 

وإنّما المنّجه اعتبار العادة مع العلم بها , أمّا مع الجهل بها فيآتى القول 
بعده 'اغشارها أضلا للآطلاق + والقول بالشهر لأنّه الغالب:فى غالب 
التساء» والتلانة لأنها كالسخرابة ولوديافة الاستظهار في أمر الفروج , 

ولكق كلبة كون هنا اكتعاره السفاق:والمة حرون يروي 
عن مفروضن العسالق كنا ان عليه خضت لك اقناد كني مين الكلما شد 
انه العا 

وكيف كان ., فلا إشكال فى صحّة الطلاق بعد مضي المدّة _بناءً على 
اعتبارها مع فرض المصادفة فيها؛ لاجتماع الشرطين : كونها فى غير 
ظور الهو افلم والكلذ من الخبط ينا الاتقاا ف فية1 فى المسالك: 
الإجماع عليه" , 

وكذا يصحٌ لو بان انها فى حيض؛ لخبر ابى بصير السابق'", المؤيّد 
باطلاق اتلضوضن الحمين ما. 

بل وكذا لو بان انها في طهر المواقعة: لظاهر النصوص. بل في 
المسالك : «أنّه أولى بالصحّة من الأوّل الذي قد تخلّف فيه الشرطان, 


.5٠١ ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الطلاق / في المطلقة بم‎ )١( 
.٠١ مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّقة ج 4 ص‎ )1( 


(") في ص 0/8. 
(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 70 من أبواب مقدّمات الطلاق ج ١١‏ ص 04. 








1 بخلافه فإنّه لم يتخلّف فيه إل شرط واحد»'". وإن كان هو كما ترى, 
و لعزن اط الشوضى. 

وربّما قيل!" بالعدم؛ لتخلف الشرط الذى لا يقاس على حال 
الحيض . ولأنّ الإذن بالطلاق مع مضيّها لا يقتضي الحكم بالصحّة 
ليان القلذف:. 

وهو كما ترى», خصوصاً مع فرض اندراج الفرض وسابقه في 
نصوص عد الغائب من الخمس التي تطلّق على كلّ حالء مؤيّداً بخبر 
الحيض”", فلا اشتراط في الحال المزبور بأزيد من مضي المدّة 
المزبورة. وتخلّف الحكمة في انقضائها باعتبار كونها لاستبرا 
الرحم _لا يقتضى تخلف الصحّة الظاهرة من النصوص المزبورة . 

وكا لا إشكال ولا خلاف' في الصحّة مع استمرار اشتباه أَنّها في 
حيض أو في طهر المواقعة؛ أنه لمتيّن من النصوص المزبورة . 

نل الظاهن الصيكة لو طلى قبل السدة الجهيرة قتصادف سوافقة 
الشرائط؛ للإطلاق . واحتمال البطلان ‏ باعتبار كون مضي المدّة شرطاً 
والفرض تخلفه ‏ يدفعه : كون الظاهر من نصوصها أنّها لإحراز الشرائط 
المعتبرة » لا أن مضيّها من حيث هو شرط . 
0 ساك الأنهام. 0 ج وص ١غ.‏ 


(5) تقدّم في ص 08. 
(؛) كما في رياض المسائل: الطلاق / في المطلّقة ج ١١‏ ص .5٠١‏ 


المطلقة / اعتبار طهارتها من الحيض والئفاس لش فاه 


بل لا يبعد الصحّة في الحاضر لو طلّق قبل العلم بتحقّق الشروط 
فصادف حصولها. نعم , لا إشكال في البطلان لو طلّق قبلها فبان عدم 
خطول القبرائط او اسعمة الاتعادم كماهوواظس: 

وألو انقو نوق اق عضت المراة الفععيرة اذ حيرو ول نا أبا سا لشن 
ففي المسالك : «في صحّة الطلاق وجهان . أجودهما العدم» قال : «وكذا 
لو أخبره ببقائها في طهر المواقعة أو بكونها حائضاً حيضاً آخر بعد الطهر 
المعتبر في صحّة الطلاق١"؛‏ لاشتراك الجميع في المقتضي للبطلان, 
روطس ور جاة مررط يو اللرذ طول الماك الا 

وفيه : إمكان منع الاشتراط المزبور؛ لإطلاق الأدلة المقتصر في 
تقييدها على صورة العلم خاطة . نعم . قد يقال : باعتبار خصو ص خبر 
العوال قاذ على تمق الفلجرشرها فو هذا المقا ف لكل ا 

نم قال فيها أيضاً: «إنّ النفاس ص كالحيض في المنع والاكتفاء 
بطهرها منه . فلو غاب وهى حامل ومضى مدة يعلم بحسب حال الحمل 
وضعها وطهرها من النفاس جاز طلاقها, كما لو انتقلت من الحيض . 
ويكفي في الحكم بالنفاس ظَيّهِ المستند إلى عادتها وإن كان عدمه 
فيكنا كما دولناد الحطن 1 

قال : ولو وطتها حاملاً وناب ولاق بل بدو دكا 


(1) مسالك الأقهاء: د 55 1 ص 2#. 
(#االمفيو نياع امن 26 





غالباً ويتيقّن'". وصادف الطلاق ولادتها وانقضاء نفاسها. ففي صحّته 
الوجهان الماضيان فى الحيض . والحكم فيهما واحد»'". 

وفيه : أنه ارما ا 
قابها! لأعهام حوس اللعواز يدوهي العمل وكوثه عبان . 
ولخجو حاف الم مهنا ف 

وحينئذٍ فلو وطئها حاملاً ثمّ غاب عنها وطلّق قبل مضيّ مدّة تلد 
فيها غالبا فصادف الطلاق نفاسها صمح . 

و35! وها اقيم لذواتها وانقه] الالتفا ينها وبؤليين هدو كا لطلاق 
قبل الحو قنصاوف حيطتها وظورهاة وذلك لان اجففال البطلدن 
بسبب احتمال كون مضي المدّة شرطأً ولم يحصل , بخلاف المقام الذي 
لا وجه فيه لاعتبار المدّة؛ ضرورة كونها حاملاً أو فى طهر لم يقربها فيه , 
لي بسر سي ها ا طر يس ا لج الما درت 
لتحصيل الظنّ بالانتقال إلى طهر اخر باعتبار مواقعته لها في الطهر الذي 
غاب فيه , وفي الفرض لا تقدح مواقعته ؛ لكونها حاملاً أو في طهر 
لم يواقعها فيه . 

وراك كان ونوار كان قر وه تيص الها سيت 
تاجيا ووب يام كيان 
) في الصدر ينها 56 


؟) الهامش قبل السابق. 
8ن ع القن زد اهتبر نات 


المظلقة اعقاز:طيار فيا من الحركن والثثاتن ١‏ مس عي ا انا 
الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها كان كالحاضر؛ ل: 

صحيح عبد الرحمن : «سألت أبا عبد الله :": عن رجل تزوّج 
امرأة رامن أهلها وهى فى منزل أهلها . وقد أراد أن يطلّقها . وليس 
يصل إليها ليعلم طمئها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت؟ قال: 
فقال : هذا مثل الغائب عن أهله , يطلقها بالأهلّة والشهور . قلت : أربت 
إن كان يصل إليها الأحيان, والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها . كيف 
يطلقها؟ فقال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلّقها إذا نظر إلى غرّة ٠‏ 
الشهر الاخر بشهود. ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه, ويشهد على 3 
ظلاقها جلي فاذا فى "ثلانة اشهر فقل»نانك منه .وهو خاطت من 
الخطاب , وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تقعد فيها»!". 

وخبر علىّ بن كيسان”": «كتبت إلى الرجل ني أسأله : عن رجل له 
اأعواح من سا فهر ذم العا ميرو اراد أمظ انها زوق كسية خسيضها 
وطهرها مخافة الطلاق؟ فكتب لهذ : يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها»!. 
)١(‏ في المصدر: سألت أبا الحسن لقِلا. 
)١(‏ الكافي: الطلاق / باب في التي يخفى حيضها م ١‏ ب 7 ص .85١‏ تهذيب الأحكام: 

الطلاق / باب ” أحكام الطلاق مح ١68‏ ج 8 ص 19. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب 


(:) الكافي: الطلاق / باب طلاق التي تكتم حيضها م ١‏ ج 1 ص /37. وسائل الشيعة: (الهامش 


قبل السابق: ح ١‏ ص .)١١‏ 


طذغد دلبلل جواهرالكلام (ج4) 
وإن ضعف السند » لانجباره بفتوى الأصحاب به من غير خلاف يعرف 
كما اعترف به في المعتيرء حيث قال : إن الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك » 
ول أعرف لأصحابنا فيه خلافاً ولا طعناً بالإرسال مع العمل » () , ونحوه 
ما في الذكرى 2( والحدائق () , وني مجمع البرهان « كأنّ دليله 
الإجماع )») 0249 . 

وقال في الخلاف : « المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام 
علهما الحدء ولا يغسّلان بعد ذلك ؛ ويصلي عليهما الإمام وغيره » وكذلك 
حكم المقتول قوداً » ثُمّ نقل مذهب الشافعي 0) من تغسيلههما بعد اموت » 
والزهري () من عدم الصلاة على المرجوم » ومالك 0 لا يصلّي عليهما 
الإمام ويصلي غيره » وقال : « دليلنا : إجماع الفرقة ؛ فإنهم لا يختلفون 
فيه » 0 انتهى . 

ولا إشعار في اقتصار المفيد (5) كما عن سلار(١٠)على‏ المقتول قوداً 
بالخلاف في المرجوم , ولئن سلّم فهو محجوج مما تقدّم . 


010( المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص47 7 . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص47 . 

(0 الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت جا ص8 475 . 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص8١7.‏ 
(4) الام : ج١1‏ ص58 . 

() المجموع : جه ص73517 . 

(0) المصدر السابق . 

(8) الخلاف : الجنائز/ مسألة ١ه‏ ج١‏ ص7١71.‏ 

(1) المقنعة : الطهارة / تلقين احتضرين ص 850. 
)٠١(‏ المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص45 . 


لكن لا يخفى عليك : أنّ مقتضى التدبّر في الصحيح الأول على 
وجدٍ يرتفع التنافي عنه ‏ يقتضي أنّ الحدّ الشهر والأفضل الثلاثة ؛ ولعلّه 
لذا قال الشيخ في نهايته : «ومتى كان للرجل زوجة معه في البيت'" 
غير أن لا يصل إليهاء فهو بمنزلة الغائب عن زوجته ‏ فإذا أراد طلاقها 
فليصبر إلى أن يمضي ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ثمّ يطلّقها»”". 

سه شهادة لما قلناه سابقاً من أنّ الحدّ في الغائب 
مع عدم العلم بالعادة : الشهر الذي هو الغالب في النساء؛ بقرينة الحكم 
بالحيضة في كل شهر مرّة للدمّيّة . وأفضل منه الثلاثة . وأفضل من ذلك 
الويعة 555 إزيادة الاستظهار. 

كما أنّ منه يعلم : اعتبار العادة الشخصيّة _مع فرض العلم بها 
الافراة المستضو ص وضوورة الها اقوئ كلا هع الغاذة التوصدة 

وكيف كان, فلا أجد خلافاً في المسألة إلا من الحلّى فيما حكي 
عنه!" بناءً على ااه من عدم العمل بخبر الواحد. كلاد م 
حينئذٍ بالغائب قياس , والمتّجه بقاوٌه حينئذٍ على حكم الحاضر من عدم 
جواز طلاقه حتى يعلم انتقالها من طهر المواقعة وخلوّها عن الحيض 
حين الطلاق . 

ولكنه كما ترى . 


ل 





(1)النهاية: الطلاق / كيفيّة أقسامه ج ص 2!7]. 
(؟) السرائر: الطلاق /المقدّمة ج ١‏ ص 57487- 187. 


المظلفة: /"اققان كوزها ممقراةهن المواقعة: ”عه حتسخص حم مك ابسحت من ارا 


ولقد تلدّ من جميع ما ذكرنا : أنّ الغائب إن غاب عن زوجته في 
طهر لم يواقعها فيه جاز طلاقها من غير اعتبار مدّة. نعم , لو علم أيَام 


اعها رمكل عله لناذة هذا خصورفا بهد لباذق السام امد 5 
ولااريب فى أنه أولى . 

وإن غاب عنها فى طهر المواقعة : فإن كان لها عادة راعاها؛ 
لأولوثنها مرخ العادة النوعيّة , وإ انتظرها شير له الغالب في نوع 
النساء, والأفضل الثلاثة, بل كلّما زاد عليها فهو أولى باستظهار كونها 
اما أومتتفلة إلى طهر اخ . 

نعي أو شاك ختها مسرا وجوت الصير إلى اانه اشسهر 
حينئل استصحاباً لموضوعها وحكمها, بخلاف مجهولة العادة 
الى لبسة متها موضوعا قنظءا ,سل ولابحكهما. لبااسمعة من 
الوم المبنيّة على قاغدة إلحاق المشكوك فيه بالأعمّ الأغلب يعد 
فرض تعذر العلم والانتقال إلى مرتبة الظّنّ , كما يومئ إليه اعتبار المدّة 
في النصٌ والفتوى . 

وبذلك كله ظهر لك : وجه الحكم في اختلاف النصوص. والراجح 
من الأقوال في المسألة , مضافاً إلى ما تقدّم في فروعها . 


الشرط «الرابع» 
9ان تكون مستبراة» من المواقعة التي واقعها إيّاه بما جعله 


1 


1 


الشارع طريقاً إلى ذلك؛ من الحيضة أو المدّة في الغائب والمسترابة . 
«فلو طلقها» حينئذٍ إفى طهر واقعها فيه لم بيقع طلاق"» 
بالا خلااف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه اللو يهان إلى القطع به 


من النصو ص .د لو ماران دزو إلى دي تون طلا الس 


المراديه الطلاق في مستقيل العدة, " 
نعم «يسقط اعتبار ذلك في اليائسة» الني لا عدة لها .بلا خللاف 
أجده في ذلك لايس وتوف «بل الإجماع بقسميه عليّها" أيضا. 


ال ا لسر ا ؛ لذلك 
أبضا. وهي المرادة ب «التى لم تحض» في نصوص الخمس'". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: طلاقه. 

(1) ينظر نهاية المرام: الطلاق / في المطلقة ج ؟ ص ؟؟. وكفاية الأحكام: الطلاق / في 
المطلقة ج ١‏ ص 551 وكشف اللثام: الطلاق / في المحلّ ج 8 ص 88. والحدائق الناضرة: 
الطلاق / في المطلقة ج ١0‏ ص .١77‏ ورياض المسائل: الطلاق / في المطلقة ج ١‏ 
1 

"الور الظلاق: الاية ا 

(؛) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 0 /. وباب ٠١‏ منها ح 4 وه ج ١5‏ 
0 م شنا 

(0) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح هلالا ج ١‏ ص .5١5‏ 

(") ينظر نهاية المرام: الطلاق / في المطلقة ج ١‏ ص 5؟. وكشف اللثام: الطلاق / في المحلّ 
ج 8 ص 58. والحدائق الناضرة: الطلاق / في المطلقة ج ١6‏ هج .١178‏ ورياض المسائل: 
الطلاق / في المطلقة بم ١١‏ ص .5١4 35١7‏ 

(0) في نسخة الشرائع: الحيض. 





(4) وسائل الشيعة: انظر باب 50 من أبواب مقدّمات الطلاق ج ١١‏ ص 01. 


المطلّقة / اعتبار كونها مستيراًة من المواقعة سس 9 

بلا خلاف أجده فيه'"' ولا إشكال, عدا ما يحكى عن السيّد فى 
شرحه على النافع : من أنّ الأولى إرادة الأعمّ منها ومن التي لم تحض 
وللها عاذ «سواء كان النقضن متها عن البيع او لم تكن التكورج اعدمن 
افقاو الع ابتار 

وكأنّه ليس خلافا بعد أن جعلها من «المسترابة» الني ستعرف 
حكمها . 

نع لكان مرادفيعوازبظلاقها على كر حال دكفير البالقة سماد 
كان مخالفاً ومحجوجاً بإطلاق ما دلّ على عدم جواز الطلاق في 
طهر المواقعة, المقتصر في الخروج عنه على المتيقّن أو المتبادر من 
«التى لم تحض» وهى غير البالغة تسعا. خصوصا بعد ما فى رواية 
الخصال من إبدالها ب «التي لم تبلغ المحيض»". بل في بعض روايات 
العدد تفسير «التى لم تحض» بها'' على وجدٍ يظهر منه كونه المراد من 
التعيير لم 

«و4 كذا يسقط اعتبار الشرط المزبور فى الحامل» أيضا؛ 
بلا خلاف فيه أيضاً. بل الإجماع بقسميه عليه'". ولأنّ طلاقها معه 
)١(‏ كما في مقاتيح الشرائم: مفتاح اج ؟ ص 214 
(؟) نهاية المرام: الطلاق / في المطلّقة بج ١‏ ص 75 . ا 
(5) الخصال: باب الخمسة ح لاض 7# ومائل التعيدد يات 56 شن ابواك مقديات 

الطلاق ح 0ج 5١‏ ص 00. 


(4) وسائل الشيعة: بات ؟ امن أيوات العدو عات 1ض 6/ا: 
(960و١1)انظر‏ هامش (6 و١)‏ من الصفحة السابقة. 


5 


طلاق للعدّة التى هي وضع العمل د ولانها اذى الخمس الح 
استفاضت النصوص فى طلاقها على كل حال . 

نما الكلام : فى أت طلاق الحامل يعتبر في صحّته الاستبانة , 
ملكا البامصادنة الواقة اكناتهى ظاهر الم ويه عيضن حبر 
كعبارته”", بل هي القاعدة في وضع اللفظ للواقع؛ إذ «الحامل» لفظ 
مشتقّ بمعنى : ذات الحمل . ولا مدخليّة للعلم والظَنّ فيه؛ ولذا لو طلقها 
بِظَنٌ أَنّها حامل فبان خلافه بعد ذلك لم يصممٌ طلاقه ؛ لانكشاف فساد 

لكن في مصابيح العلامة الطباطبائي : «لا يصمّ طلاق الحامل إلا إذا 
كانت مستبينة الحمل وقت الطلاق» فلو طلّقها ثمّ تبيّن الحمل لم يصحّ 
-إلى أن قال : _لأنٌ مصادفة الحمل لا تكفى فى صحّة الطلاق بل 
ترط فيه لمعيه تقو اكتها اتعيره نيحا :فى الليتقتمة رو النيها 1 





وابن البرّاج وبنى''' حمزة وإدريس وسعيد وغيرهم». 

«ولا ينافيه إطلاق الحامل فى غيرههما ؛ لأنّ الظاهر من قولهم: 

.١؟7 كالعلامة في القواعد: الطلاق / في المحلّ م ” ص‎ )١( 

17 ,الا وان التعسيو دوتو 

(4) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب اللاني يطلّقن على كلّ حال ح 4808 بج 7 ص 017 
(المتن والهامش). 


المطلئة /:اعتبار كونها مسكيراة من الموائفة. سد مد حت يي م/م 
(يطلقهنَ) إباحة الطلاق دون وقوعه , والاباحة مشروطة بظهور الحمل , 
وبأنّ الطلاق الواقع على غير السنّة باطل عندنا بلا خلاف, وطلاق 
المرأة في طهر المواقعة مع عدم ظهور حملها محرّم قطعاً؛ إذ لا مسوّغ له 
فيكون باطلاً» . 

«وأطلق الفاضلان والشهيدان صحّة طلاق الحامل في طهر المواقعة 
ولم يقيّدوا ذلك بالاستبانة, فإن أرادوا صحّة طلاقها بمجرّد مصادفة 
الحمل وإن لم يستبن كانت المسألة خلافيّة , والظاهر أنّ التقييد مراد فى 
كلامهم؛ لتبادره من إطلاق طلاق الحامل , ووقوع التقيبد به اه 
القدماء مع عدم نقل خلاف في المسألة»1". 

قلت : يمكن أن يكون كلام المتخّرين لرفع توهّم الشرطيّة من 
الوصف فى كلام القدماء, المبنى على إرادة بيان حكم الإقدام المعلوم 
توقفه ار الاستبانة؛ لأصالة ِ5 الحمل . فيحرم عليه إيقاع الطلاق 
في طهر المواقعة قبل الاستبانة!"' كحرمته عليه قبل تبيّن حيضها 
وطهرهاء ولكن لو فعل فبان حصول الحمل أو حصول الحيض والطهر 
صح؛ لصدق كونه طلاقاً للعدّة , وفي”" طهر لم يواقعها فيه.وطلاق 
الات الأهمال يوقي ذلك ْ 


)١(‏ المصابيح في الفقه: المناكم / مصباح: لا يصمٌ طلاق الحامل إلا... ورقة 5١7‏ (مخطوط) 
(بتقديم وتأخير في وسط الشارة): 


ور 


(؟) اشير فى هامش المعتمدة الى نسخة «بيانه» بدل «الاستبانة». 
2( في بعض النسخ بدل «اوفي»): ولو طلق في. 


وربّما يؤيّده: ما سمعته منهم في الغائب لو طلّق قبل المدّة فبا 
سادق انين د رك فضا ال الحم نامس يد 
كون مضي المدة شرطا شر عا وقد فات:: 

ومثله يأتي في الفرض بأن يقال : البطلان فيما لو طلّق في طهر 
النواتتةافبان انها جامز» لثواشتدرةة الاتيغر امن لالكون العمل 
غير بيّنء وإلا فلو طلّق بعد الحيضة فبان أنْها حامل وأنّ الحيض كان 
فى أثناء الحمل ديداة على سجامععة لضي قلغا وإن كاق عنيو ينين 
حال الطلاق . 

وكذا لو طلّق بعد المدّة فبان أنّها حامل وإن لم يكن الحمل مستبيناً. 

وكذا لو طلّق المسترابة بعد مضيّ المدّة فبا بان أنّها حامل صم وإن 
ب سي 

والصحيحان اللذان ذكرهما لا دلالة فيهما على اشتراط صحَّة 
الاق يذلاك خصوضا ذا كل ها اعد فيه هيى ١‏ الغدراة فديما 
وقويخيرهها يبان الإبائعة المتوققة على الأسعانة /3: شتراط صحة 


ىى, 





الطلاق بذلك . 

وكلاعيارات الأضحابالنذين تسيب النهى الافجراكة 11 لاله قديها 
على الشرطيّة 

قال في المقنعة : «والحامل المستبين حملها تطلّق بواحدة في أيّ 
وقت شاء»(") 


.0 77 المقنعة: مة: النكا / أحكام اطلاق ص‎ )١( 


الفطلية اعفار كن نينا عكر امن الحراففة سم ممصتص سه يسم ميت 1 


وقال الشيخ في النهاية : «وإذا أراد أن يطلّق امرأته وهى حبلى 
بحبو هيا يا د رلك دي كبر كلا عبان ارو دوسا 

وما عساه ينساق من نصوص النهي' عن الطلاق في طهر المواقعة 
وأنّه ليس بطلاق وترجع الامرأة إلى زوجها مما ينافي ذلك؛ لأنّه 
لو صم طلاق الحامل واقعاً وجب التربّص فيه حينئذٍ إلى بيان كونها 
كافلة اء كنود نعي ار لك كله للحكم في الظاهر لأصالة عدم الحمل , 
لا لما لو اتفق بيان الحمل . ظ 

ورقاة لق كلسو كان الى اذى الأدلة معنم كر الخد سين 
الأضحات الوه شرائط المظالقة مدع قو اك الطااق شمن اونب 
جزم الفاضل المزبور بذلك . 

ولكن ظني أن المصابيح قد جمعت بعد وفاته من اراق وحواشس 
ونحو ذلك , وفيها المنسوخ وغيره؛ فاشتبه على الجامع وجعلها 
ل 

لإو» كذا يسقط الشرط المزبور في #المسترابة4 التي هي في سن 
من ابض وه تعيض لخلقة أوضاوضنء الكن وشرط ان ريعي 
(١)النهاية:‏ الطلاق /كيفية أقسامه ج ؟ ص 441-41١‏ 
)١(‏ السرائر: الطلاق /المقدّمة ج ١‏ ص 188. 


() الكافى فى الفقه: الطلاق وأحكامه ص 7١0‏ و07١5‏ 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب مقدّمات الطلاق ج ؟١؟‏ ص ”5. 


ُ/ جواهر الكلام (ج وفة 


عليها تلاثة تئر ل دمامعة: لذّلها» بلأعادق اهده في شيء من 
ذلك”"؛ ل: 

مهم داعي بن سعد الأشعري يالك الرظها 1 وعدن 
المسترابة من المحيض كيف تطلق؟ قال : تطلق بالشهور»'". 

ومرسل العطار -المنجبر بالعمل عن أبي عبد الله اليا : «سألته عن 
المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيضء. وقد 
واقعها زوجها , كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة 
أشهر ثم يطلّقها»7". 

نعم فى المسالك!* وبعض ما تأخَر عنها”*' أنه «لا يلحق بالمسترابة 
بن تان لطن فى كل مدّة تزيد عن ثلاثة أشهر , فانّ تلك لا استرابة 
فيها . بل هي من جاه ذوات الحيض يجب استبراؤّها بحيضة وإن 
فج يه افو او 1و هذا 

وفي الرياض : «ومن نصوص الخمس يظهر السقوط في الغائب 





.58 نقل الإجماع في كشف اللثام: الطلاق / في المحلّ ج 4 ص‎ )١( 

)"١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق م ١44‏ ج 8 ص 18. وسائل الشيعة: 
باب من أبواب العدد ح ١١7‏ سج 7١‏ ص 189. 

(") الكافي: الطلاق / باب طلاق المسترابة ح ١‏ ج 7 ص 37. تهذيب الأحكام: (الهامش 
السابق: ح ١41‏ ص 19). وسائل الشيعة: باب +٠١‏ من ابواب مقدّمات الطلاق م ١‏ ج ١7”‏ 
ص .4١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّقة ج 4 ص 18. 

(0) كنهاية المرام: الطلاق / في المطلّقة ج ١‏ ص 5؟. وكفاية الأحكام: الطلاق / في المطلقة 
ج "٠ص‏ 55"0. وكشف اللثام: الطلاق / في المحلّ ج 4 ص 59. 


اليللمة /ااعنناق تهنا .مسح م ع ا لي تح لاز 
غنها تؤحيا الفذ ها متها دروان اخملة النسبيوافله عفلة او متصير 
إلى القول بالبطلان الذي مضى في طلاق الغائب بعد المدّة مع تبيّن 
الوقوع في طهر المواقعة , أو من حيث اختياره اعتبار العلم بالانتقال 
من طهر إلى آخرء كما عليه أكثر من تأخّر ‏ والظاهر أنه هو الوجه 
فى الاهمال»20. 

1 وفيه : أنّهِ يمكن اتّكالاً على ذكر حكم الغائب سابقاً وإل فقد 
عرقت ان الحراد الانتقال الى :زفان هر اكد لاطو فلاف كيها 
اوكا دهان . 

«و» على كلّ حال, ف«لمو طلّق المسترابة قبل مضي ثشلاثة 
أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق» لما عرفت . 


الشرط «الخامس »> 
«تعيين المطلقة؛ وهو ان يقول: فلانة طالقء او يشير إليها 
بما يرفع الاحتمال4 مع فرض التعدد من قول: «هذه» ونحو ذلك 
«فلو كان له 4 زوجةه «إواحدة فقال: روجتى طالق, صح؛ لعدم 
بل فى المسالك'" وغيرها”": الا كتفاء بالنيّة مع التعدد على وجه 


.5١5 ص‎ ١١ رياض المسائل: الطلاق / في المطلّقة ج‎ )١( 
.15 مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلقة ج 4 ص‎ )1( 
> ص 55. ورياض المسائل: الطلاق /في المطلقة‎ ١ كنهاية المرام: الطلاق / في المطلّقة ج‎ )( 


01 


ع8 


6 


الطهارة / في حكم من وجب عليه لقتل سس ١88‏ 


ثم إن ظاهر النصّ أو صريحه كالفتوى بل صرّح به جماعة(" أن هذا 
الغسل إنما هوغسل ميّت قُدَم » فيعتبرفيه حينملٍ ما يعتبر فيه من الأغسال 
الثلاثة مع مزج الخليطين في الا ثنين منها ونحوذلك , من غير حلاف أجده 
ا ل ا ل ا 
استشكل في وجوب الثلاثة. وعلّله بعضهم 9) بأصالة البراءة» وبأنَ 
المعهود الوحدة في غسل الأحياء» وبإطلاق الأمر بالاغتسال في النصّ 
والفتوى فيتحقق مع الوحدة » وضعف الجميع واضح . 

وكذا لا إشكال في الاجتزاء به عن الغسل بعد اموت » وأنه به ترتفع 
النجاسة الحاصلة بسبب الموت في غيره » وكذا سائر ما يترتب على غسل 
الميّت من عدم وجوب الاغتسال بالمسٌ ونحوه » ولا وجه لاستبعاد ذلك من 
حيث تقديم الغسل على سبب النجاسة بعد فرض ثبوت ذلك من النص 
والفتوى ؛ إذ الأحكام الشرعيّة موكولة إلى صاحبها . 

وربّا أده بعضهم بما نحن في غنية عنه من خبر محمّد بن قيس الثقة عن 
أنبي جعفر ( عليه السلام ) «إِنَ رجلاً أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
فقال : إني زنيت فطهّرني إلى أن ذكر أنه ( عليه السلام ) رجمه فلمًا مات 
أخرجه فصلى عليه ودفنه » فقالوا: يا أمير الموؤمنين لِمَ لا تغسّله ؟ قال : قد 
اغتسل بما هومنه طاهر إلى يوم القيامة » 20 فلا حاجة للمناقشة فيه بعدم 
(1) كالملحمة فى بان الاشكان ١‏ الصادة/ تسل المييت ج 7 ص8 "7 ؛ وولده في الايضاح : 

الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5 . 
(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١1‏ . 
() كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص"١١‏ . 
(4:) كالفاضل الحندي في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5١١.‏ 
(5) الكافي : باب آخر ني صفة الرجم ح” ج/ ص188 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب 


00-7 





بظهر منه المفروغيّة , فإن تحقّق إجماعاً فلاكلام خصوصاً مع 

العمومات, وإل فقد يقال: إنّ ظاهر قول أبي جعفر نيةِ في صحيح 

محمّد : «... إِنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من 

يحيظها قبل ا افيا انق عالق او امعد ىر وريدن الف الطلاق» 

ويشهد على ذلك رجلين عدلين»1" اعتبار ذكر ما يفيد التعيين . 

واتلور عه شير معكد من اشع بن الحظير كال ور كيت 
إن أى الحسين صاحب السسكر كه إلى تووعة بارج نسيرة 
ولم م عر 000 ني إني دك طلاق احداهن وأتزوّج امداة 

اخرى؟ فكتب إل : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول : 

اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق» ثم تزوّج الأخرى 

إذا انقضت العدة»'". 
مضافاً إلى استصحاب بقاء النكاح المتوقّف زواله على السبب 

الشرعي المحتمل مدخليّة ذكر ما يقتضي التعيين - ولو قرائن أحوال - 

فيد لا قل من القياك فى قناول العمومات التى لم تداق لبان مشرروندية 

مسمّى الطلاق . 

د بج ١‏ ص .1١6‏ 

)١(‏ الكافي: الطلاق / باب ما يجب أن يقول من... ح ١‏ ج ١‏ ص 14. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح /1؟ ج 8 ص 51 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
مقدمات الطلاق ح ” ج 5١‏ ص .]١‏ 

(1) الكافي: النكاس / باب نوادر م 5١‏ س 0 ص 017. تهذيب الأحكام: النكاح / باب 1١‏ في 
الرزاد سي كع الاعى 4833 وبائل اليف رياه #انفق أبواني ادها شر نا يناه الندد 


2 ضن 63, 


الى كان لم رز ردان فقال عقن طالو تتم لزي 217 


اللّهمّ إلا أن يمنع السك بظاهر المفروغيّة السابقة , واحتمال أو ظهور 
كون المراد من الخبرين كون المطلقة معيّنة في نفسهاء في مقابل طلاق 
غير المختئة ال ستشيمع الحت فيه 

(و» حيغز فيطلو كان له زوجنان» متلا طاوتزوجات فقال: 
زوجتنى طالق, فإن نوى معيّنة» وذكر ما يقتضي ذلك إصح. 
وقبل١"‏ تفسيره4 لما لا يعلم إلا من قبله من غير يمين . 

وفي المسألك : «يؤْمر بذلك على الفور؛ لزوال الزوجية عنها , » وبمنع 

من الاستمتاع بهما إلى أن يبيّن» ولو آخْر أثم ؛ لأنّ الحقّ لهما في ذلك 
فعليه بيانه , إذ لا يعلم من غيره إلى أن قال  :‏ وتجب عليه النفقة لهما 
قبل البيان؛ لأنهما محبوستان حبس الزوجات. ولاستصحاب وجوب 
لد لكل واهدة نيما زرلا سعد الصروف إلى المسس بعد 
البيان»!" 

والجميع كما ترى؛ إذ لا دليل على وجوب الفور في البيان, 
خصوصاً في العدة, وخصوصاً في الرجعيّة . كما لا دليل على وجوب 
الإنفاق عليهما بعد معلوميّة كون إحداهما أجنبيّة والاستصحاب 
-المعلوم عدمه في إحداهما -ليس حجّة فيهما كما حرّر في محله ‏ 
وكونهما محبوستين بتخيّلهما البقاء على العقد لا يقتضى وجوب الإنفاق 


)0( ) مسالك الأفهاء 00 جْ أاص 00-15. 
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عليهما؛ إذ هو اعتبار محض لا يوافق اصول اللاماميّة . 

(و» على كلّ حال ف« إن لم ينو» واحدة معيّنة وقيل4 والقائل 
المفيد'" والمرتضى'" وابن إدريس"" والشيخ في أحد قوليه”»: « يبطل 
الطلاق لعدم التعيين » بل هو المشهور نفلا<ه) وات بل في 
الانتصار”"' ومحكي الطبريّات!: الإجماع عليه؛ بل ظاهره في الأول 
اختصاص القول بالصحة بالعامة ؛ ف: 

عن أبي حنيفة وأصحابه والثوري والليث: أنه يختار أَيّتَهنَ شاء 


ويجعلها المطلّقة". 
وعن الشافعي ذلك أيضاً ولكنّه صرّح: بأنّهِ يمنع منهنٌ حتّى يبيّن!. 
وعن مالك : تطلّق عليه جميع نسائه7١".‏ 


.050 المقنعة: النكاح / أحكام الطلاق ص‎ )١( 

.5١6 ص‎ ١/4 الاتتصار: مسالة‎ )١( 

(؟) السرائر: الطلاق /المقدّمة ج ١‏ ص 1106. 

(4) النهاية: الطلاق / اقسامه وشرائطه ج ١‏ ص 37]. 

(0) كما في مختلف الشيعة: الطلاق / الفصل الأوّل ج ,اص 584, والحدائق الناضرة: الطلاق / 
في المطلقة ج 660 ص .18١-١8١‏ 

(1) اختاره بالإضافة إلى من سبق: العلامة في التلخيص: الطلاق / الفصل الأوّل ص ,1١5‏ 
وولده في الاإيضاح: الطلاق / في المطلقة ج ص 194. والشهيد في اللمعة: الطلاق / 
الفصل الأوّل ص ١8‏ ؟. والمقداد في التنقيح: الطلاق / في المطلّقة بج ”اص 7١١‏ 507,. 

(0) تقدّم المصدر انفاً. 

(8) الناصريّات: مسألة ١114‏ ص 94غ7- 500. 

)١١-5(‏ حلية العلماء: ج /اص 7 .١١‏ مغني المحتاج: ج ” ص ؛ ,7١‏ المغني (لابن قدامة): 
ج 8 ص 408 - 419. الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص 508. 


لكان لم يوان قال :ووس طالق. مع م سمب يسم يب 14 


إوقيل» والقائل الشيخ حي حكي عن مبسوطه'": لإريصح 
ويستخربج'" بالقرعة, وهو أشبه4 عند المصنّف, بل والفاضل'” 
والشهيد' في أحد قوليهما ولكن يرجع في التعيين إلى اختياره لا إلى 
القرعة . 

ولكن لا يخفى ما في أصل الصحّة؛ ضرورة عدم دليل لها سوى 
دعوى عموم الأدلة التي لم تسق لذلك . 

على أنّ الطلاق لرفع قيد النكاح الذي لم يقع في الخارج إلا على 
شخص بعينه , والاحديّة ونحوها من الامور الانتزاعيّة الوهميّة لم يقع 
عنيا مداع نبل سي ادن ري الحرية امن بويع التكاح 0 
الذى قد عرفت عدم وقوعه إلا على معيّن. خصوصا بعد اقتضاء ما 25 
حرتك عليه من القناة والسووعا لمرو كان برها كر تنو يغاي النكاح 
ذلك, بل الظاهر عدم صلاحيّة الكلّى الانتزاعي لقيام معنى الطلاق فيه . 
كغيره من اثار ار العقود والايقاع . 

وبذلك كله يظهر لك : عدم اندراج الفرض في مسمّى «الطلاق» 


.١١7و/٠١ المبسوط: الطلاق / طلاق المريض. وكتاب الرجعة ج 0 ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وتستخرج. 

(؟) قواعد الأحكام: الطلاق / في المحل ج 7 ص ,1١7‏ إرشاد الأذهان: الطلاق / في شرائطه 
اج “اص 15. 

(؛) نقله الشهيد الثانى عن شرحه - والظاهر أنّ مراده «شرحه على القواعد» بقرينة الختياره 
القول نامريه الإرشاد (ج ا ص 7 - )١59‏ _انظر مسالك الأفهام: الطلاق / في 
المطلقة جح 9 ص 45. 


جواهر الكلام (ج ”م 





41١ 
كي يندرج في الإطلاق» الذي إن لم يقطع اويظرة يعدم تشاواه لجدا‎ 
ذلك خصوصاً مع ملاحظة الخبرين السابقين وغيرهما من النصوص‎ 
التى تسمعها في بحث الصيغة . المشتملة على التعيين بعنوان التعريف‎ 
للطلاق الجامع لشرائط الصحة التي منها التعيين وغيره» بل ظاهر المتن‎ 
فاك اغتاره | يكنا ينوا مدي تسود الفضيفة لق شمن النظ رانك‎ 
إلى ومين أأناط الشين ربل قد يتفي أل التاق موق‎ 
انسور ينل الا ركان واذا فل مع القيات الذي ينبغي البقاء معه على‎ 
. أصالة بقاء النكاح‎ 

وقبان مع :طلاق الؤاحد من تساثه همقلا على ها تطارق عليه 
النصّ''"' والفتوى من تخيّر من أسلم على أكثر من أربع . 

غير جائز في مذهبناء وإِنْما هو مذهب مخالفينا؛ ولذا وغيره من 
الاعتبارات الفاسدة افتوا بالصحّة. وملأوا كتبهم من الفروع التي 
لا تخلو بعضها من خرافة , كما لا يخفى على من لاحظها . 

بل لعل استفاضة النصوص فيما يقتضي التعيين -فضلاً عن خلوّها 
عن ذكر المبهم وحكمه مع اشتهاره بين العامّة في ذلك الزمان مما 
يؤرنت القفيه ال و العام بانه.مى الشكرات كاهو تنجو عتير :ميقا 
أبدعوه في الطلاق . 


.١ سورة الطلاق: الاية‎ )١( 
.١186١ سنن البيهقي: ج لاص‎ )"( 


لو كان له زوجتان فقال: زوجتي طالق ‏ ا ا سس م 


بل لو لم يكن في هذا القول إلا التزام جملة أمور لا دليل واضح 
عليها لكفى في بطلانه: إذ التعيين : 1 

لسسع اق عنس قله مضييويا نيا لس ار 0 
المشتبه”", وليس المقام منه؛ ضرورة خلوّه عن القصد في الواقع . 
اللَّهِمّ إلا أن يدّعى أنْها للأعمّ من ذلك ومن المشكل الذي لا ترجيح فيه 
بظاهر الشرع . 

وإن كان مرجعه اختيار المطلق _كما عن الفاضل'" ففيه : أنه 
لا دليل بعد فرض صحَّة الطلاق على مدخليّة اختياره في ذلك إلا : 

القياس على من أسلم على الأزيد من أربع , وهو باطل في مذهبنا . 

أوتاعوق أن له التيين ابعداكقله التعيين اقدامد ».ونه ى كما ترق ؛ 
قريوزة أ لتطاذى الست ابعواة لايخ المطاقة: 

أو أن ذلك من توابع الطلاق الذي هو بيده. وفيه : أن تعيين المطلقة 
أمر زائد على الطلاق . 

ثم على القول به فهل هو معتبر في الطلاق على معنى : عدم حصول 
أثره إلا به . كما عن الفاضل'" استصحاباً للنكاح , واحتياطاً للعدّة ‏ 
ولأَنّها لو طلّقت بالإيقاع فإمًا أن يقع الطلاق على الكل أو على واحدة 
1 عت انه :الاق انق الم و ا 


(1) قواعد الأحكام: الطلاق / في المحلّ م ؟ ص 0؟١.‏ 
المصيدر الساى. 


بار جواهر الكلام (ج وضة 





فيا ووب اوها ظاعرى اد سان واحدة فبيطة وهو ايها باطلهالان 
الطلاق معنى لا يحل إلا بمعيّن» ولا وجود للمبهم في الخارج . فليس 
هو حينئذ إلا التزام طلاق في الذمّة يتم بالتعيين . 

تاحرف كله كا تري ضان ١‏ لمذاف لمانو على ست النسسية 
وللحكم بتحريمهما عليه قبل التعيين الذي قد اعترف هو بهء بل قد 
حكى بعضهم الاتفاق عليه'' _بل وللحكم بأنّ لوارثهما المطالبة به - 
فيا أو ماك او احذاهما قله - لبيان اللارث؛ لعدم بقاء محل للطلاق . 

ومن هنا كان المحكي عن الشبيخ كون التعيين كاشفاً. وأ نّ الطلاق قد 
وقع حين التلفظ , و تتبعه العدّة "الأنّه أوقع صيغة الطلاق منجّزة فيقع بها 
الطلاق على إبهامه . والتعيبن ليس من صيغة الطلاق في شيء نحو من 
اسلم على الازيد. 

وهو أيضا كما ترى. خصوصاً بعد ملاحظة عدم كشف التعيين في 
أفراد الكلّي في البيع وغيره . 


ولفتوطة نهدا هذا بعد الاك جاتنا متققى القوا يران اتا 


يقع الطلاق باللفظ كان تعييناً- أي للأخرى ‏ وإن قلنا بالتعيين 


لم يؤثر الوطع»!, 
ل لد : «أذ ل تغيينا أراس وظء من قا 
)١(‏ في , 000 واحد بعيئه. 
)"١(‏ مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلقة بج 5 ص .0١‏ 
(") المبسوط: الطلاق / طلاق المريض مج 5 ص 8/. 
(؛) قواعد الأحكام: الطلاق / في المحلّ ج 7 ص 0>. 


لو كان له زوجتان فقال: رو جنى طالق ئ389د733333-_--د_دبدج-_ج11110121 01000111 


توماو ا ناسرع الجمع متهم ام يوان لم تحدله تين جد زمهما ا نهنا 
قبل التعيين متشبّئان بحرمة الطلاق»!". 

والأقرب عند الفاضل في القواعد _مع أَنّه لا يجعله تعييناً - تحريم 
وطنييا يف وا الخلامن كا متهي اد 

وفى المسالك دا الوط لأ ركوو انا اذا كان قن شو اده 
عنواء رجن لمعل ليه وديا ليان دن تن فى العوطن فده لجر 
والمهر بجهلها أَنّها المطلقة ٠‏ وإن بيّن في غير الموطوءة قبل؛ فإن ادعت 
الموطوءة أنه أرادها حلّف , فإن نكل وحلفت هي حكم بطلاقها وعليه 
فور ولا ع لبي 1ن النيث السو ١‏ 

«وإن كان لم ينو واحدة بعينها ففى كونه عيذ او اللاويهها د الى أن 
قال : _وربّما بني الوجهان على أن الطلاق يقع عند اللفظ أو عند التعيين؛ 
فعلى الأول هو تعيين , بخلاف الثاني» . 

«ثمٌ إن جعلناه تعييناً فلا مهر للموطوءة لكونها زوجته حينئذٍ, وإلآ 
طالبت بالتعيين؛ فإن عبّن الطلاق فيها وجب المهر إن قلنا بوقوعه عند 
اللفظ . وإن قلنا بوقوعه عند التعيين ففي وجوب المهر وجهان : من أنّها 
لم تكن مطلّقة وقته. ومن حصول ما له صلاحيّة التأثير: ومن نّم حرم 
الوطء قبل التعيين»!". 





العبارة بعينها في كشف اللثام: الطلاق / في المحلّ ج 4 ص "١‏ 
(؟) الهامش قبل السابق. 
(5) مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّقة ج 4 ص 0١‏ - 01 (بتصوّف في صدر العبارة). 
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قلت : قد يقال بكون الوطء بياناً ما لم يصرّح بخلافه. بل ودالاً 
على التعيين كذلك بناءً على وقوع الطلاق باللفظ , أمّا لو قلنا 
بوقوغه هينه قلا بل المتحه جواذوطتهما معا قيله عدم الخروي عن 
الزوجيّة بدونه . 

ولو ماتتا قبله فالمطالبة بالبيان بحالها للإرث, وكذلك المطالبة 
بالتعيين بناءً على الوقوع حال التلفّظ , وأمّا على الوقوع به فالمتّجه 
للح م سار تر ست الوا سا 

ولوماك هو ابرع فى البيان إلى القرعة» أو يقسّم نصيب 
الروجية بينهما ضلحا . 

زالعار ا الزاهاعير رعه ناته فى «ذللك من التسوحكاك إن رديه 
ابخان وراك جيه رجا يعن مور لايس تبان عقاف ندر 
مخبر به وشاهد عليه كغيره من الأجانب, أو مدّع لو فرض مطالبته 
بإرث إحداهماء بل لعل قيامه مقامه في التعيين كذلك وإن قلنا بوقوع 
الطلاق حين التلفظ؛ ضرورة عدم كونه ممّا يورّث . وقياسه على الشفعة 
والخيار كما ترى ةا بالبرع صا عمو 
شرعيّتها في مثل ذلك , أو يعزل نصيب زو ة يقسّم بينهما صلحاً قهريّاً. 

نم لا يخفى عليك توجه النزاع مع الوارث في دعوى البيان الذي 
ينسبه إلى المورّث , بخلاف التعيين الذي ينشئه هو بناءً على قيامه 


.)0 14 - 07 كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ )١( 
شورق هافن المحيدة إلى تريطة يدايا التشييق:‎ 0 


لو كان لها وكا قال توس :القن يعت ص سس وت ب تق أله 


مقامه في ذلك , نعم لهم الدعوى عليه بسبق تعيينٍ من المورّث , وحينئذ 
يكون كالنزاع في البيان . وكذلك الكلام في النزاع مع المورّث في البيان 
دون التعيين إلا على الوجه المزبورء كما هو واضح . 

وكيف كان, فممّا ذكرناه يظهر لك الحال فيما أطنب به بعض 
الأصحاب في هذه الفروع'" التي يقطع الناظر فيها بفساد مبناهاء وأنّها 
لفق عل القنا سو راجيا كو الأغواء وال امورو قياة 5 ا ماعن 
أمثالها في بحث الاختيار من النكام!". 

بل يكفي في فسادها خلوّ نصوص الطلاق على كثرتها عن 
الإشارة إلى شيء منها . بل قد عرفت ظهورها في اعتبار التعيين المنافي 
لهاء بل فيها التعريض بالعامّة وما أحدثوه في الطلاق؛ حتّى قال 
الباقر نيا في خبر معمر بن وشيكة': «لا يصلح الناس في الطلاق إلا 
بالسيف , ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله (تعالى شأنه)»1. 

وقال هو أيضاً والصادق نيد فى خبر أبي بصير!": «لو وليت 
)١(‏ المبسوط: الطلاق / طلاق المريض ج ه ص 75 .6١‏ مسالك الأفهام: الطلاق / في 

المطلّقة بم ص 015 00. 
(؟) تقدّم بحث الاختيار مفصّلاً في ج 7١‏ ص ٠١4‏ فما بعدها. 
(؟) في الكافي: معمر بن [عطاء بن] وشيكة. 
(؛) الكافي: الطلاق / باب أنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف ح ١و7‏ ج ١‏ 

ص 07 و67. وسائل الشيعة: باب من أبواب مقدّمات الطلاق سم ؟ وغ ج ١١‏ ص ١5‏ و1١.‏ 


(0) لأبي بصير ثلاثة أخبار في هذا المجال. اثنان عن أبي جعفر نكْلا. والآخر عن العبد 
الصالح نه . 


ل بيس ببببحححججيييبيبللب ججواهرالكلام (ج4) 
ظهوره فيا نحن فيه من تقدم التغسيل» مع إمكان تكلّف دفعهاء 
فتأمقل. 

والظاهر أنه لا يقدح الحدث الأصغر بعده للامتثال » بل ولا في أثنائه 
كا صرّح به بعضهم(2 , وإن احتمل في الذ كرى(2) مساواته حينئذٍ لغسل 
الجنابة ؛ لما دل () على تشبيهه به وأنه بمنزلته » بل في بعضها©) تعليل أصل 
غسل الميّت بخروج النطفة منه, لكتّه ضعيف ؛ لعدم تناول ذلك كله 
لمثله » بل ولا للاجتزاء به عن الوضوء مع تقدّم الحدث الأصغرعليه على 
إشكال فيه . 

وكذا لا يقدح الحدث الأكبر بعده وني أثنائه ولو كان جنابة » وإن 
أوجبنا الاغتسال له إذا تحقّق وجوب غايته أو مطلقاً بناءً على النفسيّة أو 
الغيرية . 

ولا يدخل فيه شيء من الأغسال مع تقدم أسبابها على ما في جامع 





حد الزنا ح؛ ج8١‏ ص 7175 » وهو مرفوعة احمد بن محمد بن خالد . 
)010 كالكركي في جامع المقاصد : الطههارة / غسل الميت ج١‏ ص855» والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص١١‏ . 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص17 . 
() كالخبر الذي رواه الصدوق مرسلاً عن الباقر (عليه السلام) : «غسل الميت مثل غسل 
الجنب ...». 
من لا يحضره الفقيه : باب نوادر الاموات ح85ه ج١‏ ص ١57‏ » وسائل الشيعة : باب م 
من أبواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص 5850 . 
() كاخبر الذي رواه الصدوق قال : « سيل الصادق (عليه السلام) لأيّ عله يغسل الميت؟ 
قال : تخرج منه النطفة التي خلق منها ... » . 
من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت حه/ا ج١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب 8 
من ابواب غسل الميت حه ج ١‏ ص585 . 


3-5 جواهر الكلام (ج م 


الناس لأعلمتهم كيف ينبغي أن يطلّقواء ثم لم أوت برجل قد خالف إلا 
حصت ظهره»7", 
إلى عن لقني اتفوض المداض ةبلك وجوه فنا اسدصوة 
فى الطلاق وسوّدوا به مصئفاتهم . كما لا يخفى على من لاحظها , 
1 وال العالم . 
> «ولو قال: هذه طالق أو هذه. قال الشيخي#ة": يعيّن للطلاق 
من شاء””4 لأنّه كما لو قال : «زوجة من زوجاتي طالق» في الاشتراك 
في إيقاع الطلاق على واحدة مبهمة «وريّما قيل: بالبطلان؛ لعدم 
التعيين» فيه . 
وفي المسالك : «وفيه نظر؛ لأ الثانية لم يقع بها طلاق بصيغته 
الشرعيّة . ومجرّد عطفها على الأولى غير كاف في تشريكها معها في 
الضيكة نويا تق اكد كان لمات فى تظير: اليا ناكد [لق!" برو سه 
55070 الأولى للطلاق طلّقت ٠‏ وإن عّن الثانية لم تطلّق؛ 
لما ذكر»!. 
قلت : ظاهر تعليل المصئّف هنا وفيما يني أن جهة البطلان عدم 





)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: م ؟ و؛ وه ص 49. و«الوسائل»: ح ١‏ و"'وه 
0 

(0]) ((وتحيه الله» ليست في نسخة الشرائع. 

(5) المبسوط: الطلاق / طلاق المريض. وذكر فروع. وكتاب الرجعة ج 0 ص /الا و80 و7١١.‏ 

(0) اشرق عاتن المقيدة الى تينح يدلهابةلذلكة كناف العصدر أيضا. 

(0) مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّقة ج 9 ص 00. 


لو قال: هده طالق 7 هده 1 1 1 01 


التعيين . نعم يبقى عليه سوال الفرق بين ما هنا وما تقدم الذى قد سمعت 
فيه موافقته للشيخ في الصحّة , كما أنه يبقى على الشيخ سؤال الفرق 
بينهما في الرجوع إلى القرعة في الأُوّل والاختيار في الثاني . 

ولعلّ وجه الأوّل : الفرق بين المتواطئ والمبهم . فيصم الطلاق في 
الأول لأنّه تعيين فى الجملةبخلات التاق »وان كان قدعرقت البطلان 
9 د : 

ووحة الأخرة ان الأذ ل درافنية الظنبيفة الوعفوة عن افا 
الخضوضتة م بخلاف الفرفن الملاتحظ فيه ذلك )نحو الواججت المشي , إلا 
أنه كما ترى -لا يرجع إلى حاصل معتدٌ به, هذا . 

وقد يتوهم من عبارة المتن نه لا ياتى فى الفرض احتمال الصحة 
وا را هفةه بيت لدب رد كر كما فى ال د أنه نصٌ في 
الترديد , بخلاف «المتواطيئ» ار الذى يجوز فيه إرادة المعئنة 
وإن كان ظاهراً في الترديد. ومجرّد نيّته من دون صااحيّة اللفظ 
للاستعمال فيما أراد غير كافٍ في الطلاق . 

ولذاكان المحكى عن المبسوط الصحّة فيما لو قال: «طلّقت 
نسائي» مفسّراً له بالبعض ممقاؤقها اذا قال ورا وفك طووالق)اة 
قال : «أردت بعضهن» لم يقبل!". 

لكنّه كما ترى _مناف لعموم أدلّة الطلاق وقاعدة الإدانة له بنيّته؛ 


.77 71١ المبسوط: الطلاق / ذكر القرائن والصلات ج ه ص‎ )١( 














وذكر الترديد ظاهراً لغرض من الأغراض غير منافٍ لذلك, والقبول 
ظاهراً فى المبسوط وعدمه غير الصحّة في نفس الأمر . كما هو واضح . 
1 وأمَا احتمال البطلان هنا وإن قلنا بعدم اعتبار التعيين لعدم تكرار 
00 الصيغة الذي سمعته من المسالك , ففيه : أن حرف العطف يغني في 
العقود وغيرها؛ ولذا لا يحتاج إلى تكرير الإيجاب في المبيع المتعدد, 
وليس ذلك من الكناية فى شيء . 
ثم إن قوله : «ويتجه ...» لا يخلو من نظر؛ ضرورة رجوعه إلى 
الترديد بين الصحيح والباطل ‏ ولا يتصوّر صحّة الكلي بالنسبة إليهما 
بحيث يحتاج إلى التعيين, فالمتّجه حينئذٍ البطلان فيهما أو الصحّة في 
خصوص الفرد الصحيح ‏ فتأمّل جيّداً, والله العالم . 
توق قال:«هذه طالق او هذه وهدى طلقت القالنة» كنا عرد 
الشيخ'"؛ لأنها معطوفة على المفهوم من الترديد. وهو «إحداهما» 
المتعلق به الطلاق كذلك وإن لم يكن مذكوراً فى اللفظ , فيبقى الترديد 
بين فر ديه . ش 
(و» حينئز 9يعيّن من شاء من الأولى أو الثانية4 بناءً على أنّ له 
ذلك «إولو مات استخرجت واحدة» منهما «بالقرعة4 بناءً على 
شمول دليلها لمثله ولم نقل بقيام الوارث مقامه في ذلك , فيكتب رقعتان 


.١١7و/8060 المبسوط: الطلاق / ذكر فروع. وكتاب الرجعة ج ه ص‎ )١( 


لو اقال ف د مالقاو قد م وهكة يت ممح ا ا عن :58 


«وريّما قيل4 والقائل ابن إدريس'" «بالاحتمال في الأولى 
وا[ اتخير نون بكميع » ١‏ الثالة معطوفة على سابقتها التي هي أولى 
من غيرها في ذلك مع فرض الصلاحيّة إفيكون له أن يعيّن للطلاق 
الأولى أو الأخيرتين معا» فإن ع ناك عكر افرع ب فشي 
إحداهما للذون والقانئة [لاخيريي» لان الفرضل كون الترديد كذلك.. 

ولكله اولى هق الأول تتفي :قو اعد القر تقاسق يفيك اللفكل لفسية: 
لأنّ بناء البحث على ذلك , وإلآ فمع العلم بقصده لا إشكال حتّى لو أراد 
البطف علي الاوك أو كير 

وبذلك يظهر لك المراد ممّا في المسالك : من جعل محل النزاع 
صورة سرد العبارة من غير قصد'"؛ ضرورة عدم إمكان خلوّه عن 
القصد في الفرض . اللّهمّ إلا أن يفرض إرادة ما يقتضيه دلالة اللفظ . لكنّه 


كه انر 

«و4» كيف كان ف« الإشكال فى الكل ينشا من عدم تعيين 
المطلقة » . 

وفي القواعد : إن كلا من القولين محتمل, ولا ترجيح لأحدهما 0 
كنا 3-7 
) الك عند قن اند النوانة. الطلاق / في المح ج + ص فق سه السرات المتداؤلة 

خالية من هذا الفرع. 


(1) مسالك الأفهام: الطلاق / في المطلّقة ج 9 ص 07 و07. 
(؟) قواعد الأحكام: الطلاق / في المحلّ ج ” ص ١14 - ١١5‏ (المطلب يستفاد من طيّات 
الكلام كما استفاده منه فى كشف اللثام: الطلاق / في المحل ج 8 ص .)١١‏ 





15 م م ا اي تت جواهر الكلام (ج وه 


وحينئزٍ فلابدٌ للقرعة من رقاع ثلاثة: إحداها للآولى» والئانية 
للأخير تين . والثالثة للثالئة خاصّة : 

فإن خرجت أوّلاً رقعة الأولى خاصّة حكم بطلاقها , ثمّ إن خرجت 
رقعة الثالئة المكتوب فيها اسمها خاصّة حكم بالاحتمال الأول 
وطلّقت. وإن خرجت الرقعة الجامعة حكم بعطف الثالثة على الثانية 
وبقائهما على النكاح . 

وإن خرجت أوّلاً الرقعة الجامعة حكم بعطفها عليها وطلاقهما معا. 
ولا يحتاج إلى إخراج رقعة أخرى . 

وإن خرج أَوّلاً رقعة النالتة حكم بطلاقها وبقي الاشتباه بين الآولى 
والجامعة, فإن خرجت الأولى حكم بطلاقها أيضاً. وإن خرجت 
الجامعة حكم بطلاق الثانية منهما!" وبقاء الأولى على النكاح . 

وقد يشكل ذلك : بان مرجع هذا الإقراع إلى تفسير المراد باللفظ 
التابع لدلالته؛ إذ لا يعلم قصده العطف على الأخيرة أو على إحداهما 
المطلقة . وليست القرعة طريقا لمئل ذلك بل متى كان الاشتباه من 
حيث قيام الاحتمالين في الدلالة الذي على فرض أحدهما يكون من 
الإبهام , بخلاف الآخر يتوقّف ويرجع إلى الأصول إن كانت . 

وليست القرعة طريقاً لبيان دلالة الألفاظ , وإِنّما هى للفرد المشتبه 
ظاهراء أو راع عند ومن المتديرواففاً ,كنا فى صورة قد الابهاء.: 


لوانظل الن ته واعة تقالإحدا كما ظالق. مسح يتب 4 
بخلاف الفرض الذى لم يعلم فيه قصد الابهام بسبب احتمال إرادة 
العطف على إحداهما؛ وإلا لرجع إلى القرعة في تعيين أحد المجازات 

مع العلم بعدم إرادة الحقيقة وفرض عدم الترجيح , وفي تعيين المراد 
باللفقل الانشاع او الكشبارىى. وتهو دلك: 

وكأنه مي نظر إلى نفس الاشتباه في المطلقة مع قطع النظر عن أن 
مانلا ١‏ .| لد لاثلة ينوا لاسر مده هذ ا 

وقد صرّح غير واحد'": بأنّه ليس له تعيين إحدى الأخيرتين بناءً 
على قول ابن إدريس؛ لأنّ الفرض كونهما معاً قسماً مقابلاً للأولى : 
كما هو واضح . 

لكن قد يقال : إنه مبنىّ على صحّة طلاق المجموع من حيث إنه 
كذلك على وجِدٍ يقتضي بطلان الطلاق في البعض ولو بفوات شرط من 
شرائط الطلاق _البطلانَ في الباقى ؛ لفوات المجموع بفواته . 

ولا يخلو صحّة ذلك من بحث وإن قلنا بعدم اشتراط التعيين؛ 
ضرورة عدم كون المجموع زوجة يصح طلاقه. بخلاف مفهوم 
«الزوجة» و«أحدهما» ونحوه المنطبق على أشخاص الزوجات. فتأمّل 
جيّداً؛ فإنّه قد يفرّق بين الفرض وبين ذلك . 

وو فر إلى ووبجته واحدة :ققال: احداكتها طالق 6 وقصد 


١١‏ كالشهيد الثاني في المسالك: : الطلاق / في المطلقة ج و ص 087. والفاضل الهندي في كشف 
اللئام: الطلحق ترفى الكل بحن لاضن 1 





المفهوم الكلّى . ففي صحّة الطلاق ‏ وصرفه إلى الزوجة ‏ وفساده من 
أصله ما عرفت؛ لعدم قصد ما يصحٌ به الطلاق ولو المفهوم الدائر بين 
وسكي [' ا 0 

ولو قصد معيّنةَ 9ثمٌ قال: اردت الأجنبيّة قبل4 بلا خلاف”" 
ولا إشكال: لأنّه أعلم بنيّته و4 لم يكن منه ظاهر يقتضي خلاف ذلك . 

نعم إلو كان له زوجة وجارة كل منهما سعدى, فقال : سعدى 
طالق, ثم قال: أردت الجارة4 قيل وإن كنا لم نظفر بقائله منا 
كما اعترف به في كشف اللثام'": لم يقبل؛ لان «إحداكما» تصلح”" 
لهما4 عرفا على وجهٍ لا يقتضي المنافاة لما اخبر به بعد ذلك «وإيقاع 
الطلاق على الاسم المشترك لفظاً ويصرف» عرفا «إلى الزروجة» 
فينافي تفسيره بعد ذلك بغيرها ء فيكون من الإنكار بعد الإقرار . 

«و4 لكن «في الفرق4 على وجهٍ يقتضي الاختلاف في الحكم 
إنظر» واضح, بل عن المبسوط ما يظهر منه الإجماع على قبول 
تفسيره في الثانية أيضاً:. 

لأنّه ظهور حال ظنّه السامع , لا ظهور دلالة لفظ . خصوصاً بعد 
اعرف اسابنا من تصديقه فى دعوى عدم القصد إلى الطلاق بعد إيقاع 


.1١ كما في المبسوط: الطلاق / ذكر فروع ج د ص‎ )١( 
.١7 كشف اللثام: الطلاق / في المحلٌ ج 4 ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: يصلح.‎ 

(؛) المبسوط: الطلاق / ذكر فروع ج ص ٠3و١4.‏ 


لواقال :را وكية تا جابته أحرى تقا كاج ظالقه مسمس م ع مق 
صيغته؛ ضر ورة اتحادهما فى الظهور المزبور, بل ما هنا أضعف حتى لو 
ظهر منه قصد الإنشاء الذي قد عرفت صحّة تعلقه بالأجنييّة وإن 
لم يتردّب عليه أثره . 

نعم . لو ذكر لفظأً يقتضي تعيين الزوجة ثمّ ذكر بعد ذلك ما ينافيه 
- ولو بإرادة التجوّز لم يسمع منه؛ لأنّه كالإنكار بعد الإقرارء بخلاف 
المقام الذي ظنّ فيه إرادة الزوجة من أصل الصحّة وغيره ممّا يقتضي 
الحكم به إذا لم يظهر بعد ذلك ما ينافيه ممّا لا يعلم إلا من قبله, لا أَنّه 
يقتضي كونه منكراً بعد أن كان مقرَا والله العالم . 

9ولو ظنٌّ حدق زوع فقال انث طالق, لم تطلّق زوجته؛ 

لأنْه قصد المخاطبة» بضميرهاء وهي لا يتعلّق بها طلاق, وقصد 
طلاق الزوجة بغير لفظ يدل عليها غير كافٍ . خصوصاً في الفرض الذي 
قد تعقّب القصد المزبور قصد الخطاب الذي لا ينطبق عليها . 

نعم , لو فرض إرادة الزوجة من الخطاب المزبور دون المخاطبة 
الأجنبيّة صحّ . 

وبالجملة : يعتبر مطابقة المراد باللفظ لمقصوده على وجه 
الاستعمال فيه . 

ولو كان له زوجتان: زينب وعمرة, فقال: يا زينب. فقالت 
عمرة: ليك فقال: انت طالق, طلقَت المنويّة!"4» بالخطاب سواء 





)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «لا المجيبة» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


ع 
4 


1 


5 





كانت المجيبة أو المناداة 9و4 لو فرض عدم العلم بقصده ‏ لموتٍ 
ونحوه ‏ استخرج بالقرعة؛ لعدم ظهورٍ في اللفظ في الدلالة لإرادة 
احداهما: 

نعم «إلو» علم منه أنه إقصد المجيبة ظنا» منه «انها زينب, قال 
القيد ا نظلق ينب »"ترجييها الاسم على الإشارة ؛ 

(وفيه إشكال؛ لأنه وجّه الطلاق إلى المخاطبة بظئْها'" زينب, 
فلم تطلق المجيبة لعدم القصد. ولا زينب لتوجّه الخطاب إلى 
غيرها» فلم تحصل المطابقة بين المراد من اللفظ بالقصد الثاني 
للمقصود الأوّل, ولا استعمل اللفظ مرادا به منه. بل هو في الحقيقة كما 
لو قال الحدهة : «أنت طالق» ل د الها زوجته؛ ولذا أفتى الفاضل 
بالبطلان”" . 

ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر لك الحال فى جميع صور المسألة 

كنا الدرطير انعصان الاشكال :فى امبو تزه 

لاوا اذا لم ييعندويينة "١|‏ اللقظة الفومو وله يكلم رمن مين راد 
على 3للقه فيل يحمل .على المتاداة أو السجبية او غلى فتسين المسية 
بتخيّل أنّها المناداة؟ 
)01 الهامش قبل السابق: ص 4٠‏ 


(") في نسخني الشرائع والمسالك: إلى المجيبة لظنها. 
(؟) قواعد الأحكام: الطلاق / في المحلّ سج 7 ص 5؟١.‏ 


ضيح الطلاا ‏ لصحتم حي مي ا يي ا 


الصورة الثانية : أن يعلم أنه قصد المجيبة لظن أَنّها المناداة. وقد 


عرفت أنّ الحكم في الثانية عدم طلاق كلّ منهماء وحيث كان ذلك * 


بطلاق إحداهما أيضاً فيتّفقان في الحكم حيئئذ؛ إذ ليس المقام مقاء 
قرعة كما في الصورة التي ذكرناها. وهي لو علم أنه قصد إحداهما 
ولكن لم نعلمه لموت ونحوه؛ إذ ليس فيها احتمال كون الطلاق للمجيبة 
بن أنّها المناداة , والله العالم . 


«الركن الثالث» 
إفى الصيغة» 

#و» من المعلوم كون «الأصل» في «أنّ النكاح» بعد وقوعه 
إعصمة مستفادة من الشرع لا تقبل'" التقايل4 ضرورة من 
المذهب أو الدين «فيقف رفعها على موضع الإذن» منه كغيره من 
الأصوالتصهعة 

ولكن لا ريب فى مشروعيّة الطلاق لرفعه. فكان المتجه زواله 
بتحقّق مستاه الحاصل بإنشائه بكلٌ لفظٍ دل عليه , لولا ما تعرفه من 
الأدلة على اعتبار خصوص صيغة خاصّة , 

ايو يي 


"57 


احتمالاً مساوياً للاحتمالين في الصورة الأولى أيضاً يتّجه عدم الحكم 20 


الطهارة / في حكم مَن وجب عليه القتل 
المقاصد(") والروض 7(" ع لكن في الذكرى : «فيه نظر؛ من فحوى الأخبار 
السابقة » كما في خبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في الميت جنباً 
(يفتل غملا واعداً موق الحدانة ولفمل الك 4 لأدونا حرمكان العتمعتا 
0 


١5١ 





في حرمة واحدة انتى . وربّا يؤيّده غيره من الأخبار(©) الدالة 
على الاجتزاء بغسل واحد للحائض والنفساء إذا ماتت, فكذا ما كان 
منزلته . 

وما يقال : إن الجنابة والحيض والنفاس ونحوها لا توجب غسلاً بعد 
الموت حتّى تدخل في غسل الميّت حتّى لوقلنا بوجوها لنفسها ؛ لسقوط 
سائر التكاليف بالموت , فلا بد من صرف ما ينافي ذلك من الأخبارالسابقة 
عن ظاهره » فلا يصح الاستدلال بها على المطلوب . 

قد يدفع : بأنَ سقوط التكليف بالغسل لمكان الموت لا يناني بقاء أثر 
حدث الجنابة مثلاً ووصفه بحيث لا يرتفع إلا بالغسل » كما هوظاهر 





)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7757. 

(؟) روض الجناث : الطهارة / غسل الاموات ص”7١١.‏ 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح5؟ ج١‏ ص 4195 , الاستبصار: الطهارة / باب ١١5‏ 
ح؟ ج١‏ ص114١ء‏ وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج” ص ١"لا.‏ 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص15 . 

(ه) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى » عن احمد بن الحسن » عن 
عمرو بن سعيد , عن مصدق بن صدقة » عن عمار الساباطي » عن ابي عبد الله (عليه 
السلام) أنه سئل «عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال : مثل غسل الطاهرء 
وكذلك الحائض ... » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح0؟ ج١‏ ص 47575 » وسائل الشيعة : باب "١‏ من 
ابواب غسل الميت ح؟ ج؟ ص .77١‏ 





ب«الصيغة4 المخصوصة «المتلقاة 3 من الشرع «لإزالة»ه أي «قيد 
النكاح» وهي «انت طيالق: او قاذ 4 طالق أو هذه. .أو 00 
ااشاكليا من الألقاظ الدالة على اتسين النطلقة 4 دون غيرها من 
الصّيغ ؛ ف: 

في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ليه : «سألته عن رجل قال 
لامرأته : أنت منّي خليّة , أو بريّة» أو بنّة» أو بائن» أو حرام؟ فقال : ليبس 


:. بسي ا 1 


وفى صحيح ابن مسلّم : «سأل أبا جعفر ميةِ عن رجل قال لامرأته : 
أنت علي حرام, أو بائنة, أو بنّهَء أو بريّة, أو خليّة؟ قال: هذا كلّه ليس 


؟" بشيء. نما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من حيضها 


قبل أن يجامعها : أنت طالق ء أو اعتدّي يريد بذلك الطلاق , ويُشهد على 
ذلك رجلين عدلينت»" 

ورواه في المختلف عن جامع البزنطى عن محمّد بن سماعة 
موديو سارس اماق لاس برو اوحار لسعاي ييه 


لاقي نسختي الشرائع والمسالك: و. 

؟) الكافي: الطلاق / باب الخلية والبريئة ح © ج + ص 7 . من لا يحضره الفقيه: الطلاق / 
باب الخليّة والبريئة ح 1885 ج ” ص 0545. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب مقدّمات 
الطلاق ح ١ج ١١‏ ص 507. 

( الكاتي:الطلاق /باوما يجب أن يقولسن. .ع اع ا ص :15 تهذين الأحكناء: 
الطلاقلاياب 7 اخكاء الطلاق. ىلالا ةق ص11 وسائل الشيفة :باب امن أنوات 
مقدّمات الطلاق ح "اج 5١7ص‏ ١غ.‏ 


فيفة العلا و تنقيا > تيمم ل يي م ب دي ١1‏ 
بذلك الطلاق»"". 

وفي صحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله نيه : «الطلاق أن 
يقول لها : اعتدّي , أو يقول لها : أنت طالق»”" 

وفي الكافي عن الحسن بن سماعة : «... ليس الطلاق إلا كما روى 
بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق, 
ويُشهد شاهدين عدلين » وكل ما سوى ذلك فهو ملغى»'". 

وفي الانتصار : إجماع الإماميّة على ذلك“ 

قلت : وبذلك افترق الطلاق عن غيره ممّا توسّع في صيغته, 
لا للأصل الذي ذكره المصدّف , الذي نحوه جار في غيره كأصل عدم 
انتقال المال في البيع ونحوه. ولكنّ مشروعيّة البيع -الحاصل عقده 
بإنشائه باللفظ الصريح حقيقةً أو مجازاً متعارفاً على اختلاف القولين ‏ 
قطعه , ومثله جارٍ في المقام لولا الأدلة الخاصّة 1 

سعاسبسيدت نت الطالق" أ طلاق أو من 


)١(‏ مختلف الشيعة: الطلاق ليا الأول ج لاص 581. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر 
في الهامش السابق). 

١)‏ انظر «الكافى» 8 الهامش قبل السابق: ح ". و«التهد يب»: 2 1" ص /”. و«الوسائل»: 
. ان 11 

(؟) انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: ذيل حَ : ص 7١‏ و«التهديب»: 4 4 ص 7 
وربالوعاال ارح .١‏ 

(غ) الانتصار: مسالة ١19‏ ص 76٠0‏ و١50.‏ 

)0( في نسختي نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الطلاق. 


المطلّقات, لم يكن شيئاً ولو نوى به الطلاق» بلا خلاف أجده فيه”” 
لعدم الهيئة الخاصّة وإن سي 

بل «وكذالو قال": مطلقة. و» إن «قال الشيخ”'"» في 
المبسوط'“: «الأقوى أنه يقع إذا نوى» به إنشاء «الطلاق» . 

إوهو» واضح الضعف لما عرفت . بل يلزمه التول به في غيره من 
الصيغ السابقة التى اعترف بعدم وقوع الطلاق بها . 

لا لما ذكره المصنّف من أَنّه إبعيد عن شبه الإنشاء» باعتبار 
دلالته على المضيك؛ ضرورة كونه كالصيغة السايقة بالنسبة إلى ذلك بعد 
درش لقكز يدوا جضان لديل ذكروا اه الناسى أسوبالقل إلى 
إرادة الانشاء من غيره؛ ولذا جعلوا صيغ العقود الصربحة بلفظه . 

فالتحقيق > كيرن. النارق النهة لمعمو ا يني الفلائئة فويها وهنا 
فى مقابلة ما أبدعه مخالفوهه من التوسعة فى ذلك حتى أوقعوه 
بالكنابة المراد بها الطلاق . 1 

وهو ال نظي للق لقان فيه نش المبوا لك سن لجنا ققد قن 
ذلك”, كما أن منه يظهر لك : أنّ ما ا الأعسا امن التعليلات 





(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها اإضافة: «أنت» مجعولة في نسخة المسالك بين 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

(]) المبسوط: الطلاق / فيما يقع به ج 60 ص ١60‏ 

(6) مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج )ص .١‏ 


صيغة الطلاق / كيفيتها ب سم ١١8‏ 


- التي لا توافق ما ذكروه في العقود_إِنْما هو لبيان المناسبة بعد الوقوع , 
والا فالعمدة النصوص المزبورة . 

«و» اعلّه لذلك «لو قال: طلّقت فلانة'"» بقصد الانشاء إقال» 
الشيخ”"7": «ؤلا يقع» فما في المسالك : من إشكاله بما انّفقوا على 
وقوعه بمثله في العقود'*'. فى غير محله . 

١و4‏ لكن فيه إشكال ينشأ من» وجه آخر. وهو «ؤوقوعه 
عفة النبو "ا وويضن: | تباهن "توميو الاوهل طلمت ارابك ؟ 
فيقول: نعم» . 

لخبر السكوني عن الصادق عن أبيه عن على ميك : «عن الرجل 
يقال له : طلّقت امرأتك؟ فيقول : نعم , قال : قد طلّقها حينئز»!". ومن 
المعلوم أن قول: «نعم» تابع للفظ السوّال ومقتضٍ لإعادته على سبيل 


01١‏ 8 سه الشرائع بعدها إضافة: «فقال: نعم )» بين معقوفتين. 

(1) لعلّه استفيد من حصره ألفاظ الطلاق في ألفاظ مخصوصة ليست هذه منها. وإلا فقد جوّز 
نفسه وفوع الطلاق ب «طلقتك» مع نيّة الطلاق. ولعلّه لذا نسب إليه الفاضل الهندي الوقوع 
520008 فلانة». انظر المبسوط: الطلاق / فيما يقع به اج حو 0 وكشف اللثام: الطلاق / 

(؛) مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج 9 ص 10. 

(0) النهاية: الطلاق / أقسامه وشرائطه ج ١‏ ص 477 155. 

(1) كابن حمزة في الوسيلة: الطلاق / بيان أقسامه ص 574 والكيدري في الإصباح: 
الطلاق / الفصل الثانى ص .410١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق م 3٠٠١‏ ج 8 ص 58 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب مقدّمات الطلاق ح ١‏ ج 5١‏ ص 5]. 








الانشاء, فكأنّه قال : «طلقتها» . 

فإذا وقع باللفظ الراجع إلى شيء لزم وقوعه باللفظ الأصلي. بل'" 
هو أولى» بل يمكن القول به دونه: للفرق بين الملفوظ والمقدّر في 
الصيغ , واحتمال الفرق بالنصٌ جمود مستقبح . 

نعم , التحقيق عدم الوقوع بهما معاً؛ لما عرفت مما لا يعارضه خبر 
السكوني بعد ضعفه وعدم الجابر بل الموهن متحقق , وبعد احتمال كون 
المراد به الحكم عليه بالطلاق للإقرار» لا أنّهِ إنشاء طلاق, كما لعله 
الخراة هين .: 

مرسل عنمان عن أبي عبد الله ليه : «... قلت له : رجل طلّق امرآته 
من هؤّلاء ولي بها حاجة؟ قال : فتلقّاه بعد ما طلّقها واتقضت عدّتها عند 
صاحبها , فتقول له : أطلّقت فلانة؟ فإن قال : نعم فقد صارت تطليقة 
على طهر . فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدّتها ثم 
تزوّجها. فقد صارت تطليقة بائنة»١".‏ 

ومواّق إسحاق عنه لْقّة أيضاً: «في رجل طلّق امرأته ثلاثاً, فأراد 
رجل أن يتزوّجهاء فكيف يصنع؟ فقال : يدعها حتّى تحيض وتطهرء ثم 
يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : أطلّقت فلانة؟ فإذا قال : نعم . تركها 
025 


(0) الكافي: النكات /نبانها تزوزياع المراة الى تطلى حل غير البتة ج 1 يه حل 1117 وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ؟ ج ٠١‏ ص 131. 


ففيقة الظلاى ا" الكتايه. تس كيم ا 7 ليا 


ثلاثة ل نم خطبها إلى نفسه»١".‏ 

ونحوه مولقه الاخرا"ومر وستضييو الشرى عن 
أبي عبد الله !3 أيضا”". 

ضرورة ظهورها أجمع أو صراحتها في إرادة الإخبار عن طلاق 
سابق من قول : «نعم», ومثله لا يصلح لوقوع الطلاق؛ للإجماع من 
الآمّة على اعتبار الانشاء فيه ولذا لم يستدل بها أحد فى المقام . 

فيس اليه فى اللعد انق فى لازاه الاق يمرت مسد تدصر 
الإخبار رادا على الاصحاب بهذه النصوص'“ التى يجب حملها على 
إرادة الإشهاد على إقراره والاستظهار بمضيّ له بن جين الا ران 
لكونه من المخالفين .كما هو واضح . 

(و» كيف كان, فقد بان لك الوجه في أنه إلا يقع الطلاق 
بالكناية4 عندنا التى هى اللفظ المحتمل للطلاق وغيره وإن أريد به. 
الاوك أده بل الإجماع لماعل "ايفان الك ها لمعه من 


)01( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 7>اصض "؛ و«الوسائل»: ح .١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما احل الله عر وجل من النكاح ح 65 ج "5 
ص 7 0غ. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب مقدّمات الطلاق ح ؟ ج ١١‏ ص 1/. 
الطلاق / باب 1٠١‏ أنّ المخالف إذا طلّق امرأته م ٠١‏ ج * ص *59. وسائل الشيعة: 

(؛) الحدائق الناضرة: الطلاق / في الصيغة ج 60" ص .5١٠١‏ 

(0) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: (انظر عبارته الآتية). ونهاية المرام: الطلاق / في الصيغة 
ج 7ص 88,. وظاهر رياض المسائل: الطلاق / في الصيغة ج ١١‏ ص  .5١8-5١17‏ » 


0 


م ا ا ةس ص عع قو فل اكلم 07 
النصوص فى الصيغة . بل قد عرفت عدم وقوعه بالصريح من غير 
اليف 5 فغلا غنها حو #طلقة وردان سطلفة»واق 
اختلف فيها . 

فما فى المسالك من أنه «أطبق أصحابنا على عدم وقوعه به مطلقاً 
بن من لاط لكان برزلكن اعزلارا فى كلمت مخصرضة وى 
من جملتهاء وقد تقدّم بعضها وسيآتي منها بعض آخرء والفرق بينها 
وبين غيرها لا يخلو من تكلّف»١"‏ واضح الفساد . 

نعم . ستسمع الخلاف في خصوص «اعتدّي» منها؛ لظاهر النصّ 
اذ تعر ف العال فيه 

ولا خلاف أجده في اعتبار النيّة بالكناية عند من أوقع الطلاق بها . 
وأنّ ذلك هو الفرق بينها وبين الصريح الذي لا يحتاج إلى زيادة عن 
قصد معناه. بخلافها؛ فإنه يحتاج إلى قصد الطلاق بهاء ولا يكفي إرادة 


» المعنى الكنائي الدال على الطلاق بنوع من الالتزام . 


والأمر سهل بعد أن عرفت عدم وقوع الطلاق بها عندنا على كل 
حال . 


(و» كذا إلا» بقع (بغير اعريية مع القدرة على لظ باللفظ 


ا ا الأذها: ا رش كزاكل جَ ؟ ص 49 5 البارع. الطلاق ا 
الصيغة ج ”' ص 0.. والروضة البهيّة: الطلاق / الفصل الأوّل ج 3 ص .١15‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة بج 4 ص 17. 


طَيَفَه الظلاق*/العرية” سحي سحب عي سس سف ني م مت انا 


المخضوهى الفبوقانا الفشيور "1 كلاس التصوضي الناقة ضاف 
إلى ما ذكرناه فى البيع الذي من المعلوم أولويّة الطلاق منه بالنسبة إلى 
الأفرروكوتها مى الب اذك الينا والمنقصيرة الميشى السستهاف كتدعو 
اندراجه في اطلاق الآدلة الذى هو ديعه امتلعة تكد يما سيعت 

بل الظاهر عدم الاجتزاء بالملحون منها للقادر على الصحيح 
ولو بالتعلّم'" فضلاً عنها؛ للأصل وظاهر النصّ, بل لعلّه أولى بالمنع؛ 
لخروجه عن سائر اللغات . 

خلافاً لما عساه يتوهّم من إطلاق الشيخ في النهاية'' وبعض 
أتباعه!* من الاجتزاء بمرادف الصيغة المزبورة من كل لغة؛ لخبر وهب 
ابن وهب _المعروف بالكذب عن جعفر عن أبيه عن عليّ 5 : «كل 
طلاق بكل لسان فهو طلاق»7" 

الذي لا جابر له؛ بل الموهن متحقّق , بل لا يبعد دعوى كونه مساقاً 
لأصل بيان الاكتفاء دم في صحّته حال العجز الذي 


)١(‏ في : نه والمئالك: :اللفظة المخضورصة: 

(1) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١8/اج ١‏ ص .5١6‏ 

(؟) في بعض النسيغ: بالتعليم. 

(؛) النهاية: الطلاق / اقسامه وشرائطه ج ١‏ ص 455. 

(0) كابن حمزة في الوسيلة: الطلاق / بيان أقسامه ص 554. والكيدري في الإص اح: 
الطلاق / الفصل الثاني ص 415. 

اك سؤديب: الأتمكام الظالاق إتياني 6 لكام الفلدلا قبع ان باهو لز وسائل الحم 
باب ١7‏ من ابواب مقدّمات الطلاق ح ١‏ ج ١١‏ ص 15]. 








لاخلاف" ولا إشكال فيه؛ لذلك. ولفحوى الاكتفاء بإشارة 
الأخرس ... وغير ذلك ممّا سمعته في البيع'", بل قد يحمل كلام الشيخ 
ومن تبعه عليه . 

«و» كذا «لا» يقع «بالإشارة» قولاً واحداً”؛ للأصل وظاهر 
لضن لبا مع العجز عن النطق» فيقع حينئذٍ بالإشارة 
المفهمة لإرادة الانشاء؛ وذلك لأنّه لا خلاف!* «و» لا إشكال في أنه 
«يقع طلاق الأخرس» وعقده وإيقاعه «بالإشارة الدالّة» على ذلك 
على نحو غيره من مقاصده, بل قد عرفت الاجتزاء بها في عباداته 
قيار عر جنا عند 

وما في روان الما وأبي بصير 4١‏ عن الصادق 346 : 


)01 تقل الإجماع في مفاتيح الشرائم 507 بس 5 ص 5١0‏ ورياض المسائل: الطلاق / 
في الصيغة ع ١١‏ ص 177. 

فى ع لاضن 107 

() كما في مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج 4 ص 18. وكشف اللثام: الطلاق / في 
الصيغة جح 8 ص 50. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في الصيغة ج ١0‏ ص .5١١‏ 

(0) الخبر في التهذيب والوسائل مضمر. 

/ تهذيب الأحكام: الطلاق‎ .١58 الكافي: الطلاق / باب طلاق الأخرس ح ” ج 7 ص‎ )١( 
من أبواب مقدّمات‎ ١9 ج 8 ص 4/. وسائل الشيعة: باب‎ ١78 باب ” أحكام الطلاق ح‎ 
ص 8غ.‎ ١١ الطلاق ح ”' ج‎ 

الال الهد ب ومن علوايق الى سير 

(8) الاستبصار: الطلاق / باب ١70‏ طلاق الأخرس ح ؟ج ”ص ,5١ ٠١‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح 777 ص 45. و«الوسائل»: ح 0. 


ضغ الظلاق اتظلاق الاخيس الست دسحي ا ا 


«طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها» وهيى ' 
التي عبّر عنها المصّف بقوله : «وفي رواية: يلقي عليها القناع, > 
فيكون ذلك طلاقا”"4» وفي خبر أبان بن عثمان : «سألت أبا عبد الله 
ليه : عن طلاق الأخرس؟ قال : يلف قناعها على رأسها ويجذبه»'". 
محمول على أنّ ذلك من أفراد الاشارة , لا اختصاص صحّة الطلاق 
انها ولضييق العبرون وان كان بر ال عرد يدقن وتاعكن 
عن جماغة ينيم افونا ذ "سيق اعقيان د لسعواد 005 
ما سمعته أيضاًء كصحيح ابن أبي نصر قال : «سألت الرضا نْهةٍ : عن 
ابعل تكروخ عند الدر ا اقيصيك فاؤتر كلم قال !خيس ؟ للدت انعم 
قال : يعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت : نعم يجوز له أن يطلّق 
عنداؤلئة؟ قال :ل ولكم يكس ويقيد على ذلقف قلت: اصلحكف ان 
تعالى , لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال : بالذي يعرف به من فعله 
دل عااة كرت من كرافقه لها او يقفيه إياا" النخمو ل على 1 الكعاة 
-أيضاً من جملة أفراد الإشارة ‏ بل لعلّها أقواها؛ لأنّها أضبط وأدل 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «وهي شاذة». 

.]39 ص‎ "١ انظر «الكافي» قبل اربعة هوام ش: ح ". و«الوسائل»: ح‎ )١( 

() نقله عن الأب ولده في من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق الأخرس ذيل ح 4/01 
ج :اص 010. وقاله الابن في المقنع: باب الطلاق ص 507. 

(:) الكافي: الطلاق / باب طلاق الأخرس ح ١‏ ج 7 ص 1588. تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب ” أحكام الطلاق ح ١77‏ ج 8 ص 74 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق ح ١‏ ج ١١‏ ص 3غ2. 


0 ب لل سب ججواهرالكلام (ج4) 
الصحيح المتقدم المشتمل على التعليل بأنهها حرمتان قد اجتمعتا في حرمة 
واحدة » ومثله في ذلك الحسن كالصحيح عن الباقر ( عليه السلام )(1) 
أيضاً » وربما يشعر به خبر(؟) تغسيل الملائكة عمر بن حنظلة لمكان جنابته » 
كما أنه يقتضيه جميع ما دلَ على تحقّق وصف الجنابة والحيض ونحوهما بمجرّد 
حصول أسبابها . 

نعم لا دليل على وجوب الغسل على الغير لرفعها إن لم تدخل تحت 
غسل الميّت , مع إمكان التأمّل فيه أيضاً ؛ من حيث ما ورد من تعليل 
غسل الميّت بأنه لأجل أن يلق الله تعالى وملائكته طاهراً. فإذا كان 
الأمر كما ذكرنا من أن غسل المت يرفع آثار تلك الأحداث صم أن يقال 
ذلك أيضأ في اللقام حينئةٍ ؛ لأنه ممنزلته بل هو أو » هذا . 

مع إمكان تأييده في خصوص ما نحن فيه من المرجوم والمرجومة بشمول 
ما دل على التداخل هناك من قوله (عليه السلام ) : «... إذا كان عليك 
لله حقوق أجزأك عنها غسل واحد ... » ()لمثله . 

وما يقال : من أن التداخل لا يتصوّر ني امقام ؛ من حيث اختلاف 

الت ا 4 : بأنه لا مائع من أن يدخل 
تام ران جنا هقد ل يعض اقل القت زر سليها اناس التكيد لب 
من الأغسال الثلاثة بحيث يكون كل واحد جزء . 


010( الكاني : باب الميت يموت وهوجنب ح١‏ ج” ص؛ ١5‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب 
غسل الميت ذيل ح١‏ ج؟ ص ./١١‏ 

.١54 تقدم في ص‎ )١( 

(*) الكاني : باب ما يجزي الغسل منه ح١‏ ج" ص 4١‏ » وسائل الشيعة: باب 4# من ابواب 
الجنابة ح١‏ ج١‏ ص ه5 ١ه‏ » مع اختللاف يسير. 


الح جين قو اهن الكادم 9521 


على القراقه و لعل لذ تذمها ابن اريس ضلن يرقا دن افعراد 
الا 

لكن لا دليل عليه سوى الصحيح المزبور الذي لا دلالة فيه على 
شار الترقيبي واقضداء الدلالة على ذكر ادراة الاشارة لخور ومن 
«في رجل أخرس كتب فى الأأرض بطلاق امرأته؟ قال : إذا فعل ذلك في 
قِِ الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله'" ويريد الطلاق جاز 
طلاقه على السنة»”" . 

وبالجملة : لا يخفى على من له أدنى علم بروايات أهل العصمة 820 
ظهورها فيما ذكرنا من المعنى , وقد تقدّم في البيع”* وغيره ما يؤْكّد ذلك 
وما يستفاد منه حكم من لا يستطيع إلا العربيّة الملحونة مادّة أو إعرابا أو 
غير ذلك , فلاحظ وتامّل . 

«(و» كيف كان ف9لا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو 
قادر على التلفظ» قولاً واحدا©؛ للأصل, والنصوص السابقة'0 
الحاصرة للطلاق بالقول المخصوص . وغيرها كقوله مذ : «إنما يحرّم 
الكلام 00006 الكلام»”" , 

.1178 ص‎ ١ السرائر: الطلاق /المقدّمة ج‎ )١( 

شيو هاش العمدة إلى يك قله 

(*) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ؛. و«التهذيب»: ح 114. و«الوسائل»: ح 4 ص 18. 
افيس اصن ار 

(0) كما في مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج 4 ص ١‏ 


:1117 
(0) الكافي: المعيشة / باب الرجل يبيع ما ليس عنده ح اج ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: -» 


فسدقة الدلا قي 7[ الكتايةة .تعس جم م نس ل 7 و ااا 
مضافاً إلى معلوميّة عدم وقوع الطلاق بالأفعال, بل ربّما ادّعى أَنّ 
اسم للألفاظ المخصوصة المؤوّرة للطلاق . 
وإلى يم زرارة : «قلت لابي جعفر عليه : رجل كتب بطلاق 
امرأته أو بعتق غلامه , ثمّ بدا له فمحاه؟ قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق 
خا كلي ري ا 
ومضمر ابن او وو ان عن رجل كتب إلى 20 بطلاقها 
د كتنب رعق عداو كلو بولج يلقن يه البسانه 1 قال لبس تبي دمحا 
ينطق به»'" . 
من غير فرق فى ذلك بين الغائب والحاضر؛ لاطلاق الأدلة , بل فى 
الخلاف' والمبسوط”: الإجماع على ذلك على أنّ مقتضى قاعدة 
السببيّة عدم الفرق فيها بين الجميع فى العقود والإيقاعات . 
9نعم. لو عجز عن النطق» ولو لعارض في لسانه وفكتب ناويا 
)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ح ؟ ج 1 ص 14. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 5 أحكام الطلاق ح 7١‏ ج لاضن بوبنا ئل القفة دبا امن اسوات 
مقدّمات الطلاق ح ١‏ ج 5١‏ ص .5١‏ 
(1) في المصدر بعدها إضافة: عن زرارة. 
() تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4١‏ في الزيادات ح 71 ج /ا ص 107. وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح .)١‏ 
(؛) الخلاف: الطلاق / مسألة 58 ج ؛ ص 419. 
(0) المبسوط: الطلاق / فيما يقع به ج ه ص 58. 


١١‏ جواهر الكلام (ج إوفرة 





به الطلاق صحّ» بلا خلاف الها مجعم فى الا خرين نضا وافتو يي 
(و» لكن مع ذلك كلّه إقيل4 والقائل ابنا حمزة'" والبرّاج اين 
للشيخ في النهاية”» التي هي معدّة لذكر متون الأخبار , وإلا فقد سمعت 
دعوأه الإجماع على العدم في كتابي الفتورف لالع بالكتابة اذا كان 
غائباً عن الزوجة4 لصحيح الثمالي : : «سألت أبا عبد الله ع ): عن 
ا ا عن 
يعتقه و كون :لاف عالتقا وضعل ؟ هال :ل كتون لاقلا عن 


3 يحت تعطق يد الهاثة أو وشقطه ويد فيى وزيدو بحرزية ينه الاق أن العضى 


ويكون ذلك منه بالاهلة والشهور'"' ويكون غائبا عن اهله»'" المعلوم 
قصوره عن مقاومة ما تقدم من وجوه: 

متها هو افق الصحيح المزبور للعامّة الذين أوقعوا الطلاق بالكتابة 
كالكنا ةلكا لأنها اد الخطابين 2« اد اللسانيزة المعربين عدمًا في 

)كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في الصيغة سج 0 

27 الوسيلة: الطلاق / بيان اسامة ى‎ )١( 

(؟) قاله في «الكامل» على ما نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / الفصل الأوّل ج ٠‏ 
ون 

(؛) النهاية: الطلاق / أقسامه وشرائطه ج ١‏ ص 479 .45١‏ 

)١(‏ في المصدر بدلها: والشهود. 

7( الكافي: الطلاق اباب الرجل كنت بطلاق امراته ح 2 ١‏ ص 2.15 تهديب الأحكام: 
الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح *” ج 8 ص 58. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
مقدّمات الطلاق ح ” ج 7١‏ ص 37. 

)0 مختصر المزني: ص 5» مغني المحتاج: ج اص غ8" المحلى: ج ٠‏ ص 5١‏ 


ضَبَْة الطلاق: 7 الكقايف . تح 2 114 


الفسر.روتحر ذلك من الاعنا رات التى "لواف أضوال الاراطية. 
ومنها : الشذوذ حتّى من القائل به؛ لعدم اعتباره الكتابة بيده على 
وعد لانيعور له التوكيل بل قدسمعتة موق الاجماع فتى ميقا بل 
مؤيّداً بالتتتع لكلمات الأصحاب قديماً وحديثاً؛ بل لا يخلو ذيله من 
تشويش ما أيضاً مضافاً إلى ما سمعته من النصوص . 
فكيف يحكم بمثله على غيره؟! وإن كان هو مقيّدأ والأوَل مطلقاً, إلا 
أن من المعلوم اعتبار المقاومة فيه من غير جهتي الإطلاق والتقييد 


فيه للتفصيل الذي يكفي فيه الجواز حال العجز لا للتخيير ... أو غير 
ذلك من الاحتمالات التي هي أولى من الطرح بعد أن عرفت مرجوحيّته 
بالنسبة إلى مقابله . 

(و4 على كلّ حال فالقول 9ليس بمعتمد» . 

فمن الغريب ما في المسالك : من الإطناب في ترجيح مضمون 
للختو : اللي روروة لوك ان حيكلة بكرن فتتدا والبعا رضن الاو 11 
لكن لا عجب بعد أن كان منشاً ذلك اختلال طريقة الاستنباط كما وقع له 
وتسمع مثل ذلك غير مرّة , ونسأل الله العفو لنا وله من أمثال ذلك . 


ه 197. الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص 578. 
)١(‏ مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج 9 ص 77-7١‏ 





5707 من 5220 القول بالصحة بالاعتبارات المذكورة في 
كم الى 0019 كارشط بوتاقل.» 
ثم قال فى المسالك : «واعلم :أنه على تقدير القول بوقوعه بها 
كر التسعيها إلى الظلاق ومحصور ساقديى مريان الكهابة رهد 
1 يشترط رؤيته حال الكتابة »أم يكفي رؤيتهما لها بعدها فيقع حين 
0 يريانها؟ وجهان. والأوّل لا يخلو من قؤة؛ الأن ابكهذا ءها هو القائم مقام 
اللفظ . وإِنّما تعلم النيّة بإقراره؛ ولو شك فاللأصل عدمها, وحيئئار 
فتكون الكتابة كالكناية؛ ومن ثم ردّها الأصحاب مطلقاً اطراداً 
للقاعدة , مع أَنّهم نقضوها في مواضع كما ترى» . 
«ولا فرق في الغائب بين البعيد بمسافة القصر وعدمه. مع 
احتمال شموله للغائب عن المجلس ؛ لعموم النصّ . والأقوى اعتبار 
الغية قرفا 
«ولتكن الكتابة للكلام المعتبر في صحًّة الطلاق كقوله : (فلانة 
طالق)», أو يكتب إليها : (أنت طالق).» ولو علّقه بشرط كقوله : (إذا قرأت 
كتابي فأنت طالق) فكتعليق اللفظ»!". 
إلى غير ذلك ممّا ذكره العامّة'" مفرّعين له على أصلهم الفاسد, 
اسم إِنْما ردّوا عليهم الكنايات القوليّة فضلاً عن الفعليّة . 


() الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص 7178 5/9 


صيغة الطلاق / لو قال: أنت خليّة أو بريّة أو ... ع ا ا 


ولولا النهي عن اللغو في الكلام لأمكن مناقشتهم في كثير ممّا ذكروه 
من هذه الفروع على ذلك الأصل الفاسد , والله أعلم بحقيقة الحال. 

(و» على كل حال» فؤلمو قال4"7 . : أنت «خليّة» من الزوج «او 
برية4 2 يت 1 00 بأهلك, 7 بائن, ء 
لد اند جم ب عي ار أي در 
اذهبي؛ أو اخرجي , أو تجرّعي كأس الفراق» أو ذوقي مرارته, أو كلي 
رافهه ا واالشترصي شرايد ...أو غير ذلك من ألفاظ الكناية التي ذكرها 
العامة فى كني "مله للظاهر منها والخفيّ (لم يكن شيئا» 1" 

سواء «نوى الطلاق» بها «أو لم ينوه» . 

بلاخلاف أجده فيه, بل الإجماع بقسميه عليه”", مضافا إلى 
النلصوص السارقة7") الحاصرة للطلاق بما معت والمصاءحة بعدم 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «هذه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

١ الغارب: م بين السّنام والعنق. والمراد من العبارة: اذهبي حيث شئت. الصحاح: ج‎ ١ 

() كان هذا من طلاق الجاهليّة. ومعناه: لا أردٌ إبلك لتذهب حيث شاءت. الصحاح: ج 8 
ص 5١075‏ (نده). 

(غ) الحاوي الكبير: ج ٠‏ ص ....١109‏ روضة الطالبين: ج لاضن ءءء 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في الصيغة ج 60" ص 4 .١‏ ورياض المسائل: 
الطلاق / في الصيغة ج ١١‏ ص .5١1‏ 

(1) ينظر الخلاف: الطلاق / مسالة ٠١‏ ج ؛ ص 415 و410. ومسالك الأفهام: الطلاق / في 
الصيغة ج 4 ص ؟7,. ونهاية المرام: الطلاق / في الصيغة ج ١‏ ص 58. 

(/) فى ص .٠١73-51١5‏ 


ما جواهر الكلام (ج م 





وقوع الطلاق بأمثال ذلك . 
1 وخلافا لهم : فجوّزوا وقوع الطلاق بها مع مقارنة النيّة لجميع اللفظ 
كنا ران لوول للمسواء اسعوف إلى اخرء ار لاقل اكر "بولاف 
لمعيه إن ارك عنه , نعم لو اقترنت باجكر و روحعها .كما 
ا القولين لهم فى 2 أولها «أنت» 0 الباء من «بائن»!". 
إلى غير ذلك من خرافاتهم التي تمجّها الاسماع؛ لآنها من وحي 
الشياطين بعضهم إلى بعض زخر ف القول غرورا. 
وكأن اعتبارهم النيّة هنا : للفرق عندهم بين صريح اللفظ وكنايته, 
فلم يعتبروا النيّة في الأوّل فجوّزوه من السكران والهازل , بخلاف الثاني 
فاعتبروا فيه النيّة على الوجه المزبور. 
أو يقال: إن الصريح لا اشتراك فيه بين معنى الطلاق وغيره؛ بخلاف 
شاف الول 
وق انه لا صريح في الطلاق على وجهٍ لا يحتمل غيره ؛ حتى 
وا طالى الفعمل الاشادا لكهيا روجو الوا ف بوشيره: 
أو يقال: إِنّ المراد عدم اعتبار العلم بحصول النيّة في الحكم 
بالطلاق إذا كان بالصريح, بخلاف الكنائى فإنه لابدٌ من العلم بذلك 


(١1-؟)‏ مغني المحتاج: ج “ ص 584. الحاوي الكبير: جج ماعن 3ن اا روضة 
الطالبين: ج لاص .5١‏ حلية العلماء: ج لاص 531. 


صيغة الطلاق / لو قال: «اعتدى» ونوى الطلاق م ا ا و رو مون ١‏ 


بتصريح منه أو بغيره من قرائ ئن الأحوال . 

أو غير ذلك نيعا لاساجة إن فى تتدقيقه بعد أن عرفت عدم الواقوجع 
بالكناية عندناء بل وبالصريح مع عدم القصد إلى الطلاق به وإن اطنب 
بعض الناس هنا في ذلك”"". 

وك كا ا ن لك من جميع ما ذكرنا أنه إلو قال: 
اعتدي. ونوى به الطلاق4 أو «(استبر تي رحمك» لم يكن شيا 
لما سمعته من الْأدلّة السابقة . مضافاً: إلى الإجماع في الانتصار" 
ومحكيّ الخلاف'" عليه بالخصوص . وإلى أنه من الكناية, بل الخفيّ 
نه الذى اقم عرقت الاجداء وقيره ظلى هد الطاذق يه ش 

نعم , قد ذكره العامّة في الفاظ كناية الطلاق؛ حتّى صرّح بعضهم 
بوقوعه به وإن كان غير مدخول بها!*. 

ولكن لإقبل و القائق محقه بن الى حمر ةالنوا لو معان كديا 
ريصح الطلاق بقول : «اعتدّي» بل عن الطاطري آل نمم ,: 1 


ان 


عليه'" إوهى رواية الحلبى ومحمّد بن مسلم عن أبي عبدالله 9 3 *© 0ه م 


)١ )‏ مسالك الأقهاء. طلا الى الصيعة د و اا 

10 الانضار ماله ا او 

(؟) الخلاف: الطلاق / مسألة ٠١‏ ج ؛ ص 175 -410. 

(؛) مغني المحتاج: ج ‏ ص ,58١‏ الحاوي الكبير: ج اي 

(0) نقله عنه الكليني في الكافي: الطلذى راتسا سنن ناهول نوا اراد... ذيل مغ ج١1‏ ص .,١‏ 
)31 5 الطلاق / الفصل الأوّل ج لاص 584. 

(/0) الهامش قبل السابق. 





5 
العف ف ا 

إل أنَ الجميع كما ترى «و» لذا #منعه كثير» بل الجميع 
وهو الأشبه» بأصول المذهب وقواعده, التى منها : طرح الخبر 
الشادً, الموافق للعامّة ‏ المهجور بين الأصحاب حتّى حكوا الإجماع 
عليه » بل عن ابن سماعة أنه قال: «غلط محمّد بن أبي حمزة في 
ذلك»”", وأمًا الإسكافي فمن المعلوم ميله إلى ما عليه العامّة من 
القياس فضلاً عن ذلك . 

فلا محيص للفقيه المستضيء بأنوار أهل العصمة نإ عن رد هذ ين 
الخبرين إليهم مدي 


و«بريّة» ممّا يقع الطلاق بها عندهم؛ لإمكان الإبهام ليد 5 بين 
ألفاظ الكنايات كما وقع لبعضهم'". 
اوقل إرادة فعض الو اومن ارا ووتعن معت :د كز ينا يذل على إرادة 
الطلاق من «أنت طالق»» في مقابل قول العامّة بوقوع الطلاق بها مطلقاً. 
أو على إرادة بيان كون الطلاق يقع بحضورها أو غيبتها. فإن كان 
الناتى ترسل إليها وسؤلا يقول لها ة#«اعقتى »كما عساه يشهد ل« 
الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر نَيةٍ : «الطلاق للعدّة : أن يطلّق 


ال رس اا د 


صيغة الطلاق / لو قال: «اعتدى» و لوا الطلاق: سمي حب ب ب ع ا ا 


الرجل امرأته عند كلّ طهر . يرسل إليها: أن اعتدّي فإنّ فلاناً قد 
طلّقك ...»37 , 

والمونّق عن أبي عبد اللَه مُه : «يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدّي 
فإنٌ فلاناً قد فارقك . قال ابن سماعة ‏ راوي المولّق _ 00 
الويجوك : اعتدي فإن د فلاناً قد فارقك , يعني : الطلاقء إِنْه لا يكون فرقة 
إل بطلاق»0". 

وفي الكافي متّصلاً بذلك الحيدين وياد عن بن سماعة عن علىّ 
ابن الحسن الطاطري قال : الذي أجمع عليه في الطلاق ا انك 0 
طالق أو اعتدّي, وذكر أَنّهِ قال لمحمّد بن أبي حمزة : كيف يشهد على 7 
قوله : اعتدّي؟ قال : يقول : اشهدوا اعتدّي . قال ابن سماعة : غلط 
محمّد أبن أبى حمزة أن يقول : اشهدوا اعتدي» . 

دقان العيدى ب سعاقة وري أن مع ورالقووة إلى جلها :اد 
باهيا إلى لديو في مدا ذلك وعدا لمجال الذى أكون 
ولم يوجب الله (عرّ وجل) هذا على العباد وليس الطلاق إلا كما روى 
كين عبن ةا اوها سع ييا 0 

ومن الغريب بعد ذلك كلّه ميل ثاني الشهيدين إلى القول المزبورا!*, 


)١(‏ الكافي: ا 5 أراد ... ح *ج 7 ص 7١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١3‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح هج اص 15. 

.]١ ص‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: حم 6. و«الوسائل»: ح‎ )1١( 

(؟) الكافي: الطلاق / باب ما يجب ان يقول من أراد... ذيل ح 4 ج 1 ص .,١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة سج 9 ص 0/... 


الطهارة / في حكم من وجب عليه القتل  _‏ لل ل ل ل ل سس ١0#‏ 

وكداها شال اندعس التت انس هن الأسال الوائدة لوك ار 
مبيحة لصلاة » فلا يتصوّر دخول ما كان كذلك فيه ؛ لأنا نقول : لا دليل 
على اشتراط التداخل بذلك » بل قد يظهر منه خلافه . 

نعم قد يستشكل في شمول خبر الحقوق لمثل هذا الفرد سيّها مع عدم 
العموم اللغوي فيها كما أنه قد يستشكل في صححته لوقدم على غسل المت 
فق حيث: مجاسة بدك الدثت : وستفكل رفيا فى كرن هذا التداخل 
بالنسبة إلى غسل الميّت قهريّاً أولاء بل يتبع نيّة الكلّف كما هو المختار فيا 
تقدم من تداخحل الأغسال ؛ من ظاهر الأخبار”" , ومن أصالة عدم 
التداخل فيقتصر على ال متيقن . 

وقد يؤيّد الثاني أنه وجه الجمع بين ما دل(" من الأخبار على الاجتزاء 
بغسل واحد للجنب والحائض ونحوهما وبين ما دل على التعدّد, كخير 
العيص قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : الرجل يموت وهو 
جنب » قال : يغسّل من الجنابة ثم يغسّل بعدٌ غسل اميت 226) ونحوه في 
الدلالة على ذلك خبراه الاخراك(؟) . 





. 055 وسائل الشيعة : انظر باب "4 من ابواب الجناية ج١ ص‎ )١( 

(؟) كاخر الذي رواه. الشيخ باسناده عن على بن الحسن بن مصاً , عن محمد بن اماع عن 
حماد بن عيسى » عن حريز» عن زرارة » عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « إذا حاضت 
المرأة وهى جنب أجزأها غسل واحد» . 

نهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 15 ح 48‏ 60 ج١‏ ص45 وسائل الشيعة : باب 

*؛ من ابواب الجناية ح١‏ و4 ولاج١‏ ص9110-5595. 

() تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح5” ج١‏ ص مم4 , الاستبصار: الطهارة / باب ١١8‏ 
فاع ص46" :وشائل العتيعة :بات :61 من ابواب: الجنابة ح لاج صن 1/12 

(4؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8؟ ح١5‏ و39 ج١‏ ص «#م؛ , الاستبصار: الطهارة / باب 


سه 


جواهر الكلام أ ؟) 





١7١١ 
بل زاد عليه بالتعدّي إلى كل كناية هي أولى منه'". وربّما تبعه على ذلك‎ 
مك يو د رعدااور بسعيفى] كلقيور أطور العن‎ 

والانصاف أنه أحقّ بذلك. بل في كلامه نظر من وجوه زيادة على 
كون مده لخال: فى 2ق لالبه اط رل شما تلد "انحن اللحسين :ين 
سماعة خلل على ما في الكافي من أنّه روى ذلك عن بكير بن أعين , 
لاعن ابن بكير الذي طعن فيه وفي روايته . 

كان الأعن نض عن كازبه ويفا فين ران قااعد بعد 
والكن ان الهو ته الممنة قو واه العالم.. 

«ولو خيّرها وقصد» تفويض «الطلاق4 إليها وجعله بيدها 
«فإن اختارته» أي الزوج (أو سكتت ولو لحظة» تقدح في 
الاتصال عرفا «فلا حكم» له عندناء بل وعند المخالفين عدا مالك 
منهم ‏ فإِنّه قال : تكون عنده مع اختيارها له على طلقة . 

وفي إيضاح الفخر: «إذا تأخّر اختيارها لم يقع اتّفاقاً. وإن اختارت 
عقيس قر له للا فم فالأكثر كالشيخ أنه لا يقع»©. 

لكن عن ابن أبي عقيل : الاكتفاء باختيارها في المجلس". ولعلّه 


(9)المضوان السايق سن 7 
(5) كسبطه في نهاية المرام: الطلاق / في الصيغة ج ' ص 358 59. 

(") مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج 4 ص 77. 

(؛) الإشراف (لابن المنذر): ج ١‏ ص .١1١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الطلاق / في الصيغة ج ”اص .7١8‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / الفصل الأوّل ج لاص 3779 .51١‏ 


صيغة الطلاق / تخيير الزوجة بقصد الطلاق 7ل سس ١8#‏ 


لخبو :زرا رلاقن أن عصعتر اكه زولك أنه وجل لختن اموا يه ؟ انها ل لجنا 
الخار ليما ماد انا فى ميعنسهمال فإذا ملافا ولا عا و لهم 01 

(وإن اختارت نفسها »4 بقصد الطلاق فى الحال. قيل» 
والقائل بعض العامّة'": «تقع'" الفرقة بائنة4 نعم عن ابن الجنيد منا 
ذلك إذا كان بعوض"ا. 

«وقيل»4 والقائل بعض آخر منهم" وابن أبي عقيل منّا": 
2 ع "اي 
الفرقة #رجعية » . 35 

«وقيل: لا حكم له4 أصلاً «وعليه الأكثر» بل لم يحك/ 
الخلاف فى ذلك إلا من ابنى ابى عقيل '" والجنيد''' والمرتضى''"', بل 
ظاهر ما 0 من ا الأخير منهم عدم القول به!"'', فينحصر 
الخلاف حيئئذٍ في الْأَوّلين . 





(5الاتعيضار + الطلاق:' اناك 5 ا شكم سو عر اسراهة د وات #ابض” 1 هديب 
الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق م ١١7‏ ج 8 ص 18. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
ابواب مقدّمات الطلاق ح لاج ١7ص‏ 11. 

١(‏ و0) الحاوي الكبير: ج ٠اص ,.١75‏ حلية العلماء: ج لاص + - ١غ4.‏ روضة الطالبين: 
ع الااضن 11 (5 و7) في نسخة الشرائع: يقع. 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / الفصل الأوّل ج لاص 559. 

(١)الهامشن‏ السابق: طن 1127525 

(4) وقعت الحكاية في الحدائق الناضرة: الطلاق / في الصيغة ج ١6‏ ص .5١7‏ 

(9 و١٠)‏ تقدّم مصدرهما انفا. 

(13) المسائل الموضليّات الثالثة (رسائل المرتضى): مسالة 68س ١‏ ضن 511-71١‏ 

,75١75-75600 ص‎ ١19 مسالة‎ :راصتنالا)١١(‎ 


5-3 جواهر الكلام (ج وفرة 





وأمَا الصدوق فأقصاه أنّه روى ما يدل على ذلك”", وقد رجع عمًّا 
ذكره فى أَوّل كتابه'" من أنه لا يروي فيه إلا ما يعمل عليه .كما لا يخفى 
على السم اه 3ك 

وعلى كلّ حال . فهو من الأقوال النادرة المهجورة, نحو ما سمعته 
من القول بوقوعه بقول : «اعتدّي» أو نحوه من الكنايات . 

وحينئزٍ فحجّة المشهور:-_مضافاً إلى ما تسمعه من الرواينات 
الخاصّة _ما تقدم'" من الروايات الحاصرة للطلاق بالصيغة الخاصّة؛ 
ضرورة كون المحظل مين كتلمات العاتة والشناضة كون الدخير 
من الطلاق الكنائي, لا أنه قسم مستقلٌ برأسه كالخلع والمبارأة 
واللعان؛ كي د عليه بالحصر في صيغة الطلاق ؛ وإن كان يوهمه 
بعض النصو ص" 

وظاهرهم أن الكناية بقولها: «اخترت نفسي», وحيئئذٍ فلو قالت : 
(لاطالق» فى عوانه لم يكن شكال فى وقوعه بحي خند من يجوز 
انها لديا افيه لكونة بالصريس تركو البحت حية 1 عنلنا قو 
صحته بخصوص هذه الكناية وعدمه . 

وقد يحتمل كون الكناية تخييره لها بقصد الطلاق. ومرجعه إلى 


ارس قر نقد : الطلاة 0 الالو رار 

(1) من لاا يحضره الفقيه: المقدّمة جح ١‏ ص ”. 

اقيض اا 

(؛) وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح 10. وانظر باب 5 من كتاب الخلع 
والمباراة ج ١١‏ ص 537 و0١19.‏ 


صيغة الطلاق / تخيير الزوجة بقضد الظطلاق لص 17 


الطلاق منه لكنّه معلّق على اختيارها . 

وهو ة معيو الزاقة على حكا و قرعه و الكنا ويف الل اا غزد 
الخاصّة ‏ المخالفين في الأصلين ‏ ففي'' جوازه حيتئزٍ في خصوص 
ذلك منهما؛ ولمله لذا استدك بعض أصيحابنا فى المقام على البطلا 
بما دل على فساد التعليق!". 

وكا الشين :قر لك نشو يقن كلات العا قفو العاكة فى حمق 
وإن كان الأصحّ بطلانه على الاحتمالات الثلاثة التي أظهر ها كونه طلاقاً 
بالكناية بقولها : «اخترت نفسى»؛ للمعتبرة المستفيضة المعتضدة بالعمل 
قديماًوحديناًك: 000 


خبر عبس !"ابن التاشخ عق اب خيك ناكد #ررسا لنه عسو رهد 
كوو ابراه #الكعاورة نننسها عرالك و قال 80و اننا هذ اشدىء كان 
سيولا خاهة امر دلق فنعا ولو اكترى اهز لطلتهن : 
تقو قل لاله" وه القن لازو ا جاه لياه إلى اشرو وظيو 


)١(‏ روضة الطالبين: ج ل/ااص 54 ٠١59‏ المجموع: ج ١١/‏ ص 337و101. مغني المحتاج: 
ج اص 180و0١5...‏ 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: نفي. 

(©) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

(4) فى المصدر:عيصض. 

)00( سورة الأحزاب: الآية /5. 

(1) الكافي: الطلاق / باب الخيار ح ” ج 7 ص ,١37‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؟ 
أحكام الطلاق ح ١١4‏ ج مص 687, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق 


1 


4 رن 
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ظاهر في الاحتياج إلى الطلاق بعد الاختيار . 

وعن بعض النسخ : «لطلقن» وحينئذٍ يكون وجه اختصاصه 
وافيغا على الأول الفواقق الناهر اسعد لاله يالا به سريكون 
اختصاصه بوجوب الطلاق عليه لو اخترن أَنفسهنٌ . 

وكير مدقن سالك آنا عقر طفاتفن اللخيار؟ قال #توما هوا 
وماذاك؟ إِنّما ذاك شىء كان لرسول الله يَييهُ7. 

وخبره الآخر: ««قلت لأبىغبد الله 94 : إِنَى سمعت أباك يقول: إن 
رسرااف 16لا بجت ضام ةا زع اللدوربير ادبطام وسكي شان 
ظلاق ورواو اشرق انفسهرة لبن؟ قال إرهذا ديت كان بروية أبيّ 
غن غائشة .وما للنامن :والخيار؟! إنما هذاشى وخص اللهبه رسوله)7, 

وعو ريع قن الر على وللاك القائل ون 2 التمخترهاعلى طلقة إذ 
اختارت زوجها'”؛ وفي أَنّ الحديث الذي يرويه أبِيَ بن كعب عن 
عائشة من أكاذيبها وافتراءاتها, وإنّما وام من تخيير هن في 
ذلكء ولو اهرت اخترن أنفسهر” لطلقهر رسول الله يََيْيْةُ بطلاق . 

وخبره الآخر عن أبي عبد الله نل : «ما للنساء والتخيير؟! إِنّما هذا 
شيء خص الله به ليا 


(١)انظر‏ «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١ص‏ 571:, و«الوسائل»: ح ١ص .1١1‏ 

)0 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ص ٠1‏ و«التهديب»: م 49 ص //, 
و«الوسائل»: حم ان 1 

(5) تقدّمت الإشارة إليه فى ص .١7١5‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب التخيير ح 0ج "ص .0٠١159‏ وسائل الشيعة: » 


صيغة الطلاق / تخيير الزوجة بقصد الطلاق لل سس ١39‏ 


وخبره الآخر عن أبي عبد الله ظةٍ أيضاً: «في الرجل إذا خيّر 
افوا نه ؟تفقا ل انها الخيوه لقا بدي لا حلدويو خا قا رسيول أنه 
لمكان غا نع واخدوق انه ورصو له نولو ربكن اير ان متحترن شير 
رسول الله 712 

بر موك زؤزازة سيعت ا باحر نا يقول ةد اوداع ويجر) 
أنف لرسوله من مقالةٍ قالتها بعض نسائه , فأنزل الله (تبارك ونعالى) آية 
التخييرء فاعتزل رسول الله ييه تسعا وعشرين ليلة في مشربة آم 
القسهرة كا نك واحنة ا كلق قال وما لتد عق عقالة لمر ادبا هن ١‏ قال 
انها قالت يرق حقة 102 اله لو :طلقا اله لا يانينا الأكنا من قومننا 


يتروجونا»'". 


قاذ فك آنا العراد هو نار الله فال انك لدب وخشببوة السو 
ومن قوله يد : «ولو اخترن...» إلى آخره؛ أي كانت تطليقة بعد 
اختيار أنفسهنّ تطليقة واحدة بائئة, وكأنّهِ لم يصرّح بذلك ليكون أقرب 
إلى التقيّة . 

ومنه حيئئذٍ يظهر وجه الدلالة فى خبر الكناني!" وخبر 
غيد الاعلر الاوكين داووين شرتكان 5 1 ا بصير'"'. بل قد 


ع 


)١(‏ الكافى: الطلاق / باب كيف كان أصل الخيار ح 7 ج 7 ص .١159‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
(6-5) الكافي: (الهامش السابق: ح 06-١‏ ص /ا” .)١ 399 _ ١‏ 


1 
١ ج‎ 
7 


م٠١‏ جواهر الكلام (ج )2 





يستفاد ممّا مرّ من النصوص في كتاب النكاح'" الدالة على عدم صحّة 
تولية النساء هذا الأمر'"؛ حبّى لو جعل ذلك شرطا كان باطلا : 

منها : مرسل مروان'”" عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ىذ : 
ززها تقول فى بونجل مغل امو اقراتدسيدها ؟ قال تقال وى الس ين 
ليس أهله مالك كديرا يجز النكاح»!. 

ومنها : صحيح ابن قيس عن أبي جعفر نقذ قال : «قضى على نك 
في رجل تزوّج امرأة فأصدقهاء واشترطت أَنّ بيدها الجماع 
والظلذق فال شالنتك السنةوور لوث الهو "مق لسن سا فل 


ع 


قال : وقضى علي عد : ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق. 
وذلك السئة»!5. 


ونحوه مرسل أبن فضال7220 , 


.171 في ج 15 ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح 6 و1. وباب 45 منها ح ١‏ ج ١7‏ 
ص 97 و4/8. 

(5) فى الكافى بدلها: هارون. 

)0( العاف الطلاق / باب الخيار ح 4 ج 1ص ,١157‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب , 
أحكام الطلاق ح ٠٠١‏ ج 8 ص 88,. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق 
اح واج 71ص 05. 

(0) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١”7المهور‏ ح 7١‏ ج لاص 519. وسائل الشيعة: باب 59 
من أبواب المهور ح ١‏ (مع ذيله) ج 1١‏ ص 15895 550. 

(7) في المصدر: ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا. 

() الكافي: النكاح / باب الشرط في النكاح ح لاج ه ص 03 4. وسائل الشيعة: باب 47 من 


ع 


صيغة الطلاق / تخيير الزوجة بقصد الطلاق 3-2 سس ١788‏ 


ولا يخفى ظهور الجميع في عدم جواز التولية المزبورة ولذا لم يصح 
القذرا فليا باقتدا على ا المزا شن الخيير هذه النولية لا انها فقسو من 
التوكيل والتفويض - يتّجه دلالة هذه النصوص حينئذٍ على فساده من 
أصله . وربّما كان في قوله الى حي ابن مسلء ةنما الضباء 
والتخيير؟!» إشارة إلى ذلك . 

وعلى كل حال» فلا ريب في أَنّ مذهب الإماميّة -قديماً وحديثاً - 
عدم التخيير المزبور. في مقابلة العامّة القائلين بجوازه؛: على شَدَة 
وردت جملة من النصوص مختلفة كاختلافهم : 

منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر نَةِ : «إذا خيّرها وجعل 
أمرها بيدها في قبل عدّتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشيء. ' 
وإن خيّرها وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قُبّل عدّتها فهي 7 
بالخيار ما لم يتفرّقا. فإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق 
برجعتها , وإن اختارت زوجها فليس بطلاق»7". 

وخبر الصيقل عن أبي عبد الله لي : «الطلاق أن يقول الرجل 
لامرأته : اختاري, فإن اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من 
الخطّاب, وإن اختارت زوجها فليس بشيء . أو يقول : أنت طالق , فأيّ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب التخيير ح 18١١‏ ج 7 ص . وسائل الشيعة: 
باب ١غ‏ من أبواب مقدّمات الطلاق م ١4‏ ج 7١‏ ص 435. 


5-5 جواهر الكلام (ج ”3 


ذلك فعل فقد حرمت عليه . ولا يكون طلاق ولا خاع ولا مبارأة 
ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين»"". 

ومنها: صحيح أبن يسار : «سألت أبا عبد اللْهة عن رجل قال 
لكي نسدد ع لخاد كفنا كنذا روت قي ا فيل انتقو 
قال : يجوز ذلك عليه, قلت : فلها متعة؟ قال : نعم , قلت : فلها ميراث 
إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: نعم, وإن ماتت هي 
ورثها الزوج»". 

ومنها : خبر زرارة عن أَبي جعفر نيا : «قلت له : رجل خيّر امرأته؟ 
قال: إنما الخيار لهما ما داما فى مجلسهما ., فإذا افترقا فلا خيار لهماء 
اعد لمعاف لشفا وطلف نشيها ناذا هل اد كدقادن ايها 
قال : لا يكون أكثر من واحدة, وهو أحقّ برجعتها قبل أن تنقضي 
عذتها :لعفاو مزل ان ١‏ لماعو كا تنه يفك لان نذا ,قال 
فقت لو افون اشسير17؟ فال ها ظتف برسول انه 2ه لى احرن 
أنفسهنّ , أكان يمسكهنٌ؟!)1ا 

ومنها : صحيحه ومحمّد بن مسلم عن أحدهما ليه : «لا خيار إلا 





.١6 و«الوسائل»: م‎ .48١5 انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

(") انظر «الفقيه» في الهامش قبل السابق: ح 48١4‏ ص 014. و«الوسائل»: م ١1‏ ص 47. 

الاق الأنكيضا د عدها ضاف وله 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح ١1١7‏ ج 8 ص .4٠١‏ الاستبصار: 
الطلاق الاباي 17اانتين حر انراتددت اي 1014 _وتائل الشبيفة اباب 2 منن 
ابواب مقدمات الطلاق ح ١١ج 5١‏ ص 10. 


صيغة الطلاق / تخيير الزوجة بقصد الطلاق سس ##9١ا‏ 


على طهر من غير جماع بشهود»١".‏ 
وفتها #عخير ززاره ا نهنا خن أحدسيا كيه جر] ذا اهارت تنقيا 
فهى تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب, فإناختارت زوجها ١‏ 


جم 


فلا شىء»!". ف 

ومنها : خبر يزيد الكناسي عن ابي جعفر علي : «لا ترث المخيّرة من 
زوجها شيئا فى عدتها؛ لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها 
من ساعتها . فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما»!". 

ونحوه حسن حمران!'. 

وهى -كما ترى ‏ ظاهرة فيما ذكرناه, ولا ينافى ذلك صحّة سندها 


وكثرة عددهاء بل اختلافها فى أَنْه رجعى أو بائن كاففٍ فى الارشاد إلى 
دلفوشرورة لدان كان طلاقاً ولكبّه بالفظ «اخترت» 2 00 
حكمه عه لا البائو على كل ال مروزة كاويضييا خرن أسيات 
الفراق فليس هو إل بائناً كاللعان والفسخ بالعيب ونحوهما . 

واتجعما ل "الجمغ ينها +بإزادة البينونة إذا خضل سببها من عوضن أو 


5١١ ص‎ 1١ ص 84,. و«الاستبصار»: ح‎ ١١” انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 
.44 و«الوسائل»: ح 4 ص‎ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 54" و«الاستبصار»: ح لاص ,"١١‏ 
و«الوسائل»: م 9 ص 14. 

(") انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 550 و«الاستبصار»: ح 8. و«الوسائل»: ح ٠١‏ 
ص 51. 

(5) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: ح 5251, و«الاستبصار»: م 1. و«الوسائل»: ح .١١‏ 


جواهرالكلام (ج4) 

وقال الشيخ بعد ذكر هذه الأخبار: « هذه الروايات الشلاثة لا تنافي 
ماقتمنا من الأخبار؛ لأنّ أل ما فها أن الأصل فها واحد, وهو 
عيص بن القاسم ء ولا يجوز أن يعارض بواحد جماعة كثيرة » ولوصحٌ 
لاحتمل أن تكون محمولة على ضرب من الاستحباب دون الفرض 
والإيجاب »20 , ثم ذكر غير ذلك , فتأمّل . 
' لكن مع ذلك كله فالأحوط في خصوص المقام تعدّد الأغسال للجنابة 
أو للحيض أو نحوهما قبل أن يقتل » وإن كان في ثبوت مثل ذلك بالنسبة 
إلى اليّت نظر بل منع » حتى أن اللصئّف في ال معتبر(2» نفى التعدّد وجوباً 
واستحباباً في الجنب والحائض إذا ماتا مدعياً آنه مذهب أهل العلم , 
ونتحرير المسالة محتاج إلى إطناب تام لا يسعه المقام : 

لكن بتي شيء : وهوأنه بناءً على امختار من عدم وجوب رفع الأحداث 
لنفسها ولمّا تكن غاية تجب لماء فهل يجب على المكلف رفع الجنابة بناءً 
على عدم التداخل أو لا؟ لعلّ الثاني أقوى ؛ للأصل , مع عدم وضوح دليل 
معتبر على وجوب الطهارة من ذلك بالنسبة للموت » فتأمّل جيّداً . 

ثم إن ظاهر النصّ والفتوى الاجتزاء بهذا الغسل عنه بعد الموت إذا 
قتل بذلك , أما إذا مات حتف أنفه وجب تغسيله قطعاً ؛ اقتصاراً فيا 
خالف الأصل على المتيّن » وكذا إذا فقتل بغير السبب الذي اغتسل لأن 


"4 





6 ح؛ و ج١‏ ص94١‏ و155١‏ ء وسائل الشيعة : باب #١‏ من ابواب غسل الميت ح” و 
+ ج/ ص 7717 . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١7‏ ذيل ح* ج١‏ ص "47 , الاستبصار: الطهارة / باب 
6 ذيل ح” ج١‏ ص 1190 . 

(0) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 73/4 , وفيه : « مذهب أكثر اهل العلم » . 


و١‏ جواهر الكلام (ج إوفرة 


عدم وى ار تولك كما فى العينا لفديحيا كنا له عن 
ابن الجنيد”" يأباه ظهورها في أنّ ذلك حكم التخيير من حيث نفسه , 
فلن هيقر الا الحرق على مداق العاقة. 

على أنه لم يحك عن أحد الثلاثة منًا القائلين بمشروعيّة التتخيير 
المزبور باقتضائه البينونة التى دل عليها ما سمعته منها وإن نسبه 
علق إلى القن افكون سيط يها: لا قال بها: 

كبا اها تهادمن قوت الخيا ها دانا فى اليحلمنء اوقيل ان 
توم بقن جعت ا" اوضوى الخثنا هن النشر على افر بل املد هر 
عبارة المصئف , بل هو المحكي عن صريح ابن الجنيد'" من القائلين 
بالقول المزبور. فهو شذوذ اخر وإن حكي عن العماني!* التعبير 
بمضمونها . 

وربما حمل '" الجميع 9 إرادة التخيير والخيار بما لا يقدح في 
الفوريّة العرفيّة من المجلس . إلا أنه كما ترى . 

وربّما بني" احتمال الانصال بين التخيير والاختيار على أنّ ذلك 
عقد تمليك أو توكيل , فعلى الأَوّل يعتبر الانّصال _كما في غيره من 
العقود _بخلاف الثاني . ش 


. 84 87 مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في ص ؟١2١.‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / الفصل الأوّل ج لاص 559. 
(]) المصدر السابق: ص 569 0 51.0, 

(0 و١)‏ مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة بج ه ص 80. 


صيغة الطلاق / تخيير الزوجة بقصد الطلاق ل --535 
وفيه أَوّلاً: أنّ مقتضاه عدم اعتبار المجلس على الثاني بل يجوز 
ؤثائياً أن احفمال كويم عقة :ممليك فى غا به اقوط ضرورة أله * 

سبد سيه اس امن ارين سن السو ل الا له 

أمر انكر عفاد غير هما 
وثالثا : أنه لكان بسن عته العولياك شوكفى ىقبيو له ينا مول 
على الرضا بذلك من قول: «قبلت» ونحوه. لا اختصاص قبوله 

بوفوع الاختيار. 
وبالجملة : فهذه الخرافات ونحوها ممّا تزيد ما ذكرناه قوّة والمقابل 

ضعفاً . وهي لائقة بأهلها . 
فمن الغريب _بعد ذلك كلّه ميل الشهيد الثاني إلى القول المزبور'" 

لهذه الأخبار, التى قد عرفت حالها وما يعارضها. وقوّة خروجها 

مخرج التقيّة . بل قد عرفت التصريح في بعضها بأنّ ذلك حديث أبيّ 

5 
بل يمكن الجمع بينها: بأنّ المراد من هذه الأخبار التخيير 

التوكيلى أو ما يشبهه _كما عساه يومئ إليه ما سمعته في بعضها من أنّها 

أو لقف مها تانا وفك واتحوة: ل العؤلة المتوعة العثافة 


.559 الحدائق الناضرة: الطلاق / في الصيغة جح 0 ص‎ )١( 
.85 - 8١ مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج 9 ص‎ )1( 


6 ا 


)57 جواهر الكلام (ج‎ ١ 


ون الطالاق دون ا كنب اسان الن هلها الالكبان الاق بار 
غير اسهد 

وفى المسالك أنّ «موضع الخلاف : ما لو جعل التخيير على الوجه 
نوارك نموم ا وديا ان تخا رلنظة اوها اذك سات انا 
لو كان مراده من التخيير توكيلها في الطلاق ! قابك كان للها 
شو طاذك ععو امو عذز وكالة الاقرا ةقيسوم يتعرط العسقارنه عمق 
الإيجاب والقبول. كغيره من الوكالات. وكان فرضها حينئذ في"" 
إيقاعه بلفظ الطلاق المعهود وما أداه» . 

«والعامّة لم يفرّقوا بين قوله : (اختاري نفسك) وبين قوله : (طلقي 
نفسك) في أَنّهِ تمليك للطلاق أو توكيل فيه, وأنّه يتأدّى باختيارها 
الفراق بلفظ الطلاق وبلفظ الاختيار وبما أَدّى معناهماء بناءً على أن 





جميع ذلك كناية عن الطلاق أو طلاق صريح وله يقع بالأمرين»”" 
قلت : قد يقال : إن العمدة في الخلاف العامّة , فمع فرض كون العامة 
على ما ذكر ينحصر وجه النزاع معهم بوقوعه بلفظ «اخترت» لصحة 
وقوعه بالكناية عندهم أو لخصوص النصوص المخصوصة بذلك , نحو 
ما سمعته من الخلاف في وقوعه بلفظ «اعتدي» كما هو دليل من وافقهم 
على ذلكهن امعان د وقدهه لما فورقةة ين تتضودى الخسصر 


. 8١ الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 


ونخضوصى: اللخيان القن الأ يقارمها الأخيان لاخر لنا عرفت وحيدر 
فلا وجه لما ذكره أوّلاً من أَنّ موضع الخلاف ما ذكر . 

على المت على ابعفادة كون التخيير انا الإنهاء اليخصوض 
من الاية07" والتصضو ص فالاختيار حينئد إيقاع محصواص مشروط 
صحّته بسبق التخييرء أو أنه بمنزلة العقود شبه الخلع : فيكون قبولا 
للإيجاب الذي هو التخيير» وبالجملة : هو قسم من أقسام الطلاق سمّي 
بالطلاق التخييري . 

لكين فيه اند كه لاله فى الآ رة يق ولكفى الروا باعل شي د 
ذلك . وإن كان قد يشمّ من بعض النصوص"", إلا أنّ الظاهر ‏ بمعونة 
الاتدكون التحي على حم برو هن اذراه التكير الدى مرسجعة 
التفويض والاذن لها فى ذلك . 

وحينئذ فإن طلّقت بلفظ الطلاق لم يكن فيه إشكال عند العامّة 
والشاضة. 

وا لقع قو ل وار شرت اكيس سنا ذ عق القاكةيدا على 1 
00027" 
)١(‏ سورة الأحزاب: الاية 1 . 
(5) ديت الاشارة اليها انها 


(؟) وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح .١0‏ وباب ١‏ من كتاب الخلع ح ؛ 





جواهر الكلام (ج *") 





١ 25‏ 
وأمّا التخيير بالمعنى الأوّل الذي مرجعه إلى تولية الطلاق . وجعل 
أمره إليها بعنوان كونها وليّة له فهو الذي قد استفاض في النصوص 
بطلانه: ولذلك لا يصمٌ اشتراطه في عقد النكاح , وهو الذي أوماً إليه 
قله فق روما الساء والتشيين 165" وردوليت التعى غير أهئله !1 

ونحو ذلك . 

بل مقتضى ما حكاه عن العامة عدم جوازه عندهم؛ ضرورة رجوعه 
الى اهو فوضي لمن الداس اقباط سلي وله اوعدن | كيين بهد 
ا 0000 ناز للف لوطلا 

ذكره أضا ك0 ميد : 

لدي فمسكى حكن ابن العنيد اله لودل الاشهنيا رز إلى وفك 
بعينه فاختارت قبله جاز اختيارها. وإن اختارت بعده لم يجزء وقال : 
«وهذا القول يشكل على إطلاقه باشتراط اتّصال اختيارها بقوله, 
ا 0 

بسيرة لا تنافيه . بحيث يمكن فيه فرض وقوع اختيارها أو بعضه خارج 

الوقت المحدود مع مراعاة الاتّصال, ولا يخلو من تكلّف»!". 

قلت : هذا مؤيّد لما قلناه من كون التخيير على نحو غيره من أفراده , 
وليس هو بمنزلة العقود. بل هو من التفويض والإذن في الشيء», ولكن 
)١(‏ تقدم في ص .١257‏ 1 


(1) تقدم في ص .١58‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج 9 ص 87 . 


صيغة الطلاق / تخيير الزوجة بقصد الطلاق 2 سس ١#‏ 


مع عدم التوقيت قد يفهم منه الحاليّة . ومع التصريح بالمدة تعتبر هي 
دون ما بعدهأا. 

وأغرب من ذلك أنّه ذكر فيها أيضا أنه «يجوز له الرجوع في التخيير 
ما لم تتخيّر مطلقاً, وهو الظاهر من رواية زرارة. ولأنه إن كان يي 
فالرجوع فيه قبل القبول جائز , وإن كان توكيلاً فكذلك بطريق أولى» . 

ثم قال : «ومقتضى قوله يِذ : (إنّ الخيار لهما...) إلى آخره جواز 
فسخه لكل منهما في المجلس وإن وقع التخيير من كل منهما» . 

«وهو مشكل من جانبها مطلقا: إذ لا خيار لها في الطلاق مطلقاً: 
دمو حاف أو كا ويراقا ,|1 الامريشيه امول لامكتاق اشخصص: 
بالرجعي»'''. 

إذ فيه : أن المراد من الخيار لهما : في نفس التخيير» لا في الاختيار 
المتعقب للتخيير . كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

ثم ذكر فيها أيضاً أنّه ويشترط في هذا التخيير ما يشترط في 
الظلاى ومن امسر اع المرا تور سضور النذافة زو رفير للقن ار 

وفيه : أنّ ذلك يتمّ بناء على أَنّه طلاق بالكناية» أمَا على احتمال 
كونه سبباً من أسباب الفراق فالمتّجه الاقتصار على ما دلّ عليه نصوصه 
منها دون غيره . 


. 87 مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج 9 ص‎ )١( 
.61 المصدر السابق: ص‎ )١( 


00 جواهر الكلام (ج *8) 





ثم قال : «وهل يكفي سماع الشاهدين نطقهما معاً أو نطقها خاصّة؟ 
ظاهر الرواية والفتوى الأوّل» وأنّ الفراق يقع بمجموع الآمرين » فيعتبر 
سماعهما له, وينؤّل حينئزٍ منزلة الخلع وإن اختلفا في كون الطلاق هنا 
مو فا قها لالت كر 

وقيدة أ فلار التعاوس سصول الطلاق بالقنا رطا وإن اشترط ضبحة 

1 ذلك بتخيّرهاء فهو كطلاق الوكيل حينئذٍ , بل وكذا لو قلنا بكونه تمليكاً 
ليك هر على كر سال سترط حوتف الأثر على الحاوفا لا سد 
من الطلاق », والفرق بينه وبين الخلع في غاية الوضوح . 

وما النصوص فهي ظاهرة في كون التخيير في قبل العدّة وحضور 
فاهدين الا م سكوينا :ذل فين :ا تتصال الأهسان بالخسر 
فشهوده حينئز شهوده, ويتفق النصٌ والفتوى حينئذ . 

وبذلك كلّه بان لك الحال في فروع القول المزبور .كما بان لك الحال 
في فساد القول من أصله , ومن هنا اقتصرنا على المقدار المزبور من 
فروعه, وإلا ففي كتب العامّة خرافات كثيرة فرّعوها على ذلك, وكفى 
الجخ كم وشاهدا ورف ومكد مسد . 

و4 كيف كان فؤلو قيل: هل طَلقت فلانة؟ فقال: ب 

منشئاً له بذلك (وقع ا في النهاية'" وبعض 


(١االمضيد‏ ن الدا اصن كل اه 
(1) النهاية: الطلاق / أقسامه وشرائطه ج ١‏ ص 271 -179. 


ضييقة الظلاق #العليق محتست ست ميتي ست سم نما 


أتباعه'" والمصئّف؛ لخبر السكوني”" الذي لا جابر له كي يصلح 
معارضاً لنصوص الحصر'' وغيرها ممّا يقتضي العدم . 

مضافاً: إلى الاعتراف بعدم وقوع الطلاق بالمقدّر الذي قام مقامه 
«نعم» , فهو أولى حينئدٍ بالمنع . 

وإلى ضعف الدلالة؛ لاحتمال إرادة الحكم بطلاقها للإقرار من قوله 
ليا فيه : «فقد طلّقها حينئذٍ» كما عرفت الكلام في ذلك مفضّلاً. 

9و4 أما إلو قيل: هل فارقت ا حك 0 0 فقال: نعمء 
لم يكن شيئا» عندنا؛ لعدم صلاحيّة المقدّر لانشاء الطلاق أصلاً 
لو صرّح به فضلاً عمّا قام مقامه , والفرض عدم نص بالخصوص . 

9ويشترط في الصيغة تجرّدها'' عن؟ التعليق على «الشرط » 
المحتمل وقوعه نحو «إن جاء زيد» «و» على «الصفة» المعلوم 
حصولها نحو «إذا طلعت الشمس» «في قول مشهور» بل «لم أقف 
فيه على مخالف مّا»4 بل في الانتصار'“ والإيضاح'" والتنقيم”" 


/ كابن حمزة في الوسيلة: الطلاق / بيان أقسامه ص 54؟. والكيدري في الإصباح: الطلاق‎ )١( 
. 0 الفصل الثاني ص‎ 

.٠١0 تقدّم في ص‎ )١( 

(') تقدمت الإشارة إليها فى ص 7 .٠١7-5٠١‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: نجر يدها. 

(0) الاتتصار: مسألة ١71/‏ ص 198. 

.5٠١ إيضاح الفوائد: الطلاق / في الصيغة ج ؟ ص‎ )١( 

(0) التنقيح الرائع: الطلاق / في الصيغة بج ” ص .5١8‏ 


والروضة"" ومحكي السرائر'" وغيرها”": الإجماع عليه . 

وهو الحجة بعد : 

ظهور نصوص الحصر'“. 

وطنا فاته لتاعدة عوم نا حر المولول عن غلم | المي السرم 
كالسبب العقلي بالنسبة إلى ذلك إلا ما خرج بالدليل . 

بل هو في الحقيقة من الشرائط المخالفة للكتاب والسئّة والمحذلة 
عرات حرو ره ٠‏ تيعد تلهوو :لاد فى تمر تع الااثير عدلى اليه 
الذي هو الصيغة ‏ فاشتراط تآخّره إلى حصول المعلّق عليه شرع 
جديدء أو اشتراط لأمر لا يرجع مثله إلى المشترط وإِنّما يرجع به إلى 
الشارع. فلا وجه حيئئذٍ لدعوى* اقتضاء الإطلاقات وعموم 
0 6 الصحة . 

تدا ذلك كلّه : باستصحاب بقاء النكاح ... وبغير ذلك ممّا سمعته 





)١(‏ الروضة البهيّة: الطلاق / الفصل الأول ج د ناا 

(؟) السرائر: الطلاق /المقدّمة ج "ا ص 191-51906. 

(؟) كالحدائق الناضرة: الطلاق / في الصيغة ج ١0‏ ص .55١‏ وظاهر نهاية المرام: الطلاق / 
في الصيغة ج ١‏ ص 7١‏ وكشف اللثام: الطلاق / في الصيغة بج لاص 57. 

(؟) تقدّمت الإشارة إليها فى ص ”1 .٠١75٠١‏ 

(0) كما في مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج 9 ص .1١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: النتكاح / باب ١”المهور‏ ح 17 ج لاص ,57١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب المهور ح 4 ج ١١‏ ص 596. عوالي اللآلى: ح ١77‏ ج ١‏ ص 797. تلخيص 
الحبير: ح ١١90‏ ج “اص 77, كشف الخفاء: ذيل ح ١5١7‏ ج ١‏ ص ,,5١5‏ كشاف القناع: 
ج ؛ ص ”7/, عمدة القاري: ج ١١‏ ص 11. 


ضيقة الطلااقع 7 الفقليو ...عتم حم وجي يي بس م ات ري بت 1101 
في العقود , التي لا ريب في أولويّة الطلاق منها بعدم الجواز . 

وبذلك كله يتّضم لك : فساد الطلاق بفساد الشرط ؛ ضرورة اختلال 
القصد حينئذٍ فيبطلان معاً. ضرورة الفرق بين القصد المنجّز _المفروض 
اعتباره في صحّة الطلاق والقصد المعلّق . 

فمن الغريب - بعد ذلك كله ميل ثاني الشهيدين في المسالك 
إلى الصحّة ؛ لذلك , وقياساً له على الظهار ونحوه ممّا ثبت في الأدلّة . 
وكا لف 

ب«أنَّ في تعليقه حكمة لا تحصل في المنجّزء فإنّ المرأة قد تخالف 
الرجل في بعض مقاصده., فتفعل ما يكرهه وتمتنع ممّا يرغب فيه, 
ويكره الرجل طلاقها من حيث إِنّه أبغض المباحات إلى الله (تعالى 
شأنه)؛ ومن حيث إِنّهِ يرجو موافقتهاء فيحتاج إلى تعليق الطلاق بفعل 
ما يكرهه أو ترك ما يريده؛ فإمًا أن تمتنع فيحصل غرضه, أو تخالف 
فتكون هي المختارة للطلاق» . 

وب «ما تقدم من خبر من علّق طلاق امرأة على تزويجهاء وسؤاله 
النبي يَييَيةُ فأجاب بأنّه : (لا طلاق قبل النكاح)'", ولم يجبه بأنّ الطلاق 
المعلّق على شرطٍ باطل»”". 

وهو-_كما ترى لا يرجع إلى محصّل ينطبق على أصول الإمامئة . 





)01( تقدّم في ص 07 
(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج 9 ص .47-9١‏ 


الطهارة / في حكم مّن وجب عليه القت للا امل سس لد ه١١‏ 
يقتل به . 

نعم قد يستشكل في وجوب التجديد لوعدل عن قتله بذلك السبب إلى 
آخر سيّا فها لوكان موافقاً للأول » كما لو كان القصاص مثلاً عليه بسبب 
قتل شخصين » فأراد ولىّ أحدهما القصاص منه , فاغتسل لذلك » ثم إنه 
عفا عنه مثلاً فأراده الآخر» وإن استظهره جماعة منهم الشهيدان(1١)‏ وامحقق 
الثاني(" ؛ بل لعل الأقوى عدمه وإن كان الأحوط الأول سيّها مع اختلاف 
السبب كالقود والرجم » فتأمّل . 

وكذا يظهر من فتاوى أكثر الأصحاب » بل عن سلار(” و 
إدريس (4) التصريح به » وجوب الأمر بالغسل قبل القتل » وربّا فيه 
بعض المتأخرين (0) خلافه » فخيّر بينه وبين الغسل بعده» لكونه قائّاً مقامه 
فهو أولى بالاجتزاء به . 

وفيه : أنَّ ظاهر النصٌّ والفتوى بل معقد الإججاع السابق أن تقدّم هذا 
الغسل عزمة لا رخصة . نعم قد يستشكل في أصل وجوب الأمر؛ للأصل 
مع عدم انتّباض الدليل » وهوغير وجوب الغسل . 

لكن قد يدفع ذلك : -بعد ظهور اتفاق عبارات الأصحاب عليه » بل 





)١(‏ الشهيد الاول في الذكرى : الطهارة / تغسيل الميت ص4 » والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص”7١١‏ . 

0( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص55" . 

(0) المراسم : الطهارة / تغسيل اميت ص56 ؟ . 

(14) السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص717١‏ . 

() كالفاضل المحندي في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص؟١١»‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت جا ص 456 . 


جواهر الكلام ١ج‏ *5) 





١" 
وإنّما هو مناسب لخرافات العامّة؛ ولذا أطبقوا على الجواز فيه وملأوا‎ 
كتبهم من فروعه'"'.‎ 
ررك اتقاة تسزهوا دن هذه القر اناك الخسهو بي الضوقة المفدر:‎ 
عم لا داس ببها الف لدب‎ 
لكن عو المَنسِوط"'والخلاف':7الاستتناء بمشيئة الله يدخل فى‎ 
الطلاق والعفا قو سواء كانا مناشترين مضل (انث طالق إن يشساء الله)‎ 
و اسه اق شام امنا اوعد فيو وضنه تحوه اذا كلت دا قات‎ 
طالق اناه انة) نو( اذا مكلف الذاو ف تعس ا ساماد اراق كنا‎ 
الطلاق والعتق بصفة لا يصح عندناء وفي اليمين بهماء وفي الإقرارء‎ 
للاضالة البراءة:وتبوت العقد.. واذا عقت كلاقه يلفظ:(اق نشاء الله)‎ 
في هذه المواضع فلا دليل على زوال العقد في النكاح أو العتق , ولا على‎ 
. تعلّق حكم بذمّته , فمن ادّعى خلافه فعليه الدلالة»‎ 


ص00 
(؟) الميشوط: الطلاق /الاستتتداء يمشفة البح ١ض‏ 11. 
(؟) الخلاف: الطلاق / مسألة 0 ج 4 ص 187 - 1814. 


فيه الظاد ق التفلئق.. | تععمي حسمت سيت دص مت ع ل 2 11010 


اوأرو ابن عه اد النبيّ يَطِيِْةُ قال : (من حلف على يمين وقال في 
أثرها : إن شاء الله لم يحنث فيما حلف عليه)'", وهو على العموم في 
كل الأيمان بالله وبغيره)». 

وكأنّه منافٍ لما ذكره فى كتاب الأيمان من الخلاف . قال فيه على 
باحك دده اوري ل الايوتنا + ممفيفة [لتتعالل :| لاسي البسنيق 
جيع 1 يرا رحسي سا اه 
وبالطلاق والعتاق وفي النذور وفي الأقرارة لان ما ذكرناه مجمع 
على دخوله فيه , وما قالوه ليس عليه دليل»”" 

ومن هها قبال»اسق اقريس رزلا ونفخن الابما معشكة ا 
عندنا بغير خلاف بين أصحابنا معشر الإماميّة إلا في اليمين بالل حسب؛ 
15لا اعد احد من أصجا ذا قدديما وديا سما بر ونه على ان 
رجلا أقرّ عند الحاكم بمال لرجل آخر وقال بعد إقراره: إن شاء الله 
لا يلزمه ما قر به» . 

«فأمًا شيخنا أبو جعفر فهو محجوج بقوله, فإنّه رجع عمّا قاله في 
كتاب الطلاق من الخلاف بما قاله في كتاب الأيمان» ففي المسألة 
الأولى اختار مذهب أبي حنيفة وفي الثانية مذهب مالكء ثمّ استدل 
ا 1 


ا تان: ج ين انين دي 14س 6 عقاف لبعد نوا موهان: 


(؟) الخلاف: الأيمان 1 3 1 
2 الترانن: الطلاق / المقدّمة ج 1 ص 06 .١51-‏ 


جواهر الكلام (ج *7) 





١. 
ودفعه في المختلف بأنّ «مقصود الشيخ في المسألة الأولى : قبول‎ 
الطلاق والعتق للإيقاف بالمشيئة فيبطل الإيقاع. ولو لم يقبلاه كان‎ 
. الاستئناء باطلاً ويكون الطلاق والعتق ماضيين , وهو باطل إجماعا من‎ 
ومقصوده فى المسألة الثانية بعدم دخوله فيهما : أَنّهِ يوقف حكم الطلاق‎ 

والعناق ويبطلان معه , فلا يبقى للدخول مع صحَتهما إمكان»'". 

وف التنقيع #«الأحسى :فى توجيه كلام الشتبيع ان تقول: إن 
الاستتئناء يدخل فى الطلاق والعتاق على وجه ولا يدخل على وجه 
اختي قال وك إظا ليما نه كعادو رأى الاصكياني» و الريعة النان عد 

توقيتهما كما هو رأي المخالفين»1". 
والجميع كما ترى » والتحقيق ما عرفت . 

بل الظاهر عدم قبول غير المستقبل المستفاد من قوله تعالى : 
«ولا تقولن...6" إلى آخره _للتعليق بالمشيئة؛ إذ لا معنى لتعليق الواقع 
فن الما فى و ومقة الأقرا رحو ساب كنا الدالة معتى لتعليق الأمينانت 

التعرففة لف كنا تال نميا هال النقيعة كنا عرقت 

معد انم اتويت لتقا روي لدي مشعر كا العف ددا ف 

جعل المسألة'“عنواناً. وتخصيص الأمور المزبورة بها .كما هو واضح, 

الله العالم . 
) مختلف الششيعة: الطلاق / الفصل الأوّل ج 10ص -/2 
(") التنقيح الرائع: الطلاق / في الصيغة ج “ا ص .5"١١‏ 


3( سورة الكهف: الآية 7١7‏ 
)ع في بعض النسخ - وأشير إليه فى هامش المعتمدة ‏ بدلها: المشيئة. 


ضَْفْدَ الطلاق 7ل قثن الطلاق واتقين ان ارق مسمصص حي وه ١184‏ 

وولو قتي الطتلقةيا كين ار ثلاث؟ لم يقع ذلك عندنا 
بلاخلاف, بل الاجماع بقسميه عليه"", بل كأنه من ضروريّ مذهب 
الشيعة . وكذا لو كدّر الصيغة مرّتين أو ثلاثاً قاصداً لتعدّد الطلاق . نعم . 
هو كذلك عند العامّة!'"' على نحو غيره مما أبدعوه فى الطلاق . 

نعم , لا خلاف بيننا'" فى وقوع الواحدة فى الصورة الثانية ,كما أنه 
لآ إشكالافيه أرضا ربل الاعماع سمي عات 

ما الأولى : ف«قيل4 والقائل المرتضى في المحكي”" من انتصاره 
-وإن كنا لم نتحقّقه'"_وابنا أبى عقر" وحور ةالاوبياة الاوريهين يد 


)١(‏ ينظر الانتصار: مسألة ؟0١‏ ص .5١8‏ ومسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج 4 ص ؟1. 
وكفاية الأحكام: الطلاق / في الصيغة ج ١‏ ص .55١‏ والحدائق الناضرة: الطلاق / في الصيغة 


)١(‏ المبسوط (للسرخسي): ج 1١‏ ص 84, المجموع: ج ١١‏ ص .12١‏ المغني (لابن قدامة): 


(؟) كما في غاية المراد: الطلاق / في الصيغة ج ' ص 52"7. 

(؛) ينظر نهج الحق: الطلاق / مسألة ١‏ ص 08595. والتنقيح الرائع: الطلاق / في الصيغة ج ؟ 
ص .5١0‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١٠8لاج‏ " ص 5١١‏ 

(6 و١)‏ نقله عنه في رياض المسائل: الطلاق قن الصيغة ج "اص 198. وعبارته: «وممًا 
انفردت الإماميّة به القول بآنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع...» الانتصار: مسالة ١77‏ 
ص .7١8‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / الفصل الأول مج /اص 5017. 

(8) الوسيلة: الطلاق / بيان أقسامه ص ؟١؟5.‏ 

(9) المراسم: الفراق / طلاق السئّة ص ١١١‏ عير ب «شروط الطلاق... أن يتلقْظ بالطلاق 


موحدا». 


“ُ 


1 


3 





جواهر الكلام (ج *") 


سعيد'": 9 يبطل الطلاق» من أصله . 


للشك في زوال النكاح بذلك بعد ما سمعت'" من نصوص حصر 
الطلاق الصحيح بالمجرّد عن ذلك الذي يمكن إرادة التعريض به؛ 
لمعر وفيّته عند العامّة كالتنجيز والتعيين المعروف خلافهما عندهم . 

ولأنّهِ بالتفسير المذكور يكون المقصود الطلاق البدعي الذي هو 
الثلاث بقول : «ثلاثأ» المنافي لقوله تعالى : «الطلاق مرّتان»”" لا قول 
«مرّتين» وللسنّة النبويّة التى منها : رد النبىّ ييه طلاق ابن عمر 
ثلانا». وكلّ من طلّق على خلاف السنّة رد إليها". 

اليس القو عن ل 

(وقيل4 والقائل المشهور”". بل عن المرتضى في الناصريّات 
ما يشعر بالإجماع عليه" وكذا عن الخلاف7, بل عن العللامة في نهج 


.438 الجامع للشرائع: باب الطلاق ص‎ )١( 

(1) في ص 5 .٠١7-7١‏ 

(؟) سورة البقرة: الاية 9؟5. 

(4) .وسائل السيعة :اباتك :امن أبوات مقدّمات الطلاق ح ١و؛‏ ولاو8 و١٠‏ ج171 ص ١1‏ 


فما بعدها. 
(9) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب مقدّمات الطلاق. وباب 8 منها ح 7 ج ؟١‏ 
ص 0١و١15.‏ 


(/0) الناصريّات: مسالة ١77‏ ص 5788. 
(8) الخلاف: الطلاق / مسألة “اج غ ص 10١‏ و١10.‏ 


ضَيفَة الطلاق / لوافكر الطلاق ناشين أوثلاث” سج ع يي بستحت لازنا 


الحقّ ذلك صريحاًا": «يقع'"» طلقة «واحدة بقوله: طالق, 
وبلغو'" التفسير» بالثلاث, فلا ينافي ترتّب الوحدة على نفس الصيغة 
المشقفية ذلك 1 
(وهو أشهر الروايتين» عناد كا عقوي قير الاموورا ند وك 
فى صحيحى زرارة عن اخددهما هت واللفظ للأوّل منهما-: 
دا انه قرع رجر قاان را تلان ف ملس :تدك وف لالد قال 
هى واحدة»!” ْ ْ 
ش وخبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ليه : «الطلاق ثلاثاً في 
غير عذة إن كانت على طهر فواحسدة»وإن لم يكن على طهر 
فليس بشيءع»7". 1 


٠ 58‏ 5 
53 و وو اد 
وقد كان يبلغنا عنك وعن ابائك أَنّهم كانوا يقولون : إذا طلّق مرّة أو مائة 


مردة وو ب 

.059 نهج الحقٌ: الطلاق / مسألة 5ص‎ )١( 

(؟) في نسخة المسالك: : تفع . () في نسخة الشرائع: ويلغى. 

(غ) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

(0) الكافي: الطلاق اناه .من .طبلق ثلاثاً على طهرح ١و1‏ جاص ١70و١".‏ وسائل 
الشيعة: باب 19 من أبواب مقدّمات الطلاق ح ؟ ولاج ؟؟ ص .1597١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق - 8 ب 8 ص 085. وانظر «الكافي» في 
الهامش السابق: ح * ص 7١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .1١‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4 ص 075. و«الكافي» في الهامش قبله: > 





م١‏ جواهر الكلام (ج 9”) 





وفى خبر زرارة عن أحدهما لياق : «في التي تطلق في حال طهر 
فى 559 ثلاثا؟ قال: هي واحدة»!". 

وخبر بكير عن أبي جعفر نيْةِ : «إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة 
فلي النعل عاك الو اجنة بلاق 

وخبر أبي محمّد الوابشي عن أبي عبد الله ليد : «في رجل 5 
امرأته رجلاً أن يطلّقها على السنّة , فطلّقها ثلاثاً في مقعد واحد؟ قال : 
فو إلى العتقوف # عضت لذلة امور او تلان قروو فاق يات 
بواحدة)»”" . 

وخبر محمّد بن سعيد؛“ الأموى : «سألت أبا عبد الله ليه : عن رجل 
طلّق ثلاثاً في مقعد واحد؟ قال : فقال : أمّا أنا فأراه قد لزمه, وأمًا أبي 
كان يرى ذلك واحدة»'©. المحمول بالنسبة إلى نفسه على التقيّة, أو 


2 4 1 4 و«الوسائل»: ح لاص 7 .١‏ 

,587 أن من طلّق امرأته ثلاث تطليقات ح ؛ ج اص‎ ١19 الاستبصار: الطلاق / باب‎ )١( 
وانظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح اص 085. و«الوسائل» فى الهامش قبله:‎ 

(") تهذيب الأحكام: الطلاق / باب * أحكام الطلاق ح 91١‏ ج 8 ص 07. الاستبصار: 
(الهامش السابق: م 0). وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب مقدّمات الطلاق ح ؟١‏ بج ١١‏ 
ص .١10‏ 

(") انظر «الاستبصار» في الهامش قبل السابق: حَ .١‏ و«التهذيب» في الهامشس السابق: ح 47 
و«الوسائل»: ح ١37”‏ 

(؟) في الاستبصار: محمّد بن سعد. 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 أحكام الطلاق ح 95 ج 8 ص 045 الاستبصار: > 


على الجمع بينها وبين الواقع بإرادة إلزامه به إذاكان مخالفاً. وإرادة 
الواحدة لو وقع من غيره ممّا حكاه عن ابيه . 

وربّما يشهد لذلك خبر الخرّاز'" عنه عْيْةِ اإيضاء قال: «كنت عنده 
فنا را فسا لتقا ل وول للق الع اتع راكد 1 فالتا قف معد قال 
فذهب الرجل ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال: رجل طلّق امرأته 
لزان ؟ فقا لك اروس اروك اخ فقال كوا للق :قرا نه انا ؟ 
فقال : ليس بشيء, نم نظر إليّ فقال : هو ما ترى. قال: قلت :كيف 
ذافن سهد ا برس ار امن كللق :افر ا يمايا قفن بعر مت علي وان 
وى اين لق افر يللاه على المتة قن زائت عم وها لاق 
امرأته ثلاثاً وهي على طهر فإِنّما هي واحدة, ورجل طلّق امرأته ثلاثاً 
على غير طهر فليس بشيء»”". 

وفى الخبر عن الصادق علي ففى حديث قال فيه: «... فقلت: 
فرجل قال الأمرا به ات لو ثلانا؟ فقال: ترد إلى كتاب الله وسئة 
ندع اقامعن اراد لواش وهامو الك فيه إلى الكدابوو الملة كنا 


هِ الطلاق / باب ١19‏ أنّ من طلّق امرأته ثلاث تطليقات ح 7ج 7 ص 5817 وسائل الشيعة: 
باب من أبواب مقدّمات الطلاق ح 4ج ؟؟ ص .٠6‏ 

)١(‏ في الوسائل: الخرّاز. 

)1 انظر «التهذيب» فق الهامش قبل السابق: ح 06 ص 01. و«الاستبصار»: ح اص /5/817, 
و«الوسائل»: حم 00 

(؟) اصول الكافي: كتاب الححّة / باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ والمبطل ح اج ١‏ 
ص 500 وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب مقدّمات الطلاق م 0 ج ١١‏ ص 15. 


١ ج‎ 


)589 جواهر الكلام (ج‎ ١6 





سمعته في خبر أبي محمّد الوا بشي » ونحوه غيره . 

لفقي بوطاق قبن اندي ص افير اانا فجعلها 
رفوناه 12 وعد ةيافردكا لل الككاتبوالية) 7 فتامل» 

وأمّا الرواية الأخرى التي تشهد للأوّل فهي : 

خبر أي بصير عن أبي عبد الله بلئِةٍ : «من طلّق ثلاثاً في مجلس 
الس كن ميقا لك كناب انرو إلى كتانب الله فعا ل وود كر طلا 
بين عمر»!” 

ومكاتبة عبد الله بن محمّد إلى أبي ي الحسن عليه يِل : «رجعلت فداك, 
روى أصحابنا عن أبي عبد الله ا لكلا ذ في الرجل يطلّق امرأته ثانا بكلمة 
واحدة على طهر بغير جماع 200 57 تطليقة واحدة؟ 
فوقّع عي بخطه : أخطأوا على أبي عبد الله ليذ , لا يلزمه الطلاق» ويرد 
إلى الكتات والسكة إن شباء انه" 

وخبر هارون بن خارجة عن أبي عبد الله نل المروي عن كتاب 
الخرائج , قال : «... قلت : إِنّي ابتليت فطلّقت أهلي ثلاثاً في دفعة, 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح 15 ج 8 ص 00. الاستبصار: 
الطلاق / باب ١١19‏ أن من طلّق امرأته ثلاث تطليقات ح ١‏ سج “ص 588. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ١4‏ ص 17). 

.,587 ص‎ ٠١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 47 ص 084. و«الاستبصار»: م‎ )"١ 
.17 و«الوسائل» في الهامش قبله: ح 4 ص‎ 

(5) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السايق: ح ٠١١‏ ص 08 و«الاستبصار»: م ١6‏ 
ص 1888. و«الوسائل» في الهامش قبله: م ١19‏ ص 17. 


ضنيفة الظللاق 7 لو افشر"الظلاى بانقين اواخلاقة: الح سمت سم سيم ب 81 


فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشيء إلا أنّ المرأة قالت : لا أرضى حبّى 
تسأل أبا عبد الله نكِةِ؟ فقال : ارجع إلى أهلك , فليس عليك شيء)7". 

والمروي عن الصادق نْةٍ : «إيّاكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس 
واحد . فإنْهنَ ذوات أزواس»”" 

وخبر الصيقل : «لا تشهد لمن طلّق ثلاثا في مجلس ...1*. 

وكير مكقدين هين | سه زوين لك انا العسى الرضنا انلا وغيف . + 
تزويج المطلقات ثلائً؟ فقال لي :إن طلاقكم لا يحل لغيركم . وطلاقهم - 0 
بعر لكو لانكو لأاتروى التلانه قينا وهم يرجيو نها ».ومن كان يدين 
بدين قوم لزمته أحكامهم'" 

نا علق أن الثر اذ اتعديى تير إذاكر مب المونى: كه 


شع قا 





)١(‏ الخرائج والجرائح: ح 45 بج ١‏ ص 185. وسائل الشيعة: باب ١19‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق ح 59 جب 5١‏ ص .,,7١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: النكاح اناما احتل الله عند وعمل سن اللكنا م جح 131 ب" 
ص 7 ١‏ غ. تهذيب الأحكام: الطلاق / باب * أحكام الطلاق م ٠١١‏ بج 8 ص 41. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: م ٠١‏ ص 18). 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: م .٠٠١‏ و«الوسائل» في الهامش قبله: ح/١١‏ ص ١1١‏ . 

(4) في متن الوسائل: عبد. 

(0) «ومن كان يدين...» إلخ ورد في الفقيه. إلا أن الخبر فيه مرسل. 

(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحلّ الله عرّ وجل من النكاح ح 4 و5غ]] 
ج ”ا ص 107 و01 4. تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح ١١١‏ ج م 
ص 09. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب مقدّمات الطلاق ح 9 و١٠‏ ج 5١‏ ص 1/. 


ار يبلت جواهرالكلام (ج4) 
هومعقد إجماع الخلاف 00 بأنه هو الذي يتصوّر بدليّته عن غسل اميت 
امخاطب به غير اميت » فيكون الأمر حينئذٍ من المكلّف قائماً مقام تغسيله له 
بعد موته » وربّا يؤيده أيضاً ما سمعته () من رواية الكافي « يُغْسَل » 
بالبناء للمجهول بعد القطع بعدم إرادة مباشرة :الغير تغسيله » فيحمل على 
أقرب المجازات إليه حينئدٍ » ولا ينافيها قوله : « يغتسل » في غيرها . 

بل قد يتعى بناءً على ما ذكرنا اشتراط صحّة هذا الغسل بتحقّق 
الأمرء فلو اغتسل من دون أمربه لم يكن مجزيأ » فليس الأمر حينئذٍ هنا 
للتعليم حتّى يختصٌ بصورة الجاهل كما ظنّ » لكن هل يعتبر في الآمر أن 
يكون الإمام (عليه السلام) أونائبه كما عساه يظهر من الحقّق الثاني(”) 
وتبعه في الروض (:)» أو لا يعتبر؟ كمالعلّه الأقوى ؛للأصل من غيرمعارض . 

نعم قد يقال باعتبار الأمرممّن يجوز له التغسيل بعد الموت » فلا يأمر 
الامرأة أجنبيّ كالعكس ؛ لما عرفت من بدليّته عن الغسل » فيعتبر فيه 
ذلك ممّن هوعخاطب بهء لكنّ الأقوى عدمه تبعاً لإطلاق الأصحاب , 
فتأمّل . 

ولوترك الأمر لغفلة أوغيرها احتمل وجوبٌ التغسيل بعد ذلك 
للعمومات » وعدمّه لظهور الأدلّة في ا نحصار مشروعيّة غسل مثل ذلك قبل 
القتل كما عساه صريح السرائر©»: ولعلّ الأقوى الأول سيّا إذا ترك 


.71١ص‎ ١ج‎ ه١ الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 

(؟) في ص/ا6١.‏ 

(6) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص55". 
(4) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص7١١‏ . 
(5) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص/151 . 


خبر عبد الله بن طاووس المروي عن الكشي”" والعيون'". قال : 
«قلت اي الحسن الرضا نيه : إن لي ابن أخ زوّجته أبنتى وهو يشرب 
الشراب ويكثر ذكر الطلاق؟ فقال : إن كان من إخوانك فلا شيء عليه ؛ 
وإن كان من هؤّلاء فأبنها عنه, فإنّه عنى الفراق . قال: قلت : جعلت 
فداك. أليس قد روي عن أبي عبد الله ليذ أنه قال : إيَاكم والمطلّقات 
لاثاً في مجلس واحد فإنّهنَ ذوات أزواج؟! فقال: ذلك من إخوانكم 
لا من هوّلاء؛ إن من دان بدين قوم لزمته أحكامهم ...1". بل هو أيضاً 
حمق 5١‏ 3 المتينا له 


١6 





ومكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني , قال: «كتبت إلى أبي جعفر 
ليْةٍ مع بعض أصحابنا ء فأتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من أمر 
ابنتك وزوجهاء فأصلح الله لك ما تحبّ صلاحهء فأمًا ما ذكرت من 
حنئه بطلاقها غير مرّة فانظر رحمك الله تعالى فإن كان ممّن يتولانا 
ويقول بقولنا فلا طلاق عليه؛ لأنّه لم يأت أمراً جهله؛ وإن كان ممّن لا 
يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه؛ فإنّه نما نوى الفراق بعينه»!؟. 


.٠١4 رجال الكشي: ح *؟١١ ص‎ )١( 

(1) عيون اخبار الرضا عَكِلا: باب ع كلاج ١ص 5٠١‏ 

() وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب مقدّمات الطلاق ح ١١ج ١١‏ ص 76. 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 أحكام الطلاق ح ٠١6‏ ج 8 ص 087. الاستبصار: 
الطلاق / باب 17١‏ أنّ المخالف إذا طلّق امرأته م ١‏ ج 7 ص .59١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ١‏ ص .07١‏ 


صيغة الطلاق / لو فسّر الطلاق باثنتين أو ثلاث 0 ١8#‏ 

مؤيّداً ذلك كلّه : بما سمعت أُوّلاً من الحصر في الصيغة المحدوة 
وغيره. 

بل لاري:فى أن القول الأول هو الأقوى.من حضيت التصوضن: 
ضرورة احتمال النصوص المزبورة إرادة من طَلق 06 تكرير 
الصيغة المصرّح به في خبر الصيرفي عن جعفر عن أبيه ليئ : «إِنّ 
عليّاً ليةِ كان يقول : إذا طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في 
كلمة واحدة فقن:بانت منه: ولا ميرات بيتهما ولا رجعة .ولا محل لد * 


- 





حتّى تنكح زوجاً غيره, وإن قال : هي طالق هي طالق هي طالق فقد ٠:‏ 
بانت سند الا ينودو خاطوون القطانيه اوسناوت كنوه قاع 
جد يداًء وإن شاءت لم تفعل»1", المحمول صدره على التقيّة أو غيرها؛ 
كينا نتن اشر لين مف . 

بل قد يقال : لو كان الحكم فيه كالصورة الأخيرة لكان المتّجه 
الغيوانه عنهيا بجوانت واجدىيرهى وقوع الاق واتجدة إن لمك نض 
الصورتين متّحد عند العامة فليس حيئئذٍ إلا انحصار المخرج في 
الأولى بالباطل الموافق للعامّة, بخلاف الأخيرة التي تصمٌ منها 
الواحدة , وبذلك يظهر كونه مؤيّداً النصوص المزبورة . 

ولو شل تناولها للصورتين ولو لكون ذلك متعارفاً بين العامّة ون 


ع 


مقدّمات الطلاق م ١6‏ ج 5١١‏ ص .1١‏ 


جواهر الكلام اج وفة 





١: 
الل هادف اللنة لمعيف ولاه فى سبياق آداة العموم المقتضي‎ 59 
لافادته العموم . كما هو محرّر في الاصول -إلا أنّ ذلك لا يعارض‎ 
صدور ذلك منه لمصلحة من المصالح؛ إذ ذلك يسدٌ باب الاستد لال في‎ 

النصوص أجمع . 

كلّ ذلك مع الاغضاء عمًّا يقتضيه ظاهر قوله مْجةٍ : «من طلّق زوجته 
إلا مع تخلل الرجوع بينهاء وحينئذٍ تكون هذه النصوص موافقة لما 
تسمعه من ابن ابي عقيل من كون الطلاق بعد الرجوع في ذلك الطهر من 
غير مواقعة ليس طلاقا, ولا يقع منه -وإن تعدّد _إلآ الطلاق الأوّلء 
بعضها مع هذه النصوص فى المفاد , فتخرج حينئذٍ عمّا نحن فيه بالمرّة . 
ومعارضة'"' هذا كلّه : باحتمال إرادة نفي الثلاث من نفي الشيئيّة , أو 

احتمال إرادته مع فقد بعض الشرائط كما فى طلاق ابن عمر ثلاثاً 

وكانت حائضا. 

كما ترق كلى اله لااياتى: فى الفكاتية الصريحة الى يعله مننها 

إرادة البطلان فى الثلاث المرسلة من الرد إلى الكتاب والسئة , لا صحّة 


.1١ ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 59 من أبواب مقدّمات الطلاق ج‎ )١( 
.45 (؟) كما في مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة سم 4 ص‎ 


ضَيفة الطلاق /الو نكن الطلاق راسين اوخلاه . مي :188 


الوااعدة كنا سينه سا فا وحعيغز كوو الخيراالأخير ولياد لهذا القرل.» 
يعيش شق النصوض البضةع فنها بالثلات المرسلة خلق النبطادن» 
اا 
اي ا -بل الإجماع المحكي قد رجح 

كون المراد من النصوص المزبورة ذلك . ؛ خصوصاً مع ضعف المعارض 
وعدم الجابر . 

لكن قد يقال : باختصاص ذلك بما إذا لم يقصد الطلاق البدعي على 
وجهِ أراد من الطلاق في الصيغة ذلك , فيتّجه البطلان فيه ؛لأنّه يرجع إلى 
عدم قصد الطلاق الصحيح . ضرورة عدم تعقّل التعدّد بدون التكرارء 
وإن بطل الثانى منه أيضا لعدم مصادفة المحل. 

اا ذا #مود ميت الصيدة 5ل وكات للها تاو استصت شين 
مستقل , فإنّه يكون حينئز صحيحا وتلغو إضافته؛ ضرورة رجوعه إلى 
بياوجفا على يه خرطه .هن عده الضيكة »تجو قول :نوع على انتدا و اله 
وعليه السلام) لمّا خاف الغرق : «لا إله إلا الله ألفا»”", فيكون مراده فى 
الحقيقة بالثلاث تكرّر النطق بها ثلاثاً على معنى أَنّي أقول : «أنت طالق 
ثلاثآ». وربّما كان ذلك وجه جمع أيضاء بل ربّما يشم في الجملة من 
عاباياي او وني 


بهد الدعواه وعاء نوس نفلا هن .ايضار الأتوان الذكر والذعاء انام وات 0 
0 كثىا ١‏ . ال 


جواهر الكلام (ج إوفرة 


ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر لك النظر في كلام جملة من 
الأصحاب . خصوصا السيّد في الرياض'", فلاحظ وتامّل . 
ورك كف كان قتشيان نيعا تعن مر الصوض السابقة : أَنّه 
(لو كان المطُلّق مخالفاً يعتقد الثلاث لزمته4 لأنّ ذلك دينه . 
مضافاً: إلى الإجماع بقسميه عليه”". 
وإلى خبر عبد الأعلى عن أبي عبد اللْهظةِ : «سألته عن الرجل 
بطلّق امرأته ثلاثاً؟ قال : إن كان مستخمّاً بالطلاق ألزمته ذلك»!" وغيره . 
001 بل في خبر عليّ بن أبي حمزة!: «سأل أبا الحسن ِهةِ : عن 
الا عت الم هيا ليوز تابه شوق من ينا 
ألزموا أنفسهم وتزوّجوهنٌ» فلا بأس بذلك»01. 
وخبر عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللهكةٍ : «قلت له : 
افر القت على غير السئة؟ فقال: تتروّج هذه ليرا لاتسيرك 


١5 





...1١8 ص‎ ١١ رياض المسائل: الطلاق / في الصيغة ج‎ )١( 

(') ينظر مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج 4 ص 151. وظاهر نهاية المرام: الطلاق / في 
الصيغة ج 31 ص 0 ومفاتيح الشرائع: مفتاح اج 5 ص 51١1١‏ والحدائق الناضرة: 

() تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح ٠٠١‏ ج 8 ص 054. الاستبصار: 
الطلاق / باب ٠‏ ان المخالف إذا طلق ح لاع “ا ص 515, وسائل الشيعة: باب +" من 
أبواب مقدّمات الطلاق ح لاج الاص 5ل 

(؛) «عن علي بن أبي حمزة» ليس في الاستبصار. 

(0)انظر «التهذيب» في الههامش قبل السابق: ح 8 ص 048. و«الاستبصار»: ح 0 
و«الوسائل»: ح 0. 


ضيفة الظلاق الو انكر الطلز افعو اواثلاق سبحي متت لاا 


بغير زوج»'" 

مسحي ساب ب م5 
اميك غتها تحتى انقطيت عدانها .هل يصلح لي أن أتزوّجها؟ قال : : نعم , 

لا ترك المرأة من غير زوج»'" 

وغير ذلك من النصوص التي مقتضاها عدم الفرق بين الطلاق ثلاثاً 
وغيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا؛ كالطلاق المعلّق. والحلف 
بهء والطلاق في طهر المواقعة والحيض . وبغير شاهدين . 

بل مقتضى خبر الإلزام أنه يجوز لنا تناول كل ما هو دين عندهم؛ 
ففي : 

خبر عبد اللهة بن “مخرز:«اقلت لآبى عبن اشاكة رجحل ترك انعه 
والخه ل حفواكة 5 فقال: الماك كلة سدس امد الاجعزالاء 
شىء ء فقلت : فنا قد احتجنا إلى هذاء والميّت رجل من هؤلاء الناس 
5 مؤمنة عارفة؟ قال : فخذ لها النصف , خذوا منهم كما يأخذون 
منكم في سنّتهم وقضائهم وقضاياهم . خذهم بحقّك في أحكامهم 
ولتي كنذا ولوق كه افيد قال ابن اقهة وف كرك ذلك ازرارقه 
لجاب ب وس 


)010( 2520007 5 ثلاثة 56 2 ٠١/‏ ص 088. و«الااستبصار»: 2 "'اض 1517 
و«الوسائل»: اح . 

(1)انظر«التهذيب» قبل اربعة هوامش: ح/ ٠‏ ص08. و«الاستبصار»: ح ]. و«الوسائل»: ح ]. 

(6) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 549 ميراث الالحوة والأخوات ح وج أو ص 35١‏ > 


جواهر الكلام 8 وفة 
في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم أم لا؟ فكتب ليه : 
يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقّة منهم والمداراة لهم»'". 
1 قال : تجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلون»!". 
وكين |بها عن لابو وب سالك الرظا ان وهو مقت ترد امد 
واكووار اكر اك شك هر امير اعد اهارا الا السدسير عدوا 
الألقوودوا للخواه ها فى اننا مم لواف وتاضاش شن جور اق 
فأحببت أن أسألك : هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على 
قاذ ةليم | 11 فقال على واقشليقة إن ال لتقف فيما بلق قد وح 
في هذا الأمر؛ يعني الدين؟ فسكت قليلاً ثمّ قال : خذه»!. 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على التوسعة لنا في أمرهم وأمر 
غيرهم من أهل الأديان الباطلة . 


١4 





ه الاستبصار: الفرائض / باب 1١‏ أنّ الالخوة والأخوات على اختلاف... ح 8 ج ؛ ص ١47‏ 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ١و١‏ ج 7١7‏ ص 108-1067. 

)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠١‏ ص ؟١55.‏ و«الاستبصار»: ح 4. و«الوسائل»: 
اح #اص 108. 

)1( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١3ص‏ 556 و«الاستبصار»: م ٠١‏ ص 
. و«الوسائل»: م ؛ ص .١08‏ 

(؟) فى المضدر: محمد بن إسعاغيل: 

(4) تهذيب الأحكام: الفرائتض / باب ١9‏ صيراث الالخوة والأخوات ح /ااج وص 1255 
وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح 7ج ١؟‏ ص .١04‏ 


صيغة الطلاق / لو قال: «أنت طالق للسنّة» أو «للبدعة» ١‏ 


ولافرق في محل البحث بين العارفة _بناءً على جواز نكاح 
الوفالك اياي وغيرها#ضرورة ١‏ 3اقرمن الترسيعة الشادلة ويا قد 
سمعت التصريح به في خبر إبراهيم''', فمن الغريب ما وقع من بعض 
الناس من الفرق بينهما'". 

نعم , استيعاب الكلام في هذا الأصل وفروعه محتاج إلى مقام 
اخر تقال الله التو فيق لل 

«ولو قال: أنت طالق للسنّة. صمٌ» بلا خلاف" ولا إشكال مع 
فرض اجتماع الشرائط . كما «إذا كانت طاهرا!4» ولم يواقعها مثلاً؛ 
فآ سمعفه فز الأدلة السسابقة: 

بل عن موضع من الخلاف: «إوكذا لو قال: للبدعة4 التي من 
المعلوم عدم اتصاف غير موضوعها بها كالسئة, ومجرّد القول لا يصيّر 
السنّة بدعة كالعكس . فتلغو الضميمة حيئئذ ويبقى اقتضاء الصيغة 
الصحّة على مقتضى إطلاق الأدلة . 

بل ينبغي الجزم به مع فرض تجدّد التقييد أو التعلّق بالبدعة له لفظاً 


.١0؟ تقدّم في ص‎ )١( 

(1) ملاذ الأخيار: الطلاق / باب ” ذيل سم 1١١‏ اج ١7‏ ص 155 الحدائق الناضرة: الطلاق / 
في الصيغة ج 0 ص 515 550. 

(؟) تشعر بعدم الخلاف عبارة كفاية الأحكام: الطلاق / في الصيغة ج ١‏ ص .57١‏ 

() في نسخة الشرائع: طاهرة. 

(5) الخلاف: الطلاق / مسألة 4 ج غ ص 400. 


595 جواهر الكلام ١ج‏ *7) 





قل واوتصدا . 
ما مع فرض قصد ذلك له ابتداءً على وجِدٍ يكون مراده تفسير 
: الطلاق بذلكء أو أطلق وقلنا : المراد به ذلك , فقد يشكل الصحًّة : أن 
د مرجع ذلك إلى عدم إرادة الطلاق التي عرفت اعتبارها في الصحّة نضّاً 
وفتوى, فالذي وقع غير مراد تاثيره», بل المراد عدم تاثيره. فلا قصد 
للطلاق الذي تلفظ به ولا إرادة . 
ولعلّه لذا قال المصئّف : «ولو قيل: لا يقع كان حسنا؛ لآنّْ 
البدعى لا يقع عندناء والآخر غير مراد» بل جزم بذلك الفاضل”" 
وافن تادر كد" 
ولا ينافى ذلك عدم مدخليّة قصد الصحّة فى آثار الأسباب 
الشرعيّة التى هي بمنزلة الأسباب العقليّة في ذلك؛ إذ الكلام في تحقّق 
السبب فى الفرض . خصوصا بعد قصد إرادة غير المؤثّر منه الذى هو 
ليس بسبب . 
وبذلك ظهر لك : الفرق بين إيقاع العقد أو الإإيقاع برعم الفساد وبينه 
بقصد الفساد, الذي مرجع الأخير إلى قصد عدم الأثر له, كما أنّ من 


)١(‏ مختلف الشيعة: الطلاق / الفصل الأوّل ج /اص 587 قواعد الأحكام: الطلاق / في 
الصيغة ج ”ا ص .١38‏ 

)١(‏ كفخر الدين في الإيضاح: الطلاق / في الصيغة ج “ا ص ,5١١-7١١‏ والصيمري في غاية 
المرام: الطلاق / في الصيغة ج ؟' ص "٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الطلاق / فى الصيغة 


لو كالرائث ظالئ»: إن كان الطلاق يعم يلفة: . م مخ ١11‏ 


ذلك يعلم حال كل ضميمة تكون مفسّرة للمراد بالطلاق المقصود إيقاعه 
بالفاسد من قول فأسد ونحوه . 

لعو واقن ينه ذلك عند العامة القائلين يبتر قي الأشر على الطلاق 
البدعي ا - وبجواز التعليق , فحينئذٍ يصمٌ الطلاق المعلّق على 
البدعة وإن لم تكن حال الطلاق متّصفة بما يقتضي البدعة. فضلاً عن 
المتحقّق فيها ما يقتضيها من الحيض ونحوه. واللّه العالم . 
«تفريع»74": ' 

9إذا قال: انت طالق فى هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك 

قال الشيخ يإه'": لا يصحٌ؛ لتعليقه على الشر ط» . 

وظاهره عدم الفرق بين العلم بحالها وعدمه, ووافقه المصئف 
والفاضل'" وغيرهما'* فى صورة الجهل بالحال دون العلم به. فقالوا : 
وهو حقٌّ إن كان المطلّق لا يعلم» بحالها «أمّا لوكان يعلمها على 
الوصف الذي يقع معه الطلاق فينبغي”“ القول بالصحّة؛ لأنّ ذلك 
ليس بشرط» مناف للتنجيز الذي قد عرفت اعتباره إبل» هو «اشبه ‏ ' 
بالوصت هالمقازن و ووان كان تلفظ اقرط » النذى ل مرق 


9١‏ الست تى:تبتكة السالك: 

(1) المبسوط: الطلاق / طلاق المدخول بها ج ه ص ؟١.‏ 

(") قواعد الأحكام: الطلاق / في الصيغة ج ا ص .١78‏ 

(؛) كالشهيد الثاني في الروضة: الطلاق / الفصل الأوّل ج 7 ص .١2‏ والفاضل الهندي في 
ظاهر كشف اللثام: الطلاق / في الصيغة ج 8 ص 58. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ينبغي. 
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الطهارة / في حكم أجزاء الميّتَ 
الغسل مع الأمر. ونحوه في ذلك ما لو أمر فلم يمتثل لنسيان أو غيره ؛ لظهور 
أن القائم مقام الغسل إنما هو الأمر مع وقوع الغسل لا أحدهما. 

وليعلم أن لصتف وإن اقتصرعلى ذكر الغسل كالشيخ في 
الخلاف7' , وكما عن المبسوط 7" في ترك التكفين » وعن الجامع 5) ترك 
التحنيط ؛ لكنّ الظاهر منهم إرادة الاختصار؛ لما عرفت من اشتمال 
الرواية التي هي مستند المقام على الثلا ثة » وكذا كثير من عبارات 
الأصحاب . 

نعم لا إشكال عند الأصحاب على الظاهر في تأخر الصلاة عليه بعد 
الموت , كما هونصٌ الخبر السابيق** بالنسبة للمرجوم وال مرجومة , لكنّه 
لا صراحة فيه في المقتصٌ منه , بل قد يشعر بخلافه , إلا أنه يجب تنزيله 
على الأول بقرينة قوله ( عليه السلام ) فيه : « والمقتصّ منه ممنزلة ذلك » 
أي المرجوم والمرجومة . 

ولم أجد أحداً من الأصحاب تعرض لغسل ما يخرج منه من الدم على 
الكفن », ولا لكيفيّة تكفينه إذا أريد القصاص منه , ولعله يترك موضع 
القصاص ظاهراً , والأمر ني ذا سهل . 

« وإذا وجد بعض المت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده 
غسّل وكفن وصلّي عليه ودفن )بلا خلاف محقق أجده في شيء من 
ذلك بين المتقتمين والمتأخرين ؛ وإن ترك ذكر الدفن في المبسوط'"ا 


. 7١ص‎ ١ج‎ 07١ الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 

(2) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 18١‏ . 

62 الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص ٠ه‏ . 

(:)و(5) في ص/ا5١.‏ (5) المبسوط : كتاب الجنائر ج ١‏ ص 187١‏ . 


١‏ جواهر الكلام (ج ؟ م 


منه التعليق . 

بل قد يقال : إنّ مثله يساق لبيان إرادة الوقوع البئّة .كما ذكروا في 
قول : «أمّا بعد فإنّي فاعل» أَنّ المعنى : مهما يكن من شيء فإِنّي فاعل , 
أي إن يكن شيء في الدنيا فإني فاعل . 

ش اللّهمّ إلا أن الما لاع ادل الحصر فى اقول ورانت طالق» 

بقتضي عدم سببيّة الصيغة المشتملة على التعليق ولو الصوري . 

وفيه منع واضح . خصوصاً بعد أن عرفت كونها مساقة للتعريض 
بطلاة يها عدن الغاثة هن :ضيخة الطلاق المعلق حقيقة .على أن معضياة 
حينئذٍ الفساد فى صورة العلم . 

ويذلك ظهر لك : أن المدار في فساد التعليق على ما ينافي التنجيز - 
ل ل برعي اناد عض 
فيمأ بعد. دون غيره. 

وحينئدٍ ينقدح : قوّة احتمال الصحة في الجاهل أيضا؛ ضرورة عدم 
منافاة التعليق لجهله للتنجيز المزبور . 

ودعوى: أن قصده حينئزٍ معلّق واضحة المنع , بل أقصاه تعليق 
العائدي قتشياء السب مقتضا م وهو مع لا داقن التفحية الميزيود 
الذق :وار بن ايعان البيت رع للدم لاسر رمه 
بادنى تامل . 

وبذلك يظهر لك : صحّة الطلاق الاحتياطي والبيع كذلك مع الشكَ 
في الزوجيّة عفنا - ام إنكارها؛ ضرورة عدم كون ذلك تعليقاً, من غير 





لو قال: «أنت طالق أعدل طاد ا ٠ ٠‏ سعع يجيي يح و ب ا ١11‏ 


فرق بين ذكره لفظا وعدمه, بل لا فرق بين الآمور التي علّق الشارع 
الصحّة عليها وغيرها من الأوصاف المقارنة, كما لا فرق بين صورتي 
الجهل والعلم . 

لكنّ الإنصاف : عدم خلوٌ ذلك عن النظر حتّى فى العالم كما ذكرناه 
اقبحه. أو أحسنه واقتجنا» أو 00 امه و(صح» لإطلاق 
الأدلة «ولم تضرٌ الضمائم4 المزبورة التي يصمّ وصف الطلاق بها بنوع 
من التجوز . 

«وكذالو قال: ملء مكة او ملء الدنيا» أو طويلاً أو عريضا أو 
بضرب من التجوّز. 

بل الظاهر الصحّة حنّى لو قلنا بعدم صحّة التجوّز فى ذلك؛ إذ أقصاه 
الغلطيّة التى لا تنافى قصد الطلاق . نعم » لو فرض إرادة ما ينافي قصد 
الطلاق بذلك ولم يكن قد تجدد بعد الصيغة لم يقع حينئذٍ؛ لنحو ما عر فته 

وضق العا قهز يل اوضا تك العسيى على طلاق اللبسلة وزو اووضياف 
القبم على طلاق البدعة . وجعلوه كما لو قال : للسنّة أو للبدعة”". 


01 الحاوي الكبير: ج ٠١‏ ص ٠86‏ 9١151ك.‏ المغنى (لابن قدامة): ج 4 ص 0" و1037 هه 
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ل 

ودعوى: أن الوصف بملء الدنيا -مثلا ‏ يقتضي تقييده بما لا يمكن 
حصوله . فيكون منافياً اصحّته كالوصف بالبدعي . 

يدفعها : وضوح الفرق بينهما بمنافاة الثاني لقصد الطلاق الصحيح , 
بخلاف الأَوّل فإنّ أقصاه التجوّز أو الغلط بالوصف ء ولو فرض كون 
القصد على وجه ينافى القصد المزبور اتّْجه حينئز الفساد في الجميع , 
كا عر ش 

ولو قال:4 أنت طالق لرضا فلان, فإن عنى الشرط» بمعنى : 
إن رضي وقصده «ابطل» الطلاق؛ للتعليق الذي قد عرفت الحال فيه 
حتى في المقارن منه مع جهل المطلّق وعدمه #وإن عتى العرض؟ 
الذي هو داع من الدواعي «لم يبطل» سواء كان صادقاً في ذلك أو 
كاذباً؛ لحصول مقتضي الصحّة وعدم المانع . 

«وكذا لو قال: إن دخلت الدار بكسر الهمزة لم يصح» 
للتعليق «وإن'" فتحها صح إن عرف الفرق» بينهما «ووقصد'"» 
ضرورة عدم التنجيز في الْأُوّل والتعليل في الثاني , نحو قوله تعالى : «أن 
كان ذا مال وبنين»!' من غير فرق بين صدقه وكذبه . 


اوراس اين فتح الهمزة والتعليل مع الكسر 


1. اش لكر وا و1/” لوي لاسكا مغني المحتاج: جاص .٠١‏ 


ىقالا يق لال تضق للفة ان ممست سدم ا د عت و ل ا 


انعكس الأمر: فإنّ المدار على القصد . 1 
ولولم يعلم حاله فالظاهر الحمل على الحقيقة, كما هو واضح. ١‏ © 
«ولو قال: أنا منك طالقء لم يصمحٌ» بلا خلاف أجده فيه بيننا'” 

ولا إشكال «ل» لأصل., ولمنافاته لأدلّة الحصر التي سمعتها , المؤْيّدة 

بظهور الكتاب فى «أنّه ليس محلا للطلاق»> وأنّ الزوجة محلّهء كما 

هو ظاهر قوله الى وزرواة اطلنع التسان 1" «وإن طلقتموهرة»””" 

«والمطلقات»!* «فان طلقها»'" وغير ذلك . 
فما عن بعض العامّة : من جعله كناية ‏ موجّهاً له : بأنَّ النكاح يقوم 

بالزوجين , فيجوز إضافة الطلاق إلى كل منهما"'' _واضح الضعف . 
(ولو قال: أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو سدس 

طلقة» أو نحو ذلك «لم يقع؛ لأنه لم يقصد الطلقة4 التي هي أقل 

ما تقع , إذا كان المراد بالضميمة تفسير ما قصده بالطلاق _لا مع التجدّد 
دفكون حبق متافية القضد:ولادلة الحصر ..موغير ذلك 
وما عن العامّة : من صحّة وقوعه بجميع الأجزاء . إلغاءً للضميمة أو 


.47 يظهر الإجماع من كشف اللثام: الطلاق / في الصيغة ج 8 ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الاية .57١‏ 

(9') سورة البقرة: الاية 717؟. 

(؛غ) سورة البقرة: الاية /؟5. 

(0) سورة البقرة: الاية .579١‏ 

(1) مغني المحتاج: ع 7 ص 555. المغني (لابن قدامة): ج 8 ص 728. الحاوي الكبير: 
ج ٠١‏ ص .١07‏ المجموع: ج ١7‏ ص ...٠١١‏ 





5-5 
للسراية''_الني لا دليل عليها هناء بل الأدلّة على خلافها -واضح 
لاد 

«(ولو قال ات طالق» ثم قال :رذنت ان اقول": طاهرء قبل منه 
تلاهرا» إسماعا مسكا عن العلاف الر]ذا كانت فى العلاة' د كما نين 
المبسوط !“ولو بائنة؛ لما عرفته سابقاً من قبول قوله في قصده الذي 
لا يعلم إلا من قبله ومقتضى الأأصل عدمه مع اعترافه بالقصد إلى اللفظ , 
فضلاً عن المقام الذي دعواه عدم القصد إلى اللفظ . 

بل منه يعلم عدم الفرق في دعوى الغلط بين قوله : «أردت أن أقول : 
طاهر» أو نحوه ممّا هو قريب إلى «طالق» وغيره إلا مع العلم بفساد 
الدعوى . 

وعلى زا سال #الراد البرل فى افر ونين كني البناطكن 
بنيّته4 فلا تحلّ له واقعاً إلا مع صدقه وإن قبل ظاهراً بيمينه مع عدم 
موافقة المرأة له في ذلك , كما عرفت الكلام في ذلك كلّه مفصّلاً. 

وكأنَ عدم تقييد المصئّف هنا وغيره'" بالعدّة مبنيّ على ما تقدّم 


ا ٠‏ ص .268١‏ المغني (لابن قدامة): جح 4 ص 1 ,المجموع: ج ١7‏ 
ص .١١0‏ مختصر المزني: ص 115. الشرح الكبير: ج 48 ص 3207 -528. 

(1) في نسخة الشرائع بعدها اضافة: ا 

(؟) الخلاف: الطلاق / مسالة ١9‏ ج 4 ص 141١‏ -15]. 

(؛) المبسوط: الطلاق / فيما يقع به ج ه ص 50. 

(0) كالعلامة في القواعد: اس "اص .١178‏ 


لو قال: «يدك طالق» أو !اولك ٠.‏ اسع تالكا 


سابقاً؛ ولذا كان المحكي عن المبسوط حصر قبوله هنا في العدّة1". 

بل الظاهر عدم الفرق في دعوى الغلط بين متقارب الحروف كطاهر * 
وطالق ونحوهما وبين غيره من فاضلة ونائمة ونحوهما. كما صرّح 0 
في كشف اللنام'"؛ لاتّحاد المدرك الذي هو قبوله في دعوى عدم القصد 
في الجميع . 

وإن كان قد يتوهّم من بعض الناس اختصاص الحكم هنا بالأوّل١!",‏ 
فيكوق سحيطر هذ ة العسالة غير الفسالة النتابقة الى هن ودصوف ده 
قصد الطلاق بصيغته . ات 

لكنّه كما ترى؛: ضرورة عدم مدرك خاصٌ لما هنا إلا الحكم 
بقبول قوله فى عدم القصد الذي ما هنا أولى منه؛ ومقتضاه عدم الفرق 
ا 

9ولو قال: يدك طالق, 0 رجلك”*, لم يقع, وكذالو قال: رافك 
اووسو رز ف او وهيك وركذا لوقا لوقك وتويك اى اناده 
للأصل , وظهور الأدلّة في أَنّ محل الطلاق ذات الزوجة المدلول عليها 
بقول : «أنت» أو «هذه» أو «زوجتي» 5 «فلانة» اما ساكل الك لع 
لو أريد من لفظ الجزء ذلك مجازاً_بل أو غلطاً_ صم . 


١0‏ التضدو قبل السارق”» 

(') كشف اللثام: الطلاق / في الصيغة ج 8 ص 59. 

(') كالشهيد الثاني في المسالك: الطلاق / في الصيغة ج وص .,٠١”‏ 
(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: طالق. 


0 جواهر الكلام ١ج‏ *8) 





ومن هنا كان ظاهر الأصحاب الاتفاق على عدم تعلّقه بالأجزاء 
نكاد و ساعد 

بل فى المسالك : «ظاهرهم عدم الفرق بين الجزء الذي يعبّر به عن 
الجملة _كالوجه -وغيره»7". وهو كذلك مع فرض عدم إرادة الجملة به. 

نم قال: «ولم يذكروا حكم ما إذا علّق بجملة البدن كقوله : بدنك 
وجسدك وشخصك وجنبك”", مع أَنّهم ذكروا خلافاً في وقوع العتق 
ذلك وا على 1ه القيوزم عرف صن اشرو شي ان يوق هنا 
كذلك»7". 

دنك دان كان العرا يها معق :اناتور تفاؤنة | تعد اميه وال 
فلاء وفرق واضح بين العتق والطلاق؛ ولذا غلط العامّة في قياسه عليه 
في جواز تعليقه بالجزء ثمّ يسري إلى المجموع كما يسري العتق , وكأنَ 
المصئف نبّه بالامثئلة على خلافهم . 

كه احير لقره تصوضن التصرن السياقة ممما ق الحدرة.. 
التعريض بكثير من خرافات العامّة, وحينئذٍ فالمتجه الجمود عليه فى 
سائر مقامات الشكٌ؛ لأنّه حينئذٍ كالأصل الذي يرجع إليه فيه . ش 

روك لد مو انط لوه قن اتيك طالق طلقة” قبل ماقف ال 


(0١)الهامتن‏ قبل المتايق: 

(") في المصدر بدلها: وجتّنك. 

١‏ انظر «المسالك» المتقدّم انفا. 

(؛) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 


لو قال: «أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها» .شم ١88‏ 
بعدها» طلقة , أو بعد طلقة او قبلها» طلقة «او معها» طلقة, أو على 
بالطريق المزبور الذي هو غير ذكر العدد بلفظ المرّتين والتلاث «لم يقع 
المستفاد من الحصر في النصوص المزبورة . 

ولا يقاس على وقوع الواحدة بقول : «ثلاثأ» لو قلنا به لدليله من 
الإجماع المحكي ونحوه, وإلا فقد عرفت أن مقتضى ذلك عدم وقوع 
شيء بها؛ ضرورة كون المقصود بالصيغة ‏ التى وضعت لإنشاء طبيعة 
الطلاق التى تتحقق بالواحدة _التعدّد المحتاج إلى تعدّد سببه؛ إذ ما وقع 
يعاد دن لد قير نوز لناقنقة يوقو برو د لقتنن لمق هلد مفقيرا السدراة 
بالصيغة التي أوقعها هو غير ما وضعت له الصيغة بمقتضى نصوص 
الحصر قطعاً, لا أَنّه قصد التعدّد بالضميمة حبّى لا يقدح بطلانها في 
العزاة مين الضيعد. 

(و» لكن مع ذلك قال المصئّف : «لو قيل: يقع طلقة واحدة 
(ولا يقع لو قال: قبلها طلقة, او بعد طلقة. كان حسنا» واحتمله 
الفاضل فى القواعد”". 


)١(‏ فى نسخةه الشرائع بعدها اضافة و4 
(1) قواعد الأحكام: الطلاق / في الصيغة ج 7 ص .١78‏ 


١‏ جواهر الكلام اج م 





بل فى المسالك : «هو الأُصحّ» قال : «أمّا الأول : فلآنَ القصد إلى 
الاثنين يقتضى القصد إلى الواحدة. فإذا بطلت الثانية لفقد شرطها تبقى 
الأولى؛ لعدم المقتضي له إذ ليس إِلّآ توهّم كونه لم يقصد إلا الطلاق 
الموصوف بذلك, وهو ممنوع , بل هو قاصد إلى كل واحد منهما . فتقع 
الزرالسوة ون انث طالن:وتلقو الفسية كما لوتقال انك ظالق بازنا 
او:التعيع»: 
«وأمًا البطلان في الثاني : فلأنّه شَرَط في الطلقة الملفوظة كونها 
عزايك وموطلنة و لوطه راع الب كانه عد 
1 5 عاس > 2 اع 
٠0‏ الطلاق الملفوظ على اخر"" لم يقع. ولآانه قصد طلاقا باطلا؛ لان 
الطلاق المسبوق بآخر هو طلاق المطلّقة من غير رجعة . وهو باطل, 
كادفت ره اذ لبمار سي ييه 
وإنّما المانع من المنضم إليه»”" 
لعل لق ار : «لأنّه إنْما نوى في الأخيرين إيقاع 
طلقة متأخّرة عن طلقة . وهو ينافي التنجيزء إلا أن يكون طلّقها سابقاً 
طلقة صحيحة وأراد تأخير هذه الطلقة عنها فتقع , وما في غير هما فإِنّه 
نوى إيقاع طلقة بها وإن وصفها بعد ذلك بمقارئة طلقة أو بالتقدّم على 
طلقة ؛ فيكون لغوأ)'". 


ا ) 520 





لو قال: «أنت طالق قبل طلقة أو يدها أو قبلها» 7 سب 8948 


قلت : لكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد التأمّل فيما ذكرنا من 
كون المراد بهذه الصيغ إنشاء التعدّد بالوجه المزبور نحو إنشائه بذكر 
الثلاث والثنتين . وليس من التعليق في شيء» وإلا لاقتضى البطلان فى 
الجميع , ولا الإخبار عن طلقة سابقة . 1 

والأصل فى ذلك كله العامّة الذين الحقوا التعدّد بذكر العدد لفظا أو 
ما بفيده 00 الحسّى الخارجي'", والمراد بقوله تعالى : «الطلاق 
مرّتان»'" لغةً وعرفاً إيقاع الطلاق مرّتين المتوقف كل منهما على 
الزوجيّة . ولو بأن يرجع بها بعد طلاقها . 

وقد ظهر بذلك كله: أن الأمئلة المزبورة كلّها من واد واحد؛ ولذاكان 
المحكي عن المبسوط وقوع طلقة واحدة بالجميع'”". 

اانه لا يكت عانقا فد عدا غرفق سن ان النتجه قطي 
أدلّة الحصر عدم الوقوع أصلاً بشيء منها . 

نعم , لو فرض استقلال القصد ‏ على معنى قصد معنى الصيغة منها 
مستقلاً والتعدّد من الضميمة مستقلاً-انّجه الصحّة في الجميع , والتعليق 
المنصوّر في الأخيرين بتصوّر في غيرهما أيضاً. لكن من المعلوم عدم 
إرادته » وإِنْما المراد من الجميع إنشاء التعدّد بذلك على الوجه الذي 


)١(‏ المجموع: ج ١١/‏ ص .17١‏ العدني (لابن قدامة): ج 4 ص 554, المبسوط (للسرخسي): 
(') متورة البقرة: اليه 129 


ا يبب ب مج زرلا 4 


والنهاية(0) والمراسم () على ما حكي ؛ إذ لعله لوضوحه كما هو الظاهرء 
وكذا ترك ماعدا الصلاة في حملة من الكتب(2) ؛ لظهور أولويّة وجوب ما 
عداهاء وكذا ما في السرائر (؛) والنافع *» من الاقتصارعلى ما فيه 
الصدرء والوسيلة (7) والغنية » وعن المبسوط (") والنهاية (1) من التعبير 
نوضع الصدرء وعن الخلاف : « إذا وجد قطعة من ميّت فيه عظم وجب 
غسله » وإن كان صدره وما فيه القلب وجب الصلاة عليه 2١(»‏ , وفي 
الجامع : « إن قطع نصفين فعل مما فيه القلب كذلك ) يعني الغسل 
والكفن والصلاة » ولم يذكر غير ذلك , لإمكان اتحاد الجميع عند التأمّل 
كما هو واضح . 

نعم قد يظهر من المعتبر("1) حيث اقتصر في الصلاة على ما فيه القلب 


)١(‏ النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص٠‏ ؛ », إلا انه ذكر الدفن حيث قال : «فإن كان فها 
عظم وجب غسلها وتحنيطها وتكفينها ودفاها » وان كان موضع الصدر وجب مثل ذلك 
ايضا ... » . 

(؟) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص5؛ . 

(") كالمقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص 850 » والوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص”” . 

(4) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص7١‏ . 

ره( امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص5١‏ . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص55 . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

(8) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 187 . 

(5) النهايه : الطهارة / تغسيل الاموات ص 41١‏ . 

.1715 1716 الخلاف : الجنائز/ مسألة /ا9ه ج١ ص‎ )٠١( 

. الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص‎ )١١( 

(21 المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص17" . 


جواهر الكلام (ج وفة 





7 
ا 
21 وفي المسالك ورقه المعل ناز له (سسو اع كنا قي الى اخدرية 
5 خلاف العامّة . حيث حكموا بوقوع الواحدة مطلقاً بغير المدخول 
بها. ووقوع الاثنتين إن كانت مدخولا بهاء ل غير المدخول بها 
نبين بالواحدة, ولا تقبل الطلقة الأخرى, بخلاف المدخول بهاء فإنّها 
تقبل المتعدد»١"‏ 
وفيه : أَنّهِ خلاف المحكي عنهم في المبسوط من وقوع اثنتين في 
الأرلى رق لبر كاذ يها قتضوة قاسو كور كوق الا 
قد وقعا دفعة» فلا يحتاج إلى أمر آخرء والظاهر أنه ميحدن» 
عندهم أنه لو قال لغير المدخول بها وراك عالق تلقن )ال نعل لمحت 
تكوزيها عيرة . 
(ولو قال: أنت طالق نصفي طلقة, أو ثلاثة أثلاث طلقة, قال 
الشيخ يي'": لا يقع» للأصل. وظهور نصوص الحصر' في غيره. 
ومعلوميّة عدم تجرّوٌ الطلاق , فهو حينئذٍ كقول : «نصف طلقة» . 
«و4 لكن قال المصنف : «لو قيل: يقع 0 الطلاق «بقوله: انت 


١ مسالك الأفهام: الاو ان‎ )١( 

(1) المبسوط: الطلاق / القرائن والصلات ج 0 ص .]١‏ 

(؟) المبسوط: الطلاق / الطلاق بالحساب ج ؛ ص 0 (طبعة جامعة المدرّسين) وقد وقع في 
التيكة الأخرى انناء عيك ابدل «نصفي» ب «نصف» انظرها: ج ه ص 07. 

(؛) تقدّمت الإشارة إليها فى ص .٠١” 5٠١7‏ 

(0) في نسخة الشرائع طحا اك جاعزا سوا فى تدينة لبون تست رن 


لواقال: ناتك طالق تف طلقوة” ممه ا يح د ا تي ايزا 
طالق, وتلغو'" الضمائم إذ ليست رافعة للقصد, كان حسناً» بل في 
القواعد : «أَنّهِ اللأقرب»'". 

«ولاكذالو قال: نصف طلقتين؟4 الظاهر فى إرادة نصف من كل 
طلقةة :ولا أو ضيه نظن :لقنا فدية طللفايى الا .فى قز لضان لاق 
ونصف طلقة» بناءً على وقوعها تامّة عندهم بذلك . 

وقد يحتمل كون المراد به الطلقة من الطلقتين» بل قيل : إنه الظاهر 
منه عرفاًا*؛ ولذا أوقع به بعض آخر من الشافعيّة طلقة واحدة©. 

لكنّه كما ترى؛ ضرورة أنه إذاكان الوقوع بالصيغة _والضميمة لغو - 
فهو موجود في الجميع , بل هو كذلك حتى في «انت طالق نصف طلقة», 
وإن كان (اتحاد إرادة الطلقة من نصفيها وهى مفاد)”' الصيغة فالمتّجه 
الصحّة أيضاً في الأخير مع فرض ناك ذلك اضا. 

والتحقيق : عدم الوقوع في الجميع؛ لكونه غير مفاد الصيغة 00 
المستفادة من نصوص الحصر ,ء ودعوى إلغاء الضميمة التى من الواضح 57 
مدخليّتها فى قصد الصيغة ظاهرة الفساد . نعم هو كذلك في الضمائم 
التي لا مدخليّة لها في ذلك . 
كارت قديخة القراق: وللقري 
(1) قواعد الأحكام: الطلاق / في الصيغة ج ؟' ص .١28‏ 
("' و0) مغني المحتاج: ج 7“ ص 1934. روضة الطالبين: ج لاص 85. الحاوي الكبير: ج ٠١‏ 


)01( أشير في هامش المعتمدة الى نسخة: «لإرادة الطلقهة من نصفيها التي هي مفاد». 





00 ! ! 
قال الشيخ”"7": إذاقال لأربع» زوجات : «ااوقعت بينكنٌ اربع 
طلقات وقع كل“ واحدة طلقة4 لإطلاق أدلّة الطلاق الذي لا ينافيه 
الحصر فى النصوص بعد تنزيله على غير ذلك؛ إذ لريب في صحة 
طلاق اروجقيه ب «أنتما طالقان» والأربعة ب «أنتنَ طوالق». بل قد 
عرفت صحّة الطلاق عند الشيخ بقول : «أنت مطلّقة» وبقول : «نعم» في 

عدوا يد توهلا تاماك توك ادنوه | اولك 

والأصل في هذا الفرع الشافعيّة . فإنّه في مبسوطه جرى معهم في 
فروعهم التي منها : لو قال لأربع : «أوقعت بينكنّ طلقة» قالوا: يقع بكل 
واحدة طلقة؛ لسراية الربع الحاصل من الصيغة التي لا يعتبرون فيها لفظاً 
خاصّاً. ومنها : ما لو قال للأربعة : «أوقعت بينكنّ أربع طلقات» وقع 
لكلّ واحدة واحدة أيضا لأنّه يكون قد أوقع لكلّ واحدة طلاقاً تاماً: 
فوافقهم على الثاني فول ول المبني على تجرّوٌ الطلاق الممنوع!. 

«(و» لكن مع ذلك كلّه فيه إشكال؛ لأنه اطراح للصيغة 
المشترطة4 في حصول الطلاق الصحيح في نصوص الحصر, على 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فرع. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 
(؟) المبسوط: الطلاق / الطلاق بالحساب ج ه ص 08. 
(4) في نسخة الشرائع: لكل. 


(0) الهامش قبل السابق: ص 08 - 09. 





"انكر فق ظالق كلا للضم عسصس دسح يماي سم سي و اح 11/0 


وجِهٍ قد عرفت عدم وقوعه بكل ما هو مشكوك فى حصوله به 
- بمخالفته لهيثتها أو أحوالها, أو أحوال المقصود بها -فضلاً عن مظنون 
العدم . ولا يجدي الإطلاق الذي قد علم تقييده بنصوص الحصر . 

نعم , لو وقع ذلك بعنوان الإقرار بالطلاق لا إنشائه حكم به. 
كما هو واضح . 

زول قالع الم تارق كلاذ لكاو .متك واعنة إن نوف 
الول الطلاق, وبطل الاستثناء» إن قلنا باقتضاء الصيغة ذلك مع 
غوة الامكداء ضور زيطلاتة الكو نه مسعا رقا فويعوده حيهر ديه . ؟ 
ويكون التعا ل كما ] ذالم كن انيتا 0 

نعو جناء على ا تعفد العامة مو يو دوت الاللات يدون ايداع حك 
بصحّة الاستئناء مع مراعاة قواعده المشهورة , فيبطل المستغرق ويبقى 
الثنلاث . ويصح غير المستغرق كواحدة بقول: «إلا اثنتين»., واثنتين 
لقول ال واحدة مدا 

لإفحى المسدالك :اقول العضه» إن شوى بالاول الظثلاق) 
[المحعومةة اديوه لاله لا النسر د عير فى حميم الصي واد لين 
هذا كالكناية المفتقرة إلى نيّة زائدة كما سبق. بل هي من الألفاظ 
الصريحة . نعم , اعتبر القائلون بصحّة الاستثناء ان يكون قصده مقترنا 
باو اللنكام فلويذا له اها يسن تعمام لمكي فته لم يدور 
الاستثناء؛ لوقوعه بعد لحوق الطلاق فيلغو»7". 


.٠١9- 5٠١8 مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج 9 ص‎ )١( 





4 
جم 


قلت : يمكن أن يكون الوجه في تقييد المصنّف الحكم بالبطلان مع 
الاذعاء وات قلنا بالواحدة بدونه -إذا كان قد قصد من اول الاامر 
بذلك عدم الطلاق وإن داه بالعبارة المزبورة التي يمكن دعوى ظهورها 
في ذلك باعتبار كون الاستثناء بياناً للمراد بالمستثنى منه؛ فمع فرض 
استغراقه يرجع إلى إرادة عدم قصد الطلاق بالمستثنى منه . 

ولا يقدح في ذلك كون الاستثناء لاغيا؛ إذ لغويّته لا تنافي دلالنه 
على المعنى المزبورء كما لا ينافي ذلك الحكم في الإقرار بلزوم 
المستثنى منه وبطلان الاستثناء في مثله للدليل او لقاعدة عدم سماع 
الإنكار بعد الاقرار الذي منه المفروض ء مع قاعدة صون كلام العاقل 
عن الهديان. 

على أنّ معنى الاقرار قابل لالحاق الاستثناء به لأنّه إخبار. بخلاف 
الإنشاء الذي يتبع ترتّب أثره التلفظ بالصيغة المقصود معناها. ومنه 
يمكن القول بالبطلان بقول : «أنت طالق طلقة إلا طلقة» . 

كلّ ذلك مع قطع النظر عن دعوى ظهور أدلة الحصر فى غير ذلك , 
وأَنّ الطلاق الصحيح ل د ل له 
على قصد طبيعة الطلاق بها الذي يلزمه وقوع الواحدة بها نحو باقى 
الطبائع : وأنّ الحكم بالواحدة بقول : «أنت طالق ثلاثأ» للإجماع 
المحكي وغيره ممّا عرفته سابقا . 

وحينئذٍ يتجه البطلان من رأس في الفرضء إلا مع فرض قصد 


١/1 





الطلاق بقوله : «أنت طالق» على نحو المذكور في أدلّة الحصرء وأَنّ قصد 


لو قال »رن طالى 3 كال داروة عور ١‏ مسح سن سس يي ب جد اناا 
الثلاث إلا الثلاث أمر آخر قصده مستقلاً, فيقع لغواً. 
فتأمّل جيّداً؛ كي يظهر لك ممّا ذكرنا ما في كشف اللنام”" أيضاً 
وغيوواك 
(ولو قال: أنت طالق غير طالق. فإنونوس ارعس هلك ركان 
الطلاق رجعيّاً وصمٌ؛ لآنّ إنكار الطلاق رجعة» كما ستعرف, فضلاً 
عن الرض الذى وعد لوعو 4« وإن اراد التقض حكم بالطلقة» 
القى 'تترتب عليه قهرا بإنشاء الضيغة المراة.معناها التى هى سبب شرعاً 
فيه , فلا يثمر نقضه لها . 1 
«ولو قال: طلقة إلا طلقة:, لغا الاستثناء. وحكم بالطلقة بقوله: 
طالق4 ما لم يعلم منه عدم قصد الطلاق بذلك, بل قد عرفت إمكان 
دعوى ظهور التركيب في ذلك . 
«ولو قال: زينب طالق, ثمّ قال: أردت عمرة» ولكن غلط 
لساني «وهما زوجتان؟ له «قبل» لأنّ المرجع في تعيين المطلّقة إلى 
قصده الذي لا يعلم إلا من قبله , مع أن الفعل فعله لا مشترك بينه وبين 
غيره؛ والغلط اللفظي احتمال ممكن واقع كثيراً يو كدعوم قاط 
بقول : «طالق» وأ المراد قول ولاه وتعوويقا غرفت انها . 
وفي المسالك : «وقيّد بكونهما زوجتين ليحترز عمًا لو ادعى قصد 
أجنبيّة وغلط في تسمية زوجته, فإنّه لا يقبل؛ لأنّ ذلك خلاف الظاهر, 


7 4 كشف اللثام: الطلان / فى الضيفة ب جهن‎ )١( 
2 ٠8 (؟) كمسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج 1 ص‎ 








١ م//‎ 


فإ الأصل فى الطلاق أ ن يواجه به الزوجة أو يعلّق بها. فدعواه إرادة 


5 غير 000 5 


وقيه: أله يتك رجوع ذلك إلى دعوى القصيد» أن إلى قنصد إرادة 
الالحدق كنا نكال 4 يعدي طالعبوكاق الأانع متدر كا بين ررس 
والأجنبيّة الذي قد عرفت البحث فيه سابقاً والأصل المزبور جار في 
أكثر أفراد المسألة التي قد عرفت القبول فيها . 

ولعل وجه التقييد : قبول قوله فى طلاق عمرة المنويّة ذال اريمك 
من قول : «زينب» غلطأً ار الفعل فعله ومتعلقه أمر فى يذه؛ 3 
الفرض كون كل منهما زوجة له . 

وأمّا احتمال عدم وقوع الطلاق بأحدهما؛ لعدم النطق بلفظ يعيّن 
المطلقة بل جعله في كشف اللثام هو الظاهر'''ففيه : أنّه يكفي اللفظ 
الغلطى مع فرض القصد به . والله العالم . 1 

و ولو قال ويس لالع بل قمر تدا حفيع ا لأ كل والعدة 
منهما مقصودة في وقت التلفظ باسمها!”» فتندرج في إطلاق الأدلة. 

بل في كشف اللثام : «أنّ (بل) ليست نصّاً في الإنكار أو النقض, 


فلتحمل على الجميع غك 00, 


-550 ااضن 1 
(") كشف اللثام: الطلاق / في الصيغة ج 4 ص "]. 
(؟) في نسخة الشرائع: باسمهما. 

(؛) في بعض النسخ والمصدر بدلها: الجمع. 

)0( تقدّم المصدر انفا. 


أواقال تاتقي طالق لاعفو .ممسسح سي مسبم ب سم ا تين الا 

وإن كان فيه : أن الظاهر تبوت الحكم حبّى على فرض إرادة النقض 
الذي لا يرجع فيه إليه بعد فرض حصول سببه الشرعي . 

نم «الوبرجع :ذلك إلى إراذة يان الغلظ اللسائى :فى ««وزايتت» ابه 
الفساد حيئئذٍ فيها بناءً على قبوله منه , ولكنٌ ذلك خروج عن الفرض . 

(و» على كلّ حال؛ فقال المصنّف : «فيه إشكالء ينشاً: من 
اعتبار النطق بالصيغة4 التي هي «أنت - مثلاً ‏ طالق» وتبعه الفاضل 
في القواعد'" فلا يكفي العطف , خصوصاً إذا كان بلفظ «بل», ولا أقل 
من الشكٌ والأصل عدم حصوله . 

بل في المسالك : «الأقوى توقف الثانية على الصيغة التامّة مطلقاً 
اق من غير فرق بين العطف بالواو وغيره -نعم لو وقع ذلك على وجه 
الإقرار حكم بطلاقهما؛ لأنْه أقرّ بطلاق المذكورة لظ ثي رجع سورك 
وأقرّ بطلاق الثانية» فلا يقبل رجوعه عن الأولى : ويواخذ بالثاني 
كما لو قال : «له علي درهم بل دينار»". 

قلت : قد عرفت البحث سابقاً في الاكتفاء بحرف العطف عن 
إعادتها . من غير فرق بين الواو وغيرهاء وإن كان ربّما فرّق بينها وبين 
«بل» فحكم بالصحّة بها «نظراً إلى مقتضى الجمع بين المعطوف 
والمعطوف عليه , فيكون قوله : (طالق) في الأولى مراداً في الثانية . 


.١59 قواعد الأحكام: الطلاق / في الصيغة ج ” ص‎ )١( 
.١١١ مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة ج 4 ص‎ )1( 


50 الععظ رقن نل الأ تنيا قفد الاطبرات عبن الأراى واتيانة 
للمعطوفة, فإذا بطل حكم (طالق) في الأول لح كين نل درا اي 
الثانية»١".‏ لكنه كما ترى . هذا . ٠‏ 
ولقد أكثر العامّة في ذكر الفروع المتعلّقة بالإبهام والتعليق والحلف 
1 بالطلاق . وتعقيب الصيغة بالمنافي ... وغير ذلك, وقد أطنب الشيخ في 
ليوطلاو داك اتيم بدي اعلى أصولناو دادزا 
وبملاحظتها يعلم ما هو المراد من نصوص الحصر'" وغيرها من 
التعريض بهم ء بل من ذلك يعلم أنّ الحصر في النصوص المزبورة من 
الباب التي ينفتح منها ألف باب؛ لكون المراد به فساد كثير ممّا ذكروه . 





«الركن الرابع » 
«الإشهاد» 
كتاباً» وسنّةَ وإجماعاً بقسميه”, بل المحكي منهما مستفيض أو 


)١1(‏ المصدر السابق. 
(1) ذكرها الشيخ في أبواب الطلاق مفرّقة, انظر المبسوط: ج ه ص ؛ فما بعدها. 

(5) تقدّمت الإشارة إليها فى ص .٠١ 7-5٠١7‏ 

(؛) سورة الطلاق: الاية 1 

(5) ينظر الانتصار: مسألة ١74‏ ص 153. والخلاف: الطلاق / مسألة هج 4 ص 105 - 
4 والتنقيح الرائع: الطلاق / في الإشهاد ج ” ص 5١7‏ ومسالك الأفهام: الطلاق / في 
الإشهاد ج 4 ص .١١١‏ والحدائق الناضرة: الطلاق / في الإشهاد ج 76١‏ ص .١50‏ 


اققان الا خهاة ون «الظلاق. ١‏ مسعس ع موي جه م ب م وي مصتحي ارا 


قال أمير المؤمنين عهةٍ في خبر ابن مسلم لمن سأله عن طلاقه : 
«اشتهدت رحليق عدلين كما امن الله (غر وهم )؟ فقال:: فال : 
اذهب , فليس طلاقك بطلاق»7" 

وقال الباقر والصادق طلييّه فى حسن زرارة ومحمّد بن مسلم ومن 
معهما : «وإن طلّقها في استقبال عدّنها طاهراً من غير جماع ولم بشهد 
على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إِيّاها بطلاق»'" 

وقال الباقر نةٍ في حسنهما أيضاً: «الطلاق لا يكون بغبر 


لديو واي اا 
وقال الصادق عليه فى خبر ابي الصباح : «من طلق بغير شهود فليس 
بشني 2 


انم مسطلتها اذ لسرن فسن عرظها فقيل ان متكا ها ينعا عدن 
عدلين كما قال الله (عرّ وجل) في كتابه» فإن خالف ذلك رد إلى كتاب 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب من لل لخر الكتاى:. والسئة ح ١4‏ ج 1 ص .٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب ” أحكاء الطلاق ح 7١‏ ج 8 ص 48. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب 
مقدّمات الطلاق ح لاج ١١‏ ص 7". 

() انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح .١١‏ و«التهذيب»: ح 17 ص 49. و«الوسائل»: 
س لاص 571. 

(5) الكافي: الطلاق / باب الإشهاد على الرجعة ح ” ج 7 ص *7. تهذيب الأحكام: (الهامش 
قبل السابق: ح لاغ ص ؟15). وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب اقسام الطلاق ح ”5 ج 5١‏ 
رن 1 

(؛) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ؟1١.‏ و«التهذيب»: م 19 و«الوسائل»: ح .١‏ 


الطهارة / في حكم أجزاء اليب 7 ب 18[ 
أو الصدر واليدان ولعظام الميت (0) جميعها الخنلافٌ في ذلك بالنسبة 
للصلاة على الصدر وحده » لكنّه ضعيف . 

وكيف كان, فيدل عل تلك الأحكام ‏ بعد الاستصحاب قٍِ وحه ؟؛ 
لعدم العلم باشتراط اجتماع الحملة 2 شيء من ذلك » وقاعدة عدم 
سقوط الميسور بالمعسور» وما لا يدرك كله لا يترك كله, وفحوى ما 
ستعرفه من الأدلّة على وجوب الغسل للقطعة ذات العظم من الإجماع 
وغيره , والإجماع على الحكم الأول هنا في الغنية(2), كننى الخللاف 
المستفاد من ظاهر المنتهى (7) هنا بالنسبة إليه » وفي مجمع البرهان : « لعلهم 
أححذوا الحكم بمساواة صدر المت للميّت من النصف الذي فيه القلب كيا 
وقع في الأخبارء أو من الاجماع , أو خبرلم نعرفه »7 انتهى » وإجماعي 
التذكرة ونماية الإحكام على الثا”لشث المستلزم غيره » أو يُتمّم بعدم القول 
بالفصل » حيث قال في الأوّل : « ويصلى على البعض الذي فيه الصدر 
والقلب أو الصدر نفسه عند علمائنا » ©) وفي الثاني : « يصلى على الصدر 
والقلب أو الصدر وحده عند جبيع علمائنا »29 انتهى » وما في الخلاف : 
« إذا وجد قطعة من ميّت فيه عظم وجب غسله , وإن كان صدره وما فيه 
قلبه وجب الصلاة عليه إلى أن قال :- دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » 7() 
)١(‏ في المصدر: أو عظام الك 
(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الآموات ص١ ٠٠‏ . 
() منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج ١‏ ض 2:17 
(1) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص5 5١‏ . 
(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص6١‏ ! . 
(1) نهاية الاحكام : الصلاة / الصلاة على الميت.ج؟ ص4 79 . 
() الخلاف : الجنائز/ مسألة لالاه ج١‏ ص 1/16 717. 


جواهر الكلام (ج *") 





"لما 


5 الماع ول امو 
اج 


إلى غير ذلك من النصوص التى سيمرٌ عليك جملة منها . 
نعم , الظاهر الاكتفاء بشهادة إنشاء الطلاق من الأصيل أو الوكيل أو 
الولى» ولا يعتبر العلم بالمطلق والمطلقة على وجهٍ يشهد عليهما 
لو احتيج إليه؛ لإطلاق الأدلة . 
لكن عن سيّد المدارك في شرح النافع اعتبار ذلك . قال : «واعلم : 
أن الظاهر من اشتراط الاشهاد أنه لابد من حضور شاهدين يشهدان 
بالطلاق'" بحيث يتحقق معه الشهادة بوقوعه, وإِنْما يحصل ذلك مع 
العلم بالمطلقة على وجهٍ يشهد العدلان بوقوع طلاقها» . 
«فما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء بمجرّد سماع العدلين صيغة 
الطلاق وإن لم يعلما المطلّق والمطلّقة بوجه, بعيد جدًاً, بل الظاهر أنه 
لا أصل له في المذهب؛ فإنّ النصّ والفتوى متطابقان على اعتبار 
الإشهاد, ومجرّد سماع صيغة لا يعرف قائلها لا يسمّى إشهاداً قطعا» . 
«وممّن صرّح باعتبار علم الشهود بالمطلقة الشيخ في النهاية , فإِنه 
قال: ومتى طلّق ولم يشهد شاهدين ممّن ظاهره الإسلام كان طلاقه 
غير واقع» . 





/ الكافي: الطلاق / باب تفسير طلاق السنّة م 7 ج 7 ص 1727. تهذيب الأحكام: الطلاق‎ )١( 
.556 ص‎ 5١ الطلاق ح ؛ ج‎ 


اعتبار اللإشهاد فى الطاللاقء . ١‏ حسجج كتيج يح :تي عات موي و 117 

«ثمٌ قال : وإذا أراد الطلاق فينبغي أن يقول: (فلانة طالق).ء أو 
كعبر الى العر اعد اذبلكون القلم تمسق بها مين هوه واقيةول : 
اعطاق ا 

انيدل عن :لاقف مضافا الى رما 3 كرناه مرق عد تحقق انهاه 
بدون العلم بالمطلّقة مكاتبة محمّد بن أحمد بن مطهّر إلى 
التكرى 1 [إى ترجه يا ريع نسوة لم اسال عق ايها تهرواتية 
اعد طلاق إحداهنٌّ وتزويج امرأة أخرى؟ فكتب : انظر إلى علامة إن 
كانت بواحدة منهنّ, فتقول : اشهدوا أَنّ فلانة التي بها علامة كذا وكذا 
هي طالق انم ترزوّج الأخرى إذا انقضت العدة)00)00, 

وأطنب في الحدائق في ردّه» وقال : «إِنّ اعتبار العلم في الجملة ممّا 
لذ إشكال فيه ولامرية تسريف امن اهل زمانه ولا من غيرهم . وهو 
الذي جرى عليه كافة من حضرنا مجالسهم من مشايخنا المعاصرين» . 

وأا الجلك العوسي اده سماو استخرصينا قاذ اعرف له لكا 
زاضساء وجميع ما استدل به لا يخلو من نظر واضح , بل صريح الدليل 
خلافه؛ إذ ما ذكره من عدم تحقق الإشهاد بدون العلم ففيه منع واضح إن 
أراد العلم بالمعنى الذي ذكره؛ بل هو عين المدّعى . وإن أراد في الجملة 
فهو مسلم: فإنّه لو قال : (فاطمة زوجتي طالق) والشهود ليس لهم معرفة 


(1) نهاية المرام: الطلاق / في الإشهاد ج ١‏ ص 5/8727 


جواهر الكلام 6 وفة 





عما١‏ 
سابقة إل بهذا الاسم الذي ذكره صم , وكذلك المطلّق إذا علموا أن اسمه 
زيد مثلاً, فإنّه يكفى في العلم به ولا يشترط أزيد من ذلك» . 

«وعبارة الشيخ فى النهاية إِنْما تدلٌ على ذلك؛ فإنّ المراد بقوله : 
(فينبغي ...) إلى آخره تسمية المطلّقة باسمها العَلّمِي , ومع عدم معرفة 
الاسم العلمي فلابدٌ من شيء يدل على التعيين؛ لوجوبه فى صحة 
الطلاق كما تقدّم, بأن يشير إلى امرأة جالسة ويقول : (هذه طالق) بعد 
علم الشهود بها ولو في الجملة ؛ بأن تكون بنت فلان, أو أخت فلانء أو 
البصريّة , أو الكوفيّة ... أو نحو ذلك ممّا يفيد العلم في الجملة» . 

زواع الشبى #العراة حقه امسا رهما يدل غدل المعين سين عباا مه 
ونحوها بعد تعذر الاسم , بل هو ظاهر في الاجتزاء به مع فرض معر فته , 
فيكون حينئذ ظاهراً فيما ذكر ناه لا فيما ذكره» . 

«بل يدل على ذلك صريحاً خبر أبي بصير المرادي أو صحيحه: 
(سألت أبا جعفر عليه : عن رجل تزوّج أربع نسوة فى عقدة واحدة أو 
قال: فى مجلس واحد -_ومهورهنٌ مختلفة! قال : جائز له ولهنّ . قلت : 
ارات بت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع وأشهد 
على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة, ثم تزوّج 


٠:‏ أامرأة من أهل تلك البلاد بعد اتقضاء عدّة المطلقة , ثمّ مات بعد ما دخل 


ها كت ينتو ميرانه؟ قال إن كان لمدولك ذان للهرا: التي تزوّجها 


اخيرا من تلك البلاد ربع ثمن ما ترك, وإن عرفت التي طلقت بعينها 


اعقبان لز قواه تن الطلاق. لمحب معجي يي يي ا ب نيأ 


ونسبها فلا شيء لها من الميراث, وليس'' عليها العدة؛ قال: وتقسّم 
الثلاث نسوة ثلاثة أرباع تمن ما ترك ؛ وعليهنٌ العدّة. و! ن لم تعرف الى 
طلّقت من الأأربع قسّمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنَ جميعاً. 
وعانية ميد 0ن !الور للضي الى سيمع عدن لحيس د 
محبوب , وطر يقه إليه صحيح» . 
«وهو مع صحّة سنده ‏ صريح في طلاق من لم يعرفها الشهود 
بشخصها, ولا ينافي ذلك اعتبار التعيين في صحّة الطلاق , فإن الاشتباه 
المذكور فى ذيله يمكن أن يكون لعروض نسيان لهم أو غيره» . 
الع وما يدل على ماكر حسن حمراق عن أي عبد اد 14 
(لا يكون خلع ولا تخيير ولا مبارأة إل على طهر من المرأة من غير 
جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير 
وإقرار المرأة أنْها على طهر من غير جماع يوم خيّرها . قال: فقال له 
محمد بن مسلم : ما إقرار المرأةها هنا؟ قال : يشهد الشاهدان عليها 
0 ن نأتي بعد فتدّعي أنه خيّرها وهي طامث, 
عله مااضمها مدوتي قن را مادا اشير ل مسن 


)0 اسان ترد في الكافي والوسائل ‏ 

(1) الكافي: المواريث / باب بعد (باب اختلاف الرجل والمرأة) ح ١‏ ج /,اص .١15١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ١ج‏ ؟؟ ص .0١‏ 

() تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح 578 ج8 ص 57. 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح ١١‏ ج 8 ص 49. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من كتاب الخلع ح 4 سج ١١‏ ص .59١‏ 


ا جواهر الكلام (ج ؟م) 





الطلاق . ويمكن حمله على الاستحباب والاحتياط» . 

ثمّ قال : «وبالجملة : فإنٌ ما ذكرناه من الاكتفاء بالمعرفة الاجماليّة 
هو الذى جرى عليه مشايخنا الذين عاصرناهم وحضرنا مجالس 
طلاقهم , كما حكاه هو أيضاً عمّا اشتهر في زمانه, وأمّا ما ادّعاه فلم 
: أقف له على موافق ولا دليل يعتمد عليه , ولم أقف لأحد من أصحابنا 

3 ' الفشالة وى نا تناه عند وقد غرفنت ها فيه 
وعد على فرق الرواط قال سيند أ وذ كن إنتلاى العامة 
المكتفية بشهادة قسن الس ا من دون يه 





بالمرّة قال : «وهي وإن ن اقتضت صحّة الطلاق مطلقاً ولو من دون 
علمهما بالمطلقة ولو بالااسم أو الإشارة بالمرّة, إلا 1 اللازم مراعاة 
المعرفة في الجملة بنحوٍ من + لاني أو الإشاره تونيه /1نةة النبي 83 
والتفاتاً إلى بعض المعتبرة» أى المكاتبة المذكورة . 

م قال: «وبه صرّح شيخنا في النهاية, ولعلّ هذا أيضاً مراد بعض 
متأخّري الطائفة من اعتباره في صحّة الإشهاد علم الشاهدين بالمطلق 
ا ا 
بل فاسداً بالضرورة ؛ لاستلزامه تقيبد الأد.ة من غير دلالة » مع استلزام 
مراعاته الحرج ‏ المنفي ١‏ ووه اجوميقالفة الاويقة المستهدة: 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الطلاق / في الإشهاد ج ١0‏ ص 515548 .50١‏ 


(؟) سورهة الحح: الاية //,. 
(؟) وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الوضوء سم 6 ج ١‏ ص 158]. 


اعتبار الإشهاد فى الطلاق ل ل ل تنس ب م0 
بين الطائفة . مع اندفاعه بخصوص الصحيحين» أي خبري أبي بصير!". 

ذه قال #ززرتدا ا لعرك ةلف عه احا رصيك تلاق التنانين: 
لكون الغالب في شهوده عدم المعرفة بالمطلقة . وسيّما إذا كانت الغيبة 
إلى البلاد البعيدة . وبالجملة : الظاهر من الأدلة كفاية المعرفة بنحو من 
الاسو او الاشارة من دوه لزوم مبالغة تامّة في المعر فقوا 000 

قلت : هما وإن أجادا في الإنكار عليه باعتبار العلم المزبور, لكن 
فيها اعكيراه أيضا مق اعقيار الفلمافى الجملة بحت ويل قسن الاسمال 
اال يش : 

على اله لآ وجيه له إذا كتاج سيق عيده اعتقار للج المع 7 
العوروي مركو المراد من الكنا يها "ار ليت "الكو حضون القدلين ١‏ 
إلقذاء الطلاق من دمن غير اعفان لاتضافهما بالقهاد على وعه 
يعتبر فيهما ما يعتبر في الشهادة على غير ذلك من تشخيص المشهود 
عليه ونحوه. 

بل يمكن دعوى الاكتفاء بشهادة العدلين ذلك وإن لم يقبل 
شهادتهما على المطلّق أو المطلّقة لأمر لا ينافي العدالة؛ من خصومة أو 





111 عدا كير ابن نضير ب الانن الذكز خترين باغتنار قله ند ين وده تقدم التو لكليهها 
)١(‏ رياض المسائل: الطلاق / في الإشهاد ج ١١‏ ص 551-3550. 

(9) سورة الطلاق: الآية: ؟. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ج ؟؟ ص 50. 


جواهر الكلام (ج م 





م 
كه أو رقتةى افعو ةلك يناء على اعسار ذلكافى قبولها : 

واعتبار التعيين -أو ذكر ما يفيده<في صحّة صيغة الطلاق 
لا مدخليّة له في الإشهاد بالمعنى المزبور, فلو قال : «زوجتي طالق» أو 
وذاتلتقطلان ركان التي مش كا بين تمان وحص هد يدسدك ضيه 
الطلاق وإن لم يعلم الشاهدان المعيّنة عنده. 

بل لوأنشا سف الطبلاق يحطور عدلبن من غير عملم ليبا 
بكونه وكيللا أو 0 أو فيد ,وكذالو أنشأه بمحضر ممّن 
لا يبصره ولا يعرفه لعمى أو غيره -فضلاً عن معرفة المطلقة دصح أيضا: 
لاطلاق الأدلة . 

وبالجملة : لا يعتبر في شاهدي الطلاق كونهما شاهدين على 
المطلّق أو المطلّقة مقبولي الشهادة عليهما؛ كي يعتبر في صحّة الطلاق 
صحّة شهادتهما عليهما . 

نعم . لو قلنا باستفادة اعتبار كونهما شاهدين من الأمر بالإشهاد في 
الكناف !"ا واليوةة "لا مها قاله الست الدوير لقنا فلخي البحد 
اعتبار كونهما مقبولي الشهادة عليهما .كما عساه يومئ إليه حسن 
حمران السابق”" المحمول على ضرب من الاحتياط؛ لعدم القائل 
بمضمونه حتى السيّد المزبور. 


2( في ص ١860‏ . 


اغكار شور تاهذين سحفاة اشاح الظلاق سم مب ع سب ست نا 


لكن قد عرفت عدمه , بل ظاهر الأدلة بل صريح بعضها _خلافه . 
وذكر العلامة في المكاتبة'" لإرادة التعيين لا يقتضي ذلك . 
(و» لعلّه لذاقال المصنّف في تفسير اعتبار الإشهاد : إنه « لابد من 


06 


حيو و شا غدون سعدان ن الإنشاء» أو يريانه في إشارة الأخرس 7 
وكتابة العاجز «سواء قال لهما: اشهدا أو لم يقل» ضرورة عدم توقف 
صدق شهادتهما بل ولا إشهادهما _على ذلك . 

مضافاً إلى حسن ابن أبي نصر: «سألت أبا الحسن ليه : عن رجل 
كانك اللرار اه طؤرت من محضها تجاه إلى تفاع فقال ب«فلؤنة طالق.» 
يقع عليها الطلاق ولم يقل : اشهدوا؟ قال : نعم»”" 

ونحوه حسن صفوان بن يحيى عنه َه(" . 

نعم , قد يقال : باعتبار اقتضاء اعتبار الأمر بالإشهاد في الآية 
وغيرها قصد إيقاع الطلاق بحضورهما «العحييسية 
سفغة وله من لم طلم يدام ورا داز شاد ان لم احص العهدم 
بذلك» إلا أنه يمكن دعوى ظهو ركثير من الكلمات فيه 

على الربعال فلا إشكال ولا خلاف” في أَنّ إسماعهما 


)١(‏ تقدّمت في ص 872 و187. 

(؟) الكافي: الطلاق / باب من طلّق وفرّق بين الشهود ح ” ج 7 ص ,7١‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح ”/ا ج 8 ض 44. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب 
مقدّمات الطلاق م ١ج 5١‏ ص 080. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح :. و«التهذيب»: ح 74 و«الوسائل»: ح ” 

(4) ينظر الخلاف: الطلاق ميال هدج 4 ص 1075 - 401. والتنقيح الرائع: الطلاق / > 
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تمه 


حتّنى لو تجدد عن الشهادة لم يقع ولو كملت شروطه الآاخر» 
يقد عرفت أن ذلكمغا تطابق عسلية الكعات والسنة والإجماع 





ؤوكذا» عطاقت على :اعبار التعذه قيهها والعدالة»وسيدد 
فلؤلا يقع» الطلاق #بشاهد واحد ولو كان عدلاً» بل معصوما 
(ولا بشهادة فاسقين» فصاعدا ولو بلغ الشياع , بل وما يفيد العلم, 
وق تو هيعض الناسى الاكقاء بالأخيرة معللا لدديا له لسى ببعد العلي 
ممشي و ال إن الكها تر ضرورةاعدء متكلتة العلم يو قوعة فنعا 
بعتبر في صحَّته إبل لابد» حال وقوعه إمن حضور شاهدين» 
عد لين 
نعم » يكفي كون «ظاهرهما العدالة. ومن فقهائنا4 كالشيخ 
فى نهايته!" والقطب الراوندى فيما حكى عنه'!" إمن اقتصر على 
اعتبار الإسلام فيهما» ومقتضاه الاجتزاء بالمسلمين الفاسقين فضلاً 
عن المؤمنين . 
ه في الإشهاد ج 7 ص 5١١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١8/اج ١‏ ص ,5١772-37١7‏ ورياض 
المسائل: الطلاق / في الإشهاد ج 7ض 111 
() الكنب الت اونا خاللة من ذلك 
١(‏ و؟) الحكاية وقعت في مسالك الأفهام: الطلاق / في الإشهاد ج 4 ص .١١5‏ ورياض 
المسائل: الطلاق / في الاشهاد ج ١١‏ ص 778. ويأتي قريباً ما هو الموجود فيهما. 


اعتبار العدالة فى شهود الظلاق سس ١418‏ 


(و» لااريب فى أنّ «الأوّل اظهر » بل ينبغي القطع به؛ إذ دعوى 
عدم اعتبارها فيه _بعد اتفاق الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه عليه - 
واضحة الفساد . كدعوى تحققها بالإسلام وإن قارن سائر المعاصى: 
ضرورة صدق اسم «الفاسق» عليه الذى بمتنع معه صدق 7 
(العدل اسيل له طق نس هذا القول لالحد هن أصيفا ينا المت عي فت 
أمثال ذلك . ش 

ولعلَ ما في النهاية من أنه «متى طلّق بمحضر من رجلين مسلمين 
ولم يقل لهما : اشهدا وقع طلاقه . وجاز لهما أن يشهدا بذلك»'" غير 
مساق لبيان ذلك؛ لأنّه قد تقدّم له قبل ذلك بأسطر: أنّ من الشرائط 
العامّة لجميع أنواع الطلاق أن «يكون طلاقه بمحضر من شاهدين 
مسلمين عدلين'!", ويتلفظ بلفظ مخصوص ...2" إلى آخره . 

وهو صريح في اشتراط العدالة ,كما أَنّه ظاهر أو صريح في أنْها أمر 
زائد على الاسلام, نحو قوله تعالى : «وأشهدوا ذوي عدل منكم»'“ا 
خصوصاً بعد ما تقدّم له سابقاً في كتاب الشهادات!“ من تعريف العدل 
بمضمون ما في صحيح ابن أبي يعفور'", بل اعتبر نحو ذلك أيضاً في 


.451 ص‎ ١ النهاية: الطلاق / أقسامه وشرائطه ج‎ )١( 

)1 «عدلين» لم ترد في المصدر. 

(*) الهامش قبل السابق: ص 77 4. 

(غ) سورة الطلاق: الاية ؟. 

(0) النهاية: الشهادات / باب تعديل الشهود ج " ص ؟65. 

(1) وسائل الشيعة: باب 4١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ ج لاا ص .59١‏ 


7 ا ب و را لكام زح 48) 
انتبى . وإمكان تعليله مع ذلك باشتماله على القلب الذي هورئيس 
الأعضاء ومح الاعتقادات التى بها تمتاز الدرجات» فكأنه الإنسان 
حقيقة » إلى غير ذلك مما دن 7" مفرقاً عل دفن أجزاء الت ولوسييرة 
ونحوه _ : خبرٌ الفضل بن عثمان الأعور المروي 2 الفقيه والتهذيب عن 
الصادق عن أبيه (علهها السلام ) « في الرجل يقتل » فيوجد رأسه في 
قبيلة » وصدره ويداه في قبيلة » فقال : ديته على من وجد في قبيلته صدره 
ويداه, والصلاة عليه » 9) , 

والمناقشة في سنده كالمناقشة في متنه بعدم استلزام الصلاة غيرها من 
الأحكام » وانضمام | ليدين إلى الصدر مدفوعة : بالانجباربما عرفت » مع 
أن طريق الصدوق ( رحمه الله ) إلى الفضل بن عثمان صحيح في قول على 
ما في بعض كتب الرجال امعتمدة © . 

وثبوتٍ التلازم المذكور سيّما في المقام ؛ وذلك لما ستعرفه من الإجماع 
على وجوب الغسل في القطعة ذات العظم » وربّها يشعر بها ظهور اتفاقهم فيا 
يأني من اشتراط تقدّم الغسل على الصلاة في غير الشهيد » كما أنه يومئ إليها 
استقراء حكم المّت » فلم نجد من وجب الصلاة عليه ولم يجب تغسيله » مع 
توقّف طهارته عليه والمكّن منه , كلّ ذا مع إمكان التتميم بعدم القول 
بالفصل . 


)000( وسائل الشيعة : انظر باب 8" من ابواب صلاة الجنازة ج؟ ص ١6‏ . 

)2( من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميهت ح484؛ ج١٠‏ ص17 » تبذيب الاحكام : 
الصلاة / باب 9" الصلاة على الاموات حه جا ص 775 » وسائل الشيعة : باب 8" من 
ابواب غسل الميت ح؛ ج؟ ص .8١5‏ 

() الخلاصة : ص/770 . 





١0 


شهادة النساء . 
قدن القر وب انس يدطن الندهنا عدم اغتباره العبدالة او انهاه 
الاسلاء”". ولعل النسبة إلى القطب كذلك؛ إذ لم يحضرنا كلامه'". 
رأعوت سن لانو الاتحييد ا" ليمااندا فى سن التدر نظي ميق 
أبي الحسن ملي : «. .. قلت : فإ ن أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق . 
1 أيكون طلاقا؟ فقال أن ولدهان الفطرة اجر شهاناته على الطاذق 
2 تيد بُعرف منه خير»!». وصحيح عبد الله بن المغيرة : «قلت للرضا 
ليةٍ : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين؟ قال: كل من ولد 
على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته»!”. 
المحمولين _بشهادة العدول عن جواب السؤال _على التعبير يما هو 
جامع بين التقيّة والحقّ الذي لا زالوا يستعملونه؛ حتّى قالوا لبعض 
أصحابهم في بعض نصوص الطلاق ثلاثاً معلّمِين لهم : «إنْكم لا تحسنون 
مثل هذا»'" أي فتجمعون بينهما بالعبارة الجامعة . 


.١9٠ انظر هامش (”7 و]) من ص‎ )١( 

(') ينظر فقه القران: باب بيان شرائط الطلاق ج ؟' ص .١706‏ 

(*) كما في مسالك الأفهام: الطلاق / في الإشهاد ج ‏ ص .١١4‏ 

(؛) الكافي: الطلاق / باب تفسير طلاق السنّة ح 7 ج 7 ص 17, تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب ” أحكام الطلاق ح ١7ج‏ 8 ص 45. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات 
الطلاق ح ؛ ج 5١‏ ص .5١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 75205 ب 7 ص 8غ. وسائل 
الشيعة: باب 4١‏ من كتاب الشهادات ح 6 ج /اا ص 5937. 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح ؟7؟ ج 8 ص ,4١‏ وسائل الشيعة: > 


اعنان العدالة فى شهؤة الطلاق يم م ا ١141‏ 


فيراد حينئذ ب «معرفة الخير منه» و«الصلاح في نفسه» الموؤّمن 
العدل, الذي قد يقال : إِنّه مقتضى الفطرة أيضاً. لا الناصب الذى هو 
كافر إجماعاً. بل ولا مطلق المخالف الذي هو الشرٌّ نفسه . 


فما فى المسالك من الميل إلى القول المزبور'". واضح الفسادء 
ونحوه قد وقع له فى كتاب الشهادات'", وقد ذكرنا هتا كما علية: 


ومن العجيب موافقة سبطه له هنا على ذلك في المحكي عن شرحه على 
النافع'*', ولعلّه لقرب مزاجه من مزاجه باعتبار تولده منه نعم لا عذر 
للكاشاني في مفاتيحه'*. سواء قالوا: بعدم اعتبار العدالة في شاهدي 
الطلاق ء أو قالوا : بأنّها فيه مجرّد الإسلام» فإنّ الأمرين كما ترى . 
وأغرب من ذلك قوله في المسالك _بعد أن ذكر رواية البرزنطي -: 
(وهذه الرواية واضحة الأسناد والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم 
في الطلاق . ولا يرد أَنّ قولهحيُةِ : (بعد أن يعرف منه خير) ينافي ذلك؛ 


.١١4 مسالك الأفهام: الطلاق / في الإشهاد ج 9 ص‎ )١( 

(؟) أرجع في كتاب الشهادات إلى كتاب القضاء حيث ذكر هناك المسألة مفصّلة. انظر مسالك 
الأفهام: القضاء / النظر الثاني ج ١‏ ص 791 فما بعدهاء والشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ 
ص ١١١-١1١0‏ 

(؟) أرجع في كتاب الشهادات إلى كتابي الصلاة والقضاء. انظر ج ١7‏ ص 417 فما بعدها. 
وكتاب القضاء / المسألة الثامنة من النظر الثاني في الآداب. 

(4) نهاية المرام: الطلاق / في الإشهاد ج ١‏ ص 7575 .1١‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح لاج ١‏ ص .19-١8‏ 





غ9١‏ 
و لأنٌ الخير قد يعرف من المؤّمن وغيره. وهو نكرة في سياق الااثبات 
ل لا يقتضى العموم , فلا ينافيه ‏ مع معرفة الخير منه بالذى أظهره من 
الشهادتين والصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام -أن يعلم منه 
ما يخالف الاعتقاد الصحيح؛ لصدق معرفة الخير منه معد» . 

«وفي الخبر -مع تصديره باشتراط شهادة عدلين ثم الاكتفاء 
بما ذكر ‏ تنبيه على أَنّ العدالة هي الإسلام . فإذا أضيف إلى ذلك أن 
لا يظهر الفسق كان أولى»7" 

ضرورة كونه من الكلام الذي لا يستأهل ردًاً وإن أطنب فيه في 
الحدائق”" بل والرياض””. بل لعل القول به مع عدم الاضافة المزبورة 
- التي جعلها أولى ‏ منافٍ للضروري بين العلماء , كما أنّه منافٍ _معها 
أيضاً ‏ لعلماء الفرقة المحقّة .كما أوضحنا ذلك في كتاب الشهادات”“ 

ئمّ إن الظاهر المنساق من الأدلة : اعتبار شاهدين خارجين عن 
المطلّق وإن كان وكيلا أو ولياً. 

لكن في المسالك .بعد أن اعترف باعتبار ذلك _قال : «ثمّ إن كان 


هو الزوج فواضح . وإن كان وكيله ففي الاكتفاء به عن احدهما وجهان : 
)١‏ مسالك الأفهام: الطلاق / في الإشهاد ج 9 ص .١١4‏ 

؟) الحدائق الناضرة: الطلاق / في الإشهاد ج "١60‏ ص ١05‏ فما بعدها. 

") رياض المسائل: الطلاق / في الإشهاد ج ١١‏ ص 5158 .55١‏ 

؟) كتانت التتهادات 7النظر الأول (في صفات الشهود). 


حصي ييح ١‏ سجمليمة ١‏ سمي 


اعتبار العدالة فى شهود الطلاق   ------------‏ شب 188 
نيو كيه لايد من انين كا رحن كتهما وفيت أن اخيرهما اعت 
الزوج أو الوكيل _خارج؛ لأنّ اللفظ لا يقوم باثنين» فأيّهما اعتبر اعتبر 


شهادة الاخر»”" 


ومن ذلك يعلم ما في القواعد : «ولو كان أحدهما أي الشاهدان - 
الزوج ففي صحّة طلاق الوكيل إشكالء فإن قلنا به -أي الوقوع _لم 
0-6 الطلاق ‏ بشهادته؛ لأنه هو المدّعي»”". 

مّ إن المراد من قول المصنّف يِه : «ظاهرهما...» إلى اخره, بيان 
ابسو يي وبي وسيم 
يترئّب عليه المشروط بها حسن الظاهر؛ ضرورة تعذّر الاطّلاع على 
نفس الأمر أو تعسّره . 


ا 


فلا يقدح حينئزٍ فسقهما في نفس الأمر في الحكم بصحّة الطلاق ظاهرا 5 


لقيو العالم بالهماء«بل لذ بخترط حك الحاكم بذلك» كناف غير .من 
ابباداني ا يدام 


)١(‏ مسالك الأفهاء. الطلاق / في الإشهاد ج و1 
(؟) قواعد الأحكام: الطلاق /في الإشهاد ج ” ص 17١‏ (آخر العبارة مأخوذ من كشف اللثام). 


111 م 


بل في المسالك : «هل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما ‏ 
حتّى لا يصح لأحدهما أن يتزوّج بها أم لاء نظراً إلى حصول شرط 
الطلاق وهو العدالة ظاهراً؟ وجهان. وكذا لو عام الزوج فسقهما مع 
ظهور عدالتهما. ففي الحكم بالوقوع بالنسبة إليه حتى يسقط عنه 
عتوق الروعلة مو سسيم أخنها والحافيةةوجهان م والحكم ركه 
فيهما لا يخلو من قوّة»'"'. 

وقد تبع ببعض ذلك الفاضل في القواعد : «ولو أشهد من ظاهره 
العدالة وقع وإن كان في الباطن فاسقين أو أحدهما , وحلّت عليهما على 
إشكال»". 

لكن قال : «أمَا لو كان أي المطلّق ‏ ظاهراً ‏ أي مطلعاً على 
فسقهما فالوجه البطلان»”". ولعلّه لما فى كشف اللثام من «أنّْ 
لور ا ل ل لطر الج ا الي ييا 
بظاهري العدالة»!؟. ش 

قلت : قد يقال : إن مقتضى قاعدة وضع اللفظ للواقع بطلان الطلاق 
لكل من هو مطّلع على فسقهما فيه , حتّى هما أيضاً. والاجتزاء بالظاهر 
- للنص والفتوى _إِنما هو لغير منكشف الحال . 


.١١6 مسالك الأفهام: الطلاق / في الإشهاد ج 4 ص‎ )١( 
الهامش السابق.‎ )5( 
. (غ) كشف اللشام: الطلاق راقن اللإشهاد 2 م ص‎ 


اعتبار العدالة فى شهود الطلاق عسب م ا اج 1 ا 

عم . لو قلنا : إنّ العدالة هي نفس حسن الظاهر واقعاً انّجه الصحّة 
حينئذٍ حتى مع علم الزوج إذا فرض على وجه لا ينافى صدق حسن 
الظاهر . لكن لا يخفى ما فيه من البعد . 

ودعوى : ظهور ما دل على الاجتزاء بالظاهر من النصّ والفتوى في 
ترنّب الحكم المعلّق عليه وإن بان بعد ذلك خلافه كما في الائتمام 
ونحوه إن لم نقل : إِنْه عدالة . 

لا دليل عليها. بل ظاهر الأدلة فى الشهادات وغيرها خلافها, 
والائتمام مداره على الصلاة خلف من وثق به. فلا يقدح فى صدق 
الامتئال ظهور الفسق بعد ذلك . على أنّ الكلام هنا فى علم الشاهدين 

فالتحقيق حيئئذ : اتحاد حكم هذا الموضوع مع غيره 
من الموضوعات وإن اجتزىٌ في الحكم بتحققه بظاهر الحال لكن 
مانداة الامن سبكوراء قم الكقف: الخال ولو يعة للد لم سكم 

كما أنّ المتّجه الصحّة لو طلّق بمحضر من مجهولي الحال فبان 
الوجهين'", هذا . 


)١(‏ المصدر السابق. 


1 


11 


1١1١ 


97 جواهر الكلام (ج *") 





ولا ريب فى أنّ ظاهر الكتاب العزيز والسنّة وصريح الفتاوى بل 
الظاهر الاتفاق عليه _اعتبار اجتماع العدلين في ضور اها اللادق» 
بل هو صريح حسن البزنطي : «سألت أبا الحسن ليه : عن رجل طلق 
امرأته من غير ماع وأشهد اليوم رجلاًء ثم مكث خمسة أيّام م أشهد 
اخر فال ماه ان يها حم 0 

الذي لا ينافيه صحيح ابن بزيع عن الرضا لَيُةٍ : «سألته عن تفريق 
الشاهدين فى الطلاق؟ فقال: نعم» وتعتدٌ من أَوّل الشاهدين, وقال: 
ليحو يط بيدا بيدا" المعير لبا شري فالان: اخرية د عار 
ازادةالتفويق فى الاداء لافى حضون الأشا فو ويدلك كان الاعتداد من 
ول شهادة الشاهدين:؛ لأنّهِ يكون قد وقع بهما فإذا شهد أرَلهما بوقت 
كان الاق شاهدا يوك التدو ا تاخز فين الاداء 

(و» حينئذ ف«للو شهد اخدهما بالاتشاء: ثمّ شهد الآخر به 
بانفراده. لم يقع الطلاق» بلا خلاف أجده فيه'"؛ لما عرفت من اعتبار 
الاجتماع في شهادة الإنشاء , والفرض عدمه في كل من الإنشاء ين . 

وان لو كدهدانا ل أقزا ركب الطلاق واو المسحمول على الوه 


)010 الكاني :الاق اب من ملق ولوق من هود ليم 0 

(") الاستبصار: الطلاق / باب ١18‏ تفريق الشهود م " ج ا ص 5880. وانظر «التهذيب» فى 
الهامشس السابق: 2 /ال/اء و«الوسائل»: ح 5 

(5) كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في الإشهاد ج ١6‏ ص 514 510. 


شيادة الماع فى الطلاق؟ ‏ لسسجيح حجني سييست حم ع ب م ب لز 


الصحيح «لم يشترط الاجتماع» فيحكم حينئذٍ به وإن اختلف وقت 
اد تهنا ميو ا شه على نزاوه الو الخو تا عدا ارقو على انراز قر 
ووه ١‏ تس الافز ا زه بعرم بنيها اشوا بور ها الم اانه 
فرع وهو يحصل مع تعدّده وشهادة كل واحد'" من الإقرارين؛ لأنَ 
مؤدّاهما واحد , كما لو أقرٌ بغيره من الحقوق . 

نعم . لو سمع الإنشاء واحد ها عند اخ اواو سيمع الانضاء 
شاهد أصلاً. ثم أشهدهما على الاإقرار لم يقع قطعاً إو» لذا قال 
المصنّف : 9لو شهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار لم يقبل» 
لأنّ الإقرار إخبار عمًا وقع سابقاً. فإذا لم يصحٌ السابق ‏ لفقد شرطه - 
لم يصح الاوقرار . 

ولذا قال أمير المؤّمنين نهذ لرجل أتاه بالكوفة فقال : «إِنّي طلّقت 
امرأتي بعد ما طهرت من حيضها قبل أن أجامعها؟ فقال: أشهدت 
رجلين ذوي عدل كما أمرك الله تعالى؟ فقال: لا. فقال: اذهب ؛ فإِن 
طلاقك ليس بشيء»!". 

«و» كذا ظاهر الكتاب والسئة والفتاوى اعتبار كونهما ذكرين», 
فدلا تقبل شهادة النساء في4 إنشاء «الطلاق4 بل ولا الخناثى 
9لا منفردات ولا منضمّات إلى الرجال4 ولو ألفاً؛ بل هو صريح : 


كاش النجنالك التي الخدت التازة يلها مدقا اقافة تمل واعةة 


(1) تقدّم - بتصرّف ‏ فى ص .18١‏ 


ٍِ 
ثْ 
1 


1 


حي 


١ 


1 


1١ج‎ 


١ 
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حسن البزنطي قال للرضا نه : «... فإن طلّق من غير جماع 
بشاهد وامرأتين؟ فقال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق . وتجوز 
شهاد تهنّ مع غي رهن في الدم إذا حضرنه ...»7 
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ليذ : «سئل عن شهادة النساء في 
النكاح؟ قال: تجوز إذا كان معهنٌ رجلء وكان على عي يقول: 
لا أجيزها في الطلاق .. 3 
وخبر ذا ودين : العصريى عفدف | يهنا وزو و كان امير المكفيى نا 


لا يجيز شهادة امرأتين في النكاح'". ولا بجيز في الطلاق إلا 


5 
03 شاهدين عل لعو »ا 


إلى غير ذلك من النصوص . 
بل الظاهر الاتثفاق عليه, وما عن ابني أبي عقيل '" والجيين !"ويل 


/ ص 17. تهذيب الأحكام: الطلاق‎ ١ الكافي: الطلاق / باب تفسير طلاق السنّة م 7 ج‎ )١( 
بال © حكاء الطلاق ح ١/اج عن :ا وبائل الشيعة ناب م مق انترات ستدنات‎ 
.5١ ص‎ 5١ الطلاق ح ؛ ج‎ 

١)‏ الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح اج لاص لكوم تهذ يب الأحكام: 
القضايا 0 ١ه‏ اتح م 5135-8 وشائل الشبيعة :ينات 81 من كعات 

(") في المصدر: كا مين المؤمين اك حي .. في النكاح عند الإنكار. 

(غ) اتهديت 0 القضايا / باب 1١‏ البيّنات سم ١15‏ سج 1 ص ,18١‏ الاستبصار: 
(الهامش قبل السابق: م 70ا ص 2510). 

(0 و١)‏ نقله عنهما في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج / ص 177 - 1114. 


ل 20 3 
والشيخ فى المبسوط'' _من قبول شهادتهنّ مع الرجال. محمول على 
ياي سي سر ايه 
وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الشهادات””" 1 

وول وطاق وام يفية ان اسهد كان الأول لغوأ» بلاخلاف'” 
و اتكال «زووق 5 الطلاق «حين الإشهاد إذا آتى باللفظ المعتبر 
في الإنشاء» فاهسداءهذلقةرا و قال : «اشهدا بأنّ زوجتي فلانة طالق» 
نآو يذلك اننا ء الطلاق وإيقاعه . لا الإشهاد على وقوع الطلاق السابق 
الفاقد للإشهاد . فإنّ كلا منهما حينئذٍ باطلء وإن كان ن الأول لدم 
الإشهاد والثاني لعدم الإنشاء, والفارق بينهما قرائن الأحوال أو 
اعنها ونمين: ا ولعو للك 

وعليه ينرّل صحيح أحمد بن محمّد : «سألته عن الطلاق؟ فقال : 
على طهر , وكان على عق يقول: لا طلاق إلا بالشهود . فقال له رجل : 
فإن طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بِأيّام. فمتى تعتدٌ؟ فقال: من 
اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق»!*؛ كي يوافق ما سمعته من النصوص 
السابقة المعتضدة بما عرفت . 1 


.١7١؟ المبسوط: الشهادات /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 
(؟) فى الطرف الثالث من كتاب الشهادات.‎ 
ص 557 -437. والجامع للشرائع: با‎ ١ ينظر النهاية: الطلاق / أقسامه وشرائطه ج‎ )*( 


الطلاق ص 41١6‏ وقواعد الأحكام: الطلاق ل الإشهاد ج ”ا ص 49, والتنقيح الرائع: 
الطلاق / في الإشهاد سج ص .5١7‏ وكفاية الأحكام: الطلاق / في الإشهاد ج ١‏ ص 574. 
(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح 18 ج8 ص 050. وسائل الشيعة: 


باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح ٠١‏ ج 5١‏ ص 58. 


١7 





الطهارة / في حكم أجزاء المت 

كما أنه مكن دفع الثانية بالإجماع منقولاً ومحصّلاً على الظاهر على عدم 
اشتراط شيء من هذه الأحكام بوجود اليدين مع الصدرء وكأنه ذكره في 
الجواب للتطابق مع السؤال » فا عساه يظهر من امعتبر''2 من اشتراط 
الصلاة على الصدر بوجود اليدين في غير محلّه . 

ومرفوعة البزنطي المروية في المعتبر» قال : « المقشول إذا قطع بعض 
أعضائه يصلى على العضو الذي فيه القلب »7 ونحوه المرسل الآخر عن 
الصادق (عليه السلام )( , ويقرب مهما غيرهما مما دلَ9 على الأمر 
بالصلاة على النصف الذي فيه القلب », وفها الصحيح وغيره » بتقريب : 
أن الصدر هو الشتمل على القلب سيّما بعد الانجبار ما عرفت . وبه يندفع ما 
عساه يلوح منها من اشتراط ذلك باشتماله عليه فعلاً , حتّى لولم يكن فيه 
لى يصل عليه , مع إمكان إنكار الإشعار بإرادة محل القلب وإن لم يكن 
معة . 


لكنّ الإنصاف أن الاستدلال بها على ذلك بحيث يفيد تمام المطلوب 


.١58ص تقدمت عبارته في‎ )١( 

() المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 7١07‏ » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب 
صلاة الجنازة ح 377 ج ” ص7١8.‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب الرجل يقتل فيوجد متفرقاً ح00/8 ج؛ ص17 » وسائل 
الشيعة : باب 58 من ابواب صلاة الجنازة ح” ج؟ ص 8١5‏ . 

(4) كاخير الذي رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن محمد بن الحسين , عن النضر بن 
سويد . عن خالد بن ماد القلانسي » عن أي جعفر (عليه السلام) قال : « سألته عن الرجل 
... قال : ... فاذا كان الميت نصفين صل على النصف الذي فيه قلبه » . 

تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 8 العسلاة على الاموات ح"اه ج١‏ ص 75” » وسائل 

الشيعة : باب 8” من ابواب صلاة الجنازة حه وكو١اج"‏ ص65١8‏ و/ا١8.‏ 


«النظر الثاني » 
«في أقسام الطلاق» 

(ولفظه» الذي هو الأعمّ من الصحيح والفاسد لغدّ وشرعاً وعرفاً 
«يقع على البدعة والسئة4 فيقال: «طلاق سئّي» و«طلاق بدعي» 
شبيكه: | لنمينا ,نعف« النلاعة البح ةمتاوبو اليكة المشروعة وجونا غير 
كطلاق المؤلى والمظاهر الذي يؤّمر بعد المدّة بالفىء أو الطلاق. كما 
تدرف إن شاء الله ؛ وندباً كالطلاق مع الشقاق ا العنقع او انه 
كالطلاق عند التثام الأخلاق . 

وعلى كلّ حال «ف» طلاق «البدعة» اصطلاحاً ثلاث" 
طلاق الحائض» الحائل «بعد الدخول مع حضور الزوج معها» بل 
(ومع غيبته دون المدة المشترطة» على حسب ما تقدّم سابقا 
«وكذا النفسا »» فإنّها كالحائض في الأحكام «أو في طهر قربها 
فيه4 مع عدم اليأس والصغر والحمل ومضيّ المدّة مع حضوره أو مطلقاً 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 


طلاق[الندقة ‏ لخم يي ين ع ع ا 01 


على البحث السابق «وطلاق الثلاث من غير رجعة بينها 4 مرسلة أو 
مترانبة . 

«والكل» محم «عندنا» بعنوان الشرعيّة . بل عند علماء 
الإسلام . كغيره من الطلاق الباطل بفقد بعض شرائط الصحة . وإن 
اختصّت الثلاثة باسم البدعة اصطلاحاً . 

وربّما قيل :إن الوجه فى اختصاصها بذلك اختصاصها بورود النهى 
عنهاء بخلاف غيرها من الطلاق الباطل لفقد الشرط؛ ولذا اختصّ الاثم 
بها دونه . 

اله كما ترف يدوه دعوف ونخصوضا لخي ذاه لريب 
في حرمته مع الإتيان به بعنوان الشرعيّة وعدمها مع عدمه؛ إذ التلفظ 
بالصيغة من حيث كونه كذلك لا دليل على حرمته حتى في الثلاثة . 

وعلى كل حالء فهو إباطل» عندناء ف9للا يقع معه الطلاق'"4 
إلا الأخير فإنّه لا خلاف”" في وقوع الواحدة به مع الترتيب وعلى 
الخلاف فى المرسلة . ولعل إطلاق المصنّف البطلان بمعنى عدم ترب 
الك عليه كناد كاذف الماك فيقع به على بدعيّته!". 

وبالتمّل فيما ذكرنا يظهر لك عدم ورود ما ذكره في المسالك!؟, 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: طلاق. 

.5"7 كما في غاية المراد: الطلاق / في شرائطه ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المجموع: ج ١١‏ ص 8". حلية العلماء: ج لاص ,5١ ١8‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 
17" الشرح الكبير: ج 4 ص 507. 

(؛) مسالك الأفهام: الطلاق / في أقسامه ج ه ص .١٠١‏ 


1 


م 


1١1١1 


ع" جواهر الكلام (ج وفة 


والأمر سهل . 

و4 ا وال ةم ةير العضات اليا وشيم فيان تلاانة: 
بأائن. لوجي وطاق اله زاكر السنوت جد ال اكير كيه من 
الثاني لا قسيماً له وحينئذٍ فينقسم طلاق السئّة إلى بائن ورجعي , 
والرجعي إلى عدي وغيره . 

وفي القواعد قسّم الطلاق الشرعي الذي هو طلاق السنّة بالمعنى 
الاعنة ب إلى طلاق عدة وسئة بالمعنى الأعطة اوهو ان يطلّق على 
الشرائط ثم يتركها حتّى تخرج من العدّة سواء كانت العدة رجعيّة او 
بائنة , ثم يتزوّجها بعقد جديد'". وهذه القسمة وإن لم تكن متداخلة إلا 
اليا عاضر الطلاى الررعى اه يها ماقه بعل ذلك تمه إن 
البائن والرجعي 7" 

وكذلك فعل فى الإرشاد إلا أنه قدّم التقسيم إلى البائن والرجعى 
على السني والعدي!". 

وفى المسالك : «التحقيق : أَنّ الطلاق العدّي من أقسام الرجعى, 
ةمع كله بام ويخ الستي عنه با إذاكان رجعًقم رج 





ا الأحكاء. 55 /في أقسامه ج ص 0 
9 اشر اليا لوحي 1 
(7) المصدر السابق: ص .١77‏ 
(4) إرشاد الأذهان: الطلاق / في أقسامه ج اص غغ. 


ظلاق السنة والقامم:. اسم ل م ةر 501 
ويتزوّجها بعد العدّة . ويتصادقان فيما إذاكان الطلاق بائناً وتزوّجها بعد 
العدّة, ويختصٌ العدى عنه بما إذا رجع في العدة , ويختصٌ السني عه 
بما إذا كان الطلاق بائناً وتزوّج بعد العدّة. ويتصادقان فيما إذا كان 
الطلاق رجعيّاً ولم يرجع فيه إلى أن انقضت العدّة ثمّ تزوّجها بعقد 
جديد» . 

«فالأجود فى التقسيم أن يقسّم الطلاق السنّى إلى البائن والرجعى , 
والتسية بعاضرة غير كد عله ورم أيضا الى طلؤق الع وطاق 
السنّة بالمعنى الأخصٌ وغيرهماء لا أن يقتصر عليهما» . 

لنقها :د كوا من اد الطلاق السنّي بالمعنى اللأخصٌ أعمّ من البائن 
والرجعي هو مدلول فتاوى الأصحاب أجمع. وسيأتي بيانه في عبارة 
المصنف , ولكنّ الظاهر من الأخبار اختصاصه بالطلاق الرجعى , وعلى 
هذا فيكون من أقسامه كطلاق العدّة)!", 1 

قلت هذه السحعية لأ بخغاضل لها اذا كان العران ينها معدرد نيان 
اصطلاح لا بيان عنوانات أحكام شرعيّة مختلفة ‏ وليس إلا في الطلاق 
العدّي بالنسبة إلى تحريم الأبد في التسع , ولا خلاف نصّآ وفتوى في أنه 
ما سمعته في عبارة المصنّف دون غيره» وحينئذٍ ليس هذا الاختلاف إلا 
مجرّد اصطلاح أو نحوه ممّا لا يترئّب عليه حكم شرعيء فيكون الأمر 

لكن قد استفاضت النصوص في تقسيم الطلاق إلى طلاق العدّة 


.١77-١75١؟ مسالك الأفهام: الطلاق / في أقسامه ج 4 ص‎ )١( 


0 جواهر الكلام (ج ضيه 





وطلاق السئّة . بل فى صحيح زرارة عن الباقرطيةٍ : «كل طلاق لا يكون 
عل الله أو هري العة فلس يشى وه قال زرار: فلت الى حمر اف 
فسّر لى طلاق السنّة وطلاق العدة؟» . 

«فقال : أمَا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها 
حتّى تطمث وتطهرء فإذا خرجت من طمئها طلقها تطليقة من غير 
جماع ويشهد شاهدين على ذلك, ثم يدعها حتى تطمث طمتتين , 
فتنفضىي عدتها بنلاث حيض وقد بانت منه. ويكون خباطا مين 
الخطاية أن.شاويك: تواسعه ؤاخ شاي لل تن رجه وخدليه تنقها 
والسكنى ما دامت فى عدتها . وهما يتوارثان حتى تنقضى العدة» . 

فال نوفا طاكى العذ» الى قال انه الى دوعر بي إلى 
آخره . فإذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها 
حتّى تحيض وتخرج من حيضها ثمّ يطلقها تطليقة من غير جماع 
ويشهد شاهدين عدلين , ويراجعها في يومه ذلك إن أحبٌ أو بعد ذلك 
يام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ء ويواقعها حتّى تحيضء فإذا 
حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أخرى من غير جماع 
ويشهد على ذلك؛ ثمْ يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض ويشهد 
على رجعتها. ويواقعها وتكون معه إلى الحيض أي الحيضة الثالثة , فإذا 
خرجت من حيضها الثالئة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على 
ذلك » فإذا فعل ذلك فقد بانت منه, ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره . 


.١ سورة الطلاق: الاية‎ )١( 


ظلاق السدة و ا لواف ٠‏ مسي بج خخ ع حمس م ع اج ا 


قيل له : فإن كانت ممّن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه تطلق طلاق 
السئة»7". 

وفى صحيح ابن مسلم عنه 98 أيضاً: «طلاق السنّة يطلقها تطليقة 
اح حرس رح ردي ع سوس وتعيا سد حمسي 
اقزاوها #اقاذا مضت اقراوها فقو .رانك منه وهو حاط ين القبطات» 
وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن نمضي أقراوها . فتكون 
عنده على التطليقة الماضية ...)!", 

وفي صحيح أبي بصير عن الصادق نىْةٍ تفسير طلاق السنّة 
بما سمعته في صحيح زرارة»؛ قال : «... وامًا طلاق الرجعة فان 
يدعها حتّى تحيض وتطهرء ثم يطلقها بشهادة شاهدين. ثم يراجعها 
ويواقعهاء ثمّ ينتظر بها الطهر ‏ فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على 
تطليقة أخرىء ثم يراجعها ويواقعها, ثمّ ينتظر بها الطهر , فإذا حاضت 
وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالئة. ثم لا تحل له حتّى تنكح 
زوبيها غيرة #وغليها ان تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة 
الثالئة ...»!'" الحديث . 


/ الكافي: الطلاق / باب تفسير طلاق السنّة ح ؟ ج 1 ص 10 تهذيب الأحكام: الطلاق‎ )١( 
من ابواب‎ ١ وسائل الشيعة: اورد صدره في باب‎ .5١ باب ؟ احكام الطلاق ح ؟ ج 8 ص‎ 
.٠١8و‎ ٠١7 اص‎ 7١ سج‎ ١ منها حم‎ ١ وذيله في باب‎ ١ اقسام الطلاق ح‎ 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 14.و«التهذيب»: ح ١‏ ص ©00. ووسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب أقسام الطلاق ح ؟ ج 5١‏ ص 5 .٠١‏ 

() انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؛ ص 57 و«التهذيب»: ح ”7 ص 7؟. ووسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب أقسام الطلاق ح ؟ ج ١١‏ ص .٠١9‏ 





إلى غير ذلك من النصوص . 
21 وكيف كان «فالبائن ما لا يصح للزوج بعده'" الرجعة» بها 
"٠‏ «وهو سنّة» بلاخلاف'" نضا وفتوى : 
الأوّل : إطلاق التى لم يدخل بها» وإن خلا بها خلوة, فإِنّْه وإن 
شك با عد اطاط ابر ذكتها باق باعتيا رغلدم الدحول قاد رون قال 
معتبر كالقبل؛ لصدق «المسّ» و«الادخال» و«الدخول» و«المواقعة» 
و«التقاء الختانين» إن فسّر بالتحاذي . وإمكان سبق المني فيه إلى 
الرسو»:وكوثه احيد الما تين ". 
نعم , يعتبر كون الدخول موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة وإن لم ينزل؛ 
لخروج ما دونها عمّا ذكر. 
و4 الثاني : طلاق «اليائسة» وهي الا يي ري 0 
سنة , على ما تقدّم في كتاب الحيض!2. 
«و4 الثالث : «إمن لم تبلغ» سن إمكان «المحيض» أي التسع 
وإن دخل بها؛ للأمن من اختلاط الماء,ين, ولقول الصادق لَه في 


00 اشيرق تعامدن المعيدة إلى تشخة: مطابقة لتنتكتى الشراقع واليالك ديولها: معه: 

(؟) ينظر إصباح الشيعة: الطلاق / الفصل الرابع ص 407. والوسيلة: الطلاق / أحكام الرجعة 
ص 529. وقواعد الأحكام: الطلاق / في أقسامه ج اص ؟155. واللمعة الدمشقيّة: 
الطلاق / الفصل الثاني ص .5١8‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 87لاج ؟ ص .5١8-37١17‏ 

(5) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ في الزيادات ح 00 ج لاص ١1غ.‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب الجنابة ح ١ج ١‏ ص .5٠١‏ 


)غ0( في 3 5ص 1886... 


اللو اع الم ل م م م ذا 


خبر عبد الرحمن : «ثلاثة يتزوّجن على كل حال: التي لا : تحيض 
ومثلها لا تحيض.ء قال : وما حدّها؟ قال: إذا أتى لها أقلَّ من تسع 
سنين , والتي لم يدخل بها ٠‏ والتى يئست من المحيض ومثلها ” 


16 


لااشخض بان العديف: 0 

الرابع (و» الخامس : طلاق «المختلعة والمبارأة مالم ترجعا 
فى البدل4 فإن رجعا به كان رجعيًاً فتلحقه أحكامه فى الأقوى ‏ 
ف جرب ا ناف و رمك ور ادر لل ةر ريا 
فهو حينئذٍ بائن فى حال ورجعى فى اخرء كما تعرف ذلك إن شاء الله 
0 للك بن 

41 النناد ين 3ب المطلقة كالانا متهأ رحععا و رار عفد ديد 
بمعنى : الرجوع إلى نكاحها؛ لما ستعرف من عدم اعتبار خصوص 
الرجعتين بالطلاق في بينونته وحرمتها عليه حتّى تنكح زوج ا غيره . 

«والرجعى هو الذي للمطلق مراجعتها فيه. سواء راجع أو 
لم يراجع» بلا خلاف ولا إشكال, وهو ما عدا السنّة المزبورة كتاباً" 
وسنّةَ" وإجماعاً, اعتدّت بالأقراء أو الشهور أو الوضع . 


)١(‏ الكافى: الطلاق يانه طلان الت ان تبلغ م ؛ ج ١‏ ص 860. وسائل الشيعة: باب "' من 
أبواب العدد ح 4 ج 7١‏ ص 178. 

.5378 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب أقسام الطلاق ج ١١‏ ص .٠١8‏ 

(:) كما في كشف اللثام: الطلاق / في أقسامه ج 4 ص "1. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 085 ج 5 
ص .,7١8‏ 


جواهر الكلام ١ج‏ “ثم 





5 

نوو اط اذى لذ » الذي هو عدم عر كيممر انا نو ازجع رقا 
على أنه مجموع الثلاث؛ ولذلك جعله المصئّف _كما عن التحرير”" 
قسيما لهما لا قسما من احدهما 9 ف4» قال : 

(هو أن يطلّق على الشرائط؛ ثم يراجعها قبل خروجها من 
عدّتها ويواقعها» قبلا أو دبراً نم يطلقها فى »* طهر" آخر غير 
طهر المواقعة, ثم يراجعها ويواقعها. ثمّ يطلّقها في طهر آخرء فإنّها 
تحرم عليه حتّى تنكح زوج أ» آخر ؤغيره» بلا خلاق”” 
ولا إشكال» وقد سمعت تفسيره بذلك في صحيح زرارة السابق!“ 

«فإن نكحت وخلت" نم تزوّجهاء ف إن «ااعتمد ما اعتمده 
َوَلاً حرمت في الثالثة» عليه أيضاً وحتّى تنكم" غيره. فإن 
نكحت ثمّ خلت" فنكحها ثمّ فعل كالأوّل حرمت في التاسعة 
ترما موتذا» بلاخلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه©. 


.17 تحرير الأحكام: الطلاق / في أقسامه ج 4 ص‎ )١( 

() جعلت جزءً من متن نسخة الشرائع. وبين معقوفتين في نسخة المسالك. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في أقسامه ج ١6‏ ص 519. 

غ) فى ص .,5١7-5١1‏ 

0) في نسخة الشرائع بدلها: ثمّ حلت 

)١‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: زوجا. 

) في نسخة الشرائع بدلها: ا 

(8) كما في الحدائق الناضرة: (انظر قبل عدّة هوامش). 

(9) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الطلاق / في أقسامه ج 4 ص .١50‏ ونهاية المرام: 
الطلاق / في أقسامه ج كدص .]١‏ > 


0 
) 
) 
) 





طلودق !العو الل مسح بس ل عي ل ب لس ا ا اي ا نر 


ولعيو انى ضير سال العبناد 133 فيضي الذي ينطق قن 
يراجع ثم يطلّق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال : لاتحل له حتّى تنكح 
زوجا غيره فيتزوّجها رجل آخر فيطلّقها على السئة ثمّ ترجع إلى 
زوجها الأوّل فيطلّقها نلاث تطليقات , فتنكح زوجاً غيره» نم ترجع إلى 
زوجها الأوّل, فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة , ثم تنكح , فتلك اللني 
لاحل له ابناج" 

وخبر جميل بن درّاج عن أبي عبد لله ل وإبراهيم بن عبد الحميد 
عن أبي عبد الله وأبي الحسن طِهّ قال: «إذا طلّق الرجل المرأة 
فتروّجت .ء ثم طلّقها 55 فتزوّجها الأوّل . ثم طلّقها فتزوةجت رجلاً, 
نم طلّقها فتزوّجها الأوّلء ثم طلّقها الزوج الأوّل!". فإذا طلّقها على 
هذا'" ثلاثا لم تحلّ له أبدا»!. 

وخبر زرارة وداود بن سرحان عن الصادق عَليّةٍ : «... إن الذى 


ه وينظر إصباح الشيعة: الطلاق / الفصل الثالث ص 100 ١0غ.‏ والوسيلة: الطلاق / بيان 
أقسامه ص ,55١‏ وقواعد الأحكام: الطلاق / في أقسامه م 7 ص ,15١ ١5١‏ واللمعة 
الدمشقيّة: الطلاق / الفصل الثانى ص .5١8‏ 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب المرأة التي تحرم على الرجل ح 9 ج 0 ص 458. وسائل الشيعة: 
باب ع من ابواب اقسام الطلاق ح 1 5١‏ ص .١١8‏ 

)١(‏ «نم طلقها الزوج الأوّل» ليست في التهذيب والوسائل. 

(؟) في الكافي بدل «فإذا طلّقها على هذا»: «هكذا». 

(؛) الكافي: النكاح / باب المرأة التي تحرم على الرجل ح اج 0 ص 458. تهذيب الأحكام: 


١/1 





جواهرالكلام (ج4) 
لا يخلومن اعتساف » نعم يمكن القول بمضمونها » فيصلّى على ما فيه القلب 
مطلقاً صدراً كان أوغيره أو بعض الصدرء بل قد تشعر بأنَ القلب منفرداً 
يصلى عليه كما عساه يظهر من بعض العبارات » لكنّه منافٍ لما تسمعه 
منهم من عدم الصلاة على نحو اللحم يجرّدأ, وكذا العظم غير الصدر, 
فتأمّل . 

وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام ) قال : « لا يصلّى 
على عضو رجل من رجلٍ أو يد أو رأس » فإذا كان البدن فصل عليه وإن 
كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل »20 غ؛ بتقريب صدقه على تماء 
الصيير: لكته كما ترى . 

وصحيح محمّد بن خالد عمّن ذكره عن أبي عبد الله (عليه السلام ) 
قال : « إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضومن أعضائه تام صلّي 
على ذلك العضو ودفن , وإن لم يوجد له عضولم يصلّ عليه ودفن »37) 
بدعوى صدق العضو التامٌ على الصدر» واشتماله على ما لا نقول به 
لا يخرحه عن الاستدلال به للمطلوب . 

كالذي فيصحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن 
(علهها السلام ) » قال : « سألته عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبق 
عظامه بغير لحم » كيف يصنع به ؟ قال : يغسّل ويكفن ويصلى عليه 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ؟” الصلاة على الاموات حهه ج ص 75" , وسائل 
الشيعة : باب 8" من ابواب صلاة الجنازة ح/ ج ” ص6١١81.‏ 

(؟) الكافي : باب أكيل السبع والطير... ح” ج" ص 7١15‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
٠احهه١‏ ج١‏ ص/80"» وسائل الشيعة : باب 58 من ابواب صلاة الجنازة ح؟ ج١‏ 
ص5١81.‏ 


ا" جواهر الكلام (ج 79) 


يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرّات 
لا تحل له أبداً. ..»7". 
ومكاتبة محمّد بن سنان للرضا ليذ : «... وعلّة تحريم المرأة بعد 
تسع تطليقات فلا تحل له أبداً عقوبة؛ لقلا يتلاعب بالطلاق 
ولا تستضعف المرأة , وليكون ناظراً فى أموره متيفّظاً معتبراً. وليكون 
يأساً لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات...»6!". 
1 إِلآاأنَ الجميع كما ترى لا صراحة فيه في اشتراط التحريم بالتسع 
بالطلاق العدّي على الوجه المزبورء بل ظاهره الإطلاق . 
فالغمد افيد الكهم اع ومو تدا : 
بمفهوم القيد في المروي عن الخصال في تعداد المحرّمات بالسئّة , 
قال : «... وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدّة تسع تطليقات ...". 
وبمفهوم الشرط في المحكي عن الفقه الرضوي. فإنّه ‏ بعد أن ذكر 
كيفيّة طلاق العدّة على ما سمعته قال : «فان طلّقها ثلاث تطليقات على 
ما وصفته واحدة بعد واحدة فقد بانت منه, ولا تحل له بعد تسع 


ظليفات أ أوزامل انكل موطان شع اطلقات على نا وصقت 








)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 451. و«التهذيب»: ح ٠١‏ ص .7١0‏ ووسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب أقسام الطلاق ح ‏ ج ١١7‏ ص .1٠١‏ 

(؟) عيون أخبار الرضا نايلا: باب 77ح ١‏ ج ” ص 40. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح / 
ص .)١١١‏ 

(؟) الخصال: أبواب الثلاثين فما فوقه ح ٠١‏ ص .0477١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 


ما يحرم بالمصاهرة ح اج ٠‏ ص 05١8غ.‏ 


ظااق العدة” ‏ سصسسوحجي تيبي ا و ا 1م 
لم تحل له أبدأ»”" مضافاً إلى عدم تعّضه للتحريم أبداًفيما ذكره مين 
طلاق السئّة أيضاً. 

وبخبرى معلى بن خنيس عن الصادق نل واللفظ لأحدهما _: 
«في رجل طلّق امرأته ثم لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض, ثم 
تزوّجها, ثمّ طلّقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض.ء ثم تزوّجها. ثم 
طلّقها من غير أن يراجع , ثم تركها حتّى حاضت ثلاث حيض؟ قال: له 
أننيقروجها اداه لم يراجع ويمسٌ ...00" باعتبار ظهور لفظ التأبيد او 
صراحته في العموم لما لو طلّقت كذلك رقا فت ين او مها وق 
التسع ‏ وأنّها لا تحرم بذلك إلا مع حصول الأمرين: من الرجوع 
والوقاع . وليس نصّاً في مختار ابن بكير , فيطرح لقبوله التقييد بحصول 
التحليل بعد كلّ ثلاث . ومقتضاه حيئئذٍ أنه يتزوّجها أبداً بعد حصول 
المعان "ل مطلنا وان كاك هواكما ترف 

ونحوه التأييد بما في الموئّق الذي رواه ابن بير" دليلا له عن 
أبي جعفر هذ : «... فإن فعل هذا بها _مشيراً إلى طلاق السنّة _مائة مرّة 


6 


)١(‏ فقه الرضا نلق : باب 4” طلاق السنّه ص ”1 ؟. مستدرك الوسائل: باب 8 من ابواب 
أقسام الطلاق ح 7ج ١٠١6‏ ص 555. 

(؟) الكافي: الطلاق / باب ما يهدم الطلاق ح ؟ سج 7 ص 77. تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 
* أحكام الطلاق مم 1 ب 4 ص 59. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب أقسام الطلاق ح ١5‏ 
(مع ذيله) ج ١١‏ ص .١١2١‏ 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: عن زرارة. 





هدام نا قله وخلع بلا ودبي" باعبار أن خووع اليل عن الحكنة 
-بالإجماع والمعتبرة - لا يقنتضي خروج الجميع عنها . فقد يكون من 
إلحاق ابن بكير الذي في سنده به لاجتهاده. ويؤيّده اعترافه بعدم 
سماعه رواية من أحد في غير هذا الخبر'". 

إلا أنّ ذلك كله كما ترى؛ ضرورة ار قوتي الك تع ادا على عدم 
الاحتياج إلى المحلل لانهدام الطلاق بتزويجه . وقد عرفت أنّ عنوان 
المحرّمة أبداً في التسع في خبر زرارة وداود بن سرحان هي «التي تطلّق 
الوق الذى لاتعر لمعت سكم وري خبرو ناا دا ا 

نعم , قد يويد أيضاً: بتص ريح النصوص بالفرق في الحكم بين السني 
والعدي'!, وليس إلا في التحريم ابدا بالتسع في الاخير؛ للتصريح بها 
بالاحتياج إلى المحذل فيهما . 

لكن فيه أيضاً: أنّ في بعض النصوص تصريحاً أيضاً بالتحريم أبد 
بالتسع في طلاق السنّة؛ كالصحيح : «إذا طلّق الرجل المرأة فتزوّجت, 
ثم طلقها زوجها فتزوّجها الأوّل, ثم طلّقها فتروّجت رجلاً؛ نمّ طلّقها 
فتزوّجها الأوّل, ثم طلّقها هكذا ثلاثالم تحلّ له أبدأ»'*. لكنّه شاذ 


ا 


.١١7 ص‎ ١١7 ص 56 و«الوسائل»: ح‎ ١1 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 
.5717 ياني نقل الخبر فى ص‎ ١) 

(؟) تقدّم في ص 000 

(؛) كما في خبر زرارة المتقدّم في ص .5١07-5١57‏ 


(0) تقدّم بعنوان «خبر جميل بن درّاج» في ص 100 


الوق 181 عستسسس يي بيس ع يو ب بي ا 


لم نجد عا قاد يف 

وبالجملة : قد عرفت أن العمدة الإجماع, فلا وجه لتوقف بعض 
متأخّري المتأخّرين في الحكم المزبور'", هذا . 

وفي الروضة'" وغيرها'" أن «إطلاق الطلاق العدّي على التسع 
المرتّبة مجاز؛ لأنّ الثالئة من كل ثلاث ليست للعدّة. فإطلاقه عليها إمّا 
إطلاق لاسم الأكثر على الأقلٌ» أو باعتبار المجاورة» . 


الوجه المزبورء فلا مجاز حينئد 

ومن هنا قال في كشف اللثام : «إن الظاهر من عبارة المصنف 
وكثير ان مجموع الثلاث الطلقات صورة طلاق العدة., وربّما يتوهم 
من الخبر» . 

ثم قال : «والأجود ما مرّ في النكاح - ويظهر ممّا سيأتي. ونصّ 
عليه جماعة منهم ابناإدريس وسعيد _من أنه الطلاق الذي يراجع في 
٠ 0‏ فانه ا / 0 


.11١ ص‎ ١77 الحدائق الناضرة: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) بج‎ )١( 

.5١؟5١5 الروضة البهيّة: النحكاح / الفصل الثالث سج ه ص‎ )١( 

(؟) كمسالك الأفهام: النكاح 7 شاك الشحرن (السقيناء العند دا لاض 00 والنسة ات 
الناضرة: (الهامش قبل السابق: ص ١136‏ ). ورياض المسائل” النكاح / اسيعات التحريم 
(استيفاء العدد) ج ١١‏ ص 50/8. 


1 


ج 1" 


وفيه : انه يمكن دعوى وضع الطلاق العدّي للثلاث المزبورة على 74 


م" جواهر الكلام (ج ؟”33) 





إن أرادء وكذا الباقي»"". 

وفى الرياض : «المستفاد من قوله في تفسيره: (ما يرجع فيه 
ويواقع ثم يطلق) هو أن المعتبر فيه أن يطلّق ثانياً بعد الرجوع والمواقعة 
خاصّة . وعن بعضهم عدم اعتبار الطلاق ثانيا والاقتصار على الرجعة» . 

«وعن النهاية وجماعة : أنّ الطلاق الواقع بعد المراجعة والمواقعة 
وماك كرام فنا وإن لم يقع بعده رجوع ووقاع , لكنّ الطلاق الثالث 
لا يوصف بكونه عدَّيَاًإل إذا وقع بعد الرجوع والوقاع , قيل : وفي بعض 
الروايات دلالة عليه»”. 

قلت : لا ريب في ظهور النصوص وكثير من الفتاوى بكون الطلاق 
العدّي المجموع المركب من الثلاثة على الوجه المزبورء وحينئذ 
لا يتصوّر التفريق فيه؛ ضرورة خروجه بالتفريق بين طلقاته عن كونه 

نعم , يتصوّر التفريق بين طلقاته النسع؛ بآن يطلّق بعد الفرد الأول 
منه وحصول المحدّل للسنّة مثلاًء ثم يتزوجها بعد العدّة لها أيضاً. 
فيطلقها . ثمّ يتزوّجها بعد العدّة, ثم يطلقهاء ثمّ يصيبها المحذّل, ثم 
يتزوجهاء ثم يطلّقها طلاقاً عدَّيَاً للعدّة ثلاثاً, ثم يصيبها المحلّل, ثم 
يتزوّجها فيطلقها طلاقا عدي . 


.0١- 5١ كشف اللثام: الطلاق / في أقسامه ج 4 ص‎ )١( 
.5160 ص‎ ١١ رياض المسائل: النكاح / في أقسامه ج‎ )"( 





ظاذق الفدةة . ١‏ سسحت دع يه ع ع سن مم يم 1 يا 1/14 

وبالجملة : لم تتوال أفراد الطلاق العدي, والظاهر ترتب التحريم 
عليه ابدا؛ لصدق حصوله ثلاثا . 

ولكن في الروضة بعد أن ذكر ما سمعت قال: «وحيث كانت ” 
النصوص والفتاوى مطلقة في اعتبار التسع للعدّة في التحريم الموّد كان 5٠6‏ 
أعمٌ من كونها متوالية ومتفرّقة , فلو اتّفق في كل ثلاث واحدة للعدّة 
اعتبر فيه إكمال التسع كذلك»0". 

وظاهره إمكان التفرّق بين ثلاثته, فيكون الطلاق هو الذي يراجع 
في عداته ويواقع فيها . 

وفي الرياض : «وللنظر فيهما مجالء أمّا في الأوّل: فلتعليق 
التحريم المؤيّد فيه على وقوعها بحيث يحتاج كلّ ثلاث منها إلى محذّل , 
ألا ترى إلى المونّق'" المصرّح بأنّ الذي يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له 
حتى تنكم زوجاً غيره ثلاث مرّات ويتزوّج ثلاث مرّات لا تحل له 
أبدا؟! ولا شيء من الطلقات الثلاث العدّيّات المتفرّق كل منهما'" في 
ثلاث يحتاج إلى محذّل» . 

«وقد اعترف به فى توجيهه احتمال اغتفار الثالثة من كل ثلاث وقع 
فيه عد نه واحدة ل عند التوالى , وأَنّ الثالثة لم يتحقّق اعتبار 
لاسر نا سي الل احرج ادن راي رديه 


.5١١-5١5؟ الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الثالث ج ة ص‎ )١( 
تقدّم في ص 55 وان عنس ازرارة وداولدين سبرحان:‎ )1( 





: ب الحكم مع عدم التوالي . فبعد الاعتراف بكون المستفاد من 
النصّ التحريم بالستٌ الواقعة لها المنحصرة هي في التوالي كيف يمكن 
دعوى شموله للتسع المتفرّقة؟!» . 

عام به أيضاً في توجيهه احتمال عدم الاغتفار الذي قوّاه بأنَ 

مع التوالي على خلاف الأصل وإذا لم يحصل اعتبرت الحقيقة, 

و عد ال لاه الى الي د علاقتي المجاورة 
والأكتربة منتفيتان عن الثالنة ؛ إذ لا مجاورة للعدّيّة ولا أكثريّة لها 
بخلاف ما لو كانت العدّيّة هي الثانية , فإن علاقة المجاأورة موجودة» . 

«وأمًا في الثاني : فلتصريح علىّ بن إبراهيم في المحكي عنه بعين 
ما في الرضوي!!. مصرّحاً في آخره بأنّ هذه هي التي لا تحل لزوجها 
الأول ادا اللا :: اللجهر العشاى» لصي رق على خادت 
لأسن وفخوءا لضيدوق فى القننة 4 ش 

وول اظانهرهها باكاا,ضوى افد ال التوتيي :فى تنا لد الفحري: 
لتصريحه بأنّه الطلقات التسع التي كل ثلاث منها لا بد أن يكون كل 
واحد منها واحدا بعد واحد. المتبادر منه ذلك»7'. 

قلت : لا يخفى عليك بعد الاحاطة ب ' ذكرناه سقوط كثير من هذا 
الكلام: ضرورة مرحيمم العدّي ‏ المفسّر بما سمعت في 





1 تدم فى ص 81 

(1) تفسير القمّي: ذيل الاية ١117‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 48/. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق السنّة ج ؟ ص 410... 

(؛) رياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) ج ١١‏ ص 104-108. 


ا ا 5255525 5 1 071001102 ا 5 الكل ا 1 311 11 ل 


التتريق على الريك الرويوي الدى مقتناء تحتى التخريم يعد ليقو 
فى اللخامينة و الفعر ين ناكا و الدة تاهو الاواى من كر اه اذ 
السادسة والعثشرين إن كان الثانية بغير طلاق . 

بل قيل : «ولو توقف على طلاق آخر بعده ولم يكن ثالثاً-كما في 
الأول -لزم جعل ما ليس بمحرّم محرّماً والحكم بالتحريم بدون طلاق 
موقوف على التحليل . وكلاهما بعيدء وذلك أمارة لزوم الاقتصار على 
مورد النص»'''. 

نعو اق عرقت شموله التقريق بالمعتى الذ:ذكرناءء .وإ ن كان الذى 
ينساق في بادئ النظر خلافه أيضاً كما أنّه ينساق منه حصول التحريم 
بمطلق التسع التي تخذّلها المحلّل, خرج ما خرج منها بالإجماع وهو 
الخالي عن طلاق عدّي _وبقى صور التفريق, لكنّ دقيق النظر يقنضي 
جاذنهها :دا تحط ونا مل 

ولكن على كلّ حال ذلك كله في الحرّة . 

ما الأمة : فقد استفاض في النصوص والفتاوى تحريمها المحتاج 
إلى محلل بطلقتين بينهما رجعة ووقاع أمَا تحريمها أبداً بتكرر ذلك 
لاثاً-فتحرم حينئزٍ بالستّ كذلك _فلم أقف فيه على دليل بالخصوص . 

ومن هنا احتمل بعضهم'"' بل جزم اخر'"-إن لم يكن إجماع _بعدم 
)١(‏ المصدر السابق: ص .51١‏ 00 


(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: النكاح / أسباب التحريم (استيفاء العدد) بج /اص 500؟. 
(؟) كالطباطبائي في الرياض: (الهامش قبل السابق). 


حرمتها مطلقاً وإن تكرّر ذلك أزيد من ذلك . 
:0 اللَهِمّإِلا أن يدّعى استفادته من الحكم في الحرّة بناءً على أنّها على 
"لاست ينها قل دورول سور لصي فى الطلقة تعدا انها 
طلقتين , وبتكراره ثلاثاً يحصل التحريم به أبداً في حزة أو امنة واد 
اختلف موضوعه فيهما , بل يمكن استفادة ذلك من التأمّل في النصوص 
المزبورة , فلاحظ وتأمّل مراعياً للاحتياط الذي لا يخفى حاله في 





جميع أفراد المقام . 

ووه كنف كا ومفاذ] شكال درل والاااق مت يكم ست ف 
في أنه لا يقع الطلاق للعدّة ما لم يطأها بعد المراجعة, ولو طلّقها» 
بعد المراجعة «قبل المواقعة صحّ. و» لكن «لم يكن للعدة» الذي 
من شرطه المواقعة بعدهاء فلا يترئّب على التسع به تحريم الأبد. بل 
ولا من السنّة بالمعنى الأخصٌ ء نعم هو منها بالمعنى الأعم . 

وبه وبغيره من الأفراد يعلم عدم انحصار أفراد الطلاق في السنّي 
بالمعنى الأخصٌ والعدى وإن أوهمته بعض النصوص'", لكن لا بد 5 
حملها على ما لا ينافي ذلك . 

(و» كذا لا إشكال ولا خلاف معتدٌ به في أن كل امرأة» حدّة 
(استكملت الطلاق ثلاثاً حرمت حتّى تنكم زوجاً غير المطلّق. 
سواء كانت مدخولاً بها أو لم تكن. راجعها» في العدّة وواقعها 


اععنفاء العذة يون التخرع فى الثالفة وون التاسفة . مسسم يب ب سي سن نت ام 


أو لم ريواقنها كه طلتهاهثة راجعها كذلك: تواظلتها تؤاو» لم براجكها 
فيها بل «تركها4 إلى أن انقضت عدّتها. ثمّ تزوّجها بعقد جديد, ن+ 
طلّقها . .. وهكذا ثلاثا. 

وبالجملة : لا فرق في ذلك بين العدّي والسنّي بالمعنى الأخصٌّ 
والأعمٌّء وستسمع شذوذ ابن بكير في تخصيص ذلك بالطلاق العدّي 
دون السبّى ء كشذوذ بعض النصوص المتضئّنة لذلك0"؛ لمعارضتها 
بالمستفيض من النصوص أو المتواتر'" الموافق لإطلاق الكتاب” 
ولإجماع الأصحاب بقسميه . 

فالمسألة _بحمد الله -من الواضحات, وستسمع إن شاء الله -فيما 
ياتى ما يزيدها وضوحا. 


«مسائل سث» 
«الأولى» 7 
(إذا طلّقها فخرجت من العدّة ثمّ نكحها مستانفا ثم طلتها 
وتركها حتى قضت العدة ثمّ استائف نكاحها نوّطلقها ثالثة 
حرمت عليه حتّّى تنكح زوج ا غيره. فإذا فارقها واعتدّت جاز له 
مراجعتهاء ولا تحرم هذه في التاسعة, ولا يهدم استيفاء عدتها 


.1١10-1١4 ص‎ 7١ ج‎ ١7-١١ وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب أقسام الطلاق ح‎ )١( 
.١١8 ص‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب من أبواب أقسام الطلاق ج‎ 
.57١ (؟) سورة البقرة: الاية‎ 


١8 


الطهارة / في حكم أجزاء النت بب_ب يبب ب بإب 1908 
ويدفن )1١(»‏ . 

ودعوى ظهوره ف إرادة موا العظام فلا يصدق عل الصدر وحده من 
حيث إفادة إضافة الجمسع العموم » قد تدفع بعدم صراحته في ذلك سممأ 
بعد غلبة عدم بقاء تمام العظام من أكيل السبع والطير» فيصدق على عظام 
الصدرء والعمدة في الاستدلال على المطلوب ما عرفته أَوَلاً . 

ثمّ إنه فد يظهر من جماعة من الأصحاب ممّن أطلق مساواة الصدر أو 
ما فيه الصدر للميّت وجوب الحنوط كما عن صريح الشيخ () وسلار(© , 
وف القواعد : « فيه إشكال » (؛) كما عن النهاية0*© والتذكرة » وفي الأخير: 
(( ينشأ من اختصاصه بالمساجد ‏ ومن الحكم بالمساواة »20 انتهى . 

قلت : قد يناقش فيه بعدم ثبوت هذه المساواة في شىء من النصوص 
حتى يتمسّك بإطلاقها , وكيف؟! مع اختصاص التحنيط بالمساجد» 
بل قد يشعر الاقتصار على التغسيل والتكفين والدفن والصلاة فها سمعت 
من النصوص بعدم وجوب التحنيط , فن هنا اتجه ما عن الشهيد () وتبعه 
جماعة ممّن تأخرعنه (0) من أنه لا إشكال في الوجوب مع وجود امحل » 


7/7 وسائل الشيعه : باب‎ » ١ ص88‎ ١ج‎ 4141١ من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وادابه ح‎ )١( 
. 1١9 ج7 ص‎ ١ من ابواب صلاةٌ الجنازة‎ 

(؟) النهاية : الطهارة / تغسيل الآموات ص٠1‏ . 

(©) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص41 . 

(4) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

(0) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص4 "73 . 

. 4١ تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

(0) البيان : الطهارة / غسل الاموات ص؛ 7 . 

(8) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص؟7١١‏ » والفاضل الحندي بي 


قف جواهر الكلام (ج 7”9) 


تحريمها في الثالثة4 . 

بلا خلاف أجده فى شيء من ذلك بيئنا'" إلا في الأخير من ابن 
بكير ا" والصدوق'": بجعا الشروج من العدّة هادماً للطلاق ٠‏ فله حينئر 

ولكن قد سبقهما الإجماع ولحقهما. بل يمكن دعوى تواتر 
النصوص بالخصوص بخلافهما _منها ما تقدّم في تفسير السني والعدي 
-فضلاً عن إطلاق الكتاب والسئّة . 

نعم2» روى أوَلهما -الذى هو ليس من أصحابنا عن زرارة في 
الصحيح : «سمعت أبا جعفر نيا يقول : الطلاق الذي يحبّه الله تعالى 
والذى يطلقه الفقيه. وهو العدل بين المرأة والرجلء أ ن يطلقها في 
استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة في القلب, ثمّ يتركها ثم تمضي 
ثلاثة قروء , فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة وهو آخر القرء -لأنٌ 
الاقزاعنسى الأطها و فقو نانك دوهي انلك ايفان شناوت 
و تععيداة اراد رودوى وليل دانع ادال رسو مادا 
وحلّت بلا زوج , وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلّقها ثلاث مرّات 
الت لم م يطلقها 0 نحل له إل بزوج»"*. 





اي ي لكان للا اب نابم الاق ح مد 
(4) تهذيب ا 000 " أحكام الطلاق م 5١‏ ج 8 ص 50 الاستبصار: الطلاق / 
باب ١14‏ أن من طلّق ثلاث تطليقات للسئّة م 74 ج * ص 777 وسائل الشيعة: > 


انشفاء العدة يواثر التخريم ف التالثة ووق التاشعة” صصح سس نف 6 

لكن قال الشيخ#«إنّه يجوز أن يكوق ابن بكير أمتد ذلك إلى ازرارة 
عن أبي جعفر نقد نصرة لمذهبه الذي كان أفتى به . لما رأى أصحابه 
لا يقبلون ما يقوله برأيه . وليس هو معصوماً لا يجوز عليه هذاء بل وقع 
عنة مين العذو ل صى مدهت الخق إلى اعفاد افع اشح ةما من 
مد ا ل ا بي 
شبهة الى عقن أصضحاب الأننة ك1 

ولعلّ السبب في ذلك ما عن ابن سماعة من «... إن الحسين بن 
اشع سالاب كر هل معت فيما ذ كديفا "فقا فووا رماع 
فقال له : إن رفاعة روى : إذا دخل بينهما زوج! فقال : زوج وعير زوج 
عندي سواء, فقال له : هل سمعت فى هذا شيئًا؟ فقال : لا. هذا ممّا رزق 
ا 50 
فإن الرواية :إذا كان بينهما زوج»'". 

وما عن ابن المغيرة أيضاً من «إِنّي سألت ابن بكير عن رجل طلّق 
امرأته واحدة ثمّ تركها حتّى بانت منه ثمّ تزوّجها؟ قال: هي معه 
كما كانت في التزويج , قال: قلت : فإنٌّ رواية رفاعة : إذا كان بينهما 
ودار سارو سمي الو 


ج باب ” من أبواب أقسام الطلاق - 5 اص .١١5‏ 

.)25 تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق: ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: الطلاق / باب ما يهدم الطلاق ح ” ج 1١‏ ص 77, وانظر «التهذيب» في الهامش 
قبل السابق: ح لاص 5١‏ و«الوسائل»: ح ١١‏ ص .١١5‏ 


ما طلّقها واحدة فبانت ثم تزوّجها زوج 3 لم طلقها زوجها فتزوّجها 
الأوّل فهى عنده مستقبلة كما كانت ء قال : فقلت لعبد اللّه : هذه رواية 
عن ؟ قال هد اهنا روق اللذاهن الراى )11 إذ لوكان عستدوروان: 
قوازة معن فقواة لها لا لحان كرمن الراى» 
على أنّ رواية رفاعة ظاهرة بل صريحة في خلافه . قال معاوية بن 
4ن 5 ع : 
.> الطلاق الأوّل» فإن تزوّجها فهى عنده مستقبلة؟ فقال أبو عبد الله كذ : 
يهدم الثلاث , ولا يهدم الواحدة والثنتين»!"'. بل عن ابن المغيرة : 
«... إن رفاعة روى عن أبي عبد الله ىذ : طلقها ثمّ تزوّجها رجل نج 
طلّقها فتزوّجها الأوّل أنّ ذلك يهدم الطلاق الأوّل»”". فلا ريب أن 
ابن بكير قد توهّم ذلك من رواية رفاعة التي عرفت أَنّها بخلافه . 
بل ممّا ذكرنا قد ينقدح الشك في موقوفة عبد الله بن سنان الموافقة 
لما ذكره ابن بكير , قال : «إذا طلّق الرجل امرأته فليطلّق على طهر بغير 
جماع وشهود. فإن تزوّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت 
التطليقة الأولى , فإن طلّقها اثنتين ثم كفّ عنها حنّى تمضى الحيضة 
الثالثة بانت منه بئنتين وهو خاطب من الخطاب. فإن تزوّجها بعد ذلك 


١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ]ص 278 وأورد صدره في وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.١١5 ص‎ 5١ ج‎ ١١ من ابواب اقسام الطلاق ح‎ 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 4 ص 8/. ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
أقسام الطلاق ح ؟ سج ؟١”‏ ص 156. 

(؟) الكافي: الطلاق / باب ما يهدم الطلاق ح ١ج‏ اص /7/. 





لوطلق الحافل وراحقها. عت يسح د ع تت ع د 7710 
فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان فان طلقها ثلاث 
لكات هن القذلال قدل لمحت تنكم وريه يرو" الى و لكر 
الأشضن :انو ركب رو اصيكا بف أو فيد ننه نقنه + 

كخبر المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللْهسيةِ : «في الرجل يطلّق 
امرأته» ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت بثلاث حيض, ثم تزوّجهاء ثم 
اويا ا الور ا ما 


و 9 
بين العدّي والسنّي والمركب منهما في ا: شتتراط الخيز والمعال نين 7 

ج ١م‏ 

الثلاث .كما عرفته سابقاً. وله العالم . الع 


المسألة «الثانية » 
«اذا طلّق الحامل وراجعها جازله 3 اها فيظلنها ثانية »4 
بعد شهر أو مطلقاً إللعدّة إجماعاً» فى القواعد!» ومحكي الإيضاح!6 








/ الاستبصار: الطلاق‎ 7١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح 4 ج 8 ص‎ )١( 
أنّ من طلّق امرأة ثلاث تطليقات ح /اج “ص 75؟, وسائل الشيعة: باب ” من‎ ١14 باب‎ 
.1١17 ص‎ ١١ ج‎ ١6 أبواب أقسام الطلاق ح‎ 

(1) تقدم في ص 73١9‏ . 

(5) في نسخة الشرائع بدلها: في الثانية. 

(؛) قواعد الأحكام: الطلاق / في أقسامه ج * ص .١15١‏ 

(5) إيضاح الفوائد: الطلاق / في أقسامه ج 7 ص 7١8‏ 





وشرح الصيمري'". وإن أطلق المنع الصدوقان'" اللدان لحقهما 
الإجماع إن لم يكن قد سبقهما؛ ل: 

إطلاق الأدلة أو عمومها . 

ومونّق إسحاق بن عمّار: «قلت لأبي إبراهيم نهذ : الحامل يطلقها 
زوجها ثم يراجعها نم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها النالئة؟ قال: تبين 
منهء ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيوة 7 

وموتقه الآخر عن أبي الحسن 3 : «سألنه عن رجل طلّق امرأته 
وهى حامل ثم راجعها نم طلّقها نمّ راجعها ثمّ طلقها النالثة في يوم 
550 منه؟ قال : نعم»!*. 

وقو هه التكر فق أي الحمية الأول اكه #ززسا لتتدفن التغيلى :تطلق 
الطلاق التى لا تحلٌ له حبّى تنكم زوجاً غير فا ليه نهو قلق الست 
لمان : د اجابع لي كواله إن يللن؟! فآن إة الطلاى لخ كوي ل 
على طهر قد بان او حمل قد بان, وهذه قد بان حملها»!. 


.5١8 غاية المرام: الطلاق / في أقسامه ج 7 ص‎ )١( 

)١(‏ نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الطلاق / الفصل الأوّل ج /,اص 515 وقاله الابن في 

(9) تهديب الأحكام: الطلاق / باب ” احكام الطلاق ح ١6ج‏ 6 ص 27١‏ الااستبصار: 
أقسام الطلاق ح 0 ج ١١‏ ص .١١١‏ 

(8) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح ١‏ ص "ل, و«الاستبصار»: ح ١ن‏ 0 
ووسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أقسام الطلاق ح ٠١‏ ج 5١‏ ص .١518‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الههامش قبل السابق: ح 6 ص "لء و«اللاستبصار»: ح / > 


اواظلق لاملل ور اهكها. . سمحت ست عم ا 11 


ومرسل ابن بكير قال: «في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو 
يريد أن يطلّقها؟ قال : يطلقها إذا أراد الطلاق بعينه . ويطلقها بشهادة 
اا بار 
راجع أو ار فهي التي لا تح له حتّى تنكح زوجاً . 1 


"535 


0 ا إِذا راجع يريد المواقعة والإمساك ويواقع»'". 0 

وخبر يزيد الكناسي : «سالت ابا جعفر نَليّةِ : عن طلاق الحبلى؟ 
فقال : يطلّقها تطليقة واحدة للعدّة بالشهود والشهور. قلت له: فله أن 
يراجعها؟ قال : نعم وهي امرأته؛ قلتء فإن راجعها ومسّها ثم أراد أن 
يطلقها تطليقة أخرى؟ قال : لا يطلّقها حتّى يمضي لها بعد ما مسّها شهر 
قلت : فإن طلّقها ثانية وأشهد على طلاقهاء ثم راجعها وأشهد على 
رجعتها ومسّها. ثم طلّقها التطليقة الثالئة وأشهد على طلاقها لكل عدّة 
شهر, هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدّة التي لا تحل لزوجها 
اا ا ب اي ب 
تع ده ا 


5 الرعاتز باع مد 2 م/ص .١87‏ 

)١١‏ في بعض النسخ ‏ كالمصدر _: يومه. 

(؟) انظر «التهذيب» قبل اربعة هوامش: ح ١١١‏ ص ©" و«الاستبصار»: ح ٠١‏ ص ,7٠١‏ 
و«الوسائل» في الهامش بعده: ح 1. 

(*) الكافي: الطلاق / باب طلاق الحامل م ١١‏ ج 7 ص 85. تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 7 أحكام الطلاق ح ١09‏ ج 8 ص "7. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أقسام > 





ولا ينافي ذلك النصوص الكثيرة" التي فيها الصحيح وغيره - 
المتضمّنة لكون طلاق الحامل واحدة» بل في خبر منصور الصيقل عن 
الصادق عَليِةٍ : النهى عن طلاقها بعد المراجعة فيها حتى تضع”". 

إلا أنها شاذة ؛ لعدم القائل بمضمونها إلا ما سمعته من إطلاق 
الوقن ومحعدلة لاز اده لحان ضتة ١‏ يمعتى + اله لقصل بينهنا 
بانقضاء طهر أو خلوٌ من عدّة . واستحباب الاتحادء بل وكراهة 
التعدّد ... وغير ذلك مما لا بأس به بعد ترجيح النصوص السابقة 
بالموافقة لعموم الكتاب والسنّة والعمل من زمنهما بل وقبله إلى 
زمائنا مع اختللاق: الامصاو زو سفاوت العقنا وض فسن التعرسن 


رض 





وسوسة بعض متأخّري المتأخرين في الحكم المزبور”" 
نعم إقيل 4 والقائل الشيخ في المحكي من نهايته! وابنا عد 
حمزة”: للا يجوز» طلاقها إللسئة4 بالمعنى الذي هو خلاف 
ان أي طلاقها بعد الراجة بالامواقعة» لكالستك بالمعى النسابق 


ه الطلاق ح 1 5" ص .١1518‏ 

.١151-١410 ص‎ 5١ 60ج‎ ١ من ابواب أقسام الطلاق ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق الحامل ح 914!ؤ ج ” ص .0١١‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب ؟ أحكام الطلاق ح ١61‏ ج 8 ص .7١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح لاص .)١87‏ 

(؟) نهاية المرام: الطلاق / في اقسامه ج "١‏ ص 08. 

(؟) النهاية: الطلاق / كيفيّة أقسامه ج ١‏ ص 41١‏ - 4175. 

(0) المهذب: الطلاق / طلاق الحامل المستبين حملها ج ١‏ ص 580. 

)١(‏ الوسيلة: الطلاق / بيان اقسامه ص 7؟5. 


لوظاق الحامل وو عه «مجسس يس سينك تسوه به م 


الذي لا يتصوّر في المقام؛ لكون انقضاء عدّتها وضع الحمل الذي تخرج ١‏ 17 
به عن وصف الحامل التى هي موضوع البحث . ا 
ودعوى بعض الناس خروجها عن العدّة بالثلاثئة أشهر فيتصوّر 
فيها حينئذٍ طلاق السنّة!_واضحة الفساد كما تعرفه فى محلّه . وإن قال 
الصادق نَقةِ هنا فى خبر الكنانى : «طلاق الحامل د وعدتها 

ا الاعلواة 1 1 

لكن في الصحيح : «طلاق الحبلى واحدة . وأجلها أن تضع حملها . 
زهو اقرب الأ جليق "ا رنهافا إلى ماق الكناى أو النستة "دمن أن 
عدّتها وضع الحمل , فلا طلاق سني لها بالمعنى الأخصٌ قطعا . 

بل لو فرض إرادة الشيخ ذلك كان المعنى : أنّه لا يصمٌ طلاقها للسنّة 
بمعنى عدم تصوّره, وإن كان حمل النصوص عليه حينئدٍ لا يخلو من 

على 5 هال ا 'في تحقيق 


)١(‏ الكتب التى بأيدينا خالية من ذلك. 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب * أحكام الطلاق سح ١0١‏ ج 8 ص ,7١‏ الااستبصار: 
الطلاق / باب ١74‏ طلاق الحامل ح ١‏ ج ٠”‏ ص 598. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب 
اقسام الطلاق ح 7ج 5١‏ ص .١155‏ 

(*) الكافي: الطلاق / باب طلاق الحامل ح 1ج 3 ص ,8١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 1 
عدد النساء ح ١؛‏ ج 8 ص .١58‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب العددح ١ج‏ ١5ص‏ 195. 

(غ) سورة الطلاق: الآية 6. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب من أبواب العدد ج ١١‏ ص 1917. 

(7) مسالك الأفهام: الطلاق / في أقسامه ج 4 ص ١؟١‏ فما بعدها. 

() كالحدائق الناضرة: الطلاق / في أقسامه ج ١0‏ ص 188 فما بعدها. ورياض المسائل: > 





ذلك في 0 

وكيف كان » فلا دليل له سوى أنه جمع بين النصوص . لكن لا شاهد 
له سوى مرسل ابن بكير'" الذى لا جابر له بحيث يصاح للحكم به على 
النصوص السابقة , بل الموهن متحقق . 

لؤوكددن :هنا كان «االعواز اشيه» باصول المتسي هوقو اعده قات 
عن خصوص إطلاق الأدلة السابقة؛ ضر ورة كونها زوجة بالرجوع الذي 
لا يعتبر في صحِّته المواقعة نضا" وفتوى, فهي محل للطلاق بعموم 
الأدلّة وإطلاقها . 

وكذا ما عن ابن الجنيد من اعتبار الشهر '" وإن توهمه بعض الناس 
م وك لقنا زابنعة لذبو نار 

لكنّه ليس له إلا الخبر المزبور المعرض عنه بين الأصحاب قديماً 
وحديثاً على وجدٍ لا يصلح معارضاً لإطلاق النصوص السابقة فضلاً 
عن صريحها. خصوصاً بعد إمكان حمله على ضرب من الندب؛ 
باعتبار حصول البعد فيه عن مشابهة العامة الذزين يصحّحون الطلاق 
ثلاثاً في مجلس واحد 0 وترتبا من دون تخلّل رجعة فضلاً عن 


ه الطلاق / في أقسامه ج ١١‏ ص 10١‏ فما بعدها. 

.177 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب أقسام الطلاق ج ١؟‏ ص .١55‏ 
(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / الفصل الأوّل ج /ااص 537. 
(4) الكتب التي بايدينا خالية من ذلك. 


لروظاق الخائل تكا راقم حلمم ل د جود انا 
المواقعة ‏ كما تسمع نظيره في حمل النصوص في المسألة الاآتية . 

وأوضح من ذلك : احتمالها كون المراد احتساب طلاق الحامل 
واحدة وإن كان في طهر المواقعة , لا أنه باطل لذلك كما يتوهم'", وربّما 
أرشد لذلك خبر إسحاق بن عمّار السابق!". 

وبذلك كله ظهر لك .وجه استقرار كلمة الأصحاب على الجوازذ 
بالمواقعة وبدونها بعد مضي الشهر وقبله ولو ساعة واحدة. 

وربما جمع بين النصوص : بحمل نصوص الواحدة على من لم يرد 
بالرجفة الامسناكهوانما رادها مقامة للللاقها فاته غير جاتر يخلاف 
ما لو رجع بها لإرادة إمساكها ومواقعتها ثمّ بدا له فطلقها . 

وهو _مع أنه غير جامع لجميع النصوص لا قائل به. على أنَّ هذا 
الجمع ونحوه إِنّما هو بعد فرض المكافأة المعلوم فقدها في المقام . 

فليس حينئذ : إلا العمل بالنصوص المزبورة _المعتضدة بما عرفت - 
وذكر وجه للنصوص المقابلة غير منافي لذلك إن أمكن . وإلا اطرحت 
وأوكل الفلميها إلى :قاتزهاء كما عو متتضى اضول الندسيووفراعمة: 


المسألة «الثالثة » 
١إذا‏ طلّق الحائل» طلاقاً رجعيّاً ثم راجعها؛ فإن واقعها 


.07 نسب التوهّم إلى إسحاق بن عمّار في كشف اللثام: الطلاق / في أقسامه ج 4 ص‎ )١( 


لاا 


ول لل لس سسسببب بي يبب جواهرالكلام (ج4) 
كما لا إشكال في عدمه مع عدمه , ولعلّه على الأول ينزل ما عن الشيخ 
وسلار كما استظهره بعضهم 7 منهما. نعم لا يشترط اجتماع جميعها فيوضع 
الحنوط على الموجود منهاء بل في جامع المفاصد انه « لو وجد عضومن 
الساحد كاليد ختطت )207 . 

وهل يعتير التكفين بالقطع الثلاثة كما هو المنساق من إطلاق التكفين 
في النص والفتوى » أو ما عدا المئّزر باعتبار عدم مدخلية الصدر فيه لعدم 
وصوله إليه ؟ 

ظاهر الأصحاب”" الأول , وهولا يخلومن تأمّل بالنسبة إلى المُزر إن 
لم يثبت إجماع عليه يك لعدم وضوح دليل على تشبيهه بالميّت بحيث 
يشمل ذلك » سيا إن اريد وضع متزر له على هيئّة المت », بل لعله مقطوع 
بعدمه عند التأمّل » والانتقال إلى إرادة القطع الثلاثة وإن لم يكن بتلك 
الكيفيّة لا دليل عليه » والاستصحاب وقاعدة الميسور لا يصلحان لإثبات 
ذلك عند التأمّل التامَّ » ومن هنا استشكل في الروض ‏ في وجوب المنزر ؛ 
لعدم وصوله إلى الصدر في السابق » فتأمّل . 

وهل يلحق بالصدر بعضه كما هوقضيّة بعض الأدلّة السابقة » من 
الاستصحاب » وعدم سقوط الميسور بالمعسور» وكونه من جملةٌ كذلك » وبه 


كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5١٠.‏ 

. ٠١ كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١ ص5‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / غسل اميت ج١‏ ص 9ه". 

(6) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائرج١‏ ص 1817 » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل 
الاموات ج١‏ ص177١‏ » والمصنف في امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص5١‏ . 

(4) روض الحنات : الطهارة / غسل الاموات ص١١١.‏ 


46 جواهر الكلام (ج 9") 
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2 00 ل ا 000 

عليه بالخصوص . 

«وإن طلقها فى طهر آخر من غير مواقعة فيه روايتان, 
إحداهما: لا يقع الثاني أصلاً» وهي : 

م ال ل ل اي 
امرأته , له أن يراجع؟ قال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتّى يمسّها»'". 

زوؤانة المدلى بن حتايين عدن أن ضع لجا ميض فين 
الرجل يطلّق امرأته تطليقة ثم يطلّقها النانية قبل أن يراجع؟ فقال 
أبو عبد الله عَليْة : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع»”". 

وموّقة إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم نيه : «سألته عن رجل 
بطلّق امرأته في طهر من غير جماع ثمّ يراجعها من يومه ذلك ثم 
يطلقها, أتبين منه بثلاث طلقات في طهر واحد؟ فقال: خالف السنّة ‏ 
قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلا في طهر آخر؟ قال : 


0 25 ا 5 0 ١و8‏ و25 .. 
١)‏ الكافي: الطلاق كات 2 المراجعة لا تكون... ح اج ١ا‏ ص 61 تهديب الأحكام: 
الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح 05 ج 8 ص 48. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
(؟) الاستبصار: الطلاق / باب ١77‏ أن المواقعة بعد الرجعة... ح ١١‏ ج ” ص 1884. وانظر 
«التهديب» في الهامش السابق: ح ؟ا ا ص ١‏ .. و«الوسائل»: ح مص .١83©‏ 


اوظلق الخال واععواا ا لم 0 
نعم , قلت : حبّى يجامع؟ قال : نعم»7". 

وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله نضّةِ : «سألته عن طلاق السنّة 
-إلى أن قال  :‏ وأمّا طلاق الرجعة فأن يدعها حتّى تحيض وتطهر, ثه 
يطلقها بشهادة شاهد ين , ثمّ يراجعها ويواقعها . ثمّ ينتظر بها الطهر , فاذا 
حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى .نمّيراجعها 
ويواقعها . م ينتظر بها الطهر ‏ فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على 
التطليقة الثالثة, ثم لا تحمل له حتّى تنك زوجاً غيره. وعليها أن تعتة 
بثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة» . 

«فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثمّ انتظر بها حنّى تحيض 
وتطهرء ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثاني طلاقاً؛ لأنهِ طلّق 
اليا لذ اذاكانت الغ عطتسن زوبعها كانت عايعة مويك 
حت يراجعها . فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة 
الثالثة , فإذا طلّقها التطليقة الثالئة فقد خرج ملك الرجعة من يده» . 

«فإن طلقها على طهر بشهود, ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير 
مواقعة فحاضت وطهرت. ثم طلّقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة , 
لم يكن طلاقه لها طلاقاً؛ لأنّه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الأولى» . 
«ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة. ولذلك'" لا يكون 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة م ١١‏ ج 7 ص .٠١‏ وسائل الشيعة: 


ع6 


باب 8 من ابواب مقدّمات الطلاق ح 1 ج ١١‏ ص ."١‏ 
)١(‏ في بعض النسخ _كالمصدر ‏ بدلها: وكذلك. 


١1 


061 جواهر الكلام (ج ؟) 





التطليقة الثالتة إلا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة , ثم حيض وطهر بعد 
الحيض . ثمٌ طلاق بشهود؛ حتّى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس 
المواقعة بشهود»!". 

ورواية أبي بصير عنه نَظةٍ أيضاً : «المراجعة في'" الجماع وإلا 
فالما فى واحدة»'” واكعلي ١‏ الفراد مه مكروةهيا سوق مضه 
الجتتيوا ني« للق بون للعراجفة والقة أخرق "١‏ مع الماع :را لاقي 
الطلقة الأولى . 

إلى غير ذلك من النصوص . 

و4 الرواية «الأخرى: يقع» الطلاق ويكون ثانياً اق 
لو راجع»ها «وطلّقها ثالنا فى طهر آخر حرمت عليه حتّى تنكح 
زوجا غيره؛ وهي : 

مولّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن نه : «قلت له : رجل طلّق 
امرأته ثمّ راجعها بشهود ثم طلّقهاء ثمّ بدا له فراجعها بشهود , ثم طلّقها 
فراجعها بشهود, تبين منه؟ قال: نعم , قلت : كل ذلك في طهر واحدء 


/ الكافي: الطلاق / باب تفسير طلاق السنّة حم ؛ ج 1 ص 17, تهذيب الأحكام: الطلاق‎ )١( 
١ باب © أحكاء الطلاق ح ” ج8 ص 17 بوطائل الشيعة اوره القيازة الأولى عند قن ناض‎ 
.٠١9و‎ ٠١4 منها سم ؟ بج 71 ص‎ ١ من أبواب أقسام الطلاق م 7. وباقيه في باب‎ 

(") في الكافي بدلها: هي. 

(؟) الكافي: الطلاق / باب أنّ المراجعة لا“تكون... م ١ج‏ 7 ص ”ل. تهذيب الأحكام: 
(الهامش قبل السابق: ح 04 ص 4غ). وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أقسام الطلاق م ١‏ 
اج 75ص .11١0‏ 


أو :ظلق' العائل فك رالقعها مت حميعيب يع سس ب اجنم ني 8 01 


قال : تبيرن مله .0 )00, 


آخر على السنّة , أتنبت التطليقة الثانية من غير جماع ؟ قال : نعم إذا هو 
أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية»!". 
وقضيحة الوط #رفالت ارسا حا وعن رجز لاق اقعرانة 1 


575" 
بشاهدين , ثمّ يراجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من ١‏ 
حيضهاء ثم طلّقها على طهر بشاهدين , أيقع عليها التطليقة الثانية وقد 
راجعها ولم يجامعها! قال : نعم»'". 
و حسنة أبي على بن راشد : «سالته علد مشافهة : عن رجل طلق 
(كا هديب الاحكاء الطللاى اناك #اشكناء الللتلاى نت اام اين 37 الاسخصيار»: 
نهاك يد 1 ف : 1 ع ة 
الطلاق / باب ١17‏ أن المواقعة بعد الرجعة... ح 8 بج 7 ص .58١5‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
من أبواب أقسام الطلاق ح 0ج ١١‏ ص .١55‏ 
(؟) انظر «التهذيب» 62 الوحامسن السابق: ح 0 ص 6غ و«اللاستبصار»: ح 0 ص 58١‏ 
و«الوسائل»: ح ١ض‏ 127 
(؟) قرب الاسناد: ح ١7٠١‏ ص 517 تهذيب الأحكام: الظلاق / باب ” أحكام الطلاق ح 09 
غ 182 وسائل الشيعة» (الوامقن قبل السابق دم لاعن 1127 
(4؟) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح الاتشضنار الطلاى “نات 1317 ان الموافقة بعد 
الرجعة... ح لاج “اص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب أقسام الطلاق ح 4 ج ؟١‏ 


صن 4 


آأض فى 8 111111111 220000111111 جواهر الكلام (ج يوضم 


مؤيّدة: بعموم ما دل على وقوع الطلاق على الزوجنة كقابانة 
وسنّةَ1"', الشامل لموضع النزاع بعد معلوميّة صيرورتها زوجة بالرجعة 
ولو من غير جماع نضّاآ" وفتوى , فطلاقها حيئذٍ من أهله في محلّه . 

«و4 لا ريب في أنّ هذا (هو الأصح”*4 بل هو المشهور بين 
الأصحاب شهرة عظيمة لا بأس بدعوى الإجماع معها؛ إذ لم أجد قائلاً 
بالأولى إل ما يحكى عن ابن أبي عقيل , وقد لحقه الإجماع , فلا إشكال 
حينئدٍ في ترجيح هذه النصوص على السابقة . وحملها على ضرب من 
العاف 

«ومن فقهائنا من حمل» رواية «الجواز على طلاق السنّة» 
الذي هو بمعنى خلاف العدّي لا الأخصّ الذي قد عرفته سابقاً (و» 
رواية «المنع على طلاق العدّة4 الذي قد عرفت اعتبار المواقعة بعد 
الرجعة فيه . 

مستشهداً على ذلك بخبر المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله ا : 
«الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلّق, فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق 
جماع . فتلك تحلّ له قبل أن تتروج زويها غيوهوالق لا تحل له حتّى 
)١١(‏ سورة الطلاق: الاية .١‏ 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و5 من أبواب أقسام الطلاق ج ١؟‏ ص ٠١"‏ فما بعدها. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب أقسام الطلاق ج ١7‏ ص .١55‏ 


(] امبو فى عافن المعيةة ان أنّ في بعض النسخ ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _: 
«وهو الأصحّ» موقعها بعد قوله انفا: اروالا خرف بقع ». 


لواطلى الخائل تاها .م م ل 011 


مو يد | وحتيق اس بصير: «سألت أبا جعفر لىِ : عن الطلاق الذدى 
لاقع للح دكت روجا غيرة؟ ققال: اخير اكريما ضعت آنا بامراء 
كادت ان 120 1 عدّتها رأ تها ودخلت بها. وتركتها 0 | ا 
وطهرت, ثم طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين » ثم تركتها حتى 
إذا كان قبل أن تنقضى عدّتها راجعتها ودخلت بهاء حنّى إذا طمثت 
وطهرت طلّقتها على طهر بغير جماع بشهود, وإنّما فغلك ذلك لا نيه 
لم يكن لى بها حاجة»!". 

ولكنّه كما ترى؛ ضرورة عدم دلالة الخبر الأوّل -فضلاً عن الثاني - 
إلا على ا: شتراط التوقف على المحلّل بالجماع بين الطلاقين, »وهو 
غير التفصيل المزبور, على أنه مناف لما سمعته من النصّ والإجماع 
على عدم ا: شتراطه بذلك, أن مطلق الطلاق ثلاثاً يقتضي توقّف الحل 
علي السدالد.» 


١ 7 5‏ نا لواف د الع ١ح‏ جع - غ2 وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
أبواب أقسام الطلاق ح ”7ج 7١‏ ص .١55‏ 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بعدها إضافة: إذا. 

9 الكانى ل ا .اح ١‏ ج ١‏ ص 70, وسائل الشيعة: باب 8 من 


د م شيبح عراف الكلك عم 

ؤئ41ل لقال السمنى موسو حي 4 لاله انا مد له 
وقوله مه في خبر ابن مسلم : «على السئّة» إنما يراد به الجامع 
للشرائط الشرعيّة لا السنّى بالمعنى الأخصٌ . بل قيل : إِنّ بعض أخبار 
المنع لا تقبله؛ لظهورها أو صراحتها في عدم وقوع الطلاق رأساًا". 
عضوم عير ان بصيو لهل على التعليل السايق: 

كن لذ يكن عليك ١‏ "اقول ليق لبس قنضهاد افنى اليا 
قرووة ١‏ لووك دون قلذا وس متنا لسن ,مدن الغيند ين قطعا: 
لما عرفت من اعتبار المواقعة فيه بعد الرجعة, وإِنّما ذكر ذلك 
متحيلذ النصوص [الناقتاءبوللاريت فى :قابلقها لذللع ختصوضا حير 
أبي بصير الذي قد ذكر ما في ذيله لبيان الوجه فيما اعتبره في الطلاق 
ا 0 
كونه من العدي . ْ 

وعلى كل حالء فالأمر في ذلك سهل وإن كان الأولى منه ما قلناه 
من بيان ضرب من الأولويّة والكراهة . 

والوجه في ذلك : أَنّه قد اشتهر بين العامّة صحّة الطلاق فى مجلس 
(العد با لزريها دوا لتر قبيع من اوه تان :رطف ليذ انار كه إلى 
ردّهم في الثاني بأنه طلّق مطلقة. فلا ريب في أنّ المراد من هذه 
النصوص التعريض بهم وأنّ أولى الأفراد ما كان أبعد عمّا عندهم , وهو 


.7١ 4 ص‎ ١6 الحدائق الناضرة: الطلاق / في أقسامه ج‎ )١( 


لوظلن العائل ثم راكنا" ٠.‏ جسصمم م ع ع ع ا ا 0 


المفشمز على المراجعة والموافةالمنيقاومة لأعتار طهر اشر ضير 
الأوّلء ودونه الطلاق بعد الرجعة في طهر آخر غير الأوّل. ودونهما 
الطلاق في ذلك الطهر بعد المراجعة, والكل غير ما عندهم من تعدّد 
الطلاق من غير تخلّل رجعة . ولكنّ الأفضل الفرد الأوّل. وهو الذي 
أشار إليه الإمام ليذ بكون غيره مخالفاً للسئّة أي المستحبٌ؛ ولهذا ذكره 
بلفظ «ينبغي» كما ذكر الباقر عي ما صنعه هو . 

وبالجملة : من تأمّل في النصوص يكاد يجزم بكون المراد منها 
للفورن ما خرسدت نينا نهدا الامو 

وبذلك كلّه ظهر لك : أن الإطناب في المسالك'" والحدائق!" في 
البقاء لاع اسان [دى صوها بعد امقر ر كلية ال معا امن رهن افد 
أبي عقيل'" إلى يومنا هذا على ذلك إلا من بعض أهل الوسوسة ممّن 
لم يعضٌ على الأمر بضرس قاطع !*, واللّه العالم . 

وربّما جمع'*' بين النصوص : بأنّه إزكان غرضه من الرجعة التطليقة 
الأخرى إلى أن نبين منه فلا يتم مراجعتها ولا يصمّ طلاقها بعد 
المراجعة ولا تحسب من الثلاث حتى يمسّهاء وإن كان غرضه من 


)١(‏ مسالك الأفهام: الطلاق / في أقسامه ج 4 ص ١151‏ فما بعدها. 

)١(‏ الحدائق الناضرة: الطلاق / في اقسامه ج ١0‏ ص 594 فما بعدها. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / الفصل الأوّل ج /اص .58١‏ 
(؛) كالبحراني في الحدائق: الطلاق / في اقسامه ج ١60‏ ص ١915‏ فما بعدها. 
(0) كما في الوافي: الطلاق / باب ١77‏ ذيل ح ١٠س‏ *7 ص 55 .٠١‏ 


+ 
0 


الرجعة ان تكون في حباله وله فيها حاجة ثم بدا له أن بطلّقها فلا حاجة 





إلى الم ويصح طلاقها ويحسب من الثلاث . 


والوجه : أنّ أكثر ما يكون غرض الناس من المراجعة البيئونة, 
كما أوما إليه الباقر مِةٍ في خبر أبي بصير السابق”" 

وربّما أَبّدا"' ذلك بالمروي في تفسير قوله تعالى : «ولا تمسكوهنٌ 
ضراراً لتعتد وا»”" عن بي عبد الله 42 : «الرجل يطلّق حتّى إذاكادت 
أن يخلوا" أجلها راجعها نم طلها. يفعل ذلك ثلاث مرّات . فتهى اث 
تعالى عن ذلك»67. 

وخبر الحسن بن زياد عنه ليْةٍ : «لا ينبغي للرجل أن يطلّق امرآته 
2 يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلّقها. فهذا الضرار الذي نهى الله 
تعالى عنه , إلا أن يطلّق ويراجع وهو ينوي الإمساك»". 

بناءً على أَنّ المراد منهما : حصول الإضرار بها بعدم المواقعة في 
مجن السدب را جعة البينونة؛ فإنّ العدّة قد تكون 


.000/ في ص‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في أقسامه ج ١6‏ ص 507. 

سدور العقرة ال 1 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: يحل. 

(0) تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح 774 ج ١‏ ص ,.١١41‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب 
طلاق العدّة ح 41/7١‏ بج 7ص .40١‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب أقسام الطلاق ح ١‏ 
ج 5ص 175. 

.١7١ ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ .4!71١ انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح‎ )1١( 

(1) في بعض النسخ: الثلاث. 


وفك اليظلق فى إقاع الطلاق كسح سم م مت سس بيخت 111 
تسعة أشهر مع أنّ غاية ما رخّص الشارع تركه للزوجة أربعة أشهر: 
ولعلّه لذا صدر من الامام َي المواقعة بعد كلّ رجعة . 

أكنه ايها كنا توعمح للاتتنو عله حم اهبا والعريور :لين 
أل المسدول راكاد ارس قوا ورالا بعر مر انهاه اضرا 
ضحّة الرجعة بالمواقعة فهو من المقطوع بفساده نضا وفتوى, فلا ريب 
فى أن الوجهها د كزناه اول 
٠‏ وكذا» الكلام فيما لو أوقع الطلاق بعد المراجعة وقبل 
المواقعة فى الطهر الأوّل4 إذ هو أيضاًمثل الأُوّل «فيه روايتان ايضاء ' 
لكن هنا الأولى تفريق الطلقات على الأطهار إن لم يقع وطء» ٠‏ 
حتّى يكون لكل طلقة طهر كما عرفت , ويكون ابعد ممّا عند العامّة من 
وقوع الثلاث في مجلس واحد مع تخلل رجوع وعدمه مرسلة وار ء١‏ 

أمّا لو وطي لم يجز الطلاق إِلّا في طهر ثانٍ إذا كانت المطلقة 
ممّن يشترط فيها الاستبراء» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لما عرفت من 
اشتراط صحَّة الطلاق بكونه في غير طهر المواقعة .كما هو واضح . 





المسألة «الرابعة» 
ولو شك المطلق في إيقاع» أصل «الطلاق, لم يلزمه الطلاق 
بايا ا ببزننو ليصف ل بالخصوضن: 


الطهارة / في حكم أجزاء الميّت 
صرّح بعضهم (20, أو لاء كما يشعر به تعليق الحكم في العبارة وغيرها من 
عبارات الأصحاب على الصدر الذي لا يصدق على البعض ؟ ولعلّه الأقوى 
إذا لم يكن البعض المشتمل على القلب , وإِلا كان الأقوى الأوّل للإطلاق 
المتقدّم » فتأمّل . 

هذا كله إذا كان بعض الميّت صدراً أوفيه الصدر, :لإ و #أمًا #( إن 
لم يكن > كذلك فل وكان فيه عظم عسل » بغير حلاف بين علمائنا كما 
في المنتهى () وإجماعاً كما في الخلاف 7( والغنية 9 , وذكره الأصحاب كما 
في جامع المقاصد*2, قلت : ولم أعثر فيه على مخالف من الأصحابء فا 
عساه يشعر بوجوده من نسبته إلى الشهرة في كلام جماعة (0© في غير مله . 

نعم ربّا وقع فيه تردّد من بعض متأخري المتأخرين () من حيث 
انحصار المدرك في الإجماع المنقول مع المناقشة فيه » ولا ريب في ضعفه 
عندنا , مع إمكان تأييده أيضاً بعد قاعدة الميسور» والاستصحاب في 
وجد ؛ إذ هو كما يجب تغسيله متصلاً فكذا منفصلاً مما في الخلاف 0) 


١ هب“‎ 





. كسلارفي المراسم : الطهارة / تغسيل اميت ص5؛‎ )١( 

. 41" منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص4‎ )١( 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة /الاة ج١1‏ ص 1015 115. 

(:) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص01” . 

(<) كالعلامة في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص5؛ » والطباطباني في رياض المسائل : 
الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص56 . 

(0) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل اميت ج ١‏ ص74 » والفاضل الخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص .1١‏ 

(8) الخلاف : الجنائز/ مسألة /ااه ج١‏ ص5١7.‏ 





خلافاً للشافعي”". نعم , لا ريب في رجحان الاحتياط . 

ولو علم وشكٌ في عدده لزمه اليقين ‏ وهو الأقل -من غير فرق بين 
الثلاث والتسع , هذا للأصلء ولأنّ الشكَ في شرط التوقف على المحلّل 
وعدد الحرمة المؤْبّدة شك في المشروط . بل هو كذلك لوكان شكه في 
السنّي والعدّي وإن علم العدد لما عرفت, وليس الحلّ مشروطأ بالسنّي 
حتى يعارض ذلك , كما هو واضح . 

خلافاً لمالك وأبى يونس"©: فأوجبا الاجتناب؛ لشوهّم اجتماع 
الحظر ولاعت فذاب انمتا كنم 0 اكالم الأحقة مالا فت 
وموضع النجاسة بغيره'". 

وضعفه ظاهر؛ ضرورة عدم قدر متيقن معلوم في المثال. نعم, 
لو فرض العلم بنجاسة موضع معيّن من الثوب بوقوع النجاسة وشك في 
الزائد عليه كان المتجه ايضا نفيه بالاصل , كما فى المقام . 

وا اللتكي ياك رين سي لعي ل حر 
اجتناب المشتبهة بالآخت , كما هو واضح في جميع أفراد المسألة . 

نعم , ليس منها كما في المسالك : «ما لو دار الاشتباه بين زوجتي 
رجلين؛ بأن أرادا طلاقهما ولم يوقعا إلا واحداً ثم اشتبهت المطلّقة وبدا 


(1) في المصادر بدلها: وأبي يوسف. 
(؟) المجموع: ج ١١‏ ص 18", حلية العلماء: ج لاص .١١5١ - ١١١‏ المغنى (لابن قدامة): 
ج 8 ص .4١8 - 4١3‏ الشرح الكبير: ج 4 ص 107. 





ايلك المطلى ادي إقاع الطلاق. صصح عيبي سس يي يت 111 
لهما في طلاق الأخرى. فإنّا لا نحكم بطلاق واحدة منهماء بخلاف 
مالو اتحد الشخص وتعدّدت المنكوحة» . 

«والفرق+ أت الشبخصن الواعه يمكق حمله على مضي الالتناس 
وربط بعض امره ببعض, والرجلان بمتلع الجمع بينهما في توجيه 
الخطاب» . 

إلى أن قال :«وهذا كما إذا سمعنا صوت حدث يبن اثنين » ثم قاء 
كل واحد منهما إلى الصلاة» لم يكن للآخر أن يعترض عليه؛ ولو أن 
الواحد صلّى صلاتين وتيقّن الحدث في إحداهما ثمٌ التبست عليه يؤمر 
بقضاء الصلاتين إن اختلفتا عددا, وإلا فالعدد المطلق بينهما»7" 

قلت : قد يقال فى مثل الطلاق ونحوه ‏ بناءً على توجّه الخطاب 
بالتفريق .نين الأجنبى والأجنبية إلى الخاكم مثلا ب باتيان باب المقدمة 
أيضاً في حقّه , أقصاه المعارضة بحقّ الغير على وجهٍ يحتاج إلى 
ابجع نحو الاشتباه بين الأجنبيّة والزوجة التي لها حقّ الوط ة 
اغهرايهاء. 
الحسّب المتوجّهة إلى الحاكم مثلاً. وصيرورة الشخصين فصاعدا 
بالنسبة إلى اا ا 


.١58 مسالك الأفهام: الطلاق / في أقسامه ج 4 ص‎ )١( 


6 جواهر الكلام (ج ؟م) 





المسألة «الخامسة » 
3ن اأطاى اك » عن بالا اوبرسع والتضية الدذة نوق بحصتر 

ودخل بالزوجة ثم ادّعى الطلاقء لم تقبل'" دعواه» فيما يتعلق 
بحقّ غيره إولا 0 عرولا اعتصرف لدم على المشروع. 
فكأنّه» بفعله إمكذب لبيّنته» ولقوله وإن أخذنا بما عليه من إقراره 
(و» حينئذ فلمو كان أولد» ها إلحق به الولد» . 

والأصل فى ذلك خبر سليمان بن خالد المعتضد بالعمل على وجِدِ 
لكلو نا جفالق تسر يالك لاسي اندلق بيعو ريدل طلى افر به 
وهو غائب وأشهد على طلاقها, ثمّ قدم فأقام مع المرأة أشهراً لم يعلمها 
بطلاقهاء ثم إِنّ المرأة ادّعت الحبل , فقال الرجل : قد طلّقتك وأشهدت 
عل ظلاقك؟ فقا ل جوارسه الله مولا يقد قرلي وهنا 

ولك :فى المعاللكة اشكل الا رلوووان ردقه الها مسد عدن 
المشروع 0 لا يعترف بما ينافيه , ولهذا لو وجدناه يجامع امرأة 
واشتبه حالها لا يحكم عليه بالزناء فإذا قر أنه زان يحكم عليه بمقتضاه». 

والثاني :«بأنّه يتم مع كونه هو الذي أقامها , فلو قامت الشهادة حسبةً 
وارّخت بما ينافى فعله قبلت وحكم بالبينونة » ويبقى فى إلحاق الولد 
هنا ان | حدهعاما ندعل من اهنبا قله لجال وعنامد 1" 


(؟) الكافي: الطلاق / باب طلاق الغائب ح 0 ج7 ص ٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب 
أقسام الطلاق ح ؛ ج 7١‏ ص 158. 
(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في أقسامه ج 9 ص .١16١ ١59‏ 


اواظلق غانا 63 خضر:ودخل ثم اذعن الظلاق مه حب ل يي نيت 0118 

قلت : قد يقال بعدم سماع ما اعترف به ممّا ينافى فعله إذا كان 
متعلّقاً بحقّ الغير وإن أخذ به في حقّه؛ لعموم «إقرار العقلاء...)7", 
كما أن ظاهر الخبر المزبور عدم سماع دعواه حنّى لو قامت بيّنة 
مناه سوا ء كان هو الحقب لها او لأ مؤاخذه لميتعله لمعف تر نك 
الك عل اللدرا معد سداق كته قينا رداق يهنة النيى لاد عله 

غلى أن قباء الرتنة هذا حسة مب غلى أن المقام منها باغصار حو 
مان في ناز ذاللناد ره لف مى حقوق الادمقى فلاسقاء للدة 
المكذبة بالقول او الفعل . 

نعم , قد يقال بسماعها إذا أظهر تأويلاً مسموعاً لفعله؛ لعموم حجَيّة 
البّنة» وكون مورد الخبر المجرّد عن ذكر التأويل؛ بمعنى : أن الجواب 
منه علي مع فرض كون الدعوى على الكيفيّة المخصوصة التى منها 
السكوة عن كو اناو[ الممكن الذى قد مكب عي :زا جد مسن 
الأصحاب'" بسماعه فى الاقرار الذي هو أولى من الفعل . 

وراك كله ناور زاك لظا ما كر نير رسيا امن جره 
المسالك فيما عرفت . والله العالم . 


)١(‏ تقدم فى ص 14 - 0غ. 

(اعالكريى فى بعتلت النقاصي البداس ابن لعزا حالس 1007و السهية القاتن ني 
الروضة: الاقرار / الإفرار بالنسب ج 7 ص 155.. والفاضل الهندي في كشف اللثام: العتق / 
في اركانه ج 4 ص 51179 581 

(؟) كالبحراني في الحدائق: الطلاق / في اقسامه ج ١6‏ ص 505. والطباطبائي في الرياض: 
الطلاق / في اقسامه ج ١١‏ ص 51 


5 جواهر الكلام (ج وضة 





المسألة «السادسة» 
(إذا طلّق الغائب» مثلاً طلاقاً رجعيّاً «واراد العقد على رابعة 

أو غلك الخف الزويحة ضير تنبعة اعهر» لالحعمال كوتها جبابلاه 
لا تنقضي عدّتها إلا بذلك . فيستصحب حرمة نكاح الخامسة حتّى 
يعلم الحل . 

وإلى ذلك أشار صحيح حمّاد بن عثمان : «قلت لأبي عبد الله :39 : 
ما تقول في رجل له أربع نسوة, طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنّ , 
متى يجوز له أن يتزوّج؟ قال : بعد تسعة أشهر::وفيها أجلان: فساد 
الحيفي :هاه العي م لز 

#وريما قيل: سنة4 كما عن الجامع'" واختاره الفاضل في 
القواعد”" «احتياطاً؛ نظراً إلى حمل المسترابة4 الني رأت الدء 
وتأخّر عنها الدم الثاني والثالث» فانها تصبر تسعة أشهر ثم نعتد بثلاثة 
أشهر , وذلك سنة , فمع فرض لزوم الاحتياط في ذلك -_كما يومئّ إليه 
الصحيح المزبور _يتّجه انتظارها . 

لكنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ , مضافاً إلى ما ستعرفه من الكلام 


١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ ,6١ الكافي: الطلاق / باب طلاق الغائب م 7 سج 7 ص‎ )١( 
١١ س‎ ١ ج 8 ص 17. وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب العدد ح‎ ١١0 أحكام الطلاق ح‎ 
1 

)"١‏ الجامع للشرائع: النكاح / أحكام الولادة. وباب الطلاق ص 47١‏ و115. 

(*) قواعد الأحكام: النكاح / في أقسامه ج ؟ ص .١177‏ 


لوظلق لقانت و ازاة العقد علن .رابعة أو فلن اخث الؤوفة ,سس سي يي ىب ا 
في نبوت العدّة المزبورة لها . كما أنه تقدّم لك الكلام'" في البحث عن 
كون السنة أقصى الحمل الذي يحكى عن الجامع التعليل به هنا'"", على 
أنّ فيه : إمكان منع كون مبنى المنع ذلك ء وإِنّما هو الصحيح المزبور الذي 
لباو يي سرهم ؛ ولعلّه لذا اكتفى به 
المصنّف والفاضل في محكيّ التحريرا” مع أ نّ مختارهما العشر في 
أقصى الحمل , وحينئذٍ فالمتّجه الوقوف على ما في الصحيح المزبور. 

نعم ء ظاهر قوله عليه فيه : «فيها اجلان...» إلى اخره أن مبنى 
الشكم المربور الانشظها وب المذة المزيور هفتح متا لاكتره الفيساق 
والفاضل!* وغيرهما!*' من عدم الفرق في ذلك بين نكاح الخامسة 
والاخت: 

خلافاً للمحكي عن ابن إدريس : فاقتصر على الأولى'”؛ جموداً 
برح فووا ا عر عو بوني المعو 

من الي أيدبا"اعرءة نباي ونا اللضد راق في ,سوال "1 1 


ا لل ل 

.419 تقدّم المصدر انفا: ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الطلاق / في أقسامه م ؛ ص 18. 

(؛) انظر المصدر السابق. وقواعد الأحكام: الطلاق / في أقسامه سج ”“ ص .١77‏ ومختلف 
الشيعة: الطلاق / الفصل الأوّل ج لاص 374 510. 

(5) كالبحراني في الحدائق: الطلاق / في اقسامه جم ١0‏ ص 5١9‏ والطباطبائي في الرياض: 
الطلاق / في اقسامه ج ١١‏ ص .51١‏ 

.195 ص‎ ١ السرائر: الطلاق /المقدّمة ج‎ )١( 

(0) النهاية: الطلاق / كيفيّة اقسامه جح "١‏ ص 181١‏ - !ا1]. 


مسمس ل اي لي ع ميك كف لوو اقفن الخلا 2 1217) 
قويهياعا يدنه طن غادة البطلنه من الحين دوا فالتاالة ا شهر.. 

وفيه : أنّ ذيله ظاهر أو صريح في التعليل المقتضي للتعدية. 
فالا جك | لل «رويمافي اليقلق يكنا لاجناحة إلى الأنهضا ر له 
505 المسالق©, 20 

وكا الف قي ند مول ل در 1د 
طلق الرجل امراته وهو غائب فليشهد على ذلك, فإذا مضى ثلاثة اشهر 
فقد انقضت عدّتها...6"؛ للإجماع على تخصيصه بغير نكاح 
الخامسة . ومع فرض ظهور ذيله في التعدية المزبورة يتجه تخصيصه 
ايضا بالاخت . 

بل الظاهر عدم التعارض بينه وبين الأوّل؛ فإنّ انتقضاء العدّة لا ينافي 
وجوب الصبر لإرادة نكاح الخامسة أو الأخت احتياطاً في أمر النكاح؛ 
ضرورة عدم كون التسع عدّة لمطلقة الغائب, بل ينبغي القطع بعدم 
جريان باقي أحكام العدّة على ما زاد عن الثلاثة أقراء أو الثلاثة أشهر : 
من الإنفاق والرجوع والتوارث وغيرهاء ولا إشعار في كلام أحد من 
الاضحاب تكون الشبيعة عد ةتهنا ».ونا ا هيو الضير إلنها فى خضوصض 
نكاح الخامسة أو هي مع الأخت. ش 


)١١‏ مختلف الشيعة: الطلاق / الفصل الأوّل سج لاص ضرا 

(1) مسالك الأفهام: الطلاق / في اقسامه ج 4 ص .١6١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق سم ١١8‏ ج 8 ص .1١‏ وسائل الشيعة: 
باب 0 من ابواب العدد ح ١‏ ج ١15ص‏ 152, 


لو طلّق الغانب وأراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة + لل - 4م 

وبذلك يظهر لك ما في كلام بعض متآخّري المتأخّرين'". كما أن 
من الذيل المزبور يظهر الحال فيما ذكره المصئّف «و4 غيره'" من أنه 
(لو كان يعلم خلوّها من الحمل كفاه ثلاثة اقراء» إن علم عادة 
الوران و 3ه ا هر م العلم بانقذاء«الخدل الذى ربعم تقر ريده فر 
العدة بوضعه . 

بل ويعلم أيضاً أنّ المراد بالتسعة أشهر : من حين الوطء لا حين 
الطلاق, فإذا فرض كونه سنّة أشهر مثلاً نمّ طلّقها صبر ثلاثة أشهرء 
فتكمل له تسعة أشهر التى هي مدّة الترتّص المزبور, وكذا الأربعة 
والعسنة وكا 

وبالجملة : يلحظ في أمرها مضي مدّة يظهر فيها وضع الحمل 
لواكا مو وقضناء افده لحيض إن كانت محم او لاشو 

وعلى كلّ حال» فلو تزوّج قبل المدّة أثم قطعاً. ولكن يصمّ نكاحه 
إذا بان وقوعه بعد نمام العدة .كما يبين فساده لو بان وقوعه في أثنائها , 
بل الظاهر الفساد لو فرض اشتباه الحال . 

ولو تزوّج بعد المذة شباخ مقا المطلتة 85 العدّة ‏ لاسترابة 
أو غيرها ‏ ففي صحّة أكاعه وناو وجهان: انتزااهنها اليطادن: 
والله العالم . 


.1١ ص‎ ١ كالعاملي في نهاية المرام: الطلاق / في أقسامه ج‎ )١( 
.10 كالعلامة في الإرشاد: الطلاق / في أقسامه ج ؟ ص‎ )1( 


جم 


لل 


«النظر الثالث» 
«فى اللواحق» 
إوفيه مقاصد» : ْ 
[المقصد] «الأوّل» 
فى طلاق المريض» 
«يكره للمريض أن يطلّق4 زيادة على كراهة أصل الطلاق , على 
المشهور بين الأصحاب'" شهرة عظيمة'", بل لم يتحقّق الخلاف في 
ذلك وإن حكي التعبير بلفظ : «لا يجوز» عن المقنعة'" والتهذ يب !“ا 
ودلا يجوز'“ طلاق يقطع الموارثة بينهما» عن الاستبصار”" 


إلا أنه يمكن إرادتهما من ذلك الكراهة كما وقع لهما غير مرّة, 


0 كما في كشف اللثام: لان فى اسه اين‎ )١( 

(؟) نسبه إلى الأصحاب في موضع من الحدائق الناضرة الطلاق / في أقسامه ج ١6‏ ص 5١5‏ 
(1) المقنعة: : الوصيّة / نكاح المريض وطلاقه ص ١/7‏ . عدر بت ليت لل أن يطلق». 

() تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ذيل ح الاج ممص 71. 
(0) في المصدر بدلها: ليس له. 
(1) الاستبصار: الطلاق / باب ١7‏ طلاق المريض ذيل ح ه ج7اص .5١4‏ 


طللاق الوزن كافك م سم يي و 881 
خضوها بعد كوق ذلك منهما تبعا لقول الصادق نْيِّةٍ فى خبر عبيد بن 
زرارة : «لا يجوز طلاق المريض ., ويجوز نكاحه»", وفي خبر زرارة : 


«ليس للمريض ان يطلق . وله ان يتزوج»'" 


1 


1 


المعلوم حمله على الكراهة؛ اركف ب اقوس المستهة اد 03 


المتواترة التي سيمرٌ عليك جملة منها التي فهم الأصحاب منها 
او ا ا صحيح الحلبي منها عن 
أبي عبد اله 341": ا«ألابيق عن اليا يوطي اريت لاك ابراه 
اجوز طلاقه؟ قال: نعم . وإن مات ورثتهء وإن ماتت لم يرتها»'" 
تسد ,لضيو بو العكوه ا نك 

بل يمكن إرادة عدم مضيّ تمام حكم الطلاق على طلاقه من عدم 
الخواقه للها سر شي ١‏ ليذا ترتسيو ا و انقظي هد نيا الروسنة. 

نعم , قد يقال : باختصاص الكراهة فيما إذا لم تكن هي الطالبة 
للطلاق كن النهى مطلق وإن ن قيّد إرثها منه بذلك , كما ستعرف . 


)01( ) الكافي: الطلاق / باب طلاق ا باصن ١17‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب ”7 أحكام الطلاق ح ١717‏ اج 6ع اه بوبنا لعي اف 1 ا نو اموا فا 
الطلاق ح 7ج ١١‏ ص ١٠١‏ 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 8 و«التهذيب»: ١79‏ ص /. و«الوسائل»: ح 4. 

(؟) الخبر في غير الفقيه مضمر. 

(؛) الكافي: الطلاق / باب طلاق المريض حم ١١‏ ج 35 ص .١59‏ من لا يحضره الفقيه: 
الطلاق / باب طلاق المريض ح 5 بس "ا ص 013. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب 
اقسام الطلاق ح ١ج 5١‏ ص .١0١‏ 


١ا/5‎ 





جواهرالكلام (ج4) 
ولا وغيرههما(" من أنه « روي أنَّ طائراً ألق بمكة في وقعة الجمل 
يدأ فعُرفت بالخاتم » وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد »فغسلها 
أهل مكة » , وبما في الذكرى 2©)من أنه يلوح مما ذكره الشيخان من 
صحيح علىّ بن جعفر المتقدم في اكسألة السابقة ؛ لصدق العظام على التامّة 
والناقصة , سيّما بعد غلبة التفريق والنقصاذفيهائي مثل | كيل السبع ونحوه. 

لكنّ الإنصاف أن العمدة في الاستدلال الأوّل ؛ لإمكان المناقشة في 
ذلك بعدم ثبوت الرواية الأولى من طرقنا , مع عدم الحجّة في فعل أهل 
مكّة » وبظهور الصحيح في وجود تمام العظام أو أكثرها , فتأمّل . 

نعم قد يرشد إليه فحوى ما قد ورد في القطعة المبانة من الرجل » 
كصحيح أيَوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن الصادق ( عليه السلام ) 
قال : «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة » فكلما كان فيه عظم فقد 
وجب على من يمسّه الغسل » فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه »9©) 
بتقريب اقتضاء الحكم بالميتة جريان أحكامها عليها » ولا ينافيه ذكر 
وجوب الفسل بالمسّ إن لم يؤكده » فتأمّل . 

ومنه حينئذٍ يستفاد إلحاق القطعة المبانة من حيّ بالمبانة من ميت » 
اول دلوت عل وعرب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم سواء كانت 


. 4" منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص4‎ )١( 
(؟) كابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١ ص178-1517» وقال : إِنْ‎ 
. الصحيح أن اليد القيت بالمامة كما ذكر ذلك البلاذري في تأريخه‎ 
. ٠١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت‎ )6( 
5٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 7 ح4١ ج١ ص 459 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ):( 
. 1١ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل المس ح١ ج؟ ص‎ » ٠٠١ حه ج١ ص‎ 


ديا 





جواهر الكلام (ج وفة 


«و4 على كلّ حالء. ف«للو طلق صحّ» طلاقه , بلا خلاف 
كما عن المبسوط*"؛ بل لعلّه إجماع حتّى من القائل بعدم الجواز الذي 
لا ينافي الصحّة المستفادة من النصوص المستفيضة أو المتواترة'". 

#وهو يرث زروحته ما حَاضِف فون العيدة الرجحعيّة » اجدهاغا 
بقسميه'". مضافاً: إلى معلوميّة كونها كالزوجة في باقي الأحكام, 
وإلى : 

فو تق ؤرازة #زسالت آنا جعفر علئة وعن الرخل برظلى المراة؟ قال.: 
ترئه ويرثها ما دام له عليها رجعة»!. 

وسعيعه عه اند ركنا جرواذ ااطلئ ال ملعتنو ذا هنا كانت 
في العدّة. فإذا طلقها التطليقة الثالئة فليس له عليها رجعة , ولا ميراث 
ني ا 

والصحيح : «أيّما امرأة طلقت ثمّ توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي 
عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترئه وتعتدٌ عدّة المتوفى عنها زوجهاء وإن 


.18 المبسوط: الطلاق / طلاق المريض جح ه ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من أبواب أقسام الطلاق ج ١١‏ ص .١0١‏ 

(؟) ينظر المبسوط: (الهامش قبل السابق). ومسالك الأفهام: الطلاق / في اللواحق ج14 
52 . وكفاية الأحكام: الطلاق / في أقسامه ج كن 5 انورياعن الجنائل الطلؤى 7 
في اللواحق ج ١‏ ص .١1١8‏ 

14١‏ الكائي: الموارنك:/يبالب«فئ هيراك المطلقات'فى السترض .حي لاض 178 .وسائل 
السيعةويات: 1 من اروات ميراث الأزواج ح ؛ ج ١7‏ ص 727. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب توارث المطلّق والمطلقة مح 0777 ج ؛ ص ٠١‏ 
وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ٠‏ ص .)١١50‏ 


طلاق الروك انتوانث الوط مسمس يت تت زا 


توفت وهي في عدّتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها»”". 

وخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر نظ : «إذا طلّقت المرأة ثم توفي 
عنها زوجها وهي في عدّة منه لم تحرم عليه, فإنها ترثه وهو يرثها 
ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأوّلتين » فإن طلقها 
الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ولا يرث منها»!". 

إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة أو المتواترة التي لا يقاومها 
ما في صحيح الحلبي السابق”" وإن كان خاصّاً بالمرض وهي مطلقة . 

إلا أنّهِ لشذوذه وعدم القائل بمضمونه _قاصر عن التقييد . 

مع احتماله عدّة البائن , ولا ينافيه إرثها منه؛ لما ستعرفه من اتّفاق 
النصّ والفتوى على إرثها منه بالشروط إلى سنة وإن كانت بائناً» أو 
المراد: لا يرثها إذا انتقضت العدّة, كما في خبر الحلبي وأبي بصير 
وأبي العبّاس جميعاً عن أبي عبد الله له أنه قال: «ترثه ولا يرثها إذا 
انقضت العدّة»!, المعلوم كون الموضوع فيه «طلاق المريض» كما 


)0 الكافي: الطلاق / باب الرجل يطلق امرأته ح 7 ج 7 ص ,١7١‏ الاستبصار: الطلاق نانك 
9 أن الرجل يطلق امرأته... ح ؟ ج “ص 747. وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب العدد 
اح 7ج 55 ص ,70١‏ 

)١(‏ الكافي: المواريث / باب في ميراث المطلقات في المرض ح ١‏ ج /اص 155. وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ميراث الأزواج ح ١‏ ج ١7‏ ص ؟557. 

() في ص .50١‏ 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 7 ص .١174‏ ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب اقسام الطلاق ح 1 سج ١١‏ ص .١105‏ 


سمي و ا ا ا ل جم قر أن الكلدم 2 27 
لا يخفى على من لاحظ الكافي؛ فإنّه رواه بعد أن روى عن أبي العبّاس 
طلاق المريض"'" على وجه يعلم منه أن مرجع الضمير فيه ذلك . 

على أنه لا يتمّ ‏ بقرينة غيره من النصوص - إلا على ذلك . فهو 
حينئذ مقيّد لصحيح الحلبي . 

فمن الغريب ما وقع للخراساني'" وسيّد المدارك'": من التوقف في 
الحكم المزبور للصحيح المذكورء بعد اعترافهما بكون الحكم كذلك عند 
الأصحاب الذين هم أدرى منهما بالسنّة والكتاب . 

وأغرب من ذلك ما في الرياض: من نقل الجمع المزبور بالتقييد 
الناكور عن اليد وونقى البامن عله عدا بين الأدلة ولوالم كينل 


شاهد ولاقريئة!, مع أَنّ الخبر المزبور بمرأى منه . 


ال 0 
فصل الاخرار.وإن كان الطلاق عفنا «:وسمكن العمل على أن ال" 

أن لا يرئها»”. 
إذ هما معاكما ترى بعد الاحاطة بما ذكرنا و4 الأمر سهل . 


نعم «إلا يراثها في البائن ولا بعد العدة» الرجعيّة , على المشهور 
)01( أ «الكافي» 7 ثلاثة ل دح وص .١156‏ 
(1) كفاية الأحكام: الطلاق / في أقسامه ج 5ص ,58١‏ 
(5) نهاية المرام: الطلاق / في اللواحق ج ١‏ ص ؟1. 
(؛) رياض المسائل: الطلاق / في اللواحق ج ١١‏ ص .5١060‏ 
(0) كشف اللثام: الطلاق / في لواحقه ج 4 ص .١١‏ 


طلا ق الجزديقي اتوارث الو رفيو ١٠د‏ ع سح حي لج 013 
بين الأصحاب'" شهرة عظيمة . بل عن الخلاف : الإجماع عليه”"', كما 


عن المبسوط : نفى الخلاف'". 

لانتفاء الزوجيّة واتقطاع العصمة بينهما ء فأصالة عدم الإإرث بحاله . 
فالزه الميراث عقوبة)١!,‏ 

والتعليل في خبر الهاشمي : «سمعت أبا عبد الله يةٍ يقول : لا ترث 
المختلعة ولا المبارأة والمستأمرة فى طلاقها من الزوج شيئا إذاكان ذلك 
منهنٌ في مرض الزوج وإن مات في مرضه؛ لأنّ العصمة قد انقطعت 


)6غ( 


منهن ومنه» 
وصحيح الحلبى السابق'" بناءً على إرادة البائنة منه . 
بل فى المسالك زيادة الاستدلال ايضا 00 زراوة السايق!" رلا ن 

.١04 كما في مسالك الأفهام: الطلاق / في اللواحق ج 9 ص‎ )١( 

(1) الخلاف: الطلاق / مسألة 04 ج ؟ ص 484 و481. 

(") المبسوط: الطلاق / طلاق المريض ج هص 18. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب توارث الرجل والمرأة ح 077١‏ ج 4 ص 5١١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح ١4‏ ج 8 ص .,٠٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 1١6‏ فق اواق ميراث الأزواج ح ١ض‏ ١1اصض‏ 10 1. 

.,5 0١ في ص‎ )١1( 

(/) في ص 507. 


اج 


لللللسلسل ب 5 2 2 2 ا ار ا ا 1ل جواهر الكلام (ج إوفية 


فيد الرجعة لا يصلح في ميراثها إجماعا ؛ لثبوته مطلقاً فيبقى في ميرائه . 
وللقرب ء وإذا انتفى القيد انتفى الحكم ؛ تحقيقاً لفائدته»7". 

ولعلّه لذلك استدلٌ في الرياض بعموم المعتبرة المستفيضة المتقدّمة 
في الاستدلال على إرثه منها في الرجعة!". 

لكن قد يقال: إِنْه لاشيء منها في المريض الذي هو محل البحث , 
بل لا إطلاق في شيء منها؛ باعتبار ما فيها من نفي إرثها منه, الذي هو 
قرينة على كون الموضوع : الصحيح . نعم . يكفى في إثبات الحكم 


1 ما ذكرناه. خصوصاً بعد عدم المعارض المقاوم . 


وبذلك يظهر لك ضعف المحكي عن الشيخ في النهاية”" وابن حمزة 
في الوسيلة!: من القطع بتوارثهما في العدّة في البائنة . ولعلّه لذا نفى 
الريب المصّف _في المحكي عن نكته على النهاية -عن اختلاله , وأَنه 
لابد من التنزيل على الرجعة”. 

قلت : خصوصاً مع المحكي عنها في الميراث من «أَنّهما يتوارثان 
في العدّة الرجعيّة , ولا توارث بينهما على حال إن كان الطلاق بائناً)'". 





.١180 - ١04 مسالك الأفهام: الطلاق / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 
.516 ص‎ ١١7 رياض المسائل: الطلاق / في اللواحق ج‎ )١( 
.1560 - 454 ص‎ ١ (؟) النهاية: الطلاق / أقسامه وشرائطه ج‎ 
الوسيلة: الطلاق / بيان اقسامه ص 1؟57.‎ )4( 

(0) المصدر قبل السابق: ص 4 47. 

(1) النهاية: المواريث / ميراث الأزواج ج ” ص ٠١8‏ (بتصوّف). 


طلاق الس رسن اتواوث الوكين .تعس صسس ح ‏ ح كي و /81 


وكذا عن المهذب'" والمبسوط'". 

وعلى كل حال ؛ فليس للشيخ إلا: 

الخبر : «في رجل طلق امرآته ثمّ توفي عنها وهي في عدّتها : أنها 
ترئه وتعتدٌ عدّة المتوفى عنها زوجهاء وإن توفت وهي في عدّتها فإنّه 
يرثها...06". المحمول على الرجعيّة . 

وخبر عبد الرحمن عن موسى بن جعفرطليت : «سالته عن رجل 
طلق امراته اخر طلاقها؟ قال : نعم يتوارثان...»!“, وخبر عمر" 
الأروق قن انى: الحبدى :1ن عزن المقللقة قلكنا تود وشو وميا زات 


فى عدتها»"'. 
وهما _مع قصورهما عن المقاومة لما سمعت من وجوه ليسا 

نصّين في المريض ., وإطلاقهما مخالف للإجماع. وإخراجهما ع:: 

المخالفة بالتقيبد بالمريض يحتاج إلى دليل . 

.١5١ ص‎ ١ المهدّب: الفرائض / ميراث الأزواج ج‎ )١( 

)١(‏ المبسوط: الطلاق / طلاق المريض ج هص 18. (استثئنى من ذلك ارثها لهدة نيرئة) وفي 
كتاب المواريث منه (ميراث الحمل والأسير ج غ ص 0١؟١)‏ ذكر تفصيلاً آخر. فانظره. 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح ١89‏ ج 8 ص 5/. وسائل الشيعة: 

(؛) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ١9١‏ ص .)٠١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 
أقسام الطلاق ح ١١‏ ج ؟؟ ص 1060. 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح 559 ج 8 ص 41. وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: م ١1‏ ص .)١101‏ 


المي ب يي يميت امي زاف الداع اين 


ومع ذلك ليسا نضصّين في طلاق البينونة؛ لاحتمال «آخر الطلاق» في 
الأوّل : الآخر المتحقّق فيه في الخارج. ويجامع أوّل الطلقات والثاني 
ولا ينحصر فى الثالث » فيقبل الحمل على الأوّلِين . و«المطلقة ثلاثا» في 
الثاني : المطلقة كذلك مرسلة بناءً على أَنّها تقع واحدة, فترجع عدة 

الطلاقين في الروايتين إلى الرجعيّة . 

1 ولعلّه إلى دالت ١‏ أساروض النس لفيا انشيج اناك 
الي ع الوا ريع يه عضي تفي اله 

وعلى كلّ حالء فلا ربيب في ضعف القول المزبور؛ إذ لا أقلّ من 
طرح النصوص أجمع ‏ لضعفها وتعارضها ‏ والرجوع إلى الأصول التي 
مقتضاها نفي التوارث . 

«(و» كيف كان. فلا خلاف ولا إشكال في أنْها إترثه هي سواء 
كان ن طلاقها بائناً أو رجعيّا ما بين الطلاق وبين سنة'"© لا أزيد ولو 
لحظة «ما لم تتزوّج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه. ولوا” وى 
ثمّ مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدّة الرجعيّة». 

بلاخلاف أجده في شيء لل بل الإجماع بقسميه عليه' 





.١100 مسالك اناا 0 لبتم ةفص‎ )١( 

)0 0 الناضرة: ااطلاق 7 قتي اقسامة ح .8ض 215 وريناض المسنائل: 
الطلاق / في اللواحق ج ١١‏ ص 517. 

(0) ينظر الخلاف: الطلاق / مسألة 04 ج غ ص 486 و481. والسرائر: الطلاق / المقدّمة > 


طللاق المرييكن نت ازرة الو وح . لسسع سسب ا ا 
مضافاً إلى النصوص المستفيضة؛ ك: 

خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله له : «سألته عن رجل طلّق 
اهرا تقد وهو ريطن حكن وى لذ للقسينة؟ فا ونه إذا كان ذو مر 
الذي طلّقها . لم يصح بين ذلك»7". ش 

وخبر أَبِي العتاس عنه لىْة أيضاً: «قلت له : رجل طلّق امرأته وهو 
مريض تطليقة , وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين؟ قال : فإنّها ترثه إذا 
كان في مرضه . قال : قلت : وما حدّ المرض؟ قال : لا يزال مريضاً حتّى 
نعوك وان طال ذلف الك الي 1 

وخبره الآخر عنه مقْة أيضاً: «إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه 
ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت علّتها إلآ أن يصم منه . قال : 
فلك فاقرطال يه المروضن افا لها مك ومن مين 

وخبر الحذاء ومالك بن عطيّة عن أبي الورد كلاهما عن أبي جعفر 
لك : «إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه, ثمّ مكث في مرضه 
حتّى انقضت علّتها , فإنها ترثه ما لم تنزوّج , فإن كانت قد تزوّجت بعد 


د ج ٠ص‏ 121. ونكت النهاية (هامش النهاية): الطلاق / أقسامه وشرائطه ج ١‏ ص 451. 
والروضة البهيّة: الطلاق / الفصل الثاني ج ١‏ ص 18. 

/ الكافي: الطلاق / باب طلاق المريض ح 0 ج 7 ص ؟١١. تهذيب الأحكام: الطلاق‎ )١( 
من أبواب أقسام‎ ١١ ج48 ص 7/8 وسائل الشيعة: باب‎ ١87 باب 7 أحكام الطلاق ح‎ 
.١1075 ص‎ 5١ الطلاق ح لاج‎ 

.8 و«التهذيب»: ح 184. و«الوسائل»: ح‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

2( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ". و«الوسائل»: ح ١‏ ص .١10١‏ 


جواهر الكلام (ج م 





الى 


انقضاء العدّة فانها لا ترثه»7". 
والمرسل عع ابي عبد الله له : «في رجل طلّق امرأته وهو 
مريض؟ قال : إن مات في مرضه ولم تتزوّج ورثنته, وإن كانت قد 
1 تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع ء لا ميراث لها»'". 
7 ال كس ةلمن التضوصى الكتي !7 الدالة على جعي معنت 
(ولو قال: طلّقت فى الصحّة ثلاثا» أو نحو ذلك مما ينفي إرثها 
منه «قبل!*4 في حمّه مطلقاًا*؛ لعموم «إقرار العقلاء ...»7", وفي حمّها 
في قول «ولم ترثه4 بناءً على أنّ إقرار المريض بما له أن يفعله مقبول 
وإن كان على الوارث» وينرّل منزلة فعله في الصحّة . 
«والوجه» عند المصنّف والفاضل في القواعد" «أَنّه لا يقبل 
بالنسبة إلى4 إرن«ها» وإن قبل في غيره كتزويجها ونحوه. 
للتهمة التي هي الأصل في إرثها منه لو طلقها في حال المرض . 
ولما في كشف اللثام من «أَنّه إنْما يقبل إقراره بما يحرمه الوارث 


)١(‏ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١‏ ص .٠5١'‏ و«التهذيب»: ح ١8١‏ ص “اال 
و«الوسائل»: ح ه ص ؟10١.‏ 

(0) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح اص .٠5١‏ و«التهذيب»: ح ١85‏ ص ال 
و«الوسائل»: ح .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب أقسام الطلاق ج ؟؟ ص .١6١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: منه. 

(0) في بعض النسخ بدلها: قطعا. 

.10 - 44 تقدم في ص‎ )١( 

(/0) قواعد الأحكام: الطلاق / في لواحقه ج 7 ص .١177‏ 


ظلاة:المرريكن: 1 تؤاوات الوكين , بجحت حص ب نت حو ع و ا الل 


لغيره. وهنا لم يقرّ بما تحرمه الزوجة لأحد, فإِنّما هو بالنسبة إليها مدّع 
زان اسسلايت النعوف نوت بد فقا لساك اورت 01 ْ 

إلا أن الجميع كما ترى . 

9ولو قذفها وهو مريض. فلاعنها وبانت باللعان, لم ترثه» 
بلا خلاف'" ولا إشكال «لاختصاص» موضوع «الحكم» نضا" 
وفتوى «بالطلاق4 وحرمة القياس عندناء فلا يلحق به اللعان, 
ولا الفسخ بالعيب ولو من جهته , ولا تجدد التحريم المويّد برضاع منها 
أو لوواظ ملهو لعن ذلك 

واوالى عرس ليما اذ سفنف اللها و يخال العررضى الى القلاف سال 
الصحّة؛ ضرورة عدم إتيان القياس عند القائل به فيه . 

لكن في القواعد : في تجدد التحريم المؤيّد المستند إليه كاللواط 
نظر, وفى العيب إشكال إن كان من طرفه»!). 

ولا وجه له سوى الإلحاق بالطلاق» الذي لا يخرج عن القياس بعد 
فرض عدم علّة في النصوص يتعدّى بهاء ولو أريد في الأُوّل أنه إذا 
طلّقها مريضا ثم لاط لواطأ أوجب تحريمها عليه أبدأ كان المتّجه 
إرثها منه؛ الاطلؤق الادلة واستعسا ب مركب الارت:: 


.7١48 121111111 كشف اللثاء.‎ )١[ 

(1) نقل الإجماع في المبسوط: الطلاق / طلاق المريض ج ه ص .7١‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من ابواب اقسام الطلاق ج ١١‏ ص .٠10١‏ وباب ١4‏ من 
ابواب ميراث الازواج ج 1" ص .55١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الطلاق / في لواحقه ج " ص .١77‏ 


الطهارة / في حكم أجزاء الت 7 ب ببسسبسسبب-ينَت 0199# 


من حيّ أوميّت ؛ لظهور التلازم بين الحكمين كما اعترف به في 
الذكرى00» بل نسبه في الحدائق 7 إلى ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب , 
وفاقاً لصريح السرائر() والمنتهى ) والتذكرة 0 والذكرى 0) 
والدروس 9»© وغيرها (0) ؛ بل في الحدائق : «إنه ظاهر الأكثر» )١‏ , 
وفي المسالك : « إنه أشهر القولين »(20, بل قد يقضى التدبّر في عبارة 
المنتهى )أنه لا خلاف فيه ببن علمائنا , فلاحظ وتأمّل » كا أنه قد 
يقضي ظاهر ما حضرني من نسخة الغنية("' بالإجماع عليه » حيث أطلق فيه 
حكم الأبعاض . 

وخلافاً لصريح المعتبرا"')والروض!14)ومجمع البرهان 1*0 والمدارك7) 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل اميت ص 1٠‏ . 
)١(‏ الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج" ص7 173 . 
(") السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص8١‏ . 
(:) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص؛ "1 . 
(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ١؛‏ . 
(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 5١‏ . 
(0) الدروس الشرعية : الطهارة / تغسيل الميت ص6 . 
(8) كنهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص 3"0 . 
(9) الحدائق الناضرة:: الطهارة / غسل الميت جا ص1772 . 
)9١(‏ مسالك الافهام : الطهارة / تغسيل ا ميت ج١‏ ص١‏ . 
)١1١(‏ منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص 4154 . 
)١١(‏ الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / الصلاة على الاموات ص١٠‏ 5. 
(1) المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص6١".‏ 
)١5(‏ روض الجنان : الطهارة / غسل الآاموات ص؟١١.‏ 
(15) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١3‏ . 
)١5(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل ا ميت ج؟ ص 7/56 . 


حَ 


جواهر الكلام (ج 9”) 


(و» كيف كان. ف9إهل التوريث لمكان التهمة4 بإرادة الإضرار 


خض 





بوقيى لشاف الى ومن مساق تررم لعدعى ريد طلق افر ا نوهو 


مريض؟ قال : ترثه ما دامت فى عدّتها , وإن طلّقها في حال الضرار فهي 
و ف سه ونام زامعهالى السستا بويا والعدا لم تسيا 

قيل» والقائل الشيخ في المحكي من استبصاره'": «نعم» . 

«و» لكنّ «الوجه» وفاقاً للأكثر'»: تعلق الحكم بالطلاق في 
المرض لا باعتبار التهمة» لأنّه العنوان للحكم في أكثر النصوص على 
وعد لايد اجا عرفت كينها معد العا رط 13:4 إرادة الك 
من العلةافق الفرسيل السنارى 81 كا لايح على سن اليا حي 
فخا الف 

نعم فى ثبوت الاارث مع سؤالها الطلاق تردد» : من إطلاق 
الأدلّةء ومن خصوص خبر الهاشمي السابق'" «أشبهه أنه لا إرث, 
وكذا لو خالعتة أو باراته» للخبر العزابو رالا المعتضد : بالآصول, بل 


." تقدّم في ص م00‎ )١( 

(؟) الكافي: الطلاق / باب طلاق المريض ح 4 ج 7 ص .١١5‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب ” أحكام الطلاق ح ١87‏ ج 8 ص 228 وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب أقسام 
الطلاق ح ؛ ج 5١‏ ص .١05‏ 

(1) الاستبصار: الطلاق / باب ١7‏ طلاق المريض ذيل ح ١7‏ ج ”اص .5١8‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الطلاق / في اللواحق ج 4 ص .١07‏ 

(0) في ص 500 . 

(1 و7) تقدّم في ص 300 . 





ظلاق الخرين اثارت روعت مسجم سح ع ع 1 


وبخبر نما ع1 والموسل!" وإن لم يحكم بهما فى السابق؛ لكن لأباس 
بتقوية الدليل بهما . 

ومن ذلك يعلم : عدم التنافي بين كون عنوان الإرث المرض 
لذانهمة وين عد رت الثلائة انكر الخصوض مضه ما عرقت 
فإنّ أقصى ذلك الرجوع إلى الإطلاق والتقييد, لا أن مبنى عدم إرثهنٌَ 
عدم التهمة في طلاقهنٌ, فما في المسالك من الاعتراض على المصنّف. * 
الاك اق عبرمعله: 0 


إفروع»: 
الول الواظلق الامة مريهنا طلقا رسمنا ؛ فاعتقت في العدّة 
ومات في مرضه. ورثته في العدة» بلا خالاف!* ولا إشكال؛ لأنها 


زوجة ممنوعة بالرق والفرض زواله. بل لا فرق بين الصحّة والمرض 
فى ذلك . 

«ولم تراته بعدها؛ لانتفاء التهمة »4 بارادة حرمانها من الإآرث 
(وقت الطلاق» لكونها غير وارثئة على كل حال . 
)1 00 
(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في اللواحق ج 4 ص .١05‏ 


زإقاناً ومن هنا قال النطتك هنولو قبل »ترق كان عحينا» لكلون 
ما بعد العدّة نحو ما قبلها إلى تمام السنة في مطلقة المريض, فهي فيها 
حينئذٍ وارثة قد ارتفع مانعها في وقت لها قابليّة الإرث . 

و4 من هنا نجه أَنّه «لو طلّقها بائناً فكذلك» ضرورة كونها في 
الحالين وارثاً قد ارتفع المانع عنها في وقت قابليّتها لذلك إلى تمام 
السنة. فهي حينئذٍ كغيرها من الورئة . 

لكن (و» مع ذلك «قيل: لا ترث'"؛ لأنْه طلّقها في حال لم 
تكن" لها أهليّة الإرث4 فلا يندرج في نصوص المقام”" الظاهرة في 
قابليّة مطلّقة المريض للإرث لولا الطلاق!». خصوصاً مع ملاحظة 
قاعدة الاقتصار على المتيقّن» والفرض عدم عموه أو إطلاق في 
النصوص صالح لتناول المفروض ء فيكون المانع ذلك لا انتفاء التهمة 
الذي يرد عليه : أنّها حكمة _على الأصمٌ _لا علة . 

ومئله يجري في المطلّقة رجعيّاً بعد العدّة؛ ضرورة كون المراد في 
التضوضن ايناة على نما ذكرنا د أن الزويخة الصالحة فنعلا الارت لول 
الطلاق إذا طلّقت في المرض تر ث إلى تمام السئة, لا أن المراد إذا تجدّد 





)١(‏ في نسخة الشرائع: لا ترثه. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: لم يكن. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ من ابواب اقسام الطلاق ج ١١‏ ص .٠60١‏ وباب ١4‏ من 
أبواك فيراظ الأزوات ات لاض 11 


(؟) في بعض النسخ بدلها: المرض. 


ظلاق الفوريض القر اوفك التوسية. + مععسس سسب يد بت تب م 


لها الصلاحيّة للإرث تمام السنة؛ وفرق واضح بين الأمرين . كوضوح 
ظهور النصوص في الأول . 

«وكذا» الكلام فيما «لو طلّقها كتابيّة ثم أسلمت4 بعد العدّة في 
انز لتمنة إن قافن حدق وولف لوا ل اندي تن لقي و ينعت فل 
العدّة الرجعيّة ورثت لأنّها زوجة . فليست من مفروض المقام الذي هو 
الإرث من حيث كون الطلاق في المرض . كما هو واضح . 

وك للق لهو" للقهلنقار: فيما فى الفبينا انا للع كنا بطر لله فقا قا 
ل وه يه المصبّف", والله العالم . 

«الثانى: إذا ادّعت المطلقة أن المّت طلّقها فى المرض. وأنكر 
الوارث وزعم أنّ الطلاق فى الصحّة. فالقول قوله؛ لنساوي 
الاختمالين وكون الأضّل عده الإرث إلا مع تحقق السبب» إذ 
التتلذ اق القنوط قنك فى المشرووط م ولاتشتى ءامن الاضو ل دما دبعل 
تاريخ الطلاق وجهل تاريخ المرضء أو جهلا معاًصالح لتنقيحه على 
وخو يصدق عزنا كون الطلاق في المرض الذي هو عنوان الحكم », بل 
فق كنا غيرسةة أن الاصولالنسة الل :ذلك عت 

فمن الغريب ما في المسالك من المناقشة في تعليل المصئف 
الحكم بتقديم قول الوارث بتساوي الاحتمالين _بأنّه «إِمًا أن يعلم أنّ له 
نضا عات افيه + أو لاا بعلم :فيه اذلك:بآن احتمل موق ةافاجاه :10 


.١1١و‎ ١7١ مسالك الأفهام: الطلاق / في اللواحق ج 9 ص‎ )١و‎ ١( 





«دوفي الأوّل : الأصل استمرار الزوجيّة إلى حين المرض . والطلاق 

حادث والأصل عدم تقدّمه , وذلك يقتضى ترجيح وقوعه في المرض 

: بأصلين., ومع الوارث أصالة عدم إرث البائنة في حال الحياة إلا مع 

0 العلم نسينة هنا فال“حنما لان غير عتساوييق؟ ضرؤرة :مغارصة فقول 
الوارث بأصل من الأصلين , فيبقى الأصل الآخر مرجّحاً للمرأة!"» . 

«وأمًا الثاني وهو أن لا يعلم له مرض مات فيه -: فترجيح قول 

الوارث حينئذٍ واضم؛ إذ لا معارض لأصله , فالاحتمالان على كلّ حال 

غير متساويين»!". 

إذ هو كما ترى بعد ما عرفت من أنّ الأصلين المزبورين الأُوّلين 

لا يصلحان لإثبات الطلاق في المرض الذي هو عنوان الحكم, فلاريب 

في بقاء أصل الطلاق ‏ المفروض تحقّقه على اقتضاء عدم الارث . 

فالمراد بتساوي الاحتمالين : أنّها'' من حيث دعواهما من مدّعيهما 

على حدّ سواء لا شاهد لأحدهما في تشخيص ما ادّعاه, فيرجع إلى 

اضالة عدم الإرث ؛ لقاعدة عدم تحقّق الشرط وغيره, كما هو واضح . 

«الثالت : لو طلّق أربعاً في مرضه وتزوج 5 ودخل بهن ثم 


)١(‏ في المصدر بدل «ضرورة...» إلى اخ العا «اوفي ترجيح قول الوارث نظر؛ لما ذكر من 
معارضة الأصلين. فإذا تساقط مع أصل يبقى المرجّح بالأصل الآخر». 

. ١17 مسالك الأفهام: الطلاق / في اللواحق ج من‎ )١( 

ا عم اتير ينا 





طلآق المي يصق “1 طيا بهل الف ولق تحت ص سس ب ا ني 11 


مات فيه كار ن الربع بينهنَ بالسويّة, ولو كان ن له ولد تساوين في 
الشّمن» وهكذا الحكم لو فرض أزيد من النمانية؛ بأن طُلَّق الأربع 
المدخول بهنّ وتزوّج أربعاً آخر ودخل بهن فإن الاثني عشر نشترك 
في الربع أو الثُمن . 

وقيّد المصتف بالدخول لاشتراط الإرث بنكاح المريض له. 
كما ستسمعه في محلّه إن شاء الله . 

الرابع : مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه فلو 
قتل في أثناء مرضه الذي طلّق فيه لم يترئّب الحكم المزبور. مع 
احتماله , إلا أنّ الأوّل اقوى . 

الخامس : الظاهر أنّ المدار أيضاً على المرض الذي لا يلحق به 
غيره من الأحوال المحترمة”". كما أَنّه لا يلحق الفسخ في المرض من 
المراة بالطلاق فيه؛ لحرمة القياس عندنا . 

بل الظاهر اعتبار المرض السابق على حال النزعء فلا يترتب 
الحكم على الصحيح الذي حضره الموت وتشاغل بالنزع فيه 
مع احتمال عدّ مثله مرضاء بل قد سمعت تعليق الحكم في 
الصحيح السابق!" على حضور الموت, ولكنّ قاعدة الاقتصار على 
المتيقّن تقتضي الأوّل, إلا إذا كان حضور الموت لحضور مرض 
اقتضاه . والله العالم . 


ا لسارت سر اليا ب«المخوفة». 
(؟) في ص .,١ 0١‏ 





لض جواهر الكلام 2 وفرة 





«المقصد الثاني » 
«وفيما يزول به تحريم الثلاث» 
فنقول : قد عرفت سابقاً أنّه لا خلاف معتدٌ به ولا إشكال في أنه 

9إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط» : من كونها مترثبة 
لكمرولت ورم مها ازعم لامها سريت المطانة سدى 
تكح زوجاً غير المطلّق4 من غير فرق ببن السنّي والعدّي وغيرهما 
كطلاق غير المدخول بها والتى رجع بها في العدة من غير مواقعة في 
دلق الطير او غيوى 

أواالقراة الوصعة الممقوملء ا عر ويد ايها على إرادة سيان 
الحلّيّة بنكاح غير المطلق دائما وأبداً بعد التتسع وقبلهاء فانّها فى الى 
تكون كذلك, بخلاف العدّيّة التي تحرم ذا المعو لماع اطي 

فيها . وقد قت حكهها سابقا 5 فدات 

ويمكن تحميل «الوجه المشترط» ما يشمل الأمرين «و» الأمر 
سهل بعد وضوح الحال . 

إنْما الكلام فيما إيعتبر في زوال التحريم» بالثلاث من الشرائط , 
والمعرو قف بين الأضحاب أنّها شرو اريعةه: 

أحدها: أن يكون الزوج» المحدّل «بالغا» فلا يكفي غير 
المراهق من الصبيان الذين لا يلتذون بالنكاح ولا يلتذٌ بهم , قولاً واحداً 


0 0110010000 


بين المسلمين فضلاً عن الموّمنين!" (و» هو الحجّة. مضافا إلى 
هاعر ف 

نعم «فى المراهق» للبلوغ منهم 9تردّد» وخلاف «أشبهه أنه 
لا يحلل»4 وفاقا للمشهور'" شهرة عظيمة2؛ ل 

الأصل . 

ومكاتبة عليّ بن الفضل الواسطي _المنجبرة بما عرفت -: «كتبت 
إلى الرضا ليه : رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكم 
زوجاً غيره» فتزوّجها غلام لم يحتلم؟ قال: لا «حتى يلغ . فكتيت إليه 
ما حدٌ البلوغ؟ قال : ما أوجب على المؤمنين الحدود»!*. 

والمروي في طرق العامّة" والخاصّة"" من النبئ يياْةُ وذريّته لبيك 
ين أعتيا رارق الفصيلة وى الاخاننين م وطوالا يتحت له فى ليا دنا 
على أن المراد منه الانزال كما عن بعضهم”". الذي لا ينافيه ما عن 


)١(‏ ينظر مسالك الأفهام 0000 | الثنلاث ج 4 ص .١15‏ وكشف اللثام: 
الطلاق / في لواحقه ج 4 ص 88. ورياض المسائل: الطلاق / في المحلّل ج اص 509. 

)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / المقصد الثالث ج ١6‏ ص .51١7‏ ونسبه إلى الاكثر في 
نهاية المرام: الطلاق / في المحلّل ج ١‏ ص 17. 

(؟) قد تستفاد عظمة الشهرة من تعبير رياض المسائل: الطلاق / في المحلل ج ١١‏ ص 519. 

(؛) الكافي: الطلاق / باب التي لا تحل ازوجها حنّى تنكح ح 7 ج 1 ص 77. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 7 أحكام الطلاق ح ١4‏ ج 8 ص ”5 وسائل الشيعة: باب * من 
ابواب أقسام الطلاق حم ١‏ ج ١١‏ ص .١17١‏ 

(0 و١)‏ تأتي الإشارة إليها لاحقاً. 

(0) الحاوي الكبير: ج ٠١‏ ص 777 المجموع: ج ١/‏ ص .18١‏ 


أ" جواهر الكلام (ج 9؟) 


النهاية'" وغيرها”" من تفسيره بلدّة الجماع, المحمول على إرادة 
5 . الكايلة الف ل تحضل الأ بارال 

7 # ناك يضنانا إلى إتكاء مصوع ظهور لكاب "ار الباقة لاقي كوج 
المحدّل زوجاً آخر مستقلاً بالعقد. خصوصاً وقد وقع في الآآية بعد ذلك 
قوله تعالى : «فإن طلّقها»”/. ومن المعلوم أنّ الطلاق لا يصدر عن غير 
البالغ , لا أقلّ من الشكٌ في تناول الفرض , والأصل البقاء على الحرمة . 
فما عن أبي علي '" والشيخ" في أحد قوليه : من الاكتفاء به 
-كما عن العامّة" الذين جعل الله الرشد في خلافهم ‏ واضح الضعف , 
وإن جنح إليه في المسالك”"؛ للإطلاق» واهليّة المراهق لذوق العسيلة 

التي هي اللذة في الجماع . وضعف الخبر المزبور. 
إلآآن الحمع كنذا ترق بعل ها عرفت مرخصوها الاخين الذي سين 





)١(‏ النهاية (لابن الأثير): ج 7 ص 777 (عسل). 

0 (عسل). ومجمع البحرين: ج‎ ١717 (عسل). والمغرب: ص‎ ١1714 كالصحاح: ج ه ص‎ )١( 
215175 

(؟) سورة البقرة: الاية .57١‏ 

(#)ناتئ الإشارة الى بعضها لاحقاء.وانظ: وسائل الشبيعة: بات )"ولاننن أبوات أفنناء الطلاق 
اج ١7ص .11991١8‏ 

(0) سورة البقرة: الاية ,57١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / الفصل الأوّل مج لاص 5817 

(0) المبسوط: كتاب الرجعة ج ه ص .1٠٠١ - ٠١5‏ الخلاف: الرجعة / مسألة 4 ج 4 ص 4 00. 

)0 الحاوي الكبير: ج ٠١‏ ص 555, حلية العلماء: ج لاص ,١177‏ المجموع: ج ١١/‏ ص 7/87 
- 587. مختصر المزني: ص .١917‏ 

(9) مسالك الأفهام: الطلاق / في اللواحق ج 9 ص .١177-١70‏ 


ا ا 0 


المعلوم كون المذهب جواز العمل به بعد الانجبار بما سمعت . 

و4 لقا :انافاه اجماعا من التسلمين_ مان عدا تيفد 
ابن المسيّب : فاكتفى بالعقد'" ونصوصاً من الطرفين”", بل وكتاباً”" 
بناءً على أَنّ النكاح الوطء أو المراد به هنا ذلك . 

بل المعتبر الوطء إفي القبل4 بلا خلاف*؛ لأنه المنساق من 
نصوص ذوق العسيلة . 7 

بل لابدَ أن يكون «وطء موجبا للغسل» بغيبوبة الحشفة أو 
مقدارها من مقطوعها؛ لأنّ ذلك مناط أحكام الوطء والدخول فى كل 
مقام اعتبرا فيه » ولانتفاء ذوق العسيلة من الجانبين بدونه غالباً. ولأأنه 
لم يعهد في الشرع اعتبار ما دونه , فوقوعه بمنزلة العدم. مضافاً إلى 
اهنا لقارقا د اللحرمة, 

عم , ظاهرهم الاتّفاق 0 على الاكتفاء بذلك وإن لم يحصل تكرار 


منه ولا إنزال» فإن تمّ إجماعاً كان هو الحجّة, وإلآ فهو محل للنظر؛ 
لظهور نصوص ذوق العسيلة في خلافه _-حتّى على تفسيره بلذة الجماع .7 


الذى قد عرفت ما فيه _ففى : 


١7 المجموع: ج‎ .477 - 417١ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص‎ ,١178 ص‎ ٠١ المحلّى: ج‎ )١( 
.67 بداية المجتهد: ج ؟ ص‎ .18١ ص‎ 

(؟)'تآتى الاشارة إلى العديد متها قزيباً. 

ف سورة البقرة: الاية .57١‏ 

(؟) كما في كشف اللثام: الطلاق / في لواحقه ج 8 ص 80. 

(0) كما في رياض المسائل: الطلاق / في المحلل ج ١١‏ ص .52١‏ 


3 


1١1 


لغ هه بل جواهرالكلام (ج4) 
والرياض (2) وظاهر اللصئّف هنا فلم يوجبوا تغسيلها ؛ للأصل وكونها من 
حملة لا تغسّل . 

وقد بمنع التعليل أن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة » كما 
أنه يمكن تأييد الأول بأنه لولم يجب تغسيلها لم يجب تغسيل من قطع حيّا إذا 
وجدت قطعه متفرقة ؛ لأنَّ كل قطعة لا يتعلّق بها الوجوب , وبإمكان 
استفادته من فحوى أخبار المقام أيضاً ؛ حيث لم يراع فيها احتمال اقتطاع 
الأعضاء منه وهوحي قا كنيل السبع والطير وغيره » ولا ريب أنه أحوط 
إن لم يكن أظهر . 

و# حيث ظهر لك وجوب تغسيل البعض ذي العظم من الميّت 
فكذا يجب أن يلت في خرقة ويدفن 6 بلا خلاف أجده في الثاني » بل 
والأوّل وإن اختلفت عبارات الأصحاب في التعبير عنه باللف في خرقة كما 
هنا وفي التحرير(" وعن التذكرة7" ونهاية الإحكام (؛» , وبالتكفين كما 
قٍِ المقنعة (0) والسرائر (0) والجامع 00 والنافع () والإرشاد (؟) وعن 


. رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص59‎ )١( 
. (؟) تحرير الاحكام : الطهارة / تغسيل الاموات ج١ ص17‎ 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 4١‏ . 

(4) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج١‏ ص4 "7 . 

(6) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص 85 . 

() السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص177 . 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص45 . 

(8) المختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص9١‏ . 

(1) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص77 . 


أ" جواهر الكلام (ج 719) 





خبر أبي حاتم عن أبي عبد الله 1 : «سألته عن الرجل يطلّق امرأته 
الطلاق الذي لا تحل له حتّى تنكح زوجا غميره. سم تنتزوج رجلا 
ولم بدخل بها؟ قال : لاء حتى يذوق عسيلتها»'”". 

وخبر زرارة عن أبي جعفر نيد : «في الرجل طق آبراه تطليقة 5 
براجعها بعد انقضاء عدّتها؟ قال : فإذا طلّقها الثالثة لم تحل له حتّى 
تنكح زوجاً غيره, فإذا تزوّجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات 
عنها لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر ل 

بل روى غير واحد من العامّة أنه «جاءت امرأة رفاعة القرطي”" 
إلى النبئّ يََيةُء فقالت : كنت عند رفاعة فبثٌ طلاقي » فتزوّجت بعده 
با ل 0 -وفي رواية : «وأنا 

اي الثو 5700" ف: بعر 2 وقال اقويية ان 


0 0 أقسا م الطلاق ح 50000 ا 8 

الأحكام: الطلاق / باب ”7 أحكام الطلاق ح ١4‏ ج 8 ص 57؟. وسائل الشيعة: باب 7 من 
)0( في كثير من المصادر بدل«وأنا معد )): «وائما معد » أو«وإن مأ» أَوَدومًا معه إلا» أو«وائّما له». 
(0) هدبة الثوب: طرفه مما يلي طرفه الذي لم ينسج. مجمع البحرين: ج اص م (هدب)., 

ومرادها: أنّ ذكره رخو مثل طرف الثوب لا يغني عنها شيئاً النهاية (لابن الأثير): بج 0 

ص 9:؟(هدب). 

ص ,17١‏ سنن النسائي: ج 1 ص 475. سنن البيهقي: ج لاص 5775, المصئّف (لابن 

ابيشيبة): ح ١‏ ج ٠7‏ ص //ا. 


اليل فروطظة اسح م ا ا نس لبا 
ترجعي إلى رفاعة ؟! لاء حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك»١".‏ 

ولا قل من الشاك في شمولها لمحل اببحث إن لم يكن إجسماعاً 
والآضل الحرمة: والخسسانا لا ينبغي تركه ء والله العالم . 

«و» الثالث : «أن يكون ذلك بالعقد, لا بالملك ولا بالاباحة» 
وكات أنه ولتكلةق "فضا عن الوطم يدر اما أو تيه ويا لفقد 


الفاسدء بلا خلاف أجده. بل الاجماع بقسميه عليه'", مضافاً : 1 
جم 
إلى عدم صدق «الزوج» فى الكتاب!؟ والسئة !"ا غلية؛ ا 


وإلى خصوص خبر الفضيل”" عن أحدهما شه : «سألته عن رجل 
زوج عبده أمته لم طلّقها تطليقتين, أيراجعها إن أراد مولاها ؟ قال: 
لا. قلت : أرأيت إن وطئها مولاهاء أيحلٌ للعبد أن يراجعها ؟ قال : 
لاء حتى تنزوّج ا غيره ويدخل بها. فيكون نكاحاً مثل نكاح 





)١(‏ تفسير مجمع البيان: ذيل الآية ١٠١‏ من سورة البقرة جع ١-١‏ ص .048١‏ تفسير الكشاف: 
ج ١ص‏ 9726", تفسير الثعلبي: ج ١‏ ص 1716, تفسير الرازي: ج 1 ص .١١ ١‏ 

(1) نقل الإجماع في رياض المسائل: الطلاق / في المحلّل ج ؟١١‏ ص .57١‏ 

(5) نقل الإجماع في رياض المسائل: (المصدر السابق). وظاهر المبسوط: كتاب الرجعة ج 0 
ص .٠١9‏ 

وينظر الوسيلة: الطلاق / بيان أقسامه ص 72١‏ والجامع للشرائع: باب الطلاق 

ص 477 وتبصرة المتعلّمين: الفراق / الفصل الثاني ص 88 .١‏ والتنقيح الرائع: الطلاق / في 
اللواحق ج 7 ص 5751. 

9 سوزة البتزة الا 1 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ”7 فما بعده من أبواب أقسام الطلاق ج ١7‏ ص ٠٠١‏ فما بعدها. 

(1) في الاستبصار: العلاء بن فضيل. 


3-7 جواهر الكلام (ج يوفة 





الأكلى نالحد يف 

وتخير كيك الجلك ون أعين : «سألته عن رجل زوّج جاريته رجلاً: 
فمكثت معه ما شاء الله ثم طلّقها. فرجعت إلى مولاها فوطتها , أيحل 
لوكي اموا ان دعي نكم ري قوير" 
ونحوه صحيح الحلبى'" بعد تقييدهما بكون الطلاق مرّتين . 

زاك عنا عق التفاضة التصواضئ!ة(الشمل بنهها "على 
تفسير الآية بما لا يشمل العقد المنقطع فضلاً عنهماء بقرينة قوله تعالى : 
«فإن طلقها»”". 

و4 منه يعلم الوجه في : 

الرابع : الذي هو إأن يكون العقد دائماً لا متعةَّ» بلا خلاف أجده 
فيه أيضاً» بل الإجماع بقسميه عليه , مضافاً إلى : 

صحيح ابن مسلم عن أحدهما 8 : «سألته عن رجل طلّق امرأته 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؟ أحكام الطلاق ح 5١7‏ ج لاص 87, الاستبصار: 
الطلاق / باب ١8١‏ أن حكم المملوك... ح أاج “اص ,5١١‏ وسائل الشيعة: باب /؟ من 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ٠١0‏ ص 88). الاستبصار: الطلاق / باب 18١‏ الحرّ 
يطلق الأمة ح *ج ”ا ص 5١5‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص .)1١0‏ 

(؟) النوادر (لابن عيسى): ح ١480‏ ص .١١5‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 7). 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب أقسام الطلاق ج ١7‏ ص .١15١‏ 

(0) كخبر الصيقل الآتى فى الصفحة الاتية س 1. 

.57١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


التحليل. اتووطة ‏ دمي ست م ب حت ات انا 
ثلاثاًء ثمّ تمنّع منها رجل آخر . هل تحل للأُوّل ؟ قال : لا»7" 

وخبر الصيقل : «سألت أبا عبد الله لكة : غن رجل طذلق امرأته 
لا ا ري اا 0 

ان ينكحها ؟ قال : لا, حتى تدخل في مثل ما خرجت منه»'". 

ومثله موق هشام بن سالم'". 

وفي خبر الصيقل الآخر: «قلت لأبي عبد الله نه : رجل طلق 
امرأته طلاقاً لا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجا غيره, فتزوّجها رجل ' 





متعة, أتحلّ للأوّل؟ قال : لا؛ لأنّ الله تعالى يقول : (فا ظاهه فل تسر 7 
له...) والمتعة ليس فيها طلاق»!*) 

ومونّق عمّار بن موسى : «سألت أبا عبد الله للا : عن رجل طلّق 
امرأته تطليقتين للعدّة , ثمّ تزوّجت متعةً. هل تحل لزوجها الأُوّل؟ قال : 


1 ج 0 ص 4550. وسائل الشيعة: باب‎ ١ الكافي: النكاح / باب تحليل المطلّقة لزوجها ح‎ )١( 
.١15١ ص‎ ١١ من ابواب أقسام الطلاق ح ؟ ج‎ 

)1 انظر «الكافي» ذ فى الهامش السابيق: 2 ؟, و«الوسائل»: اح 1 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكا م الطلاق ح ١١‏ ج 8 ص 795 الااستبصار: 
الطلاق / باب ١14‏ أنّ من طلق امرأ:... ح ١‏ ج اص 74؟. وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 7), 

(4) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 55. و«الاستبصار»: ح ٠١‏ ص 500, 
ووسائل الشيعة: باب 9 من أبواب أقسام الطلاق ح ؛ ج ؟١؟‏ ص .١15١‏ 

(0) في الاستبصار: «بثان». 

» انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 6 و«الاستبصار»: ح 6:. ووسالئل الشيعة:‎ )١( 


جواهر الكلام (ج 57) 

نعم , لا فرق في المحلّل بين الحرّ والعبد؛ لإطلاق الأدلّة , 
وخصوص خبر إسحاق بن عمّار: «سألت أب| عبد الله لليةٍ : عن رجل 
ذلك لمر امد عالقا اهدر لد بحت اتدكع رويها غيرنه وتدوهوا غودانة 
طلّقهاء هل يهدم الطلاق؟ قال : نعم يقول الله (عرّ وجل) في كتابه : 
(حتّى تنكح زوج ا غيره) ؛ وهو أحد الأزواج»'". 

ومن هنا قال الشهيد في المسالك : «اسلم طريق في الباب وادفعه 
للعار والغيرة : أن تروّج من عبد _مراهق إن اكتفينا به » أو مكلف -للروج 
أو غيره» ويستدخل حشفته, ثم يملك ببيع أو هبة, ويفسخ نكاحه 
ويحصل التحليل»”". 

«و» كيف كان, ف« مع استكمال الشرائط4 المزبورة إيزول 
تحريم الثلاث4 كما عرفت . 

وهل يهدم4 نكاح غير الزوج «إما دون النلاث» على وجِه 
تكون المرأة لو رجعت إلى زوجها كما إذا لم تكن مطلّقة؟ إفيه 
روايتان. اشهرهما» عملاً بين الأصحاب «أنْه يهدم, فلو طلّق مره 
وتزوّجت" المطلقة ثمّ تزوّج بها الأوّل. بقيت معه على ثلاث 


لحف 





ه باب ١‏ من أبواب أقسام الطلاق ح 0 ج ١١‏ ص 171. 

١١ الكافي: النكاح / باب تحليل المطلقة لزوجها ح ” ج 0 ص 4:55. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.157 ص‎ ١١ ج١ من أبواب أقسام الطلاق م‎ 

(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في اللواحق ج 1 ص77١.‏ 

(7) في نسخة المسالك: فترزوّجت. 


هل يهدم نكاح المحلّل ما دون ثلاث تطليقات؟ ب 72 سس 88/9 


مستانفات وبطل حكم السابقة4 بل لم يعرف القائل بالأولى وإن 
أرسله في محكيّ الخلاف عن بعض أصحابنا!". 

والرواية المعمول بها هى : / 

سَ 7 0 ش ١‏ ءِِ 2 5 ع 

حتّى بانت منه وانقضت عدّنها . ثم تزوّجت زوجا آخر فطلقها أيضاء نر 
تزوّجها زوجها الأوّلء أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال : نعم ...»!". 

وخبره الآخر_الذي رواه عنه ابن أبى عمير -عن أبى عبد الله نقذ : 
«سألته عن القطلرقة تبين ثم تتزوّج ايه قال : انهدم الطلاق»”" . 

وخبره الآخر: «قلت لأبى عبد الله ليه : رجل طلّق امرآته تطليقة 
واحدة فتبين منه. ثمّ يتزوّجها اخر فيطلقها على السنّة فتبين منه, ثم 
يتزوجها الاوّلء على كم هي عنده؟ قال : على غير شيءء ثم قال : يا 
رفاعة . كيف إذا طلّقها ثلاثا ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق؟ فإذا طلّقها 


واحدة كانت على اثنتين»!. 


)١(‏ الخلاف: الطلاق / مسألة 59 ج ؛ ص 188 - 89؛ (قد يستفاد ذلك من نسبته القول الآخر 
إلى الأكثرين). 

(؟) الكافي: الطلاق / باب ما يهدم الطلاق ح ” ج 7 ص /7. تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب ” أحكام الطلاق ح 7س 4 ص .7١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أقسام الطلاق ح 
١ج‏ 7ص .١110‏ 

() النوادر (لابن عيسى): ح ١8”‏ ص .١١7‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١١‏ 
ص .)١١8‏ 

(:) الاستبصار: الطلاق / باب ١14‏ أنّ من طلّق امرأة ثلاث... ح ؟ ج ” ص 575. وانظر 
«التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص 5١‏ و«الوسائل»: ح غ ص .١511‏ 


جواهر الكلام جج م 





5 // 


وخبر عبد الله بن عقيل قال : «اختلف رجلان في قضيّة إلى'" 
على مئْةٍ وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين , فتزوّجها آخر 
فطلقها أو مات عنها , فلمّا انقضت عدّتها تزوّجها الأوّل» فقال عمر: هى 
على ما بقى من الطلاق , وقال أمير المؤمنين لق : سبحان لله . أيهدم 
ثلاثا ولا يهدم واحدة؟!»'". 

و تلقام ماه ١ل‏ معاوية بن حكيم قال« روي اضحابنا عن 
رفاعة بن موسى: أن الزوج يهدم الطلاق الأوّلء فإن تزوّجها فهي عنده 
مب قال بو عيد نوهد الدالاك دولا دهده الى اسفن 
والثنتين؟0!1 7" . 

بل وتقدّم غير ذلك ممّا يظهر منه معلوميّة خبر رفاعة بين أصحاب 
الأئمّة 95 , حتّى توهّم منه ابن بكير ما عرفت ء فلاحظ وتأمّل . 

كما ألهقداتقتء لابقا » جملة من التصواضن: الو ارروة فى مير 
طلاق السكة والعدة».ومنها بظهر أن المطلعة ثلاثاًالنى لا تحل حبّى 


1 تنكح زوجا غيره هي التي يقع عليها ذلك من دون تخلل زوج» حت 


ما ورد'" في تفسير قوله تعالى : «الطلاق مرّتان»'" منها . 

(1) الاستبصار: (الهامش قبل السابق: ح *؟ ص 110). وانظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: 
.2 0اص 1ق و«الوسائل»: ح و 

(؟) تقدم في ص 571. 

(غ) في ص ...1١ ١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أقسام الطلاق م /ا و١٠‏ و١7‏ ج 7١‏ ص .175517١‏ 

)١(‏ سورة البقرة: الاية 9؟5. 


هل يهدم نكاح الغلن عقون الآ ث لكات عمس حصي سسب هه إل 

ومنه يظهر أنه لا وجه للتمسّك بإطلاق الكتاب _الذي شك فى 
شموله للفرض بعد ذلك إن لم يكن ظاهره خلافه . ش 

ولعلّه لذلك كله حكي عن الشيخ : أنّ روايات الهدم أكثر من 
عدمه'!", بل قد سمعت عبارة المصئف داكعلن إرادة # اشر روا 
وعملا. 

ولكن في مقابلها نصوص آخر أنهاها في الحدائق إلى سبعة!", وفيها 
الصحيح وغيره؛ وبعيدة عن التأويل والحمل على غير التقيّة , وا 
احتمل الشيخ”" حملها على اختلال بعض شروط المحلل . 

بل في كشف اللثام ‏ بعد أن ذكر جملة منها -قال: «وعندي أنه 
لا تعارض؛ لاحتمال أن يراد بما في بعضها من كونها عنده على 
تطليقتين وواحدة قد مضت_أَنّها تكون زوجته ويجوز له الرجوع إليها 
بعد تطليقتين , فيفيد الهدم وأنّ المراد بمضيّ الواحدة انهدامها»!. 

لكن لا يخفى على من لاحظها امتناعه في بعضها : 

قال الحلبي في الصحيح : «سألت أبا عبد الله لكةِ : عن رجل طلق 


)١(‏ الموجود في الخلاف (الطلاق / مسألة 01ب ص 88غ): «الظاهر من روايات أصحابئا 
والأكثرين» وكتبه الأخرى تعرّض فيها لهذا الفرع من دون نسبة الروايات إلى الأكثريّة. 

.550 354 ص‎ ١0 الحدائق الناضرة: الطلاق / المقصد الثالث ج‎ )١( 

(*) الاستبصار: الطلاق / باب ١١4‏ أن من طلق امراة ثلاث... ذيل م ١54‏ ج "ا ص 575 
تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ذيل ح ١7‏ ج 8 ص ؟5. 

(؛) كشف اللثام: الطلاق / في لواحقه ج 4 ص ”875 . 





قرا 3 تطليقة, ثم تركها حتى مضت عددتهاء ثم تزوّجها رجل غيره» ثم 
إن الرجل مات أو طلّقها. فراجعها الأوّل؟ قال : هي عنده على تطليقتين 

وصحيح ابن مهزيار : «كتب عبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن ا314 : 
روى بعض أصحابنا عن أَبِي عبد الله يلي في الرجل يطلق امرأته على 
الكتاب والسئة فتبين منه بواحدة., فتتزوج زوجا غير فيموت عنها أو 
يطلقها , فترجع إلى لويهها الأول انها تكون عحدادة عن افظلبقتين 
وواحدة قد مضت! فوقع ل بخطه : صدقوأ. وروى بعضهم : أنّها تكون 
عنده على ثلاث مستقبلات, وأَنّ تلك التي طلقها ليبس بشيء؛ لأنّها قد 
تزوّجت زوج غيره؟ فوقع 32 بخطه : لا»”". 

وص حيح منصور عن أبي عبد الله نيه : «في امرأة طلّقها 
زوجها واحدة أو اثنتين» ثمّ تركها حتّى تمضي علّتها فيتزوّجها 
غيره فيموت أو يطلقها, فيتزوّجها الأوّل؟ قال: هي عنده على ما بقي 
من الطلاق»”". 


١١ تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: م‎ .1١7 ص‎ ١8١ النوادر (لابن عيسى): ح‎ )١( 
.١1525 ص‎ ١١ من ابواب اقسام الطلاق ح 7 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ .)1١ ص‎ 

(1) الكافي: النكاح / باب تحليل المطلقة م 1 ج ه ص 451. وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: بح مع ذيله و4 ص .)1١7‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق م ١١‏ ج 8 ص ”77, الاستبصار: 
الطلاق / باب ١١4‏ أنّ من طلّق امرأة ثلاث.. ح ١١ج‏ *ص 17؟. وسائل الشيعة: (الهامس 
قبل السابق: ح ةفص .)١١7‏ 


هل نيدم تك العلل غالذون الاة تداك 1 مسحي سس ب تسب 11 

ونحوه خبر زرارة عن أبي جعفر عن على ليده '". 

رهد عر منيقد ين كبن متدطلة ليدأ :مياق من ربل طلا 
امرأته تطليقة , ثمّ نكحت بعده رجلا غيره, ثمّ طلّقها فنكحت زوجها 
الأوّل؟ فقال : هي عنده على تطليقة»!". 

وزاد في الحدائق'"الاستدلال بصحيح جميل عن أبي عبد الله اكلا : 
«إذا طلّق الرجل المرأة, فتزوّجت ثم طلّقها . فيتزوّجها الأُوّل ثمّ طلّقها . 
فتزوّجت رجلاً ثم طلّقها . فإذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبدأ»!. 
ونحوه خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم نهّةا0. 

إلا أنه يمكن إرادة التسع منهما بقرينة «أبدأ»؛ أي : كرت 
الثلاث ثلاثا . 

وعلى كل حالء فلا ريب في 1 مقتضى أصول المذهب وقواعده 
ترجيح الأولى عليها من وجوه. بل صراحتها وصحَتها وكثرة عددها 
وموافقتها لإطلاق الكتاب والسئّة فى وجهٍ لا تجدي بعد إعراض 
الأصحاب _ الذين خرجت منهم -عنهاء بل يزيدها وهنا وأيّ وهن , 


١ ووسائل الشيعة: باب‎ ,١7 و«الاستبصار»: م‎ .١0 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 
.١77 ص‎ ١١ ج‎ ٠١ من أبواب أقسام الطلاق ح‎ 

(1) النوادر (لابن عيسى): ح 71/9 ص ؟١١,‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١١‏ ص .)١58‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: الطلاق / المقصد الثالث ج ١6‏ ص 5560. 

( و0) تقدّما في ص .5١١‏ 


01 
ج 1 
ف 


الطهارة / في حكم أجزاء الميّت 
المبسوط )١١(‏ والنهاية ("» والمنتهى () والتبصرة (؛) والتلخيص 0 . 

وكا يحتمل إرجاع الأول إلى الثاني بإرادة اللقّ من التكفين يحتمل 
إرجاع الثاني إلى الأول » بل لعلّه أظهر وإن قيل 0 : الأظهر التفصيل 
بأنه إن كان مما يتناوله القطع الثلاث حال الا تصال وجب وإن لم يكن 
بتلك الخصوصيّات , وإلا فاثنتان» وإلا فواحدة » وربّا ينزل عليه إطلاق 
الجماعة التكفين لقاعدة الميسور والاستصحاب . 

وفبة: أنقيا لا يقضيان بوجوب القطع الثلاث بعد سح بانتفاء 
الخصوصيّة السابقة ؛ إذ الانتقال من المئُّزر والققميص إلى قطعتين وأنَ 
بالقطعة يكونان كذلك محتاج إلى دليل غيرهما ؛ لعدم دخول ولك عت 
الميسور من المكلّف به ء وتغيّر الموضوع » فتأمّل جيّداً . 

ويظهر مما سبق البحث في التحنيط أيضاً » فيجب حينئدٍ مع وجود 
شيء من محاله وإلا فلاء ولعلّه على هذا ينزل ماعن الشيخين ) 
وسلار (0) من إطلاق التحنيط كما يومئ إليه ما عن التذكرة » حيث قال 
بعد نقله ذلك : « وهو حسن إن كان أحد المساجد وجوباً وإلا فلا »07 . 


١/4 








. 8 * النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص‎ ))( 2٠١١1481 المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(") منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص4 "47 . 

(:) تبصرة المتعلمين : الصلاة / غسل الآموات ص5١‏ . 

(ه) تلخيص المرام : الطهارة / غسل الاموات ص" (مخطوط) . 

() كناني جامع المقاصد : الطهارة/غسل الميت ج١‏ صاه", وكشف اللثام: 
الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5 .٠١‏ 

60 المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 187 » والنهاية : الطهارة / تغسيل الآموات ص 4٠‏ . 

(8) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص١4‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل اميت ج١‏ ص١4‏ . 


1م" جواهر الكلام (ج يوضم 





خصوصاً بعد إشارة النصوص السابقة" إلى أن مضمونها قول عمر'" وإن 
خالفه بعض أوليائه'" بعد ذلك . بل عن الخلاف : حكايته عن عمر 
وأبي هارون 7“ والشافعي ومالك والأوزاعي وأ دن اس ليلى وزفر 
والشيباني وغيرهه!". 

فمن الغريب غرور المحدّث البحراني بها وإطنابه في المقام 
بما لا طائل تحته”", بل مرجعه إلى اختلال الطريقة . وأغرب منه تردّد 
الفاضل في التحرير" مع نزاهته عن هذا الاختلال. ومن العجيب أن 
ثاني الشهيد ين - الذي شرّع هذا الاختلال قال 34 المقام : «إن عمل 
الأضكات على الول فلاسبيل إلى الخروج عنه» !8 

«ولو طلق» الذمي «الذميّة ثلاثاء فتزوّجت بعد العذة 
دك م حانها لدراكا السا1 ثم بانت نقد هروتزافعا البينا حكهنا 
لهما بالحل . 

(و4 لو أسلم الذي ثمّ «أسلمت» هي بعد المحّل الذمّي وحل 
دول نكالعها سنن معان #بزلة كاذف | جد قند: للإطلاق كتاباًاة 


)1 كخبر عبد لبن عقيل لتقام في 510 

(؟ و؟) المجموع: ج ١١‏ ص 587., مختصر المزني: ص .١190‏ بداية المجتهد: ج ١‏ ص 87 . 
(؛) في المصدر «هريرة» بدل «هارون». 

(0) الخلاف: الطلاق / مسألة 9 ج 1 ص 1845. 

() الحدائق الناضرة: الطلاق / المقصد الا ور 1 

(10) تحرير الأحكام: الطلاق / في المحلّل ج وص 8لا 9. 

(8) مسالك الأفهام: الطلاق / ما يزول به تحريم الثلاث ج 9 ص .١7١‏ 

(9) سورة البقرة: الاية ١؟5.‏ 


رت 0 
وسنّةَ" «وكذا» الكلام في « كل مشرك» . 

وبناءً على جواز نكاح الذمَيّة ابتداءً فتصوّر طلاقها لان و مويل 

وإن لم نقل به إذا طلقها بعد إسلامه أو ف قبله ثمّ راجعها في العدّة وهكذا 
ثلاثا؛ البعحفة ابسن قدا نكاح » والفرض عدم انفساخ نكاحه 
اما ود لم نجوّز له ابتتداء النكاح . 

(والأمة إذا طلّقت مرّتين حرمت حنّى تتنكح زوج ا غيره 

سوأ ا سي افيد 1 العبرة في عدد الطلقات عندنا 
النساء لأ الها ل فالحةة الاك وان كاتك تهت يدع زالابة انعا 
وح س0 


خلافا للعامّة الب بار ", وتظهر الثمرة في الحرّة 


ع 723 
وقد استفاضت نصوصنا بخلافهم او تواترت ؛ ف: 0 


في صحيح العيص بن القاسم : «إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل . 
فقال أو غيد اشنكة: الظلاى التساء بوضيات 3 للك أن العيق تكورن تحن 
الحرّة فيكون تطليقها ثلاثاء ويكون الحرٌ تحته الأمة فيكون طلاقها 
تطليقتين)»!". 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ” وغ من أبواب أقسام الطلاق سج ؟١؟‏ ص ٠٠١‏ فما بعدها. 

(؟) روضة الطالبين: ج لاص 17. المجموع: ج ١‏ ص75 الحاوي الكبير: ج ٠١‏ ص ,5١4‏ 
المبسوط (للسرخسي): ج ١‏ ص 55 مغني المحتاج: ج ” ص 598. 

(؟) الكافي: 0 الحرّة تحت المملوك ح ”7 ج 1 ص .1١7‏ وسائل الشيعة: 
باب 55 من ابواب اقسام الطلاق ح ١‏ ج 5١‏ ص .١09‏ 


لمعم حم ا ا ل جم اعقو أن الكادم (اخ 11) 


وفى صحيح زرارة عن الباقر َيه : «سألته عن حر تحته أمة , 7 عبد 
تحته حرّةء كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السئّة في النساء في الطلاق؛ 
فان كانت حدة فطلاقها ثلاث وعدتها ثلاثة قروء . وإن كان حر تحته أمة 
فطلاقها تطليقتان وعدّتها قرءان»7". 

إلى غير ذلك من النصوص, بل في النبوي العامّي أيضاً: «طلاق 
الأمة طلقتان. وعدّتها حيضتان»". 

بل في المسالك”" الاستدلال عليه -في مقابلة العامة _بقوله تعالى : 
«الطلاق 0 ...6“ إلى آخره؛ لكونه في الحرّة, بقرينة قوله تعالى : 
دولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهنّ شيئاً»*, فإنّ الإتنيان!” 
العامة فلمولاها. ولا ينافي ذلك : «ولا يحل لكم» من حيث 
كونه خطاباً للأزواج والآخذ إِنّما هو الحرّ دون العبد؛ لمنع كونه خطاباً 
للأزواج , بل لمن الأداء من ماله الشامل للأزواج وغيرهم . 

وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة إمكان دعوى كون الإتيان 


(١)انظر‏ «الكافي» في الهامش السابق: ح .١‏ و«الوسائل»: ح 3 
ص عمدة القاري: ج ٠‏ ص 5٠0‏ الجامع الصغير: ح 017 ج ا ص المعجم 
الأوسط (للطبراني): ج /اص 55, كنز العمّال: ح 301/871 بج 9 ص 110. 

(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / ما يزول به نحريم الئلاث ج 4 ص .١78‏ 

(4 و 0) سورة البقرة: الاية 9؟5. 

)١(‏ فى المصدر: الإيتاء. 


ليل الل سح سح يي م ا ا ا 1 


وأو للعواق أيضا ولك الاجر سيل بعد لومت العا لام تصتوصن الس + 
(صلوات الله عليهم) الذين هم _مع كتاب الله تعالى 00000 
النبيّ ييه فيناء لن يفترقا حتّى يردا عليه الحوض 30 

«و» كيف كان. ف#«9إلا تحل للأوّل بوطء المولى» بلااخلاف؛ 
للنصوص السابقة”" المعتضدة بالأصل وظاهر الكتاب'" وغيرهما . 


وو كذ لاقل لو ملكها المطلق: لسبق التحريم على الملك» 
فيستصحب ء ولإطلاق نفي الحل كتاباًا» وسنّة) حبّى تنكم زوجاً 
عيره؛ وخصوص : 

صحيح بريد العجلى عن أبى عبد الَْهنيُةٍ : «فى الأمة يطلقها 
تطليقتين ثم يشتريها؟ قال : لاء حتّى تنكح زوجا غيره»”” 

وخبره الآخر عن ابى عبد الله ليا انه قال: «فى رجل تحته امة, 
١١‏ سند أعمده بد اهن 11 0 شيعن اسن مان 

ح ٠١١‏ جاص 907", المعجم الصغير (للطبراني): ج ١‏ ص ,.١19١‏ نظم درر السمطين 

(للزرندي): ص 777, كنز العمّال: ح اا ١ص ١7,71‏ و180. تفسير التعلبي: 

ج م ص ٠غ.‏ تفسير الالوسي: ج 4 ص .١18‏ 
(؟) في ص 7لا؟ ‏ 7374 . 

)5 ل ل ١7‏ 

و11 

(1) تهديب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح 4ج ص 88. الااستبصار: 


الطلاق / باب 18٠١‏ الحرّ يطلّق الأمة تطليقتين ح ؟ ج “ص 503 وسائل الشيعة: باب 51 


فطلّقها تطليقتين ثمّ اشتراها بعدٌ؟ قال: لا يصلح له أن ينكحها حتى 
تتزوّج زوجاً غيره؛ وحتّى تدخل في مثل ما خرجت منه)!". 

وصحيح الحلبي عنه عليه ايضا : «سالته عن رجل حر كانت تحته 
أمة , فطلّقها طلاقاً بائناً ثم اشتراها . هل يحل له أن يطأها؟ قال : لا. .»'" 
بعد إرادة المرّتين من البائن فيه . 

ومونّق سماعة : «سألته عن رجل تزوّج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم 
اشتراها بِعَد,.هل قحل له؟ قال: له حتّى تتكم زوج غبيره»!" بعد 
التقيبد بالمرّتين . 

يحفيدا لك كله ةعمل الأضهات كنيها وعدنا بعد انما يسك 


عن أبن الجنيد : من الحل!)؛ لخبر أبى بصير : «قلت لأبى عبد اله قِة : 
رجل كانت تحته أمة , فطلّقها طلاقاً انآ ثم اشتراها بعدٌ؟ قال : يحل له 


فرجها من أجل شرائها , والحرّ والعبد في هذه المنزلة سواء»'". 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الرجل تكون عنده الأمة ح 4 ج 3 ص .١175‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح ٠١59‏ ص 40. و«الوسائل»: ح 1. 

(") انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب» في الهامش قبله: ح 50 
و«الوسائل»: ح 0. 

(5) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 5 و«التهذيب» في الهامش قبله: ح ,5١8‏ 
و«الوسائل»: ح لاص .١١16‏ 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / الفصل الأوّل ج لاص 5/8. 

(0) في المصادر الحديئيّة: بائنا. 

(7) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح 73٠١‏ ج 8 ص 486, الاستبصار: > 





تخلل لأف ٠‏ عنس سح صسسي تي ب ب ني ني ف يت للا 


لسري يي ع وري ا 


الشراء قبل و ع 51ل أل هذا لالافطااتين: أ ياود لباه 
القرس بالغبرا ريما اذا ترو حت زونها الخرمي أرقي الك مها لأباس يه ” 
بعد عدم مكافاأته . 00 
فمن الغريب جمع الكاشاني”" بينه وبين النصوص السابقة بالجواز 
عسان كتراضة سيه ا عناى لك بتصعيع ابن سان لالت 
أبا عبد الله َي : عن رجل كانت تحته أمة . فطلّقها على السنّة فبانت 
متكاوانة التخرانها يعد :ذلك قبل أن تناكم وها خيرة؟ قال الس نض 
علي بكةٍ في هذا أحلتها آية وحرّمتها آية؟! وأنا أنهى عنها نفسي 
وولدي»'" الذي هو ظاهر في التحريم . 
خصوصاً بعد خبر ابن بسّام!: «سألت أبا جعفر هذ : عمًا يروي 


الناس عن أمير المؤمنين ني عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها 


٠ 20 :‏ الح يطلّق الأمة تطليقتين ح 8ج ”اص .5٠١‏ وسائل الشيعة: باب 51 
فق ارات أقسام الطلاق ح ؛ ج 57ص 118., 

)١(‏ أشرنا آنفاً إلى أن في المصادر الحد يثيّة: باينا 

(1) الوافي: الطلاق / باب ١75‏ ذيل ح ١5س‏ 717 ص .٠١88‏ 

(؟) الكافي: الطلاق / باب الرجل تكون عنده الأمة ح ١‏ ج 7 ص .١77‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: م ٠١7‏ ص 87, و«الوسائل»: م ١‏ ص 1717. 

(؛) كذا في التهذيب. وفي الاستبصار والوسائل: «ابن سام» وفي الكاني «معمر بن يحيى» 


بدون اضانة: 





ولا ينهى عنها إل نفسه وولدهء فقلنا : كيف ذلك ؟ فقال: أحلتها اية 
وحّمتها آية أخرى . قلنا : هل تكون إحداهما نسخت الأخرىء أم هما 
بكمنا 0 بنبغي أن يعمل بهما؟ قال : قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده. 


فقلنا : ا ان لا بطاع 000 امير الو تيوه 
ا ا 
كتاب على بن جعفر َوه" . 


«ولو طلّقها» أي الأمة «مرّة. ثمّ أعتقت. ثم تزوّجها» بعد العدّة 
(أو راجعها4 فيها إبقيت معه على واحدة؛ ابمعصيدانا للحال 
الأوّل:”» وحينئزٍ (فلو طلّقها آخرى حرمت عليه حبّى يحلّلها 
زوج »4 فإنٌّ عتقها أو عتقه أو عتقهما لا يهدم الطلاق ولا يغيّرها عن 
حاليا الساعم لك 

الأصل . 

وصحيح رفاعة : «سألت أبا عبد الله لكا : عن العبد والأمة يطلقها 
تطليقتين ثم يعتقان جميعاً هل يراجعها؟ قال: لاء حتّى تنكح زوجاً 
غيره فتبين مند» !كا 
)١ )‏ الكافي: التكام 7 ياب قوافر بت بج لاضن 061 تهذيب الأحكام: التكاح انايد ان 


الزيادات ح 58 ج لاص 477. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 8 
٠‏ ص 517. 

(؟) مسائل علي بن جعفر: ح اا ص .١512‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الأولى. 

(:) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب أحكام الطلاق ح 5١7‏ ج 8 ص 87, الاستبصار: > 


علدا الاوةة مم حي ب يي ا م 4 

وصحيح محمّد بن مسلم عن أبى جعفر اك : «المملوك إذا كانت 
تحته مملوكة , فطلّقها ثمٌ أعتقها صاحبها , كانت عنده على واحدة)7". 

وصحيح الحلبى : «قال أبو عبد الهاي : فى العبد تكون عنده الأمة , 
5 له | . لليقة م أعنقا ف كا 5200 على 7 لليقة واحدة»!". 
تحته الأمة . فطلّقها تطليقة فاعتقا جميعاً. كانت عنده على تطليقة 
واحدة»”". 

وهي _مع ما ترى من جمعها لشرائط الحجَّيّة ‏ معتضدة بعمل 
الاضحات:. 

فما عن ابن الجنيد من أَنّ «الأمة إذا أعتقت قبل وقوع الطلاق 
الثانى بهاء انتقل حكم طلاقها إلى الحرائرء فلا تحرم إلا بالثالثة»!* 
-مويّدا له في المسالك بما وقع لهم في نكاح المشركات إذا اسلم العبد 
وعنده أربع واعتق , وفى القسم بين الزوجات إذا اعتقت الأمة في أثنائه 





د الطلاق / باب 18١‏ أنّ حكم المملوك حكم الحرّ ح 0 ج ” ص .5١١‏ وسائل الشيعة: 


باب 758 من أبواب أقسام الطلاق ح ١‏ ج ١7‏ ص 177. 


,١١ انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح ١كلاص ١ا/ و«الاستبصار»: ح اص‎ )١( 


و«الوسائل»: ح كدص .١ ١7‏ 


)0 انظر «التهذيب» فى الهامش قبل السابق: ح ا ص ”7 و«الاستبصار»: ح 5 ص 5١١‏ 


و«الوسائل»: ح ٠ص‏ 17 .١‏ 
(؟) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 1١7‏ اص 81١‏ و«الوسائل»: ح )ص .١ ١7‏ 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / الفصل الأوّل ج /اص 577. 


1 


6ن 


١ 


و جواهر الكلام (ج ع 


من أنّه «متى كان العتق قبل استيفاء حقِّ العبوديّة يلحق بالأحرار 
فى الحكمء والمقام منه»!©_كالاجتهاد في مقابلة النصّ بعد تسليم 
0 

«و» على كلّ حال؛ فقد عرفت فيما تقدّم أنّ مقتضى اتّفاقهم 
وما فهموه من نصوص العسيلة من إرادة الدخول كون «الخصيّ يحلل 
المطلّقة ثلاثاًإذا وطئ وحصلت فيه الشرائط4 السابقة . ٠‏ 

(و» لكن «فى رواية4 محمّد بن مضارب لا يحلّل» قال: «سألت 
الرضالفظة معن النصة حلن ؟ تالف لآ يعد 1" بولا سار لا 
بل لم أجد عاملاً بها إلا ما عساه يظهر من الحرّ في وسائله”". فلا بأس 
بحملها على خصيّ لا يحصل منه الجماع . 

على أنّ الخبر المزبور قد رواه الشيخ في زيادات النكاح من 
التهذيب بهذا الإسناد عن الرضا نهِةٍ قال: «سألته عن الخصىّ يحل؟ 
قال : لا يحل»!*, وإرادة التحليل منه خلاف المتعارف في التعبير . 





.١17 مسالك الأفهام: الطلاق / ما يزول به تحريم الثنلاث ج 4 ص‎ )١١ 
ج 7 ص 570, وسائل الشيعة: باب‎ ١١ أنّ من طلّق ثلاث تطليقات ح‎ ١١4 الطلاق / باب‎ 
.175 ص‎ ١١ ج‎ ١ من أبواب أقسام الطلاق ح‎ ٠ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر عنوان باب ٠١‏ من أبواب أقسام الطلاق ج 7١‏ ص 1757. 

(؛) الموجود في نسختنا من التهذيب في هذا الموضع أيضاً بلفظ «يحذّل». انظره: النكاح / 
باب ١‏ في الزيادات ح ١١7‏ ج لاص 4170 نعم نقله عنه بلفظ «يحلٌ» في الوسائل: 
(الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص .)١1١7‏ 


لوتواظكها المسلل فره > سي ع سمي دسي م ا ا 1ن 


فلا لمارا هنمز اظرع إلى المراء اووكقد ومن دوين التكها د 
جالفم ل رتها الحعقدل "ال إرا هيمر الانشين الدى لذ مون فى لاسا وي 7 
أو أكل الخصيتين , وإن كان رسم الكتابة ادن اد سيا - 
يأباهما . وعلى كلّ حال فهو شاد ضعيف مضطرب . 

(و» كذا قد عرفت فيما تقدّم أن لو وطيّ الفحل قبلاً فأكسل'" 
حلت للأوّل؛ لتحقق اللذة منهما» التى.هى المراد.من الغسيلة: بل وإن 
ل تحفل الددة ليما ريا على ان اران الدهول العفودى عي 
بغيبوبة الحشفة , كما هو واضح . 

«ولو تزوّجها المحلل فارتدٌ» بعد وطئه لها حصل التحليل قطعاً . 
ولوكان قبله قبلاً ودبراً #فوطتها في الردّة لم تحل!*؛ لانفساخ عقد» 
نكا حلؤه بالردة» إذ لا عدّة لها . فوطؤه حينئذٍ وطء أجنبى . 

وكونها زوجته سابقاً غير مجدٍ هنا قطعاً وإن قلنا ر- اشتراط بقاء 
المبداً في صدق المشتق؛ لظهور النصّ والفتوى في اعتبار وطئها حال 
كونها زوجة , ولذا لم يَجْدِ وطوها بعد عقدها دائماً وطلاقها قبل الدخول 
إن كان لشبهة فضلاً عن غيرها كما هو واضح . 

ولو كان لها عدّة بوطتئه لها دبراًء فوطتها قبلا بعد الردّة فيها. فقد 


)١(‏ احتمله والد المجلسي كما نقله عنه ولده. انظر الهامش اللاحق. 

(؟) احتمله المجلسي في ملاذ الأخيار: التكاح / باب ٠١‏ ذيل س ١1ج ١١‏ ص 187. 
(؟) أكسل الرجل في الجماع: إذا خالط أهله ولم ينزل. الصحاح: ج ه ص ١8٠١‏ (كسل). 
(4) في نسخة الشرائع: لم يحل. 


1 جواهرالكلام (ج4) 


ثم إن الظاهر إلحاق العظم المجرّد بذات العظم في جمبيع ما تقدّم كما هو 
ظاهر بعض عبارات الأصحاب() وعن صريح ابن الجنيد7 وغيره )ع 
وقد يحمل عليه عبارات الأصحاب بالقطعة ذات العظم » كما عساه يشعر 
به المقابلة بذكر اللحم بلا عظم » بل ققد يقال بشمول ما ذكر من القطعة 
ذات العظم لما إذا كانت مستصحبة للعظم ول و كان مجرّداًء ومن هنا لم نجد 
أحدأ ممّن أوجب تغسيل القطعة ذات العظم صرّح بعدم الوجوب فيه ؛ 
وكأنّ ما نقله بعض المتأخرين من القول به أراد به من أنكر وجوب 
التغسيل للقطعة ذات العظم . 

نعم قال في كشف اللثام : « إن فيه وجهين ينشآن من الدوران» 
وقول الكاظم (عليه السلام ) لأخيه في الصحيح في ( الرجل يأكله السبع 
أو الطير فتبق عظامه بغير لحم , قال : يغسّل ويكفن ويصلّى عليه 
ويدفن )7 , وقول الباق( عليه السلام ) في خبر القلانسي في مَن ( يأ كله 
السبع أو الطير فتبق عظامه بغير لحم » قال : يغسّل ويكفن ويصلَّى عليه 
ويدفن ...)2 وإن لم يتضمّنا إلا جميع العظام» فإِنَ كل عظم منها 
بعض من جملة تغسّل » ولا فرق بين الا تصال والانفصال للاستصحاب » 








(1) كابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص17 » والعلامة في النهاية : 
الصلاة / تغسيل الميت ج١‏ ص4 "3 . 

(؟) نقلهعنه العلامة في المحتلف : الطهارة / غسل الاموات ص5؛ » والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / تغسيل الميت ص 1١‏ . 

(6) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص 49 . 

(1) تقدم في ص 1717. 

(4) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب "١‏ الصلاة على الاموات ح#ه جما ص 75 , وسائل 
الشيعة : باب 88 من ابواب صلاة الجنازة جه ج؟ ص5١81.‏ 


١‏ جواهر الكلام (ج يوفة 


يقوى التحليل إذا فرض عوده إلى الإسلام فيها؛ لانكشاف كونه وطء 
زوجة. 
225 «كذا الكلام فى ارتداد الزوجة بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة, والله 


0 


ا 





وفروع»: 0 

«الأوّل: لو انتقضت مدة. فادعت انها تزوّجت وفارقها 
وقضت العدّة. وكان ذلك ممكناً فى تلك المدّة. قيل4 والقائل 
المشهور'" بل لم أجد فيه خلافاً محّقاً: ٠يقبل»‏ بلا يمين : 

ل 9ل4ما في المبسوط'" من «أنّ فى جملة ذلك ما لا يعلم إِلّا 
منها كالوطء» وانقضاء العدّة؛ فإنه لا يقتضي تصديقها في غيرهما 
كالتزويج والطلاق: ومن هنا قال في كشف اللثام : «لا يبعد تكليفه 
بالبيّنة فيهما»'". 

ولا لأ نها اعت آمراً ممكذا ول" معاوضن لهال كدض الوكالةا مذ 
على مال قفص ارد انقرادا لصو اخزومني لا بشم فد 

و4 لا لأنها مصدّقة على نفسها؛ لما تسمعه . 

بل لأنّ في رواية» حمّاد الصحيحة عن أبي عبد اللّههةٍ : «في 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الطلاق / ما يزول به تحريم الشلاث ج 9 ص .١18١‏ وكفاية 
الأحكام: الطلاق / في المحلل ج ١‏ ص 540. 

(1) المبسوط: كتاب الرجعة ج ه ص .١١١‏ 

(5) كشف اللثام: الطلاق / في لواحقه ج 4 ص 7/. 


فى التحليل / لو ادّعت أنها تزوّجت وفارقها وقضت العدّة سس #وم 


وحل ظاق امر اند اتلؤنا فاتك مقة و فا رادجمر ا متها فقال لها وى ريد 
مراجعتك فتزوّجي روجا غيري , فقالت لي : قد تزوّجت وا غيرك 
وحذّلت لك نفسي , أتصدّق ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال : «إذاكانت» 
المرأة « ثقة صدقت» في قولها»"". 

بناءً على عدم إرادة الشرطية بذلك؛ لعدم القائل به. ولأنء لا 
مدخليّة لوثاقة المدعي من حيث كونه كذلك في تصديقه... ولغير 


ذلك , فيحمل على الندب ونحوه . 
فيكون حينئد ذليل المسألة 0 النصوص السسيض: ١‏ المسعمة. © 


ع 3 ين 
معلوما او غير معلوم . بل فى بعضها : «... ارايت لو سالها البيّنة كان تجد 
من يشهد أن ليس لها زوج؟!1, وهو كالتعليل الشامل للمقام . 

فإنه قد يناقش : بان ذلك غير المفروض الذي قد صرّح في 
الكتاب!* والسئة” باشتراط الحل بالنكاح فيه الذى هو غير الخلو منه . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق م 6؟ ج 8 ص 55 الاستبصار: 
الطلاق / باب ١١4‏ أن من طلّق ثلاث تطليقات م 7١‏ ج * ص 78؟. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب أقسام الطلاق ح ١ج‏ ؟؟ ص 157. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 77 و50 من أبواب عقد النكاس س ٠١‏ ص 150١5599‏ 
الشيعة: ياب ٠‏ من أبواب المتعة ح هج اص 55 
(غ) سورة البقرة: الاية .55١‏ 
(0) وسائل الشيعة: باب ”7 وغ و7 من أبواب أقسام الطلاق ج ؟١؟‏ ص 1١٠١‏ و8١11991.‏ 





وقبول قولها في الخلوّ من الزوج لا يقتضي قبوله في حصول 
الترويج . ْ 

كما أَنّه قد يناقش في الدليل الأوّل : بآنّ مقنضاه جواز التناول من 
المدّعي الذي لا معارض له _لعدم تعلّق خطاب مخصوص بالمتناول - 
لا مطلقاً, ولذا لا يجوز دفع الوديعة إليه مثلاً بمجرّد دعوى الوكالة أو 
الانتقال إليه ‏ والمقام من الثاني؛ ضرورة تعلّق خطاب التحريم حتّى 
بحصل نكاح زوج لهاء فليس له نكاحها حتى يعلم ذلك ولو بطريق 
شرعي , ومجرّد قولها لم يثبت كونه طريقاً لذلك . 

ودعوى نه «ريّما مات الزوج أو تعذر مصادفته بعينه'! ونحوهاء 
فلو لم يقبل منها ذلك لزم الإضرار بها والحرج المنفيّان'"»' ". 

واضحة الفساد؛ ضرورة عدم الضرر والحرج عليها باجتناب 
شخص خاص عنها . 

ومن ذلك يظهر: أنه لا وجه للاستدلال بما هو كالتعليل في 
النصوص المزبورة لقبول قولها في الخلوًء وحينئذٍ فينحصر الدليل 
حينئئذٍ بالصحيح المزبور على الشرط المذكورء ولريب في أن الأحوط 
مراعاته . خصوصاً بعد ظهور عبارة المصئف والنافع' في التوقف في 


)١(‏ في المسالك: تعذّر مصادقته بغيبة. 
(؟) سورة الحج: الآية 78 وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الوضوء ح 0 ج ١‏ ص 114. 
(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / ما يزول به تحريم الثلاث ج 4 ص .١16١‏ 


(؛) المختصر النافع: الطلاق / في اللواحق ص .١119‏ 


في التحليل / لو ادّعت أنها تزوّجت وفارقها وقضت العدّة - تت 80م 
الحكم المزبور, فتأمّل جيّدا . 

وه 1 لك يعالم او اوقة عم تيو ل كلو لها لو رستفة و الكتن أصيال 
النكاح . وإن مال في المسالك إلى قبوله في «حصول التحليل وإن ١‏ 
لم يثبت موجب الزوجيّة عليه؛ لوجود المقتضي لقبول قولها مع عدم 0 
تكذ يبه , وهو إمكان صدقها مع تعذّر إقامة البيّنة على جميع ما تدّعيه . 
ومجرّد إنكاره لا يمنع صدقها في نفس الأمر» . 

«ولا ينافي ذلك تقديم نولم اذه عكر اسدمهاء أ هيل 
ولإمكان إقامة البيّنة على أصل التزويج؛ لأنَا لا نقبل قولها إلا في حمّها 
خاصّة ‏ والأصل لو عارض لقدح في أصل دعواها مطلقاً»*". 

وناقشه في الحدائق : بأنّ ظاهر النصوص قبول قولها حيث 
لا معارض لها في دعواهاء وإلا كانت من مسألة المدّعي والمنكر". 

وفيه : أن ذلك لا ينافي قبول قولها بالنسبة إلى غير خصمها , على أن 
التكذيب أعمّ منه؛ إذ يمكن فرض ذلك حيث لا دعوى» بل كان ذلك 
مجرّد تكذ يب لها كالأجنبي . 

نعم , قد عرفت أنه لا دليل على قبول قولها في ذلك بمجرّد إمكان 
صدقه . وإلا فمع فرضه ينّجه ما ذكره حتّى في صورة الدعوى بالطريق 
الذي ذكره. فتأمل . 


.١18١ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 
.507 ص‎ ١0 الحدائق الناضرة: الطلاق / المقصد الثالت جع‎ )1( 


جواهر الكلام (ج *") 


«الثانى: إذا دخل المحلّل فادّعت الإصابة؛ فإن صدّقها حلت 
للأوّل) بلا خلاف ولا إشكال؛ لكونه أمراً لا يعلم إلا من قبلهما . 

«وإن كذبها قيل4 والقائل الشيخ في المحكي'" من مبسوطه: 
«يعمل الأوّل بما يغلب على ظنّه من صدقها أو صدق المحلّل». 

واف لشونرا ‏ الفوفن تعدو البكيةيو كن مقاط الا حكاء 
الشرعيّة غالياً فيرجع إليه»!". وهو كما ترى؛ ضرورة عدم كونه مناطاً 
لتحقق موضوعاتها . 

والموجود في المبسوط بعد أن ذكر تصديقها مع عدم المعارض -_: 
«فإن قال الزوج الثاني : ما أصبتها. فإن غلب على ظنّه صدقها قبل 
قولها. وإن'" كذبها تجدّبها وليس بحرام» ومتى كذبها في هذه الدعوى 
ثم صدّقها جاز له أن يتزوّج بها: لجواز أن لا يعلم صدقها فكذبها!؟ ثم 
بان له صدقها فصدّقها , فحل له أن يتزوّج بها»*. 

وهو صريح في عدم الحرمة بعد حمل قوله : «وإن كذبها» على إرادة 
غلبة الظنّ بكذبها'". والأمر بالتجئّب على ضرب من الندب 
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)01 الى تقل غنارة الميستوظ: والحكاية وقعت في غاية المرام: الطلاق / ما يزول به تحريم 
الثلاث ج "ا ص 5559. 

(1) مسالك الأفهام: الطلاق / ما يزول به تحريم الثلاث ج 1 ص 1١8١‏ 187. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: غلب. 

(؛) في المصدر بدلها: وكذبها. 

(0) المبسوط: كتاب الرجعة ج ه ص .١١١‏ 

(1) تقدّم قبل اسطر ما هو الموجود في المبسوط. 


في التحليل / لو دخل المحلّل فادّعت الإصابة سسسب 84# 
والاحتياط , فيكون موافقاً لما ذكره المصنّف بقوله : «ولو قيل: يعمل 
شوليا على 5 يخال كاسنا تعد و إقابة الاتنقابين ات يد 

وفي القواعد : «هو الأقرب»”" 

وفي المسالك : «هو الأقوى؛ لما ذكره المصنّف من تعذّر إقامة 
البيّنة. مع أَنّها تصدّق في شرطه ‏ وهو انقضاء العدّة فكذا في سببه, 
ولأنّه لولاه لزم الحرج والضررء كما أشرنا إليه»". 

وناقشه في الحدائق بنحو ما سمعته سابقاً من أنّها بحصول 
المعارض من مسائل المدّعي والمنكر ‏ فهي نظير ما لو ادّعت المرأة أن 
لازوج لها وادّعى آخر أنها زوجته, فإنّ الظاهر أنه لا قائل بجواز 
تزويجها في هذه الحال بناءً على أنها مصدّقة في دعوى عدم الزوج 
والحال أَنّهِ يدّعي زوجيّتها. وإِنْما قبول قولها مع عدم ذلك كما هو 
الظاهر من الأخبار المتقدّمة'. 

لكن لا يخفى عليك ما فيه من إمكان القطع بجواز تزويجها وإن 
ادّعى مدّع: وإلا لزم تعطيل أكثر النساء بمجرّد الدعوى التي لا يجبر 
صاحبها عليها اح دراي 


فيد سختي الرائ والمسالك : لما. 
(؟) مسالك اذنيا الللاى اززي يزول به تحريم الئلاث ج 9 ص ؟181. 
(غ) الحدائق الناضرة: الطلاق / المقصد الثالث ج ١6‏ ص 504. 





وربّما يقال ذلك في مقام نشر الدعوى عند الحاكم وتشاغله 
بقطعها , لا أنّ مطلق مجرّد الدعوى يقتضي عدم جواز التزويج. وليس 
ذلك لتصديقها بل للأصل , كغيرها من الدعاوى في المال وغيره: 
كما هو واضح . 

نعم , قد يناقش : بالشك في قبول قولها في الفرض باعتبار 
اشتراكهما في الائتمان عليه؛ ولذا يصدّق كل منهما فيه مع عدم 
فعا الآخر وأمّا مع التعارض فيشكل ترجيح أحدهما على الآخر 
من دون مرجح . 

ولعلّه لذاكان المحكي عن الشيخ الترجيح بغلبة الظنّ في قول 
أحدهما , ومقتضاه عدم الجواز مع عدم الترجيح , ولا ينافي ذلك قبول 
قولها مع عدم معارضة الزوج باعتبار كونها مؤتمنة عليه . 

نعم , قد يقال : لا دليل على الترجيح بغلبة الظنٌ إلا أن يراد بها 
الطمأنينة التى هى علم فى العرف فى مقابلة العلم عند أهل الميزان , 
فِيتّجه 200000008 الكعيتات مع 000 لأصالة بقاء التحريم السالمة 
عن المعارض حتى الصحيح المزبور'" الظاهر في كون المراد تصديق 
فولها إذا كانت ثقة في مفروض السؤال الذي هو خالٍ عن تكذيب 
الزوج لهاء فتأمّل 0-7 

ولو رجعت عن دعواها الإصابة قبل العقد عليها للروج الأول 


,197-59375 فى ص‎ )١( 


فى التحليل /الو وظهاوظ مهما ١تمسس‏ يب عست مسي نت فون 


لم تحل عليه؛ لإقرارها المؤاخذة به وإن لم ترجع إلا بعد العقد ع ليها 
لم يقبل رجوعها؛ لكونه فى حقّ الغير. 
ولو رجع هو أو هي عن التكذيب إلى التصديق حلّت؛ لأصالة صحّة 


نول السك 
«الثالث: لو وطئها محرّما كالوطء في الإحرام أو'" الصوم 

الواجب4 أو في الحيض أو نحو ذلك «إقيل» ا 

والشيخ”" فيما حكي عنهما: (لا تحلٌ*4 له ولأنّه» وطء «منهيّ 

عنه. فلا يكون“ مراداً الشارع» ولا مندرجاً في أَدلّة التحليل 

الظاهرة فى اعتبار المواقعة فيه المستفاد منها الاذن فيه . 


ات والقائل المشهور': «تحل”؛ لتحقق النكاح اعد 
إلى العقد بيه لبر سينا الجا لجار 


١‏ اكاك ليشت الغر تدرو اليا لك بعدها إضافة: في. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / الفصل الأوّل بج ,اص 5817 

(؟) الخلاف: الرجعة / مسألة 9 ج ؛ ص 5 .0١0‏ المبسوط: كتاب الرجعة ج ه ص .٠١١‏ 

(؛) في نسخة الشرائع: لا يحل. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: فلم يكن. 

/ اختار هذا الرأي في الجامع للشرائع: باب الطلاق ص 417. ومختلف الشيعة: الطلاق‎ )١( 
.577 الفصل الأوّل ج /اص 587 - 588 والتنقيح الرائع: الطلاق / في المحلل سج 7 ص‎ 
ومسالك الأفهام: الطلاق / ما يزول به تحريم الشلاث ج ه ص 187. وكفاية الأحكام:‎ 
.587 ص‎ ١ الطلاق / في المحلّل ج‎ 

(0) في نسخة الشرائع: يحل. 


3-00 جواهر الكلام (ج فيه 





عرقاق نون الأعولاناترنيياللشهور صخة العنادة فى سيالة اليد 
ذل نعي نع ف اناو ريد ررمي اشام هاريق اران 

ومعوص ليوو لاد لنهها ١‏ التسيظ الوطم الها ذوى :فيه معن 
حيث كونه كذلك ‏ وهو لا يتعلّق بالمحرّم وإن لم يكن عبادة واضحة 
القسادة.ضرورة أحقتة الآذن المستقاذةامن الأدلة من :دعوى اعشارها 

فالأقوى حينئذٍ الحلّ فى الفرضء فضلاً عن الحرمة في العارض 

لضيق وقت صلاة مثلا . 

بل الظاهر عدم الفرق بين الحرمة بما عرفت وبينها بعدم بلوغ البنت 
تسعاً وإن أفضاها؛ لاطلاق الأدلّة . 

ودعوى'": ظهور الاية" في استقلال نكاح المحذّلة بنفسها. دون 
الصغيرة التى يفقدها المولى» 

وأقوة الننيناك إذ الظاهر أنّ أمثال هذه الخطابات شاملة للوكالة 
والولاية وغيرهماء كما في غير المقام؛ ومن هنا لم يكن فرق في 
المحلّل والمحذلة بين الجنون والعقل . 

نعم , قد يتوقف في حصول التحليل في الصغيرة لا من هذه الجهة , 
بل لعدم بلوغها حد ذوق العسيلة نحو ما سمعته في المراهق دون 
)١(‏ هداية المسترشدين: الضد / في الترتّب ج ١‏ ص ١17؟...‏ 


(") كما في كشف اللثام: الطلاق / في لواحقه ج 4 ص 85. 
0( سورهة البقرة: الاية 171. 


الرجعة مناها ومش وعكهاه حم م ا م 
البلوع . و مقتضاه عدم اللإشكال فى عدم حصوله فيها إذا لم تكن 
مراهقة , وفي المراهقة البحث السابق . 

إلا أن الذي يظهر من غير واحد من الأصحاب"" المفروغيّة 
من حصول التحليل فيها وإن كانت صغيرة » بناءً على عدم اعتبار الحل 
البلوغ فى المحذّل, ولم يتعرّضوا للمحذلة, فإن تمّ إجماعا وإلاكان ” 


عم 


للنظر فيه مجال . 2 
«المقصد الثالث» 
«في الرجعة»؟" 6 
التي هي لغة : المرّة من الرجوع'". وشرعا : رد المراة المطلقة إلى 
النكاح السابق'". 
ولا خلاف بين المسلمين في أصل مشروعيّتها المستفادة من 
الكتاب١)‏ والسنّة" والإجماع". 


/ والعلامة في الإرشاد: الطلاق‎ ٠٠١ ٠١9 كالشيخ في المبسوط: كتاب الرجعة ج هص‎ )١( 





(1) النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ٠١١‏ (رجع). مجمع البحرين: ج 4 ص 7114 (رجع). 

(؟) ينظر التنقيح الرائع: الطلاق / في الرجعة ج ” ص 551. 

(غ) سورة البقرة: الأية 774 و١55.‏ 

(0) تقدّم العديد من الأخبار في ذلك. كما يأتي شطر آخر خلال البحث. 

(7) كما في المبسوط: كتاب الرجعة ج ه ص 413. ومسالك الأفهام: الطلاق / في الرجعة ج 4 
ص 185. والحدائق الناضرة: الطلاق / في الرجعة ج 0؟ ص .50١‏ 


الطهارة / في حكم أجزاء الميّت ١4١‏ 





مع أَنَّ الظاهر تفرّقها ء وهو خيرة الشهيد, ومن ضعف الدوران وعدم 
تنجّس العظم با موت إلا نجاسة عرضيّة بمجاورة اللحم ونحوه, واحتمال 
(يغسل) بي الخبرين التخفيف من الغسل للنجاسة العرضيّة » ( انتهى . 

ولا يخ عليك ضعف منشأ الوجه الثاني سيّها ما في آخره من احتمال 
التخفيف في «يغسّل » » كما أنه قد يدعى الإجماع على وجوب تغسيل 
الميّت مع بقائه تماماً عظاماً من غير لحم » فا عساه يشعر به ما ذكره في 
ذلك من أن التغسيل للميّت إنها هوإذا كان مع اللحم في غير مله » بل 
قضيّته أنه لا يجب التغسيل للعظم المشكوف من الميّت » فيختصٌ حينئلٍ 
بغيره من المستور باللحم أو اللحم » وهو كما ترى . 

وربّا يرشد إلى ما قلناه زيادة على ما سمعت الحسن كالصحيح قال : 
« إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه » فإك وجد عظم 
بلا لحم فصل عليه » 2(" بعد حمله كما هو الظاهر منه على إرادة وجدانه تام 
أو يقرب منه عظماً بلا لحم ؛ لاستلزام الصلاة الغسل كما ذكرنا سابقاً . 

وإذ قد ظهر لك من ذلك كله وجوب التغسيل مع بقائه عظاما تامَاً 
اتجه حينئذٍ الاستدلال على وجوب ذلك في بعض العظام بالاستصحاب » 
وقاعدة الميسور » ونحو ذلك , فتأمّل جيّداً. لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك 
السنّ والظفر ونحوهما ؛ للسيرة القاطعة على عدم وجوب شيء من ذلك 
فهما» بل ولوقطع معهما شيء من اللحم اليسير ؛ لظهور قوهم : « فطعه 


.٠١8ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت‎ )١( 
الكاني : راب أكيل السبع والطير 1 صص؟١"3, بدبية الاحكام : الطهارة / باب‎ (0) 
" ص 5” , وسائل الشيعه : باب 58 من ابواب صلاة الجنازة حه ج‎ ١ج‎ ١6؟ح‎ ١؟‎ 


.8١١ص‎ 


ا 





جواهر الكلام (ج م 


كما لا خلاف'" بينهم في أنّها وتصح الرجعة'" نطقا كقوله: 
راجعتك4 و«رجعتك» و«ارتجعتك» مطلقاً أو مع إضافة قوله: «إلى 
كاه زو وشو لفان الالقاظ الدالداعلى إشاء المعتى الساريور 
تن كان ونيا نالع جاور ييدان ارسبال بعل حمت 
غيره من المعاني التي يراد إبرازها بالألفاظ الدالّة عليها , هذا . 

ولكن في الروضة بعد ذكر الألفاظ الصريحة في الرجعة ‏ 
قال: «وفي معناها (رددتك) و(أمسكتك)؛ لورودهما في القران 
بقوله تعالى : (وبعولتهنَ أحقّ بردّهنّ)'" وقوله تعالى: (فإمساك 
بمعروف)!4, ولا تفتقر إلى نيّة الرجعة لصراحة الألفاظ . وقيل : يفتقر 
إليها في الأخيرين؛ لاحتمالهما غيرها كالإمساك باليد وفي البيت 
ونحوه. وهو حسن»'" 

وفيه : أَنّ إرادة المعنى من اللفظ ‏ المقصود به الدلالة على ذلك - 
معتبرة في كل لفظ صادر من غير الساهي والنائم والعابث , نعم تختلف 
الألفاظ الصريحة عن غيرها بالحكم على المتلفّظ بِالأوّل منها من غير 
حاجة إلى إخباره بذلك , بخلاف الثاني فإنّه لا يحكم عليه بإرادة المعنى 
)010( كما فن بياش النسائل: الاق / في الرجعة ج ١١‏ ص .119١‏ ونقل الإجماع في كشف 


اللئام: الطلاق / في الرجعة ج 4 ص ."١‏ 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: المراجعة. 
(5) سورة البقرة: الاية /؟57. 
(غ) سورة البقرة: الاية 529. 
(5) الروضة البهيّة: الطلاق / الفصل الثاني ج 7 ص 9غ 00. 





الرجعة / ما تقع به _ __ يبب ب سبي ا 5 و 


المتصوويه ‏ كدان ١‏ و وعد القر ينه ارد الاعلزى. ذلك الى رن يي 
فويعا اضاء كنا هو واضح بأدنى نظر . 

إنَما الكلام في أمرين لم أجد لهما تحريراً في كلام الأصحاب : 

أحدهما : أنّ الرجعة من أقسام الإيقاع ‏ فيعتبر فيها حيئئذٍ قصد 
الإنشاء واللفظ الصريح الدال عليها عند من اعتبره في نظائرها من 
العقود والإيقاعات أو ليست كذلك بل هي من حقوق المطلق, 
كما عمبا د بومة: لدعا الناتهع اشر كان هده انا انق متسيوضن 
بهاء بل ستسمع'" التصريح نضّاً وفتوى بحصولها بالفعل المقتضي 
للزوجيّة . بل تسمعهما أيضاً في أَنّ إنكار الطلاق رجعة ونحو ذلك مما 
لم يعهد منهم نظيره في غيرها من الايقاعات , بل ستسمع تردّد المصتف 
في قبولها للتعليق . 

انيهما : اعتبار قصد معنى الرجوع فيها . أو يكفي حصول ما يقتضي 
كونها زوجة له فعلاً وإن لم يتصوّر معنى الرجوع , كما عساه يومي إليه 
الحكم بكون كل من الوطء وإنكار الطلاق رجعة . 

وريّما تسمع لهما فيما يأتي تنقيم"في الجملة . 

و4 كذا لا خلاف بيننا' في أنّها تصمّ 9إفعلاً كالوطء» بل 
ا 
(؟) الأولى التعبير ب «تنقيحأ». 
(؟) كما في كفاية الأحكام: الطلاق / في الرجعة ج ١‏ ص 587. والحدائق الناضرة: الطلاق / 





.ع جواهر الكلام (ج وفرة 


الإجماع بقسميه عليه!", بل عن بعض العامة موافقتنا عليه'", 
وقال الصادق عَقّةٌ فى صحيح محمّد بن القاسم : «من غشي امراته 
عن انتقام قد علد العد يوان شسضيها قبل انفضا د الفداة كان عقييانة 
إيَاها رجعة»!". 

(و» لا خلاف'» في عدم اختصاص ذلك بالوطءء بل «لو قبّل أو 
لامس بشهوة» أو بدونها أو نحو ذلك ممّا لا يحل إلا للزوج ١‏ كان" 
رجعة» أيضاً إولم يفتقر استباحته4 أي الوطء أو التقبيل أو اللمس 
بشهوة «إلى تقدّم الرجعة4 في اللفظ ولأ نها زوجة”4 ما دامت في 
اغراف قله فل ذلك توغيره بها من دون 'تقدم زجوم 

بل قد يظهر من المصئّف والقواعد”": عدم اعتبار قصد الرجوع 
كما اعترف به غير واحد', بل في التحرير : التصريح بأنّه لا حاجة إلى 
ا 

الحادي عشر ص 5/ا. ومسالك الأفهام: الطلاق / في الرجعة ج 4 ص 181. ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 87لاج ١‏ ص ,55١‏ ورياض المسائل: الطلاق / في الرجعة ج١١‏ ص 577؟. 
(") المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 185 -487. الشرح الكبير: ج 4 ص 470. المحلّى: ب ٠١‏ 


ص 507 المجموع: ج ١١‏ ص 5717. 

(") تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 4لا ج ٠١‏ ص ©50. وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب حد الزنا ح ١‏ ج 58 ص .١175١‏ 

(4) ينظر الهامشان قبل السابقين. 

(0) في , بعض النسخ - مطابقاً لنسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: ذلك. 

)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: زوجته. 

(0) قواعد الأحكام: الطلاق / في الرجعة ج 7 اص ١57”‏ - 1714. 

(6) كالشهيد الثاني في المسالك: الطلاق / في الرجعة ج 1 ص 86 1. والفاضل الهندي > 


الرجفة 7غ تمويية.. مس ويح سي يس ب سي ات ع ع ع 78 


نيّة الرجعة”" إذا تحقّق القصد إلى الفعل بالمطلّقة وإن كان ذاهلاً عن 
الرجعة , بل في كشف اللثام : احتمال ذلك حتى مع نيّة خلافها؛ لإطلاق 00 
النص والفتوى”!". 3 
نعم , لا عبرة بفعل الغافل والنائم ونحوهما ممّا لا قصد فيه للفعل . 
كما لا عبرة بالفعل المقصود به غيرها . مثل ما لو ظرّ أنْها غير المطلقة 
فواقعها مثلا. 
لكن في الحدائق'" وغيرها': المفروغيّة من اعتبار قصد الرجوع 
بالفعل؛ لأنّ الأحكام _صحَّةَ وبطلاناً وثواباً وعقاباً-دائرة مدار القصود . 
وهو كما ترق لأ بيت هل وداء ضرورة تحقّق القصد إلى الفعل في 
بالفعل الذي يخرج به عن الساهي والنائم ونحوهما . 
وكذا ما قيل : من أَنّ النكاح قد انفسخ بالطلاق , فلا يجوز الاستمتاع 
إلا بعد الرجوع الذي أقلَّ ما يتحقّق به قصده”*!؛ إذ هو كالاجتهاد فى 
مقابلة النصّ والفتوى المصرّحين ببقائها في العدّة على حكم الزوجة : 
ه في كشف اللثام: الطلاق / في الرجعة ج 4 ص ”7/. 
)١(‏ تحرير الأحكام: الطلاق / في الرجعة ج ؛ ص ./١‏ 
)1 انظر «كشف اللثام» في الهامش قبل السابق. 
(؟) الحدائق الناضرة: الطلاق / في الرجعة ج ١١0‏ ص 508. 
() كنهاية المرام: الطلاق / في الرجعة ج ١‏ ص 7١ -7١‏ وكفاية الأحكام: الطلاق / في 
الرجعة ج ؟ ص 517 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 87/اج ١‏ ص .5١١‏ 
(0) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 


الما 


جواهر الكلام (ج وفرة 


وبذلك يظهر: أن الأفعال رجوع وإن لم يقصد بها ذلك, لا دالّة على 
الرجوع كما صرّح به في جملة من العبارات”", بل قيل: إِنّهِ أقوى من 
اللفظ”". بل لعل مقتضى إطلاق النصّ والفتوى ذلك حتّى مع قصد العدم 
أبضاً فيسقط حينئل ما ذكره في المسالك من التفريع من أنه 

«لو أوقع الوطء بقصد عدم الرجوع أو مع عدم قصد الرجوع فعل 
حراما؛ لانفساخ النكاح بالطلاق وإن كان رجعيّاً, لأنّ فائدة الرجعي 
جواز الرجوع فيه لا بقاوه بحاله؛ وإلا لم يبن”" بانقضاء العدّة. لكن 
لا حدّ عليه وإن كان عالماً بالتحريم؛ لعدم خروجها عن حكم الزوجيّة 
رأساء ولقيام الشبهة . بل التعزير على فعل المحرّم مع العلم , لامع الجهل 
بالتحريم» . 

«ثمّ إن لم يراجعها فعليه مهر المثل؛ لظهور أَنّها بانت بالطلاقء إذ 
ليس هناك سبب غيره», وإن راجعها بعد ذلك ففى سقوطه وجهان: من 
وقوع الوطء في حال ظهور خلل النكاح وحصول الحيلولة منهما. ومن 
ارتفاع الخلل أخيراً وعودها إلى صلب النكاح الْأُوّل؛ ومن ثم لو طلّقها 
بائناكان طلاق مدخول بها نظراً إلى الدخول الأُوّلء ولأنّ الرجعة رد 
النكاح الذى زال بطلاق ار 

سس ات 


(؟) مسالك الأفهاء. ات ا اعد ل 6 90 الطلاق / في الرجعة 
2 06ص ,١08‏ 
(6)افي العصد ره الم تين 


2 





البجعة العا تلع رف تبحس د ا بحم باذم 
وقادت إلى الاعلام او الم اعد الميعوستيق او الرفين ووطنها نه 
أسلج المتكلق قبل انقضاء العدة»واولى هنا يعدم اتبوت المهره لاد اث 
الطلاق لا يرتفع بالرجعة , بل يبقى نقصان العدد . فيكون ما بعد الرجعة 
وما قبل الطلاق بمثابة عقدين مختلفين » وأثر الردّة وتبديل الدين يرتفع 
بالاجتماع في الإسلام , ويكون الوطء مصادفا للعقد الأوّل, ولو قيل 
بوجوب المهر هنا وبعدمه فى تبديل الدين كان حسنا»”". 

3لا بعلي عد ارما قدي لاجائلة ببااذكرناافي الفردة من أله 
بالإسلام في العدّة ينكشف البقاء على الزوجيّة . ولعل المقام أولى؛ من 
جهة كثرة النصوص : بأنّ الرجعيّة في العدّة زوجة!", المنزّل على إرادة 
حكم الزوجة الذي منه جواز وطئها, بل ما ذكره أَوّلاً من عدم ترتّب 
الحدّ عليه دليل على ما ذكرناه عند التأمّل . 

(ولو أنكر الطلاق» في العدّة كان ذلك رجعة بلا خلاف أجده 
فبديكنا وبل الالجماع مقسميه عتليه 0لا نه متشفن الحيتك 





.187-١86 مسالك الأفهام: الطلاق / في الرجعة سج 4 ص‎ )١( 

(1) يستفاد ذلك من أخبار كثيرة. منها خبر الكناسي المتقدّم في ص 157. وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب أقسام الطلاق. وباب ١7‏ منها ح 1. وباب ١8‏ و١7‏ و١5‏ من أبواب 
العدد ج 7١‏ ص ٠١”‏ و59317506١5‏ فما بعدها. 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الطلاق / في الرجعة ج "١‏ ص 517 ورياض المسائل: الطلاق / 
في الرجعة ج ١١‏ ص 178. 

(؛) ينظر مسالك الأفهام: الطلاق / في الرجعة ج 9 ص .١167‏ ونهاية المرام: الطلاق / في 
الرجعة ج ١‏ ص 27١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 87/اج ١‏ ص ,55١‏ وكشف اللثام: الطلاق / 





1 
عم 
14 


م.م جواهر الكلام (ج وضة 


بالزوجيّة» بل فى المسالك : «هو أبلغ من الرجعة بألفاظها المشتقّة منها 
وما فى معناها؛ لدلالتها على رفعه في غير الماضي ء ودلالة الإتكار على 

ولعلَ الأولى الاستدلال بصحيحة أبي ولاد عن أَبِي عبد الله 390 : 
«سألته عن امرأة ادّعت على زوجها أَنّهِ طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً 
ضعيجا ,يع على يردج غير يهم موا عهد لهااشهودا على ذلك 
ثمّ أنكر الزوج بعد ذلك؟ فقال : إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدّة 
فإنّ إنكاره للطلاق رجعة لها ء وإن كان انكر الطلاق بعد انقضاء العدة فإن 
على الإمام أن يفرّق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ما يستحلف أن إنكاره 
الأاذن سد اقعاء العذة وهو خا ومن الطاب ا ظ 

وعن الفقه المسسوب إلى الرضا ليه : «وأدنى المراجعة أن يقبّلها أو 
ينكر الطلاق . فيكون إنكار الطلاق رجعة»!". 

ولعل من ذلك يظهر : عدم اعتبار قصد معنى الرجوع في الرجعة؛ 
ضرورة ان إنكار اصل الطلاق منافٍ لقصد الرجعة به . 

ومن هنا أشكل بعضهم الحكم المزبور ب «أَنَّ الرجعة مترئّبة على 


)010( انظر «المسالك» في الهامش السابق. 

)١(‏ الكافي: الطلاق / باب بعد (باب أنّ المراجعة لا تكون...) ح ١‏ ج 7 ص 71: تهذيب 
ابواب اقسام الطلاق ح ١‏ ج 5١‏ ص .١151‏ 

(5) فقه الرضا عا باب 4" طلاق السئة والعدّة ص ؟١15.‏ مستدرك الوسائل: باب ١7‏ من 
أبواب أقسام الطلاق ح ١‏ ج ١6‏ ص .55١‏ 





الرعفة: هذا تقد يه مب حب يي ب ا ع ا انو اقم 
الطلاق وتابعة له وإنكاره يقتضي إنكار التابع .فلا يكون رجعة؛ وإلا 
لكان الشىء سببا فى النقيضين»7". 

ل يفاح إلى 5 في المسالك ب «أنّ الشارع إذا جعل إنكار 
الطلاق رجعة فقد قطع التبعيّة المذكورة, أو يجعل الانكار كناية عن 
الرجعة ولا يراد منه حقيقته؛ فإنٌ المقصود حينئذٍ من إنكار الطلاق إعادة 
النكاح المتحقّق في الرجعة بأيّ لفظ دل عليه , وهذا منه»!". 

بل في الأخير منه ما لا يخفى من ظهور النصّ والفتوى بإرادة 
الحقيقة من الإنكار الذي يترتب عليه الرجوع . 

بل في الأوّل أيضاً ما لا يخفى إن كان المراد تحقّق معنى الرجعة 
فيد , لا أن المراد مد 1ه رععة فرعا زان الى ستحنق رمعنانها زلا قصده: 
ولكنّ ذلك ليس بأولى من القول بعدم اعتبار إنشاء معنى الرجوع فيها, 
بل يكفي فيها اللفظ الدال على كونها زوجة فعلاً؛ بل والفعل وإن 
لم يقصد معنى الرجوع . وبذلك يتفق خبرا الإنكار والفعل . بل يكفى فيه 
حينئد قوله : «هى زوجتى الان» . 

وام احتمال: الاكتفاء فن الجعة بها يشتقيية الأنكنار.وبمفارمة 
من الرغتافق: الروية وإراده العاء على التكاع الأرل موا الميتكر 
زواله بالطلاق . وهذا معنى قول المصنّف : «لأنّه يتضمّن» أي يستلزمه 
ويقتضيه . 

)١(‏ تقله في مسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق): 
(1) مسالك الأفهام: الطلاق / في الرجعة ج 4 ص .١67‏ 





فهو كما ترى, وإن أَيّده بعضهم : بأَنَّ إرادة الزوجيّة والرغبة فيها بعد 
إزالتها ضرب من الرجوع إليها وإن لم يكن بقول ولا فعل, بل بمجرّد 
الارادة والمخثة المدلول عليها استلزاما بالانكارا". 

إذ فيه : أنّ مقتضى ذلك اعتبار أن لا يظهر منه عدم إرادة الرجوع , 
من حيث إِنّ المراجعة به نما كانت باعتبار اقتضائه التمسّك بالزوجيّة 
والرغبة فيها والميل إليها. مع أنّ النصّ وكلام الأصحاب مطلق . 

فلا محيص حينئذٍ عن القول بأنّ الرجعة ليست من قسم الإبقاع 
ولا يعتبر فيها قصد معنى الرجوع . بل يكفي فيها كلّ ما دل -من قول أو 
فعل ‏ على التمسّك بالزوجيّة فعلاً وإن ذهل عن معنى الطلاق, وهو 
عزاة التستاتوومو «لفيعة اله لامع لكقوينا فى كس 
العدا حر وو (7 اويا ري كار ش 

ودعوى : أن خصوص الوطء مثلاً والإنكار رجعة قدا وان لويكن 
فيهما إنشاء ولا قصد معنى الرجوع , بخلاف غيرهما من أفراد الرجعة 
المعتبر فيها إنشاء معنى الرجوع . 

يدفعها : أنّه لا دليل معتدٌ به على اعتبار ذلك فيها كي يلتزم إخراج 
هذين القسمين من بين أفرادهاء وقوله تعالى : «وبعولتهنَ أحقّ 


)١(‏ الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 

(1) كالشهيد الثاني في الروضة: الطلاق / الفصل الثاني ج 1 ص 19 00. 

(") كالعاملي في نهاية المرام: الطلاق / في الرجعة ج ١‏ ص 7١ -7١‏ والطباطبائي في 
الرياض: الطلاق / في الرجعة ج ١١‏ ص /77ا١-78؟.‏ 


الرجعه 7 الأقهاة فليها. اسبح دحي تن ام 


بردّهنٌ»٠"_كقوله‏ تعالى : «فإمساك بمعروف»!"' وغيره_أعمّ من اعتبار 
الأمرين المزبورين فيهاء فيبقى حينئذٍ ما يستفاد من تحقّقها بالإنكار 
والفعل مجرّداً عنهما من كون الرجعة مطلقاً كذلك _ بحاله من 
عبر فعا رظى سخضوها بعد اطهوزر لعل والنقوى :فى ١‏ ارد شو 
واعةء الا انها امران اهما سبو كه الاساء ا 
وهو ما عدا الأفعال والانكار من الأقوال . 

وربّما كان في التأمّل في كلمات الأساطين منهم في المقام وغيره 
قرائن كثيرة على ذلك . 

«إو» كيف كان. فؤلا يجب الإشهاد فى الرجعة4 بلا خلاف 
مسو اين الاتحنام تيه عا روفو لمكا يهان إن ١‏ 
الأصل والنصوص'" المستفيضة أو المتواترة #بل يستحبٌ» لحفظ »م 
الحقّ ورفع النزاع : 
قال أبو جعفر نيّةٍ في صحيح ابن مسلم”": «إِنّ الطلاق لا يكون بغير 





.578 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الاية 9؟51. 

() كما في رياض المسائل: الطلاق / في الرجعة سم ١١‏ ص 501. 

(غ) ينظر الخلاف: الرجعة / مسألة غ ج غ ص .50١- 05.١0‏ ومسالك الأفهام: الطلاق / في 
الرجعة ج 4 ص 188. ونهاية المرام: الطلاق / في الرجعة ج "١‏ ص "7/,. وكشف اللثام: 
الطلاق / في الرجعة ج 4 ص 7". والحدائق الناضرة: الطلاق / في الرجعة ج ١6‏ ص 505. 

(0) تأتي الإشارة إلى بعضها قريباً. وانظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أقسام الطلاق 
عاض 1 

(1) الخبر عن محمّد بن مسلم وزرارة. 


لسسسسسسسب به ب ب ب يبيب لبس جواهرالكلام (ج4) 
ذات عظم » في غير ذلك » فتأمّل . 

بتي شيء : وهو أن الظاهر من الأصحاب هنا عدم اعتبار تحقق كون 
القط من رجل لو أراد التغسيل الرجل » ولا من امرأة لو أرادت ذلك 
الأنثى » وهومنافٍ م تتم من ظاهر بعضهم وصريح آخرمن اشتر اط 
القاثل » وأصالة البراءة من حرمة اللمس والنظر لا تحقّق ذلك . نعم يتّجه 
ذلك بناءٌ على ما أشرنا إليه سابقأ من أن اعتبار الممائلة إن هو بعد تحقّق 
حال الميّتِ» فتأمّل جيّداً . 

كا إن الظاهر عدم وجوب مراعاة الترتيب بالنسبة إلى الجانبين مع 
تفرّق الأعضاء » فيجوز تغسيل اليد اليسرى مثلاً قبل المنى , مع احتماله , 
نعم يسقط وجوب مراعاة ذلك مع الاشتباه» فلا يجب تكريرغسل اليدين 
تحصيلاً لذلك » مع احتماله أيضاً . 

والظاهر وجوب مراعاة الترتيب إذا أمكن جع أعضائه المفرّقة » كما 
يشير إليه قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر العلاء بن سيّابة بعد أن سآل 
عن القتيل في معصية الله إلى أن قال : « ... قلت : فإن كان الرأس قد 
بان من الجسد وهومعه» كيف يغسّل ؟ فقال : يغْسّل الرأس إذا غسل 
اليدين والسفلة » بدى را ” ثم م دالحسد » “م يوضع القطن فوق الرقبة 
ويضمٌ إليه الرأس ويجعل في الكفن , وكذلك إذا صرت إلى القير تناولته مع 
الجسد وأدخلته اللحد ووجّهته للقبلة »20 , 

ثم إن ظاهر المصتف بل صريحه كما هوصريح جماعة(' ' عدم وجوب 


)١(‏ تجذيب الاحكام : الطهارة/ باب بده .دن / ص8 ؛ ؛ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من 
أبواب غسل الميت ح١‏ ج ”7 ص ١‏ 7 
(؟) كالعلامة 5 الهاية : الصلاة / تغسيل المليت ج" ص 754 , والشهيد قٍِ الدروس : 


سه 


ام جواهر الكلام (ج *") 





شهود , وإنّ الرجوع بغير شهود رجعة , ولكن ليشهد بعد ؛ فهو أفضل»'". 
وقال الصادق يق في صحيح الحلبي أو حسنه : «في الذي براجع 
ولم يشهد؟ قال : يشهد أحبّ إلىّ» ولا أرى بالذي صنع بأسا»”"... إلى 
كين اندمن النصو ضر 
ولا ينافى ذلك عدم قبول قوله في بعض الأحوال الناشئ من 
5 5-5 الإشهاد . وقوله تعالى : «وأشهدوا ذوي عدل»!* في 
الطلاق 55 أو محمول على الندب لما عرفت . 
«ولو قال: راجعتك إذا شئتٍ أو إن شئتٍ» أو إذا جاء رأس 
الشهر «لم يقع ولو قالت: شئت4 على المشهور كما في المسالك, بل 
نسبه فيها إلى الشيخ وأتباعه والمتأخّرين”*؛ لنحو ما سمعته في غيرها 
من أقسام العقود والإنشاءات من منافاته لظاهر ما دل على السببيّة 
العدافنة لا حر قر مت ل 
ولكن مع ذلك قال المصنّف : إوفيه تردد» من ذلك. وممّا في 
كشف اللثام من أنه «لا يشترط في الرجعة إلا التمسّك بالزوجيّة؛ ولذا 


/ الكافي: الطلاق / باب الإشهاد على الرجعة ح ” ج 1 ص 77. تهذيب الأحكام: الطلاق‎ )١( 
من أبواب أقسام الطلاق‎ ١١ باب 5 أحكام الطلاق ح 40 ج 4 ص 475.: وسائل الشيعة: باب‎ 
.151 ح #*اج 71ص‎ 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١ص‏ "/. و«التهذيب»: ح 46. و«الوسائل»: سم ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من ابواب أقسام الطلاق ج 77 ص .١154‏ 

(؛) سورة الطلاق: الاية ؟. 

(0) مسالك الأفهام: الطلاق / في الرجعة ج 9 ص 189. 


الرجعة / لو قال: «راجعتك اذا شئتت» أو أن شقة 4 مسب سي سس ب م ل 17 


تحقّق بالأأفعال الدالّة عليه , فلا يشترط فيها الإيقاع ولا الانشاء»'". 

قلت : هو مؤيّد لما ذكرناه سابقاً, لكن مع ذلك قد يناقش : بأنّ عدم 
اعتبار الإنشاء فيها لا ينافي عدم قبول التعليق فيما لو قصده بها؛ إذ 
لا مانع من ترئّب أثرها على إنشاء الرجعة المجرّد عن التعليق وإن 
لم نقل باعتبار ذلك فيهاء بل قلنا : إنه يكفي فيها التمسّك بالزوجيّة 
السابقة المجرّد عن اصل الإنشاء فضلا عن إنشاء معنى الرجوع . فيتجه 
حينئذٍ البحث عن صحُّتها مع التعليق . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّها بعد أن لم تكن من أقسام الإيقاع المعتبر فيها .' 
ذلك ولو بظاهر أدلّة لتتسبيب ‏ تصح في المعأّق على حسب غيرها من 5,0 0 
اقيزاء الأنساء القايل لذلفع انحو قو ل المتقد للعيده» «اكترم :بيدا إن 
بع 1ق أونراذ| جاءءرانى القور رحو ةلقان إشباءها حيت: ب 
به من هذا القبيل » لا من قبيل إنشاء الإيقاع . 

وفيه : أنّه لا شكَ في احتياج الرجوع بعد حصول مقتضي الفسخ 
إلى سبي ووله فيك اسبيتة المعلى بولا إطلاق يعيشك به فا لاضل 
عدم حصوله . 

وقد يدفع : بأنّه يكفي إطلاق دلّة الرجعة التي قد عرفت أَنّ مفادها 
تحقّقها بما يحصل من قول أو فعل يقتضي البقاء على الزوجيّة السابقة 
وإن لم يقصد إنشاء معنى ارعين ولريب في حصوله بقول: «أنت 


.7” كشف اللثاء. الخلا اق الف ص ا‎ )١( 





زوجتى إذا جاء ا الشهر» 0 «إذا رضيت» 5" ((رصي زيد» وحصل 
5 

والعامّة لم يجوّزوا التعليق فيها" مع تجويزهم له في الطلاق'", 
وهو مبن على أنّها عندهم استباحة بضعء فكانت كالنكاح الذي 
لا يقبله لاكالطلاق الذى هو لحرمة استباحة العضو . 

بع امي سراد انان امات وديا عا مل 
نام فنا لل بعد 

«ولو طلّقها ا" فارتدت فراجع لم يصح» في المشهور 
على ما قيل”! « كما لا يصح ابتداء الزوجيّة4 وإن لم نقل: إن 
الرجعة ابتداء نكاح , بل لمصادفتها محلاً غير قابل للرجوع؛ ضرورة 
اقتضاء الارتداد انفساخ النكاح الكامل خياد عرد علقته في المطلقة 
رجعيّاً. ومن هنا تبين منه لو لم تكن مطلّقة . 

وما دل على اقتضاء الرجعة الرجوع إنما هو مع انحصار سبب 
الفسخ في الطلاق» لا مع فرض حصول سبب اخر له. ودعوى صحّة 
اإتفعة يمعو ا يطلقها حينئذ واضحة 


7” مغني المحتاج: ج‎ .,”٠ لمر اا د‎ 57١١5 ص‎ ٠١ الحاوي الكبير: ج‎ )١( 
.5١0 7 ص 53037 روضة الطالبين: ج لاص‎ 

(؟) كما تقدّم في ص .١1175-1١14١‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: رجعيّة. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في الرجعة ج ١0‏ ص .5٠١‏ 

(0) في نسخة الشرائع: لم. 


الرجعة /الو راجعها فريدة سسصس بلحم ا ا ا وى لفاس 
الفساد؛ ضرورة عدم صحّة الطلاق في البائنة منه بالا رتداد . 

نفع اق يقا لزنا ة على ها ذكرتافييايها! "دمن المراعاة: في الفسخ 
بالارتداد بالاسلام وعدمه إلى انقضاء العدّة يتّجه حينئذٍ صحّة الرجعة 
والطلاق أيضاً مراعى بإسلامها في العدّة؛ لانكشاف حصولهما حيئذ 

في المحل القابل لهماء واعلّه لهذا نظر المزني من العامّة فقال : #تصح ' 
الرجعة موقو فد" بتاكل القوليان لاعلا فى القذة اموه ست من ا 0 
حينه فلا ريب فى عدم صمّة الرجعة فضلاً عن الطلاق بعدها. وعلى 
هذا شق ان ا بناء الإسادة. 

كم ١ل‏ ماله يتش لتر فى لأي 3 كو المضلات هر لنيز وقد ذه 
تشا من كون | حمنة زويدة فدواد تس هله قاضال ار يووا 
فإنّه بعد تسليم كونها كذلك لا ينافي بينونتها بسبب آخر ‏ وهو الردّة - 
كنا الى تكن مالقا قال بعية الحو وبا حير لةلاقبيوا ورقلنا انها 
زوجة أو كالزوجة فى الأحكام . 

بل من ذلك يطو للك عانق الموالك ااوقير نا نامع يناد الوا 
على أن الللاق رافع لحكم الزوجية رفعامتزازلً يستقر بانقضاء ال 


0 م الاص 80. 

.5757 ص‎ ٠١ مختصر المزني: ص 1357. الحاوي الكبير: ج‎ )١( 
.١74 (؟) قواعد الأحكام: الطلاق / في الرجعة سج 7 ص‎ 

(؛) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 81لاج اص ,52١‏ 

(5) مسالك الأفهام: الطلاق لدو وص .190-١856‏ 
(1) كمفاتيح الشرائع: (الهامش قبل السابق) 





لض 
أو أن خروج العدّة تمام السبب في زوال الزوجية . 

ميّداً للأول": بتحريم وطئها لغير الرجعة. ووجوب المهر بوطئها 
على قول وتحريمها به إذا كمل العددء وفي كشف اللثام ب «أَنّها ابتداء 
نكاح . فإنٌّ الطلاق زوال لهء والزائل لا يعود . وإطلاق الزوجة عليها 
مجاز؛ لنبوت أحكامها لها وهو لا يفيد الزوجيّة»!". 

والثانى'": بعد م وجوب الحد بوطئها ووقوع الظهار واللعان 
والإيلاء بها. وجواز تغسيل الزوج لها وبالعكس . بل في كشف اللثام 
نسبته إلى المفهوم من الأخبار والأحكاء!“ والفتاوى . وزاد ب «أنّها 
لو لم تكن زوجة كانت الرجعة تجديد نكاحء ولو كان كذلك لافتقر 
إلى إذنها»'©. 

ضرورة عدم مدخليّة ذلك في صحّة رجوعها مرتدة »كضرورة عدم 
كونها زوجة حقيقة؛ وإلا لم يكن للرجوع بها معنىء وإِنّما لها أحكام 
الزوجة . 

وكذا بناء المسألة على أَنّ الرجعة ابتداء نكاح أو استدامته؛ إذ على 
اللقدروين تمد عد حيخة ازبحدة لاسياغ انكام راك :قلا معت 
اكد امتة, 


.1 5 و" الهامش قبل السابق: ص‎ ١( 

(1) كشف اللثام: الطلاق / في الرجعة ج 46ص 7 /الا, 
)ع انين قن :هاستي المعتمدة إلى نسخة بدلها: والإجماع. 
(0) الهامش قبل السابق: ص .7١‏ 


الرجعة / مراجعة الدَمّيّة فى العدّة ‏ 3 سسب اا 


واحتمال : عدم الفسخ بالردة هنا لعدم مصادفتها النكاح الذى 
تفسخه, وإِنّما صادفت مطلّقة لها علقة ‏ يدفعه : أنّ العلقة المربورة هى * 
علقة النكاح الأَوّل الذي لا يصلح رجوعه مع الردة : 0 

ومن هنا كان ظاهرهم المفروغيّة من عدم جواز الاستمتاع بها 
حال الردّة لو رجع بهاء ولو انها مستثناة من التمسّك بعصم الكوافر'" 
ونكاح الكفار _باعتبار عدم كون الرجعة نكاحأ جديدا ‏ لانّجه حينئذ 
جواز الاستمتاع بهاء بل لا تبين منه حتى إذا انقضت العدة مرتدة, 
وَل أظرة فاقلا ين. 

وكذا الكلام أنه لوا" فرض ارتداد الزوج فى زمن العدّة الرجعيّة 

نزو ذلك ظير لك ا ماافى القتواعيد ممن أن ال دري هوا 
الرجوع»!" لا يخلو من نظر أو منع . 

فلو اسلمت بعد ذلك استانف الرجعة إن شاء» لفساد الرجعة 
السابقة , إلا بناءً على الكشف الذي ذكرناه . 

«ولو كان عنده ذميّة» فأسلم «فطلقها رجعيًا ثم راجعها*, 
قيل: لا يجوز؛ لأنّ الرجعة كالعقد المستانف4 المفروض عدم 


.٠١ سورة الممتحنة: الاية‎ )١( 

(؟) تحتمل المعتمدة: وكذا الكلام لو أنّه. 

(؟) قواعد الأحكام: الطلاق / في الرجعة ج 7 ص .١70 - ١١54‏ 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: في العدّة. 


اس جواهر الكلام (ج وضة 





جوازه عليها ابتداء؛ لأنّ الأوّل قد انفسخ بالطلاق . 

«و» لكنّ «الوجه الجواز؛ لآنها لم تخرج عن زوجيّته4 كما هو 
مقنضى إطلاق النصّ والفتوى وما سمعته من جواز وطئها من دون قصد 
الرجوع «فهي» برجوعه لها في العدّة ( كالمستدامة» التي لم يطلقها . 

على أَنّ النكاح الأَوّل لو كان زائلاً بالطلاق الرجعي لكان العائد 
بالرجعة إِمّا الأوّل أو غيره» والأوّل مستلزم إعادة المعدوم, والثاني 
منت إجماعا وإلا لتوقف على رضاهاء فالنكاح الأُوّل باقي اوه | له 
متزلزل. واستدامته غير ممتئعة فى الذمّيّة إذا منعنا ابتداء نكاحها؛ وإلا 
سقط التفريع , هذا . 1 

وظاهر عبارة المصئف وغيره”": ان موضوع المسالة الاولى 
«الارتداد», بل كاد يكون صر يح بعضهم!". 

لكن في كشف اللثام : تقييده بالار تداد كتابيّة'”؛ وكأنّه لعدم احتمال 


وفيه : أَنّه لا فرق فى الارتداد بين الكتابيّة وغيرها؛ لأنّ الارتداد 


من حيث كونه ارتداداً فاسخ للنكاح إل مع العود للإسلام فى العدّة, 
نكاحها؛ وإلا لانّجه حينئذٍ جواز الرجوع بها لأنّ الرجعة ليس ابتداء 





)١(‏ كالعلامة في القواعد: (الهامش قبل السابق). 
)١(‏ كالبحراني في الحدائق: الطلاق / في الرجعة ج 6 ص 51١-11١‏ 
(؟) كشف اللثام: الطلاق / في الرجعة ج 8 ص ./7١‏ 


الرجعة / لو طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها أوَلةً .سس سس فاليم 


نكاح » فيكون حكم المسألة الأولى كالثانية . 

مع أنك قد عرفت أن المشهور عدم جواز الرجوع فيهاء بخلاف 
الثانية فإنّ الأمر بالعكس . 

فالمتّجه حينئذٍ جعل موضوع المسألة الأول : الارتداد مطلقاً؛ كي 
يتجه القول بعدم جواز الرجعة . فتامّل . 

وكيف كان , فقد يلحق بذلك : جواز الرجوع بالزوجة في الإحرام 
لعدم كونه ابتداء نكاح , بل يجوز مراجعة الأمة لمن نكحها قبل تكاح 
الحرّة لعدم الطول ثم استطاع فنكح الحرّة إذا قلنا بعدم انفساخ نكاح 
الأمة. فلو طلّقها حينئذٍ كان له الرجوع بها وإن لم نجوّز له ابتداء 
النكاح ... إلى غير ذلك ممّا لا يخفى عليك وجهه . 

«ولو طلّق وراجع, فانكرت الدخول بها عسات 

لا عدة عليها ولا رجعة. وادعى هو الدخولء. كان القول قولها مع 
يمينها؛ لأنها تدّعى الظاهر» الموافق للأصل مع فرض عدم الخلوة 
بهاء وإلا كان فيه البحث السابق في النكاح . 

وكذا لو كانت دعواه: «إِنّي طلّقتها بعد الدخول. فلي الرجعة» 
فأنكرت الدخول؛ ضرورة اتّحاد المدرك في المسألة من غير فرق بين 
وقوع المراجعة منه وعدمها . 

نعم , يختلفان في إلزامه بالأحكام على مقتضى إقراره من عدم 
جواز نكاح أختها والخامسة إلا بعد طلاقها في الأَوّل , بخلاف الثاني , 
فإنّه يكفي في الجواز انقضاء العدّة . 


47 جواهر الكلام (ج 779) 





وأمَا حكم المهر بالنظر إلى تنصيفه والمطالبة به:.. وغير ذلك» فقد 
تقدّم في كتاب النكاح تفصيل القول فيه في هذا الفرضء وفيما لو كانت 
الدعوى منها الدخول وأنكره هو'", على أنه واضح بأدنى التفات إلى 
القواعد العامّة المتعلّقة بالاقرار ونحوه . 

«ورجعة الأخرس» بالفعل -كغيره بالقول ‏ و« بالإشارة الدالة 
1 على المراجعة» وفاقاً للمشهور بين الأصحاب" شهرة عظيمة”؛ 

١‏ نمراق اها م الامبدراى داف نه فى عقوده وانتاعاتة:وا رمه 

منها 1 اول بذلك منها . 

«و» حينئذٍ فما إقيل4 كما عن الصدوقين!): من اختصاص ذلك 
(بأخذ القناع من رأسها» واضح الفساد؛ لعدم دليل صالح لتقييد 
ما دل" على قيام مطلق إشارته”" مقام اللفظ الذي يقع من غيره . 








لاه 2 اص 11 

(؟) ينظر المهدّب البارع: الطلاق / في الرجعة ج 7 ص 898. ومسالك الأفهام: الطلاق / في 
الرجعة ج 4ص 15753,. والحداء ئقى اللناضرة: الطلاق / في الرجعة ج 60 ص .1١١‏ 

() يستفاد ذلك من رياض المسائل: الطلاق / في الرجعة ج ١١‏ ص 5019 .58١‏ 

(؛) نقله عن الأب في من لا يحضره الفقيه: الطلاق / طلاق الأخرس ذيل ح 4805 ج ”؟ 
ص .0١60‏ 0 الابن في المقنع: د 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: عن 

)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 09 من 7 القراءة في الصلاة ج اص ,١3‏ وباب 594 من 
أبوات اللإحرام ح ١‏ ؟ ١‏ ص ملق وباب 1١9‏ م أيوات مقدّمات الطلاق ج ١؟"‏ ص 7؛., 

(1) في بعض النسخ: إشاراته. 


الرجعة / لو ادّعت انقضاء العدة2 . 5 

ومن هذا قال العضتق لوهس كاد يوان سيد في النافع 
إلنووانة! ارم بغين الفية اواسن البرداء "ذلك ايسا إل اله 
لم نقف عليها . 

نعم » روى السكوني عن الصادق نيه : «طلاق اوسن ان ناخد 
مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها»!, ولا إشارة فيه إلى الرجعة. 
اللّهِمّ إلا أن يكون قد فهموا ذلك منه بالضدّيّة . 

وريّما نسب" ذلك إلى كتاب الفقه المنسوب إلى الرضا عليه ''', لكن 
قد عرفت غير مرّة عدم تحقّق هذه النسبة عندنا. والأمر سهل بعد 
وضوح الحالء بل يمكن حمل الرواية على تقديرها_بل وعبارة 
الصدوقين _على إرادة كون ذلك أحد الأفراد . 

«وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل» وأقلّه 
في الحرّة سنّة وعشرون يوماً ولحظتان, إحداهما بعد وقوع الطلاق. 
والأخرى لتحقّق الطهر الثالث أو للخروج من العدّة, لا أَنّه جزء منها؛ 
لأنّها ثلاثة قروء وقد انقضت قبلها , فلا يصمّ الرجعة فيها ويصح العقد . 


)0( المختصر الناقم: الطلاق / في اللواحق ص 18 .١‏ 

(1) النهاية: الطلاق / أقسامه وشرائطه ج ١‏ ص 47517. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / الفصل الأوّل ج لاص 576. 
(؛) تقدّم فى ص .١١١-1١١١‏ 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في الرجعة ج ١١0‏ ص .51١١‏ 

)١(‏ فقه الرضاءكًة: باب 5” الإيلاء واللعازن ص 7 ؟. 


الطهارة / في حكم أجزاء الينتَ تتاب ببببى سب 18# 
الصلاة على القطعة ذات العظم وإن كان عضوا تامّاً كالرجل والرأس 
ونحوهما , بل قد يظهر من النلاف١‏ إن لم كن صريحه الإجماع عليه 
كجامع المقاصد() والروض () وغيرهما(؟» ؛ بل لعله محصّل لتعليق وجوب 
الصلاة في كلامهم على الصدر أوما فيه القلب . 

خلافاً للمنقول عن ابن الجنيد » حيث قال : « ولا يصلّى على عضو 
الميّت والقتيل , إلا أن يكون عضواً تامّاً بعظامه أو يكون عظماً مفردأ » (©) 
ولم يفصّل في ذلك بين الصدر وغيره » كالمنقول عن على بن بابويه حيث 
قال : « فإن كان الميّت أكيل السبع فاغسل ما بق منه » وإن لم يبق منه 
إلا عظام جعتها وغسلتها وصلّيت علها ودفنتها »20 إلا أنه يحتمل أن 
يكون مراده تمام عظامه أو أكثرها » فيخرج عن محل البحث . 

وكيف كان , فيؤيّد ما ذهب إليه الاسكاني بعد الاستصحاب » 
وقاعدة الميسور» وكونه من جملةَ كذلك بالمرسل عن الصادق 
(عليه السلام ) قال : «إذا وجد الرجل قتيلاً فإن وجد له عضوتامَ 
صلي عليه ودفن » وإِن لم يوجد له عضوتامٌ لم يصل عليه ودفن »9 . 

وبما عن الكليني أنّه قال : « روي أنه يصلّى على الرأس إذا أفرد من 


الطهارة // فول اليك ص 
)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة /الاه ج١‏ ص 1/186 717. 
(؟) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص01. 
(0) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص؟١١.‏ 
(1) كمنتهى المطلب : الصلاة / الصلاة على الميت ج١‏ ص458 . 
(5) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص48 . 
() نقله عنه العلامة,راجع المصدر السابق . 
(0) تقدم في ص .,١77‏ 


جواهر الكلام (ج *7) 


وربّما قيل١":‏ هي منها؛ لأنّ الحكم بانقضائها موقوف على تحقّقها ‏ 
وهو-_كما ترمو لوول على العدعى. 
1 وقد يتفق الأقل نادرا في الحرّة بثلاثة وعشرين يونا بأن يطلقها 
0 بعد الوضع وقبل :رؤية بده النفاس المعدوه حيغة ولابحة لأفله كه 
وأمًا الأمة فأقلٌ عدّتها بالحيض ثلاثة عشر يوماً ولحظتان . بل يتّفق 
الأقل فةة لكافينا معت مق الفرضن النادن. 
وعلى كلّ حال؛ فإن ادّعت الانقضاء في الزمان المحتمل «فانكر» 
الزوج مع اتفاقهما على تاريخ الطلاق أو سكوتهما 9فالقول قولها مع 
يمينها» ل: 
قول أبي جعفر عي في صحيح ونا حسنه : «الحيض والعدة إلى 





فض 


التساء إذا ادغت صوقت)7, 

فى ارحامهر»!): «قد فواض الله إلى النساء ثلاثة اشياء : الحيض 

ا في المؤيرة كاب العدد ج ص ااام 

(') ياتي في ص 788١‏ أله ثلاثة وعشرون يوما وثلاث لحظات. 

(؟) الكافي: الطلاق / باب النساء يصدّقن في العدّة ح ١‏ ج ١‏ ص .,٠١١‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 5 عدد النساء ح ١74‏ ج 8 ص 170. وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب 
العدد سح ١ج 5١‏ ص 555. 

(غ) سورة البقرة: الاية /؟5. 


والطهر والحمل»'" وغيرهما من النصوص "'" الدالّة على تصديقها فى 
مثل ذلك . 

بل قد يشعر النهى عن الكتمان في الاية بائتمانهنَ على ذلك , نحو 
قوله تعالى : «ولا تكتموا الشهادة»!". 

على أنه شيء لا يعلم إلا من قبلها ء فتصدّق فيه . 

بل مقتضى إطلاق ما سمعت عدم الفرق بين دعوى المعتاد وغيره. 
لكن قرّب في اللمعة : عدم قبول دعوى غير المعتاد من المرأة إلا بشهادة 
أربع نساء مطلعات على باطن أمرها , ناسباً له إلى ظاهر الروايات0». 

ولم نعثر إلا على المرسل عن أمير المؤمنين مَْةٍ : «إِنّه قال فى امرأة 
ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض:إِنّهِ يسأل نسوة من 
بطانتها هل كان حيضها فيما مضى على ما ادعت؟ فإن شهدن صدّقت, 
وإلا فهى كاذبة»!6. 


وفن المع #يعملم على النهية الاجمها بين الا خبان. 


)١(‏ مجمع البيان: ذيل الآية ١١4‏ من سورة البقرة ج ١ ١‏ ص 07/4. وسائل الشيعة: (الهامش 
قبل السابق: ح 31). 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7غ من ابواب الحيض ح ”© ج ؟ ص 5088. مستدرك الوسائل: 
انظر باب 7١‏ من أبواب العدد ج ١6‏ ص 508. 

(7) سورة البقرة: الاية 5/7, 

(]) اللمعة الدمشقيّة: الطلاق / الفصل الثانى ص .٠١9‏ 

كاين :4 رسفو النقيه الشهانة .سام عم لطن وكاس 0س ١ص ,٠٠١‏ 
وسائل الشيعة: باب !4 من أبواب الحيض م ” (مع ذيله) ج ١‏ ص 501-708. 

> الاستبصار:‎ ,1١17 ج 8 ص‎ ١70 عدد النساء ذيل ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ )١( 





مم جواهر الكلام (ج وضرة 





وفى المسالك بعد أن ذكر ما ذكرناه مع زيادة عدم الفرق بين 
مستقيمة الحيض والطهر وغيرها؛ لعموم النصّ وإمكان تغيّر العادة ‏ 
قال : «وينبغي استفصالها مع التهمة . وسوّالها كيف الطهر والحيض؟ وفي 
بعض الأخبار : أنّه لا يقبل منها غير المعتاد إلا بشهادة أربع من النساء 
المطّلعات على باطن أمرهاء وقرّبه الشهيد في اللمعة , ولا بأس به مع 
التهمة وإن ضعف مأخذه)»!2, 

وفي الحدائق _بعد أن ذكر جمع الشيخ _قال : «وهو جيّد؛ لما تقدّم 
من النصوص الدالّة على قبول قولها في أمثال هذه الآمور» ثمّ حكى 
فح النويندها سيعت د قال : «لا أعرف لفيوجهاء اذ ليس ال السير 
العؤيون المعارض: بالأضبة سهد وأكتر عيدذا وامصريح دلالة كعميى 
حمله على التهمة»!". 

قلت : إن كان مراد الجميع أَنّه في حال التهمة يكون الأمر كما ذكره 
الشهيد وجوباً يدفعه : قصور الخبر المزبور عن معارضة النصوص 
المزبورة المؤيّدة بغيرهاء بل وبإطلاق فتوى الأصحاب؛ حتّى قيل: إِنّه 
ع لحر ا اكير 

وإن كان المراد استحباب السوال حال التهمة ‏ فلا ثمرة له مع فرض 





د الطلاق / باب ٠١8‏ أن العدّة والحيض إلى النساء ذيل ح ١‏ ج 7 ص 507 
)١(‏ مسالك الأفهام: الطلاق / في الرجعة ج 9 ص .١54‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الطلاق / في الرجعة ج ١0‏ ص .5١15‏ 

(؟) نهاية المرام: الطلاق / في الرجعة ج ١‏ ص 4/. 


الزحقة لز اذعت اتقضاء العوة” مس ا لي يق لانم 


عنام قن عائيية لاافن السو حال التداعى المحها ع قنه إلى سكل هرد 
الحاكم لقطع الخصومة , فالمتجه حينئذٍ قبول قولها مطلقا . 

نعم . يشرع للحاكم الاستظهار بطلب نسوة تشهد لها بذلك . وإن كان 
ميزانه الحكم لها مع فرض عدم من يشهد لهاء بل ومع من يشهد بأنٌّ 3 
غاوكي حلاف نار كرف وله عرفف هن امكان اكملزق العادة. 0 

يه ايت لاتقل وغوااها لكونها قل ,رفت لامكا ن تعاد وت 
الامكان , ففى المسالك : «نظر إن كذبت نفسها أو قالت : غلطت وابتدأت 
معوى الالتساء ص قنك يميه اد وإن اصرلت على العو الادلن فى 
تصديقها الآن وجهان : من فساد الدعوى الأولى فلا يترتّبٍ عليها أثر 
ولم تدع غيرهاء ومن أَنّ إصرارها عليها يتضمّن دعوى الانقضاء الآن 
والزمان زمان الامكان»7". 

«ولو ادّعت انقضاءها بالأشهر "4 وكان تاريخ الطلاق معلوماً 
رجع إلى الحساب . وإن لم يعلم أو اختلفا فيه فأنكر الزوج انقضاءها 
(كان القول قول الزوب؛ لأنّ4 مرجع_9ه4 أي هذا الاختلاف -في 
الحقيقة إلى ال«اختلاف في زمان إيقاع الطلاق» ولا ريب أن القول 
تولذاقوة لاضالة قانها فى الع هذ ندا بأضالة تاحر العادك» 

لكن قذ برقال 1"اابأته لاريعارض إطلاق المجيح السنوبورةة الل 





.١50 مسالك الأفهام: الطلاق / في الرجعة سج 9 ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لم يقبل و. 

(؟) كما في رياض المسائل: الطلاق / في الرجعة ج ١١‏ ص .18١‏ 
(؛) في ص 5771 


1١ 





اشض 
مقتضاه رجوع أمر العدّة إلى النساء, وإِلا لاقتضى تقديم قوله أيضاً في 
عدم الانقضاء بالحيض والوضع؛ ضرورة كون مقتضى الأصل فيهما 
البقاء على الزوجيّة أيضاً . 

وربّما دفع'": بأنَّ النزاع هنا في الحقيقة ليس في العدّة ‏ فيقبل 
قولها ‏ وإن توجّه إليها في الظاهرء بل هو في زمان وقوع الطلاق, 
وليس مثله داخلاً في الإطلاق , وبذلك يظهر حينئد : أن المراد بالأصل 
ليس أصل البقاء , بل هو أصل عدم تقدّم الطلاق . 

فتأمل جيّدا إذ الجميع كما ترى -مع قطع النظر عن شهرة 
الأصحاب أو اتّفاقهم _بعد ظهور النصوص في جعل أمر العدّة إليها وأنّها 
إذا ادّعت صدّقت, المقتضي للحكم بصدقها متى كان محتملاً. 

بل قد يقال: إن مقنتضى ذلك تقديم قولها في الانقضاء بالأقراء وإن 
كذبها الزوج فو تار زمان وقوع الطلاق على وجه يقصر عن 
وقوع الأقراء؛ لأن احتمال صدقها كافٍ في تصديقها . 

ومن ذلك يظهر: أنه لا وجه لاشتراط قبول قول الزوج بالاتفاق 
على مضيّ زمان صالح ,كما عساه يتوهّم من عبارة المتن ونحوها . 

«وكذا لو ادّعى الزوج الانقضاء» للتخلّص من النفقة مثلاً ‏ 
فأدكرت هي 9ف إن «القول قولها» وإن كان الطلاق فعله «لأنّ 
الأصل بقاء» علقة «الزوجيّة» النى كانت «أوَّلةً» مؤيّداً: بأنَ الأصل 


)١(‏ كما في رياض المسائل: (انظر الهامش قبل السايق). 


الرضعة 7 الر كاد املا قادقك لوعي سمس مح يت يي مين ان 


تأخَّر زمان وقوع الطلاق» بل لا فرق في ذلك بين كون العدّة بالحيض 
والاشهر . 
وو كانت حا" فادّعت4 انقضاء عدّتها مثلاً ب«الوضع» 

فأنكر الزوج وضعها بعد اعترافه بحملها قبل قولها» بيمينها. 
الكعلاف: ا خدد في أيضا «ولم تكلف» بالبيّنة ولا ب«إحضار 
الولد» الذي قد تعجز عن إحضاره؛ لإطلاق ما دل'" على تصد يقهنّ في 
العدة. ولجواز وضعه بحيث لم يطلع عليه غيرها ثم عدوالة أو عرفت 
لإطلاق قول الصادق ىذ : «تفويض الله لها الحمل»'" الذي منه هذاء 
ولأنّه يتعذر أو يتعسشر عليها الاشهاد على ذلك فى كلّ حال . 

نات التو اد رسن سق الوق | اتساج رووفة و عدا 
اقصاًأو كاملا" معرضاً بذلك بما عن بعض العامة ”*' من تكليفها بالبينة 
إن ادّعت وضع الكامل؛ لأنْها مدّعية والغالب حضور القوابل. ومنهم'" 
من كلّفها فى الميّت والسقط أيضا؛ لأنّ ما نالها من العسر يمكنها من 
00 

ولكن في المسالك وغيرها”": تقيبد تصديقها في ذلك بالاإمكان 


.585١ ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الطلاق / في الرجعة ج‎ )١( 

)١(‏ كخبر زرارة المتقدّم في ص فين 

(؟) تقدّم في ص 757-777 (نقلاً بالمضمون). 

(؛) قواعد الأحكام: الطلاق / في الرجعة ج “ا ص .١155‏ 

(6 و١)‏ روضة الطالبين: ج لاص .5١8‏ 

(0) ككفاية الأحكام: الطلاق / في الرجعة ج ١‏ ص 558 والحدائق الناضرة: الطلاق / > 











كرض 
أرقا قا جور قاف الكان بحسي نفو اها فاق اذعت بو لأد نواد 
تام فأقل مدّة تصدّق فيه سنّة أشهر ولحظتان من يوم النكاح , لحظة 
لامكان الوطء, ولحظة للولادة, فإن ادّعت أقلَ من ذلك لم تصدّق, 
وإ ادعب نقطا مسرا ا وستقيقة اهلق امقر | مكائه عادة» . 

«وربّما قيل: إنه مائة وعشرون يوما ولحظتان في لولم انون 
يوما ولحظناة في الثاني , وارتعون ولحظتان في الثالث؛ لقوله يي : 
( يجمع أحدكم في بطن اكه | ريعوة يونا نظنة ربوا يعون نوها غيلنة: 
واربعون يوما مضغة . ثم تنفخ فيه الروح)!"»'". 

الال انر على لاحي لمرو فى رلك | ميضدية 
موجودء ف: 

في مولق ابن الحهم #/اسمعت آبا الحسن الرضا عَليةٍ يقول: قال 
أبو جعفر عليه : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماًء ثم تصير علقة 
أربعين وا م تصير مضغة أربعين وما فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله 
ملكين لاقي و 

وفى صحيح زرارة عن أبي جعفر اك فى حديث طويل ء إلى أن قال 


ه في الرجعة ج 66ا ص 511-7510. 

15١ ص 581 سئن البيهقي: بج لاص‎ ١ تفسير القرطبي: ج ؟١ ص /,. مسند أحمد: ج‎ )١( 
. 87 تفسير الالوسي: ج لاص‎ ,1١7 ص‎ ١ ج‎ 7١6 كشف الخفاء: ح‎ 

(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في الرجعة ج 4 ص .١1935-1١906‏ 

2( الكافي: كتاب العقيقة / باب بدء خلق اللإنسان ح ١ج‏ ١1ضن ١١‏ سمتدرك الوسائل: 


الرجعة آل كانك اجاملا دادعت الوفيع: . سمح يوسي يجن تسم ب حت اننا 


فيه : «فتصل النطفة إلى الرحم ترد فيهأربعين يوم عدا لير عل 
أربعين يوماً ثمّ تصير مضغة أربعين يوماً...»٠١‏ 

ل 
نع هن للتطا يوار بسن ادع فقيو بسن الل اك 
نمام أربعة أشهر, ثم بعث الله ملكين خلاقين ...1" 

كال النعات السرانى إلى الدبول السويور ليه المتصوضن: 
مضا الدهيد الناتى أنه ل يعر عليه" "» وإلا لم يكن له مناص عن 
القول المزبور. 

وفي الرياض أنه «قيل في الثلاثة بالرجوع إلى الإمكان عادة, 
ولا ثمرة إلا مع ظهور المخالفة. وهي غير معلومة . وعلى تقدير تحققها 
فالأظهر العمل بالمعتبرة»0). 

لكن فيه :أنه لم نعثر على عامل معتدٌ به في هذه النصوص على 
وجد جيه قبول دعواها لو ادعت خلافها .خصوصاً في 
المولود س: عنفظ ا وكا ل تصديقها في أصل الوضع لا ينافي عدم قبول 
0 


)010 الكافي: (الهامش ل اح 1 

(؟) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح 1١‏ ص .)١١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب الدعاء 
اح ١اج‏ لاص .11١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: الطلاق / في الرجعة ج ١0‏ ص .5١1١‏ 

(4) رياض المسائل: الطلاق / في الرجعة ج ١١‏ ص .58١‏ 

(0) تحتمل بعض النسخ بدلها: وصفه. 


كفن جواهر الكلام (ج 19”) 





1 ومن ذلك ينقدح الاشكال فيما جزم به في المسالك أَوّلاً في دعوى 
وراد كان قل السنة جور 
ولعلّه لذا أطلق الأصحاب هنا قبول دعواها في الوضع من غير 
القواعد ‏ ولعلّه لعدم مدخليّة صدقها وكذبها في ذلك في قبول قولها في 
أصل الوضع , فتأمّل جيّدا فإنّه نافع . 
ولو ادّعت الحمل فانكر الزوج4 كان القول قوله «و» إن 
و حشرت لذ فالكن بو لادنها لله اعمال العفاطيا لهم وجي 
«فالقول قوله4 على كل حالء بلا خلاف اجده فيه بين من تعردض 
له("؛ للأصل وغيره, و« لإمكان إقامة البيّنة بالولادة» فلا يقبل مجرّد 
قولها فيه . 
ودالولة للفراتي "انها هويعن روت ولأاقها لعل 'قراشة: 


١0 نسبه إلى الأصحاب -_فقال: «قالوا»  في الحدائق الناضرة: الطلاق / في الرجعة ج‎ )١( 

ص 7717 
وقال به العلامة في القواعد: الطلاق / في لواحقه ج ” ص .٠154‏ والشهيد الثاني في 

المسالك: الطلاق / في الرجعة ج 4 ص .١137‏ والسبزواري في الكفاية: الطلاق / في الرجعة 
ج ١‏ ص 5518. والفاضل الهندي في كشف اللثام: الطلاق / في الرجعة ج م ص 14/. 

(") وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ و؛ ج ١١‏ ص 574 و300, 
مسند أحمد: ج ١ض‏ 5ه و10 وغ4١٠.‏ صحيح البخاري: ج "ص © و9” و/7ا16, المسند 
(للشافعي): ص 188. سنن الدارمي: ج ١‏ ص ؟107و584. سنن ابن ماجة: ح ٠٠١1‏ 
و/ا١٠٠‏ ج ١ص‏ 1897. سئن أبي داود: ح 5١77‏ و5111 ج 1 ص 581, سنن النسائي: 
اج اص ,18١93180‏ 


لو ادّعت انقضاء العدّة فادّعى الرجعة قبل ذلك سس _ابس 
واخباز الأ مان على القضاء العذة!" انما هى إذا كانت حقيقة العدة 
معلومة أَنّها بالوضع أو بالأشهر أو الأقراء 0 ماإذا تداعيافي 

نعم . قد يشكل بإطلاق قول الصادق ليه : «تفويض الله الحمل 
لها»'", بل والباقر عْقةَ : «العدة إليها»'". بل كو مدر مات في النهي عن 
الكتمان!* الذي استشعر منه الائتمان . 

كما | تاقد يشكل ما هنا من عدم تصديقها بالولادة لإمكان إقامتها 
البّنة : بما تقدّم سابقاً في المعلوم أَنّها حامل وأنكر الزوج ولادتها الهم 
إلا ان يفرّق بينهما بالإجماع على قبولها هناك دونه هناء فتأمّل جيّدا . 

«وإذا ادّعت انقضاء العدّة4 التى يرجع أمرها إليهاء أو الأشهر 
«ف» صدتها الزوج في هذه الدعوى. ثمّ «ادعى» هو «الرجعة قبل 
ذلك4 بالقول أو الفعل «فالقول قول المرأة» بيمينها على الببثَ في 
التعاى بوخلى عدم العلم في العولى» 


1 


خ 57 


لدضالة عدم مقتض لانفساخ الطلاق الذي هو سبب البينونة 26 2 


عرفت فيما تقدم أنه محكوم بترتّب أثره بمجرّد وقوعه حنّى يتحقّق 

تقد معط امهيا فى تن 11 واتظر بومبائل الفعيلة اكات لاسن ابواث الخضن 
ج اص 508 1 

)١(‏ تقدّم في ص 775-3777 (نقلاً بالمضمون). 

(؟) تقدّم فى ص 755 (نقلاً بالمضمون). 

(4) سورة البقرة: الآية م؟؟. 


#دم لل لل يل ل جوأهرالكلام (ج4) 
الجسد» () ,. 

وبما عن ابن المغيرة أنه قال : « بلغني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه 
يصلى على كلّ عضو رجلا كان أويداً أو الرأس جزْءً فا زاد» فإذا نقص 
عن رأس أويد أو رجل لم يصلّ عليه » 7) ٠‏ 

كما أنه قد يؤْيّد ما ذهب إليه ابن بابويه بعد الاستصحاب»ء 
والقاعدة أيضاً بصحيح إسحاق بن عمّارعن الصادق عن أبيه 
(عليهما السلام ) : « إن عليّاً (عليه السلام ) وجد قطعاً من ميّت فجمعت 
ثم صلى عليها فدفنت 6( . 

لكن لا يخى عليك ضعف جيع ذلك في مقابلة ما تقدّم ؛ إذ هي -مع 
معارضتا لما هو مجمع عليه بين الأصحاب أو كالجمع عليه من اختصاص, 
الصلاة بالصدر أو ما فيه القلب » وللأخبار الظاهرة في اختصاصها أيضاً 
بالذي فيه القلب, ولخصوص خير طلحة بن زيد عن الصادق 
( عليه السلام ) : «لا يصلى على عضورجل من رجل أويد أورأس 
منفرداً, فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصاً من الرأس واليد 
والرجل »47), وللمرسل أنه « إن لم يوجد من الميّت إلا الرأس لم يصلٌ 


)١(‏ الكاني : باب أكيل السبع والطير... ح؟ ج ص؟١5»‏ وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب صلاة الجنازة ح ٠١‏ ج؟ ص7١8‏ » إلا ان في الاول منههما : « لا يصلى » . 

(0) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8١"‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب 
صلاة الجنازة ح ١1"‏ ج”" ص7١81.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على المييت ح487 ج١‏ ص157 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١٠‏ ح؛ ١6‏ ج١‏ ص/8”” , وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب صلاة الجنازة 





. 8١6 ص‎ ١217 
.١77 (؛) تقدم في ص‎ 


اي سيقن قو هر الام زا عام 
ما ينافيه , فهو بات على مقتضاه في صور الشكٌ التي منها المقام الذي 
لم يجعل فيه قول الزوج حجّة شرعيّة في ذلك . 

بل الظاهر عدم الفرق بين سبق دعواها الانقضاء على دعواه الرجعة 
قبله و4 بين العكس؛ ضرورة اتّحادهما في الدليل المزبور . 

نعم لو راجعها فادعت» هي «ابعد» اعترافها بتحقّق 

«الرجعة4 منه «انقضاء العدة قبل الرجعة4 لتقع الرجعة في غير 
محلّها إفالقول قول الزوج؛ إذ الأصل صحّة الرجعة» فمدّعيها 
حينئذٍ يقدّم على مدّعي الفساد. وقبول قولها إنما يقبل مع عدم 
معارضته لمثل الأصل المزبور الذي لا طريق لإفساده ولو بإخبارها 
بالانقق اقل حدق لجع ولد 

والأصل في المسألة عبارة المبسوط , وهي: «أنّها إن سبقت 
بالدعوى فادّعت انقضاء العدّة ثمّ ادّعى الرجعة قبل الانقضاء فالقول 
قولها مع يمينها؛ لأنها مؤتمنة على فرجها وانقضاء عدّتها . وحكم 
بوقوع البينونة بقولهاء فلا يقبل قول الزوج . ووجب عليها اليمين لجواز 
كذبهاء فتحلف على أَنّها لا تعلم بالرجعة قبل الانقضاء» . 

«وإن انعكس الأمر كان القول قوله مع يمينه؛ لأنها مالم يظهر 
انقضاء العدّة فالظاهر أَنّها في العدّة ويحكم بصحّة الرجعة, فإذا ادّعت 
الانقضاء قبل الرجعة لم يقبل منها؛ لأنّه أمر خف تريد به دفع الرجعة 
التي حكم بصحتها ظاهراً. ووجب عليه الحلف لجواز كذبه وصدقها. 


لو راجعها فادّعت انقضاء العدّة قبل الرجعة سس لصيس 
فيحلف أنّه لا يعلم أَنّ عدّتها اتقضت قبل الرجعة» . 

«وإن اتفقت الدعويان أو جهل السابقة فمنهم من أقرع بينهما . فمن 
خرجت عليه فالقول قوله مع اليمين؛ وهو الأقوى عندناء ومنهم من 
قال : القول قولها مع يمينها؛ لإمكان صدق كل منهماء والأصل أن 
لرة 1 

وفى كشف اللثام أَنّه «يمكن تنزيل عبارة القواعد فى المسألتين 
على عو القدو ران يكون الناء افنيهما [التصني 11" وى تسو عبار 
الكتاب, قال : «ولو ادّعت الانقضاء فادّعى الرجعة قبله قدّم قولها مع ' 
اليمين, ولو راجع فادّعت بعد الرجعة الانقضاء قبلها قدّم قوله مع 0 
اليمين؛ لأصالة صحّة الرجعة»'". وحينئذٍ يكون الفاضلان ساكتين عن 
صورتي اتفاق الدعويين وجهل السابقة . 

وفيه : أن الأقوى عدم الفرق بين الاقتران وترتّب أيّتهما فرضت 
على الأخرىء ثمّ كيف يكفي الزوج اليمين على عدم العلم بانقضاء 
العدّة قبل الرجعة وهو اعتراف بعدم العلم بصحّة الرجعة؟! 

بل لا فرق أيضاً بين اعترافها بالرجعة وعدمه بعد أن كانت دعواهما 
-المفروض قبول قولها فيها _بتقدّم زمان انقضاء العدّة على زمان 


.٠١ المبسوط: كتاب الرجعة ج ه ص‎ )١( 
.7١ كشف اللثام: الطلاق / في الرجعة ج 4 ص‎ )١( 
.١74 (؟) قواعد الأحكام: الطلاق / في لواحقه ج 7 ص‎ 





7 جواهر الكلام (ج وضة 





واعترافها بحصول ما تتحقّق به الرجعة من القول مثلاً لا ينافي 
الحكم بفساده بسبب تأخّره عن انقضاء العدّة التي قد جعل الشارع 
أمرها النهاه وهام اذغت ضلاقت. 

ودعوى: أن تقدّه انقضاء العدّة على الرجوع من أحوال العدّة التي 
لم تجعل إليهاء وإِنّما الذي جعل إليها نفس العدّة انقضاء أو بقاءً. 
لا تقدمه على الرجوع ونحوه . 

يدفعها : إطلاق النصوص"" المتضمّنة لكون العدة إليهاء الذي منه 
قولها : «قد انقضت العدّة قبل زمان رجوعك» من غير فرق بين الاتفاق 
على تعيين يوم انقضاء العدّة واختلافهما في يوم الرجوع -_بأن قالت : 
«قد انقضت عدتي يوم الجمعة» وصدقها على ذلك ولكن قال هو: 
«رجوعي يوم الخميس» وقالت هي مثلاً: «يوم السبت» فإنٌّ القول 
قولهاء وكذا لو انّفقا على وقت الرجعة يوم الجمعة, وقالت هي : 
«انقضت عد تي يوم الخميس» وقال الزوج : «قد انقضت يوم السبت» 
فإنٌّ القول قولها في العدّة المجعول أمرها إليها وبين عدم الاتّفاق على 
يوم الرجوع أو الانقضاء, بل هي تقول: «قد انقضت عدّتي قبل 
رجوعك» وهو يقول : «قد وقع رجوعي قبل انقضاء عد تك» . 

ولو أن اعترافها بالرجعة يقتضي الحكم بها عليها لأصالة الصحّة - 
لاقنضى فيما لو قال : «رجعت» مُنشئاً. فقالت هي : «قدانقضت 


)١(‏ تقدمث الإشارة إلى بعضها فى ص 1 وانظر وسائل الشيعة: باب لاغ .من أبوان الحيض 








لو راجعها فادّعت اتقضاء العدّة قبل الرجعة اس سس بس 


عد تى»؛ ضرورة كون الأصل الصحّة اا 

وار لك هن ا ل ون ل ب ا ل ا 
نظيره قول المطلق : «هي طالق» والامرأة تقول : «أنا عوبني" 
هو كقول المشتري : «بعتني وأنت غير بالغ»؛ لكون البيع مشترك الوقوع ٠"‏ 1 

من الجانبين , فقوله منافٍ لفعله , نحو قول البائع : «بعتك وأنا صبيّ» . 

وحينئدٍ فاصالة الصحة بعد فرض كون الفعل من جانب واحد 
لا يقتضي الحكم به على آخر , مضافاً إلى ثبوت الفساد بقبول قولها في 
تقدّم الانقضاء المقتضي له . 

بل الظاهر كون الحكم كذلك حتّى لو كانت العدّة بالأشهرء والفرض 
أن النزاع قد وقع _بعد انقضائها في حصول الرجعة في أثنائها أو خارج 
عنها. فإنه لا يحكم بكونها فيها بمجرّد قول الزوج . وعدم الحكم بذلك 
كافٍ في عدم استحقاقه الزوجيّة على الامراة الثابتة بينونتها منه بالطلاق 
المتوقف فسخه على الرجوع في العدّة ولم يثبت . 

وبذلك لاا 0 
فوووة ا لك ند شرقت عدم قبول'" الزوج في حال عن ١‏ رانين 
غير فرق بين اعترافها بأصل الرجعة وعدمها واتّفاقهما على تعيين 
زمانها واختلافهما في زمن الانقضاء أو بالعكس. وبين إطلاقهما 
الدعوى من كل منهما . 

بل إن بالاجبا راصي يي 


)01 0077 إضافة «قول» بعدها 





فيتحا لفان , فلا تتحقّق رجعة أيضاً إلا مع فرض النكول, وأصل الصحّة 
لا يحكم به على الآخر بعد فرض كون الفعل من جانب واحد, مع انه 
معارض بإطلاق ما دل على قبول قولها, فتأمّل جيّدا . 

هذا كلّه إذا لم تتزوّج» وإلا فإذا تزوّجت كانت الدعوى عليها 
وعلى زوجهاء فيأتى فيها البحث المتقدّم في النكام"" لو أدّعى 
زوجِيّه امرأة رجل ., والتفصيل الذي تقدم سابقا بأتي هناء وهو واضح 
بأدنى التفات . 

كوضوح ثبوت زوجيّتها لمدعي الرجعة لو اقام بيّنة وإن لم تعلم هي 
بذلك» فإنّه حينئذٍ أحقّ بها من الأخير ‏ بلا خلاف أجده'" نضّا'" وفتوى 
إلآاما يحكى عن بعض البحرانيين من اشتراط صحّة الرجعة بعلمها 
بها!؛ لبعض النصوص" الشاذة القاصرة عن معارضة غيرها من 
وجوهء بل في بعض النصوص عن امير المؤمنين عَّة : نسبة ذلك إلى 
عمرء وأنّه لا يفتى به مجنون7". 

فالمسألة حينئذ من الواضحات وإن أطنب بها المحدّث البحرانى: 
وقال ‏ لمكان الخبر المزبور المعارض بغيره» الموافق للمحكي عن 








.581 ص‎ 73١ في ج‎ )١( 

(1) بل في الحدائق الناضرة: الاثفاق على ذلك. انظرها: الطلاق / في الرجعة ج ١6‏ ص 518. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من ابواب أقسام الطلاق ج ١؟‏ ص .١77‏ 

(؟) ينظر الحدائق الناضرة: (الهامش قبل السابق). 

(0) وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب أقسام الطلاق ح ١‏ ج ؟١؟‏ ص 1701. 

(1) كتاب سليم بن قيس: ح 4١ج ١‏ ص 87-78١‏ بحار الأنوار: ج .اص 750859. 


لو ادّعى مراجعة الأمة فى العدّة فأنكر المولى سس الام 


عمرء المخالف لفتوى الأصحاب أجمع -: «إِنّ المسألة قد بقيت فى 
قالب الاشكال»7", والله الموفق لنا وله فى كشف الحال وتسديد 
المقال. 1 
«ولو ادّعى أنه راجع زوجته الأمة في العدّة فصدّقته. فأنكر 

المولنى وادعى خروجها قبل الرجعة. فالقول قول الزوج» فلا يقبل 
من الموك :ذلك الآ ينقنة: لأن الاموفن الغذة الهرة #ولكوى الحى ييتهماء 
وق نفعت سلطنة العولى عنهما باللكاعييا دام عليسط ومن التعلره 
أن الطلاق رجعى , والرجعة فيه من توابعه , فالأمر فيه إليهما . 

بل «قيل» والقائل الشيخ فيما حكي عنه": إنه ولا يكلّف» 
الزوج «اليمين» على ما ادّعاه لما عرفت من انحصار «تعلّق 
حق النكاح بالزوجين”؟ . 

(و» لكن «فيه تردد» ينشاً: من ذلك ومن كون المولى 
في الحقيقة مدّعياً لارتفاع علقة النكاح, فيتوجّه له اليمين عليه؛ 
لعموم «اليمين على من أنكر»!, كما لو ادّعى عليه الطلاق البائن مثلاً. 
ولعله الاقوى . 





.57١ ص‎ ١0 الحدائق الناضرة: الطلاق / في الرجعة ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الرجعة سج ه ص ٠١7‏ (ظاهره ذلك). 

(؟) في بعض النسخ: بالزوجيّة. 

(؟) عوالي اللآلي: ح ١7١‏ ج ١ص‏ 44!. مستدرك الوسائل: باب ” من أبواب كيفيّة الحكم 


ص 584,. الجامع الصغير: ح 5١5157‏ ج ١‏ ص 433. سنن الدارقطني: ح 01 ج 4 ص ,5١8‏ 


معرفة السنئن والآثار: ح 6 ج 3 ص .47١‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص ؟10. 


01 
ج 0 
”3 





«المقصد الرابع» 
فى جواز استعمال الحيل» 

وذويات انف اللند واكلاف اذفان النههاه عي 
واقضوراء: وقد أخار الأئقة بي إليه فى الجملة في التخلص من الربا 
والزكاة وغيرهماء بل في صحيح ابن الحجّاج نوع مدح لذلك, قال: 
وسألته عن الضرف-- إلى أن قال:-فقلت له: اشترى الف:درهم ودينارا 
بألفي درق ؟ قال لاباس: إن أبى كان آجرا على اهل المدينة مني 
وكان يقول هذاء فيقولون : إنما هذا الفرارء لو جاء رجل بدينار لم يعط 
ألف درهم , ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار, وكان يقول لهم : نعم 
الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال»'", بل قد ورد في الصلاة : 
ولا مالي نعف كال يا ات عار ظ 

وما دل في تفسير العسكري في تفسير قوله تعالى : «ولقد علمتم 
الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين»!" ‏ عن 
علىّ بن الحسين له : «... كان هؤلاء قوم!* يسكنون على شاطىٌ 


8 الكافي: المعيشة / باب الصروف ح 1 ج هص 57". تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )١( 
١ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الصرف ح‎ .٠١5 ج 7 ص‎ 0١ بيع الواحد بالاثنين ح‎ 
.١378 ج18 ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١١7‏ أحكام السهو ح 47 ج ؟ ص ,50١‏ وسائل الشيعة: 
باب 59 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ ج 8 ص 117. 

(؟') سورة البقرة: الاية 16. 

(؛) في المصدر: قوماً. 


استعمال الحيل فى الفقه   .‏ اق 


خر:فنهاهم الله تغاى وانبياؤ عن اضطياة السك فى .بوه اللسبت» 
فتوافلوا إلى ععيلة لبعلو انفتها لاشو نا خحدثء الاتسال قخترا 
أخاديد وعملوا طرقاً تؤؤدي إلى بعناظن واقهينا الخيداق الدخو ل مم 
تلك الطرقء ولا يتهيّاً لها الخروج إذا همّت بالرجوع , فجاءت الحيتان ١‏ 
يوم السبت جارية على امان لها. فدخلت الاخاديد وحصلت فى ٠.0١‏ 
العباض والنلاران قلعا كات عنننة الزوم حقيه بنا جوع سنها إلى 
اللجج لتأمن من صائدها فرامت الرجوع فلم تقدرء وبقيت ليلتها في 
مكان يتهيّا اخذها بلا اصطياد؛ لاسترسالها فيه وعجزها عن الامتناع 
لمنع المكان لهاء وكانوا يأخذون يوم الأحدء يقولون : ما اصطدنا في 
النعيق اا ما اسطدنا فى الاحنودركتيه اعداء اموظعا ل ويل قار 
اح دي ار سيديس اسداس تمرك 
مالهم ...76. 

إِنْما هو لعدم موافقة الحيلة للتخلّص من النهي عن الاصطياد في يوم 
السبتء أو لمعلوميّة منافاة ذلك للغرض المراد من النهي عن الاصطياد , 
وهوالطاعة والامتثال في مقام الاختبار لهم . 

قز فى لاقيرا ريس طلا فى النالعى فى هاله الا وله من التبخ لص 


.518 ص‎ ١171 تفسير الإمام العسكري ع ح‎ )١( 


60 جواهر الكلام (ج ؟”) 


له شيئاً فشيئاً. مما هو مناف للمعلوم من الشارع من كون المراد 
بمشروعيّة ذلك نظم العباد وسياسة الناس في العاجل والآجل بكفٌ 
حاحة الفق اومن مال الأغنياء ويل :فيه تقض للعرضن: الذى شرع له 
الحقوق, وكلّ شيء تضمّن نقض غرض أصل مشروعيّة الحكم يحكم 
ببطلانه كما أومأ إلى ذلك غير واحد من الأساطين!". 

ولا ينافي ذلك عدم اعتبار اطراد الحكمة؛ ضرورة كون المراد هنا 
ما عاد على نقض أصل المشروعيّة .كما هو واضح . 

ولعل ذلك هو الوجه في بطلان الاحتيال المزبورء لاما قيل من عدم 
القصد حقيقةَ للبيع والشراء بالثمن المزبور؛ حتّى أَنّه لذا جزم المحدّث 
البحراني بعدم جوازه لذلك”". 

إِذ هو كما ترى؛ ضرورة إمكان تحقق القصد ولو لإرادة عرب 
الحكم وتحصيل الغرض.ء إذ لا يجب مراعاة تحقّق جميع فوائد العقد 
كما اعترف هو به في العقد على الصغيرة آنا ما لتحليل النظر", بل 
أشارت إليه النصوص'' في ببع ما يساوي القليل بالكثير تحصيلاً للربح 
الذي به يتخلّص من الرباء الذي منه علم عدم منافاة ذلك لغرض 





)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الطلاق / باب الحيل ج ه ص 10 و41. والشهيد الثاني في 
المسالك: الطلاق / جواز استعمال الحيل ج 9 ص .٠١7‏ 

.77/ ص‎ ١6 الحدائق الناضرة: الطلاق / في الرجعة ج‎ )١( 

(") المصدر السابق: ص 587. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب الربا ج ١14‏ ص 177. 


استعمال الحيل المباحة فى إسقاط ما لولاها لقبت ١‏ ب اجيم 


الشارع معااحاخد من الريا وقلمى هوعاتدا على :تقض عرض أصل 
المشروعيّة , فالتحقيق حينئدٍ ما عرفت . 

عرفل يقال !قوع الباب المزيور يعوة على القر دن باللتطن: 
فلا ينافيه ما يصنعه بعض حكام الشرع في بعض الأحوال مع بعض 
الناس لبعض المصالح المسوّغة لذلك؛ ضرورة أنه قد يتّفق شخص 
غلب الشيطان عليه في أَوَل أمره ثم أدركته التوبة والندامة بعد ذلك, ني 
ساوسو الكن ارماك كز كدر اك : له دنه لشيدو: لكين ذا 
إن اظاع وار البعى ف حلاصب ل هاه باقارى امرض 
التي يندرج بها في الإحسان وتفريج الكربة عن المؤمن ... ونحو ذلك 

فن الموادرى الشرغة المأمون يها : 

وكيف كان ء فلا إشكال ولا خلاف'" فى أنه يجوز التوصّل 
العا الح لحل رو لفون الي الا لد ]ع 
لثبت4 لإطلاق الأدلّة وعمومها مع عدم العلم بمنافاة ذلك لغرض 
الشارع و4 مطلوبه . 

بل ولو توصّل بالمحرّمة أثم وتقت الحيلة» وترئّب الحكم 
الشرعي عليها باعتبار تحقّق موضوعه وعنوانه فلو أنَّ امرأةة" > مثثلاً 
حملت ولدها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها. ا 
بريك ان بعس بها فقد فعلت» هي وولدها وحراما. و» لكن 


.40 كما في المبسوط: الطلاق / باب الحيل ج هص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: امرأته.‎ 


١166 





الطهارة / في حكم الييقط 
عليه »(1) -غيرجامعة لشرائط ال حجّية ؛ لأنها بين ما هومحتاج إلى الجابر وهو 
مفقود » بل الموهن من إعراض الأصحاب موجود , وبين ما هو صحيح 
لكته قاصر الدلالة كالصحيح الأخير؛ إذ هوحكاية حال لا عموم فيه 
ولا إطلاق , ونحوه الحسن كالصحيح المتقدم عن الباقر ( عليه السلام ) : 
« إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصلّ عليه » فإن وجد عظم 
بلا لحم فصل عليه »7 ؛ لظهور إرادة وجدان القتيل كذلك » وهوإمًا 
تمامه أو أكثره,ع بذلك كله تعرف انقطاع الاستصحاب والقاعدة 
المتقدمة» لكنّ الاحتياط لا يترك » بل عن بعض الأصحاب”2 , حمل 
أخبار ابن الجنيد على الاستحباب ؛ ولعل الأول حملها على التقيّة ىما 
قيل 9) » فتأمّل جيّدأ . 

لإوكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعداً # يغسّل ويل في 
خرقة ويدفن ولا يصلى عليه : 

أمَا الأول فلم أجد فيه خلافاً بين الأصحاب© , بل في الخلاف7) 


)١(‏ الكاني : باب أكيل السبع والطير ... ح” ج” ص؟517. 

(0) تقدم في ص .18١‏ 

(") كالعلامة في المنتهى : الصلاة/ الصلاة على الميت ج١‏ ص 445 » والفاضل ال حندي في كشف 
اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص .٠١5‏ 

(4) كما في وسائل الشيعة : باب 78 من ابواب صلاة الجنازة ذيل ح ١‏ ج؟ ص17١81/.‏ 

(5) ممن قال ببذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 18٠١‏ » وابن البراج في ال مهذب : 
الطهارة / ما يغسل من مونل الناس ج١‏ ص؛ه , وابن سعيد ثي الجامع للشرائع : 
الطهارة / احكام الاموات ص45» والعلامة في القواعد: الطهارة/ غسل الميت ج١‏ 
ص7١.‏ 

.7١٠١ الخلاف : الجنائز/ مسألة 1ه ج١ ص‎ )١( 





جواهر الكلام لج وفة 





دض 
وحرمت الموطوءة على قول من ينشر الحرمة بالزنا» تتحقق 
موقو عرو ان كاه اللتتصوف وه الهم وك شيرف | ١‏ ان يليت من 
الشارع ما يقتضي معاملته بضدٌ غرضه؛ كما في طلاق المريض وحرمان 
القاتل من اللإرث ونحوهما . 

«أمَا لو توصّل بالمحلّل _كما لوا" سبق الولد إلى العقد عليها 
اق بقبورة الفرضن. دلو الاق كتوار ترسكو حدرطة كاج علي 
دلقم 13و ترسف السراة وودهيا وا الى تنقيا السسره متهن 
فارتدّت بقول يترتّب عليه ذلك وإن لم يزل اعتقادها, انفسخ النتكاح 
والضينه 55 عدم الدخول وإلى انقضاء العدّة معه إذا لم تتب . 

والمناقشة فيها في الحدائق بأنّ «مرجعها إلى إظهار الكفر من غير 
زوال اعتقاد اللإسلام | وهو غير موجب للارتداد شرعاأ»”” يدفعها: 
ما عرفت من إمكان فرضها بالا رتداد القولي . 

و ال رو اراي بن ال ان ل 
واحدة ذات عدة جماعة في يوم واحدويان يتزذجها أحدهم ويدخل 
بها نم يطلقها. ثم يتزوّجها ثانية ويطلّقها من غير دخول, فتحلّ للآخر 
باعتبار كونها غير مدخول بهاء وتسقط العدّة الأولى عنها بنكاح 
ذي العدّة لها فإنها لا عدّة عليها لنكاحه ... وهكذا الثاني والثالث . 


(1) في نسخة الشرائع بدلها: له. 
(؟) الحدائق الناضرة: الطلاق / في الرجعة ج ١0‏ ص 575. 


انتعمال الخيل النباحة فى إسقاط ما لؤلاها لقت يم سس نت يس نت اع 
لعدم تماميّة الفرض أوَّل؟" عندنا؛ لاشتراط صحّة الطلاق بكونه فى 
غير طهر المواقعة . نعم يتيّ ذلك عند العامّة القائلين بعدم اشتراط ذلك . 
ومن نهذااحكى عن الفظل ين شاذان الزاتهم مدل هادا هفتا 
عليهم في طلاق الخلع والطلاق البائن'"', بل عن المفيد حكاية ذلك 
عن الفضل ثم قال : «والموضع الذي لزمت هذه الشناعة فقهاء العامّة 
دون الإماميّة انهم يجيزون الخلع والظهار والطلاق في الحيض وفي طهر 
فيه المخالفون)!". 
لكن فيه : انه لازم لهم في المتمتّع بها إذا وهبها المدة ثم عقد عليها 
نم طلقها قبل الدخول ... وهكذا الاخر إلى العشرة . 
ولامعاعى فق :ذلك الابدعوى عندم سقوط القدة الاو لخير 
الزوج الأوّل؛ كما صرّح به الكاشاني! والمحدّث البحراني" والبهائي 
فيما حكى عنه7" , 
لكر الإنصاف عدم خلوّه من الاشكال؛ لانقطاع حكم العدّة الأولى 
)١(‏ لا عدل ظاهر لها في العبارة. 
(؟) نقله الجو ضير في الفصول المختارة: ص // ١ 76 ١‏ . وانظر اللإريضاح (للفضل بن اداو 
ص 7841 (المتن والهامش). 
(*) الفصول المختارة: (الهامش السابق: ص 11/5): 
(؛) مفاتيح الشرائع: مفتاح 8١5‏ ج ١‏ ص 500. 


(0) الحدائق الناضرة: الطلاق / في الرجعة ج ١0‏ ص .58١‏ 
)١(‏ نقله البحرانى فى الحدائق: (المصدر السابق: ص 287). 


5. 


جواهر الكلام رج وفة 





غ5 
بالعقد الثاني عليها فلا وجه للعدّة منها بعد الطلاق الذى لا دخول معه؛ 
ضرورة عدم صدق ذات عدّة من النكاح الأول عليها , مع أنّها ذات بعل 
فعلاً . 

ولعلّه لذا يحكى عن الفاضل الداماد : التصريح بعدم العدّة عليها 
معه"", بل ربّما قيل : إِنّه ظاهر المشهور”", بل ستسمع تصريح المصنّف 
وغيردقئ المسالة اللسنافة مين اللعو الع "ايندو ذلك شياذنا 
للقاضي' واللّه العالم . 

(ولو ادّعي عليه دين قد برئ منه بإسقاط أو تسليم» أو 
0 إفخشىي من» جواب دعواه بإدعوى الإسقاط أن 

ينقلى 60 بقلب" اليمين إلى” اللاي لعدم لبينة» فيحلف بياذ منه الدين 


عن الكذب في أصل الكلام وعن الحدث : فى اليمين 10 
لديا شير فى لقع ظاردا وكا اربوا ارجا من ل كر التق 
ال البو 0 
اشتراط الجواز بالتورية المزبورة”". 

ا في الحدائق: (الهامش السايق). 

(؟) الخدائق الناضرة: (انظر قبل ثلاثة هوامش). 

ل و 

( 4 العهديت؟ اللعان / العدد والاستبراء ج ١‏ ص .,53١‏ 

(0) فى نسخة المسالك: تنقلب. 

العامة العرن بمان. 

(1) مسالك الأفهام: الطلاق / جواز استعمال الحيل ج 4 ص 4 .٠١‏ 


جواز حلف البرىء من الدين على عدم الاستدانة 225210 كم 


(وكذا» الكلام إلو خ' حقى الحيسى 4 ظلما لفسا وتحو مط يديك 
لذعى عليد فاك للهامورا وجل كذ لك 

ول يشبكل ذلك يات مقتضيا: 0 
كاذباً لو كان المدّعي محمًا: لمعلوميّة اختصاص الجواز المزيور بمكا 
الضرورة «و» إلا ف«النيّة أبداً؟» نيه ؛ المدعي ! اذا كا اك 00 
وجِدٍ لا تجديه التورية المزبورة في رفع إثم الكذب 9و الحلف بالله 
كاذباً للمدّعى عليه إذا كان ظالماً, كما أنّها إنيّة الحالف إذاكان 
يالوم فى الذغوى 4 ف: 

مقت مسف رن رمد نيهت ١‏ عل انلف رفوك بولسا 
عكا موز وا لابج فى التعم الإقبيار شن التعميق افنفال» 
قد يجوز فى موضع ولا يجوز في آخر ؛ فأمًا ما يجوز فإذا كان مظلوماً 
فيا لق عليه وتوى البمين قعلى نه .اما اذا كان ظالما فالسين على 
نِيّةَ المظلوم»”" 

وبه يقيّد إطلاق صحيح صفوان : «سألت أبا الحسن نه : عن 
الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه؟ قال: اليمين على 
الضمير »!ا 


)١(‏ في نسخة الشرائع: فأنكره. (؟) ضبطت في نسخة الشرائع بشكل آخر. 

(؟) الكافي: الأيمان / باب النيّة في اليمين ح ١‏ ج /ا ص 144. تهذيب الأحكام: الأيمان / 
نان 2 الا سان والأقسام ح اج #فن ا وسائل السيفة نياف 1اقن كتاته الابمان 

(غ) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ". و«التهديب»: ح 1 ل فوشائل الشيعة: باب 5١‏ >» 


جواهر الكلام ١ج‏ 3 


لكن قد يناقش : بعدم ظهور الخبر المزبور باشتراط الجواز بالتورية 
المزبورة . بل أقصاه الجواز . 
واحتمال : الاكتفاء في الاستدلال على اعتبار ذلك بما دل على 
حرمة الكذب فضلاً عن الحلف بالله كاذباً. فمع فرض مشروعيّة قسم 
خاصٌ لا يتوقف خلاصه عن الظلم بالمحرّم . 
يدفعه : ظهور جملة من النصوص بعدم حرمة الكذب في نحو 
الفرحن : 
1 الس يي 0 
مهدا او كلت ابم وخاون ندا ولا بوضون ها إل يداك 
يي 
وقال الوليد بن هشام المرادي: «قدمت من مصر ومعي رقيق لي 
ومررت بالعشّار فسألني فقلت : هم أحرار كلهم . فقدمت المدينة 
فدخلت على أبي الحسن ىةٍ فأخبرته بقولي للعشّارء فقال: ليس 
عليك شيء ...51. 


امدض 








.. من كتاب الأبمان ح ل ل 

)١(‏ في المصادر: «أحلّ» وأشير في هامش الوسائل إلى ماهنا بعنوان نسخة. 

(؟) النوادر (لابن عيسى): ح ؟6١‏ ص 7/: من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان 
والنذور ح 4587 ج “ا ص 577, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الأيمان ح 1س 1" 
ص 5570, 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب أمّهات الأولاد م 57014 ج 7 ص .11١‏ تهذيب 
الاحكام: العتق / باب ١‏ العتق واحكامه ح 4/8 ج 8 ص 52". وسائل الشيعة: باب 1٠١‏ »> 


جواز حلف البريء مخ الوبق علن قف الامعداية- مسي بج يي د اس بن ام 


وفي صحيح الحلبي : «سألته”" عن الرجل يحلف لصاحب العشور. 
يحروية للك اله ؟ قال ان 

وخبر محمّد بن مسعود الطائي : «قلت لأبي الحسن له : إن أمي 
تصدّقت علي بدار لها أو قال : بنصيب لها في دار تقال ل تونق 
يلق ,اكنييته ١‏ لى التعريت يراه قددراعد رامت الحين ‏ فانها 
اتات قال الوررتة 5 انلق اشعريت وت النمن, فإن حلفت لهم 
أخذتهوروان :ل أحلك لهم لببيغطوى شيقا؟ فقال 4ه تفاعلف وخد 
واتحدلك الفو كار ش 

وخبر أبِي محمّد بن الصباح'*: «قلت لأبي الحسن نظ : إن مي 
تصدقت علىّ بنصيب لها في دارء فقلت : إر القضاة لا يجيزون مثل 

هذاء ولكن أكتبه شراءً؛ فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى 1 


نا 


أنه كد قن شع قا أذ يعض الروانة ان يستحلفنى أَنّي قد نقدتها 1 

ابسو وااال ماعنا رم إفقال: احلف له»7ث) 

حي ار 0 أن ارس الى عبن ليلا . 

)0 من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح 37ج 5 ص 516 وسسناتل 
الشيعة: نات الاين كتاية الأيان ع باس "اصن :110 
في باب ١‏ من كتاب الوقوف ذيل ح 0 ج ١9‏ ص .١115‏ 

(؛) في ضبط اسم الراوي اختلاف. ففي موضعين من التهذيب والوسائل وموضع من الفقيه: 
«محمّد بن أبي الصباح» وفي مو ضع من الفقيه: «عن ابي الصباح [الكناني]». 

(0) من لا يحضره الفقيه: ح 711 ج “اص ,51١‏ وح 00835 ج 4 ص 2518, تهدذيب © 


مم جواهر الكلام (ج وفة 





إلى غير ذلك من النصوص الموّيّدة : بما ورد أيضاً في الكذب 
باع أن أن المصلح ليس بكاذب»'" بناءً على أن دفع الضرر عن 
تقبيه او كي وش المسلخة ا رضنا رويها اتفهر على اليقة اهل العلممن 
حسن الكذب النافع وقبح الصدق الضارٌء مدعين وصول العقل إلى 
واكاف تل هيد . 
ومن القروب | ظا سقو الست زوق اكرهه على البميق 
انالك ل قينا مع سنت وتوى ها فرع معن الست 
جاز؛ مثل أن يورّي أنه لا يفعله بالشام أو بخراسان أو في السماء 
اوتعف الارض > عدم الفرق في اعتبار التورية المزبورة في الجواز 
بين اله كرأه وعدمه , وقد عرفت سابقاً؟" وتعرف في كتاب الأيمان!” أنه 
لا ينعقد يمين المكره ولا إثم عليه به وإن لم يور كما اعترف به في 
المينا للع *ا رومن تنا قال:##«اليظابقمن المقال أن بعمله عل الحلك 
على ذلك لا على وجه الإكراه ‏ فيورّي بما ذكر ونحوه من المخصّصات 
الزمانيّة والمكانيّة والحاليّة . فيخرج به عن الحنث وهو الثم في مخالفة 


ه الأحكام:ح 8؛ ج 4 ص 47ك. وح 77 ج 9 ص 1758. وسائل الشيعة: باب ؟ من كتاب 
الوقوف ح 0 ج ١9‏ ص .١51‏ وباب 45 من كتاب الأيمان ح ١‏ ج ؟١‏ ص .18١‏ 

٠١5 أصول الكافي: كتاب الإيمان والكفر / باب الإصلاح بين الناس ح 6 ولاج 7 ص‎ )١( 
.4175 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من كتاب الصلح ج‎ .5٠١و‎ 

(5) فى طن ا 

(؟) في ج 737 ص 018. 

(؛) مسالك الأفهام: الطلاق / جواز استعمال الحيل ج 9 ص .501-57١0‏ 





استعمال الحيل / لو اضطرٌ إلى الإجابة ب «تعم» - م #8 


متشي السونة 
وكذا الكلام في قوله : (ولو أجبره'" على الطلاق كرهاً فقال: 
زوجتى طالق. ونوى طلاقاً 05 او قال: نسائي طوالق. وعنى 
نساء الاقارب؛, جاز» . 
توق لاسو ولو كر على اسمن | هلم ينتدل » كنذ نشي 
الزمن الماضى إفقال: ما فعلت كذاء وجعل «ما» موصولة 
اناي 3 
اللهمّ إلا ان يريد بذلك بيان اصل الجواز او رجحانه فى الجملة, 
أ ذلك رط ف ضور اكرام[ الدسدر وين :قف دوا الكت قى 
السابق _للنصوص السابقة ولدفع الضرر _من غير تورية . 
بل الظاهر عدم الإشكال في الجواز بلا تورية في المثالين الأَوَلِين؛ 
ضروزة أن النمين والايقاع بسع القضد» لا نّ المقام ليس مقام محاورة ١‏ 
وتداع كي بح اقيمسقاء الميخاطية نعم فى المفال التالك له إشكان. ١‏ 
في جوازه كذباً بلا تورية فى صورة الإكراه» بل وفي المصلحة الني 
يسوغ معها الكذب , وإن كان الأولى مع ذلك قصد التورية . 
ما بدونها : ففي جواز التورية والخروج بها عن إثم الكذب والحلف 
كاذبا وعدمه قولان , قد يظهر الثانى منهما ممّا تقدّم للمصنّف ومن قوله 
أيضاً: «ولو اضطرٌ إلى الإجابة 3 فقال: «نعم» وعنى الإبل. أو 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أجبر. 








ووم جواهر الكلام اج وف 


قال: «نعام» وعنى نعام لير قصداً للتخلّص, لم يأثم > من حيث 
تقسد ذلك باللاضطرار . ولعله لصدق الكذب عرفا معها فى المحاورات؛ 
إذ اللفظ محمول على حقيقته المتبادرة, وكذا مجازه المقترن بقرائن 
الأعر الع المقال: 

وقيل بالأوّل أي جواز التورية مطلقاً ما لم يكن ظالماً: لأن 
العدول عن الحقيقة سائغ والقصد مخصّص. بل في المسالك : «وهذا هو 
الأظهر , لكن ينبغي قصره على وجه المصلحة . كما يروى عن بعض 
السلف الصالح أنّهِ كان إذا ناداه أحد ولا يريد الاجتماع به يقول 
لجاريته : قولي له : اطلبه فى المسجد . وكان اخر يخط دائرة في 
الأرض ويضع فيها إصبع الجارية ويقول لها: قولي له : ليس هناء 
واقصدي داخل الدائرة»!". 

قلت : وربّما يؤيّده ما في بعض النصوص من التعجّب ممّن يكذب 
مع أن الكلام له وجوه'". وفي آخر أن الصادق عد فى حديث طويل 
قال لأبي حنيفة عند تفسير رؤيا قصّت عليه مسحطر نهر اميت يا 
أبا حنيفة , ثم لما قام فسّره الإمام بخلاف ما ذكره أبو حنيفة . فسئل عن 
قول أصبت . فقال : إِنّما أردت أصبت عين الخطأ»!. 





.]7 إيضاح الفوائد: الأيمان / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الطلاق / جواز استعمال الحيل ج 9 ص .٠١7‏ 
(؟) تفسير السمعاني: ج هة ص 187. 

(؛) الكافي: كتاب الروضة ح 141 ج 8/ ص 17 5. 


المقعتناك العيز الو علق ناخد جيل وله خورا ول عدا ات 

ولكرتّ الأولى بل الأقوى الاقتصار في الجائز منها مطلقاً على 
ما لا يقتضى صدق الكذب معه عرفا د ين ور ا وه 1 
القرائن الدالّة على ذلك » نحو ما سمعته من السلف الصالح 1 
اعتماداً على التخصيص بالضمير الذي لا يكفي في صرف الكلام عن 
الكذب عرفاً؛ فما سمعته من المسالك لا يخلو من منع . 

وريه دن «فى ترج قول الفضنب : (وكذا لو حلف ما أخذ 
ماد ولا ورا وللاتغتراء.وعنى تسد ايحا موب التو النطلفة 
الكبيرة من الأقط, وبالعنز: الأأكمة. لم يحنث» فإنّه قال: «هذا من 
أقسام التورية بصرف اللفظ المشترك إلى بعض معانيه التي على خلاف 
الظاهر في تلك المحاورة؛ وهو قصد صحيح بطريق الحقيقة وإن كانت 
مرجوحة بحسب الاستعمال حتى يلزم'" فرض بلوغها حد المجاز من 
حيق كاذو الناهى الى قيرها كان قصدها صارقا عن الكري» لان 
استعمال المجاز أمر شائع”" وإن كان إطلاق اللفظ لا يحمل عليه عند 
التجرّد عن القرينة» فإنّ المخصّص هنا هو النيّة فيما ببنه وبين الله تعالى 
للسلامة من الكذب حيث لا يكون ظالما بالدعوى عليه بذلك. وإلا 
لم تنفعه التورية كما مرّ»'". 

إذ قد عرفت سابقاً أن اليمين المجرّدة عن تعلق للغير تتبع ضمير 


ال سج لجار ري ضح امار 
(1) في المصدر بدلها: سائغ. 
(*) مسالك الأفهام: الطلاق / جواز استعمال الحيل ج 4 ص .5١8‏ 





5 د ل للم ل ب ب ب ل ل بس جواهرالكلام (ج4) 
الإجماع عليه » وفي المعتير(١)‏ نسبته إلى علمائنا » وفي ا منتهى (» إلى أكار 
أهل العلم ء وني الذكرى2) وجامع المقاصد ) والروض © إلى 
الأصحاب. وني كشف اللثام : «لا نعرف فيه خلافاً إلا من 
العامّة »(0) , 

ويدلَ عليه -_مضافاإلى ذلك خبر زرارة عن أبي عبد الله 
(عليه السلام ) قال : « السقط إذا تم له أربعة أشهر غسّل » (") ونحوه 
مرفوعة أحمد بن محمّد 2, ولا يقدح في ذلك ما في سندهما من الطعن بعد 
الانجبار ما عرفت . 

واستدلّ عليه في المعتير() وغيره(" مويّقة سماعة عن ألي عبد الله ' 
(عليه السلام ) » قال : «سألته عن السقط إذا استوت خلقته , يجب عليه 
الغسل واللحد والكفن؟ قال : نعمء. كل ذلك يجب عليه إذا 


(1) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص5١".‏ 

. منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص7"؛‎ )١( 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص" 1 . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج ١‏ ص 5ه" . 

(5) روض الجنات : الطهارة / غسل الاموات ص7١١‏ . 

.٠١8ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت‎ )١( 

(0) الكاني : باب غسل الاطفال والصبيان ... ح١‏ ج ص”١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت ح4؛ ج؟ ص595 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح8؟١‏ ج١‏ ص778» وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من 
ابواب غسل الميت ح؟ ج؟ ص 599 . 

(1) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص5١7.‏ 

.1١7ص كروض الجنان : الطهارة / غسل الاموات‎ )٠١( 


حكن جواهر الكلام (ج 779) 





الحالف حتى لو أراد من اللفظ ما لا يدل عليه حقيقة ول ميخازا : وأما 
ما لها تعلّق بالغير ‏ ولو على وجه المخاطبة والمحاورة والإخبار 
ونحوه فلا يجوز التورية بما تنافي ظاهر اللفظ اعتماداً على ما في 
ظميو» ذا عوفاكيمن عندى الكذى عليه عرفا ش 

مع احتمال القول بعدم الحنث في اليمين مع التورية في الضمير وإن 
أنم لصدق الكذب عرفا؛ لعدم مدخليّة ني المحلوف له هنا في يمين 
الحالف إلا مع فرض كونه مدّعيا بحقّ, وظاهر اخر كلامه حمل ما في 
المتن على الثاني , وحينئذٍ يتوجه عليه ما سمعت . 

(ولو انهم غيره في فعل» فحلف» المنَّهم بالفتح للمتّهم بالكسر 

«ليصدقنه» في هذا الأمر إفطريق التخلص» من ذلك _-مع إبقاء 
الأمر على إبهامه : بإخباره بالنفي وبالإثبات؛ نحو 9ان يقول: 
فعلت١"4‏ ولاما فعلت؛ و'"» ذلك لأرة واحدفنا صدق »4 فيب يمينه 
وإن كذب فى الاخرء: فإن الإصداق فى د الخبرين لا ينافى الكذب 
لخي ش ْ 

نعم , إِنّما يتمّ ذلك إذا لم يقصد التعيين والتعريف , كما هو الظاهر 
من إطلاق اللفظ , وإلا لم يبرٌ إلا بالصدق في ذكر أحدهما خاصّة 
كما هو واضح . 

«ولو حلف ليخبرنه» صدقاًهبما في الرمّانة4 مثلاً«من حبّة» 
)١(‏ في بعض النسخ: وفعلت. 
(1) في نسخة الشرائع: ف . 


التفال لحيل 7آطالة فى الطيان. مستسسسستسن اس يب ع بي سم 01 
قبل كسرها مع فرض عدم إرادة التعيين 9فالمخرج» من ذلك أن 
يعد العدد الممكن فيها4 بأن يبتدئ بأقلَّ عدد يعلم اشتمالها عليه ثهِ 
يضيف إليه إلى أن يعلم خروجها عن ذلك . فيقول : «فيها ‏ مثلاً ‏ مائة 
حية ومائة ووالحد ,4 وهكدذا إلى أن يعلم حصول ذلك في ضمن 
فا ذكردهن التشياد 

تقوء ل آراة التعبيق انيب بذ اميل لايد من كسيرها والاحناطة 
يدانه من الحت: كما الذي اول الأخنان إن أراد النطاى من الخير 
فى كلامه الذي هو أعمّ من الصدق والكذب والمحتمل لهما. 
٠‏ وكيف كان «فذلك وأمثاله سائغ» وقد أكثر العامّة'" في الأمثلة 
لهم في الطلاق بناءً منهم على جواز التعليق فيه والحلف به بل نحوه 
يجري عند الخاصّة فى الظهار مثلاً؛ لقبوله للتعليق عندهم . 

فلو قال مثلاً لامرأته : «إن أكلت هذه الرمّانة مثلاً فأنت علي كظهر 
أمّي» تخلّصت مع فرض لزوم الأكل منها في الجملة _بأكل البعض 
دون البعض على وجِهِ يصدق عليها أَنْها ما أكلتها . 

ولو قال لها وهي صاعدة على السلّم مثلاً: «إن نزلت عن هذا السلم 
فأنت علي كظهر أمّي وان صعدت عليه فأنت على كظهر أمّي» تخلّصت 
ارده حم شو صبييا ساو سو املرعاي 
الأرض وهي عليه , وبانتقالها إلى سلّم آخر يكون في جنبه... ونحو 








(١)المجموء:‏ س /ا١ا‏ ص .1١588‏ روضة الطالبين: سم 1 ص ,.١٠١‏ كشاف القناء: ج ة ص .57١‏ 
نج اص ج أا ص غ:اح 





ذلك مما يكون به تخلّصاً عن مصداق ما ذكره . 
ولو قال لها كل كلئة كلمنق يها إن لم أقل للفامقلها فادك على 
كظهر أَمّي» فقالت له : «أنت عليّ كظهر أُمّي» تخلّص بقول ذلك مصرّحاً 
بعدم قصد الإنشاء . 
لكان فى يدها ك روسو ماءانقا لكر زج فلتشيهة القناء ا واتركتة أ 
1 كد بعري كر ل نات عار تين اكرم قداعيث روه رسيي 
قدحت قنااة: 
ولو كانت في ماء فقال لها : «إن مكثت فيه أو خرجت فأنت علي 
كظهر أمّي» حَمَلها إنسان منه في الحال . 
إلى عبن :ذلك عن الأفثلة التى عريجم الجميع لفنها إن تخو يما عرقت 
من الإتيان بما لا يصدق عليه المعلّق عليه . 


«المقصد الخامس »> 
«(فى العدد» 
عدم عا لابين القزاد للا انس اننا عياايه عنالنا ١‏ وحن عسي 
با تضاف النه قيقال رهد فترسها بورع اكد ع تونضو للق 
ومعناها شرعاً: يام تربص المرأة الحرّة بمفارقة الزوج أو 
ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اتشامييل وال 


2: غين السة حو ل ها متسعيستب عيبب ب ب ب ل يجيي نيوو 1 
إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة . نعم , لو كان عن وطء ملك 
يفيض مواد ولع ندا لجلا عرو ال فر منيال» 

وكيف كان ., فقد تطابق الكتاب'" والسنة'" والإجماع'" على 
مشروعيّة العدّة في الجملة 9و4 لكنّ تمام «النظر في» تفصيل ذلك 
يستد عي فصولاً» : 


[الفصل] «الأوّل » 
[عدّة من لم يدخل بها] 
9لا عدّة على من لم يدخل بها4 قبلاً ولا دبراً إسواء بانت 
بطلاق أو فسخ» أو هبة مدّة عدا المتوقى عنها زوجهاء فإنّ العدّة ١‏ 


خ 


تجب مع الوفاة ولو لم يدخل» بها كما ستعرف, بلا خلاف أجده في 03 
شيء من ذلك » بل الإجماع بقسميه عليه'*, مضافاًإلى قوله تعالى : «ثم 


طلقتموهنٌ من قبل ان تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدة تعتدونها»'" 

)١(‏ سورة البقرة: الآية 75١‏ و54". سورة الطلاق: الاية غ. 

(1) تأني الإشارة إلى الأخبار خلال البحث. 

(؟) ينظر إيضاح الفوائد: الطلاق / في العدد ج 7اص 570 والمهدّب البارع: الطلاق / في العدد 
ج 7ص 498. والحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص .59١‏ 

(؛) ينظر إيضاح الفوائد: (انظره في الهامش السابق: ص 271), ونهاية المرام: الطلاق / في 
العدد ج ١‏ ص ."١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 6١0‏ ج ؟ ص 517 وكشف اللثام: الطلاق / في 
العدد ج 4 ص .4٠١‏ ورياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص 587 و8١5.‏ 

(0) سورة الأحزاب: الآية 9غ6. 





50 
واللضوصن اليفنيضة او الكوائرة: 

قال الصادق بِهةٍ في صحيح الحلبي : «إذا طلّق الرجل امرأته قبل 
أن يدخل بها فليس عليها عدّة» تزوّج من ساعتها إن شاءت. وتبينها 
تطليقة واحدة ١7»...‏ . 

وفي مواق أبي بصير : «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها 
تطليقة و انعقة فهي بائن منه , وتزوّج من ساعتها إن شاءت»)!". 

وقال هو والباقر 8" في صحيح زرارة : «في رجل تزوّج 
امرأة بكراًء ثم طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات في كل شهر 
تطليقة؟ قال : بانت منه في التطليقة الأولى , واثنتان فضل , وهو خاطب 
بتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديدء قيل له : فله أن يراجعها إذا 
طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر؟ قال : لا. إِنْماكان له أن يراجعها 
لوكان دخل بها أوّلاً وأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها . قد بانت 
منه ساعة طلّقها». 

(و» لا خلاف”' في أنّ كلا من «الدخول» والمسّ «يتحقق 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب طلاق التي لم يدخل بهاح “اج 7 ص 85. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح ١١‏ ج 8 ص 14 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
العدد ح ؛ ج ١١‏ ص .١177‏ 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لاص 88, و«الوسائل»: ح ” ص .١176‏ 

(؟) في المصدر: عن احدهما ييه . 

(؛) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 4 ص 85,. و«الوسائل»: ح ؟ ص .١170‏ 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١6‏ ص 5917. 


عدّة غير المدخول بها / تحقق الدخول بالايلاج سس لام 


بإيلاج الحشفة وإن لم ينزل» بل «وإن'"كان مقطوع الأنتيين» 
فضلاً عن معيبهما الذي من المعلوم عادة عدم الإنزال منه وعدم الحمل 
لهم عر فين حدق الدحول الو طم لجيه لنه وعرةا بود 
عنوان الكو نضا واقتو نل الانسطاع بقمميه عداياا بوره 
كونه المراد من «التقاء الختانين» الذي رتب عليه الغسل والعدّة 


فى الممنةاطن هن التضيوردن ١‏ أو االمقو ترم :وحكدة كون: العلا لبسزاءة 
رع اااي ترتيب الشارع الحكم على معلوميّة!' البراءة كما في 1 


8 

من الحكم . 8 
الصادق ليا : «سأله 9 0 حاضر: عن رجل تزوّج افونا تفلن 
ا د ا يي 
ادتكله وجحسب مه اسل والعدة». 


الات :نكي الشرائم والتسالك: ولو 
)١(‏ نقل الإجماع في ظاهر رياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص 5875. 
وينظر المبسوط: العدد / المقدّمة ج ه ص 758 - 555. والمهذب: اللعان / العدد 

والاستبراء ع ١‏ ص 55١‏ وقواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج ”' ص .١58‏ ومسالك 
الأفهام: الطلاق / في العدد ج ة ص .1١0 5١4‏ 

(5) ياتي العديد منها لاحقا. وانظر وسائل الشيعة: باب 05 من ابواب المهور ج 5١‏ ص .5١١‏ 

(4) تحتمل بعض النسخ: معلومة. 

(0) الكافي: الطلاق / باب ما يوجب المهر كملا ح 7 ج 7 ص .٠١35‏ وسائل الشيعة: باب 04 
من أبواب المهور ح ١‏ سج ١١‏ ص .5١5‏ 


جواهر الكلام (ج م 





مم 
مس00 و ١‏ 


فرج" عِ 

بل لا فرق بين القبل والدبر في ذلك , بلا خلادف اجده فبه!" عدا 
ما عساه يشعر به اقتصار الفاضل في التحرير على الْأُوّل!. بل ظاهرهم 
الإجماع عليه', وإن توقف فيه في الحدائق'" بدعوى انصراف المطلق 
إلى الفرد الشائع الذي هو المواقعة في القبل. بل به يتحقق التقاء 
الختانين. خصوص ا بعد ما تقدّم من الخلاف في الغسل بدخولها" فيه , 
وتبعه في الرياض لولا الوفاق!" 

كن قم ةا جهو كوى الدير احدواليا شو وحن النديحين وها 
تقدّم سابقاً* من النصوص'"" في تفسير قوله تعالى : «فأتوا حرئكم أَنّى 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١‏ في الزيادات م 7ه ج لاص .41١‏ وانظر «الكافي» 
في الهامش السابق: ح ؛. و«الوسائل»: ح > 

() الاستبصار: النكاح /باب ١6١‏ ما يوجب المهر كاملا حم ١‏ ج 7 ص 5757. وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح 117 ص 414. و«الوسائل» في الهامش قبله: ح 7 ص .57٠١‏ 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١6‏ ص 5937. 

(؛) تحرير الأحكام: الطلاق / في العدّة بج ؛ ص .١0١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص 187. 

.591 7917 الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج 6 ص‎ )١( 

(0) الاولى التعبير ب «بدخوله». 

(6) رياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص 587 - 185. 

(5) في ج +7 اص .18١‏ 

.١118-١55 ص‎ 0٠ و ١٠و١١ ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب مقدّمات النكاح ح‎ 06١) 


فالاقير الفيدكولييها اتعتن الاخربالابلاك: . مم سمحت سب ب دن 0 


فكي اريمك عر ان المنساق مع الاييها عوالاديغال وتحوها 
غيره؛ بل ستسمع'" نرتب العدّة على الالتذاذ فى صحيح أبى عبيدة 
امنا ل سل ها يقي لك كهنا ١‏ الفسسعصدة نر ها حال «السناة 
الصادق بإنزاله في الدبر ويتمَ بعدم القول بالفصل . 

على أنّ كونه شائعاً فيما يقع من الوطء لا يقتضي ندرة إطلاق 
الدخول والإتيان والوقاع والمسٌّ بل والوطء ونحوها عليه, ولا أقل 
من كونه بالشهرة أو بالإجماع يقوى الظنّ بإرادة ما يشمل الفرد المزبور 
من الألفاظ المزبورة لو سلّم انسياق خصوص القبل منها . 

وبالجملة : فالمناقشة المزبورة في غاية السقوط . 

ل 0 مهيذا ا عراف نيما :كيم عير واسين سيد 
الأصحاب!*: من عدم الفرق بين وطء الصغير والكبير: بل هو ظاهر 
الجميع؛ ضرورة ظهور النصوص المزبورة وغيرها!" وضعيّة الحكم 
المزبور على وجدٍ لا يختلف الحال بين الصغير والكبير, كالغسل . 
وقوله لْليّةٍ في الصحيح المزبور: «إِنّما العدّة من الماء»”" لا ينافي 


.577 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) فى الصفحة اللاحقة. 

9 الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١0‏ ص 594 رياض المسائل: الطلاق / في العدد 
ج اص 1861. 

(]) كالشهيد الثاني في المسالك: الطلاق / في العدد ج 1 ص .5١١‏ 

(0) الأولى إضافة «فى» بعدها. 

(1) تقدّم في ص ا 





0 
تصريحه بعد ذلك بوجود سبب آخر وهو الإدخال. 

بل قد يقال : لا فرق بين قصده الفعل وعدمه بعد تحقق اسم الدخول 
والالتقاء ونحوهما التى هي عنوان الحكم في النصٌ والفتوى . وحينئد 
فلو أدخلته وهو نائم ترتّب الحكم . 

وبذلك كلّه ظهر لك : أنه لا فرق بين القبل والدبر والصغير والكبير 
والفحل والخصيّ الذي يتحقّق منه الإيلاج وإن لم ينزل؛» بل يدل على 
الأخير -مضافاً إلى ما سمعت _صحيح أبي عبيدة: «سئل أبو جعفر قة : 
عن خصيّ تزوّج امرأة وفرض لها صداقاً وهي تعلم أنه خصيّ؟ فقال: 
دار ال 0 


بابي جص 
خصيّ تزوّج امرأة على ألف درهم, ثمّ طلّقها بعد ما دخل بها؟ قال : لها 
الآلف الذى أخذتمنه: ولاعدّة عليها»!" بعد قصوره عن المقاومة من 
وجوهء فلا بأس بطرحه, أو حمله على خصيّ لا يتحقّق منه دخول, 
فيكو المرافهى دخولهها: الغلر ةو التديودهن اندها الالك. 


ل :اللا باب ع ادر من الخصي ح ١ج ١‏ ص ,10١‏ . وسائل الشيعة: : باب 9 
ا 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١”المهور‏ ح 8٠١‏ ج لاص 50. وسائل الشيعة: باب 84 


من أبواب المهور ح ١ج‏ ١؟‏ ص ”70 


عدّة غير المدخول يها / لو كان مقطوع الذكر سليم الأنشيين .سس الاسم 


وهل كل حال فهو اول من الجمع'" بينهما : بحمل الاعتداد في 7 

الأول على الندبء المنافي لما عليه الأصحاب والنصوص السابقة. ‏ »- 
(أمَالوكان مقطوع الذكر سليم الأنثيين. قيل» في 

المبسوط": «تجب العدّة4 إن ساحقهاء فإن كانت حاملاً فبالوضع 
وإلا فبالأشهر دون الأقراء 9 لإمكان الحمل» عادة «بالمساحقة» مع 
قَاء الأكنين بحيفد .ومن المعلوء أن الأصبل فى الأعغناه السمل 
والتنية و عو اخلط العادين ولن] التلى معن لا فيل ذلك ييا 
ولشهول الست والشيهو ل الااللفدو عوة تريس شير وق الدالاعدة يسائر 
الأعضاء بالإجماع , ومس مجبوب الذكر والأنثيين جميعاً بالعلم عادة 
ببراءة الرحم . ويبقى هذا المسّ داخلاً من غير مخرج له . 

ولفظ المبسوط : «وإن كان قطع جميع ذكره فالنسب يلحقه؛ لآن 
القصعين اذا كانها بافعين فالا ثرالممكو ويمكن أوسا عق فل 
فإن حملت منه اعتدّت بوضع الحمل» وإن لم تكن حاملاً اعتدّت 
بالشهور, ولا يتصوّر أن تعتدّ بالأقراء؛ لأنّ عدّة الأقراء إِنْما تكون عن 
طلاق بعد دخول, والدخول يتعذر من جهته»'". 

و4 لكن مع ذلك كله إفيه تردّد» لما عرفت, و«لأنّ العدة 
تترتّب على الوطء» والدخول ونحوهما مما لا يصدق على 


.11815 سج 77 ص‎ ١817 كما في الوافي: الطلاق / باب‎ )١( 
تأتي عبارته قريباً.‎ )1( 
(؟) المبسوط: العدد /المقدّمة ج ه ص 58؟.‎ 


الطهارة / في حكم المقط ‏ شبببببب ىت سس 8819 
استوى )0 (1) , 

وأشكل ذلك في المدارك « بأنَ الحكم فها قد علّق على الاستواء لا 
الأربعة » أللّهم إلا أن يتعى التلازم » وهومشكل »22 , وتبعه في 
الذخيرة ) . 

وقد يدفع ذلك _مع خلوّ رواية الكليني عن هذا القيد» واحتمال عدم 
إرادة التقييد في الرواية التى قيّدت به » بل هوإعادةلما في السؤال » 
وتصريح الفقه الرضوي ؛) عن جا فك “اليم أن حدّ تمام 
الولد أربعة أشهر بما في الحدائق من دلالة الأخبار على ذلك : 

منها : المويّق عن الحسن بن الجهم قال : « سمعت أبا الحسن الرضا 
( عليه السلام ) يقول : قال أبوجعفر (عليه السلام ) : إِنَ النطفة تكون في 
لمي يس اام سد 
يوماً, فإذا كمل أربعة أشهر بعث الله ملكين خلاقين » فيقولان : يا ربَ 
ما نخلق ذكراً أو أن ؟ فيؤمران ... » © الحديث . 

وننا# شر عد بق الماغيل أوغييزة قال #لاقلث لآن عفر 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ج0١‏ ج١‏ ص775» وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت ح١‏ ج7 ص 5198 . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص5. 

(6) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص .5١‏ 

(14) وفيه : « واذا اسقطت المرأة و كان السقط تامأ غسل وحنط وكفن ودفن ء وان لم يكن تاماً 
فلايغسل ويدفن بدمه وحد اتمامه اذا أى عليه اربعة اشهر» فقه الرضا : باب ١١‏ 
ص ١76‏ , مستدرك الوسائل : باب ؟١‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص ١1758‏ . 

(9) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح418 ج١‏ ص ١6!‏ . 

(5) الكائي : باب بدء خلق الانسان ... ح” ج” ص؟137 . 
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السب حقة: 
والمسّ حقيقة في عرف الشرع أو مجاز مشهور في الوطء , وكذا 
الدخول بها . فلا أقلّ من تبادره إلى الفهم , على أنه مطلق يقيّد بما دل 

على اعتبار التقاء الختانين والإدخال ونحوهما . 
وإمكان الحمل بمساحقته لا يكفي في العدّة بعد أن كان موضوعها 

في النصٌّ والفتوى الدخول ونحوه مما لا يشملها . 
«إنعم, لو ظهر» بالمساحقة حمل اعتدّت منه بوضعه؛ لإمكان 
الإنزال» الذي يتكوّن منه الولد . فيلحق به لأنّه للفراش , ويندرج بذلك 

3 تحت تر سد الى روا نااك امال احلور وبين وا 1 

0 بل في القواعد: «وكذا لو كان مقطوع الذكر والأنثيين» أي تعتد 
بالوضع لو ساحقها فحملت, ولكن قال : «على إشكال»'" ولعله: من 
ا 
بالعدم مع انتفاء الأنثيين . " 

وفيه : أَنّ المنّجه إلحاقه به مع الاحتمال المخالف للعادة؛ لإطلاق 
قوله ييه : «الولد للفراش»», بل قد ينّجه القول بالاعتداد من 
مساحقته ‏ فضلاً عن الأوّل -وإن لم نجد قائلاً به . 

كما أَنَا لم نجد موافقاً للشيخ في -الأُوّل؛ لقوله ل في صحيح 


.6 سورة الطلاق: الاية‎ )١( 
.١178 قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج * ص‎ )1( 
./ (؟) سورة الطارق: الاية‎ 


(؛) تقدّم فى ص .57١‏ 


عد غير الفدكول بها /الوكانتتطوع الذك ملم الأشيق. مسي مسن ريم 
ابن سنان المزبور: «إنما العدة من الماء»0", وقوله لَثاٍ في صحيح 
أبى عبيدة : «لذت منه والتذ منها»'” وإن صرح '" بعد ذلك بوجوب العدة 
للإدخال, إلا أن الجمع بينهما وجوبها بأحدهما . 

بل مقتضى أوّلهما وجوبها باستدخال مائه من غير جماع أو 
الظاهر من إرساله إرسال المسلّمات في كشف اللثام'' وغيره!©. 

وقق السبا للك عه ادن كرا المسير فى الوجلى شمو عقن 
قبلا وير ا قال رزو مكمه وخول مئته لبعد فريماء للعو ا 
الولد إن فرض وتعتدٌ بوضعه , وظاهر الأصحاب عدم وجوبها بدون 
الحمل هنا»"' . 

وفيه : أن المتّجه _مع فرضه _كونه بحكم الاعتداد قبل ظهور الحمل 
مخافة اختلاط الماءين » بل لعل وجوب العدّة لها حاملاً يقتضي ذلك 
أيضا؛ ضر ورة معلوميّة اشتراط العدّة بطلاقها الدخولى, فإن لم يكن 
ذلك بحكمه لم يكن لها عدّة حتّى معه أيضا؛ لظهور النصوص المزبورة 
فى اعتبار الالتقاء والإدخال والمسّ ونحوها مما لا يندرج فبها 





.7017 تقدّم في ص‎ )١( 
.71١ تقدّم فى ص‎ )1( 

(؟) في صحيح ابن سئان. 

(غ) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج م/ص .1١‏ 
(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 8١0‏ ج ”ا ص 517. 

(1) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد سم ص .5١0‏ 





1 
ع 
ام 





5 
المساحقة , من غير فرق بين الحامل وغيرها . 

والكية اتنا ورادمتها يان مذ العذة للحامل ل ان الحراة. فنتها يمان 
يعرف النل عل اللعاقل :و انال تكن سكول" هاد كما شور باطح 
بأدنى تمل . 

فمن الغريب : إثباتهم للعدة بالحمل من دون دخول مائه المحترم 
فيها مع أن نصوص العدّة التي سمعتها لا فرق فيها بين الحامل وغيرهاء 
وقد عرفت أَنّ الآية ليست في أسباب العدّة , بل هي في بيان أجل العدّة . 
تجو القاؤنة قروع يو التلاتة الاشهر المذكو وين لغررها كما ل شن : 

وأغرب من ذلك : فرق الشيخ بين العدّة بالأقراء والعدّة بالأشهر 
باشتراط الأولى بالدخول بخلاف الثانية'"؛ إذ هو _كما ترى ‏ خارج 
عن النصوص المزبورة . 

ونحو ذلك في الغرابة : حكمهم بعدم العدّة في المجبوب _الذي 
لافرق بينه وبين مقطوع الذكر خاصّة بعد فرض حصول ماء من 
مساحقته يمكن تكوّن الولد منه ولو على خلاف العادة؛ لاطلاق 
قوله َي : «الولد للفراش»!" المفروض شموله لمساحقة سليم 
ا 

وكأنّ الذي ألجأهم إلى ذلك حمل قوله لِىة : «إنّما العدّة من 


)١(‏ المبسوط: العدد /المقدّمة ج ه ص 758؟. 
)١(‏ تقدّم في ص .57١‏ 


عدّة غير المدخول بها / لو كان مقطوع الذكر سليم الأنشييين 7س لصم 
الماء)الاعنلن إرافة مياق الحكمة ل ةا السسو نح ولذا فيه اهار 
الإدخال فى العدة, ولم يجعلوا ذلك سببين للعدة ‏ وحمل قوله عَليلا : 
تو منها»'"' على خصوص الالتذاذ بالادخال لا مطلقاً 
بحيث يشمل المساحقة, لكن كان المتّجه عدم التزام العدّة حنّى 
والسل ‏ . 9 

وكون منيّه محترما لا ينافي سقوط العدة المشترطة بالدخول. 50 
والفرض عدمه, فيكون حملها نحو حملها باستدخال قطنة من منيّه أو 
بمساحقة زوجة كانت تحته . 

وصعوبة التزام ذلك باعتبار كونها حاملاً منه كصعوبة التزام عدم 
العدّة لمائه المحترم فيها المحتمل تكوّن ولد منه, مع أنّ مشروعيّة العدّة 
للتحفْظ”" من اختلاط الماء , والحكمة وإن لم تطرد لكن لا ينتفي الحكم 

فلس إلا القول أن للغدّة سبينء أحدهها#دخول ماثه السحترء 
فيها بالمساحقة أو بإيلاج دون تمام الحشفة, والثاني : إيلاج الحشفة 
وإن لم ينزل» بل وإن كان صغيراً غير قابل لنزول ماء منه, فتأمَل جيّداً 
فإنّ المقام غير منقّح , والله أعلم بالصواب . 

«و» كيف كان, ف9للا تجب'“ العدة» فيما بينها وبين الله 

.501 تقدّم في ص‎ )١( 
.570 تقدّم في ص‎ )1( 


(؟) في بعض النسخ: للحفظ. 
(4) في نسخة الشرائع: لا يجب. 
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«بالخلوة منفردة عن الوطء» وعن وضع مائه فيهاؤ على الأشهر» 
بل المشهورء بل المجمع عليه , وإن كانت كاملة بالبلوغ وعدم اليأس 
وكانت الخلوة تامّة بكونها فى منزله ووطئها فيما دون القبل والدبر؛ 
لما سمته من التصوص السابقة امؤيدة بالاعتبار. وقدد عسرفت في 
كتاب النكام”" معنى كال دشم | غبار الخد كيه كو التكارة 
كالدخول , وما وافقها من كلام الأصحاب . 
فلاحظ؛ كي تعرف ذلك «و» تعرف الحكم أيضاً فيما إلو خلا ثم 
1 اللحسد في الاصابة, ف »إن «القول قوله» في العدم إمع يمينه» 
لضا أو قولها في التبوت ترجيحاً للظاهر على الأصل . والله العالم . 


«الفصل الثاني » 
«فى4 عدّة إذات الأقراء» 

(وهي المستقيمة'" الحيض» أي التي يأتيها حيضها في كل 
شهر مراة على عادة النساء. وفى معناها معتادة الحيض فيما دون 
الثللاتة أشهر . 

وربّما قيل'": إِنْها التى تكون لها فيه عادة مضبوطة وقنقا سنا 
انضبط العدد أو لا. وفيه : أنّ معتادة الحيض فيما زاد على ثلاثة أشهر 
)001 في ج 5 اص 0 


(1) في نسخة الشرائع: مستقيمة. 
(؟) كما في الروضة البهيّة: الطلاق / الفصل الثالث ج 7 ص 048. 


عدّة ذات الأقراء / المراد بالأقراء 5-5 
لتك بالأقراء وان كانت ليا فيه عادة وقنا وعدوا كنا سععرف. 

(و» كيف كان. فطؤهى'" تعتدٌ بثلاثة أقراء» بلا خلاف أجده 
فيه"'. بل الإجماع بقسميه عليه'”. مضافاً إلى الكتاب'" والسئّةا".. 

ووهى الأطهار» هنا عندنا على أشهر الروايتين» عملاً 
ورواية» بل لم أقف فيه على مخالف وإن أرسله بعضهم"": بل عن 
صريح الانتصار"'والخلاف!" وظاهر الاستبصار'"'وغيره'"": الإجماع 
عليه , بل يمكن تحصيله أو القطع بذلك ولو بملاحظة النصوص 
والفتاوى , كما أنه يمكن دعوى تواتر الأدلة فيه أو القطع به منها . 

وما تسمعه من المفيد ‏ من التفصيل بين الطلاق في مستقبل الطهر 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: هذه. 

/ كما في غنية النزوع: النكاح / الفصل الرابع عشر ص 585, والحدائق الناضرة: الطلاق‎ )١( 
.587 ص‎ ١١ ص ٠٠خ. ورياض المسائل: الطلاق / في العدد ج‎ ١6 في العدد ج‎ 

(؟) ينظر غاية المرام: الطلاق / في العدد ج 7 ص 50؟. والمهدّب البارع: الطلاق / في العدد 
ج ”ا ص .48١‏ ونهاية المرام: الطلاق / في العدد ج ١‏ ص 28. وكشف اللثام: الطلاق / في 
العدد ج .م ص 10. 

(غ) سورة البقرة: الاية .١758‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب العدد بج ١؟‏ ص .١1918‏ 

(1) كالصيمري في غاية المرام: الطلاق / في العدد ج ”' ص .55١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الطلاق / في العدد ج 9 ص .52١‏ 

(/) الانتصار: مسالة ١9١‏ ص .78١‏ 

(6) الخلاف: العدّة / مسألة ؟ ج وص 00-04. 

(3) الاستبصار: العدد / باب 189 أن المرأة تبين... ذيل ح ٠١‏ ج 7اص 57١‏ 

.77١ ص‎ ١ كالسرائر: الطلاق / باب العدد ج‎ )٠١( 


لحب بي و ع حك تج لق هن الكلام (ج 1179) 
فثلاثة أطهار . وفي اخررة فثلاث حيضات _مسبوق باللإجماع وملحوق 
به. وإن استقربه بعض '' جمعاً بين النصوص التي ستسمعها. لكنّه مع 
أنه فرع المكافأة المفقودة من وجوه _لا شاهد له . 
ولا فرق فيما ذكرنا بين القول باشتراك لفظ «القرء» بين الحيض 
1 والطهر لفظأً أو معنيّ , أو بكونه حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخرء كما 
أنه لا فرق بين القول باختلاف معنى «القرء» بالفتح والضمٌ -وأنّ الأول 
للحيض ويجمع على أقراء والثاني للطهر ويجمع على قروء - والقول 
باتّحادهما؛ وذلك لتصريح النصّ والفتوى بكون المراد هنا الأطهار على 
كل حال : 
قال زرارة في الصحيح أو الحسن : «سمعت ربيعة الرأي يقول:إن 
من رأيي أنّ الأقراء التي سمَّى الله في القرآن إِنَّما هو الطهر بين 
الحيضتين؟ فقال: كذبء لم يقله برأيه . ولكن إِنّما بلغه عن علي عي . 
فقلت : أصلحك الله تعالى , أكان على عقْة يقول ذلك؟! فقال : نعم . إِنَما 
القرء الطهر , يقرأ فيه الدم فتجمعه , فإذا جاء الحيض دفعته»!". 
وعنه أيضاً عن أبي جعفرحقة : «القرء ما بين الحيضتين»”". ونحوه 


77١ ج 7 ص‎ ١7 كالشيخ في الاستبصار: العدد / باب 184 أن المرأة تبين... ذيل ح‎ )١( 
من أيواب‎ ١4 ج 1 ص 84. وسائل الشيعة: باب‎ ١ الكافي: الطلاق / باب معنى الأقراء ح‎ )1( 








الهامش السابق: ح آل و«الوسائل»: ح 9 


محم ابو سام عتساكة ارضانة. 

وفي حسن زرارة عنه نقذ أيضاً : «الأقراء : الأطهار»!". 

وفي المروي عن ممع البيان'" وتفسير العيّاشي!* عن زرارة عن 
أبي جعفر نه : «إنّ عليّاً ليذ كان يقول : إِنّما القرء الطهر , يقرأ فيه الدم 
حب ( | انا لين قزاقكدن قليق جل الى امرا كته سوم عدر 
جماع بشهادة عدلين؟ قال :إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها 
وحلّت للأزواج. قلت : إنّ أهل العراق يروون أنّ عليّاً ل يقول : إِنه 
أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالئة؟ فقال :كذبوا»!". 

وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر كة!": «المطلقة تبين عند أَوّل 


7 من الحيضة الثالثة . قال : قلت : : بلغني أنّ ربيعة الرأأي قال : او 1 


بي أنّها تبين عند أَوّل قطرة؟ فقال :كدت ماهو موراة 0000 
واي 


)١(‏ انظر «التهذيب» الهامش السابق: م ١‏ ص .١77‏ و«الكافي» في الهامش قبله: ح ؟, 
و«الوسائل»: ح 

)0( 0 0 الهامش قبل السابق: ح ١4‏ ص ,١١7‏ و«الكافي» في الهامش قبله: 
ح 6. و«الوسائل»: ح ”. 

(7) مجمع البيان: ذيل الاية 1١‏ من سورة البقرة ج ١ ١‏ ص 6715. 

(4) تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح 50١‏ ج ١‏ ص .١١5‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب العدد ح ١9‏ ج 5١‏ ص .5١9‏ 

(1) في الكافي والوسائل: «عن أبي عبد الله يةّ» وما هنا مطابق لتفسير العيّاشى ي إلا أنه روى 
صدر الحديث فقط. 

(10) تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح ١١0‏ ج ١‏ ص 507 الكافي: الطلاق / باب الوقت »© 
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وفى خبر محمّد بن مسلم عنه نىةِ أيضاً: «سألته عن الرجل يطلّق 
57 تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالئة تملك 
نفسهاء قلت : فلها أن تتزوّج في تلك الحال ؟ قال : نعم . ولكن لا تمكّن 
من نفسها حتى تطهر من الدم»'"'. 

وخبر زرارة : «قلت لأبي جعفر ليذ : إنِي سمعت ربيعة الرأي يقول : 
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وَإِنّما القرء ما بين الحيضتين , 
وزعم أنه إِنّما أخذ ذلك برأيه؟ فقال أبو جعفر ل : كذب, لعمري 
ماأخذ ذلك برأيه . ولكن أخذه عن على ل . قلت : وما قال على نقةٍ 
فيها؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت 
عدّتها ولا سبيل له عليها . وإِنّما القرء ما بين الحيضتين , وليس لها أن 
تتزوّج حتى تغتسل من الحيضة الثالئة»'". 

وفي مولّقه أيضا عنه نقذ أيضاً: «سمعته يقول : المطلّقة تبين عند 
وَل قطرة من الدم في القرء الأخير»”". 


ه الذي تبين منه المطلّقة ح “اج ١‏ ص 823. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب العدد ح 4 ج 
"كص .٠١١‏ 

١ من أبواب العدد م‎ ١١ ص 88). وسائل الشيعة: باب‎ ١١ الكافي: (الهامش السابق: ح‎ )١١ 
,1٠ ج 11ا اص‎ 

(1) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح 9 ص 88). تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 عدد 
النساء ح ١8‏ ج 8 ص 177, وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ١0‏ من أبواب العدد ح 4, 

2( انظر «الكافي» قبل أرسة هوامش: ح /. و«الوسائل»: ح ْق, 


عِذة ذات الأقراء 7 المراؤ يالا قرام سس سحيب ع ب ان 


أحقّ برجعته ما لم تقع فى الدم الثالث)1". 

إلى غير ذلك من النصوص _حتى ما مر" منها في عدم جواز طلاق 
الغاتكن وا سالك املق لقو له بها ل «اارشط تووهر الداة ني 80 
المفقير سند ا القن ةو لاله , المتطة دوم لماي ل وقدلة. * 


ككس 


تعارن تترنع نوسن لعتي جناء عل ها ميا ٠‏ موت انرا لمم 
بعدم صحّة الطلاق في الحيض عدا ما استثني» فيراد حينئزٍ من العدّة : 
الطهر؛ أي طلقوهنٌ وقت اعتدادهن وهو كونهنٌ فى طهر لم يواقعن فيه , 
بل عن النب ييه قراءة «قبل عدّتهنٌ»0. بل في جملة من نصوصنا 
نفسيره بذلك”!". ش 

ومع ذلك كلّه فهي مخالفة للمروي كذباً عن علي "كما أومأت 
هي إليه . 


١ انظر «الكافي» قبل خمسة هوامش: ح 4 و«الوسائل»: ح‎ )١( 

1 كنواق لحان بن عكار التفقة ان تمن دكار بوسائل العيخة وات اميه اضرات 
مقدّمات الطلاق ج ١١‏ ص .١159‏ 

(*) سورة الطلاق: : الاية .١‏ 

(؛) مسئد أحمد: ج ١‏ ص ,8١‏ سئن أبي داود: اه يكن «التساتى : 
00 المستدرك (للحاكم): ع امي سئن البيهقي: ج /اص 777 المصنّف 

(0) وسائل الشيعة: باب 80 5 يح للضي 1 

(1) تقدّمت الإشارة إليه في خبر مجمع البيان وتفسير العيّاشي في ص 514 وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من أبواب العدد ح ١ج 7١‏ ص .5١”‏ 


46 د ل لس يبلس ججواهرالكلام (ج4) 
(عليه السلام ) : جعلت فداك , ندعو للحبلى أن يجعل الله ما في بطنها 
ذكرأ سويّاً, قال : تدعوما بينه وبين أربعة أشهر؛ فإنه أربعين ليلة 
نطفة » وأربعين ليلة علقة » وأربعين مضغة , فذلك تمام أربعة أشهرء ثمّ 
يبعث الله ملكين خلاقين ... 6( الحديث. ونحوذلك صحيحة زرارة (7) 

ثم قال : « وهذه الأخيار ترق ص”صريحة في أنه بتمام الأربعة تتم 
خلقته »(" انتّبى » وتبعه على ذلك في الرياض 49 , 

قلت : وقد يناقش فيه بأنه لا دلالة في استئذان الملكين على القاميّة : 
سيما بعد ما عساه يظهر من خبر زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 
«إذا سقط لسقّة أشهرفهوتامَ؛ وذلك أن الحسين بن علي 
(عليهها السلام ) ولد وهوابن ستّة أشهر» © وذيل مرفوعة أحمد بن محمّد 
النقذية اع فانه قال بعد أن ذكر أن السقط إذا تم له أربعة أشهر 
غسّل : «وقال : إذا تم له ستّة أشهر فهوتامَ ... » » فهي كالصريحة في 
عدم دوران وجوب الغسل على القام » فلعلّ الأقوى حينئدٍ القول بوجوب 
التغسيل إذا بلغ الأربعة سواء قلنا بلزومها للتماميّة أولا » تمسّكاً مما عرفت 
من الإجماع والأخبارء بل يظهر من المنتبى 9 عدم التلازم بينهها . 





. ١5ص الكافي : باب بدء خلق الانسان ... ح” ج‎ )١( 

() الكافي : باب بدء خلق الانسان ... حل/اج؟ ص١١‏ . 

(©) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ص8١‏ . 

(:) رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص59 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح/0؟١‏ ج١‏ ص758” ؛ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت ح" ج١7‏ ص 519 . 

(5) لم تتقدم بلفظها سابقاً, بل اشار الها فقط » راجع حاشية (8) من ص185. 

(10) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات جا ص 479 . 


بل منه يعلم حينئذٍ وجه حمل النصوص المقابلة لها على التقيّة في 
ذلك الوقت ولا ينافيه موافقة بعض العامّة في الأزمنة المتأخرة 
للخاصّة فى كون العدّة بالأطهار نحو : 

محم الخلتى فن الفنادق نه ورينةة النج تحيض وسقت 
حيضها ثلاثة أقراء؛ وهى ثلاث حيض»)١",‏ ومثله مضمر ابى بصير'", 
مع احتمالهما عدم استيفاء الحيضة الثالثة . 

ومولّق القدّاح عنه أيضاً عن أبيه ك8 قال : «قال علي ك9 :إذا طلّق 
الرجل المرأة فهو أحقّ بها ما لم تغتسل من النالثئة»”". وقد سمعت 
تصريحه بأنّ ذلك مكذوب على عليّ ليه . فلا ريب في أن المراد نهم 
يروون ذلك عن عليّ مي أو قاله تفي خصوصاً بعد ما سمعت من 
النصوص الكثيرة المتضمّنة للرواية عن على مذ خلاف ذلك . 

وكذا مرسل إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله هةٍ قال: «جاءت 
انرأ إلى صم تننألد هن عللانها؟ قال اذه إلى هلفاس اليدب بض 


يما 


علي ليه فقالت لعلىّ م3 : إن زوجي طلّقني . قال: غسلت فرجك؟ 


فض 





/ الاستبصار: الطلاق‎ .١57 عدد النساء ح 75 بج 8 ص‎ ١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ )١( 
من ابواب العدد‎ ١8 وسائل الشيعة: باب‎ .52١ باب 189 أن المراة تبين إذا... ح 4 ج "' ص‎ 
507 ح لاج 77ص‎ 

)١(‏ انظر «التهذيب» كَّ الهامش السابق: ح 3 و«الاستبصار»: ح .,٠‏ و«الوسائل»: ذيل 
المصدر. 

(7) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١7اص‏ 06 و«الاستبصار»: ح لاص 735"؟, 
ووسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب العدد ح لب الاص .5١7‏ 


غَدَة ذات الأقزاء 7 المزاة بالا قرام تنس ست ب ا يت ا ا ل ا دحي راسي 


فرجعتة" إل عمر فقالت ارسلس الى رخل يلعي لقال وقرتها ال 
مرّتين كل ذلك ترجع فتقول : يلعبء قال : فقال لها : انطلقي إليه فإِنّه 
أعلمنا , قال : فقال لها علي غك : غسلت فرجك؟ قالت : لاء قال: 
فزوجك أحقّ ببضعك ما لم تغسلى فرجك»'" بناءً على أَنّ المراد غسل 
الفرج من الحيضء وحينئذٍ يكون كالخبر السابق محمولاً على التقيّة 
بذكر الرواية عن علي ليةٍ وإن كانت كذباً, كما تضتنته النصوص 
السابقة!". 

وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر نهذ : «في الرجل يطلق امرأته 
تطليقة على طهر من غير جماع . يدعها حتّى تدخل في قرئها الثالث 
ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها؟ قال : هو املك بها ما 
لم تحل لها الصلاة»'", وخبر الحسن بن زياد عن أبى عبد الله هه : 
«هي ترث وتورث ما كان له الرجعة من التطليقتين الأوّلتين حتّى 
تغتسل)!2). 


,551 و«الاستبصار»: ح 8 ص‎ .١20 ص‎ "5١ انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح‎ )١( 
.5017 سج ١؟ ص‎ ١ من أبواب العدد ح‎ ١60 ووسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) في ص 573 وانظر وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب العدد ح١‏ ج 5١5‏ ص .5١9‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح 57 ج48 ص .١1757‏ الاستبصار: الطلاق / 
باب 189 أن المرأة تبين إذا... ح ١١6‏ ج عاض اوناك الم ياك 110 مق ابيوات 
العدد ح 6١ج 71١‏ ص .5١8‏ 

(غ) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح /ا, و«الاستبصار»: ح د و«الوسائل»: ح .١1‏ 


جواهر الكلام (ج *") 





06 


اا ”و 
أبي جعفر ناه ليِةٍ فى عدّة نصوص معتبرة!", فلا إشكال حينئدٍ بحمد الله 
عالناق الميدالة: 

وما عن المفيد : من الجمع بينها بأَنّهِ إذا طلّقها في آخر طهرها 
اعتدّت بالحيض. وإن طلّقها في أُوّله اعتدّت بالأطهارا' مع أنه فرع 
التكافوٌ المفقود من وجوه لا شاهد له. وإن استقربه الشيخ'" فيما 
حكي عنه , وتبعه بعض متأخّري المتآخّرين! 

نم لا يخفى عليك : عدم الفرق في العدّة بالأقراء بين المطلقة 
ومفسوخة النكاح من قبله أو قبلهاء بل والموطوءة شبهة, بلا خلاف 
أجده فيه , بل الظاهر نبوت عدّة الطلاق بها أو بالأشهر على حسب 
ما تسمعه من أقرائها؛ لأنها المتيقّن في الخروج عن حكم العدّة الثابت 


7 سببها الذي قد عرفته سابقاًء وهو إدخال الحشفة أو الماء . 


وكأنّ الاقتصار على ذكر المطلّقة في المنن ونحوه لكونها الأصل في 


1317 في ص 5719, قر ل 0 أبواب العدد ح اا صن‎ )١( 

(1) نقله عنه الشيخ في الاستبصار: (انظر الهامش اللاحق). والتهذيب: الطلاق / باب ١‏ عدد 
النساء ذيل ح ”اج 8 ص .١١7‏ 

(؟) الاستبصار: العدد / باب 184 أنّ المرأة تبين... ذيل ح ١١‏ ج ”اص 55١‏ 

(؛) كالبحراني في الحدائق: الطلاق / في العدد ج ١0‏ ص .41١0‏ 


عَدَة ذات الأفراء 7 المراذ يالا قراف ٠.‏ مهمه حب تبح و تست ويام 
هذه العدّة: باعتبار ذكرها في الخصوص كتاباً:" وسنّة:", إلا أن الظاهر 
ثبوتها لمن عرفت ولو لكونها الأصل في العدّة, أو لتوقّف اليقين على 
الخروج منها عليها بعد فرض حصول السبب . 

كما أنه لا يخفى عليك _بعد الإحاطة بما تقدّم فى كتاب الحيض من 
الطهارة!" ‏ معرفة عدد أيَاه القرء في ذات العادة 9 غيرها؛ حتى فى 
الدمّيّة التي لا عادة لها وترجع في تعيين حيضها إلى التمييز . ومع عدمه 
فالى غادة انها والاقدلاتة مق شهر وعشرة من اخ او سيغة من 
كل شهر؛ ضرورة بناء ما هنا على ما هناك , كما هو واضح بأدنى التفات . 

ولا فرق في ذلك بين الحيض الطبيعي وبين ما جاء بعلاج. وكذا 
الطهر؛ لتحدّق الصدق عرفاً, مع احتمال جعل المدار على المعتاد؛ لكن 
لم اجده للاحد من اصحابنا . 

وكذا لا فرق بين الحيض والنفاس الذي هو كالحيض. وما في 
النصوص السابقة من أن القرء ما كان بين الحيضتين محمول على 
لغالب . أو على إلحاق ما هو كالحيض به . 

وحينئد فالمراد به : المدّة التى بين حيضتين أو حيض ونفاس, 
فلو طلقها بعد الوضع قبل أن ثرا" دم اَم رأته لحظة نه رأت الطهر عشراً 
0 سور ابقرة الاقم 000 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب العدد ج ١١‏ ص 198. 


)غ0( الأولى التعبير ب «ترى». 





فض 


نم رأت الحيض ثلاثاً كان ما بينهما طهر'". 

بل فى المسالك : «أو نفاسين, ويمكن فرضه في نفاس حمل 
لا يعتبر 0 فى العدّة كأحد التوأمين إذا طلّقها بينهما قبل النفاس 
ال ش 

وعلى كلّ حال, فذلك كلّه 9إذا كانت4 المعتدّة «حرّة سواء 
كانت تحت حب أو عبد» بلاخلاف أجده'”؛ لما عرفت سابقاً! من أن 
اليد ارقي لهذ النساء لزيا نضا وكتو» 

ولؤكاناك أمةاقكزدان كما شعرر ف( وإن كانت تتديخ بدة. 

وق لمكن كيان ومن قلعي اند تذوو ا ضالة رقا ء الغدة إلى ان 
يعلد الانتقال وبقاء التحريم إلى أن يعلم الحلّء ومن أصالة البراءة من 
الزائدء واستصحاب عدمه إلى أن يثبت الناقل بحرّيّتها أجمع , والأوّل 
أقوى , خلافا للمحكي عن الشافعيّة فالثاني”". 

نم إن ظاهر الكتاب العزيز" اعتبار جميع مدة ما بين الحيضتين في 
الطهر؛ لتوقّف صدق «الأقراء الثلاثة» على ذلك , بل ربّما كان ذلك ظاهر 
(0 الأولى اتير بتطهر 00000 
)١(‏ مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد سج 9 ص ؟"5. 
(؟) يظهر الإجماع من كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص 45. 
(؛) في ص 187. 
(0) في ص 6801... 


.577 روضة الطالبين: ج لاص‎ )١( 
سورة البقرة: الاية /؟51.‎ )/( 


عدّة ذات الأقراء / لو حاضت بعد الطلاق بلحظة 1 ١‏ 


ما ورد'" في تفسير قوله تعالى : «فطلقوهنٌ لعدّنهنَ»”" من أَنّه الطلاق 
قبل العدة . 

لكنّ صريح الأصحاب على وجدهٍ لا يعرف فيه خلاف بينهم , بل 
يمكن دعوى الإجماع عليه _الاكتفاء في القرء الأوّل بلحظة منه بعد 
الطلاق» بل لعلّه ظاهر النصوص السابقة أو صريحها أيضاً؛ ضرورة 
اكتفائها في خروج المطلقة في الطهر من العدّة برؤية الدم الثالث , سواء 
كان طلاقها في ابتدائه أو وسطه أو آخره. 

(و» حيئئذٍ فؤلمو طُلّقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة 
احتسبت تلك اللحظة قرع ثيٌ أكملت قرأين آخرين فإذا» رات 
الدم الثالث فقد قضت العدّة4 لما عرفت, لا لأنّ بعض القرء مع قرأين 
تامّين يسمّى الجميع ثلاثة قروء؛ نحو قول القائل: «خرجت لثلاث 


مضين» مع أن خروجه في بعض الثالث , ونحو قوله تعالى : «الحج اشهر . 
معلومات) ١‏ والمراد وال وذى'" القعدة وبعص ذى الححة؛ ضرورهة 8 


كون ذلك مجازا محتاجا إلى القرينة . 

على أنه منقوض بما لو تج الأوّلان واضيف إليهما بعض الثالث, 
بأن طلقها قبل الحيض بلا فصل واتّصل باخره. فإنّ القرء الأوّل إنما 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 3و7 ج 5١‏ ص 50. 
)١(‏ سورة الطلاق: الاية .١‏ 
(8) سورة البقرة: الاية .١91/‏ 
)60 الأولى التعبير ب«وذو». 





جواهر الكلام (ج وفة 





لض 
بحسب بعد الحيض مع اعتبار كمال الثالث إجماعاً, ولا يكفي دخولها 
فيه . وآية الحم قد عرفت في محلّها" أن المراد منها تمام ذي الحجّة ‏ 
ولو لصحّة استدراك بعض الأفعال فيه . كما عر فته في محله . 

فبان حينئذٍ بذلك : أنّ احتساب بعض القرء الأول -وإن قل -قرءً في 
العدّة للأدلّة الخاصّة . وهي لاسن التميوصن النداشة وغترهمنقخصوضا 
بعد معلوميّة عدم اشتراط صحّة الطلاق بوقوعه في آخر الجزء الأول 
على وجه يكون ابتداء العدة الطهر الذي هو بعد الحيض . ولا بوقوعه في 
ابتداء الطهر الأوّل على وجِدٍ لا يمضي منه إلا مقدار زمان وقوع 
الطلاق كما هو واضح . 

نعم , قد أطلق غير واحد من الأصحاب'" خروجها من العدّة برؤية 
الدم الثالث كالنصوصء لكن قيّده المصنّف بقوله : هذا إذاا" كانت 
عادتها مستقرّة بالزمان» أي مضبوطة الوقت سواء كانت مع ذلك 
مضبوطة العدد أو لا (وإن لم تكن كذلك بأن #اختلفت صبرت 
الى انقضاء افر اللعيضى. اغذا الوه 4 

وفيه : أَنّ الظاهر بناء المسألة على ما تقدّم في كتاب الطهارة!*' من 


(؟) كالشيخ في الخلاف: العدّة / مسألة ” ج ه ص 01. والعاملي في نهاية المرام: الطلاق / في 
العدد ج “١‏ ص .85-8١‏ والسبزواري في الكفاية: الطلاق / في العدد ج اص ,"0١‏ 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 86١1‏ ج ‏ ص 580. 

)5 و؛) في نسخة الشرائع: إن... فإن. 

(0) في س "اا ص 73717... 


غَذة ذات الأقراء / .اقل زمان تتقضى بيه الغذة هعم سد سه نت عن ويم 


التحييض و الدة مطلقاً لذات الغاكة ويردات لقاعدة الامكان, 


دون غيرها فلا تتحيض إل بعد مض ثلاثة . 

وأمّا احتمال وجوب الصبر هنا وإن قلنا بالتحيّض بالرؤية في ترك 
الصاذدى لمي 1 عسوو اال لد بون بي انيه اله 
بل مقنتضاه الصبر حنّى في ذات العادة لإمكان تخلفها , بل وبعد الثلاثة 
في غيرها؛ للإمكان استمرار الدم ورجوعها إلى التمييز المقتضى كون 
الحيض آخر الدم أو وسطه ... وغير ذلك . ش 

وما أبعد ما بين القول بوجوب الصبر المزبور في خصوص المقام 
للاحتياط في الأنساب. وبين القول بعدمه فيه وإن قلنا به في خصوص 
الصلاة؛ باعتبار إطلاق النصوص هنا خروجها بالدم الثالث الذي هو 
طبيعة الدم المتحقق بمجرّد رؤيتها . 

وإن كان فيه أيضاً: أنّها مساقة لبيان خروجها بالدم الذي هو 
حيض . فاللام فيه للعهد الذهنى حقيقة , لا الجنس . 

فالتحقيق : بناء المسألة 9 ما سمعته في كتاب الطهارة'", 
والاحتياط العام طريقه غير خفىّ , كما هو واضح . 

(و» كيف كان» فقد ظهر لك ممّا ذكرناه : أ.' نَ «أقل زمان تنقضي 

به العدة» لذات الحيض «ستة وعشرون 0 ولحظتان» إحداهما : 


كاف سام 1 





0 جواهر الكلام (ج و6 


بعد الطلاق من الطهر الذى وقع فيه «و'"4 الثانية : من الحيض الثالث . 

«لكرة الأخيرة ليست من العدّة. وإنما هى» للؤدلالة" على 
الخروج ننيا» فعا ره حت ديق نة لعصول العلى يذلك» جبرورة 
أن العدّة الأقراء بمعنى الأطهار . وليست اللحظة المتأخّرة من الطهر 
قطعاً. كالقطع بعدم اعتبار شيء زائد على الطهر . 

(و» لكن «قال الشيخ ية'": هي من العدّة؛ لأنّ الحكم بانقضاء 
العدّة موقوف على تحققها» وتظهر الثمرة على القولين في التوارث 
لو فرض موتها أو موته في هذه اللحظة , وفي الرجوع بها فيها. وفي 
التو طايه فنا 

توه الا وميه نط الأول احعو ف لنااقر ويل يفصن مامت 
من التعليل ختروحها أرقا “اظوورة عدم نيعا عا تر تق عليه لحك 
بالانتش اد كما اعدرى انفضا وه 

بل قد ينتقل من التعليل المزبور: كون النزاع لفظيًا؛ وذلك لعدم 
التحقّق الخارجي في الزمان الحكمي الكائن بين الطهر والحيض على 
وجد تترئّب عليه الثمرات فالنروورة لندم إنكان كدف الخد زسان 
الطهر المتّصل بِأُوّل زمان الحيضء نحو ما قلناه في آخر جزء النهار 
مسلعحييس 





)0( د في شاش السشيدة إلى نسخة بدلها: دالة. 
() المبسوط: العدد / المقدمة ج 0 ص 5151-5110. 


عدّة ذات الأقراء / لو حاضت مع انتهاء التلقظ بالطلاق . ل د الم 


فمراد الشيخ بكونها من العدّة هذا المعنى أو ما يقرب منه؛ ضرورة ؟ 
كول العراك يعن اللسظة التعزرى كما من بمصول الدم لمم الجر 
الزماني قبله , ولا يكاد يتحقق في القارع على وجِهٍ تترتب عليه 
الثمرات المزبورة , فتأمّل جيّدا . 

هذا كلّه في ذات الحيض. وإلآ فقد يتصوّر انقضاء العدّة بالأقل من 
ذلك في ذات النفاس؛ بان يطلقها بعد الوضع قبل رؤّية الدم بلحظة , ثم 
ترى النفاس لحظة _لأنّه لا حدّ لأقله عندنا -ثمٌ ترى الطهر عشرة , ثم 
ترى الدم ثلاث ثم ترى الطهر عشراً ثم ترى الدم . فيكون مجموع ذلك 
ثلاثة وعشرين يوما وثلاث لحظات؛ لحظة بعد الطلاق,. ولحظة 
النفاس , ولحظة الدم الثالث التي فيها ما عرفت , والله العالم . 

«ولو طلّقها فى الحيض» على الوجه الذي قد مضى في الشرائط 
«ولم يقع» الطلاق عندنا . 

«ولو وقع في الطهر ثم حاضت مع انتهاء التلفظ بحيث 
لم يحصل زمان يتخلل الطلاق والحيض صم الطلاق؛ لوقوعه 
فى الطهر المعتبرء ولم تعتدً" بذلك الطهر؛ لأنْه لم يتعقب الطلاق» 
حتّى يكون عدّة له. إذ لا وجه لاعتدادها بما وقع فيه الطلاق؛ 
لعدم صدق كونها مطلقة إلا بعده (و» حيئئذٍ ف«تفتقر'"» في انقضاء 
عدتها (إلى ثلاثة أقراء مستانفة بعد الحيض» وذلك لا يكون إل 
برؤية الدم الرابع . 





١(‏ و؟) في نسخة الشرائع: ولم يعتد... يفتقر. 


الطهارة / في حكم السقط 
كما أنّ الأقوى ذلك أيضاً وإن لم نقل بحلول الحياة فيه إذا بلغ هذه 
المّة» وإن أشعر بذلك تعليل كشف اللثام(1) وجوب التغسيل لذي 
الأربعة بحلول الحياة كالذكرى » بل فيها : « إن في الخلاف اعتير الحياة في 
وجوب الغسل » والظاهر أن الأربعة مظتتها » ويلوح ذلك من خير محمد بن 
مسلم عن الباقر ( عليه السلام )20 إلى أن قال:- وروي عن النبيّ 
( صلَّى الله عليهواله): (إذا بق أربعة أشهر ينفخ فيه الروح) (» , وفي 
خبر الديلمي عن الصادق ( عليه السلام ) (؛) إشارة إليه » (0» انتهى . 


لحيل 








.٠١8ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت‎ )١( 

(؟) رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد بن عيسى » عن ابن محبوب » عن أبي 
أُيُوب الخزازء عن محمد بن مسلم , قال : « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يضرب 
المرأة فتطرح النطفة » فقال : عليه عشرون ديناراً » فقلت : يضرها فتطرح العلقة » فقال : عليه 
اربعود ديناراء قلت : فيضربها فتطرح المضغة » قال : عليه ستوك دينارا » قلت : فيضربها 
فتطرحه وقد صار له عظم , فقال : عليه الدية كاملة » وبهذا قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) 
... قلت : قا صفة خلقة النطفة التى تعرف بها ؟ فقال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة 
التلنقلع اكيت ل الرس إذأرها ركان | انع يونا ل تعر إلركلنة وائلت ونام 
خلقة العلقة التي تعرف بها ؟ فال : هي علقة كعلقة الدم احجمة الجامدة » تمكث في الرحم 
بعد تحويلها عن النطفة اربعين يوماً ثم تصير مضغة , قلت : فها صفة المضغة وخلقتها التي تعروف 
بها ؟ قال : هي 'مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة ثم تصير إلى عظم » قلت : فا صفة 
خلقته إذدَا كان عظماً ؟ فقال : اذا كان عظماً شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه , فإذا 
كان كذلك فإن فيه الدية كاملة » . 
الكافي : باب دية الجنين ح ٠١‏ ج/ا ص 710 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب ديات 
الاعضاء ح؛ ج١١‏ ص758 . 

(©) المجموع : جه ص ١47‏ ء المغني (لابن قدامة) : ج؟ ص 8917 . 

(؟) الكاني : باب العلة في غسل الميت غسل الجنابة ح١‏ ج ص 15١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص 4٠‏ . 


ابم جواهر الكلام (ج ةم 





بلا خلاف أجده في شيء من ذلك'" بعد تحقّق الفرض. ولولاه 
لأمكن الإشكال في صحّة الطلاق المزبور بعدم صدق كونه للعدّة . 
المراد به : طلاقها في طهر يكون عدة لها , خصوصاً مع ملاحظة 
النصوص الواردة في تفسيرها!"'. بل قد عرفت سابقاً اقتضاءها وقوع 
الطلاق أَوّل الطهر لتحقّق الأقراء الثلائة؛ بعد العلم باغتفار مقدار زمان 
الطلاق من الأوّل منها ولو لاشتراط صحّة الطلاق بوقوعه في الطهر . 
0 والتزام وقوعه في آخر الأوّل أو في أثنائه مع عدم الاعتداد به منافٍ 
التريع الأدلةه التتضوقها مواق سم إطلاتها على الما رديه 
العدّة مع الوقوع في أثنائه وإن قل ما مع الوقوع في آخره الحقيقي فهو 
وإن صدق : كون الطلاق في الطهر ‏ لكن لا يصدق : أنه في الطهر الذي 
تكن عرة كما اهو وا قوير انه العا له 
(إفرع»: 
السام : كا ن قد بقي من الطهر جزء بعد الطلاق» 
سحيب ون قر تققد القاة الاك زو كر كفو ذلك عدي طول 
مدة العدة التي يكون له الرجوع والتوارث وغيرهما فيها وف»لا ريب 
في أن «القول قولها؛ ل4ما عرفته سابقاً نضّاً وفتوى من «أنّها أبصر 
بذلك4 منه 9و4 من أن «المرجع فى الطهر والحيض" إليها» وبهما 


.588 ص‎ ١١ رياض المسائل: الطلاق / في العدد ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 0 7. وباب 5 من أبواب أقسام 
الطلاق ح ١ج 1١‏ ص 50-14و8١٠.‏ 

(”) في نسختي الشرائع والمسالك: المرجع في الحيض والطهر. 


عدة ذات الشهور / التى لا تحيض وهي في سنّ من تحيض يبيب ب ب ب رب بي يت 5 
بخرج عن أصالة بقاء العدّة واستصحاب الزوجيّة . 

لكن ليس له مطالبتها بما دفع إليها من النفقة أخذاً له باعترافه , كما 
أنه ليس لها مطالبته بها إن لم يكن قد دفعها لها أخذاً باعترافها. بل قد 
يقال في الأوّل مع فرض بقاء عينها بكونها من مجهول المالك ينتظر بها 
الناقيها أوالسد قفو عنيها بهذا 

وفي العمبا لف اننا ل تجو از اكناها مها فتن الأزل ممدلووة 1 
اشتر ساد المطلقة وفك النققة عفتنا 3 الطاعة كنا ل وحة 
وبدعواها البينونة لا يتحقق التمكين من طرفها. فلا تستحقها على كل 
حالء ولا يكون كالمال الذي لا يدّعيه أحد؛ لأنّ مالكه معروف'". 

وفيه : منع كون ذلك نشوزاً مسقطاً للنفقة المستحقّة عليه باعترافه» ” 


0 


فتأمّل جتداًء والله العالم . 1 


«الفصل الثالث» 
فى ذات الشهور» 
فنقول : لا إشكال ولا خلاف'" في أَنّ «التى'“ لا تحيض» 
خلقة أو لعارض (وهى فى سن من تحيض,ء تعتد من الطلاق 
)١(‏ الأولى التعبير ب «لمعلوميّة». 
(1) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص 559. 


(؟) كما في كفاية الأحكام: الطلاق / في العدد ج ؟ ص .50١‏ 
(؛) في نسخة الشرائع قبلها إضافة «وهي» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


ا تت واه الكلاح ع 8) 
والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذاكانت حرّة» بل في كشف اللثام : 
الاثفاق عليه!". 

لقوله تعالى : «واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدّتهنّ ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن»"'" المتناول اخره للفرضء. بل 
وَأؤْلةكاة على ما متعرفه. 

وللنصوص المستفيضة أو المتواترة ؛ كصحيح الحلبي أو حسنه عن 
الصادق عه : «عدّة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر 
ثلاثة أشهر "١6...‏ وغيره!. 

بل يندرج في ذلك : من بلغت التسع ما دامت لم تصل إلى 
وقت الحيض عادة, بل وإن بلغته , فإنٌ عدّتها ما دامت لا تحيض ذلك . 
نعم , لو فرض عروض الحيض لها قبل مضي الثلاثة أشهر على وجِهٍ 
يحصل لها ثلاثة أقراء ليس بينهنٌ ثلاثة أشهر بيض تكون حيئئذٍ من 
ذوات الأقراء . 

كما أنّ ذوات الأقراء لو فرض عروض مانع لهنّ من ذلك على وجِه 
لم يحصل لها الأقراء الثلائة على الوجه المزبور تكون من ذوات 
)١(‏ كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 8 ص .٠١6©‏ 
(؟) سورة الطلاق: الاية 6. 
(5) الكافي: الطلاق / باب عدّة المسترابة ح 8 ج 1١‏ ص .٠٠١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 


(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب العدد ج ١؟‏ ص 187. 


عدّة ذات الشهور / التى لا تحيض وهى في سن من تحيض 52 ل . .لل لس 
الشتهور: لتنا تعن ف مق اث العْدّة اخد أمرين الأقراء الثلاثة أو الشهوى, 
وأيّهما سبق كان الاعتداد به وإن لم تكن الشهور متصلة بالطلاق على 
الأصمٌ الذي ستسمع تحقيقه . 

وإلما المراد هنا سيان ن علدّة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض 1 
ما دامت على وصف عدم الحيض, وهي ما عرفت كتاباًوسة "٠.‏ 
وإجماعاً. من غير فرق بين الطلاق والفسخ وغيرهما من أنواع الفراق . 
بل ووطء الشبهة _عدا الوفاة على نحو ذات الأقراء ,كما هو واضح . 

وما في خبر الغنوي ممّا ينافي ما ذكرنا: «سألت أبا عبد الله نقذ : 
عن جارية طلّقت ولم تحض بعدء فمضى لها شهران ثمّ حاضت» 
أتعتدٌ بالشهرين؟ قال : نعم , وتكمل عدّتها شهراًء فقلت : أتكمل 
عدّتها بحيضة؟ قال: لا بل بشهرء يمضي اخر عدّتها على ما مضى 
عليه أَوّلها»'". 

وخبر ابن سنان عنه ليُةٍ : «في الجارية التي لم تدرك الحيض؟ 
قال: يطلّقها زوجها بالشهورء قيل : فإن طلقها تطليقة ثمّ مضى شهر 
نِم حاضت في الشهر الثاني؟ فقال: إذا حاضت بعد ما طُلّقها بشهر 
ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدّة بالحيض ., فإن مضى بعد ما طلقها 
شهران ثم حاضت في الثالثة تمت عدتها بالشهور, فإذا مضى لها ثلاثة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 عدد النساء ح 8١‏ ج 8 ص 159. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب العدد ح 9 ج ١١‏ ص .18١‏ 


5 جواهر الكلام (ج *") 





انر فقد بانت منهء وهو خاطب من الخطاب, وهطى ترثه ويرثها 
ماكانت فى العدّة»١".‏ 

وبذلك ظهر لك ان لا عدّة لمثل الفرض إلا بالثلاثة . بل وغيره ممّن 
يأتيها الدم عاد ة أو اتفاقاً في الأزيد من الثلاثة أشهر؛ إذ : 

اخثمال اعتدادها بالآقراء لو فرض حصول طهر لها قبل الثلاثة وإن 
طالت مدتها إلى البثة أو السنتين قضاعداء لاتحضار اعتدادها يقد 
وانيعة الثقاء الالشيق المععضة بالكشييرة الى كه ا تعر فك ال رع 
انتفاء الثلاثة باعتبار اشتراط اتّصالها بالطلاق؛ وإلا لزم كون الاعتداد 
بالأزيد من الثلاثة , وهو ما تقدّمها معهاء بل لعل المنساق من قوله اق : 
«أيّ 0 ف ل هنان: 

واضح الفساد؛ ضرورة ظهور ما تسمعه من الأدلّة فى الاعتداد بها 
وإن كانت منفصلة . خصوصاً مع ملاحظة المفهوم فيما هو العمدة من 
صحيح جميل الاتى 0 . 
احتساب ما قارن الطلاق من الزمان منها , ولو لقوله تعالى : «فطلقوهر 


.18١ و«الوسائل»: ح لاص‎ .١158 ص‎ 8١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 
.1١07 (؟) في ص‎ 

(؟) ياتي الخبر كاملاً في ص 750 

لضن 502151 


5 داك السيون: 7 انهم ,له ست بسي يي حب ا د جو الم 
ملكتي كه او له رياف :للف اكونها مفهبالقاؤنة اجر ايطاء كا هدم 
واضح بأدنى تدبّر. ش 

تسن كل هاتيا و ا"انهين التصورضى المدشتقنة لامفد ادها بها قبي 
ات النادهادا لتى فى ماتمينة أجهر ومنت اوسيل أو ايه ار لقصو نكا 
بقطع بما ذكرنا؛ ضرورة أنّ من أفرادها : ما لو طلّقها في قريب عادتها 
بحيث يأتيها الدم قبل الثلاثة ثم يتأخر إلى السئة مثلاء والله العالم . 

(و4 كيف كان ف«9في اليائسة4 التي بلغت سن اليأس خمسين 
اسيق ا الول إن لم تكن قرشيّة أو نبطيّة وإلا فالثاني «والتى 
لم تبلغ» التسع الذي هو أوّل سنّ إمكان الحيض «روايتان» : 

«إحداهما: أنْهما تعتدّان بثلاثة أشهر» وهي : 

مضمرة أبي بصير : «عدّة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر . والتي 
دك عن الععيض ثلانة ايرب 

وكبر ارو متاق عن الضادى ل زاجناو :الع الى قور 1 
الحيض يطلقها زوجها بالشهور...»!". 

وخبر هارون بن حمزة الغنوي سأله «عن جارية حدثة طلقت 


01 سورة الطلاق: اله 5 
(؟) في ص ...1١١‏ 
(؟) الكافي: الطلاق / باب طلاق التي لم تبلغ ذيل ح © ج 7 ص 40. تهذيب الأحكام: 


الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح 6١‏ ج م/)ص .١1578‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب العدد 


4 اج "5١‏ ص 78 .١‏ 
)ع( نقدّم في ص 060 .١‏ 
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نعم , وتكمل عدّتها شهراً. قال: فقلت : أتكمل عدّتها بحيضة؟ فقال : 
لا بل بشهرء يمضى آخر عدّتها على ما يمضي عليه اوّلها»”". 

وخبر أبى بصير عنهمظِةٍ : «عدّة التى لم تحض والمستحاضة التي 


لا تطهر ثلاثة أشهر ...»!". 
ومتشنا فا إن صحيح الحلبي البنانة ا وغيره ( بل والااية() 
كما ستعرف . 
وهو حيرة ابن سماعة”*" والمرتضى'' وابن شهراشوب فيما حكي 
عنه!", واحتاط فيه ابن زهرة!". 
و لني 
«(و» الرواية إالااخرى: لا عدة عليهما» وهي : 
الاي 0 لا تحيض مثلها . 
)01( تقدّم في ص .١1/80‏ 
)١(‏ الكافي: الطلاق / باب عدّة المسترابة ح ” ج 1 ص 19. تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 1 
عدد النساء ح 6 ج 8 ص .1١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب العددح 9 ج ؟١‏ 
ص /ا/١.‏ 
(') في ص . 
(غ) سورة البقرة: الاية 578,. 
(0) نقله عنه الشيخ في التهذيب: الطلاق / باب 1 عدد النساء ذيل ح 8١‏ ج 8 ص .١178‏ 
(1) الانتتصار: مسألة ١84‏ ص 72- 8760© 
(1) حكاه في كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص 17. 
(4) غنية النزوع: النكام / الفصل الرابع عشر ص .58١‏ 
)0 في الكافي والوسائل بدلها: «عمن روأه». 


عد داك التهوو ([الناية” ‏ سبيسس سمح يسيع و نس الما 


والتى قد يئست من المحيض . ليس عليهما عدة وإن دخل بهما»”". 
وموّقة عبد الرحمن بن الحجّاج عنه لظة أيضاً: «ثلاث يتزوّجن 
على كل حال: التى لم تحض ومثلها لا تحيض, قلت: وما حدّها؟ 
قال : إذا أتى لها أل من تسع سنين, والتي لم يدخل بها والتي قد 
ضيه من الجحض ووتزيا لتخي قلق دوه سلاها؟ قال كاد 


لها تمسو 


وصحيم كادي عقناق تالت ابأعيدان اقل معن الى رشت 
من المحيض والتى لاا تحيض مثلها؟ قال لبس علوها و7 

يست من الم حيص يطلقها زوجها؟ قال : بانت منه, ولا غ5 ليا 

لاعدة عليا) 0 

/ ج 3 ص 80. تهذيب الأحكام: الطلاق‎ ١ الكافي: الطلاق / باب طلاق التي لم تبلغ ح‎ )١( 
١١ باب 5 عدد النساء ح 8/اج اتن 110 وببائل القعة :تباي امن ارات العدد م 7ج‎ 
.187 ص‎ 

١١ الكافي: (الهامش السابق: ح ). وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب العدد ح 4 ج‎ )١( 
.١74 ص‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح ١7‏ ج 8 ص 13. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ١‏ ص /ا17١).‏ 

() تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ١79‏ ص 117). وسائل الشيعة: باب ” من ابواب 

(0) الكافي: الطلاق / باب طلاق التي لم تبلغ ح 7ج 1 ص 80. تهذيب الأحكام: (الهامش > 
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إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى تواترها . 

فلاريب في أ نّ هذه (هي الأشهر» دوا نل وعدا وبل له تمواق 
القائل بالأولى عدا من سمعت.ء بل ربّما ظهر من غير واحد'"' دعوى 
الاجماع في مقابله؛ حتّى أن الشيخ يلل حكاه عن معاوية بن حكيم من 
متقدمى فقهائنا وغن جميع المتأخّرين منهم'"ا 

والأضزل :فى العاف :1ك اننا 125 المحكن عمو الصرتضي "ا 
الاستد لال بها - بل هي العمدة له؛ لأنّ المعلوم من مذهبه اميه 
مذ الأكبا راالبا تيمك ان ادوة كك تدر ار انها شر وعد 
قوله تعالى : (إن ارتبتم) وهو منتفيٍ عنهما» . 

نم أجاب عنه ب «أنّ الشرط لا ينفع أصحابنا؛ لأنّه غير مطابق لما 
بشترطوتهوبو نما بكون تافها لهم لو قال تعالى + (إن كان سكليرة بقيض) 
فى الآسات يوش اللواق لم نيتلقن التتعيض +[إذاكا سليرة يحيضى) 
وإذا لم يقل تعالى ذلك _بل قال : (إن ارتبتم) وهو غير الشرط الذي 
با يي 


1: 50 بح ١4١‏ ص 11). ا امك (الهامش السابق: ح ؟ ص ؟18). 

)١(‏ كالشيخ في التهذيب: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ذيل ح 8١‏ ج 8 ص .١158‏ والطباطبائي 
في الرياض: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص 1937. 

(؟)الاستيصار: الغدد /اناف ١5‏ ان التي لم تبلغ... ذيل ح اج “اص 578, 

(؟) أي قوله تعالى: «واللائي ينسن من المحيض...» إلخ. سورة الطلاق: الآية 4. 

(غ) الانتصار: مسالة ١44‏ ص 754 - 590. 


عد :15 الكهون ١‏ الما نجيف جحت حيسي ص عت سب ب ا م ا 


«على أنّ الذي قاله جمهور المفسّرين وأهل العلم بالتأويل كون 
المراد به : إن كنتم مرتابين فى عدة هؤلاء النساء وغير عالمين بمبلغها 
فهي هذه» . 

وب ثف مها ررقف نسي ازول الآي 8[ أن ان بن تعب قال 
يا سول الل إن عدا مين عبن الفساء لى كر نين الها 
الفقار و الكنان واو لانت الاحما ل ونان الل اقعالن الاي اتا ينكان 
هالا على ان لمر ادها لأرصا ها كز باموالة الاركيا ميا ٠١‏ سه 
أو غير امنة لاه تداق موقط د الا معان الباس "من 
حون امم 

«على أنه لو كان المراد ذلك لكان حقّه أن يقول : (إن ارتبتنٌ) لأن 
بالمعنى الذى ذكرناه»7". 

وقندة | لد لاف اذاه من التغبيربالاوباب: لو كان ذلك العراد 
لكان المناسب التعبير بالجهل , على أن جميع الأحكام واردة على حال 
الجهل بها ء فتكون حينئذ لا فائدة فيه . 


١‏ المسخدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 149115 -4973. سنن البيهقي: ج لاص 8١غ.‏ عمدة القارى: 
ج ٠١‏ ص 70١7‏ تفسير التعلبي: ج 4 ص 559. 

(؟اتحسل المتددة د مطانفا المضدو .+ الباتين: 

ا الاقضا ماله رداص امع مم 


و1 سس سسسب بي ب يي يبلل جؤاهرالكلام (ج4) 

قلت : قد ينافي ذلك كله ما في خير يونس الشيباني عن الصادق 
(عليه السلام ) : «إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة »27 , 
فالمتجه حينئذٍ ما ذكرنا استناداً إلى الإطلاق السابق , مع أن عبارة ما 
عندنا من الخلاف7 ليست بصريحة فها نقله عنه » بل ولا ظاهرة عند 
التأمّل والتديّر فيها وفما ذكره بعدها ؛ لظهور إرادة ذلك في مقابلة العامة من 
حيث وجوب الصلاة , فلاحظ وتأمّل . 

وما الثافي فظاهر المصئّف كالتحرير7" عدم وجوب التكفين للتعبير 
بالل بناءً على إرادة التشبيه مما في العبارة السابقة لا بالصدرء وإن نقل 
عن المسالك 7؛») ذلك » لكنّه بعيد جدأ سيّا مع ملاحظة ما بعده وعدم 
استثناء الصلاة . 

وكيف كان, فالأقوى وجوب التكفين المعهود كما هو ال منساق من 
التعبير به في اموق الشانة 5 وف القمعة(3) والجامع”") ومع 0 والارشاد(؟) 


)010( من لا يحضره الفقيه : باب دية النطفة والعلقة 0718 ج؛ ص ١45‏ » وسائل الشيعة : باب 
9 من ابواب ديات الاعضاء ديل تح ١١‏ ص .71١‏ 

(؟) راجع حاشية (5) من ص 185. 

(6) تحرير الاحكام : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص17 . 

(1) مسالك الافهام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص6 . 

(5) في ص 185. 

() المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص87 . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص4 . 

(6) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الآأموات ج١‏ ص”417 . 

0( ارشاد الاذهات : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 777 . 
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وخبر أبِنَ - مع أنه مقدوح فيه : بأنّه إن صم لزم تقدّم عدّة ذوات 
الأقراء مع أنّها إنَما ذكرت في البقرة'" وهي مدنيّة . وتلك الآية في 
الطلاق وهي مَكيّة في المشهور لا يتعيّن في غير البالغة واليائسة . 

وأمَا ما حكاه عن جمهور المفسّرين وأهل العلم بالتأويل فهو 
معارض بما في المحكي عن مجمع البيان في تفسيرهاء قال: 
«فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهنّ أم لعارض فعدّتهنّ ثلاثة أشهر ‏ وهنّ 
اللواتي أمثالهنَ يحضن؛ لأنّْهنَ لو كنّ في سن من لا تحيض لم يكن 

1 للارتياب معنى . وهذا هو المروي عن متنا ليا ”" 

00 وفى صحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق 398:. 0. ..سألته عن 
قول الله (عرٌ وجل) : (إن ارتبتم)”" ما الريبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو 
ريبة» فلتعتدٌ بئلاثة أشهر ولتترك الحيض ء وما كان في الشهر لم يزد في 
الحيض على ثلاث حيض فعدنها تللاث حيض» !ا 

مك الل كله بعلم :21 المزافريا لآر فا كير اذ كرهه رولا سد 
ذلك التعيس بالماسى ةالعواز اال براه يدها اهو المسرو فك عقن الفقهاء 


)00 ور ا : الآية 578 
(5) مجمع البيان: ذيل اللية © من .سورة الطلاق ١3.51‏ عن 8311 وسائل الشيعة: ينات ] 





(") سورة الطلاق: الاية غ. 
(؛) الكافي: الطلاق / باب عدّة المسترابة ح 8 ج 7 ص .٠٠١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 
ص .١181١‏ 


عه دالت الشبهوو"/ الواتطقة ٠.‏ جح حمس جيه يت ب و وم 


ولا الرجوع إليهنّ فى الحيض وعدمه: لأنّ ارتيابها يوجب ارتيابنا إذا 
رجعنا إليهاء بل قيل : «إِنّ الرجوع إليها في اليأس المعتبر شرعاً ممنوع , 
فإنه فى الحقيقة خبر عن السن»!". 

بل لعل التأمّل الجيّد فى الآية الشريفة يقتضى استفادة حكم عدة 
أربع نساء منها مفهوما ومنطوقا؛ ضرورة أنّ اليائسة المرتاب فيها تعتد 
كلانه امورو وانا :القن لأ ويه قيها وه البالغةن الباس فلع ةلياه 
لا الثلاثة ولا الأقراء المعلوم حصر العدّة بهماء وأمّا التي لا تحيض 
المقدرقيها الشترط اننا فالحرتات:فها وهن البالقة بمرة الخيطن تلان 
ايفن مو ان الو رتياف :نهنا ونش غير التالفة و للف ولغ لها علي 
الوجه المزبور. 

ولعده انرا ندهى اكد جهن اح نه د الفيذا وا كار امل 
للجميع . وبذلك يتم الفائدة من الآية الشريفة . وعلى كل حال, فلا ريب 
فى أنّ الظاهر منها خلاف ما ادّعاه . 

وأمّا الأخبار: فمع رجحان غيرها عليها من وجوه _منها مخالفة 
العاقة ايلا رامن يحهليا فلن | راذفاوج لفك سي" الحييكن واكتن 
لم تحض. او انقطع حيضها ولكن لم تبلغ سن اليأس . 

وبذلك كلّه ظهر لك الوجه فيما تسمعه من النصوص من كون العدّة 


.45 كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج / ص‎ )١( 
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أحد الأمرين : الأقراء أو الأشهر , أَيّهما سبق كان الاعتداد بها؛ ضرورة 
كون النسساسيي ١‏ ارت زاواكوا يالا مير" اللي فسا قا يد . 
1 «وحد اليأس: أن تبلغ» المرأة «خمسين سنة4» وقيل : سئّين 
0 110 في القرشيّة والنبطيّة: ستين!"» وفي عرفا خسن 
وقد مضى تحقيق القول فى ذلك في كتاب الطلهارة' ا 
«ولو كان التي لا تحيض «امثلها يحيض*4 بمعنى : ان انقطاع 
الدم عنها لأمر لم بومهالة وواعقده يقلات | مهن لمعا 
لم تسبقها أقراء للاثة لم يكن بين الحيضتين منها ثلاثة أشهر بيض (و» 
ذلك لأنّ «هذه تراعى الشهور والحيضء فإن سبقت الأطهار فقد 
كرضيف # اوركذا وسقت الفيو زهان 
قول أبي جعفر ند في صحيح جميل عن زرارة : «أمران أَيّهما سبق 
بانت به المطلّقة المسترابة تستريب الحيض: إن مرّت بها ثلاثة أشهر 
بيض ليس لها دم بانت به ء وإن مرّت ثلاث حيض ليس بين الحيضتين 
ثلاثة أشهر بانت بالحيض . قال ابن أبي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك : 


اج وتاي الاي لوب 9 
امه ؛ الاية 8؟5. 

.6 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: سنة. 

(؛) في ج ”ا ص 589 .. 

لقا سحت ترك يتات تحيض. 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «من» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


عدّة ذات الشهور / التى لا تحيض ومثلها تحيض 5-2 بل د #8808 
نوها حافت ٠ثمّ‏ مرت بها ثلاثة أشهر إلا نوها فاضي ٠‏ فهذه تعتد 
بالحيض على هذا الوجه ولا تعتدٌ بالشهورء وإن مرّت بها ثلاثة أشهر 
بيض لم اه بانت»'" 

وقول أحدهما غ5 في مولّق زرارة: «أيّ الأمرين سبق إليها فقد 
انقضيت غد نها :إن مات ال ا عدتها, 
واتففت لزنه قرا ققد اتيك ع نيا )!ارهن : 

ولكن قد يتوهم من عبارة المصئف وما شابهها كقواعد الفاضل”" 
وغيرها!“ اختصاص هذه وهي التى يرتفع طمثها ولم يعلم ما الذي 
رفعه , المعبّر عنها ب «مثلها من تحيض» - بالحكم المزبور. ومن هنا 
نوهّم بعض الناس كالصيمري” أن التي يعلم الوجه في رفع طمنها 
كالر ضاع ونحوه تعتدٌ بالأقر اء وإن طالت مدّتهاء وإن كان نحوه المحكي 
عن القاضي"'"' 


0 


إل أنه حالف النض لتقو خصوصاً المرضعة التي ورد فيها 


)01( الكافي: الطلاق / / باب عدة 5 المسترابة ح ١‏ ج اص 18. تهذ يب الأحكام: الطلاق / باب 3 
عدد النساء ح 8 ج 8 ص .١١8‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب العدد ح 6 ج ١١‏ ص 180. 

١ و«التهذيب»: ح 7. و«الوسائل»: ح‎ ٠٠١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 ص‎ )١( 
ص غ18.‎ 

() قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج 7 ص .١79‏ 

(؛) كتحر ير الأحكام: الطلاق / في العدّة ج ؛ ص .١00‏ 

(0) غاية المرام: الطلاق / في العدد ج ' ص 555. 

.52١ ص‎ ١ المهذب: اللعان / العدد والاستبراء ج‎ )1١( 
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لض 
بالخصوص خبر أبي العبّاس : «سألت أبا عبد الله يذ : عن رجل طلق 
1 امرأته بعد ما ولدت وطهرت, وهي امراة لا ترى دما ما دامت ترضع , 
00 ما عدتها؟ قال : ثلاثة أشهر»7", 
مضافاً إلى معلوميّة صدق المسترابة التي تستريب الحيض وعليها 
وعلى غيرها ممّن بلغت سن الحيض ولم تحض . 
بل قد عرفت تحقّق الريبة في الصحيح المزبور'"' بتأخّر الحيض عن 
شهر : كما أَنّكَ قد عرفت النصوص المتضمّنة للاعتداد بالثلاثة أشهر 
لمستقيمة الحيض إذا كان في أزيد من ثلاثة أشهر . 
ومو نا بعلم الود فى تسر مشقعة ايض ب المتقدمة بسابقا : 
التي ذكرنا اعتدادها بالأقراء ‏ بمن لم يتأخّر حيضها عادة عن الثلاثة 
وبذلك يتضح لك عموم الضابط المزبور لكل معتدّة من الطلاق 
وما يلحق به وهو : أيّ الأمرين سبق إليها اعتدّت به؛ من غير فرق بين 
أفرادها جميعها . 
وإنْما خصٌ المصئّف والفاضل'" المذكورة في الحكم المزبور: لأنّ 
فرض الأولى أنّها لا تحيض.ء فليس لها حينئزٍ إلآ ثلاثة أشهر أمّا مع 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب عدّة المسترابة ح /اج 1 ص 419. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 
(؟) في ص 17 1,. 
(؟) قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج ص 1798. 


عدةاذات الشهور /الى لا تحيظن ومثلها يفن ٠.‏ عع دح مح ع ا تت بوم 


فرض سبق الحيض إليها فلا ريب في أنّها من ذوات الأقراء إذا كانت 
تأتيها قبل الثلاثة أشهر ‏ ولإرادة ترتيب الحكم الآتي وهو ترص تسعة 
أشهر الذي يمكن دعوى اختصاصه فيها دون غيرها من سبق إليها . 

وهو الذي أشار إليه بقوله :«أما لورات في الشالث حيضاً 
وتآخّرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر؛ لاحتمال الحمل» 
بسبب التأخّر المزبور 9ثمٌ» إن تمٌ أقراوها أو وضعت فذاك, وإلّ 
(اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر. وهى أطول عدّة» . 

وليل كدخ سورة ابن كلنيى اوتقل أو كيه | لقف عن جل 
طلّق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة , وهي”" 
نكن اتحيضن» فضي ثلاثة أههر فلك قتحض الاسيظة والعبدةاء انه 
اتثعت حيضها ف مشو كثلانة سور ا خرى وولم دوسا رك 
حيضها؟ قال : إن كانت شابّة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة اشهر ١‏ 
إلأحيضه ودف ارق طبتها فنا تدر ى ما رقعها وإنها تمن تبيحة. + 
أشهر من يوم طلقها, ثم تعتدٌ بعد ذلك بثلاثة أشهرء ثم تتزوّج إن 
كنا ويف )1 امير سند يعمل الأصجا ب 

لكنّه -كما ترى ‏ خاصٌ بمستقيمة الحيض التي عرض لها ارتفاع 


)١(‏ في بعض النسخ: وهو. 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح ٠١‏ ج 8 ص 115 الاستبصار: 
الطلاق / باب 187 أَنّ المرأة إذا حاضت... ح ١‏ ج اص 577. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب العدد ح ؟ ج 7١‏ ص 199. 


جواهر الكلام (ج *) 





يلك 
الحيض ولم تعلم بسببه . ومن المحتمل كونه الحمل؛ إذ لا يرفع الحيض 
إلا فساد فيه أو حمل , وكان المتّجه انتظارها إلى تمام التسع التي نتم بها 
الأقراء . أو ثلاثة أشهر بيضء أو وضع الحمل» ومن هنا اقتصر عليها 
ابنإدريس فيما حكى عنه'". 

إل أنه طرح للخبر المزبور الذي قد سمعت انجباره بالعمل , فالمتّجه 
الجمود على موضوعه من غير تعد لما ينافي الضابط الذي ذكرناه؛ وهو 
الكقد اد سوق الأتريى إلنها: 

٠و4‏ أما ما بوفى رواية عمّار»ة عن الصادق نقةٍ من أنها 
وتضير ننه 23 تعمد يقااتة اسهر »قال «اسعل عن رد مقدة 
امرأة شابّة وهي تحيض كل شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة» كيف 
يطلّقها زوجها؟ فقال: أمرها قديد» تطلق :طلاق الستة تطليقة واحدة 
على طهر من غير جماع بشهود, ثم تترك حتى تحيض ثلاث حيض» 
بش حاطية داقن فصن تتفي ضر ها فيل لدنروان مضو سكة 
ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال : إذا مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث 
حيض يتربّص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدّتها . قيل : فإن 
مات أو ماتت؟ فقال : أَيّهما مات فقد ورثه صاحبه ما بينه ويين خمسة 


)01( السرائر: الطلاق / باب العدد ج فى و 3/7 
(1) الكافي: الطلاق / باب في التي تحيض في كل شهرين ح ١‏ ج 7 ص 148. وانظر «التهذيب» 
في الهامسي قبل السابق: ح 5 و«الوسائل»: حم 5 


غَذة تداع القتهور الى ال معدن كلها #حنض.. ,عتم 5< 


فلم ل عاملا به وإن ارعدل القول به في بعض العبارات'", لكن 
5 | 0 1 


واستوجهه غير واحد ممّن تاخر عنه'". 


«و» عنه «فى النهاية'*4 أنه «نرّلهاا" على احتباس الدم 
انك وه اقال المصالن وهو بسك هام ادر يز الاير 

لكن في كشف اللثام تعليله ب «نصوصيّة الآولى في احتباس الثاني , 
بخلاف الثانية فإنّه قال:(لم تحض في السنة ثلاثاً) وهوأعج». 22 * 


ف 


«مع أنه مناسب للاعتبار؛ فإنّها عند احتباس الثاني تتريّص تسعة +5 


اشهر للحمل وثلاثة للعدة كما هو قضيّة الخبر الاوّل» وذلك إن لم ثر 

ذها فى البلآنة بعد السبعةه فانرات:دها فقن اختين السلا ةماى, ار 

السنة لم يكن بد من التربئص ثلاثة اخرى لتمرّ عليها بيضا ء او مع الدم 

الثالث, فليحمل الخبر الثانى عليه؛ لان السائل إِنْما ذكر انها لم تحض 

فى السنة ثلاثأ» . 

)١(‏ كعبارة قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج ‏ ص ١5١‏ والمهدّب البارع: الطلاق / في 
العدد ج اص 81 والحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج 6" ص 10227 

.577 أن المرأة إذا حاضت... ذيل م ١ج ”اص‎ ١817 الاستبصار: العدد / باب‎ )١( 

(©) كالآبي في كشف الرموز: الطلاق / في العدد ج ؟ ص 50؟. والعلامة في المختلف: 
الطلاق / في العدد ج لاص 5 00. 

(؛) النهاية: الطلاق / باب العدد ج ١‏ ص /الاغ 18١‏ 

(0) العبارة من أُوّل الفقرة في نسختي الشرائع والمسالك: ونرّلها الشيخ في النهاية. 


1 جواهر الكلام (ج إوفية 





قال : «فاندفع ما في الشرائع من أَنّه تحكّم من غير ابتناء على أن 
السنة أقصى مدّة الحمل كما في النكت»7". 

إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه؛ ضرورة عدم ذكره ما يقتضى رفع 
التحكّم الذي منشؤّه: عدم إشعار الخبر المزبور بل ولا غيره - 
باحتباس الدم الثالث الذي لا يناسبه إطلاق اعتبار الثلاثة أشهر؛ 
لامكان إثباته قبل مضيّها , على أنّ الأشهر البيض قد مرت في ضمن 
التسعة . واحتمال الحمل لا ينافي الاعتداد بكونها عدّة بعد معلوميّة 
العدم بانقضاء التسع أو السنة . 

على أنّ احتباس الثاني أو الثالث لا مدخل له في هذه الأحكام؛ لأنّ 
احكما ل اسيل نوهي تفيناد اعقار الاتنيه كه يوحت نمنا د 
الواحدة, وأقصى الحمل مشترك بين جميع أفراد النساء بالتسعة أو 
السنة أو غيرهماء فالفرق بين جعل مدّة التربّص للعلم بالبراءة من 
الحملنضة قاره وتسعة احرق تفع إلى الفحكي الاعيلن اتفال 
نذكره في نصوص محمّد بن حكيم الاتية'" في دعوى الحبل ... إلى 
غير لتديقا لا بح 

ومن هنا قال بعد ذلك : «وعلى كل من هذه الأقوال يخالف الحكم 


فى هذه الضورة ها تين سسابقا من الاعف افا بأ الأمسر ين سيق هبر 





.٠١8 كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج مص‎ )١( 
.4 8 :١ا/ في ص‎ )١( 


عدّة ذات الشهور / التى لا تحيض ومثلها تحيض ا ل ال 
الأشهر الثلاثة البيض أو الأقراء الثلاثة» . 

«فالملخص : أنْها إن رأت الدم مرّة أو مرّتين ثم ارتفع لليأس لفقت 

بن الغد فين رالا افا اشير لبقا لخون صرت افده ا متوين أو تشيطة ىر 
د اسن الي 

«وقريب منه قول القاضي : إذا كانت المرأة ممّن تحيض وتطهر 
وتعتدّ بالأقراء إذا انقطع عنها الدم لعارض من مرض أو رضاع لم تعتدٌ 
بالشهور. بل تترتص حتّى تأتي بثلائة قروء وإن طالت مدّتها. وإن 
لاي ا ا 1 
عذنهاببوإجراك الذم قل دلق 2 ارتم حيطها يرهز أعافف بها 
قهري وإن كان لعذر,صنيرت ثقاء تسعة أشهر انه اععدك يعدها بغلانة 
أشهر , فإذا ارتفع الدم الثالث صبرت تمام سنة ثم اعتدّت بثلاثة أشهر 
بعد ذلك)("., 

والجميع كما ترى؛ ضرورة أنّ ما ذكره في الملخّص لا يوافق شيئاً 
من الضوابط بل ولا الفتاوى؛ لما ستعرف من ان مسترابة الحمل لا يجب 
علبها لضي بنع فنا عق انين بو القمية عقر شهرا وكا فو 
القاضي الذي جعله قريباً من ذلك, فإنّ التفصيل المزبور فيه منافٍ 
لها عرفت وركذا اضافة الشهرو ويل وكير ذلك 

وإلما المتحه الحمورة على مطهوى خبر سور ة النتورو [5 ليجع 


.٠١6© الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 


بار 3 كن العف يم ل 1 


وعن المبسوط () والنهاية (9) والمراسم ) والتلخيص «؛) ومقتضى 
التذكرة *» ونهاية الإحكام 20 , بل يمكن إرجاع ما في العبارة والتحرير 
إليه . 

ويؤْيّده -مضافاً إلى ذلك ما عن الفقه الرضوي © أيضاً » وإمكان 
اندراجه تحت ما دل على الكفن سيّما بعد القول بحلول الحياة فيه . ولعله 
لذلك وللرضوي صرّح بعضهم (©) بوجوب التحنيط كما هوظاهر آخر(؟» , 
وهو أحوط إن لم يكن أقوى . 

وأمَا الثالث فلا حلاف(" ولا إشكال فيه كالرابع أي عدم الصلاة , 
بل حكي عليه الإجماع في الخلاف 0١‏ والمعتبر("2 , ولعله كذلك » وقد 


. 18١ المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(؟) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص ١؛‏ . 

(6) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص45 . 

(4) تلخيص ارام : الطهارة / غسل الاموات صه ؟ (مخطوط) . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج١‏ ص4 "7 . 

(0) ذكرنا نصه في حاشية (14) من ص1817. 

(4) كالشيخ في الوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 1٠١‏ » وسلارفي المراسم : الطهارة / تغسيل 
اميت ص5 ؛ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص41 . 

() كالعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص31"7 . 

)9١8(‏ ممن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / تلقين ا محتضرين ص "83 » والعلامة في 
الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ”70؟ , والتحرير: الطهارة / تغسيل الآموات ج١‏ 
ص7١‏ . 

.7١ الخلاف : الجنائز/ مسألة ١ه ج١ ص5‎ )1١( 

. "١6ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ )١١( 


جواهر الكلام (ج وفة 





غ٠"‎ 


قاعدة كلَيّ في كل مسترابة؛ ضرورة مخالفته للضوابط من وجوه : 

تعدا الفط اشير دن فين الطلاق و كا على ار انيه 
لاحتمال الحمل, كما يشعر به تعليل المصنّف وغيره'", فإنه لا يطابق 
نكا هد الأكوا لقي لآنّ مدّته في جميعها معتبرة فوع حشر بواظء ء يقع 
بها. لا من حين الطلاق » فلو فرض أنه كان معتزلاً لها أزيد من ثلاثة 
رع وه عاسو جم ا لك اد ا 
من شهرء فيخالف القولين بالتسعة والعشرة . 

اللّهمّ إلا أن يقال : المراد من آخر وطء تعقّبه الطلاق بعد الاستبراء 
منهء نحو ما وقع لهم من التعبير فيما تسمعه من الفرع الثالث الذي 
اعترف في المسالك'" بكون ذلك المراد لهم وإن وقع التعبير بما يوهم 
خلافه مساهلة , فلاحظ وتامّل . 

أو يقال: إن المراد بالنسبة إلى الحكم الظاهري إذا لم يعلم 
تقدّم وطئه , فإنّ حكم الفراش لا ينقطع عنه إلا بالطلاق, فيلحظ المدّة 

لكن فيه : أنّ الطلاق الصحيح يقتضي سبق الوطء على الحيض؛ 
لعدم صحّته في طهر المواقعة, فلاب من تقدير زمان قبل الطلاق 
أقل ما يمكن فيه الوطء والحيض بعده كما صرّح به في المسالك 


5 ا 


.١12١ 59 كالعلامة في القواعد: الك / في العدد ج © ص‎ )١( 
.518 (؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص‎ 





عدّة ذات الشهور / التى لا تحيض ومثلها تحخيض 3332ل سس ## ع 


اللمج إلا أن يقال إن ذلك ليشن حكم الفراهته التى تكون سينا 
للحوق الولد الذي يكفي فيه مجرّد الاحتمال ولو في زمن الحيض ولو 
في حال لم يعلم الزوج به من نوم ونحوه, فتأمّل جيّداً. فإنّ ذلك 
لا يخلو من بحث ايضا . 

ومنها : الاعتداد بثلاثة أشهر بعد العلم ببراءتها من الحمل بتجاوز 
الأقصى؛ لأنّه مع طروّ الحيض قبل تمام الثلاثة إن اعتبرت العدّة 
بالأقراء وإن طالت لم يتم الاكتفاء بجميع ذلك, وإن اعتبر خلوٌ ثلاثة 
اشهر بيض فالمتجه بعد انتهاء اقصى الحمل الاجتزاء بما مرّ من الاشهر 
البيض في أثناء التسعة؛ لأنّ عدّة الطلاق لا يعتبر فيها القصد إليها 
بخصوصها. 

دعو :أ المي إلناعي (انعام ببراءة الرسم والسظه عن 
-كما عساه يشعر به الأمر بالتريقص فيها في الخبر المزبور''-ثم 
الاعتداد بالثلانة . ش 

يدفعها : ظهور غيرها ممّا تسمعه'" من أخبار محمّد بن حكيم في 
مستريبة الحمل أو مدّعيته فى أَنّها عدة . 

على أنّ تخلل هذه لنت بين الطلاق والعدّة منافٍ للأمر بالطلاق 
للعدة'". بل مقتضاه عدم إجراء حكم العدة عليها من التوارث والتزويج 
)١(‏ في ص 4١7‏ -418. 
(*) سورة الطلاق: الاية .١‏ 


6 جواهر الكلام (ج 37) 





نما جه عله القع إلى الحرمة أبذا روعي ذلك ميا هو مين 
أحكام العدّة . 
ومنها : أنّ ذلك مناففٍ لما تسمعه منهم في مسترابة الحمل من جواز 
الترويج لها وإن استرابت به في أثناء العدّة. على أن الخبر المزبور 
لا دلالة فيه على أَنّ التسعة لمكان الحمل وإن كان ربّما أشعر به التقييد 
لك قو اووس بحيق الاق #جتاقيه على ار منقتضاء لسرا 
بالثلاثة مثلاً ‏ لو علمت في أثنائها انتفاء الحمل ... إلى غير ذلك مما 
لا يخفى عدم انطباقه على الضوابط . 
والتعه الحسموه على سشمون الخبير النتويور ني صوص 
: المفروض من دون أن يجعل قاعدة كلْيّة » بل الظاهر أنّ ذلك فيه عدّة 
رضي الاي ون سو تراديرا رمات ارو فى الم لذ 
الفتنيعة وما وت تصن الاتضير ا والثلانة يعدها وماق اليذه 
وبذلك يظهر لك الإشكال في خبر عمّار'", بل هو أشدّ إشكالاً مما 
فيه , على أن موضوعه غير الموضوع في خبر سورة'!", فمن الغريب 
ذكر مضمونهما على موضوع واحدء ولم نجد في شيء ممّا وصل إلينا 
من النصوص ما هو بمضمونهما . 
وما كان محمّد بن حكيم'" التي هي في مدّعية الحبل 


)01 تقدّم في ص /59. 
(1) تقدّم في ص 7917. 
(5) تأتي في ص 4١7‏ -118. 


ع تداك القهون الث ل تخض وفنلها فض سس سج جيه 188 
ومستريبته فهي غير ما نحن فيه . ولقد وقع هنا خبط عظيم فى بعض 
الكلمات. وخصوصا في الحدائق”", فإنّه ‏ على إطنابه فى المقام, 
رع يط ل سس ا براه 
الأحكام وعنوانها ,كما لا يخفى على من لاحظ تمام كلامه . 

ولول كثرة الكلمات في المقام ودعوى الشهرة من غير واحد'" في 
العمل بخبر سورة لأمكن تنزيل الخبرين المزبورين على ضرب من 
الندب في الاحتياط والاستظهار . نحو ما تسمعه”" في أخبار محمّد بن 
حكيم وغيره الواردة في موق الحبل والستفرية فيهوفا نأ الفاتل 
الجيّد فيها يقتضي اثّفاقها في المذاق والمساق, فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كل حال فقد ظهر لك : أنّ المنّجه بناءَ على العمل بالخبر 
المزبور الجمود على مضمونه الذي هو في الحرّة قطعاً. وكأنّ اقنتصار 
المصنّف على رؤية الدم في الثالث يومئ إلى بعض ما ذكرناه من 
الجمود, مع أنّ الخبر المزبور لا صراحة فيه في ذلك بل ولا ظهور . 

لكن عليه لو رأت في الشهر الأُوّل أو الثاني واحتبس, ففي إلحاقه 
بما ذكروه نظر؛ من مساواته له في المعنى بل أولى بالاسترابة بالحمل , 


)١(‏ الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١6‏ ص 1:١8‏ فما بعدها. 

(") كالشهيد الثاني في المسالك: الطلاق / في العدد ج 4 ص .21١‏ والبحراني في الحدائق: 
(الهامش السابق: ص .)62١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح لا 4١‏ ج ١‏ ص 581. 
والطباطبائي في الرياض: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص 197. 

(؟) في ص .4١8- 1١7‏ 





6 
1 ومن قصر الحكم المخالف على مورده.ء فرده إلى القاعدةوهي 
ل على 

نعم , لو قيل في مثل ذلك بوجوب مراعاة الأقراء وإن طالت المدّة, 
اتّجه حينئذٍ الاقتصار على ما في الخبر المزبور؛ نظراً إلى الأولويّة التي 
ليست من القياس الباطل . 

ومن الغريب ما في المسالكء فإنه ‏ بعد أن أطنب في المقام . 
وأشكل العمل بالخبرين المزبورين من وجوه قال : «ولو قيل بالاكتفاء 
بالعرتضى ذه يظهن فنها النقاءالحمل دكالسطةابدمن غير اعتا رمدة 
6 كان وجهأ»'". 

ضرورة منافاة ذلك للقاعدة المزبورة ولما بأتى من عدم وجوب 
الترتص تسعة في مستريبة الحمل , نعم لا بأس بذلك على ضرب من 
انوي ااانا والأ سيار يوان كان لأ معيصى عن العمل وخ سوزرة 
لاعتضاده بفتوى المشهور . 

فالمتّجه الاقتصار عليه في تقييد القاعدة المزبورة من غير تعد لغيره 
على وجِدٍ يجعل عنواناً لمطلق المسترابة إذا رأت الدم في دون الثلاثة 
أشهر ثم ارتفع حيضها ولو لعارض معلوم من عادة ونحوها .كما وقع من 
غير واحد'"؛ ضرورة زيادة ذلك على مقتضى الدليل المزبور. فيكون 


.117- 5106 مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص‎ )١( 
.١01 كالعلامة في التحرير: الطلاق / في العدّة ج ؛ ص‎ )١( 


دكات الكتهوو /الزدراك الندهةة 2 بلقك الاس. .سيب يت 0 


كما أن المتّجه جعل الجميع فيه عدّة للموضوع المفروض من 
حيث كونها كذلك _وإن بان بعد ذلك كونها غير حامل , لا أنها خصوص 
الثلاثة بعد التسعة . 

لوولووات النعيةة 0 يلقت الباسش ا كقلت الدذة يشهرين 4 

بلاوق العو واكك 

لخبر هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ميةٍ : «في امرأة طلّقت وقد 
طعنت في السنّ ؛ فحاضت حيضة واحدة ثمّ ارتفع حيضها؟ فقال : تعتدٌ 
بالحيض وشهريى مستفالينوافانها قد يكنيت من الفعيضن»"ارولنبا 
مععنة يباه “امن التمن الدال على ار الك نهر سيقة:. 

بل ذلك هو الحكمة في قيام الأشهر مقام الأقراء عند تعذرها على 7 
المعتاد . وحينئذٍ فهي بدل عنها من غير فرق بين تعذّر الجميع أو البعض. :' 

ولا يشكل ذلك بمحتبسة الحيض لعارض: لوضوح الفرق بينهما : 
بإمكان عوده فيها دون الفرض . 





)١(‏ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ا اص / 7 ورياض المسناتك: الطلاق / في العدد 
اج اص 6 

(؟) الكافي: الطلاق / باب عدّة المسترابة ح ١١‏ ج ١‏ ص .٠٠١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 

(؟) تقدّم بعض ما يدلّ على ذلك بظاهره فى ص 797 و5986 ويأتي في ص 1١7‏ في خبر 


3 


فى تضيين اوبراح 
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بل مقتضى ذلك وفحوى النصّ المزبور -بل والتعليل في آخره - 
التلفيق بشهر لو فرض مجىء الحيض مر تين , ولا تلفيق في عدة غيرها . 

كسان ة امتعاهنا ١‏ كا مهاه عد نوا يعددة الساصن 
لو فرض طلاقها قبله مثلاً بشهر أو شهرين بل أو لحظة وكانت ممّن تعتد 
بالشهورء بل لعلّه أولى من التلفيق المزبورء وإن كان إجراء ذلك على 
مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن اقتضاء فحوى الخبر المزبور ‏ 
لا يخلو من إشكال بناءً على خروج مثل الفرض عن المنساق من 
الاق الادلتوو الاضيل وراءة الدكمن الاععداه: 

واعسوق# الحكم نان السابق على زسن الباس مين العدة 
فيستصحب , يدفعها : إمكان منع أَنّها منها بعد فرض معلوميّة حالها؛ لما 
عرفت من كونها موضوعا جديدا غير داخل فى المنساق من الادلة . 

الهم إلا أن يمنع اكاك بسب بكاوم ميدق كوه دعي ابض 
عند الطلاق . فيشملها اخبار العدة واخبار المطلقة . 

والأمر في ذلك كلّه سهل بعد ما سمعت من كون حكمها الاعتداد, 
ولو لفحوى النصّ المزبور حنّى لو لم تكن ذات أقراء وقد صادف طلاقها 
لحظة قبل زمن سن اليأس . نعم لو فرض اتّحاد زمان آخر صيغة 
الطلاق مع اولوق البان انجه عدم اعتدادها حينئةٍ . 

و استمرٌ بالمعتدّة الدم مشتبها» بأن تجاوز العشرة إرجعت 
إلى عادتها فى زمان الاستقامة!"4 57 006 او اهما إن كانت 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: واعتدّت به. 


داك السوون اذلو انك النما اليك و فعمها”. سس عسي م ع م لذ 


وأمكن اعتبارها, بأن لم تتقدّم على ما اعتادته من الوقت ولا تأخّرت 
عنه . وتجعل الباقى استحاضة , فتلجق بالأوّل حكم الحيض والباقى 
جك الطهر لو وفك القالفة فى الشهر الأخر» وتتقطى للك ا قير 
السعمويها الدع من السحقيمة: ش 
والتقيبد بالاشتباه باعتبار احتماله الحيض فيما زاد على العادة قبل 
التجاوزء وإن كان بعد التجاوز لا اشتباه لما عرفت . 
ولو لم تكن لها عادة» لابتدائها أو اضطرابها أوكانت ونسيتها :© 
(اعمشرث سيفة الدم» بشزانطة المقية فى بات الحيض 
إفاعتدّت'" بثلاثة أقراء» بلا خلاف أجده فى 0 نلك اويل 
ولا إشكال؛ لما تقدم في بوانااهن كتوج الويف برعا فب 
مضافاً إلى مرسل جميل عن أحدهما 5ه في خصوص المقام : 
قال : «تعتدٌ المستحاضة بالدم إذا كان فى أَيّام عفنا اووها شوو اذ 
مدع لياو : اعم تلم هرت نام حضوا د 2 لقالا على لزنه 
الحعض :امفيك ها تبرودهء الانتعادة حدر رولا 
1 دي ليخد اران امالك ليامتت 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١6‏ ص ١غ48.‏ 


(5) في ج "ا ص 187 ... 
(4) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 عدد النساء م 78 ج 8 ص 127. الاستبصار: الطلاق / 


ع 


باب ١1١‏ عدة المستحاضة م ١ج‏ ”اص ©577, وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب العدد ح ١‏ 


,15٠ ص‎ "5 


جواهر الكلام (ج يضرم 





5٠١ 


وول اشفةة على وه لآ يحختى ب التمبيز المسبر شرعا 
ورجعت إلى عادة نسائها'"4» من أقربائها أو أقرانها على ما تقدّم في 
بي د ل بط لحتو مدا تاموال عا ميد ليك 11 
وعن عل تعاض فقاك » تظر كر أذرائها فتزيدديوها أو تتشقض 
يوماً فإن لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد بأقرائها»!". 

ولكنه -كما ترى ‏ صريح في خصوص المبتدأة التي قد عرفت 
اختصاص الحكم بها أيضاً في محلّه؛ لأنها هي التي نطقت الأخبار'“ 
برجوعها إلى نسائها ظ ويمكن أن يكون إطلاق المصئف 07 06 
على ما تقدّم فى كتاب الطهارة . نعم , ما في اإإرشاد من التصريح 
المضطرية دون المبتدأ"»كأّه سهو من القل . 

وركنا ستظير الف ابن ادوس تقدى كله : اللساء على العمنين: 
لكنّ المحكي من كلامه مضطرب'", بل قيل: إِنْه لا يكاد يفهم'". 

«ولو ا أو فقدن «اعتدّت بالأشهر» كفاقدة التمييز من 


)١(‏ في نسخة الشرائم : أمثالها. 

"١‏ كذا: في الفقيه. وفي الوسائل: شال انا كفل لك والغير فى التهديب مضهر: 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق التي لم لت اع اص 01. وانظر 
ا ل ال لا و«أ سائل»: سم ١‏ ص .١19١‏ 

(غ) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب الحجيض ج كص 188. 

(0) كالعلامة في القواعد: الطلاق / في العدد ج ا ص .١179‏ 

(7) إرشاد الأذهان: الطلاق / في العدد ج ١‏ ص 19. 

) فهم ذلك منه في مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص 585. 

(6) السرائر: الطلاق / باب العدد ج ١‏ ص ./1١‏ 

(1) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 8 ص .٠٠١‏ 





عدة ذات الشهور / لو استمرٌ الدم بالمعتدّة مشتيهاً لعجي ع د ع ب ب يت 1101 


المضطربة؛ ل: 


قول الصادق مني في صحيح الحلبي : «عدّة المرأة التي لا تحيض ' 


ثلانة أشهر ...»07 

ال ات ننصين: #إغددة الى لم ابد 
وأ مب ل 
ثلاثة أشهر "ا 

ا وسيم عن زرارة ارات مر م 

ذا ذلك كله : باللصوص " الدالة على إبدال الأخهر ف الأدراء 

ع مارعا عا أد كر 1 قر سيف 

وهنه هنا لى يكن خلاف بين الأصعات قينا احددفى اعتدادها 


بذلك وإن قالوا في كتاب الطهارة'" بتحيّضها بالروايات”'", فيكون حكم 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق التي لم تبلغ ح 21/18 ج ”7 ص .0١5‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق سم ١47‏ ج 8 ص 17. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب العدد ح 8 ج ١١‏ ص .18١‏ ' 

(1) تقدّم في ص /58. اياف شى وض ااا 

(؛) فى المصدر: موسى بن بكر. 

(0) الكافي: الطلاق / باب عدّة المسترابة ح ٠‏ ج ١‏ ص .٠٠١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب العدد ح 4 سج ١١‏ ص 184. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من ابواب العدد ج ١١‏ ص 1875. 

(0) انظر ج ”ا ص ...01٠١‏ 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب الحيض  ١‏ ص 188. 


8 إن 


كل جواهرالكلام (ج4) 


يرشد إليه أيضاً ترك التعرّض للا في الموتّقة السابقة )١‏ . 

عل فإن لم يكن له » أي للبعض الذي وجد من اليّت +إ عظم * بل 
كان لحماً مجرّدأ فلا يجب تغسيله إجماعاً كما في الغنية 9») والحدائق ) 
وكذا الخلاف 9) , بل في الثاني عليه وعلى نفى التكفين المعهود والصلاة : 
وهو الحجّة , مضافاً إلى ما دل *» من المعتبرة على عدم الصلاة عليه » وإلى 
ما تقدّم من فحوى عدم وجوبها على ذي العظم . وبه ينقطع ما عساه يقَرر 
هنا من اقتضاء قاعدة الميسور والاستصحاب وكونه من جملةٍ كذلك وجوبٌ 
التغسيل والتكفين بل والصلاة لوسلم صحَتها . 

نعم ربا قيل بوجوب اللفّ في خرقة كما في النافع 0 والقواعد 20 
وهو خيرة المصئّف في الكتاب » حيث قال : # اقتصر على لفه في خرقة 
ودفنه * وحكاه في المعتير ("» عن المراسم » ولم يثبت . وقد يؤيّده ما سمعت 
من القاعدة السابقة ؛ لعدم معارضة الإجماع لما هنا ؛ إذ أقصاه عدم وجوب 








010( في ص 5. 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت جا ص177 . 

(:) الخلاف : الجنائز/ مسألة لالاه ج١‏ ص5 0/1 715. 

(4) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى » عن ابراههم بن هاشم » عن 
النوفلٍ » عن السكوني , عن جعفر عن آبائه (علييم السلام) قال : « يورث الصبي ويصلّى 
عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهلَ صارخاً » واذا لم يستهل صارخاً لم يورث ولم يصلّ عليه » . 

تبذيب الاحكام : الصلاة / باب 7" الصلاة على الاموات ج ص١5‏ » وسائل الشيعة : 
باب ١4‏ من ابواب صلاة الجنازة ح" ج 7 ص 7/85. 

(5) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص9١‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

0( المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص .7١5‏ 





انهه فاق تاقنر فده نان قحييرتها بااروا ماب يمد 
الثلاثئة من شهر وعشر من آخر أو سبعة من كل شهر. في أيّ مكان من 
الشهر شاءت-لانضباط العدّة الظاهر من النصٌّ والفتوى اعتباره . 

لكن عن ابن إدريس أنه قال: «هنا'" على قول من يقول بكون 
حيض هذه في كل شهر ثلاثة أَيَام أو عشرة أَيّام أو سبعة أيَام, ففي 
الثلائة أشهر تحصل لها ثلاثة أطهارء فَأمّا على قول من يقول بجعل 
عشرة أَيّامِ طهراً وعشرة حيضاً فتكون عدّتها أربعين يوماً ولحظتين»”". 

وظاهره وجود المخالف , ولكنّي لم أتحقّقه. بل فيه : أَنّه لا يتعيّن 
على القول الأوّل الثلاثة أشهر ء بل يكفي شهران ولحظتان . 

ولو كانت لا تحيض إلا في سمّة أشهر» أو أربعة «أو 

خمسة4 أو أزيد من ذلك أو أنقص ولو بعد كل ثلاثة أشهر " اعتدّت 
بالأشهر» دون الأقراء , بلا خلاف أجده فيه!*, بل في كشف اللثام : 
«اتّفاقاًكما فى الخلاف والسرائر»0؛ ل: 

خبر زرارة : «سألت أبا عبد لل 3 : عن التي لا تحيض إل في 


)0 السرائر: الطلاق / باب العدد ج اص ١1,؛,‏ 

(؟) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. كما أَنَّها لم يعلّم عليها علامة المتن فى بعض 
النسخ. 

(غ) كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١6‏ ص .]4١06‏ 

(0) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج / ص ٠١١‏ 


عدّة ذات الشهور / التى لا تحيض إلا فى سنّة أو خمسة أشهر ل لع ثأاىةع 


ثلاث سنين أو في أربع بت ١‏ قال وهم فاده اهن لبو المزوع إن 
اعت 

وخبر ان بصير عنه اكلا أنضا أَنّه قال: «فى له الغ بطلقها 
زوجها وهى نحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة؟ فقال :إذا أنتقضت ثلاثة أشهر 
التقيف يغ وارريجي ها لكل قير حيط ةم 

وحبر أبي مر يم عنه علي أيضاً: «عن الرجل كيف يطلق امراتة وهى 
تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال : يطلّقها تطليقة والسدة 
في غرّة الشهر , فإذا انقضت ثلائة أشهر من يوم طلاقها فقد بانت منه . 
وهو خاطب من الخطاب)'". ومنه يعلم كون المراد من حيضها فى كل 
ثلاثة أشهر : بعدها . ْ 

وفى صحيح ابن مسلم عن أحدهما كه أنه قال: «في التي 
تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة أو في سنّة أو في سبعة أشهر . 
والمستحاضة, و'*التي لم تبلغ المحيض. والتي تحيض مرّة ويرتفع 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق التي لم تبلغ ح 48٠١‏ ج “ا ص .0١97‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 5 عدد النساء ح ١7‏ ج 8 ص ١5؟1١,‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب العدد ح ١١‏ ج 7١‏ ص 187. 

)3( الكافى: الطلاق / باب عدّة المسترابة ح اج اص 41, وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح “اص ٠٠‏ و«الوسائل»: ح كدص 1854. 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: مح ١7‏ ص .)٠١٠١‏ الاستبصار: الطلاق / باب ١81‏ 
أنّ المرأة إذا حاضت... ح ه ج 7 ص 578. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب العدد ح ١‏ 
1 75" اص ٠آ,‏ 

(:) ليست في الكافي والوسائل. 


١غ‏ لب ل ا ل ةج حا لخو |نقر. الكلام (ج 3 


مرّة» والني لا تطمع في الولد, والني قد ارتفع حيضها وزعمت أنّها 
لم تيأسء والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم؟ فذكر: أن عدّة 
هؤلاء كلهنّ ثلاثة اشهر»!". 

مضافاً إلى .ما ذل" من الاعتداد بأسبق الأمرين : الأقراء أو الثلاثة 
أشهر, بناءً على عدم اشتراط الاعتداد بالأشهر بوقوع الطلاق بعد ثلاثة 
أشهر بيض لإطلاق النصّ والفتوى , فلو كانت لا تحيض إلا بعد ثلاثة 
وطلّقت حيث بقى إلى حيضها شهر اعتدّت بالأأشهر أيضاً وإن رأت الدء 
بعد شهر؛ لصدق ثلاثة أشهر بيض على ثلاث حيض. فإنّه أعمٌ من أن 
يكون بعد الطلاق من غير فصل أو مع الفصل , فتكون عدّتها ثلاثة أشهر 
مع العيضن السابق والطهر التاق غلية, 

ولا بعد في اختلاف العدّة باختلاف وقت الطلاق طولاً وقصراًء بل 
هو واقع في المعتدّة بالأقراء . 

وإن أبيت إلا عن اعتبار انّصال أشهر البيض بالطلاق أمكن القول 
باختصاص ذلك في المسترابة . ومحل الفرض ليس منها. بل هي تعتد 
فلالة أخهن وإو كان يفاده لاطلان التستوصى التززيورة المسضدة 
اللبوبديق لضم بابسال فى ساق عير التي 


5 الكافي: الطلاق / باب عدّة المسترابة ح 0 ج 7 ص 49 تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ )١( 
.١18١ ص‎ 


(") كما في خبري زرارة المتقدمين فى ص 79314 596. 


عدّة ذات الشهور / التي لا تحيض إلا في سنّة أو خمسة أشهر 3 
ظاهره'"', وإن كنا لم تتحققه . 

وعلى كلّ حال, ما في خبر الكناني : «سألت الصادق هه : عن 
التي تحيض كل نلاثة أشهر مرّة كيف تعتد؟ قال: تنتظر مثل قرئها التي 
كانت تحيض فيه على الاستقامة , فلتعتد ثلاثة قروء, ثم لتتزوّج إن 
شاءت»١",‏ وعن التهذيب'" والفقيه!»: «سنين» بدل «اشهر» مثل 
خبرى أبى بصير”"' والغنوى ١‏ عنه ليه أيضاً. 

م احده انا وفلف أ يارب ار تلط على ارده الك تيد اك 
عن الأدهر عا مو «الحعياف 5[ هر يحظة: كنا ارمخ اليدفى 
خبر أبي بصير السابق”", بل لعل حكمة الاكتفاء بالاعتداد بثلاثة أشهر 
عن الأقراء ذلك . 


5 مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج )وص‎ )١( 
١817 ص 19. الاستبصار: الطلاق / باب‎ 1١ الكافي: الطلاق / باب عدّة المسترابة ح 4 ج‎ )"( 
٠١ أن المرأة إذا حاضت... ح 8 ج تمن ا اتوشائل القع يانه نمق ابوات العدد م‎ 





اج ؟اص /ا18. 

(؟) ورد ذلك في موضع من التهذيب. انظره: الطلاق / باب 1 عدد النساء ح ١١‏ ج م 
ص .١5١‏ وورد في موضع آخر بلفظ «أشهر» انظره: ح ١4‏ ص .١٠١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق التي لم تبلغ م 48١‏ ج ” ص .0١5‏ 

(0) تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: ح ١4‏ ص ,.)١١١‏ الاستبصار: الطلاق / باب ١8/8‏ 
عدّة المراة التي تحيض - ١‏ ج "' ص 551. وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب العدد ح ١4‏ 
ج 5لاص 188. 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح ١١‏ ج 8 ص ,١55‏ وانظر «الاستبصار» 
في الهامش السابق: ح ؛. و«الوسائل»: م ١19‏ ص .١19١‏ 

(0) فى ص .1١7‏ 
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(ومتى طلّقت في وَل الهلال» بأن اطق اخر لفظ الطلاق مع 
الغروب ليلة الهلال «اعتدت بثلاثة اشهر اهلة»4 بلا خلاف”" بل 
ولا إشكال؛ لانصراف الشهر إلى الهلالي في عرف الشرع . بل وفي 
العرف العام» بل قد سمعت التصريح بذلك في خبر أبِي مريم السابق!". 
نعم . قد يقال: بصدق"'" الطلاق في غرّة الشهر باوسع من التقدير 
المزبور الذي لا يكاد يمكن تحققه في الخارج. وحيئئذٍ فيتسامح 
بمقدار زمان وقوع صيغة الطلاق ونحوه في صدق الثلاثة . 

(و» كيف كان, ف«لمو طلّقت في أثنائه اعتدّت بهلالين» 
لتمكنها منهماء وقد عرفت كون الشهر حقيقة فيهما وأخذت من 
الثالث بقدر الفائت من الشهر الأوّل4 ليتحقّق صدق الثلاثة الأهلة 
عرفا ولو لكون ذلك أقرب المجازات إلى الحقيقة . 

(وقيل!*: تكمله'” ثلاثين» لإمكان الهلاليّة في الشهرين وتعدّره 
في الباقى . فينصرف إلى العددي «وهو الأشبه"» عند المصنّف . 
اله 


)١(‏ كما في الخلاف: العدّة / مسألة لاج ه ص 04 والحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد 
ج 50 ص غغغ. 

(') في ص .4١7‏ 

(؟) في بعض النسخ: يصدق. 

(؟) كما في الخلاف: العدّة / مسالة لاج هص 094. 

(0) في نسخة الشرائع: تكمل. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: أشبه. 


ده :3 ات الشهون 7[ لوا ارأقالت اعمال ٠س‏ عي يذ[ 1 

كالقول باعتبار العددي في الجميع؛ انك الأول معن الات 
فينكسر, ويكمّل من الثالث فينكسر,ء فيكمّل من الرابع . 

وكذا احتمال تلفيق ما نقص من الأوّل بمقداره من الآخر؛ بمعنى : 
أنه لو فرض وقوعه في النصف من الأوّل لوحظ النصف من الآخرء 
ومقتضاه حينئذٍ : تلفيق شهر تكون أيَامه تلاثين يوماًإلاً نصف يوم2ءوهو 
خارج عن الهلالي والعددي . 

فالأقوى ما ذكرناه أَوَلاً؛ وذلك لأنّ الشهر حقيقة فيما بين الهلالين 
مجاز في غيره, ولا يقدح اختلاف مصداقه بالتسعة وعشرين تارة 
والثلاثين أخرى عرفاً في جميع الاجال من غير فرق بين البيع وغيره, 
ومع تعذر الحقيقة فاقرب المجازات إليها التلفيق بما ذكرناه . 

وبذلك يعرف الحال في جميع أفراد المسألة؛ إذ هي غير خاصّة في 
المقام , بل لعل السنة كذلك أيضاً» فإنّها حقيقة في الاثني عشر شهراً 
هلاليًاً وتلفيقها بما ذكرنا إلا أن تقوم القرينة على إرادة غير ذلك . 
«تفريع»: 

لو ارتابت بالحمل» لحركة أو ثقل أو نحوهما #بعد انقضاء 
العدّة والنكاح, لم يبطل4 النكاح؛ للأصل بل الأصول . 

بل ظاهر حسن محمّد بن حكيم عن العبد الصالح لَه عدم اعتبار * 
الريبة بعد الثلاثة أشهر , قال : «قلت له : المرأة الشابّة التي 0 
يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها , ما عدّتها؟ قال : ثلاثة أشهر» . 





قلق عملت وانوها والتروعق يعن نأؤنة ا مهرى كرتن ليا بعد 
ما دخلت على زوجها أنها حامل؟ قال : هيهات من ذلك يا بن حكيم , 
رفع الطمث ضربان. إمَا فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس 
يماما وان د[ قود سين قلؤنة اخهو ار امحوسمة 
واقا سكين قد الحم 4 

ارقال#قلكوقانها ارإتابق يعن لاه أدهر 7" قال عنتها ايه 
وى قلق قا م1ار نا كيد عه ادهو ؟ فا لجالا العدن تمع اشير 
فلت : تتزوّج؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر . قلت : فإنّها ارتابت بعد ثلاثة 
اشهر؟ قال : ليس عليها ريبة . تتزوّحج»'" الخبر'". 

«وكذا» يجوز لها التزويج للأصل وغيره إلو حدثت الريبة'* بعد 
العدة وقبل النكاح» . 

ولا ينافي ذلك ما في ذيل الحسين السارة تومو هه الالخدر.عسده 
ب ]: «قلت له : المرأة الشايّة التي يحيض مثلها , يطلّقها زوجها ويرتفع 
حيضها. كم عدتها؟ قال خلانة اشهر ؛» قلت : : فانها ادّعت الحبل بعد 
الثلائة أشهر؟ قال اغانها اتيعة ا خهر ؛ قلت : : فانها ادّعت الحبل بعد 


1 اريف لان امووو لسن فتن اللسيدن 

(") الكافي: الطلاق / باب السيعزالة بالحبل ح 4 ج 7ص .,٠١5‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب ١‏ عدد النساء ح 47 ج 8 ص 155. وسائل الشيعة: باب ١50‏ من أبواب العدد م ] 
اج اص 516, 

(9) لبن الخير قن 

(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «بالحمل» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0) اي حسن محمّد بن حكيم المتقدّم قبل اسطر. 


غدة زات" السهون 7 لو'ارتانك بالعمل: مسح مي ع ل 111 
التسعة أشهر؟ قال : إِنّما الحبل تسعة أشهر , قلت : تزوّج؟ قال : تحتاط 
قلانة شه قلك: فانها ادعق يد العلانة اشهر؟ قال لا رية عليه 
تتزوّج إن:شاءت» "١‏ بعد التنزيل على الآولوئة والاشغياط » أو على 
اوها نه للخم لها بعد النلانة: 

على ا التشن ننهما متفو على ذعواها الخها تحن كس 
امراتفو فلك عضيف فلها ااانه اشير عع شيلذ؟ قال ويتهار روزا تشطة 
أشهر . قال : قلت : فإنّها ادّعت بعد ذلك حبلاً؟ فقال: هيهات هيهات 
هيهات , إنما يرتفع الطمث من ضربين : إِمّا حمل بيّن وما فساد من 
الطمث . ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بعد»'". 

وهو غير ما نحن فيه من الاسترابة؛ ضرورة أنه لا إشكال في تربّصها 
تسعة مع دعواها الحمل , فإنها مكلفة بالاعتداد والفرض انها بزعمها 

«أمّا'" لو ارتابت به قبل انقضاء العدّة لم» يجز لها أن 9تنكحم» 
عند الشيخ!*, ومال إليه المحدّث البحرانىي, بل هو خيرة الفاضل في 


)١(‏ انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: 4 ؟ا ص .٠١١‏ و«التهديب»: 4 غغ. و«الوسائل»: اح" 
1 

(") انظر «الكافي» قبل خمسة هوامش: ح 0 و«الوسائل»: ح 0. 

(*) في نسخة الشرائع: وأمًا. 

(؟) المبسوط: العدد /المقدّمة جح ه ص .55١‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١6‏ ص 1 48. 


جواهر الكلام (جج ع 
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التحرير”" والمختلف'" «ولو انقضت العدة» . 

لحصول الشك فى الحقيقة في انقضائها وفي براءة الرحم . 

ولابتناء النكاح ع الاحتياط . 

وحسن ابن'" عبد الرحمن بن الحجّاج أو صحيحه عن الكاظم اق : 
«سمعت أبا إبراهيم نيه يقول: إذا طلّق الرجل امرأته فادّعت 
عد العاووة قنكة أكهرو فاق ولدهبوالا اعكلات بعلا اسه تدده 
قد بانت منه)»!2', 

ود الكو مع داك ولو قبل بالجوا رهام يتيقن الحمل كان 
حبيكا 4 لفق القو امو ريه الا دري فاو الانتشاء الس قرغا واصل 
انتفاء الحمل المؤّيّد بما عرفت , فيحمل ما سمعته في النصوص السابقة 
على الندب , نحو الأمر بالاحتياط بالثلاثة بعد قبع 

على أنّ الصحيح المزبور وخبري ابن حكيم الأخيرين في دعوى 
الحبل . وقد عرفت خروجه عن مفروض المسألة . 

وامّا الأول ناه ماله انها ققيك الحدل بعد التلانة وبعت اللخول 


.١017 تحرير الأحكام: الطلاق / في العدّة بج ؛ ص‎ )١( 

.007- 0-0537 مختلف الشيعة: الطلاق / في العدد ج لاص‎ )١( 

(؛) الكافي: الطلاق / باب المسترابة بالحبل ح ١‏ ج 7 ص .,٠١١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 7 عدد النساء ح 41 ج 4 ص 155, وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب العدد م ١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج 7 ص .١5١‏ 


غذةادات السيوو الى الاتايكا العمل ٠‏ تسح بح ا 11 
على زوجها. مع أنّ الإمام ةٍ أجابه بعدم العبرة بهذا التبيّن. وإن كان 
عاذ لق متهيلا دود كن التر تن تسيعة أخهر ال وة ند الناذ ف ويه 
النديي كالأمر يالا تافل فيها دلذنة اخهر ؛ 

وعلى كل حال . هي غير ما ذكره الشيخ الذي مبناه على الظاهر - 
غروضن الازقات لواف اناء القذةفستصيهب خالا ال اننا رهد « 

7 3 اج 

الحامل , ولو لانها من شبهة الموضوع . بخلاف الذي تزوّجت وجرى 560 
أصل الصحّة على العقد المتعلّق يغيرها : بل وكذا من انقضت عدّتها من 
دون استرابة ‏ التى حكم بظاهر الأدلة بخروجها منها . 

وفيه أَوّلاً: منع كون المشكوك في أنه من أفراد الخاصٌ أو العام من 
شبهة الموضوع , كما حققناه في محله . 

ونان ار عندم الحجل السكعمحيي د نتى شتخوض الأميرا: 
المشكوك فى حالها _كاف فى الحكم شرعاً بعدم كونها من أفراد 
الخاصٌ وفي قامحكر لياه علي بوالاحواط ]لماكو من الاصسور 


كما هو واضح . 
«(و» كيف كان, فلإعلى» سائر «التقديرات إذاا" ظهر حمل 
بطل النكاح الثاني؛ لتحقق وقوعه في العدّة» التي هي وضع الحمل 


. في نسختي الشرائع والمسالك: لو‎ )١( 


الطهارة / في حكم السقط ١‏ 
التكفين بالقطع الثلاثة » ولا يستلزم ذلك الإجماع على عدم القطعة 
الواحدة » فيقتصر في تخصيصها به حينئذٍ على غير ذلك » ولا ريب في كونه 
أخنوط وإن كان في تعيّنه نظر كا لا يخنى , ولذا اخحتار في المعتبر(1» عدم 
الوجوب » وتبعه جماعة ممّن تأخر عنه(» ؛ للأصل . 

عو وكذا السقط إذا لم تلجه الروح * بأن يكون لدون أربعة أشهر, 
فلا يغسّل ولا يكفن ولا يصلى عليه , بلا خلاف أجده(2 ني شيء من 
الكدة بن 3ق العكى: «رزولو كات السقط أن فى أريعة هر عتل نوا 
يكفن وم يصلّ عليه , بل يلفّ في خرقة ويدفن , ذكر ذلك في النهاية 
والمبسوط وال مقنعة » وهو مذهب العلماء إلا ابن سيرين » ولا عبرة بخلافه , 
ولأنَ المعنى الموجب للغسل وهو الموت- مفقود »4 انتهى . ونحوه الحكى 
من عبارة التذ كرة : وتو كاك الست انز من ارنيعة اهر 1 مستا نه 
يكفّن ولم يصلّ عليه ولف في خرقة ودفن , وهومذهب العلماء كافة»*' انتهى . 

ويؤيّده -مضافاً إلى ذلك » وإلى الأصل , وإلى إجماعي الخلاف 7 





. المصدر السابق‎ )١( 

00( كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص77 » والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص .5١‏ 

(6) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 18٠١‏ » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة/ ما يغسل من موق الناس ج١‏ ص" ه , وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة/ احكام الاموات ص 4 » والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الآموات ج١‏ 
ص 7377 . 

(1) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص "2١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 4١ - ٠١»‏ . 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة ١ه‏ ج١‏ ص .7١٠١‏ 








دون الأقراء والثلاثة ‏ فإنّها أمارة في الظاهر لا تعارض الواقع بعد فرض 
حصوله , كما هو واضح. والله العالم . 


«الفصل الرابع» 
(في» عدّة «الحامل» 

(و» لريب فى أنّها هى» ولو كانت أمة إتعتدٌ بالطلاق!" 
بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل» كتاباً؟'" وسنّةٌ مستفيضة أو متواترةً 
-قد سبق'" جملة منها في طلاق الحامل, ويأتي في أثناء البحث 
اشادو عاء شممية 

بل ظاهر الأوّلِين كون ذلك عدّتها دون الأقراء والأشهر. كما هو 
المشهور'” شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً"؛ وإن كان الصدوق!" 
وابن حمزة! على اعتدادها بأقرب الأجلين منهما ومن الوضع؛ بل 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: في الطلاق. 

(") سورة الطلاق: الاية ]. 

(5) فى.ض .125 

)0 د توراه اكد / المقدّمة ج ص 55". والتنقيح الرائع: الطلاق / في العدد ج " 
ص .51١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 8١‏ ج ١‏ ص 517 وكشف اللثام: الطلاق / في العدد 
ج 4 ص .٠١7‏ ورياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص 5 .5١‏ 

(0) كما في مختلف الشيعة: الطلاق / في العدد ج لاص .01١5‏ 

.5"]١ ينظر التنقيح الرائع: الطلاق / في العدد ج ؟ا ص‎ )١( 

(/) المقنع: باب الطلاق ص 5131-7406 من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق الحامل 
ذيل ح 87لاغ بج 7ص 005. 

(8) الوسيلة: الطلاق / العدّة واحكامها ص 5750. 


عد |(تواقال ٠‏ «جمجيتم يت ع وسييي ب حت سس بسب تس نح جح فر ات 110 


ظاهر المرتضى'" وابن إدريس'" وجود مخالف غيرهما. وإن كنا 


وكيف كان , فقد ذكروا له خبر أبي الصباح عن الصادق ليةٍ : «طلاق 
الحامل واحدة . وعدّتها أقرب الأجلين»!". وصحيحا!» الحلبى ”ا 
وأبي بصير "" عنه عا نضا : «طلاق الحبلى والحنف يواحلا أن تضع 
حذايا وهو افر !ال حليق): 

وقالوا اله قاضر عن بعادعة عير امن الكدا مدو الستة من وجوه 
سيّما بعد احتماله إرادة أنّ وضع الحمل أقرب العدّتين باعتبار إمكان 
حصوله بعد الطلاق بلحظة, بل لعلّه ظاهر الأخيرين الذي ينبغى حمل 
الأول عليه؛ ضرورة أنه لا وجه للحكم بكونه كذلك إل ما ذكرناء وهو 
غير الاعتداد بأقرب الأجلين . 

يعضت ع الح لصحو ل ارقا نك" للتأويل المزبور 
غير قادح؛ لسر عم احوااد دروم .بل من القوى 


.557 ص‎ ١49 الانتصار: مسألة‎ )١( 

.11١ ص‎ ١ السرائر: الطلاق /المقدّمة ج‎ )١( 

(5) تقدّم فى ص 5259. 

)غ0 1 ال رن سردن وصحيحي» لأنّه معطوف على المفعول به في الجملة السابقة. 

(4) الكافي: الطلاق / باب طلاق الحامل ح 8 ج ١‏ ص لبوببائل الفينة ديات شامق ابوات 
العدد ح ١‏ ج 5١‏ ص .١190‏ 

)53 او ا ا 
ار ماني :باب 54 طلاق السئة والعدّة ص .١44‏ مستدرك الوسائل: باب 1 من 





كونه من تصانيف الصدوق يله وإن أرسل فيه عن الرضا نه 
نا عوط كوه لف 

ولكنّ الإنصاف عدم خلوٌ قوله من قوّة؛ ضرورة كونه مقتضى الجمع 

بين الأّدلّة كتاباً" وسنّ إذ منها ما دلٌ”" على اعتداد المطلّقة بالثلاثة, 

ومنها ما دل" على اعتداد الحامل ‏ مطلّقة كانت أو غيرها -بالوضع , 

فيكون أيّهما سبق يحصل به الاعتداد, نحو ما سمعته في الثلاثة أشهر 

1 والأقراء؛ بعد القطع بعدم احتمال كون كل منهما عدّة في الطلاق كي 


اج لم 
٠‏ يتوجه الاعتداد حينئد ديا مهما : 


وأمَا الصحيحان فالمراد منهما : الاعتداد بالوضع حال كونه أقرب 
الأعلينوفالعولة ها لتتؤفيو افقان القم الأو يرل هلها سيا نه 
لا حاصل له؛ ضرورة كون الموجود في الخارج منه كلا من الأقرب 
والأبعد . إذ كما يمكن الوضع بعد لحظة يمكن تأَخّره تسعة, بل يمكن 
القطع بفساد إرادة ذلك منهما . 

وكأنّ هذا هو الذى دعا المتأخّرين“ إلى الاطناب بفساد قول 
الصدوق يِل وأنْه في غاية الضعف, إلا أنّ الإنصاف خلافه , بل إن كان 


)0( 00 باب ١7١‏ 009 5لا ص 198. 

ا ؤسائل الشسيعة: انظ ريانن 4 من أبواب العدد ج 2 

(؛) كالفاضل الهندى في كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 8 ص /ا١٠0,.‏ والبحراني في 
الحدائق: الطلاق / في العدد ج 70 ص 1449 400. 


ا 11 ذز 1111 م0 0 


منناً الشهرة هذا التوكم الفاسن من المحيحين كان قر لهم ممكانة سين 
الضعف؛ ضرورة عدم المعارض إلا إطلاقات لا تصلح مقابلة للتصريح 
' المصرّح به في المعتبر من النصوص المتعدّدة , فتأمّل جيّدا . 

وكيف كان فلا فرق في اعتدادها بذلك إسواء كان تامّاً أو غير 
تام ولو كان علقة بعد أن يتحقّق أنه حمل'"» يندرج في إطلاق 
الكتاب'" والسنّة . قال ابن الحجّاج في الموثق : «سألت ابا إبراهيم لَك : 
عن الحبلى إذا طلّقها زوجها فوضعت ستقطأً تم أو لم يتمّ ‏ أو وضعته 
مضغة؟ قال : كل شيء يستبين أنه حمل - تم أو لم يتم فقد انقضت 


عدتها وإن 0 0 


ابن الجنيد!» التصريح به , فلا عبرة بالنطفة مع عدم استقرارها إجماعاً 
الماع سس اساي 0 


لاق شيعن العرات والتالت بعدها إضافة: :زول عيزة"بنا يتك فيد وقد غلم ابتعلانة 
المتن على العبارة نفسها في ص 479 س 5 ثم ضرب على العلامة. 

(1) سورة الطلاق: الآية 6. 

(؟) الكافي: الطلاق / باب طلاق الحامل ح ١‏ ج 1 ص 7 تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 1 
عدد النساء ح ١‏ ج 8 ص 178. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العددح ١ج‏ ؟؟ 
ص .١197‏ 

.058 نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في العدد  لاص‎ )١ 

(0) ينظر التنقيح الرائع: الطلاق / في العدد ج 7 ص .54١‏ ومسالك الأفهام: الطلاق / في العدد 
ج 4 ص 00". والحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١6‏ ص ١0غ.‏ ورياض المسائل: 
الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص .5١”‏ 


3 جواهر الكلام (ج وفة 





كونه قد صار 1" 
لكن من المعلوم عدم العبرة به مع الشلكٌّ في كونه حملاً؛ ضرورة 
عدخ حدق نورام فى زر لخك الالحيها ل : 
ومن الغريب ما حكاه فيها!" من إطلاق الشيخ انقضاء العدة بالنطفة , 
بل فى كشف اللثام : «أَنّه خيرة التحرير والجامع؛ لعموم النصوص»'". 
نه فال فيه أ نوو اليكيان كاوق الحلقةه وحى التطلدة من اله 
1 التى لا تخطيط فيها»!؟. 
«ل8ل و وانق المصتف ماع المع علهادرهر تريي مع 
العلم بأنّها مبداً نشوء آدمي ء وإلا فلا»!. 
وفيه : أنّه لاريب في كونها مبدأً آدمي؛ إذ هي _كما عن بعض كتب 
أهل اللغة'"' _الدم الجامد المتكوّن من النطفة, إِنْما الكلام فى صدق 
الجدل فرفاً و الآ فلاريث ل ١‏ التطلقة ميدأ نشوم أدص ولنالك الكت 
بها من عرفت . ولا ينافي ذلك احتساب أقصى الحمل من حين الوطء , 
فإِنّهِ لا يقتضي صدقه عرفا بذلك . 
ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في المسالك أيضاً من أَنّهِ «إذا لم تظهر 
الصورة والتخطيط لكل واحدة من المضغة والعلقة . ولكن قالت القوابل 


١(‏ و١)‏ انظر «مسالك الأفهام» في الهامش السابق. 

(5) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .٠١٠١‏ 

6 و0) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج اص 06 .١‏ 
(1) مجمع البحرين: ج 6 ص 11 (علق). 


عذة الحامل ‏ .بحب مل اك 
وأهل الخبرة من النساء : إِنّ فيه صورة خفيّة وهي بّنة لنا وإن خفيت 
على غيرناء حكم بانقضاء العدّة وإثبات النسب وسائر الأحكام بذلك» . 

«ولو لم تكن فيه صورة ظاهرة ولا خفيّة تعرفها القوابل. ولكن 
قلن : إن أصل لآدمي ولو بقي لتصوّر وتخلّق , ففي الاكتفاء به قولان . 
ويظهر من المصئّف الاكتفاء به كما قطع به الشيخ؛ لعموم الآبة(" 
وخصوص خبر ابن الحجّاس 1057. 

وفيه  :‏ بعد اللإغضاء عن الدليل على قبول شهادة القوابل هنا في 
ذلك . خصوصاً بعد أن لم يذكروه في كتاب الشهادات ممّا تقبل فيه 
قواذة النببا م منتوةاكها تدر تكدمج اععال كرى السدار على 
صدق الحمل عرفاً لا أَنّه نشوء آدمي . بل من المحتمل إرادة المصنّف 
ومن عبّر كعبارته! ذلك أيضاً . 

نعم , هو ظاهر التحرير قال : «لا فرق بين أن يكون الحمل تامّاً أو 
غير تام بعد أن يعلم أنه حمل وإن كان علقة , سواء ظهر فيه خلق أدمي 
من عينين أو ظفر أو يد أو رجلء أو لم يظهر لكن تقول القوابل : إن فيه 
تخطيطأً باطناً لا يعرفه إلا أهل الصنعة , أو تلقي دماً متجسّد ا" ليس فيه 


)١(‏ سورة الطلاق: الاية غ. 
)١(‏ تقدم فى ص 170. 
(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص 500. 

(؛) كالعلامة في القواعد: الطلاق / في العدد ج 7 ص .١5١‏ 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «مستجسداً». وفي المصدر: «مستجدا». 





8 جواهر الكلام (ج 7 


1 مسا ع عر اال الما اس أرار 
أمَا لو ألقت١"‏ نطفة أو علقة انقضت بها العدّة»”". 

وظاهره عدم | شتراطه في التطفة والعلقة الع أو لظن بكونها مبد 
فقوي اذفى وهو تلاقرا السموط 1 

ولكل المعدقيهة ١ ١‏ النطلنة بيدا مظلقا خررها موا" الغلقة انها ريديها 
الدم الجامد المتكوّن من النطفة كما فسّرت به في بعض كتب اللغة“ا 
وظاهر أنه مبداً له البتّة» وعبّر عن الدم الجامد الذي لا يعلم تكوّنه من 
النطفة بالدم المتجسّد الخالى عن التخطيط . 

تلك عونت ١‏ الندار خبال حدق السو عرف لكر 
نشوه ادف واقاله أعامق ذلك وسرا هو الود فى تتبية المضان 
قرو قاب للتدميل لز لخب العربور كلالق اذل من القيات ف دق 
الحمل بالمفروض. وقد صرّح المصنف وغيره بعدم العبرة به, وقد 








500 


عرفت وجهه. 
بل الظاهر عدم العبرة بظنّ أنه حمل فضلاً عن الشكٌ؛ لاعتبار العلم 
فى مصاديق الألفاظ . 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: «دما لا يعلم هل هو ما يخلق فيه الآدمي أو لا فإنّ العدّة لا 
تقضى ريه قال الشيغ :لو القت 

.١105 ١08 تحرير الأحكام: الطلاق / في العدّة ج ؛ ص‎ )١( 

سوط العدد المدمدج مص .15١‏ 

(4) تقدّم المصدر آنفاً. 

(0) كالعلامة في القواعد: الطلاق / في العدد ج 7 ص .١51١‏ 


عد العافل ‏ معتسحصسست ةي بي سي يي م م 1 ا 

لكن في القواعد : «الشرط الثاني : وضع ما يحكم بأنّه حمل علماً أو 
نا #فلاعيزةابما يتنك م31 

وشرحها في كشف اللثام : «أي مستقرٌ في الرحم آدمي أو مبدأ له 
علماً وهو ظاهر أو ظنّاً لقيامه مقام العلم في الشرع إذا تعذّر العلم, 
ولأنّها إذا علقت دخلت في (آولات الأحمال)..وريما أسقطت» فإن 
لم يعتبر الن لم يكن أجلها الوضع » فلا عبرة بما يشاك فيه فاق إذ 
لا عبرة بمجرّد الاحتمال مع مخالفة الاآصل»!". 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناهء بل دعوى قيام 
الظنّ بأنّه حمل مقام العلم واضحة المنع , ويمكن أن يريد الفاضل الظنّ 
المخصوص الناشىئ من شهادة القوابل كما سمعته منه في التحريرء وإن 
كان فيه : ما عرفت أيضاً من عدم الدليل على قبول شهادتهنّ بذلك . 

لساري دالبل 1 فلا يصدق على خروج 


البعض - متّصلاً أو منفصلا ولو المعظم إلا ما لا ينافي صدق وضعه 1 
لقنا 
عرفاً من تخلّف بعض الأجزاء . وهو واضح . 50 


كوضوح اعتبار وضعه ملحقاً شرعاً بذي العدّة من المطلّق أو الفاسخ 
عدم انتفاء نسبه منه به وإن انتفت أحكام الولد شرعاً منه . 
)١(‏ المصدر السابق. 
١)‏ سورة الطلاق: الآية ُ. 
(؟) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١٠١ ٠١95‏ 


1-7 جواهر الكلام (ج وفة 





فلا عبرة بوضع الحمل غير ملحق به شر عا كما لو كان الزوج بعيداً 
عنها بحيث لا يحتمل توأّده منه . 

ول لفقي بدعةة بلاخالاق اعد افيه كما اعتترقوىينه فى 
كي اللغناء"! إذاالكععذاكريه الما هو لبراءة الرجم ولا مكل لبراء 1 
من ولد غير المطلّق في انقضاء عدّتها منه . والكتاب والسنّة وإن عمًا إلا 
١‏ النشيناق كرق لحمل مق له الع فنيقى تسيوهن الاعقد كديا قرا 
والأشهر على حالهاء بل لعل ما تسمعه'" ممّا دل على عدم الاجتزاء 
بوضعة لوكا من ؤنا فى هذه الطلاق ظاهر فيما ذكرثاة, 

وحينئدٍ فلو أنت زوجة البالغ الحاضر بولد لدون سمّة أشهر مسن 
الدخول لم يلحقه . فلا يعتبر وضعه في العدة . 

فإن ادّعت أَنّه وطتها قبل العقد للشبهة ولم يصدّقها لم تعتدٌ به على 
الأقوق وان العمل كز اه عند لكتدرميقك عه شرغا لاعفا الفسرافن» 
ولا عبرة بالاحتمال ما لم يستند إلى سبب شرعي. بخلاف المنفىي 
بلقاي :0 انين لداتا يك اقل لقره بالقرا تو باتعتر» عاقيا 
انقضت العدة به بلا إشكال . 

(ولو طلّقت فادّعت الحمل, صبر عليها أقصى الحمل وهوا” 

نسعة أشهر» من حين الوم لأنها بزعمها حينئزٍ من الات الاجمان 


0 المصد رالسابق.‎ )١( 
11١ (؟). في حن‎ 
في نسخة الشرائع: وهي.‎ )5( 


عذة عامل الو طلفت فادغك العمل نم ع عدت ين 11 


الواجب عليه الاعتداد بذلك 9« ثم لا تقبل'" دعواها» للعلم ببطلانها 
#وفى زوانة:ة أن اقضى الحمل «سنة: ولبست«مشهورة 4 كنا 
عر فته فى محله'". 

أ اهاقم مدعف وناك اتقعزار السصتق كموق مايه لم ١‏ 
كا ١‏ اللا قد سيعت لصوي :انا در #ررسي يا افيه وق شيا 7 
أنْها الآقصى , لكن تضمّنت الأمر باحتياطها ثلاثة أشهر مع ذلك : 
وحينئذ تكون سنة , ويمكن إرادة المصئّف الإشارة إليها . بل فى القواعد 
هنا : «صبر عليها أقصى الحمل , وهو سنة»! مع أن ففعا ونه شلك 
ذلك ا"امهنانا الى :عدم إغنارة فى النصوض المزيورة أت اقضى العمل 
م ا انها مالسا لي 7 

رودق قناقه بعد ربجما ع١"‏ انول يها تعدا وان له يكن ال قصى: 
بعدتنؤيل الأمر مسق ما كاق بلفظ الاعقاط على الوجيوي الذي 





)١(‏ في بعض النسخ - مطابقاً لنسخة الشرائع ._: لا يقبل. 

...587 في س 1لاص‎ )١( 

(؟) في ص 1١17‏ ... 

(؛) قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج 7 ص .١5١‏ 

(0) قواعد الأحكام: النكاح / في الولادة ج 7 ص 48. 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الطلاق / في العدد ج وص 508. وسبطه في نهاية المرام: 
الطلاق / في العدد ج ١‏ ص .14١‏ والطباطبائي في الرياض: الطلاق / في العدد ج ١١‏ 


ص غ .١5١‏ 


:ةا لل ججواهرالكلام (ج4) 
والغنية () على عدم وجوب الغسل أيضاً » وإلى مفهوم الأخبار السابقة- 
مكاتبة محمّد بن الفضيل سأل أيا جعفر ( عليه السلام ) «عن السقط 
كيف يصنع به؟ فكتب إليه: السقط يدفن'بدمه في موضعه » () 
ولا خفاء في دلالته بعد تقييده بما دون الأربعة أشهر للأخبار السابقة . 

000 
في الرياض تبعاً للمدارك ©© والذخيرة *» : « إن مستند اللفّ غير 
واضح ‏ بل في الرضوي المتقدّم وغيره الاقتصار على الدفن بدمه , ولذا خلا 
عنه كلام الشيخ وغيره» ولكتّه منقول عن المفيد وسلار والقاضي 
والكيدري » وهو أحوط » *" انتهى . 

قلت : لعله لم يلتفت إلى معقد الإجماعين السابقين » وني احكي عن 
ع البرهانت 17 ننى الخلاف عنه على الظاهر» وفي الروض بعد نسبته إلى 
المتأخرين أنه 00 العلامة الإجماع عليه »0 فالقول به حينئدٍ لا يخلو 
من قوّة » كوجوب الدفن فيه وف سابقه وإن لم يتضح لنا دليل عليه بالنسبة 
إلى الأقل » لكنّه قد يشعر به ما في بعض المعتبرة (0) من الأمر بوضع شعر 


(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص 50١٠١‏ . 

(0) الكاني : باب غسل الاطفال ... ح” ج ص8 ٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ 
نكم : ص 75" » وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب غسل الميت حه ج؟ ص555 . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص77 . 

(1) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص .5١‏ 

() رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص51 . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص8 7١‏ . 

(0) روض الجنات : الطهارة / غسل الاموات ص”7١١‏ . 

(4) كابر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن ابيه » عن ابن أبي عميرء عن بعض 


سسهه 


1 جواهر الكلام (ج 9*”) 





ولكن فيه ما لا يخفى من البعد عن القواعد الشرعيّة؛ إذ الفرض 
انحصار الارتياب فيها بالحمل المفروض كون أقصاه التسعة التي 
بمرورها قد علم انتفاوّه, فتكتفي بالثلاثة الأشهر التى في ضمنها عدّة 
لها . بل المتّجه حينئذٍ ظهور عدم كون ما زاد عليها عدة؛ إذ احتمال كونها 
عذة لانن يف الارساب:ودهواقا العدل ونان خلافه كما در 

وأحسن شيءٍ تحمل عليه هذه النصوص : تفاوت مراتب الأقصى , 
ففى الغالب عدم تأخّره عن التسعة , وبذلك حدّه الشارع في جملة من 
الأحكاء وريّما بلغ المت لكتممت الادر اد النادرة التي لا تنافي إجراء 
الأحكام على التسعة ‏ ولكن لا بأس بالاحتياط له في نحو المقام؛ لشدّة 
الأمر في الفروج . 

بل لعل رواية عمّار السابقة'" تقتضي خمسة عشر شهراء وهذا وإن 
كان منافياً لما ذكرناه سابقاً في كتاب النكاح”' لكن لا بأس بالقول به 
هنا التضوض المزيورة المعول يها تهوما بع حسمل الأمر 
بالاحتياط فيها بالثلاثئة على الندب الذي يتسامح فيه , بل ربّما كان في 
انك التحساك اععا و مويل اعوط :مه الاتطاربيا كمي عش شعيرا 
لخبر عمّار السابق”", 

وبالجملة : لاملحوظ في المقام إلا احتمال الحمل الذي 


.598 و؟) في ص‎ ١( 
...7581 في ج 57ص‎ )'( 


عد الخامل /الى كان حاملا باقيق سمدم يمي ل ات مسا 


ع 


بنبغى الاحتياط فيه بالصبر إلى زمان الطمأنينة بعدمه؛ لأنّ أمر 
الأنساب شلبدك: 
«ولو كان حملها اثنين4 مثلاً إبانت ب» وضع «الأوّل. و» 

إناكان ول تنكم إل" بعد وضع الأخير» كما عن النهاية'" وابني 
خمزة!" والبدَابٍ 0 , 

لخبر عبد الرحمن عن الصادق عه : «سالته عن رجل طلق امراته 
وهي حبلى , وكان ما في بطنها اثنان» فوضعت واحداً وبقي واحد؟ 
قال : تبين بالأوّل, ولا تحل للأزواج حتّى تضع ما في بطنها»!“. 

ولأنّ الحمل صادق على الواحد . فيصدق الوضع بوضعه . 

ولأنّه لا ريب في أنّه كذلك حالة الانفراد فكذا عند الاجتماع؛ 
للاستصحاب . 

وعن أبي على : إطلاق انقضاء العدّة بوضع اده" وسيكن 
تنزيله على ما سمعته من الشيخ؛ للخبر المزبورء الموّيّد : بالاحتياط 
بالنسبة إلى ذلك؛ للشكٌ في صدق الوضع بوضع أحدهما . 


(١)النهاية:‏ الطلاق / كيفيّة أقسامه ج ١‏ ص 87. 

(؟)الوسيلة#الطلاق /ييان اقسامه: والعدّة وأحكامها ضن 799و 

(]) المهذّب: الطلاق / طلاق الحامل. واللعان / العدد والاستبراء ج "١‏ ص 587 و7١5.‏ 

(؛) الكافي: الطلاق / باب طلاق الحامل ح ٠١‏ ج 7 ص .48١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب ” احكام الطلاق ح اج مص “7ا/. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب العدد مح ١‏ 
ج لاص 191. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في العدد ج لاص 019. 


جع 


(و» لكن مع ذلك «الأشبه» وفاقاً للفاضل!" ومحكيّ الخلاف” 
والعسوطة وسهاه القران لانن سهرا ون "ا وغيرف #دنوانها 
١‏ لبيرت إل بوضع الجميع 4 الذى هو مصداق «حملهن», فلا يصدق 
بوضع بعضه ‏ وكون الواحد حملاً لا يقتضي صدق وضع حملهنٌ . نعم 
لو لم يكن غيره صدق ذلك . 

وحدطلير القرووبين بال الففداه والاا تخا ورا نه لار: 
لسسع مسرن صا القاء بعل العدّة تقتضي خلافه , مضافاً إلى 
ودار سن كون لبه لام م م اا | 

والعى الدويون لاسا اس ؛ ويمكن تنزيله على عدم معلوميّة 
وجود الثاني حال الطلاق؛ لإمكان انعقاده على وجهٍ يكون حملا 
بعد الطلاق وإن سبق الوطء عليه , كما لو وطئها حاملاً ثمّ طلّقها بعد 
الوطء بلا فصل؛ لأنّ المعتبر في انقضاء العدّة بوضع التوأمين : ولادتهما 
لأقلّ من سنّة أشهر ولو بلحظة؛ ليعلم وجودهما حين الطلاق, لكونها 
الى الها .: 


1 





.١ ص‎ ٠ قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج‎ )١( 

(1) الخلاف: العدّة / مسألة 8 ج 6ه ص .1١‏ 

(”) المبسوط: : العدّة / المقدّمة ج دص .18١‏ 

(4) متشابه القران : ذيل الآية غ من سورة الطلاق ج ١‏ ص ٠٠‏ 

(0) كفخر الدين في الإيضام: الطلاق / في العدد ج ا ص 5"50, ل الطلاق / 
في العدد ج ؟ ص 5117. والشهيد الثاني في المسالك: الطلاق / في العدد ج 4 ص ١09‏ 

.5017 والسبزواري في الكفاية: الطلاق / في العدد ج ؟' ص‎ ,» ٠ 


غْدة الحامل /الونطلى الخاتل ثدماتث:فن العدة هم سس سمس تسن نوع 


وكيك دلق وللدثك الاي لبيثة نبور تصاعدا فيو جيل اخثر 
لاير تبط بحكم الأول اذى قد تحدق: ونود ها ل الطاذق عدا 
لدون السنّة أشهر , بخلافه , فتنقضي عدّتها حينئزٍ بوضع الأُوّل . 

نعم . في المسالك : «في جواز تزويجها قبل وضع الثاني مع كونه 
لاحقاً بالأوّل نظر: من الحكم بالبينونة المجوّزة للتزويج؛ ومن إمكان 
الخولاط اللسسن حبق تننج لوقت حسمل كواته لهونا 1ف 

وفيه : أنه لا اختلاط بعد فرض العلم بكونه للأوّل وكونه متآخّر 
الانعقاد . وإلا فللثاني . لكن بناءً على تنزيل الخبر على ما عرفت يكون 
هو الدليل مع فرض صلاحيّنه لذلك , وإلا كان المتّجه الجواز . 

وقد تسامح الفاضل في القواعد بقوله: «واقصى مدة بين 
التوأمين سنّة أشهر»”"؛ وذلك لما عرفت من كون المعتبر في كونهما 
توأمين ولادتهما لأقلّ من سنّة أشهر كما عن التحرير التعبير بذلك”". 
اللْهمّ إلا أن يكون مبنى كلامه على التسامح في التعبير بمثل ذلك 
كما اعترف به فى كشف اللثام. وقال: «إن مثله غير عزيز في 
كلامهم»!؟, فتأئل جتداً. 

(ولو طلّق الحائل!* طلاقاً رجعيّاً ثم مات في العدّة استانفت 


.51١ مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد سج 9 ص‎ )١( 
.١5١ قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج 7 ص‎ )١( 
.١09 (؟) تحرير الأحكام: الطلاق / في العدّة ج ؛ ص‎ 
.١١١ (؛) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 48 ص‎ 
جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين.‎ )0( 


افر 





جواهر الكلام (ج إزفة 


عَرّة الوقاة 6 بل كلاف كنا عن النسوط "اميل هو كذلك فيا اعد 
فى الحدلة وبل التحماء مويليه "اعفان إلى السعتضة ار 
المتواترة؛ ف: 

في مرسل جميل بن درّاج عن أحدهما نه : «في رجل طَلق 
ائرأئهطلاقاً بلك :فيه الرجعة مانت عنيا؟ قال تعد بأبعد :لين 


(2 


اربعة اشهر وعشرأ» 
وخبر هشام بن سالم عن ابى عبد الله للد : «فى رجل كانت تحته 
امراة . فطلقها ثم مات قبل ان تنقضي عدتها؟ قال : تعتد بابعد الاجلين 
عدة المتوفى عنها زوجها»!. 
وخبر محمّد بن قيس عن ابى جعفر نَل قال : «سمعته يقول : ايْما 
امرأة لا 5 م توفي عنها زوجها قبل ان 0000 1 عدتها ولم تحرم ل 
فإنها ترثه , ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. وإن توفت وهى في 
)١(‏ المبسوط: العدد / اجتماع العدّتين ج ه ص 7717. 
(1) نقل الإجماع في ظاهر الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١60‏ ص 404. 
وانظر إصباح الشيعة: الطلاق / الفصل التاسع ص 414. والجامع للشرائع: الطلاق / باب 
العدد ص .4!7١‏ وإرشاد الأذهان: الطلاق / في العدد ج ؟ ص 8/غ. وكفاية الأحكام: 
الطلاق / في العدد ج ١‏ ص 08". 
(5) الكافي: الطلاق / باب الرجل يطلّق امرأته ح ١‏ ج 7 ص .٠٠١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب ١‏ عدد النساء ح ١١7‏ ج 8 ص 154. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب العدد م 0 
اج 7ا ص 0 5,. 
(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح هة ص , و«التهذيب»: ح 6 , و«الوسائل»: 


عدّة الحامل / لو طلّق الحائل ثم مات فى العدَّة تت ست لطع 
عدّتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها»" الحديث'". 

وين سيواغة #ا/اسالته عن رعل:طلق اعرانةء له الماك فتيل أن 
تنقضي عدّتها؟ قال : تعتدٌ عدّة المتوفى عنها زوجها. ولها الميراث»”". 

وخر محقه الك آنا حعفر لوعن وجل بطلق : أثبر انه تاد 
على طهر ثم توفي عنها وهي في عدّتها؟ قال : ترثه 5 ا ا 
العنو فى عتها (وجهاء واو ناتك قبل انقضاء العدة منه وولها وو تكن ل 
إلى غير ذلك . 

مضافاً: إلى ما دل على أنّها بحكم الزوجة“ الشامل للمقام فيشملها 
حينئذٍ عموم الآآية'"' وغيره» وإلى أصالة بقائها فى العدّة وغيرها . 

بل لا إشكال فى شىء من ذلك على تقدير زيادة عدة الوفاة على 
عدّة الطلاق, أمّا لو كين كعدّة المسترابة : ففى الاجتزاء فيها بعدة 
الوزفاة ب أى الأربعة اشهر.وعهر داوع الف التي بظهر فيها عدم 
الخخل ا ووتكويب كنال هرة المطلنة كلانه أشور هد المي او المنة, 


.5019- 507 تقدّم بعنوان «الصحيح» في ص‎ )١( 

(5) ليقن الخبر كه نعم لمسحده بن فيسن خب آخر بالفاظ مقارنة موحد له تعنة: 

(5) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق المريض ح 1878 ج ” ص 01060. وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب العدد ح 4 ج 7١‏ ص .50١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح ١140‏ ج 8 ص .4١‏ وسائل الشيعة: 
بات 77 من أبواب ميراث الأزواج م هاج 11 ض 514. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أقسام الطلاق ح 1. وباب ٠١‏ منها ح ١١ج ١١‏ 
ص ١70‏ و18١.‏ 

(1) سورة البقرة: الآية غ1 9؟. 


357 جواهر الكلام (ج 58) 





أو وجوب أربعة أشهر وعشر بعدها . 

أوجه . أقواها الأوّل؛ لإطلاق الأدلة المزبورة النى مقتضاها 
اندراجها في المتوفى عنها زوجها وبطلان حكم الطلاق بالنسبة 
إلى ذلك . 

ولا ينافيه وصفها بأبعد الأجلين المنرّل على الغالب» فلا يعارض 
إطلاق غيره من النصوص المتروك فيه الوصف المزبور. فيكتفى بها 

3 خيشل ما لم يظهر الحمل لأضل العدم»:وإلا اعقدث بابعن الأجلين من 

ودعوى“”": أن انتقالها إلى عدة الوفاة انتقال إلى الأقوى 
والأغلا اقلا يكو سيا ف لطع كينا تنورف مك د احجان 
لا يصلح دليلاً للحكم . 

كدعوى”": أن الترّص بها مدّة يظهر فيها عدم الحمل لا تحسب من 
العدة , وإثما تعتبر بعدها؛ ومن نَمَّ وجب للطلاق ناخنة ا شه معدها 

إذ هي كما ترى أيضاً منافي”" لما تقدّم سابقاً من كون الجميع عدّة : 
على أن احتمال ذلك مخصوص في الطلاق , بخلاف المقام الذي انقلبت 
فيه العدة إلى عدة الوفاة . 
)١(‏ وردت في مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج ه ص ؟517. 


0 الحصدن السابق» 
0 الأولى التعبير ب «مئافية». 


عد ة الحافل "7 الواطلق الخائل فاك فى العدة. مم ا حي 11 


واغردوهن أله معا رف التضوصن النزيورة ايها 5ل عدلى عي 
المسترابة التي لا ينافيها ما هنا: إذ أقصاه تربص الأربعة أشهر وعشراً من 
غي ينغ الزاتدو وقد عرقت الها متحصيرة ف تسرف سور وكاو 
وهما _مع الاعراض عن الثاني منهما غير شاملين للفرض قطعاً. 

وأغر منه ما في العسالة سيف التفو يعت اهة كير :ال ده 
المزبورة ‏ قال : «والحقّ الاقتصار في الحكم المخالف للأصل على 
مورده, والرجوع في غيره إلى ما تقتضيه الأدلة. وغايتها هنا الترتبص 
بها إلى أبعد الأجلين من الأربعة أشهر وعشر والمدّة التي يظهر فيها عدم 
الحمل , ولا يحتاج بعدها إلى أمر آخر , ودعوى الانتقال هنا إلى الأقوى 
مطلقاً ممنوع , وإِنّما الثابت الانتقال إلى عدّة الوفاة كيف اتفق»)7". 

ضرورة أن المّجه مع فرض كون الثابت ذلك عدم زيادة المدّة 
المويورةاغلهاة لماغرفت من ١ن‏ الأضل عدم العمل + ومجة د احتماله 
لا يجدي فى وجوب الترئص عليها كما هو واضح , بل ستعرف عدم 
وجوب ذلك في المطلّقة مع فرض حصول علّتها _الأقراء أو الأشهر - 
فضلاً عنها . 

هذا كله في الطلاق الرجعي . 

«و» أمَا إلو كان بائناً اقتصرت'" على إتمام عدّة الطلاق» 


.515 مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: اقتصر.‎ )١( 


1 


ع 
كت 


120 جواهر الكلام (ج *") 





بلاخلاف أجده فيه””؛ لأنّها أجنبيّة . فهي -على استصحاب عدّتها - 
غير مندرجة في الآبة'" والرواية'" وإن ورئت كما لو طلقها في 
مرض الموت . ' 

وخبر علىّ بن إبراهيم عن بعض اصحابنا : «في المطلقة البائنة إذا 
تومي عنها زوجها وهي في عدّتها؟ قال : تعتدٌ بأبعد الأجلين»* متروك 
- للقطع والإرسالء فلا يصلح معارضاً للأصل فضلاً عن المفهوم في 
النصوص السابقة أو محمول على الندب , بل في كشف اللثام : «الظاهر 
أنه رأَيٌ رآه بعض الأصحاب حكاه عنه على بن إبراهيم»!*. 


إفروع»: 

من «الأشهر» والأقراء . كما لو لم يكن زنا إلا بالوضع» الذي قد 
عرفت سابقا”" اعتبار كون الموضوع لذي العدّة فى الاعتداد به 
بلاخلاف أجده في شيء من ذلك”", بل ولا في أنّ لها الترويج حينئذ 


.405 ص‎ ١0 يظهر الإجماع من الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة: الاية 91؟5. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب العدد بج ١؟‏ ص 70؟. 

(؛) الكافي: الطلاق / باب الرجل يطلّق امرأته ح ؟ ج 7 ص .١٠٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
من ابواب العدد ح 1 سج 5١‏ ص .50١‏ 

(0) لم ترد هذه العبارة في كشف اللثام. 

(1) فى ضن :175 

(0) نقل الإجماع في كشف اللثام: الطلاق /في العدد ج 8 ص 8 .,٠١‏ وظاهر الحدائق الناضرة: > 


عدّة الحامل / لو حملت من زنا ثم طلّقها الزوج شت 88 
بعد انقضاء العدّة؛ لعدم العدة لها بوضعه . وكذا لو لم تكن ذات بعل 
نعم , لو لم تحما فعن الفاضل في التحرير : ان عليها العدة عينئذ "2 
وفى المسالك : «لا بأس عه درا فين لودلا العديام واتتمو يدن 
الأسات ا بل فى الحدائق اختياره”؛ ل: 
غير إسعاق بن خريز غن اى غبد :اش كل #«رقلت له#الرجل حر 
بالمرأة ثمّ يبدو له فى تزويجها. هل يحل له ذلك؟ قال: نعمء إذا هو 
اجتنبها حتى تنقضى عداتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ...0 !'. 
الثاني عْهةِ : «أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زناء أيحل له أن ” 
3 نين 
يتزوّجها؟ فقال : يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره؛ إذ لا يمن ١‏ 
إذا أراد. ..»'" الحديث . 
دج الطلاق / في العدد ج 60 ص 08غ. 
)١(‏ تحرير الأحكام: الطلاق / في العدّة ج ؛ ص .17١‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج ة ص 517. 
(؟) الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج 6" ص 40/8. 
(؛) الكافي: النكاح / باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتروّجها ح ؛ ج هص 501 تهذيب 
الأحكام: النكاح / باب القول في الرجل يفجر ح ؛ ج 7اص 577, وسائل الشيعة: باب 
غ؛ من ابواب العدد ح ١ج "١‏ ص 1106. 


(0) تحف العقول: ما روي عن محمّد بن علي الجواد مَل ص 570 وسائل الشيعة: (الهامش 


الطهارة / في إزالة النجاسة قبل الغل دس 8و١‏ 
الميّت وما سقط منه في كفنه » مع عدم ظهور الإشكال فيه من أحد من 
الأصحاب . وإذ قد ظهر لك حكم السقط بان لك حكم أبعاضه أيضاً 
بأدنى تأمّل . 

عل وإذا لم يحضر الميّت مسلم ولا كافر » يؤمر بتغسيله لإ ولا محرم 
من النساء دفن بغير غسل * ولا تيمّم #ا ولا تقربه الكافرة * 
ولا السلمة الأجنبيّة #إ وكذا المرأة » وروي02 أنهم يغسّلون وجهها 
ويديها # كا قدمنا الكلام في ذلك مفضّلاً 29 , والحمد لله كما هو أهله . 

ا ويجب إزالة النجاسة ‏ العارضيّة #عن بدنه أَوَلاً # قبل الشروع 
في الغسل كا في القواعد2) والمعتير©» والمنتهى (0) » بل في الأخير ني 
الخلاف فيهء كا أن في التذكرة ) ونهاية الإحكام ”) الإجماع على 
وجوب البدأة بإزالة النجاسة عن بدنهء وفي المدارك أن « هذا الحكم 


اصحابه , عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « لا يمس من الميت شعر ولا ظفرء وان سقط 
منه شىء فاجعله في كفنه » . 
الكل جات كراهينة امامت ين الت قار لسريس قاض 8ف ايكاب 

الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح8١٠‏ ج١‏ ص "8" , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
غسل الميت ح١‏ ج؟ ص4 54 . 

.١١0 كما في خبر المفضل بن عمر المتقدم في ص‎ )١( 

.١١١ فيص‎ )0( 

() قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١‏ . 

(4) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص774. 

(5) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص458 . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص,/7. 

(0) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص777 . 


11 جواهر الكلام (ج يوضم 





مؤيّد ين : بإطلاق ما دل”" على العدّة بالدخول والماء, وأَنّ الحكمة 
فيه اخدلذظ :الاسام 

لكن فيه أوّلاً: أنّ بعض الأدلّة المزبورة تقتضي وجوب العدّة في 
غير محل الفرض الذي لا عدّة فيه إجماعاً . والخصم لا يخالف فيه . 

وناب الغب الا ظاهر في عدم العدة عليه لو علم عدم زنا 
غيره بهاء بخلاف الأوّل . 

مضافاً إلى عدم اختلاط الأنساب بذلك؛ ضرورة أنّه مع الدخول بها 
واحتمال كون الولد منه ألحق به لكون «الولد للفراش وللعاهر الحجر»""" 
وإلا فهو لغيره . 

فلا يبعد حمل الخبرين على ضرب من الندب, خصوصاً بعد 
إطلاق ما دل'" على جواز التزويج بالزانية على كراهة , وغيره . 

«ولو وطئت»المرأة إشبهة والحق'“ الولد بالواطئ لبعد الزوج 
عنها» ونحوه ممّا يعلم به عدم كونه له # ثم طلقها الزوج, اغفدية 
بالوضع من الواطئ ثم استانفت عدّة الطلاق بعد الوضع» فلو فرض 
ناوه الثقابى كه لعطه حمسي قرة من العذة القانية درولا كاج ابعداء 


.5١4 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 08 من أبواب المهور ج‎ )١( 

(")انظر هامش )١(‏ من ص 1[آ. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١75‏ و5١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ج ٠١‏ ص 51] 
فما بعدها. 


لأا :شخي الغران نوا لممالك تيقيية ولخق. 


غْدة العامل 7الن حملت من تبهة نم طلنها الروج: مسسكتت سيت تينيب جد انا 
العدّة بعده , بلا خلاف أجده في شيء من ذلك'" ولا إشكال . 

بل لو فرض تأخَّر الوطء المزبور عن الطلاق كان الحكم كذلك 
أيضاً؛ لعدم إمكان تأخير عدّته التي هي وضع الحمل , فليس حيئئذ إل 
تأخين كمال عدة الظلاق عد فركن عد العداهل بين العدانيق كما هو 
المشهور'"'_إذا كانتا لشخصين , بل عن الخلاف : الإجماع عليه'". 

بل عن طبريّات المرتضى : «إِنّ امرأة نكحت في العدّة ففرّق بينهما 
امي المرمين الو قال1! بميا عراء ؛ نكحت في عدّتها فإن لم يدخل بها 
زوجها الذدى تزوّجها فإنّها تعتدّ من الأوّل .ولاعدة عليها للثاني .وكان 
حا مم العدان . وإن كان دخل بها فرّق بينهماء وتأتي ببقيّة العدّة 
عن الاوَل: اند تأتي عن الثاني بثلاثة أقراء مستقبلة» . 

الوروو ف ال د للت رعيته هن همر ران طلحة كانت نحت رشيد 
التقفي فطلّقهاء فنكحت في العدّة , فضربها عمر وضرب زوجها بمخفقة 
وفرّق بينهماء ثم قال : أَيّما امرأة نكحت في عدّتها فإن لم يدخل بها 
زوجها الذي تزوّجها فإنّها تعتد عن الأوّل اواااصياه ودر 
فاكا من العواى . وان كان دخل بها فرّق بينهما وا نك مققة عد 


"10 نسبه الى الأضيدات فقال: ا الطلاق / في العدد ج‎ )١( 


ص 89 . 


السابق). 
(؟) الخلاف: العدّة / مسألة ١7ج‏ هص 1006 71. 
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الأول . ثم تعتدٌ عن الثاني , ولا تحلّ له أبداًة'". ولم يظهر خلاف لما فعل , 
عدار احماغا 1 اانتهى: 

مضافاً إلى الأصل وحسن الحلبي سأل الصادق لَيِةِ : «عن المرأة 
الحبلى يموت زوجها. فتضع وتتزوج قبل أن بمضي لها أربعة أشهر 
ودر لقان كان كل بها فذق يجنا قن لم فيدل اد عدا 
واعتدّت بما بقي عليها من الأوّلا". وهو خاطب من الخطاب»!9. 
ونحوه عن عبد الكريم عن محمّد بن مسلم”". 

فما عن أَبي علي'" والصدوق في المحكي عن موضع من مقنعه/": 
هق نذا خا« 

أصالة البراءة , المقطوعة بما عرفت . 





)١(‏ المسند (للشافعي): ص .5١١‏ سنن البيهقي: ج لاص ١4غ4.‏ تفسير القرطبي: ج ؟ ص 
06 الاستذكار: ج 0 ص .4/7١‏ معرفة السئن والاثار: ح ج ١‏ ص .1١‏ 

.537 ص‎ ١1/١ الناصريّات: مسالة‎ )١( 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: «واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل 
بها فرّق بينهما واعتدّت بما بقي عليها من الأول...». 

(؛) الكافي: النكاح / باق المرأة التي تحرم على الرجل ح 4 ج 0 ص 457. تهذيب الأحكام: 
النكاح / باب 5١‏ من يحرم نكاحهنٌ ح 7١‏ ج لاص 5١7‏ وسائل الشيعة: باب ١,‏ من 
ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ ج ٠١‏ ص .60١‏ 

)0( انظر” «الكافي» في الهامش السابق: ح 0 و«التهذيب»: ح 0ص 507 و«الوسائل»: م " 
ص 080غ4. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في العدد بج لاص 050. 

(0) المقنع: باب الطلاق ص 501. 


عدّة الحامل / لو حملت من شبهة ثم طلقها الزوجع د 888 
وحصول العلم بالبراءة بالاعتداد بأطولهما, الذي لا ينافي 
مشروعيّتها للتعبّد كما في كثير من أفرادها . 
وصحيح زرارة عن الباقرءايّة : «في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي 


نيام دان لاطا ا 1 


رض 


أيضا : («فى امرأة فقدت زوجها أو نعى إليها فتزوّجت, ثمّ قدم زوجها 
بعد ذلك فطلقها؟ كال تددن معهما ميا اذه أشهر عدّة واحدة ...)"ا 
التي حملها الشيخ! على عدم دخول الثاني بها ء الذي يمكن إرادته من 
قوله مضةٍ فيها «تعتدّ منهما» _على معنى : أنه لا عدّة للثاني منهما -وإن 
كان بعيداًء لكن لا بأس به بعد رجحان الأول عليه من وجوه . 


نعم . لو كان الاشتباه من المطلّق نفسه _مثلاً-انّجه التداخل . وفاقاً 


للفاضلين260؛ باق تكاس هدة كاملة للاخير واجتزات بها؛ ل نههنا اننا 
تعلقتا بواحد . والموجب لهما حقيقة إنما هو الوطء , وإذا استانفت عدة 
)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 51 من يحرم نكاحهنٌ ح 77 ج /اص 27508 الاستبصار: 
النكاح / باب ١؟١‏ أنه متى دخل بها الزوج ح ؟ ج 7 ص 188, وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح اج ٠‏ ص 40953. 
(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 8 و«الاستبصار»: ح : و«الوسائل»: ح 
ما يحرم بالمصاهره ح كج ٠١‏ ص ١غ4.‏ 
(4) انظر ذيل مصدر «التهذيب» و«الاستبصار» ذ في الهامش قبل السابق. 





)0 شرائع الاإسلام: الطلاق / في العدد ج 0 ١‏ 4. قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج 6 


.١159 ص‎ 


كاملة ظهرت براءة الرحم ‏ ولا ينافي ذلك إطلاق الأكثر”" إطلاق عدم 
تداخل العدّتين بعد انسياق التعدّد منه . 

وحينئذٍ فلو وقع الوطء شبهةً ‏ متلا في القرء الأول أو الثاني أو 
اثالث , فالباقي ف الع الارلى عسي العد قري كفل النالة. 

وكذا لو وطئٌ اغا انتيهه أل وطئها شبهة أيضاً في أثناء عدتها , بل 
هي أولى بالتداخل المزبور من الأوّل . 

ولافوق نت شمن كىن العد نزن سن حنمن بواج اروبلن سي 
باتكو تعد اهما عدمناد دبال قزاياواراخرو يلعل مكلزنا المجكد 
عن العامّة'"': من عدم التداخل في وجهٍ مع اختلاف الجنس . 

وكيك كان فواقت الاععد ادن القنبية اخروطاكة لا وقت الاتحلاء: 
لأنّ المراد حصول العلم ببراءة رحمها من ذلك الوطء الذي هو في 
اللك عاو حي العا ل للاظير هدر ان كاه عفدا انمد : ظ 

ودعوى: أن الشبهة لما كانت بمنزلة النكاح الصحيح كان الانجلاء 
بمنزلة الفراق ‏ فتكون العدّة منه كما ترى مجرّد استحسان لا يصلح 
مدركا عندنا , كما هو واضح . 

نعم , قد يقال : إن ظاهر النصوص المزبورة الدالّة على عدم التداخل 
الاعتداد للشبهة إذا كانت مع عقد تزويج بعد التفريق بينهما. وهو لازم 
ارتفاع الشبهة . نعم , لو كانت الشبهة مجرّد الوطء من دون عقد انّجه 





6 كما في كشف اللثام. الطلاق لاقن لقنن‎ )١( 
.١78 (؟) المغني (لابن قدامة): ج 9 ص‎ 


عدّة الخامل /لو حملت من شيهة ثم طلقها الزوج: تس هس سم سه سيب 17] 
حينئذٍ الاعتداد من آاخر وطء؛ ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه . 

ولو تأخَّر الوطء شبهة عن الطلاق ولا حمل, أتمّت عدّتها من 
الطلاق؛ للأصل المؤيّد'" بتقدّمها وقوّتها باستنادها إلى عقد جائز 
وسبب مسوّغ , فإذا فرغت منها استأنفت عدّة الثاني . وللزوج مراجعتها 
في عدّته إن كان الطلاق رجعيّاً. فإن راجعها انقطعت عدّته . وشرعت 
في عدة الوطء بالشبهة . 

وليس للزوج وطوّها قطعاً؛ لكونها فى عدة. بل في القواعد'" 
والمسالك”": المنع من الاستمتاع بها إلى أن تنقضي عدّتها. لكن 
لا دليل عليه يصلح لمعارضة ما دل” على الاستمتاع بالزوجة . 

وبذلك يظهر لك : جواز عقده عليها في أثناء عدّته لو كان الطلاق 
بائناًوإن انفسخ بذلك عدّته ودخلت في عدّة المشتبه , إلا أنه لامانع منه 
للعمومات , وحرمة الوطء عليه لا تنافي ذلك . 

ومن الغريب ما في المسالك : من ميله إلى الجواز مع قوله بحرمة 
الاستمتاع , معدّلاً له : بكونه كالعقد على الحائض والصغيرة اللتين 
لا يباح وطوّهما!". 


.514 كما في مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج ه ص‎ )١( 
.١10١ ١49 (؟) قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج ” ص‎ 
(؟) المصدر قبل السابق.‎ 

(غ) سورة البقرة: الآية 5377. 

(0) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص 514 510. 





4غ ا ا 77 ب و تم جك فت أشن الكللام (ع 38) 
إذ لا يخفى عليك وضوح الفرق بينهما : بحلّيَّةَ غير الوطء من أنواع 
عدم ترئّب حل أثر من آثاره عليه , نحو النكاح في حال الإحرام . 
ولذلك كان الأقرب عند الفاضل عدم الجواز؛ لأنّ كل نكاح 
لم يتعقبه حل الاستمتاع كان باطلا؟", نعم يتّجه عليه : منع عدم حل 
ولو كان المتقدّم الاعتداد للشبهة فالمتّجه بقاوّها عليها للأصل , نم 
1 استثئناف عدّة الطلاق . وربّما احتمل'" تقديم عدّة الطلاق ثم إكمال عدة 
جم 
الشبهة بعدها لقوّتها , لكنّه كما ترى. 
نعم . مع الاقتران بل في المسالك وغيرها : «او قبل الشروع في 
عدّة الشبهة»'"_قد يقال بتقديم عدّة الطلاق لما عرفت , مع أنّه لا يخلو 
من نظر أو منع؛ ضرورة توجّه الخطابين إليها بهماء فتخيّر في تقديم 
ايها كنا دك 
وهل له الرجعة في أثناء عدّة الشبهة حيث تكون مقدّمة؟ وجهان, 
بل في المسالك : «أجودهما المنع»!. 
قلت : قد يقال : إنّ المستفاد من أدلّة الرجعة أَنّ له الرجوع بها 
ما لم تنقض علّته , لا أن شرط رجوعه كونها في عدّته »كما عساه يشهد 
)١(‏ قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج 7ا ص .١16١ ١59‏ 


(1) كما في مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق: ص .)١16‏ 
(' وغ) المصدر السابق. 


عدّة الحامل / لو حملت من شيهة ثم طلقها الزوج د 888 
له : أنه لا إشكال في جواز الرجوع بالمطلّقة رجعيّاً في زمن الحيض 
- الذي هو ليس من العدّة -حبّى لو فرض اتّصال زمان صيغة الطلاق 
بالحيض كما أوماً إليه الشيخ فيما تسمع منه . وإن كان فيه ما فيه . 

وبذلك يفرّق بينه وبين العقد لو كان الطلاق بائناً بناءٌ على ظهور 
أدلّة ذلك في عدم جواز تزويجها وهي في عدّة الغير, وإلا لانّجه 
الجواز فيهما . 

ولعلّه لذا قال في محكيّ المبسوط في الحامل من الشبهة لو طلّقت 
وعدن عام 1 جمنى ومن سول كال 
الرجعة تنبت بالطلاق» فلم تنقطع حتّى تنقضي العدّة. وهذه ما لم تضع 
الحمل وتكمل عدّة الأول فعدّتها لم تنقض , فتثبت الرجعة عليها وله 
الرجعة ما دامت حاملاً. وبعد أن تضع مدّة النفاس وإلى أن تنقضي 
عدتها بالاقراء» . 

إلى أن قال : «وإذا قلنا : لا رجعة له عليها في حال الحمل ‏ فإذا 
وضعت ثبت له عليها الرجعة وإن كانت في مدة النفاس لم تشرع في 
عدّنها منه؛ لأنّ عدّة الأوّل قد انقضت . فتنبت له الرجعة وإن لم تكن 
معتدّة منه في تلك الحال , كحالة الحيض في العدّة»7". 

قلت : لكن يتفرّع على ذلك جواز عقد الغير عليها زمن الحيض 
المتخلّل في أثناء العدّة فضلاً عن المتّصل بالطلاق , وهو معلوم الفساد؛ 


.؟/١ المبسوط: العدد /اجتماع العدّتين ج ه ص‎ )١( 





6٠‏ جواهر الكلام (ج وفة 





ضرورة احتساب ذلك كلّه من العدّة, ولذا يترتّب التوارث مع موتها أو 
1 موته فيه مع معلوميّة ا: شتراط ذلك يكونه في العذة . 

ج 

0 اللَّهمّإلا أن يدّعى: أن مدار ذلك أيضاً على عدم انقضائها 
لا على كونه فيها ؛ وفيه منع ؛ كمنع دعوى خروج زمن الحيض عن 
العرة فنا[ تدا . 

«الثاني: إذا اتفق الزوجان في زمن”'" الطلاق واختلفا في 
زمن'" الوضع» فعن الشيخ'" وجماعة'*: « كان القول قولها4 سواء 
ادّعت تقدّمه أو تأخّره «لأنه اختلاف فى الولادة. وهى» من 
إفعلها» الموتمنة عليه؛ لأنها ذات بد اه فى 6 تصدق 
في وفته أيضاً. ْ 
«(و» من هنا إلو» فرض أنّهِما «اثفقا في زمن'“ الوضع واختلفا 
فى زمن" الطلاق, ف »إن «القول» حينئذٍ «قوله» سواء ادّعى 
تقدّمه أو تأخّره «لأنّه اختلاف فى فعله» الذي هو الطلاق, الذي 
كما يصدّق في أصله يصدّق أيضاً في وقته. 
(و» لكن «في لمسالتين إشكال؛ لأنّ الأصل عدم الطلاق 


) ١و؟)‏ في نسختي الشرائع والمسالكة. زهان 

(؟) المبسوط: العدد / المقدّمة ج ه ص ."6١‏ 

(؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الطلاق / باب العدد ص 498. والعلامة في الإرشاد: 
الطلاق / في العدد ج ١‏ ص 7]. 

)0 و١)‏ في نسختي الشرائع والمسالك: زمان. 


عدّة الحامل / لو اختلف الزوجان فى زمان الوضع أو الطلاق ل 888 


وعدم الوضع. فالقول قول من ينكرهما» وهي القاعدة المعلومة 
عندهم وهي تأخر مجهول التاريخ عن معلومه. وليس في الأدلة 
ما يقتضي نقديم ذي الفعل على وجدٍ يعارض القاعدة المزبورة في مقام 
الدعاوى, من غير فرق بين التشخيص بالزمان والمكان وغيرهما من 
المشخصات التي يتصوّر فرض التداعي فيها . 

والرجوع إليهنّ في العدة لا يشمل مثل الفرض, بل في كشف اللثام : 
«أنّ ذلك إِنّما هو إذا تيقّنت”"العدّة, بل وإذا لم يدّع الزوج العلم بكذبها, 
ولذا حكم في المبسوط وغيره بأنّهما إذا تداعيا وحلفا!". فيقول 
الووعة ل كنض هتقاه ا ارركم الجليك كلامم واقاقر ل 
انتقضت عد تي بالوضع , فالقول قوله؛ لأنّ الأصل بقاء العدّة»!". 

نعم , قد عرفت غير مرّة الإشكال مثا في اقتضاء القاعدة المزبورة ١‏ 
التأخَّر عن ذلك؛ فإنّ مرجعه إلى كون الأصل مثبتاً. فيعارض حي 7 
باصل اشر هيلة.. 

وحينئذٍ فالمتّجه : عدم الفرق بين العلم بتاريخ أحدهما وعدمه في 
اقتضاء الأصل عدم تقدّم أحدهما على الآخرء ويبقى معه على تقدير 
كون! المدّعي لتأخّر الطلاق _أصالة بقاء سلطنة النكاح فيقدّم قوله 
(؟) في المصدر بدلها: مطلقا. 
(؟) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 8 ص .١١7‏ 
(:) الأولى التعبير ب «كونه». 


١5‏ جواهرالكلام (ج4) 


مقطوع به بين الأصحاب» 7(» » كما أن في مجمع البرهان() 
والذخيرة أن « الظاهر انه لا خلاف فيه » , وعن المفاتيح (؛) الإجماع 
عليه أيضا . 

ويدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك » وإلى ما تقدم منّا سابقاً في غسل الجنابة 
بضميمة ما دلَ © على المساواة بينههاء وإلى توقف البراءة اليقينيّة عليه 
بناء على اعتبارمثل ذلك في مثله ما في خير الفضل بن عبد الملك عن 
الصادق ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الميّت » فقال : أقعده واغمز 
بطنه غمزأ رفيقاً » ثم طهّره من غمز البطن » ثم تضحعه ثمّ تغسله ... » 70) 
الحديث . 

ومعاوية بن عمّار قال : « أمرني أبوعبد الله (عليه السلام ) أن أعصر 
بطنه » ثم أوضئه بالأشنان » ثم أغسل رأسه ... » 20 الحديث . 

وما في خبر يونس( من الأمربغسل الفرج وتنقيته مقتماً على 





)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص8/,. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١1‏ ص 187 . 

() ذخيرة المعاد : الطهارة / تسل الاموات ص87 . 

(1) مفاتيح الشرائع : احكام الجنائز/ مفتاح 718 ج١‏ ص17 . 

() ذكرنا الخبر الدال على ذلك في حاشية )٠١(‏ من ص15 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح/10م ج١‏ ص7 4 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١5‏ 
ح” ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص 587 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح٠ه‏ ج١‏ ص07٠"7»,‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١١‏ 
ح؛ ج١‏ ص7١73‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح8م ج؟ ص 587 . 

(8) الكافي : باب غسل اميت حه ج” ص ١4١‏ » تهبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه6 
ج١‏ ص١7”0»‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 58١‏ . 





6 
بيمينه . ومعها على تقدير دعواها تآخّره أصالة بقاء حقوق الزوجة 
من التفقة وسبهها. 

ولو كان الجواب من أحدهما في جواب الدعوى من الآخر : 
لا أدري, ففى القواعد'" والمسالك'" وكشف اللثام'": يلزم باليمين 
على العم أو |الكواق»اقبجلاكالماكس بمتبن يكت نه الإ لكل 
عمل على مققتضى الأصل . كما إذاكان كل منهما لا يدري . 

وظاهرهم المفروغيّة من ذلك» بل في كشف اللثام : «أنّ الوجه 
فيه ظاهر؛ فإنّ الشكٌ لا يعارض الجزم»!*. وفي المسالك : «أنّه 
لو لم يكن كذلك لم يعجز المدّعى عليه في الدعاوى كلها عن الدفع 
بهذا الطريق»!". 

قلت : قد أطنبنا في كتاب القضاء”" في تحرير هذه المسألة , وقلنا : 
إن الظاهر انحصار طريق ثبوت حقّ المدّعي بالبيّنة إن لم يرض المدّعى 
عليه بيمينه . خصوصاً في صورة علم المدّعي بكون المدّعى عليه 
لا يدري أو تصديقه فى ذلك أو حلفه على ذلك., فإنّ تكليفه اليمين 
الجازمة حينئنٍ لا وجه له ,كما لا وجه لجعلها ناكلاً. فلم يكن للمدّعي 


.١157؟ قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج 7 ص‎ )١( 
.577 مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص‎ )1( 
.١١١1 (؟) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص‎ 
(غ) المصدر السابق.‎ 

(0) تقدّم المصدر انفاً. 

)١(‏ انظر كتاب القضاء / النظر الثالث / المقصد الثالث. 


عدّة الحامل / لو أقرّت بانقضاء العدّة ثم جاءت يولد سس 88# 


ع اج م 
«الثالث: لو اقرّت بانقضاء العدة, ثم جاءت بولد لستّة اشهر 
فصاعدا منذ طلقها. قيل4 والقائل الشيخ فى المحكى من مبسوطه!": 
لا يلحق به”"4 الولد إذا أتت به لأكثر من سنّة أشهر من وقت 
انقضاء العدّة؛ لقبول قولها في العدّة . وهو يستلزم الخروج عن الفراش 
المستلزم لانتفاء الولد, مع أصالة التأخّرء فلا يبطل قولها الصحيح 
ظاهرا بالأهر التعفه ا 
«والأشبه التحاقه'"4 به مالم يتجاوز اقصى الحمل» من اخر 
وطه اومن الظالاق: اومن انقضاء العذة المحكة ول تكن ذاهاييها : 
لأنها حينئذ على حكم الفراش السابق في لحوق كل ما يحتمل كونه 
منه . ولذا لو لم تخبر بانقضاء العدّة لم يكن إشكال في لحوق الولد به 
بل فى المسالك : الإجماع عليه!". 
الأبوين والولدء بل هو في الحقيقة -إقرار في حقّ الغير» مع أنه حصل 
له المعارض الذي هو _في الحقيقة كما لو جاءت به لأقل من سنّة أشهر 


.587 المبسوط: العدد /المقدّمة ج ه ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: إلحاقه.‎ 
.518 (؛) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص‎ 


2 جواهر الكلام (ج 9”) 





مع إخبارها انفضا و العا فعا قل .. 

ثم إن مقتضى إطلاقه مجيء الولد للمدّة المزبورة منذ طلّقها عدم 
الفرق بين عدّة البائن والرجعيّة . كما هو أحد القولين في المسألة؛ لأنها 
بالطلاق قد حرمت عليه بغير الرجعة التي هي كالعقد في البائنة . 

والآخر الفرق بينهماء فيحسب من انقضاء العدّة في الرجعيّة بخلاف 
لمات ابعر امي هوا زروطتها دح يدون نل ربجوم تو لها كو د 
00-5 وبقاء لوازم النكاح من التوارث ووقوع الظهار والإيلاء » وبقاء 
المعلول دليل على بقاء العلّة. فالنكاح باتي. وكذا الفراش ولو ببقاء 
حكمها , ولعلّه الأقوى . 

وام الاق النساى:وضي 51 كعيياع المدة ىعسي التاق 
المقتضي لكون أقصى الحمل أكثر ممّا فرض أنه أقصاه كما اعترف به في 
المسالك, قال: «لنقدّم العلوق على الطلاق؛ لأنّ المعتبر كونه في 
الفراش , وهو متقدّم على الطلاق الذي لا يصمٌ إلا في وقت متأخّر عن 
الوطء بمقدار ما تنتقل من الطهر الذي أتاها فيه إلى غيره أو ما يقوه 
مقامه من المدّة , وذلك يوجب زيادة الأقصى بكثير»!". 

فقد عرفت الحال فيه في بحث الاسترابة'", وأنّه إِما مبنيَ على 
اودع 1 السك الفراضي باتي إلى حين الطلاق , ويكفي فيه 


امن ؟ ١٠؛.‏ 


عدّة الحامل / لو أقرّت بانقضاء العدّة ثم جاءات ولد سس 888 


الاحتمال الذي لا يعلم به المطلق, على وجهٍ لا ينافي صدق كونها فى 
طهر لم يواقعها فيه بزعمه . 

مع أَنّه يمكن وطوها في زمن الحيض. فإنّه وإن أثم لا ينافي لحوق 
الولد. بناءً على عدم منافاة ذلك لصحّة الطلاق لو وقع بعد طهرها؛ 
لصدق كونه حينئزٍ في طهر لم يواقعها فيه , فلاحظ وتأمّل. 

دزالا يخ عرف اندرا على لعوق الولد بالتطلق تكو البطلةة 
باقية في العدّة. فله الرجعة بها حينئذٍ لو كان رجعيّاً: ضرورة لزوم ذلك 
حون ارانيد 

وما احتمال الجمع بين تصديقها بانقضاء العدّة ولحوق الولد به 
لحكم الفراشيّة فلم أجد من احتمله, ولعلّه لمنافاته مقتضى الأدلة 
الظاهريّة , ولذلك التزم الشيخ'" بنفيه عنه مع القول بمقتضى التصديق , 
فيتّجه حينئذٍ بقاؤها في العدّة على القول بلحوقه به , هذا . 

وقد بقى شيء : وهو أنه بناءً على قول الشيخ بعدم لحوق الولد به 
لايحكم بكونه من زنا؛ لعدم حصول مقتضيه, فليس إلا الشبهة 
المقفضية للقدة النقتقة تعن عرة الطلاق اذا كانك العمل كما سي 
سابقاً فلابد من فرض المسألة في صورة إمكان انقضاء عدّتها التي 
قدت بها قبل حصول الشبهة , فتأمّل جيّدا. 

وكيف كان فلا إشكال في عدم لحوق الولد به مع فرض مجيئها به 


1 


١ ج‎ 


1 





10 
لأزيد من أقصى الحملء إلا مع دعوى فراش جديد ولو وطء شبهة , 
فإن تصادقا عليه فلا إشكال , وإن ادّعت هي ذلك وأنكر هو فالقول قوله 
بيمينه . فإذا نكل حلفت هي وثبت النسب إلا أن ينفيه باللعان» فإن 
نكلت فهل يحلف الولد إذا بلغ؟ ففي المسالك : «فيه وجهان, أجودهما 

ذلك إن فرض علمه, وإن بعد»”". 

وفيه ما لا يخفى من الإشكال في إجراء حكم نكوله إلى زمن بلوع 
الولد مع كون الدعوى بين الرجل والمرأة» نعم لا بأس بإجراء حكم 
الدعوى الجديدة بين الرجل والولدء فتأمّل . 

ولوسلع الثراقى و انكر أضن ولثاتها له كان القول وو ليده فان 
نكل حلفت وثبتت الولادة والنسب بالفراش. إلا أن ينفيه باللعان . 

وعلى كل حال.ء ففي المسالك : «وتنقضي العدّة بوضعه وإن حلف 
الرجل على النفي؛ لأنّها تزعم أَنّ الولد منه . فكان كما لو نفى الرجل 
حملها باللعان, فإنّه وإن انتفى الولد تنقضي العدّة بوضعه؛ لزعمها أَنّه 
مد كام ولا يخاو من عبا وع فتا مل : 

ولو ادّعت على الوارث بعد موت الزوج أَنّه كان راجعها أو جد 
نكاحها؛ فإن كان واحداً فالحكم كما لو ادّعت على الزوجء إلا أن 
الوارقق ودلك علي : ا ان 


117 مسالك الأفهاء :الاق في اددج اضن‎ )١( 


غدة الؤفاة #غدة الحّة الخائل. ستسع س ‏ تس يح آ ‏ تتي /81 2 

وإن كان اثنين""؛ فإن صدّقاها أو كذّباها وحلفا أو تكلا فحلفت 
فكما مرّ وإن صدّقها أحدهما وكدّب الآخر وحلف ففي المسالك : 
««تقفت المهر :و التفقة بشيية عع المسدى رو لة ينك السب إلا ان يكو 


المصدق عدلين»!". 1 
عبن ع 2< 1 5 | عض 
وفيه : أنه يثبت النسب ايضا فى حقّ المصدق ., واللّه العالم . 00 


«الفصل الخامس» 

(فىي عدة الوفاة» 
لا خلاف'" في أنه «تعتدٌ الحرّة المنكوحة بالعقد الصحيح» 
الدائم «اربعة اشهر وعشرا إن“ كانت حائلاً» بل الاجماع بقسميه 
عليه', مضافاً إلى الكتاب والسنّة التي تقدّم جملة منها ‏ قال الله تعالى : 


«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربّصن بأنفسهنٌ أربعة اشهر 

)١(‏ في المسالك ‏ التي أخذت العبارة منها _بدلها: اثنان. 

(1) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد سج ه ص ١7؟.‏ 

(") كما في الخلاف: العدّة / مسالة ١4‏ سج حص 17-11. وغنية النزوع: النكام / الفصل 
الرابع عشر ص 587١‏ والتنقيح الرائع: الطلاق / في العدد ج ' ص 4 58, والحدائق الناضرة: 
الطلاق / في العدد ج ١6‏ ص .]1٠١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: إذا. 

(0) ينظر نهاية المرام: الطلاق / في العدد ج ؟ ص 48. وكفاية الأحكام: الطلاق / في العدد 
ج "اص 7508 وكشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١١7‏ ورياض المسائل: الطلاق / 

في العدد ج ١١‏ ص 5١8‏ 
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وعشرأ»!". 

ولقرها فيه كو لك تهات نروالد بو رقو نون متك ووة رون أزواحا 
ود لازو اهم مناها إلى الغول الجا علق أذ المراديهها الأغتداه 
باللنةه لأ نا شين مون را لد وان 

ولا فرق في الزوجة «صغيرة كانت أو كبيرة» مسلمة أو ذمَيّة من 
ذوات الأقراء أو لا «بالغاكان زوجها 0 لم يكن» حرّأكان أو عبداً 
«دخل بها أولم يدخل» لإطلاق الأدلّة والإجماع'". 

وخبر عمّار'“ المتضمّن لعدمها على غير المدخول بها _كالمطلقة - 
من الشوادٌ المطرحة؛ لمنافاته إطلاق الكتاب والسنّة وإجماع 
المسلمين . مضافاً إلى ظهور الفرق بين عدّة الطلاق وعدّة الوفاة التي 
هي في الحقيقة ‏ لإظهار النحرّن والنفجّع على الزوج والاحتراء 
لفر أت و الك اعغررت رالا تهر وامو فيه بالعاة ةف عد الطلوق 
المعتير فيه الأقزاع اول وبالذاك 

#وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر» الذي يتحقق بذهاب 


(١)سورة‏ البقرة: الآية 5171 

.51٠١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) انظر هامش (؟) و(0) من الصفحة السابقة. 

(؛) الخبر عن «محمّد بن عمر الساباطي» نعم في كشف اللثام: (الطلاق / في العدد ج 8 
ص )١١7‏ عبّر ب «عمّار». انظر تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء م 13 ج / 
ضن18١:‏ ووسائل الشينة ياب 16 من أبوات العدوم أت عن 14 


عدّة الوفاة / عدّة الحوّة الخائل ل لس 888 
الحمرة المشرقيّة كما حقّق في محلّه”" «الأنه نهاية اليوم» وللاتثفاق 
كما فى كشف اللثام'" والإجماع كما في المسالك'" على أنّ المراد 
بالعشر : عشر ليالٍ مع عشرة أَيّام . 


جاع ع بن 
خلافا للاوزاعي : فابانها بطلوع فجر العاشر!؟؛ لتذكير العدد في 037 


الآية!” المقتضي التأنيث في تمييزه ؛ فيكون «ليالي» . 

لكنّ ذلك لا يعارض ما سمعت, على أنّ المحكي عن بعض أهل 
العريتة 3" إن" ذلك مع ذكر التمييزء أَمّا مع عدمه -كما 0 الاية _فلا يدل 
على ذلك ويجوز تناوله للمذكّر والمؤنث. بل قد يقال: كونه موئاً 
لا ينافي إرادة عشر ليال بأيّامها. والأمر سهل بعد ما عرفت . 

وعلى كلّ حالء فلا يشترط عندنا أن تحيض حيضة في المدّة؛ 
لاطلاق الأدلة . وعن العامة قل بد "كوو اخرباتقراط أن شرق قينا 
الحيض كما اعتاد ته , 


... 187 في س لاص‎ )١( 

.١١8 كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص 577 -707. 

(؛) المغني (لابن قدامة): ج 9 ص .,٠١7‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 5960. مغني المحتاج: 
ج ”اص 59060 

(6) سورة البقرة: الآية غ57 

(1) تفسير البحر المحيط: ج ؟ ص 56". تفسير الالوسي: ج ١7‏ ص .51١‏ وانظر إيضاح 
الفوائد: ا 

(0و8)التهذيب (للبغوي): ج 1 ص 50١‏ العزيز: ج 9 ص .48١‏ بداية المجتهد: ج "١‏ ص 10. 
المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .٠١7‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 159. 
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والمراد بالشهر : ما سمعته في أشهر المطلقة , الذي قد تقدّم البحث”" 

فى المنكسر منه ايضا . 
فمدحي ال يفيه ولو ماه ركان الباق افر فلا مره ل 

تعتدٌ بها وتضم إليها أربعة أشهر هلاليّة . وإن كان الباقي أقلّ لم تعده, 
واتحست أريعا هلالثة أرضا .وتكمل يافى العشن من الشهر السادس»: 
وإن كان الباقى أكثر جاء البحث السابق في المنكسر فيه . 

وإن انطبق الموت على اول الؤاال بحسي ريه ا بالأهلة, 
وضمّت إليها عشرة أَيَام من الشهر الخامس . 

ولو كانت في حال لا تعرف الهلال ‏ لحبس أو غيره ولو بإخبار من 
الور افد بالأياء ولس فيائة وخلانوى مون اسعطظيانا انع 

«ولو كانت حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلين4 من وضع الحمل 
ومضىٌ الأربعة أشهر وعشرء وحينئذٍ «فإن'!" وضعت قبل استكمال 
الأربعة الأشهر والعشرة”" ايام صبرت إلى انقضائها» وكذا العكس, 
بلا خلاف أجده فيه عندناا». بل الاجماع بقسميه عليه. مضافاً إلى 


)١(‏ فى ص11 

١(‏ و”) في نسختي الشرائع والمسالك: فلو... أشهر وعشرة. 

(4) صرح بالحكم في المبسوط: العدد / المقدّمة ج حص .50١‏ وإصباح الشيعة: الطلاق / 
الفصل التاسع ص 14:. والجامع للشرائع: الطلاق / باب العدد ص .4!7١‏ وإرشاد الأذهان: 
الطلاق / في العدد ج ١‏ ص 8غ]. 

(5) ينظر الخلاف: العدّة / مسألة ١19‏ ج ه ص 77 18,. وإيضاح الفوائد: الطلاق / في العدد > 


عدة الوفاة عزة العرّة العافل: ‏ ع ححا 111 


النصوص المستفيضة أو المتواترة!" 

بل قيل'": إِنْه مقتضى الجمع بين ايتي الأحمال'' والوفاة!؛ ٠‏ 
اكول العادل سيك تسم ها شرن لنايها نيا الامو هيما سحفال 7 
باعتدادها بابعة الا لين 

وإن كان فيه 1 رد آية أوللات الأحمال ظاهرة في المطلقة , 
وثانياً: أن مقتضاه الترجيح لإحداهما على الأخرى؛ ومع عدمه 
فالجمع بينهما . 


نعم , قد يقال" إِنْه لو عمل بإطلاق الوفاة لاقتضى خروجها عن 
العدة بمضيّها وإن لم تضع , فيلزم أن تكو عدة الفا اسن من عدة 
الطلاق , والأمر بالعكس كما يظهر من زيادة عدّتها ومن شدّة أمرها 
وكثرة لوازمهاء فيكون مراعاة الوضع على تقدير تأخّره عن الأربعة 
اخهن وعشين اولى منه في الطلاق الثابت بالإجماع . 

ولعل هذا هو السرّ في اعتدادها بأبعد الأجلين الذي استفاضت به 


يد جاص 50١‏ ونهاية المرام: الطلاق / في العدد ج ١‏ ص 19. وكشف اللثام: الطلاق / في 
العدد ج 4/6 ص , ورياض المسائل: الطلاق / في العدد ج “اص .,7٠١‏ 

.559 من أبواب العدد ج ١؟ ص‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

)١(‏ كما في إيضاح الفوائد: الطلاق / في العدد ج “ ص .50١‏ والتنقيح الرائع: الطلاق / في 
العدد ج 7 ص 586. 

(؟) سورة الطلاق: الآية غ. 

(غ) سورة البقرة: الاية 5718. 

(0) كما في مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص 774 570. 


الطهارة / في إزالة النجاسة قبل الفسل نس 1839# 
التغسيل , وما في خير الكاهلى ('" أيضاً من الأمر بذلك لكن ماء السدر. 

وما في المستفيضة7( في باب الجنابة من الأمر بغسل الفرج مقدماً في 
غيزلها' همك نانول 79 عل المشاواةء ابل ببعضنه ”2 انمعينة: 

ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر العلاء بن سيابة بعد أن سل 
عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله : « ... إذا قتل في معصية يغسل 
أَوّلاً منه الدم , ثُمّ يصبّ عليه اهما .3 إلى ره 

ومع ذلك كله فقد علله بعضهه”) أيضاً بآنه لما وجب إزالة الحكميّة 
عن الميّت فالعينيّة أولل » وبصون ماء الغسل عن النجاسة . 

لكن قد يناقش في الأول بعد تسليمه أنه لا يقضي بالمّعى من وجوب 
التقديم على الفسل» وق القن سالك أيشا :«ويآت لحان لزن زرا 


)١1(‏ الكاني: باب غسل الميت ح؛ ج" ص ١1١‏ وسائل الشيعة: باب؟ من ابواب غسل الميت 
حه ج؟ ص781. 

(0) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم , عن ابيه » عن حماد بن عيسى » عن حريز» 
عن زرارة » قال : «قلت: كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن اصاب كفه شيء 
غمسها في الماء , ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف » ثم صبّ على رأسه ثلاث اكف » ثم صب 
على منكبه الايمن ... » . 

الكافي : انظر باب صفة الغسل والوضوء قبله ... ج” ص"4 , وسائل الشيعة : انظر 
باب 55 من ابواب الجنابة ج١1‏ ص5 60 . 

(6) ذكرنا الخير الدال على ذلك في حاشية (7) من ص .١1١‏ 

(:) ذكرنا الخبر الدال على ذلك في حاشية )١(‏ من ص 1176 . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح4؟ ج١‏ ص8 41 » وسائل الشيعه : باب ١6‏ من 
ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص١١7.‏ 

)0( كالصنف في المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص54 » والعلامة في النهاية : 
الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص7377 . 
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سوطقا واننقن كاله ماعنا يعاذا للتعاقة واقابانوها با لوضع 
ولو لحظة بعد وفاته'". وهو كما ترى . 

و4 كيف كان, فلا خلاف'" نصّاً وفتوى في أنه «يلزم المتوفى 
عنها زوجها» إذا كانت حرّة «الحداد» بل الإجماع بقسميه عليه!", 
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة بل المتواترة التي مرّ عليك بعض منها , 
بطي ار الله . 

زوهواة 14لا وش ريغ] !“لقره ها فيه زيثة اضن التياتب: 
والأدهان المقصود بها" الزينة, والتطيّب"4» فيها أو في البدن, 
واللكسيل الاصود ا ويقيرومقا نيف رز مةارلرتة: ‏ وشيرة: 

سود :أنْهنَ يكتحلن بالصبر؛ لأنّه يحسّن العين ويطري 


1 حلية العلماء: ج /ا ص 500,. ال 95-5 4 الميسوط (للسرخسي): ج‎ )١( 
7/6 الشرح الكبير: ج 9 ص‎ ٠٠١ المغني (لابن قدامة): ج 9 ص‎ .5١ ص‎ 

(') كما في التنقيح الرائع: الطلاق / في العدد ج “ ص 551,. والحدائق الناضرة: الطلاق / في 
العدد ج 0؟ ص 17 64. 

(؟) ينظر الخلاف: العدّة / مسألة ١7‏ ج ه ص "/, ومسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 
ص 571. وكفاية الأحكام: الطلاق / في العدد ج ١‏ ص 51١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 5م 
ج ١‏ ص 518. ورياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص .5٠١‏ 

(؟) المحكم (لابن سيده): ج ١‏ ص 007 (حدد). لسان العرب: ج 7 ص 8١‏ (حدد). 
0) السرائر: الطلاق / باب العدد ج ١‏ ص 50" الجامع للشرائع: الطلاق / باب العدد ص 
5 4: قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج ‏ ص 17 .١‏ اللمعة الدمشقيّة: الطلاق / الفصل 
لامي ا 

)1١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: بهما. 

(1) في نسخة الشرائع: والطيب. 


عد الوقاة الكوالا. لمم م يم ب م ات 1 
الأجفان, فالمعتدّة ينبغي أن تتجتّبه ؛ لما روت أمَ سلمة أنّ اللبئ عا 
قال لها : استعمليه نل و معي نيار كيين" العديتف: 

إلى غير ذلك ممّا تتزيّن به النساء؛ كالخطاط والحمرة وماء الدذهب 
والديرم والسقداج'" ونحوها . 

والحداد من الحدّ: بمعنى المنع: من حدّت المرأة تحدّحدًا: ' 
أي منعت نفسها من التزيين, فهي حادة, وكذا الاعمدادسن احدت 7 
تسد اهداذا فبى مهد ويل هين لمعي انكدان: لكو اي لكنة 
الأصمٌ خلافه . 

والأصل :فيه دمض ان الى التضوسن :4 الو الةعلن الامو وس لفل 
صحيح ابن يعفور'" عن أبى عبد الله مي : «سألته عن المتوفى عنها 
زوجها؟ فقال: لا تكتحل للزينة» ولا تطيّب, ولا تلبس ثوب مصبوغا. 
ولا نبيت عن بيتها . وتقضي الحقوق, وتمشط بغسلة”", وتحجٌ وإن 





50 شتن. أن اواووه حو الات اصن 57 نملن الببيق يح لاضن 11ت ] السمهيد: 
ج 14ص 1577-3737 تفسير البغوي: ج ١‏ ص .5١4‏ 

.514 المبسوط: العدد / في الإحداد ج ه ص‎ )١( 

(؟) في العديد من المصادر اللغوية والفقهية ضبطت ب«الاسفيداج» وهو نوع من المساحيق 
التي توضع على الوجه. 

(؛) نقله في الصحاح: ج ١‏ ص 117 (حدد). 

(0) وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب العدد ح 7 ج 5١‏ ص 554. 

(1) في المصدر: ابن أبي يعفور. 

(0) الفسلة: الطيب الذي تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط. القاموس المحيط: ج ؛ 
ص 60" (غسل). 


153 جواهر الكلام (ج 7”9) 





(01) 


كانت في عدتها» 

وفى خبر زرارة عن أبي جعفر ني فى حديث : «فتمسك عن 
الكحل والطيب والأصباغ»7". 

وفي خبر أبِي العبّاس عن الصادق له : دلا تكتحل للزينة . 
ولا تطيّب » ولا تلبس تون مفسوغا: ولا تخرج نهاراً, ولا تبيت عن 
بيتها . قلت : أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ» كيف تصنع؟ قال: 
تخرج بعد نصف الليل , وترجع عشاءً»”" 

وفي خبر أبي بصير عن أَبي عبد الله كُة : «سألته عن المرأة يتوقى 
عنها زوجها وتكون في عدّتها . أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء 
النبى عكئاة سآلته فقالت :إن فلانة توفي عنها زوجهاء ؛ فتخرج في حدق 
ينوبها؟ فقال لها رسول الله يَييهُ :اف لَكّنّ , قد كنتنٌ قبل أن أبعث فيكرّ 
وان المراة شك اذا توفي عنها زوجها أخذت مره ورسفدنيا كات 
ظهرهاء ثم قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولاً كاملاً» وإِنّما 


)0 0 الطلاق ال 0 ج 3صا١ا‏ 20 0 

/ تهذيب الأحكام: الطلاق‎ .١١١ الكافي: الطلاق / باب عدّة المتوفى عنها ح 7 ج 7 ص‎ )١( 
.)١ ج 8 ص 1717., وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ ١78 باب 7 عدد النساء ح‎ 

(؟) الكافي: الطلاق / باب المتوفى عنها زوجها ح 5 ج 7 ص .1١١‏ تهذيب الأحكام: 
(الهامش السابق: ح ١0١‏ ص .)١09‏ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب العدد ح 7 ج ١7‏ 
ص .١١١‏ 


عد الوذا:: /الكراف ٠‏ تصتسح ب سسسب ب م ب تت 2 1104 


رتك با ريعة أحتهى بغر اانه لا تصبرو 15 لوول د ٠.‏ 


2 لخ "5 
رسول الله . فكيف تصنع إن عرض لها حقّ؟ فقال يَييْةُ : تخرج بعد زوال 
الليل", وترجع عند المساء . فتكون لم تبت عن بيتها . قلت له : فتحج؟ 
قال : نعم»!". 

إلى غير ذلك من النصوص . 
نعم » فى مونّق الساباطى عن الصادق نهذ : «أَنّه شال عن الصسراه 
يموت عنها زوجها. هل يحل لها أن تخرج من بيتها في عدتها؟ قال : 


2 (5))(غ) 
عن ردج . 

وهو _مع ما قيل!" من كونه من الشواذ. بل في الوافي : «قد مضى 
حديث آخر بهذا الاسناد فيما تفعل المطلّقة فى عدّتها. وكان مضمونه 


قريباً من مضمون هذا الحديث إل ما تضمّن صدره؛ ويشبه أن يكون 


)١(‏ في الوسائل بدلها: الشمس. 

)) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ١+‏ ص 7 .)١١1‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب العدد 
ح لاج 71 ص 511. 

() في الفقيه والوسائل بدلها: «بغير زينة لزوج» وما هنا مطابق لما في الوافي. وياتي المصدر 
قريبا. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق التي لم يدخل بهاح 280 ج “اص 008., 
وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب العدد ح /اج 7١‏ ص 554. 

(5) كما في الوافي: (انظر الهامش اللاحق). 





الحد ينان واحداً. وإِنّما ورد في المتوقّى عنها زوجها والمطلّقة جميعاً. 
وقد سقط منه شيء»11- يمكن حمله على إرادة جواز فعل ذلك 
للضرورة .بل ريّما كان في قوله عليه : «لغير ريبة من روج» إشعار 
بذلك . على أن التدمّن والامتشاط ليس مطلقهما من الزينة . 

نعم » ما فيه من جواز الخروج من بيتها موافق : 

للأصول وظاهر الاقتصار في الفتاوى على وجوب الحداد عليها , 
الذى لا يدخل فيه ذلك قلعا . 

ولعواق: انق كير امالك ا بايد الل ذا عن التى تيوق غينها 
زوجهاء تحج؟ قال: نعم , وتخرج, وتنتقل من منزل إلى منزل»"" 





ولعوو سر عيدو رار لفط ا يي ” 

بل ولمكاتبة الصفّار في الصحيح للعسكريئيةٍ : «في امرأة مات 
عنها زوجها وهي في عدة منه . وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها 
وهي تعمل للناس , هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في 
عدّتها؟ فوع لي : لا بأس بذلك إن شاء لله , 

ولعلّه لذاكا ان المحكي عن الشيخ : الجمع بين النصوص بحمل النهي 


111 الوافي: : عدد النساء / باب زب ا 7ن‎ )١ 

(1) الكافي: الطلاق / باب المتوفى عنها زوجها ح ١4‏ ج 1 ص ١»‏ وسائل الشيعة: باب 77 
من ابواب العدد ح ”7ج ١١‏ ص 117. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لاص 1 و«الوسائل»: ح مص غ56. 

(4) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق التي لم يدخل بهاح 8غ ج ” ص 008., 
وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب العدد ح ١‏ ج ؟١”‏ ص 181. 


ل ا ا 5555555 1 


من اليعر نه على الكراهة نويل لى اد احدا من معيرى امعان 
لفها امن :للك 

نعم , في الحدائق استظهر الجمع بينها بمضمون مكاتبة الصفّار؛ على 
تعتى توا و اذلف القترورة كوه عررها ومدو ندا لذلك ايها بمكاتة 
الحميري لصاحب الزمان (روحي له الفداء) المرويّة في الاحتجاج'”" 
وغيره'": (... سألته كن المرأة يموت زوجها. هل يجوز لها 1 كه 
في جنازته أم لا؟ فوقّع للد : تخرج في جنازته . وهل يجوز لها وهي في 
عدتها أن تزور قبر زوجها أم ا فوقع ليا : تزور قبر زوجها , ولا تبيت 
عن بيتها . وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمهاء أم لا تخرج 
من بيتها في عدّاتها؟ فوقع حَيُةٍ : إذا كان حقّ خرجت فيه وقضته » وإن 
كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها. 
ولاشبيت الاق منرلها يالا 

لكنه كما ترى منشؤّه اختلال الطريقة , بل عدم معرفة اللسان؛ فإن 
النصوص المزبورة ظاهرة لمن رزقه الله معرفة رمزهم واللحن في 
قولهم -فيما هو ظاهر الأصحاب من عدم منعها من ذلكء وأنّهِ يجوز لها 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ذيل سم ١00‏ ج 8 ص ,1٠١‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب ٠١0‏ المتوفى عنها زوجها ذيل م 7 ج ” ص 507. 

(1) اللاحتجاج: توقيعات الناحية المقدّسة ص ١87غ].‏ 

(؟) كالغيبة (للطوسي): ح هلاص ,17١‏ 

(4) وسائل الشيعة: باب 7 من أيواب العدد ح 8 ج ١١‏ ص 586. 


+ 
إن 


لحف 


4 جواهر الكلام (ج م 


من دون ضرورة لكن على كراهة . خصوصاً بعد ملاحظة النصوص 
المستفيضة الدالّة على جواز قضاء عدّتها فيما شاءت من المنازل 
ولو كل شهر في منزل ء كما : 

في مرسل يونس عن أبي عبد الله مُه : «سألته عن المتوقى عنها 
نوكيا اعم قن بت سكت فيدشير أ أدز من شهر اد أكدروقه 
تتحوّل منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحوّلت إليه مثل ما مكئت 
فى التتزل الذى تحولت عمف كذ اعنيعهها حك تتقطى علاتها؟ تال 
را سر ا 


وفى صحيح سليمان بن خالد : «سألت أبا عبد الله نهذ : عن امرأة 





توفي عنها زوجهاء أين تعتدّ, في بيت زوجها تعتدٌ أو حيث شاءت؟ 
قال: حيث شاءت, ثح قال : إنّ علياً لذ لما مات عمر أتى إلى آم كلثوم 
فأخذ بيدها وانطلق بها إلى بيته»”" 8و» غير من ذلك من النصوص . 
فالمتجه حينئذٍ : ما اقتصر عليه من المنع من الزينة في الثوب 
والبدن والطيب . 
نعم «إلا باس بالثوب الاسود والازرق» ونحوهما «لبعده عن 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب المتوفى عنها زوجها م 4 ج 1 ص ,١١7‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 5 عدد النساء ح ١67‏ ج 8 ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب 
العدد ح ١‏ ج 7١‏ ص 517. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح اص ١6‏ و«التهديب»: ح لاه ص ,١١١‏ 


عد الو كاز 'العكواة+ ‏ ست عمسم سني بض تتم ع ف ل 10 1 


شبهة'" الزينة4 في العادة التي تدعروقت !انا الخداوعوو با حم 
ببعض الثياب الفاخرة التي لم تكن مصبوغة . 

لكن في المبسوط : «وأما اللأثواب ففيها زينتان: إحداهما تحصل 

ننس الثوترنوهويك الفورهويفاتر الذى قال ان معان (حينوا 

زينتكم عند كلّ مسجد)”", والزينة الأآخرى تحصل بصبغ الثوب, فإذا 
أطلق فالمراد به الثاني» . 

«والأوّل غير ممنوع منه للمعتدّة وإن كان فاخراً مرتفعاً؛ مثل 
المروي المرتفع والسابوري والدبيقي والقصب والصيقلي ... وغير ذلك 
ممًا يتخذ من قطن وكتّان وصوف ووبرء وأمّا ما ينّخذ من الابريسم قال 
قوم : ما يتَخْذْ منه من غير صبغ جاز لبسه وما صبغ لم يجزء والأولى 
تجنّبه على كل حال» . 

«وأمًا الزينة التي تحصل بصبغ الشوب فثلاثة أضرب: ضرب 
يدخل على الثوب لنفى الوسخ عنه , كالكحلي والسواد. فلا تمنع 
المعتدّة منه لأَنّه لا زينة فيه. وفي معناه الديباج الأسود. والثاني 
ما يدخل على الثوب لتزيينه كالحمرة والصفرة وغير ذلك , فتمنع 
المعتدة امه لأ نه زاينةو.واما الضري التالة فهو ها بتكل على الشوت 
ويكون متردداً بين الزينة وغيرها مثل أن يصبغ أخضر أو أزرق . فإن 





(8) اشير ىفام المفمدة ا مظان لفيكة المنالك يد لها شي 
(؟) سورة الأعراف: الآية ."١‏ 


20 جواهر الكلام (ج وف 





كانت مشبعة تضر ب إلى السواد لم تمنع منه . وإن كانت صافية تضرب 
إلى الحمرة منعت منها»''". 
ولا يخفى عليك أنه تطويل بلا طائل؛ ضرورة كون المدار على 
وافوقع وسو كنات بالخداناك لايع بوالامكسنة والاحوال: 
0 ولا ضابطة للزينة والتزيّن وما يتزيّن به إلا العرف والعادة التى يندرج 
فيها الهيئات وغيرها . 
نعم » لا بأس بالسواك, وتقليم الأظفار, وتسريح الشعرء ودخول 
لمان و الاكتعدا ل ينها لا وود تيه دراي لتر العفيسة: 
والعيناكن الحؤتنة».وتزيين اولادها وتخدمها ., :وتجو ذلك مقا لا 
يرجع إلى زينتهاء بل لا بأس بما يرجع إليها أيضاً للضرورة كالاكتحال 
بالأسود. ولكن تقتصر على مقدارها؛ ولذا قال غير واحد”'": إنها 
تكتحل به ليلا وتمسحه نهاراً. 
#و» كيف كأن. ف«إيستوى"'" ذلك "قن الصغيرة والكميرة 
والمبلية 1ه كبا هيه طبر العد لامر ناهر لمبسالك 


.510 514 المبسوط: العدد / في الإحداد سم 6 ص‎ )١( 

)"١‏ كالكيدري في الإصبام: الطلاق / الفصل التاسع ص 74 .42١‏ والعلامة فى القواعد: 
الطلاق / في العدد ج ' ص .١17”‏ والشهيد الثاني في المسالك: الطلاق / في العدد ج 4 
ص 7/ا7. 

(") في نسخة الشرائع: تستوى. 

)حرف هذه الكلمة في نسختي الشرائع والمسالك عن «في». 

(0) كالعلامة في التحرير: الطلاق / في العدّة ج ؛ ص 177 177., والسبزواري فى > 


ا ا ا ال م0 ا 
المفروغيّة منه'"'. بل عن الشيخ فى الخلاف : نفى الخلاف فيه'"؛ 
لاطلاق الأدلة . 

لكن عن ابن إدريس'" والفاضل في المختلف!* التردد فيه : من 
ذالفبرومن الدكليك له سرحه إلى الصغين» كلت الولى غير معلوة 
ولا إشارة في الأدلة إليه . ولا مفهوم من أمرها بالإحداد, بل في كشف 
اللثام : ((رهو الأقوى وفاقا للجامع», فر ثل] اذ : بظهور 0 البمب اقينة 0 
لا يرغب فيهاء ولا برغب في الصغيرة'. ومال إليه في الرياض 
إن لم يتم الإجماع”". 

قلت : قد يقال : لا يخفى على من رزقه الله فهم اللسان مساواة الأمر 
بالتعداد لاي اعد الى لا كلاق ينين المسلنين نضا عدن 
المؤمنين”" في جريانه على الصغيرة؛ على معنى تكليف الولي بالترتص 
ها تحرف لانن الع انرو للاساعة إلى الأضاوة فى اللصوضن ان 
خصوص ذلك؛ ضرورة معلوميّة توجّه التكليف إلى الأولياء فى كل 


ه الكفاية: الطلاق / في العدد ج ١‏ ص .51١‏ 

.57/ مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص‎ )١( 
(؟) الخلاف: العدّة / مسالة 18و9١ ج دص "/او71.‎ 
./55 ص‎ ١ (؟) السراثر: الطلاق / باب العدد ج‎ 

(؛) مختلف الشيعة: الطلاق / في العدد ج لاص 491. 
(0) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١١91‏ 

.5١١ ص‎ ١١ رياض المسائل: الطلاق / في العدد ج‎ )١( 
... 107 تقدم ذلك في ص‎ )0( 


٠66‏ ململ بيب ب بي يبيبلل ججواهرالكلام (ج4) 
لا تنفك عنه بسبب المباشرة لبدن الميّت » نعم لولم نقل بنجاسة بدن الميّت 
كما عن بعضهم (© اتجه ذلك ؛ إذ يكون حينئذٍ كالجنب » لكن يبق فيه 
إشكال ذكرناه في باب الجنابة 9 , فلاحظ وتأمّل . 

وربّما يدفع ما أورد على الثاني بأنه قد يقال : لا تلازم بين العفوعن 
خصوص نواسة الميّت وبين النجاسة العارضيّة » بل عدمه ثابت ؛ لمكان 
الضرورة في الأولى دون الثانية . 

نعم قد يتوبّه النظر ني أصل اعتبارعدم نجاسة الماء بعد وضعه على بدن 
الميّت ولو بالنجاسة العارضية ؛ إذ الثابت من الإجماع إنها هو اعتبار طهارة 
الماء قبل الشروع لا بعده . 

كما أنه قد يتوجّه أنه لا يتصوّر تطهير بدن الميت عن النجاسة قبل 
الغسل لمكان نجاسته » ولا وجه لرفع نجاسة حال ثبوت أخرى » ومن هنا 
استظهر في كشف اللثام7أنَ مراد الفاضلين وكلّ من ذكر تقديم الإزالة أو 
التنجية محرّد إزالة العين لملا يمتزج بماء الغسل وإن لم يحصل التطهير . 

وقد يدفع ذلك كله بثبوت الإجماع على اعتبار طهارة الماء من النجاسة 
العارضيّة ولوبعد الشروع » بل لا يكتنى بالغسلة الواحدة عنهها لأصالة عدم 
التداخل » وبأنه لا مانع من ثبوت الطهارة من نجاسة خاصّة مع ثبوت 
النجاسة الأخرى ؛ إذ هما من الأحكام الشرعيّة التعبّدية التي ليس للعقل 
فها مدخلية» نعم هي تدورمدار التوقيف من الشارع , فلا ينبغي 
الإشكال فيه بعد ثبوته من الشارع . 

ولا إشكال في الثبوت في الجملة » أي عند إرادة غسل كلّ جزء ء أما 





. كالسيد المرتضى كا نقله عنه في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص58‎ )١( 
١١" في ج"اص 156-154. (*) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )0( 


اع جواهر الكلام (ج وغة 


ما يراد عدم وجوده في الخارج. نحو ما سمعته في مس الطفل 
والمجنون كتابة القران 
وبالجملة : فالمراد الترتص بها هذه المدّة مجرّدة عن الزينة. وهو 
معنى يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون. على معنى تكليف 
الولى بذلك أو سائر الناس ,كما هو واضح بأدنى تأمّل في أدلّة الاعتداد 
والحداد المستفاد منهما أتهما من خطاب الوضع بالمعنى المزبور؛ ولذا 
لم يتوققف صحّة الاعتداد على ملاحظة الامتثال . 
«و4 أمّا الحداد إفى الأمة4 إذا كانت زوجة,. ففيه إتردد» 
1 وخلاف «اظهره!"» أن بولا خداة خليها ه:وفانا لعداعة !"امون افيا + 
0 الخدورافة لمع وراره عن أى حشر الاجر الأبقنوالمدة 
كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدّة, إلا أن الحرّة تحدٌ والأمة 
لا تحد»!. 


وبه يقيّد إطلاق الأدلة إ.. إن لم قل بالسداقة إلى الزوسدة الع د 


ومسا بعدها اضافة: أنه 
الطلاق 00 الندد ص لاغ والعلامة في الإرشاد: ا ل 0 3 

(؟) رياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص ؟١5.‏ 

(؛) الكافي: الطلاق / باب عدّة الأمة المتوفى عنها زوجها م ١ج‏ اص ٠7١‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح ١١8‏ ج 8 ص 107. وسائل الشيعة: باب 47 من 
أبواب العدد بح ؟ سي 7١‏ ص 505. 


عدة الو نا الوا سس يح بي م ا م سج 1/1 


مكنم إلى التقييةه وكان المجع نز كد لأصل الواءة وغيرويها 
يقتضي نفي ذلك عنها . 

وخلافا لصريح المحكي عن المبسوط”" والسرائر'" وظاهر 
ابي الصلا حم" وسلار!' وابن حمزة”", فاوجبوا الحداد عليها كالحدة؛ 
للنبوى :«لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق 
نلف ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ»' ولم شرق 

وأجاب عنه فى المختلف : «أنّ هذه الرواية لم تصل إلينا مسندة عن 
انيت ل وو الدائرواقا اللشيم مبرساة و جه يها والفتعب ا 
ابن إدريس ترك مقتضى العقل وهو اصالة البراءة من التكليف بالحداد 
وما تضمّنته الرواية الصحيحة -وعوّل على هذا الخبر المقطوع السند, 
مع ادّعائه أن الخبر الواحد المتصل لا يعمل به وافكنف الفوسا ١١‏ هذا 
يدل على قصور قريحته وه تفطّنه لوجوه الاستد لال»”". 


ار : العدد / في الإحداد ج دص 510. 

(1) السرائر: الطلاق / باب العدد ج ١‏ ص 10/. 

(؟) الكافي في الفقه: العدّة واحكامها ص .5١7‏ 

(؛) المراسم: الفراق / ما يلزم المرأة ص .١70‏ 

(0) الوسيلة: الطلاق /العدّة واحكامها ص 9؟5. 

(7) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأَوّل م +٠١‏ ج ١‏ ص .١57”‏ مستدرك الوسائل: 
باب 50 من أبواب العدد سم 9 سج ١١6‏ ص 517 مسند أحمد: ج 1 ص 551. سئن أبي داود: 
ح 5199 ج 7ص 1550, سن النسائي: ج 7 ص 188 و189. سئن البيهقي: ج لاص 77] 
459. المصئّف (لعبد الررّاق): ح 17776 ج لاص !4. صحيح ابن حبّان: ج ٠١‏ 
ص .١178‏ 

(0) مختلف الشيعة: الطلاق / في العدد ج لاص 897. 


جواهر الكلام (ج وفة 





ع 


قلت : الانصاف أ نَ هذا الكلام لا يليق بابن إدريس الذي هو أوّل 
من فتح النظر والتحقيق, ولم يعتمد في المقام على الخبر المرسل, بل 
غرضه الاستدلال بإطلاق المتواتر من النصوص الدالة على الحداد في 
الزوجة الشاملة للحرّة والأمة. والخبر الصحيح المزبور غير حجّة 
عنده» فلا يحكم على الإطلاق المزبور. 
والعجب منه في توجيه الجواب عن النبوي المزيور بكونه مرسلا 
غير حكة واه لويعل الداسهداءمع إن كمون مقطو دفن 
نصوصناء ولم يتنه للجواب عنه : بعدم تناوله للأمة بناءً على عدم 
عجن وان لا دمعو اكد رونا ساق لق ةمي :زر لامر 01 قن جوريا نه 
مقيّد بالصحيح المزبور والأمر سهل بعد وضوح الحال. نعم لا فرق 
فيه بين الدائمة والمتمتع بها؛ للإطلاق المزبور. 
وقلى كر كال :لمكيو و معان ما كا قير و انق لاا جه 
واجب عد اقوط نلو كاف ينه عمد نط عن السياز 
لم يبطل الاعتداد الذي لا يجب عليها تلافيه في غيره؛ للأصل وغيره. 
ولا منافاة بين المعصية وانقضاء العدة ‏ فيندرج الفرض حينئذٍ فى جميع 
ما دل على جواز نكاح المرأة بعد انقضاء اعد قبن قو إن امنا لى: 
«فإذا بلغن أجلهنّ فلا جناح عليكم فيما فعلن في أَنفسهنٌَ 
اكالتهيد اثاني في السالك الدبو اسن قي 0/1 ", 00 


.١ ٠١ ص‎ 


غدة الو 3" اليو اق . ١‏ سحي سيت عيشي عيبي حك طم بت جع ع ب زا لاا 


بالمعروف»'". 

خلافاً للمحكي عن أبي الصلاح'" والسيّد الفاخر شارح الرسالة'": 
فأبطلا العدّة بالاخلال به مطلقا أو حال العمد خاصّة على اختلاف 
التقلين» لعلاه عضول الاسال«فيجب الايكقتات» 

ورد”“': بأنه على شرطيّته لا دليل له, بل ظاهر الأدلّة خلافه . ومن 
هذا اوصيك شير واعرةاهد ا الغادفع اندر 

ولكنّ الانصاف عدم خلوّه عن الوجه. خصوصاً مع ملاحظة : 
الأجفياط وقاعد ويكورت الى فى الت عو والقتصضوضن المهى : 
الى سمي ااتجاة هوا فى تدلرل وكوب الاقبدال علنها عبد لون 
الخبر بخلاف المطلقة : بوجوب الحداد عليها أي في عدّتها _بخلافها . 
بل قال أبو جعفر عَليّةِ في خبر زرارة منها : «إن مات عنها زوجها وهو 
غائب ء فقامت البيّنة على موته . فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر 
وغشراً لأنّ عليها أن تخد غليه فى الموت أريعة أشهر وعشرأء فتمسك 
عن الكحل والطيب والأصباغ»". لا أقلّ من الشكَ في انقضاء العدّة 
0١0١‏ سورة البقرة الآية 01 00000 
١(‏ و") نقله عنها في مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص 18؟. 
(4) ينظر كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص 41؟١.‏ 
() كالشهيد الثاني في المسالك: (انظر الهامش قبل السابق). والطباطبائي في الرياض: 

الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص .5١١‏ 


... ١١8 فى ص‎ )١( 
4> الكافي: الطلاق / باب عدة المتوفى عنها زوجها ح 1ج اص 5 تهذيب الأحكام:‎ )( 





كا 


بدونه, فتأمّل كد 
(و» كيف كان, فلا خلاف'" في أنّه إلا يلزم الحداد المطلقة 
3 مرائفة كانت او .رحيكة# اسل اسساطة التصوصي"" بعرك الكالية 
وتشوتها” لزوجها لم لله يحدث بعد ذلك أمرا أي برجع بطلاتها. 
كما أنّه استفاضت”* أيضاً في نفي الحداد عن مطلق المطلقة . 
نعم » فى خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عن علي طإ85 : 
والتكا تشعو كما تيد البدر قل عنها ووعهاء لا تكصول» ولا كلقي 
ولاتحتشيب: ولا تغط 0 
وهو من الشواذ, وحمله الشيخ على استحباب ذلك للبائنة'", 


ه الطلاق / باب 7 عدد النساء ح ١78‏ ج عن 7 ابوسائل السيمة بنات 15 من ابؤات العدد 


/ كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج 0؟ ص ١ا47. ورياض المسائل: الطلاق‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب العدد ج ١١‏ ص .7١7‏ مستدرك الوسائل: انظر 
باب ١9‏ من أبواب العدد ج ١6‏ ص 5017. 
(7) فى العديد من الروايات ‏ وهكذا ضبطت فى الكافى والوافى - التعبير ب «التشوّف» وفى 


الوسائل: «تسوف». و«التشوّف: التزيّن» الوافي: الطلاق / باب ١15‏ ذيل ح ١١ج ١"‏ 


ض 17-1 
(؛) وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب العدد ح 5. وباب 51 منها ح 7. وباب 58 منها م ١4‏ 
اج 11 ص !١5و51‏ و161١1,‏ 8 


(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح ١04‏ ج 8 ص .1١1١‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب ٠١4‏ أن المطلقة ليس عليها حداد ح ؟ ج “ا ص .50١‏ وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من أبواب العدد ح 6 سج ١؟‏ ص .5١8‏ 

(1)انظر ذيل مصدرى «التهديس» و«الاستبصار» في الهامش السابق. 


عدة الوفاة / الموطوءة بشبهة 3-1111 سسسب لال 
ولا ريب في بعده؛ لقصور الخبر عن إثباته وإن كان قدا - 
من وجوه. 

ووكو عولد على ازادة الأكتان ءا وهتلن رالا تجتن الوه 
لها . كما أومأ إليه خبر علىّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد عن 
أخيه موسى بن جعفر 5 : «سألته عن المطلّقة لها أن تكتحل 
وتختضب أو تلبس ثوباً مصبوغاً؟ قال: لا بأس إذا فعلته من غير 
سوى )!انرو الامو سه 

«ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة ثمّ مات4 وقد انحلت الشبهة 
«اعتدّت عدّة الطلاق, حائلاً كانت أو حاملاً» بلاخلاف ولا إشكال 
(و» ذلك لأنْه بعد أن ظهر الحال «كان الحكم للوطء لا للعقد؛ إذ 
ليست زوجة4 كي تندرج في المتوفّى عنها زوجهاء فلم يبق إلا أنّها 
موطوءة وطءً محترماً تعتد منه عدّة الطلاق , كما في حال حياته . 

ولعل نصّ المصئّف وغيره'" على ذلك لخلاف بعض العامة" الناشئ 
فق اسشتحسان او قيَاين أو اختهاد فاسد: 

وللاسواد على قير الزوستنمن أناري النت يحل نهاك لاذه 


.)١ قرب الاسناد: ح 9199 ص 507. وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 

)١(‏ كالعلامة في التحرير: الطلاق / في العدّة ج ؛ ص .١74‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الطلاق / في العدد ج 4 ص .١١١‏ والبحراني في الحدائق: الطلاق / في العدد ج 50 
ص 8لا - 17/9. 

(؟) روضة الطالبين: ج لاص 588. 
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من الاماء؛ للأصل وغيره . 

وى قمر اتن سكم #النمى للخة انيح اكتريون نأذلة ا تام إلا 

1 الم ابلك وزوجها على تقض عدتها»'". 
20 وفى مرسل أبى يحيى الواسطي عن أبي عبد الله نهذ : «يحدٌّ الحميم 

على 568 ثلاثاً, والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرأً". 

وفي النبوي المزبور ما سمعت . 

وظهور مرسل الواسطي في وجوب الثلاثة لا عامل به, مع أنّه قاصر 
عن ذلك؛ ولذا حمله بعض" على الندب . كظهور تحريم ما زاد من 
المضمر والمرسل لم أجد قائلاً به أيضاًء فلا يبعد حمله على الكراهة , 
1 





(تفرربع»: 

«لو كان له أكثر من زوجة» مثلاً (وفطلّق» بائناً أو رجعياً 
إواحدة لا بعينها؛ فإن قلنا: إن' التعيين شرط فلا طلاق. وان 
لم نشترطه ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح ١00‏ ج 8 ص .١7١‏ وسائل الشيعة: 
)1 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١/4‏ ص ١أاتث3ق‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 

(؟) كالبحراني في الحدائق: الطلاق / في العدد ج 0؟ ص 415. 

(؛) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 


عدّة الوفاة / لو كان له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها رمات ل فلا 
الوقاق جدريدا حاتي ل خناظ هر الاذتم راع قدرهخا بدا سيعفرك 
«دخل بهنّ أولم يدخل» . 

نك هن دراك الأدراء فا عمال حلين هن غذة الوقتا ويد 
انقضاء الأقراء: لكون الاحتياط حينئذٍ فيه لأنها إن كانت مطلّقة فعليها 
الأعرالي و كافش قارفة والعويك انه ع5 الوفنا يقن العراءة 
موقو على ذلك 

«و4 من هنا إلو كنٌّ حوامل» أو إحداهرٌ إاعتددن بابعد 
الاجلين4 لكون الاحتياط حينئذٍ فيه على حسب ما عرفت . 

لكن قيل : «إِنْ ذلك بالنسبة إليهما ليس من باب المقدمة؛ ضرورة 
عدم توجّه خطاب إليها كي يجب عليها تحصيل اليقين بذلك. بل 
اتعصحان:الزويجيد فى كل منها: واخعنالالظلاى لأ تهدمه :كما فب 
الثوب المشترك» . 

«وإنما يكون من باب المقدّمة بالنسبة إلى من بريد نكاحهما أو 
إحداهماء فإنّهِ لا يسوغ له ذلك حتّى يستوفيا معاً أبعد العدّتين» وإنّما 
لزمهما الاحتياط لأنّها إذا حرمت عليه حرم عليها وكاالنة اذأويضت 
اماع ا يا 00 العا 


"١»امهادحإ‎ 





)١(‏ الكتب التي ناد ينا غالية من أذللقه 


مع جواهر الكلام (ج م 





وفيه : أن استصحاب الزوجيّة لا يعيّن عدّة الوفاة. وإلا لم يكن 
مقتضى الاحتياط في داك الأقراء انتظارها الأرعد ,نل حلاف تحدو سين 
من تعردض لذلك”", واقتصار المصئف على عدة الوفاة مبنىّ على 
الغالب, بل كان المتجه وجوب الحداد عليها. ولم نعرف احدا صرّح 
بذلك. بل هو قد اعترف بعدمه . 
وحينئذٍ فلا وجه لذلك إلا استصحاب بقائها على حكم العدّة إلى 
حصول اليقين بالخروج الذي به يكون الخروج من يقين الشغل , وهو 
باب المقدّمة والاحتياط اللازم . 
نعم , ربّما يشكل ذلك فى صورة عدم الدخول الذي لا عدّة للمطلقة 
معد؛ باعتبار عن الى هوا عد ف حيرا الوادت 
وفيه  :‏ بعد معلوميّة كون الأصل في الفروج الحرمة لأصالة عدم 
ترنّب أسباب العقد. وليس في عمومات النكاح ما يقتضي الحلّ في 
الموضوع المشتبه يبن العنوان المحذّل والمحرّم , كما أفرغنا الكلام فيه 
في كتاب النكاح”" في اشتباه الأجنبيّة مع الأخت ونحوها_أَنّ المعلوم 
2 ذات البعل لا تخرج من التحريم إل بالدخول في عنوان «المحذّلة» 
بالطلاق أو وفاة الزوج عنها أو نحو ذلك , فمع فرض اشتباه اندراجها في 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الطلاق / في العدد ج ” ص .١14 ١1”‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الطلاق / في العدد ج 4ص .'8١‏ والفاضل الهندى في كشف اللثام: الطلاق / في 


.١77 ص‎ 7١ في ج‎ )١( 


عد الوفاة الو كان لمداكشر من زوكة تطلى واحدة لااحعتها وماك سمس عع :1 


أحد العنوانين بالخصوص . بعد العلم بكونها في أحدهما ‏ يجب 
الاحتياط عليها إلى حصول اليقين باندراجها فيهما على العقديرين: 
وهذا معنى الاحتياط اللازم وباب المقدمة المذكور فى صريح 
كشف اللثاه'" وظاهر غيره'"ا 

وعلى كل سال فالاة اعسيت ولح بيب من ين الللداذ ف 
عذاء على :وقوضة يلابا لتعيين بوهرة الوقاة مع خينيا» حت ل سفن 
قرء واحد من حين الطلاق ثمّ مات الزوج عنها فعليها الأقصى من 
القرأأين ومن الوفاة . 


ولو مضى قرءان ثمّ مات الزوج ء ففى المسالك : «فعليها الأقصى من 
1 اج بم 


عدة الوفاة ومن قرء»”" 

ونهه الى اسسميي عارذ اسيرة ينا ” 
نجاو التلانة الأشهر 507 

نعم » لو قلنا بوقوعه بالتعيين وقلنا بصحّته مع ذلك اتجه اعتبار 
الأقراء حينئذٍ من حين الوفاة؛ لعدم التعيين قبلهاء أمّا إذا قلنا بفساد 
الطلاق حينئذٍ ‏ لعدم التعيين إلى حين الموت - فليس عليهنّ إلا عدة 
الوفاة, كما هو واضح . 


(وكذا» الحال (لو طُلّق إحداهنٌ بائن» معيّناً لها في نفسه مغلا 


.١7١ كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 8 ص‎ )١( 
.58١ كمسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص‎ )١( 
.18١ المصدر السابق: ص‎ )*( 





1 


581 


الطهارة / ف إزالة اننجاسة قبل الفيل --- ب سيندت 088 
وجوب التقديم على أصل الغسل فلا يخلومن نظر وتأمّل وإن كان لا يخلو 
من قوّة تمسّكا بما سمعت من الإجماع المعتضد بنني الخنلاف وغيره » وبما 
عساه تشعر به الأخبار السابقة وإن كان في استفادته من بعضها نظر سيّما ما 
اشتمل منها على غسل الفرج ؛ لظهور كون المراد منه استحباب ذلك في 
التغسيل لا للنجاسة » كما يومئْ إليه الأمر بفعل ذلك أيضاً عند الغسل مماء 
الكافور وماء القراح أيضاً . 

فالعمدة حينئذٍ الإجماعات السابقة مع إمكان المناقشة فيها أيضاً بخلو 
كثير من عبارات الأصحاب عن التعرّض لذلك » بل قضيّة تشبيهه بغسل 
الجنابة عدمه , إلا أن يشترط به فيه أيضاً » أو أنه يراد من التشبيه الكيفيّة , 
فعن المهذب(7" ليس إلا تقديم إزالة النجاسة من غير نص على الوجوب , 
ولا في الوسيلة7" إلا وجوب التنجية من غير نص على القبليّة » كما عن 
الكاني(» ليس إلا تقديمها من غير نصٌ على الوجوب , ولا في النافع ©» إلا 
وجوب الإزالة من غير نصٌ على التقديم » ولا في المقنعة *) والسرائر3) 
والإشارة ") وعن النهاية ) والمبسوط (1) والاقتصاد "١‏ والمصباح )١(‏ 


. 8/8 - المهذب : الطهارة / كيفية غسل اميت ج١ صلاه‎ )١1( 
+314 الوميلة 4 الفسلدة / ابسكاء امون ضل‎ 8 

(") الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الغالث من الشرط الثاني من شروطها ص14 . 

(:) المختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص١١‏ . 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين ا حتضرين ص١‏ . 

. ١1؟ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

() اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : غسل اميت ص ١١‏ 

(8) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص )٠١( ٠154‏ الا" مد “الوا ون 
(1) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص178 . )1١(‏ مصباح ال مبجد : غسل الاموات ص18 . 





مغ 
«ومات قبل4 ذكر «التعيين, فعلى كل واحدة4 منهنّ «الاعتداد 
بعدّة الوفاة» إل في ذات الأقراء على الوجه الذي قد عرفت . 

«ولو عيّن قبل الموت انصرف» الطلاق الواقع بهما أوّلاً «إلى 

المعيّنة» التي ذكرها أخيراً «و» لكن «تعتدٌ من حين الطلاق» 
لما تقدّم من وقوع الطلاق بالأوّل وإن تآخْر التعيين» و«لا» تعتدّ لإمن 
حين الوفاة؛ و» ذلك لأنّ الفرض كون طلاقها بائناً مبهماً ثمّ عيّن . 

نعم «إلو كان رجعيّاً اعتدّت عدّة الوفاة من حين الوفاة» 
ها عرقي القاانب هن الحكة اعد الوقاء اعسات المطان 
فى النانهاء: 

ش وبذلك ظهر لك ما في مناقشة المسالك'", فلاحظ وتأمّل» فإنّ فيها 
غير ذلك من التشويش في بعض ما ذكره من حكم المسألة كما لا يخفى 
على من لاحظه, بل ربّما كان فيها أيضاً ما ينافي ما قدّمه سابقاً في 
بحث التعيين . فراجع وتدبرء هذا. 

وقد بقى شيء : وهو أنّ ظاهر من تعردض اهيدا له كا لضا 
والفاضل!" وشارحه'" وثاني الشهيدين!*! وغيرهم عدم الفرق فيما 
ذكروه من الحكم المزبور بين المبهم ظاهراً وواقعاً وبين المبهم ظاهراً 


.187١ المصدر السابق: ض‎ )١( 
ذكاتد #اتقدمت الضاذير انا‎ 
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وقد يتوهّم أنّ المنّجه في الأخير القرعة؛ لأنّ ذلك المتيقّن من 
موردها. 

بل قد يقال بجريانها في الأوّل بناءً على عدم اختصاصها بذلك» بل 
هي في كلّ مشكل ليس في الأدلة ما يقتضي تعيينه . 

لكن لم أجد أحداً احتمله هنا مع ذكرهم ذلك في الطلاق المبهم . 
ولعلّه لعدم الاشكال هنا؛ لما عرفته من إمكان التخلّص الذي هو مقتضى ” 
الب القع نه وقا عن التي والاتعه ا لذ دوا يحتاج ام 
حيث لا يكون طريق إلى ذلك؛ كما إذا بقي الزوج مثلاً وأريد معرفة 
حبرا ام امار ا 5 
كانت المطلّقة معيّنة واشتبهت ... وفي أمثال ذلك , لا مثل المقام الذي 
11011 
العدّة» أو في معلوميّة الاندراج في عنوان التحليل . 

إلا أن الإنصاف مع ذلك كله : الاعتراف بظهور كلامهم في ذلك 
المقام بجريان القرعة التي هي كاشف واقعاً في مثل المقام , فلاحظ 
وتأمّل» والله العالم . 

«والمفقود» زوجها إن عرف خبره. اق انفق على زوجته 
وله من نفسه أو متبرّع, أو كان له مال يمكن الإنفاق منه عليها 
(فلا خيار لها» وإن أرادت ما تريد النساء وطالت المدّة عليها. فهي 


جواهر الكلام (ج 319) 





م 
الاتخلاق اجده قن عن درفن ذلك#7وللاضل»:والتصوصى "ابل 
فى خبر السكونى منها عن جعفر عن ابيه طلِي : «إن عليًا ليه قال في 
الشرك»”" وإن وجب تقييده بغيره من النصوص؛ ك: 
صحيح الحلبي : «سئل أبو عبد الله كذ عن المفقود؟ قال : المفقود 
إذا مضى له اربع سنين بعث الوالي او يكتب إلى الناحية التي هو غائب 
نهاء ان الميحد له أئزا أمى الوالى ولقه أن نيفق علنهاء قها انق عليها 
فهي امرأته . قال: قلت : فإنها تقول : إني اريد ما تريد النساء؟ قال : 
ليس لها ذلك ولا كرامة, فإن لم ينفق عليها وليه او وكيله امره بان 
بطلّقها, وكان ذلك عليها طلاقا ...». 
وصحيح بريد : «سألت أبا عبد الله لذ : عن المفقود كيف يصنع 
باغوانة؟ قال يها كيت هه وصيرك يكل عنها وفاناه :وفيت اوها 
إلى الوالى أَجَلها أربع سنين, ثم يكتب إلى الصّقع الذي فقد فيه فيسل 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١0‏ ص 4295. ورياض المسائل: الطلاق / 
في العدد بج ١١‏ ص .5١4‏ 
(]) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ في الزيادات م ١١9‏ ج لاص 478 وسائل الشيعة: 
باب 1 فق روات أقسام الطلاق ح ج ا ص 617 .١‏ 
(؛) الكافي: الطلاق / باب المفقود ح ١‏ ج 1١‏ ص ,١17‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ] 
ص .)١108‏ 


غذة الوقاة / المققووعنها. روهها مستت ب و 1 


الأربع سنين دعا ول الزوج المفقود فقيل له : هل للمفقود مال؟ فإن كان 
له مال أنفق عليها حتّى يعلم حياته من موته , وإن لم يكن له مال قيل 
للولي : أنفق عليها . فإن فعل فلا سبيل لها أن تتزوّج ما أنفق عليها . وإن 
أبى أن ينفق عليها جبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة 
وهي طاهر . فيصير طلاق الولي طلاق الزوج, فإن جاء زوجها من قبل 
أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته . 
وهي عنده على تطليقتين, وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء أو يراجع 
فقد حلت للازواج ء ولا سبيل للاوّل عليها»'". 

وفي الفقيه : «وفي روه اخرى انام يكين للروج ولي طلقها 
الوالي » ويشهد شاهدين عدلين , فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج. 
وتعتدٌ أربعة أشهر وعشراً ثمّ تتزوّج إن شاءت»1". 

وخبر أبي الصباح عن أبي عبد الله نْقةٍ : «في امرأة غاب عنها 
زوجها أربع سنين» ولم ينفق عليهاء ولم تدر أحىّ هو أم ميّت» أيجبر 
وليّه على أن يطلّقها؟ قال : نعم , وإن لم يكن ولي طلّقها السلطان . قلت : 
فإن قال الوليّ : أنا أنفق عليها؟ قال : فلا يجبر على طلاقها . قال : قلت : 
اراك فاقالت : أن اريندما قويد الشياء وله اضبيولة أفهن كما اناققال» 


)01( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 3 و«التهذيب» في الهامش قبله: ح الو ل 
و«الوسائل»: ح ١٠ص .١10١‏ 

)1 من له يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق المفقود ح غ88 4 ؟ ص /اغ 6 وسائل 
الشيعة: باب 5*5 من أبواب أقسام الطلاق ح ؟ ج ؟؟ ص .١107‏ 


م ا ب قر اق كلدم ا 


ليس لها ولا كرامة _إذا أنفق عليها»”". 
وموّق سماعة : «سألته عن المفقود؟ فقال : إن علمت أنه في أرض 
فهى تنتظر له أبداً حتّى يأنيها موته أو يأتيها طلاقه . وإن لم تعلم أين هو 
من الأرض كلها ولم با امام دانع ول ينانا الوالبابياي 
ن تنتظر أربع سنين , فيطلب في الأرضء فإن لم يجد له أثراً حتّى 
1 تمضي أربع سئين أمرها أن انعد أزبعة اهن وعشر ا ء لذ حل لاد روا 
2 فإن قدم زوجها بعد ما تنقضى عدتها فليس له عليها رجعة. وإن قدم 
وحي في مدنا أرينة هر وععزاًقهر أملك برجدتهانا؟ 
وهي -كما ترى بعد الجمع بينها بحمل المطلق على المقيّد ظاهرة 
في عدم الخيار لها مع احد الامرين . 
بل قد يقال : إِنّ ظاهر هذه النصوص انحصار تدبير أمرها في زمان 
انبساط يد الإمام مهِة, لا حال قصورها؛ واعلّه لذا قال في المحكي عن 
السرائر : «إنها فى زمن الغيبة عاذ ورعلوا عير ا تعرف موته أو 
ولالافس لان وحيائز فيفط تدرة الممالة فو سد الرهاق» 
اللْهِمّ إلا أن يقال: إِنّ ذلك 5528 مبنىٌ على الغالب من 
القصور في زمن الغيبة, وإلا فمع فرض تمكّن نائب الغيبة من الإتيان 
)١(‏ الكافي: الطلاق / باب المفقود ح " ج ١‏ ص .١58‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 0 
ض 0 
(1) الكافي: (الهامش السابق: ح غ). تهذيب الأحكام: النكاح / باب 4١‏ في الزيادات م ١١١‏ 


ج لاص 8!4. وسائل الشيعة: باب غ4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١ج ٠١‏ ص 501. 
(؟) السرائر: الطلاق / باب العدّة ج ١‏ ص 7”/. 


عدّة الوقاة / المفقود عنها زوجها 33ل سس لع 


بهاذ كرقه التصوض اتج قنا مه عقاء الوالن فى :دلاقة لستمودير ادكه 
الناملة لذ للك 0 

بل ظاهر المحدّث البحراني _تبعاً للكاشاني'"_عدم توقّف مباشرة 
هذه الأمور على الحاكم: فإنّه بعد أن حكى عن المسالك قوله فيها : 
«لو تعذّر البحث عنه من الحاكم إِمّا لعدمه أو لقصور يده تعن عليها 
الضير إلى أن مكو رمو قه تيه أن ظهر نا ليوج من الزيكيه: لاضالة 

بقاء الزوجيّة , وعليه يحمل ما روي عن النبيّ يديه :(تصبر امرأة 
المفقود'" حتّى يأتيها يقين موته أو طلاقه)! ", وعن علي يه : (هذه 
ام ا قليف لضي اموي الداتقهى أرغب» طلقا عناد ماقت 


الروايتين»!' '_قال: 

«ولا يخفى ما فيه من الإشكال والداء العضال والضرر المنفي 
بالاية'" والرواية””». 
(؟) فى بعض المصادر بدل «تصبر...»: لزاه النققوة 5 

ج م ص 1١237‏ 

(غ) المصئف ١العبد‏ 0-0 اسن .٠‏ معرفة السنن والاثار: ذيل ح 0 1 
0 0 00 ج اص 586 و5810 مر ااا اناا تنك ابوات: 
أقسام الطلاق ح لاج 6٠١ص‏ 7707 

(0) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص 5817 -7588. 

(1) سورة البقرة: الآية 77" سورة النساء: الاية 19. 

(/ا) سنن ابن ماجة: م 5514٠‏ و١114‏ بج "اص 784. سنن البيهقي: ج 1 ص 159 المعجم © 


رق 


توقف الطلاق أو الاعتداد على رفع الأمر إلى الحاكم الشرعيء كما 


+ 
١ 


111 1 11م 00 الكلام (ج وفة 


إلى أن قال : «وهذا مبنيّ على ظاهر ما اتفقت عليه كلمتهم من 


منمفية ها فى القوزاعديمن اله او مقية :نائة ميتة و لم شرفم امريها الى 
الحاكم فلا طلاق ولاعدّة » بل تبقى على حكم الزوجة . وأنّ الفحص في 
ضمن الأربع لابد وأن يكون من الحاكم» . 

«وفي الحكم بتعيّنه من الأخبار المزبورة نظر؛ لما عرفت من 
أن بعضها وإن دل على الرفع إلى الحاكم إلا أنّ البعض الآخر خال, 
وان الفحص المامور به لا يتعيّن كونه من الحاكم » بل يكفى كونه مسن 
الول وير 

مؤْيّداً بما ذكره الكاشانى في الجمع بين النصوص من أنّه «إذا فقد 
الرجل بحيث لم يوجد له خبر أصلا. فإن مضى عليه من حين فقد خبره 
قبل مضيّ الأربع أو بعده. وسواء وقع من الولي أو الوالى أو غيرهما. 
وعدتها عدة الوفاة»7". 

إلى أن قال : «وبالجملة : لا ظهور في النصوص في توقّف الطلاق 
على رفع الأمر إلى الحاكم, وأنّ مبدأ الأربع التي يجب عليها الترتص 


ه الأوسط اللطبراني): ح 0197 ج 0 ص 587 مسند أحمد: ج 0 ص 7177, مجمع الزوائد: ج 
#اضن با كرك التتالوح للقي اصن لكوم 1كوة ان امن 51 
)١(‏ الوافي: النكاح / باب 9 حكم نكاح المفقود زوجها ذيل ح اج ؟" ص .١115‏ 
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فيها من مبدأ الرفع , أن الفحص إِنّما هو من الحاكم» . 

ثمٌ أطنب في بيان ذلك وقال : «ومتى لبيك أن الحكي نل اعصاجن اه 
بالحاكم , فلا إشكال في أنه مع فقده أو قصور بدهلا ينتفي الحكم 
المذ كرويوين يحي على غدول المكظيق القداة ولاك تعيب و كنا قاو 
مقامه في ا الخبران المذكوران في المسالك فهما عامّيَان»!” 

ومن لاحظ نمام كلامه ينبغي أن بقضي منه العجب: وذلك لأنّ 
جميع النصوص المزبورة ما بين صريح وظاهر في مدخليّة الوالي في 
ذلك. بل ما في بعضها'" من إرسال رسول أو الكتابة إلى ذلك الصّقع 
كالصريح في بسط اليد. ومع فرض عدم مدخليّة الحاكم في ذلك ” 
لا مدخليّة لعدول المؤمنين الدين ولايتهم فرع ولابته . 54 

بل لو لم نقل بالطلاق توقّف اعتدادها بالمدّة المزبورة على أمر 
الحاكم , وإن احتمل في المسالك : «الاكتفاء بمضيّها؛ لظاهر خبر 
سماعة'" أنّها تعتدٌ بعد تطلبه أربع سنين , ولإشعار الحال بالوفاة 
ودلالته عليها»!. 

لكن !"كما ترى؛ ضرورة ظهوره وغيره | ٍْ ن ذلك كله مجن اعتعال 


20000 : الطلاو ل ماص 185 -188. 
)ددهت في ص 1/84 180. 

() تقدّم في ص 81غ1. 

(؛) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد سج 9 ص 585. 

(0) في بعض النسخ: : لكنه. 


ا اام ا ال ال ل ا ل ري ب ير 2 للستت جواهر الكلام (ج ؟337) 


الحاكم ومناصبه . فليس لها ولا لغيرها شيء من ذلك بدونه, لا في 
ضرب الأجل ولا في الفعل بعده كما هو واضح . خصوصاً بعد ملاحظة 
الاحتياط وكون المسألة على خلاف مقتضى الضوابط . 

كما أَنّه ينبغي أن يقضى العجب مما فيها'" أيضاً: من الاقتصار في 
الحكم المذكور على خصوص المفقود بسبب سفر وغيبة » دون المفقود 
بانكسار سفينة أو معركة ... أو نحو ذلك مما لا أثر له في النصوص 
المزبورة» فتتزوّج هذه من دون رفع أمرها إلى الحاكم ومن دون 
تاعيل ويل بالقرائق الداله فلك موه 

ثم أطنب في بيان ذلك. وحكى عن بعض مشايخه المحقّقين 
موافقته على ذلك . وكذا حكى عن الآخوند ملا محمّد جعفر الاصبهاني 
الشهير بالكرباسي, قال : «وقد زوّج جملة من النساء اللاتيى فقدت 
أزواجهنٌ في معركة قتال الأفغان مع عسكر شاه سلطان حسين في 
مفازة قرب كرمان»!". 

إلا يخفى عليك ما فيه أَوّلاً: من أنّ مقتضى ما ذكره حرمة التزويج 
إلى حصول العلم بالموت للمرأة ولمن يريد نكاحها ممّن هو عالم 
بحالها, لا التزويج بالقرائن التى لا توجبه. ومع فرض حصوله بها 
لا بحث فيه بل وفي مسألة المفقود بالسفر أيضاً وإن لم يكن لَّمّ مخبر 


.488 ص‎ ١6 الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج‎ )١١( 
.غ4٠‎ 889 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


عدّة الوفاة / المفقود عنها زوجها 2/١‏ لل للح اع 


ذلك يورق توهنه فى السمالك" دضوورة الدما بعد العلم من شوم : 

وناك : 1١‏ الفتوان فى التضوض المريورة «الاققود» الامل اناذة. # 
لأف مول نات الف جااقى لضي انون رسال إلى النو الح ا 
العدا وكتتى التعكين عنه :فى الوه الندى نقد فيه انعائو, حا له وبين 
هذا من القياس في شيء , بل هو مقتضى إطلاق اللفظ الذي لا داعي إلى 
محصيهه كد بان رمش ترادو ماهر راض ْ 

يدو هنا ل اجد اعد من اماطين ال أصحاب نر د تن سن 
ذلك . وقد جعلوا العنوان ما في النصوص من «المفقود» الاين لبي 
الأغرافالفويويرة كاهو واظيع يادي تال 

«و» كيف كان. ف«لمو جهل خبره ولم يكن من ينفق عليها» 
ولو متبرّع #فإن صبرت فلاابحث» ضرورة كون ذلك كله 
للإرفاق بها . 

«وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين وفحص عنه؛ 
فإن عرف خبره صبرت, وعلى الإمام أن ينفق عليها» في الأجل 
المزبور من بيت المال» المعدّ للمصالح التي هذه منها . 

لون له يعرف كيره اموهاننا لايد اذ عذة الوقاة ف سحل 
للازواج4 بلا خلاف اجده فيه'" نضّا وفتوى بل الإجماع بقسميه 
)١(‏ مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 5 ص 1417 


(؟) كصحيح الحلبي المتقدّم في ص 1841. 
(1) كما في موضع من كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١77‏ 


٠06‏ لس لب للب جواهرالكلام (ج4) 
ومختصره (1) والمراسم 0 إلا تقدبم تنجيته أوغسل فرجه بالسدر والأشنان 
المستحبّات كما نص عليه بعضهم 20 ولا في الغنية7©) إلا وجوب غسل 
فرجه ويديه مع النجاسة والإجماع عليه . 

ولكنّ الاحتياط لا يترك سيّها في المقام » بل جعله بعضهم (0) مدرك 
الحكم فيه ؛ لوجوب مراعاته في كلّ ما اشتغلت به الذمّة يقيئاً مع عدم 
ثبوت خصوص المبرئ شرعا . 

وفيه : أنه مبنيّ على أصل لا نقول به » سيّها فها شك في شرطيّته » وفيا 
نحن فيه من غسل الأموات التي كثرت الأخبار ببيانه » وقد تقدّم في غسل 
الجنابة ماله نفع تامّ في المقام » فلاحظ وتأمّل . 

لاثم يغسّل بماء السدرهعلى كيفيّة غسل الجنابة ف +9 يبدأ برأسه 
م جانبه لمن ثم الأيسر مع نية التقرّب : لاشتراطها في غسل الميّتَ 
المقاصد 0 تارةً إلى ظاهر المذهب وأخرى إلى المتأخرين عدا الصئّف في 


. مختصر المصباح : غسل الاموات ص" (مخطوط)‎ )١( 

(؟) المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص48 . 

(*) كالعلامة في النهاية : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص 7١7"‏ . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

(5) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / بيات غسل الميت ج١‏ ص"ه . 

() نقلت الشهرة في رياض المسائل : الطهارة / بيان غسل الميت ج١‏ ص ه . 

(0) ممّن قال بذلك الشيخ في الخلاف : الجنائز/ مسألة 447 ج١‏ ص”7١7»‏ والعلامة في 
التحرير: الطهارة /تغسيل ا ميت ١‏ ص +1 » والشهيدي الذ كرى: الطهارة/ تغسيل ا ميت ص ؛ ؛ . 

)0( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص58" . 


هه 


1 


ب ا 7 الخو ار الكلام (ج وفية 


عليه" لكن بعد الطلاق من وليّهِ أو الواليى كما سمعت التصريح به في 
النصوص المزبورة ‏ المعتضدة بالأصل وغيره عدا موثق سماعة 
المحمول عليها . خصوصاً بعد قوله مَل فيه : «هو أملك برجعتها» . 

بل في كشف اللثام : «لا خلاف في المسألة, فإِنّ غاية الأمر 
السكوت في مضمر سماعة وعبارات أكثر الأصحاب»'". 

قلت : ولا ينافي ذلك كون العدّة عدّة وفاة؛ لاحتمال اختصاص هذه 


العدّة للطلاق بالمدّة المزبورة ولعلّ السرّ ملاحظة موته فيها؛ باعتبار 


قضاء العادة بالوقوف عليه مع الفحص أربع سنين فى النواحى التى يظنّ 


٠» 


وجوده فيها. فتكون عدة الطلاق هنا بمقدار عدة الوفاة, ومن هنا صرّح 
القائلون بالطلاق بكون العدّة عدّة وفاة . 
وإ اث الآ ويجود الخلافه فى ذلك كما كرو :قن السبينالك © 


وغيوها"تاسين له إلى النيث وجماغة وإلى التصلق وغبيرة مين 
غتد اندو عدا تيل يجعلا لمر ة الفا له التبدفة و العمل ان وير سما 


.)١5؟0 نقل الإجماع في موضع اخر من كشف اللثام: (المصدر السابق: ص‎ )١( 
5514 وينظر المقنع: باب الطلاق ص 507-707 والوسيلة: الطلاق / بيان أقسامه ص‎ 

وتحرير الأحكام: الطلاق / في العدّة ج ؛ ص .١177 - 77١‏ واللمعة الدمشقيّة: الطلاق / 
الفصل الثالث ص ."٠١‏ ونهاية المرام: الطلاق / في العدد ج ؟ ص .٠86‏ 

(1) الهامش قبل السابق. 

(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص 584 - 580. 

(؛) كمختلف الشيعة: الطلاق / في العدد ج /اص 58١ 78١‏ وكفاية الأحكام: الطلاق / في 
العدد ج ص 537-7775 ورياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص .,5١1-75١60‏ 


عدّة الوفاة / المثقوة علها زوجها ااال لس ةع 
بل في المسالك الاشكال في العدّة أيضاً مستظهراً من النصوص أنّها 
غَذة الظلاق» :قال :فززال" أن القتاكليق :بالطلاق هوا بكنوتها عند 
نازو لا مقلو يق شكال وروا سسافة الواللة ا خملنيا وفوف 
ضعقة النعن "ا وقية ار روا ب#ابجماعة لسن دالة عق الهااقيد: 
طلاق!", نعم مرسل الفقيه'" دال على ذلك . وهو حجّة بعد الانجبار, 
كما أن مونّق سماعة بعد حمل إطلاقه على مقيّد غيره يكون كذلكء وأمّا 
الحداد فلا ريب في عدم وجوبه وإن توقّف فيه الفاضل!_لكنّه في غير 
محلّه بعد صراحة النصوص المزبورة بالطلاق: المقنضي لكون ذلك 
عدته لا عدة وفاأة . 

على أنه لا إشعار في شيء من النصوص بأنّ الحاكم حيئئذٍ أن 
يحكم بموته, وإلا لوجب عليها الاعتداد حيئئز , مع أنه لا خلاف 
ولا إشكال في أنّ لها الصبر والبقاء على الزوجيّة ولو بعد تأجيل الحاكم 
وفحصه, بل لا يبعد وجوب ذلك عليها لو فرض وجود المنفق بعد المدة 
المزبورة , كما أنّه لا يبعد أنّ للحاكم بعد طلاقها لو أرادته بعد اختيارها 


.587 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(1؟) ظاهر عبارة الشهيد الثانى أنه فهم من رواية سماعة أَنّها دالة على أنْها عدّة وفاة لا طلاق؛ 
كي يشكل عليه بما ذكر. 

فد 5 06 . 

(غ) قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج ' ص 80 .١‏ 


01 
اج 


غ59 


1 لصصبوتبح ل ل ا ا ا ا بت ف رحو فل لعافم 21 17 


بل لا يبعد عدم احتياج غيرها من الزوجات -اللاتي لم يرفعن 
أمرهنّ إلى الحاكم إلى التأجيل لهنّ بالخصوص . 

بل لا يبعد الاكتفاء بالفحص والبحث من الحاكم اربع سنين وإن 
كوي ن :إن حل للم ف الررو رز اكباد, هبي ساف اناده 
صحيح بريد ومواثق سماعة . 

بل في قواعد الفاضل : «ضرب أربع سنين إلى الحاكم, فلو لم ترفع 
خبرها إليه فلا عدّة حتى يضرب لها المدة ثم تعتد ولو صبرت مائة سنة , 
وابتداء المدّة من رفع القضيّة إلى الحاكم وثبوت الحال عنده, لا من 
وقت انقطاع الخبر»"". 

لكن يمكن حمله على ما لا ينافي ما ذكرنا . 

نعم , ظاهر أكثر الفتاوى والصحيح المزبور أنّ مبداً المدّة الرفع 
المذكور إذا لم يكن ثمّة فحص سابق من الحاكم . 

إلا أن في المحكي عن الخلاف : «تصبر أربع سنين» ثم ترفع أمرها 
لتنتظر من يتعرّف خبر زوجها في الآفاق» فإن عرف له خبر لم يكن لها 
طريق إلى التزويج ...1" إلى آاخره. وفي صحيح الحلبي : «إذا مضى له 
ا 5000 
أمرهاء بل متى انقطع خبره وصدق عليه اسم المفقود ولم يكن لها منفق 
١1‏ المصدر السابق. 0 


(1) الخلاف: العدّة / مسألة 7ج هص 77 
(؟) تقدم فى ص 1/81. 


غدة الوفاة 7البففووعتها ووجهاة الحب هده ييا بح و سحن 1418 


دواو فوح سرفعت أمرها إلى الحاكم» 

لوس سرس اسم 
لفقل كلامم اء._ سي الف السسويورة لبعد شع ميس وى سوه 
كا اوفك ساك و ال سي ا ا ير ا 
المويونةء كا ١‏ * 05000 ا عي الال الك 5 
الحاكم ء والله العالم . 

ولو فقد في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة بحيث دلت القرائن 
على عدم انتقاله منها إلى غيرهاء ففي المسالك : «كفى البحث عنه في 
تلك البلد أو تلك الجهة, فإن لم يظهر خبره تربّص أربع سنين من 
غير بحث» فإذا مضت فعل بها ما تقرّر من الطلاق أو الأمر بالاعتداد, ثح 
تزوّجت إن شاءت, وكذا إن كان فقده في جهتين أو ثلاث أو بلدان 
كذلك اقتصر على البحث عنه فيما يحصل فيه الاشتباه»7" 

قلت : كأنّه فهم التعبّد من الأجل المزبور, ويؤيّده في محل الفرض 
استصحاب المنع , ولكن ينافيه فيما لو فرض عدم وفاء الأجل المزبور 
باستقصاء البحث عنه في محتملاته , والتزام الفعل بها مع انتهاء الأجل 
المزبور وإن لم يستقص فيه الاحتمال كما ترى منافيٍ للاستصحاب 
المويون و الأحفاظ وقو هذا وو القو ليا أ لهال لأارادة اسخصاء 
بف في محتملاته يفاح فم في القول بالتعبّد المزبور, والأحرى مراعاة 


4 ان 





لماح 





مي سي يج مك جوز اق الكلا ع عان) 


الاحتياط في كل منهماء هذا . 

وقد عرفت أن مقتضى النصوص المزبورة تخيّر الحاكم بين المكاتبة 
وإرسال الرسل» بل وبين غيرهما من طرق الفحص عن أمثال ذلك . 

لكن فى المسالك : «يعتبر في الرسول العدالة ليركن إلى خبره حيث 
ينه ل يشترط التعدّد؛ لأنّ ذلك من باب الخبر لا الشهادة, وإلا 
لم تسمع؛ لأنّها شهادة على النفي, ومثل هذا البحث لا يكون حصراً 
للنفي حتّى يقال : إِنْه مجوّز للشهادة, وإِنْما هو استعلام وتفخّص عنه 
ممّن يمكن معرفته له عادةً, لا استقصاء كلي»7". 

افيه | ذلك كان تاكن وتتخض «ااسدة ‏ مهدا لاق 
أيضاً؛ ضر ورة كونه كغيره ممّا يببحث عنه ويفحص , وقد سمعت”"ما في 
موق سماعة من اعتبار عدم علمها من الأرض وعدم إتيان كتاب منه 
ولا خبر في رفع أمرها إلى الحاكم , كما أَنّك سمعت اعتبار عدم وجدان 
الحاكم أثراً له في الفعل المزبور, بل قد عرفت تضمّنها الاعتماد على 
الكتابة التي هي ليس طريقاً شرعيّاً. وبالجملة : لا مدخليّة للعدالة في 
المقام, واللّه العالم . 

ثم إنه لا يخفى عليك اختصاص الحكم المزبور بالزوجة» دون 
الميراث وعتق م الولد... ونحو ذلك مما يتردّب على موته , فينتظر في 


)١(‏ المصدر السابق. 


)؟) في ص ١8غ6.‏ 


عَدة الافاة #المنفو و غتها روجها سسحتت يب تت سحب يي لآل 1 
قسمة ماله حينئذٍ انتهاء عمره الطبيعي كما استوفينا الكلام في ذلك فى 
المواريث'"؛ لحرمة القياس عندنا, فالااصول والقواعد حينئدٍ بحالها . 

بل الظاهر اختصاص الحكم بالدائمة دون المتمبّع بها؛ لإشعار الأمر ”' 
بالطلاق والإنفاق في ذلك . نعم , لا فرق بين الحرّة والأمة في ذلك, 7 
كما لا فرق بين الحرّ والعبد فيه , كما هو واضح . 

ولو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثمّ تبيّن تقدّم موته على 
زمن الانفاق أو بعضه . ففى المسالك : «لا ضمان عليها ولا على المنفق؛ 
للأمر به شرعاً, ولأنها 15358 لأجلة وقين كانت ووهيعة ظاهر . 
والحكم مبنئ على الظاهر»'". 

د 0 ذلك كله لا يناف قواعسد العجمان بالا تلاق واليد 
ونحوهماء والظاهر بعد ظهور الحال لا يدفع الضمان. كما في الوكيل 
الذي قد بان انعزاله بموت الموكل مثلا؛ إذ المسالة ليست من خواصٌ 
المقام , والدفع بعنوان النفقة يوجب الضمان بعد ظهور عدم استحقاقها . 
كما هو واضح . 

وكيف كان, فقد بان لك من النصوص وما ذكرناه فيه: أن 
الشارع راعى ‏ بعد الفحص المدّة المزبورة -احتمالي الحياة والموت؛ 
ولذا أمر بالطلاق والاعتداد عدّة الوفاة, ليكون ذلك خلاصا للمرأة على 
)١(‏ انظر كتاب الفرائض / النظر الأوّل / لواحق المقدّمة الثانية. والنظر الثالث / المسألة الثامنة 


من الفصل الثاني. 
)١(‏ مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد سج ص 589. 


4غ جواهر الكلام (ج 79) 





كل حال . فتكون المدّة المزبورة حيائذٍ عدة وفاة لو صادفت وإن 
لوكو انها انوت كنا البااتكوى هذه طلاق :وإ كانت الايراء 
وو او أ قرام 
وحينئذٍ «فلو'" جاء زوجها» أي ظهرت حياته #وقد خرجت 
من الخثةوكعت زوين ا خر دف لاسنيل لاعليياة إعماع 
بقسميه"؛ لما عرفت ولظاهر النصوص المزبورة» بل وإن اعتدّت بأمر 
الحاكم من دون طلاق على القول به . 
(وإن جاء'" في» أثنا » والعدّة فهو أملك بها» للنصوص المزبورة 
الالتاعلى أنه يدك العذة الربحطتة :واواكانت عدر عه الوقاة متي 
هن القول الع اغياعر الها رسيو ذرى اذى اضرم شرن 
سماعة!؟ - الذي هو دليل القول المزبور _بذلك . 
بل ظاهر قوله فيه : «هو أملك برجعتها» أَنّ له الرجوع بها لا أنها 
تكون زوجته قهراً وإن احتمله بعض الناس أو استظهره فيه وفي نحو 
الم ا 9 


)0 ا العدّة / مسألة 74 ج ه ص 78- 4/. ومسالك الأفهام: (انظر الهامش قبل 
ص 1, والحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج 6" ص 173غ4. 

(') في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: وهي. 

)0 تقدّم في ص .2/١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 1ص 155. 


عدة الوفاة 7 المنفووعتها زوههاء مسح هسح ا ا سمي 1331 


لغيره من النصوص الصريح في ذلك؛ لقوله مَليّةٍ فيه : «فبدا له أن يرجع 
فيها ".كما هو واضح . 

. وإن خرجت من العذة ولم تتزوّج» فعن الشيخ”” : #إفيه 
روايتان» وتبعه المصئف ثم قال : «أشهرهما» روايةً وعملاً وأنّه 
لا سبيل له عليها» بل لم نقف على رواية الرجوع فيما وصل إليناء 
كوا عر ف عير يواعد مك نييها اتدل فى الفبن لوسرل عقت 
عليها بعد التتتع التامّ. وكذا قال جماعة مقن سبقنا»'. نعم . صريح 
النصوص السابقة أَنّه لا سبيل له عليها؛ حتّى مونّق سماعة الذي لم يذكر 
فيه الطلاق . 

ومنه يعلم ما في تفصيل الفاضل في المختلف ب «أَنّ العدّة إن كانت 
بعد طلاق الولي فلا سبيل للزوج عليها , وإن كانت بأمر الحاكم من غير 
طلاق كان أملك بها؛ وذلك لأنّ الأوّل طلاق شرعي قد انقضت عدّته , 
بخلاف الثاني فإنٌ أمرها بالاعتداد كان مبنيّاً على الظرّ بوفاته. وقد 
ظهر بطلانه , فلا أثر لتلك العدّة, والزوججيّة باقية لبطلان الحكم 


)١(‏ عبارته: «... ان 7 ا 

(؟) تقدّم في ص 184 - 1806. 

(؟) الخلاف: العدّة / مسألة 74ج ه ص 795. (وهو وإن لم يتطق إلى رواية «أنّه لا سبيل له 
عليها» إلا أنْها لا كلام فيها). 

(]) كالعاملي في نهاية المرام: الطلاق / في العدد ج ١‏ ص .,٠١‏ والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 8١١‏ ج ١‏ ص ,50١‏ والبحراني في الحدائق: الطلاق / في العدد ج ١6‏ ص 417. 

(0) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .55١‏ 





جواهر الكلام (ج وفة 





م٠.‎ 


1 بالوفاة»'". 
مضافاً إلى اقتضاء ذلك أولويّته بها حتّى لو تزوّجت؛ وقد عرفت 
الإجماع على خلافه, والفرق'" بينهما _بأنَّ الشارع قد حكم به ظاهرا 
فلا يلتفت إلى العقد الأوّل, بخلاف ما لو كان قبل التزويج كما ترى؛ 

ضرورة اتّحاد حكم الشارع بالتزويج وحكمه بالعدّة بالنفوذ وعدمه . 

وعلى كل حالء فما عن الشيخ في النهاية'" والخلاف!“ 
وفخر المحقّقين! واضح الضعف , بل هو كالاجتهاد في مقابلة النص» 

واللّه العالم . 


إفروع»: 
«الأوّل: لو نكحت بعد العدّة, ثم بان موت الزوج. كان العقد 
الثانى صحيحا» بلا خلاف”"' ولا إشكال» بل قد عرفت الإجماع عليه 
لو جاء حيّا فضلاً عن مجيء خبر موته . 
لإولا عدة 4 عليها من موته كما هو ظاهر ال 2و ص السابقة 7" 


.580 مختلف الشيعة: الطلاق / في العدد ج لاص‎ )١( 

(1) كما في مختلف الشيعة: (انظر المصدر السابق). 

(؟) النهاية: الطلاق / باب العدد ج ١‏ ص 10غ4. 

(؛) الخلاف: العدة / مسالة 54 ج ه ص 8,. 

)١(‏ يظهر الإجماع من المبسوط: العدد / امراة المفقود ج هص 109. والحدائق الناضرة: 
الطلاق / في العدد ج ١6‏ ص 410. 

(/1) تقدّمت في ص 181 ... 


توانكوك النشقود روعها لباو هوت الووع. ميج يت مد 85:1 


أده يسو بط ميواء كان مو قد شا العدة اوها ا مدوفهاء .وان 
«لأنّ عقد'" الأوّل سقط اعتباره في نظر الشرع» بالطلاق أو 
بالأمر بالاعتداد لإفلا حكم ل4ه ب«موته كما لا حكم ل»4 
في حال «حياته4 المصرّح به في النصوص"", بل لا أجد فيه خلافاً 
معدا ين 8 

وافى الفسنالق:#«زورثما قيل طلا العدة لوتظير فوته فيه او دهن 
قبل التزويج بناءً على أَنّهِ لو ظهر حيتئذٍ كان أحق؛ لأنَ الحكم بالعدّة 
والبيئوية كان سينتا على الاش وسعد شك العاى الاضههاد.وقد 
تبيّن خطوه . فعليها تجد يد عدة الوفاة بعد بلوغها الخبر كغيرها» . 

ابل مجتمل وبحوي العلاة عدليها تتانها وإن اكيفية: لما دكب 
قوط يد لاز لوصتها اوعقي :وقن تن تف لأ فى الاعيهد | دهده 
لو مات» . ش 

«وهذا قول لبعض الشافعيّة , والمذهب هو الأوّل. والمصئّف نبّه 
بما ذكره من الحكم على خلافه»!. 

قلت : ولعلّ ذلك هو الداعي إلى فرض المسألة في صورة النكاح : 
والافقد عرشة فيما فى الهلا شرق .نين كنا ها وععدفة التعم: 
لو فرض مجيء خبر موته وهي في أثناء العدّة أمكن القول باستئنافها 


)١(‏ في نسخة الشرائع: العقد. 

)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) يظهر الإجماع من الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد جم ١6‏ ص 610]. 
(؛) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد بج 4 ص 597. 





الظهارة / التية في غسل اليتس 7ب _ ب _ ب (58 
المعتبر» بل فيه أيضاً والمعتبر(') والذ كرى () عن الشيخ في الخلاف الإجماع 
عليه لكن لم نتحققه ؛ إذ الموجود فيا حضرني من نسخته : (( مسألة : غسل 
ليت يحتاج إلى نيّة ثم نقل عن الشافعي وأصحابه قولين ثانهما عدم 
الاحتياج » إلى أن قال : دليلنا طريقة الاماميّة 20 ؛ لأنّه لا خلاف في أنه 
إذا نوى الغسل يحزي دون ما إذا لم ينو» 24 انتهى . وه وكا ترى . 

وكيف كان فنحن في غنية عنه ؛ لأصالة العبادة في كل ما أمر به » 
لقوله تعالى : « وما موا إل لِيِعيدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ » (0) مع توقف 
صدق الامتثال عليها » ولعموم ما دلَ "» على اعتبارها في كلّ عمل » وأنه 
لا عمل بدونها بدعوى إرادة التقرّب من النيّة فيها » مع أنه لم يقل أحد هنا 
باشتراط القصد فقط بحيث لا يحكم بصحّة فعل الساهي مثلاً دون 
التقرب ؛ إذ الناس بين قائل بأنه عبادة فيجري عليه حكمها » وبين قائل 
بكونه كإزالة النجاسة فيجري عليه حكمها أيضاً . 

هذا كله مضافاً إلى الاحتياط في وجه » وإلى ما ورد في المستفيضة 7) 


. 7519 المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ال ميت ص44 . 

(") في النسخة المطبوعة : « دليلنا : اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط ... » . 

(4) الخلاف : الجنائز/ مسألة 491 ج١‏ ص7١17- .7١7‏ 

(9) سورة البينة : الايه ©. 

() كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن ابيه ؛ عن ابن محبوب . عن مالك بن 
عطية » عن أبي حمزة » عن على بن الحسين (عليه السلام) قال : « لا عمل إلا بنية » . 

الكاني : اب اليا اق ...حو ج١‏ ص١٠7»‏ وسائل الشيعة : انظر باب ه من 

ابواب مقدمة العبادات ج١‏ ص7" . 

(0) ذكرنا الخير الدال على ذلك في حاشية (7) من ص .١5١‏ 





ا0 احبت ني ل ل “لمر ملي ا ام ل تت جواهر الكلام (ج إرضة 


عدّة الوفاة .كما إذا جاءها قبل الشروع بها . 

أمّا إذا جاء بعد الاعتداد فلا إشكال في عدم التفاتها؛ لخلوصها منه 
حينئزٍ بالطريق الشرعى . ودعوى اختصاص ذلك بما إذا كان الأمر 
مشتبهاً لا شاهد لها بل صريح ما فرض في النصوص من مجيئه بعد 
العدة خلافه . 

ولا يرد أنّها عدّة طلاق رجعي بناءً على المختار. ومن حكم عدة 
الطلاق أنه إذا تجدّد الموت في أثنائها انتقلت إلى عدّة الوفاة» وإن 
لم تعلم بالموت إل بعدها استأنفت عدّة الوفاة؛ وذلك اظهور النصّ 
والفتوى في كفاية العدّة المزبورة لها هنا على كل حال ء كما هو واضح . 

«الثاني: لا نفقة على الغائب فى زمان”" العدة ولو حضر قبل 
اتقضائها؛ نظراً إلى» أنّها عدّة نشأت من «حكم الحاكم بالفرقة» 
فهي :إِمّا عدّة وفاة وإن جاز له الرجوع في أثنائها , أو عدّة طلاق» ولكن 
لا دليل على النفقة فيه وإن جاز له الرجوع؛ بدعوى ظهور الأدلة في أن 
نفقة المطلقة الرجعيّة فيما لو طلقها هوء لا الطلاق في مثل الفرض 
الناشئ من حكم الحاكم , الذي هو بات على مقتضى أصالة البراءة بعد 
خروج الامرأة عن الزوجيّة . 

9و4 لكن مع ذلك «فيه تردد» : مما عرفت, ومن ظهور 


لو طلقيا الغاتب أو ظافر فى :مان العذة ٠‏ مت مس ب ب تن من غادة 


النصوص'" في كونه طلاقاً رجعيّاً وإن كان المباشر له الولي الشرعي 
الذي هو أولى من الوكيل» بل يظهر من بعضها'" أنّ حكم العدّة فيه حكم 
العدّة الرجعيّة وإن لم يكن نَم طلاق . 

اللّهمّ إلا أن يقال: إنّ ذلك في خصوص الرجوع لا مطلقاً حتّى 
النفقة. ولكنّه لا يني على المختار من اعتبار الطلاق في فراقها, 
ولريب في ظهور النصوص فى كونه طلاقاً رجعيّاً وإن طالت عدّته . 

ودقااد كرنا بطير زاك لكلل فيا ذكر فى يعض لكين فى اللتدية: 
حتى الفاضل في القواعد الذي خصٌ الإشكال في النفقة لو حضر'", 
وظاهره عدم الإشكال في عدم وجوبها مع عدم الحضور؛ إذ قد عرفت 
أنّ المتّجه وجوبها باعتبار كون الطلاق رجعيّاً وإن لم يحضر . 

ولو قلنا بالاعتداد بدونه ‏ وأنّه بالحضور ولو بعد العدّة ينكشف 
البطلان -يتجه وجوب النفقة لو جاء ولو بعد العدة _حتى لما مضى من 
العدة وما بعدها؛ لبقائها على الزوجيّة حينئذٍ . كما هو واضح . 

«الثالث: لو طلقها الزوج أو ظاهر'*4 أو الى «واتفق» كون 

ذلك لإفي زمن” العدة4 التى هي من طلاق الحاكم اوامره'" 
)010( 005000 
)١(‏ كموق سماعة المتقدّم في ص 187. 
() قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد بج 7 ص .١50‏ 


(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «ها» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


)0( في نسختىي الشرائع والمسالك: زمان. 
(1) تحتمل المعتمدة بعدها إضافة: عنه. 


.6 جواهر الكلام (ج ؟م,) 


وصح”"4 بلا خلاف”" ولا إشكال بناءَ على صحّة ذلك في العدة 
1 الرجعيّة؛ ضرورة كونها منها إن وقع الطلاق من الولي أو الوالي لما 
لاهن كرته ولاق رحا وان كافك هينه متها رهدة ارقا 
وبحكم الرجعيّة إن اعتدت بأمره من دون طلاق. واحتمال كونها 
بحكمها في خصوص الرجعيّة”" دون غيرها جمود «و4 لعلّه لذا جزم 
الماك يدي لبور ع روه لد 1ك اللا مر العا كس مدن دوه 
ظلاق: الآ أن الانضاف عدم خلوة من الاشكال: 

نعم «لو اتفق» كون ذلك #ابعد العدة لم يقع» ولو قبل التزويج 
«لانقطاع العصمة4 بينهما بانقضائها على كل حال مع فرض عدم 

لكن في المسالك! وكشف اللثام” إشكال صحّة وقوع الطلاق 
على المطلقة الرجعيّة من دون تخلل رجعة ب«أنّه لا تصمّ عندنا 
تطليقتان من دون تخلل رجو بينهمأ» . 

«اللّهم إلا أن يقال : إِنّ المطلّقة الرجعيّة باقية على الزوجيّة حقيقة 
إلى انقضاء العدّة, أو يجعل ذلك بمنزلة الرجوع والطلاق على نحو 
)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لأنّ العصمة باقية. 
(1) ينظر المبسوط: العدد / امرأة المفقود ج ه ص 74؟. وتحرير الأحكام: الطلاق / في العدّة 

ج 4 ص .177١‏ ومعالم الدين (لابن القطان): الطلاق / في لواحقه ج ١‏ ص .١١6‏ 

11 الاوك اعضو ضرا لرعنة: 
(غ) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج و ص 5141 596. 
(4) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 8 ص .١55‏ 


لو تدوعت زوحة العاتى وانش ولق .م ب ب ب مم 


«أعتق عبدك عنى» هذا . 

وقد تقدّم لثاني الشهيدين في بحث النكاح”" الكلام في أنّ الطلاق 
الرجعى مزيل للنكاح زوالا متزازلاً لا يستقر إلا بانقضاء العدّة, أو أنه 
جزء السبب في الزوال وتمامه انقضاء العدّة وفرّع على الأخير جواز 
وفوع الظهار واللعان والإيلاء وجواز تغسيلها الزوج وبالعكس. بل 
جعله هو المراد للمصئف بقوله هناك : «إنْ الرجعيّة ونم فم دروك 
ما الذدى دعاه إلى الإشكال فى خصوص الطلاق الذي هو في الحقيقة 
كالظهار في اعتبار وقوعه على الزوجة . 

«الرابع: لو'"'اتت بولد بعد مضىّ سئة اشهر من دخول الثاني 

لحق به4 لأنّ «الولد للفراش»'" ولو ادّعاه الأوّل وذكر انه وطئها 
سرًّا لم يلتفت إلى دعوأه4 لزوال فراشه . 

(وقال الشيخ 10" : يقرع بينهما» نحو ما قاله فيما لو طلقها 
نووست را متي له يدك الها قدييها : 1 

(و» لكن «هو» كما ترى #بعيد» لأنّها فراش للثاني فعلاء 7.2 
بخلاف الأوّل» فانّها كانت فراشا له فلا ريب فى رجحانه عليه , 
فلا إشكال كى يكون محلا للقرعة . 


...5١6 بل تقدّم في كتاب الطلاق. في هذا المجلّد ص‎ )١( 
كات اشم القراع والسمالك. إذا.‎ 

(5) تقدّم في ص .57١‏ 

(4) «رحمه الله» ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(0) المبسوط: العدد / امراة المفقود جح ه ص .58١‏ 


7 جواهر الكلام (ج *") 





وقد تقدّم الكلام في ذلك في كتاب النكاح'", بل هو في المقام أولى 
مندامن وجو ؟. 

«الخامس: لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدّة وكذا لا ترثه» 
بلا إشكالء بناء على ما عرفت من انقطاع العصمة بينهما باتقضائها وإن 
لم تتزوّج ء بل وإن لم نقل بالطلاق؛ لما سمعته من تصريح الموّق”" بان 
كيال الشبعايها ديه لوحا يها فضا عه العورث: 

لكن في المسالك : «على القول بأنّه لو حضر حينئذٍ كان أحقّ بها 
حقو ورت اللوارته ليور كوه فريجود إلى نلف الال المقضى 
لبقاء الزوجيّة في نفس الأمرء وكونه أحقّ بها على تقدير ظهوره دليل 
على أنّ الحكم بالبينونة مبنيّ على الظاهر ومستمرٌ مع الاشتباه. لا مع 
تيون الال 

وق يدانا الى نذا عرققههو سن القوال المزديوو وار البو تعد 
عدمه عليه أيضاً؛ لحكم الشارع بانقطاع العصمة بينهما بانقضائه وإن 
كان هو أولى بها لو جاء, فإنّ ذلك لا يقتضي التوارث بينهما مع عدم 
مجيئه . كما هو واضح . 

«و4 لذاكان ظاهر المصئّف عدم الإشكال في ذلك على كل حال 


(؟) تقدّم 82 ص ١8/غ.‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص 5937. 


لو اتكذاك وووو فت قل مطو م1 ألم بون قلطا سم سي د تت 001 
بل قال : «التردد لو مات أحدهما في العدّة» من كونها عدّة رجعيّة أو 
باقن طاو الاشيد الارف »حكن : ارقننا بالاعقد ادم دوق طلاق لسن ” 
عرقت من كرنها سولة الرجنة أيضا رون كان لكيخلو من إشكال. ١‏ 

السادس : لو غلط الحاكم بالحساب فأمرها بالاعتداد. فاعتدّت 
وتزوّجت قبل مضي مدة الترتص بطل النكاح الثاني: لوقوعه على غير 
الوجه الشرعي . بل هو نكاح لذات بعل شرعاًء بل الأقرب تحريمها 
عليه أبداً مع الدخول؛ لكونه تزويجاً لذات بعل؛ وهو محوّم أبداً نضّآً 
وإجماعاًكما عرفته في محلّه1". 

نعم , لو بان كون نكاحه لها بعد موته أمكن القول بعدم حرمتها 
عليه . بل في القواعد : «الأقرب صحّة الثاني لو تبيّن موت الزوج الأول 
قبل العدة»'". 

قلت : لعلّه لعدم كونها حيئئذٍ ذات بعل في نفس الأمرء. بل 
ولافي عدّة؛ لما عرفت من أنّها عندنا موقوفة على الطلاق 
الصحيح الذي يتعقّب تربّص الأربع سنين, لكن في كشف اللثام : 
«ويحتمل البطلان؛ لابتنائه ظاهراً وفي زعم المتعاقدين على الاعتداد 
المبنى على الخطأ»”". 
ايت #اض ١‏ ار أي 1ه 


(؟) قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج “ ص ١87‏ (مع تقديم وتاخير). 
(؟) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١7١‏ 


جواهر الكلام 86 وفة 


ولو عاد الزوج من سفره وقد ظهر الغلط في الحساب, فإن لم يكن 
وح دين اتتدصي انتم رن كا الوسر اسن فت 
القواعد : «سقطت نفقتها من حين التزويج؛ لأنّها ناشزء فإذا فرّق بينهما 
فإن لم يكن دخل بها الثاني عادت نفقتها في الحال» وإن دخل فلا نفقة 
لها على الثاني لأنّه مشتبه , ولا على الأَوّل لأنها محبوسة عليه لحق 
غيره»7". ولا يخلو من نظر . 

كما ا نّ ما فيها أيضاً من أَنّه «لو رجع بعد موتها ورثها إن لم تخررج 
ندّة الترئيض والقدة»ويطالب الووثة الثانى بمهر مقلها»"اكذلك أرضاً. 

ولو بلغها موت الأوّل اعتدّت له بعد التفريق, وإن مات الثاني فعليها 

8 .غدة وطه الشبية : 


3 


وولوينانانفينا فاو هلوت العارق .وكا نهر الأول اعفرت عتمي رن 





0 


م 


اشهر وعشرة أيّام . أوّلها يوم مات الثاني؛ لأنّ العدّة لا تجتمع مع الفراش 
وإن سبق الثاني فإن كان بين المدّتين ثلاثة أقراء مضت عدّة الثاني 
فتعتدٌ عن الأوّل» وإن كان أقلّ أكملت العدّة ثم اعتدّت من الأُوّل : 


)١(‏ المصدر 1 السابق. 
(1) الهامش السابق. 


غده الآقاء اعد الطلاق. حت ل ا 41 


«الفصل السادس» 
«فى عِدَّدا" الإماء والاستبراء» لهن 

وإن كان قد تقد الكلام فى اكد اشكاه في كتاب البيع”" 
ميسواد + 

لكن من المعلوم أَنّه طلب البراءة لغة'", والتريقص عن وطء الأمة 
مدّة بسبب إزالة ملك أو حدوثه شرعاً. وأمّا العدّة فهي التربّص فيها 
للنكاح وشبهه على نحو ما سمعته في الحرّة . 

ولعل اختصاصه بالاسم المزبور باعتبار تقدير تربّصه بما يدل على 
البراءة من غير تكرّر وتعدد فيه . بخلاف التربّص الواجب بسبب النكاح 
الذي هو مأخوذ من العدد باعتبار تعدّد الأقراء والشهور فيه هذا. 
ولك قن تطلق الم فق الأبسر اءروبالمكس: 

وكك كان فط خدة الإماء» في الطلاق مع الدخول4 والبلوغ 
وعدم الياس «#قرءان4 بلا خلاف اجد'", بل الإجماع بقسميه 
عليه" بل لعلّه كذلك عند العامّة _فضلاً عن الخاصّة إلا ما يحكى عن 
ا 0000 
() في ج 50 ص 580. 
(*) المغرب: ص 37 (برأ). 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك: الأمة. 
(5) كما في غنية النزوع: النكاح / الفصل الرابع عشر ص ,58١‏ والتنقيح الرائع: الطلاق / في 


العدد بج 7 ص ,50١ 760٠١‏ والحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج 6؟ ص .00١‏ 
(1) ينظر الخلاف: العدّة / مسألة ؟١‏ ج ه ص 17. ومسالك الأفهام: الطلاق / في العدد > 


1 


م 





3-1 





0 
داود منهم : فجعلها ثلاثة أقراء١",‏ وقد سبقه الإجماع بل ولحقه . 

توف التعيون "كباش العتو ءا تههواطيران شير عل 

(وقيل4 والقائل الإسكافي”" والعماني'» على ما حكي عنهما : 
«حيضتان» وتبعهما بعض متأخّري المتأخّرين كسيّد المدارك" 
وصاحبي الكفاية”" والحدائق”" بل كأنّه مال إليه في الرياض. 

(و» لكن لا ريب في أن «الأوّل» _مع كونه «أشهر» بل هو 
المشهور'". بل يمكن دعوى الاثفاق عليه من زمانهما إلى زمان 
المزبورين _أظهر؛ ل: 

صحيح زرارة عن ابي جعفر عليه : «سالته عن حر تحته امة, أو عبد 
مسج ا بم : السنّة في النساء في الطلاق؛ 


د بي داص 5958. راي لقره ناد ج 5١ص‏ 580. وكشف اللثام: الطلاق / في 
العدد ج 4 ص 4" ورياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص .,5١5‏ 

.15 المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 88 - 84, الشرح الكبير: ج 9 ص‎ )١( 

.007 ص‎ ١١ كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج‎ )١( 

(") نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في العدد ج لاص 011. 

(؛) عبارته محتملة لذلك كما فهمه منها في الرياض. ونقلت عبارته في التنقيح الرائع: الطلاق / 
في العدد ج ”ا ص .50١‏ 

(0) نهاية المرام: الطلاق / في العدد ج ١‏ ص .٠١8‏ 

.5710 7714 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الطلاق / في العدد ج‎ )١( 

(0) الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج 0 ص .0805-06٠١05‏ 

(8) رياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص .,52١‏ 

(1) نقلت الشهرة في الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١6‏ ص 0505. ورياض المسائل: 
طاو ليام اناي 


عوة الآماة هده الطلاق “ممح يح يي م أت نت اللا 


نان كانك :يزه #فظلاقها ثلانا وعدها قلانة اقزاء وإ واكان د ينه انة 
فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان»١".‏ 

الذي هو كالصريح في اتّحاد المراد بالقرء في الحرّة والأمة. وقد 
عرفت النصوص"" والفتاوى بكونه فيها الطهر . بل قد سمعت من 
النصوص"" ما يقتضي تفسيره بذلك من غير فرق بين عدة الحرّة 
والأمة, بل في بعضها!» تعليله بكونه يقرأ فيه الدم -أي يجتمع ثم 
يقذف بالحيض دفعة . 

ولا ينافي ذلك نصوص الحيضتين”" التى هي كنصوص الثلاث 


في الأخيرة لا تمامه, أو إرادة الإمساك عن خصوص التزويج إلى 
اتقضائها , كما عرفته سابقاً. 

ولقد أجاد فى الوسائل'" بحمل ما هنا على ما عرفته في نظائرها 
هناك مع اختلال طريقته؛ ضرورة انسياق الاتحاد فيهما . 

فمن الغريب ما وقع لبعض الناس”" من مستقيمي الطريقة هنا من 


.5814 تقدّم فى ص‎ )١( 

(' و8 تقدّمت الإشارة إليها في ص 518... 

(غ) كخبرى زرارة المتقدّمين فى ص 3١18‏ و519. 

6 الأشاوة إن يدضهااقر نات وانطل ويدارل الفنينة اباب انين انوا السدديع اه 
17 ص 107 - 3017 

(1) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب العدد ح /او8 ج 5١‏ ص 5١٠1و9١5,.‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب العدد ذيل ح 7ج ؟١؟‏ ص 507. 

(8) كالطباطبائي في الرياض: الطلاق / في العدد ج اص .,5٠١‏ 


"٠.‏ جواهرالكلام (ج:) 


من تشبيه غسل الميّت بغسل الجنابة » بل في بعضها'" التعليل بخروج 
النطفة منه عند الموت ؛ إذ لا يحسن تشبيه إزالة النجاسة به » بل مراعاة 
الترتيب فيه يومئْ إلى كون هذا الغسل عبادة » وأنه ليس كإزالة النجاسة » 
فتأمّل . 

خلافاً للمنقول عن المرتضى في المصريّات7" , واختاره في موضع من 
المنتبى 7" , وربّا مال إليه بعض متأخري المتأخرين9)؛ للأصل » ومنع 
كونه عبادة لا تصمّ إلا مع النيّة » لاحتمال كونه إزالة نجاسة , وإطلاق 
الأدلّة من دون ذكر الئيّة في شيء منهاء وأصالة عدم التخصيص 
والتقييد . 

ولا يخق عليك ضعف الجميع بعد ما عرفت سيّما الأخير؛ وذلك. لما 
عرفت من أن أكثر العبادات قد خلت خصوص أخبارها عن التعرّض 
للنيّة » وما ذاك إلا للاعتماد على تلك الأخبار وعلى ظهور الأمر في ذلك . 
ومنه يظهر لك أنه لا وجه للتردّد في ذلك كما وقع في المعتير(*» وعن 
التذكرة(7) ونهاية الإحكام 00 ٠:‏ 

والكلام في وجوب التعرض للوجه كالكلام في غيره من الواجبات » 





.١795ص من‎ )١( ذكرنا الخبر الدال على ذلك في حاشية‎ )١( 

(0) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / كيفية غسل الميت ج١‏ ص7١١‏ . 

(") منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج ١‏ ص 170 . 

4( كالاردبيل ف مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل اللاموات ج١‏ ص18 2 والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل اميت ج؟ ص .8١‏ 

(0) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 759 . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص8" (هامش الصفحة) . 

(0) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج7١‏ ص ”777 . 


م ل قو أن اكلام زع 26 
1 الإشكال في المقام باعتبار إمكان الفرق بين القرأين فيهما؛ للنصّ الدال 
0 على كونه الطهر هناك بخلافه هناء فتبقى نصوص الحيضتين 
انما فى اتدكون م كر اللقرن. نضا او مققد 13 
الأكتو كينا اريم مطاضويا يعن جلا خفلة لقنيو لطعت ماعط 
معلوميّة كون الرقّ على النصف من الحرّ في الحد والقسم وغيرهماء 
ومقتضاء كوون العذة قر وتضفكء إلا أنه لما له يعله تصنت القريع الأ جع 
اتتهائه كانت العدّة قرأين, كما أنه جعل المدار في الأمة بالنسبة إلى 
المحلل على التطليقتين باعتبار عدم تعقّل التنصيف في الطلاق . 
وبالجملة : فلا ينبغي الشك في الحكم المزبور. 
ويلحق بالطلاق فسخ النكاح ولو بسبب بيعها أو بيع زوجها ففسخ 
المشتري نكاحها ‏ كما صرّح بالأخير الفاضل في القواعد”" لأَنّه كذلك 
في الحرّة, ولاستصحاب المنع المتحقّق فيها ولو مدّة الاستبراء؛ إذ 
احتمال عدم وجوب شيء عليها مقطوع بعدمه . ومن هناكان الاحتمال 
المقابل للاعتداد الاستبراء؛ لخروجه عن مدلول لفظ الطلاق , ومن منع 
انحصار الاعتداد في مسمّاه كما سمعته في وطء الشبهة للحرّة , ولأصل 
البراءة المقطوع باستصحاب المنع فيها . 
ودعوى”": الفرق بينها وبين الحرّة _بأنْه ليس للحرّة مدّة مضروبة 


.١87 قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج ا ص‎ )١( 
.١71 كما في كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص‎ )'( 


عَدة الآماء رعدة الطلاق . ل ا | 8117 
لاستبراء رحمها أقلّ من عدّة الطلاق» فلا يمكن الحكم بالبراءة فى أقلّ 
منها . بخلاف الأمة -لا تصلح معارضة للاستصحاب المزبور. ش 

نعم , لو ثبت أن الأصل في وطء الأمة الاستبراء إلا ما خرج من 
الطلاق ونحوه لكان ذلك متجها , ولكنّ دونه خرط القتاد . 

ومن ذلك يعلم الحال في كل فرد حصل الشكٌ فيه بالنسبة إلى 
اعتبان حكم العدّة فيه أو الاستبراء: ولعل من ذلك وطء الشبهة ولو من 
المالك -في المزوّجة , وغيره ممّا يمر عليك في أثناء المباحث . 

دمتعت سن نوسي ساد 
دلااضل الفويوى < اععذ ادها هذه العو :واما احقدال ولاتحظة المر كت 
ممّا يقتضيه التقسيط على كل من عدّتي الحرّة والأمة بالنسبة إلى ما فيها ' 
من لغيه تناو لمك "رتيل اخ فاكلا بديل :لاهن هله 0 

(و» كيف كان, ف« اقل زمان تنقضي به عدتها ثلاثة عشر 
0 ولحظتان4 لحظة بعد وقوع الطلاق , ولحظة أخرى من الحيض , 
نحو ما سمعته في الحرّة . 

9و4 منه يعلم وجه «البحث في اللحظة الأخيرة"4» في أنّها 
من العدّة أو بها يحصل العلم بانقضائها؛ ضرورة كون الكلام «كما في 
الحرة» . 

بل ممنا تقدّم يعلم أيضاً: إمكان فرضه بأقلّ من ذلك . وهو عشرة 


)١(‏ في بعض النسخ: والأمة. (؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الثانية. 


أتَام وثنلاث لحظات في صورة الطلاق بعد الوضع قبل النفاس بلحظة , 
م يأتى الدم لحظة , ثم تطهر عشرة أيّام » ثم تحيض فتخرج حينئذٍ بأوّل 
عله دن لحن 

هذا كلّه فى ذات الأقراء . 





ل :"0 .. ١ 59 ٠.٠.‏ ب :5 
«و» أمّا إإن كانت لا تحيض وهى فى سن من تحيض اعتدت 
5 ا ٠‏ الشلا(١١)‏ 
الفضيا عن ابي الحسر: الماضي عليه : 
وفى مضمر سماعة : «... عدة الامة التى لا تحيض خمسة واربعون 
)0 
يوما»!". 
وفى الفقيه عنه ايضا عن ابى عبد الله لْليْةِ : «عدة الآمة التى 
كا ا بأاث ل.ء أكاصسلا: ٠/٠‏ 
لا تحيض خمس واربعون ليلة؛ يعني إذا طلقت»”". 
٠.٠. 3 1 1 1 57 3 6 2 ٠.‏ 0 
وفي خبر ابي بصير عن ابي عبد الله ميد : «... عدة الامة المطلقة 
شهر ونصف»)»!. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7 عدد النساء ح 77 سج 8 ص 150. الاستبصار: الطلاق / 
باب 197 أن عدّة الأمة قرءان م ؟ ج اص 570. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب العدد 
١)‏ تهذ يب الأحكام: (الهامش السابق: ح 1١177‏ ص غ6١),‏ الااستبصار: الطلاق / باب 5١‏ 
عدّة الأمة المتوفى عنها زوجها ح ؟ ج 7 ص 547 وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب العدد 
اح لاج 1ص ,575١‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق العبد م 1857 سج ' ص .017١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح لاص 08 ؟). 
(]) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١5‏ ص 104. و«الاستبصار» فى الهامش >» 


عدة الاماء / عدة الطلاق 016 





وفي خبر زرارة عن أبي جعفر مذ الآتي في النصرانيّة : «... عدّتها 
في الطلاق عدّة الأمة : حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً...00" إلى غير 
ذلك من النصوص الدالّة على ذلك . 

وما في آخر'" من الشهرين فشادٌ لا عامل به. بل لا أجد خلافاً في 
الأوّل!" في الجملة, بل الإجماع بقسميه عليه''. مضافاً إلى 58 
كون الأمة في العدّة على النصف من الحرّة , والقرءان فيها لما عرفت . 

بل لعل الظاهر من التأمّل : في النصوص"" الواردة في الحرّة والأمة 
اتتحادهما في كيفيّة الاعتداد وإن اختلفا في الكمّيّة . وحينئزٍ ينّجه كون 
العدّة في الأمة أحد الأمرين : القرأ, بن أو الشهر وتضفا “حو ما سمفنة فى 
الامو ناذلة اقراء كلانه اشهوسطي ءا عدا سيق كان التعبد افيه 

من غير فرق في ذلك بين ذات الأقراء . وبين من كانت في سنّ من 


2 دك .١‏ و«الوسائل»: ح اص 51٠‏ 

.077 ياتى فى ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: الطلاق / باب عدّة الأمة المتوفى عنها زوجها ح ؟ ج 7 ص .17١‏ وسائل الشيعة: 

كما في العدائن الناصرةالطااق , في العدة ج هلاص .0١0‏ 

(؛) ينظر الخلاف: العدّة / مسالة ١١‏ ج ه ص 15. ومسالك الافهام: الطلاق / في العدد ج 1 
ص 2958. ونهاية المرام: الطلاق / في العدد ج ١‏ ص .٠١8‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح /١1‏ 
ج اص 517. ورياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص .55١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وء؛ من أبواب العدد ج اص 10191918. 
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النى لا تحيض ومثلها بحيض ولكن لم تحض هي لمرض مثلاً» بل وبين 
ين كانت عادتها الحيض في الأزيد من الشهر ونصف , نحو ما سمعته 
في الحرّة ممّن كانت عادتها ا من ثلاثة 5 ضرورة أن اللأمة 
حك من الحرّة في العدّة . 

بل الظاهر عموم الضابط المزبور في الأمة حتّى للمسترابة؛ بأن 
جاءها الحيض في الأقل من شهر ونصف ولو بيوم ثم غابت حيضتها . 
كانه قن تحيطر بالشهر والنضق ها لماتانها حيظة اخرى فبلها: 

ولا يجري عليها حكم المسترابة في الحرّة؛ اقتصاراً في خبر 
سورة”" عليها خاصّة, لظهوره أو صراحته فيها , ولا تعليل فيه يقتضي 
التعدية عنها في الحكم المخالف لإطلاق الأدلة المزبورة وكذا خبر 
عمّا را" الذي قد عرفت الحال فيه سابقاً. ولعلّه للاتّكال على ما سمعته 
في الحرّة اقتصروا هنا على ذكر الاعتداد بالقرأين والخمسة وأربعين 
نوفا قدا 

ولكن في الرياض بعد أن ذكر الاعتداد بالخمسة والأربعين يوم 
للّتي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض - قال : «ولو كانت مسترابة 
بالحمل كان عليها الصبر بأشهر نسعة, وفاقاً لشيخنا العلامة وبعض 
الأجلّة, التفاتاً إلى ظواهر النصوص الآمرة به في الحرّة التى هي 


.5917 تقدّم فى ص‎ )١( 
.535/8 نقدّم في ص‎ 1) 


عدة الاماء / عدة الطلاق _ا_ا_ا_ا_ا____ا____سسسسسسسس ب 0 ا و 


كالضريطة فى ١‏ القن ناك الك لكيجماف اردقم ولذ رعذا رك فيه 
الحردة والأمة». 

لالكرة ظاهوها ١ن‏ الصير تلك المذة ليبن للع ةي ا ها هو اعرف 
البراءة , وما العدّة فهى الأشهر الثلاثة التى بعدها , وبمقتضى ذلك يجب 
عله لشي يننا يننا حو انو فت 1 

(الذاتى لم افالم هلي مقتي يد اقول شم ماني فلت نمع 
ومصرّح بعدم وجوبها والاكتفاء باصهر ثلاثة, التفاتاً إلى ظهور الحمل 
في هذه المدة واختصاص الامر بالزيادة بالحرّة» والمناقشة فيه بعد ما 





عر كدو الح 

فلك لا يحت عا ايها فشن وهو الاظا يعد لاتغا طااييا د ناه 
اكه رونا ادرى ها الشوض التى غناو النها افإن كان شي مور للقيو 
ليس إلا عرو عديوةه مره العا ل فيه , وإن كان المراد نصوص'" 
مدعية الحمل فهي غير الاسترابة فيه التي قد عرفت عدم اقتضائها 
وخوب التق السيعة وان السترايك وظهرت امنا اهام هد ة 
ونحوهاء اللّهمَّ إلا أن يعلم أنْها حامل . 

ومدعية الحمل غير المسترابة فيه بل هي بزعمها أنها من ذوات 
اهمال مروقيي رفك اما الات يود الع كنا انيس الخال ننه 


.5917 تقدّم فى ص‎ )١( 
.777 ص‎ ١١ من أبواب العدد ج‎ ١5 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )( 


1ه جواهر الكلام (ج وفة 





هناك . فلاحظ وتأمّل حتّى تعرف وجوه النظر في كلامه . 
وقد سبقه إلى هذا الوهم المقداد في التنقيح . بل إِنّما اغته به لأُنّه قال 
- في شرح قول المصدّف في النافع : «ولو كانت أي الأمة ‏ مسترابة 
لتاقي ارنعون روما الأووززدة اهو الهو رعوفال امن اسهد 
لو اعطانع ورين كان فعدى خوط )قالزنا ن اتمسرابث يا لعيل 
انتظرت ثلاثة أشهر . قال العلامة : الوجه أَنّها مع الريبة تنتظر تسعة أشهر 
كالحرّة؛ لتساويهما في زمان الحمل» . 
نم اعترضه بأنّه «لا حاجة إلى التسع؛ لأنّ العلم بالحمل لا يتوقّف 
عل عض ا نضى ا دزا فلن بذلك فى الى" قلا تعمل الامةخليها : 
ل كلل خلكلة شير لأ مضق للك يدك العمل “قم نهاللوفة ار 
عدمه لها بالأخهه'". وما حكاء عن اللانة وما وقع له في 
٠‏ المختلف”", 
ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الاحاطة بما تقدّم لنا سابقاً 
وفي المقام ‏ الذي لم يظهر لنا فيه مخالف غيرهم -من كون عدّة الأمة 
قراءئ: أورتتهرا وتقيفام بو أن القول بالتاؤنة فك تعد المياهدا ولأامواقها 
لمن قال به . وقد عرفت الكلام في مسترابة الحمل وأنّه لا يجب فيه 
الأنطار إل" مع ذعواها او اتكوو يمن ظموو كير سويوة ا" الذى قد 
)١١‏ المختصر النافم: الطلاق / في العدد ص .50١‏ 
(1) التنقيح الرائع: الطلاق / في العدد ج ” ص ١‏ 50. 


(") مختلف الشيعة: الطلاق / في العدد ج لاص 05860. 
(؛) تقدّم في ص 7917. 


عذه الآمناة الاعدة الطلاق .عم مح ته 19 8/1 
عرقك انغدميا ضمرا لخد ثلا خط و نادل.: 
م إنّه لا يخفى عليك جريان ما ذكرناه هناك في الأشهر الثلاثة من 
كوتها غلالتة مطلقا آء لاب هنا إذ المسألة"من :واد واتحن» 
المي ا ك0 
كبر الكمندةو ا ربعين يوه أو ليله لكر ظاهرهي لقان على الاستراء 
بالهلالي مع فرض وقوع الطلاق مقارناً لغرّته , فتكمله خمسة عشر يوماً 
من الآخرء وتعتدٌ به وإن كان في أربعة وأربعين يوما لو فرض نقصانه . 
نعم . لو وقع الطلاق في أثناء الشهر اعتبر الخمسة وأربعون يوماً: 
كما في الخبر'"'الذي حملوه على الغالب من وقوع الطلاق في الأثناء أو 
تماميّة الشهر , بل احتمل بعض الناس"" ذلك في الفتاوى المطلقة أيضاً . 
وفيه : أَنّهِ إن كان المراد الهلالي فينبغي التزام ذلك في النصف؛ إذ 
لا وجه للتفكيك بين قوله : «شهر ونصف»., فيكون ثلاثة وارفعوواة 
نوتس وه ؛ وعدم العلم بذلك لا ينافي جريان الحكم عليه لو وقع 
عليها عقد - متلا بعد ذلك . نعم , .مضي الخمسة عشر يوماً موجب العلم 
يك ونجها عن العة قد" 7 لقو ذا كا تاق لخو وو على قاد فين نوفا : 
ومن هنا يمكن إرادة الهلالي من الشهر ونصف؛ لما عرفته من كونه 
لانو هن 1 


() كالطباطبائي في الرياض: الطلاق / في العدد جح ١١‏ ص .55١‏ 
(غ) الأولى التعبير انوا عير 
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00 المنساق منه بعد حمل نصوص الخمسة والاريعين على العالييا الى 
عرفت ء بل لعل ذلك كذلك حتّى لو وقع الطلاق في أثناء الشهر بأن 
يكمل من الآخر مقدار ما فات منه» بل مقتضى ما عرفت _من كون عدة 
الأمشعل التضف من الخوة د ذلك عنما عرقت من كون 'السراد سن 
الثلاثة فيها الهلاليّة , كما تقدّم الكلام فيه مستوفى7", فلاحظ كي تعرف 
المطابقة بين ما هناك وهناء والله العالم . 

30 ته الأمة «اثمٌ طافة فعدتها عدة الحدة» 
بلا خلاف”" ولا إشكال؛ ضرورة كونها حرّة مطلقة 'فتندرج في ادلتها: 
بل «وكذا» لا إشكال ولا خلاف في عدم عود عدتها لو فرض وقوع 
العتق رمك الها نيا شرورة كو نه طلقك امد وعدت كلل تعهيليا 
جميع الأدلة . 
غدة الع قورولق كانيك بائنآ ات عذة اليه بلا لات ايده 
فيهما”", بل لعلّه إجماع*. لا لكون الأولى بمنزلة الزوجة؛ ضرورة 
عدم خروجها بذلك عن صدق كونها أمة قد طلّقت , فيجب لها عدّتها 
ولو للاستصحاب. 
)في ص 40 
١؟)‏ كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١6‏ ص 007. 


(5) كما في رياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص 7717. 
(:) كما في الخلاف: العدّة / مسألة ١4‏ ج ص 10-74. 


عد الأفاء إلى اعنقة ظلق او امنتك اق العدذة ‏ محسمسسح حمس سس يتب أله 


ودعوى ظهور نصوص اعتداد الأمة في التي هي كذلك إلى آخر 
العدة بلاق لضن الذى 'لا يدخل فى ادل العةذولا الأمةع فهو 
موضوع جديد, فيستصحب حكم المنع فيه إلى انتهاء عدة الحرّة, 
ولاستضحن حشكنها الشابق العلود وتدوح سيت ها امك 

لو سلّمت تقتضي عدم الفرق حينئذٍ بين البائنة والرجعيّة , فيحتاج 
خروج الآرا عمق إلى الف نكا فل ولبيوقه ا رلى سق الول يان 
اللتعه فيه الأككنا عه الانة فبيينا لصدق كوريا نه ع[ لفاك ب كن 
خرجت الرجعيّة لدليل خاصٌ وبقي البائنة . 

والأمز هل يعد جاه الأمررون فى النففة الفويورة المسقا دمن + 
أبى عبد الله لا : «فى أمة كانت تحت رجل .ء فطلّقها ثمّ أعتقت؟ قال : 
تعتد عدة الحرّة»'", وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نه : «إذا 
للق الزبجل البملوكة قاغععدات عض عد نها منلنه اعنقك: فانها سد 
عد المملوكة»!''_بحمل الأوّل على الرجعي والناتي على الياتن + 

بشهادة خبر مهزم'”" المنجبر بالعمل عن أبي عبد الله ليه : «في أمة 


باب غ١‏ ان الأمة إذا طلقت ح ١اج‏ اص 70 وسائل الشيعة: باب 06 من ابواب العدد 
لود 

1 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 65 و«الاستبصار»: ح 0 و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(5) كذا في التهديب وهامش الوسائل. وفي متن الوسائل: «مرازم» وفي الاستبصار: مهرم. 


الطهارة / التية في عسل الييت ييا 9839 
وقد عرفت في باب الوضوء(2 أن الأقوى عدمه , نعم لعلّ الأمر هنا اتفاقي 
بالنسبة إلى عدم وجوب نيّة الرفع أو الاستباحة ؛ لعدم المقتضي » وإِن 
أمكن المناقشة في ذلك بالتعليل في غسل المت بخروج النطفة » فينبغي أن 
ينوي الرفع » كاحتمال القول أيضاً باشتراط التكفين والصلاة به » فينبغي 
أن تنوى الاستباحة ؛ لا ندفاع الأولى بظهور إرادة الحكمة في ذلك » والثانية 
بأنها أمور واجبة مترتبة » وليست من ذلك في شيء عء فتأمّل جيّداً . 

ثم إن الظاهر الاجتزاء بئيّة واحدة للأغسال الثلاثة » وفاقاً لصريح 
حماعة (9) وظاهر آخرين 0) » وخلافاً لصريح الروض «(؛) والروضة (0) 
والرياض (© فأوجبوا تعدّدها للأغسال الثلاثة . 

كك لعموم ما دل(" على أنه لا عمل إلا بنيّة ونحوه » وا يد 


2 


يقتضى إيجابها لكلّ عمل » بل ما شك في كونه عملاً واحداً أو 0 
ل لول الإجماع على عدم وجوب تجديدها في أجزاء 0 الواحد 
لكان المتّجه ذلك فيه أيضا » فكيف مع ظهور الأعمال المتعدّدة المستقلّة في 
المقام كما يومئع إليه تشبيه كل واحد منها بغسل الجنابة في النص والفتوى , 


.١ههص فيج؟‎ )١( 

(؟) كالفاضل الخراساني في كفاية الاحكام : الطهارة / غسل الاموات ص" » وذخيرة المعاد : 
الطهارة / غسل الاموات ص84/. 

(") كالشهيد في البيان : الطهارة / غسل الاموات ص؛ ”» واللمعة الدمشقية : الطهارة / غسل 
الميت ج١‏ ص ١١١‏ . 

(4) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص6١1.‏ 

(5) الروضة البهية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١١١‏ . 

(1) رياض المسائل : الطهارة / بيات غسل الميت ج١‏ ص؛ 5 . 

(/) راجع حاشية (5) من ص١١5.‏ 





0 
نحت حر طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة , ثمّ أعتقت بعد ما طلقها 
بثلانين يوماً. ولم تنقض عدّتها؟ فقال : إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها 
اعتدّت عدّة الحرّة من اليوم الذي طلقها. وله عليها الرجعة قبل انقضاء 
العدّة, فإن طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ اعتقت قبل انقضاء 

غذنها قال رسع ال عليها وه نوااعةة الام 

وعدم عمومه لجميع أفراد البائنة غير قادح بعد عدم القول بالفصل . 
خضوضا عن فالذ كزقاء ا خير مرونقاك انمتن الاظلافات السابنة. 

«وعدة الدمّيّة كالحرّة فى الطلاق4 وما يلحق به «والوفاة» 
الاحاوت يدق حدمو ونسية ناض إلى معض |( سيداب 
ولكن قد اعترف غير واحد'" بعدم معرفته ‏ بل عن بعضهم'*: اللإجماع 
عليه ك: 

إطلاق الأدلة . 

وخصوص صحيح السرّاج عن الصادق لد في الأخيرة : «قلت له : 
النصرانيّة مات عنها زوجها وهو نصرانى , ما عدتها؟ قال : عدة الحدة 
السلمة أرينة حر وعفر اراي 0 


١م و«الاستبهار»: ح7 ص 7177. و«الوسائل»:‎ ./١ انظر«التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج 7 ص .١17‏ 

(؟) كفخر الدين في الاريضاح: الطلاق / في العدد ج ' ص 504. والشهيد الثاني في المسالك: 
الطلاق / في العدد ج 9 ص ..5١5‏ 

(؛) كالفاضل الهندي في ظاهر كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١178‏ 

(0) الكافي: الطلاق / باب طلاق أهل الذمّة ح “اج 7 ص .١17١50‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / > 


هق ليق لق ع يي يب ب بي م لا 


بل وصحيح زرارة عن أبي جعفر ني _فيها أيضاً. لكنّه مخالف في 
الللاق قال تاسالنه خرن تصرائقة كانت حت اتضراق فتظلميا :هل 
ملجااع دور 12 المسلمة؟ قال لا ل لا كتانب الاك 
الافاف الاترى امميؤدرن السورة كنا مودق السيد الظمرية إلى 1١‏ 
اال : ومن أسلم منهم فهو حرّ يطرح عنه الجزية 0000 
عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها؟ قال : عدّتها عدّة الأأمة حيضتان أو 
خسن زو أريعون يونا قبل اورصيني كال فلك الل عفان أحليت دعا 
طلّقها؟ فقال: إذا أسلمت بعد ما طلقها فانّ عدّتها عدّة المسلمة . قلت : 
فإن مات عنها وهي نصرانيّة وهو نصراني ذا ران يل فك لمسليين اذ 
يتزوّجها؟ قال : لا يتزوّجها الفسلم كل تعتد من النصراني أربعة أشهر 
ودرا ذه السالة اللمر تل كنها ووس اقلق كدت ها ذا 
طلقها هه الأنةيوجععلة ها نوا اذاهانت هنبا عذة العذة المسدليةء 
وأنت تذكر أَنْهم مماليك الامام؟! فقال: ليس عدّتها فى الطلاق مثل 
عدّتها إذا توفي عنها زوجها»'" ش 

وعى الكانى وراذي] :لوده والا به كلهم إذا ماه نيما 
زوجهما سواء في العدّة. إلا أن الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ»!". 





د باب + أحكام الطلاق - ا الى انلك سان الللستدناتب شق انوات: العدديح ١‏ 
7لا ص 117,. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ في الزيادات سح ١١7‏ ج لاص 298 (مع تفاوت). 
وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ان 1م 

(؟) الكافي: الطلاق / باب طلاق أهل الذمّة ح ١‏ ج 7 ص .١174‏ 





وإليها أشار المصئّف بقوله : بإوفى رواية: تعتدٌ عدّة الأمة. و» 
لكن هي شاذة4 لم نتحقّق بها عاملاً, بل ظاهر الجميع أو صريحهم 
خلافها . فلا تصلح مقيّدة لإطلاق الأدلّة من الكتاب”" والسنّة'" المؤيّد 
بالكيها لوالا متسوداب: 

فذاق التعداتى "اننيعا ءا كاه عن كذ اليدارك الاين الإشكال 
فى الاق فى قير ماهير[ فوناكن طن القبلال التاريتة. 

يوقن السنالكترسدات كل لها ملوكة اله براطل هلي اليا 
013 , 
وفيه : أَنّه منافٍ لما سمعته من التعليل فيها . فليس حيئئذٍ إلا طرحها 
في مقابلة ما عرفت , مضافاً إلى ما في ذيلها على رواية الكافي -من 
المناقاة انا تمعد من صوص اداه الأمة في الوفاة أيضاً. 
و وعد ]لامظون الو قا4# اووجهاج شهران وحمية اواو 
كانت حاملاً اعتدّت بأبعد الأجلين» من الوضع أو المدة . 
بلا خلاف أجده في الأخير", بل الإجماع بقسميه عليه", بل 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 5١48‏ وغ7؟1,. 

(“الوسائل الضعة الطن بات وء من أبواب العدد ج اص 98١1و0؟7.‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج 6 ص 005-008. 

(؛) نهاية المرام: الطلاق / في العدد جع 7 ص .,1١2١-5١١٠١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص 5 .5١‏ 

(1) ذكر هذا الحكم في المبسوط: العدد / عدّة الإماء ج ه ص 580. وإصباح الشيعة: الطلاق / 
الفصل التاسع ص 418. وإرشاد الأذهان: الطلاق / في العدد ج ١‏ ص 19. 

(0) ينظر مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .5١050‏ وكفاية الأحكام: الطلاق / > 


عد الافاء اعدة الونا» « بح حم يي حا سو با تن 818 


دليله واضح. إنما الكلذه ف المدذة عل حى المدكورة او ارمفة اه 
خيرة المصنّف في غير ذات الولد الأوّلء بل هو المشهور بين 
الأصحاب”". بل في الرياض : «لعل عليه عامّتهم إلا من ندر من 


متاخريهم»'" ل: 
قاعدة التنصيف . 
وقول الصادق يد فى خبر أبى بصير : «... عدة الامة التي يتوفى 
عنها زوجها شهران وخمسة ايّام "١6...‏ الحديث . 
٠.‏ أاشلك ٠‏ . 5 م" 1 8 . ٠‏ 
والباقر عي في | لصحيح عن محمّد بن فيس : «... وإن مات عنها 
زوجها فاجلها نصف اجل الحرّة ؛ شهران وخمسة ايّام»!'. 
تقال جعدانها فوران روحسم اتاد يع اق 
الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص 5258 
)١(‏ نسبه إلى الأكثر في كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١70‏ 
(؟) رياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص 550. 
(9) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 1 عدد النساء ح 5 بج 48 ص 101, الاستبصار: 
الطلاق / باب ٠١١‏ عدّة الأمة المتوفى عنها زوجها م ١‏ ج ” ص 547. وسائل الشيعة: 
(]) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح 1 و«الاستبصار»: ح ه ص 87”. و«الوسائل ': 
٠ 0‏ ص .١1 ١‏ 
(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح "١‏ و«الاستبصار»: ح 0 و«الوسائل»: ح /ا 
ص .5١١‏ 


5 جواهر الكلام (ج وضة 





وصحيح الحلبى عن الصادق نه : «عدّة الأمة إذا توفي عنها 
توج اشير ا رمي اد 0 َ 

امي ا ا ااي 
زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيّام)1". الى قن ذللكم 

خلافاً للمحكي عن الصدوق! ا أدريس' “ وظاهر الكلينى" 
بل في كشف اللثام : نسبته أيضا إلى التبيان ومجمع البيان وروض 
الجنان للشيخ ابي الفتوح”"؛ ل 

إطلاق الادلة, المقيّد بما عرفت . 


وصحيح زرارة السابق'" 
السيماي سا باز راد و 
مع أ توج أو ملك يمن قاذ رع أشهر وعشراً.. 0" 


)0 لي مق ثلاثة هوامش: ح 154. و«الاستبصار»: ح ؟. و«الوسائل»: ح 8 
0007 

(1) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: ح .١176‏ و«الاستبصار»: م 4 ص 587. و«الوسائل»: 
اح وص .51١‏ 

(") المقنع: باب الطلاق ص 50/8. 

(؛) السرائر: الطلاق / باب العدد ج ١‏ ص ./7١0‏ 

(0) استفيد من ذكره خصوص الروايات الدالّة على ذلك, انظر الكافي: الطلاق / باب عدّة الأمة 
المتوفى عنها زوجها ج 1 ص .17١‏ 

.١750 كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 8 ص‎ )١( 

(/) فى ص 017. 

(8) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب المتعة ح 47037 سج 7 ص 410. تهذيب الأحكام: > 


غدة الافاء اعد الوقاز سم حم سا3 


ومولّق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله له : «عدة المملوكة 1 


1 


المتوفى عنها زوجها أربعة اشهن وعشرأ»!". 0 

وكر وس بن عبد ر فيه مق | رهزا على بنااعن: الققله را لله 
عن رجل كانت له أَمّ ولد فمات ولدها منه فزوّجها من رجل فأولدها 
لاذه اله إن اله نات تحعف إلى سستدها : اله ويام ا فول أن 
يتروج بها؟ قال : لا يطأها حتنى تعتد من الزوج اميك رمد الو 
وعشرة ايّامء ثم يطاها بالملك من غير نكاح ...2" الحديث . 

القاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه.ء بل يمكن حمل ما عدا 
الأخير منها على أمّ الولد إذا زوّجها مولاهاء التي تعتدٌ بالأربعة أشهر 
عضرا [نشقهابالخناتةوو لخصوص: 

صحيح سليمان بن خالد : «سألت أبا عبد الله للية : عن الأمة إذا 


ع 


طلّقت, ما عدّتها؟ فقال: حيضتا: ن أو شهران حبّى تحيض ٠‏ قلت : فإن 


توفي عنها زوجها؟ فقال : ان علتا افلا قال في أمّهات الأولاد: 
و تعن حت يسد ون ري أخهر رصت العامة 


لذن !رباج العدو سد وان لح رتسي ار رجا لاه ا نا 
اح ١ج‏ الاص 03720 

٠١١ الاستبصار: الطلاق / باب‎ .)١05 ص‎ ١7١ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: م‎ )١( 
عدّة الأمة المتوفى عنها زوجها ح /اج 7ص 547, وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب العدد‎ 
,50٠١ اح وج اص‎ 

)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث المماليك ح 01/77 ج 4 ص .251١‏ وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب موانع الإرث ح ١١‏ ج "١‏ ص 08. 

(؟) الكافي: الطلاق / باب عدّة الأمة المتوفى عنها زوجها ح ” ج ١‏ ص .17١‏ تهذيب > 








وخبر ابن مالسا بو 

ل ستدها أ أله أ الال اطق ال لاماي فا 
.وإ ذلك أغار امصتق يقوك ولد كانت أو لمولاه كانت 

1 والمصئّف وباقي المتأخّرين!"؛ وفي الرياض : «هو الأشهر. بل لعل 


116 


حل عليه عامة من تحني بل فى كشف اللثام عن الخلااف وظاهر 
المبسوط : الإجماع عليه" 


خلافاً للمحكي عن المفيد'" وسار" واين اع ” 
زان لعي لس ع عن 


ه الأحكام: الطلاق / باب 1 عدد النساء م ١19‏ ج 8 ص 107. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب العدد ح ١‏ ج "١‏ ص 509. 

)١(‏ في المصدر: «وهب بن عبد ربّه». 

)0 من ل" يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث المماليك ح ١كلاه‏ ج ص11 وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب موانع الإإرث ح ١7‏ ج 57 ص 08. 

(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص 317١84‏ 500 

(؛؟) رياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص 558. 

(0) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 8 ص .١751‏ 

)0 المقنعة: الطلاق / عدد النساء ص 5١0-057‏ 

(/) المراسم: الفراق / ما يلزم المرأة ص 116. 

)١1 8(‏ نقله عنهما في مختلف الشيعة: الطلاق / في العدد ج لاص 4845. 


هذ الإفاء بعد أ الالق المولاف ا مسح عمس حم حي يي سسب تن لاز 


منها. وأنّ أقواها التفصيل؛ لرجحان النصوص السابقة بالشهرة العظيمة , 
وقول كلك اللسوض بعد الالخير متها ب الشوين على ١د‏ الولتر ةرانا 
الأشربايا بردي الناده قارب العو ادق سرون ان 
الكلينى'" له بترك قوله فيها: «فمات ولدها منه». ومن المعلوم أنه 
ا 

ويؤيّده : أنه المعروف في كتب الفروع'" مستدلين به على حكم 
م الولد , بل جعله غير واحد منهم !"مع الصحيح الآخر شاهد جمع على 
التتضيل النزيوو وان مركن متفيلا على تفن الأفعدا واي اك ين 
غيريها لك النوانمين تنما ديدع لون المحدرة لامعو سد 
النصوص السابقة التى قد عرفت رجحان نصوص المشهور عليها 
بالعمل وغيره . 

على أنّ الصحيح الآخر دالٌ على ذلك؛ ضرورة ظهور الاقتصار 
ف وان العوال كن :عظاق لماعتي ذكر نخصوض انيات انار أ 
5 
بو الاقم تقيو برا ولك كلك ميق له سكن :ا مكنا 81 فظلق 





)١(‏ الذي أشار إليه رواية «الفقيه» للخبر. لا الكليني. نلعم روى الكليني خبر «ابن وهب» 
الأخين كما اغترنا فى الهامين: الى مصوره: 

" كمختلف الشيعة: الطلاق / في العدد ج لاص 487 ونهاية المرام: الطلاق / في العدد ج‎ )١( 
.559 ص‎ ١١ ورياض المسائل: الطلاق / في العدد ج‎ .١١١ ص‎ 

(5) كالعاملي في نهاية المرام: (انظره في الهامش السابق). والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الطلاق / في العدد ج 4 ص ١77-1757‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص .,55١ 3531١59‏ 


5-7 جواهر الكلام (ج 9”) 





الأمة منه, وليس إل مع فقد قوله لي في الذيل : «وهنٌ إماء» المشعر 
بالعموم وورود الحكم على مطلق الأمة , وكأنّه أراد بيان حكم مطلق 
الأمة بقضيّة على مذ فى أمّهات الأولاد, ولكن لمّا كان ربّما يتوهّم منه 
الاختصاص بهن ذكر ه32 أن حكمه عليهنَ كان في حال كونهنٌ إماء 
ولقوو ركز ىه وومةه لعا لايدينها موسردة فى تاقد الولك: 
1 يدفعها : ظهور كون المراد من ذلك بيان كون الاعتداد عليهنٌ بذلك 
و كن سياه 5ن مر تج اسومات البو رالمندد و ويفا مل 1 
َم الولد من السيّد تعتد من زوجها بذلك وإن كانت هي أمة؛ باعتبار بقاء 
سّدها وعدم انعتاقها من نصيب ولدهاء وحينئذٍ يكون ظاهراً في إرادة 
الاختصاص بم الولد كما فهمه المعظم . 
وعلى كلّ حال» فلا إشكال فى اعتداد آم الولد بالأربعة أشهر 
وعقفرا: إد لاسارض لجانور عرها الخصوض - المزته لمعمو احديت 
سوى إطلاق نصوص'" الشهرين وخمسة أيَام, وهى _ بعد تسليم 
عت 1 
إنْما الكلام فى اعتدادها بذلك من موت سيّدها : 
انها ةيل الالعواع المي لعل عنم العةة ليها إزاكتانت 


3 بي‎ ٠ 
. متروجه‎ 


...010 تقدّمت الإشارة إليها فى ص‎ )١( 

(1) ينظر مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص ١00‏ وكفاية الأحكام: الطلاق / في 
العدد ج "١‏ ص 518. وكشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص ,.١77‏ ورياض المسائل: 
الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص 7775. 


5ه لجياك امد ١‏ الولو لمؤلاها" . سعيسمب سد ب سي الاق 


أمّا إذا لم تكن متزوّجة فقد يظهر فين المعتضتقن :و عير !كه 
اقتصر على اعتدادها به من الزوج عدم اعتدادها منه بذلك, بل عن 
العلى» التضروع عدوا افده الخهر وحاظة موقي عمنه اسان 
في المختلف'", بل عن موضع من التحرير الجزم به'؛ للأصلء 
ولاطلاق مادل'“ على الاستبراء من وطء المالك . لا العدّة التى هى من 
50 

وعن الطوسي '' والحلبي'" وابن حمزة”" وموضع من التحرير'" 
والقويو 4 وقيريي 10ل اعيوافها زلف ول شه قي والهيياة إلى 
50 


.45 ص‎ "١ كالعلامة في الإرشاد: الطلاق / في العدد ج‎ )١( 

(1) السرائر: الطلاق / باب العدد ج ؟ ص ./١6‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الطلاق / في العدد ج لاص 487. 

(؛) تحرير الأحكام: الطلاق / في العدّة ج ؛ ص .١17- ١780‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب بيع الحيوان ج ١4‏ ص 50. وباب ١8‏ من أبواب 
نكاح العبيد والإماء بج ١١‏ ص 4 .٠١‏ 

(1)النهاية: الطلاق / باب اوددج اص 488. 

(/) الكافي في الفقةة العدة واحكانيا عن 27 

(8) الوسيلة: الطلاق المتو العكا مافى الا 7 

(9) تحرير الأحكام: العتق / أَمّهات الأولاد ج 4 ص 584. 

.5١١ اللمعة الدمشقيّة: الطلاق / الفصل الثالث ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كالمقداد في التنقيح: الطلاق / في العدد ج ' ص 505, والشهيد الثاني في الروضة: 
الطلاق / الفصل الثالث ج 1١‏ ص .,١‏ 

.0١54 كالبحراني في الحدائق: الطلاق / في العدد ج 60" ص‎ )1١١( 


64 د للب ب يبيبلل جؤاهرالكلام (ج4) 
وما سيأتي من عدم سقوط بعضها عند تعذّر الآخرء ومع ذلك فهو الموافق 
للاحتياط . 

لكن قد يدفع ذلك كله بظهور الأدلّة في كونه عملاً واحداً من حيث 
إطلاق اسم غسل الميّّت عليه » وإشعار كثير من الأخبار(" به » كالمشتملة 
على بيان كيفيّته بعد السؤال عن غسل الميّت » ونحوها المشتملة على تعدّد 
الأغسال وعدم ترتب الآثار إلا عليه جميعه , ولقوله (عليه السلام ) في 
المستفيض بعد أن سئّل عن الجنب إذا مات : « اغسله غسلاً واحداً يجزي 
عن الجنابة والموت »7" ؛ إذ من المعلوم إرادة غسل المت » وعبّر عنه 
بالوحدة » ومن هنا قال في امختلف فما يأتي : «عندنا أن غسل الميّت غسل 
واحد وإن اشتمل على ثلاثة أغسال »20 انتهى . فلعلّ الأقوى حينئذٍ ما 
ذكرناه . 

ومن العجيب ما في جامع المقاصد () من التخيير بين النيّة الواحدة 
والتثليث ؛ عملا بالآمارتين الموجبتين للتعدّد والا تحاد , وفيه منع واضح » 
بل هو كالمتدافع عند التأمّل » سيّها مع تصريحه هنا بعدم جواز تجديد النيّة في 
أجزاء العمل الواحد » كما هو الأقوى أيضاً إن أريد بتجديدها إرادة التقرّب 
بالجزء لنفسه لا من حيث الجزئيّة » نعم لا يضرّنيّة التقرّب بالأجزاء من 
حيث الجزئيّة أومع عدم قصد شيء من ذلك ٠:‏ 


)١(‏ سيأقيٍ التعرض ا عن قريب » وراجع وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الميت ج؟ 
ص .58١‏ 

(0) تقدم في ص١15.‏ 

(*) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص"؛ . 

)0 جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص594". 


مم جواهر الكلام (ج وفة 





استصحاب المنع عنها إلى المدّة المزبورة . 
وللشضيديح الابق "اف أقيات الأولادبناة عد .عتحومه لميونت 
: المولى والزوجء بل في الرياض: «أنّه في الأوّل أظهر»'". وإن كان في 
صل غنوي اننا ساد عو كونه أظلير: لما فرشت من ناه 

وضحيد زرارة السابق"" الشامل لآم الولد وغيره . 

وو لق إمخا فين عقا عن الكاقل هرسا لتشاعن الأمة يدوت 
سكدها؟ قال : تععد غدة المتوفى عتها زوجها يقار 

ولأنها حيث تعتق من نصيب ولدها حرّة. وليس لها حيئئذٍ إلا 
العدّة؛ لأنّ الاستبراء للإماء , متمّماً ذلك بعدم القول بالفصل . 

ولفحوى اعتدادها بذلك من الزوج لكونها متشبّثة بالحرّيّة, 
وفحوى ما تسمعه من النصّ والفتوى في عدّة المدبّرة من موت مولاها 
الذي كان يطأها . 

بل قيل : «أو لخبر زرارة عن أبي جعفر نقذ : (في الأمة إذا غشيها 
سيّدها ثمّ أعتقها فإنّ عدّتها ثلاث حيضء فإن مات عنها فأربعة أشهر 


باب ١‏ عدد النساء ح ١78‏ ج 8 ص .١500‏ وسائل الشيعة: باب 5غ من أبواب العدد حم 6 


سج 1 ص ١1٠‏ 


عدة الاماء اعد أ الو لد 02 لت بر 


وعشر)"", وحسن الحلبي عن أبي عبد الله مهةِ :(قلت له : الرجل تكون 
تحته الس ئة فيعتقها؟ فقال :ل يصلح أن ناننكيح حنّى ننقضي ثلاثة أشهر , 
وإن توفي عنها فعدّتها أربعة أشهر وعشراً")0” 0 

وإن كان قد يناقش في ذلك: بأنّهما في المعتقة قبل الموت . وهي 
مسالة اخرى غير ما نحن فيه . 

نعم » يمكن الاستئناس لهما بما ذكرناه من انقلاب حكم الاستبرا 
من .وطاه الفالك إلى القلاة بعيرنور واد :0 لعيء الاتبعراداقها سيف 
فى ا" العد قاجنا هده الجدءة بدو الامى سيل هدتها عرفت من الأدلة 
السالمة عن المعارض المكافي لها . 

والمناقشة'" فى ذلك : بدعوى ظهور خبر زرارة السابق فى اشتراط 
الغشيان 3 الاعتاق في الاعتداد بالمدة المزبورة, ولازمه ا بعد م 
الاعناق و وجيت قات يسنوت افده مها للعتد ال ينع : اشيرق 
سوى الاستبراء استقرٌ دلالتها على عدم الاعتداد مطلقاً مع عدم 
الاعداق كما قو روصن الكت شه الووابة لسن رلك لكشيل 
ساس السو ريم نانوي بده الا عل الوقن تعمد 


)010( ظِ «الكائي» في هام السابق: :»4 5 ص .,١"71/‏ ووسائل الشيعة: باب ”6 
)١(‏ في بعض النسخ 0-0 للكافي والوسائل بدلها: وعشر. 

(5) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: حَ و«التهديب»: ح 89> ص .١01‏ و«الوسائل» 
(؛) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد سم ه ص .5١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص 5؟5. 


0 جواهر الكلام اج 57) 





انو تلافين: أن على الأنة ابعر فاه من دون فصيل مين وات 
مواليهن وعدمه, وبموافقة من لا يرى العمل بأخبار الآحاد . 

كوا ييز "شاد سواباء طيرورة غنم إرادة التسرطةة 
منها بالنسبة إلى الوفاة التى ذكر حكمها للمفروض حالها بالغشيان 
والعتق؛ لا أ الاعتداد بالوفاة بالنذه ستتويط يد لك ١‏ يفا كه هدر 
واضح بأدنى تأمّل . 

نعم , قد يقال : إنّ مقتضى جملة من الأدلة المزبورة عدم الفرق بين 
ذات الولد وغيره؛ ومن هنا قال في المسالك : «والعجب مع كثرة هذه 
الأخبار وجودة أسانيدها لم يوافق الشيخ على مضمونها أحد, وخصّوا 
م الولد بالحكم مع أنه لا دليل عليها بخصوصها» . 

«وأعجب منه تخصيصه في المختلف الاستدلال على حكم ام الولد 
بموق إسحاق مع أنه ا و 0 
ومع ذلك فغيرها من الأخبار التي ذكرناها يوافقها في الدلالة, مع أن 
فيها ما هو أجود وقد موسا أنّ المصنّف وغيره أوجبوا عدّة الحدة 
على الامة الود ة يما هو ادل سعدا مقا د كنا شنا 

لكن ناقشه بعض الأفاضل بأنّ «العمدة في المسألة الشهرة. وهي 
#اعلى لبر براعتخاظة وافلا تكافى المعتير الخريور #احديمد رهد 
)01 ا د انظر باب ان الراك بيع الحيوان ج ١‏ ص 507. وباب ١‏ و8١‏ من 


أبواب نكاح العبيد والإماء بج ١؟‏ ص 4 .٠١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج ‏ ص .5١7‏ 


عد لآم افد 1 الول لفولئياة ٠‏ سسجت 0111 


الاعن قو يعتهات أضل البراءةوضدوم الالبهراه على المماركة وسايوه 
صحيح سليمان بن خالد السابق. فوجب حملها حيئئذٍ على 
خصوص أمّهات الأولاد ٠‏ ومفهوم خبر زرارة السابق وإن عم اخنيات 
الأولاد إل أنه مخصّص بمفهوم الصحيح المتقدّم فى أمّهات الأولاد * 
الئل اروس والعو ان ش 0 

ذلكا لا يحل عاك ماق لك دمن الختيي متصوم بد 
ا ا ا 5 
مرو داه الس عن الكسدة من عرض ال ضيعات قوري 
الور بن كف اللذام مو اننقهاللكدية على لاقم بل حكاء ايضا عن 
الجامع والنزهة'"', وعدم التعرّض لذلك من كثير من الأصحاب أعمّ من 
الإعراض عن هذه النصوص . 

نعم » عن أبن إدريس'" والفاضل في التحرير'* والمختلف'" 
الصرروم ينه الناةاتعليها زوأ علنها الآبيف لكاو ومقله لوعن 
ادا للشورص الم ارا قر افع بحصول الا مو انور قي 
اذا على الضع إلى المذة: 

كلقن كان م نشو نان لفت ا التعوو اه ار متتذابك الولك سن سوك 
السيد إذا لم تكن مزوّجة ؛ بل أو في عدّة من زوج بل وبعد انقضاء العدة 


)01 5200-7 : الطلاة / في العدد ج 17ص +70 
١)‏ كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 646 ص7 7 ,.١‏ 
(' - 0) تقدّم تخريج هذه المصادر في أوّل هذا الفرع. 








إذالم يكن قد وطئها السيّد , وإن تردد فيه ثاني الشهيدين في الروضة'" 
-من إطلاق اعتدادها بموت السيّد . ومن عدم الوطء الموجب لذلك؛ إذ 
السابق على التزويج مع فرض حصوله قد سقط حكمه بالتزويج ‏ لكنه 
فى غير محلّه ؛ لمعلوميّة اعتبار الوطء في الاعتداد. وستسمع"" 
اضرم فى ,طيخو اندلا ارايو لد ميعدت عازه اذى كين لعل 
وخبر زرارة السابقين' ". 
نعم , قد يقال : باقتضاء إطلاق الأدلّة وجوب اعتدادها من موت 
السيّد وإن تعقب وطوّه لها ما يصلح للاستبراء من الحيضة وغيرها؛ 
لبقائها على حكم وطئه من دون أن يتخلّل تزويج يرفعه , فتأمّل 00 
و4 كيف كان ء فلا يخفى عليك: أنه يتفرّع على ما ذكرناه من 
اعتداد الأمة ذات الولد من السيّد من وفاة الزوج أَنّهِ ولو طلّقها الزوج 
رجعيّة ثم مات وهى فى العدّة استأنفت عدّة الحرّة» من الوفاة وهي 
اوس ا هر وما بلا خلاف 2 ولا إشكال؛ لما سمعته في المطلقة 
العة السعكة و4 انها ولزالم تكن ١‏ ولد استانفت للوفاة عدة 
الأمة4 شهرين وخمسة أَيّام؛ بناءً على ما سمعته من الأصمٌ من كون 
غدّتها ذلك: اما على ما سمعته من الضدوق ظزو» ابن ادزيسس فتستانن 
)١(‏ الروضة البهئة: الطلاق / الفصل الثالث ج + ص 0/١‏ 
(كافي ص 0758 -059. 


(9) في ص 0012021 
(4) يظهر الإجماع من الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١6‏ ص .01١4‏ 


عدّة الاماء / لوفات نوضيات اعت نعم ا حت و ا اه لوي الأقاة 
عدّة الحرّة أيضاً نعم «لو كان الطلاق بائثاً بقيت على عدّتها منه'"» 
كما سمعته في الحرّة؛ للأصل وغيره. 
«ولو مات زوج الأمة» غير ذات الولد « ثم د اعتقت أتمّت عدة 
لحرة. د تاب عه 1ك رابجا انكر انيار فى 
بخصيض النجوء كذا ,)توب "علق كتير اللدررض اللذى فنك دعن 
انسياقه من تلك النصوص 
ولصحيح جميل وا 'هشام بن سالم عن 5 عبد الله عليه : «في أمة 
طلّقت ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال : تعتدٌ بنلاث حيضء فإن 
مات عنها وها نع أت قبل أن قشي علاتها إن عدته أريعة أدور 
0 : 
ولما قدّمناه سابقاً من أنّه يستفاد من جملة من النصوص"'" في 
موارد متعددة غلبة حكم الحرّيّة مع فرض عروضها ‏ على مقتضى 
05 000" 
ولفله إلى :هذا أعاو النعتق ينه فول ب تكليا بن إلى ا سه 


)١(‏ في : نسختي الشرائع والمسالك يبدل «بقيت...» الخ : بر ده الطلاق حسب»., 

قيورة التقرة الذي 1 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب العدد ج ؟١؟‏ ص 550. 

(4) كذا في الوسائل. وفي الفقيه بدلها: عن 

(0) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق العبد حم 48177 ج ٠‏ ص 0175. وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من أبواب العدد ح ١ج ١١‏ ص 575. 

() وسائل الشيعة: انظر باب 00 من أبواب العدد ج ١١‏ ص 577 وباب ٠١‏ من أبواب موانع 
الإرث ج ١7‏ ص 4غ. وباب ؟١‏ من أبواب ديات النفس ج 9؟ ص .1١7‏ 


م0 جواهر الكلام (ج م 


بمعنى : أنه منى اجتمع مقتضي كل منهما غلب جانب الحرّيّة , ومن ذلك 
حكم المدبّرة الآتيء وام الولد من موت سيّدها السابق» وما تسمعه فيما 
لو أعتقها سّدها في زمن حياته بعد أن كانت موطوءة له ثيّ مات 
ل 
بل قد يرجع إلى هذا ما في المسالك من توجيه الغلبة المزبورة من 
1 «أنّها بعد العتق مأمورة بإكمال عدّة الوفاة, وقد صارت حرّة , فلا تكون 
اداع ميك | رانس تحب عا كال 252 اال يك إلى عالها 
حين الخطاب. ولا ينظر إلى ابتداء الخطاب بالعدّة. فإنها كل يوم 
مخاطبة بحكمها»'" وإلاكان محلا للنظر . 
«ولو كان المولى يطأها" ثم دبّرها اعتدّت بعد وفاته» 
مع بقائها على حكم وطئه (باربعة ير وعشر”*“» ولو اعتقها» 
منجزاً فى حياته اعتدّت4 من وطثه المزبور (بثلاثة أقراء» إن 
كانت من ذواته, وإلّ فبالًشهر الثلاثة كالحدة المطلّقة , بلا خلاف أجده 
من غير الحلّي!. 
للعلّة التي أشرنا إليها ‏ المؤيّدة : بالاستصحاب والاحتياط . 
واس بايدين آي عبد 01 ليه : في المديّرة إذا مات عنها 





)١(‏ فى المصدر بدلها: عدة 

عله ها اااي بقن الس ب 3 
و : وطئها. 

(غ) في : نسختي الشرائع والمسالك: وعشرة ة أيام. 

(0) السرائر: الطلاق / باب العدد ج ١‏ ص 44/. 


عذة الاماء 7الزدوطتها وؤلاهااك اميا - م 8194 


هو لكا نا علانها اريعة اقهر وغتين مع بموء ضوف سكدها ]ذا كدان 

سيّدها يطأهاء قبل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو يوم؟ 

فقال : تعد بئلاثة أشهر'" أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها»!". 
نضافا إلى ماسععد اننا فى اغعداد ١‏ الولدسن وت موده 


من صحيح زرارة!" وموثق إسحاق!“ وغيرهما مما يدل على 
حكم المدبّرة . بل قد عرفت سابقا قوّة القول باعتدادها بذلك وإن 
وإلى هاا سمعةيابها من ير را وحسن العلب 37 الدالين 
على الحكي الاخينء المؤتديها تفده ارطيا : 
وفي صحيح الحلبي أو حسنه : «سألت أبا عبد الله علي : عن رجل 
يعتق سرّيّته » ايصلح له أن يتزوّجها بغير عدة؟ قال : نعم , قلت : فغيره؟ ” 


لك ارس 


قال :لأ جحي تعند ثلاثة أشهر ...0" , ا 


)١(‏ فى المصدر بدلها: حيض. 

)0 لكان الطلاق اتبافه 12 احيات الأولاد ح 8 ج 3 ص .١175‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب ١‏ عدد النساء ح ١4١‏ ج 8 ص 101. وسائل الشيعة: باب 15 من ابواب العدد ح ٠‏ 
ج 17ص 111. 

(؟) تقدّم فى ص 0751. 

ااا ع 0 

(6 و١)‏ تقدّما فى ص 077 - 878 . 

(/) الكافي: الطلاق اولامفة: اخهات الأولاد ح هج ١‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب "٠غ‏ 
من ابواب العدد ح 4 ج ١١‏ ص 53175. 


0 





ونحوه صحيح زرارة عنه عليه 000 

وفى مواق 7 بصير عنه عَيهِ أيضاً : «إن اعتق رجل جاريته م أراد 
أن يتزجها مكانه قلابا نى وله قد من ها وروا ارافات ا تتروج 
وى كرون ليا شل هذه العدقيي 1 

وفى خبره الآخر : «قلت لأبي عبد الله ليه : الرجل تكون عنده 
لبي ف لفووقيو اناك وله وماك و للها ءانه ينها ١‏ قال لايع لهاان 


الى 


بل وصحيح الحلبي أو حسنه عنه َه ايضا انه قال: «في رجل 
كانت له أمة . فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها؟ 
قال : تعتدٌ بحيضتين»!' وإن كان ظاهره احتساب الحيضة الواقعة بعد 
النافع لسيّد المدارك”", لكنّه على كل حال دال على المطلوب الذي هو 
الانتقال عن حكم الامة بالعتق . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب لحوق الأولاد بالآباء م 70ج 8 ص ,١170©‏ وسائل 
الفبعة ديات لاسن أبوابة نكاح العبيدوالاماء ذيل ص اع لاض +1 

() تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح ١ج‏ 8 ص .5١5‏ وسائل الشيعة: (الهامشس 
السابق: ح ؟). 

(5) في المصدر: ثلاثة اشهر. 

(؛) الكافي: الطلاق / باب عدّة أمّهات الأولاة ةع :17ت بوبائل النفة بيات 27 
من ابواب العدد ح 8 ج ١١‏ ص 514. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح غ ص .١17١‏ و«الوسائل»: م ١‏ ص 1717. 

(1) نهاية المرام: الطلاق / في العدد ج ١‏ ص .١١5‏ 


عَدَة الآماء 7 لو بوطتها مولاها تم اعتقها” محتست نم سي نمي حكدن 81 
فما عن ابن إدريس : من إنكار الحكمين _لكون المدبّرة غير زوجة 
والمعتقة غير مطلقة, والأصل براءة الذمّة من العدّة''" ‏ واضح الفساد 
حتّى مع قطع النظر عن النصوص المزبورة؛ للاستصحاب بعد القطع أو 
الظنَ بعدم اندراج كل منهما فى حكم الأمة كما هو ظاهر . 1 
1 . 00 
إنما الكلام فيما تضمّنه خبر زرارة وحسن الحلبي السايفاك "جين 35 
الكمعد ادبع الوفاة با ريعة اشير وعشرا لزساف منقدها خدها ا عنقها: 
المعتضد : 
بخبر أبى بصير عن أبى عبد الله نه : «سألته عن رجل أعتق وليدته 
عند لبوك ؟افقال هناها غرة الحةة المعو فى ختها قونخها اروعة اشهر 
ولغوا ء قال : وجالة عن رجل اعتق وليدته وهو حى وقد كان يطاها؟ 
فقال: عدّتها عدّة الحرة المطلّقة ثلاثة قروء»'" المراد مما فى صدره 
حمله على الندب'" لا داعى له . 





.744 ص‎ ١ السرائر: الطلاق / باب العدد ج‎ )١( 

.077 0-0775 فى ص‎ )١( 

2 الكافي: الطلاق 7 باساعة: ميات الأولاد ح /اج 1 ص ,١17١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 5 عدد النساء ح ١4١‏ ج 8 ص .١01‏ وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب العدد ح 5 
ج لاص 515. 

(:) الأولى التعبير ب «وممًا في ذيله البقاء». 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ذيل ح 27> ص ١060‏ (يستفاد ذلك من ظاهر 
كلامه). 


الطهارة / النيّة في غسل الييت ل 531 لل سس قن 

ومن ذلك تعرف إمكان الاحتياط هنا بتجديد النيّة من دون تعرّض 
للحزيّة وعدمهاء فتأمّل جيّداً. كا أنك تعرف أيضاً عدم منافاة ما 
اخترناه لتوزيع العمل على المكلفين » بل إجزاء الغسلة الواحدة وإن أوجبنا 
تجديد النيّة على كل واحد منهم » لكنّها من حيث الجزئيّة أومن دون 
تعرض . 

ثم من المعلوم أن النيّة إنها تعتبر من الغاسل حقيقةٌ سواء كان متحداً أو 
متعدّدأ ؛ لكونه الفاعل للتغسيل المأمور به » فلا عبرة بنيّة غيره» ما في 
الذكرى(" من الاجتزاء بنيّة المقلّب لكون الصابٌ كالآلة حينئذٍ ضعيف 
إن أراد صحّة النيّة منه وإن لم يصدق عليه اسم الغاسل , وكذا إن ادّعى 
أنه الغاسل حقيقةٌ » لظهور أن الغسل إنها هو إجراء الماء » ولا مدخليّة 

نعم لوفرض إمكان تعدّد الغاسل بحيث يصدق على كل واحد منهم أنه 
ليس من ذوي النيّات المعتبرة كانمجنون , وإن قدح ذلك فيا لو اشترك 
الغسل بحيث يسند إلى المجموع لا إلى كل واحد» فتامّل . 

ولوترتّب الغاسلون في فعل غسلة واحدة كما لوغسل كل واحد جزء ) 
أو ني الغسلات المتعددة كما لوغسله شخص بالسدر واخر بالكافور, 
اعتبرت النيّة من كل منهها لكن من حيث الجزئية ومع عدم التعرض على 
حسب ما تقدم » ولا يجوز الاكتفاء بنيّة الأول ؛ لامتناع ابتناء فعل كل 
مكلف على نيّة مكلف آخر. 


(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص44 . 


غ6 جواهر الكلام (ج وفة 





بل وبمرسل جميل عن بعض أصحابه أَنّه قال: «في رجل أعتق أمّ 
ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: تعتدٌ بأربعة أشهر 
وغشواء وان كانت تحيلى اعفد قنيا يفن الاحليو 0 

وقد نسب ذلك في الحدائق إلى المشهور بين الأصحاب تارة» وإلى 
الشيخ وغيره أخرى, قال : «المشهور بين الأصحاب أنّ الأمة إذا أعتقها 
سيّدها فى حياته وكان يطأها فإنّه لا يجوز لها التزويج بغيره إلا بعد 
العدة غلانة قاوذا توفي عنها اعتدت عدة الوفاة كالحرّة, وكذا 
لو دبّرها إلى أن قال أيضاً: _قد ذكر ذلك الشيخ وغيره»”". 

وإن كان المظنون أنّ ذلك اشتباه منه, بل يمكن حمل كلامه على 
إرادة ذلك بالنسبة إلى الحكم الأوّل والأخير كما لا يخفى على من 
لاحظ كلامه بتمامه . خصوصاً بعد أن كان المحكي عن الشيخ تقييد 
النصوص الدالّة على ذلك في صورة التدبير”". بل عن أكثر الأصحاب 
-كما ستعرف -_بقاوها على اعتداد العتق, ولا تنتقل إلى عدّة الوفاة, بل 
لعلّه ظاهر المصنّف وغيره؛ ممّن أطلق الحكم المزبور . 

0 لاريب في منافاته لما سمعته في ذيل صحيح داود ا" 


(١)انظر‏ «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: ح 1 و«الوسائل»: ح 83 

(") الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١0‏ ص 018. 

(") الااستبصار: العدد / باب ٠١7‏ الرجل يعتق سريته ذيل ح ١ج‏ ,ص 4غ56,. 
(؛) كالعلامة في الإرشاد: الطلاق / في العدد ج 7 ص 485. 

)00( تقدّم في ص 0538 -055, 


عَدة الأقاع الو وطكها هو لأقااق اعتقها” ست حي عت تج يت 801 
الظاهر أو الصريح فى اعتدادها بالأشهر أو الأقراء بعد موته , المعتضد : 
بإطلاق تلك الأدلّة أيضاً. وبكون العتق كالطلاق البائن الذي لا تنتقل 


عدته بالموت, وباإمكان ن حمل المعارض على صورة التدبير .بل في 1 


كم 


الرياض ولببنة ذلك إلى اكور ال سحا يذل انيه ا ذ اصوصن 5-31 


المربورة غير مكافئة للصحيح المذكور, لا في السند ولا في العمل 
ولاافى غيرهما» . 

برقلف دولك الأعياق هده خناة المبالقامن شكال لكي 
الروايات المقابلة للصحيحة وبلوغها حدّ الاستفاضة مع اعتبار سند 
بعضهاء وهي _مع ذلك ما بين صريحة وظاهرة . ومعتضدة أجمع : 
بأصالة بقاء الحرمة . وفتوى جماعة , كإطلاق عبارة الحلّى!" وظاهر 
غيارة ابن حمزة و ورظورمن الفخدلق :الميل الها او انددع فالا حفاط 
فيها لازم» "ا 


ثم نه قد بان لك ممّا ذكرنا: الحال فى جميع أحوال الأمة, نعم 


لم يذكر || 0520 كمها فى العقد المنقطع _بل ولا الحرّة _اتكا 
كما أنه لم أقف على من تعرّض لحكم الأمة المحدّلة , نعم في الوافي 


نه «لا يبعد حمل خبر ليث المرادي : (قلبت لأبى عبد الله ميا :كم تعتد 


)0( رياض المسائل: 0 اص 3737 -58؟. 





تت سم ا عي ف ننس بجو افر الكلام :1ع 07 
الأمةامن ناح العيد؟ قال +تحيصة )1 على با إذا كانت وتحللة للغيد 0 
واقلافنية المطر وققة فى ١‏ مكمه لامع ا ل" الأعبد امورل العسله 
ظاهر اقتصار الأصحاب على غيره من الدائم والمنقطع ووطء الشبهة , 
بل ربّما يؤْيّده ما ذكروه من أَنّ التحليل ملك يمين أو في حكمه . 
وهومع كوئة إجماعا لا إشكال + وإلا جرى فيه الأصل السابق الذي 
ذكرناه في ول المبحث وهو استصحاب المنع -بعد عدم تبوت أصالة 
الانتصبراء:فق الامة: 
ولكن عل ا حال ينبغي الاعتداد منه بالموت عدّة الحرّة إذا 
كانت ذات ولد للسيّد؛ لما عرفت من أنّها تعتدٌ كذلك للزوج ولموت 
7 السيّد إذالم تكن مزوّجة, فمع فرض كون التحليل من ملك اليمين يأتي 
الحكم المزبور أيضاً, والله العالم . 
«او» كيف كان » فقد تقدّم البحث في كتاب البيع'' في أَنّ « كل من 
يجب استبراؤها إذا ملكت بالبيع يجب استبراوٌها لو ملكت بغيره 
بن اسكتاء ا وضام ار هيراش ار غير (للن»وصع سقط 
استبراؤها هناك» أي في البيع (يسقط في الأقسام الأخر» لاتّحاد 





/ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” عدد النساء م 71 ج 8 ص 150. الاستبصار: الطلاق‎ )١( 
من أبواب العدد‎ ٠١ بان 1157 عدّة الأمة قرءان ح ” ج “ص 70؟. وسائل الشيعة: باب‎ 


(؟) الوافي: عدد النساء / باب ١18‏ ذيل ح 5١‏ سج 717 ص 1718. 


غذة الأماء /اابصبراء الأماة ونعكن احكامه ‏ تح سعد يا ست نيت 0404 
المدرك في الجميع , فلا حاجة إلى إعادته . 

9و4 كذا تقدّم في كتاب النكام”" أنه ولو كان لزتعا نوكه 
فابتاعها بطل نكاحه» إجماعا؛ 1 الهم اابسماع ميق كنا هن 
مقتضى التفصيل في الآية" القاطع للاشتراك . 

بل هو صريح الموثق المتمّم بعدم القول بالفصل _: «عن رجلين 
بينهما أمة فزوّجاها من رجل, ثم إِنّ الرجل اشترى بعض السهمين؟ 
فقال: حرمت عليه ...70" . 

بل قد يستأنس لذلك بالمعتبرة المستفيضة'*'الدالّة على بطلان نكاح 
الحرّة إذا اشترت زوجها... إلى غير ذلك ممّا تقدّم في محله . 

نعم . هو «إو4 إن بطل نكاحه لكن إحل» له إوطوّها» بملك 
اليمين من غير استبراء» بلا خلاف أجده فيه', بل الإجماع 


٠ )١( بقسصه عليه‎ 


لاقي ع لاض ١١‏ ابوس ااام 

(؟) سورة المؤمئون: الأية 1. 

() الكافي: النكاح / باب الرجل يشتري الجارية ولها زوج ح 1 ج 0 ص 181. تهديب 
الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح 0 ج 8 ص .١139‏ وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب 
نكاح العبيد والإماء ح ١‏ ج 5١‏ ص 107. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 14 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١١‏ ص .١1017‏ 

(0) كما في رياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص 598. 

)١(‏ الإجماع صريح نهاية المرام: الطلاق / في العدد ج ١‏ ص .١١0١‏ وظاهر مسالك الافهام: 
الطلاق / في العدد ج 4 ص 5٠١‏ وكشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١87‏ 


ا ا ا 0 جواهر الكلام (ج ؟*373) 


لإطلاق الأدلة في إباحة وطء ملك اليمين» بل الأصل البراءة من 
اضيل الأتسيزاء الاماتول عليه الدلمل التعلوة قصورة:عينق تتاول 
اللرعي خصوض عد اليتقاة اسل مدكمية درفي لاا 
الماءين؛ ضرورة كون الماء لواحد في الفرض وإن اختلفت جهة 
إياحته . بل قد تقدّم فى النصوص السابقة''" ما يدل على عدم وجوب 
الاسعيراء:علية للامة الموظرية لزنا أعيقيا وآزاة أو وعها حادق 
غيره. وهو موّيّد لما هنا . 

نذا عن يعض العلل عرز سوب لكين 6 عقن توكو لكا د 
لاوط عان اصولنا"” '-واضح الفساد . 

وتوا المماود» المااقة وامةيوا تتبراها كنف ذلك فى 

عق الموكى لو را ناوطاها #سع ترظن القلم أ رخاز الفيديه ركان انق 
إذ المعتبر من الاستبراء ترك وطئها في المدّة كيفما اتفق . 

ولا فرق في ذلك بين أن يكون على المملوك دين وقضاه أو لا. 
خلافاً لما عن الشافعي : من وجوب الاستبراء مع قضاء الدين'!", وهو 
كما توق 

(وإذاكاتب الانسان أمته حرم عليه وطؤها» لما تسمعه في 
باب الكتابة إفإن انفسخت كما سبرب وعلتة 


ها خرالعلي التتم في مس 05 
(؟) روضة الطاليين: ب لاص 6١5غ.‏ 


عدة 5 الاماء مهن براء الاماء وبعض أحكامه حتت ا لل 2 13 ل ا ل 


(ولا يجب؟» عليه «الاستبراء» ما لم يكن وطء محترم بلا خلاف 
أجده بينناء بل عن الخلاف : الإجماع عليه" وإن كان يحرم 
عليه وطؤها بالكتابة. إلا أن ذلك لا يقتضي وجوبه الدائر على 
فاك شخصن اخ نييعتل الوظوروقاضل التراءقمن ا لختجر اله 
عن المعارض . 

خلافاً للمحكي عن بعض العامّة؛ تنزيلاً لحرمة الاستمتاع بها 
بالكتابة منزلة الانتقال, وفسخ الكتابة منزلة العود إلى الملك'"', وهو 
قياس في قياس 

وكات 0 اسوك أ اسار ع دا ثمّ عاد المرتدٌ» 
منهما إلى الاسلام لم يجب الاستبراء» وإن حرم عليه الوطء حال 
الارتداد؛ لمثل ما عرفت في الكتابة . 

عو لزسعلة عليم فقو عب الاتشر امه عاد الضيراء 
مكلا ع أووطنها كبرو وطاة مخدريا ولوالشبهة أى كدان الاركدا دهده 
فطرة وقلنا بقبول توييه على وجه.يملك العنال يها جنديدا وافترضن 
عودها إلية من الوارث الذي يستبرأ منه بشراء ونحوه: وجب الاستبراء 
كما هو واضح . 

«ولو طلّقت الأمة بعد الدخول» بها ولم يجز للمولى الوطء إلا 


.81-480 الخلاف: العدّة / مسألة لاغ ج ه ص‎ )١( 
.45١ ص 505 روضة الطالبين: ج لاص‎ ١١ (؟) الحاوي الكبير: ج‎ 











م616 
بعد الاعتداد» وإن لم تنتقل عن ملكه, بلا خلاف ولا إشكال «و» لكن 
وتكفى العدّة عن الاستبراء» للمولى الأُوَل؛ للأصل وظهور 
صوص 1 فى جواز وطئها له بعد الفراغ من العدة. بل وللثاني 
ادس لها فى القاة: لذ لك أن . 
0 خلافاً للمحكى عن لعسيو "او البتزاكر #الفى اللخبيرومناء 
على أنّهما حكمان لمكلفين لا يتداخلان. وهو جار في الأول الذي قد 
حكي عن الشيخ في الضبيتطا 2 والخلاف“ الموافقة على سقوط 
الاتعيز افيه أوينا على كون الأتقال سيا الانشيرا عمو الأضل عد 
تاخز الاسبات: 
وعلى كلّ حال هو لا يعارض ما استظهرناه من النصوص., ولعلّه 
المراد ممّا فى كشف اللثام من أنه «إِنّما يتحصّل العلم بالبراءة بالترئتص 
لع الود اي «وقو معتى الاتسبراءموابيع لذا الوقوع عليها سد 
شور انحط ا لقا الع 
وكيف كانء فلو طلّقت قبل الدخول فلا استبراء قطعاً؛ للأصل . 
خلافاً للمحكي عن بعض العامّة : فأوجبه؛ قياساً لزوال ملك الاستمتاع 





.101 ص‎ 7١ من أبواب العدد ج‎ +١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
.؟7١‎ 519 المبسوط: العدد / اجتماع العدّتين ج هص‎ )1( 

() السرائر: النكاح / باب السراري ج ١‏ ص 1716. 

(:) المبسوط: العدد / عدّة الإماء ج ة ص 588. 

(0) الخلاف: العدّة / مسالة 18 ج ه ص .62١‏ 

(1) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 8 ص .١17‏ 





عدم إخراج المطلقة رجعيّاً من يف الووع ‏ حفح بي 2 31 


ضوهه على زوال الك وعودا اموه باطل فى متهينا ييل اسل 
الأضل هده وجري الالبعراء مع عدم العلد يا اكول وعنيدمه :واد 
وجب مع انتقال الملك؛ لحرمة القياسء والله العالم . 

إولو ابتاع حربيّة فا بكيراها ذا ليف 4 يودة أرقي لز لم عت 
استبراء ثانٍ» وإن ن كان يحرم عليه وطوّها حال الكفر؛ للأصل بعد 
إطلاق الأدلّة السالم عن احتمال اشتر تراط صحّة الاستبرا ايكون اده 
بيحللة المواك الو لأ لاسر براء بعد عدم الدليل عليه ٠‏ فيكفى حينئَذٍ وإن 
كانت محرّمة عليه بسبب اخر؛ لحصول الغرض المقصود . 

ماعن يعض الثاتة«مى اليسوي لنبحد وسلكه الاسمناء 
باللإسلام!" _واضح الضعف . 

«وكذالو ابتاعها وا ستبرأها محرم ا بالحجٌ» مثلاً ( كفى ذلك في 1 


انعخلال:وطئها إذا اخل 4ه لباعرفك»ه برهو اوضع 0 
«الفصل السابع» 
فى اللواحق» 
«وفيه مسائل» 
«الأولى» 


() السراء 5 :ص 404. المغني ب 1 





00 


تأتي بفاحشة4» حاملاً كانت أو حائلاً. كما أنّها لا يجوز لها أن تخرج 
هي بنفسها أيضاً .بلا خلاف'", بل الاجماع بقسميه عليه!", مضافاً إلى 
الكتاف وليه 

قال الله (تعالى شأنه) : «لا تخرجوهنٌ من بيوتهنٌ ولا يخرجن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبيّنة»!". 

وفي صحيح أبِي خلف!: «سألت أبا الحسن موسى بن جعفر هِة : 
عن شىء من الطلاق؟ فقال : إذا طلّق الرجل امراته طلاقا لا يملك فيه 
امد نه الت دي لط تيك وسكت قدا رتو لفليها : 
تعد شلوك نا متو و للانققة ليا فال دكت الى الله تعال ,عقو ل 
(لا تخرجوهنّ ...) -إلى آخره 5 فقال: إِنْما عنى بذلك الذي يطلق 
تطليقة بعد تطليقة , فتلك التي لا تخرج حتّى تطلّق الثالثة . فإذا طلقت 
الثالئة فقد بانت منه ولا نفقة لها . والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة نم 
بدعها حتّى يخلو أجلها فهذه أيضاً تعتد في منزل زوجهاء ولها النفقة 
والسكنى حتى تنقضي عدتها»”” . 


.507 نفى الخلاف عن استحقاقها السكنى في المبسوط: العدد / المقدّمة بج ه ص‎ )١( 

(") ينظر مفاتيح الشرائع: مفتاح 8١4‏ ج ١‏ ص 507 وكشف اللثام: الطلاق / في العدد ج / 
ص 4 والحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج 06ص 0750 و0551. ورياض المسائل: 
الطلاق / في العدد جع ١١‏ ص .5"8١٠‏ 

(؟) سورة الطلاق: الاية .١‏ 

(0) الكافي: الطلاق / باب عدّة المطلّقة ح هج 7 ص .٠١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / > 


عدم الخراع التدالقة وعقا كو ينث اروس مستع يسيب سي حت :ذه 
وفي موق إسحاق بن عمّار: «سألت أبا الحسن نيه : عن المطلقة 
أين تعتدّ؟ قال : في بيت زوجها»1". 
وفي خبر أبي بصير عن أحدهما طق : «عن المطلقة أين تعتد؟ قال : 
في بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة , ليس له أن يخرجها ولا لها أن 


تخرج حانى تنقضي عداتها»”" 
ومو ال سمواعه : «سألته عن المطلقة اين تتغير! فنال :في بيتها 


لا تخرج 'وإن أراامت وار عريت يرد سك اليل رلا ترج اباي 


ا 


وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ليْةِ : «لا ينبغي للمطلقة أن 
تخرج إلا بإذن زوجها؛ حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن 


د باب ١‏ عدد النساء ح لاه ج 8 ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب العدد ح ١‏ 
ونا 

)١(‏ الكافي: (الهامش السابق: ح 8 ص .)4١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب العدد ح ؛ 
ج 75ص 527 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: م 4 ص .4١‏ و«التهذيب»: ح 07. و«الوسائل» في 
الهامش السابق: ح 1ن 13 

() انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: مم 5 و«التهذيب»: ح 9 ص .١17١‏ ووسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من ابواب العدد ح ١ج ١١‏ ص .5١0‏ 

(؛) انظر «الكافي» قبل اربعة هوامش: ح ١‏ ص 88. و«التهذيب»: ح ١‏ ص ,.١١١‏ ووسائل 
الشيعة: باب ١18‏ من أبواب العدد م ١ج 5١‏ ص .1١5١‏ 


الل لل جواهرالكلام (ج4) 

واحتمالُ الإشكال في أصل هذا الحكم ميا إحزاء الفسل الواحد: 
فو متزينة ا[ هلوز الأدلة في اتحاد المباشر وأنه لا وجه للاشتر تراك في العمل 
الواحد, سيا مع القصد إلى ذلك من أول الأمرع معدن ؛ لإطلاق الأدلّة 
وظهورها في إرادة بروز غسل بدن الميّت من سائر المكلفين من غير اشتراط 
بشيء آخرء وما عساه يتراءى من الا تحاد المفهوم من الأخبار لا ظهور فيه 
بكونه شرطاً » بل هومن قبيل مورد الخطابات كما هو واضح ع ذلك 
فالاحتياط لا ينبغي أن يترك » فتأمّل . وتقدم لنا سابقاً في الأبواب 
المتقدّمة ماله نفع تام قِ المقام : 

ثم إن ما ذكره الصتّف هنا مع ما بعده من وجوب ثلاثة أغسال ممّا 
لم أجد فيه خلافاً بين الأصحاب عدا سلار(" , كما اعترف به جماعة منهم 
المصئف في المعتير”” » بل في النلاف والغنية الإجماع على خلافه » حيث 
قال في الأول : « يغسّل الميّت ثلاث غسلات : الأولى مماء السدرء والثانية 
بماء جلال الكافور» والشالثة بماء القراح » وبه قال الشافعي » وقال أبو 
إسحاق : الأول يعتد بها والأخيرتان سنّة » وقال باثي أصحابه الأخيزة 
هي امعتد بها لأنها بالماء القراح » والأولى والثانية بالماء المضاف فلا يعتدّ 
بماء وقال أبوحنيفة : ماء الكافور لا أعرفه»دليلنا إجماع الفرقة)»'" انتهى . 

وهو صريح أو كالصريح فيا نحن فيه» فا في كشف اللشام من أنه 
« ليس فيه إلا التثليث من غير تصريح بالوجوب »29 كما ترى . 


. المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص47‎ )١( 

(؟) المعتير: الطهارة / غسل اميت ج١‏ ص 758 . 
(") الخلاف : الجنائز/ مسألة ج١‏ ص4 59. 
(4) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ص7١١.‏ 


جواهر الكلام ١‏ وفرة 





065 


إلا أن ظاهر غير واحد من الأصحاب"" بل صريح بعضهو'" 
أنّ وجوب الإسكان المزبور من حيث وجوب نفقتها عليه في العدة . 
ومن هنا كان استحقاقها عليه حيث تستحقها عليه , فلو كانت صغيرة 
وطقاتبواومخلةما أو تاشيرا من الروجية أوفى أتذاء العدة هلاسكتى لها 

غوى ينارق هن سك النققة ريطا 6 على نا فى الثبو يراه 
والمسالك! وغيرهما'". بل قيل”": إن ظاهر الأكثر بعدم جواز 
خروجها منه ولو اتفقا عليه .بل يمنعهما الحاكم من ذلك؛ لأنّ فيه حقّاً 
له (تعالى شأنه) كما أنّ في العدّة حمّاً له بخلاف سكنى الإنفاق التي حمّها 
بعس اتوم ةر اد لظهور الكتاب والسئة 00000 
عن القكافير ا مين اليس المجر يا إلا وناو وان لم 
لإذنهم اثر»'" 

كوه دكاتي نسي الأخيرريافي خبرمنارة بوعدار 


)١ )‏ كالعلامة في الارشاد: اقلت 5 ١‏ ص 44. والبحراني في الحدائق: الطلاق / 
في العدد بج 6 ص 055. 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الطلاق / في العدد ج 4 ص .5١4‏ 

(؟) في المسالك _الذي أخذت العبارة منه ‏ بدلها: زمن. 

(4) قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج 7 ص ؟85١.‏ 

(5) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص 7١4‏ و60١5.‏ 

(1) ككشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١77‏ 

() كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١١0‏ ص 020. 

(8) تفسير الكشاف: ج ؛ ص 004. 


عدم إخراج المطلقة رجعيّا من بيت الزوج 7 ا 08# 


من أنّ «المطلّقة تحجّ في عدّتها إن طابت نفس زوجها»'" من الدلالة 
على الجواز بالإذن الذى به يقيّد إطلاق الاية وغيرها. ودعوى قصوره 
عن :لله واعراضل الاك ممنوج ببخصوها بعد تضريع جسماعة مين 
الأصحاب -_كما في المسالك”" منهم أبو الصلاح”" والفاضل في 
التحريرا»_بالجواز. 

بل عن الفضل بن شاذان : «أنّ معنى الخروج والإخراج ليس هو أن 
تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو فى حق بإذن زوجها 
مثل مأتم وما أشبه ذلك , وإِنّما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة 
ويخرجها مراغمة , فهذا الذى نهى الله عنه» . 

اقلق أرّ امرآة الستاذنتك أن تكرت إلى ابويهاء أو تتخرع إلى عضيف 
لم يقل : إنها خرجت من بيت زوجها, ولا يقال : فلان أخرج زوجته من 
بيتهاء إِنْما يقال ذلك إذا كان ذلك على الرغم والسخطة؛ وعلى أنّها 
لا تريد العود إلى بيتها وإمساكها على ذلك؛ لأنّ المستعمل فى اللغة هذا 
الذى وصفئأه» . 1 

إلى أن قال : «إنّ أصحاب الأثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيّع 


1 تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ .1١ ج 7 ص‎ ١١ الكافي: الطلاق / باب عدّة المطلّقة ح‎ )١( 
١١ من ابواب العددح 5 بج‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ ,17١ ج 8 ص‎ 0١ عدد النساء ح‎ 
.5١9 ص‎ 

.5١0 مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد سج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: العدّة واحكامها ص .5"١١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الطلاق / في العدّة بج ؛ ص .١79‏ 


06 جواهر الكلام (ج ) 


قد رخّصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط والرغم؛ وأجمعوا 
على ذلك»7". 

وحينئذٍ فالقول به لا يخلو من قوّة , بل يمكن تنزيل من أطلق على 
إرادة غير الفرض . خصوصاً بعد التصر يح من بعضهم -فيما يأتي'"-من 
جواز الخروج إلى حجٌ التطوّع بالإذن . 

ودعوى'": الفرق بين الخروج إلى حج مثلاً وبين الانتقال من منزل 
إلى منزل آخر. خالية عن الدليل؛ بل إطلاق صحيح الحلبي السابق1 
امل لل مويو يعاق ١1‏ الممتوح كايا وييده الاكراج روالخروس تيرم 
فرض جوازه بالإذن لا فرق بين أفراده . 

وكنف كان فتد عرفت الوداء الاسا و جالنا حفة مين ذل كفن 
الكتاب وغيره «إو» قد اختلف في المراد منها ش 

ففي الكتاب والقواعد”©: إهواة أن تفعل ما يجب به الحد 
فتخرج لإقامته. وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله» . 

وظاهرهما بل صريحهما عدم انحصارها فى الأوّل كما عن 
يعضو "اتدل عن النها 2 #زقة يروى را أدقى بها جور للدمعه |خراعها ١‏ 


.11-950 نقله عنه الكليني في الكافي. الطلاق /رنات الفرق مين من :طاق:.. اج اص‎ )١١ 
.015 في ص‎ )5( 

(؟) كما في كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١77‏ 

(غ) في ص .00١‏ 

(5) قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد بج ” ص ؟١0١.‏ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: هي. 

() كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١14‏ 


عدم إخراخ المطلقة رجت مننيت الزوخ: تعمس س جسن شتت 008 


تؤذي اهل الرجل»'', بل هو المروي عن ابي جعفر وابي عبد الله رصاق 7", 

والجامع”" وغيرها"/ الاقتصار عليه؛ مستدلاً عليه فى الأوّل: 

باالإجماع وعموم الآية وبإخراجه تَيْيْةُ فاطمة بنت قيس لمّا بذت على 

احمائها!", وعن مم البيان: «هو المروى عن ابي جعفر 

وابى عبد الله ه00" . 

5 « الى ٠. 7 7 ٠ ٠‏ 17 1 1 ا 

فعلت ذلك فإن شاء ان يخرجها من قبل ان تنقضى عدتها فعل»7١".‏ 

.484 ص‎ ١ النهاية: الطلاق / باب العدد ج‎ )١( 

(1) التبيان: ذيل الاية ١‏ من سورة الطلاق ج ٠١‏ ص .5١‏ 

(؟) الخلاف: العدّة / مسألة 7 ج ه ص 7١‏ 

(]) المبسوط: العدد المخدمة ع مص 107. 

(0) التبيان: (تقدّم المصدر انفا). 

(1) مجمع البيان: ذيل الاية ١‏ من سورة الطلاق ج 5 ص 0/8غ. 

(1) الجامع للشرائع: الطلاق / باب العدد ص لاغ 7/غ. 

() كإرشاد الأذهان: الطلاق / في العدد ج ١‏ ص 89 00. 

(9) المسئد (للشافعي): ص .5١7‏ سئن البيهقي: ج 7اص 455. أحكام القران (للجصّاص): 
ج “اص .٠١8‏ 000 ٍ 

)٠١(‏ مجمع البيان: (تقدّم المصدر انفا). وسائل الشيعة: باب ؟5 من أبواب العدد ح 0 ج ؟؟ 
ص .,575١‏ 

)1١(‏ الكافي: الطلاق / باب في تأويل قوله تعالى: «لا تخرجوهنّ» ح ١‏ ج 7 ص 12. تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح 00 ج 48 ص ؟157١,‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 


ع 


جواهر الكلام (ج *") 





وفي مرسل إبراهيم بن هاشم عنه :32 أيضاً في قوله (عرّ وجل) : 
لكك هوه بان يقال #اراذاها لاحل الرسدل وسعوة 
خلقها»”". 

زق طو ابن اباط عه اكه أنضا :« اللباعفة: أو مودي أهكل 
وا وي 

لكن عن الفقيه : «سئل الصادق نَل عن قول الله (عرٌ وجل): 
(لا تخرجوهنً)؟ فقال : إلا أن تزني, فتخرج ويقام عليها الحدّ»””" 

وفي خبر سعد بن عبد الله المروي عن إكمال الدين وإتمام 
النيوة قال زو قلت اعباحين التسياة كه : أخبرني عن الفاحشة 
العيكة ذا امت المرأة بها في أيّام عدّتها حل للزوج أن يخرجها من 
بيقذ؟ فقال «الفاحشة الحنة: النحق «دوى الزانا:فان الميراة إذ نيت 
3 عليها الحد ليس لمن أرادها أن بمتنع بعد ذلك من التزويج بها 
لأجل الحد فإذا سحقت وجب عليها الرجم , والرجم خزي, ومن قد 
اهو انه ورحجة قنك ا شرام وى اهران ققد ا جلدم ومن عله فى هد 


أن يقربه ...»كا 


١ انظر «الكافي» في الهامشى لقان 82 . و«التهديب»: 2 :0 ص ١5؟١. و«الوسائل»: تح‎ )١ 
ص 08غ., وسائل الشيعة: (الهامش‎ ٠ 19 من سورة الطلاق ج‎ ١ ذيل الاية‎ 0 
(؟) من لا حدر اللقيه الطلاق / باب طلاق السنّة ح 49 ب "اص 444. وسائل الشيعة:‎ 

باب "2 من ابواب العدد ح 2 ؟" ص 1 1, 

(غ) كمال الدين: باب احج "١‏ ص 014غ. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .ص .)١١١‏ 


عدم إخراج المطلقة رجعيّاً من بيت الزرج دب ل لل ا نينانت 689 


وكأنّ ذلك هو الذي دعا المصنّف وغيره'" إلى الجمع بما عرفت؛ 
على معنى : كل فاحشة تقتضي إخراجها وأدناها ذلك, ونفي الزنا 
في خبر سعد على معنى نفي اختصاص الفاحشة به. فإن السحق 
د 

ولو كان أذيّتها لأهله _مثلاً -مع تباعد المسكن أدّبها الحاكم, 
ولا تخرج منه , وما عن بعضهم'": من إخراجها أيضاً لإطلاق الأدلة ‏ 

(و» كيف كان فلا إشكال في أنه يحرم عليها الخروج 
مالم تضطرٌ» إليه؛ لإطلاق الكتاب والسنّة والفتاوى . 

أمَا مع الاضطرار الذي يصلح معارضاً لذلك فيجوز بلا خلاف أجده ‏ 
فيه””؛ لمكاتبة الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن على 95 : «في امرأة :> 
طلّقها زوجها ولم تجر عليها النفقة للعدّة. وهي محتاجة, هل يجوز لها 
أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة؟ فوقّع نقذ : لا بأس بذلك 
إذا علم الله الصحّة منها»'؟. 

ومنه يعلم : أنّ المدار على مقدار ما تتأدّى به الضرورة, كما صرّح 


.١0١ كالعلامة في القواعد: الطلاق / في العدد ج ؟ ص‎ )١( 

(1) مال إليه في مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج ة ص .5١7‏ 

(") نقل الإجماع في رياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص 551. 

(4) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق السئّة م 27٠١‏ ج ” ص 654. وسائل الشيعة: 
باب 00 من ابواب العدد ح ١‏ ج ١"‏ ص 78". 


به بعضهم!", وإن ذكر المصئّف «و» غيره'" أنه ولو اضطرّت إلى 
الخروج خرجت بعد انتتصاف الليل وعادت قبل الفجر» إلآ أنه 
بعت عمل الك على خهؤمن :نا يمكن يدقع الضيرورة ييف كما ان 
ما سمعته فى مونّق سماعة من أنه «إن أرادت زيارة خرجت بعد نصف 
الليل ,ولا تخرج نهارأ»'" محمول على ضرب من رجحان الستر لها؛ إذ 
المفروض فيه الزيارة لا الضرورة . 

لكن في المسالك : التصريح بوجوب خروجها بعد انتتصاف الليل 
والعوداتا القس نايهن لذ ان السك وحفاعة وال سورتوةه 
سماعة!. وهو كما ترى, نعم ورد" نحو ذلك في عدة الوفاة . 

ومن الغريب ما في الرياض. فإنّهِ ‏ بعد أن نسب وجوب العود قبل 
الفجر إلى الأشهر _قال : «بل لم أقف على مخالف إلا من بعض من ندر 


ممّن تأخَّرء والأصل فيه المونّق الذي مر ولا قدح فيه من حيث 





)١(‏ كالمقداد في التنقيح: الطلاق / في العدد ج “ ص 507 والشهيد الثاني في المسالك: 
الطلاق / في العدد ج 4 ص ,5١7‏ وسبطه في نهاية المرام: الطلاق / في العدد ج ١‏ ص 
,'٠‏ والسبزواري في الكفاية: الطلاق / في العدد ج ١‏ ص ."7١‏ 

)١(‏ كابن البرّاجج في المهذب: اللعان / العدد والاستبراء ج ١‏ ص ,5١8‏ وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطلاق / باب العدد ص 495. والعلامة في الإرشاد : الطلاق / في العدد 
ج اص 00. 

(؟) تقدّم في ص .00١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .5١7‏ 

)00( لعل نظره إلى خبر أبي العبّاس المتقدّم في ص بارت ١و‏ ترجع عشاءً». 


عد اخراج المظلقة وعدا عن بيك الزوق مصعم جتن سييست ووه 


اج ودار مرا ررس ادبي باس زري الاي 
التقليرة شيرع فهو ليوا ن ارتفع به وبغيره الضرر , وإلآّ -بأن كان الدفع 
بال محص عار قرا راح 
إذاقو كنا ترىء إذ لااولالة فى الموثق المزبون عق :دللا خضوضا 
بالنسبة إلى وجوب العود قبل الفجر؛ لخلوّه عن التعرّض له أصلاًء ' 
ينا من اللهى هن الخروع تقار 31 مضي ذلك كنا هراط ١‏ 
إِنْما الكلام في تحديد الاضطرار المذكور في المتن وغيره'", وقد 


عرفت أَنّ الموجود في مكاتبة الصفّار": الاحتياج . الذي قد يتوهّم 





إزافة الوق مه 

لكن قد يشكل : بظهور المكاتبة المزبورة في جوازه من دون إذن 
من الزوج , وهو في الزوجة _فضلا عن المعتدّة محل منع 

نعم » مع فرض الاضطرار الذي مرجعه إلى تكليف شرعي صالح 
موب وي 
كما في كثير من مسائل المقام . 


.584 ص‎ ١١ رياض المسائل: الطلاق / في العدد ج‎ )١( 
والمقداد في التنقيح: الطلاق / في‎ ,.١78 (؟) كالعلامة في التحرير: الطلاق / في العدّة ج 4 ص‎ 
.507 ج ؟ ص‎ 8١4 العدد ج “اص 5017 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح‎ 





(؟) تقدّمت فى ص 6607. 


اه جواهر الكلام (ج 3 





نم نه قد يظهر من قول المصنّف : «فتخرج لاقامته» كون المستئنى 
الخروج لإقامة الحدٌّ عليها, فتعود حينئذٍ إلى المسكن _كما هو المحكي 
عن بيطي اكور الضوورة بقدرها. 

لكن فيه : أنّ المنساق من الآبة سقوط احترامها بهتكها لسترها بفعل 
الفاحشة , فحينئذٍ لا يجب ردّها إليه؛ للأصل بعد أن كان خروجها في 
الجال الى بوومن المسفس ونزولا هالو كان ذلك للحد لوحب :صسراعناة 
واذكووا يداون الها إن كانت تخد ره اتن القبن عليه فى مسار ليا 
وإلا جاز إقامة الحدّ عليها فى خارجه , هذا . 

وفي المسالك : «حيث تخرج لأذى أحمائها . أو لم نوجب في الأوّل 
إعادتها ء ينقلها الزوج إلى منزل آخر مراعياً للأقرب فالأقرب إلى 
مسكن العدة)(" , 

وفيه أوّلاً: أن وجوب الأقرب فالأقرب وإن صدر من الشيخ وغيره 
في صورة تعذر سكنى منزل الطلاق -كما ستسمع ‏ لكن لا دليل عليه 
حين توافق اطنوالنا: 

ونان اله يمك ا يفال بعدم وجوب ملاحظة حكم الاعتداد في 


)١ 01)‏ كالحلبي في الكافي في الفقه: : العدّة 57 وابن زهرة في الغنية: النكاح / 
الفصل الرابع عشر ص 580. وابن حمزة في الوسيلة: الظلاق 7 العدة واشكافها عن + 
والمقداد في التنقيح: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(1) المبسوط: العدد /المقدّمة ج ه ص 77-١‏ الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص .]١7‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج ه ص .5١١‏ 


عدم إخراج المطلقة رجعياً من بيت الزوج 3-7 بت 899 


1١ج‎ 

بيوتهنّ التى كن فيها قبل الطلاق وبعده. فمع فرض الخروج عنهن!" 7 
لا دليل على إعطاء حكم الاعتداد لغيره من المنازل التى تجب على 
الزوج مو حيت الافاق »امل حكدا . 

ثم لا يخفى عليك : ان موضع النقل فى صورة الإيذاء لو كانت الدار 
تسع الجميع , أمّا لو كانت ضيّقة لا تسع لهم ولهاء ففى المسالك"" 
وغيرها”": «نقل الزوج الأحماء وترك الدار لها» . 

وفيه : انه مع فرض كونها من المسكن اللائق بها معهم وإن كانت 
طنئقة لا يتعين غلة؛ للاستناء فى الابية المفشرة فى التصوضصض 
المزبورة . فتامل . 

ولوكان الأحماء في دار اخرى لم تنقل المعتدّة» بل تؤّدّب وهي في 
موز ها ددووتداقيل ا" يكونه يعض افراة العيعتى يوان كان إيذاوها ليت 
بالعخوانء لكنه كما ترق 

ولو كانت في دار أبويها لكون الزوج ساكنا معهم ‏ فطلقها فيها 
فبذأت على الأبوين , ففي المسالك : «في جواز نقلها عنهم وجهان : من 
عمو الآية المتقاولة لذلك سيق تكقول معتسيرها بالأعةيوهيق اذ 


)١(‏ الأولى التعبير ب «عنها». 

(1) الهامش قبل السابق. 

(؟) كالمبسوط: العدد /المقدّمة ج ه ص 501. 

(؛) مال إليه في مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .5١7‏ 


الطهارة / التثليث في غسل اميت لبلب .ل( الات 5909 
وقال في الثاني : « ووجب بعد ذلك أن يغسّل على هيئة غسل الجنابة 
ثلاث غسلات : الأولى بماء السدرء والثانية بماء جلال الكافور» والغالثة 
ماء القراح » ولا يجوز أن يقعد , بل يستحبّ أن مسح بطنه مسحاً رفيقاً في 
الشيلين الأولنيق ع الال العام العار إليه 06 اترى::واتجتمنال رتحوعه 
إلى الأخير خاضة بعيد . 
ومع ذلك فنحن في غنية عنهها بالمعتبرة المستفيضة ( المشتملة على الأمر 
بذلك المؤيّدة بالتأسىّ لما في الوسائل أنه « روى العلامة في امختلف7) عن 
ابن أبلي عقيل أنه قال : تواترت الأخبارعنهم (عليهم السلام ) ( إن علياً 
(عليه السلام ) غسّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاث غسلات في 
فيصه ) »97) وباستمرار العمل عليه » ولا شىء من المستحبٌ كذلك ع 
وبالاحتياط الواجب المراعاة هنا في وجه . 
مع ضعف دليل الخصم ؛ إذ ليس هوإلا الأصل » وهو_-مع تسليم 
جريانه هنا مقطوع بما عرفت ء والتشبيه بغسل الجنابة حتّى أن في 
بعضها (6) التعليل بخروج النطفة) وهو منصرف إلى إرادة الكيفيّة » على 
أنه لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا . 
وما في جملة من الأخباراة» من الأمر بغسل واحد لمن مات جنبأ فهو 
(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهة) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 
(6) سيأتي التعرض ا في خلال البحث » وراجع وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الميت 
ج؟ ص 18١‏ . 
(") مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص"1؛ - 45 . 
(14) وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح؟ ١‏ ج" ص 5860" . 
(5) ذكرنا الخبر الدال على ذلك في حاشية (1) من ص16 . 
)١(‏ كخبر زرارة المتقدم في ص١17.‏ وراجع وسائل الشيعة: باب١"‏ من أبواب غسل 


1 
عه 
فى 


جواهر الكلام (ج وفرة 





الوحشة لا تطول بينهم كما هي ببنها وبين الأحماء ‏ نعم لو كان أحماوُها 
في دار أبويها أيضاً وبذأت عليهم أخرجوا من دونها؛ لأنها أحقّ بدار 
الأبوين . مع احتمال جواز إخراجها للعموم»'". 

وهو كما نترى؛ ضرورة انطباق ما ذكره من التعليلات على مداق 
العامّة , والمتّجه على أصولنا مع فرض شمول المنزل المخصوص 
لبيوتهنّ ولو لاستحقاق الزوج السكنى مع أبويها ‏ جواز خروجها 
بالفاحشة المزبورة, ولا أحمّيّة لها بدار أبويها من حيث الابوة كما أنه 
لا مدخليّة لعدم طول ذلك بينها وبين أهلها بخلاف أحمائها بعد فرض 
تفسير الفاحشة بما يشمل مثل ذلك, كما هو واضح . 

«و» كيف كان, فلا تخرج في حجّة مندوبة» مثلاً (إلا 
بإذنه» بلا خلاف أجده فيه'"؛ لخبر معاوية بن عمّار السابق!", المؤْيّد 
بإطلاق مضمر محمّد بن مسلم : «المطلّقة تحجّ وتشهد الحقوق)!؟. 


ا ا ع م م م م ااام 


771-17١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.؟5ا/١ ص‎ ١ يظهر الإجماع من كفاية الأحكام: الطلاق / في العدد ج‎ )1( 
/ والجامع للشرائع: الطلاق‎ 7١8 ص‎ ١ وينظر المهذّب: اللعان / العدد والاستبراء ج‎ 
.5١7 الطلاق / في العدد ج ه ص‎ 
,.0015-0607 (؟) في ص‎ 
١١ ج‎ ١ من أبواب العدد ح‎ 5١ وسائل الشيعة: باب‎ .١15١ عدد النساء ح 5 ج 8 ص‎ 


ص الا 


عذه إلأراخ التطالتة رجه مومت الووع:. اسه يي م حب 11 

ولا ينافى ذلك إطلاق قوله ملي في خبر سماعة السابق : «ليس لها 
أن تحجّ حتى تنقضى عنانهيا "١‏ بعك تقييد و بالخير الاول.: 

وغلى كلّ حال, فذلك يؤيّد ما ذكرناه من أنه لاحكم للاعتداد من 
حيث اللإذن . واحتمال : اختصاص ذلك في السفر لحجّ ونحوه وإن 
استلزم قضاء العدّة أجمع في خارجه دون الانتقال إلى منزل آخرء 
فإنّه لا يجوز وإن اتّفقا عليه . بل يمنعهما الحاكم من ذلك -وإن كان 
مدكذا لكنه ميقاليه لعذاف القند 

إوتخرج فى الواجب» المضيّق «وإن لم باذن» لأنه من 
الفرور مج ساق كل وائعب كذلك نعم أو كان هوتها الجه العو 
خصوصا في المقام الذي اجتمع فيه حقّ الاعتداد والنكاح . 

«وكذا»لك الكلام بإفي» جميع «إما تضطرٌ إليه ولا وصلة لها»4 
إليه إلا بالخروج» من حفظ مال او نفس او عرض. بل صرّح غير 
وأكن ا رمن اندها ذا كانت الدان غير محصينة وكا ةمجان من 
اللصوص. او كانت بين قوم فسقة تخاف على نفسها منهم ولو على 
الفوضي اد كات اذى من الحيران اوسن الاجماء كا ا نديد : 
ولم يمكن إخراجهم عنها ء بأن كانوا في مسكن يملكونه ونحو ذلك»”". 

لكن قد ذكرنا سابقاً أنه ليبس في شيء من النصوص عنوان 


. 0 تقدّم في ص‎ )١( 
.5١6 مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج ة ص‎ )1( 


06 جواهر الكلام (ج وفرة 





«الضرورة»» وإنما الموجود في مكاتبة الصفار"» خصوص الحاجة 

للتعيّش ., فلابدٌ من تقدير الضرورة بما إذا عارض حرمة الخروج 

5 ١اللووو‏ رامن اخر معوييتاد اتبرجع طلقا وإن كان ذلك هه مله 
+ بناءً على ظاهر كلامهم الذي لم يوكل الأمر فيه إلى الترجيح . 

كما أنّه لم يذكروا هنا وجوب بذل المال غير المضرٌ بها عليها في 
دفع ما يقتضي خروجها من المنزل للمقدمة وإن لم يبذل ذلك الزوج؛ 
لأنها منهيّة عن الخروج كعاان الزوج منهىّ عن الإخراج » وستسمع 
فيما يأتي ذكرهم المقدّمة بالنسبة إلى الزوج... إلى غير ذلك مما يدل 
على عدم تنقيح كلماتهم في المقام , والله العالم . 

«(و» لا إشكال كما لا خلاف'" في أنه إتخرج في العدّة البائنة 
اين شاءت» لانقطاع العصمة بينهماء وإن كانت حاملاً تجب نفقتها 
على الزوج؛ للنصوص السابقة'" المعتضدة بعدم الخلاف» بل الإجماع 
بقسميه عليه . 


.007 تقدّمت في ص‎ )١( 

(1) كما في التنقيح الرائع: الطلاق / في العدد ج “ ص 507. ورياض المسائل: الطلاق / فى 

(؟) تقدّم بعضها في ص 0080 - .00١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب /او8 من أبواب النفقات 
ج 7١‏ ص 68١88‏ فما بعدها. 

(؛) ينظر مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص 5١18‏ ونهاية المرام: الطلاق / في العدد 
ج ؟ ص .1١١‏ ومرأة العقول: الطلاق / باب عدّة المطلّقة ج ١١‏ ص .١04‏ وكشف اللثام: 
الطلاق / في العدد ج 8 ص .١١١‏ 


نئقة المطلقة والامة المووكة: ١‏ عجعج حي ب ف ست 031 
المسألة «الثانية » 

اقتعرقت اله الاخلاف ولا إشكال:فى ان تإنفقة الرجعتة لارعة 
فى زمن"" العدّة. وكسوتها ومسكنها» بل الظاهر أنّها «يوما فيوما» 
ضرورة كونها كنفقة الزوجة ‏ بل هي هي؛ لأنّ الطلاق لم يسقطها . 

ولأفوو عدن قها مسلنة كانت 31 هالا اذى لاد لد 

(آمّا الأمة ف»قد عرفت الحال في نفقتها في كتاب النكاح'", وإن 
فكو اليس تن هنا اللا ان ارسلها مولذها لبالا وقهارا قتلها النيكقة 
والسكنى؛ لوجود التمكين التامٌ. ولو" منعها ليلاً أو نهارا فلا نفقة؛ 
لعدم التمكين!*4 لكنّ تمام الكلام في كتاب النكاحء ويتبعها الحكم 
بالنسبة إلى طلاقها رجعيّة , فلاحظ وتأمّل . 

(و4 كذا تقدّم الكلام فيه" أيضاً في أنّه 9لا نفقة للبائن 
ولا سكنى إلا ان تكون حاملاً. فلها النفقة والسكنى حتّى تضع» 
إلا أنها سكنى نفقة لا سكنى اعتداد على وجه يحرم عليه إخراجها إلى 
منزل آخر لائق بها ويحرم عليها الخروجء وتقدّم الكلام أيضا”" في أن 
)١١‏ في نسختي الشرائع والمسالك: زمان. 
(؟) في س 7١‏ ص 008 وسج5”5 ص .07١‏ 


(؟) في نسخة الشرائع: وإن. 
(4؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «التامٌ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


(0) في ج 5" ص 000... 
)١(‏ في ج 1١7ص‏ 001., 


جواهر الكلام (ج *5) 








011١ 
هذه النفقة للحمل أو للحامل والفروع المتفرّعة على ذلك . فراجع‎ : 
١ اج‎ 
احوض وندير.‎ 


(و» كذا قد عرفت فيما تقدّه'" أنه «تثبت العدة للوطء'" 
بالشبهة» بلا خلاف ولا إشكال «و4 لكن «هل تثبت النفقة» أيضاً 
(لو كانت حاملاً؟ قال الشيخ”": نعم» وربّما فرّعه على كون النفقة 
للحمل دون الحامل . 

«وفيه إشكالء ينشأ: من توهّم اختصاص النفقة4 سواء قلنا : 
ها للحمل أو للحامل «بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات» 
للأصل وغيره؛ بل هو ليس من التوهّم بل هو المتحقّق, فالأصح أن 
لا نفقة لها مطلقاً, والله العالم . 


(فروع في سكنى المطلقة» : 

«الأوّل: لو انهدم المسكن» على وجهٍ لا يمكن إصلاحه أو يعسر 
بحيث يكون فيه الاعتداد «أو كان مستعارا» قد رجع به المعير ذاو 
مستاجرا فانقضت المدة. جاز له إخراجها» فليس لها إلزامه بذلك 
«(و» جاز «لها الخروج» فليس له إلزامها بذلك «لأنه إسكان غير 
)١(‏ في ج 7١‏ ص 4478... وج 71ص 7174... 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: مع الوطء. 
(") المبسوط : النفقات / المقدّمة ج انض "اتج والظر كك العفة / المقدّمة ج مص 517. 


اونانهدء مسكق المظلفة او هك اجاوقة ٠‏ متحميت ‏ ي ‏ يعع ي ‏ حي الالة 


سائغ » في الأخيرين فطلقا الكو هدي ل الخد 

نعم . في المسالك'' وغيرها'": «يجب على الزوج ان يطلبه من 
المالك ولو باجرة؛ توضّلا إلى تحصيل الواجب بحسب الإمكان, فإن 
امتنع أو طلب أزيد من أجرة المثل نقلها إلى مسكن آخرء وأوجب 
داع مدني الأقري فالأترت إلى الأونو كسار فى اروم 
المشترط بالضرورة على موردهاء وهو حسن» . 

الحو سبي ليه على صو لنا#خترور عينم فرق مهو اقدداة 1 
الخروج المفروض جوازه؛ إذ كل من القريب والبعيد عنه يتحقّق به ..- 
الخروج عنه , لأنّه معنى متّحد؛ ولعلّه لذا قال في كشف اللثام بعد أن 
حكاه عن المبسوط وغيره -: «وفيه نظر»!". 

بل قد يناقش في أصل وجوب تطلّب الزوج ذلك من المالك 
ولوباغرة السدل مكرور ةدم دق الاعر فمقه نيما كعد صداى 
الخروج منها ء فلا يندرج في النهي عن الإخراج ولا النهي عن الخروج؛ 
إ امعب ل شى المسويالها دروام زا عق اخرزة النذل» كجنا تن 
مقتضى باب المقدمة في تحصيل ماء الوضوء والغسل ونحوهما . 

بل قد يقال: إِنّ مقتضى التكليف بذيها عدم تسلط المعير على 


.577 مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص‎ )١( 
والروضة البهيّة: الطلاق / الفصل الرابع‎ .١175 كتحرير الأحكام: الطلاق / في العدّة جع ؛ ص‎ )1( 
.١10 كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص‎ )"( 


4ه جواهر الكلام (ج وفة 





الرجوع بالعين إذا كان قد أعارها لأن تطلق فيه؛ ضرورة كونه حينئر 
كالعارية للدفن والرهن والضلاة :د ونعوها فقا نععاى يسخطات 
شرعي بعد التلبّتس يمنع من رد العين إلى مالكهاء وأقصى ما يقتضيه 
فسخ العقد الجائز استحقاق الآجرة عليه . 

بل ربّما يقال بذلك فيما لو أعاره للسكنى فاتّفق الطلاق فيه , بناءً 
على اللووع قينا لو اغارة التومه يمنا" + الس تصلى ليله أو تر" 

فلا محيص حينئذٍ عن رفع اليد عن باب المقدمة أو الالتزام بمثل 
ذلك, ولم أجد أحداً احتمل ذلكء نعم قد يقال: إن إطلاق المصنّف 
وغيره'" الجواز يقتضي عدم ملاحظة المقدمة , فتامّل . 

ولو انتفت الضرورة بن بذله مالكه بعد الخروج -ففي وجوب 
العود إليه وجهان: من زوال الضرورةء. ومن سقوط اعتباره بعد 
الاذن شرعاً بالخروج والإخراج مدو و مدر ملسيو 
لوفو الاعا#5بنخصوها يعن اذ ن كان الغرض الذاتي ملازمة المرأة 
للمسكن من غير أن يبيد جب واي 
كشن اللثاء''اوغير 3 

ا عودها إلى الأوّل منافاة للمقصود , كانتقالها 


.١167؟ كالعلامة في توعد الك غي اددع "ا ص‎ )١( 
(؟) كمسالك رك انر الهامش اللاحق).‎ 


سلاتى | لمطلقة / لو كان المسكن دون مستحقها تحصسستةت 0 


عنه»". وظاهره جريان حكم الإخراج والخروج منه على الثاني . 

ولا يخلو من نظر؛ ضرورة ظهور النصّ'" والفتوى _بل والكتاب!- * 
ى العساف الحكم الزيوو يسول الفظلاق لا غمر ميو لأصطل بجر 27 
اللاكة رون هربا ريتكو لاعفو اذب الرالق على سكن الده الف عدن 
الثاني , والله العالم . 

ولو طلّقت فى مسكن دون مستحقها» من المنازل؛ فإن 
رضيت بالمقام فيه وإلا جاز لها المطالبة ب«الخروج عند الطلاق 
إلى مسكن يناسبها» وإن كانت رضيت به حال النكاح؛ لااستصحاب 
الجواز السابق لها قبل الطلاق , باعتبار كون ذلك قا لها. 

بل عن المبسوط _بعد حكمه بالجواز -: «أَنّ عليه حينئذٍ نقلها إلى 
أقرب المواضع إلى ذلك فالاأقرب»!* «و4 إن كان قد عرفت ما «فيه» . 

بل في أصل حكمه بجواز المطالبة«تردد» : ممّا عرفتء. ومن 
ظهور الكتاب!" والسنة”" فى حرمة الخروج عليها من حيث الاعتداد, 
ولا ينافي ذلك كونه أنقص من مسكنها المستحقّ لها من حيث الإنفاق؛ 
انيبو نسي ينيدا رارز لفارت 


( سالك الأفهاء. : الطلاق الى التدن. 00 

1 وسائل التنيعة: الظرييات :1 انمق أبوات العده ح لضن 17 
(6) سورة الطلاق: الاية .١‏ 

(؛) المبسوط: العدد / المقدّمة ج 0 ص 104. 

(16ة) ار الواتشين قل الساءق: 





5 

وأوللن بمو يذلل بعدد الجواق# ها لو كان قد اسكتها قبل الطلاق في 
مسكن زائد ثي طلّقها فيه؛ لإطلاق النهي المزبورء وإن صرّح بعضهم'" 
بجواز ذلك لهء بل ظاهر المسالك”" المفروغيّة منه , لكنه فى غير محله 
كما هو واضح . نعم » يجوز بناء حاجز بحيث لا يضر في مستحقها . 

ولو تمكّن الزوج من ضم بقعة أخرى - ولو بابتياعها واستئجارها - 
إلى المنزل على وجِهٍ يصير باعتبارها مسكنا لاثقا بها. ففي القواعد : 
«لزمه ذلك»". ووافقه في كشف اللثام : «إن لم يلزمه به غرامة أو ضرر 
فوق ما يلحقه من نقلها إلى آخر»!“ 

ولكنّه على كل جا عاوسن يح 

ولو أراد الزوج أ نجساكها فن ذاربواحدة ديان أنكون فى بيت وهو 
في بيت آخر _فإن كانت المطلقة رجعيّة ففي القواعد : «لم تمنع»”, بل 
فى كشف اللثام : «عندنا؛ لأنّ له وطأها ومقدّماته؛ ويكون لها رجعة 
إن لم ينوها كما عرفت , فالخلوة بها أولى , خلافاً للعامّة»'" 

لكن في المسالك أشكله ‏ بعد اعترافه بأَنّه ظاهر الأصحاب - بِأنٌ 
«التمتّع بها بالنظر وغيره إِنْما يجوز بنيّة الرجعة لا مطلقاً فهي بمنزلة 


3 + كالعلامة في التحرير: لذن ااقن الننة 4ض‎ )١ 
.5"14 ؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص‎ 

") قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج “ا ص ؟0١.‏ 

؛) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١17‏ 

0) المصدر قبل السابق: ص .١607‏ 


) 
) 
) 
انا ليانقى قن لسار صن ا 


دك المطافة 7 او كان المسكن دون شحتعمية سسحتت يمس سي تيمت إلاة 
الأحليتة وان كان محكمه ا طنعقن :و تدكوين الكلونة بها فد ةم الخ عا كار 

وفيه أوَّلاً: أنّه منافٍ لما تقدّم في الرجعة من عدم الحاجة إلى النيّة 
على الأصحّ . 

وثانياً: بما يظهر من النصوص المتكثّرة'" من أن لها التزيّن 
والتشوّف له ونحوهما استجلابا له بل والاجتماع معه, بل هو المراد 
مو قو لدتعاكل :ا« لبر اله حداف عو ذلك أمرا اكول فد التتضواضن 
المربورة تعليل ذلك بدلك, بل هو المقصود من عدم إخراجهنّ من 
نيوتهلة ايل لعل سكتاها معة:هو المتساق :من قوله تعالى : «اسكتوهرة 
من حيث سكنتم»!. 

لا أقل من الشكٌ في شمول ما دل على تحريم الخلوة انا ل حفنة لها 
والأضل البر اناو متصو هنا عد ان نهر عر لله سوق 

النبوي الذي لم أجده في طرقنا: «لا يخلونٌ رجل بامرأة ؛ فإنٌ 
تالثهما الشيطان»”" 


.5"1 مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد سج 9 ص‎ )١( 
ات اا ا‎ 7 )) 
.1 راطق : الاية‎ 

و7568 ج ١١‏ ص0775-055200. مجمع الزوائد: ج ص 1775و550. مسند الطيالسي: 


م06 دغشسغط لب ب للبلبلللل جواهرالكلام (ج4) 
محمول كما هو الظاهر منه- على إرادة عدم تعدّد الغسل للجنابة وا موت » بل 
يغسّل غسل الميّت فقط » وهوغسل واحد وإن كان مشتملاً على أغسال 
متعدّدة ‏ إذ كلّ واحد منها كغسل عضومن البدن بناء على ما اخترناه 
سابقاً. ولذا قال في امحتلف بعد ذكره ذلك مستنداً لسلار: « وليس بدالَ 
على صورة النزاع ؛ لأنَّ غسل الميّت عندنا واحد إلا أنه يشتمل على ثلا ثة 
أغسال »(2 انتّهى . 

فلا ينبغى الإشكال حينئذٍ في ضعف ما ذهب إليه سلارء» كضعف ما 
لحب نيه بناكررة ستيه عل ذا ور ل دن سيار رامن تهات 
الخليطين , حيث قال الأوّل : « وما يتعلّق به الغسل فأربعة أضرب : 
واجب ومندوب ومحظور ومكروه » فالواجب سقّة أشياء إلى أن قال :- 
وتغسيله ثلاث مرّات على ترتيب غسل الجنابة وهيئته ثم قال :- وا مندوب 
سبعة وعشرون شيئًاً -إلى أن قال :- وغسله أُوَلاً ماء السدرء وثانياً ماء 
جلال الكافور» وثالثاً بالماء القراح ©(" انتهى . 

وأصرح منه عبارة الثاني ؛ حيث قال بعد ذكره ما ذكره الأوّل من 
الأمور الأربعة الواجب والمندوب والمكروه وامحظور: « وإنَّ من الواجب 
غسله ثلاثة أغسال على صفة غسل الجنابة -إلى أن قال :- ويستحبٌ إضافة 
قليل سدر إلى الماء الأول » ونصف مثقال من كافور إلى الثاني »20 انتهى . 


الميت ج؟ ص 77١‏ . 
)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص؟47 - "1 . 
() الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص54 . 
() اللجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص١0‏ . 


سسسب جواهر الكلام(ج 98) 
وخبر مسمع بن أبي الي عبد الله علي قال : «فيما أخذ 
رسول الله ييه البيعة على النساء : أن لا يحتبين!". ولا بقعدن مع 
الرجال فى الخلاء»'* 
وخبر موسى بن إبرأهيم بم المروي عن المجالس عن موسى بن جعفر 
عرف اناقة يا لك عن رسول الله َكَل : «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فلا يبيت في موضع يسمع نفس“ امرأة ليست بمحرم»!" 
1 ومرسل مكارم الأخلاق للطبرسي عن الصادق كا قال: «أخذ 


"57 


+ رسول الله يَيَاْةٌ عن النساء 171 ن لا ينحن » ولا يخمشن . ٠‏ ولا يقعدن مع 
الرجال في الخلاء»'" 
وغير ذلك ممّا يمكن حمله على الكراهة, بل لعل المنساق منها 
ذلك ها اللسان لسانها مولا شهر :فيدتنة الاصيفات. 


نعم , في القواعد : «إن كانت المطلقة بائنة منع من السكنى معهاء إل 

الي المشدر” : مسمع 0 

(؟) الاحتباء: أ ن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بئوب - أو باليدين ‏ يجمعهما به مع ظهره 
ويشدّه عليها. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 750 (حبا). 

(5) الكافي: النكاح / باب التسثّر ح 1 ج ه ص 0811. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 
مقدّمات النكاح ح ١ج‏ ١٠٠ص‏ 180. 

(4) في الامالي: فلا يلبث في موضع تسمع نفسه. 

(5) امالي الطوسي: ح ١17‏ ص 188, وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ؟). 

(7) مكارم الأخلاق: الفصل التاسع من الباب الثامن ص 77؟. وسائل الشيعة: باب 14 من 
ابواب مقدّمات النكاح ح ” ج ٠١‏ ص 180. 


سكتى المطلقة /لوكان المسكن دون ستحقها: يسمه عسشسيسيت *باة 
أن يكون معها من الثقات من يحتشمه الزوج»'", وفي الوسائل عقد 
لحرمة ذلك بابا ذكر فيه النصوص المذكورة”". وفى المسالك : «هذه 
المسألة من المهمّات , ولم يذكرها الأصحاب في باب النكاح . وأشاروا 
إليها فى هذا الباب»7”". 

قلت : يمكن أن يكون ذلك لعدم الحرمة عندهم . ولعلّ ذلك للعامّة 
كما يومئ إليه ما ذكره فيها من فروع المسألة . 

قل عزوو لمعي من اللقلوة الميددية أله كن عونا «الن هن 1ك 
أو انثى بحيث يحتشم جانبه ولو زوجة أخرى أو جارية أو محرم له. 
وألحق بعضهم بخلوة الرجل بالمرأة خلوة الاثنين فصاعداً بها. دون 
كلو واه كيو برو قواتيين الأموين واى اعتعيا ء الدرانامية العراء 
أكثر من استحياء الرجل من الرجل , ولا يخلو ذلك من نظر» . 

نم قال : «وحيث يحرم عليه مسكنها!“ والخلوة بها يزول التحريم 
يسكش كل واحدهتتهما فى :نك فى الذار الواد يشرط تعد د المزرافق» 
فلو كانت مرافق حجرتها كالمطبخ والمستراح والبئر والمرقى إلى 
السطح متّحدة فى الدار لم يجز بدون الثالث؛ لأنّ التوارد على المرافق 
يفضي إلى الخلوة . وحكم السفل والعلو حكم الدار والحجرة» . 


.١1017 قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج 7 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 94 من أبواب مقدّمات النكاح ج ٠١‏ ص 180. 
(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص 550. 

(4؛) في المصدر: مساكتتها. 


حَ 


1 


ال مسح سداس و ع و يو اشن الام 3820 

«ولو كان البيت متّحداً لكنّه واسع فبنى حائلاً جاز إن كان ما يبقى 
لوااساكى مها له إن جد واني ما كته عاريها عن ميدكنها ام تدز 
إلى ثالث , وإن جعله في مسكنها لم يجز إلا به؛ لإفضائه إلى الخلوة بها 
وقت المرور»'". 

ولا يخفى عليك ما في ذلك من عدم الانطباق على أصولنا بعد 
فرض عدم دليل صالح لتفريع ذلك ونحوه عليه كما هو واضح . 

ومن الغريب اععماة,بعض الناس "اهنا على الحرمة يدغوى ظهور 
غنارة الغيها لك تيفيقو لفعد اشا روا بيه الى اده 


:> الاجماع على ذلك فضلاً عن دعوى آخر الشهرة؛ ضرورة أنّ أمثال هذه 


الدعاوى لا تورث الفقيه الماهر ظنّاً بمثل هذا الحكم العام البلوى الذي 
تنافيه السيرة القطعيّة بل وجملة من النصوص © الداة على صحبة 
غير المحرم في طريق الحجّ وغيره؛ لأنّ المؤّمن ولي المؤّمنة وغير 
ذلك , والله العالم . 

«الثاني: لو طلقها ثمٌ باع المنزل» من غير ذكر للمشتري 
استحقاقها الاعتداد فيه , تخيّر المشتري بين الصبر وبين الفسخ , سواء 
كان اعتدادها بالأقراء أو بالأشهر . 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 
١(‏ و”) الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك. 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب 08 من أبواب وجوب الحج ج ١١‏ ص 107. 


بتكي الفظلفة بعك بيع قزل العطلفة . سييس حت عت جك د ولاه 

وإن ذكر ذلك بعنوان الاشتراط عليه «فإن كانت معتدّة بالأقراء» 
أو الحمل إلم يصمٌ البيع؛ لأنها4 حيئئذٍ «تستحقٌ سكنى غير 
معلومة» باعتبار تقدّم العادة وتأخّرها وتقصانها وزيادتها فيمن استقام 
حيضهاء وكذا الحمل «فتتحقق'" الجهالة4 بالشرط . فيبطل ويبطل 
العقد . والعادة المستقيمة فى الأقراء والحمل لا تجدي ؛ لإمكان تغيّر 
لعادة ولو كانت معتدّة بالأشهر"صمٌ؛ لارتفاع الجهالة» . 

وأشكل كلا منهما فى المسالك : «أمّا الأوّل: فبأنٌ الاختلاف 
الحاصل أو الممكن مع 5-7 اتقافة الحيظى قور سير فاده 
جهالته حيث تكون المنفعة في زمانه تابعة للمعلوم . كما جوّزوا تبعيّة 
المجهول للمعلوم في البيع حيث يكون المجهول تابعاً العو ها بعرو 
على قول من لا يصحّح بيع المجهول مطلقاً. والمصنّف منهم كما نبّه 
عليه فى بابه . فلذلك أطلق هنا»”". 

وفيه :أن لا وجه للتبعيّة هناء بخلافها في أسّ الجدار وبواطن 
الحيطان التي مبنى البيع فيها عرفاً على جهالتها ‏ نعم لو قلنا يغتفر مثل 
ذلك في الشرائط اتّجه الصحّة . وإلا فلا. 

نم قال: «وأمًا الثاني : فيمكن مساواته للأوّل في احتمال _ 1 
الجهالة؛ لأ لمن بالاعير ادع البديضي بي نايا بتكمل لها 


)١(‏ في نسخة ة اشر : فيتحقق. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: بالشهور. 
() مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج ‏ ص 71؟"5. 


ع ا ا ا ع ا لس عقو أشن الكلام (ج وضة 


كناسف): 

إلى أن قال : «ومع ذلك يمكن طروّ الموت في أثناء العدّة. فتبطل 
وترجع المنفعة إلى ملكه أو ملك ورثته , فلا وثوق بخروج المنفعة عن 
ملكه مدة العدة» . 

«وبهذا يفرّق بين بيع العين المؤجرة مدة معيّنة وبين بيع هذه الدار؛ 
لأنّ منافع العين الفسسةا خن ولك المسةاحى» الأترى ١‏ امات كانت 
لورثته؟! بخلاف المعتدّة , فإنها لا تملك منفعة الدار؛ ولذا لو ماتت كانت 
وكا فناعقتة المدة للزوج»”". 

0000 11 ر الشبو سن غنرا ثب الكلام؛: ضرورة عدم 
مدخليّته في صحة البيع وفساده؛ إذ ليس من الشرائط وثوق البائع بعدم 
عود المنفعة إليه . فإن من باع داراً مستأجرة مدّة معيّنة مشروطأً فيها 
الخيار ‏ مثلا ‏ لا إشكال في صحّة بيعه وإن لم يثق البائع بعود المنفعة 
إليه بالفسخ . 

نعم , إشكاله الأوّل لا يخلو من وجهء إلا أنه قد يدفع : بأنّ صبنى 
البطلان في الأَوّل : جهالة الأقراء عادة, فإِنّ الاستقامة فيها مبنيّة 
على الاختلاف بتقدّم العادة وتأخّرها وزيادة أيامها ونقصانها. فمتى 
أخذت شرطاً كان من الشرائط المجهولة المحكوم ببطلانها . ويتبعها 
بطلان البيع . 


.,7377-577 المصدر السابق: ص‎ )١( 





بكتن المطلقة #حكم يغ متزل الفظلفة ...حب سح سس م يم ع ع الاق 
لا أن مبناه : احتمال تغيّر العادة والانتقال إلى الأشهر .كي يأتي مثله 
في ذات الأشهر التي هي ذات مدّة مضبوطة صمّ من جهتها البيع بناءً 
على الغالب أو أصالة عدم ل" النكف متجير با لخدا 
وأامعوى السابع" فى النسيرضن لكعااك: لز الى ين 
وعلى كل حال. فلو حاضت ذات الأشهر فى الأثناء ؛ فإن انقضت 
عدّتها بها فى مقدار الأشهر أو أقل, ففى المسالك : «لا اعتراض 
للمثه وكا ال : في بقيّة الأشهر هل تنتقل ا | إلى || 0 5 
أو إلى البائع كما لو ماتت فى أثنائهاء والأظهر انتقالها إلى البائع؛ لأنها 
كالمستثناة له مدة معلومة)»(", 
وفيه : أن مفروض المسألة استثناء اعتدادها تلك المدّة, فمع فرض 
موتها لا اعتداد. فتتمحّض الدار للمشتري , وأولى من ذلك اثفاق 
اعتدادها بالأقلّ, وليست المنفعة مملوكة للبائع , وإِنّما يستحقّ سكنى 


زوجته فيها تلك المدّة بالشرط »كما أنّها هي أيضاً غير مملوكة لها. وإلما .5 


لها حقّ الاستيفاء , فتأمّل جيّداً؛ فإنٌ بذلك يظهر لك النظر فى غير ذلك 
من كلامه , بل وكلام غيره ممّن تأخَّر عنه . 


ولو قث العةة بالأقراء لذات الأشهر اكثر فى الاتحون قداميت 


.,577 المصدر السابق: ص‎ )١( 


بم/ام جواهر الكلام (ج ةم 


الزوجة بالباقي لسبق حقّها . وفي تخيّر المشتري في الفسخ والإمضاء 
وجهان : من فوات بعض حقه فكان كتبعيض الصفقة . ومن قدومه على 
ذلك , فاه كما يمكن بقاء استحقاقها طول المدّة _باستمرارها على عدم 
الحيض - يحتمل نقصانه عنها وزيادته بالتغيّر الطارئّ, وتصحيح البيع 
للبناء على الغالب أو على أصالة عدم التغيّر لا يوجب تعيينه . 

وفي المسالك : «الأقوى الفرق ببن من يعلم بالحكم وغيره, فيتخيّر 
الثانى ور الأول لان خيار تبعّض الصفقة مشروط بجهل ذي الخيار 

افيه وَل أن الحقاء لسن .من خا تبتظن الضنفقة فظطعاء لأ الشفعة 
ليس من المبيع بل من صفاته؛ ولذا لا يتقسّط الثمن عليها مع الرضا 
بفواتها . 

وثانياً: أن خيار التبعيض ليس مشروطاً بالجهل بالحكم الشرعي , 
وإنْما هو مشروط بالجهل بالموضوع؛ كما لو باع ماله ومال غيره غير 
عالم بذلك, والفرض في المقام علم المشتري بكونه سكنى ذاتعدة 
محتملة للزيادة والنقصان , فالمتّجه حينئذ : عدم الخيارله: لأصالة 
اللزوم بعد إقدامه على الحال المزبور, هذا . 

وفيها أيضاً: «وربّما استئني من عدم صمّة بيع المسكن ‏ حيث 
لا نصحّحه ما لو بيع على المطلقة؛ لاستحقاقها حينئزٍ جميع المنفعة من 








)١(‏ المصدر السابق. 


سكئى المطلّقة / لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم م 098 


حين الشراء وإن كان بعضها به وبعضها بالزوجيّة . فإن ذلك لا يقدح, 
كما لو باع ما يملك وما لا يملك مع الجهل بقسط ما صم فيه البيع حالته , 
وقد تقدّم البحث في نظير المسألة في كتاب السكنى إذا ببع المسكن مدّة ' 
معلومة أو مجهولة كالمقترن بالعمر, وحقّقنا القول فيه. فليراجع ثمّة)١".‏ /:- 

ولا يخفى عليك ما في تنظيره المقام ببيع المملوك وغيره وحضور 
التقسيط فى ذهنهء على أنه قد يشكل ذلك بناءً على ما ذكره من عده 
الوثوق بالمنفعة؛ لاحتمال رجوعها إليه بالموت, أو بعضها بانقضاء 
الأقراء فى الأقلّ من الثلاثة . 
تمق الكريي أنباع عض القانتى #القاضل الاضدواتى "فى بعد 
ذلك ء والله العالم . 

(الثالث: لو طلقها4 في منزل من منازله التي تباع في الدين 
«دبين الأصحاب وغيرهم. لم ينقل أحد فيه خلافاً عدا المصنّف»): 
والمفيها خز.وكيوهما. 


.,578- 7١17 المصدر السابق: ص‎ )١( 

.١70 كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 8 ص‎ )١( 
(؟) كما في مسالك الأفهام: (انظر المصدر اللاحق).‎ 
.559 (؛) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص‎ 


جواهر الكلام (ج وفة 


«إوقيل؟4 وإن كنا لم نعرفه : 9تضرب مع الغرماء بحقها'" من 
اجر المثل» . 

ووجّه ب «أنّ حقّها في السكنى تابع للزوجيّة السابقة, ولهذا 
كان مقروطا شروطيا من بقائها على الطاعة والتمكين وغيره 
من الشرائط , فلا يكون حقّها أزيد من حقّ الزوجة. والزوجة إِنْما 
تستحقّ السكنى يوماً فيوماً. وعلى تقدير الحجر عليه لا تستحق 
السكنى إلا يوم القسمة خاصّة, فإذا بقى من استحقاقها فى السكنى 
شيء ضربت به مع الغرماء كالدين؛ لدان بدمّة الزوج آذ اختص 
برقبة المسكن الخاصض»'". 

وأجيب ب«أنّ حقّ الزوجة في الإسكان والنفقة في مقابلة 
الأمسياء كان سعدا قم نوو يقاذف هذ اانه فَإِنّه ثابت 
بالطلاق لمجموع العدة لا في مقابلة شيء وإواكان مفروطا بفبراقظ 


(2 


كك 





نفقة الزوجة؛ ومن ثم وجب لها في البائن والحامل» 
والأصوب في الجواب أن يقال : بزيادة المطلقة على الزوجة بتعلّق 

حقها في خصوص المسكن؛ للنهي عن إخراجها وخروجها!', فتعلق 

حقّ الغرماء حينئذٍ قد كان على الوجه المزبور؛ لفرض سبقه . 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: بمستحقها. 

(1) الهامش قبل السابق. 

2 انظر «المسالك» المتقدم انفاً. 

(غ) سورة الطلاق: الاية .١‏ 


سكتى المطلقة / لو طلّق يعد أن حجر عليه الخاكن. - -7-لسسس سس هق 

وما ما في توعفية مقدلا سفن تعلق حق الزوجة إلى يوم 
الي ده 

أَوَلاً: أن المنّجه ضرب الزوجة مع الغرماء بيوم الحجر خاصّة؛ 
لمقارنة حقّها فيه للحجر وتأخْر ما بعده كغيره, كما صرح به هنا الفاضل 
في القواعد"". 

وثانياً: أنه قد تقدّم في كتاب الفلس"" أنه يجرى عليه النفقة من 
ماله له ولمن وجبت نفقته عليه من زوجة وغيرها إلى يوم القسمة؛ 
تقديماً لخطاب النفقة على خطاب الوفاء».واش العالم . 

و4 على كلّ حال, فلا ريب في أَنّ 9الأوّل أشبه'*» بأصول 
المذهب وقواعده؛ لما عرفت من سبق تعلق حقّها بالعين على حقّ 
القرما + 

هذا كلّه إذا تقدّم الطلاق على الحجر . 

وما لو حجر عليه ثم طلّق كان» حقّها من أجرة المثل 

و سولهم الغرماء ميرلا لاف أ جد نهدا دن سن تعض لوااات|ذ 


.١0غ‎ ص٠ قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج‎ (١ 


) 

() في ج 531 ص .11١‏ 

(' وغ) «والأوّل أشبه» جعلت فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: كانت. 

(1) كالشيخ في المبسوط: العدد / المقدّمة ج ه ص 800. والعلامة في التحرير: الطلاق / في 
العدّة بج غ ص .18١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١7١‏ 


"4 





الطهارة / الترتيب بين الأغسال الثلاثة 
ومن هنا حكى عنهما كاشف اللثام () ما ذكرناه . 

لكن قِ امخحتلف () والذ كرى(» أنه « يلوح من ابن حمزة الخلاف في 
الترتيب » » وهو وإن كان ما نقلاه لازم لما ذكرنا إلا أنه ظاهر في كونهها 
موجبين للخليطين » لكتهها لم يوجبا الترتيب » وهوعين ما سمعته من 
عبارتيهها . 

وكيف كان » فلا ريب أن الأقوى وجوب الخليطين والترتيب » بل ل 
نجد خلافاً ني الشاني عدا ما سمعته من المحكي عن ابن حمزة » وقد عرفت ما 
فيه, ويدلّ عليهما -مضافاً إلى الإجماعين السابقين المعتضدين بالتتبّع 
لكلمات الأصحاب » وبالاحتياط في وجه, والتأسَي- الأخبار المعتبرة 
المستفيضة الصريحة فهها معاً . 

مها: صحيح ابن مسكان عن الصادق ( عليه السلام )» قال : 
« سألته عن غسل اميت » فقال : اغسله بماء وسدرء شم اغسله على أثر 
ذلك غسلة أخرى ماء وكافور وذريرة9) إن كانت » واغسله الثالثة مماء, 
قراح ... » 2 الحديث . 

ومنها : الحسن كالصحيح عنه (عليه السلام ) أيضاً , قال : « إذا 


. ١١7ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت‎ )١( 

. مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص"؛‎ )١( 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص45 . 

() الذريرة بفتح الذال : هات قصب الطيب » وهوقصب يجاء به من الندء وعن بعضهم أنه 
يق به من ناحية نهاوند » ولعل المراد به في تكفين الميت- مطلق الطيب المسحوق . مجمع 
البحرين : ج؟ ص707- 708 مادة (ذرر) . 

(0) الكاني : باب غسل الميت ح؟ ج” ص14 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1ح" 
ج١‏ ص »7٠0١0‏ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص 318٠‏ . 





اعسسسيس سي دن نس ا ب عب مض فو اهن الكلاء 21 77) 


لا مزية لها!"4 عليهم . 

قالوا: «وليس ذلك كدين يحدث بعد الحجر لا يزاحم صاحبه 
الأوماء: أذ حَلهاوإن كان حاذنا فهو مستند إلى سبب متقدم وهو 
النكاح . وأيضاً فإنّهِ حقّ ينبت لها بالطلاق من غير اختيارهاء فأشبه 
ةا ا دلق المفلسينا ل لقا له راخب القر ماي 

ومقتضاه الضرب بغير المسكن من النفقة , بل هو صريح المسالك 
في الفرع الرابع » قال : «واعلم : أنّه لا فرق في هذه المسائل بين أجرة 
المسكن والنفقة . فتضارب الغرماء عند إفلاس الزوج بالنفقة والسكنى 
جميعاً» بل المضاربة بالنفقة ثابتة على كل حال؛ بخلاف المسكن, فإنّها 
قد تختصٌ بهء فلذلك أفردوه بالذكر»”". 

وفيه : -إن لم يكن إجماعاً _أَنّه لا وجه لضربها معهم في المسكن 
تقار عم النقة#الكوممن الديف لفحي دن قير كققة الرويفة يوه 
بعد الحجر؛ ضرورة أن الطلاق لم يوجب نفقة وإنما هي نفقة الزوجة. 
أقصى ما هناك لم يسقطها الطلاق» ومن المعلوم عدم ضرب الزوجة 
بنفقتها المتجددة بعد الحجر . 

نعم , قد صرّحوا في كتاب الفلس ”أنه تجرى نفقة المفلّس له ولمن 


(1) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص 559. 
(”) المصدر السابق: ص 577. 


في ا اه 





سكنى المطلقة / لو طلّقها فى مسكن لغيره ج111 
وجبت نفقته عليه من المال إلى يوم القسمة بلا خلاف يعرف فيه بينهم: 
تيه لخكلاتي النلقة عل حلاف الوفاد فلذ جف ون | . 

ودعوى : اختصاص المطلّقة بالحكم المزبور, لا دليل عليها . 

كما أنّ احتمال إرادتهم الضرب بما زاد من النفقة على يوم القسمة 
-أَمَا قبله فهي ممّا تجرى على المفلّس من ماله؛ لأنّها من واجبي النفقة 
عليه -منافٍ لظاهر كلامهم بل صريح بعضهه"" 

ودعوى : ان ذلك كالإتلاف ‏ لكون الطلاق من غير اختيارها 
دنتاقها دهان لمان كزنا مين الأفكال كعاب ادلي قو 
المشبّه به أن النفقة مستحقّة بالنكام لا بالطلاق , وقد كاك اها 
والذي يثبت بالطلاق حرمة إخراجها وخروجها من المسكن حاله. 
لا أصل استحقاقها للسكنى . 

وعنيتئز فيشكل أضل ضربها مع الغزماء بالسكتى المتجددة فنضلا 
عن غيرهاء وإن كان هو مفروغاً منه عندهم . نعم . هي كباقي النفقة ممّا 
تجرى بها على المفلس إلى يوم القسمة, وبعدها سنن ا 
إلا أن يكون إجماعاً في المقام, والله العالم . 3 

وبع لو طلّقها فى مسكن لغيره» قد تبرّع به لها -مثلاً - 
لاله إاستحقت السكنى في ذمّته» لأنها من جملة النفقة اللازمة له؛ 
إذ لم تكن في بيت له يحرم عليه إخراجها منه؛ فليس حيئئدٍ إلا 





ا المي الك الطلاق " 05000 ١لا‏ 75 ,١‏ 


غ0 جواهر الكلام (ج وفة 


استحقاق النفقة . وفي ضربها بها مع الغرماء الإشكال السابق, اللّهمَ إلا 
ان يكون إجماعا. 

وعليه إفإن كان له غرماء» وقد فلسه الحاكم «ضربت مع 
الغرماء بأجرة مثل سكناها» اللائقة بها (فإن كانت معتدّة بالأشهر 
فالقدر معلوم» عادةً. واحتمال التخلّف زيادة ونقصانا منفيٌ بالأصل . 

وان كافك مده الا عراء او بالعول مريت ع القرماء 
باجرة سكنى أقلّ الحمل أو أقلّ الأقراء» لأنّه المتيقّن «فإن اتفق» 
كذالك فاك نكا لوالا احزت قصيب الزاكن» القن امستحقاقيا 
حينئذٍ ,كد ين ظهر بعد القسمة . 

وربّما احتمل!": رجوعها على المفلّس؛ لتقدير حقّها بما أعطيت . 

وهو واضح الفساد؛ ضرورة كون التقدير المزبور للاستظهار 
لحقّ الغرماء , لا أنه حكم من الحاكم بذلك, فلا إشكال في استحقاقها 
الزائد . كما لا إشكال في ردّها التفاوت لو فرض انقضاء عدّتها بالأقل 
من المدة . 

«وكذا لو فسد الحمل» بإسقاط ونحوه «قبل أقلّ المدّة رجع 
السو ا سياس الله 





)كما في مسالك الأفهام لان اذى لامي أن 1 وكشف اللثام: الطلاق / في 
العدد يج م ص .١77‏ 


سكنى المطلقة / لو مات الزوج فورث المسكن جماعة .-  -‏ -ده همه 


ولعلّ المتّجه مع العمل بالآصول دفع مقدار مدّة الأقصى لها؛ لأصالة 
العدم , والأعدل الجامع وضع ما يخصّها على أضعف احتمال بيد الحاكم ' 
ل الم 30 
«الخامس: لو مات فورث المسكن جماعة» جاز لهم 
قسمته عندنا؛ لانقلاب عدتها حينئذ عدة وفاة» ولا سكنى لها فيها حتى 
لواكانت عامل . 
لكن عن الشيخ'": إطلاق أنه إلم يكن لهم قسمته إذا كان بقدر 
مسكنها إِلّا بإذنها أو مع اتقضاء عدّتها؛ لأنُها استحقّت السكنى فيه 
على ضفقة هونن قسبتها خرن علبها فلا يجوز كلمن السشأجر دارا 
ون جداعلانه أ اذو تستها. 
وهو - بعد تقييده بالقسمة المضرّة - منطبق على مذهب بعض 
الشافعيّة القائلين باستحقاقها ذلك في عدّة الوفاة كما تجب 
في غيرها”". 
:ؤو» مله الذا قال المصتك +« الوه انياا» لا سكين هتعد 
الوفاة مالم تكن حاملاً» وتبعه عليه الفاضل'". ولكن فيه : أنّها كذلك 


.١101١ المبسوط: العدد / المقدّمة ج .ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: صفة. 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 001. مغني المحتاج: ج "' ص "5 4١٠‏ التهذيب اللبغوي): ج ١‏ 
ص 01 1ع 10 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: أنه . 

(0) ليست في نسخة الشرائع. 

(1) قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد بم 7 ص 4 .١0‏ 


جواهر الكلام (ج يم 





6081 


وآن كالق بخان كنا مس 

نعم . عن الشيخ : أن لها النفقة من نصيب ولدها'". وهو _مع ضعفه - 
لا يقتضي المنع من القسمة؛ ضرورة كونها حينئذٍ كأحد الشركاء . 
ولا حقّ لها فى خصوص العين . والله العالم . 

«السادس :4 قد عرفت ان مقتضى الاية والرواية عدم الإخراج 

والخروج من بيوتهنٌّ التى كن فيها حال الطلاق ‏ بمعنى المسكن الذي 
أسكنهن فيه الأزواج إلا مع المانع . 

فلو انتقلت من غير إذن الزوج . ففي المسالك : «عليها أن تعود إلى 
الأول مطلقا. ولو أذن لها بعد الانتقال فى أن تقيم فى المنتقلة إليه , كان 
كما" انتقلت إليه بعد الطلاق بإذنه , فإن جوّزناه جاز هنا , وإ فلا»!. 

قلت : قد يقال : إِنّه لا إخراج في الفرض ولا خروج. فتأمّل . 

ولق امريه لفقل ال فون فول كانه سكن لدي الاك لكا 
لزوجها أو ممداجر اد مستعاراً إفنقلت رحلها وعيالها, ثم طلقت 
وهى فى الدول: اعتدت فيه4 دون الثاني الذي يصير بيتها إذا انتقلت 
ببدنها إليه؛ إذ المعتبر عندنا الاتتقال بالبدن الذي به يتحقّق الصدق عرفاً 
دون المال «و» العيال ؛خلافاً لإلمحكي عن أبي حنيفة : فعكس !4), 


1 النهاية: 1 يات 5 ان‎ )١( 

(") في المصدر بعدها: لو.' 

(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص 774 - 5*0. 
() التهذيب (للبغوي): اج 1 اص 508. 


نكنى النظلمة /الن أمرها بالانتقال الى مقرل اك ام ظلفها سس تحت /بزة 

نعم «لو انتقلت» ببدنها بنيّة السكنى «وبقى عيالها ورحلها. ثم 
طلّقت. اعتدّت في الثانى» الذي قد صار بيتها حينئزٍ بذلك, فيشمله 
النهي عن اللإخراج والخروج . 

(ولو اتتقلت إلى الثاني ثمّ رجعت إلى الأُوّل لنقل متاعها» مئلاً 
ثم طلّقت اعتدّت في الثاني؛ لأنّه صار منزلها» الآن. فمضبّها إلى 
الأوّل كمضيّها إلى زكارة اوصوق»: 

بل ربّما استظهر'" من العبارة ما هو صريح كشف اللثام”" من أنّه 
لا فرق في الانتقال بين أن يكون انتقال قرار أو تردّد وإن كانت تنقل 
أمتعتها لكنّها غير مستقرّة في أحدهما؛ لأنّها كالمأمورة بالانتقال 
- وطلقت في الطريق التي ستعرف حكمها . 

وعن بعض”": من كانت متردّدة كذلك؛ فإن طلّقت في الثاني 
اعفد يك فر 0 طلّقت في الأول فاحتمالان, فتأمّل . 

«(ولو خرجت من الأوّل فطلقت قبل الوصول إلى الثاني 
اعتدّت في الثاني» كما في القواعد'؟ ومحكيّ المبسوط "9لا نها 


؟) كشف اللثام: الطلاق ل العدد ج 6/ ص 737 . 

؟) نقله الفاضل الهندي عن بعض العامّة. انظر الهامش السابق. 
؛) قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج 7 ص .١00‏ 

0) المبسوط: العدد / المقدّمة ج ه ص 5017. 


احصييييا ١‏ ييح ١.‏ يي ١‏ يي 0 ليسي 





ممه جواهر الكلام (ج فيه 





له رقن ل مور 

وللشافعيّة أوجه ثلاثة أخر : اعتدادها في الأوّل ؛ لأنها لم تحصل 
في مسكن آخر قبل الطلاق . وتخييرها بينهما ؛ لأنها غير حاصلة في 
شىء منهما مع تعلّقها بهما. واعتبار القرب؛ فإن كانت أقرب إلى الثاني 
اعدات فسوان كانت اغرى إلى الأول يذه فيا 

قلت : لا يخفى عليك أنّ كثيراً من فروع المقام للعامّة , وهي مبنيّة 
عل ىنات والاتمميانوالتضاك المرساة روتس امن 
اصولهم النابيدةم ولس فى أد لها موي 001 الشر ينه" المعسيرة على 
النهي غن الاتخراج والخروع»نوالكنة الاخري!" المتشملة على الأمبر 
بإسكانهنَ من حيث سكتتم بناءً على أَنّها في المطلّقات . وسوى ما في 
النصوص'* من الأمر بالاعتداد فسي بيوت أزواجهنٌ المعبّر عنه 
ب «بيو تهن» . 

ولغ اليناف اوصع ع 0 
الرجعيّة المشتملة على الإذن لهنّ في الاعتداد أين شئن إرادة بقائهن 
على خالهن قبل الطلاق لكونين كالأزوا» ودلمل ل معنف يسن ذلك 


| اررق اتير بن انين وال ا راقن لجار بوره عنمن 5, 
(؟) سورة الطلاق: الآية .١‏ 

(") سورة الطلاق: الاية 31. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب العدد بج ١١‏ ص ؟١١5.‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ٠‏ و6" من أبواب العدد ج "١‏ ص 1١5و١58.‏ 


سكنى المطلقة / لو أمرها بالانتقال إلى منزل آخر ثم طلقها ل هله 


أمرأً»'" أي : رجوعاً من الأزواج بهنّ؛ ولهذا ورد" أمرهنٌ بالتزيّن 
والخضاب وغيره من الزينة والتشوّف للزوج استجلاباً لهواه ورجوعه 
بالطلاق , فتعتدٌ عنده لهذه الحكمة . 

وقد عرفت سابقاً أن الخروج والإخراج جائز مع انّغاقهما. وأنّه 
بعوراليا الع متلدورا بالردن ون وير الح اعضا صن انها رات 
المندوبة , بل ومطلق السفر ولو للنزهة . 

م إنّ من المعلوم : عدم كون ذلك شرطاً في صحًّة العدّة: 
فلو أخرجها آثماً أو خرجت هي عاصيةً حتّى مضت عدّتها صحّت» 
ولا تحتاج إلى إعادة؛ لاطلاق ما دل على انقضاء عدّتهنَ بالأقراء أو * 
الأشهر كتاباً” وسنّة!“ وإجماعاً, فالأمر حيئئذٍ بذلك للتعبّد المحض, :> 
لاأنه شرط . 

فإذا تقرّر لك ذلك كلّه علمت: أنه لم يثبت بالطلاق سوى أنه ذيس 
للزوج إخراجهنٌ عن المنزل ولو إلى منزل آخر_بدون رضاهنٌ. وأا 
خروجهنٌ بدون الإذن فقبل الطلاق غير جائز لهنّ أيضاً . 

وبذلك كله ,يظهر لك : النظر في كثير من فروع المقام المبنيّة على 
تعبّديّة كون العدّة في المنزل الذي يقارن الطلاق وإن انتقل الرجل بعياله 


.١ سورة الطلاق: الاية‎ )١( 
.5١7 ص‎ ١١ من أبواب العدد ج‎ 5١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )1( 

(؟) سورة البقرة: الآية /؟5. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 6 و7١‏ و0١‏ من أبواب العدد ج ١7‏ ص ١87‏ و1948و5075. 


سا تسبي ا تم ضر قر كلدم نع 
ورحله إلى منزل آخرء مع أن في النصوص ما هو صريح في اعتدادها 
عنرو نوين لقعي لذ الكدات كنا : 
وا الف دالت : ما ذكروه! المو ا نه لو اذى الها : في السفر ثم طلقها 
نغروي الماك الى مدر لا موا اانه يجلةا رسيا نيا إلى انال 
الثانى”". وسواء كان السفر سفر حاجة أو سفر نقلة؛ لأنها طلّقت وهي 
ولو خرجت من المنزل إلى“ موضع اجتماع القافلة في البلد أو 
وتات ديا رك قزل با دتةميودت العله تهنا عككا عونا 
فالأقرب الاعتداد فى الثانى وإن كانت فى البلد؛ إذ لا فرق بين المنزلين 
في بلد أو بلدين, وقد عرفت أنّها إذا طلقت وهي في الطريق بين 
المتولين اعقد كاف الغا زو 
وعن الشيخ : «أَنّها ما لم تفارق البلد فهى فى حكم المقيمة»!" 
بعني : أن البلد كالمنزل , فكما أنْها إذا طلّقت وهي في المنزل الأُوّل 
اعتدّت فيه , فكذا إذا طلّقت وهي في البلد الأول اعتدت فيه ولا يكون 


١ )‏ الظاهر أ ا 00 وسيأتي الكلام حوله. 

(1) المبسوط: العدد / المقدّمة ج ه ص ١07‏ -508. قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج ١‏ 
ص .١06‏ 

(؟) في القواعد بعدها إضافة: أو لا. 

(4) في بعض النسخ بدلها: أي. 

(0) المبسوط: العدد /المقدّمة ج ه ص 108. 


سكنى المطلّقة / لو أمرها بالانتقال إلى منزل آخر ثم طلّقها + لل ل - هه 


إلا في ذلك البيت ما لم يكن مانع؛ لأنّها ما لم تخرج عن البنيان فهي في 
البلد إلى أخره . 

وأوكاو يها التعارة ار الدياوة و حوهها وهو لقير النقلةنه 
طلّقت وقد شرعت في السفر -فارقت البنيان أو لا_-فالأقرب أَنّها تدخيّر ' 
يين الرجوع والمضيّ في سفرها؛ لأنّ المنزل الأول خرج عن بيتها :7 
بالإذن في الخروجء ولم يعيّن لها منزلاً آخر يتعيّن عليها الخروج إليه ‏ 
ولآنّ في إلزام العود عليها إيطال أهبة السفر إن لم تتجاوز البنيان, 
والمشقّة من غير الوصول إلى المقصد والانقطاع عن الرفقة إن 
تجاوزت, وكل ذلك ضرر. 

وفيه : أنّ خروج المنزل عن كونه بيتا لها بالإذن واضح المنع . 

وعن الشيخ : الحكم بالاعتداد في البلد إن لم تفارق البنيان مطلقاً, 
قأل #ززوإق فارقك النيان ففيه مسالنان: إجداهما : ان يكون ادن لها في 
الحجٌ أو الزيارة أو النزهة, ولم يأذن في إقافة م فق ركوو انانف ادن 
لها في ذلك» . 

«ففي الأوّل'"'لا يلزمها العود , فإنّه رّما كان الطريق مخوفاً وتنقطع 
عن الرفقة , فإذا أرادت العود كان لها ذلك , وإن تعدت'" في وجهها فإن 
كان أذن لها في الحجّ فإذا قضت حجّها لم يجز لها أن تقيم بعد قضائها . 


)١(‏ الأوك بحسي السياق الجابق والآي"التقبير نت «الاولن): 
)١(‏ في المصدر بدلها: نفذت. 


00 جواهرالكلام (ج4) 


أردت غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوباً يسترعنك عورته ما قيص أو 
غيره » ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرّات بالسدرء ثم سائر جسده » وابدأ 
بشقّه الأمن إلى أن قال : فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرّة 





أخرى ماء وكافور وشيء من حنوط » ثم اغسله بماء بحت مرة 
أخرى ... »(0), ونحوهما غيرهما() , 

فها عساه يستند للخصم من خبر معاوية بن عمّار» قال : « أمرني أبو 
عبد الله (عليه السلام ) أن أعصر بطنه ثم أُوضَئْه بالأشنان» ثم أغسل 
رأسه بالسدر ولحيته , ثم أفيض على جسده منه , ثم أدلك به جسدهء ثم 
أفيض"عليه ثلا ثأ» ثم أغسله بالماء القراح » ثم أفيض عليه الماء بالكافور 
وبالماء القراح » واطرح فيه سبع ورقات سدر» 7 . 

وصحيح يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنه قال : 
(« ... يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض (2 , ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدرء ثم 
يفاض عليه الماء ثلاث مرّات , ولا يغسّل إلا في قيص » يدخل رجل يده 
ويصبٌ عليه من فوقه, ويجعل في الماء شيء من سدر وشيء من 
كافور... »00 . 1 


)١(‏ الكاني : باب غسل الميت ح١‏ ج”؟ ص18 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح؟4 
ج١‏ ص559 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح؟ ج؟ ص 58٠١‏ . 

(؟) وسائل الشيعة : انظر باب » من ابواب غسل الميت ج؟ ص 58١0‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح0٠ه‏ ج١‏ ص "١0"‏ , الاستبصار: الطهارة / باب ٠١١‏ 
ح؛ ج١‏ ص7١3‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح8 ج؟ ص 587 . 

(4) الحرض بضمّتين واسكان الراء هو الأشنان , سمّي بذلك لأنه يلك الوسخ . مجمع البحرين : 
ج4 ص ٠٠١‏ مادة (حرض) . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7١‏ ح86 ج١‏ ص15؛ » الاستبصار: الطهارة/ باب ٠٠١‏ 


0 جواهر الكلام (ج 79) 
وإن كان أذن لها في النزهة أو الزيارة فلها أن تقيم ثلاثة أَيّام » فإذا مضت 
الثلاث أو قضت حجّها فإن لم تجد رفقة تعود معهم وخافت في الطريق 
فلها أن تقيم لأنّه عذرء وإل فإن علمت من حالها أنّها إذا عادت في البلد 
أمكنها أن تقضي ما بقي من عدّتها لزمها ذلك, وإلا فقال بعضهم : 
لا يلزمها العود بل لها الإقامة فى موضعها. وقال اخرون : يلزمها العود 
واناتورة بالق غيرق ابره بالزقامةبروهوا لتر 

دوفي الثانية إن طلّقت وهي بسين البلدين فكما لو لقت بين 
ا وإن طلّقت وهى فى البلد النانى لزمها الاقامة ثلاثة أَيَام؛ وهل 
لها الإقامة المدة اللعتورة؟ تلا قاد لم يكن فالحكم كمافى 
المسألة الأولى»77©. 1 

وعند الشافعيّة : إن لم تفارق البنيان فوجهان : تخييرها بين العود 
والمضيّ , والعود؛ لأنْها لم تشرع في السفرء فهي كما لو لم تخرج من 
المتر ل «وويحه اخر» إن كان شقرا لح يرت والا وحب الوه وان 
فارقت تخيّرت . ووجه آخر أيضاً: إن لم تقطع مسافة يوم وليلة لزمها 
الانضراف!, 

وعن أبي حنيفة : إن لم يكن بينها وبين المسكن مسيرة ثلاثة يام 
لزمها الانصراف, وإلا فإن كان الموضع موضع إقامة أقامت واعتدّت 
)١(‏ المبسوط: العدد /المقدّمة ج ه ص ا 


الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .1١١‏ 


سكنى المطلقة / لو أمرها بالانتقال إلى منزل آخر ثم طلقها نت 09# 


فيه . وإلا مضت فى سفرها!". 0 

وما ذكروا" أيضاً: أنّه لو نجزت حاجتها في السفر ثم طلّقت . 
رجعت إلى منزلها إن بقي من العدة إن رجعت إليه -ما يفضل عن مدة 
الظويق 4 لاعت لها سواه فيصية الاعتداد فته واو نوما وبوالا شيل 
شىء فلا . 

ولو أذن لها في الاعتكاف فاعتكفت ثم طلّقها فيه. خرجت إلى 
بيتها للاعتداد فيه ؛ بل عن التذكرة : إجماع علمائنا عليه”؛ لأنه 
راوشس أ قط اله كالح بيفاذنا لعفن اانه لابو شضف 
الافتكا قي ذلك مسعافة لدان كان واعيا كما غن الوط اومن 


المعتبر"' والتذكرة'" والمنتهى!": إن لم 1 والماتن وعن 
الخلاف : إطلاق البناء”" . 
ولو كان الاعتكاف في زمان معيّن بالنذر-مثلاً-ففي الخروج 


.١177 ص‎ ١4 المجموع: ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج ' ص .١00‏ كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 8 
ص .١78‏ 

() تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / المطلب الخامس ج 1 ص .5٠١‏ 

(؛) مغني المحتاج: ج ‏ ص ؛ .4١٠‏ وانظر روضة الطالبين: ج لاص .]١6‏ 

(0) المبسوط: الاعتكاف / فيما يفسده ج ١‏ ص 598. 

(1) المعتبر: الاعتكاف / في شروطه ج ١‏ ص ./١5١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الاعتكاف / المطلب الخامس ج ١‏ ص .5١١‏ 

(8) منتهى المطلب: الاعتكاف / في الأحكام ج 9 ص .0١١‏ 

(9) الخلاف: الاعتكاف / مسألة ١١07‏ سج "ا ص .51١‏ 


للاعتداد إشكالء بل عن الشهيد : القطع بالاعتداد فى المسجد'', وعن 
باختيارها , والزمان لم يقبل الاعتكاف , فظهر عدم انعقاد النذر.ء وعدم 
صحّة اليومين . ومن الوجوب بالنذر او باعتكاف اليومين ولم يفعل, 
فخت القضباء !7 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا يخفى عليك ما في كثير منها بعد 
الأعاشدوياة را مشهوب ادا كرون المرد سن ايده 
والرواية! بقاءها على الزوجيّة السابقة من الكون فى دارها مع زوجها 
كرا هو مقط قو لد قا لق د أمتكتوهة يتن حيرت متكنقية )"لزنو ان هذا 
معنى قوله عَليةٍ : «تعتد فى بيتها عنده»7", بل هو معنى النهى عن 





(1) إيضاح الفوائد: الطلاق / في العدد ج ا ص 57/4. 

(؟) سورة الطلاق: الاية .١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١8‏ و١٠‏ من أبواب العدد ج 7١‏ ص 5١5‏ و7١5.‏ 

(0) سورة الطلاق: الاية 1. 

)١(‏ لم ترد كلمة «عنده» في المصدر. بل ورد «تعتدٌ في بيتها» أو «في بيت زوجها». انظر 
الكافي: الطلاق / باب عدّة المطلقة ح 1--7و8- ٠١‏ ج 07ص واف ووشائل الشبعة: 
باب 18 من أبواب العدد ح 7 1, وباب ٠١‏ منها ح .١‏ وباب 7١‏ متها ح ١ج‏ 11 ص 
1 5و١و7‏ ١7؟,.‏ 





سكنى المطلقة / لو أمرها بالانتقال إلى منزل آخر ثم طلّقها ‏ ل 0868 
كالبائنة , والمراد بقاء سلطنة الزوج عليهنَ واستحقاقهنٌ السكنى معه 
كالذوجة غين المطلفة#وبكينقل لأ باس اعفد اده فى يقر او تعضير أو 
اعفكاف او غير ذلك 513" معةبينا فالات معادلة الأزوا | 

كما أَنّهِ لا يتم أيضاً لو قلنا بكون الحكم الاعتدادي قد رفع اختيار 
الزوج في أفراد السكنى . وأوجب المنزل الخاصٌ على وجهٍ لو اققترح 
غيره لم يكن له . 

بل لا يتم أيضاً لو قلنا بوجوب الاعتداد في منزل الطلاق تعيّداً على 
وجِدٍ يكون كالحداد في المتوفى عنها زوجها؛ بحيث يجب بقاوها فيه 
للاعتداد وإن سكن الزوج وعياله غيره وتركها فيه . 

وهو _مع أنه منافٍ لقوله تعالى : «أسكنوهنٌ من حيث سكنتم»!" 
وزاتخقة عند و01 وغير هما الأ هو عدلة من كلانهع عليه أيضاء لهذة 
الللسولاف فون تم على اعها راض ومتاسات الأ جوائق اصولنا: 
خصوصاً بعد : ملاحظة أنّ السفر للحي أو مطلقاً _جائز لها بإذنه في 
العدّة, فضلاً عمّا لو طلّقها في أثنائه وإذنه مستمرّة بالسفر كعزمها عليه . 
وملاحظة إمكان انتفاء موضوع الإخراج والخروج وبيتها وبيت زوجها 
في كثير من أفراد المطلّقات وكنير من أحوال مصادفة الطلاق لهنّ . والله 
العالم بحقائق أحكامه . 


0 سورة الطلاق: الآية‎ (0١1) 
(؟) انظر الهامش قبل السابق.‎ 





«السابع اقل كر تين و احمد مين الأضيعا ب اليل ل[ احيد 
خلافاً فيه بينهم في" أن «البدويّة تعتدٌ في المنزل الذي طلقت 
فيه» وإن كان بيتها من صوف أو شعر أو غيرهما؛ إذ لا فرق بينه وبين 
الآجر والطين في صدق «البيت» الذي هو العنوان في الكتاب”" 
والسئّة!“. بل في كشف اللثام : «فلا يجوز لها الخروج ولا له الإخراج 
عن القطعة من الأرض التي عليها القبّة أو الخيمة , ويجوز تبديلهماء إن 
البيت نهو العاوئ) 0" 

كما أَنّ في المتن والقواعد”" وغيرهما”": «فلو ارتحل النازلون به 
معنت تمي وفيا لقبيور الأتتر اذ ةرمن الإحيية :والواف 
وغيرقها (وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم ما لم يغلي الغيوف 
بالإقامة. ولو رحل أهلها» التي كانت ينا ين بهم في بيتها بوبقى» 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الطلاق في السدداج عضن 186: والشهيد الثاني في الروضة: 
الطلاق / الفصل الرابع ج 1١‏ ص 1". والطباطبائي في الرياض: الطلاق / في العدد ج ١١‏ 
ص .51١‏ 

(1) كأنّه لا حاجة لهذه الكلمة. 

(؟) سورة الطلاق: الاية .١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب العدد ح 7-1 ج 57 ص ,5١4 171١7‏ 

(0) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١7١‏ 

() قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد بج 7 ص .١07‏ 

(1) كتحرير الأحكام: الطلاق / في العدّة ج ؛ ص ؟١18.‏ وكشف اللثام: الطلاق / في العدد ج / 
ص .١17١‏ 

(8 و4) في نسختي الشرائع والمسالك: رحلت... لم يتغلّب. 


نكسن النظلفة. 7 لو بطلتهاقى العقينة” . سس سس يي 88/0 


من النازلين فيه من فيه منعة» وتأمن معهم«فالأشبه» كما عن 
المبسوط'" «جواز النقل'" دفعا لضرر الوحشة بالانفراد» بل في 
كشف اللثام : «وإن بقى معها الزوج»'" 

وفي القواعد : «أَمَا لو هرب أي النازلون _عن الموضع لعدوّ؛ فإن 
خافت هربت معهم وإن لم يهرب أو ينتقل اهلها للضرورة,ء وإلا أقامت 
إن بقي أهلها؛ لأنّ أهلها لم ينتقلوا ولا هي خائفة . فلا بها ضرورة الخوف 
ولاضرورة وسو 0 

ولا يخفى عليك ما فى جميع ذلك بعد الإحاطة بما ذكرناء 
خصوصا ما عساه يظهر منهم من عدم جواز تنقّل بيتها من مكان إلى 
مكان الفزحة او لطلي الماء او العوعي دي او لقن «للتديقا بتعلة الدوة 
إذفواكما تر «اظوورة عدع المفهوه .من الكداى !6 والستهة "ريه .من 1 
بقائها حال الاعتداد في بيتها لا تخرّج منه ولا نَخْرج هي على حسب 3 
حاله , فلا ينافيه تنقل البدو من مكان إلى مكان وغيره ممّا هم عليه 

«الثامن: لو طلقهافي اسفن ؛ فإ والمكى ميك اليا د 


)01 ا عه 6٠ص .51١‏ 

)١(‏ في نسخة المسالك: النقلة. 

(5) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١7٠١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج ' ص ١07‏ (العبارة ممزوجة مع كلام كشف اللثام). 
(0) سورة الطلاق: الآية .١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب من أبواب العدد ج 5لا ص .5١7١‏ 


جواهر الكلام خخ إوفة 





0314 
كا تك سياف تناد - ففي القواعد'" تبعاً للمصنّف :واسكنها حيث 
شاء4 لأنّها حينئذٍ كغيرها من المسافرات لاو| وكا ا 

كان زوجها ملاحآ مثلاً «اعتدّت فيها» لأنها حينئزٍ بيتها بمنزلة الدار 

وفي المسالك : «فإن اشتملت على بيوت مميّزة المرافق اعتدّت 
في بيت منها معتزلة من الزوج» وسكن الزوج نا خرووكانت 
كدان فيهنا حنهرزة متفرادة المرافق»:وإن كانت ضصغيرة تنظر : إن كنان 
معها محرم يدفع الخلوة المحرّمة اعتدّت فيها. ولو أمكن خروجه 
منها مع انتفاء الضرر بخروجه بحيث يبقى فيها من يمكنه معالجتها 
وجب ء كما نقدم في البيت الواحد . وحيث تعتد خارجها يجب تحرّي 
أقرب المنازل الصالحة لها إلى الشط .كما تقدّم في ضرورة الخروج من 
منزل الطلاق»7" 

وفي القواعد : «هل له إسكانها في سفينة تناسب حالها؟ الأقرب 
الف "دوقي كفن انا «مخصوص إذا اعتادت السكنى فى السفن 
وله تكن كلك ليشي بسكا افا العهوة ١‏ ابكتتوو فى كيه 
عبس حا ؛ إن النهي إِنّما وقع عن 


(') مسالك الأقهام: : الطلاة 7 00 4 ص /907؟. 
د اه 


تك النطلقة حك الأحزة لو رسكتت افق د لها أو اتتاحرت ميدكا 557 


الكتروع والالكرالع عن اوركف ومطيدق السفكة فى 'الميرت 
فلا إخراج , وإلا فلا ببت حتّى يحصل الإخراج عنه؛ ويحتمل العدم 
حملا لامكا على القالت وا 

ولا يخفى عليك ما في الجميع أيضاً؛ ضرورة أنّ المتّجه بناءً على 
كلامهم السابق عودها إلى منزلها مع فرض كونها مسافرة وقد قضت 
وطرها وكان قد بقي من العدّة ما يمكن قضاوه في بيتها . 

كما | "النتيه دهان بن فوم وعرب شان العدّة فى تلك 
النشة بين ف وت الاق بها -815ا ليك مكنا لها بقاذ يدري قر 
بيت" فيها فضلاً عن سفينة أخرى وعن منزل آخرء وقد عرفت أيضاً 
جواز الخلوة بالرجعيّة . 

«التاسع: إذا4 طلقت وهي في مسكنه. فخرجت بغير إذنه 
و«إسكنت في منزلها» فلا أجرة لها قطعاً . 

وإن كانت قبل الطلاق ساكنة في منزلها وطلقها وبقيت فيه 
«إولم تطالب بمسكن»4 مع حضوره وملاءته إفليس لها المطالبة 
بالأجرة4 كما في القواعد" «لأنّ الظاهر منها التطوّع بالأجرة» 
فهي حينئذٍ كمن قضى دين غيره بغير إذنه . 

ووك ةا ل استاعوت سيك سكت نين ل نيا نا 
)١(‏ كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 8 ص .1/١‏ 


(") قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج 7 ص .١04‏ 


إتستحقٌ السكنى4» عليه وحيث يسكنهاء لاا حيث تتخيّر4 . 

وقد يشكل”": بأنّ سكناها من جملة النفقات الواجبة التي تستقرٌ 
فى الذمّة بفواتها ويجب قضاوها. ولا يلزم من سكوتها أن تكون قاضية 
ادينه بغير إذنه؛ وإلا لم تستحقّ نفقة إذا امتنع من الإنفاق عليها ‏ وهي 
زوجته - فأنفقت على نفسها , فإنها حينئذٍ تكون قاضية لدينه بغير إذنه 
بوجوب فقن نه إنجماع : 

ودعوى'": كون الظاهر من حالها التبرّع ؛ تتخلف فيما إذا صردحت 
بقصد الرجوع . 

والعطي 810 ككمواته شجينا مين افمل تففة اناو ل نفنة 
الزوجة؛ لخروجها عن الزوجيّة وأنّ الغرض من سكناها تحصين مائه 
على موجب نظره واحتياطه , ولم يتحقّق . فكانت بذلك شبيهة بنفقة 
الأقارب التي لا قضاء لها بعد فواتها؛ لأنّها من البرّ والصلة لا المعاوضة - 





واضح الفساد . 

وأوضم يهاقم اذا اجتفال "«البرق بين الدكتتى :والشققة ريات 
لمكن لكنا ب الى قت وق فيش وو اله دلأ قدلك المسكو ولي نيلك 
الانتفاع به . والنفقة عين تملك وتثبت في الذمّة؛ ضرورة اقتضاء ذلك 
عدم ضمانه للزوجة , بل والكسوة بناءً على أنّها إمتاع . 

ومثلهما تعليل المصنّف الأخير؛ فإنّه إِنْما يتم مع بذل الزوج السكنى 


.558 ؛) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص‎ -١( 


لزيد ترد عتها وكيا حيتي ا ع وت 7 لزه 


لها . لا مع سكوته الذي هو المفروض . 

فالتحقيق : ثبوت ذلك لها في ذمّته ما لم تكن ناشزاً أو تصرّح 
بالتبرّع أو يعلم ذلك من حالها . 

نعم , إِنّما تستحقّ عليه أجرة مسكن قابل لهاء لا خصوص أجرة 
مكنا و اديع كوو لاتخصوص الاجرة الى انا حر ريا 

اللْهِمّ إلا أن تكون قد رفعت أمرها إلى 5 سو د ةر 
تعره فأمرها بالاستئجار عليه فاستأجرت اللائق بهاء فإنّ عليه 
الاجر العسعاة: 

بل في القواعد : «لو استأجرت في نحو الفرض فالوجه رجوعها 
إليه»””. قال : «لو طلّقها غائباً أو غاب بعد الطلاق ولم يكن لها مسكن 
ياواه و معدا جر اكد ا د العا كم عليه قدر اخرة المتكد و وله ا 
ياذى يا قن الأسعد الى عليةيبواو امينها حريك من قوق اذتع اليه 
رجوعها إليه»". 

وإن كان هو كما ترى مع فرض إرادة الأجرة المسمّاة . 


«المسألة الثالثة» 
«لا نفقة للمتوفى عنها زوجها'"4 ولا سكنى من مال الزوج إذ 


.١05 قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد سج 7 ص‎ )١( 
(؟ المضعدر الساق.‎ 


الطهارة ( الترقيتب :يان الأغتنال الثلاثة ع 1/1 

وخبر الفضل بن عبد الملك عن الصادق ( عليه السلام ) , قال : 
« سألته عن الميّت » فقال : أقعده واغمز بطنه غمزاً رفيقاً » ثم طهره من : 
غمز البطن » ثم تضجعه ء ثم تغسّله : تبدأ بميامنه وتغسله بالماء والحرض » 
ثم بماء وكافور» ثم تغسّله بماء القراح » واجعله في أكفانه »(2 , 

في(" غير محلّه ؛ إذ لا بد من طرحها أو حملها على ما لا يناني ما ذكرناه 
بعدم إرادة الغسل بماء القراح في الأول الغسل المطلوب » بل المراد غسله عن 
رغوة السدر ونحوها , وإمكان تنزيل الثاني على ا ختار؛ إذ هو مجمل لا يناني 
الحمل عليه » كالثالث ؛ إذ هو_مع اشتماله على غرائب كما اعترف به 
بعضهم- محتمل لإرادة السدر مع الحرض ؛ لمكان غيره من الأخبارء أوغير 
ذلك » لقصورها عن مقاومة ما ذكرنا من وجوه غير خحفيّة » كالاستدلال 
أيضاً بالأصل والتشبيه بغسل الجنابة » فلا إشكال حينئذٍ في ضعف القول 
بعدم الترتيب أوعدم وجوب الخليط أصلاً . 

وكذا ما عساه يظهر من المنقول عن الشيخ في المبسوط '"" والنهاية”؟' من 
عدم إيجاب السدر ا عدا الرأس من البدن . حيث لم يصرّح بالغسل بالسدر 
في الغسل الأوّل إلا في غسل الرأس ؛ لظهور الأدلة بل صريحها في خلافه 
كما عرفت . 


ح” ج١‏ ص8١75»‏ وساثل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح/اج؟ ص 187 . 

١١5 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 حلام ج١ ص45 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. حم ج١ ص١7 ء وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح1 ج؟ ص18‎ 

(١؟)‏ خبرقوله : « فها عساه » المتقدم في ص .7١١‏ 

(") المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص/ا7١‏ . 

(:) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص؟7”7. 


0 


جواهر الكلام ع إوفرة 





ا 
امح اي رم غيره , كما تقدّم الكلام فيه 


خض ياي و ب يوي 


أحدهما طبه فى صحيح ابن مسلم : «المتوفى عنها زوجها ينفق عليها 
بعالك باد على وجوج لشم إلى الولدو ان المويغر ماكز ويل 
عن النهاية!* والكافي'!" والمقنع'' والفقيه'" الفتوى بذلك . 

(و» لكن «في الرواية4 المزيورة (بُّعد» باعتبار مخالفتها قواعد 
المذهب, التي منها :عدم تملّك الحمل قبل سقوطه حيّاً . ومنها: عدم 
وخوىنققة الاقارت إلا في حال مخصوص وهو الإعسار, وكلام 


م ل #التقبيك ود لك 87 . ومنها نه 


فيج 0101 

(") الكافي: الطلاق / باب عدّة الحبلى المتوفى... ح ٠١‏ ج 5 ص .١١١‏ تهذيب الأحكام: 
الطلاق ببات + عدو التساءع مااع #اضن 107 وسائل الشيعة تبان مق ابوات 
النفقات م ١ج "6١‏ ص 0581. | 

() الكافي: الطلاق / باب الرجل يطلق امراته م ؛ سج ” ص .٠2٠١‏ تهذيب الأحكام: (الهامش 

)ع ]) النهاية: اعد م ص 6 

(0) الكافي في الفقه: العدّة وأحكامها ص .5١١‏ 

50 قلعن فى معتل الشية: : الطلاق / في العدد ج ان 5 

) ') من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق الحامل ذ ذيل ح 1ج ٠ص .0٠‏ 

(4) الجامع للشرائع: الطلاق / باب العدد ص .]!١‏ 





لانفقة للمتوقى عنها زوجها   ..‏ ل ست 80# 
تعريضاً بمال الوارث للتلف حيث يسقط الحمل ميّناً. 

على أَنّها معارضة بالنصوص الكثيرة؛ كصحيح محمّد بن مسلم عن 
أحدهما ليه سأله : «عن المتوقّى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال : لا. ينفق 
عليها من مالها»'", وحسن الحلبي : «سئل الصادق ليد : عن الحبلى 
المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة ؟ قال : "1" . 

ومن هنا كان الأقرب عدم النفقة لها كما صرّح به جماعة”*, بل 
المشهور”*, بل لم أجد فيه خلافا إلا ممّن عرفت , سواء قلنا: إِنّ النفقة 
للحمل أو للحامل؛ لأنّ ذلك إِنّما هو في المطلّقة البائن . 

قاعم اللس ليق ا نور دكاتت الشة العدل :الى عليه ور 
فلا»"'كما ترى . 


وما في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي طي95 : «نفقة 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 عدد النساء س ١١7‏ بج 8 ص ؟0١,‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب ٠٠١‏ أنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها حم 7ج 7 ص 557 وسائل الشيعة: 
باب 4 من ابواب النفقات سم 3 سج 5١‏ ص 07797. 

(؟) في المصدر بدل «هل لها...» إلى آخره: «أَنّه لا نفقة لها». نعم أورده كما هنا في كشف 
اللثام: الطلاق / في العدد ج 48 ص .١77‏ 

(؟) الكافي: الطلاق / باب عدّة الحبلى المتوفى... م ” ج 7 ص .١١5‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: م ١١١‏ ص .10١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص ؟05. 

(؛) كابن إدريس في السرائر: الطلاق / باب العدد ج ١‏ ص 758. والعلامة في القواعد: 
الطلاق / في العدد ج “اص .٠١0١‏ والسبزواري في الكفاية: الطلاق / في العدد ج ١‏ ص .57١‏ 

(0) كما في مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص 559. 

.497 مختلف الشيعة: الطلاق / في العدد ج لاص‎ )١( 


.مج جواهر الكلام (ج وفة 


الحامل المتوفى عنها زوجها من - جميع المال حتى تضع»" 
الل وا اطبا لسري اال مل 1 
كشف اللثام : الإجماع على خلافه”- يحتمل الاستحبابء وأَنّ المراد 
القاق دن العنية حت إذاوضعت الولديحتاً أخذت اللفقة من نصييه: 
(و» على كلّ حال؛ ف «للها أن تبيت حيث شاءت» كما سمعت 
الكلام فيه سابقاً . 





«المسألة الرابعة» 
(لو تزوّجت في العدّة لم يصمٌ» بلا خلاف ولا إشكال نضّاً 
وفتوى كما تقدم الكلام في كتاب النكاح'", من غير فرق بين حالي 
الجهل والعلم 9و4 حيئنئذٍ «لم تنقطع عدّة الأوّل4 قطعاً؛ لأنّ مجرّد 
الفقد: لقا سف ل تطديا: 
ف حينئذٍ 9إن» عقدها وؤلم يدخل الثانى بها'' فهى فى عدة 
الأوّل4 بلا خلاف «و» لا إشكال, بل إن وطئها الشاني عالماً 


1 هيب الأحكام الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح ١١17‏ بج 8 ص 167, الاستبصار: الطلاق / 
بان ٠‏ أنه لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها ح / ج “اص 557 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب النفقات ح ١‏ ج 5١‏ ص 05156. 

(1) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 8.ص 177. 

فى دح اصن 154 

(؛) قدّمت في نسختي الشرائع والمسالك على «الثاني» كما قد جعلت بين معقوفتين في نسخة 
المسالك. 


إتمام العدة واستثنافها لو تزووجت في العدة تح ا ا 1 1 1 3 


بالتحريم فالحكم كذلك» أيضاً لما عرفت من أَنّه لا حرمة لماء زان 
براه« حملت #مخد و اود تحمل» فهي حينئزٍ في عدة الأول 

ولا عدّة عليها للثانى كما تقدّم الكلام فيه سابقا أيضا". 

(ولو كان وجاهاا وله تعمل اتكيظةة الأذل لأ لها سيق 
واستائفت الخرى للنقاى فلي السهر رواحت مهمد 3 
المشهور”", بل عن الخلاف : الإجماع عليه'". 

لاصالة عدم التداخل . 

ولصحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله نيه : «سآلته عن الحبلى 
يموت زوجها . فتضع وتتزوّج قبل أن يمضي لها أربعة اهن وعقيرا 
فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ‏ ثمّ لم تحلّ له أبداً واعتدّت بما بقي 
عليها للأوّل . واستقبلت عدّة أخرى من الآخر ثلاثة قروء» وإن لم يكن 
دخل بها فرّق بينهماء واعتدّت بما بقى عليها من الأوّل. وهو خاطب 
من الخطاب» 2 1 

ومولق ابن مسلم عن أبي جعفر ليذ : «سألته عن الرجل يتزوّج 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

)١(‏ كما في كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص ١00‏ والحدائق الناضرة: الطلاق / في 
العدد بج 0؟ ص 405. ورياض المسائل: النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة)  ١‏ 
ص .77١‏ 

(؟) الخلاف: العدّة / مسألة الاج وص 71-070 

)ع الكافي: النكاح / باب الغراء التي تحرم على الرجل ح اج 0 ص . تهذ يب الأحكام: 
النكاح / باب ١١‏ من يحرم نكاحهنّ ح ١ج‏ لاص ,٠1‏ وسائل الشيعة: باب /ا١‏ من 
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7ج ٠١‏ ص .10١‏ 


عيب ب سب ع حص واف لازم اا 


ب المرأة في عدّتها؟ قال بإن كان سكل بها فق ينهم بتولع بعل لذ ابداء 
اعساو عنياس الأول و اعونت ةه الخرى من لمان 
وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهماء وأتمّت عدّتها من الأوّل. وكان 
خاطباً من الخطّاب»'" 

وخبر علىّ بن بشير النبّال عن أبي عبد الله مذ . وفيه : «وإن فعلت 
ذلك بجهالة منها تمّ قدفها بالزنا صرب قاذفها الحدّء وفرّق بينهماء 
ولع يمنا فقو فين غلا نيا لذو لك جوع هذ لك عدة كاملة»”") 

لاعن طترمقات الدر نكي لون روي 62 اما كم ل 
العدّة , ففرّق بينهما أمير المؤمنين نيه , وقال: أيّما امرأة نتكحت في 
عدّتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوّجها فإنها تعتدّ من الأوّل, 
ولا عدّة عليها للثاني وكا نيقا طلا بو الع ديام وان كا بدا 
فرّق بينهماء وتأتي ببقيّة العدّة عن الأوّل, ثم تأتى عن الثاني بثلاثة 
أقراء مستقبلة» . 

«وروي مثل ذلك بعينه عن عمر أن طلحة "كانت تحت رشيد 


) هذء العيارة والتى قبلها فيهما تعردف: لعل متشا وعنود ير اخ لمكن من ستل غين 
الباقراة أيضاً فيه عين هاتين العبارتين 

(') انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 4 ص 458. و«الوسائل»: ح 9 ص 407. 

(9) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 5١‏ من يحرم نكاحهنٌ حم 17 ج /اص 5١04‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١8‏ ج ٠١‏ ص 401. 

() الذي نقله سابقا فى ص ”18 وهو المطابق للمصادر ‏ : «طبريّات المرتضى». 

(قأاق المعندرةطليدة 


اتمام العدة واستثنافها لو تزوّجت فى العدّة ب سس 8819# 


التقفي فطلّقها. فنكحت وهي في العدّة. فضربها عمر وضرب زوجها 
وفرّق بينهماء نم قال : ايّما امراة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها 
زوجها الذي تزوّجها فإنّها تعتدٌ عن الأوّل, ولا عدّة عليها للناني» وكان 
خاطا فك التقماب: ان كان كل ها شذى نييتهما نو انلق بينثة فده 
الأول الاتقدة عن النانو يو لاق له ابدا ولد رظي خلاق لها ففل.: 
فصار إجماعاً»١"‏ انتهى . 

لاله أعدمكلانا فى ذلك مقع وقلتم لامي الاكنانى الوروأمنيا 
امراة زوجها. فاعتدت وتزوجت, نم قدم زوجها فطلقها وطلقها 
الآخرء فإنها تعتدٌ عدّة واحدة ثلاثة قروء»'' لكن قال فى المحكى عن ١‏ 
موضع آخر منه : «إذا تزوّج الرجل امرأة في عدّتها ولم يعلم. وكانت 6 
ا ووو 
اب بي 
منها ثمّ قذفها ضرب قاذفها الحدء وفرّق بينهما , وتعتد عدتها الاولى 
وتعتد بعد ذلك عدة كاملة)!. 
)١(‏ الناصريّات: مسألة ١7/١‏ ص 537 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في العدد ج لاص 010. 
2( المقنع : باب الطلاق ض- 35012 
(؛) المقنع: باب النكاح ص 538. 





ا امم ا ا ا ا ع كت لقو اهن الكلام ا 20 


كماالى لم اغرق دلبلا سو 

دعوى اصالة البراءة, المقطوعة بظاهر اقتضاء تعدّد السبب تعدد 
المست: 

وصحيح زرارة عن الباقر 2 : «في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي 

عدتها؟ قال : يفرّق بينهما , وتعتد عدة واحدة عنهما جميعا»!". 

. / س / © اللا . ب0دء ا 00 الى : 
وخبر ابي العبّاس عن ابي عبد الله عليه : «في المراة حروع كني 

عدّتها؟ قال : يفرّق بينهما . وتعتد عدّة واحدة عنهما جميعا»!". 

ومرسل جميل عن احدهما جاجد : فى المراة تتزروج 0 عندنها؟ 

قال : يفرق بينهما , وتعتد عدّة واحدة منهما جميعا ...". 

وخبر زرارة عن الباقر عليه : «في أمرأة فقدت زوجها أو نعي إليها 
فتزوّجت , نم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها؟ قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة 
اشهرعدة واخدة»وليسنن للآخر ان يعر وها |2 

مؤيّدا ذلك : بان قاعدة اقتضاء تعدّد السبب تعدد المسبّب مختصّة 

. 0 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 18 فيمن يحرم نكاحهنٌ ح 78 ج /, ص 7١8‏ الاستبصار: 
النكاح / باب ١؟١‏ أنه متى دخل بها الزوج ح ؛ ج 7 ص 188, وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 107. 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١‏ وص "١05‏ و«الوسائل»: ح غ4 ص 04غ. 

(4) تهذيب الأحكاء: (الهامشن قبل السابق: ح 597). وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب 
ما يحرم بالمصاهرة ح آج ٠‏ ص 2 


إتمام العدّة واستئنافها لو تزوّجت فى العدّة ..  .‏ ب ددا 0.8 
فرداً واحداً فلا اقتضاء؛ لاستحالة التعدّد حينئذٍ . بل يكون ذلك دليلاً 
على أنّ المراد التعريف من اجتماع الأسباب حيئئز . 

وما نحن فيه من الثاني؛ ضرورة ظهور جميع أدلة العدد في اتصال 
العدّة بالسبب أو ما يقوم مقامه كبلوع الخبر في الوفاة. وهو زمان غير 
قابل للتعدّد , فلا محيص عن التداخل حينئذ. خصوصاً بعد أن كان 
الأرضن اللبعبراءوواتد صل بالقذة الأول ويدل لتص الفيقاء عمد 
التأمّل إلا كشيء متّحد تعدّدت الأوامر به . 

نعم , قد يقال: إن ظاهر النصوص المزبورة كون التداخل مع فرض 
عروض السبب في أثناء مقتضي الأوّل؛ بمعنى : استئناف عدّة للمتجدّد 
تكون هي متمّمة لما بقي من العدّة الأولى وعدّة تامّة للآخر لا أن المراد 
عدم تأثير الثاني أصلاً مع فرض عروضه في أتناء عدّة الأوّل؛ حتّى أنه 
يجتزاً بما بقي من اللحظة _مثلاً من عدّة الشبهة لو فرض وقوع الطلاق 
في أثنائها , وكأنّه واضح الفساد . 

وعلى كل حالء فدليل التداخل ما سمعت. ومن هنا مال جماعة 
فين تقاحرى المها خرين ”إلى قول ابن القع خاتلين اخبار الستعدد 
على الندبء أو على التقيّة التي يشهد لها مضافاً إلى ما سمعت من 
كونه فتوى عمر : 


)١(‏ كالبحراني في الحدائق: الطلاق / في العدد ج ١6‏ ص 405. والطباطبائي في الرياض: 


النكاح / أسباب التحريم (المصاهرة) ج ١١‏ ص 557. 


3 


03 


د11 1 000 ل 


كير ور انق ززسا للك معدل نا مهن ام انافك الكنا روضواء 
فاعنات وتروكجت::تحاء زوجسها الأول فبقارقها رقارها الآخرء 
كيونعدد اناس ؟ قا لبو ناذلة قرو الها تعر مها تاذل 
قزوء تسل الثانن كليم و فال ززارةفوذلك ]د الاين تدالزا وجععد 
عدن هن كل وكوغ ة افاي اذلف ابو كر اكد وقال عد كاذة 
قروء وتحل للرجال»١".‏ 

ومرسل يونس : «في امرأة نعي إليها زوجهاء فتزوّجت, ل 0 
الزوج الأوّل فطلقها وطلقها ا فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتد 
عدّتين , فحملها زرارة إلى أبي جعفر مذ . فقال : عليها عدّة واحدة»”"" 

إلا أن الجميع كما ترى بعد ما عرفت من الشهرة العظيمة . فضلاً عن 
االإجماع المحكي , بل يمكن دعوى تحصيله , فلا مكافأة حتى يجمع 
بينهما بذلك . 

ودعوى : عدم معقوليّة التعدّد هنا واضحة المنع؛ ضرورة أنّ العدّة 
إنما هي تربص مدّة من الزمان عن التزويج, والاتّصال بالسبب غير 
معتبر في مفهومها شرعاً ولا لغ نعم ظاهر الأدلة فوريّتها. فمع فرض 


التعدد يكون الفوريّة حينئذ على حسب الإمكان بالتعاقب . 


على أَنّه اجتهاد في مقابلة النصوص المعمول بها بين الأصحابء بل 


)010 ) الكافي. لاق اب لمر لها نعي وها ١ج‏ اص -56, وسائل الشيعة: 


(؟) انظر 0 في الهامش 8 "اص .,١10١‏ و«الوسائل»: حم 1 


اتمام العدة واستتنافها لو تزووجت 5 القدو” . ممع سبيت يي مس ع ست ال 


قد سمعت دعوى الاإجماع على مضمونها. فلا تصلح النصوص 
المزبورة _بعد الإعراض عنها _مكافئة لها , بل المنّجه طرحها أو حملها 
على ما عن الشيخ : من كونها مع عدم دخول الثاني'". وحينئدٍ فيكون 
ما فيها من الاعتداد منهما على معنى : أنه لا عدّة عليها للثانى . 

وقد تقدّم جملة من هذا الكلام في هذه المسألة في كتاب التكاح”"!. 
بل وفي فروع الفصل الرابع من هذا الكتاب'", فلاحظ وتأمّل . 

«و» لكن هنا نقول أيضاً: إلو حملت؟» هنا وكان'* ما يدل 
على أنه للأوّل4 ولو بفرض أنه طلّقها حاملاً نم وطئها المشتبه 
(اعتدّت بوضعه للأوّل*4 قطعاً؛ لأنّ الكلام هنا في المطلّقة وإن كان 
حكم التزويج في العدّة شاملاً لها ولغيرها «وللثاني بثلاثة أقراء بعد 
وضعه4 إن كانت معتدة بهاء وإلا فبالاشهر . 

«وإن كان هناك ما يدل على أنه للثانى» ولو بولادته لأكثر من 
أقصى الحمل من وطء الأوّلء ولما بينه وبين الأقلّ من وطء الثاني 
(اعتدّت بوضعه له. وأكملت عدّة الأوّل!" بعد الوضع» بلا خلاف 


508 فيمن يحرم نكاحهنّ ذيل ح 78ج لاص‎ ١18 تهذيب الأحكام: النكاح / باب‎ )١( 
.188 الاستبصار: النكاح / باب ١؟١ أنه متى دخل بها الزوج ذيل ح ؛ ج ” ص‎ 

(0) في ج 70 ص 140... 

(9) في ص 143 . 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «هناك» مجعولة في نسخة المسالك بين 

(0) في نسخني الشرائع والمسالك بدلها: له. 

(7) في نسخة الشرائع: للأوّل. 


جواهرالكلام (ج4) 

ومن العجيب ما عن التذكرة(2 ونهاية الإحكام() من أنه « لوأخلٌ 
بالترتيب فقدّم الكافور أو القراح فني الإجزاء وعدمه وجهان ؛ من حصول 
الإنقاء » ومن مخالفة الأمر» ؛ إذ ذلك لا يجامع شرطيّة الترتيب » واحتمال 
القول بوجوبه تعبّدأ لا شرطاً ضعيف جدأ مخالف لظاهر الأدلّة أو صريحها , 
فالمتعيّن حينئذٍ الوجه الثاني من غير فرق بين العمد وعدمه , فتأمّل . 

عل وأقلّ ما يلق في الماء من السدرما يقع عليه الاسم *#أي اسم 
السدر كما هوظاهر العبارة » وأظهر منها بل كادت تكون صريحة عبارة 
القواعد, حيث قال : « ويطرح فيه من السدرما يقع عليه اسمه »9 , 
كا محكي عن المبسوط 9 والنهاية 2*0 والاقتصاد () والمنتهى © ونبهاية 
الاأحكدام (0"من الصميررد لاقني من الستد ركذا الرائر 680 وروي 
الجامع : «قليل سدر» 207 بل في المدارك : «إنه المشهور» 017 , 

قلت : ولعله لتحقق اسم السدر المأمور بالغسل به في الأخبار؛ إذ 


"5١ 








."8 تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

() نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص8 ؟؟ . 
(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص17 . 

(1) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص/ا7١‏ . 

(8) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص”77. 

(6) الاقتصاد : غسل الاموات ص48 7 . 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص478 و455.. 
(6) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج7١‏ ص"777 . 
() السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١٠١١‏ . 

. 0١ص الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات‎ )٠١( 
مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل ا ميت ج؟١ ص87/.‎ )١١( 


5714 


لت و بو و هن الكلاء زع ع8ا) 
ولا إشكال » كما تقدّم الكلام في ذلك كلّه سابقاً . 

نعم . في المسالك هنا أَنّهِ «إن كانت الأولى بالأشهر فواضح., وإن 
كانت بالأقراء وعرض وطء الثاني في أثناء القرء لم يحتسب قرءًء بل 
تكمله بعد الوضع إلى أن يبتدىٌ النفاس إن تأخّر عن الولادة ولو اتتصل 
بها سقط اعتبار ما سبق من الطهر . واحتسب بما بعد النفاس وإن طال 
زمانه؛ لأنّها قد ابتدأت العدّة بالأقراء . فلا ترجع إل الأشهر لو فرض 
مضيّ ثلاثة بعد النفاس طهراً بسبب الرضاعة . نعم , لو فرض بلوغها بعد 
الولتؤقسية اام نكت العرذة الأول ا قور كما سق تطبرو ار 

وفيه : أنّ المتّجه في الْأوّل أيضاً الاجتزاء بالأشهر الثلاثة؛ لما 
مبمعنة فزق النفس والنقوى ١‏ العدة امسق ال مريض: الاأقراء او اسه 
-كما أوضحنا الكلام في ذلك _من غير فرق بين سبق القرء وعدمه. إلا 
في المسترابة التي قد مر الكلام فيها أيضاً. 

بل قد يشكل أيضاً ما ذكره من التلفيق المزبور -بناءً على أنه 
مخالف للقواعد _بِأنّ الفرض غير المنصوص منه . 

واشكل هن ذلقهها ذكرودفها أيضا من أله وقد يكون إحيدئ 
العدّتين بالأقراء والأخرى بالأشهر , كما لو طلّقها الأول ومضى عليها 
قرءان مثلاً ‏ ثم وطئت بالشبهة ولم تحملء فإنّها تكمل الأولى 





.580 7414 مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص‎ )١( 





اتماء العذة وامكتتافها لى تروعة:فى العدوة ١‏ مسح ع ا ا اا 


بالأقراء. فلو فرض انقطاع دمها في زمن الثانية ثلاثة أشهر اعتبرت 
نال هر 

«ولو فرض بلوغها سنّ اليأس بعد الحكم عليها بالاعتداد من الثاني 
وقبل الفراغ من عدّة الأوّل _بأن بقي لها منها قرء -أكملت عدّة الأوّل 
شهرا واعسيتتك للثاني قلانة أشهن وإنكانك يائسة فى جميع وقتها: 
سيق وجويها قبل اليس كمايق وجوب ]كمال الأزلى فيل . ولايأتي 
عندنا اعتداد اليائسة بجميع العدّة في زمن اليأس إلا هنا» . 

مويه زمن استفراش الثاني لها قاطعاً لعدّة الأوّل؛ فاستدام 
رامدك ميشه الباعى تاقر قن بضيها قلغي :لول 
التي لها لاست للثاني يها(" . 

قروو شافاة ذلك لأصل النراءة مولها ول ا لاعلى عدم العدة على 
اليائسة الشامل للفرض ... ولغير ذلك ممّا يظهر لك ممّا قدّمناه في 
مسألة التلفيق . فلاحظ وتأمّل . 

وأعاها وها الله اين قو لةؤاروو لو لفكي نا ديه الى كريس ققد ذ كر 
سابقاً أنه «يفهم من قول المصدّف : (ولم ينقطع ...) إلى آخره أن زمن 
زوجيّة الثاني ظاهرا ووظنه محعصوي من فذ: لأر ل يوان كانث نرانها 
للد ا د01 ؛ لآنّ الفراش ينافي الاعتداد المعتبر لبراءة 


)0 ا 50 9 العدد ج ؟؟ ص .18١‏ 


ام ل حيس لز قرا الا 0 
الحم خضوضا زمن الوط بالفعل» ولق قبل أن مدة كوتها شراهيا 
للثاني ‏ وهو من حين العقد إلى حين العلم بالحال لا يعتبر من عدّة 
الأوّل كان وجها)» . 

«ولو فرض كون وطء الشبهة بغير عقد. فالمستئنى من العدة 
على هذا الوجه زمن الوطء, فيبنى على العدة السابقة؛ لما عرفت من 
3 للق الا مر 

يوطي توراه الى عد مدهو يدون كان النقد ايد مين 
تعليل إلحاق الولد به. بل من ترجيحه على الأوّل بكونها فراشاً 
بالفعل» . 

«نعم , لو قيل بأنّها لا تصير فراشاً إلا بالوطء خاصّة وإن وقع عقد 
لقيها شوق ا عه اا كاي ديا اوكردي العرير 
معلّلاً به عدم قطع العدّة مطلقاً نا_فغير واضح»١".‏ 

قلت : قد اشتهر على الألسنة أنّ الفراش لا يجامع العدّة, لكن 
لول على اطلافسمرل هما قو لمعت عن بوظاء الشبية إذا كانت 
زوه لاخر 

نعم , قد يقال : إِنّهِ لمَا كانت العدّة تربص المرأة عن الوطء المحتره 
اأذالها تلان الوطامء افمضدى حيط رجانه كذ اف يون العدةة وده 
غير فرق في ذلك بين كون الشبهة عن عقد وعدمه . 


.5417 747 مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص‎ )١( 


إتعام العدة وانتتتافها لئ تزوّعت فى العدة جمس حي سم ست خسن / 118 

زركها كان اقعنا وامنادسائقا دمن كرن ازامية اعفيات ان 
للشبهة من وطئها لا من ارتفاع الشبهة _نوع إيماء إلى ذلك . بل لولا 
الأنملياك السناق من الاغفداذما ذ كر ناه امكن: اجام رمن الرطن 
من العدّة فضلاً عن غيره؛ لاطلاق الأدلّة واستصحاب العدّة وغيرهما . 

وبذلك ظهر لك: أنّه لا مدخليّة لصدق اسم «الفراش» في 
المنافاة المزبورة مع فرض عدم الدليل . حتى يحتاج إلى'" الكلام, 
فتأمّل جيّدا. 

وممّا قدمناه في المباحث السابقة يعلم الوجه فيما ذكره من 
الشبهات هنا في المسالك . وخصوصاً ما قدّمناه في فروع الفصل الرابع ‏ 
فضلاً عن مسألة نفقة الحامل عن شبهة التي قد ذكر فيها هنا وجوهاً 
خمسة”", وإن كان ثلاثة منها في غاية الضعف , والله العالم . 

(و'"4 كذا الكلام فيما ذكره المصئّف من تتمّة المسألة من أنه 
لو كان ما يدل على انتفائه» أي الحمل «عنهما» بأن ولدته لأكثر 
من مدّة الحمل من وطء الأُوّل ولأقلّ من سنّة أشهر من وطء الثاني : 
لم يعتبر زمن الحمل به من العدتين؛ لفرض خروجه عنهما, وليس 
محكوها اكزند ين زداء النتعه ميقل الدرإذا كان الآم ركذ لك :نزادثتت 


)١(‏ في بعض النسم بعدها إضافة: ما ذكره من. 
)0 العاميتن قبل“ السابق: ص 515. 
2( في نسخه الشرائع: ف. 


0 
3 فى 
006 


ع يي م تت يي نو الف ك1 د 


عه كدهع 11 ول الاوتواسها نفك عز: لاخ 0ه كنا هو راطع 
بود اللابعا فلنايها د كرناة. 

«ولو احتمل أن يكون منهماء قيل» والقائل الشيخ'": «يقرع 
بينهما» للإشكال «ويكون الوضع» حينئئذٍ 9عدة ممّن'» يلحق» 
الولد «به» . 

(و» لكن فيه إشكال, ينشاً: من كونها فراش للثاني بوطء 
الشبهة, فيكون أحقّ به» تقديماً للفراش الفعلي على غيره. وقد 
عرفت تمام الكلام في ذلك في كتاب النكاح! بل وفيما مضى من 
كتاب الطلاق7 , 


المسألة «الخامسة» 
وقد اودة العاجر من حيق الطلاق :او الوقاة» لاتشاذق 


5 فية! "ليل الجاع كسمه علد 1: لقاغوة اتغيال: العدة يها : 


() في نسخة الشرائم : للآوّل. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: للأخير. 

2 0 العدد / اجتماع العدّتين ج ه ص 577. 

() في : ا د لمن. 

(0) فى س ٠١‏ ص 1160.. 

.000 في ص‎ )١( 

() كما في الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج 60" ص 077. 

(6) ينظر المبسوط: العدد / المقدّمة ج كدص 58". وكشف اللثام: الطلاق / في العدد ج م 
ص .١1588‏ ورياض المسائل: الطلاق / في العدد ج ١١‏ ص 5835. 


فك تفقد روجا العاف والغاني؟ ‏ مسج سي ا ب من اذا 
ولصدق تربّصها المدة المزبورة بداءضدلى ان المراد منه جلوسها 
عن النكاح المدة المزبورة. كصدق مضي ذلك فيندرجان حينئذٍ فى 
ايها دعن ركه و للمنهية فى اللصرض [ل يعني اانا 
ولغ ذلك ش 

و4 كذا «تعتدٌ من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع» عند 
المشهور بين الاصحاب'", بل عن الناصريّات : اللإجماع عليه'"؛ 
للنصوص المستفيضة او المتواترة؛ ك: 

صحيح ابن مسلم : «قال لي أبو جعفر نُةٍ : إذا طلّق الرجل وهو 
غائب فليشهد على ذلك , فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد 
انقضت عداتها»”” . 

وصحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله بذ : «سألته عن الرجل 
يطلّق امرأته وهو غائب عنها , من أيّ يوم تعتدّ؟ فقال : إن قامت لها بين 
عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم وتيقّنت فلتعتد من يوم طلقتء وإن 
لم تحفظ في أيّ بوم أو في أيّ شهر فلتعتدٌ من يوم يبلغها»!*'. 


8١ ص 777 ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الطلاق / في العدد ج‎ )١( 
507 ص‎ ١ اج‎ 

.,51١0 3709 ص‎ 7٠١ الناصريّات: مسألة‎ )١( 

(©) الكافي: الطلاق / باب أنّ المطلقة وهو غائب عنها ... ح 5ج 7 ص .١١١‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح ١7١‏ ج 8 ص 177. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
أبواب العدد ح ١‏ ج 7١‏ ص 5250. 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص ٠٠١‏ و«التهذيب»: ح .17١‏ و«الوسائل»: > 





إلى غير ذلك من النصوص الني لم أجد لها مخالفاً عدا ما يحكى عن 
التقي من اعتبار البلوغ”"؛ لظاهر الأمر بالتريّص"" الذي يجب الخروج 
عنه _بعد تسليمه -بما عرفت , ولأنّ الاعتداد عبادة يحتاج إلى النيّة . 
وفيه منع واضح .ء بل الظاهر إلحاق غير الطلاق من الفسخ او » غيره به 
في ذلك . 

نعم , تعتدٌ زوجة الغائب منه «إفي الوفاة من حين البلوغ» لا من 
حين الوفاة على التشهورا"أبنضا دسل عن الناضتات» الاكناق 
عليه“ بل عن السرائر* والتحرير''': نفي الخلاف فيه؛ للنصوص 
المستفيضة أو المتواترة؛ ك: 

صحيح ابن مسلم عن أحدهما 520 : «في رجل يموت وتحته امرأة 
وهو غائب؟ قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته»”". 


دا حاص 156, 

.5١7 الكافى فى الفقه: العدّة واحكامها ص‎ )١( 

)0( سورة البقرة: الاية /؟5. 

() كما في مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص 585 وكفاية الأحكام: الطلاق / في 
العدد ج ١‏ ص 57/7 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 8١7‏ ج 7 ص 507. 

() الناصريّات: مسالة 7٠١‏ ص #09 ,5376١0‏ 

(0) السرائر: الطلاق / باب العدد ج ؟ ص 755. 

(1) تعوّض للمطلب بلا نفي الخلاف. انظر تحرير الأحكام: الطلاق / في العدّة ج ؛ ص 177, 
وانظر عبارته في باب الميراث / موانع الإرث ج ه ص 18. 

(») الكافي: الطلاق / باب عدّة المنونى عنها زوجها ح ١‏ بج 7 ص ؟١1.‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من ابواب العدد ح ١‏ ج 5١‏ ص 558. 





مق نقد ورج العاف والقاقك !1 مسج دسي سي ب سبك حم اا 


وخبر أبِي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ييه : «التي يموت 
عنها زوجها وهو غائب, فعدتها من يوم يبلغها إن قامت لها البيّنة أو 
لم تقم»"". 

وصحيح يزيد بن معاوية'" عن أبي جعفر 14 أنه قال : «في الغائب 
عنها زوجها إذا توفي؟ قال : المتوقى عنها زوجها تعتدٌ من يوم يأتيها 
الخبر؛ لأنها تحدّ عليه»”. 

وصحيح البزنطي عن الرضا نَليةٍ المروي عن قرب الاسناد : «سأله 
صفوان بن يحيى وأنا حاضر : عن رجل طلّق امرأته وهو غائب فمضت 
أكهن؟ فقال:: اذا قافت الشة اله طلتها هنذ كذا وكذا وكانك هدتها قد 
انتقضت فقد حلّت للأزواج. قال: فالمتوقى عنها زوجها؟ قال: هذه 
ليست مثل تلك , هذه تعتدٌ من يوم يبلغها الخبر؛ لأنّ عليها أن تحدٌ»!. 

إلى غير ذلك من النصوص التي ل يقاومها : 

صحيح الحلبي عن أبي عبد الله نل : «قلت له: امرأة بلغها نعي 
زوجها بعد سنة أو نحو ذلك؟ فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح ١17‏ ج 8 ص 117., وانظر «الكافي» في 
الهامش السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح اصسن.. 1 

)١(‏ في المصدر: عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية. 

(9) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: حََ 311 و«الكافي» في الهامش قبله: 2 ١‏ 
و«الوسائل»: ح .11 

(4) قرب الاسناد: ح ١1917‏ ص 517 وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب العدد ح /اج ؟؟ 
ص .١ ١7‏ 








.6.5 ا تتتسس سسيسشس يللسلبلس سلب جواهر الكلام(ج 9#9) 
عداها دان كانت سف يغدان قن حكة عد نها ذا قافيك ليها الكنة ان 


مات في يوم كذا وكذاء وإن لم يكن لها بِيّنة فلتعتد من يوم سمعت»!'. 

وبقير العسيو اين زياد ة زسالة ابااعية امدكة بحيو المطلدة 
يطلّقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة . والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم 
فاته ال" بعد سيل قال : إن جداء ناهد معدل فلا شد نوالا 
2 ىا 

وخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه 80 : «إنّ عليّاً نلق سئل 
عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت علنها . فالحداد 
يجب عليها؟ فقال على ع : إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب 
ذلك كلميو قد انقضيت اد" 


بعد" الشذوذ, واحتمال وهم الراوي في المطلقة كما عن الشيخ”" 


)١ )‏ تهذيب الأحكاء. الطلاق عات عيدة 5 ٠ج‏ 8 ص .1١18‏ الاستبصار: 
الطلاق اناي 517 اله اذايات الرعل 5 /اج “اص 500, وسائل الشيعة: باب 58 
من أبواب العدد م ٠١‏ ج 5١‏ ص .55١‏ 

(") في التهذيب: الحسين. 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ,١14‏ و«الاستبصار»: م 1. و«الوسائل»: سم 4. 

(؛) في المصدر بدل «وقد انقضت عدّتها»: ولتنكح من ا 

(0) قرب الاسناد: م 401١1‏ ص .١87‏ تهذ يب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ في الزيادات ح /ام 
ج لاص 619. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب العدد ح ٠‏ 1س 8 

)١(‏ متعلق بقوله: «لا يقاومها» في س " قبل الأخير من الصفحة السابقة. 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ذيل ح اج مص ,110-1١١4‏ 
الاستبصار: العدد / باب /. ٠‏ أنه إذا مات الرجل غائباً ذيل ح ٠“‏ اج لاص 501,. 


مدق تدن زوتكتا الحاضر والغافت 5‏ م يا 171 


وموافقتها للمحكي عن جميع العامّة!'. واحتمال الأخير الحاضر, 
كما ستعر قت 

فما عن ابن الجنيد -من القول بمضمونها!_-واضح الضعف وإن مال 
إليه في العينا لل تحاها بنها وبين الارلى بالحدل على الندي الك 
كما ترى؛ ضرورة كونه فرع المكافأة » على أنّ الحمل على التقيّة أولى 
فن الدب 

وأضعف من ذلك ما عن الشيخ في التهذيب : من التفصيل بين 
الغمنافة الآرينةدكيوة اوبيوفين ان #الانةاد و البعيةةوفا لا رك تعد من 
حين الوفاة: والثانية من حين البلوغ!؛؛ لصحيح منصور: «سمعت 
أباعبد الله ليْةِ : يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب؟ 
قال : إن كانت مسيرة أَيّام فمن يوم يموت زوجها تعتدٌ» وإن كان من بعد 
فمن يوم يأتيها الخبر؛ لأنها لابدٌ أن تحدّ له»!. 

الواضح قصوره عن مقاومة ما عرفت من وجوه فلا يصلح للجمع 


ص غ0 المغني (لابن قدامة): ج وص .18-١88‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في العدد ج لاص 4938. 

(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص 507. 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ذيل ح لالج ةس 0356 

(0) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ١‏ ) الاستبصار: الطلاق / باب 3١7‏ أنه إذا مات 
الرجل غائبا ح 8 ج ” ص 507 وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب العدد ح ١١‏ ج ١١‏ 
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الطهارة / في بيان ما يكفى من السدر يق 





لا مقدّر له » ولما في صحيح ابن يقطين « ... ويجعل في الماء شيء من سدر 
وشيء من كافور... » (0 . 

وقيل : مقدار سبع ورقات * ولم نعرف قائله ولا من نسب إليه 
ذلك » نعم قد صرّح به في خبر معاوية بن عمّار المتقدّم سابقاً20, مع أنَّ 
ظاهره طرح ذلك في الماء القراح » كخبر عبد الله بن عبيد قال : «سألت أبا 
عبد الله (عليه السلام ) عن غسل اليّت» قال : يطرح عليه خرقة, ثم 
يغسل فرجه » ويتوضاأ وضوء الصلاة ‏ ثم يغسل رأسه بالسدر والأشنان » ثمّ 
بماء الكافور» ثم بماء القراح يطرح فيه سبع ورقات صحاح ... »020 . 

وهصا _بعد الغضٌ عن السند , وخروج ظاهرهما عمّا نحن فيه مع 
اشتمال الأولى على غرائب ؛ ومعارضتها بإطلاق غيرهما من الروايات 
ومعقد الإجماعات. لا بد من تنزيلهها على عدم إرادة الخصوصيّة » لا تفاق 
الأصحاب ظاهراً على عدم الالتزام بمقدار خاصٌ لذلك . 

نعم وقع في المقنعة7 الأمر بأخذ رطل من السدر المسحوق » وفي 
الملهذب0*) رطل ونصف » ولا ريب في ضعفها إِنْ أرادا الوجوب , مع أنه 
لا ظهور في عبارتيهها به » وكيف ؟! ولم نعثر على ما يقضي باستحبابه فضلاً 
عن وجوبه » بل ظاهر الأدلّة خلافه . 


.7١١ تقدم في ص‎ )١( 

(0) في ص .7١١‏ 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح45 ج١‏ ص7٠"‏ , الاستبصار: الطهارة / باب ١١١‏ 
١1‏ ص5 7١‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب غسل الميت ح؟ ج؟ ص 186 . 

(1) المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص4 /. 

(5) المهذب : الطهارة / كيفية غسل الميت ج١‏ ص"56ه . 





دنا صوص حير الات مى كارح أ يخملة: كما فى الحدائق على 
ناكس سكل امي 
يمكن تأخَّر وصول الخبر اليوم والوسو» ار وتان 'فبدترى عديدة: 
وإن كان بعيداً ؛ لفرض الغائب فيه . 

نعم . ما ذكره من حكم المحمول عليه منّجه , فإن ظاهر الأصحاب 
اعتداد زوجة الحاضر من حين الوفاة وإن لم يبلغها الخبر لمانع من 
الموانع -كالحبس والمرض ونحوهما حتى مضى جملة من العدة بل 
اكتترنها بل جميعها: 

ولعلّه لظهور أدلّة العدّة في الاتّصال بسببهاء خرج منها الغائب 
للنصوص المزبورة المحمول ما فيها من الإطلاق الشامل له ولغيره - 
على التقييد بالغائب في خرها ار النساق مين صسواروهنا وفتحواهيا 
وغيرهما , بل يمكن حمل خبر وهب بن وهب المتقدم على ذلك . 

واحتمال إلحاق مثل الفرض بالغائب نحو ما سمعته في طلاق 
الغائب وإن كان ممكناً ‏ خصوصاً بعد احتمال الجري على الغالب في 
التقييد بالغائب بل والحاضر في عبارات الأصحاب إلا أي لى جيل 
أحداً ذكره؛ بل ظاهرهم خلافه, مع أنه موافق لما عرفت من قاعدة 
اتصال المسبّب بسببه . فلا حاجة للخروج منها . 

كما أنْي لم أجد من صرّح بمقتضى التعليل المزبور في النصوص - 
من كوق اخداء اعفر اد الام من فين الززقاةه لماغر نكمن ١‏ نه اداه 


منتى لد روهكا الخاضق و القاتب 5 عسي نح ع ب ا و له 


عليها ب ل انان الشهيدين في الروضة”" خاضة , وما الما للف وز 
جزم فيها بكونها كالحرّة في اعتدادها ببلوغ الخبر؛ بحمل التعليل 
المزبور على الحكمة دون العلّة . ولكن لم يذكر دليلاً على ذلك مع ظهور 
كثير من النصوص '" في كونه علّة . 

نعم , قد يقال : معطا عير كون العداة واهب شرظيا 
الم كي بصم الاستدلال من الإمام مق بذلك على كون الاعتداد 
من بلوغ الخبر ء بخلاف المطلقة التي لا حداد عليها , وقد عرفت ضعف. * 


5 


الول ةلمم وها بده ماحظة :ها نول من الاظلذق التضاءالفدة 7 
بترتص أربعة أشهر وعشر من الآية'“' والرواية”*, فتأمّل . 

ولو كانت الامرأة مجنونة أو صغيرة ولم يبلغ الول موت زوجها 
حت كبرت اى اذاقاك د فو ل د شوم لا د للد الوك جا لسية البها 
بلوغ , أو تحسب عدّتها من حين الوفاة لقاعدة الاتُصال السابقة وظهور 
النصوص في غير الفرض؟ وجهان» لم أجد لهما تتنقيحاً في كلام 
الأصحاب. ولكنٌ ثانيهما لا يخلو من قوّة , بل لعل العمل عليه . 

الج سي يسيج با 


)01( ا هه الطلاق / الفصل الرابع ج 3 ص غ/. 

(؟) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .50١‏ 

(5) وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب العدد م 7- 0 و١١‏ و4١‏ سج 5١1ص‏ 55591555, 
() سورة البقرة: الاية 5714. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب العدد ج ١؟‏ ص 550. 





لسلسملل سلب جواهر الكلام (ج #38) 
المزبورة التي لا يعارضها النصوص المذكورة _بعد أن كان مضمونها 
الزوجة إلا بدعوى الإلحاق التي لا دليل عليها. بل الظاهر كون 
المحللة كذ اك ندا على ١‏ نيا عفد نين وافاة المحللة له: 
نعم , لا فرق في الزوجة التي تعتدٌ بالبلوغ بين الحرّة والأمة والدائمة 
والمتمتع بها؛ لإطلاق الأدلة , والله العالم . 
نم لا يخفى عليك : أنّ ظاهر الأصحاب اعتدادها ببلوغ الخبر 
(ولو» كان الذي «أخبر غير العدل, لكن لا تنكح إِلَّا بعدا" 
الثبوت» شرعا. 
«وفائدته: الاجتزاء بتلك العدة» لو بان صدق الخبرء بل 
لو تزوّجت فبان كونه بعد عداتها صح ولا تحرم عليه . وإن فرّق الحاكم 
بينهما ظاهراً قبل ذلك وأتما بالإقدام , بل صرّح بذلك غير واحد'", بل 
لم أجد فيه خلافا. 
وَلَعَلد لإطلاق الأدلة وقوله ملي في خبر أبي الصباح السابق : «إن 
قامت لها البيّنة أو لم تقم»!". 
وإن كافع إن الميكن نياع ب امكتية المناقشة : بإرادة البلوغ 
)010( في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: مع. 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الطلاق / في العدد ج "' ص .٠0١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الطلاق / في العدد ج 4 ص 704-707 وسبطه في نهاية المرام: الطلاق / في العدد ج ١‏ 


2 تقدّم في ص 11 


فى "تفتد و جا الخاضيوى الفاتي ٠٠ "١!‏ سجس فعس مت م ص د بست مد تت 53 


الشرعى ولو خبر العدل الذي يصدق معه عدم قيام البيّنة. فلا ينافيه 
خبر ابي الصباح . 

وعلى كلّ حالء فهل يقوم اعتدادها لأمارة ظَنّيّةَ غير الخبر مقامه؛ 
حتّى يجتزاً بها لو صادف ذلك؟ وجهان .لم أجد لهما تنقيحاً في كلام 0 
الأمحامه: 00 

كما أَنّي لم أجد تنقيحاً أيضاً لكون الاعتداد عليها بخبر الفاسق مثلاً 
على جهة الوجوب -كما هو المنساق في بادىٌ الرأي من الأ واس فى 
تمصو ضن يداد رت ذللة نينا رختمة لنحائذة الاجتزاء بها بعد ذلك 
ا 

1 010011111”ظ 
عليه ببلوغ الخبر المزبور. خصوصا مع تركها الحداد . 

والظاهر قيام الكتابة مقام الخبرء بل كل أمارة تفعل لإرادة الإخبار 
من إرسال ثيابه ونحوها كذلك؛ لصدق اسم البلوغ بها عرفاء واللّه العالم . 

هذا كلّه في المتوفى عنها زوجها . 

9و4 أمّا المطلّقة فقد عرفت اعتدادها من حين الطلاق فى الحاضر 
والغائب , نعم إلو علمت الطلاق ولم تعلم الوقت اعددت عند 
البلوغ» بلا خلاف أجده فيه””؛ لصحيح الحلبي السابق”", ولأصالة 


.١٠١ نقل الإجماع في كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص‎ )١( 
.1١12 فى ص7‎ )١( 


تأَخَّر الحادث؛ إذ المراد ._وإن كان النصّ والفتوى مطلقين _عدم علمها 
بالوقت على وجِهٍ يحتمل كون الطلاق قد وقع في زمان علمها . 
ما إذا فرض علمها بسبق ذلك وإن لم تعلم بالخصوص اعتدّت 
بمقدار ما علمته من المدّة ثمّ أكملته بعد ذلك بما يتمّها؛ لتطابق النصّ 
والفتوى على اعتداد المطلّقة من حين الطلاق وإن لم تعلم به. ففي 
2 الترطق تله سداد ةم حقتها لعدة بالعنسا بدد ولك نع :ذلك 
7 فالاحتياط لا ينبغي تركه . 





المسألة «السادسة» 
«إذا طلقها بعد الدخول. ثمّ راجع في العدّة. نم طلق قبل 
المسيس, لزمها استئناف العدّة'"؛ لبطلان الأولى بالرجعة» 
المتتضية فح الطلاق وغوه النجاع السابق بل هو معتى الرجوج قبي 
الحقيقة , وليست هي سببا لإنشاء نكاح جديد؛ وإلا لتوقف على 
رضاهاء فيصدق حينئز على الطلاق الثانى : أَنّه طلاق امرأة مدخول بها 
بالنكاح الذي يريد فسخه بالطلاق . ش 
خاذفا العاقة : فأوجبوا عليها إكمال العدّة الأولى التي بطلت 
بالفراش الحاصل بالرجعة”". 
«(و» كذا الحال فيما إلو خالعها بعد الرجعة4 إذ هو كالطلاق 





)١(‏ في نسخة المسالك: عذة. 
() المغني (لابن قدامة): ج 9 ص ١١717‏ -128. روضة الطالبين: ج لاص 199 .40١0‏ 


لو خالعها بعد الدخول ثم تزوّجها ني العدّة ثم طلقها ل 098 
بالنسبة إلى ذلك وإن «قال الشيخ'" هنا: الأقوى أن'" لا عدّة» . 

(و» لكن «هو» كما ترى «بعيد» خصوصاً إذا أراد اختصاص 
الخلع بذلك عن الطلاق كما هو ظاهر المتن؛ ضرورة عدم الفرق بينهما 
ولأنه» كما يصدق على الطلاق: أنّه طلاق امرأة مدخول بها فتجب 
لعدّة لهاء كذلك يصدق: أنه إخلع عن عقد تعقبه" الدخول» 
لما عرفت من أنّ الرجعة أفادت عوده إلى النكاح الأُوّل . 

هذا كلّه في المطلقة رجعيّا م راجعها في العدّة . 

ونا لو كالعها فسن أول الأم ىوعد الديكو ها وصيرور © 

في طهر جديد (ثما تزوّجها في العدّة, وطلقها قبل الدخول. 
لم تلزمها العدّة» كما عدت اكلام نويه في بحث الحيل!" «الأنّ العدّة 
الأولى بطلت بالفراش الجديد"» المنافي للاعتداد؛ ضرورة كونها 
زوجة حينئذٍ وقد انقطع حكم الخلع (و» الفرض أنه أي «العقد الثاني 
لم يحصل معه دخول؟ فيندرج فيما دل من الآّية”" والرواية على 


)0 امسو 55 دص .50١‏ 

(1) في : مدر دري بالك القن 

(؟) في نسخة الشرائع: يتعقّبه. 

(؛) في نسخة المسالك بدلها: و. 

(0) فى ص 73 ...١51‏ 

(1) ليست في نسخة المسالك, كما أنّ في نسخة الشرائع بدلها: المتجدّد ولم يحصل. 
(/0) سورة الأحزاب: الآية 8غ. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب العدد ج ١١‏ ص .١176‏ 


1 بم جواهر الكلام (ج ةم 


- عدم العدّة على المطلقة غير المدخول بها . 

ووقيل» والقائل القاضي": ؤيلزمها" العدّة؛ لها لم تكمل 
العدّة الأولى4 وظاهره عدم العدّة للطلاق الثاني . ولكن يجب عليها 
إكمال العدّة الأولى التي لم تتمهاء وانقطاعها إِنّما هو بمقدار زمان 
الفراشيّة » فمع فرض زواله بالطلاق الثاني وجب عليها إكمال الأولى 
الب سيب ااه 

وفيه : أن مقتضاه وجوب ذلك عليها أيضاً لو فرض طلاقها بعد 
الدخول الموجيععة: اللهة الآ أنبيعى وخدول الأول :قبي الكانية 
حينئذٍ . وعلى كل حال فهو واضح الضعف؛ ضرورة انقطاع حكم الطلاق 
من أصله بالعقد الثاني الذي صيّرها زوجة بعد أن كانت مطلّقة إو» من 
هنا قال المصئّف : «الْأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده. 





نعم , ريّما قال بعض حرا المتأخّرين! بوجوب عدّة للطلاق 
المتجدد باعتبار الدخول السابق؛ لصدق طلاق مدخول بها ولو بالعقد 
السابق الذى لم يتم عدنه . 

وفيه : أن المراد الدخول بالعقد الذي فسخه الطلاق» لا ما يشمل 
العقد الأوّل, لا أقلّ من الشكٌ والأصل عدم العدّة . وقد تقدّم تمام الكلاء 


.577 ص‎ ١ المهدّب: اللعان / العدد والاستبراء بج‎ )١( 

(") في نسخة المسالك: تلزمها. 

() في نسخة الشرائع بدلها: للأوّل. 

(؛) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١6‏ ص 0147 -017. 


حكم الحدٌ والعدّة ولحوق التسب في وطء الشيهة لس لل ست 858 
فى ذلك فى بحث الحيل”", فلاحظ وتأمّل . 


المسألة «السابعة» 
لا خلاف"'" ولا إشكال فى أنّ إوطء الشبهة يسقط معه الحدٌّ» 
ال عقر انها لزنا دواعي »اله نو العةة4 لاط اذو سا دل تمان تعبا 
بالإدخال والماء الشامل للفرض . كما تقدم الكلام فى ذلك غير مدّة 
وفى أن عدّته عدّة الطلاق . ش 

95 ؛ في المسالك! والحدائق'* والمحكي من عبارة الشيخ": 
وتجوب الغدة للشبهة ولومن الاسراة تشناعة ويل ارستلوة إرسال 
المسلّمات. 0 

ولكن فيه : أنه منافٍ للأصل ولما دل”" على عدم حرمة ماء الزاني» 5 
فلاحقّ له عليها فى الاعتداد . الذي ظاهر قوله تعالى : «فما لكم عليهنٌ 
من عدة تعتدونها»'0 كونه من حقوقه . 


...5817 فى ص‎ )١( 

(9) نقل الاجماع في كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 8 ص ,١107‏ وظاهر الحدائق الناضرة: 
الطلاق / في العدد ج ١0‏ ص .00١‏ ونفى الخلاف عن ثبوت العدّة في كفاية الأحكام: 
الطلاق / في العدد ج ١‏ ص 570 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 04 من أبواب المهور ج ١١‏ ص .5١8‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد ج 9 ص 507. 

(0) الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج ١06‏ ص .00١‏ 

(1) المبسوط: العدد / اجتماع العدّتين ج ه ص 577. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 08 من أبواب نكاح العبيد والإماء بج 7١‏ ص 177. 

(8) سورة الأحزاب: الآية 49. 


0 جواهر الكلام أ وفة 





ولعلّه لذا قال فى كشف اللتام : «لا عدّة عليها وإن لم يكن الولد ولد 
زناء كما نصّ عليه الأصحاب. فإنّ العدّة إِنْما هى حقّ الواطئ» فإذا 
لم يحترم وطؤّه لم يكن له عدّة»١".‏ 

«و» كيف كان, فلمو كانت المراة عالمة بالتحريم وجهل 
الزانية ولا مهر؛"4 لها لأنها بغىّ, بلا خلاف'" ولا إشكال في شيء 
فيد لفو . 

كنا د و لمكي اكير للد : الو لدنا لامر الوومعة الع د 
الزاني . ولها عليه مهر المثل, ولا عدّة عليها على الأصحّ» وإن كان هو 
الأحوط . 

«ولو كانت الموطوءة4 العالمة بالتحريم مع جهل الواطئّ إامة 
لحق به الولد» قطعا؛ لأنّه أشرف الأبوين «و»4 إن كان «علي 4ه أى 
«الواطئ قيمته لمولاه حين سقط. ومهر 4 مثل «الامة4» وإن كانت 

لوقل ا العفير ان كانت كرا وتعت العفر ا كانت تتا 
)١(‏ كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4/6 ص .١617‏ 
(") في نسخة الشرائع بدل «ولا مهر»: ولا [يسقط ] مهرها. 
(؟) صرّح بالإجماع في كشف اللثام: (انظر الهامش قبل السابق). ويظهر الإجماع أيضاً من 

الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج 60 ص .00١‏ 


(0) كما في النهاية: النكاح / العقد على الإماء ج 5 ص 585 والمهدب: النكاح / نكاح 3 


حكم العدّة لو طلّقها بائناً ثم وطئها بشبهة لاتب 


وهو المروي» كما قدّمنا الكلام في ذلك مفصّلاً في كتاب التكاح'” . 


فلاحظ رامن : 1/1 





المسألة «الثامنة » 

وإذا طلّقها بائناً ثم وطئها لشبهة'". قيل» وإن لم نعرف القائل به 
قل النضق :تناخ العدتان بان اسشانف عمد كاملة الأخخير 
منهماء وتدخل فيها بقيّة الأولى «لآ نهما لواحد» والموجب لها حقيقة 
إنما هو الوطء , وإذا اننتاتفت عد ّةكاملة ظهرت:براءة الرحم 
لانقضائها”", ولأولويّته من التداخل لشخصين الذي قد سمعت 
التصريح به فى النصوص . 

وهو حسن» عند المصئف , بل جزم به الفاضل في القواع را“ 
«حاملاً كانت» المطلقة «او حائلاً» . 

خلافاً للمحكي عن الشيخ'" وابن إدريس*": فلا تتداخل, بل 
في كشف اللثام : نسبته إلى إطلاق الأكثر'", وفي غيره: إلى 


الاك ماضن التي 

فى كمف اللنام الذي احذت النثارة منهب #بانقضاتها: 
(؛) قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج ا ص .١59‏ 
(0) الخلاف: العدّة / مسالة ١7ج‏ 0 ص 70. 

(1) السرائر: الطلاق / باب العدد ج ١‏ ص 1/8/. 

(0) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 8 ص .١6١‏ 


4 مغلبلل جواهرالكلام (ج4) 

كنا أنها ظاهرة أيضاً في خلاف ما تقدم من ظاهر العبارة وصريح 
غيرها من الاجتزاء بمسمّى السدر وإن قلّ جدّأ ؛ وذلك لاشتماها على 
الغسل بماء السدرء وبالسدر, ويمماء وسدر, ولااريب قي عدم صدق الأول بذلك 
كالثاني » بل هو أولى ؛ لوجوب الحمل على أقرب المجازات بعد تعذّر 
الحقيقة » واحتمال كون الباء فيه للاستعانة -مع أنه خلاف المنساق- 
لا يقتضي أيضاً الاجتزاء بمسمّى السدر؛ لعدم تحقق الاستعانة بمثله » وكذا 
الثالث ؛ لعدم صدق الغسل به بطرح مسمّاه . 

فن هنا كان الأول إناطة الحكم بصدق ماء السدر ونحوه , كما عبّر 
بذلك في الخلاف () والغنية() بل قد عرفت فيا تقدّم من عبارتيي|() أنه 
معد الإجماع والجمل والعقود(؛) والمعتبر (*» والنافع (5) والإرشاد 0) وعن 
المصباح (0) ومحتصره (1) والفقيه ٠١(‏ واللحداية )1١(‏ والمقنع (1) والوسيلة )١1١(‏ 


. 596 الخلاف : الجنائز/ مسألة 49/5 ج١ ص‎ )١( 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 60١‏ . 
(0) في ص .٠١5‏ 

(:) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : حكم الاموات ص ١59‏ . 

(5) المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 7550 . 

(1) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص؟١‏ . 

000( ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 7١‏ . 

() مصباح المتهجد : غسل الاموات ص18 . 

(1) مختصر المصباح : غسل الاموات ص ه" ( مخطوط) . 

. ١48ص‎ ١ج‎ 4١8 من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وادابه ذيل ح‎ )١1١( 
. الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص»5‎ 0010) 

. المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت صه‎ )١( 

(9) الوسيلة : الصلاة / احكام ا موق ص4" . 


2< جواهر الكلام (ج وضة 





النشهو 1ه الامل الى يك داع نا كرشن اللحكنمة ول" اولوت 
المزبورة بعد عدم القول بمضمون النصوص المذكورة كما سمعت, 
وليس الموجب لها في الفرض حقيقة الوطء , بل هو والطلاق. وكل 

نعو لو نت الوظ ءامن المفشضيه الجترئ يعدة كاملة للأخير: لكون 
الموجب لها حقيقة هو الوطء . 

فاللأقوى حينئذٍ عدم التداخل ‏ سواء كانت من جنس واحد وهو 
الأقرق أو الأسير ىا دعصيو نيا كانت اعد اهما بلحم بو الالخري 
بالأقراء . كما لو طلّقها حائلاً ثمّ وطئها في الأقراء وأحبلها, أو بأن طلقها 
حاملاً ثم وطئها قبل أن تضع . 

بل عدم التداخل في الأخير أوضح. بل قد يمنع تحقّق التتداخل 
المصطلح فيه؛ لعدم اتّحاد المكلف به. فيرجع حيئئذٍ إلى سقوط 
سببيّة أحد السببين؛ لأنّه مع فرض انقضائهما أجمع بالوضع الذي كان 
عدّة الأوّل ‏ يكون الثانى لا مقتضى لهء أو الأوّل الذي كان مقتضاه 
الأقراء مثلا . ش 

وعلى كلّ حالء فله الرجعة في الطلاق الرجعي إلى أن تضع إن 
كانت عدّة الطلاق بالحمل وطرأ الوطء , بناءً على عدم كون الوطء 
شبهةً موجباً للرجوع تعبّداً. 


.00١-00١ الحدائق الناضرة: الطلاق / في العدد ج 0 ص‎ )١( 


حكم العدّة لو طلّقها بائناً ثم وطئها بشيهة 9 ب له 

وإن كانت عدّة الطلاق بالأقراء وحدث الحمل من الوطء. ففى 
المسالك :«في الاكتفاء بالوضع عنهما نظر : من أنّها في عدّة الطلاق وإن 
وفعية عد اخرى و دالوطع يوحه مراءة يضم فين ماه الواطييد 
والزوج مطلقاًء ومن أنّ مقتضى القواعد الماضية حيث ابتدأت عدة 
الطلاق بالأقراء أن لا تكمل بغيرهاء فتكون العدّة حينئزٍ بالأقراء هى 
الأكثر. فتدخل عدّة الحمل فيها لا بالعكس» . ش 

«هذا إذا قلنا : إنّ الحامل لا تحيض أو اتّفق لها ذلك. فيتوقّف 
الانقضاء على إكمال الأقراء بعد الوضع , كما لو لم نحكم بالتداخل, 
ومثله ما لو كان وطء الشبهة عارضاً على عدّة الحمل وقد بقي للوضع 
أقل من ثلاثة أشهر؛ لأنّ الأكثر حينئز هو عدّة الشبهة» . 

«(ولو فرض رؤيتها الدم زمن الحمل؛ أمكن الجمع بين العدّتين, 
والاكتفاء بالوضع عنهما على تقدير مضي الأقراء حالة الحمل» . 

لقنا للعدلة» ارس مراعاة | كر الف عي ا مسباعيها حمية 
نحكم بالتداخل»277. 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من التشويش . 

نعم , قد يقال :إن المتجه عدم جواز الرجوع زمن الحمل على القول 
بعدم التداخل؛ إذ هو كالمسألة الآنية التى ستعرف فيها القول بعدم جواز 
الإعورع فيد ال كافك هذ فيلس لخر فضا عنقا لو كان عةوالد: 


.51١ 31709 مسالك الأفهام: الطلاق / في العدد م ه ص‎ )١( 


3 جواهر الكلام (ج 719) 





نما الإشكال هنا في مقدار مدّة الرجوع له على القول بالتداخل, 
وظاهرهم _مع عدم الحيض _جواز الرجوع له في جميع مدّة الحمل؛ 

ولا يخلو من نظر؛ وذلك لقيام الأشهر مقامها حينئذ؛ لما عرفت من 
أن العذة أسيق الأمريق , ووعوى !بوجوب | كمالها بالاقزا بجت 
فوت وان يلقمو اظيعة النيه كنا نتيا عليه يبنا رقا كنعو 1 أن 
الانقلاب إلى الأشهر إنْما يكون مع عدم الحمل , وحينئذٍ بعدها لا يجوز 
الرجوع؛ لتمحّض العدّة حينئذٍ للوطء وانقضاء عدة الطلاق . 

ودفموض "1ه عاقب عة الأرن يوان انها ل قر ايلات 
إلى الوضع _لآية أولات*© الأحمال!_كما ترى؛ إذ الفرض أن الحمل 
صار من الوطء الثاني لا الأوّل الذي قد سبق إيجابه العدّة بالأقراء أو 
الأكورييو نه ار لأكا" الاجيال ماهر عن العامل وفك الطاوق 
كما هو واضح . 

بل من ذلك يعلم النظر فيما في القواعد”" وشرحها“ من أنه 
)١[‏ وردت في كلام «المسالك» الآنف الذكر ‏ 
(") كما في كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١5١‏ 


(*) انظر المصدر السابق. 


(؛ و١)‏ في بعض النسخ: أولي. 

(6) سورة الطلاق: الاية غ. 

(0) قواعد الأحكام: الطلاق / في العدد ج * ص .١55‏ 
(4) كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج 4 ص .١0١‏ 


كه القدة لز :ظلمها ناك 3 ولنها يقيهة: . جتححب سحصس هي سه سي سد 110 
«لو طلّقها رجعيّاً ووطتها بظنّ أَنّها غيرها بعد مضي قرء مثلاً فحملت 
وانقطع الدم ‏ كان له الرجعة قبل الوضع؛ لأنّ الحمل لا يتبقض ليحسب 
بعضه من الاولى والباقي من الثانية . فيكون جميع ايّامه محسوبا من 
نه الاراق «رتحميم الناية): 

إذ هو كما قر متاق بإظلاقه لما ذكرناه »من اتقضاء عدتها 
بالأشهر حينئذٍ لو فرض سبقها للوضع . فيتمحّض الزائد للوطء, 
فلا يجوز الرجوع فيه؛ إذ لا خلاف عندهم في أنه لو وطئ المطلقة 
وعمذه كه الها غير الووجةة وفنا !ا مهله لمن رجيوغ وعدت 
استئناف العدّة ‏ فإن وقع الوطء بالقرء الأوّل أو الثاني أو الثالث فالباقي 
من العدة الأولى يحسب للعداتين وتكمل الثانية» وله أن يراجع في بقيّة 
الولى دون ما يخص الثانية . 

وكيف كانء فقد عرفت أن الأصمٌ عندنا عدم التداخل, بل لكل 
وا نويع سشلة كالشخصي: لتعد ذا سين : 

بل الأقوى ذلك أيضاً لو فسخت المطلّقة رجعيّةَ في أثناء العدّة بناءً 
على أَنّ لها ذلك؛ لأنّها كالزوجة , فتأتي بعدّة مستأنفة للفسخ بعد انقضاء 
عدّة الطلاق, ولا يكتفى عن الأولى باستئناف عدّة للفسخ , فضلاً عن 
الاكتفاء عن الثانى بإكمال الأولى , وإن قال في القواعد : «ولو فسخت 
النكاح في عدّة الرجعي ففي الاكتفاء باللإكمال إشكال»1". 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 


سب جواهر الكلام (ج )2 





وفى كشف اللثام فى شرحها : «ففي الاكتفاء بالأكيال او الاسيفياف 

1 كال : من 9 الفسخ إِنَما أفاد البينونة وزيادة قوّة فى الطلاق من غير 

00 رجوع إلى الزوجيّة أو حصول وطء محترم , وهو خيرة المبسوط . ومن 

أن الطلاق والفسخ بسناق العدة:والاضل عد العد ال ولق نانك 

عدّتاهما حقّين لمكلّف واحدء وأبطل الفسخ حكم الطلاق _ولذا 
لقت لدوعة الرجغة دابقا قث غذة الفسيغ »07 

والجميع كما ترى» والفسخ غير مبطل للطلاق.ء وإِنْما هو مانع من 

جواز الرجوع بها؛ لفسخ النكاح حيغز بسب اخر غيرره فذ أل جيرا . 


المسألة «التاسعة » 

9إذا نكحت في العدة الرجعيّة» لمشتبه ووحملت من الثاني 
اععتدّت بالوضع من الثانى» لعا دوي الأول14أن الحسمل لكوت 
(وأكملت عدّة الأوّل بعد الوضع» بأشهر أو أقراء؛ لما عرفت من عدء 
التداخل «وكان للأُوّل الرجوع في تلك العدّة4 التي هي له دون 
زمان الحمل» الذى هو عدة المشتبه . 

خلافاً للمحكي عن المبسوط من جواز الرجوع له في زمن الحمل , 
قال : «مذهبنا أن له الرجعة في زمن الحمل؛ لأنّ الرجعة تثبت بالطلاق ؛ 
فلم تنقطع حتّى تنقضي العدّة . وهذه ما لم تضع وتكمل عدة الأوّل 


.١ 6١ كشف اللثام: الطلاق / في العدد ج / ص‎ )١( 


لو نكحت فى العدة الرجعيّة وحملت من الثائق .سس الات 


فعدتها لم تنقض , فتنبت الرجعة عليها ما دامت حاملا وبعد أن تضع مدّة 
النفاس وإلى ان تنقضي عدتها بالاقراء» . 

بل قال : «لو قلنا : لا رجعة له عليها في زمن الحمل تنبت له الرجعة 
عليها أَيَام النفاس وإن كانت هي لم تشرع في عدّتها؛ لأنّ عدّة الأوّل قد 
انقضت , (وهي المانع له من الرجوع)"" وإن لم تكن معتدّة منه في تلك 
الحال , كحالة الحيض في العدّة»”". 

وقد تقدّم الكلام في هذه المسائل وغيرهاء فلاحظ وتأمّل . 

إلا أن ظاهرهم في المقام وغيره عدم اجتزائه عن عدّة الطلاق 
بالأقراء لو اتّفق حصولها في زمن الحمل بناءً على مجامعته للحيض - 
قار فى اذ قر لونفرعى اعد مهايا : 

عله ازور تصورصى سوه ادنك لد مقاط واي فى لكي 2 
مؤيّداً: بأنّ مرجع الجميع إلى انقضاء مدّة فلا يكون إلا تداخلاً. وليس 
هو من قبيل الشيئين المتغايرين الخارجين عن موضوع التداخل . 

والحمد لله الذي وقّق لاتمام كتاب الطلاق, وأسأله أن يشفع أوائل 
مننه بأواخرها؛ فيوفق لما بقي من إتمام الكتب التي منها كتاب الخلع ' 


جم 


والعيا ره ٠‏ 7 


)١(‏ في المصدر بدلها: فئبت له الرجعة. 
)١(‏ المبسوط: العدد /اجتماع العدّتين ج ه ص ١ا5؟.‏ 
(5) فى ص .1١1-5١80‏ 


محتويات الكتاب 
فى الايقاعات 
كتاب الطلاق 
تعريفه 
في الأركان: 
الأوّل: في المطلّق وشروطه: 
١-البلوغ.‏ وحكم طلاق الولى عن الصبي 
طلاق من بلغ فاسد العقل 
١؟-العقل,‏ وحكم طلاق الولى عن المجنون... 
١'_الاختيار.‏ فلا يصمّ طلاق المكرّه 
بماذا يتحقق الاإكراه؟ 
غ-القصد. وحكم مالو لم ينو الطلاق. اواشبتى | له زوجة 
لو طلّق وادّعى عدم القصد 
الوكالة في الطلاق عن الغائب والحاضر 
هل يجوز توكيل المرأة فى طلاق نفسها. وما يتفرّع عليه 
الثاني: في المطلقة وشروطها: 
لدان تكوق روه 


0 


1 


١‏ عا بحو الحقد ذاتي 


“٠‏ طهارتها من الحيض والنفاسء. ومن يسقط فيها هذا الشرط 


ع استبراؤهاء ومن يسقط فيها هذا الشرط 
عافن البظلعة كانت اكترهمق واحدة 

لو طلّق إحدى زوجاته مع تعيينها بالنيّة أو لا 

لو قال: هذه طالق أو هذه 

لو قال: هذه طالق أو .هذه وهذه 

لو قال لزوجته وأجنبيّة: إحداكما أو سعدى _طالق 
لواظرة أجَنبية رُوجنته فقال: أنث طالق 

لو نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فطلّقها 


الثالث: فى الصيغة: 

الطلاق بالكناية وبغير العربيّة 

الطلاق بالاشارة وطلاق الأخرس 

الطلاق قوله ا نك شاك او نر كه او تساك فل ها ربكا 
ق بقو ة او بريّة أو حي 

لو قال: «اعتدي» ونوى الطلاق 


لو الات ب «نعم» فى سؤال «هل طلّقت» ا «هل فارقت»... 


التعليق في صيغة الطلاق 

لو قال: أنت طالق ثلاثاً 

لو قال: أنت طالق للسئّة, أو للبدعة 

لو قال: أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك 
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محتويات الكتاب 


لو ضمّ إلى «أنت طالق»: «أعدل طلاق» أو ما أشبهه 
لو قال: «أنت طالق لرضا فلان» أو «إن دخلت الدار» 
لوقال: أنا منك طالق 

لو قال: أنت طالق نصف أو ربع أو سدس . طلقة 
لو قال: «أنت طالق» وقال: أردت أن أقول: طاهر 
لوافال يدك دأو رعلك اوءراسك:» تبيطالق 

لو قال: أنت طالق قبل _أو بعد أو مع طلقة 

لو قال: انت طالق نصفي او ثلاثة اثلاث طلقة 

لو قال لأربع: أوقعت بينكنٌ أربع طلقات 

لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث 

لو قال: «أنت طالق غير طالق» أو «أنت طالق إلا طلقة» 
لو قال: «زينب طالق» ثم قال: أردت عمرة 

لو قال: زينب طالق بل عمرة 


الرابع: فى الإشهاد : 

اعتبار الإشهاد فى الطلاق 

اعتبار كون شهود الطلاق اثنين عد لين 
بشترط سماع الشاهدين إنشاء الطلاق الواحد 
شهادة النساء فى الطلاق 

لو لم يشهد حين الطلاق وأشهد بعده 


فى أقسام الطلاق: 

١_طلاق‏ البدعة وموارده 
؟-طلاق السنّة وأقسامه 
أ-الطلاق البائن ومعناه وموارده 


"16 





الطهارة / في بيان ما يكنى من السدر 
والإصبا- )١(‏ والكاني 7" والتبصرة(" , ولعلّه الظاهر من التحرير؛ حيثُ 
قال : « وأقلّ ما يلق في الماء من السدرما يحصل به الاسم »29 , ويحتمل 
تنزيل عبارة الصف عليه , وهوالذي صرح به جماعة من متأخري 
المتأخرين* , وهو الأقوى لا عرفت» مع تأييده بالأصل في وجه » وعدم 
معارض سوى الصحيح المتقدّم » وهو_-مع أنه في غاية الإجمال كما لا يخ 
على من لاحظه لا يأبى التنزيل على امختار» فتأمل ؛ إذ هومن باب المطلق 
الواجب حمله على المقيّد» هذا . 

لكن صرّح جماعة منهم الحلبي في الإشارة7" . والعلامة في القواعد”؟ , 
والتدهيه لكان موقت م وتيزيف اهيل كين 010 ب الاهر 
المشهور» بأنه متى خرج عن الإطلاق بسبب المزج والخلط لم يجز؛ للشك 
الامتثال معه» وعدم صلاحيّة اللضاف للطهورية » ولقوله ( عليه السلام ) : 


أنه 
قي 


. ١5ص الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟‎ )١( 

. ١15 الكاني في الفقه : الصلاة/ الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها ص4‎ )١( 

(") تبصرة المتعلمين : الطهارة / غسل الاموات ص١١‏ . 

(4) تحرير الاحكام : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص17 . 

(0) كالاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص18 » والسيد في 
مدارك الاحكام:: الطهارة / تغسيل الميت ج ”7 ص١8‏ » والطباطباني في رياض المسائل : 
الطهارة / بيات غسل الميت ج١‏ ص”"07 . 

(5) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : غسل ال ميت ص ١١5‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7١‏ -18. 

(8) الروضة البهية : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ١؟١.‏ 

6 كالكركي 2 جامع المقاصد : الطهارة / غسل المييت ج١‏ ص "٠7١‏ » والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / بيان غسل الميت ج١‏ ص”ه . 

. 45 كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج" ص؛‎ )٠١( 


اب ا ا سس ص نحم غواس الكلام) ار 


ب الطلاق الرجعي ومعناه 

جح طلاق العدة ومعناه 

اشتتفاء العدة يوثر التحريم في الثالثة دون التاسعة 

لو طلّق الحامل وراجعها 

لو طلّق الحائل ثم راجعها 

لو شكٌ المطلّق في إيقاع الطلاق 

لواطلق غات نه عكر ووعل :تدادعى الطلاق 

لو طَلّق الغائب وأراد العقد على رابعة أو على أخت الزوجة 


في اللواحق: 

الأوّل: طلاق المريض: 

يكره للمريض أن ,يطلّق 

حكم التوارث لو طلّق المريض زوجته 

حكم الإرث لو ادّعى أنه طلّقها في الصحّة ثلاثاً 

حكم الاإرث لو قذف المريض زوجته فلاعنها وبانت 

هل توريث المطلقة في المرض لأجل التهمة أم لا؟ 

لو طلّق الأمة مريضا. فاعتقت في العدة. ومات 

لو ادّعت المطلقة أن المتت طلّقها في المرض. فأنكر الوارث 
لو طلق أربعاً في المرض وتزوّج أربعاً وجامعهر ثم مات 


المدار في الاإرث على الموت لا القتل _في المرض دون الأحوال المخوفة 


الثاني: ما يزول به تحريم الثلاث: 
شروطه 

ع 
التحليل في الذمّيّة والأمة 


يم 
8 


التحليل بالخصي. والفحل إذا أكسل 
لوارتد المحلل ثمّ وطئ 
لو ادّعت المطلّقة أَنّها تزوّجت وفارقها وقضت العدّة 
لودوتقل السلن افاذعت الاضارة 
2 ًّ 2< 
لو وطئها المحلل وطءً محدّما 


الثالث: فى الرجعة: 

ما تقع به (اللفظ. والفعل, وإنكار الطلاق) 
استحباب الاإشهاد عليها 

التعليق فيها 

مراجعة المرتدة 

مراجعة الذمّيّة فى العدة 

لو طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها أَوَلآ 
كيفيّة رجعة الأخرس 

اختلااف الزوجين 2 انقضاء العدة 

لو ادّعت المطلّقة الحمل فأنكر الزوج 
اختلاف الزوجين فى الأسبق من الرجعة وانقضاء العدّة 
لو اذعى مرا سنعة الامةافن العدة فاذكر المولى 


الرابع: استعمال الحيل: 

منع المرأة زوجها من النكاح أو التسرّي 

حلف البريء من الدَّين على عدم الاستدانة 

لو أكره على اليمين أن لا يفعل محلّلاً 

لو أجبر على الطلاق كرهاً أو على اليمين أنه لم يفعل 
أمئلة على الحيل في التخلّص من الكذب 


حصب ب ع ا اجا ا ع اح ع عي وب خيس 11لا 
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١ 
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لو حلف ليخبرثه بما فى الرمّانة من حبّة 


الخامس: فى العدد: 

معناها ومشروعيتها 

عدة من لم يدخل بها 

لاعدة عليها للطلاق 

تحقق الدخول بإيلاج الحشفة ولو كان مقطوع الانثيين 
حكم العدة لو كان مقطوع الذكر سليم الانثيين 
عدم وجوب العدة بالخلوة منفردة 

عدّة ذات الأقراء 

لو حاضت بعد الطلاق بلحظة 

أقل ذفاك 5200 به الغزة 

لو حاضت مع انتهاء التلقظ بالطلاق 

لو ادعت بقاء الطهر بعد الطلاق 


عدة ذات الشهور 

التي لا تجيض خلقة أو لعارض وهي في سنّ من تحيض 
هل على اليائسة والتى لم تبلغ عدّة؟ 

التي انقطع عنها الدم لأمر لم يعلم حاله 

لو كمه بالفعاةة الدم ددري 

لو كانت لا تحيض إلا في سنّة أشهر أو خمسة 


جواهر الكلام (ج ") 


70 
5700 


"0 
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/1 
ا 
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كلق 


نكن 
ا 


المعتبر بالأشهر الهلاليّة 
لو ارتابت المعتدة بالحمأ 


عدّة الحامل 

الاعتداد بوضع الحمل 

لو طلقت فادّعت الحمل 

زو كافك يجاعلا بالفية 

لو طلّق الحائل ثمّ مات في العدّة 

لو حملت من زنا أو شبهة ثمّ طلّقها الزوج 

لو اختلف الزوجان في زمان الوضع أو الطلاق 
لو أقرّت بانقضاء العدّة ثمّ جاءت بولد 


عدّة الوفاة 

لوكانت ال 

لو كانت حاملاً 

لزوم الحداد ومعناه 

الموطوءة بشبهة 

لو طلّق إحدى زوجاته لا بعينها ومات 
المفقود عنها زوجها (عدّتها وبعض أحكامها) 
لو نكحت المفقود زوجها ثم بان موت الزوج 
نفقة المفقود عنها زوجها في زمان العدة 

لو طلّقها الغائب أو ظاهر في زمان العدّة 

لو تزوّجت زوجة الغائب وأتت بولد 


يجي م ا ا ا ا أ د يح عي ا جب لت تا 07 7117 


غ١‎ 
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لو اعتدت وتزوّجت قبل مضىّ مدّة التريئص غلطاً 

عِدد الإماء والاستبراء 

عدّة الأمة المطلّقة ذات الأقراء (وأقلّ زمان عدّتها) 

عدّة الأمة المطلّقة التي لا تحيض وهي في سنّ من تحجيض 
لو أعتقت الأمة ثم طلّقت أو أععتقت في العدّة 

عدّة الأمة الذمّيّة المطلقة 

عد اليه م ناوعا 

عدّة <١‏ الول لوفأة سكدها 

لو طلّقت الأمة رجعيّة ثمٌ مات في عدّنها 

لونات زوج الأمة ثم اعتقت 

ده الآمة لكان المزلى نطاها تذاذترها أو اعتقها سكا 
استتراء اللاماء يفظن اشكاده 


فى اللواحق: 
حكم إخراج المطلقة وخروجها من بيت الزوج 
نفقة المطلّقة والأمة المزوكجة 


فروع في سكنى المطلقة: 

لو انهدم مسكن المطلّقة أو انتهت إجارته 
لو كان المسكن دون مستحقها 

لو طلّقها ثمّ باع المنزل 

لو طلّقها ثمّ حجر عليه الحاكم: أو بالعكس 
لو طلّقها في مسكن لغيره 

لو مات الزوج فورث المسكن جماعة 

لو أمرها بالانتقال إلى منزل آخر ثمٌ طلّقها 


071 
0/ 
008 
0 


08 


0106 


011 
01 
:/اه 
0/4 0 
0/5 
0/1 


01 


مكان اعتداد البدوية 

مكان الاعتداد لو طلّقها في السفينة 

حك الأعزة رسكنت الخطلفه فى فتزلها اى انها خريك يكنا 
لانفقة للمتوفى عنها زوجها 

إتمام العدة واستئنافها لو تزوّجت في العدة 

متى تعتد زوجتا الحاضر والغائب؟ 

لو طلّق أو خالع ‏ ثمّ رجع إليها في العدّة ثمّ طلّقها 

حكم الحدّ والعدّة ولحوق النسب في وطء الشبهة 

حكم العدّة لو طلّقها بائناً ثم وطئها بشبهة 

لو نكحت في العدة الرجعيّة وحملت من الثاني 


محتويات الكتاب 
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اااي مم1 


« .. . يغْسّل الميّت مماء وسدر... » (1) وو مع الخروج لم يصدق ذلك , 
وللتشبيه بغسل الحنابة . 

قلت : ومع ذلك كله فللنظر فيه مجال , ومنه كان الظاهر من الشهيد 
في الذكرى (» التوقف كما عن البهائي © ؛ لعدم الدليل على هذا 
لاشتراط » بل لعل ظاهر الأدلّة خلافه » كالأمر بالغسل مماء السدر؛ إذ هو 
إن لم يرد منه خصوصيّة المضاف فلا إشكال في شموله له , ودعوى إرادة 
خصوص ما لم يخرج عن الإطلاق منه لا شاهد لها لوسلم تناول ماء السدر 
حقيقةٌ لمثله » وكذا الكلام فيا اشتمل منها على الغسل بالسدر؛ إذ بعد عدم 
إرادة الحقيقة فأقرب المجازات إليه ماؤه . 

ولا ينافي ذلك ما اشتمل منها على الأمر بغسله بماء وسدر؛ إذ لا إشعار 
فيه باد شتراط بقاء المائيّة على الإطلاق فضلاً عن الظهور ؛ لوضوح ضدق 
لاعن الشارع من الجالاوو يوز واد ميدي عل وج لديم 
منع ؛ لعدم تحقّق المائيّة حينئذٍ » لكن لا بأس بإرادة منه بقرينة الأخبار 
السابقة . 

وجعله قرينة على إرجاعها إليه ليس بأولى من العكس » بل لعلّه أولى 
لكثرتها واعتضادها بظاهرعبارات من عرفت من الأصحاب » واحتمال 
إرادتهم غير الخارج عن الإطلاق خاصّة لا شاهد له ولذال نععر على من 
صرّح بإرادة ذلك ممّن عبّربما تقدم في الكتب السالفة , نعم قد وقع 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١‏ ح88 ج١‏ ص5 44 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب غسل الميت ح ج؟ ص 587 . 

. 45 - 40 ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص‎ )١( 

() الحبل المتين : كيفية تغسيل الميت ص 5١-5٠١‏ . 


وكتاب الخلع والمبارأة» 

بضمّ الخاء. من الخَلع بفتحها الذي هو بمعنى النزع لغة”". وشرعاً": 
إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها له خاصّة, دون العكس . 

وكأنّه لأنّ كلا منهما لباس الاخر. كما قال سبحانه : «هنّ لباس لكم 
وانتم لباس لهن»'". فخلعه إِيّاها نزع منه لهاء والمخالعة بينهما تكون 
بذلك منه ويفدائها نفسها وكراهتها له. هذا . 

وفى كشف اللثام : «و (مختلعة) بمنزلة (طالق) لا (مطلقة)»0. 

وكآنة أغار يالك إلى وقدرما قالمع المنافاة سين :ذلك وبين 


)١(‏ المفردات اللراغب): ص 517 (خلع). المغرب: ص ٠١‏ (خلع). وجعله النزع بمهلة في 
المحكم (لابن سيده): ج ١‏ ص ١١59‏ (خلع). والقاموس المحيط: ج "ا ص 7" (خلع). 

(1) بنظر قواعد الأحكام: الخلع / في حقيقته ج ' ص 157. ومعالم الدين (لابن القطان): 
الخلع / في حقيقته ج ١‏ ص 177, والمهدّب البارع: الخلع / المقدّمة ج 7 ص 007. 

(7') سورة البقرة: الاية /ا8١.‏ 

(؛) كشف اللثام: الخلع / في الصيغة ج 4 ص .5٠١‏ 

(0) كما في مسالك الأفهام: الخلع / في الصيغة ج 9 ص 577. 


يي ني اح ب ا ا تير الف | ار الكلام (ج غ2) 


ما تقدم من عدم جواز الطلاق فول رادت مطلقة» . ووجه الدفع : إِمّا 
بقراءتها بكسر اللام حتّى تكون بمنزلة «أنت طالق»» أو أنّ المراد أنها 
بهذا المعنى وإن كانت بفتح اللام. كما عساه ظاهر الكفاية", والأولى 
اختيار صيغة الماضي . 

وكيقت كاف ف المداز اتا لبسجد كيه الذا ب لفة 1ف المنا زفقو يها ل 
بارأ الرجل شريكه : إذا فارقه . وشرعاً": إزالة قيد النكاح بفدية منها 
مع كراهة من الجانبين . 

وكيف كان. فشرعيّة الخلع ثابتة كتاباً وسنّةَ وإجماعاً من 

قال الله تعالى : «فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به»'6. 

وأمّا السنّة من طرق الخاصّة فمتواترة. وستسمع طرفاً منها في أثناء 
العاتعيقي دن للها فين عار ف العامة ا مكنا كد[لك؟ 

منها : ما روى عن ابن عبّاس: «انها جاءت امرأة ثابت بن قيس بن 
شماس إلى رسول الله صا وهي بنت عبد الله بن ابيّء وكان يحبها 
واتمتقيم فنا لك نا رسيو ل اسم لا انا ولا ثابت» ولا يجمع رأسى ورأسه 


.77/ ص‎ ١ كفاية الأحكام: الخلع / في الصيغة ج‎ )١( 
.005 الحدائق الناضرة: الخلع / المقدّمة ج 60" ص‎ )5( 
سورة البقرة: الآية 79؟.‎ )4( 


شيء. والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق. ولكن اكترة:الكتدر بعد 
الاسلام؛ ما أصفه بغضاً. ني رفعت جانب الخبا فرأيته أقبل في عدّة 
قا داهو اماه سواذا و تضرف "اقاقة واقجهم وجها قرت اله 
وكان قد أصدقها حديقة., فقال تابت : يا رسول الله. ترد الحديقة؟ فقال 
رسول الله َكَل ع : نعم وأزيده. فقال : لاء حد يقته فقط. 
فاختلعت منه»!” 

وربما يستفاد من هذا وغيره عدم المرجوحيّة الشرعيّة فيه. بل ربما 
حكي عن الشيخ”" وأبي الصلاح” وابن البرّاج!*' وابن زهرة”" وجوب 
الخلع عند تحقّق موضوعه . 

قال الشيخ في النهاية : «إنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها : 
إني لااطيع لك أمراء ولا اقيم لك حداء ولا اغتسل لك من جنابة. 
ولأوطئنٌ فراشك من تكرهه إن لم تطلقني. فمتى سمع منها هذا 


)١(‏ فى مصادر العامّة بدلها: وأقصرهم. 
ص 60٠٠‏ ومس وم مسو اي 
الكشاف: ج ١‏ ص 525 إرواء الغليل: ح 77 ٠٠و00‏ ج لاص ...٠ ١‏ تفسير القرطبي: 
جح 7 ص 19 تفسيز ابن كثير: ج ١ض‏ 101-3760177 

لاض المصتدر ديا 

(؛) الكافى فى الفقه: الطلاق وأحكامه ص .5"١17‏ 

(0) قاله في «الكامل» على ما نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الخلع ج , 
ص .55١‏ 

(1) غنية النزوع: النكاح / الفصل الحادي عشر ض +1177 11/06 


م للد سسسب ب للب جواهر الكلام (ج 8؟) 


القول وعلم من حالها عصيانها في شيء من ذلك وإن لم تنطق به وجب 
عليه خلعها»”". 
واحتجٌ له”" ب «أنّ النهي عن المنكر واجب. وإِنّما يتم بهذا الخلع. 
فيجب» . والح بمنع المقدمة الثانية . 
201 وريّما حمل'*كلام الشيخ على شدّة الاستحباب. بل في الحدائق : 
+ حمل الوجوب في كلامه على الثبوت؛ بمعنى :أنه لا يشرع ولا يثبت إل 
بعد هذه الأقوال , نحو ما تضمّنته التضوكن فين الد:زلة مها" له خلعها 
حتّى تقول ذلك»'" وليس في شيء منها أمر بذلك”". 
وعلى كلّ حال؛ فلا ريب في ضعفه ومنافاته أصول المذهب 
وقواعده. 
«و4 كيف كان., ف«النظر فى: الصيغة,. والفدية. والشرائط. 
والأحكام» : ْ 


[النظر الأوّل] 
[في الصيغة] 
(أمّا الصيغة: ف»اللفظ الصريح فيه «أن يقول: خالعتك على 


(١)النهاية:‏ الطلاق / الخلع والمباراة ج ؟ ص 479 - .17١‏ 

(") كما في مختلف الشيعة: الطلاق / في الخلع ج /اص .55١‏ 
(' و؛) المصدر السابق. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الخلع ج ١؟‏ ص 578. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الخلع / المقدّمة ج ١0‏ ص 000. 


إباع الخلم بضيفة الطلاق . . مح حم عي يح لدت !4 
كذاء أو فلانة مختلعة على كذا» بلا خلاف أجده في المقام'" وإن 
توقّفوا في الجملة الاسميّة في العقود. بل قد عرفت الخلاف في «أنت 
مطلقة» في الطلاق . 
وإن كان التحقيق عندنا ما سمعته غير مرّة من عدم الاقتصار 
على لفظ مخصوص مادَّة أو كيفيّة, بل يكفي كلّ ما دلّ على إنشاء 
الخلع من لفظ صريح في نفسه أو بالقرينة .كما أشبعنا الكلام فيه في 
مقامات متعدّدة!"'. 
ولعل وفاقهم على الجملة الاسميّة هنا مما يوّيّده؛ إذ لا دليل 
بالخصوص عليها في المقام الذي هو كغيره بالنسبة إلى ذلك . بل 
وما تسمعه'" من جميل من الاكتفاء بقول : «نعم» بعد سؤال الرجل 
ذلك بل وغير ذلك ممّا سمعته في محلّه , فلا فائدة في التكرار . 
وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه , فيقتصر على خصوص ما ذكره 
الأصحاب من الصيغ الخاصّة في كل باب . 
(و» على كل حال. ف«هل يقع» الافتراق 9بمجرّده» من دون 
إتباع بطلاق؟ «المروي» مستفيضاً صحيحاً وغيره : (نعم» . 
21111101000 
الأحكام: الخلع / في الصيغة ج "' ص 78, ورياض المسائل: الخلع / في العقد ج ١١‏ 
ص 707,. 


)هاش التبح صن زوع 
(؟) في ص ١06‏ 


)7120( اح و يه تعب فو أقر الكلام‎ ٠١ 
قال الباقر عْلةٍ فى خبر زرارة : «لا يكون الخلع حتى تقول : لا اطيع‎ 

لك أمر وروالة ف لك سما ,ولا اننع افسحةا قة فى وطلفى ناذا 
والكرذ لك فقن ع له أن وكلفيا من تزاقنها مهفن قتليل ار كتير 

: ولا يكون ذلك إلا عند سلطان, فإذا فعلت ذلك فهى أملك بنفسها من 


4 رذن 


غير أن يسمي طلاقأ»!". 

وقال الصادق نَىةٍ في صحيح الحلبي : «عدّة المختلعة عدّة 
المطلّقة , وخلعها طلاقها . وهي تجزىٌ من غير أن يسمّي طلاقاً. ..»!". 

وفي صحيح سليمان بن خالد : «قلت له : أرأيت إن هو طلّقها بعد 
ما خلعها . أيجوز؟ قال : ولِمَ يطلّقها وقد كفاه الخلع؟! ولو كان الأمر إلينا 
لم نجز طلاقها»!". 

رفى سع أبن يريو ة نالك )لسن الرجخيا ل قن لسرا 
تبارىٌ زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع , 
هل تبين منه بذلك أو هي امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقال : تبين منه , 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح ٠١‏ ج 8 ص 48. الاستبصار: 
الطلاق / باب ١81‏ في الخلع ح ١١‏ ج اص , وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ] 
من كتاب الخلع ح 0. وذيله في باب ” منه ح ٠١‏ ج ١١‏ ص 187 و588. 

” ج ”7ص 077. وسائل الشيعة: باب‎ ١ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الخلعم ح‎ )١( 
.180 ص‎ "١ من كتاب الخلع ح ؛ ج‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح ١١‏ ج 8 ص 14 الاستبصار: 
الطلاق / باب ١87‏ في الخلع ح ١7‏ ج ٠‏ ص 5١8‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح / 
ص 585). 


إتباع الخلع بصيغة الطلاق 9ت تس ب ١١‏ 
وافش اعت انير النهاها ا خديمتها وتكون أمرا ندا فكنت ‏ فقلت :| وقد 
روف الدالا شيو ينه حتى :شهها بطلاق؟ قال لين ذلك إذا ءانا 
فقلت : تبين منه؟ قال : نعم»!". 
وصصيكة لكر مفنه ان رفيا لتسككوة الغر ان كما و وحها ا 
كان ذلك على ما ذكرت فنعم . قال: قلت : قد روي لنا أنّها لا تبين منه 
حتّى يتبعها بالطلاق؟! قال : فليس ذلك إذا خلعا”". فقلت : تبين منه؟ 
قال : نعم»!؟. 
وقال الصادق لِىِة : «المختلعة التى تقول لزوجها : اخلعنى وأنا 
اكلام ها اتيك ؟ فقال لأ عل لذ ايا خةهنها قيكا حان تقول : 
والله لا أَبِد لك قسماء ولا اطيع لك أمراء ولاوذننٌ”* في بيتك بغير إذنك , 
ولأوظتة فراشك غير كم قاذا فعلك ذلك.من غصير أن يعلمها خثل له 
ها اش وفيا بو كارك انط ني ملام هيا وكا اتنا بد لوكا 
خاطبا عن الخطات81 
١(‏ و”) في المصادر ضبطت ب «خلع». وأشير في هامش الكافي إلى ما هنا بعنوان نسخة. 
(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح ١١‏ ج 8 ص 148. وسائل الشيعة: 
باب ” من كتاب الخلع ح 9 ج ١١‏ ص 181. 
(؟) الكافي: الطلاق / باب المبارأة ح /اج 7 ص ١873‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهامش السابق). 
)00( في بعض المصادر: ولاذنن. 
)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الخلع ح " ج 7 ص .١1١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ]6 > 


١‏ ننشش يبب ب هي ب سسب ب بيب بي لبلب ججواهر الكلام (ج غ") 


إلى غير ذلك من النصوص بالخصوص 

نهافا إلىما ول عاق حخضول دونه بالق "أ المنادى عسل 
المجرّد عن الطلاق قطعاً؛ إذ القائل بإتباع الطلاق لا يجعله داخلاً في 
مفهومه ‏ وإِنّما هو من شرائط البينونة أو جزء سببها الذي هو الخلع 
المتبع بالطلاق . 

بل ريّما استظهر'" من صحيحي ابن بزيع _بناءً على نسخة النصب», 
بل ونسخة الرفع مع إضمار ضمير الشأن اسماً ل «ليس» _اعتبار 59 
إتباع الطلاق في مفهومه. ومن هنا يكون جعل قراءة «خَلَمّ؛ فعلاً 
وجعل «إذا» شرطأً أولى؛ على معنى : أنّ ذلك ليس شرطاً إذا خلع, 
كلذف ها إذانيارا . 

وإن كان قد يناقش : بِأنّ كون المراد اعتبار إتباع الطلاق في الخلع 
ينافي كون ذلك خلعا؛ لما ستعرف من أنّ الخلع طلاق لا أَنّ المراد 
خروجها عن الخلع بإتباع الطلاق . بل أقصاه كون الطلاق حينئدٍ لغواً. 

ووتما كان ذلك تعريضا بهن عدا بالرروابة المزبووةهه العامة 
لعل قوله خيِةِ : «لو كان الأمر إلينا...»”" إلى آخره إشارة إلى ذلكء أو 


ف انلع والما راد : 56 اليلد أورد صدره في باب ١‏ من كتاب الخلع ح 
؛. وذيله في باب ” منه ح 7ج 7١‏ ص 78١‏ و184. 
)١(‏ تقدّم آنفأ بعض ما يدلّ على ذلك. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الخلع ح 1 و1. 
وباب 6 منه ج ؟١؟‏ ص 78١‏ و7875 و189. 
(") كما في رياض المسائل: الخلع / في العقد ج ١١‏ ص 50060. 
() تقدّم فى ص ٠١‏ . 


إتباع الخلع بصيفة الطلاق ...7 ي2د د ب 0# 


إلى عدم مشروعيّة طلاق المختلعة من دون الرجوع بالفدية والرجوع 
بالطلاق منه . 

وعلى كل حال فلا محيص عن العمل بالنصوص المزبورة بعد 
وا عرقت ضوهن يعن انعا وها بالشهرة العطيية وما نظير هن 
المحكى عن المرتضى الإجماع غلنةة: 

«وقال لحي ” له يقع حتى بتبع بالطلاق» وتبعه ابنا زهرة”" 
وإدريس اور ع اولقن الإجماع عليه .بل قال الشيخ : «هو مذهب 
00 واي 0 

5 2 ِ جم 
فقهاء اصحابنا المتقدمين فلست اعرف لهم فتيا فى العمل د16 ا 
وعلى كلّ حالء فلا دليل إلا: الأصل المقطوع, والإجماع 
الكاظم ل قال : «قال على علد : المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت فى 
لدم" الظعنه يندا القاعير ؤلكلة «ظررورة العتمال كون الحراد نه 

)001( الناضرتات مسال 06 ص .50١‏ 

(1) المبسوط: كتاب الخلع ج 4 ص 555 الخلاف: الخلع / مسألة ”“ج 4 ص ؟47]. 

() غنية النزوع: النكاح / الفضل الحادي عشر ص 70 5. 

(:) السرائر: الطلاق / الخلع والمباراة ج ١‏ ص 57/. 

(6) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ذيل ح اج 4 ص 129. الااستبصار: 


الطلاق / باب ١87”‏ في الخلع ذيل ح 8 ج ”7 ص .7"١7‏ 


الطهارة / في بيات ما يكقى من السدذر 3 ل سس 79١7‏ 
ذلك ممّن اجتزا بالمسمى 00 . 

لكن لما كان من المقطوع به عدم إرادة الالتزام بخصوص الخارج عن 
الإطلاق في النصّ والفتوى وجب حمل ماء السدر فهما على ما يشملههما » بل 
قد يقال ببقائه على حقيقته وثبوت غيره بإجماع ونحوه , فلا نجوّز حينئذٍ » هذا 
إن لم نقل بصدق ماء السدرعلى الخارج وغيره حقيقة . 

ومنه ينقدح جواب آخرعمًا دل على الأمر بغسله بماء وسدرء بأن 
يقال : إِنَّ المتجه حينئذٍ التخيير بين ذلك وبين ماء السدر؛ إذ هومن قبيل 
الأمر ممقيّدِين مع اتحاد المكلّف به »ومكن أن يجاب عنه أيضاً بأنَ المراد 
تناول ماء وسدر وإن لم يشترط ذلك حين التغسيل . 

وممّا يرشد إلى ما ذكرنا أيضاً ما في الذكرى بعد أن حكى عن العلامة 
اشتراط عدم إخراج السدر والكافور الماء عن الإطلاق قال : « والمفيد قدّر 
السدر برطل » وابن البرّاجٍ برطل ونصف »ء واتفق الأصحاب على ترغيته » 
وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهّر هو القراح , والغرض بالأوّلين التنظيف 
وحفظ البدن من الهوامً بالكافور؛ لأنَ رائحته تطردها »' انتهى . 

قلت : ومنه ينقدح الاستدلال بالمرسل الدالَ على غسل رأسه بالرغوة ؛ 
حيث قال فيه : « ... واعمد إلى السدر فصيّره في طشت , وصبّ عليه 
الماء» واضربه بيدك حتّى ترتفع رغوته » واعزل الرغوة في شيء » وصبٌ 
الآخر ني الاجانة التي فيها الماء» ثم اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل 
الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع » ثم اغسل فرجه ونقه » ثم اغسل 


. كالشهيد في البيان : الطهارة / غسل الاموات ص4"‎ )١( 
. 45- (؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص45‎ 


١‏ محبن ا ا ل لبسب7 ج تخ كت قو اهن اكلام (ج غ2) 


جواز أن تطلّق مرّة أخرى ما دامت في العدّة , وذلك بأن ترجع في البذل 
فيراجعها الزوج ثم يطلّقها, بل لعلّه أولى من دعوى إرادة إتباع الخلع 
الطلاق ما دامت في العدّة الذي لا يقول به الخصم؛ إذ هو يعتبر إتباع 
صيغته بصيغته , لا أنّه يطلّقها في العدّة . 

وأعجب من ذلك حمل'" تلك النصوص الكثيرة على التقيّة لمكان 
معارضة الخبر المزبور. مستدلين على ذلك بقول الصادق هةٍ 
لزرارة!"': «ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقيّة . وما سمعت مني 
لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه»!". 

إذ لا يخفى عليك أنّ ذلك مع معارضتها بما لا يشبه قول الناس, 


ولسين الا الخبر المؤيوز الذى قد عرقت تحاله» 
لك اند ل ابن سماعة وعيره ا قزق تفرر عدم 


فيما بذلت فأنا املكددة ببضعك . فينبغ أن لا تقع به فرقة)21. 


ه كتاب الخلع ح ١‏ ج 5١7‏ ص 187. 

)١(‏ كما في تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ذيل ح 8 و1 ج 8 ص 1 و18. 
والاستبصار: الطلاق / باب ١187‏ في الخلع ذيل ح 1 ج "ا ص .5١7‏ 

(") في المصدر: عبيد بن زرارة. 

2( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح . و«الاستبصار»: ح ٠‏ ص .5١8‏ ووسائل 
الشيعة: باب ” فرخ. كتات الخلع ح لاج "5١‏ ص 180. 

(4) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ذيل ح 8 ج 8 ص 47, الاستبصار: 
الطلاق / باب ١87‏ في الخلع ذيل ح ١‏ ج 7 ص .518-17١17‏ 


افتقار «فاديتك» و«فاسختك»... إلى لفظ الطلاق سسا ها 

إذ هو -كما ترى _-ممنوع أصلاً وتفريعاًء بل ذلك من أحكامه لا من 
شرائطه . وعلى تقديره فليس هو شرطاً في الخلع على وجهٍ ينافي 
تنجيزه, وإِنّما هو اشتراط أمر آخر كما تسمعه في المبارأة بناءً على 
اشتراط قول ذلك فيها . 

ومن ذلك يعلم ضعف فقاهة ابن سماعة وأنّ جميلاً كان أفقه منه, 
فإنّه قد روى جعفر أخوه: «إِنّ جميلاً شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن 
يخلع ابنته من بعض أصحابناء فقال جميل للرجل : ما تقول؟ رضيت ” 
0007 
با أبا عليّ , ليس تريد يتبعها بالطلاق؟ فقال: لا10". 

(و» كيف كان, ففي المسالك'" وكشف اللتام'": ««لا يقع» 
عندنا ناديتك معةدا عن لفظ الطلاى ولا فامخدكف ولا أبعك: 
ولا بتذنك!*4 ونحوها ؛ لأنّْها كنايات فلا يقع بها كالطلاق, لأصالة 
بقاء الزوجيّة» . 

«خلافاً للعامّة: فأوقعوه بجميع ذلك وجعلوها كنايات تنوف على 
النيّهَ » وبعضهم جعل اللفظين الأَوَِّين صريحين فيه؛ لورود الأولى في 


.١1١ ص‎ 1١ الكافي: الطلاق / باب الخلع ح ؟ ج‎ )١( 

."77 37171 مسالك الأفهام: الخلع / في الصيغة ج ؟ ص‎ )١( 
.5٠١ (؟) كشف اللثام: الخلع / في أركانه ج / ص‎ 

(4) في نسخة الشرائع بدلها: نباتك. 


مب اي و ا حت يفون فين اكلام زم 218 
قوله تعالى :(فلا جناح عليهما فيما افتدت به)0"؛ ولأنّ الثانية شد دلالة 
على حقيقته من لفظ الخلع بناءً على أَنّه فسخ , وعلى تقد ير كونه طلاقأ 
فهو كناية قطعا» . 

«ويضعًف الأوّل : بن مجراد وروده في الكران عي من كونه 
صريحاً ولأنّه لم يتكرّر ولا شاع في لسان أهل الشرع, فلا يلحق 
بالصريح , ومثله ورود الإمساك في الرجعة'" والتسريح في الطلاق”" 
وفك الرقبة في العتق!*/ فإنّها إطلاقات خفيّة لا تظهر في تلك المعاني إلا 
بانضمام القرائن» . 

قلت : كأنّ هذا الكلام منافٍ لما ذكره فى غير مقام من كتابه -حتّى 
فى المقام -من عدم اعتبار ألفاظ خاصّة وعد كرتي بلفظ الماضى . 

ش وقياس المقام على الطلاق الوارد فيه“ لفظ الحصرء المر اسن 
التعريض بما عند العامّة من الكنايات وغيره -مع حرمته عندنا مع 
الفارق كما عرفت . 

وانضمام القرائن مع إفادة أصل المعنى الذي هو إنشاء معنى 
الخلع -غير قادح .كما هو واضح لمن أحاط خبرا بما قدّمنا هنا وهناك . 
اللّهمّ إلا أن يكون إجماعا هنا بالخصوص . 
0 سورة اليه الاية 6و 00000 
لانن 8 المصدر السارق. 


(غ) سورة البلد: الابة 7 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ج 7١‏ ص .]١‏ 


هل الخلع فسخ أوطلاق؟ حي | 
«و» كذا <لا» يقع «بالتقايل» الذي قد عرفت عدم مشروعيّته 
امالك اح لدو ب ٠‏ نعم »لو قال الزوج 1 


جم 


بعد بذل المرأة : «أقلتك على ما بذلت» مريداً به معنى الخلع ولو مجازاً م 
بقرينة -إن صحّ _ففيه البحث السابق . 

«و» كيف كان ف«بتقدير الاجتزاء بلفظ الخلع, هل يكون 
فسخا أو طلاقا؟ قال المرتضى'""4 وتبعه المشهور": هو 
طلاق» بل ظاهر ناصريّات المرتضى أو صريحه الإجماع عليه بعد أن 
حكى عن بعض المخالفين أَنّه فسخ !ءا 

9و4 مع ذلك إهو المرويٌ» في المعتبرة المستفيضة التي مر عليك 
شطر منها'. وفي بعضها: «... خلعها طلاقها...00", وفي آخر: 
.. وكانت عنده على تطليقتين ...»" '» وفي الث :«... وكان تطليقة 


.50١ ص‎ 60 01111 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: رحمه الله. 

(؟) نقلت الشهرة في رياض المسائل: الخلع / في العقد ج ١١‏ ص 6031" و5017. 

وممّن قال به ابن سعيد في الجامع للشرائع: الطلاق / الخلع والمباراة ص 470, والعلامة 

في المختلف: الطلاق / في الخلع ج /ا ص 553. وولده في الاإيضاح: الخلع / في حقيقته 
ج “اص 777 والمقداد في التنقيح: الخلع / في العقد ج ”اص 311 517,. 

(0) فى ص ٠١‏ 

(1) الكافي: الطلاق / باب عدّة المختلعة ح 0 ج 1 ص .١55‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
كتاب الخلع ح ١‏ ج ؟؟ ص 197. 

(0) الكافي: الطلاق / باب الخلع ح ١‏ ج 1 ص .١1755‏ وسائل الشيعة: باب " من كتاب الخلع 
ح 1ج 71ص 181. 


ب# ا لجبجببت يي بي ب ل 772797975 7 بي و ١‏ اونب الكلام (ج غ9) 


بغير طلاق يتبعها...»!", وفى رابع : «الخلع والمباراة تطليقة بائن, 
ولو خاظني هن الخظطامين"" إلى غير ,ذلك 
إوقال الشيخ4150: الاولى أت يقال: فسخ» لانه لعف بلفظ 
ولأنّه لو كان طلاقا لكان رابعا في قوله تعالى: «فلا جناح 
عليهما»!2؛ 2 قبله: «الطلاق مرّتان...6”" إلى ار ؛ وبعده: 
«فإن طلّقها فلا تحل له...6”" إلى آخره., فذكر تطليقتين والخلع 
م 0 يمن هن . 
ولانها خلت من صريح الطلاق ونيّته فكان فسخا كسائر الفسوخ . 
وهو» من الشيخ يله «تخريج» على القول بوقوعه مجرّدا؛ 
لما عرفت من أن مذهبه الاإتباع بالطلاق . ورده غير واحد'" بالنصوص 
المزبورة . 
)١(‏ تقدّم في ص .١١‏ 
)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الخلع ح /ا ج 1 ص .١1١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الخلع 
(") الخلاف: الخلع / ذيل مسألة ”اج 4 ص 471. 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 
(6 و١)‏ سورة البقرة: الاية 9؟5. 
(/) سورة البقرة: الاية ١٠؟5.‏ 
(4)فى المسالك:الذئ أخذت الميارة مهب بدلها: وتطليقة. 
(5) كالدييد الثاني في المسالك: الخلع / في الصيغة ج 4 ص 71”, والبحراني في الحدائق: 
الخلع / في الصيغة ج 6 ص 17 0. 


هل الخلع فسخ أو طلاق؟ سا 


7 


ام يعد بد في" عددالطلقات» بخلافالقائل يكوه ملق 

فلك كا هذا لحت ماقا عندناء نظا قر اسوو هيا "ا كونه طاذقا : 
بل الفتاوى أيضاً كذلك , بل لو قلنا: إِنّه فسخ أمكن دعوى إجراء حكم 
الطلاق عليه؛ للنصوص المزبورة بالنسبة إلى ذلك وغيره, ومن هنا 
لم نعرف القائل بذلك من أصحابنا . 

نعم , جح ارس شو و ميت المعو :أنه 

معن | كو فق ا سعاقت النزاق مخصويها بعد ان ادوهوا له كناك غير كتانب 
للق الى ور ل م رمن فنا قير 
اك العال على التقد وين نعيت مقط القول لالخ 

كما أنّ ما في المسالك من أنّ «هذا الخلاف متفرّع على الخلاف 
السابق, فإِنًا إن اعتبرنا إتباعه بالطلاق فالمعتبر في رفع النكاح هو 
الطلاق , وإضافة الخلع إليه قليلة الفائدة؛ لأنّ تملك المال يحصل 
بالطلاق في مقابلة العوض, بل بنيّته مع سوال المرأة»!" 

لأ يعاومن اجماله صبوورة إمكنان دعيوى القدائل ان الخلع 

هو الندلك لكن بشرظ الطلاق م كما السيتكن خدل الفعموة مسا : 
بل سكن النو ليكو نفك القسراق مسن حي تبي 
الست تن مخ تراه 


(1) تقدّمت الإشارة إلى العديد منها في ص ...٠١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الخلع / في الصيغة ج 1 ص 77". 
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م4 
١‏ 


تبح و تيف دحج او اه الكاذه ج21 ) 
للتمليك المحتاج إلى إنشاء من الطرفين . ولعل هذا الاحتمال كافٍ في 
فنبناد .هذا القول.. 

«و» كيف كان. ف«يقع الطلاق مع الفدية بائناً وإن انفرد عن 
لفظ الخلع» وذلك لأنَ المحصّل من النصّ والفتوىٍ -بل وآية الفدية”" 
التي هي في البذل للطلاق -كون الخلع نوعاً خاصّاً من الطلاق الذي 
لا ينافيه التعريف المزبورء المحمول على إرادة الطلاق المقابل للخلع 
والمبارأة , لا المعنى الأعجّ الشامل لهما وإن «احتمر بلفظ «خلعت» عن 
باقي أفراد الطلاق . 

إلا أنه لا ينافي وقوعه بصيغة الطلاق بعد أ نكا ذا إذ هو حينئد 


ع 
2 كانات: في الببع في كونه فردأ خاصّأ من , حتّى إذا قلنا بعدم جواز عقد 


البيع غير السلم بلفظ «أسلمت» و«أسلفت» يجوز عقده بصيغة البيع , بل 
الظاهر عدم احتياجه إلى قصد السلميّة بعد أن يكون الموضوع 
موضوعها ؛ لعدم كونه ماهيّة اخرى حتى يحتاج إلى قصدها., بل يكفى 
في كونه سلما قصد البيعيّة وكون الموضوع موضوع السلم قصّده او 
لم يقصده, بخلاف الماهيّات المختلفة , فإنه مع اتحاد المورد فيها لابد 
في ترتب كل واحد منها بالخصوص من قصد الخصوصيّة , ولا يكفي 
قصد المعنى المشترك بينها . 

ففي المقام إذا أوقع الطلاق بالفدية مع الكراهة كان خلعاً قصده أو 


)0010( سورة البقرة: الابة 56 


الطلاق مع الفدية بائن ولو تجرّد عن لفظ الخلع ل .ننس ”١‏ 
لم يقصده بعد أن عرفت أنه قسم خاصٌ منه, فيكفي في تحقّقه حينئذ 
قصد الطلاق فيما هو موضوع الخلع وإن لم يقصد الخلع , كما يكفي في 
كوق السينالها قفد المع فنا عو موطوع اللو وان لم يقصود السلمتة: 
ومن هنا كانت جميع شرائط الطلاق شرائط الخلع ولا عكس . كالسلم 
بالنسبة إلى البيع . 

كما تابد للف رظن هلوجه لذهوى أعققة اللللاق بالعوضن م 
الخلع فيشترط الكراهة في الثاني دون الأوّل. كما وقع من ثاني 
الشهيدين في المقام'" وغيره!"؛ ضرورة عدم الدليل, بل ظاهر الآدلة 
خلافها , منها المعتبرة المستفيضة'" الدالّة على عدم حلْيّة أخذ شيء من 
المرأة مع عدم الكراهة . 

وإطلاق أدلّة الطلاق لا يقتضي مشروعيّته مع العوض وإن لم تكن 
كراهة . خصوصاً بعد عدم قابليّة الطلاق للتمليك المنافي لأصالة بقاء 
المال على ملك مالكه , ولذا لم يقبل شرطيّة تمليك شيء من الأشياء 
لا من طرف المطلّق ولا المطلّقة . وهو واضح . 

وسيأتي لك زيادة تحقيق لذلك, وإن كان ممّا ذكرنا يظهر لك النظر 
في كلام جملة من الأأساطين فضلاً عن غيرهم . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الخلع / في الصيغة ج 5 ص 0/6 
(1) مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص 7717). وأحكام الخلع ص ١‏ 47. والمباراة ص 00]. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الخلع ج ١١‏ ص 574. 


مسجب ا ا م يو لخر افر الكلقة اكع 
وحيك تبتك ] ران التصنق بماد كرناا ل لعلم امنا عو سراد 

غيره'" ممّن صحّح وقوع الخلع بصيغة الطلاق» بل في كشف اللثام عن 
ٍ المبسوط : نفي الخلاف فيه”", لا أنّ المراد: وقوعه بصيغة الطلاق 
0 مقصوداً بها الخلع عن معن | باصي اخرى له؛ ضرورة أنّ ذلك يتم 
لو جعلنا ماهيته غير ماهيّة الطلاى , والفرض أنه منه نضأ وقتوى, حتى 
عدّوه فى أقسام الطلاق البائن سابقا . 

وب كريط ساق نول لضاف 
«(فروع»: 

«الأوّل: لو طلبت منه طلاقاً بعوض. فخلعها مجرّداً عن 
لفظ الطلاق لم يقع على القولين4 أي القول بأنّ الخلع فسخ , والقول 
أنه طلاق : 

ما الأول فواضح؛ ضرورة أنّه غير ما طلبته . 

واعا الثاني ففي الفسالك: زرلا نه وإن جعلناه مدق كد طلاق 
مختلف فيه . وما طلبته لا خلاف فيه , فظهر أنه خلاف مطلوبها على 
القولين» 7" 

وفيه : أن الخلاف فيه لا ينافي كونه مصداقاً لما طلبته بعد تنقيح 


/ والسبزواري في الكفاية: الخلع‎ .٠7١ كالعلامة في القواعد: الخلع / في الصيغة ج ” ص‎ )١( 
.5٠١ (؟) كشف اللثام: الخلع / في الصيغة ج / ص‎ 
.577 مسالك الأفهام: الخلع / في الصيغة ج 9 ص‎ )5( 


لو قال: «أنت طالق بألف» أو الفكليك الف" ١‏ سبج حت بن ب ا ل اا 


الحال فيه . وهو ثمرة النزاع , كالنذر واليمين وغيرهماء وليس معنى 
«طلقني بعوض» أي اخلعني بصيغة «أنت ظالق بكند الول السيراذ:: 
حصول الطلاق بالعوض الذي لا فرد له إلا الخلع على الأصمّ, فهو عين 
ما طلبته . 

اللّهمَ إلا أن يدّعى انسياق الصيغة المخصوصة , لكنّها واضحة المنع . 
فإنّ أحدا لا يتخيّل من قول : «بع لي هذا الكتاب» مثلاً إرادة نقله بيعا 
بصيغة «بعت»؛ بحيث لو باعه بغيرها كان غير موكّل فيه والفرض أنّه 
بيع , كما هو واضح بأدنى التفات . 

وهذا أحد المقامات التي أشرنا سابقا إلى عدم تنقيح الحال 
فيها عندهم , وإلاً فلا إشكال في حصول ما سألته بالخلع بناءً على أنه 
طلاق بعوض . 7 

ولو طلبت خلعا بعوض. فطلق به. لم يلزم البذل على القول 
بوقوع الخلع بمجرّده فسخا:"» لأنّه حينئذٍ مباين للطلاق «ويلزم 


على القول بأنّه طلاق أو أنه يفتقر إلى الطلاق4 وذلك لكون الطلاق 7 


الذي وقع -مع فرض حصول موضوع الخلع -_خاعا منطبقا على سؤالها 
أو مع زيادة . ولا يخفى عليك أنّ ذلك بعينه جار في الأُوّل بعد ما ذكرنا . 
«الثانى: لو ابتداً فقال» للكارهة : أنت طالق بالف أو و”"عليك 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: ويقع الطلاق رجعيًاً. 
فسخ يفن الطرائم والسنالك. 


60 لس ل ل لل يبب بيبل ججواهرالكلام (ج4) 


را بالرغوة» وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه» 
ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث 
مرّاتء وادلك بدنه دلكا رفيقاً وكذلك ظهره...)0 20 الحديث؛ لظهوره 
بالغسل الواجب للرأس في الرغوة» كما يشعر به الاقتصار على غسل الجانبين 
خاصة بعد ذلك , وإث قال: «من نصف رأسه», ولا ريب في خروجها 
عن الإطلاق. 

وظنّ في الرياض أن الاستدلال به إنها هو بالتغسيل مما يبق من الماء 
بعد الإرغاء. فأجاب عنه بعدم استلزام الإرغاء إضافة الماء الذي تحت 
الرغوة, وخصوصاً مع صبّه في الماء المطلق الذي في الاجّانة الأخرى كرا في 
الخبر» وليس فيه مع ذلك إماء إلى غسله بالرغوة» بل مصرّح بغسله بنا تحتها 
مع الماء المطلق الذي في الاجانة الأخرىء وأنّ الرغوة إِنْها يغسل بها الرأس 
خاصّة, وني الخبر حينئذٍ إشعار بذلك بل دلالة لما ذكرناه لا لما ذكره29, 
الى 

قلت: ولا يخق عليك ما فيه بعد تسليم غسل الرأس بالرغوة التي هي 
خارجه عن الإطلاق؛ إذ بضميمة عدم القول بالفصل يتم المطلوب» نعم لو 
أنكر إرادة الغسل الواجب للرأس بذلك لاتجه حينئدٍ ماذكره» لكنّه مع 
أن ظاهر كلامه تسليمه قد صرّح”" عند ذكر الصئّف استحباب غسل 
الرأس بالرغوة مقدّماً على الغسل بأنه لا دلالة في المرسل كغيره من الأخبار 


)١(‏ الكافي : باب غسل الميت حه ج ص ١4١‏ » تذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حهغ 
ج١‏ ص 23١١‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص ."58١‏ 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / بيان غسل الميت ج١‏ ص؛ ه . 

(9) المصدر السابق : ص هه . 


.سم م سيب ع يح لت اهمه فز فل الكلام رخ 86 ) 
ألف4 لم يصمح خلعاً مع عدم قبولها. نعم صم الطلاق رجعيّاً» في 
قولٍ ستعرف تحقيقه . 

«ولم يلزمها الألف ولو تبعت بعد ذلك بضمانها» _أي الالتزام 
بها -لم ينفع في صحّته خلعاً لأ نه كؤضمان مالم يجب» في عدم 
الالتزام به؛ لتظافر النصٌّ"" والفتوى بأنّ موضوع الخلع تقدّم فدائها, 
وألحق به مقارنته للطلاق بالعوض ., وعلى كل حال فالتزامها به بعد ذلك 
خارج عن موضوع الخلع؛ وإلا لبقي موقوفاً إلى زمن رضاها أو ردها : 
وهو معلوم البطلان لأنّ الفضوليّة لا تجري فيه . 

(و» حينئذٍ ف9لمو دفعتها إليه» بعد مضي زمان القبول إن صمح 
كاتع سي ميشانقة قروا ل" كا نوق فاتيدا و وحت وذ انال النها اذا 
كانت قد دفعتها فدية ولا تصير المطلّقة بدفعها بائنة6 حيمذ؛ 
لخروجها عن كونها فديةً بها يصير الطلاق بائناً. 

وبالجملة : ظاهر الأصحاب أنه يعتبر في صيغة الخلع وقوعها على 
جهة المعاوضة بينه وبين الزوجة . ويتحقّق ذلك باحد امرين : 

تقدّم سؤالها ذلك على وجه الإنشاء له؛ بأن تقول مثلاً: «بذلت لك 
كذا على أن تخلعني» مثلاًء فيقول : «خلعتك على ذلك» مثلاً» أو «أنت 
طالق بذلك» أو مجرّداً ناوياً العوض . 

والثاني : ابتداؤه به مصرّحاً بذكر العوضء فتقبل المرأة بعده 


.578 من كتاب الخلع ج ١؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 


لو قال: «أنت طالق بألف» أو «وعليك ألف» _-_-_-_ا لمم 530 مم 


بلافصل ينافي المعاوضة , وبدون ذلك يقع الخلع باطلاً بل لا أجد فيه 5 
نعم ٠‏ أطنب في الحدائق مدّعياً عدم ظهور النصوص في اعتبار 
الترتيب المزبور الذي هو كترتيب المعاوضة . بل يكفي تقدم فدائها ثم 
طلاقها عليه مع فرض استمرار عزمها على البذل!". 
والذي غرّه إجمال النصوص في ترتيب سائر المعاوضات, لكن 
من المعلوم أنّ الأصل عدم الصحّة . ولاريب فى الشكٌّ فى حصول 
الخلع بالفرض الذي ذكره, ولا إطلاق معتد به 000 به عن 
الشك المزبور.ء خصوصا بعد : 
ظهور اتّفاق الأصحاب عليه . 
وإطلاق لفظ الشراء والصلح على الحال المزبور في النصوص . فعن 
أمير-المؤمنين نيْة : «لكلّ مطلقة متعة إلا المختلعة؛ فاثها اشترت 
نفسها»!", وخبر البقباق عن الصادق عَْةِ : «المختلعة إن رجعت في 
شيء من الصلح يقول : لأرجعنّ في بضعك»!". 
بل وظهور النصوص'* في اعتبار إنشاء التراضي بينهما بذلك . 
1111111111 
(1) الكافي: الطلاق / باب عدّة المختلعة ح 8 ج 1 ص 155. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
كتاب الخلع ح 7ج 5١‏ ص 599. 
(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح ١7‏ ج 8 ص .٠٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من كتاب الخلع ح ” ج 7١‏ ص 197. 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الخلع. وباب / منه ح ؛ ج ١١‏ ص 73756 و117. 


بلغأف العلا [ج 061 
ولا ريب في أنّه متى اعتبر الإنشاء من الطرفين كان لهما حكم سائر 
المعاوضة , فالفداء في المقام إمّا معاوضة مستقلّة أو قسم من أقسام 
الصلح ء فلابدٌ من الترتيب بينهما على الوجه المزبور. 

بل الأولى اعتبار الألفاظ الدالة على ذلك بينهما ‏ وإن كان يقوى 
الاكتفاء بالفعل منها بقصد الانشاء .كما لو دفعت فادية فخلعها على 
ذلك, وإن كان الأحوط خلافه , كما أَنّه يكتفى منه بإيقاع ما أنشأت 
الفداء له _من الخلع أو الطلاق وإن لم يذكر الفداء لفظأ . 

نعم , ستعرف أن التحقيق عدم كون المقام من المعاوضات الحقيقيّة 
وإن ثبت له بعض أحكامها لإجماع -إن تم -أو غيره: هذا . 

وظاهر المصنّف عدم الفرق بين الصيغتين في الصحّة مع حصول 
القبول منها -الجاري على نحو المعاوضة _والبطلان مع عدمه؛ ولعله 
لظهور إرادة إنشاء العوضيّة فيهما عرفاًء فلم يكن مانع من الصحَّة إلا 
يدن اتراقيب العادا ررض رفور نينا: 

لكن أطنب في المسالك وادّعى الفرق بينهما بأَنّ «النانية صيغة 
إخبار لا صيغة التزام مع عدم سبق البذل ن المرأة. بل هي جملة 
معطوفة على الطلاق» فلا يتأثّر بها وتلغو في نفسها , كما لو قال: (أنت 
طالق وعليك حجّ) حتّى لو قبلت؛ لأنّ قبولها حينئذز رضا بما فعل, 
والفرض عدم وقوع ما يقتضي المعاوضة منه» . 

«بخلاف ما لو قالت: (طلقني ولك علي ألف) أو (وعليّ ألف) 


لو قال: «أنت طالق بألف» أو ««وعليك ألفم ا 9# 


فأجابها بذلك؛ لوقوع الالتزام منها وهو الذي يتعلّق بها والزوج ينفرد 
بالطلاق , فإذا لم يأت بصيغة المعاوضة حمل كلامه على ما ينفرد به 
وكفاه نيّته . حتّى لو أطلق وقال: (أنت طالق) عقيب سؤّالها بالعوض 
كفى ذلك ولزمها المال؛ لتحقق المعاوضة . ووقوعها من جانب من 
وظيفته الالتزام بها ووقوع التزامه به»". 

إلى أن قال : «وبذلك ظهر الفرق بين الصيغتين اللتين أتى بهما 
المصنّف وجعلهما غير ملزومتين للمالء فإنّ عدم لزومه في الأولى 
مشروط يعدم لحوق القبول منها؛ إذ الفرض كونها غير ملتمسة منه ذلك : 
بخلاف الثانية, فإنّها لا توجب التزام المال سواء قبلت أم لا؛ لعده 
دلالتها على المعاوضة وضعاً وإن قصد. إذ لابدّ من التعبير باللفظ الدال 
على الس النطاوت كنيرو سن الغذا راقم 11 

نَم أطنب بما يؤكّد ذلك إلى أن قال : «ويتفرّع على ذلك : ما لو قال 
الرجل بعد قبولها : (قصدت في الثانية العوضيّة . وأردت بقولي : ولي 
عليك ألف ما يعنيه”” القائل بقوله : طلّقتتك على ألف) فَانّه ل ا 
ذلك خلاف مدلول اللفظ , فلا يكفي قصده في لزوم العوض» . 

«ولو وافقته المرأة فوجهان : من أَنّ اللفظ لا يصلح للالتزام فلا يوئر 
مصادقتها على تضده رومن أن الحو علها دوفن الحاتر ان سويدة 


.57/8-17/7/ مسالك الأفهام: الخلع / في الصيغة ج 4 ص‎ )١( 
في بعض النسخ بدلها: ما يعيّنه.‎ )( 


0 
4 رن 


16 


يسمي ب ب ا ا 2 ست فو قن العلقم اع 
علتك الك عوقا عند ويف ؟ العييوالاخوة الأول" إلى اخبير 
ا 

وقد اشتمل على غرائب ‏ وإن حكى عن الشيخ # الموافقة على 
بعض ذلك'" ‏ منها : دعوى ظهور الصيغة في الإخبارء ومنها: عدم 
الاعتبار بها حتّى مع قصده إنشائيّة العوضيّة بهاء بل جعل الأجود ذلك 
وإن وافقته المرأة. مع أنّه يكتفي في العقود بأيّ لفظ ولو مجازاء بل 
اكتفى فى المقام بالنيّة كما سمعت!"-_على تقدير الموافقة , والفرض أن 
ل ا ا 
عدم الاجتزاء بذلك . ش 

وبالجملة : فما أدري ما الذي دعاه إلى هذا الإطناب -مع خروجه 
عن السداد والصواب ‏ خصوصا على مذهبه في غير المقام, فضلا عنه 
الظاهر من النصوص توسعة الأمر فيه . 

ولو قال : «أنت طالق على أنّ عليك ألفاً» صم مع تقدّم سؤالها ذلك 
أو تآخّر قبولها بحيث لم يخرج عن قبول المعاوضة . 

ودعوى!*: أنّها صيغة شرط في الطلاق ‏ فيكون قد علّق طلاقها 
على شرطٍ .هو : أن يكون عليها ألف لا على وجه المعاوضة _كما ترى , 


587-78١ انظر «المسالك» المتقدّم آنفاً ص‎ )١( 

(") المبسوط: كتاب الخلع ج 4 ص 508. 

(5) في ص 15. 

(؛) وردت في مسالك الأفهام: الخلع / في الصيغة ج 4 ص .58١‏ 


لو قال: «أنت طالق بألف» أ «وعليك أأف/ ا سس لي 
خلاف النتماق عرفا منها: 

وأوضح من ذلك فساداً دعوى”": البطلان فى جميع صور ار 
القبول هق الغراة أن فيدشائية التعليق راعسا ترثن اللادااف يان 
قبول بذل المال كباقي الشرائط . بخلاف ما لو تقدّم بذلهاء فإنّ الواقع 
حينئذ يصير معاوضة منجّزة ششبه الجعالة؛ لأنها تبذل المال في مقابلة 
ما يقع من الطلاقء فإذا أتى به وقع موقعه وحصل غرضها, كالجعالة 
القى تند قن وق تللمنا مسحقدا بهن العمل : 

واقيك )نذا قد عرفت سابقا هن أن التوليق النقافى + المتعضن لمقارقة 
المسبّب سببه , والشائبة المزبورة هي مقتضى المعاوضة,ء فإنّ من ابتدأً 
البيع وقال : «بعتك هذا"» معناه : أنك إن أعطيتنى العوض مذلكتك 
المعوى برو اكه لبس عانقا ىا جا عو تح القصد لمعا وض روا 
غير قادح قطعاً . 

وكيف كان , فالبحث حينئذٍ في صحّة الطلاق في جميع الصيغ 
المقصود بها المعاوضة وعدمه متحد, وقد صرّح جماعة”": بصحة 
الطلاق مع فرض فساد العوضيّة بعدم القبول أو غيره, وكونه رجعيّا إن 


.)78٠١ 517/8 وردت في مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) في المسالك الذي أخذت العبارة منه بدلها: بكذا. 

(") كالكيدري في الإصباح: الطلاق / الفصل السابع ص 404. وابن سعيد في للجامع للشرائع: 
الطلاق / الخلع والمباراة ص 4/5 - 477. والعلامة في القواعد: الخلع / في الصيغة ج ١‏ 
ص .,17١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الخلع / في الصيغة ج 4 ص .5١7‏ 


ال مما 000 
فاق مورطوعة | دكا اننا . 

لكن أشكله غير واحد”": بِأنّ المقصود المقيّد الذي ينتفى مطلقه 

1 بانتفاء قيده. فدعوى صحة المطلق الذي لم يقصد منافية لقاعدة 
ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد . 

ودعوى : انحلال المقام إلى قصدين وإنشاءين , أحدهما : إنشاء . 


الآخر؛ وذلك لعدم اعتبار العوضيّة في الطلاق, لا أقلّ من أن يكون 
القوضن طناك لتكا نع الاى توسر قرم عد وله نناة الور 

يدفعها : منافاتها للوجدان الذي لم يفرّق بين تقيبد المقام وتقييد 
غيره: وعدم اعتبار العوض فيه لا ينافى كون القصد المقيّد الذي هو 
تميد و اعد غرن ب والقدا دوعن النكاح لا نوائق بد فيا مزومة تعدا امال 
جماعة إلى عدم الصحّة!". 

نعم , قد يقال : إِنّه لا عوضيّة حقيقة في المقام؛ ولذا لو رجعت بالبذل 
لم يبطل الطلاق » بل يكون رجعيّاً نضا" وفتوى؛ بل ستسمع عده 
الخلاف بينهم في عدم فساد الطلاق لو كان البذل ممّا لا يملكه المسلم أو 


2 


مغصوبا ... أو غير ذلك ممّا يقتضى عدم صحّة بذله . 


)١(‏ كالعاملي في نهاية المرام: الخلع / في اللواحق ج ١‏ ص .١155‏ والسبزواري في الكفاية: 
الخلع / في الأحكام ج ١‏ ص 581. 

(؟) انظر الهامش السابق. 

() وسائل الشيعة: انظر باب 7 من كتاب الخلع ج ١7‏ ص 5517. 


لو قالت: «طلقني بالققة تتاكر شوانة ‏ جصتصيس7س يي سبسبيببي بي يي تت آذ[ ام 

ولتق ذلك إل لعدم المعاوضة المصطلحة التي من المعلوم انتفاء 
موضوعها بانتفاء عوضها, وإِنّما هي معاوضة بالمعنى الأعمّ؛ أي : أن 
البذل منها باعث على إيجاد الطلاق الذي هو من قسم اللإيقاع الذي 
للك عوطنا ولأ قرط فيوسيق على مناه الاضلى يوك ينقت 
طلاق الخلع إلى قسم العقود؛ حتى يكون «فلانة طالق دا 
اتحابا وقوليها ««قيلت) قيولا. 

ولكنّ الشارع ذكر في هذا القسم من الإيقاع صحة البدل 
الباعث على إيقاعه, واعتبر فيه المقارنة له وارتفاع البينونة 
با رتفاعه , فهي حينئذٍ أحكاء توهم من توح متها إخراء حكم 
المعاوضة عليهاء وغفل عمّا سمعت من الصحّة نضّاً وفتوى مع الرجوع 


بالبذل وغيره ممّا عرفت . 
وبذلك ينّجه ما ذكره المصنّف وغيره من الأساطين في المقام وفي 1 


غيره مما ستسمع . بل وفي : ا 00 

الفرع «الثالث» : الذي هو «إذا قالت: طلقنى نالف: كان 
الجواب على الفور» الذي تقتضيه المعاوضة لما عرفت «فإن تآخّر» 
على وجدٍ ينافي ذلك «لم يستحقّ عوضاً وكان الطلاق رجعيّا» مع 
فرض اجتماع شرائطه , وإلاكان بائنا . 

قم القريت مافى المسنالك من شيله إلى البطلاق أؤلآ: لكن قال فى 
المقام : «وظاهر كاذ المستن عدم الفرق بين العالم بالحال والجاهل , 
وهو يتم بغير إشكال على تقدير كون الطلاق رجعيّاً كما أطلقه , أَمّا لو 


كان بائناً-كطلاق غير المدخول بها مع تصريحه بقصد العوض 
ولم يتعقبه قبولها على الفور فالحكم بصحّة الطلاق على هذا الوجه 
بغير عوض لا يخلو من إشكال؛ لعدم القصد إليه» . 

نعم . يتّجه كلامه على إطلاقه على تقدير أن تقول : (طلقني بألف) 
فيتراخى ثم يقول : (أنت طالق) ولا يذكر العوض. فإنّه حينئذٍ طلاق 
مجرّد عن العوض .ء فلا يبعد القول بنفوذه كذلك» . 

«أمًا مع تصريحه بالعوض وجهله بالحال وتعذر الرجعة فهو محل 
الإشكال, وما وقفت هنا لأحد من المعتمدين على شيء يعتدّ به»'". 

إذ هو كما ترى؛ ضرورة عدم الفرق في القصد بين كون الطلاق 
رجعيّاً وغيره : ولعل عدم ذكر أحد من المعتمدين له لوضوح الحال 
فيه بعد تنقيح أصل المسألة . من غير فرق بين الرجعي وغيره كما 
هو واضح . 

ولأفرق:فى .يذل القراة نين «اظلقق بكذا» ومين على كذا» اه 
وعلى نهل 36ك ا زرهلم أ اعطيك كنال 

بل في المسالك : «وفي معناها : (إن طلّقتني أو إذا طلّقتني » أو متى 
ما طلّقتني فلك كذا) بخلاف قول 0 0 
أعطيتني كذا) أو غير ذلك من أدوات الشرط . فإنّه لا يقع»'". 

وإن كان قد يناقش : بعدم الفرق بينهما في منافاة هذا التعليق 


.580 مسالك الأفهام: الخلع / في الصيغة ج 4 ص‎ )١( 


فدية الخلع م ا ا 1 لت 11 رب 1 ١‏ 
للإنشاء وعدمه, ولا ريب في أنّ الأحوط عدمه فيهما إن لم يكن 
الأقورق:: كما ١‏ نّ الأحوط ذكر العوض بصيغة الطلاق أو الخلع مع تقدم 1 


كلها نيوان كمال موس الاكقفا كه 
«النظر الثاني » 
فى الفدية» 


التي هي العوض عن نكاح قائم لم يعرض له الزوال لزوما 
ولا جوازا؛ لكونه افتداءً والافتداء إنْما يصحٌ إذا كانت في قيد النكاح , 
ولما عرفت من أنه طلاق فيعتبر في محله ما يعتبر فيه . 

ومن هنا لا يقع الخلع عندنا في البائن, بل في القواعد: 
«ولا بالرجعيّة ولا بالمرندة عن الاإسلام وإن عادت فى العدة»(" 

وفى كشف اللثام : «خلافاً للعامّة. فلهم قول بالوقوع بالرجعيّة 
لكونها كا توج بويا لعرقة موق وام "ار قلت قدكر فت كنيما عد 
نا رقتضى احتفالة فى 'الأكيرة عهزنا. 

وكيف كان. فقد ذكر غير واحد من الأصحاب7"-_بل لذ ا خا اليه 


.15١ قواعد الأحكاء. الخلع / في الفدية ح لاص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الخلع / في الفدية ج 4 ص .5١00‏ 

(1) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الطلاق / الخلع والمباراة ص 470. والعلامة في القواعد: 
الخلع / في الفدية ج اص ,١7١‏ والشهيد في اللمعة: الخلع والمباراة ص .5١7‏ والسبزواري 
في الكفاية: الخلع / في الفدية ج ؟ ص 8٠١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 78 ج ؟ 
ص 576. 


الطهارة / في بيات ما يكقى من السدذر 7 بكب ب ب 918 
عليه» بل هوظاهر في أنه وَل الغسل. ومع ذلك كلّه فقد يناقش فيا ذكره 
أيضاً بغلبة خروج ما تحت الرغوة عن الإطلاق» وعدم استلزام ردّه إلى 
الاجَانة التى فبها الماء صيرورته مطلقاً؛ لاحتمال قله الماء. 

وكيك كانه فقن كيت للك بعري للق تكله 933 النقول لامك اناق 
خرج عن الإطلاق كما اختاره بعض متأخري المتأخرين(", كما أنه ظهر 
لك الجواب عمّا ذكر مستنداً للأول من الشك في الامتشال؛ إذ على تقدير 
اعتبار مثل ذلك في المقام قد يمنع الشك بعد ملاحظة ما ذكرناء وكذا الثاني 
ما سمعته من الذكرى من الطهارة بماء القراح خخاصّة؛ وبمنع توقف 
الطهوريّة في المقام على الإطلاق بعد ظهور الأدلّة فيه» وكذا الثالث لما عرفته 
ا ومثله الرابع لانصراف التشبيه إلى إرادة الكيفيّة كما هو الظاهر 
همية . 

إلا أنه مع ذلك كله فالأحوط الأول إن لم يكن أولى وأقوى, بناء على 
تنزيل كلمات الأصحاب وأخبار الباب على عدم وجوب الخارج عن 
الإاطلاق» وإن كان لابد من صدق ماء السدرعليه» ولعله لا تنافي عند 
التأقل» فتأمّل جيّداً. 

ثم إن الظاهر اعتبار كون السدر مما يصحّ مزجه مع الماء, ولذا قال في 
جامع المقاصد:* «ويعتير كونه مل حون ؛ أن المراد به التنظيف, ولا يتحقق 
بدون طحنه» نعم لو مرس الورق الأخحضر بالماء حتّى استهلك أجزاؤه كفى 
ذلك »0 انتّهبى» وهوجيد. 
)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص85 » والفاضل الخراساني في 


ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص814. 
(؟) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١7"‏ . 


0 0001 ا 0 9ل جواهر الكلام (ج غ؟©) 
خلافاً بينهم'"_أنَ « كل ما صم ان يكون مهرأ صحّ ان يكون"" فداءً 
فى الخلع» ومقتضاه : أنّ كل ما لا يصحٌ أن يكون مهرأ لا يصمٌ أن يكون 
فداءً. حتى يتم كونه ضابطا . 

لكن لا أجد ذلك في شيء من النصوص . نعم في بعضها : «حل له أن 
يأخذ منها ما وجد»'". 

وفى آخر : «يحل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو 
الب 

وى لالكد«زز بيعل لدان باخدامو فاليا واقور عت قار 


وفي صحيح زرارة عن الباقر مجه : «المبارأة يؤخذ منها دون المهر؛ 
واللمظدادة تقر وقهااها فكت اوها ازا فيا اغلية من مداق او تر 
وخا ضاوظة العا را رتك مها فون المعو والسكاء ةا ى #عد سنا 
ما شاء لأنّ المختلعة تعتدي بالكلام وتتكلّم بما لا يحل لها . 


)١(‏ الإجماع صريح رياض المسائل: الخلع / في العقد ج ١١‏ ص 507. وظاهر الحدائق 
الناضرة: الخلع / في الفدية ج 0" ص 0856. 

(") جعلت «أن يكون» بين معقوفتين في نسخة المسالك. 

(") تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح 7 ج 8 ص 571. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من كتاب الخلع ح ؟ ج ١١‏ ص 1749. 

(؛) تقدّم فى ص .٠١‏ 

(0) الكافي: الطلاق / باب الخلع ح ؟ ج 1١‏ ص .١ 1١٠‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الخلع 
ح ؛. وباب /منه ح 4 ج 5١‏ ص 3788 و197, 

() الكافي: الطلاق / باب المبارأة ح ؟ ج 7 ص .١57‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الخلع 


ح اج ؟اص 187. 


نعلؤطقة النذاء فى /الشلغ ١‏ مج مح حي ع بي ب ا ب أ 


إلى غير ذلك , مضافاً إلى عموم الآّية'". : 
ل ا رم شري ارسي اير 
واميضوان وان اليا ةا لهم او لمشاركة الفدية له في عدم اعتبارها 
في مفهوم الطلاق كعدم اعتباره في مفهوم النكاح, أو لأنّه لا يعتبر فيه 
أزيد ممّا يعتبر في أصل المعاوضات من كونه متموّلاً معلوماً في الجملة 
«و» على كل حالء ف 9لا تقدير فيه. بل يجوز ولو كان زائدا 
عمًا وصل إليها من مهر وغيره4 بلا خلاف أجده فيه'" نصّا وفتوى . 
فتحصّل ممّا ذكرنا من مقتضى الكتاب والسئّة : جواز الفداء بكل 
متموّل قل أو كثرء معلوما كان أو مجهولاً, إلا جهالة لا تؤول إلى العلم 
ولم يثبت شرعيّة الشارع لها في المعاوضات وإن كانت من قبيل ما نحن 
قيذه مكل شتى عمق ألا شياع او تعفن ها بشم ليزه اوا تجو ليها نهو 
مثار النزاع , ولا تفى أدلّة المقام بشرعيّته . فيبقى على أصل عدم 
الانتقال وعدم الخلع وغيرهما من الآصول . 
لكن قال المصئّف «و» تبعه غيره: إِنْه إإذا كان غائبا فلابد من 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 9؟5. 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الخلع ح 8. وباب منه ح أذ نويات /امنه ح اج 3 
ص 58١‏ و/781 و597. 
(") الإجماع صريح رياض المسائل: الخلع / في العقد ج ١١‏ ص 507. وظاهر الحدائق 


الناضرة: الخلع / في الفدية ج 6" ص .08١‏ 
(؛) كالعلامة في القواعد: الخلع / في الفدية ج 7 ص .17١‏ والسبزواري في الكفاية: > 


<6 


يبب ب بجت قراف الاقم 11 
ذكر جنسه» ككونه فضّةً أو ذهباً ملا إوووصفه4 مع اختلاف أوصافه 
(وقدره» كقفيز ونحوه. 

وقيد اله الالال على اعفان اكول ظاهر لاد له السنارقة هموما 
وإطلاقاً- خلافه بل هو منافيٍ لقوله إو» قول غيره'": (يكفي 
في الحاضر المشاهدة» التى يمكن فرض مقدار ما يحصل من العلم 
منها في الغائب , الذي هو مال معيّن لكن لا يعرف وزنه ولا عدده 
ولا خنسة: 

وأغرب من ذلك التزام'" عدم الصحّة فيما لو بذلت له ما لها في ذمّته 
من المهر 8 لاعن منه ومن غيره ‏ ولم يعلم مقداره؛ لأنْه من الغائب 
١‏ الى ير معرفة عقذا مومه لك قد عرقت افتكا شعو ادل 
وإطلاقها صحّته كغيره من أفراد المجهول الذي يؤول إلى العلم؛ نحو 
«ما في الصندوق» و«ما في كمّى» ونحوهما بعد العلم بوجود ما يصلح 
فيهما للبذل وليس في شيء من أدلّة المقام ما يقتضي كونه كالمهر 
بالنسبة إلى ذلك على فرض اشتراطه به خصوصاً بعد كون المهر أدخل 
في العوضيّة من المقام . 


ه الخلع / في الفدية ج ١‏ ص .58١‏ 

)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الخلع / في الفدية ج ١‏ ص .01١‏ والسبزواري في الكفاية: (انظرها 
في الهامش السابق). 

."817 كما في مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج  ص‎ )١( 


لو اطلق اهنش قا العم متممم ميم دست تس مني /ة 

(و» كيف كان, فلا خلاف'" كما لا إشكال فى أنه يتصرف 
الاطلاق4 فيما لو قالت مثلاً: «مائة دينار» أو 5 وان شبالتب 
نقد البلد» وإن تعدّد. سواء كان ناقصاً عن الدراهم الشرعيّة أو زائداً 
مغشوشا أو جيّدا. 

ومع فرض عدم الغلبة التى ينصرف الإطلاق إليها لم يصمح البذل؛ 
لما عرفت من كون مثل ذلك جهالة لا تؤول إلى العلم ومثار النزاع, 
فلم تثبت شرعيّة التعاوض حتى في مثل معاوضة المقام التي هي 
وان كانت كما ري ل ال ا امه 
المتعاوضين . ش 

وليس هو من قبيل الوصيّة ونحوها ممّا يراد منه تحقق الامتثال, 
فمع فرض التعدّد الذي لا يتسامح فيه لا ترجيح لأحدهما على الآخر 
في ولاية التعيين . 

(و» الرجوع إلى معيّن اخر من قرعة ونحوها منافيٍ لقاعدة 
الشارع فيما شرّعه من المعاوضات المبنيّة على عدم احتياج امر اخر 
غيرها في استحقاق كل من عوضيها . 

كل ذلك مع الإطلاقء ما مع التعيين؟ فلا إشكال في الرجوع 
9إلى ما عيّن4 بينهما و إن كان غير الغالب .كما هو واضح . 

)١(‏ ينظر المبسوط: كتاب الخلم ج ص 515-7318, والجامع للشرائع: الطلاق / الخلع 


والمباراة ص 410 - 477. وتحرير الأحكام: الخلع / في أركانه ج 4 ص 87. وكشف 


ا 00 ز زجز0 0 0 0 0 7 + <ز1[11[ |11 00 الكلام (ج غ؟) 
وج كر سال يوش لوراك اتم وار كالنها على الك 
ولم يذكر المراد ولا قصد4ه ولا قرينة تصرف الإطلاق إليه #فسد 
الخلع» للجهالة المضرّة بالمعاوضة كما عرفت . 
أَمَا لو قصدا معيّناً صم ولزمها؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع , بل 
لا يبعد صحّته في غيره من المعاوضات كالبيع وغيره للعمومات ‏ خلافاً 
القيينا للك وووقن فين تتنهها دل اوضلة ا رسنال المواماة 0 
وأبعد من ذلك : احتماله'" الفساد في المقام أيضاً ؛ قياساً على غيره 
* من المعاوضات. وقد عرفت الصحّة في المقيس عليه فضلاً عن 
"لتقيس لد دادر عل الفدر كل كر العوظى نل لاهن اراد لتاق 
بل لا يبعد الصحّة في المقام لو كان القصد من أحدهما خاصّة إلى 
معبّن وقبل الآخر على ذلك القصد وإن كان مجهولاً عنده؛ لما عرفت 
من عموم الأدلّة وإطلاقها السالمين عن قدح مثل هذه الجهالة في مثل 
هذه المعاوضة , بل أقصاه كونه كبذل ما في الصندوق . نعم , لا تجوز في 
ابيع ونحوه ممّا يشترط فيه العلم للمتعاقدين . 
بل لا يبعد الصحّة في المقام أيضاً مع قصد المعيّن من كل منهما 
واتّفقا في اتحاد قصديهما على غير تواطو؛ لعموم الأدلّة وإطلاقها , وإن 
كنال شاوه امل 


.585 و1؟) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج ه ص‎ ١( 


ليمكخل 33اء الكلم تكهرا أ واحتكرس ا ١‏ سس سي ا ني 1 

(ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم» عالمين به (كالخمر» 
والشورن قينة لبذ ل زات اللنكا لوو لل خفنل لافسراط الدالتة افيه 
قيل!"!: إفسد الخلع» لفساد المعاوضة حينئذ . 

«وقيل» والقائل الشيخ'": 8يكون» الطلاق «رجعيّاً» لماعرفت 
من عدم اعتبار العوض في مفهومه . وأنّ إنشاء الطلاق مستقل وإن كان 
الباعث له عليه البذل المزبورء إلا أنّ أقصاه عدم كونه بائناً؛ لفحوى 
ما تسمعه من النصوص المتضمّنة لكون الطلاق رجعيّاً لو رجعت بالبذل . 

«و» لكن قال المصئّف : إهو حقّ إن أتبع بالطلاق. وإلاكان 
البطلان أحقٌ» واعله لأنّه مع الاقتصار على الخلع لا يتحقّق صحّة 
الطلاق مع فساد العوض؛ لأنّ الخلع الذي يقوم مقام الطلاق -أو هو 
الطلاق ‏ ليس إلا اللفظ الدال على الابانة بالعوض.ء فبدونه لا يكون 
خلعاً. فلا يتحقّق رفع الزوجيّة بائناً ولا رجعيّاً. وإنّما يتم إذا أتبعه 
بالطلاق؛ ليكونا أمرين متغايرين لا يلزم من فساد أحدهما فساد 
الآخرء فيفسد حيئئذٍ الخلع لفوات العوضء ويبقى الطلاق المتعّب له 
رجعيّا؛ لبطلان العوض الموجب لكونه بائناً. وفي المسالك: «هو 


.01١ ص‎ ١0 ينظر الحدائق الناضرة: الخلع / في الفدية جح‎ )١( 

(؟) كما في إصباح الشيعة: الطلاق / الفصل السابع ص 404. وإرشاد الأذهان: الخلع / في 
الفدية ج ١‏ ص 05. ومسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 4 ص 585. 

(") المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص /50. 
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11 1 0 الكلام (ج 4 2) 


الأقوى»7", 

وفيه أَوّلاً: أن الشيخ قد عرفت أنه ممّن يوجب إتباع الخلع الطلاق , 
فلا وجه للتفصيل فى كلامه . 

وكانا :أ الطلاى لمعم يد الشلء الذ.يراة يدا ل انلز قربا لموضن: 
ول و انقنا ميك ,وقد سيت مما نا من المسالك | هو المملك... 
للعوض. وأَنّ تقدّم الخلع عليه قليل الفائدة . 

بل يمكن فرض مسالة المقام في كون الخلع بلفظ «انت طالق بكذا 
من الخمر» من دون سبق الخلع , ولا وجه للصحة فيه رجعيًا إلا بناءً 
على ما ذكرناه من عدم المعاوضة فى ذلك حقيقة . 

ومنه ينقدح وجه الصحّة رجعيّاًلوكانت الصيغة بلفظ «خلعت» 
عا وإن لم نجوّز وقوع غير الطلاق بعوض بها؛ لما عرفت من كون 
الخلع طلاقاً وإن كان مورده خاصّاً. فتارةً يصحّ وأخرى يبطل لفقد 
شرط من شرائطه , ولكنّه لا يببطل اصل الطلاق الحاصل به كما يومئٌ 
إليه ما تسمعه من النصٌ والفتوى في صيرورة الطلاق رجعيّاً لو فسخحت 
البذل ورجعت بهء من غير فرق بين كون الخلع قد كان بلفظ «خلعتك 
على كذا» وبين «أنت طالق بكذا», وما ذاك إلا لصحّة وقوع الطلاق به 
في مورده وإن لم يسلم بفسخ للبذل أو بفقد شرط من شرائطه . 

واعبال» لسيود عا خصوض مور ةلد مات لقم 


.59٠ مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية جم 9 ص‎ )١( 


لق خائعها فلن يكل بان هوا سسعيسين جيب م بح نين 1 
الاستنباط المستفادة من فحاوى الأدلّة المشار إليها بقولهم 856 : 
«لا يكون الفقيه فقيها حتى تلحن له بالقول فيعرف ما تلحن له»”" 
وغيره . 

هذا كله مع العلم . 

(و» أمَا مع الجهل كما لو خالعها على خل» بزعمهما #فبان 
ا ص وكان لمزقد وو تاهالا ساذت اعد فيد 

قيل : «لأنّ تراضيهما على المقدار من الجزئي المعيّن الذي يظتّان 
كونه متموّلاً. يقتضي الرضا بالكلّي المنطبق عليه؛ لأنّ الجزئي مستلزم 
لهء فالرضا به مستلزم الرضا بالكلّي. فإذا فات الجزئي _لمانع ” 
صلاحيّته للملك _بقى الكلىء ولأنّه أقرب إلى المعقود عليه»*. 72 

بل في المسالك : «لم ما ل ل ا 
مستحليه كما ذكروه فى المهر, مع أن الاحتمال قائم فيه» . 

راكا الأول جزل فقن قرط حورو عو دوه منيه الو كا :و لجيه جنة 
لا يقتضى الصحّة . كما لو تبيّن فقد شرط فى بعض أركان العقد» . 

ووأقا الثاني : فلن قيمة الشيء انوس لمعي در 
المقصود من المعين ماليته ري يضار الل القيية» لأ ندالة مق لد 


)١(‏ الغيبة النساي 5 3 سر ا تسعد رك الومان ديات وكام أبواي :هينات 
00 بدلها: خل. 

(؟) يظهر الإجماع من الحدائق الناضرة: الخلع / في الفدية ج 0" ص .5١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 5 ص :55٠‏ 


سمي حت ب ل يي 77ب كه افو اغزي | كلدم ال 1 
في شرع الإسلام , فكان كتعذر المثل في المئلى حيث يجب . فإنّه ينتقل 
إلى قيمته»'" 

ثم قال : «ولو ظهر مستحقّاً لغيره فالحكم فيه مع العلم والجهل 
ا 

قلت :كأنّ ذلك مؤيّد لما ذكرناه من عدم المعاوضة حقيقةَ هنا؛ وإلا 
كان مقتضاها الانتفاء من رأس بانتفاء العوض كما هو واضح. ولكن 
لغااكان إنهاء الطلاق قلت الى اتوك والتداء الم نويا نقاء ذلك 
المعيّن عرفا بعد الاتيان بقدره خلا. 

بل يمكن دعوى ذلك فيما لوكان الفداء خنزيراً ‏ بزعم أَنّه بقر مثلاً 
فبان خنزيراً-أبدل بما ينطبق عليه من البقر وصح؛ لأنّه قسم من الفداء , 
والانمة بعيذة عن مقا ئلة المذول :ذا كما هو واس 

ولا يرد ذلك في صورة العلم المنحلّة إلى عدم إرادة الفدائية حقيقة؛ 
لعلمهما بعدم صلاحيّته فداءً, اللّهمّ إلا أن يفرض في صورة الجهل 
بالحكم شرعاً, فاق الحممالمتل وعلك احندهنا كا :فى 
فساد البذل؛ إجراء لحكم المعاوضة. فتأمل 0-5 ش 

(ولو خالع'" على حمل الدابّة أو الجارية لم يصمٌ» مع عده 
5006 ساي مو يي . نعم» قد يقال: بصحّة بذل 


0 1 
(1) في نسخة الشرائع بدلها: خلع. 


و اخالغ على حمل الذاة أو الجازية: ميحس م _ ب تن با 


النمرة قبل وجودها؛ للطمأنينة بحصولهاء وكونها مالا ولو شرعاً - 
بدليل جواز بيعها . 

أمَا مع وجوده ففي المسالك : «كذلك أيضاً للجهالة»'". بل لعلّه 
ظاهر المتن وغيره'" أيضاً. بل ظاهر المسالك انحصار المخالف في 
بعض العامّة!" . 

ولكن لتك عكر الماحة الصكة بن وعدن نا ذكرناة: 
واحتملها في المسالك في المقام, ثم قال : 

«ومثله ما لو خالعها على ما في كفها , فإنه لا يصحّ عندنا . سواء علم 
أن في كمّها شنا عتمة ا وها مقدار» اوعاب الال يعاو ومن اذ 
الأوّل صحّحه هنا مع العلم بوجود شيء في كفها يصلح للعوضء أو 
ظهور وجوده فيه» . 

«فإن لم يظهر فيه شيء, ففى وجوب مهر المثل كما لو ظهر فساد 
العوض ,أو وقوع الطلاق عا أو لزوم ثلاثة دراهم د المتودن 
في الكفّ ثلاثة أصابع . وهي ما عدا الإبهام والمسبّحة . فيجب قدره من 
النقذت وهف اعدنها احير ف 

قلت: لا ريب في فتناةة ابل وتيا الأذل» لعنتع الدلس ل كما ان 
الوجه الصحّة مع العلم بأنّ في كفَّها ما يصلح للبذل؛ لما عرفت, 


.59١ و” وغ) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 9 ص‎ ١( 
.87 كتحرير الأحكام: الخلع / في أركانه ج ؛ ص‎ )١( 


رضن 


سس ببسب بجواهرالكلام (ج4) 

ا و6 إذا فرغ من ماء السدر غسّله ## بعده بماء الكافور على الصفة 
السابقة * وفيه جميع ما مرّني ماء السدر من اعتبار اسم الكافور أو اسم 
مائه » والبقاء على الإطلاق » والترتيب » وغير ذلك » لكن قدّر المفيد() 
وابن سعيد(" كما عن سلار(» الكافورٌ بنصف مثقال ء إلا أنه لم يعلم منهم 
إرادة الوجوب , كيف ؟! وابن سعيد لا يوجب الخليط على ما عرفت9؛) 
كما عن سلار”* من أنه لا يجب إلا غسل واحد بالقراح . 

وف خبر عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) « ... نصف حبّة ... »0) 
وف خبر مغيرة مؤذن بني عدي عنه ( عليه السلام ) ( إِنَ أمير المؤمنين 
(عليه السلام ) غسّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالسدرء ثم بثلا ثة 
مشاقيل من الكافور... »7 وفي خبر يونس عنهم (عليهم السلام ) 
«... وألق فيه حيّات كافور... »02 إلا أنها لا تصريح في شيء منها 
بالوجوب , فالأقوى اعتبار الصدق المتقدم في السدر. 


./5 المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص‎ )١( 

0( الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الأموات ص١ه.‏ 

(5) الراسو#"الظهازة | تشميل اميت من /4: 

(1) في ص .٠١8‏ 

(9) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص40 . 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حده ج١‏ ص ه5١7‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
غسل الميت ح ٠١‏ ج؟ ص784. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح؟١٠‏ ج١‏ ص 45١0‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب غسل الميت ح١١‏ ج7١‏ ص5864. 

(8) الكاني : باب غسل الميت حه ج ص ١4١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه؛ 
ج١‏ ص 750١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 58٠١‏ . 


اعسس حص م يح ل ب لس كوا فزن لكل م( 2 1 37 
فلو فرض ظهور عدمه انقلب الطلاق رجعيّاً على البحث السابق . 
«ويصحٌ بذل الفداء منها» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لأنه هو 
المنطبق على نسبته إليها كتاباً؟" وسنّة" إو» كذا «من وكيلها» القائم 
مقامها بعموم الوكالة وإطلاقها . 
بل في المسالك في تفسير عبارة المتن: «إو» كذا إممّن 
يضمنه4 في ذمّته «بإذنها4 فيقول للزوج : طلّق زوجتك على مائة 
وعلىَّ ضمانها . والفرق بينه وبين الوكيل : أن الوكيل يبذل من مالها 
بإذنها . وهذا يبذل من ماله بإذتها ليرجع عليها بما يبذله بعد ذلك. فهو 
في معنى الوكيل الذي يدفع العوض عن الموكل من ماله ليرجع به عليه , 
فدفعه له بمنزلة إقراضه لها وإن كان بصورة الضمان»!. 
قلت : هو جيّد لو دفع عيناً عنها ء أمَا لو بذل كلَيّاً في ذمّته فلا يتصوّر 
قرضه لها , كما أَنّه لا يتصوّر شغل ذمّته به للخالع وشغل ذمّتها له بإيقاع 
الخلع . كما هو واضح . 
بل هو إن صم يكون من مسألة المتبرّع التي ذكرها بقوله : وهل 
يصحٌ من المتبرّع» وإن كان العقد إيجاباً وقبولاً من الزوج والزوجة؟ 
)١(‏ كما في نهاية المرام: الخلع / في العقد ج ١‏ ص .١77‏ وكفاية الأحكام: الخلع / في الفدية 
ج ١‏ ص ,58١‏ والحدائق الناضرة: الخلع / في الفدية ج 60؟ ص 055. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 9؟5. 


(؛) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 9 ص 597. 


يدل المتبرع لقدذاء الخلع ا ل _ ا ببس ا 
«فيه رده والاقبية المنع» عَديِكَ المصنب والشيخ'١"‏ وغيره من 
الأصحاب'". بل في المسالك : «لم يعرف القائل بالجواز منّا'". 

قلت : لا لأنّ الخلع من عقود المعاوضة , فلا يجوز لزوم العوض لغير 
صاحب المعوّض ‏ كالبيع لو قال : «بعتك كذا بمائة في ذمّة فلان» . 

لإمكان الجواب عنه بما عرفت من عدم كون المقام منها . خصوصاً 
والمعرّض هنا فكها من قيد النكاح » فهو من قبيل الصاح الإسقاطي 
الذي يصح وقوعه من المتبرّع . 

بلكلان المسعام من الكناف!" والندة #امتشروفةة افر نيا 
ولو بواسطة وكيلهاء ما المتبرّع فيبقى على أصل المنع؛ إذ قد عرفت أنه 
لا إطلاق ولا عموم يقتضي مشروعيّة هذا القسم من طلاق الفدية 
-المسمّى بالخلع وطلاق العوض على وجِدٍ تجري عليه أحكامه من 
كونه طلاقاً بائناً إل مع رجوعها بالبذل وغيره من أحكامه . ومن هنا 
كان فرض المقام على وجه الجعالة من الاأجنبي خريد عن امن 


."10 المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص‎ )١( 


(1) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الطلاق / الخلع والمباراة ص 477. والعلامة في الإرشاد: 
الخلع / في الفدية ج " ص 081. وولده في الإيضاح: الخلع / في الفدية ج ‏ ص 5717 


والفاضل الهندي في كشف اللثام: الخلع / في الفدية ج 4 ص 5١7‏ -507. 
(1) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 9 ص ؟5"57. 
(4) سورة البقرة: الاية 9؟5. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وغ من كتاب الخلع ج ؟؟ ص 5,58؟ و1817. 
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5 مسسعي سيت وبي مج ل و لك قاف الكش 0 
ضرورة عدم جريان أحكام الخلع على ذلك على فرض صحّته . 

ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بكون المقام من الفداء أو المعاوضة 
أو الظلاق او الفسة إذتعلى كر حال سن الم روعي على الادلة 
الخاصّة التي لا شمول فيها للأجنبي, بل ولا للضامن بإذنها على الوجه 
المزبور, فالمتّجه منعه حينئٍ إن لم يكن إجماعاً, إلا أن يرجع إلى 
الوكالة في القرض في صورة الدفع ونحوه مما يمكن إجراوه على 
القواعد الشرعيّة . 

نعم , قد يقال فيهما : إن الاية''" وما شابهها من السنّة'" تقتضي جواز 
فدائها نفسها بمال الغير مع اللإذن على وجهٍ لا رجوع به عليها. وريما 
بدّعى ظهور اتّفاقهم ‏ فيما يأتي' على جواز فداء الأمة نفسها بمال 
سيّدها مع إذنه بناءً على مساواته لذلك؛ إذ كونه سيّداً لا يقتضي كونه 
وكيلاً أو وليَاَء وكون البضع له لا ينافي كون مشروعيّة الفداء بنسيء 
يتبعها بعد العتق . 

وبالجملة : الفداء بمال الغير مع الإذن على وجدٍ لا رجوع به عليها 
قد يقال بشمول الآية وما شابهها من الرواية له. فإن كانت مسألة 
)١(‏ الهامش قبل السايق. "١‏ 
(1) الهامش قبل السابق. 
(") فى ص 11. 





01 العتير لذذ اك اللقلع: ٠ ١‏ سيت عي ع رعسب جح مص ينجت ا 
المتبرّع'' المبحوث عنها من هذا القبيل أشكل القول بعدم الجواز إن 
لم يكن إجماعاً. فإنَّ ما فرضناه متحقّق فيه نسبة الفداء إليها وإن 
لم ارمس 0 .وما في بعض النصوص من 
ذكر «مالها»'" لا يقتضي التقييد أو التخصيص؛ لعدم المعارضة كما هو 
واضح . فتأمّل 00 

وعلى كل حالء فبناءً على عدم جواز البذل من المتبرّع لا وقع 
لكثير من الفروع المذكورة هنا على بذل الأجنبي , مع أنّ بعضها لا يخلو 
من نظرء كدعوى'" جواز رجوعه به دون المرأة التي لا تملكه . نعم لها 
الرجوع بالبذل من الضامن الذي يرجع عليها لكونه كمالها. بخلاف 
بذل المتبرّع . 

إذ قد يناقش : بإمكان منع جواز رجوعه به؛ لاصالة اللزوم 
بعد حرمة القياس على جواز رجوعها. وبإمكان عدم جواز 
رجوعها بالبذل من الضامن؛ إذ هو أيضاً ليس مالاً لها فلا يشمله 
ما دل" على جواز رجوعها بما بذلت _الظاهر في غير الفرض -بناءً 
على وخر فرع 

فل دعل بناءً على الصحّة لا فرق بين تقدم سؤّاله وبين 


00 500 اه 
)١(‏ ورد هذا اللسان في مضمر سماعة الآني في ص 0/. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج ؟ ص 1797 594. 
(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ل من كتاب الخلع ج ١١‏ ص 597. 


ك4 رذن 


101 توكيل . سواء قالت: «عليّ» أو لم تقلء أمّا قول الأجنبي لها: «سلي 


0 


سيمت مي ل ع سكت كرام اعم رقف 


قول الزوج : «هي طالق بألف في ذمّتك» فيقبل بلا تراخ . 

كما لا فرق بين كونه وكيلاً عنها وعدمه؛ إذ له دفع البذل بعنوان 
التبرّع لا الوكالة التي على فرض إيقاعه بها يتجه مطالبة الزوج به لها م 
التصريح بهاء وإلا تعلّق به الفداء ظاهراً ورجع به على الزوجة ؛ لأنْه في 
الواقع في ذمّتها مع فرض الوكالة كالمعاوضة . 

بل على فرض اللدوانريجوة للاخنين ان يوكل احنذا احبر صن 
ذلك . بل له توكيل الزوجة وإن تخيّرت بين بذلها نفسها وبعنوان الوكالة 
عن الأجنبي , كما لو كان هو وكيلا. 

وري ف ان قول الزوجة للأجنبي : «اسأل زوجى يطلقني بكذا» 


زوجك يطلّقك على كذا» فلا ظهور فيه في التوكيل . 

بل في المسالك : «إن لم يقل : (عليّ) لم يكن توكيلاًء فلو اختلعت 
كان المال عليها . وإن قال : (عليّ) كان توكيلاً. فإن أضافت إليه أو نوته 
ثبت على الأجنبي . ولو قال أجنبي لأجنبي: (سل فلاناً يطلّق زوجته 
35 ) كتولة الزوعةةة السلى :زوك ) ففوق فين اذ يول عد ) أو 
00 : ًَ 

ولو اختلع الأجنبي وأضاف الفلن لبها مصعها بالوكالة ثم بان أنه 
مر وقوهةه علاذقا الف يوسي 


.551 مسالك الأقهاء. : الخله / في الفدية ج .4 اص‎ )١( 


نب الفكنتع عرض العووك سس حم مي ب عا م ف يي !ا 


يه االأيكقن علق احراؤه على التواعد العامة 

هذا كلّه فى بذل المتبرّع من ماله . 
على عبدها هذا وعلىّ ضمانه'"", صح. فإن» رضيت بذلك فذاك, 
وإن «لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرّع» كما صرّح 
به بعضهم!". 

(و» لكن «فيه تردّد» بل منع؛ لأنّ مرجعه ضمان الأجنبي أيضاً 
ووووة ضخة خناق «الق متاعك فن البجر وغل كمانة) دلو قلتاايةت 
لرتعدى ضرحة الفرض بعد حرمة القناسن يكنا : 

نعم , المتّجه في الفرض كونه من الفضولي الذي يتوقف على 
اجا زتها الكاهة عنم افك وقت ادل وعدهها؟ لدا عق فى هت 
الفضولي وأنّه جار على الضوابط . وأمّا ضمانه ذلك فلا أثر له . اللّهمّ إلا 
أن يكون بعنوان الشرطيّة والتوسعة في أمر الفداء. لكن بعد البناء على 
صحّته من المتبرّع , فتأمّل جيّدا . 

(ولو خالعت فى مرض الموت صح وإن بذلت اكثر من الثلث 
وكان من الأصل» لعموم «الناس مسلّطون على أموالهم»”" المقتصر 








)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: ضمانها. 
(؟) كالعلامة في الإرشاد: الخلع / في الفدية ج ١‏ ص 07 -07. 
(*) الخلاف: مسألة 74١‏ ج 7اص ,١71/-١716‏ بحار الأنوار: ح لاج 7 ص 571 > 


صمي ب ا يي ب ل افا كلق لع 116 


في الخروج منها على التبرّعات المحضة , كالصدقة والهبة ونحوهما . 
(وفيه قول» آخرء بل في المسالك : «أنّه المشهور بين الأصحاب 
والفعموك نه دوين "ابوه و زان الراتدعى ههر المقل سين القلية 4 

كوه البجاناة فى لمعا وات 

(وهو أشبه» عند المصنّف بأصول المذهب وقواعده, التي منها: 
وأعويت ماد مو ان تضواك الم كل متصون على تلاك اله بيت 
يكون متبرّعاً به وكان مهر المثل هو عوض البضع شرعاً كالقيمة في 
المتقوّمات, ومن ثمّة لو تصراف فيه متصرف على وجِه يضمنه -كوطء 
الشبهة والمكره ‏ يجب عليه مهر المثل, فبذلها فدية للطلاق يتقدّر 
ل ور ال نّ العائد إليها البضع فيعتبر قيمته شرعاً 
كا زكترت نيعا بشن مقلم كا ولك أكتر مد الك كان مقاداد جه 
الفل مي لضا وال اتدمين التلك وك النحاباة فى النسا شاك 

وحوه نلو كان دور ينها ربعن مار عند دافا لفرمان: 
ولم يكن عندها غيرها. صح للزوج ستّون: أربعون في مقابلة مهر 
المثل . وعشرون بالمحاباة هي ثلث باقي التركة , ويرجع إلى الورئة 
يت 1 جا 

وربّما قيل”": إن الجميع يعتبر من الثلث؛ لأنّ العائد إليها غير متموّل 


ه عوالي اللآلى: ح 19 ج ١ص .1١'‏ 

.597 مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج  ص‎ )١( 

(5) الحاوي الكبير: ج ٠‏ ص ,٠5‏ حلية العلماء: ج ١‏ ص 008. تبيين الحقائق: ج 1 
ص 18060. 





أو كالعن فى مرو الموك» . سسحت سمي يس ع ب نيت 1ه 
بالنسبة إلى الورثة . والحجر على المريض إِنْما هو لحقّ الورثة» وفي 
المسالك : «هو قول موجّه»!". ش 

وفيه : أن الخروج من الثلث مخالف للعمومات التي ينبغي الاقتصار 
في الخروج منها على المتيقن الذي هو غير الفرض .ء بل يكفي الشكٌ في 
بقائه على مقتضاها . 

بل لولا الشهرة لكان الأُوّل في غاية القوّة» وإن قال في المسالك : 
«إنه قول نادر غير موجّه»'"؛ ضرورة عدم صدق المحاباة فيه؛ لعدم 
مقدّر عرفاً وشرعاً في البذل حتّى يكون الزائد عليه محاباةً. وكون مهر 
المثل قيمة للبضع في بعض الأحوال لا يقتضي كونه قيمة للبذل, لا أقل 
من الشك فيبقى على العمومات . 

هذا كلّه إذا لم تبر من مرضهاء ولو برئت لزم الجميع كسائر 
المنجزات . 

وأمّا مرض الزوج فلا يوثّر في الخلع , بل يصمح خلعه في مرض 
الموت :وان كان يدون ضور المشل :لان النطع أ يبقى للدوارت وإن 
لم يجر خلع , فلا وجه للاعتبار من الثلث , ولأنّه لو طلقها بغير عوض 
في مرض الموت لا يعتبر فيه الوضع من الثلث , فكذا إذا نقص عن مهر 
المثل . والله العالم . 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 
(1) انظر «المسالك» المتقدّم انفاً. 


ك4 وان 
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ملل قبست اجو شر الكلام (خ 5؟) 


«ولو كان الفداء إرضاع'" ولده» منها أو من غيرها أو حضانته 

وصح4 عندنا للعمومات”", لكن ويورظا متعبية المند 1 #توتم 
للجهالة القادحة فى أصل المعاوضة وإن كانت مثل المقام . نعم , قد يقال 
بالاكتفاء بأوان 5 للتسامح في مثل هذه المعاوضات؛ ولعموم 
الأدلة التي عرفتها سابقا . | 

«وكذا» يصمّ 9لو طلقها على نفقته» بعد الرضاع -منلاً-أو 
مضافة إليه. لكن في المتن وغيره”": «بشرط تعيين القدر الذي 
يتات الممدمى الله كل والكسوة والدةة4: 

بل في المسالك!؟ وغيرها'": «يعتبر تعيين ما ينفق عليه كل يوم من 
الإدام والطعام والكسوة فى كل فصل أو سنة , أو بضبط المؤونة فى جملة 
ال يت د عات الس را البلا ش 

واتيحى عفدا ف ذزاف ود ا كح لدبي اومن اندوقت 
التي ادف بط الح -الاكتفاء بالمتعارف له أكلاً وشرباآً 
وكسوة في كل فصل كنفقة الزوجة وغيرها . 


انأش تخي انر هدر انيدي 8 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الخلع ج ١١‏ ص 59. 

(") كقواعد الأحكام: الخلع / في الفدية ج “ ص .١77‏ ومعالم الدين (لابن القطان): الخلع / 
في الفدية ج ١‏ ص .١15١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 4 ص 5917. 

)0( ذكر الانضباط بشكل ينضبط به المبيع في السلم في كشف اللثام: الخلع / في الفدية ج / 
ص .,٠١7‏ 


جعل فداء الخلع إرضاع الولد أو النفقة  ---------‏ سس ع 


وحينئذ يسقط تفريع إن خرج زهيداً وفضل من المقدار شيء 
فهو للزوج ء وإن كان رغيباً واحتاج إلى الزيادة فهو على أبيه إن كان 
الولد فقيرا . 

دوه على 5 كال شن وهات فيل الفيذة كاز المطلق 
استيفاء ما بقى: فإن كان رضاعاً رجع باجرة مثله. وإن كان 
إنفاقاً رجع بمثل ما كان يحتاج إليه في تلك المدّة مثلاً أو قيمة» 
بناءَ على ما ذكرناه» وبالمقدّر على ما ذكروه؛ لآنّ العوض له , والولد 
إنَما هو محل البذل . 

وعن العامّة قول : بانفساخ العقد؛ لتعذّر الوصول إلى ما عيّن عوضاً, 
فهو كالخلع على عين خرجت مستحقّة أو كعوض تلف قبل القبض"". 
وهو كما ترى . 

نعم ء يمكن القول بجواز الفداء إرضاعاً ونفقةٌ في المدّة ما دام حيّاً 
عاق وجو مقط انتعوةا قد يمو ته القموة قو له تدا لى اتانيه افنفدت. 7 
به»”" و<اتراضيا عليه»!) وغيرهما من الأدلة السابقة . 00 

ل(و» كيف كان, ف«ؤلا يجب عليها دفعه» أي العوض من الاجرة 


)١(‏ وقع هذا التفريع في قواعد الأحكام: الخلع / في الفدية ج ”اص 177. ومسالك الأفهام: 
الخلع / في الفدية ج 9 ص 557. 

(؟) روضة الطالبين: ج 1 ص 787, المجموع: ج ١١/‏ ص 57 -7؟. 

('') سورة البقرة: الاية 9؟51. 

(4) ورد هذا اللسان في خبر زرارة المتقدّم في ص ٠‏ 


الطهارة / في الغسل بماء الكافور وشرائطه ١‏ 

وقضيّة إطلاق الأخبار وكثير من الأصحاب سيّا المتأحرين (© بل 
معقد الإجماعات السابقة الاكتفاء مصداق 0 غير فرق بين جلاله 
وغيره » لكنّه يظهر من بعض قدماء الأصحاب () وجوب كونه من الأول : 

بل ربا حكي 27 عن أكثر القدماء , والمراد به كما قيل9» الخام الذي لم 
يطبخ ؛ وأرسل عن أبي علي ولد الشيخ أن « الكافور صمغ يقع من شجرء 
وكلما كان جلالاً وهو الكبار من قطعه لا حاجة له إلى النارء ويقال له : 
الخام » وما يقع من صغاره في التراب فيؤخذ فيطرح في قدر ويغلى فذلك 
لا يجزي عن الحنوط )2070 انتّهبى 

قيل2): ولعلّ منشأ ذلك ما يقال : إِنَ مطبوخه يطبخ بلين الختزير 
ليشتدٌ بياضه به أو بالطبخ » وربما يحصل العلم العادي بالنجاسة من 
حيث إن الطابخ من الكفار. 

لإخيه :كن ظاس ارا حبار | عزاء الطنت ويه لم سعون ادن 
بالنجاسة , والأصل الطهارة» ولذا ما فصَل المتأخرون» نعم قد يقال 





() كالعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص18 » والشهيد في الدروس : 
الطهارة / كيفية غسل الميت ص » والخراساني في كفاية الاحكام : الطهارة / غسل الاموات 
ص" . 

(0) كاهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص ٠»‏ » والمقنعة : الطهارة / تلقين 
الحتضرين ص 5», والمراسم : الطهارة / تغسيل اميت ص49 . 

(6) نقله البهبهاني عن جده , راجع حاشية المدارك االطهازة يعسن الميت ذيل قول المصنف : 
« وقيل لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها » ص ٠‏ 0 

(1) كما في عبارة أبي علي الآتية . 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / غسل اميت ج١‏ ص419 - 47١‏ . 

(1) قاله البببهاني , راجع هامش (") من هذه الصفحة. 


ابل م ات ا يي ا ا ني ل فوا | ره الكلام (ج غ؟) 


لفقا زوق ه سنعكات لأ مويك اولك لاسهل لمق لول الدين 
(بل» نما يجب «إدراراً" في المدّة كماكان يستحقّ عليها 
لو بقى» للأصل وغيره» خلافاً لما عن العامّة : من القول بالحلول!" 

(ولو تلف العوض» المبذول قبل القبض لم يبطل» 
الخلع , بلا خلاف'" ولا إشكال؛ للأصل والعمومات التى خرجنا عنها 
بالبيع لدليله . 

بل في المتن وغيره أنه باقي على «استحقاقه. ولزمها مثله أواه 
قيمته إن لم يكن مثليّاً4 بل ظاهر كشف اللثام : اتفاقنا عليه . نعم , فيه : 
«للعامّة قول بالانصراف إلى مهر المثل»!''. 

واحتج له فى المسالك بعموم «على اليد ...»", قال: «ويدها 
أخذت العين ولم تؤدها إلى مالكها ٠‏ فتكون ضامنة لها إلى أن قال: - 
ولا فرق في ذلك بين تلفه باختيارها أو بآفة من الله (تعالى شأنه) أو 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: أدواراً. 
(1) المغني (لابن قدامة): ج 8 ص .١1937‏ 
(7) يظهر الإجماع من كشف اللثام: الخلع / في الفدية ج 6م/ص .5١9‏ 
(4) كقواعد الاحكام: الخلع / في الفدية ج '' ص .١17‏ 
(0) في نسخة الشرائع بدلها: و. 
)3 ا م ساي 3 
المضدد درك لساك ا 0 يي 


لو خالعها بعوض موصوف فظهر خلاقه 3-3-0 سسب 08 


بإتلاف اجنبي , لكن في الثالث يتخيّر الزوج بين الرجوع عليها وعلى 
الأجنبي , فإن رجع عليها رجعت على الأجنبي إن أتلفه على وجه 
مضمون))7١.,‏ 

ولا يخفى عليك ما في التعليل المزبور. 

نعم , قد يقال _بعد الاثفاق ظاهرا على ذلك :إن مقتضى المعاوضة 
وما شابهها وجوب التسليم؛ ولذا اعتبر في صحّتها القدرة عليه بل ريّما 
ظهر من بعض المحقّقين فى كتاب الاجارة اقتضاء التلف قبل القبض 
الانفساخ كالبيع؛ لفوات معنى المعاوضة التي مقتضاها تبديل ملك بملك 
ويد بيدا". وإن كان فيه ما لا يخفى , لكن لا ريب فى اقتضائها وجوب 
التسليم المستصحب بقاوٌه إلى ما بعد التلف المعلوم قيام المثل أو القيمة 
معه . وهو معنى الضمان . 

(ولو خالعها بعوض موصوف؛ فإن وجد» الزوج «إما دفعته 
على الوصف» المشترط فذاك «وإلا كان له رده والمطالبة 
التراضى منهما بلا خلاف ولا إشكال . 


وان كأنعها دنه معيا تخا ريق قولة والمظالئةتياراشة ونين رده ” 


والمطالبة بفرد اخرء كما تقدّم ذلك في السلم'". 


."9/ مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 9 ص‎ )١( 
.١151 (؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها ج ه ص‎ 
اقوس كه الا‎ 


4 يان 
3١‏ 


لل سسسب جواهر الكلام(ج 884) 

ووو كان ما بعالنوا عليدققا عقا قبا ومنيبا ذه نفك 
ووظالب له از ميكسدى | قناء معن مع الأرشء وكذا 
لو خالعها على عبد على أنه حبشيّ فبان زنجيًا. اوفك ازور 
على أنه نقىّ فبان أسمر» . 

ومللدف القمالاكي رأ ذوات الدره الوحت العيت او للوضك 1 
كتبمّض الصفقة , فيتخيّر بين ردّه وأخذ عوضه وبين إبقائه مع أرشه»!. 

م قال : «وهذا بخلاف البيع , فإنّه مع ردّه لا يرجع إلى عوضه, بل 
يوجب انفساخ البيع ةد الطلاق المترتب على العوض قد وقع 
قبل الردّء والأصل فيه اللزوم؛ وليس هو كغيره من عقود المعاوضات 
القازلةا لامك ملفا مول قف :فيه على امور اكه بدليل خاض 
لا مطلقاً. فلا وسيلة إلا إلى تحصيل المطلوب من العوض بما ذكر»!8. 
وكذا ذكر في تخلّف الوصف مع اتّحاد الجنس . 

إلا أنه كما ترى؛ ضرورة اقتضاء تسلطه على الردٌ فسخ الملك 
الحاصل بسبب البذل . ومقتضاه حينئذٍ : عود الطلاق إلى الطلاق المج”د 
ومسيحا سدس ا نيا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أمسكه. 

0 فاق صجى الغزائم والسالك» 

(5'فى:متن المسالك:بدلها: «الوضف» :امير فى الهامقن الما هنا يعلوان تبيخ 
(4) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج وص 00548غ. 

(0) المصدر السابق: ص ٠٠غ.‏ 


لو خالعها على شيء معيّن فبان معيباً أو على غير الوضنف ات تس 0ه 
لا المطالبة بالمثل أو القيمة المحتاجين إلى مملّك جديد. خصوصاً في 
لاي لسن ال ري سد سات سن 
الفسخ خاصّة . 

ومن هنا قال في آخر كلامه : «وللنظر في هذه المطالب مجال إن 
لم تكن إجماعيّة؛ إذ لا نص فيها . وإِنّما هي أحكام اجتهاديّة , ولو قيل 
في فوات الوصف بتعيّن أخذه بالأرش كان حب انار 

والذي أوقعه في هذا الإشكال هنا وغيره من المقامات _بناوه 
على أَنّها معاوضة حقيقيّة'"', والمتّجه على ذلك في تخلّف الوصف : 
الردّ وانقلاب الطلاق إلى المجرّد عن العوض, وفي العيب : التخيير بين 
لذ عوريكون الخكو كذ الادوين الأرقن ينا على أن ذلك سقتضى 
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»'" في البيع وغيره من المعاوضات . 1 

بع نج كلقي عابنا علق :ها (اكرنا سس أله مدا رط مس ١‏ 
أو اصطلاحيّة وإن كانت معاوضة بالمعنى الأعمّ التي هي كالباعث 
والداعي ؛ والمراد الفداء , ولا ريب في تحقّقه عرفا بالمئل والقيمة في 
المعيب وتخلّف الوص , وبالأرش في المعيب» وتفاوت القيمة في 


)١(‏ الهامش قبل السابق: ص ٠١‏ غ. 

(1) في بعض النسخ: حقيقة. 

(') سئن ابن ماجة: ح 751714٠‏ و5111 ج ؟ ص 81,, سئن البيهقي: ج 7 ص 11, المعجم 
الأوسط (للطبراني): ح 0191 ج 0 ص 58١‏ مسند احمد: ج 0 ص 573217 مجمع الزوائد: 


ابل م ع م سس ا عجو اهن الكلام (خ 88؟) 
تخلّف الوصف , بل لعل ذلك هو المتعارف في تدارك الفداء . 

وطق :لك يكير الرسجه وى فول امعان عير 1 بف راكنا 
لو خالعها على أنه أي النوب «إبريسم فبان كتّانا صم الخلع وله 
قيمة الإبريسم. وليس له إمساك الكتان؛ لاختلاف الجنس» . 

وإن كان قد يناقش في خصوص المثال: بأنّه من نحو تخلّف 
الوصف بعد الاشتراك في التوبيّة التي هي جنس لهماء كالاشتراك في 
العبديّة بالنسبة للزنجي والحبشي . 

إلا أنه يمكن التمثيل بما لو خالعها بمعيّن على أنّهِ ثوب مثلاً فبان 
خيو انا مار كاق له المظالنة بالقيمة إن التوكة ووالنسن لذ مساك التحيوان 
إلا مع التراضي بينهما . 

وبالجملة : قد عرفت أن المدار على تدارك الفداء مع فرض 
لواف ديد يقد ر تدا عرق وهو فض ١‏ حي بير عي الفا ب 
المضالع هوني هنا انوا له لحكانا غير الحكاء المعاوضة كذا حنينا 
عليه غير مرّة , والله العالم . 

«(ولو دفعت آلف وقالت: طلّقني بها متى شئت.لم يصحٌ البذل» 
وإن قال الزوج بعدها بلا فاصل : «أنت طالق عليها» لعدم إنشاء فعلي؛ 
إذ المفهوم من هذه العبارة الإعلام بأنّها باذلة ذلك وليس هو إنشاء 


39 وقواعد الأحكام: الخلع / في الفدية ج‎ ,"60١ كالمبسوط: كتاب الخلع ج اص‎ )١( 
.١ 1١١ ص‎ 


لوت ةفعت الذا. ولك طلقا يها فين شت . جم سبي وج تت قزق 


بذل؛ نحو قول المشترى : «بعنى مالك هذا بدرهم متى شَئت» . 
ولو فرض دلالة القريئة على إرادة إنشاء بذل فعلي لذلك وقال الزوج : 
«أنت طالق» لم يكن إشكال في الصحَّة . 

واستها ا البطلان العا سين ناته وهر فهر ايا رمس 
شئت». لا ينبغي أن يذكر؛ ضرورة عدم قدح مثل ذلك في فوريّة 
المعاوضات فضلاً عن المقام . 

بل ربّما يرجع إلى ما ذكرنا ما يحكى من تعليل الشيخ البطلان بأنّه 
سلف في طلاق, وبأنّه عوض على مجهول”"؛ أي : للجهل بالطلاق 
الواقع , وإلا أمكن النظر فيه : بآنَ هذه الصيغة كما تناولت الطلاق الباطل * 
مع التراخي تناولت الفوري بعد هذه الصيغة. ولا يلزم من بطلان 5 
التراخي بطلان مدلولها أجمع . وليس هو حينئذٍ سلفاً في طلاق بعد 
فوضن شمولها الخال وكذا القول تقتى كدوته عيوضا عاك مجهول: 
خصوص ا بعد عدم الدليل على البطلان بمثل هذه الجهالة . 

ومن هنا عدل فى المسالك إلى تعليل البطلان ب «أنّ المعتبر في 
انل الصخيع كونه فى يمقابلة الظلاق الواقه على التورم :قاذ اليه فر 
مقابلة الواقع مطلقاً فكأنّه قد جعلته في مقابلة طلاق باطل»”". وإن كان 
وكا ترى أيضا إن ن لم يرد ما ذكرناة: 
)١(‏ كما في سنالك ٠‏ الأفهام. (انقلن الهنانتى :يسن الللاكوق). 


(1) المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص .5١‏ 
(5) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 4 ص .1١١‏ 


5 +مستبجحجببي ججح و ا ب س0 وت الكو | شر الكلام (ج غ2) 


وعلّله في كشف اللثام : بالتعليق المانع من القبول كالاإيجاب'" 
ولعلّه يرجع إلى ما قلناه أيضاً . 

(و» على كل حال؛ ف9للو طلّق كان 06 والألف لها» مع 
فرض كون مووؤة كد فووا ١‏ كا نبانا يكل الحيث السا بو وان جاء 
به على الفور؛ لما عرفت . 

(ولو خالع اثنتين» فصاعداً إبفدية واحدة صمّ» بلا خلاف 
أجده فيه”", وإن كان لولاه لأمكن المناقشة فيه : بخروجه عن أدلة 
المشروعيّة التي لا إطلاق فيها ولا عموم يشمل الفرضء وقد عرفت أنه 
على خلاف الأصل . 

اللَّهمّ إلا أن يدّعى معلوميّة إلغاء الوحدة التي هي مورد تلك 
الأدلّة , كما الغيت فى أصل الطلاق الذي م 
الحصر بقول : «أنت لق .بل قد يدّعى صدق «افتدت»”" على كل 
واحد!“ منهما. 

«و» على كل حال 9 كانت» الفدية المبذولة «بينهما بالسويّة» 
كما عن الشيخ والأكثر”؛ لظهور أمثال ذلك فيها. ولا يقدح الجهل 


اكع انا الخلع /في الفدية ج لقص - ,56١‏ 
”) يظهر الإجماع من مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق: ص ١”‏ 1). 
ا الاية 5179. 
(1) تحتمل المعتمدة: واحدة. 
(0) المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص 5717. 
(1) نسبه إلى الاكثر في كشف اللثام: الخلع / في الفدية ج 4 ص .٠١5‏ > 


لواخالم اتنتين قدية واحدة نتمم لع ع يغ نه ب 1 
بالتقسيط كما لا يقدح في غير المقام من المعاوضات ‏ المعتبر فيها 
المعلوميّة -فضلاً عن المقام . 

وربّما احتمل'"كون التقسيط على مهر المثل الذي هو الملحوظ في 
قيمة البضع. 

وعن القاضي : أنّ التقسيط على المسمّى في النكام"". : 

' 1 ع 

ولعله يريد مهر المثل الذي قد يويد التقسيط عليه :انه المتعارف في 037 
قيمة البضع مع منع ظهور العبارة في التسوية . 

على أن التقسيط في البيع ونحوه إِنّما هو لكون المبيع المجموع الذي 
بتقسّط الئمن عليه بحسب قيمة المبيع , ولو أن العبارة ظاهرة في 
التسوية لكان من الواجب الحكم بها لو كان المبيع لشخصين وإن 
اختلفت قيمة أحدهما, كما أَنّه لو كان المختلع في المقام المجموع على 
حسب البيع لم يصمٌ خلع أحدهما خاصّة عند قولهما أو قول وكيلهما : 
والخلعهما بالق كنا تمعن | ذ نس ناك ل لكوق 15 متهما ستصودة 
بنفسها لا منضمّة مع الأخرى . 

على أنّ المسألة في كلامهم مطلقة على وجِدٍ يشمل فرضها مع 


ه واختاره العلامة في القواعد: الخلع / في الفدية ج 7 ص 1717. وابن القطان في معالم الدين: 
الخلع / في الفدية بج ١‏ ص ؟5١.‏ 

)١(‏ كما في مسالك الافهام: الخلع / في الفدية ج 4 ص .4١7”‏ واختاره في الجامع للشرائع: 
الطلاق / الخلع والمباراة ص /اا4. 

(') المهدّب: النكاح / باب الخلع ج ١‏ ص 77؟. 


ميب ييح ا ب ب م ماف اكلام زه 


عدم قصد التسوية من الخالع والباذل, ودعوى: أنّ الأصل في خلع 
القعة | شوح فمتوعة وولديى عير إلا التوويم على ثيية مهن العدل + 
وام عدا . 

وكذا الكلام فيما لو ابتدأهما بطلاقهما على ألف وقبلا”" على الفور. 

وول ق اننا لكا الك ونظلق و اجدة كاك لد التسن فين سان + 
التسوية, وما يقتضيه التوزيع على مهر المثل أو المسمّى لها في النكاح 
على القولين الآخرين, ولا يقدح فى الصحّة اختلاف السؤال والإيقاع؛ 
لآنّ كل واخذة مقضودة بنفسها منفردة» كما لو قال رجلان : «ردٌ غبدينا 
بكذأ» قود احدهها فون الأخن: 

وربّما احتمل'" في المقام : إرادة كلّ واحدة منهما طلاقهما معاً؛ 
فيختلف السوّال والإيقاع حينئذٍ؛ ولعله لذا استشكل فى محكيّ التحرير 
قرا بوك اللصيك!1 لكنة فى عير محل 

كما أنّ فرق بعضهم”* بين الصورة المزبورة وبين ما لو ابتدأهما 
فقال : «خالعتكما بألف» فقبلت إحداهما غافة- 0 القبول لم يوافق 
الجواب , كما لو قال : «بعتكما هذا العبد بألف» فقال أحدهما : «قبلت» - 
كذلك أيضا؛ ضرورة ظهور كون كل منهما مقصودة بنفسها في المقام : 


)١(‏ الأولى التعبير ب «وقبلتا». 

(1) احتمله في مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 4 ص .١7”‏ 
(”) تحرير الأحكام: الخلع / في أحكامه ج ؛ ص 17. 

(؛) روضة الطالبين: ج 1 ص ."5١‏ 


لو خالعها على عين فبانت مستحقة 5 ل سس لاع 
بخلاف المثال الظاهر فى عدمه, وإلا لجاء الاحتمال فى الصورة 
ا 5 : 

«و4» كيف كان. فهلمو عقب بطلاق الأخرى كا برجم > 5 
كاؤرغوروه كذ رك نزولا عوض له زداحر 'اللعواياهية الاسكدعاء: * 
المقتضي للتعجيل» الذي قد عرفت اعتباره . 7 

«ولو خالعها على عين فبانت مستحقة, قيل4 والقائل الشيخ”" 
وتبعه غيره'": إيبطل الخلع» الذى هو معاوضة؛ لبطلان أحد 
العوضين . 

كن تاعردت اماو فى ذلك قير مر زوه رمن ها كاد 
المصنّف : «لو قيل: يصحّ» الخلع تزويكو له القبية او الفيضا: ان 
كانت“ مثلاكان حسنا» لكون ذلك هو المتعارف في تدارك الفدائيّة 
وأولى من تداركه بمثل العين على نحو الفداء في الإحرام . 

وظاهر قول المصنّف : «فبانت» أنّ مفروض المسألة الجهل , لا مع 
العلم الذي ينحل إلى عدم إرادة الخلع عليه؛ للعلم بعدم سلامته كما تقدّم 
الكلام فيه سابقا . 





)١(‏ المبسوط: كتاب الخلع ج 4 ص 41" و501. 

(؟) كفخر الدين 2 الويضاح: الخلع / في الفدية ج “اص 81". والصيمري في غاية المرام: 
الخلع / في الفدية ج “ا ص 554. وابن القطان في معالم الدين: الخلع / في الفدية ج ١‏ 
ص ,17١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الخلع / في الفدية ج 4 ص 5 .6١‏ 

(5) في نسخة المسالك بدلها: وتكون. 

)0( في نسخة المسالك: كان. 


5 ل لللمللللللللللللللللللللب جواهرالكلام (ج4) 
باستحباب الخام للخروج عن شبهة الخلاف وعن شبهة النجاسة . 

ل و4 إذا فرغ من تغسيله بماء الكافور فليغسّله فإ بماء القراح أخيراً» 
إجماعاً حصلا( ومنقولاً ) وسنةٌ © مستفيضة أو متواترة » والمراد بالقراح 
الماء الذي لا يخالطه ثفل من سويق وغيره والخالص كالقريح على ما في 
القاموس (4) ء وعن الصحاح أنه « الذي لا يشوبه شيع » 0 

وربّا ظنَ من ذلك أنه لا يجزي التغسيل ماء السيل ونحوه مما مازجه 
شيء من من الطين ونحوه وإن كان بحيث لا ينافي إطلاقيّة الماء » ولعله الظاهر 

من السرائر حيث قال : « القراح : الخالص من إضافة شيء إليه » (© , 
كالذكرى : «القراح : الخالص البحت» 99 , أللهم إلا أن يريدا مجرّد 
تفسير اللفظ لا اعتبار ذلك فيه . 

اوتام زريا ل سويد دن ااوامام لتعليق الحكم على 
الماء في بعض الأخبارء وغلبة عدم خلوً الماء من ذلك سيّما الفرات في بعض 
الأحيان » ومعلوميّة بقاء مطهّرية مثل هذا الماء من الأحداث والنجاسات , 





00 ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج ١‏ ص178 » وابن البراج في المهذب : 
الظهارة / كيفية غسل الميت ج١‏ ص54 » والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج ١‏ 
ص 737١‏ » والشهيد في البيان : الطهارة / غسل الاموات ص؛ ؟ . 

(؟) نقل الاجماع في المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 755 . 

(6) كخبر عبدالله بن عبيد المتقدم في ص17؟» وراجع وسائل الشيعة: باب؟ من أبواب غسل 
الميت ج؟ ص ."58٠١‏ 

(1) القاموس انحيط : ج١‏ ص45 ؟ مادة (قرح) . 

(5) الصحاح : ج١‏ ص55" مادة (قرح) . 

(5) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١157‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل اميت ص4 . 


5 ااا سس سس ٠ح‏ سح ببسب سح ججوآأهر الكلام (ج 8؟) 

وإن كان قد يناقش فيه : بأنّ العلم بكونه مستحقًّاً لا ينافي قصد 
الخلع عليه كباقي المعاوضة . نعم , هو مويّد لما ذكرنا من أَنّه لا معاوضة 
في القصد . وإِنّما هو من الباعث وإن أعطي بعض أحكام المعاوضة 
لإجماع -إن كان أو غيره؛ وقد تقدّم سابقاً بعض الكلام فيما لو كان 
الفذاة الخهر . 

وظاهر ثاني الشهيدين هنا أنّ حكم المغصوب حكمه في حالي 
الجهل والعلم'", ولكن جزم في المقام بالفساد”". كما أن المصنّف قد 
جزم هناك بالصحّة فيما لو خالعها على خلّ فبان خمراً بخلاف المقام , 
وقك ركشل القرق مين التقامين, لكته غير قاو التحقيق .ما عغرقت.. 

«ويصمٌ البذل من الأمة4 بلا خلاف أجده فيه'", بل لعلّه إجماع , 
ولولاه لأمكن المناقشة في أصل جواز ذلك منها على أن تُتبع به بعد 
العتق ‏ : بِأنّهِ منافيٍ لما دل على عدم قدرة العبد على شيء!» خصوصاً 
المعاوضات ء والضمان بالاإتلاف ليس قدرة منه على شيء , ولا يوجب 
وجود ذمّة له على وجِدٍ يصح منه إيجاد شيء فيها . كما تقدم نظير ذلك 


."5١ مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 9 ص‎ )١( 

(9)المصدر السابق: صن 11 

(©) ينظر المبسوط: كتاب الخلع ج 4 ص 157, والجامع للشرائع: الطلاق / الخلع والمباراة 
ص 470. وإرشاد الأذهان: الخلع / في المختلعة ج ١‏ ص 085. واللمعة الدمشقيّة: الخلع 
والمباراة ص .١١7١‏ 

(غ) سورة النحل: الآية 0/,. 


ددل القة ون اليه ٠:‏ حب مسبم ل ا ربب ا ا 
في الضمان'". 

ومن السيّد : بما عرفت من كونه كالفداء من المتبرّع فى عدم 
كاول :اد له المشروعنة الاعلى الويكه الدى دكزناة ودنام اديب 
في المقام . 

وعلى كل حال «فلو'" اذن4 لها 9مولاها» بالافتداء إانصرف ” 
الاطلاق إلى الافتداء بمهر المثل» كانصراف إطلاق الأمر بالشراء 2 
إلى قيمة المثل . ويكون في ذمّة السيّد لا فى كسبها إن كانت ذات كسب , 
ولافي خصوص ما في يدها من مال السيّد . كما تقدّم تحقيق ذلك في 
حلفت 

«ولو بذلت زيادة عنه قيل: يصح» الخلع «و» لكن إتكون» 
الزيادة «لازمة لذمّتها تتبع بها هد المعق .و اليمار اواك قدا هر 
المثل فعلى السيّد للإذن . 

ولكن قد يناقش : بمنع حصول الإذن بمهر المثل في الفرض؛ لظهور 
اقانه كوه الفدية لذ عضا بولدله الذافمه الفصتك إلى القمل ميسن 
بتمريضه؛ لأنّ المتّجه حينئذٍ كون الجميع في ذمّتها. وذلك لأنه 
لا خلاف”" (و» لا إشكال عندهم في أنّها تتبع بأصل البذل مع عدم 


... 735١ في ج /1؟ ص‎ )١( 
في جه الشرائع بدلها: فإن.‎ 0) 
انظر قبل أربعة هوامش باستثناء الجامع للشرائع.‎ )"( 


م ب بأ ل د قن و افر 'الكاقم( 202 ) 
الإذن» بعد لفق بوالنيها رممويط ااحتمو افا عل ددا 

«ولو بذلت عينا» من أعيان سيّدها «فآجاز المولى صح الخلع 
والبذل» كما لو أذن ابتداءً إوإلا صحّ الخلع دون البذل. ولزمها 
قيمته أو مثله تُتبع به بعد العتق» واليسار؛ لكونه حينئذٍ كما لو ظهر 
مسلتحنا ,شود تدالما فلناءتمق أن المقام للعو من المعاوضا ديو ١‏ 
كان المتّجه الفساد لعدم الإجازة . 

وظاهر المصئف وغيره'" هنا عدم الفرق بين علمه بالحال وجهله , 
وهو كذالك» لما عررقك يمن إمكان خذاوك الفذائكة بالابدال كما ذكرناه 
غير مرّة . 

ولو بذل سيّدها رقبتها ففي صحّة الخلع والالتزام بالمثل أو القيمة أو 
بطلان الخلع وجهان . اختار ثانيهما في المسالك”". 

وأَمّا احتمال الصحّة فلم أجد من احتمله . ولعلّه لمنافاة الطلاق 
والملكيّة اللذين هما أثرا الخلع على وجو لا يتّحد زمانهماء مثل 
الزوجيّة والملكيّة فيما لو تزوّجها في آن شراء وكيله لها مثلاً. بخلاف 
شراء الزوجة المسبّب للملك المزيل للروجيّة . 

ونحوه بدل رقبهة زوجته في خلع زوجته الأآخرى ؛ فإنه جائزء 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: لخلم / مسقا ٠‏ ص 105. وابن القطان في معالم الدين: 


الخلع / في المختلعة ج ؟ ص .١17١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج ه ص .1١5‏ 


ندال القة امسن الثمة سم عدب ب يب 7 تت ثت تأت أ 1 


ولكن بناءً على ما ذكرنا من عدم المعاوضة في المقام . وعدم التقييد 

فى قصد الطلاق ‏ يتجه حينئز الصحة والالتزام بتدارك الفداء. * 
!و الإطلان» كنا سح فى ظلائره ذ الصاء صما رادا فهدارك ١‏ 
بما عرفت . 

(و» كيف كان. فطيصحّ» الؤبذل"4 من «المكاتبة 
المطلقة4 ولو من المال الذى فى يدها «ولا اعتراض للمولى» 
انها مبالأكلات ا عد يدا 1 

نعم , أشكله في المسالك'" وتبعه غيره!»: بما يأتي في بحث 
المكاتبة من عدم جواز التصرّف المنافي للاكتساب ومسوّع فيه. من 
قبروفرق من الدكاتي الطلق والنعروط: 

ويدفعه  :‏ بعد تسليمه أنه يمكن فرض المقام كذلك ولو بإرادة 
التكسّب بالعقد المنقطع مثلاً. وفرضه أيضاً بن المبذول مهر المئل فأقل 
بناءً على عدم جواز تكسّبها بالأزيد؛ إذ المراد أنّ المكاتبة غير الأمة 
السية إلى للق 


)١(‏ فى نسخة المسالك بدلها: من. 
(") يظهر الإجماع من الروضة البهيّة: كتاب الخلع ج 7 ص 19. 
وبنظر المبسوط: كتاب الخلع ج )اص 77-3751 وقواعد الاحكام: الخلع / في 
القطان): الخلع / في المختلعة ج ؟ ص .17١‏ 
(17) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 9 ص .١7‏ 
(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الخلع / في المختلعة ج 4 ص .5٠١‏ 


5 بسسح يمي تج تب ب د شي بجت هزاف الكل 12 ) 

فمن الغريب قوله بعد ذلك : «ولو قيل : بأنّ اختلاع المكاتبة مطلقاً 
كاختلاع الأمة كان وجهاً. لكن لا أعلم به قائلاً من أصحابنا ء فينبغي 
التوقف إلى أن يظهر الحال أو وجه الفرق الذى ادّعوه»'"؛ ضرورة كفاية 
ها كرتا كرفا . 

نعم» قد يناقش فيما جعله'' واضحاً من قوله : (و”أما 
المشروطة فكالقنٌ» معدّلاً ب«أنها لا تخلص من محض الرقّ إلا بأداء 
جميع المال, فهي قبله بحكم القنّ» _: بِأنّ ذلك إذا كان منها للتكسّب 
على الوجه الذي فرضناه ينّجه جوازه أيضاًء وستعرف تحقيق الحال في 
ذلك في بحث المكاتبة!إن شاء الله . 


«النظر الثالث» 
«في الشرائط» 
(و» لا خلاف'“كما لا إشكال في أنه إيعتبر في الخالع شروط 
اربعة: البلوغ, وكمال العقلء والاختيار, والقصد» سواء قلنا بأنّه 
طلاق أو فسخ 9ف 4 إنّه على كلّ حال : 


)١(‏ المقندى قبل السابق» 

(1) انظر «المسالك» المتقدّم آنفاً . 

(9) ليست في نسخة الشرائع. 

(4) في المجلد اللاحق ص 60١١‏ ... 

(5) الإجماع صريح رياض المسائل: الخلع / في الشرائط ج ١١‏ ص 505. 


لو خالع ولي الطفل بعوض ‏ ل --3-_.ا7ر_احا|_ححاحاح2.22_د.__ ى ‏ يييس 88 


ولا يقع مع الصغر والجنون'"4 اللذين قد عرفت الإجماع على 
سلب العبارة معهما فى مثل ذلك . 

(و» كذا «لا» يقع مع الإكراه» الذي قد عرفت تحقيق الحال 
فيه في البيع'"'. بل وفي الطلاق”" وفي الفروع المتعلقة به . 

«ولا مع السكر. ولا مع الغضب الرافع للقصد» كغيره من 
الإيقاع والمعاوضة , ولا مع الغفلة والسهو والعبث ... ونحو ذلك ممّا 
سمعته”) في الطلاق , الذي قد مرّ البحث في ذلك فيه وفي الرجوع إليه 
بدعوى عدم القصد... وغيره من المباحث كدعوى الأكراه ونحوه, 
فلاحظ وتأمّل. 

واو الع واد الطفل يعو كن ضح | ن لم يكن طلاقأ» مع 
المصلحة أو مع عدم المفسدة «وبطل” مع القول بكونه طلاقاً» 
لما عرفته سابقا من عدم صحَته من ولىّ الطفل . 

بل قد يقال بعدم صحّته منه وإن لم نقل: إِنّه طلاق؛ باعتبار 
االضوض!" الى إن إن لم تقل :1 إِنّها لبيان فرديّته فلا ريب في أن المراد منها 


ا 
(4) فى ج ”7 ص 3718... 
(0) في نسخة الشرائع بدلها: ويبطل. 


امبي بم بم ب سس ىسل يج فز اه اكتيا رع ان 
نتن يله متز لندء'فيقيت له اخكامة اللاهرة بتاء على أن لق منها على 
وجد يشمله إطلاق المنزلة . 
ولكن قد عرفت أنه من أفراده وإن لم يندرج في تعريفه المعتبر فيه 
1 صيغة «أنت طالق» المنرّل على أنه للطلاق المقابل للخلع » لا له بالمعنى 
ات 59 
6 الاعمّ الشامل له. وحينئذ فكل شرط يثبت للطلاق يثبت له ويزيد 
با متتعرقه عن أغنا ر الكراهة: 

(و» كيف كان, ف«إيعتبر فى المختلعة» البلوغ والعقل في 
محكيّ المبسوط'" والجامع اليو هاه فى كتنت النناء 17 لانتفاء 
الكراهة منها ء وعن التحرير : ل«لأنّ لاحظ لها في إسقاط مالها»!*. وفيه 
ليخت ْ 

وفي صريح القواعد'' ومحكيّ النهاية7': الجواز . والظاهر فرضه 
في حال تحقق الكراهة منهما؛ ضرورة عدم منافاة حصولها للصغير 
المميّز والمجنون الذي يمكن فرض سبق الكراهة منه فى حال العقل ثم 
امغرةات كن بان الجدون. 


(1) الجامع للشرائع: الطلاق / الخلع والمباراة ص 476. 

(؟) كشف اللثام: الخلع / في المختلعة ج 4 ص .١158‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الخلع / في أحكامه ج ؛ ص 15 (كأنّه جزء من عبارة الشيخ المنقولة 
فى المصدر). 

)0 ا الأحكام: الخلع / في المختلعة ج 7اص .١05‏ 

(1) النهاية: الطلاق / باب الخلع ج ١‏ ص .]7١‏ 


تترا لل المكالعة ١‏ مححسحبح حم ب ب م ا 1 1717 


ودعوى : عدم اعتبار كراهتهما , يدفعها : أنه لا دليل على العدم . بل 
ظاهر الأدلّة الشرطيّة التى هي من أحكام الوضع الشاملة للمكلّف 
وير ناكا لقتها كوا ليدنق وتهوهما بدو لها ابعر اللا شري سن الضف 
حيث لم يذكرهما في الشرائط . 

وقد عثرنا على نسخة لكشف اللنام قد غيّر فيها ما حكيناه عنه أوَلا, 
قال: «وهو الوجه في صغيرة لا يتصوّر الكراهة منها»'". وهذا منطبق 
على ما ذكرثاة. 

وعلى كلّ حال فقد ذكر هو وغيره'"-بل لا أجد فيه خلافاً", بل 
الإجماع بقسميه عليه'“ أنه لابد* في المختلعة أن تكون طاهراً 
طهر الم يجامعها فيه إذاكانت مدخولاً بها غير» صغيرة ولا يائسة 
وكأن حاط را هاف عاد حسعا سيخةف الطلاق الث قدعر ون 
كون الخلع فرداً منه. فكل ما دل على اشتراطه فيه يشترط في الخلع . 


)١(‏ لم يشر إلى هذه النسخة في نسخة كشف اللثام المعتمدة لدينا في التحقيق. 

9 ا انظر «النهاية» فما بعدها في الهامش بعد اللاحق. 

() كما في ظاهر مفاتيح الشرائع: مفتاح بيك 77 

(:) نقل الإجماع في الخلاف: الخلع اعنسالة ١ج‏ ؛ ص "45. ورياض المسائل: الخلع / في 
الشرائط ج ١١‏ ص 509. 

وبنظر النهاية: الطلاق / باب الخلع ج ؟ ص .49١‏ والوسيلة: الطلاق / بيان الخلع 

ص 77١‏ - 737, وإرشاد الأذهان: الخلع / في المختلعة ج ١‏ ص 05. ومعالم الدين (لابن 
القطان): الخلع / في المختلعة ج "١‏ ص .١3١‏ 

)00 أض في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «لابذ»: يعتبر. 


7ع أ ب ع ال الكو هر كلاه 1 ) 
مضافا إلى : 

قول الغناوق كه وو نعي ,مضعراق دول كتوق خب ولا مكبر 
ولا مبارأة إل على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان 
الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير وإقرار المرأة أنّها على طهر من 
غير جماع يوم خيّرها...16". 

وقول الباقر علد : «لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على 
طهر من غير جماع»”". 

وغيرهما من النصوص" الدالّة على اعتبار ذلك فيه . 

ولعلّه لذا كان المحكى عن الخلاف الاثفاق على اعتبار ذلك فيه 
فيو اءاقلكا : اله.طلااق أوقميك اليلد كلانه 

نعم . عن المراسم : «وشروط الخلع والمبارأة شروط الطلاق, إلا 
أنهما يقعان على كل زوجة»!. وهو بعطي وقوعهما في الحيض وطهر 
المواقعة كما في كشف اللثام!". 

لك عن ابن تووم نويد انه بائن لا رجعة مع واحد منهما . سواء 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح ١‏ ج 8 ص 49. وسائل الشيعة: 
باب 1 من كتاب الخلع ح 8 اص .59١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من كتاب الخلع ج اص .19١‏ 

(؛) الخلاف: الخلع / مسألة ١‏ وذيل مسألة 7ج 4 ص 475 و475]. 

(0) المراسم: الفراق / طلاق السنّة ص .١77‏ 

(7) كشف اللثام: الخلع / في المختلعة ج 4 ص .١57‏ 


شَرَائْطل المكفلعة ٠ ٠‏ مم يي 7 اي 
كان مصاحبا للطلقة الأولى أو الثانية _قال :_«لأنّه لمّا عدّد البوائن ذكر 
ذلك, فالمعنى أنّهما يبينان كل زوجة»”" 

وفي كشف اللثام : «حكى عن الراوندي أَنّه أراد المتمتّع بها . وقال : 
وهذا خطأ محض؛ لأنّ المبارأة لابدّ فيها من طلاق , والمتمتّع بها لا بقع 
بها طلاق»”" 

(و» كذا يعتبر في الخلع «أن تكون الكراهيّة من المرأة» 
خاضةء امن وعده ناذا سو اخ الفوميي رو لامها كن قبا راك 
ولا خلاف”" في أصل اشتراط الكراهيّة , بل الإجماع بقسميه عليه!؟, 
مضافاً إلى استفاضة النصوص “أو تواترها في ذلك . 

نما الكلام في الاكتفاء بمطلق الكراهة كما هو ظاهر المصنّف وغيره 
من المتأخُرين”", بل هو ظاهر الآّية" التي جعل المدار فيها على خوف 


)١(‏ السرائر: الطلاق / الخلع والمباراة ج ؟ ص 7١‏ (والجملة الأخيرة من كشف اللشام). 

(؟ التستد و فين السابق: 

() كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 817/ا ج ١‏ ص 722, وموضع من رياض المسائل: الخلع / 
المقدّمة ج ١١‏ ص .5"0١‏ 

(؛) نقل الإجماع في موضع من رياض المسائل: الخلع / في الشرائط ج ١١‏ ص 505. وظاهر 
نهاية المرام: الخلع / في الشرائط ج ؟' ص .١70‏ 

وتاتى بعض المصادر لاحقا. 

)0( وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و؛ من كتاب الخلع ج ١١‏ ص ١75‏ و1/17. 

() كالعلامة في الإرشاد: الخلع / في المختلعة ج ١‏ ص 085. والشهيد في اللمعة: كتاب الخلع 
ص ,1١7‏ وابن القطان في معالم الدين: الخلع / في المختلعة ج ١‏ ص .١١١‏ 

(لا) سورة البقرة: الاية 9؟1. 


الطهارة / في الغسل بماء القراحم  ---‏ ا 8388# 
مع بُعد احتمال الشرطيّة في خصوص المقام تعبّدأ وإن اختصّ بجملة من 
الأحكام كذلك لا دليل عليه سوى وقوع هذا القيد في المعتبرمن 
الأخبار”'" ومعقد الإجماع . 

وفيه : أن مقابلته مماء السدر والكافور تشعر بإرادة كونه ليس مماء 
سدر وكافور» بل هو المنساق للفهم منهاء ثن هنا لم يصِح نحكيمها على ما 
دلَ على الاجتزاء بمطِنق الماء » نعم لا إشكال في ظهورها بما ذكرنا , 
فلا يجتزى بالغسل به في الثالثة مع صدق ماء السدر عليه وإن لم يخرج عن 
الإطلاقيّة » فا في الروضة من أن « المراد بالماء القراح المطلق الخالص من 
الخليط ؛ معنى كونه غير معتير فيه لا أن سلبه عنه معتير» وإنها ا معتبر كونه 
ماء مطلقاً »29 ليس في محلّه » بل هوعجيب مخالف لظاهر الأدلة أو 
صريحها . 

نعم قد يقع الإشكال في اعتبار خلوّه من الخليط رأساً وإن لم يصدق 
معه ماء السدر أو الكافور» كها عساه يشعر به العدول عن الإطلاق ولماء 
المطلق إلى قيد البحت أو القراح في الفتاوى وأكثر الأخبار”" , والأمر في 
خبر يونس (4) بغسل الآنية قبل صب القراح فهاء مضافاً إلى وجوب 
الاحتياط في وئجه , أو أن المعتبر عدم صدق ماء السدرء فلا يقدح الخليط 


.7١ كخبر عبد الله بن عبيد المتقدم في ص‎ )١( 
(؟) الروضة البهية : الطهارة / غسل الميت ج١ ص١5١1- ؟157.‎ 
. 18١ راجع وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل اميت ج؟ ص‎ )5( 
. » ... حيث قال فيه : « ... ثم اغسل يديك الى المرفقين والآنية وصب فيها الماء القراح‎ )4( 
١١ ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ ١14١ الكاني : باب غسل الميت حه ج" ص‎ 
. 18١ حه؛ ج١ ص01" وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل اميت ح" ج؟ ص‎ 


ملب تي و 7ت ب لو رن الكلام (ج 2) 


عدم إقامة حدود الله (تعالى شأنه) ‏ ولريب فى تحقّقه معها . 
أو أن المعتبر إسماع معاني الأقوال المذكورة في النصوص"" 
ماج الم عي الح ارين المسدد بور" فل .عفن احرة 
ادو سن إن إجماع أصحابنا منعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن 
يسمع منها ما لا يحل ذكره؛ من قولها :لا أغتسل لك من جنابة , ولا أقيم 
لك حدًاً. ولأوطئنٌ فراشك من تكرهه ء أو يعلم ذلك منها فعلاً©. 
ديك 7 الصادق عه ا اسح 


ْ اما وال ا هتبلا ماي 7 و 


عليك''' بغير اذنك . وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فاذاقالت 

المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها إلى أن قال  :‏ يكون الكلام من 

وها وي 

.١174 ريال م بجا لا 5لاص‎ 5000١ 

(') الخلاف: الخلع / مسألة ١‏ ج ؛ ص .]1١‏ 

(؟) كالصدوق في المقنع: باب الطلاق ص 15/8" والمفيد في المقنعة: النكاح / الخلع والمباراة 
ص 0518. والكيدري في الإصباح:الطلاق / الفصل السابع ص 408. وابن زهرة في الغنية: 
النكاح / الفصل الحادي عشر ص 1/ل 5‏ 7070. 

(غ) السرائر اللي انكلم اعبار ج ؟ ص 711 

(0) في بعض المصادر: ولاودترة: 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة فيها إضافة «من تكرهه» هنا. إلا أنّها ليست في 
المفيد: 

(0) الكافي: الطلاق / باب الخلع ح ١‏ ج 1 ص .١179‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع 
والمباراة ح ١‏ ج 8 ص 10. وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الخلع ح ” ج ١١‏ ص .18١‏ 


قز انط المختلعة ١‏ تبحس ع ب تت ٠‏ 170 


وقوله ليةٍ في حسن ابن مسلم : «... لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً 
حتّى تقول : والله لا أبد لك قسماً, ولا اطيع لك أمراء ولأوذئنٌ فى بيتك 
شر لوول وطن فر قاف غير فب فا ذا ملك ذللك»من غير ان يعلمها 
جل لهذا اخدمنها يع" إلى الخرة. 

وفظهر من ع4 ريا نه عن الميلفة ؟ تكفا ل ليود اروجييا 
أن ونيا حت تنو لله ار لك سماو لاحن دوه الدافيك: 
ولا أغتسل لك من جنابة , ولأوطئنٌ فراشك, ولأدخالنٌ بيتك من 
تكرهه , من غير أن تعلّم هذاء ولا يتكلّمون هم . وتكون هي التي 
تقول ذلك , فإذا هي اختلعت فهي بائن. وله أن يأخذ من مالها 
فا قو و علية ار 


فنا 


إلى غير ذلك من النصوص التي ظاهرها ذلك , مؤّيّداً بأصالة عدم 
* الصحة بدونه . 

لكنّ قول الباقر لبّةٍ في صحيح ابن مسلم : «إذا قالت المرأة لزوجها 
جملة : لا أطيع لك أمراً مفسّراً وغير مفسّر حل له أن يأخذ منهاء 
وليس له عليها رجعة»!", وخبر سماعة قال للصادق عَِةِ : «لا يجوز 


.١١ تقدّم فى ص‎ )١( 

)0( الكافي: الطلاق / باب الخلع ح ١‏ ج 7 ص ,٠1١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع 
والمباراة ح ؟ ج 4 ص 40. وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ١‏ من كتاب الخلع ح .١‏ 
وذيله في باب ] منه ح 4 ج ١١‏ ص 58١‏ و188. 

(") من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الخلع ح 1877 ج ”ص 0737. تهذيب الاحكام: > 





1 
م رضن 
'ْ 


م 6 رمربشمشسشسشسسسسبس د جواهر الكلام(ج 88) 
للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّهء فقال: إذا 
قالت : لا أطيع الله فيك . حل له أن يأخذ منها ما وجد»!". 

شاهدا عدل على عدم اعتبار تلك الأقوال. مضافاً إلى : اختلافها 
في تلك الألفاظ , والإجماع في الرياض'", بل قضيّة جميلة المتقدمة”" 
- التي هي الأصل في نزول آية الخلع!“- خالية من ذكر الأقوال ' 
المزبورة . 

بل يقوى في النظر من ذلك كلّه : أن المدار على الكراهة , إلا أنّها لما 
كانت لاتغله غالبا الآ بالتول أو القعل ويل الأكير شنيها له دلالة 
فيه غالبا إلا بأن تفعل المخالفة لزوجهاء فلم يبق إلا القول الدال 
غلن ذلك و كما قالك»جميلة زوجة تاي كا“روإلا فالمدان غلى: الهدلول 
دون الدال . 

ومن هنا اكتفى المصنّف ومن تأخْر عنه"_بل في كشف اللثام : 


ص 179. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: ح 7 ص 47). الاستبصار: الطلاق / باب ١87‏ فى 
الخلم ح اج "اص 5١1١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 7). 

(5) رياض المسائل: الخلع / في الشرائط ج ١١‏ ص .53١ 0-75٠0‏ 

() في ص 7-571. 

(4) سورة البقرة: الابة 6 ١‏ 

(0) تقدذمت في ص 7 - /. 

(1) انظر هامش (1) من ص 7١‏ . 


اللل تا ا ا 1 0 


نسبته إلى الأصحاب' ‏ بالكراهة منها. سواء علم ذلك من قولها 
أو فعلها أو غيرهما؛ لأنّ بها يتحقّق خوف عدم إقامة حدود الله تعالى 

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في الرياض من عدم الاكتفاء 
بالكراهة وإن وافق على عدم اعتبار العبارات المخصوعة , لكن قال : 
«لابد من الوصول إلى هذا الحد الذي في النصوص. وهو تعديها في 
الكلام بما يدل على خوف وقوعها مع عدم الطلاق في الحرام»”". بل 
قال : «لا وجه لإطلاق المتن وغيره الاكتفاء بالكراهة» محتجًا بظاهر 
النصوص المزبورة» قال : «بل ربّما دل بعضها على أنّ الاكتفاء بأقل من 
ذلك قول العامّة»!". 

إلا أنّه كما ترى حتّى ما ذكره أخيراً؛ فإنّ قوله لية فى حسن 
الحلبى : «وقد كان الناس ...»7 إلى آخره ليس إشارة إلى العامة و 
المراد حكاية فعل الناس. وأنّهم يرخصون بأقلٌ من هذا الكلام المنفر 
لكل أحدء بل مقتضاه فساد الخلع لكثير من النساء التي تختلع في 
عصرنا هذا وما قاربه بمحضر من أعاظم علمائه . 

وأغرب منه ما حكاه في الحدائق عمّن عاصره من مشايخ بلاد 


.١8ا/ كشف اللثام: الخلع / في حقيقته ج 6/) ص‎ )١( 
6 راقن الحساينه الخلع زاكى الع عينم اطي‎ 
ا التصدر الباق‎ 

(4) تقدّم في ص غ7 . 


م بي تج رتغ جواهر الكلام (ج 2) 


مجلس الخلع . وكان لا يوقعونه إلا بعد تحقيق الحال ومزيد الففحص 
* والسؤال فى ثبوت الكراهة الذاتيّة. وعدم الكراهة العارضة, والسعى 


غير عارضيّة ‏ فإذا تحقّق ذلك وعلموا أَنّه لا يمكن رفعها بوجه من 
الوجوه أوقعوا الخلع بها»'". 

وهو من الغرائب التى لا يساعد عليها كتاب ولا سنة ولافتاوى 
أصحاب لا في المقام ولا في غيره» بل كلامهم في باب الشقاق بين 
الزوجين صريح في خلافه , والله الهادي إلى الصواب . 

كما أن كلام المتأخّرين مثل المصتف وغيره'"'ظاهر أو صريح في 
عدم خلاف في المسألة؛ حملاً لكلام المتقدّمين الذي منه ما سمعته من 
ابن إدريس على إرادة تحقق الكراهة منها, لاما فهمه في الرياض من 
نه لابد معها من التعدي في الكلام على وجِهٍ يخاف وقوعها مع عدم 
الطلاق في الحرام . 

بل في الحدائق : «لم يشترط الخو انها أعلم ممّن نقدم أ ار 
البلوغ إلى هذا الحدّ المستفاد من هذه الأخبار, وتوقف الخلع على 


)١(‏ الحدائق الناضرة: الخلع / في الصيغة ج ١0‏ ص 077 /ا07. 
(؟) كالعلامة في القواعد: الخلع / في المختلعة ج “اص .١05‏ والشهيد الأول فى اللمعة: كتاب 
الخلم ص ١1‏ ", والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الخلع ج صو مار 


قرائط المكلية ا ا بس سي يي ع ير 
كلامها بشيء من هذه العبارات»”". 

زلعلة كذ للك وظنوورة نيعا موعوى اقتراط الاسيا ع الدريور يدا 
بحيث لا تجزىٌ الكراهة المتحقّقة التي يخاف معها من أمثال ذلك؛ بل 
يمكن دعوى القطع بعدمه . خصو صا بعد ما سمعتها " من بعض عبارات 
الأصحاب في المسألة الآنية . 

وفرض حصول الكراهة مع الأمن من هذه الأحوال في امرأة 
لفؤة منهاء كنا بسك ,هن ززاغراء كانت تحت شخص قد تمراض 
نرضا شديدا قبالفت :فى دمقة افلم بر أزاد جبراءهنا على 
ذلك , فقال لها : اقترحي عليّ جزاءً . فقالت له : اسكت عن هذا الكلام: 
ثم ألم عليهاء فأجابته بأنّي أريد منك جزائي طلاقي ؛ لأنّي كارهة لك 
0 وَل الأمر. ولكن فعلت ما فعلت خشْيةً من الله فال شاه فى 
اتقصير في حقّاك). 

مع أَنّه في غاية البعد ولذا طلبت المرأة المزبورة أن يكون 
جزاؤها طلاقها مخافة الوقوع في المحرّم عليها من ترك حقوق 
الزوجيّة - يمكن أن يقال : إنّ الشارع اكتفى بالكراهة التي من شأنها 
وقوع مثل ذلك» فلا ينافي تخلّفها في بعض الأفراد النادرة, كما أَنّه 


)010( الهامشس قبل السايق: ص ٠ق‏ 6. 
)١(‏ في بعض النسخ: تسمعه. 
(؟) الحدائق الناضرة: الخلع / في الأحكام ج وض 31 


١‏ ججتتبي سبي بم م مح رحج ا م 76760ب 1 كل قز الكلام (ج غ") 


لا يكتفى بالمخالفة والتقصير في حقوق الزوج مع عدم كونه عن كراهة 
ولكن لضعف دين أو غيره . 

فتنقّح من ذلك كله : أن اعتبار المتأخّرين مطلق الكراهة في محله , 
ولعلّه مراد المتقدّمين أيضا؛ بقرينة عدم ذكر الخلاف في المسألة, 
وحينئذٍ تكون الكلمة متّفقة على ذلك . 

«و» كيف كان, ف9لمو قالت: لأدخلنٌ عليك من تكره'", 

لم يجب'" خلعها» للأصل, وظاهر نفي الجناح والحل في الكتاب”" 
والسنّة!». 

(بل4 لا دليل في شيء منهما على استحبابه وإن قال المصئف 
وغيره!: إيستحبٌ» إلا أنه للتسامح فيه يمكن أن يكون وجهه : 
الخروج من شبهة الخلاف 9و4 لما أرسله في المتن من أَنّ فيه رواية 
بالوجوب؟ وإن كنا لم نقف عليها كما اعترف به غيرنا'" أيضاًء إلا أَنّه 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تكرهه. 

(1) في نسخني الشرائع والمسالك بعدها إضافة: «عليه» مجعولة في نسخة المسالك بين 

(5) سورة البقرة: الآية 9؟5. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الخلع ج ؟١؟‏ ص 175؟. 

(5) كابن إدريس في السرائر: الطلاق / الخلع والمباراة ج ١‏ ص 55" والعلامة في القواعد: 
الخلع / في حقيقته ج ٠"‏ ص .١01‏ وابن القطان في معالم الدين: الخلع / في حقيقته ج " 
ص .١77‏ 

)١(‏ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الخلع / في حقيقته ج / ص ,١81‏ والطباطبائي ف 
الرياض: الخلع / في الشرائط ج ١١‏ ص 37١‏ 511. 


خلع الزوجة لو قالت: «لأُدخلنٌ عليك من تكره» ‏ 7 آل 
لا ينافي ذلك الاستدلال على الندب المتسامح فيه بها . 

ومن ذلك يظهر لك ضعف المحكي عن الشيخ'" والقاضي"" 
عاشي ور رعرب الات لي د 
المعصية , استنادا إلى أنّ ذلك منكر منهاء والنهي عن المنكر واجب, 
وإنْما يتم بالخلع . 

ورده في المسالك!* وتبعه عليه غيره'' ب «منع انحصار النهى في 
الخلع , بل تاديه بالطلاق المجرّد من البذل اقرب إليه وانسب بمقام 
الغو انوالنكوة مور اتحغتها على يذل الهال الحقيرم:, 

وفيه أولا : منع كون القول نفسه -من دون تعقبه بفعلٍ منها 0 

وثانياً: منع وجوب الفراق عليه فضلاً عن الخلع وإن أُصرّت 
هي على فعل الحرام؛ إذ الواجب من النهي عن المنكر : القول أو الفعل 
الذي لا يستلزم فوات حقّه , وإلا لوجب عليه تحرير العبد المصرّ على 
ترك طاعة سيّده , وهو معلوم البطلان؛ إذ لا يجب على الغير رفع يده من 
ماله أو حقّه مقدّمةً لخلاص الآخر عن الحرام القادر على تركه بدون 
ذلك , هذا. 


.]87١ - 159 ص‎ "١ النهاية: الطلاق / الخلع والمباراة ج‎ )١( 

(1) قاله في «الكامل» كما نقله العلامة في المختلف: الطلاق / في الخلع ج /ا ص .55١‏ 
() كالحلبي في الكافي في الفقه: الطلاق واحكامه ص ."١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الخلع / في الشرائط ج 1 ص .]١١‏ 

(0) كالطباطبائي في الرياض: الخلع / في الشرائط ج ١١‏ ص .51١-3951١‏ 


ا امبح ميب ست ل ا ات انقو ف الكلدم لاخ 512) 


وظاهر القواعد'" بل والمتن والنافع'" اختصاص الخلاف فى ذلك 
إذا قالت المرأة لزوجها: إِنى لا أطيع لك أمراء ولا أقيم لك حداً: 
ولا أغتسل لك من جنابة, ولآوطئنٌ فراشك من تكرهه إن لم تطلقني , 
وإن لم تنطق به . وجب عليه خلعها»'". 

وق انق اذزرسى يبحمل على تا كن لامها ب قدا ل نزاو ال" هق 
الطلاق ببذه » جه بجبر ه على ذلك»2. 

وعن ابن زهرة : «وامًا الخلع فيكون مع كراهة الزوجة خاصّة . وهو 
مخيّر فى فراقها إذا دعته إليه حتّى تقول له : لئن لم تفعل لأعصين الله 
من ذلك . فيجب -والحال هذه طلاقها»””. 

وعن ابن حمزة : «وما يوجب الخلع أربعة أشياء : قول من المرأة أو 
حكمه , فالقول أن تقول: أنا لا أطيع لك أمراًء ولا أقيم لك حداً. 
22000 الخلغ / في حتقيققة ح 1ض 108: 
(") المختصر النافع: كتاب الخلع ص ١”‏ ؟. 
(؟) النهاية: الطلاق / الخلع والمباراة ج ١‏ ص 179 .]7١‏ 
)0 
)0( 


غ) السرائر : الطلاق / الخلع والمباراة ج م كدص 6١لا‏ 0١ل.‏ 
0 ) غنية النزوع: النكاح / الفصل الحادي عشر ص 72748 - 70. 


خلع الحامل بج 72722 7777 لف7777 7/111 
ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئنَ فراشك من تكرهه , والحكم أن 
غرف الت ا يام 

والأمر في ذلك سهل بعد ضعف القول المزبور على كلّ حال . 

«(ويصح خلع الحامل مع رؤية الدم كما يصحّ طلاقها ولو قيل: 
إنْها تحيض» لأنّها إحدى الخمس التي يطلّقن على كلّ حال'"', وقد 
عرفت أن الخلع طلاق أو كالطلاق في الأحكام . 

مضافاً إلى خبر زرارة ومحمّد عن أبي عبد الله !32 : «الخلع تطليقة 
بائنة وليس فيه رجعة, قال زرارة: لا يكون إلا على مثل موضع 
الطلاق إمّا طاهراً وإمّا حاملاً بشهود»”". 

فما عن بعض الأصحاب!*: من أنّها إن حاضت لم يجز خلعها وإن 
جاز طلاقها . واضح الضعف, وإن قيل”*: إِنّه مبنيَّ على كونه فسخاً مع ٠‏ 
عموم ما سمعته من الخبرين », لكنْه كما ترى . 5 


."7١ الوسيلة: الطلاق / بيان الخلع ص‎ )١( 

.01 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 50 من ابواب مقدّمات الطلاق ج‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح ١1‏ ج 8 ص ,٠٠١‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب ١87‏ في الخلع ح 8 ج “ص ,5١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الخلع 
ح 1ج اص 599. 

(4) قد يستفاد ذلك من إطلاق الكيدري عدم وقوع الخلع حال الحيض مع استثنائه في باب 
الطلاق كونها حاملاً. انظر إصباح الشيعة: الطلاق / الفصل الأَوّل والسابع ص 188 و405., 
لكن اعترف بعضهم بكونه مجهول القائل. انظر نهاية المرام: الخلع /في الشرائط ج ١‏ ص77١.‏ 

(0) كما في كشف اللثام: الخلع / في المختلعة ج 8 ص .١198-1١91‏ 


4 ل هللب جواهرالكلام (ج4) 
حينئذٍ مع عدم تحقّق صدق ذلك , كما هوقضيّة الأصل بناء على الأقوى 
من جريانه في مثله , وإطلاق الماء في خبر سليمان بن خالد(2, والأمر 
بطرح سبع ورقات سدر في الخبرين المتقدمين(2» وتطهير المطلق للأحداث 
والأخياث. 

ولعلّ الأول هو الأقوى في غير ما لا يناي الخلوص عرفا كما لو كان 
قليلاً جدا» ولعلّه منه ما طرح فيه بعض الورقات الصحاح من غير مزج » 
فيحمل عليه حينئذٍ الخبران المتقدّمان مع ما عرفته سابقاً فهها » ويسقط 
الاستدلال بها للثاني كالأصل والإطلاق ؛ لوجوب الخروج عنها بالمقيّدء 
ودعوى انصرافه إلى إرادة عدم صدق اسمي ماء السدر والكافور تقييد ونجوز 
لا شاهد عليه » كحمل الأمر في مرسل يونس بغسل الآنية على الاستحباب 
بمجرّد اشتماله على ذكر كثر من المستحبّات » ولا استبعاد في اشتراط ذلك 
بالنسبة إلى غسل الأموات كما اعتير فيه غيره من ماء السدر ونحوه » ومنه 
يظهر الجواب عن الأخير . 

ثم إنه ينبغي القطع مما ذكرناه بناء على الاجتزاء بالغسلتين الأوّلتين 
بممسمّى السدر والكافور؛ لظهور الأدلّة في تضادّ ما يجتزى به في الغسلة 
الشالثة وسابقتيها بحيث لا يجتمعان في فرد , فلولم يقدح مطلق الخليط في 
)١(‏ الذي رواه الشيخ باسناده عن النضر بن سويد , عن هشام بن سالم » عن سليمان بن خالد» 

قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت كيف يغسّل ؟ قال : بماء وسدر 

واغسل جسده كله , واغسله اخرى مماء وكافور» ثم اغسله اخرى ماء ... » . 

هذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح88 ج١‏ ص5 ؛ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 


ابواب غسل ا ميت ح" ج” ص١8‏ . 
)0( أي خير معاوية بن عمارالمتقدم في ٠‏ وخبرع بدالله بن ع بيد المتقدم في 


,1١7"ص‎ 


.حيبي ص جع هيبي ضح قو اهز الكلدء رس م) 


وكذا التى لم يدخل بها ولوكانت حائضاء وتخلع اليائسة وإن 

وطئها فى طهر ''" المخالعة؟ . 
«(ويعتبر فى العقد: حضور» أي شهادة إشاهدين دفعة» بمعنى 

سماعهما صيغة العقد . على نحو ما سمعته فى الطلاق الذي قد عرفت أن 
الخلع بإيجابه وقبوله فرد منه ‏ بل إن لم نقل : إِنْه فرد منه يعتبر فيه ذلك؛ 
لاطلاق المنزلة , والنصوص الخاصّة التى مر عليك بعضها!". فلا إشكال 
في المسألة و4 حيئئذٍ ف9لمو افترقا لم يقع» . 

لكن فى المسالك : «واعلم : أن إنبات هذا المطلوب من النصوص 
علن الول كودفيها لاستارشى اشكنال :ولع الالعفاد إلى 
الإجماع أسهل»”". وفيه ما لا يخفى . 

(و» يعتبر فيه أيضا إتجريده عن شر ط»4 يقتضى تعليقه؛ للأدلة 

فما فى المسالك من أَنّ «دليله غير صالح . وعموم الأدلّة على 
مشروعيّته يتناول المشروط . وورود النصٌ”'' بجواز تعليق الظهار على 
الشرط يونس كونه غير منافٍ للصحّة فى الجملة»!. قد عرفت ما فيه 
)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 
(؟) كخبر حمران المتقدّم في ص ؟/ وخبر زرارة المتقدّم آنفاً. وانظر وسائل الشيعة: باب + 

من كتاب الخلع ح ” و/اج ١١‏ ص ١59159؟19.‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الخلع / في الشرائط ج ة ص .]١7‏ 
(؛) وسائل الشيعة: باب 1 من كتاب الظهار ح ١ولاو؟١‏ ج75 ص0 7575 و71 و5750 
(0) الهامش قبل السابق. 


الخلع من المحجور عليه ا دبا _ا_ ‏ _ ل مد_د_.در_ل__ سس سس وم 
في الطلاق , فلا حاجة إلى إعادته , وكفى بالإجماع المحقّق هنا دليلا . 
«ويصمٌ الخلع من المحجور عليه لتبذير أو فلس» 
بلاخلاف"" بل ولا إشكال ؛ لاطلاق الأدلّة وعمومها السالمة عن 
معارضة الحجر الذي لا ينافي ذلك . سواء أذن الولي أم لم يأذن , وسواء 
كان العوض بقدر مهر المثل أو دونه, فإنٌّ ذلك لا يزيد على الطلاق 
مجّاناً الذي هو نافذ منهما؛ لعدم منافاته للحجر في المال . 
فما عساه يظهر من قواعد الفاضل : من اعتبار كون المبذول عوض 
المئل!'' ‏ وعن التذكرة : التردّد في ذلك”" في غير محلّه؛ لعدم الدليل 
على الحجر عليه في ذلك , بل ظاهر الأدلّة خلافه . 
نعم , لا يجوز للمرأة تسليم المال إلى السفيه, بل تسلّمه إلى الولي , 
فإن سلّمته إلى السفيه وكان الخلع على عين أخذه'* الولي من يده . 
فإن تلفت في يد السفيه قبل علم الولي بالحالء ففي المسالك 27 
وغيرها!: «رجع على المختلعة بمثلها أو قيمتها؛ لحصول التلف قبل 
قبض المستحقٌّ للقبض.ء ولو علم وتركها في يده حتّى تلفت مع تمكنه 
15121111 
)١(‏ قواعد الأحكام: الخلع / في الخالع ج 7 ص .١08‏ 
() تذكرة الفقهاء: الحجر /السفيه (البحث الثالث) ج ١4‏ ص 150. 


(؛) فى المسالك الذي أخذت العبارة منه _: أخذها. 
(0) ينظر كشف اللثام: الخلع / في الخالع ج 4 ص .١54‏ 


مسي ببس ا ع بطي ,نوا الكل ان 
من قبضها ففي ضمان الولي أو الدافع وجهان, أجودهما الثاني وإن أثم 
الولي بتركها في يده» . 

«وإن كان الخلع على دين رجع الولي على المختلعة بمثله؛ لأنه 
لم يجر قبض صحيح تحصل به البراءة » وتسترد المختلعة من السفيه 
ما سلّمته إليه, فإن تلف قبل ردّه ففي ضمانه له وجهان تقدّما في بابه . 
ولا ضمان هنا على الولي وإن أمكنه انتزاعه منه بغير إشكال؛ لأنّه ليس 
عبن ال ا 

«هذا كلّه إذا كان التسليم إلى السفيه بغير إذن الولى » فإن كان بإذنه 
ففي الاعتداد به وجهان : من أنّه تسليم مأذون فيه ممّن له الولاية فكان 
مبرئاً: ومن الشكَ في نفوذ مثل هذا الإذن ؛إذ ليس للولي أن يفوّض إلى 
السفيه الأمر في ماله إلا أن يفرض مراعاته له بحيث لا يخرج عن يده 
فيتجه البراءة» . 

«وهذا التفصيل حسن, وأطلق في القواعد البراءة مع إذنه, 
ولا يخلو من إشكال»7". 

قلت : قد تقدم تحقيق الحال في تصرّفات السفيه في بابه'", 
لكنّ المتجه هنا ضمان السفيه ما دفعته إليه؛ إذ ليس هو كالمجنون 
الذي يكون الدافع إليه أقوى في الإتلاف , لأنّه عاقل وقد دفع إليه المال 


.]١0 - 1١5 مسالك الأفهام: الخلع / في الشرائط ج 9 ص‎ )١( 


الخلع من المحجور عليه لب ل -ل2 لل لمسسسسس ب لال 
على وجه مخصوص لا مجّاناء فلا ريب في أنه أقوى من السبب . ومن 
ا كان المك. عن انكر ةواقن لانن ف التضمين طلقا بعلدقت 
الحجر عنه'!". 

وخر نذا فى التواعدء عو ينا سمعودمين لبماك دمن ناليس 
لها الرجوع على السفيه بعد فك الحجر عنه؛ لأنْها سلطته على إتلافه 
اس 

لا يخلو من نظر خصوصاً مع الجهل بحاله, بل قد يقال : لها المطالبة 
لوليّه بذلك قبل فكَ الحجر عنه , بل قد يقال : بحصول التهاتر قهراً معها؛ 
لاشتغال ذمّته لها بما اشتغلت ذمّتها له . 

وبذلك يظهر لك : أنّ ما في المسالك'" وكشف اللثام'» ‏ تبعاً 
القواعواة اله يخاو سر هيا رقنا دل م 

هذا كلّه فى الخالع إذا كان سفيها أو مفلّساً . 0 

ما المختلعة السفيهة فلا ريب في فساد بذلها بدون إذن الولي كما في 
القواعد"' وغيرها”", وكذا المفلسة مع فوفر لهاقيكا دكا تعابة 


.5 ١7 ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: الحجر /السفيه (البحث الثالث) ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الخلع / في الخالع ج 7 ص .١08‏ 

("- 0) تقدّمت المصادر انفا. 

(7) قواعد الأحكام: الخلع / في المختلعة ج " ص ١١٠١‏ (لم يذكر قيد: بدون إذن الولي). 

(1) كتحرير الأحكام: الخلع / في أركانه ج 4 ص 87. وكشف اللثام: الخلع / في المختلعة 
جم ص .75٠١‏ 


لم يي م يت ل ا ا ,ا ل | شن الكلام (ج 2؟) 
حقّ الغرماء , نعم لو بذلت شيئاً فى ذمّتها صحّء بل قد يقال بصحّة ذلك 
في السفيهة أيضاً على وجدٍ تتبعه به بعد فك الحجر عنها كالأمة . 

و4 كذا م الخلع #من الذمى» بل «والحربى» بلا خاللاف١(")‏ 
ولا إشكال: ؛ لاطلاة ق الأدلة (و» يديا يي ن" البذل خمراً 
ا سواه سو 
سقواط :حقه ته لو كان الحستله هى كما سيعت ا"احكارة الميضكق ل 
قولاً فيما لو أسلمت قبل قبض المهر وكان خمرا . 

ولو ترافعا إلينا وكان الخلع بعوض صحيح مال اللباد ربيف 
منهما أو من أحدهما , قبل القبض أو بعده » كلا أو بعضاً -أمضاه الحاكم . 

وإن كان العوض فاسداً ئمّ إن ترافعا بعد التقابض فلا اعتراض» وإن 
كان قبله لم يأمر الحاكم بقبضه بل يوجب عليهما القيمة»وكذا لو أسلما 
نم تقابضا ثم ترافعا أبطل القبض , ولا شيء عليهما إلا إذا كانا علما 
الحرمة فيعرّرهما كما عن المبسوط 0. 

(و» كيف كان. ف«الشرط» الذي يتوقف صحّة الطلاق 


007 يظهر عدم الخلاف من المبسوط (يأتي المصدر‎ )١( 
ليست في نسخة الشرائع.‎ )5( 
.18-1١7 في ج >7”اص‎ )5( 


ضابط الشرط الصحيح والفاسد فى الخلع تت 8 :76 


الخلعي على تجرّده منه 9إِنما يبطل إذا لم يقتضه العقد. فلو قال: 
فإن رجعتٍ رجعثٌ, لم يبطل بهذ" الشرط؛ لأنّه'" مقتضى الخلع: 
وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية4 الذي هو لها شرطت أو 
بل في المسالك : «الضابط في كل شرط لا يصحّ تعليق العقد عليه : 
هو الشرط الخارج عن مقتضى العقد . فلو شرط ما هو مقتضاه ‏ بمعنى : 
أن مضمونه يتناوله العقد وإن لم يشترط - لم يضر وكان ذلك بصورة 
الشرط لا بمعناه, كقوله : (إن رجعت فى البذل رجعت فى الطلاق) فإن 
ذلك حر المع اب على عرظة للد رط اه له يفوتو ركد اولي 1 
َ جم 
(على أن لي الرجوع فيه في العدّة) ونحو ذلك»!". وقد تبعه غيره! على ١‏ 
هذا الكلام . 
لكام لفاو فين عبارضوورة ا نه ان كنان الحعراة مدن الششوط 
في المقام هو ما يلزم به نحو الشرائط الإلزاميّة في العقود فهو 
جار اس تدم الشركة السلض الذى دق امار 
تجرّد الطلاق عنه, وإِنّما هي مسألة آأخرى لا مدخليّة لها في اشتراط 
(0 في سخ المرائع بداهااهلة 0000 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: «من» مجعولة في نسخة المسالك بين 
(؟) مسالك الأفهام: الخلع / في الشرائط ج 9 ص .4١7‏ 
(؛) كسبطه في نهاية المرام: الخلع / في الشرائط ج ؟ا ص 78 ,١‏ والبحراني في الحدائق: 
الخلع / في الشرائط ج ١6‏ ص .1١١‏ 


ا الت تت تت ا را ا 2 جواهر الكلام اج 2) 


مقتضى العقد وعدمه . بل مبناها على : قابليّة الطلاق بل وغيره من 
الإيقاعات للشرائط الإلزاميّة على نحو العقود ‏ أو خصوص الخلع منه 
باعتبار مشابهته للعقد _لعموم «المؤمنون عند شروطهم»”"_وعدمها إلا 
ما دل عليه الدليل في العتق . 
ولعل الأقوى عدم قبول الإيقاع ‏ أو" خصوص الطلاق الذي هو 
بمنزلة الإقالة في العقود والفسخ بالعيب ونحوه؛ حتى الخلع منه ‏ 
للشرط بالمعنى المزبور؛ وذلك لأنَّ الإيقاع معنى متّحد يتحقّق بانتهاء 
صيغته . وليس هو كالعقد المركب من القصدين الذي يقع القبول فيه لما 
بذكر في الإيجاب من العوض والقتزط وغيرهما »ومن هنا شاط على 
الفسخ بعدم الوفاء بالشرط في العقد؛ باعتبار كون المراد عند 
التحليل ‏ عدم الالتزام بالعقد إذا لم يحصل الشرط الذي هو فيه جزء 
من العوض أو المعوّض . 
وهذا المعنى لا يمكن التزامه في الإإيقاع . خصوصاً في مثل الطلاق 
الذي هو بمنزلة الفسخ بالعيب ونحوه, حنّى الخلع منه, بناءً على 
ما عرفت من عدم إرادة المعاوضة الحقيقيّة فيه. وعلى كل حال فهذه 
ا لانهذيت الكدكاء النكاح ).باب ١لالنهور‏ ب اكد امن 008 وسائل القيعة ران +7 
من أبواب المهور ح اج ١1ص‏ 076 عوالي اللآلى: ح ١7‏ ج ١‏ ص 117, تلخيص 
الحبير: ح ١١10‏ ج ”ا ص 79, كشف الخفاء: ذيل ح ١1١7‏ ج ؟ ص ١5‏ ؟, كشاف القناع: 


4 ص "ل, عمدة القاري: ج 1 صن 1 


ضابط الشرط الصحيح والفاسد في الخلع 6 شب 8 
مركا لفك بع عا عن فيه 

تاداكاه العرا التي سوا عر الزز راشي تماق 111 
الإيقاع . فتحقيق الحال فيه : أن الإجماع بقسميه على اعتبار التنجيز فى 
العقد والايقاع . ولاريب في منافاة التعليق له وقد ور 
وجه البطلان في المقتضي تأخير الأثر سواء كان على أمر محتمل أو 
مدن الحصول ع اهو هنا ذا نه لمتكي » ينابسالا فين دل 
شرع هذ الاسيات» 

وَأمًا لو على على افر هارن كقول :زان عالق أن كانت الشحسن.. * 
طالعة» فقد ذكر بعضهم :أنه يبطل أيضاً إذا كان متردّداً في ذلك , بخلاف م 
ما لو كان عالماً بحصولها, فإنّه لا تعليق حقيقةً فيه , وإِنّما هو صورة 
تعليق7". وكذا الكلام في «إن كانت زوجتي فهي طالق» و«إن كان 
ملكي فقد بعتك» . 

لكن قد يناقش : بأنّ العلم بحصول المعلّق عليه لا ينافي صدق 
تعليق الإنشاء حقيقة؛ ضرورة كون الإنشاء كيفيّة نفسانيّة, ولاريب 
في اختلافها بحسب التنجيز والتعليق . سواء كان المعلّق عليه 
معلوم الحصول أو لاء فيتحقّق حينئٍ عدم التنجيز المفروض اعتباره في 
العقد والإيقاع . 


)١(‏ شرائع الإسلام: الطلاق / في الصيغة ج ”" ص .١5‏ مسالك الأفهام: الطلاق / في الصيغة 
ج وص 11-38. 


ااه ب ع ازا فل الاق 1ح72) 

اللهة الآآن يذغي +#مع الأجماع متسمية غالى اعهار التتهير 
بهذا المعنى , لكنّه كما ترى؛ إذ التنجيز معنى متحد , فمع فرض كونه 
معقد الإجماع الذي هو دليل المسألة ‏ يتّجه البطلان, لعدم حصوله 
قطعاً؛ إذ لا مدخليّة لوجود المعلّق عليه وعدمه في صدق التعليق 
المنافي للتنجيز حقيقة في نحو قوله : «بعتك هذا إن كانه الششاء فقفا” 
والاوين جما 

وحينئذٍ فمقتضيات العقد_المذكور استثناوها _لا تزيد على المعلق 
عليه المعلوم الحصول , فلو قال : «خلعتك إن كان لي الرجوع برجوعك 
اند لكان تعليها حصوضا اذا كا وحاها بالعال »وركذا او قنال: 
«بعتك إن كان لي الخيار في المجلس» أو «إن كان لي الخيار في الحيوان 
إلى ثلاثة أَيّام» بل وكذا لو قال : «بعتك إن كنت أملك الثمن» .. . وهكذا . 

نعم لا بأس بأن يقول بعد الخلع : «إنّ رجعت بالبذل رجعت 
بالبضع» على وجدٍ لا يكون تعليقاً للعقد, وكذا لو قالت هي بعد 
البذل: «ولي الرجوع بذلك في العدّة» فإنه لا يقتضي التعليق في 
الالشاء:الذق قد غرفت اله كينيته نفسيالئة م والترطن بخضولها من دون 
تعليق , فليس هو إلا منجّزاًء والشرط المزبور إِنّما هو لغوء بل لا يتعفّل 
فيه معنى الشرطيّة . وبذلك اتّضح لك تحقيق الحالء وربّما يأتي لك 


زيادة تحقيق . 


ضابط الشرط الصحيح والفاسد قي الخلع سس سا عه 

سيا سو يي عو ود بي 
وذكر إشكالها ب «تخلّل كلام ب نين الانجاب و ابول فى الأول كن 7 
قدو دادر القو او وعارسين الاتتعدهاء. و الأرحات قفن لقان سل 
تقدير تقدّم الاستدعاء, وقد تقدّم اعتبار الفوريّة بينهما»!". المعلو ' 
اندفاعه : بأنّ ذلك لا يقدح؛ لأنّه ‏ بناءً على الصحّة -من توابع العقد 
ومتعلّقاته , فلا يضر فصله, بل لا فصل فيه كما هو واضح . 

هذا كلّه فى التعليق على الأمر الحاصل المقارن, أو على خصوص 
مااقتضاه. 7 

ما لو قال: خالعتك إن شئت. لم يصمٌ وإن'"' شاءت» مقارناً 
لتمام إيجابه ولأنه شرط ليس من مقتضاه» ورافع للتنجيز المفروض 
اعتباره. خصوصا بعد ان كان التعليق على كلىّ المشيئة الذي لا ريب 
في بطلانه وإن كان أحد أفرادها المقارن . 

«وكذا لو قال: إن ضمنت لى ألفاء أو 6١‏ أعطيتني”* , ونم 
ما شاكله. وكذا» باقي أدوات العليق سو وم : او مهما اد أىّ 


.4غ١1١ مسالك لأنهام: الخله قن شراط ج وص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ولو. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «خالعتك» مجعولة في نسخة المسالك بين 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: إن. 

(5) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: «ألفأ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

() في نسخة المسالك بدلها: و. 


الطهازة / كيفيّة فسل الت | ب سس ست 7178 


ذلك لجاز اجتماعهما في مثل الماء الممزوج معه مسمّى السدر والكافور 
فتامل جيدا . 

ثم إنه يجب أن تكون كيفيّة الغسل بها كما يغسل من الجنابة* 
فيبدأ بالرأس ثم الجانب الأمن ثم الأيسر كالغسل بال ماءين السابقين » من 
غير خلاف أجده(2 في شيء من ذلك » بل عليه الإجماع في الانتصار9) 
والخلدئف97) والمعتد 40 والذكدى (6) وغيرها0, وف التذكرة 9 زيية إلى 
علمائنا » كما أنه في الأولين 7" والثالث «إِنْ كلّ موجب للترتيب في غسل 
الجناية موجب له في غسل الأموات » . 

ويدلَ عليه: -مضافاً إلى ذلك , وإلى الأمربه في النصوص 
المستفيضة7' , وبها يحكم على غيرها من المطلقات » ولا ينافيه اشتماها 


)١(‏ تمن قال بذلك : ابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص58 » وابن أدريس في 
السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص59١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة/ احكام الاموات ص ١ه‏ » والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ 
ص 737١‏ . 

)١(‏ الانتصار: الطهارة / غسل الميت ص5". 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة 0/4 ج١‏ ص59 - 555 . 

(:) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص775. 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 45 . 

(5) ككشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص4 ١١‏ » ورياض المسائل : الطهارة / بياذ 
غسل الميت ج١‏ ص؛ © . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص8/". 

(6) كذابي النسخ » والصحيح : « الاول » لأنه لم يذكر ذلك في الخلاف . وهوالاولى بالسياق 
ايضا ؛ اذ لو اراد ذلك لكان الأولى ان يقول : « في الثلاثة الأول » . 

(9) كالخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد . عن الصدوق , عن محمد بن الحسن , عن احمد بن 


سللهه 


سيم ا ا ا ماتخو افق الكلقم :012 


وليكزاد ىّ حين 4 ومن الواضح الفرق بين ذلك وبين قوله : «خالعتك 
بألف» مثلاً من غير أن يتقدم سؤالها وإن كان في الع كو مشتروظا 
اقنوايا اكد تدلدى شرع لآ لنظى تن المت الذى إن نال مكلا : 
«يعنك كذا بكذا إن قبلت» بطل قطعا لكوند تعليقاً من المتددق منتافياً 
للتنجيز المفروض اعتباره . 

ومن الغريب ما في المسالك ؛ حيث إِنّه بعد أن ذكر البطلان في هذه 
الأمثلة . معلّلاً لها بالتعليق وغيره 585 «وفى الحقيقة هذه الأحكاء 
كلها زاجعة إلى فون القترائط الجرقيعلة بالألفاظ . وإل فالمعنى متّحد ؛ 
وإثبات الأحكام بمثل هذه الاعتبارات لا يخلو من تكلّف»)1". 

وفيه ما لا يخفى من عدم تنقيحه لما هو المدار في المسألة, 
وإلا فلا ريب في عدم التنجيز في هذه الأمثلة وما شابهها.وهي 
شرائط حقيقيّة لا صوريّة . والفرق بين التعليق الشرعي والإنشائي في 
كمال الوضوح , كالفرق بين الإنشاء التنجيزي والتعليقي . سواء كان 
المعلّق عليه متوقّع الحصول أو معلومه أو هو حاصل فعلاً ومن مقتضى 
العقة غير 

وأغرب من ذلك قوله متّصلاً بما سمعت : «وبقي البحث في تعليق 
الاستدعاء على الشرط , وقد تقدّم تجويزه» . ش 

«وفي التحرير: (لو قالت: إن ط لقتني واحدة فلك علي ألف , 


.418 مسالك الأفهام: الخله / في الشرائط ج وص‎ )١( 


ضابط الشرط الصحيح والفاسد في الخلع د 88 
فطلّقها. فالأقرب ثبوت الفدية). وهو تعليق محض .إلا أن يقال : 
أن الاستدعاء يتوسّع فيه ومن ّم لم يختصٌّ بلفظ , بخلاف الخلع الواقع 
من الزوج» . 

«وفي الحقيقة كل لفظ يتقدّم منهما فهو معلّق على الآخرء ومن لَمَّ 
قلنا: إِنّه مع تأخير القبول من جانبها يكون في الخلع شائبة الشرط ‏ إلا 
أنهم اعتبروا في نفس الخلع الذي هو عبارة عن اللفظ الواقع من 
الزوج ‏ تجرّده عن صورة الشرط , بخلاف اللفظ الواقع منها» . 

«ولو جعلنا الخلع عبارة عن العقد المركب منهما اشكل الفرق», 
وعلى ما ذكره في تعريف الخلع في التحرير -من أنه عبارة عن بذل 
المرأة المال للزوج فدية لنفسها ‏ يقوى الإشكال. خصوصا في حكمه 
الذى حكيناه عنه»١".‏ 

قله هوهو غرائت الكلذة وساف لما امتلفة سارها كسازما معن 
جواز التعليق فى استدعائها الذي هو عنده أحد ركني المعاوضة, وقد 

والتوسّع في الاكتفاء عنه بكلٌ لفظ لا مدخليّة له في جواز التعليق؛ 
ضرورة ثبوت التوسّع في القبول في سائر العقود الجائزة المعلوم عدم 
جواز التعليق فيها . 

وأغرب من ذلك قوله : «وفي الحقيقة كل لفظ ...» إلى اخره؛ إذ قد 


)١(‏ الهامش السابق. 


2 جواهر الكلام (ج غ") 


عرفق ان لق قلق شرفي لا إلشا. 

نعم , قد يقال : إن ذلك منهم _بناءً على جواز التعليق عندهم فى 
بذلها ‏ موّيّد لما قلناه من عدم كونها معاوضة حقيقيّة مشتملة على 
الإيجاب والقبول» بل البذل منها داع على صدور الطلاق منه عليه . 
فحيتذٍ لا يقدح تعليقه؛ إذ ليس قبول إيجاب وإنشاء بتعا وضةوبوان 
جرى عليه بعض أحكامها من الفوريّة مثلاً وغيره ‏ للإجماع. أو لأنه 
المتيقّن من صحّة الخلع المخالف للأصل كما عرفت ذلك مكرّراً. 


«النظر الرابع » 

«فى الأحكام» 
لوف ميئل 7 

«الأولى» 
ذو اكرهها على الندية قل سكرام 4 انقوف الزولة إمركال: 
مر روك للك نا 

روطان لازا ليها عونا ميهد الوذ ان اللا رخني 
بن الفقد بولا بقاع 3 الأكزاء جحفيقة واحدة الى الجميم : 
وليس منه ترك ما لا يجب عليه من الأمور المتعلّقة بالزوجيّة وإن 


)١ ١‏ في نسخة المسالك بدلها. وهي. 
(1) يظهر الإجماع من الحدائق الناضرة: الخلع / في الأحكام ج 0ص 1.53. 


و أكرهها عق النوية وطلن ‏ سحسبم يي يم بي ست ب و تخا 016 
نادت ذلك والتحات إلى القداكء حتى الاغارة ووجةوسل وان هد 
كيتيا انناف 

لا 
البذل منها بذلكء نعم متى قصد بالترك بذل الفداء يتحقّق الاكراه, 
كما تقدّم الكلام في ذلك في باب الشقاق بين الزو جين 

(و» على كل حال. ف«لمو طلّق به» أي الإكراه لوصح الطلاق. 
ولم تسلم له'" الفدية4 التى فرض الإكراه عليها «وكان له الرجعة» 
إن كان المورد ممّا له الرجعة فيه . وإلا بطل أصل الطلاقء أو كان بائنا 
على البحث السابق , أو هو بائن على كلّ حال لكون التقصير في المقام 
من جانبه . 

و لاعطلاك وعد بو" فى يؤر الاق ريه كان 
مورده كذلك., ولا يستلزم بطلان الفداء بطلانه . ولعلّه لما عرفت من 
عدم المعاوضة الحقيقيّة , بل كان الفداء باعثاً, وربّما كان كلامهم 
في المقام مؤيّداً لذلك؛ ضرورة كون المتّجه على المعاوضة حقيقة 
بطلان أصل الطلاق؛ لمعلوميّة بطلان المعاوضة ببطلان العوض الذي هو 
أ حت أركانها: 

بالالااري اباد قر اللي 305 : «إنّه إن كان الواقع خلعاً 


)١[‏ فيح ؟ لاص /77؟. 


)١(‏ فى نسخة الشرائع بدلها: إليه. 
6 انظر «الحدائق» المتقدم انفاً 


يسصبب م ب حب ب ا كي افوا|ين الكلاه م 61 


بطل وإن قلنا : إن طلاق, فلا يكون رجعيّاً؛ لأنّ ماهيّته لا تتحقّق بدون 
فيكة البذل عد 

وإن كان قد يناقش : بأنّ عدم صحّته خلعاً لا ينافي صحّته طلقا . 
فالأولى تعليله : بعدم وقوع الطلاق بلفظ «خلعت». بل هو كناية في غير 
الخلع من الطلاق ‏ وفيه التأمّل الذي ذكرناه سابقاً . ظ 


المسألة «الثانية » 

لو خالعها والأخلاق ملتئمة4 أي لا كراهة بينهما إلم يصحٌّ 

الخلع ولا يملك الفدية4 بلا خلاف'" ولا إشكالء بل الإجماع 
بقسميه عليه . 

مضافا إلى : السنّة المستفيضة أو المتواترة -التى قد م كثير منها(» - 

بل وظاهر اعتبار الخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى, المنتفى 


و 


في الفرض . 


.]١5 مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 9 ص‎ )١( 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الخلع / في الأحكام ج ١‏ ص 584. 

() ينظر الخلاف: الخلع / مسالة ١‏ ج 4 ص .45١‏ ونهاية المرام: الخلع / في اللواحق ج ١‏ 
ص 178, والحدائق الناضرة: الخلع / في الأحكام ج 0؟ ص .1١07”‏ ورياض المسائل: 
الخلع / في اللواحق ج ١١‏ ص 557. 

(4) في ص 7-1 و١٠93١1,‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ و" من كتاب الخلع ج ١7‏ 
ص ١515‏ فما بعدها. 

(0) سورة البقرة: الاية 9؟5, 


لو .خالعها والاغلآق ملتكفة تسبح يبح تت بج 6ت 1 


«ولو طلقها والحال هذه بعوض لم يملك'" العوضء و4 لكن 
«صحّ الطلاق. وله الرجعة4 مع فرض كون مورده رجعيًا . وإلاكان 
نائنا أوإناظلا على الحك الساس:» 
بلا خلاف أجده في شيء من ذلك”", بل الإجماع بقسميه عليه'", 
مضافاً إلى النصوص المستفيضة!» على عدم حل أخذ شيء منها مع 
ولكن فى المسالك _بعد أن ذكر الحكم الأَوّل _قال : «هذا بالنسبة 
إلى الخلع , وأمّا الطلاق بعوض فمقتضى كلام المصنّف والجماعة كونه 
كذلكف لاقم كبواف المع وز هونن الفمموذا كلقا ضريى جيف 
قسّمه إلى واقع بصريح الطلاق وإلى واقع بغيره. وجعل الأوّل طلاقا 
وخلعاء وجعل الخلاف في الثاني هل هو طلاق آم لا» . 
«وهذا إن كان إجماعا فهو الحجّة فى حكمه, وإلا فلا يخلو من 
إشكال؛ لأنّ النصوص " إِنّما دأت على توقّف الخلع على الكراهة, 
وظاهر حال الطلاق بعوض أنه مغاير له وإن شاركه في بعض 
(؟) ينظر الجامع للشرائع: الطلاق / الخلع والمباراة ص 417 وتحرير الأحكام: الخلع / في 
حقيقته ج غ4 ص 84 والروضة البهيّة: كتاب الخلع ج اص ٠‏ وكشف اللثام: الخلع / في 
حقيقته ج / ص 181-188. 
(") ينظر هامش (") من الصفحة السابقة باستثناء نهاية المرام. 
(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و" من كتاب الخلع ج ١١‏ ص 3"5 فما بعدها. 
(0) الهامش السابق. 
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الأحكام»”". وقد تكرّر منه هذا الكلام في المسالك'" والروضة”". 

وأنكر عليه سبطه , معترفا بعدم الموافق له على ذلك من المتقدّمين 
والمتأخّرين!. 

وقد اطنب في الحدائق في بيان فساده بعد ان حكى ما وقع له من 
ذلك في المسالك والروضة في مواضع . وحكى عن بعض معاصريه : 
موافقته له في ذلك., وأَنّْهم طلّقوا بالعوض جملة من النساء مع عدم 
الكراهة . فضلاً عن الجهل بالحال". 

ولقد عثرت على رسالة كبيرة مصنّفة في هذه المسألة للعالم الربّاني 
المحقّق المدقّق الميرزا أبي القاسم القمّي َي ؛ وهو وإن أبدع فيها وذكر 
فها ا لدوقد ارين حبقة أو انود كام على كلاقم" كترم التسييت.: 
ولكنّه ظهر له بعد ذلك صحّته"' وصيّف الرسالة المزبورة , التى هى وإن 
أبدع فيها لكنّها أوفق بفقه الأعاجم الع كبا الجسم والتدقيق, 
المعلوم كونه على خلاف طريقة المعتدلين من أهل الفنّ . 

وكأنَّ منشاً الوهم : ما وقع للمصنّف وغيره" من ذكر حكم الخلع 


.47٠١ مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 4 ص‎ )١ 

") مسالك الافهام: الخلع / في الصيغة ج ةس 17” و0/ا”, والمباراة ج بض 200 
”) الروضة البهيّة: كتاب الخلع ج 7 ص .٠١‏ 

؛) نهاية المرام: الخلع / في اللواحق ج ١‏ ص .١179‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الخلع / في الصيغة ج 0" ص 037/8 -017. 

(1) رسالة في الطلاق (رسائل المحقق القمّي): ج ١‏ ص 100. 

(0) كالعلامة في القواعد: الخلع / في حقيقته ج ' ص .١07‏ 


) 


و خالفها والاخلاق ملفية؟' .محدسمميم سي بي ب ب ل ا اا 


مستقلاً وذكر حكم الطلاق بعوض غير مرّة؛ وما وقع لبعضهم 
-كالفخر”" والمقداد”" وأبي العّاس!"_في تعريف الخلع ممّا يقتضي 
كون الطلاق بعوض مفهوماً آخر غير الخلع . 

ومن ذلك ونحوه نشأ الوهم في أنه شيء مستقلَ يوافق الخلع 
ويفارقه , بل ظاهر بعض كلمات القمّي في رسالته المزبورة أنه حيث 
يكون موافقاً للخلع يقصد به معنى الخلع لا الطلاق» ولقد أشرت سابقاً 
إلى فنا يفشييق هذا كله فاتيظ وتاكل:» 

ولكن نزيدك هنا : أنه لبس في شيء من النصوص «طلاق العوض» 
أو «طلاق الفداء», نعم فيها : «أنّ الخلع والمبارأة طلاق»!, وظاهرها ” 
-كالفتاوى _إرادة الفرديّة منه لا المشاركة في الحكم , بل هو ظاهر آية 6 
الفداء”” التي هي في مقام الطلاق . 

فعلم من ذلك : أعمَّيّة الطلاق منه على نحو ما قرّرناه في السلم الذي 
هو قسم من البيع : ولا ينافى ذلك تعريف الطلاق سابقاً بما لا يشسمل 
الخلع المبني على إرادة تعريف المقابل للخلع منه, لا المعنى الأعمّ 
التتافل لقنو لغيرة. 


)١(‏ إيضاح الفوائد: الخلع / المقدمة ج *ا ص 376؟. 
)١(‏ التنقيح الرائع: الخلع /المقدّمة ج "ا ص .51١‏ 

(؟) المهذّب البارع: الخلع / المقدّمة ج 7 ص 007. 
(غ) تقدّم فى ص .١18‏ 

(0) سورة البقرة: الاية ,١78‏ 


ل ا ا الت ل 6 0 جواهر الكلام (ج 2) 


وحينئذ فلا يحتاج إلى قصد معنى الخلع بلفظ الطلاق المستعمل في 
مورد الخلع , بل يقصد معناه ويكون خلعا باجتماع شرائطه كما يكون 
المع فو يفام الملوسلف . 

وحينئذٍ فلا ريب في ان مفهوم «الطلاق بالعوض» ومفهوم «الخلع» 
متباينان, ولكن لا مصداق لهما إلا مورد الخلع , ومن هنا افترق الخلع. 
عن الطلاق بالعوض في صيرورة الثاني بعد ببطلان بعض شرائط 
الخلع . بخلاف الأُوّل فانّه طن اانه 

ومن الغريب دعوى الفاضل المزبور'" تحقق الطلاق بالعوض في 
غير مورد الخلع , وذكر له أقساماً سنّة , أوّلها : الطلاق بالعوض . والثاني : 
الصلح عن الطلاق بكذاء والثالث : الهبة المعوّضة بالطلاق, والرابع : 
الجعالة على الطلاق, والخامس : اشتراط الطلاق بعقد بيع مثلاء 
والسادس : الطلاق مع شرط العوضء وذكر أن دليل صحّة ما عدا الأُوّل 
والثاني'" منها عمومات الصلح والهبة والجعالة والبيع . 

ثم أطنب'' في اقتضاء الطلاق الواقع في المذكورات البينونة إلا مع 
التقايل والتفاسخ , أو يكفي وقوعه وإن جاز له الرجوع به حيث يكون 
رجعيّاً, وتجشّم لكونه كالخلع حينئذٍ بكون المراد في الصلح والههبة 
والجعالة والشرط في البيع طلاقا لا رجعة له فيه ؛ فهو حينئذٍ في قوّة 
1 رسالة في الطلاق (رسائل المسكق القتي)ءي ١ص‏ 440 
1ل ولن التعبي يد زها وازنو اشير » كما في المصدر. 
(5) الهامفن قبل الشايق: هن :33 ان 


لو خالمها ول اخلاق هلقكنة ”.مسح جحجب جم حي بجي سس تهت 18 
اشتراط عدم الرجعة به ء وإن كان لولا ذلك لكان رجعيّا. 

وجعل دليل الأَوّل قوله تعالى : «أوفوا بالعقود»'" الشامل ولو للعقد 
الجديد , وما دلّ”" على الوفاء بالميثاق أو العهد المحتمل إرادته 
أيضاً من الوفاء بالعقود. ودليل الأخير : «المؤّمنون عند شروطهم»" ٠‏ 
الشامل للإلزام بالعوض على جهة الشرطيّة ولو في ضمن الإيقاع /. 
كالشرط في العتق . 

إلى غير ذلك ممّا ذكره فيها , الذي لولا الأدب معه لقلنا فيه ما قلناء 
ومن هنا ذكرنا أنّها أوفق بفقه الأعاجم . 


وليته بقى على حاله قبل الأربعين سنة؛ ضرورة خروج مفهوم 





«الطلاق بعوض» عن المذكورات أجمع . فإنّه فيها قد وقع عوضاً, لا أَنّه 
بعوض الذي يراد منه : أنت طالق بكذا على وفق الخلع . 

على أنّه يمكن المناقشة فى صحّة الصلح عن الطلاق, بل وجعله 
عوضا عن الهبة؛ بل وفي كونه عملا بجُعل , وإن صرّح بجوازه ثاني 
الشهيدين!* وبعض من تأَخَّر عنه!. 
(1)سوزة المائك 5 الا يه ١‏ 


(؟) سورة البقرة:'الآية /ا/1اااسورة الرعده الآية ١‏ ؟. 

(؟) تقدّم فى ص .4١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 1 ص 597. 

(0) كسبطه في نهاية المرام: الخلع / في العقد ج ١‏ ص ١١5‏ 158. والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 88ج 7 ص 5١11‏ 


0 جواهرالكلام (ج4) 





على كثير من المستحبات سيّما بعد اعتضادها بما عرفت , كما أنه لا ينافيه 
الأمر في مرسل يونس (2© وغيره بإفاضة الماء على الجانب الأيمن من القرن 
إلى القدم » وكذا الأيسر بعد غسل الرأس » وإن نقل عن الصدوق والشيخ 
قٍِ الفقيه ("») والمبسوط ) وجوب ذلك , إلا انه مع عدم منافاته للترتيب 
إذ هو أمر زائد ضعيف جتاً ؛ لمعارضته بما هو أقوى منه » نعم قد يحكم 
بالاستحباب من جهة ذلك » فتأمّل الأخبار 9 المستفيضة المشبّهة له 
بغسل الجنابة » بل في بعضها”'' التعليل بأنه جنب بخروج النطفةمنهعندالموت . 

ومنه انقدح لجماعة من المتأخرين منهم العلامة في القواعد9», 
والشهيد في الذكرى 20 , وا محقق الثاني في ظاهر جامع المقاصد(, 


ادريس » عن محمد بن احمد بن يحيى » عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال », عن عمرو بن 
سعيد » عن مصدق بن صدقة » عن عمار بن موسى » عن أب عبد الله (عليه السلام) أنه سئل 
عن غسل الميت ؟ قال : « تبدأ فتطرح على سوأته خرقة » ثم تنضح على صدره وركبتيه من 
الماء» ثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه» ثم تبدأ بشقه الأمن» ثم بشقه 
ا 7" 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حهه ج١‏ ص ه 7١‏ », وسائل الشيعة : انظر باب ؟ 

من ابواب غسل الميت ج7١‏ ص 58١‏ . 

.7١7 تقدم في ص‎ )١( 

.١ ص58‎ ١ج‎ 4١6 من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح‎ )١( 

(6) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص178 . 

(:) ذكرنا الخبر الدال على ذلك في حاشية () من ص .١5١‏ 

(9) ذكرنا الخبر الدال على ذلك في حاشية )١(‏ من ص19 . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص8١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت صه5؛ . 

00( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص71/8. 


لمم ل ل ا ا م م ل ا ا 1ك جواهر الكلام (ج ) 


وأغرب من ذلك كلّه : الاستدلال"" على الأوّل بعموم «أوفوا...» 
وغيره الذي من المعلوم عدم تناوله للمفروض., وعلى الثاني'" 
عموه (الحوافتوق عنت..) إلى الخووع الدق قد ذكونا غير مذوة عتادء 
تناوله للويقاع . 

وبالحولة عهد؟ الكلماف وعر فا ينا لتقيس ان بطر ف انقاء 
قب الونة الى يهن قن اجر ان لفق رهد امن انمال هده الكنيات 
اللائقة بكتب العامّة لا الخاصّة . 

واغر دمن ذلك كلد الأسع د لال "ا على صم دوس ادل 
إلزامي بعمومات الطلاق الذي هو مجرّد إنشاء الفسخ الذي هو غير قابل 
للنقل او الالراءويتى ها 

وطن لاك تلن كير لور لإق الوحه كينا اتلى الا مساب طليدمن 
عدم صحّة الطلاق بعوض إلا في مورد الخلع, وحينئذٍ تلحقه أحكامه 
من الرجوع بالبذل وغيره» كما هو واضح . 

المسألة «الثالثة » 

«إذا أتت بالفاحشة'» جاز عضلها» عندنا إلتفدي نفسها» 
قوله تعالى : دولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إل أن يأتين 
بفاحشة مبيّنة»0. 


١(‏ و؟) رسالة في الطلاق (رسائل المحقّق القمّي): ج ١‏ ص 507 و01- 0١4‏ و0753. 
51 الأول التخيرتوالاشين وجعلة"ثانيا باععبار وكزه :بيد دليل الأول قن الصفحة السائفة: 
(؛) في نسخة الشرائع بدلها: بفاحشة. (6)سورة الضاء: الا 


عضل الروجة لو انك نه ا عكية ٠”‏ مسسستت ‏ ع مو ع يي ا 


«وقيل: هو منسوخ» باية الحد"" التي هي غير منافية له 
«ولم يثبت؟ النسخ . بل ولا القائل به مناء كما اعترف به في المسالك 
وكشف اللثام”". قال في الأوّل منهما : «واعلم : أنّ القول الذي حكاه 
المصنّف من كون الاية منسوخة تبع فيه الشيخ في المبسوط . وهو قول 
بعض العامّة , وأمّا أصحابنا فلا يعرف ذلك لهم ولم ينقله أحد من 
الأصحاب عنهم . ولكنّ الشيخ في المبسوط يحكي أقوالهم ويختار منها 
ما ترجّح عنده, وقد نقل القول بكونها منسوخة بقول: وقيل. وهو 
فعرك المسفتن 0 

والغراة بالك .هنا «مضارة الدوحة:والتضيق علها بسوء الفثيرة 
لتضطر إلى الافتداء منه بمالها؛ لأنّ أصل العضل _على ما عن الهروى'“ 
وغيره!: التضييق والمنع , يقال : أردت أمراً فعضلني عنه زيد إذا منعه 
وطيق غاية وو اعضل فى'"ا الأمر : إذا ضاق . 

وأمّا الفاحشة ففي المسالك : «قيل : هو الزناء وقيل : ما يوجب الحدٌ 
مطلقاً؛ وقيل : كلّ معصية ‏ ثم قال  :‏ وكون الحكم على خلاف الأصل 


)١(‏ سورة النور: الاية ؟. 

.185 كشف اللثام: الخلع / في حقيقته ج 4 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الخلع / فني الأحكام س 9 ص 177. 

(؟) غريب الحديث: ج 4غ ص ١١١5‏ (عضل). 

(0) الصحاح: ج ه ص ١717‏ (عضل). القاموس المحيط: ج ؛ ص 156 (عضل). 
(1) في المصادر: «أعضل بي» أو ما أشبهها. 


145 كج كفو اهن الكادة 1 111 
دش الاقسنا رسش هك جح الزقا ف وهو الأول كلانه ايتابيث صبلى 
جميع الأقوال»١",‏ 

وفي كشف اللثام : «هي كل معصية كما في التبيان ومجمع البيان 
وأحكام القرآن للراونديء أو ما مرّ من أقوالها إذا كرهت الزوج كما في 
تفسير عليٌ بن إبرأهيم»'" 

وفى الحدائق : «وأمّا ما يتعلّق بهذه الآآية من الأخبار فلم أقف إلا 
على ما ذكره أمين الإسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان, حيث قال : 
(إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة) أي ظاهرة, قيل : وفيها قولان, أحدهما : 

بعنى : إلا أن بزين 2 ,عن الحسن وأبي ار -وقالوا: : اذا 

طلم منها على زنية فله أَخذ الفدية منها و لخن ان الفاجنية الوه 
عن ابن عبّاس . والأولى حمل الآبة على كلّ معصية , وهو المروي عن 
وين واختاره له اا هذا. 

ب إليها؟ ل المصنئّف 00 عزن فنة؛ : الاطلاتهيه الجواز إلى أن 
تفدى نفسها اواو كا تراه 


.25١ مسالك الأفهام: ل وص‎ )١( 

الام الخلع / في حقيقته جح 4 ص 89 

)0 ا المعتمدة 000 والموجود في المصدر: : قلاية. 
(6) الحدا: م : الخلم / : في الأحكام ب 9 ٠١١ ٠‏ . 


عَفئل الزوخة لو :انع ناعفة . ع م ججح ب م 7 ا 7ت نا 


ويك اميتي بحن اجنين رد بوكر بما وصل إليها منه من مهر 
وعيره: احذرا من الظير و العظيو مو ايكتاذا إلى:قولة 12 لدوعنة ايت .ين 
قيس وقد قالت : أزيده ‏ : (لاء حديقته فقط), وفي بعض ألفاظ 
الخبر : (أمّا الزيادة فلاء ولكن حديقته), وحمل كلام الأصحاب على 
غير صورة العضل » أو على ما إذا بذلت الزيادة من قبل نفسها» . 

م قال : «وفي الاحتجاج من الجانبين معاً نظر؛ لأَنّ الاستثناء في 
شولم سن إتداب: الأرو ام معض ها توه لهم التنعناء 
إقراع ها الوالاة انيدل :فى اللقظ وو التعصع كي والغيل قتوه ف ظازو 
لامر ءار تيو الفط انها للق بقن 1 


«وأمًا الخبر فلا دلالة فيه أيضاً على موضع النزاع؛ لأنّ المرأة " 


المذكورة ليست من هذا الباب ولا عضلها زوجها. وإنما كان يريدها 
لو رضيت عنه, وإنّما هي الكارهة له على أصل قاعدة الخلع, 
وتقييده يي بالحديقة لكون الزوج طلبهاء وإلا لجازت الزيادة 
إجماعا» . 

«وأمًا حمله لكلام الأصحاب على غير صورة العضل ففيه : أَنّهم 
أطلقوا فيها , على أَنّك قد عرفت عدم الدليل على التقييد بقدر ما أخذت 
منه لا من الاية ولا من الخبرء وليس ذلك من باب الخلع ولجنا واه 
ليببحث عن تقييده بذلك وشبهه» . 

«وأمًا حديث الإضرار فحسن, لكنّه غير مقيّد بكون البذل بمقدار 
ما وصل إليها ء بل بما يحصل معه الإضرار وعدمه» . 


جا 





ابم يمي ا ا ا ا اي 5 3 | و الكلام (ج غ2) 


«والأظهر الاقتصار في تقدير العضل على بعض ما وصل إليها 
60 0 
اليقين»7. 

وجو ذ الكنقن كرنق الروظة ١‏ رف 

للم ري د اللا و ع له ار 0 
اعترف سابق ا أنه قد عدّوه فى بابه , وظاهرهم كون المقام منه . وإلا فقد 
ولحت النصو ص" المستفيضة أو المتواترة بعدم حل أخذ شيء منها 
بدون كراهتها الظاهرة بالأقوال المزبورة. وقد عرفت أن الطلاق 
بالعوض لا مصداق له غير مورد الخلع . 

بل لعل التأمّل في كلامهم في المقام وذكرهم الفدية ونحوها يشرف 
الفقيه على القطع بكون الفرض من مقام الخلع؛ ول لدكرواله أحكاها 
مستقلّة من كونه طلاقا بائناً حينئذٍ أو رجعيّاً» وأنّه يجوز له الرجوع 
بما أفدته أو لا... إلى غير ذلك من الأحكام . 

على أنه بناءً على إرادة كلّ معصية من الفاحشة ينبغي القول بجواز 
كراد لمر ا فى إفلزانيات 57ل هترجه هايها أرسفدارها وضل النها 
منه » أو بعضه _بمجرّد غيبة أو كذبة أو غير ذلك من المعاصي وإن كانت 


اعرااكارفة لزان وبين اروبعيا ووو ساك كرينه لم باكر فلي 


7171 مسالك الأفهاء. الخلع / في الأحكام ج عن‎ )١( 


(") الروضة البهيّة : كتاب الخلع ج ١‏ ص .٠١7”-5٠١5‏ 
(5) وسائل الشيعة: باب ١‏ و١‏ من كتاب الخلع ج 5" ص 48 ذما بعدها. 


طلاق الخلع يائئن لس ل ل ل لل____ي__لاالللد 3١84‏ م 
ولاأعي عدولا كور لك الحكان وك لوقلا ينا ف العر اف منها ال 07 
05057 

بل لعل القول بجواز الإكراه لها بما لا يجوز له قبل الفاحشة من 
نات افراه الظلدى حتى عدى نتسمها من المستدكرانت 

فالأولى أن يقال : إنّ المراد جواز إكراه المرأة الكارهة لزوجها التي 
هي موضوع الخلع إذا جاءت بالفاحشة -وهي نشوزها وخروجها عن 
طاعته لكراهتها له _بالتضييق عليها من الهجر وقطع النفقة ... وغير ذلك 
مما هو جائز لها حتّى تفدي نفسها منه بما يشاء منها . وهو في الحقيقة 
ليس إكراهاً بما لا يجوز له. بل هو إكراه بحقّ, فتأمّل جيّداً» فإنّ المقام 
غير محرّر في كلماتهم , واللّه العالم . 


المسألة «الرابعة» 
9إذا صمح الخلع فلا رجعة له» بلا خلاف أجده فيه'". بل 
الإجماع بقسميه عليه'". وهو الحجّة بعد الأصل والنصوص المستفيضة 
أو المتواترة , التي منها : 


)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الخلع / في الأحكام ج كص 580-584 ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 89لا ج ”اص 5516 

(1) ينظر الخلاف: الخلع / مسألة 7 ج 4 ص 451 ونهاية المرام: الخلع / في اللواحق ج ١‏ 
ص .١159‏ وكشف اللثام: الخلع / في حقيقته ج 4 ص .15١‏ ورياض المسائل: الخلع / في 
اللواحق ج ١١‏ ص .5١0‏ 


155575 ال 1 ا 1 101 01 الكلام (ج غ*) 


قول الرضا مْئِةٍ في صحيح ابن بزيع : «... تبين منه , وإن شاءت أن 
بالباءا اسار اكيبا موه 0 
وفي ذيل صحيح ابن سنان المروي في المحكي عن تفسير علي بن 
أراهيم :رك لوجع للروج على المشدلعة ولا على الخياراةه إلا أن 
يبدو للمرأة فيردٌ عليها ما أخذ منها»'". 
بل ومفهوم موق أبي العبّاس عن الصادق نَقْةِ : «المختلعة إن 
رجعت في شيء من الصلح يقول : لأرجعنّ في بضعك»!". 
1 وغيرها من النصوص الصريحة والظاهرة» وإنما ذكرنا هذه خاصّة 
منها لجمعها بين الدلالة على ذلك «و4 على أَنّ «لها الرجوع في 
الفدية ما دامت في العدّة و4 إن لم يرض الزوج بذلك . 
نعم امع رجوعها يرجع إن شاء» الذي لاجد فيه خاافا"'' 
أيضا إلا من ابن حمزة : فاعتبر التراضي منهما مع إطلاقهما, أمّا إذا قيّدا 
أو احدهما كان للمراة الرجوع بما بذلت وله الرجوع بها إن شاء”" 
ولاريب في ضعفه وإن نفى عنه البأس في المختلف7"؛ ضرورة كونه 


.1١ك1 تقدم فى عن‎ )١( 

)١(‏ تفسير القمّي: ذيل الاية 5١4‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص .7١‏ وسائل الشيعة: باب لمن 
كتاب الخلع ح ] ج ١‏ ص 197. 

2 تقدّم في ص 0" بعنوان ن «خبر البقباق». 

)0 غ) كما في كشف اللثام: الخلع / في حقيقته ج 4 ص 1. 

(0) الوسيلة: الطلاق / بيان الخلع ص 5”37. 

599 مختلف الشيعة: الطلاق / في الخلع ج لاص‎ )١( 


وعون العو اذاو الفوية عتمي يح ع حم عشج 101 


كالاجتهاد فى مقابلة النصٌّ الحاكم على قاعدة كون ذلك مقتضى 
المعاوضة بعد تسليم كونها كذلك حقيقة . 
نما الكلام في اشتراط جواز رجوعها بإمكان صحّة رجوعه 
وعدمه؟ صريح جماعة'" كما عن ظاهر الشيخ'" الأوّل؛ بل ريّما 
نسب" إلى الشهرة . وظاهر غير واحد؛ ممّن أطلق جواز الرجوع بها 
- حتى المصنف الثاني . 
واعل الافوف الأول لتاعدة تل عبر وول صبرا رماث وغمرهاء 
مضافاً إلى ظاهر النصوص المزبورة:» حنّى الأُوّل منها الذي مقتضاه 
اتشتراط الحواؤ المسكفادامى ذو ليقة #«شعدة »ميرد ما اخندة 
ولام ركو بها اغراء القبد الليارل على | زانان يسك امرا نهدي ناعتدا يواد 
الرجوع له حينئذ؛ للإجماع'" على عدم رجوعها زوجة له بمجرّد 
رجوعها بالبذل» فلا يجوز لها رد ما أخذت منه*“» ولا تكون امرأة له 
ا 
كمايا ف يانه لزه لحان 55 4 والطباطبائي في الرياض: 
الخلع / في اللواحق ج ١١‏ ص 511-15706. 
(1) النهاية: الطلاق / الخلع والمباراة ج ١‏ ص .417١- 47١‏ 
(؟) كما في الروضة البهيّة: كتاب الخلع ج 7 ص .٠١7-51١86‏ 
(؛) كالشهيد في اللمعة: كتاب الخلع ص .5١4‏ 
(0) تقدّم في ص 07. 
(5) سيب نظ الرواية الأول التعبين دارر ةما الخد متها 
(0) كما في مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 4 ص 154. 
(60) الأولى التعير ين ناما أخذهمنها»: 
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امم ا شي ةج يقر قر لكام ع 111 

وأمّا المونّق فدلالته ظاهرة؛ وإلا لبقي الشرط بلا جزاء . 

بل لعل اثفاق الأصحاب على تقييد جواز رجوعها بالبذل بما إذا 
كان في العدّة _مع خلوّ النصوص عنه _مبنيّ على التلازم المزبور؛ للعلم 
بعدم جواز الرجوع له بعدها؛ لصيرورة المراة اجنبيّة حينئذٍ . كالصغيرة 
والبائشة اللسينم لاعدة لهماء اللتين قد استفاضت التصوهن ١!‏ ركون: 
طلاقهما حيث يقع -بائناء فتقيّد جواز رجوعها بالعدّة مقدّمة لجواز 
رجوعه حينئذٍ , كما أنّ الإجماع وإطلاق النصوص على جواز الخلع 
لين للها ار كاقة هد نها عدة راك كالحطلية ثلذنا . 

فلا يتوهّم : اقتضاء النصوص المزبورة اختصاص مورد الخلع 
بالرجعيّة باعتبار ما فيها من أَنّه إن رجعت رجع؛ بدعوى : كون ذلك 
كاللازم لماهيّته إذ هو كما ترى . 

فتحقّق حيئئذٍ : أَنّه لا رجوع لها حيث لا رجوع له لعدم عذة أو 
لأنقضائها أو تقر ذللفه لا اهل من أن ريكنوق ذلك عدو الحسكتفا اميه 
النصوص المزبورة, فيبقى عدم جواز رجوعها في غير على اضنالة 
عدم الجواز. 

بل قد يقوى بملاحظة الأخير عدم صحّة رجوعها مع فرض عدم 
فلعديد لك إلى اننا .مخلهة لان الناكاتمق الأدلة العويووة بويا 
في حال العلم بذلك : 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ؟ و” من أبواب العدد ج ١١‏ ص ١77‏ فما بعدها. 


رقو التراااق النية مي يي يي يت تح كن نا 

ما الصحيح الأَوّل _الذي قد اعتبر في شرطه كونها امرأة له فأقرب 
مجازاته : حال علمه الذي يكون فيه حينئذٍ احقّ ببضعها . 

وأمّا المونّق فجواب الشرط فيه الخطاب بقول : «لأرجعنٌّ ببضعك» 
الذى لا ينطبق إلا على حال العلم . 

وأمّا الثالث فاختصاص دلالته في حال العلم واضح . 

ولم نقف على غيرهاء فيبقى في غير مفادها على أصالة المنع, 
مؤّيّدا بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»'". 

ودعوى'": ظهورها في ا الفرظ قوت جوع رع اعد من أن 
يرجع امالك ون كانك العدة جعت كان رجوعة جا ترا سيو عله 
أم لم يعلم . كما لو طلّق رجعيّاً ولم يعلم بجواز الرجوع فبها فترك إلى 
انقضاء العدّة, فإنٌ ذلك لا يخرج العدّة عن كونها رجعيّة . 

واضحة المنع بعد الإحاطة بما ذكرنا من انحصار الدليل في 
النصوص المزبورة التى لا ينكر عدم استفادة حكم غير الفرد المزبور ' 
منها؛ لعدم تعرّض فيها لغيره؛ فيبقى على أصل المنع بعد فرض عدم 76 
إطلاق يندرج فيه . 

وكذا دعوى”": كون المحصّل من الأدلّة كون رجعتها شرطاً في 
جواز رجوعه, والشرط لا يتوقف وجوده على وجود المشروط 





01 تقدّم في ص /ا. 
(؟) وردت في مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 1 ص 50]. 
(؟) وردت أيضاً في مسالك الأفهام: (انظر الهامش السابق). 


الطهارة / في وضوء ليت ااا 81939 
والفاضل المعاصر في الريا ض() » سقوط الترتيب عند تغسيله ارتماساً 
كالجنب » وهولا يخلومن نظر؛ للآصل » والتأسيّ » والاحتياط » وظاهر 
التعاوى :ومعتقه الإعافاضء :والاغيا ر 0 الفظرة اناا عواتسهان 
التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب بل ظهوره » سيّها بعد معروفيّة الترتيب في 
غسل الجنابة في تلك الأزمان » ولعلّه لذا استشكل فيه في التذكرة 2؛ بل 
في كشف اللثام : « الأقوى العدم ء وهو الأظهر. 

لكن ينبغي أن يعلم أنه بناء على الاجتزاء به فالمراد الاجتزاء عن 
الترتيب في كلّ غسل لا في نفس الأغسال » فيجب حينئذٍ الارتماس بماء 
السدر ثم بماء الكافور ثم بالقراح » ويعتير حينئظٍ كثرة الماء المرتمس فيه 
لتنجس القليل با ملاقاة» وخروج الوارد منه لا يستلزم العكس » نعم قد 
يقال بعدم اشتراط ذلك في الأوّلين بناء على عدم اشتراط الإطلاق فبهما . 

كما أنه ينبغي أن يعلم أيضاً أنا وإن قلنا : إِنَ الأظهر عدم الاجتزاء 
بالارتماس » لكن المراد عدم الاجتزاء به عن الترتيب لا عدم جواز الترتيب 
ارتماساً » فيجوز حينئذٍ غسل الرأس ارتماساً , وكذا الجانب الأمن , وكذا 
الأيسرء فتأمّل . 

عا وف » وجسوب ا وضوء الميّت تردّد» من قول الصادق 
(عليه السلام ) في خبرعبد الله بن عبيد بعد أن سأله عن غسل الميّت : 
(« تطرح خرقة » ثم تغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة ... »(0) الحديث . 


. رياض المسائل : الطهارة / بيانت غسل الميت ج١ ص5‎ )١( 

(؟) راجع وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل ا ميت ج؟ ص 18١‏ . 

(م) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص78. 

(4) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5١١.‏ (©) تقدم في ص .7١‏ 


المع سي م ا ا ا ا ا ع يك - قو قن الكلام (ج 2) 


بالفعل؛ وإلا دار . 
بل هي أوضح من الاولى منعاء خصوصا ما ذكر من الدور فيه 
المعلوم عدمه في المقام, الذي حاصله : عدم صحّة رجوعها إلا في 
حال علمه بذلك . 
وحينئذٍ فما فى القواعد'"' وغيرها!": من الحكم بالصحّة , لا يخلو. 
من نظر . 
وكأو مدقا الأشيعاة» امتفاةة الحكم الوضفى نق النتضصوض 
الموو وق وهو غير ولتد وهو كذ لك لو ان الأدلة اناده فين الصة 
النكوو كن هوالما [فاقاته على النبسو الى :3 كردا مهمو مول فيه قطعا : 
وعلى كل حالء فبناءً على عدم اعتبار العلم في جواز رجوعها. 
و أنشأ الرجوع جاهلاً برجوعها فصادف سبق رجوعها فالظاهر الصحّة 
من غير فرق بين الذاهل وغيره؛ لإطلاق ما دل على سببيّنه , كما تقدّم 
البحث فى نظائر ذلك غير مرّة . 
نم نه حيث ترجع المرأة بالبذل ويكون للزوج حقّ الرجوع . فهل 
تكون بذلك مطلقة رجعيّة ينبت لها جميع أحكامها من النفقة والتوارث 
وغيرهما كما هو أحد الوجهين أو القولين؛ لعدم كون الرجعيّة إلا من 
جاز الرجوع فيها . وإيماء الخبرين المزبورين إلى ذلك . 


.١01 قواعد الأحكام: الخلع / في حقيقته ج 7“ ص‎ )١( 
.15١ ككشف اللثام: الخلع / في حقيقته ج ماص‎ )١( 





وجو لباقي الفوية سس ا ا سج صعفح : (1118 

اع 30لا يا انداك على اللكونة وستوط هده لأحكاد موده 
بعد ذلك يحتاج إلى دليل , والأصل بقاء الأحكام السابقة . ولا يلزم 
من جواز رجوعه على الوجه المزبور كونها رجعيّة مطلقا؛ لجواز 
أن يراد بالرجعيّة ما يجوز للزوج الرجوع فيها مطلقاًء بل في المسالك : 
«هو الظاهر»”" 

قلت : قد يقال بعد تسليم عدم دلالة الخبرين المزبورين على * 
صيرورتها حينئد رجعيّة ولو باتحاد التعبير عنهما أو ما يقاربه. وعدم 7 
ظهور الأدلة في كون الخلع طلاقاً. وأنّ بينونته إِنَما هي من جهة الفداء 
الذي هو كالشراء أو الصلح , فمع فرض رجوع البذل عاد الطلاق إلى 
أصله كما لو فسد , بل قد يدّعى ظهور الأدلة حتّى آية «وبعولتهنّ ...»'" 
في أن الأصل في الطلاق أن يكون رجعيّاً ‏ : إن الصحيح الأول باعتبار 
قوله ميا فيه : «وتكون امرأته» دالٌ على أنّ المختلعة كالزوجة . نحو 
ما وردا" في الرجعيّة ‏ فإن لم نقل باندراجها فيها أمكن استفادة 
أحكامها من ذلك , نحو ما استفيد أحكام الرجعيّة . 

ولعلّه لذلك وغيره أطلق الأصحاب في كل مقام يبطل الخلع فيه 





.177 مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 1 ص‎ )١( 
سورة البقرة: الاية /؟5.‎ )١( 
١؟‎ ج١١ متها ح‎ ٠١ وباب‎ .١ من أبواب أقسام الطلاق ح‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )5( 


مي ا ع ع يي يسم فيو أن الكلدم رج 
صير ورة الطلاق وعدا وحينئذ فلا يجوز له نكاح لاحت ولا الرابعة 
بعد رجوعها بالبذلء ما قبله فلا إشكال في الجوازء وإن ذكر بعض"" 
وجها للعدم : باعتبار تزلزله لإمكان رجوعها . 
لكنّه في غير محله ؛ إذ هو حينئذٍ كالاجتهاد في مقابلة إطلاق 
النصوص"" أنه تطليقة بائنة. وخصوص صحيح أبي بصير عن 
أبي عبد الله ْقةِ : «سألته عن رجل اختلعت منه امرأته. أيحل له أن 
يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال : نعم , قد برئت 
عصمتها منه ء وليس له عليها رجعة»" الظاهر ‏ ولو بقرينة ما في ذيله 
الذي هو كالتعليل -في جواز التزويج بها ء مضافاً إلى صدق عدم الجمع 
بين الأختين وتزوّج الخمسة في الفرض ... وغير ذلك . 
وهل لها الرجوع بالبذل حينئذٍ وإن لم يجز له الرجوع باعتبار كون 
المانع من قبله , مع أَنّه يتمكّن منه أيضاً ولو بتطليق الأخت مثلاً بائناً, 
كما هال المميعض الاير انكر 
أو لا يجوز الرجوع؛ لعدم تناول النصوص المزبورة _المنحصر فيها 
وو وو ا 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من كتاب الخلع ج ١١‏ ص 585. 
(؟) الكافي: الطلاق / باب عدّة المختلعة م 9 ج 1 ص .١15‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / 
باب 7 عدد النساء ح 27ج 8 ص 177. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الخلع م ١‏ 


ج 1اص ك, 
(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: الخلع / في الأحكام ج 4 ص 177 -58]. 


رجوع المرأة في الفدية 2 2 22 ا 
دلبل جوار رسرغها ب الفركن» حصوضا الأول يمتها .بل :والنانى ينل 
والنالث , ولعلّه اللأفوى . 

ولا ينافي 506 ذكرنا ما في شرح الإرشاد'" وغيره'": من 
نفي الخلاف أو الاتفاق على كون البذل جائزاً من جهتها . المعلوم 
إرادة ذلك في الجملة منه. خصوصاً بعد عدم ذكرهم له في سياق 
المسألة, وإِنّما ذكر في أثناء كلام لهم في غير المقام, كما هو واضح 
بأدنى ملاحظة . 

ثم إِنْه لا يخفى عليك ظهور الموثق المزبور وقوله مَل فى صحيح 
ابن سنان : «... ينبغي ...16" إلى آخره_المعلوم منه إرادة استحباب 
اشتراط مقتضى الخلع فيه _جواز' رجوعها ببعض البذلء وأنّه ينبت له 
حقّ الرجوع بذلك . 

ولا ينافى ذلك قوله م فى الصحيحين : «ما أخذ منها»_الظاهر 
فى جميعه ‏ بعد أن لم يكن ظاهراً في الشرطيّة , وأقصاه أنّ ذلك أحد 
أفراد الردّ» فلا ينافي استفادة جواز الفرد الآخر له وهو رد البعض من 


.51١ غاية المراد: الخلع / في الأحكام ج 7ا ص‎ )١( 

(1) كمسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق: ص 58]). 

() تفسير القمّي: ذيل الاية 5١9‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 71. وسائل الشيعة: باب لاامن 
كتاب الخلع ح 4 ج ١١‏ ص 195. 

(؛) الأولى التعبير ب «في جواز». 

(0) تقدّما في ص .١٠١١‏ 





27 سمي يح ميب ا ا ا و بق افر اللا 12 


الموئق والصحيح . 
مؤيّدا:" ذلك : بأنّهِ إذا صم لها الرجوع بالجميع صم لها الرجوع 
بالبعض؛ لأنّ الحقّ لها . فلها إسقاط بعضه كما'" لها إسقاط جميعه , فإنْ 
عدم الرجوع في قوّة الإسقاط: إذ لا يلزم منه رجوع العوض الآخر . 
ومن ذلك بان لك : ضعف احتمال”" عدم جواز رجوعها بالبعض؛ ' 
لآنّ ذلك يقتضي صيرورة الطلاق رجعيّا. وهو مشروط بعدم الاشتمال 
على العوض.ء والفرض بقاء البعض عوضا؛ إذ لا فرق بين القليل 
والكثر.. ومن نه لو ججعل أشداء دلف القدو الباق او اقل ميه كفى فى 
البينونة . والجمع بين كون الطلاق رجعيّا وبقاء العوض في مقابلته جمع 
إذ هو كالاجتهاد فى مقابلة النصٌّ, على أنّ العوض هنا المجموع 
دون البعض الباقي وإن كان صالحا لأن يكون عوضا لو وقع الخلع عليه 
فيصدق حينئذٍ بانتفاء البعض انتفاء العوض , ويثبت حكم الرجوع . 
رمن الثر م اميه إلى 3 [لقوقى لفالف يده ل" لنهما سحت قال : 
«وفىي صحيح ابن بزيع'* ما برشد إليه؛ لظهوره في اعتبار رد الجميع . 
ل ن (ما) من وا 


.178 كما فى مسالك الأقهاء. 5 في الأحكام سج وص‎ )١( 
2 في بعض النسخ بعدها إضافة:‎ )1( 

(؟) مال إليه في مسالك الأفهام: اقل اوقد بعد اللاتشق): 
(؛) تقدّم في ص .١١-5٠١‏ 


عور المراة فى القدية متسس يوسي سي بي ب بعس ب 11 
فى الباب لصحته»'". 

وقعا ل يكت يعن الانها ظةبيم اذ كرناة. 

وأضعف منه : احتمال!"' جواز رجوعها بالبعض لأنّ البذل جائز 
من جهتها ‏ ولكن لا يجوز له الرجوع؛ لأنّ بقاء شيء من العوض مانع 
من رجوعه , وهو حاصل . 

إذ هو _مع ما فيه _منافي لقاعدة اللإضرارء والتحقيق ما عرفت . 
صحيح ابن سنان'" فى ذلك , بل هو مقتضى المعاوضة . 

بقى شيء : وهو ان ظاهر النصّ والفتوى في المقام عدم الفرق 
- في صيرورتها بحكم الرجعيّة فى جواز الرجوع بها بين فراقها 
بصيغة الخلع أو الطلاق كما ذكرناه سابقا. وهو موَيّد لما ذكرناه 
سابقا من احتمال صيرورتها مطلقة رجعيّة لو بان فساد البذل وإن كان 
بصيغة «خلعت» . 

ولو لمتكي ااحباغا منيع لمكن القول هنا اها يا وان كانت 
الصيغة هنا بلفظ «خلعت» و«رجعت بالبذل» فسد الخلع من أصله 


وعادت الامرأة امرأة له بلا رجوع منه, بل ربّما أمكن تنزيل صحيح 1 


4 وان 


ابن بزيع عليه , بخلاف ما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق» فإنه حينئذ يبطل 3 


.1595 مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 9 ص‎ )١( 
كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق).‎ )1( 


اميربي بم ا ا ا وو فزن الاو 2 1 


الخلع ويبقى الطلاق رجعيّا أو غيره على حسب مورده كما عرفته 
نايعا وبذ لك عيعد عتنظ كلعاتهم التى متها قوله: 


المشألة «الخامسة » 

لو خالعها وشرط الرجوع"" لم يصحٌ» الشرط؛ لكونه مخالفاً 
للسنّة المقتضية كون الخلع طلاقاً بائناً. 

بل يبطل الخلع أيضاًكما صرّح به في المسالك””؛ لكونه شبه 
المعاوضة التي قد عرفت بطلانها ببطلان الشرط فيها في محلّه , خلافاً 
لابن إدريس "كما تقدّم تحقيق الحال فيه في كتاب الببع4©0. 

ولا يكون الخلع ببطلان الشرط طلاقاً؛ لما عرفت من عدم انعقاد 
الطلاق به عندهم , وأنّ العوض عندهم جزء مفهومه ومنه الشرط . فمع 
فرض بطلائه يبطل أصل الخلع . 

«وكذا» يبطل الشرط «لو طلّق بعوض» لأنّه شرط باطل 
على كل حالء من غير فرق بين كون الخلع بصيغة «خلعت» أو صيغة 
الطلاق بعوض . 

نعم في المسالك هنا أَنّه «ينبغى أن يقع الطلاق رجعيّاً إن خلا من 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لسختي الشرائع والمسالك بذلها: اارعسة 
(؟) مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 9 ص .17١‏ 

(؟) السرائر: المتاجر / بيع الغرر. والنكاح / باب المهور ج كدص 7158و089. 

كفي نا-1 


المكاكلفة ذا ولتي الاق فالخل سن 1017 
موجبات البينونة ‏ وإلا انَجه بطلانه»"". 
وهو مبنيّ على مذاقه الذي قد تقدم النظر فيه؛ ضرورة عدم الفرق 
في القصد بين كون مورد الطلاق رجعيّا وغيره؛ فمع فرض عدم اقتضاء 
وظاهر الأصحاب عدم مدخليّة العوض في صحّة ة فد الاق 
فينّجهِ فى المقام المفروض فيه بطلان الشرط ‏ صحًّة الطلاق وإن بطل 


ببطلان الشرط فيها . 

وإن كان للنظر في أصل دعوى تمايز قصدي الطلاق والعوض, 
وعدم الارتباط بينهما على نحو المعاوضة, لاا في العوض ولا في 
العروط مهال 


المسألة «السادسة» 
(المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع» عندناء بلا خلاف"" 
ولا إشكال «لأنّْ»4 وقوع «الثاني4 بها إمشروط بالرجعة4 والفرض 
انتفاؤها . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 5 ص :49 


(1) يظهر عدم الخلاف من المبسوط: كتاب الخلع ج 4 ص 550 ومسالك الأفهام: الخلع / في 
الأحكام ج 9 ص .115١- 470١‏ 


0 
6 ؟ 


المعنى المعاوضي الذي به صار خاعاً. على طريقة المعاوضة التي تبطل 


1 


3 


الح ل و ب شح جسن أقوزا هر الكلدم 7821 
وكذا الظهار والاويلاء المعتبر فى موردهما كونها زوجة , وهي بالخلع 
د الذق نحو تطلقة وا تناد هدارت #الاجدية 
إنعم, لو رجعت فى الفدية فرجع» هو بها إجاز استئناف 
الطلاق» لصيرورتها زوجة حينئذٍ . كما هو واضح . 


المسألة «السابعة » 

9إذا قالت: طلّقنى ثلاثا بألف. فطلّقها. قال الشيخ» فيما حكاه 
المصنّف والفاضل في محكيّ التحرير'"'عنه : إلا يصحّ» عندنا «لأنه 
طلاق بشرط» . 

وفيداها ل" شقن من لذ لوط اف القر كن نو هلدا قال المضف 
- مشيراً إلى النظر فيه : «الوجه أَنّه طلاق في مقابلة بذل, فلا يعد 
شر طأ» . 

لكن في المسالك : «الذي رأيناه في كلام الشيخ خلاف ذلك. وأَنّه 
نقل البطلان معذّلاً بالشرط في كلام آخر يخالف ما نقله المصنّف في 
اللفظ والمعنى , وهو أنّه جعل مورد الشرط ما لو قالت : (طلّقني على أن 
صلق الذا وبوهة ا الانظا نوو المحقدل لتعرظ دون ما اعترييه النستك» 
لآنّ الباء صريحة في العوض» . 

مببيويسة : إذا قالت لزوجها : (طلقني ئلاثاً 


قالت: «طلقني نلذنا ؟ بالف» فظلتها ات ا ا 1 ا 0 0و 10 ١‏ 
بألف درهم), فقال لها : (قد طلّقتك ثلاثاً بألف درهم) صم عند 
المخالف , وعندنا لا يصحٌ؛ لآنّ الطلاق الثلاث لا يقع عندنا بلفظ واحد 


وال سي تقر لها : إنها تقع واحدة؛ لأنّها إنما بذلت العوض في 1 


الثلاث» فإذا لم يصمٌ النلاث وجب أن يبطل من أصله» . 

«ثمٌ قال : إذا قالت له : (طلّقني ثلاثاً على أنّ لك علي ألفاً) فطلّقها . 
صم الخلع ولزمها الألف وانقطعت الرجعة , وعندنا لا يصح؛ لما قلناه. 
ولا لهطاذى شترظ): 

«وقال في موضع 7 خر: إن قالت له : (طلقني ثلاثاً بألف) فطلقها 
ثلاثاً فعليها الألف . وإن لها واحدة أو اثنتين فعليها بالحصّة, وعندنا 
أنه لا يصمّ أصلاً. وقد مضى» . 

«وإن قالت له : (طلقني ثلاثاً على ألف) فالحكم فيه كما لو قالت : 
(بألف), وقال قوم في هذه : إن طلّقها ثلاثاً فله ألف , وإن طلّقها أقلّ من 
ثلاث وقع الطلاق ولم يجب عليها ما سمّى , وفصّل بينهما بأن قال : إذا 
قالت : (بألف) فهذه باء البدل'", والبدل'" يقتضي أن يقسّط على 
الفيد ل اكار كما إواقه ثلذنة أعيد بالقبو نو اذ اافتال لعن النن )على 


الطلاق الثلاث بشرط هي الألف . فإذا لم يوقع الثلاث لم يوجد الشرط , 


فلم ب 0000 لا ان 
-١(‏ ؟) في بعض النسخ: البذل... والبذل... المبذل. 
(؛) مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 9 ص 450 -157. 


وان 
08 


06 سس سسسب ل ب لبببيب جواهرالكلام (ج4) 
وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر حريز « الميّت يبدأ بفرجه » ثم يوضأ 
وضوء الصلاة ... 20(0 الحديث . وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في المرسل عن 
بي خثيمة : « إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفي , وقال لي : اكتب يا بنيّ » 
ثم قال : إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع » فقل لهم : هذا كتاب أبي , 
ولست اعدو قوله » ثم قال : تبدا فتغسل يديه » ثم توضته وضوء الصلاة » 
ثم تخد هاء ومندرا ب 90 امدق وعموم قوله ( عليه السلام ) : دي 
كلّ غسل وضوء إلا غسل الجنابة » 9" , 

ومن الأصل السالم عن معارضة الاحتياط هنا ؛ لظهور إرادة القائل 
الوجوب الشرعي لا الشرطي » وعلى تقديره فقد عرفت أن الأقوى القَسَك 
به سيّما فها شك في شرطيّته , وخلو أكثر الأخبار المعتبرة عنه مع أنها في مقام 
البيان» ولم تخل عن جملة من المستحبّات فضلاً عن الواجبات » والتشبيه 
بغسل الجنابة في المستفيضة , وترك الرضا ( عليه السلام ) جواب ابن 
يقطين في الصحيح حيث ساله ((عن غسل الميّت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ 
فقال: يبدأ مرافقه فيغسل بالحرض . ثم يغسل وجهه ورأسه 
بالسدزى .)13 الحمديف:. ووحوب الوقو لقيرة»وغر ذلك . 


١١١ ح/ا؛ ج١ ص707» الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ح؟ ج١ ص7١7» وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الميت ح١ ج؟ ص5886‎ 

١١١ ص70 الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ه١ح‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
حه ج١ ص707» وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الجنابة ح4 ج؟ ص58841 »؛ وفي‎ 
. الأؤلين : عن أي خيثمة‎ 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب 5 ح14 ج١‏ ص4"5 ١‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب 
غسل الميت حه ج؟ ص 560" . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ 846 ج١‏ ص45 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١١‏ 


سه 


ابم يت ا ل ع 1 7ج .. وتو | قل الكلام (ج 2) 


قلت : لااريب في أنّ تعليل البطلان في العبارة المزبورة بصورة 
التعبير ب «على» لا الباء . مع أن مختاره كونها كالباء في إفادة العوضيّة 
وافحك طن يفضي ١‏ الفوطلقة؛ لظهور: قو لةاتعالن برا رهد أن اكاك 
إحدى ابنتيٌ هاتين على أن تأجرني ثماني حجج»'" في العوض . بل هو 
العراو تمن قولة قدا ىر فى اح علطن وكا علحف رشنا ا 
الآية:وأ وضع حثة.؛ «فهل تجعل اك برجن على أن تتجعل يننا 
وتتهه. .ب( إلى كرد 

مضافا إلى إمكان دعوى فهم العرف منها ذلك من سائر استعمالاتها 
فى أمال المقاء + نخصوضا بعد أن له يذكر أحد أنها من أذوات الغرط: 
وإن كان لا مانع من قصد معناه فيها في بعض المقامات بضرب من 
التجوّز او غيره . 

على أنّ الأمر فى ذلك سهل؛ لأنها مسألة لفظيّة ‏ فلا وجه للإطناب 
فيها كما فى المسالك!. 

على أنّ المصنّف لم يسند ذلك إلى الشيخ في المبسوط , ولعلّه في 
الخلاف؛ بل لعلّه في المبسوط فى موضع غير ما نقله, فإنّ من لاحظ 


.557-7501١و‎ 747 كالشيخ في المبسوط: كتاب الل )اص‎ )١( 
سورة القصص: الاية 77؟.‎ )١( 

(؟) سورة الكهف: الاية 17. 

(غ) سورة الكهف: الآية 84. 

(5) مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 9 ص 150 فما بعدها. 


لو قالت: «طلقنى ثلاثاً بألف» تطنتها سس #88 


الوط يذل #قوينه وكارة تتر يعد على بنذ افيه الساقة و العنياكة 
على وجدٍ يشتبه الحال في كثير من مقاماته, بل لا تنقيح في كثير من 
عباراته . ولعله لذا هجر استعماله فى هذه الازمنة . واقتصر على المنقول 
عنه في الكتب المعر وفة . ش 

وكيف كان «ف» تحقيق الحال في مفروض المسألة على أصوننا 
أنّها: إإن قصدت الثلاث ولاء4 من دون تخلّل رجعة بزعم صحَّتها 
مفيدة للبينونة سواء كان التثليث مترنّباً أو مرسلاً لم يصمٌ البذل» 
لكونه بذلاً على أمر باطل؛ ضرورة معلوميّة عدم وقوع الثلاث عندنا 
بذلك «وإن طلّقها ثلاث مرسلاً» بأن قال : «أنت طالق ثلاثاً» فضلاً 
عن المترئّب الذي يقع فيه الثاني والثالث على المطلقة؛ لما عرفت من 
عدم وقوعه بذلك ثلاثاً عندنا على كلّ حال» بل هو في المرسل إِمَا 
باطل أو يقع واحدة على الخلاف السابقء فلا يملك البذل حينئذٍ بذلك 
ولأنّه لم يفعل ما سألته» من الطلاق الثلاث المقتضي للبينونة , الله 
إلا أن تريد التلفظ بذلك . وهو خروج عمّا نحن فيه . 

إوقيل4 كما عن موضع من المبسوط"": بناءً على وقوع الواحدة 
بالأخير «يكون له الثلث4 من الألف , وكذا المترئّب ال »أنه هو بعد 
أن جعل عوضاً كان مورّعاً على النلاث, والفرض «وقوع الواحدة» 
قطعاً في المترثّبة , وفي قول في المرسلة , فيكون لها ثلث الألف . 





.507 المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص‎ )١( 


وفيه : أنّ الظاهر جعل البذل في مقابلة المجموع الذي ينتفي بانتفاء 
بعضه , فلا يستحقّ شيئاً؛ ولذا كان المحكي عن موضعين آخرين من 
المبسوط عدم استحقاق شىع 1" . 

«امّا لو قصدت الثلاث التى يتخللها رجعتان4 ففي القواعد'" 
وغيرها!": لإصح» ماس ان كلع : لكر تمسيوة يذلا على 
شيء صحيح له فائدة تقصد . 

وفيه : منع عموم أو إطلاق في أدلة الخلع على وجِدٍ يتناول الفرض 
بحيث تجري عليه أحكام الخلع التي قد عرفت مخالفتها للأصل . 

نعم , قد يقال : بصحّته جعالةَ على إشكال تقدّمت الإشارة إليه 
وياض تتعقيقه ف مخلياء'ثل وكذ | الاشكال فى ضكقه ضسلحا كما اخرنا 
وا بال : 

بل ربّما أشكل كونه خلعاً أيضاً: بأنّ وقوع الثلاث على هذا الوجه 
بستعدعى :تار الطلقنيق الأخيرتين عن استدعائها بتخلل الأول بيتهما 
وبتخلّل الرجعتين . وذلك منافٍ لعقد الخلع كما سلف , وبأنّ البذل في 
مقابل الطلقات الثلاث . ورجوعه في كل واحدة متوقف على رجوعها 
قبله بالبذل, فإن لم يحصل لم تصحٌ الطلقات؛ لكونها بائنة يتوقف على 


.5357-5751١و‎ 74807 المصدر السابق: ص‎ )١( 

.١1717 قواعد الأحكام: الخلع / سؤال الطلاق ج ” ص‎ )١( 

(؟) كتحرير الأحكام: الخلع / في أحكامه ج ؛ ص .1١‏ وإرشاد الأذهان: الخلع / في 
الأحكام ج ١‏ ص 045. ومعالم الدين (لابن القطان): الخلع / في الافتداء ج ١‏ ص .١174‏ 


لى قآلت: «طلقني ثلاثاً بألف» فطلقها حي يي 1 
رجوعها ثمّ رجوعه ليصمٌ الطلاق المتعقب, وإن حصل لم يتحقق 
استحقاقه الألف؛ لأنّ رجوعها بالبذل يرفع استحقاقه له, فلا يكمل له 
الألف في الثالثة , ولو قيل : بأنّ البذل في مقابلة الثالئة قامةى لس 
من توقّفه على رجوعها لم يحصل الفوريّة بين طلبها وجوابه أصلاً. 

وعن بعض الجواب'" عن الأخيرين : باعتبار الفوريّة فى الطلاق 
الأوّل خاصّة, وجعل الباقي من تتمّة المقصود, واعتبر رجوعها في 
البذل بين الطلقات؛ لتوقف ما طلبته عليه , والتزم توف ملكه للألف 
على الثالثة؛ لآنّ بها حصل ما طلبته فاستحقّ ما بذلته , فيكون الأوّلتان 
شرطأ في استحقاق البذل على الثالثة , لا جزء من المطلوب . 

وعن بعض آخر الجواب”": بأَنّ شرطها ذلك إِذْنٌ منها له وتوكيل في 
الرجوع عنها في البذل؛ لاستلزام وقوع الثلاث على هذا الوجه تخلّل 
الرجوع , فإذا بذلت عليه العوض فقد أذنت له في فعل ما يتوقّف عليه 
صحّتها , فإذا طلّق واحدة جاز له الرجوع عنها في البذل لتصير رجعيّة . 
م يرجع ويطلق, نج يرجع في البذل كذ لك, ثم يرجع هو ويطلق . 


)١(‏ ذكر هذا الجواب ونظر فيه في غاية المراد: الخلع / في الأحكام ج” ص 577. ونقله بلفظه 
في مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 4 ص .15١‏ 

)١(‏ اختاره الشهيد في غاية المراد: (انظره في الهامش السابق). واشار إليه الفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الخلع / سوال الطلاق ج 8 ص ؟١".‏ ونقله بلفظه في مسالك الأفهام: (انظره في 
الهامش السابق: ص 177). 


ام ع ص ل ل ون ز :الخو | فق الكاده :2 | 
وقد يناقش في الأوّل'": بأنّ رجوعها يمنع من تملكه للعوض 
المفروض في مقابلة الطلقة المرجوع في عوضها ‏ فلا يمكن الجمع بين 
كون الألف مبذولة في مقابلة الثلاث وبين ثبوتها في مقايلة الأخيرة: 
: لأنّ تبوتها في مقابلة الأخيرة خاصّة يقتضي كون الأوّلتين رجعيّتين, 
2 فلا يفتقر إلى رجوعها في العوضء وأيضاً فإنٌ مقتضى لفظها كون ' 
العوض في مقابلة المجموع لا الثالثة خاصّة . 
وفي الثاني '": بأنّ صريح لفظها إِنّما هو بذل الألف في مقابلة طلاقه 
لها أَما فعل ما يتوقّف عليه من رجوعها فلا ولا يلزم من عدم صحّة 
طلاقه بدون رجعتها إذنها له في الرجعة؛ لجواز أن يوقع هو الطلاق ثم 
يتوتّف على رجوعها بنفسها في العوض , وأيضاً فالمحذور السابق -من 
جعل البذل في مقابلة الجميع . وسقوط ما قابل المرجوع فيه ات هنا . 
وربّما ظهر من بعضهم : أَنّه لا حاجة إلى دعوى التوكيل منهاء بل 
يجوز له الرجوع بالأوّلتين وإن كانتا مقابلتين؛ لعدم تمام الخلع الذي 
يتوقف رجوعه على رجوعها بالبذل'". وهوكما ترى أيضاً. 
ولعل الأولى منه : جعل البذل في مقابلة النالثة التي بها يتحقّق 
الخلع , والأوّلتان مقدّمة لتحقيق كونها ثالثة, وهما رجعيّتان. 





.)457 كما في مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
.)]177 ذكرت هذه المناقشة في مسالك الأفهام: (انظره قبل ثلاثة هوامش: ص‎ )1( 
.5١7 ص‎ ١١ ينظر فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )"( 


لو قالت: «طلقني ثلاثاً بألف» نطلقها ا 2 تت تب 1222 

إل أن فيه يها : اتهخلاق :ظاهر اللفظ + ومناق قرس ضحغة 
الخلع بالفصل بطلقتين ورجعتين , والفرض عدم كونهما من متعلّقات 

ومح هذا جع فى المسالك +زالعق ف الحواب عتهها ان قال ونان 
البذل إنما دفع في مقابلة المجموع من حيث هو مجموع, لا في مقابلة 
كل واحد من الثلاث على وجه التوزيع , ولا فى مقابلة الثالئة خاصّة, 
وحينئذٍ فلا يتحقّق استحقاقه العوض إلا بتمام الطلقات الثلاث, 
فالآوليان تقعان رجعيّتين محضاً, فله الرجوع فيهما من غير أن يتخلّل 
مقابلة الثالئة كما قيل , بل فى مقابلة المجموع من حيث هو مجموع, 
وكانت حينئذٍ بائنة بوجهين : كونها في مقابلة عوض.ء وكونها ثالثة, 
والاوليان رجعيّتان؛ لعدم بدذل عوض في مقابلتهما من حيث إنهما 
مفردتان» بل من حيث إنهما جزء من المجموع , وذلك لا يقتضي 
استحقاق شيء في مقابلتهما ء فار تفع الإشكال الثاني» . 

«وأمًا الأوّل فير تفع بفوريّة الطلاق الأوّل لاستدعائها وإتباعه 
بالباقي مع تخذّل الرجعتين على الفور؛ لأنّ مجموع ذلك مطلوب واحد 
وكقدبوا حدم تكقى تر نب اوالدهلن امعد عا ها وا بعة الحو الاين 
كما لا يقدح بعد الجزء الأخير من الطلاق الواحد عن الاستدعاء , وهما 
مشتركان هنا في الوحدة من حيث اتّحاد المطلوب وكون البذل في 


ال لت 2 2 11 00 الكلام (ج غ2) 
مقابله . وإن افترقا بتعدّد أحدهما في نفسه. فإنّ ذلك أمر آخر»'". 

قلت : لكن فيه : ما ذكرناه من الاشكال . وهو عدم صلاحيّة تناول 
أدلّة الخلع لمثل المفروض . خصوصاً بعد تخلّل الرجعة المقتضية 
لعودها زوجة المنافية لكونها جزء الخلع . كما هو واضح . 

بل قد يقال: بعدم معقوليّة ما ذكره؛ ضرورة كون حاصله أن 
المجموع من حيث هو كذلك هو المقابل بالعوض ء فينبغي أن يكون هو 
الخلع . ولا يتعفّل كون مجموع طلقات مستقلات طلاقاً واحداً خاعيًاً؛ إذ 
هو كدعوى كون مجموح بيوع _مثلاً_بيعاً واحداً. 

ا ال ستل اهنا كو كر من الفلوف تلان خلت يولذا 
يتوقّف رجوعه على رجوعها في الأوّلتين» وأنّه بالتمام يكون الطلا 
دافا واتمرا ليا . 

إذ هو كما ترى. خصوصاً مع ملاحظة ما ورد من النصوص"" 
الخلع تطليقة بائنة . بل ظاهر جميع النصوص كون الخلع تطليقة واحدة 
يأئلة افلا اول المركبيه هرق الطلقات المتعدةة: يل المر كينها لين 
طلاقاً شرعيّاً. بل هو نحو المركّب من البيوع المتعدّدة أقصى ما هنا 
جعل الشارع الطلاق الثالث محرّماً لنكاحه لها حتّى تنكح زوجاً غيره . 
كما أَنّه جعل التاسع في بعض الوجوه محرّماً أبداً. 


.178 - 277 مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 
.188 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب 0 من كتاب الخلع ج‎ )"( 


لواقالف #طانى ثلانا بالتواتطلتهة مح مح بي ع ي هت ا 
فالمتّجه حينئذٍ : دعوى الصحّة في الفرض لا على جهة الخلع , نعم 
وحينئذ «فإن طلّق ثلاث فله الألف. وإن طُلّق واحدة قيل'"4 

كما عن المبسوط”'": ؤله ثلث الألف؛ لأنه'" جعلته فى مقابلة 

النالات: فاقتنى تتسيظ المقراز على الطلقاك بالسوثة»., 
«(وفيه تردد. منشؤّه: جعل الجملة في مقابلة الثلاث'“ بما هي 

فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد» وي الت ا 1 

والعمدة هنا الثالثة إن لم يختصّ بها البذل . 7 
ولو كانت معد على طلقة»امثلاً وفقالة#طلقتى خللانا بالف: 

فطلّق والغوة »> لقيية الاق مقن كدان اقلت الألف» لقاعدة 

التوزيع . 
«وقيل» والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط: «له الألف إن 

كانت عالمة» بعدم بقاء غير الواحدة وأنّها تبين منه بها؛ لأنّ ذلك يكون 

قرينة على إرادة بذلها في مقابلتها وأنّ غرضها الحرمة الكبرى؛. على 
معنى : كمّل لي النلاث بألف «والشلث إن كانت جاهلة» لقاعدة 

التوزيع «إوفيه» ال «إشكال» السابق . 


0 أن ننس كلد ولد ط». 
0 الخلع ج ؛ ص 505. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لأنّها. 
(؛) في نسخة الشرائع بدلها: الثلث. 
(0) انظر قبل ثلاثة هوامش 


سمب ا ع ا ا رح از افر الكادم اس 5 


و01 متهيو الالفوعلى كز تال امول السرافها نافيك 
بالواحدة , وهي الحرمة الكبرى 

وقتر لكلا معدو لف : لمجم حدصول ميا عه عناو ب قسن 
لا يملكه , فلا يمكنه , والتوزيع قد عرفت ما فيه . ودعوى كون علمها 
بالحال قرينة على ما عرفت ممنوعة , ومع فرضها يكون خروجاً عن. 
محل النزاع . وهو الذي اختاره في المسالك”". 

ولو سألت الثلاث على هذا الوجه وكان يملك طلقتين فطلقها 
واحدة, فله ثلث الألف على الأوّلء وكذا على الثاني مع جهلها . ومع 
علمها فالنصف توزيعاً للألف على الطلقتين» ولا شيء له على الرابع . 
والثالك متت هنا . 

فى جلها لشن امع قماء الاك عليه رك اتم هال 
الأوَلء بل وعلى الثاني مع الجهل , وتمام الألف مع العلم, ولا 
على الرابع 

المسألة «الثامنة » 

لو قالت: طلقنى واحدة بألف. فطلّق!» ثلاثاً ولا2» بأن قال : 

سروح ااا © لول روصل الي العامة 
ص 014. مغني المحتاج: ج 7 ص 14؟. 

0 في إيضاح الفوائد: 39 0 02 0 7 وغاية المراد: الخلع / في 


سالك الأنهاء : الخلع ا وص 159 


(؛) في نسخة الشرائع بدلها: فطلقها. 


لو قالك اظلف واحدة بالق فطلو تب م 1176 
أنت طالق ثلاثاً ووقعت واحدة» بناءً على حصولها بذلك «و» حينئذ 
يكون «له الألف» لاتيانه بما سألت. إلا مع احتمال إرادتها الواحدة 
التي تحصل بغير التركيب المزبور لغرض من الأغراض لها فإنَّ المتّجه 
عتز مطل نحلم قد كردهراالماسالت كماع راض 

ولا فرق في الأوّل بين العالم بالحال والجاهل . 

لكن في المسالك : «لو قيل بالفرق وتخصيص الحكم المذكور 
بالعالم كان وجهاً. ويبقى الكلام في الجاهل الذي يجوّز وقوع الثلاث . 
فاق قمع الال فى تقابلة الأرلن فك اقدمورن قصدها فق ينا ليها 
أو مقابلة الجميع توجّه عدم لزوم الألف: لأنّه لم يقصد تملّكها في مقابلة 
الطلاق الصحيح , بل علّق تملّكها على أمر لم يتم له .كما لو طلّقها ئلاثاً 
ولاءً وقصدها في مقابلة غير الآولى»'". 

وفيا 1 المتروضى كون: الراقوس لز ريال الى للاتيخصنة فيه اولن 
وثافة بون لني اللي إل" أحين ي قد ير 

(و» حيئئز ينّجه فيه ما تسمعه فيما إلو قالت: طَلقنى واحدة 
بالق ققال: انت الاق تنظالق قتظالق ف لهالا خبلات عفدنا" 
ولا إشكال فى أنها متى قالت ذلك ؤطلقت بالأولى ولغا الباقى 4 

وفان كال : ال الاق نشائلة الأ ولي :انلف لدو كافقه للق 
)١(‏ مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 9 ص .11١‏ 


.)14١ يظهر الإجماع من مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ )1١( 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: المطلقة.‎ 


الظهارة / ف وضوء الت +_#بسسسس-سسسيسبيببببااا 808 

كل ذا مضافاً إلى قصور تلك الأدلّة عن إفادة الوجوب سنداً ودلالةٌ مع 
إعراض المشهور نقّلاً 27 وتحصيلاً() عنها » بل عن بعض الفضلاء 7" إنكار 
قائل صريح بالوجوب » وكأنه لعدم صراحة عبارة من نسب إليه ذلك فيه 
كالمقنعة (؛» والمهذب*) كما اعترف به في امختلف 227 وكشف اللثام ) , 
نعم حكاه في الأخيرعن صريح النزهة وظاهر الاستبصار والكافي » وأرسله 
عن امحقق الطوسي . 

وكيف كان, فلا ريب في ضعفه بعد ما عرفت من مستنده وما فيه » 
بل في السرائر (0» نسبة الرواية الدالة عليه إلى الشذوذ » وني المبسوط : «إن 
عمل الطائفة على ترك ذلك »27 كالخلاف('" أيضاً» بل قد يظهر من 
الأخير عدم المشروعيّة فضلاً عن الوجوب , هذا مع موافقة تلك الأخبار إلى 


1 ص8 ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح/ ج؟ ص58 » واخبر 
عن العبد الصالح (عليه السلام) . 

)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في الخلاف : الجنائ ز/ مسألة 407 ج١‏ ص59 » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص5١‏ »؛ والصنف في المحتصر النافع : 
الطهارة / غسل الاموات ص7١‏ . 

(0) نقلت الشهرة في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل اميت ج؟ ص7/. 

(") كما في التنقيح الرائع : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص18١١‏ . 

(1) المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص6. 

(5) المهذب : الطهارة / كيفية غسل الميت ج١‏ ص58 . 

. مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص45‎ )١( 

(0) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ١١5‏ . 

(8) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١55‏ . 

(9) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص8١‏ - 111 . 

. الخلاف : الجنائز/ مسألة ؟/ا4 ج١ ص257‎ )٠١( 


سب ب ب حا نب اي ب ور يو | قن الكادم 1ج 1 
بائنة» لتحقّق الخلع بهاء ولغت الثانية والثالثة؛ لوقوعهما على بائنة . 

«ولو قال: فى مقابلة النانية, كانت الأولى رجعيّة» لأنها 
لم يقصد مقابلتها 5 وإن سألته هي ء فِإنٌ المدار على قصده 

1 «وبطلت الثانية والفدية4 فضلاً عن الثالثة؛ لعدم صحّة الطلاق عندنا 
© على المطلقة وإن كانت رجحية: وكذا لو قضد فى مقابلة القالتة.. 

«ولو قال: فى مقابلة الكل. قال الشيخ'": وقعت الأولى وله 
ثلث الألف4 بناءً على التوزيع . وتبطل الثانية والثالثة وما خصّهما من 
التقسيط؛ لوقوعهما على مطلّقة . 

«وفيه إشكال؛ من حيث إيقاعه ما التمسته» وهو الطلقة 
الصحيحة ؛ فينبغي استحقاقه الجميع إن'" نوى كون الفداء في مقابل 
الكل ؛ لان الخلع ليس معاوضة محضة حتّى يبطل باختلاف الإيجاب 
والقبول في العوض » كما لو قال : «بعتك هذه العبيد الثلاثة بألف» فقال : 
«قبلت واحداً معيّناً منها» فإنّه لا يصحٌ قولاً واحداً. 

وقد يدفع'": أنه وإن لم يكن معاوضة محضة, لكنه لمّا قصد 
كون الألف في مقابلة الجميع فقد نوى فعل الأوّل بثلث الألف, 
فلا يستحقّ الجميع؛ أن هذا الاستدعاء شبه الجعالة . ومع بذل الجاعل 
لد ا ا 
(1) في بعض النسخ - كما في المسالك الذي أخذت منه العبارة -: وإن. 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 4 ص 11١‏ - 5غ]. 


لو قالت: «طلقني وأأحدة بالفه» فطلو مسح يل م وى ااا 
غوضا - ققل القا ب[ ("ايلكة السو واويقة الاقزاى ل شعن العست.: 
كر اهنا 

فى مذا ون لو لمعو كينا نا عيش كون لودل يها العسينية» 
فيستحقّ ما بذلته . ويجعل جوابه بقوله : «أنت طالق» أوَلاً مطابقاً 
لما التمسته, أمّا مع جعله في مقابل الكل فلا. 

ولا يشكل ذلك : بأنّ المنّجه حينئذ عدم استحقاقه شيئاً؛ لعدهم 
مطابقة الجواب السوال» إذ هو حينئذٍ كما لو قالت: «طلقني بألف» 
قال :رادت ظلالق مكسيها ل 

لأنَا تقول : الظاهر الصحّة في المشبّه به أيضاً كما عن الشيخ'"؛ لأَنّه 
زاد خيراً. ولأنّهِ قادر على إيقاعه بغير عوض. فأولى أن يقدر على 
إيقاعه ببعض العوض المبذول الذي قد حصل إنشاؤه فى ضمن إنشاء 
بذل الجميع . وقد عرفت أَنّ المقام ليس كالمعاوضات المحضة, بل هو 
من قبيل الداعي . 

وكذا لا يشكل ما هنا : بأنّه منافٍ عدم الحكم بالتوزيع في المسألة 
السابقة؛ لوضوح الفرق بين المقامين, فإنّه في الأوّل قد أتى ببعض 
ما التمسته من الطلقات وهو غير موافق لغرضها, بخلاف المقام الذى قد 


)١(‏ في المصدر: فعمل العامل. 
(1) نقله في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص 485). وانظر الفرع المطروح في 
المبسوط: كتاب الخلع ج غ؛ ص 518. 


1 


نا 0 


2728 


أتى فيه بملتمسها بأنقص من العوض الذي بذلته, فإنّ مرجعه إلى التبرّع 
بالزائد عن الثلث . وليس كلما فعل ما التمسته يستحقّ عليه”" ما بذلته, 
اواوي ‏ اإطا و الماسر عير قوطي على رجه الجوات 
المطابق لم يستحقّ شيئاً فكذا هنا بالنسبة إلى بعض العوض . 


المسألة «التاسعة » 

(إذا قال ابوها: طلّقها وأنت بريء من صداقها» أو بعضه: 
بمعنى : أنّه بذل له ما لها في ذمّته على طلاقها إفطلّق", صمٌ الطلاق 
ريحننا» إن كان مورده كذلك «ولم يلزمها الإبراءء, ولا يضمنه 
الآأب» الذي هو أجنبي بالنسبة إلى ذلك مع بلوغ البنت ورشدهاء 
والفرض عدم وكالته , فلا ضمان عليه للزوج ولا للبنت بعد عدم حصول 
الخلع والبراءة . 

نعم , لو أجازت هي ذلك, وقلنا بصحّة الفضولي في ذلك. صم 
الندل ير كان يكلف . 

بل في المسالك : «إن كان يلي ”' عليها بصغر أو جنون أو سفه لم 
يصمّ أيضا؛ لأنّه إنَما يملك التصرّف فيما له فيه غبطة وحظً , ولا حظّ لها 


كاف السمالك ب الذى الخدت الحاو متهي +تعلبها: 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: وطلق. 
(") في بعض النسخ: ولي. 


لو قال أبوها: «طلّقها وأنت بريء من صذاقها» سس ١#‏ 
في هذاء كما لو كان لها دين فأسقطه»7". 

بل قال : «لا فرق في ذلك بين إبرائه من الجميع أو البعض وإن 
جوّزنا له العفو عن بعضه: لأنّ العفو أمر آخر غير جعله عوضاً عن 
الطلاق ‏ وأيضاً فإنّ العفو عن البعض مشروط بوقوعه بعد الطلاق كما 
تشعر به الاية والبراءة هنا تكون بنفس الطلاق ء فلا يقع»”". 

وإن كان فيه ما لا يخفى؛ ضر ورة كون هذا التصرّف بمالها كغيره من 
أموالها يتبع فيه عدم المفسدة أو المصلحة على القولين, بل أقواهما 
الأول في الولي الإجباري . ولا خصوصيّة للمقام ؛ فينبغي بناء صحَته 
وفساده على ذلك , لا الجزم بعدمه مطلقا. 

ولعلّ كلام المصئّف وغيره”" منرّل على الكبيرة الرشيدة, لا غيرها 
من المولى عليها التي يدور الحكم فيها على ما عرفت» من غير فرق 
ين الولي الإجبارى وغيره. 

ثم إنّ ذكره السفيهة هنا مع الصغيرة والمجنونة لا يخلو من شيء؛ 
لأنّ السفيه محجر عليه في التصرّف في ماله. وليس عبارته مسلوبة 
ليقوم الولي مقامه في البذل ,كما تقدّم تحرير الكلام فيه في محلّه . 


.117 مسالك الأفهام: الخلع / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) كالشيخ في المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص 57١‏ والعلامة في القواعد: الخلع / سؤال 
الطلاق ج '' ص .١10‏ 


مر سسسب جواهر الكلام(ج 85) 
المسألة «العاشرة » 

9إذا وكّلت في خلعها مطلقا» صم لمعلوميّة عدم اعتبار 
المباشرة فى 2 عمومات الوكالة. و «اقتضى4 إطلاق 
الوكالة الى هو ميض :لاقتسا رخلى ركد .من بين 3كين الما 
ا ات ري خليا عي ال شيا رت بين 
البلد» بناءً على انصرافه من الإطلاق المزبور على نحو التوكيل في 
البيع والشراء ٠وإن‏ كان لا يخلو من'نظر . 

«وكذا» الكلام في «الزوج.ء إذا وكل فى الخلع وأطلق”"4 
على الوجة الفويور معيو ا بلندا ب للع يمور ندل فنا قوق النقدا 
بنقد البلد . 

إفإن بذل وكيلها» المزبور ال«زيادة على" مهر المثل بطل 
البذل» أو كان موقوفاً على الإجازة؛ فإن لم تحصل بطل «ووقع 
الطلاق رجعيّا4 إن كان مورده كذلك وكان الخلع بصيغة الطلاق 
«ولا يضمن الوكيل» للأصل وغيره. 

«ولو خلعها وكيل الزوج بأقلّ من مهر المثل بطل الخلع» إن 
و اتعضل الجا وو ولوظطلى رلك البذل لم يقع» الطلاق -فضلاً عن 
الخلع ‏ مع فرض عدم الإجازة «لأنْه فعل غير مأذون فيه» فيكون 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: أطلق. 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: عن. 





لو اتفقا على قدر الخلع واختلفا فى جنسه ‏ .. .با ل سس 8بم١‏ 


طلاق أجنبي . بخلاف ما لو طلّق الزوج بعوض بذله الوكيل فبان غير 
وكيل مثلاء فإنّه يبطل الخلع ويصمٌ طلاقا كما هو واضح . 


«ويلحق ب»-فصل «الأحكام'": مسائل النزاع» 
«(وهي» كثيرة لا يخفى حكمها المبني على قواعد التداعي. ومن ” 


0 


هنا اقتصر المصئنف منها على « تلااث'"4 : 7 


«الأولى» 
«إذا اتفقا في القدر» كالمائة ونحوها إواختلفا فى الجنس» 
كالدرهم والدينار والإبل والغنم مثلاً فالقول قول المرأة» بيمينها . 
كما عن المبسوط'" والجواهر'. بل في المسالك : نسبته إلى الأكثر © 
لأنها هي المدّعى عليها. والموافق قولها لأصل البراءة. فتحلف يمينا 


على نفي دعواه . 
وفى المسالك : «تحلف افيه بين نفى فنا مدعية انعبات 


ما تدغية)!. 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «بفصل الأحكام»: بهذا الباب. 
(1) في نسخة الشرائع بدلها: ثلاثة. 

(؟) المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص 518. 

(غ) جواهر الفقه: مسالة 7757 ص 178. 

(0) مسالك الأفهام: الخلع / مسائل النزاع ج 9 ص 4140 -411. 

(1) المصدر السابق: ص ١‏ 1غ4. 


ا يبس جوم يي ب ست ل ل جوت سح وج يقراس الكلدم اج 1 

وفيه : أن ما تدّعيه لا حاجة لليمين عليه لثبوته بإقرارها . 

وعلى كلّ حال ليس للزوج أخذه؛ لاعترافه بعدم استحقاقه له, 
وفى المسالك : «نعم , لو أخذه على وجه المقاصّة انّجه جوازه»'" 
وحم | سعدا لاعن اهايا لسن اميا 

وكيف كان , فقد أشكل في المسالك القول المزبور ب «أنّ كلا منهما. 
مدّع ومدّعى عليه , والآخر ينكر ما يدّعيه , والقاعدة في نظائره كالبيع 
واللإجارة التحالف». 

إلى أن قال : «فلو قيل : إِنْهما يتحالفان ويسقط ما يدّعيانه بالفسخ أو 
الانفساخ ويثبت مهر المثل إلا أن يزيد عمًا يدّعيه الزوج كان حسناً: 
ولا يتّجه هنا بطلان الخلع؛ لاثفاقهما على صحّته ‏ وإنما يرجع 
اختلافهما إلى ما ينبت من العوض . ويحتمل 1 يثبت مع تحالفهما مهر 
المثل مطلقا لتساقط الدعويين بالتحالف . خصوصا إذا كان الواجب منه 
مغايراً لما يدعيه الزوج حتى لا يدخل فى ضمن دعواه»”" 

وفي كشف اللثام بعد أن حكى عن الجامع قولاً بالتحالف, 
وعن المبسوط أنه حكاه عن العامة _قال :«وهو أولى » فاذا تحالفا ثبت 
مهر المثل»!". 

قلت : لا يكاد يخفى وجه التحالف على مثل المصئّف والفاضل 7 


ل الخلم. / بقايا مباحث ج 8 ص .5١7‏ 
(4) قواعد الأحكام: الخلع / بقايا مباحث ج ”ا ص .١10‏ 


لو اتفقا على قدر الخلع واختلفا فى جنسه ب يي ا ري تي تت اا 
وغيرهما!". خصوصاً بعد أن ذكروا ذلك في نظائره. إلا أن ذلك متهم ' 
1 جم 

هنا مؤيّد لما ذكرناه سابقا من عدم كون الخلع عندهم من المعاوضات ١م‏ 
اضر قاو رفسم عزن القد ا + 

وحينئذٍ إيتجه ما ذكروه؛ لعدم تعلّق الدعوى بالمعاوضة . خصوضاً 
بعد ما عرفته غير مرّة من عدم بطلان الخلع بفساد العوض .ء وليس هو إلا 
لكونه أمراً مستقلاً لا تلحقه أحكام المعاوضة , فليس الزوج إل مدّعيا 
بمورولست لأف د متاكرة لها رد عه ول قاف للك قر إريها لمتيفير 
ار الح ا لت عا رو د 

نمّ لو سلّم كونه كالمعاوضات كان المتّجه فسخ الخلع أو انفساخه 
لا الرجوع إلى مهر المثل , واتفاقهما على الصحّة غير مجدٍ كما لا يجدي 
في البيع؛ للحكم شرعاً بنفي ما ادّعاه كل منهما باليمين ولو انفقا على 
عدم غيره. 7 

نم إن ما احتمله في المسالك اخيرا لا يتصوّر له وجه في صورة 
زيادة مهر المثل على ما ادّعاه الزوجء فإنّ الحكم به له مع اعترافه 
بعدم استحقاقه له غير معقول كما هو واضح . 

هذا كلّه في الاختلاف في الجنس بعد الاتّفاق على القدر . 

ما لو انعكس _بأن انّفقا على الجنس واختلفا في القدر فلا ريب 
في أن القول قول المرأة في دعوى الأقل؛ للأصل كما في المعاوضات , 


."١4 كالشهيد في اللمعة: كتاب الخلع ص‎ )١( 


ا مم ا ل 222 تتش التق ار الكلام (ج غ*) 

وإن ذكرنا احتمال التحالف فيها هناك إذا كان النزاع في تشخيص 
1 ما وقع عليه العقد. ومئله يجري هنا بناءً على أنّه كالمعاوضة , فلاحظ 
مم 58 ٠١‏ 


المسألة «الثانية» 
لو اتفقا على ذكر القدر» وهو المائة مثلاً دون الجنس, 

واختلفا فى الإرادة. قيل4 والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط"" 
«يبطل» وهو كذلك بناءً على كون المراد بالاختلاف في الإرادة أن كل 
منهما أراد غير ما أراده الآخر؛ ضرورة سماع كل منهما في اللإخبار عن 
إرالاتف فتتحتق جيكز الفعلاقف المرا دين . 

نعم , لو كان المراد الاختلاف فيما انّفقا عليه من الارادة وقت العقد , 
بأن يقول أحدهما : أردنا كذا و4 الآخر يقول : أردنا كذاء ينّجه حينئذ 
ما إقيل4 من أنّ على الرجل البيّنة4 ضرورة كونه كالمسألة 
العنابقةه 3 لذ مد كلت للد كر بعك فررض: العلم بالإرادةةدوليط له لا قال 
لتقن لا وهو اعييه »لما عوفتف من كتوق مكنا روفن السابقة :للق 

وغ العامة ناقو ان التسالك كالبيا 0ا: 1 

ولذكان اكتلانينا: في أصل ال الإرادة مع اتّفاقهما على عدم ذكر 
١ 0)‏ البسوط:ى : كتاب الخلع ج ا , 


1 ”) مغني المحتاج: ج ؟' ص ١7/17/‏ - 708 روضة الطالبين: ج 1١‏ ص 4١١‏ المجموع: ج ١7‏ 
ص 0١‏ "6ه و05. 


و الختااقن كناشلع فى اق مسعسحصييمي سح ب ب مج حص ست 117 
لحتس فذال احدنهها »| ددنا جنا يننا وفا ل لتخي اال رودل 
أطلقنا . ففي المسالك : «يرجع النزاع إلى دعوى الصحّة والفساد. ومن 
المعلوم تقديم مدّعي الصحّة بيمينه»”". 

قلت : لكن عن التحرير : إطلاق تقديم قول المرأة هنا", كما في 
القواع قا لمرو اتتقاع دوكر القوواسلناف كر العسسى با 
ال نويه لسالس 1 ان بط ا ان اداه 
فلا بحث , وإلا قدّم قولها وبطل الخلع»'". ش 

ولعل ذلك لأنّ دعوى الفساد ترجع إلى إنكار كون العوض المزبور 
-المدعى به في ذمّتها - للزروج؛ ولذا كان القول قولها فيه, وإلا فحقٌ 
البينونة هو للزوج ؛ وقد ثبت عليه بإقراره الذي لا يعارضه دعواها _ 1 
الفساد؛ لأ لتر ل قر كك شهاء هذا مخالاف معو الفيخة والساك قري "7 0 
عقود المعاوضة , التى مقتضى دعوى الفساد فيها ترتب المطالبة 
بالعوض أو المعرّض ء وعلى ذلك مبنى كلامهم في : 


المسألة «الثالثة » 
التي هي لو قال: خالعتك على ألف في ذمّتك. فقالت: 
ملكي لزيد قابينة عليه والببدن عاييا» كبا 


)١(‏ مسالك الأفهاء. لخلع / مسائل التزاع ج وص 8غ1غ. 
(1) تحرير الأحكام: الخلع / في أحكامه ج ؛ ص 85. 
() قواعد الأحكام: الخلع / بقايا مباحث ج 7 ص .١17‏ 








لمللعسسشس ل سس ِهب للب ججواهرالكلام (ج4) 
عامّة العامة () , وعموميّة البلوى بالحكم مع كثرة وقوع ال موت , فن 
المستبعد بل من المقطوع بعدمه خفاؤه على عامّة الشيعة خصوصاً الخواصٌ . 

« و»من هنا كان لا الأشبه أنه لا يجب بل قد يتردّد في أصل 
مشروعيّته كما عن ظاهر التذكرة(' ونهاية الإحكام 97" , بل ظاهر 
الخلاف 7 أو صريحه عدمها كظاهر السرائر , ويحتمله المحكي عن 
سلار(") , ولعله لبعض ما قدمناه من التشبيه بغسل الجنابة » 00 
الترك من سائر الطائفة مع ملازمتهم لغيره من المستحبّات » وقصور تلك 
الأخبار عن إفادته بعد موافقتها للعامة . 

لكن قد يدفع ذلك بانجبارها بالشهرة امحكيّة(» بين المتأخرين على 
الاستحباب » وربّا كان أحوط أيضاً ؛ لما عرفته من شيهة الوجوب.وإن 
ضعفت التي لا يعارضها احتمال الحرمة التي منشؤها التشريع ء وإِلا 
فلا نمي صريح في الاخبارعنه » فتامّل . 

بإولا يجوز الاقتصار على أقلَّ من الغسلات المذكورة © خلافاً 
للمحكي عن سلار(» كما مرّ الكلام عليه مفصَلاً”) إلا عند 


» الام : ج١ ص50؟, المجموع : جه ص77 المبسوط (للسرخسي) : ج7 ص هه‎ )١( 
. ١١ص‎ ١ج‎ : اللباب‎ 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص45 . 

() نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج١‏ ص77 . 

(؛) الخلاف : الجنائز/ مسألة 4/1 ج١‏ ص67 . 

(0) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١54‏ . 

(5) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص48 . 

(0) حكاها في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج ص 445 . 

(8) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص47 . (؟) في ص .٠١5‏ 


امحسس سيمع سي د ل ص مج تقراف اكلام اع 


الشيخ'" والمتأخّرين”" «إو» حينئذ «يسقط العوض» عنها ومع 
بمينها. ولا يلزم زيدا:”» للأصل واعتراف الزوج بكون البذل في 
ذمّتها . ولكن تكون بائنة عنه؛ لاعترافه بخلعها على الوجه الصحيح 
شرعاً. 

وركذا لو قلق كان جو ددعو النايو إن جالياك قاذ وبر العودتن 
فساده؛ لأنّ مبنى المسألة ما ذكرناه؛ لا مدّعى الصحّة والفساد الذي 
لاس التسى سح البيدت 

اما لو قالت4 في جواب دعواه : وخالعتك بكذا وضمنه عنى 
فادنء 0 يزنه! عنى فلان, أزمها الألف» لإقرارها يإمالم تكن 
بيّنة4 على دعواها «لأنها دعوى محضة, ولا يثبت على فلان 
شىء بمجرّد دعواها» . 

وكأ" الفاضل في القواعد شرح عبارة الشرائع بقوله : «ولو ادّعى 
عليها الاختلاع فانكرت وقالت: (اختلعني اجنبي) قدم قولها في نفي 
اونا بترا رينت بقوله»ولااترياإدعاى جني لاعترافه . وكذا 
)01( ) المبسوط اكاب الكلو رب نض 1ن - 0 51. 

") نسبه إليهم في مسالك الأفهام: الخلع / مسائل النزاع ج 4 ص 415. 

وممّن قال به العلامة في التحرير: الخلع / في أحكامه ج ص .1١‏ والشهيد في اللمعة: 

كتاب الخلع ص .5١5‏ وابن القطان في معالم الدين: الخلع / في الأحكام ج ١‏ ص *17. 
(") في بعض النسخ: زيد. 
(؛) في نسخة الشرائع بدلها: برأه. 


لو اختلنا فى كون الخلع اذكه فق مسمس سحيب ييخ تيبي ١16‏ 
لو قال : (خالعتك على آلف في ذمّتك) فقالت : (بل في ذمّة زيد). أمَا 
لو قالت : (خالعتك بكذا وضمنه عنّى فلان) أو (يزنه عنّى) لزمها الألف 
تألم يكن لها بشي غ1. ش ش 

ولعلّ الصحيح : «يودّيه عنّى فلان»؛ ضرورة أنّ دعواها الوزن 
لا تنافى دعواه وإن أقامت البيّنة , وإِنّما الذي ينافيها دعوى ضمان الغير 
عنها أو الالتزاء بتأديته عنها بوجه شرعي . 

وعلى كل حالء فما عن ابن البرَاج : : من أنّ القول قوله واد 
البّئة"! ‏ لأا نَ الأصل في مال الخلع أن ركووفي نك اروسةه ١‏ 0 
واضح الضعف , والأصل المزبور غير أصيل . خصوصاً بعد ما عرفت 
غير مرّة أَنّ العوض في الخلع ليس من أركانه, لا بمعنى صحَته بدونه , 
بل المراد عدم اشتراط صحّته بصحته , فالدعوى فيه حينئذٍ لا مدخليّة 
لها في الخلع . 

ومن هنا حكم الأصحاب بأنّ القول قولها في نفيه وإن أجابت 
الدعوى بما يقتضي فساد البذل؛ لعدم كون المقام من مدّعي الصحّة 
والفساد. خصوص ا بعد أن اقتضى إقرار الزوج بالخلع الصحيح تلف 
بواسحرا ا لب 


)١(‏ قواعد الأحكاء. لكاروا مامد ني 

(؟) الموجود في المهدّب (النكاح / باب الخلع ج ١‏ ص 519): «كان عليه البيّنة وعليها 
اليمين» واحتمل محققه وجود سقط في النسخة. ونقل المطلب عنه في مختلف الشيعة: 
الطلاق / في الخلع ج /اص ”405. 


البب تب ا ا و ب وس بي دن بلقو افر كلدم زع 115 
حينئذٍ ترجع إلى دعوى نفي حقّ له عليها, لا إلى إثبات حق لها عليه . 

نعم , لو كانت دعوى الفساد منه ودعوى الصحّة منهاء انجه حينئذ 
تقديم قولها بيمينها؛ لأنها تريد إثبات حقّ البينونة لها عليه . وهو 
بدعوى الفساد يريد ان يثبت حقّ الرجوع له عليها . 

امل جيداءقان الفسالة:فى غنابة الدقة: ولذا حبق صدركيا 
على ثانى الشهيدين١'‏ وبعض من تبعه؟'', فا لدعيعد أن كي عدق 
الشيخ القول الأوّل ونسبه إلى عمل المتأخّرين. وعن ابن البرّاج القول 
التانق -قال: 

«والقولان مطلقا”'" غير منقّحين , والتحقيق أن نقول : دعواها وقوع 
0 اما ا وكيد بس قي 
بابر 0 

«فإن أرادت المعنى الأوّل فلا يخلو: إِمّا أن يوافقها الزوج على أن 
لها في ذمّة زيد ألفا أو لاء وعلى تقدير عدم موافقتها إِما أن يكون زيد 
فقا لنازنا لألك اول 

«فإن كان الزوج موافقاً لها على ثبوت الألف في ذمّة زيد, وزيد 
مقر لهاء بني قبول قولها على أن العقد على دين في ذمّة الغير هل 
)١(‏ مسالك الأفهاء: 500 


)1 كالفاضل الهندى في كشف اللثام: الخلع / بقايا مباحث ج ل/ص .1١5‏ 





لو اختلفا في كون الخلع فى ذمّة مَن تي تي لا 
عون الا 

«وكلامهم هنا قد يؤّذن بجوازه. لكن لم ينبّهوا عليه في الفدية 
وشرائطها. وجوازه في البيع محل نظرء وأمّا هنا فلا يبعد الجواز؛ ” 
التوسّع في هذا العقد بما لا يتوسّع به في المعاوضة المحضة» . 0 

«فإن جوّزنا ذلك فالقول قولها؛ لاتفاقهما على خلع صحيح على 
التقديرين , وهو مع ذلك يدّعي شغل ذمّتها بالعوض .ء ومجرّد الخلع أعمّ 
متدسنو الامو وراد كذكنها عنم 

«وإن لم نجوّز ذلك أو لم يكن زيد مقرأ بالحقّ ولم يعترف الزوج 
بثبوتها في ذمّته , فالنزاع يرجع إلى صحة الخلع وفساده؛ لأ دعواها 
تقتضي فساده حيث لم يسلم فيه العوض , وهو يدّعي صحته , ومقتضى 
القاعدة المستمرّة تقديم قوله» . 

لزان أرا فكي كو نها فد .مز يد المعتن القالتى ح وهو ١‏ ها خا احنه 
بعوض لا يثبت في ذمّتهاء بل في ذمّة زيد ابتداءً. بأن كان ذلك مع 
ا يو ب 
أخلع, وهو دعي صخته فيكون قوله مقدم 5000 031 ن تقديم 
قولها في هذه الصورة مطلقاً غير جيّد» . 

«والظاهر أن موضوع المسألة ما إذا وقع الخلع بدين لها في ذمّة زيد 





)١(‏ في بعض النسخ: لدعواها. 


سسحت حك ا ا ل عي أخن | فل لكلا 21 118 


ليتصوّر بناء الصحّة على التقديرين . وربّما تعارض على هذا التقدير 
الأصل والظاهر؛ لأنّ الأصل براءة ذمّتها وعدم التزامها بالمال, والظاهر 
من المخالعة التزام العوض . وعلى كل حال فهذه الصورة مفروضة في 
اتّفاقهما على وقوع العقد يبنهما لا بينه وبين الأجنبي؛ لأنَّ ذلك يأتي في 
الصورة الثانية»7" ا 

وهو من غرائب الكلام» وما كنا نرجو وقوع مثله من مثله , فإنه قد 
اشتمل على عجائب نسأل الله تعالى العصمة منها. خصوصاً توّفه في 
البيع بشيء مثلاً في ذمّة زيد. وخصوصاً حمل كلامهم _مع إطلاقه , بل 
ظهوره فى غير ما ذكره على خصوص ما إذا كان لها فى ذمّة زيد مائة 
ع يمنا يعد ررس الكو على الع فسا على اندو 
المسألة التداعي والتحالف والرجوع إلى مهر المثل؛ ضرورة أنه 
كالاختلاف بالجنس , بل هو منه كما هو واضح . 

وكذا كلامه في الصورة الثانية التي حكمها حكم الأولى كما عرفت 
وإن كان هو دون ذلك, قال : 

«الثانية : أن يدّعي أَنّه خالعها بألف في ذمّتها أيضاً. فأنكرت وقوع 
النتدعهنا مطلق : وقالت : (بل اختلعني فلان الأجنبي والمال عليه), 
وقد أطلق المصئّف نيعا الشبيع - تقديم قولها أيضاً في :: فى العوض؛ 
الاير مالاتقها ندم بولا على واللزويه على الالجنبى: لاعتر دري 


) مسالك الأقهاء. الغل اماق المي انين .10١-‏ 


لو اختلفا فى كون الخلع في ذمّه من ل ب ات ا 
الخلع لم يجر معه . وتحصل البينونة بقول الزوج» . 

لأولا يقال :انه اقة يعقن انكر ته الصراة وهندفتاها يثميها قبلنو 
ويستمرٌ التكاح , كما لو قال : (بعتك هذه العين بكذا). فأنكر صاحبه 
واوا ا 

«وذلك لأنّ الخلع يتضمّن إتلاف المعقود عليه وهو البضع . والبيع 
لضن إكلاق المعفرة عليه الااترى إن البيع يفسخ بتعذر العوض , 
والبينونة لا ترتد. فإذا كان كذلك فإقراره بالخلع المتضمّن للإتلاف 
إقرار بالإتلاف فلا يرد . ونظيره من البيع أن يقول : (بعتك عبدي هذا 
بكذا فأعتقته) وأنكر. فإنما يصدّق بيمينه ويحكم بعتق العبد بإقراره. 
فهذا تحرير الحكم المذكور» . 

نزوهذا البعت :اننا يعة إذا قلنا بان خلع الأجنبي المتبرّع صحيح 
ليكونا متّفقين على وقوع العقد صحيحاً ا قي لها انعد 
والشيخ بل الأكثر أشكل تقديم قولها؛ لأنّْها حينئذٍ تدّعي فساد الخلع 
وهو يدعي صحته , فينبغي تقديم قوله» . 

«إلا أن يقال : إن مرجع اختلافهما إلى وقوع عقد المعاوضة معها 
وهي تنكر ذلكء فيقدّم قولها لأصالة عدم التزامها بذلك , كما لو ادّعى 
أنه باعه شيئًاً فأنكر وأضاف إلى ذلك دعوى بيعه من فلان . فَإِنّه لا يسمع 
في حق الغير ويقدّم قوله في نفيه . ولا يخلو ذلك من نظرء ولا ما بين 
المسألتين من الفرق» . 


هة الع حل ا ا ا ا جم من تاخز هن الكلام (ج غ*) 


«وعلى التقديرين يحكم عليه بالبينونة بمجرّد دعواه؛ لاعترافه بها . 
وإِنْما الكلام في ثبوت العوض»7". 
تلكع كانه 3 ميخو سهول الممالة أضاك و لع ني مسقا دك 
ير ن أن البينونة ثابتة على كلّ حال والكلام في ثبوت العوض؛ 
1 ضرورة أنه إذاكان الأمر كذلك فليس هو إلا مدّع'" وهي منكرة . فضلا: 
فى إماة الا بضل هؤلة الأناطى | دهن علبينيها لاايخنى عل 
أصاغر الطلبة : من قاعدة تقديم مدّعي الصحّة على مدّعي الفساد, 
خصوصاً بعد أن ملأوا كتبهم منهاء فما احتمل في نفسه أنّ ذلك منهم 
لأمر آخر يحتاج إلى التأمّل , وهو ما ذكرناه. 
ولعلّه قد ظهر له حقيقة الحال في الروضة' لبوا الى ريسي من 
ذلك فيهاء بل ذكر كما ذكر الأصحاب . فلاحظ وتأمّل ‏ والله العالم . 


هذا تمام الكلام في الخلع . 


) مسالك الأقهاء. الخلع / مسائل انزاع ج وص 10120 
)؟) ) الأولى التعبير اه 
(5) الروضة البهيّة: كتاب الخلع ج 1 ص .١١١-١١٠١‏ 


«وأمًا المبارأة» 

التي هي بمعنى المفارقة #إف»هي قسم من الخلع كما اعترف به 
في كشف اللثام'", بل هو مقتضى إثباتهم لها أحكام الخلع من دون 
دليل دل على تنزيلها منزلته , بل هو مقتضى استدلالهم'" باية الفدية”" 
على الخلع وبعض أحكامه _مع أنّها في المبارأة باعتبار ظهورها في 
كون المورد خوف عدم إقامتهما حدود الله تعالى الدى هو كناية عن 
نحضول الكراهة نيما الر وكير لهي الأمآرات لد لعن لها 
ضرب من الخلع . 

إلا أنه اختصّت باسم خاصٌ لمكان انفرادها عن مطلق الخلع 
ببعض الأحكام . كما يومئ إليه قولهم”*: إِنّْها تزيد على الخلع بأمور 


.521 كشف اللثام: الخلع / في المباراة ج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: الخلع / في الفدية ج 9 ص 5371 ورياض المسائل: الخلع / في 
الشرائط جم ١١‏ ص .5٠١‏ 

(5؟) سورة البقرة: الاية 179. 

(4) ينظر السرائر: الطلاق / الخلع والمباراة ج ١‏ ص 17717 2715191114 والروضة البهيّة: > 


1 


4 ون 


24 


الس بي م م و يت سدع عد أخزاقر الكلاه 1 12 
ثلاثة وغيره؛ فهي حينئئذٍ كالمرابحة والمواضعة والمساومة والمحاقلة 
والمزابنة في البيع . وبذلك عطفت على الخلع في النصوص'" واستحقّت 
ذكر الكلام فيها بالخصوص . 

بل ترتها كان ن ذلك هو السبب في تتعريف الخلع بما لا يتسملها . 
كما أَنْهُم عرّفوا الطلاق بما لا يشمل الخلع ,مع أنّك قد عرفت كونه قسماً 
فخ انعا عن 

بل لعلّه لذا توهّم بعض الناس وجعل المبارأة إيقاعاً مستقلاً مقابلاً 
للخلع'". ولم يعلم أنّ مقابلتها باعتبار المعنى الخاصٌ للخلع - 
لا مطلقه على نحو مقابلة السلم للبيع . وإلا فهى قسم من المعنى العام 
للخلع الذي هو عبارة عن «فدية الزوجة نفسها الكارهة لإرادة الفكٌ من 
قيد الزوجيّة» سواء كان ذلك مع كراهة الزوج أو لا؛ وإن كان للقسم 
الأول بعض الأحكام الخاضّة التى استحقّ بها اسم المبارأة» التى توهّم 
اي لاوا ستيدر ارس مواد تي 
ا العقود والإإيقاعات . بل تعارف في لسان الفقهاء”" أن المبارأة 


ه كتاب الخلع ع 3 ص .1١5-1١١‏ 

)01( وسائل الشميعة: باب رف كناب الخلع ح 7 وباب أ منهدح ١واوأاج‏ ”5 
0 ا 
0 606 0 0 ا 

(؟) الكافي في الفقه: الطلاق وأحكامه ص 507 غنية النزوع: النكاح / الفصل الحاديعشر 
ص 6/ا©. إصباح الشيعة: الطلاق / الفصل السابع ص 505. 


تزتقه النيازاة عل كراهة الدوجين شاع ١‏ ججح دمي ع حت ع ست لوا 


«هو ان يقول: باراتك على كذا فأنت طالق» . 

«و» كيف كان, ف«هي تترتب على كراهة'" كل واحد من 
الزوجين صاحبه» بلا خلاف أجده فيه بينهم”", بل الاجماع بقسميه 
عله" , 

نقنان الى مر ا سماعة عن اسن هبمل اناو ابي العسيية اانه 
«سألته عن المبارأة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها 
من صداق او من غيره؛ ويكون قد اعطاها بعضه . فيكره كل منهما 
صاحبه , فتقول المرأة لزوجها : ما أخذته منك فهو لي وما بقى عليك فهو 
فأنا أحق ببضعك»!). 

نما الكلام : فى كون الكراهة هنا من المرأة هى الكراهة التى مد 
الكلام فيها في الخلع , أو أنه يكفي هنا مطلقها وإن قلنا بعدم الاكتفاء به 
في الخلع , بل لابدّ من زيادة تلك الألفاظ أو ما في معناها؟ 

قد يظهر من ذكرهم اعتبار كراهة الزوج هنا زيادة على الخلع أن 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: كراهية. 

(1) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح املاس ”تدص 52:1, والحدائق الناضرة: الخلع / في المباراة 
سس 60" ص (”123. ورياض المسائل: الخلع / في المباراة ج اص 46 5. 

() ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل الحاديعشر ص 770 ونهاية المرام: الخلع / في 
المباراة ج ؟ ص .١17١‏ وكفاية الأحكام: الخلع / في المباراة بج ١‏ ص 58/8. 


باب 8 من كتاب الخلع م ” (مع ذيله) ج 55 ص .150-5١5١41‏ 


الطهارة / كيفيّة غسل المت علد الصرورة 3 ببس 01# 
الضرورة * كما لولم يد إلا ماء غسلة واحدة أوغسلتين » فيقتصر حينئدٍ : 
ولا يسقط الغسل بفوات ذلك حتّى على القول بأنه عمل واحد » وكأنه 
لقاعدة الميسور والاستصحاب على بعض الوجده المعتضدين بفتوى من 
تعرّض هذا الفرع من الأصحاب كالشهيدين(0 والمحقّق الثاني () 
وغيرهم (2 » ولشاببته الأعمال المتعددة من جهات متعددة , وإطلاق ما 
دل على وجوب كل غسلة من دون ظهور باشتراط الاجتماع ؛» ومع ذلك 
كفت على «اليسدمون التنالة اراب جيه اعت ااه | عل وخر 
الغسل بماء القراح وإِن انعدم السدر والكافور. 

م إنه هل يجب اختيار ماء القراح كما في الذكرى ) ؛ لظهور الأدلة 
في أهمّيته بالنسبة إلى أخويه وأنه الذي به يحصل رفع الحدث », بل قد يظهر 
منها أن غيره إنما هو لتنظيف البدن أو حفظه من الحوامَ » فهو أقوى من غيره 
في التطهير ولعدم احتياجه إلى جزء آخر نعم لو وجد ماء لغسلتين فالسدر 
حينظٍ مقدّم على الكافور؛ لوجوب البدأة به » ويمكن الكافور لكثرة نفعه . 

أو السابق فالسابق كا في جامع المقاصد 0 والروض( وعن 
غيرهما( ؛ لوجوب البدأة به المستفاد من الأدلة , مع ظهور عدم تقييد ذلك 


8 م 


: الشهيد الاول اك ع الطهارة / تغسيل الميت ص ه؛ » والشهيد الثاني في المسالك‎ )١( 
. ١ص‎ ١ج الطهارة / تغسيل الميت‎ 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 77١‏ . 

(0) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص84. 

(4:) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص45 . 

() جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 717/1 - 710/6 . 

(1) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ٠٠١‏ . 

(107) كمسالك الافهام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص5 . 


حََ 


ا ل تي لي ا و أ شرن الكلام (ج 2) 


الكراهة منها متّحدة فيهماء وإِنما زادت باعتبار كراهة الزوجء ولهذا 
لم يتعرّضوا للبحث فيها بالنسبة إليها كغيرها ممّا مر في الخلع من 


* الساحيت .]ا تكالة على العسباوا#يتهماافينا ليقت زرادتة لأنهادكما 
عرقت -خلع بالمعنى الأعة . 


وقد يقال: إِنَ إطلاقهم اعتبار الكراهة هنا مع شدّة البحث فيها. 
هناك يقتضي كون المعتبر هنا ماهيّتهاء بخلافها في الخلع , بل لعل ذلك 
هو ظاهر صحيح زرارة عن أبي جعفر يِه : «المبارأة يوّخذ منها دون 
العرد ا قبوروالفخوافة تقد منياتها فقيك اوها ترافيا فليةهن هتداق د 
اكتريوا خا ضيازيك الاراء يوشت هها دون العوذاىوالمشعرمة ودر 
منها ما شاء لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلّم بما لا يحل لها»!". 

ولكن لا ريب في أنّ الأقوى الأوّلء والمراد من الصحيح المزبور: 
أن المختلعة بالمعلى الأخصٌ التي تختصٌ الكراهة بها تعتدي بالكلام 
وتتكلّم ما لا يحل لها بلاكراهة من الزوج تقتضي ذلك, بخلاف 
المبارأة, فإنّها وإن كانت كذلك أيضاً إلا أنّها في مقابلة كراهة الزوج لها , 
حضواض بعد «ااتحظة اقنضا :الأضحاتت يهنا على عيرةسية النسوا د 
بينها وبين الخلع . 

على أن ذلك كلمساقط غندنا؛ لفاعرقت عن حم تلك النضوهن 
على إرادة بيان أصل الكراهة لا خصوص فرد منهاء بل قلنا : إِنّ مراد 


.716 تقدم في ص‎ )١( 


اغتدان شاع المار ان يلظ الطلاق. . جم مهس ييح ب د حت 1.810 


المشهور ذلك أيضاًء وحيتئذٍ لا فرق بينهما في اعتبار أصل الكراهة . بل 
قد عرفت هناك قوّة الاكتفاء بها مع العلم بها وإن لم يصدر منها ما يدل 
على ذلك . 

(و» على كل حال؛ فلا خلاف'" في أنه #يشترط إتباعه» أي 
القول المزبور في المبارأة #بلفظ الطلاق»4 بل الإجماع بقسميه 
عليه'"', بل المحكي منه مستفيض أو متواترء وحينئذٍ فلو اقتصر 
المبارئ على لفظ المبارأة لم يقع به فرقة» . 

ؤواو قال يدل دن وار ادك فاسعت اد تقلت او قبر هت 
الألفاظ. صم إذا أتبعه بالطلاق؛ إذ المقتضي للفرقة التلفظ بالطلاق 
لا غير»ه من الألفاظ المزبورة التى هي كنايات في الطلاق والخلع 
وقد غرقيك عدم عقد الخلع -فضلاً عن الطلاق ‏ بشيء منها. كما أنك 
قد عرفت كون المبارأة قسماً من الخلع الذي لا ينعقد بشيء من ذلك . 

نعم , لو بارأها بلفظ الخلع انّجه حينئذٍ عدم الإتباع بالطلاق» بناءً 
على عدم اعتبار إتباعه به وأنّه بنفسه فاسخ؛ للنصوص السابقة”" التي 


/ وكشف اللثام: الخلع / في المباراة ج‎ .١١ 7 كما في الروضة البهيّة: كتاب الخلع ج 7 ص‎ )١( 
.,3786 ص 5"7. ورياض المسائل: الخلع / في المباراة ج “اص‎ 

(1) بنظر المبسوط: كتاب الخلع ج ؛ ص 775 والسرائر: الطلاق / الخلع والمباراة ج ١‏ 
ص 777 وغنية النزوع: النكاح / الفصل الحاديعشر ص 570. وقواعد الأحكام: الخلع / 
في المباراة بج “ص 178. ومعالم الدين (لابن القطان): الخلع / في المباراة ج ١‏ ص 151. 


ا كيين اهيا 1 


تت ا ا فر الكل 2 061 


مثلها فى المقام صر يحاً أو ظاهراً؛ ك : 

شوك ان ادن ا حدر ا رداك رن قيار اووس 
بواففيا مد في جللا فز لأمراق نيما لا التفسةتينيها قديانت 
ساعة كان ذلك منها ومن الزوج»'" 

ومونّق جميل بن درّاجٍ عن أبي عبد الله مليُةٍ : «المبارأة تكون من. 
غير أن يتبعها الطلاق»”" 

امسا ليم اللي الى ا ا الى وى ارم 
الخلع بالتتسنة الل ذلك :الث على ان المباراة خلع , والخلع لا يحتاج 
إلى الإتباع بالطلاق إذا وقع بصيغته لا إذا وقع بالكنايات . 

وبذلك انكشفت الغْمّة التي وقعت على جملة من المصئّفين!» في 
المقام . حيث أنكروا على الأصحاب | شتراط إتباع المبارأة بالطلاق مع 
انّفاق النصوص صريحاً وظاهراً على خلافه , فمنهم من قدّم إجماعهم 
عليها . ومنهم من قدمها عليه . 

3 بال7اسببيي سسبو 


) تهذيب الأحكام: ل 52 ؛ الخلم والمباراة ح 4ج خن::7١٠١:الاستضاز:‏ 
الطلاق / باب 4 حكم المبارأة وح #*“ج 9ص .5١9‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب 
الخلع ح 7ج و 11 

1 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0" و«الاستبصار»: ح 5 و«الوسائل»: حم‎ )١( 

0 وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من كتاب الخلع ج "١‏ ص .15١‏ 

(غ) كالشهيد الثاني في المسالك: الخلع / في المباراة 213 وص غ40 وسبطه في نهاية المرام: 
الخلع / في المننا راة ج كدص ١١"‏ ا 


اعفان اتباع الفنازاة بلك الكل اح حل ل ف 81/7 


التي هي كنايات في الطلاق والخلع كما صرّحوا به فى صيغة الخلع . 

كما أَنّهم لم يعلموا أنّ ما في النصوص مبنىّ على المبارأة التي 
هى الخلع المؤدّاة بصيغته لأنّها قسم منه؛ وليست إيقاعاً جديداً اشتق 
لها صيغة من لفظها , بل هى كالمرابحة والمحاقلة والمزابنة التى لا يشتو” 
لها صيغة تقوم مقام البيع من لفظها؛ لأنها أقسام من البيع وصيغتها 
صيغته » ولكن اختصّت بأسماء لمكان بعض أحكام . وكذلك المبارأة 
التي هي خلع؛ ولذا استفاضت النصوص بعدم احتياجها إلى الإتباع 
بالطلاق كالخلع . 

وبذلك يظهر لك : أنه لا حاجة إلى الاستدلال للأصحاب بخبر 
«ليس ذاك إذا خلع»'" بناءً على قراءته فعلاً؛ حتّى يستدل بمفهومه على 
احتياج المبارأة للطلاق. مع أن صدره منافي لذلك, والتحقيق 
ما عرفت ء والحمد لله رب العالمين . 

(و» بما ذكرناه مكرّرا في باب الخلع وفي المقام يظهر لك الوجه 
فيما اتفقوا عليه من أنه ولو اقتصر» في مورد المبارأة على قوله: 
انت طالق بكذاء صمّ وكان مبارأة؛ إذ هي عبارة عن الطلاق 
بعوض مع منافاة بين الزوجين؟ . 

بل قد عرفت أن الطلاق بالعوض لا مورد له إلا الخلع والمبارأة, 
كما أَنّك قد عرفت عدم اعتبار قصد الخلع والمبارأة في صحّة ذلك مع 


١١ لكن مع ضبطه بالنصب  في ص‎  مّدقت‎ )١( 


ل مص سحيب سي مح + د د ف فق أن المع 301 
فرض وقوعه في موردهما؛ لأنهما من الطلاق» فيكفي في تحقّقهما : 
اعون لقلا نقد كيين الهو رو كاله ليها 

وبذلك يظهر لك : فساد ما في المسالك”" هناء المبني على 
مشروعيّة الطلاق بعوض من دون خلع ولا مبارأة » فاعتبر قصد الخلعيّة 
والمبارأة مع فرض الوقوع بصيغة «أنت طالق بكذا». ومع عدم القصد 
ا بارا طلاقاً بعوض مشر وعاً في نفسه . 

وقد عرفت'" مخالفته للكتاب والسنّة والاجماع على عدم جواز 
حل الفدية للزوج بدون ذلك ,كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً . 

و4 كيف كان, فلا خلاف!" في أنه إيشترط فى المبارىٌ 
والمباراة ما شرط في المخالع والمخالعة4 بل ولا إشكال, بناءً على 
ما ذكرناه من كونها قسماً من الخلع ‏ الذي قد عرفت وفاء الأدلّة 
نذا عنقت يدن اجتكامه لمعل بهها ونا لفك نه بمو عير للك 

«(و» من ذلك يعلم أَنّه تقع الطلقة مع العوض بائنة ليس للزوج 


فيهاا» رجوع. إلا ان ترجع الزوجة فى الفدية فيرجع“ ما دامت 
)١(‏ مسالك الأفهام: 5 5207 " 1ص 00غ. 

(؟) في ص 1١‏ 

الس عو 0 ل لا 

الفاالى اتسنقة ارالك يماها | ضناقة: 1 


العمار | تطليقة دايقة ١‏ م ا تت 18141 


في العدة: وللهراة الرجوع فى الفدية ما لم تنقض عدتها» 
كما سمعت دليل ذلك كلّه في الخلع . 

مضافاً إلى قول الصادق عي فى خبر زرارة ومحمّد بن مسلم: 
«المبارأة تطليقة بائنة , وليس في شيء من ذلك رجعة...»7". 

وقول أحدهما له في خبر إسماعيل الجعفي : «المبارأة تطليقة 
بائنة » وليس فيها رجعة»'". 

وإلى غير ذلك ممًا تقدم من النصوص التي اشتمل بعضها على 
اش: شتراط الزوج عليها أنّها إن رجعت بشيء من البذل فهو أملك ببضعها 
الظاهر : في الحكمين معا 525 

اد لان ين ري #([الجيار ا شقول الغيرا: 
لزوجها : لك ما عليك واتركني أوتهعل لفن فباياشها فهر كيال 
أنه يقول : فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك, ولا يحل لزوجها 
أن ياخد متها الآ المهر'فما دول 

وفي مولّق ابن سنان: «المبارأة تقول لزوجها: لك ما عليك 
وبارئني» فيتركها . قال : قلت : فيقول لها : إن ارتجعت في شيء فأنا 


)١(‏ الاستبصار: الطلاق / باب 4 حكم المباراة ح 'ج و سه 
(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؛ الخلع والمباراة ح ١؟‏ ج 8 ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: 
(*) الكافي: الطلاق / باب المبارأة ح 0 ج 1 ص .١157‏ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: 





بسي ا ا ع تن قو اهز الكادة 2 21) 
أملك ببضعك؟ قال : نعم»7"ا 
وفي صحيح الحلبي : «المبارأة أن تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك 
و ا ا 
إل أن ما فيها من اعتبار اشتراط ذلك في المبارأة لم أجد به قائلاً.' 
بل ظاهر اقتصارهم على غيره _من الفرق بينها وبين الخلع عدمه, 
ومع ناوسن ذاه ف تترر ف فيق امدنع ولك 01 اذ كلاذ 
1 رجعت. كما أنّ لها أن ترجع وإن لم يذكر هذا الشرط بينهم كما سمعته 
> اق الخلد و كناايتية لكايه الى لااخلات فى تجرنانهاى المقاويل 
ولا إشكال؛ لما عرفت من أَنّها قسم من الخلع . 
بل من هذه النصوض يسفاد حكم الرجوع يبعض القديةء الذي قن 
عرفت البحث فيه سابقاً. 
«و4 كيف كان ف«المبارأة كالخلع» في جميع ما تقدّم 9لكنٌّ 
المبارأة» تفترق عنه بأمور ثلاثة : 
أحدها : لايع هنك قزاهة كر" من الزوجين» 
)١ ْ‏ انظر «الكافي» في الهامشس اناي ا ١‏ و«الوسائل»:ح 0 
0 لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب المبارأة م 4817 ج 7 ص 019. وسائل الشيعة: 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: كراهيّة كل واحد. 


تواوئق الغداز اننقن العلة. ١‏ .سب وسسي ع جج /111ا 


ل« صاحبه. ويترتب الخلع» المقابل لها «على كراهة'" الزوجة» 
ا 

وو» ثانيها :أنه ياخذ فى المبارأة بقدر ما وصل إليها منه»4 من 
الجهر دول بع كاله الريادة وفى الشلع جخائز» لمااعرفت: 
بلا خلاف أجده'" في عدم جواز الزيادة» بل الإجماع بقسميه عليه'* 

بلغو :سؤاعةامن الأصعاي "ارصع هو ان اح المينا وق يل 
لايد ان يقتصر على الأقل؛ لما سمعته من صحيح زرارة السابق'" 
الصريح في أَنّ المبارأة يوُخذ منها دون الصداق, والمرسل في الفقيه 
أنه «روي: أنه لا ينبغى له أن يأخذ منها أكثر من مهرهاء بل يأخذ منها 
دون مهرها...» "ا 1 

إلا أنّ ذلك لما كان منافياً لعموم تسلّط الناس على أموالهي!6 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: كراهية. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ولا تحل. 

(؟) كما في التنقيح الرائع: الخلع / في المباراة ج ' ص 5157. وكشف اللثام: الخلع / في 
المباراة بج 4 ص 6 ,. 

(4) ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل الحادي عشر ص 570 والحدائق الناضرة: الخلع / في 
المباراة ج ١6‏ ص 157. ورياض المسائل: الخلع / في المباراة ج ١١‏ ص 574. 

(0) كالشيخ في النهاية: الطلاق / الخلع والمباراة ج ١‏ ص ١ل!4.‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
الطلاق / المباراة والنشوز ص ؟577. 

(3) فى ص 51. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / ياب المبارأة ذيل ح 7 س 7ص .01١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من كتاب الخلع ح ؟ ج "١‏ ص 594. 

(6) تقدّم في ص 11. 





يي ا ا ل ل زط وو لز لاد ل 1 


وقوله تعالى : «فإن طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه»'" و«فيما 
1 افتدت»!" وغير ذلك ومعارضا بصحيح أبي بصير السابق'", وحب 


ون 
إزادة المهر فما دون من العبارة المزبورة التي عبّر بمثلها عن ذلك في 
غير مقام . ومن هنا كان الأقوى ذلك وفاقا للمشهور!". 
«(و4 ثالتها : أنّها لتقف الفرقة في المباراً 5 التي فسّرها المصتّف 
نان ول : «بارأتك» «على التلفظ بالطلاق, اثفاقاً مدا ننسقة: 
1 زوفي للع غلى القلاف 4 اماق اللتى عرفت الال نيه كنا ناك 


ون 


هرت التكتيق فى المياراةهوانه العالى: 


سور الها ا 1 

(") سورة البقرة: الاية 9؟5. 

(؟) فى ص .١105‏ 

(4) نقلت الشهرة في المهذّب البارع: الخلع / في المباراة ج 7 ص 015. وكفاية الأحكام: 
الخلع / في المباراة ج ١‏ ص 585. 

وصرّح بالحكم في الكافي في الفقه: الطلاق وأحكامه ص 07 والسرائر: الطلاق / 

الخلع والمباراة ج ١‏ ص 755 وقواعد الأحكام: الخلع / في المباراة ج ‏ ص 178. 
والتنقيح الرائع: الخلع / في المباراة بج 7 ص 517. 





لس ب لبلب جواهرالكلام (ج4) 


بالقهكن مما بعده, كظهورها في اشتراط الترتيب القاضي بعدم صحّة 

القراح حتّى يسبق بالغسلين » فالأصل يقضي بسقوطه عند تعذر شرطه من 

غير فرق بن الاختيار والاضطرار» وللاستصحاب قٍِ بعص الوحوه » بل 

قاعدة الميسور عند التأمّل » لأنه هو الميسور من المكلف به» كلّ ذا مع 

ضعف ما سمعته في الوجه الأؤل ؛ إذ هى بين دعوى فاقدة للدليل » وبين 

اعتبار لا يصلح مدركاً لحكم شرعي » ومن هنا عدل الشهيد عمّا ذكره في 

الذ كرى )1١(‏ والبيان 220 وهو الأقوى 1 

والروض (0) وعن المسالك (0) ؛ لعموم بدلية التراب » ولا ستقلاله بالاسم 

والحكم 3 ولأن وحوب التعدّد قٍِ المبدل منه وعدم إحزاء أحيد أقسامه أو 
قلت : وقد يشكل ذلك بناءٌ على امختارمن أن غسل المت عمل 

واحد ؛ لعدم ظهور أدلة اتح يناعن حرمو وليك داسك في 

الذكرى () بعدم التيمّم معلّلاً له بحصول مسمّى الغسل ؛ إذ ماله عند 

التأمل إلى عدم ثبوت تلفيق من التراب والماء » كما أنه قد يشكل بدليّته 

أيضاً عن الكافور بناءً على الاكتفاء بالمضاف منه ؛ لظهورها أيضاً في بدليّة 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص45‎ )١( 

(؟) البيات : الطهارة / غسل الاموات ص74 . 

(5) المصدر السابق : 76 . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص71 . 

(5) روض الجنات : الطهارة / غسل الاموات ص .٠٠١١‏ 

(5) مسالك الافهام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص6 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص5؛ . 


وكتاب الظهار» 


الذي هو مصدر «ظاهَرَ» مثل «قائّل» مأخوذ من الظهر؛ لأنّ صورته 
الأصليّة أن يقول الرجل لزوجته : «أنت عليّ كظهر أمّي» . وخصٌ الظهر 
لأنّه موضع الركوب, والمرأة مركوبة وقت الغشيان, فركوب الأمّ 
مستعار من ركوب الدابة , ثم شبّه ركوب الزوجة بركوب الم الذي هو 
ممتنع . وهو استعارة لطيفة!". 

وكان طلاقاً في الجاهليّة محرّماً أبداً. وحرّم في الاسلام, فقال: 
«والذين يظاهرون...»”" إلى اخرها . 

والسبب في نزولها على ما في خبر حمران عن أبي جعفر 34 
ار ا ا 
النبيّ فقا لفيا رسول الست إذ فلاناً زوجي» وقد نشرت"" له 


)01 0 نا ارم : ص /78 ا 
)١(‏ سورة المجادلة: الاية ". 


اا ا 00 


بطني , اع على دنياه واخرته »لم ير مني يكروها , كوه إليك , 

قال : فيم تشكينه؟ قالت : إِنّه قال: أنت عليَّ حرام كظهر أمَي» وقد 
أخرجني من منزلي» فانظر في أمري» . 

«فقال لها رسول الله يََيْةُ : ما أنزل الله (تبارك وتعالى) كتاباً أقضي 

17 فيه ببنك وبين زوجكء وأنا أكره أن أكون من المتكلفين. فجعلت. 


4 رضن 


تبكي واتشكي ما بها إلى الله (تعالى عرّ وجل) وإلى رسول الله ييه ؛ 
وانصرفت» . 


«قال : فسمع الله (تبارك وتعالى) مجادلتها لرسول الله يََيهُ في 
زوجها وما شكت إليه , فأنزل الله (عرّ وجل) في ذلك قرآناً: (بسم الله 
الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير *# الذين يظاهرون منكم من 
نسائهم ما هن أمّهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإّهم ليقولون منكراً 
من القول وزورا وإن الله لعفو غفور)"”» . 

«قال: فبعث رسول الله يي إلى المرأة فأتته . فقال : جيئي بزوجك 
فأتت به ء فقال له : قلت لامرأتك هذه : أنت علي حرام كظهر أَمّي؟ فقال : 
قد قلت لها ذلك, فقال له رسول الله يَيَاة قد أنزل لله تعالى فيك وفي 
قرا نكر انا فقرأ عليهما الآيات, ثمّ قال:ه فضمّ إليك امرأتك , فإنّك قد 
لكيه :من التو ورور وكديعنا ان عنات و عقر للك و لتقن 


(1“شضورة المجادلف اليه 321 


دورول لكام يي يس يييي يي ب سب ييا 


لقال : فاتضرقف الرجل وهو ناده على ما قال لامراتته.وكرة الله 
السكرج]! خنن وى عبر ]نيرق اف امال ماد 
(والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) يعنى ما قال 
الرجل الأَوّل لامرأته : أنت عليّ حرام كظهر أمّسي . قال: فمن قالها 
بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوّل (ف) إِنّ عليه (تحرير رقبة من قبل 
أن يتماسًا) يعني مجامعتها (ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) يعني (من قبل أن يتماسًا فمن 
لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً) قال : فجعل عقوبة من ظاهر بعد النهي 
هذاء ثم قال : (ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله)١"‏ قال : هذا 
عد ايان 

«قال حمران : وقال أبو جعفر ليا : ولا يكون ظهار في يمين ولا في 
غضبء ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين 
مسلمين»'". 

وهذا الرجل المزبور الذى هو مورد نزول او الظهيان: امس من 7 
الصامت وزوجته خولة بنت المندر؛ لخبر ابن أبي حمين كن أبان وغيره 0 
عن أبي عبد الله ليذ المروي في الفقيه. قال: «كان رجل على عهد 
كا طورة لاقل الا ميو 00000 
(1) تفسير القمّي: ذيل الاية ١‏ من سورة المجادلة ج ١ص‏ 507 - 504. الكافي: الطلاق / 


باب الظهار ح ١اج ١‏ اص 7 وسائل الشيعة4 ات ١‏ من كتاب الظهار ح 2 3 
ص ١‏ 





حب ا ا باو فل لكلا س1 
رون انه 1 يقال له اريس تبن الفدا ميك كا عق اعراء يتقان لها 
خولة فك المندر:فقآل لها ذات روم» أنت على كظهر ام اله تدع :فقا 
لها : أيّنها المرأة, ما أَظنّك إلا وقد حرمت عليّ» . 

«فجاءت إلى رسول الله تيه فقالت : يا رسول الله إنّ زوجي قال 
لي : أنت علي كظهر أمّي . وكان هذا القول فيما مضى يحرّم المرأة على. 
زوحيا قال لها رول اش جما اطتكف الاو قن كدر ميت علية). 

((فرققيت. لحرا يدها إلى السماء وقالك: احذكر إلى مها لى قراف 
زوجي ء فأنزل الله تعالى : يا محمّد (قد سمع ...) -إلى آخرها _ثمٌ أنزل 
الله (عرٌ وج() الكفارة في ذلك. فقال: (والذين يظاهرون من 
نسائهم ...160" إلى كر ها 

وإن لم يكن بالتفصيل المزبور الذي فيه أنّ الكفّارة على غير الرجل 
المزبور ممّن يفعل فعله بعد نزول الاية . 

لكن غن المرتضى فى رسالة المحكم والمتشابه نقلاً مين 'تتفسير 
النعماني بإسناده إلى علي َيِةٍ : «وأمًا المظاهرة في كتاب الله تعالى : 
فإنّ العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر 
الأبد فلمًا هاجر رسول الله يَييْةُ كان بالمدينة رجل من الأنصار يقال 
له أوس بن الصامت , وكان أَوّل رجل ظاهر في الإسلام؛ فجرى بينه 


١ وسائل الشيعة: باب‎ 0531١ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الظهار ح 1ج ص‎ )١( 
.5١9 ص‎ 5١ ج‎ ١ من كتاب الظهار ح‎ 


ففتقن 1 ده اللهان ١‏ سيم عسي تت تسم سح و ا ع و 111 
وبين امرأته كلام , فقال لها : أنت علي كظهر أَمي . ثم إن ندم على ما كان 
منه . فقال : ويحك إِنَا كنا في الجاهليّة تحرم علينا الأزواج في مثل هذا 
قبل الإسلام , فلو تيت رسول الله ييه فسألته عن ذلك» . 

«فجاءت المرأة إلى رسول الله يَيُةٌ فأخبرته , فقال لها : ما أظنّك إلا 
فد رييغ عليه الى اخر الا تدوعت وركك ووقالق؛ امكو الى اذه 
فراق زوجيء فأنزل الله (عرّ وجل): (قد سمع - إلى قوله: - والذين 
يظاهرون...». 

«فقال لها رسول الله ييه : قولي لأوس زوجك : يعتق نسمة , قالت : 
وأَنْى له نسمة؟! واللّه ما له خادم غيري ء قال : فيصوم شهرين متتابعين , 
فقالت : إنه شيخ كبير لا يقدر على الصيام, فقال : مريه فليتصدّق على 
مقن سكا لقالت ران ناهد ؟ افر ناما ين لابهها عور 7 
منّاء قال : فقولي له : فليمض إلى أمّ المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمرء 


ص 
٠‏ 


: فليتصدق عل 00 سكا ا 


مه 
- 


وهو ظاهر في أنّ الكفّارة كانت على الرجل المزبور والأمر في 
اسيل 

(و» كيف كان, ف9النظر فيه» أي في كتاب الظهار يستدعي 
000 خمسة4 : 


.)2١0 0 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح؛ ص‎ .١6١-١ 55 المحكم والمتشابه: الظهار ص‎ )١( 


١١7‏ ب 0 0 جواهر الكلام (ج ؛*) 


[الأمر] 9الأوّل» 
(في» قول «الصيغة» 

(وهو”4 يتحقّق ب9 أن يقول: أنت علي كظهر أمَي» 
بلاخلاف"" نضّاً وفتوى» بل الإجماع بقسميه عليه'" من المسلمين 
تماد عن العو هي 

«وكذا» يتحقّق لو قال» بدل «أنت» : «هذه» أو «زينب» أو 
ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالّة على تمييزها!*» بلا خلاف أجده 
فيه" أيضاً؛ لظهور المثاليّة فيما ورد من النصوص "'" بلفظ «أنت» . 

نعم , قد يقال : باعتبار التلقّظ بما يدل عليها . فلو قال : «كظهر أمّي» 
يمرا لأسهها لم بقع ؛ للأصل وغيره . 

«و» كذا ؤلا عبرة باختلاف الفاظ الصّلات”؛ كقوله: انت 


)١(‏ في نسخة الشرائع: وهي. 

١ وكفاية الأحكام: الظهار / في الصيغة ج‎ .١58 كما في المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص‎ )١( 
1 2 اق والحدائق الناضرة: الظهار / في الصيغة ج 6 صن‎ 

(؟) ينظر غنية النزوع: النكاح / الفصل العاشر ص 5717 و571. ومسالك الأفهام: الظهار / في 
الصيغة ج 4 ص 411. ونهاية المرام: كتاب الظهار ج ١‏ ص .١0١‏ ورياض المسائل: كتاب 
الظهار ج ١١‏ ص 570. 

(؛) في نسخة الشرائع: تميّزها. 

(0) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح بس 5 ص 5260. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الظهار. وباب ١‏ منه ح ؟. وباب 1 منه ح 5 و" 
ج 5١1‏ ص 3١9‏ فما بعدها. 

(/) في نسخة المسالك بدلها: الصفات. 


لو شبّه زوجته بظهر احدى المحرّمات نكا اد وكام يي ني ب 1لا 


5 أو عندي» أو «لديّ» أو «عليّ» أو نحو ذلك؛ لظهور اختلاف 
ما ورد من النصوص فيها بعدم اعتبار لفظا مخصوص منها . 

بل الظاهر عدم اعتبارها أصلاً. فلو قال: «أنت كظهر أمي» صم 
كما لو قال : «انت طالق» . 

واحتمال'" الفرق بينهما ب «احتمال صيغة الظهار مجرّدة عن الصلة 
كونها محرّمة على غيره حرمة ظهر أمّه عليه. بخلاف الطلاقء فإ 
لا طلاق!" وهى فى حبسه دون حبس غيره» لا وجه له بعد ظهور إرادة 
م بي شي 

فما عن التحرير : من التوقف مع حذف الصلة'", لا يخلو من نظر . 

وكذا لا يعتبر في التشبيه لفظ الكاف قطعاء بل يكفي «متل» 
ونحوهاء وفي الأكنقا يدوق اذاة القشيية ويف كد الأحدوظ :اذ 
لم يكن الأقوى ‏ خلافه . 

«و» كيف كان, ف« لو شيّهها بظهر إحدى المحرّمات نسبا أو 

راعا كالم ركهت راان : 

صحيح زرارة عالت أ جعفر علد عن الظهار؟ فقال: هو من 
كل د محر اء أو حت أربعفة أرخالةه ولة كتون الطهار فى 


.]11 كما في مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 4 ص‎ )١( 
(؟) في المسالك: للإطلاق.‎ 

(؟) تحرير الأحكام: الظهار / في أركانه ج ؛ ص .٠١7‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 








مسحليمسيو حد تج ا جف لخر | قز الكلام (ج 2) 


بمين . قال: قلت : كيف يكون؟ قال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر 
فى عبر سباع ا ددعل حراء هل طهر امن او الخ »وهو بون 
ذلك الظهار»١".‏ 

وصحيح جميل بن دراج : «قلت 1 عبد الله عْقِةٍ : الرجل يقول 
لامرأته : أنت علي كظهر عمّته أو خالته؟ قال : هو الظهار ١»...‏ . 

ومرسل يونس الآني عن أبي عبد الله غ9 : «وكذلك إذا هو قال : 
كنض النجا زه 3 

دالة على تحقّق الظهار, مؤيّدة بإطلاق أدلته . 

وصحيح سيف التقار: «قلت لأبي عبد الله 4 : الرجل يقول 
لامرأته : أنت عليَ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي؟ قال: إِنّما ذكر الله 
الأتهات , وإنَ هذا لحرام»'" مود بالأصل . 

ولكن لا يخفى عليك أَنّ «أشهرهما» روايةً وفتوى «الوقوع» 
لانقطاع الأصل بالنصوص المزبورة , المعلوم رجحانها على صحيح 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الظهار م ” ج 7 ص 107. تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 
الظهار ح ١‏ ج 8 ص 4. وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ؛ من كتاب الظهار م .١‏ وذيله 

(؟) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ٠١‏ ج 1 ص .٠00‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 

(؟) يأتي في ص 776 171. 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح اص .,١01/‏ و«التهديب»: ح فون ا 
و«الوسائل»: ح 8 


ال اقكه روه ناعنك الميزدات نميا ار رطافا تمصس سيب ست لاا 
سيف القابل لإرادة بيان : أن المذكور في الآية «الأمّهات», وهو كذلك 
ولكن لا ينافي ثبوت التحريم ال شرو قوله عه : «وإن هذا 
لحرام» جواب للسائل . فيكون حينئذٍ كالأخبار السابقة , فلا ريب في 
أن الأقوى الوقوع . 

إنما الكلام في تنزيل الرضاعيّات منزلة النسبيّات في ذلك : 

فقيل به”"؛ لقوله يَييُُْ : «ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»!", 
ولعموم قوله مَليْةِ فى الصحيح السابق : «كل ذي محرم»'". 

وقيل : لا يقع'؛ للأصل وانسياق النسبيّات من المحرم والمحارم , 
والتنزيل المزبور إِنما هو في التحريم خاصّة, لاما يشمل انعقاد 
صيغة الظهار . 

ومن الغريب ما في المسالك من رد ذلك بأنّ «(من) في الخبر : 
ما تعليليّة مئلها في قوله تعالى : (ممّا خطيئااتهم أغرقوا)'* أو بمعنى 
الباء كما في قوله تعالى : (ينظرون من طرف خفىّ)" والتقدير: يحرم 


)١(‏ كما في المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .٠0١ ١139‏ والجامع للشرائع: الطلاق / الظهار 
والايلاء ص 487. واللمعة الدمشقيّة: كتاب الظهار ص .5١0‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع ج ٠١‏ ص .5/١‏ 

(؟) تقدّم في ص .١7١‏ 

(؛) كما في المهدّب: الطلاق / باب الظهار ج ١‏ ص 34؟. والسرائر: الطلاق / الظهار والاإيلاء 
ج ”اص 7١9‏ 

(0) سورة نوح: الاية 50. 

)١(‏ سورة الشورى: الاية 6غ. 


الطهارة / لو عدِم السدر والكافور 
ما كان الماء شرطاً فيه . 

لكن قد يدفع الأول بعموم البدليّة » وبأته وإن كان عملاً واحداً إل 
أن له شهاً بالأعمال المتعدّدة » كما أنه قد يدفع الثاني بالعموم أيضاً لما صح 
رفعه با ماء وإِن لم يكن شرطاً فيه . 

ومع ذلك كله فالمسألة لا تخلومن إشكال وإن كان الذي يقوى الآن 
في النظر سقوط التيمّم , إلا أن الاحتياط هنا كاللازم » خصوصاً والمفقود 
في المقام ماء القراح بناءً على ما سمعته من المختار. 

وينبغي الاجتزاء بتيمهم واحد وإن كان الفائت غسلين » بناءً على 
الاجتزاء به عند فوات الثلاث -على ما ستعرف- ففيه أولى » نعم قد يتّجه 
التعدّد بناءً على تعدّده عند فوات الثلاث » ويأتي الكلام فيه . 

«إ ولوعدم الكافور والسدرغسل يلماء القراح بلا إشكال 
ولا خلاف أجده بين كلّ من تعرّض لذلك من الأصحاب كالشية() 
والحلي 7 والفاضلين7" والشهيدين 7 وامحقق الثاني *) وغيرهم من 


يفيف 





. والنهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص17؟‎ » ١18١ المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(0) السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص56١.‏ 

(0) الصنف في الختصر النافع : الفليارة / جيل الأمرات سن 18 روالكنة الطهارة غدل الي 
ج١1‏ ص017-7577؟ , والعلامة في الارشاد : الطهارة/ غسل الاموات ج١‏ ص١3‏ 2 
والقواعد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص8١‏ » والتحرير : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ 
ص7١‏ . 

(14) الشهيد الاول في البيان : الطهارة / غسل الاموات ص8 ؟ », والدروس : الطهارة / كيفية غسل 
الميت ص ء والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص؛ ؛ وروض 
الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص19 . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 7715. 


ا يعسي يج ا تي انقو قا اكلام ع 0 
لأجل الرضاع أو بسببه ما يحرم لأجل النسب أو بسببه , وكلاهما مفيد 
للمطلوب؛ لأنّ التحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة 
إجماعاء فيثبت بسبب الرضاع كذلك»7". إذ هو _كما ترى -اجنبيٌ عن 
انعقاد صيغة الظهار به . 

ومن هنا بان لك : أن الأقوى عدم الوقوع بالأم الرضاعيّة فضلاً 
3 0 0 2 

كما أنّه بان لك : الوقوع بالتشبيه بالمحارم كالاخت والعمّة . فضلا 
عع العذات: الت بور اتوائع سق فى اخد الفولير واه كاف الفلاقر 
افسياق الوالذة نبلو امنئلة فين ل ش 

كد الحال في الصور الست المذكورة في المسالك”". 

«ولو شبّهها» أي الزوجة «ب» أن قال : «هي» 8 ماقام مقام 
الل عليه كنيل انه اوكهرها اويظهاك رصي ذلك سن أجراتنا. 
من غير فرق بين ما يتوقف حياتها عليه أو لا يتوقف , ولا بين ما حلته 
الحياة من الأجزاء وبين غيره «قيل: لا يقع4 والقائل المرتضى”"., بل 
قيل: «والمتأخّرون»!, بل في اتعضا وه :ا لوننةا افد كاده 
الاماميّة»'" «اقتصارا» فيما خالف الأصل بل الأأصول على منطوق 


.1717 - 577 مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 4 ص‎ )١ 
15 ض٠» ؟ المضدر الساق‎ 

لاونة) الانتضار ماله ا ا 

غ) مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 4 ص .67١‏ 


ييح ١‏ ليييح سمسإلإ ايح ٠‏ ليمي 


و 0 ََ 
١‏ كيد ود انها رهها ار ليها ٠‏ دس يي ع يي 01/1 


الانة"افروقيرها فق ادلة الطوان لمكا ىعن المفروكن هلها ولو مرة 
والاحفلة العنداء 

«و» لكن «بالوقوع رواية فيها ضعف» وهي رواية سدير 
عن الصادق عله : «قلت له : الرجل يقول دفر ناد عليّ كشعر 
ام ا واكقيلهاة" او كبطلنيا او كرعطلها اتفال ما عق و إن اراقديه الظنهار 
فهو الظهار»”". 

ولكن هي منجبرة بما عن الشيخ في الخلاف من اللاجماع على 
0" بل وبعمل الصدوق!" والقاضى""' وابن حمزة!", فإن ذلك مع 
روايتها فى التهذيب'" الذي هو أحد الكتب المعتبرة المتبيّنة _كافٍ فى 
جواز العمل بها . 

خصوهنا عد اعد ادها وموس موس عي اسن كيك 11 : 
«سألته عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ كظهر أَمّي أو كيدها أو كبطنها أو 


)١(‏ سورة المجادلة: الأية ؟ و"5. 

)١(‏ في المصدر بدلها: ككفها. 

اننيعا لمكا الاك «زبات النطكر الظها ردت لانو انض زه وبطائل الع با 
من كتاب الظهار ح ؟ ج 7١‏ ص .5١7‏ 

(؛) الخلاف: الظهار / مسألة 9 ج غ ص .07١‏ 

(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج / ص .:٠١‏ وانظر هامش المقنع: 
باب الطلاق ص ؟507. 

(1) المهذّب: الطلاق / باب الظهار ج ١‏ ص 59/8. 

(0) الوسيلة: الطلاق / بيان الظهار ص 5"1. 

(8) تقدّم المصدر عند قل الخبر. 


ىا 1770200[ |[ 1 5 ة * #*230131# جواهر الكلام ا غ*) 


كفرجها أو كنفسها أو ككعبها , أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزم فيه ما يلزم 
المظاهر؟ فقال : المظاهر إذا ظاهر امرأته فقال : هي عليّ كظهر أمي أ 
ا نينها يجو بد اكه البخو يي 
ل" لزمه الكقّارة في كل قليل منها أو كثيرء وكذلك إذا قال هو: 

كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكقارة»!". 

ولا معارض لذلك سوى انسياق صوع الصيغة من الاسم . وهو غير 
صالح للمعارضة. خصوصاً بعد ملاحظة صوغ الصيغة في سائر العقود 
من غير مبدأ اسمهاء وسوى ما في صحيح زرارة وخبر جميل 
السابقين'" اللذين لم يسق الحصر فيهما لما ينافي ذلك , وعلى تقديره 
فلا يصلح لمعارضة المنطوق المزبور. 

هذا كله في التشبيه بغير الظهر من الم . 

ما لو شبّهها بغير أنه بما عدا لفظة الظهر» من اليد والرأس 
وغيرهما «إلم بقع قطع» للأصل السالم عن معارضة ما دل على 
إلحاق المحارم بالأمّ بعد أن كان في خصوص التشبيه بالظهر . 

ولكواقيةة | مواق كان وود 3 للن لأ نه ظاهو «حخصيوضا مرسا: 


)١(‏ في المصدر بدلها: فقد. 

(1) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح 77 ج 7 ص 177., وسائل الشيعة: أورد صدره في باب 1 
من كتاب الظهار ح .١‏ وذيله في باب 4 منه ح 4 ج 5١‏ ص 17١٠١‏ و7١51‏ 

(؟) في ص 177-77١‏ 

(4) تقدّم في ص .١77- ١7١‏ 


لو قال: «أنت على كاممّى» أو «مثل أممى» لصم ب ا ا مر رايا 


بونس'" منها في كون غير الأمّكالأمٌ في تحقّق الظهار بالتشبيه 
واسواء كان بالظهر أو غتيرة شتصوضا سد سعاودية كنون الظهار 

فالأقوى الصحّة إن لم يكن إجماعا كما عساه يشعر به لفظ القطع في 
عبارة المتن» لكن عن المختلف : «ان بعض علمائنا قال بوقوعه, 


واخرين بعدمه»'", ونحوه عن ابن إدريس'". 


(ولو» شبّه الجملة بالجملة بان إقال: انت» على « كامّى, 

ع .2 ّ 5 
أو مثل مَى, قيل » والقائل لشي اغا ومن تبعه !9 : ويقع إن قصد به 
الظهار» . 

ولعله اللاقوى؛ لفحوى الخبرين السابقين"''. بل قيل : «إنه اولى 
بالتحريم؛ لاشتمالها على تلك الأجزاء التى منها الظهر" الذي هو محل 
النص والفتوى»". مؤْيّدا ذلك : باطلاق أدلة الظهار الذى صار معناه 
)١(‏ تقدّم في ص .١77 2-١70‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج /اص .]4١0‏ 
() السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ١‏ ص 7١3-7١8‏ و١٠/.‏ 
(؛) المبسوط: كتاب الظهار ج فعض 11 
(0) كابن البرّاج في المهدّب: الطلاق / باب الظهار ج ١‏ ص 758, والكيدري في الإصباح: 

الطلاق / الفصل السادس ص 407. 

(7) في ص 171-110. 
() في المصدر بدل «لاشتمالها...» إلخ: «لاشتمالها على تلك الأجزاء وزيادة. ولاشتمال 


جملتها على ظهرهأ». 
(6) مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 1 ص .87١‏ 


. لح ا ل 7ج حت تقو أشن الكاوم 1 1182 ) 


-ولو بمعونة النصوص _إنشاء تحريم الزوجة عليه وانها كامّه او باقي 


محارمه . 
خلافاً للأكثر كما في المسالك'", وهو مبنيٌ على اعتبار ذكر الظهر 


ومنه يعلم ما في قول المصّف : «(وفيه إشكال. 2-0-7 
٠ :‏ اختصاص الظهار بمورد الشرع. والتمسّك في الحلّ بمقتضى 
اهيل 4 
ولو شه بعض أجزاء الزوجة بجملة الآء مريداً به الظهارء فالظاهر 
الصحّة أيضاً بناءً على ظهور الخبرين في الاكتفاء بالكناية في تحقّق 
الظهار مع القصد , وهذا منها . ش ش 

وكذا لو شبّه جزء الزوجة بظهر الأم؛ بل وكذا لو شبّه الجزء بالجزء . 
كما لو قال : «يدك علىّ كيد أمَى» ودام الظهار. واولن من ذلك 
ابي يس ار ال 

ووالعدلة: بالمدار هلان انساءتكري الو علاط وضيهها باعدى 

المحرّمات النسبيّة من غير فرق بين الصريح و4 الكنائي . 
نعم «إلو شبّهها بمحرّمة بالمصاهرة 1 كأ لزوجة, 
وبنت زوجته المدخول بهاء وزوجة الأب والاابن. لم بقع" 


) النسدر الاق ص ؟87. 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك - وأشير إليها في هامش المعتمدة ‏ بدلها: العقد. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: به. 





لو قال سالك اعلن كظهن ابن اخ و اس ب حي لاا 
الظهار» للأصل بعد انصراف المحرم أو المحارم إلى النسبيّات . فما عن 
المختلف من التحريم أيضاآ"'لا يخلو من نظر. 

«وكذا لو شبّهها بأخت الزوجة أو عمّتها أو خالتها» مما بحر 
في حال لا مطلقاً: ضرورة كون حكمها حكم الأجنبيّة في جميع 
الأحكام, لأ تحريمها يزول بفراق الأم”" والأخت, كما يحرم جميع 
ناه العاله على المتزوع اريها ريخل لداكل و الحلا تن اللسدث مغددة 
بغير ذلك على وجه التخيير بفراق واحدة من الأربع . بل عمّة الزروجة 


َ< 
9 
©؟ 


وخالتها لا تحرم'" عينا ولا عبد إنما تحرم!! على وجه مخصوص . 
كما هو واضح . 

و4 أولى من ذلك بعدم حصول التحريم «لو قال: كظهر 5 0 
أخي أو عمّي» فإنّهِ إلم يكن شيئأ» بلاخلاف أجده'. بل في 
المسالك: «هو محل وفاق»؛ للأصلء ولأنّ الرجل ليس محلا 


.1١5© مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج /اص‎ )١( 

() التى يزول تغعريمها بفراق الذء فى #بنت غير المدخول بها ل" الأحت :ول العمة :ول الخالة: 
فكان الأولى ذكر هذا المثال أيضاً 

(#اق؟) الأوكن التعيور جرلا سان )ارما 

(0) نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: الظهار / في الصيغة ج ١0‏ ص 147 1115. 

وصرّح بالحكم في الجامع للشرائع: الطلاق / الظهار واللإيلاء ص 1/7. وقواعد 

الأحكام: الظهار / في أركانه ج ‏ ص ؟7١,‏ وكفاية الأحكام: الظهار / في الصيغة ج ١‏ 
ص 541 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 40ج 7 ص 521. 

(1) مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 4 ص 80. 


الل ا ا و ا الكلام (ج غ2) 


للاستمتاع ولا فى معرض الاستحلال . خلافاً لبعض"'": فحرّمه قياساً 
عل يعارم لجسا 


«(وكذا لو قالت هي: أنت علي كظهر أبي أو أمِي!”4 لأ نَ الظهار 
من أحكام الرجال كالطلاق إجماعاً". 


«ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر» 
على نحو الطلاق ؛ بلا خلاف 5 فيه(4) نضااه) وفتوى »2 بل االإجماع 
قسية وان 

نعم , في المسالك نوما انا شتراط كونهما عدلين فلا دليل عليه إلا 


5 )/00 
من عموم”" اشتراط العدالة في الشاهدين , وفي إثبات الحكم هنا بمثل 
ذلك ما لا يخفى من الإشكال. وقد تقدم في الطلاق! و0" 
)01 حليه العلماء: ج لاص 1 ,المجموع: ج ١7/‏ ص 50 المغني (لابن قدامة): ج "١‏ 
ص 008. الشرح الكبير: ج / ص .05١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: كظهر أَمّي وأبي. 

() كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر انفا). 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الظهار / في الصيغة ج 0" ص ؟ الى ورياض المسائل: كتاب 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ” من كتاب الظهار ج 5١‏ ص .,5١7‏ 

لطر الامتضارمسالة /الا ا ص ,52١-37٠١‏ والسرائر: الطلاق / الظهار والإيلاء ج ١‏ 
ص ١٠ل‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١‏ ج5 ص /11” -558, وكشف اللثام: الظهار / فئ 
احكامه ج لاضن 11212127 

)/7 وسائل الشيعة: انظر باب ١ع‏ من كتاب الشهادات ج /الاص .55١‏ 

(6) في ج 755ص .١1517‏ 

(9) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح 4 ج ١١‏ ص 55. 


اعتبار التنجيز فى الظهار   -‏ ل ننس ١8‏ 
بالأحتواءفبهها بالاسلاة كما اطلق هوقا عرفت المحيت مي 
هناك . 

«ولو جعله يمينا» جزاء على فعل أو ترك: قصداً للزجر عنه أو 
البعث على فعل , سواء تعلّق به أو بها؛ كقوله : «إن كلّمت فلاناً أو إن 
تاكتك الضلاة قات علي كظهر أَمّي» «لم يقع» . 

بلا خلاف أجده فيه'"؛ فإنّه لا يمين بغير الله ولقول أبي جعفر نهل 
فى صحيح زرارة السابق : «لا يكون الظهار فى بمين»' " وفى حسن 
حمران : «لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولاافي غضب ...»!“. 

والايقاتى جوازه على حواز معلعا بنناء صلييه لسومة الشبالين 
عندناء واتّحاده في الصورة مع مفارقته له في المعنى والقصد _لأنّْ 
المراد من الشرط مجرّد التعليق , وفي اليمين الزجر والبعث _لا يقتضي 
حرا نج يخصوصا بفه وا سمةكين النسل والتوى ونه العام 

«ولا يقع» إنشاوه «إلا 0 فلو علقه بانقضاء الشهر 01 
دخول الجمعة4 أو نحوهما من التعليق على الوقت «لم يقع على» 


.80 مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 1 ص‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الظهار / في الصيغة ج ١0‏ ص 4؟١1١.‏ 

(5) تقدّم فى ص .١77- ١7١‏ 

لكام لا بحطرء الققيدالطلدق #بآنالظهار 2 188لا لاص 81 6منهد ين الالعكاء: 
الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح 8 ج 8 ص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب لمن كتاب الظهار ح 1 
اج 5لاص 5١6‏ 


سمح بح ا ل عه بشو لالطو زعا 
القول 7" «الأظهر 4 بل الأشهر , بل المشهور”". بل لا ينبغى الخلاف فيه؛ 
لمنافاة ذلك لاويقاع . 

بخلاف التعليق على الشرط الذي هو _مع انك ستسمع النصّ فيه - 
غير منافٍ لنفس الإنشاء؛ ضرورة رجوعه إلى تاخير مقتضاه وإلى 
متعلى الأنشناءه نعو التغليق فى ««أكرم زيدا غدا»روقى النذر.وتحو هنما 
مقا كان التعليق يفيه لتتعلى الاشاى لآ لداتضيه فا دغير عضوو التحفق 
نكاات عن طنظيه رانس دو و و فت تعلق الآنا و ومعدانالاتتساء. فاه 

بل ريما اكتفى بعضهم'" فى مشروعيّته بالعمومات, وإن كان فيه : 

رم هنا كاذرمن اعمال عند مساب عدم هوا 3 التعليق المويور 
في كل عقد أو إيقاع إلا ما خرج بالدليل, من غير فرق بين الوصف 
والقوط : 

إوقيل>» والقائل الشيخ فى محكيٌ المبسوط!: بقع» 
حينئدٍ إلى عدم الإنشاء . 
)١(‏ جعلت.في نسخة المسالك جَرَءَ من المتن: 


(") كالشهيد الثاني في المسالك: الظهار / في الصيغة ج اص 8لغ. 


هلمم الظهار انق افرارة ممبححة خمي سم ججح حب عي به هم اللا 


ل و اجر لعجيل ع عو وو دله رل 0 

وفيه ما لا يخفى بناءً على كون المراد بالمعلّق _الخارج بقيد التنجيز 
الذق انشاؤه ملق .لأ التعلق اثره اى متعلقة على أمر بمحقق كانقضاء 
الشهرءورة خول اللحعيعة كما تواهيف ضير يوان اتدل «الدليل المزويره 
ولاريب في أنّه متّجه؛ إذ احتمال جواز المحتمل دون المتيقّن 
كما ترى » بل الأدلّة لا تساعد عليه؛ إذ لا تعرّض فيها لكون المعلّق عليه 
معلوم الوقوع لدى المعلّق أو لا. 

ولعلّه لذا قال المصنّف _مشيرا إلى القول المزبور الذي مقتضاه جواز 
التعليق فى نفس الإنشاء ‏ : وهو نادر» إذ لم نعرف من وافقه عليه 
بل لعلّه لا قائل به بالمعنى المزبور, فتخرج المسألة عن الخلاف بعد 
حمل كلام القائل على إرادة تعليق الأثر والمتعلق . 

وهل يقع فى إضرار؟ قيل4 كما عن النهاية'" والوسيلة!": 
إلا» يقع؛ لقول الباقر علي فى حسن حمران : «لا يكون ظهار في يمين 
ولافى إضرار...)»!. 1 

«وفيه إشكال, منشؤه: التمسّك بالعموم» والإطلاق كتاباً 5 


.18١ استدلٌ به لهذا القول وأجاب عنه في مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 1 ص‎ )١( 
وكشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 4 ص 17 ؟.‎ 

.]16 ص‎ "١ النهاية: الطلاق /الظهار والإيلاء ج‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الطلاق / بيان الظهار ص 574. 

(؟) تقدّم فى ص .١18١‏ 

(0) سورة المجادلة: الاية ؟. 


:مدلل لبي ب لبلب جواهرالكلام (ج4) 
متأخري المتأخر ين(2؛ فاحتمال القول حينئذٍ بالانتقال إلى التيمّم بناءً 
على أن غسل الميّت عمل واحد وقد تعذر بتعذّر جزأيه لا التفات إليه » سيّما 
بعد ما سمعته في المسألة السابقة من القاعدة وغيرها , مع اعتضادها بم 
سمعته هنا أيضاً » ولا إشعار فوا في المبسوط (1) والسرائر() بعدم وجوب 
ذلك وإن قالا: «لا بأس بالغسل ماء القراح » ؛ إذ الظاهر إرادة 
الوجوب ؛ لانه متى جاز هنا وجب ء فتأمّل . 

نعم صريح المعتبر(؛) والنافع » ومجمع البرهان 2 والمدارك 0 
وظاهر الذ كرى (» ومحتمل المبسوط (0) كما عن النهاية(١2)‏ سقوط ما عدا 
المرّة الواحدة , وكأنه لجزئيّة الخليطين فيفوت بفواتهها » ولأنّ المراد بالسدر 
الاستعانة على إزالة الدرث » وبالكافور تطييب الميّت وحفظه بخاضية 
الكافور من إسراع التغيير وحفظ ا هوام , ومع عدمهها فلا فائدة في تكرار 
الماء . 





0)0 كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص4 ١١‏ ء والطباطبائي في 
رياض المسائل : الطهارة / بيات غسل الميت ج١‏ ص؛ ٠‏ . 

(؟) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 18١‏ إلا أنه قال : « واذا لم يوجد كافور ولا سدر غسّل بالماء 
القراح » . 

(") السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص156. 

(4) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص75 . 

(8) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص؟١‏ . 

03( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص184. 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل اميت ج؟١‏ ص84 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / غسل اميت ص45 . 

(1) المبسوط : كتاب الجنائر ج١‏ ص١18.‏ 

. النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص48‎ )٠١( 


الم م و ا ا را و و | قر الكلام (ج غ*) 


وسنّة1". بل لعل ظاهر الأكثر الوقوع؛ لعدم ذكر ذلك في شرائطه. 
فلا يقوى حينئذٍ الخبر المزبور على التخصيص والتقييد . 

ولكن لا يخفى عليك : إمكان منع ذلك بعد قبول الخبر للحجيّة 
خصوصاً بعد حكاية الشهرة -كما عن الكفاية!' على مضمونه, 


سن س لس 


وإمكان انا نيدم قاع ارول صو وي كزان كام اللي لا احويها لان 
مبنى مشروعيّة الظهار على الضرار . 

(و» كيف كان, فطإفي وقوعه موقوفا على الشرط تردد» 
وخلاف «اظهره الجواز» وفاقا للمحكى عن الصدوق“ والشيخ 6 
وابن حمزة”7, بل وأكثر المتأَخّرين!": فلو قال : «أنت عليّ كظهر أمّي 
إن دخلت الدار» أو «إن شاء زيد» فدخلت الدار وشاء وقع؛ ل: 

قول الصادق لك عله في سدم ابن الحجاج : «الظهار كدو يان 


.5١7 ص‎ ١١ من كتاب الظهار ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

)١(‏ كفاية الأحكام: الظهار / في الصيغة ج اص 96؟. 

(") تقدّم في ص /07. 

(؛) المقنع: باب الطلاق ص 507 

(0) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .٠105‏ الخلاف: الظهار / مسألة ٠١‏ ج 4 ص 050 
0 

)01( الوسيلة: الطلاق / بيان الظهار ص .,1١‏ 

(/) كالعلامة في القواعد: الظهار / في أحكامه ج 7 ص .١775‏ وولده في الاإيضاح: الظهار / في 
أحكامه ج 7 ص ١١غ.‏ والشهيد في اللمعة: كتاب الظهار ص 5١0‏ وابن فهد فى المقتصر: 

(6) «عن أبىعبدالله لك » جعلت فى الكافى بين معقوفتين. 


هل يقع الظهار موقوقاً على الشرظ؟ دام 188 
أحدهما فيه الكقّارة قبل المواقعة, والآخر بعدهاء. فالذي يكمّر 
قبل المواقعة الذي يقول : أنت عليّ كظهر امي ولا يقول: إن فعلت 
بك كذا وكذاء والذي يكفّر بعد المواقعة الذي يقول : أنت علي كظهر امّي 
إن قربتك»!". 

ونحوه مضمره الآخر : «الظهار على ضربين : في احدهما الكفارة 
إذا قال: انت على كظي امىء ولا يقول:انت علي كظي امي إن 
قربتك)»!". 

وقوله ِةٍ أيضاً في صحيح حريز: «الظهار ظهاران : فأحدهما أن 
يقول : انت علي كظهر امي ثم , بسكت, فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع , 
فآذا قال «انت علة كظير امن إن .فعلت كذا وكذا فشعل يعنت فيعاءة 


الكفارة حبين يحنث)»!"., 


وخبر عبد الرحمن بن أبي نجران قال: «سأل صفوان بن يحيى 7 
عبد الرحمن بن الحجّاج ‏ وأنا حاضر -عن الظهار, قال: سمعت 7070 
أبا عبد الله لذ يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علبتَ كظهر أمّى لزمه 


1 ١ صن‎ 

(؟) الاستبصار: الطلاق / باب ١08‏ أنه لا بصم الظهار بيمين ح 4 ج "ص .51١‏ وانظر 
«التهديب» فى الهامش السابق: ح ١١اص ١7‏ و«الوسائل»: ح لاضن 11 

(") انظر «الاستبصار» في الهامش السابق: ح لاص 09". و«التهدذيب» في الهامش قبله: 
ح .١5‏ و«الوسائل»: ح لاحن 2 7 





كلما 
الفليان قال لي #ضفلت أو ل تيهلى خرجت أو له تخرص ء أو لوقل 
دا فقد لزمه الظهار»!". 

مضافاً إلى العموم كتاباً؟"' وسّهَا" حتّى قوله يه : «المؤمنون عند 
شروطهم»!, بل وموافقة الحكمة؛ فإنّ المرأة قد تخالف الرجل في 
بعض مقاصده ., فتفعل ما يكرهه وتمتنع عمّا يرغب فيه , ويكره الرجل 
طلاقها من حيث يرجو موافقتها, فيحتاج حينئذٍ إلى تعليق ما يكرهه 
بفعل ما تكرهه أو ترك ما تريدهء فامّا أن تمتنع وتفعل فيحصل غرضه . 
أو تخالف فيكون ذلك جزاء معصيتها لضرر جاء من قبلها . 

وخلافاً للسيّدا» وبني زهرة!" وإدريس" وسعيدا" والبرّاج !"ا بل 
عن الغنية والسرائر : الاجماع عليه؛ لمعلوميّة منافاة التعليق لإنشاء 
العقد والإيقاع إلا ما خرج . 





لظو الالستوصارة قر :لواش قل الها عع «الدور] اتونينواقى بايا لهي 1 
ص .١1‏ ورواه فى الوسائل ‏ بدون «سال صفوان... عن الظهار» _: باب ١١‏ من كتاب الظهار 
ان 00 

سووة التطادلةه ال 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص 5١”‏ 

(:) تقدّم فى ص 1١‏ . 

(6) الانتتصار: مسألة ١7/8‏ ص .57١‏ 

أكاغف التزوع التكاح #التصل الفاغر ض 3م 

() السرائر: الطلاق / الظهار والإيلاء ج ؟ ص 1١4‏ 

() الجامع للشرائع: الطلاق /الظهار والإيلاء ص 4817. 

(8) المهذب: الطلاق / باب الظهار ج اص 5.١‏ 





هل يقع الظهار موقوفاً على الشرظط؟ سس لما 

ولخبر الزيّات : «قلت لأبي الحسن الرضا مُه : إِي ظاهرت من 
امرأتى , فقال : كيف قلت؟ قال : قلت : أنت علي كظهر امّى إن فعلت كذا 
وكذاء فقال : لا شيء عليك . فلا تعد»'"'. 

فوسل بو وكين رلك لان لين |١101‏ ى لليك لااقور ا ف وان 
علىّ كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة؛. فخرجت؟ فقال : ليس 
عليك شيء , قلت : إِني قويّ على أن اكفر ء فقال: ليس عليك شي 
فويت أو لم تقو»!"' . 

ومرسل ابن فضّال عن أبي عبد الله قا ايو سيار 
على موضع الطلاق»١!‏ ", وقد عرفت عدم وقوع الطلاق معلقا معلنا 
فلا يقع الظهار . 

ولا يخفى عليك ما في الجميع؛ ضرورة وجوب الخروج عن قاعدة ' 
التيحيو نا لأدلة السابقة» كالنذر واليميى وغير ها “مقا حاز فيا التعليق ١»‏ 
والأخبار_مع الضعف فيها المانع من أصل القبول فضلاً عن المعارضة , 


١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ .١08 الكافي: اللو 55 14ج 1 ص‎ ١) 
حكم الظهار ح/١١ ج48 ص17١. وسائل الشيعة: باب١١ من كتاب الظهار م ؛ ج١١ ص5317.‎ 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 ص .٠١05‏ و«التهذيب»: ح 18. و«الوسائل»: ح ” 
ص ,577١‏ 

(9) انظر «الكافي» 8 الفامضى يل السابق: ح ص 4 و«التهذيب»: ح 8 ووسائل 
الشيعة: باب ؟ من كتاب الظهار م ” ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(غ) تحتمل بعض النسخ: وغيرهما. 


سم ا واد اجو اهن الكلام (ج غ2) 


واحتمال الأوّل منها : نفي الشيء عليه قبل حصول الشرطء أو لعدم 
عصور القن هدي وغيو لنت والعين: كالنانى و ط عور البالك فض 
إرادة المرأة من «الموضع» فيه لا تصلح معارضة للأخبار السابقة , 
واللإجماعان المزبوران موهونان بما عرفت , هذا . 

ولكن في القواعد : «في الفرق بين الفرض وبين المعلّق نظر»!"؛ 
وفي شرحها للاصبهاني : «من خروج التعليق عن النصوص, ومن أن 
الوقوع مشروطأً يدل على عدم اشتراط التنجيز وإرادة الإيقاع بنفس 
الصيغة فيه , وإذا لم يشترط ذلك لم يكن فرق بين الشرط والتعليق» بل 
قد يكون التعليق أولى بالوقوع»'"". 

ومن الغريب ما وقع في المسالك”" في المقام, وكأنّ نسخته التي 
شرح عبارتها فيها سقط , كما لا يخفى على من لاحظ شرحه لها في 
المقام الذي قد جعل فيه الكلام في المسألة النانية شرحاً للمسألة 
الأولى . وحكى عن المصدّف القول بالعدم , وأنّه نسب القول بالجواز إلى 
الندرة مع ان صريح كلامه الجواز بعد التردّدء وكذا كلامه في النافع', 
وأغرب منه موافقة الرياض له على ذلك”, وما ندري أَنّ السبب في 


م 


.١175 قواعد الأحكام: الظهار / في أحكامه ج 7 ص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 8 ص 786؟. 

(؟) مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 4 ص 8977... 

(؛) المختصر النافع: كتاب الظهار ص .5١0‏ 

(0) رياض المسائل: كتاب الظهار ج ١١‏ ص 587-358١‏ 


لقند الظهار يقر ممستمي يس متب يي ا 173 
ذلك اختلاف النسخ أو عدم التماميّة في الملاحظة! 
ولعلّ الذي غدهما التعبير باعتبار التنجيز المراد منه في غير المقاء 
عدم التعليق مطلقاً. ولكنّ التدبّر في العبارة يقتضي ما ذكرناه. واحتمال 
الفرق بين الشرط والوصف في غاية البعد » بل يمكن القطع بفساده . 
«ولو قد" مدّة!" كأن ن يظاهر منها شهرأ أو غنه 4 أو يدها قال 
الشيخ””: لا يقع» للأصل. ولأنّه لم يوَبّد التحريم . فأشبه ما إذا شبهها 


بامرأة لا تحرم عليه على التأبيد. ولصحيح سعيد الأعرج عن 1 


16 


الكاظم عَيه : «في رجل ظاهر من امرأته يوما!“؟ قال السى غدليد حل 


شىء)»!", 


(و» لكن «فيه إشكال مستند إلى عموم الاية"» والرواية" 
فأ' ن مقتضاهما الجواز . 

كدان د جب لمان در ذال ا د يد 
جماع النساء مالم يت غيريء فلمًا دخل رمضان ظاهرت من امرأتي 


)١(‏ في نسخة الشرائع: قيّده. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: بمدّة. 

() المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص 31 .١0‏ 

(؛) سيشير في ص ١419‏ إلى الاختلاف في ضبط هذه الكلمة. إلا أنّها في التهذيب والاستبصار 


والوسائل: «فوفى». 


(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؟ حكم الظهار ح ٠١‏ ج 8 ص 5 .١‏ الاستبصار: الطلاق / 


باب ١08‏ أنه لا يصمّ الظهار بيمين ح ١4‏ ج 7 ص 777 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 
الظهار م ١٠ج ١١‏ ص 550. 

(1) سورة المجادلة: الاية ؟. 

(/) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الظهار ج "١‏ ص .,7١7‏ 


.و١‏ بحبح ل ا ل ا ع افو اهن الحاذم 1 
حتّى ينسلخ رمضان؛ خوفاً من أن أصيب في ليلتي شيئاً فأتابع في ذلك 
إلى أن يدركني النهار ولا أقدر أن أترك , فبينما هي تخدمني من الليل إذ 
انكشف لي منها شيء فوثبت عليها» . 

«فلمًا أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري , وقلت لهم : 
انطلقوا معي إلى رسول الله يَييْيٌْ فأخبروه بأمري , فقالوا : والله لا نفعل , 
نتخوّف أن ينزل فينا قرآن» ويقول فينا رسول الله ييه مقالة يبقى علينا 
عارهاء لكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك» . 

«فخرجت حتَّى أتيت النبي يَيْةُ » فأخبرته بخبري. فقال لي : 
انك بذاك ؟ فقلة: انا يزاك؟ فقال: أنت يذاك؟ فقلت: انا بذاك فتفال: 
أنت بذاك؟ فقلت : نعم , ها أنا ذاء فأمض في حكم الله (عرّ وجل) فأنا 
صابر له» . 

«قال: أعتق رقبة . فضربت صفحة رقبتي بيدي , فقلت : لا والذي 
يعذك الخو" ما أصبحت املك غيرها»: 

«فقال: فصم شهرين متتابعين , فقال: يا رسول الله . وهل أصابني 
ما أصابني إلا من الصوم؟!» . 

«قال : فتصدّق , قلت : والذي بعثك بالحقّ لقد بتنا ليلتنا ومالنا 
عشاء ‏ فقال: اذهب إلى صاحب صدقة بني رزين'" فقل له : فليدفعها 
إليك ؛ فأطعم عنك وسقاً من تمر ستّين مسكيناً, ثم استعن بسائره عليك 


لواكتة الظهار هد “سسصحبحس حب ل ب ١و١‏ 
وعلى عيالك» . 

«قال : فرجعت إلى قومي , فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء 
الرائ م ووعدت عند 000 الله يَدَهُ السعة والبركة. وقدأمرلى * 
بصدقتكم فادفعوها إلى . فدفعوها إِليّ)1". 0 

وفي رواية أخرى: «إنّ النبئ ييه أعطاه مكتلاً فيه خمسة عشر 
فاق اننال لغيه ماين هم كنا ولك نك 

إلا أنّ هذا الخبر لم نجده في طرقناء وإِنّما هو من طرق العامّة, 
كما اعترف به غيرنا”' أيضاًء وإطلاق الأدلّة لا تناول فيه للفرضء بل 
المنصرف منه غيره. خصوصاً بعد أن كان الظهار في الجاهليّة لحرمة 
الأبد ٠ولم‏ يشرّعه الشارع بل جعله من المحدّمات ونه لا يفيد حرمة 
ولكنّه يوجب الكفّارة . فالإطلاق حينئذٍ ليس إلا للظهار المزبور. 

بل لعل قوله تعالى : «ما هن أمّهاتهم إن أمّهاتهم إلا اللائي ولدنهم»'* 
0-00 

ل إن شرع الاظلاق المريور التقييك بالاقت»فليشوع أيضا التقبيد 


)١(‏ مسند أحمد: ج 4 ص 7 سئن الدارمي: ج ا ارمق ابن :داواي مو 
ج اص 520. سنن أبن ماجة: ح ٠١17‏ ج ١‏ ص 110. المستدرك (للحاكم): ج ١‏ 
ص .5١7‏ تفسير البغوي: ج 4 ص 7١7-101‏ 

,1١8 ص‎ ٠١ معرفة السنن والآثار: ح 8 سس 60 ص 057. كنز العمّال: ح 58544 ج‎ )1١( 
728 سئن البيهقي: ج لاص إرواء الغليل: ح 20 لاص‎ 

(7) كالبحرانى فى الحدائق الناضرة: الظهار / في الصيغة ج ١0‏ ص 1 10. 

(]) سورة المجادلة: الاية ؟. 


لمم ب ب ا ا ل ع جعي تقر أقز الكل رح 6 
بالمكان وبغيرهما من الأحوالء الذي لم نعرف له أثراً في كلام 
الأصيكا نت 

فلا ريب في أنّ المتّجه بحسب الأصول العدم, مؤّيّداً بالصحيح 
المزبور وإن قيل”":إِنْه مختلف النسخ ؛ ففي بعضها ما سمعت . وفي آخر 
عوض «يوماً» : «فوفى»١"‏ وحينئذٍ يخرج عن الدلالة على المقام: 
ضرورة كون المراد أنه وفى بظهاره, أي لم يقرب. بل ظاهر الوافي أن 
هذه النسخة هي المعتمدة'". بل قيل : «لا دلالة فيه على النسخة 
الأخرى أيضاً؛ إذ يمكن أن يكون نفي الشيء عليه لوفائه بما قال 
باعتبار قصر اليوم»!"'. 

لكنّ هذا كلّه لا ينافي التأييد للأصول ولو للظهور أو الاحتمال على 
بعض النسخ ء والله العالم , هذا . 

(وريّما قيل: إن قصرت المدّة عن زمان التربّص لم يقع» لأن 
الظهار يلزمه الترتص مدّة ثلاثة أشهر من حين الترافع وعدم الطلاق, 
وهو يدل بالاقتضاء على أنّ مدّته تزيد عن ذلك؛ وإلا لا نتفى اللازه 


.)١160و‎ 104 كما فى الحدائق الناضرة: (الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) أشار إليها في كفاية الأحكام: الظهار / في الصيغة ج ١‏ ص 797 وفي الوافي: (انظر 
الهامش اللاحق). 

(غ) الحدائق الناضرة: الظهار / في الصيغة ج ١6‏ ص 100. 


او كك الظهار وقد سس سمحي يم تب ا ١1‏ 
الذال على اتهناء السلووء مل عن المععيلق اختضارة" وإن كنا 0 
لم نتحقّقه”". بل في المسالك و ليا من سو وا واينة اميه ا 
تنافيه»!" , 

(و» لكن «إهو» كما ترى «إتخصيص للعموم بالحكم 
المخصواص اع حو جص و لمكو يا تراص اذك المد على لور 
المرافعة لا يوجب تخصيص العاء؛ لأنّ المرافعة حكم من أحكام الظهار 
وح تحرس ران اسه ماع إلى بع لكيه على 0د 
القديوءوعا ١‏ ن لا يعلمها بإيقاعه ويريد معرفة حكمه مع الله (تعالى 
شأنه), والحكم بتربّصها تلك المدّة على تقدير المرافعة محمول على 
ا كان هؤيدا أزومو نا برناة#غنياء فاذااقصرت كان .حكهه تحروب 
العود إلى أن يكمّر من غير أن يتوقّف على المرافعة . 

9و4 من هنا كان «فيه4 أي القول المزبور بإضعف» واضح 
قترورة ا لوالا دلالة انها د كوه على مشر وهف العو نكل لعل الداهر 
إطلاق الحكم بترّص المدّة المزبورة يقنضي كون الظهار مبنيّاً على 
الدوام » فهو إن لم يدل على العدم فلا دلالة فيه على مشروعيّة التوقيت 
قطعاً؛ فالآصول المربورة حينئذٍ بحالها .كما هو واضح . 

نعم . لو ثبت دليل التوقيت امكن القول بعدم منافاة ذلك له؛ 
لما عرفت .ء والله العالم . 


١ )‏ قله في سالك الأنها انظ الهاش اللاحق) . والموجود في المختلف ذكره احتمالا. 
(؟) مسالك 000 / فى الصيغة ج 9 ص .48١‏ 


الطهارة / لوعُهم السدر واالكافور ل ل 91 

خلافاً للعلامة (» والمحقّق الثاني (» والشهيد الثاني 0) فأوجبوا 
ثلاث غسلات » ولعله الظاهر من السرائر كما عرفت » وإليه أشار لصتف 
بقوله : 6( وقيل : لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها * وكأته لظهور 
كثير من الأخبار بكونه واجباً مستقّلاً لا جزء كقوله (عليه السلام ) : 
« ... غسّله مماء وسدر... » 49 فالمأمور به شيئًان متمايزان وإن امتزجا في 
الخارج » وليس الاعتماد في إيجاب الخليط على ما دل على الأمر بتغسيله 
ماء السدر خاضة حتى يرتفع الأمر بامضاف بارتفاع المضاف إليه . 

وبعد تسليمه لا نسلم فوات الكل بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة 
المنجبرة بعمل الأصحاب في الجملة وبعدم سقوط الميسور بالمعسور» بل قد 
يظهر من المختلف (* في المقام الحكم بوجوب الجزء وإن انتنى الكل مع قطع 
النظر عن هذه القاعدة , ولعله لثبوت وجوبه بوجوب الكل ؛ ضرورة 
استلزام وجوب ال مركب وجوت أجزائه » ولم يعلم سقوط ذلك بعد انتفائه » 
فيستصحب وجوبه حينكٍ . 

+( و»ممًا سمعته في بيان الوجهين قال المصئّف : :9 فيه تردّد ‏ وإن 
كان قد يناقش فها ذكر من مدرك الثاني ؛ إذ هوإمًا مبنيّ على إنكار 
جزئيّة السدر من المكلف به » ولا ريب في فساده ؛ لظهور قوله : « ماء 





)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص18 » وارشاد الاذهان : الطهارة / غسل 
الاموات ج١‏ ص 3١‏ » ونهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل ا ميت ج؟ ص 7١5‏ . 

)2( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج ١‏ ص ١7/ا7.‏ 

(م6) مسالك الافهام : الطهارة/ تغسيل الميت ج١‏ ص؛ , وروض الحناث : الطهارة / غسل 
الاموات ص 55. 

(8) تقدم في ص 5 .5١‏ 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص"1؛ . 


72 + تا ا ب لقو لين ا الاك‎ ١6: 


«فروع»: 

«إلو قال: انت طالق كظهر امي وقع الطلاق4 إذا قصده؛ لوقوع 
ضيفة مضيعة قوكه الطياى قضون الهديان أرافدا نك لالقيعوانف كطير 
مي «أو لم يقصده» وإن جاز وقوعه بالمطلقة الرجعيّة؛ لعدم تماميّة 
الصيغة بسبب عدم ذكر الموضوع . 

«وقال الشيخ”": إن قصد الطلاق والظهار صصح إذاا" كانت 
المطلّقة'* رجعيّة. فكأ نه قال: انت طالق أنت/"كظهر أمّى» . 

(وفيه تردّد؛ لأنّ النيّة لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ 
الصريح الدي لا احتمال فيه4 كما في غير الظهار من العقود 
والأبفاغات: 

ولكن ريعي عراف نكا و هديا “على عا تكدووهينا سن ان 
المدار فى صيغ العقود والإيقاعات على إنشاء معناها باللفظ الدال عليها 
مايا0 
ازبرةوالرض أنه صحيحة بمقتضى لتاعد ري 
ان نظ االغرائة بدلها: قعل القليار. 
؟) المبسوط :كتاب الظهار ج 60 ص .١6١‏ 


) 

) 

() في نسخة الشرائع بدلها: إن. 
0 بدلها: الطلقة. 
)0 


لو قال: «أنت طالق كظهر أمّي» 0100100 

نعم , لو لم .ينو الظهار به أو نوى به التأكيد للطلاق لم يصمح قطعاً. بل 
في المسالك : «وكذا إذا قصد بالجميع الظهار, فإنّه يحصل الطلاق أيضاً 
دون الظهار» . 

«أمَا حصول الطلاق : فللفظه الصريح , والصريح لا يقبل صرفه إلى 
غير ست ل قال لووفنه ا اعطاق تفال( ردكيييين وناك 
غيري) أو نحو ذلك لم يسمع وحكم به عليه , بخلاف ما لو أتى بالكناية 
حتّى يصحّحه بها ء والأصل في ذلك ونظائره أن اللفظ الصريح إذا وجد 
نفاذاً في موضوعه لا ينصرف إلى غيره بالنيّة» . 

«وأمًا عدم حصول الظهار: فلأنّ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار, 
والباقي”" ليس بصريح في الظهار كما بِيْنّاهء وهو لم ينو به الظهار وإِنّما 
نواه بالجميع . ويحتمل هنا لزوم الظهار أخذاً بإقراره»!". 

وإن كان فيه ما لا يخفى, بل كأنّه من غرائب الكلام إن لم يحمل 
على صورة التداعي , فيراد حينئذٍ من قوله : «قصد» أنّه ادَعى قصد 
الظهار بالمجموع , كما عساه يومئ إليه تعليله وقوله أخيراً: «أخذاً 
بإقراره» وإن كان فيه ما فيه أيضاً على هذا التقدير أيضاً» فتأمّل . 

وكذا قوله أيضاً متّصلاً بذلك : «رابعها : أن يقصد الطلاق والظهار 


نينا 


جميعا , نظر : فإن قصدهما بمجموع كلامه حصل الطلاق دون الظهار لما 
(؟) مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 4 ص 180. 


1 


1١ 


عدي ب سا ب ع ع لس تقو افر اللا ل 1ن 


تبيّن , وإن قصد الطلاق بقوله : (أنت طالق) والظهار بقوله : (كظهر أمَي) 
ففيه الخلاف ...062" إلى آخر ما ذكره. 

ضرورة أن المتّجه عدم حصول كل منهما مع فرض قصد حصولهما 
بمجموع كلامه؛ لعدم كونه صيغة طلاق ولا ظهار. 

للّهمّ إلا أن يحمل على ما عرفت, أو يقال : إن قصد المجموع منهما 
لا ينافي وفاء صيغة الطلاق به , فتأمّل . وكذا إذا قصد بالمجموع الطلاق 
أو الظهار , كما هو واضح . 

ولو عكس فقال : «أنت كظهر أمّي طالق» وقصدهما معاً بما دل على 
كل منهما وقعا بناءً على ما ذكر ناه . 

وفي المسالك : «وقع الظهار لصراحته, وفي وقوع الطلاق 
الوجهان: لأتدمن النثةواله لسن قن لفظ الطلاق .مخاطة وله ماافتى 
معناها»'". وقد عرفت ما فيه . ش ش 

وفي القواعد بعد أن ذكر ما ذكر المصئّف قال : «ويقعان معاً 
لو قال : (أنت كظهر أمّي طالق) وقصدهما”" على إشكال)!. 


وكا دافة ونين العسالقين معسة اكات الكفد ا يفيفة ادق 
بتقد ير مو ضوع المطلقة؛ لفحوى الاكتفاء بقول : «نعم» . بخلاف الظهار. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 481. 

(5) لبسةاتي القراعد دبل من كفنت اللقاء. 

(؛) قواعد الأحكام: الظهار / في أركانه ج 7 ص .١7١‏ 


قال «أئ ع خزاء الظهر م1 :مسسسيم ‏ سطسي عسيجت ‏ نز /1/| 
والحقّ عدم الفرق بينهما بعد فرض صحّة ذلك في العربيّة . 
وأغري من لك قنؤل النضتف ب وكنذا لو قنال: انك را 

كظهر 4 مريداً عدم صحّة الظهار به أيضاً كالأولى كماعن 
ايح ف المبسو ط'" والخلاف'" مدّعياً فيهما الإجماع على ذلك . 
ولعلّه لأنّه غير المعهود من صيغة الظهار في النصوص , فاللأصل عدم 
ترتّب حكمه عليها . 

لكن فيه : أَنّْك قد سمعت ما في صحيح زرارة عن الباقر نه 
مجان ميؤالة عن يجين قود عراز المر ل وطن اهران :قير 
جماع ؛أنت علي حرام مثل ظهر أمّي أو اختي»!", وهو نص في الباب . 

وكذا ما فى خبر حمران عنه عليه أيضاً في وول الاي سين 
«أنّ الرجل قال لها : أنت علي حرام كظهر أمّي إلى قوله : -لما قال 
الرجل الْأُوّل لامرأته : أنت علي حرام كظهر أمّي , قال :إن قالها بعد 
ما عفا الله وغفر للرجل فإنّ عليه تحرير رقبة ...»81. 

لأ قوله : «حرام» تأكيد لغرضه فلا ينافيه .فإ قوله: «أنت كظهر 
أمّي» لابدّ له من القصد إلى معناه, وهو يستلزم القصد إلى الحرمة , فإذا 


.١0١ المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الظهار / مسالة ١١‏ ج غ4 ص 0155 051. 
(5) تقدّم فى ص .١77 ١7١‏ 

(غ) سورة المجاذلة: الاية ؟. 

(0) تقدّم في ص 0-110 .١717‏ 


4 وان 
١‏ 


١ 


١ 


كح يبيب ا ا ل يس قر اق الكاذ رع 15) 


نطق به كان أولى . 

والعجب من تجويز الشيخ وقوعه بالكناية وما هو أبعد من هذه -مع 
خلوّها عن نصّ يقتضي صحُّتها -ومنعه من هذه الصيغة مع ورود النصّ 
الصحيح بها بل مع قطع النظر عنه يتجه الصحّة؛ لتحقّق معنى الظهار بها 
وصراحتها فيه . 

ومن هنا جزم في المسالك بالصحّة'" تبعاً للمحكي عن الفاضل في 
التحرير'" والمختلف'", بل والقواعد وإن قال : «على إشكال»!". 

نعم , لو قال : «أنت علىّ حرام» ففي القواعد : «ليس بظهار وإن 
نواه" ولعلّه للأصل بعد فرض ظهور النصوص في اعتبار التشبيه به. 
مضافاً إلى ظهور الأخبار كخبر زرارة سأل الباقر لد : «عن رجل قال 
الأمرانهة اسع عراء! نقال؟ لو كاخ عله لكان ل وتضهية: اسه 
وقلت :الله أحلّها لك فما حرّمها عليك؟! إِنّه لم يزد على أن كذب فزعم 
انها حل الل لاسعراء ولا يد كل فليه طلذق ولا كقار فاه فقا لقره : 
قول الله (عرٌ وجل) : (يا أَيّها النب لم تحرّم ما أحل الله لك)'" فجعل فيه 


287 مسالك ك الأقهاء. الظهار / في الصيغة س ص‎ )١( 

.٠١4-3٠١# تحرير الأحكام : الظهار / في أركانه ج )ص‎ ١ 
.]50 (؟) مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج لاص‎ 

() قواعد الأحكام: الظهار / في أركانه ج 7 ص 02 

(0) المصدر السابق. 

(1) سورة التحريم: الآية .١‏ 


لو أظافن إحدى زوه إن ظاهر اموا سمي ب ب 4 
الكقّارة؟ فقال : إِنَما حرّم عليه جارية”" مارية . فحلف أن لا يقريها. 
فإنما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم»'" 
وغيره من النصوص'" 

أمَا لو قال : «أنت عليّ كظهر امي حرام» أو «أنت عليّ حرام كظهر 
أمّي» و«أنت طالق أنت كظهر أمّي» للرجعة! و«أنت كظهر أَمّي طالق» 
وقع من غير إشكال إذا قصده؛ لإتيانه بالصيغة كاملةَ من غير تخلّل 
شيء » وغاية ما زاده أن يكون لغواً 3 فرض أنه قصد ب «حرام» في 
الأولى و«طالق» في الأخيرة كونه خبراً ثانيا. 

ولو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرّتهاء ثم ظاهر الضرّة, 
وقع الظهاران4 المنجّز والمعلّق عليه , بل في المسالك: «لو قال: (إن * 
اشر كه عيذ لماج اى ا تكينا ايت ينها - فالأخرى علي كظهر 0 
أمّي) ثم ظاهر من إحداهماء صار مظاهراً من الأخرى أيضاً»'". وإن 
كان هو كما ترى . 

ليمالا انيكون يندا ات الظهار بالمبهم نحو 


ا جاريته. 

)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام ح ١‏ ج 7 ص ,١158‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق م ”؛ ج #8 ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب مقدّمات الطلاق ح ١‏ ج ١١‏ ص 58. 

(؟') وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من ابواب مقدّمات الطلاق ج ١١‏ ص 5”7. 

(؛) في العديد من المصادر الفقهية بدلها: للرجعيّة. 

(0) مسالك الأفهام: الظهار / في الصيغة ج 1 ص 188. 


ابم ل لبر ري يي ري ب 5 اكوا قن الكلام (ج غ2) 
ما سمعته في الطلاق, فيراد حيئئذٍ : أَنّه ظاهر إحداهما باللفظ المزبور, 
فإذا ظاهر الأخرى تم الظهاران . لكنّه أيضاً كما ترىء فتأمّل . 

«ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبيّة وقصد النطق بلفظ 
الظهار صم الظهار عند مواجهتها به. وإن قصد الظهار الشرعي 
لم يقع ظهار» لاشتراط الصحيح منه بالوقوع على الزوجة, وإن أطلق 
ففيه وجهان كما عن المبسوط'" والتحرير'": من احتمالي التعليق على 
الاسم والصفة . 

«وكذا لو قال: أجنبيّة4 على الحاليّة, أو اقتصر عليها من دون 
ذكر فلانة . 

«ولو قال: فلانة من غير وصف» بالأجنبيّة 9نم" تزوّجها 
وظاهرهاء قال الشيخ”*: يقع الظهاران. وهو حسن»؟ وإن كان قد 
يحتمل العدم؛ لكون الشرط حين إيقاع الصيغة غير مشروع. وربّما 
فيل : «إن الشرط هو الذي يجوز وقوعه حال التعليق وعدمه, ومن 
المعلوم أَنّ ظهار الأجنبيّة حال التعليق غير صحيح . والمفروض عدم 
إزاذة #بععةذا الضبووة فكنان :ذلك اشية بالضيفة !“ا المتاحرة عجره 


.١617 المبسوط: كتاب الظهار جح ه ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الظهار / في أركانه ج ؛ ص .٠١0‏ 
() في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ف . 

(؛) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١05‏ 

(0) في المصدر: بالصفة. 


فونفن علق الظهان سبحملا ل يت ا يي شط لاك 


التعليق»١".‏ 
وإن كان هو كما ترق ضرورة عند شروجه بذاك عدن أضبل 
الشرطيّة التي يكفي فيها التجويز بحسب الذات وإن تخلف لفقد شرط 
مق اتتروظه على اله له ليل لقه ولأ عرفا على اعنها رزامكا نمتضول 

الشرط حال التعليق في مفهوم الشرط , كما هو واضح . 

ولو نح فلانة الأجنبيّة التي علّق ظهار الزوجة على ظهارها - 
وظاهرهاء ففى المسالك : «في وقوع الظهار بالزوجة الاولى وجهان: 
من خروجها بالنكاح عن كونها أجنبيّة فلا يقع . ومن تعليق ظهارها 
كلهاو فالأنوروا لوصا ا لكنطينة :الس يرك ل الا قلا اتتخو را لو بعداقن 
على ان ن لا يدخل دار زيد هذه. فباعها زيد ثم دخلها فإن فى حنثه 
الوجهين ا حضاء ومقيؤيا ترجيع الانارة على الوضحته» اد 0 

نعم , لاا يقع الظهار إذا علّقه عليها مريداً به الشرعي حال كونها 
لظي رطام ا بحس امد عاد الي سر 
مستحيل شرعاً؛ كما لو قال: «أنت عليّ كظهر أمّي إن بعت الخمر» وأراد 
البيع الشرعي ء والله العالم . 

المحييةة د ا ل بقع ؛ لعدم العلم 


د ا م 00 


عسسمسيب سس 0 سبع لز افر كلد اما 
بوقوعه إن لم يكن معلوماً عدمه . نعم لو قصد التبرّك وقع؛ لكونه منجّراً 

ولو قال : «أنت عل كظهر أمّى إن لم يش الله تعالى» فلو كان عدنياً 
يعتقد أنه تعالى لا 5 القبائم 2 وقع إن عرف التحريم؛ لأنْه 
منجّز في المعنى. , 

وإن كان أشعريّاً ففى القواعد : «إشكال»7". 

سوا ري روا حوفي لمحب لمر 
والحكم بعدم وقوع الظهار . 

ومن لزوم وقوعه شاء الله أو لم يشأء فإنّه إن شاء لم يجز أن لا يقع ‏ 
كريخ لمعنه حدس سيا ذانا اوقتون الس وو[ مركا ايسدق 
الشرط فيتحقق المشروط , ولزوم عدم وقوعه على التقديرين» فإنه إن 
شاء فقد انتفى الشرط فانتفى المشروط , وإن لم يشأ لم يقع؛ إذ ما من 
شيء إلا بمشيئة الله تعالى . 

وربّما دفع'" : بأنّه يلزم منه بطلان التعليق , فلا يقع الظهار؛ لأنّه إِنّما 
أوقفه يعلنا . 

ولو علّق بالنقيضين كأن قال «أنت عليّ كظهر أمّي نا ال او 
لم يشأ» أو «إن دخلت الدار أو لم تدخلي» ا 


.1 7275 قواعد الأحكاء: الليار الى احكايكر “اص‎ )١( 
.521١ ؟) كما في كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 4 ص‎ 5١ 


ولو علّق بأمرين على الجمع لم يقع مع وقوع أحدهماء بل لابدّ من 
وقوعهما ولو على البدل, إلا أن ينص على اجتماعهما دفعة, نعم يقع 
بوقوع أحدهما لو علّقه بهما على البدل, كما هو واضح . 

إلى غير ذلك من الفروع التي ذكرها العامّة'" في صورة تعليق 
الطلاق بناءً على مذهبهم فيه'", فإنّ مثلها يأتي في المقام بناءً على * 


' 3 
في المظاهر» 


«و» لا خلاف" في أنه إيعتبر فيه: البلوغ. وكمال العقل. 
والاختيار. والقصد» بل ولا إشكال., بل الإجماع بقسميه عليه!". 


لإفلا يصح ظهار الطفل ولا المجنون ولا المكره ولا فاقد 
)١(‏ كشاف القناع: ج ه ص 4757.... المجموع: ج ١‏ ص 504.... روضة الطالبين: ج ٠‏ 
ص 3509 .5٠١‏ 
-5 4.. واك ".... الحاوىي الكبير: ج ٠١‏ ص 237. 
(؟) كما في نهاية المرام: كتاب الظهار ج ١‏ ص .١07‏ والحدائق الناضرة: الظهار / في المظاهر 
(؛) نقل الإجماع في غنية النزوع: النكاح / الفصل العاشر ص 551١1١‏ و53117. 
وينظر إصباح الشيعة: الطلاق / الفصل السادس ص 01غ. والجامع للشرائع: الطلاق / 
الظهار والايلاء ص 487. وإرشاد الأذهان: الظهار / فى أركانه ج ؟ ص 00. وكفاية 
الأحكام: الظهار / في الشرائط ج ١‏ ص 5935 


سم هيب جواهرالكلام (ج4) 
السدر» و« السدر» فيه » ولا ينافيه « ماء وسدر» ؛ إذ هو-_مع إمكان 
تنزيله على الأول مراد منه الاجتماع قطعأ , وليس هومن قبيل « اضرب 
زيدأ وعمراً» كما هوواضح . 

وإمّا مبنىّ على المناقشة في قاعدة انتفاء الكل بانتفاء الجزء ؛ لقاعدة 
النسوز» أو كا ته من دانم وعبانمعاً غلة النقل..: 

أمَا الأولى فقد يمنع شموها لمثل المقام الذي هومن قبيل الأجزاء 
المتصلة التي يحللها العقل ؛ إذ من الظاهر عدم تناوها لما لو كان المكلف به 
شخصاً خاصًاً فينتقل منه مثلاً إلى نوعه » ولا ريب أن المكلف به هنا ماء 
السدرء وبعد انتفاء السدر لا ينتقل منه إلى مطلق الماء , مع أنه يمكن أن 
نخصٌ هذه القاعدة بالمركبات الشرعيّة دون غيرها . 

لكن قد يقال : إن المكلف به هنا ماء وسدر كا هو مضمون بعض 
الأخبار" » فيتمشى فيه القاعدة , وفيه : أنه بعد التسلم فقد بمنع حينئلٍ 
القشك بها من دون جابر يجبرها في خصوص المقام » ووجوده في غيره غير 
مد ؛ إذ لعل العمل بما يوافق بعض مضمونا فيه لغيرها من الاخبار المنطبقة 
على ذلك المقام وإن لم نعترعليها » ولا يلزم من ذلك عدم جواز العمل بها 
عند وحدان الشهرة مع عدم دليل غير هذه الأخبار مثلاً ؛ للا كتفاء بوحود 
الشاهد من أخبار أهل البيت (علهم السلام ) في العمل وإن لم نعلم أن 
منشأ حكم المشهور تلك الأخبار نفسها . 

نعم قد يقال بالاكتفاء في الجبر بمقام عن سائر المقامات إذا علم أن 


)١( وخبر سليمات بن خالد الذي نقلناه في حاشية‎ 2٠١5 كخير ابن مسكان المتقدم في ص‎ )١( 
. 71١ 4 من ص‎ 





:7 ال 9 ل ا 1 لي 
القعيف باكر او الاغماء ار النضبة والدوم والسوو وتنسى ذلك 
للأدلّة العامّة على ذلك كلّه؛ نحو قوله يََيَيْةُ : «إنّما الأعمال بالنيّات»7" 
و«رفع القلم...»!"' ونحوهما . 

بل لم يحك أحد الخلاف هنا في المراهق وإن عرفت البحث فيه في 
الطلاق, ولعلّه لخصوص أدلّته هناك, بخلاف المقام الذي ظاهر أدلته 
كتاباً”" وسنّةَ!؛كون المظاهر مكلفا؛ ولذا وصف بالمنكر والزور ووجب 


عليه الكفارة . 


مونّق عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله نهذ : «لا طلاق إلا ما أريد به 
الطلاق , ولا ظهار إل ما اريد به الظهار»!. 


(0 تهذيب الأحكام الصيام / ناف 1غ نيه ااصيام ح ١و‏ ج 4ص 187. وسائل الشيعة: 
باب 0 من أبواب مقدّمة العبادات ح 1ولاو١٠‏ ج ١ص‏ 18و415. 

(5) سنن ابي داود: ح 440514140١‏ ب 6 ص .١1١-1١4١‏ مسند أحمد: ج 1 ص 3٠٠١‏ 
١‏ سنن الدارمي: ج ١‏ ص .١١١‏ المستدرك (للحاكم): ج ؛ ص 584 مجمع الزوائد: 
ج١1‏ ص .50١‏ معرفة السنن والاثار: ذيل ح ١1167‏ ج” ص .417١‏ سئن البيهقي: ج 7 ص 87. 

(”) سورة المجادلة: الاية ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(0) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ١‏ ج 1١‏ ص .١017‏ وسائل الشيعة: باب ” من كتاب الظهار 
اح ١ج‏ الاص 508 


شروط المظاهر 279صب2 7 بر ا 77 الالالال ا ل ب 00 


)غ001( 


بمين ولا فى إضرار ولا فى غضب» 5 

وقال الرضا عةِ في صحيح ابن أبي نصر : «الظهار لا يقع على 
الغضسب»!". 

وفى موق عمّار عن أبى عبد الله يِذ : «سألته عن الظهار الواجب؟ 
قال : الذى يريد به الرجل الظهار بعينه»!" وغيرها'“'. 

ولعل تنو :دلق يقير حدر ةاين حمران #ززقلت لاسن عبية اند كد : 
رجل قال لأمته : أنت عليّ كظهر أمّي ء يريد أن يرضي بذلك امرأته؟ 
قال دياننية لبس عليه شر وه #اناعنيا هده التق شيف او نه اراد 


اليمين لها على ذلك وقد عرفت عدم انعقاده بالظهار . 
نحو موانق ابن بكير''' قال : «تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير, فلمّا 
اراد ان يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لناء 
ولنبكا نري ان كلقي لسن أ أن الاتراوشنينا #ولكن اسلف نذا 
)١(‏ تقدّم فى ص 18١‏ . 
(1) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ١6‏ ج 1 ص .١08‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
حكم الظهار ح 1١‏ ج 8 ص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب لا من كتاب الظهار ح ١ج ١١‏ 
ص .5١0‏ 
(9) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح 1ق و«التهذيب»: ح 1ص .١١‏ ووسائل الشيعة: 
(؟) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ]). 
(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح 7 ج 8 ص ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 7 
)١(‏ كذا فى التهذيب والاستبصار. وفي الكافي والوسائل: عبدالله بن المغيرة. 


11111110 ما ل 


بالظهار وظاهر من أمّهات أولادك وجواريك, فظاهر منهنٌ. ثم ذكر 

ذلك لأبي عبد الله ميِةٍ . فقال : ليمس عليك شيء . ارجع إِليهنٌ»1". 
ولعلٌ هذا الحلف كان على عدم طلاقها, كما يفصح عنه خبر آخر 
فى معناه, وفيه: «أنّهم قالواله: أنت مطلاق فنخاف أن تطلقها, 
ولاتوكلها عيك حتى تقول إن أنهات أولاه د عليك تكظير أفك إن 


أب 


طلقتها!"1". 

وكيف كان , فلا إشكال في شيء من الشرائط المزبورة. فما عن 
العامّة : من عدم اعتبار النيّة واضح الفساد, كالمحكي من قولهم 
أيضاً: من وقوع ظهار السكران!". 

وما أبعد ما بين ذلك وبين ما في الحدائق من أَنّ «إطلاق الخبرين 
المذكورين شامل لمطلق الغضب ارتفع معه القصد أو لم يرتفع»57. 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الظهار ح 7ج 1 ص .١05‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 
الطلاق ح ١١‏ ج 8 ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الظهار ح ”' ج ١١‏ ص .5١١‏ 

(1) الرواية نقلها بالمضمون. وقد ذكر هذا المضمون ‏ عقيب نقل الخبر بعنوان «بيان» ‏ في 
الوافي. انظره: النكاح / ياب اح 4 (مع ذيله) ج “اص .8 و9١34‏ وأوزةكفوان 
الخبر كما هنا في الحدائق الناضرة: الظهار / في الصيغة ج ١0‏ ص 516015 101. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح 1 

(؛) المجموع: ج ١/‏ ص ١‏ الفتاوى الهندية: ج ١١ص 6١7‏ المبسوط (للسرخسي): ج 1 
ص 115 

(0) مغني المحتاج: ج اص 07؟, مختصر المزني: ص " "٠‏ الفتاوى الهنديّة: ج ١٠ص‏ 08غ0., 
المبسوط (للسرخسي): ج ١‏ ص 577. 

(1) الحدائق الناضرة: الظهار / في الصيغة ج هلاص .٠ 0١‏ 





اوظافو وى القلسضق اسل مس يح لس يي اا 

ونبعه في الرياض. فقال : «وكذا لا يقع في حال غضب مطلقاً - 
وإن لم يرتفع معه القصد أصلاً ولا سكرء بلا خلاف فى الظاهر فيهما . 
وهو حجّة فيهماء كالأدلة القاطعة في الثاني, م واليو 3 
في الأُوّل)7". 

وإن كان هو كما ترى منافي'" لإجماع الأصحاب على الظاهر 
ولجميع ما دلّ على وقوع الظهار مع حصول الشرائط المزبورة, الذي 
لا يعارضه إطلاق الخبرين المزبورين اللذين يعارضهما ما دل على 
تحقق الظهار بإرادة الظهار من وجهء ولا ريب في نَ الترجيح لدذلك 
عليهما من وجوه؛ ومن هنا كان ظاهر الأصحاب تقييد الغضب بالرافع 
للقصد . كما هو واضح . 

وفلى:5 | قال وفقويان امهنا (ف4دها ققة سات اله 
إلو ظاهر ونوى الطلاق لم يقع طلاق'”؛ لعدم اللفظ'“ المعتبر» فيه 
وهو «أنت طالق» «ولا ظهار*؛ لعدم القصد» وكذا لو طَلّق وقصد 
الظهار لم يقع ظهار لعدم اللفظ المعتبر فيه , ولا طلاق لعدم القصد . 

بلاخلاف في شيء من ذلك عندنا'" ولا إشكال, خصوص اً بعد قول 


.584 ص‎ ١١ رياض المسائل: كتاب الظهار ج‎ )١( 

(؟) الأولى التعبير ب «منافيأ». 

(؟ وه) في نسخة الشرائع بدلها: الطلاق... الظهار. 

(غ) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: التلقّظ. 

(1) يظهر الإجماع من كشف اللثام: الظهار / في أركانه ج 4 ص 550 ونفي الخلاف > 


ام ا ع مت ع ا ( الخو اهن الكلدام لاع 782 ) 


الصادق عي : «لا يقع ظهار عن طلاق » ولا طلاق عن ظهار»7". 

خلافاً للعامّة : فجوّزوا وقوع الطلاق بلفظ الظهار مع النيّة'"”؛ حتّى لو 
قال ةرامت طالق كظهر أمّي» وتوف الظلاق بالاخيرة وقع عليه طلاقان 
إن كان الأوّل رجعيًا”". وبطلانه واضح عندنا . 

إويصح ظهار الخصىّ والمجبوب» وإن لم يبق لهما ما يتحقق 
به الجماع من إدخال الحشفة أو قدرها «إن قلنا بتحريم ماعدا 
الوطء» في الظهار إمثل الملامسة» وغيرها من ضروب الاستمتاع؛ 
لإطلاق أدلة الظهار الممكن تحقّق فائدته بامتناع غير الوطاء من 
الاستمتاع . 

نعم , لو قلنا باختصاصه بالوطء لم يقع منهما ظهار؛ لعدم فائدته , بل 
في المسالك : «هذا كلّه إذا لم نشترط الدخول بالمظاهرة , وإلا لم يقع 
منهما مطلقا. حيث لا يتحقّق منهما الدخول»*. قلت: قد يفرض 
عروض ذلك لهما بعد الدخول, والأمر سهل . 

وزاد فى القواعد : «الخنثى»!”. 


ه من مسالك الأفهام: الظهار / في المظاهر ج 4 ص .13١‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الظهار ح 4 ج ” ص 0151. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من كتاب الظهار ح ١‏ ج ١١‏ ص 558. 

("و)المجموع: ج اا ص 7435 و١501‏ المغني (لابن قدامة): ج 8 ص 0157. تحفة 
المحتاج: ج ١‏ ص 784 حاشية البجيرمي: ج ١‏ ص 199. 

(؛) مسالك الأفهام: الظهار / في المظاهر ج 9 ص .15١‏ 

(5) قواعد الأحكام: الظهار / في أركانه ج 7 ص .17١‏ 


ظهار الكافر 22525ب 70+<2ز2ز2ز12ز1112ااا ممم ا 


وأووة عليه بأنه «(بجور أن يكون امرأة والة الرجل زيادة. 
فلا يتحقق الوطء الصادر من الرجال . الذدى هو مناط الظهار»'". 
وفيه : ان المتجه عدم جواز تزويج| لخنثئى المشكل من اصله ؛ لعدم 
العلم بكونه رجلاء ويمكن أن يريد العنّين من الخنثى في كلامه , لغلبة 
التعنين فى الخناثى . والله العالم . 
«وكذا يصمح الظهار من الكافر» وفاقاً للأكثر نقلا:" إن لم يكن 
اتات لإطلاق الأدلة . 
(و4 لكن «منعه الشيخ'*4 وتبعه القاضي”*' وسبقه الإسكافي!05 
فيما حكى عنهماء بل عن ظاهر مبسوط الأوّل: الإجماع عليه" 
«التفاتا إلى تعذر الكفارة» منه التى هى من لوازم الظهار إذ هى عبادة 
لا تصحٌ منه, وإلى أَنّه حكم شرعى فكيف يصمٌ ممّن لا يقر به؟! 
«و» لا ريب في أن «المعتمد» المزبور لهم في المنع «وضعيف» 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الظهار / في أركانه ج 00 
(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١1/ااج‏ ؟ ص .5١58‏ ورياض المسائل: كتاب الظهار ج ١١‏ 
ص 0 .١‏ 
(5) ذهب إلى ذلك في السرائر: الطلاق / الظهار والإيلاء ج "١‏ ص 7١8‏ والجامع للشرائع: 
الطلاق / الظهار والإيلاء ص 187. وتحرير الأحكام: الظهار / في أركانه ج 4 ص .٠٠١‏ 
واللمعة الدمشقيّة: كتاب الظهار ص 106. 
(؛) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص ١50‏ الخلاف: الظهار / مسألة ١‏ ج ؛ ص 050. 
(0) جواهر الفقه: مسألة 77١‏ ص 187. 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج /ا ص 108. 
(0) تقدّم المصدر آنفاً. 





1 
و 


١١ 


ا ا ار ا از | قن الكلام (ج 2) 


غير صالح لتخصيص العموم؛ وذلك 9لإمكانها» أي الكفّارة منه 
«بتقديم الإسلام» القادر عليه , ولذلك كان مكلفا بالفروع . 
وما يقال!": من أَنّ الذمّي يقرّ على دينه فحمله على الإسلام لذلك 
عند وار الخطات فل :العنادة اليوقة لا يتوه علق الكاقر الاصلى. 
ففى المساللق انه 9 غعنه: أذ لا نحمل الذمّى على الااسادام, 
ولا نخاطبه بالصوم, ولكن نقول : لا نمكنك من الوطء إلا هكذاء فإمًا 
أن يتركه أو يسلك طريق الحلٌّ»!". 
وتزتب حكمة علةبولاريب فى ضخته وترثن احكانه عليه كنا 
على تكليفه بالفروع أَقر بالشرع أو لم يقرّ؛ إذ ذلك من باب الأأسباب التى 
هذا إن لم نقل بصحّة العتق والإطعام من كافر كما عن بعض'". وإلا 
صممٌ بلا إشكال وإن تعذر خصوص الصوم منه, كما أَنّه قيل!: لا 
إشكال فيما لو أسلم بعد الظهار؛ لعدم جريان الكلام المزبور فيه حينئٍ . 
«و» كذا «يصح من العبد» عندناء بل الإجماع بقسميه عليه*؛ 
)١(‏ روضة الطالبين: ج / ص 1 10, ونقل الشقّ الثاني من القيل في المسالك. انظره في 
الهامش اللاحق. 
(1) مسالك الأفهام: الظهار / في المظاهر ج 4 ص ؟137. 
(؟) كالشيخ في الخلاف: العتق / مسألة ١١‏ ج 7 ص ١/ا؟.‏ 
(]) كما في رياض المسائل: كتاب الظهار ج ١١‏ ص 5876. 
(0) ينظر الخلاف: الظهار / مسألة ١ج‏ 4 ص 010. ومسالك الأفهام: الظهار / في المظاهر > 


ظها نالعو ,يسيس ب تت بج 811 


للعموم . وخصوص نحو : 
كن مين بخدرا عنال الضادى نكا ورين النواار كك اعزاه 
ظهار؟ فقال : عليه نصف ما على الحر : صوم شهر , وليس عليه كفارة 

صدقة ولا عتق)١".‏ 

قال : «... إن الحرٌ والمملوك'' سواء , غير ان على المملوك نصف 

مهلي الع فين الكدار #»وليمن علية غتق.رقية ول" صدافة »انما ضلنة 

صيام شهر»!". 

وخبر الثمالى عن ابي جعفر نيد : «سالته عن المملوك اعليه ظهار؟ 

و غ12 : 

فما عن بعض العامّة : من المخالفة في ذلك؛ لأنّ لازم الظهار إيجاب 

2 2 اص ا" ومفا تيح الشرائع: مفتاح 2 7 ص8١ ١‏ ورياض المسائل: كتاب الظهار 
ج اص 580. 

)01( الكافي: الطلاق نات الظهار ح اج اص ١1‏ تهدذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 
حكم الظهار ح 04ج مص 15. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الظهار ح ١ج 5١"‏ 
ون 16 

(؟) في الكافي: الحرّة والمملوكة. 

(9) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ٠ا‏ ص 0» و«التهديب»: ح ص 
و«الوسائل»: ح 3. 

(غ) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 06 و«الوسائل»: ح 7 شق 1 1 


1 
43 رضن 


١7 


ا ا ل ا ا يي يي فو أشن الكلام (ج +91) 


تحرير الرقبة وهو لا يملكها!". 

واضح الفساد. خصوصاً بعد قوله تعالى : «فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين من قبل ان يتماسًأ»'", والعبد غير واجد,ء فيلزمه 
الصوم كما هو واضح . والله العالم . 

الأمر «الثالث» 
إفى المظاهرة4 منها”" 

(و» لا خلاف عندناا» ولا إشكال في أنّه إيشترط أن تكون 
ذكريخة الهو نويل التعماء سمي "اعفان إن سيواد 
موضوعه _كتابا؟" وسنّةَ_بالزوجة أو ما في حكمها . 


٠١ الحاوي الكبير: ج‎ .١1١ ص 585. حلية العلماء: ج /ااص‎ ٠١ عمدة القاري: ج‎ )١( 
.1١1و‎ 005 المغني (لابن قدامة): ج 4 ص‎ .4١2١ ص‎ 

(؟) سورة المجادلة: الآية 6. 

(؟) عبارة كشف اللثام: فى المظاهرة أي المظاهر منها. 

() ينظر إصبام الشيعة: الطلاق / الفصل السادس ص 051غ. والسرائر: الطلاق / الظهار 
والإيلاء ج ١‏ ص .7١5‏ وإرشاد الأذهان: الظهار / في أركانه سم ١‏ ص 00. والحدائق 
الناضرة: الظهار / في المظاهرة ج ١6‏ ص 177. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: الدائم. 

)١(‏ ينظر الخلاف: الظهار / مسالة ١١ج‏ 6 ص 07١‏ -0737., وغنية النزوع: النكاح / الفصل 
العاشر ص 577 - 5717, ومسالك الأفهام: الظهار / في المظاهرة ج 4 ص 137. ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 79١‏ ج ١‏ ص 558-3777 وكشف اللثام: الظهار / في أركانه ج 8 
ص 577. 

(/) سورة المجادلة: الآية ؟ ول,. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و١٠‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص 7١7‏ و17١5‏ 


شروط المظاهرة لم كا ا اك ا ا وا كا اا حا ا 10 01 1 


(ف!"»لا إشكال في الشرط المزبور. لكن على معنى أَنَّه 

«لا يقع'" بالأجنبيّة!"4 خلافاً لأبي حنيفة' إولو علّقه على 

النكاح» بأن قال : «أنت علي كظهر أمّي إن تزوّجتك» خلافاً لمالك 
3 

5 طاهراً طهراً لم وك فيه إذا كان زوجها 

بدا أو ما في حكمه وكا ن" مثلها تحيض. ولو كان» زوجها 

)يعن لاأيرقعال رسع سيك وكذاك كان سام 


وهي يائسة أو لم تبلغ 4 . 

بلا خلاف اجده فى شىء من ذلك بيننا”'',. بل إجماعنا بقسميه 
الود بي “كن 

صحيح زرارة عن أبي جعفر مي وقد سأله عن كيفيّته الك ول 
لرجل لامرأته وهي طاهر في غير جسماع : أنت علي حرام كظهر 


ااال امك الما اي و. 

١‏ الاق اتبمعة الكرالة بدلها: لا تقع. 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: على الأجنبيّة. 

(غ) المحلى: سج ٠١‏ ص .6١‏ 

(0) الكافي (لابن عبد البرً): ج ١‏ ص 584, الكافي في فقه أهل المديئة: ج ١‏ ص 0 ٠‏ بداية 
المجتهد: ج ١‏ ص .٠١7‏ وبالنسبة للشافعيّة كأنّه قول شاد لهم. انظر روضة الطالبين: ج ٠‏ 
ص 100. 

(1) في نسخة المسالك: وكانت. 

(0) كما في رياض المسائل: كتاب الظهار ج ١١‏ ص .58١‏ 

(8) ينظر الخلاف: الظهار / مسالة ١6‏ ج 4 ص 077. وغنية النزوع وما بعدها في هامش )١(‏ 
من الصفحة السابقة. 


الطهارة / لوغُهم السدر والكافور ل سس 198 
منشأ عملهم بالحكم إنها هو خصوص هذه الأخبار ولم يقبت » ولتحرير 
المسالة مقام آخر. 

وأمّا الثانية فأوضح فساداً ؛ ضرورة أنه لا وجه لاستصحاب وجوب 
الجزء الغابت وجوبه من تلك الحيثيّة بعد انتفاء الكل . 

فن ذلك كان الأول لا يخلومن قوّة , وإن كان الثاني أحوط إن لم 
يكن أولى » لا لما ذكرء بل لما سيأتي 7" مما دل على كون المُحرم كانحلٌ 
غسلاً وغيره إلا أنه لا يقربه كافور؛ إذ المتعذّر عقّلاً كالمتعذر شرعاً . 

ثم إنه ذكر في جامع المقاصد*" أنه بناءٌ عليه يجب القييز بين الغسللات 
بالنيّة محافظةٌ على الترتيب » وفيه تأمّل بل منع » كما أنه كذلك أيضاً 
بالنسبة إلى وجوب التيمّم بناءً على الحتار؛ لعدم ظهور تناول أدلة 
مشروعيّته لمثل المقام ىا هو واضح 

ثم إن الظاهر وجوب إعادة الغسل لووجد الخليطان قبل الدفن على 
كل من القولين » وفاقاً للذكرى7) وجامع المقاصد؟) والروض”* , 
وخلافاً لصريح المدارلء (5) وظاهر مجمع البرهان7" ؛ لعدم ظهور الأخبار في 
بدليّة الملمكن عن المتعذّر حتّى يقتضي الإجزاء » فهومن قبيل الأعذار. 


."١؛ فيص‎ )١( 

0( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 77١‏ . 

(”) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 45 . 

63 جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص "1/١‏ . 

(5) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ٠٠١‏ 

)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج١‏ ص84. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص184١.‏ 


1 


1١1 


ا ا ا ا 


ع 
امَي»'". 


وروانة حهاتغنه ة ركنا ارال كوك ليان | لعا طهر معد 


دث ات شاهدين مسلمين)!". 
وك ىعد شن الريانور له كن اسار إل عل يهل 
مو ضع الطلاق»7 


ومنه ‏ مع اعتضاده بفتوى الأصحاب وإجماعهم ‏ يستفاد حكم 
الغائب وغيره, على نحو ما سمعت في الطلاق محرّراً . 

والمدارة في الشرط المزبور على وقت إيقاعه, لا وقت حصول 
العترمل واكاك ع انه كاهو راصح 

#إوفى اشتراط الدخول تردد» وخلاف 9والمروى» كنا 
عن الصادقين لطي «اشتراطه» ف : 

في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر و“أبي عبد الله له قال: «في 
المرأة التي لم يدخل بها زوجها؟ قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار»'" 

وفي صحيح الفضيل بن يسار عن الصادق نَيةٍ : «سألته عن رجل 


1/1 تقنم ف كن ااا‎ ١0 

(") لفظه: «من غير جماع». 

(؟) تقدم في ص 1772-5170. 

)ع0 تقدّم في ص 1817. 

(0) في التهذيب بدلها: «أو عن» وهو المطابق لما سيأتي في ص غ"0. 

8 ج 8 ص ١؟. وسائل الشيعة: باب‎ +١ حكم الظهار ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ )١( 
.5١1 ص‎ ١١ من كتاب الظهار ح ؟ ج‎ 


شروط المظاهرة 2 ا 2 2 ا 222222222222 ب 71 


الات واب ا لاا 
ليا رول تامس يا 1 

إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة مع ذلك - بعمل الشيخ 
والصدوق وأكثر المتأخّرين كما في المسالك'". 

خلافاً المقيد لو المع قطي "نوريا "ا وابنقى ومين "وهر" 
(و» هو «القول الآخر "4 الذي (سيعده موتك وها فى 
الكتاب من «العموه!""» القايز [المقصيصى الننقة مكنا كما يعوا رانك 
00 
ولكيافي الاقدساول علي 01د ل كو طوار: على مل مويه 
الطلاق»7" من الخبر المزبور. ومن المعلوم عدم اعتبار الدخول في 
فيقة الطلاو .تلك القليار كذ الت 


)١(‏ مابين القوسين وت ء! 

)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الظهار ح 5١‏ ج 1١‏ ص .١1088‏ وانظر «التهذيب» في الهامش قبل 
السابق: ح .4١‏ و«الوسائل»: م .١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الظهار / في المظاهرة ج 9 ص 451. 

(؛) المقنعة: النكاح / حكم الظهار ص 071. 

(0) نقله عنه في السرائر: (انظر الهامش بعد اللاحق). 

(1) المراسم: الفراق / في الظهار ص ١١‏ (ظاهره ذلك). 

(0) السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ١‏ ص .,٠١‏ 

(6) غنية النزوع: النكاح / الفصل العاشر ص 517. 

0( في نسخة الشرائع بدل «القول الاخر»: فيه قول آخر. 

." سورة المجادلة: الآية‎ )٠١( 

.5١4و‎ ١87 تقدّم في ص‎ )١١( 


مسي ب رب ب اي ا 1 

ضرورة عدم اقتضاء الخبر المزبور إلا أن الظهار لا يقع إلاحيث يقع 
الطلاق , لا أَنّه حيث ما يقع الطلاق يقع الظهار , كما هو واضح . 

اوهل يقع4 الظهار «بالمستمتع بها؟ فيه خلاف, والأظهر» 
الأشهر”" بل المشهور”" «الوقوع» لإطلاق الأدلة . 

خلافاً للمحكي عن الحلّي”" وظاهر الاسكافي'» والصدوق0©. ٠‏ 

للأصل , المقطوع بالإطلاق المزبور. 

ولانتفاء لازم الظهار الذي هو الإلزام بأحد الأمرين : الفئة أو الطلاق 
المعلوم امتناعه فيه ء وتنزيل هبة المدّة منزلته قياس . على أن أجل 
المستمتع بها قد يكون قليلاً لا يحتمل الأمر بالصبر إلى المدّة . 

وفيه : منع كون ذلك لازم أصل الظهارء وإِنّْما هو حكم ما تعلّق منه 
بالزوجة التي يمكن ذلك في حمّها. خصوصاً بعد ما ستسمع من صحّة 
وقوعه بالمملوكة التى لا يجري فيها ذلك . 

والمرسل عن الصادق نه : «لا يكون الظهار إل على مثل موضع 
الطلاق»" لا جابر له في المقام؛ بل يمكن دعوى انصرافه إلى إرادة 


.587 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: كتاب الظهار ج‎ )١( 

(") كما في الحدائق الناضرة: الظهار / في المظاهرة ج 06ص .١110‏ 
(؟) السرائر: الطلاق / الظهار والإيلاء ج ؟ ص .,١5‏ 

(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج /اص 8١غ].‏ 
(0)الهداية: باب الظهار ص 718؟. 

(1) تقدم في ص 1817 و41١1,‏ 


التوان هن السوطوءة بالكلل مسح حدما يي م ا ع 1 
اعتبار شرائط الطلاق _من الخلوً عن الحيض ونحوه منه, لا نحو 
المقام , كما أنه يمكن دعوى اندراج المتمتّع بها في المثل . وقد تقدّم 
بعض الكلام في ذلك في كتاب النكاح'". 

«وفي الموطوءة بالملك» ولو مديّرة أوآم ولد «تردّد» وخلاف : 

«والمروي» صحيحاً وغيره «أَنّه يقع كما يقع بالحرّة» وهو 
الأقوى وفاقاً للمشهور بين المتأخّرين”". 

لا للآية'" التي يمكن دعوى انصراف «النساء» فيها إلى غيرها. 
بل ل : 

صحيح ابن مسلم عن أحدهما 8 : «... سألته عن الظهار على 
الحرة والأمة؟ فقال : نعم ...»0. 

ونحوه صحيحه الآخر عن أبي عبد الله . 

ومونّق إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم نْة : عن الرجل 


(1) فى ج- ١ض‏ 751 570. 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الظهار / في أركانه ج ؟ ص 050. والشهيد في اللمعة: كتاب الظهار 
ص ,5١6‏ وابن فهد في المقتصر: كتاب الظهار ص 0 والسبزواري في الكفاية: الظهار / 
في الشرائط ج ١‏ ص 5517 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١1لاج‏ "ا ص 5238. 

(9') سورة المتجادلة: الآية كو 

(؛) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ؟١١‏ ج 1 ص .٠101‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
حكم الظهار ح ١8‏ ج8 ص .١17‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الظهار م ١‏ ج١١‏ ص .57١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصيام / باب 01 حكم المسافر والمريض م 07 ج ؛ ص 575. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ه ص 225). 


اح ا و و قل اهن الخلا 2 
بظاهر من جاريته؟ فقال : الحرّة والأمة في ذلك سواء»”" 

ومبحيم انين لتر اد جع هين ا عن ويد ان 57 
الحسن لله : «في رجل كان له عشر جوار , فظاهر منهنَ جميعاً بكلام 

انها ان لق وبعال سر كنا راقم 1" 

وخبر ابن أبي يعفور: «سألت أبا عبد الله لها : عن رجل ظاهر من 
جاريته؟ قال : هى مثل ظهار الحرّة»”" 

وصحيح ابن أبي نصر المروي عن قرب الاسناد عن الرضا نقذ : 
«سألته عن الرجل يظاهر* من أمته؟ فقال: كان جعفر حي يقول: يقع 
على الحرّة والأمة الظهار»(" 

وعن المبسوط : «روى أصحابنا : أنّ الظهار يقع بالأمة والمدبّرة 
5 آم الو لد" . 


.١ ص ؛ ".و«الوسائل»:س‎ 0١ انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح١١.و«التهذيب»: ح‎ )١( 

)١(‏ في الكافي الوم لاو 

2 ) الكافي: الطلاق / باب الظهار .م ١7‏ ج 7 ص 107. تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
حكم الظهار ح 17 ج8 ص ."١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الظهار م7 ج ١١‏ ص .57١‏ 

(؛) الاستبصار: الطلاق / باب ١١١‏ أن الظهار يقع بالحرّة والمملوكة ح " ج “ا ص 515, 
وانظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0١‏ ص ؛ "5. و«الوسائل»: ح 4 ص .55١‏ 

(0) في قرب الاسناد بدلها: يولي. 

(1) قرب الاسناد: ح ١١19‏ ص 517. وسائل الشيعة: (قبل ثلاثة هوامش: حم لاص 2525). 

(1) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١58‏ مستدرك الوسائل: باب 7 من كتاب الظهار ذيل 
اح ”اج ماص 5917 


الظهاك فح الموظوه بالفلك” متسس عمس سب م م اا 


خلافاً للمحكي ع وى أ عقيل'١'‏ وحمزة'" والبرّاج'" وإدريس'' 
والمفيد'" وأبي الصلام'"" وسلار”؛ ل: 

الأصل , المقطوع بما عرفت . 

والمرسل", الذي قد عرفت الحال فيه آنفا . 

وخبر حمزة بن حمران : «سألت أبا عبد الله يِه : عن رجل جعل 
جاريته عليه كظهر أمّه؟ قال : يأتيها . وليس عليه شيء»!", القاصر عن 
معارضة ما تقدم بضعف السند ء والموافقة للعامّة. وباحتماله الإخلال 


بالشرائط كما عن الشيخ قال : «لأنّ حمزة بن حمران روى هذه الرواية 
في كتاب البزوفري: أَنّه يقول ذلك لجاريته يريد إرضاء زوجته, 


/  راهظلا المنقول عنه في كتب عديدة " يقع. انظر مختلف الشيعة: الطلاق / في‎ )١( 
وكشف اللثام: الظهار / في اركانه ج 8 ص 17؟  5158 وغاية المرام:‎ .غ٠١‎ 1١5 ص‎ 
.58١ الظهار / في المظاهرة ج 7 ص‎ 

(1) عبارته: «الظهار يقع آم الولك والمدترزة وبالامة إذااكانك ؤوسة» الوسيلة: اللتلاق: شان 
الظهار ص 57060. 

(؟) المهذّب: الطلاق / باب الظهار ج ١‏ ص 598. 

() السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ؟ ص 7٠١ 1١9‏ 

(0) المقنعة: النكاح / حكم الظهار ص 075. 

.7١ 1 الكافي في الفقه: في الظهار ص‎ )1١( 

() المراسم: الفراق / في الظهار ص .١1١‏ 

(6) تقدّم فى ص ١87‏ و8١5.‏ 

(كاتيتيت الالشكاب الطلاق ناي #اشكع الطوار ع “أو ارهى :0 الاستتسارالطلاق / 
باب ١١١‏ أنّ الظهار يقع بالحرّة والمملوكة ح 6 ج ا ص 114, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
كتاب الظهار ح 7 ج 5١‏ ص 525 


١1 


و > ا ا ب و يت قو أن الكلام (ج غ2) 


لا لإرادة الظهار الحقيقي»”". 

للقاقك بزتدو ما ماقا من خبري حمزة بن حمران'". وإن 
كان يمكن أن يكون ذلك خبراً آخر له . 

ولأُنّ الظهار كان في الجاهليّة طلاقاً ومن المعلوم أن الطلاق لا يقع 
بهاء الذى هو كما اأرف تخصوضا بعد ما نقل”"أنْهم كانوا يظاهرون من 
الأمة أيضاًء ويعزل سيّدها فراشها. بل نقل! وقوع الطلاق عليها في 
الجاهليّة , هذا . 

وفي المسالك : «واعلم : أَنّه على القول بوقوعه بها يأتي فيها 
الخلاف السابق في اشتراط الدخول وعدمه؛ لتناول الروايات الدالة 
عليه لها كما تناولت الحرّة. وتوهّم اختصاص ذلك الخلاف بالحدة 
ضعيف جد بل باطل)61. 

قلت : لا ريب في اختصاص تلك الأدلة في الزوجة دون الأمة 
المملوكة , نعم قد يقال بظهور هذه الأدلّة في مساواتها للحرّة وأنّها 
ملحقة بها في ذلك , وقد عرفت اعتبار الدخول في الحرّة فيعتبر فيها . 

والظاهر إلحاق الأمة المحذّلة بالمملوكة في وقوع الظهار عليها مع 
الدخول بها؛ لإطلاق الأدلة المزبورة الذي لا يقدح فيه اختصاص مورد 


.)5530 الاستبصار: (ذيل المصدر فى الهامش السابق: ص‎ )١( 

(1) تقدّما في ص 0 

(” و؛) مسالك الأفهام: الظهار / في المظاهرة ج 4 ص 197 -198. 
(0) المصدر السابق: ص /3غ6. 


وقوع الظهار بالمدخول بها دبراً ولو صغيرة أو مجئونة أو رتقاء. س١‏ #88 
اله يقير ينا سيك معد ) 
عه خب مزة مأ لحلاف في تح الدخول بلوط. ديفي 
الحات العراق 01 فااعى السياق الدتهول«فنى الشبل عن الادللة 
المزبورة . وقد تقدم البحث معه في ذلك . 

وعلى كل حالء فيقع الظهار مع تحقّق شرطه إصغيرة كانت» 
المظاهرة «أو كبيرة مجنونة او عاقلة؟4 لأنّ الصغر والجنون لا مدخليّة 
لهما في أحكام الوضع وإن لم يكونا لهما أهليّة للترافع ‏ كما أنّ حرمة 
الدخول بالصغيرة لا تنافي تحقق شرطيّة الظهار , وحينئذٍ لا إشكال في 
وقوع الظهار في الفرض . 

«(وكذا يقع في'" الرتقاء» المدخول بها في دبرها «والمريضة 

وفى المسالك أنه «يمكن بناء ذلك فيهما على القول بعدم اشتراط 
الدخول؛ بقرينة ذكر المريضة التى لا توطأً. الشامل بإطلاقه للقبل 
والدبر فى سائر الأوقاتء وإن لم يدخل الرتقاء فى هذا العموم غالبا 
بالنظر إلى الدبر» . 


. 16 الحدائق الناضرة: الظهار / في المظاهرة ج 6" ص‎ )١( 
الاق تيع المرائم ومالك يدايا جم‎ 


امب ا تح و ا الكلام (ج غ*) 


«ومثله إطلاق المصئف الحكم بصحّة ظهار الخصىّ والمجبوب 
اللذين لأ يمكنهما الواطعونفاته للا على القو ل باشتراط الدخول» 
فلابدٌ في إطلاق هذه الأحكام من تكلّف»0". 

قلت : قد عرفت إمكان إصلاحه في الخصيّ والمجبوب بإمكان 
عروض ذلك لهما بعد الدخول. إِنّما الكلام فيما ذكره هناء وقد تبعه 
عليه الفاضل في القواعد فقال : «وعلى الاشتراط يقع مع الوطء دبرا" 
في حال صغرها وجنونها. ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ»”” 
والظاهر إرادته ما ذكرناه في تفسير المتن . 

والأصل في التشويش عبارة المبسوط . فإنّها على ما قيل!: «وأمّا 
بعد الدخول بها فإنّه يصمٌ ظهارها صغيرة كانت أو كبيرة , عاقلة أو 
مجنونة!*. بكرا أو نيّباً. مدخولا بها أو غير مدخول, يقدر على جماعها 
أو لم يقدر؛ لعموم الاية»". 

والزداسيدد المطزك بواويراً: لاون مراف سوال درم اسيعة 
في عبارة المتن, والثيبوبة والبكارة إنما هي بالنسبة إلى الفرج . وكذا 


)١ )‏ مسالك الأفهاء. : الظهار / في المظاهرة ج قطن ا ا 
(1) في المصدر بعدها إضافة: 5 

(:") قواعد الأحكام: الظهار / في أركانه ج “اص .١ 7١‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: الظهار / في أركانه ج 4 ص 1 
)0( ) في المبسوط بعدها إضافة «وعندهم» بين معقوفتين. 

.١51 المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص‎ )١1( 


عرف الظطوان ٠‏ ببسيس يي مح كي يي 1101 
الكلام فى القدرة على جماعها وعدمها , هذا . 

ولكن في كشف اللثام : «ولا يظهر لهذا الكلام معنى إلا أن يكون 
العرافةموو اه كا لق اللعوة [لويكو لعيها اى لقعموة ار دكتون الجيراة ١‏ 


بالدخول الخلوة»'" انتهى . 0 
الأمر «الرابع» 
في الأحكام» 
(وهى مسائل ؟* : 
«الأولى» 


لا خلاف'" في أنّ «الظهار محرّم؛ لاتصافه بالمنكر» والزور 
في قوله تعالى : «وإنهم ليقولون يذكرا مدق الول ورور "انوهما 
معام حرّمان. مع تصريح الرواية”* الواردة في سبب نزولها 

و4 لكن «قيل» وإن لم نتحقّقه لأحد من أصحابنا : لا عقاب 
فيه؛ لتعقيبه بالعفو4 فقال (عرّ وجل) بعد ذكره: «وإِنّ الله لعفو 
غفور»!". وهو يستلزم نفي العقاب . 


.51١ كشف اللثام: الظهار / في أركانه ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام سم 4 ص 19.. وكفاية الأحكام: الظهار / في 
الأحكام ج ١‏ ص 598 ونقل الإجماع في غاية المرام: الظهار / في الأحكام ج 7" ص .58١‏ 

(؟) سورة المجادلة: الاية ؟. 

(؟) تقدّمت في ص 1772-1710. 

(0) سورة المجادلة: الاية ؟. 


م 8د متشسشسسسبههب جواهرالكلام (ج4) 

بخلافه بعده قطعاً مع استلزمه النبش » وعلى احتمالٍ في غيره كما لو 
اتفق خروجه لأمرما ؛ لانصراف إطلاقات الأخبار إلى غيره » فالأصل 
البراءة , ولاطلاق ما حكاه في الرياض() من الإجماع » وهولا يخلومن 
نظر بناءً على وجوب إعادته قبل الدفن ؛ لابتنائه على ما عرفت من عذريّة 
الغسل الأول , لا إجزائه » فهو كمن دفن بغيرغسل ثم اتفق خروجه اللهم 
إلا أن يفرّق بين الإجزاء قبل الدفن وبعده ؛ تنزيلاً لما بعد الدفن منزلة 
انتّهاء زمان التكليف بخلافه قبل الدفن » وهولا يخلومن وجه . 

كا أن المقجه بناءً على امحختار وجوب الغسل ممسّه على ما صرّح به في 
الكتب السابقة » بل صرّح في بعضها بذلك أيضاً في كل غسل شرع 
للضرورة قال > «عنالاول التيمم 6 »؛ وكأنه للاستصحاب وعدم إفادة 
مثل ذلك طهارة للميّت 

لكن قد يناقش فيه بظهور الأدلّة في قيام الاضطراري من الطهارات 
مقام الاختياري» كما في وضوء الجبائر والأقطع وغسلها ونحوذلك , 
وخصوصاً في التيمّم ؛ لما دل( على أنه بمنزلة الماء وأنه أحد الطهورين ؛) 


. رياض المسائل : الطهارة / بيان غسل الميت ج١ ص54‎ )١( 

. 3717/١ ص‎ ١ جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج‎ (١ 

(0) كالخير الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة , عن حماد بن عثمات » 
قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام) سن الرجل لا يد الماء » أيتيمّم لكل صلاة ؟ 
فقّال : لاء هومنزلة الماء » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 8 حهه ج١‏ ص 70١‏ » الاستبصار: الطهارة/ باب 
/اة ح؟ ج١‏ صضص 177 وسائل الشيعة : باب ٠‏ من ابواب التيمم ح” ج " ص .11١‏ 

(4) كا في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد» عن حريز» عن 

زرارة » قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : يصلى الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار 





م حم ا حك تصن عر اهن الكلام اع 35) 

وفيه : أنّه لا يلزم من وصفه تعالى بالعفو والغفران فعليّتهما بهذا 
النوع من المعصية . وذكره بعده لا يدل عليه , فإنه تعالى موصوف بذلك 
عفا عن هذا الذنب الخاصٌ أو لم يعف . 

نعمء تعقبه له لا يخلو من باعث على الرجاء والطمع في 
عفو الله تعالى , ونظائره في القران كثيرة , كقوله تعالى : «ليس عليكخ 
جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان الله غنفورا 
وحيدا 1 وغيره. 

هذا كله بالنسبة إلى نفس الآية الشريفة , وإلا فقد عرفت التصريح 
في الرواية الواردة في سبب نزولها بكونه معصية موجبة للكفارة, وإِنْما 
العفو كان لأُوّل الفاعلين باعتبار جهله ‏ والله العالم بحقيقة الحال . 


المسألة «الثانية » 
ولا تجب الكفارة بالتلفظ 4 عندنا بل وعند غيرنا'"'» بل الإجماع 
بقسميه عليه”"؛ لظاهر اعتبار العود في الاية!“ وغيرهاء بل يمكن 


سؤارة اللحراتة الاية 0 

(1) المجموع: ج ١‏ ص 509, المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 0775 - 7/ا0. 

(*) ينظر الخلاف: الظهار / مسألة لاج غ ص 078 - 019. ومسالك الأفهام: الظهار / في 
الأحكام ج 4 ص .05٠0١‏ ونهاية المرام: كتاب الظهار ج ١‏ ص .١7١‏ وكشف اللثام: الظهار / 
في أحكامه ج 4 ص 107. والحدائق الناضرة: الظهار / في الأحكام ج ١6‏ ص .17١‏ 

ك)شنورة التحادلة الا 1 


وجوب كفّارة الظهار بالعود لا بالتلقظ ا ا ا ا الل ل ارد بر 


دعوى تواتر النصوص"'"' في ذلك خصوص ا ما دل" منها على عدم 
الكفارة مع عدم المسّ «و» حيئئذٍ فما عساه يظهر من بعضها'" من 
ترتّب الكفّارة على حصوله يجب تنزيله على ما في غيره من أنه 9إنما 
تجب بالعود» الذى هو العنوان فى الاية . 

اوه المكوون" ادهو راد« بجعا «الوطي لل برل 
يظهر من التبيان ومجمع البيان وغيرهما الاتّفاق عليه»!©؛ ل: 

صحيح جميل عن أبي عبد الله ليذ سأله : «... عن الظهار متى يقع 
على صاحبه فيه الكفارة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امراته. قلت: فإن 
طلّقها قبل أن يواقعها , أعليه كقّارة؟ قال : سقطت الكقّارة عنه . ..)50. 

وصحيح الحلبي : «سألت أبا عبد الله لي : عن الرجل يظاهر من 
امرأته . ثم يريد أن يتمّ على طلاقها؟ قال : ليس عليه كقّارة . قلت : فإن 
أراد أن يمسّها؟ قال : لا يمسّها حنّى يكفّر. قلت : فإن فعل فعليه شيء؟ 
فقال: إي والله. إِنّهِ لآثم ظالم . قلت : عليه كفّارة غير الأولى؟ قال : 


.5١7 ص‎ ١١ من كتاب الظهار ج‎ ٠١ و؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ ١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص 5"1. 

(؛) كما في كشف اللثام: الظهار / في احكامه ج 4 ص 507. 

(6) المصدر السابق. 

(1) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ٠١‏ ج 7 ص 100, تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
حكم الظهار م" ج / ص 4. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الظهار ح 4 ج ١١‏ ص8١5.‏ 

(0) الاستبصار: الطلاق / باب ١١1‏ أن من وطئ قبل الكقارة س ١س‏ “اص 550. > 





ا ير تب بصي يا 1 


وخبر أبي بصير : «قلت لأبي عبد الله لل : متى تجب الكقارة على 
المظاهر؟ قال : إذا أراد أن يواقع . قال : قلت : فإن واقع قبل أن يكفّْر؟ 
قالع قال عليه كتارة اخويم ا 

بل وخبر على بن مهزيار'" قال: «كتب'" عبد الله بن محمّد إلى 
أبي الحسن نيه : جعلت فداك, إِنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرجل إذا 
تكلّم بالظهار وجبت عليه الكقّارة حنث أو لم يحنث» ويقول: حنثه 
كلامه بالظهار, وإِنْما جعلت عليه الكفارة عقوبة لكلامه . وبعضهم يزعم 
أن الكقّارة لا تلزم حتّى يحنث في الشيء الذي حلف عليه , فإن حنث 
وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كقارة عليه؟ فوقّع ا بخطه : لا تجب 
الكذا زلاستى معيت ارذاءضلنى ان المراد لحف فيه الفنو ف الى :نا 
دده عل :بيه ميا كا سنا بها له.. 

إلى غير ذلك من النصوص التي منها المرسل أيضاً: «في رجل 
ظاهر إلى أن قال: ‏ سقطت عنه الكفارة إذا طَلّق قبل أن يعاود 


دج تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح الاص 18)), وسائل الشيعة: باب ١6‏ من كتاب الظهار 

)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 65" ص .٠١‏ و«الوسائل» في الهامش السابق: 

]الى التقديب رين لحنت 

(") الرواية في التهذيب مشافهة لا مكاتبة. 

(؛) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ١9‏ ج 7 ص .١107‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
حكم الظهار ١١‏ ج86 ص ؟١.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الظهار ح 0ج ص ,57١١‏ 





كوت كفانة الظهان: العؤوا لا (التلفظ: - ٠‏ مس ييخ م سيآ ا ف ا ا 


المحامعة . ب" عور 


فما عن بعض العامّة : من أنّ المراد به الوطء نفسه'". واضح الفساد: 
ضرورة مخالفته ما عرفت من الكتاب والسئة والإجماع . 
لأبى جعفر 30 : إن 01111111 
فقال: هكذا يصنع ابعل الفقيه إذا واقع كفر»!'. وخبره الآخر : «قلت 
لأبي عبد الله مليةِ : رجل ظاهر ثمّ واقع قبل أن يكفْر؟ فقال لي : أوَ ليبس 
هكذا يفعل الفقيه؟!»!. 

بعوول على التنتةك ربعن الظيار المعلق على الرطيء أو على 
الاستفهام الإنكاري في الأُوّل» وزيادة «أو» من النساخ في النانى د 
«وليس» فيوافق الأوّل حينئذٍ في الإنكار, أو على إرادة لد ور 
الفقيه منهم . بارالير ةك 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب الظهار ج ؟؟ ص .5١7‏ 

0 المغني (لاين قدامة): ج / ص غ67 الشرح الكبير: ج 6/ ص 60 المجموع: ج / ١‏ 
ص 06 حلية العلماء: ج لاص 7 . عمدة القاري: ج 0 ص 87 1. 

(:) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ١9‏ ج 1 ص .١09‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من كتاب 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح 78 ج 8 ص .5١‏ وانظر «الكافي» في 
الهامش السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح 0 ص 5 
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ا شوح تقس قو افر الكلام زع 6 
فى المقام عدا ما وافق ما ذكرناه. 
ا مي ا سي ا ارسي 

غير الفاعل الْأُوّل إلى الظهار بعد أن نزلت آيته _لم أجد به قائلاً منّا . 

نعم , عن أبي علي '" والمرتضى”"منّا : «المراد بالعود : إمساكها على 
النكاح زماناً وإن قلّ» كما عن بعض العامّة*؛ لأ صيغة الظهار تقتضي 
التحريم الذي لا يكون إلا بالبينونة » فإذا لم يبنها فقد عاد عن التحريم , 
كما يقال: «قال فلان قولاً ثمّ عاد فيه وعاد له» أي خالفه ونقضه, 
ويقرب من قولهم : «عاد فلان في هبته» . 

وهو أيضاً واضيح الضعف ء لا لاقتضاء «مّ» التراخي , الذي هو وارد 
على المختار لو فرض أنه أراد استباحة الوطء عقيب الظهار بلا فصل , 
وإن أمكن الجواب عنه : بجريانه على الغالب الذي هو عدم إرادة 
الميظاقن كلاف طها رومتضلة شمييل الها يكوق يغاك لكا يمد ف 

بل هو للنصوص”" التي يمكن دعوى تواترها بخلافه. خصوصاً 
ما دل" منها على عدم الكفارة بعدم المسّ المعتضدة مع ذلك 


,1779-5110 في ص‎ )١( 

.]77 نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج /اص‎ )١( 

(5) الانتصار: مسالة ١١‏ ص 5772. 

(؛) حلية العلماء: ج ,اص .١77‏ المجموع: ج ١7‏ ص 505 عمدة القاري: ج ٠١‏ ص 587 
المغني (لابن قدامة): ج 48 ص .01١‏ الشرح الكبير: ج 8 ص 01/1. 

(5 و١)‏ وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب الظهار ج ١؟‏ ص .5١7‏ 


وجوب كقارة الظهار بالعود لا بالتلتّظ اا سس قبي 


بالط ضيه نكا عو نك سد 

«و» لكنّ «الأقرب أنه لا استقرار لها»ه فلو فارقها بعد إرادة 
الوطء لم يكن عليه كفارة إبل معنى الوجوب: تحريم الوطء حتتى 
يكفّر» كما عن المشهور'", لا أنّه يخاطب بالكقّارة بمجرّد الإرادة 
المزبورة وإن عدل عنها وطلق مثلاً: الذي هو منافٍ لظاهر النصوص 
التى منها ما دل على أنه لا يمسّها حتّى يكفّر". وعلى سقوط الكقارة 
إذا فارقها قبل المسٌ”", بل وظاهر الاية'» الموجب للتحرير قبل ' 
المسٌ . والقبليّة تستدعى وجود المتضايفين . 0 

فما عن العلامة في التحرير : من القول بالاستقرار بإرادة الوط" 
التي هي العود المعلّق عليه وجوب الكفارة وإن رجع عنها دولا نها 
وجبت عند الإرادة فيستصحب., ولأنْها إن لم تستقرٌ بذلك لم تكن 
والعلة حفيقة يبل لما كات شرطا لإباخة الرطع زواع الفمناد 1 نه 
كالاجتهاد في مقابلة النصّ . 

لكن في كشف اللثام : «والجواب : أن الوجوب خلاف الأصل, 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 9 ص 505. وكشف اللثام: الظهار / في 
احكامه ج 4 ص .١101‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص 5258. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب الظهار ع "١١‏ ص .5١7‏ 

(]) سورة المجادلة: الآية ؟. 

(0) تحرير الأحكام: الظهار / في أحكامه ج 4 ص .٠١1‏ 


وإنّما علم من النصوص الوجوب بمعنى توقف المسّ عليه وإن لم يكن 
ذلك وجوباً حقيقة»'". 

وقدقع ب لاقن /الفسالافه ييف قالي تلاق قبل يلوه هن هذا 
عدم وجوبها؛ لآنّ الواجب هو الذي لا يجوز تركه لا إلى بدل, وهذه 
الكفّارة قبل المسيس يجوز تركها مطلقاً حيث يعزم على عدم المسيس 
إِمّا مطلقاً أو مع فعل ما يرفع الزوجيّة . ويترتّب على ذلك أنه لو أخرجها 
غيل الفسسسن: لا سعرى! لانها ماتخو ولان تنك الوحسوين لهنا 
غير مطابقة, وهذا المعنى الذى أطلقتموه عليه غير الوجوب المتعارف , 
بل هو بالشرط أشبه». 

«قلنا: الأمر كما ذكرت, وإطلاق الوجوب عليها بهذا المعنى 
مجازيء وقد نبّهوا عليه بقولهم : بمعنى تحريم الوطء حتّى يكفرء 
فهي حينئذٍ شرط في جواز الوطء . وإطلاق الواجب على الشرط من 
حت !له الايد هته فى :ضيكة المروظ. مستغيال كتير وميه وجيودت 
الوضوء للصلاة المندوبة » ووجوب الترتيب في الاذلين ",تمعن 
الشرطيّة فيهما» . 

«وأمًا نيّ الوجوب بالكقّارة فجاز إطلاقها بهذا المعنى؛ لأنّ نيّة كل 
شيء بحسبه , ولو لم نعتبر نيّة الوجه -كما حقّقناه في أبواب العبادات , 


.501 كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 8 ص‎ )١( 
في المصدر بدلها: الأذان.‎ )"( 


لوروطن النطاس نالمعي ا حم م تت 7171 
لعدم الدليل الناهض عليه تخلصنا عن الاشكال»7", 

وقلع كير والعن مقر ل در هد ! على للك 

لكنّه كما ترى: ضرورة أنّ الوجوب الشرطي لا يكفي في ملاحظة 
لقا ريس وي ماده الى لاس مودير مضرعي 
وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك! إذ لا منافاة بين الوجوب الشرعي * 
والقيزطى + والفررطن ظهور الككتاب والسنّة فيهينا معاً. 0 

نعم إَّما ذلك مع الإرادة المتعقبة لاستباحة الوطء . ويحصل ذلك 
باستمرارها إلى تمام التكفير وإن لم يطأء أمَا مع فرض الطلاق أو 
الرجوع عن الإرادة المزبورة أو غير ذلك فلا وجوب ولو في أثناء 
الكفارة, وهذا هو المراد من عدم استقرار الوجوب في مقابل القائل 
باستقراره وإن رجع عن تلك الإرادة . 

بل قد يقال : إن الظهار هو السبب الموجب لها ولكن بشرط العود 
الذي هو الإرادة المزبورة . فمع فرض انتفاء استمرارها يرتفع الشرط , 
فير تفع المشروط , بل هذا هو معنى قوله تعالى : «والذين يظاهرون من 
نسائهم نمّ يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسًا»'". 

«و» كيف كان., ف«إلو وطىٌّ قبل الكفارة لزمه كفارتا نان » 


.003-60 مسالك الأقهاء. الظهار / في الأحكام ج * ص ؟‎ )١( 

(؟) كسبطه في نهاية المرام: كتاب الظهار ج ١‏ ص .١15‏ والبحراني في الحدائق: الظهار / في 
الأحكام ج ١١‏ ص 74 110. 

(”) سورة المحادلة: الاية ”؟. 


ا اع م ل ا و ا ا وس كوا اقل اكلام رع 1 
بلاخاخ ف مهد ود ا عه فينالبو ا عن القباواق "ادو الاتعض 8 
والسرائر'؟ والغنية”*" وظاهر التبيان”" والمبسوط'": الاجماع عليه . 

ولعل وجهة : حصول سبب الكقارة أَوّلاً بالظهار والعود الذي قد 
عرفته, والوطء سبب ثان لها؛ باعتبار حصول الحنث به بالظهار الذي 
هو كالسين و لدو بالشة الى الت 

مضافاً إلى صحيح الحلبي وخبر أبي بصير المتقدّمين سابقان», 
وبحنية الضيقل عفن الضادق قا ردك ادورمل لاهن مين اسراهة 
فلم يكفّرا*؟؟ قال : عليه الكقّارة من قبل أن يتماسًا . قلت : فإِنّه أتاها 
قبل ان يكفر؟ قال :كسما ضع .قلت عليه شىء؟ قال: أساء وظلم. 
قلت : فيلزمه شيء؟ قال : رقبة أيضاً»!". 


.5935 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: كتاب الظهار ج‎ )١( 

(") الخلاف: الظهار / مسالة 317 م 4 ص 0755 010. 

(") الانتصار: مسالة ١8١‏ ص 777. 

(؟) السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ١‏ ص ./١١‏ 

(0) غنية النزوع: النكاح / الفصل العاشر ص 5318. 

(1)التيان: ديل الاية ؛ من سورة المجادلة ج 4 ص 044. 

(/) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١1601‏ 

كاف .10 111 

(9) في المصدر: فلم يف. 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح ١١‏ و75 ج 8 ص ١8‏ و18 الاستبصار: 
الطلاق / باب أنه لا يصمّ الظهار بيمين ح 6١ج‏ “اص 511. وسائل الشيعة: باب ١6‏ 
من كتاب الظهار ح 6 ج 7١‏ ص 555. 


لو وطئ المظاهر قبل التكفير ‏ سس 5 

بل لم نجد في ذلك خلافاً إلا من أبي علي في خصوص من كان ١‏ 
تكفيره بالإطعام فلم يوجب تقدمه على المسٌّ ولا تكريره به, كما هو 5 
للأشر عن وه المعكنة عند الأررو | كان ل تكو مو سما حلا وم هنا 
حكى بعضهم'" عنه : عدم وجوب التعدّد بالوطء الأوّل مطلقاً. ولكر 
ما ذكرناه هو مقتضى التدثر فيها . 

محتجاً: بإطلاق الآية فيه بخلاف العتق والصيام . 

واستدل له في المسالك'!" ب: 

خبرئ :ززازة السارقين " المشضلين على التكثير يعد المواقعة :وقد 
عرفت الحال فيهما . 

بيسن لمان من اماد 314 وسااه عن رجا لاخر سين 
امرأته ثلاث مرّات؟ قال : يكفّر ثلاث مرّات . قلت : فإن واقع قبل أن 
يكفّر؟ قال : يستغفر الله ويمسك حتّى يكفر»00. 


وكيو ازاز عن أن عقر كدورار الرجل ا داظذاهر مق امرانه 

.437 مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج لاص‎ )١( 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: كتاب الظهار ج ١١‏ ص 597. 

(؟) مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 9 ص 05١04‏ - 000. 

(؛) في ص 5727. 

)0( الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ١6‏ ج 1١‏ ص .١0١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” 
حكم الظهار ح 74 ج لاضن ناوسائل الشيعة: اورد صدره في باب ١75‏ من كتاب الظهار 
ح ". وذيله في باب ١6‏ منه ح 3ج 57 ص 1154 و5518 


الظوارة:/ اق عق القت اللي عسعس يح ب ب يي تح حت 0 
ونحوهما . 

لكن قد يدفع الأخير بأنَ وجوب الغسل بالمسّ إنْما هوللنجاسة التي 
لا ترتفع بالتيمّم » على أَنَّ مبدل التيمّم هنا ليس ماءً فقط » بل هومع ماء 
السدر والكافور» ولا دليل على حصول حكمهها بعد تعذّرهما بالتيمّم » وهو 
فوي . 

ومنه ينقدح الفرق بين الميمّم وغيره » فيجب الغسل ممسّ الأول دون 
الثاني 7 بشرط عدم حصول القكن قبل الدفن », وإلا فيجب أيضاً : 
لانكشاف عدم الاجتزاء به حينئدٍ . إلا أنا لم نقف على هذا التفصيل لأحد 
من الأصحاب » ولعلّه لعموم أو إطلاق ما دل(" على وجوب الغسل مس 
المت حتى يغسل » وهو منضرف إلى المتعارف المعهود وهوالغسل 
الاختياري » دون غيره مما لم يظهر من الأدة قيامه مقامه في جميع ثمراته 
وأحكامه » ومجرد الإلزام بوجوبه وعدم السقوط بتعذّر البعض لو يقضي 
بذلك » فن هنا كان الأولى ما عليه من عرفت من الأصحاب » وإن كان 


كلها ؟ فقال : نعم ... قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال : فلينصرف 
فليتوضا ما لم يركم » فإن كان قد ركع فليمض في صلا ته ؛ فَإنّ التيمم أحد الطهورين » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م ح4ه ج١‏ ص ٠٠١‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من 
ابواب التيمم ح١‏ ج "7 ص١151.‏ 
)١(‏ الصحيح : الثاني دون الاول . 
(؟) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : « كتبت إليه : رجل 
أصاب يديه أو بدنه ثوب الميت الذي يل جلده قبل أن يغسل , هل يجب عليه غسل يديه أو 
بدنه ؟ فوقع : إذا أصاب يدك ينه اميت قبل انايدئل كه ع غيل اليل 0 
تهذيب الاحكام : الظهارة / باب ؟ ح١‏ ج١‏ ص 475 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب غسل المس حه ج؟ ص17/8. 


جد سس سي يي ع د جه خراهز الكلان لعا 
نم يمسّها فبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة, ويكفٌ عنها 
حتّى بيكقرع1. 

وما تقدّم من خبر سلمة بن صخر وأمر النبىّ يَدَّْةُ له بكقّارة واحدة, 
مع أَنّه واقع بعد الظهار قبل التكفير'". 

والمرسل عن النبيّ يه : «في المظاهر يواقع قبل أن يكفّر؟ قال: 
كنوه وااتعوة 1" 

رع نيا :«ويمكن على هذا حمل الأخبار'“ الواردة بتعدّد 
لكفارة على الاستحباب جمعاً بين الأخبار , مع أ شن تيك الروايتين 
رائحة الاستحباب؛ لأنه لليِةٍ لم يصرّح أن عليه كقّارة أخرى إلا بعد 
مراجعات وعدول عن الجواب كما لا يخفى إلى أن قال :-قول 
ابن الجنيد لا يخلو من قوّة , وفيه جمع بين الأخبار»”" 

المع تا الوا وي الات اإلااز باد ديعا ان حكى قول 
الى العريدي دان نور م أن أكثر اخاوانها بعت عات 


ا اج لاص ل 0 1س "١‏ 
ص ,57١‏ : 

(5) تقدم في ص 1851 ... 

(5) سئن ابن ماجة: ح 4١ج‏ ١١ص‏ 1. سنن الترمدي: ح لك 5 5 .6١‏ سنن 
الدارقطني: ح 5١11‏ ج “اص ,15١8‏ سن البيهقي: ج لاص 581, معرفة السنن والآثار: ذيل 
يه مص 058. 

(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص 5758. 

(0) مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج كص 06 .6١١‏ 


لووط الماش اقل لتك سمتمسسح حي حصي سس سس ع ا تيت 1 
ثانية»'" ثم ذكر بعض النصوص التى سمعتها . 

لكن لا يخفى عليك أنّ هذا من الاعوجاج في الفقه , نسأل الله تعالى 
العافية منه: ضرورة أنّ مثل هذا القول الشادً الذي يمكن القطع بفساده 
ولو بملاحظة استقرار الكلمة على خلافه في الأعصار المتعاقبة فيه : 
أن من المعلوم كون ترك التقيبد في الإطعام لكونه بدلاً عنهما , فما القيد 
فيهما إلا قيد فيه . 

وكذا من المعلوم مرجوحيّة النصوص المزبورة بالنسبة إلى تلك 
النصوص من وجوه يكفي أحدها في عدم المكافأة التي تحتاج إلى 
الجمع المزبور الذي هو _مع ذلك _بلا شاهد . 

بل قد عرفت الاحتماللات في خبري زرارة'", كما ان غيرهما من 
النصوص لا صراحة فيه بل ولا ظهور بخصوص المحكي عن ابن 
الجنيد”" الذي هو موافق للأصحاب في خصوص العتق والصيام. بل 
ما فيه من الأمر بالاستغفار والكفٌ ونحوهما ممّا ينافي قول ابن الجنيد 
الذي مبناه عدم وجوب تقديم الإطعام على المسّ وعدم تكرّره 
بتكرّره . فهي حينئذٍ من قسم المأوّل الخارج عن الحجَّيّة . 

مع أنه ليس بأولى من حملها على صورة الجهل والنسيان -المصرّح 


.500 كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 8 ص‎ )١( 
.577 تقدّما فى ص‎ )1( 


بها فى المسالك١"‏ وك كشف اللثامه!" وغيرهما'" والمحكم عرق لش لشيخ!*! - 
اللذين أوَّلهما مبنى أمر النبىّ يدل سلمة بن صخر“ بالكقّارة الواحدة 

: امام 
وكذا الرجل من بني النجار'". 

بل لعل ذلك أولى؛ لشهادة قول الباقر نيا فى صحيح ابن مسلم له 

بخلاف الاوّل» قال : «الظهار لا يكون إلا على الحنث , فإذا حنث فلين 
له ان يواقعها حتّى يكفر . فان جهل وفعل فإنما عليه كفارة واحدة»”" 
المؤيّد بخبر رفع الخطا والنسيان!" وغيره. مضافا إلى ظهور 
النصوص '" الموجبة في العامد . 

ومن ذلك يتجه : إلحاق الناسي بالجاهل , المصرّح به في الصحيح 
المربور. 
)١(‏ مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 9 ص 007. 
(1) كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 4 ص 500. 
(؟) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 17لا ج ١‏ ص 3559 550 والحدائق الناضرة: الظهار / في 

الأحكام ج ١0‏ ص .18١‏ 
(4) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ذيل ح 70ج 6م/ص ١5١و١1,‏ 
(0) تقدّم الخبر في ص 177-170. 

باب ١١١‏ أن من وطئّ قبل الكقّارة ح 1 ج * ص 117 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب 01 من أبواب جهاد النفس ب ١6‏ ص 519. 
)5( وسائل الشيعة: انظر باب 1١6‏ من كتاب الظهار ج 75 اص .١‏ 


لق وطئ المظافر :قبل التكفير . سحح سيدا ييب ‏ ي /051 

وو» كيف كان. فؤلم و كرّر الوطء تكرّرت الكفارة» 
وقاكا للمشهور التييز اولوق ست نه اعدو هيد يدق الرماع 
قبل التكفير على كلّ منها. وقد عرفت ظهور الأدلّة في كونه سبياً 
للتكفير والأصل عدم التداخل . مضافاً إلى خبر أبي بصير عن 
الصادق يِه : «إذا واقع المرّة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أخرى , 
وليس فى هذا اختلاف»!"ا 

قاعن لن حدر دن أ «إن كفّر عن الوطء الأوّل لزمه التكفير عن 
الغانل وروا فلو "دار الاأشيان التويعية لكنازة اشر الوطاء عتمم 
57 الو اعدو المعة دمو الأضل الراءوتسن التكريى, :فا ذا وظة يزه اف 
قبل التكفير لم يكن عليه سوى كقّارة أخرى. وأمّا ذا كفّر عن الأُوّل فإذا 
وطىئٌ عبر عليه أَنّه 0 قبل التكفير وي 2 اميه 


ا 
النصّ أو فى حكم النصّ . 


نعم , الظاهر أنه لا كفّارة عليه فيما لو فرض حصول وطئه ثانيا بعد 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 9 ص ”050. وكشف اللثام: الظهار / في 
احكامه ج 4 ص 1500, والحدائق الناضرة: الظهار / في الأحكام ج ١0‏ ص 177. 
)١(‏ الكافي: الطلاق/باب الظهار ح ١‏ ج 1 ص .١107‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 
الظهار ح 77 ج 8 ص 18., وسائل الشيعة: باب ١6‏ من كتاب الظهار ح ١‏ ج "١‏ ص 5258. 
(5) الوسيلة: الطلاق / بيان الظهار ص 55060. 
(؛) كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 4 ص 501. 


ا المي ب ب بي حي ا اي هري كدو هن الكلام (ج 4؟) 


تكفيره عن السبب الأوّل؛ لعدم صدق الوطء قبل التكفير حينئذ . بناءً 
على أَنّ المراد به التكفير عن الظهار الذي هو قبل المسّ . 

ولعلّه لذا جزم به فى القواعد"" وشرحها للاصبهانى!". نعم قالا: 
الوص عد ا تانر نان واس وار 1ه 
أو عن أحدهما, أي الوطء الأوّل والظهار لا على التعيين على إشكال 
فى الثانى .وجيت نالوظء :التاق كفارة ثالتة» لضندق الوط ء قنبل 
مكبر عن قيار الى قد عرقت طيون ل في كونه دكا 
حتى في الصورة النانية , بناءً على صحَّتها وانصرافها إلى التوزيع بينهما؛ 
لعدم حصول تمام كقّارة الظهار حينئذٍ . فيكون كما لو وطئّ فى أثناء 
لوول مسد وه ارو اا ش 

لله إلا أن يقال : إِنّ المتيّن منه قبل الشروع في الكقّارة , لكّ كما 
ترى؛ ضرورة كون الكفارة انبا المجموع : 

نعم , لو قيل في الفرض :إِنّه تقع الكفّارة لواحد منهما لا بعينه . أمكن 
القول حينئذٍ بعدم الحكم بصدق الوطء قبل التكفيرء والأصل براءة 
الذقة وقنا م حتدا . 

المسألة «الثالثة » 
«إذا طلّقها" رجعيّا ثم راجعها لم تحل له حتّى يكفر» 


5 الأحكاء هار في التكاتسي+ اجن 7 
(؟) في نسخة الشرائع ا 000 


اوطلمهاا يه الظهار و راجيا ممما لمر د 111 
بلاخلاف أجده فيه'" لأنها حينئذٍ بحكم الزوجة . 

نعم . ليس مجرّد رجوعه بها موجباً للكفّارة؛ بل هي على حالها 
السابق الذي قد عرفت اعتبار العود بالظهار فى وجوب الكقارة فيه 
والرجوع بها أعمّ من العود الذي قد عر فته . 

ومرسل النميري عن أبي عبد الله يذ : «رجل ظاهر نم طلّق؟ قال : 
سقطت عنه الكقّارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة , قيل : فانّه راجعها؟ 
قال : إن كان إِنّما طلّقها لاسقاط الكفّارة عنه ثمّ راجعها فالكقّارة لازمة 
له أبداً إذا عاود المجامعة . وإن كان طلّقها وهو لا ينوي شيئاً من ذلك 
فلا باس أن يراجع ولاكفارة عليه»!". 

مع سقوطه عن الحجَّيّة . قاصر عن المعارضة من وجوه؛ ولذا لم 
اجد عاملا به . 

«ولو خرجت من العدة ثم تزوجها ووطئها فلا كفارة4 فضلاً 
عمًا قبل الوطء , وفاقاً لالمشهور””؛ للأصل السالم عن معارضة الأدلّة 
السابقة بعد ظهورها في أَنّ الموجب لها العود والوطء بالسبب الأوّل ' 
الذي وقع الظهار عليه لا مطلقاً حتّى لو استباحها بسبب جديد. "٠١ ١‏ 

كما صرّح بذلك كله في خبر يزيد بن معاوية على ما عن 


(9) كما في كشف اللثام: الظهار / في احكامه ج ماص .١107‏ 


ا 5 0 الكلام (ج 2) 


الفقيه"', ويزيد الكناسي على ما عن غيره'" المنجبر بما عرفت 
الاكامق موس قال ومالك تعر كا فو نكل لا هر 
من امرأته ثم طلّقها تطليقة؟ فقال : إذا طكّقها هو تطليقة فقد بطل 
الظهار. وهدم الطلاق الظهار. فقلت له : فله أن يراجعها؟ قال : نعم هي 
امرأته . فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن 
يتماسًا . قلت : فإن تركها حتّى يحل أجلها وتملك نفسها م تزوّجها بعد 
لوه يلوف الها روفن فزن او عاقيا قنال لأ تنه يناته نه 
ولاق تفمها ا 

مؤيّداً: بالنصوص المستفيضة** الدالة على سقوط الكفارة عنه 
بالطلاق . 

ومن ذلك يعلم الوجه فيما ذكره المصئّف وغيره'" بقوله : #ووكذا 
لو طلّقها باقن وتزوّجها فى العدّة ووطئها» ضرورة أنها بالطلاق 
البائن قد ملكت نفسها وانقطع حكم السبب الأوّل الذي وقع عليه 
الظهار, وإِنْما استحل نكاحها بعقد جديد . 


ص 678. 

(؟) كالكافي: الطلاق / باب الظهار ح 4” ج ١‏ ص .١7١‏ وتهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
حكم الظهار ح 5١‏ ج 8 ص .١7‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الظهار ح ؟ ج ١١‏ ص .5١8‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(0) كالعلامة في القواعد: الظهار / في أحكامه ج 7 ص 174. 


اق طلتياابعة القهاز 2 اموا عت سي م سي ب 811 


و 


خلافاً لسلار”" وأبي الصلاح!": فاوجبا حكم الظهار ولو بالترويج 
بعد عدة البائنة . 
مساق إلى العود يذ لك السب ل مطلقا : 
من امراتهء ثمّ طلقها بعد ذلك بشهر او شهرين . فتزوّجت . ثمّ طلقها 
الذي تزوّجها, فراجعها الأوّل, هل عليه فيها الكفارة للظهار الأوّل؟ 
قال : نعم . عتق رقبة أو صوم أو صدقة»'». القاصر عن معارضة 
ذا معت نيف لله الشهوة ومو ائقة الها 132 "لوقيو د لاقب فاد يا ع هماه 7 


على الندب . 0 
وام المناقشة”"© فى هثية:باحثمال فسادة؛ لآنه عقب ترويجها بعد 


طلاقها بشهر أو شهرين » فيكون قد وقع في العدّة, بل عقّب الترويج فيه 
بالفاء المقتضية للفوريّة المستلزمة لعدم الخروج من العدّة؛ بل قوله 


.5١ 4 37١7 الكافى فى الفقه: الطلاق وأحكامه ص‎ )١( 

2 سورهة المجادلة: الآية 31 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح ١!‏ ج 8 ص .١17‏ وسائل الشيعة: باب 

)00 المغني لابق قدامة): ج م ص غ0. 

(1) كما في مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج /ا ص ,.:5١‏ والمهذب البارع: كتاب الظهار 
ج لاص 0717-0757 


انه مي حم م ا ا شي ات ينيفو افر الكلةة ١‏ 22م 
أخيراً: «فراجعها الأوّل» ولم يقل : «تزوّجها» مشعر بذلك أيضاً. 

فلا يخفى عليك ما فيها. بل أطنب في المسالك في ردّها'". ولكن 
اجاح لايع ما ون دك 

ورك لكا ره كلم لال مانا امات عدهماة قبن الضوة 
بالاشاذف وله سكا لواو ونوك" احوهنا عو فل ؛ أورض م 
قبل الدخول, أو بعده إذا كان المرتدّ الرجل عن فطرة؛ حتّى لو قلنا 
بقبول توبته على وجه يصح له تزويجه بامرأته. لكن هو حيئئذ 
كالمطلّق بائنا بل أعظم . 

ولوكان عن ملَّة أوكانت المرتدّة الامرأة فهو بحكم الطلاق الرجعي؛ 
ضرورة الرجوع إلى الزوجة بالإسلام في العدة , كما هو واضح . 

ا ويمكن كون إطلاق المصنّف اتكالاً على وضوحه, وللفرق بين 


4 تذن 


الطلاق الرجعى وبينه : بجعله عيبا ديد دون الطلاق ء والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
إلو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد» كما 
عرفته في محله , ويتبعه بطلان حكم الظهار لما سمعته . 


مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج اص .0٠١48‏ 





لو اظاهن هخ زؤحته الآئة ل ابقافها" حم ل تت سي سس يي تت 718 

«(و» حينئذٍ «لو وطئها بالملك4 الجديد «لم يجب" عليه'” 
الكفارة4 للأصل وغيره ممّا عرفت, بل هو أقوى من تزويجها بعد 
تلالانها نفلاك عنس السب مد وه 

«(ولو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ» نكاحه سقط 
حكم الظهار» الذي كان قد تعلق به إو» حيئئذٍ ف«لمو تزوّجها 
الزوج بعقد مستانف لم تجب الكقّارة4 وكذا لو اشتراها منه . 

ولوظاض النهه أضه التماركة يها ضيه عه مدن شبير: 
بطل حكم الظهار وإن اشتراها منه بعد ذلك, وأولى منه مالو أعتقها 
ثم تزوّجها . 

ولوظاهر غير زوجفه الآمة المنظاهرة أييضا وعدادء نه فال 
لمالكها : «أعتقها عن ظهاري» ففعل . وقع عتقها عن كفارته وانفسخ 
النكاح بينهما؛ لأنّ إعتاقها عنه يتضمّن تمليكه ‏ وإذا ملك زوجته انفسخ 
نكاحد , ويتبعه بطلان ظهاره لها فإذا أراد تزويجها لم يتعلق به حكم 
الفلواو الماع فتك ركذا لو اعتقها بانيكنغا تشع كنارة اخرض» 

ولو ظاهر عن أمته المملوكة وعاد فأعتقها عن ظهاره جاز . 

وكذا لو الى عن زوجته الآأمة ووطئها لزمته الكفارة, فقال 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لم تجب. 
)١(‏ جعلت هده الكلمة بين معقوفتين في نسخة المسالك. 
(5) فى المسالك الذي أخذت العبارة منه ‏ بدلها: من. 


4" جواهرالكلام (ج4) 


ما سبق ما لا يخلومن قوّة » فتأقل جيّداً . 

ثم إِنَّ ظاهر الأصحاب والأخبار أنه لا يقوم شيء مقام السدر في 
الاختيار والاضطرارء لكن حكى عن العلامة في التذكرة ١(‏ والنهاية() أنه 
قال : «إذا تعذّر السدرففي تغسيله ما يقوم مقامه من الخطمي إشكال ؛ 
من عدم النصّ » وحصول الغرض » انتهى . 

وعندي لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب ء ولا ينافيه ما في الوسائل 
عن الصدوق بإسناده إلى عمّار الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه 
قال : «إذا غسلت ين الميّت ولحيته بالخطمى 9 فلا نان , قال : 
الزوة كوهة فمعديية ملوزل يمنت فيه يال تلض (4) انتهى . 

ا ولوخيف من تغسيله # أي الميّت ولوصبّاً « تناثر جلده , 
كا حترق والمجدورء يُتيمّم بالتراب * بلا خلاف أجده بين رؤساء 
الأصحاب 22, بل عليه إججماع العلماء كما في التذكرة 2, بل في الخلاف : 
« إذا مات إنسان ولم يمكن غسله يمّم بالتراب مثل الحيّ » قاله جميع 
الفقهاء إلا ما حكاه الساباطي عن الأوزاعي أنه قال : يدفن من غير غسل 





)١(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 6؟". 

(؟) نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص 7١5‏ . 

(6) الخطمي : ورق يغسل به الرأس. مجمع البحرين : ج” ص54 مادة (خطم) . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات حهمه ج١‏ ص؟15. 

(5) وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح؟١‏ وذيله ج؟ ص 586 . 

(5) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 18٠١‏ » وابن البراج في المهذب : الطهارة / ما 
يغسل من موق الناس ج١‏ ص١5‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام 
الأموات ص ٠ه‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5 . 


الي ل ا ا لصب 2ع تقو افر الكللام :1 22 3 


ادس : «أعتقها عن كفارتى» ففعل . جاز وانفسخ النكاح كالظهار . 
ولوظاهر فى زوجيف الذكةة وعاف فنصت الميراه الفهة 
1 فاسترفّت , فملكها الزوج فأسلمت وأعتقها عن كقّارة ظهاره أو غيرها . 


وان 


جاز. وذلك وغيره كلّه واضح بحمد الله تعالى . 


المسألة «الخامسة » 
«إذا قال: أنت”"كظهر 5 إن شاء زيذء فقال: شثت: وقع على 
القول بدخول الشرط في الظهار» . 
والإشكال : بعدم العلم بمشيئته ‏ فإنٌ قوله أعمّ من ذلك هيّن , 
بعد معلوميّة إرادة المشيئة التي طريقها قوله, ولو لأنها شيء لا يعلم 
إلا من قبله . 
وكذا لوعلتها "على مشيلتها اومشيئة غيرها او العركن اوغين ذلك 
من وجوه التعليق » نعم , لو قال المعلّق على مشيئته : «شئت إن شاء 
زيد» مثلا لم يقع؛ لعدم قبول المشيئة التعليق . 
ولو علّقه على مشيئة صبىّ غير مميّز, لم يعقل مشيئته للظهار 
المتوقف على تعقله . 


)١(‏ في المسالك الذي أخذت العبارة منه ‏ بدلها: لسيّدها. 
(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «عليَّ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
2( الأولى التعبير 00006 


لو قلق اللوان يوقينة كن امفيك ال ٠‏ عويب ا 114 

قا الفوتد كل المدالك وويصيا مده سلب فيا زقه تترها : 
وإمكان مشيثته عقلاً وقبول خبره في نظائر ذلك»1". 

رقمو اه شكال مهد رض تعلق مشيئته؛ لعدم مدخليّة 
عبارته هنا في صحّة الظهار حتّى يقال : إِنْها مسلوبة , بل لو علّقها على 
0 ن يمكن نحقق ذلك منه صم , وإن جزم هو'" بعدمه 

«ولو علّقه على مشيئتها فشاءت باللفظ كارهة بالقلب وقع ظاهراء 
وفي وقوعه باطناً بالنسبة إليها وجهان : من أنّه تعليق بلفظ المشيئة , ولو 
كان بالباطن لكان إذا علق بمشيئة زيد لم يصدّق زيد فى حقّها . ومن 
ظهور عدم الشرط وهو المشيئة عندها»'". ولا يخلو من رص 

ولو قال : «إن فقت او أبيت» فقضيّة اللفظ وقوعه بأحد الأمرين, 
نحو «إن قمت أو قعدت» . اللَّهِمّ إلا أن يظهر منه إرادة التنجيز . 

(ولو قال: إن شاء اللّه» وقع إن قصد التبرّك. وإلا «لم يقع 
ظهار!*4 عندنا؛ لأنّه لم يشا المحرّم؛ بل وعند الأشاعرة؛ للجهل 
بالشرط وإن جوّزوا مشيئته له . 

ولو عكس ققال : «إ ن لم يشا الله تعالى» وقع إن كان عدليَا للعلم ” 


لها 


ا ا , كأ ن أشعريّاً ففي المسالك : «وجهان واحودهنا ١7‏ 


.0١75 مسالك الأفهام: هار / في الأحكا ج 1ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع 5201 مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين.‎ )]( 


الوقوع نار 

قلت : قد تقدّم جملة من الكلام في ذلك سابقا'"'. ولكن نقول هنا : 
ِنّ كلامهم مبنيّ على إرادة الاختيار من المشيئة -ولذا كان محالاً تعلّقها 
عتلانا وغدد المعتراة بابجاه القبيس بغلاق الأشاعرةبتوصلى اند 
لا يمكن أن يقع خلاف مشيئة الله كما عن الأشاعرة على ما حكاه عنهم 
5 الويضاح قال : «وجوّزه المعتزلة واللآإماميّة»!". قلت : ومقتضاه 
عه ١‏ المي امن اجر 

وبالجملة : هذه المسألة كلاميّة . وإن ذكرها الفقهاء على المتعارف 
منها . 

المسألة «السادسة» 

لو ظاهر من أربع بلفظ واحد» لا بأربع ألفاظ _فإنّهِ لا خلاف1* 
حينئذٍ في تعدّد الكفارة ‏ ولكن قال : «انتنّ علىَ كظهر امّى» إكان» 
5 ادل فى لساك ة ركعين اللثاه”©: 
الإجماع عليه . 


.01١5 مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 

(') في ص 184. 

(”) إيضاح الفوائد: الظهار / في أحكامه بج ” ص .1١7‏ 

(؛) كما في الخلاف: الظهار / مسألة 6ج 4 ص 04188. ومسالك الأفهام: الظهار / في 
الاحكام ج ه ص .0١1‏ 

)0 انظر «المسالك» في الهامش الشابق: ضن 0١5‏ 

(7) كشف اللثام: الظهار / في أحكامه بج 4 ص 508. 


حكم الكقّارة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد ب 8897 

فإن فارقهنّ بما يرفع الكفارة من طلاق ونحوه فلا إشكال , وإن عاد 
إليهنَ أجمع فالمشهور"" أن ؤعليه عن كلّ واحدة كقّارة» بل عن 
الخلاف : الإجماع عليه'". 

لصدق الظهار عن كل واحدة مع العود إليها وإن اتحدت الصيغة . 

ولحسن حفص بن البختري عن الصادق والكاظم نلِيّه : «في رجل 
كان له عشر جوار » فظاهر منهنّ كلّهنّ جميعاً بكلام واحد؟ فقال: عليه 
ع كلار تمر 

وكير سنو ان قال رمال العسيى ين درا د انا الحسن انها إن : 
عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ فقال : يكفّر لكلّ واحدة كقّارة . وسألته 
عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته, ما عليه؟ قال : عليه لكلّ واحدة 
كفارة ...»0 الحد بث . 

خلافاً لأبي علي : فكقّارة واحدة'*؛ لاتّحاد الصيغة كاليمين , ولخبر 
غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عن على ك : «في رجل ظاهر ” 


4 تان 


من اربع نسوة؟ قال : عليه كفارة واحدة»7"'. 13 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الظهار / في الأحكام ج ١‏ ص .1١0١‏ 

.050 - 055 الخلاف: الظهار / مسألة 8١ج ؛ ص‎ )١( 

(9) تقدّم في ص 5١8‏ . 

(؛) الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ٠١‏ ج 1 ص .,١088‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج ل/اص 171. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الظهار ح 4817 سج 7 ص 054. تهذيب الأحكام: > 


وم ع نكت ويا و اقو 116 

وفيه : منع التلازم بين اتّحاد الصيغة وتعدّد'" الظهار الذي هو الأثر 
الخاض نهنا لآ نفيسها ؛ كنا احتفتاة فى جلها" :توبللك لير القرق »كه 
بين البفي الذاى ١‏ شكال فى انه 59 للنعا :#المحضوفة اسهد 

ولا ينافي ذلك حكمهم باتّحاد البيع الواقع على أعيان متعدّدة؛ ولذا 
لو ظهر عيب في بعضها كان له فسخ العقد من أصله أو أرش المعيب, 
ولسين افر الشف الات 

لإمكان الفرق بينهما : بصحّة بيع المجموع من حيث هو كذلك على 
وجِدٍ يكون كل واحد من الأعيان جزء المبيع. بخلاف المقام الذي 
لا يصحٌ فيه ظهار المجموع كطلاقه . ومن هنا اتضح لك كون الظهار 
بالطلاق اشبه منه باليمين . 

وأمّا الخبر المزبور فهو فاقد شرائط الحجَّيّة » فلا يصلح معارضاً 
الحبين الأول الستضف يا : 

ولو عاد إلى بعضهنّ دون بعض. فعلى المختار تجب الكفارة بعدد 
من حصل فيها العود . وعلى القول الآخر تجب الواحدة ولو بالعود إلى 
الواحدة , مع احتمال العدم أصلاً. كما لو حلف أن لا يكلّم جماعة بناءً 


ي الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار م ”1 ج 8 ص ,”5١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب الظهار 
ح 5ج 11 ص 357 

١1‏ الأول التحس دروا تاق 

(5) ينظر سم 717 ص 7731 ... 


حك الكثاره لونظاه :هن وائعدة قرارة حسم حم سم حي حو تن /4 1م 
على أنه لا يلزمه الكقارة بتكليم بعضهم . 

«ولو ظاهر من واحدة زارا» وعاد لما قال بعد كلّ ظهارء أو 
لم يعد بعد كلّ ظهار بل عاد بعد الأخير #وجبت'" عليه بكل مدة 
كفارة» وفاقا للأكثر "؛ لظهور الأدلة في سببيّة كلّ منها . والأصل تعد 
تيقد و السين. 

سواء «فرّق الظهار» عن الآخر بأن حصل التراخي بينهما , أو وقع 
في مجلس غير مجلس الْأُوّل «أو تابعه» وإن حكي عن المبسوط : 
نفي الخلاف عن التعدّد في صورة التفريق”". 

وسواء | كد المستفبود ا "!وعد و وميو ا خلال التكثير ار الوق واد 
لكوي نيوا قصيه ناكد والناتى والنالع يفلا او لاون سكن عن 
الشيخ خي المبسوط أنه نفى الخلاف عن الوحدة إذا نوى التأكيد!. 

بل ظاهر الفخر في الإيضاح : أنّ محل الخلاف في غير صورة 
التأكيد'", ويقرب منه ما في كشف اللثام!". 


لالش تس العرائه والعيا اال وخ 

(؟) كما في كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج / ص 8 .,١‏ 
(]) في المصادر الفقهية التعبير ب «بها». 

(6) الهامش قبل السابق. 

(1) إيضاح الفوائد: الظهار / في أحكامه ج 7 ص .12١‏ 

(/) كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 6م/ص .5٠١‏ 


01 
52 
١غ‎ 


ذخ ل و ع يجي وز ارا كلق ار 


ولكن لم نتحققه . بل لعل مقتضى إطلاق المتن والقواعد'" والنافء”" 
ارح لام وان ن أبي عقيل 7" وابن زهرة! وأ 00 
الفرق» ولعلّه لذا صرّح في محكيّ المختلف بعدم الفرق”" 

ودعوى/: صدق اتحاد الظهار مع نيّة الناكيد ل تع ذه متو عة: 
ضرورة أنّ المؤكد غير المؤكد, وإطلاق أدلة الظهار تقتضي ترتّب 
الكقّارة على مسمّاه مع العود. وهو متحقّق في المقصود به التأكيد . 
وجل انق بعر اغرا كمي :نز انك أو اكثر ودطا ايه قال و علية مكان 
كل مّة كفارة»!") 

وطحييدة الخو هن اعدهها اكد زم لند هن روه لأ ورهن 
امرأتة خمس مدات أو أكثر؟ فقال: قال غعلة لق : مكان كل مهة 
كنار يبي السويمد 


.١174 قواعد الأحكام: الظهار / في أحكامه ج 7 ص‎ )١( 

(") المختصر النافع: كتاب الظهار ص .5١0‏ 

(؟) الجامع للشرائع: الطلاق / الظهار والإيلاء ص 41/7. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج لاص .47١‏ 

(0) غنية النزوع: النكاح / الفصل العاشر ص 519. 

.7/١7 السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ؟ ص‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج /اص 477. 

(6) كما في كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 4 ص 5,. 

(5) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح 15 ج 8 ص 59. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب الظهار ح ؛ ج ١١‏ ص 550. 

> وانظر «التهذيب» في الهامش‎ .٠01 ج 1 ص‎ ١١ الكافي: الطلاق / باب الظهار ح‎ )٠١( 


حكو الكثارة لو اظاف من واخد مار مسح ييحم ب هن 61 ؟ 


وصحيح الحلبي : «سألت أبا عبد الله لليّةِ : عن رجل ظاهر من 
أمرا نولاق واف ؟ فال ركني تلات زد كدري لخر 

وخبر جميل'" عن أبي عبد الله يِه : «فيمن ظاهر من امرأته خمس 
عنيوةانيةة؟ قال #قليه ميس عقر كنارة) 1 

فما عن المسواط من أنه:«إت :وال :وتوزى الناكيد أو أطلق لم يارنه 
اكترمن كنا هران تررق الاليسنا ف وتلق عوك تخدل التكفير اد 
لا»'». ونحوه عن الوسيلة صريحاً» والخلاف مفهوماً؛ فإنّه حكم 
بالتعدد إذا نوى الاستثئناف لكن لم يفرّق فيه بين التوالي والتفريق'", 
ولعلّه إليه أشار المصئّف بقوله : إومن فقهائنا من فصّل» . 

واضح الضعف لما عرفت خصوصاً في صورة الإطلاق» وإن 
امعول !"لضان الى اسه حب 


)١(‏ تقدّم فى ص53712. 

(1) في التهذيب بدل «عن جميل»: عن رجل. 

ف 5 الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح 4 ج 8 ص 5؟. الاستبصار: الطلاق / 
باب ١09‏ حكم الرجل يظاهر ح ١‏ ج >" ص 517. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الظهار 
اج 1لا ص 350 

(غ) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص ١١5‏ (بتصرّف). 

(0) الوسيلة: الطلاق /الظهار والإيلاء ص 578. 

() الخلاف: الظهار / مسألة ١9‏ ج ؛ ص 050. 

07 استدلّ لهم بذلك في مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج /اص 177 8717. 


1 وس جيم فت ب و الا عا ري 1 سي بجو | فز الكلام (ج غ*) 


وخبر عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق لَه : «في رجل ظاهر 
نامرد أربع مرّات في مجلس واحد'"؟ قال : عليه كقّارة واحدة»!", 
الثاعير غن سارها عرف هن وحوة: قل داس تطريحة: اويجماه 
-كما عن الشيخ”" ‏ على الاتّحاد في الجنس واقسيتةة ون آرادة 
القلهاد ادها بلنظ يواعد او قسن ذلك هذا | 
201 وفي المسالك أنه «يظهر من قول المصنّف : (ومن فقهائنا ...) إلى 
8 آخره أن منهم من فرّق بين ما لو تابع وفرّق» فحكم بالتعدد في الثاني 
دون الأوّلء وفي رواية ابن الحجّاج ما يرشد إليه: لأنّه حكم بالاتحاد 
مع اتحاد المجلس , وتلك الأخبار الدالّة على التعدّد مطلقة. فتحمل 
على اختلاف المجلس جمعا بين الاخبار» . 
«وهذا قول موجّه بالنسبة إلى دلالة الأخبار وطريق الجمع بينهاء إلا 
نا لم نقف على القائل به من أصحابنا ء نعم نقله الشيخ فى المبسوط عن 
بعضهم , ومقتضى طر يقته الدمى العاف لامو أحسا خا 
وفيه :أنه مع قطع النظر عن ذلك _قاصر عن تقييد تلك المطلقات , 
التعظةة بالفمل وقاعدة مده الفيكت تفده السيت. 
)١(‏ في الوسائل بدل «في مجلس واحد»: في كلّ 55 واخداة 
(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح !4 ج 8 ص 55. الاستبصار: الطلاق / 
باب ١01‏ حكم الرجل يظاهر ح 0 ج ” ص 517. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الظهار 
ح 13ج 5ص 5515,. 


2 انظر ديل مصدرىي «التهذيب» و«الااستبصار» في الهامش السابق. 
(غ) مسالك الأفهام: الظهار ل الأحكام ج 94 ص .01١8‏ 


حكم الكقّارة لو ظاهر من واحدة مراراً لك ب 1 اا ا ا 331 01 01 11 


ودعوى : عدم نعدّد السبب الذي هو الظهار والعود الذى قد تقدم 
كون المراذ منه الإرادة المتعقّبة للوطءء وهو غير متكرّر وإن تكدّر 
الظهارء سواء تخدّل العود بين الظهارات أو وقع آخرا؛ لأنّ المتخلّل 
-بعد فرض الرجوع عنه بالظهار المتعقب له لم يكن تتمّة السبب بناءً 
على المختار من كون العود إرادة الوطء مستمرّة إلى تمام التكفير حتّى 
خضل امشاحة الوطعوواما الأخير فلسن قو الا فود رادا 

يدفعها : أَنّ إرادة الوطء المتأخّرة مع انضمامها إلى كلّ واحد من 
الظهارات المتكرّرة تصير سبباً تامأ في الوجوب فيتعدد , كما اعترف به 
فى التنقيه 1 

وأضعف منه ما عن أبي علي من أن ون اشدلاك: المشقه به تدر درت 
الكفّارة , كأن قال : (أنت علي كظهر أمّي أنت علي كظهر أختي)؛ لأنّهما 
حرمتان انتهكهماء وإن اتّحد اتتحدت ما لم يتخذّل التكفير»؛ إذ هو 
- مع منافاته لظاهر الأدلّة لا شاهد له . 

(و» كيف كان فؤلمو وطئها قبل التكفير» عن الجميع , كفر عن 
البعض أو لا وجب عليه! عن كل وطء كفارة واحدة» لا أزيد 


)01( الأولى التعبير دوهودا واحدا». 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الظهار ج 7 ص 5/ا؟. 

() نقله عنه بتصرّف العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج /اص ,.15١‏ وبلفظه في 
كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 4 ص .57١‏ 

(غ) فى نسختى الشرائع والمسالك: «لزمه» بدل «وجب عليه». 


الطهارة / لو تعذر غسل الميّت 


ولم يذكر التيمم, دليلنا: إجماع الفرقة»(2, ونحوه حكاه في المدارك () 
عن البذعيه كا أن فيها'" وعن الذخيرة9؟ نسبة الحكم أيضاً إلى 
الاصحاب. 

ويدلَ عليه: -مضافاً إلى ذلك الخير اجبور سنده بما سمعت عن زيد بن 
على عن ابائه عن عليّ (عليهم السلام), قال: «إِنَ قوماً أنوا رسول الله 
(صلَى الله عليه واله)» فقالوا: يا رسول الله مات صاحب لنا وهومجدور 
فإن غسّلناه انسلخ» فقال: يمموه»7 . 


خض 





فلا وجه للمناقشة في الحكم بعد ذلك كما في المدارك 29 بالأصل» 
وبصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن (عليه السلام) «عن 
ثلاثة نفر كانوا في سفر, أحدهم جنبء والثاني ميّتء والثالث على غير 
وضوءء وحضرت الصلاة ومعهم ما يكنى أحدهم, من يأخذ الماء ويغتسل 
به؟ وكيف يصنعون؟ قال: يغتسل الجنب ويدفن الميّت ويتيمّم الذي عليه 
وضوء ؛ لأنْ الغسل من الجنابة فريضة؛ وغسل الميّت سنّة» والتيمم للاآخر 
جائز»”")؛ لوجوب الخروج عنههما بما عرفت لوسلم ظهور الثانية فيا نحن فيه. 


. » الخلاف : الجنائز/ مسألة 1ه ج١ا ص72 الاء وفيه : « إلا ما حكاه الساجي‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص 85 . 

(0) المصدر السابق . 

(1) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص84. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح40١‏ ج١‏ ص76" وسائل الشيعه : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص7 .7١‏ 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج ١‏ ص 895. 

(0) وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص 1817 . 


01 
2 ج‎ 
١. 


6 تبح ح سج ا ا ا ا ا ني مستي او أشن الكلام (ج ؛؟*) 


_للأصل وغيره دوعن كا وفيت خرف .كما هو واضح . 


المسألة «السابعة » 
9إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حيّى يكفْر» بلا خلاف 

مك يرو لآ شكال لهاس مق الكتات و اليه والاجفاة: 

«(ولو علقه بشرط» كما لو قال مثلاً: «أنت علي كظهر مي | إن 
دخلت الدار أو كلّمت زيدأ» «جاز الوطء مالم يحصل الشرط» 
لعدم تحقق الظهار المشروط به فإن كلت ار كلمت يدا وفع بعد 
الدخول والتكلّم سواء طال الزمان أو قصر إو» حينئذٍ فؤللو وطىٌّ 
قبله لم يكفر» للأصل وغيره. 

ولو كان الوطء هو الشرط» بأن قال: «أنت علي كظهر أمّى 
إوروطتهف كيت" التلنوار بعل قله #اكتهير سن الب الوط 
ولا تستقرٌ الكفارة 0 يعود» إلى إرادة وطئها 03 على الوجه 
الذي قدّمناه سابقا . 

«وقيل» كما عن الصدوق والشيخ في الفقيه'" والمقنع '" والهداية١6‏ 
والنهاية: «تجب»#الكفارة «بنفس الوطء» وإن كان ابتداوٌه جائزا؛ 


)١(‏ في نسخة الشرائع: يثبت. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الظهار ذيل ح 1859 ج ” ص 077. 
(5) المقنع: باب الطلاق ص 507. 

(4)الهداية: باب الظهار ص ”777, 

(0)النهاية: الطلاق / الظهار والإيلاء ج ١‏ ص 1٠١‏ -115]. 


حكم الوطء لو أطلق الظهار أو عآّ قلفة بحي فل ١‏ سم ع ل ع سد ع ب ا 2 1180 


لأنّ الاستمرار وطء ثان. وإِنّما المباح مسمّاه. فيجب حيئئدٍ بما زاد 
فى كاه بالترع اوغيرة: 

وهو بعيد» ضرورة أنّ الوطء أمر واحد عرفاً من ابتدائه إلى 
النزع . والإطلاق محمول على العرف , والمشروط إنما يقع بعد وقوع 
الشرط لا قبله , واستدامة الأفعال ليس أفعالاً مستقلّةَ كاستمرار القياء 
والجلوس مثلاً 

نعم , لو نزع كاملاً م عاد وجبت الكقّارة وإن كان في حالة واحدة؛ 
لصدق تعدّد الوطء حينئذٍ ‏ كما هو واضح . 

بلق كفق اللناء :«روهتدى ١‏ نينا بو غببا راع قارف الكتدتب 
00 ذلك ففي الفقيه : والظهار على و طون +احدها إن * 
يقول الرجل لامرأته د كتير لوكت اليه الكقارة من قبل كي 
ان يجامع, فإن جامع من قبل أن يكفّر لزمته كقّارة ار وإن قال: 
فى غلبه كظهر امه إن:قغل كذااوكذاافلسن,علبه شى .يحت يفعل لك 
التتىرو يسانو فتاوه الكتارة ١‏ اقول .واابدات عليه وتعوو مانن 
المقنع والهداية». 

«وفي النهاية : ثم إِنه ينقسم قسمين : قسم منه يجب فيه الكفارة قبل 
المواقعة , والثاني لا تجب فيه الكقّارة إلا بعد المواقعة , فالقسم الأول : 
هو أله |3 | قليظ بالظهان على :ها تناف ولأ انه عدا اقبر ط قا » 
تجب عليه الكفّارة قبل مواقعتها . فإن واقعها قبل أن يكفّر كان عليه 
كفّارة أخرى . والضرب الثاني : لا تجب فيه الكقّارة إلا بعد أن يفعل 


تت ب ب ب لاقو لكاو 112 
ما شرط أنه لا يفعله أو يواقعهاء. فمتى واقعها كانت عليه كقّارة 
واحدة, فإن كفّر قبل أن يواقع ثم واقع لم يجزه ذلك عن الكفارة 
لواحت يعن المواقعة وكا و هليه اغادتها يتوهق قعل ها ذكر اندلا عله 
وجبت عليه الكفّارة أيضاً قبل المواقعة , فإن واقعها بعد ذلك كان عليه 
كتانف لخو 

قال : «والظاهر أنّ معنى هذه العبارات : أَنّ عليه الكفّارة بعد المواقعة 
إذا عاد لما قاله, فارتفع الخلاف من البين»”". قلت : وعلى تقديره 
فلاريب فى ضعفه . 

وهاهو هل ره بر ل فميلى الدان لبت اعد 
الناسى نمق الكو ل بفوة احدهها قبله فكو قرع قبل الموت: 
نا : «أنت علىّ كظهر أَمّي | ن لم أتروّج عليك» فإنّه بسصير 
مظاهراً عند اليأس بالموت, ولكن لاكقّارة عليه؛ لعدم العود بعدهء لا 
الفودة ككرن ضور وونة ماهر : 

نعم , لو علق النفي ب«إذا» بأن قال: «إذا لم تدخلي», ففي 
امالك وك عند مضي ,رما ريداق نف رشاع زلف لقال مو يوقت 
التعليق فلم يفعل» . 

«والفرق بين الأداتين ؛ أنّ (إن) حرف شرط لا إشعار لدابنالزهان» 

و(إذا) ظرف زمان ك(متى) في التناول للأوقات, فإذا قيل له : ( 


.,508-707 كشف اللثام: الظهار / فى أحكامه ج مص‎ )١( 


حكم الوطء لو أطلق الظهار أو علّقه بشرط سس لإع# 


القاك اع اقول له رمس شعت ) ار ا داسفه ابرلايضة (أن.. + 
در نتر له إن الم مكاي الناو) ساد لوقه" أفاناك مجر ها 0 
وقواته بالعوت #«وقوله: (إِذا لم تدعلى الداز) سعتاف أي وقت:فاتك 
الدخول , فيقع الظهار بمضىّ زمان يمكن فيه الدخول به» . 

«ويحتمل وقوعه في الموضعين بمضىّ زمان يمكن فيه الفعل؛ 
لدلالة العرف عليه , ويقوى الاحتمال مع انضباطه . وفي معنى (إذا) : 
(متى) و(أيّ وقت))7". 

قلت : قد يقال: إِنّ المحتمل مساواة «إذا» ل «إن» في العرف الآن 
في هذا التركيب , فإنّه لم يرد منها إلا معنى الشرطيّة الحاصلة ب «إن» 
لا العكس. وفرق واضح فيه بينها وبين «متى» و«أيّ وقت» 
كما لا يخفى بأدنى التفات , 

والا مهل بعد ان كان المدار على المفهوم عرفا منه. 

ولو علّقه بالحمل فقال: «أنت عليّ كظهر أمّي إن كنت حاملاً» فإن 
كايا عدن افير رقع فى لعن برو لاقت اللسنارك ره 00 
من سنّة أشهر من التعليق بان وقوعه حين التعليق؛ لوجود الحمل 
حيتئل: وإن.ولدت لأكثر.من أقضى.مدّة الحمل أو بينهما ووطت بعد 
التعليق يم حدوثه به - كان بين الوضع والوطء سنّة أشهر 


لكشن شور بدل «أَىيّ وقت»: أن. 
)"١(‏ مسالك الأفهام: : الظهار / في الأحكام ج ةص .05١‏ 


“ع ل د ا اخ ل ا وي ا ا يت و1 أ الكلام (ج 2) 


فأكثر لم يقع؛ لتبيّن انتفاء الحمل في الأوّل, واحتمال حدوثه بعد 
التعليق فى التانى» . 

اله كأها بعد التعليق بحيث يمكن حدوثه به. ففى وقوعه 
وجهان : من احتمال حدوثه بغير الوطء كاستدخال المني , والأصل 
عدم تقدّمه, ومن أنّ ذلك نادر, والظاهر وجوده عند التعليق , وهذا هو 
الأقوى»١",‏ 

فلكفن نال ا العدار علي العمل صمريقا مول يدوق فاه 
بالولادة لدون السنّة أشهر التى بها ينكشف استعداد النطفة للانعقاد الذي 
تونق اعد كما قد ما نا 

كما أن قد يقال : بعدم تحقّق الحمل عرفاً عند التعليق _بالولادة 
ين الادتى والافضي وإن لم يحصل وطء من الزوج: إذ الوطاء حال 
النوم وغيره محتمل , والآصول متعارضة» فلا يقين بإحراز صدق 
العمل حال العليق م وثنتها شررها جالسية إل الحاق الولن تمي 
لا يقتضي نفيها بالنظر إلى صدق النّسب العرفيّة . والظهور الذي ذكره 
أقصاه الظنّ, وهو لا يجدي في تحقيق النسب إذا كانت عنواناً لحكم 
شرعي كماهو واضح . 

ولو قال : «إن ولدت أنثئى» فولدتها وفع حين تحقق الولادة. ولو 
قال : «إن كنت حاملاً بها» تبيّن بولادتها وقوعه حين التعليق وإن توقّف 


.055 07١ المصدر السابق: ص‎ )١( 





حكم الوطء لو أطلق الظهار أو علّقه بشرظط سم 8688 
ظهوره على الولادة . وتظهر الفائدة فى احتساب المدّة من حينه لو كان 
قد وقته بمدّة ... وفي غير ذلك . 

ولو علقه بالحيض فقال: «إن حضت حيضة» لم يقع حتّى تنقضي 
أيَام حيضها . 

ولو قال: «إن حضت» واقتصرء ففي المسالك : «وقع إذا رأت دماً 
محكوماً بكونه حيضاً إن'" كانت معتادة , فلو'" رأته في عادتها وقع 
برؤية الدم, وإلاً فبمضىّ ثلاثة أيّام, وعلى القول بحيضها برؤية الدم 
مطلقاً أو مع ظنّه يقع كذلك, ويحتمل توقّفه على ثلاثة مطلقا؛ إذ به 
يتحقق أنه ليس بدم فساد. والفرق بينه وبين العبادة والتحريم: أن 
الظهار لا يقع إلا بيقين, وأحكام الحيض يثبت بالظاهر»”". 

قلت : إذا كان المدار في الظهار على ذلك لم تَجْدٍ الثلاثة ولا الرؤية 
في زمن العادة؛ ضرورة عدم حصول اليقين بذلك وإن جرى عليه حكم 
الحيض بالنسبة إلى الأحكام الشرعيّة التي مرجعها إلى الموضوع 
الشرعي , بخلاف التعليق العرفي المراد به الموضوع الواقعي كما اعترف 
به. نعم ء قد يقال: إن المنصرف من نحو ذلك إرادة التعليق على 
الموضوع الشرعي ٠‏ وحينئر يتجه الاجتزاء به مطلقا . 

ولو قال لها ذلك وهي حائض لم يقع إلآ بحيضة مستاأنفة. وفي 


١‏ و؟) في المصدر بدلهما: فإن... و. 
(7) مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام جَ اص 0252. 


ممم ا صر فيو أقن الكاذة العم 
المسالك : «ومتى قالت : ((حضت) فالقول قولها , بخلاف ما لو علّقه على 
دخول الدار فقالت : (دخلتها) فإنها تحتاج إلى البيّنة. والفرق عسر 
إقاقة العنة على الحضن وقنا ااضوبيقا!! يتياهن الدو وذلك 
ترات ذالم عرق عادتها وأدوارها فلا لدوم فسناةء قاكتنى القنارة 
فيه بقولها . وقد تقدّم في كتاب الطلاق ما يدل عليه من النصّ'"”» , 
تاغل لى قال (31 أضعرت بغضي) تقالث:١اضسرت)‏ فالتول 
قولها لعسر الاطّلاع , بخلاف الأفعال الظاهرة كدخول الدار؛ لسهولة 
إقامة البيّنة عليها»”". 
قلت : قد يقال : إِنّه لا مدخليّة للعسر هنا؛ إذ أقصاه عدم ثبوت 
الظهار. واكتفاء الشارع بقولها في ذلك بالنسبة إلى ما رتب من الأحكام 
لا يقتضي الاكتفاء به في مثل المقام . نعم , إن كان قصد المظاهر ذلك 
انّجه الاكتفاء به وإلاً فلاء كما هو واضح . 
ولو تعدّد الشرط بأن قال : «إن دخلت أو كلّمت» مثلا وقع بأ 
واحد منهماء ثمّ لا يقع بالآخر شيء؛ لأنُهما ظهار واحد . نعم , لو قال : 
«إن دخلت دار فلان فأنت عليّ كظهر أَمّي وإن كلّمت زيداً فأنت علي 
كظهر أمّي» ووجد الشرطان وقع الظهاران . 
ولو قال: «إن دخلت الدار وكلمك زيدأ» فلابد من وجودهما 5 


)١(‏ في متن المسالك بدلها: غيرها. 
(؟) وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب العدد ح ١ج 5١‏ ص ؟5؟7. 
(؟) مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 4 ص 077 -077. 


حكذ الوط لو"أظلئ اللهان اق علقة قوط محس ع سجس عيبي سم عبت ام 


لوقوعه . من غير فرق بين تقدم الكلام على الدخول وبالعكس بناءً 
على أنّ الواو لمطلق الجمع كما هو الأصمٌ. أما على الترتيب فيعتبر 
تقديم الدخول على الكلام؛ لأنّه يكون كما لو قال: «إن دخلت ثم 
كلّمته» كما هو واضح . 

ولو قال : «أنت علي كظهر مي إن دخلت الدار إن كلّمت زيداً» ففي 
ل 0 
الكلاة غك الملاكور ولا رهن اللاخرن: لا تمجعل الكلاء شرطا لتعليق 
الظهان بالدخول .سن ذلك اعتراطن التيرط على الشرط والشتعليق 
بقبل التعليق كما أنّ التنجيز يقبله , نظير قوله تعالى : (ولا بنفعكم نصحي 
إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم)!" و"المعنى : إن 


كان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي إن اعت أن أنصح لكم»'". ظ 


قلت : قد يقال : إن المفهوم منه عرفا التعليق على الدخول والكلام 
مطلقاً كما عن بعض!4, فلا يشترط الترتيب بينهما حينئذٍ , ويقع الظهار 
بحصولهما كيف اثفق؛ أنه ذكر صفتين من غير عاطف, فلا وجه 
لاعتبار غير الدخول . أو يقال : إنّ المفهوم منه عرفاً التعليق على 
الدخول والكلام حاله . وعلى كل حال هو غير ما ذكره . 


.58 سورة هود: الاية‎ )١( 

(5) ليست بذلك الوضوح في المعتمدة. 

() مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 9 ص 01717 -055. 
() كا نه مال إليه في تمهيد القواعد: قاعدة لا9١‏ ص .075١‏ 





أ م م سف ع نب رز اكلام جك 


ولو علّقه على مخالفتها اللأمر فقال : «إن خالفت أمري», ثم قال لها : 
«لا تكلمي زيدآ» _مثلاًفكلّمته , ففي المسالك : «لم يقع الظهار؛ لأنها 
عالت أمرمو رو انها الاك ةرودل الوقوع#نظرا إلى اله مسق 
في العرف مخالفة أمره؛ ويقوى ذلك إن استقرّ العرف عليه , وإلآ فالعبرة 
الع العا عليه»7". ظ 

قلت : قد ذكروا أن للفظ الأمر معاني متعدّدة, منها القول , فمع قيام 
القرينة على واحد منها يكون هو المتّبع . وإلاكان المرجع العرف 
لا الاصطلاح الخاصٌ.ء إلا أن يكون المظاهر من أهله وقصد بالأمر 

الاصطلاح المزبور. 

ولو علّقه على مخالفة النهي ثمّ قال لها: «قومي» فقعدت, ففي 
المسالك : «في وقوعه أوجه مبنيّة على أنّ الأمر بالشيء هل هو نهي عن 
ضده مطلقاً, أو ضده العام أو لسن انها خنهما؟ فعلى الأوّل يقع الظهار 
بفعلها ما يخالف أمره دون الأخيرين» . 

«هذا كله إذا لم يدل العرف على شيءء وإلا عمل بمقتضاه مقدماً 
على القاغدة الأصولئة لأ الشتعليقات تحمل على الأموز السرفية 
لاعلى القواعد الأصوليّة . هذا إن انضبط العرف, وإلآ رجع إلى 
الاصطلاح»'". 
امالك لقان لسوان ا فى لتك رين لاض 1101 
(؟)التصضدى الشايق: 


حكم الوطء لو أطلق الظهار أو علّقه بشرظ سس 88# 

وفيه : ما عرفت من أنّه مع فرض عدم دلالة العرف ينّجه الحكم 
بعدم الوقوع, لا الرجوع إلى الاصطلاح إلا على الوجه المزبور. 

على أنّه كما أن الأمر بالشيء نهى عن ضدّه» فكذا النهى عن الشىء 
أمر بضدّه: فكان عليه بناء المسألة الأولى على ذلك أينضاًء والجميع 
كما ترى. 0 

ولو علقه بقذفها ؤيداً دمقلاً وقع بقذفها لددحياً ومتنا؛ لأنّ ذف 
الميّت كقذف الحىّ في الصدق سوا 

بخلاف ما لو علقه على تكليمها له. فإنّه لا يقع إلا أن يسمع كلامها 
كما اعترف به في المسالك؛, لكن قال : «ولو منع من السماع لعارض 
كذهول وصمم فوجهان»1!" 

وفيه : أن المتّجه عدم اعتباره حينئزٍ . 

ولو علّقه بالضرب ففي المسالك أيضاً : «لم يقع بضربه ميّتأ»'" 
منع . وعلى كلّ حال فلا يشترط إيلامه به؛ للصدق عرفا بدونه . 

ولو قال : «إن قذفته في المسجد» اعتبر كونها في المسجد دونه, 
وإن قال: «إن ضربته في المسجد» ففي المسالك: «اعتبر كون 
المضروب فيه قال: ‏ والفرق: أنّ قرينة الحال تشعر بأنّ المقصود 
الامنناع عنا بهد حرم الساخةوفتك الحرية تكرن بالقدفي فيه 


؟#السسسمبببب بهببب للست ججواهرالكلام (ج4) 

مع أنا لم نقف على هذه الرواية بهذا المن والسند في شيء من الأصول 
المشهورة» نعم هي في التهذيب”2 بهذا المتن» لكن عن عبدالرحن بن أبي 
نجران عن رجل حدثه قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)» فهي 
مرسلة؛ وني الفقيه بالسند المذ كور من غير إرسال» لكن فيها بعد قوله: 
«ويدفن الميّت بتيمّم ويتيمم الذي عليه وضوء»” فهي لنا لا علينا؛ إذ 
لعله سقط ذلك من قلم الشيخ أو النسّاخ لتوقم التكرارء فتأمّل جيّداً. 

كما أنه لا حاجة بعد ما عرفت إلى القَسّك على الحكم بعموم بدليّة 
التراب عن الماء؛ لإمكان توبجّه المناقشة فيه بما سمعته سابقاً من ظهورها في 
غير المقام من حيث شركة غير الماء مع الماء في المقام» ومن ظهورها أيضاً في 
رفع الأحداث خاصضة, لا في مثل ما نحن فيه من الغسل الذي يحصل به.رفع 
الخبث وغيره» إلى غير ذلك . 

وكيف كانء فقضية ما عرفته من أدلّة الحكم عدم وجوب أزيد من 
تيمم واحدء بل قد يشعر نسبته إلى الأصحاب في الذكرى”" وكشف 
اللثام”؟» بالإجماع, قلت: وينبغي القطع به إذا جعلنا التطهير بماء القراح؛ 
ومثله أيضاً على امختار من أن غسل الميّت عمل واحد. 

نعم قد يشكل ذلك بناء على أنها أغسال متعدّدة؛ ومن هنا اختار في 
التذكرة*» وجوب الشلاث وتبعه في جامع المقاصد, معدّلاً له في الأخير 





.٠١9 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح/٠١ ج١ ص‎ )١( 
. ١٠١ من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح71؟ ج١ ص8‎ )١( 
. ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص15‎ )*( 

(1) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5١١.‏ 
(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص47 . 


اللي يي ةج تج ع قاقر الكاقم اد ) 
والضرب'"'فيه»'!" 

قلت : قد يقال: إنّ المدار على صدق اللفظ من حيث نفسه, وإلا 
بالتراتق سيط ايام وهو حدق على حرها ولي في السيجة وإن 
ار ا 

واو كلقه وو ويد مثلا دوقع برؤيتها له حتاً ومدشاً كط 
ونانينا . ويكفي رؤية شيء من بدنه وإن اذل يولو كيان كله مسهورا 
لم يقع . ولا يكفي رؤيته في المنام قطعا . 

نعم » لو رأته فى ماءٍ صاف لا يمنع الرؤية أو من وراء جسم شفاف 
كالزجاج وقع: لصدقها وإن تخلّل الماء _مثلاً ‏ لكنّه كتخذل أجزاء 
الهواء؛ ولذا لا تصحمٌ صلاة المتسثّر به . 

راوو ال : حنعادك أي لمكا سيا لما ركه ين معي ل 
الرؤية في الجملة , وكون المرئي مثاله لا شخصه, وهو الأصحّ. 

ولو حدث في المرأة العمى لم يقع قطعاً وإن حضر عندهاء بل 
لعلّه كذلك لو علّق الظهار عليه وهي عمياء إلا أن يراد بالرؤية 
حينئذ الحضور . 

ولو علّقه بالمس وقع إذا مسّت شيئاً من بدنه حيّاكان أم ميّناً. 

نعم , في المسالك : «ويشترط كون الممسوس ممّا تحله الحياة, 
سيت انال تس متهمانن اسان التعي 


() مسالك ا 00 10. 


حك الوط لو أطلق"الظهان او علفه يشرط متسس سمس ب تت تن اوه 
مع احتماله» . 0 9 

«وفي اعتبار كون مسشّها بباطن كفها او يعم سائر بدنها وجهان, 0 
أجودهما الثاني , والوجهان تيان في مس المحدث للقرآان؛ نعم 
يشترط كونه بما تحله الحياة من بدنها كما يشترط ذلك فى الممسوس . 
وسلفي الى اف مان القع عا الريجه الى بوبحب افيد اال 

تلن ند وك الف ولك العيعيى الما يعلم منه ما في كلامه هناء 
فال نا[ 

ولو قلنا بوقوعه مِوُقّتآً فقال: «في شهر كذا» وقع في أَوّل جزء من 
ليلة هلاله . 

ولو قال : «في نهار شهر كذا» أو «في وَل يوم منه» وقع عند طلوع 
الفجر من اوّل ايَامه . وكذا لو قال : «في يوم كذا» . 

ولو قال: «في آخر الشهر» وقع في آخر جزء منه لا أَوَلُ جزء من 
ليلة السادس عشر: لأنّ النصف الثاني كلّه اخر الشهر , ولا في أوّل اليوم 
الآخر منه . 

ولو قال : «عند انتصافه» ففي المسالك : «وقع عند غروب الشمس 
من اليوم الخامس عشر'”؛ لأنه مسمّى النصف؛ ولهذا يقال : ليلة النصف 


.051-070 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) في ج 6 ص 00 -071. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: «وإن كان الشهر ناقصاً؛ لأنّه المفهوم من إطلاق النصف. ويحتمل 
وقوعه في ادل اليوم الخامس عشر...». 


ليسي بويت و يت بسن تج عراف الكادم رع ين 


من شعبان مشالة» 07 . وفيه منع مع فرض هلاله ناقصاً اللّهمّ إلا أن يعد 
ذلك تهنا غرف . 

نم لا يخفى عليك أنّ الأمر المعلّق عليه إن فعله فاعله عمداًء أو كان 
الغرض مجرّد التعليق عليه -كقدوم الحاجٌ أو السلطان ونحوهما وقع 
الظهار عند حصول شرطه مالقا ' 

ما لو كان الغرض منه المنع -كما لو قال: «إن دخلت دار فلان أو 
كلمقة قد خلته أن كليقة جاهلة والتعليق أواتاسية أو فحونة أو سكدهة: 
أو علّق هو ذلك على فعله قاصداً منع نفسه منه -ففي المسالك: «في 
وقوعه وجهان : من وجود المعلّق به. وليس النسيان ونحوه دافعاً 
للوقوع . ومن عموم قوله يي : (إنَّ اللّه تعالى وضع عن متي الخطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه)'" والمراد رفع الموّاخذة او رفع 
الأحكام, والتفصيل متوجّه نظرا إلى القصد»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما فى الذى جعله وجهاً للثانى ,كما لا يخفى 
عليك أن المدار على صدق ما علّق عليه الظهار. 


المسألة «الثامنةه ‏ - 
احسايه مجر جام سوأ كفر 


.0١1١ مسالك د اانا الظهار اف الأحكامج اص‎ )١( 
ا‎ 


() الهامش قبل السابق: ص 077-03757. 


لو وطئ المظاهر خلال التكفير بالصوم 7 ا 899 
بالعتق او الضياء أو الاطضاء #ديلة خلاق معنة به اجده + ذل هو تعن 
فرضه الأوّلان موضع وفاق بين المسلمين'", والنصوص"" من الطرفين 
وافية » مضافاً إلى الكتاب". 

بل هو كذلك أيضاً فى الثالث . خلافاً للإسكافى منّا!“. وقد عرفت 
ضعفه وضعف دليله فيما تقدّه!. ش 

«ولو وطئها” خلال الصوم» الذي هو الكمّارة إاستانف» وفاقاً 
للمحكي عن الشيخ”". بل في المسالك : نسبته إلى الأكثر*). سواء صام 
من الشهر الثاني يوم أو لالتوسواء كان لفق ليل أو اهار.: 

للقن كناب و08 - على وجوب تقديم صيام الشهرين على 
المسيس ء وإذا وطئ في الأثناء ثمّ أكمل الشهرين لم يصم الشهرين قبل 
سس 1 

ولما عرفت من وجوب كقارتين عليه إذا وطي قبل التكفير؛ 


.077 كما فى مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام سج 9 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١60‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص 5258 سنن البيهقي: ج لاص 580... 
(؟) سورة المجادلة: الاية ”. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج لاص 477. 





(0) فى ص 177, 

القاالى اسجةالعرالد ينها اشافة قح مسولا وى تمي بالك بين ستو فين 
(0) الخلاف: الظهار / مسالة 74 ج 4 ص .01١‏ 

(8) مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 9 ص 075. 

(5أسورة المخاولة الا 

.5258 ص‎ ١١ من كتاب الظهار ج‎ ١0 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )٠١( 


مسح كيح ب عمتجت افو أ هر الكلام (ج ؟2) 
ولاريب في صدقه في الفرض؛ لكون الكفّارة اسما للمجموع , فيلزمه 
حينئد كفّار تان تامّتان, والأصل عدم وجوبهما مع إيجاب إتمام 
ما تخلّله الوطء, بل ولا قال به أحد . 

«وقال 0 مثا»4 وهوابنا إدريس'١"‏ وسعيد'" على ما حكي 
عنهما : 9لا يبطل التتابع لو وطئ ليلاً» لأَنّه عبارة عن إتباع صوم 
اللاحى المنا بق نتن غير قار ووو متلق إورورطة اناد وفيض نضا 
شهرين متتابعين فى الفرضء وغاية ما يستفاد من الاية'" وجوب 
ولأوائل عك الاميشناق وبل الأضل وغيره لتقن غدامة: 

على أن الاستئناف لا يجديه شيئاً؛ فانّه لا يصدق على المستأنف 
اذك فلن الوطوويل الاكمال ارليه لا حصن الفهرين تيحص :قبل 
التماسّ , كما أن وجوب الكقّارتين عليه لا يقتضي الاستئناف أيضا؛ إذ 
تفكن اورركوي ا عدهها ما تخزلة الوط 

واختاره في المسالك”/ لما عرفت , ولأنّه لو وقع قبل الشروع 
يجتزىٌ بالصوم بعده مع عدم صدق الإتيان به قبل التماسٌ. فكذا 
الفرض . 

ولعلّه لذا قال في القواعد : «الأقرب أَنّ الوطء إن وقع ليلا وجب 





.7١4 ص‎ ١ السرائر: الطلاق / الظهار والإيلاء جع‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: الطلاق / الظهار والإيلاء ج "١‏ ص 184. 
( 1 سورة المحادلة: الآية : 

(؛) مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 4 ص 015. 


لويوظق المقذاهي خلال الكين لظو مسبج حي 1 


07 ٠وإن ٠‏ كا.: 00 0 ل : ملاحظة تتابع 
التهرين الدعسر فى الكنارة وعدمه: 

قلت لا ريب فى كون المراد:هنا بالتتابع أمرا زاكندا عتدلى المعقير 
في الكفّارة وهو كون الشهرين معا يقعان قبل التماسٌ. فمع فرض 
حصول الوطء في أثنائهما ولو ليلا بعد حصول تتابع الكقارة ‏ 
لم يحصل الامتثال . 

ال ل ا ال ايا 

يم عل ويس ا لا يبطل التتابع بذلك؛ لأنْه عبارة 
نموم يوم لاحق بصوم يوم سابق من غير فارق , وهذا متحقّق 

مع الوطء ليلاً؛ ولا يستأنف الكقّارة؛ لأنّه لا يبطل من الصوم شيء ؛ 
فلا مح عليه الابقا تومل شه صومه وغلية كثازة اخرى للوط» 
وإن كان الوطء نهارا من غير غذر قبل أن يصوء من الشهر الثاتي شيا 
وجب عليه الاستئناف للكفارة التي يوجبها الظهار وكفارة اخرى 
للوطء عقوي 








.177 قواعد الأحكام: الظهار / في أحكامه ج  ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١50‏ 

() الخلاف: الظهار / مسألة ١4‏ ج ؟ ص .04١‏ 

(؟) السرائر: الطلاق / الظهار والإيلاء ج ١‏ ص 7/١4‏ (بتصوّف). 





بجحتت ات عي وب نض للق اهن الكازم ( 282 
وكا غراف ارت وين <١‏ لا دليل على اعتبار أزيد من التتابع 
1 المعتبر في الكفارة في الصحّة والقماتن دي مت ميرف كا 
0 وسئة" ا اا يي 
وفرض تماسٌ اخر _مع أنه غير محل البحث ‏ يمكن فرض عدمه 
التكفير إلا وجوب كفارة اخرى غير كقّارة الظهار به. على وجدٍ لا ينافي 
ولعلها لذ واققه القاضر "او الشيين ا لاود نوا ذلك ناما لقاففيةة 
وأ روما فرنه من اله الى أغتير القبلئة شيوظا له نجي الككنا ره 
للظهار مع فرض الوطء قبل الشروع في التكفير؛ ضرورة عدم التمكن 
حينئذٍ من الإتيان بالمأمور به على وجهه , مع أَنّه لا خلاف في وجوبها 
و11 كانه واس :للف 15 القيلقة المسربووة واي حت ل 
شر طأا؛ ولعلّه لذا وافقه عليه الفاضل”" والشهيدان في الدروس'" 
والمسالك”" 
لكنّ الإنصاف عدم خلوّ المسألة بعدٌ عن الإشكال؛ ضرورة عده 
)١(‏ سورة المجادلة: الاية ” وغ. 
)1) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص 578. 


(5 -»2) انظر القواعد والمسالك في الهوامش الآنفة. والدروس الشرعيّة: الكقارات / 
درس ١01١‏ ج 5 ص 180. 





لووط المظاهر خلال اللكفين بالعوة ال بم م ا 7 1/1 


إمكان إنكار ظهور الاية"ا وما شابهها من الرواية'" فى توقف ضبةة 


في المأمور به . 
وكان مقتضى ذلك تعذر المأمور به مع فرض الوطء قبله . ويتبعه 
حرمة الوطء عليه أبداًء بل يُلرّم بالطلاق مع مطالبة المرأة, إلا أن الأدلة 
المعتضدة بالفتوى قد صرّحت بإجزاء الكفارة عن الظهار عنه فى هذا 
الحال, وهو لا يقتضي الاجتزاء بالكفّارة التي نخدليا الوخوي عو 
الأواو :ممت عه على مذعيها ويل البتعه اوها عن اقضاء تراط 
لقبليّة عدم الاعتداد بها . 


وليس ذلك لكون الاستئناف محصّلاً للمأمور به؛ كي يتّجه ما أورده 


الخصم من 0 الاسقنافت ل يحصل معه الها مور به؛ لكون الفرض 700 


حصول التماسٌء بل لأنّ به يقين البراءة : إِمّا للإجماع, أو لأنّه كمن 
وطئ قبل أن بشرع في التكفير» أو للقطع بعدم الزيادة عليه . 

بل قد ينقدح من ذلك طريق آخر لإثبات المطلوب, وهو انحصار 
الأمر في الاستئناف, وذلك لفساد امتثال الأمر بالفعل قبل التماسٌ 
بالمسّ في أثنائه , فلم يبق إلا الأمر بالتكفير لمن وطى قبل أن يكفّر, 
وليس هو إلا ابتداء تكفير لا إتمامه . 





)١(‏ سورة المجادلة: الاية 7 وغ. 
)1 وسائل الشيعة: انظر باب 16 من كتاب الظهار ج 3 7 ص 7 .١‏ 


ا ببسب حي نت كراشن الكلدة :ع 81 

بل قد يقال : باقتضاء قاعدة الشغل ذلك أيضاً؛ للقطع بعدم سقوط 
الكليق.عنه» ولكن لم يعلم المكلف به هل هن الآتماء أو الامتشاف: 
نبجب الأخير مقكية للبراءة البقيعة يعد النطهء ,يعدم وحويهما بمعا علية: 
بل لا محيص عنها مع فرض تصادم الأدلّة أو خلوّها عمّا يرجح به أحد 
القن لتم ولفله لذ كا قير :فشر المعتتين الانهنا فضا قا لبعد 
والده في المختلف والتحرير'". 

بل في المتن بعد قوله : «وقال شاذ منّا...» إلى اخره إوهو 
غلط'"4 معرّضا به بابن إدريس”", وكأنّه ظنّ أنّ ابن إدريس لم يفهم 
المراد بالتنابع في كلام الشيخ , لكنّ الإنصاف أن المسألة في غاية 
الغموض ء ولا يستأهل القائل بالإتمام الحكم بغلطيّته بل هو قول قويّ 
واكلر بين : كما عرفت لف كله: 

بل عرفتت خعبار .عمل من الابناطين له كالفادا .و الشتهية ند 
والكركي , ولعلّه لذا قال الأخير في حاشيته على الكتاب : «والحق أن 
ما غلّطه”“ به المصنّف من التغليط ونسبته إلى الشذوذ توغّل في 


)١(‏ إيضاح الفوائد: الظهار / في أحكامه ج 7 ص 1١7‏ (نسبه إلى والده لا إلى خصوص 
التحرير والمختلف) وانظر مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج لاص 6غ و لحربر 
الأحكام: الظهار / في أحكامه ج 4 ص .٠١9‏ 

(") «وهو غلط» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) في المصدر بدل «غلّطه»: أغلظ له. 


لووط الوثلاف خلال التكتو بالفوم اسم مس سح هسم ههيب نوه 
الخشونة وخروج عن الإنصاف»١".‏ 

ذلك فويفكن ان يكو قد تنعد المفتك اذالك«نيوا نود ضرت 
على هذاء ولكن قد تكثر النسخ, فإنه يحكى عن جملة منها خلوّها 
عن ذلك”". 

ومن التأمّل فيما ذكرنا ظهر لك الوجه فيما ذكره الفاضل 
في القواعد . فإنّه بعد أن حكى القولين في المسألة -قال: «وهل 
5 الاستئناف عن كقّارة الوطء قبل إكمال التكفير؟ إشكال»”©؛ إذ * 
فو ليس اذ قو بجي حص وك الوط عاق :لأ ناد فالا بسكل نينا دل على + 
إيجابه الكفارة زيادة على كفارة الظهار ؛ لظهوره فيمن وطي قبل 1 
يشرع في التكفير . 

لك تو غرفت 1 بإفساده الكقارة التي وقع في أثنائها صار 
كالوطء قبل التكفير» ولعلّه لذا وغيره لم أجد خلافا فى إيجابه الكقّارة 
أرضا بستو بسن الباطال اتن غير العقا.. ش 

ووالجملة لا لميد اذ عرز نتم وى لامي رحتني والبسمعة: 
والتعون لد 1 

ولا يصعب عليك الالتزام بفساد الصوم بالوطء ليلاً؛ إذ هو ليس من 


.5١0 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 

(0) لم يشر إلى ذلك في نسخة الشرائع المعتمدة لنا في التحقيق. لكن أشير إليه في هامش 
مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام ج 9 ص 078. 

(؟) قواعد الأحكام: الظهار / في أحكامه ج 7 ص 177. 


رشق 





الطهارة / كيفية تيمم الميّت 
بأنه بدل عن ثلاثة أغسال » وكونها في قوّة واحد لا يخرجها عن التعدّد: 
وإذا وجب التعدّد في المبدل منه مع قوّته ففي البدل الضعيف بطريق 
أولى ترون 

وهو ىا ترى مع مخالفته لإطلاق النصّ والفتوى لا محصّل له بحيث 
يصلح مدركاً شرعيّأ » بل ظاهره وجوب ذلك حتّى على البناء على كونه 
عملاً واحدأ, وهوعجيب ؛ إذ كيفيّة المبدل منه لا تنسحب إلى البدل كما 
هوواضح . 

وكيف كان , فكيفية تيمّمه ا كما يتيمّم الحيّ العاجز رأساً 
الذي لا قابليّة له بأن يتولّى شيئاً من الفعل ولومعين » فإنه حينئذٍ يتولاه 
بتمامه الأجنبي عدا النيّة » وها يفترق عن الميّت ؛ لوجوها على المباشر؛ إذ 
هوالكلّف بالتيمّم بخلاف الحيّ . 

وإنما قيّدنا الحي ما سمعت حذراً من احتمال اقتضاء التشبيه الضرب 
بيدي الميّت الأرض والمسح بهما جببته ويديه كما يصنع بالحيّ المتمكّن من 
ذلك » وهومنافٍ لما صرّح به بعض الأصحاب() من كيفيّة تيمم المت 
ويؤيّده الاعتبار؛ لكون التيمّم بدل الغسل المكلف به الحيّ , فلا مدخليّة 
لضرب الأرض بيد الميّت» لكن قد يوهم ذلك عبارة المقنعة7©, 

ويحتمل أن يراد بالعبارة وغيرها كمعقد إجماع الخلاف ) إرادة بيان 


. 737 ص‎ ١ جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج‎ )١( 

(؟) كالفاضل المهندي في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص4١١.‏ 
(") المقنعة : الطهارة / صفة التيمم ص77 . 

(1) تقدم نقل عبارته في ٠1؟.‏ 


امم ل ا اي ب تن مل ار الكلام (ج غ2) 


حيث كونه مفطراً؛ بل هو من حيث فوات شرط الكفارة كما هو واضح, 
بل لعل مئله يجري في الاطعام أيضاً وإن لم يذكروه. 

«وهل يحرم عليه4» أي المظاهر بظهاره إما دون الوطء كالقبلة 
والملامسة؟ قيل»4 والقائل الشيخ”" وجماعة'" على ما قيل": إنعم؛ 
لأنه مماسّة» لغة“, والأصل عدم النقل والاشتراك, ولأنّه مقتضى. 
تشبيهها الم التي يحرم فيها غير الوطء من الاستمتاع بها . واختاره في 
القواعد”, بل ظاهرها تحريم مطلق الاستمتاع حتّى النظر المحكي عن 
ظاهر بعض الأصحاب التصريح بحلْيّته!". 

و4 على كل حال, ف«في4 أصل تحريم غير الوطء من اللمس 
بشهوة ونحوه علي#9+ إشكالء. ينشا: من اختلاف التفسير» للمماسّة 
في الاية الشريفة'" المتعارف الكناية بها عن الوطء فى غير المقام, 
فيحصل الظنّ بإرادته منها هنا وإن كان المسيس أَعمّ 5 ذلك لق كبرو 
في حاشية الكركى : «أَنّها كناية مشهورة عنه , ويعضده التفسير , فيحمل 


.١100 ١014 المبسوط: كتاب الظهار ج ة ص‎ )١1( 

(؟) كالكيدري في الإصباح: الطلاق / الفصل السادس ص 408. وابن القطّان في معالمالدين: 
الظهار / في أحكامه ج ١‏ ص ؟5١.‏ 

(") كما في كشف اللثام: الظهار / في احكامه ج 8 ص 17 ؟. 

81 القاموس المسط ع الخ 3 مين 

(0) قواعد الأحكام: الظهار / في أحكامه ج 7 ص 177. 

.58١ التنقيح الرائع: كتاب الظهار ج "' ص‎ )١( 

(0) سورة المجادلة: الاية ” وغ. 

(8) انظر «القاموس» المتقدّم انفاً. 


اومعز النظاف عن الكقارة . ل ا م ع ا 


علية» !"ابل يعن ابق اذرسن + الاتفاق على إرادته منه هنا'". 
فيو تدم آنه المنساق من نصوص الباب!" خصوصا ما جاء في ' 


3 ران 


العود المفسّر'“ فيها بإرادة الوطاء وخصوص ما تسمعه من صحيح ٠60١‏ 
اتير فى المعنالة الآدية ول ادر ميق العلداوالاضل الخل , 
:والشبيدياا (إيدكق كو الرراددهنه جرم الوطلاء اللبيهنا ددن تراه 
تعالى : «حرّمت عليكم الها كي 6 حرس ده أن لم تخرج العا 
عن ملك الاستمتاع بها فيمكن أن يكون مفاد الظهار حيئئذٍ حرمة 
وطئها كالحيض والصوم, وإن كان في الشرع أحوال للمرأة بالنسبة إلى 
الاستمتاع بها الذي قد يحرم على الزوج كالمحرمة والمعتكفة . لكن 
لاريب في أنّ الأصل الحلّ حتّى يئبت ما يقتضي التحريم على العموم , 
كما هو واضح . 


المسألة «التاسعة » 
«إذا عجز المظاهر عن» خصال «الكفارة او ما يقوم مقامها» 
)١(‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .5١0‏ 
(؟) السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ١‏ ص .,/١١‏ 
2( وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من كتاب الظهار ج ا ص 6 .١‏ 
(؛) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الظهار ح ٠١‏ ج ١‏ ص .52١‏ 
)60 سورة النساء: الاية 107 


)0( فى كن 2 


الااستغفار. قيل 4# والقائل الشيخ "١‏ وجماعة'", بل نسبه غير واحد إلى 
الأكثر'": «يحرم عليه4 الوطء «حتى يكفر» ل: 
الأضدل نيحد اطلاق الأ له كتقانا »اوري الا سورمة الوطم فيل 
5 اللكشرميل اموه 1-2 لسلمة بن حك الان خسن كناف قو مذ 
0 عسوي ب 
نضا نا إلى صحيح أبي بصير عن الصادق َك 3:«كل من عجز 
ب اللقارواان عبن مابدر عي لرضو زعا فى يبيد راق 
أو قتل... أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكقّارة _فالاستغفار 
له كفارة . ما خلا يمين الظهارء فإنه إذا لم يجد ما يكفر به حرمت عليه 
ان يجامعها. وفرّق بينهما. إلا ان ترضى المراة ان يكون معها 
ولا يجامعها» "ا 
)١(‏ النهاية: الطلاق / الظهار والإيلاء ج ١‏ ص 1175 و77]. 
(1) كالمفيد في المقنعة: النكاح / حكم الظهار ص :"0. والكيدري في الإصباح: الطلاق / 
الفصل السادس ص 108. 
(؟) نهاية المرام: كتاب الظهار سج ١‏ ص .١17١‏ ملاذ الأخيار: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ذيل 


(غ) سورة المجادلة: الاية ”7 وغ. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من كتاب الظهار ج ١١‏ ص 528. 

)0 تقدّم فى ص 48ل ... 

(0) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح 0 بج لاص .41١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
حكم الظهار ح ١0‏ ج 8 ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الكقّارات م ١‏ سج ؟؟ 
ص .١ ١7‏ 


اوعفر المظاه عن الكهاز 1 ٠‏ بحسي سس ع ب تج و ا 7/1 

وخبر أبي الجارود قال : «سأل أبو الورد أبا جعفر ك1 0 555 
ا ان كه عق كظير اتن ميالة تقال 
أبو جعفر نىْةٍ : يطيق لكل مرّة عتق نسمة؟ قال : لاء قال: يطيق إطعام 
تق سسكا دائة بره 1 قاللأ :قال » فويق يام شورين: مقا بعيق 
وائة مده 5 قال لوال ابرقة و نيد 

«إوقيل4 والقائل ابن إدريس'" وتبعه المصنف في النافع”" 
والفاضل في محكيّ المتدلق © دللاودوته الامشنا نوهو اكدة 
دوإن كذ ل تحتف وله 

أن الأصل براءة الذمّة من الحرمة في الحال المزبور الذي إيجاب 
الكفّارة معه تكليف بغير المقدورء بل في حرمة الوطء عليه -مع أصالة 
عدم وجوب الطلاق عليه من الحرج ما لا يخفى . 

ولموثق إسحاق بن عمّار عن الصادق حَُةٍ : «إنْ الظهار إذا عجز 
صاحبه عن الكفّارة فليستغفر ربّه , ولينو أن لا يعود قبل أن يواقع . ثم 
ليواقع ٠‏ وقد أجزاً ذلك عنه من الكقّارة ‏ فإذا وجد السبيل إلى ما يكثْر به 
يوماً من الأيَام فليكفّر , وإن تصدّق بكقّه فأطعم نفسه وعياله فإنّه يجزئه 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الظهار ح 18157 ج 1" ص 055. وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح /اع ص 7 و«الوسائل»: ح ؟ 

./١7 ص‎ ١ السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج‎ )١( 

(؛) مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج لاص 50غ. 


إذا كان محتاجاً, وإلً يجد ذلك فليستغفر الله ربّه وينوي أن لا يعود, 
تحد 1ق رانه كن قم ا 
1 وخبر داود بن فرقد : «... الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد 
0 السبيل إلى شيء من الكفارة»'". 
وفيه : أن الأخير مقيّد بالصحيح السابق'", كما أنّ الأصل م قطوع 
بظاهر الأدلّة المقتضي حرمة الوطء على المظاهر حنّى يكفرء 
ولا تكليف بالكفارة مع العجز عنها حتى يقال :إِنْه تكليف بغير المقدور, 
بل أقصاه الامتناع عن الوطء . 
وفرض ذلك في خصوص ما لو وجب الوطء عليه _لكون المظاهرة 
زوجة وقد مضى لها أربعة أشهر ‏ يدفعه : منع التكليف له بالوطء؛ 
باعتبار توقفه على التكفير المفروض تعذره ٠‏ فهو حينئد غير مقدورء 
فلا تكليف به . 
بل في الرياض : «على تقدير التنرّل عن ظهور المنع نقول : لا أقلٌ 
من احتماله . وعدم القدرة على الكفارة كما يمكن صيرورته قرينة 
للاجتزاء بالاستغفار, كذا يمكن خروجه شاهداً على عدم التكليف 


* تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ .41١ الكافي: الأيمان / باب النوادر سح 3 بج لاص‎ )١( 
١؟ من أبواب الكفارات م ؛ ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ .52١ سج 8 ص‎ ١ الكقارات ح‎ 
.١ 18 ص‎ 

(1) امراتهيديم في الهامش السابق: ح 53 و«الوسائل»: ح 3 

5 ا صحيح ابي بصير المتقدم فى ص .17١‏ 


لو عجز المظاهر عن الكقّارة سس لام 
بذ المقدّمة . وترجيح الأوّل على الثاني موقوف على دلالة هي في 
المقام مفقودة , هذأ» . 

«مع عدم جريان ذلك في التي لم يجب على المظاهر وطوّها كالأمة 
والمتمتع بها على القول بوقوع مظاهرتهما. كما هو مذهب الخصم 
والأشهر الأقوى كما مضى ء فالدليل أخصٌ من المدّعى»7". 

وإن كان قد يناقش : بإمكان دفع الأخير بعدم القول بالفصل, بل 
والأوّل بإمكان ترجيح الأوّل بأنه حقّ لغيره وهو الامرأة. فالمنّجه 
حينئدٍ القول بإلزامه بالطلاق حينئذٍ إلا أن ترضى المرأة حينئذٍ بعدم 
الجماع ,كما أشار إليه فى الصحيح المتقدّم سابقاً؟". 

نالع امبر سدع | امسر لعا فى من با زعي إلى وي 
التكفير بعد ذلك إذا 0-6 وعدمه قاصر عن معارضة الصحيح 
الستريووعالسعتضد: ستترى الاكقرء وإطتلاق الادلة الذى سكن « 
الاستدلال به مع فرض تعارض الخبرين وسقوطهما . 2 

ودعوى”": معارضة الإطلاق المزبور بإطلاق ما دل على أن 
الاستغفار كفارة العاجز _كما سمعته في خبر داود بن فرقد ‏ كما ترى؛ 
0 تعرردعى تان اللا نالك كا ود كاهو را طس ها 

وفي المسالك : «واعلم : أن المراد بالاستغفار في هذا الباب ونظائره 


ا وياض النساكل كات الظيارب اهن اا 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
(*) كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص .)20١‏ 








يبي ا نتن لو قر كلد ع7 
أن يقول : أستغفر الله مقترناً بالتوبة التي هي الندم على فعل الذنب والعزم 
على اك المعو 0 ل الاي ا 7 7 

رؤؤلة يكن" الليكا النسدة دهي للقي و اننا بعدلة الل كافننا عذا في 
القا قد ابجدن الإعالاام: :ا زط كايقا نكا فى القلنيه مو اللي كاف الى 
البدليّة ظاهراً, وأمّا فيما بينه وبين الله تعالى فإن لم يقترن بالتوبة التي 
هي من الأمور الباطنة لم يترتّب عليه أثر فيما ببنه وبين الله تعالى » بل 
كان زرط ومع #الوطا» قل اللكقير تيع كليديه كتازة أخرى فى 
نفس الأمر وإن لم يحكم عليه بها ظاهراً»'". 

قلقع تم يتالا الستار فو طن المشرة نين الله تنا 
وليست التوبة من مقوّماته ٠‏ نعم ظاهر الموق”" المزبور اعتبارها معه . 
لك الننا ورف طق 

ودعوى : الاجتزاء بذكره عنها ‏ لأّنّ المراد به القول المزبور مقترناً 
بها ممنوعة . وعلى تقديره فدعوى جعل الشارع له كاشفاً عن ذلك 
كالإسلام ممنوعة أيضاً لعدم الدليل» وإل لاجتزئ به فى كل مقاءه 
اعتبرت التوبة فيه . 1 

بل الأصمّ عدم الاجتزاء في الحكم بها بإظهاره -فضلاً عنه ‏ 
0 ندل اقرائن على صدقه في ذلك »كما حرّرنا ذلك في غير المقاء'” 


)0010 اد الهم اهار في الأحكام سج 84 ص 050. 


(”) ينظر كتاب الشهادات / الطرف الأوّل ل طُُ 5 (اللواحق). 


أو رن نيك المظاض: امرها الح العاكو لصح ما مم تن حت له 


ردَا على المحكي عن الشيخ من الاجتزاء بمجرّد إظهارها'". 00 


المسألة «العاشرة 4 

إن صبرت المظاهرة4 على ترك الزوج وطءها لإفلا اعتراض» 
بلاخلاف أجده فيه'"', بل ولا إشكال؛ للأصل السالم عن المعارض بعد 
معلوميّة انحصار حقّ الاستمتاع فيهما , فلا اعتراض لأحد عليهما . 

«وإن4 لم تصبر «رفعت أمرها إلى الحاكم» المعدّ لأمثال ذلك . 
فإذا أحضره وخيره بين التكفير والرجعة وبين" الطلاق. وأنظره» 
للتفكّر في ذلك «ثلاثة أشهر من حين المرافعة» . 

(فإن اتقضت المدّة ولم يختر أحدهما» حبسه و«إضيّق عليه 
في المطعم والمشرب؟ بأن يمنعه عمّا زاد على سد الرمق مثلاً « حتّى 
يختار احدهمه» . 

«(ولا يجبره على الطلاق تعيينا ولا يطلق عنه4 ولا على 
التكفير كذلك: لعدم الدليل عليه , بل ظاهر ما تسمعه من الأدلة الجبر 
على أحدهما تخييراً؛ لأنّه كما إذا لم يجبره على أحدهما قبل المرافعة , 
لما عرفت من أن الحق لهما . 


.١178 المبسوط : الشهادات / في شهادة : القاذف ج مص‎ ١ 

ل كناب الطهاررج ١‏ ص ١0غ105-4غ.‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: د 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: تضييقاً. 


احم م ا ا شي ةا خافن الكلدام اج 32 

بلا خلاف أجده في شيء من ذلك", بل في المسالك: «ظاهر 
الأصحاب الاثّفاق على هذا الحكم»”". 

بل في نهاية المرام : «وهذه الأحكام مقطوع بها في كلام 
الأصحاب , وظاهرهم أنه موضع وفاق»". 

وفي كشف اللثام : «الاتّفاق على هذه الأحكام كما هو الظاهر»'. 

وفي الرياض : «ظاهر جماعة الإجماع عليه»!". 

ولاشرها نه مكشهوف اشير همات | ذلك شو السيقة 
فيها دون مونّق أبي بصير قال : «سألت أبا عبد الله ليا : عن رجل 
فلاف سمين امبراة؟ قال إن أكاها فعليه عنعن رفية اوحسياء 


د 


شهرين متتابعين او إطعام ستيق مسككينا وال ترك ازلاية 5 فان قاء 
8007 حتى سأل : ألك حاجة فى امرأتك أو تطلّقها؟ فإن فاء فلسدوج 
عليه شى ء وهى اقزر ا تين وإن طلّق وأاحدة فهو املك برجعتها»",؛ 


)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الظهار / في الأحكام ج ١‏ ص 4 0غ. ورياض المسائل: (انظر قبل 
ثلاثة هوامش). 

(1) مسالك الأفهام: الظهار / في الأحكام سج 4 ص 077. 

(؟) نهاية المرام: كتاب الظهار ج ١‏ ص ؟77١.‏ 

(؛) كشف اللثام: الظهار / في احكامه ج 8 ص .550١‏ 

(0) رياض المسائل: كتاب الظهار ج ١١‏ ص 5 .6١‏ 

)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: اشهر. 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؟ حكم الظهار ح 50 ج 8 ص ؛ "',. الاستبصار: الطلاق / 
بات 1686 هده اللإيلاء ح ١١ج‏ “ص 100. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من كتاب الظهار > 


ل ووفك المظاهرة أمزها إلى الشاكو لح ل يز 


4 ون 

الخبر المزبور قال : «وفي طريق الرواية ضعف . وفي الحكم على 0 
اطلاقه اأشكال» الشمو لدهنا إذا رافعتة عقت الظها ن سغير نهدل مخية 
لا يفوت الواجب لها من الوطء بعد مضي المدة المضروبة . فانّ الواجب 
وطوّها في كل أربعة أشهر مرّة . وغيره من الحقوق لا يفوت بالظهارء أمّا 
إذا لم يحرم غير الوطء فظاهر ء وأمّا إذا حرّمناه فيبقى لها حقّ القسم 
على بعض الوجوه. وهو غير منافيٍ للظهارء وفي الرواية امور اخر 
منافية للقواعد»!". 

وفيه  :‏ مع أنّ الخبر المزبور من قسم الموثق الذي تحقق في 
الاير لمحب له معتظ و عمل لمعاف كنها اعد ننه نور 
وائعد الوكلا باس بلعم ديعن تف المورره الفزيور الذى فيه عل 
الإشكال فيه ء بل في كشف اللثام : «لعل المراد بالفئة الندم والتزام 
الكفّارة ثم الوطء ء لا الوطء ليستشكل بأنّها ليس لها المطالبة به إلا فى 
كز اريعة اشهدىورثما رقت ادها عد الظهاويلا قعل 0 
ةا م ١ج‏ اص 30507 
)١(‏ مسالك الأفهام: الظهار / في أحكامه ج 9 ص 057 - 077. 


(؟) كالطباطبائي في الرياض: كتاب الظهار ج ١١‏ ص .1١5‏ 
(؟) كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 8 ص .50١‏ 


46 سس ب جواهرالكلام (ج4) 
أصل كيفيّة التيمّم » وأنه لا خصوصيّة لتيمّم الميّت» وإن كان لا يخلو 
ذلك من بُعد في نحوعبارة المصئّف ؛ للوصف فيها بالعاجز والأمرسهل . 


ع وسنن الغسل * 

(٠‏ أن يوضع > اميت +إ على ساجة # أو سرير بلا حلاف كما في 
المنتبى (2» أو مطلق ما يرفعه عن الأرض كا في الغنية9) مدعياً الإجماع 
عليه . ويرشد إليه : -مضافاً إلى ذلك » وإلى ما عساه يشعر به ما في بعض 
الأخبار 0 من الأمر بوضعه على ال مغتسل- أنه أحفظ لبدن اليّت من 
التلطخ , إلا أنَ ذلك لا يخصٌ الساج بل ولا الخشب » لكنّ الأول تقد 
على الخشب , ثم الخشب على غيره . 

كيك كان فى حي أن مكرن سكاف الرجن مهدا عن 
موضع الرأس » كما نص عليه بعضهم 9 . 

وف كشف اللثام : « والساج خشب أسود يجلب من المندع والساحة 
الخشبة المربعة منها »00) انتهى . 


. منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص58‎ )١( 

(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

(6) حيث قال فيه : « اذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة .. («» 

الكاني : باب غسل الميت حه ج”7 ص ١4١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ 
حة؛ ج١‏ ص١١"‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 58٠١‏ . 

0( كالكركي قي جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص87 , والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص85 » والفاضل ال هندي في كشف اللثام : 
الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص4 ١١‏ . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص6 ١١‏ . 


ل يت دج ل ا يا تت ص كن فكو هقر الكلام (ج غ*) 


على أنّ مضمونه منطبق على القواعد العامّة » بل معتضد في الجملة 
بالامر بالتفريق بينهما في الخبرين السابقين'", بل ربّما'" تسمعه”" 
أيضا في أخبار الإيلاء المشتمل بعضها على ما ذكره الأصحاب هنا من 
التضييق عليه في المطعم والمشرب . 

نعم , هو ظاهر في غير الأمة والمتمتّع بها _-بناءً على جواز 
ظهارهما _باعتبار ذكر الطلاق فيه . ومن المعلوم عدم وقوعه عليهما. 
بل لعل كلام الأصحاب أيضاًكذلك . 

كما أنّه يمكن دعوى ظهوره_كالفتاوى _فى القادر على الكفّارة , 
دون العاجز عنها الذي قد ذكرنا سابقاً إلزامه بالطلاق نا دان عدة 
الاجتزاء بالاستغفار. 

لكن في كشف اللثام عن النهاية والغنية والوسيلة : لا يجبر على 
الطلاق بعينه إلا إذا قدر على التكفير وأقام على التحريم مضارّةً؛ بل عن 
الأخير إجماع الطائفة على ذلك!, وظاهرهم جبره عليه بخصوصه مع 
قدرته على التكفير وإقامته على التحريم . 

وفي الكشف : «يعنون : أنه إذا لم يقدر على التكفير لم يجبر على 
شيء» فإنّ الأصل عدم وجوب الطلاق عليه , ولعلّه ندم ممّا فعله ويشقٌ 
افيص ل 00000 
(؟) تحتمل بعض النسخ: وبما. 


0( ف ص 07307 ... 
(؛) كشف اللثام: الظهار / في أحكامه ج 8 ص .10١‏ 


لو رقفعت المظاهرة أمرها إلى الحاكم ل م 88 


عليه مفارقة زوجته , فابتلى هو كما ابتليت . فهما ينتظران الفرج»”". 
وفية؟ اهناف لما سمح متاق كاين الصجح وغيره يل ليل 

قاعدة «لااضرر ولا ضرار»'" ونفي الحرج'/ تقتضيه أيضاً. نعم . لو قلنا * 

بإجزاء الاستغفار فى حال العجز اتّجه حينئذٍ إلزامه به أو الطلاق . 0 


)١‏ المصدر السابق. 


7( تقدّم فى ص /ا6. 


) 
(كافى ص 571. 
) 
(4) سورة الحج: الآية //. 


«ويلحق بذلك”: النظر فى الكثارات » 


تبعاً للنظر في كقّارة الظهار التي هي المقصودة بالبحث هناء ولعل 
ذلك هو الأمر الخامس الذي استدعاه النظر فى كتاب الظهار . 


[المقصد] «الأوّل» 
إفى ضبط الكقارات» 
(و4 لكن ليعلم : أنّه إقد سبق الكلام في كفارات الإحرام, 
فلنذكر'"* هنا إما سوى ذلك» . 
«وهي» أي الكقّارة اسم التكفير الذي هو في الأصل بمعنى الستر , 
ومنه الكافر لأنّه ستر الحقّ, بل يقال لليل : كافر ؛ لأنّه يستر من يفعل 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: بهذا. 





تعونف لكاو ام ل ل ب م م 7 
فيه شيغا!". 

وفى الشرع : العبادة المخصوصة نحو الصوم والصلاة والزكاة . 

بل يجري فيها ما يجري فيها من البحث في ثبوت الحقيقة الشرعيّة , 
وفى كونها اما للأغم أو الضحيح,مب:وغير ذلك من السباخت الى 
كدرناقاءفى الأضول: 

وفى المسألك قد عرّفها بعضهم بِأَنْها طاعة مخصوصة مسقطة 
التو اد مخففة غالباً. وقيّد بالأغلبيّة لتدخل كقّارة قتل الخطأ فيها, 
فإنها ليست عقوبة» . 

قال : «وينتقض فى طرهده بالتوبة , فإنها طاعة مخصوصة بل هى من 
أعفك: لاا لح :نه د كرف قله لان كنا [ذاقاد لاتب جد ال 
تعالى ولم يجب قضاوه, وقد تكون مخففة له كما إذا ترنّب وجوب 
القاء !"اوور د العف وتعوة: 

«وكذا ينتقض بقضاء العبادات , فانه طاعة مسقطة للذنب المترتتب 
على التهاون في الفعل إلى أن يخرج الوقت . أو مخقّفة له من حيث افتقار 
متوط اها الى الفور ا 

وفيه : أنّ من المعلوم إرادة التمييز في الجملة من التعريف المزبور 
الذي هو أشبه شيء بتعاريف أهل اللغة ‏ كما أنّ من المعلوم أيضاً إرادة 


(؟) مسالك الأفهام: الكقارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص 6-1. 





+ ممسخسي يس ع وج ا او ١‏ ل الكلام (ج 2) 


الخصوصيّة المخصوصة التي لا وجود لها في التوبة وقضاء العبادة, 
لا جنس الخصوصيّة كما هو واضح . 

نم لا يخفى عليك أنّ الأمر بالكفّارة من حيث هو كذلك لا يقتضى 
القووة اذهو كقير قن الاواسر الملافة التي قد حقّقنا في الأأصول!" 
عدم دلالتها على الفور, نعم قد يكون متعلّقها حمّاً للفقراء مثلاً يجب 
ادأؤة ورا كتير سن الحفوق المالئة نحو :ال كاةمقلة للأدلة 1 الدالة 
على ذلك, هذا . 

ولكن في المسالك : «واعلم أن الكفارات الواجبة إن لم تكن عن 
ذنب ككقّارة قتل الخطأ فوجوبها على التراخي؛ لأنّ مطلق الأمر 
لا يقتضي الفور على أصحّ القولين» . 

«وإن كانت مسقطة للذنب أو مخقّفة له. ففي وجوبها على الفور 
وجهان : من أنّها في معنى التوبة من حيث كانت مسقطة للذنب أو مخقفة 
له والتوبة واجبة على الفور. ومن أصالة عدم وجوب الفوريّة . ولا يلزم 
من مشاركتها للتوبة في ذلك مساواتها لها في جميع الأحكام . فإِنّها في 
الأصل حقّ مالي أو بدني , وفي نظائرها من العبادات والحقوق ما يجب 
على الفورء ومنها ما لا يجب على الفور, ومنها ما لا يجب. وأصل 
وجوبه متوقّف على دليل يقتضيه غير أصل الأمر» . 


.07- 00 معارج الأصول: ص 10. مبادئ الوصول: ص 47. معالم الدين: ص‎ )١( 
.5١07 (؟) وسائل الشيعة: انظر باب 05 من أبواب المستحقين للزكاة ج 4 ص‎ 


الفوي و المزاخى فى "اواو ٠‏ حتمسيية ينجي سخ بف نس سسب يجح اج م مض /13 1 


«وأطلق بعضهم وجوبها على الفور. مستدلا بأنّها كالتوبة الواجبة 
لذلك؛ لوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب, ولا يخفى فساده 
على إطلاقه؛ فإنّ منها ما ليس مسيّباً عن قبيح» . 

«ثمٌ على تقدير فعلها لا يكفى في إسقاط استحقاق العقاب حيث 
يكون عن ذنب.ء بل لابد معها من التوبة المشتملة على ترك الذنب 
في الحال, والندم على فعله فيما سلف , والعزم على عدم العود إليه 
في الاستقبال؛ ولو وجب معها قضاء العبادة كإفساد الصوم فلابد 
مهفن الأضاء القاو عليه وومة :اقول فى الحدوة و العو ان 
على المعاصى»7". ْ 

وتتد يدن عقا فقا د كرمدن الس النالت اللو لحن عاك الود 
زمه ١‏ لضاف التشتوى الها توا ء كاتتق التيخدى مسن اد 
عو مشو الورنة الع لان م ماعب الع رسن تدر 
الأما نات الشرعقة الل اهلها قورا وآداء الكمين :والركاة وغيرها . 

وكأنّه متّفق عليه إلا ما دل عليه الدليل من الرخصة في تأخير نحو 
الزكاة في الجملة طلباً لأفضل مواردها'". بل لعل تأخير الحقّ عن 
مستحقّيه مع حاجتهم إليه من الظلم المحرّم عقلاً ونقلا:" ومن الإضرار 
اكاامسالك انهاه الاكتارات “اق شيا د امل 421 
(؟) وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب المستحقّين للزكاة م ١‏ ج 9 ص 7١08‏ 


(©) أصول الكافي: الإيمان والكفر / انظر باب الظلم ج ١‏ ص ,55١‏ وسائل الشيعة: انظر 
باب 77 من أبواب جهاد النفس م ١7‏ ص 61. 


١8 


ا ل ير 2 تر لطتو زه الكلام (ج غ*) 


المنه 1 يهنا : 
بل قد يناقش في قوله : «ثمٌ على تقدير فعلها ...» إلى آخره بأنّهِ قد 
يظهر من ادلة بعض الكفارات حصول التكفير بها من غير حاجة إلى 
القوية كنا ممص للقي واه التدافتما يان 
وكيف كان . فالكفارة : #مرتبة, ومخيّرة. وما يحصل فيه 
الو يواح د عب وو 
الألى كار اهار و النية كارة طقل الخطاً و» ذلك 
متتابعين: فإن عجز فإطعام ستين مسكينا» . 
بلا خلاف أجده”" في الأولى . بل عن جماعة : الإجماع ع ليها" 
فغنانا الى: ين الك "ازيل و إلى الا مكتاين لة عضن المع واه 
لم تكن صريحة ؛ ف : 
في المولق «جاء رجل إلى رسول الله يي فقال يا رسول الله ٠‏ إني 
)0 0 في القواعد: الكفّارات / في أقسامها ج 7اص 593. 
(؟) كما في المبسوط: كتاب الظهار ج 4 ص .١50‏ ومسالك الأفهام: الكقّارات / في ضبطها 
جَ ا .١‏ وكشف اللثام: الكقارات / في أقسامها ج وص للد 
(؟) نهاية المرام: الكارات / في حصرها ج ؟ ص 180, رياض المسائل: الكفّارات / في 
حصرها ج ا ص 0١غ.‏ 
(0)اسورة المجاذلة: اليه “وغ 


الكناراك الي يه" مسح بيت ب ب ب تن ل 


ظاهراك من ارات ؟ افقال: اذهنع فاعدق وقمة قتال: لبس سند 
قال : فاذهب فصم شهر ين متتابعين . فقال : لا أقدر'" على ذلك , فقال : 
فاذهب فأطعم ستّين مسكيناً, فقال : ليس عندي ...”ا 
كفارة الظهار ثمّ وجد نسمة؟ قال : يعتقها ولا يعتدٌ بالصوم»'". ولا قائل 
بالفرق؛ لظهور الأمر بالمعيّن في ذلك . 

بل أظهر من ذلك النصوص التى قد ذكرناها فى أَوّل الظهار الواردة 
في تفسير الآية , بل وغيرها من النصوص التي لا ينكر ظهورها أيضا في 
ذلك كخبر أبي الجارود'* وغيره. 

فما فى جملة من النصوص' اين العطتيبارانة -المقتضي 
للتخيير يجب إرادة بيان ماهيّة الكفارة منه وإن كا ن فيها الصحيح 
والموئى وغيرهماء لكن لا عامل بها بالنسبة إلى التخبير الذي هو أحد 


)١(‏ في بعض المصادر عر قانع لكين الها كتوان ةن لذ افو 

() الكافي: الطلاق / باب الظهار ح 1 ج 1١‏ ص .١00‏ تهذيب الأحكام: «الا معان اتنا 
الكفارات ح /اج 8 ص .77١‏ وسائل الشيعة: باك؟ عبن اجات الكفارات م ١‏ ج51 
ص 5717. 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار م ١9‏ ج 8 ص ,١17‏ الاستبصار: الطلاق / 
باب ١77‏ أن من وجب عليه العتق ح ١‏ “اص 518, وسائل الشيعة: بام ةاهن ابواف 
الكقارات ح ١‏ اج 1لاص 5307 

(؛) تقدّم في ص 177". 

(0) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من كتاب الظهار ح ؟, وباب ١8‏ منه ح .١‏ وباب ١‏ من ابواب 
الكقارات ح ”وغ و7 بج 7١‏ ص 377 ولا5 511١9760‏ 


مسمس يي ا ا ا ا ا ا كت اخزو | شن الكلام (ج ) 


معانى «أو»» وإلا فهى 5 لغيره اا 
بل إن أبيت عن ذلك فقد قيل'": إِنّها شادّة لا عمل عليها مخالفة 
للكتاب وإجماع الأصحاب . 


وأمّا الثانية فهي كذلك على المشهور”". بل عن المبسوط : نفي 
الخلاف فيه'", 1 المسالك فى الديات60, 

للآية”© فى الأوّلين : والنصو 0 المستفيضة في الثلاثة التي منها 
صحيح ابن مان لصاف وري ا ب ديته إلى 


اوليائه ثمّ اعتق رقبة , فإن لم يجد صام شهرين متتابعين , فإن لم يستطع 
طفع ين مسكينا هذا ذا 00 
قداعع ار" وايو عمف 15" ورطاهو الدقين ةا انمق ا ها متحي 


.4١7 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الكقارات / في حصرها ج‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام: الكقارات / في أقسامها ج 9 ص ؟؟١.‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١7١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / اللواحق (كقارة القتل) ج ١١‏ ص 007. 

(:0) سورة النشناءة اليه 5 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ١‏ الكقّارات ح ١١‏ ج 8 ص 555 وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب الكقّارات ح ١ج ١١‏ ص 774. 

() المراسم: الكفارات ص .١7‏ 

(6) عبارتها: «والذي بدله صيام شهرين متتابعين أو إطعام سين مسكيناً على القرتيب ففى 
موضعين: كقّارة قتل الخطأ والظهار». انظر الوسيلة: كتاب الكفّارات ص 707 كما أنه -- 
في موضع آخر بكونها مرابة. انظره: الصوم / في أقسامه ص .١50‏ نعم نقل بعضهم ذلك عن 
أبن زهرة. وهو مطابق للمصدر. انظر غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 408. 

(1) المقنعة: باب الكقارات ص .017/١ 017١‏ 


الكناناة القر يك ممسس سيم ع سحي تس يي 6 


واضح الضعف , خصوصاً بعد أن لم نقف لهم على مستند كما اعترف به 


<2 


غيرنا"أيضا _إلآ الأصل المقطوع بما عرفت, بل عن النزهة : «أنّ القول 
المزبور مخالف لظاهر التنزيل والإجماع»'". 
ولا يلحق بهما كفارة الجماع فى الاعتكاف الواجب عند المصنّف؛ 


لظاهر حصره في غيرها . وتصريحه في كتاب الصوم بكونها مخيّرة!". 
ولعلّه كذلك وفاقاً للمحكي عن الأكثر'؛ للمونّقين : «عن معتكف 
واقع أهله؟ هو بمنزلة من أفطر 50 شهر رمضان»'" وزيد في 
ثانيهما : «متعقداً عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين 
مسكينا» . 
خلافاً لما عن الصدوق يِله' وجماعة”"؛ للصحيح : «عن المعتكف 
يجامع أهله؟ قال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر»!/. ونحوه 


.1١7 ص‎ ١١ كالطباطبائي في الرياض: الكقّارات / في حصرها ج‎ )١( 

(؟) نزهة الناظر: ما يجب فيه العتق ص .١١7‏ 

(؟) شرائع الإسلام: الصوم / صوم الكقارات ج ١‏ ص .5١0‏ 

(4) رياض المسائل: الكقّارات / في حصرها ج ١١‏ ص .]١7‏ 

(5) الكافي: الصيام / باب المعتكف يجامع أهله ح ١‏ ج ؛ ص .١128‏ تهذيب الأحكام: 
الصيام / باب 77 الاعتكاف وما يجب فيه م ٠١‏ ج 4 ص 5595. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب الاعتكاف ح ؟' وةج ٠١‏ ص 087. 

(1) استفيد من روايته له في الفقيه: الصوم / باب الاعتكاف ح 5٠١5‏ ج ؟ ص 1841. ولقله 
العلامة عن مقنعه. انظر مختلف الشيعة: الصوم / في الاعتكاف س 7 ص 0117. 

(0) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 51١‏ ج ١‏ ص .51١‏ 

0 انظر «الفقيه» في الهامش قبل السابق: ح ٠١‏ ص ,: و«الكافي» في الهامش قبله: 
ح .١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 017. 


الطهارة / في سن غسل الت سبش 888 

ويستحبٌ وضعه 8 مستقبل القبلة *# على هيئة المستحضر» فيستقبل 
بباطن قدميه ووجهه القبلة» بلا خلاف أجده بين أصحابنا() في 
الكيفيّة . نعم هو واقع بالنسبة للاستحباب والوجوب , فالأوّل خيرة 
الصتف في كتبه(2» , والعلامة في القواعد©(» والإرشاد 9©) 
والمحتلف *؟ , والشهيدين في البيان7) والروض 207 , والشيخ بي 
الخلاف 0 , والجمل والعقود17 , وابن زهرة في الغنية(١"»‏ وابن سعيد في 
الجامع )1١(‏ »وهو امحكي عن مصرريّات السيّد )1١(‏ والوسيلة(١١)والإصباح0؛2,‏ 


)١(‏ ممن قال بذلك الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص ١74‏ و/1070, وابن البراج في 
المهذب: الطهارة/ كيفية غسل المييت ج١‏ ص/اه », وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / احكام الاموات ص ١ه‏ » والمصنف في المعتير : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص59؟ . 

00( المعتبر: الطهارة / غسل المييت ج ١‏ ص 774 » وامختصر النافع : الطهأرة / غسل الاموات 
ص؟١.‏ 

(م) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص16 . 

(:) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١7‏ . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموابت ص45 . 

(5) البيان : الطهارة / غسل الاموات ص74 . 

(0) روض الجنات : الطهارة / غسل الاموات ص١ .٠١‏ 

(8) الخلاف : الجنائز/ مسألة 475 ج١‏ ص١551.‏ 

(1) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر): حكم الاموات ص .١58‏ 

(١))الغنية‏ (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 60١‏ . 

. ه١ الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص‎ )١1١( 

(0)نقله عنه في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص47 . 

()لوسيلة : الصلاة / احكام الموف ص56 . 

3 ١)الاصباح‏ (ضمن تليلة العام الفقهية) : ج؟ ص5١‏ . 


الصحيح الاخر'". 
21 والجمع بينهما بحمل كل منهما على الآخر ممكن. إلا أن 
العورفي الى هى اتوي المشدات باتنع النانى وبزلكرة الاصعاط 
لا ينبغي تركه . 

(و» الثالثة: «كقّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد ' 
الزوال» لأنها على المشهور بين الأصحاب روايةً وفتوى على ما في 
المسالك”" «إطعام عشرة مساكين. فإن عجز صام ثلاثة أياهم 
متتابعات» ف: 

في صحيح يزيد بن معاوية'" عن الباقر 2 : «في رجل أتى أهله 
في يوم يقضيه من شهر رمضان'* قبل الزوال لا شيء عليه إلا وما 
فكان يوم «وإن اتى أهلة بعك زوال العممن:قان عليه أن يدق على 
عشرة مساكين لكل مسكين مدّء فإن لم يقدر صام يوم مكان يوم, 
وصام ثلاثة أَيَام كفّارة لما صنع»!©. 


1 و«الوسائل» في الهامش قبله: ح‎ .١180 انظر «الفقيه» قبل ثلاثة هوامش: ح ص‎ )١( 
.018 ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: الكفّارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

(4) في المصدر بعدها إضافة: «قال: إن كان أتى أهله». 

(0) الكافي: الصيام / باب الرجل يصبح وهو يريد الصيام ح مج ص ٠١5‏ , من لا يحضره 
الفقيه: الصوم / باب قضاء صوم شهر رمضان ح اع 5 ص .١19‏ وسائل الشيعة: 


الكنازاف المو يك سي ميت ب ا ا 


وبمعناه الخبر'" المنجبر بما سمعت, مع أنّ في سنده من أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصح عنه'". 

بل قد يستدل"" له بصحيح هشام بن سالم : «قلت لأبي عبد الله 
ليه : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: إن كان وقع 
عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه . يصوم وا دل يوم » وإن فعل 
بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين» فإن لم يمكنه صام 
ثلاثة أَيّام كقّارة لذلك»'' بناءً على ما عن الشيخ من «أَنّه إذا كان وقت 
ضلذسن غلك زوال التسدن. الا ان اللي قن العصير مهار ان يتريعنا 
قبل الزوال بأنّه قبل العصر لقرب ما بين الوقتين» ويعبّر عمًا بعد العصر 
أنه بعد الزوال بمثل ذلك)»7. 

مؤيّداً: بما سمعت من المعتبرة السابقة والشهرة, بل قيل: 


)١(‏ هناك خبر بهذا المعنى رواه الصدوق مرسلاً إلا أَنّه ليس في سنده من أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصمّ عنه (انظر المقنع: الصوم / باب قضاء شهر رمضان ص .)3٠١‏ انار 
الرياض إلى الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة والذي في سنده من أجمعت العصابة.. إلا أنه 
نفس ما أشار إليه هنا من الصحيح قبل قليل. 

(؟) وقع في السند «الحسن بن محبوب» وقد ذكر الكشّي أنه ممّن أجمعت العصابة على 
تصحيح ما يصحّ عنه. انظر اختيار معرفة الرجال: ح ٠١6٠١‏ ص .00١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الكقارات / في حصرها ج ١١‏ ص .1١9- 1١8‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الصيام / باب 10 قضاء شهر رمضان ح ١8‏ ج 4 ص 778 الاستبصار: 
الصيام / باب 17 ما يجب على من أفطر يوماً سم ؛ ج 7 ص .١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 59 
من ابواب احكام شهر رمضان ح " ج ٠١‏ ص 587. 

(0) انظر ذيل مصدر «الاستبصار» في الهامش السابق: ص .١5١‏ 


ببسيس يسيب يسيب ب ب ب ب لوا كلتم 82 


3 وان 


0 «والاجماع»'". 
خلافاً لما عن الحلبي'" وابني زهرة!" وحمزة!): فخيّروا بينهما . 
وللقاضي'* وظاهر الشيخين”": فجعلوها كفارة يمين . 
وهما _مع مخالفتهما لما مضى لم نقف على مستند لهما . 
وللعماني : فأسقطها”؛ للموثق : «عن القاضي لرمضان المفطر بعد 
ما زالت الشمس ؟ قال : قد أساء , وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم 


الذى واه أن بقضيه)»!". 


عاس 


وهو وإن كان من المونّق واعتضد بالأصل. إلا أنّه غير مكافي لما 
مر من وجوه. 
والصدوقين : فجعلاها كفارة شهر رمضان!؟؛ العو دق رع رجل 


.4١5 ص‎ ١١ رياض المسائل: الكفارات / في حصرها ج‎ )١( 

.١184 الكافى فى الفقه: الصوم / صوم القضاء ص‎ )١( 

9 غنية النزوع: الصيام / الفصل الثالث ص ؟57١.‏ 

(؟) الوسيلة: الصوم / فى أقسامه ص .١50‏ 

(6) المهذّب: الصيام / قضاء الفائت ج ال ا 

(1) المقنعة: باب الكقارات ص .047١‏ النهاية: باب الكقارات ج 7 ص 18. 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقّارات ج مص .5١9‏ 

() تهذيب الاحكام: الصيام / باب 10 قضاء شهر رمضان م ٠١‏ ج 4 ص .18١‏ الاستبصار: 
الصيام / باب 71 ما يجب على من أفطر يوماً سم 7 ج ١‏ ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب ١59‏ 
من ابواب احكام شهر رمضان ح اج ٠١‏ ص 518. 

() نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الأيمان / في الكقارات ج / ص ,1١7‏ وقاله الابن في 
المقنع: الصوم / باب قضاء شهر رمضان ص .٠٠١‏ 


الكفارات الفرية سم نين حي يي مي م تأت 1 


فى مين اكتهر بومشتا قفا 'التساك؟ قال اكليم مق الكنارة امنا على 
الذدى اطذات فى رمضان: 1ن ذلك اليوم عند الله تعالى من أيَام 
رمضان»١""‏ 


5 النهاية" وكتابي. الكفار#الجعمالة. 


إلى غير ذلك من الأقوال التي تبلغ ثمانية أو تسعة : 

مقها دهان ارقا فوفك يها عو ابن ادوس ونين ارا عليه قضاء 
يومين ؛ يوم لرمضان ويوم لقضائه'”. 

ومنها : ما عن التقى : من صوم ثلاثة أيّام أوإطعام عشرة مساكين!". 

ومنها : ما عن المفيد فى باب الكفارات : من التخيير بين كفارة 
لعي و ا 6 أجلي 8 

والجميع كما ترى, وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب 


)01 ا ا م ا ا بح 9١ص‏ 14؟. و«الاستبصار»: ح 0. 
و«الوسائل»: م ؟. 

(1؟) الوسيلة: الصوم / في أقسامه ص .١57‏ 

(؟) النهاية: الصيام / قضاء شهر رمضان سج ١‏ ص 107. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصوم / باب 10 قضاء شهر رمضان ذيل ح 9١ج‏ 4 ص 505. 
الاستبصار: الصوم / باب 11 ما يجب على من افطر يوما ذيل ح 0 ج ١‏ ص .١5١‏ 

(0) السرائر: الصيام / قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص 105. 

.١181 الكافي في الفقه: الصوم / صوم القضاء ص‎ )١( 

)/١‏ عبارته: 00 هلية كثارة ينيق إطنام عشرة تعبا كنية فا لم جد صام ثلاثة أيَّام 
متتابعات». المقنعة: باب الكقارات ص .07١‏ 


وي 1 12 1 121 1 2121 2 121 2 12 2 1 2 2 2 1212 2 1212 1 223 جواهر الكلام (ج 2) 


الصوم!", فلاحظ . 

اج ونا كر ء الفيضتق مين اسار التعاع فى الا اع سيل 
في كشف اللثام حكايته عن الشيخين وجماعة قاطعين بها" لم أقف 
له على مستند بالخصوص كما اعترف به في كشف اللثام'". بل 
قد يخالفه عموم قول الصادق نَةٍ : «كلٌ صوم يفرّق إلا ثلاثة أَيَام فى 
كفازة المي 

الله إلا أن يدع انصراف ذلك من ا بصوم ئلانة ياه 
خصوصا في الكقّارة التي اعتبر التتابع في شهريها فضلاً عن الثلاثة . إل 
اله كلها ور 

«والمخيّرة: كفارة من افطر في يوم من شهر رمضان مع 
وجوب صومه باحد الأسباب الموجبة للتكفير» التى قد تقدّم 
البحث فيها وفي أصل المسألة في كتاب الصوم'", فلاحظ . بل لا فرق 
بين إفطاره على محلل أو محرّم . فلاحظ وتامّل . 

«إوكفارة من افطر يوما نذر صومه4 من غير عذر «على اشهر 


(كاافي: ع لاضن 10 

(1) كشف اللثام: الكفارات / في أقسامها ج ه ص ؟١١.‏ 

(") المصدر السابق. 

(؛) الكافي: الصيام / باب صوم كفارة اليمين م ١‏ ج 4 ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب بقيّة الصوم الواجب ح ١ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(0) كما في خبر يزيد بن معاوية المتقدّم في ص 598. 


.١ 0 في ج /ا١ا ص‎ )١( 


الكفاراة المكورة ‏ ممعم نحت د نت سيت تس تت ل م 1 ين بي 


الروايتين'"4 بل والقولين. بل عن الانتصار : الإجماع عليه'"؛ لعموم 
ذا تعن اد لقاكنا ره اتن 

«وكذا» في التخيير 9 كفارة الحنث فى العهد» سواة ذا لجا 
الضوم أو غيره+ علق التسهور"" أتضا حل فين الاتعضارة* أيضاً 
والغنية!*!: الإجماع عليه أيضاً؛ ل: 

خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى نَقُةٍ : «سألته عن رجل عاهد 
الله تعالى في غير معصية , ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال : يعتق رقبة» أو 
يتصدّق بصدقة , أو يصوم شهرين متتابعين»'" 

وخبر أبي بصير عن أحدهما مك : «من جعل عليه عهد الله وميثاقه 
في أمر لله طاعة , فحنث , فعليه عتق رقبة , أو صيام شهرين متتابعين» أو 
إطعام سئّين مسكينأ»”". 


)001( مان ال 05 باب 57 من واب قفارت - 5ص 597,. 

.1960-١94 ص‎ 9٠ الانتصار: مسألة‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: الكقارات / في حصرها ج ١١‏ ص 50]. 

(]) الانتتصار: مسالة ١95‏ ص 504. 

(0) غنية النزوع: في اليمين والعهد ص ”597. 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب © النذور ح ١0‏ ج 8 ص 5١5‏ الاستبصار: الأيمان / 
باب 50 كفارة من خالف النذر ح 4 ج 4 ص 00. وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب 
الكقارات م ١‏ س ١١‏ ص 590. 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح لاغ ص 25١0‏ و«الوسائل»: م ١‏ 


و ام م يي ب ون عع لشو فل 131ل 


فما عن بعض'": من كونها كقّارة يمين ؛ بتقريب”": أنه مثله 
فى الالتزام 5 واضح الضعف, وإن امكن تأبيده ايضا : بما لسمعه 
من النضوص على أنّ كفارة النذر كفارة يمين, والعهد مثله او اولى 
منه بذلك . 

«و4 لكنّ الأقوى أنّ الكفّارة «في النذر» مخيّرة أيضاء وإن قال' 
المصئّف هنا : «على التردد ”4 . 

إلآان المشهو واكاكوها بخترة ككنازة شبهر مان وجل عن 
الاتتصار”" والغنية'"': الإجماع عليه . وهما الحجّة بعد تأييدهما : 

وبخبر عبد الملك بن عمر" عن أبى عبد الله عليُةٍ : «سألته عمّن 
عدا الادعلية 1ل مركي عا سخ فلا41 مان 


ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة, أو ليصم شهرين متتابعين » أو ليطعم 
0 مسكينا»!5., 


(1) كما في مسالك الأفهام: الكّارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص ؟5. 

(4) كما في رياض المسائل: الكفارات / في حصرها ج ١١‏ ص 150. 

(6) الانتضارة ميالة 00 صن ١ ٠‏ 

.597 غنية النزوع: في اليمين والعهد ص‎ )١( 

(/0) فى المصدر: عمرو. 

(08 «قال: لا» ليست في المصدر. 

(3) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ه النذور ح ؟؛ ج 8 ص 8١؟.‏ الاستبصار: الأيمان / > 


الكنازاك المقارةة جسم سج سي يع مج اح ا ا ب عت 210 
وبمكاتبة ابن مهزيار للهادي عليه : «. ..كتبت إليه: ياسيّدى, 
رجل نذر أن يصوم يوما لله تعالى, ٠‏ فوقع ذلك اليوم على أهله » ما عليه 


01) 
6 


من الكقّارة؟ فأجاب : يصوم يوماً بدل يوم , وتحرير رقبة مؤمنة» 
ينكان لقان اعرد "نعلي يناف الفبالكا تامار 
حو ما السو ود القرانيهن الرد التقاره إلى العم ا 
فيه ما فيه؛ لاشتراكها بينها وبين كفارة اليمين نعم قد يرجح الأول 


ا (الواجب في كل واحدة» من الكقارات 
5-0 أو الأميع 00 رقبة. أو صيام شهرين متتأبعين, أو إطعاء 
مس7 تمن كن 

ووافقه المصئّف فى النافع'' وجماعة"!؛ ل: 

ه باب 0 كقارة من خالف النذر ح ”* ج 5 ص 06. وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب 
الكفارات س /اس ١١‏ ص 594. 

)١(‏ الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١١‏ ج لاص 4017. تهذيب الأحكام: (الهامش السابق 
ح "٠ص‏ ” 0 ). وسائل الشيعة: : باب ا ع اصن 35١‏ 
الصيام / باب الا 0 ١ج‏ 5 ص .١١0‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح ” ج ٠١‏ ص 8/ا. 

() مسالك الأفهام: الكفّارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص .19-١8‏ 

)ع( من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان والنذور ذيل ح 13ج 7٠ص .١ ١7‏ 


(0) المختصر النافع: ذيل كتاب الإيلاء ص .5١8‏ 
)١(‏ كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 5157 ج ١ص .5١5‏ 


1111م ممما 0 


قول الصادق نقِةٍ فى حسن الحلبي : «إن قلت : لله على . فكفارة 
000 

وكير خض .ون غنات عند كه انا “اندعو كنارة الننذر؟ 
ا يت نا 
و ع0 

ولصحيح ابن مهزيار قال : «كتب بندار مولى إدريس : يا سيّدي . 
ني نذرت أن أصوم كل سبت, وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ 
فكعي ننه واقر ا سبوا فركه لمق فلم ولنين علولف جوف فى بقن 
ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلكء وإن كنت أفطرت فيه من غير علّة 
فتضلدق بقادو كل بو سيعة مسا كن رج لازنا على : 


0 الكافى: الأيمان / باب النذور ح 9 ج /اص 407. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ )١( 
"7 وسائل الشيعة: باب 37 سن وات الكفارات ح اديج‎ 5١1١ النذور ح اج / ص‎ 
1 

(1) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح 7 61 ؛. و«التهديب»: ح 06 ص ,3”١7‏ 
و«الوسائل»: ح اص 1515, 

(") انظر «الكافي» فى الهامش قبل السابق: ح اص و«التهديب»: ح لااا ص "٠١7‏ 
و«الوسائل»: ح 3 

(غ) تهديب الاحكام: الصيام / باب 10 عام عير ومسابوج ا ض 51 الاستيضازر: 
ابام ات ٠‏ مايجب على من أفطر يوماً ح ج 5 ص ,.١5١10‏ وسائل الشيعة: : باب 7 
من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 4 3 ٠‏ ص 5751. 


الكقاراف المككرة تعحيب 2-5 


قراءة «شبعة» بابدال السين المهملة بالشين المعجمة مسع الباء 
لفو كيو الغر اسيو :لقعا كبري لتر 

أوعلى السهو من النشاح باندال الخفيرة بالسبعة ,كما يومة اليه 
ما حكاه فى المسالك من تعبير الصدوق لله في المقنع بمضمونه مبدلاً 
للسبعة بالعشرة”", بل قال : «هو عندي كذلك بخطه الشريف»'". 

بل أطنب في المسالك'" في ترجيح الحسن المزبور على خبر 
غيل للق كد ا ود لاله يعور ذا لفيا سمه بدن الضوص اننا 
أجمع فوافقة العاقة برل فى البدينا للفو رزا فقا قربوروا يناث الجن قد لحن 
صحّحوها!“ عن النبئ يديه على مضمونها»'. ومن الغريب ذكر ذلك 
مؤيّدا للحسن مع أنّ الميزان الشرعي بخلافه. خصوصا في مثل 
المكاتبة التى يراعى فيها التقيّة غالبا . 

و ايفان ها سعتدويى تصوضن سيا( حا مين 
والشهرة - يظهر لك رجحان الأولى عليهاء فما أطنب فيه في المسالك 


1. وهو مطابق لنسخة المقنع افق با نينا انظومياتك الأيعان والنلتوو هى‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الكقارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص ."١‏ 

(") المصدر السابق: ص ,5١ ١69‏ 

(؛) سئن أبي داود: ح 7577 ج 7 ص ,71١‏ صحيح مسلم: ح 7740 ج 7 ص 1510, مسلد 
(0) مسالك الأفهام: الكفّارات / في ضبطها ج 0000 





225" جواهرالكلام (ج) 


وفي المدارك »١(‏ نسبته إلى الأكثر, والثاني ظاهر ال مبسوط (© أو صريحه 
كظاهر المنتبى (© وصريح المحقّق الثاني (؛» » واختاره بعض متأخري 
المتأخرين 0 . 

والأقوى الأول ؛ للأصل , وإطلاق أكثر الأدلة » وصحيح ابن يقطين 
« سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الميّت كيف يوضع على 
المغتسل » موجّهاً وجهه نحو القبلة ؛ أو يوضع على يمينه ووجهه إلى القبلة ؟ 
قال: يوضع كيف تيشّرء فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره » (0) 
المعتضدين بالشهرة ببن الأصحاب » واستبعاد خفاء مثله » بل في الغنية بعد 
نضّه على استحباب ذلك وغيره : « كل ذلك بدليل الإجماع » 29 , وربّها 
يظهر ذلك من الخلاف © أيضاً في وجه , بل في المدارك )١(‏ بعد نسبة 
ذلك إلى الشيخ وأكثر الأصحاب حكى عن المعتبر دعوى اتفاق أهل العلم 
عليه . 





)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل اميت ج١‏ ص85. 

(0) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص/ا7١‏ . 

(") منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص8 45 . 

69 جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7”17/4. 

(5) كالبهاني في الحبل المتين : كيفية تغسيل الاموات ص١5-؟5»‏ والبحراني في الحدائق 
الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج7 ص 45١»‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح4” ج١‏ ص798 ؛ وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب غسل الميت ح؟ ج١؟'‏ ص588 . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١0‏ . 

(8) الخلاف : الجنائز/ مسألة 47 ج١‏ ص 551 . 

6 مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص85 . 


ا سمي ل عو ع سيب ال قرا الا 11 


كما أَنّه لاوجه للجمع بينها : بحمل السابقة على كقّارة النذر المتعلق 
بالصوم والأخيرة على غيره كما عن المرتضى في بعض كتبه”" 
وابن إدريس"'" والعلامة'" في غير المختلف . خصوصاً مع عدم الشاهد 
عليه سوى وجه اعتباري؛ وهو مساواته بسبب تعلّقه بالصوم لكقّارته . 
وهو كما ترى. ظ 
بل لعل جمع الشيخ بينها بحمل الأولى على غير العاجز والأخيرة 
1 عليه'_أولى؛ لشهادة خبر جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى 3# 
لدء قال : «كلّ من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين»!2. 
وإن كان قد يناقش : بأنّ الظاهر إرادة عجزه عن المنذور لا عن 
الكفّارة» فيحمل على ضرب من الندبء بل ربّما كان شاهداً للمختار 
في الجملة . 


ولحو كير هر لازن تف لدعو انى جهعار نا ار القدد و درن 

.581 ص‎ ١ كجواب الموصليّات الثالثة (رسائل المرتضى): مسألة 77ج‎ )١( 

(؟) السترائن: الايمان / النذور والعهود. وباب الكقارات ج ” ص 04 و14 76 

(؟) تحرير الأحكام: الكفّارات / في أقسامها ج غ ص 517, إرشاد الأذهان: الكقّارات / في 
أقسامها ج ١‏ ص 47. 

(؛) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب © النذور ذيل ح ١7‏ ج 8 ص ,7١07‏ الاستبصار: الأيمان / 
باب 76 كفارة من خالف النذر ذيل ح 9 ج ؛ ص 01. 

(0) الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١7‏ ج /ا ص 407, تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: 
ح .)١5‏ وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب الكفّارات ح ه ج ١١‏ ص 5937. 

(1) فى المصدر؛ عمرو. 


الكفاز اكه الي ١.‏ جنصنيبي حك جو م بس و شب ب بج ةنج الما 
فما كان لله تعالى ففي به وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين»١"‏ بناءً 
على أ المراد عيى غير الله تالز افيه ما يندوزه الاتسناة.معلفا له بعلن 
شيء لاإرادة عدم فعله نحو اليمين . 

وريّما احتمل”": أنّ المراد كقّارة إيقاع النذر لغير الله تعالى . 

ولكن لا يخفى عليك بُعده وأنّ ما ذكرناه أقرب منه, بل قد يشهد له 
خبر عمرا” بن حريث سأل الصادق يق : «عن رجل قال: إن كلم ذا 
قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله تعالى . وكل ما يملكه في سبيل الله 
تعالى . وهو بريء من دين محمد يَيْةُ؟ قال: يصوم ثلاثة أَيَامء 
ويتصدق على عشرة مساكين»!". 

بل وخبر على وإسحاق ابني سلمان'" عن إبراهيم بن محمّد , قال 
لهما : «كتبت إلى الفقيه مْهةٍ : يا مولاي, نذرت أن أكون متى فاتتني 
صلاة الليل صمت في صبيحتها, ففاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من 
ذلك مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر 


/ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 النذور ح 584 ج فحن خا الامعضار؟ الأينمان‎ )١( 
.)١ح باب 70 كقارة من خالف النذر حه ج؛ ص 00. وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق:‎ 

(؟) كما في كشف اللثام: الكفّارات / في أقسامها ج 4 ص 7؟١.‏ 

(؟) في المصدر: عمرو. 

(؛) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ه النذور ح 70 ج 8 ص 35٠١‏ الاستبصار: الأيمان / 
باب 18 أنه لا نذر في معصية ح ١‏ ج شو قا ووائل العليصة وتات انين نوات 

(0) في المصدر: سليمان. 


سم سي | ل شو وار الكلام زع 301 
إن أراد ذلك؟ فكتب : يفرّى عن كل يوم بمدّ من طعام كقارة»7" بناءً على 
أنّ ذلك ضرب آخر من الندب ؛ لعدم لزوم هذا النذر. 
1< بل قد يقال:إِنْه ممّا ذكرنا ينقدح وجه اخر للجمع بين النصوص, 
00 غم التضوصن: الداله علي ار كذا نه كنارة التميق على يتصرض التناز 
الجر فيهة لواو فق صر من اندو وهدة | كامسيب رههاة 
النصوص المزبورة بما سمعت., فالمتّجه حينئذٍ طرح ما عارضه أو حمله 
على ما لا ينافيها . 
وعلى كلّ حال؛ فما عن سلار”" والكراجكي" وظاهر بعض : 
من أن كقّارة النذر والعهد'* كقّارة الظهار. واضح الضعف, بل لم أعثر 
له على مستند . 
وكذا ما عن الجامع من أَنّهِ «إن أحنث بما نذره عمد مع تمكنه منه؛ 
فإن كان له وقت معيّن فخرج فعليه كفارة شهر رمضان., فإن لم يقدر 
فكفارة تيئر ا 
امنب الام قيار اريك كان ارافان ااام انض اسان ةا 
باب 71 من أبواب الكقّارات ح /ج ١11ص‏ 5914 
(1) المراسم: ذكر الكقّارات ص 187. طبع خطا هكذا: «وكقّارة خلف النذر وكقّارة الظهار» 
والواو الثانية زائدة بقرينة ذكره في ص ١87‏ كقارة الظهار. 
(؟) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الكفّارات / في أقسامها ج 7 ص 108. 


)00 الجامع للشرائع : باب النذور ص 2717, 


ال 1 


وفقه القرآن للراوندي من أنّ «كقّارة النذر مثل كقّارة الظهار, فإن 
لم يقدر كان عليه كقارة اليمين»7". 

(و» أمَا إما يحصل فيه الأمران» وهما التخيير والترتيب فهو 
«كفارة اليمين؛ وهى عق نراقيية او الليذاة مشر :مسا كبيق ١د‏ 
كسوتهم. فإن عجز صام ثلاثة أَيّام» بلا خلاف أجده فيه" .بل في 
المسالك : «الحكم في هذه الكفّارة محل وفاق بين المسلمين؛ من حيث 
ا متصرعة فى القر او اقول 

لوي اا كفارة الجمع 4 ف«هي'" كفارة قتل المؤمن نهدا 
ظلما؛ وهي عتتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين 
مسكينأ» بالإجماع والمعتبرة المستفيضة كما في الرياض". ويأتي ١‏ 
تمام الكلام فيها في محلّه إن شاء الله" . 1 


.577 ص‎ ١ فقه القرآن: أقسام النذور والعهود ج‎ )١( 

(') ينظر النهاية: باب الكقّارات ج 2ص 317, وإصباح الشيعة: كتاب الكفارات ص 487 - 
وغنية النزوع: في اليمين والعهد ص 5951 وإرشاد الأذهان: الكقارات / في أقسامها 
ج ا ص 47. واللمعة الدمشقيّة: كتاب الكفّارات ص .4١‏ 

(؟) سورة المائدة: الآية 84. 

(؛) مسالك الأفهام: الكقارات قد ٠‏ ص 56. 

)0( في نسخة الشرائع : 

)0( 5 0 ا / في حصرها ج ١١‏ ص 1438. 

) ) يأتي ذلك في اخر مجلد من الكتاب في كتاب الديات / النظر الرابع / الثالثة من اللواحق. 





جواهر الكلام (ج 54") 


«المقصد الثانى » 
«فيما اختلف فيه » 
«وهى سبع 4 : 


«الأولى» 
ورد لتو الراءة مق الله زتعالن شاه هع وسوله 17 أن 
من الأئمّة مني المراد بها هنا نفي التعلّق ديناً ودنيا من سائر الوجوه, 
وكذا ما في معناها إفعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة يمين» في 
المحكي عن الشيخين!" وجماعة!", بل عن الغنية : الإجماع عليه”". 
بل عنها'* ذلك بمجرّده وإن لم يحنث , كما عن الطوسي'" والقاضي'". 
خلافاً للمحكي عن المفيد'" والديلمي: من ترتّبها على الحنث . 


(1)العقيدافى اليقتنةد بات الأمان كن موت 685(ذكر الفيق الأول مبو التصوف» :وهر 
0 لتقل كشف اللثام. وما هنا مطابق لنقل مسالك الأفهام). والشيخ في النهاية: باب 
الكقارات ج 7اص 11-5760. 

(1) كابن البرّاج في المهذّب: الكفّارات / كقارة الحلف بالبراءة ج ١‏ ص .475١‏ والعلامة في 
الارشاد: الكقارات / في أقسامها ج ١‏ ص 07. 

(؟) غنية النزوع: في اليمين والعهد ص 597 (لم يتعردض لحالة العجز). 

(4) الموجود فى الغنية (انظر الهامش السابق) التعليق على مخالفة ما علق البراءة به. والذي 
نقله هنا اق لنقل الرياض. 

(0 و١1)‏ انظر «النهاية» و«المهذّب» في الهامشين قبل السابقين. 

(/1) المقنعة: باب الأيمان ص 4 

(4)"التراسم: الآيمان والتدوزحن 05 


كثارة من حلك بالبراءة مق الله أو:وسوله او الأتمة الع مسح سيمت تنيت مم 


وعن ابن حمزة : عليه كفارة نذرا". 

وعن الصدوق: أنّه يبصوم ثلاثة أيَام ويتصدق على عشرة 
مساكين!"", ولعلّه لخبر عمر بن حريث المتقدم فى القعدالة ال ةا 
اك على ها فيد الخلف بالبراءة. 

وعن التحرير” والمختلف”: التكفير بإطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين مد ويستغفر الله (تعالى شأنه)؛ للصحيح : «كتب محمّد بن 
الحسن الصفّار إلى أبي محمّد العسكري نه : رجل حلف بالبراءة من 
لله ورسوله فحنث, ما توبته وكفارته؟ فوقع عَليْةِ : يطعم عشرة مساكين 
لكلّ مسكين مدّء ويستغفر الله (عرّ وجل)»77, ولا بأس بالعمل 
بمضمونها لصحّتها كما في المسالك”". 

9و4 لكن «إقيل» كما عن الشيخ'"ا وابن إدريس"'" واكثر 


.507 الوسيلة: كتاب الكفارات ص‎ )١( 

(1) المقنع: الأيمان والنذور ص .5١8‏ 

(؟) في ص 5١00‏ 

(4) تحرير الأحكام: الكفّارات / في أقسامها ج ؛ ص /57. 

(0) مختلف الشيعة: الأيمان / الفصل الأوّل ج 4 ص .١5١‏ 

(1) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح لاج لاص .461١‏ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ] 
الأيمان والأقسام حم ٠٠١‏ ج مص 559. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الكقارات سم ١‏ 
ج 11ص 590. 

(0) مسالك الأفهام: الكقّارات/ في ضبطها ج ٠١‏ ص .1١‏ 

(8) المبسوط: الأيمان /المقدّمة ج 1 ص .١51‏ 

(9) السرائر: الايمان / ماهيّة الاقسام ج و اا 


ا حب ا وو بي خافن الكلوا | ع1 
5 االسا رين لياق ولأكداره وسو ضيه #تواصول العد سن 
وقواعده؛ لأا لم نعثر على ما يدل على القول الأول بل ولا على أَنّ 
كقّارته كفارة النذر عدا الإجماع, الذي هو _مع وهنه بشدّة الخلاف 
فى المسألة ‏ معارض بما عن الشيخ في الخلاف : من إجماع الإماميّة 
56 على العده”", فالأصل حينئذٍ بحاله . 
وخبر عمر بن حريث المتقدّم!_مع احتماله ما قدّمناه في المسألة 
السابقة غير جامع لشرائط الحجّيّة؛ كي يصلح قاطعاً للأصل . 
بل وكذا الصحيح الموهون بالاإعراض عنه إلى زمن الفاضل فعمل به 
في بعض كتبه!, ومن هنا قال المصنّف في المحكي عنه من نكت 
النهاية : «إِنّ ما تضمّنه نادر»!*. ولعلّه لاثّفاق جميع ما سمعت من 
الإجماعين والشهرة البسيطة والمركبة على خلافه, فلا بأس بحمله 
على ضرب من الندب . 
نعم , لا خلاف فيما أجده" في أصل الحرمة» بل الإجماع بقسميه 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الكقّارات / في أقسامها ج “ ص 197. والطباطبائي في الرياض: 
الكقارات / في حصرها ج ١١‏ ص .17١‏ 

.١١ 5١ الخلاف: الأيمان / مسالة ؛ ج 3 ص‎ )١( 

(9) فى :ضل: 10 

(4) تقدّم نقله ‏ مع تخريج المصدر ‏ عن التحرير والمختلف. 

(8)ككت النها روات الكقارات ج لاص 16. 

(1) كما في التنقيح الرائع: الكفارات / في حصرها سج 7 ص 550 و5957 ونهاية المرام: 
الكفارات /في حصرها ج ١‏ ص .١154‏ وكفاية الأحكام: الكقّارات /المطلب الأوّل ج ١ص .4١4‏ 


كثارة من حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الأئمّة 60 بس #11 
عليه!''؛ من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه. وتحليف 
الصادق عه الرجل الذي افترى عليه بالبراءة من حول الله وقوّته "ا 
قضيّة في واقعة خاصّة لحكمة من الحكم , فلا تدل على الجواز الذي قد 
علمت عدم الخلاف بل الإجماع على عدمه. بل عن فخر المحقّقين : 
إجماع أهل العلم على عدم جوازه'". 

مضافاً إلى المرسل عن النبيّ يي : «أنّه سمع رجلاً يقول: أنا 
تروف ونع ععقد ب اققال للرسول 01 #ولك» إذا مركت 
من دين محمّد فعلى دين من تكون؟! قال: فما كلّمه رسول اله يي 
حتى مات»!. 

وعن يونس بن ظبيان «أَنّه قال لي : يا يونس , لا تحلف بالبراءة 
كان نا مو جلف بالرا ةا ضادقا ار كاف اديرف ام 1 


وينظر المقنعة: الأيمان والأقسام ص 0088. والسرائر: الأيمان / ماهيّة الأقسام ج ؟ 

ص 759, وقواعد الأحكام: الكقّارات / في أقسامها بج 7 ص 597. والروضة البهيّة: كتاب 
الكقارات ج اصن ١7‏ 

(9) توشائل المي بيات مق كنات الأيمان ح اوس الا ص 1779و١10.‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الكقّارات / في أقسامها ج ؛ ص .8١‏ 

(؛) الكافي: الأيمان / باب كراهية اليمين بالبراءة ح ١‏ ج 7 ص 458. تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان والأقسام م 7ج 8 ص 588. وسائل الشيعة: باب من كتاب 
الأيمان م ١ج ١1‏ ص ١؟١5.‏ 

(6) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح ",2 و«الوسائل»: ح تدص ؟”7١5,.‏ 


. لستس سب ا ا ب ا يي لو هن الكلام (ج غ2) 
الأعناق»7". 
ون كان كال ول دفي غير الحلف بالبراءة بل هو في أصلها. 


بالإيمان»' كالصريح في جوازهاء فضلاً عمّا دل على أن الإكراه مما 
رفع عن الأمّة', فلابدٌ من حمل تلك النصوص على ضرب من المبالغة 
فى امر البراءة . 
ْ بل منه يستفاد في الجملة حكم المقام الذي هو قسم من البراءة 
الكا وان كانت يعتوان العلت: المعلوع عند اتتعقاده بها وه مه 
لمعلوميّة عدم جواز الحلف بغير الله . 
بل في التنقيح : «التلفظ* بذلك أي البراءة إن علّقه على محال 
لا يخرجه عن الإسلام؛ لأنّ حكم المعلّق حكم المعلّق به, وإن ع لقه 
على ممكن فهل يخرج به عن الإسلام أم لا؟ الحقّ نعم؛ لقسيام الدليل 
على وجوب الثبات على الاعتقاد الصحيح وامتناع الانتقال عنهء فإذا 


.590 التنقيح الرائع: الكفّارات / في حصرها ج “اص‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 15 من أبواب الأمر والنهي ج ١7‏ ص 570. 
#اسرووة لعل الا 0 

اتويدا تل الشنيعةة لزاني مق وا جهاد النفس ج ١6‏ ص 515. 
(0) تحتمل المعتمدة «المتلفظ» كما في المصدر. 


كقّارة من حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الأئيّة 0) سس ام 


علق على ممكن والممكن جائز الوقوع فيقع المعلق عليه . نعم إن كان 
المتلفّظ يعلم معنى التعليق كفر في الحالء وإِل فلا»'". 

ولعلّه إلى ذلك أشار في الرياض حيث قال'": «إنّ الحلف بالبراءة 
يحتمل الكفر في بعض صوره»'" 

وكأنّ مراده بالعلم بمعنى التعليق : قصده, فيكون الحاصل أنه متى 
تصو مع العليق وكان المعاق عليه ام ممكنا نافى اذوه المامور يد 
في الاعتقاد. نعم إن قصد بذلك المبالغة في الامتناع عن المحلوف عليه 
لم يكن كفراً. 

ولكنٌ المتّجه على هذا عدم الفرق بين كون المعلّق عليه أمرأ محالاً 
وعدمه؛ ضرورة منافاة التعليق على كل حال للجزم . 

ولعلّه لذا قال الكركي في حاشيته على الكتاب في المقام: «وهل ١‏ 
يكفر بذلك؟ يحتمل؛ لأنّ تعليق الكفر على بعض الحالات التي لا دخل ١‏ 
لها في حصوله يقتضي الحصول بدونهاء والظاهر العدم, لأنّه يراد بذلك 
المبالغة في المنع غالباً. وما أشبهه بقول!إن شهد فلان فهو 
صادق ...6 إلى آخره. ولم يفرّق مع تحقّق التعليق بين كون المعلق 


291-596 التقيع الرائ الكقّارات / في حصرها سج “اص‎ ١ 
أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «حيث قال»: بقوله.‎ )1( 

(؟) رياض المسائل: الكقارات / في حصرها سج ١١‏ ص .15١‏ 

(4) اشير في هامش المعتمدة إلى أن كلمة «بقول» في بعض النسخ. وفي المصدر بدلها: بمسالة. 
(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .5١7‏ 


الطهارة / في سنن غسل اليّت فق 


قلت : لكنّ الموجود فيه : « وسئن الغسل يشتمل على مسائل : الأولى 
أن يوضع الميّت على مرتفع موجّهاً إلى القبلة -إلى أن قال :- وأما الاستقبال 
في التغسيل فهو اتفاق أهل العلم » لكن عندنا يستقبل بباطن قدميه ليكون 
وجهه إلى القبلة » ويدلَ عليه من طريق أهل البيت ( عليهم السلام ) 
روايات » (2 انتبى . وهو محتمل لإرادة الاتفاق على الاستقبال من دون 
تعرّض للاستحباب » ولعل رجوعه إلى ما قدمه سابقاً من استحباب 
الاستقبال -فتكون اللام للعهد أولى » فتأمّل . 

وكيف كان, فلا وجه للمناقشة () في الصحيح بعد ذلك بخروجه 
عمًا نحن فيهء لعدم وجوب ما لا يتيسّر قطعاً . مع إمكان اندفاعها أُوَلاً 
بظهور ا مراد منه عرفا » وبدلالتها على التخيير أيضاً مع تيسَّر الحالتين ؛ 
كدلالتها على عدم وجوب نقله عن ذلك المكان إذا تعر توجيه وجهه إلى 
القبلة . 

كلّ ذا مع عدم قوّة ما يصلح لإفادة الوجوب حتى يرتكب له مثل 
ذلك , إذ ليس هوإلا الأمر بوضعه مستقبل القبلة عند إرادة تغسيله في 
مرسل يونس 7( وخير الكاهل (:2, وهما مع القصورفي السند » واشتهار 





)١(‏ المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7535. 

(؟) كيا في جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 77/4 . 

(*) نقلناه في حاشية () من ص؛ 4 7. 

(؛) رواه الكليني عن عدّةمن اصحابنا » عن سهل بن زياد ؛ عن الحسن بن محبوب » عن محمد بن 
سنات , 100 الكاهل قال : « سألت أنبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الميت , 
فقال : استقبل بال مه لي كن بو القبلة ... » . 

الكاني : باب غسل الميت ح؛ ج”7 ص ١1١0‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 

ح١؛‏ ج١‏ ص758 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت حهة ج؟ ص١588‏ . 


ا ييخ كي شواف الكلوء 1م 
علش ماك ول 

نعم . ظاهر كلامه أنّ احتمال الكفر لعدم مدخليّة التعليق في تحقّق 
البراءة التى هي مقتضي الكفرء إِمّا لأنّها كالشتم والسبٌ المعلقين فإنّهما 
متحقّقان وإن علقاء وإمًا لآنّ البراءة ليست من قسم الإيقاع المعلوم 
الذي له آثار يرجع إليها التعليق , بل هي ليست إلا معناها الحاصل بقصذ 
لقنا تبثو على اول 

وعلى كل حالء فلا ريب في ظهور كلمات الأصحاب فى عدم 
الكفر في الفرض الذي أمروا فيه بالكفّارة والاستغفار على اختلاف 
أقوالهم من المفيد إلى زمانناء قال في محكيّ المقنعة : «قول القائل : (أنا 
بريء من الإسلام أو أنا مشرك إن فعلت كذا) باطل ء لا يلزمه إذا فعل 
كفّارة » وقسمه بذلك خطأ منه , ويجب أن يندم عليه ويستغفر الله (تعالى 
ال وكذا غيره'", وإن اختلفت كلماتهم في أصل الكقّارة وفي 
كيفيّتها وفي عدمها , وكذا ظاهر ما سمعته من المكاتبة وغيرها . 

وأعله لا العر اد وى | تسيو ينا لتر كدالب :لعب القت لذ ادلي 
حقيقة كي يتحقّق به الكفرء الذي ينبغي أن يحمل عليه ما سمعته من 
خبر يونس بن ظبيان السابق , أو المبالغة في تحريم الصورة المزبورة 
والكف عنها . 


.005 المقنعة: الأيمان والأقسام ص‎ )١( 
.١151 كالشيخ في المبسوط: كتاب الأيمان ج 1 ص‎ )1( 


كقارة جر المرأة شعرها في المصاب ا 6 ا ال ا ا 030353 1 1 
«الثانية 4 

اب سيت امار بعرم 
شهرين متتابعين, أو إطعام سم مان كن » كواصن ادر بت 
والوسيلة'" والااإصباح'" والجامه! والنزهة''' والنافع''' 

بل في المقنعة" والانتصار“ وعن النهاية'": «أنّ فيه كفّارة قتل 
الخطأ: عتق رقبة , أو إطعام ستين 000-06 أو صيام شهر ين متتأبعين» . 

لكن في كشف اللثام عن الشيخين : «أنّهما نضًا على الترتيب في 
قتل الخطأء وحينئذٍ فيحتمل أن يكون التشبيه في الخصال والتر تيب 
حفها وركون التعبير ب(أو) اعمال للتر تيب وان يكون التشبيه في 
اضل الخصال61. 

وإن كان فيه : أنّ نصّ المقنعة على أَنّها مثل كقّارة شهر رمضان!١"‏ 


7 المزاسي : ذكر الكقارات ص 187. 
)١(‏ الوسيلة: كتاب الكفارات ص 507. 
(؟) إصباح الشيعة: كتاب الكفارات ص 7/غ. 
(4) الجامع للشرائع: الأيمان / بقيّة الكفارات ص 8١غ.‏ 
(0) نزهة الناظر: ما يجب فيه العتق ص .١١7‏ 
(1) المختصر النافع: ذيل كتاب الإيلاء ص .7١8‏ 
(/1) المقنعة: باب الكفارات ص 6177. 
(80) الاقضارة سنالة تحن تم 
(؟) النهاية: باب الكقارات ج ”ص 19 7,١‏ 
)٠١(‏ كشف اللثام: الكفارات / في أقسامها ج و ص .١17١‏ 
(١1١)المقنعة:‏ باب الكقارات ص .07١ - 07١‏ 


التي نصٌّ”" على أنّها مخيّرة» ويمكن أن يكون مذهب المرتضى ذلك 
أيضاً. بل لعلّه هو الظاهر من عبارته هناء وحيئئذٍ فيكون إجما 
الاتتصار على التخيير . 

مضافاً إلى خبر خالد بن سدير: «سألت أبا عبد الله نلق : عن رجل 
شقّ ثوبه على أبيه أو على أمّه أو على أخيه أو على قريب له؟ فقال: 
لابايى ينعو الصويم تدرو وس ين عمزاق على اختيه ارون 
ولا يشق الوالد على ولدهء ولا زوج على امرأته رقيو العير اا على 
زوجهاء وإذا شقّ الزوج على امرأته أو والد على ولده فكقارته حنث 

بمين » ولا صلاة لهما حتّى يكثّرا أو يتوبا عن ذلك» . 

«وإذا خدشت المرأة وجهها أو جرّت شعرها أو نتفته , ففي جر الشعر 
عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام سئّين مسكيناً. وفي 
الخدش إذا دمت١!‏ وفي النتف كفارة حنث يمين» . 

«ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة» ولقد 
شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن على ليه , 
وعلى مثله تشقّ الجيوب وتلطم الخدود»”" 

لمم ا ليا 


ار انا :ص 019. 

)١(‏ في المصدر: دميت. 

(5) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ١‏ الكقارات م ١١‏ ج 8 ص 550 وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب الكقارات ح ١‏ ج ؟؟ ص .1١”‏ 


كقارة جِنّ المرآة شعرها فى المصاب سس لاا 


لم يعرف المخالف فى العمل بما فى ذيله من حكم المسألة الثالثة . بل 
عجن انين دون ران اصكانا مجمعون عليها فى تصانيفهم 
وفتاواهم...»7" إلى آخره. 

فلا وجه للتوقف في العمل به من الطعن في سنده كما وقع من بعض 
من ذوي الاختلال فى الطريقة”", كما لا وجه للتوقف فيه من جهة 
الدلالة كما وقع للفخر'"؛ ضرورة ظهور لفظة «في» هنا كنظائره في إفادة 

«(و» لكن مع ذلك «قيل» كما عن الحلّي : «مثل كفارة الظهار» 
مدّعياً الإجماع عليه'. بل فى الرياض عن الانتصار ذلك أيضاً , قال : 
«لكنّ ذيل عبارته ظاهر في التخيير وإن حكم في صدرها ما رةه 
ظهار. ونحوه كلام الشيخ في محكيّ التحرير إلا أن الصدر أصرح, 
فليحمل الذيل كالرواية بمعونة فتوى الجماعة على بيان الجنس على 
القصيل ل كوها مكقرة كنا :زكر يفن الأجلت فتكون الريوا بلاحيقة 
فى المسالة؛ لاتجبار ضعنها بالشهرة العظيمة وحكنابة الاجماعين 


./8 السرائر: باب الكقارات ج  ص‎ )١( 

(1) استشكل في السند في مسالك الأفهام: الكقارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص 7؟. وسبطه في 
نهاية المرام: الكفارات / في حصرها ج ١‏ ص .١197‏ 

(5) إيضاح الفوائد: الكفّارات / في أقسامها ج ؛ ص ؟١8.‏ 

(؛) السرائر: باب الكفارات ج ”اص 78. عبّر ب «على ما رواه أصحابنا». والنقل وقع في 
الرياض: (انظر الهامش اللاحق). 


ب يي ب ا ا ا حو ريف اخر اهن الكالدة 2 
التق 0 

وفيه : أن الموجود في عبارة الانتصار'" تشبيهها بكفارة قتل الخطأ 
التي هي ماقكر وهنو المقين؟اأوى اراك ويزدهي الموتشى بعالا عيلن 
وفق مذهبهما, فالمظنون ما هو ظاهر العبارة من التخيير فيهماء فيتفق 
ادرب ولكوة اجداعة الذى ذكره حخة السالةتيانا إلى الخمر . 
ولعلٌ فتوى من عرفت شاهد على صحّة الإجماع المزبور, لا على أنْها 
كفّارة ظهار, الذي لم يعرف القول به ممّن تقدّمه بل ولا من تأخّره - 
عدا الحلّى !* والشهيد في اللمعة'". 

وبذلك يظهر لك وهن إجماع ابن إدريس . كما أنّ منه يظهر غرابة 
ما سمعته من الرياضء بل ما كنا لنؤثر وقوع مثل ذلك من مثله , بل 
ويظهر لك أيضاً من قول المصنّف : «والأوّل مرويٌ» نوع ميل إليه ؛ بل 
بنبغي الجزم به ؛ لما عرفت من ضعف القول بأنّها كقّارة ظهار . 

«و» أمَا ما في المتن من أنّد إقيل: تأثم ولا كقّارة؛ استضعافاً 
للروانة وتيك بالاضل 6نان تمعنقه :قال المضلق كنا تن جديا ع 


11/77 رياض المسائل: الكقارات فى خضرهات اام‎ )١( 
,736 ص‎ 7٠١7 (؟) الانتصار: مسالة‎ 

(") المقنعة: باب الكقارات ص .67١- 017١‏ 

(؟) المراسم: ذكر الكقّارات ص .١817‏ 

(0) تقدّم المصدر انفاً. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الكفّارات ص ؟4. 


كفارَة حِنّ المرأة شغرها فى الات -د س ست حي ا يي الاسم 


الأغتراف به أيضا كالشهيد فى النكت١"اوغيرة"‏ بل قيل #«الم ستحكه 
أحد عدا المصنّف هنا والفاضل في القواعد والإرشاد»'", نعم قد اختاره 
عباع من المع حريق كنا لتق الا وشاتن الو و فى المديا لاه 
والروضة''' وسبطه" . 


لكن فيه : أنّ ضعف الرواية منجبر بما سمعتء فينقطع الأصل بها , 
مضافاً إلى الإجماعين المزبورين المعتضدين بما عن الغنية' من 
الإجماع على وجوب الصوم هناء فلا محيص حينئذٍ عن القول 
بالوجوب, إِنّما الكلام في أنه تخييري أو مرتّب», والأقوى الأُوّل 
لما عرفت, والأحوط الثاني . 

ثم إن سياق الخبر المزبور ظاهر في كون ذلك للمصاب كما قيّد به 
المصات فين كليل لآ وعد رفاسن اطلق عق المرتفي اكلا ذلك 


.115 غاية المراد: الكفّارات / في أقسامها ج 7 ص‎ )١( 

.597 كابن فهد فى المقتصر: كتاب الايلاء ص‎ )١( 

1 وناض الفسائل الكتارات إلى بعصرنات لض 0 

(؟) إيضاح الفوائد: الكفارات / في أقسامها ج ؛ ص 85 . 

(0) مسالك الأفهام: الكقارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص ""؟. 

() الروضة البهيّة: كتاب الكفارات ج “7 ص .١06‏ 

(0) نهاية المرام: الكفّارات / في حصرها ج ١‏ ص .١191‏ 

(8) غنية النزوع: الصيام / الفصل الثاني ص .١5١‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: الكفّارات / في أقسامها ج “ ص 197, والشهيد في اللمعة: كتاب 
الكقارات ص ؟1. 

(1) الأفضار مسال كحاض وخميتم 


الاتسزاقفا :هموق 1" الاو لو كه وسمتوعة لان الحدد: فتن المتضيات 
و ا ادا 

أ | أعار جب جميع الشعر فقد جزم به في المسالك'", وفي 
كشف اللثام : «إشكال»”", ولعلّه من الخلاف فى إفادة مثل هذه الاإضافة 
العموم أو لا. 

وفيه : أنه لا إشكال ١‏ في انصراف المقام إلى المتعارف الذي يتحقق 
ل لمش وان امع ا د ار راد 
في الرياض : «وهل يفرّق بين كل الشعر وبعضه؟ ظاهر إطلاق الرواية 
العدم . واستقربه في الدروس؛ لصدق جر الشعر وشعرها عرفا بالبعض, 
وافنى :| حول روي عله اقرفية الكزية يي الك :تافز + مهد كيل الم 
عليه 1 

وراتحق باللمة الى والاعراق كنا عن بعض ا#أموهدو ون كنا 
أحوط لكنّه لا يخلو من نظر؛ لعدم اندراجه فى موضوع اللفظ , وعدم 


+ النحوف ا العالم . 


)١(‏ كما في التتقيم لرائم الكمّارات / في 57 "اص 544 واحتملها في الدروس 
الشرعيّة: الكفّارات /المقدّمة ج ؟ ص 178. 

(1) مسالك الأفهام: الكفّارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص 57 -58. 

() كشف اللثام: الكفّارات /في أقسامها ج 4 ص .١17١‏ كلمة «إشكال» وردت في متن القواعد. 

(4) رياض المسائل: الكقارات / في حصرها ج ١١‏ ص 158. 

(0) كالشهيد في التروين "الكنارات /المقدّمة م ؟ ص .١78‏ 


كفّارة نتف المرأة شعرها وشقّ الرجل ثوبه فى المصاب للست ل سد ١م‏ 
«الثالثة » 
يجب'" على الخرا: فى نتف شعرهاأ فى المصاب» الذي هو 
قلعه ‏ خلاف الجر الذي هو القصّ ‏ «وخدش وجهها وشق الرجل 
ثوبه فى موت دواد زوجته كفارة يمين * . 
بلا خلاف أجده كما اعترف به في الروضة”". بل في الانتصار : 
الإجماع عليه'", وهو الحجّة بعد الخبر!“ المنجبر بما سمعت . 
بل قد سمعت ما حكيناه عن ابن إدريس من دعوى إجماع 
الأصحاب عليه في تصانيفهم وفتاواهم . ثمّ قال: «فصار الاجماع هو 
الحجّة . وبهذا أفتي»' ومن ذلك يعلم ما في نسبة بعض الندب إليه'"ا 
نعم , بعض متأخَّري المتأخّرين ممّن لا يرى العمل إلا بالخبر 
الصحيح قد مال في المقام إلى القول بالاستحباب'", وهو _بعد العلم 
بأنّ منشأه فساد الطريقة _لا يعباً بخلافه . 
والكلام في تقيبد ذلك بالمصاب. وفي الاجتزاء ببعض الشعر: 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تجب. 

(1) الروضة البهيّة: كتاب الكفارات ج ” ص .١١‏ 

() الانتتصار: مسالة /ا١٠‏ ص 5153, 

() تقدّم فى ص .5١1‏ 

)0( السرائر: باب الكقارات ج 7 ص 78. 

(1) الدروس الشرعيّة: الكفارات /المقدّمة ج ١‏ ص .١78‏ 

() نهاية المرام: الكقّارات / في حصرها ج ١‏ ص .١58‏ كفاية الأحكام: الكفارات / المطلب 


الأول ج اص 0١غ.‏ 


ااال سسسسسسسسس بيب جواهر الكلام(ج 84) 
ما سمعته في المسألة السابقة . 

نعم . ظاهر إطلاق الفتوى _فيما عدا النهاية'_بل وتعفد الاحدات: 
الاكشناء سكن الخداضن الذى لذ مشلرع الأدهاةم لكى قن غرفت اتقبيدة 
بذلك في الخبر'". اللّهمَ إلا أن يقال: بملازمة الخدش في المصاب 
للإدماء غالباًء فيبقى غيره على مقتضى الأصل . ظ 

إلا أن الأحوط الاجتزاء بالإطلاق. خصوصاً بعد تصريح الفاضل 
في التحرير بعدم اعتباره معترفاً بظهور الخبر فيه" "'. 

ولايسر كوك جم الرسة كنا لاغيرة بإدساء خيره فلا عن 
خدشه, ولا بشقّ توبها على ولدها أو زوجهاء ولا بقصّ الرجل شعره 
ولا نتفه؛ إذ المدار على عنوان الحكم في النصّ والفتوى وهو 
نا سمل اقم و الساتى رو الك سحا قروا لاسنها عو غير وال 
الشرعيّة غير جائزة في مذهبنا . 

بل مِن ذكر حكم النتف مغايراً للجرٌ ينقدح الشكٌ في إلحاق الحلق 
والحرق بالجرٌ كما يظهر من بعض*؛ لدعوى القطع بالمساواة أو 
الأولويّة . 


0 النهاية: باب الكقارات ج اا‎ )١( 

(") تقدّم في ص .5١١1‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الكقّارات / في أقسامها م ؛ ص 31519 .5//١‏ 
(غ) تحتمل المعتمدة بدلها: الضوابط. 

(0) كالشهيد في الدروس: الكفارات /المقدّمة ج ؟ ص .١78‏ 


كنار:ة ثتقن» اهيا : تتعزنها واقو الزكل تووعا فى المفباه ٠‏ مس بجح سي عي ست 0117 


نمّ المعتبر في شقّ النوب: المتعارف منه في المصاب ؛ لأنّه 
الفتفعررت مد املق قله كنا 0ن اللويل عن رحن ١1‏ 1لا درق انيه 
بين المليوسى وغيره يو لابين شه ملوسا أو متزوها 35 ذهو كما در 
وإن كان أحوط . نعم , لافرق في متعارفه بين الاستيعاب وعدمه . 

كما أنّ الأحوط ما قيل : من عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى 
وإن نزل »لا ولد الأنئى'" وإن كان لا يخلو من نظر؛ لما تحقّق في محلّه 
أنه ولد حقيقةَ أيضاً. ودعوى تبادر غيره يجري أيضاً في ولد الذكر . 

وما في الرياض من أَنّ «التعميم بالإضافة لعلّه مستفاد من 
الاستقراء» ثم قال : «ولا ريب أن الأحوط التعميم مطلقاًء بل لا يبعد 
الحكم به؛ للفحوى»!' لا يخفى عليك ما فيه من دعوى الاستقراء 
والفحوى , نعم لا إشكال في أنّه أحوط . 

كما لريب في ثبوت الحكم في الزوجة الدائمة سواء كانت حرّة أو 
أمة. بل في الرياض : «أَنّها المتبادر منها نصّاً وفتوى قطعاًء فيرجع في 
المتمتّع بها إلى الأصل ‏ خلافاً لجماعة من أصحابنا فألحقوها بالأولى , 
فإ ن كان إجماع وإلا فيأتي فيه ما مضى , مضافاً إلى احتمال كون الصدق 


)١(‏ كما في تحرير الأحكام: الكفارات / في أقسامها ج ؛ ص 7١‏ ومسالك الأفهام: 
الكفارات / في ضبطها ج ٠‏ اص 59. 

(1) الروضة البهيّة: كتاب الكفارات ج 7 ص .١7‏ 

(؟) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(؟) رياض المسائل: الكفّارات / في حصرها ج ١١‏ ص .41١‏ 
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جواهرالكلام (ج4) 
«افعل» في الندب. قد يظنَ أويقطع بإرادته منه هنا بعد ما سمعت» 
وخصوصاً مع اشتمافها على كثير من المستحبّات» فكأتها مساقة لبيان 
مطلق الرجحان, والحسن بإبراهم قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) 
يقول: «إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة» وكذلك إذا غسّل يحفر 
له موضع المغتسل تجاه القبلة...2006, وهومع تسلم ظهوره لا يقاوم ما 
عرفت, فتأمّل جيّداً. 

و#اكذا يستحبّلاأن يغسّل تحت الظلال#قاله الأصحاب كما في 
جامع المقاصد(" سقفاً كان أوغيره؛ للصحيح عن أبي الحسن (عليه 
السلام) قال: «سألته عن الميّت هل يغسّل في الفضاء؟ قال: لا بأس2 
وإن سترفهوأحبٌ إلىّ»”0. 

وخبر طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) «إِنَّ أباه كان يستحبٌ 
أن يجعل بين الميّت وبين السماء الستر يعني إذا غسل» 97 , 

وهما يفيدان استحباب مطلق الستر, لكن قال في المعتير: «ويستحبٌ 
أن يغسّل تحت سقف إلى أن قال بعد ذكره الرواية الثانية: إن طلحة بن 
زيد بتري, لكتّها منجبرة برواية علىّ بن جعفر (عليه السلام) واتفاق 





() الكافي : باب توجيه الميت الى القبلة ح” ج ص17 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
٠‏ ح” ج١‏ ص7385 » وسائل الشيعة : باب ه" من ابواب الاحتضارح؟ ج؟ ص 55١‏ . 

0( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميبت ج١‏ ص 774 . 

(") الكافي : باب غسل الميت ح” ج7٠‏ ص47١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 71 ح4 ١‏ 
ج١1‏ ص 11١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص .7٠١‏ 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ حه؟ ج١‏ ص47 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب غسل الميت ح؟ ج؟ ص .77١١‏ 


عانها معارا سل هو الخلاهو مي ال ضول كه مه قور ار مالا ان مسد 
عليه بالفحوى»'" 

وفيه : أنّه لااإشكال في صدق الزوجة عليهاء ولا ينافيه تخلّف 
بعض أحكامها عنها لأدلّة مخصوصة, واحتمال المجازيّة واضح 
الضعف , والأصول لا مدخليّة لها في الصدق العرفي , والفحوى الي 
ذكرها ممنوعة على وجِدٍ تكون مدركاً للحكم مع فرض المجازيّة أو 
عدم الانصراف . 

نعم , قد يشكٌ في إلحاق المطلّقة رجعيّا بها -وإن صرّح به بعض "" 
باعتبار الشكٌ في عموم المنزلة لمثل الفرض. مع أنّه لاريب في كونه 
أحوط إن لم يكن أقوى . خصوصاً بعد ملاحظة ثبوت ما هو أخفى من 
ذلك لها . 

ما الأمة فلا ريب في عدم اندراجها وإن كانت أَمّ ولد. ومن 
الغريب احتمال'" إلحاقها أيضاً للفحوى التي قد عرفت منعها على وجه 
تكون دليلاً ا رسيم م يتأيّد عدم تحمّقها :كما 


1 لبسو وا الاين اد -١غ4.‏ 

١‏ كالعلامة في التحرير: الكقّارات / في أقسامها ج 4 ص 77١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
0 ٠ص‏ 19. 
”) استشكل ‏ في إلحاق أمّ الولد والسرّيّة ‏ في تحرير الأحكام: (انظره 1 لاضن السابق). 
وذكوك الغري شال الالساق فى بررا طن المسائل #الكتتاراك: ارافى يضري 2 7 
11 


كقارة وط ء الزوجة أو الأمة في الحيض تسح سي يت 001 


هو واضح , هذا. 
0 تقدّه سابقاً:" الكلاء فى حكم الشيق ا الرجل 


كما أنه تقدّم الكلام'" أيضاً مفصّلاً فى : 


بيس 
التعمّدا» والعلم بالتحريم 1 52 اه فإِنّه 527 
امتح وقيل: لجحبء وهو التخوط يل لانو ركنا تقدم 
الكلام'” في ويدار الح هو امار ونصفه وريعه . فلااحظ 7 
و4 منه ايضا يعلم الحال فيما ذكره غير واحد"" من انه لو وطىٌّ 
المرتضى : الإجماع عليه'”. وقيل : استحبابا. والأوّل هو الأقوى 
اا 
فيب ؛ ا ا 
(5 و0) في ج ” كن 17 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «الوطء في» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؛) في نسخة الشرائع: العمد 
(7) كالشيخ في النهاية: باب الكقارات ج "ا ص 18. والكيدري في الإصباح: كتاب الكقارات 
ص 485. 
(8) الانتتصار: مسألة ٠١4‏ ص 5358. 
(9) مسالك الأفهام: الكقّارات / في ضبطها ج ٠١‏ ص ."١‏ 


ع ار سسسسسس ب جواهر الكلام(ج 4م) 
«الخامسة »* 

«من تزوّج أمراأة فى عدتها. فارق» وكفر ب< بخمسة اصوع من 
دفيق, وفى وجوبها خلاف » فعن صر بح جماعة'١"‏ وظاهر اخرين"'"ا 
ذلك أيضاء ل: 

خبر أبي بصير عن أبي عبد الله مْليةٍ : «سآلته عن امرأة تزوّجها رجل. 
فوجد لها زوجا؟ قال : عليه الحدّ وعليها الرجم؛ لأنّه قد تقدّم بعلم'” 
وتقدّمت هي بعلم , وكفارته إن لم يقدّم إلى الإمام أن يتصدّق بخمسة 
أصوّع دقيقا»!. 

والمرسل إليه ايضا عن ابي عبد الله ليه : «في رجل نزوّج امراة ولها 
زوج؟ فقال :إذا لم يرفع خبره إلى الامام فعليه أن يتصدّق بخمسة أصوع 
دقيقاً بعد أن يفارقها!51)40. 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الكفارات / في أقسامها ج اص 1917. 
() كالشيخ في النهاية: باب الكقارات ج ”“ ص 18 وابن حمزة في الوسيلة: كتاب الكقارات 


ص 701 والشهيد في الدروس: الكقارات / المقدّمة ج ١‏ ص .١78‏ 
(؟) في الكافي بدلها: بغير علم. 


(؛) الكافي: الحدود / باب حدّ المرأة التي لها زوج ح ” ج 7اص 199. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 17 ج ٠١‏ ص .5١‏ وسائل الشيعة: باب 517 من ابواب حدٌ 
الزنا ح 0 ج 58 ص .١2372‏ 

(9) الجملة الأخيزة سف فى التيدين. 

(1) من لا يعد ره انيس عات / باب النوادر ح 4758 ج 7 ص .81١‏ تهذيب الأحكام: 
النكاح. /.باب 1١‏ في الزيادات ح ١47‏ ج لاص ١8غ:‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
الكقارات ح ١‏ (مع ذيله) ج 7١‏ ص 1١1‏ -100. 


ا ل تت ف 1 


قيل : والمناقشة في السند مدفوعة بفتوى من عرفت'". 

وفيه :-مع عدم بلوغ ذلك حد الشهرة أ ن العنوان في كلامهم «ذات 
العدة» وفى الخبرين «ذات الزوج». وهما متغايران, فما فيهما لا عامل 

ودفع'" ذلك : بشمولها ولو بترك الاستفصال لذات العدة الرجعيّة 
دولا قادري لقوق بسهاتريى نكما ترق 

نعم , لا وجه للمناقشة في الدلالة؛ لظهور لفظة «على» والجملة 
الخبريّة المقصود بها الإنشاء في ذلك, لكن لا يجدي ذلك في إنبات 
التطلوفع يعد ها فرر قتعا وول يننا اسعياة لوده الوط لم احتد هاعد به 
كما اعترف به في الرياض'", وهو موهن آخر لهما . 

نعم , لا بأس بالعمل بهما على جهة الندب الذي يتسامح فيه «و» 
لذأ قال المضتّق *8االاستحباب اتنية » نخضوضا بعد حكا رذ الشهرة 
بن لبها خريق علبهاءيل الآبامن ربا اقيم قضعنيه الندوى ايها 
ولو للاحتياط . 

وفي الانتصار : «التكفير بخمسة دراهم , مدّعياً عليه د 
وهو غريب؛ إذ لم نعرف القول به من غيره كما اعترف به بعضهم'''. 
(1) رياض المسائل: الكقارات :لال رهاب 5ص 188 
المسدر المناه 0 
5 واالعد باق 
) 
)10 


لل يي ل يي ل ا 11ل 1 
وس هنا حيله عضية على إزاةة القول الأو لوو لكين تتح عير 
الصاع بدرهم قيمة7". 
وفيه : أنه لا دليل أيضاً على الاجتزاء بذلك في المقام ولا في غيره 
ممّا كانت الكفارة فيه الإطعام . كما تسمعه إن شاء الله . 
فالأولى : الاقتصار فيها على الدقيق, وأولى منه اعتبار دقيق: 
1" الحنطة والشعير اللذين هما من جنس ما يخرج في الكفارة كما جزم به 
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في التنقيح'"', ولعلّه للانصراف موَيّداً بالاحتياط , والله العالم . 


(النادنة > 
إمن نام عن العشاء حتّى تجاوز" : نصف الليل أصبح صائما. 
على رواية فيها ضعف» بالإرسال, وهي رواية عبد الله بن المغيرة 
عمّن حدّثه عن الصادق ليذ : «في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد 
انتصاف الليل؟ قال : يصلّيها ويصبح صائمأ) !“ا 
وفي الانتصار ‏ بعد أن ذكره من متفرّدات الإماميّة . وحكى عن 
الفقهاء الخلااف في ذلك _قال : : «دليلنا على صحة قولنا بعد الإجماع 


5 الكمارات / في أقسامها ج © ص 410. 
(1) التنقيح الرائع: الكقّارات / في حصرها ب 7 ص 597. 
(") في نسختي الشرائع والمسالك: جاوز. 
(؛) الكافي: الصلاة / باب من نام عن الصلاة ح ١‏ ج "اص 5950. وسائل الشيعة: باب 59 


كفاراة فين ذاةغى الاة لفاك يتمص ييح مب ل تو 1م 


الذي تردّد ‏ : الطريقة الني ذكرناها من قوله تعالى : (وافعلوا الخير)'". 
وأمره (عرّ وجل) بالطاعة''70". بل عن الغنية نحو ذلك أيضاا“!. 

«(و4 لكن مع ذلك وكونه أحوط لعل السعاب ب عرد 
المذهب وقواعده التي من مقتضاها عدم حجَّيّة المرسل المذكور وإن 
كان الذي أرسله إماميّاً من أصحاب الإجماع””*'كما حرّر في محلّه . 

وإجماع السيّدين كغيره من إجماعات القدماء لا وثوق بالمراد منها 
- على وجِهٍ تستريح النفس في الفتوى بها بالوجوب والحرمة -وإن قلنا 
بحجَيّة الإجماع المنقول. لكن في الغالب ينقلونه على مقتضى 
العمومات ونحوهاء أو على غير ذلك مما لا يفيد في إثبات المطلوب . 

ودعوى""': انجبار المرسل بصريح فتوى جماعة من القدماء" 
وظاهر باقيهم'؛ لأمرهم به الظاهر في الوجوب . 


)١(‏ سورة الحج: الاية /ا/. 

(؟) سورة ال عمران: الاية .١757‏ سورة النساء: الاية 044. سورة محمّد: الاية 517. 

(؟) الاتتصار: مسألة 06 ص .5١0‏ 

(؟) غنية النزوع: الصيام / الفصل الثاني ص .١5١‏ 

(0) اختيار معرفة الرجال: ح ٠١6١‏ ص 001. 

(1) كما في رياض المسائل: الكفارات / في حصرها ج ١١‏ ص 156 1150. 

() كسلار في المراسم: ذكر الكقّارات ص 187. وابن البرّاج في المهذب: الكقّارات / كقارة 
من نام عن... ج ١‏ ص 7317 1. 

() كالمفيد في المقنعة: باب الكقّارات ص 015 0171. والشيخ في النهاية: ناب الكتفارات 
ج ”ا ص 18, والكيدري في الإصباح: كتاب الكفارات ص 85 6. وابن حمزة في الوسيلة: 
كتاب الكفارات ص 501. 


ام ب فر كا ا 


لم نتحقّقها في غير المرتضى, بل وفيه أيضاء خصوصا بعد ملاحظة 
ما وقع لهم غير مرّة من التعبير عن المندوب بالوجوب وعن المكروه 
بالعصيان . 


1 على أنّ المحكي عن الشيخين أنّهما أطلقا الإصباح صائما؟": ومع 
نا 


ذل عارص يدا عن ابين ادرو ١"اوسين‏ فاخ كيه كالنضات ٠‏ 
والفاضل'" وغيرهما'* من التصريح بالندب , فهو موهن لها . 
مؤكد ا متمد لورككة كون الأضل فى الكفاوة أكون فو ذفيم :و لين 
ف الرض فا عق ١‏ كثلق كنار كوا مير ناش لساب د 
ري اه يكون المراد : نام عنها عمداً. وهو خلاف الظاهر . 
كل ذلك مع عدم تعرّض الخبر المزبور لقضاء ذلك اليوم لو فرض 
تعذر صومه بعذر شرعي كحيض أو سفر أو مرض أو غير ذلك» كما أنه 
لا تعض فيه لحكمه لو أفطره عمداً وإن قال في الدروس : «ولو أفطر 
فى لساري لق مربي كر لس ريه لي الك ار 
ولاكفّارة فيها . ولو سافر فيه فالأقرب الافطار والقضاء . وكذا لو مرض 
لمسايسي سم سور يسن بيني بسر 


سرمت ا : في اباش البتايق: 

8 0 ا 0 / فى ا أ 1 

؛) كالفخر في الإيضاح: الكفّارات / في أقسامها ج 4 ص 85. والشهيد الثاني فى الروضة 
كتاب الكفارات ج "ص 15-18, والسبزواري في الكفاية: الكقّارات / المطلب الأول ج " 
ص 1١غ.‏ 


من ندر صوم يوه فعجز عنه بح م ا ل ل ل ا يي 1 11171 
الضرورى: لعدم قبول المكلّف الصوم . وكذا لو وافق العيد أو التشريق . 
ولو وافق صومآً متعيّناً فالأقرب التداخل ‏ مع احتمال قضائه»!". 

لكنّ الجميع -كما ترى مجرّد تهجّس. بل لعل إهمال ذلك كله 
وغيره دليل الاستحباب الذي يقع فيه مثل هذا الإهمال., بخلاف 
الوالخيت 

مضافا إلى ما فى النهاية من التعبير بأنّه «ويصبح صائماً كقارة لذنبه 
في النوم عنها إلى ذلك الوقت»”" ونحوه في الانتصارء ومن المعلوم 
عدم الذنب على النائم , فهو أمارة اخرى للندب فى كلامهم . 

فمن الغريب ما في الرياض من الميل إلى الوجوب . بل فى بعض 
كلامه نفى الاشكال عنه””؛ إذ قد ظهر لك أنّ الأمر بالعكس. والله العالم. ‏ 


رضن 


وعلى كل حال, فلا يلحق به ناسي غير العشاء بالنوم قطعا. | ' 


«السابعة» 
فعجز عنه أطعم مسكيناً مدّين» ل: 
خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق عي : «في رجل يجعل عليه 


.١79 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الكفارات /المقدّمة ج‎ )١( 

(1) النهاية: باب الكقارات ج 7 ص 18. 

(5) رباض المسائل: الكقارات / في حصرها ج ١١‏ ص 156 - 150. 
(؛) المصدر قبل السابق: ص 17-5153. 


صياماً في نذر ولا يقوى؟ قال : يعطي من يصوم عنه كل يوم مدّين»1". 

وق كيو ١‏ كر هوف يكل مياه فلنل عليه العيوه اال 
عدن عن كر يوم بمد من حنطة»1". 

مضافاً إلى الصحيح المتقدّم سابقاً: «من عجز عن نذر نذره فعليه 
كار يفيو الارناة على ها قلثاه قيف, 

ولكنّ اختلاف متنها. وضعف سند الأوّلِين منها. وعدم وضوح 
لخم لول متها اهنا بهد الس على تنا وك فاه مخضوضا عد 
ملاحظة قاعدة سقوط النذر بالعجز عنه من غير استتباع الكفارة التي قد 
غرفك أضالة كوتها عق دنت. 

وإليه أشار المصنّف بقوله : 9وربّما ا ذلك قوم بناءً على 
قوط الذرمع تسق البدر» ا" عرفل يسهل الأمركي مدرلة قزل 
«إفان عجز تصدق بما استطاع, فإن عجز استغفر الله 4 تعالى الذى 
قد اعترف بعض الناس'" بعدم العثور عليه؛ للتوسّع في الندب الذي 


0 ج لاص 07غ. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ ١6 الكافي: الأيمان / باب النذور ح‎ )١( 
١7” ج١ من كتاب النذر والعهد م‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ .5١05 ج 8 ص‎ ١١ النذور ح‎ 
1 رن‎ 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الأيمان والنذور ح 1508 ج ” ص .51١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 1). 

(") تقدّم في ص 8 .5١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك تأخير ما بين هذين المزهّرين عمًا يأتي بين المزهّرين. 

(5) كالعاملي في نهاية المرام: الكقّارات / في حصرها ج ١‏ ص 4. والطباطبائي في 
الرياض: الكقارات / في حصرها ج ١١‏ ص 115. 


من ندر صوم يوه فعجز عنه ا ا ا 1 4 1 01 1 


كت نه .ها اطلاق بسكن التصوعن !فى يطللق العخر من الكنارة: 
وقاعدة «لا يسقط ...6" ونحو ذلك مما لا يكفى فى الندب ويكفى فى 
ل كب كب 

وفي التنقيح عن المفيد: يقضي ولاكقّارة وعن ابن إدريس :إن ١‏ 
رجا زوال العجز أفطر وقضى من غير كفّارة, ثم م قال : «وفى الكل نظر؛ 7 
لأنّ ذلك اليوم إِمَا معيّن أو غيره, والناني 57 وقت شاء 
باللارد لازا بوعل مع التجوه تالااوجية لوسرب اص 
والاستغفار»”” 

قلت : ظاهر هذه الكلمات فرض المسألة في العجز عنه بعد الشروع 
فيه . وعبارة المصئف وغيره!“ لا تاباه كالخبرينء وإن كان فرض 
المسالة فى العم اولى؛ لأن الحكم ندوى: 

وكذا لا فرق بين المعيّن وغيره مع فرض العجز الظاهر في 
العم دمو لسر سيا ١‏ 

ومن المتدوف :ما عن الضادق قل من أن تإكفارة عمل السلطاخ 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب الكقّارات ج ١١‏ ص 577؟. 

(؟) أرسله عن النبئ يب بلفظ «لايترك الميسور...» في عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة 
ح ٠١6‏ ج ؛ ص 048. وعن على ني في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 01 ج " 
ص 7/غ4. وبتعبير «عموم: لا يسقط. .» في مسالك الأفهام: موانع الإرث ج ١‏ ص 4/8 
وبعبارة «لقوله ا : لا يسقط...» في مدارك الأحكام: الصلاة ة / في الركوع ج 71اص 581. 

(؟) التنقيح الرائع: الكقارات / في حصرها ج 7 ص .10١- 1٠١‏ 

(؛) كالكيدري في الإصباح: كتاب الكقّارات ص 88 4. والعلامة في الإرشاد: الكقارات / في 
أقسامها ج ١‏ ص 47. 


الطمارة / في سنن غسل الميّت 4" 
الأصحاب » (01) انتهى . 

وفي التذكرة : « ويستحبٌ أن يكون تحت سقف .ء ولا يكون تحت 
السماء » قاله علماؤنا »0 انتهى . 

ولعلّهها يريدان ما ذكرنا خصوصاً الثاني بقرينة ما سمعته من جامع 
المقاصد وظهور قوله في التذكرة : « ولا يكون » في تفسير المراد بالأوّل , وإلا 
لأفاد كراهيّة ذلك , مع ظهور الصحيح في عدمه كما عرفت , والأمر سهل . 

لاو » كذا يستحب ط أن يجعل لماء الغسل حضيرة # تختصٌ به 
إجماعاً كما في الغنية 2 , وللحسن السابق : « وكذا إذا غسّل يحفر له موضع 
الغسل » 49 . 

# ويكره إرساله في الكنيف #* المعد لقضاء الحاجة ؛ لما في 
الذكرى : « أجمعنا على كراهيّة إرسال الماء في الكنيف دون البالوعة »0 
انتهى . ولكاتبة الصفار ني الصحيح أبا محمّد ( عليه السلام ) « ... هل 
يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بك كنيف ؟ فوقع 
( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع »27 . 

وهو_مع اعتضاده بالإجماع السابق- كافي في إثبات ذلك » ومع 





. 775 المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

(') تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص8". 

4 الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

(:) في ص 48 7؟. 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص 45 . 

(7) الكاني : باب حد الماء الذي يغسل به المليت ح"” ج” ص ١5١‏ » تبذيب الاحكام : 
الطهارة / باب *؟ ح؟ ج١‏ ص 18١‏ » وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب غسل الميت ح١‏ 
ج71 ص .7/1٠١‏ 


قضاء ا ا 

وزززكفارة النكالتن ان تقو لعدةقامكهمنها سهان رتاوت الغدة 
عمّا يصفون, وسلام على المرسلين , والحمد لله رب العالمين»" 

و«كفارة الضحك : اللهم لا تمقتنيى»!". 

لشفل رسو ل الله 2 : ما كفارة الاغتياب؟ فقال ا 
اعقيتة ا وريد هدم الكادم في الك فى بحنت القي ”1 

وقال نف قن : «الطيرة ؛ على ما تجعلها : إن هونتها نهؤنت: وإن 
شددتها تشددت .وإن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيعأ» 7" '. وقال 
وسو ل الله 2 : «كفارة الطيرة التوكل»”" 

وقد ولت نأ فى كر كاله عفه ان | رضنا من ١‏ ادتززلة دن نفب 
اللطم على الخدود موى || تعن ربو الويف نا يا كي 


(0)نتدا ل يكضره الققيه: الحعشة /انامتة الا سات والنذور ح 4559 ج ” ص 5/8 وسائل 
الشيعة: باب 5” من أبواب الكقارات ح ١‏ ج ١١‏ ص 107. 

(1) من لا يحضره الفقيه: (الهامش السابق: ح 4*0 ص 79؟). وسائل الشيعة: باب / من 
أبواب الكقّارات ح ١ج 7١‏ ص .1١0‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: (الهامش قبل السابق: ح 4778 ص 57/7), وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من أبواب الكقّارات ح ١ج 7١‏ ص ”107. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الأيمان والنذور ح 577 بج ” ص //ا. وسائل 
الشيعة: باب 71 من أبواب الكقّارات ح ١‏ ج 5١‏ ص .1١7‏ 

(0) في ج 77 ص .1١731‏ 

(7) الكافي: كتاب الروضة مح 550 ج 8 ص 179. وسائل الشيعة: باب 0” من أبواب 
١ 0‏ 1ن 11 
") انظر «الكافي» ذ في الهامش السابق: بح 5351 ص ٠ ١7١‏ و«الوسائل»: ح 

(6) تقدّم في ص 1 


عق لفق علق الوا علق لمر بك ” سعسسم بح م 1 
«المقصد الثالث»4 
إفى» تفصيل حكم لإخصال الكفارات١"4‏ 
«وهي العتق والصيام والإطعام'"» ف« القول» أَوَلاً: 


0 

الكثّارات” المرئّبة» لأنّه العنوان للحكم كتاباً؛ الوب ؟ 'ومعقد 
إجماع"". 
وإ كان وا ع بن 1 يلو فر ار 

و4 كذا يتحقّق عرفا إبملك'" الثمن» فاضلاً عن المستثئنيات 
ومع | امكاء: ن الابتياع» أي الاعتياض بلا مجازفة تض” ‏ في الحال على 
الى تسكن لعزن «النباات. الكفارة. 
(") في نسختي الشرائع والمسالك تقديم «والإطعام» على «والصيام». 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: الكقارة. 
(؟) سورة النساء: الآية 47. 
(0) تقدّمت الإشارة إلى العديد منها في ص 51١‏ و؟59. 
(7) كما في رياض المسائل: الكفارات / في حصرها ج ١١‏ ص .1١0‏ 
اليد في الروضة: اير ٠٠‏ وسبطه في نهاية المرام: 
() في نسخة الشرائع: أو. 
(5) في نسختي الشرائع والمسالك: ملك. 





4 


غ15 


ل م عي ب ع امس فز لكام | لطا 


بظهر لك جريان كثير من فروعه هناء على أنه ستسمع تعرّض المصنّف 
لحملة خرف :3 اك وات مل: 

(و» على كل حال, ف9إيعتبر في الرقبة ثلاثة اوصاف» : 

الورصف" «الأوّل: الإيمان» 

أي الإسلام إوهو معتبر في كفارة القتل» عمدا وخطأ 
«إجماعا4 بين المسلمين بقسميه, بعد تصريح الكتاب العزيز به فى 
الخطأ منه", المعلوم إرادة ذلك فيه من حيث إِنّه كقّارة قتل, لا من 
ذلك بل إيجاب الجمع عليه قرينة على إرادة جنس كقّارة الخطأ منه إلا 
ان الفرق بينهما بالترتيب والجمع . 

مضافا إلى ما قيل!“ من إطلاق النصوص التى فيها الصحيح وغيره 
«و* إن كان فيه ما فيه . 

نعم إفي غيرها» كالظهار مثلاً على“ التردد» والخلاف 


كفي 111-1117 

(؟) جعلت فى نسخة المسالك جرءً من المتن. 

(*) سورة النساء: الأي ةر 

(؛) كما في رياض المسائل: الكقارات / في خصالها ج ١١‏ ص 47 - 484. 
(0) في نسخة الشرائع بدلها: مع. 


اعكار السلا اق الرقية المفقةا ممسسم مسي ييحي ست منج لقم 


«والاشيها* شتراطه » قافا للمحكي عن السيّد'" والشيخ”'" و والحلّى !” 
وغيرهم'* بل في الرياض'* وغيره'" نسبته إلى الأكثر . بل عن انتصار 
الأول وكشف الحقّ”": الإجماع عليه, وإن كنا لم تتحقّقه في الأوّل في 
عصوص لبقام لعي ند لاك ضيه إلى الكل عل كار ال 

لا لقاعدة حمل المطلق على المقيّد وإن اختلف السبب , التي تحقّق 
في الأصول خلافها . 

بل لظهور اتحاد المراد بخصال الكفارة وإن اختلف السبب؛ باعتبار 
كونها غبادة يواسوه ركيننة باعلا سن قير كانه لتكياذف انبا بها 


بصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما نوه اي" الوارد في الظهارء 





7/8 777 الانتصار: مسألة 7١؟ ص‎ )١( 

(1) النهاية: باب الكقارات ج ” ص 17. 

() السرائر: باب الكقارات ج ”ص 17١‏ 71. 

(؛) كالعلامة في المختلف: الأيمان / في الكفّارات ج 8 ص ١7؟.‏ 

(0) رياض المسائل: الكقّارات / في خصالها ج ١١‏ ص 144. 

(1) كمسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 58, وكفاية الأحكام: الكفارات / في 
خصالها ج ١‏ ص .]١7‏ 

(/) الناقل هو الطباطبائي في الرياض: (انظر الهامش قبل السابق). ويأتي ما هو الموجود في 
الأول كما أن مصدر الثاتى شال من ذلك: 

(6) تقدّم التصلدر ا 00007 

(9) كذا في الوسائل. وفي باقي المصادر: «عن معاوية بن وهب: سألت أباعبدالله لكا». 


+ 
6 رذن 


1 


ل ري ا يب و فوا لكل اع 
قال : «...والرقبة يجزىٌ عنها صبى ممّن ولد فى الااسلام»'". والخبر 
الوارد في كقّارة شهر رمضان: «... من أفطر يوما منه فعليه عتق رقبة 
فوؤهنة "١,‏ والشبرويع المتقدفين "فى كنارة المقطر يرما نذ وه عددلن 
التعيين من غير عدر الدي”' * فيهما : «وتحرير رقبة مؤمنة»!". 

وبقاعدة الاحتياط الواجب مراعاتها عل سور في مثل المقام؛' 
تحصيلا البراءة البقيلتة من يقين القع 

وبما دل على عدم جواز عتق الكافر؛ من : 

الإجماع المحكى'". 

وخبر سيف بن عميرة عن الصادق علا د العناهور يقد ودلاله 
بالشهرة والإجماع المحكي . : «أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً؟ 
قال : 700" , 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ١١‏ ج 7 ص .١08‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؟ 
حكم الظهار ح ١4‏ ج 8 ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الكقّارات م ١‏ ج ؟١‏ 
ىى 3 

(1) تهذيب الأحكام: الصيام / باب 00 الكقّارة في اعتماد... ح لاج غ ص 507. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 15. 

(5وة) مزاده مكاتها ابن مهزياروالضيقل: وقد نقل الاولن وأشار إلى الثانية في ص .7١١‏ 

(؛) تحتمل بعض النسخ: اللذين. 

)١(‏ كما في الانتصار: مسالة 5١1‏ ص 7977 78/ا؟,. 

(10) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١0‏ ج 8 ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 


كتاب العتق ح 0 ج *؟ ص 50. 


السأق !لجلا الى ارقي الفط مسي م م م را 


وقول أن الى شان ) «زوو لمكيو ا الحميق ود توي "ا المشير 
بالعليّة باعتبار تعليق الحكم على الوصف في إرادة الخباثة من حيث 
هي مطلقاً سواء كانت لرداءة المال أو لفساد العقيدة . 

بل قيل : «ربّما كانت الخباثة من هذه الجهة أولى بالعلَيّة في نحو 
المسألة المعتبر فيها قصد القربة بالإجماع والمعتبرة , وأيّ قربة في ععتق 
رقبة محادة لله تعالى؟! بل هي موادّة صرفة منعت منها الآية الأخرى!", 
إلا أنها في المشرك خاصّة؛ لتصريح الآية الأخرى'' بالجواز في أهل 
الذمّة » المؤيّدة هنا بالمروي من فعل علي 92 : أنّه أعتق عبداً نصرانيّاً 
فأُسلم !04 . 

«لكن يمكن الذبّ عن“ الاختصاص هنا بعدم القائل بالفرق. فإنّ ٠‏ 
كل من منع من المشرك منع من غيره أيضاً والمعارضة بالمثل هنا وإن ٠١‏ 
أمكنت إل أنّ دفعها ممكن بعد اشتهار الأخذ بالآية الأولى. وهو من 
أقوى المرجّحات ...»'" وغير ذلك ممّا ستعرفه في محله . 

وإن كان في بعضها ما فيه. خصوصاً الآية التي يمكن الجزم ‏ ولو 


.571/ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) سورة المجادلة: الآية "؟. سورة الممتحنة: الاية .١‏ 

(50) سورة الممتحنة: الاية 7 وم. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب العتق ح ١‏ ج ١7‏ ص 51. 

(0) الأولى التعبير بدل «الذبٌ عن» ب «دفع». 

(7) رياض المسائل: الكفارات / في خصالها ج ١١‏ ص 110 -481. 


مس يوي ريه ا ني م لور اف لكا 2 61 


بمعونة ما ورد!' فيها من التفسير ‏ بارادة الرداءة من الخبث فيها 
من حيث الماليّة , الذى هو مقتضى المفهوم من قوله تعالى : «لن 
تنالوا الب حتى تنفقوا ممّا تحبّون»!" ومن غيره على وجه لا مدخلية 
لعيث الفقيكة وان كاننتدها لنة ةانق بل انه يفال 17 لجسا مسن 
الانفاق غير العتق . 

فما عن الإسكافي'!/ والشيخ!" وغيرهما”": من الجواز للإطلاق 
- الذي يجب الخروج عنه بما عرفت -ضعيف . 

«إو» كيف كان, ف«9«االمراد بالإيمان هنا الإسلام» الذى هو 
الأقراربالغوادقين زا كمه » العامل مسب اطلاة أجد الا بودن 

ولا يعتبر مع ذلك العلم بالتصديق القلبي ‏ الذي لا يمكن الاطّلاع 
عليه -وإن كان هو الإيمان حقيقة كما يوميٌ إليه قوله تعالى: «قل 
لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا»”", لكنّ الشارع أجرى على المقررّ حكم 


(؟كاشورة ال غهزاة: الآ 51 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 58-77 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقّارات ج 4 ص 579. 

(0) الخلاف: الظهار / مسألة باج )اضن: 017 المتسوط + الأنمان / في الكقارات ج + 
ص .,١1١١‏ 

)١(‏ كالعاملي في نهاية المرام: الكفّارات / في خصالها ج ١‏ ص .٠٠١‏ والسبزواري فى الكفاية: 
الكقارات / في خصالها ج ١‏ ص .1١7‏ 

(/) سورة الحجرات: الاية .١4‏ 


اعقبان ااذه فى اد قئة الفوفقة* ‏ يي حصسيي ب ب ب ني 11 


المؤمن قلبا مع فرض عدم الاطلاع على حاله, بل ربّما تعدّى بعضهه'" 
داجر فى عليه حك العمل مع العلم بتفاقه بوظلها او في ينه 1ل ادم إلا 
أن الأصحّ خلافه كما حقّقناه سابقا”". 

وكذا لا يعتبر الإيمان بالمعنى الأخصٌ الحادث الذي هو بمعنى 
الإقرار بالأئمّة الاثني عشر لتأخره عن زمن الخطابات, خلافاً 
للتنقيح فاعتبره حاكيا له عن ابن إدريس”؛ لقاعدة الشغل التى هى 

وكيا الذى عسوو في دلقوها دكرة الفخر في الإيضاح 

4 رضن 

المرتضى وابن إدريمس ووالده منهم القول بالاشتراط واختاره, وعن 001 
غير هم العده!*. 

والظاهر عدم خلاف بين الأصحاب كذلك, بل ليس هو إلا فى 
الإريمان بمعنى الاإسلام , نعم اعتبر بعضهم الاإسلام الملازم للويمان الذي 
هو بمعنى الاذعان , وإلا فالمسألة محرّرة بين الخاصّة والعامّة فى 
اشتراط الإيمان وعدمه فى غير كفارة القتل. فالجميع بين قولين . 

نعم » لعل المرتضى وابن إدريس من القائلين بعدم إجزاء عتق 
)١(‏ تفسير القرطبي: ج ١‏ خن ,٠‏ تفسير أبن كثير: ج ١‏ ص 6858 - 05. الحدائق الناضرة: 

النكاح / لواحق العقد ج 4" ص 18 . 
(') في ج 77اص 378 59. 


(؟) التنقيح الرائع: الكفارات / في خصالها ج 7 ص 5 .1١‏ 
(؛) إيضاح الفوائد: الكفارات / في العتق ج 4 ص 84 80 . 


ليا ال ل 1 ا ا 11 جواهر الكلام (ج 0003 
المخالف لكفره عندهم'", وهو غير ما حرّره من البحث . 

ومن هنا أطنب الصيمري فى الإنكار عليه . بل ادّعى الإإجماع على 
غنم اعتبان الايدان بالمعتى المورون "موتو فى سحل 

بل قول والده فى القواعذ : «والأقوى اعتبار الايمان»'' بمعنى إرادة 
التصديق منه لا الإيمان بالمعنى المتأخّر. وعلى تقديره فهو واضام 
الضعف كالأوّل أيضا, وإن استدلٌ"*'له ب: 

ان عيره خبيث . 
عجلاق ند ادو فى اعتمت ادها لوعن أطلف شرا ءادن ند 
مكيبن كنا اندر كلها ؟ فادها تجلا الخادة أ افقال #تعقة رقا ل ركنا 
في مملكتهاء ما أغنى الله تعالى عن عتق أحدكم تعتقون اليوم ويكون 
علينا غداً لا يجوز لكم أن تعتقوا إل عارفاً»!©. 


وخبر الحلبى الذى ستسمعه""'. 


)١(‏ رسائل المرتضى: ع ”“ ص ١5؟.‏ السرائر: الطهارة / المياه وأحكامها. والصلاة / الصلاة 
على الأموات ج 0١‏ ص 84و50 

() غاية المرام: في الكفارات سج 7 ص 1917... 

(؟) قواعد الأحكام: الكفّارات / في العتق ج “اص 598. 

(؛) كما في كشف اللثام: الكفارات / في العتق ج 9 ص .١1784‏ 

(0) الكافي: العتق / باب نوادر ح 4 ج 1١‏ ص 191. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب العتق 
ا 

(1ا في ص 516,. 


اعقدان اناا كن لكيه المفقة” ٠‏ صصح تيح ب ع م ات 10 


إلا أنه كما ترى؛ ضرورة منع تناول الآية'" للمفروض . 

وقصور الخبر عن الحجّيّة . واحتمال إرادة غير المسلم والناصب 

وخبر الحلبي لا جابر له. خصوص ا بعد إطلاق الأدلة وخصوص 
صحيح الحلبي : «قلت لأبي عبد الله لي : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ 
قال : نعم»!", وخبر على بن أبى حمزة عن العبد الصالح عليه : «فيمن 
اوصى بعتق نسمة إلى ان قال : _فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن 
نضا 

(و4 كيف كان. ف«إيستوي فى الإجزاء الذكر والانثى والصغير 

إو4 لكن ينبغي ان يعلم : ان «الطفل بحكه'“ المسلم. ويجزىٌ 
إذا كان ابواه مسلمين» للسيرة القطعيّة فى جميع الأحكام حنّى 
القتل به «أو أحدهما ولو حين يولد» أو بعد الولادة؛ لنصوص '" تبعيّة 


)١(‏ سورة البقرة: الاية /571؟. 

(1) الكافي: العتق / باب عتق ولد الزئا ح ” ج 1 ص ,18١‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ 
العتق ح ١4‏ سج 8 ص .1١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب العتق ح ١‏ ج 77 ص 57. 

(؟) الكافي: الوصايا / باب من اوصى بعتق م ٠١‏ ج لاص 18. وسائل الشيعة: باب "لا من 
كتاب الوصايا س ١‏ ج ١9‏ ص 00غ. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: في حكم. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: إن. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ”7 من ابواب جهاد العدو ج ١١‏ ص .١١١‏ وباب ٠لا‏ من © 


1 


06 تن 


م1 


66 نشد ل سس سسسب ب ل ب ججواهرالكلام (ج4) 
الأصل كاف في نني الحرمة , فاعن الفقيه() كالرضوي : «لا يجوز 
ذلك ١»‏ مراد به ما ذكرنا » وإلّا كان كها ترى . 

ا ولا بأس بالبالوعة #وان اشتملت على نجاسة ؛ لإطلاق الصحيح 
المتقدّم » وما سمعته من الذكرى » بل وإن تمكن من الحفيرة ؛ لإطلاقهما 
أيضاً , فها عن جماعة () من اشتراط ذلك بتعذّرها لا يخلومن نظر . 

عو يستحث ف أن يفعق قفيصه »إن افظرإليه تزع من تنه بإذن 
الوارث البالغ الرشيد » فلو تعذر لصغر أوغيبة لم يجزء كما نص عليه في 
جامع المقاصد 2 والمدارك (0», ولعلّه لضعف ما دلَ عليه عن مقاومة ما 


دل 2 على النبي عن التصرّف في مال الغير بغير إذنه وإن كان لحكم 


مستحتب . 


. ١6١ من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح 415 ج١ ص‎ )١( 

(؟) فقه الرضا : باب ١؟‏ ص7١١‏ » مستدرك الوسائل : باب 5" من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ 
ص؟1597١.‏ 

() كالشيخ في النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص *”" , والعلامة في النهاية : الصلاة / تغسيل 
الميت ج؟"' ص 7١79‏ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 717/90 . 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل اميت ج؟١‏ ص88. 

(5) كار الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد , عن الحسن بن محبوب , عن العلاء » 
عن محمد بن مسلم » عن الي جعفر (عليه السلام) قال : « سألته عن شراء ارض أهل الذمة , 
فال اراس نا ؛ فيكون إذا كان ذلك منزلتهم يؤدي كما يؤدون » قال : وسأله رجل من 
أهل النيل عن ارض اشتراها بهم النيل من اهل الارض يقولون : هي ارضهم , وأهل 
الاستاق يقولون : هي ارضنا » قال : لا تشترها إلا برضا اهلها » . 

تهذيب الاحكام : التجارات / باب ١١‏ ح١١‏ جلا ص ١49‏ » وسائل الشيعة : انظر باب 


١‏ من ابواب عقد البيع ج١١‏ ص8 : ؟. 


5 ويجوز في الظهار صبىّ ممّن ولد في اللإسلام . 


اي م م و اشن اكلام رع 
اقرف الأبوون وفعي فزق ببق ان وت قبل ان يبلغ ويصف الااسلام 
«و4 بعده. خلافاً للعامّة فإنّ لهم اختلافاً في ذلك”". 

نعم في رواية4 من طرقنا: إلا يجزئ في القتل خاصّة إِلَا 
البالغ الحنث. وهى حسنة» معمر بن يحيى عن الصادق حَُةٍ : «سألته 
عن الرجل يظاهر من امرأته. يجوز عتق المولود في الكقّارة؟ فقال: 
كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفّارة القتل, فإنّ الله تعالى يقول: 
(فتحرير رقبة مؤمنة)'" يعنى بذلك : مقرّة قد بلغت الحنث»7". 

ونحوه مرسل الحسين بسن سعيد عن أببي عبد الله 4 : «قال 
رسول الله يَييْْةُ كل العتق يجوز له المولود إلا في كقّارة القتل, فإنّ الله 
تعالى يقول : (فتحرير رقبة موّمنة) يعني بذلك : مقرّة قد بلغت الحنث, 


الى 


واقى كبر الخلين غنة لقة ايض «زالة يجوزفى القدل الأار ا 


0500ظ5 واس لنالبيوراب لكان الي ارد لاج اص 555, 
واسقدل لهذة ه القاعدة في كشف اللثام: (ج ٠١‏ ص )17١‏ ب «الإسلام ا 

٠ روضة الطالبين: ج لاص 1"؟. التهذيب (للبغوي): ج 1 ص 177. الحاوي الكبير: سج‎ )١( 
طن 8 أن‎ 

(1)اسيوزة الساء: اليه 51 

(؟) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح ١١6‏ ج لاص 417. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في 
الهامش اللاحق). 

(؟) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 7 الكفارات ح 1ج ماص .55١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
7 >5 الكقارات م 7 ج 5١‏ ص .5/١‏ 


اعتتان الأ نلا فى الرقنة الففئقة سيت حك متت عع ا ع به ٠10‏ 


ويجوز فى الظهار وكفارة اليمين صبىّ»'". 

وفي خبره الآخر عنه ليةٍ أيضاً: «في قول الله (عرّ وجل) : (فتحرير 
رقبة مؤمنة)١"9‏ قال : يعنى مقرّة بالإمامة9)!". 

ونحوه خبره الثالث 0 < مكنا قو قوله : «بالامامة)»!". 

وفي خبر مسمع ١‏ عنه عَليّةَ : «لا يجزىٌ في كفارة القنل إلا رقبة قد 
صلت وصامت , ويجزئ في الظهار ما صلّت ولم تصم»””". 

ولككثة الم يعرك العمل دهده النصوض امن لامكا 0 
والكركي في حاشية الكتاب”' وبعض متخي الستأخَرين'٠0.‏ فهي 
في الحقيقة مهجورة لا تصلح مقيّدة لإطلاق ما دل على التبعيّة 


كاف ”سكير الففنة: الضنقة نانب الايفات والنذور م 1554 سج ” ص /ا5. وسائل 
الشيعة: (الهامشس السابق: ح ). 

(1) سورة النساء: الاية ؟5. 

(5) كلمة «بالانامة» أشير النهنا فق امسن الوشائل بعتوان «تنيخة»: 

() تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق م ١74‏ ج 8 ص 559. وسائل الشيعة: باب من 

)00( النوادر (لابن عيسى): ح ١1ص‏ 15ء وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ٠‏ ص 37). 

)00 فى المصدر: «عن محمد إموسى] عن أبيه عن جدّه» ا ونو3ة كينا في العحتن في كشف 
اللثام: الكقارات / في العتق ج “دور 

(0) الجعفريّات:_باب الإنكار في الدماء ص .17٠١‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب 
الكقارات م ” ج ١6‏ ص .1١7‏ 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقّارات ج 8 ص 555. 

(3) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 5١8-7١1‏ 

)٠١(‏ كالعاملي في نهاية المرام: الكقارات / في خصالها سج ١‏ ص .,5١١‏ والسبزواري في الكفاية: 
الكقارات / في خصالها ج ١‏ ص .1١18‏ 


0 0 1 1 


ووو العسططة اده بون العوى كو لا وناو اللازى ويف الكتر بعد 
بلوغه وإن لم يتلفظ بالشهادتين , ومن قوله تعالى : «واتبعتهم ذرّيَتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذرّيّتهم»”" بناءً على أنّ المراد به إلحاق الذرّيّة في 
الإيمان وغير ذلك المؤيّد ب: 

خبر كردويه الهمداني عن أبي الحسن ني في قوله تعالى : «فتحرير 
رقبة مؤمنة» : «كيف تعرف الموّمنة؟ قال : على الفطرة»”". 

وخبر السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علىّ ملي : «الرقبة 
المؤمنة التي ذكرها الله تعالى : إذا عقلتء والنسمة : التي لا تعلم إلا 
ما قلته وهى صغيرة»"". 

وخبر المبارك عن أبي عبد الله عله : «قلت له : جعلت فداكء الرجل 
يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها. كيف يصنع! فقال: عليكم 
بالأطفال فأعتقوهم , فإن خرجت مؤمنة فذاك, وإن لم تخرج موّمنة 
دوين عليكم شيء»!*. 

ولكن _مع ذلك -لا ينبغي ترك الاحتياط . 





.5١ سورة الطور: الآية‎ )١( 

(1) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح 5١٠١‏ ج ١‏ ص 577. وسائل الشيعة: باب ا من أبواب 
الكقارات ح لاج 5١‏ ص .5/١‏ 

2( انظر «التفسير» في الهامش السابق: ح ,”"١‏ و«الوسائل»: ح /. 

(؛غ) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب نوادر العتق م ”01١‏ ج " ص .,١105‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: م ا ص 739). 





الفجانالاعلاه نى الرقية المففة ‏ دسح مسي عمد لس ني عم ازع 


9و4 كيف كان» فؤلا يجزىٌ الحمل وإن”"كان ابواه مسلمين» 
وأنقه ل عرد ذلك حا مرا هلا :اح ندا" ولاه لك الففل امنا لبه 
عن معارضة إطلاق الأدلة المنصرف إلى غيره «وإن كان» هو «بحكم 
المسلم» حتى ان الجاني عليه يضمنه كالمسلم على تقدير موته بعد 
القع لدعت الك لا يلحقه فى التسر ع حكتع الها ها ولد 
لاانحب تله 

وللقائة وج تحتو ع انه افد لها فون ع لل لير 1 

(وإذا بلغ المملوك أخرس وأبواه كافران فأسلم بالإشارة» 
القائمة مقام لفظه بعد بلوغه إحكم بإسلامه واجزا» بلا خلاف 
أجده فيه'* ولا إشكال بعد ملاحظة ما دل على قيامها مقام اللفظ في 
العبادة وغيرها. 

وقد روي هنا : «إنّ رجلاً جاء إلى النبي يَيةُ ومعه جارية أعجميّة أو 
خرساء. فقال: يا رسول ارح رايا الي 
فقال يَييدُْ : أين الله تعالى؟ فأشارت إلى السماء, ثمّ قال يَييْةُ : من أنا؟ 
فأشارت إلى أنّه رسول الله , فقال يبي له : أعتقها فإنّها مؤّمنة»7". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ولو. 

(؟) الإجماع صريح رياض المسائل: الكفارات / في خصالها ج ١١‏ ص 141. 

(؟) روضة الطالبين: ج لاص .58١‏ 

(؛) يظهر عدم الخلاف من كشف اللثام: الكقّارات / في التو 3 

(0) وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب القراءة في الصلاة م ١‏ ج 7 ص .١771‏ 

(1) تلخيص الحبير: ح ١117‏ ج 7 ص 0 وأ هو !أ الأعجميّة في المغني (لابن قدامة): > 


بممسيميبب بي حي لل يي صن قر ال كاد 1 
«ولا يفتقر مع وصف الإسلام فى الإجزاء إلى الصلاة» كما عن 
بعض العامّة”", وريّما حمل'" على ما إذا لم تكن الإشارة مفهمة . 
«ويكفى فى الإسلام» عندنا «الإقرار بالشهادتين» بل 
والأبناح بس الصديى إل أن يعلم لاق ولا ترط بسع ذلك 
«التبردي مما عدا الإسلام» لإطلاق الأدلة والسيرة المستمرّة من 
زمانه يَْيْةٌ إلى يومنا هذا . 
نع ورهن القاقة قر ل ود للف 
واخر : باشتراطه إن كان ممّن يعتقد رسالته َيِه في الجملة . كقوم 
من اليهود يزعمون أنه رسول العرب خاضة , وأخرى أنّه سيبعث!*, بل 
عن الشيخ في المبسوط اختياره!©. 
ومنهم من قال: من أتى بالشهادتين بما يخالف اعتقاده حكم 
1 بأسلامه, فالوثني والمعطل إذا شهد بالتوحيد حكم باسلامه"'. 
20205 ومنهم من اكتفى بالاسلام بالإقرار بصلاة توافق ملأتا أو حكم 


هد ج ١١‏ ص 084 - .٠١‏ والشرح الكبير: ج 8 ص .٠١٠١‏ والتمهيد: ج 4 ص .١١5‏ وإلى 
الأعجميّة والخرساء في مسالك الأفهام: الكفّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .4١ - 1٠١‏ 
ص 17 1. 

( وغ) روضة الطالبين: ج لاص 1" -8/؟,. الحاوي الكبير: ج ٠‏ ص 49, المغني (لابن 
قدامة): ج ٠‏ ص .,٠١١-99‏ 

(0) المبسوط: كتاب المرتد ج لاص 588. 

.518 روضة الطالبين: ج لاص‎ )١( 


اغتعال الأساا م افق الززكنة الإتففقة ٠‏ يشب امت جح صيصسيت يي جني - م وح ب 114 


)١)١ 


والجميع كما ترى . 
زولا كوي جاه المبعى من اطفال الكنا و سوا كا عه 
نواه الكافراج أو لقره بدالبييانى الممت #وفانا المشيور سين 


يفا 


الأصحاب سيّما المتأَخَّرين كما فى المسالك'"؛ لعدم الدليل عليهاء بل 
هو على خلافها؛ ضرورة بقائه على حكم التبعيّة قبل السبي. خصوصا 
إذاكان معه أبواه . 

نعم , قد يقال : بانقطاعها بالنسبة إلى الطهارة فى صورة انفراده 
عنهما؛ للأصل الذي يكفى فيه الشكٌ فى بقاء حكم التبعيّة السابقة, 
مضافا إلى السيرة. ومن هنا فصّل بعضهم'* بينها وبين العتق مثلا؛ 
فأجرى عليه حكم المسلم فى الأوّل بخلاف الثاني. واختاره في 
المسالك©. 

اللّهِمّ إلا أن يقال : إِنّها متحقّقة فيها وفي غيرها من العتق والصلاة 
ودفنه في قبور المسلمين وغير ذلك , وربّما كان في إطلاق ما سمعته من 
النصوص الآمرة بعتق الأولاد شهادة على ذلك . 


)١(‏ في كشف اللئام الذي أخذت العبارة منه ‏ بدلها: بشريعتنا. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(؟) مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 45. 

(؟) كالفخر في الإيضاح: الجهاد / في الاسترقاق ج ١‏ ص 514 والكركي في فوائد الشرائع 
(آثار الكركي): ج ١١‏ ص 7/9 

(0) مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص ؟1). 
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اال ا ا ل اك جواهر الكلام (ج :*) 


مانا الى عوسي لفك : الاوداة ضاق ١‏ اها لاذه عدن 
الإسلام إلا أنّ الأبوين يهوّدانه وينصّرانه بذكر التقريبات له وتربيته على 
ذلقى أو اذ معناها + الولكفة كل الاباتمال أن ا صويه موود عيفد 


بالتبعيّة له والتربية عندهء فمتى انقطعت عاد إلى حكم مقتضى الفطرة , 
وامقتقناها لحك « انلام العو لد متهى سوقههما تنه ويفا لله مير ذا إل 
الإجماع . 


ورثما كا ن أيضا في خبر السكوني دلالة على المطلوب أيضاً ؛ لقوله : 
«والنسمة : التى لا تعلم إلا ما قلته وهى صغيرة»'" 

ولغلة لذللةوضوه كا هيوه السسروي :1115ل وهو لذ او في 
فوأة, وقد تقدّم بعض الكلام في المسألة سابقاً*. وتمامه في كتاب 
الجهاد؟6) 

ولو اسلم المراهق» المميّر لم يحكم بإسلامه» لإطلاق 
ابا عا علي عبار با : بما سمعته من النصوص التي 


ا الركاة / باب الخراج والجزية ح ١174‏ ج ١‏ ص 4غ4. وسائل الشيعة: 

باب /غ من ايان سياه لحك وح ”اس ١١ص ٠ ١١0‏ مسئد أاحمد: ج "١‏ ص ف لاض 
سئن البيهقي: ج 7 ص .٠١7”‏ صحيح ابن حبّان: ج ١‏ ص 77و79 كنز العمّال: ح ١7١8‏ 

اج اص ,502١‏ 

.517 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الكقارات / درس ١0١0‏ ج ؟ ص .18١‏ 

(غ) في ج 4غ ص ١848-١475‏ وج 1 ص 18]. 

(0) فى ج 17 ص 790-754 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب عقد البيع ج ١‏ ص ٠١‏ وباب 4 من كتاب > 





اعال السلا انق الرقنة المفة” .مسح مسحت عمسب حسم م به نوكتت أنه 


ذكرناها للإسكافي المشتملة على اعتبار البلوغ لتحقق الاويمان 

ولكن مع ذلك قال المصّف : على ترذد» واعلّه لاعتبار عبارته 
في الوصيّة وغيرها ممّا تقدّم سابقاً. والاسلام أولى منها بذلك . 

وفيه : أنه لاا يخرج عن القياس الممنوع عندناء نحو التعليل ب «أنَ 
الإسلام يتعدّى من فعل الأب إليه على تقدير كون أحد أبويه مومناً 
فمباشرته للويمان مع عدم”" أبويه أقوى»!". 

و4 إطلاق ما دل" على حصول الإسلام بقول الشهادتين إِنّما هو 
لبيان عدم الحاجة إلى قول اخر غير قولهما, نحو إطلاق «كل عقد 
وإيقاع» المعلوم تقييده بصحة العبارة . 

نعم (هل يفرّق بينه وبين أبويه ؟ قيل: نعم ؛ صونا له أن 
يستزلاه عن عزمه وإن كان بحكم الكافر» وإن كان لا يخفى عليك 
عدم صلاحيّة ذلك لإنبات الوجوب على وجه ينقطع به حكم ذمة 
الوالدين لو كان ذَمِياً مئلاً, هذا . 

وفي المسالك : «وينبغي القول بتبعيّته حينئذٍ للمسلم في الطهارة 
إن لم نقل بإسلامه , حذراً من الحرج والضرر اللاحقين بمن يحفظه 


ل ل و وباب ب أن كاب الرساياح 4ج 5١اص‏ 511-575 
)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: إيمان. 
(1) مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 15. 
(؟) أصول الكافي: الإيمان والكفر / انظر باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام ج ؟ ص 50. 


الل م ا لا ا ا ل ا لو | قن الكلام (ج :9) 

من الفملفين إلى ان :يله إذ لو احقى متحكوما متعاهة لم نوعب 

فسن اخنسادوم لاقف اقم المسراترة كيال ولس النقاتلين هيا 

المسبي دليلاً أو وجهاً" بخصوصها دون باقي أحكام الإسلام سوى 
1 ما ذكرناه 0 


ج 1" 





«الوصف الثاني: السلامة من العيوب» 
المسيّبة عتقه بلا خلاف”' ولا إشكال إفلا يجزئ الأعمى 
ولا الأجذم ولا المقعد ولا المنكل به؛ لتحقق العتق بحصول هذه 
الأسباب» فلا يحصل التحرير المأمور به في الكفارة . 
وفي المونّق عن الباقر مي : «لا يجزىٌ الأعمى في الرقبة . ويجزىٌ 
ماكان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج واللأعبور زولا عرق 
المقعد»!؟!. 
وقال أمير الموّمنين نل في خبر السكوني : «في العبد الأعمى 
والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكقارات؛ لأنّ رسول الله ييه 


)١(‏ فى المصدر: «دليل أوجبها» بدل «دليلاً أو وجهأ». 

(؟) مسألك الأفهام: الكفارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 45. 

كفا دن رياض المسائل: الكقارات / في خصالها ج ١١‏ ص 445 -100. 

(4) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ١‏ الكقّارات ح ؟ ج 8 ص 5١5‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
من أبواب الكقّارات م ١‏ ج ١١‏ ص 597. 


اعسان:الحلافة فين العيوزف: فى الزقنة الففقة ‏ ع ل ب اذ اا 


أعتقهم»7. 

وفي خبر أبي البختري : «لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد. 
وحوة الل والأعرج»'". 

وفي المحكي عن قرب الاسناد : «لا يجوز في العتاق الأعمى 
والمقعد7)!. 

وفي خبر علىّ بن جعفر المروي عنه أيضاً سأل أخاه 14 : 
اكن وجل عليه علق :ضيمة :| ينجزى عدنه ان رمفقق اخيرج او ال ؟ 
ليها ونم قار 

نعمء لا خلاف معتدٌ به" ولا إشكال فى إجزاء الناقص نقصاناً 
لا يخلّ باكتسابه ولا ينقص ماليّته؛ كقطع بعض أنامله إو» نقصان 
بعض أصابعه . 


)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠١‏ ص 555 و«الوسائل»: ح ؟. 

(؟) الكافي: العتق/باب نوادر ح ١١‏ ج 1 ص 1517. وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح .)١‏ 

(؟) في قرب الاسناد إضافة «الأعور». ويظهر من الوسائل ‏ انظره في الهامش اللاحق ‏ أن في 
قرب الاسناد خصوص «الأعمى والأعور» ويظهر من موضع آخر من الوسائل ما أشير إليه 
في المتن. انظره: باب 71 من أبواب الكقّارات ح ١‏ (مع ذيله) ج ١١‏ ص 597. 

(4) قرب الاسناد: ح 9لا ص .١08‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب العتق ذيل ح 0 ج ”7 
0000 

(0) قرب الاسناد: ح ص 187. وسائل الشيعة: باب 5” من أبواب الكقارات ح ] 
ج 7ص 598 

(1) نفى الخلاف في مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 10. 


الطهارة / في سنن غسل المت "١‏ 





ولكن قد يتأمّل فيه ؛ لإطلاق خبر عبد الله بن سنان « ... ثُمَ يخرق 
القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه ... » (2 مع اتجباره بإطلاق 
عبارات الأصحاب وملاحظة غالب أحوال الناس في ذلك من استنكار 
طلب الإذن وعدم تيسّره غالبا » فلعل الأقوى حينئذٍ القول به مطلقاً سيّها مع 

لاو إذا فتق قيصه بإ ينزع من تحته )* ا سمعته من الخبر المنجبر 
بفتوى كثير من الأصحاب به( » بل في جامع المقاصد أنه «لا كلام بين 
الأصحاب في استحباب نزع القميص من تحت الميّت »22 انتهى . ويِؤْيّده 
مع ذلك أنه أحرى لسلامة الأعالي من تلطخ النجاسة التي هي مظئة 
وقوعها من المريض . 

إنما البحث في أنه هل المستحبّ تغسيله عرياناً مستور العورة كما هو 
صريح المعتبر(أ» وغيره20 » بل في امختلف 27 وعن غيره « أنه المشهور» , 
ولعلّه لأنه أمكن في التطهير من التغسيل بالقميص » ولأنَّ الحيّ يغتسل 


)١(‏ الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح؟ ج" ص ١44‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب 
ح؟5 ج١1‏ ص708, وسائل الشيعة: باب”7 من ابواب التكفين ح8 ج١‏ 
ص77/. 

(؟) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص 89 , وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / احكام الاموات ص ١ه‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص18 . 

() جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 374 . 

(4) المعتير : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 307١‏ - 7171. 

(5) كالنهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص”*", والمبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص178 ؛ 
والمراسم : الطهارة / تغسيل اميت ص48 . 

(1) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص”1؛ . 


امم يي ف تو جو كو أ قروا لكا 1 

بل الأقوى أنه «يجزىٌ مع غير ذلك من العيوب» المنقصة لماليّته 
إحدى رجليه4 لصدق الرقبة. بل عن الخلاف'" والمبسوط”" 
الإجماع عليه في الأعور . 

خلافاً للمحكي عن المشوط مخ السو و7 
الننو اانه :من جا و اعد لأ مدو قير قلاف" 

مع أنّ المحكي عنه أيضاً أَنّه قال بعد تفصيل مذاهب الناس في 
ذلك _: «والدى نقوله فى هذا الباب : اللافات التي ينعتق بها لا يجحزىئٌ 
معها « 2 من عدا هلاء فالظاهر أنه بجز نه !1 . 
الخلاف ؛ بل قيل”": إن المراد به بين الناس 
الجارحة إذا لم يكن في البدن سواهاء كالخصي والأصم والأخرس, 
دون ا من 925 واحدة والأقطع ونيا" . قاد فعت يمكن تحصيل 
اللا 


061 الخلاف: الظهار ا‎ )١( 

(") المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص 119. 

(5) المصدر السابق: 

(غ) الهامش قبل السابق: ص .١17١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: الكفارات / في خصالها ج ١١‏ ص .10١- 16١‏ 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقّارات ج 8 ص 584. 


وكذذا يحورث الشبيرواق بالقرييه للق الى بغي العيلى» النضوق 
المزبور. خلافاً للمحكي عن المبسوط في الجا يوس عدن بر ثاثا 
ولما عن العامّة في الهرم العاجز عن الكسب'". 

وكذا من قدم للقتل دون من لم يقدم وإن وجب قتله . نعم. في 
القواعد : ««ولو» أعتق من لا حياة له مستقرّة فالأقرب عده 
الإجزاء»”". ولعلّه لكونه بحكم الميّت كما ينبّه عليه حكم الذبيحة , مع 
أن الأقوى خلافه في المقامين كما هو محرّر في محلّه . 

نعم لو قطعت رجلاه لم يجز؛ لتحقق الإقعاد» الموجب 
للعتق , هذا . 

وقد يقال: إن المراد ممّا في النصوص عدم إجزاء ذوي هذه 
الأوضنافه بالكنارة :واو كانوا معلوكين» كما لو فرنظن ١‏ أيه سوا كندلك 
بناءً على جواز سبيهم لإطلاق الأدلة . ويكون الوجه في اختصاص هذه 
اليك جياض ااي قافن لعلف شام 
قوله يِذ : «لأنّ رسول الله يَيإْةٌ أعتقهم»!». بل يمكن حمل كلام 
الأصحاب على ذلك أيضاًء بل وتعليلهم في غير صورة التذكيل, كل 


.١7١ المبسوط: كتاب الظهار ج ة ص‎ )١( 

(") مغني المحتاج: ج “ا ص 71١‏ التهذيب (للبغوي): ج 1١‏ ص .١19‏ المجموع: ج ١7‏ 
ص 779 - ١/؟,.‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الكفّارات / في العتق ج “ا ص /19. 

(8) تقدم فى اضن 0172701 
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كوم 7#[ #[#[#[ز[ز[زؤز[10ز1ذزذزؤ1ؤ1ؤ1ؤ1|1|ؤ|1ا0ااؤز|ز|ز | |زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ ذ ذزذز ةز[ز [ 2311 جواهر الكلام لج غ*) 


ا د تصوّر العتق للمعتوق حتّى يجعل من شرائط الكفارة, 
كل جد ا ميوانه العالم. 

«ويجزىٌ ولد الزنا» إذا بلغ ووصف الإسلام؛ لإطلاق الأدلة , بل 
عن المبسوط : الإجماع عليه'", وفي خبر سعيد بن يسار عن 
الصادق نقذ : «لا بأأس أن يعتق ولد الزنا»'". 

«ومنعه قوم استسلافا؛ لوصفه بالكفر, أو لقصوره عن صفة 
الإيمان4» بل عن المرتضى"'" وابن إدريس**: الإجماع على ذلك وإن 
كان موهوناً بإعراض الأكثر عنه والإجماع المحكي . 

ول كتهر | اللعيي بي ةا اال ا كرها لاتفمولة تد دوم 
الاسام مير بوقله يا كع ينا عرقت من لخر دهنها منا نا ,كما | نل 
ال ك2 
ل قال: ولا في شيء منه. :مع عدم الجابر - 
الرزائي سارايها زنن ناجلل الساق : لإهو ضعيف» . 


(؟) الكافي: 00 عند 1لا بوطائل العية افد امن كناب 
( الانتضاره هسالة ف ا ا 

60 الجرائي الى المتد كح الم 1 

)0( ال" بار : الاية /137 ؟. 


ج 6٠1ص‏ 4 


دق ولد [ذ داق ال »حسم خاي سحي يي عي ب 51 


و ا 
التنقيح”" وغيره'"_وإن حكمنا بطهارته للأصل الذي مقتضاه ذلك حتّى 
لو كان بين كافرين فضلاً عن أن يكون بين مسلم وكافر, كما حمّقنا 
جميع ذلك وغيره في محلّه!". 

لكن في الدروس هنا : «يتحقق إسلام ولد الزنا بالمباشرة بعد البلوغ 
ل مااي يوي شري ول من المسبلم ادر : من انتفائه 
م ا '.وفي شرح 
الصيمري : «وهو المعتمد»!". 

قلت : حكمه بجواز سبيه مستلزم للحكم بتبعيّته . ولولاها أشكل 
استرقاقه . خصوصاً بناءً على بعض ما ذكر في تفسير قوله يَِ «كل ' 


ع 


مولود يولد على الفطرة .. ( الكإلى اخرة إن امور لوقه لمعم 072 


الاساس القار ون يليه انسل ار فيها بالنسية ليطا 
نعم , قد يقال: إِنّ من المقطوع به عدم تبعيّته للأبوين في الإسلام 


والأيمان وومعه تكن القطع أيضاً بعدم تبعيّته لهما في الكفر أيضاً؛ تنزيلاً 
لاوج ا 5 .. لكل قوم 


)0 ) التنقيح الرائع: : الكمًا لك الى تاها ع ادن 0 

)١(‏ كمسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠‏ ص 1غ]. 
؟') في ج 4 ص ١87‏ وج 1 ص .٠١7-1١1‏ 

غ) الدروس الشرعيّة: الكفارات / درس ١00‏ ج 5 ص 185. 
0) غاية المرام: الكقارات / في خصالها ج 7 ص .5١0١‏ 


) 
) 
) 
(7) انظر هامش )١(‏ من ص 5600. 


م يي تت 6 تحت بغز افر العاؤه 21 822 


لكام" لبر افنونه اذ التروه ركوو ماجحا ,قدا نسي تسرغ ستهنها 

لله إل أن يقال بالفرق بين المسلم والكافر :أ نٌّابن الزنا من الثاني 

أولى؛ لتبعيّته له في الأحكام التي هي الاسترقاق والنجاسة ونحوهماء 

بخلافه من الثاني فإن تبعيّته له تقتضي شرفا له بالإسلام , وهو بعيد عن 

ذلك لكونه شر الثلائة"؟. 1 ظ 

ولكنّ ذلك كلّه مجرّد اعتبار لا يصلح مدركاً لحكم شرعي , وقد 

١‏ عرفت أن العمدة في دليل التبعيّة السيرة, ولا سيرة في المقام؛ لعدم 
تحقّق ولد الزنا المعلوم أنه كذلك بلا شبهة من الواطي . 


«الوصف الثالث: أن يكون تاه الملك » 
إفلا يجزى المدير ما لم ينقض تدبيره4 قبل العتق. كما عن 
الح رادي اجات" والبراج ا 
حسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله ل ليه : «فى رجل بجعل 


0 51ج 5 ا 0 00 و60.المستدرك 
0 

(5)التهاية:العتق /ياف التذيين. وباب الكفارات ب 7 ص 0 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج لاص 45]. 

(8) المهدب التق" /زنبات القدنير زالكفارات /كفارة اللشين تج ص1 


تق السدى فى انان تعس ص يي ب م ب ا و 1 


لعبده العتق إن حدث به حدث . وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة 
بمين أو ظهارء أيجزىٌ عنه أن يعتق عبده ذلك فى تلك الرقبة الواجدة؟ 
قال : لهي1", 1 

ومكس عبن لفن :رتو لمعن رول قال لفيده؟ | جمد قت ينين 
حدث فهو حرّ, وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة العين عن أ ظهار, أله 
أن يعيق عبده الذى جعل له العتق إنحدث به حدث فى كثارة شلك 
اليمين؟ قال : لا يجوز الذي جعل له ذلك»'" 1 

«وقال4 الشيخ «فى المبسوط" والخلاف'*: يجزئ» بل في 
الفسالك :لمعه إلى ابن ددسو و المع رين "مزل فى كفن ا وسور 

عن الشيخ : الإجماع عليه'”. 

«(وهو أشبه» بأصول المدهب وقواعده., التي منها : جواز الرجوع 
بالوصيّة بالقول وبفعل المنافيى. وقد استفاضت النصوص"" بكون 
التديير منهاء فيجو ز التصرّف فيها بنحو البيع والعتق , بل في الصحيحين : 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / حكم الظهار ح 07 ج 8 ص 550. وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب الكقّارات م ١‏ ج ١١‏ ص 7/,. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب التدبير م 5510 س ”" ص .٠١55١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب التدبير ح ١‏ سج 1١7‏ ص .17١‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .٠٠١‏ والأيمان / في الكفارات ج 1 ص .5١7‏ 

(؛) الخلاف: الظهار / مسالة ١7س‏ 4 ص 050. 

(0) مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص (8. 

.114 ص‎ ١ كشف الرموز: الكقارات / في خصالها ج‎ )١( 

(/) وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من كتاب الوصايا ج 8 ص 507 وباب 5 من ابواب 
التدبير ج *؟ ص .١١8‏ 


بيب بي سي د م ع فوم كخم زع ا 


السيّد يخرج من ثلنه»١"‏ 

1 بل عن الانتصار : اللإجماع على جواز بيعه كما هو مضمون كثير 

حَّ 

رم لو و 101 ", ولريب في أولويّة العتق الذي هو إحسان 

اي ا ا 0 

ودين * 'سألنى أن أن :أله عن 5 5 د العتتق , حدث بسيده 
خودت الموتة» ففاك اليكل وعلية تحرو رفي واسية تن كتفا رد 
أيجزىٌ عن الميّت عتق العبد الذي كان السيّد جعل له العتق بعد موته فى 
تحرير الرقبة التى كانت على الميّت! قال : ل00". وحينئذ يقرأ «يعتق» 
بالكاء المسخهو وات السؤال:فى الناتى الاكتنا ميتتين السدوير ف 
الكنار ف ومحكلا على قد كان دللك يها يق لفت واشهوه يننا 


)010( الكافي: العتق / باب المدبّر ح لا و1 ج 1١‏ ص ١84‏ و180. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب التدبير ‏ ح .١‏ وباب 8 منها ح 7ج 77 ص 1١6‏ و131. 

(1) الانتصار: مسألة 7١9‏ ص /977” -8/ا”. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب التدبير ج ١1‏ ص .١١6‏ 

(؛) في ضبط هذه الكلمة اختلاف. ففى الكافى ومتن الوسائل: «ادين». وفى التهذيب: «أذينة» 
واشارقى قافن الوندائل ان 252005 ' 

(0) الكافي: العتق / باب نوادر سح ” ج 1 ص 134. تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق 
ح ١/اج‏ مص ١35؟.,‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الكقّارات ح ١ج 5١‏ ص 7075 


عَتَق الفكاتت :فى الكفارة ممعم جح ةي ب ل حو أ 


لا يجوز الرجوع به . 

هذا كله إذا له يتقكن تدهره قبل العقق ,.وإلا ها ز اقول والخز ان 
والله العالم . 

(ولا المكاتب المطلق الذي" أدّى من كتابته" شيئاً» 
بلا خلاف'» 9و4 لا إشكال؛ لحرّيّته حينئذٍ بمقدار ما أدى . 

نعم «إلو لم يود أو كان مشروطأً قال» الشيخ «إفي الخلاف, 
لايجزئ. ولعلّه نظر إلى نقصان الرق لتحقّق الكتابة» التي هي 
معاملة بين السيّد والمملوك . وهى لازمة من قبل السيّد . وقد خرج بها 
عن الملك خر وجا متزازلاً حتّى قيل'":إّها ببع العبد من نفسه . والأصل 
لزوم العقد . والعتق يستلزم الملك, وبقاوه في المكاتب غير معلوم, 
ومن كلد همي قار نه و ل تنقعم وعدت عنه لرام المنكتمن المع من 
التصرّف وغيره وإن نهاه السيّد. والحجر عليه في بعض التصرّفات 
مراعاة لوفاء الدين لا يقتضى كونه باقيا فى الرقٌّ؛ وعوده إليه على 
قير العيدر امد بر 4 خروع ير وا ولذا مال إليه 


.105 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الكقّارات / في خصالها ج‎ )١( 

١(‏ و”) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: إذا... مكاتبته. 

(؛) كما في السرائر: باب الكقارات ج 7 ص ؟". 

(5) الخلاف: الظهار / مسألة 59 ج 4 ص 045. 

)١(‏ كما في الكافي في الفقه: فيما يقتضي فسخ الرقّ ص ”١8‏ والسرائر: العتق / باب المكاتبة 
(0) فى المسالك الذي أخذت العبارة منه بدلها: مستقد. 


أ ل ا عبني فق اق الكلذم 21 81 


في محكيّ المختلف!". 

لوه لكت وظاهر كلانه فى النهاية "له جر 16ل السبه يعن 
إلى الأكثرا”. بل عن الحلّي : الإجماع عليه 

«ولعلّه أشبه» بأصول المذهب وقواعده ومن حيث تحقق 
الرق» فيه , ولذا جاز عتقه تبرّعا إجماعاً حكاه غبربراحن" ويس إلا 
نغاء ار و الستصعب نه إلى ان يقت المزول ولخ تيوت فيل ادام 
المطالق ليف مو مال الكقابة وفل أذاءتيعام المبال :فى السروط: 
وثبوت المعاملة ووجوب الوفاء بها مدل إلا كن ذلك لا يقنتضى خروجه 
عن الرقَيّة . وكونها ببعاً للمملوك من نفسه غير صحيح عندنا . فحينئذٍ هو 
باق على مقتضى إطلاق الأدلة المؤيّدة ببعض ما تسمعه في المدبّر . 

«و» كذا يجزئ» في الكفارة عتق «الابق إذا لم يعلم 
موته4 وفاقاً للأكثر", بل عن الحلّى : الإجماع عليه””؛ لأصالة بقائه 
0 


.415 مختلف الشيعة: الطلاق / في الظهار ج /اص‎ )١( 

(") النهاية: باب الكقارات ج ” ص 17. 

(؟) رياض المسائل: الكقارات / في خصالها ج ١١‏ ص 105. 

(؛) السرائر: الطلاق / الظهار والإيلاء ج "١‏ ص ./١6‏ 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: 0 0 

/ ورياض المسائل: الكقارات‎ .١ 5١ كما في كشف اللثام: الكقارات / في العتق ج 9 ص‎ )١( 
.107 في خصالها ج ؟١ ص‎ 


(0) السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ١‏ ص 7١8‏ 


عتق الأبق في كناك عمس سجييي يي ص بف ع م ا 0 لخر الا لم 

الأسماء العويووءنوما عن الخال | عضا مين تسيعة إلى انيار 
اضحابنا المقو ات ةا 

وبصحيح أبي هاشم الجعفري : «سألت أباالحسن له : عن رجل 
قد أبق منه مملوكه , يجوز أن يعتقه في كقّارة الظهار؟ قال: لا بأس به 
ألم يعر كمه ميو ب البوالي ادن البعرة الفك ماهد 
مقتضى الأصل . 

كن عن الكافي الذي هو أضبط - روايته :الا بأ ما علم آنه 
حىّ مرزوق»7", ويمكن أن يريد العلم ولو بالاستصحاب. فلا مخالفة 
حينئذٍ بين النسختين . وعلى تقديرها فلا ريب في رجحان الأولى 
بما عرفت . 

فما عن الشيخ في الخلاف : من تقييد الجواز بالعلم بالحياة!» إن 
أراد ما ذكرناه فمرحباً بالوفاق . وإلّ فهو واضح الضعف؛ لما عرفت . 

ودعوي انمع وكنة اضالة الشادي عالة العف واضبعة النمياء 





(1) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١١7‏ ج 8 ص 147, وسائل الشيعة: باب 64 من 

(؟) نسخة الكافي غير مشتملة على هذه الصياغة كما لم بشر لها في الهامش ولو بعنوان نسخة. 
نعم أشار في هامش الوسائل إلى وجود هكذا نسخة. انظر الكافي: العتق / باب الإباق ح ١‏ 
2 ١ا‏ اص 4,؛ وانظر الوسائل في الهامش السابق: ص غ6. 

(؛) الخلاف: الظهار / مسألة 74 ج ؛ ص 017. 

(4) وردت في رياض المسائل: الكقارات / في خصالها ج ١١‏ ص 107. 


65 علس ل ل ل لل جؤاهرالكلام (ج4) 
بحرّدأ فالميّت أولى » وفي المعتير(1) والتذكرة (') تعليله « بأنْ الثوب ينجس 
بذلك , ولا يطهر بصب الماء » فينحس الميّت والغاسل » انتهى . 

أو الستحبٌ تغسيله في قيصه كما هوا محكي عن ابن أبي عقيل 9©) 
والمنسوب إلى ظاهر الصدوق 249, واختاره بعض متاخري المتاخرين (0) ؛ 
ا 0 ابن مسكان 20 وابن خالد 292 : « إن استطعت أن يكون 
علعه قيض افسطنتله بون اتبيه وصحييم أبن يقطين 1 زلاولة بعل إلا 
فيص ء يدخل رجل يده ويصبٌ عليه من فوقه » (9 , والمروي (1) من 
تغسيل أمير المؤمنين (عليه السلام ) النبيّ ((صلَّى الله عليه وآله ) في 
قيصه » بل عن ابن أي عقيل )1١(‏ دعوى تواتر الأخبار في ذلك . 


. 737١ المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت. ج١‏ ص78. 

() نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص"4 - 44 . 

(8) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح 4١6‏ ج١‏ ص48 ١‏ ء قال : « ونزع القميص 
من فوقه الى سرته » ويتركه إلى أن يفرغ من غسله ليستر به عورته » فإن لم يكن عليه قيص 
الق على عورته ما يسترها به». 

)0( كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل اميت ج١٠‏ ص88 » والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / بيات غسل الميت ج١‏ ص :5ه . 

(5) الكاني: باب غسل الميت ح؟ ج” ص 1895 , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١1‏ ح" 
ج١‏ ص١٠7»‏ وسائل الشيعة : باب »” من ابواب غسل الميت ح١‏ ج١؟‏ ص 58١0‏ . 

(0) تمهذيب الاحكام : الطهارة / باب 33" ح88 ج١‏ ص45 ؛ » وسائل الشيعة: باب 7 من 
ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 587 . 

(4) تقدم في ص .5١١‏ 

(9) تقدم في ص .7١17‏ 

. 44 - محتلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص4‎ )٠١( 


ا م سس مي نت ران كار ةا 


بمعلوميّة ورود الأأولى على الثانية . خصوص امع ملاحظة جريان أحكام 
البقاء في نظائره من الموضوعات . 
وكذا ما عن المختلف من أنه استوجه الرجوع فيه إلى الظنٌ؛ فيص 
عتقه مع ظَنّ حياته . ويبطل مع ظَنّ وفاته او اشتباه الحال١",‏ وإن تبعه 
1 في التنقيح'". على أنّه لا دليل على اعتبار الظنّ هناء فلا وجه 
7 لخخيض لالت والجواز مع عمومها للصورتنين . 
وأضعف من ذلك كلّه ما عن بعض الشافعيّة : من أَنّه لا يصمٌ عتقه 
في الكقّارة مطلقا لدعوى نقصان الملك'' الممنوعة على مدّعيها . 
غلى اله ابس فى شعرفن التصوضن اعيغنا و تعامقة المسلك كن 
كو قوذ لللجكيى روا لاصيا بض يداب 118 1ةو الست 
عن هذه الأفراد, وحينئذٍ فالمغصوب كالآبق فى الاجزاء؛ لما عرفت, 
ثانا : ش 


«وكذا! “ تجزئ المستولدة؛ لتحقق رقيّتها4 سواء باخبرادهاا, 
)١(‏ مختلف الشيعة: الاق في الطهارج 1 اأضن 1 
0 526 ا 1 
(؛) كالعلامة في القواعد: الكقّارات الام وابن القطان في معالم الدين: 
ا نسختي الشرائع والسالك وكذلك. 


عق ١‏ الرله فى الكتارة” سي سسسب سبي ب ا مت لقم 


الإسكافي'" في الثاني: لإطلاق الأدلة المؤْيّد بخصوص الخبر عن 
زين العابدين مهِةِ'": «أمّ الولد تجزئ في الظهار»'" المتمّم بعدم القول 
بالفصل . 

وامتناع بيعها لا ينافي بقاء الملك الكافي في صحّة العتق, على أنه 
يصمٌ ببعها في الجملة إجماعاً!. بل قيل : «وعتقها تبرّعاً»07. 

فما عن قول للعامّة : من عدم جواز عتقها ‏ لنقصان ملكها؛ ولذا 
لا يجوز بيعها'" ‏ واضح الفساد. خصوصاً بعد ما عرفت من عدم ذكر 
التماميّة عنواناً للحكم في شيء من الأدلة . 

بل ممّا ذكرنا يظهر لك أيضاً: إجزاء عتق الموصى بخدمته على 


ص 488غ. وإرشاد الأذهان: الكفارات / في خصالها ج "١‏ ص 18. وكفاية الأحكام: 
الكقارات / في خصالها ج ١‏ ص .4١9- 1١8‏ 

.1١ 5 نقله عنه في التنقيح الرائع: الكفارات / في خصالها ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في المصادر الحديئيّة بدلها: «عن على نُةِ» نعم في المسالك وكشف اللثام والمختلف كما 
في المتن. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الظهار ح 180١‏ ج ” ص 050. تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ١‏ الكفارات ح ١‏ ج 8 ص 5١5‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 
الكفارات م ١‏ ج ١١‏ ص 5935. 

(؛) كما في رياض المسائل: الكفارات / في خصالها ج ١١‏ ص 101. 

(0) مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 19 00. 

)١(‏ المجموع: ج ١١/‏ ص 77١‏ الحاوي الكبير: ج ٠١‏ ص 95:., الوجيز: ج " ص ". مغني 
المحتاج: ج 7 ص .51١‏ 


ا ات اا ا اا جواهر الكلام 2 2) 


التأبيد؛ لإطلاق الأدلّة أيضاً, وإن حكي"" أن للعامّة فيه قولين . 
(ولو أعتق نصفين من عبدين مشتركين4 مثلاً على وجه 
لاسراية فيه إلى البعضين «لم يجز؛ إذ لا يسمّى ذلك» عتق «نسمة» 
مخققة دولا زقة وفل امال 
خلافاً لبعضن العامّة : فيجرَئ؛ تنزيلاً للأشقاض: منرلة الأشسخاض 
كوا الركاء 3 
ولاخن مني + افيدوق إن كان الشخض لخدن الياقن يخا وإلا 
فلا؛ لافادة الأُوّل الاعتاق الاستقلال والتخلّص من الرقّء وهو مقصود 
من الاعتناق 7" . 
والجميع -كما ترى -لا ينطبق شيء منها على وان ء كنا هبو 
واضح . 
١‏ (ولو أعتق شقصاً من عبد مشترك نفذ العتق في نصيبه. فإن 
5١‏ وى الكفارة وكامو مر اجزا إن قلنا: إنه بينعتق بنفس إعتاق 
الشقص» أو أوقفناه على الدفع على وجه الكشف فدفع. وفاقاً 
للمشهور على ما في المسالك!». 


.١5١ كما في كشف اللثام: الكفارات / في العتق ج 9 ص‎ )١( 

١‏ و") المغني (لابن قدامة): ج 46 ص 01 الشرح الكبير: ج / ص 1١‏ مغني المحتاج: 
ج اص 51 الحاوي الكبير: ج ٠‏ ص 0 المجموع: ج ١/‏ ص 7 روضه 

(؛) مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .0١‏ 





لق عق نضا قن طب عفر الاي الكدان مسي ب ين 11/1 

لصدق إعتاقه الرقبة في الكفارة حينئذٍ ولو بسبب عتقه الشقص 
المقنضي للسراية في الباقى على حسب ما نوى به الأوّل» والفرض نيّة 
الكفارة بذلك . 

بل لا فرق في الإجزاء على هذا بين أن يقصد العتق لجميع العبد 
بطريق السراية وبين أن يقصده لنصيبه؛ لحصول العتق بالسراية في 
الحالين , بناءً على أنّ معناها إتباع الشارع الباقي على حسب ما وقع 
عليه الول 

لكن في المسالك : «يحتمل قويّاً اشتراط نيّة العتق لجميعه: لأنّه 
ماهو باإعتاق رقبة بالنيّة . فلا يكفي نيه نصيبه وإن تبعه الباقي بحكم 
الشرع, فإنّ ذلك غير كاف في صرفه إلى الكفارة»7". 

وفيه : أَنّه مأمور بعتق الرقبة التي لكيفيّتها طريقان, أحدهما : قصد 
عتقها أجمع . والآخر: قصد الشقص المسبّب لعتق الجميع سواء لاحظ 
السراية أو لاء بل هو في الحقيقة نيّة للجميع؛ لأنّ قصد السبب قصد 
لما يترتب عليه . 

خلافاً لأبي على في أصل المسألة فلم يجتزئ بالعتق المزبور؛ معلّلاً 
له : بن عتق الباقي يقع قهراًء فيلزم بالقيمة ‏ ولا يجزئ عن الكقّارة وإن 
قصدها!". 


(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقّارات ج 4 ص 547. 





ا م م ا اش جواهر الكلام (ج غ2) 


وهو كما ترى . خصوصاً مع قصده عتق الجميع , والقهريّة المزبورة 
لا تنافي كونها مختارة له مع قصد سببها. بل قد عرفت أنّ مقتضى 
السراية والتبعيّة كون الباقي على حكم الأول شرعاً وإن لم يقصده. 
فتأمّل . 

«وإن قلنا:» إِنّه ١لا‏ ينعتق إِلَا بأداء قيمة حصّة الشريك» على 
وجدٍ يكون ذلك تمام السبب «فهل يجزى عند أدائها؟» . 

(قيل : نعم؛ لتحقّق عتق الرقبة» وإن توقف على الأداء في 
لعن 

ولكن في المتن «و» تبعه عليه غيره'": افيه تردد. منشؤه :»> 
ممّا عرفت ؛ ومن «تحقق عتق الشقص أخيرا بسبب بذل العوض 
لا بالإعتاق» . 

وقيه ان يذل الفوضى كان شن النبي الى وقع احنا ره تصودا 
به عن الكقّارة , فهو في الحقيقة قد أعتق الكل عنها وإن كان قد تم العتق 
في البعض وفي الآخر حين الدفع , وربّما يقارنه لو فرض كون الأداء 
بجعل ماله في ذمّته عوضاً عن ذلك . 

بل لعل الأقوى : عدم الاحتياج إلى تجد يد النيّة عند الأداء كما عن 
المبسوط””؛ لأنْها اقترنت بالعتق الذي كان حصوله على ترنّب وتدرّج , 
ولس هوهق قددد ا حاضل بالأذاء, 


.593 كالعلامة في القواعد: الكقّارات / في العتق ج “اص‎ )١( 





و اعقى كتفا مق قيد مشتوك فى الكتارنة:. مينست ب سس م 
فما في المسالك من احتمال «التجديد لتقترن النيّة بعتق نصيب 
الشريك كما اقترنت بعتق نصيبه»7' واضح الضعف . 
نم قال: «ولو نوى في الحال صرف العتق في نصيبه إلى 
الكفّارة , ونوى عند أداء القيمة صرف العتق في نصيب الشريك إليها. 
أجزا أيضاً؛ لاقتران النيّة بحالة حصول العتق»!"". ولا يخفى عليك ما فيه 
من الخفاء . 


<َ 


ذا كله ذا كان هويسيرا سعزى طحقة . 


«و4 أما هلو كان معسرا» ففى المتن وغيره”": إوصح العتق 
فى نصيبه. ولا يجزئْ عن الكفارة» لكونه شقصاً لا رقبة 
«وإن'“ أيسر بعد ذلك؟ لأنّه لا يوجب السراية ولاستقرار الرقّ في 
نصيب الشريك» . 

لكن قد يشكل أصل صحّة العتق مع فرض كون المقصود له العتق 
عنهاء فمع فرض عدم الصحّة فيها يبطل العتق, لا أنّه يصمّ وليس 
كفارة؛ لقاعدة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد . 

كما أنه يشكل ما فيه 9و4 في غيره" أيضاً من أنّه إلو ملك 
)١(‏ مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ب ٠‏ ص 0858. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) كقواعد الأحكام: الكفّارات / في العتق ج 7 ص 199. 


(]) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 
[) الهامش قبل السابق. 


النصيب فنوى'" إعتاقه عن الكفارة صم وإن تفرّق» العتق 
- 9لتحقق عتق الرقبة4 ولو بدفعتين؛ إذ لا دليل على وجوب تحصيله 
دفعة ‏ بالشكٌ في حصول المأمور به الحاصل من الإطلاق» فتبقى 
اضالة اليل سليعة ويل عاتد: «بابععاد يفاك النقوة عن الكتدارة 
وفوف هذا 

وفي المسالك : «واعلم : أَنّه يفرّق بين هذه المسألة وبين السابقة 
- على القول بإجزاء العتق بالسراية عن الكقّارة, مع أَنّ إعتاقه أنصفي 
العبدين أبلغ من عتق النصف في الواحد, وقد حكم بإجزائه _بِأنٌ من 
شرط الاجراء ان وى عقق المع عن الكنارة كما ركتاه» او سنو 
عتق نصيبه ويطلق ليسري العتق على الباقى ويتبع ما نواه على الوجه 
الآخر. والأمران منتفيان في السابقة؛ فإِنّه بنيّته عتق النصفين من 
الاثنين عن كقّارة واحدة قد صرّح بعدم إرادة عتق الباقي من العبد 
الواحد عن الكفارة على تقدير السراية , ونيّة العدم صرفت الشقص 
الخارج عن عتقه للكفارة فلم يقع مجزئاً عنها لذلك, ولو كان قد نوى 
عتق الشقصين عن كقّارتين جاءت المسألة الثانية بأسرها وصمّ عتقهما 
عن الكفارة؛ وسرى إليهما على ما فصّل»”". 

بعري سيسده 





لو اعفق العرفو وات الكقاراة . لسع سم يي ع ع وي يج د 21/1 
الموجب للسراية؛ حتّى يحتاج إلى هذا التكلف الذي يمكن المناقشة 
فيه أيضاء بل يمكن فرضه في المبعّض وغيره الذي لا سراية فيه لمانع 
من موانعها . كما هو واضح . 
ولو اعتق بعض عبده عن الكفارة سرى في الجميع وأجرأه عنها , 

أل قو اول مقا تقد سواء قضك السراية او ل: 

«ولو اعتق المرهون لم .يصح ما لم يجز المرتهن» لما عرفته 
التصرّفات , بل هو كالمفروغ منه هناك , ولا دليل على استثناء العتق . 

«و» لكن «قال الشيخ'": يصح مطلقا» مع اللإجازة وبدونها 
ان" كان 056 ته اداء المال أن كان حال أو وهنا بدله 
إن كان مؤّجّلاً» لغلبة العتق على حقّ الرهانة المجبور بما عرفت . 

إلا أنه كما ترى. على أنه كان عليه إيقافه على الفكٌ أو الابدال 
اللفاين ف كرود ويا قي 1 الاشو اموي كن ولد فيال 
المصئّف : #وهو بعيد» . 

واطعق مده ها عق يعض الغا نهدن التعداء مطل انروما امعد 
فى ع تاصس 187 
(1) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .٠1١‏ الخلاف: الظهار / مسألة ١7ج‏ ؛ ص 010. 
(*) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: إذا. 


( في لسخه الشرائع بدلها: وتكلف. 


) 
(0) الشرح الكبير: ج 4 ص 058. 


مس يي ب ل ا ع ئس الكو قر لكلف 1 ادا 


ما بينه وبين القول بالبطلان حتّى لو أجاز المرتهن بعد العتق 
الاق الا مقن هو قوقا مرو الام الكقي متاق لما ول عدلى مم بحيو 
الرهانة التي لا ريب في تحققها قبل الإجازة التي لا تصلح لرفعها 
فيما مضى من الزمان . 

وقد تقدّم تحقيق ذلك كلّه في كناب الرهن!", فلاحظ وتأمّل؛ فَإِنَّم 
قد ذكرنا هناك قوّة احتمال قيام الفكٌ مقام الاذن . 

«ولو قتل عمداً فأعتقه فى الكفّارة. فللشيخ »فيه 5200 

احدهما : في محكيّ الخلاف , فمنع من صحّته في العمد واجازه في 
الخطأ. واحتج عليه : بالإجماع , بل قال : «لأنّه لا خلاف بينهم أنه إذا 
كانت جنايته عمداً أَنّه ينتقل ملكه إلى المجني عليه, وإن كان خطا 
فدية ما جناه على مولاه؛ لأنه عاقلته»!". ش 

وثانيهما : في محكيّ المبسوط عكس ذلك قال: «الذي يقتضيه 
مذهبنا :أنه إذا كار وعافة لل الم ؛ لان القوة لأ مطل تيه دن : 
وا اط لي لاله تعلق زر فق والسقد بالكيا ونين أن قدي 
أو يسلّمه»'". 

«والاشيه» عند المصنّف «المنع» في الأُوّل؛ لما سمعته من 
باسني : الخبار فيه إلى أولياء المقتول أن نثنا وو اقتلوة 


)0 الخلاف: : الظهار / مسألة ل +0 .ص 011. 


(") الممسوط: كتاب الظهار ج ة ص .١ 1١‏ 


او حتن العذه فاعتقة ون الكقارة تم ل ا ا ا ا اا 


وإن شاوُوا استرقوه اله يستلزم بطلان ذلك . 

ثم قال : «وإن قتل خطأ قال في المبسوط'”: لم يجز عتقه؛ 

لإوفى النهاية: يصحّ ويضمن السيّد دية المقتول'", وهو 
حسن» لما سمعته من الإجماع أيضاًء ولأنّ الخيار إلى المولى إن شاء 
افتكّه وإن شاء دفعه إلى أولياء المقتول , فإذا أعتقه قد اختار الانفكاك . 

لكن في المسالك : «هذا يتم مع يساره فلو كان معسراً لم ينفذ 
عتقه؛ لتضرّر أولياء المقتول به وإسقاط حقّهم منه ...6" إلى آخره . 

وك كان ع فعامل ما دك المضتق:«اعفا ره سمعته ين الشيخ 
في الخلاف , ولعلّه إليه يرجع ما عن ابن إدريس في الخطأ من جوازه 
مع ضمان المولى, قال : «لأنّه قد تعلّق برقبة العبد الجاني حقّ الغيرء 
فلا يجوز إبطاله»!". 

وماق التواعدوويعرة العا خط وض مولاوالننا: 
وإلا فلاء ولا يصمّ عتق الجاني عمداً إلا بإذن الولي)*. 

وفي التحرير: «ولو قتل عمداً فأعتقه في الكقّارة فللشيخ فيه 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) النهاية: الديات /القود بين الرجال والنساء ج ”“ ص 57957 597. 
(؟) مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 06. 

(؛) السرائر: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ؟ ص .7١7‏ 

(0) قواعد الأحكام: الكفّارات / في العتق سج 7 ص 199. 


الطهارة / في شن غسل الت سس لس ل _ ببس 7881# 

أو أنه مخيّر بين الأمرين كما هوظاهر امحقّق الثاني(" أو صريحه 
كالخلاف”), جمعاً بين هذه الأخبار وبين ما دلّ عليه عرياناً مستور العورة 
خاصّة؛ كمرسل يونس عنهم (علهم السلام): «فإن كان عليه قيص 
فأخرج يده من القميصء واجمع فيصه على عورته» وارفعه من رجليه إلى 
ركبتيه» وإن لم يكن عليه قيص فألق على عورته خرقة» 7 . 

والحسن كالصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا أردت 
غسل الميّت فاجعل بينك وبينه ثوباً يسترعنك عورته إِمَا قيص أو غيره» ثمّ 
تبدأ. ..»9) إلى آخره. 

وي الخلاف؛: «يستحبٌ أن يغسل الميت عريانا مستور العورة, إِمّا بان 
يترك قيصه على عورته أو ينزع قيصه ويترك على عورته خرقة» وقال 
الشافعي : يغسّل في قيصه: وأبوحنيفة ينزع قيمصه ويترك على عورته 
خرقة» دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم أنه حير بين الأمرين» 0 انتهى . 

والظاهر أن مراده بالأمرين التغسيل بالقميص وعرياناً مستور العورة» 
لاما ذكرهما أوّلاً من الستر بالقميص أو الخرقة, أللّهم إلا أن يراد 
بالتفسيل في القميص ذلك . 

ومنه ينقدح حينئظٍ إمكان تنزيل الأخبار السابقة الآمرة بالتغسيل في 


(1) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 770. 

)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة 434 ج١‏ ص757. 

(6) الكاني : باب غسل الميت حه ج" ص ١14١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح40 
ج١‏ ص 2353١١‏ وسائل الشيعة : باب " من ابواب غسل الميت ح” ج " ص 1186١‏ . 

)0( تقدم ف صن 5 7. 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة 15 ج١‏ ص؟597 . 


مم م يي تب وت سبك هر افر الكلقم قم 3 
قولان» أقواهما عدم الجواز, وكذا القول في الخطأً. والأقرب الإجزاء 
1 ويضمن المولى الدية. ولو عفا الولى صحّ عتقه في الموضعين, ولابد 
30 من تجد يد العتق في العمد لو سبق على ما اخترناه»'" 
وفي المسالك : «اللأقوى صحّته مع الخطأ والعمد. مراعى بفكّه له 
فى الخطأً, واختيار أولياء المقتول الفداء في العمد , وبذله له أو عفوهم . 
ا 1 
وكأنّه أخذه ممّا في الدروس قال : «الثالث : سلامتها من تعلّق حقّ 
ا اباي بدائر جلاوان ازيب لاتب التريري ابن 
عهدة الجناية»'" 
قلت : كأنّ الوجه في ذلك هو معلوميّة تعلّق حقّ المجني عليه في 
رقبة العبد. لكن لا دليل على مانعيّة الحقّ المزبور لتصرّف المالك الذي 
هو مقتضى العمومات, فهو حينئذٍ كتصرف الوارث في تركة الميّت التي 
تعلق بها حقّ الدين» ولا يقاس هذا الحقّ على حقّ الرهانة الموقوف 
على الاذن لدليله الخاصّ . 
نعم , لابدٌ من مراعاة حكم الحقّ المتعلّق على وجه لا يضرٌ 
أداء الحقّ, فينتقل المال عن المتصرّف متعلّقاً به الحقّ» فمع فرض 
أداء المتصرّف الحقّ إلى أهله يخلص المال عن تسلّط ذي الحقٌّ 
)١ ١‏ تحرير الأحكاء. الكقّارات / في خصالها ‏ اص لام لالال. 


.00 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الكفّارات / في خصالها ج‎ )"١ 
.185 بس ؟ ص‎ ١00 الدروس الشرعيّة: الكقارات / درس‎ )"( 


اوعض اليد دافعقة كو الكنارة بدح هيح سد ين | ا حا ام 


المتعلق به . وإلا تسلط صاحب الحقّ على فسخ التصرّف الواقع منه 
مقدّمة لتحصيل حقّه . 

إلا انه لا يخفى عليك صحّة جريان هذا الكلام فى مثل البيع 
ونحوه القابل للامر المزبورء اما متثل العتق فيشكل جواز فسخه: 


المقام من باب الكشف الذي لا ينافي ذلك, بل هو من فسخ التصرّف 
الذي تردّب عليه أثره بعموماته وإن بقي الحقّ متعلقاً بالعين التي كانث 
مورداً للتصرّف المزبورء والفسخ لذي الحقّ حيث يحصل يكون من 
حينه؛ لما عرفت من عدم الدليل على منع التعلّق المزبور أصل صحَّة 
التصرّف , وقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»”" إِنّما تقتضي عدم لزوم 
التصرف المزبور لا أصل صِحّته . نعم لمّا كان أدلّة العتق تنافي ذلك لم 
بتحٌ الأمر إلا في المنع من أصل التصرّف, واحتمال التزام الكشف فيه 
ينا شيعن قلي الاد لكرور نا شاد الذه الفاضل في التحرير'' في 
ضووة لعن :لاط ودامل + 

بل الظاهر أن مراد القائل بالمراعاة هو الصحّة حقيقة على حسب 
الصحّة في البيع لا الكشفيّة. وحينئذٍ يرد عليه ما سمعت من عدم عود ' 


4 ران 


الحرٌ رقَّاًإلا بدليل خاصٌ, وليس. فالمتّجه حينئذٍ عدم الصحة مطلقاً. 7 


.07 تقدّم في ص‎ )١( 
تقدّم المصدر انفاً.‎ )1( 


ديام عسي حك ب ا ا ل ل تحسم اعواضن الكادم اج ؛*) 

وكأنّه هو الذي فهمه الصيمري من الفاضل بل وغيره؛ قال : 
«وفى القواعد العاف ليق ان كانك خط وسوظين :اتنا دفع الدية 
قبل العتق , أو الضمان ويرضى الولي بالضمان, لا بدونهما. وهو يدل 
على "١‏ جواز العتق فى العمد والخطأ معا؛ لأنّ مع حصول أحد الشرطين 
لاكلام في صحّة العتق؛ لزوال تعلّق الجناية برقبته , أمّا مع أداء المال 
فظاهر, وأمّا مع الضمان فإنّه مع رضا الولي ناقل للأرش من رقبة العبد 
الوقكة العولى مقا كاذه فى عو ان العتق ربع اح بهتلين اللرطين:» 
وهذاهو المعتمد :». 

«أمّا عدم جوازه فى العمد : لأنْه يودي إلى إسقاط حقّ المجنى 
عليه؛ لأنّه مخيّر بين قتله وبيعه واسترقاقه, والعتق يمنع من البيع 
والاسترقاق» وكل تصرّف يمنع حقّ الغير فهو باطل» . 

«وأمًا عدم جوازه في الخطأ: فلأنٌ الجناية متعلّقة برقبته , ومع عدم 
افتكاك المولى فهو مخيّر بين البيع والاسترقاق , والعتق يمنع من ذلك 
فيكون باطلا» . 

اوهو مدهي الروسىة لاله قال : ففى الجانى عند خط فر ان 
اريم الحرا عا بالحروج من كيد الجينا 05.ولا جخرع مين فيد 
الجنابة إلا 0 ارسي 


0 ذ في المصدر, بعدها إضافة:‎ )١( 


أو تكن العيد فاعتقه لفن الكماوة ٠‏ مععس سي عسي ستيب جد م م ن تست حبنت الام 


ذلك قو صريع فى المكتا وم وان كان نوغواه أن السهيد على ذلك 
لا تخلو من نظر؛ لأنّه كالصريح في الصحّة فعلاً مع المراعاة المتأخرة 
لا الساقة 

وأمّا ما ذكره عن الفاضل فقد أشار إلى عبارته فى العتق», قال : 
«وهل يصمح عتق الجاني؟ الأقرب ذلك إن 6 فا 97 المال او 
ضمنه مع رضاه, وإلا فلا»'", بل في الإيضاح : الإجماع على الصحّة 

حينئد!" 0 العمد'",. وهو صريح في 
2 لكن ينبغي أن يراد بالضمان الدخول في العهدة 
00ص تخلو رقبة العبد من الحق . 

وفي كشف اللثام هناك : «الأقوى البطلان مع انتفاء الشر طين؛ لتعلّق 
حقّ الغير بالرقبة , ولأنٌ الصيغة لا تؤثّر حين الإيقاع فبعده أولى, نعم إن ” 
لم تستوعب الجناية الرقبة كان المعتق احد الشريكين»!". 0 

وحينئذٍ يكثر القائل بالمختار الذي قد عرفت أنه الموافق للضوابط 
الشرعيّة في خصوص العتق الذي لا يوقف ولا يفسخ مع عدم الدليل 
على الكقك عنااب ل نهو عند الناد ل بيذا قكل.. 

نعم , في خبر جابر عن الباقر لها قال: «قضى أمير الموّمنين 3 


)١ )‏ قواعد الأحكاء. 2-6 ا 
)1١(‏ إيضاح الفوائد: العتق / في أركانه ج ا ص 110. 
© المصدن البارق: 

(؛) كشف اللثام: العتق / في أركائه ج / ص 547. 


سعد ع م ا لي لو ارالك ا 1 
غوو زد ا خط زولك قله معفمو راو اناا معي وومةه 
المي ان صحّت الرواية أو انجبرت كان العمل بها , وإلا اطأرحت أو 
ذلك موق الها ونان كا م يعيد ا خا 

وفى التحرير : «ولو أعتق المرتد بعد رجوعه إلى الإسلام » فإن كان 
عن غير فطرة أجزاًء وإن كان عن فطرة فالوجه عدم الاجزاء. وكذا؛ 
لو أعتق من وجب عليه القتل حدّا مع التوبة» . 

إلى أن قال : «وكذا لا يجزئٌ لو جنى ما يجب العتق بالقصاص منه , 
كالعينين . ويجزىٌ لو جنى غير ذلك, ولو جنى دون النفس على عبد 
عمداً فالوجه الإجزاء ولو تعدّر القصاص , ويضمن المولى حينئذ»'". 

وفيه : أن وجوب القتل عليه حدّاً لا يخرجه عن الملكيّة . ولا عتقه 
بنافي إقامة الحدّ عليه , كما أن القصاص المقتضي لانعتاقه لا ينافي ذلك 
أيضاًء فمقتضى إطلاق الأدلّة وعمومها الصحّة حتّى في الأخير؛ لعده 
تحقّق الانعتاق حينئذٍ قبله . نعم , فيه الكلام الذي سمعته في الجاني 
عمداً من حيث تعلق الجناية لأمن حيث الاتعتاق . 

لكن في الدروس : «ولا يجزىٌ المنذور عتقه أو الصدقة به وإن كان 
الومعلنا شوظ محص ريع على الأقوي "ا باعل للف 


,7٠١ ص‎ ٠١ ج9١ تهذيب الأحكام: الديات / باب 4 القود بين الرجال والنساء س‎ )١( 
.5١1 ص‎ ١9 ج١ من أبواب ديات النفس م‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) تحرير الأحكام: الكقّارات / في خصالها م ؛ ص 7177 /571. 

() الدروس الشرعيّة: الكفارات / درس ١05‏ بج ؟ ص ”18. 


لو أعتق عنه معتق فى الكفّارة يي يم م ا ا 


واو عق متععق بسي خضت #4 البسائ ل ا لاسي كن 
كالوكيل والنائب عنه: إذ من المعلوم قبول مثله للنيابة. فيندرج في 
إطلاق الأمر بتحرير الرقبة'" بعد فرض دخوله في ملكه, وإن اختلف ' 
هوك امو ين لانن وسكا فى السن على ا جزاتة. 0 

ش كن اقدريناقدن بوالجنع من وقول فى اكد يميد كاتني 

من الاسباب الشرعيّة لذلك . ومن هنا كان المحكي عن ابن إدريس 
صحّته عن المعتق؛ لأنّه ملكه ولا عتق إلا فى ملك”. 

وفيه: أنه كالاجتهاد في مقابلة النصّ بعد الإجماع المحقّق على 
الفيفة غرن السا نا .: 

نعم , قد يقال : إِنْها أعمّ من الدخول فى الملك وإن كان الخبر : 
«لا عتق إلا في لل0] 1 همصب ستطيصه بااضورة الور 
للإجماع المزبورء فلا داعي إلى دعوى الدخول في الملك كي يقال: 
متى دخل! وبايّ سبب دخل! 

ولكن في الاإيضاح عن المبسوط في كتاب الطهارة”» أنه نصّ 
على انتقاله للأمرء ثمّ قال: «ولا خلاف فيه؛ لقوله نيه : لا عتق إلا 
في ملك)»!". 





(0)اشورة النساء: الاي2 5 

.5١ السرائر: العتق / المقدّمة ج '' ص‎ )١( 

(؟) عوالي اللالي: باب العتق مج “ص .43١‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد/في الغنائم ج1 ص .١115‏ 
(؛) فى المصدر بدلها: الظهار. 

)0( إضاء الثر الله الكقارات / في خصالها ج ؛ ص .٠١‏ 


اسم د و ا ات م كت لز | شن الكلام (ج :؟) 
اللّهمّ إلا أن يمنع ذلك عليه ويقال: إن مراد الشيخ بانتقاله للآمر 
صدرورة الضق لذن ل" التقال تلكتة العيد له 
أو يقال : إنّ الوجه فى دخوله في ملكه هو أنه لما أمره بما لا يصحّ 
ع | بعد طلكد اله كان كازر ك رز جلواقى الك كرو واكون لان فى 
القع إاناً فى الوا مد كت حيطا فى إوخالة اق سلكه عنه اليد 
بعنوان أَنّه له؛ إذ هو موجب قابل للتمليك موقع للعتق . نحو قول القائل 
مثلاً: «اشتر لى عبد بكذا منك», ومن المعلوم أن المثمن لا يكون إلا 
لك الع اذ كاه غير اله وان ١ن‏ [ااضى :وغل افون في 
ا بون الل ا ا 0 
وهذا باب واسع في الفقه كثير النظائر , ومنه ما نحن فيه؛ فإنه إذا قال 
لقز را عنق عبد له دوعلا فتى يدو النتووطن اله الاعيق الاق ولب 
كان أمراً له بإدخاله في ملكه , فمع إعتاقه لك اك هاا 
وقبولا بالنسبة إلى التمليك . وإيقاعا بالنسبة إلى الحرّيّة. ولا تنافى 
بينهماء وكأنّ هذا هو السبب في إجماعهم في المقام على الصحًة . ش 
نعم , يبقى اللإشكال في قول المصنف إو» غيره'": «إلم يكن له» 
أي المعتق «إعوض» عن عبده الذي أعتقه بأمره؛ لعدم الشرط - وإن 
كانهو مقتقى اضل الإراءاة وغيرهي لأ تهاقد | ملق هنا له بدا مووتفن 


.599 كالعلامة في القواعد: الكّارات / في خصالها ج ”ص‎ )١( 


إوااعتق ةن تن الكقارةه حت بيت ا مح 1 

بل هو أولى من الحكم بالضمان الذي قد عرفت الحال فيه'" فيما 
لو قال : «أَدٌ ديني» اداه عنه؛ ضرورة عدم اعتبار ملكيّة المدفوع عنه 
في وفاء الدين بخلاف العتق» فالمتّجه الضمان خصوصا مع نيّة المأمور 
ذلك؛ إذ لا يكون ذلك إلا على جهة القرض. لأنّ المفروض كونه وكيلاً 
عق ار 

بل ذكرنا هناك : أنّ قاعدة احترام مال المسلم تقتضي ذلك أيضاً 
ف نّ مباشرة المأمور لعتقه -بعد فرض كونه وكيلاً عنه تكون كمباشر ته 
نفسه , فيكون قد أتلف مال الغير » فهو له ضامن وإن كان بإذنه إن لم يكن 
على روح اليقاقة ولاعظ ما قد عابنا وتامل . 

هذا كلّه مع عدم الشرط . 

(فإن شرط عوضا كان يقول له'": اعتق'!"4 عبدك عنَّي 
(وعلىّ عشرة» مثلاً وصحٌ ولزمه العوض» بلا خلاف ولا إشكال: 
ويكون من قبيل قرض العبد بقيمة معيّنة . وليس من قسم البيع مع فرض 
عدم قصده لهما . 

«ولو تبرّع بالعتق عنه» متبرّع من غير مسألة قال الشيخ» في 
محكيّ الخلاف؛: إنفذ العتق عن المعتق» تغليباً للحرّيّة . ولوقوع 


.519 في ج 71 ص‎ )١( 

(؟) ليست في نسخة الشرائع. 

(5) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؛) الخلاف: الظهار / مسألة 77ج ؛ ص 018. 


لل ل م ممم 0 


بيد عدت وي حم العارة لدو ن سن اعتن عنه» لاشتراط 
العتق بالملك , ولا يدخل في ملكه من دون اختياره , فلا يقع العتق عنه 
لإسواء كان المعتق عنه حيّا أو ميّتا» . 

ولق اغقق الورارك فى المق مو اله سق هنا ل العرتك: 
قال4 أي «الشيخ”": يصح» لأنّه كما في الإيضاح : «قائم مقام 
المورت فى كتيسن الأحكاء شان الواوكنيعيلك لما كان ملكا 
للمورّث , ويقبل قوله فيما كان يقبل قوله فيه. كالإقرار المجهول 
وتعيين المطلّقة والمعتق تعييناً إنشائياً. والقول قوله في الكاشف مع 
اليمين وعدمه'", وعليه قضاء ما عليه من صلاة او صوم, على ان 
الاوك ذا اذى امن الت كة:قهو مله فى الحقيقة: لأ نه يملكيا بالموت: 
وإذا صم من أحد 0000 

ثم قال : «وقال شيخنا ابن سعيد في شرائعه : «والوجه التسوية 
بين الأجنبي والوارث في المنع و'”الجواز» وضعفه ظاهر 
بما ذكر ناوا 

قلكه كان الدى.دغاة إلى ذلك جين ته باريه فييك قال فى 
القواعد بعد أن ذكر عن الشيخ الفرق بين الوارث وغيره : «ولعل ب 


(") في المصدر بدلها: وعدم البيّنة. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 
(؛) إيضاح الفوائد: الكقارات / في العتق ج 4 ص .1١‏ 





لق اعقق الوارش هق المتك فى الكفان 8 ٠‏ . حم حمست سمي عت ا و ا ارم 


فرقا»!"وإلا فالإنصاف أنّ جميع ما ذكره لا دخل له فى إثبات 
التطلوت؟: اذاهو موده الاغضاء عن عبيخةة يكن هبنا د كته التو ارب 
لا دخل له فيما نحن فيه من عدم الفرق بينه وبين الأجنبي في مفروض 
اليد ان وان ان لق له وبي ل الور ار ل لا ا 
كأصل إرثه منه دون الأجنبي كما هو واضح, ومن هنا أنكر عليه ذلك 
بعض من تأخّر عنه'" واستوجه التساوي بينهما . 

لكو المالك را لدحنه الدجزا معن لفقت نطلفا »توق جر قرعهة 
عن الحيّ نظر ء وإن كان الوقوع لا يخلو من قوّة»”" 

وفي حاشية الكركي اختيار الإجزاء عن الميّت مطلقاً دون الحيّ: 
قال : «فا: اضرا ال ع 
مسي ايا يجيي 
تداعا غبادة كان أو غيرها :.وركفن :فى التمشلق بانفاء الماسية عنده 
تحتنها فشكا بالاضل» أخا الخ قلا محري عن سطلنا الاب دناه اذ 
)١(‏ قواعد الأحكام: الكقّارات / في العتق ج ”“ ص 599. 


)١(‏ كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .55١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الكفارات / في خصالها سج ٠١‏ ص 07-07. 


(") انظر «المسالك» فى الهامش السابق: ص 07. 
(4) أمالي الطوسي: م ١١74‏ ص 118. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب مقدّمة العبادات 


64م ننس سسسسسسسببب ب 4ه يبيبلل ججواهرالكلام (ج4) 
القميص على إرادة ذلك » فلا ينافي استحباب النزع الذي حكيت عليه 
الشهرة, لكتّه بعيد كاحتمال حملها على إرادة الجواز» فلا تنافيه أيضاً سيّما 
في بعضها نحوقوله (عليه السلام): «ولا يغسّل إلا في قيص وغيره», ولعلٌ 
الأقوى التخيير. 

ومن جميع ما ذكرنا يستفاد ضعف ما يظهر من ابن حمزة7" من إيجاب 
تغسيله محرّداً عن ثيابه؛ لما عرفت من الاججاع والأخبارء وكذا ما عساه يظهر 
من التعليل السابق7" في ال معتير والتذكرة من نجاسة الثوب بذلك وعدم 
طهارته بالصبٌ فيتنجّس الميّت والغاسل؛ لظهور الأخبارني الأمر به» وهو 
إِمَا لعدم احتياج طهارته هنا إلى العصر, أوعدم ت: تنكس المت به وإن 
أوجبنا عصره بالنسبة إلى طهارته نفسه بعد ذلك » أوخيرفيا فتأمّل جيّداً. 


و* كذا يستحبّ أن فا يسثر عورته # حيث لا يوجد ما يقتضى 
الوجوب كما لو كان المغسّل أعمى » أو واثقاً من نفسه بعدم النظرء أو كان 
الغسّل -بالفتح- ممّن يجوز النظر إلى عورته » كما لو كان طفلاً أو زوجاً , 
وإلا فلا إشكال في وجوب ستر العورة عن الناظر ا محترم . 

قلت : قد يناقش حينذٍ في ثبوت الاستحباب في بعض ما تقدم إن ل 

يكن الجميع ؛ إذ الوجوه الاعتباريّة لا تصلح مدركاً للأحكام الشرعيّة : 
والأمر ني الأخبار بسر العورة ظاهره الوجوب فهو محمول على غيرها . 

نعم قد يقال : إن وجوب الستر إنما هوعلى ال منظورء وإلا فالناظر إنما 

يحرم عليه النظرء وبعد فرض سقوط الأول هنا بالموت فلم يبق إلا الثاني » 


)١(‏ الوسيلة : الصلاة / احكام الموى ص4" . (؟) في ص" ؟. 


تحير ا و اي 1ل افر علوم 6 

بُوَدَىْ عنه دين إلا بفعله ولو نيابة فيما تدخل فيه النيابة , هذا هو الذي 
ساق إليه الدليل»7". 

وفي الجميع ما لا يخفى؛ إذ المانع في المقام اعتبار الملك فيمن 
يكون العتق له , ولا طريق إلى إدخاله في ملك الميّت أو الحيّ قهراً. 

وما في غاية المراد'" والمسالك'" من أنّ «توقف العتق على 
الملك يندفع بالملك الضمنيء كما قيل به مع السؤال» يدفعه: 
وضوح الفرق بين السوّال وعدمه بالنسبة إلى قابليّة الدخول في الملك 
باختياره وعدمه . 

ومن الغريب ما سمعته من الكركي من عدم إجزاء التبرّع في وفاء 
دين الحيّ . 

فالأقوى عدم الفرق يينهما في البطلان هنا لولا حسن بريد سأل 
الباقر نْكةِ : «عن رجل كان عليه عتق رقبة, فمات من قبل أن يعتق, 
فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه , وإِنّ المعتق أصاب 
دالا كمالك وو كة لمن يكن مرا نه 5 ):: 

«فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر أو 
واعجرة عليه ذا ١‏ المع ساتة لأولاء لاجد علية»: 





.55١ ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 
.4٠١ (؟) غاية المراد: الكفارات / في خصالها ج 7 ص‎ 
.07 ص‎ ٠١ (؟) مسالك الأفهام: الكفّارات / في خصالها ج‎ 





لو قال: «أعتق عيدك عنى» فقال: «أعتقت عنك» اس ف بس 


اك 
«قال ويكون الذي ا رء أ كواحد من اورشة ذالم يكن 
000 فإ ولاءه وميرائه للّذى ا: و00 
للمعتق وارث من قرابته»!". 
ولعلّه لهذا الحسن المزبور فصّل الشيخ ب نين الوارث :وغيرة 
ولو كان'" لكان المتجه التسوية فى عدم الاجزاء عن الميّت الذى 
ل بدخل فى :فلكه ويل لعل المتهه يطلاق العدق هين اضئلةة القاعدة 
«(و» كيف كان ف«إذا قال: اعتق عبدك عنّى, فقال: 
عنقت علق يت ا وس ه غير واحد «إعلى 
)010( ) الكافي. المواريث / باب قلاع السائية ‏ لاج لاص ٠ ١/١‏ من لا يحضره الفقيه: : القضايا / 
باب ولاء المعتق ح ١‏ 10ج اص /7 وسائل الشيعة: ارات ٠‏ من كتاب العتق ح " 
ج 57 ص .7١‏ 
)١(‏ المبسوط: كتاب الظهار ج 6 ص 1 .١‏ 
2 في بعض النسخ بدل «ولو كان»: ولولاه. 
(؛) كالشيخ في المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص 170, والصيمري في غاية المرام: الكقارات / 


في خصالها ج ؟ ص 5١0‏ والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 55١‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 07. 


امي ا نج ل أخز | لاق ع1 
الاجزاء» وإن كان قد سمعت الخلاف فيه من ابن إدريس . كما أَنّك قد 
سمعت نفي الخلاف من الشيخ عن الدخول في الملك «و» إن كان فيه 
1100 ْ 

إلكن» وقع الخلاف في أنه #متى ينتقل إلى الآمر؟ قال 
لشيخ””: ينتقل بعد قول المعتق: أحتقت عنك. ثم ينعتق بعده» إذ 
النقاء الدلة الو اسه القيني الراقى نينا دكن نابرث 

وأشكله الكركي فيما «إذا كان أحدهما شرطاً لتأثير السبب في 
العقود والإيقاعات؛ فإنّ عدم ترئّب أثر السبب عليه دليل فساده, 
ويمتنع الحكم بصحّته بعد فساده آنأ ما". 

ولعلّه لذا قال المصنّف : وهو تحكم» إذ لا دليل على تعيين ذلك 
من بين المحتملات . بل فيه : أنّه يستلزم تأخَّر العتق عن الإعتاق بقدر 
دانو ليها اليلك:»: 

وإن اعتذر عنه بن «تأخير العتق عن الإعتاق بسبب أنه إعتاق عن 
الغير . ومثله واقع في قوله : (أعتقت عبدي عنك بكذا) فإنّ عتقه يتوقّف 
على قبول المعتق عنه , ويلزم منه تأخّر العتق عن الاعتاق)'". 

ولكن لا يخفى عليك وضوح الفرق بين المثالين . 


(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص ؟53. 
(؟) مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 08. 


إلى قال: «أعتق عبدك عنّى» فقال: 595-57 عنك» م ل لل ا ا ل ل ا 


ومن هنا قدا كا عن لمق و الماكوة او الفكر 1215 له يفا 
الملك بشروعه في لفظ الإعتاق, ويعتق إذا تم اللفظ لمجموع الصيغة , 
فالشوع عله الورك “وهو يلك الأمرء والكر سب لوال ملكة عن 
بالاإعتاق . 

وفيه : أنّه يستلزم صيرورته ملكا للآمر قبل تمام الصيغة , فلو فرض 
تركه إكمالها خرج عن ملكه ولم يقع العتق . 

وقيل : إنه يحصل الملك للمستدعي بالاستدعاء . ويعتق عليه إذا 
تلفظ المالك بالاعتاق0©. 

وفيه : ما عرفت وزيادة . 

وقيل :إِنّه يحصل الملك والعتق معاً عند تمام الاعتاق77. 

وأورد عليه في المسالك بأنْه «وإن كان فيه سلامة من المحدور 
السابق. إلا أنّ اشتراط وقوع العتق في ملك يقتضي تقديم الملك على 
العتق , فلا يتم وقوعهما في وقت واحد عند تمام لفظ العتق»”". 


)١(‏ نقله عنه في إيضاح الفوائد: (انظر الهامش بعد اللاحق). 

(1) تنظر عبارة قواعد الأحكام: الكقّارات / في العتق ج ” ص 159, وما فهمه منها في إيضاح 
الفوائد: (الهامش اللاحق). 

(5) إيضاح الفوائد: الكفّارات / في العتق ج 4 ص .1١‏ 

(؛) في المسالك الذي أخذ نص العبارة منه ‏ بدلها: للعتق. 
ج 4 ص 195, كشاف القناع: ج 4 ص .٠٠١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 04. 


ميحج قو يب بيت و بن لل أقو الكاا 2 
وفيه : أنّهِ يمكن الاكتفاء بالتقدّم الذاتي الحاصل فيما بين العلة 
والمعلول, نحو ما قلناه في شراء من ينعتق عليه, ونحو ما يقال فيما 
لو قال : «أنت وكيلي على بيع داري» مثلاً فيقبل الوكالة بأن باع مثلاً, 
فإنّ البيع حينئذٍ كاشف عن قبول الوكالة . وهو إيجاب للبيع . وقد حصلا 
في زمان واحد لكنّهما مترتّبان طبعاً. ونظائره في ذلك كثيرة . 
01 بل قد يقال :إنه يكفي في الصحَّة اتحاد زمانهما؛ لصدق كون العتق 
> اق للك قايس معتاء أعقار .بق اليلك علي العتق زمانا . 
وبالجملة : فالظاهر أن اتّفاق الأصحاب على المسألة في المقام 
ليس إلا لما ذكرناه الذي قد عرفت جريانه في نظائر المسألة, وإلا 
لم نقف لهم على دليل خاصٌ., وحينئذٍ فإن رجع ذلك إلى أحد الأقوال 
الخمسة”" فمرحباً بالوفاق , وإلا كان قولاً سادساًء وهو أقواها . 
والتمليك المزبور إن شئت جعلته من القرض بعوض, أو من التمليك 
به نحو الهبة المعوّضة , أو من التمليك المجّاني حيت لاركون عوضا اد 
نحو ذلك» فإنّه بعد أن صار وكيلاً عنه بأمره له وسؤاله إِيّاه صار موجباً 
قابلاً إذا كان الموكّل فيه متوقّفاً على إدخال”" في ملك مثلاً؛ إذ التوكيل 
في شيء نوكيل في لوازمه . 
ونحوه ما لو قال له : «اشتر لي كذا بنمن منك» أو «زوّجني فلانة بمهر 








لأا ناض الإشارة إلى القول: الخامس لاحقًا. 
(1) في بعض النسخ: إدخاله. 


لو قال: «أعتق عبدك عنى» فقال: «أعتقت عنكم ل ل سس تقبس 
منك» فإنّ المهر والثمن يدخلان في ملك الموكل بفعل ما وكل فيه على 
الوجه الذى وكله عليه . 
ما لو قال المالك : «أعتق عبدي عن كقّارتك بكذا» مثلاً فأعتقه , فإنّه 
كالإيجاب لو فرض وقوع العتق مقارنا له . وإلا كان توكيلا له في تملك 
العبد متى شاء بالثمن المزبور. 

ومن ذلك يعرف النظر في كثير من الكلمات في المقام, بل يظهر 
اللظرقيما ذ كرو القق الام مخصيرص :صظة المي لاقينا لزنو فيك فلي 
جهة الفوريّة دون التراخي بناءً منه على أن مفروض المسألة من 
الإيجاب والقبول المعتبر فيهما ذلك. ولم يتفطن إلى التوكيل الذي 
لا يعتبر فيه ذلك . ومن هنا كان ظاهر المصنف وغيره”" الإطلاق فى 
فرضها, فلاحظ وتامل . 

وقيل : (إِنّه يحصل بالأمر المقترن بصيغة العتق , فيكون تمام الصيغة 
كاشفاً عن سبق الملك عليهاء وعدم إيقاعها بعد الاستدعاء أو قطعها أو 
وقوع خلل فيها دالٌ على عدم حصول الملك بالأمر؛ لعدم حصول 
ما يعتبر فى صحّته » وهو اقترانه بالأمر بالعتق»!". 


.4١ إيضاح الفوائد: الكقارات / في العتق سج 4 ص‎ )١( 
.58١-78١ (؟) كالعلامة في التحرير: الكفّارات / في خصالها ج ؛ ص‎ 
.09 ص‎ ٠١ (؟) مسالك الأفهام: الكفارات / في خصالها ج‎ 


01 
1 


2 


ا ل 11 50 الكلام (ج ؟) 


وأورد عليه في المسالك ب«أنّ الاقتران المذكور يكون شرطأً في 
سبق الملك, ولا يتحقّق الاقتران إل بتمام صيغة العتق . فيلزم تأخّر 
الملك عن الاعتاق؛ وإلآ لتأخّر الشرط عن المشروط» . 

قال : «ولأجل هذه الاشكالات ونحوها قال المصئّف «و» 
نعم ما قال: إن «الوجه الاقتصار على الثمرة. وهي'" صحَة 
التق 4ع اال واه لد لون الكدا و زوه امنب الضف 
عن وقت انتقال الملك إليه. فان «ما عدا» ما ذكر «ه تخمين» 
لا يرجع إلى دليل صالح»”". 

قلت : لكن قد عرفت تحقيق الحال على وجدٍ لا يأتي فيه شيء 
من وجوه الإشكالء بل قد عرفت عدم اختصاص المقام بل هو جار 
فيه وفى نظائره, وإن كان ما ذكره المصنف فيه استراحة عن 
تحليل المسألة . 

قال: «ومثله إذا قال له: كل هذا الطعام, فقد اختلفو!» أيضا 
فى الوقت الذي يملكه الآكل» هل هو بتناوله فى يدهء أو بوضعه 
اي سس سي اح تسا عه مااكد عر ضدة 
بين يديه؟ وفرّعوا”*' على ذلك جواز إطعامه لغيره على الأوّل دون 


)١[‏ في نسختي الشرائع والمسالك: و ولو 

(؟) في تخسن الشرائع والمسالك بذلهاء ذمة الأمر, 

(؟) انظر «المسالك» المتقدّم انفاً. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: اختلف. 

(0) مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .1١‏ 


متى يملك الآكل الطعام لو قال: ي«كلْ هذا الطعان؟ 7س [فام 
عبر هو الاقو ال 

لكن لا يخفى عليك أنه لا داعى هنا إلى اعتبار الملك؛ إذ الاباحة 
تكفي في الجواز إلى آخر أمره . 

ومن هنا قال المصنّف : 9والوجه عندي: انه يكون إباحة 
للكنا ول» ولا ينتقل إلى ملك الاكل» وتبعه فون اأعليةة ل ننه لبس 
كالعتق يعتبر فيه الملك لمن يكون العتق له . 

فالوا""ا+وعيدهد قل شمن غاتطة كعرة متا كان ملكا للفقدء 
دون الاكلء وإن كان قد يناقش : بخروجه عن المملوكيّة إذا صار 
غائطاً. هذا. 

وفي كشف اللثام أَنّه «يمكن القول بمثله في مسألة الإعتاق أيضاً 
فإنٌ النصّ والإجماع إِنّما هما على أنّ الإعتاق إِنّما يكون فى ملك, 
ويكقى فى ضداقة. هنا ملك التعدق رول محدوراقى اجواء لاعفا ق جنع 
غير المالك»!". 

قلت : هو كذلك. إلا أنّ ظاهر الأصحاب الاثّفاق على إرادة اعتبار 
الملك ممّن يكون العتق له إلا ما خرج بالدليل؛ كعتق الوارث عن الميّت 
للخبر الذى سمعته!. 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الكما زات / في خصالها ج ص 5١‏ وولده في الا,يضاح: 
الكفارات /في العتق ج؛ ص .1١‏ والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .525١‏ 


(؟) كشف اللثام: الكقارات / في خصالها ج 9 ص .١50‏ 
(9) المصدر السابق. 
)ع( في ص 51/848. 


3 ان 


516 


ل ل سو سم راف اا 2 1 


و4 كيف كان, ف«إيشتر ط فى الإعتاق شروط» : 


«الأوّل: النيّة» 

بمعنى القصد إلى فعله بعنوان أنّه للكفّارة؛ وذلك «لأنه» أي 
الاعتاق «عبادة تحتمل'" وجوهاً فلا يختصٌ بأحدها إلا بالنيّة» . 

إولابد» مع ذلك «من نيّة القربة4 المعتبرة في كل عبادة -كقارة 
وغيرها _بالأدأة المذكورة في فنعلا على ذلكء كباقي مباحث النيّة : 
من اعتبار نيّة الوجه وعدمه فيه أيضاً وغيره من المباحث. بل وقد 
اهناك القرق ين الفا 0ه ورشيرهاة 

لكن في غاية المرام للصيمري هنا : «يشترط في التكفير النيّة 
المشتملة على الوجه والقربة والتكفيرء فلو نوى الوجه والقربة ولم ينو 
عن الكفارة لم يجز . وهذه الشروط مجمع عليها»!". 

وإن كان فيه ما فيه؛ ضرورة عدم الفرق بين المقام وغيره في اعتبار 
الوجه وعدمه , الذي قد عرفت البحث والخلاف فيه فى محلّه". 

إنّما الكلام هنا في قول المصئّف : إفلا يصمٌ العتق من الكافر 
لقنا كان او جرف اوكرت ا؛ لقدد رققة القرية فى نه 24 نه قد علد 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: يحتمل. 
(؟) غاية المرام: الكقارات / في خصالها ج ؟' ص ا 


(5) في س 5 ص ؟05١...‏ وج 9 ص 511. 


اا 2 0 1 
فى المسالك فى إشكاله ب: 

٠‏ «المنع من تعدّر نيّة إيقاع الكافر الفعل طلباً لتقب إلى الله (سبحانه 
والغال سوام خضل لها نواة او لخاذا كان كش بإنكار النبى طَيله 
ولخو ميا نا حا الأععر انم الله مالل 

الود كان العر وهدة ‏ الااتقاان :من على وحم يعو انيه رط ناد 
بالذلل فق امتحراظ مكل ذلك وهنا رطخاة بعنادة الميكالف مسن 
المسلمين وعتقه , فإنه لا يستتبع الثواب امات 0 
-قال:-وفى صحة عباداته غيره بحث قرّر فى محله» . 1 

«وبالجملة : فكلامهم في هذا الباب 000 غير منقّح؛ لأنهم تارة 
يحكمون ببطلان عبادة الكافر مطلقا استنادا إلى تعذر نيّة القربة منه 
ومقتضى ذلك إرادة المعنى الثاني؛ ار ذلك نهو الكعد ةللا لاد له 
وتارة يجوّزون منه بعض العبادات كالعتق, دا بن تجويز جماعة من 
الأصحاب له منه مع اشتراط القروة لبد نكر الرريها رامن اده 
فى الأوّل» . 

1 «وقد وقع الخلاف بينهم في وقفه وصدقته وعتقه المتبرّع به... 
ونحو ذلك من التصرّفات الماليّة المعتبر فيها القربة , واتفقوا على عدم 
صحّة العبادات البدنيّة منه؛ نظراً إلى أنّ المال يراعى فيه جانب المدفوع 
إليه ولو بفك الرقبة عن الرق» فيرجّح فيه جانب الغرامات. بخلاف 
العبادات البدنية» . 

«ومن ثم ذهب بعض العامّة إلى عدم اشتراط النيّة في العتق 


التقارة اق للا قل ال أت ل 1414 
وهولا يستلزم وجوب الستر؛ لعدم التوقف عليه » فيستحبٌ خصوص الستر 
حينَدٍ استظهاراً وحذرا من الغفلة ونحوها » وحينئدٍ فلا ينبغي أن يخصّ 
الحكم بما ذكرء بل هوعلى إطلاقه , فتأمّل جيّداً . 

ا و» كذا يستحبّ ها تليين أصابعه برفق 6 فإن تعسّر تركها وهو 
مذهب أهل البيت (عليهم السلام ) كما في المعتبر() » وك به حجّة مثله » 
وكيف مع ما في الخلاف؟! من إجماع الفرقة وعملهم على استحباب تليين 
أصابع الميّتء وفي خبر الكاهل « ... ثم تلن مفاصله,» فإن امتنعت 
عليك فدعها , ثم ابدأ بفرجه ... »7 إلى آخره. وعن الفقه الرضوي : 
« وتلين أصابعه ومفاصله ما قدرت بالرفق » وإن كان يصعب عليك 
فدعها ...»7 إلى آخره. مع انجبارذلك كله بالشهرة المحكية في 
اختلف 7" , ولعلها محصّلة . 

فاعن ابن أبي عقيل أنه لا يغمز له مفصلاً مدّعياً تواتر الأخبار 
عنم (علهم السلام) بذلك ‏ ولخبر طلحة بن زيد عن الصادق 
(عليه السلام ) : « ... كره أن يغمز له مفصل »7 واضح الضعف . 





. المعتير: الطهارة / غسل اميت ج١ ص777‎ )١( 

(؟) الخلاف : الجنائز/ مسالة 454 ج١‏ ص 117-551١‏ . 

(0) الكاني : باب غسل الميت ح؛ ج” ص ١11١0‏ » تهديب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١)‏ 
ج١‏ ص558 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الميت حه ج؟ ص 18١‏ . 

(4:) فقه الرضا : باب ؟؟ ص55١‏ » مستدرك الوسائل : باب ” من ابواب غسل الميت ح" ج7 
ص58١.‏ 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص45 . 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف , راجع المصدر السابق . 

() الكاني : باب كراهية ان يقص من الميت ظفر أو شع رح" جم ص161ء تهذيب الاحكام : 


سه 


م اج جح جحت هلا لكام 2 :121) 
والاطعام واعتبرها في الصيام.ء إلا أن هذا الاعتبار غير منضبط 
عند الأصعاب كما أخونا النهومبياتى اذاي التق رساددايحك 
إن شاء الله0" . 

وأورد عليه في الرياض ب«أنّ فيه :-مضافاً إلى ما دلّ على شرطيّة 
ايدان رده ندع 10 بعد لني اذى بير ا رن قن اكد اوري 
الإجماع والنصوص'"_ أنه لا تتأنّى منه نيّة القربة التى هي قصد 
الامتئال وموافقة الأمر؛ لعدم اعتقاده بموجب الكقارة؛ إذ هو إِمّا منكر 
للبارئ تعالى كالدهريّة ونحوهم, أو جاحد للنبيّ يَيةُ المبيّن لذلك 
الامر به عنه سبحانه» . 

«فإذا صام بعد الظهار مثلاً لا يمكنه قصد الامتثال بذلك والعزم على 
أنّ الصيام كفّارة لما وقع منه, فإنّهِ لا يعتقد تحقّق الحرمة بالموجب 
فضلاً عن كون الصيام مكفراً لهاء بل يجعلهما حراماً وبدعةً بقصد 
النشريع في شرعد , ولعلٌ هذا هو السب في حكم الأصحاب بفساد عبادة 
الكفار؛ لعدم تحقّق قصد القربة بهذا المعنى منهم» . 

«والعجب من شيخنا في المسالك حيث اعترضهم في ذلك وجوّز 
صدورنيّة القربة وفعت روم ونان ا كلك قد الكادريها يأتي به 


من هيئة صلاتنا أنه عبادة مقرّبة له إلى جنابه سبحانه مع اعتقاده كون 


كل القبيدية رحلا تيال بالق على اقنيره يكرد علي ليق 


ساك الث :الكثاات / في خصالهاج ل 


لفق قو الكافق ‏ ستتحح يي يي د ب د م تت كا 
الاستهزاء والسخرية, وما أرى مثل هذه الدعوى من نحو هذا الفاضل 
إلا غفلة واضحة» . 

«نعم , قد تحصل له نيّة القربة فى بعض الخصال إذا كانت عنده وفى 
عرعد به ورتير كن مزل عله القر طبر كائية برلل لاد قن نكل لسر . 
التي هي القصد إلى امتثال أمر الكقّارة» ولذا إن أحدنا لو صام ندباً من 
دون نيّة التكفير لم يجز عنه إجماعا»!". 

قلت : وكأنّه لذلك فصّل الشهيد في غاية المراد بين العتق للكقارة 
ب الكافر غير التنانيه :نه مالل والعتى الفبريها ذا كال الأول وصعم 
الثاني , قال بعد أن حكى الخلاف في صحّة مباشرة الكافر العتق 
5007 عن الشيخ فصحّحه . وعن ابن إدريس والمصنّف فأفسده ‏ : 
«ومبناه على مقدمات :» . 

«الأولى : هل نيّة القربة معتبرة في العتق أم لا؟ الحقّ نعم؛ 
لقولهم يي : (لا عتق إل ما أريد به وجه الله)'' . 

إلى أن قال : «الثانية : هل المعتبر في نيّة القربة ما يترتّب عليه 
الثواب أو مطلق”التقرّب إلى الله تعالى؟ يحتمل الأوّل؛ لأنّه عبادة, وكل 
عبادة يترتّب عليها استحقاق الثواب بفعلها صحيحة , ويحتمل الثاني؛ 
5 الد كن على موه لفق اذا | نيه وه استعالى بهو اعامرنة 


.181١- 18١ ص‎ ١١ رياض المسائل: الكقارات / مسائل ج‎ )١( 
١7 (؟) الكافى: العتق / باب أنه لا يكون عتق إلا... بج 7 ص 178. وسائل الشيعة: انظر باب‎ 


ا ا الل 2 2 م ااا ا ا اا ا 01 جواهر الكلام (ج 2) 


ترتب الثواب وعدمه». 

«الثالئة : هل يعتبر في التقرّب معرفة الله أم يكفي التقليد؟ يحتمل 
الذُوّل؛ لأنَّ هذه المعرفة ليست حقيقة . فليس ثمّ مقصودء ويحتمل 
الثانى؛ لصدق أنه قصد وجه الله» . 

3 قال : «إذا عرفت ذلك فنقول : الأصحاب جوّزوا وقف الكافر 
وصدقته مع أنهما مشروطان بنيّة القربة » وهو يشعر باختيارهم الناني 
من الاحتمالين , فحينئذ يصمٌ عتق الكافرء وإن قلنا بأوّل الاحتمالين 
لايصح». 

زانةاعف: أن الكقر بست الكان راحب الوعوة عالق واقاعة اليه 
على إنكاره لا يصمّ معه شيء من العبادات؛ لزوال جميع المقدّمات, 
وأمّا لو لم يكن شبهة ‏ بل مجرّد إنكارٍ قلّد فيه فيصم على الثاني من 
التجدالو :ونا الكافر المتاء الى الغارو قمر كت مسرب عه 
النبوّة أو بعض فرائض الاسلام فإنّه لا يبنى إل على ثانى الثقانية . فهو 
ارلا لهواة اذاه ش 

«ثمٌ أعلم : أن العتق لما بني على التغليب والوقف والصدقة لما 
اشتمل'' على نفع الغير واشتمل الجميع على الماليّة فجانب الماليّة 
أغلب من جانب العبادة, فمن ثم وقع الخلاف في صحّة العتق ولم يقع 
فى عدم صحة الصلاة والصوم» . 


العتق من الكافر --------- يبب 8 

«والأقوى صحّته عندنا ما لم يجحد الله تعالى ‏ إذا اعتقد أنّ العتق 
قربة إلى الله (تعالى شأنه) لمّا'"' عتقه عن الكقّارة»!". 

وهو الأصل لكل من تأخَّر عنه في هذه المسألة . 

وتبعه الكركي في حاشية الكتاب في النتيجة , فقال : «إن كان كفره 
بجحد الربوبيّة» أو لم يعتقد كون العتق قربة» أو أعتق عن الكفّارة, 
لم يصح, وإلااصحٌ»!". 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي يشبه بعضها بعضاً. 

لكنها لا تخلو من نظرء لا لعدم مشروعيّة عباداتنا في دينهم 
- لإمكان فرض ذلك , خصوصاً في مثل العامة , بل يمكن فرض وقوع 
ذلك من بعضهم بعنوان أَنّه مذهبه ولو جهلاً _بل لإمكان دعوى التواتر 
في نوميد او الطيوور امو نهنا على 1ه لز عيا ده افنسين المسومن 
مطلقاً؛ لأنْه يعتبر فيها موافقة الأمر من حيث دلالة ولي الله (تعالى شأنه) 
عليه . ولذا قرن طاعته بطاعتهم ومحيّته بمحبّتهم!. فمن جاء بعبادة 
موافقة لأمره لكن لا من حيث دلالة وليّه عليه لم تكن صحيحة , والأمر 
في الشريعة السابقة _بعد نسخها غير كافٍ في الصحّة وإن وافق الأمر 


)١(‏ فى المصدر بدلها: لا. 

)0 غاب المراد: العتق / في الصيغة ج ‏ ص 521-1750, 
(؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 581. 
) 
) 





؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١9‏ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١‏ ص .١١8‏ 
)شوو اليناءه الاية 65 ؛شيورة الشتوو؟ الااية 117 


ا ا ا ا ا ا ل وار 5 جواهر الكلام (ج و 


ف الرييكا: 
ومن هنا تعذر على الكافر بجميع اقسامه نيّة التقرّب الماخوذ فيه 
ولأفظلة الأمد ور اسطةولةة الأمرء وكذا المخالف, ولا صحّة في وقفهم 
وصدقاتهم, وإِنما لها حكم الصحّة في بعض ما جرت السيرة والطريقة 
كل امتتعدا له كل لاك مرح سب عه فى واستفيي و كندا لمهم تعن لقا 
ل#السيظة العشو الى مغنو قاعلها النواب على فتعلها من هيت 
صدق امال الأمر على وجهه المستلزم عقلاً ‏ بقاعدة اللنطف- 
استحقاق الثواب, ولا الموافقة للأمر الذي قد عرفت أنه يعتبر في 
امتثاله ملاحظة من كان الواسطة به . 
قال الباقر مذ في خبر زرارة : «... أما لو أنّ رجلا قام ليله وصام 
نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره, ولم يعرف ولاية ولىّ الله 
(تعالى شأنه) فيواليه . ويكون جميع أعماله بدلالته إليه » ما كان له على 
الله حقّ في ثوابه, ولا كان من أهل الإيمان...70". 
وقال نىِةٍ أيضاً في خبر آخر: «من دان الله بغير سماع من صادق 
ألزمه الله البتة'"' يوم القيامة»١".‏ 
0 اشيوال الكافي: الإيمان والكفر / باب دعائم الإسلام ح 0 ج ١‏ ص 18., وسائل الشيعة: 


ع 


باب 19 من ابواب مقدّمة العبادات ح ١‏ ج ١‏ ص .١١9‏ 

(5) في الوسائل ومتن البصائر بدلها: التيه. 

(؟) بصائر الدرجات: باب (بعد الباب الثامن) من الجزء الأوّل ح ١‏ ص ,١7‏ وسائل الشيعة: 
باب /امن ابواب صفات القاضي ح 77 ج /ا؟ ص 760. 





العتق من الكافر حوب ص ل تل و ا ا تي كي 


وقال أمير المؤمنين نقذ :«... قد جعل الله للعلم أهلاً, وفرض على 
العباد طاعتهم بقوله : (أطيعوا”" الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم)”"'. وبقوله : (ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه)”", وبقوله : (وكونوا مع الصادقين)'!', وبقوله : 
(وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم)”*, وبقوله : (وأتوا البيوت 
من أبوابها)” والبيوت هي بيوت العلم الذي استودعه الله عند الأنبياء . 
وأبوابها أوصياوهم ٠‏ فكل عمل من أعمال الخير يجري على يد غير 
الأصفياء وعهودهم وحدودهم وشرائعهم وسسهم مردود غير مقبول2» ١‏ 
وأهله في محل كفر وإن شملهم وصف الإيمان ..."إلى آخره . 3-5 


وعن رسول اله ييه أنه قال لعلى عد : «... انا مدينة العلم وانت 


ييا 


اها نمن الى مق الات وض ل ,تعلق قراب الذئ اوت عه وا 
ناض الله تعالى »فمن اتاتى من تشيؤاك لم يصل إلى اله تعالى ...بم لثما 


)١(‏ في بعض النسخ: وأطيعوا. 

.09 سورة النساء: الاية‎ )١1( 

(؟) سورة النساء: الآية 47. 

(4) ستورة التوية: الآية 1١9‏ 

(0) سورة ال عمران: الآية /. 

.189 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

() الاحتجاج: احتعاتعاتة امبر انين قاض 11 ووائل الشينةدرات: لأس ارات 
صفات القاضي ح 44 ج ١‏ ص .١194‏ 

(8) تفسير فرات الكوفي: سورة البقرة ح ١9‏ ص 1 1, وسائل الشيعة: باب / من ابواب صفات 
القاضي ح +١0‏ ج 77 ص 77. 





1 ايجوسسس بيب حب اج عو قوفو لجع 7 

إلى غير ذلك من النصوص التي هي فوق عدد التواتر بل لعلّه من 
ضرورىٌّ مذهب الشيعة . 

ومن الغريب دعوى هؤلاء الفضلاء الصحّة في الكافر غير الجاحد. 
مع أنّ مقتضاها اندراجه في المطيع , بل لابدّ من ترتّب النواب عليه 
بقاعدة اللطف؛ لكونه وافق الأمر وجاء بالمامور به على وجهه الذي 
أراده الله تعالى منه؛ لأنّ ذلك مقتضى الصحّة , وعدم ترئّب الثواب على 
هذا الفرض مناف لقاعدة اللطف , كما أَنّ التزامه منافٍ لضرورة المذهب 
بل الدين . 

وكان الذى :ذعاهم إلى ذلك ا#جويان الجيرة عبن اتخيراء كم 
الصحّة على مثل مساجدهم وكنائسهم وبيعهم ونحو ذلك, وقد عرفت 
عدم الصحة فيها بالمعنى المزبور. بل هو إجراء لحكمها لمصلحة من 
المصالح , فينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن , وأمّا ما عدا ذلك فلا . 

وبذلك يظهر لك النظر في جميع تلك الكلمات؛ حتّى ما في 
الرياض'" وإن أكثر العجب من القائل بالصحّة, لكن كان ينبغي أن 
يكون ذلك بالطريق الذي ذكرناه., لا ما ذكره الذى قد عرفت إمكان 
فرضه على وجِدٍ يسلم ممّا ذكره, على أنه في آخر كلامه'" قد اختار 
الصحّة أيضاً في العتق إذا لم يكن عن كقّارة . 


.5١ - ٠١ ص‎ ١7 و1) تقدّمت عبارته في ص 550-7914 وانظره: كتاب العتق ج‎ ١( 





نيّة التعيين في الكفارة 2 010121 1010 ز ز 1 ز ز ز ز ز 10[ 1[ ا 
تع اق أجاة سكن العذارك:يقوله الإنواما اسنتراط الأسمان شيدل 
عليه : أَنّ التكفير عبادة . والعبادة من شرطها الإيمان, والمقدّمتان 
إجماعيّتان, ويدل على الثانية : الأخبار الكثيرة'" المتضمّنة لبطلان 
عبادة المخالف»'". وإن كان هو لم يذكر ما ذكرناه أيضاً من توجيه * 
تعليلهم البطلان بتعذر نيّة القربة من غير المؤمن . 5 
ومن الغريب أنه في الرياض وافق أُوَّلا:" على اشتراط الإيمان 
- مستدلاً عليه بنصوصه ‏ ولكن قال بعد ذلك بصحّة عتق الكافر إذا 
لم يكن عن كفارة١.‏ 
وأغرب منه ما في التنقيح من صحّة عتق الكافر غير الجاحد حاكياً 
لمعن الدلاقة عه واله سيدق عله عوضا يقي" التيوات» 
فيسقط بها جزء من عقابه0". ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة 
ها ذكر نافتجو الله المو تقو المي د 
ووافاكلق كان فلايعفر له التعية إ و اجحتعت انان 
مختلفة» على المكلف متمائلة, كما لو كان عليه كفّارة ظهار وقتل 


.١1١8 ص‎ ١ من أبواب مقدّمة العبادات ج‎ ١9 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
.1١9 ص‎ ١ نهاية المرام: الكفّارات / مسائل ج‎ )1( 

(؟) رياض المسائل: الكفارات / مسائل ج ١١‏ ص .18١‏ 

(؛) انظر هامش ١(‏ و١)‏ من الصفحة السابقة. 

(0) في المصدر بدلها: بنسبة. 

.471 التنقيح الرائع: كتاب العتق ج 7 ص‎ )١( 


ببس يي ا ا وجي يوز امن الكو راس 
خطأً. أو مختلفة كأحدهما مع كقّارة اليمين مثلاً على الأشبه» 
بأصول المذهب وقواعده التي منها توقّف صدق الامتئال عليه عقلاً 
بغرن الام ل در مان م لي ا الا 
لا مميّز للفعل إلا النيّة , والفرض عدم أمر مطلق يقصد امتثاله , كما أن 
تعدد السبب لا يقتضي تعدّد المأمور به دون الأمرء فليس خطابه حينئذ 
بعتق رقبتين» بل هو مأمور بعتقين أحدهما للظهار والآخر للقتل مثلاً: 
فلابدٌ من امتثال كل منهماء ولا يحصل إلا بملاحظة خصوص كل واحد 
منهماء والا لم يقم لأحدهماء فلا يصدق عليه امتثال أحدهما . مؤئداً 
ذلك كله بقاعدة الشغل وغيرها. 

خلافاً للمحكى عن المبسوط : فاكتفى بالاطلاق مطلقاًً". ووافقه 
علوي لبد رك 

أصالة البراءة من اشتراطه . المقطوعة بما عرفت . 

وداضورى!"احضول الامتال للآمر بالتكفير واتضرافة إلن واحندة 
3 ينها فق فى ندا اخرى, الوط على اها جما سيعت 
ضرورة أنه لا أمر بالتكفير على جهة الإطلاقء وإِنّما الموجود الأمر 
بالتكفير المقيّد . وليس امتثاله عرفا بالمطلق الذي لم يتعلّق به أمر. 

لمعاف عدا يد وفاء عن اللاين العد ,سمب الزهاة 


اه اكات عرد ١ص‏ 0 
(؟) وردت كدليل للمبسوط في مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 14. 


3 التقلق :لق :1018501 ٠ ١‏ تت يج 081 
في بعضه دون آخر أو بسبب اختلاف من له الدين, فيتحقّق الوفاء مع 
إطلاق الدفع , وإن كان الاحتمالات فى توزيعه أو تعيينه بعد الدفع أو 
القرعة عل 5 

ففرق واضح بين العبادة المتوقف صحّتها على ملاحظة امتثال 
الأمر المتعلق ريا بخلافه روفاء الديق التعحقى ضرفا منتاقة وان فنقذ 
التعيين المزبور . ١‏ 

رذن 

من الاكتفاء بالتعيين بعد الفعل _واضح الفساد . 

وأوضح منه فساداً: تخيّل اتّحاد الأمر هنا؛ باعتبار اندراج الجميع 
تحت اسم «التكفير» الذي قد عرفت عدم مشروعيّة مطلقه. وإنما هو 
اسم انتزاعي لأنواع متعدّدة كل منها متعلق أمر خاصٌ لا يصدق امتثاله 
إلا بملاحظته, وإلا فالأمر بالعبادة أيضا متّحد, مع أنه لاريب في أن 
تحته أنواعاً مختلفة , والمراد باتّحاد الأمر وتعدّده التنويع الشرعي 
مع الاجتماع على المكلّف , كما ستسمع زيادة توضيحه . 

كلّ ذلك مضافاً إلى إشكال قول الشيخ في صورة الاختلاف حكماً 
ككفارة الظهار واليمينء فإنه إن تخيّر بعد العتق بين عتق اخر والإطعام 
كان العتق منصرفا إلى المرثّبة,. وهو خلاف الفرض ء وإن تعيّن العتق 
انيا كان منصرفا إلى المخيّرة . وهو خلاف التقدير أيضا . 





5 لش سطسالبببهبلللللت جواهرالكلام (ج4) 

وعن الشيخ )١(‏ حمله على ما بعد الغسل » وفيه : أنه لا يتجه في مثل 
حسئة حمران بن أعين عن الصادق ( عليه السلام ) : «إذاغسَلت المت منكه 
فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلاً ... »() ؛ لظهوره عند 
التغسيل » فلعلَ الأولى حملها على إرادة ما ينافي الرفق » فلا ينافي ما ذكرنا » 
فتأمّل . 

ل و كذا يستحبَ أن لإ يغسل رأسه برغوة السدر»ه باتفاق فقهاء 
أهل البيت (عليهم السلام ) كما في المعتبر 7» مع زيادة الجسدء وهو 
الحجّة » مضافاً إلى ما في مرسل يونس : «... ثمّ اغسل رأسه بالرغوة و بالغ 
في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه » ثم اضجعه على جانبه 
الأيسر... »9) إلى آخره . 

لكن لا دلالة فهما على كون ذلك 8 أمام الغسل * وإن ذكر ذلك 
المصئّف هنا والعلامة في جملة من كتبه 20؛ فن العجيب ما في الرياض 0) 
من جعله مستند الحكم في المقام إجماع المعتبر» بل ظاهر المرسل كونه من 


الطهارة / باب ١‏ ح5١٠‏ ج١‏ ص77" , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب غسل الميت 
ح؛ ج١1‏ ص4 59 . 

)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسالة ١٠م؛‏ ج١‏ ص595. 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح 1١0‏ ج١‏ ص40 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١5‏ 
ح؟ ج١‏ ص 3١59‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب غسل الميت ح” ج7 ص 5190 . 

(") المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7377 . 

(4) تقدم في ص 71107. 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 770 , وقواعد الاحكام : الطهارة / غسل 
الميت ج١‏ ص18 » وتحرير الاحكام : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص17 . 

(7) رياض المسائل : الطهارة / بيان غسل الميت ج١‏ ص65 . 


ال د م جح لقو | فزن لكام 161 


الكفّارة حكماً بالتخيير وعدمه, لا مع انّفاقها'" ولو في أصل وجوب 


العتق كار اللاو والقدل عقطا أو أحدهن مع كفارة الجمع'". 


وريّما دفع الإشكال السابق: بانصراف العتق أوَّلاً إلى المرئبة؛ 
لترجيحها على المخيّرة بتعيّنه فيها دونها . 

وهوكما ترى. 

وا الخ تصاج فى المتصوظ يتحو ار التكين بعد الابهاء *. 
تضرف العتق الى من أراة انه إلبها كنا لو عدت فى الابعداء 
ويبقى حكم الآخر بحاله. فلا محذور حينئدٍ . واختاره الفاضل في 
التحرير”' وولده!". 

وفيه : -مع منع ذلك عليه في العبادة وإن قلنا به في مثل الديون_أَنّه 
فد تعد زغليه ذلك بعوت وتحوره» غلى ان الأشكال قبل التعين”, 

وفي المسالك : «يمكن دفعه هنا بالتزام تعيين العتق ثانياً على تقدير 
كون اخداهها قر ابقنو ل ظرى حير قرولا" ررد الصير افيا العنق 21ل إلى 
المخيّرة , بل إلى كفّارة مطلقة ممّا في ذمّته , وتبقى أخرى مطلقة كذلك 
مترددة بين المرثبة والمخيّرة, وإن اختار غير العتق لم تحصل براءة 


ال اف 

.75578 مختلف الشيعة: الأيمان 2 الكقارات ج مص‎ )١( 
.505 (؟) المبسوط: الأيمان / في الكقّارات بج 7 ص‎ 

(؛) تحرير الأحكام: الكقارات / في خصالها ج ؛ ص 5917. 
(0) إيضاح الفوائد: الكقارات / في العتق ج 4غ ص 11. 


له التعين فقن :الكذاة” «سسحسس جح سا نح حي 1 


الذكة مقا هو حيدق بها أ ندا لين مففة لذو ذا انخدان التق در نك اه 
على التقديرين ء فتعيّن العتق لذلك لا لانصرافه إلى المخيّرة وإن شاركه 
في المعنى» . 

«وهذا كمن عليه كفارة مشتبهة بين المخيّرة والمرتبة. فانّه يتعيّن 
عليه العتق لتيقّن براءة الذمّة منهما وإن لم يكن العتق متعيّناً عليه في 
لفن ويه فق :داح ايه لو احي» انو دشت يرا اذ 0,055 

قلت : قد تبع بذلك الفاضل في القواعد”" وولده في الإإيضاح”". بل 
أطنب في تحرير المعنى المزبور. وقال : «إنه من غوامض هذا الباب» . 

ولكن قد يقال: إن المتجه على ما يقوله الشيخ مع فرض عدم 
التعيين ابتداءً وبعد العتق _الاجتزاء باحدى خصال الكفارة المخيّرة 
ولا يتعيّن عليه العتق؛ وذلك لأنْ مقتضى دليله رجوع أوامر الكقّارات 
الفتعدةةاب وإق اخذلفع.. إلى آم واب وهو التكتييء جيه يقد 
على المكلّف حكم الترتيب والتخييرء ويكون كما لو قال له: «أعتق» 
مثلاً. و«أعتق أو صم أو أطعم» مثلاًء الذي لا ريب في تحقّق الامتثال 
فيه بما ذكرنا؛ ضرورة كونه حينئذٍ عنده كسبب واحد اقتضى ذلك, لأنّه 
أرجع الأوامر المتعدّدة إلى أمر واحد بمقتضى كل واحد منها؛ ولذا 
لم يوجب التعيين , معللا له : بصدق امتثال الامر بالتكفير بدونه . 


.11-760 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الكفارات / في خصالها ج‎ )١( 
.5"١١ قواعد الأحكام: الكفّارات / في العتق ج ” ص‎ )1( 
.4!- 97 (؟) إيضاح الفوائد: الكقارات / في العتق ج 4 ص‎ 


1 
6 لذن 
52 


اتتمب يم يي ا تت كت قينا لكام ل 

وأو كاع افك ا رطحنا قينا فسوقانا :]لهال اميا لتكقير ملفا بو نما 
الموجود الأوامر الخاصّة , والتكفير الشامل لها قدر انتزاعي منّا . 

وإنما الكلام في التفريع على قوله ضخيها كان اوفاستد| :و التحفيق 
فيه ما ذكرناهء وليس عنده الباقي بعد العتق كفارة مجملة دائرة بين 
المرتّبة والمخيّرة كي يجب مراعاة الترتيب تحصيلاً للبراءة اليقينيّة ‏ بل. 
صريح كلامه أَنّ العنق الأول يقع مطلقاً, لا مجملاً ولكن قد اكتفي في 
الامتئال بإطلاقه , كوفاء درهم من الدرهمين فى الذمّة . تعدّد سبب 
شغلها أو اتّحد, وحينئذٍ فالمنّجه الاكتفاء فى الامتثال يخصلة الجر 1 
وواحدة من خصلة التخيير . ش 

ولعل هذا أغمض مما ذكره : كثر النستديى الو ويقضوض ذا لاطا 
وقوع ما ذكرناه دفعة بالعتق مثلاً والاطعام من وكيله لوكيل الستّين!", 
واللّه العالم والموفق والمؤيّد والمسدّد . 

و » كيف كان. ف«لو كانت الكفارات من جنس واحد» 
30 والكزو اظيا جك ال القدل سطا اوالاقطا فى شور رمضان 
إقال الشيخ» في محكيىّ الخلاف”": «يجزئى نيّة التكفير مع 
القربة» ولا يفتقر» في الامتئال «إلى التعيين» بملاحظة سبب كل 
لاسرم لصندى الامال ل ل ال 


)؟) في , عش اسع بعدها | إضافة: مثلاً. 


نيّة التعيين في الكفارة ز2 ز0 0 ز0ز 0 0 0 0 ز0ز | |ة0ة[ز| ||[ *[آذآذآ 0 
ا 0 

وإن انكر عليه الضيمري ذلك وقال :إن مذهبه :فى الدروس 
المعتمد»(". قلت : هو كذلك فيما حكاه عنهما . 

ولغله لذ قال الكرك :فر حاتي الكناي# المععدد ا لذ لاب ويه 
القبين طلقا اخدلنت الاجتاين أو تحافيية :1 التعراء انها سعد 
بالاإتيان بالغا مود به على الوجه الها مور بهء وإنْما يؤثر فى وجوه 
الأفعال النيّ وي وي ا 

ا لاسي 
لم يثبت الإجماع , ونقل الشيخ عدم الخلاف في ذلك -مع تحققه ‏ 
غير قادح»'* 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) غاية المراد: الكقارات / في خصالها ج 7 ص 808. 
(") غاية المرام: الكقارات / في خصالها ج ”ا ص 508. 
(؛) فوائد الشرائع (اثار الكركي): و01 


اميم يي ب رقفو أن الكلاء ازع 21 
قلت : وممّا عرفت يظهر الوجه في قول المصتف : إوفيه إشكال» 
مضافاً إلى ما ذكره غير واحد في وجهه من أنّ كلّ واحد من الكقّارات 
عمل وكل عمل مفتقر إلى النيّة ‏ فكل كفارة تحتاج إلى نيّة!". 
وإن كان فيه : أن البحث في نيّة التعيين لا أصل النيّة التي لا كلام في 
1 وجوبها فى كل واحد منها؛ ضرورة عدم صحّة العبادة بدونها , ولريب 
0 في أن كل كقّارة عبادة . 
ومن ذلك يعلم : أن كثيراً من الكلمات في المقام مغشوشة حنّى !" 
هؤلاء القائلين بوجوب التعيين في المفروضء فإن الصيمري منهم قال : 
زو العا يا لتحين تعبين العيي لين اليتضن الكنا ره وافان مجن اذ 
يقول : ققل زيد أو عمروء ولا النذر الفلاني»”” 
وقد أخذه من الشهيد في غاية المراد قال : «واعلم أَنّ هاهنا تنبيهاً: 
وهو أن النزاع إِمَا أن .يكون فى اشتراظ دين خصوصكة الميحلوف 
عليه , أو في اشتراط تعيين مطلق السبب؛ فإن كان الْأُوّل فاحتمال عدم 
شتراط أظهر , وإن كان الثاني فالحقّ الاشتراط؛ لتردّد الكفّارة بين 
وي و و 
إلى غيره» فلا يتمحّض لما في الذمّة إلا بالنيّة. والظاهر أنه لا نزاع في 


.17 ص‎ ٠١ غاية المرام: (انظرالهامش قبل السابق). مسالك الأفهام: الكفّارات /في خصالها ج‎ ١ 
(؟) في , بعض النسخ بعدها إضافة: كلام.‎ 
5١08 ("؟) غاية المرام: الكقّارات / في خصالها ج 7اص‎ 


نيّة التعيين في الكقارة 1 7 ز 1 1000110 
هذا عند هؤلاء . وأنّ محل النزاع هو الأوّل)'". 

قلت : ومن الغشش الذي ذكرناه ما ذكروه من وجوب التعيين مع 
الاتحاد الذي هو صريح الدروس"'" والتنقيح'", ونسبوه'* إلى ظاهر 
النافع , مع أنه لا وجه لاعتبار التعيين مع الاتّحاد؛ ضرورة كون المراد 
بالتعيين مع اشتراك ما في ذمّة المكلف, وإلا فالمتعيّن في نفسه 
لا يحتاج إلى التعيين . 

واحتمال وجوب ملاحظة خصوص السبب تعبداً لا للتمييز» مع أنه 
من خبرعيهما له التسيث : 

واضح اناد« ضريووة إظلاق اوامر الكقير يا مايهاء فا امسو غير 
داخل في وجه المأمور به قطعاً, وإِنّما تجب نيّة السبب للتشخيص مع 
الات لقو هو كقير هه المتمتض] نف ول تخصوس ة ةوسن هنا 
صح نّة القربة والتكفير لمن كان في ذمّته كفارة مرددة بين الظهار والقتل 
وإن تمكّن من العلم بالرجوع إلى كتاب له _مثلاً أو بالتذكّر ونحوهما . 

نعم , لا يجزىٌ مع الاتحاد نيّة العتق المطلق من غير ملاحظة 


.828 غاية المراد: الكفارات / في خصالها ج 7 ص‎ )١( 

(؟) التنقيح الرائع: الكفارات / في خصالها ج 7 ص .]١5‏ 

(؛) انظر المصدر السابق. ونهاية المرام: الكقّارات / مسائل ج ١‏ ص .55١‏ ورياض المسائل: 
الكفارات / مسائل ج ١١‏ ص .18١‏ 


١‏ ا ل ا 272 7ج :لون | اقزر الكلام اج غ2) 


كه | هاسيعه من الصيفرى لآ بظالنة فى سبال التسبيق الف نه 
على القول بها في المتجانس - لابدٌ من ملاحظة خصوص كل واحد 
وبذلك كله ظهر لك عدم تنقيح المسألة عندهم . والتحقيق فيها: 
4 يها أهرنا انديع هدع .وليل باللقصوض قلا يبن أ دمن تعد 
0 5 5 
واحد منها؛ إذ المطلق لا أمر به كى يصمح امتثاله , والفعل لا مشخّص له 
مع اشتراكه إل بالنيّة . | 
ومتى كان لاضن متكدا وا تعددت أفراده لا يجب التشخيص؛ 
لصدق الامتنال بدونه قطعاًء وذلك كقضاء أَيّام شهر رمضان الذي هو فى 
الحقيقة كوفاء الدين , والأمر الضمني لا يقتضي التنويع . ْ 
ففي الكقّارات مع اجتماع أسبابها كالظهار والقتل خطأء أو 
أحدهما مع الإفطار في شهر رمضان _لابدّ من التعيين؛ لأنّها أوامر 
متعدّدة متنوّعة , ولا مدخليّة لاثتفاق حكم الكفارة بالترتيب والتخيير 
وعدمه؛ ضرورة عدم اقتضاء الأول اتحاد من الذى قد عرفت اله 
فهاسصندون المكدلق من لشفي ون المنشقة نكي فاابعب 
التعيين , بخلاف المختلفة في الترتيب والتخيير فيجب _واضح الفساد . 


التفيو فى الكتارة: > . ممصم يس سسب مح د م بخ وكا 0171 
كما أنّ القول بوجوب نيّة التعيين في أفراد متّحدة السبب ككقّارات 
الظهار مثلاً ‏ على ب مايرم 1 با د 
وتوسا ته كذ للك ١‏ يكنا: كوووة ا ها انراق ار روا دعوت فقا سه 
السبب لا يقتضي تعدّد أوامرها على وجه التنويع؛ ضرورة كون السبب 

في جميعها الأمر بالكقّارة للظهار . 

وفي الحقيقة مع تعدّد السبب مرّتين ‏ مثلاً كان كالأمر بعتق 
رقبتين , بل كالأمر بوفاء الدرهمين وإن استقرضهما بعقدي القرض 
مثلاً. بخلاف اختلاف الجنس كالقتل والظهار؛ فإنّ لكل منهما أمراً 
مستقاذ بكذا وسور تك هلمعل تشخصة.: 

وكأنّ الشيخ في المبسوط ظنّ أنّ هذه الأسباب كأسباب الدين 
المختلفة بالقرض والجناية والشراء مثلاً. فإِنّه مع اجتماع القدر 
المخصوص منها في الذمّة يكفي في صدق الوفائيّة الدفع المطلق عنها 
من دون تشخيص . 

ولكنه كما ترى؛ ضرورة الأوق فين أوافى العناوةب الم حل يها 
قصد الامتئال ‏ وغيرهاء فلابدٌ من ملاحظة كل واحد منها بإحدى 
مشخصاته في صدق امتثاله . 

وبذلك كله بان لك الوجه في اختلاف كلماتهم, وأنّ التحقيق فيها 


ما ذكرناء وأنّه لا معنى لإشكال المصنّف في عدم وجوب التعيين في 77 


آفراةستحدة الحديى لما عرفت من أنها افزاة امر واعد انعم »بحب 


١22 (: حم ات قح قو زفق الكادة‎ 1١1 
تفيد التكدين عو ذلك السمب ا وعقافن دتدقي كدر واحو تيا‎ 
موحد تمن كنا د سات الس‎ 

بإ جا لوكا كرتا ادال ويه فول لمعت انا القبوة 
فالأشبه بالمذهب أنه لابدٌ فيه من نيّة التعيين» ضرورة عدم الفرق 
ببى الغو سوظيرو مر مهما لمتهزة الحنسن. 

وقول الأصحاب : يجب التعيين في الصوم في غير شهر رمضان 
والنذر المعيّن يراد منه بنيّة التكفير . لا خصوص كل شخص من 
أشخاص سببها المتّحد , كما هو واضح . وبذلك يظهر لك : أنّ هذا الكلام 
من جملة الكلام المغشوش . 

9و4 أمّا ما ذكره هنا من أنه يجوز تجديدها إلى الزوال» فهو 
أمر خارج عمًّا نحن فيه , وقد استوفينا الكلام فيه في كتاب الصوه”"؛ 
ونه هل يختصٌ بالناسي ومن بدا له أو مطلقاً حتّى من تعمّد العدم في 


الليل حتّى طلع الفجر . فلاحظ وتأمّل. 


فروع على القول بعدم 4 ونحوات «التعيين» : 
(الأوّل: راجو باس الس ري رادي 
ب 02 


لو كاز هلبه كنازات كلاف متيياوية :فى الترقيقه: . سسسب م ا ا و ا 1 


المميّزات امع اتحاد الحكم» الذي هو وجوب العتق مرنّباً أو مخيّراً. 
نعم على ما سمعته من العلامة١"‏ لابدٌ من إرادة الترتيب فى الكقّارتين أو 
قير وما اننا تمان لحك فهو عي مين الل 

0-0-6 فإن كانتا مع اختلاف سببهما متّفقتين في الجمع أو الترتيب 
أو التخيير برىٌ من العنق عن إحداهماء ولزمه في الأُوّل عتق رقبة 
أخرى مطلقة كذلك , فتبراً ذّته منهما بالنسبة إلى العتق , وكذا في الثاني 
أو المركّب منهماء وأمّا الثالث فإنّه بالعتق تبرأ من إحداهما ويتخيّر ثانيا 
ند قمعا | د الخضال الدلاك :مطلقة :كديرا منهيا : 

وكات اعد اهعامس نو ل شر وت ةدو لك اندي اد اهيا 
أيضاً لا على التعيين , وتعيّن عليه العتق ثانياً عن إحداهما كذلك؛ لتوقّف 
البراءة ممّا فى ذمّته _المتردّد بين الأمرين عليه إن لم يصرف ذلك 
المطلق الأول يهل الى إلى يو اده ةا ولا اسك اشر 
خاضة , ولو عجز ثانياً عن العتق تعيّن عليه الصوم؛ لما عرفت من العلّة 
في العتق . 

«الثانى: لوكان عليه كفارات ثلاث متساوية فىي» الترتيب 
بين «العتق والصوم والصدقة» نحو كفارة الظهار والقتل والجرٌ 
بناءً على أنه كفّارة ظهارء أو متساوية فى الخصال وإن اختلفت في 
الترتيب والتخييرء كما لو كان مع الأولتين كقارة إفطار شهر رمضان 


.4014- +١7 تقدّم فى ص‎ )١( 


الطهارة / في شن غسل الت --- --بيبيببسسبيبيببيييسس 989 
الغسل الواجب كما اعترف به جماعة22 , وليس في غيره تعرّض لذكر 
الرغوة فضلاً عن الغسل بها مقدماً على الغسل . 

نعم » قد يشعر به صحيح ابن يقطين عن العبد الصالح ( عليه السلام ) 
«غسل الميّت يبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض .ء ثم يغسل وجهه ورأسه 
بالسدرء ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات» ولا يغسّل إلا في قيص » 
يدخل رجل يده ويصبٌ عليه من فوقه » ويُجعل في الماء شىء من سدر 
وشبر قن كانوي 430 إلى اكرو بعلن أفييزاة بالطو قرت قر قن 
علو لكيه كنا ترك 

ولعلّ القول باستحباب ذلك وجعله من أجزاء الغسل _بناءً على ما 
تقدم سابقاً من عدم اد شتراط بقاء الإطلاق في غسلة السدر لا يخلومن قوّة , 
ولا يأبى ذلك كثير من كلمات الأصحاب . 

قال في كشف اللثام -بعد أن قال العلامة : « ويستحبٌ غسل رأسه 
برغوة السدر أُوّلاً »20 , وذكر الاستدلال عليه مرسل يونس السابق- : 
« ولا دلالة له على خروجه عن الغسل » بل الظاهر أنه أَوّله » وكذا سائر 
الأخبار وعبارات الأصحاب ؛» وعبارة الكتاب وإن احتملت ذلك 

كعبارات أكثر كتبه لكنّه لما اشتر ط في ماء السدر البقاء على الإطلاق دل 
ذلك على إرادته ما قدّمناه » (4) انتثّى . وهو ظاهر فما ذ كرنا » فتأمّل جيّداً . 


)١(‏ كالشيد ق.همذارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص88 » والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص 784. 

(؟) تقدم في ص .5١١‏ 

(*) قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص18 . 

(14) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص ١١5‏ . 


لش ا ا لي 


«فاعتق ونوى القربة والتكفير» ازا دن بوانجدة عير يه ١‏ 
لم يعيّنها بعد العتق . 

نم4 لو «عجز» عن العتق إفصام شهرين متتابعين بنيّة القربة 
والتكفير» برىٌ من أخرى كذلك أيضاً ثم » لو عجز» عن الصوم 
(فأطعم سئّين مسكين ا كذلك بر من الثلاث ولو لم يعيّن» وكذا 
لو كان إحدى الثلاث مثلا مخيّرة . اما لو كانت الثلاث مخيّرة فلا حاجة 
إلى اعتبار العجز , بخلافه على الأوّلين . 

ولو اجتمع عليه ثلاث كفّارات جمع فأعتق ونوى الكفّارة مطلقاً 
فإنه يبرا من عتق واحدة غير معيّنة , فإذا صام كذلك برئىُ من صوم 
واحدة كذلك, فإذا أطعم فكذلكء ثم إن لم يصرفه إلى واحدة معيّنة وإلا 
افتقر في تعيين الخصال إلى الإطلاق , والله العالم . 

«الثالث: لو كان عليه كفارة ولم بدر أهى عن قتل» مثلاً «أو» 
عن «ظهار فأعتق ونوى القربة والتكفير أجزا”"» بلا إشكال؛ 
لما عرفت من إجزاء هذه النيّة مع العلم بنوع الكفارة وتعدّدها. فمع 
الجهل واتّحادها أولى. 

بل في المسالك : «ولو اشترطنا التعيين مع العلم, احتمل : سقوطه 
مع الجهل _كما في هذه الصورة -ووجوب التردّد بين الأمرين, 
كالصلاة المشتبهة حيث وجب تعبينها ابتداءً فكذا مع الجهل , فتردّد النيّة 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أجزأه. 


لو :تردوؤك كفا رانين القكل والظياق حم نح مآ 41/8 


بين الأقسام المشكوك فيهاء وهو أولى»"". 

وفيةة ان المتهه سقوطه حنّى مع العلم ؛ لأنه متعيّن في نفسه. 
والتعيين إِنْما يجب مع التعدّد ؛ لتوقف صدق الامتثال عليه . بخلاف 
المتعيّن فإنّه يكفى في صدق امتثاله ملاحظة الأمر المتعلّق به واقعاً. 
وليس في الأدلة وجوب التعرّض لخصوص السبب في النيّة؛ ضرورة 
صدق امتثال كقّارة النذر مثلاً بقصد امتئال الأمر الذي في ذمّته وكان في 
الواقع نذر مثلاً, كما هو واضح . 

وقد يفرّق بين الظهريّة والعصريّة وبين المقام: بإمكان القول 
بوجوب ملاحظة القيود المزبورة في نفسها لا للتعيين -لدخولها في 
نفس المأمور بهء فيتوققف صدق الامتثال عليها _بخلاف المقام المعلوم 
خروج ملاحظة السبب عن المكلّف به الذي هو الكفّارة له. فتأمّل 
عند اوقا لوالاو اوهو تقبهذا: 

وفي حاشية الكركي على الكتاب : «ولو قلنا باشتراط التعيين 
وجب الترديد بينهما»'". 

ولا بخفى ما فيه؛ ضرورة عدم كونه تعييناً حيئئذٍ؛ بل إِمَا أن 
يقال بسقوطه, أو لابدٌ من التكرار بناءً على حصول الاحتياط به 
واللّه العالم . 


.,١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الكفارات / في خصالها ج‎ )١( 
577 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )1( 


مح لت بست خافن الكاده (ج112) 


«الرابع: لو شك4 فيما في ذمّته إبين نذر و» كقّارة «ظهار» مثلاً 
إفنوى التكفير» أو النذر إلم يجز؛ لأنّ النذر لا يجزئ فيه نبّة 
التكفيرء و»هو لا يجزىٌ فيه نيّة النذر . 

نعم «لو نوى إبراء ذمّته من ايها كان» مع الترديد بينهما وبدونه 
كاتس اننا جار لكرته قدرا جائعا بينهمااميختضاً بها بع 
فرض عدم احتمال غيرهما في ذمّته . 

5 الاكنفاء ب[ فده كته ين الوه انا ستمتة اا مسن 
اتحاد المكلّف به وتعيّنه في نفسه , بل وتعيينه وإن لم يتشخص عنده 
بما عيّنه به واقعاً. وما سمعته من الكركي سابقاً قد عرفت ما فيه وإن 
ذكره هنا أيضاً". ظ 

(ولو نوى العتق مطلقاًه أي جردا عن الصفة الي تقعضي 
تشخيصه في الواقع «لم يجز؛ لأنّ احتمال إرادة التطوّع أظهر عند 
الإطلاق4 ومع فرض عدم نيّتها أقصاه الإطلاق المجرّد عن 

«وكذا لو نوى الوجوب؛ لأ نه قد يكون لا عن كفارة» ولا عن 
نذرء فهو غير قابل في حدّ ذاته للتشخيص؛ لأنّه من صفات الأمر . نعم , 
ترق العدى الو حمر يدا نه الاسيحصن اخرا بيبل او قصد الفميير 
بالوجوب كان كذلك , وإن كان الأول أظهر في إرادة التشخيص . 





.557 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 





لق اتوي تق نضف كل هن عبدية عن كدا و تين ١‏ جحسس سيب ن س تحسيي ‏ /11 1 

ولعلّه لذا فرّق في القواعد بين نيّة الوجوب والعتق الواجب. 
قاذ يوت الل سد الثاني", فما في المسالك من أن «الفرق 
بينهما غير واضح»'" لا يخلو من نظر . 


والأموضهل بعد معلومتة كون السدا عط أنه ما يتحضل بنذ 


الشخيض واقعا وإن ل تعلك يدديعيته: لضدق الامتفا لواش العالم.. 
والخجامس لو كان غيلية كنا ونان هماد وله عنيدان: 

فاعتقهما» عنهما 9و4 لكن كان كيفيّة ذلك بأن إنوى4 عتق إنصف 
كل واحد منهما عن كفارة» قاصداً للسراية في النصف الآخر أو 
لم يتعدض لذلك على حسب ما سمعته سابقاً إصحٌ؛ لأنّ كل نصف 
تحرّر عن الكفارة المرادة به» بقصده تحرّره لها «ويحرّر" الباقى 
عنها' بالسراية4» التى قد عرفت الحال فيها . 

«وكذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معيّنة صم لأنه 
ينعتق كله دفعة4 كما تقدّم الكلام فى ذلك كلّه وفى المحكى عن 
ابن الجنيد”0'. 

وليس المراد من العبارة عتق كل من نصفي كل من العبدين عن 


."١١ قواعد الأحكام: الكقّارات / في العتق ج ” ص‎ )١( 
./١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج‎ )1( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وتحوّر.‎ 


(0) تقدّم فى ص 5317... 


01 


ود 


سسحت ا حب يت م ع سس حفو الفى الكاض )1 22 
را سم ونلا سات كو و الخذة و اانه :]ل كو فين الا خسري 
وهكذا الحال في العبد الآخر -كما ادّعى في المسالك أنه المتبادر من 
العبارة أو هي شاملة له'". 

ظرووة ندا دمغلى هذا القددر .بل لاموضوع للسراية والرقبة فيه 
ملفقة . ومن المعلوم عدم إجزائها حينئد . 

فليس المراد من العبارة إلا ما ذكرناه. ويكون هو حيئئذٍ عين 
الحسالة البنائقة»ولكرة الفضتك اغاده لبيان حكه ماد كره نفو له" 

ونا أ اكشرى بعاد طوه مقن يدق عليه ونسوف ريد 
التكفير. قال فى المبسوط: يجزىٌ””4 للصدق؛ إذ العتق وإن كان 
قيونا 5 اله اعبارة السب هر حق السف الاقتصى اللعير ب زم 
فرض استمرار النيّة تصادف ملكه الذي هو شرط أو سبب في الانعتاق . 

«(وفى الخلاف: لا يجزئ”*. وهو أشبه4 عند المصنّف بأصول 
لماعب وفوا هوه رطانق عق اشم القتراء 5 هر لوا ]ةس 
«تؤثر" في ملك المعتق» واواتقية تبروكما يمع تس البيد 
لم7 في لد غيره» وبعده تصادف حرّيّته إف»ان 


)١(‏ مسالك .الأفهاء. الكفارات لياس ٠ص‏ "لا 
(1) ليست في نسخة الشرائع. 

اا ها عر عوجي د التسوطة اق رلته 
(:) الخلاف: الظهار / مسالة 0” ج 4 ص 017. 

(0) في نسخة الشرائع: مؤثرة. 

...511 في ص‎ )١( 


ىعري رتو مكو عليه ررنوق يه اللي مممحي ‏ سييسح ي سييهت نذا 


(السراية سابقة على النيّة» وحينه ملكا غير مستقرٌ إف»على كل * 
حال 9لا يصادف حصولها ملكا» يصلح للعتق عن الكقّارة. >7 
وقد استشكل في ذلك الفاضل في القواعد”". وجعل منشاً الإشكال 
واسمعة ني اللفتليت: 

لكن في إيضاح ولده: «الأصحّ عدم الإجزاء؛ لأنّ الملك هنا سبب 
فعد للعفق لافين الأسبات الفاغلة: لآ الستب القاعل هيا التسيهء 
والملك جاعل المحلّ قابلآ لتأثير النسب في العتق . وفاعل قبول المحل 
لأثر صادر عن غيره ليس بفاعل لذلك الأثر, فلا يصدق عليه أَنّه أعتق . 
أن لمكن وماك فالس بدوساهرة اند ها تكن نول سمي 
المؤثر» والقابل لآ يضلع هنا التاير ,قال «دولقه عرهيت هذا عبلى 
المصنّف واستحسنه وقال : الذي أفتي به أنه لا يجزٌ»'". 

وفيه : إمكان منع كون الفاعل النسب ؛ إذ قد يقال : إِنّه الملك بشرط 
النسب أو هما معاً العلّة التامّة, بل مع قطع النظر عن ذلك يصدق نسبة 
اللتسزوور | انه على تنو برها مين التعب الفا ناهج سينا كما ارهد 
النانيها تيه من الما الت 

وكأنّ الشهيد في غاية المراد قد عرّض بهء حيث استدل على 
الاجزاء بِأنّ «الملك سابق على السراية قطعاً؛ لسبق العلّة على المعلول, 





.5١١ قواعد الأحكام: الكفّارات / في العتق ج 7 ص‎ )١( 
.18- 97 إيضاح الفوائد: الكقارات / في العتق ج 4غ ص‎ )1( 


1ه اببس عممب سس م ا لي كت الل | فز الكادو رع 21 
والسبب سابق على الملك؛ ضرورة سبق السبب على المسيّب , والنيّة 
مقاولة لاسي الل ين الشرارى اماه له اناف ل“خيذدا متنا عق 
كقّارة» فلا سراية ثم قال  :‏ وحينئذٍ نمنع وجود العتق هنا إلا عن 
الكقارة؛ لأنّه إِنّما تعفق ا لق بومسديستن ا مبدق :لان وجد نيّة الكفارة , 
ولا يخلو من قوّة»'"'. 

وإن ناقشه في كشف اللثام بأنّه «لو لم يكن العتق للقرابة لافتقر إلى 
ميندو ول امشعيديدةا على اذ ذه التع نيت ينا فهو و الأساب 
الشرعيّة لا تتمانع»!". 

ولكن في المسالك _بعد أن ذكر ما سمعته من غاية المراد قال : 
«وهذا متّجه بشرط استصحاب النيّة فعلاً إلى عقد البيع؛ لتصادف الملك 
وتصدق مقارنتها للسبب إلى حين الملك» . 

«وما ذكروه من الفرق بين هذه وعتق المشترك : بأنّ الئيّة إنّما أت 
في المملوك, أمّا ما سرى إليه العتق من ملك الغير فلم يكن مملوكاً حال 
النيّة» وإِنْما تترتّب السراية على عتق البعض وحكم بملك المعتق له 
ضمناً قبل السراية , فالأمر هنا كذلك, بل الملك هنا حقيقي لا ضمني؛ 
ار الآنقعاق سكب عن ملك القريي لفى .فا 3 افا ريه النئة :ققد فنا رات 
العتق واشتركا في مقارنتها للسبب» . 


)١(‏ غاية المراد: الكفارات / في خصالها ج ا ص 477 /الاغ. 


لو اشترى من ينعتق عليه وتوى به التكفير .ل ل لاا #59 


«وربّما فرّق بين الأمرين : بأنّ العتق بالنسبة إلى السراية إلى حصّة 
الريك موب فاعلى لم والقبراغ بالنسة إلى عنى الترون سيت مني 
لا فاعل؛ لأَنّه يجعل المحلّ قابلاً لتأثير النسب في العتق, والسبب 
ا 0 5500205 
فاعل لذلك الأثر ء والمعتبر في العتق المطلوب في الكقارة كون المعتق 
فاعلاً له كما م5» . ْ 

«وفيه نظر؛ لا: شتراك الأمرين في أصل السببيّة التي لها مدخل في 
التآثير في العتق , والفاعل له حقيقة هو الله » وإِنما هذه اعتبارات نصبها 
لله تعالى علامة لحكمه لا فاعلة في الحكمء فإمّا أن يصمٌ العتق في 
الكقّارة فيهما نظراً إلى السببيّة , أو لا فيهما؛ لعدم مباشرته للصيغة التي 
جعلها الشارع موجبة للعتق بذاتها»!". 

قلت : وهو ما أشرنا إليه سابقاً من الاتّحاد في صدق النسبة عرفاً 
في الجميع؛ إذ التحرير : الجعل حرًاً. وهو يعم ما كان بالصيغة 
وغيرهء وهنا قد حرّره بالشراء , ولمّا كان عقد البيع هنا كافياً في العتق 
جرى مجرى صيغة الإعتاق . فكما تكفي النيّة عندها تكفى عنده. وإن 
ضويق في الاكتفاء بها فلينوه مستمرًاً إلى ما بعده ليصادف الملك : 
كنا ترقا اللديتيا بك 


76 -74 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الكفارات / في خصالها ج‎ )١( 


م يي تت ا يح ارا يجحت قوفن الكلام3121) 

فالمتّجه حينئزٍ الإجزاء , إلا أن يكون إجماعاً كما عساه يظهر من 

عاو مسومل ,كحك 1ق ل جزرارة بد وق ين زا ابوروي الغ مياد 

1" الفوجوة من عبا زه :ةافو قحك ايضاق خظه فى الميين الول 
لاسرا ليه نذا كرون لديقاء عكر 


«الشرط الثاني: تجريده عن العوض» 
«فهلا تجزئ المكاتبة بنوعيهاء بل «لو قال لعبده: أنت حدٌ 
وعليك كذاء لم يجزىٌ عن الكفارة» اتفاقاًكما في كشف اللثام”", 
ولعلّه ل4ما ذكره غير واحد! بل ظاهرهم «أنّه4 كالمفروغ منه - 
من أنّ #قصد العوض» ينافي الإخلاص المعلوم اعتباره في العبادة, 
التي قد عرفت كون الكقارة منها . 

(و» كذا إلو قال له قائل: اعتق مملوكك عن كفارتك ولك 
علىّ كذاء فأعتقه'" لم يجزى عن الكقّارة”4 أيضاً إجماعاً كما في 
١‏ التسوط كناب اللنار جاص نا ركنا الأبمان / في الكفّارات ج 7 ص .5١7‏ 
(1) قد يكون الماتن خرّجه من قوله في موضع منه بأنّ العتق يحصل بعد الملك. انظرالمبسوط: 


العتق / المقدّمة ج 7 ص 00. وانظر مسالك الأفهام في الهامش قبل السابق: ص ”17 74. 
(؟) كشف اللئام: الكفارات / في العتق سج 9 ص 5/8 .١‏ 
(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الكفارات / في خصالها ج ٠١‏ ص ©0/. والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: (انظر الهامش السابق). 
(0) في نسخة الشرائع: فأعتق. 
(7) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «لأنّه قصد العوض» مجعولة في نسخة المسالك بين 


اعقار المعرية ع الفوض بل الفش الكوارة ٠‏ مستت | تخت 11017 
المسالك فيه وفى سابقه'"؛ لما عر فته . 

يناعن يعض التياق ومين الصرطة عن الكنار* وسقوط العوض 
لحصول العتق , فهو حينئذٍ نحو قول القائل : «صل الظهر عن نفسك 
ولك عليّ كذا» فصلى. فإِنّه تجزئه صلاته ولا يستحقّ العوض!"- 
واضح الفساد بعد ما عرفت بل لعل الحكم في المقيس عليه كذلك إذا 
فرض أنه صلّى بقصد العوض المنافي للإخلاص . 

نعم , قد يشكل أصل التعليل في الصورتين : بأنّ ذلك إن نافى 
الإاخلااص المعتبر فى نيّة الكفّارة , نافاء أيضاً فى نيّة الععتق المجرّد عنها 
هاه على أنه عيادة: ظرورة هتوم التبرق يعي بين الققة هما 
وظاهرهم المفروغيّة من الصحّة مع التجرّد عن الكفارة . 

بل الجعل في الصورة الثانية إن كان منافيا للإخلاص في النيّة 
لم يصحّ جعله في الحجّ والصلاة وغيرهما من العبادات , وكذا الإجارة 
المعلوم فساد التزامه؛ لاستفاضة النصوص"" في الإجارة على الحجٌ . 

ودعوى الفرق بين المقام وبينه : بأنّ الجعل هنا على فعل راجع إلى 
نفس المجعول له بخلاف الأوّل . 1 

يدفعها : أن ذلك يقتضي فساد الجعالة لا فساد الي مع أن ظاهرهم ٠.١‏ 
جعي مس عا يا 0 أدلة 
١‏ قر المسالك» ل ثلاثة هوام ص 73-170 


6 وجائل العزيئة: الظرنياف 5 ونا بعده من أبواب النيابة في الحج ج الجن كذ وناحيها. 


7 تتسسسسس ب جواهرالكلام (ج4) 

وإن تعذّر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف كما عن التذكرة(1) 
والمنتهى () والتحرير (( » ولم نقف له على دليل صريح فيه » نعم قد يشهد 
ماف خقرععان: تي وإنععلك راس ولبيعه باتلظاميى 
فلا بأس . . » )الى 

6 و كذاد يستحبّ أن «ا يغسل فرجه به ماء «اا الاق 
والحرض * أي الأشنان د الور عاض اليا 0 
الكاهل )1١(‏ وفيه تثليث غسله , والإكثار من الماء » والأمر بغسله كذلك 
في ماء الكافور والقراح » ولذا قال في الذكرى : « ويستحبٌ غسل يديه 


)١(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل اميت ج١‏ ص7/8. 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص478 . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / تغسيل الاموات ج١‏ ص١1‏ . 

(8) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ حهه ج١‏ صه "١‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من 
ابواب غسل الميت ح ٠١‏ ج؟ ص784 . 

(0) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص4" . 

(5) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص178 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص54 . 

(8) المهذب : الطهارة / كيفية غسل الميت ج١‏ ص88 . 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص ١ه‏ . 

. ١6ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / غسل الميت‎ )٠١( 

(11) قال فيه :« ...ثم ابدأ بفرجه مماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات » واكثر من 
الماع ... » . 

الكاني : باب غسل الميت ح؛ ج" ص ١1١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 

ح١4‏ ج١‏ ص98؟ » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب غسل الميت حه ج؟ ص 58١‏ . 


ا ا ع مستي عو افر الكادم 1ج 2؟) 
الجعالة”" وإمكان ترتّب نفع له على ذلك . 

فالتحقيق : الاستناد في أصل الحكم إلى الإجماع الذي سمعته. أو 
إلى دعوى ظهور أدلّة الكفّارة في التحرير المجرّد عن العوض . 

نعم في وقوع العتق4 لا عنها #تردد» من تغليب الحرّيّة 
وصدور الصيغة من أهلها في محلّها كما عن المبسوط'". بل في غاية 
المراد : «هذا هو الأصحّ»'". وفي كشف اللثام : «هو الأجود»!'. ومن 
نه نما نوى المقيّد الذي يرتفع المطلق _الذي لم ينو -بارتفاعه؛ إذ 
لاعيل الايقةوولفلة ادرف .وفاقا للدروس 6 وحاشية الكركي ا" 

«و» لكن «لو قيل بوقوعه هل يلزم العوض؟ قال الشيخ: 
نعم" وهو حسن» في الصورة الأولى؛ لعموم ما دل على صحّة 
الشرط فيها . والبطلان عن الكفارة لا يقضي بفساد الشرط الذى صحّته 
تبع لصحّة العتق, لا لصحّة كونه عن الكفارة . 

لت 


)0 ل ا ااه ١‏ ا م ا ال انين 8 وما بعدها. 
(1) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١7173‏ 

() غاية المراد: الكقّارات / في خصالها ج ؟ ص .4١‏ 

(4) كشف اللثام: الكقّارات / في العتق ج 9 ص 11/8. 

(0) الدروس الشرعيّة: الكقّارات / درس ١00‏ بج ١‏ ص 187. 

لكا اقوانه العرام ناراك كن اسم ات 1 

(/) المبسوط: كتاب الظهار ج 0 ص 177. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب المكاتبة بج ١7+‏ ص .١1١‏ 


اعتبار التجريد عن العوض فى العتق للكقارة د ست 898 
عن الباذل ويكون ولاوٌه له'"", وإن كان فيه ما فيه أيضاً . 

أمّا على القول بكونه عن المالك فقد د يقع المعّض 
سه وهو العتق عن الكقارة ولا وقع العتق له . فلا يستحقّ العوض 
الذي هو الجعل على ذلك . ومن هنا قبل : «إنّ الحكم بلزوم العوض 
وعدم الأحراوعن الكنا رجفا لا جنيع نوليان نايت إجماعا 
فينتفي الأوّل»!" ش 

وما يقال!": من أن الجعل قد وقع عن العتق عن الكفارة, وقد فعل 
وإن كان لا يجزئ شرعا؛ إذ الإجزاء حكم شرعي وليس فعلاً للمكلّف ١‏ 
حتّى يصمٌ الجعل عليه . ٠‏ 7 

يدفعه : أن الجاعل إِنّما يجعل على الفعل الصحيح شر عا نحو غيره 
من الجعل على نحو الصلاة والحجّ وغيرهما, وتعذر ذلك هنا لا يقتضي 
إرادة الصورة . خصوصاً إذا كان الجاعل جاهلاً بالحكم الشرعي . 
فالحقّ : عدم استحقاق الجعالة حينئذ . 

نعم » لو علم بالقرائن أن الغرض من ذلك تخليص العبد من الرق 
كيف كان », وذكر الكفارة من باب المثال» اتّجه حينئذٍ لزومه حتى لو قلنا 
بوقوع العتق عن المالك . 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(") انظر مختلف الشيعة: الأيمان / في الكقارات ج مص 115. ومسالك الأفهام: الكقارات / 
في خصالها ج ٠١‏ ص 77 

(؟) كنز الفوائد: كتاب العتق ج 7 ص 510. 





ميم ا سس زفي اكلام اب 


(و4 على كلّ حال لو ردٌ المالك العوض بعد قبضه» أو أبرأه 
قبل قبضه «لم يجزئ عن الكفارة» أيضاً 9لأنه» إذا إلم يجزىٌ 
حال الإعتاق فلم يجزى فيما بعده» . 

فوم لقال اعراكهنيي انوا و عيقة عن كارا على 
الألف» كان ردَاً لكلامه وأجزأه عن الكقّارة كما هو واضح . 

ولو اشترى بشرط العتق فأعتقه عن الكقارة. ففي محكيّ 
المبسوط : «لم يجزئه عنها»"", ولعلّه لأنّه إن جبر على الإعتاق فهو 
عتق واجب لغير الكفارة, وإلا فهو إعتاق لغير تامٌ الملكيّة . 

لكله كبا تزئ اطتررووة فقا ول الاللآقانك لح | ذهو عد باذعو خن:: 
والوجوب بالشرط موّكّد للوجوب عن الكقّارة لا إعتاق'"؛ ولعلّه لذا 
كان المحكي عن التحرير'" والمختلف'“': الحكم بالإجزاء . 

وفى كشف اللثام : «لا يبعد التفصيل بالإجزاء إن تقدم وجوب 
الكنارة على القدرا ميرو الفاه إن تالح ليولا يكلوهين لطر ينا علي أن 
المراد من الشرط حصول ماهيّة العتق كيف كان بحيث يندرج فيه العتق 
عن الكفارة , واللّه العالم . 


.5١1؟ وكتاب الأيمان / في الكقارات ج 1 ص‎ .1٠١ المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص‎ )١( 
(؟) في كشف اللثام الذي أخذت العبارة منه  بدلهان لا مناف.‎ 

(؟) تحرير الأحكام: الكقارات / في خصالها ج ؛ ص .58١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الأيمان / في الكفّارات ج / ص 517. 

(0) كشف اللثام: الكقارات / في العتق ج 9 ص ؟05١.‏ 


تعيّن الصيام فى المرثبة مع العجز عن التق ا ل نس 99 


«الشرط الثالث: أن لا يكون السبب» المؤْثّر للعتق «محرّماً» 

(فلو نكل بعبده _بآن قلع عينيه أو قطع رجليه -ونوى 
التكفير, انعتق, ولم يجزى عن الكفارة» بلا خلاف'" ولا إشكال ؛ 
للنهي'" المنافي لقصد الطاعة به المتوققف على الأمر به . 

هذا كلّه في العتق . 


وأمّا القول في الصيام» 

«و» هو أحد خصال الكقّارة فلا خلاف في أنه إيتعيّن4 أى 
«الصوم في المرثبة مع العجز عن العتق» المراد من «عدم الوجدان» 
الذي هو عنوان الحكم في الكتاب العزيز'"او المندرج فيه , ولا إشكال 
بعد توافق الكتاب والسنّة” والإجماع" عليه . 


(و» لا ريب في أنّهِ يتحقق4 عدم الوجدان الذي عبّر عنه 
المصنف ب« العجز _: إما بعد م » وجود «الرقبة» عنده و وااعدم 
اموي وما ب اي را 


1 كما في المبسوط ابارت مص ,١١١ ١19‏ ويظهر الإجماع منه في موضع 
آخر. انظره: الأيمان / في الكقارات ج 1 ص ؟١١1.‏ 

(؟) مستدرك الوسائل: انظر باب ١1‏ من كتاب العتق ج ١١6‏ ص 11797. 

[#اتسيزوة الشساء الأ ان 

(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب الكقّارات ج اص 371. 

(0) ينظر ا ا ا 

)0( ) في نسخة الشرائع: 


01 
انها 
56 


امس مي مي ل جاخ مزعو أ فل الكلؤم 1ع 31 


«(وقيل”: حدّ العجز عن الإطعام أن لا يكون معه ما يفضل عن 
قوته وقوت عياله ليوم وليلة» ونحوه في التحرير'". 

وله يكن عادانيها فى ا كر الوق الققاك اللاي يفو فى تمد 
لشب . : > 

ومن هنا قال فى المسالك _بعد أن ذكر استثناء النفقة ‏ : «ولم يقدّر. 
الأكثر هنا للنفقة والكسوة اوشمكنا وركون السدير كنار الععن» 
ويتحقق ذلك بملك ما يحصل من نمائه إدرار النفقة في كل سنة بما يقوم 
ركنا وك وافسن التو و سكع انا ويدوا اناووو نه اللفنة لأ الؤونات 
تنكرّر فيها ويتجدد الإعداد لها وا يريدوا به فوت يوم وليلة زيادة 
على المحتاج إليه في الوقت الحاضر من الكسوة والأمتعة» . 

«ولعدم ورود التقدير هنا وفي النصوص عدل المصئف إلى قوله : 
(وقيل: حدّ العجز...) إلى اخره. ولم يذكر العجز عن الرقبة لما ذكرناه»””" 

وفيه : أنّ المصنّف لم يتقدّم له ذكر النفقة أصلاً وإِنما د كرها بعد ذلك , 
ويمكن أن يكون مراد المصنّف بذلك أَنّه يأتي على هذا القول كون حدٌ 
العجز عن الرقبة أن لا يكون عنده ما يفضل عن قوت يوم وليلة؛ ضرورة 
عدم الفرق بينهما في ذلك . ووجهه حيئئذٍ : أن الكقارة من قبيل الديون 
التي مايال عب سحيام 


)0 0 الكمارا رات 0 اص 59١0‏ 
() مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .4١‏ 


تن الضياء كن القركية مع المعر عق الع جح سيسات سس ف سن 174 


وإن كان قد يناقش : بإمكان كون المراد من الوجدان الغنى. نحو 
قوله مَليْةٍ : «لىَ الواجد يحل عقوبته وعرضه»"" الذي هو مثل قوله : 
«مطل الغنيّ يحل عقوبته وعرضه»'". 

قال في الصحاح : «وجد في المال وُجْداً ووَجْداً ووِجْداً وجدَة: أي 
استغنى إلى أن قال  :‏ وأوجده: أي أغناه؛ يقال : الحمد لله الذي 
اوجدنى بعد فقر»'". 

وفى مالتضر النها وجر :الى الو الفقى :الى ةيقر ينو لق ال اتعادةة 
أي القادر على قضاء دينه . ووجد يجد 01 اسق كت 1, 1 

وربّما يويّده: موق إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم 2ه : «سألته 
عن كفارة اليمين في قوله تعالى : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أَيَام)!6, ' 


م4 رثن 


ما حدّ من لم يجد وإِنّ الرجل ليسأل في كقّه وهو يجد؟ فقال:إذا .75 
لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممّن لا يجد»''' وإن كان هو في 


١6 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الدين ح ؛ ج‎ .085١ ص‎ ١١87 أمالي الطوسي: م‎ )١( 
١ و1788 و5784 سنن ابن ماجة: ح 5177 بج‎ 1١١ ص 7لا مسند أحمد: ج 4 ص‎ 
377/9 315١7 سنن أبي داود: ح 53178 ج اص 517, ستن النسائي: ج /اص‎ 4١١ ص‎ 
.0١ سئن البيهقي: ج 7 ص‎ .,٠١ 5” المستدرك (للحاكم): ج 4 ص‎ 

(1) نيل الأوطار: ج 4 ص .5١١7‏ 

(؟) الصحاح: ج ١‏ ص 081 (وجد). 

(4) الدرٌ النثير: ج ١‏ ص ٠١*70‏ (وجد). 

(0) سورة المائدة: الايه 89 . 

(1) الكافي: الأيمان / باب كقارة اليمين ح ؟ ج /اص 405. تهذيب الأحكام: الأيمان / 
باب ؛ الأيمان ح 88 ج 8 ص 197 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الكقارات ح ١‏ 
71ص 3/8؟. 


6# ع ب ع ا 67 ل يجير تقزر قر |الكاوة ار 3 
فى 1ل" المالق لأ ريه هعا معنا دمن قر تدوقوت غبالهوغير من 
مواواقه فكون 1 كن القوات عفا لا لكر مؤونة برواعتا الديادة عدر 
لاحل امكان الاانيا: تررح عي وداه دياك ركو 
را 

وحيائز.يكون المرتّب عليه الصوم :عدم الجدة أى الغتى والسعة: 
ومنه يشكل الحال في كثير ممّا ذكروه» فلاحظ وتأمّل . 

وكيف كان «فلو'" وجد الرقبة وكان مضطرًا إلى خدمتها» 
احوضو كير ا وازتهانة ا وفتحافة او لوفعة شان طاو 4 الى التمنيا اتنس 
او" كسوته» له أو لعياله الواجبى النفقة عليه , أو لدين وإن لم يطالب 
بهء أو حقّ لازم عليه أو نحو ذلك «لم يجب العتق» بلا خلاف'“ 
ولا شكال 

روفن الفراد مرق النلقة وجوه او الاأقوال الندابقة الى حك 
عن ظاهر المبسوط اختيار الأوّل منها؛ لأنّه قال : «إِمّا أن يكون له فضل 
عن كفايته على الدوام او وفق الكفاية, فإن كان له فضل لم يكن من 


)١1(‏ أي الواجد. 

)١(‏ فى نسخة المسالك: ولو. 

لاني النيقة القرائ: :و. 

(؛) ينظر المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١17١‏ وقواعد الأحكام: الكقّارات / في الصيام ج ١‏ 
ص 50١‏ ونهاية المرام: الكفارات / في خصالها ج ١‏ ص ؛١٠.‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح /5151 ب ١‏ ص 517. 





تعيّن الصيام فى المرتبة مع العجز عن العتتق ب اا #7 
أهل الصيام لأنّه واجد . وإن كان له وفق كفايته على الدوام لا يزيد شيئاً 
فإن فرضه الصيام»'". 

وفى التوونى او القونا لك" وعاشيد الكرى © وغيريه] 0 امار 
النالك متها :5ن الكذا ره هد له القوى الذى سس له لق فالس 
إلى القوت . 

وفي المسالك : «وأمّا الكسوة المحتاج إليها فى الوقت فمستئناة وإن 
بقيت بعد ذلك مدة طويلة بغير خلاف , وكذلك المسكن والخادم ثم 
من ضيعة أو تجارة ويحصل منهما كفايته بلا مزيد ولو باعهما لتحصيل 
عبة كا وبموك !"الا ر ند إلى سهد العا كين كله الك مرو اسع فوولقة 
ممّا ذكرء ولو اعتبرنا قوت السنة أو الدوام لم يقع» . 
قطع بعدم الوجوب, مع أنه لم يبيّن المراد من النفقة المستثناة له, ولكن ” 
هذا شعن با سسداء ددسي قوت البو والليلة": 7 


(8) المبسوظ: الأبمان / في الكقّارات ج 1 ص .,"١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الكقارات / درس ١00‏ ج ١‏ ص .18١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .8١‏ 

(؛) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 550. 

(0) كنهاية المرام: الكفارات / في خصالها ج ١‏ ص .5١0- ٠١4‏ 
)١(‏ «كان ممكنا» ليس في المصدر. 

(/) مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 25. 


للع يي مسي م ل لب افر كفرع 6 

ورده فى الرياض بعد أن حكاه عن الدروس وجماعة : مستد لا له 
حدق 0 لغة - ب «أنه معارض بعدم الصدق عرفاً وعادةً, وصبو 
الأرجح حيئما حصل بينهما معارضة , مع التأيّد بأصالة البراءة 
والأولويّة المستفادة من نفي الزكاة التي هي أعظم الفرائض بعد 
الصلاة عن مثله بالإجماع والأدلة, مع منافاة الوجوب حيئئذٍ للملّة. 
السهلة السمحة . واستلزامه العسر والحرج في الشريعة المحمّديّة على 
المتصدّع بها ألف صلاة وسلام وتحيّة, فالقول بذلك بعيد غايته كالقول 
الأول فإذاً الأوسط أوجه»"". 

قلت : لا يخفى عليك ما في جميع ذلك بعد الإحاطة بما ذكرناه من 
أنّ المراد بالوجدان السعة وعدمه عدمها. ولعل إيكالهما إلى العرف 
اولى مو ذلك كله 

وقياس ما نحن فيه على الدين ليس من مذهبنا . 

وتقدير النفقة بما سمعت لا مدخليّة له فيما نحن فيه؛ ضرورة عدم 
كرنها غنوا ذا سكو بورع يها فى كت ومن الكتانه واليثة: 

كما أنّه لا مدخليّة هنا لملاحظة ذكر المستئنيات في الدين عينا أو 
فبمد ذاءغلى ار الكفا ر هاده كتروو عدممماية ذلك للخلاف بينهم 
في اعتبار نفقة السنة أو تمام العمر الذي من المعلوم عدم ملاحظة مثله 
في وفاء الدين الذي قد يمنع شموله لمثل المقام . خصوصاً بعد ملاحظة 


.401-1400 ص‎ ١١ رياض المسائل: الكفارات / في خصالها ج‎ )١( 





تعيّن الصيام فى المرئبة مع العجذ عن العنق 992 بس ع 


ذكرهم له فى باب المفلس الذى :لا يكررق الا فى حسقوق اتناس دون 
حقوق الله تعالى . 
ودعوى”" الأولويّة على وجدٍ يقطع العقل بها ممنوعة . 
فلا مذرك للمسألة حيقذ إلآ ما ذكرناه.من كون المعتبر فى حوب 
ارك انان عن سما الا الف مات 
وإن أبيت جعلت المراد'" الغني الشرعي المقابل للفقير كذلك. 
وعيقة فالتستناء الآمور المذكووة لضدق عدم الجدة يمن لا يلك 
سواهاء لا للاستثئناء في الدين الذي منه الكفارة. بل لو فرض تعدّد ١‏ 
بعضها عنده لم يجب عليه بيعه في العتق مع عدم صدق الجدة به. 2 7.6 
وبذلك كلّه ظهر لك : أن الوجه فيما ذكره المصنّف 9و4 غيره”"-من 
أنه ولا يباع المسكن ولا ثياب الجسد» ولا غيرهما ممّا ذكر في 
الدين كدابّة الركوب للحاجة او للشرف وغيرها!“ _ما قلناه من عدم 
صدق الجدة . 


)١(‏ وردت في كلام الرياض الآنف الذكر. 

(؟) يحتمل بدلها: المدار. 

() كالعلامة في الإرشاد: الكقّارات / في خصالها ج ١‏ ص 419. والسبزواري في الكفاية: 
الكقّارات / في خصالها ج ١‏ ص ١٠؛.‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 191 ج ١‏ ص 511. 

(4) تحتمل المعتمدة: وغيرهما. 


الطهارة / في سن غسل الينت ل ب ببب-ن22نل2ى.-. | .يس 884 
وفرجيه مع كل غسلة كما في الخبر وفتوى الأصحاب )20 انتّهى . 

وعن المقنعة (7) والاقتصاد (5) والمصباح (؛) ومختصره (©» والمراسم 0) 
والسرائر 9©» الاقتصار على الحرض خاصّة » ولعله لخر معاوية بن عمّار 
قال : « أمرني أبوعبد الله (عليه السلام ) أن أعصر بطنه» ثم أوضِئه 
بالأشنان » ثم أغسل رأسه بالسدر... » 0 إلى آخره . 

ون المحييها فى الترراضى عوة فادديفة انافقن ان كرتا فرعن 
الكتب السالفة : « وم أقف على مستندهما سوى رواية الكاهلٍ » وليس 
فها إلا غسله بالسدر خاصّة » 7( انتهى ؛ إذ صريح خبر الكاهلي السدر 
والحرض » كما أن في خير معاوية ما عرفت . 

و كذا يستحبَ أن ها تغسل يداه # إجاعاً كما في الغنية'''" إن 
خلت من النجاسة ء وإلا فيجب » ونسبه في الذكرى 0١‏ إلى الأصحاب , 
وستسمع ما في المعتير والتذكرة في المسألة الآتية . 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص45‎ )١( 

(؟) المقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين صض75. 

(") الاقتصاد : غسل الاموات ص718. 

(14) مصباح المهجد : غسل الاموات ص18 . 

(5) مختصر المصباح : غسل الاموات ص " (مخطوط) . 

(7) المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص48 . 

(0) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص؟77١‏ . 

000( تقدم في ص .7١١‏ 

(9) رياض المسائل : الطهارة / بيان غسل الميت ج١‏ ص5 . 
)٠١(‏ الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 6٠١‏ . 
)١١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص41 . 


ل لت ل وتان ماك 


المسكن؟ إذا فرض عدم تحقّق صدق الجدة «و»4 السعة به. نعم, 
لا بأس بقولهم : «لا يباع الخادم على المرتفع عن مباشرة الخدمة» 
كن عاذ كزداف لما كريوو من كوه سند فى الد بره : 

ومنه يعلم النظر في قولهم : ويباع على من جرت عادته بخدمة 
نفسه إِلَا مع المرض المحوج إلى الخدمة4 بناءً على عدم تحقق 
صدق الجدة عليه بذلك . 

«و» كذا الكلام فيما إلو كان الخادم غاليا بحيث يتمكن 
من الاستبدال منه ببعض ثمنه» الذي «قيل'"4 فيه: إيلزم 
بيعه لامكان الغنى عنه» وقيل”": لا يلزم لإطلاق ما دل على استثنائه 
في الدين . 

إوكذا قيل" فى المسكن إذا كان غاليا وامكن تحصيل البدل 
ببعض الثمن» بحيث يبيعه؛ لإمكان الجمع بين الأمرين . ُ 

(و» لكنّ «الأشبه» عند المصنّف وغيره'© «أنّه لا يباع؛ تمسّكا 
بعموم النهى عن بيع المسكن» في الدين» وقد عرفت أن التحقيق 
دوران الامر على صدق الجدة وعدمه . 


)١(‏ كما في تحرير الأحكام: الكفارات / في الأحكام ج 4 ص 55١‏ والتنقيح الرائع: 
الكقارات / في خصالها ج 7 ص 0 ١غ.‏ ومسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ 
ص 85. ونهاية المرام: الكقارات / في خصالها ج ١‏ ص .5١7‏ 

(") الهامش قبل السابق. 

(؟) الهامش قبل السابق. 


تعيّن الصيام في المرئّبة مع العجز عن العتق 797 سس 8# 


ومنه يعلم الحال في كثير من كلماتهم في المقام على اختلافها؛ 
حتّى ذكر الوجهين فيمن وجد الرقبة بأزيد من ثمن المثل , المبنى على : 
ما ذكروه في التيمّم "١‏ من الوجوب للمقدمة. ومن عدمه اعد 
«لاضرر ولا ضرار»”" المشعر باتحاد المراد من عدم الوجدان في 
ل عا يي 2 اس ف اباط 


صدق الجدة وعدمها . 
عبي ال ترك ها تونق شرا الرقة معدا على يل الرائيك. / 


2ء ِ 5 5 س 1 
المستلزم قبحا او ضررا رجّح على باب المقدمة ‏ كما ققناه فى محله . 000 
وبالجدلة النسن المر ادق هده الرنجدا قهنا ما ايه يفاك كما 


هو ظاهر بعضهم أو صريحه؛ حتّى فرّع في المقام بعض ما ذكر هناك”", 
كاعر قت الخال مقا . 

بقي الكلام في شيء : وهو ما ذكروه'» من الإجزاء لو تكلّف غير 
اعدف ويد بها الى ا« جما عليه اجن تبرض التو 
عنه , ومثل : بمن اشترى الرقبة مع وجود الدين المطالب به. 


... ١١1١ في سج 0 ص‎ )١( 

)5( فد ف ص 687. 

)2 بالك الأفهزاء: الكفارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 85. نهاية المرام: الكفارات / في 
خصالها ج اص .5١0‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الكفّارات / درس ١006‏ ج ١‏ ص .18١‏ مسالك الأفهام: (انظره في 
الهامش السابق). 

(0) كما في رياض المسائل: الكفارات / في خصالها ج ١١‏ ص 107. 


سمي نج باقن اكلام 1 


ونوقش7": بعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده , والإنم بترك 
الوفاء لا يقتضى فساد العتق . 

ولعل الوجه في أصل الحكم بعد الإجماع المزبور._دعوى ظهور 
الأدلّة فى إرادة التخفيف برفع الوجوب العيني مع عدم الجدة لا أصل 
العتق يلزم» الح في الظهار والقتل خطا صوم شهرين متتابعين» 
بل الإجماع بقسميه عليه”". مضافا إلى الكتاب”/ والسنّة* المستفيضة 
أو امكو اثرة: 

##و» المشهور'' _بل قيل : «عليه عامّة من فاخا مر عيند 
الخلاف : الإجماع عليه'"_أنّ على المملوك صوم شهر» ل: 

الفيحمء زالذة و الفماوك واي غير ١ن‏ عا القماو كانس 


)١(‏ كما في رياض المسائل: (المصدر السابق). 

)كما فى وياضن المسائل: (الهامشن قبل الشايفن): 

"يقار عالق الأقية : الكتنا راض راق متسا باح ما هن ارك امه و كطلة ااكاء 
الكيازات / في خصالها ج ١‏ ص .45١ - 47٠١‏ وكشف اللثام: الكقّارات / في الصيام سج 4 
ص .١100‏ 

)انون لتنا الا 2 33 نوين ة المعادلةة الاي 1 

40 وائل القبيغة انطو يات ابوه اتن ادراب الكقارات ج 7١‏ ص 709 و571. 

(1) كما في مسالك الأفهام: الكفّارات / في خصالها م ٠١‏ ص 645. 

(0) رياض المسائل: الكفارات / في خصالها ج ١١‏ ص 107. 

(8) الخلاف: الأيمان / مسألة 78ج 1 ص .١57‏ 


نكن الضدام كن الفر ةبه لعفن اللق ع سس سدسم سس ب اا 


ما على الحرّ من الكفارة . وليس عليه صدقة ولا عتق»"". 
وخبر محمّد بن حمران عن الصادق نه : «سألته عن المملوك 
أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحرّ: صوم شهر, وليس عليه 
كفارة من صدقة وعتق)»١"‏ ونحوه غيوه !"ا 
المنجبرين بما سمعت إن كان في سند يهما ضعف , المعتضد ين بغلبة 
التتنصيف , بل قيل!*: إنّها قاعدة . 
وبذلك كلّه تخصٌ الآية بناءً على ما حقّقناه في الأصول!* من جواز 
تخصيص الكتاب بخبر الواحد إن لم نقل بظهورها في الحرّء وإلا 
فلا حاجة إلى التخصيص . والاختصاص بالظهار يدفعه: عدم القول 
بالفرق يبنه وبين القتتل خطاً. ٍ 
فما عن الحلبي'" وابني زهرة!" وإدريس'": من كونه كالحرٌ فيهما ٠0:‏ 
حيقر وبواضح الفعق على اصولنا: 
ولو ا عت قبل الاذاء وبحتب اللنتهرا نو ايقاة على :ها معن :مسن أر 
العبرة عندنا بحالة الأداء . 
[1-» تمت في ص كاي 00000 
(؛) كما في رياض المسائل: الكفّارات / في خصالها ج ١١‏ ص 107. 
(6) معارج الأفسول:عن :33 سبادئ الرضول::ضن 0451117 رسال الدين: حن 11 
قواين: الأصول ص ا 
)١(‏ الكافي في الفقه: في الظهار ص ؛ ."١‏ 


(0) غنية النزوع: النكاح / الفصل العاشر ص 519. 
(8) السرائر: الطلاق / الظهار والاإيلاء ج ١‏ ص .7١7‏ 


وق أ عق ون ناتس بالضوم فكز زك. سحب غياازه الشبهر او عبان 
إشكا نين انا اويا لما لأد افو نذا لاحي عليه العتق اذا ا سر 
واحتمال كون مجموع الصوم عبادة واحدة, ولأنّ السبب في حقّه سبب 
لصوم شهرء فلا يتسبّب لصوم شهرين . ومن أنه إنْما كان يكفيه شهر 
للرق وقد زال» مع كون الظاهر أن صوم كل يوم عبادة مغايرة لصوم. 
اخرؤنو ها كات العيوة اول الأذا عقو سقوطل الخضلة السقدمة:. 

تالو أفسد ماشرع فيه من الصوم فإله يجب عليه الهان تهبن 
على وجوب العتق على المكفّر إذا أيسر قبل التلبّس. فإنّه حينئذٍ كمن 
لم يشرع, وكذا لو أبسر وأفسد تعيّن العتق عليه بناءً عليه وقد يحتمل 
عدم تعيّن الشهرين عليه وكذا العتق. 

وأمّا المبقض : فيحتمل إلحاقه بالحرّ؛ لإطلاق الأدلة المقتصر في 
الخروج منها على المملوك . ويحتمل ملاحظة النسبة فيه, ولعلّ الأوّل 
أحوط إن لم يكن أقوى . 

ولو وجد بالجزء الحرٌ مالا يفي بالعتق وجب عليه العتق للوجدان. 
وعن القاقة فول يا لد السى'لن لوكا على اله عضي : الو لاة ,وه لبن 
أهلاً له . ش 

وعلى كلّ حال «فإن أفطر» الحرّ «إفي الشهر الأَوّل من غير 
عذر استانف 4لفوات ت لتاب الذى هو ل في الإجزاء عن الكفارة 


.1121 ص‎ ١١ المغني (/ مت قدامة): ج‎ )١ 


تعيّن الصيام فى المرثبة مع العجز عن العتق لسبصبييبيميم ل ا ايو ةلمم 


بلااخلاف'" «وان كا ن لعذر بني» على صومه ولم ينقطع تتابعه للأدلة 
«وإن صام من الثاني ولو يوما أتمّ» وإن ن لم .يتابع في الباقي: لتحقّق ١‏ 
التتابع في الشهرين ولو شرعاً لذلك . 0 

«وهل بات مع الإفطار؟ فيه تردد» وخلاف «اشبهه عدم 
الإثم'"» وفاقاً للأكثر”", كما أشبعنا الكلام في كتاب الصوم في ذلك 
كله ء بل وفي إلحاق التتابع بندر وشبهه به بل وفيى الاجتزاء به لو كان 
فى شهر _بندر ونحوه _بصوم خمسة عشر يوماً؛ وفي إلحاق كقّارة العبد 
به» بل وفي تحقيق العذر الذي لا يقطع التتابع'* 9و4 إن قال المصنّف 
شاو العدى الذف بص هه الناء: لشيس والتقاين والصوضن 
والإغماء والجنون» ول«أمّا السفر فإن اضطرٌ إليه كان عذرا, وإلَا 
كا ن قاطعا للتتابع» . 

زواى اتلك الحامل أو المرضع خوفاً على أنفسهماا” 
لم ينقطع التتابع. ولو أفطرتا خوفاً على الولد قال في المبسوط: 
بنقطع ”2 وفى الخلاف: : لا ينقطع ”" وهو أشبه» . 


)كما في رياض المسائل: ال : الكمًا تراه ارط عط لباه 0 
(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «فيه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 44. 

فى نس لالاضن 1ب 

(0) في نسخة الشرائع: نفسيهما. 

(1) المبسوط: كتاب الظهار م ه ص .١7١‏ 

(/) الخلاف: الظهار / مسالة 65١‏ ج 4 ص 000. 


8 





«ولو أكره على الإفطار لم ينقطع التتابع. سواء كان إجبارأكمن 
وجر الماء في حلقه. أولم يكن كمن ضرب حتّى أكل. وهو اختيار 
الشيخ في الخلاف”", وفي المبسوط قال بالفرق"» . 

ولو عرض في أثناء الشهر الأوّل زمان لا يصحٌ صومه 
عن الكفارة كشهر رمضان والأضحى بطل التتابع» لكنّ تحقيق 
ذلك كلّه وغيره من المباحث قد أشبعناه في كناب الصوه'", فلا نعيده, 
فاكحطا ود تل 


وأمًا «القول في الاطعام و4 أحكامه 
فلا خلاف!* ولا إشكال في أنه إيتعيّن» أي «الإطعام في 
المرئّبة مع العجز عن الصيام» أصلاً بالهرم ونحوه . 
قيل : «وبالمرض المانع منه أو ما يحصل به مشقّة شديدة وإن رجا 
برءهء وبالخوف من زيادته»'"” . 
وفيه : منع صدق إطلاق عدم الاستطاعة مع رجاء البرء: خصوصاً 
مع قصر الزمان . 


.0١ المصدر السابق: مسألة‎ )١( 

.١7١؟ المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص‎ )١( 

(5) في ج ١7‏ ص ...01١‏ 

(؛) كما في زياضن المسائل: الكفارات / في خصالها م ١١‏ ص 177 - 114. 
(5) مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .4١‏ 


تعيّن الاطعام فى المرئبة مع العجز عن الصيام  ----‏ سات 88١‏ 





ابيع دن لاا 9 “ الفاضل في ادافين اكد د لثاي - 
حيث قال : «ولو عجز عن الصوم بمرض يرجى زواله لم يجز الانتقال 
إلى الإطعام إلا مع الضرر كالظهار»”". وتبعه فى كشف اللثام قال : 
«ومن العامة من اناه اذا ظَنُ استمراره شهر بن ؛ لصدق د أيه يستطيع 
الصوم ...»'" إلى آاخره . 

والصحيح : إذا خاف الضرر بالصوم انتقل إلى الإطعام؛ لشمول عدم 
الاستطاعة له . وكذا عدم القدرة فى خبر أبى بصير عن الصادق نيه : 
«جاء رجل إلى النبيّ يَييةٌ فقال : يا رسول الله , ني ظاهرت من امرأتي؟ 
فقال : اعتق رقبة , قال : ليس عندى , قال : فصم شهر ين متتابعين . قال : 
لا أقدر « قال : فأطعم نيت يكنا : . ل هذا ٠‏ 

وفى القواعد!» وكشف اللثام'* أيضاً: «وهذا الصوم بخلاف 
صوم شهر رمضان., فلا يجوز فيه الإفطار من الصحيح لخوف المرض 
لعموم الأمر بصومه وتعليق التأخير إلى أَيَام آخر على المرض.ء مع أنه 


لا بدل له» . 
وفيه ما لا يخفى من عدم الفرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم 
الوا تعن 


ا د الأحكاء. : الكقارات ت / في الإطعام ج ص ا 
(؟) كشف اللثام: الكفارات / في الإطعام ج 9 ص .١177‏ 
(*) تقدّم بعنوان «الموتّق» في ص .19١ 7١0‏ 

(؛ و0) انظر الهامشين قبل السابق. 


ا م ا يت و ور الكلام (ج 2) 


ولو خاف المظاهر الضرر بترك الوطء مدّة وجوب التتابع لشد 
شبقه , فالأقرب الانتقال إلى الاطعام كما في القواعد'" ومحكي” 


العسو ةا الا 
ما إذا خاف من شدّة الشبق حدوث مرض . فهو من خوف الصحيح 
المرض الذى قد عرفت الحال فيه . ْ 


وأمّا إذا كان الشبق هو الضرر فلأنّه ضرر كغيره, ولااضرر ولا حرج 
في الدين . ويؤيّده : أن الله تعالى رخّص الرفث إلى النساء ليلة الصيام”" 
بعد اه عددمه ناتغل اليم لا يصيررون وئكة كلية ين صخر الذى 
حمله الشبق على أن واقع بعد الظهار في رمضان ن فقال له النبى عي : 
«صم شهرين متتابعين , فقال له : يا رسول الله » وهل أصابني ما أصابني 
إلا من الصيام؟!»0. 

وكذا قيل : «لا يلحق به السفر وإن امتنع حالته؛ لأنّه مستطيع للصوم 
بالإقامة 0 نعم دما كن الجواز فيه»!2. 

وقيهة ار العضبر شرط وجوت الوه ولا منص على المكاكن 
ادر ا 
(؟) المبسوط: الأيمان / في الكقّارات ج 1 ص ١١؟.‏ 
("') سورة البقرة: الآية .١181/‏ 
) 
)0 


اا ا 


مقدار الاطعام فى الكقارة لكل مستحي   --------‏ سس 88# 


حال رولا تحب ليه الكذا نه تحصياد الشرط 
(و» كيف كان, ف «إيجب إطعام العدد'"» ولو بالتسليم إلى 


المستحقّ إلكل واخلمد ونان المكيورين الاسحاب خعصوها 
المتأخّرين!"؛ لأصالة براءة الذمّة من الزائد بعد الإجماع على عدم 
ينو ا الاقل ووكنا فشخال و التصومن الممتفيضة او المقو ةالو ارروة 
في كقّارة اليمين '" المتمّمة بعدم القول بالفصل . 

مضافاً إلى خصوص ما ورد في كفارة القتل خطأً" وكفارة شهر 
رمه دبعن القع عدر ضاف اونا مستديها ف لأسن تين 


الأعرابي الذي دفع له النبئ يَإيةٌ مكتل التمر الذي فيه خمسة عشر 
ماف ود دلت 


«إو» لكن مع ذلك #قيل* كما عن الخلاف'" والمبسوط”" 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «المعتبر». مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
() نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق). 
واختاره في المقنع: باب النكاح ص 7,, وقواعد الأحكام: الكقّارات / في الإطعام 

ج *اص 3730 - 8 50, واللمعة الدمشقيّة: كتاب الكقارات ص ؟1. والمهذب البارع: 
الكقارات / في خصالها ج ” ص 01/7. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من أبواب الكقّارات ج ١١‏ ص .58١‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب الكقّارات ج ١١‏ ص 5/4. 
و48 و5غ. 

)١(‏ في ص ان 

.01١-07٠ الخلاف: الظهار / مسألة 77 ج 4 ص‎ ١ 


60 سلس ل للللس لس ليس جؤاهرالكلام (ج4) 

وكيف كانء» فالحجّة فيه -مضافاً إلى ذلك ما في مرسل يونس 
« ...ثم اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسّل الانسان من الجنابة إلى نصف 
الذراع ... » 0 , 

ومنه يستفاد استحباب التثليث كرما عن الاقتصاد () والمصباح () 
ومختصره (4) والسرائر 20 » كما أنه يستفاد من سياقه كون ذلك مماء السدر 
كما عن الفقيه2» النصّ عليه ولا بأس به كما لا بأس مما عن 
الدروس © من التحديد لليدين برؤوس الأصابع إلى نصف الذراع ؛ لما 
عرفته من المرسل السابق . 

لكن قد يناقش فيهبمافي الحسن كالصحيح«. 
بكفيه . ..» 400 ء أللهم إلا أن يحمل الكفّ فيه على ما يعم الي 
يجمع بينه وبين السابق بالحمل على الاختلاف في الفضل » كما أنه يحتمل 
ذلك أيضاً في صحيح ابن يقطين : «غسل الميّت يبدأ مرافقه فيغسل 
بالحرض )(1) , فتامل جيدا . 

و يستحبٌ أن فإ يبدأ * بعد ذلك 9# بشق راض الأمن ما في 





.7١7 تقدم في ص‎ )١( 

() الاقتصاد : غسل الاموات ص74/8. 

(؟) مصباح المّبجد : غسل الاموات ص18 . 

00( مختصر المصباح : غسل الاموات ص ه" (عخطوط ) . 

(0) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١157‏ . 

(") من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح 4١6‏ ج١‏ ص48 ١‏ . 
ف4 الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية غسل اميت ص؛ . 

(4) تقدم في ص .٠١5‏ 

(9) تقدم في ص .7١١‏ 


ممبم ع يمي م ل حت راقن الكلدام ع 86 
والنها الاو القييان! رفسم البمان 9 والوسييلة "١‏ والأضبكء 8 
«مذان» مع القدرة «إومع العجز مد» بل عن صريح الأوّل 
وظاهر الرابع والخامس : الإجماع عليه؛ للاحتياط المتعارض في 
بعض صوره. 

(و» حيزٍ فلاريب في أن «الأوّل أشبها"» بأصول المذهب' 
وقواعده, التي مقتضاها : العمل بالنصوص المستفيضة أو المتواترة, 
التي فيها الصحيح وغيره ومرويّة في الكتب الأربعة وغيرهاء المعتضدة 
مع ذلك بالأصول والعمل وغيرهماء السالمة عن المعارض المكافئ لها؛ 
إذ ليس هو : 

إلا الإجماع , الذي قد عرفت عدا له 

وإلا خبر أبي بصير عن أحدهما طِيّ : «في كقّارة الظهار: تصدّق 
على سنّين مسكيناً ثلائين صاعاً. لكل مسكين مدّين مدّين»", 


31 النهاية: باب الكقارات ج تون‎ )١( 

(1) التبيان: ذيل الآية 4 من سورة المجادلة ج 4 ص 044. 

(؟) مجمع البيان: ذيل الآية غ من سورة المجادلة جم 1 ٠١‏ ص ”/ا5. 

(؛) الوسيلة: كتاب الكفارات ص 507. 

(0) إصباح الشيعة: كتاب الكقارات ص 188. 

(1) في نسخة الشرائع: والأشبه الأوّل. 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ؟ حكم الظهار ح 50 ج 8 ص 75. وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب الكقّارات م 7ج ١١‏ ص 585 


مقدار الأطعام فى الكنازة لكل مستحق جحس سيمت لت م تي تن 118 


نصف صاع6'". اللذين ينبغي حملهما على ضرب من الندب . 

بل يمكن أن يكون ذلك منتهى الزيادة على المدّ التي قد ذكر 
استحبابها غير واحد من الأصحاب'!" _المقدّرة في صحيح الحلبي”" 
بحفنة ‏ وفي حسن هسام عن الصادق عق : «في كفارة اليمين مدّ من 
حنطة وحفنة , لتكون الحفنة فى طحنه وحطبه»!". 

بل عن الاإسكافي : وجوبها'؛ لظاهر الخبرين المزبورين» وإن كان 
هو ضعيفاً؛ لخلرٌ معظم النصوص المعتضدة بالعمل, الواردة في مقام 
البيان ‏ عنها”". ومن هنا كان المتجه حملهما على الندب. فيكون 
حينئذٍ أقلّه الحفنة وأعلاه المدّ. 

ونحو ذلك الإشباع المقدّر في المشهور بالمرّة؛ لإطلاق أكثر 
النصوص المتحقّق صدق امتثاله بالمرّة. بل في صحيح أبي بصير منها 


.58١ ج "ا ص‎ ٠١07 دعائم الإسلام: الطلاق / ذكر الظهار ح‎ )١( 

(1) كالعاملي في نهاية المرام: الكفّارات / في خصالها ج ١‏ ص ١٠؟,‏ والسبزواري في الكفاية: 
الكفارات / في خصالها ج ١‏ ص ”55؛. والطباطبائي في الرياض: الكفارات/ في خصالها 
ج 7١ص‏ 4160. 

(؟) الكافي: الأيمان / باب كقارة اليمين ح ١‏ ج لاص 408. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
نوا الكفارات ح ١‏ ج 11 ص 376. 

(؛) الكافي: الأيمان / باب كقارة اليمين ح 1 ج لاص 407. تهذيب الأحكام: الأيمان / 
باب ؛ الأيمانح ع م ص 597,. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 4 ص .)8١‏ 

(0) تأتي عبارته لاحقا. 

(1) في بعض النسخ: عنهما. 


عن الباقر لكا : «... يشبعهم مرّة واحدة...»7", 

لك عن المقيدة أله :اعفن فى الأبما نه تنيع طول مودي 7 
ولم يذكر المدّ إلا في القتل!". 

وعن سلار فيها أيضاً : «وإطعامهم لكل واحد شبعة في يومه, 
ولا يكون فيه صبىّ ولا شيخ كبير ولا مريضء وأدنى ما يطعم كل واحذ 


51 ا )00( 

منهم 7ن 
وعن الوسيلة أنه «إذا اطعمهم اشبعهم . وإن اعطاهم الطعام لزمه لكل 
مسكين مدان في السعة . ومد في الضرورة»7". 
اطعمه مدا من طعام» "١‏ . 
وعشّاهم في ذلك اليوم, وإذا أراد تمليك الإنسان”" الطعام أعطى كل 
(١)انظر‏ «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 1 حَن 1 و«التهديب»: ح لالم ص 151, 
و«الوسائل» في الهامش قبله: ح وص .,58١‏ 

(1) المقنعة: باب الأيمان والأقسام. وباب الكقّارات ص 667 و038. 
(") المقنعة: القضايا / المقتول إذا اختلف... ص 0-46 131/. 
)ع هذه الكلمة ليست في المصدر. نعم وردت في نقل كشف اللثام. 
(0) المراسم: ذكر الكقارات ص .١187‏ 
)١(‏ الوسيلة: كتاب الكقّارات ص 5707. 
(0) المهدّب: الكقّارات / كقارة اليمين ج 5 ص 60١غ4.‏ 
(4) في المصدر بدلها «المساكين» وهو أولى بحسب قوله لاحقاً: «كلّ إنسان منهم». 


بفدان الاطعام في الكفارة لكل فسفحق . سم 111/0 
الاك سهوين ٠‏ وزيا هليه ريه ركون الله وكيد وادامه»'". 
وعن التقى'"' وابن زهرة'": الاقتصار على الاإشباع في يومه . 1 


رذن 


وفي خبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ليا : «سألته عن قول 0 
لله تعالى : (من أوسط ما تطعمون أهليكم)!*؟ قال : ما يأكل أهل البيت 
يشبعهم يوماً وكان يعجبه مدّ لكل مسكين .. .01 الحديث . 

ولعلّ التأمّل في ذلك أجمع يقتضي إرادة استحباب الزيادة على 
المدّ. وحدّها المدّ الآخرء فتخرج المسألة حينئذٍ عن الخلاف . وعلى 
تقديوة القن عرفت أن الأقوق الم رانتسيا ب تناد علية ىمد كن 

وأمّا الجمع”" بين النصوص بالتفصيل بين حالي القدرة والعجز , فهو 
-مع أنه لا شاهد له فرع المكافأة المفقودة من وجوه. كالجمء”" 
بالتفصيل بين كقّارة الظهار وغيرهاء فيجب مدّان في الآوان ومدّ في 
غيرهاء الذي ادّعي”" مخالفته للإجماع , ولعلّه كذلك, هذا . 


.5١4 نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقّارات ج 8 ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: في الأيمان ص / 7 

(؟) غنية النزوع: في اليمين والعهد ص 5"97. 

(غ) سورة المائدة: الاية 89 . 

(0) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ١178‏ ج ١‏ ص 577, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الكفارات م ؟ ج ١١‏ ص 7/ا5. 

(1) كما في المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص ,.١177‏ وإصباح الشيعة: كتاب الكقارات ص /18. 

(1) كما في كفاية الأحكام: الكفّارات / في خصالها ج ١‏ ص 137. 

(8) كما في رياض المسائل: الكّارات / في خصالها ج ١١‏ ص 110. 





ل لل م ب م تخ فو أهر الكلام (خ 8؟) 

وفي المسالك : «المعتبر من المدّ الوزن لا الكيل عندنا؛ لأنّ المدّ 
الشرعي مركب من الرطل . والرطل مركب من الدرهم ء والدرهم مركب 
من وزن الحبّات , ويركب من المدّ الصاع . ومن الصاع الوسق, فالوزن 
أصل الجميع , وإِنّما عدل إلى الكيل في بعض المواضع تخفيفاً. وتظهر 
الفائدة في اعتبار الشعير بالكيل والوزن. فإنّهما مختلفان جداً بالنسبة 
إلى مقدار الب بالكيل»”". 

تلجد كنا عباء المقد ين بالعة ولس لد كيال سوق عدا: 
التقدير بالصاع هنا كما سمعته'" من الأمر بدفع خمسة عشر صاعاً, 
ومن المعلوم أنه مكيال معروف, فيجوز الدفع به حينئذٍ من دون 
ملاحظة الوزن . 

اللّهمَ إلا أن يقال : إِنّ مرجعه إلى الوزن؛ إذ هو أربعة أمداد. وقد 
عرقت بط الود بالميز ا خوافا تكد 

«و» كيف كان, ف«لا يجزَئٌ» عندنا مع الاختيار إإعطاء 
ما دون العدد المعتبر وان كان بقدر إطعام العدد» لعدم صدق 
الامتئال..ولموتق ابن عمّار : تاسألت أبا إبراهيم قله عن إطعام عشرة 
مساكين أو إطعام ستّين مسكيئاً أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ 
فقال : لاء ولكن يعطي إنسانا إنساناً, كما قال الله تعالى ...70". 
) مسالك الأثهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 48 


(؟) في ص 417. 
(5) النوادر (لابن عيسى): ح ١١7‏ ص 04 تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان > 


مقدار الإطعام في الكفارة لكل فكو . مم م ا مت 1111 
نعو الى دقع لوانهة' له التتراو كد متلا ته تدقعة لخر د .وهكانا 
إلى تمام السئّين» أجزأه بلا خلاف ولا إشكال. 

«(و» على كلّ حال. فؤلا يجوز التكرار عليهم من الكفارة 
الواحدة» ولو في أَيّام متعدّدة. لا المتعدّدة التي لا خلاف”" في جواز 
التكرار فبها حينئذٍ إمع التمكن من العدد» خلافاً المحكي عن 
بي حنيفة : فاجتزأ بالصرف إلى واحد في سئّين يوماً" إو» ضعفه 
واضح . 

نعم 9 يجوز» ذلك في المشهور”" «مع التعذر» بل لم أقف فيه على 
مخالف صريح معتدّ به كما اعترف به غير نا!* أيضاً بل في كشف اللثام : 
«يظهر من الخلاف الاثفاق عليه»0©. 

لخبر السكوني المنجبر بالعمل عن أبي عبد الله له : «قال 
أمير المؤّمنين ليْة : إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين , 


هِ س هوب 8 ص 1598. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الكفارات م ١‏ ج ١١‏ ص 581. 

.118 ص‎ ١١ كما فى رياض المسائل: الكفّارات / في خصالها ج‎ )١( 
.١ا ص 8 البحر الرائق: ج 4ك ص ”ا وغكم‎ 

() كما في كشف اللثام: الكفّارات / في الإطعام ج 9 ص .١18‏ 

(:) كالشهيد الثاني في المسالك: الكفارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 414. والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 70١‏ ج ١‏ ص ."2١‏ والطباطبائي في الرياض: الكقارات / في خصالها 
ج (١‏ ص 17]. 

(0) الهامش قبل السابق. 


ع مي ع و تت يي حت مر اف الكل الم 81 
فلتكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة , يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غدأ1". 

واحتمال'" التقيّة من أبي حنيفة ‏ بقرينة كون الراوي منهم - يدفعه : 
اشتماله على اشتراط جواز ذلك بعدم وجدان غير الرجل والرجلين. 
وهو منافٍ لما سمعته من أبي حنيفة من إطلاق الاجتزاء بذلك , فلا بأس 
بتقييد الإطلاق به ؛ فضلاً عن الخروج به عن الأصول . 

فما عساه يظهر من بعض : من الميل إلى وجوب الصبر إلى حال 
التمكن!", واضح الضعف . ولكنّ ظاهر الخبر المزبور وبعض فتاوى 
الأصحاب ملاحظة التعدّد في الأيّام , ولا ريب في أنه أحوط . 

هذا كلّه في المتّحدة . 

وأمّا المتعدّدة فلا خلاف'* ولا إشكال في جواز الإعطاء لواحد فيها 
وإن تمكن من الغيرء من غير فرق بين التسليم والإشباع . فيحتسب 
حينئد إشباع المسكين مرّتين بمسكينين ولو في يوم واحد. وإن ظهر 

من الدروس نوع توقّف فيه, قال: «ولو تعدّدت الكفارات جاز أن 
)١ 0)‏ الكافي: ني لاد 1 5 لوح ٠١‏ اع اص 07 00 الا فسان 7 


.177 ص‎ ١١ ذكره وأجاب عنه في رياض المسائل: الكقارات / في خصالها ج‎ )١( 
/ كفاية الأحكام: الكفارات‎ 0١١-5١2١ نهاية المرام: الكقّارات تايان كص‎ )”( 


(4) انظر ا الضححة الاق 


جنس الطعاه فى الكفارة ز1 110111 


بعطي الواحد ليومه من كلّ واحدة مدّاًء وعلى القول بإجزاء الإشباع 
لو أطعم مسكيناً مرّتين غداءً وعشاءً في يوم ففي احتسابه بمسكينين 
عدوا لواحف غير 0 

(ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله. و» لكن 9لو أعطى 
ما" يغلب على قوت البلد جاز» وإن لم يكن من طعام أهله . وتبعه 
الفاضل في القواعد”". 

ومرجعه إلى ما في المسالك من أن «المعتبر في الكقّارة من 
جنس الطعام : القوت الغالب من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما - 
إلى ان قال #سويجري التعر والزينت "يعد أنخمل ايه الأوسطا» 
على الندب . 

وقد تبع بذلك ما في الدروس من أَنّهِ «يجب الإطعام بما يسمّى 
طعاماً. كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهماء وقيل: يجب في كقّارة 
اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله؛ للآية. وحمل على الأفضل . 
ويجزىٌ التمر والزبيب»' 


.187 ص‎ ١ ج‎ ١07 الدروس 57 الكفارات / درس‎ )١ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: : ممّا.‎ 

(؟) قواعد الأحكام: الكقّارات / في الإطعام ج 7 ص .5١00‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 44. 
)سور العائدف الكية م 

(1) الفازوسن التترغية#الكفارات در 10ج ١ض‏ 345 





معي ا ع م ا ا يع اغراف كاده 0 

وقد أشار بالقيل إلى ما عن ابن إدريس من أَنَّه «يجوز أن يخرج 
د ردقن وفوا وك واسيكى نلغان د" كناوة ةلتسن ناه سحب 
عليه أن يخرج من الطعام الذي يطعم أهله؛ للآية»'". واختاره في 
محكيّ التحرير'" 

وعن ابن حمزة : «أنّ فرضه غالب قوته, فإن أطعم خيراً'" منه فقد 
أحسن ء وإن أطعم دونه جاز إذاكان ممّا يجب فيه الزكاة»!6 

وعن المفيد ييه : «ينبغي أن يطعم المسكين من أوسط ما يطعم أهله , 
وإن أطعم أعلى من ذلك كان أفضل ء ولا يطعم من أدون ما يأكل هو 
وأهله من الأقوات)67 

وفي محكيّ الخلاف : «كلّ ما يستّى طعاماً يجوز إخراجه في 
الكثارة»وووق أضحاننا" أن أفضلة القية:واللتحمه وأوسطه الفنيو 
والزيت . وأدونه الخبز والملح» واستدلٌ: بإجماع الفرقة وبقوله تعالى : 
«فإطعام ستّين مسكيناً»". قال : «وكلّ ذلك يسمّى طعاماً في اللغة , 


7 الستراتن: باب الكقارات ج اص‎ )١( 
.584 تحرير الأحكام: الكفّارات / في خصالها ج ؛ ص‎ )١( 
و و‎ 
.0538 المقنعة: باب الكقارات ص‎ )0( 
فما بعدها.‎ 88١ من أبواب الكقارات سم ؟ و” وه وج ؟؟ ص‎ ١6 وسائل الشيعة: باب‎ )1( 
(لا) سورة المجادلة: الآية غ.‎ 


جنس الطعام 5 الكقارة 2 ز 2 ز 2 2 2 ز 2 آذ 


ا ل رن اح الاح 0 

وفي النافع : «يجب أن يطعم ما يغلب على قوته»1. 

بل في الرياض حكايته عن المبسوط وجماعة!“. 

وفي كشف اللثام عن ظهاره : «الواجب في الإطعام في الكفارة من 
غالب قوت البلد. وكذلك زكاة الفطرة. وقال قوم: يجب مما يطعم 
أهله . وهو الأقوى للظاهر» . 

«فإن أخرج من غالب قوت البلد وهو ممّا يجب فيه الزكاة أجزأه . 
فإن أخرج فوقه فهو أفضل , وإن أخرج دونه فإن كان مما لا يجب فيه 
الزكاة لم يجزئه . وإن كان ممّا يجب فيه الزكاة فعلى قولين» . 

«وإن كان قوت البلد ممّا لا يجب فيه الزكاة؛ فإن كان غير الأقط 
لم يجزئه , وإن كان أقطأ قيل : فيه وجهان, أحدهما : يجزئه , والثاني : 
لايع قد لا نميه لحني فية الز كا 

«والذي ورد به نصّ أصحابنا : أنّ أفضله الخبز واللحم . وأوسطه 
الخبز والخلٌّ والزيتء وأدونه الخبز والملم»*. 


)١(‏ في المصدر: فوجب أن يجزي بحكم الظاهر. 

(؟) الخلاف: الظهار / مسألة 77 سج ؛ ص 075. 

(؟) المختصر النافع: الإيلاء / في الكفّارات ص .٠١35‏ 

(غ) رياض المسائل: الكقارات / في خصالها ج ١١‏ ص 178. 

(0) كشف اللثام: الكقّارات / في الإطعام ج 4 ص ,17١ 77١‏ وانظر المبسوط: كتاب الظهار 





الطهارة / في سنن غسل الميّت لض 





خير الكاهلي « ... ثم تحوّل إلى رأسه وابدأ بشقّه الأمن من لحيته 
او ا من الطعن لو سلم لا ينافي إثبات مثله , 
على أنها محبورة بما في المعتير والتذكرة . 

قال في الأول : « ويبدأ بغسل يديه قبل رأسه , ثم يبدأ بشقّه الأمن ثم 
الأيسرء ويغسل كل عضوثلاثاً في كل غسلة , وهومذهب فقهائنا أجع 
- إلى أن ذكر خبر الكاهلٍ وقال : عمل الأصحاب على مضمونه »20) . 

وقال في الثاني : « يستحبٌ أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه » ثم غسل 
رأسه , يبدأ بشقّه الأمن ثمّ الأيسرء ويغسل كلّ عضومنه ثلاث مرّات ‏ 
قاله علماؤنا »20 انتبى . 

+( و* منبما يستفاد استحباب ما ذكره المصئّف من أنه « يغسل كل 
عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة # مع ما في الذكرى9) من الإجماع 
أيضاً على تثليث غسل أعضائه كلها هن اليدين والفرجين والرأس 
والجنبين » ومرسل يونس (2) . 

ا و#يستحبٌ أيضاً ع مسح بطنه » برفق «ا في الغسلتين 
الأوليين * أي قبلهها؛ حذراً من خروج شيء بعد الغسل ‏ 


4١ح‎ 1١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١1١ الكاني : باب غسل الميت ح؛ ج” ص‎ )١( 
. 581 ص758» وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت حه ج؟ ص‎ ١ج‎ 

(؟) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 77١‏ - 371 . 

(") تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص78. 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ال ميت ص45 . 

(5) تقدم بعضه في ص 717 وقد ذكرنا المصدر هناك . 


ممح ل م و اناغو أقر لكلا 3 

وعن كقّاراته : «ويخرج من غالب قوت أهل بلده_قال: _فإن كان 
في موضع قوت البلد اللبن والأقط واللحم أخرج منه»”" 

وفيه أيضاً عن خلافه : «أنّهِ نص على وجوب ما يغلب على قوته 
وقفوت أهله لا البلدء واستدل بالآية ‏ وقال : أوجب مِن أوسط ما نطعم 
أهلناء وهو دون ما يطعم أهل البلد»”". 

وعن الفاضل في المختلف : أنه استقرب إيجاب الحنطة والدقيق”" 

وفي نهاية المرام! والكفاية” والرياض"": أن الأولى الاقتصار 
على إطعام المدّ من الحنطة والدقيق, إلا أن الأخير منهم”" نفى البأس 
غك سيفه با بت مر العااق يمن الاسه كر عا سق طهان 
ترجيحاً للّغة هنا على العرف والعادة بالإجماع الذي حكاه على ذلك : 
ا بنبغي حمل الآية على الندب . وكأنّه أشار إلى ما في الصحاح 

أنّ «الطعام ما يؤؤكل»» قال : «وريّما خصٌ بالطعام البت»1". 


)١ )‏ كشف اللثام: | : الكمًا تراه فى اسار ج 9 ص ,١/١‏ وانظر المبسوط: الأيمان / في 
الكقارات سج 7 ص .5١7‏ 

(1) كشف اللثام: (انظره في الهامش السابق). وانظر الخلاف: الظهار / مسألة 7 ج 4 ص .03١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الأيمان / في الكفّارات ج 8 ص 79؟. 

(؛) نهاية المرام: الكقارات / في خصالها ج ١‏ ص ١؟١١1.‏ 

(0) كفاية الأحكام: الكفّارات / في خصالها ج ؟ ص 151. 

)١ )‏ رياض المسائل: الكفارات / في خصالها ج “اص 19غ. 

(/) الخصد و الشابق: ص 4 1 

(8) الصحام: ج ه ص ١9174‏ (طعم). 


حلسن الطعاة فى الكنارة . اع حسمت م ا بن 8187 1 


إلى غير ذلك من كلماتهم المختلفة أشدٌّ اختلاف , بل بعضها لا يرجع 
إلى حاصل . ولا يعرف له مستند . 

وأمّا النصوص الواردة في تفسير الأوسط في كقارة اليمين, ف: 

منها : ما هو ظاهر في إرادة التوسّط في الجنس؛ نحو خبر 
أبي بصير: «سألت أبا جعفر نك عن (أوسط ما تطعمون أهليكم)؟ 
قال : ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك . قلت : وما أوسط ذلك؟ 
فقال: الخل والزيت والتمر والخبزء تشبعهم به مدّة واحدة...»”" 
الحديث» وغيره'". 

ومنها : ما هو ظاهر في إرادة التوسّط في المقدار؛ كخبره الآخر قال : 
«سألت أبا جعفر لك عن قول الله (عرّ وجل): (من أوسط ...) إلى 
آخرها _؟ قال : قوت عيالك. والقوت يومئذٍ مدٌّ...»'" الحديث . 

لبعد ادتهنا عا من ال مط 

قلت : قد يقوى في النظر : 

انور اء بكلا ها نز كن وسنقى اعفان لو كارن الامفها لد ينا اينات : 


/ بج لاص غ6. تهذيب الأحكام: الأيمان‎ ١4 الكافي: الأيمان / باب كفارة اليمين ح‎ )١( 
من ابوات الكقّارات ح ه‎ ١1 باب ؛ الأيمان ح 417 ج كن ا كاروينائل الفنفة نباب‎ 
38١ اج 17ص‎ 

(؟) كخبر الحلبى الآنى فى ص /40. 

9 بقعو اشاح تحور الها نات اج تون اونا السسماف لايق ابزات 
الكقارات ح ٠١‏ سج ١١‏ ص 578. 


ال كو افر الكاااة 1 171 
لاطلاق النصوص”" الاكتفاء بإشباعهم بما يسمّى إطعاماً, الذي قد 
عرفت أنّ في اللغة الطعام لكل ما يوكل , فضلاً عن الإطعام الذي هو في 
العرف كذلك أيضاً فيصدق حيئئزٍ بالإشباع من الفواكه والمربّيات 
وغيرها معاهر اعل متها اوادتن. 

سود لهذا مني الخنطة والدفق :او التمر جزدا ميطلق الأقوات 
الغالبة لو كان بالتسليم؛ حملا لمطلق المدّ في النصوص الكثيرة : 

على ما في صحيح الحلبي عن الصادق نيةِ المتقدّم سابقا : 
انح لكل مسكين مد ون نجيطلة اورمد فق اقيق وو يالا ل 
آخرهء المعتضد بخبر الثمالى : «سألت أبا عبد الله له عمّن قال : والله , 
نه لفيك؟ فقال او هيد لله د كداز يها نا عقر ةمسا كن هذا هذا 
دقيق أو رحتطة .6" الحديت ‏ وعير ةن 

وعلى ما في النصوص السابقة من التصريح بالاجتزاء . 

وغلى فطلق: الأقوات الغالية لعالتك النامن :ينا علي أن المراد مين 
الأوسط ... إلى آخره ذلك _لأنه مقتضى الاضافة إلى «أهليكم» 
الكتامن لاه المكد وو قيوة افو او هيو اوممظ ها فطنمة السام 


0 أى بسر الاك الذكر وير سباعة انق ىح 110 

(') تقدّمت الإشارة إليه ‏ من دون نقل نصّه ‏ فى س 7 4 من ص 610. وقد تقدّم 
اير اده ْ 

(؟) الكافي: الأيمان / باب كقارة اليمين ح 8 بج لاص 107., وسائل التسيعة امات معن 
أبواب الكقّارات ح فاج اص الال. 

(؟اتوسائل التتضة»بات 14ادنن آبوات الكفّارات ح ؛ و8 ج 5١‏ ص ١178و581.‏ 


جين الطفاءفن الكقارة* “تتح حم د ع ةتس سحت 01 


وعلى أنه لافرق بين كقّارة اليمين وغيرها في المراد من الإطعام 
المعتبر فيها . وإن كانت الآية خاصّة بكفارة اليمين . فيكون المحصّل من 
الجميع ما ذكرنا . 

وقد يشهد لما ذكرنا في الجملة خبر أبي جميلة عن أبي عبد الله ئةٍ. 
قال : «في كقّارة اليمين : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط 
ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ء والوسط الخل والزيت ٠‏ وأرفعه الخبر 
واللحم , والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين .. "ا وخبر زرارة 
عن أبي عبد الله مه : «في كقّارة اليمين : عتق رقبة أو إطعام عشر 
مساكين والإدام”" والوسط الخل والزيتء وأرفعه الخبز واللحمء. 
والصدقة مد لكل مسكين ...»'" الحديث . 

إذ المراد من قوله مل : «والصدقة» فيهما الإشارة إلى القسم الثاني ٠‏ 
من الكفارة الذى هو التسليم . 0 

بل قد يقال : اختلاف الأصحاب في ذلك بالنسبة إلى هذا القسم من 
الكقّارة , لا الإشباع الذي لا تقدير فيه بالمدّ قطعاً . 


/ الكافي: “الأمان /نات كفارة اال ج لاص 5 تهذيب الأحكام: الأيمان‎ )١( 
باب ؛ الأيمان ح 89 ج تك تدا وسائل الفسةتراني امف نوات الكفارات ح ؟‎ 
580 اج ”لاص‎ 

(؟) في تفسير العيّاشي بدل «والادام»: من أوسط ما تطعمون أهليكم بالادام. 

(؟) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ١7‏ ج ١‏ ص 5758 وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 41ص .))85١‏ 


مم از لقو فنا الكاة 2 1 ) 

بل لعل عبارة المتن والقواعد'"' ظاهرة في ذلك . حيث فرّق فيهما 
بين الإطعام والإعطاء . فاجتزىٌ بالثاني'' بالغالب من قوت البلد. 
وأوجب في الأوّل الاطعام من أوسط ما يطعم أهله, المعلوم إرادة 
الوجوب التخبيري بينه وبين الأعلى , بل والأدنى؛ لما سمعته من 
النصّ والفتوى على الاجتزاء بالثلاثة في الاتلعاف هجا اشسارالينه 
المصئف بقوله : 

#ويستحبٌ أن يضم إليه إداما: أعلاه اللحمء واوسلة الخل» 
والزيت «وأدونه الملح4 . 

قال الصادق لَليٍ فى صحيح الحلبي : «في قول الله (عرّ وجل) : (من 
أوسط ما تطعمون أهليكم)”" هو كما يكون في البو من ياكل المددء 
ومنهم من يأكل أكثر من المدّ . ومنهم من يأكل أقلّ من المدّء فبين ذلك , 
لعفف سات لين اذها بوالأم أونا ملع وواويكلة العل بوااريت: 


)١(‏ عبارتها: «ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله ويجوز من غالب قوت البلد» انظر 
قواعد الأحكام: الكفّارات / في الإطعام بج 7 ص .5١00‏ 

(") سورة المائدة: الاية 89 . 

(؛) الكافي: الأيمان / باب كقّارة اليمين ح /اج لاص 075غ. تهذيب الأحكام: الأيمان / 
باب ؛ الأيمان ح 1١‏ ج 8 ص 597. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الكقّارات م ؟ 
ج 75ص .,58١‏ 


جواز إطعام العدد مجتمعين ومتفرّقين في الكتارة حمس ا ب 187 
وزرارة السابقين'". 

بل عن المفيد'" وسلار”": إيجاب ذلك للخبرين المزبورين» وإن 
كان هو خلاف المشهور, بل الخبران المزبوران قاصران عن إفادة 
الوجوب . خصوصاً بعد تفسيرهما للوسط بذلك المشعر بعدم إجزاء 
غيره» مع أَنّهما لم يقولا به ؛ بل ولم يقل به أحد . 

على أَنّهما غير مكافئين للصحيح المزبور الظاهر أو الصريح في 
عدم الوجوب للتعليق فيه على المشيئة , المعتضد بإطلاق أدلّة الاطعام ' 
كتاباً؟ وسنّة» فلاب من حمل الأمر فيهما على أفضليّة الفرد المزبور 77 
من الاطعام على غيره ممّا هو أدنى منه . 

و4 كيف كان, فلا خلاف" كما لا إشكال في أنّه يجوز أن 
يعطى العدد» المأمور به في الكقّارة غشرة أو مشي لمن فين اول 
مجتمعين إطعاماً وده لصدق الامتثال» وإن قال في الدروس : 
«هو الأفضل»", بل الظاهر الاجتزاء بالتفريق فيطعم بعضاً ويسلّم 


)١(‏ فى ص 07غ. 
(؟) المقنعة: باب الكثّارات ص 518. 

(©) المراسم: ذكر الكقارات ص .١187‏ 

(غ) سورة المائدة: الآية 89, سورة المجادلة: الآية غ. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ و5١‏ من أبواب الكقّارات ج ١١‏ ص 770 و580. 
(1) يظهر عدم الخلاف من كشف اللثام: الكفّارات / في الإطعام ج 9 ص .١75‏ 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: و. 

(8) الدروس الشرعيّة: الكفارات / درس ١61‏ ج 7 ص 187. 


ابي يز ا فر الام لت 1ع 
اخر؛ للصدق المزبور أيضاً. 

(و» كذا لا إشكال في أنه إيجزئ إخراج الحنطة”" والدقيق 
والخبز» بل والتمر؛ للتصريح بها فى النصوص التي تقدّمت . 

«ولا يجزى إطعام الصغار منفردين» محتسباً بهم من العدد إلا 
مع احتساب الاثنين بواحد, وفاقاً للمشهور'". بل في الرياض: نفي 
الخلاف فيه إلا من بعض المتأخَّرين فاجتزا به'"؛ للإطلاق » الذي يجب 
تقييده بمفهوم الخبرين الآتيين . المحمول ما فيهما من الاختصاص 
بكفارة اليمين على المثال لغيرها , ولو بقرينة الشهرة المؤيّدة باستبعاد 
الفرق مع اتّحاد الأمر فيهما بإطعام المسكين» بل يمكن دعوى ظهور 
ذلك في إرادة بيان كيفيّة الإطعام في جميع الكفارات وإن ذكر ذلك في 
كنارة الهص. 

(ويجوز» إطعامهم «منضمّين4 مع الكبار محتسبا بهم من العدد , 
من غير فرق بين كفارة اليمين وغيرها أيضاًء وفاقاً للمشهور”* أيضاًء بل 
عن المبسوط'" والخلاف”": نفى الخلاف فيه . 
اا 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها ج ٠١‏ ص 437. 
(؟) رياض المسائل: الكقارات / في خصالها ج ١١‏ ص .1٠١‏ 
) 


؛) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 70١‏ سج ١‏ ص 519. 
(5) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص ١78‏ (مصبٌ نفيه للخلاف يختلف شيئاً عمّا هنا). 
(5) الخلاف: الظهار / مسألة 74 ج 4 ص 014. 


حكم إطعام الصغار في الكقارة . يب عيبم ب ا 111 

كالنائم بعتن حاف ليد الاام._ على عقيل بيسن تلا ني 
مطلقا فى صورتي الانفراد والاجتماع مع عن الاتني تواععد وعددمة. 
ولعله لشذوةوفخالئقة اطلاق الأد له وخصوضها: 

قال الصادق نِقِةِ في خبر غياث : «لا يجزئ إطعام الصغير في كقارة 7 
اليمين, ولكن صغيرين بكبير»'" 

وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه كه «إنّ علي لئْةٍ قال: من 
أطعم فى كنارة النميه صفار وكتبار نازو العبفر يقوريها اكل 
الكبير»1. 

بل في صحيح يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن نهذ : «سألته 
عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين , أيعطي الصغار والكبار 

سواء والرجال والنساءء أو يفضّل الكبار على الصغار والرجال على 
الفنباء تقال كليم سواء ويتعم ذا لى شدي على العتلهون وغيالا ينه 
تمام العدّة التي تأوهة اهل السك هئ له ص ا 





.658 المقنعة: باب الكقارات ص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: الكفّارات / في خصالها ج ١١‏ ص .1١‏ 

2 الكافى: الأيمان / باب كقارة اليمين ح ع لاص هد الأحكام: الأيمان / 
باب ؛ الأيمان ح 17 ج مص 597, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الكقارات ح ١‏ 
اج 5ص 587 

(]) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 6 ص ,”'٠١‏ وطارك ورج 

(0) تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: ح 37). وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ١7‏ 
من أبواب الكقّارات ح ”. وذيله في باب 18 منها ح ١ج 5١‏ ص 587 و588. 


٠‏ لل لت 0000 الكلام 2 غ*) 

إلا أنه ظاهر في فرد التسليم الذي لا خلاف'" في اتّحادهم فيه , إِنّما 
الكلام في فرد الإشباع . اللّهِمّ إلا أن يدّعى تناول الإعطاء لهماء إلا أنه 
كفا رق 

وعلى كلّ حال., فقد ظهر لك : أَنّ الدليل فيما ذكره المصئّف «و» 
غيره!؟ا من أنه «إلو انفردوا 2-6 الاحجاة بواحد» الخبران 
المزبوران» إلا أن الأوّل منهما مطلق شامل لصورتي الاجتماع 
والأنتراة ويل كلاه النانى ضنهما الضويرة الارلى: 

ومن هنا كان المحكى غير برخ حمزة : احتساب الام بواحد 
مطلقا:" ومال إليه في الرياض”», بل ربّما حكي عن الاسكافي 6 
والعذوق "١‏ رضنا لكن في كقّارة اليمين خاصّة, وأمّا في غيرها فيجتزاً 
بهم مطلقا كالكبار. 

لكن قد يقال :إن قوله علد فى الصحيح المزبور: «ويتمّم» ظاهر فى 
الأجدزاء بإظعام المسله وعيالة الذين فنهم الكبار والصقان محتسيا به 
من العدد مع القدرة على ذلك . وكذا فحوى قوله نيو فى صحيح 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الكقّارات / في خصالها م ٠١‏ ص 435. 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الكقارات / في الإطعام ج ” ص ؛ ١‏ والشهيد في الدروس: 

الكقارات / درس ١05‏ ج ١‏ ص 187. 

(؟) الوسيلة: كتاب الكقارات ص 507. 
(؛) رياض المسائل: الكقارات / في خصالها ج ١١‏ ص .80١‏ 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقارات ج 8 ص 50؟؟. 
)0 المقنع: الأيمان والنذور ص 8١غ.‏ 


حكم إطفاء الضذان فى الكفارة: حسمي ب | | 1317 
الحلقي ران سوفن :النيف يا كل اكتوين العد وزدل #1 إلى خودي :7 
يود اللهييا ظلاق ارأد ل الممتقيده بالقهرة متسر هله الصور ف أ ١‏ 
صورة الانضمام -عن إطلاق خبر غياث , وتبقى صورة الانفراد التي 
يحتسب فيها الاثنان بواحد. 

إلا أن الظاهر ممّا ذكرناه إرادة التبعيّة من الانضمام ‏ لا مطلق إطعاء 
كبير مع صغير ولو في مجالس متعددة كما عساه يتوهم , بل قد سمعت 
قول عليّ ليد في خبر السكوني المشتمل على الأمر بزيادة الصغير في 
صورة إطعامه مع الكبير » الذي ينبغي حمله _بناءً على ما ذكرنا على 


قله سيعناة ازادة قفتتو ها جنا كال الكمين وو ذلك كها يكوه 
باعشواب الففير ين بواغية كون ياحياب اكثل الصضغير مز نيع 
في وقتين مرّة؛ إذ احتساب الاثنين بواحدة لا يصيّرهما مصداقاً 
لمسكين , ولعلّ قوله كا : «فليزوّد ...» إلى اخره ظاهر فيما ذكر'" فى 
الصورة الثانية . 

فتأمّل جيّداًء فإنّي لم أجد شيئاً من ذلك منقّحاً في كلامهم , ومن هنا 
كان الاحتياط بالاقتصار على الكبار لا ينبغى تركه . خصوصا مع عدم 


)١(‏ تحتمل المعتمدة: ذكره. 


٠١‏ لطس سس م هيبيل لب بجواهرالكلام (ج4) 
الكاهلى 0) وغيره(١)‏ كالإجماع في الغنية () على استحباب مسح بطنه في 
الغسلتن الأوؤّلتين . ونحوه الصئّف في المعتبر (؛) » والظاهر دخوله تحت 
معقد إجماع الخلاف 20 أيضاً . 

(٠‏ إلا أن يكون الميّت امرأة حاملاً» فلا يستحبّ بل يكره, كما 
عن الوسيلة (:) والجامع ) والمنتهبى (0 النصٌّ عليه حذراً من الاجهاض » 
وخبر أَمّ أنس بن مالك عن النبيّ (صلَى الله عليه وآله ) قال : «إذا 
توقيت المرأة فإن أرادوا أن يغسّلوها فليبدأوا ببطها وتمسح مسحاً رفيقاً إن 
لم تكن حبلى » وإن كانت حبلى فلا تحركيها ... »200 . 


» قال فيه : « ...ثم ابدأ بفرجه مماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات » وأكثر من الماء‎ )١( 
: دامسح بطنه مسحاً رفيقاً » ثم تحول الى رأسه وابدأ بشقه الاممن من لحيته ورأسه إلى أن قال‎ 
وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات جماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه‎ 
. » ... مسحاً رفيقاً , ثم تحول الى رأسه‎ 

الكافي : باب غسل الميت ح؛ ج” ص ١8١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ 
ح١؛‏ ج١‏ ص318 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت حه ج؟ ص١58‏ . 

(0) الكافي : باب غسل الميت حه ج” ص ١5١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حه؛ 
ج١‏ ص١0"‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 58١‏ . 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

(1) المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص77 . 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 49/9 ج١‏ ص 395-558 . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص50 . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الأموات ص ١ه‏ . 

(8) منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص 417١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح48 ج١‏ ص08"» الاستبصار: الطهارة / باب ١١١‏ 

ح” ج١‏ ص7١3‏ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الميت ح"”" ج؟ ص 589 . 


ميم أو حي و أ اكلم ا 


العرف'"', ويحتمل مراعأة البلوع وعدمه. 
#ويستحب الاقتصار» 0 الكفارة «على إطعاء”" المؤمنين 

ومن هو بحكمهم كالأطفال» التابعين لهم في ذلك , وتسليمهم . 

بلتيرة الفاغل فى القواغنا" والتحر ير“ والعيشراذا"': ووب 
الأكعيت ذ اوعد ليها إلى ان رقن وكيا شو لبان عن 
بني الجنيد''' والبواج'" وإذوهى "1 بل صن اللسير متهم : اتتتراط 
العدالة مع ذلك!©. 

«(وفي المبسوط”": تصرف"" إلى من تصرف"" إليه زكاة 
الفطرة”". ومن لا يجوز هناك لا يجوز هنا» والمحكي“" أنها 





.18 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الكفّارات / في خصالها ج‎ )١( 

)١(‏ جعلت في نسخة الشرائع بين معقوفتين. 

(؟) قواعد الأحكام: الكفّارات / في الإطعام ج 7 ص ؛ .5١‏ 

(4) تحرير الأحكام: الكفّارات / في خصالها ج ؛ ص 5806. 

(0) التنقيح الرائع: الكقّارات / في خصالها ج اص .1٠١‏ 

(1) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: الكفارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 

() المهذّب: الكقّارات / كقّارة اليمين ج ١‏ ص .4١5‏ 

(8) السرائر: باب الكقارات ج 7 ص 7/4 

(1) استفيد من اعتباره في المستحقٌّ ما يعتبر فى الزكاة التى اعتبر فيها العدالة. انظر السرائر فى 
الهامش السابق. والزكاة / باب مستحقها ج ١‏ ص 109. 

.٠١8 المبسوط: الأيمان / في الكفّارات ج 7 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يصرف. 

)١١(‏ في نسخة الشرائع: بصرف. 

)١١(‏ في نسخة الشرائع: الفطر. 

.١87؟ ص‎ ١ المبسوط: كتاب الفطرة ج‎ )١4( 


من يجوز إطعامه في الكقارة ومن لا يجوز 7 ست 888 
تصرف في المؤّمن والمستضعف . واختاره الفاضل في الإرشادا". 

وعن النهاية : اشتراط الإيمان مع الامكان, فإن لم يجد تمام العدّة 
كذلك نجاو إغطاء المستطعف من المخغالفين "ا ب.وعنن الناضل ف 
الفستل لخم اه 1 

(والوجه4 عند المصنّف : وجواز إطعام المسلم الفاسق» _ 1 
ولا كود اطناء الكناقر وقد الخناصب»# ومرههة ال افرط ١‏ 
الأسلذه فيها دوى الاماة + فبجوز إعطاوها يعد الى .سائر التترق 
المخالفة للحقّ إلا من كان كافراً منهم بغلرٌ أو نصب أو نحوهما؛ لإطلاق 
الأدلة »ومو نق إسخا قبن عفار هن ابى الحسى الكاطل اكه وقد اله 
ع الققارة قال و قلات امعط ها خسنا فو غير اهل الولاية؟ قال 
نعم , وأهل الولاية أحبٌ إِل». 

ضوح ران جعي ارعس البحدا يا رين 
ما سمعته من الشيخ في النهاية . 

وكأن المصيّف جمع ببنه وبين غ المواق التزعوو الخد علي الدب 
الذي هو صريح «أحبّ إلىّ» في المونّق, فيكون الشرط حيئئذٍ له 


)١(‏ إرشاد الأذهان: الكفّارات / في خصالها ج ١‏ ص ٠٠١‏ (ظاهره ذلك). 

(1) النهاية: باب الكقارات ج ” ص 15. 

(؟) مختلف الشيعة: الأيمان / في الكفّارات ج 4 ص 54؟1؟. 

(؟) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 10 ج 8 ص 198. وسائل الشيعة: باب ١8‏ 





(0) في ص 1١‏ غ. 


مي يي ل طني قرافو الاقم 0121 
-لا لأصل الجواز _بعد إرادة المؤمنين فيه من «المسلمين». كإرادة 
النقتردمن الظكقاعقية لأ السعطعت.. 

وهو وإن كان متوجهاً بالنظر إلى ما وصل إلينا من نصوص المقام 
التي سمعتها ‏ ولذا اختاره بعض من تأَخَّر عنه'" لكن من المعلوم أنه 
مواساة ومودّة وصلة ... ونحو ذلك ممّا لا محل لها إلا الموّمن؛ بل كل 
ما دل على منع إعطائها الكافر دال على من كان بحكمه من الفرق 
المخالفة التي هي أشدّ من الكقّار . 

بل لعل التعبير عنها بالصدقة فيما مضى من النصوص'" مشعر 
بكونها من قسم الصدقات الواجبة التي منها الزكاة المتقدّم في كتابها”" 
اعتبار اللإيمان فيها. بل قد تقدم هناك!* النصوص المشتملة على 
المبالغة في المنع عنها وعن الصدقة لهم وأنّهم ليسوا أهلاً لذلك. بل 
لا قربة فى دفع نحو هذه الصدقات إليهم , فلاحظ وتامل . 

فالمتجه حينئذ : عدم ترك الاحتياط فى ذلك إن لم نقل بقوّة 
امجارة. ش 


الكفاية: ل 000 
(") في ص 107. 


(5 وغ) في ج ١١‏ ص "... 
(0) سورة المائدة: الاية 69. سورة المجادلة: الآية غ. 
(7) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ و5١‏ من أبواب الكقّارات ج 7١‏ ص 7/0و 580 


من يجوز إطعامه فى الكقارة ومن لا يجوز مس ع م ا ا 1 


واللاجماع'". فيختصٌ مصرفها حينئذٍ في المسكين . 

وى السبالك ةزول دف الى عير من اعناف فد الركناز 
عبن انقو حت لذا ره روا اامستور قد عدا له 13ادا فج ويه لعي 
وكذااايق اسيل إن افكت الخد الزكاة او الأبهدالقوروا لا فقن مكو اد اده 
الرسوى عيث اليد فى دعن لمكيو وريدن أله مي لمانا . 
ويظهر من الدروس جواز 1 لها حينئذٍ»'". ونحوه في التنقيح!", بل 
صرح بأنّ الأقوى الاقتصار على المسكين . 

وإن كان قد يناقش : بصدق اسم الفقير على الغارم المزبورء بناءً 
على جواز دفعها للفقير؛ إِمّا لأنّه أسوأ حالاًكما ذهب إليه بعضهم' _إذ 
تكوق رحدو وان عقي هده الجواز أيضاً؛ لعدم جواز صرف 
عواطاتنة إلى خرف اذ" ال كها رف او لا كل واتعدرمق السسكين 
والفقير يدخل تحت الآخر حيث ينفرد بالذكر , وإِنّما يبحث عن الأسوأ 
حالاً منهما على تقدير الاجتماع , كاية الزكاة”". 

نعم , لا تصرف في الرقاب ولا في القناطر ونحوها من سهم سبيل 


)١(‏ نفى عنه الريب في مسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق). 

(؟) مسالك الأفهام: الكفّارات / في خصالها ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 

(؟) التنقيح الرائع: الكفارات / في خصالها ج 7 ص .1١8‏ 

(؟)التضدر التداق» هن :5م 

(5) كالشيخ في الخلاف: الصدقات/مسألة ٠١‏ ج ؛ ص 55؟. وابن حمزة في الوسيلة: الزكاة / 
من يستحقّها ص .١58‏ وابن إدريس في السرائر: الزكاة / باب مستحقها ج ١‏ ص 101. 

() كما في كشف اللثام: الكقارات / في الإطعام ج 4 ص .١16‏ 

(/ا) سورة التوبة: الاية .1٠١‏ 
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جواهر الكلام (ج 2) 
الله (تحالن انه ): 

أمّا ابن السبيل : فقد يقوى فى النظر إلحاقه بالفقير كما سمعته'" من 
إذا أمكنه أخذ الزكاة أو الاستدانة . ولا الغارم ولا الغازي إذا ملكا مؤونة 
السنة»”". بل قد يناقش'" فى الغارم اننا : باعشاز ار مجلكة لمؤونة 
السئة غير الدين لا يخرجه عن اسم الفقيرء والله العالم . 

«مسائل أربع» 
«الأولى» 
لاخلاف 0 لبمين قف :مين العدق 
وما الأخير «فإذاكسا الفقير 0 ا 


القدرة. ومع العجز ثوباً والع » عند الشيخ'" والقاضي ا والحلبي'" 

)١(‏ في داخل عبارة المسالك الانفة الذكر. 

(1) الدروس الشرعيّة: الكفارات ارس عافن 13 

(©) الظاهر أَنّهها نفس المناقشة الآنفة الذكر. فلا داعى لتكرارها. 

جور الكائد ةكد قق وجائل الع داقر بان اذام واب الكتار شرم الس دل 

(0) ينظر النهاية: باب الكفارات ج ” ص 17. وإصباح الشيعة: كتاب الكقارات ص 147 - 
وغنية النزوع: في اليمين والعهد ص 597 وإرشاد الأذهان: الكقّارات / في أقسامها 
ج 7 ص 41. واللمعة الدمشقيّة: كتاب الكفارات ص .1١‏ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: وجب. 

(0) النهاية: باب الكقارات ج 7 ص 54 - 

(8) المهذّب: الكقّارات / كقارة اليمين ج ١‏ ص .]١5‏ 

(1) الكافي في الفقه: في الأيمان ص 77؟. 





الكسوة في كمّارة اليمين 2-2 7 ل شتت 1ت 


ل و في القواعد'" وولده في شرحه'" على ما حكي 
جمعا بين ما فى صحيح الحلبى عن الصادق لقا : «... لكل إنسان 

وما دوي او اخياذ إسحاق وعطار" وعو ين الى ججدر ا" 

ومواسي : «والكسوة ثوبان», وخبر سماعة بن 

مهران عنه أيضا ٠:‏ 0 

كسونه )3 قال :قو " وصحيح محقد بن فيس عه 8 أب 


غنية انزو ي ابن والمهد ص 7 

(؟) إيضاح الفوائد: 11 / في الإطعام ج غ ص .٠١7‏ 

(؛) الكافي: الأيمان / باب كقارة اليمين ح ١‏ ج لاص 46088. تهذيب الأحكام: الأيمان / 
بات الأسمان م 8 ج 4 ص 590. وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب الكقّارات ح ١‏ 

(0) الخبر عن أبىخالد القمّاط. تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ١78‏ بج ١‏ ص 558. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: م ١٠١‏ ص 77). 

)0( انظر«الكافي» فيالهامش قبلالسابق: م" ص ١‏ 6 6. و«التهد يب»: ح 84 و«الوسائل»: م" 

(0) انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: ح ص 67 ؛. و«التهذيب»: ح 8 ص 5935. ووسائل 
الشبعةنانات 14 دمن نوات الكفّارات م ١ج 5١‏ ص 58١‏ 

(8) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ١74‏ ب افى الا وسائل السيعة يانه مق ابوات 

(9) سورة المائدة: الاية 89. 

/ ج لاص 4054. تهذيب الأحكام: الأيمان‎ ١5 الكافي: الأيمان / باب كقّارة اليمين ح‎ )٠١( 
0 من أبواب الكقارات ح‎ ١8 باب ؛ الأيمان ح 47 ج )ص 597. وسائل الشيعة: باب‎ 


ج ”لاص 58١‏ 


ج77 
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لامو نوانية يوارى عورنه)»!", وكير شغير فيقه كله ايتضا ؛««انسالتة 
عمّن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين؟ قال: هو ثوب 


يواري عورته»'". 


لاقي كنها شرف الكش قلسل ل اهار نس تمن وق 


النلصوص به . ١‏ 
«و» من هنا إقيل» كما عن الشيخ'" والحلى'* ووالد الصدوق” 
ويحيى بن سعيد'": «يجزىٌ الثوب الواحد مع الاختيارة بل في 
ع عو . ع ع س 

المتن : #وهو أشبه» باصول المذهب وقواعده. وتبعه اكثر من تاخر 

عنه كالفاضل فى قوله الاخ "ا والتتهيي 1 والمقداد !"ا والصيمرى'"" 

)010 انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح غ: ص 07 و«التهديب»: ح 6 ص 515060, 
و«الوساثل»: ح ١‏ عن 185 

(؟)انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح ١‏ حن 077 و«التهذيب»: ح ١م‏ ص 5590, 
ووسائل الشيعة: باب ١6‏ هن ابو اق الكقارات م اج ؟»" ص غ8 . 

(#|الستيوطة الابما / في الكقارات ج عن 

(؛) السرائر: باب الكقارات ج ” ص 7١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقّارات ج 8 ص 550. 

(1) الجامع للشرائع: الأيمان / كقارة اليمين ص .1١7‏ 

(0) تحرير الأحكام: الكقّارات / في خصالها ج ؛ ص 287, مختلف الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ص 151). إرشاد الأذهان: الكقارات / في خصالها ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(8) الدذووس:"التببرعية؛ الكتقارات / درس ١01‏ ج ١‏ ص 188. اللمعة الدمشقيّة: كتاب 
الكقارات ص 48. الروضة البهيّة: كتاب الكفارات ج ىن :الت الأفهام: الكفارات /7 

(3) التنقيح الرائع: الكفارات / في خصالها ج ” ص .]١١‏ 

.5١7 7١١ غاية المرام: الكفارات / في خصالها ج ” ص‎ )٠١( 


الكبنوة لق كدار1 التفيو .سح عب ب 11/017 
وغيرهم"", ولعلّه كذلك: ل: 

الأصل . 

وإطلاق الأدلة . 

وانسياق الندب من نظم جميع ما في النصوص المزبورة الذي 
هو الأمر بنوب وبثوبين؛ نحو ما فى مرسل الحسين بن سعيد عن 
58 عبد الله ظةٍ : «قال رسول الله َيه فى حديث - : ويجزى في 
كفارة الظهار صبىّ ممّن ولد في الإسلام , وفي كفارة اليمين ثوب يواري 
عورته, وقال: ثوبان»!"؛ أنه حينئد كالتخيير بين الأقل والأكثر 
المحمول على ذلك . 

ودعوى”": ترجيح نصوص الثوبين مطلقاً بأنَ خبرهما الصحيح 
أصمٌ من خبر أبي بصير الصحيح؛ لاشتراك أبي بصير نفسه وصحته 
إضافيّة , بخلاف صحيح الحلبي , وباقي الأخبار شواهد؛ لأنْها ضعيفة 
الإسناد أو مرسلة , فإن محمّد بن قيس الذي يروي عن الباقر ليه 
مشترك بين الثقة وغيره, وخبر الحسين بن سعيد مرسل . ومعمر بن 
عثمان مجهول, فلا تكافوٌ حتى يجمع بينها بذلك. ومن هنا كان 


)١(‏ كالسبزوارىي في الكفاية: الكقارات / في خصالها ج 5 ص /ا؟ ؛. والكاشاني في المفا تيح: 
مفتاح 3١4‏ سج ١‏ ص 5775. 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 1 الكفارات ح “اج مص 55١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ 

(؟) كما فى مسالك الأفهام: الكقارات / في خصالها سم ٠١‏ ص 5 .٠١‏ 


ا ١‏ م ا ا ا ا تي ب وا لزن الكلام (ج 15") 


المحكي عن الصدوق'" والمفيد'" والشيخ في الخلاف'" وسلاراة 
وابن حمزة” والكيدري”": إطلاق وجوب الثوبين» بل عن الخلاف : 

يدفعها : منع الاشتراك في راوي الصحيحين مع وجود القرينة على 
الثقة فى احدهما , والمجمع على تصحيح رواياته في الثاني”", بل خبر 
معمر محتمل الصحة؛ لما يحكى“" من وجود «ابن يحيى» بدل 
«ابن عثمان» في بعض النسخ . مع ان في سنده من اجمع على تصحيح 
ما يصح عنه!"'. ومن هنا قيل : «إن الأجاتد فى غاية الاعتماد. ومع 
ذلك معتضدة بالشهرة المتأخّرة وغيرها»!'". 

وأمّا ما عن ابن الجنيد : من حمل الكسوة على عرف الشرع في 
الصلاة ‏ فيفرّق حيتئذٍ بين الرجل والمرأة؛ فيجزئ الأول نوب يجزئه 


1 المقنع: نام الا ساق والتدور يض‎ )١( 

(1) المقنعة: باب الكقارات ص 0158. 

() الخلا الابمات /امشالة 00ج اص .15١‏ 

(غ) المراسم: ذكر الكقارات ص .١187‏ 

(6) الوسيلة: كتاب الكقارات ص 5084. 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الكقارات ص 85 ؛ (قيّده بحال القدرة فإن عجز فثوب واحد. وحيتئذٍ 
يرجع إلى القول الأوّل). 

(1) وقع في سلسلة السند «ابن أبي نصر» وقد ذكر الكشّي ان العصابة أجمعت على تصحيح ما 
بصح عنه. اختيار معرفة الرجال: ح ٠٠‏ ص 0601. 

(6) كما في رياض المسائل: الكفارات / مسائل ج ١١‏ ص 91]. 

(9) انظر الهامش قبل السابق. 

)٠١(‏ رياض المسائل: (الهامش قبل السابق). 


الكسنوة ف ىكذا اليطيق» ‏ ممسيي يم مح يست تيه ع ع حو 11/7 
فى الصلاة , وللثانية درع وخمارا" فلم نقف له على دليل. بل ظاهر 
ما سمعته من الادلة على خلافه . 

نعم , لو قيل بالجمع بين النصوص باختلاف الفقراء مال سانا 
-فمنهم من يجزئه الثوب ومنهم الثوبان -كان وجهاً؛ لشهادة خبر 
محمّد بن مسلم عن أحدهما له على ما في كشف اللنام : «وأمًا 
كسوتهم : فإن وافقت به الشتاء فكسوته, وإن وافقت به الصيف 
فكسوته, لكل مسكين إزار ورداءء وللمرأة ما يوارى ما 0 منها إزار 
2ه وخمار»'" 

والذي وجدته في الوسائل راويا له عن تفسير العيّاشي :... وامًا 
وام فإن وافقت بها الشتاء فكسوتهم لكل مسكين إزار ورداء: 
وللمرأة ما يوارى ما 00 منها إزار وخمار ودرم ا لوعن ل 
حال فيه شهادة فى الجملة على ما ذكرنا . 

“قنانا ل معلوميّة اختلاف الكسوة بالنسبة إلى الفقراء كاختلاف 

الأكل؛ ضرورة ظهور الاضافة فى إرادة : كسوتهم اللائقة بحالهم, 
لامطلق مسمّى «كسوة». 1 

وفي 0 : «الأجود 0 بين النصوص : بحمل الأول على 


.1516> نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقارات ي /ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الكفارات / في الإطعام ج 4 ص .١10 - ١74‏ 

() وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الكقّارات ح لاج ١١‏ ص ,581١‏ والموجود في التفسير 
مطابق لنقل كشف اللثام. انظر تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ١717/‏ ج ١‏ ص 551. 

(؛) في بعض النسخ: الأدلة. 


الطهارة / في سنن غسل الميّت 

وظاهره الحرمة كما عساه الظاهر من المصئّف في المعتدر» حيث قال : 
(« إنه لا يؤمن معه الاجهاض » وهوغير جائزء كما لا يجوز التعرّض له في 
الحيّة ,)20١(»‏ ويحتمله ما في الذكرى27) وجامع المقاصد » مع مأ 5 الأخير: 
« إنها لو أحهضت فعشر دية أكدغ نتمعل ذلك ف البكان 907 اليو 

لكنّ الذي يقوى في النظر عدم الحرمة في نحو المسح الرفيق ؛ لقصور 
الخبرعن إفادته » فيبق الأصل سالاً. نعم قد يقال بها مع العنف كما في 
الحيّة ؛ للاستصحاب » ولحرمة المؤمن ميّتا كحرمته حيّاً » فتأمّل . 

ثم م إن ظاهرٌ اقتصار الملصتف وغيره (؛) على استحباب المسح في 
الغسلتين عدمة في الثالثة » وهو كذلك إجماعاً كما في المعتير١‏ © والتذ كرة (0) 
والذكرى 20 ؛ ويعضده الأصل وخلوٌ الأخبارء بل في الخلاف ) وعن 
غيره"" النصّ على كراهيّته, بل ربا يشمله إجماعه فيه فلاحظ 


وتأمل. 


يلف 





. 777 المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميث ص45 . 

م( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص7/5”. 

(:) كالعّلامة في القواعد : الطهارة / غسل المييت ج١‏ ص8١‏ » والشهيد في الدروس : 
الطهارة / كيفية غسل الميت ص١‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 3٠١‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص96". 

(0) ذ كرى الشيعة : الطهارة / تغسيل ا ميت ص 15 . 

(4) الخلاف : الجنائز/ مسألة 4/9 ج١‏ ص793-57989. 

(9) كالوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص50 » وجامع المقاصد : الطهارة ,عسل الميت ج١‏ 


.7 7١ص‎ 


مع يي ل وش ولو اف كلدم لم72 


الأفضليّة, أو ما إذا لم يحصل بالواحد ستر العورة؛ ولذا قيّد بالستر في 

اقفر واتورف نين التفغيرةة بزخلاك الأكيان الازلة رودا اولي فيكون 

المعيار في الكسوة ما يحصل به ستر العورة مع صدق الكسوة عرفا 

وعادة؛ كالجبّة والقميص والسراويل دون الخفٌ والقلنسوة» 
05 ول بخلانتع ول شكال ف تو عفن ذلك القس اللشير فقية: 
0 إشكال وقول بالعدم كما عن 00-6 لعدم صدق الكسوة عليه عرفا 
وهو متّجه إلا مع إعطاء قميص أو جبّة معه؛ لصدق الكسوة حيئئذ 
جزماً. ومن هنا يظهر الحكم في نحو الإزار والرداء وإن جزم بهما 
كالأوّل الشهيدان وغيرهما»"". 1 

فلك قذريقال: | التقليه بمواراة راة العورة جريا مجرى الغالب. وإلا 
فلم نجد أحداً اعتبر ذلك, بل مقتضى إطلاقهم «الاجتزاء بالقييص» 
وتحوو لااكتقاء تدان لم بكو يات ١‏ إر كدي عو ناه كرومن ار الدار 
على ضاق الب الكنيوةفردا جتن الايد كما لمعم ميكانا 
من الثياب . 

وكيف كان, فلا يجزىٌ ما لا يسمّى وبا كالخفٌ والقلنسوة والنعل 
والننطاقةة لهااستمعه من ]اسمن التعضدة اهن الاعيا نلا خنااقا 
للمحكي عن الشافعي فيهما'" في وجه'” 


) ون اناه الكثارات / مسائل ج. "اص ]لاغ 0ل!غ. 
0 مرجع القهر فى عيارة كفت اللنام ب النق أحنات العيازة بعت إل القلسيؤة والح 
(©) الوجيز: ج؟ ص 550. حلية العلماء: جلاص8 7١‏ المغني (لابن قدامة): بج ١١‏ ص .17١‏ 


الكتواة فى كنار :اش ١‏ عمسي ين ع ع يب ا 11 11 


ويكفي الغسيل من الثياب كما في القواعد'" وغيرها'". بل عن 
المبسوط ”ا والسرائر!» التتصريح به أيضاً لاطلاق الأّدلّة . خلافاً لظاهر 
المحكي عن الوسيلة'!" والاصباح". 

نعم» لا يجزئ البالي ولا المرقع الذي ينخرق بالاستعمال, 
كما صرّح به غير واحدا"؛ للشك في تناول الإطلاق له إن لم يكن 
ظاهره خلافه , لبطلان المنفعة او معظمها, بل ربّما احتمل'" دخوله 
في الخبيث . 

ولأفزق :فى متقادبيق القميض .والعتة والقباء والرداء وغتيرها: 
كما لافرق في جنسه بين القطن والصوف والكتان والحرير الممزوج 
والخالص والقنْبٍ!" والشعر وغيرهما مع الاعتياد . 
بل يندرج في الكسوة : ما جرت العادة بلبسه؛ كالجليد والفرو من 


.5١6 قواعد الأحكام: الكقارات / في الإطعام ج 7 ص‎ )١( 

(1) كالتنقيح الرائع: الكقّارات / في خصالها ج ”' ص .4١١‏ وغاية المرام: الكقارات / في 

(*) المبسوط: الأيمان / في الكقارات ج 7١‏ ص ."١١‏ 

(؛) السرائر: باب الكقارات ج “اص ,,١‏ 

(6) الوسيلة: كتاب الكقّارات ص غ0 5. 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الكمّارات ص 889 (عبارته عين عبارة المبسوط. فينبغي أن يستفاد 

() كالعلامة في القواعد: الكقّارات / في الإطعام ج ؟ ص 5١7‏ والشهيد في الدروس: 
الكفارات / درس ١61‏ بج ١‏ ص 188. 

(4) كما فى كشف اللثام: الكفارات / في الإطعام ج 4 ص .١76‏ 


ممتي ا ا ل حي بنجتي خافن الكادم اج 712 
حل ها وقوه ليوا عربت العوالاة يه كلاد السدك عن 
أبى على : فاعتبر جوازها فيه'" ولا دليل عليه . نعم , لا يجزىٌ ما يعمل 
بن ان حوس رمج رسعاييةا لا رسا لي 

ولا يشكل الأوّل : بعدم صدق «الثوب» المفسّر به الكسوة في 
النصّ'"؛ لأنّه مساق لبيان الاتّحاد والتعدّد لا الجنس .ء مع إمكان دعوى 


٠» © 


مدق التو عليةى هذا 


وفي التحرير : «في الدرع اشكال»'", بل في الدرروس الجزم 
بالعده!, ولعله كذلك؛ لعدم انصرافه من الكسوة, بل العمامة كذلك . 
وفي القواعد : تقبيد الحرير الخالص التمناه لي وفيه : إن ظاه () 
الأخذراء: كمليك التوسية از التونيق «:فعتحهتى الافقتال خيشل من فى 
للرجل وإن حرم عليه لبسه , لكنه صالح للإبدال وجائز لبسه للضرورة 
والحرب وللبيع ... وغير ذلك . 
ويجزىٌ كسوة الصغار وإن كانوا رضعاء وإن انفردوا عن الرجال 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / في الكقّارات ج 8 ص 157. 
الكقّارات ح .٠١‏ وباب ١6‏ منها ح ؛ ج ؟7رص 778 و580. 
(؟) تحرير الأحكام: الكقارات / في خصالها ج ؛ ص 587. 
(؛) الدروس الشرعيّة: الكقارات / درس ١01‏ ج ١‏ ص 188. 
(0) قواعد الأحكام: الكقارات / في الإطعام ج 7 ص .5١00‏ 
)0( رن هامش المعتمدة إلى أن العبارة في المسودّة كانت «ظاهر النصّ» ثمّ ضرب على 
كلمة «النصّ» ولعلّه كان يريد انذالها يكلمة اخرض: وفي بعض النسخ «ظاهره» أي: النص. 


كثارة لادلا .مت سبج ل يح ل 0ت 1/1/1 


ومع المكنة من كسوة الكبار ؛ لإطلاق الأدلة . ولا يجب تضاعف العدد 
كما يجب في الإطعام ؛ للأصل وانتفاء النصّ هنا . 

ولو تعذرت العشرة انتظرء وفي الدروس: «كرّر على الممكن في 
الايّام على احتمال»!". 

وأشكله : «بأنْه يودي إلى أن يكسي عشرة أثواب , وذلك بعيد»”". 
قلت : مضافاً إلى عدم الدليل مع حرمة القناين عقون . 

وفيها أله«لو اح الكبين ها نوازي الصغفير فالاشية عدء 
الالجراء "قلت 5 اشكال :فى مدع اللجدراء به كسوه لد كما ” 
لا إشكال ف :الالجتر اه بداكنيو: لصغير عقده: 0 

المسألة «الثانية » 

«الإطعام في كقارة البعين هد 1 اميك دراو كان فادرا 
على المدّين. ومن فقهائنا من خصٌ المدٌ بحال الضرورة: والأوّل 
أشبه» بأصول المذهب وقواعده. كما تقدّم الكلام في ذلك مفضّادَ. 


المسألة «الثالثة » 
«كفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين؟4 لأنّه من اليمين وإن اختصّ 
بأحكام لكن غير الاتّحاد فى الكفّارة , كما ستعرف . 


.188 ص‎ ١ ج‎ ١05 الدروس الشرعيّة: الكفارات / درس‎ )١( 
(/ان) الوضو الطاب‎ 
17 فى صن‎ 6 


حي ع ع ا و ل يتف خافن الكلام (2؟7) 
المسألة «الرابعة» 
من ضرب مملوكه» ذكراً أو أننى «فوق الحدٌّ. استحبٌ له 
التكفير بعتقه» وفاقاً للمحكي عن ابن إدريس'" وأكثر المتأخَّرين!". 
لصحيح أبي بصير عن أبي جعفر لَجِةٍ : «من ضرب مملوكاً حدًاً من 
الحدود : من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسهء لم يكن لضاربه كقارة 
إلا عتقه»”” . 
المحمول على ذلك بقرينة خبره الآخر عنه لق أيضاً: «إنَ 
أبي ضرب غلاماً له ضربة واحدة بسوط , وكان بعئه في حاجة فأبطأً 
عليه , فبكى الغلام وقال: الله , تبعئني في حاجتك ثم تضربني؟! قال : 
فبكى أبي وقال: يا بنىّ , اذهب إلى قبر رسول الله يي فصل ركعتين 
وقل : اللّهمّ اغفر لعلىّ بن الحسين خطيئته , ثمّ قال للغلام : اذهب فأنت 
حر فقلت : كان العتق كفارة للذنب؟ فسكت»“ الظاهر في ذلك من 
وجوه. ولو من سكوته في مقام البيان. 
وأمّا خبر عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله نه : «إنّ رجلاً من 
بني فهد كان يضرب عبداً له . والعبد يقول : أعوذ بالله تعالى» فلم يقلع 


79-378 السرائر: باب الكقارات  7 ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: الكفّارات / في أقسامها ج “اص 597. والشهيد في اللمعة: كتاب 
الكقارات ص 41. والسبزواري في الكفاية: الكقارات / في خصالها ج ١‏ ص 158 -1595. 

(؟) الكافي: الحدود / باب النوادر ح ١‏ ج لاص 577, وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
مقدمات الحدود ح ١ج‏ 518 ص 8غ. 

(؟) كتاب الزهد: ١١7‏ ص 47 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الكقّارات ح .1١ ١ص 17١1ج ١‏ 


انشحيات:غتق الملوك لق ضيزنة قوق العد . مسح يم ات 11/4 
عنه , فقال : أعوذ بمحمد يَيْةُ . فأقلع الرجل عنه الضربء. فقال 
رسول الله يَيُْْ : يتعوّذ باللّه فلا تعيذه ويتعوّذ بمحمّد فتعيذه والله أحقّ أن 
محاره لاون بحقد؟ اانقال اليكل سر ارية انه ان قال 
والذي بعثني بالحقّ نبا لو لم تفعل لواقَعَ وجهك حر النار»'" فهو 
غير ما نحن فيه , وإن كان لا يخلو من إشعار في الجملة . 

على أنا لم تتحقّق القول بالوجوب ضريخا إن كاوعيا يرهن 
بعض عبارات القدماء التي لا وثوق بإرادة ذلك منها . 

وكيف كان فقد يقال: إنّ المستفاد من خبر أبي بصير الناني 
استحباب عتقه بمجرّد الضرب الذي هو غير مستحقٌّ عليه وإن جاز 
للمولى للتأديبء بل يمكن إرادة ذلك من «الحدٌّ» في خبره الأوّل 
لا الحدّ المصطلح» وإن قال في المسالك تبعاً لغيره!": 

«إنّ المتبادر من الحدٌ المتجاوز : هو المقدار من العقوبة المستحقة 
على ذلك الفاعل مع إطلاق الحدّ عليه شرعاً فلا يدخل التعزير» . 

الفكتى قوه العبيل لذ الأحرازه وقل عير عد الهر ا ادن 
المتتىو لاض لاقام لعلف ميليه عن ها فيعة الفق ظل مالك 

«وهذا يتأنّى على القول بالوجوب, أمّا على الاستحباب فلا؛ لأنّ 
المعلّق على مفهوم كلّي يتحقّق بوجوده في ضمن أيّ فرد فرض من 


.31 انظر «كتاب الزهد» في الواسان السابق: ح 48 ص غ4 و«الوسائل»: ح‎ )١( 
كالكرك افن نواتة الشرائة (آقار الكركي ا ا ا‎ 50 


أ ام ل م اط فر الكلده رج 151 
أفراده. وحمله على حدّ لا يتعلّق بالمحدود بعيد جدّاء مع أنّ ظاهر 
الرواية ما ذكرناه من اعتبار حدّ العبيد حدًأً)”". 

26 ولا يخفى عليك سقوط هذا الكلام من أصله بناءً على ما ذكرناه , 

رين لالس دعن بيش نا قت خعرها ترم ا عل التو من عا برد 
الحسين نه بالضربة الواحدة التي تظلّم منها العبد. وخصوصاً بعد 
التسامح في أمر الندب . ويمكن القول بتأكّد الندب في الفرض الذي 
ذكووويل بيوداة تأكدا او ضري ةفد الأحرانم الله الا لور 


«المقصد الرابع» 
في الأحكام المتعلقة بهذا الباب» 
لاوهى مسائل 4 : 
«الأولى» 


#إمن وجب عليه هران" فان صام هناد لكي 7 فقد اداه 
ولو كانا ناقصين4 بلا خلاف'* ولا إشكال؛ لصدق الامتثال. فإن 


.٠١١ ص‎ ٠ مسالك الأفهام: الكفارات / في خصالها ج‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «متتابعان» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: هلالين. 

(؛) كما في المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص 77 ,١‏ ورياض المسائل: الكفارات / في خصالها 
ج 7٠ص‏ 4007. 


كئة احتساب الشتهريى' المعانفن قن :صياء الكثارة” سس م نم /أ8؟ 


الشهر حقيقة ما بين الهلالين . 

«وإن صام , بعض الشهر وأكمل الثاني اجتزأ به وإن كان تاتضاة 
لما عرفت «#ويكمل'" الأمل ثلاثين» من الشهر الثالث ؛ لانكساره, 
فيتعذر اعتبار الهلال فيه , فيرجع إلى العدد . 

«وقيل'': يتمٌ4 من الثالث «إما فات من الأوّل4 لأنّْه أقرب إلى 
الشهر الحقيقى . 

وقيل'"!: ينكسر الشهران بانكسار الأوّل؛ لأنّ الثانى لا يدخل حتّى 
يكمل الأوّل ٠‏ فيتم من الثاني الذي يليه ثلاثين أو 00 فاك منلة: 
ويتمٌ الثاني من الذي يليه كذلك . ' 

ووالأول كنيد » عبد الستتى وتو تام تعقنى النصببالة فى كام 1 
الطلاق!, وقلنا : إِنّ الثاني أشبه لا الأوّل . ش 

وَيَطهن القينة فيها او دام مين لخر ربعت يها وهو ذاقضن 1 أصيعه 
بشعبان وهو كذلك . فيقضى دين وعدرين من شوال على الأول : 
وناقضا منهة ير اج علق الثاني , وينتفى التتابع على الثالث في محل 
الفرض؛ لكون الذي صامه ثلاثين وهو نصف ما عليه , وفي غيره بن 


)١(‏ في نسخة الشرائع: وأكمل. 

(1) قوّاه في الجامع للشرائع: الطلاق / الظهار والإيلاء ص 580 -481. واختاره في قواعد 
الأحكام: الكفّارات / في خصالها ج اص .5١”‏ ومسالك الأفهام: الكقّارات / في الأحكام 
ج ٠١‏ ص .,٠١7‏ 

(؟) كما في الدروس الشرعيّة: الكفارات / درس ١07‏ ج ١‏ ص 1860. 

الاي لاض 4... 


ا ميت ع ا ع كج مب قو افر لخادم (ج 14؟) 


لم يكن بعد الشهرين رمضان صم التتابع إن صام بعد العدد يوماً. 

ومن ذلك يظهر لك ضعف القول المزبور؛ لما عساه يظهر من صحيح 
منصور بن حازم عن الصادق عَليّةِ('' من صحّة التتابع فيمن صام شعبان 
في الظهار إذا كان قد زاد يوما . 

فلاحظ وتأمّل؛ فإنّ إطلاقه إِنّما يتم على مختار المصئّف وكذا القول 
الذي ذكرهء أمّا على انكسارهما وإتمامهما ثلاثين ثلاثين فلا ينم إلا 
في صورة تمام الشهرين أمّا إذا كانا ناقصين أو أحدهما فلا يتمٌ؛ لعدم 
حصول الزيادة . 

نعم , لو قلنا بإتمام الأول بمقدار ما فات منه ممّا يليه . يتم في 
صورة تمامهما ونقصانهما وتماميّة شعبان ونقصان رجب دون العكس , 
والله العالم . 


المسألة «الثانية 4 
«المعتبر "4 عندنا «فى4 الكقارة «المرئبة بحال" الأداء 
لجال اذا الو مورب 4 كالوضنوعوالفيلاة وغيوها من العباذات المراغى 


)١(‏ الكافي: الصيام / باب من وجب عليه صوم شهرين ح 0 ج 4 ص ,١179‏ وسائل الشيعة: 
باب من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح ١‏ ج ٠١‏ ص 6/ا؟. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: العبرة. 

(5) في نسخة المسالك: حال. 

(4) في نسخة الشرائع: لا بحال. 


لو كان قادراً على العتق قعجر ااا سس ع 
فنها دلقم باعقار نول اطلاق التسومى هال الآذاء قور ار حي . 

ولا يشكل ذلك : بمنافاته لمقتضى الاستصحاب إن قلنا بتعلق 
الوجوب حاله بخصلة خاصّة , وبعدم اقتضاء الأمر الوجوب إن لم نقل؛ 
لأنّ المنّجه بناءً على ما ذكرنا الوجوب على ما يقتضيه الحال في سائر 
ارقاه الأيسا لل قلا ا ستصعات وا حياةق الشولا كيالا هد ٠‏ 

9 4 وضن 

الأحوال. كما هو واضح . 0 

وبذلك يظهر لك: أن التحقيق ذلك وإن قلنا بفوريّة الكفّارة: 
لأنّها ليست توقيتاًء فمع فرض العصيان يشمله إطلاق الأدلّة . فما عساه 
يظهر من بعض العبارات من أنّ مبنى المسالة التراخي في الكفارة . في 
عب مل 
التق فى ادليه افا لفك صن يعض اللباقة يرون امنا سان 
لمحو :دلي عاتب النقر الدبو فى اغبونا رن أغذافا الحا له 
لكونها حذا واجنبا فى الذ قة بوجوه المال تعر حال البمان كال 
و اكر اين اعقيا زاغلل الأ كو امن الوكوف الى الأداعريح لو | متير 
استقر العتق عليه!". 

وليس لأصحابنا فى المقام إلا الأوّل؛ وإن قال بعضهم باعتبار حال 


)1 - "”) المجموع: ج /لاااص 18" المغني اننم قدامة): ج 6م/)ص .11١8-1١7‏ روضه 
الطالبين: ج لاص 554, الشرح الكبير: ج ماص غ08. 


 --64‏ لللملهغ4+ه4غه4هببب سلب ججؤاهرالكلام (ج4) 

علا وأن يكون الغاسل له عن بمينه 6* كرا عن النهاية » والمصباح (0) 
ومختصره © والجمل والعقود (؛) والمهزّب 2 والوسيلة » والسرائر 0 
والجامع (8) » بل في الغنية (» الإجماع عليه » وهو الحجّّة فيه بعد المسامحة 
مع عموم التيامن المندوب إليهء ثماعن المقنعة(١)‏ والمبسوط(١١)‏ 
والمراسم(5) والمنتهى )1١(‏ من عدم التقييد بالامن للاصل وخلو النصوص 
لا يخلومن نظر ما عرفت » نعم قد يقال باستحباب مطلق الجانب مع زيادة 
الفضيلة في الامن » فتامّل . 

«( و يستحت أن بإيغسل الغاسل يديه مع كلّ غسلة »أي 
بعدها, بلا خلاف أجده في الجملة ؛ لما في مرسل يونس 147) من الأمر 


.7”0 النهايه : الطهارة / تغسيل الاموات ص‎ )١( 

(؟) مصباح المهجد : غسل الاموات ص8١‏ . 

(م) مختصر المصباح : غسل الاموات ص5" (مخطوط) . 

(4) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : حكم الاموات ص ١50‏ . 

(ه) المهذب : الطهارة / كيفية غسل الميت ج١‏ ص/ه . 

(1) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص74 . 

(0) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص5١‏ . 

(8) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص07 . 

(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

( المقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين ص5/. 

( المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص178 . 

(1 المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص!؛ , إلا أنه قال : « ولا يقف بين رجليه » بل يقف في 
جانبه الامن » . 

فده منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص 1"١‏ . 

(14) قال فيه : «ثم اغسل رأسه بالرغوة » وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه 


0 


لبس ل ع د ا و ل مت متت قل افو العام 8121 


الوجوب في القصر والإتمام'". 

ولو اتن العبد ثم اشير قبل الصومء ففي القواعدا'" ومحكيٌ 
الميوط "ا كريهتية؟ لا له بعال لاد اموسر :وقد حمل اعد لان 
الرقّيّة منعت من سببيّة الحنث لغير الصوم , بخلاف الحرٌ لتحقّق السببيّة 
بالنسبة إليه , والعجز إِنْما يمنع من الحكم ء فإذا انتفى عمل السبب عمله.. 

والتحقيق عدم الفرق؛ لأنّ العبوديّة أحد أسباب العجز أيضاء وإلا 
فسيرته القليا وشادلة اعدو العيد رومت امسر بم الفاقة كال الخدم 
1 جعل عليه الصوم , ومن اعتبر أغلظ الحالين أو الأحوال اعتبر الأغلظ 


. من حين العتق والأدا ع١ إلى الأداءء والله العالم‎ "١ 


المسألة «الثالثة » 
9إذاكان له مال يصل إليه بعد مدّة غالبا لم ينتقل فرضه. بل 
يجب؟4 عليه «الصبر4 لعدم الفوريّة , فلا يتحقّق إطلاق «لم يجد»”” 
الاق نعو شوط الاتغال وركذا أو ل تويعه :أرقن فعاد راكد فينها 


موجود وهي ممّا يتوقع وجودها. 


)0 لاجد ليسي جر انه اكات اق اليدير لعز عاو االصاز» 
(؟) قواعد الأحكاء. الكذاراك: رذق متتددالها بت انض 12 

)7 | الحتشوظط ب اإتبادرع مص 760 ,.١‏ وكتات الايماة ن /كفارة يمين العبد ج اص .1١8‏ 
(؟) في كشف اللئام الذي أحدت العبارة منه بعدهأ إضافة: ا 

(0) سورة النسباء : الآية 6 سورة المائدة: : الاية 8/ ٠‏ سورة المجادلة: ل 


لو كلاف الصوء نم وعد دا مسيم سس سيم سيت ةا 


بل عن الشيخ'" التصريح بوجوب ذلك عليه #ولو كان» الصبر 
مما يتضمّن المشقة»4 عليه «بالتاخير كالظهار» لشدّة شبق مثلاً 
لفدق اوعدا دمعو 

«و» لكن «في الظهار تردد» : من ذلك. ومن قاعدة «لا ضرر 
لاا ونفي الخرج في دين ٠‏ » دا الملة ونندينا حدييا 2 
مميواي وسييي سا وه 


ون 


التكليف , كما هو واضح . 030 


المسالة (الرابعة» 
ولو لحظة من 32 8" وجد ف بعتق 1 يلزمه ا وفاقاً 


) ا 

(؟) سورة الحج: الاية 8/. 

(؛) بحار الأنوار: ح “اج ١١1ص‏ 575 وج 71 ص 5 وح 08ج 1الاص 155., عوالي 
اللآلي: ح ” ج ١1ص‏ 00 كص 577 كنز العمّال: ح 4٠٠١‏ ج ١‏ ص ١78‏ 

)0 ا 0 0 العود. 


م يبي بي ا ل يي ص قواش العلا م 1 


لصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما لطي قال: «... سئل عمّن 
ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق؟ قال : يننظر حتى يصوم'" شهرين 
متتابعين ‏ فإن ظاهر وهو مسافر اتنظر حتّى يقدم, وإن صام وأصاب 
كال فليضيو الذي اهدا بم" 

ولما في المسالك وغيرها!» من أَنّه «عند الشروع كان فاقداً ومن ثم 
يقرع الول 'قلى لم سقط التفتد بالععق ل دكن الصو ع بيد لا وى ليت 
السقوط استصحب . والخطاب تعلق بالعتق قبل الشروع في الصوم 
لا يعده»!". 

نم حكى '" عن ابن الجنيد : أَنّهِ لو أيسر قبل أن يصوم أكثر من شهر 
وجب العتق, لمرسل محمّد بن مسلم أيضاً الذي هو كالصحيح - 
أحدهما ك8 : «في حل ضاة شور من كذارة النها زتوروحه فجي 
قال : يعتقها . ولا يعتد بالصوم»!". 


)١ )‏ كما في كشف اللثام. الكقاراك ”اا لطا عن .١0‏ 

١‏ ؟) في المصدر إلا في موضع من التهذيب - بعدها إضافة: شهر رمضان ثُمّ يصوم. 

() الكافي: الطلاق / باب الظهار ح ١١‏ ج 1 ص .١101‏ تهذيب الأحكام: : الأيمان الا 
الكقارات ح 4ج 8م ص :55. وسائل الشيعة: أورد صدره في باب هن انوافي الكثارات 
ح .١‏ وذيله في باب © منها ح ١ج 5١‏ ص 714 و5320 

(؟) كنهاية المرام: الكفّارات / في خصالها م ١‏ ص .5١7‏ 

(0) مسالك الأفهام: الكقّارات / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١١١‏ 

.١١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(0) تقدّم في ص 11١‏ بعنوان «المرسل كالصحيح». 


لو دخل في الصوم ثم وجد ما يعتق ننس ع 

ورذه لأا لهسحمو ل على الاأفل حيعا ركه وبين طعيعه الاك 
وهذا هو الذي أشار إليه المصئّف بقوله : «وإن كان افضل» . 

لكن قد يقال : باقتضاء ذلك التخيير لا الرتيب الذي هو ظاهر 
الأدلة , وبأنَ قوله تعالى : «فمن لم يجد»!"إن كان شرطاً لصوم كل * 
دمن انام العهرندن نكما فو الذاه بالج الانيسنات سس يع ١‏ 
إذا وجد قبل انقضاء اليوم الأخير بلحظة, وإن كان شرطاً لأصل 
الشروع في الصوم لم يشرع العتق حينئذٍ لا أنه أفضل - لسقوط الأمر 
يا لام اريف سيم ين ين 
الذى حكيناه عن المسالك وغيرهاء بل لعل ذلك هو المناسب لقولهم : 
ِنّ العبرة بحال الأداء الذي هو قبل تمام الصوم منه» بل ولما ذكروه في 
العيقه .هن انتقاطن القيقم سوعدان الساء'فنى اننائه ويل ولشاعندة 
الشغل... وغير ذلك . 

فالمتجه حينئذٍ : الترجيح بين الصحيحين , ولا ريب فى حصوله 
لأوّل؛ للشهرة العظيمة , والصحّة في السند, فإنّ الأوّل -على ما قيل!" - 
مرويّ في التهذيب'“ بسندين صحيحين ء بل أكثر رواة أحدهما المجمع 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(1) سورة النساء: الآية ؟3. سورة المجادلة: الاية 4. 

(؟) كما في رياض المسائل: الكفارات / مسائل ج ١١‏ ص .8١‏ 

(5) تقدّم أحدهما عند نقل الخبر. وانظر في الآخر تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 





0/4 م م ا حي ع يت ريقو اهل الكلاء الي غ*) 

اللَّهمَ إلا أن يقال : إن ذلك مبن على ما سمعته سابقاً من عدم سقوط 
خطاب مشروعيّة العتق بعدم الوجدان, وإِنما الساقط تعيّنه؛ ولذا 
وكات القكرر و اعتق حرام وك يقل العدل فيه يله 
على الأفضليّة . 

«وكذا» الكلام فيما إلو عجز عن الصيام'" فدخل في الإطعام 
ثم زال العجز »> لكن ينبغي ان يكون العلة فحوى الصحيح المزبور 
المعتضد بعدم القول بالفصل , ولولا ذلك لأشكل إلحاق حكمه بالعتق؛ 
مااع افك رمن ليون الاد لوقاف 

وعلى كل حال » ينبغي أن يعلم : ان سقوط الحكم بالعتق على تقدير 
الشروع في الصوم يصير مراعى بإ كمال الصوم على الوجه المامور به 
فلو عرض في اثنائه ما يقطع التتابع ووجدت القدرة على العتق حينئز 
!ما بالاستمرار السابق او يامر متجدد ‏ وجب العتق؛ لوجود المقتضى 
له وهو القدرة عليه قبل أن يشرع في الصوم, لأنّه ببطلان السابق ينرّل 
منزلة من لم يصم أصلاً بالنسبة إلى الكقارة . 

ولو فقدت القدرة على الأعيان'!" قبل أن يجب استثناف الصوم 
)١(‏ في ننلسخة الشرائع: الصوم. 
(؟) الصحيح التعبير ب «الاعتاق». 


و اظاهن ا لزيثق لقوق 2ق أعيق. ٠ص‏ حمس سي يبه ب حكن 1 
بقى حكم الصوم بحاله؛ إذ هو حينئذٍ كمن وجد الماء في أثناء الصلاة 
وقلنا بوجوب بقائه عليها, فإنّه لا يفسد التيمّم إلا أن يستمرٌ وجدان 
الماء إلى أن يفرغ من الصلاة ويتمكّن من استعماله , فإن فقد قبل ذلك 
بقى التيمّم بحاله . 

ولو فرض قطعه الصلاة بسبب محرّم قبل فقدان الماء. بطل التيمم 
حينئذ وكلّف بالطهارة المائيّة . 


المسألة «الخامسة» 

9لو ظاهر ولم ينو العود فاعتق عن الظهار, قال الشيخ: 
لا يجزته'”؛ لأنّْه كفر قبل الوجوب. وهو حسن» بل لا نعلم 
للأصحاب قولاً بخلافه كما اعترف به في المسالك!", لكن بناه على 
أن السبب فى التكفير العود؛ لمعلوميّة عدم مشروعيّة تقدّم المسبّب 
" 00 : 

لوقال#وقون لو جعلنا :السب هو القلها روالغوه رطا أو بعلن 

العود جزء السبب, احتمل جواز تقديمها كما يجوز تقديم الزكاة على 
الحول مع وجود بعض سببها وهو ملك النصاب وعدم تمامه بالحول, 
يحابا اي ناي رار باللير علي تعجيل الزكاة ووافق هنا 


.89 الخلاف: د اهار ساق 3 سن‎ )١( 


بابمتصجب به ل ا لاو 
على عدم إجزاء الكفارة . وكلاهما عندنا ممنوع»!". 
وفيه : أَنّه لا فرق فى عدم الاجتزاء على التقادير الثلاثة؛ ضرورة 
فد ستل لامكال قل لمرو نقد يه فى لكانتيهان االقوال يفم زامر 
3 «شبفقل فى التعهيل أو أن تماء الخول شرط كاقف» كنا تقد محفيق 
لجان فى لفان 


المسألة «السادسة» 
«لا تدفع الكقارة إلى الطفل؛ لأنّه لا أهليّة له» لقبول التمليك 
المعتبر فى فرد التسليم فى الكفارة؛ لظهور قوله علي : «لكل مسكين 
مد»'” وأنّها صدقة في ذلك «و» لكن «تدفع إلى وليّه» كغيرها ميا 
عفر قها العاف وكذا المحدون .ماعن الخلا من الكالافه فنى 
ذلك!*. واضح الضعف . 1 
نعم , لو كانت بالإطعام جاز مباشرته لها؛ لعدم اعتبار التمليك فيها . 
وما في المسالك : من احتمال المنع بدون إذن الواق كالتسليم اه 
مقتضى عموم ولايته توقّف التصرّف في مصالح الطفل على أمره!" - 


)١(‏ المصدر السابق. 





كا 


(5) في ج ١١‏ اص .١737‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الكقارات ح ١و‏ 15ج 77ص ١8١‏ 
فمابعدها. 

(؛) الخلاف: الظهار / مسألة 74 ج ؟ ص 014. 

(0) مسالك الأفهام: الكقّارات / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١١8‏ 


دفع الكفارة إلى من تجب نفقته على الذاقع ست (4ع 
واضح الننان»ضرورة وجحان الأعسان عقا رشرها علق أن الاذن 
هنا إن قلنا بها فهي في أصل التصرّف في إشباع الطفل , لا بالنسبة إلى 
صحّة قبضه وترتب الملك عليه , نحو ما سمعته في التسليم . 

وما الكسوة : فظاهر اللام في النصوص'" انحصارها في التمليك : 
فلا يجوز دفعها حينئذٍ للطفل والمجنون. بل تدفع إلى وليّهما. 
فاحتمال'" جواز مباشرته لها _ لأنها من ضروراته, ولا يمكن الولي ” 
ملازمتها وهي ملبوسة له , فتكون في معنى الإطعام ‏ واضح الفساد . 0 


المسألة «السابعة» 
9لا تصرف الكفارة إلى من تجب"" نفقته على الدافع .كالاب 
ألم والأولاد والزوجة والمملوك؟ بلا خلاف أجده فيه!». 
لا (لأنْهم أغنياء بالدافع» كما أوضحناه في كتاب الزكاة”", بل 
لاتجزاق طيريهع من ال انم خصوضا مه 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الكقّارات ح .١‏ وباب ١4‏ منها س لا و ١٠ج‏ ؟1 
ص 0لا و7817 5/17 

(1؟) كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص .)١١6 ١١4‏ 

(؟) في نسخة الشرائع: يجب. 

(4) ينظر المبسوط: الأيمان / في الكفارات ج 7 ص .٠١8‏ وإصباح الشيعة: كتاب الكفارات 
ص 484. وتحرير الأحكام: الكفارات / في الأحكام ج ؛ ص ,55١‏ وكفاية الأحكام: 
الكفارات / في خصالها ج ١‏ ص .15١‏ 


قافن ع تان اا 


ا سس يس سب م ا ا ا تت او أ شق الكلام (ج 2) 


ملاحظة قوله تعالى : «من 00 ما تطعمون أهليكم»'" المتمعر 
بكون المساكين غيرهم . 
الأكا فج نقمي لتيظو نين الركاة قينا + الأ والاه والولدبو الحماوك 
واللأوعنة ذلك[ نهم عبيالة انون أن "١‏ المشيعريياة الغبيالة 
منافية لصدق إيتاء الزكاة الظاهر فى خروجها عنه وعن عياله؛ ضرورة 
اقتضاء إعطائها لعياله رجوعها إليه بنوع من الاعتبار , وكذا الصدقة التى 
منها الكفارة . 

بل لعل ما دل”" على عدم أكل العيال من العقيقة لأنْها صدقة مشعر 
بذلك . 

بل قد يدّعى معلوميّة ذلك من الشرع على وجهٍ يعرفه كل تابع له . 

ومن ذلك يظهر لك : جواز دفع الغير لهم الكفارة مع بذلها ممّن عليه 
وعدمه لعدم هذه الموانع . كما جاز دفع الزكاة من غير المنفق لهم عدا 
المملوك حتى الزوجة إن لم يقم إجماع , كما تقدّم تحقيقه فى كتاب 
الزكاة'“ وبه أفتى جملة من الأساطين!©. 
)١(‏ سورة المائدة: الاية 89. 
)0( الكافي: الزكاة / باب تفضيل القرابة ح سج ان 065 وسائل التتيعة: باب 1١‏ من 


(؟) ينظر بحارالأنوار: كتاب الاحتجاج / باب ١7‏ ذيل سم ١ج ٠١‏ ص 501. 


(غ) في ج ١١‏ ص 758... 
(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الكفارات / في الأحكام ج ٠١‏ ص 1١١0‏ و17١.‏ 


دفع الكقارة إلى من تجب نفقته على الذاقع م 88# 

فلاحظ وتأمّل ؛ ليظهر لك ما فى تعليل المصنّف هنا المقتضى عده 
وا 
السيية بو او 

وكذا ما فيها أيضاً: من جواز دفعها لعبد الفقير بناءً على جواز تملّكه 
قبول الهبة أو أذن له مولاه وإلا فلا””؛ إذ فيه : أن الاذن لا تصيّره قابلاً 
للتملّك حتّى يصمٌ دفعها له . نعم , لا بأس بإطعامه مع عدم نهي المولى 
ذاكفلى عورا زذ لكا لملا لد اسان 

ثم قال: «ولا يجوز صرفها إلى من تجب عليه نفقته إلا مع فقر 
المكنر هلن شكال 

قيل : «من أنه حينئذ لا يجب عليه الإنفاق , فيكون كالأجنبى 
لفقي ء وقوله 3 في حسن جميل لمن أفطر في رمضان :(. 
فأطعمه عيالك , واستغفر الله تعالى...)!, وقول الصادق نَيةٍ في خبر 
00 إن الظهار إذا عجز صاحبه عن الككقارة فليستغفر 
ل ا 


ا 000 5ج غ ص ؟١١٠.‏ وسائل الشيعة: باب 8 من 





الطهارة / في سنن غسل المت 6" 


بغسلههما إلى المرفقين بعد كلّ غسلة من الغسلتين الأوّلتين, ولعلّه لذا حكى 
عن ابن البرّاج”'؟ الاقتصار على ذلك » لكن في خير عمّار: لبي ل تفيل 
يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين...»7" . 

إلا أنه ظاهر في كون ذلك بعد الفراغ من الغسلات الثلاث» كصحيح 
يعقوب بن يقطين: «... ثم يغسل الذي غسله قبل أن يكفنه يديه إلى 
المنكبين ثلاث ات 0 الحديث. ولعله لذا حكي عن ججماعة؟ عدم 
ذكر استحباب ذلك إلا بعد الفراغ من الغسلات الثلاثة» ولكن لا بأس 
ما ذكره المصئّف؛ لعدم المنافاة بين الأخبار, فيثبت حينئذٍ استحبابه بعد 


نعم كان ينبغي تقييده بالمرفقين كا هوامحكي عن جماعة”" لما 





ومسامعه » ثم اضجعه على جانبه الأيسرء وصبّ الماء -إلى أن قال : واغسل يديك الى 
المرفقين » ثم صبّ الماء في الآنية وألق فيه حبّات كافور» وافعل به كما فعلت في المرة الاولى ؛ 
ابدأ بيديه إلى أن قال : ثم اغسل يديك الى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح . 
الكاني : باب غسل الميت حه ج”7 ص ١14١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 

حه؛ ج١‏ ص ١١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح" ج؟ ص 758٠١‏ . 

. المهذب : الطهارة / كيفية غسل الميت ج١ ص88 - 1ه‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ حده ج١‏ ص 7١5‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من 
ابواب غسل الميت ح ٠١‏ ج؟ ص 584 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح85 ج١‏ ص45؛ » الاستبصار: الطهارة / باب ١١١‏ 
حك ج١‏ ص8 7١‏ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل الميت ح/ا ج؟ ص 187 . 

(4) كالمفيد في المقنعة : الطهارة / تلقين ا حتضرين ص77 » وسلار في المراسم : الطهارة / تغسيل 
الميت ص 45 . 

(9) كالشيخ في الهباية : الطهارة / تغسيل الاموات ص ه"» وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / احكام الموق ص 55 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة/ احكام الاموات ص 1ه . 


امم لت لض تجو اهن الكلاام (ع71) 
وق تفذق كته و أطي نفسة وغياله فاته يجزئه إذاكان مجتا بجا .وان 
لم يجد ذلك فليستغفر الله ريّه وينوى أن لا يعودء فحسبه بذلك -والله - 
كفارة)20) , 

«ومن أنه إذا تمكّن من الاطعام للكفّارة فهو متمكّن منه للقرابة 
مثلاًء وهو مقدم فيجب عليه»!". ش 

ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذ كرناه؛ ضرورة عدم 
مدخليّة الفقر والغنى فى عدم جواز صرفها لمن وجبت نفقته عليه 
لما سمعته من عدم صدق الامتثال كما عرفت . 

م لا ملازمة بين الفقر وعدم وجوب الإنفاق؛ إذ قد تجب النفقة 
عليه وإن كان فقيراً؛ بمعنى : أَنّه لا يملك مؤونة السنة ولكن يملك نفقة 
جملة من الأيّام . 

وأما الكبران المؤيوران :قمع السعلوء إراةة:مسقوط الكنفا رة ينه 
فيهماء وإل فإطعام النفس ليس منها قطعاً, وحينئزٍ فالمراد أن اله تعالى 
يحسب ذلك كقارة له بعد الاستغفار والندم, هذا . 

وقد تقدّم في الزكاة ما يستفاد منه جملة من الأحكام في المقام؛ 
مثل جواز دفع الزكاة للعيال لا للإنفاق بل للتوسعة عليهم . ومثل دفعها 


إليهم لأنّ عندهم من يعولون به... وغير ذلك من الفروع التي لا يخفى 





.57- ”1/17/ تقدّم في ص‎ )١( 
.١17 (؟) كشف اللثام: الكقارات / في الإطعام ج 4 ص‎ 


أؤوة “تقذ كنان: الظهان على العشسل متهي يي ع ب ا عن 1 
عليك جريانها في المقام . 

نل من التاكل فنا هناك يبظهر لك النتظر فديعا فى المسنالك 01 
وقبرها"ا رفن التريت ارسال الحكي د مان لمات مو يد 
إحالة له على ما تقدّم , فلاحظ وتأمّل . 

(و» على كلّ حالء فلا خلاف”' ولا إشكال في أنها أي الكقارة 
إتدفع إلى من سواهم» ممّن لا تجب نفقته «وإن كانوا أقارب» ‏ 1 
والكن خوط لمكو لز سان ول هو أنسا من خيريهه وان اكالم ١‏ 

المسألة «الثامنة » 

قد عرفت فيما تقدّء! أنه إإذا وجبت الكفارة فى الظهار وجب 
تقديمها على المسيس سواء كمّر بالعتق'” أو بالصيام أو بالإطعام» 
وإن لم يصرّح به في الأخير في الآية'" إلا أنه معطوف على المصرّح به . 

خلافا للإسكافي فى خصوص الإطعام!", وقد سمعت!" ضعفه, 
والله العالم . 





.١١1-١١60 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الكقّارات / في الأحكام ج‎ )١( 
ككشف اللثام: (انظر المصدر قبل السابق).‎ )1( 

(؟) ينظر هامش (]) من ص 4١‏ باستثناء «إصباح الشيعة». 

(4) في ص 5١1١‏ .. 

(0) في : سق قراف الاك الأعنا ف 

(:شورة المحادلة: الكرة 1 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج ,اص 477. 


)0( في ص .١١١‏ 


0 


مي ا ص سر اق كاذه رم 6 
المسألة «التاسعة» 
9إذا وجب عليه كفارة مخيّرة كفر بجدس واحد» عتق أو صيام 
أو إطعام «(ولا يجوز أن كدر شيتين من سيق اران يضووه نهر ا 
ويطعم ثلاثين مثلاً, بلا خلاف أجده'" ولا إشكال؛ لعدم إتيانه بالمأمور 
به على وجهه . 
نعم» لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها كما لو أطعم بعضهم 


1 ال لا ا اي 


المسألة «العاشرة» 
(لابجزئ دفع القيمة في الكفارة؛ لاشتغال الذمّة بالخصال 
لا بقيمتها» التي لا تندرج في إطلاق الأمر بالإطعام ‏ مثلا حتّى في 
الفرد الذي يراد منه التمليك للإطعام, والاجتزاء بها في الزكاة ونحوها 
للدليل. 
ومن هنا لم يكن خلاف في ذلك عندناء بل في المسالك: «هو 


إجماع»!" وإن خالف فيه بعض العامّة'" لنوع من الااستحسان الذي 





(؟) مسالك الأفهام: الكقارات / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١١7‏ 
() حلية العلماء: ج لاص 6 المغني (لابن قدامة): ج 1ض 01 


من وجب عليه صوم شهرين فعجز ‏ ل ل سس 299 
المسألة «الحادية عشرة» 
قال الشيخ”": من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم 
شهرين متتابعين من أشهر'" الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيّام 
التشريق؛ لرواية'" زرارة!*, والمشهور عموم المنع» بل حكى غير 
واحد'" الإجماع عليه , كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلا في كتاب ” 


ون 


الصوه''' 0 فلاحظ . 58 
المسألة «الثانية عشرة» 
كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين!" فعجز صام 


ثمانية عشر يوماء فإن لم يقدر تصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام» 
لخبر أبي بصير وسماعة" قالا: «سألنا أبا عبد الله هه : عن الرجل 





.000 س 4 ص‎ 0١ الخلاف: الظهار / مسألة‎ )١( 

)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: الاشهر. 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: وهي 
رواية. 

(غ) الكافي: الصيام / باب من وجب عليه صوم شهرين ح اج هن ١١5‏ وشائل الشستعة: 
باب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح ١ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(0) كالماتن في المعتبر: الصوم / أحكام القضاء ج ١‏ ص 7١4 - 7١7‏ والعلامة في التذكرة: 
الصوم / الصوم المحظور ج 1 ص ٠١8‏ والشهيد الثاني في المسالك: الكفارات / في 
الأحكام ج ٠١‏ ص .١١8‏ 

...0175 في سج ااا ص‎ )١( 

(1) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

() «وسماعة» ليست في التهذيب والوسائل. 


اال تت يب يي ات 777 تت جواهر الكلام (ج 2) 


يكون عليه صيام شهرين متتابعين» فلم يقدر على الصيام, ولم يقدر 
على عق وله قور علق لوقه ؟ قالع اقليصم نقاية عقر يونا غن 
كل عشرة مسا كين ثلاثة أيّام)7", 

المؤْيّد بالموتّق : «عن رجل ظاهر من امرأته» فلم يجد ما يعتق 
ولأها دقو ولا تقوق على الضيياء؟ قال :ينضوع نمانية عسير 
يوماً...»'" وإن كان مورده خاصاً بالظهار الذي هو أحد أفراد الكلَيّة 
القاملة الكفاوة الهر 3و السفتوة و لكن على مغر« افتعدر الفوو وق 
الآخرين وتعيّن الصوم عليه فعجز عنه على الوجه المراد منه . 

لاكما في المسالك حيث قال: «إطلاق وجوب الشهرين يشمل 
ما لو وجبا بسبب كقّارة أو نذر وما فى معناه, وما لو وجبا فى الكقّارة 
تعيينا أو تاخبيرا: لذن الو ايب المظثر 5 أفراد الواجب لظا غ١‏ 

ثمّ قال : «وفي الحكم بذلك على إطلاقه إشكال, وفي مستنده 
قصورء لكنّ العمل بذلك مشهور بين الأصحاب إلى أن قال بعد أن ذ كر 
كلاماً في الأثناء  :‏ وبالجملة : ليس لهذا الحكم مرجع يعتدّ به حتّى 
يلحظ ويترتّب عليه ما يناسبه من الأحكام»”". وتبعه على ذلك بعض 


)١(‏ الاستبصار: الصيام / باب 080 كقّارة من أفطر يوماً ح هج ؟ ص 47. تهذيب الأحكام: 
القباء نات الاق النياداك تح الات اص 115 وسائل الشينة بات ذامن ابوات قن 
الصوم الواجب ح ١ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الظهار ح 44 ج 8 ص ”77, وسائل الشيعة: باب / 
من أبواب الكقّارات ح ١‏ ج 7١‏ ص .70١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الكفّارات / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١5١-١١9‏ 


من وحت عليه 'ضوءة شهو ين فعفن. سح سي م ع ا 154 
له غنها": 

ونم ان السيع وها عع ةرمن العمر ب المتصي ب الشتهرة الى 
حكاها _والموثق الذي لم يرد منه خصوص الظهار ولو بقرينة الشهرة , 
بل بيان حكم خاصٌ لكيفيّة التكفير التي لا فرق فيها بين الظهار وغيره . 
تصوضا بترملا لاسا هو اكاللطاول لاك الريوى ف لخر اليل 
الظاهر ولو بقرينة ذكر العتق والصدقة _في الكفارة لاما يشمل النذر, 
وكذا نحو عبارة المتن وغيرها'" بقرينة ذكر ذلك من أحكام الكقارة 
وكوله تعبير أ عق مظنعون الخيرين المريوزرين : 

ومن ذلك يعرف ما في دعوى تناول الإطلاق المزبور للنذرء 
كما عرفت ما في دعوى شموله للمخيّرة على الوجه الذي ذكره؛ 
ضرورة عدم انسياقه من إطلاق الوجوب ثم العجز_الظاهر في المعيّن ‏ 
إلا على الوجه الذي ذكرناه؛ وهو : تعيّن ذلك بتعذر الفردين الآخرين 
لعدم ما يجده للعتق والصوم'", فتعيّن عليه الصوم بتخيّل القدرة عليه , 
فعجز عن الإتيان به على الوجه المراد منه, فشرّع له بدل اخر عن 
إطعام الستّين وهو صوم الثمانية عشرء بل هو كذلك أيضاً في المرتّبة : 





)١(‏ كسبطه في نهاية المرام: الكقارات / في خصالها ج ؟ ص ,1١8- 5١7‏ والسبزواري في 
الكفاية: الكقارات / في خصالها ج ١‏ ص 159. 

(؟) كقواعد الأحكام: الكقارات / في اللواحق ج ” ص 507 واللمعة الدمشقيّة: كتاب 
الكقارات ص ؟4. 

(') تحتمل المعتمدة بدلها: والصدقة. 
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بل قد يدّعى أَنّ المراد من إطلاق نحو المتن ذلك أيضاً . 

ومنه يعلم حينئذٍ : إرادة التتابع فيها لأنّها من الكفّارة؛ وإن قال في 
المسالك وغيرها'": «وفي اشتراط التتابع في الثمانية عشر وجهان : من 
أصالة البراءة . وكون التنابع واجبا في الأصل فكذا في البدل, والملازمة 
ممنوعة»!". لكنّه كما ترى؛ ضرورة انسياق التتابع في كل صوم شرّع. 
كفّارة. خصوصاً في المقام . 

وما ذكرنا يعلم أيضاً: أنّ المراد بالصدقة عن كل يوم بمدّ الثمانية 
عشر لا الستّين كما عن بعضهم”". بل جعله في نهاية المراد'» أحد 
الوجهين؛ ضرورة أَنّك قد عرفت كون مفروض المسألة تعذر الآخرين 
في المرتبة والمخيّرة. فلا يصحّ فرض الصدقة على الستين المقتضي 
للتمكن من فرد الإطعام الذي لا يقتضي الانتقال معه إلى صوم الثمانية 
عشر في المرثبة والمخيّرة . 

ولعل الوجه فيه : فحوى ما ورد فى النصوص'" فى قضاء شهر 
رمضان وغيره من أنّه مدان لصوم كل يوم» بل لعل إطعام الستّين مع 
)١(‏ ككفاية الأحكام: الكفّارات / في خصالها ج ١‏ ص .17١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الكقّارات / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١٠١‏ 
(؟) احتاط فيه في رياض المسائل: الكقارات / مسائل ج ١١‏ ص .48١‏ 
(؟) الكتب المتعارفة إِمّا باسم «نهاية المرام» أو «غاية المراد» والمطلب موجود في الأوّل 

منهما. انظره: الكقّارات / في خصالها ج ١‏ ص .5١8‏ 


(0) أشار في كتاب الصوم (ج ١7‏ ص ٠١‏ ) إلى أن «المدّين» ورد في بعض نسخ خبر 
سماعة. وقد أشرنا هناك إلى عدم الإشارة فى المصادر إلى هكذا نسخة. 


من وجب عليه صوم شهرين فعجز 3-0 سب أ 


تعذر الشهرين في المرّبة يومئ إلى ذلك . وبذلك كلّه ظهر لك الوجه 
ل ل ل 

فما عن الإسكافي'" والمفيدا": من عدم البدل للظهار مع تعذر 
الخصال للأصل المقطوع بما عرفت بل والصدوقين: من أنّ بدله 
التصدّق بما يطيق! ‏ واضح الضعف . بل لا شاهد للأخير سوى قاعدة 
العيستور الى ل رفن الذليل المخصوضى نل العما نوا دوق 
كالاجتهاد في مقابلة النصّ . 

نعم , قد يعارض الخبر المزبور صحيح ابن سنان أو حسنه عن أبي 
عبد الله عليه : «في رجل وقع على اهله في شهر رمضان, فلم يجد ما 
يتصدّق به على ستّين مسكينا؟ قال : يتصدّق ما يطيق»". 

وفى صحيحه الآخر عنه مَيُة أيضاً : «في رجل أفطر في شهر 
وف دي برف ليه ين لبرش 1 ير سد سيره 
شوويق :فنا كين أو ركع سني مسكنيها قنان لبر قدو انض وق هذا 
يطيق)7" , 


.459 انظر هامش (؟) من ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في الظهار ج /اص 158. 

(5) المقنعة: النتكاح / حكم الظهار ص 074. 

(؛) نقله عن الأب فى مختلف الشيعة: (انظر الهامش قبل السابق). وقاله الابن في المقنع: باب 
التكاح ص 57 ٍ 

(5) الكافي: الصيام / باب من أفطر متعمّداً ح 7 ج 4 ص ؟١٠.‏ وسائل الشيعة: باب 8 من 
ابواب ما يمسك عنه الصائم م 7ج ٠١‏ ص 7]. 

.41 ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ .٠١١ ص‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 


1 . مت ع عي ع ا و ل فرق الكلام (ج 2) 


بل عن ظاهر الكليني العمل بهما'", بل قيل : (إِنْه فتوى التهذ يبين 
صريف قرول فى اللروا ع بدا 2 لا كلق فين اقذة؟ ميدكا البسند 
ولموافقة قاعدة الميسور»!". 
وجمع الشهيد في الدروس”'“ بينهما - تبعا للفاضل في محكيّ 
1 المختلف'"_بالتخيير بينهما الذي هو مقتضى الجمع , ولثبوته في المبدل . 
مم 0 0 
6 منه فكذا فى البدل . 
وفيه : أن المتّجه الجمع بينهما بالتخصيص , فيخرج حيئئذٍ كقارة 
بل حكى عن الصدوقين" أيضا وجماعة”" وإن لم يكن على الوجه 
الذي ذكرناه جمعاً بين النصوص.ء بل لا محيص عنه مع مراعاة مقتضى 
اصول المذهب وقواعده. ودعوى : خرقه الإجماع المركب واضحة 
الفساد؛ لعدم استقرار إجماع فيها تستريح به النفس , كما هو واضح . 


)١(‏ استظهره منه الطباطبائيفى الرياض (انظر الهامش اللاحق) معلّلاً ب «اقتصاره بنقل 
احدهما» انظر الكافي في الهامشين السابقين. 

(؟) رياض المسائل: الكقارات / مسائل ج ١١‏ ص 8. 

(*) المصدر السابق: ص 79!]. 

(غ) الدروس الشرعيّة: الصوم / درس "لاج ١‏ ص /0؟. 

(0) مختلف الشيعة: الصوم / في الكفارة ج "اص 144 410. 

)١(‏ نقله عن الأب في رياظن المبسائل+ الكفا رانك / مسائل ج ١١‏ ص 478. وقاله الابن في 
المقنع: باب من افطر... في شهر رمضان ص .١17‏ 

(0) كالعاملي في نهاية المرام: الكقّارات / في خصالها ج ١‏ ص .5١8‏ والسبزواري في الكفاية: 
الكقارات / في خصالها سم ١‏ ص 55]. 


عق :وحناعلية ضوع شهر ين فقكر ١‏ سس بسي يس ب 0 .م 

وأمّا الاستغفار الذي أشار إليه المصنّف بقوله: وفإن لم يستطع 
استغفر الله تعالى١"‏ ولا شىء عليه4 فظاهر الأصحاب الاثفاق على 
بدليّته مع العجز عن خصال الكفارة على الوجه الذي عرفت في غير 
الظهار _الذى قد تقدم البحث فيه'" على ما اعترف به في المسالك'", 
كما أَنّه قد تقدّم البحث عن ذلك في الجملة في كتاب الصوه!. 

وقد سمعت قول الصادق له في خبرأبِي بصير: «كلّ من عجز عن 
الكقّارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو 
قتل... أو قير ذلك هع تحب عل با يدافية الكثارة فا لاعتفا راله 
كفارة .ماخلا يمين الظهار ...0( وفى خبر زرارة عن أبي جعفر عبد : 
«سألته عن شيء من كقّارة اميق ان أن قال تيقلت «قاق عجن عن 
ذلك؟ قال : فليستغفر الله (عرٌ وجل) ولا يعود...»", 

بل لعل ظاهرهما ‏ خصوصاً الأول منهما ‏ بدليّته على وجِهٍ تسقط 
عنه الكفارة لو اتمكن تعفة لك 


)١(‏ فى نسخة المسالك بدلها: سبحانه. 

0 فى فض 6 ... 

(؟) مسالك الأفهام: الكفّارات / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١5١‏ 

(؛) في ج ١1‏ ص ؟١17...‏ 

(0) تقدّم فى ص 51/7. 

30 الكاتي الأبنان انبات كتارةااللنين ع الام لالص 0#انتريائل الممشك واه اسن 
أبواب الكقّارات ح 7 ج ١١‏ ص 57/7. 


م_بدطش سس يبي جواهرالكلام (ج4) 
عرفت» ولعلّه أراد تمام اليد فيكون موافقاً لما في صحيح ابن يقطين, إلا 
أني لم أعثرعلى من صرّح به, كما أني لم أعثرعلى ما فيه أيضاً من التثليث 
لأحد من الأصحاب, إلا انه لا باس به» فتامّل . 

لاثم ينشفه بثوب بعد الفراغ # من الأغسال الشلاثة للأخبار”) وفي 
المعتبرا") والتذكرة”" وعن نهاية الإحكام؟) الإجماع عليهء كما في المنتهى 
«لا نعلم فيه مخالفاً» 0 انتهى» نعم لم أجد ما يشهد لما عساه يظهر من 
العبارة من كون استحباب ذلك بعد غسل الغاسل يديه» بل ظاهر خير 
عمّار"2 خلافه, لكن قد يؤْيّده الاعتبار» فتأمّل. 


«ويكره أن يجعل الميّت بين رجليه * وفاقاً للمحكى 0) عن 
الأكثر» بل لم أقف على من حكى النلاف فيه فضلاً عن الوقوف عليه . 


» كخبر يونس قال فيه : « ... ثم اغسل يديك الى المرفقين والآنية » وصب فيه ماء القراح‎ )١( 
. » واغسله بماء القراح كما غسلت في المرتين الأولتين » ثم نشفه بثوب طاهر...‎ 
: هجذيب الاحكام‎ ١41١9 الكناى: باب غسل المييت ح١ وه ج#ص158‎ 
ح؟؛ وه ج١ ص599 و١701» وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب‎ ١١ الطهارة / باب‎ 
و784.‎ 58١ غسل الميت ح؟ و” و١٠ ج؟ ص‎ 
. (؟) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١ ص/708‎ 
. تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١ ص"؛‎ )( 
. نهاية الاحكام : الصلاة / تغسيل الميت ج؟ ص/7؟77‎ )4( 
. 488 منتبى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص‎ )5( 
قال فيه : « ... ثم تجففه بثوب نظيف ء ثم تغسل يديك الى المرافق...».‎ )6( 
وسائل الشيعة : باب ؟ من‎ »"١0 5 حده ج١ ص‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / بات‎ 
. 584 ج؟ ص‎ ٠١ ابواب غسل الميت ح‎ 
.١١5 كما في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١ ص‎ )0( 


عي ا ا ا و قن صل اهن الكلام اج 2) 


1 والمناقشة١"‏ فى سند الخبرين ‏ بعد الانجبار بما سمعت - لا وجه 
6 لها . كالمناقشة": بأنّه لم يجعل بدلاً فى الكفّارات التى سثل عنها 
النبى ييه" فى رمضان وغيره مع اعتراف السائل بالعجز؛ إذ هو 
لا ينافي ثبوته في دليل آخر. 

وقد عرفت سابقا أن مقتضى إطلاقها الاكتفاء بالمرّة فيه بدلاً, نعم 
الأولى له أن يضم إليه الندم على ما وقع والعزم على عدم العود إليه إن 
5 كان عن ذنب ء وإلا اكتفى به, والله العالم بحقيقة الحال. 





)١(‏ كما في مسالك الافهام: الكفارات / في الأحكام ج ٠١‏ ص .١5١‏ ونهاية المرام: 
الكفارات / في خصالها ج آ ص 186 

(") كما في مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق: ص ١7١‏ - 7؟15). 

(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم م 0 ج ٠١‏ ص 41.. وباب ١‏ من 
كتاب الظهار ح 6. وباب ؟ من أبواب الكقارات م ١ج 5١‏ ص 0١7و717,.‏ 





وكتاب الإيلاء» 


وهو فى الأصل : الحلف, من ألوت أي قصّرت.ء يقال: آلا يولى 
إيلاء. والاسم الألية والألوة”", والجمع ألايا , مثل عطيّة وعطايا"". . 

وكذا يقال: ائتلى يأتلي ائتلا, ومنه قوله تعالى : «ولا يأتل أولي 
الفضل 0 والسعة أن يتوأ أولي القربى والمسا كين»'". ش 

وشر عا : : حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها 
قادك او طلا سيدا بالرنادة على الاروزة اسورد يلها ب الغرار 
بها كما ستسمع تفصيل ذلك كلّه إن شاء الله . 

والاأضال قت قولةقها لى و للذين يدلو فى اتسائق قر تي | به 


)١(‏ تقرا «الألوة» و«الألوة» و«الالوة». 

(") الصحاح: ج 7 ص 5١71-527١‏ (ألا). 

(ااصضورة العو 01 3 

(؛) الروضة البهيّة: كتاب الإيلاء ج 7 ص ١10‏ نهاية المرام: كتاب الإيلاء ج ؟ ص 176. 
نباض السائل؟ كنات الابلا ع لاض 27 


حي ا ا م ا م ل م م تسو خواهر الكاذة7 0 0712 
أشهر فإن فاوُوا فإنّ الله غفور رحيم # وإن عزموا الطلاق فإنّ الله سميع 
عنم ازيل ننه تماد المحعدن طمن الحكامة الاق 
وقد كان طلاقاً في الجاهليّة كالظهار, فغيّر الشارع حكمه وجعل 
له أحكاما خاضة إن جمع شرائظه. .والا فهو يمين يعتير فيه مننا تبعتبر 
في اليمين . 
وحينئذٍ فكلّ موضع لا ينعقد إيلاءً مع اجتماع شرائط اليمين يكون 
يعدا كنا ة كر قي اعد "مل ا رميلوة!| ونيال المب انك 
وإن كان قد يناقش : بأنّ المنّجه عدم ترتّب أحكام اليمين عليه؛ 
لأنّه قصد به الإيلاء والفرض عدم انعقاده, فما قصد لم يقع وما وقع 
لم يقصد . 
0 لكن قد يدفع :بن الإيلاء فرد من مطلق اليمين » ويشخصه مورده 
لا قصده؛ إذ الذي ذكروه'" في الفرق بينه وبين اليمين مع اشتراكهما 
في أصل الحلف والكقّارة الخاصّة ‏ جواز مخالفته في الإيلاء بل 
وجوبها على وجه ولو تخييراً مع الكفارة دون اليمين المطلقة . وعدم 
اشتراط انعقاده _مع تعلّقه بالمباح ‏ بأولويّته ديناً أو دنيا أو تساوي 





)01 000 الاية 5١‏ و/ا؟؟. 3 
010 الايلام. ءاج 0 66 
ص .١717 - ١76‏ وكفاية الأحكام: كتاب الإيلاء ج ١‏ ص .1١7‏ 


صيغة الايلاء تح ا رب 2ت 2 ير 011011 


طرفيه . بخلاف مطلق اليمين . واشتراطه بدوام الزوجة كما ستعرف, 
دونه . وانحلال اليمين على ترك وطئها بالوطء دبراً مع الكفارة. دون 
الإيلاء. وهي أجمع بعد الإغضاء عن المناقشة في بعضها أحكام 
لأتغيّر ماهكته . 

ولعلّه لذا اكتفى الأصحاب'" فيه بكلّ لسان مع اشتراط العربيّة 
للقادر في غيره من العقود والإيقاعات؛ إذ ليس ذلك إلآ لأنّ الإيلاء 
لم يكن الفتارع فصدف في إيقاعقته على وجو تغاير إبقاعية السمين . 
وإن كان قد يتوهم من قولهم : «كتاب الاإيلاء» وقولهم : «هو لغة كذا 
وشرعاًكذا» إلا أنّ ذلك كلّه على ضرب من التسامح , وليس الإيلاء إلا 
بجذا مطصيوفة باعتبار خصوص موردهاء مثل الصرف والسلم 
بالنسبة إلى البيع » فتأمّل جيّداً» وربّما تسمع له تأييدا . 

«(و» كيف كان , ف9 النظر في أمور أربعة) : 


«الأوّل: فى الصيغة» 
و4 من المعلوم أنّه 9لا ينعقد الإيلاء إلا باسماء الله سبحانه 
ول تعالى!"» المختصة به اف الغالبة فيه , بلا خلاف اه فيه؛ ل: 
)١(‏ ينظر قواعد الأحكام: الإيلاء / أركائه ج ” ص ١176‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الإيلاء 


ص "١١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 10 0ج 1 ص 7 
(') فى نسخة المسالك بدلها: سبحانه. 
(؟) كما فى رياض المسائل: كتاب الإيلاء ج ١١‏ ص 100. 


1 
ون 
51 


مح اح ل ا ل ل الكلام (ج غ2) 


الأصل . 
ولاه -كما عرفت _من اليمين المعتبر فيه ذلك؛ لقوله ييه : «من 
كان حالنا اليسلتيان | رافلضمت "ا ؤقال محقدين ماه بقلت 


لأبى جعفر مه : قول الله (عرّ وجل) : (والليل إذا يغشى)'"(والنجم إذا 
هوى)'" وما أشبه ذلك؟ فقال :إن لله تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء: 


وليس لخلقه أن يقسموا إلا به»'», وقال الصادق نَقِةٍ في صحيح 


الحلبي : «لا أرى أن يحلف الرجل إلا باللّه تعالى ...»”. وقال نَليِةٍ في 
5038 الأخى ايكا زوربو الاناق انتقو ليب انه له احا له كددا 
وكذاء والله لأغيظتّك ثم يغاضبها, فإنّهِ يترتص به أربعة أشهر.../” 
الحديتث:. إلى غير ذلك :من النضوض : 

نعم , قد يقال : بالاكتفاء بكل ما يدل على الحلف بمسمّى الاسم؛ من 


)١(‏ سئن الدارمي: ج ؟ ص 186, مسند أحمد: ج ١‏ ص /,. مسند الطيالسي: ص 6 سنن 
البيهقي: ج ٠١‏ ص 28. مسند الحميدي: ج ١‏ ص 7١١‏ المصنّف (لعبدالرزّاق): ح ١0977‏ 
ج 8 ص 477. المعجم الأوسط (للطبراني): ج 4 ص 177. 

(1) سورة الليل: الآية .١‏ 

() سورة النجم: اليه ١‏ 

(4) الكافي: الأيمان / باب أنه لا يجوز أن يحلف... ح ١‏ ج لاص 15.. تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان ح ١‏ ج 8 ص 77”, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الإيلاء ح ١‏ 
اج 71 ص 5113 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح '. و«التهذيب»: ح ١‏ ص 78" و«الوسائل»: ح ". 

(1) الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح ؟ ج 7 ص ,17١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 
الإيلاء ح ١‏ ج 8 ص ". وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الإيلاء ح ١‏ ج ؟١؟‏ ص .54١‏ 


ليق الابلاو ١‏ صم | تآ اي ا 
موضر ل وضدلة روا عار تبي زو تك ١:‏ الف دييكا عبد قمعم ١‏ الت فيا اه 
تعالى . المعلوم إرادة كونه حلفاً بمسمّاه لا بخصوص اسمه , ويأتي -إن 
شاء الله تمام البحث في ذلك في الأيمان . 

وعلى كلّ حال فلا ينعقد لو كان الحلف بالكعبة أو النبيّ يي أو 
الأئمّة 8 وغيرها ممّا هو محترم, وإن أثم بهتك الحرمة للاسم بل 
والمسمّى _كما نصّ عليه في كشف اللثام”", بل لابدٌ إمع» ذلك من 
«التلفظ 4 بها أي بالجملة القسميّة , فلو قال : «لأتركنٌ وطءك» لم يقع 
وإن أشعرت اللام بالقسم؛ للأصل . 

«ويقع بكل لسان4 لصدق الإيلاء والحلف معه وإن قلنا باشتراط 
العربيّة في غيره من العقد والإيقاع , لكن قد عرفت أنّ الإيلائيّة ليست 
: شيئاً زائدً على اليمين الذي يقع بكلّ لسان , وهو مؤيّد لما ذكرناه سابقا 


كما أ: شرنا إليه . 
عر و ااا من الساهي 


«واللفظ 7 فيه هو قول: (ولله» تعالى ؤلا أدخلت .' 
فرجى في فرجك» وما أشبهه «أو يأتي باللفظة المختصّة بهذا « 3 
الفعل > كالنيك, بناء على اختصاصه بالوطء في القبل دون الدبر (أو 
ما يدل عليه" ره من نحو ذلك . 


.538 كشف اللثام: الإيلاء / في أركانه ج 8 ص‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: عليها.‎ )1( 


:15005955555 11 ا 0 101 701 الكلام (ج + 2) 


ووالمحتمل» الذي هو في المتن #9كقوله: لا جامعتك., 
أو يه وطئتك, فإن قصد يه «الإيلاء صح. ولا بقع مع تجزّده 
وفيه : أنهما من الصريح عرفا وإن كانا في الأصل للأعمّ من 
ذلك؛ ولذا اكتفى بِالأوّل منهما فى صحيح أبى بصير عن الصادق ىه : 
«سألته عن الايلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: 
الله لا أجامعك ...10" وكذا في غيره'" أيضاً فالأصمّ كونه من 


الألفاظ الصريحة . 
6م ا رسي ور وراسناكيم نمياد فحدة 5 


المللاصقة بكو ال ا ال عر ال المزبور 

إقال”" في اللخللاف237.: يه يصح”" ده إيلاء» وتبيعه ابن إدريس )0 

)١(‏ انظر «الكافى» في الهامش قبل السابق: ح وص ٠1‏ و«التهذيب»: ح ص "”,. ووسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب الإيلاء ح ١‏ سج 51 ص 564 

(1) كخبر الحلبي المتقدّم في ص .4٠١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الإيلاء ح 1. 
وباب 9 منها ج 77 - و5غ5. 

(غ) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: في. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «الشيخ» بطعواة نذن هه اله للكديية سمو فين 

() الخلاف: الإيلاء / مسالة /اج ؛ ص .0١0‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك: لا يقع. 

(8) السرائر: الطلاق / باب الإيلاء ج ١‏ ص .72١‏ 


صيغة الاايلاء ا و ا أ يا 0171 


والفاضل'" على ما حكى عنهما؛ للآصل . وحصر الايلاء فى غير واحد 
من النصوص"" فيما لا يشمل ذلك . ش 

«وقال في المبسوط: يقع مع القصد'". وهو حسن» بل عن 
الفاضل في التحرير”“ والتلخيص* والمختلف”" اختياره؛ لإطلاق أدلّة 
الأبلاوم ولخمى نديد "ابن معاوية #ززاذ! الى الرجل أن لا يقزيته اعرانه 
ولا 6 ولا بجمع رأسه ورأسهاء فهو في سعة ما لم تمض الأربعة 
اشهروي "لوقي خبر ابي الضباع الكداق هدب الزياة اقول 


الرجل لأضر ا تسووالنة لأعقيتك 41 و الابيو ا تقد وين 6 وصحيح الحلبي 
السابق", ولما عرفت من أنّ الايلاء من اليمين المعلوم انعقاده بذلك . 


.67 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الإيلاء / في أركانه ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب الإيلاء ح ١‏ و1 وباب 4 منها ج ١١‏ ص ١17‏ 
و8غ”7وؤغ5. 

(؟) المبسوط: الإيلاء / المقدّمة ج ه ص .١١7-1١١1‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الإيلاء / في أركانه ج 4 ص .١١7‏ 

(0) تلخيص المرام: الطلاق / الفصل السادس ص 97؟. 

.10١ مختلف الشيعة: الطلاق / في الإيلاء ج لاص‎ )١( 

) ) في المصدر: بريد. 

(8) الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح ١‏ ج 7 ص ,17١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 
الإيلاء م “اج 8 ص 5 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الإيلاء ح ١‏ ج ؟١؟‏ ص .50١‏ 

(9) فى المصدر: لأغيظئّك. 

انعذا الكائر (الواضى قل النارعع #اخن االاذاء وسائل ماياب نين أبراية لدبا 
اح ”اج لاص 7500 

01٠١ في ص‎ )١١( 


الطهارة / في سن عل الت بس بيس 8999# 
واستدل عليه جماعة () بخبر عمّار: « ولا يجعله ببن رجليه في غسله » بل 
يقف من جانبه » (© » وهو حسن ؛ لقصوره عن إفادة الحرمة , سيّها بعد 
معارضته ما في خبر ابن سيابة : « لا بأس أن تجعل المت بين رنجليك وأن 
تقوم فوقه , فتغسله إذا قلّبته يمينا وشمالاً » تضبطه برجليك لتلا يسقط 
لوجهه » (”) » فيجمع بينهها بحمل الأوّل على الكراهة » والثاني على أصل 
الجواز. وني الغنية (؛» الإجماع على أنه يستحبّ أن لا يتخاه » فتأمّل . 
(و» يكره أيضاً +( أن يقعده # وفاقاً للمحكي 0) عن العظم » وفي 
الخلاف : « إجماع الفرقة وعملهم عليه »20 وفي التتذكرة”" نسبته إلى 
علمائناء وفي خبر الكاهل : « ... إِيَاك أن تقعده... 76" , ولأنه ضد 
الرفق المأمور به عموماً وخصوصاً في الميّت» فا في صحيح الفضل عن 
الصادق (عليه السلام ) حيث سأله «عن الميّت»ء فقال : أقعده واغمز 
بطنه غمزاً رفيقاً ... » (0) الحديث » محمول على التقيّة » كما هو الحكي عن 


.1١ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل الميت ج؟ ص‎ )١( 

(؟) رواه الصنف ف المعتير: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص/ا77 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8" ح"1 ج١‏ ص“7؛ 4 » الاستبصار: الطهارة / باب 
4 ح؛ ج١١‏ ص 5١‏ » وسائل الشيعة : باب *” من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص؛ "ل . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الآموات ص١ ٠‏ . 

(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5١١.‏ 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة 407 ج١‏ ص "591 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص45 . 

(4) الكاني : باب غسل الميت ح4؛ ج" ص ١1١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١4‏ 
ج١‏ ص758» وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب غسل الميت حه ج؟ ص 18١‏ . 

(1) تقدم في ص 117. 


01 
16 
5. 


متحي يج م ا ل ار الام 1 37 


وهو الأقوى 
غير يضاف وركذا لوقال 2 رزلا ولندات قن حرطن اوتناو ار هو لاك 


«وهل يشترط تجريد الإيلاء ع وال 0 
عن ١‏ أظيوهيا #اعنه المصتت ا شتراطه4 كما عن بني حمزة"" 
وزهرة! وإدريس'" ويحيى بن سعيد''' والفاضل في أحد قوليه”” 
«فلو علّقه بشرط أو زمان متوقع 4 أو صفة كان لفيا ل نين 
الخلاف : الاستدلال عليه بالإجماع والأخبار وأصالة البراءة”» 

لكن لعل المراد بالأخبار : ما سمعته من النصوص المتضمّنة لتفسيره 
طخ وو[ كلع تفقو على عير يول على الدكم الجنورور مخصوصية: 
وبالإجماع :أنه إنما وفع مطلقاً ولا دليل على وقوعه 500 عن 
أن لهوة وفوع ارام تراط التجريد!؛ كما عن ظاهر 


)١(‏ في نسخة الشرائم بعدها إضافة «فيه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

)١(‏ في الخلاف والمبسوط: يأ تيان. 

الوسينلنا نيان الأ يلاك ان 20 

(؛) غنية النزوع: النكاح / الفصل التاسع ص 577. 

(0) السرائر: الطلاق / باب الإيلاء ج ١‏ ص 777. 

.6/81 الجامع للشرائع: الطلاق / في الإيلاء ص‎ )١( 

(0) تحرير الأحكام: الإيلاء / في أحكامه ج ؛ ص .١١8‏ تلخيص المرام: الطلاق / الفصل 
السادس ص 55" إرشاد الأذهان: الإيلاء / في أركانه جم ١‏ ص 07. 

(6) الخلاف: الإيلاء / مسالة ١١‏ ج 4 ص 017. 

(1) انظر «غنية النزوع» المتقدّم انفاً: ص 37517 5114. 


يمه او مسجب رييب ا ا 0 0118 


السرائر 80. 

إلا أن الأقوى مع ذلك جوازه, وفاقاً لالمحكي عن المبسوط ' 
والمختلف'"؛ لما عرفت من عدم تسبيب للشارع في الإيلاء زائد على 
تسبيب اليمين المعلوم قبوله للشرط . وحينئذٍ فكل ما جاز في مطلق 
اليمين يجوز فيه , بل هو ليس إل فرداً مخصوصاً من اليمين . 

والنصوص المزبورة إنما سيقت لبيان صيغته بالنسبة إلى المحلوف 
شو الولو هلي افير النسقا يشما المر وض 

والإجماع المزبور بالمعنى الذي ذكرناه يرجع إلى الاحتياط الذي 
لا يعارض الإطلاق . 

وأمّا إجماع ابن زهرة المعتضد بظاهر السرائر فلم نتحقّقه . بل لعل 
المحقّق خلافه . وكأنّه نش من توهّم كون الإيلاء كغيره من أفراد الإيقاع 
المعلوم عدم جواز تعليقه _بالاجماع وغيره ممّا عرفته سابقاًكالطلاق 
ونحوه - إلا ما خرج . 

ولكن قدعرفت أله لسن الإيلاء إل“ السين الذي :قدول الدليل عل 
جواز تعليقه . وليس له إنشائيّة زائدة على إنشائيّته . ولا تسبيب زائد 
على تسيييه نعم لهذا الفرد الخاصٌ من البعيين وهو الستعلق بنترك 
جماع الزوعة الذائقة تون من الي3- احكاء شرهتة نا استعو اسهد 





)01( انظر «السرائر» المتقدّم انها 
(1) المبسوط: الإيلاء / المقدّمة ج ,ص .١١7‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الطلاق / في الإيلاء ج لاص .40١ 40٠١‏ 


ل ا 0 


الإبلاء . ودعوى : أنّ من خصوصيّنه كونه منجّزاً : لا دليل عليها , بل لعل 
الإطلاق يقتضي خلافها . 

ولعلّه إلى ذلك أشار في كفك اللناء شيية ا ميهد ان اها 
الجواز فرّق بينه وبين غيره من الإإيقاع كالطلاق والعتاق : بأنهما 
إيقاعان . والتعليق ينافي الإيقاع , والإيلاء يمين والتزام!". 

و4 كيف كان, ف9لمو حلف بالعتاق'" لا يطأها أو بالصدقة أو 
التحريم'”4 بأن قال : «إن جامعتك فعبدي حر » أو مالي صدقة , أو أنت 
- أو فلانة ‏ محرّمة عليّ» أو نحو ذلك «لم يقع» عندنا يميناً فضلاً عن 
الإيلاء ولو قصد الإيلاء» لما عرفته من اعتبار الحلف باللّه تعالى 
(و» كذا «لو قال: إن أصبتك فعليٌ كذاء لم يكن إيلاء» . 

اوخلاف تا ول شكال وروا تماد كر افييها على نقلؤف طن العا 
في ذلك'!", وضعفه بل فساده واضح عندنا . 

ولو الى من زوجته"" وقال للأخرى: شرت كنك معها» أو أنت 
شريكتها أو مثلها أو نحو ذلك «لم يقع بالثانية ولو نواه؛ إذ» قد عرفت 


.57١ كشف اللثام: الإيلاء / في أركانه ج مص‎ )١( 

(") في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «أن». 

(؟) في نسخة الشرائع «بالتحريم» مجعولة «الباء» بين معقوفتين في نسخة المسالك. 
(؛) كما في رياض المسائل: كتاب الإيلاء ج ١١‏ ص 1١00‏ -407. 

(0) مغني المحتاج: ج ا ص 555 حلية العلماء: ج لاص ١77‏ و159١.‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك: زوجة. 





0101011122555 0000 
أنه ولا إيلاء إلا مع النطق باسمه'"» تعالى . ولا تجزىٌ الكناية عنه 
وإن قلنا بالاكتفاء بها في المحلوف عليه . 

بل في لل التصريح باسمه عماد الدين'!"؛ حتى لو قال : 
(به لأفعلنَ كذا) ثمّ قال : (أردت بالله) لم ينعقد يمينه . وهذا ممّا اتّفق 
عليه الكلّ وإن اختلفوا في مثل قوله : (أنت طالق) ثمّ قال للأخرى: 
(شركتك معها), فقد قال جمع بوقوعه؛ لأنّ الكنايات فيه عن الطلاق . 
وهو ممّا قد قيل بوقوعه أيضاًككناية المحلوف عليه هنا»'". 


وهو حسن . إلا دعوى اعتبار التصريح به بحيث لا يجزىٌ الضمير. ٠.١‏ 


(و» على كلّ حالء, فؤلا يقع4 الإيلاء «إلا في إضرار» 
بلاخلاف أجده فى ذلك بل فى كشف اللثام : الاتّفاق عليه!» 


الإيلاء. وكان كالايمان». 
قال الصادق كلا فى بخبر السكولق ل 

)١(‏ في : سفت الفراتع لالض الا : باسم 

(؟) في المصدر بدلها: اليمين. 

(؟) مسالك الأفهام: الإيلاء / في الصيغة ج ٠١‏ ص .١7١‏ 

(؛) كما في نهاية المرام: كتاب الإيلاء ج ١‏ ص .١17/‏ وكفاية الأحكام: كتاب الإيلاء ج ١‏ 
ص ١غ‏ . ورياض المسائل: كتاب الاريلاء ج “لاص .2١ ١‏ 

(0) كشف اللثام: الإيلاء / في أركانه ج 4 ص .77١‏ 


010 جواهر الكلام (ج 4") 





غلاماً. وإِنّى قلت : والله لا أقربك حتّى تفطميه؟ قال ني : ليبس في 
الإصلاح إيلام»51. ' 

وقد تقدّم ما فى صحيح الحلبي وغيره من ان «الإيلاء ان يقول : 
الله لا أجامعك كذا وكذاء والله لأغيظتك ثم يغاضبها»'". 

ونحوه ما فى خبر 5 الصباح : «الا,يلاء أن يقول الرجل لامرأته:. 
أنه لاعضنتك و لأسو انف 

وفي الخبر أو الصحيح : «... إن تركها من غير مغاضبة أو يمين 

1 فليس بمؤلٍ»'9. 
0 فمن الغريب وسوسة بعض الناس في الحكم المزبور”*, والله العالم . 


الأمر «الثاني: في المؤلى » 
و4 لا خلاف" كما لا إشكال _بل الإجماع بقسميه عليه!" في 





)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح 7 ج 7 ص ,177١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 
(5) تقدّم في ص 017. 
(:) الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح ١١‏ ج 1١‏ ص 123773. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
(0) مسالك الأفهام: الإيلاء / في الصيغة ج ٠١‏ ص .١75‏ 

ص 07١غ.‏ 
(1) نقل الإجماع في نهاية المرام: كتاب الإيلاء ج ١‏ ص 798 4 


فى المؤلي ا ----ب-بب_001001012021_21 1 ذم 
أنه «يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد» مضافاً إلى 
فاعرفيه مكار من الأدلّة العامّة الدالّة على اشتراطها في غيره من 
العقود والايقاعات . 

«ويصح من المملوك,. حرّة كانت 0ك | 
لغيره ‏ مع اشتراط رقّيّة الولد وعدمه؛ للعموم كتابا؟" وسنّة"", بل لا أجد 
فيه خلافا”" ولا إشكالا . 

نعم في المسالك : «أمّا إذا كانت حرّة فظاهر؛ إذ لا حقّ للمولى في 
وطس رضمو الكنة يتتاولة وما ذ كانت امة المولى او لغيرة نيد 
مولاه رقّيّة الولد فقد ينقدح عدم وقوع الإيلاء منه؛ لأنّ الحقّ فيه لمولاه 


)ع( 


فيتوقف على إذنه» 
وفيه : منع حقّ للمولى على وجه يصح إجباره عليه . ووجوب 

الطاعة ليس حقًا فى خصوص الفرض؛ وإلا لجاء الإشكال فى الحرّة 

1 ا ا الشيعة: : الطلاق ا الخاضين حن :2508 والبرائن: الللاق ديات الابللاء 
ج ١ص 7١45‏ والجامع للشرائع: الطلاق / في الإيلاء ص 487. وتحرير الأحكام: الإيلاء / 
في أركانه ج غ ص .١١ ١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الإيلاء ص 5107. 

)١(‏ سورة البقرة: الاية 7؟51. 

ةم لبدو نوات عن 1:51 فوا بوسائل السستكنابي اهو انبوات الاناا: 

(؟) انظر المصادر الثلاثة الأخيرة قبل ثلاثة هوامش. 

(؟) مسالك الأفهام: الإيلاء / في المؤلي ج ٠١‏ ص ؟177١.‏ 


ا ار يا ات ا ا جواهر الكلام (ج غ*) 


«إو» كذا يصمح «من الذمّى4 وغيره من الكفار المقرّين بالله: 
للعموم , وامتناع صحّة الكفّارة منهم ما داموا كفارا لا يقدح في صحّته؛ 
لأنّ الشرط مقدور عليه بتقديمه الإسلام, ولا ينحل بالإسلام. خلافا 
لمالك”". ولم يخالف الشيخ هنا" في الوقوع منه وإن خالف في 
الظهار'" مع أَنّ المقتضي واحدء هذا . 
وفي المسالك : «والتقييد بالذمّي من حيث اعترافه باللّه تعالى, 
1 وينبغي أن لا يكون على وجه الحصر فيه , بل الضابط وقوعه من الكافر 
المقرَ بالله تعالى ليتوجّه حلفه به»!. ويقرب منه ما في كشف اللثام!©. 
وقد يقال : بترتّب حكم الإيلاء عليه _من التكفير ونحوه _بالحلف 
الله وإن لم يكن مقرأ به؛ لأنّه مكلف بالفروع التي منها ترنّب ذلك على 
الحلف بالله من المقرّ وغيره؛ للعموم, ولأنْه لولا ذلك لم يتوجّه اليمين 
عليه لو ادعي عليه . 
9و4 كذا يصمح لإمن الخصىّ» الذي يولج ولا ينزل, بلا خلاف”" 


.07١ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 0281. الشرح الكبير: ج 4 ص‎ )١( 

(1) الخلاف: الإيلاء / مسألة ٠١‏ ج ؛ ص .05١‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الظهار ج ه ص .١10‏ الخلاف: الظهار / مسألة ١‏ ج ؛ ص 050. 

(4) مسالك الأفهام: الإيلاء / في المؤّلي ج ٠١‏ ص 177. 

(0) كشف اللثام: الإيلاء / في اركانه ج 4 ص 517. 

(1) ينظر المبسوط: الإيلاء / التوقيف فيه ج ه ص .١5١‏ وقواعد الأحكام: الإيلاء / في أركانه 
ج ”ا ص ,١170‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الإيلاء ص .5١8‏ ومعالم الدين (لابن القطان): 
الإيلاء / في المؤلي ج ١‏ ص .١59‏ 


و بص بيب تت رض | 
«و» لا إشكال؛ للعموم . 

نعم إفى صحّته من المجبوب» الذي لم يبق من الته ما يتحقّق به 
اسم الجماع «تردد» : من العموم, ومن كونه معنا عن الممتنع . 
الوعلاف: 

لكن «أشبهه الجواز» وفاقاً للمبسوط'" والتحرير'" والإرشادا" 
والتبصرة!* والتنلخيص*!؛ لعموم الكتاب”", الذي لا ينافيه ما فى السنّة 
من كوو الإنكالق أع يقل جروا لا اجاع ف "#الإمكا ديه 
بالمساحقة . خصوصاً إذا بقى من آلته دون الحشفة يلجه في الفرج 
وينزل منه , وأولى من ذلك بالجواز ما لو عرض الجبٌ بعد الإيلاء . 

«و» على كل حال. فطتكون" فئته» بناءَ على ما ذكرنا العود 
إلى المساحقة , لا أَنّها تكون «كفئة العاجز» لمرض ونحوه التي هي 
القول باللسان : «لو قدرت لفعلت»» نعم قد يقال: إن فئته ذلك لو فرض 
تعد و الها حندمنة:: 


.١17-١415 المبسوط: الإيلاء / التوقيف فيه ج 4 ص‎ )١( 
.١١١ تحرير الأحكام: الإيلاء / في أركانه ج ؛ ص‎ )١( 
.07 ص‎ ١ (؟) إرشاد الأذهان: الإيلاء / في أركانه ج‎ 

(4) تبصرة المتعلمين: الفراق / فى الإيلاء ص .١0١‏ 

(0) تلخيص المرام: الطلاق / الفصل السادس ص 5937. 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 5751, 

(0) تقدّم في ص ١٠0و0175.‏ 

(6) في نسخة الشرائع: يكون. 


1 


ب سسسب جواهر الكلام(ج 84) 

ولا ينافي ذلك عدم صدق الجماع حثى على المساحقة؛ لإطلاق 
قوله تعالى : «للذين يؤُلون»١",‏ وليس في شيء من النصوص السابقة 
أشتراط الجناء الى يدكن بوعوى السياقه إلى عب البسينا دق شيل 
أقصاها أن يقول الرجل لزوجته : «والله لا أجامعك» وهو متحقّق فيمن 
مسا بي بل ومن لا يكون يي 


الحالف في الإيلاء ‏ فيتحقّق حينئذ ١‏ يلك وتكرى قن السول ين للا 
والعزم على الفعل مع فرض إمكانه له؛ ضرورة أنّ ذلك فئة مثل هذا 
المؤلى الذي فرض تناول الأدلّة له . 

نعم قد يقال : إِنّه وإن سلّم كون فثته ذلك , لكن لا ريب في عدم 
تحقّق الإضرار الذي اعتبروه شرطأ؛ إذ الفرض أنّهِ لا جماع له . 

اللّهمّ إلا أن يمنع شرطيّة ذلك على وجدٍ ينافي ذلكء وإِنّما المراد 
منها إخراج الحلف لصلاح الولد ونحوه لا بحيث يشمل المقام؛ ومن هنا 
كان المشهور تحقّق الإيلاء مع أَنّك قد عرفت الاتّفاق على اعتبار 
الأ كر ارول يكن :لك ايها قلناك: 

وعلى كل حالء فما في المسالك من أنّ «الأصمّ عدم الإيلاء 
منه ... لفقد شرط الصحّة منه. وهو مخصّص لعموم الاية, والفرق بينه 
ونين المريض توقع زوال عذره دونه : ومرافعته وضرب المذة له ليقول 
لمجي لباب يا امسا اليو حتّى التزه 


)١(‏ سورة البقرة: الاية 7؟5. 





ل ا ا 6 1 1 
لذلك بطلان الإيلاء لو عرض الجبّ في أثنائه؛ لاستحالة بقاء اليمين مع 
استحالة الحنث . ومجرّد المطالبة باللسان وضرب المدّة لذلك قبيح, 
كالمحيوت ابد |81 

لا يخلو من نظر بعد الإحاطة بما ذكرناه, مضافاً إلى إمكان منع 
عدم انعقاد اليمين على الممتنع؛ للإطلاق . واستحالة الحنث لا ينافي 
انعقادها . 

لكنّ الانصاف : عدم تحقّق الإضرار بالزوجة الذي قد عرفت 
اعتباره مع الحال المزبور إلا على المساحقة التي ذكرناهاء فتأمّل 


سس 


جيّدا. 
هذا كله في المجبوب الذي لم يبق من النه ما يتحقّق به اسم 
الجماع , وإلا جاز الإيلاء منه بلا خلاف'" ولا إشكال. بل في شرح ” 
5 4 كان 
الصيمري : اللإجماع علتة ا 5 


0 الأمر «الثالث: فى المؤلى منها» 
(و» لاخلاف في أنه إيشترط4 فيها 9ان تكون منكوحة 
بالعقد لا بالملك4 بل لعلّه إجماع”*؛ لعدم اندراج المملوكة في 


)١(‏ مسالك الأفهام: الإيلاء / في المؤلي ج ٠١‏ ص ١77‏ و54١1‏ (بتصرّف في صدر العبارة). 

(') يظهر عدم الخلاف من المبسوط: الإيلاء / التوقيف فيه ج دص .١15‏ ومسالك الافهام: 
(الهامش السابق: ص .)١737‏ 

(؟) غاية المرام: الاإيلاء / في المولي ج ؟ ص .5١9‏ 

(4) ينظر الوسيلة: بيان الإيلاء ص 577. وإصباح الشيعة: الطلاق / الفصل الخامس © 


للب جواهرالكلام (ج4) 
عامّة العامّة(2, أوعلى أصل الجوازء أو لكونه في مقام توتهم الحظر للنبي 
عنه في غيره » أوغير ذلك » ولم نعثر على غيره فما وصل إلينا من الأخبار وإن 
ظهر من صاحب المدارك )١(‏ وغيره(2) العثور على غيره . 

وكيف كان » فلا إشكال فها ذكرنا لما عرفت , فها في الغنية : « إنه 
لا يجوز » «:» وعن ابن سعيد 0©0) من النص على حرمته للنبي التقدم 
ضعيف ؛ لوجوب الخروج عنه بما سمعت من الأصل والإجماع المنجير 
بالشهرة , وما أبعد ما بينهها وبين المصئّف في المعتبر (5» من التأمّل في أصل 
الكراهة للصحيح المتقدّم » وهوضعيف . 

«( و» كذا يكره فا أن يُقصّ شيء من ا أظفاره » وأن يرجّل 
شعره © وفاقاً للمحكي () عن الأكثرء بل في المعتبر 5 والتذكرة (1) 
الإجماع عليه » وهو الحجّة » مضافاً إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خير 
غياث : « كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يحلق عانة الميّت إذا غسّل » 


. المبسوط (للسرخسي) : ج” صهه‎ » 17١ الام : ج١ ص١38 »2 المجموع : جه ص‎ )١( 

() مدارك الاحكام : الطهارة / تغسيل ا ميت ج ” ص .١١‏ 

(0) كذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص 78868 . 

(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص١‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص/ال"ا؟ - 778 . 

) كمافي كشف اللشام : الطهارة/غسل الميت ج١‏ ص5١1»‏ ورياض السائل : 
الطهارة / بيات غسل الميت ج١‏ ص"5ه . 

(8) المعتير : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص73/8 . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص41 . 





«نسائهم»7" وفي الزوجة . 

وات تون مكو د ا بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به في 
كشف اللثام'". حتّى ممّن قال بعدم اعتباره في الظهار كالمفيد”" 
وا ةا وابنى زهرة”" وإدريس", فإن المحكي عنهم التصريح هنا 
باعتباره*. - ظ 
عو فى المسالك#«رورتها قزل بد هنا أيضاء:ولكته قافن" نبو إن 
لفجتقى و املاظ فى اللشحوض الد الاكلى للك هنانك 

بحر يض خم ليك ”" قال : «في غير المدخول بها 


لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار»!١"‏ 
وخبر أبي الصباح عن أبي عبد الله مه : «لا يقع الإيلاء إلا على 
0 قد دخل بها زوجها»١1١".‏ 


د ص 00غ. ساد 7 / باب ب الابلاء ج اص ./١9‏ وتحرير الأحكام: : الإيلاء / في 
اركانه ج ضض .,١١7‏ وكفاية الأحكام: كتاب الإيلاء ج اص 8١غ.‏ 

)١(‏ سورة البقرة: الآية 7؟5. 

(؟) كشف اللثام: الإيلاء / في أركانه ج /ص 556. 

('-١)انظر‏ ذلك في ص .5١0‏ 

(0) المقنعة: النكاح / فراق الرجال النساء ص 077. المراسم: الفراق / في الإيلاء ص ,١7١‏ 
غنية النزوع: النكاح /الفصل التاسع ص 571 السرائر: الطلاق / باب الإيلاء ج ١‏ ص ./١9‏ 

() مسالك الافهام: الإيلاء / في المؤلى منها ج ٠١‏ ص .١176‏ 

(9 و١٠)‏ تقدّم الخبر فى ص .2١5‏ كما تقدّم ان فى بعض المصادر: «عن أابى جعفر 
وأبيعبدالله ابول » ؟ بعضها «أو» بدل «و». 1 1 

)1١(‏ الكافي: الطلاق / باب أنه لا يقع الإيلاء إلا... ح ١‏ ج ١‏ ص 175, تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب ١‏ حكم الإيلاء ح 17 ج 8 ص ". وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الإيلاء > 


ا 12222222222 


واي ياي 4 
ل ل لين اب 0 
ابالاع؟!)'" , 
المجبوب الذي لا يتصوّر دخول فيه . مع فرض جبّه على وجدٍ لم يبق 
من الذكر شيء يتحقّق به الدخول. اللّهمّ إلا أن يحمل الدخول في ” 

3 رذن 
9و4 كيف كان. ف«إفي وقوعه بالمستمتع بها تردد. اظهره 
المنع» وفاقا للمشهور'" 

كا لعا قن الأذ اهميق التتينا بو الزرويحة واو لظهون قو له الى «اثو إن 
عزموا الطلاق»'!/ بعد قوله : «للّذين يؤلون»!* في قبول الموّلى منها له , 
بفوسايتي الببسم »ا #الاخوها عاءاقى اند تمن الالبيعدلال 


داح ١ج‏ ١11ص‏ 510. 

)١(‏ بنى بأهله - وعلى أهله _: دخل بها. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 18 (بنا). 

(1) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 4 ص ١154‏ و«التهذيب»: ح ١١‏ ص ,١17‏ 
و«الوسائل»: ح ؟. 

(؟) كما في غاية المرام: الإيلاء / في المؤلى منها ج 7 ص 55١‏ ومسالك الأفهام: الإيلاء / 
في المؤلى منها ج ٠١‏ ص ,١150‏ وكفاية الأحكام: كتاب الإيلاء ج ١‏ ص .1١08‏ 

(؟) سورة البقرة: الاية 5117. 

(0) سورة البقرة: الاية 7؟5. 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ” أحكام الطلاق ح ؟؟ ج 8 ص 56 وسائل الشيعة: > 


6 1+ بببب00 00 ا جواهر الكلام (ج غ2) 


على اعتبار النكاح الدائم في المحلل بقوله تعالى : «فان طلقها»!" 
كما نبّهنا عليه فى محلّه", فلاحظ وتآمّل . 

ولما قيل : «إِنْ لازم صحّته جواز مطالبتها بالوطء وهو غير مستحق 
للمستمتع بهاء ولأصالة بقاء الحل في موضع النزاع»!". 

ولقول الصادق له فى صحيح ابن أبى يعفور : «لا إيلاء على الرجل 
من المراة التي تمتع بها . 

خلافا للمحكي عن المرتضى من الوقوع بها'*؛ للعموم الذي 
لا يخضفةة غنوه ليميو ال :تحقى الفنذكو راك ياتا .وسيطالبتها 
مشروطة بالدوام نظرأ إلى الغاية . وهو لا يستلزم عدم وقوعه بدون 

المطالبة, والأصل مقطوع بالإيلاء الثابت بالآية0". 

وهو كما ترى» وقد نقدم الكلام في ذلك في كتاب النكاح", 

د باب 4 من أبواب أقسام الطلاق ح ؛ ج 7١‏ ص ؟15. 

.,5؟١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

فى ان ا 

(؟) مسالك الأفهام: الإيلاء / في المؤلى منها ج ٠١‏ ص .١170‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الإيلاء ح 1١‏ ج 48 ص 8. 

(0) تقدّم ما يرتبط بذلك في ج ا الو الشارح قال: «لم نتحققه. بل المحكي من 
كلامه في الاتتصار صريح في خلافه» انظر الانتصار: مسألة ١6”‏ ص /ا57. ونقل ما هنا 
عنه في إيضاح الفوائد: النكاح / أحكام المنقطع ج اص .15١‏ 

)١(‏ سورة البقرة: الاية 7؟17. 

الأاقىيع لاعن 101 


اعتبان الحلف على ازيدفين ارعة أشهو هن الأيلاة. مسح م هم سينتت لزه 


«ويقع بالحرّة والمملوكة» كما يقع من الحرّ والمملوك: للعموم . 
بلا خلاف اجده فيه'"' 9و4 لا فى أن #المرافعة إلى المراة لضرب 
الع قبروه كذ لزاني #0 بع نفك نه البطا لنه والفعة وان كالت اد 
ولا اعتراض للمولى»4 لأنّ حقّ الاستمتاع لها لا لمولاها . ١‏ 
ج 0 
«(و» كذا 9ؤيقع”"بالدمَيّة كما يقع بالمسلمة4 للعموم. والله العالم. 0. 


الأمر «الرابع: في أحكامه» 
«#وفيه! مسائل » : 
«الأولى» 
9لا ينعقد الإيلاء حتّى يكون التحريم» بالحلف «مطلقا» 

فيحمل على التأبيد؛ ضرورة توقّف الصدق على الانتفاء في جميع 
اللاوقات . 

«أو مقيّداً بالدوام» الذي هو تأكيد لما اقتضاه الإطلاق . 

«أومتوونا يطذة انيه على الأرطة !8 هر »ولو لاحنظة تون 
انحلّت بعدها اليمين, قال زرارة : «قلت لأبي جعفر لق : رجل الى أن 


,١170 ص‎ ٠ ينظر الوسيلة: بيان الإيلاء ص 577, وقواعد الأحكام: الإيلاء / في أركانه ج‎ )١( 
.1١8 ص‎ ١ وكفاية الأحكام: كتاب الإيلاء ج‎ .١05 والروضة البهيّة: كتاب الإيلاء ج 7 ص‎ 

)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: لها. 

() في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الإيلاء. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وهي. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: تزيد عن أربعة. 





ا بح ل حافت اق قن الكاقه زعا 
لك زنب اندرا نتلانة اخههر؟ قال :افقال؟ لا ركورى ارلاء تحت سحلت اكثر 
من أربعة أشهر»”". 

وأو مضافاً إلى فعل لا يحصل إِلّا بعد اتقضاء مدّة التربّص يقيناً 
أو غالبا كقوله وهو" بالعراق: حتّى أمضي إلى بلاد" الرك 
وأعود. 5 يقول: ما بقيت4 الذي هو بمعنى «أبدأ» فإنٌ أبد كل إنسان. 
عمره, بل لو قال : «ما بقي زيد» فكذلك في أحد الوجهين أو أقواهما مع 
غلبة الظنّ ببقائه؛ لأنّ الموت المعجّل كالمستبعد في العادات, فيكون 
كالتعليق على خروج الدجال . 

(ولا يقع لأربعة أشهر فما دون» لما عرفت «ؤولا معلقاً بفعل 
ينقت قبل هدة المدة يقينا او.غاليا او ستحغيلا على العيوا2» لغلا 
55 على أكثر من أربعة أشهر , ولعدم تحقّق قصد المضارّة, 
فلا يحكم بكونه مولا وذ افق مضىّ أربعة أشهر ولم يوجد المعلّق به, 
بل يكون يميناً؛ لما عرفت من عدم تحقّق قصد المضارّة في الابتداء 
وأحكام الإيلاء منوطة بهء لا بمجرّد اتّفاق الضرر بالامتناع من الوطء 
كما لو امتنع من غير يمين . وحينئُذٍ فير تفع اليمين لو وجد المعلّق به قبل 


/ ج 8 ص 1 الاستبصار: الطلاق‎ ١١ حكم الإيلاء ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ )١( 
مدة الإيلاء ح ؛ ج ” ص ”107. وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب الإيلاء ح ؟‎ ١00 باب‎ 
5160 ج 1لا ص‎ 

)١(‏ جعلت هذه الكلمة فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 

كفي تسخة القرائع يلد 


مدّة ترص الحرّة والأمة فى الايلاء سس 88 


الوطء . وتجب الكفارة لو وطئ قبل وجوده حيث ينعقد اليمين . 

قلق ةقد يقال إن لم يكن الحماغا خلى :ها سبعة :+ المداز على 
واقعيّة الزيادة على أربعة أشهر . لا ظرنّ حصولها أو عدمه , فانٌ الصدق 
يدور مداره؛ فمع فرض التعليق بغاية يظنّ في العادة بلوغها الأزيد 
من أربعة فاتّفق عدمه خلاف العادة وبالعكس لا معنى لجريان حكم 
الايلاء على الأوّل دون الثانى المتحقّق فيه الصدق دون الأوّل. وكذا 
محتمل الوقوع فاتّفق تآخّره عن الأربعة, ولا دليل على اعتبار إحراز 
ذلك على الوجه المزبور . نعم , هو كذلك لتعجيل حكم الإيلاء , لا لأصل 
كزية |إزلاة تعتن يعدا الالكمات» شتاكل كد امفاى لم اجى ذلك مدير 

«ولو قال: والله لا وطئتك حتى ادخل هده الدار» ولم يكن له 
مانع منها م إلا بما زاد على اربعة اشهر «لم يكن إيلاء؛ لانه 
بمكنه التخلص من التكفير”" مع الوطء بالدخول» الذي هو غاية 
الحرمة وهو منافٍ للإيلاء» المعتبر فيه حرمة الوطء عليه أزيد من 
الأربعة إلا مع الكقّارة؛ إذ هو الذي تتحقّق به المضارّة, بل لا يصدق 
على مثله «أنه ان إلى أزيد من اه أشهر» بعد أن كان خانة السمية 
راجعة إلى اختياره ,كما هو واضح . 

المسألة «الثانية» 
«مدّة التريّص فى الحدة والأمة» والمسلمة والذمّيّة إاربعة 


)١(‏ ضبطت بشكل آخر في نسخة الشرائع. 


أشهر» من حين الإيلاء على الأصمٌ كما ستعرفه إسواء كان الزوج 
د ار ميلوك ايليا اوكا ديل حادت اعدو فد اويل يمكن 
فوع راق اضوع "اف مضافا إلى الكدان 21 

وما عن مالك" في الزوج المملوك وأبي حنيفة'” في الزوجة 
عارك تومن كو انه تنما تعلى النصق: العف رالخيرة لما عات 
كالاجتهاد في مقابلة النصّ . 

«و4» على كل حال. ف9المدّة حقّ للزوجء وليس للزوجة 
مطالبته فيها بالفئة4 لكن إن وطئ فيها كفّر وانحل الإيلاء , وإلا تربص 
إليها . 

قال الباقر والصادق ليه في الصحيح : «إذا آلى الرجل أن لا يقرب 
امرأته. فيس لها قول ولا حو في الأربعة الأشهر, ولاإثم عليه في كم 
عنها في الأربعة أشهر . فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها فما 
سكنت ورضيت فهو في حل وسعة , وإن رفعت أمرها قيل له : إِمّا أن 
تفيء فتمسّها. وإمّا أن تطلّق, وعزم الطلاق أ ن يخلّى عنها .فإذا 


و يب 
ب ادها حال ابت 
(60و١)‏ ماي اسهد ج "ا ص ٠١5‏ اللباب: ج “ا ص ©135, المبسوط (للسرخسي): ج ٠‏ 


مدّة ترص الحرّة والأمة فى الايلاء سس بق 


حاضت وطهرت طلقها فهو أحقّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء , فهذا 
الإيلاء الذي أنزله الله (تبارك وتعالى) في كتابه وسنّة رسوله يَييُةع1". 


١ . 1‏ 
ونحوه غيره!"!. 


اذاف :الك شيو اى موي عق أ .فيه السنقة "ارهن رجن * 


وان 


الى:فين ارانه؟ قال «يوقك قبن الأريعة اشير وها © المدزل على 2 
إرادة : الإيقاف قبلها لإلزام الحكم عليه بعد تلك المدّة, لا لإلزام الطلاق 
أو الإيفاء , فإنّه نما يكون بعدٌ, ليوافق غيره من النصوص المجمع 
عليها كخبر أبي الجارود : «أَنه سمع أبا جعفر علد يقول : اللإيلاء يوقف 
بعد سنة , فقلت : بعد سنة؟! فقال : نعم ء يوقف بعد سنة»!0 المنرّل على 
إرادة : أنه يوقف ولو مضت سنة لم يرفع أمره فيها ولا تكون مطلقة 
بمضيّ المدّة؛ ليوافق غيره من النصوص أيضاً التي منها خبر عثمان عن 
أبي الحسن لي سأله : «عن رجل آلى من امرأته. متى يفرّق بينهما؟ 


ع6 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح 4 ج 7 ص ,15١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 

(1) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الإيلاء ح ١‏ ج ١١‏ ص 587. 

(؟) الخبر في الوسائل مضمر. 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الإيلاء ح ٠١‏ ج 8 ص .٠‏ الاستبصار: الطلاق / 
باب ١00‏ مدّة الإيلاء ح ٠١‏ ج اص 500, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الإيلاء ح ١‏ 

(0) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح 34 و«الاستبصار»: ح 1و ص 08". و«الوسائل»: 


ممع مسيم م م 1ع 1 
قال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف, قلت له: من يوقفه؟ قال : الامام, 
تلك وان لوريو تند فس ستين قال : هي امرأته»1". 

بل ظاهر النصص والفتوى أن المدة المزبورة حقّ للزوج ليس لها 
مرافعته وإن كان قد ترك وطءها قبل الإيلاء باوعة اجون او 01 مثا . 

وفى العم لله زول قرضن كانه ارك وك وفاةة فقيل الا فلا 
5 إلى ما زاد عن أربعة أشهر من حنين الوطء؛ لأنّه 
أ بعورس ف روظاء اززويعة أكتريمن الفيدوولا جحل يذلك الس ا 
الإبلاء لا ينحلٌ بذلك»”". ظ 

وفيه : أن ظاهر الآية واللعوض دل تضرم الع المراواره 
عدم الإثم عليه في ترك الوطء مدّة التريص مطلقاً .بل لعل الغالب:عده 
وطئها قبل الإيلاء بآن ما . 

ل لكان الع دست تفي إلا بيعتاقى بخصوص الموودة فى ؤضان 
متصل بإيقاع الويلاء ول اتجه لها المطالية قبل المدة المويور: -لصار 
زمان الإإبلاء شهراً وشهرين وأقلٌ وأكثر إذا فرض ترك وطئها قبل 
به بثلاثة أشهر أو شهرين ونحو ذلك , وهو منافٍ للنصٌّ والفتوى, 

إن قال الفاضل في القواعد : «ولو كان الوطء يجب بعد شهر مثلاً: 
025 ن لا يطأها إلى شهرين , ففي انعقاده نظر»”". 


210111 في الهامش قبل السابق: اح :'"'" ص 8,. و«الوسائل»: اح . 
(؟) مسالك الأفهام : الاإيلاء / في أحكامه ج ٠‏ ص 78 .١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الإيلاء / في أركانه ج 7ا ص 178. 


هد تريّضن الحوّة والآمة فى الأيلاء ‏ سس بحس سس يهنن اناق 


ولعلّه : من القصور عن المدّة المقدّرة للإيلاء » ومن أنّ الإيلاء إِنّما 
الفقد اند اعسين الوط يسن يجب عليه في أثنائها . ولكن لا ريب في 
أن الأول أقوى كما اعترف به في كشف اللثام!". 

وكيف كان , فلا ريب في ظهور النصّ والفتوى في أنّ المدّة المزبورة 
حقّ للزوج , ليس لها المطالبة فيها إذا آلى وإن ترك وطءها سابقاً. ولعل 
هذا ايض من أحكاء الازالاء قدا قل بحقد اوقا العسالة غير محدزة. 

وعلى كل حال «فإذا اتقضت؟ الأربعة أشهر «لم تطلّق باتقضاء 
المد ةف عيوناء لاضلا بوظاس لكا ب كاوال:1 وهر هيما غاتنا 
لأبي حنيفة فقد جعل المدّة وقت الفئة, وقال: إذا لم يفي فيها طلّقت 
طلقة بائنة!, 

ولعلٌ قول الصادق نقْةٍ في خبر أبي بصير: «إذا آلى الرجل من 
امرأته فمكث أربعة أشهر فلم يفئْ فهي تطليقة , ثم يوقف؛ فإن فاء فهي 
عنده على تطليقتين » وإن عزم فهي بائنة منه»'. 


000 كشف اللثاء. : الإيلاء‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الاية 517 و7؟5. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 و من أبواب الإيلاء ج ١7‏ ص 574... 

(1 السسوط (السوكمي ادي لاضن «ااببدائع الطعالء ع اصن "الا رعطيية الانة: 
ص 70" المجموع: ج ١١‏ ص 5177. 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الإيلاء ح لاج 8 ص ؛. الاستبصار: الطلاق / 
باب ١07‏ أنّ المولي إذا الزم... ح 0 ج #اتصن ,وبال العم نات اسن ارات 





الطهارة / في سنن غسل المييت 1" 
أو يُقلم له ظفرء أو يجزله شعر» () , وني خير طلحة بن زيد : « كره أن 


يو مو اس 


يُقصّ من الميّت ظفرء أويُقصٌ له شعرء أو يُحلق له عانة ‏ أويُغمز له 
مفصل » () . 

وعلى ذلك يحمل النبي في مرسل ابن أبي عميرعن الصادق 
(عليه السلام ) أيضاً : « لا يُمسّ من الميّت شعر ولا ظفرء وإن سقط منه 
شيء فاجعله في كفنه » () , وني خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله بعد أن 
سأله عن المت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلّم ظفره ؟ «لا يمس منه 
شيء ء اغسله وادفنه »249» وفي خبر أبي الجارود حيث سأل أبا جعفر 
(عليه السلام ) «عن الرجل يتوفى » أتقلم أظافيره وينتف إبطه وتحلق 
عانته إن طال به المرض ؟ فقال : لا »207 ؛ لقصورها عن إفادة الحرمة حتّى 


: وسائل الشيعة‎ » ١5 الكاني : باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعرح؟ ج ص7‎ )١1( 
. 55 من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص4‎ ١١ باب‎ 

(؟) الكافي : باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شع رح" ج” ص”5 150 ء تهذيب الاحكام : 
الطهازة / باب ١‏ ح4١٠‏ ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب غسل الميت 
ح؛ ج؟ ص4 55. 

(6) الكاني : باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعرح١‏ ج ص ١١0‏ , تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح8 ٠١‏ ج١‏ ص77 ؛ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب غسل الميت 
ح١اج‏ ا ص14١1.‏ 

(4) الكافي : باب كراهية أن يقص من الميت ظفر أو شعرح؛ ج" ص155 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح ١١١‏ ج١‏ ص7 , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب غسل الميت 
اح”# ج7 ص 564 . 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب التكفين وآدابه ح418 ج١‏ ص 158١‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح١١١‏ ج١‏ ص77 وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب غسل اميت 


ةج ؟ ص5 6خ1ا. 


11117ة#ة1 1 م م ممما ل ا 


مطرس أو معه و ل عق ماعن الالتعهنا رمن تقر د اطلق بح 

تطليقتين ؛ وإن عزم حتى خرجت من العدة فقد صارت بائنة لا يملك 

رجعتها إلا بعقد جد يذ ومهر مسمّى ١»‏ -وإن بعد إلا أنه خير من الطرح 

1 الذي لابدٌ منه مع فرض عدم تأويله؛ لاثفاق الكتاب والسنّة القطعيّة ‏ 
مم 0 

بل لو فرض عدم طلاق الزوج لها بعد المدّة إلم يكن للحاكم 

طلاقها» بلا خلاف أجده فيه'”؛ لأنّ «الطلاق بيد من أخذ بالساق»” 


ولفحوى النصوص '" الدالّة على حبسه والتضييق عليه ليفيء أو يطلّق , 
مضافاً إلى ظاهر الكتاب”" والسنّة"" أو صريحهما . 


وما في مضم عثمان'" من أنّهِ «.. :أو اليفك بغة اروعة اهن حت 
ايع أمله أريطاق أجير »علي الندبول يع طلا قيما وابهما تي 


.501/- 37505 انظر ذ ذل عيرق بابض اننا ص‎ )١ 

(؟) يظهر عدم الخلاف من كشف اللثام: الإيلاء / في أحكامه ج 4 ص 778. 

(؟) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١1‏ ج ١‏ ص 158. مستدرك الوسائل: باب 
0 من ابواب مقدّمات الطلاق ح ”اج ١١6‏ ص 1 .5١0‏ مجمع الزوائد: ج غ؛ ص 574؛ الجامع 
الصغير: ح 0549 ج ١‏ ص ,١17‏ كنز العمال: ح ١/الا/ا”‏ سج 9 ص .11١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من ابواب الإيلاء ج ١؟‏ ص 707 

(0) سورة البقرة: الاية 717 و5707. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 8 و4 من أبواب الإيلاء ج 7١‏ ص 787... 

(1) في المصدر بعدها إضافة: عن سماعة. 

() في بعض النسخ - مطابقاً للتهذيب والوسائل _: 


مدّة ترص الحدة والأمة فى الايلاء ص #8 


بونقووان كان ريه الأريغة الأكيرفإن اب كتوق يينيها الخخام 1" 
-كالذي في خبره السابق الآخر'" _محمول على إرادة جبر الإمام له 
على ذلك إن لم يفي . 

فما عن مالك والشافعى في احد قوليه : من أنّ له ذلك!", واضح 
الفساد. 

(و» على كلّ حال. ف9إذا! رافعته' فهو مخيّر بين الطلاق 
والفئة. فإن طُلّق فقد خرج من حقّهاء ويقع”" الطلاق رجعة'"4 إن 
لم يكن ما يقتضي البينونة على الأشهر» بل المشهور”"؛ بل لم يعرف 


المخالف بعينه وإن ارسله بعض'". 

/ الاستبصار: الطلاق‎ ,١ ج 8 ص‎ ١4 حكم الإيلاء ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب‎ )١( 
مدّة الإيلاء ح 4 ج #اضن: 181 :وشائل الشيعة :نات ه من ابوات الإيلاء ح ؛‎ ١06 باب‎ 

.0353- 055 تقدّم فى ص‎ ١) 

2 بداية المجتهد: ج :دص ١ ٠.١‏ المجموع: ج 1 ضص- 02177 المغني لايق قدامة): ج 4 
ص .017١‏ الشرح الكبير: ج 4 ص .00١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: إن. 

(0) فى نسخة المسالك بدلها: واقفته. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وتقع. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: الطلقة 
رجعية. 

(8) كما في مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١115١‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 1/47 ج ١‏ ص 550. 

(9) كالصيمري في غاية المرام: الإيلاء / في أحكامه ج 7 ص 551 والعاملي في نهاية المرام: 


1111م ما ا ل 
لأنّه الأصل في الطلاق ؛ ولذا احتاج البائن إلى سبب يقتضيه . 
201 وللنصوص التي منها قول الصادق نَْيّة في حسن يزيد'" بن 
0 معاون #ازوييى كاذ اامضيف: الأريعة شور ارقف ناما ان يفىء فيمسّها, 
وإمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنهاء حتّى إذا حاضت وطهرت من 
محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين, ثم هو أحق: 
برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء»”". 
فما فى صحيح منصور بن حازم عن الصادق عد : «المؤلي إذا وقف 
فلم يفي , طلّق تطليقة بائنة»!" محمول على من يرى الإمام إجباره 
علي الناكنة بقك ةه | وعلق يهن كاننك عند ليجل على #طللرقة بو اجن 
وكذا مضمره الآخر: «إنّ المؤّلي يجبر على أن يطلّق تطليقة 
بائنة»0. 
وفي الكافي : «عن غير منصور: أنه يجبر على أن يطلّق تظليقة 
يملك فيها الرجعة , فقال له بعض أصحابه : إنّ هذا ينتقض! فقال : لا, 


)١(‏ في المصدر: بريد. 

(1) الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح ١‏ ج 7 ص ,15١‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 
الإيلاء ح “اج 8 ص *. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الإيلاء ح ١ج 7١‏ ص 50١‏ 

(*) الاستبصار: الطلاق / باب ١61‏ أن المولي إذا الزم... م ”* ج اص 507. وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح 1١‏ ص ؛. و«الوسائل»: ح ه ص 507. 

(؛) انظر «اللاستبصار» في الهامش السابق: ح ؛. و«التهذيب» في الهامش قبله: ح 0. 
و«الوسائل» في الهامش بعد الللاحق. 


دة اثر لفن الحرّة والأمة في الإيلاء 5-5 2 7ه 
التى تشكو فتقول : يجبرني ويضرّني ويمنعنى من الزوج يجبر على 
أن يطلّقها تطليقة بائنة. والتي تسكت ولا تشكو شيئاً" يطلّقها تطليقة 
يملك فيها الرجعة»!" الحديث . 

ثم على تقدير طلاقه رجعيّا ؛ إن استمرٌ عليه فذاك, وإن رجع عاد 
الإيلاء .كما ستسمع تمام الكلام فيه إن شاء الله . 

وعلى كل حال. فبطلاقها يخرج عن حقها إوكذا إن فاء» ورجع 
إلى وطئها يخرج عن حقها أيضاً. 

«وإن امتنع من الأمرين» بعد مرافعته إلى الحاكم حبس 
وضيّق عليه حتى يفىء 5 يطلق» بلا خلاف أجده فيه"". 

قال الصادق نْيةٍ في خبر غياث بن إبراهيم : «كان أمير 
المؤمنين 32 إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه 
ربع قوانه حتى يطلق»!. 

وقال فبي خبر حمّاد بن عثمان : «كان أمير المؤمنين ك1 
بجعل له حظيرة من قصب , يحبسه فيها ويمنعه من الطعام 


)١(‏ فى المصدر بدلها: إن شاء. 

)0 الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح 0 ج كن ١‏ #ااوسائل الفيفة ياب امن انوات 
الإيلاء ح '' ج ١١‏ ص 505. 

() كما في رياض المسائل: كتاب الإيلاء ج ١١‏ ص .4١١‏ 

(؛) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص .)١17‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم 
الإيلاء ح ١٠6‏ ج 8 ص 1. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الإيلاء ح 7ج ١؟‏ ص 501. 


أفكوك 


,والشراب سحت بلا 


جواهر الكلام (ج غ) 





رضن 


دوف المرسل : «إن فاء وهو أن يرجع إلى الجماع _وإلا حبس في 
حظيرة من قصب وشدّد عليه في المأكل والمشرب حتّى يطلق»!". 

بل عن الفقيه : «روي: أَنّه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع 
ضرب عنقه؛ لامتناعه على إمام المسلمين»7". 

وفي مرسل خلف بن حمّاد عن الصادق عَةِ : «في المؤلي : إِمّا ان 
يفيء : يطلّق, فإن فعل وإلا ضربت عنقه»!2. 0 

بل روي أيضاً: «إِنّ أمير المؤمنين نيد بنى حظيرة من قصب وجعل 
فيها رجلا آلى من امرأته بعد الأربعة أشهر , فقال له : إِمّا أن ترجع إلى 
الما كخة بوَانًا ان تطلق وبوالا حرفت عليك الحظير ه61 ا, 

(و» كيف كان, فللا يجبره الحاكم على أحدهما تعييناً» 
قطعاً؛ لأنّ الشارع خيّره بين الأمرين» فلا يجبر إلا على ما وجب 


)١(‏ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ٠١‏ ص 177, و«التهذيب» في الهامش السابق: 
اح 1. و«الوسائل»: ح ١‏ ص 507. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب الإيلاء ذيل ح 4874 ج ٠‏ ص 5 01. وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح 4). 

(؟) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ص 050. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الإيلاء 
ح وج 715ص 508 

(؛) الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح ١١‏ ج 1 ص 177, تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ 
حكم الإيلاء ح ١4‏ ج 8 ص 1. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 707). 

(0) تفسير القمّي: ذيل الآبة 711 من سورة البقرة ج ١‏ ص ”7 وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح .)١‏ 


ده 7 فين الحرّة والأمة في الإيلاء م ا ا 
عليه شرعاً. 

«ولو آلى مدّة معيّنة. ودافع بعد المرافعة'" حتّى اتقضت المدّة. 
سقط حكم الإيلاء. ولم يلزمه'" الكفارة مع الوطء» لأنّها تجب مع 
الحنث في اليمين , ولا يتحقّق إلا مع الوطء فيها . 

وأَمّا إذا انتقضت سقط حكم اليمين , سواء رافعته وألزمه الحاكم 
بأحد الأمرين أم لا؛ لاشتراكهما في المقتضي وإن أثم بالمدافعة على 
تقد ير المرافعة ‏ كما هو واضح . 

(ولو أسقطت حقها من المطالبة4 مدّة ولو بالسكوت عنه 
لم يسقط””4 أصل «المطالبة؛ لأنه حقّ يتجدّد“. فيسقط بالعفو 
ما كان" لا ما يتجدد4 وإن وجد سببه , ولمّا كان حقّها فى المطالبة 
كيت فى كا وقكيها اا زبلا باقن هرمع تعد يعد داقع قاذ 
أسقطت حقَّها فيها'" لم يسقط إلا ما كان فيها" نابتا وقت الإسقاط, 
وذلك في قوّة عدم إسقاط شيء كما اعترف به في المسالك , لذ الآن 
الواقع بعد ذلك بلا فصل يتجدد فيه حقّ المطالبة ولم يسقط بالإسقاط , 
فلها المطالبة متى شاءت, قال : 


)١(‏ في نسخة المسالك بدلها: المواقفة. 
ل ولم تلزمه. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: لم تسقط. 
(؟) في نسخة الشرائع: دف 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «لازما» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(7 و07 في نسخة المسالك بدلهما: منها. 


ا ا ل 20 جواهر الكلام (ج غ*) 
ازوكلالك القن ف رويد السووى اسه بحسب الرقق 
كحق القسمة للزوجة . وحق الاسكان في موضع معيّن حيث نقول 


3 رضن 


م بصحته ... ونحو ذلك» . 

«ومن هذا الباب ما لو علمت بإعسار الزوج فرضيت ثم أرادت 
الفسخ على قول من يجوّزه به , فلها ذلك لتجدّد الضرب'" بفوات النفقة, 
نوها نبودا وبغالك ها إذااوضيت عله الروس أن أرادت الشدي معي 
لا يبطل خيارها لفوات الفوريّة . بأن جهلت الفوريّة أو نحو ذلك 
ديكا سيق ذا ها لأ شك عند 

«وفرّق : بأنّ العنّة عجز حاضر وخصلة ناجزة لا تبسط على الأَيّام: 
وحق الاستمتاع والنفقة يبسطان عليها , وبأنٌّ العنّد عيب والرضا بالعيب 
يسقط حقّ الفسخ» 7" 

قلت : لا يخفى عليك ما في الفرق المزبورء والمتّجه في كل سبب 
بعد المطالبة؛ ضرورة اتُحاد صيغة العقد بالنسبة إلى ذلك فلا يكون فى 
حالٍ جائزا وفي آخر لازماء كما هو واضح . 

إِنْما الكلام : في إسقاط حقِّ القسم وحقّ المطالبة» ولاريب في 
الس ل صر سر حقّ القسم 2 


) في المسالك بدلها. الضرر. 8 
(؟) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١150 ١44‏ 
(”) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب القسم والنشوز ج ١؟‏ ص 587. 


لق عضيل فا فقن الوطم يعد عد الترئض. سح عت 11 
سقوطه بالاسقاط فلا يخلو من إشكال لما عرفت, مع احتمال صحّته 
اكتفاء بحصول سيبه . ولفحوى ما دلٌ"" على سقوطه بالصلح؛ ضرورة 
أنه مع فرض عدم قابليَُ سقوطه لعدم حصوله لا يصمح الصلح , والفرض 
صحّته ‏ فيدل على صحّة سقوطه بالإسقاط . 

ومن.ذلك حقّ الدعوى الذي لا خلاف في مشروعيّة الصلح 
لإسقاطه , وهو أقرب شيء إلى حقِّ المطالبة لها في المقام , نعم لا يسقط 
بالسكوت عنه مدّة قطعا كما هو صريح النصّ والفتوى نما الكلام في 
سقوطه بالاسقاط الحاصل بقولها : «أسقطته من أصله» ونحوه. فتأمّل * 
جيّداً» فإنّ المقام محتاج إلى التأمّل , واللّه العالم . 9 


«فروع»: 

«الأوّل: لو اختلفا فى انقضاء المدّة4 بأن ادّعت المرأة انقضاءها 
لتلزمه بالفئة أو الطلاق وادّعى هو بقاءها «فالقول قول من يدّعى 
بقاءها» للأصل؛ لأنّ مرجع دعوى انقضائها إلى تقدّم زمان الإيلاء أو 
زمان المرافعة . والأصل عدم تقدّم كل منهما . 

(وكذا لو اختلفا فىي» تقد زعا إقاع الأياه» أو المراسية 

وتأخّره «فالقول قول من يدعي تآخّره"» للأصل المزبور. 
كما هو واضح . 

«الثاني: لو اتقضت مدّة الترئتص وهناك مانع" من الوطء 


(1)الصد ر السابق. (1) في نسخة الشرائع: تأخير 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ما يمنع 


87 امب ا ا ا ا ع و يي قوفل الكاا: 1 112 


كالحيض والمرض» ونحوهما للم يكن لها المطالبة» بالفئة فعلاً. 
لكات احاة ٠‏ بل في المسالك : الإجماع عليه”" «لظهور عذره 
أي البائيه سي 
ا يا 00 
الميسور, ولتخيّره بين الفئة والطلاق » وربّما طلّقها إذا طالبته . ولعدم 
كون المانع منها بل هي ممكنة ولكنّ المانع من الله تعالى . 

خلافا للمحكى عن الشيخ من المنع؛ لأنّ الامتناع من جهتها'" 
وفيه : أنّ عدم قبول المحلّ كعدم القدرة من الفاعل, وكما يلزم بفئة 
العاجز عند عجزه عن الوطء كذلك يلزم عند عجزها. فلا فرق بين 


3 الحيض وغيره . 


وول تقذ دك اعذارها قن انناف المذة فالفى الفسوط © 
تنقطع الاستدامة عدا االحيض» أي لا تحتسب من المدة, فإذا 
ران االعة و شه ها سكي ين المد :فول العدر كما فى يا بده 





)١(‏ يأتي العديد من المصادر خلال البحث. 

(1) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١51‏ 

(؟) كالكركي في فوائد الشرائع (إثار الكركي): ج ١١‏ ص 57١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
(انظر الهامش السابق). والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 1/917 ج ١‏ ص 571. 

(؛) كما في إيضاح الفوائد: الإيلاء / في أحكامه ج اص 27# -171. 

(0) انظر هامش (؟) من ص 177, 

.١1750 المبسوط: الإيلاء / التوقيف فيه ج دص‎ )١( 

(/) المصدر السابق: ص .١71‏ 


لو حصل مانع من الوطء في أثناء مدّة التريئض ل لشت 08# 


الكرك ا والمينالك500/1 الحى لها والعدو.مقى قبلا ومدة السرتض 
با لدب نان يحي الاج ذه ونيا نا لقو وه العا النة عمد 

بل فى كشف اللثام : «تستأنف مدّة التريّص لمنعها من ابتداء الضرب 
- إلى أن قال : - وإِنْما يستأنف ولا يبنى على ما مضى لوجوب المتابعة 
في هذه المدّة . كصوم كفارة الظهار ونحوه»!. وفيه منع واضح . 

وعلى كل حال . تنقطع المدّة بتجدّد أعذارها الشرعيّة والحسّيّة عند 
الشيخ”*, نعم يستثئنى من ذلك خصوص الحيض. فإنّه لا يقطعها 
إجماعاً”؛ لأنّه لو قطع لم تسلم مدّة الترتص أربعة أشهر, لتكرّره في كل 
شهر غالبا . 

(و» لكن «فيه ترذد» من ذلك, ومن إطلاق الأدلة مع قيام فئئة 
العاجز مقام الوطء من القادرء وهو بحكمه . 

«و» من هنا ؤلا ينقطع" المدّة بأعذار الرججل ابتداءً 
وذ إقق راق »ناعنك لان حو المهلة لقو ائفد وستد :درا 1 لق 


.57١ ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١51‏ 

(؟) تحتمل المعتمدة بدلها: «فلا يحتسب» كما في المصدر. 

(؛) كشف اللثام: الإيلاء / في أحكامه ج 8 ص 587. 

(0) المبسوط: الإيلاء /التوقيف فيه ج ه ص .١77‏ 

.١57 ص‎ ٠١ كما في مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: لا تنقطع.‎ )0( 

(6) كما فى مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص 87 .)١‏ 

(9) في عحى انين بعدها إضافة: ممكنة. 


"مسالل سسل بل بلبللت جؤاهرالكلام (ج4) 
المرسل » وإن أجراه الأصحاب في القبول يحرى الصحيح في غير المقام , إلا 
أنك قد عرفت حكاية الإجماع منهم هنا على الكراهة , فهو بالنسبة للحرمة 
لا جابر له . 

لكن مع ذلك كله فقد يناقش فيه بمعارضة الإجماعين ممثلهها على الحرمة 
من الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية » قال في الآوّل : « لا يجوز تقلبم 
أظافير الميّت ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال إلى أن قال بعد أن حكى عن 
الشافعى قوليه الإباحة والكراهة , مفرّعاً على الثاني أنه إذا قال : مكروه 
استحبّ تخليل الأظافير بأخلّة تنظف ما تحتها :- دليلنا : الإجماع المترةد ‏ 
ولأنَ الأصل براءة الذمّة » وإثبات ما قالوه مستحبّاً يحتاج إلى دليل , 
وليس ... » إلى اخره . 

وقال أيضاً : « مسألة : لا يجوز تسريح لحيته كثيفة كانت أو خفيفة , 
وبه قال أب حنيفة » وقال الشافعى : إن كانت كثيفة يستحبٌ تسريحها , 
دليلنا : إجماع الفرقة »(1) انتّهى . ١‏ 

وقال ابن زهرة في الغنية : « لا يجوز قصّ أظفاره ولا إزالة شيء من 
شعره » بدليل الإجماع المشار إليه »() انتّهى . 

وقال في المنتهى : « قال علماؤنا : لا يجوز قصّ شيء من شعر الميّت 
ولا من ظفره ولا يسرح رأسه ولا لحيته » ومتى سقط منه شيء جعل في 
أكفانه »22 انتبى . 

فلا مانع حيندٍ من انجبار أخبار النبي بذلك سيّما مع عدم ظهور لفظ 
)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة 418 و48 ج١‏ ص744 و560. 


)2( الغنية (ضَمم الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 60١‏ . 
(") منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الآموات ج ١‏ ص 15١‏ . 


ممح ل ل وه لقتو اق الكلذم 21 81) 
الففنا :#حناصلة بيواء كتانق تمر عند كا لصوو زا اعيراء أو حسفي 
كالجنون والمرض 
1< و كذاطلا تمنع من المواقعة”" انتهاء» لو اتفقت على رأس 
ع 
> المذقويل ؤم يفقة العاتجر أو الظلاق كما سنياتى ب لاطاذق الأدلة: 
واخالك؟ ذانسة موهرب القذة لمعيف الم اعليسواة 
كان مجنوناً» للإطلاق «فإن انقضت المدّة والجنون باق تربّص به 
حتّى يفيق» لرفع القلم عنه'", ولا يقوم وليه مقامه في ذلك . نعم . 
لو كان العذر ممّا لا يرتفع معه التكليف أمر بفئة العاجز . 
«الرابع: إذا اقضت المدّة وهو محرم الزم بفئة المعذور» 
لما عرفت طوكذا لو انّفق صائما» على وجو لا يجوز له الإفطار. 
ولا يلزم بالوطء المحوّم «و4 لكن «لو واقع | تى بالفئة وإن أثم» 
لحصول الغرضء سواء وافقته على ذلك أم أكرههاء وسواء قلنا بجواز 
موافقتها لنذى لالد لنمى متها من عر قينا حاولالا له ]غانة على الاني.» 
«(وكذا» الكلاء «في كل وطء محرّم كالوطء في الحيض 
والصوم الواجب» ونحوهما. 
«الخامس: إذا ظاهر ثم الى4 أو عكس «9اصمٌ الأمران» لبقاء 
الزوجيّة الصالحة لإيقاع كل منهما وإن كانت قد حرمت بالسبب الآخر, 


)01( في نسخة الشرائع: «المرافعة» وفى نسخة المسالك: «المواقفة». 


(1) انظر هامش (١؟)‏ من ص 8 .5١‏ 


لظام ل يي ل ب | ب 9 


فتحرم حينئذٍ من الجهتين ولا تستباح بدون الكفارتين , لكن قد عرفت 


اختلاف المدّة فى إمهاله فيهما. ففى الظهار ثلاثة وفى الايلاء أربعة. 2 ” 
وحينئزٍ ففي الفرض إذا انقضت مدّة الظهار الزه د يا 00 


فترافعه #ويوقف''" بعد انقضا ء مدّت» ه أي «الظهار. فا ن طلّقٍ فقد 
وفى الحقّ» وخرج من حكمي الإيلاء والظهار «وإن ان الزم» 
ب«التكفير وال»عود للؤوطء؛ ؛الأنه أسقط حقه من التربص» إلى 
الأربعة «بالظهار. وكان عليه كفارة الإيلاء» إذا وطى . 

وإن توقّفت كقّارة الظهار على مدّة تزيد عن مدّة الإيلاء”", أو كان 
اكوا رهن درا عند يضينة: القطمك ودر نه فوا لاض معنف تن لنت 
بالأمرين مع ولزمه حكمها”". ولكن قد يختلف حكمها(» 
لو انقضت مدّة الإيلاء ولمّا يكمل الكفارة للظهار؛ فإنّ حكم الإيلاء إذا 
لم يختر الطلاق إلزامه بالفئة وتعجيل الوطء . وحكم الظهار تحريمه إلى 
أن يكفّرء وطريق الجمع حينئذٍ إلزامه للإيلاء بفئة العاجز؛ لأنّ الظهار 
د حر ين ويه الاير فتجتمع الكفارتان بالعزم على 
الوطء : إحداهما للفئة, والآخرى للعزم عليه 

ولو أراد الوطء في هذه الحالة قبل التكفير للظهار حرم عليه 
ذلك, بل يحرم عليها ايضا تمكينه منه كما سبق وإن ابيح له ولها 


)١(‏ في نسخة الشرائع: وتوقف. 


(؟) فى المسالك - التى أخذت العبارة منها ‏ بعدها إضافة: «كما لو كان فرضه التكفير بالصوم, 


أو لم يتّفق له التكفير بإحدى الخصلتين إلى أن انقضت مدّة الإيلاء...». 
(36)افى العبالك الى الكذت الغيارة متها دوداونا:حكدهنا 


+ 


5 عمس يسم يي ا ا قوف الكلوم 11 


من حيث الإيلاء. ولو فعل حراماً ووطئ حصلت الفئة ولزمه كقّارت 


رضن 
٠‏ الظهار والإيلاء . 


+1 
3 رضن 


51 


«السادس: إذا آلى ثم ارتدٌ» عن غير فطرة مثلاً قال الشيخ 7" 
لا تحتسب'" عليه مدّة الردة؛ لأنٌ المنع بسبب الارتداد» الذي هو 
فاسخ للنكاح كالطلاق «لا بسبب الإيلاء» فلا تحتسب مدته من مدة 
الإيلاء المقتضية لاستحقاق المطالبة بعدها بالوطء؛ لنضاد المؤثرين 
النقتظى للعداذ الا وين كا لآ محتست زهان العدة: 

ا ل ل 6 ور ا 
سيا لتمكدّنه ف ارين اله لمانع» فلا يكون 02 
ويفارق العدة : با أن المعرن | إذا عاد إلى الإسلام تبيّن ان الحم لم 
بنفسخ , والطلاق الماضي مع لحوق الرجعة لا ينفسخ؛ ولهذا ظهر أثره 
بتحريمها بالثنلاث وإن رجع في الأوّلين . 

ولكنٌ ذلك كما ترى؛ ولعله لذا قال الكركي في الحاشية : «وفي 


الفرق بحث»!*'. 


«المسألة الثالثة» 
اذا وطئ في مدّة الترّص لزمته الكفارة إجماعا» بقسميه: 


.١178 المبسوط: الإيلاء /التوقيف فيه ج ه ص‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع: لا يحتسب. 

(؟) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١6١‏ 

(4) لم ترد هذه العبارة فيه. انظر فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ١5؟5.‏ 


لووط :قن :هذه الث نظن او يعوها ٠‏ ممحك دم يي عي ع ع ب عن الزازة 


ولاطلاق ما دل على كقارة اليمين من الكتاب١‏ والسئّة!"؛ ضرورة كون 
المفروض منه , ولا إثم عليه في الكف عنها في المدة المزبورة التي 
لا حقّ لها فيها . 

(ولو وطئ بعد المدة قال فى المبسوط: لا كفارة””4 للأصل بعد 
الشكٌ أو الظنّ بخروج الفرض عن إطلاق ما دل على وجوبها بالحنث 
سيووحوى الوط ع عله شرع انها مبطالة يعد عضن الارنكة: 
فلا سدع حبغلم ورلالك يظوو للك لقرق بين :نا بعد نموأ ننائها, طن 
أن خروج الثاني في صورة جواز الوطء أو رجحانه بالإجماع لا يقتضي 
خروج الأوّل عن مقتضى أصالة البراءة عن التكفير . 

«(و» لكن مع ذلك قال في الخلاف*»4 ومحكي النهاية” 
والتبيان!": «تلزمه””4 الكفارة كماعن مجمع البيان'!" وروض 
الجنان!" وأحكام القرآن!"", بل هو ظاهر الأكثر'", بل عن الخلاف : 


.69 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من أبواب الكقّارات ‏ ؟١؟‏ ص 0/ا5. 
() المبسوط: الاإيلاء /التوقيف فيه ج ه ص .١70‏ 

(غ) الخلاف: الإيلاء / مسالة ١4‏ ج 4 ص .07١‏ 

(0) النهاية: الطلاق /الظهار والإيلاء ج ١‏ ص 118 (ظاهره ذلك). 
(1) التبيان: ذيل الاية ١5١‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 537. 

(/1) في نسخة الشرائع: يلزمه. 

(4) مجمع البيان: ذيل الاية 5١١‏ من سورة البقرة ج "١‏ ص .0١‏ 
(9) روض الجنان: ذيل الآية 5١7‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص ؟17. 
)٠١(‏ فقه القران: الطلاق / في الإيلاء ج "١‏ ص ٠١١‏ (ظاهره ذلك). 
)١١(‏ كما في كشف اللثام: الإيلاء / في احكامه ج 8 ص .58١‏ 


0.4 جواهر الكلام (ج 4") 





الإجماع عليه”". 
اموي ويه بايا و ب 7 
ووساب : يوقفا 2 ع الطلاقينت من وعلها عد الل وا 


رسن ميل واب كي 2 5 
ما عن العياشى من إرساله عند 3 : «أنه سئل 50 


الرجل هل يخطبها مع الخطاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين, ولا 


1 اموا ال 0 
5 


«إذا فاء المولى فعليه 0 
ت لذ أ فاك الست وهو اند وسيم القاضل كاوهي 


)0 من ا / باب الاإيلاء ح اج هن 0, تهديب الأحكام: 
ده 100-27 

(؟) تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح 7417 ج ١‏ ص .١١7‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ] 
ص .)١01١‏ 

(؛) دعائم الإسلام: الطلاق / ذكر الإيلاء ح ٠١19‏ ج اص 577؟., مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: الأشبه. 

(1) قواعد الأحكام: الإيلاء / في أحكامه ج 7ص .18١‏ تحرير الأحكام: الإيلاء / فى 
أحكامه ج 4 ص .1١17-1١6‏ 





لو وطئ الموؤلى غير عامد ‏ ب تب ل كمد 688 


ؤكدا ذلك قياة يميق الازلام يخالت تبلق النمين فى امور هذ مها 
ومنها : انعقاده وإن كان تركه أرجح , بل ربّما وجبء كما لو الى فى 
وقت يجب فيه الوطء . 

قدا قالغنا الله هن الوسوينة فى ادكه المذكور امون لا قرافي 
أصولنا'©: فى لباه يفل ا ا آخر كلاف أعاذه الله تغالن 
وإيّانا من الوسواس -قال : «ومع ذلك اعتمانانا ان دشب انهو 
من وجوب الكفارة على المولي مطلقا»'". 


المسألة «الرابعة» 
(إذا وي المؤلى ساهياء أو مجنوناً أو اشتبهت بغيرها من 
حلائله» أو في نحو ذلك من الأحوال التي لا يكون بها عامدا قال 
الشيخ: بطل حكم الإيلاء”"4 الذي هو ترك وطئها في المدّة المزبورة 
بحيث يكون لها المطالبة ل أن المفروض «تحقق الإصابة و» 
زرفي الأحوال المزبيرة: 
نعم «إلم !ات تجب الكفارة» بلا خلاف "ولا إشكال وإن انحل حكم 


د أحكامه ج اص 614 7120 . والطباطبائي : في الرياض: كتاب الإيلاء ج ١١‏ ص .٠505‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج عاض 107 

(1) المصدر السابق: ص .١167‏ 

(”) المبسوط: الإيلاء / التوقيف فيه ج ه ص .١1١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: لا. 

(0) الإجماع صريح كشف اللثام: الاإيلاء / في احكامه ج 4 ص .58١‏ 


سيلج م لج ل يت رفن الكل ع 
الإيلاء «لعدم الحنث» إذ الفرض عدم عمده, فيندرج فيمن رفع عنه 
الخطا والتسيناة ف ال 
لفق المعلوغ "أن المراتدمين :اليسين الالترام يمقتضاها :ولا يكون 
ذلك الاحال التذكر افليس الزرعن سين معلنا للمين: 
لكن قد ينقدح من ذلك حينئذٍ : عدم الانحلال؛ لأنّه ليس من أفراد , 
الفعروق عايده ركد المظاق الدفية» 
اللَّهمَ إلا أن يقال: إن متعلق اليمين عدم وجود الحقيقة من 
1 الحالف أصلاً, إلا أنّ الكّارة على اليمين تتبع التكليف المتوقف على 
ال اا ال 5 
وعدوة العقفة اماد وو هين الكنارة 1 غتو انها هال الكاينية. 
ام عدا 
نمّ إن الحكم على تقدير انحلال الإيلاء واضحء أما إذا لم نقل 
بالانحلال ففي المسالك : «وجهان, أحدهما: أنه لا تحصل الفئة 
وتبقى المطالبة؛ لأن اليمين باقية , والثانى : تحصل بوصولها إلى حقها 
واندفاع الضرر» . ش 
«ولا فرق في إيفاء الحقّ بين وصوله إلى صاحبه حال الجنون 
والعقل كما لو رد المجنون وديعة إلى صاحبهاء ولأنّ وطء المجنون 
كوطء العاقل في التحليل وتقرير المهر وتحريم الربيبة وسائر الأحكام. 


.519 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: انظر باب 01 من أبواب جهاد النفس ج‎ )١( 





و اذغ المولق الأقانة واكك . حسمدع متكت عبس عسي تيمب 081 
فكذلك هنا» . 

«ولا يلزم من عدم وجوب الكفارة عدم'" ثبوت الفئة؛ لأنها حقّ لله 
تعالى والفئة حقّ للمرأة. ويعتبر في حقِّ الله تعالى من القصد الصحيح 
ما لا يعتبر في حقّ الآدمي , والأصمّ الأوّل»”". 

قلت :لا يخفى عليك ما في دعوى الوجهين؛ ضرورة أنه يتعيّن -مع 
غلم العلاله جغدذء كوق ذل افئةبوإى صل بسبنه يفورظ المطالبة مق 
المراة في تلك الاربعة . ولكن يبقى لها حكم المطالبة في اربعة اخرى؛ 
عاد كم لاحر شيا رقدع رقع اه ال انوع رد امسلا يدا 1 


رن 


هذا التفريع من أصله . 3 


المسألة «الخامسة» 
9إذا ادّعى الإصابة فانكرت,. فالقول قوله مع يمينه» بلاخلاف 
عزوق "انول ره إقابنة و القن » أو تمكريها تعلو لوقيل اقواله:فيه 
ولأنّه من فعله الذى لا يعلم إلا من قبله . 
وأصالة بقاء النكاح . وعدم التسلّط على الإجبار على الطلاق . 
وقول الباقر مذ في خبر إسحاق بن عمّار : «إِنّ عليًا لليةِ سئل عن 
)١(‏ ليست في المصدر. 
(؟) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه سم ٠١‏ ص .١04‏ 
(') كما في رياض المسائل: كتاب الإيلاء ج ١١‏ ص ؟١4.‏ 


1111 ز 2 ز ز ]|| ا 0 الكلام (ج 2) 


الغرا:اتوزقم ان أناويهها لاومعهاء وررعم انه متها ؟ قال ميحلت 
ويترك»١".‏ 
وقول الصادق نهُةٍ فيما أرسل عنه في بعض الكتب : «في فئة المؤلي 
إذا قال : قد فعلت , وأنكرت المرأة , فالقول قول الرجل ولا إيلاء»!". 
ومثله في تقديم قوله في الإصابة ‏ المخالف للأصل ما لو ادّعى 
العتّين إصابتها في المدّة أو بعدها . ظ 
ثم إذا حلف على الإصابة وطلّق, وأراد الرجعة بدعوى الوطء 
الذي حلف عليه , قال في التحرير : «الأقرب أنه لا يمكّن , وكان القول 
فولها في نفي العدّة والوطء على قياس الخصومات»" من أنّ البيّنة 
الى واليمين على من أنكر, وإِنّما خالفناه على دعوى الاصابة 
لناذكرمن اللا وى مدقةوناء كماازن اناف ارح غناك 
وفي المسالك : «هذا التفريع لابن الحدّاد من الشافعيّة , ووافقه 
الأكثر ء واستقربه العلامة في التحريرء وهو _مع اشتماله على الجمع 
ين البعنا نظي يالا بع على اضولنا من اشتتراط الدخول لت «صيخة 
الإيلاء . قال الشهيد لله : ما سمعنا فيه خلافاً» وإِنّما فرّعوه على أصلهم 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ حكم الإيلاء ح 50 ج 8 ص 8. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب الإيلاء ح ١‏ ج 5١‏ ص 503. 

(؟) دعائم الإسلام: الطلاق / ذكر الإيلاء ح ٠١17‏ ج ”اص 571., مستدرك الوسائل: باب ١١‏ 
من ابواب الإيلاء ح ١ج ١١6‏ ص .٠١8‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الإيلاء / في أحكامه ج ؛ ص .١١7‏ 


ند | السدة القتو نه للخ تفن ممتسد سه سمح سي تي ا 881 


من عدم اشتراطه» . 1 


«ومع ذلك فلهم وجه آاخر أنه يمكن من الرجعة. ويصدق فى 7 
الرماة الرحية كا يمان رانين لعي 1١‏ فى إل جدة سسا 
ذلك النكاح أيضاً وهذا أوجه»'". 1 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من دعوى التناقض., وإِنما هو اختلاف 
الأحكام الظاهريّة . واشتراط الدخول في الإيلاء لا ينافي نبوته بطريق 


شرعي . كتصديق المراة فى دعوى الحيض ونحوها . 


المسألة «السادسة» 
«قال في المبسوط”'"4 ومحكيّ الغنية'" والسرائر”' والجامع'" 
وظاهر غيرها!": «المدّة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء» 
بل في المسالك : «هو المشهور»”", بل عن الاوّل : دعوى الإجماع 
على ذلك . 


.١00 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج‎ )١( 

(1) المبسوط: الإيلاء /التوقيف فيه ج 0ه ص .١١7‏ 

() غنية النزوع: النكاح / الفصل التاسع ص .5١0‏ 

(]) السرائر: الطلاق / باب الإيلاء ج ؟ ص .,١١‏ 

(0) الجامع للشرائع: الطلاق / في الاإيلاء ص /1/غ. 

(1) كالنهاية: الطلاق /الظهار والاإيلاء ج ١‏ ص 77غ8. والوسيلة: بيان الإيلاء ص 771١‏ 
والكافى فى الفقه: حكم الإيلاء ص .5١7‏ 

(0) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١51‏ 


الطهارة / في سنن غسل الميّت 
الكراهة في الخبرين السابقين في المعنى المصطلح , وعدم اشتمالما على 
ترجيل الشعر اي تسريحه » واحتمال إرادة مطلق المرجوحيّة من الكراهة في 
معقد إجماعي التذكرة(2 والمعتبر(» كما عساه يلوح ذلك عند التأمّل في 
عبارة الأول » ومن ذلك كله نص ابنا حمزة وسعيد على حرمة قصّ الظفر 
وتسريح الرأس واللحية في الوسيلة7 والجامع (؛) , ومال إليه بعض 
متاخري المتاخرين (0) . 

لكنَّ الأقوى ني النظر الأوّل ؛ إذ أقصى ذلك تصادم الأدلّة من 
الجانبين » فيبق الأصل سا ماً عن المعارض » وكيف ؟! مع إمكان ترجيح 
أدلّة الأول بالشهرة ا حكيّة , وضعفي احتمال إرادة الكراهة بالمعنى الأعمّ 
في الخبرين السابقين » سيّما فها اشتمل منها على ذكر الغمز؛ للقطع 
بإرادتها فيه بالمعنى الاخص » واحتمال إرادة الخلاف والغنية والمنتهى من 
عدم الجواز شدّة الكراهة سيّما الأول ؛ لأنه قال بعد ذلك فيه أيضاً : 
« مسالة : حلق شعر العانة والابط وحفٌ الشارب وتقلم الاظفار للمتت 
مكروه إلى أن قال بعد أن حكى بعض مذاهب العامّة : دليلنا : إجماع 
الفرقة وأخبارهم » فإنهم لا يختلفون في ذلك » 00 . 

وقال في المنتهى بعد ما حكيناه عنه : « فروع إلى أن قال : الثاني : 
لا فرق بين أن تكون الأظفار طويلة أوقصيرة » وبين أن يكون تحتها وسخ 


ا" 





(١)و(؟)تقدما‏ في ص 758. 

(6) الوسيلة : الصلاة / احكام الموى ص 5898 . 

)0( الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص ١ه‏ . 

(0) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج"ا ص15 . 
)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة 44١‏ ج١‏ ص555-/7510. 


0 جواهر الكلام (ج 4") 





لأنٌ ضرب المدّة إلى الحاكم . 

ولما عن تفسير العيّاشي عن العبّاس بن هلال عن الرضا عليه : «ذكر 
لذا ااعل الابلم ارهة 000 ) 

يحبين اب بشي المعر وى عبن تير عدلن يق إبواشيع عبن 
الضادى لكة وز وإن وفعت إلى الآضاء انظره أربعة أشهر» ند 
يقول له بعد ذلك : إِمّا أن ترجع إلى الفمافبحة وإكا ان قطلى»فان 
الى حبسه أبدأ»'" . 

وللمروي عن قرب الاسناد عن البزنطي عن الرضا ل : «أنّه سأك 
مقواق.دواناخاظر معن الأيلاء؟ فقال: إنما'يوقف إذا فد إلى 
السلطان, فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إمّا أن تطلق وما أن 
تبك ا 

وحبر أبي مريم المتقدم سابقاً عن أبي عبد الله ليا : «عن رجل الى 
ف القرا 8ذ؟ قال يوق :قبل الأروعة اشتور وعدا 

(و4 لكن مع ذلك «فيه تردد» : ممّا سمعت, ومن عموم الآية!" 
)01 ا اسان بون اقرز ترا د ني #تكنويائل العم يانه من انوات 


الإيلاء ح /اج 5١‏ ص 545 
(1) تفسير القمّي: ذيل الآبة 511 من سورة البقرة ج ١‏ ص ”7 وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح 3 ص 748). 
() قرب الاسناد: ح ١١948‏ ص 717, وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ه ص 248). 
):١‏ تقدّم في ص ,.073١‏ 
(0)أشؤورة البق الا 


مكذا اليذه المعتروية التريضي.. سبع ب ب تح 3ه 
والأخبار”", والأصل . والحكمة لأنّ الأربعة غاية صبرها, وانسياق 
ابتدائه من الإيلاء ... وغير ذلك . 

بل عن القديمين : التصر يح بأنّه من الإيلاء'", بل هو خيرة الفاضل 
في المختلف'" وولده في الشرح”*, بل جزم به في المسالك””. 

لترتيب الترّتص في الاية على الاإيلاء » فلا يشترط بغيره . 

ولقول الصادق علي فيما تقدم من حسن يزيد بن معاوية : «لا يكون 
إيلاء إلا إذا الى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسّها ولا يجمع رأسه 
ورأسها ء فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر , فإذا مضت الأربعة أشهر 
وقف؛ فإمًا أن بفيء وَإِمًا أن يعزم على الطلاق»7". ونحوه حسن 
الحلبي”" وأبي بصير'"عنه هل . 

مضافاً إلى منع احتياج المدّة إلى الضرب .ء بل هو مقتضى الحكم 


...547 وسائل الشيعة: انظر باب 8 و1 من أبواب الإيلاء ج 77 ص‎ )١( 

)١(‏ نقله عنهما في مختلف الشيعة: (انظر الهامش اللاحق). 

(؟) مختلف الشيعة: الطلاق / في الإيلاء ج لاص 107 (في سبك عبارته تشويش). 

(؛) إيضاح الفوائد: الإيلاء / في احكامه ج ' ص .]77١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١01‏ 

)١(‏ تقدّم مقطع منه في ص 017. ومقطع في ص 077 مع اتصرّف - هنا في صدر الخبر. 

(/) الكافي: الطلاق / باب الإيلاء ح ؟ ج 1١‏ ص .١23١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب 
الإيلاء ح ١ج 5١‏ ص 587. ْ 

)0( الكافي: (الهامش السابق: ح “'او٠)اص 15١‏ 59؟١1١).‏ وسائل الشيعة: باب 1 منابواب 
الإيلاء ح ١1وج‏ 7ص 749 و5700 


اتبببب يم ب يي حت ضاف اكلام ا 21 


الشرعي الثابت بالاية١"‏ والرواية”" المرتب على مضي المدة المذكورة 
من حين الإيلاء , وإثبات توقفها على المرافعة يحتاج إلى دليل. وهو 
منتفي , وهذا الدليل أخرجه عن حكم العدم الأصلى , كما أنّ أصالة عدم 
التسلط '" قد انقطعت بالإيلاء المقتضي له بالآية والرواية والإجماع!. 

إل أنّ ذلك كلّه كما ترى _منافٍ لأصول المذهب وقواعده التي . 
كه العدل زا لتقمو ضى النويوررة الفط ةدو لمتكي لها ممعت عدا قاد 
يداعى السياق كوق «النددن اعمال السلطا وبوالا ينه والروابنة عليه 
لذلك , نحو قوله يي : «البنة على المّعي واليمين على من أنكر»”* 
ونحوها ممّا هو ميزان للحكم وكيفيّة لعمل الحاكم . 


المسألة «السابعة»4 
«الدميّان إذا ترافعا» إلينا كان الحاكم بالخيار: نو أن 


,577 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 و4 من أبواب الإيلاء ج ١١‏ ص 5117... 

(6) لم بُشر إلى هذا الأصل عند التعدض للأدلة, وقد أشار إليه في المسالك بقوله: «ولأصالة 
عدم التسلّط على الزوج بحبس أو غيره لأجل الفئة أو الطلاق إِلّآ مع تحقّق سببه». 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١1607‏ 

)0( عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١77‏ ج ١‏ ص 5545. مستدرك الوسائل: باب ١‏ 
من ابواب كيفيّة الحكم ح ؛ ج ١١‏ ص 778 كنز العمّال: ح ١01917‏ سج 7 ص .19١‏ كشف 
الخفاء: ح 170 ج ١‏ ص 1884. الجامع الصغير: ح 73١557‏ ج ١‏ ص 495. سئن الدارقطني: 
ح 07 ج ؛ ص 228 معرفة السئن والآثار: ح 0180 ج 1 ص .45١‏ سنن البيهقي: بع ٠١‏ 
ص .١105‏ 


فئه القادر والعاجز 09 1 10 0 


يحكم'" بينهما» بمقتضى شرعنا؛ لعموم الأدلة, ولأنهم مكلفون 
بالفروع , ولقوله تعالى : «لتحكم بين الناس بما أراك الله»'"' وبين 
ردّهما إلى أهل نحلتهما» لإقرارهم عليها المقتضي لجواز الإعراض 
ريك لقوله تعالى : «فإن جاوُوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم 1" 

ودعوى أنّها منسوخة بقوله تعالى : «وآن احكم بينهم يعاايول 
الله -كما عن بعض العامّة”© لم نقف على شاهد لهاء مع أنّ النسخ 
خلاف الأصل , والإعراض عنهم من الحكم ينهم بما أنزل الله . 

نعم , قد يقال : إِنّ الإعراض عنهم غير الأمر لهما بالرجوع إلى أهل 
نحلتهما. الذي هو من الباطل فلا يمر به. وإقرارهم عليه غير الأمر ” 


رضن 


بالرجوع إليه . 1 


المسألة «الثامنة» 
(فئة القادر» على لى الجما عقلاً وشرعاً «غيبوبة الحشفة في 


)١(‏ في : 20 اله والمسالك بدل «أ 5 الحكم. 

.٠١6 سورة النساء : الاية‎ )١( 

(5) سورة المائدة: الاية 67. 

(4) سورة المائدة: الاية 49. 

(0) الناسخ والمنسوخ (لابن حزم): ص 57 نواسخ القران (لابن الجوزي): ص .١181 - ١45‏ 
تفسير السمعاني: ج ١‏ ص .١11١‏ 


67 ملي ا ل ا ةن لكو اشر “الكادم 71 ) 


القبل» الذي هو المحلوف عليه, بلا خلاف أجده فيه'", بل في 
السرائر ا" والغنية'"'ومنتشابه القرآن لابن شهراشوب": أنّ المراد بالفيء 
في الكتاب العزيز'” العود إلى الجماع بالإجماع . مضافاً إلى ظاهر 
السو 

(و» أمَا إفئة العاجز» عقلاً وشرعاًكما عرفت ف« إظهار العزم 
على الوطء مع القدرة4 بأن يقول أو يكتب أو يشير إشارة مفهمة 
داكن و بعك 

ولو طلب الإمهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به؛ كتوقّع 
خفة المأكول» منه إن كان شبعاناً «أو الأكل إن كان جائعاء او الراحة 
إن كان ضتعيا» والنبهز"والاتنياة إن كان تائماً,.وما قصى القبرن 
بإمهاله كالفراغ من الصوم والصلاة والاحرام. 

ولا سي و ذاقدو ف جهووييوة ارلانة سوا كان عضن 
العامة : فقدّره بئلائة, ولا دليل عليه , فالمنّجه فيه الرجوع إلى العرف 


.1٠١ ص‎ ١ نسبه إلى الأصحاب في كفاية الأحكام: كتاب الإيلاء بج‎ )١( 

.77"١ ص‎ ١ السرائر: الطلاق / باب الإيلاء ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: النكاح / الفصل التاسع ص 510. 

(؛) متشابه القران: ذيل «الذين يؤلون من نسائهم» ج ١‏ ص .١158‏ 

(0) سورة البقرة: الاية 575. 

51 وؤسائل السسيعة رايم اعق ابواب الإيلاء ح .١‏ وباب.8 منها ح 7. وباب ٠١‏ متها م ١‏ 
ج 1١ص‏ 715و95143١501,‏ 

(0) في بعض النسخ: ومته السهر. 

(8) المجموع: ج ١١/‏ ص 7377 روضة الطالبين: ج لاص .١55‏ 





لو آلى الحرّ من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوّجها. أو بالعكس 6 د هته 
والعادة في أمثاله . 
المسألة «التاسعة »4 
(إذا آلى4 الح «من الأمة, ثمّ اشتراها واعتقها وتزوّجها, 

ليخد الابلاهوبوكذا لى الى العيدانانين الدكة نه اتدرقه وا موده 
وتزوّج بها» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ ضرورة كون العنوان: تحريم 
ما حل بالزوجيّة . فمع فرض انتفائها ينتفى موضوع الحكم وإن عاد بعد 
ذلك بسبب جديد ء وعوده بالرجعة بالطلاق إِنْما هو لبقاء الحل حينئذ 
بالترويج السابق . 

ومن ذلك يعلم الحل في المثال الأوّل بمجرّد الشراء؛ لأنّ الوطء 
بالملك حينئذٍ . وهو سبب'" جديد غير التزويج ‏ فلا يتوقف على العتق 
والترويج . 

نعم , هو كذلك في المثال الأخير؛ لأنّها لا تباح له بالعقد وهو مملوك 
لها وإن كان التحريم قد زال بالشراء , لزوال العقد كما زال بالطلاق وإن 
لم يفرض تزويجه لها . 


وتقلير الذائدة لو ورطنها قبل العقة وتمية ا وويحرافا . قد لله كينا رغ 


لزوال حكم الإيلاء لزوال الزوجيّة كما هو واضح . 





)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) يظهر الاجماع من كشف اللثام: الإيلاء / في أحكامه ج 8 ص 587. 
(9) نح: ا || كبك 





بيب يط زاف اكلام اع 81 
المسألة «العاشرة» 

التى قال فى المسالك : «إنّها مسألة شريفة كثر اعتناء الفضلاء 
معيار الخلاف ديها ولق أقسامها لبدو 

«إذاقال لأربع : وله لاوطئتكنٌ» مريدابذلك مجموعهن -لاكل 
واحدة منكنّ ولو بالقرينة إلم يكن مؤلياً في الحال» عندنا: ؛ بمعنئ : 
عدم ظهور ترئّب اليمين فى الحال لعدم الحنث بوطء الثلاث الذى هو 
لم مضد اف لوطا امد 

ري يا لم ا ا ل ين 
عليه إلا كقّارة واحدة؛ لأنّها يمين واحدة متعلّقها المجموع الذي كل 
واحدة جزء مفهومه؛ لأنّ المراد من المفروض سلب العموم لا عموم 
السلب . وتقريب الوطء للواحدة والثتنتين إلى الحنث, لا يوجب 
حصول الإيلاء الذى هو الحلف على ترك وطء الزوجة . 

فما عن بعض العامّة : من أنه يكون مؤلياً منهنّ كلّهنَ من حيث إِنّ 
وطء كل واحدة مقرّب للحنث , وقد منع نفسه من وطبهنٌ باليمين بالله 
ا كان ولا كنا لوقا لودل اننا واعدة وك ا 

بعس 

لا لما قيل!": أن تمكنه من وط ء كل واحدة منهنّ بغير حنث 


سالك لهام والحبله كام ا 
0 (للبغوي): ير 6 
(") كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص .)١77‏ 








لو قال الموكك لأريع :راو اانه الآ واظلتك4 .سسسب + تن 1/1 
بدلّ على عدم تأثير يمينه قبل وطء الثلاث , وهو معنى قولنا : غير مل 
في الحال, لا أن المراد به تأخّر انعقاد الإيلاء حتّى يكون منافيا لقاعدة 
اقتران الأثر للمؤثّر والسبب للمسبّب, بل هو قد انعقد من حين وقوعه 
لآ اهكان كتفقة النقاذه على الونحة المر بور : 

إذ قد يناقش : بأنّ وطء الرابعة من حيث إِنّها رابعة ليست مصداقاً 
لوطء جماعتهنٌ قطعاًء فليس تحقّق الحنث بها إلا باعتبار ضمّ وطء من 
سبق منهنّ إلى وطئها حتّى يصدق وطوٌهنٌ أجمع , فيكون متعلّق الإيلاء 
وطء الجميع . 

وعدم الحكم عليه قبل وطء الرابعة ‏ باعتبار عدم العلم بانضمام 
ما يتحقّق به متعلقاً للإيلاء لا ينافي الحكم بتعلّقه به بعد حصول 
بسكن دوقن الانه ل نع ل ورا و دا 
وعدمه. 

ودعوى : أن وطء الثلاث شرط لتحقّق متعلّق اليمين بوطء الرابعة, 
5 لمن فتاه : 

ممنوعة؛ ضرورة عدم كونها مصداقاً: بل لا فرق بين وطئها ووطء 
الأولى فى ذلكء وإِنْما تحقق بها المصداق الذي هو وطوها ووطء 
غيرهاء فتأمّل فإنّهِ دقيق . 

بل لأنّ ذلك وإن انكشف به الاثم في وطء الأولى , إلا أنه لا يترئّب 
عليه حكم الاإيلاء؛ ضرورة أن الإثم المزبور قد كان من جهة أنّ وطء 
الأولى جزء من مفهوم وطء المجموع الذي هو متعلّق الإيلاء » لا أنه من 


أ يي ل نس قافن الكلام زع 21) 
حيث كونه نفسه متعلّقاً للإيلاء ‏ والمتيقن من الأدلة أن الإيلاء : الثاني , 
لا الأوّل؛ ضرورة مخالفته الأصل , فينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن . 

بل إن لم يكن إجماعاً أمكن منع ترتّبٍ حكم الإإيلاء إذا كان متعلّقه 
المجموع بالمعنى المزبور. فإن المجموع من حيث كونه كذلك ليس 
«زوجة» وليس من «النساء» اللذين هما ونحوهما عنوان حكم 
الإيلاء , كما تقدّم نظير ذلك في الطلاق والظهار. حيث يكون متعلقهما 
المجموع بالمعنى المزبور. فلاحظ وتأمّل, فإني لم أجده محرّراً في 
كلام الخد وى الأعيهانه: 

بل منه ينقدح النظر في كلامهم حتى قول المصنف «و» غيره'" 
إجاز له وطء ثلاث منهنٌ, ويتعلّق!" التحريم في الرابعة, ويثبت 
الإيلاء, ولها المرافعة, ويضرب لها المدة, ثمّ تقفه بعد المدة» . 

إذ قد عرفت أن الرابعة وغيرها سواء في مصداق المجموعيّة , 
وجواز وطء الثلاث إِنّما هو مع عدم وطء الرابعة وإل انكشف تعلّق 
التحريم بالجميع . وإلا فالرابعة من حيث نفسها لم يتعلّق بوطتها يمين, 
فكيف ينبت لها الإيلاء والمرافعة والضرب والايقاف؟! إذ هى جزء من 
مصداق المجموع الذي هو متعلّق اليمين. وكون انكشاف تحقّق 
كالعلامة في القواعد: الإيلاء / في أركانه ج *' ص ,١77‏ وابن القطان في معالم الدين: 


الإيلاء / في الصيغة ج ١‏ ص .١58‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ويتعيّن. 


لؤافالالمزلئ لاريع رات لآ وطشكة) . مح بس سه ا د 656 


المصداق يحصل بوطئها لا يقتضي ترئّب الأأحكام المزبورة لها 

«و» كيف كان. ف«إلمو ماتت واحدة»4 منهنّ «قبل الوطء 
انحلّت اليمين» بناءً على توقف انعقادها على إمكان حصول الحنث *. 1 
8 والفرض تعذّره هنا «الأنَ الخلك لا يتحتق الامع وط ءالجميع: > 
وقد تعذّر في حقّ الميّتة؛ إذ لا حكم لوطئها» حتّى في المصاهرة 
ونحوها؛ إلحاقا لها بالجمادات , أو لانسياق وطء الحيّة في المقام . 

«وليس كذلك إذاا" طلّق واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً» ولو بائناً 
لأ ار سوهلا وا سول ؛الإمكان الوطء في 
المطلقات» ونا ولدلا وولو اليه د © الاسم يشمل الحلال 
والحرام , فتئبت الكقّارة حينئذ فى هذه الحالة على تقدير وطء الباقية 
فى اللكاب مد وطتون بالطتق الست رهو ا" العله على وطاء روحت 
فوطء المطلّقات شرط في حصول الحنث في وطء الزوجة لا لأنّ 
الإيلاء متعلّق بِهِنٌ؛ لما تقدّم من أنّ الطلاق البائن يبطل اليمين . 

كذا قرّره في المسالك في شرح عبارة المتن'", وتبعه غيره في 
شرح عبارة الفاضل!'. وسبقهما إلى ذلك وإلى كثير ممّا ذكر هنا الفخر 
فى تتتريم القواغواةا: 
اق مسقت العر اند واس لان بايا 51 
(؟) في المسالك بدل «وهو»: في. 
(؟) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١1١‏ 


(؛) كشف اللثام: الإيلاء / في أركانه ج 8 ص 37١‏ -771. 
(0) إيضاح الفوائد: الإيلاء / في أركانه ج 7 ص 528. 


اللاللمعلس مل للب جواهرالكلام (ج4) 
أو لا يكون في كراهيّة القصّ )06 انتهى . فهو كالصريح في إرادة ما ذكرناء 
فتأمل جيّداً. 

لو كذا يكره أن يغسّل مخالفاً, فإن اضطرّغسّله غسل أهل 
الخلاف ياكما تقتم الكلام في ذلك مفضّلاة0” . 

وقد ترك المصئّف هنا التعرّض لجملة من المندوبات والمككروهات9 , 
بل من الأصحاب من ذهب إلى حرمة بعضهاء ولتفصيل ذلك مقام آخرء 
والله الحادي. 


. 47١ منتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١ ص‎ )١( 

.١45ص في‎ )١( 

م( كاكضمضة والاستنشاق والدخنة والتجمير عند التغسيل وظفر شعر الميّتة ... راجع تذكرة 
الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص "؛ » ومنتهى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ 
ص13 . 
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ولكن قد يناقش : بأنّ الحلف قد وقع على ترك وطء جماعة 
الزوجات لا خصوص الباقية , ولا ريب في انتفاء الموضوع بل تعذره 
فى طلاق الأاعوة تقياد عن الديادة اضترورة تعد اعدف حينئرٍ كما في 
لخاد متطوعا جلما عرقي سائقا مو ا متنا على الادلام الوح 
من حيث كونها كذلك؛ ولذا لو طلّقها بائناً انحل الإيلاء, ولا يعود 
بعقدها جد يدا إذ هو سبب آخر غير الذي حرم عليه مقتضاه بالحلف .. 

ومن الغريب قوله : «لتحقّق الحنث ...» إلى آخره؛ إذ المحلوف 
عليه ليس ترك وطء الزوجة الباقية؛ بل مجموع الزوجات الذي قد 
تعذر بانتفاء الموضوع ولو في إحداهنٌ, ولو كان المراد ما يشمل 
المطلّقة لتحقّق بوطئهنّ زنا أو شبهةَ مع طلاقهنَ أجمع كما هو واضح . 

هذا كله في الصورة الاولى . 

وأمّا الثانية بوو» هي «لو قال: لا وطئت واحدة منكنٌ» ويد 
فبها العموم البدلي «تعلّق الإيلاء بالجميع. وضرب لهنّ المدّةا" 
عاجلاً» لأنّ كل واحدة مصداق لمفهوم متعلّق الإيلاء الذي هو مطلق 
الواحدة . 

نعم لو وطىّ واحدة» منهنّ «حنث,. واتعدلة اليمين فى 
البواقي4 لتحقّق مفهوم الواحدة التي تعلّق بها الإيلاء . 

ولو طلّق واحدة و اثنتين و ثلاثاء كان الإيلاء ابت فيمن 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وضربت المدّة لهنْ. 


لو قال المؤلي لأربع: «والله لا وطئت واحدة منكنّ» 33 سس 6868 
بقى» لأنّه مصداق للمفهوم الذي تعلّق به الإيلاء . 

«ولو قال فى هذه: أردت واحدة معيّنة. قبل قوله. لأنه 
أبصر بنيّته» مع قبول اللفظ لما ذكره وإن كان ظاهره خلافه : 
فاحتمال'" عدم القبول لاتّهامه في إخراج بعضهنّ عن موجب ظاهر 
اللفظ . واضح الضعف . 

نعم , يؤمر بالبيان, فإن صدقته الباقيات فذاك, وإن ادعت غيرها 
أنّه عناها وأنكر فهو المصدّق بيمينه » فإن نكل حلفت المدّعية وحكم 
بكونه مؤلياً عنها أيضاً» وإن أقرّ في جواب الثانية أَنّه عذاها اكز تدعب 
إقراره: وطولب بالفئة أو الطلاق , ولا يقبل رجوعه عن الأُوّل . 

بل في المسالك : «وإذا وطئهما في صورة إقراره ردت الكنارة: 
وإن وطئهما فى صورة نكوله ويمين المدعية لم يفاد لا مها 
لا يصلح لإلزام الكفارة عليه»!". 

وإن كان قد يناقش : بالمنع من تعدّد الكقّارة بعد العلم ببطلان أحد 
إقراريه؛ لآنّ المفروض إرادة واحدة فقط وإن اختلف كلامه في تعيينها . 
وملاحظة الحكم في الظاهر يقتضي عدم الفرق بين الإقرارين واعزها 
مع اليمين المردودة , وإن كان هو لا معنى له؛ باعتبار أنه تكليف شر عي 
بخصّه وهو أعلم بتكليفه, ولا مدخليّة لإلزام الحاكم له بذلك . 


)١(‏ المصدر السابق. 


1 
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مد يي سي م ا ع بجت غواف: اكاك عن 

ودعوى : تسلّطه عليه باعتبار تعلق حقّ الفقراء . يدفعها:مع 0 
من خصالها ما لا تعلّق للفقراء فيه كالصوم والتحرير أنه لا وجه 
لتسلّطه عليه بعد العلم بأنّ عليه كقّارة واحدة .كما هو واضح . مع إمكان 
القول بأنّ الإنكار بعد الإقرار يقوم مقام الفئة» فلا يبقى للإيلاء فيها 

ولو ادّعت واحدة أَوَّلاً أنّك عيّنتني , فقال : «ما عيّنتك» أو «ما آليت 
عليك» وبمثله أجاب ثانية وثالثة , تعيّنت الرابعة للإيلاء . 

ولو قال : «أردت واحدة غير معيّنة» لا على جهة العموم البدلى, 
ففي المسالك : «في كونه مؤلياً وجهان مثلهما في طلاق المبهمة . فإن 
قلنا به أمر بالتعيين , ويكون مؤّلياً قبله عن إحداهنٌ لا على التعيين : وإذا 
غتف زاسوة يكن لقيرها المقارعة». 

«وفي كون المدّة من وقت التعيين أو من وقت اليمين -إذا جعلنا 
مدّة الإيلاء من حينه -وجهان مبنيّان على أنّ الطلاق المبهم إذا عيّنه يقع 
عند التعيين أو يستند إلى اللفظ» . 

(فإن لمعن وسضت ارمع الدهر قتا اوقهنا الإينلا مم 
ته وظالته امو بالتعييق يخ الثقة أو الطاللاق وول بام إلى رالجينة د 
النقين او اثلاك أو :طلق لم يخرج عبن سودي الإدلا» (السيمهال ان 
المؤلق عتها الرابعة». 

«وإن قال: (طلقت التي اوليك عنها) خرج عن موجب الإيلاء. 


لو قال المؤلى لأربع: «والله لا وطئت واحدة متكنّ» 967 سس 9 
لكنّ المطلقة مبهمة , فعليه التعيين»1". 

قلت : قد يقال بصحّة الإيلاء عن المبهمة هنا وإن منعناه في الطلاق؛ 
لما سمعته من أنّ الإيلاء من اليمين, الباقي على كيفيّة 500 التى 
لا مانع من تعلّقها بالواحد المطلق . ش 

لكن استظهر الكركي في حاشيته عدم كونه مولياً أصلاً؛ لعدء 
المضارّة لزوجة خاصّة؛ إذ كل واحدة تحتمل غيرها!". وفيه: ان 
المضاذة تتكدق جيل يمتها ولو بالقرفة: 

وعلى القول بصحّته وعدم التعيين يحنث بوطء الجميع وتترتب 
عليه الكفارة . 

وأوتطلن و احودياكنة ا ساقت انخل الآ رااام وان قر الو دهي 
اجفع حشى.مضدت المذه كأن الحو لواتضدة مشها #اتصيوح رم سيد 
بالقرعة أو يرجع فيها إلى تعبينه . 

واووظة يعشير :وترك لاخر نتن عضيف المذةه امكين القتول: 
جعل العو لقن ترك بوط وق افان كانت بواهدة تلفت الأماتة وال 
استخرجت بالقرعة أو بتعيينه.. 

وأمكن القول : ببقاء الحقّ شائعاً بين الجميع , فيقرع حيئئذ, فإن ' 
خرجت القرعة لمن وطثها في أثناء المدّة انحل الإيلاء, ولم يكن ١‏ 


.174 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج‎ )١( 
.577 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )1( 


0 جواهر الكلام (ج 84) 


للأخرى إيقافه من حيث الإيلاء , بل وكذا لو قلنا بأنّ مرجع التعيين 
تفنو قسن هن برتطنيا فى قاع اليد 

ائل حجدا 01 المناله قن معورة بويا كاان قبي انتم فى 
لاق المييننة إشارة نمضن أحكابينا لظ وتامل: 

وإن أراد الاستغراق اللغوي من المفروض لا العموم البدلي -بدعوى 
نه معنى عر في للّفظ المزبور ؛ بمعنى : إرادة التعميم فيه بغير طريق البدل 
-كان الحكم فيه ما تسمعه في الصورة الثالثة . 

ولو أطلق اللفظ المزبور ولم يعلم إرادته منه. ففى حمله على 
الواحدة المبهمة , أو العموم البدلي, أو الشمولي, أوجه, ولعل أوسطها 
اوشطياء 

«و» أمّا الصورة الثالثة التي هي «لو قال:» والله إلا وطئت كل 

واحدة منكنٌ» مريداً منها العموم الشمولي الملحوظ فيه كلّ واحدة 
واحدة بطريق العموم ‏ ففى المتن وغيره!": كان مؤليا من كل 
وأاحدة: كما لو الى مق كل واخدة متفردة » لتعلق المخد وريوطء كل 
واحدة منهنّ وهو الحنث ولزوم الكفارة . وتضرب المدّة فى الحالء فإذا 
مضت كان لكل واحدة فتير" مطالته بالفتة أو الطلاق رت من 
طلّقها» منهنَ «فقد وفاها حقها يد ينحل”" اليمين فى البواقي, 


()كالمبسوط: | : اللإيلاء ١‏ /المقكمة ج 8 ك ص .١551‏ والسرائر: الطلاق / باب الإيلاء ج ١‏ 
ص "لل وإرشاد الأذهان ن: الاريلاء / في الأحكام ج اص 04. 
(1) في نسخة المسالك: ولم تنحل. 





لو قال المؤلي لآزبغ :نواه الا وطتت كل واعدة متك احج سمي نيدم حي 1 ة 
وكذا لو وطئها قبل الطلاق لزمته الكفارة. وكان الايلاء'" فى 
المواقى باق لأنن: ند حرفت اسلا لتر إلا لبعد ياي كدر 
والغدة تخصوضيا على رجه تمان لق واللفيق عن احرف ركذا 
الكلام في كلّ يمين تعلق على الوجه المزبور . 

وقد يقال : بالفرق بين ملاحظة الأفراد بجهة العموم , وبين ملاحظة 
كل واحد واحد منها بالخصوص . فإنّْ الأوّل يعد في العرف يمين”" 
واحدة على وجِدٍ متى حنث في بعضها انحل في الباقي . بخلاف الحلف 
على كلّ واحد بالخصوص. ولعلّك تسمع لهذا تتمّة -إن شاء الله - في 
الأيمان والنذور إذا كان متعلّقها مثل ذلك , هذا . 

وفي المسالك هنا أنه : «يمكن أن يقال هنا كما قيل في السابقة من * 
أله إن سند بتر هه رلا جات كز رالجة) البح الذى ادرو الجه رقا 7 
الإيلاء في حقِّ الباقيات , وإلاكان الحكم فيها كالحكم فيما لو قال : 
(وا لا أجامعكنٌ) فلايدصل الحفت ولا يلزه الكتازة إلا بوطء 
الجميع , ولا يكون مؤلياً في الحال على ما قرّر هناك ؛ لوجهين :» . 

«أحدهما : أنّه إذا وطي بعضهرٌ _كالواحدة مثلاً-صدّق أنه لم يطأ 
كلّ واحدة منهنّ , وإِنّما وطئ واحدة منهنّ, كما يصدّق أنه لم يطأهنَ 
وإِنّما وطئ إحداهنّ . وذلك يدل على أنّ مفهوم اللفظ واحد» . 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «حينئذٍِ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) الأولى التعبير ب «يمينأ». 


يبمب م م ب بيسنت : جز اف الكلام (#118) 

ززوالااني ا قوق القائل + (طلمك فضاق ا وقوله: (اطيلقت كيل 
اا 
الاقاات كرك فى طرف لقي لكوع مقت تنوك إلا اجنام كا 
والعد عوك :| تعن تراه لآ ا جاسكن ‏ نخصوضا على اد كرو القبية 
عبد القاهر ومن تبعه من أنّ كلمة (كل) في النفي إذا دخلت في حيّزه 
- بأن قدّم عليها لفظ ا كقوله : (ما كل ما يتمنّى المرء يدركه) وقوله: 
اجا القوي كله ) واما يقاء كل القوة ) أو تقتييرا بأو قذيق على التعل 
المنفى وأعمل فيها؛ أن العامل رتبته التقديم على المعمول, كقولك : 
كل القراف لهاجتن روحت الس إلى الشمول جاشدلة ليه امن 
اليو قاد لكاو نوه عض ار ك هسكن يوق هذ | لبقام يدك 
وله جواب لا يليق بهذا المحل»!". ش 

قلت : هو على طوله _لا حاصل له؛ ضرورة رجوعه إلى بحث 
لفظي , والمراد هنا بيان الحكم على فرض كون المراد العموم الشمولي . 
على أن إرجاع قوله : «لا أجامعكنٌ» إلى إرادة العموم الشمولي أولى من 
المكين تغرف . 

وبالجملة : ذلك بحث اخر خارج عمّا نحن فيه؛ وهو حكم الإيلاء 
على تقدير إرادة المعنى المفروض. والله العالم بحقائق أحكامه, 
والننيالة انا ميقو السدة يل .. 





)١(‏ في نسخة - مطابقة لنسخة المسالك ‏ بدل «لا إلى»: دون. 
(1) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه بج ٠١‏ ص .1571-1١786‏ 


لى آلن:فن الزحكئة اوبطلتها عه الأبلاء اميت ب مي تت 0/1 
المسألة «الحادية عشرة» 
«إذا الى من المطلقة «الرجعيّة صحّ» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ 
لما تكدر من أنّها بحكم الزوجة «اويحتسب زمان العدة من المدّة» 
تعن أن هناها من معن الا زلا اما على القول زا نها مين حميه 
الحراقعة فاذة هنرووة ١‏ له لين لها الغرا فالأ نيا لأ تسد عله 
الاستمتاع , فلا يحتسب منها شيء من العدة»ء بل إن راجعها فرافعته 
«وكذالو طلّقها» طاذقا ورحميفا حدد الإيلاء وراجع» في 
احتساب العدّة من المدة. وحيئئذٍ يطالب مع فرض رجوعه 
وانقضاكيا با جد الأدوينالقة او الظلافء لز اللتوعةة واه الفدلة 
بالطلؤف الك ا مسن سن الرط نا لسسنةة فلؤيكنون تاوق دن 
كالردّة» وإن افترقا بأنّ النكاح معها لا ينخرم, والطلاق بالرجعة 
لا ينهدم , إلا أنّ هذا الفرق لا يوجب اختلاف الحكم هنا؛ لاشتراكهما 
في التمكن من الوطء بإزالة المانع من قبل الزوج . 
خلافاً المحكي عن الشيخ : فمنع من احتساب المدّة فيهما. 
محتجّاً: بأنّ الطلاق رفع النكاح وأجراها إلى البينونة'"؛ بمعنى : أنّها في 
العدّة في زمان يقتضي مضيّه البينونة . فلا يجوز احتساب هذه المدة من 


(1) المبسوط: الإيلاء / المقدّمة ج ه ص .١١8‏ 


االو لمي ل ا يد تق | في الكلام (ج 2) 


مدّة يقتضي مضيّها المطالبة بالوطء ‏ وهو زمان الترتص؛ لتضاد الأثرين 
المقتضى لتضاد المؤثرين , وكذا الردة. 

وعن التحرير موافقته على انهدامها , وانه إن راجع ضربت له مدّة 
اخرى ووقف عند انقضائها , فإن فاء أو طلق وفى » فإن راجع ضربت له 


7 
مدّة اخرى ووقف بعد انقضائها ... وهكذا!". 


وفيه : أَنّ منافٍ لإطلاق الكتاب'" والسنّة”" بعد فرض اندراج 
المطلقة الرجعيّة فى «النساء» سواء كانت مطلقة قبل الاإيلاء 7 بعدهء 
ومن هنا كان ما في المتن لا يخلو من قوّة . 

وأمّا الردّة فقد عرفت البحث فيها سابقا . وأئها كالمطلقة . 


المسألة «الثانية عشرة» 
ولا شكوو لكا رشسيكة و البمية دمنواء تهت لتنا كمد اء 
لم يقصد أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولىء إذا كان» المحلوف 
فلية روا جود ا وف لزنه ورو البجد اه كنا يتقوك #برزوا ل لاتو تقاف نوارنه 
لا وطئتك» أو يقول : «أبدأ» فيهما أو «خمسة أشهر» فيهما؛ لأنّ اليمين 
مبالغة في المحلوف عليه وإِنْما تغايرها بتغاير المحلوف عليه , فإذا 
لزرها على محلوف عليه واحد فإنّما زاد في التأكيد والمبالغة, 


لو 0 7 , 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و8 و4 من أبواب الإيلاء ج 7١‏ ص 74١‏ و5181... 


تكو الكتانة لواتكرن الآبلاك ‏ م للبم ل ا جب ب ا 1 لزه 
ولا.يجدي قصد المغايرة والأصل البراءة من التكرير, ولأنّه يصدق 
الانالام نا لو الحد و ال دفن النواء: 

والعمدة الإجماع إن تمّ -كما عساه يظهر من نسبته إلى ظاهر 
الأصحاب في المسالك'" ‏ وإلا فلا يخلو من نظر مع الإطلاق أو قصد 
التأسيس؛ لأصالة عدم التداخل بعد ظهور تعدّد السبب بتعدّد اليمين . 
ومنه يظهر الحال في اليمين غير الإإيلاء . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ التأكيد لازم لتكراره قصده أو لم يقصده؛ لأنّه 
كتكرار الإخبار بالجملة الواحدة؛ فإن اليمين لم يخرج عن الخطابات . 

(نعم, لو قال: والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا اتقضت فو الله 
لا وطئتك ستة أشهر !"4 أو دائماً فهما إيلاءان4 وكذا لو قال : «والله 
لا وطئتك خمسة أشهر والله لا وطئتك سنة» وإن تداخلا في الخمسة 
وانفرد الناني بباقى السنة كما في كشف اللثام , قال : 

«فيترص به أربعة أشهر , فإن فا ل 
وليس عليه بالفئة إلا كّارة واحدة, وإن دافع حتّى انقضت مدّة الأوّل 
بقي حكم مدّة الثاني » وإن طلق ثم راجع أو جد العقد عليها وأبطلنا مدّة . 
الترتص بالطلاق فإن لم يبق من مدّة الثاني بعد الرجعة خم ل ريعة اسه أل .7 


00 مسالك الأفهام: الإيلاء ا‎ )١( 
انين اف هامش المعتمدة الى نسخة - مطابقة لنسختىي الشرائع والسبحالكة ندل «وسعة‎ 1) 
أشهر»: سنة‎ 











«الثالث* من أحكام الأموات 
لاف تكفينه * 


وهو كالتفسيل وغيره من أحكامه لا حلاف فتوى10١)‏ ونضًاً!") 5 
وجوبه, وفيه فضل جزيل وثواب جسم . 

ويجب أن يكمّن في ثلاثة أقطاع #لا أقل , بلا خلا أجده بين 
المتمَدمين () والمتأخرين«؛) عدا سلار 00 فاجتزى بالثوب الواحد » وهو 


)١(‏ راجع : الاي : الطهارة / تغسيل الاموات ص »*١‏ والوسيلة : الصلاة / احكام ال موق 
ص 2590 والدامع للشرائع : الطهارة / في التكفن ص”*ه .وارسّاد ال'ذهان : الطهارة / غسل 
الاموات ج ١‏ ص 3١‏ . 

(؟) كالخير الذي رواه الصدوق بإسنادهعن الفضل بن شاذان , عن الرضا (عليه السلام) َال : 
«فلمَ أمروا بكمّن ال ميت © قيل : ليلق ريّه (عرُوجِل ) طاهر ا جسد » ولل” تبدو عورته ان 
يحمله و يدفنه » ولا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره ... 4 . 

عيون اخبار الرضا : باب 4” ح١‏ ج؟ ص4١١ء‏ وسائل الشيمة : باب ١‏ من ابواب 
الكمن ح ١‏ ج؟ ص ١٠‏ . 

(6) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجدائر ج١‏ ص 17/7 , وابن البراج في ا مهذب : الطهارة / باب 
الاكفان ج١‏ ص 3١‏ », وابن ادريس في السرائر : الطهارة / عسل الاموات ج١‏ ص ١١٠١‏ . 
(4) كالملامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 77١‏ والشهيد في الذ كرى : 

الطهارة / تكفين ال ميت ص45 والخراساني في كفاية الا حكام: الطهارة/غسل الاموات ص". 

(0) المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص"49 . 


ل اح ل ا و و ني ةج الخو افر الكلذم :ع #1) 
أقلَّ انحل الثاني أيضاً, وإلا طالبته بعد الترتص»7". 

ساس اا ا ري المبيالة #رزقت ذ مضي 
أرعة أشي فلها المطاليةء قات فاء'اتحلت النسيتاق::فاذا أوتضينا الكتارة 
فالواحب كدازة واحدة أو كذا وقان غلى ما سيف .ا موعن اتفال 
التعدّد في مطلق الإيلاء وإن اتّحد مورده وإن طلقها ئمّ راجعها أو جدّد 
نكاحهاء فإن بقي من السنة أربعة أشهر أو أقلّ لم يعد الإيلاء وتبقى 
اليمين» وإن بقي أكثر من أربعة أشهر ولم نقل ببطلان المدّة عاد الإيلاء 
بالرجعة . وفي تجديده ما سبق»!". 

وظاهره كالأوّل حصول الإيلاء الثاني مع فرض اجتماع شرائطه مع 
تجديد العقد أيضاً. بل هو صريح كلامه في المسألة الآنية , معلّلاً له : بن 
الطلاق البائن إِنْما يحل الإيلاء الحاصل لا المتوقع7". 

ولكن قد يشكل ذلك في الفرض: بِأنّه منافٍ لانحلالهما بالفئة 
المبني على كون المدّة من أوَل الإبلاء الأوّل لههما؛ ضرورة عدم 
الانحلال مع فرض اختصاص المدّة المشتركة بالأوّل, وحينئذٍ فالمنّجه 
انحلالهما أيضاً بالطلاق البائن المقتضي لخروج الزوجة عن الزوجيّة 
بوضوع دكن 
١1‏ كشف اللثاء. الإيلاء / في أحكامه ج مص 586 -583. 


.١119 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


حكه الكفارة لل تكور الأبلام سس بحت كب 81/8 

بل لعلّه كذلك أيضاً في المسألة الآنية. وفرض خروجها عن 
الروكةة اقل هو ا وقنه لا بنافي بطلان استعداد تعلّقه الحاصل 
العين الأول وبوعيكة فالاونبوالتاتن سواء .قن الحكم المزيون العم 
لا تداخل في الأُوّل» بل هما إيلاءان متباينان لكا" يداح جد 

(و» حينئذٍ فؤلها المرافعة لضرب مذة التربئص عقيب 
اليمين؟4 فإذا انقضت أربعة أشهر فإن فاء فى الخامس أو طلّق وفاها 
حقّها من الأُوّل وبقي”" الثاني . ش 

لو لوعر اقفن فاط حنتى القضيت خمينة ضهن كين الددت 
اليمين4 الأولى «قال الشيخ: ويدخل وقت الإيلاء الثاني ”» فله " 
الترتص أربعة أشهر إن لم يكن طلّقها, أو راجعها واحتسبنا العدّة من 
الع فو وورقى ١‏ كاد امن اد ا هر 

وو» قا فيه وجه ببطلان!*4 الإيلاء «الثانى؛ لتعليقه" على 
العظة على ما قنور الفبية ال#اكنا عرفك العام قيدميانةا: 
وبالجملة : فكلامهم في المقام لا يخلو من غبار . 


)١(‏ فى بعض النسخ بعدها إضافة «من». 
)١(‏ فى نسخة الشرائع: «وافقته» وفى نسخة المسالك: «واقفته». 
(؟) المبسوط: الإيلاء / المقدّمة ج ه ص .١١8‏ 


(4) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسخة الشرائع ‏ بدل «فيه وجه ببطلان»: 


الوجه بطلان. 
(0) في نسخة الشرائع: لتعلقه 
)١(‏ فى نسخة المسالك هكذا: «على ما قرّر[ه الشيخ ]». 
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يمي ا ا ست قوفن اكلام اخ 1) 
المسألة «الثالثة عشرة» 
جوإذا كالووات #0 انهاه اسيك الاي ار ارد اوسونا 

«لم يكن مؤلياً فى الحال» عندنا؛ بمعنى : عدم جريان حكم الإيلاء 
عليه في الحال «لأنّ له الوطء من غير تكفير» و4 لكن لو وطئئ» 
العدد الذي استثناه «وقع الإيلاء» حينئذ بالمعنى ع ثم م ينظر: 
فإن 20 من المدة قدر الترئص لاعن صح» إيلاءً بالمعنى 
الأنفدت الحصول الحدث والكنانة وكا لها الحواقفة .وان كنان 
دون ذلك" بطل حكم الإيلاء» بالمعنى المزبور وبقي بالمعنى الأعمّ . 

خلافاً للمحكي عن بعض العامّة : فجعله مؤلياً في الحال'؛؛ لأنّ 
الوطء الأوّل وإن لم يحصل به الحنث لكنّه مقرب منه كما سبق. وقد 
عر فرك معن 

ولو لم يطأها فى السنة أصلاً كان عليه كقارة؛ لأنّ الاستئناء من 
النفي إثبات . إلا أن يريد باليمين الالتزام بعدم الزيادة على الواحدة . 

ولو وطىٌ في هذه الصورة ونزع ثم أولج لزمته الكفارة بالاإيلاج 
الثاني؛ يه وطء مجدّد. وفي المسالك: احتمال العدم*؛ لعد 


)١(‏ في متن نسخة الشرائع: لا وطئتك. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: المرافعة. 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: المدة. 

(؛) حلية العلماء: ج /اص 117, الحاوي الكبير: ج ٠١‏ ص 557 التهذيب (للبغوي): جج 1 
ص .١5١07‏ مغني المحتاج: ج "' ص 251/8 المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .0١6‏ 

(0) مسالك الأفهام: الإيلاء / في أحكامه ج ٠١‏ ص .١7١‏ 


لو قال: «إن أصبتك في هذه السنة فوالله لا أصبتك فييها» 7س لالم 
الإيلاجات المتتابعة في الفوفوطأة واحدة مثل الأكلة . وهو كذلك مع 
عدم النزع . 

ولو قال : «إن أصبتك في هذه السنة فو الله لا أصبتك فيها» أو أطلق . 
كل موك فى العان انها دوي رت عديعد ميا بحن جيرا د ٠٠١‏ 
المعلق, بخلاف الأولى التي عقد اليمين فيها في الحال واستثنى وان 0 
واحدة مثلاً. وهنا علّق الايلاء على إصابتها , فلا يمين قبل إصابتها. * 


4 وان 


واللّه العالم والموفق والمسدّد . م5 


محتويات الكتاب 
كتاب الخلع والمبارأة 

في الخلع: 

معناه ومشروعيّته 

صيغة الخلع: 

هل يلزم إتباع الخلع بصيغة الطلاق؟ 

لا يقع الخلع بالكنايات 

هل الخلع فسخ اوبظللةة؟ 

الطلاق مع الفدية بائن ولو تجرّد عن لفظ الخلع 

لو طلبت طلاقاً بعوض فخلعهاء أو بالعكس 

حكم العوض لو قال: «أنت طالق بألف» أو «وعليك ألف» 

لو قالت: «طلقني بألف» فتأخر جوابه 

فى الفدية: 

لاط فى خوط للع بوتةا: 

اعتبار العلم بعوض الخلع 

لوكان الفدا ريا لا كه الله 

لو خالع على حمل الدابّة أو الجارية 

بذل الفداء منها ومن الوكيل والمتبرّع 

لو قال: طلّقها على ألفٍ من مالها وعلىّ ضمانها... 


٠م‏ 
لو كان الفداء إرضاع ولده 
لو تلف عوض الخلع 


لو بان عوض الخلع على خلاف الوصف أو معيباً 


لو دفعت ألفاً وقالت: طلّقني بها متى شئت 
لو خالع اثنتين بفد.ية واحدة 

لو قالتا: «طلقنا بالف» فطلّق واحدة 

لو خالعها على عين فبانت مستحقة 

يذل الأمة للقداء 

شرائط الخلع: 

شروط الخالع 

شروط المختلعة 


حكم الخلع لو قالت: لأدخلنٌ عليك من تكره 


خلع الحامل والتي لم يدخل بها واليائسة 


اعتبار الإشهاد والتجريد عن الشرط في الخلع 


خل الجتور عله 
خلع الذي والحربي 

ضابط الشرط الصحيح والفاسد في الخلع 
أحكام الخلع: 

لو اكرهها على الفدية 

لو خالعها والأخلاق ملتئمة 

عضل الزوجة لو أتت بفاحشة 

طلاق الخلع بائن إلا إذا رجعت في الفدية 


جواهر الكلام (ج 54) 


6 
0, 
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لو خالعها وشرط الرجوع 

المختلعة لا يلحقها طلاق إلا إذا رجعت في الفدية 
لو قالت: «طلّقني ثلاثاً بألف» فطلّقها 

لو قالت: «طلّقني واحدة بألف» فطلّق ثلاثاً 

لو اختلعها أبوها 

التوكيل في الخلع 

لو اثفقا فى قدر العوض واختلفا في جنسه 

لو اثفقا على ذكر قدر العوض واختلفا في الإرادة 
لو اختلفا فيمن عليه عوض الخلع 


2 المبارأة: 

معناها وكونها قسما من الخلع 

صيغة المبارأة وتر ثّبها على كراهة الزوجين صاحبه 
إتباع المبارأة بلفظ الطلاق 


فوارق المبارأة عن الخلع 


كتاب الظهار 
معنى الظهار وحرمته 
صيغة الظهار: 
تشبيه الزوجة بظهر المحرمات نسباً أو رضاعاً 
نشبيه الواح يقير طهر الأ 
باز الاتهاد فى الظهاز 


60م١‎ 


1١6 


م0 


لو جعل الظهار يمينا 

تعليق الظهار على شرط 

لو قيّد الظهار بمدة 

لو قال: أنت طالق كظهر أمّي... 

لو ظاهر إحدى زوجتيه إن ظاهر ضرّتها... 
فى المظاهر: 

000 الكمال والكسعاز والقسفنه 
ظهار الخصيّ والمجبوب والكافر والعبد 
في المظاهرة: 

اشتراط كونها منكوحة بالعقد. طاهراً طهراً لم يجامعها فيه 
هل يشترط أن تكون مدخولا بها؟ 

هل بيقع بالمستمتع بها؟ 

هل بقع بالموطوءة بالملك؟ 


وقوعة الجدكو ل يها ذبن ولو شفيرة | وستفوانة برتقا 1 


أحكام الظهار: 

الظهار محرّم 

وجوب كفارة الظهار بالعود لا بالتلفظ 

لو وطئ المظاهر قبل التكفير 

لو طلّقها بعد الظهار ثمّ راجعها 

لو ظاهر من زوجته الأمة ثمّ ابتاعها 

تعليق الظهار بمشيئة زيد أو مشيئة الله 

لو ظاهر من أربع بلبْظ واحد او من واحدة 0 


حك الوط د لو اطلق الظهاز او تعلقة يشورظ 


جواهر الكلام (ج 4") 


١١ 


لو وطئ المظاهر أثناء التكفير بالصوم 
لو عجز المظاهر عن الكفارة 
المظاهرة تصبر أو ترفع أمرها إلى الحاكم 


تع ريف الكفارة 

هن وعوب الككارة على القور ار القراشو؟ 

الكفّارات المرئّبة: الظهار وقتل الخطأ وإفطار قضاء رمضان 

الكفّارات المخيّرة: الإفطار في زمضان اوامتذاوز الضوع او ححنث العهد 
الكفازة الخرشة والوخكرة: الحتف فن النعيق 

كقّارة الجمع: قتل المؤمن عمداً ' 


فيما اختلف فيه: 
كفارة الحلف بالبراءة 


كقارة ع المزاة شعرها في المصاب 

كقّارة نتف المرأة شعرها وشقّ الرجل ثوبه في المصاب 
كفارة الوطء في الحيض ْ 

كفّارة من تزوّج امرأة في عدّتها 

كفارة من نام عن صلاة العشاء 

كفارة من نذر صوم يوم فعجز عنه 

خصال الكفارة: 

في العتق: 

تعيّنه على الواجد. وضابط ذلك 


"لمم 
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#للالت سسسب بي لل جؤاهرالكلام (ج4) 
ضعيف ؛ للإجماع المنقول(1) مستفيضاً أو متواترأ كالسئة (© على خلافه . 

ولا مستند له سو الأصل إن قلنا به في نحو ا مقام » وقول أبي جعفر 
(عليه السلام ) في الصحيح : « ... إنها الكفن المفروض ثلا ثة أثواب » أو 
ثوب تام لا أقلّ منه » يوارى فيه جسده كله , فا زاد فهوستة إلى أن يبلغ 
خمسة , ثما زاد مبتدع 0 

والأصل مقطوع بما عرفت » والصحيح -مع أنه مستلزم للتخيير بين 
الأقلّ والأكثرء وفي الكاني9) بالواوء بل وكذا عن بعض نسخ 
التذيب2©22» كما أنه عن أكثرها حذف الثوب27) : « إنها الكفن المفروض 
ثلاثة أثواب تامَ »- محتمل للحمل على التقيّة » أو أن « أو» من الراوي » 
أوعلى حالتى الاختيار والاضطرار» أو أنها بمعنى الواوعلى أن يكون المراد 
بقوله : « أو ثوب » بمعنى ‏ وثوب منها » » أو من عطف الخاص على العام , 
أوغير ذلك » فلا يصلح للقاومة بعض ما ذكرنا . 





.707 -7١١ص‎ ١ج‎ 49١ كما في الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 

(؟) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن زرعة » عن سماعة قال : 
« سألته عمًا يكفن به الميت » قال : ثلاث اثواب ... » . 

5 الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح8١‏ و١5‏ ج١‏ ص 751١‏ و7397 » وسائل الشيعة : 

انظر باب ؟ من ابواب التكفين ج؟ ص5١‏ . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؟١؟‏ ج١‏ ص 7579 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
التكفين ح١‏ ج؟ ص775. 

0( الكافي : باب تحنيط اميت وتكفينه حه ج” ص44 ١‏ . 

(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7١1.‏ 

)0 كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص58؛ , ومدارك الاحكام : الطهارة / تكفين 
الميت ج؟ ص "51 . 


غم 


الأوصاف التى يجب توفّرها فى الرقبة المعتقة: 
١_الاإيمان.‏ والمراد به. ومحل اشتراطه 

إجزاء عتق الصغير المحكوم بإسلامه. دون الحمل 
الدراء تق لمجاو كرتن ]ذا علو اسان 
عد اليل من أطفال الكقّار. والمراهق 
؟-السلامة من العيوب 

عتق ولد الزنا في الكقارة 

اداو يكون تا الملك 

عتق اعد او و لمكا شيو الا و واد الود 

التكفير بإعتاق نصفين من عبدين. أو شقص من عبد مشترك 
إعتاق المرهون والجاني في الكفارة 

لو أعتق عنه معتق بمسألته أو تبرّعاً 

لو قال: أعتق عيد كع :.. 

شروط الإعتاق: 

ةكنلا_١‎ 

اعتبار القربة. والعتق من الكافر 

لو أعتق عبداً عن إحدى كقّارتيه 

لوكان عليه كقّارات ثلاث متساوية فى الترتيب 
لو ترددت كفارته بين القتل والظهار 
لو اشتغلت ذمّته بنذر أو ظهار 
لو نوى عتق نصف كل من عبديه عن كقّارتين 


لو اشترى من ,بنعتق عليه ونوى به التكفير 


جواهر الكلام اخ ؛») 
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تجريده عن العوض 

دان لا يكون السب دنم 

القول فى الصيام: 

ضابط العجز المسوّغ للانتقال إلى الصيام 
الزم العر صو شهريق ما بين والعيد سهر 
ضابط التتابع وما يقطعه وما لا يقطعه 
القول في الإطعام: 

. متى يلزم الاوطعام؟ 

مقدار الاطعام لكل مستحقّ 

إطعام ما دون العدد أو التكرار عليهم 
جواز إعطاء العدد متفرّقين ومجتمعين 
إطعام الصغار في الكفارة 

من تصرف إليه الكقّارة 

الكسوة فى كفارة اليمين 

الإطعام فى كفارة اليمين 

كفارة الاريلاء مثل كفارة اليمين 

كفارة من ضرب مملوكه فوق الحد 


كيفيّة احتساب الشهرين المتتابعين في الكفارة 


لو كان قادراً على العتق فعجز 
لزوم العتق لو كان له مال يصل لاحقاً 
لو دخل في الصوم ثم وجد ما يعتق 


6081 


لو ظاهر ولم ,ينو العود ثم اعتق 

دفع الكفارة إلى الطفل 

دفع الكفّارة إلى واجب النفقة على الدافع 

لزوم تقديم كفارة الظهار على المسيس 

دفع القيمة في الكقارة 

صوم العيد وأيّام التشريق للقاتل في الأشهر الحرم 


من وجب عليه صيام شهررين فعجز 


كتاب الايلاء 
معناه لغ وشرعاً. ومشروعيّته 
في الصيغة: 
تعلق بعلن الشترظط 
إيقاع الإيلاء بالحلف بالعتاق أو بالصدقة أو بالتحريم 
لو آلى من زوجة وقال للأخرى: شر كتك معها 
الإإيلاء في الاإضرار 
في المؤلي: 
اعتبار الكمال والاختيار والقصد. دون الحرّيّة 
إبلاء الذمّي والخصيّ والمجبوب 
فى المؤلى منها: 
شروطها 
هل يقع الاوبلاء بالمستمتع بها؟ 
وقوع الاريلاء بالحرّة والمملوكة والذمَيّة 
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محتويات الكتاب 


أحكام الايلاء: 

المدة اللازمة لانعقاد الاإيلاء 

20 تضى للح قوالاامة 

لو اختلفا فى انقضاء المدة 

لو انقضت مدة الترئتص وهناك مانع عن الوطء 
لو جنّ الملى بعد ضرب المدة 

لو انقضت المدة وهو محرم 

لو ظاهر ثم الى 

لو الى ثمّ ارتد 

لو وطئ في مدّة التربّص أو بعدها 

لو وطئ المولى غير عامد 

لو ادّعى المؤلي الاإصابة فأنكرت 

مبدأ المدّة المضروبة للترئتص 

لو ترافع إلينا اميا المؤليان 

فئة القادر والعاجز 

لو لق العدة من الاامةة نه تراه واعتقها وتزوحهاء اىبالعكس 
لو قال المؤلي لأربع: والله لاو طنتكنٌ 

لو قال المؤلي لأربع: لاوطئت واحدة منكنّ 
لو قال المكلي لأربع: لا وطئت كل واحدة منكنّ 
لو آلى من الرجعيّة أو طلّقها بعد الاإيلاء 

حكم الكفارة لو تكرّر الاإيلاء 

لو قال: «والله لا أصبتك سنة إلا مرّة» وما أشبه 


محتويات الكتاب 
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2 سرشناسه: صاحب جواهر. محمد حسن بن باقر ١1113 1 ٠‏ ق. شارح. 
7 عنوان قراردادى: شرائم الاسلام فى مسائل الخلال والحراه. شرحر 
عنوان و ناه بديداور: جواهر الكلام م فى شرح شرائع الإسلام [محقق حلى ] / تاليف محمد حسن النجفي؛ 

0 تحفيق مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المد رَسين بقم المشرّفة. 

ولمتصات ار كم جماعة المد سين الحوزة العلدة بتممؤاشينة التسر 
فروست: مك فى الحوزة العلميّة بقم. مؤسّسة النشر الاسلامى؛ 61١1/ 30١1 9408 34015 3405 303١‏ 418 
9 ؤكى وكفل لاكى كم أكل .5ل لكل ككل لكلل أكلر مكل 
عالك كور كل كدي الاج ااكة و وولة ل وعدي ]لدي الكت 1 





ا 


ب 22 سمس شر بى . 
2 


محفق در 0000" ججووف ريت وي وروت وايى للاند كا ل موتدر د في حت 


ال 
23210 سنسدة: 


بادداشت: ج. ١‏ (جاب اول: 1111 ق - 13518). يادداشت: ج. 3٠‏ (جاب اول: ١150‏ ق - 988؟1) (فييا). 
نا ددا شلت:اج. غ١1‏ ا دوم 00 ع كث38١).‏ يادداشت: ج. 14و( جاباول: ١15١اق‏ - 1589١)(فييا).‏ 
: اواسااج 6 إجاب اوّل: 0-07 يادداشت: ج. /ا" و8 (جاب اول: )١59٠0‏ (فييا). 8 ' 
4 يادداشت: ج. ١0‏ جاب اول: ١158‏ ق .)١588-‏ يادداشت: ج. لحان اول: )١159٠‏ (فييا). : 
8 بادداشت ا الخرة اعنم ول: 0 - 1581) (فييا). 2 يادداشت: ج. 0 (جاب اول: لد (فبيا). : 
8 بيادداست ن: كناب حخاض ر شرحى بر «اشرائع نع الاسلام فى مسائل الحلال والحرا "اشر محفق حلي انيك 
: يادداه ف الت 


: ع: محقق حلى. حعف 0 عا الااقى. شرانع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام ‏ - نقد و تفسير. 
: الفا جر درل 

شناسه افزوده: دباغ, حيدر 

شناسه افزوده: محقق حلى. جعفر بن حسن. ١91-105‏ ق. شرائع ع اللإسلام فى مسائل الحلال والحرام. شرح. 

: شناسه أفزوده: واوا ل ين ود م 

ردهبندى كنكّرة: 11/0 1.05١3‏ شل ام / 82185 0 لظ 

ردهبلدى ديوب :0 5]” / ١91‏ 


-_- 


ضار كوانس ابي وار دا اد 





فضيلة الشيخ حيدر الدبّاغ 0 ش: 
مؤسسة النشر الاإسلامى د ش 
الأولى هك 1 

01075 

تسسلخة 0 

غ٠‏ هاق0ه 


ملع ال ا اك ا د ١‏ 
9 - 074 - 143 - 600 - 978 /5[31] 0 


مؤسسة النشر الإسلامى 0 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة 0-0 










وكتاب اللعان» 

مصدر «لاعن» وريّما استعمل جننا : وهو لغة”": الطرد والإبعاد. 
وشرعاً"': مباهلة بين الزوجين على وجه مخصوص . 

ولعلّ الملاعنة هنا لارادة طرد كل منهما صاحبه وإبعاده عنه, أو 
تشبيهاً للعن كل منهما نفسه إن كان كاذباً بلعن كلّ منهما صاحبه . 

والأصل فيه قوله تعالى : «والذين يرمون از والحيية ولم يكن 
لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إِنّه لمن 
السادقيق #بوالخافية ار لفنة امدعليه اق كان من الكاذيين ##ويدرا 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إِنهِ لمن الكاذبين * والخامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين»!". 

والسبب فيها  :‏ مضافاً إلى ما يدركه العقل من المصالح في ذلك - 


)١(‏ الصحاح: ج 1 ص 5١97‏ (لعن). القاموس المحيط: ج ؛ ص 7378 (لعن). 

(؟) الروضة البهيّة: كتاب اللعان ج 1 ص .18١‏ كشف اللثام: اللعان / المقدّمة ج م#ص 187 
رياض المسائل: اللعان / المقدّمة ج ١١‏ ص 480غ. 

17 :شورة النوز: الآية ١ن‏ :4 





الطهارة / في تكفين المت 6" 

ولا فرق في ذلك بين الرجل وا مرأة ؛ لإطلاق الأدلّة » وخصوص 
بعضها ء بل ادّعي الإجماع عليه (2 , فما في بعض الأخبار() مما ينافيه 
مطرح أو مؤول . 

كها أنه ينبغي القع أيضاً بعدم اعتبار النيّة فيه وفي التحنيط ونحوها 
من أحكام الميّت كحمله ودفنه » ولعله - بعد ظهور الإجماع من الأصحاب 
على ذلك لأنَّ المفهوم من الأدلّة بروز هذه الأمور إلى المذارج من غير اعتبار 
لها» ولظهور وجه الحكمة فيها » وأنها ليست من الأمور التي يقصد بها تكميل 
النفس ورياضتها والقرب ونحوذلك . 

نعم تعتبر النيّة في حصول الثواب كما في غيرها من الأفعال التي هي 
كذلك » وليس ذا معنى اعتبار النيّة في العبادة » مع احتمال أن يقال هنا 
بحصول الثواب مع عدم النيّة ؛ لظواهر الآدلة ما لم ينو العدم » بل رنها ظهر 
من ا محكى عن الأردبيل (0) حصوله معه أيضاً» وهو لا يخلومن وجه . 

50000 ما وقع في الروض حيث قال بعد ذكره أحكام الكفن 
والحنوط : « والنيّة معتبرة فهما ؛ لأنهما فعلان واجبان » لكن لو أخل لم 
يبطل الفعل ؛ وهل يأَثم بتركها؟ يحتمله ؛ لوجوب العمل » ولا يتم إلا 


. كما في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١ ص/ه‎ )١( 
كالخير الذي رواه الشيخ باسناده عن على بن ابراهيم » عن ابيه » عن اسماعيل » عن‎ )'( 
يونس » عن بعض رجاله , عن أبي عبد الله وأبي جعفر (عليهما السلام) قال : الكفن فريضة‎ 
. » للرجال ثلا ثة اثواب » والعمامة والخرقة سنّة » وأمَا النساء ففر يضته خمسة اثواب‎ 
وسائل الشيعة : باب " من‎ » 351١ ص‎ ١ج‎ ١5ح‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ 
./1١7ص ابواب التكفين ح/ و1 ج؟‎ 
.١15ص‎ ١ج مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات‎ )0( 


1 
0 


١ 


يبي دي ب حب يي تن راف كلدم عنقم 
ماعن أر ختا سو ا عار لقا زر لك ( والدوق رسن السمعطفها كاي 
إن اخرها قال سعد ين عابنا سول اشم إلى لأعلم الهااحوة 
وو هناد له لال ساس ولك تعحيك ان لى وتفدف لكاع "اريتد ها 
لم يكن لي أن أهيّجه ولاه كفجى ات بأربعة شهداء؟! فو الله إنَي 
لا اتي بهم حتّى يقضي حاجته» . 

«فما لبئوا حتّى جاء هلال بن أميّة فقال: يا رسول الله إِنّي جئت 
اهل عتناء فوجدت عندها رجلا قال لد شريك بن سحماءه فرايت 
بعيني وسمعت بأذني , فكره النبيّ ييه ذلك , فقال سعد : الآن يضرب 
النبيّ هلال بن أميّة وتبطل شهادته في المسلمين . فقال هلال : الله إِنَي 
لأرجو أن يجعل الله لي مخرجاً, فبينما هم كذلك إذ نزل: (والذين 
درمرة واجهه. )د إلى حرفا تقال رول 1ل اشر 
يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً»””. 

وروي: أن المعرّض هو عاصم بن عديّ الأنصاري , قال : «جعلني 
لله فداك ‏ إن وجد رجل مع امرأته فأخبر جلد ثمانين جلدة وردّت 
ها بدا وبق وو إن ري لساب قت يعون و سك عا يفا 


كتفي اكع التضادر معد زو عاد 

اللكاع: اللثيم الدنيّ. المحكم (لابن سيده): ج ١‏ ص 178 (لكم). 

(؟) مسند أحمد: ج ١‏ ص 5178. مجمع الزوائد: ج 0 ص .١5 ١١‏ مسند أبي يعلى: ح 240 
ج 9 ص .١51‏ تفسير الثعلبي: ج لاص 18. تفسير السمرقندي: ج ١‏ ص 497. تفسير 
الالوسي: بج ١‏ ص .٠١4‏ 


وفرّجء واستقبله هلال بن اميّةء فأتيا إلى النبي يَيةُ فأخبر عاصم 
أدركته أم بخل بالطعام؟ وكان الرجل نزيلهم. فقال هلال: لقد رأيته ” 
: اه جا ارد عم 
على بطنها. فنزلت الاية. فلاعن رسول الله عَيْنْهُ بينهماء وقال لها:إن > 
كنت ألممت بذنب فاعترفي به , فالرجم أهون عليك من غضب الله , فإنَ 
غضبه هو النار»(") 
وروي : «إن عويمر العجلاني رمى زوجته , فقال له رسول الله ميك : 
لبن . إل حد في ظهرك , فنزلت!5049. 
وفي طرقنا : «إِنّ عبّاد البصري سأل أبا عبد الله نظةٍ وأنا حاضر : 
0 0 الام 
دخل 5 فوجد مع 9" رجلا 328 .ما كان عسوا قال: 
فاعوض يعت رسول اله 112 واتضررف الرج ا ميوكان ذلك الرل هو 
)١(‏ تخريج الأحاديث: ح 800 ج ١‏ ص ١5؛.‏ تفسير الكشّاف: ج ” ص .1١1-15١60‏ تفسير 
القرطبي: ج ١١‏ ص 184. 
)١(‏ المعروف في خصوص عبارة: «البيّنة وإلا حدّ في ظهرك» أنّ رسول الله يبه قالها لهلال بن 
ال كنا بها فى نى اهن 1117 
(؟) مسسند احم عه عن ان بلا ا ا 0 


ص 179/8 7999و ....6١‏ صحيح أبن حبّان: بج ٠١‏ ص .1١١1-١١0‏ معرفة السنن والاآثار: 
ح 1001١140066‏ ج 0م ص 6 و0١006.‏ 


نه 


-_ 





1 جواهر الكلام (ج 0؟) 


الذى اتثلى يذلك .من امرانه». 

«قال: فنزل الوحي من عند الله تعالى بالحكم فبهماء فأرسل 
رسول الله ييه إلى ذلك الرجل فدعاهء فقال له وال الدويرا امم 
امرأتك رجلاً؟ فقال : نعم , فقال له : انطلق فأتني بامرأتك , فإنّ الله أنزل 
الحكم فيك وفيها» . 

«فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله ييه » نم قال للزوج : اشهد 
أربع شهادات بالله أَنّك لمن الصادقين فيما رميتها به قال : فشهد, ثم 
قال : اثّق الله فإنّ لعنة الله شديدة. ثم قال: اشهد الخامسة أن لعنة الله 





عليك إن كنت من الكاذيين , قال : فشهد , ثم أمر به فنحّي» . 

ااه قال للمراة» امهدى أربع قدانخ اله ان زوككف لمن الكادهةا 
فيما رماك بهء فشهدت, ثم قال لها : أمسكي , فوعظها وقال : اتّقي الله 
فإنّ غضب الله فنيت لوالو اعيوق الحافية ان عضب أن عليك إن 
كان زوجك من الصادقين فيما رماك به. فشهدت» . 

«قال: ففرّق بينهما وقال لهما: لا تجتمعان بنكاح أبداً بعد 
ما تلاعنتما»”" إلى غير ذلك ممّا ورد فيها . 

(و» كيف كان , ف 9« النظر فى أركانه. وأحكامه» : 

«واركانه أربعة» ١‏ 1 





)١(‏ الكافي: الطلاق / باب اللعان م 4 ج 1 ص ,١77‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان 


اللمان ١‏ امالة ( لدف 1 سس . سس يي د عتم ا 


[الركن ١]‏ 9 الأول » 


9فى السبب» 
«(وهو شيئان» : 
«الأوّل: القذف» 


كتاباً"' وسنّةَ'" بل وإجماعاًً» وإن حكى عن الصدوق فى الفقيه!* 
والهداية"' وظاهر المقنع”" أنّه قال : «لا لعان إلا بنفى الولد , وإذا قذفها 


ع 


ولم ينتف جلد ثمانين جلدة»؛ لقول الصادق نقةٍ في خبر أبي بصير: 
ا كيه لقان ين ابر روات لكو د جر ماد رد مدان عه 
أحدهما ليه : «لا يكون لعان إلا بنفى ولد . وقال: إذا قذف الرجل 
امرأته لاعنها»”". 1 

ومن هنا حملهما الشيخ على أنه لا لعان بدون دعوى المشاهدة 


)١(‏ جعلت في نسخة الشرائع جزءً من المتن. 

(؟) سورة النور: الاية .١‏ 

(') وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وغ من كتاب اللعان ج ١١‏ ص ٠١7‏ و1١4.‏ 

(؛) كما في الانتصار: مسألة ١46‏ ص .57١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب اللعان ذيل ح 480١‏ ج ”ا ص 0750 -051. 

(3)الهداية: باب اللعان ص 516؟. 

(0) المقنع: باب الطلاق ص 500. 

(8) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح 0 ج 48 ص 180. وسائل الشيعة: باب 1 من 
كتاب اللعان ح ” ج ١١‏ ص 59]. 

(9) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ١7‏ ج 1 ص ,١١١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش السابق: 
ح 4. و«الوسائل»: مح .١‏ 


١‏ جواهر الكلام (ج ه) 


إلا بالنفي7” 

ولا بأس به بعد معلوميّة مسسدا سا 
الحعمال اناقل الحضرالفيية إلى عضن الققاويويكون المراف: اله 
لقان كوه الشيهة. 

وفي وافي اللقالداتي قر خين أبن ضير عائل الفراد 315 إذا كانت 
المرأة حاملاً فأقرٌ الزوج بأنّ الولد منه ومع هذا قذفها بالزنا فلا لعان , 
وأمّا إذا لم يكن حمل وإِنّما قذفها بالزنا مع الدخول والمعاينة فيئبت 
مرا ا وم اب يا يفيه 





عن أحدهما 85 ؛ فإنّه قد أثبت اللعان بالأمرين»”". 

وفيه : أنه وغيره -مضافاً إلى الكتاب يدل على إثباته القذف على 
الإطلاق ؛ من دون إشارة إلى ما ذكره من التفصيل الذي يمكن دعوى 
الإجماع على خلافه . 

(و4 كيف كان فلا يترتب اللعان به» أي القذف «إلا على 
رمى الزوجة المحصنة» غير المشهورة بالزنا «المدخول بها بالزنا 
قبلاً» بل 5" فنا » عندنا. بل عن الخلاف : الإجماع عليه 10 
ا 0 
(1) كما في كشف اللثام: اللعان / في السبب ج 8 ص 588. 


١؟)‏ الوافي: المخالفات بين الزوجين باب ١18‏ ذيل ح ١68‏ ج 5١‏ ص 115. 
(؛) الخلاف: اللعان / مسألة ١4‏ ج ه ص .١15‏ 


اللقاف 7 شتات ١!‏ الفذقي د عيمس سيب حي يح يي يتيب ب يي تر ا 


لأبي حنيفة : فنفاه فيه'"' «مع دعوى المشاهدة وعدم البيّنة» . 
وفلوو الاحنقة هين العديوة لحان هديا اشالات ا حدده 
لكين د لسري 1 
مضافا إلى إطلاق ما دل على الحدّ بالقذف كتابا!) وسنّة', المقنصر 
فى امهو ها للها و ضيلى اناف الرودة كدان اتوي "ازا يناف 


للشتميدد 15 


مؤْيّداً© ذلك : بظهور الحكمة فى الفرق بين الزوج والأجنبي الذي 
لا داعى له إلى القدذف من غيره ... ونحوها . 
«وكذا لو قذف الزوجة ولم حيدم لقول الصادق ثلا 


في الصحيح ' باسحو ار رافك 

.19١0 ص 010. 2506 اج ؤأا ص‎ ١ الفتاوى الهنديّة: بج‎ )١( 

١؟)‏ كما في الخلاف: اللعان / مسألة ٠ج‏ مص .5١‏ 

(؟) نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 19ج "ا ص 558, وكشف اللثام: اللعان / في 
السبب ج 8 ص 588. 

وينظر المبسوط: اللعان / المقدّمة ج ه ص 185. وإصباح الشيعة: الطلاق / الفصل 

الثامن ص 04غ. وقواعد الأحكام: اللعان / في السبب ج ” ص .18١‏ ومعالم الدين (لابن 
القطان): اللعان / في سببه ج ؟ ص .١100‏ 

( 4 سيورة القووة الاي 

(0) وسائل الشيعة: انظرباب " من أبواب حدّ القذف ج ص 7 .١‏ 

.١ سورة النور: الاية‎ )١( 

(/1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وما بعده من كتاب اللعان ج "١‏ ص 1١7‏ فما بعدها. 

(6) انظر هامش (”) من هذه الصفحة. 

(9) كما في مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠‏ ص ل7١.‏ 


١”‏ جواهر الكلام (ج م6) 


بين رجليها رجلا يزني بها ...16" الحديث . 

وى فوسل ابا عنة نه ارضا زلا نكن لعا نسحت عم ان ليد 
000 

وفي صحيح ابن مسلم : «سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ 
قال: يجلد ثم يخلَّى بينهماء ولا يلاعنها حتّى يقول : أشهد إِنِي ريتك 
تفعلين كذا وكذا»7"., 

وفي رواية: «... إذا ند برس اقل لاد انو المشاوو لكان 
بمنزلة غيره جلد الحد. . :١».‏ 

سس : «لعلّه الاق فني اقبينا تراط مشاهدة أنها 





لد 
ويتفرّع على ذلك : سقوط اللعان بقذف الأعمى زوجته ؛ لانتفائها 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب اللعان ح 7 ج ١‏ ص 177, تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان 
ح 45 ج 4 ص 190, وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب اللعان ح ؛ سج ١١‏ ص .1١7‏ 

(") انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 17١.و«التهذيب»:‏ ح 7 ص 181. 
و«الوسائل»: م * ص .]١7‏ 

(") انظر «الكافي» في الهامشس قبل السابق: ح ١6‏ ص ١١١.و«التهذيب»:‏ ح لاص 185, 
و«الوسائل»: م ١‏ ص .1١7‏ 

(غ) «جلد الحدٌ» ليست في المصادر الحديئيّة. نعم وردت في رياض المسائل: اللعان / في 
السبب ج ١١‏ ص 1487 -187. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب اللعان ح 48017 بج 7 ص 055. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 8 اللعان ح 9" ج 8 ص .١95‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب.اللعان ح 0 
ج 5لا ص .4١37‏ 

(1) كشف اللثام: اللعان / في السبب ج 8 ص 788. 


اللعان / أسيابه (القدت) سس توا 


في حقه . وينحصر لعانه حينئذٍ بنفي الولد . 

سيت عيعت أغك افنتوكارا باتعا الأضييخات 
النعا كتابك ززنامكاى علفة يدوق العدا ده« واشعراطنها ان سم - '١‏ 
يمكن حمله على من تمكن في حقّه , أو على جعله كناية عن العلم 5 
بذلك . وأنّهِ لا يكفي الظنّ المستند إلى القرائن أو الشياع منفرداً إلى أن 
قال: -ويؤيّده عموم قوله تعالى : (والذين يرمون)'» ثم أطنب بعد 
ذلك بما لا حاصل له'"', بل كأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ الذي به يقيّد 
إطلاق الأدلة . 

ولا استبعاد في اعتبار ذلك في خصوص اللعان الذي هو وظيفة 
شرعيّة منافية لإطلاق أدلة القذف وإن لم نشترطه في أصل الشهادة 
واكتفينا فيها بالعلم , كما لا استبعاد في سقوط اللعان بذلك حيقذ 
للأعمى بعد إطلاق أدلّة الاشتراط . 

(ولو كان له بيّنة4 على ما قذفها به إفلا لعان ولا حد» كما 
تسمع تحقيق الحال فيه . 

«(وكذا لو كانت المقذوفة مشهورة بالزنا» لأنّ اللعان إِنْما شرّع 
صوناً لعرضها من الانهتاك . وعرض المشهورة بالزنا منهتك . 

ااال ماسر اه عل هين لفيا مد ضير 


الع : الآبة 1. 
(؟) مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠١‏ ص ١78‏ 17/8. 


)86 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





التضتك والحق فق 3::وظاهرة التاق فيسو لعله لأطلاق الادلة؛ 

وفيه : أَنّه مبني على اعتبار الإحصان بمعنى العفّة في حدٌ القذف 
الذي شرّع لسقوطه اللعان في الزوجين, كما تسمع تحقيقه -إن شاء 
لله في الحدود, هذا . 

«و4» قد عرفت أَنّه مما يتفرع على اشتراط المشاهدة: سقوط: 
اللعان في جو الع بالنتق 34 كدذ فيا العا «الشعدد 
المشاهدة» منه حينئذٍ «و» إِنْما إيثبت في حقّه» اللعان 9بنفي 
الولد» وعرفت إشكال ثاني الشهيدين فيه والجواب عنه . 

«ولو كان للقاذف بيّنة فعدل عنها إلى اللعان.» قال في 
الخلاف'"4 وتبعه الفاضل في المختلف”": إيصحٌ» لإطلاق 


” النصوص”*, الذي لا يقيّده مفهوم الحال في الآية الخارج مخرج 


الغالب, مواد |" : بما وقع من النبيّ 0 من الملاعنة من دون 5 نشال 
ال 


.188 كشف اللثام: اللعان / في السبب ج 8 ص‎ )١( 
.6 الخلاف: اللعان / مسالة ”اج 0 ص‎ )1( 

(؟) مختلف الشيعة: الطلاق / في اللعان ج لاص .]7١‏ 

١؛)‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وغيره من كتاب اللعان ج "١١‏ ص 507... 
(0) سورة النور: الاية 1. 

() كما في مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠١‏ ص .١18١‏ 

(0) تقدّم الخبر الدال على ذلك في ص 8-1 . 


اللعان ‏ اشنامة ‏ القدق):. ١‏ مسي حسمت تي تت ا ب ا 

«وومنع فى المبسوط'"» وبع بحي بن سعيد في المحكي من 
جامعه''' والفاضل في وواعو لز اعفان إلى اشتراط عدم البيّنة فى 
الآية, وهو الأشبه» باصول المذهب وقواعده, التي منها : الاقتصار 
فيما خالف إطلاق أدلّة القذف على المتيقّن . 

على أنّ اللعان حجّة ضعيفة والبيّنة حجّة قويّة, فلا يعدل إلى 
الضعيف مع وجود القوي . 

بل ظاهر النصوص أنّ أصل مشروعيّة اللعان لعدم تيسّر البيّنة , 
وإطلاق النصوص لا وثوق به بعد أن كان محتملاً لإرادة ما في الآية 
خارجاً مخرج الغالب .كما المي به الخصم'* في رفع دلالة القيد . 

وعدم سوّال النبيّ يَييةُ لعلّه لعلمه بالحال بل في الخبر قرائن دالَة 
على عدم البيّنة . على أَنّه من قضايا الأحوال, لا من ترك الاستفصال 
عقيته الساالة 

«ولو قذفها بزنا أضافه إلى ما قبل النكاح فقد وجب الحد. 
وهل له إسقاطه باللعان» كما لو أطلق أو أضافه إلى زهان السك 

«قال في الخلاف: ليس له اللعان اعتباراً بحالة الزنا'”» 


.187 المبسوط: اللعا: 507 دص‎ )١( 

.4/١ الجامع للشرائع: الطلاق / باب اللعان ص‎ )١ 
.١185 (؟) قواعد الأحكام: اللعان / في السبب ج “ا ص‎ 
.17١ (؛) مختلف الشيعة: الطلاق / في اللعان ج لاص‎ 
.١١ ج 6 ص‎ ١6 الخلاف: اللعان / مسالة‎ )0( 


لحف 





جواهرالكلام (ج4) 
بالنيّة ؛ لقوله ( عليه السلام ) : « لاعمل إلا بالنيّة »(2, وعدمه, وهو 
أقوى ؛ لأنَ القصد بروزهما للوجود إلى أن قال :- ولكن لا يستتبع الثواب 
إلا إذا أريد بها التقرّب »22 انتهى . ولا يخى عليك ما فيه بعد ما عرفت , 
فتأمّل . 

وكيف كان, فالواجب في الأقطاع الثلاثة على المشهور نقّلاً9) 
وتحصيلاً27 بل هومعقد إجماع الخلدئ (0) والغنية (5) وغيرهما(") ا مئزر 6 
بكسر الم ثم الهمزة الساكنة» ويقال له: «إزار» في اللغة7) 
والأخيار(؟) , 

ويجزي فيه مسمّاه عرفا » وحده في جامع المقاصد("" من السرّة إلى 
الركبة بحيث يسترهما معلّلاً له بأنه المفهوم منه » وقد يمنع بتحقّق الصدق 





)١(‏ الكافي : باب الاخذ بالستة ح1 ج١‏ ص١7‏ »2 وسائل الشيعة : باب ه من ابواب مقدمة 
العبادات ح١‏ ج١‏ ص”" . 

(؟) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص؛ .٠١‏ 

(0) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص 44 ؛ ومدارك الاحكام : 
الطهارة / تكفين ا ميت ج ؟ ص١؟1.‏ 

(4) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج ١‏ ص15 » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / باب الاكفان ج١‏ ص١5‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص50 » 
والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة .70١7 -7١١ص ١ج 4١‏ 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

(0) كذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص5 . 

(8) النهاية (لابن الاثير) : ج١‏ ص ؛؛ مادة (أزر) » مجمع البحرين : ج" صه ٠١‏ مادة (ازر) . 

(1) سيأتي التعرض لبعضها في اثناء البحث . 

)1١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص1787. 


جع 





الذي رماها به في حال لم يشرع له اللعان فيه » فيبقى عموم «والدين 
يرمون المحصنات»'" شاملاً له سالماً عن معارضة دليل اللعان؛ لأنه 
أده اتج روحس كنذا امن فق نسلما بالزنابعال كلوه لقال 
00 

«وقال في النتسوط ةله ذلك اعقنارا جعالة لدف قي الذي 
لاريب في صدوره منه في حال الزوجيّة ووهو أشبه» بأصول 
النذهي وذو اعد ةلطلا ادله اللعان كتاءا ويك الدض لا تند سيت 
النزول. 

بلقو كذلك سواء فلن باعتباريقاءميدا الاشعفاق فى صدق 
المشعوة وغدمه قانه الا عقين قيها تيقد تفلي عقا و البقاء تون 
الرمي حين الزوجيّة. لا الرمي بما وقع حينها . 

أ العلل ددا قفار ماله ناكا من عونق لاف لحك تل 
مدق اند وق روخ داتر م أية اللعان وأدخله في آية القذف , 
لكنّه كما ترى؛ ضرورة صدق رمى الزوجة وقذفهاء فيدخل فى اية 
ا ١‏ . 

«ولا يجوز» تررع فضلاً عن الأجنبي عندنا إقذفها مع الشبهة. 
بابر و" ا أو شاع أنّ فلاناً زنى بها» 


)010( ) سورة : النور: : الاية غ. 


ا م ره والمسالك بدلها: وإن. 


اللعاق: 7 احماعة:(القد ةا  .‏ متحي ب ا ا ا ااا 


ولا غير ذلك من صفات الولد ونحوه: لآنّ عرض المؤمن كدمه . 

بل في كشف اللثام : «في حسن الحلبي عن الصادق ليه : (أَنّه نهى 
عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن يكون اطلعت على ذلك 
منه)", وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان : (أنّه نهى عن قذف من 
فسن على الاسلام, ل" اويطك على دلسيم«وقال: اسيرها يكون 
ان يكون قد كذدب)'"»!" 

ل 0 
الصدق , ورئما يو يده : ما وقع من الأئمّة ليا في قذذف بعض الناس 
خصوصاً في مشاجرة الحسن ليمع معاوية (لعنه الله) وأصحابه بناءً 
على أَنّهم غير مسلمين أو بحكم غير المسلمين . 

وعلى كل حالء فلا يجوز قذف الزوجة بالأمور المزبورة , خلافاً 
لبعض العامّة : فجوّز للزوج قذفها بجميع ذلك/', لكنه كماترىء. بل 
لا يجوز قذفها للأجنبي مع اليقين إذا لم تكن بيّئة . 

نعم , جاز ذلك للزوج خاصّة وشرّع له الشارع التخلّص عن الحدٌ 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب كراهية قذف من ليس على الإسلام ح ١‏ ج 7اص .11١‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب 7 الحد في الفرية ح 01 ج ٠١‏ ص 0". وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب حدّ القذف م ؟ ج ١8‏ ص 1717. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 55", و«التهذيب»: ح .0١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 

(؟) كشف اللثام: :اللعان / في السبب ج 8 ص 597. 

(؟ )ضار الانوان: تاريخ الحسن لها / باب ١٠ح‏ ١ج‏ 44 ص ٠٠١‏ فما بعدها. 

(4) المجموع: ج /ا١‏ ص 587, مغني المحتاج: ج 7 ص ؟779. 


01 
ج ع؟ 
9 


م١‏ جواهر الكلام (ج )2 


باللعان , ولا يجب عليه مع عدم الولد للأصل, بل لعل الستر عليها 
وتقازقها بدي اللعان أوالى يل لأ يحرم علية إسناقها ارضاء لاد صل» 
وللمرسل'": «إنّ رجلاً أتى رسول الله يَيَةُ فقال له : إِنّ له امرأة لا ترد 
بد لامس؟ فقال يَيييْ : طألقها . قال : إنّي أحّها . قال : فأمسكها»'". 

نعو إذاكان عتاكءولد عقن أله لسن من رحب غليه نقيةغئة لان . 
ترك النفي يتضمّن الاستلحاق» ولا يجوز له استلحاق من ليس منه, 
كما لا يجوز نفي من هو منه , وفي النبوي: «أَيّما امرأة أدخلت على 
قوم مّن ليس منهم فليست من الله في شي ...70" ومن المعلوم أن 
000556 

«وإذا قذف فى العدّة الرجعيّة4 أضافه إلى زمان الزوجيّة أو زمان 
الاكاع كان له للها وه كها بدالا بلاغ والظها ونال نيا بسك ارو ميل 
لا يتوقف على رجوعه بل يصمح في الحال ويترتّب عليه أحكامه, 
بخلافهما؛ لآنّ مدار اللعان على الفراش ولحوق النسبء والرجعيّة في 





)١(‏ في بعض طرقه غير مرسل. انظر الهامش الآتي. 

(1) تهديب الاحكام: الحدود / باب ” الحد في السحق ح 9 سج ٠١‏ ص 0©1. دعائم الإسلام: 
النكاح / ذكر من يستحبٌ ان ينكم م 754 ج ١‏ ص .,5٠١‏ وسائل الشيعة: باب 45 من 
ابواب حدٌ الزنا ح ١‏ ج ١8‏ ص .١17‏ 

5 المسسسيد (للشافعي): ص » سنن أبي داود: ح 55115 بج ؟ ص 519. المستدرك 
(للحاكم): ج ١‏ ص .5١07‏ سنن البيهقي: ج لاص 405., كنز العمّال: ح ١5٠١8‏ بج 0 
ص 2١1‏ الجامع الصغير: ح ١147‏ ج ١‏ ص 405. عوالي اللالي: باب اللعان م ١9‏ ج ؟ 
ص 418. مستدرك الوسائل: باب 4 من كتاب اللعان م 0 ج ١١6‏ ص .]1١‏ 


اللعاة: 7 اسنانه" القذك ٠)‏ . بعت يي م ست تا انا 


ذلك كالمنكوحة «و» فى التأخير خطر بالموت . 

عونل لس للك دن البائك #رولااقى: ارعننة بعد سابال 
حت لقف ال وى اانه إلى 0 الزوجيّة» لأنها أجنبيّة 
حينئز وقد عرقت أن العبرة بزمان القذف»خلافاً عض العامة ««فأتبتد 
مع الإضافة إلى زمانها"". 

ما نفي الولد فله اللعان له ولو في حال الطلاق البائن ‏ كما ستعرف . 

ولو قذف ثم أبانها كان له اللعان؛ لصدق رمي الزوجة . 

ولو قالت : «رميتني قبل أن تتزوّجني فعليك الحدّ» فقال : «بل بعده 
فلى اللعان» أو قالت : «قذفتنى بعد أن بنثٌ منك» فقال: «بل قبله» 
تاحول قراف ١‏ الاقف دمر 2 لون قولة اق عله كد الى رب 
ضاف ان كي لحرا لقنيية» 

نعم . لو قالت الأجنبيّة : «قذفتني» فقال : «كانت زوجتي» نايك 
الزوجيّة أصلاً قدّم قولها؛ للأصل . 

«ولو قذفها بالسحق لم يثبت اللعان4 بلا خلاف'" ولا إشكال؛ 
لظهور أدلّته فى كونه بالزنا ونفى الولد . وحينئد فلا لعان فيه 9ولو ادعى 
المشاهدة. 4 لكن (يثبت الحد» به في لذ القولينك7"؛ ان ف 
نا الحا لابو جد امنا نت في ال اقرح القعرواي الس 0 


(؟) اختار الحد في قواعد الأحكام: اللعان / في السبب ج 7 ص *18, ويأتي القائل بالقول 


الآخن: 


3 جواهر الكلام (ج 0") 





وقد يشكل :بأنّ دليل القذف ظاهر في الزنا واللواط اها بوالاضا 
البراءة , فهو حينئذٍ كالقذف بإتيان البهائم إنما فيه التعزير . ومن هنا كان 
المحكي عن أبي الصلاح”" والفاضل في المختلف'": التعزير خاصّة , 
بل لعلّه مقتضى حصر المصنّف”" موجب الحدّ به -في الحدود_بالرمي. 
بالزنا واللواط , كما ستسمع تحقيق الحال فيه إن شاء الله . 

«ولو قدف زوجته المجنونة4 في حال إفاقتها إثبت الحد» 
لإطلاق الأدلّة «و» لكن «لا يقام عليه" إِلّا بعد المطالبة4 منها في 
حال صحّتها إفإن أفاقت4 وطالبت به إصمٌ اللعان» منه لإسقاطه 
واس راقها لبط ائقيا لع ما دايك جف هلا ريق إبقاظة مره 
جانب الزوج بالملاعنة التى لا تصح من الولي , نعم لو كانت مجنونة 
ولم تستوف الحدّ كان لوارثها المطالبة به؛ لأنه من حقوق الآدميّين. 

كذا ذكروا ذلك وهو إن كان إجماعاً فذاك, وإلآ أشكل ذلك : بعموه 
ولاية الولي , وبأنّه لا دليل على اعتبار الملاعنة , بل مقتضى الآية”* أنه 
لا مدخليّة للعان الرجل -في نفي حدّ القذف عنه _بلعان المرأة الذي هو 


) الكافي في الفقه. ا 

(؟) مختلف الشيعة: الحدود / حدّ الفرية ج 9 ص 511. 

() شرائع الإسلام: الحدود السرب حالص ين 0 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «الحدّ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(0) سورة النور: الاية 1 ول. 


اللقاق ١‏ أممايه ١‏ القدق 1 »تع سحي يب تجو م ب ا ا لس أ 
اقوط النذاي كديا , ومعيقة نجه اللعا ونه لتيق اع الج صبعه راد 
تعذر اللعان منها بجنون أو موت ... أو نحو ذلك. فتأمّل جيّداً؛ فإِنّي 
ل أجده هعور رانور نك عليه أحكاء كير 

ولو أضافه إلى حال جنونها فلا حدّ؛ لعدم القذف بالزنا المحرّم . 

وكذا لو كانت المقذوفة عاقلة حال القذف ولكن أضافه إلى حال 
حتونيا وكاق ليانها له سرع مغلوطة ويل فى العما للل راو عات لكام 
5 العيوزر الزيداك: ش 

انا اذاغك امجداءة فتلي ولندى لوا حال حون فون ظاهر 
الأكثر'"' ثبوت الحدّ ؛ لاطلاق الأدلة . 

لكن في المسالك - تبعاً للفاضل في القواعد”"- : «يحتمل العدم؛ 
لأنّه نسبها إلى الزنا في تلك الحالء وإذا عُلم انتفاوّها لم تكن * 
كيين ادر قن كن رار ان لد الفا 5 
وآنت رثقاء» 6 

وفيه : أن العلم بالانتفاء لا يقتضي انتفاء ما رماها به من الزناء بل 
أقصاه الكذب في وصفها بالحال المزبور. ولعل من ذلك ما لو قال : 
لايك بوانت مشركة» ولم يعهد منها حالة إشراك , وحينئذ فلو قالت : 


.180 ص‎ ٠١ مسالك الأقهاء : اللعان / في السبب ج‎ )١1 
كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق).‎ )1( 

(؟) قواعد الأحكام: اللعان / في السبب ج ا ص 187. 
(؛) مسالك الأفهام: اللعان / في السبب سج ٠١‏ ص .١186‏ 


«ما كنت مشركة ولا مجنونة» كان القول قولها؛ لأصالة الاسلام والعقل , 
ويحتمل قوله؛ لأصل البراءة» والله العالم . 

وك الس العيوك "مط اتروع اسعفكارلة لجسي 
«بالتعزير'" في قذفها» ما دامت حيّة؛ لأنّ الحقّ لها, وللزوج طريق 
لإسقاطه باللعان الذي لا يحصل من الولي . 

«فإن ماتت قال الشيخ: له المطالبة'". وهو حسن» وإن كان 
لعواوك ابورا التررياي على عا حكه مايا كان قاد 
الآرف لايعاي اد من المعليع احدتة اكد رد ديك امتضعات 





و5700 
قذفا وإن استشكل فيه الفاضل فى القواعد'*؛ لأنّهِ إِنْما نسبها لأمر لا لوم 
عليه ولا إثم فيه , بل ليس زنا في عرف الشرع . بل عن الشيخ التردد في 
أصل التعزير*©): وإن كان الأظهر ذلك للعار والايذاء . 

وعلى كل حال., فلا لعان إلا لنفى الولد ‏ بل جزم به الفاضل وإن 
استشكل فى كونه قذفا 0, ولعلّه ممّا قيل من كون «اللعان على خلاف 
)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: له. 
(") في نسخة الشرائع بدلها: بالتغرير. 

المسشوط: : اللعان / المقدّمة جع ه ص .١19١ ١10‏ 

قواعد الأحكام: : اللعا: ن 7 في السبب ج “اص 187. 


20 
)ع 
(0) المبسوط: اللعا: ابن كورب هو 

31) المضيدو فل السايق: 


اللعان 7 اسنانة !دكا الولناة ' متم سم سمس تعس م 00 


الأصل , والمتبادر من الرمي بالزنا الرمي بما لم يكن عن إكراه , فيقتصر 
عليه , ولأنّه الذي يوجب الانتقام منها»"". وإن كان هو كما ترى . 

ولو قذف نسوة بلفظ واحد تعدّد اللعان؛ لأنّه يمين واليمين 
ماري الاح رضم اسم ٠فإن‏ تراضين ”* 
بمن يبدأ بلعانها وإلا أقرع أو بدأ الحاكم بمن شاء . 5 


«السبب الثاني: إنكار الولد» 
تاكن عد فود وت ' 'وفتوى. بل قد عرفت حصر اللعان به 

في النصوص السابقة'" 9و4 لكن «لا يثبت اللعان بإنكار الولد حتى 
لم يتجاوز حملها اقصى قور الحمل. وتكون» مع ذلك «موطوءة 
بالعقد الدائم» . 
لم يلحق بد» قطعاً وانتفى”" بغير لعان» نعم لو ولدته ناقضاً اعتبر 
إمكان لحوقه به عادةً, ويختلف ذلك باختلاف حالاته . 
)١(‏ كشف اللثام: اللعان / في السبب ج ماضن 11 
(؟) كما في كشف اللثام: (المصدر السابق). 

#كنااقى زياضن العدائل اللعاق إن لسوت انف اناا 

ا نوشائل افيه انط باويتقمن كاب اللعامت لقص 3 


9 
) 
(0) في ص 1. 
(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «عنه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


امم يس روطت فو هر الكلام لج :8 7) 

ونظهر الفائدة : في انقضاء عدّتها بوضعه لو كان قد طلّقها ثم أنت به 
في العدّة ولم يلاعن فيها, فإنه يثبت نسبه مع إمكانه وتبين بوضعه , وقد 
تقدّم فى الطلاق'" ما يدل على معرفة وناك لامكا و ولاه انايد 
لمعتو ع لبالا 1 إل ميته للدم 

وكذا لو علم أنه قد جاءت به بعد مضيّ أقصى الحمل من الوطء 
المحتمل لذي الفراش . وكأنّ المصنّف ترك التصريح به اتّكالاً على 
ماذكره أَوَلاً وعلى ذكر الأقل؛ ضرورة معلوميّة كونه لغيره شرعاً فيهما 
معاًء فلا يحتاج نفيه إلى لعان , بل لو أريد إلحاقه به لم يتمكّن من ذلك 
مع فرض العلم بعدم مقاربته لها قبل النكاح شبهة . 

وقد اطني فى المسالك فى القيرق :سيق مسورة الوضع للأقل 
والأقضتى«بل ااعى أن فى عغبارات الأضحاب قصو رأفي تأدية الحكم 
المزبور”. لكنّه عند التأمّل -لا حاصل له ولا قصور في عبارات 
الأصحاب بعد معلوميّة كون المراد لهم أنّه علم وضعها للولد للأقلّ أو 
بعد الأقصى , كما هو واضح . 

وعلى كل حالء فلو تزوّج الشرقي بغربيّة وأنت بولد لسنّة أشهر من 
العقد لم يلحق به؛ لعدم اللإمكان عادة, ولا لعان لنفيه . 


...7377 في ج اص‎ )١( 
.١187 كالعلامة في القواعد: اللعان / في السبب بج ” ص‎ )١( 
.188 ص‎ ٠١ (؟) مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج‎ 


اللكاذ 7 الجايه ا كان الول عيبم م م ا ا ف 118 


حلذنا عض 701 ة"ةا ديت اكتفى :فى الالحا فق «العقد وقد تمعن ” 


الوطء وإن لم يمكن'" عادة, وفرّع'" عليه مسائل : 

متها تدده الع لذ 

ومنها : أنه إذا تزوّج بامرأة بحضرة القاضي وطلّقها في الحال, نم 
اتت بولد لسثة اشهر من العقد لحق به, ولم ينتف إلا باللعان . 

ومنها : أنه إذا غاب عنها زوجها وانقطع خبره, فقيل لها : نه مات. 
فاعدات :0ه تحت انا ولدها الزوج الغاتى اولاداء فب عاد الارل: 
فالاولاد لاحقون به , ولااشىء للثانى . 

ال عويتضى الغاقة انين واقتو انق أعنها ركان لوطلا لقال 
إذا مضى زمان يمكن فيه قطع ما بين الزوجين من المسافة , ثمّ مضى 
أقلّ زمان الحمل , فإنّه يلحق به وإن علم أنّ أحداً من الزوجين لم يبرح 
إلى الاخر . 

ولا يخفى عليك وضوح فساد ذلك كله , بل منه فشا الزنا في نسائهم 
ولحوق اولاد غير الازواج بهم . وازدادت ولادتهم خبئا إلى خبث . 

وكيف كان , فقد ظهر لك أنّ موضوع اللعان: إمكان لحوق الولد به 
في الظاهر لولا اللعان وإن علم هو انتفاءه عنه , وإلا فمع فرض الإمكان 


١١ عمدة القاري: ج‎ 5/١ 3717١ شرح الأزهار: ج ؟" ص‎ .١57 ص‎ ١ جواهر العقود: ج‎ )١( 
.179 ص‎ 

(1) في بعض النسخ بدلها: يكن. 

(؟) جواهر العقود: ج ١‏ ص .١57‏ 


01 
5 


١ 


الطهارة / في تكفين الميّت يفف 





بأقلَ من ذلك , وكذا ما في الروضة () والروض ©() : «ما يسترما بين 
السرّة والركبة » » وإن كان أقرب من الأول » نعم لا يجتزى مما يستر العورة 
خاصة, وإن احتمله في الأخير وأبعد منها مافي المقنئعة 0 وعن 
المراسم » : «من سرته إلى حيث يبلغ من ساقيه» , وكذاما في 
المصباح (0) : ١‏ يوز ره من سرته إلى حيث يبلغ لمر ر» » وإن كان أقرب 
من سابقه ؛ لعدم توقف صدق اسم المئزر على الستر من السرّة . 

نعم قد يقال باستحباب كونه من الصدر إلى الساقين ىا في 
الوسيلة (5) والجامع » » بل ستره الصدر والرجلين كما عن الذكرى (2) ؛ 
لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبرعمار: « ...ثم الإزار طولاً حتى 
يغّى الصدر والرجلين ... » 9» ويحتملهها ما في المبسوط : « ويكون 


» © 


انتهى . 


.١؟9ص‎ ١ج الروضة البهية : الطهارة/ كفن الميت‎ )١( 

(؟) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ٠١"‏ . 

(0) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص8/,. 

(:) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص41 . 

() مصباح المتّبجد : غسل الاموات ص١١‏ . 

(؟) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص57 . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص" . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص49 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حهه ج١‏ ص 7١5‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب التكفين ح؛ ج ١‏ ص 45/. 

(١٠)المبسوط‏ : كتاب الجنائز ج١‏ ص ١76‏ . 
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عنده ‏ ولو بَعُدَ -لا يجوز له نفيه؛ لآنّ الولد للفراش شرعا مع إمكانه , 
وفى النبوي : «... أَيّما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه , احتجب الله منه 
لطن ورين الفااتق بجلا 

نعم . يجب عليه نفيه مع علمه بعدم تكوّنه منه ولو باللعان _إذا كان 
الظاهر لحوقه به . 

هذا كله مع العلم بالحال . 

«أمّا لو اختلفا بعد الدخول في زمان الحمل تلاعنا» إذا كان 
مقتضى قول الزوج نفي الولد لوضعها له تامّاً دون السنّة أشهر على دعواه 
اوعد أنهي انعد #الاقضاء صال الفنادى منيها وتكان الاتهيات اند 
يفكدا و وقد و لذ كلك بقر ا قدو دلا يضفي الكباللعا د 

واضالة ات العادركبوعوها :3 تنقّح خروجه عن الولادة على 
الفراش؛ ومن هنا أثبت من تعرّض لذلك اللعان في الفرض ء ولم يلحظ 
شيئًا ممّا تقتضيه اللاصول في هذه الدعوى . 

9و4 مما تقدّم ظهر لك: أنه لا يلحق الولد» ظاهراً (حتّى 
يكون الوطء» الذي يحصل التولّد منه «ممكناً» في العادة «والزوج 
قادرا» عليه فيها إفلو دخل الصبي لدون تسع فولدت لم يلحق 
به لعدم وقوع مثله في العادة , كالموضوع تامّاً لدون السنّة أشهر (و» 
3 كان اعد حت قدوة اله( سالك اند 


اللعان 17 كناب كان الولو ٠‏ ع ير تج ب م بت 17 


نعم إلو كان الي "4 سنين كاملة «لحق به*”"4 الولد 
«لإمكان البلوغ فى حقّه ولو" نادراً» بل ريما قسيل" بالاكتفاء 
بالطعن فيها ولو ساعة واحدةء, بل في كشف اللثام: نسبته إلى ظاهر 
المتن والمبسوط والتحرير”'", وإن كان هو كماترى. 

(و» على كلّ حال, فؤلو أنكر الولد لم يلاعن؛ إذ لا حكم 
للعانه» لأنّ الفرض كونه صبيّاً غير بالغ . وإلحاق الولد به لاحتمال 
بلوغه لا يقتضي ثبوت بلوغه . 

نعم , لو قال : «أنا بالغ بالاحتلام» فله اللعان, بناءً على أَنّ ذلك مما 
برجع فيه إليه لأنّهِ لا يعلم إلا من قبله . والفرض إمكان الزمان. أمّا مع 
عدم قوله فالأصل عدم بلوغه وإن حكمنا ظاهراً بلحوق الولد به 
الاتحثمال: 

ولا استبعاد في الحكم بلحوق الولد به دون الحكم بالبلوغ وإن كان 
اللعان نما هو لنفي هذا الولد, وإذا لم يكن بالغاً لم يحتج إلى اللعان في 
نفيه وإلا صح؛ لأنّ لزوم البلوغ لتكوّن الولد منه في الواقع لا يقنضي 
الحكيزيف كنا ار كوه اللعان لنفيه لا يقتضى التساوي بينه وبين إلحاق 


)010( 0 نسختي الشرائع والمسالك بعدها اضافة: فما زاد. 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: بها. 

() في نسخة الشرائع بعدها إضافة «كان» مجعولة بين معقوفتين في نسخة المسالك. 
(؛) كما في مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠١‏ ص 189. 

(0) كشف اللثام: اللعان / في السبب ج 8 ص 597. 
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الولد؛ لأنَ اللعان مشروط بالبلوغ اتفاقاً. وإلحاق الولد يكفي فيه أدنى 
إمكان البلوغ . فيعطى كل منهما حكمه في الحكم الظاهري وإن تنافيا 
في اللوازم التي هي للواقع دون الحكم في الظاهر الذي هو ليس إثبات 
الموضوع واقعاً على وجدٍ يتحقّق لازمه معه . 

ومثل هذا كثير في الفقه . خصوصاً في العمل بالأصول وبالاحتياط 
الذي منه ما سمعته في زوجة المفقود. التي يطلقها الحاكم بعد طلبه 
لاحتمال 0008 عدة الوفاة لاحتمال موته . 

#و» حينئذ (يؤخر اللعان حتى ببلغ وإفوظون1غتيا وي لق 
بعقله وتمييزه , كما ستعرف من اشتراطهدا في الملاعن . 

«ولو مات قبل البلوغ 0 بعده ولم ينكره. البق بهوورثته 
الزوجة والولد» ولا عبرة بالإنكار المتقدّم قبل البلوغ ؛ ولو أنكره بعد 
البلوغ لم ينتف عنه إلا باللعان كغيره ممّن حكم بلحوقه لولا اللعان .كما 
هو واضح . 

«ولو وطى الزوج دبرا فحملت الحق "ا نه ريل خالاف احدةاقنة 
كما اعترف به في كشف اللناه'». بل في المسالك : «ظاهرهم الاثفاق 
علئ د )100 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: الرشد. 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «وينكره» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) في نسخة المسالك: لحق. 

(؛) كشف اللثام: اللعان / في السبب ج 48 ص 598. 

(0) مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج في الى 


اللقان ال اسناية!اذكان الول تس يي ا ان ا 


ولعله «لإمكان استرسال المني في الفرج» من غير شعور به 
«(وإن كان الوطء في غيره4 بل عن بعضهم : التصريح بأنّه كذلك وإن 
عر كينا يو ف الزرع يضارو بن بالعر مو ار 
لكون العلوق مع ذلك في غاية البعد, لأنّ الذي يحتمل معه سبقه من 
المني في غاية القلّة . 

وفيه : أن الإمكان حاصل وإن كان مع العزل أبعد ٠‏ وتعليل المصنف 
وغيره بذلك لا يقتضي اعتبار عدم العزل؛ لما عرفت من ان اللإمكان 
المزبور حاصل على التقديرين . 

فلا فرق حينئذٍ بين الوطء في الفرج أو في الدبر_مع العزل وبدونه - 

في الحكم اوري كمالك دن الح من كبر اتعوريم وبدااك يكير 
لك النظر فيما أطنب به في المسالك'” #فالاحظ وتاكل: 

«وولا يلحق ولد“ الخصىّ» الذي لا ينزل فى الظاهر 
«المجبوب؟» الذي قطع ا للعادة في ل ل اه 
لعدم الإيلاج والإنزال . 

حوجسيم تردد» ا يكون التكوّن 


10100 : قاعدة ا ١ص‏ //7ا١,‏ مفاتيح الشرائع ؛ مفتاح 814 ج 7١‏ ص 700 
255 وانظر انها الجامع للشرائع: النكاح / أحكام الولادة ص .47١‏ ورياض المسائل: 
النكاح / حكم الأولاد بج ١١‏ ص .٠١7‏ 

(1) يظهر من قواعد الأحكام: اللعان / في السبب ج 7 ص 184. 

() مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠١‏ ص .١9١‏ 
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منه في الواقع . فيمكن حصوله من المساحقة , ولا عادة مستقرّة في 
ذلك» فإنّهِ لو فرض خصيّ مجبوب كانت له زوجة فساحقها فحملت 
لا يمكن القطع عاذ كوه مو شيروة لحده | كه قافر الكون لنا. 

ومن هنا قال المصئّف «و» غيره”": إِنه إيلحق ولد الخصئٌّ» 

الذي هو يلج ولا ينزل «أو المجبوب» الذي قطع ذكره وأنثياه ولكن 

8 وول يهم وولا يشنى ولق اهما إلا باللعان #اتتريلا على 

امعان وان كته ارش دك مص ل اعمال ميا ادن 
الخصيّ المجبوب وإن كان هو أبعد من كل واحد منهما . 

ل لق لتاقن فى للك رغبيره متعضى الاككه داحتال يراء 
لم يتحقق الإمكان , فهو ازيد من قاعدة «ما أمكن» في الحيض بناءً 
على اعتبار تحقّق الإمكان فيها, ولعلّه لظاهر قوله يدي : «الولد 
للفراش»'" الشامل للمفروض وغيره؛ بل قد سمعت توسّع العامة فيه 
فألحقوا به الولد وإن علم عدم مباشرة منه للزوجة اتّكالاً على قدرته 
(تعالى شأنه) . وإن كان هو واضح الفساد؛ ضرورة ظهوره في كونه له مع 


)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: النكاح / أحكام الأولاد ج ١‏ ص 58, وابن القطان في معالم الدين: 
1 سوناتل الشرة: الظر افيد ةمق انوا نكاح العبيد والإماء ج لاحن ا نيان الس 
ج ١ص‏ 09 و10 و4١٠.‏ صحيح البخاري: ج ”' ص 0 و55 و161,. المسند (للشافعي): 
ص 188. سنن الدارمي: ج ١‏ ص ؟0١1و585.‏ سنئن ابن ماجة: ح 5٠٠1١‏ وا..5 
ع خض سق ابي :داؤد ا )الاي لضن اسن التساق» ع ١‏ 
ص 180و١181.‏ 


اللفان ١‏ اعبانة لكان الولة)1 ,متسصصحي و مم م ا ص اا 
الحتمال ال مقف وان كان فيد . 

لوإذا كننان الرروس اظيا وقه الؤلااة وام يشكر الولدامنه 
ارتفاع الأعذار» فعن المبسوط"" بل المشهور كما في المسالك'" أنه 
ولغ يكن له إلكارن يعوذاك الاوك الانها حيرت العسادةبه 
كالسعى إلى الحاكم» . 

+ اين لمعن القوى: زد عر كع ار الزن بالقيب والقين ها‎ ١ 
في الثبوت لدفع الضررء المقتصر فيه على مقدار ما يرتفع به الضرر‎ 
وهو الفور.‎ 

مؤيّداً* ذلك : بأنّ الولد إذا كان منفيّاً عنه وجب الفور بإظهار نفيه 
حذراً من لحوق من ليس منه بهء وعوارض التأخير من الموت فجأة 
وغوه كن :8 قتختاط الاساف: 

وبأنّه لولا اعتبار الفور لأدّى إلى عدم استقرار الأنساب. وذلك 
ضرر يجب التحرّز عنه . 

والجميع كما ترى؛ ضرورة عدم صلاحيّة شيء من ذلك لتقييد 
إطلاق ما دل“ على بوت حقِّ النفى له المستصحب ذلك له مع 


515-718 المبسوط: اللعان / أين يكون بج 6 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠١‏ ص .١1979‏ 

(؟) في نسخة الشرائع: «يوّخّره». وفي نسخة المسالك: «يؤْخَر [ه]». 
(:) كما فى مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق). 

)0 وسائل الشيعة: انظر باب 3 من كتاب اللعان ج ١؟‏ ص 155. 





الي يت قوز افر الكلدام 18:20) 


التراخي , والردٌّ بالعيب والغبن _مع تسليم الفوريّة فيه إِنْما هو لقاعدة 
الاقتصار على المتيقّن فى تخصيص اللزوم المستفاد من «أوفوا...)7" 
1 ونحوه مما لا يجرى فى المقام, فكت اولك ويا امبر الست 
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خطيرء وقد ورد النهي”" عن استلحاق من ليس منه, وربّما احنتاج ذلك 
إلى نظر ومهلة . 
نعمء لو أقرّ بالولد لزمه الولد؛ لالنصوص'*, ولقاعدة «إقرار 
العقلاء ...»'" بل لم ينتف عنه بعد بنفيه , بلا خلاف أجده فيه'", بل في 
القواعد : الإجماع عليه”؛ لعدم سماع الإنكار بعد الإقرار حبّى 
لو لاعن لما سمعت من النصوص وقاعدة «إقرار العقلاء...» التي 
لا يعارضها دليل اللعان الوارد على قاعدة الفراش . 
نعم » إن لم يكن إجماعاً أمكن المناقشة _فيما لو علم أن منشاً إقراره 


)سور العاتدت الاي 3 

(") كما في مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠ص .1914-١9#7‏ 

(") انظر هامش (؟) من ص .١18‏ وسئن الدارمي: ج 07 وسنن النسائي: ج 31 
ص .١75‏ وكشف الخفاء: م ٠/ا2اج ١‏ ص .١59‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١؟‏ ص .51١‏ 

(0) عوالي اللالي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص 559. وسائل الشيعة: باب 8 
من كتاب الإفرار ح 5ج 35 ص 184, مستدرك الوسائل: باب ١‏ من كتاب الإقرار ح ١‏ 
اج 17 ص 3١‏ 

.1973 ص‎ ٠ يظهر نفي الخلاف من مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج‎ )١( 

(0) قواعد الأحكام: اللعان / في السبب ج ” ص ١84‏ 180. 


العاف اماه إدكان الول مسسح يمي ا ا ب 2 1 
الأخذ بظاهر قاعدة الفراش ‏ : بأنّه لا يزيد حينئذ حكم قاعدة الإقرار 
على قاعدة الفراش التي ثبت اللعان لنفي مقتضاها , فتأمّل جيّدا . 

ولعلّه لذلك كله وغيره قال المصنّف : «ولو قيل: له إنكاره(" 
ما لم يعترف به كان حسنا» وتبعه عليه الفاضل'". بل ينبغي الجزء 
بذلك في نحو مفروض المسألة الذي يمكن عدم منافاة الفوريّة فيه 
بفرض عدم حصول ما يقتضي نفيه له حال الولادة؛ إذ المراد بالفور عند 
من اعتبره هو سقوط حقّه مع التراخي إذاكان سبب النفي حاصلاً له ومع 
ذلك تراخى في نفيه . 

على أنّه لم يظهر لنا مراد القائل بالفوريّة : هل هو وجوب إنشاء 
النفى عند حصول مقتضيه له , أو وجوب إظهاره عند الحاكم؟ وإن كان 
ظاهر ما ذكروه من الفروع : الثاني لكن هو كماترى . 

بل ملاحظة ما ذكره في المسالك وغيره'" منها تقتضي كونها من 
فروع العامّة المبتنية على القياس والاستحسان, قال فيها: «وإن كان 
تور بأن لم يسه الشاكي أ تدر الوضول اله أويلفه الخير ايناد 
فأَخَّر حتّى يصبح, أو حضرته ااذه تمه »أو احرو ما ل لد ولت أذ 
كان جائعاً أو عارياً فأكل أو لبس أَوّلاً أوكان محبوساً أو مريضاً أو 
)١(‏ في نسخة الشرائم بعدها إضافة «بعد ذلك» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


)0 الهامش قبل السابق: ص غ8 . 
(5)كاللتبشوط:اللغان / أبن يكوق اج .ه1776 


1 
جع 
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ووتكفا ,لظ مستد وود هب عله الافها بعلن اللشى ا يكيان 
وقد سبق له نظائر كثيرة» . 

«ولو أمكن المريض أو الممرّض أن يرسل إلى الحاكم ويعلمه 
بالحالء أو يستدعي منه أن يبعث إليه نائباً من عندهء فلم يفعل 
بطل حقّه؛ لأنّ مثل هذا متيسر له, ومثله ملازمة غريمه ومن 
يلازمه غريمه» . 

«وأمًا الغائب : فإن كان في الموضع الذي غاب إليه قاض ونفى الولد 
عند وصر ل كيرد الله عدر فداكيوان ارات النا خير الى أد يرجع إلى 
بلده ففى جوازه وجهان : من منافاة الفوريّة اختيا را ومن 1 الساحين 
غرضاً ظاهراً. وهو الانتقام منها باشتهار خبرها في بلدها وقومها, 
وحينئذٍ فإن لم يمكنه المسير في الحال لخوف الطريق ونحوه فينبغي له 
أن شهدم وإن امكنن" فلباخد اف السو فآق لخر ينطل تحنه .وان 
لم يكن هناك قاض فالحكم كما لو كان وأراد التأخير إلى بلده 
وجوّزناه»'". ْ 

إذذلك كله كما تر دلا يوافق اضولنا «خضوضا يعد أن لوريكن 
في شيء ممّا وصل إلينا من الأدلّة جعل «العذر» و«الغرض» عنواناً 
للحكم حتّى يرجع إلى مصداقهما عرفا . 





)١(‏ في بعض النسخ: أمكن. 
(؟) مسالك الأفهام: اللعان / في السبب سج ٠١‏ ص ١94‏ 190. 


اللفاق” اعتانة:افكان الولق)” مسج سمميتت ‏ تب ت سنسيج بم مينهد /8 ا 


(و» كيف كان فلمو أمسك عن نفي الحمل حتّى وضعت, 
جاز له نفيه بعد الوضع على القولين؛ حملن كو اميد كن 
لتردّده بين أن يكون حملاً أو ريحا» فلا يكون سكوته منافياً للفور. 

ولو قال: عرفت أنّه حمل" ولكن أُخّرت طمعاً في أن تجهض 
فلا أحتاج إلى كشف الأمر ورفع السترء ففي المسالك : «فيه وجهان, 
أحدهما : أنه يبطل حقّه؛ لتأخير النفي مع القدرة عليه ومعرفة الولد, 
فصار كما لو سكت عن نفيه بعد انفصاله طمعاً أن يموت . والثاني : أنّ له 
النفي ؛ لأنّ مثل هذا عذر واضح في العرف . ولأنّ الحمل لا يتيقّن 
ل ل ل ل ل 
قوّة»١".‏ مع انه كما ا 

نم قال : «ومن الأعذار: ما لو أخّر وقال: إِنّي لم أعلم أنّها ولدت . 
وكان غائباً أو حاضراً بحيث يمكن ذلك في حقّه , ويختلف ذلك بكونه 
في محلّة أخرى أو في محلّتها أو في دارها أو في دارين» . 

وولوقال» ا خوتع الو لأدة ولك ل اضذق العبوونظر :إن أخدن» 
فاسق أو صبي صدّق بيمينه وعذرء وإن أخبره عدلان لم يعدر؛ لأنهما 
عد ذا و تريغ وان اشر كد لجس ارحيةة كر و اشن بح فقية 
وجهان, أحدهما : أنه دنر ومعدوورا الا نه اعنرمين لاينية 


#ا يي ل تح يط لجا هر لكام و64 
لكن صرّح في جامع المقاصد(") وتبعه عليه غيره(" أنه مق زيد على 
الواجب اعتير فيه رضا الورئه أو الوصية به . 
وقد يناقش فيه بأنَّ المستحبٌ مما ذكرنا إنها هو أحد أفراد الواجب 
اغميّر لا مستحيّاً صرفاً » فيتخيّر حينئذٍ امكلف بإخراجه من أصل المال 
من غير اعتراض لأحد عليه » كما عساه يظهر من التأمّل في نحووصيّة الميّت 
لشخص وكان الوصي غير الوارث مثلاً , أللهم إلا أن يكون ذلك المكّف 
قِ المقام هو الوارث » فيعتبر حينظٍ رضاه سيما مع ثبوت السلطنة للوارث على 
سائرتركة الميّت » فالواجب عليه حينئذٍ أقلّ ما يصدق عليه . 
لكنخ ضع ذلك فللنظر فيه حال ؛ لعدم ا نحصار التكليف قٍِ الوارث إما 
لصغره أو جنونه » بل لعل التكليف إنما هو للولي دون سائر الورثة » كما أنه 
قد يقال بالالتزام بالخروج من أصل المال حيث يوصي ؛ إذ الوصيّة تمنع 
تخيير المكلف في أفراد المطلق » كما تمنعه لو أوصى بتكفينه في خام خاص 
مثلاًع كل ذا ما دل 9 على خحروج الواجب من الكفن من أصل المال 
الشامل للفرد الفضلي وغيره» فتأمّل جيّدأ عسى يندفع جميع ذلك , 
وللتفصيل مقام مذكور في مسألة انتقال التركة للوارث أو تبق على حكم 
مال الميّت أو غير ذلك ؛ ومنه يعلم بطلان المناقشة المزيورة » والله العالم . 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص87. 
(؟) كالشهيدالثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص١٠‏ » والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص/ه . 
لو كالخير الذي رواه الشيخ باسنباده عن الحسن بن محبوب » عن ابن سنان يعني عبد الله عن 
أي عبد الله (عليه السلام) قال : « ثمن الكفن من جيع المال » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح؟ه ج١‏ ص/477 » وسائل الشيعة : باب 1 من 
ابواب التكفين ١‏ ج؟ ص08. 





بشهادته الحقّ . والناني : أنّه لا يصدّق ويسقط حقّه؛ لأنّ روايته مقبولة . 
وهذا سبيله سبيل الإخبار» . 

ولو قال #غرافت الو لذدة وله أكن أعلم ان ل عق النفى وزنا كان 
ممّن لا يخفى عليه ذلك عادة لم يقبل وإن أمكن بأن كان حد يث العهد 
بالاسلام أو اهنا فى بادية بعيدة عن أهل الشرع قبل؛ وإن كان من 
العواءٌ الناشئين في بلاد الإسلام فوجهان, أجودهما : القبول بيمينه مع 
إمكان صدقه»!". 

ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه . 

ولو" 7 بالولد 56 0 فحوى لم يكن له إنكاره بعد 
ذلك» لما عرفت من قاعدة عدم م الإنكار بعد الإقرار الصادق 
عرفاً على الصريح وغيره «مثل أن يبشّر به فيجيب بما يقتضي'” 
الرضا كان ا : بارك اله لك فى مولودك, فيقول: 9 أو إن 
شاء الله تعالى!”4 . 

وأمَا لو» أجاب بما لا يتضمّن الاقرار بأن «قال مجيبا: بارك الله 


.191-١90 ص‎ ٠ 52000 مسالك الأقهام: : اللعار:‎ )١( 
اع لس امهرد الى نسخة ا ل يلها ومن‎ 
في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: يتضمّن‎ )5( 

(؛) في نسخني الشرائع والمسالك بعدها إضافة «له». 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «يقول» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(7) هذه الكلمة ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 


العاف 7 اعقائه رتكا الوا ام ما م يلي يب ا 


لك”", او احسن الله إليك4 أو رزقك مثله إلم يكن إقرارا» ولم يبطل 
فين ا 

خلافاً لبعض العامّة : فجعله إقراراً؟'". وضعفه واضح . 

«وإذا طُلّق الرجل وأنكر الدخولء فادّعته وادّعت أنّها حامل 
منه. ف» عن الشيخ فى النهاية'": «إن اقامت بيّنة نه ارخى سترا» 
عليها «لاعنها وحرمت عليه و'“عليه المهر» كملا إوإن لم تقم 
يّنة كان عليه نصف المهر ولا لعان, وعليها" مائة سوط » . 

لصحيح علي بن جعفر: «سألته ملهِ'' عن رجل طلّق امرأته قبل 
لقنل با كا تعه وا عامل ؟ فال وان انافت المنة سهان د 
وى بترا نه كر الولك لاعنهاءنة بالك سهب:وغليد الدهر نيت 1 

لكنه كما ترى لا دلالة فيه على ذكر المائة سوط , بل لا وجه له؛ 
ضرورة عدم ثبوت حد عليها , فإن إنكار الولد منه وإن انتفى عنه بدون 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك بدلها: فيك. 

(؟) الحاوي الكبير: بع ١١‏ ص .١05‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 030. حلية العلماء: ج ٠‏ 
ص 596. الشرح الكبير: ج 1 ص 00. 

(؟) النهاية: الطلاق / اللعان والارتداد ج " ص 401-100. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: وكان. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «الحدّ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(7) اي: ابا الحسن ليل . 

() الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ١١‏ ج 1 ص .١20‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 
اللعان ح 7 ج 4 ص 1517. وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللعان ح ١‏ ج 5١‏ ص ؟١].‏ 


8 جواهر الكلام (ج ه2) 


1 لعان لا يقتضي زناهاء واعترافها بالوطء والحمل منه الذي كان القول 
005ل اك 
اتقااة السبب الكاف المودال ااعذاء ضورم من الاشيات وان مدعف 
لا أقلّ من أن يكون دعواها ذلك يوجب شبهة يسقط بمثلها الحدّ, وعدم 
نويع وتو اننا يريف 1 تعلق رضك الزن قظها : ظ 
إلا أن ذلك لا يقتضي سقوط الخبر المزبور الدال بمنطوقه ومفهومه 
على الأحكام المزبورة التي يدل على بعضها الأصل , نعم هو من جملة 
نصوص الخلوة'" المقتضية للحكم بالدخول بالنسبة إلى تمام المهر 
والملاعنة . وقد عرفت البحث في ذلك مفصّلاً في كتاب النكاح'" وأَنّه 
لا يقتضي الحكم بالدخول بالنسبة إلى تمام المهر. فضلاً عن غيره من 
الاعكاة الخر على الفخول» 
«إو» من هنا لإقيل4 والقائل ابن إدريس"'": لوالا يثبت اللعان 
ما لم ينبت الدخول» بالبيّنة أو الإقرار وهو الوطء. ولا يكفي» 
في إثباته «إرخاء الستر» حيئئذٍ «ولا يتوجّه عليه الحدٌ؛ لأنه 
لم يقذف» فَإنّ إنكار الولد أعمّ من ذلك ؤولا أنكر ولد يلزمه الاقرار 
به» حتى يصح اللعان منه , ووجهه في المسالك : بعدم ثبوت الوطء 





.,755 ص‎ 7١ وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب المهور ح 7 وغ سج‎ )١( 
411789: كفي بس ؟ اصن‎ 
7٠١ السرائر: الطلاق / اللعان والارتداد  5 ص‎ 2 


اللقان انه إنكان الولة ]ا سسحمس حصححيت عبس يخس سس تبسن ين ام 


الذى به يتحقق الفراش المقتضى للحوق الولد به'". 

وولدل هذا فيو راضون اللنلاهب وق اعدوى التى متها ؛ اصيالة 
عدم الدخول بناءً على كونه شرطا في اللعان , التي لا يعارضها نصوص 
الخلوة كما سمعت الكلام فيه مفصّلاً فى كتابه'"". 

نعم , قد يقال : -إن لم يكن إجماع على خلافه ‏ بلحوق الولد به 
اكهفال الزظ ووه ماني ١‏ سيكت :فى القرافى فى التويعنة «تحدة 
الزوجيّة واحتمال الوطء ء ولكن لا يشرع اللعان فى نفيه بناءً على 
فلكم وؤهوى ١‏ لحوق :ال ليه نودت مضا عفدن افوا 
كاللعان , يمكن منعها . وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك . 

بل الوقن المبنالك! تند لعي عق حدق فرافن الامة 
بالاتةافى يبان تحقى فراش الزوعة الذاثية بالعقد وإمكان وضواه 
إليها وأنّه يلحق به الولد بذلك . فلاحظ وتأمّل ؛ فإنّه لا يخلو من منافاة 
لما هناء واللّه العالم . 

«ولو» جمع بين سببي اللعان ؛ بان #قذف امراته ونفى الولد 
واقام بيّنة» على ما قذفها به سقط الحد4 عنه بلا خلاف ولا إشكال 
)١(‏ مسالك الأفهام: اللعان / في السبب ج ٠١‏ ص .١1918‏ 
(1) انظر الإرجاع قبل ثلاثة هوامش. 
(*) مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة ج ٠١‏ ص 5١8‏ فما بعدها. 





و4 لكن «لم ينتف الولد» عنه وال باللعان» الذي شرّعه الشارع 
لنفي الولد الذي لولاه لالتحق به بقوله عي : «الولد للفراش)١"'.‏ 

ذو» كذا ولو طلقا بائناً فأنت بولد يلحق به في الظاهر» كمالو 
رضحة انا عدية: أخهر تصاعرا مويو وظنه ول "ارقف عه إلا 
باللعان» . ا 

بل «و» كذا 9لو تزوّجت" فأتت!" بولد لدون سنّة أشهر من 
دخول الثانى» ليعلم نفيه عنه «ولتسعة أشهر فما دون من فراق 
الأوّل لم 57 عنه إل باللعان» لقاعدة «الولد للفراش» التي 
لا يعارضها هنا فراش الثاني بعد العلم بانتفائه عنه , كما هو واضح . 


«الركن الثاني » 
«إفي الملاعن» 
(و» لا خلاف'” فى أنه (يعتبر» فيه أن يكون”" بالغا عاقلاً» 
بل الإجماع اميد عليه" ونظانا الى معزو ملي هنا را دير قينا 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولم. 

(؟) في نسخة ام بعدها إضافة «المطلقة» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وأتث 

ل : مفتاح 5 ص 7 

)0( في نسختي الشرائع والمسالك بدل «أن ن يكون»: كونه. 

(/ نقل الاإجماع في رياض المسائل: : اللعا ن / في الشرائط ج “اص 488 - > 


اللحان: انق اللا قن اشووط و .سمس يبب م ب م ب 1 


فيما يشمل المقام الذي هو إِمّا شهادة أو يمين, وكلّ منهما ليسا من 
أهله . بل لا يترتّب على قذفهما حدّ كي يراد إسقاطه باللعان» وإن عرّر 
المميّر على قذفه تأديبآً له بل لعل المنساق من آية اللعان'"التى هي 
الأصل في إثبات شرعيّته -غيرهما. وهو واضح . 

«وفي لعان» جنس «الكافر روايتان, أشهرهما: أنه يصحّ» وإن 
كنا لم نعثر فيما وصل إلينا من النصوص على ششسيء من ذلك إلا في 
الملاعنة التي ستسمع الحال فيها . 

ولعلّه المراد للمصئّف بناءً على اتّحاد الحكم فيهما, فإِنّه لا قائل 
بالفصل بينهما . 

على أَنّ مبنى المنع في الكافر : هو كون اللعان شهادة؛ بقرينة قوله 
تعالى : «فشهادة احدهم»”", خصوصا بعد قوله تعالى : «ولم يكن لهم 
شهداء»'" المعلوم إرادة الشهادة منه ء وهي لاتقل عن الكافر وهذا امر 
هامر الجلاعو و المللاعقة: 

وإن كان هو واضح الفساد؛ ضرورة صحّته من الفاسق وإن لم تقبل 
شهادته إجماعاً, على أَنّ قوله تعالى : «شهادات بالله)'* كالصريح في 


هد وينظر الوسيلة: أحكام اللعان ص 577. والسرائر: الطلاق / اللعان والارتداد ج ١‏ 
ص 197, وقواعد الأحكام: اللعان / في أركانه ج ؟ ص 180. واللمعة الدمشقيّة: 
كتاب اللعان ص .1١5‏ وكفاية الأحكام: اللعان / في الشرائط ج ١‏ ص 779]. 

.١ ؟) سورة النور: الاية‎ -١( 

(غ) سورة النور: الاية 1 و6. 


و جواهر الكلام (ج 0) 


4 :إراقة البمية مته بل .فى الخير ززم مكاق كل شاه يمينى )1 


اخ >" 








«وقرله تاي رولب رك احم شهدا راق كان العام عد التسيانة 
قطعاً إلا أنه لا يقتضي كون المراد منها ذلك في قوله تعالى : «فشهادة 
أحدهم»؛ بل معناه : أَنّه إذا لم يكن بيّنة فيمين .كما هو واضح . 

على أنّ المحكي عنه اعتبار الإسلام هنا الاسكافي مطلقاً:". 
والحلي إذا كان اللعان للقذف'", ولا ريب في عدم تماميّة الدليل 
المزبور في الثاني منهماء بل لعلّه منافٍ له في الجملة . 

كلّ ذلك مضافاً: إلى قاعدة اتّحاده مع المسلم في الفروع, وإلى 
ذا بف ةكاين التضوورضى لذ الداع ولاعنة الود ته والنضن د الجفعم 
بعدم القول بالفصل , وهي وإن كان في مقابلها نصوص'" دالّة على عدم 
الجواز فيها لكنّها قاصرة من وجوه, كما ستسمع ذلك إن شاء الله . 

وعلى كل حال, يتصوّر لعان الكافر فيما إذا كان الزوجان ذمّيّين 
وترافعا إلينا. بل يمكن فرض الزوجة مسلمة والزوج كافراً فيما إذا 
االعفيوا تعدروان وستستيها داكرم يات النالة.. 


)١(‏ الكافي: الشهادات / باب النوادر ح 1 ج لاص .4١5‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب 
اللعان ح 1 ج ١١‏ ص 18١غ.‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في اللعان ج لاص 100. 

(؟) السرائر: الطلاق / اللعان والارتداد ج ١‏ ص 197. 

(4) ياني نقل بعضها قريبا. 

(0) وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب اللعان ح 4 و١١‏ 4١ج 5١5‏ ص 5١‏ فما بعدها. 


-. 


اللعان / في الملاععن (شروطة) ل سب لا 
«وكذا الكلام'" فى4 لعان «المملوك» فإنَ المشهور'"' جوازه. 
بل نفى الخلاف عنه 8 العسنالك!" الاطلاق الادلتم,وختصوضى 
الصحاح : ش 
فى أحدها : «عن عبد قذف امرأته؟ قال : يتلاعنان كما يتلاعن 
الاجر ار616. 
وفي حسن جميل بن درّاج سأل الصادق لَةٍ : «عن الحرٌ بينه وبين 
المملوكة لعان؟ فقال: نعم : وبين المملوك والحرّةء وبين العبد والأمة : 
وين العيال وا لنهوه نذأو الفضر القة انا 1 
ونحوهما الثالث"'. 1 
خلافاً لالمحكي عن المفيد'" والديلمي: فاشترطا الحرّيّة مطلقاً. 
والحلّى : فاشترطها في اللعان للقذف1", - 





)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: القول. 

(1) نسبه إلى الأكثر في مفاتيح الشرائع: مفتاح 98لا ج ١‏ ص 555 وإلى المعروف بين 
الأصحاب في كفاية الأحكام: اللعان / في الشرائط ج ١‏ ص 1575:. وإلى الأشهر في رياض 
المسائل: اللعان / في الشرائط ج ١١‏ ص .13١‏ 

(؟) مسالك الافهام: اللعان / في الملاعن ج ٠١‏ ص .5١١‏ 

(؛) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ١4‏ ج 1 ص .١10‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 
اللعان م ٠١‏ ج 8 ص 188. وسائل الشيعة: باب © من كتاب اللعان ح 7 ج ١١‏ ص .]١5‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لاص 4١١.و«التهذيب»:‏ ح .١١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 1 ص 177. و«الوسائل»: ح .١‏ 

(0) عبر ب «لا لعان بين... الح والأمة» المقنعة: النكاح / باب اللعان ص .011١‏ 

(8) عبر ب «لا لعان بين... الح والأمة» المراسم: الفراق / في اللعان ص .١74‏ 

(9) السرائر: الطلاق / اللعان والارتداد ج ١‏ ص 197. 





ْ 

ولم نجد لهم دليلاً هنا سوى ما تقدّم , وقد عرفت الحال فيه , مضافاً 
إلى صريح المعتبرة التي لا معارض لها سوى : 

خبر السكوني عن جعفر عن أبيه ليه : «إِنّ عليّاً نل قال : ليس بين 
خمس من النساء وبين أزواجهنٌ ملاعنة : اليهوديّة تكون تحت المسلم 
فيقذفها , والنصرانيّة والأمة تكون١"‏ تحت الحرٌّ ال والحاة 
تكون تحت العبد فيقذفها , والمجلود في الفرية؛ لأَنّ الله تعالى يقول : 
(ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً)”", والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان, 
إنما اللعان في اللسان»!“' 

ونحوه في الخصال عن سليمان بن جعفر”* البصري عن جعفر عن 
أبيه عن جدّه عن على 12" . 

ولكنهما ضعيفان موافقان للعامّة!", كالمرسل عن بعض الكتب عن 
4 اي أبن از العرماء وال حورن لبش ننيتهها لغنا 5 لأ الها 


١)‏ و؟) في الخصال. ا ا 

ا سور الول به ا 

(؛) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح ؟0 ج 8 ص 197. وسائل الشيعة: باب 0 من 
كتاب اللعان ح ١١‏ سج 5١‏ ص .45١‏ 

(4) في الخصال بدلها: حفص. 

() الخصال: باب الخمسة ح 87 ص 5 ١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش قبل 
السابق). 

(0) المجموع: ج ١١‏ ص 8737, المبسوط (للسرخسي): ج /اص ٠‏ .. الفتاوى الهندية: ج 
ص 0١9‏ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 0. الشرح الكبير: جح 4 ص .١0‏ 


اللغان لآق الملاعق الأخرين)” . مدي سسسب عي مت سس عت حكن 19 
لأيكون الا باللسان» !"اقلا ويب فى عد الاشتراط وان العالم: 
«ويصمٌ لعان الآخرس إذا كان له إشارة معقولة4 يفهم منها 
الفدقك وها النمادات الخجس وزلا كلاق اهدده شودة ريل عمد 
الشيخ : إجماع الفرقة وأخبارهم'". 
لعموم ما دل على قيام إشارته مقام اللفظ فى جميع ما اعتبر فيه 
دقفن غنا ذة ب كذكني الثم موقت :ها موههة و اذاف قفي * 
و «اكتكبير واي ل له عه 55 
الفرض منه حينئذٍ « كما يصح طلاقه وإقراره» . " 
على أن الأقوال الخمس هنا إِمّا شهادة أو يمين » وكلّ منهما صحيح 
عبد نان لحريس ا خا 
18 ذلك كر كا« القرووة بيه إذا كناد ينها جحي عا 
نفى الولد للعلم بكونه من غيره؛ واحتمال انتفائه بنفيه هنا من دون 
لعان منافٍ لأصالة اللحوق وغيرها. فليس حيئئذٍ إلا قيام إشارته مقام 
نطق غيره . 


/ ج " ص 587. مستدرك الوسائل: باب‎ ٠١17 دعائم الإسلام: الطلاق / ذكر اللعان م‎ )١( 





من أبواب اللعان ح ١‏ ج ١١‏ ص 54]. 

(1) ينظر المبسوط: اللعان / المقدّمة ج 0 ص 187. وإصباح الشيعة: الطلاق / الفصل الثامن 
ص .41١‏ وإرشاد الأذهان: اللعان / في أركانه بج ١‏ ص .1١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب اللعان 
0000 

(5) الخلاف: اللعان / مسألة 8 ج ه ص ؟١١-15١.‏ 

(4) وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 7 ص 151. وباب ١9‏ من 

(0) كما في مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعن سج ٠١‏ ص 5 .5١‏ 


الطهارة / في تكفين الهنت _-_-_-س-ببب ب 99/4 

وكيف كان» فيدل على اعتباره في الكفن : -مضافاً إلى ما عرفت » 
وإلى ما في المنتهى : « المزر واجب عند علمائنا »(2 , وإلى الاحتياط في 
وجه- قول الصادق ( عليه السلام ) في خبرمعاوية بن وهب : « يكفن 
الميّت في خحمسة أثواب : قيص لا يزرَ عليه » وإزار» وخرقة يعصب بها 
وسطه » وبرد يلف فيه » وعمامه يعتم بها ويلق فضلها على صدره »() إذ 
بعد معلوميّة استحباب الخرقة والعمامة ينحصر الواجب في الثلا ثة . 

والمرا بالإزار منها المُزر كما عن الصحاح () وغيره9 » ويستفاد أيضاً 
من الغريبين 2 وعن الكنزل"» أن « الإزار: لنك كوجك » , وني مجمع 
البحرين : « الإزار بالكسر معروف » يذكر ويؤنث » ومعقد الإزار 
[من ]2 الحقوين »20 انتهبى . ويرشد إليه كثرة إطلاقه مراداً به ا مر على 
وجه يقطع أو يظنَ بكونه حقيقة فيه » كما لا يخنى على من لاحظ ما ورد في 
ستر العورة عند دخول الحمّام وني أثواب احرم وغيرهما . 

ولا ينافيه مقابلته للمئزر في كتب الفقه, وكذاما يحكى من كلام 
بعض أهل اللغة) أنه ثوب شامل لجميع البدن ويؤْيّده عرف زماننا هذا ؛ 


. منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١ ص/ا"4‎ )١( 

(؟) الكاني : باب تحنيط الميت وتكفينه ١١‏ ج" ص ١40‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ حىه ج١‏ ص »7٠١‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح ١‏ ج؟ ص8١71.‏ 

(م) الصحاح : ج؟ ص8/ه مادة (ازر) . 

(:) النهاية (لابن الاثير) : ج١1‏ ص4 مادة (ازر) . () فرهنك كنز اللغات : ج١‏ ص8١1١.‏ 

()لايوجد لدينا. (0)الاضافة من المصدر. 

(4) مجمع البحرين : ج" صص؛ ٠١‏ مادة (ازر) . < 

(91) كها حكاه في مجمع البحرين » راجع المصدر السابق » وهو الظاهر من صدر عبارة النهاية (لابن 
الاثير) : ج١‏ ص »4 مادة (أزر) . 





(و» لكن مع ذلك كلّه وغيره 9ريّما توقف شاذ منّا» في قذفه 
ولعانه «نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة» وهو ابن إدريس . قال فيما 
حكى عنه : 

ره أقدم على أنّ الأخرس المذكور يصحّ عه دما 
أصحابنا غير الشيخ في خلافه ومبسوطه لم يورده في كتابه , ولا وقفت 
على خبر في ذلك ولا إجماع عليه , والقائل بهذا غير معلوم . والتمسّك 
بالآية بعيد؛ لأنّه لا خلاف أنه غير قاذف ولا رام على الحقيقة . والنطق 
نه حال اننا ع معن ومرو الأضل برا الة كتهو التعان حك شبرطي 
يحتاج إثباته إلى دليل شرعي» . 

«وأيضاً لو رجع بالشهادات عن اللعان عند من جوّزه له وجب عليه 
الحدّء والرسول يَيَيةُ قال : (ادرأوا الحدود بالشبهات)'", ومن المعلوم 
أن ص إيمائه وإشارته بالقذف شبهة هل المراد به القذف أو غيره؟ وهو 
غير معلوم يقيناً بلا خلاف» . 

م قال : «فإن قلنا : يصمح منه اللعان كان قويّاً معتمداً؛ لأنّه يصحّ منه 
الإقرار والأيمان وأداء الشهادات ... وغير ذلك من الأحكام»'". 

وهو كما ترى ‏ متوقف مضطرب, لكنّ دعواه عدم دلالة إشارته 


)01 من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب نوادر الحدود ح ١0ج‏ ؛ ص /ىى, وسائل الشيعة: 
انيه لمن انوات مقدّمات الحدود ح 4 ج ١8‏ ص 49. عوالي اللآلي: باب الحدود ح ١‏ 
ج "اص 010. كنز العمّال: م /561 جه ص 0 ."١‏ الجامع الصغير: ح ”١4‏ ب ١‏ ص 05. 
)١(‏ السرائر: الطلاق / اللعان والارتداد ج ١‏ ص 7١5-1١١‏ 


اللعان / في الفلاعة [الأخويو )تسح مي ب م ل ا تن ل 
على القذف وعدم إمكان أداء معاني ألفاظ اللعان فيها خلاف الفرض , 
كما أن دعوى عدم تحقّق إشارة للآخرس كذلك منافية للوجدان, 
خصوص ا إذا كان منها الكتابة التى يمكن فرض أنه يحسنها . 

ومن الغريب دعوى عدم الخلاف في عدم كون إشارته قذفاً؛ إذ هو 
منافي للعرف بل واللغة , على أنه يمكن عروض الخرس له بعد القذف . 

لاو» من ذلك وغيره قال المصئّف : (هو ضعيف؛ إذ ليس حال 
اللعان بزائد عن حال الاقرار بالقتل و» غيره. 

نعم للا يصمح اللعان» منه امع عدم النطق وعدم الإشارة 
المعقولة» بلا خلاف'" ولا إشكال» بل لا يتصوّر فيها الموضوع فضلاً 
عن الطيكةة. 

ودعوى'": الفرق بين الإقرار والعقود والاإيقاعات وبين المقام؛ من 
حيث إِنَّه يتعيّن فيه نأديته بلفظ الشهادة واللعن والغضب. والإشارة 
لاتوفه إلى الشوان اذك معافا مبدلاف هيه نين الاقتوا ريو امد 
وغيره ممّا لا يعتبر فيه ذلك وإن اعتبر فيها الصيغ الخاصّة, إلا أنّ المراد 
معناها , فتقوم الإشارة حينئذٍ في التأدية مقام اللفظ . 

يدفعها  :‏ بعد الإغضاء عمّا فيها _ما اشرنا إليه سابقا من التصريح 
في الأدلة بقيام إشارته مقام التكبير والتلبية ونحوهما مما يراد منها 


.١8ا/ كما فى المبسوط: اللعان / المقدّمة ج مص‎ )١( 
.5١ 4 ص‎ ٠١ وردت في مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعن ج‎ )١( 


14 


51 


المي م ب ا ا جح نط افو اشر الكلقة 01 
اللفظ لكن من القادر عليه , ولو لإطلاق ما دل'" على قيام إشارته مقام 
اللفظ من غيره في سائر المقامات . ومن فحوى ذلك يستفاد صحَّته بغير 
العربيّة ممّن لا يقدر عليها كالفارسي والتركي وغيرهما . 

نعم , ما تقدم في النصوص السابقة من التعليل وغيره يقتضي عدم 
صحّته من الأخرس كالخ رساء. إلا أنْها نصوص ضعيفة لا جابر لها . بل 
الاعراض عنها مدق ق ,افلا تسام معارضة لأظلدق أدلة فيام ارد 
مقام اللفظ من غيره, كما أوضحنا ذلك في كتب العبادات والمعاملات, 
لاط بون مل 

ولو كان يحسن الكتابة وقلنا : إنها من جملة إشارته . فليكتب 
حينئذٍ كلمة الشهادة وكلمة اللعن والغضب ويشير إليها أربع مرّات, 
راان يكتب أربع مرّات . 

ولو قذف ولاعن بالإشارة ثم عاد نطقه وقال: «لم أرد اللعان 
بإشارتي» قبل قوله فيما عليه من لحوق النسب به وثبوت الحد. دون 
ها دمن القومة السوادة وو كن لك ان بلاعن في الحال لإسقاط الحدّ 
ولنفي النسب إذا لم يمض من الزمان ما يسقط فيه حكم النفي . 

ولو قال :«لم أرد القذف أصلاً» لم يقبل قوله؛ أن إشارته أثبتت حقّاً 
لغيره؛ لان المفروض دلالتها عليه على وجه يحصل العلم منه. 
فلا يقبل إنكاره حينئذٍ , والله العالم . 


)010 انظر هامش (؛) من ص 0غ. 


اللباك راق ولد لقيية و روا ملل لل ين 14 


«ولو نفى ولد المجنونة لم ينتف إِلَا باللعان» منهما؛ لأنّ الأصل 
اللحوق وب ليظرع عي لاا فيق قرعا بورهو ااام باللعان متها 
(و4 لا دليل على قيام الولى مقامها هناء بل ظاهر الأدلة خلافه, نعم 
(لو أفاقت فلاعنت صمٌ» بلا خلاف”" ولا إشكال 9وإلاكان النسب 
ابت والزوجيّة”"4 بلا خلاف”" ولا إشكال كذلك أيضاً؛ للأصل 
وغيره . 

(ولو نفى!“ ولد الشبهة انتفى عنه!*4 من غير لعان إذا لم يعترف 
يوظنها ديف الحو يه الود وله يعلة كه 3 لاقم كم تدر ف يخقيق ذلك 
في الأمة والمتمتّع بها عند تعرّض المصئّف لهما'" 

ومنه يعلم النظر فيما في المسالك هنا حيث قال : «الموطوءة 
بالشبهة لا تصير فراشاً بحيث يلحق به الولد بمجرّده , بل يتوقّف لحوقه 
على اعترافه به» أو اعترافه بأَنّه لم يطأها في ذلك الوقت الذي يمكن 
إلحاق الولد به فيه _غيره؛ لأنّ ذلك يستلزم كونه منه أيضاً. وهو في 
قوّة الاعتراف به فيلحق به , وإلا فلا" . 


6 / و؟*) شين كه قلات من عقن لان : اللعا: ن / في أركانه ج 8 ص‎ ١( 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «باقية» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: أنكر. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «ولم يثبت اللعان». 

. فى ص 17 و37‎ )١( 

(0) مسالك الأفهام: : اللعان / في الملاعن ج ٠١‏ ص .5١1١-5١0‏ 


وفيه : أَنّه يكفي في لحوق الولد به بعد وطئه لها على وجِهٍ يصلح 
لتكوّن الولد منه عدم العلم بوطء غيره لها إذا لم تكن ذات زوج حاضر 
معها . لا العلم بالعدم كما ستعرف الوجه فى ذلك . بل ولا ينتفي بانتفائه 


٠ 
ع٠‎ 
٠ حسشدد‎ 
؟»‎ 





«إو» كيف كان, فقد عرفت فيما تقدّم'"' من غير خلاف فيه بينهم 
ولا إشكال أنه 9إذا عرف» الزوج خاصّة «انتفاء الحمل لاختلال 
3 روط لك لعماق او يعظيها» كنا لوز انق ةالسثة أشهر فصاع امن سين 
التروم مقر سي اكرول يدان نيا فتاه روزي نال انا 
في وقت يمكن فيه إلحاقه به إوجب» عليه «إنكار الولد واللعان؛ 
ل سي لس مي ل الى 
العبيرايقه واللكاع :رنظر يمحا رمقاي غير :3 للكييزج الاضور الى ادر تيع 
إلا بنفيه؛ لاقتضاء قاعدة الفراش الالتحاق به ظاهراًء من غير فرق في 
ذلك بين علمه بزناها وعدمه . وإن حرم عليه قذفها في الثاني؛ لاحتمال 
كين الؤلك من تقبوة ووانما الواتدمم عله نفى الو للكله و اللعان: 
كو اق العسبا لاف ها رزر قا قل عله وبحورت طه وا لما جره 
التصريح باستلحاقه كذباً دون السكوت عن النفي؛ وذلك لأنّ في اقتحام 
اللعان شهرة عظيمة وفضيحة يصعب احتمالها على ذوي المروّات, 


)١(‏ في ج 77 ص 597, وص 18 من هذا المجلد. 


اللعان / لزوم اللعان مع اختلال شروط الإلحاق اا 0 1 
فيبعد إيجابه»'". 

ا 
نغناذا الل كلاهر يسن اللضيوض 1ن 

550700 
الحمل 9و4 أكثره من حين وطئه لا يجوز» له «إنكار الولد» 
والحق به ظاهراء بل ستعرف التحقيق في عدم مشر وعيّة اللعان لنفيه مع 
اعترافه باجتماع شرائط الإلحاق أو العلم بها . 

وحينئذٍ فلا يجوز له نفيه فضلاً عن اللعان «للشبهة, ولا للظر, 
ولا لمخالفة" الولد صفات'* الواطىٌ» وموافقتها لصفات المتّهم , بل 
ولو حقّق زناها وجاء الولد مخالفا له في الخَلق والخلق بل مشابها 
للزاني؛ لتظافر الأدلّة* بلحوق الولد للوطء المحترم الصالح للتكوّن 
منه , واللعان إِنّما يرفع اللحوق الناشئ من قاعدة الفراش الظاهريّة . كما 
ستعرف تحقيق ذلك كله في الآمة والمتمتّع بها على وجهٍ لم نسبق 
إليه”"', والله 0 لضيو انين 3 


.,5١7-501 ص‎ ٠ 5250 مسالك الأفهاء. : اللعا:‎ )١( 

(؟)؟قيهائز العسسة نات اسن انزات أحكام الأولاد ح ٠‏ ١ج‏ ١اكص‏ 585 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها اضافة: صفات. 

(4) في نسخة الشرائع: لصفات. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 08 من أبواب نكاح العبيد والإماء. وباب ٠١0‏ من أبواب أحكام 
الأولاد ج 7١‏ ص 77 و407. وباب 4 من كتاب اللعان ح 7 ج 5١‏ ص .]5١‏ 

(١)اياتي‏ في ص 17 و87 . 


0 جواهر الكلام (ج 0؟) 





«الركن الثالث» 
إفي الملاعنة» 

و4 لا خلاف'"كما لا إشكال في أَنّه 9يعتبر فيها» حال الملاعنة 
«البلوغ وكمال العقل4 لسلب عبارة غير البالغ والمجنونة وغيره ممّا 
عرفته مكرّراً. 

(و» كذا لا خلاف'" ولا إشكال في أنه يعتبر فيها السلامة من 
الصمم والخرس» لكن على الوجه الذي ذكرناه في كتاب النكاح 
مفصّلاً عند ذكر المصئّف له في السبب الخامس من أسباب التحريهم”". 

ومنه يعلم : الحال في وجه ذكر المصنّف للأمرين شرطاً -المقتضي 
بظاهره لصحّة اللعان مع انتفاء أحدهما _مع اكتفائه وغيره! في التحريم 
في كتاب النكاح بقذف أحدهما . 

فلاحظ وتأمّل؛ فإنّ منه يعلم أيضاً: قوّة القول بكون ذلك شرطاأً في 
اللعان بالسبب الآخر , وهو نفي الولد .كما هو مقنضى إطلاق الأصحاب 
هناء مضافاً إلى ظهور خبر السكوني والمرسل عن على نه 


)١‏ كما في مفاتيح الشرائم اك 1 اص 556؟, 

(") كما في رياض المسائل: اللعان / في الشرائط ج ١١‏ ص ١1غ.‏ 

(") في ج 0-0 

(؛) كالكيدري في الإصباح: النكاح / الفصل الأوّل ص 594. وابن حمزة في الوسيلة: 
الكاي ازو يحور القند عليه تون 1ؤلاو اف سعية فى العاف للسراني لكا انين ل 
يحل العقد عليه ص 478. 


اللعان / في الملاعنة (شروطها) ‏ ---------- سا 8# 


-المتقدّمين سابقاً"- في ذلك أيضاً, وضعفهما منجبر هنا بما يظهر من 
الأكدر كتين كوى ذلك فرظا فى سبو اللغان سيم 

ولا بشكل ذلك : باقتضائه الانتفاء بمجرّد نفيه من دون لعان -مع 
اتضاء قاعدة القراقن التنافدان كان القراة شد الاقجفزانا المتود 


حصول فائدة اللعان من دون اللعان ,كما لو قذفها فإنها تحرم عليه من 1 


انتفائه عنه؛ إذ الفرض عدم مشر وعيّة اللعان معها ولو بالاشارة . 

إذ لا مانع من التزام الأوّل, ويكون لعانه معها مجرّد ذكره سبب 
اللعان . فتحصل ثمرته بينهما وإن لم يحصل اللعان , كما فى القذف . 

لكر الانصاف : عدم خلوٌ المسألة بعد عن الاشكال د ظاهر 
للا سب ل ا رن 2 
عدمه في نفي الولد بل في صحيح أبي بصير أو مولّقه القذف خاصة . 
ا 0 
مطارلا تمع ها قال قفا لان كاد اها وقد شود لوا عند لاما جلدة 
الحدّ, وفرّق بينهماء ثم لا تحلّ له أبداً. وإن لم يكن لها بيّنة فهي حرام 
عليه ما أقام معهاء ولا إثم عليها ...»'", وكذا حسن الحلبي ومحمّد بن 


0 577 

(؟) كابن زهرة في الغنية: النكاح / الفصل الثاني عشر ص 5278. وابن إدريس في السرائر 
الطلاق / اللعان والارتداد جح "١‏ ص 6 . والعلامة في الاإرشاد: اللعان / في كيد ” ١‏ 
ص .1١‏ والشهيد في اللمعة: كتاب اللعان ص .52١‏ 

(؟) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ١68‏ ج 1 ص .١77‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب 5١‏ > 
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دون ملاعنة , أو وجوب نفيه عليه لعلمه بأنّه لبس منه مع عدم طريق إلى 03 


0 جواهر الكلام (ج 6) 





مسلم عنه عيذ : «في رجل قذف امرأته وهي خرساء؟ قال: يفرّق 

نعم . في خبر محمّد بن مروان عنه نه : «في المرأة الخرساء كيف 
يلاعنها زوجها؟ قال : يفرّق بينهماء ولا تحلّ له أبداً»'" ما" عساه يظهر 
منه أنّ ذلك كيفيّة لعانها في مطلق سببه . 

لكان ةد زان احير فلن العرونة ادا كما ١[‏ بعلن 
انتفاء الولد _الثابت لحوقه بقاعدة الفراش _بمجرّد نفيه . 

على أن ذكرهم ذلك شرطأً في اللعان أعمّ من انتفائه بمجرّد نفيه , بل 
العامينفوط اللعاق نوها موه اعدمن القاقة ميا ومدق الخيري 
الأبديّة . ومن هنا كان خيرة ثاني الشهيدين هنا مشروعيّة اللعان بينهما 
في نفي الولد بالإشارة'"ا 

لكن يبعّده: ‏ مضافاً إلى إطلاق الأصحاب الاشتراط على وجه 


يشمل السببين ‏ خفاء الفرق بين سقوطه بينهما للقذف وعدمه لنفي 


د من يحرم نكاحهنّ ح ١ج‏ لضت 1 وسائل الشيعة: باب من كنات اللعان ح 1ج 7*7 
طن 1137 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح 5١‏ ج 8 ص 195. وانظر «الكافي» في 
الهامش السابق: ح وص ١14‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0" و«الكافي» في الهامشس قبله: ح ٠‏ ص ,.١ ١7‏ 
و«الوسائل»: حم اص 58غ. 

(") تحتمل المعتمدة بدلها: مما 

(4) مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة ج ٠١‏ ص .5١5‏ 


اللفاق 97" العلا عنهقووطو7 «س حي ب يع ا م م كج 93 


الإلف»_خصوضا عع ظوور كون العلذفى الأول الغرس» كنا اومن النكه. + 
فى السوص الجا #اكوان لم معن بها إلى القبرين فى الرنكال 57 
للإجماع وغيره . 

ولذااكنا واه عضن امامل "اقوط التعان سينهما فين 
ذلك: لظاهر الاشتراط المزبور في الفتاوى 200 
خبر السكوني وغيره مع عدم حرمة الأبد وعدم انتفاء الولد؛ للأصل 
وقاعدة الفراش 

ادبا رعس 0 
اللعان بينهما ‏ في سببيّة التفرقة بينهما أبداً ‏ بمعنى إجراء حكم اللعان 
نر سيد واد ابوس برل اميا اليد اشتراطهم له ذلك مع 
عدم ذكرهم الفرق بين القذف ونفي الولد . مع أنّه لاريب في كون حكمه 
كذلك في الأول . 

فالاحتياط لا ينبغي تركه . خصوصاً مع عدم تحرير المسألة في 
كلامهم . بل في قواعد الفاضل : «وفي اللعان لنفي النسب أي في 
القرمنا وو الضف ا ءرد لكان امو لولم مها عر فكيمن ١‏ + الاطريق ان 
اساي عي سي 

.10 - كخبر السكوني والمرسل عن علي اا ا المتقدّمين في ص 4 ؛‎ )١ 


(؟) الكتب التي بايذ ينا بخالية مق .ذللته 
(؟) قواعد الأحكام: اللعان / في أركانه ج ” ص .١167‏ 


9" جواهرالكلام (ج4) 


إذ لعل ما في كتب الفقه مبنيّ على العرف المذكورء كما أنه يمكن منع 
احكي من كلام البعض إن أراد الحقيقة , ولا يجدي الجاز ومع التسلبم 
فلا أقلَ من الاشتراك » فيجعل كلمات الأصحاب ومعقد إجماعاتهم وغير 
ذلك وما تسمعه فيا يأتي قرينة على التعيين » بل قد يشعر قوله 
الجا رينت ا سي جم عم 
الميّت- بغير البرد » في فيتعيّن المئّزر» فتأمّل جيّداً . 

وممّا ذكرنا يظهر لك وجه الاستدلال بالصحيح : « كيف أصنع 
بالكفن ؟ قال : خذ خرقة فشد على مقعدته ورجليه» قلت : فا الإزار؟ 
يديع ل اويوي ل وعد وأن لا يخرج منه 
شيء ... 006 الحديث . مع أنه هو اللائق بتوهم الاستغناء به عن الخرقة , 
ا 

وكذلك يظهر دلالة الموبّق أيضاً : اله تيد ال 
ثم تذر عليها من الذريرة , ؛ م دي 
اوها لشركير وتيف ل اديس بد شان ليد 
كون الإزار فيه بمعنى المئّزر؛ للتصريح بتغطيته الصدر والرجلين خاضة » 
والاعافة يدم اذا وجزوان عل تال تعرفة في بأني 

والمرسل : «ابسط الحبرة بسطأء ثمّ ابسط عليها الإزار» ثم إبسط 








١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١ 44 الكاني : باب تحنيط الميت وتكفينه ح1 ج ص‎ )١( 
ح1” ج١ ص08 وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح8 ج؟ ص7707.‎ 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حهه ج١‏ ص ١05‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب التكفين ح؛ ج١؟‏ ص 40 . 


الله جواهر الكلام (ج هي) 





انوالأوّل أقوى»7. 
نعم , لا إشكال في ظهور كلمات الامحات يقوف الساعةةه 
لو أقام بيّنة على ما قذفها به وعدم جريان حكم اللعان حينئذٍ ‏ فلا تحرم 
عله ذا 
كش العسما لك« ارسومة ١‏ هن عليه كيه دلت عليه اليراية 
السابقة» 0 ظ 
ثم قال : «وربّما قيل بأنّها لا تحرم حينئذٍ؛ لعدم قذفها بما يوجب 
اللعان. ويثبت عليها الحد بالبيّنة , ولا ينتفى عنها بلعانها. والرواية 
فاق فلكم روفي معت لمعاف كن ف نكسا مها فى نات 
دلا لحك نهارن وهيا ١8‏ صحاف لد كات القع ب سصمة 
انعرف تنقيا با يوه اللنان لولة لآ الساكورة فيدر هينه 
ما لو أقام البتئة وما لو لم يدّع المشاهدة . وإطلاق هذه الرواية وغيرها 
يتناول الجميع , والأولى الرجوع في كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه إلى 
الحكم العام»!". 
قلت : وهو هنا ما ذكره الأصحاب من عدم الحرمة أبدا عليه بذلك؛ 
لأنْها منافية للأصل وغيره» على أنّ إطلاق النصوص ‏ بملاحظة فتوى 
الأصحاب وخبر محمّد بن مروان ‏ يمكن دعوى كون المراد 002 
التحريم المزبور في مقام اللعان الذي ليس المفروض منه. واشتمال 


709-708 كشف اللثام: اللعان / في أركانه بج 4 ص‎ )١( 
.5٠١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة بج‎ )1( 


اللعان” 7 فن7المااعة لوطي سمحي ملم ع سنت الزة 


الخير الموبور على البكنة انما هنو بالنسبة إلى.دعوى القدف عيليةه 
لاما قذفها به كما هو واضح , هذا . 

وقد يستفاد من الخبر المزبور عدم الاثم عليها في الاجتماع معه مع 
عدم البيّنة لها على قذفه لها وإن حرم هو عليه , ولعلّه كذلك في كل مقا 
بعجز عن إثبات الحكم في الظاهر وإن اختص الثم بالآخر. 

«و» كذا يعتبر في الملاعنة لنفي الولد 9أن تكون منكوحة بالعقد 
الذاك 4تول تخ افع نهد بلول فى السببالك زهو موضع وقاق 10 
ولد المتمتّع بها ينتفي بغير لعان اتّفاقاً»”". 

لكن في كشف اللثام عن الجامع : التصريح بوقوعه للنفى'". 

وفيه  :‏ مع أنه منافيٍ للاثفاق المزبور وللأصل أنه منافٍ لإطلاق 
قول الصادق عليه في صحيح ابن سنان : «لا يلاعن الحرٌ الأمة, 
ولا الذمّيّة . ولا التي يتميّع بها»'*, وفي صحيح ابن أبي يعفور: 
«لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها»'", ونحوه خبر علىّ بن جعفر 


.177 ص‎ ١ نفى الخلاف في كفاية الأحكام: اللعان / في الشرائط ج‎ )١( 

(؟) في المصدر: ولأنُ. 

() مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة ج ٠١‏ ص .1١١‏ 

(؛) كشف اللثام: النكاح / أحكام النكاح المنقطع ج ,اص 5817. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب اللعان ح 4400 ج ” ص 04588. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 8 اللعان ح ١١‏ ج 8 ص .؛ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب اللعان ح ١‏ 
اج 77ص .17١‏ 

(7) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ١0‏ ج 7 ص ,١17‏ وانظر «التهذيب» في الهامش السابق: 
ح ١8‏ ص 185. و«الوسائل»: ح .١‏ 
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تكن 


ولك جواهر الكلام (ج 06") 





0" الث )1١١‏ 
عن اخيه موسى عليه , 


بل منها يستفاد أيضاً عدم وقوعه أيضاً للقذف كما هو المشهور 
شهرة عظيمة!", بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا عن السيّد'" والمفيد” 
لعموم الاية الذى يجب تخصيصه بالنصوص المزبورة وإن كانت 
هادا لا عرق الأعيول الامى وان تكضيمة مقي الاعف 
فحينئذٍ لا ريب في اشتراط الدوام في اللعان ذا سين . 


ع 


نعم , ينبغى أن يعلم : أنّ ولد المتعة وإن انتفى بمجرّد النفي من دون 
لعان . لكن فى كنف اللثام : «لا يجوز له النفي إلا مع العلم بالانتفاء وإن 
عزل أو اتّهمها أو ظنّ الانتفاء بالقرائن الخارجيّة»”". بل قال في شرح 
قول الفاضل قبل ذلك : «ويلحق به الولد وإن عزل» 1" : «وكذا في كل 
وطء صحيح أو شبهة؛ فإنّ المني سبّاق والولد للفراش ء وللأخبار»!". 


0 يفل المع عه بو عر انق العينا للنه [انفان الوانيقى:اللانفة )و السرحو يا بنديةا من 
اخباره اخبار تعرّض فى بعضها لليهودية والنصرائيّة والامة. وفى بعضها لخصوص اليهوديه 
والنصرائية. انظر وسائل الشيعة: باب فتن كتاني اللخا ناج اع 1ص .1119145١‏ 

(5) تقلت الشهرة في مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة سج ٠١‏ ص .,5١١‏ 

(50) الاقتضار: مشالة 168 ضفن 75ا, 

(؛) قاله في المسائل الغريّة على ما نقله في كشف الرموز: النكاح / النكاح المنقطع ج ١‏ 
ص .١07‏ وجامع المقاصد: النكاح / أركان النكاح المنقطع ج ١٠‏ ص 50. 

(أاسؤوة التور ال 3 

2: كاشتادئ الوضول: ضن 12431185 ععالم الاين «صن. 144 قؤانين الأضول:ح # ص‎ ١ 

كشف اللثام: النكاح / أحكام النكاح المنقطع ج /اص 5817. 

(6) قواعد الأحكام: النكاح / أحكام النكاح المنقطع ج ”ص 07. 

() المصدر قبل السابق. 


اللقاف تقل الملافنة اقروط وا عيبي | ب 914 


ولا يخفى عليك ظهور كلامه في أنّه يجب إلحاقه به وإن حصل له 
الظنّ بعدمه بالأمارات في كل وطء صحيح ولو شبهة, بل لا يتوقف 
إلحاقه به على اعترافه بعدم وطء غيره؛ فيكفي الأصل له ولغيره في 
إلحاقه به , كما أومأنا إلى ذلك سابقاًء ويأتي إن شاء الله . 

إلا أنه قد يشكل ذلك: بأنّ ذلك إن كان للفراشيّة لم يتّجه نفيه 
بالانتفاء وإن لم يشرع اللعان, بل أقصى نفيه لحوق أحكامه بالنسبة إليه 
من حيث إقراره, وأمّا حقوق الولد فلا تنتفي؛ لقاعدة الفراش الذي 
لوويشرع اللعان هنا للقدر وان كا الأ الترافقة لم شه وجري البداتد 
بمبحةه ] خصال كزنه من وطته وان لح يعلم روط دخيرو فنا مد سيدا : 
نه ربّما يأتي لذلك مزيد تحقيق, واللّه العالم . 

إوفي اعتبار الدخول بها»4 في مشروعيّة اللعان إوخلاف» 
و«المروي» في المعتبرة المستفيضة : «أنّه لا لعان!"4 ف : 

في خبر أبِي بصير عن أبي عبد الله يِذ : «لا يقع اللعان حتّى يدخل 
الرجل بأهله»”". 

وفي مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه : «قلت 
لأبي عبد الله م : الرجل يشدف انراد فين ان حمكل ها كال: 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «قبله» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


به وراص 3556 وطائل التستيباب امن كاب اللعان يع ايج 1١‏ ين 117 





جواهر الكلام (ج ه») 





يضرب الحدء ووخلى بينه وبينها»'". 

وفى بير نون مضا رن عن ابى هيد ا نكا: رمق فذق امرانه 
قل لخر يها جه لح بوه ادر واه 

وى لكر معلاد و هسام كن أى يقر إلا لإرزلةتكون الجلاعة 
ولا الايلاء الايد السخول )0 

وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ا :«لا يقع اللعان حتّى يدخل 
الرجل بامرأته . . .(6 

وفي خبره الآخر عنه م أيضاً قال : «سألته عن رجل تزوّج امرأة 
غائبة لم يرها فقذفها؟ قال : يجلد»!”. 

وفي خبر محمّد بن مضارب : «قلت لأبي عبد الله ليْةٍ : ما تقول في 
رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعناً إلا بعد أن 
اتا وريس بر و5 


(")انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ", و«الوسائل» فى الهامش قبله: ح ص 7١غ.‏ 

(*) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ؟ ج 1 ص .١17‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللعان 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب اللعان ح 480١‏ ج ” ص 0450. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 8 اللعان ح 0 ج 8 ص 180. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحدّ في الفرية ح 74 ج ٠١‏ ص 7/8 وسائل الشيعة: 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 6 اللعان ح ١ج‏ مص 1937. وسائل الشيعة: (الههامش 


اللعان اراق الدلاعدة افوروطها ممح حي 111 


مضمونها في محكيّ الخلاف١"‏ وظاهر التبيان'" وأحكام القران 
للرا ولوق 

لإو» لكن مع ذلك كله فيه قول بالجواز» كما عن بعضهم'*', بل 
فى قواعد الفاضل : «أنه الأقرب»00, وله لعموم الآرة! الدق مسن 

ودعوى : تنزيلها على اعتباره بالنسبة إلى نفى الولد الذي لا يتوقف 
نفيه قبل الدخول على اللعان إجماعاً كما فى المسالك”"؛ لعدم وجود 
شرائظ الالخا قلا إشكال:فن اشفاثة .بهذا السبت: 

يدفعها : التصريح في جملة منها بنفي اللعان بينهما بالقذف دون 
فق الول 

وحيكة هنا امعان اليه السضاك وخر" بعر يش كارة القبو ليق 


المزبورين بقولد: وقال بالنق» كبا عن لسرا قروب ياقيواقة» ل 


.45 الخلاف: اللعان / مسألة 79 ج ه ص‎ )١( 

(1) التبيان: ذيل الآبة ١‏ فما بعدها من سورة النور ج لاص ١؟١١].‏ 

(؟) فقه القران: الطلاق / في اللعان ج ١‏ ص .5١”‏ 

(؛) نسب إلى إطلاق كلام المفيد في كشف الرموز: كتاب اللعان ج ١‏ ص 177؟. وينظر المقنعة: 
النكاح / باب اللعان ص ...01١‏ 

(0) قواعد الأحكام: اللعان / في أركانه ج “ا ص .١187‏ 

10 شور النور اليه 

(0) مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة سج ٠١‏ ص ؟١١1.‏ 

(8) كابن فهد في المهدّب البارع : كتاب اللعان ج غ ص .١١-5٠١‏ 





ا اا سسسسسسسسسد جواهر الكلام(ج #8 
اللعان «بالقدف4 بلا دخول «إدون نفى الولد» حاملاً عليه كلام 
الأصحاب قال : «لأنّ قبل الدخول القول قول الزوج مع يمينه, 
ولا يلحق به الولد بلا خلاف بين أصحابناء ولا يحتاج في نفيه إلى 
لعان»7", واستحسنه في محكيّ المختلف'" في غير محله؛ لما عرفت 
من تصريح جملة من النصوص بنفيه في القذف أيضاً . 

لكن لا ريب في أن كلام المصنّف وغيره'" ممّن عبّر كتعبيره ظاهر 
في أنّ من الأصحاب من قال بعدم اشتراط الدخول في اللعان بالسببين؛ 
لأنّه جعل التفصيل قولاً ثالناًء وفي المسالك : «إِنّ قائله غير معلوم . وهو 
غير موجّه؛ لما عرفت من أنّ الدخول شرط لحوق الولدء فلا يتوقّف 
انتفاوٌه على اللعان على تقدير عدمه , والحقّ رجوع الخلاف إلى قولين 
بالاشتراط فيهما والتفصيل فيهما! “كما م)»!6. 

قلت : يمكن القول بعدم اشتراط الدخول في مشروعيّة اللعان» بل 
يكفي احتماله . فحينئذٍ إذا نفاه مع إمكانه منه وادّعته المرأة لم ينتف عنه 
إلا باللعان, نعم ما سمعته من النصوص صريح في اشتراط الدخول في 
مشروعيّة اللعان . 


ل : الطلاق فى لطا لاص ١75-1١‏ 1. 
8 6 0 00 07 انفا. 
[) مسالك الأقهام: : اللعا.: 00 ٠ص‏ 016 1 





اللعان / في الملاعنة (بيين الخرّ والسملوكة) ‏ ------ لل لنننت 8# 

اللّهمَ إلا أن يحمل على إرادة إخراج حال العلم بعدم الدخول 
بالنسبة إلى نفي الولد, فإِنّه لا حاجة حينئذٍ إلى اللعان قطعاً في الانتفاء 
عخهور ان كا وو عاك ظاهر إطلاق اعتبار الدخول . 

وحينئذٍ نجه اشتراطه في اللعان مطلقاً وإن قلنا بلحوق الولد به 
جحي حر لطا اس وى كسم بهد 
قوله يَنَيةُ : «الولد للفراش»'" كما تسمع ذلك في نظائره» أو يكتفى في 
انتفائه بمجرّد نفيه عنه؛ لأنّه لا طريق إلى ما أوجب الشارع عليه من 
فيه عنه مع علمه بعدم كونه منه إلا انتفاوّه عنه بمجرّد نفيه بعد فرض 
عدم مشروعيّة اللعان, كما تسمع تحقيق ذلك في نظائره إن شاء الله 
فتأمّل تكد :يواه الغال.: 

«ويثبت اللعان بين» الزوج «الحرٌ و» الزوجة «المملوكة» 
ع العقيوو رين الافيعاب 1 كنا ملك من نزوت قذااف ا سق 
الحرّين والمملوكين والزوج المملوك والزوجة الحرّة؛ ل : 

عموم الاية!*. 

وخصوص حسن جميل عن الصادق لَيّةِ : «سئل هل يكون بين 6 
الحرٌ والمملوك لعان؟ فقال : نعم , وبين المملوك والحرّة؛ وبين العبد 


(1) كما فى كفاية الأحكام: اللعان / في الشرائط ج "١‏ ص ”15 - 171. 
(؟) كما فى مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة ج ٠١‏ ص .5١4‏ 
( )موز التورة الانية ا 


بسميسييس ميس بيس ب ني عراف لكام اح صن 


والامة دويق المسلم و الهووتة والتصراقة يبي 

وصحيح ابن مسلم سأل الباقر مي : «عن الحرّ يلاعن المملوكة؟ 
قال : نعم , إذا كان مولاها الذي زوّجها إِيّاه». 

وحسن الحلبي أو صحيحه عن الصادق نا في حديث : «سألته 
عن الح تحته أمة فيقذفها؟ قال : يلاعنها ...»5 , 

وطين حرو عله كه ارظن :از مد بين النعدة وال والقوله رالةف: 


لغعان 120 
وخبر محمد عن أحدهما صقر زه لد عن الح يلاعن المملوكة؟ 
قال : نعم»!". 


وخي ضام ين سالة يه لنها"ا عن الغراء اللدوه يتقدنها روم 
وهو مملوك , والحرٌ تكون تحته المملوكة فيقذفها؟ قال : يلاعنها»". 


.17 تقدّم فى ص‎ )١( 

)١(‏ من ا الفقيه: الطلاق / باب اللعان ح غ180 سج “ا ص 058. تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب 6 اللعان ح ١٠ج‏ م/ص 188. وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب اللعان ح 0 
ج 5ص .13١‏ 

(؟) الكافي: الطلاق / باب اللعان سح ١‏ ج 1 ص .١77‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: م ١‏ 
ص 9١غ]).‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الطلاق /باب8 اللعان ح ١4‏ ج8 ص ,١184‏ الاستبصار: الطلاق/ باب 5١17‏ 
ان اللعان يثبت بين الحرٌ... ح ١‏ ج ٠‏ ص 574. وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح .)١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحدّ في الفرية ح ١7ج‏ ١٠ص‏ 8/. وسائل الشيعة: 
باب 0 من كتاب اللعان ح 8 ج ١١‏ ص .]5١‏ 

)0 أي: أبا عبد الله ناغِل. 

(0) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح .١١‏ و«الاستبصار»: ح 8. و«الوسائل» في > 


اللغان /راقق الجلاعنة (ين الع والسركة صما يي دم تت ا 


إلى غير ذلك من النصوص المتعاضدة المعتبرة ولو بالانجبار. 

«و» لكن مع ذلك «فيه رواية بالمنع» هي : 

مفيحة ابه نان عن اب غيد الله لذ : «لا يلاعن الحب الأمة, 
ولا الذمّيّة , ولا التي يتمتّع بها»'". 

ورواية على بن جعفر عن 1 موسى عليه : «سألته عن رجل مسلم 
تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة ينفى ولدها وقذفها. هل عليه لعان؟ 
قال : لا)7", ش 

ورواية السكوني المتقدّمة سابقاً عن جعفر عن أبيه عن على 2502 : 
لضن بور تمس قو الما وا رو اكور العا وعد مني ال ناتك 
الح فيقذ فها...»!". 

ورواية الحسين بن علوان المرويّة عن قرب الاسناد عن جعفر عن 
والمملوكة ...»!“ الحديث . 

اكنيا قاصراة عن العا رض سيدا وود واعسفاذا :قاد ماس 
اا 


.07 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ في الزيادات ح ٠٠١‏ ج 7ص 4197. وسائل الشيعة: 
(9) تقدّمت في ص 44. 

(4) قرب الاسناد: ح 73 ص 87, وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب اللعان ح ١١‏ ج 5١‏ 


ص 4177. 


الطهارة / في تكفين الت -ت-تسب-بب7ب _ ب | ا 988 
القميص عليه ... »(2 , 

قيل 7 : وأظهر مهما الرضوي : « يكفن بثلاثة أثواب : لقافة وقيص 
وإزار» 7" ؛ إذلوكان المراد بالإزاراللفافة لكان اللازم أنيقال: فيص ولفافتان. 

وقد يستدل أيضاً بصحيح ابن مسلم : «... تكفّن ال مرأة إذا كانت 
عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتين »7 ؛ للتصريح فيه بالدرع 
الذي هوقيص .ء والمنطق الذي هو الإزارء ولا فرق بينها وبين الرجل في 
ذلك إجماعاً" , والزائد لها إنما هو الخمار واللفافة الثانية . 

وبالصحيح : « كان ثوبا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اللذان 
أحرم فيهما يمانيّين عبري وأظفار”" » وفيهها كفن »7" . 

والخبر عن أي الحسن الأول (عليه السلام ) : «إني كفنت أبي 
(عليه السلام ) في ثوبين شطويّين!" كان يحرم فهماء وني قيص من 


١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١ الكاني : باب تحنيط اميت وتكفينه ح١ ج ص48‎ )١( 
من ابواب التكفين ح" ج؟ ص744.‎ ١5 وسائل الشيعة : باب‎ » ١05 حكه ج١ ص‎ 

(؟) كما في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص/ه . 

(") فقه الرضا: باب 4؟ ص؟87١‏ » مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب الكفن ح١‏ ج؟ 
ص 6 .3١‏ 

(4) الكاني : باب تكفين المرأة ح7 ج" ص47 ١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين 
ح؟ ج؟ ص777. 

(0) كما في رياض المسائل : الطهارة / حكم الكفن ج١‏ ص/٠‏ . 

(5) قال الشيخ : الصحيح «ظفار» بالفتح مبني على الكسر كقطام : يلد بالمن الحمير قرب 
صنعاء . مجمع البحرين : جا ص/0/ مادة (ظفر) . 

(0) الكاني : باب ما يلبس احرم من الثياب ح" ج4 ص و #,وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
التكفين ح١‏ ج؟ ص 7177 . 

(8) نسبة إلى « شطا » قرية بناحية مصر. مجمع البحرين : ج١‏ ص5 ؟ مادة (شطا) . 


5 جواهر الكلام ١ج‏ 0؟) 


بخوانها أتعلى البوتانعة نلك النفين »ا على التقتة على هنا إذا 
تراوهها قير اذى فولذها اوغين ذلك خصوها بعد اتسال حملة من 
النصوص المزبورة على نفي اللعان أيضا في صورة العكس التي قد نفى 
الخلآت:فى المسالك عن توت اللعان فيه" : 

فما عن المفيد حينئذٍ : من عدم اللعان فى الفرض"", واضح 
التعقكي كا دولل لومي ١‏ اللعا ره شهها نق نو العسماء كل لمت فد 
اقل الههاكة الأ قد عرقت داافيديمابقا عن التديمين لاشهان: 
حقيقةً وإلا لانجه المنع أيضاً في صورة العكس التي لا خلاف في 
ثبوت اللعان فيها . 

وك أضعف من ذلك ما «قال»+ إتالت» وهوابن اقكسن “ايل 
حكي عن الاستبصار'"'' والمراسم'": من التفصيل «بثبوته بنفى'" 
الولفهوة القرف انعنم وما قذدق السو رركة الأ موحت ال 





/ ج‎ ١4و‎ ١١ ذكرت هذه المحامل في تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ذيل ح‎ )١( 
ض 3187م‎ 

(؟) مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة سج ٠١‏ ص .5١5‏ 

(") المقنعة: النكاح / باب اللعانز ص 17 0. 

(4) كما في مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق: ص .)١١0‏ 

)60 السترائر: الطلاق / اللعان والارتداد ج 1 117 . 

(0') عبارته قريبة من عبارة المفيد. انظر المراسم: الفراق / فى اللعازن ص .١١4‏ ونقل ذلك عن 
ظاهره في كشف اللثام: اللعان / في أركانه ج 4 ص .5١08‏ 


اللعان / فى الملاعتة [العافل )1 سب يي ب م م ا ا اا 
فلا يتوقّف نفيه على اللعان, بخلاف نفي الولد إذا كانت زوجة, وبأنٌ 
اللعان حكم شرعي يقتصر فيه على المتيقن . 

إذ هو كالاجتهاد في مقابل النصٌّ والإطلاق كتابا وسنّةَ . وعدم الحدٌ 
على قذفها لا ينافي سروفكة اللعاق ا طلاق الأد لة«وخضوصها تفن 
التعزير الثابت بقذف الأمة . 

ومن ذلك يعلم أيضاً: عدم اشتراط إسلامها؛ لاطلاق الأدلة 
وستصوصن ما اسعفنة وين النضواض الدى ل يكنافها فيرهاء خلانا 
للمحكى عن جماعة'" منهم ابن الجنيد'": من عدم ملاعنة الكافرة 
والاعتبار التى قد عرفت الحال فيها . 

ولعلّه لوضوح ضعفه أهمل المصئّف ذكر الخلاف هنا وإن ذكره في 
المالاعن» أو أله اتكل :على ذكروهتاك» 

«ويصمٌ لعان الحامل» وفاقاً للمشهور”", بل عن الخلاف: 
الإجماع!"؛ ل: 1 

العموم كتاباه 000 3 
)١(‏ كالمفيد وسلار. انظر «المقنعة» و«المراسم» في الهوامش السابقة. 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الطلاق / في اللعان ج /اص 100. 
() كما في كفاية الأحكام: اللعان / في الشرائط ج ١‏ ص 154. 
(؛) الخلاف: اللعان / مسألة 74ج وحص .5١ ١‏ 


(0) سورة النور: الآية أ. 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من كتاب اللعان ج "١‏ ص 579]. 


بم الى جواهر الكلام (ج ه26) 


وخصوص ما عن النبيّ ييه من أنه لاعن بين هلال بن أميّة 
وزوجته الحامل!". 

وصحيح الحلبي سأل الصادق نْةٍ : «عن رجل لاعن امرأته وهي 
حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها. فلمًا ولدت ادّعاه وأقرٌ به 
ورف الدسنه؟ وا ره عليه و ادهج وووتدهو لذ يجان الل العا 


قد مضى»!". 

والمرسل حن امير الفذ هتين نكل ا لقال ترد او شلاعنا ونان 
ندل الولد و الحمل د إن كانه حاملا أن رركوق ملم انه اذك عد 
اللعان الولد فإنَ الولد يرثه, ولا يرث هو الولد بدعواه بعد أن لاعن 
عليه ونفاه...»!", 


خلافاً المحكي عن المفيد» وسالار” والتقي"؛ لخبر أبي بصير عن 


٠١517 مسند الطيالسي: ص 518-7141 مسند أحمد: بج 7 ص 7 سنن أبن ماجة: م‎ )١( 
1 ص 118. سنن أبي داود: ح 16 11019ج اص ا9". سنن النسائي: ج‎ ١ ج‎ 
...597 سنن البيهقي: ج /ا ص‎ .5١ 5" المستدرك (للحاكم): ج 5 ص‎ ,١1١6- 11١١ ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح ١5‏ ج 8 ص 14١‏ الاستبصار: الطلاق / باب 
أن اللعان يثبت مع الحبلى ح ١‏ ج ”ص 770 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب 
اللعان ح ١‏ ج ١‏ ص 17379. 

(؟) دعائم الإسلام: الطلاق / ذكر اللعان ح ٠١1‏ ج " ص .1885١‏ مستدرك الوسائل: باب 3 
من ابواب اللعان ح ١‏ ج ١١6‏ ص 877. 

(؛) المقنعة: النكاح / باب اللعانز ص 017. 

(0) المراسم: الفراق / فى اللعازن ص .١74‏ 

1 الكافي في الفقهة الى اللعان عن‎ )١( 


اللغان: #عد سيرورة الأمانزافا بالقلك. تعس حمه د سه تحت وه 


الصادق ل : «كان أمير المؤمنين لىةٍ يلاعن في كل حالء إلا أن 
تكون حاملة37, 

وهو _مع عدم مكافآته لما تقدّم من وجوه محتمل لإرادة بيان 
«لكن4 إن أقرّت أو نكلت لا يقام عليها الح د إِلّا بعد الوضع» 
كغيرها ممّا ينبت عليها الحد. بل ربّما حمل'" الخبر المزبور على نفي 
ذا بحيب اللعان فى العند عدلى تدر تكنو لها واو متدد. ا وعلى 
فى اكنمها لا يدينية تسن عن المنا وهة: 

ولا تصير الأمة فراشا بالملك4 بلا خلاف أجده فيه'" وإن 
خلت به وخلا بها وأمكن تكوّنه منه بل فى المسالك : الإجماع عليه . 
قال: «بخلاف النكاح الذي يلحق به الولد بمجرّد الإمكان؛ لأن 
يقصد به التجارة والاستخدام؛ ولذا لا يتروّج فق لا قحا الهه :ويلك 
هلك البعية من ل نحل لننا, 


1 هديب الأحكام الطلاق / باب 8 اللعان ح ٠‏ ج ماص 15١‏ الاستبصار: الطلاق / باب 
16ا| نّ اللعان يئبت مع الحبلى ح ؟ ج 7 ص 570. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب 
اللعان ح 7ج ١١‏ ص 158. 

(1) كما في التهذيب والاستبصار: (انظر ذيل المصدرين في الهامش السابق). 

() يتن المتسوط: اللعاف 7 ايك يكون ج هم ص .77١‏ وقواعد الأحكام: : اللعان / في أركانه 
؟اص 187, ومعالم الدين (لابن القطان): اللعان / في أركانه ج ١‏ ص .١09‏ 

(]) مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة ج ٠١‏ ص .5١1-1١8‏ 


جواهر الكلام (ج ) 





ثم قال بعد ذلك : «إذا كان الفراش زوجة دائمة تحقّق فراشها من 
حين العقد وإمكان وصوله إليهاء تمّ لها بالنسبة إلى الولد حكمان, 
أحدهما : في ظاهر الأمرء وهو أَنّه يحكم بإلحاق الولد الذي تلده بعد 
العقد كاه الوصول إليها فيما بين أقلّ الحمل وأكثره بالزوج وإن 
لم يعترف به ولم يعلم وطوّه لهاء سواء كان من أهل الاعتراف كالبالغ 
العاقل» أو ل #المجتون و لقي الذذى يسكع تو اد امه كاين العلير قبل 
كه ب ام 

م إن بعد أن ذكر أن الأمة بعد الوطء تكون كالحرّة في لحوق 
اللالدب ذان رلك سيا وقيواذا| اوجن فس امسريون 50000 
اأرودك بالعوف وه إل مع تويك وطفة ها قا بإقراره أرزاللقة يجلا 
ولد الزوجة فإنه يكفي إمكان الوطء» . 

«والوجه فيه : أن المعتير فيهما ثبوت الفراش , ولمّا كان فى الزوجة 
مييطتذا باللتدير مان وض له للها كان لبعد شرف الف لقا اك 

افمرجع الأمر فيهما إلى شيء واحد وهو ثبوت الفراشء إلا أنه في 
الزوجة يظهر غالبا بغير الزوج بحضور العقد والعلم بإمكان وصوله إليها . 
وفي الأمة لا يظهر غالباً إلا منه؛ لأنّ الوطء من الأمور الخفيّة , فاعتبر 
إقراره به إن لم يتّفق الاطّلاع عليه بالبيّنة نادرأ»!". 


(0ا)المضدر اللنابق:اضى 117 
ا الياشن: قل الجا 1 


اللعان /عدة صعرورة الأمة قزاها بالملك جيهي يمه عه منت 7 


إلى غير ذلك من كلماته في هذا الشرح الذي أطنب فيه , وتبعه عليه 

فى كشف اللثاء'". 
لل ا ادن اي سك ال ل دين 

اعتبار تحقق الدخول بالزوجة في لحوق الولد بالزوج .بل ولما ذكره هو 
وغيره سابقاً في هذا الكتاب -فيما لو طأق وأنكر الدخول فادعته 
واذضت الما حايز الادمن غنم بوث اللعاة تهنا لعدء نيوت الدحولن 
وهو الوطء بل قالوا: لا يكفي إرخاء الستر خلافاً للشيخ'", بل صرّح 
هو في وجه ذلك ب«أنّ فائدة اللعان من الزوج إِمَا نفي ولد يحكم 
العوقة برغا + ونبو موقو خدلى التبوت الوطاء لضي :قبزاننيا , 
ولم يحصل»!. وهو صريح في توقف صدق الفراش في الزوجة على 
بوت الوط كاله 

الهم إلا أن يقال : إنّ ذلك كذلك مع إنكار الزوج الدخول لا مطلقاً : 
لكنّه كما ترى , بل قد يقال: إِنّ المراد من قوله ييه : «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر»'" لذي الفراش بمعنى المفترش للزوجة فعلاًء لا أن 
العرادا المع للق نقد رون م يفتحاق الااقتزا من قاد باقراره او بالبيلة : 


.,5١١ 35٠١ كشف اللثام: اللعان / في أركانه ج 4 ص‎ )١( 
.57 تقدّم في ص‎ )١( 

(") النهاية: الطلاق / اللعان والارتداد ج ١‏ ص 101-1400. 
(؛) مسالك الأفهام: اللعان / في السبب سم ٠١‏ ص .١18‏ 


م ل ل م عست هن الكالاء أ 8 ) 
إنّما الكلام : في اختصاص ذلك بالزوجة الدائمة؛ أو كلّ موطوءة 
بغير زنا جواء كا نبسلك بين أو توتخليل أو عه سعة ميل او شيهة” كنا 
أشار إليه المصنّف في الأمة بقوله: إوهل تصير فراشاً بالوطء؟ فيه 
وواهان اطورهها | ذا لسك دراشاءو ل يلحق ادها الأ تار 
ولو اعترف بوطتها!"4» وتبعه عليه الفاضل'" والشهيد'" وغيرهما“؛ 
بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا عن ظاهر الاستبصار وصريح 
الجامع'' ومال إليه ثاني الشهيدين في المسالك”". 
والرواية الى أشار إليها التضتف الذالة على أنها ليست فراسا 
هي رواية محمّد بن عجلان وصحيحة عبد الله بن سنان عن 
أبي عبد الله كه : 
قال في الأوّل : «إنّ رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر نيه فقال : ني 


قد ابتليت بامر عظيم؛ إني وقعت على جاريتي ثم خرجت فى بعض 

)١(‏ فى نسختي الشرائع والمسالك بعدها اضافة: «ولو نفاه لم يفتقر إلى لعان». 

(1) قواعد الأحكام: اللعان / في أركانه ج ا ص 167. 

(*) اللمعة الدمشقيّة: كتاب اللعان ص ,57١‏ 

(؛) كالفخر في الإيضاح: اللعان / في أركانه ج ” ص 487 - 488. والصيمري في غاية 
المرام: اللعان / في الملاعنة ج لاض 1 وابن القطان في معالم الدين: اللعان / فى أركانه 
جَ اص ١069‏ 

(0) الاستبصار: العدد / باب 0 القوم يتبايعون الجارية ذيل ح سج اسن 11 

(1) الجامع للشرائع: النكاح / أحكام الولادة ص .11١‏ 

(/ا) مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة ج ٠‏ ص 5١19‏ نما بعدها. 


فى الدلاكة ااهل تصن الأنة فراكا لوطي" ١‏ مسي حصسيسي نه سسب نان 


حوائجي . فانصرفت من الطريق فاصبت غلامي بين رجلي الجارية, 


فاعدرلنها فعلتوثة وضعت جدارية لعندة شيعة اشعيز؟ فقال له 
ابو جعفر عَليةِ : احبس الجارية لا تبعها. وانفق عليها حتى موت اد 
يجعل الله لها مخرجا. فإن حدث بك حدث فأوص أن ينفق عليها من 
مالك ١»...‏ “, 

ونحوه في الثاني إلى 025-5256 واه يك ل زا سين 
الجارية» : «لا ينبغى لك 5 تقربها»!". 

ورواية حريز عن أبي عبد الله يله أيضاً: «في رجل كان يطأ جارية 
له . وإِنّه كان يبعثها فى حوائجه . وإنها حبلت, وإنه بلغه عنها فساد؟ 
فال هيه انظ ذاو لدت ميدك] لو لدوولاة مله ريد لد انضبيا 


في داره. قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له وإنّه لم يكن يبعثها في 
بغو العيخه يوا نل | كينها وكنيلة فشال+ اذا عد ولدتك اضييك الر زد 
ولاتسعف ويخد ا لقتضي فن :ذا رديوها لدوو انيت سم ا للف 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يقع على جاريته ح ١‏ ج 0 ص 488. تهذيب الأحكام: 
)١(‏ انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح 65 ص 9 , و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص .١١١‏ 
الأحكام: الفرائض / باب 77 ميراث ابن الملاعنة ح ١7ج‏ 4 ص 747, وسائل الشيعة: باب 


ميل ا !لخو قن الكلام رج 28 

لاع ل 0 
كود نه كيف بسع بيع الجارية والولد؟ قال ببيع الجارية 
ولا ببيع الولد, ولا يورث من ميراثه شيئأ»'". 

ير سال الكاظم عليه : «عن الجارية تكون 
للرجل يطيف بها'"' وهي تخرج فتعلق؟ قال : ايتهمها الرجل او يتهمها 
أهله؟ قلت : أَمَا ظاهرة فلاء قال : إذا لزمه الولد»!". 

وسأل الصادق له فى حديث آخر : «عن رجل وقع على جارية له 
تذهب وتجيء وقد عزل عنهاء ولم يكن منه إليها. ما تقول في الولد؟ 
قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد . قال : وسألت أبا الحسن هه , قال : 
أبتّهمها؟ قلت : أمّا تهمة ظاهرة فلاء قال : يتّهمها أهله؟ فقلت : ما شيء 
ظاهر فلاء فقال: كيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟!»!* المشعران بعدم 

وخبر محمّد بن إسماعيل الخطاب' : «كتب إليه يسأله عن ابن عر 


١‏ تهذيب الأحكاء. 0 /الحوق الا ولآذ جالاباء اح 04 ج 8 ص 18١‏ وانظر 
«الكافي» ذ فن الهامشن السبابق: اح "'. و«الوسائل»: ح ا ص .6 . 

.)فوط(9١ اماف عا ات دار. وهو كنايه عن الجماع. مجمع مجمع البحرين: ج هحص‎ ١) 

(9) انظر «التهذيب» في 2 قبل السابق: ح لاه ص ,18١‏ و«الكافي» في الهامش قبله: 

عا و«الوسائل»: ح 

)ع ل 0 ثلاثة هوامش: 20 6) ص ٠ ١8١‏ و«الكافي» ذ : فِي الهامش قبله اح : 
و«الوسائل»: جح وص 6 . 

8ف التصورة حفر إن مسق بن استاعيل ارق الخطاب. 


قن البلاعدة ابعل قفس الامة راكنا بالونطي؟* «مصصصييي جح جح سب من 8 


فجر بهاء ثم إِنّها حبلت بولد؟ فكتب :إن كان الولد لك أو كان فيه مشابهة 
منك فلا تبعه'"» وبع أمّهع1". 

وخبر يعقوب بن يزيد : «كتب إلى أبي الحسن نهذ : في هذا العصر 
رجل وقع على جارية ثم شك في ولده ؟ فكتب :إن كان فيه مشابهة منه 
فهو ولده»'". 

إلى غير ذلك من النصوص المشتركة في الدلالة على عدم كونها 
فراشاً؛ وإلا لاقتضى لحوق الولد به على كلّ حال إل مع العلم بتكوّنه 
من غيره . 

بل قد عرفت في كتاب النكاح في بحث لحوق الأولادا“ أن 
المحكي عن الأكثر بل المشهور اشتراط لحوق ولد الأمة بالواطئ بعدم 
أمارة يغلب الظنّ فيها بعدم كونه منه » ولو كانت فراشاً لم يلتفت إلى 
امار المزبورة كما في الزوجة الدائمة . 


)١(‏ فى المصدر بدل «فلا تبعه»: «فلا تبعهما؛ فإنَ ذلك لا يحل لك. وإن كان الابن [الولد] ليس 


٠.٠ 


(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب /ا لحوق الأولاد بالاباء ح يه ص ”0 الاستبصار: 
الظلاق نات #١8‏ الرساء مكون له الجاريد يطاهاح مج اص 577 وسائل الشيعة: 


باب 00 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 6 ج ١١‏ ص 118. 


() انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: 4 1١‏ ص .18١‏ و«الاستبصار»: حَ[ 4 و«الوسائل»: 


0 
ا ل ا 


1 


د 


له كانت له جارية تخدم فاستراب بها, فهدّد الجارية فأقرّت أن الرجل ١‏ 
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جواهرالكلام (ج4) 
قصه ... »(1) بمعونة ما يأتي في باب الحج (") إن شاء الله من أن ثوني 
الإحرام إزار يتّزر به » ورداء يتردى فيه . 

كل ذا مع عدم معارض في الأخبار ما ذكرنا سوى إطلاق ما دلَ 7) 
على التكفين بالأأثواب الثلاثة » أو الثوبين والقميص » فيجب حمله على 
ذلك كما هوالأصل المقرّرني المطلق والمقيّد » ودعوى عدم تناول اسم 
الثوب للمئزر واضحة البطلان» كدعوى قصوره عن إفادة وجوب الإزار 
وحمل المطلق موقوف عليه ؛ لإمكان منعه في نفسه في بعضها أَوَلاً , 
وبالانجبار بفتوى الأصحاب ومعقد إجماعاتهم في جميعها ثانياً » سيّما مع تأيّد 
ذلك بالاحتياط الواجب المراعاة هنا في وجه » و بأن ما ذكرناه أخيراً من 
الأخبار مفصحة أن المئزر من جملة الأأثواب التي وقعت متعلّق الأمز ثالثاً : 
مضافاً إلى ظهور بعض ما قتمناه سابقاً منها في معروفيّة الإزارمن قطع 
الكفن في ذلك الزمان بحيث ينصرف المطلق إليه . 

وكأنَ الشهة نشأت لصاحب المدارك ومن تبعه() من عدم تنزيله 
الإزار فها تقدّم من الأخبارعلى المُزر» ومن هنا قال : « المئُزر قد ذكره 
الشيخان وأتباعهها » وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة , ولم أقف ني 


: تهذيب الاحكام‎ » ١ الكاني : باب ما يستحب من الثياب للكفن ح8 ج” ص44‎ )١1( 
ص 41# » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب التكفين ح؟ ج؟‎ ١ الطهارة / باب 7؟ حم" ج‎ 
7 

(؟) في واجبات الاحرام » الواجب الثالث لبس ثوني الاحرام . 

() كخبر يونس الذي ذكرناه في حاشية (؟) من ص 7/9ء وراجع وسائل الشيعه : باب ١‏ 
من ابواب التكفين بم؟ ص58١.‏ 

(4) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص”8. 


* ظ 
به 


3 جمسميصييب سس اي تت عل هركاذم عو 

بل اتفاقهم -كنصوص المقام ‏ على عدم اللعان بينهما دليل على 
عدم الفراشيّة التى شرّع اللعان لنفي مقتضاهاء وإنما لحوق الولد للإقرار 
الذي لم يشرع اللعان لنفيه . 

بل اثفاقهم أيضا على انتفائه بالنفي دليل آخر؛ ضرورة كون 
النقا فس ولتق ينقد متافيا لقاعدة الذراقن ومسوافتها التشوقه ب الاقرار 
المفروض انتفاؤه . 

وما في المسالك من أ ن «السَرٌ بانتفائه عنه بنفيه من غير لعان 92 
الولد الذي يظهر للزوج كونه منتفياً عنه يليق بالحكمة أن يجعل الشارع 
له طريقا إلى نفيه عنه ؛ ليخرج عنه من ليس منه , ولمّا نصب لولد الزوجة 
طريقا إلى النفي باللعان وخصّه بالزوجين بقوله تعالى : (والذين يرمون 
أزواجهم)”" فلابدٌ من طريق آخر لنفي ولد الأمة حيث يقتضى الحال 
فيه , فإذا لم يمكن باللعان وبقي غلى أضل الالحاق كما لو تعدر اللعان 
حيث يشرع لزم أن يكون ولد الأمة أقوى اتّصالاً وأحسن حالاً من ولد 
الزوجة الدائمة , فشرّع لذلك انتفاوه بمجرّد النفى من غير لعان؛ إذ ليس 
هناك ب آخر»”". 
القول ّمتي ذلك عدم كيه فا 000 لي 


.1581-5١9 مسالك 5 اللعات 5550 ناص‎ )١1( 


فق الملاغة /هل تصير الأمة قراس بالوط ٠92‏ بحسي سس تس بزلا 


الولديه الا اقرازه المقزوطن المناؤف وا له ين الزلد عه اذ اليد 
شرعي يقتضي إلحاقه به . 

رك عه نك ارد يده العناقه عد ندال برا 
قر بوطئها على وجِهٍ حكم الشارع بإلحاقه به؛ لإمكان تولّده منه مع 
فرض عدم العلم بوطء غيرهء بل ولا تهمة منه لها. فيخصٌ حيئذ 
ما ادّعوه من الإجماع على انتفائه بنفيه حيث يمكن أن يكون نفيه لعلمه 
بعدم تكوّنه منه؛ لعلمه بعدم وطئه لها على وجِده يمكن تكوّن الولد منه . 

وقول الأصحاب: إِنّهِ ينتفي بنفيه وإن أقرّ بوطثهاء يراد منه: وإن 
قر بكونها موطوءة له في الجملة , لا أنه وان اقنا ها موطووة لوه 
الحقه الشارع به؛ لإمكان تكوّن الولد منه وعدم العلم بوطء غيره وعدم 
تهمتها بذلك . 

وعلى كل حال فممًّا ذكرنا يظهر لك الفرق بين الزوجة المدخول 
بها وبين الأمةء ويظهر أيضاً معنى كونها ليست فراشاً. كما تسمع 
ذا وؤاكدة ان تاك مهدا 

ولكن في مقابل ذلك كلّه نصوص وفتاوى : 

منها : إطلاق قوله َي : «الولد للفراش وللعاهر الحجر»'" بناءً على 
أن المراد من الفراشس_المقابل بالعهر _مطلق الافتراش بحل ولو شبهة . 

ومنها : صحيح سعيد الأعرج سأل الصادق هه : «عن رجلين وقعا 








./١و‎ 3١ تقدم في ص‎ )١( 


71 جواهر الكلام (ج 80) 


1 على جارية في طهر واحد » لمن يكون الولد؟ قال : للّذي عنده الجارية؛ 
:> لقول رسول الله ييه : الولد للفراش وللعاهر الحجر»!". 

وخبر الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ليا : «سمعته يقول : وسئل 
عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : 
ما!" صنع؟! يستغفر الله ولا يعود. قلت: فإنّه باعها من رجل اخز 
ولم يستبرئ رحمهاء ثمّ باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرىٌ 
رحمها . فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال أبو عبد الله ليذ : الولد 
للفراش وللعاهر الحجر»'!". 

ولحو يظيره للف الا نه قال روفاك امو عيية انسافةة: الوا 
للّذي عنده الجارية وليصبر؛ لقول رسول الله ييه : الولد للفراش 
وللعاشر اللحح )ل 

ومنها : خبر علىّ بن جعفر عن أخيه موسى نَيْةٍ : «سألته عن رجل 





)١(‏ الكافي: النكاح / باب الرجل يكون له الجارية يطأها ح “اج مص .49١‏ تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 7 لحوق الأولاد بالآباء ح ١١‏ ج 8 ص .1١19‏ وسائل الشيعة: 
باب 08 من ابواب نكاح العبيد والإماء ح ؛ ج ١؟‏ ص .١174‏ 

(؟) في المصدر: بئس ما. 

(7) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح "'. و«التهذيب»: ح ١١‏ ص .١١8‏ و«الوسائل»: 
ح ”اص ١128‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء م ١١‏ ج 8 ص 175, الاستبصار: 
الطلاق / باب ١١0‏ القوم يتبايعون الجارية ح ١‏ ج ” ص 578 وسائل الشيعة: باب 08 من 
ابواب نكاح العبيد والإماء م 7 سج 1١‏ ص .١1/7‏ 


زق الفلاغنة ارغل غير الأئة فراقاالوط ءا ميتس ييح ينس ونح 4 


وطيٌ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك 
اللهر :فو لوك لدم لمن الو لك؟ قال + الوان ادق معديو ليصين: لقيو 
رسول الله يَييَْة : الولد للفراش وللعاهر الحجر»"". 

إلى غير ذلك من النصوص الموافقة لفتواهم في بحث لحوق 
الأولافه ا لعي بوخله الآئة نيولخها الحى ود الو إدسوارمة الأقرا ريه ال 
مع العلم بانتفائه منه . 

ولاك د كال النصيوض الاتويورة مراف نا وراد لاد عير 
النبي َيه : «أنّه تنازع إليه سعد وعبد بن زمعة عام الفتح في ولد ولده'" 
عه وكا وتزقعة قد عات وافقال سعد» ا روك الهم ان اخ كان قد 
عي إلى قبسي وذكر اله الدرهاش العاهلةة موقا شيدو هو أحى يراين 
وليدة أبي , ولد على فراشه , فقال رسول الله يَييةُ : يا عبد بن زمعة هو 
كه الو لد للق اشى و للعاقر اللشت ا 

فدكن أكون التصوض الدوو ره زلقةتخصوضا بعد أن ا 
في مفروض بعضها عاهر نحو خبر مح بن قيس عن أبي جعفر 9؛ 
قال: «قضى أ مير المؤمنين مَليةٍ في وليدة جامعها ريّها ثمّ باعها من | خر 
قزل أن تعيض تجاتعها اللكر ول تحط تعابعها ا[ لاق فى ظير 


نجنا الاو عر 1ن 0 مالي (الهامش السابق: ح لاص .)١176‏ 
(؟) في المصدر: ولد وليدة. 
ا ع ا ,4١‏ صحيح البخاري: ج 4 ص ؛. سنن البيهقي: ج ٠‏ 
ص .4١١‏ صحيح ابن حبّان: ج 4 ص .4١4‏ معرفة السنئن والآثار: ح 4097 ج 7 ص 19. 


/ جواهر الكلام (ج 0؟) 





زالحدء قو لوف غلايا ذا حدانا قد الت «١‏ العلام فرعمت أنهما أنياها 
ا 


٠‏ إنما الاشكال : السيرون لماخ تبان قن النقاروف ينه 
لحوق الأولاد؛ فإنّ ظاهرهم هنا : عدم كونها فراشاً أنه لا يلحقه الولد 
حتّى يقرّ به, وفي ذلك المقام أنه يلحق به الولد علم إقراره به أو لاء نعم 
راتفا اتعفى م وعظير "لقره وا لموكيدا 

وقد أطنب فيه فى المسالك, والذي استقر رايه عليه بناءً على كون 
الأمة لست ذراقا ١١‏ لامك بالعوى ا الولد يذ باقر زم قال روات 
ما ذكروه فى باب إلحاق الأولاد فهو منرّل على أنّ ذلك الحكم الذي 
نوه ا نسواك قينا نتوين ال تنا ينع ا اد اولك الك 
يمكن إلحاق الولد به يجب عليه الاعتراف به واستلحاقه , ولا يجوز له 
اقم عه نيية انه على يلك الرواية نادو أقاني لنسية ليغا 
:لذ سكو العاف يدها لل يعتررقت به يت(" جديا قرا 

«وهكذا القول فيما لو وطئها المولى وغيرهء فإنّه يحكم به للمولى 
دون الغير إذا كان وطوّه فجوراً, ولكن بالنسبة إلينا لا نحكم به له إل 
د به”", هذا . 


(؟) مسالك 00 عم دا ٠ص‏ 157-577, 


في الملاعنة / هل تصير الأمة فراشاً بالوطء؟ 71 00 مم 00 

وقد حكى'" عن فخر المحقّقين أنّه قال في شرحه : «إِنّ معنى كونها 
لعا 1100 لحن اهاي ١‏ افر رديه و جويطتها راكنا 
الحوقه سد" قال #تزوكا نه حاول بذلك الجمع بين حكم الأصحاب 
بكونها ليست فراشاً مطلقاً وبين حكمهم في باب لحوق الأولاد بلحوق 
ولنا الأمة الوك الواطة واه ا ا 
وأنّه لو وطئها غيره الحق به :دون الغير من غير تقييد بإقراره به. فجعل ١‏ 
مستند ذلك الوطء الواقع من المولى , وأقامه مقام الإقرار به من غير أن 5 
يعلم كونه واطئأ»!". 

نِم ضعّفه : «بأنّ إلحاقه به مع وطئه لها من لوازم الفراش كما سبق , 
فلو جعل مثر تا على غدسه لم ببق فرق بين القراقل وغيزه): 

«اللّهمّ إلا أن يجعل الوطء الموجب للفراش كافياً في إلحاق الولد 
بعد نيوان لل يمك امنا الي ذلك لوطل عالشخصين لقا مك كينا در 
اخد ا الي فى الفسالة أ وتعول هذا الوظام القائئه مقام الاقرار هو 
الوطء الذي بك ااه الو لد اليف 

«ومع ذلك ففيه مخالفة لما ذكره الجميع في معنى الفراش؛ فإنهم 
أطبقوا على أنّ فائدته لحوق الولد به مع إمكانه وإن لم يعترف به ء وعدم 
لحر وى لفق قراها إل راقرا رم 


.5 0 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.487 إيضاح الفوائد: اللعان / في أركانه ج 7 ص‎ )1( 
ص 0؟151-51.‎ ٠١ (؟) مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة ج‎ 


"م جواهر الكلام (ج 2 





«والوجه : أنّ الاكتفاء بالوطء في هذا القسم ليس في محله وإِنّما 
محلّه على تقدير كونها فراشا؛ لأنّ الوطء حينئذٍ لابدّ من العلم به 
ليتحقّق به كونها فراش كما قد تحقّق ...70" إلى آخر ما ذكره . 

وفى الروضة _بعد أن حكى الإجماع على انتفائه بنفيه _قال : «إِنّما 
الخلاف في أنه هل يلحق به بمجرّد إمكان كونه منه وإن لم يقر به, 
أم لابد ا وطتة وامكان لحوقديه او اقراروية؟ فعلى ما اجتارة 
المصتك :والأكتر لذ يلحق ييه ال" بالاقرارية او.وظتة وامكان الكواقة يه 
وعلى القول الآخر لا ينتفي إلا بنفيه أو العلم بانتفائه عنه» . 

لظي من الغ وتتوقي فان غيا راث المحتق والعادنة انه 
لا يلحق به إلا بإقراره به فلو سكت ولم ينفه ولم يقرّ به لم يلحق به, 
ونحدلوا الله فا ند شغد كوق الأنتاقراها بالوطيم)ء 

«والذي حقّقه جماعة : أنه يلحق به بإقراره أو العلم بوطئه وإمكان 
لحوقه به وإن لم يقر به. وجعلوا الفرق بين الفراش وغيره: أن الفراش 
يلحق به الولد وإن لم يعلم وطوّه مع إمكانه إلا مع النفي واللعان, وغيره 
من الأمة والمتمتّع بها يلحق به الولد إلا مع النفى . وحملوا عدم لحوقه 
إلا بالإقرار على اللحوق اللازم؛ لأنّه بدون الإقرار ينتفي بنفيه من دون 
لعان ‏ ولو أَقدّ به استقرٌ ولم يكن له نفيه بعده» . 

«وهذا هو الظاهر. وقد سبق في أحكام الأولاد ما ينبّه عليه 


.١751 المصدر السابق: ص‎ )١( 


تل البلاسة أل تصينالأمةافراها بالوظة؟! سسسييسستست : م 


ولولا هذا المعنى لتنافى ما ذكروه هنا مع ما حكموا به فيما سبق من ا 


لحوقه به بشرطه»١".‏ 
و ا 


الآمة هنا 59 اعترف سانيا ش نوا كالزوجة الع 5 فى 
الحكه بلحوق الول بمجرّد إمكان كونه منه ولا ينتفي عنه إلا باللعان . 
بل لابدّ من الإقرار فيها بالولد أو بالوطء الذي يمكن تكوّن الولد منه. 
ولا يكفي كونها موطوءة له في الجملة كما كان يكفي في لحوق ولد 
الزوجة مجرّد كونها مدخولاً بها مع إمكان كونه منه؛ لكونها فراشاً . 

يلاف لامةاووق ب لبيك فراتنا بهذا المستى :وا وك جوف الواد 
به بإقراره أو بالعلم بوطئه لها على وجِدٍ يمكن تكوّن الولد منه مع عدم 
العلم بوطء محترم لغيره . 

بل قد سمعت تقييد غير واحد له من اللأصحاب بما إذا لم تكن هناك 
هأ ةا يكيب الخلرة فيا انه الى سف ا ذل سح عم انين سورض 
الدالّة على عدم لحوقه به وعدم نفيه مع اتّهامه لها أو انّهام أهله أو 
خروجها في الحوائج. وإن كان قد عرفت البحث فيها في كتاب 
النكاح”" وفي المقام , فلاحظ وتأمّل . 








(5) في ج 737 ص 1٠١‏ ... 
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م جواهر الكلام (ج 0؟) 





وكيف كان , فالمراد : أنّ اتّفاق الأصحاب على الانتفاء بالنفي 
لا ينطبق إل على عدم كون الأمة فراشاًء ومن هنا أشكل على العامّة 
الحال؛ فإنّهم _بعد أن وافقوا على أنّ ولد ملك اليمين لا ينتفي باللعان - 
اختلفوا فى طريق نفيه لمن علم انتفاءه : فمنهم من سد الطريق عن نفيه 
نظراً إلى «الولد للفراش»'" وليس هناك طريق إلى النفي , ومنهم من 
جوّز نفيه باللعان للضرورة حذراً من أن يكون أقوى من ولد الزوجة . 
ومنهم من نفأه بيمينه'". 1 
والسيت اللاق العتاهم الى ذلك تختلهم كقون الامنة راقبا : 
ولم يعلموا أنّها ليست فراشاً يقتضي لحوق الولد به كما يقتضي لحوق 
ان بره امعان اليد إلى للها قر ها لعو ند ار اررض 
انتفاوٌه لأنّه ناف له . 
ولا ينافي ذلك إلحاق الشارع الولد به مع العلم بوطئه على وجِدٍ 
يمكن تكوّن الولد منه ولم يعلم وطء لغيره ولا تهمة. بل إن لم يكن 
إجماع أمكن القول بعدم انتفائه عنه لو نفاه في هذا الحالء وإِنّما ينتفي 
غنه و لد يدلو العال» 
ويمكن أن يعلم بعدم تكوّنه منه لسبق وطئه لها على وجه لا يمكن 
تكوّنه منه , وحينئز لا يلحق الولد به إلا بإقراره» فإن نفاه انتفى عنه . 


(1) حلية العلماء: ج لاص 50". المجموع: ج ١‏ ص457. المغني (لابن قدامة): ج 4 
ص .17-١١‏ 


نن الملاعتة /اهل تصيرالآمة درشا بالوطي متا | ل ب 7 


بل لا يحكم بلحوقه به إذا لم نعلم وطءه لها على وجِهٍ يمكن تكوّن 
الو اسع وإشعلها كونوا متوطرة هابا عن وجِهٍ لا يمكن تكوّن 
هذا الولد منهء بخلاف الزوجة . فإنٌ احتمال وطئه لها كافٍ فى لحوق 
الوؤلد بعد أن كانت مدعو[ بها : 1 

ولعلّه إلى ما ذكرنا يرجع ما سمعت من كلام الفخر من أنّ معنى كونها 
يدراف اله لا يلحق ولدها به إلا بإقراره او بوطئها وإمكان لحوقه 
به وإن اعترض عليه فى المسالك بما سمعت . بل لا يخفى عليك دفعه 
بعد الاحاطة بما ذكرنا ٠‏ بل لعل التأمّل الجد فى كلامه يقتضى ما ذكرناه 
عن الل لكيس ند يشدف العالين المريوزين. ش 

5 لريب تف "لبد قد اعفار اذ كينا على تقدير كون 
الأأمة فواشا ولو حققة 3 أصل الاشكال فيه قال: «وعلى تقدير 
صيرورتها فراشا بالوطء هل يستمرٌ كذلك'" ما دامت على ملكه. ام 
يختصّ الحكم بالولد الذي يمكن تولّده من ذلك الوطء خاصّة؛ حتّى لو 
انك بو اماد ا اللخمل سيق الوط الى يفيت نا قرازها اليك 
لا يلحق به بدون اللإقرار به؟ وجهان :» . 

لامع سحضول«قتريط الفرائن وض الوط ء فدل.متولة العتقة الذاكسم 
على الحدة؛ لأ وطء الأمة إِمّا ثماة السبب للفراشئة أو شرط فنيها: 
وعلى التقديرين حصل الفراش به كالعقد. فيستمرٌ الحكم حينئد 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: لذلك. 


الطهارة / في تكفين اليّت 
الروايات على ما يقضي بذلك » بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين 
الشاملين للجسد ء أو الأ ثواب الثلاثة » وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه 
-إلى أن قال : والمسألة قويّة الإشكال , ولا ريب أن الاقتصارعل 
القميص واللفافتين أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة 
التى يشت بها الفخذ أولى »200 انتهى . 
ْ وظاهره أو صريحه ما ذكرنا » وماله حينئذٍ إلى منع كون المُزر أحد 
الثلاثة ‏ فلا يجتزى به فضلا عن ان يلزم به » فاتضح الرد عليه بجميع ما 
تقدّم من الأخبارء مع أنه عجيب في نفسه ؛ إذ لا شك في صدق اسم 
الثوب عليه لغه وعرفاً » وليس فيها قيد الشمول » ولا ظهور بلفظ الإدراج في 
بعضها فيه » فإطلاقها حينَظٍ يعمه. 
نعم قد يقال : إن قضية الجمع بين أخبار الإزار معنى الكرو وين وها 
-ممًا عساه يشعر بالاحتزاء بغيره» كالحسن : « ... قلت : فالكفن؟ 
قال : يؤخذ خرقة فيشة بها سفله » ويضمٌ فخذيه بها ليضمّ ما هناك » وما 
يصنع من القطن أفضل » ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع به 
الكفن 6( ؛ من حيث ظهور اللفافة في شمول تمام الميّت » سيّها مع قصور 
أدلّةَ الإزار على 2 الوجوب وكشرة الطلقات ونحوذلك ‏ التخيير بين ال ممّزر 
وغيره » ولعلّه الظاهر من ا محكي عن ابن الجنيد9) , كما أنه عساه يظهر من 


ينف 





(1) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج7٠‏ ص54 - 15. 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8” ح 1١‏ ج١‏ ص40 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١١‏ 
ج١1‏ صه ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 ١‏ من ابواب التكفين حه ج ١‏ ص 45 . 

(6) لعل الاولل : عن . 

(4) نقله عنه الصنف ب المعتير : الطهارة / تكفين ال ميت ج١‏ ص 7375 . 


عيبب د ا ات مضه جل فر الكلام ع ) 
كما استمرٌ حكم الفراش بالعقد . ولم يشترط بعد ذلك ظهور وطء يلحق 
به الولد» . 
4 #«زوسى ظ ب طرامتة ةرودلل تلك التصورصن الموعية الجاع 
للف يه على قوق هوازو أ فى وقات مركن اتخلته مرق الك الو عا فيتتى 
غيره على الأصل» . 
«ولا إشكال فى انتفائه عنه بنفيه ‏ وإِنّما تظهر الفائدة لو لم ينفه . فهل 
يلحق به ظاهراً بمج”د الوطء السابق أم يتوقف على الإقرار به؟ بني 
على الوجهين , والأظهر الثانى»27. 
السياعت اقلم يد إن ولاق على فراقكها باليجه ال زل موي 
يفرّق بينها وبين الزوجة» بل به يرتفع الإشكال بين كلمات الأصحاب 
في المقام وفي بحث لحوق الأولاد, بل بالتأمّل يرتفع الإشكال في 
النصوص المزبورة . 
وحاصله : أن المحتاج في الإلحاق إلى إقرار هو الذي ينتفى بنفيه لو 
لفاميروأنا الذى ولعق برعا ذو ار لتعوراقه بالوظط: الذي 1-6 
تكوّنه منه مع عدم العلم بوطء غيره ولا تهمة _فلا ينتفى بنفيه بل يلحق 
به؛ للنصوص المزبورة الظاهرة أو الصريحة في عدم ترتّب الانتفاء على 
نفيه؛ لعدم استطاعته نفيه في الحال المزبور, فهو ملحق به لذلك شرعاً. 
لا لأنها فراش؛ إذ لا طريق إلى علمه بعدم تكوّنه منه ليصحٌ له نفيه عنه . 


.550- 5514 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: اللعان / في الملاعنة ج‎ )١( 


اللعان / عدم الحكم بفراشيّة المتمنّع بها 101017[ |!11[|1ا اا 10010 
شام[ جكدا . 

بل من التأمّل فيما ذكرنا يعلم : أن موضوع اللعان في الزوجة مع 
عدم العلم بالحال, وإلا فمع العلم بالحال وأَنّه قد وطئها وطءً يصلح 
لنكون الولة مقدالا برع له اللتعان لقفيه» النمدكم بملتفوقه برعا 
وللنهي”" عن نفيه . نعم . لو لم يعلم الحال وكان إلحاقه به لقاعدة الفراش 
التى يمكن علم الزوج بفسادها ولو للعلم بزمان وطئه الذي لا يصلح 
لتكوّن الولد منه -يصحٌ له حينئزٍ نفيه ويشرع له اللعان, فتأمّل جيّداً. 


ولا يخفى عليك جريان ما ذكرناه في الأمة في المتمّع بها . التي قد 


الظاهر اتّفاق الأصحاب على عدم كونها فراش لكن ينبغي أن يكون 
على تحوما سمعتةفي الأمة, 

ولا ينافي ذلك لحوق الولد به؛ للنصوص*“ التي هي أصرح من 
نصوص الأمة؛ بل فى صحيح ابن بزيع منها : «سأل رجل الرضا ظِهٍ 
ولدهاءتشات بعد 3للقرزو لد فبدكر الولد؟ فشزةافى ذلك»وقاليححد! 
)١(‏ يأتي ما يدلّ على ذلك قريبا. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب اللعان ج ؟؟ ص .15١‏ 
) 


*) :وسائل السيعة:.بات + من أبؤات المتعة ١‏ م 11 صن :15 
)ا ؤسائل الشيعة:انظر بياب "امن أبوات المتخة تن ١‏ طن 15 


"> 2 


5 ج 
سمعت النصل والفتوى على نفي اللعان فيها'" وانها بمنزلة الإماء'", بل 0 


4م جواهر الكلام (ج ) 





واكاك عه ؟! اعظانا ذلك الفحدا اديع اموي حمق انز ابى مير 
وغيرة را الماع ماه الرجل بقع هيت يقاء» إلا أله إن سا ولد 
متك برو وى قار الولو 

إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرناها في محلها التي هي صريحة 
في لحوق الولد به مع وطئه لها وطءً يمكن تكوّن الولد منه. بل 
لعلّها ظاهرة فيما قلناه سابقا من عدم نفيه عنه لو نفاه عنه في هذا 
الحال» نعم ينتفي عنه لو نفاه مع عدم العلم بالحال على الوجه الذي 
ذكرناه في الأمة . 

وكذا الكلام في وطء الشبهة والأمة المحذّلة. ولكنّ الجميع 
على الوجه الذي قلناه في الأمة . وقد تقدّم منّا في بحث لحوق الأولاد 
ما يؤكّد ذلك!, فلاحظ وتأمّل» فإنّه دقيق جدًاً نافع للجمع بين 
النصوص والفتاوى . 

وكأنّه تنبّه له في الجملة في كشف اللثام في بحث لحوق الأولاد, 
فإنّهِ قيّد عبارة الفاضل في القواعد -التى هي : «وأمًا النكاح الموّجّل 
ال 
)١(‏ الكافي: النكاح / باب أنّه لا يجوز التمنّع إلا بالعفيفة ح “ج ه ص 4064. تهذيب 

الأحكام: النكاح / باب ١4‏ تفصيل أحكام النكاح ح 8١‏ ج لاص 514. وسائل الشيعة: 

باب 7 من أبواب المتعة ح ؟ ج ١؟‏ ص 19. 
(؟) الكافي: النكاح / باب وقوع الولد ح ؟ ج ه ص 585.. وانظر «التهذيب» في الهامش 


السابق: ح 13 و«الوسائل»: ح 6 ص 6 
(؛) في ج لاص ...1٠١‏ 


اللعان عدم الحكةيترائئة المستوبيها مكحم م يي كت : 3م 
فإذا اجتمعت الشروط الثلاثة لم يحل له نفيه . لكن لو نفاه»”' ‏ فقال: 
«من غير اعتراف بالشروط ولا علم انتفى من غير لعان»!". 
وهو كالصريح في عدم الانتفاء مع الاعتراف بالشروط الثلاثة 0 
فى الوط ع وتو اده لنثة اهن تصاعدا وان لذ سفاو: اقضى الخمل» 





وهذا بعينه الذي قلناه في الأمة التي وما 0 1 
المتعة بالنسبة إلى ذلك نصّأً وفتوى . 

الامو بعتم الوسة فى عكملة من الكلنا تهت عبار اللسندة 
بحت شوق 1 1خ الى ع اسرد فى اننا دتية الك ل 
ا ا رم ات ا ل اده 
1 الله تعالى لو نفاه مع علمه باجتماع الشروط الثلاثة , وإن كنا نحن 
نحكم بظاهر نفيه؛ إذ لم يعترف هو بها ولا علم لنا بها . 

كما أَنّ منه يعلم الوجه في قولهم : «ينتفي بالانتفاء» الذي لم نقف 
على بر يدلا علس حت من ,ترك القائة.يع نافد ناض قا 
الإجماع عليه!», ولا وجه له إلا ما ذكرناه من أنّ المراد : الانتفاء بنفيه 
حيث يحتاج اللحوق إلى إقرار ولم تكن هناك قاعدة شرعيّة تقتضيه 
ل ا 


)001( قواعد الأحكام: انكام 3 اص 68 

.0 738 0777 كشف اللثام: النكاح / أحكام الولادة ج لاص‎ )١( 
.50١ اللمعة الدمشقيّة: النكاح / لواحق الفصل الثامن ص‎ )*( 

(؛) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام النكاح المنقطع ج /اصن ؟١41.‏ 


04 جواهر الكلام (ج ) 





1 وفائدة الفي. 0 الحكم بانتفائه عنه وإن كان هو غير لاحق له مع 
4" 2 


«الركن الرابع 4 
«فى كيفيّة اللعان» 
يعد اعفد العاكر أرستضو يا الزلاك» كنا صو مه 
عة"'؛ بل عن موضع بى اللسموظ دولة يعي | لاعن التشاكتع أر 
0 موطع شوو لان لأ بعد عند النناف 


)ع 


أو من يقوم مقامه من خلفائه» 

ولعله لأنّه شهادة أو يمين لا يسجّل'”" بهما إلا الحاكم , وإليه يرجع 
ما قيل''': من أنه حكم شرعي تعلق به كنيفتات وأحكاء وهيئات, 
فيناط بالامام وخليفته لأنّه المنصوب لذلك» ومن أن الحدّ يقيمه الحاكم 
فك امنا ينار اد 


”5 0 لاضن 215 والصيمري في غاية المرام: 
اللعان / في كيفيّته ج 7 ص 5 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١‏ ج اص 559 

18 لسار 0 0 ا 

)53 كفي متلق اسمة اللا الا لاهن 0 اللعان / في 


اللغان 7 كيفيكه ١‏ إرقاعه عد الها كو مستححة خسصيوي سيب ب هي عه مش الو 


وفى صحيح ابن مسلم سأل الباقر ني : «عن الملاعن والملاعنة 

وصحيح البزنطى'"' وحسنه”" سأل الرضا لي : «كيف الملاعنة؟ 
فقال: يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة . ويجعل الرجل عن يمينه 
والع هرم عبن سي الي 1 

وفى المرسل عن الصادق لل : «واللعان أن يقول الرجل لامرأته 
عند الوالي : ني رايت رجلا مكان مجلسي منهاء أو ينتفي من ولدها 
فيقول : ليس منى , فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالى ...)»!0. 
شهادات ...0 الخبر . 

وفي المرسل عنه لي أيضاً وعن أمير المؤمنين هه : «إذا تلاعن 
المدلاعنا فرعتن لاما :دوق ونهما ار 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ٠١‏ ج 1 ص .١10‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللعان 
(؟ و") تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح ١7‏ ج 8 ص .15١‏ وانظر «الكافي» في 
الهامش السابق: ح 1١‏ و«الوسائل»: ح 60. 


لتاحمات: لأسنف البائيس انان دع نا مب ره الرمائل دان تمن ارام اللتعاة 


1 


5 


وه 


0 جواهر الكلام (ج )2 


إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في أنه من مناصب الإمام وأنّه 
من الحكومة التى هي له كما أوضحنا ذلك كله في كتاب القضاء'". 

ولكن مع ذلك قال المصنّف والفاضل في القواعد'": «ولو تراضيا 
برجل من العامّة فلاعن بينهما جاز»ة ونحوه عن المبسوط'" 
والوسيلة”* إلا أَنّهما لم يصرحا بكونه من العامّة , بل زاد في المبسوط 
ألهن:ويجو زو غندنا وغتد جماعة ,.وقال يمضه » لذ يجوز !"اوهو مشعر 
بالاثفاق على واه وكات ذلك هنا لما سمعتة, 

ومن هنا قال في كشف اللثام : «لعل الأوّل إذا لم يحصل التراضي 
بغيره. أو المراد بالحاكم : الإمام , وبخلفائه : ما يعم الفقهاء في الغيبة , 
وبمن تراضيا عليه : الفقيه في الغيبة» أو لا يجوز عند كلّ من تراضيا 
عنده إلا إذا لم يكن حاكم أو منصوبه قال  :‏ وجعلهما في المختلف 
قولين واختار عدم الجواز إلا عند الحاكم أو من ينصبه . وتردّد في 
التحرير»'”"'. 

وفي المسالك : «والمراد بالرجل العامّى الذي يتراضى به الزوجان : 


هِ من أبواب اللعان ح ١ج ١١6‏ ص 485. 

)١(‏ ياني ذلك في مقدّمة كتاب القضاء. 

(1) قواعد الأحكام: اللعان / في أركانه ج 7 ص .١188‏ 

(' و0) المبسوط: اللعان /اين يكون ج ه ص 7":9". 

() الوسيلة: أحكام اللعاز ص /57. 

(7) كشف اللثام: اللعان / في أركانه ج 4 ص .5١5 37١5‏ 


اللعان / كيفيّته (إيقاعه عند رجل من العامّة) 33-3 سس 8# 


غانتا بالاضافة إلى النتضوي فا لشاف التبينة الما 

ثم قال : «وقد اختلف في جواز اللعان به نظراً إلى أن حكمه يتوقّف 
على التراضي , والحكم هنا لا يختصٌ بالزوجين المتراضيين ‏ بل يتعلّق 
بالولة كبا قلا بن رسا هما فى ينه ا كان يكيون الفا دمر ضى 
بحكمه . خصوصاً لو اعتبرنا تراضيهما بعد الحكم؛ لأنّ اللعان لا يقع 
موقوفا على التراض 10 نالا ورسيافة اوها شرف دو الاير الصيكة. + 


"+ 


ولزوم حكمه من غير أن يعتبر رضاهما بعده»”". . 

قلت : وإلى ذلك أشار المصنّف بقوله : إويثبت حكم اللعان» أي 
عند من تراضيا به #بنفس الحكم» منه مثل الامام .كما عن الخلاف'" 
لعاف المسية ةا 1 

«وقيل4 كما عن قضاء المبسوط!“: «إيعتبر رضاهما بعد 
الحكم» وهو واضح الضعف . 

وأضعف منه : القول بنفوذ حكمه مع أَنّك ستعرف في كتاب القضاء !“ا 
تطابق النصّ والفتوى على أَنّ الحكومة منصب لهمي , ولا تكون إلا 
)١(‏ مسالك الأقهام: اللمان / في كيفيته بج ٠١‏ ص 418 
(؟) الخلاف: آداب القضاء / مسألة +١‏ ج 7 ص ."8١‏ 


(9) ا لمبسوط: اللعان ا يكون ج ص .١1١١‏ 
(؛) المبسوط: اداب القضاء / القضاء على الغائب ج 4 ص .١10 ١74‏ 
(0) انظر مقدّمة كتاب القضاء. 


ع4 جواهر الكلام (ج م) 


لهم أو لمن أذنوا له بهاء وحكم المتراضيين به إنما هو 
من مسألة قاضي التحكيم التي أفرغنا الكلام فيها في كتاب القضاء , وإن 
كان الت ريصيو التعبير كد ريد ين السناقة: إجنا يسمه :ف كنا 
القضاء'" من أنه القاضي الجامع لشرائط الحكومة عدا الإذن منهم . 

وعلى كل حال. فلا إشكال في صحّته في زمن الغيبة عند الفقيه 
الجامع؛ لأنّه منصوب منهم على ما يشمل ذلك كما هو مفروغ منهء بل 
هو كذلك من حين صدور عبارة النصب التى هى قول الصادق عَيه : 
«فإئّي قد جعلته حاكمأ»'", فيندرج م لاس يا 
الغيبة باعتبار قصور اليد . وتفصيل هذه المباحث قد ذكرناه في كتاب 
القفدا نوعط وام ش 

إوصورة اللعان4 التي نطق بها الكتاب العزيز'" والسئّة الكريمة!"" 
والفتاوى : «أن يشهد الرجل» أَوَلاً بالله أربع مرّات إنه لمن 
الها دق فيما وهاه مهمو الزنا اورفتي ان الولة لضن :مو عفان 
فيقول : «أشهد بالله ني لمن الصادقين في ذلك» . 

لكن ذكر غير واحد“ أنه إذا أراد 0 الولد قال : «إنّ هذا الولد من 





)انظ كعاب القضاء #النظر الأول فى الضفانة /المسالة الأولي, 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 87 من إليه الحكم م 7 ج ١‏ ص .5١8‏ وسائل الشيعة: 
(9):سورة النور: الآية 4515 

)ع( وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب اللعان ج 7 عن 17 

(0) كابن حمزة فى الوسيلة: أحكام اللعاز ص 578. 


اللعان / كيفيّته (إيقاعه عند رجل من العامّة) 3339 سس 88 


ذنا ولنسن ستو نويل يكن الحرور وفادة الدرلو اقتضر عنك المسدهنا” * 
لم وج كك 
وفيه : أنه لا يتمّ إذاكان اللعان لنفى الولد خاصّة من غير قذف بالزنا؛ 

إذ لا يختصٌ اللعان في دعوى الزوج كون الولد من زنا؛ لإطلاق أدلته , 
وإن اختصٌّ ظاهر الآية فى القذف , إلا أنّ السنّة مطلقة فى ثبوته فى 
الأعمّ من ذلك ولا تنافى يبنهما؛ ولذا عدّ الأصحاب نفى الولد سبباً 

ثم يقول'"4 الخامسة : عليه لعنة الله أن كان من الكاذبين». 

ثم تشهد المرأة4 ثانياً «بالله» تعالى «أربعا إِنّه لمن الكاذيين 
فيما رماها به 4 فتقول : «أشهد الله إنه لمن الكاذبين فيما رمانى به 
من الزنا» «ثمٌ تقول4 الخامسة : «إنْ غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين4 فيما رماها به من الزناء ولا تحتاج هي إلى ذكر الولد 
أن لغاتها ل يو نر فيه ولكق وقوه طني له لم يضة؛ لتقبنا و اللعنات 
9و4 تتقابل . 

نعم لإيشتمل اللعان على واجب ومندوب'"» : 

إفالواجب: التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور» بلا خلاف 
ده ا 


.١771- ١70 تحرير الأحكام: اللعان / في كيفيّته ج 4 ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «إنّ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين.‎ 


) 
(غ) ورد الإجماع في رياض المسائل: اللعان / في الكيفيّة ج ار ا 


#دذدغتلددلبببببببيللللبللب ججواهرالكلام (ج4) 
اللصئّف في المعتبر(27» أو القول باستحباب الممُزر. 

ولا يخ عليك ضعف ذلك كله بعد ما عرفت » وأمَا الحسن فهو_مع 
قصوره عن معارضة ما قدمناه محتمل لإرادة الفرد الأكمل من المرّرء وهو 
الذي يغظي الصدر والرجلين , ومثله يصدق عليه اسم اللفافة . ويؤيّده أنه 
لوأراد به الشامل لجميع الجسد لقال : لفافتان» بل قد يشعر قوله 
( عليه السلام ) : « برد يجمع به الكفن » باختصاص الشمول به » فتأمّل . 

« وقيص * والواجب منه مسمّاه عرفا ول يكن من الأفراد النادرة , 
وقدّره بعضهم( مما يصل إلى نصف الساق » ولا بأس به ء وقال : « إنه 
يستحبّ إلى القدم » ولم يشبت» ورا احتمل الاكتفاء به وإن لم يبلغ 
نصف الساق », وهو مشكل ؛ لندرته في زمان صدور الأخبار, وتقدّم في 
المئزر ماله نفع في المقام » فلاحظ . 

ثم إن وجوب كون أحد القطع الثلاث قيصاً هو الشهور نقلاً0) 
وتحصيلاً 9), بل هومعقد إجماع الخلادف (0) والغنية (7) وعن غيرهها 0 , 





. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) كالشهيد في الروضة اليهية : الطهارة / كفن الميت ج١‏ ص ١79‏ . 

(0) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص4 4 » ومدارك الاحكام : 
الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص؟17. 

(4) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص175 » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 1٠١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين 
ص" , والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 7١‏ . 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة .7١7 -37١١ص ١ج 49١‏ 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١0‏ . 

(0) كذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت ص45 . 





فلو الال ضيقة القهادة بغير ها كقولة «رشيدت باش اورانا ساهد) 
أو «أحلف بالله» أو «أقسم» أو «أولي». أو أبدل لفظ الجلالة بالرحمن أو 
بالقالق وتكوة» او ابول كلمة الصيداق أن الكتزم غير قها وان كبا 
بمعتاقنا أر قال ترات لضاذق» أرزافى الضادفين يدون لام التاكيده» 
أو قال : «إنّها ون ,انالك الم لو لقانب أو «لكاذب». أو أبدل 
اللعن بغيره ولو بلفظ الإبعاد والطردء أو لفظ الغضب ولو بالسخطء أو 
احدهما لاخر لم يفم لآلة كات التسشرل قرغا بو الل عند 
ترتّب أثر اللعان على غير موضع النصٌّ والإجماع, بل لم أعثر على 
خلاف غتد نا في شيء مخ ذلك 

نعم . عن بعض العامّة : جواز تغيير لفظ «اشهد» بما يفيدها. وجواز 
إبدال اللعن بالغضب وبالعكس"'". 

وفي كشف اللثام : «لعل تخصيص الألفاظ المعهودة على النهج 
المذكور للتغليظ والتاكيد . فإن الشهادة تتضمّن مع القسم الإخبار عن 
الشهود والحضورء والتعبير بالمضارع يقرّبه إلى الإنشاء لدلالته على 
زمان الحال, ولفظ'" اسم الذات المخصوص بها بلا شائبة اشتراك 
بوجه, و(من الصادقين) بمعنى أنه من المعروفين بالصدق, وهو أبلغ 
من نحو صادق . وكذا (من الكاذبين)؛ ولكنّ اختيار هذا التركيب في 


)١(‏ مغني المحتاج: ج ”“ ص 570 المجموع: ج ١‏ ص 477 - 478. المغني (لابن قدامة): 
ج و ص77 - 15,. حلية العلماء: ج ل/ااص 550-119 
(؟) في المصدر بعدها إضافة: الجلالة. 


اللعان / كيفيّته (إيقاعه عند رجل من العامّة) سس 8# 
الخامينة عله المها كلهلث: الناسيب دا كين افده و تتصيضن الله 
به والغضب بها لأنّ جريمة الزنا أعظم من جريمة القذف»". 

قلت ولا يعي عاب هده اقعضاء ذلك التحموة السؤيور يدل 
لا صراحة في الكتاب والسئّة بذلكء, بل ولا ظهورء فإنّ المنساق 
هوم من اليلاةات زائاة ]بو و المع المسررور رار الي 
المتهوضة اند السبارائك الذالة عملة دل لول" طبهووو: فاق 
الأصحاب لأمكن المناقشة في بعض ما سمعته من الجمود المزبور وإن 
كان هو الموافق لأصالة عدم ترئّب حكم اللعان, إلا أنّه يمكن دعوى 
ظهور النصوص في خلاف الجمود المزبورء منها الخبر المروي عن 
لنب يَوهُ في ملاعنة هلال بن أميّة , فإنّه قال : «احلف بالله الذي لا إله 
إلا هو انك لصادق»!". 

(و» يجب أيضاً إأن يكون الرجل قائماً عند التلقظ» بألفاظه 
العمين فأوكذا المراة»وقافاً السعكى عن الفقهم"والمسوط * 
والبيناء دكار 

لما عن الفقيه من أنه «في خبر : يقوم الرجل فيحلف إلى أن قال : - 


.5١7 كشف اللثام: اللعان / في أركانه ج 4 ص‎ )١( 
,5251 سج ”ا ص‎ ١177 تلخيص الحبير: ح‎ )1( 

(؟) المقنع: باب الطلاق ص 500. 

(؛) المبسوط: اللعان / أين يكون ج 0 ص .١198‏ 
(0) السرائر: الطلاق / اللعان والارتداد ج ١‏ ص 191. 


م54 جواهر الكلام (ج ه) 


ثم تقف المرأة فتحلف ...»20, 
وللمحكي من فعل النبيّ ييه من «أَنّه أمر ودرا بالنياء .فلمًا 
ع م5 دراه بالقيام»" 
7 طوقيل» والقائل الأكثر كما في المسالك قال: «ومنهم الشيخ في 
7 النهاية والمفيد وأتباعهما واكتبر المتأخّرين» "ا «إيكونان #حمنا 
ده بين يدى الحاكم» 
لحسن ابن مسلم سأل الباقر نلةِ : «عن الملاعن والملاعنة كيف 
يصنعان؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة , فيقيمهما بين يديه مستقبلاً 
بحذائه, ويبداً بالرجل ثم بالمرأة ...)1 
وصحيح ابن الحجّاج : «إِنّ عبّاد البصري سأل أبا عبد الله للق وأنا 
حاضر : كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله ليا - وحكى قصّة 
الرجل الذي جاء إلى النبيّ يَييْةُ وأخبره عن أهله, إلى أن قال: - 
فأوقفهما رسول الله يَيةُ م قال للزوج : اشهد ...6" إلى آخره . 
ولعل اختلاف النصوص في الكيفيّة المزبورة مشعر بالندب, 





١ من لاا يحضره الفقيه: الطلاق / باب اللعان ح 1867 ج “ا ص 051. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.108 ص‎ 5١ من كتاب اللعان ح ”اج‎ 

(") المبسوط: اللعان / اين يكون ج ه ص .١198‏ 

(؟) مسالك الأفهام: اللعان / في كيفيّنه ج ٠١‏ ص .15١‏ 

(؛) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ٠١‏ ج 1١‏ ص .١10‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللعان 
ح اج 71ص 209. 

(0) تقدم في ص 8-17 . 


اللعان / كيفيّته (ايقاعه عند رجل من العامّة) سس 88 


كما عن ابن سعيد التصريح باستحبابه'", بل عن الصدوق فى الهداية”" 
عدم التعرّض له كالمصئف في النافع'", وفي المرسل عن عاد ا 
الغاقال «ارزديووالسة ان وحلس الثقاء المدلعتين و مهنا بسن دناه 
كل واحد منهما مستقبل القبلة»!. 

ولا ينافي ذلك صحيح علىّ بن جعفر عن أخيه ما سأله : «... عن 
الملاعنة . قائما يلاعن أو قاعداً؟ فقال : الملاعنة وشبهها من قيام 0١»...‏ 
مع إرادة أن ذلك من السنّة بمعنى الندب؛ لإطلاق الكتاب كيفيّة الملاعنة 
كن ددني ذكر القيام. 

ولكنٌ الاحتياط بناءً على عدم اعتبار الاقتصار على قيام أحدهما 
في الكيفيّة الأولى لا ينبغي تركه . 

(و» كذا يجب «أن يبدأ الرجل أوَّلاً بالتلقفظ على الترتيب 
المذكوي وفدة العراه: فلو يد انق الغراه با للغاه لقنا بال لد يكالاف 
النابت»نيق: انض والفتوى :لان لعنانها لاسقاط الخد غخنها كنا 


.48١ الجامع للشرائع: الطلاق / باب اللعانز ص‎ )١( 

(؟)الهداية: باب اللعان ص 70" -571. 

(5) يوجد له عبارة قد تدلّ على الاستحباب حيث قال: «والمستحبه... أن يقف الرجل عن 
يمينه والمرأة عن يساره» انظر المختصر النافع: كتاب اللعان ص .5١١‏ 

(غ) دعائم الإسلام: الطلاق / ذكر اللعان ح ٠١1١‏ ج ١‏ ص .288١‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ 
من ابواب اللعان ح ١‏ ج ١6‏ ص .45١‏ 

(0) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ١١‏ ج 1١‏ ص .١10‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللعان 


اح 1ج 77ص .1١05‏ 
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5 
هو مقتضى قوله تعالى : «ويدراً عنها العذاب»0". وهو إِنّما يجب 
بلعان الزوج . 

كماع عقي انا لومز عدوا( لتقي "روفي القييا د كما ضية 
بعض اخر منهم : جواز تقديم اللعن أو الغضب على الشهادة'”؛ إذ هو 
دمع الاجخلاف اللسيود كقانا وبيله ديا فى لمعن واخررورة ا القرات” 
إن كان من الكاذبين في الشهادات الأربع , فلابدٌ حينئذٍ من تقد يمها . 

(و» كذا يجب «أن يعيّتها بما يزيل الاحتمال؛كذكر اسمها أوا* 
اسم أبيها أو صفاتها المميّزة لها عن غيرها» لأنّه الثابت . 

نعم ء في المسالك : «إن كان له زوجتان فصاعداً وإل اكتفى بقوله : 
(زوجتي)» '". 

لكن في كشف اللثام : «لعلّه لا يكفي التعبير عنها بزوجتي وإن 
لم يكن له في الظاهر زوجة غيرها؛ لاحتمال التعدّد»'". ولا ريب فى 
أنّه أحوط إن لم يكن أظهر؛ باعتبار كون الواقع في الأدلة : المعيّنة . 

ولو كانت حاضرة يتخيّر بين ذلك وبين الإشارة إليها. وفي 


)شور التوروه النية 8 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 0.. بدائع الصنائع: ج 7 ص 777 -7138. 

(؟) المجموع: ج ١‏ ص 458. الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .1١‏ حلية العلماء: بم لاص .55١‏ 
(غ) في نسختي الشرائع والمسالك: و. 

(0) مسالك الأفهام: اللعان / في الكيفيّة ج ٠١‏ ص 97؟. 

.5١8 كشف اللثام: اللعان / في اركانه ج 4 ص‎ )١( 


اللعان 7 كيفيّة (ايقاعه: عند رجحل من العامة): تح حت تت م١‏ 


المسالك : «لو جمع بين الإشارة والتسمية كان أولى؛ لآو اللعان سد 
على التغليظ والاحتياط 0 الإشارة بالتسصية) 7 ل الكنش مير 
00307 

وكذا يجب عليها نى نعيين الرجل وان ٠‏ كا.: ن يكفي فيه : «زوجي»؛ ؛ لعدم 
احتمال التعدد. 

و15 مع زان يكون النطق بالعرييّة» خ غير الملحونة مع 
القدرة4 لأنْه الثابت» بل قد عرفت اعتبار ذلك فى نحو المقام من العقود 
«و» الإيقاعات . نعم يجوز بغيرها مع التعذر» كما جاز في غيرها: 
للضرورة وحصول الغرض من الأيمان كما ذكر ناه في محلّه مفصّلا . 

«وإذاكان الحاكم غير عارف بتلك اللغة افتقر إلى حضور 
الشهادات , ولا يشترط الزائد؛ فانّ الشهادة هنا إنما هى على قولهما 
لا على الزناء خصوصاً في حمّها فإنّها تدفعه عن نفسها . خلافاً لما عن 

بعض العامة : فاشترط أربع شهودا", هذا . 

(و» قد عرفت أَنّ إتجب البدأة'" بالشهادات ثم باللعن, ٠‏ وفي 
المرأة تبدأ بالشهادات وودة : إن غضب الله عليها» . 


)١(‏ المصدر ل السابق. 


(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 77-17١‏ المجموع: ج ١‏ ص 41593. حلية العلماء: ج ٠‏ 


١ 1 


01 
0 


أله 


١.‏ جواهر الكلام (ج م6 





4 فردرقت السوق قال احدهنا عوضن اسهد بات 
أحلف. أو أقسم, أو ما شاكله لم يجز» فلا حاجة إلى إعادته .كما وقع 
مك المساتنن ودود ١ح‏ اذ كرما تسافا دنه ذ الك مرولا م يضيل» 

لكن فى القواعد زيادة : «الموالاة بين الكلمات» -أي الشهادات ‏ 
فى ا وكذا «إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه اي 
الحاكم _عليه , فلو بادر به قبل أن يلقيه عليه الإمام لم يصح»" 

وكأنّ الوجه في الأَوّل : الاقتصار أيضاً فيما خالف الأصل على 
الواقع بحضرتد كل" "مما لم يتخلل بينها فصل طويل. وفي كشسف 
اللثام : «ولأنها من الزوج بمنزلة الشهادات . ويجب اجتماع الشهود 
على الزناء ولوجوب مبادرة كل منهما إلى دفع الحد عن نفسه ونفي 
الولةإن كا مط بالكو تايلك ان يروو الأضيعات كر 
وللشافعيّة فى وجوبها وجهان»" 

7 الوجه في الثاني : فالأخبار المبيّنة لكيفيّة اللعان فإِنّها 
اكيم عدم ول ال32 11 هم ١‏ العاك كدان يدر امر ضاف الى 
أنه كاليمين في الدعاوى التي لو حلف قبل الإحلاف لم يصمٌ , كما بينّاه 
في 53003 

1 قواعد الأحكام: اللعان / في أركانه بج ص 184 


(") وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللعان ح ١‏ و1 ج ان ا 1 1 
(؟) كشف اللثام: اللعان / في أركانه بج 4 ص .5١8‏ 


اللهاق" 7 كنينة الكنووناك د عت بيس يم م ا الا 


«والندب": أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة, وأن يقف الرجل 
عن يمينه. والمرأة» والصبي عن يمين الرجل» لما رواه : 

البرنطي عن الرضا نلئةٍ قال: «أصلحك الله تعالى , كيف الملاعنة؟ 
قال : يقعد اللإمام عليه ويجعل ظهره إلى القبلة . ويجعل الرجل عن يمينه 
والمرأة والصبي عن يساره»!" 

ومحقد بن مسلم :«سآلت آبا جعفن لق :عن الملاعن والملاعنة 
كيف يصنعان؟ قال : يجلس الامام مستدبر القبلة . فيقيمهما بين يديه 
ميتتقبل القيلة يخذائهه:و بيد | بالرنبحل 'نذ بالعراة .© 

ولعلَ المراد بيسار الإمام في الأوّل جهة يساره التي هي جهة يمين _ 1 
البع له ةا دكن | المعان ولا على العكدين ند فى الخسالات 7 
«ليس في الرواية أَنّ الزوجين مستقبلان, وكذلك أطلق المصنّف 
جما 

قلت : ولكن نصّ عليه في الصحيح الآخر”“, والأمر سهل؛ 0 
الحكم استحبابي يتسامح فيه . 





)١(‏ في نسخة الشرائع: والمندوب. 

(') من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب اللعان ح 48057 ج ” ص .051١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من كتاب اللعان ح ” ج ١١‏ ص 108. 

(") تقدّم في ص 18 . 

(؛) مسالك الأفهام: اللعان / في الكيفيّة ج ٠١‏ ص 1154 550. 

(8) أى نب مجكد بن سل التتقدم قله آنا 


)50 جواهر الكلام (ج‎ ٠١ 





و من الندب أيضاً: «ان يحضر من يسمع اللعان» جماعة غير 
الحاكم من الأعيان والصلحاء؛ فإنّ ذلك أعظم للأمر . 

والعرف التانى نما خرى كلها مق التغرييق النوتد اوفك القدف 
اوشوت الوا 

ولما روي : من أنه حضره على عهد رسول الله 1 جماعة من 
أصحابه , منهم : ابن عبّاس وابن عمر وابن سهل بن سعيد77", بل قيل : 
«هم من أحداث الصحابة , والعادة جارية على عدم حضور الصغار 
وحدهم»'". 

وقيل أيضا : «أقلَّ ما يتأدّى به الوظيفة أربعة نفر» فإِنٌ الزنا يثبت بهذا 
الفدو فسضرون لذانيا قد للدوان كان لاقف ل عبان دلبلل ان 
لاهن سهل في المندوبات والآداب والوظائف . 

«و4 منه أيضاً: «أن يعظه الحاكم ويخوّفه بعد الشهادات قبل 
ذكر اللعن. وكذا فى المرأة قبل ذكر الغضب؟ بتخويفهماء يذكر أن 
غداب الاخرة هد من :عذاي الدثنا»«وبقرا علهم ««الدسين تبترون 


)١(‏ في المصدر: سهل بن سعد. 

(1) سئن ابن ماجة: انظر ح ٠١77‏ فما بعده ج ١‏ ص 117.... سئن أبيداود: حم 17؟1... ج ؟ 
ص 71.... سنن البيهقي: ج لا ص 54173 فما بعدها: كنز العمّال: سح 6١00959140051٠١‏ 
و1003 ج ١6‏ ص 1 ....5١‏ المجموع: ج ١١/‏ ص 458. المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .٠١‏ 

(*) مسالك الأفهام: اللعان / في الكيفيّة ج ٠١‏ ص 550. 

(غ) المصدر السابق. 


اللقان» 7 كشكة:|المكة ويا ممص حي يبي وت ا دا 


بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلةً»١".‏ 

وفي خبر عبّاد البصري عن الصادق نَيةٍ : «إِن رسول الله ييه قال 
للرجل بعد الشهادات الأربع : اثّق الله فإنّ لعنة الله شديدة, ثم قال: 
اشهد الخامسة إلى أن قال: ثم قال يَِيْهُ للامرأة بعد الشهادات 
الأربع : أمسكي , فوعظها وقال : اتّقي الله فإنٌ غضب الله شديد . ثمّ قال : 
التيدى الخاسةي 1" إلى اوه 

وؤقوعلظ التهان عالتول في كر أهماء ان كمالك العيوةاة 
بالانتقام وبالعظمة والهيبة . 

«والمكان؟ بأن يلاعن بينهما في البقاع المشرّفة. مثل مابين ” 
الكوهو لهام ان الطب إن كا تي مكدروقى لمعه عله السخرة 7 
إن كان في بيت المقدس , وعند قبر رسول الله ييَّْةُ إن كان في المدينة . 
وعند المكان المعروف بالاإصبعين في مشهد أمير المؤمنين 32 قريباً 
من مكاوبراهة الفط وقى جناقق التشا هه المقروفة والمسباعد 
المعظّمة؛ نحو مسجد الكوفة دين" ومسجد براثا وغيرها من 
المساجد المعلومة . 
«والزمان» كيوم الجمعة بل بعد العصر منه, المفشّرا“ به 


اكاضونة ال اعتران: الاي لبالا 
)١(‏ تقدّم في ص 8-1 . 

(؟) في بعض النسخ: سهلة. 
(4) تفسير التبيان: ذيل الاية ٠١1‏ من سورة المائدة ج ؛ ص 60. تفسير مجمع البيان: »© 


الطهارة / في تكفين ليت _تشاا 7117 + + سس 3 
ويدلَ عليه: -مضافاً إلى ذلك » وإلى الاحتياط في وجه ما في صحيح ابن 
سنان: «ثمّ الكفن قيص غير مزرور ولا مكفوف» وعمامة يعصب بها رأسه 
وير فضلها على رجليه»”". 

وصحيح ابن مسلم عن الباقر (عليه السلام): «... تكفن المرأة إذا 
كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار...0( الخير. 

وخبر الحلبي عن الصادق ( عليه السلام): « كتب أبي 
(عليه السلام ) في وصيّته أن أكفنه في ثلاثة أثواب , أحدها برداء له حبرة 
كان يصلي فيه الجمعة » وثوب آخرء وفيص ... 000 الحديث . ونحوه 
خبره الآخر 249 . 

ومعاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام ) : «يكفن الميّت في 
خمسة أثواب : قيص لا يزرعليه » وإزار... » (©© إلى آخره . 

وخبر يونس بن يعقوب عن أي الحسن الأول ( عليه السلام ) : 
« سمعته يقول : إني كفنت أي (عليه السلام ) في ثوبين شطوتّين كان 
يحرم فيهها » وني قبيص من مصه ... » 20 الحديث . 


١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١44 الكاني : باب تحنيط الميت وتكفينه ح؟ ج ص‎ )١( 
ح57 ج١ ص/8 0 », وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح8 ج١؟ ص7717.‎ 

(0):تقدم في ص .78١‏ 

(") الكافي : باب تحنيط ا ميت وتكفينه ح/ ج" ص 144 ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
ح5؟ ج١‏ ص75 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح ٠١‏ ج؟ ص18ل. 

)0 الكافي : باب غسل الميت ح” ج" ص ١40‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين 
ح4١‏ جا ص778. 

(5) تقدم في ص 7756. 

(5) تقدم في ص .78١‏ 


5 للسستس يوحت تنج وم حا وك ست جه تس نكو |هر العادم (خ 50 ) 
قوله تعالى : «تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله»'" ويوم 
القدر... ونحوهما من الأزمنة المعظّمة ما لم يستلزم التراخي في ذلك , 
ومغتوف فى وانف النهنا تا" اتح اف العليظا الجا كد فى البعين الدى 
منه ذلك . 

بل ستعرف رجحان التغليظ بين أهل الذمّة فى أماكنهم المعظمة 
عندهم من بيعهم وكنائسهم . بل لا يبعد ذلك ايضا بين المجوس وغيرهم 

إو» لكن من المعلوم أله إِنْما يجوز اللعان في المساجد 
والجوامع إذا' “لم يكن هناك مانع من الكون فى المسجد» كالجنابة 
والحيض «افإذا” اتفقت المرأة حائضا انفذ إليها الحاكم من يستوفي 
الشنه اذاه متها ول شكرط ديه التهنها دواو لأوعننات التسهن: 
لما 

9وكذا لو كانت غير برزة4 ولا معتادة الحضور لجامع الرجال ولو 
د ج 1 ؛ ص 597 تفسير البيضاوي: ج ١‏ ص 415. تفسير الكشّاف: ج ١‏ ص 187. 
(١)سورة‏ المائد :+ اليه 1 .١١‏ 
(؟) كتاب القضاء / النظر الثالث / الأمر الأوّل من المقصد الرابع. 
(؟) روضة الطالبين: ج ,اص 559-748 مغني المحتاج: ج 7 ص /لا. 


(6) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: فان. 


.- 


اللعان هل دو شين ان قهاة 7 سيب حمسي ا ا ا 


لشرفها «لم يكلفها الخروج من'" منزلهاء وجاز استيفاء الشهادات 
عليها فيه نحو غير يمين اللعان من الأيمان في الدعاوى؛ إذ المقام 
فرد منها. فلاحظ ما ذكرناه فى كتاب القضاء من وجه ذلك وكيفيّته؛ 
لتكون على بصيرة من ذلك ومن غيره ممّا لاا يخفى عليك جريانه في 1 
عن ع غ8" 

المقام الذى ذكرنا غير مرّة انه فرد من افراده . 1 

و4 هل اللعان يمين أو شهادة؟ «إقال الشبيخ”'”"4 وتبعه جماعة 
منهم الفاضل : في القواعد !"ا : «اللعان'“ أيمان وليس'" شهادات!", 
ولعلّه نظر» : 

9إلى اللفظ, فإنه بصورة اليمين» فإنٌّ قوله: «بالله إنه لمن 
الصادقين»!" وقولها : «بالله إِنه لمن الكاذبين» كالصريح في ذلك . 

وإلى قول النب يبه لهلال بن أميّة : «احلف بالله الذي لا إله إلا هو 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: عن. 

(؟) المبسوط: اللعان / المقدّمة ج دص 187. الخلاف: اللعان / مسالة " ج 0 ص ا و8. 
() فى نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

) تالكا اللعان / في الأحكام ج ” ص ؟19. 

(0) في نسخة الشرائع قبلها: إنَ. 

(3فى تحني القرائغ والميبالك«ولسيت 

(0) في نسخة الشرائع: بشهادات. 

انا سقورة التو الا 3 

(9) سورة النور: الآية 8 . 


0 جواهر الكلام (ج 0؟) 





نك لصادق)»!". 

وإلى قوله يي بعد التلاعن : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»”". 

وإلى أنّ كلا منهما يلاعن نفسه , ولم يعهد شهادة أحد لنفسه . 

والى :ا هالأبعتى لكودمن العراةقهادة و فكزامقة. 

وإلى استحباب التغليظ فيه المعلوم كونه من أحكام اليمين ... وإلى 
غير الما هويمو قو :دون القتهادة: 

خلافاً للمحكي عن أبي علي'”"؛ بل ربّما استظهر'» من المصنّف 
أيضاً لكثرة إطلاقه عليه الشهادة ونسبته القول بكونه يمينا إلى الشيخ . 
بل عن الفاضل في المختلف التصريح باختياره!©. 

لظاهر قوله تعالى: «فشهادة أحدهم...76" إلى آخر الآّية التي أطلق 
عليه فيها لفظ «الشهادة» في خمسة مواضع , وكتّى عنها في موضعين . 


.51/ تقدّم فى ص‎ )١( 

[أمكه ايند ١ص‏ مين ات إذا ودع 7 ج 7 ص 8". سنن البيهقي: جع ٠‏ 
ص 5506. مسند ابي يعلى: ح ١114٠١‏ ج 0 ص .١27‏ معرفة السئن والاثار: ح 1014/8 ج ه 
ص 011. كنز العمّال: حم 2١80/8١‏ سج ١6‏ ص 3 .5١‏ 

(©) نقله عنه الشهيد في المسالك: اللعان / في الكيفيّة بج ٠١‏ ص 5158. وانظر عبارته في 
مختلف الشيعة: الطلاق / في اللعان مج لااص ٠غ.‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق). 

(4) صرّح بذلك في تقريب دليل الخصم. وإلا فقد قال بعد أسطر: «بالمنع من أنّها شهادات بل 
ايمان...» انظر مختلف الشيعة: الطلاق / في اللعان ج / ص 408. ونقل عنه هذا القول في 
مسالك الافهام: اللعان / في الكيفيّة ج ٠١‏ ص 558 159. 

(1) سورة النور: الاية 3. 


اللعان تفل قو فين او شياو ع بيتس يل لي ألما 


ولقول النبيّ 0 يده للرجل: «اشهد أربع شهادات» وللمرأة: «اشهدي»7”. 

ولقول العناوى كن اتفلة نة قال «المسن بين ستين ندا وني 
أو انهيزة هالاعقه د إلى ان قال :«مووالحلوة قفن الفويقة ل امال 
يقول : (ولا تقبلوا لينو يشهافة يد )الاي 3 

ولأنّه يعتبر فيه التصريح بلفظ الشهادة . 

ولأنّه به يدر عنه ويثبت به عليها كالبيّنة , بخلاف اليمين فإنّها 
لا تدخل في الحدود . 

005 ا م رعب فيه د منة » اف 1 

ا ا صار الروج إذ 
تامزا نه كانت هاوق أربع كوا داكي نه وكك ل وسو نلك 


ع 


لغيوة وهنار ذا قذانيا عله الخ ولوكا ف يز ندا أى آلىا؟ فقال1ة جد 
سويب و0 
له : وكيف علمت أنّها فاعلة؟ قال: رأيت منها ذلك بعيني كانت شهادته 
أربعاً؛ وذلك أنّه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي 


(1) قم في ص / -8. 
(؟):سوزة التوو الاية : 

(؟) تقدم فى ص 1]. 

(؛) أي لحل كما صرح به في المسالك الذي أخذت منه العبارة. 
(0) في الوسائل: «أبو جعفر» وفي الكافي: «[أبو] جعفر». 


١0٠١‏ جواهر الكلام (ج 86؟) 





لا يصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار, 
فلذلك سارت ههاداته أربيعا إذاالورايت ذلك بعي» وإدا قال 
لم أعاينه صار قاذفاً وضرب الحدًء إلا أن يقيم عليها البيّنة, وإن زعم 
غير الزوج إذا قذف وادّعى أنه راه بعينه قيل له: وكيف .رايت ذلك؟ 
وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك؟ أنت منّهم في 
دعواك؛ فإن كنت صادقاً فأنت في حدّ التهمة, فلابد من أدبك بالحد 
الى أرصجيه اث ليك قال عوائما ضارت شهادة الزوث أريعا لمكان 
الأربعة شهداء , مكان كل شاهد يمين»7" 

إلا أن الجميع كماترى .بل ذيل الخبر المزبور صريح في كونه يميئاً: 
ومن الجائز أنّ لفظ «الشهادة» في هذه الجمل حقيقة عبرفيّة أو مجاز 
متيووق النمين ولا بيد ؛ لمخالفته لسائر الأيمان في بعض الأحكام . 

بل قيل : «إن خبر النفى عن الخمس - مع الضعف ملسن ما فين 
كون اللعان شهادة, بل الذي ينص عليه أنه لا يقبل منه الشهادة عليها 
بالزنا وإن أكّده باللعان»”". على أنّه غير معمول عليه في ذلك . 

وكأنّ التأمل الجيّد يقتضي عدم ثمرة لهذا الاختلاف بعد فرض عدم 
جريان جميع أحكام اليمين وأحكام الشهادة عليه فلا بأس بالقول بِأنّه 


)١(‏ الكافي: فيه انالك رجاب رارع 1ج لاص .6١٠”‏ ورواه مع اختزال في تهذيب 
الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح ١5‏ ج 8 ص .١55١‏ ووسائل الشيعة: باب 4 من كتاب 
اللعاز ح 0 ج ١١‏ ص .4١7‏ 

(؟) كشف اللثام: اللعان / في اركانه ج 8 ص 577. 


بيفوظ كد القدقه لفان الر كل .تتح جيم حت حم ب ب :تآ 111 


والأمر سهل . 


«وأتا"»ى الكلام في «أحكامه» 
«فتشتمل على مسائل ؟ : 
«الأولى» 

لا خلاف بيننا'" ولا إشكال في أَنّهِ «يتعلّق بالقذف» من الرجل 
«وجوب الحدّ» عليه إفى حقه ه أي «الرجل؟ لإطلاق الأدلّة 
كتاباً”" وسنّة!) «و» لا يتعيّن عليه اللعان عيناً. 

نعم «بلعانه» يثبت إسقوط الحد في حقه. ووجوب الحد فى 
جوت الاو والاهدلا تيمو له اقافة القلةبولكع يتقظه مهيا انها : 
كما هو مقتضى قوله تعالى : «ويدراً عنها العذاب»'" الظاهر في إرادة 
الحدّ من «العذاب»» لا الحبس كما عن أبي حنيفة فقال : إن قذف الزوج 
لا يوجب الحدٌ عليه ولكن يوجب اللعان, ومع امتناعه يحبس حتى 


)١(‏ في فى البعقة الاند للف قري ساف باقر الثاني في الأحكام». 

(؟) كما في كفاية الأحكام: اللعا كاف لمكن اص 45060. 
#اصورة النون الآية 2 

[4) اوسائل الشينة ب رانت ١‏ من أبواب حدّ القذف ج ص .١70١‏ 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: المرأة. 

(1) سورة النور: الآية / 


01 


5 


قياةة مو نحية ومسي قن اخر نبل لجل الخال كائه جهنة اليحتة : 0 


؟ ١١‏ جواهر الكلام (ج 6) 





يلاعن, وحينئذٍ فاللعان عقوبة قذفه دون الحدّ, وكذلك المرأة لا تحد 
بلعانه بل تحبس حتى تلاعن!". 

وهو_مع منافاته لظاهر آية القذف , وقوله تعالى: «يدرا عنها 
العذاب» في انه اللعان هناف أرضا التو المروي في طرقهم : «أَنّه 
قال لهلال لما قذف زوجته : البيّنة أو حدّ في ظهرك , فقال هلال : والذي 
بعنك بالحقّ إنى لصادق , ولينزلنّ الله ما يبرَىُ ظهري من اوها ريني 
النهاامة الى ا ختره. 

9و4 كيف كان #امع لعانهما» يتعلق «ثشبوت أحكام أربعة: 
نقوط اعد بن واقناء الولك عن الرعا دوق الصرانه إن ماعنا 
لنفيه وزوال الفراش والتحريم الموئد””"* بلا خلاف*“' ولا إشكال ف 
حى و منها ددا اننا وتو 

ش خلافاً لبعض العامّة فنفى تأبّد التحريم , وقال : لو أكذب نفسه كان له 

أن يجدّد نكاحها!*, بل عن بعض العامّة قول : ببقائهما على الزوجيّة!". 


ص 77 اللباب: ج اص 06/, المغنى (لابن قدامة): ج 04 ص ١١‏ 

(5) سنن ابن ماجة: ح 3١77‏ ج ١‏ ص 3178, سئن أبيداود: ح 71014 ج 7 ص 717. سئن 
ص 17. 

(") في نسخة الشرائع بدلها: بالمؤيد. 

)١9 0(‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 70 المغني (لابن قدامة): ج 4ه ص 75 - 54 الشسرح 
الكبيرةخ اصن 157 44 اشمير الرازي: ب 4 طن /11. 


الأحكاء الف جه على انق اللقان. .جمس ميييع صسييت حي ل سس بسي ١11‏ 


والنص من طرقنا وطرقهم'" حجّة عليهما . 

نعم . قيل : «يمكن إرجاع الأحكام الأربعة إلى ثلاثة: لأنّ زوال 
الفراش يدخل في التحريم المؤيّد»!". 

وفيه : أن التحريم المؤيّد قد يجامع الفراش كالمفضاة. والأمر سهل . 

ةغللاف "عفدنا أرضا كما لا اشكال:فى أن هذه الفرقة تتحصل: 
تافر وباط «سواء كنان الزوج صادقاً أو هي صادقة, خلافاً 
لأبي حنيفة : فحكم بعدم حصولها باطناً مع صدقها'". وهو واضح 


المت 
رفن التعلوة اهنا ار الرلفس اللمان ادي ١‏ مدو اك 


وفي حديث ابن عبّاس : «أَنّ النبيّ يبي لما لاعن بين هلال وامرأته 
فرّق بينهما . وقضى : لا يدعى ولدها لاب, ولا يرمى ولدهاء ومتى 
رعاها اررض وللتها عليه الع لانترز (الببوكان بعد ذلك أهيرا على 





أ وظائل العينة :انط يدايق كات اللغا ون "لاعن امك مع ابت اردع 100 ] 
ج "١‏ ص 5971, سئن البيهقي: ج لاص لغ وا.١.ةو5و٠١:؛‏ و١٠‏ ٠غ4.‏ 

.117” ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) يظهر ذلك من مسالك الأفهام: (الهامش السابق). 

(5) بدائع الصنائع: بج ص 550,. تنقيح التحقيق (للذهبي): ج ؟ ص ١8‏ 5. نيل الأوطار: 

(0) مسند أحمد: بج ١‏ ص 178 179, سئن أببي داود: ح 711707 ج 7 ص 7178 - 717/17 سئن 
611 (1) تفسير أبن كثير: ج “" ص .١515١‏ 


١‏ جواهر الكلام (ج 0؟) 





ونه ل الفااق كه ابو :ضير #ررعن الدراة بللاعنها زوجها ومدق 
كيدا ان عن سيد ونه فقا الن الف اااي الى عي للك يق 
النضو ضن.. 
ولو كان الزوج عبدا وشرط مولاه رقيّة الولد من زوجته الحرّة 
وقلنا بصحّة الشرط -ففي حرّيّته لو لاعن الأب لنفيه إشكال: من 
انتفائه عنه شرعاً, ومن أنّه حقّ لغير المتلاعنين » فلا يوُثّر فيه اللعان مع 
ثبوت حكم الفراش ظاهرا . 
3572 الاسكال:فن الفكتيى» اىنقيما اذا كانت الروحة امد والزوج 
١‏ نذا بير شترظ الرقئة :نف انتفائه عله شرعا مع كونه تجاع مملر كتد: 
فكوويرنا لمالكهاويى ١‏ اللغان] نما ثفن افق سيد هن المالاعق 
وأمّا تأثيره في الحرّيّة التي هي حقّ الله تعالى وحقّ الولد -فغير معلوم 


مع تغليب الحرّيّة . 

ولعلّ الأقوى الأوّل فيهما . 

ووفع: كز خان دين اهنا د كرفا وله ١‏ كدف نيه 
فى أثناء اللعان أو نكل» ولو بكلمة واحدة ثبت عليه الحدّء ولم 
يثبت'" عليه الأحكام الباقية» التي علم أَنّها مترثّبة على اللعان الذي 


(") في نسختي الشرائع والمسالك: ولم تثبت. 


لوكت الفلاعن لقم تبح م م 1 
لا يتحقّق إلا بإكماله , فبدونه لا ينبت شيء منها؛ للأصل . 

نويه كد الولو كلدي او انارت حبك ١‏ با محص اذاكاد 
قد قذفها بالزناء أما إذا لاعتها لنفى الولد بلا قذف لم يثبت الحد عليها إل 
أن تقر يموجه . 

«و» في الأوّل لإسقط الحد عنه» بلعانه (ولم يزل الفراش 
ولا يثبت التحريم» مع فرض إقرارها أو نكولها ولو بكلمة واحدة, 
بلا خلاف"" ولا إشكال في شيء من ذلك نصّأً وفتوى؛ ف : 

في حسن الحلبي عن الصادق ليه : «... إن أقرّ على نفسه قبل 
العاكط ةي اوه : وهي امرأته ...»7". 

وفي خبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى نكُةِ : «سألته عن رجل 
لاعن امرأته . فحلف أربع شهادات ثم نكل في الخامسة؟ قال : إن نكل 
عن الخامسة فهي امرأته ويجلد, وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان 
اليمين عليها فعليها مثل ذلك ...6" إلى غير ذلك من النصوص . 

ولا يحتاج في رجمها إلى إقرارها أربعاً بعد لعانه الذي هو كإقامة 
البيّنة عليهاء فمع فرض نكولها عن اللعان لم يسقط الحد عنها الثابت 


.0505 ص‎ ١١ ورد الإجماع في رياض المسائل: اللعان / في الأحكام ج‎ )١( 

)١(‏ الكافي: الطلاق / باب اللعان حم 7 ج 7 ص77١,‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان 
م هج 8 ص 187., وسائل الشيعة: باب ” من كتاب اللعان ح ؟ ج ١١‏ ص .1١6‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص .١١0‏ و«التهذيب»: ح ١4‏ ص ,١19١‏ 
و«الوسائل»: سم "؟. 


,م جواهرالكلام (ج4) 

وخبر حمران بن أعين عن الصادق ( عليه السلام ) قال : «قلت : 
فالكفن ؟ قال : يؤخذ خرقة فيشد بها سفله » ويضمٌ بها فخذيه ليضمٌ ما 
هناك » وما يصنع من القطن أفضل » ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع 
فيه الكفن 6(" . 

إلى غير ذلك من الأخبار» وقد تقدّم بعض منها في السألة السابقة , 
وفها ما يشعر بمعروفيّة كون القميص من أجزاء الكفن بحيث ينصرف 
الإطلاق إليه . 

والمناقشة في جملة مما ذكرنا منه بالنسبة للوجوب سنداً ودلالة » قد 
تدفع بالانجبار بالشهرة الحصّلة والمنقولة » بل الإجماع المنقول . فا عن ابن 
الجنيد() من عدم وجوب القميص » فخيّر بينه وبين إبداله بثوب آخر 
يدرج فيه الميّت » وتبعه عليه المصئّف في ال معتبر() وبعض من تأخز عنه 
كالشهيد الثاني في روضته9؛) -للأصل الذي يجب ا خروج عنه ببعض ما مر 
لوسلّم جريانه » وكذا إطلاق الأثواب في كثير من الأخبار ضعيف . 

نعم قد يستدل لهم بخبر محمد بن سهل عن أبيه قال : « سألت ابا 
الحسن (عليه السلام ) عن الثياب التي يصلي فبها الرجل ويصوم » أيكفن 
فيها؟ قال : ذلك الكفن » يعني قيصاً» قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ 
قال : لا باس به , والقميص أحبّ إليّ » © . 





.18 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه الصنف في المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 375 . 

(6) المصدر السابق . (1) الروضة البهية : الطهارة / كفن الميت ج١‏ ص6؟؟١.‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح7؟ ج١‏ ص 3579 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
التكفين حه ج؟ ص11717. 


لاله كي لو أت قال لعانه اغكير كوله أريعا كفر ومن الإقراربالزلاء 
كما اواج 

«ولو اكذب نفسه بعد اللعان لحق'" به الولد» بلا خلاف'" فيه 
نضّا" وفتوى إلكن4 فيما عليه لا فيما له؛ لإقراره أَوَلةً بالاتتفاء منه؛ 
ولذا «إبرنه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به. وترثه الم ومن 
يتقرّب بها» كما بِيَنّا ذلك كلّه مفصّلاً في كتاب الميراث الذي وقق الله 
لإتمامه قبل المقام , فلاحظ وتأمّل . 

(و» على كل حال «لم يعد الفراش» بالإكذاب المزبور 
«ولم يزل التحريم» بلا خلاف» نصّا» وفتوىء بل ولا إشكال؛ 
استصحاباً لحكم اللعان . 

(و» لكن إهل عليه الحد؟ فيه روايتان» ف : 

في صحيح الحلبي عن الصادق ليه : «في رجل لاعن امرأته وهي 
حل نت ب لج ا واس بطر رسي اله 
وزعم اله منه؟ فقال : يرد عليه ابنه ؛ ويرثه, ولا يجلد؛ لكر" اللعان قد 





. ١!) مضى‎ 

)١(‏ في نسخة الشرائع: ألحق. 

(؟) الإجماع صريح غاية المرام: اللعان / في الأحكام ج 7 ص 540. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب اللعان ج ١١‏ ص 457. 

(؛) يظهر ذلك من كشف اللثام: اللعان / في الأحكام ج 4 ص 15؟5. 

)0( باتي بعض النصوص قريباء وانظر وسائل الشيعة: باب 1 من كتاب اللعان بج ١١‏ ص 177. 
(1) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح ١‏ ج 7 ص .١19‏ وسائل الشيعة: باب 5 من كتاب > 


لو اكذن الملاعو مهمه م سل م ل تي لا 
وفي صحيحه الآخر عنه ليةٍ أيضاً: «سألته عن رجل لااعن اقرانة 


وهي حبلى قد استبان حملها فأنكر ما في بطنهاء فلمًا وضعت ادّعاه 
وأقرٌ به وزعم الله ؟ فقال عيرة اله ولدعووير سيول محلده 1 
اللعان قد مضى بينهما»!". 

وفي خبره الآخر عنه ليِةٍ أيضاً: «في رجل لاعن امرأته وهى 
خيلى نه اذعى بولدبها بعد.ها ولددت وزعم أنه نالجر اانه 
الولد . ولا يجلد؛ لأنّه قد مضى التلاعن»'". 

وفي خبر محمّد بن فضيل سأل الكاظم ليه : دعن رجل لاعن 
امرأته وانتفى من ولدهاء ثم أكذب نفسه, هل يردٌ عليه ولده؟ قال : إذا 
أكذب نفسه جلد الحدّ, ورد عليه ابنه , ولا ترجع إليه امرأته ...»7. 

«أظهرهما أنه لا حدٌ» وفاقاً للمحكي عن الشيخ في النهاية!» ٠‏ 

5 


5 


والتهديب'". 37 


جه اللعان ح ؛ ج "١"‏ ص 65190. 

.18 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ح ”١‏ ج 8 ص 1957. وانظر «الكافي» في 
الهامش قبل السابق: ح 8 ص .١74‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 654. 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: م 4٠‏ ص 2155). الاستبصار: الطلاق / باب 51١9‏ 
الملاعن إذا قر بالولد ح ١‏ سج “ ص 577. وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب اللعان ح 1 
1 

() النهاية: الطلاق / اللعان والارتداد ج ١‏ ص 105 - 405. 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ذيل ح +١‏ ج 8 ص .١154‏ 


7# لييح لتو ف الكادة 887 


وخلافاً له فى محكيّ المبسوط"'" والمفيد في محكيٌ المقنعة”" 
وللفاضل في القواعد" وشارحه الاصبهاني'؟ وثاني الشهيدين في 
العبدالاف1فا- الوا الماافيددين زياةة :متكي ووتكترار نيا وطنهور 
كذب لعانه, مع أنه يبت عليه الحدّ بالقذف , فيستصحب إلى أن يعلم 
المزيل , ولا يعلم زواله بلعان ظهر كذبه , والأخبار الأوّلة إِنّما نفت الحدٌ 
ذا اكلى ته فى لق اراد دون القااكوى الع اننا بحب ذا اكات 
فودانهد ا رياه رمدو الراا ركه عن صريع المسدويا 0 

إلا أن الجميع كما ترى؛ ضرورة أنّ إكذاب نفسه تنزيه لها لا زيادة 
هتك وتكرار قذف ., وإطلاق أدلّة اللعان فضلاً عن الأول مقتض 
سوط الح الفي السم سي العم بعيدا نت ادك 
وتعليل عدم الجلد في الصحيح المزبور كالصريح في أن لعانه كان 
بالقذف ونفى الولد وإن كان من المذكور فيه الأخير , كالخبر المعارض 
المعلوم 596 عر لمعا عد يندا وقدد : خصوصاً مع ملاحظة : 
فاغدة دو العام وا لامعميحات» وغوه تعد للا عند يالا كذاب 
والاوك تيفط :للها ه: 


.١88 المبسوط: اللعان / المقدّمة ج هة ص‎ )١( 

() المقنعة: النكاح / باب اللعاز ص 015. 

() قواعد الأحكام: اللعان / في الأحكام سج 7 ص .١9١‏ 

(؛غ) كشف اللثام: اللعان / في الاحكام ج 48 ص 37١4‏ 520. 
(0) مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج ٠١‏ ص 561-1140. 
(1) المبسوط: اللعان / اين يكون ج مص .5١©‏ 


لى. | كدت الملا عو تقتسفة مستسيد سي مسحب ست يي لا 


ومن الغريب ما في المسالك حيث اقتصر على ذكر الخبر الثالث 
ليلا لقو اننا لمتقوط اويا لمتتف وول :وو لك لق ززولة تعر اله ادا: 
لأنه قد مضى التلاعن» ثم رجّح خبر ابن الفضيل عليه بأنْه ناص على 
الحد للستي للدي انير ا 
557 بالوجه العام»٠”‏ أي الذي ل 0 

وقد عرفت ما فيه , مع أن في روايات الحلبي الصحيح الصريح في 
نفى الحد , المويّد بالاستصحاب والتعليل وقاعدة درء الحد وإطلاق 
أدلّة اللعان . .. وغير ذلك مما لا يلح الخبر المزبور الضعيف معارضاً 
لف لايد مو نط ركه اوكا وبزلضيهنا ينا فى للعاتين الأكدات قبل كمال 
اللعان كما عن الشيخ'" ‏ وإن كان هو منافي'" لما فيه من عدم رجوع 
الامرأة -أو غير ذلك والله العالم . 

«ولو اعترفت» هي #بعد اللعان4 بان اكذبت نفسها, لم يعد شيء ' 
من أحكام اللعان التى ثبتت به, ولم يجب عليها الحدّ بذلك إجماعا ٠‏ 
كما في المسالك!“! لما قيل : «من أَنّ حدٌ الزنا لا يبت على المقرٌ إلا أن 
ا 


)01( مدي انان 

.١115 ج 8 ص‎ +١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان ذيل م‎ )١( 
(؟) الأولى التعبير ب «منافيا».‎ 

(؛) مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج ٠١‏ ص 1517. 

(6) المصدر السابق: ص 581 -587. 


0 جواهر الكلام (ج 0؟) 





ومن هنا قال المصئّف وغيره”": إلم'"' يجب عليها الحد» بذلك 
إلا ان تقرٌ» به اربع مرّات4 بل «وفى وجوبه معها تردد» : 
من اندفاعه باللعان. ومن فحوى ما سمعته في إكذاب نفسه, 


ع 


والتعليل فى النصوص السابقة'" بان اللعان قد مضى , ولذلك كان خيرة 


٠. 


النهاية!* والسرائر'" والجامع''' وغيرها'". 
ومن عموم إيجاب الإقرار اربعا له وظهور كذبها في اللعان, ولذلك 
كان خيرة ثاني الشهيد ين '" والفاضل الاصبهاني'!". بل حكاه الاوّل عن 
الشيخ في النهاية واتباعه وابن إدريس والعلامة, بل نسبه إلى 
الاشهر'"", وإن كنا لم نتحقق شيئا من ذلك . 
وكان الذى دعاهما إلى اختياره اختيارهما وجو الحد على 
") في نسخة الشرائع: لا. 
(") في ص .1١7-51١7‏ 
(؛ )١1-‏ حصل اشتباه في النقل كما حصل لكاشف اللثام. إذ خيرة هذه الكتب وجوب الحدّ مع 
الإقرار اربع مرّات. وهو الذي نقله الشهيد الثاني كما عا لي انظر النهاية: الطلاق / اللعان 
والارتداد ج ا ص +86 والسرائر: الطلاق / اللعان والارتداد ج 5 ص ١ع‏ ىق والجامع 
للشرائع: الطلاق / باب اللعاز ص 4/١‏ 
(0) كإيضاح الفوائد: اللعان / في الأحكام ج "' ص 107 - 404.: ومعالم الدين: اللعان / فى 
أحكامه ج ١‏ ص .١7١‏ 
(8 و١٠)‏ مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج ٠١‏ ص 1747 187. 
(9) كشف اللثام: اللعان / في الأحكام ج 8 ص 7 


اكد الالاعن لفقم سحب يب يم يب بيب ب يب ا تسل ااانا 


ومنه يعلم : أن الأقوى سقوطه هنا وإن قرت به أربعا؛ لما عرفته 
هناك . بل كان المتّجه على قولهم ثبوت الحدّ عليها باعترافها الأُوَل؛ 
أنه مقنتض لفساد لعانها باعترافها بكذبه, فبقى ما اقتضاه لعان الزوج 
من وجوب الحد عليها بلا معارضء بل تكون حينئذٍ كما لو نكلت , وقد 
عرفت أنه خلاف الإجماع . وهو مؤٌيّد آخر للحكمين . 

ولو عاد الرجل بعد أن أكذب نفسه وقال : «لي بيّنة أقيمها أو الاعن 
انيا» لم يسمع منه في سقوط الك عله دامتعا لوه علي لآ اليشية 
واللعان: لتعقرى نا والموواقة | تز ركد ب قنور العد ااه سوا ون 
بإقرارهم , والبيّئة إنما تسمع إذا لم يكذبها قولا أو فعلا . 

ولو اعترف بالولد بعد موته لم يرث منه ,كما لو اعترف به في حيا ته 
نَم مات؛ لما عرفت من عدم إفادة هذا الاعتراف في حقّ الولد شيئاًء ” 
لكن لو كان للولد ولد ورث الجدّ الملاعن إذا لم يكن أقرب منهء , 
ولأايرث هوابق الآبن كما لايرث الاين خلافا لأى خديفة. 

ولو أقام بيّنة ثم أكذبهاء ففي توجّه الحدّ عليه نظر: من إقراره 
بكذبه الموجب للحدّ, ومن ثبوت صدقه عند الحاكم بالبيّنة» ولعل 
الأول افوق: 

ولو لموكد تت اشع رو ل لاعن تيك عليه العا قإن اقم عطي فال 
اللعان أجيب إليهء:فإن الحدٌ يدرا بالشبهة,:وكما أنّ اللعان يدراً التسمام 





607 المبسوط (للسرخسي): ج لاص‎ )١( 


> حب ل از لوا فرج لكوم 791 ) 
فالتعكن اول يمضناقا إلى إطلاق أدلعة: 


المسألة «الثانية» 
(إذا اتقطع كلامه بعد القذف وقبل اللعان» بأن اعتقل لسانه 
وعجز عن الكلام لمرض وغيره, فإن كان لا يرجى زواله فلا ريب في 
أنه حينئذ إصار كالأخرس""لعانه بالإشارة» . 
بل في المتن : هو كذلك «وإن لم يحصل اليأس منه» لحصول 
العجز في الحال, وحد القذف مضيّق . وربما يموت ويلحق به 
نسب ليس منه, وذلك ضرر. ويحتمل انتظار زواله؛ للشك في 
الاكتفاء بالإشارة عن التصريح بالكلمات. والأصل عدم ترب حكم 
اللعان عليها . 


المسألة «الثالثة » 
واذاادعت! ‏ تكدفيا يما موسي النهان 4 سات فانامك 
عليه البقية: فقى السبالكف# له أن بلاغو نولم يكن السكوت إنكنارا 
للقذف ولا تكذيباً للبيّنة في الحقيقة, و كنّه جعل كالإنكار في قبول 
اللبنةمو اد لاعن قالع اعوديات إلى لمن العادقكن فيها انيت عل من 
رمبي إيّاها بالزنا»”". ش 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «ويكون» مجعولة فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج ٠١‏ ص 51/8. 


ل اذك القد فك و كافك كدق ١‏ متسس سس سحت عت سم م ا 1 


وفيه : أن المذكور في كتاب القضاء'" إلزامه بالجواب, فإن امتنع 
الحواب متف فنعوى أر السشكوف ينطاق كنال كار في سوال النعة 

ومع التسليم فالصدق مطابقة خبره للواقع , لا ما قامت عليه البيّنة , 
قامت به البيّنة عليّ»» لا أقلٌ من الشكٌ في حصول شهادة اللعان الذي 
هو خلاف الأصل في الفرض. فتأمّل جيّدا . 

وكيف كان «ف» إن «أنكر فأقامت» عليه الإبيّنة» ففى 

لكر فى القو افد "الوسر هه "او السبنالك! لورله الننعان إن اظهر 
لأذكا ره ناويات كان قو ل الى كيت ملت اليا و« اليقيوينة لك يه 
الشاهدان ولكنّه ليس بقذف؛ لني صدقت في ذلك . وإِنّما أنكرت أني 
قذفتها _أى القول المزبور_كاذيا» . 

وفيه : أنه خلاف ظاهر اللفظ الذي يجب الأخذ به في ترتّب الحكم 
الشرعى وو كوه مهما لجان الليون التسسي وقد اعترف 


)١(‏ كتاب القضاء / النظر الثالث / المقصد الثالث / في السكوت. 
(") قواعد الأحكام: اللعان / في السبب سج 7 ص 187. 
ٍ 
) 


") كشف اللثام: اللعان / في السبب ج 6/ص 5150. 
غ) مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج ٠١‏ ص 518. 
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2-3 جواهر الكلام (ج م) 





لكف النسالف» حيت قال« رزوالوعهة الداإن أظهر لإتكاره هذا 
التأويل 7 نخوومن النأويلتك السفيلة ل و اقلق لا قات 
مدلول اللفظ , فلا يكفى فى نفيه مجرّد الاحتمال)7". 

ولا يخفى عليك 5 ضرورة أن المفروض ممّا نفاه» إذ دعوى أنه 
غير منافٍ للظاهر كماترى . 

نعم , قد يقال: إِنّ هذا بمنزلة إنشاء القذف الجديد الذي صرّح في 
القواعد'" وغيرها”" أن له اللعان به , ويسقط الحدّ عنه وإن كانت صادقة 
في دعواها؛ لأنّ من كرّر قذف امرأته كفاه لعان واحد . 

ولعل إطلاق المصنّف منرّل على الإنكار المقتضي لبراء تها. فإنه 
حينئذٍ لا يصمٌ له اللعان المنافي لما اعترف به من عقّتها , بل ليس له أن 
بقيم البيّنة والحال هذه؛ لأنّه كذب الشهود باعترافه ببراءتها ‏ بل ليس له 
قاقد ف ديد اذلف كنا : 

نعم . لو مضت مدة يمكن زناها فيها صحّ منه اللعان حينئذٍ به . لكن 
في سقوط حدّ القذف الذي قامت به البيّنة وجهان : من أنّ قوله : 
«ما زنيت» يمنع من صرفه إلى الأوّل ‏ ومن إطلاق سقوط الحدّ باللعان 
الواحد للقذف المتعدّد : وإن كان الأقوى الأوّل . 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) قواعد الأحكام: اللعان / في السبب ج 7 ص .١87‏ 
الأحكام ج ٠١‏ ص 169. 


لوا فذق اهز اكه ةالو كا عل فق سيب يي م يب ب بي تا 
المسألة «الرابعة» 

(إذا قذف امراته برجل على وجهٍ نسبهما إلى الزنا» بأن قال : 
«زنيت بفلان» « كان عليه حدان؟ لأنه قذف لهماء نعم بناءً على 
فابعيها دن ان قناءا فى الحدوكدمن ١‏ نه إن كان القدف قن ذا بلط 
واحد يتداخل الاي كني بدة واهو ليد مدا تداع فى جلت 
وأمّا مع التفرّق فلكل حدّ, وما نحن فيه من أفراد تلك المسألة . 

فحينئذ إن جاءا به مفترقين فلا إشكال فى تعدّد الحدّ و4 لكن «له 
قاط حد الزوسة اللعان #دوح جدد . 

وإن جاءا به مجتمعين؛ فإن لاعن الزوجة سقط حدها وبقى حد 
الإبجل أنضاء لأه التواخل إتماتهو إذااحضل د ول اد 
كما لو لم يطلبه . نعم » إن لم يلاعن وحد لها تداخل الحدان بناءً على 
القاعدة المزبورة , وإن أطلق المصنّف هناء إلا أنه لا يأبى تنزيله عليها . 

ولا فرق عندنا في عدم سقوط حدٌّ الرجل بين ذكره في شهادات 
اللعان وعدمه؛ لأنّ اللعان بالنسبة إلى إسقاط حدّ القذف مختصٌ 
بالزوجة . 

خلافاً لبعض العامّة'": فأسقط حدّه مع ذكره في لعانها؛ لأنّ اللعان 
حجّة في ذلك الزنا في طرف المرأة . فكذا في طرف الرجل؛ لأنّ الواقعة 


واحدة, وقد قامت فيها حجحة كدق , 








الطهارة / في تكقين الت ٠س‏ ببس 819#/؟ 

ولعلّ هذه الرواية التي أرسلها في الفقيه حيث قال : « سئل موسى بن 
جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يموت , أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير 
قيص؟ قال : لا بأس به » والقميص أحبّ إلىّ » (2 , 

لكن -مع قصوره سندأ» بل قيل() : ودلالة ؛ لاحتمال كون الألف 
واللام في القميص للعهد, أي القميص الذي يصلّى فيه أحبّ إليّ » 
لا مطلق القميص -لا يقاوم بعض ما ذكرنا » فتأمّل . 

«وإزار» أي ثوب يشمل جميع بدنه طولاً وعرضاً بلا خلاف 
أجده7” , وفي السنّة9) ما يغنى عن الاستدلال بغيرها عليه . 

وهل يستحب زيادته طولاً بحيث يشد كما صرّح به بعضهم © : أو 
يجب كما ني جامع المقاصد( والروض 0 ؟ ولعله لعدم تبادرغيره من 
الأخبارء واختاره في الرياض(0) وهولا يخلومن وجه وإن كان لا يخلومن 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ح؟؟؛ ج١‏ ص "5 ١‏ » وسائل الشيعة : باب " من 
ابواب التكفين ح 7٠١‏ ج١‏ ص 7١‏ . 

(0) كما في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص/اه . 

(") ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص17 » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / باب الاكفات ج١‏ ص١5‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام الموى ص50 » 
والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 7١١‏ - 771 . 

(؛) كخبر معاوية بن وهب المتقدم في ص ١7١‏ س قبل الاخير الاخيرء والرضوي المتقدم في 
ص7١‏ س ١‏ ا,وراجع وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ج؟ ص8١/.‏ 

(5) كالشهيد الثاني في الروضة البهية : الطهارة / كفن الميت ج١‏ ص ١75‏ » ومسالك الافهام : 
الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص ٠١‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7817. 

(0) روض الجنان : الطهارة / غسل الآموات ص١٠‏ . 

(4) رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص/5 . 


١‏ جواهر الكلام (ج 8؟) 





9و4 فيه : أنّ اللعان إِنّما هو حجّة على قذف الزوجة كما تضمُنته 
الأية 3 لا على قدت غيرها فيبقى حكم قذفه على الأصل . نعم الو 


0 


ان سوقط اذك فالا وا بعحة مطلفا : 


المسألة «الخامسة» 

«إذا قذفها فأقرّت قبل اللعان. قال الشيخ :لزمها الحدً! رت 
اربعا""» لما تسمعه في الحدود إن شاء الله «و» لكن «سقط» الحد 
(عن الزوج ولو أقرّت مرّة» لاعترافها بعدم الإحصان . ْ 

«ولو" كان هناك نسب لم فب ل باللعان. وكان للزوج ان 
بلاعن لنفيه؛ لأنّ تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب؛ إذ 
هو ثابت بالفراش» وهو جيّد مطابق للقواعد العامة . . - 

و4 لكن في المتن وتبعه الفاضل في القواعد': في اللعان 
تردد» وجعله في الفينااك وما اسع موه .١‏ اللعا ةشير سد 
لأنّ الزوجة لا يمكنها أن تقول : أشهد بالله إن لمن الكاذيين فى نفى الولد 
عنه مع تصديقها إِيّاه على الزنا وعلى تولد لدم ادف ذلك 
فرض المسألة ٠‏ وإِنما يتجه اللعان مع تصديقها له على الزنا دون تولّد 


2 في نسخةه الشرائع : «فان» وفي نسخة المسالك: «وإن». 
(؛) قواعد الأحكام: اللعان / في الأحكام ج “ا ص .١9١‏ 


لو قذنها نا لزنا فاقتت فيل اللعان لت ل حت تي لاا 
الولد منه”". 

وقى كش اللناغ :يتشا الإشكال :«من ان اللعان صل لاف 
الأصل , ولم يظهر لنا ثبوته إلا إذا تكاذبا. ولا تكاذب هناء ومن أنه إذا 
علم انتفاء الولد منه وجب عليه نفيه . ولا طريق إلى انتفائه إلا اللعان , 
والصبر إلى بلوغ الولد واللعان معه لا يجوز؛ إذ ربّما مات أو مات الولد 
قبله أو قبل التمكّن من اللعان بعده, وحينئذٍ إنّما يلتعن الزوج لأنها 
لا يمكنها الالتعان»١".‏ 

وقال قبل ذلك أيضاً: «لا إشكال في ثبوت اللعان إذا ادّعت النسب؛ 
لأنّ الاقرار بالزنا لا ينافيه , وإِنّما يشكل الأمر إذا صادقته على الانتفاء 
اوشكتت او اععرفت بالههل:واحتمال الأمري © 

قلت : ليس في الكلام المحكي عن الشيخ إشعار باللعان مع 
التصادق , وعلى تقديره ينبغى الجزم بعدم اللعان منها ‏ لعدم تصوّر 
صحّة وقوعه لا التردّد. وإِنما غرض الشيخ أن اعترافها بالزنا يسقط 
اللعان منها بالنسبة للقذفء أمَا نفي الولد فلا؛ إذ الاعتراف بالزنا 
لا ينافي لحوق الولد لقاعدة الفراش التي شرّع اللعان لها . 

بل قد يقال: بصحّة اللعان منها أيضاً في صورة اعترافها بالجهل 
)١‏ مسالك الأقهام: اللمان / في الأحكام بج ٠١‏ ص 80١‏ 


.577 كشف اللثام: اللعان / في الأحكام ج 8 ص‎ )١( 
(بتصوّف في صدر العبارة).‎ 5١1١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 
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حم مي م راقو ا قو الكلاة الع 69 ) 


والحتمال الامرين؛ لإمكان شهادتها بالله على كذبه في نفيه مع 
ترظن الالعاق ده شرها وأا القانه فلدله لعلمه يعدم الوطاع الوحت 
للإلحاق به . 

وبالجملة : فالتردّد الواقع من المصنف فيما ذكره الشيخ وتبعه عليه 
الفاضل في القواعد”" في غير محله . وممّا ذكرنا يعلم النظر فيما في 
المسالك" بل وكشف اللثاه!". 

بع الترمي دعرايقي الدجالا اررض لبألا العزافها كر 
الولد من الزنا!*, مع أنه لا أثر لذلك في الكلام المحكي عن الشيخ , 
والأمر سهل بعد وضوح الحال لديك في جميع الصور. 


المسألة «السادسة » 
(إذاقذفها فه ادّعى أَنّها إاعترفت؟ بذلك «فانكرت”'فأقام 
شاهدين باعترافها. قال الشيخ» في محكيّ المبسوط”" وتبعه 
الفاضل في محكيّ المختلف”", بل فى الْأُوّل أنه مذهبنا : «لا يقبل إلا 
ارريعة الام التموع فوله كنال #««والناين. يرحوى المحصنات 3ه لم بادا 


اتاتب 1 فديت البضادر اننا 

(0) في نسخة الشرائع بدلها: «ثمّ أنكرت» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) المبسوط: اللعان / اين يكون ج ه ص 5"58. 

() مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص .05١‏ 


(4) في نسخة الشرائع: ناوي 


لو قذفها فادّعى اعترافها. فأتكرت 2 سسسسسش ١98‏ 
بأربعة شهداء»!", ولأنّ الغرض من ثبوت الإقرار به إثبات الزنا 
الذي لا يثبت إلا بالأربعة أو الاقرار أربعاً. فكان الإقرار به كنفس 
الزناء وحيئئذٍ إن لم يقم الأربعة «و» لم يلاعن يجب »4 عليه 
«الحد» للقذف . 

«و» لكن «فيه إشكال؛ ينشا: من كون ذلك شهادة بالإقرار 
لا بالزنا» الدى خرج بادلته عن إطلاق الإثبات بالشاهدين؛ ومن هنا * 
كان ثبوته بهما خيرة محكيّ الخلاف'" والسرائر'" وموضع من ”7 
المبسوط!6. 

نعم , إِنّما يقبل في سقوط الحدّ عنه الذي يكفي فيه إقرارها به 
ولو مرّة» لا ثبوت الحدّ عليها الذي لا يوجبه إلا الشهود الأربعة بزناها أو 
إقرارها به أربعاً. اللّهمّ إلا أن يشهد الشاهدان بإقرارها كذلك. فإنَ 
المتّجه حينئذٍ ثبوته عليها بناءً على ما عرفت . 

وقد يحتمل بل ربّما كان ظاهر بعض'" هنا اعتبار الأربعة في 
الأقران أريها بالنسية إلى تنوك الحذ عليها بتويا تن حقيق :للك فى محا 
(لاسوزة القيوةالآرة 2 
(؟) الخلاف: الشهادات / مسألة “اج 1 ص .50١‏ 
(5) السرائر: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص .١١1-١١0‏ 


(؛) المبسوط: الشهادات /المقدّمة ج 4 ص .١7١‏ 
(0) كالشهيد الثاني في المسالك: اللعان / في الأحكام ج ٠١‏ ص 150١‏ 501. 





بم ب يت ل و و افر لكام 1 
المسألة «السابعة» 
9إذا قذفها فماتت قبل اللعان4 أو إكماله في كل منهما سقط 
اللعان وورتها الزوج» لبقاء علقة النكاح بينهما #وعليه الحد 
للوارك فاه على جه القلافه رنووف: لعدوه ادل الاوك زوه لكه 
«لو آراد دفع الحدّ» عنه «باللعان» منه خاصّة «جاز» لعموم أَدلَة 
اللعان . فيتر نَّبِ عليه ما يخصّه من الحكم وهو سقوط الحدّ عنه . 
نعم , لا يترتّب عليه الأحكام المترتّبة على لعانهما من الحرمة 
الموبّدة ونفي النسب لو كان اللعان فيه و4 حينئزٍ فيرثها بعد لعانه الذي 
هو لإسقاط الحد عنه . 
إلا أن «في رواية ابي بصير 4 عن أبي عبد الله ايه 9إن قام رجل 
من اهلها فلاعنه فلا ميراث له. وإِلّا أخذ الميراث» . 
ولفظها على ما في التهذيب : «أبو بصير عن أبي عبد الله لله : في 
رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى, فقال السلطان : ما لي بهذا 
علم . عليكم بالكوفة . فجاءت إلى القاضي ليلاعن فماتت قبل أن 
يتلاعناء فقالوا هؤّلاء : لا ميراث لك؟ فقال أبو عبد الله لكل : إن قاء 
حل ينع اهلها مقانها فلافقه فلا معرات لفورو واي الخدم اولياتها أذ 
يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها»'". 


١6 وسائل الشيعة: باب‎ .11١ ج 8 ص‎ ١ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان حم‎ )١١ 
. 50 من كتاب اللعان ح 2 5" ص‎ 


لو قذفها فماتت قبل اللعان أو إتمامه سسسب ##8١ا‏ 


وفي خبر عمر”" بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي 960 . 
«فى رجل قذف امرأته ثمّ خرج , فجاء وقد توفيت؟ فقال : تخيّر واحدة 
من لتو نال لنن إن بقث المت شيا لانن فيقاء اناك العيد 
وتفظى المعيراة :وان شكت: اقنروت قلاعنت اذى قفرايتها النها 
ولاميراث لك»!". 

ولكن إرسال الاولى وضعف الثانية مع عدم الجابر -#و4 إن كان 
(إليه ذهب الشيخ”" في الخلاف*4 والنهاية! والقاضي” 
وابن حمزة”". بل عن الأول : الإجماع عليه”, وإن كنا لم نتحقّقه!" - 
يمنع من العمل بهما. وخصوصا مع مخالفتهما لاصالة عدم ترتب 
أحكاءم اللعان الثابت بين الزوجين , بل «و» ل «الأصل» في ان 
الغو الف شق _البنوك: قا فيفط باللعا و المعدت 4 


(6)افئ العضد نر عمرو: 

)) 0 لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب اللعان ح 18061 ج " ص 059. وانظر «التهدذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح 78 ص .١594‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

() جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(:) الخلاف: اللعان / مسالة 77 ج ه ص 59. 

(6) النهاية: الطلاق / اللعان والارتداد ج ان 201/1561 

() المهدّب: اللعان / المقدّمة ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(1) الوسيلة: احكام اللعان ص 7727 5193. 

(8 و91)انظر مصبّ إجماعه فى ص 51 7٠١‏ من «الخلاف» المتقدّم انفا. ونقله عنه في كشف 
اللثام: اللعان / في الأحكاء ج 4 ص 528 


ا اك ا ل و شم لقو افيا لكام 1خ 078 


فعل غيرهء وإيقاعه على : كن العا شكيي التصورة الجتولة وها . 
وفرض «إمكان اطّلاع الو تت وعلعة :امنا الفذر سيف بكرن النعل 
كان الو اك متلا زه لها اموي اله فى تلكا الدا ماعل بوكو بيغا 
انتفاء الفعل , كما في نظائره من الشهادات على النفي المحصور»”"نادر 
لا ينزّل عليه الخبران المزبوران, ولا كلام العامل بهما 

وما إشكالهما'": بأنّ الاجتزاء بأيّ وارث كان مع التعدّد ترجيح 


التعدّد وعدم بذلهم أجمع 


المسألة «الثامنة » 
قد عرفت فيما تقدّم أن تكرار القذف قبل اللعان من غير أن يتخّله 
الحدّ لا يوجب زيادته عن حدّ واحد ولا أزيد من لعان واحد إجماعاً 
كما في المسالك'”؛ لصدق الرمي على المتّحد والمتعدّد. 
إنما الكل فينا «إذا قذفها فل 0 يلاعن فدد قن قنذفها ند>ه 
بجدلة والقائل ابيع في محكيّ المبسوط“: للا يحر"» 


٠ )‏ وك مسالك الأقهام: | : اللعا: في كاري ٠‏ ص 705و100. 
)١(‏ كما في غاية المراد: اللعان / في أحكامه ج “اص .5١7‏ 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: ولم. 

(0) المبسوط: اللعان / أين يكون ج ه ص .52١‏ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: لا حدّ. 


لو قذنها وعد 8 الذاوها و لست يمي ع مي ا ا 1117 
الما فيل فدات الحدّ في القذف إِنّما ينبت مع اشتباه صدق القاذف 
وكذبه, لا مع الحكم بأحدهما , وكذبه هنا معلوم بقوله تعالى : (أولئك7" 
عند الله هم الكاذبون)70"؛ إذ هو كماترى . 

بل للشكٌ في وجوب الحدّ على القذف الذي حصل الحدّ عليه؛ لأنه 
قذف واحد وإن تكرّر لفظه تأكيداً, والأصل البراءة. خصوصاً مع بناء 
الحدود على التخفيف ولذا تدرا بالشبهات . مضافا إلى ما عن الخلاف : 
من الإجماع والأخبارا. 

«(وقيل؟4 والقائل هو أيضاً في محكىٌ الخلاف!: إيحد؛ نكا 
بحصول الموجب؟» وهو صدق اسم القذف والرمي والأصل تعدّد 
المسبّب بتعدّد السبب الذى لا وجه للشك فيه بعد اقتضاء ظاهر الدليل 
الذي هو مناط الأحكام الشرعيّة «و4 من هنا كان هو أشبه'0» 
أصوال المذس وقر عه 

وربّما يويّد : بأَنْه لا إشكال في وجوب الحدّ عليه لو قذفها بغير 
القذف الذي حُدَّ عليه , وليس هو إلا لصدق «القذف» المشترك بينه 
"000000 
(؟) سورة النور: الاية .١7‏ 
(*) المبسوط: (تقدّم المصدر انفاً). وانظر مسالك الأفهام: اللعان/في الأحكام م ٠١‏ ص 500. 
(؛) انظر الخلاف: اللعان / مسألة ”4 و47 ج هص 77و77 وفي موضع آخر _انظر الهامش 

اللاحق _ادّعى الإجماع والأخبار على الحد. 


(6) الخلاف: اللعان / مسألة ”0 ج ه ص .]١‏ 
(1) في نسخة الشرائع: الأشبه. 


تم ا م و اقل العادء 821 ) 


وبين رميها الفا دل.. 

«وكذا الخلاف فيما لو تلاعنا ثم قذفها به. و4 إن كان القول 
(هنا» ب« سقوط الحدّ أظهر» بل المحكي عن الشيخ اتفاق قوليه 
على السقوط”", ولعلّه لأنّ اللعان مساو للبيّنة والأفر روفي الغبرا قبي 
قرطل اله دان . ظ 

ولكنَ الانصاف عدم خلوٌ ذلك عن الاشكال؛ لأنّ اللعان إِنْما أسقط 
الحدّ الذي وجب عليها بلعانه» فهو بمنزلة البّنة أو الإقرار بالنسبة إلى 
ذلك 1 لم نفيك وناها يدبولا دتولا كلك فالقندفالتاتى سسب 
موجب للحد؛ لعموم الآية'", واللعان المتقدّم لا يصلح لاسقاطه؛ 
انعا لانن ١‏ المت على السدت» 

وربّما يؤْيّده : إطلاق قول الصادق لَيّةِ في الصحيح : «... وإن دعاه 


أحد -أي ولد الملاعنة ابن الزانية جلد الحدّ»!" الحديث!“ 


(و» من هنا «لو قذفها به الأجنبيٌ حدٌ» بلا خلاف أجده'" وإن 


(١)انظر‏ «الخلاف» في الهامش قبل السابق. و«المبسوط» المتقدّم قبل هوامش. 

(") سورة النور: الآية 8. 

(5) الكافي: الطلاق / باب اللعان ح 1 ج 1 ص .١17‏ تهذ يب الأحكام: الطلاق / باب 6 اللعان 
ح هج ماص 187. وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللعان ح ١‏ ج 7١‏ ص 177. 


(فاونظر المستوط: اللاو رايط يكون سج 4 ص .52١‏ وقواعد الأحكام: اللعان / في الأحكام 
3 ص 17 سينا للك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج ١‏ ص 501 وكشن اللثام: ©*» 


لق كذنها و لاعق بح فدقيايه تع حي ب ب ينوت :1178 
كاؤييعه التلاعن الذي أو كان يشزلة الكنة او الإقرار لم يحدّ؛ لارتفاع 
عفتها حينئذٍ المقتضي لسقوط الحدّ عن قاذفها «و» لذا ولو قذفها 
فاقةت ثم قدفها الزوج أو الأجنبيّ فلا حد» وإن كان اقتددت ملة 
واحدة؛ لعموم «إقرار العقلاء ...76" وإن لم يثبت عليها الحدّ إلا بالأربع . 
إلا أنّ الإحصان غيره 9و4 هو واضح . 

بل لعل المنّجه ثبوت الحدّ أيضاً لو قذفها» الزوج «ولاعن 
فنكلت ثم قذفها الأجنبيٌ» وإن «قال الشيخ» في المحكي عنه في 
كتابي الفروع'": إلا حدً””4 تنزيلاً للنكول منزلة البيّنة أو الإقرار 
المزيلين للإحصان . 

ذن لكة الإضات املو قيل نمك كان عسي #رفيانا 
للمحكي عن الأكثر'*؛ لعموم الأدلة, بعد منع زوال الإحصان بالنكول 
المحتمل كونه لقصد السلامة من محذور اليمين » وإن ترتب عليها الحد 
من حيث عدم تخلّصها عن الدعوى باليمين, لكنّ ذلك لا يقتضي ١‏ 


4 ددن 


ارتفاع إحصانها بمعنى عفتها . 7 


د اللعان / في الأحكام ج 4 ص 559. 

.72 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: اللعان / مسألة 04 ج ه ص .4١‏ المبسوط: اللعان / اين يكون سٍ 0 ص 5٠١‏ 
1 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: كما لو أقام بيّئة. 

(4) كما في مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ع ٠١‏ ص 501. 


م40 _لمسسسسبب ب بيب للب جواهرالكلام (ج4) 
نظر مع تَحقّق الشمول بدونه . 

وما زيادته عرضاً بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر فلم أعرف من 
نص على وجوها » بل صرّح بعضهم )١(‏ بالا كتفاء بشموله ولو با خياطة ؛ 
للصدق , لكتّه اختاره في الرياض() حاكياً له عن الروض وغيره معلّلاً له 
بالعلّة السابقة » ولعلّه أراد بغيره جامع المقاصدء إلا أن ظاهرهما 00 أو 
صريحههما الاستحباب وإن أوجبا ذلك في الطول , والأحوط ما ذكره وإن 
كان في تعيّنه تعيّنه تأمّل . 

ثم إن المشهور في كيفيّة تكفينه على ما حكاه جماعة (؛) , بل في 
امحكي من عبارة الذكرى 0 نسبته إلى الم ا 
الشيخ حكاية الإجماع عليه أن يبدأ أَوَلاً بلفافة الفخذين » ثم الممْزر» ثم 
القميص » ولا بأس به . 

إلا أني لم أقف فيا وصلني من الأخبارعل تمام هذه الكيفيّة ؛ إذ ل 
يتعرّض في شيء منها لها إلا مرسل يونس عنهم (عليسم السلام ) وموثقة 
عمار عن الصادق ( عليه السلام ) , وق الأول : « اسسرط الحبرة بسطأً ( ثم 
ابسط عليها الإزار» ثم ابسط القميص عليه » وتردّ مقدّم القميص عليه , ثمّ 
اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده ‏ وامسح بالكافور 





(1) كالفاضل المهندي في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7١1١.‏ 

() رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص00 . 

9ش جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١78؛‏ روض الجنان : الطهارة / غسل 
الاموات ص”*١٠‏ . 

(:) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١7‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص44 . 


)6 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





المسألة «التاسعة » 
(لو شهد أربعة والزوج أحدهم. فيه روايتان, إحداهما: ترجم 

المراة» وهى رواية إبراهيم بن نعيم عن الصادق عاد ساله : «عن اريعة 
شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال : تجوز شهادتهم»!". 

مؤيّدة": بعدم الفرق بين الزوج وغيره في قبول شهادته للمرأة 
وعليهاء بل لعل الزوج أولى بالقبول لهنك عرضه , فيندرج فيما دل'" 
على انوت الزنا بشهادة الاريع , 

بل وبقوله تعالى : «ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم »!18 , فإنه مشعر 
بِأَنّهِ نفسه شاهد أيضاً لو حصل معه تمام العدد وصدق «الشهداء» على 
الثلاثة . على أنّ المقام من الحسّب التي لا يدّعي فيها خاصٌ كما حرّر 
في محلّه . 

وبغير ذلك من قوله تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم»'" الشامل للزوج وغيره؛ بناءً على أن 
الخطاب للحكاء ونحوه. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١8١‏ بس 7 ص 185 الاستبصار: 
الشهادات / باب ١5‏ أنه إذا شهد أربعة على امرأة... ح ١‏ ج ” ص 70. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب اللعان ح ١‏ بج ؟١‏ ص .15١‏ 

.57١ كما في كشف اللثام: اللعان / في الأحكام ج 8 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب حدّ الزنا ج ١4‏ ص 44. 

(غ) سورة النور: الاية .١‏ 

(0) سورة النساء: الاية .١6‏ 


لو شهد أربعة بالزنا والزوج أحدهم سس لم١‏ 

«والأخرى: تحدٌ الشهود» الثلانة «ويلاعن الزوج» وهي 
رواية زرارة عن احدهما ني : «في اربعة شهدوا على امراة بالزنا 
أحدهم زوجها؟ قال: يلاعن ويجلد الاخرون»7". 

مؤيّدةًً": بظاهر قوله تعالى : «لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء»!" + 
بناءًَ على رجوع الضمير فيها إلى القاذفين ومنهم الزوج, فإنه لايقال: م 
جاء الانسان بنفسه . 

ومن ذلك نش الخلاف : فعن الأكثر كما في المسالك!_الأُوّل, 
وحن جماعة : الثاني *, والأقوى الأوّل . 

وعن الشيخ حمل الرواية الثانية على اختلال بعض الشرائط", 
ولا بأس به جمعاًء وليس هو قولاً آخر كما حكاه عنه في القواعد”". بل 
هو عين القول الأوّل؛ ضرورة عدم الخلاف/ 'في عدم السماع مع 





)١(‏ تهذيب الأحكاء. : القضايا / باب ١‏ الستعاتح لاع 1ص ,189١‏ الاستبصار: 
الشهادات / ياب ١9‏ أنه إذا شهد أربعة على امرأة... ح ؟ ج * ص 51, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب اللعان ح ؟ ج 1١‏ ص 477. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج ٠١‏ ص 109. 

(5) سورة النور: الاية .١7‏ 

() الهامش قبل السابق: ص 108. 

() الكافي في الفقه: الحدود / في القذف ص ١5١‏ .. المهدّب: الحدود / الزنا وأقسامه ج ١‏ ص 
00> . إيضاح الفوائد: : اللعان / في الأحكام ج اص 107 -108. 

(1)النهاية: الحدود / ماهيّة الزنا ج ' ص 7/17 -5814. 

.١157 ص‎ ٠ قواعد الأحكام: اللعان / في الأحكام ج‎ ١ 

(4) كما في كشف اللثام: اللعان / في الأحكام ج 4 ص .5"7١‏ 


م4١‏ جواهر الكلام (ج هي 





اختلال الشرائط . 

نعم . عن السرائر'" والوسيلة!" والجامع'" الجمع بينهما : بسبق 
الزوج بالقذف وعدمه, فيعتبر الأربعة غيره فى الأول دون الثاني؛ لان 
قوله تناك #زلولا حاؤوا .+ فيمق :ابغذا بالقدفاء» 

بل عن السرائر: «ولقوله تعالى : (والذين يرمون أزواجهم...)!* 
إلق:الكرة :ها له تقد .وى :(اوخته ولم يكن له تهداء ]لا نفسهة لآن شهادة 
الثلاثة غير معتدٌ بها إلا بانضمام شهادة الرابع , فكأنها لم تكن في 
الحكم»!. 

وإن كان هو _كما ترى _كالمصادرة, بل آية «لولا جاوٌوا...» إلى 
آخرها لا تمنع صدق معيّة الزوج بعد أن كان أحد الشهداء؛ بقرينة «ولم 
يكن لهم شهداء إلأ التسهو): 

وعلى كلّ حال فهو قول آخر؛ إذ دعوى أن السبق من اختلال 
الشرائط ممنوعة . كدعوى الفرق بين سبق الزوج وسبق غيره. 
وأوضح منهما فساداً التزام الأربع غير القاذف لو كان السابق بالقذف 
غير الزوج, وإلى هذا أشار المصنّف بقوله : ومن فقهائنا من نزّل رد 
الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف» تن 


.15١و‎ 45١ و0) السرائر: الحدود / مائيّة الزنا بج ص‎ ١( 
الؤضيلة: الجتاناك امف داجن ا‎ 95 

(؟) الجامع للشرائع: الحدود / حدّ الزنا ص /05. 

(80 تور التوز الا به 


لو شهد أربعة بالزنا والزوج أحدهم .9 د ١88‏ 
قال: #وهو حسن؟ . 

وفي المسالك : «وهو ا سبق الزوج -من جملة اختلال 
الشرائط . ولا بأس بالحمل؛ لأنّه طريق الجمع حيث لا تطرح الرواية 

ضعة »ل 

وفيه : أنّه كذلك بناءً على أن السبق من اختلال الشرائط , وفيه بحث 
أو منع , بل ظاهر المتن عدم كونه منها ء وتمام الكلام فيه في محله . 

ومنه يظهر ما في تحسين المصنف للقول المزبور المنافي لإطلاق ” 
الأدلة في قبول بيّنة الحسّب ولو مع السبق . 0 

وأضعف من ذلك ما عن ابن الجنيد من التفصيل بأنٌ «الزوجة 
اق كناك سدعولا بها رات السهادة وحةوا لاحن الزوض :وال 
حل نك هي»!". 

وكأنّه قصد الجمع بذلك أيضاً. وخصٌ الردَ بحالة الدخول: لاشتمال 
زوايئه على لعاق الزوج ووه و مشتروط بالدخؤل«فتعين حمل الالخرى 
على غيره . 

ونحوه ما عن الصدوق من الجمع بين الخبرين -بناءً على 
ذا انفدا زه 1" من الدلة لعاف الآ ذاتقى الولنحفيا نه اذا لمبيتك الولد كان 


.109 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: اللعان / في الأحكام ج‎ )١( 
.١١١؟ نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حدّ الزنا بج 4 ص‎ )1( 
.١ 06 المقنع: باب الطلاق ص‎ )"( 


١0‏ جواهر الكلام (ج ه”) 





أحد الأربعة ظ وإلا حد الثلاثة ولاعنها" . 
إذ الجميع كما ترى لا شاهد لد وفرع المكافأة. وقد عرفت أن 
رَوَاية القيول اقوق .ولو الشهرة: 


المسألة 9«العاشرة 4 

وإذا أخلّ أحدهما'" بشىء من الفاظ اللعان الواجبة لم يصحّ» 
لعدم حصول عنوان الحكم و4 حينئذٍ إلو حكم به حاكم لم ينفذ» 
لا تبط 

خلافاً للمحكي عن أبي حنيفة : من أن الحاكم إذا حكم بأكثرركلمات 
اللعان نفذ وقام الأكثر 5 وإن كان الحاكم مخطباً في الحكم'". 

وهو واضح الضعف؛ لأنّ الحكم حينئذٍ خطأ بالإجماع فلا ينفذ, 
كسائر الأحكام الباطلة باختلال بعض شرائطها أو أركانها . 


المسألة «الحادية عشرة »4 
إفرقة اللعان فسخ4 كالرضاع والردّة «وليست طلاقا» لغة 
ولا شرعا ولا عرفاء خلافا لابي حنيفة : فجعلها فرقة طلاق!), وضعفه 
)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب حدٌ القذف ذيل ح جس 1 ص 05. 
(؟) جعلت هذه الكلمة بين معقوفتين في نسخة المسالك. 
(؛) اللباب: ج ؟ ص /الا. بدائع الصنائع: ج ” ص 514 550 المبسوط (للسرخسي): > 





لقولث توافيق فاحلحق اعدهةا ‏ ما اح 11م 


احكامه . 


المسألة الثانية عشرة 

لوو لدتو امين ننهها اقل مو بسكة اشير فناشاعق احدفهنا: 
لحقه الآخر ولا يقبل نفيه ,كما في القواعد'" وشرحها, قال في الأخير: 
ولأ يما امو حمل واد وجي اند إن كان فى الول نم استلحق الثاني 
احقه الأول اشاب قالوب وكذا لى ققى اعندهها وسب5ه# ختين الاحخدر 
لحقاه : لأنه لمَا سكت عن الآخر لحقه واستلزم لحوق الآخر»”". 

وفيه : أنّه ليس بأولى من اقتضاء نفي الْأوّل نفي الآخر. خصوص امع 
قوله فى القواعد متّصلاً بذلك : «ولو ولدت الأوّل فنفاه باللعان, نل 
زلف الام لأقلّ من سنّة أشهر , افتقر انتفاوه إلى لعان آخر على 
إشكال»". 

ولعلّه : من الحكم بانتفاء الأوّل باللعان وهو يستلزم انتفاء الناني , 
مع أصل البراءة من اللعان ثانياً. ومن أصل اللحوق إلا مع التصريح 
بالنفي واللعان وعدم الاكتفاء بالالتزام كما عن المبسوط!". 


ج لاص 19 - 44. شرح فتح القدير: ج 4 ص 1١5‏ المجموع: ج ١‏ ص 105. 
)١(‏ قواعد الأحكام: اللعان / في اللواحق ج 7 ص .١97‏ 

(؟) كشف اللثام: اللعان / في اللواحق سج / ص 570. 

(#) التضدر قبل السابق. 

(؛) المبسوط: اللعان / أين يكون سج 0 ص 5١9‏ و١١5.‏ 


"5 


م 








إذ لابغق غليك أ الأول.من وحجبهى الاشكتال سجري فى 
السابق إذا كان الولد ممّا ينفى بالانتفاء من دون لعان كما في الآأمة 
والمتمتّع بها؛ ضرورة كون النفى حينئذٍ كاللعان, فلا وجه للجزم بالأوّل 
والإشكال في الثاني . 

وتعلى كل هال افان قر بالثاني لحقه وورنه . وورثه الأوّل أيضاً 
لاستازام لخوقه لحوقة كنا عرفت وهو ليرت الأذل لانكاره اول : 
وهل يرث الثاني؟ ففي القواعد : «إشكال»7". 

ولعلّه : من استلزام انتفائه من الأوّل انتفاءه من الثاني , فكأنّه أقرٌ 
نه لا يرث منه كما أقرّ به من الأوّل . ومن أَنَّه لا عبرة في نفي السبب 
بالالتزاء وروالاصل اللعوق: والتوا روك «ترهى مناقي ايض الحوم السايق . 

ولواكا ف نيما ينه عير ساعد ولكر حك يه الا تكان تجاه 
الحمل بهماء ولا يستلزم لحوق أحدهما لحوق الآخر ولا نفيه نفيه , فإن 
لاعن .عن الأول بعد وضعه واستلحق الثاني أو ترك نفيه لحق به وإن 
كانت قد بانت منه باللعان؛ لإمكان وطئه بعد وضع الأول قبل اللعان: 

ولو لاعنها قبل وضع الأول فأتت بآخر بعد سنّة أشهر, ففي 
القواعد : «لم يلحقه الثاني؛ لأنّها بانت باللعان وانقضت عدّتها بوضع 
الأوَّل)'". أي : فلا يمكنه وطوها بالنكاح بعده. وفي كشف اللثام : 


.197 قواعد الأحكام: اللعان / في اللواحق ج 7 ص‎ )١( 
10 (؟) المضدر السابق: حن‎ 


وجو لكر افين فا دعق عدوا ٠١‏ حجن عسي ع ا تت لا 
الإو كن انفضا ودالعدة لا كيد الخد ووالا ملنسية هد اله ؟ الأقهدة 
الطلاق البائن»77". 

ولو مات أحد التوأمين قبل اللعان لنفيهما فله أن يلاعن لنفيهما؛ 
لإطلاق أدلته , وللعامّة قول : بأنّه لا لعان لنفي نسب الميّتء وأنّه إذا 
لم يصمٌ نفيه لم يصمٌ نفي الحيّ إذا كانا من حمل واحد'", هذا . 

وقد تقدّم بعض الكلام في كتاب الطلاق!" في التوأمين وك 
وو ادها ئسي إلى السك كرما هما واهدا اوماد بتعددا بال لد ٠‏ :7 


0ه 
2 ددن 


لون الليكة اسهويو الا زوف ا فالؤتعظ ويا قل منوانه اذا لى سحقيقة العال»: - 





.171 كشف اللثام: اللعان / في اللواحق ج 6/ ص‎ )١ 
0 بدائع الصنائع: ج اص /غ". المجموع: ج اهن 517 المغني (للابن قدامة): و‎ ك١‎ 
.11527 فى ج :ا ص‎ ) 





الطهارة / في تكفين الهنت با م؟ 
على جميع مفاصله إلى أن قال بعد أن ذكر التحنيط :ثم يحمل فيوضع على 
فيصه , ويردّ مقدّم القميص عليه ... 7" إلى آخره . 

ولا ريب في منافاته للمشهور لو أريد بالإزار فيه الم على حسب ما 
قدمنا ؛ لأنه يكون حينئَذٍ فوق القميص » ومن هنا أمكن أن يراد به هنا 
اللقافة الأولى » وتكون الحبرة حينئذٍ اللقافة الثانية المستحبّة كما سيأتيٍ » 
وعلى هذا لم يكن حينئَذٍ فيه تعرّض للخرقة وال مئُزر» ولعله يشت فخذاه ثم 
يوزّر وبعد ذلك ينقل إلى أكفانه كما عساه يشعر به قوله ( عليه السلام ) : 
« ثم يحمل فيوضع » فلا ينائي المشهور حيندٍ 

وفي المويّق : « ... تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن وذريرة , 
وتضمٌ فخذيه ضمّأ شديدا » وجمرئيابه بثلاثة أعواد » ثم تبدأ فتبسط 
اللفافة طولاً » ثم الإزار طولاً حتّى يغظي الصدر والرجلين , ثم الخرقة 
ياتا د 1 اليس اليل اد ا 
العورة والفرج حتّى لا يظهر منه شيء , واجعل الكافور في مسامعه إلى أن 
قال : والتكفين أن تبدأ بالقميص ء ثم بالخرقة فوق القميص عل أليتيه 
وفخذيه وعورته » ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع » وعرضها شبر ونصف » ثمّ 
تشد الإزار... »(2 إلى آخره . 

ولا ريب في منافاته للمشهور من جعل الخرقة: تحت المئزر والقميص 
فوقه » ولما يستفاد من غيره من الأخبار من تقدّم الخرقة » كخير حمران بن 





)١(‏ الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح١‏ ج ص ١4"‏ , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح5ه ج١‏ ص70 , وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التكفين ح” ج ١‏ ص4 74. 
(97) #تندفيت الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ حهده ج١‏ صه 7١‏ », وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 

ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص 740 وفيا : ثلاثة أذرع ونصفاً . 


«كتاب العتق » 

قيل : «هو بالكسر : الحرّيّة , وبالفتح : المصدر كالإعتاق . ويقال : 
عتق العبد خرج عن الرق» فهو عتيق»'" . 

وفي المسالك تبعا للفاضل في التحرير'"': «هو لغ : الخلوص , ومنه 
سي البيت الشريف عتيقاً لخلوصه من أيدي الجبابرة , والخيل الجياد 
ادا 1 

واقر كا اوقل وطن المملوك الادمى اوجعشهمة ال بالنسبة إلى 
لق المنق ووبالئمية إلى الستاشرة ب ادف هو مقصيوو لكات 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ”' ص 5078 - 3079" (عتق). 

(1) تحرير الأحكام: العتق / في فضله سج ؛ ص 188. 

(؟) مسالك الأفهام: العتق /المقدّمة ج ٠١‏ ص 510. 

(؛) انظر الهامش السابق. والروضة البهيّة: كتاب العتق ج 1١‏ ص .59١‏ ورياض المسائل: كتاب 
العتق ج ١‏ ص 0. 


لخ +5 


م١‏ جواهر الكلام (ج م 





كنض الأادمى اد عضدين الرة نكر بصيعة مخصوصة : 
قلت : لم أجد المعنى المزبور فيما حضرني من كتب اللغة المتقدّمة 
عليهما من الصحاح وغيره» مع إطنابه في الْأُوّل!" بذكر المعاني له التي 
منها : الكرم . والجمال , والحرّيّة , والرقة بعد الجفاء والغلظة. وصلاح 
المال, والسبق مع النجاة, والقدم, والعتيق الكريم من كل شيء... إلى 
غير ذلك ممّا لا ينطبق شيء منها على ما ذكرء بل فيه'" وفي غيره'" 
ما هو كالصريح فى أنّ وصف البيت بالعتيق لقدمه والخيل بالعتاق 
لجودتها , كما أنّ فيه'* التصريح بأنّ الحرّيّة من معانيه اللغويّة , ولعلّه لذا 
ومح د دنا 
هرا كلسائسية إل معنا لع 
وا شرعاً فهو كباقي أسماء أفراد الاج من الطلاق ونحوه, التي 
فيها البحث الذدى تقدم فى في البيع''' ونحوه ١‏ قن الفقورة ١ ١‏ جا اسيفاء لسن 
الصيغ أو للأثر الحاصل منها أو للفعل , وقد تقدّم التحقيق في ذلك وأنّها 
)١(‏ الصحاح: ج غ ص ١05١-١0٠١‏ (عتق). 
(5) المصلان الحاق :عن :18171(غباره لست تذلك الظهور): 
(") العين: ج " ص ١١90 ١١54‏ (عتق). 
(؛) انظر قبل ثلاثة هوامش: ص .١07١‏ 
(0) التنقيح الرائع: كتاب العتق ج “اص 159. 
( 


.54١ كشف اللثام: العتق / المقدّمة ج 8 ص‎ )١( 
11 ل فى جضن‎ 


نفل لفق يي يي م عي ب سي بي ب زا 
في محله . 

«وه كيف كان قوفهله فق عليه » مبع المسلسية: 
خصوص نن ب عرفة وعشيتها. بل والنصوص فيه من الطرفين”؛ 
فقو از ةعيبل اقوله تعالى #«تدفك رقيق؟"' وراتعميع عليت ١‏ وغيرهنا 
دال عليه . 

مضافا إلى النصوص «حتّى روى» إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه 
رفعه قال : «قال رسول الله يِل : | نّ من أعتق مؤمنا أعتق الله4 
الفوره الجا زه يكل عضو هه هشر ا لندمن النانه فان كانت ان 
أعتق الله العزيز الجبّار بكلّ عضوين منها عضواً من النار؛ أن المرأة 
عق الول 

لكن في صحيح زرارة عن الباقر قي : «قال رسول الله يده : من 
اعقو لها أعنق ل النوين العا انكر عضوهه عضرا فى النا مام 


)١(‏ تأتي الإشارة إل إليها خلال البحث. 

(') سورة البلد: الآية .١7‏ 

عورة الأهراتث؟ الا 

(؛ و0)«العزيز الجبّار» وردت فى التهديب. 

(1) الكافي: العتق / باب ثواب التق ح 7 "اج 71ص .18١‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ 
العتق ح ”* ج 8 ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب ' من كتاب العتق ح ١‏ ج *؟ ص .١15‏ 

(/) في الكافي بدل «العزيز الجبّار»: «عرّ وجل». 

(8) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. و«التهذيب»: م ”. ووسائل الشيعة: باب ١‏ 
من كتاب العتق ح ؟ اج 17 ص 1. 


+ 
2 


/ام/ 


)"6 جواهر الكلام (ج‎ ١6 


ويمكن اتّحاد المراد من «المسلم» و«المؤمن» في كلامه ويل . 

ع لل معيم اونعقا روخص فن الى ضيه دكا الاقال: 
«في الرجل يعتق المملوك؟ قال إن الله يعت بكل عضو منه عضواً من 
000 

وفى النسالك يعد أن ذكتر الروايات الفلانة قال« روخص 
المؤمن إِمَا لأنّ المراد به المسلم كما في الروواينة مضع اويا 
المطلق على المقيّد كما يحمل لفظ (المملوك) في الرواية الأخرى على 
المسلم أو الموّمن». 

«ويجوز إبقاء كلّ واحد من الثلاثة على أصله . وحصول الثواب 
المذكور على عتق كلّ مملوك مؤمن أو مسلم أو مظلقا ذكرا أو انثى » وأن 
بخص ذلك بالذكر بقرينة تذكير لفظه وتقييده بما في الوؤاية الاخرى”؟ 
لا أن تقييد الصحيح بالمرسل لا يخلو من نظر» . 

«وروى العامّة في المصححين اله 112 قال ؟ زاتما حل اعتق مر 
ماي لسريس من النار, ح: 0 0 


٠٠هوه‎ 


دح الام با فافيطا ل تي 





00 590 


(؟) صحيح البخاري: ج " ص ,١188‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 450. صحيح مسلم: ح 514 ج ١‏ 


ص .١18‏ سئن البيهقي: ج ٠١‏ ص .1/١‏ 


لصيل لفق ٠.‏ لتم عم د بف 7 11811 


«وفي بعض ألفاظ رواياتهم عنه كي ١:‏ من أعتق رقبة أعتق الله بكلّ 
عضوننها عضو ا فى الناوى تن اقررهوا تابوه و قا عله الذكر 
والانق الفسل و غسه !7 

قلت: وفي نصوصنا في خبر بشير النبّال: «سمعت أبا عبد الله اه 
عا ا 

والخبر الذي ذكره أخيراً عنهم مساو اصحيح ابن عار بناء على 
إرادة الجنس من «المملوك» فيه , كما أنّ المروي في الصحيحين مساو 
لصحيح زرارة. ومع فرض تقفيّد صحيح المملوك بالمرسل بالنسبة إلى 
ذلك يتقيّد الجميع به أيضاً عله كد للك :لما حكاه الفخر في شرح 
القواعد من الاتفاق على المرسل المزبورا“ 

كما أَنّهِ يقوى الجمع هنا بحمل المطلق على المقيّد بالنسبة إلى 
خصوص المذكور من الجزاء -وإن لم نقل به في غير المقام _للتنافي فيه 
دون غيرهء ولا ينافى ذلك استحباب العتق المستفاد من قوله تعالى : 
«فك رقبة»” وغيره, إنما الكلام فى ترتب الجزاء المزبور وهو : العتق 


)١(‏ صحيح مسلم: ح ١١‏ اج ١‏ ص .١87‏ سئن البيهقي: جح ٠١‏ ص ١؟.‏ معرفة السنن والآثار: 

(1) مسالك الأفهام: العتق /المقدّمة ج ٠١‏ ص 117-5176. 

(؟) الكافي: العتق / باب ثواب العتق ح 4 ج 1١‏ ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب 
العتق ح 4 ج 7؟ ص .٠١‏ 

(؛) الاثفاق ورد في شرم القواعد للعميد. انظر كنز الفوائد: كتاب العتق ج ا ص 0. 

(6) شور البلدة اليه ١‏ 


جواهر الكلام (ج 0*) 





م إن الظاهر إرادة الكناية باللفظ المزبور عن «عتق المعتق من 
النار» بعتقه والترغيب فيه , لا المقابلة حقيقة؛ حتّى يأتي الكلام في فقد 
الأعضاء فى المعّق والمعتتق وزيادتهاء نعم ينبغي ملاحظة الذكورة 
والأنوثة ؛ وا كان الرجاء باللّه والظنّ به السراية فيما يعتق بعتقها من 
العضوين بالعضوء والله العالم . 

«ويختصٌ الرقٌ» أي الاسترقاق «بأهل الحرب دون اليهود 
والنصارى والمجوس القائمين بشرائط الذمّة4 بلا خلاف في شيء 
من ذلك'", بل الإجماع بقسميه عليه!", مضافاً إلى أصالة عدم ملك 
أحد لأحد وغيرها عدا ما خرج بالدليل من استرقاق الكفار أهل 
الحرب الذين يجوز قتالهم إلى ان يسلموا او يقيموا بشرائط الذمّة إن 
كانوا من الفرق الثلاثة . 

«و» من هنا لو أخلُواه بذلك 9دخلوا فى" أهل الحرب» 
بالنسبة إلى جواز استرقاقهم . اتفاقاً محكيّاً 8 المسالك'*, بل 


كما في ريا المسائل اتيت 
وَكَوَاعذ 2 العتق / في أركانه ج “ ص 197. والدروس الشرعيّة: العتق / المقدّمة 


تكو الخ قاقة. . ٠‏ أحسسي مح حا ب ا ل ا 1 
ومحصّلاة". 

ولافرق في أهل الحرب بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين ويستقلوا 
بأمرهم , أو يكونوا تحت حكم الإسلام وقهره؛ كمن بين المسلمين من 
عبدة الأوثان والنيران وغيرهم. إلا أن يكونوا مهادنين للمسلمين 
بالشرائط المقردرة فى كتاب الجهاد'" المذكور فيه كيفيّة استرقاق 
الحربي وشرائطه؛ ار هنا بيان أصل اختصاص ذلك بالحربي. 
لا يبان جواز الاسترقاق لكل حربي, كما هو واضح لكلّ من أحاط 
خبرا بما فى الكتاب المزبور. 

- ا قوا يسري الرقّ إلى أعقابهم المتجدّدين بعد الاسترقاق 
الذين هم نماء الملك وإن أسلمواء ما لم يتحرّروا فتسري الحرّيّة في 
الأعقات المع حزقرو ل" ذاكان احد الأبودى هذا نعلي اعد 5 
شرط الرقّ» كما تقدّم في كتاب النكاح”". 

ولا فرق في الاسترقاق لمن عرفت بين المؤّمن والمخالف والكافرء ١‏ 


5 


كما في التحرير'* والقواع د“ والدروس' ان ولعله لأنهم كه 


ا وما ا ل لان را 

(') في بج 5١‏ ص 109... 

(5) في ج 7١‏ ص 371 .. 

(4) تحرير الأحكام: الى لضت سترقاقه ج ؛ ص .١5١‏ 
(0) قواعد الأحكام: العتق / في أركائه ج 7 ص 197. 

(1) الدروس الشرعيّة: الك البددم ع 1م10 0 
(0) كمعالم الدين (لابن القطّان): العتق / المقدّمة ج ١‏ ص .١90‏ 


غ6١‏ جواهر الكلام (ج 6) 


حكد كالب عات القى يملكها فى تيلكهاء نع لأا باس ملك من فين 
بد الكقّار منهم إذا كانوا حربيّين كباقى أموالهم , هذا . 





سبي المؤمنين وغيرهم من فرق الإسلام والكفار. وإن اختصٌ الرقيق 
الغيبة » وغير المؤمن يملك بالسبى فى الظاهر. فيصح الشراء منهء 
وقوق#الفولك لاسعلا على سك شر عوض 1 
للحربيّين في الجملة للمؤمن وغيره ولو بسرقة واغتيال ونحوهماء 
لافى خصوص الغنيمة بغير إذن الامام لْليِةٍ التى هى من الأنفال 
المختصّة بالإمام للد المرخص فيها للشيعة زمن الغيبة لتطيب مواليدهم 
كما تقدّم البحث في ذلك في محلها", ومنه يعلم ما في قوله: 
«ويقوى التملّك...» إلى آخره. وتمام التفصيل فى ذلك كلّه فى 
غير المقام , والله العالم . 

(وكل من أَقٌ على نفسه بالرقٌ مع جهالة حرّيّته» ولو لعدء 
ادّعائها سابقاً على الإقرار وكان بالغا رشيداً إحكم برقه'"» 
)١(‏ كشف اللثام: العتق / في أركانه ج 4 ص 5417. 
(5) فى عاض 151 
(؟) في نسخة الشرائع: برقيّنه. 


لوال علق تفكةربار و٠‏ مسي مص ا تت 1018 
بلااخلاف'" ولا إشكال؛ لعموم قوله ييه : «إقرار العقلاء على أنفسهم 
جائز»' ". ولقول الصادق عد فى صحيح ابن سنا رركا ن على عه 
بقول: الناس كلهم أحرارء إلا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو 
مدرك...»”" 


بل إطلاقهما يقتضي عدم اعتبار الرشد كما هو المحكي عن 


الأكثر 2), ولا ا ا 00 3 


إقراراً الظاهر في غير الفرضء بل في المسالك وغيرها'": «أَنّ الإقرار 
ارقي ليس إقراراً بمال؛ لأَنّه قبل الإقرار محكوم بحرّيّته ظاهراً'”" 
وإن كان لا يخلو من نظر . 

وعلى كل حالء فما قيل : من اعتباره!" «لأن إقراره وإن لم يتعلّق 
بمال ابتداءً ولكنّه كشف عن كونه مالا قبل الإقرار, فإنّهِ إخبار عن حقّ 


./ ص ؛ ؛ ؟. ورياض المسائل: كتاب العتق ج١١ ص‎ ١ كما في نهاية المرام: كتاب العتق ج‎ )١( 

(؟) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص 559, وسائل الشيعة: باب ” من 
كتاب الإقرار ح ١‏ سج ١‏ ص 184., مستدرك الوسائل: باب ١‏ من كتاب الإقرار ح ١‏ ج ١1‏ 
1 

(*) الكافي: العتق / باب نوادر ح 0 ج 1 ص ,١50‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 
اج مص 796". وسائل الشيعة: باب 19 من كتاب العتق ح ١‏ ج ؟١‏ ص 08. 

(؛) مسالك الأفهام: العتق /المقدّمة ج ٠١‏ ص 118. 

(0) وسائل الشيعة: الاين كاب الخظر ع١‏ وباب ١‏ منه سح 6 ج ١8‏ ص 5391095١غ].‏ 

(7) ككشف اللثام: العتق / في أركانه ج 4 ص 584. 

(/) مسالك الأفهام : العتق / المقدّمة ج ا 

(8) اعتبر الرشد في قواعد الأحكام: العتق / في أركانه ج ؟ ص 198. 


دق 


لل بيب بي بي للب جواهرالكلام (ج4) 
أعين عن الصادق (عليه السلام)؛ قال فيه: «... قلت: فالكفن؟ 
قال: تؤخذ خرقة فيشد بها سفله, ويضم فخذيه بها ليضم ماهناك , وما 
يصنع من القطن أفضلء ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه 
الكفن)(" . 

ولعل الوقوف مع المشهور أولى؛ لظهور إعراض جميع الأصحاب عن هذه 
الوثّقة بالنسبة إلى ذلك » بل قد عرفت عن الشيخ حكاية الإجماع على 
خلافهاء نعم يحكى عن العماني”" تقدّم القميص على المئّزر» ولعله لهاء 
وهوضعيف, فتاهل . 

(ويجزي عند الضرورة) عقلاً أوشرعاً (قطعة) من القطع الثلااثة بلا 
خلاف أجده", بل في امحكي عن التذكرة الإجماع عليه, والمراد 
بالإجزاء في العبارة وغيرها”» وجوب التكفين بالمتيسّر منها؛ للآصل» وعدم 
شقوط النسؤر بالمغسور لؤقلنا نكوئة من الركبات: مع أن الظاهر خلافه. 

نعم قد يشكل وجوب القطعة من كل قطعة التي لا تدخل تحت اسم 
أحدها في غير ما يستر العورة» وأمّا فها فالظاهر وجوبه مع الفكن. كما أنه 





)١(‏ تقدم في ص:785. 

(؟) نقله عنه في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص/ه . 

(*) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص1756 » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ احكام الموق ص50 », والصنف في المحتصر النافع : الطهارة / غسل الاموات 
ص1 » والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص"1 . 

(5) كعبارة امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص1 . 


2) جواهر الكلام (ج‎ ١65 





سابق عليه لا إنشاء من حينه , ولإمكان أن يكون بيده مال . فإنّ إقراره 


واضح الضعف؛ لما عرفت من عدم ظهور أَدلّة منع السفيه فيما 
يشمل الفرض » فيبقى على مقتضى العموم السابق الذي يلزمه معه تبعيّة 
ما في يده؛ هذا . 

وفي المسالك : «ويضعّف الأُوّل : بأنّ ذلك لو منع قبول الإقرار لأدّى 
إلى قبوله؛ لأنه إذا لم يقبل بقي على أصل الحرّيّة , فينفذ إقراره, 
فيصير مالا فيردء فيصير دا وذلك دور. والمال جاز دخوله "5 
وإن لم يقبل الاقرار به مستقلاً كما لو استلحق واجب النفقة ‏ فقد قيل . 
نه ينفق عليه من ماله باعتبار كونه تابعاً لا أصلاً أو يقال: يصمّ في 
الرقيّة دون المال لوجود المانع فيه دونها . كما سمع في الاقرار بالزوجيّة 
وق اله" 

وفيه : منع الملازمة المقتضية للدور؛ ضرورة اقتضاء عدم قبوله 
البقاء على الحرّيّة التي لا تقتضي قبول الإقرار مع فرض عدم الرشد 
وأنااها د كر أكر من الاحسهال ققيدة اقسضاء بقاء العال جيعد 
بلا مالك . وقياسه على المهر واضح الفساد . 

وعلى كل حال فمع قبول إقراره لا يسمع إنكاره بعد ذلك. بل 


.)119 نقله بلفظه في مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 
انظر «المسالك» في الهامش السابق.‎ (0) 


لو أقرّ على نفسه بالرقٌ ١6‏ 


لا تقبل بيّنته التى كذبها بإقراره . 

نعم » في المسالك وغيرها!": «إلا أن يُظهر لإقراره تأويلاً يدفع 
التناقض, فيقوى القبول, كما لو قال: لم أعلم بأنْي تولّدت بعد إعتاق 
أحد الأبوين فأقررت بالرقٌ, ثم ظهر لي سبق العتق على الإقرار بالبيّنة 
أو الشياع المفيد لذلك»”" 1 

فلك لأ يكلو :ذلك من بحهاما له يحضل العبلم فاه إقتراره: ” 
السابق . 0 

ولو أنكر المقرّ له رقيّته بقى على الرقّيّة وإن كانت مجهولة عندناء 
ولا يقبل رجوعه أيضا؛ لعموم أدلة جواز الإقرار عليه ويكلف حينئد 
بالتوصّل إلى مالكه , كما لو أقرّ بمال شخص فأنكره . 

ولكن فى المسالك : «يتّجه حينئذٍ جواز رجوعه؛ لأنّه مال لا يدّعيه 
اعدو واقرا.: السابق قد سقط اعتباره برد المقرّ له فإذا لم يصر حرا 
بذلك فلا أقلّ من سماع دعواه الحرّيّة بعد ذلك»'". 

ولو ان رد المقرٌ له لا يقتتضىي عدم جواز الإقرار على المقرّء بل 
وكذا لو لم يعيّن المقرّ له ابتداءً ثم رجع , وإن قال في المسالك : «أولى 
بالقبول»!*, لكنّه لا يخلو من نظر. خصوصاً إذا لم يلتزم نحو ذلك في 





ككشف اللثاء. الع ا اك ا ا 
(؟) مسالك الأفهام: العتق / المقدّمة ج ٠١‏ ص 519. 
(©) العضدر الشابو طن + 

()التصد و السابى: 


م١‏ جواهر الكلام (ج 6 





وإذابيع العبدافى الأسواق لم يقبل دعواة الحةية الا بيينة عملا 
بالظاهر , أمّا مجرّد اليد عليه فغير كاف كما في الدروس'", فتقبل دعواه 
حرّيّة الأصل لا عروض الحرّيّة إلا ببيّئة . 

قلت : لا يخلو عدم الاكتفاء باليد من بحث قد نقدم -هو وكثير من 
مسائل إقرار العبد -في كتاب البيع في باب الحيوان!", فلاحظ وتأمّل, 
واللّه العالم . 

«وكذا الملتقط فى دار الحرب» يحكم برقيّته للملتقط. بناءً 
غلى أن الالعاط م الاسغيلاء المملك إن لم ينقصه املك وال 
فالمراد : يجوز استرقاقه تبعاً للدار في اللحوق بحكم أهل الحرب الذين 
قد عرفت جواز استرقاقهم . ظ 

نعم » يشترط في ذلك إن لاركوةقها عسالم ممكق تنو ادوس 
ولو أننى , وإلا حكم بحرّيّته للأصل . ولكن فيه بحث إن لم يكن 
إجماعاً_-قد ذكرناه أيضاًفي كتاب البيع في باب بيع الحيوان''. فلاحظ 
وتأمّلء والله العالم . 

«وإذا'» اشترى إنسان من حربىٌ ولذه اوزوجيت ار اخيواة 


.١1960 الدروين المزعةة: المت / المقدّمة ج كص‎ )١( 
...199 ص‎ ١0 (؟) في ج‎ 

(") في ج 10 ص 571. 

)0 في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ولو. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: إحدى. 


اننترفاق ما سيف الخوين مق ولده او زوجته» تت 6 1 ا ١‏ 


جع 


بو ا من جا ل فيملكه 9520 
حينئذٍ المشتري بالاستيلاء عليه لا بالشراء 9إذ هم فى الحقيقة 
فيء"» للمسلمين؛ فيجوز التوصّل إلى ما يقتضي تملكه . وقد تقدّم 
فى كتاب البيع فى باب الحيوان!" تحقيق الحال في ذلك, وقد ذكرنا 
هناك خبر لجار انال على مخداقر اء حقيقة 

ومن القروب ا اللا ديه عضوف ليرا فى التتومن إلى 
اينيك ور و تنا لوي لكك الب لمي لخدا ويا درل و" 

وفى التاررودي ةا الولو لتر من الخادر بر ييه جاز وإن كان ممّن 
تحى علية وركون اعتشاذا قرا مو يعانن المشترى وادالا وك فيه 
كباو المتعليى :و التحيو ا نا وروا لأ فونه ذا لفرود وا لعست و اذ الا رق لت 

واشكل : «بأنٌ الأرش عوض الجزء الفائت فى المبيع ولا يبع هنا 
والما د المي الوذ؟ ول معنن 


الي الأول في الدروس. المع ةد كص 1960 0 
00 (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 547 والشهيد الثاني في المسالك: العتق /المقدّمة ج ٠١‏ 
ص .77١- 77١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: العتق / في أركانه ج 4 ص 117. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: إِذ هم فيء في ي الحقيقة. 

0 ع 17 
؛) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب بيع الحيوان ح ١‏ ج ١48‏ ص 185. 

(4) قواعد الأحكام: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 55. والعتق / في أركانه سج ١‏ 
ص 198-1917. 

(1) الدروس الشرعيّة: العتق /المقدّمة ج ١‏ ص .١19060‏ 


الأسباب الناقلة للملك شرعاً في غير البيع الحقيقي»'". 

ودفع : «بأنّ قدوم الحربي على البيع التزام بأحكام البيع اتنتي من 
جملتها الردّ بالعيب أو أخذ أرشه, فردّه عليه ينزّل منزلة الإعراض عن 
المال. والثمن غايته أن يكون قد صار ملكاً للحربي . والتوصّل إلى 
أخذه جائز بكلّ سبب , وهذا منه بل أولى؛ لأنّه مقتضى حكم البيع»!". 

وفيه : _مع أنه لا يتم في مال الحربي المعتصم بدخول دار الإإسلام 
بأمان أنه يقتضي جريان غير ذلك من أحكام البيع التي منها الخيار 
الذي قد صرح بعدم جريأنه عليه . 

فلا محيص حينئذٍ _بعد القول بالتزام أحكام البيع عن القول 
بصحّته حقيقة لعدم الانعتاق عليه كما التزم به هنا في المسالك'", أو 
بإجراء حكم الصحّة عليه في جانب البيع ولو لنصوص الالزام'*, وقد 
تقدّم الكلام في ذلك في كتاب البيع. فلاحظ وتأمّل . 

ويمكن أن يقال : إِنّ ما في الدروس مبنيّ على تعدية حكم الرد 
والأرش لما يؤُخذ استنقاذاً أيضاً كالبيع . فإنّ معناه على ما صرح به 





0 5 5 )3 1 1 5 بن ٠‏ 5 ع 1 ع 1 2 
الفخر في الشرح -عوض عن يد شرعيّة في نفس الام ركهذه او ظاهرا 
(١و))‏ أورد الإشكال ودفعه في مسالك الأفهام: العنق /المقدّمة ج ٠ص ."0١‏ 
(؟) المصدر السابق. 
ايهال التحةوياتب ”٠‏ من أبواب مقدّمات الطلاق ح 0 وو ١٠و١١‏ ج١5‏ ص 70-75 
(7) إيضاح الفوائد: المتاجر / بيع الحيوان ج ١‏ ص 477. 


انقواء شب الموقن والضلال فى انشاعة الزق متبمبج فب سيت يتن 1و١‏ 


أو ظين شرعقة:دبل,صنع الكركى أنها تجو للق وقال إن ما يداه 
المشتري في الفرض عوض عن يد شرعيّة»١",‏ والله العالم . 

(و» كيف كان فلا خلاف أجده في أنه إيستوي سبي 
المؤمن'" والضلال» ولو الكافرين «في استباحة الرق4 بل ادذعى 
بعض مشايخنا : الإجماع بقسميه عليه”", مضافا : 

إلى إطلاق الأدلة . 
وإلى خصوص الصحيح عن أبي الحسن نهذ . قال رفاعة له : «إِنّ 
الروم يغيرون على الصقالية! والروم» فيسترقون أولادهم من الجواري 
والغلمان. فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم , ثمّ يبعثون بهم إلى بغداد 
إلى التجّار. فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقواء وإنما 
أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: لا بأس بشرائهم . إِنْما 
اخرجوا من الشرك إلى دار الاسلام»!". 
وإطلاق خبر إبراهيم بن عبد الحميد عنه نهْةٍ أيضا: «في شراء 
الروميّات؟ فقال : اشتر هن وبعهن»"'. 
)١(‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 547. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: المؤمنين. 
(؟) شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / بيع الحيوان ص ١٠١‏ (مخطوط). 
(؛) في المصدر: الصقالبة. 
(0) الكافي: المعيشة / باب شراء الرقيق ح 9 ج ه ص ."٠١‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 
هاسبي أهل الضلال ح 7 ج 1 ص 177. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب بيع الحيوان 


)0 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح 5 ص 0 ",. 


كح جواهر الكلام (ج 06؟) 





وقد فيد انه اللكاء بال الصا دى راق + زرعن رجحل الترى اميرا: 
رجل من أهل الشرك يتفخّذها!"؟ قال : فقال : لا بأس»!". 

فمن الغريب ما في المسالك هنا من «أنّ المراد بالضلال ما يشمل 
المسلمين منهم والكافرين؛ فلو سبى كافر مثله ملكه وجاز شراؤه 
منه. وكان الكلام فى شرائه منه كالكلام فى شراء ولده وزوجته منه. 
ولوكان الككاقد دك أو متنا عبفيعا فل ا نكال فى مملكى رقد 
انام لائقة د درام (اكعزهم وشيروين مووي دكات ران 
كان للإمام أو بعضه من غير اشتراط إخراج الحصّة المذكورة»'", 
ااال 

(و» كيف كان, ف 9إزالة الرقّ تكون”“ بأسباب أربعة» : 


«المباشرة, والسراية, والملك. والعوارض» 
9أمّا المباشرة» 
«فالعتق والتدبير والكتابة'» وإن اختلفت فى كيفيّة التسبيب 
امورو د سمو اد تمع إن ابر اجر سراضة 


)١(‏ في المصدر بدلها: يتّخذها. 

(") تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 1 السراري ح 8 ج 8 ص 5٠١‏ الاستبصار: البيوع / باب 
0 الرجل يشتري من رجل... ح ١‏ ج “اص 87. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب بيع 
الحيوان ح آج ك0 ص 87 .١1‏ 

(؟) مسالك الأفهام: العتق / المقدّمة ج ٠١‏ ص .77١ 507١‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: فالعتق والكتابة والتدبير. 


العتق / الصيغة ‏ _ ل سس شب 08# 


-كالتدبير والكتابة المفتقرين إلى الموت والتأدية وعدم ذلك كالعتق, 
وستعرف ذلك مفصّلا . 

«أما العتق فعبارته الصريحة: التحرير» بأن يقول: «أنت - 
فو از فذقت افتحق ذلك دم فانّه لا خلاف”" نضّاً!ا" وفتوى فى 
حصول التحرير به حينئز » بل الإجماع بقسميه عليه!” ش 

وهو الحجّة بعد اللنصٌ المتضمّن لإنشاء العتق به من سيّد 
الساجدين ىة, وإلا فقوله تعالى : «فتحرير رقبة مؤمنة»!* لا يقتضي 
كون الصيغة التي يحصل بها الإنشاء ذلك , وإلآّ لاقتضى قوله تعالى : 
وفك واقية 01 تعووط و » لبسن كذلكاتنانا فشكنا إن اليك مخضا 


كما ستعر ف . 
نعم في» اشتقاقها من «الاعتاق4» بأن يقول: «أعتقتك» 
«تردّد» وخلاف, ينشأ: من التردد في المراد من النصوص" الواردة 


)١(‏ كما في كفاية الأحكام: العتق / المبحث الثالث ج ١‏ ص .41١‏ وكشف اللثام: العتق / في 
اركانه ج 4 ص 507, ورياض المسائل: كتاب العتق ج ١7‏ ص .١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الكقّارات ح ١‏ ج 7١‏ ص ١٠١غ.‏ وباب 58 من كتاب 
العتق ح ١‏ ج ١‏ ص 07. مستدرك الوسائل: انظر باب ١4‏ من كتاب العتق ج ١6‏ ص ١١‏ 1. 

(؟) ينظر الخلاف: العتق / مسألة ١4‏ ج 7 ص 7075 - 595. ومسالك الأفهام: العتق / في 


الصيغة سج ٠١‏ ص 777. ونهاية المرام: كتاب العتق ج ١‏ ص 558 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 


01ج 75ص 152. 
(؛) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الكقّارات ح ١‏ ج ١١‏ ص .10١١‏ 
(0) سورة النساء: الاية 47. 
)١(‏ سورة البلد: الاية .١7‏ 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ و١١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١١‏ ص 55... 


5 جواهر الكلام (ج كي) 





في ذلك المتقدّمة في كتاب النكاح'" فيمن قال لأمته : «أعتقتك وجعلت 
عتقك صداقك» أنه إنشاء العتق بذلك, أو هو إخبار لها بالحال وإن كان 
العتق قد حصل قبل ذلك بقول : «هي حرّة وجعلت عتقها صداقها» . وإن 
كان الظاهر منها الأوّل . 

لكن في الروضة : «أنّ ظاهرهم عدم العتق بها , بل وبالصريح محضبا 
كعد ريك 00 لبعد الماضي عن الإنشاء وقيامه مقامه في العقود 
على وجه النقل خلاف الأصل » فيقتصر فيه على محلّه»1". 

وهو غريب, خصوصاً بعد أن حكى هوا" قبل ذلك بيسير انّفاق 
الأصحاب على صحّة العتق في قول السيّد لأمته: «أعتقتك 
وتزوجتك». ظ 

نعم , كان المتجه الاقتصار عليها دون «حرّرتك» التي لم نعثر في 
5 فو العو على ام ل كا اده الاقتصار 
عليها من التحرير ب «أنت حرّ» دون «أنت عتيق» أو «معتق»؛ ضرورة 
كون المدار على ما ثبت من النصوص إنشاء التحرير بهء وليس هو إلا 
«أنت -مثلاً ‏ حر» و«أعتقتك» بناءً على أحد الوجهين في النصوص 
المزبورة . 

فلا وجه لالحاق «حرّرتك» ب«أعتقتك» .كما لا وجه لالحاق «أنت 


(1) الروضة البهيّة: كتاب العتق ج 1 ص 5354 - 1١50‏ (بتصوف في صدر العبارة). 
(©) التصيدو السارق هن 11 


الفتق 7 الفييقةة ٠‏ عن سيسحت ب حت 0 


عتيق» ب «أنت حرّ»؛ لما عرفت من أنّ الثابت من النصّ ذلك . وهو 
المراد من الصر يح في كلامهم؛ لأصالة عدم زوال الرقّ. 

و«أوفوا بالعقود»'" لا يشمل المقام على الأصمّ , وإطلاقات العتق 
- المساقة لغير ذلك لا يستفاد منها كيفيّة الصيغة . خصوصاً بعد وهنها 


.. 


أيضاً بإعراض الأصحاب عن ذلك, واقتصارهم على خصوص التحرير * 
أو هو مع الإعتاق . 0 
ولذا قال المصئّف وغيره”": بل في كشف اللثام الاتّفاق عليه'"', بل 

لعلّه ظاهر غيره أو صريحه!»: ولا يصمّ» إنشاء العتق وبما عدا 
التحرير» خاصّة -أو مع الإعتاق -من أيّ لفظ «صريحاكان او كناية 
ولو قصد به العتق؛ كقوله4 صريحاً كما في القواعد“: وفككت 
رقبتك؟ أو أزلت قيد الملك «أو» كنايةَ: «أنت سائبة» أو «لا سبيل 

ل عليك» أو «لا سلطان» أو نحو ذلك . خلافاً للعامّة : فجوّزوه في 
الكناية فضلاً عن الصريح''". 





.١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(1) كالعلامة في التحرير: العتق / في فضله ج 4 ص 188. والشهيد في اللمعة: كتاب العتق 
ص 577. 

(؟) كشف اللثام: العتق / في أركانه ج 4 ص 508. 

(؛) كمسالك الافهام: العتق / في الصيغة ج ٠١‏ ص "ا؟. 

(0) قواعد الأحكام: العتق / في أركانه ج 7ص .5١١-5٠٠١‏ 

(1) مغني المحتاج: ج 4 ص 417. المجموع: ج 3٠ص‏ ؛. روضة الطالبين: ج ٠١‏ ص ,١88‏ 
المغني (لابن قدامة): ج “اص 37551 - 50",. الشرح الكبير: ج ١١‏ ص 591-51554. 


الطهارة / في تكقين الهنت سس _ال2ح_ا [84؟ 
يشكل وجوب تقديم الإزارعلى القميص ثم القميص على المنُزر مع الدوران 
وإن نصّ عليه في جامع المقاصد”"» ويشهد له الاعتبار بالنسبة إلى الأول 
خاضة» لكن بحيث يصل إلى حد الوجوب قد يتأمّل فيه» بل قد بمنع بالنسبة 

تقديم القميص على المئُزرء إلا أن الاحتياط بما ذكر. 

لإولا يجوز التكفين با لمغصوب إجماعاً حصلا(" ومنقولاً”2. وللنبي عن 
التصرّفء ولا بالنجس ولوعرضيّة إجاعاً كما في الذكرى7», كالاججاع في 
المعتير"» على اشتراط طهارة الأكفان, والغنية29 على عدم جوازه فها لا تجوز 
فيه الصلاة؛ وقضيّة إطلاق الأوؤلين عدمه حتّى فها عني عنه بالنسبة إلى 
الصلاق ولعلة يرشد إليه وحوب إزالتها عن الكفن بعد التكفين» فقبله 

بطريق أولى. 
ولاج بالحريرهانحض إجماعاً سواء كان رجلا أو امرأة كها في 

المعتير("" والتذكرة9, وللرجل والمرأة باتفاقنا كما في الذكرى”") وصريح 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 57/1١‏ . 

)١(‏ ممن قال بذلك : العلامة في النهاية : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص"1#: ؟ , والشهيد في 
الدروس : الطهارة / تكفين الميت ص١٠‏ » والكركي 2 جامع المقاصد : الطهارة / تكفين 
الميت ج ١‏ ص 77 . 

(*) نقل الاجماع في تتذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص "1 » ونهاية الاحكام : 
الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص1# 1 » وذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين ا ميت ص45 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت ص45 . 

(5) المعتير : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص١78.‏ 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الآموات ص١٠‏ . 

(0) المعتير : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص .78١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص47 . 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين ا ميت ص58؛ . 





ومن ذلك يعلم : أنّ المراد من الصريح أُوّلاً في كلامهم ما ذكرناه من 
أنّه الذى ثبت شرعاً إنشاء العتق به, لا الدالٌ على المقصود بلا واسطة . 

بل ومنه يعلم :أن وجه التردّد في الاعتاق ما ذكرناء لاكونه صريحاً 
وال طووره اله لامعال ناكا دعر اع دل مكعم له في :د كاد يد 
من لفظ التحرير »كما لا يخفى على من تصفّح النصوص . 

بل منه أيضاً يعلم: النظر فيما ذكره في المسالك”" ويعض من تأر 
مراك انه ضري ركيد ست د د وات 
بكل لفظ صريح في ذلك , وهو منافيٍ لما عرفته من كلما تهم . 

بل ممّا ذكرنا يعلم : النظر في عبارة المتن وغيرها إن كان المراد من 
التحرير والإعتاق فيها جواز اشتقاق الصيغة منهما بأيّ هيئة كانت جملة 
انيطقة أو 32123 وجترورة كوه متاق لما معت مين التوقةة فى الفنقق 
الذى هو من العبادة أو شبهها فى ذلك . ش 

لتك سيت الاقتصارمق الجيلة الأممتب التجر نر والتدية 
من الإعتاق , بناءً على أحد الوجهين في النصوص المزبورة. ودعوى 
التعدية في كل منهما إلى الآخر لا دليل عليها. بل ظاهرهم خلافها, 
نال بعتد أ قاناق لة تجد هذا النقاء مهدر فنى غير هنذا الكعات»: 
والحمد لله الموفق والمسدّد . ْ 


)١(‏ مسالك الأفهام: العتق / في الصيغة ج ٠١‏ ص 77؟ و14؟. 
(1) كنهاية المرام: كتاب العتق ج ١‏ ص 88 5,. وكفاية الأحكام: العتق / المبحث الثالث ج ١‏ 
ص ؛. ورياض المسائل: كتاب العتق ج ١١‏ ص .١1737-5١١‏ 


العتق ‏ الفوقةة ‏ سبحم ب ا ا ا 3 


«ولو قال لأمته: يا حرّة وقصد العتق. ففى تحريرها» بذلك 
«تردّد» ينشأ : من أنّها بغير هيئة الصيغة المعهودة . ومن أنّها مجاز _ 1 


بحرف النداء عو سف زا 3 
«والاشبه» عنك لدعت وغيره"ا وعدم التحرير؛ لبعده عن 
التجوز به عنه . لكنه استعمال نادر يعد من الكنايات»”"ا 
فلك ة لكته قد يناققن .ران ارهن خده إرادة مض القدامقه يبل 
المراد منه إنشاء العتق . وليس فيه إلا التجوّز بموضوع الصيغة . وهو 
«أنت» من حرف النداء . ومن المعلوم أن موضوع الصيغة لا يعتبر فيه إلا 





ما يميّزه من لفظ «أنت» و«هو» و«هذا» و«فلان» وغيرها من الألفاظ 
الحقيقيّة أو المجازيّة المعيّنة له, وإنّما الممنوع الكناية والتجوّز بمحمول 
الصيغة الذى هو «حرٌّ» . 

ودعوى : جزئيّة موضوع الصيغة منها ‏ على وجه لا يجوز تمييزه 
باللفظ المجازي -لا شاهد لهاء بل يمكن القطع بعدمها . 

نعم , لو كان المراد من حرف النداء معناه» ولكن مع إنشاء التحرير 
قو أنه رحفة اععداذا على "دين رادت يمعونة شرق النذاع امكرع 
الاشكال نه كونه خلا النايك من الضنفة.ومفله إذا قال حامق 


.5 25١ كالشهيد في اللممة: كثانت العنق ص‎ )١( 
08 (؟) كشف اللثام: العتق / في أركانه ج 8 ص‎ 





5-7 
دون ذكر الموضوع وإن دل عليه الحال أو غيره واللّه العالم . 

وول كان السمهاندةارققال انك :فاو هيد الاخببار 
لم تنعتق» قطعاً إوإن قصد الإنشاء صحّ» كذلك «وإن'" جهل منه 
الأمران» رجع إلى قوله في نيّته؛ للاشتراك وعدم الوصلة إلى امتياز 
المراد منه إلا قوله . ويقبل وإن خالف القانون وادّعى قصد الإخبار او 
عكس ‏ كما إذا لم يقف وجاء به منوّناً, أو بلا تنوين» فإِنٌّ الاسم غير 
منصرف بخلاف الصفة . 

«و4 إن «لم يمكن الاستعلام» بموت ونحوه لم يحكم 
بالحرديّة4 قطعا «لعدم اليقين بالقصد» أي قصد الإنشاء ‏ فيبقى على 
أصالة الرقّ . 

(و» لكن في المتن : «فيه تردّد, منشؤه: اتتوقف بين العمل 
بحقيقة اللفظ. والتمسّك بالاحتمال» . 

ين ضرورة 7 الاو ا 
كما هو واضح. وله العالم. 

«ولابدٌ من التلفظ بالصريح» أو ما يقوم مقامه على الأقوى, 
كما عرفته فيما تقدّم ولا تكفي'" الإشارة مع القدرة على النطق؛ 


0 سخني الراع والسالك ولو 


ا 0722 ا 


ولا الكنابة» كما في غيره من العقد والإيقاع؛ للأصل وحسن زرارة 
قال الباقر مذ : «رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه. ثمّ بدا له 
فمحاه؟ قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتّى يتكلم به'", مؤيّداً 
بقوله ليذ : «إنْما يحلل الكلام ويحرّم الكلام»'". 

بل لاد من النطق بالعربيّة مع القدرة عليها أيضاً؛ للأصل أيضاً بعد 
عدم تلقي غير العربي منه نه . بل لعل المنساق العربي من كل ما كان 
موضوع الحكم فيه القول واللفظ والكلام... ونحو ذلك . 

نعم , يكفي مع العجز الإشارة المفهمة الملحق بها أو أولى منها - 
سائر اللغات؛ لفحوى نصوص الأخرس”" وخصوص صحيح الحلبي 
عن أبي عبد الله ليه : «إنّ أباه حدّثه أن أمامة بنت أبي العاص** الربيع 
وأمّها زينب بنت رسول الله يَيَيْةُ تزوّجها بعد عليّ ليذ المغيرة بن نوفل , 
الهااوجهة وها شديدا عنى امتقل لسانياء:فاتاها العسسن 
والحسين نلِيّه وهى لا تستطيع الكلام؛ فجعلا يقولان ‏ والمغيرة كاره 


)١(‏ الكافي: الطلاق / باب الرجل يكتب بطلاق امرأته ح ؟ ج 3 ص 14, تهذيب الأحكام: 
الطلاق / باب ” احكام الطلاق ح 155 ج 8 ص 58, وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب 
مقدّمات الطلاق ح ١‏ ج ١؟‏ ص 53. 

(1) الكافي: المعيشة / باب الرجل يبيع ما ليس عنده ح اج ه ص .2١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب أحكام العقود ح 4 ج ١4‏ ص .00١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص ,١1517‏ وباب ١9‏ من 
أبواب مقدّمات الطلاق ج 7" ص ل/اغ. 

(؛) في المصدر بعدها إضافة: «ابن». 


١/6‏ جواهر الكلام (ج هي) 





ونا كود أحفقت فلانا واحله؟ تعفن برأسها: آن :تنه »«وكذا وكذا؟ 
فتشير برأسها : نعم أه لا. قلت : فأجازا ذلك لها؟ قال : نعم»'" وغير ذلك 
مما مر في نظائر المسألة , والله العالم . 
1 «ولابد من تجريده'" فق التبرظ: فلو عيافة عدن رطا 
مر كني كتدوع وود يج ان يفة ف معلومة الراقوع كتطلويخ اسمس 
غيره عدا التدبير لإلم يصحٌ» وإن وقع الشرط: لأنّه لا يقع إلا منجّراً 
إجماعاً في محكيّ الخلاف'" والسرائر'* والمختلف!", وهو الحجّة . 
مضافاً إلى محكيّ الإجماع أيضاً على اعتبار التنجيز في مطلق 
العقد والإيقاع إلا ما خرج . 
وإلى ما ذكرناه مكرّراً من منافاة ذلك لظاهر الأّدلة المقتضية لسببيّته 
إذا كان التعليق مقتضيا لتأخّر أثره . 
وإلى أن الثابت سببيّته من الأدلة الشرعيّة: المنجّز . 
بل مقتضى الْأَّوّل واللأخير عدم صمّته وإن كان المعلّق عليه متحقّقاً 
حال العيكة 1 ١ك‏ لا حرس عن كولة اننا مدان . 
نعم , لو علّقه بالنقيضين وقع مع اتّحاد الكلام؛ لظهور الجمع بينهما 


) 2200 العتق / باب 507 41 ج /ص 508,. وسائل الشيعة: باب 44 من 
كتاب العتق ح ١‏ سج 77 ص .8١‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع: تجرّده. 

(؟) الخلاف: العتق / مسالة ١4‏ ج 1١‏ ص 5781. 5 

(؛) السرائر: العتق / المقدّمة ج 7 ص .5١‏ 

(4) مختلف الشيعة: العتق / في التدبير ج 4 ص 87 . 


العقق ١‏ الضيردة: ٠ ٠‏ مجسيسس حيبت عم تب يو ا س7 ١1/11‏ 


في إرادة التأكيد دون التعليق , مع أَنّه احتمل "١‏ العدم فيه للتعليق . بل هو 
خيرة الفخر في الشرح'". وإن كان ضعيفاً؛ لكون المفروض إرادة التأكيد 
لا التعليق , أمّا مع اختلاف الكلام فالمتّجه العدم؛ لما عرفت . 

وكذا لا يصمٌ لو قال : «أنت حرّ متى شئت» وإن بادر إلى المشيئة: 
لأنهمن التعليق أيضا حتى لو:قال#«إثى كدت سفت بحين قلت :ذلك» 
لماعرفك من تعتق التعليق وإن:اتحد زمان الانشاء:والا بقاع : 
ومنه يعلم فساد احتمال حصول التحرير بقوله : «أنت حرّ» وإلغاء قوله : 
رمس كته شرورة كوو التصبد انعا فدلا كلايد تب يعلية الات 
كما هو واضح . 

وعلى كل حال. فما عن القاضي : من الوقوع مع التشعليق على 
الوقت”" وأبي علي على الشرط!؛ واضح الضعف . وكذا ما عساه يظهر 
من محكيّ النهاية'" والاستبصار”": من أَنّهِ يقع مشروطا في النذور 
والقربات, كقوله : «إن شفاني الله فعبدى حرّ» دون اليمين كقوله : «إن 
دخلت الدار فعبدى ن وتعوه قو اناا 


.505 كما في كشف اللثام: العتق / في أركانه ج 8 ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: العتق / في أركانه ج ٠‏ ص /الا8. 

(؟) المهذب: العتق / باب التدبير ج ١‏ ص 518. 

(؟) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: العتق / في الصيغة ج ٠١‏ ص /5717. 
(0) النهاية: العتق / باب العتق ج ” ص 5 - 7. 

(1) الاستبصار: الأيمان / باب 7١‏ حكم العتق إذا علّق ذيل ح ” ج 4 ص 15. 
() غنية النزوع: العتق والتدبير ص /58. 


؟/ا١‏ جواهر الكلام (ج 6) 





بل في اللمعة'" والروضة'": «لو نذر عتق عبده عند شرط سائغ 
1 -على ما فصّل -انعقد النذر والعتق مع وجود الشرط» . 

00 وفي الأخير: «إن كانت الصيغة (إن كان كذا ‏ من الشرط السائغ - 
فعبدى حرّ) ووجب عتقه إن قال : (لله علىّ أن اعتقه) والمطابق للعبارة 
الذُوّل؛ لأنّه العتق المعلّق , لا الثانى إن الاعتاق» . | 

«ومثله القول فيما إذا 0 كتوق هبالة ميد قد او لوي اوذات 
يتصدّق به أو يعطيه لزيدء فإِنّه ينتقل عن ملكه بحصول الشرط 
في الأول ويصير ملكاً لزيد قهريّاً. بخلاف الأخير, فإنّه لا يزول ملكه 
به» وإِنما يجب أن يتصدّق به أو يعطي زيداً» فإن لم يفعل بقي على ملكه 
وإن حنث , ويتفرّع على ذلك : إبراوٌه منه قبل القبض , فيصم في الأول 
دون الثاني»”". 

وفيه أوّلاً: أنّ ذلك ليس من العتق بالصيغة معلّقاً. بل هو بالنذر 
الذىى ات نيه مقر وعلة التعليى .و العف النااهيو فى انقباء الحعق 

وثانياً: إمكان منع صحّة ذلك؛ لعدم اقتضاء أدلّة النذر مشروعيّة نذر 
الآثار التي أوقفها الشارع على صيغ خاصّة كالنكاح والطلاق والوقف 
ونحوها ارو ل لو الس لي اوس وكيا 


1 اللمعة الدمشقيّة: كتاب و‎ )١( 


(1) الروضة البهيّة: كتاب العتق ج 7 ص 5105. 
(") المصدر السابق: ص 707 - 1006. 


التق ا القيفة ”عي يت حت ا لا 
خرج عن ملكه ووجبت الصدقة به . وقد تقدم منا البحث في وقوع هذه 
الآثار لو كانت بالشرط الذي يقتضي أدلّته كونه أوسع دائرة من النذر, 
فلاحظ وتأمّل ء والله العالم . 

«وكذا» لاا يصحّ «لو قال: يدك حرّة, اوروعلك او راسك اد 
وبحيك برا كاانه اذه سق لين التعاطن لداكايرو .عدر لضا دا 
الإجماع عليه'", بل ولا إشكال إذا كان المراد تحرير الأجزاء المزبورة؛ 
ضرورة عدم ثبوت مشروعيّته . بل الثابت عدمه . 

ما مع إرادة الكناية بذلك عن الشخص نفسه ولو مجازاً لعلاقة 
الجزء والكل وإن كان على الوجه الفاسد _فيشكل عدم صحّته : بتحقق 
صيغة العتق التي لم ينبت اعتبار ذكر المعتق فيها باسمه أو بما يدل عليه 
حقيقة , وكون العتق لا يقع بالكناية إِنْما يراد به ما يدل على التحرير 
ل امسن 

وفي كشف اللثام : «إن أراد بالوجه الذات وقع؛ لكونها من معانيه , 
وللعامّة قول بالوقوع إذا على على.ما يطلق على الجملة كالراس» 


)١(‏ أخّرت «أو رأسك» على «أو وجهك» في نسختي الشرائع والمسالك. مجعولة كلمة 
«راسك» في نسخة الشرائع بين معقوفتين. 

(1) كالعلامة في التحرير: العتق / في فضله ج ؛ ص .١888‏ والشهيد الأوّل في الدر..: 
العتق / درس ١07‏ ج ؟ ص 197. والشهيد الثاني في المسالك: العتق / في الصيغة ج ٠١‏ 
ص 775 والفاضل الهندي في كشف اللثام: العتق / في أركانه ج 4 ص 570. 

(؟) الانتصار: مسألة 7١4‏ ص 77١‏ -577. 





/ا١‏ 
وأضتر !طلقا 3 
2015 وفى المسالك _بعد أن ذكر عدم وقوع العتق بالأجزاء المزبورة - 
اليه لا كان الوعدواا اح وطاق على اذاف هر نا الا لخادت 

المتبادر, ولعدم نقل مثل ذلك شرعاً»!". 

وفيه : أن التبادر وعدمه لا مدخليّة له في المقام؛ إذ الفرض معلوميّة 
كون ذلك مراداً للافظ . وعدم النقل شرعاً لمعلوميّة عدم التعبّد فيما يدل 
على المعئّق . 

ثم قال : «واعلم: أنه قد تقدّم وقوع الكفالة المتعلّقة بالوجه 
والرأسء معذّلا بأَنْه قد يعبّر بهما عن الجملة عرفا والفرق بين الكفالة 
زالحى ‏ القضه الذاتى متها لضا السدوي والذاك ايده عير . 
ره تكنوك ١‏ الج :لسرن عو انكق محدانها الذانته: 
والبدن تابع إذا جعلناه غيره, وأمّا الفرق بينهما بأَنّ المعتبر في الكفالة 
العرف وفي العتق الشرع فلا يخلو من تحكّم وإن كان العرف منصرفاً في 
الفرق الاوّل»7“. 

وقيددما لا يكقى يعد الاأحاطةيما ذكوناه: 

بل منه يعلم ما في قول المصنّف وغيره: (أمّا لو قال: بدنك أو 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: «وآخر به» وعبارة المصدر: «كالرأس والفرج واخؤية: 
)١(‏ كشف اللثام: العتق / في اركانه ج 8 ص .51١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: العتق / في الصيغة ج ٠١‏ ص 18؟. 

(؟)الحصد رن السائق: 

(0) كالعلامة في القواعد: العتق / في أركانه ج اص .50١‏ 


الفتق. / تعن الدوق اسح يي د ب ب ست ١/0‏ 
جسدك. فالاشبه وقوع العتق؛ لا نه هو المعنيّ بقولة: الت عد 4 
أي : أنّهما في العرف بمعنى واحد , ولا إشكال في وقوع العتق بالأخير 
حعواء فلن تكو الاقنا تحسها اد حمعاننا فكذا ها كان عفنا عزنا 
عامّاًء ولأنّ المالكيّة والمملوكيّة يتواردان على الموضوع الواحد. 
والمملوكيّة تتعلّق بالهيكل المحسوس قطعاء فكذا المالكيّة المترتبة 
عليها الحرّيّة . 

ومن هنا قال في المسالك : «والأقوى الوقوع بذلكء إلا أن يكون 
القائل معتقدا أن الإنسان خلاف ذلك » وادّعى قصد شيء غيره» فيرجع 
إليه فيه»١"‏ . 

قلت : لا ينبغي التأمّل في الصحّة إذا كان المراد من ذلك معنى 
رانك ان نزي اواتحوهنا فنا يدل على الجملة لما عرفت, كما أنه 
لا ينبغي التأمّل في البطلان ن إذا كان المراد خلاف ذلك . خصوصاً مع 
عدم تناول اسم الجسد والبدن لجميع أجزاء الشخص. كما هو واضح , 
والله العالم . 

(و» كيف كان, ف «إهل يشترط تعيين المعتق؟ الظاهر» عند 
المصنّف أنه لا» يشترط, بل هو المشهور على ما قيل'", بل عن 
الكنر : «أنّه 6 يظهر فيه خلاف»2؛ لاطلاق الأدلة وتغليب الحرّيّة 


(1) كما في كشف اللثام: العتق / في أركانه ج 8 ص 587. 
(*) كنز الفوائد: كتاب العتق ج 7 ص 4. 


اج 58 





9م للع سس سم لبلب جواهرالكلام (ج4) 
الأخير المساواة في الاجماع كظاهر الأولين» وربّما يشعر به مرسل سهل قال: 
«سألته كيف تكفن المرأة؟ قال: كما يكفن الرجل ...00" . 

وكيف كان فالحجّةعلى أصل الحكم ما عرفت, مضافاً إلى 
الاحتياط في وجه» واستصحاب المنع عنه في الرجل في اخرء على إشكال 
في جريانه في نحوالمقام؛ لانقطاع التكاليف بال موت» وعدم ثبوت تكليف 
غيره» فتأمّلء وإعراض السلف عنه مع الأمر بجودة الكفن والمغالاة فيه» 
ومفنسر الحسين بن نراقي" فى الكباق::وغن أن اللفيق الفاليك 
(عليه السلام) مرسلاً في الفقيه: «عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل 
العصب الماني من قز" وقطن, هل يصلح أن يكفن فيها الموق؟ قال: إذا 
كان القطن أكثر من القرّفلا بأس)9©' . 

والمناقشة في سنده كالمناقشة في متنه بعدم اقتضاء البأس الحرمة سيّما 
مع القطع بعدمها في بعض أفراد المفهوم, بل لعلّه الظاهر منه لوسلّم العموم 
فيه» مدفوعة بالانجبار بما عرفت, والنبي عن التكفين بكسوة الكعبة في عدّة 


١١7؟ح‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ » ١47 الكافي : باب تكفين المرأة ح؟ جا ص‎ )١( 
١ ج١١ ج اص 94", وسائل الشيعة: باب ؟١منابواب التكفين ح‎ 
./15 ص‎ 

(0) في الكاني : الحسين ‏ نعم هو كذلك في التهذيب والاستبصار. 

(©) القز: بالفتح والتشديد ما يعمل من الابريسم . وعن بعضهم القز والابريسم مغل الحنطة 
والدفيق . مجمع البحرين : ج؛ ص "١‏ مادة (قَزَز) . 

(1) الكاني : باب ما يستحب من الثياب للكفن ح١١‏ ج ص44 ١‏ » من لا يحضره الفقيه : باب 
التكفين وآدابه ح؟١4‏ ج١‏ ص4١‏ » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ح١‏ ج١‏ 
ص 757 . 


535 جواهر الكلام (ج 0؟) 


السالمين عن معارضة عدم صلاحيّة تعلّق الحكم بالمبهم بعد فرض 
تحقّقه في الشرع فيما إذا أعتق مماليكه كلهم في مرضه ولم يخرجوا من 
النلث ولم بيجز الورثة , فإنْه يخرج قدر الثلث بالقرعة . 

لماه لد يقن اماف أمكن العامة يا نيه الننا بن مسن 
النصوص''" المتضمّنة للصيغة المعيّنة . وقد عرفت أن الإطلاقات 
غير مساقة لبيان ذلك. والإبهام الثابت فى الفرض المزبور لا يستفاد 
منه جوال الإتهام في متملق الصيفة أد لذ واه كان لمتحم فيه الفنعق 
بالثلث المشاع في ل إلا أنه لمكان النصّ'" صحّت القرعة فيه على 
الدليق السقد. 

ومن هنا يقوى احتمال الاشتراط . بل قد تقدّم فى الطلاق”" 
ما يستفاد منه قواته اده على ذلك . ولعلّه لذاكان ظاهر اليد 85 
الدروس التوقف”*, بل هو صريح الفخر في الشرح”“. بل صريح نهاية 
المرام عدم الجواز بعد أن حكاه قولة1". 

نعم , لا محيص عن القول به هنا مع فرض الإجماع المزبورء 





ا وسائل الفبيعة ساف امن ابوات الكقّارات ح ١ج ١١‏ ص ..0١‏ وباب 758 من كتاب 
العتق ح ١ج‏ :1" ص 07., مستد رك الوسائل: انظر باب 4" من كتاب العتق ج 6اسص ١١غ.‏ 

(") وسائل الشيعة: انظر باب 10 من كتاب العتق ج ١‏ ص ”7 .٠١‏ 

في د لاض 1 

(5) إيضاح الفوائد: العتق / في أركانه ج “ا ص 170. 

)05( نهاية المرام: كتاب الععتق ج ان 0 10 


العزق تفن المعو :تسح محلل لح ا لاا 


وحينئذٍ «فلو قال: أحد عبيدي حرٌ. صح ورجع"'" إلى تعيينه4 عند 
المشهور أيضاً؛ لنحو ما سمعته في الطلاق!". 
ولكن قد ذكرنا هناك قوّة القول بالرجوع إلى القرعة التي هي لكل 
امر مشكل لا المشتبه خاصّة كما يقضى به اصل مشروعيّتها وهو 
مساهمة يونس َه" ولاريب في تحقق الإشكال مع فرض عدم 
الطريق وفرض وقوع العتق بالصيغة لا بها مع التعيين؛ إذ لم يثبت كون 
التعيين تشهّيا منه حينئذ طريقا شرعا إلى ذلك كما اوضحناه هناك * 
(ف» لاحظ وتأئل. 0 
نعم بناءً عليه إلو عيّن ثم عدل لم يقبل4 لعدم بقاء موضوع العتق 
بعد تعيينه , فيبقى حينئزٍ من عدل إليه على أصل الرقّيّة بعد فرض لغويّة 
وقد تقدّم في الطلاق! تحقيق الحال في أَنّ التعيين المزبور : كاشف 
عن العتق بالصيغة وعليه مبنى قوّة القول بالقرعة, أو أنه متمّم لها 
فيحصل حينئذٍ من حينه , مع سائر الفروع المتعلّقة بذلك وبغيره التي 
لا يخفى عليك جريانها في المقام . فلاحظ وتدبّر. 
«و» منها : ما «لو مات قبل التعيين؟ فإنه إقيل: يعيّن الوارث» 





. في نسختي الشرائع والمسالك: ويرجع‎ )١( 
.175 في ج 737 ص‎ )١( 

(") سورة الصافات: الآية .١5١‏ 

(؛) في ج :اص 817 -88. 


م١‏ جواهر الكلام (ج 0؟) 


الذي هو خليفة المورّث وقائم مقامه حتّى في مثل التعيين الراجع إلى 
التشهّى » بل قد يدّعى انتقاله إليه بالارث كحقّ الخيار ونحوه . 

«وقيل'": يقرع4 لعدم مورديّة نحو التعيين المزبورء ولا دليل 
على قيام الوارث مقامه في تعيين المنوداة قلسن يفل ل" 
القرعة «وهو أشبه؛ لعدم اطّلاع الوارث على قصده» الناشئ تشهّياً, 
وعدم ثبوت إرثه لذلك, بل قد عرفت قوّة القول بالرجوع إليها قبل 
الموت. بل يظهر من ترجيح المضتيه وغيره'" الرجوع إليها هنا عدم 
اختصاصها بالمشتبه وإِنما يوّتى بها للترجيح . كما قدّمنا الكلام فيه فى 
كتاب الطلاق””". 

هذ كلداقق المبهم :فى تقبتن الضيقة:ويراذ إنشاء تعييته: 

«امالو اعتق معيّنا ثم اشتبه» عليه إارجىئ حنى يذكر» وعمل 
على مقتضى المقدّمة حال عدم الذكر : 

«فإن ذكر عمل بقوله4 مع عدم المعارض؛ لأنّه المرجع في نحو 
ذلك وتعيّن من عيّنه للعتق «ولو عدل بعد ذلك لم يقبل4 لأنْه إنكار 
بعد إقرار للغير بحقّ الحرّيّة . بل قيل'*: إنه يحكم بحرّيّة المعدول إليه 





00 1010101317 0) 

(1) كالعلامة في التحرير: العتق / في فضله ج غ ص .١5١‏ 

(") في ج 7*9 ص 80.. 

(؛) كما في المبسوط: لع اقمار موه 1ص 17. ومسالك الأفهام: العتق / في 
الصيغة بج ٠١‏ ص 585. 


العيق اتسين القفق.. سمي سس سني ١1/11‏ 
أيضاً عملا بإقراره المتأخّر : وإن كان لنا فيه بحث قد تقدم فى الطلاق 7" 
ايضا. 1 

(فإن لم يذكر لم يقرع ما دام حيّاً لاحتمال التذكّر» فلم يتحقّق .." 
الإاشكال الذي هو موضوع القرعة, اللَّهمْ إلا أن يستلزم ذلك الضرر 
والتعطيل فقد يقال حينئذٍ بها. ويأتي الكلام حينئٍ فيما لو تذكّر بعدها 
بما ينافيها , كما تقدّم الكلام فيه في كتاب الطلاق!", فلاحظ . 

ولو" مات وادعى الوارث ت العلم » ولو لدعوى اطلاعه عليه منه 
ورجع إليه» لكبو انهه وك افد كناة يكنا في كتاب الطلاق'؟ «وإن 
جهل اقرع" بين عبيده» بلا خلاف" «لتحقّق الإشكال والياس 
من زواله» واحتمال الرجوع إلى الوارث هنا واضح الفساد . 

«ولو ادعى اعد همالك لد هو المراد بالعتق» ولو للاطلاع 
عليه من قبله 9فأنكر ”4 المولى «فالقول قوله» أي المولى ومع 
يمينه» لأنّه منكر إوكذا حكم الوارث» لعموم قوله يََيهُ : «البيّنة 
على المدّعي و4 اليمين على من أنكر»'”. نعم (لو نكل عن اليمين 





.98 في ج اص‎ )١( 
.07 في ج 77ص‎ )١( 
(؟') في نسختي الشرائع والمسالك: فإن.‎ 

(؛) في ج ”7 ص .1١‏ 

(0) في نسخني الشرائع والمسالك: يقرع. 

(1) يظهر الإجماع من المبسوط: العتق / اعتبار قيمة من اعتقه ج 1 ص 17 -18. 

(/0) ليست فى نسخة المسالك. 

(8) عوالي اللآلي: ح "اج أضن:1141.سغدارك الوسائل :"ناب ”من ابوات كيفة الحكه + 


كن 


.ما جواهر الكلام (ج م) 


وق عليه باتكل إن قلقائيمه وال أحلك الفدلوك:واعقق كما فى 
غير ذلك من الدعاوى , وهو واضح . 
و4 كيف كان . ف9إيعتبر'" في المعتتق: البلوغ وكمال العقل 
والاختيار والقصد إلى العتق والتقرّب إلى اللّه4 تعالى!" «وكونه غير 
بتحيحوو عليه انه أو فلس 1 | 
بلا خلاف أجده في شيء من ذلك عدا من بلغ عشراً من الأوّل 
الذي ستعرف الكلام فيه _بل الاجماع بقسميه عليه" مضافاً إلى : 





عموم الأدلة . 

وخصوص صحيح زرارة عن أبي جعفر لَيْةٍ : «سألته عن عتق 
المكره؟ فقال : ليس عتقه بعتق» !2 . 

وصحيحه الآخر خاصّة أو مع محمّد بن مسلم وبريد بن معاوية 
وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى عنه نلق أيضاً وعن 


د ح اج 7١اص‏ 518 كنز العمّال: ح ١07917‏ بج 1 ص .15١‏ كشف الخفاء: م 150 ج ١‏ 
ص 584. الجامع الصغير: ح 7١557‏ ج ١‏ ص 445. سنن الدارقطني: ح 01 ج غ4 ص ,5١8‏ 
معرفة السنن والاثار: ح 01806 ج ١‏ ص .45١‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 505. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: والمعتبر. 

(؟) جعلت جزءً من المتن فى نسخة المسالك. 

(؟) بنظر غنية النزوح: العتق والتدبير ص 788, وكفاية الأحكام: العتق / المبحث الرابع ج ١‏ 
ص 4835. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١777‏ ج اص 5575؟, ورياض المسائل: كتاب العتق ج 
اص 18. 

(؛) الكافي: العتق / باب عتق السكران ح ١‏ ج 1 ص .١5١‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ 
العتق ح 8 ج 8 ص .1١7‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من كتاب العتق ح ١‏ ج ١7‏ ص .]١‏ 


التق اشر ول السفتق ‏ مصحح بن ب 7 1111 
أبى عبد الله هذ : «إنّ المدلّه”"' ليس عتقه بعتق»!". 
1 وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله نيِةِ : «سألته عن طلاق السكران؟ 
قال : لا يحوزء ولا عتقه»”" . 
وغوه ضحيهة اللخ عن اقة ا كار 
وصحيح حمّاد" وابن أذينة وابن بكير وغير واحد عنه نهةٍ أيضاً: 
«لا عتق إلا ما ا به وجه الله تعالى»7" . 


وتسوويشر أن بطم فق رض 
وخبر علي بن أبى حمزة عنه عْيُةٍ أيضاً: «لا عتق إل ما طلب به 
وجه الله (عٌ وجل))»7". 


)١(‏ في متن الوسائل: «الموله». والمدله: الساهي القلب الذاهب العقل من عشق ونحوه. أو من 
لا يحفظ ما فَعَلَ أو فعل به. القاموس المحيط: ج 4 ص ٠١7‏ (دله). والوّله: ذهاب العقل من 
شَدّة الحزن. مجمع البحرين: ج 1 ص 317 (وله). 

(1) الكافي: العتق / باب عتق السكران ح َ اص ١‏ », وسائل الشيعة: باب ٠١‏ فد كنات 
العتق ح ١ج "١11١‏ ص 3غ. 

(5) الكافي: الطلاق / باب طلاق السكران ح 4 ج 1 ص .١51‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
قبل السابق: ح غ. و«الوسائل» في الهامش بعده: ح >؟ا ص 17. 

(1) الكافي: العتق / باب أنه لا يكون عتق إلا... ح ١‏ ج 7 ص 178, تهذيب الأحكام: العتق / 
باب ١‏ العتق م ه ج 8 ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب العتق ح ١‏ ج ١”‏ 
ص .١8‏ 

(1و8) هما خبر واحد. رواه في الكافي «عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير» وفي الوسائل 
قطع السند عند ابن أبي حمزة. انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«الوسائل»: ح ؟. 


+ 


ج54 
ا 


اما جواهر الكلام (ج 86؟) 





لاو » بتيز.عنين الأعلى:مولى ال سام عنه لي أيضاً: «لا طلاق إل 
على كتاب الله . ولا عتق إلا لوجه الله»0"... إلى غير ذلك . 

نعم في عتق الصبي إذا بلغ عشراً وصدقته تردّد» وخلاف ؛ ف: 

الأكثر كما فى كشف اللثام'''_على العدم؛ لإطلاق الأدلة في سلب 
ال ١:‏ 

والشيخ على الصحّةا" «ومستند الجواز: رواية» الشيخ عن 
موسى بن بكر عن «زرارة عن أبي جعفر يق43 قال: «إذا أتى على 
الغلام عشر سنين فإنّهِ يجوز له من ماله ما أعتق وتصدّق على وجه 
المعروف , فهو جائز»''. 

وبإسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر مثله , إلا أنّه قال : 
«على حد معروف وحقّ فهو جائز»!” 


/ الاستبصار: الأيمان‎ 7٠١٠ ج 8 ص‎ ٠١7 تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح‎ )١( 
باف58 الهش مين والنتوح انض طن 000 وسائل ةا ماب دمن كدان‎ 
الأيمان ح ل يف‎ 

(1) كشف اللثام: العتق / في أركانه بج 4 ص 56/8. 

") النهاية: العتق / العتق و أحكامه سج ”ص 77 - 58. 
كتاب العتق ح ١ج‏ اص .4١‏ 

(8) اغا إلى هذا التسد والعن» فى الوسائل (ذيل التصدر فى الهامتن الساق) :وهر وجوه 
الحسن عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر...» مع إبدال «حدٌ» ب«وجه». نعم رواه 
الصدوق بهذا السند والمتن. انظر من لا يحضره الفقيه: الوصايا / باب الحد الذي إذا بلغه 


الصبي ح ١‏ س 4 ص 1997, 


العتق ‏ ااشرواظ المعتق .ع سي عبج ب ا 6 لا 


الموواة الكل انه عن رغد رمي اضينها ذا ع ها د 
زياد لكك بن جد فصن نميف نه صفوان ين نحي :1 
إلى آخره. 

وفى النافع أسنده إلى رواية حسنة”"', وظاهره الميل إليه . 

بل ربّما يؤيّده :ما تقدم من جواز وصيّته بالمعروف التى منها العتق, 
ل مقهاا اعدو يناه على ا لدتوصقة سو اك ليها صاقتنا 
وعدمها تنجيزا . 

ولكن مع ذلك كلّه أطنب في المسالك فى بيان سقوط هذه الرواية 
وهو فطحي وإن كان ثقة » والشيخ تارة أوقفها على زرارة»؛ واخرى إلى 
الناقر اكد قها ا الحضف معندها الل :زوارة نقينا بيو لقص لكت 
النهاية : إنّها موقوفة, وفي النافع وصفها بالحسن, ولعلّه أراد غير 
الحسن المصطلح» . 

إلى أن قال : «فمع هذه القوادح كيف تصلح لإثبات هذا الحكم 
المخالف لأصول المذهب بل إجماع المسلمين؟! فاطراحها متعيّن, 
ويمكن حملها وحمل ما ورد'" في معناها فى جواز وقفه وصدقته 


دكا العاف الوفنايا نوعط تعنم سارح ام لالم 
نوش انل افيف القار ساني :تين انع الز شت كوناف امن تهاب الوضانا ي بذ 
فح لويم 


52 


جواهر الكلام (ج 8؟) 





ما 


ماي ع اي ا يده 
إمكان البلوغ وجواز التصرّف أطلقوا جواز تصرّفه , والمراد به إذا انضمّ 
إليه ما يدلّ على البلوغ . بمعنى أَنّه من حيث الس لا مانع من جهته وإن 
توقّف على أمر آخرء وهذا خير من اطراح الروايات الكثيرة»”". وتبعه 
على ذلك بعض من تَأخَّر”" 

ولكرنَ الانصاف عدم كونها بهذه المثابة بعد أن عرفت روايتها في 
التهذيب'" والكافي! وفي سندها بعض أصحاب الإجماع , كما أن 
القول بها ليس كذلك . خصوصا بعد التأييد بما عرفت . 

على أنّ ما ذكره أخيراً صالح للحكم بصحّة العتق وإن لم ينضم إليه 
امر اخر يقتضي البلوغ إذا فرض وقوع العتق منه على وجِدٍ يمكن معه 
يّة القربة لغفلة عن الاشتراط أو جهل به أو غير ذلك؛ لأصالة الصحّة التي 
يكفي في الحكم بها احتمال وجود شرط الصحّة, مثل الحكم بلحوق 
الولد وإن لم يحكم ببلوغه . ومثل الحكم بصحّة صلاة من شك في 
فتأمّل جيّدا . 

:الوا سطع ا سيان اراسي 


ير د 5 
(" وغ) تقدّم المصدر عند نقل الخبر. 


العنق ا كترؤظ: افق حمسيس جع عسي سم سه تي ححص د ارا 


فلا يشترط التلفظ بها وإن اعتبر ذلك في الصيغة (و» هو واضح . 

كوضوح أنه إلا يصح» ال «عتق4 من «السكران» وغيره ممّن 
لاعقل له ولا قصد له؛ لما عرفت والله العالم . 

رركت كارف و يليا شتراط نيّة القربة عتق الكافر؛ 
لتعذرها في حقّه» باعتبارأ © استرائللها ينقتطى كتون العنتق صن 
العبادات, ومن المعلوم اعتبار الإسلام بل الإيمان فى صحّتها. حتى 
كاد يكون ضروريىّ المذهب إن لم يكن الدين , فلا يتصوّر حصول نيّة 
التقرّب بالعبادة مع فقد شرطها . 

نعم , لو قلنا بعدم | شتراطها في صحّته » وأن التضوعى المرتورة 
محمولة على نفى الكمال وعدم ترتّب الثواب بدونهاء فلا إشكال في 
صحّته حينئذ؛ ضرورة كونه من المعاملة _التى لا إشكال فى صحتها 
منه لا العبادة . 1 ْ 

«و» لعله لذا قال الشيخ في الخلاف”"4 والمبسوط'": 
(يصمٌ» مطلقاً. سواء كان الكفر بإنكار الصانع أو غيره. بل بعض 
الاستدلال للقول المزبور في المسالك وغيره'" ظاهر أو صريح في 
ذلك . وإن كان هو لا يخلو عن تشويش, فإنّه حكي الاحتجاج عنه بأنّ 
حوارم مالي ونفع للغير ‏ والكافر هل لذلك . بل ملكه 


)١(‏ الخلاف: العتق / مسألة 1ج 1ص الا 
00 0 ج 1 ص 7 1ق7. 


لإ 


3 دن 
م6٠‏ 


الطهارة / في تكفين الت _--------سسسا ل سب 98# 


أخبار('2, مع الإذن ببيع ما أراد منه وطلب بركته في بعضها(", وما ذاك 
إلا لكونه حريراً كما استظهره بعضهو7(", وإلا كان مستحبّا طلباً للتبرّك 
به» والمرسل عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) عن بعض الكتب: «إِنَّ 
رسول الله (صلَى الله عليه وآله) نهى أن يكفن الرجال في ثياب 
الجرير»!؟) . 

ولا مفهوم له ينافي ما قدمناه في المرأة, مع وجوب إلغائه في جنبه لو 
كانء فا عن المنتبى*) ونهاية الإحكاء” من احتمال جواز تكفين النساء 
فيه استصحاباً لحال الحياة ضعيف بعد ما عرفت. 


)١(‏ كالخير الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد , عن علي بن الحكم , عن أبي مالك 
الجهني , عن الحسين بن عمارة » عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « سألته عن الرجل 
اشترى من كسوة البيت شيئاً » هل يكفن به الميت ؟ قال : لا » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح45 و4 ج١‏ ص1#5؛ , وسائل الشيعة : انظر 
باب 1١‏ من ابواب التكفين ج؟ ص01 . 

(؟) كاخبر الذي رواه الكليني عن أبي علي الاشعري , عن بعض اصحابنا , عن ابن فضال » عن 
مروان » عن عبد الملك قال : « سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى من كسوة 
الكعبة شيئاً » فقضى ببعضه حاجته وبق بعضه في يده , هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما اراد 
وهب مالم يرد ويستنفع به ويطلب بركته ... » . 

الكاني : باب ما يستحب من الثياب للكفن حه ج" ص48 ١‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ٠‏ 5" ج١‏ ص 4 47 » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب التكفين ح١‏ 
ج؟ ص 75017 . 

(") كالعلامة في المنتبى : الصلاة / تكفين اميت ج١‏ ص7"8؛ . 

(1) دعاتثم الاسلام : ج١‏ ص 7 1/مستدرك الوسائل : باب ١9‏ من ابواب الكفن ح١‏ ج١‏ 
ص5١7.‏ 

(5) منتبى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ صس158؟ . 

(5) نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص 717 . 


52 جواهر الكلام (ج 2) 


أضعف من ملك المسلم ففكّه أسهل , ولبناء العتق على التغليب . وجاز 
حمل الخبر على نفي الكمال كقوله يََييْةٌ : (لا صلاة لجار المسجد إلا 
فيه)01 ومن ب وقع الاتفاق على بطلان عبادة الكافر المحضة دون 
عله وتعرو دن خم فأقة اناه المشعملة عت ابا كا لزقك 
والصدقة ‏ ترجيحاً لجانب الماليّة على العبادة»'" ظ 

وهو كما ترى؛ إذ لا فرق في اعتبار الإسلام في صحّة العبادة سواء 
كانت ماليّة أو غير ماليّة. وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعفه . 

وأطتعقن نه القول بالتتضيل وان اتير ببق المنا خرين الا فيز 
كون كفره بجحد الإلهيّة أصلاً فلا يصمٌ منه لتعذر قصد القربة , وبين كونه 
بجحد النبي ييه ونحوه فيصح؛ لأنّ قوله نيه : «لا عتق...416 إلى 
آخره الذي حمله على نفي الصحّة أولى؛ لأنها أقرب إلى نفي الحقيقة ‏ 
لا يقتضي إلا اشتراط إرادة التقرّب المتوقّفة على الإقرار به. ولا يلزم 
من ذلك حصول المراد الوم اخرلا يدل عليه الخبر . بل 


١‏ هذيب الأحكام الطهار: لبان لأضفة الوطوء ب قاض ان 517 وسائل العبنيية: 

باب ١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0ه ص 134.المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 557 
سئن البيهقي: ج 7ص 07. الجامع الصغير: ح 84.: ج ١‏ ص 71/8 كنز العمّال: م ٠١3717‏ 

ج لاص 320١0‏ كشف الخفاء: ح 3١77‏ ج ١‏ ص 510. 

(؟) مسالك الأفهام: العتق / في المعتق ج ٠١‏ ص 587. 

(*) كالعلامة في المختلف: العتق / في العتق ج 4 ص 5.. والكركي في فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ١١‏ ص 564 والعاملي في نهاية المرام: كتاب العتق ج ١‏ ص 5607. 
والسبزواري في الكفاية: العتق / المبحث الرابع ج ١‏ ص 87غ4. 

(؛) تقدّم فى ص .187-318١‏ 





العتق تروط الفمق” ٠‏ يحمي م ب آذآ ا 7 لا 


كونه عبادة مطلقاً ممنوع بل من هذا الوجه, وهو لا يمنع وقوعه من 
الكافر المقرٌ . 

إذ هو -كما ترى كاد أن يكون من غرائب الكلام؛ ضرورة اقتضاء 
الصحّة فى العبادة موافقة الأمر المقتضية ترتئّب الجزاء عليها. كضرورة 
كون المرامينة القرية تفاع تقوب على بوجو تر تك عليه ترد ولا 
نافاها الرياء ونحوه من منافيات الاإخلاص ., من غير فرق بين العبادة ١‏ 
امال را ب ون كا واس ا ف 
-المذكورة فى النصوص'"- يراد بها ذلكء لا إرادته على الوجه الذي 
0 

وبذلك كله ظهر لك تطرّق النظر في جملة من الكلمات, وقد تقدّم 
متا اننا عض الكلذم فى الي 0 

فالتحقيق : ا من الكافر مطلقاً. خصوصاً مع استلزامه 
للولاء الذى:هوسبيل على المسلع لوكان العند سلما وبل المتيه عدم 
صحّته من غير المؤمن بناءً على أَنّه من العبادات , إلا أنْي لم أجد من 
تعرّض له . بل لعل السيرة القطعيّة تقضي بخلافه. ويمكن التزام خروج 
ذلك _كالمساجد -_بها من بين 50 إلا أنّه كماترى, والله العالم . 

9ويعتبر في المعتق» بالفتح «الإسلام والملك, فلو كان 
البسلوا كارا بيسح مشؤ سس الأكرعها في السبالد" 50 


.187 0-181 تقدّمت في ص‎ )١( 
.587 ص‎ ٠١ (؟) مسالك الأفهام: العتق / في المعتق ج‎ 


84 جواهر الكلام (ج 0؟) 





بعض : الاجماع عليه!", وإن كنا لم نتحقّق الأول منهما فضلاً عن 
الثانى . وليس فى قوله تعالى : «فك رقبة» إلى قوله : «ثمّ كان من الذين 
بو شب يو ا 
يمكن دعوى دلالته على العكس . 

لقوله تعالى : «ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون»!", والنهي يقتضي 
الفساد . 

رفوع كزنه مغلا للنقذي إلى هتماق الذق عرقت اعتباره 
فى عتقه . خصوصاً بعد الأمرا» بمحادّته والنهي'!“ عن موادّته 
الحا وال 

لخر يمعو قفي ة ارالك أرااعيد ا تال ١‏ | جوز المسلم ان 
يعتق مشر كاً؟ قال : لم0" . 

إلا أن الجميع كما ترى؛ ضرورة كون المراد الرديء من «الخبيث» 
في الآآية؛ لا الخبيث من حيث الاعتقاد دون الماليّة التي قد تكون 


خيرا من ماليّة العبد المسلم . ولو سلّم فالنهي إِنْما هو عن خصوص 


577-7077 ص‎ 7١7 الانتتصار: مسألة‎ )١( 

(1) سورة البلد: الاية .١ 7 ١‏ 

(5) سورة البقرة: الاية /5717. 

(؛ و0) بحارالانوار: كتاب العشرة / انظر باب 80 ج "لاص 580... 

() من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحرّية ح 5011 ج 7 صم .١1517‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ العتق ح ١60‏ ج 8 ص ,5١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب العتق م 0 
ج 77ص 30 


العتق. ا شووظ الفعتقن. ‏ لعفي يب ب كج 1لا 
الصدقة الواجبة؛ للإجماع”" على جواز إنفاق الرديء من المال وجيّده 
بالصدقة ونحوها. 

وكونه محلا للتقرّب يتبع المستفاد من الأدلّة. فمع فرض اقتضاء 
إطلاقها الأمر بعتق مطلق الرقبة مسلمة كانث أو كافرة فلا إشكال 
فى صخ القه سوكر: إذ لبست عباناقة العنتق مسا خوذا من رححاة 
الاحساة ونحوه. 

على أنّ المصالح المترئّبة على ذلك لا يحيط بها إلا علام الغيوب, 
فربّما اذى ذلك إلى إسلامه .كما روي : «إِنَ عليًا عليِةِ اعتق عبدا نصرانيًا 
فأسلم حين أعتقه»'". بل ربّما ورد في بعض النصوص الأمر بسقيهم 
وإطعامهم معللة بن «لكل كبد حرّاء أجر»9. 

وخبر سيف -مع ضعفه , وكونه أخصٌ من المدّعى ‏ يمكن حمله 
على ضرب من الكراهة نحو النهي'!' عن عتق غير المؤمن؛ لرجحان 
إطلاق الأدلة المعتضد بما سمعته من المروي من فعل علي نيَة , 


.188 ص‎ ٠١ كما في مسالك الأفهام: العتق / في المعتق ج‎ )١( 

(؟) الكافي: العتق / باب عتق ولد الزنا ح ١‏ ج 7 ص ؟18, وانظر «التهذيب» في الهامش قبل 
السابق: ح ١7‏ ص .1١5‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 74 

0 يعار الأتوار: أبوات اذاه الشرة تبات الاتديل علا ني لاض + اسه أحينة: 
جاص 558-1775. سنن ابن ماجة: ح 7787 ج ١‏ ص ,5١0‏ مجمع الزوائد: ج ١‏ 
ص ؛ 0. كنز العمّال: م 77717- 17748 بج 7 ص 419. مسند أبي يعلى: ح ١5178‏ ج ١‏ 
ص .١77‏ 

(5) الكافى«العتق زياف توادرت قله صن :155 وسائل القيعة بات "امن كتاب الععق 


.و١‏ جواهر الكلام (ج 6 





ومعلوميّة جواز عتق غير المؤّمن الذي هو أَسَدّ من الكافر عليه . 

«و» من هنا إقيل» والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف'" 
والمبسوط”" وعن ابن سعيد في محكيّ الجامع'": ريصح مطلقا. و» 
فا اله يعض ار 

نعم , من الغريب هنا ما لإقيل4 والقائل الشيخ في محكيّ النهاية!: 
إيصح مع النذر» لامع عدمه؛ جمعاً بين الخبرين المزبورين . ' 

وهو _كما ترى - لا شاهد له , ولا إشعار في شيء منها به, على ان 
النذر يعتبر فيه رجحان المنذور قبل تعلق النذرء فتنتفى صحته بدونه 
كما هو واضح. واللّه العالم . 1 

«(ويصح عتتى ولد الزنا كما هو المشهور”" فتوى وعملاً؛ لإطلاق 
الأدلّة. وخصوص خبر سعيد عن أبي عبد الله قا : «لا بأ مو ,دان اليلق 
ولد الزنا»'" الشامل لحال صغره -الدى لم بحكم فيه بالتبعيّة وإن كان 
من كافرين وحال كبره مع وصف الإسلام», بل وإن وصف بالكفر في 


."/١٠ الخلاف: العتق / مسألة ١١ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: العتق / في الولاء بج 1 ص ./١‏ 

(؟) الجامع للشرائع: العتق / المقدّمة ص 1١١‏ و600. 

(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: العتق / في المعتق ج ٠١‏ ص 587 - 588. وسبطه في نهاية 
المرام: كتاب العتق ج "١‏ ص 088". والسبزواري في الكفاية: العتق / المبحث الرابع ج ” 
ص 17]. 

(0) النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج * ص .١١‏ 

(7) كما في غاية المرام: العتق / في أسبابه ج 7ا ص 510. 

() الكافي: العتق / باب عتق ولد الزنا ح ؟ ج ١‏ ص ,١18١‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ 
العنق ح ١١‏ ج 8 ص .,5١8‏ وسائل الشيعة: باب ١١7‏ من كتاب العتق ح ١‏ ج ١١‏ ص "5. 


الفدق 7" الفطي و لثهة افيف ٠‏ سس حيبت ب ا ا لاي 


غير السراية؛ لما عرفت من صحة عتق الكافر . 

«وقيل4 والقائل المرتضى'" وابن إدريس'": للا يصح بناءً على 
كفره4 ذاتاً وإن وصف بالإسلام, بل عن الأخير منهما: دعوى 
الإجماع على ذلك'". 

«و» لكن «لم يثبت4 ذلك, ورواية عدم نجابته!_الوارد نظيرها 
في ولد الحائك”” لا تقتضى ذلك قطعاء وكذا قول الصادق علا : «من 
ولد للزنا لا يدخل الجنّة»!©, ولو 235 دلالتهما واللإجماع المزبور فهو 
في الباطن , على أَنّك قد عرفت صحّة عتق الكافر , والله العالم . 

(ولو أعتق غير المالك4 فضولاً إلم ينفذ عتقه ولو أجازه 
المالك» على المشهور كما في المسالك”". بل في كشف اللثام”0 
والرياض'": نفى الخلاف فيه , بل في الروضة : الأجماع عليه!"". 


.184 ص‎ ٠١ نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: العتق / في المعتق ج‎ )١( 

(' و؟) السرائر: العتق /المقدّمة ج ”ا ص .٠١‏ 

(5) أوائل المقالات: باب ١لاص‏ 417 88, المحتضر: ح ١١8‏ ص ؟١٠.‏ 

)0( أرسله في مسالك الأفهام: التجارة / المكاسب المكروهة ج 7 ص .١75‏ ومفتاح الكرامة: 
المتاجر / في أقسامها ج ١١‏ ص 19. 

5 عوالي اللالي: باب الشهادات ح 58 ج ” ص 456. الجامع الصغير: ح 0841 ج‎ )١( 
4150 ج ه ص 7551 السنن الكبرى (للنسائي): ح‎ ١١١89 كنز العمّال: ح‎ .,5١١ ص‎ 
.118- ١١7 و1953 ج اص‎ 

(1) مسالك الأفهام: العتق / في المعتق جج ٠١‏ ص .59١‏ 

(8) كشف اللثام: العتق / في أركانه ج 8 ص 588 - 500 (ظاهره ذلك). 

(9) رياض المسائل: كتاب العتق ج ا 

.155 الروضة البهيّة: كتاب العتق ج 7 ص‎ )٠١( 








جواهر الكلام (ج ه) 





قيل : «لقوله يََيهُ : (لا عتق إل بعد ملك)'" الدال على نفي الصحّة؛ 
ليوو ادو و 
دكاو هبنن اعفن اال" جلك قاايعو ]ارول لمعياقة أوونيد 
اكه الفياة ووس لين النشضو ل 

قلعو الكو قن ينافك بعد قاد الأول العطلان متم الجا 
ضر ورة كون المراد العتق الذي يترئّبٍ عليه الأثر لا مجرّد صيغة العتق, 
فهو نحو قوله يي : «لا بيع إلا في ملك»*© الذي قد عرفت صحَة 
الفضولي فيه, فإنّه على مقتضى إطلاق الأدلة الجاري نحوه في المقام؛ 
ضوورة فظة اصدىالنتق فى لانم عليه بم توس الدعنا زه 
ولا دلالة فيه على اشتراط مباشرة الصيغة المعلوم عدمه هنا بمعلوميّة 
صحّة عتقه من الوكيل والولي . ونحو ذلك الكلام في خبر ابن مسكان 

بل منه يعلم ما في الثالث الذي يمكن فيه منع عدم جريان الفضوليّة 
في مثل هذه العبادة التي لا يعتبر فيها المباشرة . خصوصاً بعد أ د كا هه 
أدلّة الفضولى خبر الصدقة بمال الغير إذا تعقّبته الاجازة!, وقد تقدّم 


) عوالي اللآلى: باب التق ح © ج “ص .45١‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 4 
ص .١1515‏ 

(1) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١70‏ ج 8 ص 554. وسائل الشيعة: باب 0 من 
كتاب العتق ح 4 ج 7؟ ص .١1‏ 

(؟) مسالك الأفهام: العتق / في المعتق ج ا 0 

(؛) أرسله في تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والرقبى ج ١‏ ص 4غ ؛ (الطبعة الحجرية). 

(0) تهذيب الأحكام: المكاسب/باب 14 اللقطة والضالّة ح؛ ج7 ص 585, وسائل الشيعة: 


العتق 7 1لو 15[ إن فلكت ك كاذك ع ١‏ جسععسيي تي سس مب سب ب حسمن ١116‏ 


ابن أبي ليلى : من نفوذ العتق وتقويمه على الموسر'" واضح الفساد . هذا 
كلّه مضافا إلى ما عرفت من احتمال كونه غير عبادة, واللّه العالم . 

«ولو قال: إن ملكتك فانت حرٌ. لم ينعتق مع الملك إلا ان 
يجعله ندرا»4ك أو غيدا اد نهنا بل خلااف ايل فيه 2 بل الإجماع 
تشسية غليه "١‏ ريل ولا اشكال:. 

للتعليق وعدم الملك حال الصيغة . : 


ع لخ 59 


وفي المرسل عن الصادق عَليّةَ : «في رجل يقول : إن اشتريت عبدا 7 
فهو حر لوجه الله . وإن اشتريت هذا الثوب فهو صدقة لوجه الله ؛ وإن 
تزوّجت فلانة فهي طالق ؟ قال: كل ذلك ليس بشيء. إنما يطلق 
ويتصدق بما ملك»!“. [ 

قاعم يعكن الغاقةاهمزى الافتا قبزذ لاق فانتواضم النسيا:: 


.417 في ج 77 ص‎ )١( 

(؟) شرح ابن بطال: ج 1 ص .١171‏ 

(") نقل الإجماع في الخلاف: العتق / مسألة ١9‏ ج 7 ص 570 وكشف اللثام: العتق / في 
اركانه ج 8 ص "51. 

وينظر الجامع للشرائع: كتاب العتق ص .5١ ١‏ وقواعد الأحكام: العتق / في اركانه ج ١‏ 

ص 197., والدروس الشرعيّة: العتق / درس ١67‏ ج ١ص‏ 197., وكفاية الأحكام: العتق / 
المبحث الرابع ج ١‏ ص 117. 

(؛) دعائم الإسلام: العتق / ذكر عتق البنات ح ١١47‏ ج ١‏ ص ؛ .5١‏ مستدرك الوسائل: 
باب 0 من كتاب العتق ح لاج ١6‏ ص .40١5‏ 

(0) بدائع الصنائع: ج 4 ص 13 البحر الرائق: ج 4 ص 584 الكافي في فقه احمد: ج ١‏ > 


جواهر الكلام (ج )2 


وععويفه الوتفا وار 
ولو كانت الصغة وعد سد ن ملكته» فظاهر الشهيد 


١غ‎ 





فووو ننه ا وى حي صيغة!" كما عن ابن حمزة !"ا 
ويشكل!: بآن العتق مشروط بانتقاله إلى ملكه ولو اناء فلو عتق 
بمجرّد ملكه لزم العتق في غير ملك . 


وأجيب!: بجواز الاكتفاء بالملك الضمني , كملك القريب آنا ثم 
فيه : أن التزام ذلك فيه بعد أن دل الدليل'' على عتق القريب 
بدخوله في ملك قريبه ‏ للجمع بينه وبين «لا عتق إلا في ملك»””", أمّا 
في المقام فلا دليل على انعتاقه بذلك كي يلتزم التقدير المزبور, وأدلة 
النذر : شرعاً تقتضي وجوب الوفاء ادو هل بر انتطه عبر فلل 
لذانها قشر الشى + لنفسه؛ ؛ وإلا لصح الطلاق بدون صيغته بنذره مثلاًء 


.7١8 ص‎ ١ سورة الحج: الآية 9؟. وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب النذر ح 4 ج‎ )١( 

(9) الدروس الشرعتة: الفشق قوسن لوانت امن 17و 
© الوشيلة: العيق 7العتق وأشكامه ض +21 

؛) كما في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 560. 

0) كما في الروضة البهيّة: كتاب العتق ج 7 ص .50١‏ 

.18 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب من كتاب العتق ج‎ )١ 

عوالي اللآلي: باب العتق ح “* ج 7 ص .45١‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج 1 
ص .١59‏ 


) 
) 
) 
) 
) 


الفلق العمل العو ميا مسحي مح حي نت 17 


وكذا النكاح وغيره. وهو معلوم البطلان. 

ومن هنا صرح بعضهم'" بوجوب الصيغة في الفرض , واعلّه كذلك: 
للأصل , ولأنّه ليس من الإيقاع في شيء كما أوضحنا ذلك سابقاً» ولأنَ 
النذر إِنّما يتعلّق بفعله . وما في الدروس : من تصريح الرواية بذلك”" 
لم نتحققه . بل ظاهر ما تسمعه من النصوص -فى المسائل الآتية ‏ 
الصريحة خلافه , والله العالم . ش 

(ولو جعل العتق يمينا لم يقع .كما لو قال: آنت حرّ إن فعلتٌ. 
او إن فعلت؟ بلا خلاف فيه بينناء بل عن الانتصار'" والخلاف0 
والغنية!"' والسرائر”": الاثفاق عليه؛ ل : 

نحو ما سمعته في عدم الحلف بالطلاق . 

وقال الصادق مي لمنصور بن حازم في الصحيح: «! طارقا كان 
تخانا بالمشوت ان ااتحففر ند فالا ا جعفر إلى هالك , إنَي 
حلفت بالطلاق والعتاق» فقال له : لا طلاق”, إنّ هذه من خطوات 
الشيطان»7 


)١(‏ كالكركي في فوائد الشرائع: (تقدّم المصدر آنفاً). 

.197 ج ؟ ص‎ ١67 الدروس الشرعيّة: العتق / درس‎ )١( 

() الانتصار: مسالة ١90‏ ص 507-3730375,. 

(؛) الخلاف: العتق / مسألة ١4‏ ج 3 ص 574. 

(0) غنية النزوع: العتق والتدبير ص /58: 

.٠١ السرائر: العتق /المقدّمة ج “7 ص‎ )1١( 

(/) في المصدر بدل «لا طلاق»: يا طارق. 

(4) تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح ١44‏ ج ١‏ ص 7 تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 4 > 


:م _لللللس4يهيبيييبببييي بي بي يبي يبي لس ججواهرالكلام (ج4) 

كما أنه يجب حمل ما في خبر إسماعيل بن أي زياد عن جعفر عن أبيه 
عن آبائه عن علىّ (عليه السّلام) قال: «قال رسول الله (صِلَى الله عليه 
وآله): نعم الكفن الحلة, ونعم الأضحية الكبش الأقرن» 57( على التقيّة 
كها عن الشيخ7" لو أريد بالحلة الابريسم» وليس متعيّن؛ لما عن القاموس: 
«إن الحلة إزار ورداء برد أو غيره» ولا يكون إلا من ثوبين او كوت له 
بطانة» 29 انتهى . 

ثم إنه قد يشعر اقتصار المصئّف على المنع من الحرير بالنسبة إلى جنس 
الكفن كها عن المبسوط (0) والنهاية(5) والاقتصا؛(”) والجامء) والتحر ب (؟) 
والمعتير''2 والتذكرة!١"‏ ونهاية الإحكاء!"" بجبواز التكفين بغيره مطلقاً وان 
كان مما بمنع من الصلاة به ولعله لعدم استفادة اعتبار أزيد من ذلك من 





)١(‏ الاقرن : أي ذوقرن حسن » وُصف به لأنه أكمل وأحسن صورة. مجمع البحرين : ج* 
ص١٠"‏ مادة (قرن) . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب له لدم ١‏ ص/ا"1 » والااستبصار: الطهارة/ باب 
5 ح؛ ج١‏ ص 5١١‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب التكفين ح؟ ج؟ ص *5 7 . 

() الاستبصار: الطهارة / باب ١١7‏ ذيل ح؛ ج١‏ ص١١75.‏ 

(1) القاموس المحيط : ج” ص 55" مادة (حل) . 

(9) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 175 . 

(5) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص .7١‏ 

(0) الاقتصاد : غسل الاموات ص18 7 . 

(8) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص”"ه . 

(1) تحرير الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

. 7١ص‎ ١ج المعتبر: الطهارة / تكفين اميت‎ )٠١( 

)١1١(‏ تذكرة الفقهاء : الظهارة ركنن اليك عرض 

. 7 اية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص47‎ )١١( 





مفناكا الل عا شددمق التدليق الذض :قد عرقت عد بكر زه إنلا فرق 
بين اليمين به والتعليق من حيث الصورة . نعم يفترقان بالنيّة . فإن كان 
الغرض البعث على الفعل إن كان طاعة والزجر عنه إن كان معصية 
-كقوله : «إن حججت فأنت حرّ» أو «إن زنيت»؛ قصداً للبعث في الأَوّل 
والزجر في الثاني فهو يمين», وإن كان الغرض مجرّد التعليق ك «إن 
قدم زيد» أو «دخلت الدار» 0 «طلعت الشمس» فهو شرط أو 15 


واه لقال 
لإولو اغتق مماو 2ك :ولنه السبعير 4 لفرضن وضلجة الهو لى عجان 
فى ذلك صح؛ لعموم الاية7" 


ولو أعتقه عن نفسه «بعد التقويم» بمعنى إدخاله في ملكه بقيمته 
لفرض مصلحته في ذلك إصح» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لوجود 
واو »كك ول يمه على تفده من عد ادال 


وفاقاً وا بس السام ملتدياة ل 

5 الأيمان ح ٠‏ ج 8 ص 587, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب الأيمان ح سج 77 
ص ,773١‏ 

(اك)اسضووة اليلد اليه 17 

(1) يظهر ذلك من كفاية الأحكام: العتق / المبحث الرابع ج "١‏ ص 147. 

() نسبه إلى الأشهر في كفاية الأحكام: (المصدر السابق). 


العتق / لو شرط على المعتّق شرطأ سائفاً سس 08# 
ذيالخيار”"؛ لما عرفت من اشتراط الملك في العتق . 

خلافا للمحكى عن النهاية التى هى متون أخبار من الصحّة'"؛ لخبر 

5200 1 ص !د 0 ١‏ 6 

أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه بهيئة المضرّة لي؟ فقال رسول الله ييه : 
المكانوها للك نيزن ساانه يفم ا اك سيهو فى كداتسدى وب لمن قا ء ناذا 
ويهب لفق يسا اذكو بويعل قفن ركام ليما ,تع ررك عطاق يلك 
يتناول والدك في مالك وبدنك , وليس لك أن تتناول من ماله ولا من 
بدنه فنا ا باذنه»”". 

الواجب حمله كما صرّح به غير واحد!“ على إرادة رجحان 
إجازة الولد للوالد فى ذلك, وحينئذٍ فيخرج شاهدا على صحّة 
الفضولى . واللّه العالم . 

«ولو شرط على المعتق شرطا» سائغا 9وفى نفس العتق 
لزمه" الوفاء به» فى الجملة, بلا خلاف كما اعترف به غير واحد"", 





.1917 ص‎ ١ ج‎ ١07 الدروس الشرعيّة: العتق / درس‎ )١( 

(1) النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج ”اص ."١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ؟8 ج 8 ص 1150؟. وسائل الشيعة: باب 117 من 
كتاب العتق ح ١‏ ج ١17‏ ص 4 .٠١‏ 

(:) كالشهيد الثاني في المسالك: العتق / في المعتق ج ٠١‏ ص 255. والفاضل الهندي في 
كشف اللئام: العتق / في اركانه ج 4 ص 500. 

(0) في نسخة الشرائع: ألزمه. 

(1) كالسبزواري في الكفاية: العتق / المبحث الخامس ج ”اص 417. والطباطبائي في »> 


بل في نهاية المرام : الإجماع عليه'"؛ ل: 
عموم «المؤمنون عند شروطهم»'" وإطلاق ما دل'" على شرعيّة 
العتق الشامل للمشروط وغيره. وخصوص المعتبرة المستفيضة؛ ك: 
صحيح أبِي العبّاس عن أبي عبد الله نةِ : «سألته عن رجل قال : 
غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا؟ قال: هو حرّ وعليه العمالة»!. 


وصحيح يعقوب بن شعيب : : «سألت ابا عبد الله افلا 0000 
أعيق هعاورة وشرعل عله ان كوه هه" انين و ذارقق احلايات 
البحل وات جندها وراقب الهو ان مستقدموها؟ قال لقواة, 

وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما لك : «في الرجل يقول 
لعبده : أعتقتك على أن ازوّجك ابنتي, فإن تزوّجت عليها أو تسرّيت 
فعليك مائة دينار» فأعتقه على ذلك, فيتزوّج أو يتسرّى؟ قال: عليه 
د الرياض: كتاب العتق ج ١١‏ ص .١0‏ 


انهاه النزاء كدات السو ص 01 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١7المهور‏ ح 77 ج لاص .51١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 


مق أنوات المهوردت 8 2 قن 6 الاغرالن اللآلد بج اعفن 57 خض 
الحبير: ح ١١90‏ ج “اص 55. كشف الخفاء: ذيل ح 72١7‏ ج ١‏ ص ,5١1‏ كشاف القناع: 





ج غ ص ”7 عمدة القاري: ج ان 11 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وما بعده من كتاب العتق ج ١‏ ص 1 فما بعدها. 
() تهديب الاحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 1١‏ سج 8 ص 557. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
(0) في المصدر: خمس. 
)١(‏ الكافي: العتق / باب الشرط في العتق ح ١‏ ج 7 ص .١175‏ تهذيب الأحكام: (الهامش قبل 


العنق /الواخراط غلن الفعتق عرطأ نائقا” ستسيين بحست ١3‏ 
مائة دينار'")'". 

وضعحيم ريز "قال #لاسالت آبا الحسن يقة :عن رجدل قال 7 
عدار كد جمد وان مالف لقال الابيد بالزقة :قال المال شرل 7 
له : لي مالك وأنت حرّء إن يرضى المملوك فالمال للسيّد!©))'". 

لكين «الشمن التسوهن " الذاله هل :ضيكة القروط فقن الجيلة : 
من غير فرق بين المال والخدمة وغيرهما . 

نعم , في الأخير منهما'" اعتبار تقدّم الشرط على الصيغة , ولم أجد 
به قائلآً هناء بل صريح بعض النصوص السابقة خلافه . فضلاً عن 
إطلاق الآخر والعمومات, وحينئذٍ فهو عتق وشرطء لا عتق معلّق 


على الشرط . 

)١(‏ في الكافي: «قال: لمولاه عليه شرطه الأوّل» وفي الوسائل: «قال: عليه شرطه». 

[8) العاف (البائس قل السابو بع 4 توذيب الأسكاء السى رياني ١‏ الساق ع قا 1 
ص ؟55. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب العتق سم 4 سج ١‏ ص 1؟. 

(9) كذا فى الفقيه. وفى باقى المصادر: «عن أبى جر ير». 

(؛) كذا ق امعان ل"الومانل قار شبهاء :أ متمق 101 

(0) الجملة الأخيرة نقلت هكذا في بعض كتب الفروع كنهاية المرام ورياض المسائل. وفي 
السادن[ لع قي فارز هنذا التملولةة) اوسرامي النمار له ا زتره النملواك انان 
ذلك أحت اليك 

كا الكافي» البسن "رناب المالوك متقى ولد يناليم واي لاعن 161 مين لا تسظره الققيها 
القضايا / باب نوادر العتق ح 5001 ج “"'اص .١1607”‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب العتق 
اح 6ج 75 ص 148. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١ - ٠١‏ من كتاب العتق سج 7 ص ١0‏ فما بعدها. 

(6) الاولى التعبير ب «منها». 


) ا جواهر الكلام (ج‎ -- "٠. 


وتحدق تولك شرطأً في العتق بإرادة اللافظ وقصده بقوله رده 
ولى عليك ألف» والشرط . على وجدٍ يكون المجموع صيغة واحدة دالة 
على مجموع الأمرين 

ولكن بقي شيء : وهو ان مقتضى بعض الادلة المزبورة قابليّة غير 
ذلكء وأنّه متى قال : «أنت طالق على كذا» ولم تكن كراهة بينهما 
لا تلتزم به وإن رضيت بذلك , خلافاً لمن عرفت . 

ال ا ا اس مور 
ا لئ ويه منافاة الخ وي رحد لماه 

[ حتى مع 

0 فتأمّل جيّداً. 

وعلى كل حالء فلا إشكال فى صحَّة الشرط حيئئذٍء إِنْما الخلاف 

فظاهر المتن وصريح المحكى عن غيره'*: الثانى مطلقاً؛ لأنّه مالك 
له ومستحقّ لمنافعه وكسبه وله الضريبة المقدورة له عليه فهى إيجاب 
مال من كسبه , فاذا : شرط عليه خدمة أو مالا فقد فك ملكه عنه وعسن 
منافعه واستثنى بعضها, فله ذلك , مضافاً إلى : عموم أدلّة الشرائط!©, 


... 159 في ج 717ص‎ )١( 

(' و") سورة النحل: الاية هلاو7. 

(؛) كالطباطبائي في الرياض: كتاب العتق ج ١7‏ ص .١1‏ 
(0) ك «المؤمنون عند شروطهم» المتقدّم في ص .١158‏ 


الفعق /الو قرط علن: التعتق قرط بناكقا” لي سح ا ام 
وإطلاق أدلّة مشروعيّة العتق”". وإطلاق النصوص الخاصّة المتقدّمة 
عدا الأخير منها . 

وقيل!": يشترط قبوله مطلقا كالكتابة؛ لاقتضاء التحرير تبعيّة 
المنافع فلا يصحّ شرط شيء منها إلا بقبول المملوك, وللصحيح الأخير, 
وعدم الدخول فى عموم «المؤمنون عند شروطهم»”" بل فى صدق 
كرطع عرف دو ١‏ شايع قل ردم اران ش 

وفيه : أن ذلك مقتضى التحرير المطلق لا المشروط الذي تحصل 
الحرّيّة فيه مستحقّاً عليه ذلك . والصحيح الأخير أخصٌ من المدّعى , مع 
نك ستعرف ما فيه . ودعوى اعتبار الرضا في صدق الشرط عليه أو في 
الدخول في عموم «المؤمنون...» ممنوعة؛ ضرورة تبعيّة الشرط 
لما يقع فيه؛ من العقد المحتاج إلى القبول , والإيقاع الذي لا يحتاج 
إليه . وشرطيّته بمعنى الالتزام فيه بل قد عرفت ان إطلاق ادلة 
العتق مثلاً يشمل المطلق والمشروط . وأصل البراءة لا يعارض 
إطلاق الأدلة , فليس حينئذٍ إلا الصحيح المزبور, لكنّه -كما عرفت - 
اخش ين المدعى» 

ومن هنا قيل!: بالتفصيل؛ فيشترط رضاه إن كان المشروط عليه 


.4 من كتاب العتق ج 7 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(1) كما في تحرير الأحكام: العتق / في الأحكام ج 4 ص ؟١٠.‏ 

(5) تقدّم فى ص 1598. 

اكاكنا فى فواعق الستكاف: التق اق اللمكاءح لاس 8 رإيشام التوائد: التق 1+ 





نان وسوس امعان قي اوداك 11 القوية سعط اهران 
بالأصالة, فشر طها كاستثناء بعض المملوك عن النقل, بخلاف 
قو عانقا فسن ملك ااتسر اوهو ولا يجي على السمدو اه 
تحصيله و نل الراع عليه يذل العمل سوا تر لت عبليه الصال ام الث 
فهو حينئذٍ كالكتابة المعتبر فبها القبول, وأما الضريبة فنمنع لزومها له 
يدون اقبولهة ولذلك اختاره فاتى السهيدين 7 وغيره!مضافا إلى 
ما قيل!": من الاقتصار في الحكم بإلزام العبد اعد بدون رضأه 
على موضع اليقين . 
وفيه ولا :ما قيل !"ا فق أن راو الرواية المزبورة على ما في 
التهذيب'*أبو جرير -لا حريز وهو غير مونّق , فلا تصلح مقيّدةَ حينئذ 
لما سمعت من النصوص . 
وثانياً: أنّها مشتملة على اشتراط كون المال الموجود للعبد للسيّد, 
وقد عرفت أن التحقيق عدم ملكيّة العبد وأنّ جميع ما في يده لسيّده . 
فلا وجه لاشتراطه . وفاقا لما سمعته سابقاً من اشتمالها على اعتبار 


- في الأحكام ج © ص 408. 

.597 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: العتق / في المعتق ج‎ )١( 

.50١ ص‎ ١١ كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )"١ 

(؟) كما في نهاية المرام: كتاب العتق ج ١‏ ص 507. 

(؛) كما في نهاية المرام: (المصدر السابق). وكفاية الأحكام: العتق / المبحث الخامس ج ١‏ 
ص غغ. 

(0) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 59 ج 8 ص 551. 


العتق / لو شرط على المعتق شرطا سائقاً اس #ة# 


تقدّم الشرط الذي لم نجد قائلاً به هنا عدا ما يحكى عن الشيخ'". وهو 
بل في الرياض المناقشة في الأخير بأنّه «لو أريد باليقين 
فعذاة لخم كا حصوله في الشيق الاخيين دوهو اشتر د اط الخدمة - 
محل نظر؛ لمكان الخلاف فيه , وعدم استفادة شىء من'" الصحيحة 
الأخيرة وى المطلتة يوان ريه بعتا العه الفافل هااهد «قظرا 
ال محضوها فدهن اطلاق الصضعيحة الأغير :إل نيا اضلة مة 
اطلآق الفجمية الاأخوى فى القوة المقابل المشروط فيه المال كما هو 


محل البحث» . 
«وبالجملة : فإن كان الظَنَ الحاصل من الاطلاق كافياً فى هذا ” 


الحكم المخالك :للا مل فى غير عورد البح تاركو انها يم را 7 
فلا يكون كافياً مطلقاً والفرق تحكّم , واليقين بالمعنى الأخصٌ لمكان 
الخلاف غير متحقّق»”" 

وإن كان قد يناقش : بِأَنّ الصحيحة الأخيرة على فرض اعتبارها 
تكون مقيّدة لغيرها بالنسبة إلى المالء أمّا الخدمة فتبقى على مقتضى 
إطلاق الأدلّة الذي لا معارض له بخلاف المال الذي لا أقلّ من الشكَّ 
في صحّة اشتراطه مطلقاً؛ للاختلاف في النصوص المزبورة؛ فيكون 


)0 فى بعض ا بعدها اإضافة: «نصوص الخدمة». 
(9) رياض المسائل: كتاب العتق جَ ١17‏ ص 7 .١‏ 
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المتيقّن منه حينئذٍ المقارن للقبول لا مطلقاً . 

(و» الأمر سهل بعد وضوح الحال بذلكء وأن الأقوى الصحة 
مالقا لذ قر شمو لا تدبرالك: انمه وسسق عه و كني وه اط يعلية ويل 
لا يقدر على شيء الذي منه عدم القبول . 

نعم «لو شرط'" إعادته في الرقّ إن خالف» فعن الشيخ في 
ا وي ا وغيرهما #ذاعدة إليه «مع المخالفة؛ ؛ عملا 
بالشرط» وموثق إسحاق بن عمّار عن 5 عبد الله لْةٍ : «سألته عن 
الرجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته, ويشترط عليه إن هو أغارها أن 
بردّه فى الرقّ؟ قال : له شرطه»!. 

رركي" لمييطل ال هاو فرط وار انرا ول لحيس هه 
ثبتت'" حرّيّته4 فيكون شرط أ غير سائغ , ويتبعه بطلان العتق المقصود 
وقوعه على الشرط المزبورء ولا يرد مثله في المكاتب المشروط الذي 
يقرع عو ساي الرآلة عونت قزل النؤد :ولا ميت #أنعدرة 


)١(‏ في نسخة الشرائع: اشترط 

(1) النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج “ص 5 .٠١‏ 

(؟) المهذب: العتق / العتق وأحكامه ج ١‏ ص 509. 

(؛) كالكيدري في الإصباح: العتق / المقدّمة ص .47١‏ 

(0) الكافي: العتق / باب الشرط في العتق ح ” ج ١‏ ص ,.١19‏ تهذيب الأحكام: العتق / 
باب ١‏ العتق ح 18 ج 8 ص '55, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب العتق حم ” ج ”5 
ص 7". 

(1) تأتي الإشارة إلى بعض من اختار هذا الرأي. 

(0') في نسخة الشرائع: ثبت. 





العتق / لو شرط إعادته رقا إن خالف الشرظط سس #8 


في الرقّ» الرقّ المحض الذي ليس بكتابة . لا مطلق الرقّ الذي لم ينف 
بالكتابة , وعدم الااخصٌ اعم من عدم الاعم . 

والرؤا سدع كرنهاامن العو اق الدى اليدنا قينا ديفي انها ني 
المحكي من نكت المصتّف على النهاية'". فلا ينبت بها الحكم المزبور 
المخالف لأصول المذهب وقواعده. التي منها : عدم عود الحرّ بعد أن 
فنا رده لازنا . 

بل ربّما قيل”": إِنّ أقصى ما فيه عوده في الرقّ؛ وهو صادق مع 
بطلان العتق . وإن كان قد يناقش : بأنْ الرد موضوع للرجوع بعد 
المفارقة التي لا يقول بها القائل بالفساد . 

اللجه 1" كبيرافها فى المو اق« االمشان من باف سمي الشدوي " 
الع ما رول ده كشي الع فهر ١‏ ردن بقعي لمعيه انم 7 
المستيية لكنه تاديف 

وعن ابن إدريس : بطلان الشرط _لما عرفت دون العتق'"؛ وتبعه 
فخر المحقّقين!* لبناء العتق على التغليب . 

وفيه : أَنّه يقتضي الصحّة بدون مقتضيها .نعم . هو منه مبنيّ على 
مذهبه في العقود وغيرهاء وهو عدم اقتضاء بطلان الشرط فيها بطلانها؛ 
انها وكيا التي ١‏ الس را كاه عازن ا 
(؟) كما في مختلف الشيعة: العتق / في العتق ج 8 ص 7. 


(5) السرائر: العتق /المقدّمة ج “ا ص .١١‏ 
(5) إيضاح الفوائد: العنق / في أحكامه ج #اص 9لغ. 


الطهارة / في تكفين الت 32 





الأخبار» وعدم ثبوت مسمّى شرعي للكفن, وعلى تقديره فإطلاق الأدلة 
كاف ف بيانه. 

وما ورد" من النبي عن الكتّان وأنه كان لبني إسرائيل يكقنون به 
والقطن لأمّة محّد (صلَّى الله عليه وآله), عبرل م الكراهة والندب 
قطعاً, وإن كان ربّا يظهرمن الخلاف”' وجوب ذلك بل دعوى الإجماع عليه . 

وقد يناقش في ذلك أوَلاً: بعدم انحصار الأدلّة في الأخبا ففي الغنية: 
«لايجوز أن يكون مما لا تجوز فيه الصلاة مال 6 الشياب 
البياض من القطن أو الكتّان, كل ذلك بدليل الإجماع»'" 

وثانياً: ممنع بقاء التكفين على المعنى اللغوي, بل الظاهر ثبوت المراد 
الشرعي منه ولو مجازأ. ويكني ذلك في ثبوت إجماله, فيستصحب الشغل إلى 
البراءة اليقينيّة ولا أقلّ من حصول الشك في الاجتزاء بما منع من الصلاة 
به للإجماع المتقدم» أو لاشتراط جماعة في الكفن ذلك , منهم المصئّف في 
النافء4) والعلامة في القواعد!*؟, فاشترطا كونه مما تجوز فيه الصلاة 





)١(‏ كابر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين , عن عبد الرحمن بن أبي 
هاشم » عن أي خدجة ال ا اله السلام ) قال : 00 الكتان كان لبي اسرائيل 
يكفّنون به » والقطن لأمة محمد (صلى الله عليه وآله) » . 

الكاني : باب ما يستحب من الثياب للكفن ح/ ج" ص ١44‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ؟ ح/ا” ج ١‏ ص 4 "4 . وسائل الشيعة : انظر باب ٠١‏ من ابواب التكفين 
ج؟ ص .70١‏ 

(؟) الخلاف : الجنائز/ مسألة 49١‏ ج١‏ ص١١707-07.‏ 

(6) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص ١٠د‏ 

(1) امختصر النافع : الطهارة / غسل الآموات ص١١‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 .» الا انه لم يقل : « للرجل » . 


م ب ا ا وين لل أن لكاو اعد 
لأنّه التزام مستقل فيها لا مدخليّة له فيها . ضرورة عدم كونه شرطاً 
بالمعنى اللغويء بل المراد أَنّه التزام, وقد قدّمنا في البيع'" فساده 
وأوضحناه وقلنا: إن وإن كان بمعنى الالتزام إلا أنه لريب بارتباطه 
تقض النقن عن وجه عضول التفية الك التشعمل على التبرط 
المزبور. ومن هنا قلنا بثبوت الخيار له مع فرض عدم الوفاء به . 

بل يمكن التزام مثله هنا بناءً على مشروعيّة عود الحرّ رقا بالوجه 
المزبورء إلا أن التحقيق خلافه , وشذوذ المولّق المزبور يمنع من العمل 
بهء بل اتفاقهم على عدم الخيار بعدم الوفاء بالشرط بالعتق كاشف عن 
عدم مشروعيّة ذلك . ومضعف أيضاً للعمل بالموثق المزبور؛ ضرورة 
اقتضاء الشرط ذلك مع فرض إمكانه , وإلا لم يكن لشرطيّته ولو بمعنى 
الالتزام الراجع إلى القصد في العقد _معنى , كما هو واضح . 

ومن هنا مضافاً إلى ما عرفت -كان الأقوى البطلان كما عن 
المصئف في النكت'" والفاضل في جملة من كتبه'" والشهيد!" 


(06) : 

وحخيرهم : 

(1) النهاية ونكتها: العتق / العتق واحكامه ج 7 ص .٠١‏ 

0 با هاوه السو رات الصبةه بج عو اا عت الحيده اقلق رات الطرورج ١‏ 
ص 17, تحرير الاحكام: العتق / في الاحكام ج 107 

(؛) غاية المراد: العتق / في الصيغة ج ؟' ص ؟577. 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: العتق / في المعتق ج ٠ص‏ 190-5194. 


الح ار لو اهرك وه ها م ع البق سس يي ححصت لازا 

بل لعلّه من العتق المعلّق؛ إذ لا فرق بين تعليقه مطلقاً وتعليقه 
تروط ولو بلق شرطه وو كان قد مام ذلك زلا وترم 
بصحة نحوه للخبر المزبور؛ ضرورة كونه حينئذٍ كاشتراط المائة دينار 
إن تزوّج أو تسرّى الذي تضمّنته الصحاح"" التي لا نعرف لها رادا 
بالنسبة إلى ذلك . : 

فالعمدة حينئذٍ : ما ذكرناه من بطلان الشرط نفسه؛ لما عرفت. 2 << 

«و» ممّا ذكرنا بان : أنّه لا إشكال في أنّه إلو شرط خدمة زمان 
معيّن4 على المعتّق 9صحٌ» بلا خلاف فيه'" نضّاً وفتوى على حسب 
واس 

نعم في نهاية المرام : «لو كان الشرط خدمة المولى أو غيره مدّة 
حياته , فظاهر الأصحاب عدم صحّته للجهالة . ولو قبل بالصحّة لم يكن 
بعيداً؛ لأنّه معيّن في نفسه, فيتناوله عموم قوله ييه : (الموّمنون عند 
شروطهم.)1027. 

قلت : بل لم نتحقّق ما حكاه عن ظاهرهم, بل لعل ظاهر إطلاقهم 
صحّة الشرط خلافه , مضافاً إلى ما سمعته سابقاً مما يقتضي الجواز. 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من كتاب العتق ح ١‏ و4 ج ؟١‏ ص "5 و18. 
(1) الإجماع صريح رياض المسائل: كتاب العتق ج ١١‏ ص 59. 

() تقدّم في ص .١118‏ 

(غ) نهاية المرام: كتاب العتق ج كص 109. 


7 م يت ب 7 جد ع جك ا تت تم لخو أ الكلام (ج ) 


وأدل فحن لفقم ين اقيم علي لحت كه عن ابي اسان 
التمطفة عن اللكقنب او اله كنذا هو اللنافي» لأ نه مانعة املك 
والفرض زواله . وحينئذ يتلق علية ميوت الغال اد يستثنى له تكسشب 
مقدار قوته . 

لإو» كيف كان فلمو قضى المدّة آبقألم يعد في الرقٌ» 
بلاخلاف اجده فيه بينهم!": بل ولا إشكال حَتّى لو أراد المولى إعادثة: 
لاستصحاب حرَّيّته » ولقاعدة عدم عود الحرٌ رقّاً. . . وغير ذلك . 

«و» لكن «هل» للمولى أو «لورثته'" مطالبته باجرة مثل 
الخدمة4 فى تلك المدّة؟ 

(قيل» والقائل الشيخ في محكيّ النهاية!“ والإسكافي!“ ومن 
تبعهما'" على ما قيل!": ل«الا4 مطالبة له ولا لهم بالأجرة, بل ليس 
للورثة المطالبة بالخدمة لو فرض بقاء بعض المدّة؛ لصحيح يعقوب بن 
عيب المتقاة ساق 


)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: العتق لأف الح ع من 

(") تاتي المصادر قريبا. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: للورثة. 

(؟) النهاية: العتق / العتق وأحكامه سج * ص .٠١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في العتق ج 8 ص 307 -78. 

(3) كابن البرّاج في المهذب: العتق / العتق وأحكامه ج ١‏ ص 504 والكيدري في الإصباح: 
العتق / المقدّمة ص 772]. 

(0) كما في رياض المسائل: كتاب العتق ج ١١‏ ص 11. 

(6) في ص 198. 


العتق / عدم إجزاء التذوي عق القت توح | ا م م 


«والوجه اللزوم» وفاقاً لكاقّة المتأخّرين!"كما قيل"؛ لأنّها حقّ 
متقوّم بالمال, فينبت على من فوته قيمته . وهى اجرة المثل . 

وأمّا مطالبة الوارث بالخدمة مع فرض بقاء المدّة فلا ينبغى التوقّف 
ئها خترورة كول مكنا مودرت , والصحيح المزبور منزل على وجدانها ٠‏ 
بعد انقضاء المدة الذي ذبن دارع قد عل عو و عطاك امون تقر 2 
عن وارثه بالااستخدام مثلها؛ إذ هى ليست من المثليّات التى تضمن 
بمثلها ء بل هي بحكم القيميء أو على أَنّ الشرط قد كان خدمة المولى : 
وقد فاتت بموته ‏ فلا يجب عليه خدمة غيره, وعلى كل حال لا ينبغي 
الخروج به عمّا تقتضيه القواعد, والله العالم . 

(ومن وجب عليه عتق في كفارة» أو غيرها إلم يجزئه 
التدبير »6 وإن نوى به , بلا خلاف ولا إشكال؛ ل : 

أن الواجب العتق المنجّز والتدبير وصيّة بالعتق أو عتق معلّق كما 
ود وسيم 
الي ب و 00 


)١(‏ كالابي فى كش ارود كاب ال د اص 589 والعلامة في القواعد: العتق / في 
أحكامه ج ” ص .5١5‏ والصيمري في غاية المرام: العتق / في أسبابه ج 7 ص 71١‏ 
15”, والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١71/‏ ج 7 ص 537 

.195 ص‎ ٠١ كما في مسالك الأفهام: العتق / في المعتق سج‎ )١( 

(5) فى ج 74 ص /50... 


56١ 





جواهر الكلام (ج 8؟) 
وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزىٌ عن الميّت العبد الذي كان 
السيّد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبته التي كانت على الميّت! 
قال : له30, 

«واذا 5 على» العبد «المؤمن سبع سنين استحبٌ عتقه» 
للمرسل عن الصادق نَيُةِ : «من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين , 
أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ...7" المحمول على ذلك؛ للإجماع بقسميه 
على عدم انعتاقه بعد ذلك!" 9و4 لكن لا بأس بحملها على الندب وإن 
كانت مرسلة ؛ للتسامح . 

بل يستحبٌ عتق المؤمن مطلقا» وإن تأكّد في الأوَل؛ لما فيه 
من الإحسان إليه بتخليصه من الرقّ «و» قد سمعت”' ما ورد فى عتق 
الرقة المومية. 

نعم إيكره عتق المسلم المخالف»4 كراهة عبادة؛ لقول 
الصادق نه : «... ما أغنى الله عن عتق أحدكم » تعتقون اليوم فيكون 


)01( الكافي: العتق / باب نوادر ح "'ج ١‏ ص 158 تهديب الأحكام: العنق / باب ١‏ العتق 
ح ١لاج‏ مص 775١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الكقّارات ح ١‏ ج ١١‏ ص 5/5. 
(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 1 و«التهديب»: ح غ4 ص ,٠١‏ 
ووسائل الشيعة: باب 373317 من كتاب العتق ح ١ج‏ 61 ص 8 

(؟) صرّح بالإجماع في مسالك الأفهام: العتق / في المعتق ج ٠١‏ ص 59. والروضة البهيّة: 
كتاب العتق ج 0 ص ,51١-11١‏ 

(غ) في ص ...١55‏ 


العتق / كراهه عتق من لا رقن علن الأكفايه.. حب م 11 


يناعد ء ل يجوز لكو أن مو سار 
لإطلاق أدلّة العتق. وخصوص خبر أبي راشد'" سأل الجواد ليه : «أنّ 
ارامح أبن اس مين ايت طالد ايعان لون معد ونان 
جاريتي حرّة . والجارية ليست بعارفة» فأيّما أفضل : تعتقها أو تصرف 
نمنها في وجوه البر؟ فقال : لا يجوز إلا عنتقها»”" وغير ذلك , وإن كان قد 
بجري فيه بعض ما سمعته في منع عتق الكافر ء واللّه العالم . 

(و» كذا يكره إعتق من لا يقدر على الاكتساب» قيل“ 
ايت ا 0 : «سألته© عن النسمة؟ فقال : أعتق من أغنى 
نفسه»7". وفيه : أنه لادلالة فيه على الكراهة , بل أقصاه تأكّد الندب في 
خصوص من أغنى نفسه . 

وكذا قول الرضا لذ : «... من أعتق مملوكاً لا حيلة له فانٌ عليه 





)١(‏ الكافي: العتق / باب نوادر ح 94 ج 1١‏ ص .١91‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب العتق 
اح #*ا الا ص 71 

(؟)فى المصدر عن اين على ين براشند: 

2( 57 الأحكام: الح نا ١‏ العتق ح 07 ج 8 ص 558. وسائل الشيعة: باب 17 من 
كتاب العتق ح ١‏ سج 71 ص 493. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: العتق / في المعتق ج ٠١‏ ص 597 -598. وكشف اللثام: العتق / 
في احكامه ج مص 517. 

(6) الخبر مضمر في التهذيب. وفي الكافي والوسائل: «عن أبي عبد الله ملذِ» وفيهما: «سالته 
عمّن أعتق النسمة». 

(1) الكافي: العتق / باب عتق الصغير ح ” ج 7 ص .18١‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ 
العتق ح ١١‏ ج 8 ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من كتاب العتق ح ” ج ١1‏ ص "5. 


1" جواهر الكلام (ج 06") 


أن يعوله حتّى يستغني عنه . وكذلك كان علي لليةٍ يفعل إذا اعتق 
الصغار ومن لا حيلة له»"" إِنْما يدل على استحباب العيلولة به , لا على 





كراهة عتقه . 

(و» كيف كان, ف «لا بأس بعتق المستضعف» لأنّ الحلبي في 
الصحيح قال : «قلت لأبي عبد الله ليذ : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ 
قال : نعم»!". 

لكق قل .سمعت فول الضادق نفة «ززلا يجوز كم أن تتعتقوا إلا 
عارفاً» المحمول على الكراهة التي هي أسهل من كراهة عتق المخالف . 

ا ومن أعتق من يعجز عن الاكتساب استحبٌ إعانته» 


5 


6 لما سمعت.ء واللّه العالم . 
«ويلحق بهذا الفصل مسائل» 
«الأولى »> 
9لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه4 مثلآ صم النذر وإن كان 
المنذور مجهو ل" لعموم أدلة النذر'", وخصوص ما تسمعه من 
افوص الى اللنقاء.. 


١4 ووسائل الشيعة: باب‎ .١١ و«التهذيب»: ح‎ .١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: م‎ )١( 
.7١ من كتاب العتق ح ١ج 17" ص‎ 

)١١‏ الكافي: العتق / باب عتق ولد الزنا ح ” ج 7 ص 185, تهذيب الأحكام: (الهامش قبل 
السابق: ح .)١6‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب العتق ح ١ج‏ 77 ص 57 

() سورة الحج: الآية 9؟. وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب النذر ح 4 ج ١+‏ ص 508. 


لوالذن عتى أوّل مهلو ك يملكة ثملك كقاعة ٠‏ يحمت يمي بت ا" 


إن انق هلقاو اعد يتراء ام اروك ا وهنا اعدق بن غير النظار 
ليلق الخوسةه على الأعليرة الفدق عرذنا . 

وف» أمًا لو ؤملك جماعة» دفعة, ف «-قيل؟ والقائل الشيخ 
فى النهاية''' والصدوق'" وجماعة'" كما فى المسالك”*. بل فى 
اياضق نسبته إلى الأكثر': «يعتق أحدهم بالقرعة» . ٠‏ 

لانتفاء الأولويّة'" عن كل منهم . 

ولصحيح الحلبي عن الصادق لمّةِ : «في رجل قال: أَوّل مملوك 
املكف ذهو تدك الورك سينة حتميعا؟ قال: يقرع بينهم . ويعتق الذي 
بخرج اسمه»'". ونحوه آخرا". 

ا والقائل ااا والشيخ أيضاً في التهذيب'”" 


5-0 العتق ل 57 ان “د 0 
)1١(‏ المقنع: العتق والتدبير ص 477 -517. 
() كابن البرّاج في المهدّب: العتق / العتق وأحكامه ج ١‏ ص 51١‏ والكيدري في الإصباح: 
العتق / المقدّمة ص 477. والفخر في اللإيضاح: العتق / في احكامه ج '' ص .1/١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: العتق / في المعتق سج ٠١‏ ص 199. 
(0) رياض المسائل: كتاب العتق ج ١7‏ ص 171-150. 
(1) تحتمل المعتمدة بدلها: الأوّليّة. 
(10) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحكم بالقرعة م 7590 سج ٠”‏ ص 11. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١6‏ ج ١!‏ ص .11١‏ 
(6) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 44 ج 8 ص 50؟. وسائل الشيعة: باب 01 من 
كتاب العتق ح ١ج‏ 5 ص .1١‏ 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في العتق بج 4 ص 59. 
)٠١(‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ذيل سم 10 ج 8 ص 1531. 





8 جواهر الكلام (ج 76) 
التصلف في الب رانيد في الدرع لاطي نتيا يتخير ا" 


لخبر الصيقل : «سألت الصادق لق عن رجل قال: أوّل مملوك 
أملكه فيو د :فاصنا كة؟ قال الما كان نه على واحة» فلبيديز 

1 الوياء فلعتقه)»!*ا 

ج 

2 ول عد اد 6 000 
الأوَيّة بل هي لاحقة لكل منهم؛ إذ الأوّل إِمّا بمعنى غير المسبوق» أو 
بمعنى السابق غير المسبوق . وكل منهما صادق على كل منهم ‏ ينّجه 
التخيير» كما في كل عنوان للأمرء فلا إشكال ولا اشتباه كي يلزم 
بالقرعة , لكن لا بأس باختياره ما يخرج بها بل لعل ذلك أولى . وعليه 
يحمل خبر القرعة . 7 

«وقيل» كما عن السرائر: «لا يعتق شيئا؛ لأنْه لم يتحقّق 
شرط النذر» الذي هو وحدة المملوك, ولا أُوّل للمملوكيّة'" دفعة إل 
الجملة . وعتقها غير مقصود , والأصل البراءة . 





.١4 - ١7 النهاية ونكتها: العتق / العتق وأحكامه بج ”اص‎ )١( 

(1) غاية المراد: العتق / في الصيغة بج 7 ص 577. 

(؟) في متن نسخة الشرائع: يتميّز. 

(؛) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق م 40 ج 8 ص 551. وسائل الشيعة: باب 01 من 
(0) السرائر: العتق / المقدّمة ج 7 ص .١١‏ 

اخانض المسالكه الدى اكدكسيته العيارة جه للمنار في 


لى اندر فكق ول يلو له يولك ذلك عفاعة” ٠.‏ سعط حت ع ا هيت 13 


«و» لكنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ؛ لما عرفت من أنّ «الأوّل» 
بل والثاني «مروي» وإن اختلفت في الصحة وعدمها . على أنه إنما يتم 
لو اعتبر في الأُوّليّة السبق على جميع المماليك. وهو ممنوع. ولعل 
الاقوعوفتهما ا لاحر 

وفي القواعد : «يحتمل حرّيّة الجميع؛ لأنَ الأَوَئَة وجدت في 
الجميع . كما لو قال: من سبق فله عشرة فسبق جماعة , فإنّ لكل منهم 
عشرة»7". ويؤيّده خبر عبد الله بن'" الهاشمي”" رفعه قال: «قضى 
أمير المؤمنين يذ في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أَوّل ولد تلده, 
فولنك تر اما ؟ فقال ا عتى قالاهماء "ارون رعشن الكنت :رسال تحن 
ذلك عن على يد والصادقين نيه !”. 

وفيه ضعف؛ لعدم العموم هناك للتنكير . بخلاف لفظة «من» فإنها 
نعم الواحد والكثير. والمرسل لا حجّة فيه فضلاً عن أن يعارض ؛ 
ما عرفت. والله العالم . 0 


)١(‏ قواعد الأحكام: العتق / في أحكامه ج 7 ص ٠5١5‏ (والعبارة الأخيرة من كشف اللثام). 

(؟) فى المصدر بعدها إضافة: الفضل. 

(؟) كذا في التهذيب. وفي الكافي والوائل بعدها اضافة: عن ابية: 

(؛) الكافي: العتق / باب نوادر ح 7 ج 7 ص .١50‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق 

(0) دعائم الإسلام: العتق / ذكر عتق البنات ح ١١017‏ ج ١‏ ص .7١8‏ مستدرك الوسائل: 
باب 77 من كتاب العتق ح ١‏ ج ١١6‏ ص 118. 


ذوم رمسم س مهسب جواهرالكلام (ج4) 
للرجال اختيارأء ولعله الظاهر أيضاً ممّن عبّر أن كلّ ما جازت الصلاة 
فيه جاز التكفين فيه كالسرائر”' وغيرها(" . 

وفي جامع المقاصد: «لا يجوز التكفين بجلد ووبرما لا يؤكل لحمه 
قطعأ»0", وقد عرفت غير مرّة أنها ممّن لا يعمل بالظتيات تجري بحرى 
الإجماع 27 ولعله يشعر به أيضاً عدم نقل خلاف فيه ممّن عادته التعررض 
مثل ذلك , وني الحكي عن مجمع البرهان: «وأمَا اشتراطهم كون الكفن 
من جنس ما يصلّى فيه وكونه غير جلد فكأنّ دليله الإجماع »7 انتهى . 

وكيف كانء فالذي يقوى في النظر عدم جواز التكفين بجنس ما بمنع 
من الصلاة فيه كسائر ما لا يؤكل لحمه, نعم قد يناقش في الكلية الثانية؛ 
وهو جوازه بكلّ ما جازت الصلاة فيه؛ بظهور الأدلّة في اشتراظ كون 
الكفن من مصداق الثياب» واحتمال المناقشة فيها بحمل التقييد فيها بذلك 
على الغالب ضعيفة, ولا ريب في عدم التلازم بين ما يصلّى فيه وبين 
الثوبيّة؛ إذ لا إشكال ني تحقق الأول مما لايدخل تحت مسمّى الثوب من 
جلد ما يؤكل لحمه ونحوه بخلاف الثاني ولعلّه لذا صرّح جماعة7" بعدم 
جواز التكفين بالجلود وإن كانت مما يؤكل لحمه. 


(1) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص157 . 

(؟) كالجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص "ه . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 1/8" . 

(4) راجع ما ذ كرناه حول هذه العبارة في الجزء الثالث ص47" هامش (5) . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١5١‏ . 

(7) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص"#؛ » والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / تكفين الميت ص45 » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ 
ص .7”8١‏ 








المسألة «الثانية » 

لإلو نذ رعق" أوَليما تلدهفولدت تواميق » دقغدً و كانا» معأ 
معتقين؟4 بلا خلاف أجده”"؛ لعموم لفظة «ما», وما روي عن بعض 
.عن الضالاق نفل اله قال روسن اعد حملا لمملوكة له او قال 
لها : ما ولدت أو أوّل ما تلدينه -فهو حرّء فذلك جائزء وإن ولدت 
تو من عتقا 00000( 

نعم , لو ترتّبا في الولادة عتق الأوّل خاصّة؛ لأَنّه الأول حينئزٍ قطعا . 

لكن في الرياض بعد الاستدلال بمرفوع الهاشمي المتقدّم قال : 
«وإطلاقه بل عمومه الناشئ من ترك الاستفصال يشمل صورتي 
ولأذتيما عا وس اكد ميل لعلهب قطي العاة كاه فى الا حير جد 
ولذا أطلق الحكم في العبارة تبعاً للتهاية والقاضي وجماعة» . 

إلى أن قال : لوك خياف ‏ سدقت الأكثر, ونه دمن تي 
الخبري كان ان إمكان توفيقهما مع الأصل على تقدير ترجيح العرف 
على اللغة؛ إذ يصدق على مجموع الدوأمين هما أل ساو ليته 
- ولو ولدتهما على التعاقب _-عر فا وإن لم يصدق ذلك لغّْ»!. 

ويه ابسو الس 


كما قو برياضل السائل 9 ا اص 51. 
2( انظر «الدعائم» قبل ثلاثه هوامش: ح ١7‏ .» و«المستدرك»: ح 1 1 
(غ) الهامش قبل السابق: ص 7-3771؟. 


لى اندو عق الها كله كر لدقة تو افون .٠م‏ مسنم سس سح ع تس لا 


النسبة إلى غيرهما يصدق على كل متعاقبين , وهو معلوم العدم . والخبر 
المزبور_المعلوم بناء ما فيه على العرف ‏ يجب تنزيله على الدفعة .كما 
اللدمح تحدله على إراذة النعد دامين الذكرة المذكورة يدوا لكان 
الواجب عتق واحد منهما فيما لو ولدتهما دفعةً _كالمسألة الأولى - 
فضلاً عن التعاقب, كما هو واضح . 

وبذلك فرّقوا بين المسألتين؛ فإنّ متعلّق الأولى «مملوك» وهو نكرة 
في سياق الاثبات , والثانية لفظ «ما» وهي للعموم , لكن في الرياض : 
حمطن العوى الحك بالنسات ذرع المضاق اديور كر على 
الاطلاق , مع أَنّ النصّ في المسألة متضمّن للسؤال عن عتق أَرّل ولد 5 
تلد وهو ييف كباله الاولي ذا 

قلق لذ يخنى .غلك :ما فيد تتم تحت إزاذة الموضو لين الننظ 
«ما», لا الموصوفة التى هي بمعنى : «أَوّل مولود تلده» وإلاكانت 
كالمسالة الأو مولعل الاطلاق حمل على الأول كما هو :مضي 
النصٌّ والفتوىء أو على معلوميّة كون المراد من الْأُوّل ما يشمل التعاقب 
السو 

ولو ولدت الأَوّل ميّنا احتمل بطلان العتق وانحلال النذر؛ لأنّ شرط 
النذر وجد في الميّت الذي هو ليس محلا للعتق, واحتمل الصحّة في 
الحىّ الذي تلده بعد ذلك؛ لأنّ الظاهر تعلّق النذر بِأَوّل حي تلده. ولعل 





.58- ١! المصدر السابق: ص‎ )١( 
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بم١؟"‏ جواهر الكلام (ج ك*) 





الأوّل أقوى . 

ولو ولدته مستحمًا للعتق كالمفعّد لم يعتق الثاني ايضا في أقوى 
الوجهين . بل فى المسالك : «هو أولى من الأوّل بذلك؛ لصلاحيّته للعتق 
هناء غايته اجتماع سي )717 والله العالم ' 


المسألة «الثالثة» 

9لو كان له مماليك فأعتق بعضهم, ثم قيل له: هل أعتقت 
مماليكك؟ فقال: نعم الا ا ام 
خاصّة» في نفس الأمر_فإنٌ العتق لا يتحقّق إل بصيغته وفي 
الذافره لأنه الما اكه يعتق عبيذه»:ويضدق .على البعض انهم عبيدة: 
فلا يؤخذ بعتق الكل وإن ظهر السؤال فيه؛ إذ يسمع من المفسّر”" 
التأويل فضلاً عن مثله . 

ولخبر زرعة”": «سألته عن رجل قال لثلاثة من مماليك له : التتته 
أخر اويو كان له اريفة؟ فقا برس هو النافن» اعققدك هنا لكك ؟ قال : 
همكحب العتق لأ رينة يديو أخطليو | وهو للقاة:ة الذين اعتقرا؟فقال + 
هنا ربب الح لبن اع لكا 


ا المقد. 

)0 في التهد يب والوسائل بعدها: «عن سماعة». وفي الفقيه لم يتوسشط «زرعة» بل 5 عن 
سباعة ماهير 

(4) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق ح 54147 ج "اص .١١5١‏ تهذيب الأحكام: > 


لو أعتق بعض مماليكه ثم سثل عن عتق مماليكه فأجاب «اتعم» ا تسم متت 111 


نعم . هل يشترط في عدم الأخذ بعتق الجميع الكثرة فيمن أعتقه؟ 
فى القواعد : «الأأقرب ذلك»'' ولعلّه لصدق «عبيدك» وإلا لم يكن له أن 
شرل : لما الروك يتن الراحق أ الاين فا تاريل لخ رطا بنه الاق 
فلا يسمع . 

ولك لاغ لساب وغي:"#السيورائله لجرا أن ولدلا 
أردت إيقاع العتق في جملتهم» وهو يصدق على واحد منهم . 

قلت:: قد يناقشن فى ذلك أول"؛بأن البخث فيما يحمل لفظه عليه 
لان متصوضن القداغي واكاء الناريا مرولة بيس انال فى الاق 
الأخير على الجميع اه اذ ظاهر ال رن وى الأول أيضاً؛ لكر 
الجمع المضاف مفيد له . 

وتيو ؤوضة الما ورأقدملة فى لقن الأمره او اله اميسل الكق 
بقول : «نعم» المقتضي لإعادة السؤال على الجميع وإن قصد ذلكء بل 
هو حاصل لمن أعتقهم بصيغة العتق . 

لا أن المراد منه :مع عدم العلم بالحال _الحكم بعتق الثلاثة خاصّة 
المعلوم أنه أعتقهم دون الرابع الذي هو محل شكٌَ؛ صرفا لجوابه في 


ه العتق / باب ١‏ العتق ح 47 ج 8 ص 5517. وسائل الشيعة: باب 08 من كتاب العتق ح ١‏ 
ج 117 ص 41. 

.5١07-5١5؟ قواعد الأحكام: العتق / في أحكامه ج “اص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج ” ص ١54‏ والشهيد في اللمعة: العتق / 
فبطائل عن 2714. 

(؟) ليس له عدل ظاهر في العبارة. 


خض جواهر الكلام (ج 6ي) 





خصوص المعلوم . ' 

إذ هو _كما ترى -لا يوافق إرادة ما في نفس الامر ولا ظاهر 
الاقرار؛ إذ الأُوّل لا فرق فيه بين المتّحد والمتعدّد , والناني لابدٌ من 
حمله على الجميع؛ ومن هنا أنكر على العلامة الشرط المزبور بعض من 
يار ا 

لكن في شرح الفخر : «أنّ الجمع المضاف وإن كان الحق أنه للعموم 
لكن لا يحمل عليه هنا؛ لأنّه إذا أعتق ثلاثة من مماليكه يصدق قوله : 
هؤلاء مماليكى حقيقة , فإذا قيل له : اعتقت مماليكك؟ فقال : نعم . وهى 
تقاهى إعاذة المؤال وتهرورة»افكوق رتوار عق المعاليك الدين 
عدر مدرلا ترم كتوفي عالق البراء قير د :لحترا ها يجا على 
المحقّق المتيقّن , لا على ما فيه احتمال» . 

«وهل يشترط في الاقتصار عليه كثرة بحيث يصدق عليه الجمع 
حقيقة أم لا؟ قولان. ومنشاً القولين : أن اللفظ إِنْما يحمل على الاقرار 
على أصل الحقيقة . ومن حيث أصل البراءة ‏ ومن جواز التجوّز به» . 

«ويتفرّع على ذلك : اللاكتفاء بالواحد وعدمه, فعلى عره'" 
الاشتراط يكتفى بالواحد , وعلى عدمه لا يكتفى بالواحد» ويّلزْم بعتق 
ما يصدق عليه الجمع حقيقةً . وبكون في الباقي كالمشتبه»". 


العتق /في أحكامه ج48 ص 5717-5777 والطباطبائي في الرياض: كتاب العتق سج ١‏ ص /5. 
(؟ اسيك فى الايساتى وى #انقاكن المبالك: 
(*) إيضاح الفوائد: العتق / في أحكامه ج 7 ص .18١‏ 


لو أعتق بعض مماليكه ثم سثل عن عتق مماليكه فأجاب ب «تعه» ‏ سس د !9م 

وقد حكاه عنه على طوله في المسالك , وأطنب فى رده حيّى ذكر 
خمسة أوجه في مناقشته!". ش 

ولكن الحقّ عدم ورودها جميعها أو جملة منها؛ ضرورة كون مراده 
-بل ومراد الأصحاب بل وما في الرواية أنه لا يحكم عليه بالإقرار 
بعتق الجميع مع الظنّ أو الشكٌ بإرادة الإقرار بمن وقع عتقه منهم , ولأنّه 
بمنزلة العهد الذي يحمل اللفظ فيه على المعهود . ولا ينافي ذلك كون 
الجمع المضاف للعموم المعلوم إرادة كون عمومه على حسبه فى نحو 
«هؤلاء مماليكي» . 

وبالجملة : الغرض حيث إِنْه لا يحصل ظنّ بالمراد من اللفظ ‏ وأنّ 
مراد لافظه التوصّل إلى مقصوده بما يديه نفس اللفظ لا يحكم عليه 
بمعنى اللفظ , ويرجع حينئذ إلى المتيقّن؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة , وعلى 
ذلك مبنى هذه المسألة, فلا وجه لإطناب ثاني الشهيدين فيها!"؛ إذ 
لاكلام في حمل الجمع المضاف على العموم . 

وممّا يويّد ما ذكرناه : فرضهم المسألة فيمن وقع منه عتق بعض 
مماليكه وغير ذلك ممّا يصرف اللفظ عن إرادة الإقرار بما يديه نفس 
لفظه مع عدم القرينة . 

وما يدها تحن هيا زواء الو لنديق عضا كال :ند متمق مغر 


)١(‏ مسالك الأفهام: العتق / مسائل ج ٠ص 73١”‏ فما بعدها (وكاثها أربع مناقشات). 
١)‏ المصدر السابق: ص 05" فما بعدها. الروضة البهيّة: كتاب العتق ج ١اص ٠‏ فما بعدها. 


"2 جواهر الكلام (ج ه) 


ومس رقيق مقدروت لقا قر اهالت وانقلك هع اخرار كلو قدت 
المدينة فدخلت على أبي الحسن به فأخبرته بقولي للعاشرء فقال : 
ليس عليك شيء...10. سواء كان المراد: عدم حصول التحرير بهذا 
اللفظ , أو عدم الحكم عليه بظاهر إقراره . 

وكأنّ المسألة من الواضحات وإن كثر كلام ثاني الشهيدين فيها في 
المسالك'", والله العالم . 





المسألة «الرابعة» 
9لو نذر عتق أمته إن وطئها صمٌ» لما عرفت من عموم أدلّة 
النذر وقابليّته للتعليق, وأَنّه ليس من العتق المعلّق , وحينئذٍ «ف» تعتق 
أو تنعتق بتحقّق مسمّى الوطء . 
نعم «إن أخرجها عن" ملكه انحلّت اليمين, فلو“ أعادها 
بملك مستانف لم يعد" اليمين4 الذي كان ظاهره التعليق على الوطء 
بالملك الأوّل , نحو ما سمعته في الإيلاء . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب أمّهات الأولاد ح 57014 ج ”ا ص .١11١‏ تهذيب 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 48 ج 8 ص 157, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب 
العتق ح ١‏ ج 7١‏ ص 10. 

(1) مسالك الأفهام: العتق / مسائل ج ٠١‏ ص 5١5‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: من. 

0) 

(0) 





؛) في نسختني الشرائع والمسالك: ولو. 
0) في نسختي الشرائع والمسالك: لم تعد. 


لق اندو عق امه إن نوظتها” ٠‏ يسيب يسبب ب بيب | به ب 00 

نعم , لو قصد الأعمّ من العائد والموجود فلا إشكال فى عدم 
الاتعلال» كيالا تتكال تمع تضيدة الرظاوي للك مووي 

نما الكلام مع الإطلاق . وقد عرفت أن الظاهر منه ما ذكرناه, ويدل 
عليه : -مضافاً إلى ذلك صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما 5ه : 
«سألته عن الرجل تكون له الأمة , فقال : يوم يأنيها فهي حرّة , ثمَّ يبيعها 
من رجل ثم يشتريها بعد ذلك؟ قال: لا بأس بأن يأتيها , قد خرجت عن 
ملكه»١"‏ المحمول على النذر وشبهه؛ لما عرفت من عدم جواز التعليق 
في العتق . 

وفي الروضة : «ويشهد له : تعليله بأنْها قد خرجت عن ملكه. 
ولو لم يكن 5-07 يتوقف ذلك على الخروج . كما لا يخفى»'". وإن 
كان افيه ها فنه:. 

وعلى كلّ حال, فقد فهم الأصحاب منها ذلك وعملوا به؛ بل في 
المسالك ما وقف على راد لها إلا ما يظهر من ابن إدريس'". 

نعم , في الروضة وكذا المسالك: «في تعدية الحكم إلى غير الوطء 
من الأفعال وإلى غير الأمة وجهان : من كونه قياسا. والفرض مخالفة 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق ح 7ج ”ص .1١١0‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ العتق ح /اغ ج 8 ص 577, وسائل الشيعة: باب 09 من كتاب العتق ح ١‏ 
ان 1 

.510 ص‎ ١ الروضة البهيّة: كتاب العتق ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: العتق / مسائل ج ٠١‏ ص 505. 





ب م ا ا ا ميو تحت كز اف الكلاء لع 88 ) 

الحكم للأصل؛ من حيث إنّ خروجها عن ملكه لا مدخل له في انحلال 
7 النذر لأنّ غايته أن تصير أجنبيّة منه. والنذر يصمح تعليقه بالأجنبيّة 
كنذر عتقها إن ملكها وهي في ملك غيره ابتداءً كما تقدّم في نظائره: 
وفيه: ما عرفت من ظهور النذر فى الوطء بذلك الملك . ومن إيماء 
اتدل إن الدلة شرل لكلا :افد كر حك عر تكد ولك يرحب التعتى 
إل قا موجه فيه العلة المنصوصة»'". وفي الروضة : وهو المتّجه»”". 

وفيد: أن المبتى إذاكاق ما كرنا فى الظهور شيعن ان 'يكررة المداد 
عليه , لا نفس الخروج عن الملك مطلقاً: صرورة اإكاد الفرق بين 
الوطء وغيره من الأفعال في الظهور المزبورء بل ينبغي القطع بإيماء 
التعليل إلى ذلك , لا أنّ الحكم تعبّدي . 

نم قال فيهما أيضاً: «إِنّ ظاهر الصحيح المزبور جواز التصرّف في 
النعذ وو المعاى على شرظ لم يرجه :وى عيالة إشكالية 0ه سك 
في الروضة عن الفاضل في التحرير : اختيار عتق العبد لو نذر إن فعل 
كذا فهو حرّ فباعه قبل الفعل ثم اشتراه ثمّ فعل , وعن ولده: أنه استقرب 
جواز'“ التصرّف في المنذور المعلّق على شرط قبل حصوله, وهذا 
الخبر حبة عليهما”». 


الت نات ين بع رابا 

(؟) الروضة البهيّة: كتاب العتق ج ص 5986 -141. 

:سالك الأفهاء: النتق /مسائل ع ١‏ طن 407 وانظز اليانتقن رمه اللاتدق. 
(غ) في المصدر: عدم جواز. 

(0) الروضة البهيّة: كتاب العتق بج ”ص 191. 


ادن عقن كل عو لبي لمح يبي ييل م ع ني 108 

تلك «اقى عو نكرها سكن العواني فى ال لفتهها وام فال 
«التصرّف في المنذور المعلّق على شرط» فقد يقال :إن محلها ما لوكان 
المعلّق عليه متوقّعاًكمعافاة المريض ونحوه. وأمّا مع فرض القطع بعدمه 
فلا إشكال في الجواز, والفرض في المسألة أَنّه بالخروج عن الملك 
يمتنع المعلّق عليه بناءً على أَنّ المراد الوطء بذلك الملك؛ فتأمّل جيّداً, 
والله العالم . 


المسألة «الخامسة» 

لو" نذر عتق كل عبد قديم؛ انصرف إلى من مضى عليه في 
ملكه سنّة أشهر فصاعدا» إذا لم يكن هناك عرف يقتضي خلافه أو 
قصد كذلك, بل نَدَرَ وفَصَّدَ مصداق ذلك في نفس الأمر الذي لا يمكن 
معرفة أَوّل مصاديقه لأحد إلا علام”" الغيوب أو من أودعه علم ذلك 
فإنه حينئذ أعرف أهل العرف؛ ضرورة أن العرف العام إِنّما يعرف الأفراد 
الطلومة ته كنا ا ديورف الانراه الفعلوع ا يا لست ته اننا ازل 
المصاديق فلا طريق له إلى معرفته, فيكون المقام حينئذ كبيانه عليه 
تحديد الوجه على التحقيق والركوع والمسافة ونحو ذلك . ومع فرض 
عدم تجدّد عرف اخر يكون هو الميزان. 


)١(‏ في نسخة الشرائع: إذا. 
(؟) في بعض النسخ: لعلام. 


دوك 


الطهارة / في تكفين الميّت يلف 





ويرشد إليه مضافاً إلى ذلك نزعه عن الشهيد مع أنه يجمع ما عليه في 
الدفن معه, واحتمال المناقشة -بمنع عدم صدق اسم الثياب على الجلود سيّما 
في مثل الفراء ونحوها أو ممًا خيط منها على صورة الثيابء وربّها يشعر به 
الاجتزاء به في الكفارة على ما قيل20- مدفوعة بانصراف الثياب في المقام 
إلى غيرها لوسلّم أصل الصدق. 

وممّا ذكرنا يظهر لك عدم جواز التكفين بنحوذلك حتّى لوقلنا ببقاء 
التكفين على المعنى اللغوي من المواراة كما هو التحقيق في النظر, يقال: 
كفن الخبزة بالملة أي واراها؛ وذلك لظهور الأدلة في اشتراط كونه من 
مسمّى الثياب» فلا يتفاوت الحال حينئَذٍ في ذلك . 

نعم لا يشترط فيه أزيد ممّا ذكرنا من الطهارة وعدم الحريريّة 
والغصبيّة وكونه ثوبأء فلا إشكال في جواز التكفين بعد إحرازها وإن كان 
شعر ووبرما يؤكل لحمه كما هو الشهور, بل لعلّه مجمع عليه بين 
الأصحابء بل في الرياض أنه «أجمع على جوازه بالصوف مما يؤكل 
لحمة)0. 

وعلى كل حالء فلا أعرف فيه خلافاً سوى ما يحكى عن 
الاسكاني(, حيث أطلق المنع من التكفين بالشعر والوبر» وهوضعيف» 
مع احتمال تنزيله على غيره. 

نعم, هل يعتير الساتريّة في كلّ قطعة من القطع الثلاثة: أو يكني 


. ١9ص الحدائق الناضرة : الطهارة / في التكفين ج؛‎ )١1( 

(0) رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص8ه . 

(7) نقله عنه الصنف في المعتير: الطهارة / تككفين اميت ج١‏ ص١٠58‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج١٠‏ ص17. 


جواهر الكلام (ج هي) 





امرض 

وهنا نهو الدرادد هو مرسل التهدى قال# ارول ابو" اصسعند المكارق 
على أبي الحسن الرضا نئْةِ , فقال له : أبلَْ من قدرك أن تدّعي ما ادّعى 
ابوك ؟افقال همالك أطقاً اناتور كدوادخل الفقر يينق» اما علفت ان 
له أوحى إلى عمران : إِنّي واهب لك ذكراً فوهب له مريم فوهب لمريم 
عيسى , فعيسى من مريم ومريم من عيسى ومريم وعيسى شيء وأجد , 
ونان اع سف انارو الى الى رواج 

لقتال له أو مسد نالك عن سنالة قفا لوال خا لتم يفيه أن 
تقبل منى ولست من غنمي ء ولكن هاتها. فقال: رجل قال عند موته : 
كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله , قال : نعم , إن الله (عرٌ ذكره) قال : 
اح عاد كالغرجؤن القذيي )١'أفنا‏ كانم مالك اتى خليةستة اشر 
فهو قديم, فهو حرٌ...)"". 

وعن تفسير عليّ بن إبراهيم أَنّهِ رواه عن أبيه عن داود بن سعيد!' 
سالعه» وحيقة يكوق الخير حننا . 

وعن إرشاد المفيد : «قضى على ليةٍ في رجل أوصى فقال : أعتقوا 
عنّى كل عبد قديم في ملكي .ء فلمّا مات لم يعرف الوصي ما يصنع, 


( 


)١(‏ كذا في تفسير القمّي. وفي باقي المصادر: دخل ابن ا: 

(١؟)‏ سورة بيس *: الآية 5 

(؟) تفسير القمّي: ذيل الاية 4" من سورة سل م اص 5١6‏ الكافي: العنق / باب نوادر ح 1 
جتن 1310 وا وريد مرا وي بوبنا ال الحمية بريه ايو عاج العدو ع كل 11 01 

(؛) في المصدر: «عن داود بن ميحد ا: دخل ابو سعيد...». انظر المصدر في الهامش الببايق: 
وانظر وسائل الشيعة: (ذيل المصدر في الهامش السابق: ص 07). 


اندو تق كل عند قي . . حنت د سستس م ب ا ب حي ع 7 7111 
فسأله عن ذلك . فقال: يعتق كل عبد له فى ملكه سئّة أشهر, 
وتلا الاية . ش 

وكأنّ الشيخ فهم من «المملوك» العبد, فعبّر به'". ولعلّه كذلك, 
لاأنّ المراد منه تعّتد محضء وإلا لم يكن وجه للاستدلال بالآية على 
المكاري الذي هو ليس من غنمه ويريد البرهان منه على ما ادّعاه . 

وحينئذٍ تكون المسألة على الضوابط , ويتعدّى من المقام إلى غيره 
لكن على الوجه الذي ذكرناه. ولعل قول المصئّف وغيره”": 
«انصرف ...» إلى اخره لا يخلو من إشعار . 

لكن في المسالك : «هو شامل للذكر والأننى , ولكنَ الشيخ عبر 
بلفظ العبد , وتبعه المصئّف والجماعة, وتمادى الأمر إلى أن توقّف 
العلامة في تعدّي الحكم إلى الأمة من حيث إنّ هذا الحكم على خلاف 
الأصل , ولا دليل عليه من جهة العرف ولا اللغة وإِنّما مستنده الشرع , 
مع أَنّ الرواية ضعيفة السند مرسلة» . 

«واعتذر فخر الدين عنه بأنّ المسألة إجماعيّة وأنّ الإجماع لم يقع 
إلا على العبد, فلذلك استشكل والده حكم الأمة , والإجماع على وجِهٍ 


)١(‏ الإرشاد: ا علي ل بعد بيعة العائة له ص 118 وسائل الشيعة: (الهامش 
قبل السابق: ح ٠ص‏ 07). 

() النهاية: العتق / العتق وأحكامه بج :اص .١17‏ 

(*) كالعلامة في القواعد: العتق / في أحكامه ج “ ص ١7‏ ؟. والشهيد في اللمعة: العتق / 
سائل ضن ١10:‏ 





م14" جواهر الكلام (ج ه) 


يكون حجّة ممنوع. بل كثير من العلماء -كابن الجنيد وسلار 
والصدوق - لم يتعرّضوا لها وإنّ الأصل فيها الشيخ . وطريقته في 
النهاية الاستناد إلى الروايات من غير مراعاة طريقها كما هو المعلوم من 
عادته , ولكنٌّ اتباع ابن إدريس له حملهم على شبهة الإجماع . حيث 
نه لا يعتمد على أخبار الآحاد مطلقاً. فعمله بمضمونها يدلّ على فهمه 
أنه إجماع»”" 

وهو من غرا' لب الكلام, بل لا يخلو من سوء ظنّ أو سوء أدب مع 
من عرفت , وكيف كان فقد عرفت الوجه في المسألة . 

بل منه يعلم الوجه في التعدية إلى نذر الصدقة والإقرار ونحوهما 
فنا يكون فيه الموضوع «القديم» لكن على الو جه الذى ذكرنا: 

وليس مبناه دعوى الحقيقة الشرعيّة التي يمكن القطع بفسادها - 
كما ظنّه بعضهم''' وذكره وجهاً للتعدّي, وفي مقابله العدم؛ لمعارضته 
اللغة والعرف , ومنع الحقيقة الشرعيّة » وضعف سند الخبر المزبور 
بالارسالوظرف وتضر الأجياء المذعن عن جموردة: 

وفيه : أنه لا وجه للعمل به في مورده مع فرض كون المتكلّم من 
أهل العرف المفروض أنّ «القديم» فيه خلاف ذلك, وأنّه أراد ما 4 
000 اا ا ٠‏ بل ظاهر استد لال الامام الفلا 


, 8 مسالك الأفهام 1 ال لاض‎ )١( 
.1917 كالشهيد الثاني في الروضة : كتاب العتق ج اص‎ )1( 


لو أعتق اليد وله مال سس 808 
خلافه وقد حتدا . 

55500 عن سنّة أشهر . ففي المسالك : «في عتق أوَّلهم 
تملّكا اتّحد أم تعدّد , أو بطلان النذر. وجهان»'". 

وفيه : أَنّه لا وجه للصحّة بعد فرض كون أقصى مصداق القديم 
الستة, 

م قال : «وعلى الصحّة لو اتّفق ملك الجميع دفعة ففى انعتاق الجميع 
أو البطلان لعدم الوصف الوجهان»!". 

قلاك: افد عرفت أن المداز على فدق:الاتسافبالقد الذي 
هو من مضى له زمان من غير فرق بين المتّحد والمتعدّد, إلا أن المرجع 
فى أولطين اق الل من عر فكي لآ ان القرادامنه الميدد م على قبعرف. + 


"8 


والله العالم . 03 


المسألة «السادسة »4 
«من اعتق”" وله مال فماله لمولاه» لما عرفته فى كتاب البيع' 
الهاللا يلك تيا .و التق الما عو افك رقيعة من :ووى نوليان لس ء اله 
بعده. وحينئرٍ فنسبة الماليّة له لأدنى ملابسة؛ بمعنى أنّ ما في يده 


509 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: العتق / مسائل ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
فى نسختى الشرائع والمسالك بعدها اإضافة: عبده.‎ )"( 


ع" جواهر الكلام (ج 6) 


ومختص به كثيابه ونحوها ممّا كان قد أباح المالك له التصرّف فيه 
تصراف المالك بملكه . 

«وقيل4 والقائل جماعة من القدماء'", بل في الدروس نسبته إلى 
كافتهم'"', وفي نهاية المرام نسبته إلى الأكثر”": إن لم يعلم به المولى 
فهو له. وإن علم بها" فهو للمعيّق إلا أن يستثنيه المولى» ل: 

صحيح زرارة عن الباقر عه 8 طريق!_وعنه وعن الصادق نه 
في طريق اخر'". وعن أحدهما ت« في طريق ثالث!"-: «سألته عن 
وك ا معن غير وعد مال, لمن المال؟ فقال : إن كان يعلم أَنّ له 
الك معدد هلقعو ديو لحت 

كو قدلا حر كه و عبد اله 1346" راذا كاتن الرجل مملوكه او 


000 ا 000 رد 
ص .١ ١8‏ 

)0 نهايه المرام: كتاب العتق ج ١‏ ص 578 519. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وإن علمه. 

/ تهذيب الأحكام: العنق‎ .١5١ الكافى: الععتق / باب المملوك يعتق وله مال ح ؛ ج 7 ص‎ )0١ 
م ا 0 ص /غ.‎ 0 

يادي 2 00 قبل السابق: حم 0 و«الوسائل»: ح 3 

() في الوسائل: عن أبي جعفر نهل . 


وق لق رامال اسع يي مي سب د ا م 11 


0002 

وجوه انض الى الك" 

وفى خبر البصري: «سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال 
وهو يعلم أنّ له مالاً. فتوفي الذي أعتق العبد. لمن يكون المال يكون 
للّذى أعتق العبد أو للعبد؟ قال : إذا أعتقه وهو يعلم أَنّ له مالا فماله له, 
وإن لم يعلم فماله لولد سّده»'" 

وفى الفبيا لق ا هده العبالةضلى بالكلة العيدوانة سكو عن 
المختلف التوقف في الحكم هنا مع قوله بعدم ملكيّة العبد للنصوص 
المزيور موا قهيه اول وهال الى القول داكي اللا 

قلت : وقد حكاه فى 4 كشف اللثام عن الصدوق وا 4 لشيخ وجماعة 
ممّن منع ملكيّة العبد*!, بل عن | لمصئّف : «أنَ المنع من الملك مع بقاء 
اراية لا يسارم الب في حال المت فإذا ملّكه التصرّف فيه ثم أعتقه 
)١‏ الكافى. 700 يعتق وله مالس ؟ جااص . تهذ يب الأحكام: العتق / 

باب ١‏ العتق ح/77 ج48 ص 71717 7, وسائل الشيعة: باب ؛ ١‏ من كتاب العتق ح ١‏ ج ١7‏ ص 1. 
() من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق ح 5766٠‏ ج ” ص .1١17‏ الاستبصار: العتق / 

يأب من أعفق.معلوكا لدمال.ح 7ج اطى +#1:وسائل الشيعة: (الظر ذيل المصدر فى 

الهامش السابق). 
(9) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح ١‏ و«التهديب» في الهامش قبله: ح 7 

و«الوسائل»: ح اصن 05 


(؟) مسالك الأفهام: العتق / مسائل ج ٠١‏ ص 709 
(0) كشف اللثام: العتق / فى أحكامه ج 8 ص .5/١‏ 





“3< جواهر الكلام (ج ه») 





أمكن أن يملك في تلك الحال؛ ؛ لأنّه صار له أهليّة الملك. فاستق” له 
الملك بالتمليك الأوّل»!", وإن كان هو كماترى 

على أن التفصيل المزبور لا يوافق قواعد الملك ولا قواعد عدمه: 
قرووة ا #نقشضى الأول كوق الغال اعد غك كز عجال» كما ان مقتضى 
الذائى كونه البق 

نعم , قد يقال : إ,' نّ عدم استثنائه مع العلم به قرينة على بقاء 9 
له ء فإذا نوى به التملّك بعد الحرّيّة أمكن القول بكونه ملكا له , نحو تملّك 
المال المعرض عنه أو المباح للتملّك كنثار العرس ونحوه. 

وعلى كل حالء فلا وجه للاستدلال بهذه النصوص على الملكيّة 
بسبب الإضافة التي يكفي فيها أدنى ملابسة , وما أشبه هذه النصو ص "" 
بالنصوص الدالة على أنّ مال العبد إذا علم به السيّد ولم يستثنه عند بيعه 
العبد للمشتري وإلا كان للبائع . المحمولة على ما يقرب ممّا ذكرناه؛ 
تنزيلاً للنصوص المزبورة الذي مرجعه إلى حصول القرائن من 
السّد على الإعراض عن ماله أو إباحته له أو نحو ذلك . ومع فرض 
عدمها ولو لعدم العلم بالمال ‏ يبقى على ملكيّة السيّد للأصل وغيره, 
كما هو واضح . 

وما احتمال التعبّد بما في هذه النصوص المزبورة وإن لم يوافق 


.1١5-١١ النهاية ونكتها: العتق / العتق وأحكامه ج 7 ص‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب بيع الحيوان بج ١4‏ ص 507. 


لو أعتق العقة وله هال ١‏ ججح يحت حي ست ب ا ا 71717 


القوانين الشرعيّة ففي غاية البعد . والله العالم . 

(و» بذلك بان لك: أنّ «الأوّل4 مع كونه «أشهر» أشبه بأصول 
الهذ هيوقو اعلا 

ولا يعتبر في تملّك المال على تقدير استثنائه تقديمه على صيغة 
الحرّيّة؛ للأصل , ولأنّه على كلّ حال جزء من الصيغة أو بحكمه تقدّم أو 
تأخَّرء فإنّ العبرة بالقصد المفروض كونه مقيّداً. فلا تؤنّر الصيغة 
-لو فرض تقدّمها في اللفظ عليه _قبل ذكره . 

خلافاً المحكي عن الشيخ'" وغيره'"؛ لخبر أبي جرير المتقدّم'”" 
الذي قد عرفت عدم القائل به ؛ بل معارض بإطلاق الأدلّة وخصوصها. 
كما تقدّم الكلام فيه سابقاً في اشتراط المال على العبد . 

فما في الإيضاح من أنّ «الأقرب قول الشيخ؛ لحصول التحرير 
ميقم نينم الزاتديدن الننيث الريسي للتعرير ووليةه البافنقة كترم 
المصنّف في الشروط في العقود أن تكون بين الإيجاب والقبول»”* 
واضح الضعف خصوصاً بعد الإحاطة بما ذكرنا سابقاً. فلاحظ وتأمّل, 
الله العالم . 


.١١ النهاية: العتق / العتق وأحكامه بج 7 ص‎ )١( 


(1) كابن البرّاج في المهدّب: العتق / العتق وأحكامه ج ١‏ ص 505 والكيدري في الإصباح: 


العتق / المقدّمة ص 77غ. 


2( تقدّم فى ص ١159‏ بعنوان «صحيح حر يز ». 
(5) إيضاح الفوائد: العتق / في أحكامه ج اا 1 





جواهر الكلام 2 هي) 





درف 
المسألة «السابعة » 
«إذا أعتق» أو أوصى بعتق «ثلث عبيده» مثلاً وهم ستّة» 

والقمة متحدة إاستخرج الثلث بالقرعة» بلا خلاف!",. بل عن 
صر يح بعض '" وظاهر اخر'" الإجماع عليه؛ بل ولا إشكال . 

قال الصادق له في خبر محمّد بن مروان: «إنّ أبا جعفر 1 مات 
وثرك سين غلاماً وأعتق ثلنهم ٠‏ فأقرعت بينهم وأخرجت عشرين 
فأعتقتهم»!. ونحوه غيره!. 

وفي صحيح ابن مسلم : «سألت أبا جعفر مد : عن الرجل يكون له 
المملوكون, فيوصي بعتق ثلثهم؟ قال : كان على عي يسهم بينهم»'" 
باك ين ١‏ النتمن صوص 

مؤيّداً ذلك : بأنّ المقام من القسمة الني قد عرفت استعمال القرعة 


فيها . وليس هو من قبيل الوصيّة بكلي يرجع في تعبينه إلى الوارث . 


.51 ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: كتاب العتق ج‎ )١( 

(1) كالمقداد في التنقيح: كتاب العتق ج ٠‏ ص 441. 

(؟) كالسبزوارى في الكفاية: العتق /السحت الخامس ج اص 51١‏ -45897. 

؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق ح 5404 ج “اص .١١5‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ العتق ح الاج )ص 191. وسائل الشيعة: باب 10 من كتاب العتق ح 
بحن 17 

(0) تهديب الاحكام: القضايا / باب البينتين سابادويج ا ا ص 4 وسائل الشيعة: 
اج /ا1ا ص 101, 

.١ انظر «التهذيب» في الهامشس قبل السابق: ح ه/ى و«الوسائل»: ح‎ )١ ١ 


لاعتو كلت سدس وق كه يي ب أب ا 1 11 


لكن في الدروس عن المصنف في الفرض: «يعيّنه الوارث, 
والقرعة علق القوفي وو الزروا نانف كا نايدا ل الكل وسو كنا روف وي 
صحيح ابن مسلم ليس من حكاية الحال . 

ثمّ إن ظاهر النصٌ والفتوى في المقام وغيره عدم كون القرعة من 
خواي لزنيام اكلا لكر فى حبر يونين قال كلاق وعال كاد لع 
من مماليك, فقال : أيَكم علّمني اية من كتاب الله فهو حر فعلّمه واحد 
منهم ثم مات المولى , ولم يدر أيهم علّمه الآية, هل يستخرج بالقرعة؟ 
ذال عمو لل يبموز ادمتسدرهه احدا ذا الماع ونان له كاوها ون 
القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره»'". وإن لم أر ٠‏ 
عابر بسر ريتك مله على إرادة | #النعفراع المتحديها على ود 
يوافق الواقع مختصٌ بالإمام ... أو على غير ذلك . 

لوه كا كان د طامصورق ا نو قتعي كوو يظرن رلك 
المحكي عن النبئ يَيييُْ"اما ذكره المصدّف , وهو «أن يكتب في ثلاث 
رقاع اسم اثنين في كل رقعة4 من غير تعرّض فبها للحرّيّة والرقيّة أو 
معه (ثمٌ» يستر ويخرج على الحرّيّة أو الرقيّة. فإن خرج؛* على 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: العتق ا 67ج 5 ص 199. 

)1١‏ الكافي: العتق / باب نوادر ح ١4‏ ج 1ص 197. وأورده مع اختلاف طفيف ‏ في وسائل 
الشيعة: باب 74 من كتاب العتق ح ١ج‏ 77 ص .٠١‏ 


(9) انظر بعد خمسة هوامش. 
(؛) في نسخني الشرائع والمسالك: أخرج. 


ا ا ا ل ل تي تت ا قرا لكوع رج 014 


عضول لتر باس ؟صك جاع القاضد "والروض '" والرو2" 


بالأول؛ لأنه المتبادر من الأثواب» وقد بمنع, ولأنه أحوط, وهومبنيّ على 
وجوب مراعاته في المقام, وقد بمنع أيضاً سيّما بعد إطلاق الأدلة بالاجتزاء 
بثلا ثة اثواب . 

ومن هنا مال في الحدائق) إلى الثاني تمسَكاً بأصالة العدم؛ لخلاو 
امسألة عن النصّ» بل قد يشعر قوله (عليه السّلام) في الصحيح: «إنما 
الكفن المفروض ثلاثة أثواب أوثوب تامً لا أقلّ منه يوارى فيه جسده 
كله...»0) بالاكتفاء بساتريّة المجموع بجعل ضمير «فيه» إلى الكفن من 
غير فرق في ذلك على نسختي «الواو» و«او»» وتبادر إرادة شمول تمام 
البدن لا أنه لا يحكى ما تحته لا ينافي إرادته منه معه» كما يشعر به ما عرفته 
سابقاً من بقاء التكفين على المعنى اللغوي من المواراة» فيراد حينئذٍ مواراته 
بثلاثة أثواب» فيجزي وإن حصل ذلك بمجموعهاء ودعوى صدق المواراة 
وإن حكى ما تحته ممنوعة. 

لكن قد يناقش في ذلك بما عرفته"2 من الإجماع في الغنية على عدم 
جواز التكفين بما لاتجوز فيه الصلاة» وظاهره اشتراط ذلك في كلّ قطعة 
فلا يثمر الاجتزاء حينئذٍ بساتريّة المجموع في الصلاة. إلا أنه قد ينزل على 
إرادة ما يمنع فيه من الصلاة لجنسه لا لوصفه. وإلا فقد يمنع حصول الظنّ 


.7/1١ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت‎ )١( 

() روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ٠١”‏ . 

(") الروضة البهية : الطهارة / كفن الميت ج١‏ ص 17٠0‏ . 

(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / تكفين الميت ج4؛ ص/١‏ . 

(5) تقدم في ص 774. (5) في ص ١5"؟.‏ 


الحرّيّة كفت الواحدة. وإن خرج"" على الرقيّة» استرقّ ما فسيها 


0ه ري ٠*‏ 





الباقي وإلا استرق . 

وإن كتب في الرقاع الحرّيّة والرقّيّة من غير أن يكتب أسماء العبيد . 
فليكتب في رقعة : حرّيّة » وفي رقعتين : رقيّة » على نسبة المطلوب في 
القلّة والكثرة, ثم يخرج باسم أحد الأجزاء الثلاثة الذين رتّبوا سابقا 
على الكيفيّة السابقة . 

ويجوز أن يكتب فى الفرض سنّة رقاع إِمَا بأسماء السئّة ,كل واحد 


و 
٠+‏ ين ٠*‏ 


منهم في رقعة ثمّ يخرج على الحرّيّة او الرقيّة -كما مرّ إلى ان يستوفي 
المطلوب , أو يكتب في اثنين : حرّيّة » وفي أربع : رقيّة, ثم يخرج على 
واحد واحد إلى اوسترقة. 

وهذا الطريق وإن كان أعدل كما قيل!" _لأنّْ جمع اثنين على 
حكم واحد يمنع من افتراقهما في الرقيّة والحرّيّة. ومن الممكن 
خروج أحدهما حرًا والآخر رقًاء بل فى قواعد الفاضل : «الأقرب 
استعماله فى جميع الفروض»'" وإن كان هو كالاجتهاد فى مقابلة النص 
أنصاريًا أعتق سنّة لا مال له سواهم , فجرّأهم النبئ يييْةُ ئلاثة أجزاء 


1 الهامتن السايق: 
(") كما في مسالك الأفهام: العتق / مسائل بج ٠١‏ ص .5١7‏ 
(؟) قواعد الأحكام: العتق / فى خواصّه ج ” ص .1١0‏ 





لو أعتق ذلك عبيده وهم اسحّة ل اك ا ا ا 1 1 1 ١‏ 


فأعتق اثنين»” 

نعم . هو متجه في بعض الفروض الخارج عن مفروض النصٌ مع 
عدم إمكان التعديل فيه , أمّا غيره فالأأقوى جواز الجميع فيه . 

وكيف كان «فإذا'" اتساوواعيددا وقنيف» ورامك تبر تنونع. 7 
ألاقا كما فى اكه متلا نوأ اخدلقت القيمة ضع إنكان العديل + 
اثلاثا» كالستة إذا كانت قيمة ثلاثة منهم ستمائة كل واحد ماثتان, 
واثلانة تللانياثة لفلا بحت هاما في الأوّل فظاهر, وكذا الناني الذي 
يضم فيه كل خسيس إلى نفيس ويجعلان ثلثاً. 

ولو" اختلفت القيمة ولم تمكن التغديل »عدوا على ست 
اختلافها _كما لوكان قيمة واحد من الستة مائتين , وقيمة اثنين ما تين . 
واقبرة اانه ادن دع برها رط اخرم اتيم كنيد كدوك الر عاد 
«وطرح اعتبار العدد» وفاقاً للأكثر كما في الرياض!» بل عن ظاهر 
المبسوط : الاجماع عليه. 

«و4» لكن مع ذلك «فيه نردد4 : من كون القسمة في غير المقام 


10 سد اجتسلاسي اا 11 متعم ندل ب تمع عافن 1787 سديو الترهدى: 
و 0 ٠ا‏ ص اا 

في نسخة اراق «فان» وني سخة لساك «دواذا». 

000 الععتق 0007 0 01 





كذلك . ومن خبر الأنصارى المستبعد فيه تساوي القيمة , بل عن بعض 
العامّة : الجزم باعتبار العدد في التعديل وإن وافقنا على أنه لا يعتق إلا 
الثلث قيمة!". 

ولااريب في أن الأقوى الأوّل؛ ضرورة كون المقام كغيره. وخبر 
الأنصارى - على ضعفه _محمول على إمكان التعديل فيه عدداً وإن 
الخدلفك القسةووكد انصوهن المتين ار 

ولن افكن التعد ا عدذا خاكة كنيل فتينة نتن فضا حاثة 
والقين فاكة وكمو وو اقيق انها ند لاقيو | جا نه ها لد قن 
أخرج على الحرّيّة فخرج اثنان يساويان الثلث قيمةً فلاكلام» وإن 
خرجا ناقصين عتقا وأكمل الثلث من الباقين بالقرعة, وإن خرجا 
زائدين أعيدت القرعة بينهما. وعتق من يخرج على الحرّيّة . ومن 
الآخر تتمّة الثلث . وقيل'": الأولى استعمال القرعة وإخراج واحد 
واحد جح يوني التلت». 

«و» كذا «إن 00 التعديل عدداً رقي » كخمسة قيمة واحد 
ا ل 5 


.١117 ص‎ ١ حلية العلماء: ج‎ )١( 

تقدمت الاشارة'لها فى ضن. 571 انظر الهامشين 217:و0) من تلك الضفحة. 

(") كما في قواعد الاحكام: العتق / في خواصّه م “ا ص .2١0 1١1‏ وفوائد الشرائع (اثار 
الكركي ادع اهن جاه 0 


لوا الي الشتعييدة وم يا يبب يبب بي تت سي 1" 
سعوقى النلةاقيمة: :ولو صرت ققيمة السغرع اكنهلنا ايلك 
ولو بجزء من آخر» مراعاة للقواعد فيه بعد خروجه عن مفروض 
التشوص »وسقي بعدظ تقض اليه يه قدا يعى متها كنا عدت يد 
غير و لحرا 

وإن كان قد يشكل بخروج المسألة عن دليل السراية والاستسعاء, 
وإلا لم يكن للقرعة وجه. اللْهمَ إلا أن يقال : بالاقتصار في ذلك على 
خضوض التوصى به كالئلت مغلا لا الجزء نه فتأئل جيدا. 

وربّما احتمل'": تجرّوُهم أثلاثاً أيضاً. فيجعل واحد ثلثاً والأربعة 
الباقية كل اثنين ثلثاً". ثم يقرع ويتحرّر بها ما قابل الثلث ولو جزء من 
واحد , ليكون قريباً إلى المروي عن النبيّ يَيييهُ في قضيّة الأنصاري!* 
التي موضوعها غير المفروض . ومن هنا كان الأصم الأوّل حتى 
لو كانت قيمة الخمسة متساوية ‏ فيكتب خمس رقاع بأسمائهم ويخرج 
على الحرّيّة أو الرقَيّة إلى أن يستوفى الثلث , هذا . 

وقد أطنب الكركي في حاشية الكتاب في ذكر الصور الممكنة 
-وأنهاها إلى سنّة ‏ وكيفيّة استخراجها أجمع من عبارة المصئّف!6, 


.510 كالصيمري في غاية المرام: العتق / في أسبابه ج 7 ص‎ )١( 
.500 (؟) احتمله العلامة في التحرير: العتق / في الأحكام ج ؛ ص‎ 
تحتمل المعتمدة بدلها: ثلث.‎ )'1( 

(4غ) تقدمت فى ص 776 -577. 

تراك اراق (أقار اكرى ابس نلعن قاين 


060 جواهر الكلام (ج 0) 


ولكن لا طائل تحته بعد الاحاطة بحكم الجميع ممّا ذكرناه . 

م إن ظاهر النصٌّ والفتوى لزوم استخراج الحرٌ من العبيد في 
مفروض المسألة , ولا يجوز البقاء على الإشاعة, بل صرّح به في 
الدروسء بل قال فيها : «لو نصٌّ عليه أي الشيوع ‏ فوجهان : من بناء 
العتق على السراية . ووجوب العمل بقصده»١".‏ 

قلت : لعل الأقوى عدم لزوم اعتبار قصده في المقام مع فرض 
تضرّر الوارث بذلك, فتامّل جيّدا . 

01 اثمٌإِنٌ الظاهر عدم اختصاص السنّة في التجزئة المذكورة, بل لو 
كانت العبيد تسعة مثلاً جرّئت ثلاثاً أيضاً على أن يكون كل ثلاثة منهه 
انمويل الااييهد السدنة الى أريدة حزان فى التعاقة أو اوعس جريعنا 
مثلاء وخمسة أجزاء في العشرة لو أوصى بخمسها . 
لكن في الدروس : «وفي تعدّي التجزئة إلى أربعة أجزاء في الثمانية 
اد في العشرة ... وهكذاء وعدمها فيقرع على"" الأفراد , 
نظر: من قربه إلى ما فعله النبيّ يَييْةُ. ومن عدم الاكتفاء به؛ إذ لابدٌ من 
عاذ رع 
وكأ مراده الوصية بعتق ثلتهم مثلاً وكانوا ثمانية, فيجرأون أو 


.198 ص‎ ١ ج‎ ١01 الدروس الشرعيّة: العتق / درس‎ )١( 
في المصدر بدل «وهكذا...» الى هنا: «أو».‎ )5( 
الهامتى نيا 5 م‎ 6 


لو اشتراها نسيئة فأعتقها وتزوجها ومات ---- 2 ب بسب !] 
أربعة أجزاء ويستخرج منها جزء حر . ثمّ يقرع جديداً لإكمال الثلث من 
ناف الأحراف الا انه -كما ترى -_بعيد . 

رك المتجه أيضاً تجز ثتهم أثلاثاً إذا أمكن التعديل بالقيمة, وإلا 
أقرع على واحد واحد نحو ما سمعته في الخمسة , ومجرّد قابليّة التجرّة 
لا يقتضي ما ذكره كما هو واضح . ويأتي الاحتمال السابق في تجزئتهم 
أثلاثاً في العدد؛ للقرب مما فعله النبي يَيَيْةُ وإن لاحظ الثلث أيضاً زيادة 
ونقصاً .على حسب ما عر فته . 

نم إن الظاهر عدم اعتبار كون القرعة بالرقاع على الوجه المذكور 
في كلامهم وإن كان هو أولى» إلا أنّ المحكي من فعل النبيّ يَيَيةُ - أنه 
أقرع تارةٌبالبعر وأخرى بالنوى يومئ إلى التوسّع في أمرهاء خصوصاً 
بعد ملاحظة السيرة بين المتشرّعة , المظنون ان ما فى ايد يهم ماخوذ يدا 
د إلى أهل الإرحى مود (للددور تك لا قرف جمد لاورس لا 
(تعالى شأنه) -بين الكيفيات . والله العالم . 


المسألة «الثامنة » 
(من اشترى أمدٌ نسيئةٌ ولم ينقد ثمنهاء فاعتقها وتزوّجها و» 
جعل عتقها مهرها ء ف «مات ولم يخلف سواها بطل عتقه ونكاحه. 
ورادك علدنا باع ونا ولو عيملت كاف ولهاررة. وهى رواية 


51 جواهر الكلام (ج 6) 


هشام بن سالم'"4 بل وأبي بصير'" في الصحيح . وفي الدروس : 
ااغمل بها كنين 1" 
(وقيل4 والقائل ابنإدريس'“ وغيره من المتأخّرين”*: «لا يبطل 
العتق ولا يرقّ الولد. و4 لا ريب في أنّه هو أشبه» بأصول المذهب 
وقواعده: فهو أرجح؛ ولذا حمل" الصحيح المزبور على وجوه لا بأس 
بها وإن بعدت, وقد تقدم تفصيل الكلام في كتاب النكاح”" 
وعلى تقدير العمل بالخبر المزبور ينبغي الجمود على ما أفاده, لكن 
في الدروس تعدى وفرّع عليه فروعاً متعدّدة!, ولعلّه لما فيه من 
د الذي لم يظهر وجهه لناء فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 
المسألة «التاسعة » 
إذا ذا أوصى بعتق عبد فخرج من الثلث لزم الوارث إعتاقه» 





حَ اج 77ص مه 
(1) تهذيب الاحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح ٠١‏ ج 8 ص "5 .5١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: العتق / درس ١08‏ ج ص 119. 
(4) السرائر: العنق / المقدّمة ج صن 11 
0 بامويا سي 0 .٠١‏ والكركي في فوائد الشرائع (آثار 
0 الاص ...1٠١‏ 


حكم كسب العبد المتخلّل بين موت المورّث وعتق تق ألو اق سبح سس سه حت 7116 
واي معطي وار ب الاو 





ردن خا فى اانوا واس حال الزارت [لالوال يي ل 
الأحا فول لعلة ال قو 

«و» على كل حال؛ ف «إيحكم بحرّيّته حين الإعتاق4 الذي هو 
سبب الحرّيّة وإن طالت مدة ما بينه وبين الموت «لا حين الوفاة» 
الذي به استقرّت الوصيّة لا الحرّيّة . 

ووه اما ما اكتسبه قبل الإعتاق وبعد الوفاة» فعن الشيخ في 
المبسوط'" والنهاية'"': «يكون له؛ لاستقرار سبب العتق4 الذي هو 
الوصيّة به «بالوفاة4 لأنّ السبب المقتضي لانتقال مال الموصي عن 
ولك الاروث عستتك الى الواصية و المورت + فكدا معلهما حدر سمت 
وبالموت يتم السبب . فيكون العبد الموصى بعتقه بعد الموت بمنزلة الحرّ 
وإن توقّفت حرّيّته على الإعتاق » فيتبعه الكسب , لكن لا يملكه إلا بعد 
العتق؛ لأنّه قبله رقيق لا يملك وإن كان هو الأحقّ به . 

وقد يشكل : بمنع استقرار السبب بالموت, بل هو مركب من ثلاثة 
أشياء : الوصيّة والموت وإيقاع صيغة العنق, كما يتوقف ملك الوصيّة 


.17-577 ص‎ ١ المبسوط: العتق /المقدّمة ج‎ )١( 
(عبارته‎ ١6١ ١535 تنظر عبارته في النهاية: الوصايا / الوصيّة وما يصمح منها ج 7 ص‎ )'( 
غير واضحة الدلالة على المطلوب).‎ 


غ22" جواهر الكلام (ج ) 


مأو كانت بف الدلتك على قنيولهمتضانا إلى الوضكة وضوت 
الموصي قبل”" القبول لا يملك وإن حصل الأمران الآخران, ولو كان 
سبب العتق قد نمّ واستقرٌ لزم أن يثبت معلوله وهو العتق ولم يقل به بل 
قال : بتوقفه على الإعتاق . ومتى لم يكن تامّا لم ينبت معلوله . والملك 
متوقّف عليه , ولمّا امتنع خلوَ الملك من مالك ولم يكن العبد مالكاً 
لنفسه قبل العتق فهو للوارث . 

«و» من هنا قال المصئف وتبعه بعض من تأخّر عنه!": «لو قيل: 
يكن لو ار لتحت ارى عد لاكساب كا ييا 

لكن أشكله في المسالك تبعاً للدروس”'" زيادة على ما فيه -من أن 
العرا نا الست فى كلاء الفوفال عنوها ةذ كزو ريا اللا معان عل 
اوت بعد الوصية النافذة. والفرض هنا كذلك . وذلك يمنع من ملك 
الوارةوغاهة ان يكو الغلك:منراعى بالاعفاقافكديك لا شع 
الكسب؟! ويكشف عن سبق ملكه كما يكشف قبول الموصى له عن 
ملك الوصيّة من حين الموت, وفي حكمه ما لو أوصى بعين توقف في 
بعض الجهات» . 

«أمَا الموصى به على وجدٍ لا يتوقّف على صيغة كقوله : (أخرجوا 





اكافى العسالف الذي احذح نه الجبارةات فقيل 
(1) كالعلامة في المختلف: العتق / في العتق بج 4 ص .0١‏ والصيمري في غاية المرام: العتق / 


في أسبابه ج اص 517 


() الدروس الشرعيّة: العتق / درس ١08‏ ج 5 ص .5١١‏ 


حكم كسب العبد المتخلل بين موت المورّث وعتق الوارث ل 8808 
عني العين الفلانيّة في حجّة ونحوها) فنماوها بعد الموت وقبل الإخراج 
في الجهة تابع لها قطعاً: لتعيّنها لتلك الجهة وخروجها عن ملك الوارث 
اكرام 

وفية أولا : أن الآرة "اله شافى ملكنة الوارك» كما فى المقا نم 
الشركة لالدو كما ا ورضكدا ذلك لى مله ش 

وثانياً: أن الشيخ له" قد اعترف بأنّه لا يملك إل بعد عتقه ولكن 
يكون قبله أحقّ به والكشف هنا لا وجه له بعد أن لم يكن العتق كاشفأ 
عن حَرّيّنه حين الموت؛ ضرورة اقتضائه تملّك العبد المفروض عدمه . 

بل لعل المتّجه : كون الكسب للوارث وإن قلنا ببقاء عين العبد قبل 
الخ ق على حكم مال المتت: لأنّ مقتضاء كون الكتسب على حكونالة: 
والفرض عدم وصيّنه به. فيكون للوارث , كما قيل!* نحو ذلك في نماء 
الال بعد رن با لكية إلى ديرق لمكم بكونه اللو ارك را قلا ناه 
ما قابل الدين من التركة على حكم مال الميّت؛ لأنّه إِنْما يتعلّق بما كان 
تركة للميّت لاما يتجدد . وإن كان لا يخلو من بحث . 

لوعي كر عالها نحن جه الوا ررس موا راملا بحرو الحين 
اموسي يها عزو باك ارايت أريوكانها على ماقه الي 17 الرهةة 


1 مسالك الأقهاء: القع “اعنال بن ٠ص 5١8-3١7‏ 

انون الشياة الا اا 11 

() المبسوط: العتق / المقدّمة ج 1 ص17١.‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الوصايا / الأحكام المعنوية ج ١‏ ص 417. جامع المقاصد: الوصايا / 
الأحكام المعنويّة بج ٠١‏ ص ؟19. 


الطهارة / في تكفين الميّت 
منه بالنسبة إلى ذلك ؛ لخلو كلام الأصحاب عن النص على شىء من ذلك 
نفيأ وإثباتاً كما اعترف به في جامع المقاصد(2 والروض””". 


"4 





ومن هنا تعرف أن الثاني لا يخلومن قوّة وإن كان الأحوط الأول» وأما 
احتمال عدم اشتراط مطلق الساتريّة حتى بامجمع فهمَا ينبغي القطع 
بعدمه؛ لمنافاته لححمة التكفين بل معناه. نعم ربّا يحتمل اشتراط الساتريّة 
بالنسبة إلى كلّ قطعة لما يخضها من البذن :دوت غيره فلا عيب فق النميض 
مثلاً ساتريّة ما تحته ممّا ستر بالمئزر... وهكذاء لكن لا أعرف أحداً ذكره» 
فتأمل. 

ثم اعلم أن ما ذكرناه سابقا ممما منع من التكفين كالحرير والنحس 
والجلد وغيرها إنما هوني حال الاختيار أي وجود غيرهاء أمّا مع الاضطرار 
فنها ما هوغير جائز قطعاً كالمغصوب, وأما غيره فقد قال في الذكرى: «إِنْ 
فيه وجوهاً ثلاثة: المنع لإطلاقه, والجواز للا يدفن عارياً مع وجوب ستره 
ولو باحجر, ووجوب ستر العورة حالة الصلاة ثم ينزع بعد, وحينئذٍ فالجلد 
مقَدّم؛ لعدم صريح النبي فيه ثم م النحس لعروض المانع » ثم م الحرير لحواز 
صلاة النساء فيه, ثُمّ وصور الا كله وفي هذا الترتيب للنظر محال؛ إذ 
مكن أولويّة الحريرعلى النجس؛ لجحواز صلاتهنّ فيه اختياراأ»( انتهى . 

وفرّق في البيان”؟» بين الجلد الذي تجوزفيه الصلاة وبين غيره من 


)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص87". 
(") روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص”١٠.‏ 
(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص15 . 
(14) البيان : الطهارة / تكفين الميت ص 5" . 


امدق جواهر الكلام (ج )2 


ما على الثاني فظاهر , وأمّا على الأُوّل الذي مقتضاه بقاؤها على 
حكو هال المت تكذلك وطرورة كون الناقى على دكي نس العين 
من حين "١‏ العتق دون منافعه . كما هو واضح بلا تامّل , فلا وجه حينئد 
لبناء المسألة على الخروج عن .ملك الوارث وعدمة» فتأمل جّداً, هذا . 

وينبغي أن يعلم : أَنّه فرق بين نماء العين كالشجرة ونحوها ممّا يتبع 
أصله . وبين تكسّب العبد المحتاج إلى صيغ ونحوها ممّا يتوقف على 
إذن من المالك . ومع عدمها يكون للمالك قيمة المنفعة المستوفاة من 
العبد. ويمكن ان يراد بالكسب ما يشمل ذلك . وامًا حيازة المباحات 
والتقا ما يحخضل الغلك:«التقاطه فيشكل تملك اليقد لهيذون اذله له 
وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك سابقاً في بحث ملك العبد”". والله العالم . 





المسألة «العاشرة » 
(إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر» عند 
المشهور "ا قلاف لخنى الوي ا 
«و» إِنّما الكلام في أنه ينتقل إلى الآمر عند الأمر بالعتق» أو 
بأُوَل جزء من الصيغة ولو على جهة الكشف «ليتحقق العتق 


ا وى اله 00 واضح. 

(") في ج 0ص 7301١‏ -/507,. 

(") كما في مسالك الأفهام: العتق / مسائل ج ٠١‏ ص .5١8‏ 
(؛) السرائر: العتق / المقدّمة ج 7اص .5١ 5١‏ 


زمان انتقال المملوك إلى الآمر لو قال: «أعتق عبدك عنّو» لل 80" 
بالملك'"4 الذي قد عرفت أنه شرط لصحّته: لقوله يَيةُ : «لا عتق إل 
5 ملك»'" أو بتمامها يحصل الأمران وإن اختلفت كيفيّة تسبيبها لهما؟ 
وجوه بل أقوال, قد تقدّم الكلام فيها مفصّلاً في الكقّارات”" 

ومنه يعلم أَنّ المراد من قول المصدّف : «وفي الانتقال تردّد» في 
وقته لا أصله؛ لما قيل : من أنّه لا خلاف فيه*, مضافاً إلى دعوى دلالة 
صحيح عمر بن يزيد المتقدّم!* عليه أيضاًء وإن كان فيه ما فيه . 

بل قد يمنع أصل القطع بالانتقال, ويقتصر على وقوع العتق عن 
الآمر دون 000 يكون المراد من «لا عتق إلا في ملك» 
ال تق غير المملو ك كه اسه عو عضن العاقن 151 لعلو كلا 
يصمح عتق مالكه عن غيره إلا بعد انتقاله إلى الغيرء بل قد يدّعى أن ' 
الصحيح المزبور على خلاف ذلك أدل , وحينئذٍ يكون التردّد في أصل 0 
الاتتقال في عبارة المتن في محله . وقد تقدّم تمام الكلام في 
وب اتنا 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك بدلها: في الملك: 

(؟) تقدّم فى ص 1914. 

(؟) في ج 74 ص 581. 

(؛) مسالك الأفهام: الكقارات / العتق ج ٠١‏ ص 07 -08. 

(0) ليس فى الأخبار المتقدّمة لعمر بن يزيد دلالة على ما نحن فيه. والذي وقع الاستدلال به 
فى الكت القتهتة هو لخر بويد النعلى وقد اقلم فى زان الكقا رات في ج 54 ص 7/814 

م وانظر وسائل الشيعة: باب +١‏ من كتاب العتق ١‏ ج1١‏ ص ./١‏ 
(1) في س 54 ص 586.. 


1 جواهر الكلام (ج 880) 





المسألة «الحادية عشرة » 
العتق فى مرض الموت يمضي من الشلث» كغيره من 
المنجّزات «وقيل: من الأصلء والأوّل مرويٌ» عنهم 820 بعدة 
طرق فيها الصحيح وغيره'": كما أوضحنا ذلك مفصّلاً فيما تقدّم'", 
دن ع ١‏ 
فلاحظ وتأمّل ء والله العالم . 


تفريعان4: 
والأوّل: : إذا اعتق ثلاث إماء”" فى مرض الموت, ولا مال له 
مرا يت واحدة” بالقرعة4 إن كانت هي مقدار الثلث, وإلا 
فقا قابلة:زاة اوتقضن :ولو جوع فنها؛ كما بسعتة فى المسالة السابقة التى 
هي عين هذه المسألة . ش ْ 
وعلى كل حال «فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حرٌ 
إجماعا» ضرورة تكوّنه من حرّة فيتبعهاء إل أن يكون أبوه عبداً 
واشترط عليه الرقيّة وقلنا بجوازه . 
«وإن كان سابقاً على الإعتاق. قيل» والقائل الشيخ'” 


١9 من كتاب الوصايا ح ” و؛ وا. وباب 594 و77 مته ج‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
وف:033"و1995,‎ 7171١ ص‎ 

() في بس لالص 177 ... 

سمه اعيق اتلك امائه: 

(غ) في : نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: منهن. 

( 6) النهاية: العتق / العتق وأحكامه سم 7 ص ١١‏ 1 


لو أعتق فى مرضه ثلاثة قمات أحدهم ا لل لل 68م 
وأبو على'"': «هو حر ايضا» لكونه تابعا لأمّه «(وفيه تردّد» بل منع؛ 
لعدم المقتضي لها شرعا ولا عرفا ء فيبقى على أصل الرقَيّة , بل هو أولى 

«الثانى: إذا اأعتق ثلاثة» عبيد مثلاً فى مرض الموت. ولم'" 
يملك غيرهم. ثم مات احدهم» قبل موت السيّد او بعده قبل قبض 
الوارث ااقرع بين الميّت والحيّين”4 ولا ينرّل الميّت منزلة العدم 
واس ا ب و0 


إو» حينئد 55 خرس'* الحرّيّة لمن مات حكم له بالحردية» ٠‏ 
ا 


وكانت مؤونة تجهيزه على وارثه أو في بيت المال . 52 
(وإن“ خرجت على أحد الحيّين حكم على المّت بكونه 

مات رقّا» ومؤونة تجهيزه على سيّده إلكن لا يحتسب» على 

الرأرك وس اللركااة نيت ددن ايها اند تون لياسر ]3 

له الماليّة . بخلاف الميّت الذي احتسبناه عليه من ثلثه لو خرجت 


8 قله عنه العامة في المختاق. لق في اتاج امن‎ ١ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدل «ولم»: لا 

() أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة 5000 الشرائع والمسالك __بدلها: والأحياء. 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك: خرجت. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 


م" جواهر الكلام رج 6 





القرعة بحر يّته ؛ لأنّ مراده الثواب وقد حصل له . 

(و» حينئز ف 9يقرع بين الحيّين ويحرّر'" منهما ما يحتمله 
اثلث من التركة الباقية4 كما لو لم يكن له إلا عبدان وأعتقهما, فمع 
فرض تساويهما في القيمة يعتق ثلئا من خرجت القرعة بحرّيّته . 

«إو» مع اختلافها'" ف «لمو عجز أحدهما عن الثشلث» لخسّته 
وفرض خروج القرعة بحر يّته «أكمل الثلث من "" الآخر. ولو فضل 
منه» لنفاسته « كان فاضله رقّا» بلاخلاف أجده بين من تعض لذلك 
من الفاضل في قواعده! وتحريره'”' والشهيد في دروسه'" وثاني 
الشهيدين في مسالكه'" وغيرهم!". 

بل لعل إطلاق المصنّف وغيره'" عدم الاحتساب يقتضي ذلك حتّى 
مع قبض الوارث؛ لعدم تسلّطه على التصرّف وإن ثبتت يده الحسّيّة , 
فيكون كما لو مات قبل قبضه . 


الا ينس افيد عطاقي 

(؛) قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه ج 7 ص .5١١‏ 

)0 و ا ا ا 
0 اتن إسائلج - اص 001 1 

(9) كالعلامة فى القواعد: ١‏ تقدّم المصدر انف 


لو أعبق: فن :مضه ثلاث قات اعدف تمطحت حت مدت 01 


لكن في المسالك١"‏ ومحكيّ المبسوط'": الأصمّ احتسابه؛ لدخوله 
في أيديهم وفي ضمانهم , وحينئذٍ فإذا خرجت القرعة لأحد الحيّين 
عتق كله . 

قلت : قد يقال بعدم احتسابه مطلقاً على أحد منهم؛ ضرورة اقتضاء 
عتقهم أجمع عتق الثلث من كلّ واحد, فمع فرض موته يموت من 
الجميع كما هو مقتضى قاعدة الإشاعة, وليس الحرّ واحداً منهم غير 
معيّن , وإِنّما هو ثلثه المشاع في الثلاثة . وإن كان بالقرعة يتعيّن في 
واحد كما يتعيّن غيره من المشاع بها. وكون مقصود الميّت الشواب 
لا يقنتضي الخروج عن قاعدة الإشاعة . خصوصاً لو مات أحدهم قبل 
موت السيّد, فإنّه بذلك يخرج عن كونه تركة يلحظ ثلئه فيها ويتعيّن 


»ووه 


وجوه فين أ عبد رمات قل موت سيد ولا ل 1 


لل 


رقيّته 5 لعده 5 الريك لو حكمنا بحر يّته , وثالتها : حرديّة ثلنه 
خاصّة _مع أَنّ الأول والأخير جاريان في المقام . 
اللهة إلا أن يفال إن مت المسالة عق أن الفبعتق اح القلانة 


)01 انظر «مسالك الأفهام» المتقدّم انفا. 
)١(‏ المبسوط: العتق / اعتبار قيمة من أعتقه ج 1 ص 11-70. 


17م" جواهر الكلام اج )*٠‏ 


إذا فرض أنه الثلث؛ لخبر الأنصاري”" المشتمل على التجرئة أثلاثاً, 
لا أن المعتق الثلث من كل عبد , وأنّ الموت قبل السيّد لا يبطل حكم 
تنجيزه بالنسبة إلى الميّت دون الوارث . فلابدَ حينئذٍ من القرعة؛ إذ لعلّه 





يكون هو الحرٌء فيحتسب على الميّت الذي نجزه. ويحسب تنجيزه 
عليه من ثلثه . ! 

بل إذا انكشف بالقرعة حرّيّته تبيّن أنّه قد عيّن الميّت الثلث به ء فاذا 
مات احتسب عليه كما لو عيّن ثلئه في عين فتلفت بآفة سماويّة قبل 
لفوت ذال لإذتركون لد قلت غيرنها وفك ااه قا السسرو و له سمال 
تعيينه ثلثاً. فتأمّل جيّداً؛ فإنّ المقام محتاج إلى تأمّل تامّ. 

ولواكانك القرورة حانيا وماك اناه قار الستحه يتافمان 
وااعرفك ان يفرع ددهم أضاء فا م سرس ينهم الى على اخد المضنين 
عتق نصفه خاصّة وحصل للورثة مثلاه وهو العبد الحىّ؛ لعدم احتساب 
العبد الميّت الآخر عنهم , وإن خرج سهم الرقّ عليه أقرع بين الميّت 
الآخر وبين الحىّ . فإن خرج سهم الحرّيّة على الميّت الآخر أعتقنا نصفه 
أبضا وان ترج بنهم الرى عليوالء مستسي علي الوراثةاوأعيقنا قلف 
العبد الحيّ . 

ولو كان موت الميّت منهم بالقتل الموجب للقيمة دخل القتيل في 
القرعة مطلقاً: لأنّ قيمته تقوم مقامه على تقدير رقّيّته. فلا يفوت 


777 - 7756 تقدّم في ص‎ )١( 


مززانة العدق االو أ عق عقا من سمل كه سبحم حيمس ست حنج لوم 
الوارث المال . 

نِم إن خرج سهم العتق لأحد الحيّين عتق كلّه وللورثة الآخر وقيمة 
القتيل, وإن خرج القتيل بان أَنّه قتل حرا , وعلى قاتله الدية لورثته . 

ولا يخفى عليك : أن ذلك وغيره مبنيّ على أن القرعة هنا بحكم ' 
القرعة التي هي لتعيين المشتبء, لا قرعة : نمييز المشاع الني تقتضي ٠5١‏ 0 
التعيين حالها من دون كشف السابق» بل قد يتوقف في اقتضاء الأولى 
الكشف أيضاً فضلاً عن الثانية » خصوصاً بالنسبة إلى التزام الغير بالدية 
أو القصاص . 

ولعلّ هذه أو بعض ما سمعته سابقاً ‏ الدقيقة التي أشار إليها في 
الدروس. فإِنّه بعد أن ذكر الإقراع بين الميّت والحيّ ‏ وذكر أن مؤونة 
تيوه عن بوونة العيد وجيت العان فى تشرعيت: لوطه يع ينق افا ل 
«(وفيه دقيقة»١‏ ا 00 


هذا كلّه في العتق بالمباشرة . 


«وأمًا» العتق ب «السراية» 
«ف» المشهور" أن من اعتق شقصا» أي جزء ولو يسيرا إمن 
عبده» المملوك بأجمعه أو أمته «سرى العتق فيه كله» وإن لم يملك 


(؟) كما في مسالك الأفهام: العنق / في السراية ع ٠١‏ ص 558, وكشف اللثام: العتق / في 





5260 جواهر الكلام (ج 26) 


موا لز ]ذا كان المعق نيعا بفائة القتط ةف »و النتعك ببالففع 
لا مانع من نفوذ العتق فيه , بل لعل ظاهر المتن وغيره'" عدم الخلاف 
فيه , بل فى الروضة : «ربّما كان إجماعا»”"؛ ل: 

خبر غياث بن إبراهيم -المنجبر بما سمعت عن جعفر عن 
أبيه بيه : «إِنّ رجلا أعتق بعض غلامه؟ فقال على لَىْةٍ : هو حرّ, ليبس 
لله شريك»7". 

وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه 2 : «إِنّ رجلا أعتق بعض 
غلامه؟ فقال: هو حر كله , ليس لله شريك»!*. 

مضافاً: إلى أولويّتها من السراية في ملك الغير» التي ستسمع اتّفاق 
النصوص والفتاوى عليها في الجملة . 

فما عن ابن طاووس : من الميل إلى عدم السراية_للأصل 
المقطوع بما سمعت, وظاهر جملة من النصوص المطرحة أو المؤوّلة 
وإن صم سند بعضها في غاية الضعف , وربّما مال إليه بعض من تأخّر 


17 كنهاية المرام: كتاب العتق ج اص‎ )١( 

01 الروظة الوه كنات الشى ب تعن‎ 1١ 

() تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 0ج 6/)ص 2598, الاستبصار: العتق / باب 6 

(غ) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحرّية ح ١0ج‏ اجن 11 وانظر «التهذيب» فى 
الهامش السابق: م 0 و«الوسائل»: ح ١‏ ص ٠٠ل.,‏ 

(0) نقله عنه الشهيد في الدروس: العتق / درس ١1١‏ ج 7 ص .5٠١‏ 


ننوانة الف الى امدق كته مق سفالو كف .سس حمسي ع م يت 1 


عنه'"' ممّن لم يكن على الطريقة المستقيمة فى استنباط الأحكام. ١ ١‏ 
0 اخ 5 


وفي وافي الكاشاني حمل الخبرين المزبورين على صيرورة العبد ٠‏ 
بجميعه حرًاً إذا سعى في البقيّة . قال: «ولعلٌ له على مولاه ذلك نا 
مولاه أو أبى: ولذلك أطلق الحكم بالحرّيّة»'". وهو غير المحكي عن 
ابن طاووس وإن كان مثله في الشذوذ . 

ولعلَ الذي ألجأهم إلى ذلك النصوص, التي منها : 

خبر حمزة بن حمران عن أحدهما لل : «سألته عن رجل أعتق 
نصف جاريته ثم قذفها بالزنا؟ فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة . 
ويستغفر الله تعالى إلى أن قال  :‏ قلت : فتغطي رأسها منه حين أعتق 
نصفها! قال : نعم . وتصلي وهى مخمرة اراس ولا تتزوّج حتى انؤؤدي 
ما عليها أو يعتق النصف الآخر»'" الذي حمله الشيخ ”© على ما إذا لم 
بملك إلا نصفها؛ لخبر الحارثي'” عن أبي عبد الله : «في رجل توفي 
وترك جارية له أعتق ثلتها. فتزوّجها الوصي قبل أن يقسّم شيء من 


)١(‏ كالعاملي في نهاية المرام: كتاب العتق ج " ض- 077-1171" والسبزوارئ في الكفاية: 
العتق / المبحث السادس ج ١‏ ص 118 -489. 

(1) الوافي: العتق / باب الا ذيل ح 7ج ٠١‏ ص .1١0‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 09 ج #8 ص 758,. الاستبصار: العتق / باب 4 
من أعتق بعض مملوكه ح ”7 ج ؛ ص 1,. وسائل الشيعة: باب 14 من كتاب العتق ح ١‏ 
ج اصن 1 

(؛) انظر ذيل مصدري «التهذيب» و«الاستبصار» في الهامش السابق. 

(0) في التهديب بدلها: الجازي. 


جواهرالكلام (ج4) 


الحرير والجلود التي لاا تصح فها الصلاة والأشعار والأوبار والنحس» فأجاز 
الأول مع التعذّرء ونظر في غيره. 

واستظهر ني جامع المقاصد الفرق بين النجس وغيره؛ فأجاز الأول 
لعدم وجوب نزعه عن الميّت لو استوعبت النجاسة وتعذر غسلها وقرضه, 
ولأنه آثل إلى النجاسة عن قريب فأمره أخفّ, ومنع في الشاني تمسكاً 
بإطلاق ما دل على المنع منهها من مفهوم الموافقة الحاصل من الأمر بالنزع 
عن الشهيد في الجلودء وممًّا عرفته سابقاً في الحريرء قال: «وجواز صلاة 
النساء فيه لا يقتتضي جواز التكفين به؛ لعدم الملازمة» على أنه لوثم لزم 
اختصاص الحكم بالنساء؛ ووبرغير المأكول أبعد من الجميع إلى أن 
قال:- ولو اضطرٌ إلى سر عورته حال الصلاة ولم يوجد غير الممنوع منه أمكن 
الستر بأحد الأشياء الممنوعة من غير ترتب؛ لعدم الدليل عليه, مع احتمال 
وضعه في القبرعلى وجه لا ترى عورته. ثم يصلى عليه( انتهى . 

وفرّق في الرياض بين ما منع منه للنبي كالحرير وبين غيره مما منع 
منه لعدم الدليل» فاستوجه المنع في الأول لإطلاق النبي» وني الثاني الجواز 
للأصل» وانتفاء المانع لاختصاصه بصورة وجود غيره ممّا يجوز التكفين به 
ثم قال: «وأمَا الوجوب فشكل؛ لعدم الدليل» لعدم الإجماع فيه 
واختصاص الأمر بالتكفين في الأخبار بحكم التبادر بغيره»7"' انتهى . 

قلت: ولعلّ هذا بناء منه على إجمال التكفين وأن له مسمّى شرعيّاً 
ليتوجّه جريان أصالة البراءة حينئذٍ مع الشك في اندراجه تحت الكفن, ولا 
وجوب للاحتياط هنا؛ لفرض وقوع الشك في الشغل لا في الشغول به 
(1) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص ."/١‏ 
(؟) رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص8ه . 


-., 
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الميراث : أنّها تقوّم وتستسعى هي وزوجها في بقيّة نمنها بعد ما تقوّم . 
فنا أضات الع الامو فق ارارق عرض هالى وليها)" الذق سيل 
الشيخ'" أيضاً على ما إذا لم يملك غيرها . 

وخبر أبي بصير سأل الباقر مِقْةِ : «عن رجل أعتق نصف جاريته . 
م إن كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك؟ قال: يشترط عليها أنّها إن 
عجزت عن نجومها ترد في الرقٌّ في نصف رقبتها...16". 

وضحع العلبي #ضارق آنا غيد ننه لق يعن إقر اناا مخوت يه 
الوث تلك نادمه وهل ,على أهليا أن يكاتبوها؟ قال؛ لسن ذلكق لياء 
ولكن لها ثلئها . فلتخدم بحساب ما أعتق منها»!. 

وصحيح ابن سنان : «سألت أبا عبد الله لْيةِ : عن امرأة أعتقت ثلث 
خادمها بعد موتها. اعلى اهلها ان يكاتبوها شاؤوا اوابوا؟ قال: لاء 
ولكن لها من نفسها ثلتها. وللوارث ثلثاها يستخدمونها بحساب الذي 
اقم افنها متويكون لواامن :ننه عدا دما اعتو متتها دالا وتسضرة 


١١)انظر‏ «التهديب» قبل ثلاثة هوامشش: حَ سس و«الاستبصار»: ح 0 
و«الوسائل»: سم حجن ٠١١‏ 

)انظ ديل مصدرى «التهذيب» و«الاستبصار» في الهامتئن السابق: 

(؟) الكافي: العتق / باب المكاتب م ١4‏ ج 1١‏ ص 188, تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ 
المكاتب ١١‏ ج8 ص 514. وسائلالشيعة: باب ١١‏ من أبواب المكاتبة م١‏ ج١١‏ ص .١01‏ 

() تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١5‏ سج قا ص "96١‏ الاستبصار: العتق / باب ] 
من اعتق بعض مملوكه ح ١ج‏ من /. وسائل الشيعة: باب 4 من ككات العتق ح 1 
عاص ا 

(0) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده م ١7ج‏ وص 550. > 


غزاية الفتق /'لى اعتق الريك فقفية: . لمعم ست يي د ان ؟ 


صحيح ابن مسكان١".‏ 

التي هي من غير الفرض . خصوصا بعد إمكان حملها على عدم 
ملك غيرها وإن كان فيها ترك الاستفصال . 
لشذوذ النصوص المزبورة التي ينبغي طرحها إن لم تقبل التأويل : 
لرجحان الأوّلة عليها بما عرفت . واللّه العالم . 

فؤإن كان له فيه شريك4 مسلم أو كافر؛ إذ لا فرق فى السراية 
من ايكون السريكاق مسلمين او كادريق :او كان الفيعيق كاتر إن 
ستوغنا عنق الكا قي او بالتفر يق العموء الأدلة: 

وعيكد شب اعبق «قوّم عليه إن كان مسرا » بلا خلاف أجده 
فيه!" مع قصده الإضرار إلا ما حكاه في المختلف عن الحلبي: من 
إطلاق وجوب السعي على العبد في الفك" . بل ومع عدم قصده عند 
الأكثر )غ) ؛ خلافاً لشي والقاضي'"" فنا وكا غدلي الشسند األسعي, 
5 سان لقي نات الاين كان رسا ا ج 19 ص 107. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ من الزيادات ح 71 ج 9 ص 57 5. وسائل الشيعة: 

(انظر ذيل المصدر في الهامش السابق: ص 408). 
)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب العتق ج ؟5٠٠اص ,١7‏ 
(؟) مختلف الشيعة: العتق / في العتق ج 4 ص .٠١‏ 
(4؟) كما في رياض المسائل: (المصدر قبل السابق). 


(0) النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج ”اص 8/-4. 
(1) المهذّب: العتق / العتق وأحكامه ج ١‏ ص 508. 
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وللإسكافى : فخيّر الشريك بينه وبين إلزام المعتق قيمة نصيبه'", 
ولا م 

ووس تيوق :فاك ارق ميف إن كنان الجعلق معسرا» 
ولم يقصد المضارّة بلا ع ير ومع قصدها وفاقاً للأكثر'". بل 
الفشهور اويل قن الانتصار : الإجماع عليه , وعلى الأوّل أيضاً. 

وبذلك يجتمع أكثر نصوص المقام, التى هي : 

الصحيحان عن أبى عبد الله لليةٍ : «سألته عن المملوك بين 
ام لعن انك تمد اا رن سالج اداه 
قور قل معودر لاوا لقنن لتقام مولت العجدا على للقن 
أعتقه عقوبة , وإِنْما جعل ذلك عليه عقوبة لما أفسده»'" 


0 نصييه؟ فقال :هذا فساد على أصحابه , يقوم قيمة . ويضمن او 
امد 


) نقله عنه العامة في المختلق: المتق 955 3 

(؟) كما في رياض المسائل: كتاب العتق ج ١‏ ص 57. 

(5 العصدن لسارو وى الا 

)كما في كسف اللنام: العتق / في خواصّه ج 8 ص 7756. 

(0) الانتتصار: مسألة 7١17‏ ص 877 774 

/ ص ؟18١. تهذ يب الأحكام: العتق‎ ١ ج‎ ١ الكافي: العتق / باب المملوك بين شركاء ح‎ )١( 
5” من كتاب العتق ح ١و1 ج‎ ١48 وسائل الشيعة: باب‎ ,12١ ج 8 ص‎ ١1 العتق ح‎ ١ باب‎ 
ص 7 و59.‎ 

(0) الكافي: العتق / باب المملوك بين شركاء ح 0 ج 7 ص .١18”‏ تهذيب الأحكام: العتق / > 


شراية الفكق /الوااعتق العتر نا م البح د 111 
وك اضرف سالك ااصمدات نا صن قتوه وركو ا عنيذا 
حييعا + داعس يعضو الصببه ننه كيك يصنع بالذي أعتق نصيبه منه؟ 
هل يوٌخذ بما بقى؟ قال : نعم يوُخذ بما بقى منه بقيمته يوم أعتق717". 
المقيّدة بخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر لق المنجبر بما 
: «من كان شريكاً في عبد أو أمة قليل أو كثير , فأعتق حصّته 
وله سعة , فليشتره من صاحبه فيعتقه كلّه . وإن لم يكن له سعة من مال 
نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق», ثم يسعى العبد بحساب ما بقى حتّى 
يعتق »7 وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ا : «في جارية كانت بين 
العو فاغقق أحدهها نضينيد؟ دأل: اد كا وقوسرا كلت أو يشمو واد 
كان معسراً خدمت بالحصص»! محتسبةً بذلك من السعي ء أو تقيّد ذلك 
بما إذا عجزت عن السعي . 
وعلى كل حال, بهما يقيّد إطلاق خبري الحسن بن زياد”“ ويعقوب 


رو باب ١‏ العتق ح ١١‏ ج/ ص 3 وسائل الشيعة: باب ١/8‏ من كتاب العتق ح 0 ج ”57 ص 7 . 
)١(‏ ابقيمته يوم أعتق» ليست فى التهذيب.ومتن الوسائل: 
(')انظر «الكافي» ذ في الهامش قبل السابق: اح .١‏ و«التهذيب»: ح لاا ص .,"١9‏ و«الوسائل»: 


(7) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ؟. و«التهذيب»: ح ١4‏ ص .,25١>‏ و«الوسائل»: 


(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق ح 517١‏ ج هن 114 'تهديب الأحكاء: 
العتق / باب ١‏ العتق ح ١8‏ ج 8 ص ,1١5‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من كتاب العتق ح " 
(0) الاستبصار: العتق / باب >" المملوك بين شركاء ح ١‏ ج وص ". وانظر «التهذيب» » 
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ابن شعيب7": «قلت لأبي عبد الله نئةِ : رجل أعتق شركاً له في غلام 
ولو لدج علية تتلى عنقا لل 

وإطلاق خبر على : «#سألت أبا عبد الله مئْةِ : عن مملوك بين أناس , 
فأعتق بعضهم نصيبه؟ قال: يقوّم قيمة» ثم يستسعى فيما بقي» ليس 
الباق أ سبق دعولا والكاينه القعر 0 

ونحوه في إطلاق الأمر بالسعي حسن محمّد بن قيس عن 
أبي جعفر نكا !". 

بل بواطلاق عرسل حرو عن اي غيل السطكد زميعل عمين برعل 
أعنق غاذما ينه ونين عناعنه؟ قال« قد أفنيد خلى عناحيهه قا كان د 


مال أعطى نصف المالء وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم' للغلام 
ويوم'" للمولى . ويستخدمه , وكذلك إن كانوا لا 


دج في الهامش السابق: ح و«الوسائل»: ح /. 

)01 انظر «الاستبصار» في الهامش السابق: ح 5 و«التهذيب» في الهامش قبله: ح 0 
و«الوسائل»: ذيل ح م/ص 55. 

"6 انظر «الاستبصار» في الهامش قبل السابق: ح "', و«التهذيب» في الهامش قبله: ح‎ )١( 
.55 ص‎ ٠ و«الوسائل»: ح‎ 27 

(094) في المصدر: وف با ووف. 
صن .5 


سرّانة الفتق. /الو اعيق الشبريق قفي سحتكح تحن لذ 
مقتدها ‏ دالة على المشهورء مؤيّدةَ في الجملة بقاعدة الإتلاف'", 
و«للاضرر ولاضرار»'''المشار إليها في النصوص المزبورة ب«الإفساد». 

(و» لكن مع ذلك كلّه قيل4 والقائل الشيخ في النهاية'" والقاضي 
ابن البرّاج': «إن قصد الإضرار فكّه إن كان مورس ا ويا ل هتفه 
كان معسراء وإن قصد القربة عتقت حصّته وسعى العبد فى حصّة 
الشريك, ولم يجب على المعتق فكه4» بل يستحبٌ له, فإن لم يفعل 
استسعي العبد في الباقي , ولم يكن لصاحبه الذي يملك فيه ما بقي - 
استخدامه ولاله عليه ضريبة , بل له أن يستسعيه فيما بقى من ثمنه , فإن 
امتنع العبد من السعي في فكٌ رقبته كان له من نفسه قدر ما أعتق 
ولمولاه الباقي؛ ل : 

صحيح محمّد بن مسلم : «قلت لأبي عبد الله مليّةِ : رجل ورث 
غلاماً وله فيه شركاء . فأعتق أحدهم لوجه الله نصيبه؟ فقال: إذا أعتق 
نصيبه مضارّة وهو موسر ضمن للورثة, وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام 
قن اطق من حفة من أعتق وو يتععدلوثه على قذرها لبو مله وقإن كان 


.6١5 العناوين الفقهيّة: عنوان 00 ج " ص‎ )١( 


(؟) النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج “اص 4-8. 
(غ) المهدذب: العتق / العتق واحكامه جج 3 ص ١70/4‏ 


01 
جوع 
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نصفه عمل لهم نوها ادرو ران أعتق الشريك مضارًاً وهو معسر 
فلا عتق له؛ لأنّه أراد أن يفسد على القوه”" حصصهم»'!". 

وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله مِةِ : «أنّه سئل عن رجلين كان 
ميا عسي ذا عنى ادها ضييطة تقال ان كار مهنا ا كلك أن يحتقه 
كله وإلا استسعي العبد في النصف الآخر»'". 

إلا أن الأول زا لاجرره عداى ناذا اذى فى يحضح انها : 

وفيه : أَنّه لم يفرض فيه إلا عتقها . 

كما أنّه قيل!* أيضاً: لا صراحة فيه في سعي العبد في صورة عدم 
المضارّة مع اليسار. 

وفيه :-مع أنه يمكن حمل عمل اليوم على السعاية _أَنّه يكفي فيه 
إطلاق الآخر ء وعدم الدلالة في الثاني منهما على اعتبار اليسار يمكن 
تقييده بما في الصحيح الأُوّل, وحينئذٍ يستفاد منهما معاً حكم الصور 
الأربع , وهو: الموسر المضارّ, والموسر غير المضارٌ. والمعسر غير 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: ويرجع القوم على. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق ح 5414٠‏ ج ” ص .١١0١‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ العتق سم 77 ج 8 ص .77١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من كتاب العتق م ١5‏ 
ج 17لا ص .2١‏ 

(؟) الكافي: العتق / باب المملوك بين شركاء ح 5 ج 1١‏ ص .185١‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح ١١‏ ص .55١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .5١1‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: كتاب العتق ج ١17‏ ص .]١‏ 

(0) المصدر السابق. 


فرائة التق ل لو اعتق الشويك ققضة ٠خسصب‏ تيمب سنس سس سن فوم 


المضارً. والمعسر المضارٌ. ففي الأولى يضمن , وفي الأخبيرة بال 0 
وفي الثانية والثالئة يستسعى . 11 
وظاهر المحكي عن خلافه قول آخر: وهو ضمان الموسر مطلقاً 
يغتارًا كان ار لاء وبطلان عتق المعسر المضار وسعي العبد مع عدم 

المض ولا 

كه ان المحكي عن ابن الجنيد قول رابع : وهو تخيير الشريك في 
صورة عدم المضارّة واليسار بين إلزام المعتق القيمة وبين سعي العبد, 
قال: «ولو اختار الأول كان للمعتق أن يرجع على العبد يستسعيه فيما 
قرف من ططة تريكه؟ لالم المااغيه لعن العيين وقناء فاه : 
واستسعي العبد مع الإعسار وعدم المضارّة»'" ولم يتعرّض لغير ذلك . 

لل والمحكي عن أبي الصلاح : من إطلاق السعي'". قول خا مس . 

لكن لا يخفى عليك : أن الذي تجتمع عليه جميع النصوص - بعد 
حمل المطلق منها على المقيّد ما سمعته من الشيخ والقاضي . بل هو 
أبعت عرق أقوال العائة المدكتة قن النسالة ا“ إلا أن الشهرة على خلافة: 
ل الأعذاء الفحك رهما رتم العم الأول حلم ١‏ اله لاهن 
طرح بعض النصوص حينئذ . 


.504 الخلاف: العتق / مسألة ١ج 7 ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة فى المختلف: العتق / في العتق ج 4 ص .١١‏ 

(؟) الكافي في الفقه: فيما يقتضي فسخ الرق ص .5١8- 15١1‏ 
ص 1737 ...١‏ الحاوى الكين: اح م١‏ ص 0... 


جواهر الكلام (ج 0؟) 

ومن الغريب دعوى الحلى تناقض كلام الشيخ فى اعتبار قصد 
القربة مع المضارّة #الأرروقد سمعت مراعة ااشيوض إلى الاق على ١‏ 
المضارّة المزبورة التى هي من لوازم العتق المزبورء المشار إليها حي 
النصوص ب«الإفساد» الذي استحقّ به التقويم عليه _إذا لوحظت تبعا 
لاحر ا لس يتور 

وبذلك كله ظهر لك القوّة في القولين المزبورينء وأمّا باقي الأقوال 
فوافيطة ااهعفءيل عضتها لاشا هن لد 

وكيف كان , فظاهر النصوص أن جميع كسبه من سعيه الذي يفك به 
رقبته , لاا خصوص جره الحرّ, بل قد سمعت التصريح في خبر عليّ بن 
أبي حمزة بأنّه «ليس للآخر أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة»'", بل 
لعل قوله نةٍ في الصحيحين : «إِنّ ذلك فساد على أصحابه 
لا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته»!" ظاهر في انقطاع التصرّف عنه, 
كما صرّح بذلك في المسالك”/ ومحكيّ النهاية'. 

لكن في القواعد : «على إشكال»7", ولعلّه من استصحاب الرقّ إلى 
ريوع يسناير اغرياد العولى بي اللندن. 


"1 





ا التق / المقدّمة ج * ص . 1 

)1 ؟) تقدّم في ص 51, 

(5) تقدّما في ص /50. 

(؟) مسالك الأفهام: العتق / في السراية ج ٠١‏ ص 7؟5. 
(0) النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج 7 ص 4. 

(1) قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه ج 7 ص 500. 


برانة الفق الو اعتق الفريك لعي ١‏ سح ممح يج ب و 71 

وإن كان لا يخفى ما فيه بعد انقطاعه بظاهر النصوص. الذي منه 
بعلم ضعف ما في الإيضاح'": من دعوى قوّة الاحتمال المزبور, لأنّه 
الها فون يلاك اسه ول كوة فين كسهونول هذا الك مين كتتبية المملدك 
للسيّد كان العتق حينئزٍ بلاعوض: إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النصّ . 

وعلى كل حال «فإن ععجز العبد أو امتنع من السعي» ولم يكن 
مجاهال يدك متدمو سن الزقاك اوغيريو كا لي عد 
وللشريك ما بقى. وكان كسبه بينه وبين الشريك4 على النسبة «و» 
كذا إنفقته وفطرته عليهما» وغير ذلك من أحكام المبّض . 

لكنّ ظاهر المحكي عن ابن إدريس : وجوب فك سلطان الإسلام له 
من سهم الرقاب في صورة العجز”", ولم أجده لغيره بل إطلاق أدلّة 
١‏ 

إن ظاهر المتن عدم - جح اعد عا ابسو وك جا ادر 

الو أبي حمزة على ما في 
كشف اللثام : «ومتى لم يختر العبد أن يسعى فيما قد بق من قيمته كان له 
م القنبه تمقد انها اعت بوليولةة الذى لم معق يسا مال" 
ابجوب ريسي 
(1) السرائر: العتق /المقدّمة بج “' ص 0. 
(؟) كشف اللثام: العنق / في خواصّه ج 8 ص 577: وهذا المقطع ورد في التهذيب عقيب خبر 


ابن أبي حمزة. ومن المحتمل كونه من كلام الشيخ لا من تتمّة الخبر. وقد تقدّم المصدر عند 


الطهارة / في تكقين ليت يب [ وي 


وإلا فبناء على ما ذكرنا من التحقيق من بقائه على المعنى اللغوي وأنّ ما 
اعتبر فيه من قبيل الشرائط» فع فرض ظهور ما دل على اشتراطها بصورة 
الاختيار لا مناص حينئذٍ عن الوجوب؛ للأمر به» ودعوى انصرافه إلى غير 
ذلك فيتمسّك بأصالة البراءة حينئذٍ كالأوّل ممنوعة. 

نعم قد يستشكل في وجوب ذلك الترتيب المتقدّم» وإن كان ربّما يقوى 
في النفس التخيير بين المتنجّس وبين جلد ما يؤكل لحمه» وتقدمهما معأ على 
الحرير وجلد ما لا يوكل لحمه وشعره ووبره, والتخيير بيههاء مع احتمال 
تقديم الحرير فهما خاضة, كاحتمال تقديم المتنجّس في الأوّلينء سيّها مع قلة 
النجاسة وعدم تلويثها. 

وينبغي القطع بوجوب ستر العورة في سائر ما ذكر وإن قلنا بالمنع من 
التكفين بها » بناءً على وجوب سترها لوتمكن منه خاصّة بالاختياري كما 
تقتم ؛ إذ ليس ذا من التكفين بشي ء حتى بمنع منه ولا يدل تحت النبي 
عن لبس الحرير. 

كا أنه ينبغي القطع بجواز تكفينه في تلك الأمور وإن لم نقل بوجوبه 
ولا بدخوله تحت الكفن المأمور به » ودعوى أنها إضاعة مال وإتلافه من غير 
إذن » مدفوعة بالغرض الدنيوي واحتمال إصابة الغرض الأخروي » نعم قد 
يستشكل في خصوص ما ورد النبي عنه كا حرير مثلاً لوسلم فيه ذلك 
وقلنا : إن امراد بالنبي عنه الحرمة لا عدم الاجتزاء به عن الكفن المطلوب 
خاضة . فتأمّل . 

ويجب الحنوط على المشهورء بل لا أجد فيه خلافاً سوى ما يحكى''" 





.١١5ص‎ ١ج نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت‎ )١( 


1 
ددني 


١06 





وربّما يويّده : أنّ ذلك حقِّ له فلا يجبر عليه. بل في الدروس"" 
والروضة'": «ظاهر الأصحاب عدم وجوب السعي عليه» . 

قلت : لكن جزم الفخر في الشرح بكونه قهريّا لأنّ نظر الشرع إلى 
تكميل الحرّيّة , ولذا عدّاه إلى ملك الغير قهراًء وللاستسعاء في صحيح 
الحلبي الدالٌ على قهره, مضافاً إلى ظاهر الأمر به في النصوص”'". 

وفيه : أَنّ المنّجه في الجمع بين هذه النصوص ونصوص المهاياة 
-من الصحيح ومرسل حريز السابقين!» وخبر عليّ بن أبي حمزة!" - 
الحكم بتخيير العبد بين السعى في فك نفسه وعدمه , وهو الذي سمعت 
نسبته إلى ظاهر الأصحاب . 

بل هو الموافق لقول المصنّف وغيره'": «كان كسبه بينهما» 
ولما سين النها نان يوا لكان ناف ارم معو عن الكمي ل 
فرق كيه فى فالا رقي سوسا تدعا ان المبالك صو ناز 
السعي كالكتابة في كونه فكّاً للرقبة من الرقَيّة بجملة الكسب , واستقرار 
الملك بعجز المملوك . وعتق ما قابل المدفوع منه كما في المطلقة 


.5١١ ج " ص‎ ١1١١ الدروس الشرعيّة: العتق / درس‎ )١( 
ص 9ا؟.‎ 1١ الروضة البهيّة: كتاب العتق ج‎ )"( 

(؟) إيضاح الفوائد: العتق / في خواصّه ج 7 ص 1173. 

(؛) تقدّم أوّلهما فى ص ,"175-17١‏ وثانيهما في ص .51٠١‏ 
(0) تقدّم في ص 570. 

(7) كالعلامة في القواعد: العنق / في خواصّه ج ”ص .٠١0‏ 


تأنه العتق [ الى اغتق الشوجل شقصة. جممعسسسسحيه ‏ س مسن :مم 


-قال: ‏ ويفترقان في اشتراطه بسبق عتق شيء منه دونها وعدم 
اشتراطه بعقد , ولا تقدير للعوض ولا للأجلء بل بقيمة المثل دونها»”", 
ضرورة اقتضاء ذلك احتساب كل ما يحصل من كسبه فى فك رقبته , 
أله وك سوه (للعرايي ةلمن مريع ذلك نر إلى قبا روفن 
شاء السعي في فكاك رقبته فعل , وإن شاء لم يفعل وحينئدٍ يكون كسبه 
بينه وبين المولى . 

بل يتجه قول المصنّف «و» غيره: إلو هاياه'"' شريكه في نفسه 
صحّ» بل لا أجد فيه خلافاآ" بلحي جد مجح ابن ممم 
رودا ري اليا شو الاميوان كان د الذي يقري الها من السلع 140110 .. 
معاوضة برأسها, مع احتماله, مؤيّداً: بعدم ضرب الأجل ونحوه فيها. ٠١‏ 
وعدم لزومها... وغير ذلك مما لا يغتفرة في الصلح . 

ود رتح لطي بد مرا ن كانت غير واجبة عندنا 
في المال المشترك الذي لا يمكن قسمته؟ وجهان, ينشآن : من توقّف 
جواز التصرّف فيه عليهاء بل لعل ذلك هو ظاهر الصحيح والمرسل 
المزبورين. ومن الأصل وإشعار الافساد وعدم استطاعة التصرّف فيه 


.,577 ص‎ ٠ مسالك الأفهام ام التق / في السراية يج‎ )١( 

)١(‏ فى نسخة المسالك: هايا. 

02 نظ المسيوظا الف / المقدّمة ج اص 01-00., وتحرير الأحكام: العتق / عتق السراية 
ج ؛ ص 191. والدروس الشرعيّة: العتق / درس ١١١‏ ج ؟ ص .2١7‏ ومعالم الدين (لابن 
القطان): العتق / في السراية ج ؟' ص 500. والروضة البهيّة: كتاب العتق ج 1 ص ."1٠١‏ 

ل لكيس 


في النصوص المزبورة . 

لكن في الروضة : «لو امتنعا أو أحدهما من المهاياة لم يجبر 
الممتنع . وكان على المولى نصف أجرة عمله الذي يأمره به؛ وعلى 
المبعتض نصف 0 ما يغصبه من المدة ويفوته اختيارا»'". 

زقيدنا ل يعن د لاا ظقريي اذ كتردا ختضوضا بعد تقول 





«يغصبه», ولعلّه لذا اقتصر في الدروس في نفي الجبر على صورة 
امتناعهما!". 

(و» كيف كانء فإذا وقعت «تناولت؟ أي «المهاياة» المزبورة 
مع الإطلاق فضلاً عن التصريح _الكسب «المعتاد والنادر كالصيد 
والالتقاط» ونحوهماء بلا خلاف أجده فيه بيننا'"؛ لإطلاق الأدلة التي 
منها : خبر عليّ بن أبي حمزة السابق!. 

يجيد كزتها اللفيه فى خويه لمق بقنارا أرشيره 
وما اكتسبه في نوبة المولى اختصٌ به كذلك . خلافاً لبعض العامّة : فجعل 
النادر مشتركاً بينهما؛ لأنَه مجهول!*, وفيه : منع قدح مثل هذه الجهالة 


(5) يظهر الإجماع من كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج 8 ص /ا57. وانظر هامش (7) من 
الجفحة السا رق 


(4) في ص .11٠‏ 
(0) حلية العلماء: ج 1 ص ,١7١‏ الحاوىي الكبير: ج اص 17”7, 


نؤانة التق الو اعتق الخر رك لشفي ١‏ مسح صصص ا د 
فيها بعد إطلاق أدلّة مشر وعيّتها , كما هو واضح . 

«ولو كان المملوك بين ثلاثة» مثلاً «فاعتق اثنان» نصيبهما 
دفعة (قوّمت حصّة الثالث عليهما بالسويّة تنساوت حصصهما فيه 
أو اختلفت» بلا خلاف أجده فيه بيننا"", بل ولا إشكال؛ ضرورة 
نساويهما في سبب الإتلافالمعبّر عنه في النصوص ب«الإفساد»'" - 
وان اكدافك راذنا لضن :دلي على الاوك سه الح 5 
وهو واضح الضعف . 

ولو كان أحدهما معسراً ففي القواعد : «قوّم تمام الباقى على 
الموسن» ولو كال معميرا 5-5 قوّم عليه بقدر ما يملك , وعلى الآخر 
بالباقي»!. بل في كشف اللغام : «والكلٌ ظاهر»'” 

ا ينوانهمنا فى التسييي المستتضى 
لكون الغرامة بينهما بالسويّة ‏ ينبغي إجراء حكم كل منهما من اليسار 
والاعسار عليه» فتأمّل . 

واقاتر تو لمي الأول رشيكا تفن لم ترط الأداء تفي السراية 


ا يظهر هدم الخلاف من سنالك الأنهامة التق ق / في السراية بج اتن 177 2 وكشن 
اللثام: العتق / في خواصّه ج 8 ص 587 

)؟) تقدّمت النصوص في ص 50/8. 

ا 0 1, المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 5117. 

0) 

) 





ل ا 


1 


00 


1١1٠ 


٠.‏ /با؟” جواهر الكلام زج 6ي) 





كان الثاني لاغياً. وإلا صح عتقه ولكنّ قيمة حصّة الثالث منهم على 
الأوّل خاصّة؛ لأنّه استحقّها عليه بإعتاقه , فلا يتغيّر بإعتاق الثاني, 
وإنْما يؤثر فيما استحقّ هو عليه . 

ريما احتمل'":كون التقويم علبهما كما لو أعتقا دفعة ,إلا أن ضعفه 
واضح . 

وعلى كل حال» فالولاء لهما مع صحّة عتقهما على قدر العتق . 

ولو وكّل شريكه في عتق نصيبه , فبادر إلى عتق ملكه, قوّم عليه 
نصيب الموكل على التعجيل , وإلا فللوكيل إعتاقه ولا تقويم . وإن بادر 
بعتق ما وكّل فيه قوّم على الموكل؛ لأنّه سبب. وربّما احتمل!": عدم 
التقويم لان المباشر أقوى .وضعفه واضح . ولو أعتقهما دفعة فلا تقويم. 

وإن أعتق نصفاً شائعاً منهماء أمكن أن يقوّم على كلّ واحد منهما 
ربع العبد . 

وإن أعتق نصفاً ولم ينو شيئاً. فالأقرب صرفه إليهما كما في 
الدروس'", ويحتمل إلى نصيبه لأنّ تصرّفه في ماله هو الغالب, 
ويحتمل إلى نصيب الشريك لأنّه المأذون فيه , والبطلان لعدم التعيين, 
واللّه العالم . 


)١(‏ كما في كشف اللثام: (المصدر السابق). 


(؟) كما في الدروس الشرعيّة: العتق / درس 17١‏ ج 7 ص .7١18‏ 


شرابة العنق. / لي أعتق الريك كص سس سيت يي م ست 0/1 
«وتعتبر القيمة وقت العتق4 حتّى على القول بالانعتاق بالأداء 
فضلاً عن القول بانعتاقه بالعتق أو بالمراعاة «لأنّه وقت» الاتلاف أو 7 
(الحارلتة رين الماك وملكه يسع من السروت فيد سانا إلى ١‏ 

انسياقه من النصوص . بل فى صحيح عبد الرحمن عن الصادق عَيّة!" 
الع ال 1 را رع دي لي وار 
صحيحه في صورة سعي العبد ولا فرق في القيمة بين التزام المولى بها 
او العيي و كذ محيعه الى الايفلي الدالنا اعدق اتبيه كلف جاداء 

قيمة الباقى فيستصحب . 

خلافاً للشهيدين في الدروس” والمسالك©: فعند الأداء -يناءً 
على الانعتاق به _لأنّه وقت التلف . ولغيرهما : فأقصى القيم من حين 
العتق إلى حين الأداء . 

وفيه : -مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النصّ أن التلف شرعي 
والمضمّن سببه وهو العتق , واللّه العالم . 

(و» كيف كان, ف «تنعتق" حصّة الشريك باداء القيمة 


.109 تقدّما فى ص‎ )١و‎ ١( 

(؟) الكافي: العتق / باب المملوك بين شركاء ح 6 ج + ص 187. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
كتاب العتق ح 4 ج 77 ص 57. 

() الدروس الشرعيّة: العتق / درس ١1١‏ ج ص .5١2‏ 

(0) مسالك الأفهام: العتق / في السراية ج ٠١‏ ص .57١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: ينعتق. 


لك .جع عع يو و لوا | قزر الكلام (ج ث) 


لا بالاعناق4 وفاقاً للمشهور'". بل عن المرتضى : الإجماع عليه”"؛ 
ل: 

الأصل . 
ولأنّه المستفاد من التأمّل فى أكثر النصوص؛ كصحيحى الحلبى ("ا 
وغيره». بل وخبر محمّد بن قيس او صحيحه المتضمّن لقوله عَليا3َ : 
«فليشتره من صاحبه فليعتقه كلّه»., 

بعد الإجماع في المسالك”»على عدم الشراء حقيقة . فيحمل 
على الآداء ٠وإن‏ قال في الرياض : «في دعوى الإجماع عليه مع 
فنا فنشة)!13 إلا أنّه كما ترى؛ ضرورة إمكان القطع حون مرادهم الأداء 
المزبورء لا الشراء حقيقة الذي قد يمتنع عنه الشريك ويحتاج إلى الجبر 
أو قيام الحاكم . | 

كما أنّ ما فيه'" أيضا : من اعتبار الإعتاق ثانيا بعد الشراء -بل قيل : 





١ والشيخ في الخلاف: العتق / مسألة‎ .00١ اختاره المفيد في المقنعة: العتق والتدبير ص‎ )١( 
ص 09” والعلامة في التحرير: العتق / عتق السراية ج ؛ ص 157. والشهيد في‎ 1١ج‎ 
.5١7 ص‎ ١ ج‎ ١١١ الدروس: العتق / درس‎ 

.774 - 777 ص‎ 7١17 الانتصار: مسالة‎ )١( 

(؟) تقدّما في ص /50. 

(4) تقدم ل 09, 

(0) مسالك الأفهام: العتق / في السراية ج ٠١‏ ص 1770 .873١‏ 

() رياض المسائل: كتاب العتق ج ١١‏ ص 7]. 

(/) المضدر البتايق: 


شواية العيق' /لى أعتق الفتريك ققضة سد بيه هبح تن د اغزيام 


ا ا 0 حي را 


5 


حصون تعن سد ١١‏ ناطق را قا رشي الل قر من نا كار 
من القدماء كالمفيد والحلّي والمرتضى, بل ظاهره الإجماع عليه»'". 
فينبغي صرفه في الرواية وكلام الجماعة إلى الانعتاق. خصوصا بعد 
ملاحظة التصريح فيها بذلك حال السعي الذي هو كأداء القيمة , ولأنّه لو 
اعتق بالإعتاق لزم الإضرار بالشريك بتقدير هرب المعتق او تلف ماله . 

خلافاً لابن إدريس : فينعتق بصيغة العتق التي وقعت على 
لغيه ١‏ لقو على لسرا وقد لوك الأغبار الد لقعي 
لقول النبيّ ال : «إذا كان العبد بين اثنين فأعتق اخنن هنا نصييه وكان 
)0( 


ويروى:«فهو 
عتيق»١"‏ وقول على عه نشو عفة ليس ل تسرييكق) ونتضوضضن 


)١(‏ المصدر السابق. 

(") المصدر السابق: ص 4 غ4. 

(5) السرائر: العتق / المقدّمة ج “اص .١1-١6‏ 

(4) مسئد أحمد: ج ١‏ ص 4. سنن البيهقي: ج ٠‏ ص /ال". السئن الكبرى (للنسا 


له مال فقد عتق كلّه»! ويروى : «فهو حم كله» 


اح 348 و1460 ج 7 ص 185. شرح معاني الاثار: ج '' ص ,٠١1‏ تلخيص الحبير: 


(0) مسئد أحمد: ج ه ص 70 شرح معاني الآثار: ج 4 ص 584 المبسوط (للسرخسي): 


(3) سنن النسائي: بج لاص 5١4‏ المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ١‏ ج 0 ص 8١‏ الاستذكار: 


ج لاص 75١١‏ تلخيص الحبير: (الهامش قبل السابق). 


)/7 تقدّم فى 0 


/2" جواهر الكلام (ج 906) 





الإفساد'" الذي معناه: حصول الانعتاق بعتقه . 
وفيه : عدم اللفظ المزبور في المعتبر من نصوصنا, كما أنّ ما ذكره 
من الأخبار النبويّة من طرق العامّة وليست من طرقناء وقول على نه 
إِنّما هو فيمن أعتق بعض غلامه . ومحتمل : لإرادة بيان الواقع فيه نفسه 
لا التعليل , ولارادة عدم الشريك للتحرير بأداء القيمة أو السعي ليشمل 
حالى اليسار والإعسار. ونصوص الإفساد يراد منها الفساد بالتبعيض 
الى ارود 0 
وللشيخ في المحكي عن مبسوطه : من أنّ الأداء كاشف عن العتق 
بالصيغة!", وهو الذي حكاه عنه المصئّف بقوله : «وقال الشيخ: هو 
مراعى4 ومال إليه في الجيينا لاف لوقي هاا#اووضوق؟ افيه ها بين 
الحا 
وفيه : أَنّه ليس في نصوصنا ما يقتضي انعتاقه بالعتق حتّى يكون 
ذلك جمعاً بينهاء بل هي ظاهرة في الأُوّل بل صريحة فيه في صورة 
السعي وفي أن الصيغة سبب للالتزام بالقيمة للموسر, والكشف إِنّما 
بلتزم به لو ثبت في الأدلة ما يقتضي سببيّة الصيغة للتحرير» فيجمع بين 
ذلك وبين ما دل على اعتبار الأداء بالكشف . 


.50/ تقدّمت في ص‎ )١( 

(1) المبسوط: العتق / المقدّمة ج ١‏ ص 05. 

(؟) مسالك الأفهام: العتق / في السراية سج ٠١‏ ص .5”١‏ 
(4) كفوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 508. 


سراية العتق / لو أعتق الشرييك شقضة ا سس 99/8 

فمن الغريب توقف مثل العلامة في أكثر كتبه'"' وولده'" والشهيد فى 
الكنم "اقفن المسالة: ش 

واقري ةماق السبالكهيق قال بعد ان ذكير الأفوال 
والأدلة : «والحق أن الأخبار من الجانبين ليست من الصحيح. 
والأخبار الدالّة على اعتبار وقت العتق أكثر»!؛؛ إذ قد عر فت أن لم نقف 
على خبر منها في طرقناء وأنّ الدالٌ على الأَوَل الصحيح وغيره . 

وكذ لل هاءة عم ان هذه الأقوال من اله عندى لاقني سن 
الشركاء الثلاثة مترتّبين التي قد عرفت الحال فيهاء قال : «فإن قلنا : 
ينعتق بالاعتاق قوّم على المعتق أوّلاًء وإن قلنا: بالأداء ولم يكن الأوّل 
أدَى قوم عليهماء وإن قلنا بالمراعاة احتمل : تقويمه عليهما أيضا؛ لأنّ 
عتق الثاني صادف ملكا فوقع صحيحاً ؛ فاستويا في الحصّة الأخرى, 
تقوم الأذل: لالد رالا اوادكن انان تصيت الس يك قبل ان عت 
فوقع عتقه لغواً. وفي الأَُوّل قوّة؛ إذ لا يخفى عليك ما في جزمه 
بالتقويم عليهما على القول الثاني وذكره الوجهين على النالث . 


1لقواعد الأحكاء. العتتق ا 85 إرساد لذ مان ابن الى خراص 
ان ا 

)1 إيضاح الفوائد: العتق / في خواصه ج لضي 25 

(؟) غاية المراد: العتق / في خواصّه ب “ص 787 

61 امسالك الأقهاء: التق اق التبراية ع دايص 10 

(6) المصدر السابق. 


.م ا للششسس سس سسسسمم ملب جواهرالكلام (ج4) 


عن سلارء ولم يثبت » بل المحكي من ظاهر أَوَل كلامه )١(‏ الوجوب , بل في 
الخلاف( والمنتهى 0 والتذكرة(؛) والروض 7 والمفاتيح 20 وعن ظاهر 
الغنية() الإجماع عليه, وهوالحجّة, مع التأسّي والأمر به في عدّة 
أخبار(» » وإن كان ربّها يناقش في إفادتها كلها أو بعضها ذلك ؛ وذلك 
لاختلافها واشتماها على كثير من ال مندوبات » ووقوع بعضها بعد السؤال 
عن كيفيّة التحنيط وغير ذلك إلا أنه يندفع بضميمة ما عرفت ما يمكن 
اندفاعه منبا » كما أنه يستغنى به عمّا لا مكن . 

وهل هو قبل التكفين كما في القواعد (5) وعن غيره(١2‏ ؛ لقول الباقر 
والصادق ( عليههما السلام ) في صحيح زرارة : «إذا جففت اميّت عمدت 


إل الكافون لسحيتة :مه انار الحو .6 »؛» قيل("):ولقوهم 


. المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص41‎ )١( 

.7١8ص‎ ١ج‎ 009 الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 

() منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص1"95 . 

(؛) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص؛؛ . 

(5) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص؛ .٠١‏ 

(7) مفاتيح الشرائع : احكام الجنائز/ مفتاح 775 ج؟ ص1574١.‏ 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

(4) سيأتي التعرض لبعضها في اثناء البحث : وراجع وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب 
التكفين ج١‏ ص 7/417 . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18. 

)٠١(‏ كالنهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص ه. 

)1١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 7 ح48 ج١‏ ص”"1 , الاستبصار: الطهارة / ياب 
١١‏ حه ج١‏ ص71 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التكفين ح” ج؟ ص48/. 

)كا ني كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١١.‏ 





ركذ انها فته" أرظا من رقف القنجة و الذي عوفت ا ددر قت المت 
على كل تقدير؛ للنصوص وغيرها . 

نعم , يتفرع على الأقوال المزبورة : ما لو أعسر المعتق بعد الإعتاق؛ 
فإنه تحصل الحرّيّة وتبقى القيمة في ذمّته على القول بحصولها بنفس 
العتق , بخلاف القولين الآخرين . 

ما موته ففي المسالك : «لا يؤثّر على الأقوال؛ نا على التعجيل 
فظاهر, وأمّا على التوقف فلأنٌ القيمة تؤّخذ من تركته كالدين, 
والاعتاق صار مستحقّاً عليه في حال الحياة, وقد يوجد سبب الضمان 
فى العياة و2 الرعوييغنها: كمن يختر كرا ارمخ عدوا فرذي 
تهابوية ار اسان عدم وان ش 

وفيه : إمكان منع الاستحقاق عليه بعد الموت مع فرض كونه ليس 
من الديون؛ للآصل وغيرهء والقياس على حفر البئر يدفعه: صدق 
لاعس رار الالتزام حال الحياة, فتأمّل . 

ولوهات اعد قبل اداه القهة :قعل القول بالتحرير بالعتق مات 
حرأ موروثاً منه» ويوّخذ قيمة نصيب الشريك وعلى المراعاة ففى 
المسالك : «وقف إلى '" أداء القيمة , فإذا أديت بان أن الأمر كذلك»)!؟, 


امات ك الأقهاء: 50" ا 
1" المضور السسا ف ع ا 
(؟) في بعض النسخ - مطابقاً لبعض نسخ المسالك -: على. 
[؟) الهامش قبل السابق. 


عرَابة افق" / الو أعق القز نك كيه سس سحب بي ينس هي لاا 

وفيه : إمكان اعتبار قابليّته للتحرير عليها. فيسقط حينئذ 
كما يسقط على القول الثالث؛ ضرورة عدم صلاحيّة الميّت للعتق. 
والتزام الكشف فيه هنا منافٍ لأصل القول , كما هو واضح . 

ولو أعتق القيريكة تهبيه قمل اخيد القيطة لم يعلد ينا > على 
خصول الحون التو وان اخرناه إلى اذاء الشيفة كا لزيكة منود 
للأصل وغيره» ولأنّ المقصود تكميل العتق, وقد حصل واتحلق عن 
التكليف بأداء القيمة . 

وربّما احتمل!": عدم النفوذ؛ لاستحقاق المعتق تملكه بالقيمة ليعتق 
عليه ويكون ولاؤه له . ولا يجوز صرف العتق عن المستحق إلى غيره. 
لكنه كما ترى: 

عو لاباس بالقول يذلكغلى المراعاةم وان كان ظاهر المسبالك 
كونه كالْأوّل في النفوذ”", لكنّه لا يخلو من نظر كما أشرنا إليه سابقاً. 
جما ونا عل : 

ولو وطئ الشريك الجارية قبل أداء القيمة؛ فعلى القول بالحرّيّة 
يلزمه حكم وطء الحرّة . وعلى المختار يلزمه نصف المهر بنصفها الحرّ 
مع الإكراه. وعلى القول بالمراعاة ففي المسالك : «يحتمل ذلك أيضا؛ 
لكونها نال الوط همل 25 له زابوت تحميعة ليا بعد الأداءد لانكضا فك 


.5514 37775 ص‎ ٠١ كما في مسالك الأفهام: العتق / في السراية ج‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


بم ”١/‏ جواهر الكلام (ج 6) 


كونها حرّة حينئذٍ , ولا حدَّ من جهة الحصّة؛ لحصول الشبهة بالاختلاف 
فى ملكه»١".‏ 
سل كو اناد ع مد 
إلى غير ذلك من الفروع المذكورة في الكتب المبسوطة , التي 
لا يخفى حكمها بعد اللإحاطة بما ذكرنا. | 
ومنها : ما ذكره المصنف بقوله : إولو هرب المعتق صبر عليه 
1 حتى يعوكييولء ١‏ عسو انار إلى الإيسار» 00 : وضوح الحكمين 
5 على المختار وعلى المراعاة؛ لأنّ حقّ العتق لا يبطل بذلك» بل يستمد 
إلى تسكن الأداءة لمعوه,النيب النوني لد وهو الاعا ف دون 
توقف على أمر آخرء ولا يكون كالحقّ الفوري يبطل بالتأخير , وحينئذ 
دحت بانس إلى العريلفدرفيها إلى أذريوقى النه القيمة, 
وهل يرتفع الحجر عنه بذلك؟ يحتمله؛ حذراً من تعطيل ملكه عليه 
بغير بدل, والأقوى خلافه؛ للأصل ونصوص الإفساد وغير ذلك . 
والفائدة في المنع من نقله عن الملك ببيع ونحوه لا في استخدامه , أمّا 
على القول بالحرّيّة فالقيمة دين عليه فينتظر عوده ويساره, كما هو 
واضح . واللّه العالم . 
ولو أراد العبد فك نفسه بالبيع كان للشريك عدم قبوله بالنسبة إلى 
حصته؛ صن وغيره . 








بمزانة العقق /الر أاعتق الحتر يك شقضة مسمس مستت ةا" 


ولو اعتقة معسيرا ته ابشريعة المعن لم ,ركان الحد جوع كليف يوان 
احتمل””؛ للأصل وغيره . نعم , لو أيسر قبل السعي ولو قبل تمامه قيل : 
«قوّم عليه»!". ولا يخلو من نظره ضرورة ظهور الأدلة في أن الصبرة 
حال العتق, ومن هنا لو تجدد إعساره انتظر ولا ينتقل إلى السعي , لكن 
جزم في القواعد'" وغيرها'“ بالتقويم » ولا يخلو من نظر . 

ومنها : ما لو ادّعى أحد الشريكين على الآخر عتق نصيبه موسراً 
فأذكر حلف , وكان نصيب المدّعي حرّاً مجّاناً على القول بالحرّيّة 
بالعتق , بخلاف القولين الآخرين . ولو نكل استحقّ المدّعي باليمين 
المردودة قيمة نصيبه , وبأدائها يحكم بالعتق على المختار, وبدونه على 
القول الاخرو.وكرن النميى المتردوكة ةر له الاقغرار او السكنة معد 
تسليمه إنما هو فيما وقعت عليه الدرعوى من استحقاق الشريك 
ا 0 

لا يقال : إقرار المدعى سبب اختياري في انعتاق حصّته . فيسري 
عليه فى حقّ المدعى ا 

لا لكاندر افيه لكر كى من متم بد كله الخاضة اتح مقاط 
السريان ؛ إذ الإقرار سبب كاشف لا محصّل للعتق وموجب له, ومناط 


.517 كما في كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج 4 ص‎ )١( 
انظر الهامشين الاتيين.‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه ج 7 ص .٠١4‏ 
(؛) ككشف اللثام: العتق / في خواصّه ج 4 ص 597. 


ال ل م ا 0 جوأهر الكلام (ج 6 


السريان النانى خاصّة)1" 
"الهو كما تر نات لكون الاق رونا شرع دوت كحضن 
المقتضي للسريان . 
بل أن الإقرار هنا بالانعتاق , لا بالعتق المقتضي له كما هو واضح . 
وروا كلذ فى القيمة 4 ولة ريق إلى معرفتيا مويك اعد ولحو 
(فالقول قول المعتق» لأصالة براءة ذمّته من الزائد ,كما في نظائره . 
«وقيل": القول قول الشريك؛ لأنه ينتزع نصيبه من يده» 
فيكون القول قوله , واختاره الشهيد في اللمعة”", وفي الدروس!* بنى 
القولين على الخلاف السابق؛ أي إن قلنا: إن السراية تتعجّل فالمصدّق 
المعتق لأنّه غارم, وإن قلنا: تتأخّر فالمصدّق الشريك؛ لأنّ ملكه باق 
فلا ينتزع إلابما يقوله .كما في المشتري مع الشفيع . ش 
«(و» الوجه : تقديم قول المعتتق على كلّ حال؛ لأ المنكر للزيادة 
على التقديرين . 
قمنزلو اذعى التعدق ابد يداه يوحن تنتضن شيينة أضيانا ار 
عاريها قوز قول الشريك4 لأصالة السلامة وعدم حدوث 


01 فوائد الشرائم (آثار الكركي): . تاكن‎ )١ 

م : العتق / المقدّمة ج اص 60١‏ -/ا0ة(يستفاد ذلك من كلامه هنا مع مبناه 
في كون العتق مراعى). 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: كتاب العتق ص 574؟. 


(غ) الدروس الشرعيّة: العتق / درس ١١1١‏ ج ١ص .,5١2١‏ 


مراية الغق. الو اعقق العتريك ققضه. تح هت نت ست 111 
العيب , كما هو واضح . 

ولو ادّعى فيه صنعة تزيد بها القيمة؛ فإن تعذر استعلامها حلف 
المعتتق , وإن كان محسناً لها ففي الدروس : «على الأداء يقوّم صائعاً, 
وعلى الاعتاق يحلف المعتق على عدم سبقها»'". وهو جيّد بناءً على 
اعتبار القيمة عند الأداء . 

ولو أدى القيمة ثمّ طالبه الشريك بالصنعة, فادّعى تأخّرها عن 
الأداء. حلف إن أمكن التجدّد. والله العالم . 

9(والايسار'" المعتبر» هنا إهو: أن يكون مالكاً لقدر'" قيمة 
نصيب الشريك فاضلاً عن قوت يومه وليلته» له ولعياله الواجبي 
النفقة؛ لقوله عد : «فإن كان له مال قوّم عليه الباقي»'' الذي هو في 
الحقيقة ‏ تفسير للموسر في غيره'”". ' 

اح ع م عق سسكا لسن لشاف الل م 7 
من مستثنيات الددين . 

بل كلاهيها ارضا #شموك الغدون مكل نا ملكة أو أكفر لخطلاق 


,١ ١7” المصدر السابق: ص‎ )١( 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: واليسار. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: بقدر. 

(؛) عوالي اللآلي: باب العتق ح 514 ج ” ص 437. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من كتاب 
العتق ح 0 ج ١06‏ ص .]١١‏ 

(0) كصحيحي الحلبي وابن مسلم المتقدّمين في ص 509 و١511-151,.‏ 


اى” جواهر الكلام (ج 6؟) 





الخبر السابق, ولأنّه مالك ما فى يده نافذ التصرّف فيه , حتّى لو اشترى 
فوا لمعنه تن ةورولة ذا لو جل لتسديوكن كرما لهوعب علية ارون 
كان للباقين ما يستغرق ماله, فلو كان وجود الدين المستغرق يجعله 
معتير ا تدر ميقو العد فى 5[ واحد متهم كا قعرة مظالة السعسره 
والفق اولى لاه مقه فك القليت:. | 

لكونقن ينانق فيا تدبو وشيهمله الشير الفتويور متهاو طبالا 
«اليسار» في بعض النصوص'" ‏ لكن في خبر البصري'" اعتبار السعة 
فى الغال الظا هرق عير ذللةواضوووة ان المتريق نقدرما يملكه او ريد 
لفين من اذى الببغة فى المال» كما أزامن لنبى عنده إلا مسغنيات الدين 
كذلك انضا . 

ولعلّه لذا لهجت ألسنة الطلبة في زمن العلامة'' بالسهو من الناسخ 
في قوله في الإرشاد : «ولو كان عليه دين بقدر ماله فهو موسر»'* ون 
الصواب «معسر». بل عن فخر المحققين إصلاحها بدذلك بالإذن العام 
من والده. وكتب عليها بخطه : «لا يقال : هذا مالك قادر على التقويم 


َ 


حقيقة وشرعاء فلم لا يكون موسرا!! لا نا نقول: إن هذاله بدلء؛ لان 

)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(1)اتقدم فى صن :205 الآ انه لم سمل على النعةة بل :وروت فى حير قاين قيس 
المذكون بعده اشر . 

(؟) أشار إلى ذلك في غاية المراد: العتق / في خواصّه سج “اص 7”؟. 

(؛) إرشاد الأذهان: العتق / في خواصّه ج ١‏ ص 18 (جعلت فى المتن كلمة: معسر). 


غرانة الفكق لو اعتق الشو يك أعقفنة: ٠‏ عبج هعست سس بحن لاا" 


الدين لم يتعلّق بالمال بل بالذمّة, وإذا تعلّق بالذمّة هو والعتق وجب 
التقسيط مع القصور, ولا تقسيط هنا»!". 

وإن ناقشة الشهيد ب :أن التقسيط إِنْما يكون مع مقتضيه كالفلس 
والنوركه فليم عدي هذا لعدع تلتهروا لقنا ل ليها لك التقديط جات 
فيفك بحسابه , وقد صرّح به المصنّف . وإن نفى'" التقسيط لعدم الحجر 
لم يلزم منه عدم اليسار على الإطلاق؛ إذ هو مطالب بالدين والفك في ' 
نفس الأمر»”", 0 

رمن هذا وقيرة جره الفهيديات البازة على حاليا,خضوصا مد 
أن استشكل في الإعسار وعدمه في الفرض في التحرير'*؛ وإن جزم 
بكونه معسراً في القواعد!. 

قلت : لكّ الانصاف صدق عدم السعة في المال وأنّه ذو عسرة في 
الفرض حنّى لو كانت الديون موّجّلة , والتزام التقسيط فى صورة الفلس 
ممّا لا يلتزمه فقيه بعد معلوميّة كون الالتزام بالفك ليس من الديون التي 
تتعلّق بالمال, كالتزام لاق المماء لمن ان سعد ماله اؤاراة: 
ووجوب الدفع عليه عند مطالبة البعض ‏ لكونه قادراً على وفائه - 


.5531-1758 نقله في غاية المراد: العتق / في خواصّه ج "ا ص‎ )١( 
في المصدر بدلها: بقى.‎ )1( 

(*) الهامش قبل السابق: ص 779 

(؛) تحرير الأحكام: العتق / عتق السراية ج 4 ص .١190‏ 

(0) قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه ب 7ص .٠١0‏ 


الح سس تت ا تتم جواهر الكلام (ج ه) 
اج يقتضىي صدق أسم «البسار» عليه ا فقا عد صدق ذى السعة 

وعلى كلّ حال, فالمريض معسر فيما زاد على الثلث بناءً على عدم 
نفوذ تنجيزه في غيره, والميّت معسر مطلقا فلا يسري عتقه الموصى به 
وإفروقى الالكوبكلانا انعط كما ممع : 

إولو ورث شقصا ممّن ينعتق عليه. قال» الشيخ وفى 

الخلاف': يقوّم» عليه”"؛ مستدلا عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم . 

«و» لكن «هو بعيد» للأصل بعد ظهور أدلة السراية في المباشرة , 
ولذاكان مذهبه فى محكي المبسوط العدم”'". كما هو المشهور بين 
الأصحات!*, 

نعم , لو اشترى أو اتّهب سرى؛ لقيامه حينئذٍ مقام الإعتاق باختياره 
الشراء مثلاً المسبّب للانعتاق, مع أنّه لا يخلو من نظر لو كان المدرك 
ذلك: لعدم صدق الاعتاق عليه , لا أقلّ من الشكٌ والأصل عدمها, كما 
تقدم ذلك فى الكفارات”", ومنه يعلم أَنّ المدرك غير ذلك . 
)١(‏ الخلاف: العتق / مسألة /اج 3 ص 518. 
(5) جعلت في نسخة الشرائع جزءً من المتن. مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(") المبسوط: العتق / فيمن يعتق على من يملكه سج 7 ص 18. 1 
(؛) كما في غاية المرام: العتق / في السراية ج 7 ص 7/7 ومسالك الأفهام: العتق / في 


(0) في ج 74 ص 118. 


غرانة الحتق: الو ارضى ريع فض يرود مسسجحدسيي ب يت جم ب 1 


«ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره لم يقوّم 

على الورثة باقيه4 لأنهم لم يعتقوه عن أنفسهم , وإِنّما أعتقوه عن 
المورّث. فلا وجه للسراية عليهم ولا على الميّت وإن كان وقت الوصيّة 
موسراً؛ لانتقال التركة إلى الوارث بالموت, فصار عند الاعتاق معسراً, 
فلا يقوّم على من لا يملك شيئاً وقت نفوذ العتق , كما لو وكّل في عتق 
الشقص وهو موسر فأعتقه الوكيل بعد أن أعسر . 

خلافاً للمحكي عن الشيخ : فيسري إن وسعه الثلث”"؛ لخبر أحمد 
ابن زياد سأل الكاظم ني : «عن رجل تحضره الوفاة, وله مماليك 
خاصّة بنفسه , وله مماليك في شركة رجل آخرء فيوصي في وصيّته : 
مماليكي أحرارء ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ قال : يقوّمون عليه 
إن كانهما له يخفي ل القاهم أخدرارم!" لقعت بيدا ولا سا بز العم 
لإرادة التنجيز من قوله : «أوصى» الذي أشار إليه المصنّف بقوله : 
(وكذا لو أعتقه عند موته اععتق من الثلث ولم يقوّم عليه» وقد تقدّء 
تمام الكلام في ذلك في كتاب الوصايا"". 

لكن في الدروس هنا : «ولو أوصى بعتق شقص من عبده أو دبر 
)١(‏ النهاية: الوصايا / الوصية المبهمة ج 7ص 116 
(1) الكافي: الوصايا / باب من أوصى بعتق ح ١7‏ ج لاص .”5١‏ تهذيب الأحكام: الوصايا / 

باب ١8‏ وصيّة الإنسان لعبده م 5١١‏ ج 9 ص 555 وسائل الشيعة: باب 5لا من كتاب 


2 في ج 6 ص ,.10١(5‏ 


01 
56 
١84 


الطهارة / في تكفين الميّت ‏ 508 


(علهم السلام ) في خبر يونس : « ابسط الحبرة بسطاً ‏ ثم ابسط عليها 
الإزار» ثم م اشط كينا مقدّم القميص عليه » ّ م اعمد إلى 
سي ب - إلى قولهم ( عليهم السلام ) :- ثم يحمل 
فيوضع على قيصه ... » (0 , وأمرا عاد بل ولا ظهور على تقديمه على 
المئُزرء بناءً على ما عرفته سابقاً فها من عدم التعرّض لذكر المئزر بحمل 
الإزارفها على غيره » نعم هو صريح في تقدمه على إلباسه القميص . 
اوبعدالتكفين كماهوظاهرالفقيه: «فاذافرغ من تكفينه حنطهمماذكرته»97) 
ولاأعرف لهشاهدا إن أرادالالزام أوالاستحبابء بل فيماعرفت شهادةعليه . 
كما أني لا أعرفه أيضاً لما في المنتهى 7 وعن صريح المراسو (؛) 
والتحرير(©» ونهاية الإحكام 7 وظاهر المقنعة”" والمبسوط (0) والوسيلة (1) 
من كونه بعد التأزير بالمئزرء بل عن المقنعة'''! والمراسم 0١‏ كما في 
المنتهى )1١(‏ بعد ذلك ما يعطي التأخير عن إلباس القميص » وقد عرفت أن 


.188 تقدم في ص‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل 41١5‏ ج١‏ ص١15.‏ 
(") منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص756؟ . 

(؛) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص49 . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص18 . 

)١(‏ نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين اميت ج؟ ص545. 

(0) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص78. 

(6) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص1١‏ . () الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص7”. 
)٠١(‏ المقنعة : الطهارة / تلقين احتضرين ص8/. 

. ؛١ص المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت‎ )1١١( 

. منتبى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١ ص6"؛‎ )١١( 


05 جواهر الكلام (ج 6؟) 





فقما نه ساكول ميع النلك رباد كين الهس كلاسرابة: 
ولو وسع ففي السراية وجهان, كما لو أوصى بعتق شقص من عبد له فيه 
شريك ووسع الثلث نصيب الشريك, وهنا روى افد بن مناه عنمن 
باحو اس ويد أ عوسيب 
وانق الاورسى وو[ لس كةو قيرو ءاول اه لبق البسني لاا 
كماترى. 

ولو أوصى بعتق نصيبه ونصيب شريكه؛ فعلى القول بالسراية 
فالوصيّة تأكيد , ويجبر الشريك على أخذ القيمة . بل يحتمل ذلك أيضاً 
على القول الآخر؛ إذ عتق البعض سبب في التقويم ما لم يمنع مانع , وهنا 
زال المانع أعني حقّ الوارث من التركة بالإإيصاء . ويحتمل المنع, كما 
لو أوصى بشراء عبد الغير وعتقه؛ لأنّه لا يجبر مالكه على البيع . 

ومنه -مضافا إلى ما سمعته سابقاً؟" من النصوص - يعلم : أن المراد 
هنا نفي التقويم خاصّة, أمّا السعي فهو على مقتضى الأدلّة السابقة كما 
نصّ عليه المصئّف في كتاب الوصايا!", فلا يتوهّم من كلامهم هنا عدم 
السعي وعدم التقويم . 

بل مما تقدّم هناك يعلم الحال فيما لو كان قد أوصى بثلثه من دون 


3 تعيين مصرف خاصٌ ثم أوصى بعتق الشقص فيحتمل التقويم عليه 


دروي الي التق / درس 5 ال 1 
(؟) في ص 5108. 
(؟) شرائع الإسلام: الوصايا / في الموصى به ج ١‏ ص 505. 


عترأنة العتق /الو اووضى :يعتق مفظ و طيدة. . سس سحسب يعي 111/7 
باعتبار أن له مالاً. ويحتمل العدم باعتبار استحقاق صرف ثلثه فى 
فلا مال له حينئزٍ . ولعلّه لذا قال فى القواعد: «إِنّ المريض معسر 
فيها انتغل التلتقى بو الماث معد بظلقا» 01 لاوطا يونا 2ل » 

نعم , لو أوصى بعتق النصيب والتكميل صحّ, مع أنّه قال في 
التحرير : «وهل متءقن الأخير رضا الشريك! إشكال»'!". وهو فى 
محلّه , واللّه العالم . 

(و» كيف كان, ف« الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة» 
الا عالق احلة قد لأ باس حل لفوزة العقق رونت شوويكة دق 
الوارث وانتقال التركة إليه . فيعتبر وصول مثليه إليه . 

9و4 من هنا صرّح الشيخ'" وأبو علي!» وغيرهما 9ب أن 
الاعتبار بقيمة «المنجّز عند الاعتاق» الذي هو وقت خروجه عن 

خلافاً للفاضل في أحد قوليه : فجعل المنجّز كالموْخّر في اعتبار 
القينة فص النوكا ان نقضيت فعة لحن لاله لويتى صيدا نض على 
)١(‏ قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه ج 7 ص .5١0‏ 
(؟) تحرير الأحكام: العتق / عتق السراية ج ؛ ص .١199‏ 

(5) المبسوط: العتق / في اعتبار قيمة من أعتقه ج 1 ص 15. 


(؛) نقله عنه العلامة فى المختلف: العتق / في العتق ج 8 ص 40. 
(0) كالشهيد الثاني في المسالك: العتق / في السراية ج ٠١‏ ص .51١‏ 


الل ا لج ل يك تخه جخو اهن الكلام زج 761) 
الوارث أيضاًء فلم يتضرّر بالتنجيز بشيء . نعم » لو زادت قيمته كانت 
بمنزلة الكسب ء فلا يحسب منها تركة ما قابل الجزء المعتق, بخلاف 
طاقاي الحو ا 

لإو» على كلّ حال, ف« الاعتبار في قيمة التركة بأقلٌ الأمرين 
من حين'" الوفاة إلى حين القبض؛ لأردّ التالف بعد الوفاة» قبل 
القبض «غير معتبر» في الاحتساب على الوارث . 

«و» أمَا «الزيادة» فهي «مملوكة للوارث» باعتبار أنّها نماء 
ملكه؛ لانتقال التركة إليه . وحينئذٍ فلو زادت قيمة المعتق عند الوفاة فإن 
خلّف ضعف قيمته الأولى فصاعداً أعتق كلّه؛ لأنّ الزيادة في الحرّيّة 
غير محسوبة من التركة؛ وإن نقص ماله أو لم يخلّف سواه فعلى 
ما سمعته من الفاضل حسب نصيب الرقيّة من التركة , فتكثر, فيقل 


وحينئزٍ فطريق استخراج مقدار المعتق بأن يقال: لو كانت قيمته 
ع سد رقت العتق فصارت عند الوفاة إلى عشرين ولم يخلّف سواه 
عتق منه شيء », وله من زيادة القيمة شيء , وللورثة شيئان بإزاء المعتق؛ 
لواهر فون اسحنا ن الراك المع فكو العبيك تشقلدين ارمفة 
اشاب تعن سن عيهر تفن الذى هو الأن رسا وق عش ةو قد كات 


.11- 10 مختلف الشيعة: العتق / في العتق ج 8 ص‎ )١( 
ليست في نسخة الشرائع.‎ )5( 


عزالة القع ل( لصي بشو يكل م مسسميسيي مب يي سس اا 
يساوى خمسين , وللورثة نصفه الذى يساوى عشرة. وهو ضعف ما 

وأو كاتف قنمته ا نةتؤقت: لفق رلان نشعي الوقاة فيا اها : 
عتق منه شيء» وله من زيادة القيمة شيئان؛ لأنها ضعف الأولى : 
والورثة شيقان ظتعف .ها عقق منداء: فيكو العبك تقد ور خمسة اشساء: 
ثلاثة له . واثنان للورثة ‏ فيعتق منه ما يقابل مائة وثمانين» ويبقى منه 
للورنة ما يقابل مائة وعشرين!". 

ولو صارت قيمته مائتين وخلف السيّد مائة غيره قيل : عتق منه 
شي ء .وله من نفسه باعتبار زيادة القيمة شي ء آخر ٠وللوارث‏ منه ومن 
المائة شيئان بإزاء ما انعتق, فالمجموع في قنور اريعة ا ناد شكاج 
للعبد من نفسه , وشيئان للورثة , والشيء خمسة وسبعون, فيعتق منه 
ثلاثة أرباعه ويسلم المائة والربع الآخر للورثة!". 

ولؤويلقاك قبمقة الاتدائة وكلي ها تمووقيل رطا «عقق مله انو ب 
وتبعه من نفسه باعتبار زيادة القيمة شيئان, وللورثة من نفسه وباقي 
التركة شيئان بإزاء ما انعتق. فالمجموع في ون كمي سياف 
الالةامن ننسية وه اربطة اخماش تسو الورتة ا تتاو مين تنه 


وباقي التركة , فيعتق منه اربعة اخماس وهي مائتان واربعون, ويسترق 


.58١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: العنق / في السراية بج‎ )١( 
.587 71١ المصدر السابق: ص‎ )١( 





الورثة منه سنّين, ويدفع لهم المائة, فيكمل لهم مائة وستّون ضعف 
ما انعتق منه!"'. 

ولو أعتق وقيمته مائة م بلغت عند الموت ألفاًء قيل: عتق منه 
شىءء وتبعه تسعة أشياء , وللورثة شيئان بإزاء ما عتق» فالعبد في 
ير شيا للورثة سدسه . فيعتق خمسة اند اعييه اب 


1 وهكذا باقي ما يفرض . 
ل سرض بسي لقان ناسين اعت 
وغيره فلا عبرة بالزيادة أصلاً. 
نعم , لو نقصت قيمته عند الوفاة -كما لو عادت إلى خمسة بعد أن 
كاك عقر ة يقال القباسن دا الدون أمظ 1 الفركة مسي 
بالوفاة, فلا يحصل للوارث ضعف ما عتق؛ لأنّ المعتق منه ثلثه , وهو 
يساوى الاشونه ,فيسب ان يكون لهم ضعفها عند الوفاة. وهو 
متعذر» فينقص العتق عن الثلث , وكلّما فرض عتق كان للوارث ضعفه , 
فيكثر نصيب الوارث بقلّة المعتق : ويكثر المعتق بكثرة النصيب , فيقل 
انلصي وسكدا: 
والتخلص منه باستخراج قدر المعتق بأن يقال: عتق منه شيء عاد 
إلى نصف شيءء فيبقى العبد في تقدير خمسة إلا نصف شيء تعدل 
لاوا معتل الجد لضي نان الست ات 1 
(؟) مختلف الشيعة: (الهامش السابق: ص 10 - 61). وقرّره كاملاً في مسالك الأفهام: العتق / 
في السراية ج ٠١‏ ص 58١‏ 


نزاية العيق ١‏ لو اراظى عق معط عند جسب حب ل ستيج مغ 191 
ضعف ما عتق » فيكون الخمسة إلا نصف شيء يعدل شيئين, فإذا 
لحرت اسان كوه رنات يلفس لاضن كا لك يي واببلة تعدا 
تمكبج وتعيف ا قلق م التاق و واكك هاه أن تصن نحن وب شكون واعيد ا 
وذلك خمس العبد اه وقد كان قيمته وقت الععتق اثنين. وقد بقى 
للورثة أربعة أخماسه ٠‏ وذلك يساوى الأربعة الآن. وهو ضعف 5 
الجزء المعتق من يوم الاعتاق, ولا دور على قول الفاضل في الفرض؛ 
لعدم تغيّر الحكم عنده لو لم يكن له مال سواه, وإن كان له مال غيره 
اعتبر ضعف قيمته الان . 

ولو كان قيمته يوم الإعتاق مائة ثم رجعت إلى خمسين عند الوفاة 
وقد خف ماثة أخرى غيره, فعلى قول الفاضل ينعتق جتميعه؛ لأنّه الآن 
نلث التركة . وعلى قوليهما يقال: عتق منه شيء رجع إلى نصف شيء 
بقي عله تعسوت 1 نصف شيء #فكوق الورة الجالة همون د 
نصف شىء تعدل شيئين , وبعد الجبر والمقابلة يكون مائة وخمسين 
دل سحن ونعفا. فال مسري تمعن مله تان أ كمابتة هي الآن 
ثلاثون , وللورثة مائة وعشرون ضعف ما عتتق منه أَوَّلا. 

ولو أعتق ثلاثة أعبد لا مال له سواهم قيمة كل واحد مائة, فعادت 
قيمة أحدهم إلى خمسين , فإن خرجت القرعة للّذي انتقص قيمته ي ', 
عتق , ويعتق ثلث الآخر بالقرعة عند الفاضل , وعلى قول غيره لا يعتق 5١‏ 
]لك قالش دولا تقد كان تنه يوه الاعفا فاته :ينيعي أن يتقى 


)١(‏ في المختلف الذي أخذت العبارة منه _: الآخرين. 


حض جواهر الكلام (ج 6 


للورئة ضعفها . وإن خرجت لأحد الآخرين فعلى قول الفاضل وغيره 
ينعتق منه كم امدانفويؤنيهيا لانتو ساون وتلفويقى للوونة 
سدسه والآخران. وجملة قيمتها!" مائة وستة وستون وثلثان. وهي 
ضعف ما عتق؛ لأنّ المحسوب على الورثة الباقي بعد النقصان, وهي 
مائتان وخمسون . ْ 

ولو أعتق عبدين لا مال له سواهما قيمة كل واحد مائة ثمّ عادت 





قيمة أحدهما إلى خمسين» فإن خرجت القرعة للّذي لم تنقص قيمته 
عتق نصفه وبقي للورثة نصفه والآخر. وهما ضعف ما عتق عند الفاضل 
وغيره» وإن خرجت للّذى انتقص عتق كله على قول الفاضل , وعلى 
قول غيره يقع الدور؛ لأنّه يحتاج إلى إعتاق بعضه معتبراً بيوم الإعتاق 
وإلى إبقاء بعضه للورثة معتبراً بيوم الموت . 

وطريقه أن يقال : عتق منه شيء وعاد إلى نصفه , فيبقى للورثة مائة 
وخمسون إلا نصف شيء بقدر ضعف ما عتق . وهو شيئان, فإذا جبرت 
وقائلت اذا رما نابو حسيوع قعل سني وتصقاء :ولي ساون 
فعرف أن المعتق من العبد يوم الإعتاق ستّون, وعاد هذا المبلغ إلى 
ثلاثين» فيبقى للورئة خمسا هذا العبد ‏ وهو عشرون -والعبد الآخر 
وهو فاثة» وذلف حمق ما عن اولان إلى عمين امن الفسور 


)١(‏ في المختلف الذي أخذت العبارة منه -: قيمتهما. 
(؟) في المختلف الذي أخذت العبارة منه ‏ بعدها إضافة: خمساه. 
(؟) مختلف الشيعة: العتق / في العتق ج مص 085-605. 





رابة الفتق 7 لو ارصن بعل فض عودة. يت 1117 


المتصوّرة التي تنطبق على القاعدتين المزبورتين . 

ويمكن استخراج كثير من هذه الصور على حسب ما عرفت بطريق 
اخر وقوه ان يؤخن تلق القيذ الناففة ريت تلا الفبية الرائدة على 
مقداره. ثم تنظر نسبة الثلث إلى ذلك, فإن كان ربعا قيل : عتتق ربعه. 
وإن كان خمساً قيل : عتق خمسه ... وهكذا . وهو متّحد في النتيجة . 

وأسهل منه طريق آخر أيضاً موافق فى النتيجة أيضاً : وهو أن تنظر 
ة انقح النافمتة. ل الار ل واقكو و جمينا أررسدها أر نير للك 
فيلحظ مخرج الخمس أو السديين نثلا ويضاعقن بمثله , ثم يزيد عليه 
واحد ويحكه بال عقق منه ما يفضي نسنة ذلك الواخد إلى هنا نه 
إليها . فلاحظ وتدبر. 

وعلى كلّ حال فالأصل فى هذه المسألة هو ما حكاه الفاضل في 
المختلف عن ابن العليك ١ه‏ 1 «لو كان العتق في المرض ثم تغيّرت 
حالهم بزيادة أو نقصان كان التقويم يوم العتق في الحكم, وإن كن 
مدبّرات أو بوصيّة كان يوم يموت؛ لأنّ في ذلك وقع العتق, ولو كن 
حبالى قوّمن حبالى . وأَيّنْهنٌَ عتقت تبعها ولدها؛ لأنه جزء منها من 
وقت وقوع العتق» . 

ثم قال هو : «والوجه التسوية بين العتق المنجّز والمؤخر كالتدبير 
والوصيّة فى أَنّ الاعتبار بالقيمة وقت الوفاة إن نقصت قيمة المنجّر؛ لأنّه 
اوررق غيدا لل يتسيقة: حلي الوراقة سبو قتمنه لاتق قلع يلك طلبهج 
اكثر نه بيو نااك رادت تينظ كا داق مر زلا|لكنيي للختو 


0< جواهر الكلام (ج ه) 





من وقت الإعتاق فان زادت قيمة المعتق لم يحسب من التركة 
ولا عليه , وأمّا الرقّ فيحسب زيادته منها ويدخلها الدور إن لم يخلف 
0-56 رخات أقل من ضعف القيمة الأولى»7" م 0-5 في طريق 
استخراج الجزء المعتق بالطريق الذي سمعت أمثلته . 

ثم حكى عن الشيخ في مبسوطه في مقام آخر أَنّه قال: «قيمة من 
أعتق فى مرضه تعتبر حين الاعتاق؛ لأنّه وقت الاتلاف, وقيمة من 
اوضئ يحتقة تعتس ين الوفاة: لأتدتوقت اتشحفاق العتق )1 

«وهذا يوافق قول ابن الجنيد الذي نقلناه أَوَلاً ونا الوجه في ذلك , 
والأضا فى ننذه الممالةة ان تقول العيد إذا اعقه سو لآه المسريطن 
ولا شيء لددسواة امات قبلة هل يكرق كله حا أو كله ترقا او اسغتق 
للق ؟ وجو لذئةة 18 قله :| لددريعد ر كله قا لويفة ها قد هاة 21ل ميزه 
نقلنا كلام أبن الجنيد فى هذه المسألة . وإن قلنا بالثانى جاء ما قاله 
قولهما» نم ذكر الأمثلة السابقة . 

إلى ان قال : «وإنما طوّلنا فى مثل هذه المسائل فى هذا الكتاب 
وكترنا الأستلة لخلز كفي عله تنا عنينا بود كدو ة الننو اه خضل التمر 
فيما يرد على الفقيه فى هذا الباب)7”". 
)١(‏ المصدر السابق: ص 08 
(1؟) المصدر السابق: ص .05-0١‏ وانظرالمبسوط: العتق/في اعتبار قيمة من أعتقه ج71 ص 15. 
(*) انظر المصدر الأوّل ‏ في الهامش السابق -: ص 07 017. 


خزاية لمكن" أو اواضى بطق عط لود عسي و م نت 1411 


وكلّ من تأخَر عنه _كالشهيد الأول(" والناني'" والصيمري'"- 
التصت كل الل كلمه او اكتره مرح عنمو :ونوا داة ولا ققتضنة ولا تفي 7 
وله تبديل حتى في المثال . 3 

ولكن قد يناقش أوَلاً: بأنّه لا يظهر وجه تفريع قول الشيخ على 
القول بموت العبد رقا الذى هو احد الوجوه الثلاثة . كما لا يظهر الوجه 
في بناء كلامه بتمامه على موته حرّاً. نعم هو كذلك بالنسبة إلى عدم 
كيان القع 

وثانيً: بأنّ ما اعتبره من دعوى زيادة القيمة من التركة لا يرجع إلى 
محصّل؛ ضرورة كونها أمراً اعتباريّاً والعبرة بذي القسيمة والفرض 
وجوده وملك الوارث ضعفي ما انعتق منه مع فرض عدم وجود غيره: 
فزيادة القيمة حينئذٍ نما هي نماء ملك الوارث وفي مقابلة الجزء الع 
وكلّ منهما ليس من تركة الميّت كما هو واضح . خصوصاً بعد ملاحظة 
كون المقام مثل باقي صور الشركة بعد أن جعل الشارع ثلثاً للميّت 
وثلئين للوارث في نفس العين , وقد استفاضت النصوص '* والفتاوى' 


.5١51-15١١ ج ا ص‎ ١08 الدروس الشرعيّة: العتق / درس‎ )١( 

.,51417 2-74١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: العتق / في السراية ج‎ )١( 

(؟) غاية المرام: العتق / في اسبابه ج ”ا ص 317 -519. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الوصايا س ” و؛ و35 وباب 19و77 منه ج ١9‏ 
ص 7176 و5067 و599. 

(0) غنية النزوع: في العتق ص 584 الجامع للشرائع: العتق / المقدّمة ص .5١"‏ إرشاد 
الأذهان: الوصايا / تصرّفات المريض بج ١‏ ص 117. 


64 جواهرالكلام (ج4) 


خبريونس وغيره يشهد بخلافه بالنسبة إليه » بل في الأخيرماهوكالصر يح في الخلاف 
ماأعطاه سابقابعدذلك ايضاً حيث رتب إلباس القميص بعد التأزيروالتخيط . 

ولعلَ الأقوى جواز الكل وفاقاً لكاشف اللثام (© ؛ للأصل وإطلاق 
كثير من الأدلّة » وإن كان الأولى تقدمه على الكفن ؛ للصحيح المتقدم : 
خصوصاً القميص لا تقدم , والعمامة له أيضاً » ونا في خبرعمّار: 
«... واجعل الكافور_إلى أن قال : ثم عمّمه...»2) أوعمّاعدا 
الخامسة لما تشعر به بعض الأخبار () » ولئلا يخرج منه شيء بعده 
ولا طريق للاحتياط بعد ما عرفت من كلام الأصحاب . 

“و » كيف كانء ف بإ يجب أن بمسح )* أي يحتط ا مساجده» 
السبعة بالحنوط . إجماعاً محضّلاً () ومنقولاً ) ونصوصاً («» » ومنها طرف 








.١١59ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حهه ج١‏ صه 7١٠‏ وسائل الشيعة : باب ١15‏ من 
ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص 45. 

() كخير حمران بن اعين حيث قال فيه : « ... كالحنوط كيف اصنع به؟ قال : يوضع في منخره 
وموضع سجوده ومفاصله » فقلت : فالكفن ؟ فقال : يؤخذ خرقة فيشد بها سفله ويضمٌ فخذيه 
بها ليضم ما هناك ... » . 

هذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح 1١‏ ج١‏ ص47 » الاستبصار: الطهارة/ باب 

9 ح؟ ج١‏ ص١٠‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التكفين حه ج؟ ص 40 . 

(4) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 174 , وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ احكام الموق ص57 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين 
ص "5 , والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص6١‏ . 

(9) نقل الاجماع في : الخلاف : الجنائز/ مسألة 48 ج١‏ ص”١7-‏ 4 ٠1١‏ وتذكرة الفقهاء : 
الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص44 . 

(5) سيأتي التعرض لبعضها في اثناء البحث » وراجع وسائل الشيعة : باب 1١‏ من ابواب 





أن من لم يكن عنده إل عبد وقد نجّز عتقه لا ينفذ إلا في ثلث العبد مع 
عدم إجازة الوارث سواء زادت قيمته عن وقت التنجيز او نقصت , بل 
لا يكاد يظهر خلاف منهم في ذلك او إشكال . 

ومنه يظهر الاشكال فيما ذكره في كلام الشيخ وابن الجنيد من 
دعوى كونه مع النقصان يكون على كلامهم من المسائل الدوريّة 
المحتاجة إلى استعمال قواعد الحساب المعدّة لاستخراج المجهول . 

نعم . مقصودهم بقولهم : «المعتبر القيمة في المنجّز وقت التنجيز» 
إِنْما هو لو كان عنده مال غير ما نجّزه وأردنا إخراج ضعفيه للوارث 
حتى يكون ما نجه ثلثا له لاحظنا القيمة وقت التنجيز واخرجنا من 
العال نما يتائلياه لا ذلك الو قهز واقتك التلقر و الندفضا اطارف 
ايعس عن الواوتة 

ما إذا لم يكن لعمال غيرينا كه فلتي للواريق إلا تلقاة: كما لسن 
اتمقث ال تراد اونقصى: 

نعي الوقوطى ١‏ الفهالا الخو الا تمصن يسنا بلعه اعت هرق اسمن 
زيادة على ثلثه بمقدار ما يسعه ذلك المال على حسب القيمة وقت 
التنجيز , وبقي الباقي من العبد رقّاً. 

وما أدري ما الذي دعاه يِه إلى التزام ما ذكره في كلام ابن الجنيد 
في صورة النقيصة؟! كما أَنّه ما أدري ما الذي دعاه إلى التزام ما ذكره فى 
صورة الزيادة؟! 1 

ولعلّ المقام أشبه شيء بما التزمه البهائي في الوجه بالدائرة 


ترانة الفق لق" أوصى يط فض عو 11/٠‏ 


البركاليّة'" لماكان في رواية «ما دارت عليه الإبهام والوسطى»'"'. ومن 
كاق ل فين عله الهيئة تساف الو ذعننه لق وام بشت داري 
ب«ما حوت» الذى هو المراد . 

ومن الغريب أنّ من تأخَّر عن العلامة اقتصر على نقل كلامه 
ولم يناقشه في شيء, ولعلّه لذا فرض المسألة في القواعد فيما إذا كان 
لقعا ووس القستصي ان لكان انيار اشر فييعة تاتون 
وبإعتاقه الذي لا ينفذ إلا في ثلثه ينقص إلى عشرة مثلاً؛ مع أنه قال 
فبها : «على إشكال» ينشا : من أنه كالإتلاف ونقص السوق وتفويت 
مال لهء فلا يببطل تصرّفه في ثلثه . ومن وجود المقتضي لبطلان العتق 
فيما زاد على الثلث فيه فلو كانت قيمته ثلاثين ورجع بالتشقيص كل 
جزء إلى ثلث قيمته , م كسب ثلائين قبل الموت , فعلى الشاني -أي 
البطلان لولا الكسب -يصمٌ العتق في شيءء وله من كسبه ثلاثة أشياء . 
وللورثة سنّة أشياء؛ لأنّ المعتق منه في تقذن تاكلة اشوا مين تيعد 
الأول والذر الفبد رعسب عليه تتقضان الخو لأنه لمتفته فكان 
كالواصل إليه . ولا يحسب على الورثة نقصان جزثهم؛ لعدم وصوله 
إليهم , فالعبد وكسبه في تقدير عشرة أشياء . فالشيء أربعة» . 

«ويحتمل أن يقال : عتق منه شيء وله من كسبه شيء » وللورثة سنّة 


)01( الحبل المتين: الوضوء / تحديد الوجه ص .١8‏ 
)1١(‏ من لا يحضره الفقيه: الطهارة / باب حدٌ الوضوء ح 17ج ض-1:-وسيائل التشيعة: 
باب 77 من أبواب الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص 503. 


بمو" جواهر الكلام (ج ) 





أشياء , فالعبد وكسبه في تقدير ثمانية أشياء . فالشيء خمسة؛ لأنه 
رخذ من حصّته من الكسب ما فوّت على الورثة من نصيبهم بالتشقيص 
وهو تاق وديس ن يكون للورثة من نفسه وضمان ن التفويت وكسبه 
ونااما اتقتق خاضةء وهو 35 للك هنا لآ اقل تضق مله كوسنة وش 
في تقدير خمسة عشرء وفوّات عليهم عشرة من نصيبهم من رقبته , 
فحصل لهم خمسة من نفسه . وخمسة عشر من كسبه, وعشرة مما 


"5 


الهادي الموّيّد والمسدد . 


0 ا 


بع م : وهو أن ن ظاهر المتن وغيره!"'_بل هو صريح بعض 
الاعتبار بقيمة الموصى به وقت الوفاة وإن تآخّر تنفيذ الوصيّة عنها .كما 
لو فرض أنه أوصى بالعتق وتأخَّر إيقاعه عنها . 

وقد يقال: إن المتجه فيه اعتبار القيمة وقت التنفيذ لا وقت الوفاة 
واس املس اك ررم ب سر ا 
ما قبله إذا فرض زيادة قيمته بالنسبة إلى وقت التنفيذ, فتأمّل جيّداً , 
وله الغالم. 

(ولو اعتق الحامل تحرّر الحمل ولو استث' مت رده على رواية 


0 قواعد الأحكام: 06 ركائه بج اص‎ )١( 

/ والشهيد فى الدروس: العتق‎ .2١7 كالعلاية في القواعد: العنق / في خواصه ج '"' ص‎ ١ 
1 1 ١ ج 7ض‎ ١08 درس‎ 

(©) كالفنهية الثاني ف التعبالك: لفق قن السترلية :+ امن 1 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 


سراية العتق / لو أعتق الحامل سس 8و8 


لحري ع با اماي ايروسل ابر 
حبلى . فاستثنى نى ما في بطنها؟ قال : الأمة حرّة , وما في بطنها حرّ؛ لأنَ 
ما فى بطنها منها»!» المؤيّد بصحيح الوشّاء عن أبى الحسن الرضا لهذ : 
«سألته عن رجل دبّر جاريته وهي حبلى؟ فقال : إن كان علم بحالها فإنٌ 
ما في بطنها بمنزلتها , وإن كان لم يعلم فإنّ ما في بطنها رقّ»'" وقد عمل 
بها الشيخ" وبنو زهرة”" والبرّاج!" وسعيد!" 

ولكن قال المصنف طن د : #وفيه اشكال: منشواه: عدم القصد لعن 
عتقه # . 

ويدفعه : أنه بعد العمل بالخبر المزبور يكون كالسراية التي لا تحتاج 
العادل ساي مد بوي اوم 


الك مالقا بعدها إضافة م ةل 

؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عليه السلام. 

) في الوسائل بعدها: عن ابائه غلك . 

) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحدية ح 70517 سج ” ص .١535‏ تهذيب الأحكام: 

العتق / باب ١‏ العتق سم 84 ج 8 ص 771. وسائل الشيعة: باب 14 من كتاب العتق ح ١‏ 

تالا ص 7 .٠١‏ 

(0) الكافي: العتق / باب المديّر ح 6 ج 1 ص 184. تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ التدبير 
ح و ج مص .51١‏ وسائل الشيعة: باب © من ابواب التدبير ح ” ج ١7‏ ص .١215‏ 

(1) النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج 7اص 75١‏ -؟1. 

(0) غنية النزوع: البيع /المقدّمة ص .5١5‏ 

(8) المهذب: العتق / العتق واحكامه ج ؟' ص .51١‏ 

(9) الجامع للشرائع: العتق / المقدّمة ص .1١7‏ 

.410 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: كتاب العتق ج‎ )٠١( 


) 
) 
5 
0 





,.ع جواهر الكلام (ج )2 


لا فى الأشخاص . كالاجتهاد في مقابلة النصّ . 
نعو قد نكال« يدنه حالاعة دوا نه العمل الضعقها وعدم الجنار. 
وموافقتها للعامّة'", وأمّا الصحيح فهو معارض بالموثّق عن أبي الحسن 
5 الأوّل عيذ : «سألته عن امرأة دبّرت جارية لهاء فولدت الجارية جارية 
ةوقل نور هرا حال امارد الى مر ا قر مار نفك الى 
ع كان لحمل بالمسترة» اقلل أن نكرت رمك ماحار وك اافقلت ليت 
أدري: أجبني فيهما جميعاًء فقال: إن كانت المرأة دبّرت وبها حمل 
ولم تذكر ما فى بطنها فالجارية مدبّرة والولد رقٌّء وإن كان إِنْما حدث 
العم هد ادنر اا اعلا قي 6م11[ لسع لكيه وال سوال 
والقواعد وغيرهاء ومن هنا ينقدح ضعف العمل بالرواية الأولى زيادة 
على ها عرفت 
كن بعض الحامل وقلنا بتبعيّة الحمل أو أدخله في العتق 
وتآخّر الأداء حتّى وضعت بُني على امو قعلى عدا و لاد - بلتزه 
بقيمة نصيب الشريك من الحمل منفصلاً يوم الأداء , وعلى الآخر تقوّم 
حبلى , واللّه العالم . 
«9تفريع» : 
«إذا ادذعى كل واحد من الشريكين» الموسرين مثلاً على 





(1) الكافي: العتق / باب المدبّر ح 0 سج 1 ص 184. تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ التدبير 


عزابة الفق / لوذاذعن كل قله على صاضسيه عتق ييه مسمس ي متب 1م 


صاحبه عتق نصيبه. كان على كل واحد منهما اليمين لصاحبه'". 
ثمّ يستقرٌ رقّ نصيبهما» إن قلنا: إِنْه ينعتق بالأداء ولو على جهة 
الكشف , وإن قلنا : إنه ينعتق بالإعتاق عتق من غير أن يحلفا؛ أخذا لهما 
بإقرارهما . 

بل في استسعاء العبد هنا نظر : من اعتراف كل منهما باستحقاق 
كئنة اسمن الاخر لأمن السوووف و التكدسنه لاله مدر 
الإعسار وإن اختاره فى كشف اللثام'", لكنّه كماترى . 

ولو كان المدّعي اخوقيا فقد عرفت الكلام فيه سابقاً . 

ولو كانا معسرين عدلين ففي القواعد : «فللعبد أن يحلف مع كل 
واحد منهما ويصير حرا أو يحلف مع أحدهما وبصير نصفه وا وإن 
كان أحدهما عدلاً خاصّة كان له أن يحلف معه»!". ولعلٌ اقتصاره في 
ذلك غلى المعسرين التهمة بأعتار القنمة قن الموسرين وقتلا تقبل. ؟ 
شهادة أحدهما على الآخر. ش 2 

وفيه :أنه يمكن جريانها باختصاص السعي به دون الآخر أيضاً, بل 
لك ركيت دعو ادها على التخويو الفلا مع الاغوى إكبيان 
على آخر أنه أعتق عبده, وإِنّما ذلك من وظيفة العبد . 

كل ذلك بعد مشروعيّة اليمين من العبد هنا مع الشاهد باعتبار كونه 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: على صاحبه. 
(؟) كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج / ص 16 
(*) قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه ج ” ص 708. 


ا حي لخو في لكلو 6012 


لدفع السعي عن نفسه وإن قلنا بعدم ثبوت العتق إلا بشاهد ين . مع أنه قد 
بناقش : بأنّ دفع السعي عن نفسه للشريكين فرع ثبوت العتق منهماء 
والفرض عدم ثبوته إلا بالشاهدين . 

ولا يمكن القول هنا بنفي السعي عنه بذلك وإن لم يثبت العتق , نحو 
ما قيل' فى دعوى السرقة بالنسبة إلى ضمان المال دون الحد؛ ضرورة 
إذكان الانعاكه فاخت المقاء على 1لا ل ينه فى ضوية عند اذ 
أحدهما؛ إذ الحلف على دعواه عتق شريكه يوجب السعي للمدّعي لا" 
ينفيه عنه كما هو واضح , هذا . 0 

وى المطالك فى الصرورة الاك سعد | د بخالق اليد عى السفيق 
الفرهودة قال 094 لوقهد هذا التذعى مع ا شرقيت الندى بشهان: 
الحسبة»”". 

وفيه : إمكان منع القبول وإن كان هو ققد استحق القيمة بيمينه . 
فلا تهمة من هذه الجهة إلا أنه هو مدّع فيما شهد به كما في الشركاء 
المدّعين , فتأمّل . 

وكيف كان» ففي صورة التداعي معسرين يخرج نصيب كل منهما 
بإقراره عن استقرار يدهء ويسعى العبد في قيمته لهما بناءً على ما عرفت 
من كون ميحوكب سيور الحرّء وإلا فلا يمكنه 


المستويا 5 / السك بالشاهد والبمين ج مص 197, السرائر: الشهادات / الحكم 
بالشاهد واليمين ج ١‏ ص .١155 ١4١‏ 

(؟) الأول التغبير ب ارول 

(؟) مسالك الأفهام: العتق / في السراية ج ٠١‏ ص 564 


سراية العتق / لو ادّعى كل شريك على صاحية عتق تصيية --- ننس #م 
السعى هنا؛ فإنّ كلا منهما يأخذ من كسبه ما قابل نصيبه؛ لإنكاره العتق 
بجا سد مما ان 

ري سا ا ل ل يس يي 
وا عع فق علد ةلك الكت ارم وله ستسن إلى القهنتك الذى كان له« 
ولا يثبت له عليه ولاء بإزاء هذا الجزء؛ لأنّه لم يصدر عتقه عنه. فإن 
مات ولم يكن له وارث سواه قيل : «كان ماله مجهول المالك؛ فَإنّ البائع 
يقول : إنه للمشتري لكونه عبده, والمشتري يقول: إِنْه للبائع بالولاء ” 
ولكن للمشتري أن يأخذ منه بقدر ما أَدّاه من النمنء فإنه يدعيان ١‏ 
البائع إِنْما أخذ ظلماً وقد ظفر له بمال»7". 

وفيه أُوَلةً: أنه يجب عليه دسّه في ماله؛ لعلمه بكونه له . وثانياً : 
أنه لا ظلم من البائع بعد أن بذل هو الثمن له وأباحه له, فلا وجه 
لبفا ف فد 

ولو أكذب نفسه في شهادته على شريكه بالعتق ليسترقّ ما اشترى 
منه لم يقبل؛ لأنْه إنكار بعد إقرار . 

وما الولاء لو أعتقه ففي القواعد : احتمال أنه له؛ باعتبار أنّ على 
العبد ولاء لا يدّعيه سواه”" فيئبت له . كما في كل مال يدّعيه من 
لا منازع له؛ وإن تضمّنت شهادته أَوّلاً بإعتاق شريكه بطلان الولاء له 


584 كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج 8 ص‎ )١( 
.5١8 (؟) قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه بج ”7 ص‎ 


في نصيب الشريك . 

لكنّه كما ترى؛ ضرورة أَنّهِ ليس هو المعتتق لهذا الجزء باعترافه 
ألا فهو لا يدعئ ولاء إلا بعد أن أقرّ بانتفائه عنه , فلا يسمع؛ ولعلّه لذا 
السشقوب يعت ةلف التقاء الو لخي هنف لذن قال تع يفيت له المبال» 
لاعتراف البائع له بالاستحقاق»'", أي «ومع ذلك هو يدّعيه, ولا يضرٌ 
شهادته السابقة المتضمّنة لانتفاء المال عنه ‏ فإنه لم يكن حين الشهادة 
مال نفسه'". وحين حصول المال لا ينفيه ولا منازع , فهو حينئذٍ كمن 
أقرٌ بما في يده لآخر فأنكره ثم رجع وادّعاه»”". 

وحينئئذٍ لو مات المشتري قبل العبد ثمّ مات العبد ورث العبد وارث 
الها ل مدقو التوتعة وغوه الأو انزف الو لقعينال" ا ندالة مكلويين نظر 
وإن افترق المال والولاء بالإقرار وعدمه, لكنّ هذا المال لا طريق إلى 
تملّكه إلا الارث بالولاء الذي قد فرض عدم ثبوته له , فتأمّل . 

ولو أكذب البائع نفسه فأقرٌ بعتق نصيبه بعد إكذاب المشتري نفسه 
قدم قول البائع وإن كان مدعيا لفساد العقد؛ لتصادقهما حينئذ على 
الفساد بعد إلغاء إكذاب المشتري» لكن لا ولاء له أخذاً بإقراره الأوّل . 

وهل له المال؟ يحتمل؛ لأنّه يدّعيه من صدّقه المشتري حيث ادّعى 








)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج / ص ,. 


نلزاية العقق. 7 لى :ادع كل شيك على ضاعية عق لضمة' جح سيا ب سن تت تا امم 

أقرٌ بأنّ المال ليس له , فلا يسمع إكذاب نفسه ثانياً ولعلّه الأقوى . 

ولو اشترى كل منهما نصيب صاحبه عتق أجمع باعترافهما. 
واولا اأحد هنا عليه الآقر رهما دقان ا عبن كل مهما ها اشع اه د 
أكذب نفسه في شهادته ففي القواعد : «ثبت الولاء»'", وفيه نظر. وكذا 
في قوله : «ولو قر كل منهما بأَنّه كان قد أعتق وصدّق الآخر في شهادته 
بطل البيعان, ولكل منهما الولاء على نصيبه»'"', فتأمّل . 

ولو كان أحدهما معسراً والآخر مويدرء عتق نصيب المعسر خاصّة 
إن قلنا بتعجيل السراية؛ لاتفاقهما عليه بالمباشرة أو بالسراية, وإلا 
نتضيةرق لقدم الأدالى ناتضيب النويير فللا مضق مطلنا: الإكارة 
المباشرة وعدم السراية بدعوى المعسر, ولا تقبل شهادته عليه لأنه 
بجر إلى نفسه نفعاً. وحينئذٍ فيحلف ويبرأ من القيمة والعستق, ولا ولاء 

ولزااقاء العيد شاهر ا حاف معموفوق تصني سوس يننا تيال 
الداع (الكنا هد والتعين فيه 

ولو اعتق المعسر من الثلاثة نضبية تخور والشفة رق الاين إن 
لوونقل بالعى ءافإن أعدق الناتى تصييه وكاق موسر ا سر :فى شك 
الثالث وكان ثلثا الولاء اي ْ 


الطهارة / في تكفين الميّت 
إبهامي الرجلين , ولعلّه يرجع إليه ما في المقئعة( والمبسوط () وعن 
الاصباح7") : «ظاهر أصابع قدميه», وكذامافي الدرات 117و 
المصباح (*» ومختصره(2 وغيرهما7" : « طرف أصابع الرجلين » , 71 
فلا دليل علهما ؛ إذ الموجود في كثير من الأخبار « المساجد » . 

ثم إن ظاهر المصتف وغيره” ''ء بل هومعقد إجاع التذكرة' 0 
وغيرها7", إيجاب المسح في تحنيط المساجد » ولعلّه للأمربه في بعض 
الأخبار الآتية مع ما عرفت من كونه معقد إجماع التذكرة والروض » بل 

لكن يظهر من جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في جمله”"" , والحلي 


م.م 





التكفين ج١٠‏ ص47 7. 

)١(‏ المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص8/. 

(؟) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص ١19‏ . 

(5) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص8١‏ . 

(4) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص54١١.‏ 

(5) مصباح المتبحد : غسل الاموات ص9١‏ . 

. مختصر المصباح : غسل الاموات ص/ا” ( مخطوط)‎ )١( 

(0) كالاقتصاد : غسل الاموات ص49 ؟. 

(8) كما في الخير التي . 

(9) كالعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١7‏ » والقواعد : الطهارة / تكفين 
الميت ج١‏ ص18 . 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١ ص44‎ )٠١( 

. مفاتيح الشرائع : احكام الجنائز/ مفتاح 575 ج؟ ص1754‎ )١١( 

.١55ص الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : حكم الاموات‎ )١1١( 


كي .سسحت يسوب 7 اي م و ل الكلام (ج 26) 


وكيف كان , فقد ظهر لك من جميع ما قدّمناه : أنه يعتبر في السراية 
زيادة على كون المعتق بالغاً جائز التصرّف _كون العتق باختياره, 
كما أشان إله المضتف فى يدا أ ون وزو ول انفضا وله يد كر الاين 
غير :ذلك 

لكن في القواعد اعتبر شروطاً أربعة : «الْأول : أن يكون موسراً. 
الات أن بعتو باعتعيا رهم الثالك؟ أن الةايساق بيد[ الترارة بع لاود 
كالوقف قال  :‏ والأقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد 
والتدبيرء الرابع : تمكّن المعتق من نصيبه أوّلاً. فلو أعتق نصيب شريكه 
كان باطلاًء ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولزم التقويم » ولو 
أعتق الجميع صمّ ولزمه القيمة»7". 

وفيه : أنّ الأول ليس شرطأً للسراية؛ لما سمعت من حصولها مع 
الأعبا نبوا سسسعاء العيد. 

ومرجع الرابع إلى عتق الشقص المملوك له ولو بعتق العبد أجمع . 

وأمّا الثالث فقد قيل في وجهه : «أنّه ملك لله , فيمنع من البيع 
فلا يصمح التقويم والشراء»'". 

وفيه : أَنّه لا يتم على القول بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه , 
وحينئذٍ ينّجه السراية لعموم الأخبار. خصوصاً بعد ثبوت بيع الوقف في 


.5١15- 37٠١4 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
.58١ (؟) كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج 8 ص‎ 


سراية العتق / متى ينعتق نصيب الشريك لو دفعت له القيمة؟ 5 سس سلفم 


مواردء فلعلّه منها. ولأنه انعتاق قهري فيكون كما لو عمي أو جذم . 
وتيت الى ترخات د يدا رساي ا سم يه 
منها؛ لأنّ الملك أقوى منهاء فإذا لم يمنع من السراية فهي أولى, 
ولتغليب الحرّيّة»''". 

اللّهمّ إلا أن يناقش في الأخير : بأنها على خلاف الأصلء وبأنها 
حقوق لازمة مانعة من البيع فتمنع من التقويم, ولا أقلّ من الشكَّ 
والأصل عدم السراية . ومنه ينقدح الشكَّ فيها في الأوّل حتّى على 
القول بالانتقال, ولكنّ الأوّل لا يخلو من قوّة . 

وفي الدروس : «يشترط في السراية : أن لا يتعلّق بالشقص حقٌ 
لازم كالوقف والكتابة والاستيلاد؛ ترجيحا لأسبق الحقّين, وقيل 
بالسراية للعموم , والسراية إلى الرهن أقوى , وأقوى منه التدبير . وأقوى 
منهما الوصيّة بعتق الشقص»”", والله العالم . 

(وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه4 وقلنا بتوقف العتق على 

الأداء ‏ وإلا فعلى التعجيل أو الكشف يحصل العتق بالصيغة - هل 
ينعتق عند الدفع أو بعده؟ فيه تردد» . 

«والأًشبه» عند الشيخ”" «أنّهِ بعد الدفع؛ ليقع العتق عن ملك . 

9و4 لكن «لو قيل بالاقتران كان حسنا» كما سمعته فى عتق 
(1) الدروس الشرعيّة: العتق / درس ١١1١‏ ب 5 ص .5١2١‏ 
(؟) المبسوط: العتق /المقدّمة ج 3 ص 00. 


برو بذج و ا ب ع ا ا تر و ار الكلام (ج 6) 


المأمور؛ لظهور الأدلّة فى انعتاقه بمجد الأداء . فجمع بينه وبين ما دل 
على أَنّهِ «لا عتق إل في ملك»”" بذلك , ويكون الترتيب بينهما ح يتك 
5 ذاتياً لا زمانياً. نحو ما سمعته ف قر الاالقرصي و اداه :علي 
0 لل لفسال ل ذافي رسدا ناف سم هرو له بالانعتاق 
بالأداء الذي هو من المولى كالكسب من العبد. ولا دليل على اععتبار 
الدخول فى الملك فى ثبوت الولاء له؛ إذ يمكن القول بالاكتفاء بذلك فى 
56 : : 
وعلى كل حال, فلا إشكال في عدم احتياج العتق هنا إلى صيغة 
وإن اوهمه بعض النصوص السابقة'" التي عبّر بمضمونها بعض 
القدماء'", ومن ذلك أشكل الحال على بعض الأفاضل40, لكنّه في غير 
محلّه؛ ضرورة معلوميّة الحكم المقتضية لتنزيل ما فى النصوص 
الؤروو هسك إرافنة القع بلدا كد أشنا العاف 
ثم إن الظاهر تبغض الحرّيّة بتبغض القيمة كما في السعي . لكن هل 
للمولى الامتناع من قبض البعض؟ يحتمل ذلكء بل قد يحتمل عدم 
انعتاق البعض لو فرض إعساره عن الجميع , وإن كان الأقوى خلافه, 
ااام 


.١111 تقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ كخبري محمّد بن قبس والحلبي المتقدّمين فى ص 509 و؟517. 

(؟) كالصدوق في المقنع: العتق والتدبير ص .41١‏ والشيخ في النهاية: العتق / العتق وأحكامه 
ني 3-8 وابن البّاج في المهدّب: العتق / العتق وأحكامه ج د ص 108. 

(؛) كالطباطبائي في الرياض: كتاب العتق ج ١١‏ ص ”غ - 11. 


«وإن'" شهد بعض الورثة» على مورّثهم «بعتق مملوك 

لهم مضى العتق فى نصيبه4 بلا إشكال ولا خلاف”". فإِنّ «إقرار 
العقلاء على انفسهم جائز»'" او كونه بصورة الشهادة لا ينافى كونه 
إقراراً أيضاً. ش 

كما أنه لا إشكال «و”4 لا خلاف' في أنه إن شهد اخ 5 
«وكانا مرضيّين* للشهادة انفد العتق فيد كلد لعموم حجّيّة البيّنة 
(وإلا» كوك مرضيّين إمضى» العتق «إفىي نصيبهما» للإقرار 
(ولا يكلف أحدهما شراء الباق لعدم كونه معتقاً. لكن يستسعى 
الولو لقال: 

صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما طلِيك : «سألته عن رجل 
تزلنا ماركا نين تفز تيد اعدف أن العقك اعم قال إن 
كان الشاهد مرضيّاً لم يضمن , وجازت شهادته, واستسعي العبد فيما 
كان للورثة»'". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وإذا. 

(1) ينظر إصباح الشيعة: العتق / المقدّمة ص 474. والسرائر: العتق / المقدّمة ج "' ص .١7‏ 
والجامع للشرائع: العتق / المقدّمة ص ؛ .6١٠‏ ومسالك الأفهام: العتق / في السراية ج ٠١‏ 
ص 17”. 

(5) تقدّم في ص .١160‏ 

(4) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: و. 

)0 و)آف 'تسحتي الشرائع والمسالك: ف. 

(1) انظر قبل أربعة هوامش. 

() من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق ح 66“ ج ”* ص .1١١5‏ تهذيب الأحكام: > 


ا تت تت 2 ا ا ا ا 01 ا ا 1 جواهر الكلام (ج ) 


ونحوه خبر منصور عن الصادق لي قال : «سألته عن رجل هلك 
وك افتغلانا تكتون عن ورهه ا دمن قال 1 6 و الكاهره نظا 
جازت شهادته . ويستسعى فيما كان لغيره من الورثنة»7!", 

وعن الصدوق! "' وا بن الجنيد”" العمل بهما ابل صن المع في 
النهاية : استسعاء العبد فى الباقى وإن لم يكن مرضي . 

وفي المختلف : «الوجه مضي الإقرار فى حقّ المقرٌ سواء كان 
مرضيّاً أو لاء ولا يجب السعاية» ثم احتمل كون وجه التفصيل بين 
المرضي وغيره بالنسبة إلى السعي: «أنّْ عدالته تنفي التهمة في تطرّق 
الكدى فلك فضي الأقزان فى معقه شاف وان فى عو التسبركاد 
فيستسعى العبد , كمن أعتق حصّته من عبد ولم يقصد الإضرار مع 
إعساره وأمّا إذا لم يكن الشاهد مرضيّا فإنّه لا يلتفت إلى قوله إلا في 
العبوديّة» ويحكم فى حطنه بالحزيّة». 

ولكن قال بعد ذلك : «وهذا عندى محمول على الاستحباب؛ عملا 


ج العتق / باب ١‏ العتق ح ات / ص توم وسائل الشيعة: باب ذه من كتاب العتق ح ١‏ 
اج 55 ص 8/8. 

)01( انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح لل ل و«الوسائل»: ح > 

(1) المقنع: العتق والتدبير ص ٠‏ 2. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في العتق ج 8 ص 7]. 

() النهاية: العتق / العتق وأحكامه ج 7 ص .5١‏ 


وال الَف سلت اح المووين . يبيب جيب ب ب سم ام 
بالرواية»'". 

وفيه : أنّه لا داعي إلى حملها على ذلك مع عدم المعارض 
وجامعيّتها لشرائط العمل , نعم لا وجه للتعدية عنها إلى وجوب السعى 
وإن لم يكن راد دليل . ويمكن أن يريد الفاضل عدم وجوب 
السعي على العبد؛ لما عرفت من أنّ ذلك راجع إلى اختياره, فلا يكون 
ماك 

كما أَنّهِ يمكن دعوى أنّه يستفاد من النصّ والفتوى تسلط العبد على 
الفكٌ - ولو بالسعي ‏ متى ثبت عتق شقصه ولو قهراً أو بإقرار؛ لنفي 
العريف ل فلائمظ وداكل وان لهالكيذاو من عار اسع تضوف 
بالنسنة إلى الأخيوه بل ويا فيه ذا بعلن الختصاض ١م‏ الولدبالدلين: 
وربّما يأتي مزيد تحقيق لذلكء والله العالم . 

هذا كلّه في إزالة الرق بالسراية: 

(وأمًا» إزالته ب «الملك» 

وفاذا ملك الرعل اوالمن مه امار اواطط ارا واحهاتيوين 
واتضار ا و جد الاولةة ذكر انأ أو" إنانا» أو خنائى وإن نزلوا؛ .'. 
انعتق فى الحال» بلا خلاف اجده فيه'" نضًا!» وفتوى, بل اللاجماع 1 


.45 - المصدر قبل السابق: ص 8غ‎ )١( 
في نسخة الشرائع: و.‎ )١( 
.7 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: كتاب العتق ج‎ )7( 
و55.‎ ١8 ص‎ ١7 (؛) وسائل الشيعة: انظر باب 7 و4 من كتاب العتق ج‎ 


يدض جواهر الكلام (ج 86؟) 





بقسميه عليه!". 

لووك ةلق ملك ابعل حدس السددمارت عليه تسم مكنا لفق 
والخالة وبنت الأخ «و» بنت الأخت . 

نعم لا ينعتق على المرأة سوى العمودين4 أي الآباء وإن علوا 
والأولاد وإن نزلوا بالاثفاق _كما في كشف اللثام'"_إلا في الزوج ففيه 
خلاف, قلت : وفي المقنعة إلحاق الأخ والعمّ والخال بالعمودين”", 
لكته ناد ويل النض بو القتوى على خلافه 

«ولو ملك الرجل» أو المرأة إمن جهة الرضاع من ينعتق 
عليه» أو علبها 9بالنسب هل ينعتق عليه» وعليها؟ «فيه 
روايتان!*» وقولان «(أشهرهما» رواية وفتوى «العتق» كما تقدم 
ذلك كلّه وغيره مفصّلاً في ببع الحيوان”, فلاحظ وتدبّر. 

وكذا تقدّم فيه" وفي كتاب الكقّارات!" (و» في هذا الكتاب أنه 


)١(‏ ينظر المبسوط: العتق / فيمن يعتق على من يملكه ج 7 ص 18, ونهاية المرام: كتاب العتق 
ج 1 ص 550 -5"87. وكفاية الأحكام: العتق / المبحث السابع ج "١‏ ص 404. ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح /81 ج ” ص .5١‏ وكشف اللثام: العتق / في خواصّه ب 8 ص 594. 

(1) كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج 4 ص 597. 

(") المقنعة: التجارة / ابتياع الحيوان ص 059. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب بيع الحيوان ج ١+‏ ص 587. وباب 8 من كتاب 
العتق بع ١‏ ص 59. 

(0) في سج 50 ص 1817... 

.5185 في سج 506اص‎ )١( 

(/) في ج 74 ص 587. 


لو أوصى له بم ببعض ولده قمات ا 2 عام 


وفيت الففق حين يضينق الملك» لمعنه آنا كما عن المسوط 1 
ولأ اله املف كما عن يسن البيو اه رمه عضن التضوضي 1" اليا قي لذ 
المحمول على إرادة المستقرّ. 

بل «و» تقدّم أيض ا أن من ينعتق كله بالملك ينعتق بعضه بملكٍ 
ذلك البعض» لاطلاق الأدلّة «و» أنه «إذا ملك» اخدان هته 
ممّن بنعتق عليه لم يقوّم عليه | 3 كان مسر درن زا 


على عق ذلك اشر : . 
أوكدا لويسلكقرديى اككيادةة وان كا متعرسر ا مكلذفا ف ااسعيد * 
اخ 51 
بن النسم فى الخلاات لو 4 تعر فب تعفة: 0 


ال يقوّم عليه 
وفيه تردد» قد عرفت منشأه و: نحقيق الحال فيه وفى غيره فى كتاب 


الكفارات67) فالاحظ « والله العالم 5 


إفرعان4 بل فروع : 
«الأوّل :4 لو أوصى له ببعض ولده, فمات بعد موت الموصي قبل 
القبول» فقبله أخوه له ملكه على الأصحٌ . 


يط افع ١‏ الب لقا دن 0. 

(؟) كالصدوق في ظاهر المقنع: العتق والتدبير ص 518. 

(؟) وسائل الشيعة: باب لا من كتاب العتق ح ؟ و94١1‏ ولاوة. وباب 5 منهج ١ج‏ 55 
ص "١-١9‏ وغ]15. 

(؛) المبسوط: العتق / فيمن يعتق على من يملكه ج 7 ص 18. 

(0) في سج 54 ص 511 و8١4.‏ 


جواهر الكلام (ج ه) 


لكن فى القواعد”" وشرحها للاصبهاني'": «سرى في باقيه على 
ال رمع شايان واد ار و الوسر 
لتنرّل قبوله منزلة قبول الموصى لهء فكأنّه قبل في الحياة, وقبوله 
كاشف عن ملكه حين مات الموصي» . 

وفيه : أنّ قبول الأخ يملكه لا الميّت, كما تقدّم تحقيقه في كتاب 
الوصايا!". 


لض 





ومنه يعلم ما في قوله أيضاً : «ولو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات 
وامكوية و شالك اوه لهء لم يقوّم الباقي على الأخ؛ لأنّ الملك 
يحض ل المقت اول" تنبل الواروت لسيقة لقالا كدو كا نه سل اد 
الملك بغير اختياره»!. 

إذ فد عرقت أن الذي يملك بالقبول؛ الوارثء لا المت الذى خرج 
عن قابليّة الملك, والوارث إِنْما قام مقامه فى استحقاق تملك الموصى 
به بالقبول للأدلة الدالّة عليه؛ ولذا لا تتعلّق به ديون الميّت ولا وصاياه : 
بل لو قصد القبول للميّت بطل؛ لعدم ما يدل على مشروعيّته على وجِه 
تلت عليه الحكم المزبورء وعلى ه.ا فالمتجه في الفرض التقويم 
على الوارث . 


.5٠١ قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه ج ” ص‎ )١( 

() كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج 8 ص 598-7917 
(؟) في ج 5١‏ ص 001. 

(؛) انظر «القواعد» و«كشف اللثام: ص 29/8 المتقدّمين انفا. 


لو أشقرئ الأو والولد أتة وق حافل ينيك يسح سحت عب نس :]ا 

بل في القواعد احتمال ذلك على الأوّل أيضاً؛ لأنّه في الحقيقة 
حصل باختياره وإن بعد بواسطة. قال: «وكذا جه لو رجع * 

- 

إليه بعض قريبه الذي ينعتق عليه برد عوضه بالعيب»'" اي كما لو باع 00 
بعض أخيه بعين ثم مات البائع ولم يخلف إلا ابن أخيه, ثم ظهر في 
العين عيب فردّه, فرجع إليه البعض من أبيه , فيقوّم عليه لحصول الملك 
له باختياره بواسطة . 

ومقتضى ذكره ذلك احتمالاً أنّ الأقوى عنده خلافه ‏ ولعلّه لما قيل 
من «أَنّه إِنْما اختار رد العوض . والرجوع حصل بغير اختياره»!", لكنّه 
كما ترق «ضرؤرة أن اخغار الميتبات باخعار اهابها: 

«الثانى:» لو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه الذي ينعتق عليه , 
عتق كله مع يساره, وضمن قيمة حصّة شريكه . 

الثالث :لو اشترى الزوج والولد أمّه صفقة وهي حامل ببنت . سرى 
على الولد في الأمّ وقوّمت حصّة الزوج منها على الابن؛ لأنّها تنعتق 
عليسؤونه رفكت الدع علهمايها لا مانت الدوجو خف الاين 


(؟) كشف اللثام: العتق / في خواصّه ج 8 ص 518. 

(؟) الترتيب بهذا الشكل - أعني تأخير مؤدّى الفرع الأوّل عن قوله: «الثاني» لم يعهد من 
المؤلف. كما أنّهِ غير مطابق للشرائع. فالمفروض أن يذكر ما في الفرع الرابع قبل قوله: 
«الثاني». 


5كمكدعمل لل للب جواهرالكلام (ج4) 
في سرائره )١(‏ , وابن حمزة في وسيلته () , وابن زهرة في غنيته (7) , 
والصتّف في نافعه (؛) والعلامة في منتهاه 0 , أَنَ الواجب الوضع 
والإمساس », بل لعل صريح الجمل والوسيلة استحباب المسح , ولعله 
لإطلاق الأمر با جعل في جملة من الأخبار الآتية , مع أن معقد إججماع 
الخلاف 20 الوضع انها .. 

لكن قد يقال : إنه يجب تنزيل هذا المطلق على المقيّد وهو المسح- 
للقاعدة المعلومة فبهماء ومنه تعرف قوّة الأول » ولم أعثر على تنقيح لذلك في 
كلمات الأصحاب ؛ فلاحظ وتأمّل : 

وربّما ظهرمن بعضهم كالشيخ في المبسوط (©) الفرق بين الراحة 
وغيرها من المساجد » فتمسح الأول دون الثانية . 

وعلى كل حال » فظاهر الصف أو صريحه أيضاً كغيره من 
الأصحاب (» عدم وجوب الزائد على ذلك ؛ للأصل » والاقتصارعلى 
الأمر بجعل الحنوط في المساجد من الصادق ( عليه السلام ) بعد أن سئل 





.١54ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

(؟) الوسيلة : الصلاة / احكام اموق ص55 . 

(") الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

(1) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص"١١‏ . 

(5) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص79 . 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة 498 ج١‏ ص١7-‏ 4 .7١‏ 

(0) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص ١174‏ . 

(4) كالعلامة في الارشاد : الطهارة /غسل اللاموات ج ١‏ ص 315١‏ » والقواعد : الطهارة / تكفن 
الينثج 1 ص18 +:والشهيد في البيات + الظهارة/ تكفين اليك صن + . ١‏ 


ا يي يي ا ناو اكلام إن وغ 
وكذا لو وهبت الأ لهما فقبلاها دفعة . 
ولو قبلها الابن أُوَلاً عتقت عليه هي وحملها وغرم قيمة الأمّ حاملاً 
للواهب دون الزوج الذي لم يحصل له ملك بسبب التلف قبل قبوله وإن 
احتمل , لكنّه واضح الضعف . 
ولو قبل الزوج وَل عتق عليه انولد كلّه وعليه قيمة نصفه 
للواهب, ثم إذا قبل الابن عتقت عليه الام كلها ويغرم نصف قيمتها 
للزوج ء والله العالم . 
الرابع : 9إذا أوصى» مثلاً إلصبيٌ أو مجنون بمن ينعتق عليه 
فللوليٌ أن يقبل إن لم يتوجّه به ضرر على المولى عليه» بإنفاق 
ونحوهء بل ربّما احتمل!" الوجوب , وهو أحوط . 
(فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول؛ لأنه لا غبطة4 للمولى عليه 
الاقبد ماده وة لاف« كالوضنة بالمر يعن النقيى نتيا من ررب 
نفقته» على المولى عليه . وحينئذٍ فلو قبل على هذا الحال كان القبول 
باطلاً. نحو شراء الولي قريب الطفل الذي ينعتق عليه أنه إتلاف 
محض . 
القافسق مط ذا" اوصى (ليشطو نو متمق عله ركنا 
عير جا انول » ا وجب . 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: العتق / في الملك ج ٠١‏ ص 880-704 م 


(") في نسختي الشرائع والمسالك: لو. 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: لا. 


العتق بالعوارض / العمى والجذام والاقعاد سس ابم 

«ولو كان المولى عليه ار قيل: لا يقبل؛ لأنه يلزمه 
افئتكاكه» وإن لم تجب نفقته. 

(والوجه» عند المصئّف والأكثر على ما فى المسالك”"': «القبول؛ 
إذ الأأشبه أنه لا يقوّم عليه» لدخوله في ملكه نغير اشعيارة:والاضل 
البراءة . 

وإن كان قد يناقش: بِأن اختيار الولي'" كاختياره. ولكنّ الأقوى 
عدم التقويم ء واللّه العالم . 


«وأمَا» زوال الرقّ ب «العوارض» 
(فهى» أمور: 
نواد العم والعل افبوالاققاد» لاتشالات أحيده فى بيه 
ااي لد ا ولسوا يع ار ع ال در 
الخلاف : الإجماع صريحاً في الأخير والأُوّل!©؛ ل: 
قول الصادق كلا 8 الصحيح : «إذا عمى المملوك عتق»'"'. 


)01 انظر «المسالك» المتقدم آنفاً: ص .50١‏ 

(1) في بعض النسخ: المولى. 

(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 884 سج 7 ص .4١‏ ونفى الخلاف في الأوّلين في رياض 
(؛) مسالك الأفهام: العتق / في العوارض ج ٠١‏ ص 503. 

(0) الخلاف: العتق / مسألة 7 ج ١‏ ص 538. ظ 

(1) الكافي: العتق / باب المملوك إذا عمى ح 4 ج 7 ص 858 1, تهذيب الأحكام: العتق / © 


وفي خبر السكوني :«قال رسول اله َيه :إذا عمي المملوك فلا رق 
عليه . والعبد إذا جذم فلا رق عليه»'". 
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وفى خبره الآخر عنه أيضاً عن أببه عن أمير المؤمنين 50 أنه 
قال : ا الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات؛ لآ 
رسول الله يَيْيةُ أعتقهم»!" 

وفي خبر أبي البختري : «إِنّ أمير المؤمنين مي قال: لا يجوز في 
العتاق الأأعمى والمقعد ...7" 

وعن ابن الجنيد : «في حديث أهل البيت علي إن الرسول يَييةُ قال : 
إذا عمي المملوك أو جذم فلا رقّ عليه . وعن أمير المؤّمنين نيه : من 
أصابته زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل به مولاه فهو حر لا سبيل 
عليه سائبة»!, وقال أبو جعفر كا في خبر الجعفي : «إذا عمي المملوك 
أعتقه صاحبه , ولم يكن له أن يمسكه)!". 


جه باب ١‏ العتق ح 5١6‏ ج 8 ص :15, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب العتق ح ١‏ سج 51 
ص غغ. 

.10 ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ .5١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ١‏ الكقارات ح ٠١‏ ج 8 ص 555. وسائل الشيعة: 





باب 71 من أبواب الكقّارات م *ج ١١‏ ص 557 

(؟) الكافي: العتق / باب نوادر ح ١١‏ ج 7 ص 151, تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق 
ح 16ج مص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب العتق ح 4 ج ”1 ص 10]. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في العتق ج / ص 50. 

(0) الكافي: العتق / باب المملوك إذا عمي ح ” ج ١‏ ص 185. تهذيب الأحكام: العتق / 
باب ١‏ العتق ح *” ج 4 ص 777, وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب العتق سم 7ج 717 ص 17. 


العتق بالعوارض / اإسلام المملوك فى دار الحرب قيل مولاة ‏ ست ايم 


بل عن ابن حمزة : إلحاق البرص بالجذام'", ولم أقف له على دليل . 

(و» منها: وإسلام المملوك في دار الحرب سابقاً على 
مولاه» وخرج منها إليناء بلا خلاف أجده”" ا 1 1 
لتيل لوطاو ,1ن لامها د عليه سانا إلى الخوو أكها 1 


مووي ااا 


فهو عبد»!0. 


بل عن ظاهر المبسوط" وصريح الحلي" - وإض ك0 لى دين 
الح “ذلك وإن بيجب !الى لديز" سنا ا ؛ 
لاضن بوكلا نهر الغبى الساق مب ياي 


1 000 الوسيلة: العتق / العتق‎ )١( 
١ والسرائر: الجياد تيه الندى بج‎ .٠١ ص‎ ١ ينظر النهاية: الجهاد / قسمة الفىء ج‎ )١( 
ضل :1ك وارخاد الاذهان: سيا سان 0 والذووس الفترعية:‎ 
2 اسح الس الخو د يق لاه خن‎ 
(؛) كالمهدّب البارع: كتاب العتق ج 4 ص 10. ونصٌ عليه أيضاً في كشف اللثام: العنق / في‎ 
ج 1 ص 105. وسائل‎ ١ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 18 حكم عبيد أهل الشرك ح‎ )0( 
.57 ص‎ ١ المبسوط: الجهاد / حكم الحربي إذا أسلم ج‎ )1( 
القىؤج لاضن ادال‎ 


... 10١ في ج اص‎ )٠١( 


و7 ارت ججح رح عبت ب ل ا ا ل ع كل أن الكلام (ج 6) 


«و4 منها : إدفع قيمة الوارث»4 الذي لا وارث لقريبه غيره, وقد 
أشبعنا الكلام فيه فى كتاب المواريث”", فلاحظ وتأمّل . 

«(وفي عتق من مثل به مولاه تردّد» وخلاف «و» لكنٌ 
«المروي4 في مرسل جعفر بن محبوب عن الصادق لَه 9انه 
ينعتق4» قال : «كل عبد مثّل به فهو حرّ»'" . 

وقال أبو جعفر مه فى صحيح أبي بصير : «قضى أ مير المؤمنين َه 
تتدى كل بمعلو 25 | لد يدة لاتسييل لدتعليه وبا قش و7 إلى ابشرة: 

وعن الصدوق أنه «روي في امرأة قطعت يدي وليدتها : أنّها حدّة 
لا سبيل لمولاتها عليها»!*. 

إلى غير ذلك من النصوص المنجبرة بالشهرة العظيمة التي لا مخالف 
لها إلا ابن إدريس لأصله الذي قد تحقّق ضعفه فى محلّه بل عن 
الشيخ في الخلاف : الإجماع عليه”", فمن الغريب تردّد المصنّف في 


١١‏ كتاب الفرائض /المقدّمة الثائية موانع الارث / في الرق. 

/ ج 7 ص 84 1. تهذيب الأحكام: العتق‎ ١ الكافي: العتق / باب المملوك إذا عمي ح‎ )١( 
١7 ج‎ ١ من كتاب العتق ح‎ ١١ العتق ح 4” ج 8 ص 571. وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب‎ 
.17 ص‎ 

0 الكافي: المواريث / باب ولاء السائية ح ١‏ ج لااص , وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح 50 و«الوسائل»: م ١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحرّيّة ح 50٠١‏ ج ”ص .١545‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح 7ض 44). 

(0) السرائر: العتق / المقدّمة ج “اص /-1. 

(1) الخلاف: العتق / مسالة ١‏ ج 1١‏ ص 518. 


الع بالفوارض / كو مكل دهزلا جع لمم ا و 0 ام 


دلقتو اغريه هته الوسوسة من يعطن الناين 1" فى الحكو فى الاسيات 
اذل الى لد روغالك هه ابن ريدن ا نضا بالطو ها ردك 

واشتك ل ذا جعله 51ل وغير: اقيرة .كما في الصحاح"”". كما أن 
فيه أيضاً : «مَكَلَ به يَمْثْل متلا أي نكل , واللاسم المُثْلة بالضحّ, ومَثّل ' 
الولح نه ووالماكة نعم الفين وطية الجا و اتوي والحيد 7 
الفتلات:وامتله #جغله كثله :)"إلى احرة, 

وعلى كل حال فليس في كلام الأصحاب ما يدل على شيء 
مخصوص, بل اقتصروا على تعليق الحكم على مجرّد الاسم تبعاً 
لإطلاق النصّ» وقد سمعت مرسل الصدوق, ومن طرق العامّة روى 
عير "ابن شعيت عن ابية عن جده زتباء 1 أبي روح : «أنّه وجد غلاماً 
مع جارية له فجَدّعٌ أنفه وجبّه . فأتى النبي ييه فقال: من فعل هذا بك؟ 
فقال: زنباع , فدعاه النبيّ يَييةُ فقال: ما حملك على هذا؟! فقال: كان 
من أمره كذا وكذاء فقال النبئ ييه : اذهب فأنت حرٌ»2". 

وظاهرها أن الجبٌ تنكيل وتمثيل, وليس ببعيد, ويتفرّع على 





)١(‏ كالمقداد في التنقيح ‏ مع تردّد في الإقعاد : كتاب العتق ج ” ص 00غ. والعاملي في نهاية 
المرام ‏ مع تردّد في الجذام _: كتاب العتق ج ١‏ ص 8؟. 

)١(‏ الصحاح: ج ه ص ١850‏ (نكل). 

(؟) الصحاح: ج ه ص ١18١71‏ (مثل). 

(؛) فى المصدر: عمرو. 

(5) في المصدر بدل «زنباع»: أنّ زنباعاً 

(1) مسند أحمد: ج ١‏ ص ,181١‏ مجمع الزوائد: ج 1 ص 88؟, الإصابة: ج ١‏ ص .1١‏ 


ب د د ٌ.ٌ_شسس سس ل ب جواهر الكلام(ج 88) 


ذلك : انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك» فلا يصح 
شرا وه لعن علو بلغال تع لكباس وده انهاه الحال. 

كما لا بأس بالشراء مع الشكٌ في حصول التنكيل بقطع بعض الأذن 
الو الحذ8 او انيدو ذللق: للاضل وحيرة: 

ئمَ إن الظاهر عدم الفرق في اقتضاء الأسباب المذكورة الانعتاق بين 
كونها بفعل الله أو بفعل العبد؛ لحصول مسمّاها الذي هو العنوان, نعم 
يختصٌ التنكيل منها بالمولى . 

ولو كان له بعض العبد فنكل به انعتق بهليه وضمن قيمة الشقص 
لشريكه؛ بناءً على أَنّ اختياره للسبب اختيار للمسبّب, فهو حيئئذٍ 
كشراء من ينعتق عليه . واستشكل فيه في الدروس : من ذلك , ومن 
ري الببيي "ليوات العاله.. 

«وقد يكون التدبير والمكاتبة و"الاستيلاد سبباً للعتق» 
وذلك إذا جمع الشرائط الانية التي منها موت المولى والولد حي وارث . 
وكون موت المولى من فعل الله تعالى دون الاستيلاد لا يقتضي رفع 
سببيّته ,كما أنّ عمى العبد وإقعاده من أسباب العتق وإن كان من قبل الله 
تعالى . واشتراط المباشرة في السبب تحكم . 

وفي الحقيقة هذه الأسباب علامات لحكم الله تعالى بالعتق سواء 


(؟) «التدبير والمكاتبة و» ليس في نسختي الشرائع والمسالك. 


العتق «العو ارظن 7 التديج:واليكاتة والامقلاة مح حت يسمه 7ت م 
كان بفعل الله تعالى أو بفعل المكلّف , نعم يمكن أن لا يجعل الاستيلاد 
عيبا اعسار ان موت المولى مع بقاء الولد يوجب انتقال 3 الولد إلى 
ملكه أو بعضها ‏ فتنعتق عليه بالملك لا بالاستيلاد , ولكنّ الأمر سهل؛ إذ 
لا فائدة مهمّة في ذلك . 

وك كا ووافلها كان الابسرلاه سينا فى :زوال الوق بالتديير 
والكتابة إفلنذكر الفصول الثلاثة في كنات واحذةه لان تمراتها اذالة 
الرقّ» وهي مشتركة بينها . 





الطهارة / في تكفين المت 
عن الحنوط للميّت فقال : « اجعله في مساجده » (0) . 

والإجماع من الفرقة وعملهم في النلاف () على أن لا يترك على أنفه 
ولا أذنيه ولا عينيه ولا فيه شيء من الكافورء مع الإجماع فيه أيضاً © على 
ترك مازاد من الكافور عل المساجد على صر الميّت ردأ على 
الشافعي (؛) » حيث استحب مسح جميع بدنه به . 

والنبي عن مس مسامعه بكافور في خبرعثمان النوا*», وعن جعل 
اللخروا نما ان خرضيه الرن 1 باترضيو ولةنش ري ا ةن 
الكافور. .. » في خير حمران بن أعين 0 . 


يحض 





)١(‏ الكاني : باب تحنيط الميت و تكفينه ح6١‏ ج ص45 ١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص47 7. 

(9) الخلاف : الجنائز/ مسألة 96 ج١‏ ص١7 .7١14‏ 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة 415 ج١‏ ص4 .7١‏ 

(4) المجموع : جه ص ٠١7‏ . 

(8) رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن ابيه , عن ابن أبي عمير, عن أي ايوب الخزاز» عن 
عثمان النواء قال : « قلت لاي عبد الله (عليه السلام) : إني اغسل المولى » قال : 
وتحسن ؟قلت : إنى اغسل » فقال : إذا غسلت فارفق به » ولا تغمزه » ولا تمس مسامعه 
بكافور... » . ْ 

الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ج48 ج” ص ١4‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ حا ج١1‏ ص 04 , وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التكفين ح؟ ج؟ ص747. 

(7) رواه الشيخ باسناده عن فضالة » عن ابان » عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله » عن أبي عبد الله 

(عليه السلام) قال : « قال : لا تجعل في مسامع ا ميت حنوطأ » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١5‏ ج١‏ ص08٠7,‏ الاستبصار: الطهارة/ ياب 
٠‏ ح” ج١‏ ص7717 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص747. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح١1‏ ج١‏ ص44 , الاستبصار: الطهارة / باب ١١5‏ 

ح»ج١‏ ص 8 ٠١‏ », وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التكفين حه ج؟ ص 10//. 


«كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد» 


[فى التدبير] 

«التدبير هو» تفعيل من الدبرء والمراد به هنا : تعليق الحكم بدبر 
الحياة . وإليه يرجع ما قيل من «أنّه سمي دون لالموتر أسويوهياء 
باستخدامه واسترقاقه وأمر آخرته باعناقبع1؟ لأن التديين فى الأمير 
مأخوذ من الدبر أيضا؛ بمعنى : النظر في عواقب الأمور وأدبارها . 

وعلى كل حالء فلا خلاف بين المسلمين'" في تحقّقه بإنشاء 
«عتق العبد» أي المملوك معلّقاًله على ما «بعد وفاة المولى» أي 
عندهاء على نحو غيره من التعليق . 

«و» إِنّْما الخلاف «في صحّة تدبيره بعد وفاة غيره كزوج 
المملو كقدوروقاة من ينهدا [سخدمنة »رومن هذا قال العم كه 


.5١؟ نيل الأوطار: ج 7 ص‎ )١( 
ص 510 وكفاية الأحكام: في التدبير‎ ٠١ كما في مسالك الأفهام: التدبير / المقدّمة ج‎ )١( 


عض جواهر الكلام (ج 2) 


#تردد ه60 الجواز» واف للشيخ'" وأتا بل اميك 
«ومستئده النقل »4 وهو: 

ب سي سرحل 
يكون له الخادم ويقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فاذا مات فهي 





حون نارق ل هل كن أن معويط الرهل مسن قفن وسيب لين 


ٍ فا ورلتة> الينه أن يستخدموها إذا ابقت؟ قال : اذا مات الرجل 


فقد عتقت)00. 


1 5 -: .. 85 1 ١ 1 5 ٠ 
وخبر محمّد بن جهو" _المنجبر بالشهرة وبرواية الحتسة سب‎ 
موسى بن جعفر لله : رجل زوّج امته من رجل اخر . وقال لها :إذا‎ 
2 مات الزوج فهي حرة » فمات الزوج؟ قال : اذا مات الزوج فهي حراة‎ 
تعتدٌ عدّة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه؛ لآنها إنما صارت‎ 
في نسخة الشرائع: وأظهره.‎ )١( 
.58 8-107 النهاية: العتق / باب التدبير ج ؟ا ص‎ )1( 
كابن البرّاج في المهذّب: العتق / باب التديير ج ؟ ص */اآ. والكيدري في الاصبام:‎ )5( 
.,١ 0 العتق / الفصل الثالث ص 4 وابن حمزة في الوسيلة: العتق / نيان التدبير ص‎ 
.87 (؛) كما في اللمعة الدمشقيّة: في التدبير ص 577. والمهدّب البارع: في التدبير ج غ ص‎ 
١ا/ التدبير ح 17ج 6/)*ص غ1 الاستيضازن: العتق / باب‎ ١ تهذيب الأحكام: العتق / باب‎ )0( 
١+ ج‎ ١ من أبواب التدبير ح‎ ١١ المدبّر يأبق ح ؟ ج غ ص 7 وسائل الشيعة: باب‎ 
1 


(/) اختيار معرفة الرجال: رقم ٠١6٠١‏ ص 0601. 


القدضيل /العلقة على شوونغي المؤالي. حسم سح يميم حي يسنت عت ذاه 


حراة بعد موات الزوج»'" 
اسفن الأول 52 الكفاية أن صحيح محمد بن مسلم'". وإن كنا 


5 


ومن ذلك يظهر لك النظر فيما أنكره فى المسالك وغيرها”" على 
الماك ونير :ليطي لز نه الموعود مين النالصحم بترت 
الذي هو مختصٌ بوفاة المخدوم , فتعديه إلى غيره غير مستند إلى النقل , 
فإن روعيت الملابسة وهي لا تخرج عن ربقة القياس فلا وجه 
لاختصاصه بهذ ين؛ لان وجوه الملابسة لا تنحصرء ويجيء على هذا 
جواز تعليقه بوفاة مطلق الملابس . بل مطلق الناس؛ لفقد ما يدل على 
غير المخدوم . وهو قول في المسألة» . 

«وربّما قبل : بجواز تعليقه بموت غير الآدمي؛ لاشتراك الجميع في 
معنى التدبير لغةَ. وهو تعليق العتق على الوفاة, وأكثر الأصحاب 
لم يتعردضوا لغير المروئ» وهو الأنسب». 

«لكن يبقى فيه : أنّ الصحيح وارد في الأمة فتعديته إلى العبد 


)0 0 يحضره الفقيه: التكاح 5000 لالع “ص ١ل!4.‏ تهذيب الأحكام: 
(1) كفايه سو كدص 014غ. 

11002" 
(؛) كالعلامة في القواعد: التدبير / في حقيقته ج 7" ص 37؟. 


5 جواهر الكلام (ج 96) 





ع 


ليلو من تظروما اشتهر من أنّ خضو ضتة الذكور يتا والآنوقية متلغاة 
وأنّ الطريق متّحد لا يقطع الشبهة وإن كان متجها»!". 
إذ هو كماترى, وإن تبع في اكثره الشهيد' ". 
ومن الغريب دعوى تحقّق التدبير بالتعليق على وفاة غير الادمي, 
بل لا أعرف القائل به. وما سمعته عن ابن الجنيد إِنْما هو في العتق 
1 المعلّق» بل يمكن دعوى حصول القطع من النصّ والفتوى بخلافه؛ إذ 
6 نحن في عويل من تحققه بموت غير المولى ولو المخدوم والزوج حتى 
أن ابن إدريس أنكره فيهما'', وهو في محلّه , فإنّ المستفاد من نصوص 
الباب وفتاوى الأصحاب كون التدبير التعليق على وفاة المولى » وليبس 
في الخبرين المزبورين دلالة على صحّته تدبيراً. فيمكن جواز 
خصوص هذا الفرد من العتق معلّقاً للخبرين المزبورين بعد كونهما 
حجّة ولو من جهة الانجبار_ولا يتعدّى إلى غير مضمونهما. أو تأويلهما 
بما يرجع إلى شرط الخدمة في العتق أو النذر وأخويه أو غير ذلك» أو 
حملهما على التقيّة, أو تأويل الصحيح بما يرجع إلى التدبير بدعوى 
إرجاع الضمير إلى المولى . كما أطنب به المقداد في التنقيح'*, وإن كان 
هو كماترى . 


000 مسالك الأفهام: التدبير / المقدّمة ج‎ )١( 
,51١ 3509 غاية المراد: التدبير / في اركانه ج 7 ص‎ )1( 
.51 3739 (؟) السرائر: العتق / باب التدبير ج “اص‎ 

(1) التنقيح الرائع: في التدبير ج 7 ص 16]. 


التديين 7 تعلقة على قوة؟عيز المولن سمي حل تت ام 


وبذلك يظهر لك النظر في كلمات كثير من الناس؛ إذ المحصّل منها 
تق التدير بالتعليق على الوقأة ولو غير الآدم, أو خصوض الدول 
والمخدوم, أو هما مع الزوج» أو مطلق الملابس , أو مطلق الآدمي . وفي 
المسالك بناء الخلاف على كونه وصيّةَ أو عتقا. فلا يصمٌ تعليقه على 
غير المولى على الأوّل بخلاف الثاني'", مع أَنّه يمكن استثناء هذا الفرد 
من الوصيّة للخبرين مع فرض دلالتهما على صحّته تدبيراء والتحقيق 
ما عرفت . 

وربّما يومىئ إليه جعل المصنّف مضمون الصحيح مسألة مستقلّة في 
آخر كتاب التدبير فقال : «ولو جعل خدمة عبده لغيره ثمّ قال: هو حدٌ 
بعد وفاة المخدوم صمّ على الأصحّ»'" 

ونحوه الشهيد في الدروس قال : «كتاب المدبّر : وهو المعلّق عتقه 
موت البو لرة لا المؤع دور الخداة> ف العوضى يطتقة لمن ميد اه 
والتعليق بموت غير المولى إن جعل له الخدمة نافذ في صحيح يعقوب 
اوحعي ع الدادق :2 وعد عله الزرج برحو يغديم دي 
الموت مطلقا مطلقاً. وقصره ابن إدريس على موت المولى؛ ويظهر من 
و و ا ا 


718 ص‎ ٠ ٠١ مسالك لك الأفهاء. لتدبير /المقدّمة ج‎ )١( 
مع اختلاف في بعض الألفاظ.‎ 4١١ انظر المسألة الثامنة في ص‎ )1( 
.5728 تقدّم في ص‎ )5( 


01 
غ5‎ 166 
١151 


لو علقه بقدوم فيد انرو ويد 1ك 

وهو كالصريح في أن ذلك مسألة مستقلة لذ ا لوامين التديير مدل 
وبقه بجر عليه احكالية ني ستعرفها . وكذا الشيخ في النهاية", بل 
والمفيد في المقنعة!؟ وغيره!6 

بل يومئ إليه تصريح الصحيح بعدم بطلان تحريره بالإباق , ولوكان 
تدبيراً لبطل , ودعوى اختصاص الحكم المزبور في خصوص المعلّق 
على وفاة المولى ليس بأولى من القول بأنّ ذلك لعدم كونه تدبيراًء بل 
الثاني أولى؛ لظهور أدلة بطلانه بالإباق في العم . 

بل قد يدّعى اتّفاق أهل الشرع واللغة والعرف على ذلك , ولذا حكى 
في التنقيح عن ابن إدريس دعوى إجماع المسلمين عليه مقرّاً له على 
ذلك”". بل ظاهر الخصم ذلك؛ ضرورة استناده فى المعلق على وفاة 
المخدوم والزوج إلى النقل الذى قد يدّعى أنه لا دلالة عاك 0 
0000 التأمّل في عبارة الفاضل في المختلف”" يقتضي الاعتراف 
بعدم كونه تدبيراً عر فا . 


ل الو برله. 

(") الدروس الشرعيّة: المدبّر / المقدمة ج ١‏ ص 555. 

(؟) النهاية: العتق / باب التدبير ج ” ص 5307 -58. 

(]) عبارته مقتضبة جداء انظر المقنعة: باب العتق والتدبير ص .00١-606٠‏ 

(0) كابن البرّاج في المهذّب: العتق / باب التدبير ج ١‏ ص 577. وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: العتق / باب التدبير ص 108. 

(1) التنقيح الرائع: في التدبير ج ” ص 810. 

(0) مختلف الشيعة: العتق / في التدبير ج 4 ص .٠١‏ 


العلاين شد علق موقن المو لق بيست سج ا 


وأَوّل من اشتبه عليه الأمر فظن أنّ ذلك من التدبير -على وجه 
تجري عليه أحكامه؛ لذكرهم إِيّاه في كتاب التدبير للشبه به ابن حمزة 
فى الرسيلة!موشية المصتتك فين الكتاب واقققاءتلميةة الناه ل ف 
18 من كتبه!", وتبعهما الشهيد فى غاية المراد'". وجرى 5 
منوالها ثاني الشهيد ين!*, وتبعه""' اليم" والفاضل الاصبهاني في 
غرحه على التواعيا و التكد اق اليا طن 1 وترم اروكذ بعصي 
كلام بعض على وجه يظهر للمتأمّل فيه أن كلا منهم قد استمدٌ من الآخر, 
ولكنّ التحقيق ما عرفت . واللّه الموفق والهادي . 

وحينئل فيجري عليه حكم العتق المعلّق لا التديير» فيحسب من 
تصرّفات المالك في حال صحّته لو فرض موت المعلّق عليه في 
حياة المولى إذا فرض وقوع ذلك في حال صحُّته , ولا يبطل بالإباق . 
الله العالم . 


.5860 الوسيلة: العتق / بيان التدبير ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: التدبير / في ماهيّنه ج ؛ ص ؟١1,‏ قواعد الأحكام: التدبير / في حقيقته 
اج ”اص 1217, 

() غاية المراد: التدبير / في أركانه ج 7 ص 708... 

(؛) مسالك الأفهام: التدبير / المقدّمة ج ٠١‏ ص 510... 

(0) أي: وتبع الشهيد في غاية المراد؛ وإلا فالشهيد الثاني متأخَّر عن الصيمري. 

.581-153860 غاية المرام: التدبير / في العبارة ج ”' ص‎ )١( 

(0) كشف اللثام: التدبير / في حقيقته ج 4 ص .45١‏ 

(8) رياض المسائل: في التدبير ج ١‏ ص 8غ و؟77... 

(9) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١4١‏ ج “اص 556 1717, 


اا ا ا ل جواهر الكلام (ج 6) 


«(و» كيف كان. فتمام «العلم به أي التدبير يستدعي'" ثلاث 

مقاصد؟ : 
«الأوّل» 
«فى العبارة وما يحصل به التدبير» 

وو لاخلاف"" ولا إشكال في أن اللفظ «الضريح: أنت حد بهد 
وفاتى4 من غير حاجة إلى قول : «أنت رق في حياتي» كما عساه بظهر 
من الشيخين 7" أو يتوهّم ذاو إذا مث فانت حر أو عتيق 7 معتق» 
وإن تردّد فيه المصئّف فى صيغة العتق!*, إل أنْك قد عرفت هناك 
تين الع اليو ا لنطد الس أكثر ا مسال من لت سجرب وال لضان جه 


و 


من الصريح قطعاء والتدبير أولى منه بذلك . 
ل "معد حوتعه يقر الحيلة الارس ةهدر «رنخ راتوا لوكت 
بعد وفاتى» وان سمعت الخلااف فيه ين اعدو 0 


ولكنّ ظاهر المتن حصر اللفظ الصريح بما ذكره. ومقتضاه عدم 

0 000 . (5) مم : ا( 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: بيان. 
(5) يظهر نفي الخلاف من المبسوط: التدبير / المقدّمة ج ١‏ ص 177. وتأتي المصادر لاحقاً. 
(4) تقدّم في ص .١717‏ 
(0) في ص 1 .١‏ 
(1) مسالك الأفهام: التدبير / في العبارة ج ٠١‏ ص 5 
) 





التديير / فى الصيغة 7 ببس 8# 
الإجماع على عدم وقوعه بالكناية . 

إلا أنه لا يخفى عليك ما في دعوى عدم صراحة غير ما ذكر؛ 
ضرورة عدم الإشكال فى صراحة «حرّرتك» و«أعتقتك» . 

كما أَنّه لا يخفى عليك ما في دعوى عدم الاجتزاء بها وإن كانت 
صريحة؛ ضرورة اقتضاء إطلاق الأدلّة خلافها , بل لم نعرف أحداً صرّح 
ودعوى اتحاده مع التدبير بالنسبة إلى ذلك ممنوعة وإن قلنا : إنه قسم 1 

+" 
من العتق , لكنه يمكن التوسعة فيه , كما يومىئ إليه ما ستعرفه من صحّته 5 
رات د ما 

وبالجملة : لا إجماع قطعا على عدم الاجتزاء بها وإن كانت 
صريحة , فإطلاق الأدلّة حينئذٍ بحالهاء نعم إن كان هناك إجماع فهو 
بالنسبة إلى الكناية لا إلى الصريح , كما هو واضح . 

«و» على كلّ حال؛ فلا إشكال ولا خلاف'" فى أنه إلا عبرة 
باختلاف أدوات الشرط» لاطلاق الأدلة, ولحصول الاختلاف فى 
الماثور منها . 

«وكذا لا عبرة باختلاف الألفاظ التى يعبر بها عن المديّر؛ 


)١(‏ ينظر الجامع للشرائع: العتق / باب التدبير ص ١7‏ 4. وقواعد الأحكام: التدبير / في حقيقته 
ج “اص 7715, والدروس الشرعيّة: المدبّر / المقدّمة ج ١‏ ص 155. وكفاية الأحكام: في 


جواهرالكلام (ج4) 





والمرسل : «... إِيَاك أن تحشومسامعه شيئًاً» فإن خفت أن يظهر 
من المنخرين شيء فلا عليك أن تصيّر قطنا , وإن لم تخف فلا تجعل فيه 
ا" 

وما في مرسل يونس عنهم (عليهم السلام ) : «... ولا تجعل في 
منخريه ولا في بصره ولا في مسامعه ولا على وجهه قطناً 
ولا كافوراً...200, 

هذاء مع شدّة اختلاف الأدلة الدالّة على الزائد بحيث تقصر عن إفادة 
الوجوب معه؛ سيّها مع قصور سند بعضها وإعراض الاصحاب عدا النادر 
عنهاء وموافقتها للعامّة؛ إذ فها مضافاً إلى ما ذكرنا الأمر بالمسح بالكافور اثار 
السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط , كما في 
حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام'" . 

وقال أيضاً في خير عمّار: «... واجعل الكافور في مسامعه, وأثر 
سجوده منه وفيه... )240 الحديث. 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات 086 ج١‏ ص147 ؛ وسائل الشيعة : باب 
5 من ابواب التكفين ح/ ج١‏ ص48 7. 

0( الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح١‏ ج ص"4 ١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
ح5ه ج١‏ ص7"07» وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التكفين ح” ج١‏ ص4 74. 

(؟) رواه الكليني عن علي بن ابراههم » عن ابيه » عن ابن أبي عمير, عن حماد , عن الحلبي » عن 
أببي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به 
آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط ... » . 

الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح؛ ج ص17 ١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 

.744 من ابواب التكفين ح١ ج؟ ص‎ ١4 حمره ج١ ص707» وسائل الشيعة : باب‎ ١١ 

(؛) تهذيب الاحكام :. الطهارة / باب ١‏ حهه ج١‏ ص ه١7‏ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 


سه 


م لل ميري ل ا بيو اهن اكلام لع 
كقو فته | اوهده او انق ارهن طاو :قا 3 ا بلغتي للتدميها دل 
عليه حقيقةَ أو مجازاًكما سمعته في موضوع العتق . 

«وكذا لو قال: متتى مات" أو أيٍّ وقت. أو أيٍّ حين» أو 
غير نلك 

إوهو» على المشهور'" «ينقسم إلى د إذا متء 
وإلى مقيّد» بشرط أو رود «كقوله:إذا مت افش سفري هذا 
أو في" مرضي هذاء أو في سنتي هذه. أو في شهريء أو في 
شهر كذا» أو حتف أنفي , أو قتلتء أو في بلد كذا... أو نحو ذلك؛ 
لإطلاق الأدلّة. وخصوص صحيح ابن حازم : «سألت أبا عبد الله افا 
عن رجل قال: إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حد؟ 
فقال أبو عبد الله لذ : يرد من وصيّته ما شاء ويجيز ما شاء»'*“ 
الحديث". وحينئذٍ فإن مات على الصفة المزبورة عتق وإلاً فلا. 

خلافاً لموضع من المبسوط : فألحق التدبير المقيّد بالمعلّق على 
الشرط فحكم ببطلانهما”؛ نظراً إلى اشتراكهما في التعليق , واقتصاراً في 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: مث. 

(1) كما في كفاية الأحكام: (انظرها في الهامش قبل السابق). 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: من. 

(؛) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ٠١‏ الرجوع في الوصيّة ح ١9‏ ج ه ص .15١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من كتاب الوصايا ح 8 ج ١9‏ ص 5١00‏ 

(0) ليس للخبر تتمّة. 

.١7ا/و‎ ١,7١ ص‎ 1١ المبسوط: التدبير /المقدّمة, والرجوع فيه ج‎ )١( 


القذين "1 فى الصسوقة . بح ع بيصي يي | ا ا 


مخالفة التنجيز على المتيقّن من النصوص والفتاوى . 

وفيه : أن إطلاق أدلّة التديير كاف فى الحكم بجوازه. خصوصاً 
500 
حدث 1 ررض وذ ا نشاوين داذن لاا 1 واد من وطق ما سا 
0 

«ولو قال: أنت مدبّر. واقتصر لم ينعقد» كما عن الخلاف/ 
للأصل المقتصر في الخروج منه على المتيقن ٠‏ خصوصاً بعد معلوميّة ١‏ 0 
كون التدبير قسماً من العتق الذي قد عرفت الإجماع على عدم وقوعه ٠‏ 
بالكناية التى منها ذلك , بل ظاهر المسالك”" وكشف اللثاه”* وغيرهما'“ 
الإجعاء هنا أرضاً على جوع الؤقورن با لكك قم رولا لاعتو كاارةاقة 
من صريح لفظه ‏ أو وصيّة به فلابد من التصريح بالموصى به . 

اك قد تامار يمع انها بل هو من الصريح لغةَ وعرفاً فيه , 
بل قيل" : إِنْه كان معروفاً في الجاهليّة , ولا ينافي كونه فرداً من مطلق 
العتق اختصاصه بلفظ لا يصح في المطلق نحو ما سمعته في الخلع'"- 


)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(1) الخلاف: المدبّر / مسألة ١‏ ج 7 ص .6١05‏ 

(؟) مسالك الأفهام: التدبير / في العبارة ج ٠١‏ ص .5/١‏ 

(؛) كشف اللثام: التدبير / في حقيقته ج 4 ص ١7؟].‏ 

(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ١١4١‏ ج اص 737". 

(1) كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر آنفاً). ونهاية المرام: في التدبير ج ١‏ ص 587. 
(0) في ج 74 ص .5١‏ 


لصراحته فيه دونه . 
ولعلّه لذ كان خيرة الفاضل الوقوع بها!". كما عن القاضي"" 
وأبي علي" والمبسوط!, بل في الرياض نسبته إلى جمع كثير': بل 
ريما حكي'" عن الأوّلِين تحقّق التدبير به مع القصد وإن كان كناية, 
لكنّه كما ترى بناءً على تحقق اللإجماع على عدم جواز التدبير بها . 
هذا كله إذا اقتصر 9أمّا لو قال: فإذا مث فأنت حرٌء صمٌ» إجماعاً 
بقسميه”" لإوكان الاعتبار بالصيغة لا بما تقدمها» كما هو واضح . 


«ولو كان المملوك لشريكين» مثلاً بالسويّة أو النفاوت 
إانصرف قول كلّ واحد منهما إلى نصيبه وصمٌ التديير» كما عن 
0 : تعلق بق العتق على شرط فهو صالح 


) 52 التدبير / في حقيققه ج © ص 418. مختلف الشيعة: العتق / في التدبير 
ج 8م ص 19. 
(1) المهذب: العتق / باب التدبير ج ؟ ص 17186 517. 
(؟) نقله عنه العلامة فى المختلف: (انظره فى الهامش قبل السابق: ص 18). 
(1]التسوظ انين القد ةج 3ص 1597. 
(0) رياض المسائل: في التدبير ج ١‏ ص 00. 
() كما في كفاية الأحكام: في التدبير ج ١‏ ص 104. 
(0) صرّح بالإجماع في كشف اللثام: التدبير / في حقيقته ج 4 ص .17١‏ 
وانظر ‏ في القائلين بذلك ‏ المصادر السابقة. 
#) المبسوط: التدبير / العبد بين الشريكين ج 1 ص .١78‏ 


القدير /الو :ون القت ركان ملو كوه اتسبعلل ع سي نت و نا نمم 
ضونا دبعن لدو تيع اعااني اميت و افق در ون 
وفيه : مع أنه مبنيئ على عدم جواز التعليق على وفاة الغير على 
جهة التدبير أو غيره أن الأصل المزبور لا يغيّر ظاهر اللفظ الذي هو 
التعليق على وفاة الغير؛ ضرورة كونه إنشاءً لا يتحقق بالنسبة إلى موت 
الآخر لا شكليقة عليه بخلافه على يها ذ كرو فاله يكون إنشاء النينة ” 
2 1" 
إلى تعليق نصيبه على وفاة نفسه . وإخبارا بالحكم بالنسبة إلى الحكم ..7 
وحينئذٍ فالمتجه : بناء صحّته وبطلانه على جواز تعليقه على وفاة 
اشير كديرا ا و يروب وعدم :وتدعرفت ا التحيق عدم جياه 
ومنه يعلم الحال فى صورة العلم بكون قصدهما ذلك . 
انا مع قصد تديير كل منهما نصيبه خاصّة فلا إشكال ؤو» 
لا خلاف'" فى الصحًّة؛ إذ «لم يكن» حيئئذ «معلقا على شرط» 
ولأ على :دنر عفياة غير المولى :| «هن يمت لخدي كيل ميكهتما تنطييه 
«(و» حينئذ ف إينعتق بموتهما4 دفعة 9إن خرج نصيب كل 


,778 تقدّما فى ص‎ )١( 
.597 ص‎ ٠١ يظهر ذلك من مسالك الأفهام: التدبير / في العبارة ج‎ )"( 





والحدكيها فى 317 انا اتسين | ١‏ السك العديين ان جار 
الوارث ولو خرج نصيب احدهما» خاضّة من ثلثه إتحرّر وبقي 
نصيب الآخر» كلّه 9او بعضه'" رقا» على حسب ما يخرج من ثلئه 





إن لم يجز الوارث . 

«ولو مات أحدهما تحرّر نصيبه من ثلثه, وبقى نصيب الآخر 
رقا حتى يحونت» والكندب المتخللببين العوتين: معت ف.يين المدير 
والمالك الحيّ بنسبة الملك, كما أَنّه بين الورئة والمالك الحيّ لو أجزناه 
تدبيراً معلّقاً على وفاته ووفاة شريكه لو فرض موت أحدهما قبل 
الأخروووكذا و اجو الاعطا علدا على ذل قالكعديرا: كسروزة يده 
حصول الحرّيّة قبل موتهما معاً فيبقى على الرقيّة وكسبه للوارث . 

نعم , في المسالك : «ليس له التصرّف فيه بما يزيل الملك. لا غيره 
كالاستخدام والإجارة؛ لأنه صار مستحقّ العتق بموت الشريك»”". 
وفيه نظر. 

نعم , في جواز قله عن الملك لو جعلناه تدبيراً نظر: مما عرفت, 
ومن جواز الرجوع في التدبير وهذا من أفراده؛ بل عن الإرشاد : الجزم 
بعدم جوازه على هذا التقدير'", ولعلّه لعدم بوت جواز الرجوع 
للوارث الذي هو غير المدبّرء ودعوى كونه من الحقوق التي تنتقل إلى 


(5) «أو ممه جعلت نن سياخة السيالك بين محقو ففية: 


)1 الهامش قبل السابق: ص 777,. 
(؟) إرشاد الأذهان: التدبير / في أركانه ج ١‏ ص 75 


الندين الفووظ (الخماة عمس سم سمت مج ب م 1 + 


غ5 


: 43 
الوارث يمكن منعها؛ إذ لعلّه نحو جواز الرجوع بالهبة للواهب ونحوه 0 
من الأحكام التى لا تنتقل إلى الوارث . 
(و» كيف كان, ف «يشترط في الصيغة المذكورة شرطان» : 


«الأوّل» : 

(النيّة» التي هي شرط في غيرها أيضاًمن صيغ العقود والإيقاعات 
من غير خلاف فيه" ولا إشكال نضّا وفتوى. بل الإجماع بقسميه 
عليه" إفلا حكم» حيئذٍ «لعبارة الساهي ولا الغالط 
ولا السكران ولا المحرج" الذي لا قصد له» بسبب إكراهه وإلجائه 
إلى التدبير على وجِدٍ ير تفع قصده لفظأً ومعنىّ أو معنيّ لا لفظاًء على 
حسب ما عرفته من المكره في كتاب الطلاق!*. 

(وفي اشتراط نيّة القربة تردّد» وخلاف . ينشا: من كون التدبير 
وصيّةَ أو عتقاًء أو من التردّد في اعتبارها في العتق «والوجه» عند 
الشيخ!" والمصئف وجماعة 1 فبعيبا الا نه غير مشترط» 


.0١ كما في رياض المسائل: : ليرج لاص‎ )١( 
نقل الإجماع في الانتصار: تفيالة 8 ان ب‎ )1( 
وتاتي بعض المصادر خلال البحث.‎ 
(؟) في نسخني الشرائع والمسالك بدلها: المكره.‎ 
...50 (؛) فى س 533 ص‎ 
.١18١ المبسوط: التدبير / تدبير المشركين ج 7 ص‎ )0( 
كالكيدري في الإصباح: العتق / الفصل الثالث ص ١8غ. والشهيد الاوّل في اللمعة: في‎ )1( 
.570 ص‎ ٠١ والشهيد الثاني في المسالك: التدبير / في العبارة ج‎ .15١7 التدبير ص‎ 





اذى الأءلقيولنا عر قري كوسومة لاعشا وتعالاف تى 
عدم اعتبارها فيها . 

لكن اقذ.يتاقشن »ما ستعرف من كون المرا يككونه وضيه اله 
بمنزلتها في جواز الرجوع والإخراج من الثشلث وغير ذلك وإلا 
فلا ريب في أنه عتق لكنّه غير منجّز ثبتت مشر وعيّته » فيشمله حيتئذ 
فاك 007 الاعق الكنها ارية فوع اعمال لغيه سند 
الأدلة التي سمعتها على اعتبار القربة في العتق؛ مضافاً : 

إلى الإجماع المحكي عن المرتضى على ذلك وعلى عدم جواز 
تنكيو الكت 0 

بل وإلى الصحيح : «... إن كان على مولى العبد دين فديّره فراراً من 
الدين فلا تدبير له؛ وإن كان في صحّة وسلامة منه أي الدين كما عن 


جماعة”"_فلا سبيل للديّان...06. أي: الدين الذي حصل بعد 


التدييرونناة علق أن الوجه فى :قنناد التديير فى الأول فقو :ترط كذ 
القربة » وإن كان فيه ما فيه , لكنّ الأوّل كاف فى الدلالة على الاشتراط . 


.18١ تقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ الانتصار: مسالة 5١4‏ و١١75‏ ص ا/ااوم/ا؟. 

9 كالعلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 4 ص 8/. والطباطبائي في الرياض: في 
التدبير ج ١١‏ ص 05. 

(؛) تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ التدبير ح ١‏ بج 8 ص ,51١‏ الاستبصار: العتق / باب ١0‏ 
جواز بيع المدبّر ح ”“ج 4 ص 088. وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب التدبير ح ١ج ١”‏ 


.١27 ص‎ 


التووين : الشز:و كل اعندة التعليق ١‏ سسسحسس سس ع سيت عع يي يي 7117 

ولا يعارضه الإطلاق المقيّد بما سمعت . بل قد عرفت أنه ليس إل 
إطلاق العتق الذى قد سمعت اعتبار نيّة القربة فيه بل قيل: «إِنّه 
لا إطلاق هنا سوى أخبار واردة في غير حكم المسألة»”" ولعلّه لذاكان 
خيرة المرتضى'" والحلّي'" والفاضل في ظاهر المختلف'*' اشتراطها . 
وهو الأقوى . واللّه العالم . 


«الشرط الثاني » : 

«تجريدها عن الشرط والصفة فى قول مشهور للأصحاب!"4 
الكو افر الإغالاف الوالمينوط ابر البسر ك0 الالسها «عالف 
مانا إلى #ااسمعيه مكور املا يدا على أعقدارالتتحين فى كد عيفد 
وإيقاع , ومنه الإجماع المحكي على ذلك إلا ما خرج , بل قد عرفت أن 
التدبير قسم من العتق الذي قد عرفت اعتبار التنجيز فيه . نعم ثبتت 
مشروعيّة التعليق فيه على وجه خاصٌ لا يتعدى منه إلى غيره بعد 


)؟) انظر «الانتصار» المتقدّم أنفا. 

(6) السرائر: العتق / باب التدبير ج 7 ص .5"١‏ 

(؛) استفيد من منعه الكبرى خاصّة في قوله: «احتجٌ بن نيّة القربة شرطء ولا يصمٌ من الكافر» 
(0) في نسخه الشرائع ليا كف الاحيحات. 

() الخلاف: المديّر / مسألة *“ج 5 ص .5٠١‏ 

(/) المبسوط: التدبير /المقدّمة ج 1 ص ١17‏ و١٠7١‏ و/ا/ا١,‏ 





حرمة التبادج عفنت 

وحينئزٍ 9فلو قال: إن قدم المسافر فانت حدّ بعد وفاتي. أو إذا 
اهل شهر ومضان مثلاً. لم ينعقد. وكذا لو قال: بعد وفاتي بسنة أو 
شهر» أو يوم «وكذا لو قال: إن أَدّيت إلىٌ أو إلى ولدي كذا فآنت حر 
موفات الم يكن يرا و كنار قم 

فما عن أبي على : من جواز تعليقه على شرط أو صفة مبنيٌ 
على مذهبه في القياس , قال : «ولو جعل له العتق بعد وقت من موت 
سيّده كان ذلك وصيّة بعتقه في معنى التدبير»'". وهو كما ترى أيضاً؛ 
عمالو قال : «أعتقوه بعد كذا من موتي» صح إذ ليس حيئئذٍ عتقاً 
ولا نيزا معلها . 

والمسألة ‏ بحمد الله من الواضحات وإن وسوس فيها صاحب 
المسالك لوسوسته في أصل اعتبار التنجيز في العقد والإيقاع , بل جعل 
قول: لبد تك سنا على قول مشهور» متدرا رذلك الالروليس كد اكه 
اذ التق 0 إشكال عفدت اعيمار العتعيو فى ميات العقية 
والإيقاعات , واللّه العالم . 1 1 

(و» على كلّ حال؛ فلا خلاف'" ولا إشكال نصّاً! وفتوى في أن 


[1) قله عنه العامة في المختلف: الجن لي لوسر بو ا 

)١(‏ مسالك الأفهام: التدبير / في العبارة ج ٠١‏ ص 1-1770/ا5. 

() كما في كفاية الأحكام: التدبير / في الأحكام ج ١‏ ص .11١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و" من أبواب التدبير بج 71 ص ١١6‏ و15١١,.‏ 


التدبير / لو حملت المدبرة من مولاها ةي :80708 397 
«المدبّرة4 مثلاً «رقٌ» بل الإجماع بقسميه عليه”", وحينئذ ف 9لمه 


وطوّها والتصردف فيها» بوطء واستخدام وغيرهما. 
«وإن!"' حملت منه لم يبطل التدبير» خلافا للشافعيى : فأبطله 
بالاستيلاد لكونه أقوى!", نعم تكون مستحقة للعتق بسببين مع فرض 
(و» حينئذٍ ف«لمو مات مولاها عتقت بوفاته من الثلث» قيل : 
لأنه السبب السابق” «وإن عجز الثلث» عن بعضها «عتق ما بقى 
منها!» من نصيب الولد» ولو فرض عجزه عتق منها نصيبه واستسعت 
فى الباقى كما ستعرفه فى حكم أمٌ الولد . 
ففى صحيح أبي مريم عن ابي عبد الله قْةٍ قال : «سئل عن رجل 
أَىّ ذلك شاء فعل»7. 
)١(‏ نقل الإجماع في كشف اللثام: التدبير / في المحلّ ج 8 ص 577. 
وينظر المهدّب: العتق / باب التدبير ج ١‏ ص 617 وقواعد الأحكام: التدبير / في المحلّ 
ج “اص 5251. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١47‏ ج اص 58؟, ورياض المسائل: في التدبير 
ج اص 05. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فإن. 


(؟) مغني المحتاج: ج 4 ص 017. التهذيب (للبغوي): ج 4 ص .1١4‏ 
(؛) مسالك الأفهام: التدبير / في العبارة ج ٠١‏ ص /5. رياض المسائل: في التدبير ج ١7‏ 


ص 05. 
(0) في نسخة المسالك: عتق ما يبقى فيها. 
(7) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب التدبير ح 5477 ج «'اص ١١١‏ تهذيب الأحكام: > 


الظهارة / فق تكفين اليك ب حت ا ب اا 

ولعبد الله بن سنان بعد أن سأله كيف أصنع بالحنوط ؟ : « تضع في 
فه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه »(0) . 

ولحمران إذ سأله عن الحنوط أيضاً : ( ... يوضع في منخره وموضع 
سحوده ومفاصله ... »() , 

وف خير سماعة « ... ونجعل قينا قن الحنوط على مسامعه ومساجده , 
وشيئاً على ظهر الكفين » (© . 

والحسين بن احتار: (( يوصع الكافور من ا ميت على موضع المساحد 
والراحتين والجمبة واللبة ا 

وفي صحيح زرارة عن الباقر والصادق (عليها السلام ) : « إذا جففت 
الميّت عمدت إلى الكافور فسحت به آثار السجود ومفاصله كلها » واجعل 
في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرخه , وقال : 
حنوط الرجل والمرأة سواء »60 . 


ابواب التكفين ح4 ج ١‏ ص 7/40 . 

١١ حوه ج١ ص707» الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ )١( 
.7 من ابواب التكفين ح” ج؟١ ص47‎ ١١5 ح؛ ج١ ص؟7١7 » وسائل الشيعة : باب‎ 

(؟) راجع حاشية (*) من الصفحة السابقة. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح44 ج١‏ ص ه48 » وسائل الشيعة : باب ١٠١‏ من 
ابواب التكفين ح؟ ج؟ ص45 . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح70 ج١‏ ص07" الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ 
ح؟ ج١‏ ص 7١7‏ وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التكفين حه ج "١‏ ص 7/47 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح48؛ ج١‏ ص4#5 , الاستبصار: الطهارة / ياب ١١17‏ 
حه ج١‏ ص١7‏ ء وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التكفين ح” ج؟ ص48/,. 


6 جواهر الكلام (ج 6") 





ال 00 
5-0007 صاحبهما في حياته , فإذا مات فقد عتقا؛ لأنّ التدبير 
عه واس لماجي فإذامابة كان المدبر مين تليه الذي يتركه, 
وفرحيا خلال لدو لاه الذى وترها والمتعري الاي التعراها عدن" قل 
موانه»!"', 

وهو إن كان من كلام يونس _كما هو الظاهر _دال على معلوميّة 
الك فى ذلك الرطاع وول كاج خبرا مو كندا الها يس مين مير 
أ مربي 

1001 امقتقى ها سمعديي فا دمن ليل حزا كو الفد اوه لا 
بالسبق_أَنّهِ لو انعكس الأمر جرى عليها حكم أَمّ الولد أَوَّلاً فتععتق من 
نصيب ولدهاء فإن عجز فمن ثلثه, لكن لا يخفى عليك ما فيه من 
الإشكال, وربّما تسمع تحقيقه فيما يأتي إن شاء الله تعالى . 

(و» كيف كان, ف «لمو حملت؟ المدبّرة «بمملوك» لمولاها 
#سواء كان من" عقد أو زنا 9 قيريه كان م | كاده بلا خللاف 


ع 


ه العتق / باب ١‏ التدبير رح 54 ج 8 ص 577. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب التدبير ح ١‏ 


)١(‏ فى المصدر بدل «منه»: «حلال بشرائه [شراؤه]». 


)١(‏ الكافي: العتق / باب المدبّر ح ٠١‏ ج ١‏ ص 180. تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: 
ح لاص .)17١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب التدبير بح 7 ب ١7‏ ص 117. 


(]نفى التيتى العرائم والمطالات»عن. 


القدئد الو :ختقلة الود ١‏ ممولة اك ليزوا لها .تعس حسم سي يي ا د الام 
أجده فيه'", بل الاجماع بقسميه عليه'". 
نعم , لخن توهي”" الإشكال ١‏ في الزنا مع علمها بالتحريم؛ لانتفائه 


عنها شرعا 
وفيه : سيا يسار و 

«فما ولدت فهو بمنزلتها», ولا ريب في صدق انها ولدته وإن كان 

من زنا؛ ف: 

ع ١‏ ع و 
فى صحيح يزيد!“ عن ابى عبد الله عليه : «سالته عن جارية اعتقت 
عن دبر من سيّدها! قال : فما ولدت فهم بمنزلتها. وهم من ثلثه ؛ وإن 

كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان ...»إلى اخره . 
ورواه الصدوق موبيا د وزاد:«لان الحمل حدث بعد التدبير »007 

الأكماشي راش السائل م ١1١‏ ص 01. 
؟اينظر الخلاف: المذي /امسالة 14ج اص ولهاية المرام: في التدبير ج اص 188, 
وكشف اللثام: التدبير / في المحلّ ج 4 ص 178]. 

(”) كما في الروضة البهيّة: في التدبير ج 1 ص 527. 

(0) تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ التدبير ح ١4‏ ج 8 ص ,11١‏ الاستبصار: العتق / باب ١0‏ 
جواز بيع المديّر ح ١4‏ ج 4 ص 1١‏ وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب التدبير ح ؟ ج ١7‏ 
ص 177, 

(1) هذه الزيادة أوردها الصدوق في ذيل المونّق عن أبي الحسن الأوّل. الذي تقدّم في 


ص ,5٠١‏ 
() من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب التدبير ح 509 ج 7 ص ,١1٠١‏ وأشار إليه في 


وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل ح .)١‏ 


0 تت سسسس سس سسسب ل جوأهر الكلام (ج )١6‏ 

وفي خبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن 
محمّد عن أبيه عن علي ملي قال: «ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر 
بعد التدبير فهو بمنزلتها؛ يرقون برقها ويعتقون بعتقها . وما ولد قبل ذلك 
فهو مماليك, لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها»!". 

إلى غير ذلك من النصوص الشاملة لولد الزنا وغيره. التي 
لا يعارضها خبر علىّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد'" وكتاب 
ساكل ("الدهال دوسا تمعن رجل قال اذامت فحارض قاذنة جه 
فعاش حثى ولدت الجارية أولاداً ثم ماتء ما حالها؟ كناك : عق 
الجارية, وأولادها مماليك»'/ بعد شذوذه والإعراض عنه . 

وعلى كلّ حالء ففي التعليل المزبور في خبر يزيد إشعار بأنّ سراية 
العدور الخدل مريت كر تماء ا لند ا لالد افق ورين كواله د 
الزنا وغيره كالملك لا من حيث كونه ولداًلها حتّى يتبع الولد الشرعي , 
كما هو واضح . 

«و» من هنا «لو رجع المولى في تدبيرها لم يكن له 
الرجوع في تدبير ولدها» كما عن النهاية”" والخلاف5 





.١١7 قربالاسناد: ح ١٠4ص 174. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب التدبير ح0 ج7١ ص‎ )١( 
.587 ص‎ ١١٠١ قرب الاسناد: ح‎ )1( 
.18/8 (؟) مسائل علىّ بن جعفر: م /الالاا ص‎ 


ع 


(0) النهاية: العتق / باب التدبير ج ٠ص‏ غ10-53. 
() الخلاف: المدبّر / مسألة ١4‏ ج 7 ص .4١6‏ 


القديين الو خيلك الجديرة شماز كعد القديو ١‏ سمح ا ا آذ تت 8 


والمبسوط'" والقاضي'" وابن حمزة'" والجامع'* والنافع'. بل في 
الكفاية : نسبته إلى الاكثر'". بل عن الخلاف'" وكنز العرفان!: عليه 
إجماع الفرقة . 

وذلك لأنّ الرجوع فسخ لما حصل بصيغة التدبير لا لما كان تديّره 
بالنماء الذي لا يقبل الفسخ , ولذا كان الفسخ بالخيار لا يقتضي الفسخ 
في النماء المتخلّل» بل يبقى للمشتري وإن ردّت العين للبائع . 

وإلى ذلك يرجع ما في الدروس'" والتنقيح'''! وغيرهما''": من 
الفرق بين تدبير الأم الذي هو بفعل المالك فجاز له الرجوع , وبين تدبير 
الولد الذي هو بالسراية فلا اختيار له فيه . 


قال فى الدروس : «ولو حملت بعد التدبير بمملوك فهو مدثر 
قسراء فلا يصحّ الرجوع في تدبيره وإن رجع في تدبيرها. ونقل 


.١,76 المبسوط: التدبير / الرجوع فيه ج 7 ص‎ )١( 

(1) المهدّب: العتق / باب التدبير بج ١‏ ص 5717. 

(؟) الوسيلة: العتق / بيان التدبير ص 557. 

(4) الجامع للشرائع: العتق / باب التدبير ص .5١8‏ 

(5) المختصر النافع: كتاب التدبير ص 578. 

(1) كما في كفاية الأحكام: التدبير / في الأحكام ج ١‏ ص .11١‏ 

(0) تقدّم المصدر آنفاً. 

(4) نسختنا خالية من هذا الفرع. بل من باب التدبير. إلا إشارة مقتضبة جدّاً انظر كنز العرفان: 
كتاب فيه جملة من العقود / ذيل الآية الأولى من النوع الخامس عشر ج ١‏ ص .١١7‏ 

(1) تاتي عبارته قريبا. 

.105 التنقيح الرائع: في التدبير ج 7 ص‎ )٠١( 

.58٠١ 5309 ص‎ ٠١ كمسالك الأفهام: التدبير / في العبارة ج‎ )1١( 





و جواهر الكلام (ج 86؟) 
الف فيه الإجماع . وجوّزه الحلّيَون؛ لأنّ الفرع لا يزيد على أصله»”", 
والله العالم . 


و4 لكن مع ذلك «#اقيل4 والقائل ابن إدريس'" وجماعة'", بل 
نسب“ إلى أكثر المتأخَّرين : «له الرجوع» فيه أيضاً؛ لإطلاق ما دل 
على جواز الرجوع في التديير, ولأنّه فرع تدبّرهاء فلا يزيد على 
أصله , ولإطلاق التشبيه بتدبّرهاء بل قد سمعت ما في خبر أبي البختري 
من التصريح بأنهم «يرقون برقها ويعتقون بعتقها» . 

«و4 فيه  :‏ بعد تسليم شمول الإطلاق حتى إطلاق المنزلة وحتى 
خبر أبي البختري أنه يجب الخروج عنه بما عرفت, كقاعدة عدم 
زيادة الفرع عن الأصل لو سلّم كونها قاعدة شرعيّة . 

على أنّ «الأوّل مروي4 في صحيح أبان بن تغلب, قال : «سألت 
أبا عبد الله لا : عن رجل دبّر مملوكته, ثمّ زوّجها من رجل آخر 
فولدت منه اولاداء ثم مات زوجها وترك اولاده منها؟ فقال: اولاده 
منها كهيئتها ؛ إذاهات الذ .1 انيم الهج احرار قلت له: يجوز الذي 
بر أمهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج؟ قال : العم قلق آرايك إوفاننت 
مهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحرٌ حو متها ا 


لسريس ا المدير / المقدّمة ج ١‏ ص ؟١5؟1؟.‏ 
؟) السرائر: العتق / باب التدبير ج ا ص 375 537. 

(؟) كالعلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 4 ص /. وولده في الاإيضاح: التدبير / في 
المحل ج 7 ص 018. 

(؛) كما في كفاية الأحكام: التدبير / في الأحكام ج ١‏ ص .11١‏ 


التدبير / لو حملت المديّرة بمملوك بعد التديير 5 سس #8 


يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : إِنّما كان له أن يرجع في 
تدبير امهم إذا احتاج ورضيت هى بدلك)7". 

والمناقشة'" فيه : بتضمّنه ما لا يقول به المشهور من رقبّة ولد الح" 
وتوقّف الرجوع في تدبير الأمّ على رضاها والاحتياج » فلا مكافأة له 
التكافوٌء مع عدم تماميّة الذبّ عن الأوّل بما مر في كتاب النكاح'" من 
عدم إفادة الاشتراط الرقيّة, ولا يجبر هذا الوهن الشهرة المحكيّة؛ 
لكونها بالشهرة المتأخّرة معارضة, ولا حكاية الإجماع المتقدّمة؛ لأنّها 
بشهرة الخلاف بين المتأخّرين موهونة , مضافاً إلى نسبة الحلّي جواز 
الرجوع إلى مقتضى مذهب الإماميّة . 

وفي دعوى!* الفرق بين تدبير الام وتدبير الولد المذكورة: أن 
غايته على تقدير تسليمه نفي الأولويّة , وهو لا يستلزم نفي الحجَّيّة 
على جواز الرجعة بالكلّيّة, فإنٌ العمومات لما عرفت بعد بحالها باقية . 

مدفوعة : بِأَنّ الصحيح قد تعرّض لحكم المدبّرة وولدها. وصرّح 
فيه باختصاص جواز الرجوع فى تدبير الم دون الولد. فلا مدخليّة 


)١(‏ الكافي: العتق / باب المدبّر ح 7 ج 7 ص 184. تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ التدبير 
ح؛ ج 4ص 569. وسائل الشيعة: باب من ابواب التدبير ح ١‏ ج ١1‏ ص .١210‏ 

() كما في رياض المسائل: في التدبير ج ١‏ ص 037 -07. 

(5) في ج 7١‏ ص ...58١‏ 


(؛) معطوف على «فيه» في قوله قبل أسطر: والمناقشة فيه. 


لمفروض السؤال . 
21 على أنّك قد عرفت في كتاب النكاح'" صحّة القول بحصول الرقَيّة 37 
والشروظ نيما اديت عله ب سكن اللتبولال عادييةا العبحيه 
أيضاً. وتضمّنه للاحتياج والرضا كما في كثير من النصوص'" غير قادح 
بعد حمله على الندب . 
والشهرة المتأخّرة غير محقّقة؛ لأنّ المصنّف والشهيد في الدروس"”" 
وغيرهما ممّن تأخَّر عنهما'“ قالوا بعدم جواز الرجوع. فلا توهن 
الشهرة المتقدّمة فضلاً عن الاجماعين المزبورين. 
وابن إدريس تخيّل انحصار الدليل في الصحيح الذي لا يعمل به 
على أصله وأنّ العمومات شاملة للمقام. فقال: إن مقتضى مذهب 
الإماميّة جواز الرجوع . وقد عرفت عدم شمولها. وعلى تقديره فهي 





مكدمة بها فرك على اضولنا. 
وأمّا المناقشة في الفرق المزبور بما سمعت, فهي واضحة الضعف 
بعد الاحاطة بما ذكرناه. 


وأمّا خبر أبي البختري * فهو مع ضعفه , وعدم روايته في الكتب 
الأربعة . وكونه مطلقا أيضا لاحتمال إرادة رقّهم برقها ... إلى آخره من 
حيث سعة الثلث وعدمها, فيقيّد حينئذٍ بما عرفت ظاهر فى التلازم 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب التدبير ج 1؟ ص .١١6‏ 
نو )) تقد المضادو انا 

(0) تقدّم في ص 51/8. 


اتير / القن اتن 'السد ين مو له قطلق كا لالخف لع سي بي حي حت اونا 


بين الرجوع بالآمّ والرجوع بالأولاد مع أ ن الخصم لا يقول به بل 
ا «ضرورة حصول :وضف التدرير قيقع بندنين الا 
فلا يزول بزواله فيها من حينه . وإن صرح ابن الجنيد باقتضاء الرجوع 
بها الرجوع بهم'", واستجوده في المختلف'". 

ومن ذلك يعلم الحال في التشبيه الذي يمكن دعوى ظهوره فى 
لاصو رصنت ادير وحية د وا سدم قن كرون إل تو هده 
جواز الرجوع . ْ 

«(وكذا» الكلام في «المدبّر إذا اتى بولد مملوك» لمولاه لكونه 
من أمته ‏ مدبّرة أو لا أو من غيرها مع اشتراط الرقَّيّة إفهو مدبّر 
كأبيه» ضرورة عدم الفرق بين المدّر والمدّرة في جميع ما ذكرناه. 

وت ضح ويد "بن معاوية عن أبي جعفر باق : «في رجل دبر 4 
فلك[ تاج فوس ا تاقدين اليدر مما رن شهات ما مدن 
فقال: أرى أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال أو متاع فهو للّذي دبّره. 
وار أن 3 ولده لذي دبره وارق أن ولده مدبّرون كهيئة أبيهم ١‏ فإذا 
مات الذي دبّر أباهم فهم أحرار»'*. بل ربّما كان فيه تأييد للمختار في 
الجملة؛ باعتبار عدم بطلان تدبيرهم ببطلان تدبيره بالموت . 


انيار :الى فاباى المشلت عن أن الايد كدو ةا : اتضخا مكدلتف عن 
المنقول هنا.ء انظر مختلف الشيعة: العتق / في التدبير ج مص /الا. 

(:) الكافي: العتق / باب المدبيّر ح 8 ج 7 ص 180. تهذيب الأحكام: العتق / باب؟ التدبير 
ح ١1ج‏ مص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب التدبير ح ١ج ١1‏ ص 4؟١.‏ 


5 جواهر الكلام (ج 0") 





بقى الكلام فى شىء : وهو أَنّه لا كلام في أن الأولاد يخرجون 
0 تلك ا 6ه 055 ما تسمعه فيما يأتي أنّ التدبير كالوصيّة 
في الخروج من الثلث . وأنّ الخارج الْأُوّل فالأوّل وحينئذٍ تخرج الأ 
أوَلاَ ثم الأولاد مترتّبين» ومن لم يسعه الشلث ولا بعضه يبقى رقا 
وَلذ سياف ظ 

إلا أنه قد سمعت إطلاق استسعائهم في النقصان في خبر يزيد!", 
بل لعلّه ظاهر في توزيع الثلث ببنهم , فيتحرّر منهم شيء ويستسعون في 
الباقي »وهو مخالف لما سمعت . 

وقد تعض لذلك المصئّف في النافع فأفتى بمضمون الخبر 
المزبور”. وفي الرياض في شرح ذلك : «الأنْه من لوازم السديير كسما 
سيان" وهو كهاترق» اللهة الأ ان يتوق بين التديير الشهرى 
والاختيارى . 

وكذا الفاضل في القواعد قال : «ولو حملت بعد التدبير فإن خرجت 
هي والأولاد من الثلث عتقواء وإلا قسّط عليهما , فيعتق من كلّ واحد 
قدر ما يحتمله النلث من جميعهم , وسعى في قسطه من الزيادة؛ لأنْهم 
جميعاً بمنزلة عبكواحد لم يحتمله الذلك6!: وهنو ضريح فى أنه 


.7117 تقدّم فى ص‎ )١( 
.08 ص‎ ١ (؟) رياض المسائل: في التدبير ج‎ 


(؛) قواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام ج 7 ص 777. 


الفوض انفويض الشافل ‏ + جسسسي مسهسهسيس مب سج ع سب نب اانه 
لا يقدّم عتق الأءٌ فضلاً عن غيرها من الأولاد . 

وحينئذٍ فإن لم يفضل من الثلث شيء لم يعتق منها ولا من الأولاد 
شيء؛ وإن فضل عتق منهم بالنسبة, ولعلّه لأنّ النصٌّ والفتوى إِنّما دلا 
على مساواة الأولاد لها في التدبير لكن في كشف اللثام ؛ «ربّما يوهم 
0 النهاية والسرائر تقديم الأ ولاه ااوقدامل تدا 

«ولو دبرها ' م رجع في تندبيرها فأتت بولد لسمّة أشهر , ١‏ 
فصاعداً من حين رجوعه» ولم يتجاوز أقصى مدّة الحمل لم يكن 7 
ودرا اكحسال حاف اع مص صل عرد لد مه ون قر 
فرق بين كونها فراشاً وعدمه؛ لقيام احتمال الشبهة الذي لا ينافي حال 
العام ظلى أن الحكو رد ثره قيوط بعلوقها به مدبّرة, ولم يتحقق, 
والأصل بقاوّه على الملك «و» الحكم شرعاً بلحوقه به أَوَلاً من حيث 
النسب لذ تقتضى يحتق شط القدبير: 

نعم (لوكان» قد أتت به تامّاً إلدون» ال 9سمّة أشهر» من حين 
الرجوع «كان مدبّرأ بلا إشكال «لتحقّق الحمل بعد الشدبير» 
حينئذٍ , كما لا إشكال في انتفاء تدبيره لو ولدته بعد تجاوز أقصى الحمل 
من حين التدبير'" .كما هو واضح . 

«ولو دبّرها حاملاً. قيل4» والقائل الاسكافي" والشيخ في 
و يو 


)1 الأولى التعبير بدلها ب «الرجوع». 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 4 ص 70 


٠ 





جواهرالكلام (ج4) 


وق مرسل يونس عنهم ( عليهم السلام ) : (( ... ثم اعمد إلى كافور 
مسحوق فضعه على جيبته وموضع سجوده , وامسح بالكافور على جميع 
مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وعنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كلّ مفصل 
من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه_ إلى قولهم 
(علهم السلام ) : ولا تجعل في منخريه ولا بصره ولا مسامعه ولا على 
وجهه قطناً ولا كافوراً ... » كذا عن الكاني(2 في كشف اللثام() وفيا 
حضرنيٍ من نسختي الوسائل () والوائي9؟), بل الثاني رواه عن الشيخ 
كذلك أيضاً, لكت الأول قال : « وني التهبذيب : وامسح بالكافور على 
جميع مغابنه من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه » 0 إلى غير ذلك . 

وهي -مع اختلافها هذا الاختلاف- لا تعرّض في شيء منها للوضع 
منه على الأنف » لكنّ المفيد7() والعلامة في المنتهى ) زادا على المساجد 
« طرف الأنف » كما عن الحسن ( والحلبي (5) والقاضي (20» بل قد 


. ١ الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح١ جا ص47‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١١.‏ 

(6) وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب التكفين ح” ج؟ ص4 14. 

(1) الوافي : باب عدد اثواب الكفن ج” ص هه (الطبعة القدمة) . 

(0) ذكر ذلك في هامش الوسائل , كما في نسخة طبع آل البيت ج ص7". 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص8/,. 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 476 . 

(4) نقله عنه العلامة في امحتلف : الطهارة / غسل الاموات ص4 » والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / تكفين الميت ص45 . 

(5) الكافي في الفقه : احكام الجنائز ص/ا"73 . 

(١٠)المهذب‏ : الطهارة / باب الاكفان ج١‏ ص١5‏ . 


النهاية'" وابنا البتاج!" وحمزة": إن علم بالحمل فهو مدبّرء وإلَا 
فهو رقّ. وهى رواية الوشّاء4 عن الرضا لْىةِ في الحسن أو الصحيح : 
بق دن در جر رن عن انه د تادهم بعر 
الجارية فما في بطنها بمنزلتهاء وإن كان لم يعلم فما في بطنها رق»1. 

بل في المسالك : «عمل بمضمونها كثير من المتقدّمين والمتأخْرينٍ 
ولميويها الى الضحة بو لكف اليا من الس وان ) صحتها إضافيّة)!0, 
بل في الدروس : نسبته إلى المشهونة",»ولعله لذا تعب القول المتزبور 
في المفاتيح إلى الأكثر”", وإلا فلم نتحقّقه , بل لم نتحقّق ما في المسالك 
فضلاً عنه وعمّا في الدروس . 

#وقيل4 والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه””" 
وابن إدريس'"' وغيرهما”'" بل المشهور"'": ولا يكون 007 ؛لأنه 


ل وفااهزالمنقول. عت 
*|الوسيلة: العتق نيان التؤسر ل 5 





) 

) 

) 

(؛) تقدّم في ص 599. 

(0) مسالك الأفهام: التدبير / في العبارة ج ٠١‏ ص .58١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: المدبّر / المقدّمة ج ١‏ ص .""”١‏ 

() مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١47‏ ج “اص 55978. 

(8) المبسوط: التدبير / تدبير الحمل ج 7 ص .١78‏ 

() السرائر: العتق / باب التدبير ج 7 ص ؟53. 

)٠١(‏ كالعلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 8 ص 7"0. والمقداد في التنقيح: في التدبير 
ج”اص 101 »٠‏ والشهيد الثاني في المسالك: التدبير / في العبارة ج ٠‏ ص ,585١‏ 

> ص 887. وإلى الأكثر في‎ ١ نسبه إلى المعظم في نهاية المرام: في التدبير ج‎ )1١( 


العدنين / قدي افق« علبي ب ب حتت يي ب ب و ع بوم 

لم يقصد التدبير””, وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده, المؤيّدةا": 
بمونّقة عثمان بن عيسى الذي أجمعت العصابة على تصحيح 

ما يصمح عنه'" عن الكاظم لَيْةٍ : «سألته عن امرأة دبّرت جارية لها, 

نولك الجا و رك اها وية تيه فلم تن المراة البراوه مدير رقص « 


ج غك 


فزئرة 1 الى ذم كان العمل السعدررة؟ اقم ان .دترت ارمع 0 
#الاتريك شلك لسك ادو بولكع احص نهنا عيمين ‏ فتال: 
إن كانت المراة دبّرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية 
مدّرة والولد رقّ» وإن كان نما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدير فى 


و 
تدبير أمه»!. 


وما عن | لمبسوط : من نسبته فى موضع إلى رواية اصحابنا"", 
وف الخرهندة اناك 


ونا عع الستراثن هر تسنيتة إلين 2 مذهينا!" . 


ه كفاية الأحكام: التدبير / في الأحكام ج ١‏ ص 115. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: بالتدبير. 

(1) كما في رياض المسائل: في التدبير ج ١17‏ ص /09-0. 
() اختيار معرفة الرجال: رقم ٠١86٠‏ ص 0601. 

(8) تقدّم فى ص .7٠١‏ 

(0) الأولى التعبير ب «ويما». 

(1) المبسوط: التدبير / الرجوع فيه ج 1١‏ ص .١7١‏ 

(0) المبسوط: التدبير / تدبير الحمل ج 1 ص .١78‏ 

(6) الآولى التعبير ب «وبما». 

(9) السرائر: العتق / باب التدبير ج ' ص ”5. 


م ل ل جح عق أظر الكللام (ع :6 ؟) 


وبما سمعته غير مرّة من أنّ التصرف في الام الحامل ببيع أو غيره 
لا يقتضي ترتّب أثر ذلك التصرّف على الحمل الذي هو موضوع اخرء 
ويصحٌ تدبير كل منهما بدون الآخر. 

ودعوى كونه جزء منها واضحة المنع.ء خصوصا بعد الإجماع هنا 
على عدم لحوق حكم الجزئيّة في صورة عدم العلم بالحمل. خلافاً 
للعاكة «فحكموا بالشول نلق 

وما في المسالك”" وغيرها'": من حكاية قول بالسراية مطلقاً- مع 
عدم نسبته إلى قائل ما معلوم ‏ يمكن إرادة ما عند العامّة به . 

وما القاضى هذا فقن بحت عله فى المكدلت اولآ موافقة النهايةاة 
وإن كانت عبارته المحكيّة فيه تقتضى الاطلاق©, لكن على كل حال 
خلافه لا يقدح بالإجماع . 

وبذلك وغيره يظهر لك عدم مكافاة الحسنة المزبورة للموثق من 
وجوه, فلا وجه لتقييده بها. خصوصا بعد إمكان الجمع بينهما بما عساه 
بسنا إلى الذهن من التفصيل بين حالي العلم وعدمه من إرادة تدذبير 
مسر جوس حا نيس يسم 


فشن النستات” :اج غاص ,0١5‏ الحاوي الكبير: ج اص 12359. 

.58١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: التدبير / في العبارة ج‎ )١( 

(") ككفاية الأحكام: التدبير / في الأحكام ج ١‏ ص ”4615. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١47‏ 
”اص 798. 

(؛) مختلف الشيعة: العتق / في التدبير ج 4 ص 4 /. 

() المهدّب: العتق / باب التدبير ج ١‏ ص 717 (وانظر تعليقة المحقّق عليها). 


اتيس اشرو المدر 'بسمسح حب ل م ا أت 814/6 


3 ددن 


١ ا‎ 





المقصد «الثانى» 

(في المباشر» 
«ولا يصمٌ التدبير إلا من بالغ عاقل قاصد مختار جائز 
التصرّف» بلا خلاف أجده في شيء من ذلك”"_إلا في خصوص البالغ 
عشر سنين من الأول الذي تسمع الكلام فيه - بل الإجماع بقسميه 
علبه !"ا مضافا إلى الأدلّة الخاصّة والعامّة. خصوصاً بعد ما عرفت من 


كوه عنقا تسر فيةدنا اكير فيك 

وحينئد «ة فلو دبر الصبي لم يقع تدبيره» لسلب عبارته كما في 
ا ا ع 
بل عن الشيخ في الخلا :الإجماع علي" 


)010( 0607 الشيعة: العتق ا الاك ص , والجامع للشرائع : العتق / باب التدبير 
ص 8١غ.‏ وارشاد الأذهان: التدبير / في أركانه ج اقدص "ل, واللمعة الدمشقيّة: في التدبير 
ص 557. وكفاية الأحكام: في التدبير ج ١‏ ص .11١‏ 

)١(‏ نقل الإجماع في رياض المسائل: في التدبير ج ١٠‏ ص المشاام 

ا لاعتفا سس قن الساق: 
في نسخة الشراع بعدها إضافة »مجع في سغة مساك م تون 
(1) الخلاف: المديّر / مسألة 7 1 


51 


لكن قد عرفت الحال فيها بالنسبة إلى العتق. مضافاً إلى عدم 
انسياق ما يشمل التدبير من العتق فيها . 

أمَا الوصيّة فقد تقدّم في كتاب الوصيّة!" جوازها منه بالمعروف, 
لكنّ التديير ليس وصيّة قطعاً, وإِنّما هو بمنزلتها في الخروج من الثلث 
ونحوه, لا في الاندراج في مفهومها بحيث يشمله لفظ «من أوصى» , 
ولا عموم منزلة يوثق به على وجه يتناول ذلك؛ ومن هنا جزم المصئف 
بصحّة وصيّنه وتردد فى عتقه للرواية وجزم بعدم صحّة تدبيره. 

نحاق البمنالكه من إشكالددراتدال رحد للجزم بالعدم هنا مع أن 
التديير راجع إليهماء قال : «وكذلك صنع العلامة في الإرشاد في الوصيّة 
والتدبير. ورجوعه إلى الرجوع اق بن تكلف الفرق بما لا يجدىي»'". 

لا يخلو من نظر؛ ضرورة كون الوجه ما عرفت؛ ولذا ستسمع قول 
المصنّف : (إِنْه بصفة الوصيّة يجوز فيه الرجوع»'", وهو كالصريح في 
عدم اندراجه في مفهومها . بل وعدم عموم تنزيله منزلتها . نعم . هو من 
أفراد العتق الذي تردّد فيه , ولعل قوله : «وروي» مشعر بتردّد فيه في 
الله أيه |1 آله العا كان ملت غبار معلوما انر يفن اتروع 
منها على المتيقن المنساق, وهو العتق المنجّز . 
وبذلك اتضح الوجه في شهرة الأضحات على جواز وصيّته وعدم 





)01( في ج .53> ص 0... 
(؟) مسالك الأفهام: التدبير / في المباشر ج ٠١‏ ص 587. 
(؟) يأتي في ص 778 و51/7. 


ا الكت ا اك ل ا ا ري 


جواز تدبيره وعلى أنّ التدبير وصيّة أي كالوصيّة في بعض أحكامه , 
وأله لتو :للك امتهم رجتوفا كنا قو وا عجوو وال الغالم: 

(و4 على كلّ حالء ف 9لا يصمٌ تدبير المجنون ولا المكره 
ولا السكران ولا الساهى»4 ولا الغالط ولا غيرهم ممّن قد عرفت 
عائذا عدم العيقة قتي نميا النصبد المتر رط غيدي لني و 1 
الشرط المتقدّم سابقاً مغن عن ذلك , ولا من المحجور عليه لسفه . 

خلافاً لما عن الشيخ : من جوازه في الأخير”"؛ لكونه تصرّفاً بعد 
الموت الذي يرتفع معه حكم السفه , بل عن التحرير : أنّه استشكله!". 
لكنّه كما ترى؛ وإلا لصمّ وصيّة السفيه بثلثه وهو معلوم البطلان, 
على أنّ التدبير عتق منه حال سفهه وإن تأخّر أثره إلى ما بعد الوفاة, 
كما هو واضح . 

وأَمّا الفلس فستسمع الكلام فيه فيما يأتي إن شاء الله تعالى . 

«وهل بصح التدبير من الكافر؟ الأشبه» عند المصئّف ومن 
تبعه!» (نعم, حربيّاً كان أو ذمّيّا» لاطلاق الأدلّة وكونه بمنزلة الوصيّة 
التي لا يعتبر فيها النيّة . 


)١(‏ في بعض النسمم ‏ وتحتمله المعتمدة _: منهم. 

(') المبسوط: التدبير / تدبير الصبي ج اص 188. 

() تحرير الأحكام: التدبير / في ماهيّته ج ؛ ص .1١5‏ 

(؛) كالعلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 4 ص .٠١‏ والشهيد في اللمعة: في التدبير 
ص 5757. والمقداد في التنقيح: في التدبير ج * ص .1١‏ 


ا ع م تحن زو افق الكل عر :9/0) 


بل فى المسالك بنى الخلاف على «أنّ التدبير وصيّة أو عتق » فعلى 
3 الول ع امن الكاذر مطلة: لعدم اشتراط نيّة القربة. وعلى الناني 
ع 
يبنى على اشتراطها في العتق وعدمه . وعلى أن المراد بها قصد التقدب 
سواء حصل أم لا. فعلى الأَوّل لا يصمٌ تدبير الكافر مطلقاً. وهو خيرة 
ابن إدريس مصرّحا بأنّه عتق , وعلى الثاني يصحٌ وعلى الثالث يصح 
ممّن أقرّ بالله تعالى كالكتابي دون غيره -إلى أن قال : _والأصمٌ صحّة 
التديير فيه مطلقا»". 
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قدّمناه هنا وفي الكقارة 
وفي العتق , ومقتضاه عدم جوازه من الكافر مطلقاً؛ 5 من العتق 
الى حر لالم جه فوع وتوعياين اعادو بل وين 
المخالف , فلا صحّة لشيء من عباداتهم قطعاً كما حرّرناه غير مرّة, 
فالأحظ بوتامل:. 
وعلى كل حال فلا مدخليّة للحربي والذمّي في الحكم المزبور 
خضوضا بده مول العريى الكهانى الذى الآ يتاقيم اخكناء لدف 
والله العالم . ْ ش 
«ولو دبّر المسلم فارتد”" لم يبطل تدبيره» بلا خلاف أجده 
فيه!",؛ الل رسيي سي بي 0 


.584 مسالك الخها امب ليامع بن د‎ )١( 
7 2584 م عن الج تس منااك ا الهامض قبل السابق: ص‎ 


التديمر / ارتداد الميذ ‏ 572 20 عم 


فهلمو مات فى حال ردّته عتق المدبر» من ثلنه؛ لاطلاق الأدلّة 
هذا اذ اكان ارمداده لاعن قطرة هه 

«ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبّر بوفاة المولى؛ لخروج 
ملكه ععنه» بالارتداد عنها. فلم يحصل شرط الصحّة الذي 
فو الانتسر از عن الذلك إلى الحوت حت :فق عنه ؛ لأ نه :له سدق 
إلافي ملك»'". 

«و» لكن «فيه تردّد» من ذلك, وممّا في المسالك'" وغيرها'": 
ا لاي ا لمم يه 
منع من بيع المدبّرء فإذا مات السيّد انعتق ثلثه لاغير إذ لا مال له سوا 

ثم قال : «وهل يعجّل للوارث الثلثان؟ يحتمله؛ لعدم فائدة فى 
حبكي وله ل شول ترما اناد ماه عا 
اخر له على تقدير التوبة» . 

«وفى المبسوط أطلق القول ببقاء التديير مع الارتداد, والأشهر . 1 
ال ان ك1 ه الشيخ متّجهاً لأمر نذكره إن شاء الله في 76 
احكام المرتد » . 

قر تنا قبل :ف نابقا فدرلا ركو فصع نظ #سترياة لد نور له العوت» 


وهو بعيد»!'. 


)01( تقدم في ص غ3 . 

(1) مسالك الأفهام: التدبير / في المباشر ج ٠١‏ ص 584. 
(1) كغاية المرام: التدبير / في المباشر ج ”7 ص .59١‏ 
(غ) المصدر قبل السابق: ص 584 5806. 


مي تت يي سا لقو افر الكلام 281 ) 

قلت : لعل جعل ذلك وجهاً للتردّد أولى من الأُوّل المنافي للنصٌ 
والإجماع على زوال ملكه عنه بالارتداد وإن قلنا بقبول توبته 
والقوضن الدجال قال لامها مدل قاف أو القلك يلكا لدممعادء 
لملك الكسب الحاصل منهء ولغير ذلك ممّا لا يلتزم . 

وسبق حقّ التدبير بعد فرض انتفاء شرط الصحّة قبل الموت غير 
مجدٍء ودعوى منع الشرط المزبور ‏ فينتقل إلى الوارث؛ لعدم اشتراط 
العنق عنه بملكيّته . كما سمعته في «أعتق عبدي عنك» _منافية لما هو 
كالمسلّم عندهم بل ظاهرهم المفروغيّة عنه , وإن تقدّم في كتاب البيء '" 
احتمال صحّة ببعه مدبّراً نحو ببعه جانياً؛ إلا أن كلامهم صريح في خلافه 
كما هو واضح . 

ولم ندر الأمر الذي يذكره في حكم المرتدٌ بحيث يقتضي بقاء صحّة 
تدبيره, والله العالم . 

«ولوارتدٌ لاعن فطرة ثم دبّر صح» بناءً على عدم اعتبار القربة 
فيه؛ لإطلاق الأدلّة وعدم خروج ماله عن ملكه بالارتداد المزبور. 

لكن مع ذلك قال المصئّف : على تردد» ولا وجه له بعد الجزم 
بصحّته من الكافر المبني على عدم اشتراط القربة . 

ومن هنا جزم بالصحّة في القواعد على تقدير عدم الاشتراط , إلا 


...7 47 تعوّض لذلك في كتاب الرهن. انظر ج 77 ص‎ )١( 


التديين لق ا ركد او مس حمسي ب و 6 
أنّه قال : «فإن تاب نفذ وإلا فلا»". وظاهره أنّ الصحّة مراعاة بذلك . 

وفي كشف اللثام'" ‏ تبعا للدروس'" وللصيمري!/ ‏ : تعليل عدم 
النفوذ مع عدم التوبة بالحجر , وإن كان لم يتضح لنا الآن الوجه فى شيء 
يم ١‏ لك 

لكن سهل الخطب عندنا عدم صحته عندنا؛ لما عرفت من اشتراط 
نيّة القربة فيه . وهي متعذرة من الكافر من غير فرق بين المرتدٌ وغيره . 

ولعل وجه التردّد حينئذٍ ذلك: على معنى : أنه يصمٌ جزما لعدم 
ثبوت الحجر عليه , ويحتمل الصحّة مراعاةً» أو على معنى :أنه يصمح 
ولكن قد تردّد فيها لكونه محجوراً عليه كالسفيه على وجه لا يصهّ ' 

نا 

التصكف منه وإن لحقته التوبة التى تفك الحجر عنه حين حصولها لا فيما 2 
بالبطلان للحجر”", والله العالم . 

(ولو كان» ارتداده عن فطرة» ثم دبّر إلم يصح» لخروج 
المال عن ملكه بارتداده. ولاشتراط نيّة القربة فيه إو» لكن «اطلق 
0 في المحكي عن المبسوط'" «الجواز, وفيه إشكال, ينشا: 


1-7 الأحكاء. 00 لاص 156. 

(1) كشف اللثام: التدبير / في المباشر ج / ص 175. 

(") الدروس الشرعيّة: المدبّر / المقدّمة ج ١‏ ص ١"؟.‏ 

(؟) غاية المرام: التدبير / في المباشر ج ؟ ص 597. 

(0) إيضاح تردّدات الشرائع: كتاب التدبير ج ١‏ ص 17. 

)1١(‏ في نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

(/) المبسوط: التديير / الرجوع فيه ج ١‏ ص ١74 - ١7”‏ (صحّح ملكه وأبطل تصرّفه). 


الطهارة / في تكفين الينت مطل--_ ا م _ .> #ث# سس ١ت‏ 
يظهر من الثاني أنه لا خلاف فيه » حيث قال : « مسألة : ثم يعمد إلى 
الكافور الذي أعدّه أَوَلاً لحنوطه » فيسحقه بيده ويضع منه على مساجده 
السبعة وطرف أنفه » فإن فضل من الكافور شيء كشف ققيصه وألقاه على 
صدره» ولا خلاف في ذلك ... » 5 أخذوه من لفظ 
المساجد في الأخبار؛ من حيث استحباب إرغامه في السجود . 

ولا ريب في ضعف الوجوب ؛ للأصل » وتبادر السبعة من المساجد في 
النصّ والفتوى , بل قد عرفت( أنه في الخلاف ادّعى الإجماع على ترك 
ما زاد على السبعة على الصدرء ومنه مع التت لكتلمات الأضحات يعرف 
ما في نني الخلاف عنه في المنتهى » هذا مع خلوٌ الأخبار المتقدمة -على كثرة 
ما اشتملت عليه عنه . 

وكذا ضعف مافي الفقيه: « ويجعل الكافور على بصره وأنفه وفي 
مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله كلها وعلى أثر السجود منه » فإن بق 
منه شىء جعله على صدره 6(" وإن شهد له بأكثرما دك يسفن الأخان 
المتقدّمة » لكنتّك قد عرفت قصورها عن إفادة الوجوب , سيّما مع معارضتها 
بالنبي في بعض ذلك , والإجماع من المخلاف كذلك , وإعراض الأصحاب 
وغير ذلك مما مضى مفضّلاً . 

نعم قد يقال قويّاً باستحباب تطييب هذه المواضع من الميّت سيّما ما 
كان منها محلا للرائحة والعرق المستكرهين » لكن غير ما ني عنه فوا تقدّم 
كالمسامع ونحوها » أو حكي الإجماع على عدم وضع شيء فيه » بل قد يقال 
باستحبابها أيضاً بحمل النبي على إرادة الوضع فيها وحشوها , وإن كان في 


)١(‏ في ص07". 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح8١4‏ ج١‏ ص؟؛١‏ . 


وي الل سسسب جواهر الكلام(ج 58) 
هق لوال هلك الفركد عن قطرة 4 

نعم, لو فرض تجدّد ملك له بعد الردّة , وقلنا بأنّه يملك معها وإن زال 
الأول ؛ صحٌ إطلاقه حينئذٍ بناءً على عدم اشتراط نيّة التقرّب . لكنّ ذلك 
كلّه شك فى شك . والتحقيق عدم الصحّة من المرتدٌ مطلقا لما عرفت . 

وفي المسالك : «إطلاق الشيخ العجواز يدل على منع انتقال المال 
عنه , وهو قول ابن الجنيد . ولم يفرّق بين الملّى والفطري .واستفادة 
الفرق بينهما وإثبات الأحكام المشهورة من النصوص مشكل . شيا تق 
البحث فيه»7". قلت : لا إشكال فيه كما حرّرناه في محلّه . ش 

ولو ارتدّ المملوك لم يبطل تدبيره؛ بلا خلاف كما عن الخلاف”" 
للأصل. إلا أَنّه قيّده بالارتداد الذي يستتاب فيه , وتبعه القاضي'". 
ولعلّه لبطلان تدببر غيره» كما أنه يبطل تدبير الأوّل لو التتحق بدار 
الحرب عندنا كما عن المبسوط”؛ لأنّه إياق وزيادة, خلافاً 
للشافعي!*. ولو مات قبل التحاقه عتق ء واللّه العالم . 

«ولو دبّر الكافر كافراً فأسلم بيع عليه سواء رجع فى تدبيره 
اوا#الووري »ندعل كا سال يان غتلى ملك رصصعدو 


.580 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: التدبير / في المباشر ج‎ )١( 

(1؟) الخلاف: المدبّر / مسألة 4 ج ١‏ ص .]١7‏ 

(؟) المهذب: العتق / باب التدبير ج ١‏ ص 5194-118. 

(4) المبسوط: التدبير / الرجوع فيه ج 1 ص .١77‏ 

(4) مختصر المزني: ص 555 الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص .١١7‏ مغني المحتاج: ج 4 ص .0١١‏ 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أم. 


الكديير " كوسر لحري .متسس عب ح متب سح بي وي و و 77ب الام 


لاستخدامه . فهو سبيل له عليه وعلوٌ منه عليه وقد تقدم فى كتاب 
التجارة”" أن مثله يباع على مالكه قهرا. 

فما عن ابن البرّاج من أنّه يتخيّر بين الرجوع في التدبير 
فيباع عليه . وبين الحيلولة بينه وبينه وكسبه للمولى . وبين استسعائه 
وحينئذٍ فينفق عليه من كسبه فإن فضل منه شيء فهو للمولى'"'_لم اقف ' 
لدضلى دلبل : ش 1 

(و» على كل حالء ف هللو مات؟ السيّد «قبل بيعه4 عليه 
«(وقبل الرجوع في التدبير تحرّر من ثلثه» للإطلاق «ولو عجز 
النلث تحرّر ما يحتمله وكان الباقى للوارث؛ فإن ا سا 
استقرٌ ملكه. وإن كان كافراً بيع عليه» بلا إشكال في شيء من ذلك . 

«ويصحٌ تدبير الأخرس» عندنا «بالإشارة» المفهمة القائمة 
مقام اللفظ كباقي تصرّفاته #وكذا رجوعه» الذي هو منها من غير 
فرق بين الذاتي و والعرضي . 

ولو دبر صحيحاً ثمّ خرس ورجع بالإشارة المعلومة صح» 
لاتحاد المدرك في الجميع , هذا . 

وفي المسالك : «نبّه بقوله : (وكذا رجوعه) على خلاف بعض 
اللا ب بالإشارة وإن جوّز تدبيره بهاء بناء على 


الاب ا ل كنا 
(1) المهدّب: العتق / باب ا "١‏ ص 77١‏ (في ذيل العبارة اختلاف). 
(*) في نسخة الشرائع: فلو. 


لع ا و حجن أن الكل 0 


أنّ الرجوع لا يصح عنده بالقول بل بالفعل , وغاية إشارته أن تقوم مقام 
القول , فلا يزيد الفرع على أصله)7". 
1 قلت:هو ليس حينئذٍ خلافاً فيما نحن فيه, والأمر سهل. والله 


كالب 
المقصد «الثالث» 
في الأحكام» 
(وهى مسائل» : 
«الأولى» 


«التدبيير بصفة الوصيّة4 في الرجوع وفي الخروج من الثلث 
وغيرهما من الأأحكام الي ستعرفها, لا أنه وصيّة حقيقةً . وفاقاً 
لإا كي عن المقنع'" والمقنعة!" والخلاف !ا والنهاية'!" والسرائ )١(‏ 
والغنية”" والوسيلة”/ والجامع”' وغيرها!"". 
)١(‏ مسالك الأفهام: التدبير / في المباشر ج ٠١‏ ص 587. 
(1) المقنع: العتق والتدبير ص 110. 
(") المقنعة: العتق والتدبير ص .06١٠0‏ 
(؛) الخلاف: المدبّر / مسألة ؛ ج 7 ص .1٠١‏ 
(0) النهاية: العتق / باب التدبير ج ”ص ؟5. 
(1) السرائر: العتق / باب التدبير ج ”ا ص 7١‏ و١59-17,.‏ 
(0) غنية النزوع: البيع / المقدّمة ص .٠١5‏ 
(8) الوسيلة: العتق / بيان التدبير ص 580. 
(9) عبّر ب «عتق معلق». انظر الجامع للشرائع: العتق / باب التدبير ص 7٠١غ.‏ ونقله عنه في 
كشف اللثام: التدبير / في الأحكام ج 8 صن 155. 
)٠١(‏ كقواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام ج ”ا ص 151. 


العزيين #جريان: أخكاء الوضكة غلية: ٠‏ سجس مخ يي حيسي نت سن يب نت ذم 
صكد الات 
ولخروجه عن المعروف في تعريفها الذي مرّ في محله!". 


ولعدم الاحتياج في تحريره إلى صيغة اخرى؛ إذ لم يثبت مشر وعيّة 
انشاء التحرير بها كما ثبت إنشاء التمليك بها . 


ولقول الصادق عَيهِ فى صحيح هشام : «هو مملوكه'!" بمنزلة 


الوصيّة»!" . 
منها»!2. 

وفي خبر ابي بصير : «المدبّر مملوك , ولمولاه ان يرجع في تدبيره 
له بعد فغيّرها من قبل موته ...»0 . 

ولا ينافى ذلك الموئّق عنه لكا : «سألته عن المديّر أهو من الثلث؟ 


.017 في ج 79 ص‎ )١( 

(1) «مملوكه» ليس في المصادر الحديئيّة. نعم وردت في نقل كشف اللثام: (انظره قبل ثلاثة 
هوامش). 

(؟) الكافي: الوصايا / باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة... م ١‏ ج لاص 5". تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ١6‏ وصيّة الإنسان لعبده م 57 ج 4 ص 150, وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
كتاب الوصايا سح 7ج ١9‏ ص .5١8‏ 

(؛) الكافي: الوصايا / باب أنّ المدبّر من الثلث ح 5 ج /,ا ص 5"؟. وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح 4). 

(0) الكافي: العتق / باب المدبّر ح اج 7 ص 184. تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ التدبير 
ح هداج 4ص 109. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب التدبير ح 7ج ١71‏ ص .١57‏ 


1 


ج51 
م١51‏ 


1111011 مم ممما ال 


"كال اتعوبو رو الم وض أن يرجع في وصيّنه في صحّة أو مرض»", 
ضرورة إمكان ترتب ذلك على كونه بمنزلتها .كما هو واضح . 

بل هو نحو صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما لِك : «المدبّر من 
الثلث , وللرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحّة أو مرض»'" 

بل يمكن إرجاع ما في النافع''' ومحكى المبسوط!“ من «ان التديير 
وصيّة» إلى إرادة ما عند المشهور من كونه كالوصيّة. خصوصا بعد 
قوله في الأرّل متّصلاً: «يرجع فيه المولى إن شاء» المشعر بكونه 
كالوصيّة في ذلك . وخصوصا بعد ما حكي من ظهور الإجماع في 
المبسوط على ذلك” إذ قد عرفت أنّ الإجماع لظنّ كونه بصفتها لا أنه 
منها حقيقة؛ إذ لم نعثر على من سبقه إلى ذلك . وجواز الرجوع فيه 
وخروجه من الثلث لا يقتضي كونه منها حقيقة, وإِنّما هما الوجه في 
تنزيله منزلتها وتشبيهه بها . 

نما الكلام في إطلاق تنزيله منزلتها على وجدٍ يرجع إليه في غير 
ما نص عليه من احكامها, أو اختصاصه بما ورد منها دون غيره فيبقى 
عي ءا نيدي الأغبيل والقرا دان لني التاق وها 1 تاهما 


(؟) من لا" د 0 0 ١4ج‏ احن 311١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح غ ص .)١١1‏ 
(؟) المختصر النافع: كتاب التدبير ص /57. 


)6 و6) المبسوط: التدبير / الرجوع فيه ج ١آاص ١ 7١‏ . 


القديني؟ ايعان لكان الوق قليف سيو بي سي سس بتستيسيس به ني اللا 


الثاني كما اعترف به في المسالك”"؛ لعدم إطلاق يوثق بإرادة حكم 
الإطلاق منه في النصوص بل والفتاوى . 

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في الرياض من أن : «ثمرة الخلاف 
هيّنة؛ لعدم ظهورها إلا في النذر وما شاكله , فيتحقّق الامتثال بالتدبير 
لو التزم وصيّة على ما في العبارة والموثقة#وعلن المجتار لاند مبرن 
وصيّة أخرى»!". 

بل هو من غرائب الكلام. خصوصاً بعد فوله في المسالك _ بعد 
ذكره القول بأَنّه عتق مشروط أو وصيّة ‏ : «وهما ال كثير فى 
تفر بع مسائل الباب»7". وخصوصاً بعد ما سمعت من ابتناء جملة من 
الفروع عليه , بل يكفي في الثمرة أنه يعتبر فيه ما يعتبر في العتق من ” 
النرد و لسيدة السك توما اراة على لدج جف ران كان 0 
كالوصيّة في الرجوع والخروج من الثلث ونحوهما من الأحكام؛ إذ لا 
يعتبر فيه شيء من ذلك بناءً على أنّه من الوصيّة حقيقة؛ ضرورة عدم 
تناول أدلّة العتق له . 

اعونت من ذلك قوله فيه : «وبالجملة : الأقوال في الفبيالة 
ثلاثة , أحدها : أنه وصيّة كما في العبارة , وثانيها : عتق معلّق . وثالثها : 


.588 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج‎ )١( 
.17 ص‎ ١ (؟) رياض المسائل: في التدبير ج‎ 

(؟) مسالك الأفهام: التدبير / المقدّمة ج ٠١‏ ص 577. 
(غ) تحتمل المعتمدة: ونحوهما. 


ا ا ا ا الست ا ا ا 1 11 1 21 لاش جواهر الكلام (ج 0 


إيقاع مستقل لكنّه بمنزلة الوصيّة في الأحكام من نفوذه من الدلث 
وجواز الرجوع فيه, وعليه كما عرفت_اكثر الطائفة»!". 

إذ مقتضاه عدم جريان الأحكام المزبورة على القول الثاني , مع أنه 
لم يعرف خلاف في جريانها عليه على كلّ حال كما اعترف به في 
كشف اللنام'", بل لم نعثر على قائل صريحا بما نسبه إلى اكثر الطائفة . 

نعم , في موضع من المسالك بعد أن ذكر القولين الأوّلين قال : 
«ولو قيل : بان التدبير إيقاع براسه -وإن شابه العتق المعلق بوجه 
والوصيّة بوجه -كان حسناً؛ وفيه جمع بين الأدلة وسلامة من تناقض 
الأحكام المترتّبة عليه غالبا»'". وهو كالصريح في عدم قائل بذلك؛ 
ولعلّه لصدق العتق المعلّق عليه لغةَ وشرعا وعرفا . 

لكن قال أيضاً في موضع آخر منها : «والتحقيق : أنه بمنزلة الوصيّة 
لا عينها كما ذكره هنا؛ لأنْه لو كان وصيّة محضة لافتقر في عتقه إلى 
صيغة بعد الموت. ولا يلزم من كونه بمنزلتها مساواتها فى جميع 
الأحكام, بل المراد أَنّه بمنزلتها في الأحكام المسؤول عنها في 
الروايات, وهو كونه من الثلث ويجوز الرجوع فيه ونحو ذلك , وليس 
بعتق معلّق أيضاًكما قاله ابن إدريس وغيره؛ وإلا لما صم الرجوع فيه , 
فكونه متردداً يينهما فى بعض الأحكام ومستقلاً بنفسه ومن ثم وفع 


)١(‏ انظر «الرياض» المتقدّم انفاً. 
(1) كشف اللثام: التدبير / في الأحكام ج 8 ص .41١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: التدبير / المقدّمة ج ٠١‏ ص 519. 


التايج 7 العو كيه مبسم ديم حب سد حت ل و 7ت هن 
ضفن الحافة الخارحة عن الأمرين د اله 

وفيه :أن اختلاف الأحكام لا مدخليّة له في ماهيّة الشيء وحقيقته , 
وحينئذ فمراد القائل بكونه بصفة الوصيّة 55 
الأكثر أنه عتق معلّق بصفتها في جواز الرجوع والخروج من 
الثلث ونحوهما من الأحكام التي لا تقتضي كونه إيقاعاً مستقلاً.كما * 


دن 


هو واضح . واللّه العالم . 73 
وكيف كان ء فلا خلاف يبننا'" نضا" وفتوى فى أنّه يجوز 
الرعوع تدم ر الجاع ابيع عابي وبل ستاك عنما مسةطر 
إن لم يكن 000 
ولا فرق فيه عندنا بين أن يكون «قولاً كقوله: رجعت فى هذا 
التديير» أو نقضته أو فسخته أو نحو ذلك «وفعلاً» يدل على قصده 
الرجوع كان يهب» وإن لم يقبض (أو يعتق أو يقف»4 وإن لم يقبض 
دأو يوصى» به خلافاً للشافعي في أحد قوليه!. 


.588 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام سج‎ )١( 
.7 77 ص٠‎ 250 ص 17 4. ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ 
.١١8 ص‎ ١717 وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب التدبير ج‎ )( 
(؛) ينظر المهدّب البارع: في التدبير ج ؛ ص 77. وغاية المرام: التدبير / في الأحكام ج ”" ص‎ 
وكشف اللثام: التدبير / في الأحكام ج 4 ص 87؛. ورياض المسائل: في التدبير‎ 0 
...11١١ ص‎ ٠١ روضة الطالبين: ج‎ ....١١ 5١ ص‎ ١4 الحاوي الكبير: ج‎ )0( 


عمسم ل ل م ع ل ا و او اف الكلت اع ون 


وسواء كانه اندي طلقا اد لاا ملق العو ا 
ميد 4 (المويت فى ستره مظع كلاق المحكى عن أبى يشديلة: 
فخص الجواز بالثاني'" 

«وكذا لو باعه بطل تدبيره» وإن لم يقصد به الرجوع؛ لاقتضاء 
البيع خروجه عن ملكه المنافي لبقاء تدبيره. 

«وقيل: إن رجع في تدبيره ثم باع صح بيع رقبته. وكذا إن 
قصد ببيعه الرجوع. وإن لم بقصد مضى البيع فى خدمته دون رقبته 
وتحرّر بموت مولاه» وظاهره اختصاص الخلاف في البيع إذا لم يقع 
رجوع قبله ولم يقصد به الرجوع . 

وتعو«الناضن فق التوا عه وا لم يذكر القيد الناني, قال فيها: 
(ريعوز الزيدوع ف النقيير قولا رقعاة فلو وهب وإن له قيض اد 
أعتتق أو وقف أو أوصى به أو باعه على رأي أو رهنه بطل التديير» مطلقاً 
كان أو ددا و يضم م العقد وإن لم روجع ف التدبير » وسواء قصد ببيعه 
الرجوع أو لاء وهل يبطل التدبير بالعقود الفاسدة؟ الأقرب ذلك إن 
لم يعلم فسادها أو قصد الرجوع . وقيل : لا يبطل التدبير بالبيع إذا 
لم يرجع فيه , بل يمضي البيع في خدمته دون رقبته»'". 

وفي التنقيح اجات لحري وار الرمرم الدوان تسبي 
0000 لو اللباريوي اس ]ناب 01 ال شيل السلماءة 12 


ص 180. الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص ؟١٠.‏ 
(؟) قواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام ج 7 ص 577. 


الوو سوقط . لسسع حم ع ب و ا 


بقصد الرجوع ببيعه أنه يبطل التدبيرء ومع عدم الاين إن صرح ببيع 
رقبته أو هبتها كذلك, وإن صرّح ببيع منافعه أو هبتها لم يكن رجوعا 
وتحرّر بموت سيّده, أمّا مع الإطلاق فأكثر الأصحاب قالوا بانصراف 7 
البيع والهبة إلى اعدو ذا له بمطزرة اكووو قال الحلمو وطادن اليين 2 
وصحة البيع»'". 

وقال في الدروس: «صريح الرجوع: رجعت في سراد 
تغوك: وا للخت وأشييه هون كان اليين انا أوريا عه او وطية 
لعا ينقفن تامروف كتر التدمام مدل ١‏ ندا ذه قطن السدريو» فنفاك 
الحسن : يبيع خدمته أو يشترط عتقه على المشتري فيكون الولاء له , 
وقال الصدوق : لا يصمٌ بيعه إل أن يشترط على المشتري إعتاقه عند 
موته , وقال ابن الجنيد : تباع خدمته مدّة حياة السيّد , وقال المفيد : إذا 
باعه ومات تحرّر ولا سبيل للمشتري عليه . وقال الشيخ في النهاية : 
لا يجوز ببعه قبل نقضن تدييرة إلا أن تُعلم المشترى بن البيع للخدمة: 
وتبعه جماعة . والحليون إلا الشيخ بحيى على بطلان التديير بمجرّد 
البيع ...16" إلى ار 

إلى غير ذلك من كلماتهم المذكورة في تحرير محل النزاع . لكن 
ما وصل إلينا من كلمات القدماء غير منطبق على ذلك., وإِنْما هو في بيع 
)١(‏ التنقيح الرائع: في التدبير ج 7 ص .11١‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: المدبّر / درس 177 ب 5 ص 537-5117515 


الم ل سسسسسسسسم مب لبلب جواهرالكلام (ج4) 
بعضها ( بلفظ «على » , لكته يصحّ كونها بمعنى « في » كالعكس كقوله 
تعالى : « لأَصُلْبتَكُم في جُذُوع التَخْلٍ » 29 وحمل الأمرعلى إرادة الوضع 
عليها » ولعلّ ذلك قضيّة كلام الشيخ في التهذيب©22 والاستبصار() , 
ولا يأباه كلام الفقيه المتقدم كاحكي عن المقنع : « يجعل على جنبيه وعلى 
فيه وموضع مسامعه » 0" . 

وربّا احتمل2© حمل هذه الأخبارعل التقيّة » وقد يؤيّده ترك ذكر 
الاستحباب لذلك في أكثر كلام الأصحاب ء وما عرفته من الإجماع ونفي 
الخلاف على وضع الفاضل على الصدرء إلا أن ما ذكرناه أولى » ولا يذهب 
عليك أن قضيّة هذا الإجماع من الشيخ مع نني الخلاف السابق في المنتهى 
إيجاب تحنيط الصدر أو إيجاب وضع الزائد عليه » لكتّه لا يخى عليك ضعفه 
إن اراداه سيّما الآؤل , بل ينبغي القطع بعدم إرادتهها له ؛ لإناطتها له 
بالزيادة الغير اللازمة » فتأمّل جيّداً . 

والمراد بالمسح بالحنوط هوالمسح للا بما تيسّر من الكافور#ممًا يصدق 
معه المسح به », ولا مقدّر للواجب فيه على المشهور بين المتأخرين0) ؛ 


."١و كخير سماعة المتقدم فيص‎ )١( 

(؟) طه : الآية ١/ا.‏ 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح 5١‏ ج١‏ ص08١7.‏ 

(4) الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ ذيل ح؛ ج١‏ ص؟7١7.‏ 

(8) المقنع (ضمن الجوامع الفقيهة) : باب غسل الميت ص" . 

(5) كما في وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التكفين ذيل ح” ج؟ ص48/. 

(0) كالعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 7١‏ » والشهيد الاول في البيان : 
الطهارة / تكفين ا ميت ص١7‏ » والشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات 
ص .٠١‏ 


لمي حي جوف الكلام زح ب28) 
خودة العدة. ذا اراد همد : 

قال في النهاية : «التدبير بمنزلة الوصيّة يجوز للمدبّر نقضه مادام فيه 
ارد تش و عد لي ري ال ا م 0 
التصرّف , ومتى لم ينقض التديبر وأمضاه على حاله ثمّ مات المديّر كان 
المدير حرًا من الثلث . فإن نقص عنه انعتق , وإن زاد عليه استسعى فى؛ 
الباقي ٠‏ ومتى أراد المديّر يبعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز له إ أن 
يُعلِم المبتاع أنّه يبيعه خدمته, وأَنّه متى مات هو كان حرا لا سبيل له 
عليه»!". وهو كالصريح في جواز بيع خدمة المدبّر لا أنه إذا أطلق 
البيع انصر ف إليها . 

ونحوه ما في محكىّ المهذب والكامل : 

قال في الأُوّل : «يجوز لسيّد المدبّر أن يبيع خدمته إذا نبت على 
تدبيره ولم يرجع عنه , فيشتريه المشتري كذلك, فيخدمه أيَام حيأة 
الذي دبّره, فإذا مات عتق من الثلث»0". 

وقال في الثاني : «من دبّر يخلوكا وآراة يزع لج بجو لف ةلاق لأ ان 
يقن تديبره أو يُعلم المشترى أنه ربيعة شدمتة» وأنه متى.مات هو كان 


5 00 له عليه»!". 


السك عرواي السالاج الل : «يجوز بيعه في حال تدذبيره ,2 
لهات افي اناف التديين اتن 1 
(؟) المهذب: العتق / باب التدبير ج ا 1 
(") نقله عنه في مختلف الشيعة: العتق / في التدبير ج 4 ص 7/7 


القووين ١‏ لشو افيف ١‏ سملي ب ا ا ا ا 1/1 
فا امالك مر عرفل سعاعدوقان كازعالنا قدمرم هال اشاعه 
وإلى أن مات مدبّره فلا شيء لهء وإن لم يعلم رجع إلى التركة بما نقد 
فيه . وإن كان باعه بعد ما رجع في تدبيره لم يتحرّر بموت مدبره»١".‏ 

وأمّا ابن حمزة فلم يتعرّض لهذه المسألة, وإِنّما اقتصر على بيان 
عدم جواز رجوعه بنفس التصرّف , قال: «وليس له'" التصرّف فيه 
بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك رجوعاًء وإذا أراد ذلك رجع ثمّ باع أو 
فعل ما شاء»!". 

وأمّا ابن أبي عقيل فظاهره : عدم جواز بيع المدبّر إلا مع اشتراط 
عتقه على المشتريء وأَنّه يجوز بيع خدمته , قال : «ليس للمدبّر أن ببيع 
المدبّر إلا أن يشترط على المشتري عتقه . وإذا أعتقه المشترى فالولاء 
لمن أعتق , وله أن يبيع خدمته , فإذا مات المديّر فالمدبّر حرٌ»!*. 

وكذلك الصدوق لكن لم يتعرّض لبيع خدمته, قال : «وإذا أعتق 
الرجل غلامه أو جاريته على دبر منه ثمّ يحتاج إلى ثمنه فليس له أن 
يبيعه. إلا أن يشترط على الذي يبيعه إِيّاه أن يعتقه عند موته»!. 


وهما -كما ترى -لا تعرّض فى كلامهما لانصراف البيع عند 


.5١5 الكافي في الفقه: فيما يقتضي فسخ الرقّ ص‎ )١( 

)١(‏ ليست فى المصدر. 

)2 الوسيلة: العتق / بيان التدبير ص 587. 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج / ص 19. 
(0) المقنع: العتق والتدبير ص .]١5‏ 


1 
جع 


7137 


ل معي ا ني توا | زو الكلام (ج 6) 


الإطلاق إلى الخدمة كما سمعته في تحرير محل النزاع . 

وكذلك ابن الجنيد على ما حكي من عبارته في المختلف , قال : 
«عن أمير المؤمنين هذ(" إنّ رسول الله يد باع خدمة المدبّر ولم يبع 
رقبته , ولا باس عندنا ببيع رقبة المتطوّع بتدبيره إذا احتاج السيّد إلى 
ندند لحدوك هاب للأرية قا المدة عزن تدر قه كان ها تر نه ووخي. 
على السيّد تدبيره فلا يجوز بيع رقبته, وإِنْما يباع من هذا خدمته مدة 
حياة سيّده, والأحوط أن يباع ذلك منه بمكاتبة أو غيرهاء ولا أختار 
ببع المتطوّع بتدبيره وخدمة الواجب'" تدبيره في دين أو غيره إلا إذا 
لم يف ملك السيّد بدينه ولم يكن به غنىّ عن بيعه . ولو باع خدمة مديره 
من نفسه لم يسقط ما وافقه عليه بموت السيّد . فإن كان مال حال وجب 
عند موته , وإن كان منجّماً كان للورثة على نجومه , كالكتابة»!© إذ هو 
-كما ترى ‏ صريح في خلاف ما سمعته من تحرير النزاع . 

نعم , ظاهر عبارة المقنعة جواز بيع المدبّر على وجِدٍ يكون ملكا 
المشدرى إلى ان يفوت المد ار قال «رولفالك الغيد أن سهد عد التد ير 
له . غير أَنّه متى مات البائع صار حرّاً لا سبيل للّذي ابتاعه عليه)0©. 


.78٠١ يأتي في ص‎ )١( 

(7ااسسعدرة الؤفدائ يات ١‏ من اسان الكديين الات 1ااض: 1 العم الأويط 
(للطبراني): ج 4 ص .١551‏ السنن الكبرى (للنسائي): ح 5.2٠١‏ ج 7 ص .19١‏ سنن 
البيهقي: ج ٠١‏ ص 7٠١‏ 

(؟) في المصدر: وخدمته والواجب. 

(؛) مختلف الشيعة: العتق / في التدبير ج 4 ص 19 ١‏ 

(0) المقنعة: العتق والتدبير ص .06١‏ 


الغديي رسو قي . سعصب يي جحت ا 7 تي 4 


ويمكن أن يريد بيع الخدمة ويكون كلام الشيخ ينه كالتفسير له: 
لاستبعاد إرادة بيع الرقبة على الوجه المزبور. وإن ذكر الفاضل نحوه فى 
تأويل كلام القائلين ببيع الخدمة, وقال: «إنّه كبيع العبد المشترط 
ذه تنم كاد إل | له كما ترف 

وكأنّه أخذه ممّا في محكيّ المبسوط من أنه : «روى أصحابنا أن 
التدوير ياف إذاطانت ادكه عق :فى ملك المشغرى ‏ وعنيدى ا تيع 
بهذا الشرط , ومتى عاد إليه ملكه بغير ذلك فهل يعود حكم التدبير؟ قال 
قوم : يعود تدبيره, وإن كان لم ينقض تدبيره فالتدبير باقي؛ لأنّ عندنا 
يصح بيع خدمته دون رقبته مدة حياته»!" . 
حجن العد د : فإن اختار سيّده تسليمه للبيع فإن استغرق الأرش قيمته 
يبع فيها وبطل التدبير؛ وإن كان الأرش لا يستغرق قيمته ولم يمكن بيع 
بعضه بيع كلّه والفضل لسيّده, وإن بيع بعضه كان الباقى مدبّراء وكل 
مو ضع زال ملكه عنه زال التدبير»”” . 

ونحوه ما عن الخلاف: «أَنّ بيع المدبّر وهبته ووقفه ناقض 
علوي 117 ولو وهبه كانت الهبة رجوعاقى اللدبر سواء ابه ار 


)١(‏ قواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام ج ” ص 1١7‏ (بتصوّف). 
)١(‏ المبسوط: التدبير / الرجوع فيه ج ١‏ ص .١1١‏ 

(*) المصدر السابق. 

(؛) الخلاف: المدبّر / مسألة ؛ ج 3 ص ١١‏ (بتصوّف). 

(6) المضدز الباق انسالة اهن 111 





ا ا لويم اا اا 1 11 جواهر الكلام (ج 6) 


وكذا لو أوصى به'"» , 

ثم قال في الخلاف أيضاً: «إذا ديّر عبداً ثمّ أراد بيعه والتصرّف فيه 
كان له ذلك ... إذا نقض .ء فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته , وإنما 
يجوز له بيع خدمته مدة حياته»!". 

وبالجملة : إِنّماكلامهم أو أكثرهم -في مشر وعيّة بيع خدمة المدبّر 
إذا لم يرد تقض تدبيرهء لاقي انصراف البيع إليها . 

والسبب في ذلك بعض النصوص الدالّة على ذلك, كخبر السكوني 
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على لبو : «باع رسول الله 1 خدمة 
المدير ولم ببع رقبته»!", يجبرعلة :هالت أبا عبد الله لكلا : عن 
رجل أعتق جارية له عن دبر في حال حياته؟ قال: إن أراد بيعها باع 
خدمتها في حياته . فإذا مات انعتقت الجارية ...»!). 

وهما مع ضعفهما, وموافقتهما لالمحكي عن بعض العامة - 
محتملان لإرادة مطلق النقل من البيع؛ كالصلحء أو الإجارة مدّة معيّنة 








.7/ المصدر السابق:.مسألة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ماله 111-28 

() تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ التدبير ح 8 ج 8 ص .51١‏ الاستبصار: العتق / باب ١6‏ 
00007 

(]) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح 5١‏ ص 518 و«الاستبصار»: م١١‏ و«الوسائل»: 
3 

)00( المبسوط (للسرخسي): ج لاص 376 


التديين" الردوواقية. يحمي ا ا ع تر 1 


فمدّة ... وهكذاء وغيرهماء لا البيع حقيقة؛ ضرورة معلوميّة كون 
مورده الأعيان لا المنافع خصوصاً مع جهالتها. ودعوى اختصاص 
الموضع المزبور بذلك -كما سمعته من الدروس - بعيدة؛ لقصور 
الخبرين المزبورين عن إثبات ذلك . 

وكذا الكلام في خبر أبي نرم حكن أبى عيذ انه يايلا ورتمسكل عدن 
رجل يعتق جاريته عن دبرء أيطأها إن ءا ينكحها أو ببيع خدمتها 
حياته؟ فقال : نعم . أَىّ ذلك شاء فعل»)1". 

وابعد منه حملهما على إرادة بيع الرقبة إلى ان يموت البائع فينعتق 
عليه؛ بمعنى : ملكيّة متزازلة إلى الموت, كما سمعته من الفاضل وفرّع 
عليه تروف . 

وأمّا ما سمعته من الصدوق وابن أبي عقيل فيدلٌ عليه صحيح 


ابن مسلم عن أحدهما مك8 : «في رجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر 1 


نا 


ممرا بع ابي شن ا سعد فقال* ل< إلا أن يشترط على الذى 0171 


لبسعة إياه أن بعتقه عند موته»!", ولحوه يم الحلبى عن 
الصادق عَليّة". اللذين ينبغي حملهما على ضرب من الكراهة , كخبر 


.510 تقدّم في ص‎ )١( 

(1؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب التدبير ح 5408 ج ا ص ,17٠١‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ التدبير ح 5١‏ ج 8 ص 517., وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب التدبير ح ١‏ 
ج71 ص .1١7‏ 

() الاستبصار: العتق / باب ١0‏ جواز بيع المدبّر ح 8 ج 4 ص 188. وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح 7؟, و«الوسائل»: ذيل المصدر. 


يميم ا عن اق الكلام 0121م 
وهب عن جعفر عن أبيه لله : «إنّ عليّاً هِةٍ قال : لا يباع المدبّر إلا من 
نفسه»"" الموافق للمحكي عن بعض العامّة'". 

وكذا ما دل على تقييد البيع بالاحتياج أو رضا المملوك؛ ك: 

صحيح ابن مسلم : «قلت لأبي جعفر نيه : رجل دبّر مملوكه ثم 
تشاع إلى الشين ؟ قال + إذا جاع إلى التمق ذهو لده يبيغ إن .فاه :وإة 
شاء أعتق . فذلك من الثلث»7". 

ومونّق إسحاق بن عمّار: «قلت 5 إبراهيم عيّةِ : الرجل يعتق 
مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه؟ قال : يبيعه » قلت : فإن كان عن 
ثمنه غنيًا؟ قال : إن رضى المملوك فلا باس)7). 

رصنع عي دالت | أغيد اناه بع الندتر اباد ااقال إن 
احتاج صاحبه إلى ثمنه , وقال : إذا رضي المملوك فلا بأس)0©. 

وخبر أبي بصير: «سألت أبا عبد الله ميا : عن العبد والأمة يعتقان 


)١(‏ انظر «الاستبصار» في الهامش السابق: ح ١7‏ ص ١؟,‏ و«التهذيب» في الهامش قبله: 
ح ١1‏ ص 5337. ووسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب التدبير ح ؟ ج +7 ص .١5١‏ 

(1) بداية المجتهد: ج ١‏ ص 587. 

(؟) تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ التدبير ح 5١‏ ج 8 ص 517, الاستبصار: العتق / باب ١6‏ 
جواز بيع المدبّر ح 7 ج ؛ ص 58. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب التدبير ح 7ج 77 
ص .١١7‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب التدبير ح 54601 ج ‏ ص .٠2٠١‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح .١9‏ و«الاستبصار»: ح ؟. و«الوسائل»: ح 4 ص .١1١7‏ 

(0) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 5107. و«التهذيب» في الهامش قبله: ح .5١‏ 
و«الاستبضار»: ح * و«الوسائل»: ح 6 ص .1١1‏ 


التونين "7 الرجواع قيف. « مسد ع جحت تن ل تي ب ا 


فق قين؟ قال المولةه اوركاتية اوها مووليسن لان ةلا ان يشناء 
العند ان سعة فور عدا نهو وله انرا لخد هال ان كان لهال" 

لعدم قائل بمضمونها حتّى من القائلين ببيع الخدمة . 

وعلى كلّ حالء فلا ينكر دلالة هذه النصوص أجمع على ناقضيّة 
اي 1 
واي و وو و0 
القد "وكير اى وطيير فيد الى هيف | مقي ا جلمد زر سماو قاور لع لد 
أن يرجع فى تدييره؛ إن شاء باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره.. .»:" 
تقيآنا الى خورهها من التضوض يل لأمتكر ظطهورهها خيضوضا 
الأخير منهما -في حصول الرجوع بالبيع إذا قصده, خلافا لما سمعته 
من ابن حمزة . 

فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أَنّه لا إشكال في بطلان تدبيره 


)010( ار اله ك0 لاساو 2 لل ؟ ”7 ١‏ ال 0 

)1 الكافي: العتق / باب المدبر ح اج 1١‏ ص .١180‏ تهديب الاحكام: العتق / باب ؟ التدبير 
عاتع طن 165:وسائل الفنيعةوبات :من أبوات الللاييد حر نا ص30 

(5) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح لاص 14» و«التهديب»: ح 0. ووسائل الشيعة: 
بانيه مق آبوات الندييرت #اس ؟) ضن /1ا. 


ا م ا ا 2 2222 ش22 جواهر الكلام ١ج )٠‏ 


برجوعه عنه فله بيعه وغيره» وكذا لو قصد ببيعه الرجوع به. بل وكذا 
لو أطلق بيعه غير مستحضر لذلك أو لتدبيره؛ لاقتضاء البيع نقل رقبته . 
وهو مقتض لإبطال تدييره . 

وى ضوع هيع قد قمع إزاةة رقا ءاتدييرف أ سبع رق كك 
ففيه البحث السابق الذي قد عرفت فيه أنّ الأصمّ عدم جوازه, وكذا 
لو أطلق البيع مريداً ذلك من غير إعلام المشتري, والكلام مع القدماء 
في مشروعيّة ذلك , ولو حمل كلامهم على نحو ما سمعته منا في حمل 
النصوص ارتفع النزاع من البين وخلت المسألة عن الإشكال . 

وممّا ذكرنا يظهر لك النظر في جملة من الكلمات, والله العالم 
يحققة البجال. 

«ولو أنكر المولى تدبيرهة على وجه لم يقصد الرجوع به 


ولم يكن رجوعا» لغة ولا تمر عا ول عرفا؛ ضرورة تمايز 
إنشاء التشوع بالقىءنوإنكار أصبل ايتقاعده تصوضا إذا كان :ضع 


اسان مثلا. 

فما عن بعضهم'"-من أنه يكون رجوعاً؛ لاستلزامه رفعه في سائر 
الأزمان» فكان أبلغ من الرجوع المقتضي لرفعه في الزمن المستقبل 
خاصة -واضح الفساد. 


ص 1, والمجموع: ج ا اص 1/8. وحلية العلماء: ج اص ,١ 95١١9‏ 


وكذا الكلام في سائر ماكان عنوان إيطاله الرجوع ونحوه من وكالة ٠‏ 
أوروصكة وتحوهنا بعد الطلاق الذى قدوره اندر ١١‏ الضعيم هه 7 
بكونه رجوعاً. وقد عرفت تحقيقه فيما تقدّم". 

و4 كذا الكلاء قيما الو اذعى المملوك التدبين وانكر المبولى 
فحلف» إذ الحلف لم يفد الرجوع, وإنما يؤكّد الإنكار ويقتضي 
ارتفاعه ظاهراًء وحينئذٍ «لم يبطل التدبير في نفس الأمر» فلو مات 
التكد على الخال التزيور يحيث لم محصل دما يول عسل سوه 
افق العملو ل قيما وئة وني اللهتعالن انه 

وقن تظليز الفاكؤة ذاهرا لو اعتررف المول يعن التحلف يكنديه في 
فإن جعلنا الإنكار رجوعاً لم يعد باعترافه , وإلا بقي بحاله فيثبت ظاهراً 
أبضا حيتك يعثر ف به : 

بل في المسالك : «وقد تظهر فائدته أيضاً لو كان الحلف لعدم البيّنة 
ثم وجدت بعد ذلك»'". وهو مبنئ على سماع البيّنة بعد اليمين. وقد ١”‏ 
حقّقنا ذلك في كتاب القضاء!*. والله العالم . 2 


.١171 ص‎ ١١ من أبواب أقسام الطلاق ج‎ ١4 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 





...707 في ج 77 ص‎ )١( 
.59” ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج‎ )( 
(؛) كتاب القضاء / النظر الثالث / البحث الثاني من المقصد الرابع / مسائل.‎ 


الطهارة / في تكقين الت ببسب سب 911 
للأصل وإطلاق كثير من الأدلّة » مع قصور أكثر ما دل( على التقدير سنداً 
بل ودلالةٌ في جملة منها على الوجوب مع التصريح بالفضل في بعضها , 
واختلاف الجميع في المقادير قلة وكثرة كاختلاف الأصحاب » فيتحه 
حينئذٍ حملها على الاستحباب ؛ لقصورها عن تقييد تلك المطلقات المنجبرة 
بالشهرة بين امتأترين » بل قد يظه رمن جماعة من متأخريهم 2 كما هو 
صريح الرياض(" أنه ليس محل خلاف يعرف » وربّا يؤْيّده دخوله تحت 
معقد جملة من الإجماعات خصوصاً إجماع التذكرة 9 وإن كانت ليست 
مساقة لبيانه » إنها هى لوجوب الحنوط . 

وكأنهم حلوا خلاف الأصحاب فيا يأتي بالنسبة للأقلَ « درهم » أو 
«مثقال» أو « مثقال وثلث » على إرادة أقلٌ الفضل كما هوظاهر المئن 
والقواعد0*©» وغيرهما27, بل هوظاهر معقد نني علم الخلاف عنه بي 
المعتير() . 

لكن قد يأبى ذلك بعض عبارات من نسب إليه الخلاف ؛ لظهورها في 
عدم الاجتزاء بالأقلّ من مقدار الأقلّ» سواء كان ذلك منهم تقديراً 
للمستى أو أنه تقدير شرعيّ وإن تحقّق المسمّى بأقل منه , منها : عبارة 


() الكافي : باب حذ الماء الذي يغسل به الميت والكافور ح؛ وه ج” ص ١5١‏ » وسائل الشيعة : 
انظر باب ” من ابواب التكفين ج” ص 7/7١‏ . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين ا ميت ج؟ ص11 - 1/8. 

() رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص١5‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص14 . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

(1) كتحرير الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص8١‏ . 

(0) المعتير : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص185 - 781 . 


ا ل ب ا صم قو هر الكادام( ١750:‏ 
المسألة «الثانية » 
لا خلاف'" نضا" وفتوى في أنّ «المدبيّر»ه عن حياة سيّده 
«ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى. فإن خرج منه 
و5 تحرّر من المدبّر بقدر الثلث. و» حينئذٍ ف« لو لم يكن" سواه 
عتق ثلثه4 . 

5-5000 المخدوم مثلاً ومات في حياة المولى وله 
لم يعتبر من الثلث - وإن قلنا: إِنّه تدبير -بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنه 
كتعجيل العتق في حال الصحّة . وإطلاق النصٌ والفتوى خروج المديّر 
من الثلث منرّل على الغالب من كونه معلّقاً بموت المولى . 

نعم , في المسالك : «لو مات المخدوم في مرض موت المولى أو 
هذه نهويدن التلكى كا لمعلق على يوفاة الخو »1 

«ولو ار وشبهه فإن كان فى مرض الموت لم يتغيّر 
الحكم . وإن كان فى حال الصحّة فإن كان المنذور هو التدبير 
قال طهر الخاضيد الثلث الا 2 بير اعت ال لك خا 
يجب تدبيره» فإذا ديّره برىُ من النذر ولحقه حكم التدبير؛ وإن كان قد 
ذو عققة يعد الونقاة فهو هن الاصدل كتورؤين الو اتعدا نك البدا لد مناه 
نذر الصدقة ونحوها بمال بعد الوفاة» وفي التحرير ساوى بين الأمرين 





.59١ ص‎ ١ كما في نهاية المرام: في التدبير ج‎ )١( 


.١171 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب 8 من ابواب التدبير ج‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع نعدها اضافه (لمه مجعولة فى الشحة امال بن معقوفضن:‎ 


التذيض / اتعتاق المدير فين القلت.. «س تست جح ع ف ا ا حي ار 


في خروجه من الأصل .ء ونقله في الدروس عن ظاهر الأصحاب, 
والأظهر الأوّل» . 

«وحينئذٍ لو جوّزنا تعليق العتق على الشرط فقال: هو حر قبل 
مرض موتي بيوم مثلاً خرج من الأصل , وكذا لو جعلنا المنجّزات من 
اقل اقسلته عا اله خدره عن عياف ولق اذاو عتقه وا الع قد الماك 
أو صرفه فى بعض الوجوه السائغة فى آخر يوم من أَيَامِ صحّته فكذلك , 
أو في 0 من أَيَام حبياته على القول الآخر»”" 

قلت : قال في الدووس ١‏ 7التديير ثلاثة انام و« واحب وول بض 
الرجوع فيه إن قال : الله عليَ عتق عبدي بعد وفاتي)., ولو قال: لله ير 
دان ل عبدى) فكذلك في ظاهر كلام الاصهاتب» 0 ن الغرض 75 
التزام الحريّة بعد الوفاة لا مجرّد الصيغة . وعن ابن نما جواز الرجوع 
لوفائه بنذره بإيقاع الصيغة , فيدخل في مطلق التدبير»'" 

نم قال فيها فى آخر كتاب التدبير : «ولو كان التدبير واجباً أو معلّقا 
بعرت القير سات قرعا ذالمون ليو سن ال" 

وفي التحرير : «أما التدبير الواجب بالنذر وشبهه فلا يجوز فيه 
الرجوع , ويخرج من أصل'* المال»!. 


1 مسالك الأفهاء. و ا + الو 

(؟) الذووس اللترضتة+المدي درس اع لحن 111 

(؟) المصدر السابق: ص 551. 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها ‏ مطابقة لنسخة المصدر _: صلب. 
(0) تحرير الأحكام: التدبير / في أحكامه ج 4 ص .5١١‏ 


807 حب عسي جب ا تج مخز از الكلاء ازع 78 

وفي الرياض عن الانتصار : اللإجماع على ما نسبه في الدروس إلى 
الاصناب 1 

قلت : قد يناقش فيما ذكره في المسالك أوّلاً: بعدم صدق التبرّع به 
برخ يزو سي ارو يد لتر از اسااف ا 
لمك والأصل الخروج هئ :الخال و عله لذ اماق في الدروس 
الخروج من الأصل مع حياة المولى . ذ' 

بل قد يناقش في الخروج من الثلث فيما بعد الوفاةايضاء 
للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلّة الظاهرة فى وفاة المولى 
المديّر له. لا فيما يشمل الفرض الذي مقتضى الأصل فيه الخروج من 
الأصل بعد أن لم يصدق عليه أَنْه وصيّة ولا يندرج في إطلاق ادلة 
التدبير. وممّا ذكرنا يعلم الحال فيما ذكره من الأمثلة للعتق المعلّق على 
فرض جوازه . 

بل قد يناقش فيما ذكره في التدبير الواجب بندذر وشبهه من 
التفصيل بين كونه في المرض وبين كونه في الصحَّة ‏ : بأنّه منافٍ لما 
سمعته من إطلاق التحرير والدروس الذي يِؤٌيّده ما عرفت من كون 
الأصل الخروج من الأصل الذي ينبغي الاقتصار في خلافه على 
المتيقّن الذي هو التبرّع المحض على وجدٍ لا يلحق باسم الدين أو 
ما في حكمه ممّا يخرج من الأصل , ومنه النذر ولو في حال المرض . 


.19 7/8 ص‎ ١ رياض المسائل: في التدبير ج‎ )١( 





التديين /الو وين جماعة فلو ا شتوعيوهم القلك مم د 8 
إلا أنّ الإنصاف عدم خلوّه من الاشكال . فتأمّل . 

وقد يناقش فيما ذكره أخيراً أيضاً: بأنَّ مرجع النزاع إلى لفظ؛ 
ضرورة تبعيّة النذر للقصد الذي لا ينبغي النزاع فيه بعد معلوميّته . ومع 
الإطلاق وعدم قرينة فلا ريب في أَنّ التديير اسم لنفس إنشاء التدبير 
بصيغته , إلا ان تقوم قرينة على إرادة اثره لا نفس الصيغة . فيكون كنذر 
حرّيّنه بعد الوفاة التى قد يمنع صدق اسم التدبير عليها بعد فرض عدم 
إنشاثةرصضيفته الخاطةانه: وموافقة النذر العديين فى النعييحة لا تقنضى 
الاندراج في الاسم . ش ش 

وعلى كل حالء فلا يخرج عن ملكه بالنذر المزبور, نعم لا يجوز 
نقله عن ملكه إجماعا بقسميه'"؛ لاستلزامه الحنث في نذره» فلو فعل 
ففى الرياض : «صح؛ للعموم مع عدم المخرج عنه سوى النهي الغير 
المستلزم للفساد في المعاملات, نعم يم وتلزمه الكقّارة مع العلم لامع 
النسيان على الظاهر لعدم الحنث , وفي الجاهل وجهان»”". 

وفيه : أَنّ انعقاد النذر يقتضى تشخيصه للنذر كتشخيصه للشرط 
مثلاً. كما تسمع تحقيقه إن شاء الله في كتاب النذور”". 

«ولودبّر جماعة فإن خرجوا من الثلث4 فذاك «وإلا عتتق من 
يحتمله الثلث, وبدىٌ بالأوّل فالأوّل4» مع فرض ترنّبهم؛ بناءً على أن 


)١(‏ نقل الإجماع في الانتصار: مسألة 9١؟‏ ص /لا؟. 


(؟) فى المجلّد اللاحق ص 193-579060. 





1 
دن 


وض 


.نم : - +33 ؤ[ؤ[ [ؤ[ز[ز ز ز ز ز ز [ز[ز يي جواهر الكلام (ج م6 


التدبير من الوصيّة ‏ النى مرّ في بابها أنّ ذلك حكمها نضّاً وفتوى -أو 
منرّل منزلتها على وجدٍ يشمل الحكم المزبور أو على أنّ الحكم المزبور 
على وفق القواعد في الوصيّة وفي المقام باعتبار أولويّة كل سابق على 
مسبوقه فى التعلّق بالحقّ؛ وإن كان لا يخلو من نظر؛ ضرورة اتحاد 
الجميع كك التعلق , ومجرّد السبق في الوجود لا يقتضي التقدّم بعد 
اشتراك الجميع في الوصيّة مثلا . 

9و4 على كل حالء ف« لو جهل الترتيب استخرجوا بالقرعة» 
بلا خلاف”" ولا إشكال. كما أنه لا خلاف ولا إشكال في توزيع الثلث 
بينهم مع فرض إيقاع تدبيرهم بصيغة واحدة. 

«ولو كان على الميّت دين يستوعب التركة بطل التدبير وبيع 
المدبّرون فيه» لأنّه وصيّة أو بمنزلتها بالنسبة إلى ذلك , وكذا ما في 
مناءدمى الاجيو و الابصاء المنقذم عليه انلا كيخري أرل ا سيق 
المدبّر من الثلث الباقي . 

وفي خبر الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن نه : «قلت 
لذ الى هلك وقر لاما ررعيى 03انز شماه وان مام ا نهد وها ايه 
دين؟ فقال : رحم الله أباك . قضاء دينه خير له إن شاء الله . 


)١ 01)‏ نظر الجامع للشرئع : العتق / باب التدبير ص .5١8‏ وتحرير الأحكام: التدبير / فى 
لك يت ١ت‏ لبان ", وكشف اللثام: 
١‏ اهاي لا كا العتق / باب 5 0 53 لي باب 19» 


التوريح "ل ىدن جشاغ ة اكلم تيعو همهي القليكة ١‏ تمسح كي عيب مسح فح 1 


«وإلا» يكن الدين مدوها لمم منهم بقدر الدين4 بالقرعة, 
كما صرّح به الصيمري قال : «فان كان الدين بقدرهم با و كه 
سواهم كتب رقعة للدين واخرى للتركة بعد أن يقسّم العبيد قسمين ‏ وإن 
كان بقدر تلت العبيد كتب تللاث رقاع : واحدة للدين واثنتين للتركة . 
زكذلك العكم او اعدع المريض فى مركن الموده رجاف وعانة مهيز 
واجتجنا الى بت بعصي المعقين "1١‏ 

(و» على كل حال بع من أخرج للدين تحور 
0 الموافق يه هر ا (“كادت ا 0 إذ 
لم نعرف مخالفاً إلا: 

الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار وليست كتاب فتوى ‏ وتبعه 
القاضي'" -: ففرّق ببنهما , فقدّم التديير على الدين إذا كان الدين 


ف من أبواب التدبير ع اا لاضن 118 

.597 غاية المرام: التدبير / في الأحكام ج ؟' ص‎ )١( 

)١(‏ ضرب عليها في بعض النسخ. 

(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١4‏ ج 7 ص 519. 

(؛) ينظر رياض المسائل: في ابوج اص 0 

(0) ذكر في الرياض (المصدر السابق) أنّ عبارة الماتن تشعر بالإجماع. انظر المختصر النافع 
كتاب التدبير ص 5179. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 4 ص 7 ولعلّه أخذه من كتابه 
«الكامل» وإلا فعبارة المهذّب لا يستفاد منها هذا التفصيل. انظر المهدّب: العتق / باب التدبير 
اج اص 518 


اي مج تج و فو هن الكللام لخ 920) 
لأهفا وبالمكين إذا كا مسا له 

صحيح أبي بصير : «سألت أبا عبد الله مله :عن رجل دبّر غلامه 
وعليه دين فراراً من الدين؟ قال : لا تدبير له وإن كان ديّره في صحّة 
عله وبزلافة لصيل الذ ا غلم 

والحسين بن على بن يقطين!": «سألت أبا الحسن نه : عن بيع 
المدبّر؟ قال : إذا أذن في ذلك فلا بأس به , وإن كان على مولى العبد دين 
فدبّره فراراً من الدين فلا تدبير له؛ وإن كان دبّره في صحّة وسلامة 
فلا سبيل للديّان عليه . ويمضى تدبيره»!". 

القاصر ين عن معارطة ما تقلا من الضوضى الذالة هن انه 
من له الوضكة ورا دعق الللشوروا قشنا الد ين قير الدتعامن بويعو 
فيطرحان أو يحملان على التدبير الواجب بنذر وشبهه , فإذا وقع كذلك 
مع سلامةٍ من الدين فلا سبيل للديّان عليه , ولو ندره فراراً من الدرين 
لم ينعقد نذره؛ لأنّه لم يقصد به الطاعة . 


بل ظاهرهما اعتبار قصد الفرار فى الشقّ الأوّل. ولم يقل به أحد . 


(1؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب التدبير ح 5177 ج ” ص 177, تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ؟ التدبير ح ١١‏ ج 8 ص .57١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب التدبير ح ١‏ 
اج 717 ص 128. 

(؟) في المصدر بعدها: عن على بن يقطين. 

(؛) الاستبصار: العتق / باب ١9‏ جواز بيع المدبّر ح :اج 4 ص 88؟, وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح .١١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .١77‏ 


التدبير / لو دبّر جماعة فلم يستوعبهم الثلث 77س لوس 
بل قباط مام انظ اا نادف اسيل بمو اقصيد الرار 
وعدمه المعبّر عنه بالصحّة والسلامة, لا تقدّم الدين وتأخّره؛ وحينئذ 
كوناك أعنددن المدعى ويكرجا دهن الذلكلةتمان القتصيل العزبوى, 
بل وتنا م1203 الدراذعتيها انتم مين ان الف 
هو كماترى. إلا أن المراد بيان إجمال الروايتين على وجهٍ لا ونوق 
بالمراد منهما بحيث يصلح لمعارضة ما عرفت , هذا . 
ولكن فى صحيح الحلبى : «قلت لأبى عبد الله ا : رجل قال: إن 
مثّ فعبدي حرّء وعلى الرجل دين؟ فقال :إن توفي وعليه دين قد 
د سي يي 
حينئد .كم ترك ذكر الوادت فيسع أ لاد ديات 


١ 0)‏ سداق وراش السائل: انر ل اللاحق). وجعله الوجه في مفاتيح الشرائع: 
مفتاح 1١47‏ اج اص 779. 

(1) كما في رياض المسائل: في التدبير ج ١‏ ص .7١‏ 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: القضايا / باب العتق ح ١5407”‏ ج "ا ص ,1١١159‏ تهذيب الاحكام: 
الوصايا / باب ١6‏ وصيّة الإنسان لعبده ح لاج 4 ص 8١؟.‏ وسائل الشيعة: باب 59 من 
كتاب الوصايا م ” ج ١9‏ ص ؟١50.‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: التدبير / في الأحكام ج ” ص 527. 


ااام ا ل ا يي 77 ل 7777 تن جواهر الكلام (ج مت 


بمكن جعله قاعدة فى كل من أعتق بعضه . فتأئل جيداً» وله العام , " 
إوكما يصمح الرجوع في المدبّر» أجمع 9يصمٌ الرجوع 
1 فى بعضه» لأنّه بحكم الوصيّة التتى يجوز فيها ذلك. كما عرفته 


دس 


فى كتابها'". 


المسألة «الثالثة » 

(إذا دبّر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي» معجّلاً: للأصل 
السالم عن معارضة ما دل" على ذلك بعد ظهوره : في العتق المنجّز . 

خلافاً المحكي عن المرتضى”" وبعض العامّة'*: من القول بالسراية 
كالففق المشة: + لأ لدبوحي استحقاق العقى بالمونك«تفقيا كالا بيد 
الموجب لتقويم خصص الشركاء عليه . 

وفيه : منع الاستحقاق أوّلاً لجواز الرجوع . ومنع الملازمة على 
تقدير الاستحقاق ثانياً؛ لعدم تحقّق العتق بالفعل لعدم المقتضي . والفرق 
بين الاستيلاد والتدبير : أن الاستيلاد كالاتلاف _حيث إِنّه 5 التصءف 
بالبيع ونحوه ولا سبيل إلى دفعه بخلاف التدبير» كما هو واضح . 


لمع 0111-2 

؟) وسائل الشيعة: انظر باب 14 من كتاب العتق سج 7 ص 44. 
د 535١‏ ص 737 - 3073 (ذكر ذلك فى العبد المشترك). 
(؛) الحاوي الكبير: ج ١‏ ص نيول القلعاءة صر عن ١/817‏ . 


التدبير / في السراية موس 

بل في المسالك : «لا ينعتق عليه أيضا بعد انعتاق المدبّر؛ لأنه حينئذ 
ل مان المعدق موسر , لافقا ل ةاعد الورك كلقا | اهداق 
عتق نصيبه بصفة فوجدت الصفة وهو موسر وجوّزناه, فإنه يعتق 
النصيب ويسرى»!" 

وفيه : إمكان كونه موسر 
غيره استسعي العبد , فتأمّل . 

«ولو كان له : تزريك له كلت شراء حسصّته4 على معنى ضمانها 
له؛ لما عرفت من عدم المقتضي لذلك, فأصالة البقاء بحالها, والمخالف 
داك اسايق بويترايه جموايةبرلريها أرى يدم النسزاية: 

خلافاً لبعض العامّة : فخيّر الشريك بين أن يضمّنه القيمة وبين أن 
يستسعي العبد وبين أن يدث نصينه أو بيعتقة ".وهو كما تر ؛ 1 


ا 


بالخروج من الثلث؛» فإن لم يكن له ثلث 


«وكذالو ديره بأجمعه ورجع فى بعضه. و» الكلام الكلام. ‏ 4" 

بل عن الشيخ يه ”" أنه « كذا» لك «لو دبّر الشريكان ثم اعتق 
أحدهما لم يقوّه'» عليه حصّة الآخر» لأنّ له جهة يعتق بها وهي 
التدبيرء فلا يحتاج إلى جهة أخرى . 


)١ )‏ مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام س ٠ص‏ 557 (بتصرّف في صدر العبارة). 
ار 2 81 5 
00 ل ال امع 0" 


ل جواهرالكلام (ج4) 





الصدوق في الفقيه» قال ما حاصله : « والكافور السائغ للميّت وزن ثلا نه 
عشر درهماً وثلث » فن لم يقدر فأربعة مثاقيل » فإن لم يقدر فثقال لا أقل 
منه لمن وجده »20 وأصرح منه ما حكاه في المعتبر () عن المفيد في الاعلام 
« واقل ما يحتّط به الميّت درهم » إلى غير ذلك . 

ويؤيّده ما في الذكرى (©) وجامع المقاصد «؛) والروض ©0) ؛ حيث 
فهموا النزاع في ذلك بالنسبة للواجب » قال في الأول : « وأقله مسمّاه 
لصدق الامتثال » واختلف الأصحاب في تقديره فالشيخان والصدوق أقلّه 
مثقال وأوسطه أربعة» والجعنى مثقال وثلث » وابن الجنيد أقلّه 
مثقال ... » إلى آخره » ونحوه الآخران . 

وكيف كان » فلا إشكال في ضعف القول بوجوب المقدّر؛ للأصل » 
والإطلاقات » وقصور الأدلّة عن إفادته كما عرفته سابقاً وتعرفه لاحقاً إن 
شاء الله . 

كما أنه لا إشكال في عدم الفرق فيا ذكرنا من التحنيط بالنسبة إلى 
سائن الأصواث برعالاً ونساء لا الآ أن يكوك المت غرهاً فلا تقريه 
الكافور* بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتّبى (0) » بل في 
الخلاف 0 الإجماع علبعة نواه يفعل به ما عدا ذلك جميع ما يفعل بالحلال 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح5١؛‏ ج١‏ ص ١45‏ . 
(0) المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١3/8‏ . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص5 ؛ . 
(4) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص817. 
(4) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص» ٠١‏ . 
(5) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 4189 . 
(0) المخلاف : الجنائز/ مسألة 48 ج١1‏ ص/617” - 59/8 . 


ايب لبم ل 2767 ل ي25 ا71 جنر قو فل الكلام (ج ) 


وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة تناول إطلاق أدلّة السراية له و4 لذا 
قال المصتف : لو قيل: يقوّم» عليه كان وجها» . 

وولمد د اعدهماة كات اه ثم أعتق وجب عليه فك حصّة 
الآخر» مع الشرائط قطعاً؛ لعموم الأدلّة السالم عن المعارض 

«ولو اعتق صاحب الحصّة القنّ لم يجب عليه فكٌ الحصّة 
المديّرة4 عند الشيخ”", بل في المتن : إعلى تردد» وقد عرفت 
ضعفه , والله العالم . 


المسألة «الرابعة » 
«إذا ابق المدئر بطل تدبيره» بلا كاذف احدة" : بل الإجماع 
معاي مضانا إلى 


خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 44 رسا نه عرو ها ررد 
أبقت من سيّدها سني م جاءت بعد ما مات سيّدها بأولاد ومتاع 


كثير وشهد لها شاهدان ان ستدها كان دبّرها في حياته من قبل أن 


)١(‏ الخلاف: المدبّر / مسألة ١١‏ ج 7 ص 17 4, المبسوط: (انظره في الهامش قبل السابق: 
ص .)18١‏ 

(1) كما في التنقيح الرائع: في التدبير ج ”“ ص 477. وكفاية الأحكام: التدبير / في الأحكام 

(؟) ينظر الخلاف: المدبّر / مسألة 4 ج 7 ص .4١17‏ والسرائر: العتق / باب التدبير ج ١‏ 

ص 77 - 55, ومسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج ٠١‏ ص 594 ونهاية المرام: في 


القدئيق" 7 أناق العند از ١'تسسصيت‏ حت ين دن حت تس م ف وس ا ا ع ب 1 
تعد ع تلبق ستكوها ؟ فقا ل:80) اليا ارقف عاضية لع ويا 
ولسيّدهاء وأبطل الاباق التدبير»!". 

وخبر رزين "عن الصادق له : «في رجل دبّر غلاماً له 507 


الغلام؛ فمضى إلى قوم فتزوّج منهم ولم يعلمهم أنّه عبد فولد له 
واكتسيو لقعا مولا الى باتريوى فجاءيوزئة المنية الا در » 
0 ا 0 
قلت : أليس قد دبّر العبد؟! فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا” 
والحاجه يباك الي تكلب الى بيه وبين عدار الذي 
لا يبطل معه التدبير مع أنه معصية لله (عرّ وجل) -: اذل مم ذلك 
هو معصية للسيّد المحتاج إلى خدمته . بخلاف الا رتداد الذي هو معصية 
للسيّد الغني عنه . مع أنه منتقض بعدم بطلانه بالإياق مع التعليق على 
وفاة المخدوم الذي قد سمعت الكلام فيه وتسمع إن شاء الله تعالى, 
فالعمدة حينئذٍ النصّ والاإجماع وكفى بهما فارقاً واللّه العالم . 
(و» ا 


0 ان 3" ا نات ا ال طن ا 
(”) الاستبصار: العتق / باب ١7‏ المدبر يأبق ح اج غ ص 5”, وانظر «التهذيب» في الهامش 
قبل السابق: ح 4ص 510,. و«الوسائل»: ح صن 11 


ام ا 
الأناقيرة قرولاو لمعن امتصمولةه ادوس يل أريعةة إذاكا وفيت 
يلحق به الولد , بلا إشكال في شيء من ذلك ولا خلاف”". 

(و» أمَا «أولاده قبل الاباق4 فهم على التدبير» ولا يبطل 
تدبيرهم بإباقه؛ للأصل وغيره» بل قد يمنع بطلانه بإباقهم فضلاً عن 
إناقةه اقتضارا فنا خالق الأصل على موود النضّ معلى أن تدرير هو قد 
جاء بالسراية كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في مسألة جواز الرجوع 
بهم . فلاحظ وتأمّل . 

لكن قد يقال : ظاهر الخبر الْأُوّل التعليل الشامل لذلك, اللّهِمَ إلا أن 
بمنع كونه تعليلاً لبطلانه؛ بمقتضى إطلاق النصّ والفتوى به وإن لم يكن 
عصياناً لصغر ونحوه. وقد يحتمل منع ذلك؛ تنزيلاً للإطلاق على 
المنيما ووو الله العالن: 

و4 كيف كان, فلا يبطل تدبير المملوك لو ارتد» للأصل 
حتّى لو كان عن فطرة لإفإن التحق بدار الحرب بطل لأ نْه إباق» و» 
حينئذٍ لو مات مولاه قبل فراره تحرّر» لحصول المقتضي . 

فما عن ابن الجنيد من بطلان التدبير بالارتداد أو الالتحاق بدار 
الحرب وأسر المسلمين له''' ‏ واضح الضعف؛ لعدم الدليل إل القياس 
الذي هو هنا -مع ثبوت الفارق محرّم عندناء والالتحاق حيث يكون 


(1) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 4 ص 80 . 


العدريق (كقننة المدان .ممعي سحي سي سي م ا لم 


إياقاً يكفى في تحقق البطلان وإن لم ينضمٌ إليه الأسر . كما هو واضح, 
والله الغالى, 


المسألة «الخامسة » 

(ما يكتسبه المدبّر لمولاه؛ ل ما عرفت" من «أنّه رقٌ» نضا 
وفتوى ء بل إجماعاً بقسميه . 

«ولو اختلف المدبّر والوارث فيما فى يده بعد موت المولى؛ 
ا 
مع يمينه» للأصل , ولأنّه صاحب يد ولو أقام كل منهما بيّنة فالبيّنة 
ينه الوارث4 لأنْها بينة خارج بناء هَ على تقديمها على ييّنة الداخل . 

هذا كلّه إذا كان خارجاً من الثلث ‏ أمّا إذا كان النزاع في صورة 
]ذالم سلف سواه ركان فونه ثلذثين ماد وقد كس ساق ناد : 
فادّعى الوارث السبق ويلزمه انعتاقه أجمع وكون الكسب له؛ لأنه 
ضعف قيمته , وادعى العبد التأخّر ومقتضاه حدّيّة ثلئه ويتبعه 
ثلث الكسب وهو عشرون. فيبقى للوارث منه أركعون وإذااضمّت 
إلى قيمة العبد كانت سبعين , والمجموع تركة باعتراف الوارث , فينعتق 
من تلنها بوه ثلانة وعترون:وتدلك ووذ للك بمسعة شياع المدان. 
فالقول قوله أيضاً بيمينه في استحقاق العشرين , ولكن يفكَ العبد نفسه 


., في ص 0غ‎ )١( 


للستي تت تب ا ا 2 جواهر الكلام (ج ) 
افشاءسةة :وتلسق من العشرين الى أخذها بح كه العدت و لا محتست 
على الوارث؛ لأنّه إنَما يحسب عليه ما يصل إليه ء ويبقى له منها ثلاثة 


عشر وثلث . 

1 لكن في المسالك : «لا يقال : يلزم على هذا أن قت لديا تعن 
© ما يدّعيه؛ لأنّ دعواه التي حلف عليها وقدّم قوله فيها أَنّه انعتق شلثه 
واستحقّ ثلث الكسبء وذلك ثلاثون تمام قيمته. ولازم دعواه أيضاً 
شرغا أ نّمجموع الكنيب للورةة.وليين له الا رفع لأن ما يخضل لد 
من الكسب يجب عليه دفعه في فكاك باقيه, وهو بتمامه تمام الباقي : 

فكيف يستحق الزائد وهو ينفيه؟!» . 
«لأنا تقول : إن الزيادة حصلت له من قبل الجزء الحرّ. وهو حق لله 
تعالى يثبت فيه ما يقتضيه الشرع , ولا يلتفت فيه إلى إنكاره. بخلاف 
المال؛ وذلك لآنّ مقتضى دعواه في المال لنا كال استحقاى عسرين لم 
بزده عليها ء وأمّا العتق فإنّ الشرع يحكم بعتق ثلث ما يتحصّل بيد 
الوارث من التركة, ولمّا اعترف له من الكسب بأربعين وقيمته تساوي 
ثلاثين فقد تحصّل بأيديهم سبعون , فيحكم بعتق مقدار ثلثها منه سواء 
اعترف به أم أنكره؛ لأ العنق حقّ لله (تعالى شأنه). فيحصل له منه 
مقدار ثلانة وغهر ينو "ناذا أطيقف إلى ساتحك لسددمن الكينت واد 





)١(‏ في المصدر بعدها إضافة «وثلث» بين معقوفتين. مشيراً فى الهامش إلى أنّها من بعض 


النسخ. 


العذون > قيفتك الجد رو مع سح ييح حت حت ا ب ا ا 1 
عن القيمة . فكان الزائد له لأجل ذلك» . 

ااوقن من هاما ١١|‏ قمر لكتين عن طعلة اران كينا ا خر 
معه لا يبلغ الضعف . فلو كان كسبه مقدار قيمته كان له ثلثه بدعواه التي 
قدم فيها وضمٌ ثلئاه وهو عشرون في المثال إلى مجموع المدبّر 
وقيمته ثلاثون, فيكون الحاصل بيد الوارث خمسين . ويحكم عليه 
بعتق ثلثها, وهو سنّة عشر وثلثان, وهي خمسة أتساعه , وله ثلث كسبه 
عشرة . ويجتمع للورثة عشرون من الكسب وثلاثة عشر وثلث من 
رقبته » وذلك ضعف ما عتق منه)١".‏ 

وقد أخذ ذلك كلّه من الفاضل فى القواعد”" وولده فى شرحها!". 

يا عن وري عر ا بالسصية 
بيمينه في فك نفسه أن دعوى الحرّيّة التي يعلم العبد خلافها لا تكون 
جا نكا درا الى يحب عله ديا فى وكا اتنس على اا كروة 
تنما ينه ونيد لله (تعالى شأنه), وكذا عدم سماع إنكاره لها في 
لباك لست باحس يمع لود رادي ضير أ 
أحرار, إلآ من أَقد على نفسه بالعبوديّة»!, وحينئذٍ فالمتّجه معاملة كل +5 
منهما بإقراره . 


.5105 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج‎ )١( 

.155 قواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام ج ” ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: التدبير / في الأحكام ج ”اص 050-0374. 
(4) تقدّم في ص .١00‏ 


لب ع م ع ع ع شي شو بطق أن الكلام: 1 ع3 

وزاد فى القواعد احتمال كون المسألة دوريّة . قال: «ولو ادّعى 
اواب سين اتسيف الورك والديودنا شر فم قرلة هن و اناما عه 
قدّمت بيّنة الوارث هذا إن خرج من الثلثء ولو لم يخلّف سواه وكان 
الكسب سئّين ضعف قيمته قدّم قول العبد ايضاء ويحتسب على الورثة 
ما يصل إليهم من الكسب بإقرارهم» . 

«وهل للعبد بالجزء الذي انعتق بإقرارهم مقابله من كسبه؟ إشكال , 
ينشاً: من إجراء إقرار الورثة مجرى الإجازة أو لا فعلى الأوّل يدخلها 
الدورء فنقول : عتق منه شيء ء وله من كسبه شيئان , وللورثة شيئان من 
نفسه وكسبه , فالعبد وكسبه في تقدير خمسة أشياء, فالشيء ثمانية 
عشرء فله من نفسه ثمانية عشر ومن كسبه ضعف ذلك , وللورثة من 
نفسه وكسبه سئة وثلاثون. وعلى الثاني يعتق سبيفة اساعة .وله من 
كسبه عشرون» ومنه يستخرج حكم ما قصر الكسب فيه عن ضعفه أو 
خلف شيئًا معه»!"'. 

قلت لا اعرف ويه الاكمال الأول الذى حمل السالة دورق 
على تقديره؛ وذلك لعدم إقرارهم بانعتاق جزء منه على وجِه يُستحقّ به 
من الكسب شيء , ضر ورة كون دعواهم تقدم الكسب على وفاة السيّدء 
وهو زمان الرقيّة ٠فلا‏ يتصوّر استحقاق شيء من الكسب بجزئه الحرّ 
على دعوى الوارث ,كما هو واضح . والله العالم . 


.555 قواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام ج 7 ص‎ )١( 








القدون نان السة ل . تي لم يم يب ل ا ا ا خا 
المسألة «السادسة» 

«إذا جنى على المدير يما دون التتفين كان #القصاض أو 
«الأرش للمولى4 لأنّه مملوك له. فهو حينئذٍ كالقنّ «ولا يبطل 
التدبير» بذلك؛ للأصل «و» غيره. 

نعم إإن قتل بطل التدبير» لفوات محلّه إوكانت قيمته للمولى» 
أو القصاص , ولكن «يقوّم مدبّرً» إذ قد يقتضي الندبير -إذاكان 
واجباء أو قلنا بعدم جواز بيع رقبة المدبّر نقصا بالنسبة إلى قيمته غير 
مدبّرء كما هو واضح. واللّه العالم . 


المسألة «السابعة» 

«إذا جنى المدبّر تعلّق ارش الجناية برقبته» كالقن؛ لإطلاق 
الأدلة . فإن كان موجبا للقصاص فاقتصٌ منه فات محل التدبير, وكذا 
إن استرقٌ؛ لخروجه حينئذ عن ملك سيّده فيبطل تدبيره. 

«(و4 إن عفي عنه , أو رضي المولى بالمال, أو كانت الجناية توجب 
اناك ولد تحميا رشن السنابة» أورباقز الامرييق على الخاذف 
المقرّر في جناية القنّ وله بيعه» كلد أو بعضاً إفيها. فإن فكّه فهو 
على تدبيره» للأصل «وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة 
لمستحقّ الأرش, فإن”" لم تستغرقه ببع منه بقدر الجناية والباقي 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 


لسسسمم ا سي ل ا ل ويك واف الكاطر عه 


على التدبير» بلا خلاف أجده فى شيء من ذلك”" ولا إشكال . 
9ولمولاه ان بببع خدمته 4 حقيقة ‏ منفردة أو مع رقبته إلى حين 
1 موته-أو ينقلها بعقد صلح أو إجارة مدّة فمدّة على حسب ما سمعته من 
ددن 
الخلاف السابق؛ ضرورة عدم خصوصيّة للمقام٠‏ . 

إوله أن يرجع فى تدبيره4 إن لم يكن واجبا عليه 9 ثم يبيعه4» إن 
شاء «و» إن شاء فداه . 

بل «على ما قلناه» سابقاً لو باع رقبته" صممٌ وكان ذلك نقضأ 
لتدبيره!"» وان لم بقصده؛ لاقتضاء البيع انتقال الرقبة . وقد عرفت 
منافاته للتدبير بناءً على أنه لا عتق إل فى ملك . مضافاً إلى ظهور 
النصوص السابقة في ذلك . 

ا 0 
سي ا 9 
الخدمة, لا أنه مع إطلاق البيع يبقى تدبيره. 

الو عو 

ميحج م سا باصي واي 


)01 السلة ل / الرجوع فيه ج 7 ص ,١7١‏ والجامع للشرائع: العتق / في التدبير 
ص 54 ١‏ 4. وقواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام ج 7ص 0١7؟,‏ ومسالك الأفهام: التديير / 
في الأحكام ج ٠١‏ ص 4 .1١‏ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: ابتداءً. 

(”) في نسختي الشرائع والمسالك: للتدبير. 


العدي : الكتاية المداو ‏ تس بحس ب حت 1 


حكاه بصيغة (على) ولم يقل : في رواية» فكأنّه قال: على مقتضى 
رواية؛ باعتبار الحمل الذي ساق إليه اختلاف الروايات»'". 

فلك رتديعر قت عدم اقول التصوض المزوررة لتحم المذ كرون 
ل 

«ولو مات المولى قبل افتكاكه» أو استرقاقه «انعتق4» لاطلاق 
ادلة التدبير وسبق سبب الحرّيّة على الجناية , وبنائها على التغليب . 

وحينئد فالمتّجه تعلّق أرش جنايته بذمّته (ولا يثبت؟4 أي «ارش 
الجناية في تركة المولى» للأصل وغيره؛ حتّى لو قلنا بتبوته لو أعتق 
العبد الجاني باعتبار كونه _بناءً على نفوذ العتق ‏ التزاما بالفداء؛ لتعدّر 
تسليمه لاستيفاء حقّ الجاني . ضر ورة الفرق بينهما بالسبق واللحوق . 

فما عن الشيخ : من كون الأرش في تركة المولى١".‏ ضعيف . نعم , 
لو رظن دبي ةيند اللعذا 2 وقلنا بالعتا قغرزالدوت واتلق حتفيو له قي 
الفكٌ أمكن القول بذلك, كما أنّ المنّجه فى الأول بناءً على عدم انعتاقه 
نعوت الفوك. كما عن عضن اتوال العامة" - تخيّر الوا وقسين انه 
فيعتق حينئذٍ من الثلث , وبين تسليمه للاسترقاق وبيعه في جنايته 

وفي المسالك عن ابن الجنيد والقاضي : «لا يبطل » بل يستسعى في 


.519 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 
.١77؟ المبسوط: التدبير / الرجوع فيه ج 1 ص‎ )1( 


اللقارة :)لق قن ال م 21/18 
ويغطى رأسه , وفي الغنية(2 الإجماع أيضاً على عدم جواز تطييبه به و بغيره 
من الطيب . 

وإطلاق ذلك كإطلاق ما تسمعه من الأدلّةَ يقتضي عدم الفرق فيه 
بين الغسل والتحنيط وغيرهما» كما هونصٌ معقد إجماع جامع المقاصد() , 
حيث حكاه على عبارة القواعد : « ولا يجوز تقريبها أي الكافور والذريرة- 
ولا غيرهما من الطيب في غسل ولا حنوط »202 , كما أنه نسبها في كشف 
اللغام (4) إلى المعروف بين الأصحاب » وف المنتبى (0) الإجماع على أن غسل 
حرم كالحلال إِلَا أنه لا يقرب طيباً ولا كافوراً . 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك قول الصادق ( عليه السلام ) في 
صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله بعد أن سأله عن المحرم يموت كيف 
يصنع به؟ : «إن عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء 20 مع الحسين 
( عليه السلام ) وهومحرم , ومع الحسين ( عليه السلام ) عبد الله بن العباس 
وعبد الله بن جعفر» فصنع به كما يصنع بالميّت وغطَى وجهه ولم مسّه 
طيباً» قال : وذلك في كتاب علىّ (عليه السلام ) » (2, ومثله صحيح 


(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقبة) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص318". 

(*') قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١‏ . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ «ص75؟1. 

(5) منتبى المطلب : الصلاة / تغسيل الاموات ج١‏ ص 179 . 

(5) الابواء : بفتح أوله :وسكون ثانينه والمد أخيرا : مكان بين الحرفين عن المدينة وا من ثلا نين 
ميلاً. مجمع البحرين : ج١‏ ص8١‏ مادة (أبا) . 

0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح11 ج١‏ ص 774 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ ص595 . 


قيمته بعد موت المولى . واختاره في الدروس لصحيحة أبي بصير"" 
والأظهر البطلان»'" 

قلت : لم أجد ذلك فيهاء وإِنّما الموجود هنا: «ولو جنى فكالقنّ, 
ولو عتق قبل الفكٌ ففي رقبته أو ماله لا على الورثة, وفي المبسوط : 
يَوْخَذ الأرش من تركة المولى؛ كا : نه يجري مجرى إعتاق العبد الجاني .. 
ولو كاتبه جزم الشيخ ببطلان التدبير وابن الجنيد وابن البرّاج ببقائه. وهو 
الأصمٌ لصحيح أبي ركام ساح سرد سقط لكا 

وفي كشف اللثام عن أبي علي : «أَنّ له أي المولى أن يدفعه إلى 
أولياء المقتول يخدمهم حتّى يموت المولى » ثمّ يستسعى في قيمته»!©. 
قلت : لا باس به مع التراضي 

ولكن في المقنعة : «إذا قتل العبد والمدبّر رجلاً حرّاً خطأً فديته على 
سيّديهما ء فإن لم يدياه دفع العبد والمدبّر إلى أولياء المقتول فاسترقّوا 
العبد واستخدموا المدبّر حتّى يموت سيّده الذى دبّره, فإذا مات سيّده 
00 يكن لأحد عليه سبيل»0". 


.419/ تقدّمت في ص 787-3785 . وتأتي الإضارة إلى ذلك في ص‎ )١( 
.107 ص‎ ٠١ (؟) مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج‎ 

(؟) الدروس الشرعيّة: المدبّر / درس ١77‏ ج ؟ ص 7506 

(؛) الأولى التعبير ب «سقطا». 

(0) كشف اللثام: التدبير / في الأحكام ج 8 ص 101. 

(1)المقنعة: القضايا /اخ: كرالك الاخراروالعيد: عن 011701 


وقال الشيخ في النهاية اران افك موزتر سهد ا كافك الددرة عار وا 
اذى ل زوهاب ايه يرق إل أر نا ادر ناك عازن زوه 
إن كان قتل صاحبهم عمد و انها زر سر نماك كان اسه 
استرقوه وليس لهم قتله . وإذا مات الذي دبّره استسعي في دية المقتول 


وصار ح”ةأ»”" , ّ 


ويد لتاق لنانول على انس خاقدا" الطاس قن روه عو ملا 
مالكه وصيرورته ذنا لوك البعنى عليد ين قير فزق بين القن والمدبر 
الذي هو كالقنَ أيضاًء خصوصاً بعد صحيح أبي بصير عن الباقر 40 : 
ما المع 1 كنل رحا عدد فقن درن نكر الوط ؟ 
فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم , فإن شاؤوا استرقّوه؛ وليمس 
لهم قتله , ثم قال : يا أبا محمّدء إن المدبّر مملوك»*”" الذي قد اعترف غير 
واحد أنه نص في الباب 9 


يمك أن ركور منشه المنية ل سن حميل عن العنا دف د : 
«قلت له : مدبّر قتل خطا. من يضمن عنه؟ قال : يصالح عنه مولاه. فإن 
5 الديات الود بين الرجال 0 شينيكئ 

0 الذناث ناته ١‏ القوومين الرتضبال ا 1 فض 51 وشبائل 


الشيعة: باب 7 من أبواب القصاص في النفس م ١ج‏ 9؟ ص ؟١٠.‏ 
(؛) مختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 9 ص .5١0 35١4‏ 


1-8 





أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حنّى يموت الذي دبّره, ثمّ يرجع 
حا لا سبيل عليه»!". 

كما ا رسكن اذ ل يكون مستند الشبيخ خبر هشام بن اعوزاك: 
«سألت أبا الحسن نىةِ : عن مدبّر قل رجلاً خطأ؟ قال : أيّ شيء رويتم 
فى هذا الباب؟ قال: قلت : روينا عن أَبي عبد الله كه أنّه قال: يرميه 
إلى أولياء المقتول, فإذا مات الذي دبّره أعتق , فقال : سبحان الله تعالى! 
فيطل دم امرىئٌ مسلم؟! قلت : هكذا رويناء قال : غلطتم , بل يرميه إلى 
أولياء المقتول, فإذا مات مديّره استسعى في قيمته»'". 

بل عن الشيخ في كتابي الأخبار : تقيبد الخبر الأَوّل بالثاني!, وفي 
المختلف #«ره و مذهت الصندوق 82 فى المتقنع + وليسن ببعيدا عسن 
الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الأخبار بما يناسب العتق00000, 

ادلب 


)0 ل «الكافي» . » في ,. الهامشى 0 نايت احاح و الوتيي ودع ع روسائل السستورات ؟ 
من أبواب ديات النفس م ١ج‏ 59 ص .5١١‏ 

(1) كذا في التهذيبين. وفي الكافي والوسائل: هشام بن أحمر 

(؟) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح ٠١‏ ص 707 و«التهذيب»: ح 8١‏ ص 198, 
و«الوسائل» في الهامش قبل السابق: ح ه ص ؟١5.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ذيل ح 8١‏ ج ٠١‏ ص 198. 
الاستبصار: الديات / باب ٠٠١‏ المدبّر يقتل حرّاً ذيل ح ١‏ ج ؛ ص 500. 

(0) في المصدر بدلها: المعقول. 

(1) مختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 4 ص 5١7‏ 


القوير 7 كذانة المرائة. ٠.‏ جحهيت_ ب بحآ تس د ابيا 


كلام الشيخ في المحكي عن مبسوطه'' وغيره'", نعم لا بأس بذلك إذا 
لم يرد ولىّ المقتول استرقاقه , وقد دفعه مولاه إليه لحان عدي 
ورضي هو بذلك . 0 
ولعلّه لذا قال ابن إدريس فيما حكي عنه بعد أن ذكر كلام الشيخ في 
النهاية : «لا دليل على مكة د وروا نقد زتها سناقضة لاد صل وقد 
الخروج عن ملك من دبّره وصار عبداً لأولياء المقتول. فمن أخرجه 
نماكم يبد درابو بحتاج إلى دليل , ولا دليل على ذلك , ويمكن 
أن نحمل الرواية على أنه كان التدبير عن نذر واجب لا يجوز الرجوع 
فيه فإذا كان ذلك وكان القل خط لالد يب موق ون داه بصم ددا 
واستسعى في الدية ثم قال : والأقوى عندي في الجميع اله سور 
سواء كان عن ندر أو لا؛ لأن السيّد ما رجع عن تدبيره'", وَإِنْما صار 
عبداً لحة”)»!6, 
قلت : بل من آخر كلامه يستفاد الحكم في مسألة أخرى , وهو عدم 
الفرق في الاسترقاق حيث يكون له بين الندب والواجب وغيرهما. 
ولعلّه الموافق لإطلاقهم هنا؛ إذ وجوبه لا ينافي استرقاقه بدليل اخر 
)اليوط النشيو:/ ليجو مدن انض 1105 
(؟) كقواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام. والجنايات / شرائط القصاص ج اص ١7١‏ 
00 


(؟) في المصدر بدلها: النذر. 
(8) التبرائر:الديات 7القوه ببق الرجال:والسباء سر ##اضن 814 


مسب سس د مع ل تي وب لو قو اللا لع 
لامويخاتة للقن أن قنة وال صل وراءة الدقة هد :كوت فكف. 

ولو قتل المدبّر مولاه ففي القواعد : «احتمل بطلان تدبيره مقابلة 
0 تعوة و كالرار الذي يمنع من الارث بقتله , ولأنه أبلغ 
من الاإباق»”"'. 

ولكثة كنا اقرئ ال ابطق فى اضولنا: فالمتحه الاسنات» 
للأصل واتغليب الحرّيّة بعد منع القياس والأولويّة . 

وكذا لا ينطبق عليها ما فيها أيضاً من أنّهِ : «لو دبّر عبدين وله دين 
بقدر ضعفهما عتق ممّن تخرجه القرعة قدر ثلتهماء وكان الباقي والآخر 
موقوفاً : فإذا استوفي من الدين شيء كمل من عتق من أخرجته القرعة 
قوروتله وق وفضل غتق مو الاخر ىن وسكذاايست عقا معا ا مقدار 
الثلث منهما ء ولو تعذر استيفاؤه لم يزد العنق على قدر ثلثهما . ولو خرج 
من وقعت القرعة له مستحقًّاً بطل العتق فيه , وعتق من الآخر ثلقه»!". 

رباكا ترى. أي عفاي مان أسوان أإمي نتيا 
انعتاق ثلثيهماء ثم كل ما جاء من الدين يعتق منهما على السواء .. 
وكا 

نعم , لا بأس بما فيها من أَنّه": «لو دبّر عبداً وكان له ابنان وله على 
أحدهما دين ضعف قيمته عتق من المدبّر ثلثاه؛ لأنّ حصّة المديون من 


.18١-577١ قواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام ج “اص‎ )١( 
7 المصدر السابق: ص‎ 1) 


أو ابق: المدين وقد جعل كدق لقو حمست يس سس هه 111 
الدين كالمسوفى »:وسقط عتة مخ الديق تنضتد» لالد قو بسمنطفة مير 
الفبراق وق مه الاكر اللسفيى كلذا انكوقن مها كينا عن قر 
ثلنه . ولو كان الضعف ديناً عليهما بالسويّة عتق الكل ولاشيء 
لأحدهما على الآخر, ولو تفاوتا فيه فبالنسبة إلى كل منهما»!"؛ ضرورة 
انطباق ذلك كلّه على أصولناء والله العالم . 


المسألة «الثامنة » 

قن عرفت ندب إذا ابق العز ريظن الحدسير #جض وقتوى و4 | 
صم تدبير الآبق ؛ لاطلاق الأدلة» بل قد عرفت أيضاً أنه «لو جعل 
خدمته لغيره مدة'" حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت ذلك الغير 
لم يبطل تدبيره بإباقه»4 لصحيح يعقوب بن شعيب السابق'", إلآ نك 
قد غرقة فيما فى كون التحقيق عدة كون:ذلكدمن المدين اانه 
تديير مستئنى من إطلاق ما دل! على بطلانه بالإباق لو قلنا بشموله . 

نما الكلام باقتضاء إباق المعلّق عتقه على وفاة الزوج أو مطلق الغير 
-وقلنا : إِنْه تدبير -البطلان ما على القول بعدم كونه تدبيرا كما سمعت 
تحقيق الحال فيه فلا إشكال في عدم البطلان, بل قد يقوى ذلك على 


)١(‏ الهامش قبل السابق (بعض الألفاظ من كشف اللثام). 
(5) حيليت ف تسكة الفوالك نين معدو فشي : 
ا 

)ع( قدّم في ص 591/957 


حَ 


سييست و ني و بسو عو اهن الكادة اع 28 ) 


القؤل بأ نه تدبيرء اقتضارا فيما خالك الأضل عدلى المعتن الذى هو 
المعلّق على وفاة المولى. خصوصاً بعد التتصريح بعدم البطلان في 
المخدوم . 

فما في المسالك بعد الإشكال منه : «ولو قيل بقصر عدم البطلان 
على إباق من جعلت خدمته لغيره وعلّق تدبيره على وفاة المخدوم كان 


1 حسنا؛ لأنّ هذا الحكم قد صار على خلاف الأصلء بالنظر'" إلى قاعدة 
56 5 ع 5 ع 7 
6 الأصحاب فى المسألة وظهور اتّفاقهم على أن إباق المدبّر مبطل له إلا ما 


اله الدليل»!". 

لا يخلو من نظرء خصوصا بعد أن لم نتحقّق ما ذكره من قاعدة 
الأصحاب وظهور اتّفاقهم عليه . وإِنّما لهم كلام سابق قبل الخوض في 
مسألة الاباق دفعاً للاستدلال على عدم كونه تدبيراً بما تضمّنه الصحيح 
المزبور من عدم البطلان بإباق المعلّق على وفاة المخدوم على وجه 
لا يكون إجماعا بحيث يعتمد عليه في إثبات حكم مخالف للأصل بعد 
فرض خلوَّ النصوص عمّا يقتضي الشمول لمثل ذلك, فلاحظ وتأمّل: 
الله العالم . 


(فروع أربعة» : 
«الأوّل: إذا استفاد المدبّر مالا بعد موت مولاه؛ فإن خرج 
(؟) مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج ٠١‏ ص .1١07‏ 


با 


لو امعناة المدير مالاً بعددمعوت موك شح ا يك يت 17 217 
المدبّر من الثلث فالكل له» لكونه حينئذٍ حرّاً فكسبه له «وإلاكان له 
هذا إذا كان عتقه معلّقاً على وفاة المولى» أمّا لوكان معلّقاً على وفاة 


أن يموت المخدوم , فكسبه لهم مطلقاً إلى حصول المعلّق عليه . 

وهل يجوز للوارث الرجوع في تدبيره كما كان ذلك اتا اليو ؟ 
توقّف فيه في المسالك'" أوَّلاً ‏ من إطلاق جواز الرجوع في التدبير, 
ومن اختصاص ذلك بمن باشر التدبير, ولذا لم يجز للمدبّر أن يرجع 
بالاولاد؛ لعدم مباشرته لتدبيرهم ‏ ثم مال" إلى الجواز؛ لقيام الوارث 
مقام المورّث , ولأنّه يرث الحقوق التى له كحقّ الشفعة والخيار 
وغيرهما من الحقوق الماليّة, ولأن «الناس مسلطون على أموالهم)!. 

لكن قد يقوى خلافه؛ للأصل الذي خرجنا عنه فى المدبّر 
للنصوص " الدالة عليه الظاهرة في كونه مو ا الوم لل 


)١(‏ ينظر المبسوط: التدبير / الرجوع فيه ج 1١‏ ص .١78‏ والجامع للشرائع: العتق / باب التدبير 
ص 5 .4١‏ وقواعد الأحكام: التدبير / في الأحكام سج 7 ص 559. واللمعة الدمشقيّة: كتاب 
التدبير ص 77؟. 

(؟ و؟) مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج ٠١‏ ص 108. 

(؛) الخلاف: مسألة 76٠١‏ ج اص 118 ,١71/-‏ بحار الأنوار: ح /اج ١‏ ص 5"1. عوالي 
اللآلي: ح 35ج ١ص‏ ؟55. 

(0) تقدّمت في ص 7159 


بم ب | أ أ 7ب ب بن قو افر الكلاء 8 
ذلك, المقتضية لعدم جواز تبديل وصيّته ووجوب إبقائها؛ إذ هو حينئد 
كن رضن وق تادر فيه وقاة »والله العا لم 
«الثانى: إذا كان له مال غائب'" بقدر قيمته م تين4 وكان قد 

ريد لنامالت تحر ثلته» معجّلاً وفاقاً للأكثر ”؟'؛ ؛ لوجود المقنتضي 
فيه بلا مانع «إو» وقف الثلثان, نم إكل ما حصل من المال شيء 
تحرّر من4 باقي «المدبر بنسبته» فلو فرض أن قيمته مائة مثلا 
الماك العاتنو يا أن وقاك حض ل مهيا نه يعور مقة تلقا دعو جلف 4 
المائتان مثلاً استقرٌ العتق فى ثلثه» خاصّة . وعلى هذا فثلث 
يدانه يدوت التق لدرووير فك الناقى دنا ويوضل ادال لى الواريت 
تبن عتقه أجمع وتبعه كسبه . ش 

وفي غاية المراد''' والمسالك'» ذكر ذلك أحد الوجهين . والثاني : 
َنّه لا ينعتق حتّى يصل المال إلى الورئة؛ لأنّ في تنجيز العتق تنفيذ 
التبرّع في الثلث قبل تساط الوونة علي انتيوه اذ لابدٌ من التوقّف في 
الالنين إلى ان عبتن جال القاكن وج تمق مد فى المدال المزيور 
اذااخصلك :ان تعقه لذ اتات الحصرل ,عليه سيد للزا رش 

وفي غاية المراد : «ربّما أمكن احتمال المراعاة»!©. 


ا 000 
(1) كما في مسالك الأفهام: التديير / في الأحكام ج الى 1 

(؟) غاية المراد: التدبير / في أحكامه ج 7 ص 577. 

(؛) المصدر قبل السابق. 

(6) الهامش قبل السابق. 


لى كان للعد ير فال تقاسي مدن قيقة العذ ب هنين ٠‏ مسج لح ب تخ 118 1 


وفي المسالك : «ربّما يخرّج على الوجه الثاني : أن للوارث التصرّف 
في الثلثين كما يحكم بعتق الثلث مراعاة للحقّين المتلازمين ”5 1 


عي ا 00 0" 051 
يوي ا و ب 

لا يخلو ,من قوة#اطتروزة كبونه تقض اضباللاضي» رصيول الخال 
المقتضى لحرّيّة الثلثين . وكون الحكم شرعاً بانعتاقه من الشلث واقعاً 
والفرض عدم العلم لا ينافي العمل بما تقتضيه الآصول؛ و("الأنّه وإن!”" 

لم يتشخّص بها كون الثلث الموجود. خصوصا مع ملاحظة الضرر على 
الوارت بالطل قتا شل حيدا . 

العال ووفك :تقققةه يمفة :اله تتفق عليه ميقة فاق وني :ول اكول 
الواويقي فان يعضو المال»وعفق أجمع رجع الوارث بما غرم منها»!؟. 
مضافا إلى ما فيه أيضاً: من منع إلزام الوارث بالإكمال بناءً على 
الإيقاف . نعم يتّجه ذلك بناءً على العمل بالأصول إلى أن يتبيّن الحال,» ' 


اخ 5 


م لي 


2 الظاهر زيادة هذه الكلمة. 
(؛) مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج ٠١‏ ص .1٠١‏ 


لف جواهرالكلام (ج4) 





عبد الله بن سئان عنه ( عليه السلام ) © أيضاً . 

وفي موثّق أي خديجة : « فغسّلوه وكفنوه ولم يحتّطوه وخمّروا() وجهه 
ورأسه ودفنوه » () » وزاد في خبره الآخر: « وقال : هكذا في كتاب علي 
( عليه السلام ) » (4) . 

وفي صحيح ابن مسلم : « سألته عن ا حرم إذا مات كيف يصنع به؟ 
قال : قال : يغظى وجهه ويصنع به كا يصنع بالحلال غير أنه لا يقر به 
طيباً » (©» كخبره الآخر() عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) . 

وفي موبّق سماعة : « سألته عن المحرم بموت » فقال : يغسّل ويكفن 
بالثياب كلها » ويغظى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا مس 
الطيب 2206" ,. 

وقال أبو الحسن (عليه السلام ) في خبر أبي حمزة في المحرم بموت : 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الحج / باب ٠؟‏ ح١6؟‏ جه ص 787 ؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب غسل الميت ح” ج ١‏ ص 5417 . 

. خمّر وجهه : غظّاه وستره. مجمع البحرين : ج ص"؟؟ مادة (خر)‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح1١‏ ج١‏ ص 70 », وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب غسل الميت حه ج؟ ص/7417 , والحديث عن أي مرم . 

(4) الكافي : باب الحرم بموت ح”“ ج؛ ص58" » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل الميت 
ح6 ج؟ ص557 » وهوايضا عن ابي مرم . 

(4) تهذيب الاحكام : الحج / باب 9؟ ح١90؟‏ جه ص84" » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت ح؛ ج؟ ص5507 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح18١‏ ج١‏ ص 770 », وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب غسل الميت ح؛ ج7٠‏ ص 541 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح1"١‏ ج١‏ ص715» وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب غسل الميت ح؟ ج 7 ص56"6". 


6١١ 





جواهر الكلام (ج 70) 

الفرع «الثالث: إذا كوتب ثم دبّر صحّ» لإطلاق الأدلّة مع عدم 
منافاتها له؛ ضرورة عدم خروجه بها عن ملك السيّد, فيشمله حينئد 
إطلاق أدلّة التدبير كما لو أعتقه حالهاء وحينئذٍ فيجتمع عليه الأمران : 
التدبير والكتابة . 

(فإن أَدّى مال الكتابة» قبل موت المولى «عتق» بها أي 
«بالكتابة, وإن تأخّر" حتّى مات المولى عتق بالتدبير إن خرج 
من الثلث» لعموم أَدلّته . 

وكتبية لل حال بجياة المو ل هلي الأفوى لأ لوكت مدال في 
اللشتالك «رافى طلاخ الك :نا حفر ويجها «ممنليينا نا أو اغتى السكد 
مكاتبه قبل الأداء ؛ والوجه أَنّها لا تبطل للأصل ء فإن بقى من الأحكام 
شىء يتوقف عليها تأدّى بها»”". قلت : ستعرف تحقيق ذلك فى الكتابة 
إن عاك الجفاكل . ش 

(و» على كلّ حال» ف 9إلا» يخرج من الثلث إعتق منه الثلث 
وسقط من مال الكتابة بنسبته» أي ثلثهما في الفرض؛ لحصول 
حورو را تير ايها زو كان ن الباقي مكاتبا» يود للورثة ماغليه: 

هذا كلّه في التدبير بعد الكتابة . 

«أما لو ديّره في كاتبه كان نقضأ للتدييرة عند الشسبغ © 
قي نسخة الشرائع بدلها؛أخر 


(؟) الهامش قبل السابق: ص ١١غ.‏ 
(5) الخلاف: المدبّر / مسألة ؟١‏ ج 7 ص .4١0‏ 


لذ ١‏ العيد: ل كا قي ٠‏ حسعسسم حيس جح ع م ع وج ع 7 111/1 


والأكثر'"؛ لأنّ التديبر وصيّة . وهي تبطل فيما لو فرض وصيّته بعبد 
لإنسان نمّ يكاتبه . ولأنَ العبد بالكتابة يكون مالكاً لنفسه , فكأنّ السيّد 
زال ملكه عنه . فيكون الحكم كما لو باعه . 

(و» لكن (فيه إشكال» لإمكان منع كونه بحكم الوصيّة في 
الحكم المزبورء بل هو عتق معلّق لا منافاة بينه وبين الكتابة كما في 
الصورة الاولى . وليست الكتابة مخرجة للعبد عن ملك السيّد وإلا 
لير تدييرة قن الضورة الاولن م هته يعلو نافى التعليل القاتى .2 8# 

كو سيت مرا ونكا نا مسرن علب سمج ين الاك في ١‏ 
الصورة الأولى . حتّى مع الإطلاق واشتباه الحال فضلاً عمّا لو صرّح 
بعدم إرادة الرجوع بالكتابة . 

ولعلّه لذا كان المحكي عن ابني الجنيد'" والبرّاج”" ذلك , بل 
سمعت!* اختياره في الدروس؛ لصحيح أبي بصير الذي هو «سألت 
أبا عبد الله نه : عن العبد والأمة يعتقان عن دبر؟ فقال: لمولاه أن 
يكاتبه إن شاء...06", بل لعلّه المراد من قول علي لَليةٍ في خبر وهب 
السابق : «لا يباع المدبّر إلا من نفسه»”". بل قد سمعت احتمال كونه 


)١(‏ كما فى مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق). 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 4 ص 88. 
(؟) المهذب: العتق / باب التدبير ج "١‏ ص .57١‏ 

(؛) في ص .41١0 1-14١0‏ 

(0) تقدّم في ص 2-3787 5817. 

(1) تقدّم في ص .58١‏ 


6 جواهر الكلام (ج 0؟) 





المراد من النصوص'" المجوّزة لبيعه بشرط رضاه, وحينئذٍ فالأقوى 
الها زووانة العالي.. 
ثم لا يخفى عليك : أنّ ذلك كلّه في عقد الكتابة بعد التدبير «انا 
لو دبّره ثمّ قاطعه على مال ليعجّل له العتق لم يكن إبطالا للتدبير 
قطعا» لأُنَّ غايته الوعد بتعجيل العتق على تقدير فعل؛ إذ المقاطعة غير 
1 لازمة لأحدهماء فلا تكون منافية , وحينئذٍ فالمال الذى يكتسبه العبد 
لقن سوك حون اوور اس رانهلن له 
«الرابع: إذا در حملا صح» منضمًا أو منفردا كما يصحّ عتقه؛ 
لإطلاق الأدلة , إذ هو ادميّ مملوك 9و4 لكن «الا يسري» تدبيره 
«إلى أمّه» للآصل وغيره, ويجرى عليه نفسه حكم التدبير #9و» حينئذ 
ف «لمو رجع في تدبيره4 بالقول أو بالفعل كما لو صالح عنه (صحّ» 
بلاخلاف فيه عندنا!" . 
نعم , لابدٌ من معرفة صلاحيّته للتديير حينه «فإن أتت به لأقل من 
سنّة أشهر من حين التدبير صحٌ التدبير فيه؛ لتحقّقه» حيئئذٍ ووقت 
التديير» وإن كان لأزيد من أكثر الحمل لم يصح؛ لتبيّن عدم وجوده 
حينئذ «وإن كان لأكدره من الستة ولم يتجاوز أقصى الحمل 


.5875 تقدّمت في ص‎ )١( 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ .55١ ص 541, وتحرير الأحكام: التدبير / في أحكامه ج ؛ ص‎ 
.558 45ج 7ص‎ 


عد رسايو العمل إلى ام سي حي ف ل سي يت ست 11 1 
لم يحكم بتدبيره؛ لاحتمال تجدده وتوهم الحمل4 بل الأصل 
تألخر كنا دك اله فين ف 

نعم , في المسالك : «ينبغي الفرق بين ما إذا كانت خالية من فراش 
وعدمه, كما سبق في نظائره؛ لآن الاضل المزبور وإن كان واقتعا فتن 
الحالين إلا أنّ الظاهر يعارضه , وأصالة عدم وطء متجدّد وصيانة ا 
المسلم على تقديره من الحمل على الزنا»'". 

وفيه : ما عرفته غير مرّة من أنّ ذلك لا يشخّص وجوده حال ” 
الإيقاع . والله العالم . 0 


.1١5- 14١5 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: التدبير / في الأحكام ج‎ )١( 


(وأمًا" المكاتبة» 

التى هى فى الأصل مصدر _كالكتابة » من الكتب - بمعنى : الضمّ 
الجمع . يقال 50 القوية اذا وكيك يرانها تومه الكنا هلما ننه من 

ضدّ الحروف بعضها إلى بعض ء والكتبة!" لانضمام بعضهم إلى بعض . 

وعرفا: اسم للعقد الخاصٌ ء أو للأثر الحاصل منه ... أو لغير ذلك 
ممًا سمعته مكرّرا فى نظائرها . 

وكا د سد الم مي ونا فها من اتعيداء انيم إلى الحو ار اكب 
كا نيما بالعق إذا الى اوالايجات الفوة على تقييه زالة :من 
«كتب» أي «أوجب» أو لأنها توثق بالكتابة باعتباركون عوضها 
مؤجّلاً من شأنه الاستيثاق بالكتابة موافقاً لقوله تعالى : «إذا تدايلتم 
بين إن احل مسق ذا كو 

والأصل في مشروعيّتها قوله تعالى : «والذين يبتغون الكتاب ممّا 


)١(‏ في نسخة المسالك قبلها: كتاب المكاتبة. 
(؟) سورة البقرة: الاية 5857, 





التعناب الكتابة مغ الآمانة والاكساي سمح مح ب تت حت 11 


لكف نانك نكا قوم إن لمق فنهم خيرا و | توه هن مال انه اند 
اناكو أاونيضانا إلى الجساع العببلميق !"او اله المعو قروا 


«(أمًا الأركان » 
9فالصيغة. والموجب. والمملوك, والعوض» . 
ااانه ينبغى أن يعلم 00 «الكتابة' مستحبّة 4 عندنا «ابتداءً 
مع الأنانةة أن الداة زوالا كيمات» أى البنال + المض ينين 
(الخيز فى راف 
معي الجلى فين أ عون 11101 قال : «(إن علمتم فيهم خيراً) : 
إن علمتم لهم ديناً ومالة". 1 


ج828 


وفي صحيح ابن مسلم عنه ع أيضا : «... الخير : أن يشهد أن لا إله 020 

7 سورة النوز: الاية‎ )١( 

(1) كما في نهاية المرام: المكاتبة / المقدّمة ج ١‏ ص 550, وكفاية الأحكام: المكاتبة / الفصل 
الأول ج لاص 410. 

(؟) يأتي نقل ما يدلّ على ذلك خلال البحث. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: تستدعي. 

(0) في نسخني الشرائع والمسالك: والكتابة. 

(1) الكافي: العتق / باب المكاتب مح ٠١‏ ج17 ص 187., تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ 
المكاتب حم ١7‏ ج 48 ص ,71١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المكاتبة ح ١‏ ج ”5 
ص .١77‏ 


ب جواهر الكلام (ج 0") 


إلا الله كزان 5-0-0-5 الله » ويكون له بيده عمل يكتسب بهءأو 
يكون له حرفة»"". 

وفي خبر العلاء عنه قِةِ أيضاً: «(إن علمتم فيهم خيراً) : إن علمتم 
لهج مالا ...51 

وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما ه95 : «... الخير : إن علمت أن 
0000| 

وق ,ضجيع التغليى عن الضالاق قله أيضنا 07:د: إن لمعم يسنم 
الا ف 





وعن المقنع انه «روي في تفسيرها :1 رايتموهم يحبّون ال محمّد 


(صلوات الله عليهم) فارفعوهم درجة»!". 
بل فى و سبماعة : رونا للك أنا فين الله لد 03 : عن العبد يكاتبه 


مولاه وهو يعلم ان ليس عنده قليل ولا كتير؟ قال: يكاتبه وإن كان 

)010( من ل يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح ١5ج‏ صن 1 1 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب المكاتبة ح 0 سج 7١‏ ص 158. 

(؟) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 15 ا حن و«الوسائل»: حم 3 

(5) الكافي: العتق / باب المكاتب ح لاج 7 ص 187, وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: 
عا 103 

(؛) الكافي: (الهامش السابق: ح 9 ص 187). وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المكاتبة م ؟ 

(0) المقنع: العتق والتدبير ص 577. وسائل الشيعة: (الهامشش السابق: ح لاص .)١1١9‏ 

(1) الخبر في الكافي والتهذيب مضمر. 


استحباب الكتابة مع الأمانة والاكتساب 7 سس 88# 
حال اتات ول يملق الدكا كدري اجل انه لين لحونالع ان أله 
يرزق العباد بعضهم من بعض. والمومن معان, ويقال: المحسن 
معان»''', وعن الشيخ روايته : «والمحسن معان»'". 

ومنه يعلم استحباب أصل الكتابة وإن لم يسألها العبد مع عدم 
اتسينا اين اللأسو به انع ابرقةة بر انان سناو انار 
بكونه موّمناً مؤْيّداً بما سمعته من مرسل الصدوق يله , كما أنه يويد 
أصل ندبها كونها إحساناً وضرباً من ضر وب العتق الذي قد سمعت شدة 
العودع اب يفصوض اتير إلى المودن: وجتعيوه 1ن كان ا 

ولوأ ذلك لأشكل اناك الأنععات اعداء وان فى غنه الغادت 
في الرياض”"؛ ضرورة اختصاص النصوص المفسّرة للخير فيها بالذين 
يبتغون الكتاب من المماليك, وإن كان قد يشعر ذكرهم الأمرين 
وتعرّضهم للنصوص المفسّرة للخير بهما بأنّ نظرهم إليهاء إلا أنه 
كما ترى -لا دلالة في الجميع على الاستحباب ابتداءً. 

نعم , بناءً على استفادة ندبها من غيرها يحمل ما فيها حينئذ على 


)١(‏ الكافي: العتق / باب المكاتب ح ١١‏ ج 7 ص 187. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
المكاتبة م ١ج‏ ؟؟ ص 159. 

(1) تهذيب الأحكام: العتق / باب المكاتب ح ١18‏ ج 8 ص .717١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل 
المصدر في الهامش السابق). 

(#أرويافن المجائل يدن العامة ات دم الا 


غ"] جواهر الكلام (ج ) 





تأكّد الاستحباب بالالتماس بعد الإجماع منّا'" على عدم وجوبها, 
4 . اكتاذقا عضن العا لضان ايها وريديفن أن الأ افيها احد لازاه 
- الأربعة المراد بها الندب في الكتاب . 

(و» حينئزٍ ينّجه قول المصدّف وغيره: إن 9 يتأكّد! 4 استحبابها 
«بسوال المملوك4 لكنّ قوله : إولو عدم الأمران كانت مباحة؛ 
وكذا لو عدم أحدهما» لا يخلو من نظر؛ ضرورة التصريح بالأمر بها 
في الموثق *, بل والنهي عن منعه إِيّاها مع عدم المال!". 

ولذا قال في النافع : «الكتابة مستحبّة مع الديانة وإمكان التكسّب, 
واكذا كديمية ال القدلو لك وسيفمة مع التماسد ولو كان عا جرا» 01 

وما في الرواضيفى المداقةة فنهه رجفا ل.ووود الام قور 
توهّم الحظر , فلا يفيد سوى الإباحة على الأصحّ كما قرّر في محلّه إلى 
أن قال : -وكيف كان , فيستفاد مايا يواسوه وعليها أكثر 


(1) حلية الملماء: ‏ ١1ص .111-1١10‏ الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص .٠11١‏ المغني (لابن 

(؟) كالعلامة في التحرير: الكتابة / في أركانها ج ان 102 العيهية ات الفووين: 
المكاتب /المقدّمة ج ١‏ ص 159. 

(4؛) في نسختي الشرائع والمسالك: تتاكد. 

(6 و١)‏ انظر موثق سماعة المتقدّم فى ص 17١‏ -477. 

(0) المختصر النافع: التدبير / في المكاتبة ص 159. 


استخباب الكتابة مخ الآماتة والاكتسات: سيت سكين ات تست ب كت 178 


الطائفة . وعن المبسوط القول بالكراهة . ولا وجه له»'". 
واضح الفساد. خصوصا مع معروفيه رجحان فك المؤمن مسن 


الخير في الآآية'"' الدين”". ولعلّه الموافق لقولهم في الدعاء للمؤمن : 
«اللّهمّ إِنا لا نعلم منه إلا خيراً»!*, أو للعرف؛ فإنه يقال للمؤمن : إنه علم 
منه خير » بل لا يقال لغيره : إنه علم منه خير وإن كان كتير المال» 
كما اعترف به المرتضى”". 

ومن ذلك يعلم ما في المسالك؛ حيث إنه بعد ان ذكر”" الخبر'" 
المقتصر فى تفسير الخير على المال _قال : «ورجّحه بعضهم : بأنّ فيه 
مسال اديع لك ل اد معي وى ول اسشعما له سما وقد 
بجارعلى جور التولنى لأتصار اميد ون القرنةم» 

ااوسضتت ايدان القرينة موجودة وهى الرواية الصحيحة, 
ولااتع رضي أ خرص ذ : اقسا لبا لاعن الك قرط هرمو اليفيت 
مقدم» . 


.75 ص‎ ١ رياض المسائل: في المكاتبة ج‎ )١( 

سور التونه الا 7 

(") الاتتصار: مسألة غ١7‏ ص .58١‏ 

(4؛) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح 7 ج 7 ص .1١‏ 
(0) الهامش قبل السابق. 

(1) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص .]١0‏ 

(0) أي صحيح الحلبي المتقدّم في ص ؟17]. 

(5) في متن المصدر بدل «لأنّ اشتمالها»: لاشتمالها. 





الطهارة / في تكفيين البت ناا سسب 81139 

« يغسّل ويكفن ويغطّى وجهه ولا يحتط ولا ممسّ شيئاً من الطيب »20 , 
والصادق ( عليه السلام ) في خبر إسحاق بن عمّار بعد أن سأله عن 

المرأة امحرمة تموت وهي طامث : «لا تمس الطيب وإن كنّ معها نسوة 

حلال » 9 , 

والحسن بن ابي عقيل (؛) والجعني (*) من عدم تغطية راس ا حرم » مع ضعف 

مستندهم في ذلك من ان النبى عن تطييبه دليل بقاء إحرامه ؛ إذ هو 

احتهاد في مقابلة النص » ومن قول الصادق ( عليه السلام ) : امن مات 

محرماً بعثه الله ملبيّاً»2) ؛إذلا دلالة فيه على المطلوب » والخبر: 

)0 0 نخمروا راشة 23 000 ولم يثبت عندنا 5 
كما أنه يستفاد من إطلاقها عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه , 

والعمرة مفردة أوغيرهاء وبين موته قبل الحلق أو التقصير وبعده قبل 

طواف الزيارة ؛ لأنَ تحرم الطيب إنها يزول به. واحتمالٌ دوران الحكم 

000( الكاني : باب ا حرم يموت ح١‏ ج64 صص3”707 ) وسائل الشيعة : باب ٠1١‏ من ابواب غسل المبت 
1 ص55117 » وهوعن ابن "أل حمزة. 

() الكافي : باب امحرم موت ح4 ج؛ ص58 : وسائل الشيعة : باب 1 من ابواب غسل اميت 
حو ج17 ص118. 

(") نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / تغسيل اميت ص ١؛‏ . 

(4) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الآاموات ص؛؛ . 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / تغسيل اميت ص !4 . 

() من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح5/ا؟ ج١1‏ ص8/١1١‏ » وسائل الشيعه : باب ١7‏ من 
ابواب غسل الميت ح" ج١7‏ ص/ا15 . 

(0) المعتير : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص77" مستدرك الوسائل : باب ١١‏ من 
ابواب غسل الميت حه ج؟ ص/ا/1١‏ . 


1 جواهر الكلام (ج هي 





56 ينافاك أضال الكسعميا يديوجوة العا لعا القدر: 
على كسبه ‏ عملا بالرواية الصحيحة . ويتاكد الاستحباب مع وجود 
اللاهقنة قار إلى الغير لخر ل" ان قول العستكف ١‏ ل عدم الأمران 
كانت مباحة , وكذا لو عدم أحدهما) ينافي ذلك» . 

«ولو فقد الشرطان معا لم يستحب؛ لعدم المقتضي له. حيث إن 
الأمر مخصوص بالخير المفسّر بهما أو بالثاني, ولو اتصف بالأوّل 
خاصّة _وهو الأمانة لم يستحبّ؛ لعدم المقتضي له» . 

مورتها ةن اعفد ان جنا لامععوال الح امد و وال قله 
تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرّة حير يره)'"' يعني عبها عبالى وهو 
الديق وقوه تدالى ::(والكنن جعلناها لكو من عاتن الله لكم:فديها 
خير)”" أي ثواب . كما أريد بالخير المال وحده في قوله تعالى : (وإِنّه 
لحبٌ الخير لشديد)'" وقوله تعالى : (إن ترك خيراً الوصيّة)'*/ ' 

«ويضعف : بِأنّ استعمال المشترك في أحد معنييه لا يجوز بدون 
القرينة كاستعماله في المعنيين . وهى منتفية فى جانب الدين وحدهء, 
بخلاف المال ‏ فقد يرجح جانبه بالرواية الصحيحة». 
«والتحقيق : أنّ إطلاق اسم الخير على المعنيين المرادين هنا مجاز؛ 





0ه 


./ سورة الزلزلة: الاية‎ )١( 
.,”3 سورة الحج: الاية‎ )5( 

(”) سورة العاديات: الاية /. 
(غ) سورة البقرة: الاية .١16٠١‏ 


استحبات الكتابة مع الأماتة والاكتساتب: عشب س سس سسسسستتست 0707 
أنه في الشواهد إِنّما استعمل في العمل الصالح والثواب ونفس المال, 
والمراف هنا الأمانة:والقرة فلل اللكتي وها لعةا عناا ضعالها 
ولأقوان ولا غالا حقيقة نو انما يكوق التكشب عبيا ف المال. وإطلاق 
البى اتبيه على الفسك فينا ذه كفا ان طلدق الأمانة القلبيتة على 
الأعمال الصالحة ‏ المتبادر منها إرادة أعمال الجوارح أو الثواب عليه 
ولا يعرفه إلا الله تعالى مجاز أيضاء وحينئذٍ فإطلاقه عليهما أو على ' 
أحدهما موقوف على النقل, وهو موجود في إرادتهما وإرادة الثاني 0 
منهما دون الأوّل ء فكان العمل به متعيّنا» . 

«وحيث يفقد الشرطان أو الأوّل منهما تكون مباحة, ولا تكره 
للأصل , وقيل : تكره حينئذٍ , وقوّاه في المبسوط)1". 

وفيه :_بعد الاغضاء عن متأفاةها دكي ولا لقوله احير راو اذك 
منهما» أن المونّق!" المؤيّد بما عرفت كاف في إرادة المؤّمن ولو غير 
ذف المال الذي هو أولى قطعاً من إرادة ذي المال خاصّة . بل ظاهر 
التضاز المر قفي اند المراد بالخير في الآية“. لا ذو المال خاصّة 
كما توهّمه بعض العامّة, فإنّه مضوق عله ١‏ افيه شير ا كلت 





.4١ 7-415 ص‎ ٠ مسالك الأفهاء ام: المكاتبة / في الأركان س‎ )١( 

.177- 277 تقدّم فى ص‎ )١( 

(©) الانتصار: مسألة 4؟؟ ص 78١‏ 

(4) سورة النور: الآية 77, 

(0) المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 55١‏ الشرح الكبير: ج ؟١‏ ص .>4١‏ أحكام القران 
(للجصّاص): ج 7 ص .52١‏ 


ل ل عيض لخو هن الكلام ج89 


الكسوب غير المؤمن , فلا ريب في أولويّة ذلك . خصوصاً بعد معلوميّة 
مرجوحيّة فكَ رقّ غير الموّمن أو حرمته . 7 

بل لعل ترك ذكر الدين في خبري المال”" اتكالا على الظهور, 
ولا أقلّ من حملهما على المقيّد بذكره مع الدين وإن لم نقل بحمل 
المطلق على المقيّد في المندوبات, لكن في خصوص المقام باعتبار 
ما تقدّم من النهي في النصوص""عن عتق غير المؤمن ١‏ | | 

لا يقال : لم يذكركون المكاتب مومنا في المونّق؛ لأنّ'" تعليله أخيرا 
-بناءً على إرادة العبد منه أو مع المولى ‏ ظاهر في ذلك, نعم ليس فيه 
اعتبار سؤال العبد كما سمعته من النافع . ومن هنا قلنا باستحياب 
الكتابة ابتداءً مع الأمرين ويتأكّد بالسؤال, وإلا فقد عرفت أَنّ الآبة 
ونصوص تفسير الخير فيها فى خصوص السائلين , ولا ينافي ذلك عدم 
تعرّض المونّق للمؤمن الكسوب؛ لإمكان استفادته بالأولويّة . 

وبذلك كلّه يظهر لك النظر في جملة من الكلمات . خصوصاً ما في 
الرياض الذي جعل الأمر في المولّق المزبور للإباحة باعتبار توهّم 
اعفار ]تراك عل ذلك لأ وليل عل ] عجنب لكا رن اد اوفرع لنيز 
سوال , والله العالم . 

(و» كيف كان, فهي إليست عتقاً بصفة» كما عن بعض 


.1 7١ تقدما فى ص‎ )١( 

اقلم ل من ,5١1١-٠‏ 

(؟) في بعض النسخ بدلها: لأنَا نقول. 

(؛) رياض المسائل: في المكاتبة ج ١٠١‏ ص 8/. 


الكتابة معاملة مسقلة. لا عض يضفة ولاابيع حدس جحي يح يت 114 
العامة ١",؛‏ ؛ لعدم صدقه عليها عرفاً وعدم قصده في عقدها, والاتّحاد في 
الغاية أو في بعض الأحكام لا يقتضي الاندراج في الاسم , وإلا لدخل 
كثير من المعاملات في آخر . 

باس ديه اس اعبار بي زهرة'" 
وإدريس'“ وظاهر عليٌ بن إبراهيم في تفسيره'" 

تون في معاملة عبفة اودكا جلاعن قراس السهاعالات :سد 
حية ا ادن لمن المند وعيدوورا ١‏ الإوضي الخد يوا اللنككانن 
على مرتبة متوسّطة بين الرقّ والحرّيّة» وليس له استقلال الأحرار 
ولااعجز المماليك؛ ولذا كانت تصرّفاته مرددة بين الاستقلال 
ونقيضنه كما ترف إل أن الحاجة لقا كانت داغية الهادفان السهز 
قل عسو ننسة بالق سيكانا »والسنارك لسك الكسونا 
لم يكاتب تشميره إذا كوتب ‏ شرّعها الشارع ورتب عليها أحكاماً: 
ومن هنا اغتفر فيها ما لا يغتفره فى غيرها . نحو اغتفاره الجهالة في ربح 
القرامن كول الجعالة. 

وعلى كل بحال فهي «بعيدة عن شبه البيع4 الذي يقتضي 


ا لحمو اص 3٠١‏ 000 الكافي في فقه أحمد: : ج 1 
ص 727 

(1) الكافي في الفقه: فيما يقتضي فسخ الرقّ ص .5١8‏ 

(؟) غنية النزوع: العتق والتدبير ص 58. 

(4) السرائر: العتق / باب المكاتبة ج ”ا ص .5١‏ 

(0) تفسير القمّي: ذيل الاية 7" من سورة النور ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 


ار ل م و در و قن لكلل م79 


العذا وبين االذاتم بوالعتترى والصيد, والسيع كنا هو الستطرى, 
ويقتضي قبول المشتري للملك وهو منتفٍ عن المملوك , ويقتضي كون 
العوض ملكا المشتري والمعوّض لي ٠‏ وهنا اللأمران للمولى . 
على أنّ البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخرء فلابد من 
تحقّق إضافة الملك بين المشتري والمبيع . وهو منت هنا؛ لتوقف. 
الإضافة على تغاير المضافين المفقود في المقام . 
ولأنّ ملك العبد يتوقف على حرّيّته , وحرّيّته موقوفة على تملّكه 


فيدور. 
:5 


0 ولأنّ السيّد لا يبايع عبده. ومن ثمّ لا يصمٌ بيعه مالا آخر قولاً 
010 
والأله لو #التيريعا للبت المال فى د تنه وعتق فى الخحنا ل كلها أو 
اعد على هال ب الى طبرا لقعا زة يخنوى .مين الكاقالك 'لاتدراجها 
في البيع حقيقة . 
مضافاً إلى صحّة السلب وتغاير المفهوم عرفاًء وإطلاق الاسم عليها 
فى بعض النصوص'" ‏ لضرب من المجاز لا يقتضى اندراجها فيه 
جمد دو لكان الفبلع أولى ,ذلك وطرورة كترة رطلاق الببع و اراد 
على موارده!", فليس حينئدذ الإطلاق المزبور | إلا على وجه التشبيه 
)١(‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب المكاتية ح 4ج 23 ص 04 
1 كنف إطلاق السر على الصلع رمن احدا زيم حدم المرتر انان وسائل الفدينة بانيه تمق 
أبواب التدبير ج 77 ص .١١5‏ واستفيد إطلاق الشراء على الصلح من صحيح الحلبي. انظر 
وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب بيع الثمار ح ١‏ ج ١8‏ ص /75؟. 





الكتانة معائلة ممتتفلة: لاعت نضفة وال و م تت 1171 
البليغ لا الحقيقة . 

ومن هنا قال الشيخ : «الكتابة تفارق البيع من وجوه, أحدها: أن 
الكتابة لابدَ فيها من أجل والبيع لا يفتقر إليه . ومنها :أن الكتابة يمتدّ فيها 
خيار العبد والبيع لا يمتد فيه خيار الشرط , ومنها : ان للبائع ان يشترط 
لنفسه الخيار وليس للسيّد أن يشترط ء ويتفقان في أن الأجل فيهما لابدَ 
أن يكون معلوماً؛ ولا يصحٌ كلّ واحد منهما إلا بعوض معلوم»!". 

وإن كان الاختلاف المزبور لا ينافي كونها من البيع حقيقة؛ إذ 
الأجل على تقدير اعتباره - يكون فيها كاعتباره فى ي السلم من البيع 
الذي قيل'" فيه بعدم اعتباره فيه نحو ما تسمعه فيها أيضاً. وامتداد خيار 
افيد عل القو ليه كا نقد اعبار المطلسن بالتند | ذه وكيا الشرط 
باشتراطه مدّة مديدة . واشتراط الخيار لنفسه فيها ستعرف الكلام فيه إن 
شاء الله تعالى . 

إنّما العمدة ما ذكرناه من ثبوت تغاير مفهومها مع مفهومه عرفا . 

وحينئزٍ إفلو باعه نفسه بثمن مؤْجّل لم يصح» كتابة؛ لما عرفت 
من عدم كونها من أفراده, وإلا يصح'" وإن ن لم يقصدها؛ كما يصح البيع 
فن موود الننلم سلما وإك الم يتميدة سلما 


)١(‏ المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج ١‏ ص ؟/. 
(؟) الدروس الشرعيّة: السلف / درس 505 ج ” ص 505. مسالك الأفهام: التجارة / شرائط 


م رد اد8اد5دٌ__شسطه4هسه س يه للسلب جواهر الكلام (ج 8؟) 


وفااعن الميسراط يوفن جو از وقوغها الفط البيع لاقاذة الخراه وان 
قلنا : إِنّها ليست بيعا''"_مبنيئ على جواز استعمال اللفظ مجازا في العقد 
كيان كرا توس عيرس اول يناف ذلك تاسيها لدافى المنهوم . 
- دسم هل هوا نوين كه إل لجان زوين فننه تون 
ا ا 
أحكام البيع لا الكتابة ,كما يومئ إليه ما في الدروس.ء فإنّه ذكر فروعاأ 
متصلة بالمسالة, الاوّل منها قال : «إن جوّزنا بيعه عليه فإذا قال : بعتك 
رقبتك أو نفسك بكذا فقبل عتق كشراء القريب, ولا ولاء عليه إلا مع 
الشرط عند الشيخ كما مرّء ويشكل ببعد ملك الإنسان نفسه . ولو صم 
فكيف يكون الولاء للبائع مع أنه لم يعتقه, والاشتراط يخالف 
قوله ييه : (. .. الولاء لمن أعتق)!)57. 
قلت : ولا يدفع الإشكال الأوّل كونه كبيع ما في الذمّة على 
الإنسان نفسه» إذ لا يملك الانسان على 'تنفسة؛ لأ ذلك مرجعه إلى 
الإسقاط بعد قابليّة المشتري لأصل قبول البيع , بخلاف الفرض, فإنٌ 
قابليّة شراء العبد نفسه مفقودة, ودعوى صيرورته قابلاً لذلك بعقد البيع 
معه ‏ على معنى حصول القابليّة والانعتاق دفعة بالقبول كما ترى, 
وإطلاق لفظ البيع لا يقتضي صحَّة ذلك . 


.١2٠١ ص‎ ١ المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج‎ )١( 
.11 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب 77 من كتاب العتق ج‎ )5( 
.١5٠١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: المكاتب /المقدّمة ج‎ )5( 





ليسن قفن الكثاية عبار مجلش. سخ حيبت ب > تت 51 


فالتحقيق : عدم صحّة ذلك بيعاً أيضاً. فضلاً عن أن يكون من 
و الا و و 
بالمعنى المعهود الذي لا يخفى مبايتته لها, ولد ابيع مشتراك لفظأبين 
مفهومها وبين غيرها؛ ضرورة عدم اقتضاء ذلك ثبوت أحكام البيع من 
خيار المجلس ونحوه ممّا كان العنوان فيه «البيع» . 

بل يريد : أن البيع للأعمّ من ذلك وما يشملهاء نحو ما سمعته في ببع 

نعم , يدفعه تحقق التباين عرفا بين المفهومين وعدم قدر مشترك 
بينهما على وجِهِ يشتركان فيما ينبت من الأحكام التى عنوانها «البيع» 
كخيار المجلس ونحوهء والاشتراك اللفظي لا يفيد ذلك, بل لا ثمرة 
للنزاع فيه كما هو واضح . 

«(و» بذلك يظهر لك أنه إلا يثبت مع الكتابة خيار المجلس» 
الذى عنوانه «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»١".‏ وكذا الكلام فى غيره من 
الأحكام , هذا . 


وفي الدروس قال : «الناني -أي من الفروع المزبورة : لو قال له : 
أنت حرّ على ألف درهم , أو إن أعطيتني ألفا فأنت حرّ قيل : يبطل؛ لأنّ 





.1 ص‎ ١8 من أبواب الخيار ح ”*ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
تقدّم المصدر انفاً.‎ )1( 





قلت : لم أجد ذلك لأحد من الخاصّة , نعم هو في بعض كتب 
الفا قدقة "لم وسرححة الو مشروعيّة هين القسمين كمشر وعيّة الكتابة , 
وهو-كما ترى -لا يوافق أصولنا الني منها حرمة القياس . نعم قد يقال 
يصحَة الأوّل باعتبار كونه شرطاً في العتق وقد عرفت صحّته , والثاني 


بناءً على صحّة التعليق , وليس من الكتابة في شيء تنيظها لذ فيه 
(و» كيف كان, ف ولا تصحٌ”" من دون الأجل على» الأشهر ”" 
(الأشبه» باصول المذهب وقواعده, التي منها : أصالة بقاء العبد على 


ل 


الرقيّة التى لا يعارضها إطلاق الكتابة فى الكتاب!؟ والسئة!) بعد دعوى 


دخول الأجل في مفهومها أو احتماله احتمالاً مساوياً لعدمه , أو انسياق 
الفد كل متها جشهوضا بعد بالاحظلة التسصوص النسن وفيت 
لأحكامها, فإنّه يظهر منها المفروغيّة من كونها مؤّجّلة , حتّى : 

«واتوهم من مال الله»'" قال : «تضع عنه من نجومه التى لم تكن تريد 


.18١ ص‎ ٠١ روضة الطالبين: ج‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لا يصح. 

() اعتبر الأجل في المبسوط: المكاتب /المقدّمة سم 7 ص 71 والوسيلة: العتق / بيان الكتابة 
ص 544 وتبصرة المتعلّمين: العتق / في الكتابة ص ١617‏ وإيضاح الفوائد: الكتابة / في 
ماهيّتها ج *' ص 0170 -017/1, 

(غ) سورة النور: الآية 0161 

8 ومائل النقعة الظنيام فنا د من أبواب المكاتبة ج اوبحي الخد نبا يدها 

.337 سورة النور: الاية‎ )١( 


اغتدان: الأ كل “فى الككانة” ١‏ .مب سس عي عق عجن ب تت 81 1 


د مدا م قتي 

وورد عنه عي أيضاً في صحيح معاوية بن وهب فى حديث ” 
المكائئة #ترقلك :قماخد الحعر؟ قال؛ إ فنكناتنا 'تقولون :ان فق ١‏ 
المكاتب أن وخر النجم إلى النجم الآخر حتّى يحول عليه الحول 
فليك انها تقول اث قال اقول" كرام واليمى له انوك د شجما عدن 
أجله إذا كان ذلك في شرطه»”". 

لكين ةلقو التصوصض الظادر :قن كور عاد الاب على ذ لله 

ولعلّه إليه يرجع الاستدلال على ذلك ب «إيقاع المتلك ين ضبية 
النبي ييه وبعده, فإنهم لا يعقدون الكتابة إلا على عوض موْجّل -على 
وجِدهِ يقنتضىي عدم جواز غير فكان إجماعا!” فلا يرد حينئد عدم'"ا 
اقتضاء ذلك بطلان الحال؛ إذ عدم استعمالهم له أعمّ من البطلان . 

كما أراهنا نك رضنا مه الاسقد لا ودرأ نعل قدي الخلول ضر كه 
المطالبة في الحال وهو عاجز عن الأداء حينئذٍ . فيكون كالسلم في 
شيء لا يوجد عند الحلول, فلابدٌ من ضرب أجل له يوجد فيه لكلا 





)١(‏ الكافي: العتق / باب المكاتب ح ١7‏ ج 1 ص 184, تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ 
المكاتب ح ١6‏ ج 8 ص ١57؟.‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المكاتبة ح ١‏ ج ١”‏ 
ص .١07‏ 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 1880. و«التهذيب»: ح ١‏ ص .5١0‏ ووسائل 
الشيعة: باب 60 من ابواب المكاتبة ح ١‏ ج ١‏ ص .١150‏ 

(*) مسالك الافهام: المكاتبة / في الاركان ج ٠١‏ ص .625١‏ 

(4) في بعض النسخ تكوّر «عدم» مرّانين. 


"١16 





جواهرالكلام (ج4) 
على الأوّل لخروجه عن صورة ا محرمين بلبسه وأكله ما لا يلبسه ويأكله 
امحرم » وللاقتصار على ما خرج عن عموم الغسل بالكافور والتحنيط به على 
المتيقن- بعيدٌ . 

نعم قد يحتمل ذلك فيا لومات بعد طواف الإكار ورد صدق عليه 
اسم المحرم حيتئذٍ ؛ لحلية الطيب له حينئذٍ حيّاً , فِيَمَا أولى » واختاره 
العلامة في نهاية الإحكام (" , وهو لا يخلومن قرب , فتأمّل . 

ولا يلحق با حرم في هذا الحكم المعتدّة للوفاة والمعتكف من حيث تحريم 
الطيب عليهما ؛ للأصل » والعمومات » وبطلان القياس عندنا » وبطلان 
الاعتداد والاعتكاف بالموت كما هو واضح . 

ثم إنك قد عرفت أنه لا إشكال في ظهور الأدلّة بل صراحتها في مساواة 
احرم للمحلّ فيا عدا ما ذكرناء فيغسّل حينئذٍ ثلاث غسلات وإن كانت 
الثانية لا كافور فبهاء ومنه يستفاد قوّة ما تقدّم سابقاً من عدم سقوط الغسل 
بتعذر الخليطين؛ إذ الممتنع عقلاً كالممتنع شرعاً. 

إوأقلَ الفضل في مقداره6ة أي الحنوط للتحنيط من دون مشاركة الغسل 
قٍِ جمبيع هذه التقادير» ىا هوظاهر المصئّف والأكثر) وصريسح جماعة 0" 
بل هوالظاهر من معقد إجماع الغنية ونني علم الخلاف فيه في 


. 7 نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص47‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص/1717 » وابن البراج في المهذب : الطهارة / باب 
الاكفان ج١‏ ص١5‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص”ه , 
والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص6١‏ . 

() كالشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين اميت ص48 . 

(4) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١0‏ . 


تتطرّق إليه الجهالة الداخلة فى الغرر المنهى عنه'"»'" يرجع إلى إرادة 
غده نيوت فرعية الخال اذى اسيك نه الفين خالا واحتماله في 
فقن 1 تر امعاى يكن لخدو ال معصوها إذا كا نوتف ركو بن 
على الجزء الآخر لا ينافي حكمة شرعيّة الأجل الذي تخرج به 
المعاملة عن كونها سفهيّة وعن غير المقدور عليها ... ونحو ذلك . 

فما عن الشيخ في الخلاف'" وابن إدريس”'' ويحيى بن سعيد!©: 
من عدم اعتبار الأجل ‏ للإطلاق -لا يخلو من نظرء وإن اختاره 
الفاضل في القواعد'" وثاني الشهيدين في المسالك”", بل الأولى اعتبار 
أجل يتمكّن فيه من أداء المال عادة» فلا يكفي غيره على الأحوط, 
واللّه العالم . 

(و» لا خلاف" في أنه يفتقر ثبوت حكمها إلى الإيجاب 





)١(‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب التجارة ح ” ج ١7‏ ص 688. ستن الدارمي: 
ج 'اص .,10١‏ سنن أبي داود: ح 73011 ج 75ا ص 1 » مسند أحمد: ج ١‏ حنست 
النسائي: ج /اص 575. سنن ابن ماجة: حم 7١914‏ و90١5‏ ج 7 ص 19 ستن البيهقي: 
ج دص 758 مجمع الزوائد: ج ؛ ص .8١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص .]5١- 1٠١‏ 

(؟) الخلاف: المكاتب / مسالة 0 ج 1١‏ ص 5817 

(؛) السرائر: العتق / باب المكاتبة بم ؟ ص .5١‏ 

(0) الجامع للشرائع: العتق / باب المكاتب ص 603. 

(1) قواعد الأحكام: الكتابة / في الأركان ج اص 777. 

(0) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص .]5١‏ 

(6) ينظر المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج ١‏ ص 75- 77, والسرائر: العتق / باب المكاتبة »> 


ضنكة الكتاية” . مسحب بيب ير 11 
والقبول» ولو على جهة المعاطاة كغيرها من العقود بناءً على عموم 
شرعيّتها . وإن كان لا يخلو جريان المعاطاة هنا من إشكال لعدم ثبوت 
ضيرة علهاء :تم اقواء التوك عدن يمظن الصدق عرفا موان كان افيه © 





ما فيه كما تقدم في نظائره . ١‏ 
(و» كيف كان, ف «يكفى في» عقد (المكاتبة أن يقول: 
كاتبتك, مع تعيين الأجل والعوض» ويقول العبد: «قبلت» . 
«وهل يفتقر إلى قوله: فإذا اديت فانت حرٌ مع نيّة ذلك4 في 
إيجاب المكاتبة؟ 


إقيل» والقائل الشيخ فى محكي الخلاف”": لإنعم» بل هو الظاهر 


وبين المكاتبة الشرعيّة . فلابد من مائز باللفظ يخرجها عن الاشتراك 
إلى الصريح . 
«وقيل؟4 والقائل هو فى المبسوط'" والأكثر!. بل جعله فى الأوّل 


د مخاص 7 وإرشاد الأذهان: الكتابة / في الأركان ج ١‏ ص ©720. والروضة البهيّة: في 

01( الخلاف: المكاتب ماله اج اص غ8 . 

)1 الهراتر» العتق / باب المكاتبة ج اص .١1١‏ 

(5) المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج 1١‏ ص 4/. 

(؛) اختاره في إرشاد الأذهان: الكتابة / في الأركان ج ١‏ ص 70 ونهاية المرام: المكاتبة / في 
الأركان بج ؟ ص 551. وكفاية الأحكام: المكاتبة / الفصل الثاني ج ١‏ ص 417. ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح ١١40‏ سج اص .11١‏ 


70 جواهر الكلام (ج م) 


هو مقتضى مذهبنا : ا 5 أدَى عتق 
لد ؛ لأصالة عدم الاشتراط بعد دلالة إنشاء عقد المكاتبة -! لذى 
غايته ذلك عليه بل هو كغيره من الغايات المترثّبة على العقود التي 
بالإنشاء المزبورء لكونه صريحاً في ذلك وإلا لم يجز حتّى مع النيّة , 
بناءً على عدم جواز الكناية في العقد, وإن كان قد تكرّر منا ذكر 
الاشكال فيه : باقتضاء إطلاق الأدلّة جواز العقد باللفظ الحقيقى 
والمجازىي؛ إذ ليس هو إلا كغيره من المقاصد التى تبرز بهما كما تقدّم 
ذلك:هنا غير هدة: 

وأصل الخلاف في قن العيا لذ نما هو من الشافعي وأبِي حنيفة , 
فوخب الأول التصريح باللفظ المزبور ولم يكتف بنيّته , كما لا تكفى 
يّة الإيجاب عن التصريح بما يدل عليه واكتفى الناني!» بلفظ 





«كاتبتك» عن غيره» لأنّه صريح في ذلك ؛ ضرورة كون المراد من اللفظ 

)١ )‏ في نسخة الشرائع قبلها إضافة «لا» مجعولةٌ في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

الاح قف ندر رو لسا اسل يفل الك 

(؟) مختصر المزني: ص 1 الحاوي الكبير: ج 66 ص 05» المغني (لابن قدامة): ج ١7‏ 
15 

)غ0 بدائع الصنائع: ج غ ص ,.1١58‏ الحاوى الكبير: ج 6 ص ,.١105‏ المغنى لاتق قدامة): 
ج ١١‏ ص 581, الشرح الكبير: ج ١١‏ ص 581. 


قيقة الكتارة ...مح كيبي يح ا م ا ا 1101 


المستعمل في إيجاب العقد ما يقتضي الحرّيّة بعد الأداء , كما أنّ المراد 
منه على فرض كونها بيعاً معنى «بعتك», وعلى فرض كونها عتقاً بصفة : 
انت حر بعد اداثك . 

واستعمال المكاتبة بمعنى المراسلة والمخارجة غير قادح في 
الصراحة عند إرادة إنشاء عقد المكاتبة بهاء بل لعل الفاظ العقود ”7 
والإنشاعاف حميدها كذالفه كنب قطر اللظلر يعن انها :11ل 
الإنشاء لا تدلَ على العقد المخصوص ولا الإيقاع كذلك؛ لأنّها مشتركة 
دن الاكبا وو الها مكار , 0 هااصريعة فى فاق وقاء الالشاء. 

وريّما يويد ما ذكرنا: التأقل فيما تسمعه من النصوص الكثيرة 
المشتملة على اشتراط الردّ في الرقّ مع العجز الظاهرة في اقتضاء 
المكاتبة الحرّيّة بقدر ما أَدَى مع عدم الشرط المزبور بل كاد يكون 
صريح بعضها الاجتزاء بقول : «كاتبتك» مع ذكر الاجل والعوضء بل 
هى ظاهرة فى كون ذلك من مفهوم «المكاتب» و«المكاتبة», بل من 
و «كاتبتك» المستعملة في إنشاء العقد إن لم يرد منها التحرير بعد 
الأداء فلا ريب في إرادة جعلتك مكاتباً منها . 

والنصوص المزبورة ظاهرة في أن المكاتب إن لم يشترط عليه الرد 
فى الرق مع العجز تحرّر منه 2 أَدّى . ودعوى اعتبار قول : «فإذا 
اديت فانت حرّ» مع قول : «كاتبتك» وذكر الأجل والعوض في لحوق 
وض المكاتب لدوظاهرة الفساهة:ضرورة ضراعة كل ضبغة امتعدة من 
اسم المعاملة الخاصّة في تمام معناهاء كما في «بعت» و«صالحت» 


1 جواهر الكلام (ج ه) 





ورا كسيف وغيريها 

تفن العروي مل النجار 0 ومين العويد فى نكت الأرشاد"" إلى 
اعتبار اللفظ المخصوص مضافا إلى الصيغة المشتملة على ذكر الأجل 
والعوض. بل ظاهر الثانى منهما أَنّ ذلك من تتمّة الإإيجاب . واللّه العالم . 

(و» كيف كان, فلا خلاف بيننا' في أَنّ «الكتابة قسمان: 
مشروطة ومطلقة 4 وطف» ي أَنّ «المطلقة: أن يققتصر على العقد 
وذكر الأجل والعوض والنيّة» بالمعنى الذي تقدّم «والمشر كم 
يقول مع ذلك: فإن عجزت فانت رد في الرقٌ» وحيتئذٍ إفمتى 
مجو كان المول عر ناوالا يعي علنمها الخف4ه» 

قال أبو جعفر بهذ في صحيح ابن مسلم : «إِنّ المكاتب إذا أدّى شيئاً 


س لي 


أعتق بقدر ما أَدّىء إل أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردودء فلهم 


شرطهم»!*. 


وفي صحيحه الآخر عنه نه أيضاً: «في مكاتب شرط عليه إن 
اتح ابو سيرسييب" 


0 : المكاتبة :)ف الأركاج "من لاة. 

وم المسائل: في المكاتبة بج ١١1‏ ص .6١‏ 

(4) في نسخة الشرائع: ما اخذه. 

(0) الكافي: العتق / باب المكاتب ح 7 ج 7 ص 187. تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟, 
و 1 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 54171 ج ' ص 158, وسائل الشيعة: »> 


الكتابة قسمان مشروطة ومطلقة ال ا -ئئئ ا ا 0 1 1 


وقال الصادق لَلئِةٍ فى صحيح الحلبى : «فى المكاتب إذا أَدّى بعض 
مكاتبته : إن الناس كانوا لا يشترطون. وهم اليوم يشترطون, 
والمسلمون عند شروطهم . فإن كان شرط عليه إن عجز رجع . وإن 
لم يشترط عليه لم يرجع ...16" . 

ونحوه صحيحه الآخر عنه !1" أيضاً . 

وفى خبره الاخر عنه لاا أيضاً: «فى المكاتب يكاتب ويشترط 
عليه مواليه أَنّه إن عجز فهو مملوكء ولهم ما أخذوا منه؟ قال : يأخذه 
مواليه بشرطهم»7". 

وفي خبر القاسم بن سليمان عنه نلق أيضاً: «إنّ علياً نليةٍ كان 
يستسعي المكاتب., إنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقيق»!“ 
قال : «وقال أبو عبد الله ليذ : لهم شروطهم»!". 

إلى غير ذلك من النصوص التى يمر عليك بعضها . 





ه باب ؛ من أبواب المكاتبة م /اج 7 ص .١57‏ 

)١(‏ الكافي: العتق / باب المكاتب م 9 ج 7 ص 187, تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟ 
المكاتب ح 8 ج 8 ص 528. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ”ا ص .)١11١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 550١‏ ج ”ا ص 48. وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 0). 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 787 ج 7 ص ,١135‏ وسائل الشيعة: 
باب 1 من ابواب المكاتبة ح ١‏ ج 717 ص .١113‏ 

(4) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 5495 ص ؟5١,‏ و«الوسائل»: ح 9 ص .١179‏ 

(0) انظر ذيل مصدر «الفقيه» في الهامش السابقء و«الوسائل» في الهامش قبله: ح ٠١‏ 
ص 17 .١‏ 


"غ6 جواهر الكلام (ج 26) 





خلؤنا العانة ولت صوق الا كسما واحيدا وشو المشفروط 
عندنا'", فلا يعتق إلا بأداء جميع المال؛ لقوله ييه : «المكاتب عبد 
ما بقى عليه درهم»'" المحمول على صورة الشرط . وإليه اومىٌ في 
النصوص السابقة التي منها يعلم أيضاًطرح خبر جابر عن أبي جعفر اق 
قال : «سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرقّ ؛ فعجز 
قبل أن يودي شيئاً؟ فقال أبو جعفر ك1 : لا يرده ة في الرق حتى يمضي 
ل 0 
ل في الرق»!* أو حمله على ما لا ينافيها ء وكذا غيره . 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر لك الفسرق : نضا وفتوى بين المطلقة 
والمشروطة : بانعتاق قدر ما يودي فى الأولى وعدمه فى الثانية . 

وأا اشتراكهما: فقي أكثر الأحكام» ببل في المسالك وغميرها 





)١(‏ حلية العلماء: ج 1١‏ ص ,5١7‏ المبسوط 0 ج لاص 2501. مختصر المزني: 

ا 51ج غاص يه ج لاص 6 -١ش6,‏ 
المصنف (لعبد الررّاق): ح ١01/58‏ ج 8 ص ١8‏ 4. الاستذكار: ج لاص 0!؟, سنن البيهقي: 
س اجن 1 

() كذا في الوسائل. وفي الفقيه والتهذيب: «صدراء.. وفى الاستبصار: «فأمًا إذا صبروا». 
والضرب: الخفيف من المطر؛ أي أدّى قليلاً من مكانبته. والصدر: أعلى مقدّم كلّ شىء 
اذلف وااطلانقة من الشيء. انظر الصحاح: ج ١ص ١11/‏ (ضرب). والقاموس المحيط: ج 1 

(غ) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 7417١‏ سج ٠‏ ص .١١50‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب " المكاتب ح اج / ص 17 5 وسائل الشيعة: باب ع من ابواب المكاتبة 


الكتابة قسمان مشروطة ومطلقة ميحج يج ٠‏ 211 1 


وى اخ سهانن ا تدراكيها فى الفسخ بالفعر افا كا ل رادا 7 
عجز المكاتب عن مال الكتابة او بعضه جاز للمولى الفسخ في الجملة , 
لكن إن كانت مشروطة رجع رقا بالعجر ولو عن درهم من اخر المال؛ 
وإن كانت مطلقة وكان عجزه عن النجم الأوّل فكذلك. وإن كان عن 
غيره أو عن بعضه بعد أن أَدّى شيئاً أفاد الفسخ عود ما بقى منه'" واستقرٌ 
عتق مقدار ما أَدّى, فاحتيج إلى معرفة العجز المسوّغ للفسخ في 
القسمين » وإن كان مقتضى عبارة المضتف والأكثر أن البحث عن عجد 
المنترووظة ينعار 

قلت : لعل وجهه عدم دليل على اقتضائه الفسخ في المطلقة التي 
لا يكفي في ثبوت ذلك فيها مجرّد تخلّف الأداء عن النجم ملفا او لل 
نجم آخرء وإلا لاقتضى ذلك في النسيئة في البيع مثلاً؛ ضرورة عدم 
صدق الشرط على مثله كي يتسلط على الخيار بعدم الوفاء نحو غيره 
من الشرائط , بل هو من توابع الثمن الذي هو ركن المعاملة المقتضية 
لتسليمه, لا أنه مستحقّ بالشرط؛ وإلا لاقتضى الفسخ فيها على وجهٍ 
بعود جميعه رقّاً. كما في غيره من الشرائط الموجبة للفسخ بعدم الوفاء 
اوكا الخااقة توميو الذلق تجملنا اتسين قسيدا وابعيد ا لك 


)١(‏ كنهاية المرام: المكاتبة / في الأركان ج ؟ ص 544. وكفاية الأحكام: المكاتبة / الفصل 
الثالث ج ١‏ ص 118. 

(1) أي «عود ما بقي منه رقًا» كما في المصدر. 

() مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 1470 -151. 


ام ب ا و ا تس فو اف الكازام 17 خ1586) 
كما ترى لا شرطيّة في المطلقة بخلافه في المقيّدة, فتأمّل جيّداً فإِنّه 
ريما بتي لذلك مزيد تحقيق. 

إو» كيف كان. ف 9حد العجز» وعلامته في المشروطة كما في 
النهاية'": أن وخر نجما إلى ود مالا.: لعن اميه 
ا وتعه بن الاج" بل في المسالك نسبته إلى أتباعه أيضاً بل 
قال #نزسواء كان الك التاخير يسيب الفبز عفة او بالطل او والقنة في 
إذن المولى . وإطلاق اسم العجز على هذا الشقّ مجاز باعتبار قسيمه 
ولمشاركته العجز في المعنى»”". 

ووقيل4» والتائل المدد الست فى الالبستيصار “راجن 
اللي ل نشي" إلى كفيو من الحها حويزة غات سين 
عن محلّه» بل فى المسالك : «سواء بلغ التأخير نجماً آخر أم لا 
وسواء علم من حاله العجز أم لا. حتّى لوكان قادراً على الأداء فمطل به 
جاز الفسخ إذا أَخّره عن وقت حلوله ولو قليلاً»4. وإن كان فيه بل 





.7١ النهاية: العتق / باب المكاتبة ج 7 ص‎ )١( 

(1) المهذب: العتق / باب المكاتبة ج ؟ ص 5/7. 

(؟) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠ص‏ 455. 

(؛ و١)‏ تأتي عبارتهما لاحقاً. 

(0) الاستبصار: أبواب المكاتبين / باب 18 المكاتب المشروط ح ١‏ وما بعده وذيل ح 0 ج ؛ 
فى 0 

(0) كما في مسالك الأفهام : المكاتبة / ذ في الأركان ج ٠‏ ص .45١‏ 

(6) المصدر السابق: ص 157 -77]. 


عن العدهعو فال الكتاية ةحمس سيت م 111 
وفي السابق اشاد: عدم صد.ق العجز في صورة المماطلة . 

وعبارة المفيد لا تقنضى ذلك., قال : «إن اشترط فى الكتاب أنّك إن 
عخدة عه الذداء الات بل رسيت عدا ممه عن الأو 0008 
الأخل أو كا بالاداء وق الاخل» كان هيدا على جدالة فيل 
المكاتبة»”". وهي كالصريحة في اشتراط البطء كالعجزء لا أنّه مع 
الاقتصار على الأخير يحصل الحكم بالبطءء فتأمّل . 

وعن الصدوق لله : «إن كاتب رجل عبداً وشرط عليه إن عجز 
فهو رد في الرقّ فله شرطه , فينتظر المكاتب ثلاثة أنجم. فإن هو 
عجز رد رقل". 

وقال ابن إدريس على ما حكي عنه : «وحدّ العجز : هو أن يوخَّر 
نجماً إلى نجم #والاولى أناتقول: أن يوّخْر النجم بعد محلّه , فأمًا تأخير 
النجم إلى النجم الآخر فعلى جهة الاستحباب الصبر عليه إلى ذلك 
لوقت»7". وهو موافق لما سمعته من المفيد. فتكون الأقوال حينئذٍ في 
المنبا له ثللاثة.: 

واكاكلاة ابق العتيد تمرجعة إلى ان الفدا نهدن نا محدو به 
شرطه!كما لا يخفى على من لاحظه , فهو ليس قولاً في المسألة . 





.00١ المقنعة: العتق والتدبير ص‎ )١( 

(1) المقنع: العتق والتدبير ص 477. 

(#) اللسرائنة الفعق بيات المكاتيةا ناض 17 

(؛) نقل عنه صياغتان لعبارته. إحداهما في مختلف الشيعة: العتق / في المكاتبة ج 4 ص 17, 
والأخرى في غاية المراد: الكتابة / في الأركان ج ٠7‏ ص ١/ا5.‏ 


الطهارة / في تكفين الينت _تت- تت ب سسسب ام 
المعتير””"2» ولعلَ الأمرفيه كما ذكرا؛ إذ لم يعرف القائل بشركة الغسل معه 
في ذلك» وإن حكاه في السرائر؟ عن بعض الأصحاب, وعن بعض 
متأخري المتأخرين”" الميل إليه. 

وكأنه لإطلاق ما دلَ على تقدير ذلك بالنسبة إلى المت من غير تعرّض 
للتحنيط» وربّها يؤْيّده استبعاد تغسيل النبيّ (صلى الله عليه وآله) بماء فيه 
كافور غير الذي أنزله له جبرائيل (عليه السلام) من الجمتّة وكان أربعين 
درهماً, فقسّمه (صلى الله عليه وآله) أثلاثاً بينه وببن علىّ وفاطمة 
(صلوات الله عليهم)!'' فكان 'لضبيية قلا ذة غعشر:درهيا وتلث: وفوم دان 
الأكثر, فالظاهر أنه غسّل ببعضه أيضاً. 

لكن يدفعه: أن الإطلاق لا يعارض المقيّد كقوله (عليه السلام) في 
مرفوعة إبراهم بن هاشم: «السئّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث 
أكثره. . .»22 ونحوها مرفوعة ابن سنان” » سيّا بعد ما عرفت من أنه 
ظاهر الأكثر. واحتمالٌ كون المراد بالحنوط الكافور فيشمل الممزوج مع 
الماء أيضاً مخالفٌ للمنساق إلى الذهن» وإن كان ربا يشهد له إطلاق 


. 3817 - المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١ ص7585‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١15١‏ . 

6( كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج ١‏ ضن 5 15: 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ج417 ج١‏ ص ١45‏ » وسائل الشيعة : باب " من 
ابواب التكفين ح5 و ١‏ ج؟ ص "١‏ . 

(0) الكاني : باب حد الماء الذي يغسل به الميت ويحنط ح؛ ج” ص ١5١‏ ؛ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 5١‏ ؟»وسائل الشيعة: باب من ابواب التكفين ح اج اص 7١‏ . 

() علل الشرائع : باب 747 ح١‏ ج١‏ ص07 ؛ وسائل الشيعة : باب * من ابواب التكفين ح7 


1 ص ١"ل/ا.‏ 


5 سي سد ل و ني افو فر لكام ع2 


وعلى كلّ حال ففي المتن: «وهو» أي القول الثاني «مرويّ» 
مشي رأبذلك إلى 1 
صحيح معاوية بن وهب عن الصادق لَه : «سألته عن مكاتبة أَدّت 
ثلني مكاتبتها. وقد شرط عليها :إن عجزت فهي رد إلى الرقّ ونحن 
في حل مما أخذنا منهاء وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال: ترد ويطيب 
دما اخدواء وقال؟ ليس 'لها ان تحر التجم بعد نخله كشهرا واحبيدا 
إلا بإذنهم»"". 
0 وفحيتها ادر عة د ايا : «قلت له : إِنّي كاتبت جارية لأيتام 
لناء واشترطت عليها : إن هي عجزت فهي رد في الرقّ وأنا في حل ممّا 
أخذت منك؟ قال : فقال لى : لك شرطك . وسيقال لك : إنّ عليّاً يِه كان 
كن سوس كانت وري ١‏ دقن كا ع د الا كا الك 
من قول علي عىةٍ قبل الشرط , فلمًا اشترط الناس كان لهم شر طهم , 
فقلت لها:وها حد العجز؟ فقال: إن قضاننا يقولون :إن عبج المكاتب أن 
بَؤْخّر النجم إلى النجم الآخر حتّى يحول عليه الحول, قال: قلت : فما 
لقوق ؟ فقا ل بال ول" ك رامق لس اله ا جر ترتجا عن أعيله لكان 
ذلك في شرطه»!" بناءً على رجوع لفظ «ذلك» للعجز الذى هو البعيد. 


)١(‏ الكافي: العتق / باب المكاتب ح 8 ج 7 ص 187., تهذيب الأحكام: العتق / باب ؟, 
المكاتب ح 4 ج48 ص 177 وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب المكاتبة ح ؟ ج ١7‏ ص .١57‏ 

)1 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١ص‏ 0 و«التهذيب»: ح ١٠ص .5٠6‏ ووسائل 
الشيعة: أورد صدره في باب من أبواب المكاتبة ح .١‏ وذيله في باب 6 منها ح 0 
كن 1 و10 


مخز الميوهن مال الكاية جم يم سب حي ا ا لت نض 1 1 1 


لا التعجيز بالتأخير عن المحلّ حتّى يكون خارجاً عن محل النزاع؛ إذ 
هو-كما ترى _منافيٍ للظاهر بل وللإنكار على ما حكاه عن القضاة , بل 
ولقي الك 

نم إن ظاهر المصئّف عدم رواية تدلّ على القول الأوّل. لكن قيل : 
«ويدلٌ عليه المرسل عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين نيه :(لا يرد في 
الرقّ حتّى يتوالى نجمان)'", وموثق إسحاق بن عمّار عن 
الصادق هة"": (إِنّ عليّاً نقذ كان يقول : إذا عجز المكاتب لم ترد 
مكاتبتة فى الرقٌ» ولكن يننظر عاما أو عامين , فإن قام بمكاتبته وإلا 
ل 2 5 025 5 
الصحيح السابق بعد حمل قوله نِهُةٍ : (أو عامين) على الندب»!©. 

«وأمًا الفسخ في صو رة العلم بالعجز وإن لم يحصل التأخير إلى 
ابض تقر اا اأخير ييار عيذ ترورة انون اندرا 
المفروض العلم بعدمها»”". 


)0 ادعائم الإسلام: العتق /ذكر المكاتيين ح 11 اح سورك ارات ماه 
من أبواب المكاتبة ح ١‏ ج 17 ص 15. 

(؟) في التهذيب بدلها: عن أبي جعفر ئة. 

(؟) فى المصدر بعدها إضافة: عن أبيه. 

ودين الالحكناء: لسن "ززبناته كنا ارح اي ارح 15 الاعييا زا التق 
باب 18 المكاتب المشروط عليه إن عجز ح ”ج غ ص 74 وسائل الشيعة: باب 4 مسن 
أبواب المكاتبة ح ١6‏ ج ١7‏ ص .١55‏ 

(0) كشف اللثام: المكاتبة / في الأركان ج 4 ص 117]. 

(1) ذكره كحجّة للشيخ في مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 177. 


م6 6 نشيشسششطصيس سي ب سب تح ججواهر الكلام(ج 8؟) 
لكن في الأُوّل :أنه ري ووه قفاو لاطا بون 
وفي الثاني : : أعمّيّة النجم من الحولء فلا بأس بحمله على ضرب 

هن التذجه اد اندز لين فنها: 

7 براق اسالة كرومن هده انندم اقلم امعد اميم خلا هربز اراك 
أن المراد بالعلم هنا الظٌ الغالب لتعذّر العلم حقيقة. ويمكن تخلفه 
ولو ببذله من أحد مثلاً قبل حلول النجم الثاني » هذا . 

وفي المسالك : «يمكن الاستدلال له 0 معان فو وهب 
الأو ل#حيث :ل ضريها على بجواز النسخ بتأخير تجم إلى ناح لقوله: 
(وقد اجتمع عليه نجمان...) إلى آخره, ولا دليل صريحاً على جواز 
الفسخ قبل ذلك, بل على تحريم تأخير الأداء ولاكلام فيه؛ لأنّ ذلك 
مقتضى الدّين بعد حلوله -قال: ‏ ولعل نسبة المصئّف القول الثانى إلى 
الرواية وإشعار تصديره الحكم بالقول الأوّل ناشئ عن ذلك؛ وإ 
لم يكن للعدول عن الرواية الصحيحة وجه»7". 

قلت : لا يخفى عليك ظهور بيان حرمة تأخير الأداء هنا فى إرادة 
الفسخ , كما يشهد له سياق الصحيح المزبور. 

على أنّ الظاهر كون المسألة لفظيّة لا مدخليّة للتعبّد بالنصّ فيها؛ 
شرورة كون المدار ضلى يها لوطه المو ل من اتاجير عن لبها آذ 
بحسي رسيي ذاو قبي لقان ويه 


غسر الفبة عن هال الكتاية” . اسع سح ست حي 4 11 


التعليق على الععر أو المطل أو الأغيةمتهها التسامل لال الغيبة اد 
غيوها بوالق ذلك اوها ابن الجنيد”" وغيره”", ومع إطلاق العجز 
لا يدخل فيه المطل والغيبة قطعاً وإطلاق الصحيح المزبور محمول 
على التأخير عن المحلٌ بالعجز لا بهماء كما هو واضح . 

ويتحقّق صدق اسمه بالتأخير عن المحلّ ولو لحظة مع فرض كون 
البامين المريط عياق سل وامتس دوا اررض يمال النياة بغرا 
الضعف؛ للعلم بكون المدار على ما يفهم عرفا ونه لا يعتدٌ بخلافه . 

وبذلك يظهر: أنّ المراد من النصوص المفهوم عرفا , دون التعبّد وإن 

4 دض 

لا مدخيّة لها في المقام . 7 

ثمٌ لا يخفى عليك : أنّ ظاهر ما سمعته من عبارة الشيخ الاكتفاء فى 
ثبوت الخيار بالعلم بالعجز ولو قبل حلول النجم الأوّل كما اعترف به في 
كشف اللثام”", وحينئزٍ فيصم مقابلته للعجز على القولين » لاأَنّه يختصٌ 
مقابلته للعجز على القول الأوّل . 

ولعلّه على ذلك تحمل عبارة الارشاد, قال : «وحده : تأخير النجم 
عن محلّه على رأي أو يعلم من حاله العجز»!». وإن كنا لم نجده قولاً 


لكنو ديت السار ايساد افا 
() كشف اللثام: المكاتبة / فى الأركان ج مص 457. 
(؛) إرشاد الأذهان: الكتابة / فى الأركان ج اص 77. 


6 جواهر الكلام (ج م20 


لأحدء بل فى المسالك : دعوى الإجماع على عدم جواز الفسخ قبل 
حلول نجم وإن علم العجز'". 

وحينئذٍ فيختصٌ صحّة مقابلته للعجز بالمعنى الأوّل -كما في المتن 
-لتحقق المغايرة بينهما , دون الثاني الذي مقتضاه تبوت الخيار بالتاخير 
لا يجوز. 

وحينئذٍ فتكون عبارة الإرشاد غير سليمة كما جزم بذلك فيها'" 
تبعاً للشهيد في غاية المراد'”", خصوصاً بعد أن جعله فيها قسيماً 
للعجز بالمعنى الثاني المقرون بالرأي» ومقتضاه عدم الخلاف في ثبوت 
الفسخ به وإن لم يحل نجم , وقد عرفت أنَا لم نعرفه قولاً لأحد. ولكنّ 
الأمر سهل . 

نم إن ظاهر ما سمعته من النهاية والمتن اعتبار العجز عن فك نفسه , 
لا العلم بالعجز عن أداء النجم الذي قد حل؛ ولعلّه لأنهم قد فرضوا 
المسألة في المشروطة التي بعجزه عن قليل من المال لا ينفكٌ شيء من 
رقبته . وإنما يختلف الحكم فى المطلقة التى قد عرفت كون المفروض 





.1159 ص٠ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج‎ )١( 
.4غ5١‎ 175795 المصدر السابق: ص‎ )١( 
غاية المراد: الكتابة / في الأركان ج “اص 77,1 - 6/ا©.‎ )*( 





عجر العيد عن قال الكقالة سمي مم س يضيب ع م يت ب تا الا 


اليوالك االتوظيرهاا ابجع قاذ د امهو ار المدار عن صترطة 
كدارا سن عا ين اح 

والمراد بالنجم هنا : المال المشترط أداوه فى وقت خاص وإن كان 
لمعا وقامن النيكم لوفكم ذل يمينا فى اتاد يك و اعد نان 
نجومه)١"‏ , بعني النبى يداه 1 وقت ظهوره, ويقال: كان العرب 
لا يعرفون لساك ويبنون اموق على طلوع النجوم والمنازل, 


توه ذا عطاق فلن لقال المعو عليه فى :3 لك الا جل هيو 
الموالسدا» ةنول لقال ش 

«ويستحبٌ للمولى مع العجز الصبر عليه» عاما أو عامين اد 
ثلاثة؛ لما سمعته من الموثق0', وخبر الحسين بن علوان المروي عن 
قري اللتودام عن عدر عدن اميه دمر عيكا نه كانه 
المكا نه بعد.ينا امرعابين بنرية: ب فإن أقام بحرئنه وإ رده 


9 0 منج ا اناف 3 ع الوا اا 0 ع ١‏ 
ص 6 , 

(:) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠٠ص .]7١‏ 

(0) تقدّم في ص 17]. 

(1) كذا في الوسائل. وفي قرب الاسئاد بدلها: «معلومة». ويتلومه: ينتظره. انظر الصحاح: ج 0 
ص 4" (لوم). 


1 


نا 


فيقول أحدهم :إذا طلع نجم القريًا أَدّيت حقّك, فسمّيت الأوقات " 7 


6 جواهر الكلام (ج 6) 





رقيقً'" ولقول الصادق 32 : «ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم , فإن هو 
عجز رد رقيقاً'" وقول الباقر 320 في خبر جابر السابق!"؛ المحمولة 
أجمع على الندب؛ لقصورها عن الحكم بالوجوب . 

بل للتسامح في أدلة السنن أطلق المصنّف استحباب الصبر عليه من 


<َ 


غير تقييد له بمدّة؛ لامكان القول بإفادتها ذلك وإن اختلفت شدّة وضعفا 
بطول المدّة وقصرها , مضافاً إلى ما في الصبر عليه من الإحسان ورجاء 
حصول الحرية . 

وعلى كل حال, فما سمعته من الصدوق من تحديد العجز بالثلاثة 
- لهذه النصوص -_واضح الضعف , ويمكن إرادته الندب . 

«و» كيف كان. ف «الكتابة عقد لازم» من الطرفين «مطلقة 
كانت4 كما هو المشهور'“, بل عن التحرير : الإجماع عليه" لاو 
مشروطة4 لأصالة اللزوم المستفادة من الآية'" والاستصحاب 


3 وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب المكاتبة ح 1ج‎ .٠١9 قرب الاسناد: ح 0لا ص‎ )١( 





.١57 ص‎ 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ذيل ح 5497 بج ص .17١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب المكاتبة م ٠١‏ س 5١‏ ص .١17‏ 

(5) تقدّم في ص 117. 

(4) نسب إلى الأشهر في كفاية الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ١‏ ص 119. 

وممّن اختاره الشيخ في المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج ١‏ ص .1١‏ وابن إدريس في 

السرائر: العتق / باب المكاتبة ج 7" ص 29, وابن سعيد في الجامع للشرائع: العتق / باب 
المكاتب ض ,4٠١‏ والعلامة في الإرشاد: الكتابة / في الأركان ج اص 7 

(0) تحرير الأحكام: الكتابة / في أركانها ج ؛ ص 4؟5. 

(1) سورة المائدة: الاية ١‏ 


الكتابة عقذ لازم ل سب ببس 87# 
وغيرهما ممّا ذكرناه في محله . ولا ينافي ذلك جواز الفسخ إذا كانت 
مشروطة وعجز العبد: لما سمعته من الأدلة . كما لا ينافي لزوم البيع 
ثبوت الخيار فيه فى الجملة . 

وحينئذٍ فما في القواعد من أ نّ «الكتابة عقد لازم من الطرفين إلا إذا 
كانت مشروطة وعجز العبد»'" لا يخلو من شيء, إلا أن الأمر سهل بعد ' 
وضوح المراد . 22 

وقيل'": إنها مطلقا لازمة من طرف المولى جائزة من طرف العبد 
مطلقاً؛ لأنّ الحظّ في الكتابة له دون السيّد ‏ فله إسقاط حقّه دونه , ولأنَ 
الكتابة تتضمّن تعليق العتق بصفة فى العبد, والتعليق يلزم من جهة 
المعلّق دون العبد الذي لا يلزمه الإتيان بالصفة . 

إلا أنه لم نتحقّق القول المزبور وإن حكي”" عن الخلاف, إلا أن 
المحكى عنه الاستدلال على ذلك دما الفرقة والخبا رهم على ان 
لك يجن عدر قاد لمولاه ردّه في الرقّ إذا كانت الكتابة 
مشروطة»!, وهو كالصريح في اختصاص الحكم بها دون المطلقة التي 
قد سمعت دعوى الإجماع على لزومها من الفاضل . 

وعلى كل حال لا ريب في ضعفه. وكون الحظ له فيها لا يقتضي 
لا” الدين الذي هو حق المولى أيضاًء ولا تعليق فيها. 


)١(‏ قواعد الأحكاء. : المكاتبه ا را 
(؟ و؟) الحاكي هو الشهيد الثاني في المسالك: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 177]. 
(؛) الخلاف: المكاتب / مسألة ١7‏ ج 3 ص 594. 


ل م يج شي تجن خافن الكلام اج :ة) 
بل مقتضاها أداء المال في نجومه, فيجب عليه الوفاء به للآية"" كما 
هو واضح . 

إوقيل4 والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه : «إن كانت 
ملبروطة فين دان لامو حعية الفيكة لآر لاج بكر افده فال 
«الذي يقتضيه مذهبنا أن الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة من 
الطرفين, وليس لأحدهما فسخ , وإن كانت مقيّدة فهي لازمة من جهة 
اليد عات ادم جيه اند نان عب لم عبر على الاكفاية” 
ووافقه عليه ابن إدريس"'" على ما حكى عنه . 

وكأنّ وجهه : ما سمعته من الخلاف من جواز ردّه في الرقّ مع 
عدر قر ل على ١‏ الاشدي انهو ول" ربعي التكاتب ولو عر ررد 

والاأيحي كسدنان حور رودا في الرقّ مع عجزه لا يدل على 
جواز تعجيزه نفسه اختياراً. وإِنّما يدل على جواز الفسخ مع العجز عن 
أداء ما عليه . 

وال ذلك كله اسان اليه امقر نوا ول اشميةةننا ضوال 
المدهب وقزاعة نزولا تسلم أن العيد أن بعكو تست ول نب علية 
السعي. ولو ب 0000 موا" لا يجبر*. وفيه إشكال؛ 


0 المائدة: الاية .١‏ 

(1) المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج 1 ص .1١‏ 

(1) السرائر : التق / باب المكاتبة ج “ا ص 59. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها: رحمه الله. 
0) انظر «المبسوط» المتقدّم أنفا. 


الم م ب ل يت ا 


الإجبار. لكن لو عجز كان للمولى الفسخ» . 

وكأنّه أشار بذلك إلى الفرق بين المقام وبين بيع النسيئة الذي 
ابو ماي امي لش اي يال البريع ارات و71 
ذلك لبن هه مقتضى البيع الدى يجب الوفاء به. بخلاف المقام الذى 
مقتضى العقد فيه وجوب السعى . بل قد سمعت'" ما دل على المراد 
بالحبر فى الكرة هر التصوصى ل ان متضناة: النانت ددا ل .فى :3 قنيه .تعب 
عليه أداوُه مع حصوله له ولا يجب عليه تحصيله . 

بل به ظهر الفرق بين المقام وبين الدين الذي لا نوجب التكشب 
على المديون في وفائه ‏ بل منه يعلم أيضا ما في كلام ثاني الشهيدين 
فى المسالك'", فلاحظ وتأمّل . 

ووم ويا ب ساو ساو اي 
من لقو وي قرو الله السزا عونا قن 0 الذى 
لا حظ له في العتق . 

على أن الجواز في حقه ات؛ بمعنى : ان له فسخ العقد وإن لم يعجز 


)١(‏ في نسخة الشرائم: : المكانبة. 

(؟افىضن 8112-1511 

(') مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 150. 
(]) الوسيلة: العتق / بيان الكتابة ص 516. 
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0 جواهرالكلام (ج4) 





الحنوط في جملة من الأخبار() مراداً به الكافور لا ما يحتّط به منه » ولعلّه 
لأنَّ القصد الأهمّ منه التحنيط » أو لأنَ أغلبه يحتط به» أوغير ذلك , 
فتامل جيدا . 

ولا استبعاد فيا ذكرناه سابقاً » سيّما مع أن المقصد الأهمّ بالكافور إنما 
هو التحنيط » مع أنه مختصٌ بمقدر الأكثر خاصّة » ومعارض باستبعاد 
المشاركة بالأقلَ بناءً على ما ذكرنا من عدم الاجتزاء بالمسّمى في الغسل . 

ولعلّه لما ذكرنا من الأمرين تردّد العلامة في التحرير() وظاهر 
التذكرة7» ونهاية الإحكام (؛) على ما حكي عنه , لكنّ الأحوط بل الأقوى 
القول بالاختصاص سيّها بالنسبة إلى مقدّر الوسط والأقلّ » ويؤيّده مضافاً 
إلى ما كرنا ما عن الفقه الرضوي : « إذا فرعت من غسله فحتطه.بثلا نه 
عشر درهماً ... »(0) إلى آخره . 

مقداره + درهم # كما في الجمل والعقود (0) والسرائر » والوسيلة (0) 


)١(‏ كما في مرفوعة على بن ابراهم حيث قال فيها : « ... إن جبرئيل (عليه السلام) نزل على 

رسول الله (صلَى الله عليه وآله) بحنوط . وكان وزنه أربعين درهماً ... » . 
الكاني : باب حد الماء الذي يغسل به الميت ح؛ ج” ص ١5١‏ » وسائل الشيعة : باب م 

من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص 7٠‏ . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18١.‏ 

(") تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص44 . 

(:) نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص 74١‏ . 

() فقه الرضا: باب ؟١‏ ص158» مستدرك الوسائل : باب ؟ من ابواب الكفن ح” ج١‏ 
ص ؟١7.‏ 

(؟) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : حكم الاموات ص55١.‏ 

(0) السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١٠١.‏ 

(8) الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص55 . 


سم يبيب ب يي ب ب ب جز بكلا فز لكا ع 


العبد. وهو منافيٍ لما هو كالمجمع عليه بينهم من عدم جواز ذلك 
خصوصاً بعد أن ذكر غير واحد'" هنا: أنّ المراد بالجواز من طرف 
المكاتب أنه لا يجب عليه السعي في مال الكتابة ولا أداوه على تقدير 
وجوده معه, بل له أن يعجَّز نفسه ويمتنع من تحصيل صفة العتق, 
فللمولى حينئذٍ أن يفسخ العقد وله أن يصبر ء وليس المراد بجوازه ما هو 
المعهود في غيره من العقود من ان له فسخ العقد . 

نعم . عن الشيخ في المبسوط قول آخر في تفسير الجوازء وهو أنه 
لا يلزمه التكسّب له وإن قدر عليه . لكن إن كان عنده مال وجب عليه 
دفعه , وأجبر على أدائه مع الامتناع ‏ كمن عليه دين وهو موسر”". 

وقد يقال: إن معنى جوازها من طرف المولى بمعنى'" أن له تعجيز 
العبد ومنعه من التكسشب حتى يحصل العجز الموجب للخيار. 

وعلى كلّ حال؛ فمعنى لزومها من الطرفين : أنه ليس لأحد منهما 
فسخها بنفسه كغيرها من العقود اللازمة, ومع ذلك قد يجوز فسخها 
للمولى في حال مخصوص. فتأمّل جيّداً . واللّه العالم . 

(ولو اثفقا على التقايل صحّ» بلا خلاف'* ولا إشكال؛ 


)١(‏ كالشيخ في الخلاف: المكاتب / مسألة ١١7‏ ج 7 ص 597 والشهيد الثاني في المسالك: 
المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 497. 

(؟) المبسوط: المكاتب / المقدّمة ج ١اصض‏ 53 

(5) كا هال حاحة [هذة الكلمة: 

(؛) ينظر قواعد الأحكام: المكاتبة / في ماهيّتها ج ا ص 557, ومعالم الدين (لابن القطّان): 
المكاتبة / في الأركان ج "اص 7727. والروضة البهيّة: في المكاتبة ج 1 ص 501 ومفاتيح 
الشرائع : مفتاح ١١847‏ ج اص 581. وكشف اللثام: المكاتبة / في ماهيّتها ج 8 ص 109. 


عدم بطلان الكتابة بموت المولى سبحم م أ 67 :1/1 2010 


لما عرفت في الإقالة''" من تناول دليلها لسائر المعاوضات التى منها 
عقد الكتابة التي هي كالبيع , وإن كان فيها شائبة العبادة 5 الذي 
لا يقبل التقايل . 

بل الظاهر صحّته في المطلقة مع أداء البعض أيضاً لكن بالنسبة إلى 
ما بقى؛ لما عرفت في محلّه'" من جريان الإقالة في البعض . 

نعم , الظاهر عدم جريان الإقالة في الجزء الحرّ أو الكل بعد الأداء؛ 
لأنّ الحر لا يعود رقّاء والله العالم . 

«وكذا» يصمّ «لو أبرأه من مال الكتابة4 لاطلاق أدلّة الإبراء 
الشامل للمقام, فإنّ المال في ذمّة العبد المكاتب لمولاه 9و» حيئئذ 
فؤينعتق بالإبراء» لأنّه بحكم الوصول . وأولى منه الاحتساب عليه 
من الحقوق , كما هو واضح . 

ولو أبراً من بعض صم وانعتق بحسابه لو كانت مطلقة . 

«(ولا تبطل بموت المولى4 كغيرها من العقود اللازمة؛ للأصل 
وغيره 9و4 حينئذٍ ف «لملوارث المطالبة بالمال» الذي انتقل إليه من 
مورّنه كانتقال باقى حقوق الكتابة التى منها الفسخ لو عجز لآو 4 حينئد 
ف «ينعتق بالأداء إلى الوارث4 كما هو واضح . 

وأمّا حكمها لو مات المكاتب فستعرف الكلام فيه , والله العالم . 


... 117١ في ج 56 ص‎ )١( 
... 115 (؟) في س 56 ص‎ 


444 عمسم ني عد حا ل ل تست تقو القن الكلام ع 8) 
وكيف كان, فلا خلاف'" 9و» لا إشكال في أنه ويعتبر في 
الموجب» الذي هو المولى «البلوغ وكمال العقل والاختيار وجواز 
التصرف» فلا يكفي العشر -وإن اكتفينا بها في العتق _سواء أذن الولي 
أوالتوولا بصخ من الميضون المطيق بول الأدوارق إلا ان.يكوق جنال 
الافاقة المعلومة . | 
وبالجملة : حال هذا العقد كغيره من العقود التي قد تكرّر ذكر وجه 
1 اعتبار ذلك فيهاء خصوصاً العقود المتضمّنة للتصرّف في المال المعلوم 
7 حجر الصبي والمجنون عن التصرّف فيه , كمعلوميّة عدم نفوذ تصرّف 
المكره إلا أن يرضى بعد زوال الإكراه على ما عرفته في محله , 
والمحجور عليه لفلس وسفه ونحوهما إل مع إذن الغرماء أو الولي . 
ولوكاتب المريض ففي الدروس"" وكذا القواعد'": «يصح إن خرج 
فق التليقه او انها الو اوية» لا لعفا عله على ماله مالة. 
قلت : قد يقال : إِنّ ذلك لا يكفي في كونه تبرّعاً فالمتّجه الصحّة 
من الأصل مع فرض عدم المحاباة , كغيرها من المعاوضات . 
وهل يعتبر» فيه «الإسلام؟ فيه تردد» ينشاأ : 


)١(‏ ينظر الجامع للشرائع: العتق / باب المكاتب ص 05١غ.‏ وإرشاد الأذهان: الكتابة / في 
الاركان ج ١‏ ص ,7١‏ واللمعة الدمشقيّة: التدبير / في الكتابة ص 528. ورياض المسائل: 
في المكاتبة ج ١1‏ ص 84. 

(") الدروس الشرعيّة: المكانب /المقدّمة ج ١‏ ص .18١‏ 

(5) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأركان ج ” ص .51١‏ 


هل يعتبر الإسلام فى المولى المكاتب؟ - 3 3 تت - 8848 

من كون الكتابة عتقاً بعوض ء وهو لا يصمّ من الكافر مطلقاً مقرَاً 
الله( تماق اند أو ا هذا لامعلى مغر فين لكو نك عياوة لا د وقد 
على حال . 

ومن منع كونها عتقاً وإن ترنّبٍ عليها التحرير الذي هو أعمٌ من العتق 
الذي قد عرفت ظهور الأدلة فى اعتبار النيّة فيه , هذا إن قلنا بعدم صحّة 
الع تمن الكافر كلقا اوم 00 الجاحد , وإلّ فلا إشكال أصلا؛ 
لاطلاق الأدلّة بلامعارض. هذا . 

ولكن في الرياض مال إلى عدم الجواز إن لم يكن إجماعاً ‏ وإن 
قلنا لتقي الكافر؛ لأصالة الفساد بعد «اختصاص أدلة المشروعيّة 
كنايا"اتربيةه !ذا بالعييله الى قو المغاظيع الا ب ايقروينة التعليق يحل 
الخير المراد به الايمان الذي يزعمه الكافر شرً» . 

«ولا عموم في السنّة ولا إطلاق سوى المونّقة المتقدّمة'" والمتبادر 
منها كون المولى مؤمناً لا مطلقاً. مضافاً إلى ظهور قوله هذ : (والموّمن 
معان)'* فى كون العبد مومناًء ولا يكون عبداً للكافر غالباً. فلا تحمل 
اونا على ا فو تاذو عند 

«مع أنه لا يصلح مكاتبة الكافر له عند جماعة؛ لوجوب إخراج 
اسارعيا عبرلاي وس البح يد 


0 فوووا الا 
؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب السكاتبة ج ١7‏ ص .١77‏ 
لويم د كو : 





+ م بيبح ا ا ا ا جين كو اهن الكلام (ج )2 


انار لات لبط حصوما فى المفووطة و ول ينك ال حل 

عليه إطلاق الرواية من هذه الجهة أيضاً» . 

«وكذا الكلام في عموم (أوفوا...)”" أمّا على القول بكون الكتابة 
عقداً جائزاً مطلقاً أو في الجملة فظاهر؛ لعدم دخولها من أصلها حينئذ 
فيه أصلاً. وكذا على المختار من كونه لازماً؛ لما مضى في عموم الآية 
السابقة'"' من اختصاص الخطاب بالمسلم وعدم موجب للتعدية لا من 
سنّة ولا من إجماع , وثبونها إلى الكافر في كثير من المعاملات بأحد 
الأمرين لا يوجب ثبوتها مع انتفائهما في المسألة, والقياس حرام 
بالشريعة» . 

«فالقول بالاعتبار لو لم يكن على عدمه إجماع لعلّه لا يخلو من 
0 الكتابة معاملة مستقلّة؛ لعدم المقتضي لصحَتها كلَيّة 
حتّى في المسألة؛ لما عرفت من ضعف المقتضيات المزبورة , ولم أقف 
من دونها على دلالة , فتأمّل» . 

«مع أنّ الأصل على الفساد أقوى حجّة سيّما إذا كان العبد مسلماً 
لما مضى , وكذا إذا كان كافراً على القول بعدم صمّة مكاتبة العبد 
الكافر, كما هو الأقوى, وسيأتي أنّ المرتضى ادّعى عليه إجماعنا 
مطلقاً من دون تقييد بكون المولى مسلماً» . 











.١ سورة المائدة: الاية‎ )١( 
.١ (؟") سورة النور: الاية‎ 


هل يعتبر الاسلام فى المولى المكاتب؟ ا 79 


«ومن هنا ينقدح وجه اخر في الجواب عن العموم لو 5-5 فإن 
الإجماع المزبور ينفى جواز مكاتبة الكافر . واية نفي السبيل'" تنفى 
جواومكاتية المسلهمويهنا تخخض العموماك الستريووة قلا قبرره 
للمسألة تشمله فيكون ثمرة للنزاع والمشاجرة»”" 

وهو كماترى. وقد نقلناه بطوله لكثرة محال النظر فيه؛ ضرورة 
لطن ف الت هيد كن لكا تو افنا مهيز كانه وهو طتافل ليها 
وليس ذلك منحصراً في المونّقة المزبورة التي في بعض طرقها: * 
«المحسن معان»!؟ بدل «المؤّمن» وهو شامل للكافر. 0 

بل لاه عائلة اها ضوورة هاده مشروعة الوكانة الميعا رف 

منها , والتقييد بعلم الخير للأمر بها لا لأصل المشروعيّة . 

وكذا عموم «أوفوا...»'/ فإنّ الخطاب وإن كان للمؤمنين لكنّ 
الغراف يان التسرعتة ليب ل اخعصاضها بوي فإن أحكناء الرهبهة 
لا اختصاص لها بمكلّفء بل التحقيق مشاركة الكافر للموّمن في 
الفروع التى هي من العبادات المنحصرة صحّتها في المؤمن ».كما بيّن في 
محلّه , وحينئذٍ فيكفي في التعدية الإجماع على قاعدة الاشتراك, 
ولا يجاح إلى إجماع بخصوصه . 


.١41١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(1) رياض المسائل: في المكاتبة ج ١‏ ص 806/-81. 
(7) تقدّمت في ص 172 -71]. 

(غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 


1 جواهر الكلام 8 م) 





وستنعرف البحث في صحة كتابة الكافر عبده الكافر والاكتفاء بها 
عن بيعه لأنّها قاطعة للسلطنة , والبحث في كتابة عبده المسلم وأن 
التحقيق الصحّة في الثاني , فيكون حيئئذٍ مورداً للنزاع . 

لإو» من هنا بان لك : أنّ الوجه”" عدم الاشتراط» كما هو 
المشهور'" إن لم يكن إجماعاًء بل عن بعضهم”" الاعتراف بمجهوليّة 
القائل بالاشتراط . 

وحينئذٍ (فلو كاتب الذمّى!*4 مثلاً مملوكه على خمر أو 
خنزير» أو نحوهما ممّا كان حلالاً في مذهبهما «وتقابضا» وهما 
ذمّيَان وترافعا إلينا إحكم عليهما بالتزام ذلك4 لأنّهم ألزموا أنفسهم 
به (ولو أسلما لم يبطل'*4 ذلك كما في غيره من عقودهم . 

«وإن لم يتقابضا» و”أسلما كان عليه القيمة4 التي هي أقرب 
شيء اللشيعد ىد ققد بالإسلام؛ كما تقدّم نظيره في المهر”" وغيره!". 

بل في المسالك هنا : احتمال جريان القول بالسقوط؛ باعتبار أَنّه 


)١(‏ في نسخة الشرائع لها الا 

(1) كما في غاية المرام: المكاتبة / في الأركان ج 7 ص 4 .1١‏ 

(؟) كالعاملي في نهاية المرام: المكاتبة / في الأركان ج ا 
(؛) أخَّرت في نسخة الشرائع عن كلمة «مملوكه» الآنية. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لم تبطل. 

)١(‏ جعلت جزءً من المتن في نسخة المسالك. 

(0) في ج 7517 ص 10 ... 

(6) فى ج 7١‏ ص 176 ... 


مكاتبة الولي لمملوك اليتهيم د سس ب 9# 
رضي بالعوض المحرّم , فيدام عليه حكم رضاه. وقد تعذر قبضه 
بالإسلام بالنسبة إلى المستحقّ عليه , وإن لم ينقلوه هنا'". قلت : أولى 
من ذلك احتمال البطلان؛ لتعذر ملك العوض . 1 

ولا اعلقايعه اننا كن لحن ممصي فى المتيون لزعي افيد 20 
للباقى . ويأتى فيه الاحتمالان. وكذالو أسلم المولى خاصة أو 
عدر شور ان الاك 

«ويجوز لوليٌ اليتيم أن يكاتب مملوكه مع اعتبار الغبطة 
للمولى عليه» في ذلك. بأن كان بيعه جائزاً لحاجة اليتيم: لإطلاق 
مادا على لقاع قله قال روني وناك هن النغابيى ول عالت له 
خير»'" وغيره؛ مضافا إلى صحيح معاوية بن وهب السابق”". بل قد 
يقال بالجواز للولي الإجباري مع عدم المفسدة وإن لم تكن غبطة . 

(و» لكن مع ذلك «فيه قول» محكيّ عن الشيخ في المبسوط”“ 
«بالمنع» لأنّ الكتابة شبيهة بالتبرّع؛ من حيث إِنْها معاملة على ماله 
بماله. إذ المال المكتسب تابع للمملوك . 

وفيه : أَنّه قد لا يحصل المال بدون المكاتبة» بل هو الغالب, وكسبه 
بعد العقد لبن مالا مخضا للمولن «وقيله لسن يموجوه ختى تكتون 


.155 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج‎ )١( 
7 (9)شوزة النقرة: الايه‎ 

(8) فى ص 447 س 8. 

6 السو التكامي رالدانة ع لصو 


ىل 


ا جواهر الكلام (ج 0") 





المعاملة دوواد الغال. 

(ولو ارتدٌ ثم كاتب4 عبده المسلم لإلم يصح؛ إِمّا لزوال ملكه 
عنه» كما إذا كان عن فطرة . بل لا يصمّ كتابته لعبده الكافر فضلاً عن 
المسلم «أو أنه لا يقد المسلم في ملكه» إذا كان عن ملَّة. نعم 
لو كان كافرا صح؛ لبقاء ملكه له . شْ 

لكن في الدروس : «يصمٌ من المرتد عن ملَّة بإذن الحاكم , لا بدونه 
في افا :-ويحتمل المراعاة بإسلامه»)7". 

وفى القواعد : «ولو ارتدَ المولى لم تصحٌ كتابته إن كان عن فطرة؛ 
لزوال ملكه فقوو وإ كان عو يها فكد لسن ككناى القيه الي : 
لوجوب بيعه عليه . ويحتمل وقوعها موقوفة, فإن أسلم تبيّنًا الصحّة , 
وإن قتل أو مات بطلتء وإن أَدَّى حال الردّة لم يحكم بعتقه؛ بل يكون 
موقوفاً. فإن أسلم ظهر صحّة الدفع وانعتق , ولو ارتدٌ بعد الككتابة 
أدَى العبد إلى الحاكم لا إليه . ويعتق بالأداء , فإن دفع إليه كان موقوفاً 
أو باطلاً على التردّد. وفي اشتراط الحاكم في الحجر وفي 
تعجيزه بالدفع إلى المرتة مع التلف إشكال, ولو أسلم حسب عليه متا 
ا في الردة»”". 


الى غير الله كلماتي التى مقس اها الععر على لمر مطلقاً أو 


."6١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: المكاتب /المقدّمة ج‎ )١( 
قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأركان بج 7 ص 50؟,.‎ )1( 


لواارتد اولي :2 كانيع لحشحح سح حي يج وي و 118 


مع حكم الحاكم على وجِدٍ يبطل تصرّفه أو يبقى موقوفا. وقد تقدم 
بعض الكلام سابقا فى ذلك ولكن إلى الآن لم نتحقّق الدليل المقنتضى 
للحجر عليه المنافي لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم'" وغيرها . 

وكيف كان , فلا يخفى عليك بناء التعليل : في المتن على عدم 
صحة كتابة الكاد العيد العيالى كدان احدد كران فى السوالة: 
لأنه يجبر على نقله عن ملكه , والكتابة لا توجب الانتقال التاءمٌ عن 
الملك؛ لأنها متردّدة بين الخروج عنه والبقاء . وتمام الخروج موقوف 
على أداء المال. 

والقول الآخر الصحّة , ولا يجبر معها؛ لأنها مستلزمة لرفع اليد في 
الجملة وا الو وبر العير سا حي صر در 
الاعدال حخموه د احعلافايها ولاره من جهة المولى . 

وربّما فرّق'" بين المطلقة والمشروطة : فاكتفى بالأولى دون الثانية؛ 
أنه لا يخرج في المشروطة عن الرية َيه إلا بأداء جميع المال. وهو 

قلت : قد يقال بصحّة مكاتبته وترنّبٍ أحكامها لو فرض عدم ببعه 
وتعذر قهره أو لم يعلم الحاكم به؛ لآنها ليست من السبيل المنفي . 
واحتمال : عدم صحّتها لمنافاتها للبيع المأمور بها", يدفعه : : إمكان 
التزام بيعه بعد وقوعها مكاتبا .كما تسمعه من ابن الجنيد فى صورة 


.1١7 تقدّمت في ص‎ )١( 
.178 ص‎ ٠١ (؟) كما في مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج‎ 
.٠١9 ص‎ ١17 (؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7/, من كتاب العتق ج‎ 


الطهارة / في تكفين الهت ‏ بيب بابب #11 
والنافع () والمعتبر () والقواعد 2) وعن اللنهاية ؛) والمصباح )0( 
ومختصره () والجامع © , بل في المعتبر0» نني علم الخلاف عنه وعن 
التقديرين الآخرين » ولعلّه الحجّة عليه , مع ما عساه يظهر من مقدر الأكثر 
بثلاثة عشر درهماً وثلث أن أقلَ الفضل في الدرهم للتوزيع » ومتى نقص 
عنه كان المسمّى الذي هوواجب, وإلا فلم أعرف له شاهداً في الأخبار, 
بل في المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) : « أقلّ ما يجزي من الكافور 
للميّت مثقال » (1), وفي آخر : « مثقال ونصف )2١(»)‏ . 


كما أنه لم أتحقّق ما سمعته من المعتير ؛إذ في المقنعة (١1)والمنلاف(19)‏ 


. امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص17‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص785. 

(") قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص6١‏ . 

(؟) النباية : الطهارة / تغسيل الاموات ص؟7”. 

(5) مصباح ال متبجد : غسل الاموات ص18 . 

. مختصر المصباح : غسل الاموات ص 4" ( مخطوط)‎ )١( 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص" . 

)2 المعتير : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص785-/781. 

(9) الكاني : باب حد الماء الذي يغسل به الليت حه ج” ص ١5١١‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح4١‏ ج١‏ ص 59١‏ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب التكفين ح؟ ج ١‏ 
ص ./٠‏ 

(١٠)تذيب‏ الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح7٠١‏ ج١‏ ص 551 » وسائل الشيعة : باب من ابواب 
التكفين حه ج١‏ ص 7١‏ . 

(١١)المقنعة‏ : الطهارة / تلقين امحتضرين ص 790. 

(١1١)الخلاف‏ : الجنائز/ مسألة 414 ج١‏ ص؛ .7١‏ 


1.3 جواهر الكلام (ج ك) 





ما إذا كان كافراً فأسلم . أو يلتزم ببطلان المكاتبة؛ ترجيحا لما دل”" 
وود عع بسي يعي سرت 


5 


01 م عدن 

وعلى كل حال , فيتفرّع على هذه الأقوال : ما إذا كاتبه كافراً فأسلم 
قبل الأداء . 

وفيه : أنه يمكن القول بالجواز هنا وإن قلنا بالمنع؛ للفرق بين 
الابتداء والاستدامة كما جزم به الفاضل”" وغيره"؛ لأصالة اللزوم 
المانعة من البيع مع حصول الغرض وهو ارتفاع السلطان . وقيل!: لا 
بلزم لئلا يكون له عليه سبيل » وعن أبي علي : «يباع مكاتباً يودي إلى 
المشرى تمن لا أرونة لا اماق 

ثمّ على تقدير الاكتفاء بالكتابة لو عجز يتخيّر المولى للإطلاق» 
فيباع عليه حينئذٍ . وربّما احتمل'١'‏ عدم الخيار له هنا؛ لاستلزامه تملّك 
دارامساوة لعن تلكا وان العاله : 


0 
(1) قواعد الأحكام: : المكاتبة / ذ في الأركان ج "اص 17579. 

(") كالشيخ في المبسوط: المكاتب / كتابة الذمّي ج 1 ص .١59‏ 
) 

0) 


:) كما في غاية المراد: الكتابة / في الأركان ج كن 0 

0) نقله عنه بلفظه في كشف اللثام: المكاتبة / في الأركان ج / ص /الاغ, وبمضمونه في 
مختلف الشيعة: العتق / في المكاتبة ج 4 ص .١ 7١‏ 

(1) كما في مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 478 -159. 


تروط المكااية مسح جيب ح ت /11 1 


«ويعتبر فى المملوك: البلوغ وكمال العقل» بلا خلاف أجده 
فيه١",‏ بل نسبه في غاية المرام إلى القطع به في كلام الأصحاب”", بل 
في كشف اللثام : الاتّفاق عليه'"', بل عن بعضهم : الإجماع عليه!». 

ولنله ولا له لبس لأختهما اهلقة القبوال #دولة ويل على قنناء 
السيّد والأب والجدّ مقامهما في هذه المعاملة المخالفة للأصل , 
العلمنا فدهن مو اروف أدلنها كان #انوين 0171 الفيق الكلكف» لذ اكت مع 
الشكٌّ ولو بملاحظة ما سمعته من الإجماع المزبور. 

ومن الغريب دعوى'" عدم الفرق بين المقام وبين اعتبار اللإسلام 
في المولى . 

وأغرب منه دعوى/ تناول قوله تعالى : «أوفوا بالعقود»!" لمثل 
المقام , المتوقف على صحّة قيام السيّد والأب والجدّ مقامهما لتتمٌ أركان 
العقد التي منها القبول ,كما هو واضح . 





. 87 ص‎ ١1 كما في رياض المسائل: في المكاتبة ج‎ )١( 

(1) غاية المرام: المكاتبة / في الأركان ج ١‏ ص .5١5‏ 

(؟) كشف اللثام: المكاتبة / في الأركان ج 4 ص 175. 

(؛) غاية المراد: الكتابة / في الأركان ج ا ص .58١‏ 

(ااسووة التو الاي 7 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب المكاتبة ج ١؟‏ ص .١1717/‏ 
(0) كما في رياض المسائل: في المكاتبة ج ١‏ ص 87. 

(8) المصدر السابق: ص 688. 

(9) سورة المائدة: الاية .١‏ 


ومنه يعلم ما في المناقشة التي في المسالك'" وغيرها”" في الحكم 
المزرووه فاحل وانا كل يورو اله العاله: 

درق كان الكادر تر 3وه منت :دمن لي انبر الوق 
بالعقدا'", وإطلاق دليل الكتابة» وأنّها معاملة كالبيع ونحوه. ومن 
اللشراط التخير ب المفشرة#ابالدين سافن الايه ا" 

«أظهره المنع» عند المصنّف وفاقاً للأكثر على ما قيل!, بل عن 
الانتصار”" والغنية!: الإجماع عليه . معتضدا بعدم نقل خلاف فيه من 
اخدى القذها انبا انفد | الكلاف قندمن الفاضل في المختلف'", 


214 





وتبعه بعض من تأخَّر عنه كالشهيدين'”"", مع أنّ الأوّل منهم قد وافق 
لووول غين و اج وا ا 


.115 - 18١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج‎ )١( 

(؟) كالروضة البهيّة: في المكاتبة ج 1 ص 560. 

(1)؟سورة الماتدة؟ اليه 

(؛) كما في خبر الحلبي المتقدّم في ص .]"١‏ 

(0)شنوزة التووة الايد 

(1) كما في رياض المسائل: في المكاتبة ج ١‏ ص 88. 

() ياني ما هو الموجود في الانتصار. 

(8) غنية النزوع: العتق والتدبير ص .59٠‏ 

(1) مختلف الشيعة: العتق / في المكاتبة ج 4 ص 11-510. 

)٠١(‏ قالاه في اللمعتين. انظر الروضة البهيّة: في المكاتبة ج 1 ص 704-7075 (في نسختنا من 
اللعذة انحن كد عير تفن الوه 

)١١(‏ قواعد الأحكاء: المكادية /كن الأركان لاضن ا 

)١١(‏ كإرشاد الأذهان: الكتابة / في الأركان ج ١؟‏ ص 1 وتحرير الأحكام: الكتابة / في ح 


كتارة المتلرك الكافن سب م م 11 

لكنّ الإانصاف عدم خلوّ المسألة بعدُ من إشكال «ل4 أن العمد 
عندهم في ذلك (قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً:"» 

مؤْيّداً بالأمر بالإيتاء من الزكاة'"' الممنوع فيه , وبالنهي عن الموادة 
له”", وهو إِنّما يدل على اشتراط الأمر بها لا مطلق الإذن فيها ويتبعه 
الأمر بالإيتاء , ولا يلزم من توقف الأمر بها على شرط توقّف إباحتها 
عليه . وقد عرفت أنّ الدليل على تسويغ الكتابة غير منحصر في الآية 
المزبورة . 

على أَنّه بعد التسليم إِنّما تدلٌ على اعتبار ذلك في المولى المسلم لا 
نلق مجو لسن فى الانضا رستوى انما القر م كويد اانا وك ةويس 
ذلك ا عماع ‏ وعو دسل العاذق لذ فى عملي | لظام كل ين 
لم يتعرض لاشتراطه فى .صحّة الكتابة من القدماء بل السخكي عن 
اعون في موك من المبسوطط" رافاضي "ةي الدرآن المسار 1 
فضلاً عن الكافر الذي لا تلازم بينه وبين ن المسلم بناء هَ على ظهور تلك ١.‏ 
العر اس بياس جوري بيصي 


د أركانها ج ؛ ص 559,. 000 :التق / الفصل الرابع ص 144 

6 سؤؤوة النون الاي‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب المكاتبة ج ١7‏ ص 177. 

(#)نفورة المسادلة :الاي 11. 

(؛) الاتتصار: مسألة ١١4‏ ص (158١‏ ويستفاد من كلامه أيضأً الإجماع على ذلك). 

(0) المبسوط: المكاتب /المقدّمة. وكتابة المرتد ج 1 ص ١5‏ ”لا و170. 

(1) المهدّب: العتق / باب المكاتبة م ١‏ ص .58١‏ 

(0) كالعلامة في القواعد: المكاتبة / في أركانها ج ‏ ص 55؟. والشهيدين في اللمعتين: > 


6( م ع ب دح ل ا 7 تت نفو قر الكادم 5821 ) 
بعدم اشتراط الإسلام في المولى وفرع عليه مكاتبة الذمّي لمثله بخمر أو 
خزور انه إن لو ال كللأيمهنا على الاتيفر اطي لمية اسلو 
لم يكن للحكم الأوّل حينئذٍ مورد .كما هو واضح . 

نعم . لا يصمٌ كتابة المرتدٌ عن فطرة منه لعدم قابليّته للملك . بل فى 
الدروس : «وإن كان عن ملَّة جوّزه الشيخ؛ لأنّ له أهليّة المعاوضة , وهو. 
مطالب بالفرق » بل البطلان هنا أولى؛ لعدم إقراره على ردّته»0" . 

وإن كان قد يناقش : بأنّ ذلك لا ينافي قابليّته للمعاوضة الثابتة 
بالأصل وغيره, وكفى بذلك فارقاً يبنه وبين الفطري الذي انقطعت 
استدامة تملّكه فضلاً عن ابتدائه , والله العالم . 

جنا بل فلي امير ولا افين |لاجحاجيه اهاة 
0 00 2 ل ا ب 
لها مسعتة فين الاد لة السابقة. 

لا «لأنّ ما فى يد المملوك لسيّده. فلا تصحمٌ" المعاملة عليه. 
وما ليس في ملكه يتوقع حصوله فيتعيّن ضرب الأجل» . 

إذ يمكن دفعه او اي 


0 0 
(5) في نسخة الشرائع: فلا يصم. 


غلاناتحوم الكانة . سسي ميل تآ ب اح ب 110/1 
الذي لا يملك شيئاً اللّهمّ إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه, كما تقدّم الكلام 
في ذلك كلكا . 

«و4 إِنّما أعاده ليفرّع عليه ما تسمعه من أنه يكفى» فيه بناءً 
على افيا ونال واحد» عندنا وعند أكثر العامّة!"؛ لاطلاق الأدلة . 

خلافاً لبعضهم فافع كل كوي مين انض عو )4 رأ به التعيوة ين 
عمل الصحابة والتابعين, ولأنّ الكتابة مأخوذة من الكتب بمعنى الضّ 
باعتبار ضمّ النجوم فبها بعضها إلى بعض . وأقلّ ما يحصل به ذلك نجمان 
فصاعداً, ولأّنَ الكتابة عقد إرفاق ومن تتمّته التنجيم . 

والجميع -كما ترى -لا يصلح قاطعاً لاطلاق الأدلّة؛ ضرورة أعمّيّة 
عمل الها ديعو قن وين المقغراطة كها ان اكد الكنها به منين 
الكتب بمعنى الضوٌ كذلك؛ إذ بعد تسليم انحصار وجه المناسبة فيه 


يمكن أن يكون بناؤه على الغالب, والإرفاق مع أنّه حكمة يمكن 0 


حصوله بإبعاد الأجل , كما هو واضح . 
إولا حد فى الكثرة إذاكانت معلومة4 بلا خلاف"'" ولا إشكال . 


)١(‏ الكافي في فقه أحمد: ج ١‏ ص 558 المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 587 الشرح 
(1) الحاوي الكبير: ج 6 ص .١49‏ روضة الطالبين: ج ١٠ا‏ ص 185. 
المكاتب ص 5١٠غ.‏ وقواعد الأحكام: المكاتبة / في الأركان ج اص 17 كش اللئام: 
المكاتبة / في الأركان ج 4 ص 4 


ا مو أ تت و نيز قل اهن كلذف 0031 

نعم , في المسالك : «يدخل في ذلك ما إذا جعلاه إلى مدّة لا يعيشان 
امعان ول" لين يه بالقية إلى الول الى دعر فك أنهالاقظل 
الكتابة بموته . فتكون حينئزٍ كالبيع كذلك ؛ للأصل , فينتقل الحكم إلى 
الوارث حينئد» . 

«أمَا بالنسبة إلى المكاتب فقد يشكل ببطلانها بموته مطلقاً إذا كان 
مشروطاًء وفي الباقي في المطلق , فيكون اشتراط الزائد منافياً لمقتضى 
العقد , وقد أطلق الشهيد في بعض تحقيقاته جواز التأجيل كذلك مطلقاً, 
وشكبر بانتقال الحكو إلى الوارت يعد الموفهوبولا كلو فى نان 
المكاتب من اشكال»7". 

قلت : المراد من نفي الحد في الكثرة عدم المانع من حيث كونها 
كذلك في مقابلة القول بعدم جواز الأجل الواحد, لا أنّها جائزة وإن 
حصل المانع من جهة أخرى , فلا إشكال حينئلٍ . واللّه العالم . 

(ولابدٌ أن يكون وقت؟4 استحقاق «الأداء معلوماً» على وجه 
بكون مشخّصاً فلو قال: كاتبتك على أن تؤّدّي إِلّ كذا فى سنة 
بمعنى أنّها ظرف الأداء لم يصحّ» للجهالة , كما في النسيئة . 

خلافاً للمحكي عن أبي علي '" والخلاف”" فأجازاه, وخيّراه في 


يفا 


)١(‏ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 440 (بتصدف فى صدر العبارة). 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في المكاتبة ج / ص 30 
(؟) الخلاف: المكاتب / مسالة 7 ج 3 ص 585. 


لواقال: كانتك على خدمة شهن وذينار يعد الشهن سمح هه سسحتت 117 


الدفع في مجموع ذلك الوقت, ولااريب في ضعفه وإن توقف فيه 
الفاضل في القواعد'". 

وويجوز أن تتساوى النجوم وان تتهدلف رالا شلا 
ولاإشكال ؛ لإطلاق الأدلّة وعمومها. كما يجوز تساوي المقادير فيها 
«وو» اختلافها . 

نعم لإفى اعتبار اتصال الأجل بالعقد تردّد» وخلاف : من إطلاق 
الأذلة ومن كوت حتلاق المعهود: كنا شق اكلام فى :نفلا تر جزته قن 
المتعة وغيرها . 1 1 

(ولو» جمع في العوض بين المال والخدمة مثلاً كما إذا (قال: 
كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر صم إذا كان الدينار 
تعلو الحتعءرولة يلقع تاخير النيار إل أجل اخ البق 
حصول الأجل له . نعم هو نجم واحد, وقد عرفت صحّته عندناء وإِنّما 
يتوجّه عليه المنع عند من يشترط تعدد النجوم . 

ثمّ إطلاق خدمة شهر محمول على المتّصل بالعقد كنظاثره . 

9ولو مرض العبد شهر الخدمة بطلت الكتابة» إذا كانت 
مشروطة أو كان هو مجموع العوض «التعذّر»ه أي «العوض» حينئذٍ . 
ما لوكان بعده الدينار وكانت مطلقة لم تبطل , وروعي أداء المال وععتق 


.577 قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأركان ج ”ص‎ )١( 
.110 ورد الإجماع في كشف اللثام: المكاتبة / في الأركان ج / ص‎ )1( 


ممم 6ن سم _شمشمبسس بس جواهر الكلام(ج 58) 
«ولو قال:» كاتبتك «على خدمة شهر بعد هذا الشهر. قيل» 
والقائل الشيخ'": «تبطل'"4 بناءً على القول باشتراط اتصال 
المدّة بالعقد, وفيه تردّد””» بل منع كما عرفته سابقاًء وإِنّما ذكر ذلك 
بخصوصه لبيان أنّه لافرق بين المال والخدمة , والله العالم . 
«ولو كاتبه ثم حبسه مدة, قيل4 والقائل الشيخ : في المحكي عن 
المبسوط!»: يجب أن يؤْجّله مثل تلك المدة» لأنْ القدر الواجب 
من التأجيل الإمهال في تلك المدّة, ولا قيمة له فيضمنه بمثله . 
«وقيل» والقائل الشيخ أيضاً في موضع حرم امبر 01 
| يجبء بل يلزمه اخر يا 05 الخفياسة :وهو اعنيد» قاضول 
المذهب وقواعده؛ 0 المكاتب مضمون بالغصب كالقنٌّ . فيضمن 
عدا فعفى :لعسيو وهو 6 
إن لم كن :3 اصع وجب ا حرق عمل يلها انون كان الت«صييا 
52 يا بلك الععسة ىوا عنمت قير نويه اجيوة الأععلن 


() المبسوط: ال : المكاتب ب / المقكامة ب 1ص غلا-ه/ 

(1اقن اتسخة الترائده يبطل: 

(؟) في نسخة المسالك: التردّد. 

(؛ و0) المبسوط: المكاتب / كتابة الذمّي ج 7 ص ١15١‏ (جعل الأوّل أقوى والثاني قويًا). 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: لمدّة. 

تعمل المسدةمطلق: 

(8) اختاره العلامة في القواعد: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص .55١1‏ 


روط عل قن الكتاية ٠١.‏ حمس ب سبيت ب حت د ع و تي 11/891 
منها . وقيل'": يجب أجرة الأغلب وقوعاً بالنسبة إليه , ويأتي تحقيقه 
إن شاء الله فى كتاب الغصب'". 

ووامًا العوض: فيعتبر فيه ان يكون دينا منجّما» على الأصحّ 
(معلوم الوصف والقدر'"ممًا يصمّ تملّكه للمولى» . 

ؤفلا تصح!“ الكتابة على عين» مشخّصة , لا لما قيل من «أنها إن 
كانت بيد المملوك فهى للمولى , فلا يتحقّق المعاوضة بها؛ لأنها معاوضة 
على ماله حيئئذٍ بماله. وإن كانت لغيره لم يصمٌ وإن أذن؛ لاشتراط 
الملك في العوض حتّى يملك المعوّض . ولذا لا يصحّ البيع بعين لغير ' 
المتترى على أن يكون المبيع ملكا له.والتمن من غيرة إلا ان يكيون. > 
المراد فى الفرض يبع العبد بالعين لصاحبها»!". 

لأنّه لا يتم على القول بأنّ العبد يملك ولو في الجملة ؛ ضرورة 
تصوّر مالكيّة العين , و يكفى فى الاإذن من سيّده فى التصرف بها مكا تبته 
علنها دين ولف المتض ذا ايه المكاعة عاك حنونه الرو اد 
يمكن كونه مالك العين بجزئه الحرّ , بل قد يقال : بكفاية الاإذن من الغير 
بالمكاتبة على عينه على أن تكون قرضاً عليه , ويحصل ذلك بعقد 
)١(‏ فوّاه في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 5775. 
(1) كتاب الغصب / النظر الثالت في اللواحق / المسألة الثالئة. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: معلوم القدر والوصف. 


)ع( في نسخة الشرائع: فلا يصح. 
(5) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 448 (بتصرّف). 


0ل لال للللملس سيبلب جواهرالكلام (ج4) 
والفقيه١'2‏ وكذا الغنية2) وعن الاقتصاد 2 وحمل العلم9) والمراسي(*) 
والكافي 20 وكتب الصدوق (© التحديد بالمثقال » بل في الخلاف الإجماع 
عليه كظاهر معقده في الغنية » فالأقوئ حينئذٍ ذلك . 

أللهم إلا أن يغبت ما ادّعاه في المنتهى ( أن المراد بالمشقال ها هنا 
الدرهم نحو ما ادّعاه 1 في السرائر بالنسبة إلى مقدّر الوسط بأربعة دراهم ‏ 
حيث قال : « وف بعض الكتب مثاقيل , والمراد بها الدراهم » () » وعلل 
في الذكرى 2١0‏ ما ني السرائر بالنظر إلى قول الأصحاب . 

لكن عن ابن طاووس ١١‏ مطالبته بالمستند » وهو في محله ؛ لأنَ المثقال 
الشرعي على ما قيل )1١(‏ درهم وثلا ثة أسباع الدرهم ؛ فالدرهم نصف 
المثقال وخمسه » ولذا كانت العشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة » والصيرفي 
على ما قيل() مثقال وثلث من الشرعي » فا مثقال الشرعي حينئظٍ ثلا ثة 


. ١45 من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح١4 ج١ ص‎ )١( 
. 50١ (؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص‎ 
. 7 الاقتصاد : غسل الاموات ص48‎ )( 
. 5٠ص جمل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى ) : غسل ال ميت وتكفينه جح‎ )4( 
. المراسم : الطهارة / تغسيل اميت ص47 .2 (3)الكافي في الفقه : احكام الجنائر ص70‎ )5( 
المقنع (ضمن الجوامع الفقهية ): باب غسل الميت ص" ., والهداية (ضمن الجوامع‎ )0 
. ٠٠ص الفقهية) : باب غسل الميت‎ 
. 1795 منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١ ص‎ )8( 
.١5١ السرائر: الطهارة / غسل الآاموات ج١ ص‎ )( 
رسيي سي‎ 
. نقله عنه الشهيد في الذكرى » را جع المصدر السابق‎ )١١( 
كما في رياض المسائل ام الا‎ )١0( 
.١ كما في كشف الغطاء : تحنيط الميت ص58‎ )١1( 





17 جواهر الكلام (ج ) 


المكاتبة المخرج لدع دض ال نه يشي كو صالها أن مفلك 
المولى عليه ما أثبته في ذمّته من المال الحاصل بالسعي الذي هو مملوك 
امش وهنا نيا لان ملك عليه الخوية الليملوكة له فقاد , 

بل لعدم نبوت مشروعيّة ذلك, والأصل الفساد بعد الشكٌ في تناول 
إطلاق الأدلّة لمئله. خصوصاً بعد الاتّفاق ظاهراً عليه كما اعترف بنه 
غزو و اغيدةاام وخصوضا بعد ما عرفت من اعتبار الأجل فيها الذي 
ميخله الدوق ل" العين.: 

نعم , قد يقال : إِنّ ذلك منافٍ لصحّة جعل الخدمة المنّصلة بالعقد 
عوضاً؛ لعدم صدق الدين عليها ولا أجل فيها , والتقييد بشهر ونحوه إِنّما 
هو لتقدير المنفعة لا أجل مكاتبة , وحينئذٍ فلابدٌ من الجمع بإرادة اعتبار 
الدين فيه في مقابل العين . كما يشعر به التفريع , والله العالم . 

«و» كذا إلا» تصحّ إمع جهالة العوض» لأنها كالبيع بالنسبة 
الل :ذلك ويل كلذف احددافية 1" ب[ ظاهر بعضهم'" أنه كذلك في سائر 
عقود المعاوضة للنهي عن الغررء وإن كان فيه ما فيه ,كما أوضحناه في 
الصليم'*) وغيره0. 

. 84 ص‎ ١ كالطباطبائي في الرياض: في المكاتبة ج‎ )١( 
.)4١ (؟) كما في رياض المسائل: (المصدر السابق: ص‎ 


(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: المكاتبة / في الأركان ج 8 ص 177. 
(؛) في ج /ا7ا ص 4757. 
) 


مه 








0) في ج ١‏ ص 7375, وج اص وج 55١‏ ص 57. 


وعلى كلّ حال فلا يكفي العوض المجهول «بل» لابدّ أن «يذكر 
فى وصفه كل ما يتفاوت الشمن لأجله بحيث ترتفع» معه 
(الجهالة» على نحو ما سمعته في البيع » الذي إن لم يكن المقام منه فهو 
افيه ويل لوقه بالنسية إلى ذلك 

وحينئزٍ فإ نكان:فق الأثيان وضفه كنا بصفه في النسيئة, 





و ذكا و غرظا اومن تساك فى السلم» ضرورة كون #العلار اي 


ارتفاع الجهالة في الجميع كما هو واضح . 

وكذا لاتصح بعوض لا يملكه كالخمر والخنزير في المولى المسلم . 
نعم يجوز ذلك في الذمَيِين كما عرفته سابقاً. 

00 يكاتبه بأىّ ثمن شاء» لإطلاق الأذ لهو ومخضوضن 
ارم #زاونه ا غلك فملوكا فسأل صاحبه المكاتية , أله ان له كاتية 
إلا على الأعلى”"؟ قال : نعه»'" 

(و» لكن «يكره أن يتجاوز قيمته» يومالمكاتبة. 
بلا خلاف أجده فيه'*, بل في الرياض : «ظاهر الأصحاب الاثفاق 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: عوضاً. 

(") في المصدر بدلها: الغلاء. 

(5) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 7687 ج 7 ص ,١1235‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ”المكاتب ح ج 8 ص 1/ا7, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب المكاتبة 
اح ١ج‏ لاص .177١‏ 

(؟) ينظر النهاية: العتق / باب المكاتبة ج "' ص 55. والجامع للشرائع: العتق / باب المكاتب 
ص ..٠١‏ وقواعد الأحكام: المكاتبة / في الأركان ج ”“ ص 55؟. والدروس الشرعية: 
المكاتب /المقدّمة ج ١‏ ص 555. 


1 


غ58 


مم ا ا ل تك هو اهن الكلام لخ :8 ) 
عليه»”". قلت : لعلّه لمنافاته للإرفاق وللإحسان الذي بني عليه 
مشروعيّة الكتابة. مضافاً إلى قاعدة التسامح . 

(و» كذا 9تجوز'" المكاتبة على منفعة كالخدمة والخياطة 
والبناء» ونحوها؛ إذ هي كالعين في الذمّة» لإطلاق الأدلّة. نعم 
يصحّ ذلك بعد وصفه بما يرفع الجهالة4 من التقدير بالعمل 
ذكالشياظة نيد اليب المسحسورالقاك للعدا و الفط ماد بارالية: 
كخدمة شير اوس 

والمناقشة : أن المنفعة ملك فعلاً للمولى , فلا يعاوض على ماله 
بماله. بخلاف المال المتجدد الذي هو ليس بموجود ولا داخل تحت 
تدرف آنا الخدمة ككالفين العاطرة ومن تدعا حتقه ددرا ترط 
خدمة معيّنة بغير رضاه دون اشتراط مال بغير رضاه . 

يدفعها : ما في المسالك من أَنّ «عقد الكتابة يخرج المملوك عن 
ملك المولى محضاً وإن كان انتقالاً متزلزلاً؛ ومن ثم سقطت عنه نفقته 
وفطرته ولم يكن له استخدامه ... وغير ذلك من توابع الملك؛ فكانت 
منفعته وما يعجدّد من كسبه تابعة له فى الانتقال عن:ملكه » ويجوز جعله 
عوضاً عن فك رقبته , ولمّاكان العتق المنجّر يقتضي ملك المعتق منافعه 
0 وكسبه اعتبر رضاه في اشتراط المال دون الخدمة؛ لأنّها 





.15 ص‎ ١١ رياض المسائل: في المكاتبة ج‎ )١( 
في نسخة الشرائع: يجوز.‎ )١( 





لو جمع بين كتابة وبيع وإجارة فى عقد واحد ا 898 


تصير كانتا ة نكا يخرح عن ملكه بالتحربر المقرةع يهم وهذ ا ليازه 
كدرطلةان دز القدعة عوضا فى الكناة اراقع ميزها النكاقي» + 
5 56 0 جم 
معان الى عدوم الأد قالخ 0 
وإن كان لا يخلو من مناقشة , بل هو عند التأمّل ‏ خصوصاً الأخير 
منه موك للسوّال لا دافع له . 
فالأقعد فى الجواب : الاستناد إلى إطلاق الأدلّة وعمومها, 
وخصوص الخبر : «عن رجل قال : غلامى حر وعليه عمالة كذا وكذا 
نقة؟ ققال هو حة وعليه البمالة ع ا"ابداء عل ١‏ دمن الكهانة كنها 
عساه يظهر من غير واحد'" لا من العتق الذي اشترط فيه شرط وإن 
كان هو الظاهر . وإلى كون المجعول عوضاً أن يخدمه لا استعداده لها 
التي هي ملك له, بل هو نحو أن يكتسب مالا ويسعى في تحصيله, 
فتأمّل جيّداًء والله العالم . 
(وإذا جمع بين كتابة وبيع و“إجارة أو غير ذلك من عقود 
المعاوضات فى عقد واحد. صح» كل منها عندنا وإن اتُحد العوض, 
وقسّط عليها اجمع . ويكفى معلوميّته وإن جهل تقسيطه؛ للاصل وغيره 





20 مسالك الأفهام: المكاتبة اف الاركا 2 أن‎ )١( 
.158 تقدّم فى ص‎ )١( 

8 كاظ امات نيار ناضي كني التكاكية امن 17 
(؛) في نسخة المسالك بدلها: او. 





م حي تيه قو افز الكلام (ع:78) 
عاعش كنا المع الا ويروا 

خلافاً لبعض العامة : فأبطلها أجمع؛ لأنّها بمنزلة عقود متعدّدة!", 
فيعتبر العلم بعوض كلّ واحد منها منفرداً خصوصاً مع اختلاف 
أحكامها , وفيه منع واضح . 

ومنهم من صحّح المكاتبة خاصّة بكل العوض”*, وهو كماترى . ' 

ويقابله احتمال بطلانها خاصّة؛ باعتبار أن المكاتب لا يستقل 
بالتصرّف إلى أن يتم عقد المكاتبة , وقد وقع البيع والإجارة قبل ملكه 
للتصرّف فوقعا باطلين . 

وأجاب عنه في المسالك بأنّ «الاستقلال مندفع برضا المولى 
بذلك . فانٌ الحجر إِنّما كان لحقّه»©. 

والأولى الجواب : بحصول أثر الجميع دفعةً بتمام القبول, ولا بأس 
بذلك؛ لإطلاق الأدلة وعمومها المقتصر في الخارج عنهما على سبق 
البيع والاجارة على الكتابة . 

هذا بناءً على ما فهم فيها من فرض مسألة جمع العقود في المكاتب 
بمعنى أن البيع والإجارة والكتابة للعبد بعقد واحد . 





.1373 في سج 14 ص‎ )١( 

(؟) في ج >7 ص .5١١‏ 

(" و؛) المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 496 /الا4. العزيز: بج ١‏ ص 400. الحاوي الكبير: 
ج ٠6‏ ص ....١09‏ مغني المحتاج: ج ؛ ص 015. 

(0) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠ص .40١‏ 


كا ةلات لعية و اعلة: ١‏ م ص سميح ‏ جست ‏ ح ت د /111 1 


1 


ع كه دن 


والمعاوضة الخو لغيره»١",‏ وحينئد فلا إشكال. 

وكاك أولي عد اشاركة العيد وفت: الا باب العهول أخرةء 
ولا ينافى ذلك وقوع إيجاب الكتابة التى مبنى شرعيّتها على ذلك . 
على أن مقتضى وقوع الثلاثة للعبد أن تبقى الإجارة والبيع مراعيين 
عضول اللعة تلا وعد مها وا نه ل" مبفنة" تلكه لذ لمكت عضر الحا 
كما صرّح به فى المسالك”", وهو كماترى. والله العالم . 

«و» على كل حال «تكون'" مكاتبته ب نسبة إحصّة ثمنه 
من البذل4 بعد ملاحظة قيمة المبيع واخرة لفقل بالنسينة ينه بيكيا : 
وبأدائها بكرن 

وكذا إذا احتيج إلى معرفة ما يخصّه من مال الكتابة؛ بأن ظهر المبيع 
مستحقا للغير ولم يجز المالك, فإنه حينئذٍ يورّع العوض على قيمة 
المملوك حين المكاتبة , وعلى قيمة المبيع وأجرة مثل الدار تلك المدّة ‏ 

«وكذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبدأ» واحداً صفقة وسواء 
النقك حصضهدا ا والختلفت نارق الحوضان او اخقلفا» لأطلاق 
الأدلة وعمومها وقاعدة لط كل من البر كا عاك كنا ته سم 





.5/١ ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 
المصدر قبل السابق.‎ )1( 
في نسختي الشرائع والمسالك: يكون.‎ )( 


ا تبي ا ع ا و ا او | ره الكلام (ج ) 
بما شاء منفرداً فكذا مع الاجتماع . 
خلافاً للمحكي عن بعض : فمنع من اختلافهما في القدر مع 
تساويهما فى الملك!"؛ حذراً من أن ينتفع أحدهما بمال الآخر فيما إذا 
دفع إلى أحدهما مائة مثلاً وإلى الآخر مائتين ثم ارتفعت الكتابة 
بالعجز , فيحتاج الأوّل إلى أن يرجع على الثاني بخمسين, ويكون 
الثانى قد انتفع بها مدة بقائها في يده من غير استحقاق . 
وفيه : أنّ الاستحقاق طارئٌ من حين الانفساخ , وقبله كان 
ملكا للقابض متزازلاً. فلا يلزم انتفاع أحدهما بمال الآخر حين 
التصرّف فيه . على أَنّ مقتضى ذلك المنع حنّى مع الاختلاف فى قدر 
الملك إذا فرض كون العوض الزائد للأقلّ ملكاًء والمحكي عنه اعتبار 
ون نا حيه اران نشاف كما عبن التعديدوا الانوا لا 0 لان 
الدين حينئذٍ مع فرض الاتّحاد فى الجنس والأجل مشترك بينهما؛ 
ضرورة كون الفرض وقوع المكاتبة منهما بعقد واحد, وقد تحقّق في 
محله أَنّه لا يجوز الدفع إلى أحد منهما خاصّة «و» حيئئذٍ ف «لمو دفع 


)١(‏ الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص 25١5‏ المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 405, الشرح الكبير: 
)١(‏ المبسوط: المكاتب / المقدّمة ج ١‏ ص .٠١0‏ عبّر ب «عندنا». 
(؟) الخلاف: المكاتب / مسألة ١7ج‏ 8 ص ؟5١1.‏ 


فكاتية الاتنيق لقيد واعة. تحب م بن ب م 


شيئاً كان لهما» مع إجازة الآخر القبض «و» لكن ولو أذن أحدهما 
لصاحبه جاز» . 

خلافاً للمحكي عن ابني الجنيد'" والبرّاج": فجوّزا أن يدفع إلى 
احدهما'دون الأخريها ل درطا عليه ايكون اداه الكمانه هيدنا 
عمينا :الخو ها سيطة من ابن إدويين: فى الدين المع اكه لذن لمن 
عليه" التخيير في جهة القضاء , ويعيّن ما شاء فيه من أمواله , فإذا دفع 
إلى أحدهما حقّه فقد اختار دفع ما يستحقّه المدفوع إليه في المدفوع , 
واختار منع الاآخر منه. فلا شركة فيه كما لو منعه من الاستيفاء من 
بعض أمواله , وقد تقدّم في كتاب الدين'!* ما يعلم منه بطلان ذلك وأنّ 
الدين الكلّى كالإشاعة في العين المشخّصة المشتركة . 

نعم , هو كذلك مع اختلاف العوضين في الجنس والأجل» بل ومع 
نشد عوطن كل واتكو خضو ضفرف الخد الحنسى.والقور رحدل 
وإن كان ظاهر المتن والقواعد”“ اتحاد الجميع في الحكم المزبورء بل 
كاد يكون صريح المسالك". إلا أَنّه لا يخفى عليك ما فيه؛ ضرورة 


.١١5 نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في المكاتبة ج 4 ص‎ )١( 
ص ؟587.‎ ١ المهذّب: العتق / مكاتبة العبدين ج‎ )1( 

() فى المسالك _الذي أخذت منه العبارة ‏ بعدها إضافة: الحقٌّ. 

(؛) في ج 73 ص ...3١4‏ و3709... وب لالااض 100... 

(0) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأركان ج 7 ص 556. 

(1) مسالك الأقهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 101. 


ول سس سس ب جواهر الكلام(ج 98) 


عدم اشتراك الدين بينهماء لأنّ الفرض امتياز عوض كل منهما عن 
الآخربالعشين أوبالأجل أوبالتسيين: 
ولعلّ إطلاق المصنّف وغيره'" مبني على أنّ ذلك من الإذن كما في 
كفقف اللناء "'::وإن كان هو كماترى»بل,مبناه«اسسياز الدينين وتسلط 
المكاتب على عمله وسعيه وتخييره في تعيين ما يبذله لدينه , فالفرض 
حينئذٍ بمنزلة تعدّد العقد لا اتّحاده المقتضي لاشتراك الدين» وإن كان 
هوب التمية إلى المو لني سكو المتعدفيها إذا اذى تضيت اخدهما باذة 
٠ 0‏ الآخر فإلّه ينعتق ؛ بخلاف ما إذا لم يكن بإذنه فإنّه لا يتحقّق العتق في 
25 50 أحدهما وصبر الآخر ؛إذ هو حينئذ 
كما لو تعدّدء واللّه العالم . 
«ولو كاتب لفح اصع جر عي مص لإطلاق 
الأدلّة وعمومها إوكان كل واحد منهم مكاتبا ب» نسبة وحصّة 
ثمنه4 أي قيمته إمن المسمّى» بعد تقويم الجميع كما لو بيعوا وكانوا 
لمتعدّدين؛ لأنّ القيمة هنا ملحوظة , لكون الكتابة بيعاً أو شبيهة به. بل 
هي أولى من البضع الذي قد عرفت في الصداق والخلع ملاحظة قيمته 
فلو كانت قيمة أحدهم مائة والناني مائتين والنالث ثلاثمائة, 
فعلى الأوّلُ سدس المسمّى. وعلى الثاني ثلثه, وعلى الثالث 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(؟) كشف اللثام: المكاتبة / في الأركان ج 8 ص 177. 





لو كاتب ثلاثة أغبد فى عقد واحد ‏ تسم سس سيسسسيس يست 146 
نصفه «و» حينئذ ف 9تعتبر'" القيمة وقت العقد4 لأنّ سلطنة السيّد 
تزول يومئد . 

وعن بعض العامة : التوزيع على عدد الرؤّوس”'", ولا ريب في 

(و4 على كل حال» ف« ايّهم اذى حصّته عتق ولا يتوقف على 
اداء حصّة غيره. وايهم عجز استرق" دون غيره» وكذالو مات 
أحدهم؛ لصدق المكاتبة على كلّ واحد منهم . فيجري عليه حكمها . 

بل في المسالك : «ولا ينظر إلى أن السيّد علّق عتقهم بأداء جميعهم 
حيث قال : فإذا أَدّيتم فأنتم أحرار؛ لأنّ الكتابة الصحيحة يغلب فيها 
حكم المعاوضة , ولذلك إذا أبراً السيّد المكاتب عتق » وإذا مات لم تبطل 
الكتابة . بخلاف العتق المعلّق). 

وفيه : ان مفروض المسالة مع الإطلاق او التصريح بعدم تعليق عتق 
أحد منهم على آخرء وإل فمع تصريح السيّد بذلك يبنى على صحّة هذا 
منهم على الآخرء بل ربّما قيل : لا يعتق بعضهم بأداء ما عليه, وإِنّما 
يعتقون جميعاً إذا دوا جميع المال فى صورة الإطلاق؛ لظهور اللفظ 
(1) المغني (لابن قدامة): ج اص /الا4. الشرح الكبير: ج اص م8 .4*١--‏ 


() في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: رقّ. 
(؛) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 104. 


الطهارة / في تكفين لزت الدب سس رن., ب ب ىج ٌ ميلسللب سمس 
أرباع الصيرفي » فدعوى أن المراد بالمثقال هنا الدرهم لا مأخذ لها . 

فظهر من ذلك كله أن تحديد الأقلّ بالدرهم لا مستند له إلا ما 
عرفت » كا محكي عن الجعني () أنه مشقال وثلث , وإن قرب منه مرسل 
المثقال والنصف المتقدتم » لكن قد يقال : لا بأس بالجميع مع التفاوت في 
الفضيلة . 

وكذالم نجد شاهداً للمقدار الآخر الذي ذكره المصتف بقوله : 
#«إوأفضل منه أربعة دراهم #سوى ما عرفته من نني الخلاف في ا معتبر» 
والاستظهار من مقدر الأكثر الذي سمعته سابقاً. نعم في امحكي من عبارة 
الفقه الرضوي أنه « إن لم يقدرعل مقدار الأ كثر فأر بعة درأهم » 27 , وإلا 
فا موجود في الحسن عن الصادق ( عليه السلام ) : « القصد من الكافور 
أربعة مثاقيل » () وعي لسيدة لخر « الفضل », وحكيت الفتوى به عن 
كتب الصدوق7) وسائر كتب الشيخ 0 والوسيلة 7 والإإصباح 00 





. 45! نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين الميت ص‎ )١( 

(؟) فقه الرضا: باب ١١‏ ص 158 » مستدرك الوسائل : باب ؟ من ابواب الكفن ح؟ ج؟ 
ص .7١9‏ 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح5١‏ ج١‏ ص 551 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب 
التكفين ح؛ ج؟ ص١7‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح5١4‏ ج١‏ ص44 ١‏ » والمقنع (ضمن الجوامع 
الفقهية) : باب غسل الميت ص" . 

(5) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص/177 , والخخلاف : الجنائز/ مسألة 414 ج١‏ ص؛ 7١‏ » 
النباية : الطهارة / تغسيل الاموات ص77 . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام اموق ص5" . 

9( الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص17 . 


5 ممسسسصسب ب و سن و لم1 06 
كما فى العتق المعلّق . 
ده امن البنذاع» راذا كنات إمنان هنيدي كتابة والسيدة 
فمات أحدهماء قيل للثاني : إِمّا أن تختار أن تؤْدّي باقي الكتابة عنك 
وعن صاحبك. وإمّا أن تكاتب عن نفسك كتابة جديدة, فأيّهما اختار 
كان له ذلك» . | 
0.3 "اواك كان المتروف هالا فددوفاء رقسطه من الكتاية احد الستد مال 
الكتابة . وكان على الثاني ما بقي من قسطه منهاء وكذلك إذا ارتة 
أحدهما ولحق بدار الحرب». 
«وإن كان ما ترك فيه وفاء بجميع الكتابة فإنّ السيّد يأخذ من ذلك 
جميع الكتابة ويعتقان معاًء ويرجع ورثته على الحيّ بحصّته , وبقيّة ذلك 
ميراث لهم»١".‏ 
«إو» هو_كما ترى -لا ينطبق على شيء من الأصول. خصوصاً 
بعد ما تسمع من بطلان الكتابة بموت المكاتب . الذي مقتضاه سقوط 
قدو تصييه هو نال الكتارةة لاله عوض فيهما فيقسّط عليهما كالبيع , 
ذاه ينحصر فى احدهما . 
نعم لالو خوط" كقالة كز الخد نيبي مناعيه اوااقيهاة 
ما عليه. كان الشرط والمكاتبة!" صحيحين» لعموم «المؤمنون عند 


685 -3578١ ص‎ ١ المهذّب: العتق / مكاتبة العبدين بع‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: اشترط... منهم... و... والكتابة.‎ )0-5( 


لو كاقث قلاثة أعبد فى عله رامد .بوب سي يت يس سيج لله 
شروطهم»", فيلزمه حينئذٍ حكم الكفالة . وما عن بعضهم'" من عدم 
صحّة الكفالة؛ لعدم لزوم مال الكتابة من جهة المكاتبء والمشروط”” 
ور نوص و يوا الع ودر ع لفسا بها درت ود 
لزومها عندنا . 

وكذا الكلام في صحّة اشتراط الضمان, لكن يعتقون حينئذٍ؛ لصدق 
الأداء من كلّ منهم وإن بقي مد يونا بغير مال الكتابة الذي كان عليه . نعم 
و تقايل القنامن ,و المضمون لةهاة العال الن ذكنة الكدا ميو لكي 
لا يعود رقّاً؛ بل يكون حرّاً مشغول الذمّة كما صرّح به الكركي هنا في 
حاشيته على الكتاب'). 

وعلى كلّ حال, فما في المختلف من أنّه «إذا رضي المولى 
بضمانهم كلهم فهو كما لو لم يقع ضمان»!' واضح الفسادء إلا أن يريد : 
كعدم الضمان في كون كل منهما مشغول الذمّة بالمال. 

لكن في الدروس : «لو شرط السيّد بقاء الرق مع هذا الضمان حتى 
وديا ء أو تخيّره في الرجوع على من شاء منهما . ففي كلام الشيخ إشعار 


.118 تقدّم فى ص‎ )١( 
/ (؟) تبيين الحقائق: ج 4 ص 178. وكانّه مال إليه الفاضل الهندي في كشف اللثام: المكاتبة‎ 
.2 6 فى الأركان ج / ص‎ 


(؟) فى المسالك _الذي أخذت منه العبارة ‏ بدلها: والشرط. 


(؛) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 577. 
(0) مختلف الشيعة: العتق / في المكاتبة ج 4 ص .٠١7‏ 


0 
5 
5 


مع ب سصسضضصضسضشه٠شششسمبميسبب‏ جواهر الكلام (ج 88) 
بجوازه . وذكر في الغا تاق عر اسان اقيو فال" وامتتراظ رجوعه 
على من شاء منهما»'". 

وهو إن لم يحمل على استحقاق ذلك بالشرط كان على وفق مذهب 
العامّة الذي قد عرفت أنّ الأصحاب على خلافه , والله العالم . 

«ولو دفع المكاتب ما عليه قبل الأجل كان الخيار لمولاه في 
الققن والنا غير عنونة اله الك تملح لاحل حيتهها بولا عدة 
«المؤّمنون عند شروطهم»!", ولخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق ليه 
عن أبيه ملي : «إنّ مكاتباً أتى عليّاً ليه وقال : إن سيّدي كا تبني وشرط 
علي نجوماً في كل سنة, فجئته بالمال كلّه ضربة » فسألته أن يأخذه كلّه 
ضربةً ويجيز عتقي فأبى على , فدعاه على نكةٍ فقال لها'': صدق , فقال 
له : مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه؟ فقال : ما آخذ إلا النجوم التي 
شرطت وأتعرّض بذلك إلى ميرائه. فقال علي هه : أنت أحقّ 
بشرطك»). 

ولا ينافيه صحيح الحلبي عن أبي عبد الله يه أيضاً: «في مكاتب 
() الدروس الشرعية: المكاتب /المقدّمة ج ١‏ ص 44 
(1) تقدّم في ص 198. 
(") أشير في هامش المعتمدة إلى أنّها ليست في بعض النسخ. 
(؛) تهذيب الأحكام: العتق / باب ”المكاتب ح ١5ج‏ 8 ص 775. الاستبصار: العتق / 


باب 9 أنه إذا جعل على المكاتب المال ح ١‏ ج 4 ص 70 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
ابواب المكاتبة م ١‏ ج ١١‏ ص .١٠١‏ 


لو عجز المكاتب المطلق عن مال الكتابة 7 قلع 
ينفذ نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف , فيدعو مواليه فيقول: خذوا 
ما بقى ضربة واحدة؟ قال: يأخذون ما بقى ويعتق...10"' بعد حمله 
على بيان الجواز لا اللزوم. ولو لرجحان الأوّل عليه من وجوه, 
حصورفا بهد أن لو تفرف قاثا ديمنا: 

نعم , ععن ابن الجنيد : وجوب القبول في خصوص ما إذا كان 
المكاتب مريضاً وأوصى بوصايا وأقرٌ بديون؛ لأنّ في امتناعه حيئئز 
إبطالا لإقراره ووضضة ".وهو كما ترد 

وعن بعض العامّة قول : بإجبار المولى حيث لا ضرر عليه؛ لأنَ 
الأجل حقّ مَنْ عليه الدين'". وقد تقدّم في كناب البيع بعض الكلام في 
المسألة , والله العالم . 

ولو عجز المكاتب المطلق كان على الإمام أن يفكّه من سهم 
الرقاب4 بلا خلاف أجده!, بل ظاهرهم الاتّفاق عليه ولعلّه للخبر 


)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١7‏ ص ١2؟,‏ و«الوسائل»: ح ١‏ (مع ذيله). 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في المكاتبة ج 4 ص .١١١‏ 

(") المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 509 الشرح الكبير: ج ١١‏ ص 709 ,51١‏ مغني 
المحتاج: ج 4 ص .071١‏ 

(4) ينظر النهاية: العتق / باب المكاتبة ج ”' ص "5 والسرائر: العتق / باب المكاتبة ج ” 
ص 595. وإصباح الشيعة: العتق / الفصل الثاني ص 498. وقواعد الأحكام: المكاتبة / في 
الأحكام ج ” ص 550. 

(0) يظهر الإجماع من كفاية الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج اضن :43 وويناض 
المسائل: في المكاتبة ج ١‏ ص 11. 


مل مح ا ل تدر قاقر الكلاع اخ 56) 

المرسل : «عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أَدَى بعضها؟ قال : يوُدَى 

عنه من مال الصدقة؛ فان الله تعالى يقول في كتابه: (وفي الرقاب)!"'" 
1 لكن في الرياض : «هو _بعد الإغماض عن سنده غير واضح 
0 الدلالة على ما ذكروه من الوجوب من وجوه؛ ولذا يظهر من الكفاية 
التردّد فيه تبعاً للسيّد في شرح الكتاب, ولعلّه في محلّه إن لم ينعقد 
الإجماع على خلافه»!". 

وكا هدامله من الفزائتع لمدلرتة ف اعفياده على التسهرة 
في جبرها للسند والدلالة, بل المحكي عنه أنه يرى حجَّيّتها فضلاً 
عن جبرها . 

إنْما الكلام فيما في الفبيالك اأيمعا اندرو "اومن ان للمولى 
رده في الرقّ إن تعذر ذلك . وحكاه الكركي في حاشية الكتاب عن 
الدروس واستحسنه7”؛ ضرورة عدم دليل يدل على خيار المولى في 
المكاتبة المطلقة مع العجز »بل مقتضى الأصل وغيره خلافه ؛ بل خبر 


.1١ سه : الآية‎ ١) 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 5417١‏ ج 7 ص .١١0‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ”المكاتب ح 0” ج 8 ص 516. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب المكاتبة 
ح ١ج‏ 75اص1727. 

(؟) رياض المسائل: في المكاتبة ج ١١‏ ص 11. ١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأركان ج ٠١‏ ص 107. 

(6) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١١4‏ ج ١‏ ص 581. 


3773 فوائد الشرائع (اثار الكركي): 1ص‎ )١( 


المكاتبة الفابيذة تع لاغية: حيست سسجت 31 
القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله مضه : «إنّ عليّاً لئّةِ كان يستسعى 
المكاتب. إنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رقٌّ»'" كالصريح في 
غذه الخيار فى المكاين المطلق. 

وإطلاق بعض النصوص"" الخيار مع العجز لو كان _منزّل على 
المقيوفا وحتهوها يقد قوله للا : «رد رقًا» الظاهر فى استرقاقه 
أجمع , وهو إِنّما يسلّم في المشروط , بخلاف المطلق إذا أَدَى بعض 
مكاتبته, فانْه لا يرد جميعه رقاواة عجز إجماعاً أو ضرورة. 

وبالخيئلة فا لسا لاف غارة الادكال كنبا أشندرةا اندها سناتقا : 
ولم اعثر على من تعرّض لتنقيحها , واللّه العالم . 

(و» كيف كان, ف «المكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم. بل 

والقيناة والطلاع عدا عض سوا كان الاتكها ليا لار قا ناد 
تدا ساون لع الداتتو و دق هنا عدن ندا للشو نامسد رويط 
الناعدة عسارى المصيعة فى امون :انه البوضيو كيدا درق ,صن 
خرافاتهم الباردة التى لا تستأهل نقلاً, واللّه العالم . 

هذا كلّه في فاق اركاك المكاة: 


.11١ نقدّم فى ص‎ )١( 

الا رماتل افيس تراب قدهن ابذاك الذكابة نالو 4 جاص 41 

(5) روضة الطالبين: ج ٠١‏ ص 299.... وانظر الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص ....١17‏ والتهذيب 
(للبغوي): ج 8/ ص ١‏ 7]... 


اتمعته ‏ يت حي ب ا 7 7 ات و أ الكلام (ج ) 


9 وأمًا الأحكام: فتشتمل على مسائل » 
«الأولى» 

«إذا مات المكاتب وكان مشروطأ بطلت المكاتبة'"4 وإن بقى 
من العوض يسير إوكان ما تركه لمولاه» وإن كان أزيد من مال 
الكتابة (و» كان «أولاده رقًا:"» اها المون» 

لا لما ذكر" ممّا لا يقتضي انفساخ العقد اللازم, بل للمعتبرة 
المستفيضة؛ ك: 

صحيحة ابن سنان عن أبى .عبد الله ليِة : «فى مكاتب يموت وقد 
د و ا ل ار ط عليه إن عجز 
فهو مملوك رجع ابنه مملوكاً والجارية , وإن لم يكن اشترط عليه أَدّى 
النهرها بقن وى نكا تتق ووو ها بق انا 

ل موك ولسواد؟ 
فقال: إن كان اشترط عليه فولده مماليك, وإن لم يكن اشترط عليه 
)0( 


سعى ولده فى مكاتبة أبيهم . وعتقوا إذا أَدّوا» 


اق مي اران والمسالك بدلها: الكتابة. 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: رق. 

اك ميال 1 الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 108 -109. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 7687 ج 7 ص ,١15١‏ تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ”7المكاتب م ١8‏ ج 8 ص 577. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب المكاتبة 
لا ان 1117 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 54 ميراث المكاتب ح 8 ج ه ص 50١‏ الاستبصار: > 


موت المكاتب الل 2 255 اا لي ا اا ات كر ااا ا سس 1 01 100 


وغيرهما من النصوص "" الدالّة على ذلك منطوقاً ومفهوماً . وحينئد 
فمؤونة تجهيزه على مولاه؛ لأنّه حينئذٍ بحكم القنّ. 

خلافاً للخلاف : فحكم فيما لو خلّف ما يفي بالمكاتبة بوجوب أداء 
ما عليه من مال الكتابة . وكون الباقي -إن كان _للوارث'". 

وهو _مع مخالفته الأدلة الا د 
عن أحد موافقته على ذلك سوى الصدوقء فإنّه أطلق على ما حكى 
مد اام روي ادها ل عل الصا سد دين 
الجارية, وأَنْه يرث ما بقى, من غير تفصيل بين المطلق والمشروط'", 
لكن ربّما اشعر سياق عبارته بإرادة التعبير بمضمون خبر ابن سنان " 
المقاق القع عونق المظازى ذرى الفشير ول + فالاحظ 0 

وكذا الكلام اذاكاة مطلقاً ولم د شيئاً على المقميوة يون 
لم أجد فيه خلافاً, بل في الدروس نسبته إلى ظاهر الأصحاب"", 


ولعلّه لصحيح محمّد بن قيس عن أبي عبد الله يقِ": «قضى 

د العتق / باب 5١‏ ميراث المكاتب ح 6 ج 4 ص 58 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب موانع 
الإآرث ح لاج 5١‏ ص 051. 

.07 من أبواب موانع الإرث ج 7؟ ص‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

.596 ج 5 ص‎ ١4 الخلاف: المكاتب / مسالة‎ )١( 

(؟) المقنع: العتق والتدبير ص 4717 -118. 

(؛) كما في كفاية الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ١‏ ص .1١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: المكاتبة / في الأحكام ج ١١‏ ص 10. 

(1) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١١4‏ ج ؟ ص 157. 

(0) في الاستبصار: عن أبي جعفر نَظِلا. 


اتتس يي وجح ا ا لجسي تكو اهن الكلدام ع :88) 
امير الدكمنيع ذاه فى وكا فى نوت ب ولفاهال ؟ قال« قات هنا له على 
قدر ما أعتق منه لورثته .ومالم يعتق بحخصبويينة لاريانه الييق 
كاتبوه, هو مالهم»'" وغيره من الصحاح التي تسمعها , الدالّة بمنطوقها 
غلى أنها يتركة لسستله قد رما لم يععق عند وبفسؤاها على عدم الوق 
بين الكل والبعض . ظ 

وصحيح ابن سنان وإن كان سؤاله مطلقاً إلا أن قوله يي في 
الجواب : «ما بقى» ظاهر فيمن ادّى بعضاء نعم خبر مهزم مطلق, 
بل ظاهره سعي الولد في المكاتبة . ويمكن حمله على سعيهم فيما 
بقي منها . 

لكن مع ذلك احتمل في الدروس فيمن خلّف مالاً يفي بالكتابة 
ولم كود ل قف ١‏ الورك قزة ها فصل هن مال الكمائفه انه 
كالدين "نوهو متجه إن له يكن جماعا؛ امنتصحاباً لبقاء حك الكتاند 
التى هي -كما عرفت -_من العقود اللازمة . 

هذا كلّه فيمن لم يود . 

«وإن لم يكن مشروطأ» وقد أدّى بعض مكاتبته تحر منه 
بقدر ما أدّاه وكان الباقى رقأ» بلا خلاف'" ولا إشكال «و» حيتئذ 





/ تهذيب الأحكام: العتق / باب "المكاتب ح 5” ج 48 ص 128؟, الاستبصار: العتق‎ )١( 
من أبواب المكاتبة‎ ١4 ميراث المكاتب ح ؟ ج 4 ص 7 وسائل الشيعة: باب‎ 7١ باب‎ 
.117 اح ١ج 75ص‎ 

(1) تقدّم المصدر اننفا. 

(") يظهر الإجماع من الخلاف: المكاتب / مسألة ١4‏ ج 7 ص 590-7914 


فوت المكاقيه ‏ مالحا حك 296 


ف«لمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق. ولورثته بقدر ما فيه 
من حرَّيّة. ويؤدي الوارث؟ التابع له في الحرّيّة والرقيّة ما حصل 
شهرة عظ و0 , 

لصحيح محمّد بن قيس السابق!", وصحيح يزيد”" العجلى : «سألته 
غن بزل كات عيدا ل على الف ورهوء :وله يشترط علية إن شو إن 
عجز عن مكاتبته فهو رد في الرقٌ» وإن المكاتب ادى إلى مولاه 
يانه دوهي لذ ناف المكادي يوك الا وتر هاندا له درن 
قال: نصف ما يترك المكاتب من شىء فإنه لمولاه الذي كاتبه . والنصف 
الباقي لي المكاتب؛ لان المكاتب مات نصفه حر ونصفه عبد للّذى 
كاتةء:وايق المكاتي كييفة أبية'تضفدعة ونصقه عبد :فنا ن اذى إلى 
الذي كاتب أباه ما بقى على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس 
عليه»!* 9و4 غيرهما . 
كما هى القاعدة فى الذى تحرّر بعضه , ودل عليه هنا ما تقدّم من خبر 


.1٠١ ص‎ ١ نقلت الشهرة في كفاية الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج‎ )١( 

كاتف عو 1117 

(؟) فى المصدر: بريد. 

يديب الالعكاد التز فى دياك سيراك لكان يد قاض +60« الاسعصار: 
العتق / باب 7١‏ ميراث المكاتب ح ١‏ ج ؛ ص /. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 


موانع الإرث ح 0 ج ١١‏ ص 05. 


01 
اج غم 
9" 


14 جواهرالكلام (ج4) 
والجامع(2 , بل هومعقد إجاع الخلاف7 , ومن ذلك يظهر ما في نفي 
الخلاف المتقدم في المعتبر» أللّهم إلا أن يثبت ما سمعته من السرائر وفيه 
ها عرفت . 

لكن قد يقال : إنه لا غبار على نحوعبارة المصئّف ؛ للقطع بأنَّ الأربعة 
دراهم أفضل من السابق بعد ثبوت الأقلّ المذكور سواء قلنا مثقالاً أو درهماً 
قضاءً للتوزيع , فتأمّل . 

« وأكمله ثلاثة عشر درهماً وثلث » للإجاع المنقول في الخلاف7) 
وغيره( المؤيّد بننى الخلاف في المعتير(*» » وللأخبار(© الدالّة على أنَّ 
المنوط الذي نل للنبيّ ( صلى الله عليه واله ) أربعون درهماً » وقسّمه 
أثلا ثأ بينه وبين علىّ وفاطمة ( صلوات لله عليهم ) » ونا في مرفوعة إبراههم 
ابن هاشم : «الستة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث أكثره » 20 . 

ومن لفظ «الأكثر» فيها يستفاد وجود مرتبة أخحرى للفضل 
والاستحباب » بل قد يستفاد المرتبتان الوسط والأقلّ » ويرجع في تعيينهما 
إلى ما عرفت من كلام الأصحاب وغيره كلّ على مختاره » فها يقال : إِنّه 
لا يستفاد من الاخبار إلا المرتبة العليا لعله لا يخلومن نظر. 





(1) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص "5 . 
(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 414 ج١‏ ص؛ .7١‏ 

(") المصدر السابق . 

(4) كالغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 
(5) المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص787 . 

(1) تقدم الاشارة الى مصدرها في حاشية (14) من ص ."١5‏ 

(0) تقدمت في ص ."١6‏ 


تعس م ا اي ا و 2 الكلام (ج ) 


مهزم''! لآو 4 حينئذ ف ومع الأداء ينعتق الأولاد» ولكن أداؤوهم 
وسعيهم بالسويّة وإن اختلفوا في الاستحقاق للميراث لاختلافهم ذكورة 
وأنوثة » أو القيمة فإنّهم متتساوون فيما عتق منهم وما بقي . 

واوافد و الاتوتاك موريضي لقره وعييها أعديين تسبي الباق 
جميع ما تخلّف على الأب؛ إذ ما لم يأخذ الجميع لم يصر الأب بمنزلة 
من اعتق جميعه . فلم يفد عتق جميع الباقي, وإذا أخذ الجميع عتق 
الجميع أي الغائب والباقي . 

بل لو لم يكن تركة وغاب البعض أو لم يسع سعى الباقي في 
الجميع . وليس للمؤدّي مطالبة الغائب بنصيبه؛ لأنّ كل جزء ممّا يوُديه 
يدخل في عتق نفسه وإن لزمه انعتاق الجميع بالإتمام . 

«وهل للمولى إجبارهم على الأداء» ولو بالسعي؟ «فيه تردّد» 
من الأمر في ظاهر النصوص'". ومن كون الحقّ لهم , وقد تقدّم الكلام 
في ذلك في كتاب العتق , هذا كلّه على المشهور بين الأصحاب . 

(و» لكن «فيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلّف من أصل 
التركة» لأنّه بحكم الدين «و» حينئذ ف 9يتحدّر الأولاد وما يبقى 
فلهم» إرثاً, وهي : 

صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ليا : «في مكاتب يموت 


)01( تقدّم في ص 4 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 717 من أبواب موانع الإرث ج 77 ص /07. 


موت المكاتب 5 517 


وقد أَدّى بعض مكاتبته , وله ابن من جارية, وترك مالاً؟ قال: يؤدّي ” 
ابنه بقيّة مكاتبته . ويعتق ويرث ما بقى»١".‏ 2 
ورواية أبي الصباح عن أبي 00 علي في حديث أنه قال: 
دفي المكاتب يوي بعض مكاتبته. ثم يموت ويترك مال أكثر ستا 
عليه من مكاتبته؟ قال: يوفي مواليه ما بقىي من مكاتبته. وما بقىي 
فلولده»!'! ونحوها صحيحة الحلبى'" وغيرها. وقد سمعت صحيحة 

ابو مكان الا ع ش 

ولكن لم نعرف عاملاً بها إلا ما يحكى عن الإسكافي وما سمعته من 
إطلاق عبارة الصدوق يِل . 

(و» من هنا كان (الأوّل» _مع أنه «أشهر» بل المشهور ‏ 
اظهر؛ ترجيحا لنصوصه المعتضدة بالشهرة على هذه النصوص. بل 
قيل : «إنّها معتضدة بالأصول الظاهرة التي لأجلها أفتى الحلّي بما عليه 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 517١‏ ج *“" ص ,١١8‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 6“ ميراث المكاتب ح لاج 4 ص ,50١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
موانع اللإآرث ح ١‏ ج 5١‏ ص 05. 

(1؟) من لا يحضره الفقيه: (الهامش السابق: ح 7480 ص ,.)1٠١‏ تهذيب الأحكام: العتق / 
باب ” المكاتب ح 5١‏ ج 8 ص ,"59١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب المكاتبة ح ١‏ 
اج 1718 ص 117. 

() الاستبصار: العتق / باب 5١‏ ميراث المكاتب ح 8 ج 4 ص 55 وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح 1؟, و«الوسائل»: ذيل المصدر. 

(4) في ص 197. 

(0) كما في غاية المرام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص .1٠١‏ 
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اح ا وت اخ اهر الكلام (ج-88) 


الأكثرء فقال : والذي ينبغي تحصيله في ذلك أن نقول: يرث السيّد 
بمقدار ما فيه من العبوديّة . وابنه أو وارثه بقدر ما تحرّر منه. ويوخذ 
فكة مال الكذارة من :هيب وارية المكاقي إذا عار الب نضبية: دن 
الدين الذي هو مال الكتابة يخرج من نصيب الوارث لأجزائه الحرّيّة!" 
دون جميع ما خلفه ونركه المككه لاد الأجزاء الباقية على العبوديّة' 
تياك كالتمال سد وونة بن الى ا خرنه 

وإن كان دعوى كون ذلك هو مقتضى الأصول لا تخلو من مناقشة , 
والعمدة النصوص المزبورة المرجّحة بما سمعت . فيجب حينئذٍ طرح 
ماقا لها اوعدلة عاك اذانقنها تق من تضبية لاق اضل المال عدو ارئة 
لنايقى روكاى فى لصي زه بررن كان ذلك عيذ أنه زا باع سه 
ده المعارض . والله العالم . 

(و» كيف كان فهلمو أوصى له» أي المكاتب الذى تحرّر بعضه 
«بوصيّة صحٌ له منها بقدر ما فيه من حرّيّة وبطل ما" زاد»ه على 
المشهور بين الأصحاب'*؛ لخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر نيه قال : 
«قضى أمير المؤمنين نكا في مكا تب تحته كنك ذا وفيت له علد متها 
بوصيّة . فقال أهل المرأة : لا تجوز وصيّتها له؛ لأّنّه مكاتب لم يعتق 


)0010( في الرياض: الحرّة. 
(1) رياض المسائل: المكاتبة / في الأحكام ج ١‏ ص 18. 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: فيما. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .11١‏ 


كيك تك الفكاتت؟ يحعحبب 1 


ولأموت فى ك1 اله دوك يعبات نا اعت رمه وحور مين 
الوصيّة بحساب ما اعتق منه . وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه 
فاعتق فأوصى له بوصيّة فأجاز له ربع الوص ونصى :فى وجل سر 
اوصى لمكا تبته وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز بحساب ما اعتق 
منها. وقضى في وصيّة مكاتب قد قضى بعض ما كوتب عليه أنّه يجاز 
من وصيّته مات منه»!". 

وقيل : تصيم له مطل لأها نوع اكتساب وهو غير ممنوع”". ومال 
الله فى المسنالك لضعك الى العربورا" 

هد إن كاج العوضى غير النوانء آنا و فحت رمك هملك : 
فإن كانت أنيد ةا علدعتق أحمه وكان الزائد له كما تقدم تحقيق 
ذلك كلّه في كتاب الوصايا!. فلاحظ . 

(ولو وجب عليه حد» فإن لم يتحرّر منه شيء حُدَ حَدَ العبيد؛ 
لبناء الحدود على التخفيف , فيرجّح فيه جانب العبوديّة وإن لم يكن 
عدا عضن بالكنابة. 

وإن تحرّر منه شي ء (اقيم عليه من حدّ الأحرار بنسبة الحرّيّة 
ونشمية الر قكة بقع بد الععيدا»اقان اليفك الأمو اطرفان فيقة وال 





0 انظر قبل ثلاثة هوامش: ص 1 2غ. 
(؛) في ج 55 ص 7713... 





د٠6‏ جواهر الكلام (ج 0) 


قبض من السوط على النسبة . 
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ل : «في المكاتب نب يجلد الحد 
ُ ب ل و د ا و ا 
07 لم يذكره لظهوره أو لأنّه لا يقصر عن الأقلّ فبيّن الأكثر . 
وأواكنان الذثت ضوهن انع عوق تقد العدوون ارك 
دكار جود اران جلك 
وكذا لو قذفه قاذف , فإنّه يجب عليه من حدّ الأحرار بنسبة الحر يّة 
ويسقط ما قابل الرقيّة؛ إذ لا يجب الحدٌ على قاذفه ‏ بل التعزيرء وهو 
لا ينتتصف بل يناط بنظر الحاكم , فيعرّره عن جزء الرقيّة حينئذٍ بما يراه, 
والله العالم . 
«ولو زنى المولى بمكاتبته4 التى قد تحرّر منها بعض «إسقط 
عنه من الحدّ بقدر ماله فيها من الرق”, وحدٌ بالباقي» إذاكان متا 
تقبل التعزئة كالحلد»فلو لم يقيلها كالرحم سقط أيضا ووب الجلدء 
بل لعل الرجم هنا منتف من أصله؛ لأنّ شرطه الاحصان المشروط بزنا 
الحرّ بالحرّ مع باقي الشرائط . فيجب الجلد حيئئذٍ ابتداءً لا لتعذر 





55055 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 370١‏ ج اص 48. تهذيب 
الأحكام: العتق / باب المكاتب ح 78ج 8 ص 77؟. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
المكاتبة م ١ج‏ 7 ص 177. 

(1) في نسخة الشرائع: الرقيّة. 


تصرّف المكاتب فى ماله د ا [ء8 

وعن بعض العامّة : عدم الحدّ في وطء المولى المكاتبة؛ لمكان ما له 
فيها من الملك. وأوجب التعزير'". 

وقنهة ١‏ لدوطط و مداع بهن قنصازرت احنكة نيحي الع ها 
لعب كناد لما لد ها من الجلك المويعب هنا لفغي وان كدان 
بوازلاً: بيني بانسلا وش قير النصين ون ناد عن اسايق 2114 
قال: «سئل عن رجل كاتب أمة له , فقالت الأمة : ما أدّيت من مكاتبتي 
فأنا به حرّة على حساب ذلك فقال لها : نعم , فأَدّت بعض مكاتبتها 
وجامعها مولاها بعد ذلك؟ فقال :إن كان استكرهها على ذلك ضرب من 
الحدّ بقدر ما أَدّت من مكاتبتها . ودرىٌ عنه من الحدٌّ بقدر ما بقي له من 
مكاتبتها. وإن كانت تابعته كانت شريكة في الحد ضربت مثل 7 
فا يرن "رواش الغالة. 6 


المسألة «الثانية » 
ليس للمكاتب بقسميه التصرف فى ماله ببيع4 محاباةً مثلاً 
«ولا هبة ولا عتق ولا إقراض» ولا غيرها من التصرّفات المنافية 


١ المغني (لابن قدامة): ج‎ 5١١ مختصر المزني: ص 1 حلية العلماء: ج اص‎ )١( 
.5١0 ص‎ ١4 الحاوي الكبير: ج‎ 55١ ص 584. الشرم الكبير: ج 5 ص‎ 
١" (؟) الكافي: العتق / باب المكاتب ح ؛ ج 7 ص 187, تهذيب الأحكام: العتق / باب‎ 


.١6١ ص‎ 


.0 جواهر الكلام (ج 0) 





للاكتساب كالعارية والهديّة ونحوها «إلّا بإذن مولاه» لأنّه لم يخرج 
بالمكاتبة عن العبوديّة . وإنما اقتتضت جواز التكسب له خاصّة . 

لصحيح معاوية بن وهب عن الصادق عد : «في مملوك كاتب على 
نفسه وماله وله أمة. وقد شرط عليه أن لا يتزوّج . فأعتق الأمة 
وتزوّجها؟ قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام , 
ونكاحه فاسد مردود . قيل : فإن سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئا؟ قال : 
مع ف تكاهه ار بمضي على النكاح الأوّل؟ قال: يمضي على نكاحه 
الأوّل»”". وإطلاقه _كالمتن ونحوه ‏ يقتضى عدم الفرق بين المطلق 
والمشروط فى ذلك . ش 

اكن قن حير الى بصي علق أ يد الل ليه" : «المكاتب لا يجوز 
له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يودي جميع ما عليه 
إذاكان مولاه قد شرط عليه إن عجز فهو رد فى الرقٌ» 7" . 

ونحوه في خبره الآخر عنه لا( 9-0 ترك فيه النكاح 


515 انظر «الكافي» في الههامش الا 0 ص .» و«التهديب»: حم‎ )١( 
من ابواب المكاتبة ح ١اج 17" ص /",. وذيله فى‎ ١ ووسائل الشيعة: اورد صدره فى باب‎ 
.1177 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ؟ ب ١؟ ص‎ 5١ باب‎ 

(1) كذا في الوسائل. وفي الكافي والتهذيب: عن أبي جعفر ناقة. 

(5) الكافي: العتق / باب المكاتب ح ؟ ج 7 ص 1856. تهذيب الأحكام: العتق / باب 5 
ص .١87‏ 

(4) في التهذيب: عن أبي جعفر ناظِل. 


تصرّف المكاتب في ماله 89بببب 1 1 1 1[ 1[ 100101ذآ ااا ا 0110 
والشهادة والحج. وزاد: «ولكن يبيع ويشتري, وإن وقع عليه دين في 
تجار كا على فو لاه أن بقضي عنه؛ لأنّه عبده»7". 

وظاهرهما اختصاص الحكم بالمشروط ء إلا ني لج اححد عاذ 7 
هما كصحيح الحلبي عنه 341 أيضاً أنّه قال في حديث : «في المكاتب + 
يشترط عليه مولاه أن لا يتزوّج إلا بإذن منه حتّى يودي مكاتبته؟ قال : 
بنبغي له أن لا يتزوّج إلا بإذن منه؛ إن له شرطه»'" الظاهر _بسبب دلالة 
مفهوم تعليله على ”أنه لولا الشرط لجاز نكاحه . 

ويمكن حمل الأوّلِين على إرادة بيان عدم جواز التصرّفات بالكليّة 
إلى حين الأداء. وليس إلا في المشروط . فإنّ المطلق قد يجوز له 
التصرّف في الجملة قبل أداء الجميع , وذلك كما إذا أَدّى البعض وتحرّر 
فدر منهء فإنه يصحٌ تصرّفه بنسبة الحرّيّة . 

ثم إن ظاهر اقتصار المصئف على الهبة والعتق والقرض يقتضي 
المنع من التصرّفات المنافية للاكتساب لا مطلق التصرّف . خصو صا بعد 
ملاحظة كلامه الآتى في اللواحق الدال على إرادة المحاباة من البيع هنا 
لا مطلقاً. فمن الغريب ما في المسالك!: من نسبة إطلاق المنع إلى 


.١1/8 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 4 ص 708". و«الوسائل»: ح 7 ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: العتق / باب المكاتب ح 1 ج ١‏ ص 187. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
المكاتبة ح هج ١١‏ ص .١18‏ 

(؟) الأولى التعبير بدلها ب «في». 

(؛) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 110. 


5 جواهر الكلام (ج 80) 





المطدف وعيرضيوا اه ادام ليد 

و ارد تدعا فى الر وان سيت جطلم ميا [خاافتة ور الستتيعر 
من النسبة المزبورة اتّفاق المعظم لا الإجماع وإلا لما صم له مخالفته , 
نم أخذ فى الاستدلال على القول بالتقيبد بأنه مقتضى الجمع بين 
الصحيحين المتضمّنين لعدم جواز التصرّف بغير الأكل ولجواز البيع 
والشراء . ثمّ تكلّف وادّعى اقتضاء عقد الكتابة الإذن بالتصرّفات التى 
لم تناف الااكتساب, فتدخل حينئد فى قولهم : «إلا مع الإذن». 

إلى غير ذلك من الكلمات التى لا وجه لها بعد ملاحظة كلامهم 
وتصريحهم ‏ حتى المصئف فيما ياتي ‏ بعدم جواز الرهن والقراض 
باعتبار المخاطرة . 

وقق القواعن#«واما العبد قلسن له اق حضف :فى مالديما 
ينافى الاكتساب كالمحاباة والهبة وما فيه خطر كالقرض والرهن 
والقراض - إلى أن قال  :‏ وله التصرّف في وجوه الاكتساب كالبيع من 
المولى وغيره. وكذا الشراء , ويبيع بالحال لا بالمؤّجّل, فإن زاد الثمن 
عن ثمن المثئل وقبض ثمن المثل وآخر الزيادة جازء وله أن يشترىي 
بالذين :وان ستعيلك)١".ومغلة‏ قن :ذلك كله المصلق فيما ما معن 
اللواحق'" وغيره). 
)١‏ رياض المسائل: المكاتبة / في الأحكام ج ١1‏ ص .٠١7-31١5‏ 
") قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ؟" ص 117. 


) 
) 
(؟) في ص 016. 
(:) كالشهيد في الدروس: المكاتب / درس ١١6‏ ج "اص 598, والفاضل الهندي في > 


تضوف المولئ: ف مال السكاتتب< 2-٠.‏ تت ا و 3 61818 


معها وإن كانت متاخرة , فيستلزم جواز الفضوليّة في العتق حينئز . 

ولعلّه كذلك؛ لما سمعته في بحث الفضولي وأنّه على القواعد, وإن 
احتمل فى القواعد فيه الصحّة والبطلان. بل قال : «وفى الكتابة إشكال؛ 
من نيت انا معاوضة 0 عتق)١"2.‏ وقد عرفت اليااسنت عفدا تتخلء ا : 
فتصحٌ حينئزٍ بالإذن سابقة أو لاحقة, بل وبدونها إذا كانت من وجوه 
الاكتساب المأذون فيها المكاتب . 

وحينئذٍ فإن عجزا معا استرقهما المولى» وإن عجز الثاني استرقه 
الأؤلةواة عجو الأول واسترقّ عتق الثاني : 

ولو استرقّ الأوّل قبل أداء الثانى كان الأداء إلى السيّد , وله النفقة 
على نفسه وما يملكه بالمعروف. كما أن له البيع من مولاه وغيره, 
والموك اختيو اقشع ور لتك 

وفي ثبوت الربا بينه وبين المولى إذا كان مشروطا أو مطلقا لم يود 
شكال هد 

وستسمع -إن شاء الله تعالى -بعض الكلام في المسألة في اللواحق . 

(و» كذا ؤلا يجوز» بلا خلاف'" ولا إشكال «للمولى التصدف 
فى مال المكاتب'”» الذي قد تبيّن من النصّ والفتوى أَنّه واسطة بين 


ه كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص 03-0 0. 

)١(‏ تقدّم المصدر انفا. 

(؟) كما في رياض المسائل: المكاتبة / في الأحكام ج ١‏ ص .,٠١‏ 
() في نسخة الشرائع: الكتابة. 


الطهارة / في تكفين الت تدك ببسب 995 
ومن العجيب ما يحكى عن ابن البرّاج »١(‏ من تحديد الأكثر بشلاثة 
عشر درهماً ونصف ؛ إذ هو-مع محالفته لما سمعته من الأدلة خالرعن 
المستند» كالذي وقع في الحدائق © من الإشكال فيا ذكره الأصحاب 
من حمل هذه الا لني إلى هذه التقادير عل الفضل والااستحياب « 
وأنَّ الواجب الاجتزاء بالمسمّى » مع أنها ظاهرة في الوجوب ء وأنه لا يصار 
إلى المرتبة الوسطى إلا مع تعذر العليا » ولا إلى الدنيا إلا مع تعذّر الوسطى ؛ 
بعضهم » ونقي الخلاف من آخر أن قصورٌ أسانيد أكثرها » وضعف دلالة 
الباقي على الوجوب , مع التصريح بالفضل في بعضها , واختلاف الجمع في 
المقادير قلة و5: ة» أوضحٌ قرينة على إرادة الاستحباب كما هوواضح , 

فتأمّل حيّداً . 
هذا كله مع الاختيار والمكن +إ وخ أمّا « عند الضرورة #عقلا أو 
شرعاً +« يدفن بغر كافور #قطعاً كها هوواضح ء ولا بدل له شرعاً ؛ 
للأصل مع خاو الأدلّة عن ذلك » » بل قد يظهر من المحكي عن التذ كرة9") 
الإجماع عليه » كما أن ظاهر الأدلة حصر الحنوط بالكافور» كقول الصادقف 
( عليه السلام ) : « الكافور هو الحنوط »247 » وقوله ( عليه السلام ) : « إنها 
لظ 
)١(‏ المهذب : الطهارة/ باب الاكفان ج١‏ ص١”»‏ الا انه قال : « وثلث» » ونقله عنه في 
مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 40" (الطبعة الجديدة) . 
(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / في التكفين ج14 ص75 . 
() تذاكرة الفمهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص44 . 
)ع( الكاني : باب تحنيط المبت وتكفينه ج1١‏ ج" صه 4 ١‏ 3 وسائل الشيعة : باب " من ابواب 
التكفين ح؛ ج ١‏ ص4 7١‏ . 


00 


5. 


الرقّ والحرّ بالنسبة إلى الأحكام التي منها ذلك؛ لقاعدة حرمة التصرّف 
فى هال الغير بعد أن كان منألكاً « إلا بما يتعلق بالاشعيفاء» باذتهة» 'لأنه 





مخيّر فى جهة الوفاء . 

نعم , في المسالك : «قد يجوز تسلّط المولى على الاستيفاء بغير إذنه 
فيما إذا كان مشروطاً وحلّ النجم ولم يِوُدّه وكان بيده مال بقدره, ولو 
زاد فالتعيين موكول إليه . فإن امتنع عيّن الحاكم كما في كل ممتنع»١".‏ 

قلت : لا فرق بين المشروط والمطلق في ذلك.ء كما أَنّه ينبغي إذن 
الحاكم مع الزيادة وعدمها . 

«و4 لما عرفته من كون المكاتب كالواسطة إلا يجوز له» أي 
المولى «وطء المكاتبة» وإن أذنت «بالملك ولا بالعقد» لعدم كونها 


٠.‏ مملوكة محضة أو حرّة كذلك, بل لو شرط الوطء عليها في العقد 


لم يصحّ, بل يبطل العقد على الأصمّ, وعليه التعزير لا الحدّ؛ لأنها 
ولكد ولد اسان لدعكقها وو قو سيعت الها فى بين العسيى د ال 
وى ووه اللجاطنه ونه رما بق لمن يمكا يها لو جابدها: 

«ولو طاوعته'" حدّت» أي عرّرت إن لم تتبعقض؛ لعدم خروجها 
عن ملكه . 

لكن في المسالك: «حدّت حدّ المملوك إن لم تتبعّض. وإلا 





.111- 477 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج‎ )١( 


(؟) في ص ,.-١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: طاوعت. 


تضرف المولن فى مال المكاميم. جع حم يت ا ات 7 /1مة 


فبالنسبة»". وقد قال قبل ذلك: «إنّهِ إن وطئها المولى عالماً بالتحريم 
عزّر إن لم يتحرّر منها شيء , وحد بنسبة الحرّيّة إن تبعقضت»'". 

وكا ها كدوام الفاضل فن ألقو اعد و قال #ززولوطناوهة عدت 
على إشكال و ع ار 0 

وفي الاريضاح : «إذا :| وطئ المكاتب المكاتبة لم يجب عليه حدٌ وإن 
كان عالماً بالتحريم؛ لأنّ ملكه ثابت عليها , لنفوذ عتقه وإن كان ضعيفا , 
فإنّه أقوى من الشبهة , قالوا: فلا تعزير لسقوطه بالشبهة فيما هو أقوى 
وأولى» قلنا : قال ييه : (ادروُوا الحدود بالشبهات)'“ ولم يدراً التعزير, 
وكل مقدم على محرم يعزّر»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما في ثبوت الحد عليها ودرئه عنه مع 
اشتراكهما في صفة الملك, ولذا قال في القواعد'" وكشف اللثام!": 
«ولو وطئ إحداهنّ أي المكاتبة أو ابنتها أو أمتها مع علمهما 
بالتحريم عرّرا ولم يحدًا للملك, ويدلٌ عليه ما تقدّم من خبر الحسين 
ابن خالد الناطق بدرء الحدّ عمّن جامع مكاتبته. وعن بعض العامّة : 


)١(‏ مسالك الأخهاء. المكاتبة / في الأحكام سج اهنأك 
الميودة اسان 

لسعاي الإنارو ان هت ]فيان بحت ف يقن تدم القر عله 
(4) تقدّم في ص 1]. 

(0) إيضاح الفوائد : المكاتبة / في الأحكام ج لاص .٠١8‏ 

(1) قواعد الأحكام: : المكاتبة / في الأحكام ج ص11 

() كشف اللثام: المكاتبة  /‏ في الأحكام ج 4 ص 66. 


ا جواهر الكلام (ج ) 


أنهما يحدان». 
ولعل العبارة المزبورة التى حكيناها عن القواعد غير موجودة في 
بعض نسخها؛ لأنّي لم أعثر عليها مشروحة في كشف اللثام ولا في 
الويضاح . ولم يتععرّض لمضمونها في الدروس . 
1 وفي التحرير : «فإن طاوعته عزّرت, ويعزّر للشبهة مع الشرط 
0 وعدمه ‏ نم قال في آخر المبحث  :‏ والتعزير الذي أوجبناه إِنّما هو 
للعالم منهماء فلو جهلا فلا تعزير ولو جهل أحدهما عرّر الآخر»'". 
وممًّا ذكرنا يظهر: أنّ لها المهر عليه _ لأنّه من كسبها -وإن طاوعته 
قدا حو بد فى الدووون :الا لها اسيك بزاننة ولذا لمتحة وتكيون 1 
ولد ولإطلاق خبر علىّ بن جعفر عن أخيه مه0": «في رجل وقع على 
مكاتبته؟ قال : عليه مهر مثلها . فإن ولدت منه فهي على مكاتبتها » وإن 
عدوت فرت فى الرقق فى من أمهات الأولاو غ161 وشير السكدوتى 
عن الصادق مق : «إنّ أمير الموّمنين نه قال في مكاتبة يطأها مولاها 
فتحمل؟ قال : يرد عليها مهر مثلها. وتسعى في قيمتها. فإن عجزت 





.51١ تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١١0‏ ج اص .10١‏ 

(؟) في الوسائل بعدها إضافة: «عن أبيه ميا قال: قال رسول الله يَيِْْ...». وكذا التهذيب لكن 
من دون «عن أبيه قْة». 

(؛) تهذيب الأحكام: العتق / باب ”المكاتب ح 4١‏ ج 8 ص /اا", وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من أبواب المكاتبة ح ١‏ سج ١7‏ ص .١107‏ 


فهي من أمّهات الأولاد»'". 

بل قد يقوى تكدّر المهر بتكدّر الوطء وإن لم يتخلّل الأداء؛ لتعدّد 
السبب . الله إِلّ أن يدع انسياق الاتحاد من الخبرين . مضافاً إلى 
أصل البراءة . لكنّ دعوى الانسياق حتّى مع التخلّل كماترى, ومن هنا 
استوجه غير واحد'" التفصيل بذلك . وقد يحتمل التعدّد بالعلم بالحكم ‏ 
وإلأاقمع الشبية السكدةهمهر واحد. 

ووه كذ 98لا يخوز لها #واطءه 4 امة المكانةه ول ظامة المكاتت»: 
ولو وطىّ لشبهة4 أو غير شبهة « كان عليه المهر» لما عرفت . نعم لو 
وطئ بنت المكاتبة المملوكة له لم يكن عليه مهر لأنّها أمته ‏ وإِنّما وجب 
المهر لنفسها ولأمتها أنه من كسبهاء بخلاف مهر البنت كما هو واضح . 

«ؤكل فا يككسيه المكاتب قبل الآداء:ويدوه! فهو له لان 
تسلّط المولى زال عنه بالكتابة» نعم لو عجز ففسخ المولى مَلْكه معه 
كما تقدّم . 

«ولا تتزوّج المكاتبة إلا بإذنه» لأنها مملوكته, ولما في 
تزويجها من التغرير بهاء ولفحوى ما سمعته/' من النهي للمكاتب عن 





)١(‏ الكافي: العتق / باب المكاتب ح ١7‏ ج 7 ص 188, وانظر «التهذيب» في الهامش السابق: 
ح ١6‏ ص 145", و«الوسائل»: ح "١‏ ص .١108‏ 

(1) كالعلامة في التحرير: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص .51١‏ 

(5) في نسخة الشرائع بدلها: لو, 

(؛) في نسخة الشرائع بدلها: وبعد الأداء. 

(0) في ص 005. 


01 
3 1ن 
ع" 


مي تت ا بتع عو اهل الكلدم دع :058 


اله التضوضن الننا كوول مذكن إزاده لعفي التعامل الدكر 
را تب سرض عير ل سرد الات لجر در 
أعتق نصف جاريته, ثم إِنّه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك؟ قال : 
فليشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها فإنّْها ترد في الرقّ في نصف 
رقبتها . فإن شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم إن لم يكاتبها. قال؛ 
قلت : فلها أن تتزوّج في تلك الحال؟ قال: لاء حنّى تؤٌدّي جميع 
ما عليها في نصف رقبتها»""'. 1 

«و» حينئذ ف «لو بادرت كان عقدها موقوفا» على الإذن او 
على الأداء مشر وطة كانت أو مطلقة4 ولم يقع باطلاً؛ لما سمعته من 
صحيح ابن وهب السابق'' وغيره . 

(وكذا”" ليس للمكاتب؟ أن يزوّج عبيده من إمائه بغير إذن مولاه؛ 
لامخط رول اكسيات نه 

وكذا ليس له إوطء أمة يبتاعها إلّا بإذن مولاه ولو كانت كتابته 
بااقة 4 [ نه تسد تجنر الأكسيات ا كنا ونتضيطط رز عن عن 
العامة : عدم الجواز حتّى مع الإذن!». لكنّه كماترى . 


المكاتب ح ١١‏ ج 8 ص 519, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المكاتبة ح ١‏ ج ١”‏ 





ص ,١67‏ 
(5) ف نل 67 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وكذلك. 
(؛) روضة الطالبين: ج ٠١‏ ص 558 الحاوي الكبير: ج ١4‏ ص .١1806‏ 


وطةه الشكاتتث الامة الفداعة» ١‏ حصي ص حيبي ييه مح م 77 يي 0:11 

نعم لا مهر لها؛ لأنّهِ لو ثبت لكان له , ولا حدّ لو فعل؛ لأنّها مملوكة , 
فإن حملت منه فالولد له؛ لأنّه نماء ملكه الذي هو الجارية المملوكة له, 
القواعد؟١""ا‏ وشرحها!"ا والتحرير "ا والمسالك!4,؛ لنقصان مدلكة 7 نلعم إن 
أدّى عتق وعتق الولد, وإن عجز استرقًا معا. 

وهل تكون ام ولد بعد العتق؟ وجهان. وفي التحرير: «الأقرب 
ذلك»!*, وتبعه فى المسالك". ولعلّه لصدق أمّ الولد عليها . 

لكن قد يناقش : بلحوق حرًيّته بالأداء اهنس الامقياذة الذى هق " 
العفباق تمن تصسوضن "١‏ الولن "اويل النسنات نيا السوطروة السيقة ١‏ 
الحرٌ لا المملوك , واللأصل عدم لحوق أحكامها حتّى لو أتت به بعد العتق 
إذاكان لدون السنّة أشهر من وقت العتق؛ لتبيّن كون العلوق به في الرق. 
تضير: هننتو لدة له عملا بالأضل. 

مع أنّه قد يناقش فيه أيضاً أوَّلاً: بمخالفته للغالب, وثانياً: بعدم 


(؟) كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 8 ص 000. 
(؟) تحرير الأحكام: : الكتابة / في الأحكام ج اص 1578. 
لسوت اد ٠‏ ص 418. 
) 

) 


)١‏ الهامش ان السابق. 
) تأتي الإشارة إليها في بحث الاستيلاد لاحقاً. 


ا ا بي جواهر الكلام ١ج‏ 0) 


كفاية مثله فى تحقّق عنوان أمّ الولد على وجهٍ تلحقها الأحكام, 
خصودا إذاالم يكن قدبوضها جد اللدانة يحي يمك الضاده اليه 
وإن وجّهه في المسالك ب«كونها فراشاً يلحق به الولد في الجملة قبل 
الحرّيّة . وهو مستدام بعدها. وإمكان العلوق به بعد الحرّيّة قائم فيكتفى 
به؛ لثبوت الاستيلاد ارا إن افترق!" فيما بينه وبين الله سبحانه»!", 
إلا أنه كماترى . والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 

(كل ما يشترطه المولى على المكاتب» من عمل مخصوص 
زمن الكتابة أو بعد العتق بالأداء أو الاكتساب على وجه معيّن أو نحو 
ذلك وبالعكس «إفي ع قد الكتابة'" يكون لازمأ» لعموم 
«المؤمنون ...» و«أوفوا.. « © وغيرهما إمالم يكن47 منافياً 
لمقتضى العقد أ الفا للكتاب" والسنة» على نحو غيره من 
الشرائط فى العقود . 

الوسر هدم العو يعد ا لآن1 2 أو الوط بوبطال اشر ةريل الا ترك 


)١(‏ في المصدر بدلها: انتفى. 

(1) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 19]. 
(؟) في نسخة الشرائع: المكاتبة. 

(؛) تقدّم في ص .١198‏ 

(0) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(1) كلمة «يكن» ليست في نسخة الشرائع. 

(0) في نسخة الشرائع: يخالف الكتاب. 


دك الحيل :لل كر تيت انه ممعي م ا ا ل دو 17 اله 
بطلان العقد كما تقدّم محرّراً فى كتاب البيع”" الذي مرّ فيه تسلّط من له 
الشرط على الخيار مع عدم الوفاء مطلقاً أو إذا تعذّر جبره على الوفاء.» ” 


5 


والله العالم . 2 


المسألة «الرابعة» 
ولا يدخل الحمل» المعلوم وجوده حال الكتابة ولو بانفصاله 
لدون سنّة أشهر من حين الكتابة إفى كتابة أمّه فضلاً عن أبيه وإن 
قصده؛ لعده قابليته للمعاملة , دل على التبعيّة, بخلاف التدبير 


الذي هو عتق يقع على الصغير والكبير , فهو حينئذٍ كالولد المنفصل . 
خلافا لبعض العامّة : فأدخله تبعا لا على جهة السراية كما يتبع 
الحامل فى البيع"', وهو واضح الضعف فى المقيس والمقيس عليه . 
9لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة4 لكونه من عبد السيّد 
باذنف م اوتونانوسى وافلة يل أونعالية كنا الالتسجماعة' "رون اسركله 
فى الدروس'“ لعدم إلحاقه بها شرعاً وكان حك“ أولادها 
كحكمها» بمعنى أنه ينعتق منهم بحساب؟ ما ينعتق من«ها» كلا 


)أ روضة الطالبين: ج ٠‏ ص 5141. 

(؟) كالعلامة في الإرشاد: المكاتبة / في الأحكام ج ١‏ ص 7/8 
(؛) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١106‏ ج 5 ص .50١‏ 
(0) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


المسص سيت ب أ ا ب ين تقو فو اكلام رعو 
أو بعضا بالعتق أو بالأداء أو بالإبراء . 
لما سمعته فى صحيحي ابن قيس وبريد العجلي المتقدّمين سابقاً:". 
ولما قبل من «أَنّ الولد من كسبها . فيتوقّف أمره على رقّها وحرّيّنها 
كسائر كسبها, وهذا ونحوه هو المراد بكونهم بحكمها لا أنّهم يصيرون 
مكاتبين؛ إذ لم يجر معهم عقد المكاتبة , بل المراد انعتاقهم بانعتاقها من 
جهة الكتابة . حبّى لو فسخت الكتابة ثم عتقت الم لم ينعتق الولد»”". 
ولا ينافي ذلك ما سمعته من أداء الأولاد ما بقيى من مال الكتابة 
المطلقة التي قد أَدَّى بعضها للأدلّة الخاصّة , هذا . 
وفي المسالك: «وهل يثبت حقّ ملكهم قبل الانعتاق للأمٌ 
أم للمولى؟ وجهان : من أنه تابع للآم وحقِّ له , ومن أنّه من جملة كسبها 
1 فيكون لهاء ونظهر الفائدة فيما لو قتله قاتل؛ فعلى الأوّل تكون القيمة 
اننوك كنا ل اولك ارام وعلى النابىي كو المكاية سين بد فنى 
أداء النجوم» . 
«أمًا قبي الرلم وو ارقن العنا تله فنيها دوق النتقبين دزا رقن 
الوطء بالشبهة لو كانت جارية, فموقوف على عتقها فتكون له وإلا 
فللموق ككست الام 
«فلو عجزت الام وأرادت الاستعانة بكسب ولدها الموقوف, ففي 


فى حن اذلاك اذ و30 
(1) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .]7١‏ 





حك العمل أ كردق امو ١‏ مسصعس يح مي م 014 
إجابتها وجهان , مبنيّان : على أنّ الحقّ هل هو للمولى أو لها؟ فعلى 
الثاني لا إشكال في جواز استعانتها به , وعلى الأوّل يحتفله أرضاء لأنها 
الك و ا ارد با 5 عن باهز 
كسبه, لأنّ الكلام على تقديره» . 

«وتظهر الفائدة أيضا في نفقة الولد. والوجه: أنّها في كسبه 
وما فضل فهو الذي يوقف, فإن لم يكن له كسب أو لم يف بالنفقة ففيه 
وجهان, أظهرهما أنّها على المولى بناءً على أنّ حقّ الملك له وإن كان 
مراع موالناتى اكيكقق عليه مو بيت المال؟ لذ تكليفه التفقةامن غير 
انوضرنك اليد لالتعا ل ادا ارده وقد رجه اله على 
الأم؛ لأنّ كسبه قد تنتفع به فتكون نفقته عليها؛ لتبعيّة النفقة للكسب»١"‏ 

وقد تبع ببعض ذلك الدروس. قال : «ولو جني على ولدها في 
طرف فهو موقوف , فإن عتق ملكه وإلً فللسيّد , فلو أشرفت اله على 
العجز فلها الاستعانة به وكذا كسبه , ولو قتل فالقيمة للام؛ لعدم تمكّن 
السيّد من التصرّف فيه . ويحتمل للسيّد كما لو قتلت الأم, ونفقته مسن 
كلسو افان اقضيى أيه( النلت لأ نه دلكد رون كان موقوفا + وان جيرا ذ 
إعناق المولى إثاوههانامن تحت الملك »ومن تعلق عد الخد ركسية 
في الاستعانة , وحكم ولد الولد من أمته حكم الولد»”". 


)01( 4 تسد اناه ص ١/اغ.‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١760‏ ج ؟ ص .50١‏ 


5 ل لل سس جواهرالكلام (ج4) 
الحنوط الكافور... »(2 ونحوذلك . ولا ينافي ذلك جواز تطييبه بالذريرة 
أو بالمسك إن قلنا به ؛ لعدم التلازم بين جوازه في نفسه و بدليّته عن الكافور 
في التحنيط بحيث يجب مع فقده أو يستحبّ » كما هو واضح . 

ولا يجوز تطييبه #أي الميّت لإ بغير الذريرة والكافور) كما في 
القواعد (') والدروس7) وعن التحرير(؛ ونهاية الإحكام(*) والبيان() 
وظاهر الذكرى2 , وفي المبسوط : «لا يخلط بالكافور مسك أصلاً ولا 
شيء من أنواع الطينيت 80 غ:وعيق الئباية ؛ ل" يكون مع الكافور 
أصلا » 90 ء وني الجامع : «لا يحتط بالمسك »(200, وفي الغنية17) 
الإجماع على أنه لا يجوز أن يطيّب بغير الكافور . 

وهو الحجّة لما في المثن » وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خير محمّد 
ابن ملو(" وخبره أيضاً مع انم يفير (رل مرو الأ كفان وله تمسهوا 





)١(‏ الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح١‏ ج ص45 ١‏ ء تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب 
*؟ ح1ة: ج١‏ ص45 » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب التكفين حلا ج ١‏ ص74 . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١.‏ 

(") الدروس الشرعية : الطهارة / تكفين الميت ص١٠‏ . 

(؛) تحرير الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18١.‏ 

(5) نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين اميت ج؟ ص47 7 . 

(5) البيان : الطهارة / تكفين الميت ص37 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت ص48 . 

(8) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص/ا7١‏ . 

(1) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص”". 

. الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص"ه‎ )٠١( 

. 50١ الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص‎ )١١( 

: الكاني : باب كراهية نجمير الكفن ... ح” ج” ص172١ » تهذيب الاحكام‎ )١0( 


سسهه 


ابح ع سن بجو أشن الكادم:(72 58 

وقد تبع هو ما في التحريرء قال : «لو قتل الولد اأحتمل صيرورة 
القيمة للسيّد كالأم. وعدمه؛ لأنّه لا يملك التصرّف فيه مع كونه قنَا 
فلا يستحقّ قيمته , وقرّاه الشيخ» . 

«ولو جني عليه أو كسب فالأقوى أنه موقوف يملكه إن عتق وإلا 
فلسيّده. فإن أشرفت أمّه على العجز كان لها الاستعانة به» . 

«ولو مات الولد قبل عتق الم فكسبه كقيمته لو قتل, ونفقته من 
كسبه , فإن قصرت فالأقوى على السيّد لأنه يسترقه مع العجز, 
عل هد التاقض مو ريت الما 

ولو أعتقه مولاه فإن قلنا : كسبه للسيّد أو أنه موقوف وليس للم 
الاستعائة به عند العجز صعٌء وإن قلنا: للأمٌ أو بالوقف مع جواز 
الاستعانة لم ينفذ, والأقوى عندي نفوذه على التقديرين»)7". 

ونحو ذلك في القواعد'" وشرحها'". 

قلت : لكن قد يناقش فى ذلك كله : بن مقتضى القواعد بعد أن 
لم يكن مكاتباً بكتابة أمّه -ملكيّة السيّد للولد بقاعدة النماء . وليس هو 
من كسبهأ وإلا لملكته ووفت به , ومن المعلوم عدمه؛ ضرورة كونه من 
نمائها الذي هو مملوك للسيّد . وثبوت تبعيّته لها في التحرير وعدمه مع 
توظو يقائة لأيناض كويه ملكا له الأ على ,ولد بخرى عليه سكت 





)١(‏ تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص ؟153. 
(1) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠7‏ ص 500. 
(؟) كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص .077-07١‏ 


حكن العمل لو كوتيت امه متيب ا اي ا بو 011/1 
الملك من العتق ونحوه . 

وحيطر لها كون كندمة وقبيعه لو قذل وقديمة أطرافية له يننا : 
وليس لها الاستعانة بشيء من ذلك في وفاء نجومها , ونفقته على السيّد , 
ومؤونة تجهيزه كذلك. بل إن لم يكن إجماع جاز له التصرّف فيه ببيع 
ونحوه, خصوصاً بعد عدم الدليل على كثير مما ذكروه هنا من وقف 
الكشسه ومن لفان الداعت لفحو وضيره ها فضافل يعدا كان 
التحقيق ما ذكرناه إن لم يكن إجماع على خلافه , والله العالم . 

9ولو تزوجت بحرّ» بإذن السيّد « كان أولادها أحرارا» مع عدء 
شرط الرقّيّة عليه بناءً على صحّته . 

(ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة» للأعنل وغيره ركان 
الله عدة ١‏ ل واعاقه دض ملكةبوتصي: ام ولك الميل كاك حلدة 
ذا يشان إإن ها تنيع مى حتبر عاك ووو سجعرا لمكن 
المناقشة بنقصان ملكه , فلا يقتضى انعتاقه عليه . نحو ما سمعته في ولد 
المكاتب من جاريته . ش 

لكن على الأُوّل مع كونها مكاتبة تصير أمٌ ولد له إفإن مات 
وعليها شىء من4 مال «الكتابة تحرّرت من نصيب ولدها» وهل 


الأحكام ج “"' ص 501. والدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١160‏ ج اص ,50١0‏ 
ومسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .80١‏ 


.008 تقدّم في ص‎ )١( 


م61 





1 يتبعها حرّيّة ولدها من غير مولاها لوكان؟ إشكال., لكن جزم في 
التتعرور اتناف عا نه 
«فإن”" لم يكن لها ولد» من المولى حين موته أو لم يف نصيبه 
بما عليها لإسعت في مال الكتابة4 أو ما بقي منه إللوارث» قال 
موسى بن جعفر لله فى < خبر أخيه على عنه نظِهٍ : «إنّ رسول الله مويه 
قال في رجل وقع على مكاتبته فوطئها : إن عليه مهر مثلها . فإن ولدت 
منه فهي على مكاتبتهاء وإن عجزت فردّت في الرقّ فهي من أمّهات 
الأولاد»”". وظاهره : أنّ عليه المهر خاصّة دون قيمة الولد , كما جزم به 
في التحرير في نظير المسألةا» 
لكن في المسالك : «وهل عليه قيمة الولد؟ يبنى على ما تقدم من 
الوجهين , فإن قلنا : حقّ الملك فيه للسيّد فلا شيء عليه كما لو قتل ولد 
المكاتة وان :ندا الضى لها تعليه التسيةوضعين المكاتة ماينان 
عورف فيز اقول قات وانعشقت: كينها موا نالدج مد 
ما عجزت ورقّت فلا شيء لهاء وكذا لو ولدت بعد ما عتقت؛ لأنّه حين 
اللرمو موادي ار برااي رايا 


)0 5250 : الكتابة 5 / في الأحكام ب 00 

)"١‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 

2( تقدّم في ص / 66 

(غ) تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص .515١‏ 

(0) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 20١‏ 1!]. 


نطرنة الم اق ممعي يي حم م ا ع ا 1ران 
الاخاطة يما ذكرتاه» فلاحظ وتامل: 

ولو تنازع المولى والمكاتبة في تقدّم الولد على الكتابة وتآخّره 
ففى التحرير'" والقواعد'" والدروس'": «حلف المولى.ء ولو تنازع 
المكاتب والسيّد حلف المكاتب» قالا : «والفرق : أن يده ثابتة عليه وهو 
بدّعي ملكه فيترجّح باليد, والمكاتبة لا تدّعي الملك., إنما تدّعي 
المي ل لطر ا ش 

قلت: بناءً على ملاحظة قاعدة تآخّر مجهول التاريخ عن 
معلومه ينبغي مراعاته, واليد لا تصلح للترجيح ما لم يسندها صاحبها 
إلى سبب خاصٌ يكون به مدّعياء وبالجملة : كلامهم هنا محتاج إلى 
التمّل فتأمّل . 


ويتصوّر النزاع في المكاتب بأن يزوّجه أمته ثمّ يشتريها المكاتب. ' 
١‏ ع5 
فلو لفق القترار السف وويعدة للف نتي: 0 


المسألة «الخامسة » 
قد عرفت فيما تقدّم أن «المشروط رق وإن اذى اكثر ما عليه 
«(و» حينئذ ف «فطرته على مولاه» كما اطلقه جماعة”* تبعا لإطلاق 
)١(‏ المصدر قبل السابق: ص 7 .١‏ 
*") الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس 16١ج‏ اص .50١‏ 


باب المكاتبة بم ” ص 15, والعلامة في القواعد: المكاتبة / في الأحكام ج ؟' ص 101. 


) 
) 


للق "ا م حم ا ب ل ع و ب ا 77 ا اللو | قزر الكلام (ج ه) 


النصوص"'" المتقدّمة فى زكاة الفطرة!": فطرة العبد على مولاه. وأنّه 
اعد العبا لديل فى مرتوع ميدن اجمد هع أن حي كله فكال: 
«يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امراته وعبده النصراني 
والمجوسي ومن اغلق عليه بابه»”" 

ومنه ومن غيره تعرف قوّة احتمال كون فطرته عليه وإن لم يعل به 
ما لم يعل به غيره؛ أنه عياله شر شرعاً. كما سمعته في زكاة الفطرة!». 

مضافاً إلى ما سمعته في خبر أبي بصير السابق عنه نقة أيضاً 
في خصوص المشروط : «وإن وقع عليه دين في تجارة كان على 
مولاه أن يقضي عنه؛ لأنّه عبده»!* وغير ذلك ممّا دل على عدم جواز 
تصرّفه بماله في غير الاكتساب ونحوه., الذي يكفي في سقوطها عنه 
م : 2 

لكن مع ذلك كلّه وسوس في المسالك في ذلك بل مال إلى عدمه ‏ 
قال: «المكاتب مطلقاً قد خرج عن محض الرقّيّة ولم يصر إلى حالة 
الحرّيّة . وهو مرتبة بينهما كما علم مراراً. ومن سقوط أحكام الرقيّة عنه 
سقوط نفقته عن مولاه وتعلقها بكسبه . وقد كان اللازم من ذلك ثبوت 


)0 ا انظر باب © من أبواب زكاة الفطرة ج 4 ص 777. 

(؟وغ؛)في ج 6٠اص ...١71‏ 

(؟) الكافي: الصيام / باب الفطرة ح ٠١‏ ج 4 ص .١74‏ تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 5١‏ 
زكاة الفطرة ح ” ج ؛ ص 75 وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ب 8 
ص .,77١‏ 

(0) تقدم في ص 0035 -007. 


فظن ١‏ المكاتية .سس حيس م سح و م 011 
قعل اكه على القسة أ رضنا لأ نيا تابعة للبففة: 
او واو ارو الا ا 


موسي ل قال : ع ا ل 
من كاتبه؟ فقال : الفطرة عليه ١)...‏ ولم يفرّق بين القسمين» . 

روفي الدروس اقتصر على نقل وجوب فطرة المشروط على مولاه 
عن بعض الأصحابء ثمٌ احتمل عدمه محتجًا : بأنّها تابعة للنفقة» . 

«وابن البرّاج صرّح بعدم وجوبها على المولى , ولا بأس بهذا القول 
وإن كان الأشهر خلافه» . 

روات النطاق قا عي تطرقه على مولةه اناك .ولاه نهف ا 
أن بتحرّر منه شيء فتجب بنسبة الحرّيّة»'" 

وفيه : مع مخالفته ما عرفت, أن كون نفقته من كسبه ‏ الذي هو 
للمولى مع العجزء أو له مع عدمه ولكن ليس له التصرّف فيه بنحو ذلك 
قبل الاداء لا ينافى وجوب فطرته على مولاه. بل هو كالاجتهاد فى 
أَدَى بعض مكاتبته, فإنّ فطرته عليه بمقدار ما فيه من الحرّيّة , بخلاف 
من لم يوه نكا فاه كالمشروظ 'فن جسع ما سمعته. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ”المكاتب ح +١‏ ج 8 ص /77؟. وسائل الشيعة: باب 5١‏ 


من أبواب المكاتبة ح ١‏ ج ١١‏ ص 177. 
(1) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 475 11/1. 


51١ 


سس ست :جوافر الكلام (ج 506) 


ولعلٌ المراد من قول المصنّف : «ولو كان مطلقا لم يكن عليه 
فطرته4 أَنّه ليس كالمشروط في وجوبها عليه مطلقا, بل هو إن لم يود 
ففطرته على مولاه وإن أَدّى بعضاً ففطرته بالنسبة. بل في حاشية 
الكركي هنا _بعد أن نسب عدم الفطرة على مولى المطلق إلى المشهور - 
قال زرلا أنه يه كان المكاني: المطلق ذا لعي د نقيكا وى بيهن : 
فتجب فطرته لأنّها تابعة للملك , وقد صرّح بذلك في التحرير في باب 
زكاة الفطرة, ولو تحرّر بعضه فالفطرة عليه وعلى مولاه بالتقسيط»!" 
وهو جيد . 

ومن الغريب دعوى الاثفاق على سقوطها عنه وعن مولاه!" مع 
عدم تحرير شيء منه مع أَنّي لم أعرفه قولاً لأحد؛ إذ لا أقلّ من أن يكون 
كالمشروط الذي حكم بوجوب فطرته عليه؛ لأنّها تابعة للنفقة , هذا . 

وقد تقدّم بعض الكلام فى ذلك فى زكاة الفطرة'", فلاحظ وتأمّل 
حتّى تعرف أنه لا قائل معلوم بما ذكره. وإِنّما ذكرناه هناك احتمالاً في 
كلمات بعض القدماء ء والله العالم . 

(وإذا وجب'“ عليه» 3 المكانب مشروطا كان أومظلفا يوه 


١ فوائد الشرائم ا(آثار الكركي): . عاض 6/اا.‎ )١ 

(؟) كانه - بقرينة السياق وما يذكره في الفقرة اللاحقة ‏ يعرّض بعبارة المسالك. إلا أنه ليس 
فيها الاتفاق على سقوط الفطرة عن العبد. وإنْما على سقوطها عن المولى. 

كا فى ع قاض اا 

]اس يعني الشراتع والنسالك« وجيت 


2 م255 ا لاا 1 ل 31313 1 


«كفارة» مرئّبة أو مخيّرة 9 كفر بالصوم» للحجر عليه في الننصرّف في 


َ 


المال بغير الاكتساب . كما سمعته فيما تقدم نصّا وفتوى . 

(و» حيئئذٍ ف هلمو كفر بالعتق لم يجزه", وكذا لو كفر 
بالإطعام» لأنّ كلاً منهما تصرّف في المال بغير اكتساب «و» قد 
عرفت منعه منه . 

بل 9لو كان المولى أذن له قيل» والقائل الشيخ في محكيّ 
مبسوطه'": «لم يجزه'”» أيضاً «لأنه كفر بمالم يجب عليه» 
كالمعسر الذي تكلف التكفير بما لم يجب عليه أو تبرّع عنه , المحكي 
عن الشيخ فيه نفي الخلاف عن عدم إجزاء الكفارة عنه بما أعسر 
عنه !6 وخينئز لم يوافق أحد منهما الأمر المقتضى الإجراء» وإذن 
المولى إنما اقتضت رفع الحجر عنه, لا توجّه الخطاب إليه . 

وفيه : أنّ إطلاق الأدلة يقتضي خطابه بذلك , سواء كان على التخيير 
أو ترفو يعد اراتقاع الام دورمن عاتيبية التعالف إلى القدل شير 
بتمريضه , بل ظاهر الكركي“ الإجزاء تتبعاً لصريح الفاضل في 
القواعد”', بل هو خيرة المصئّف في كتاب الأيمان'". 


١(‏ و؟) في نسخة الشرائع: لم يجز. 
١(‏ وغ) المبسوط: المكاتب / بيعه وشراوه ج ١ض :3115١‏ 
(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 5/0. 

(1) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص 1037. 
(0) شرائع الإسلام: الأبمان / في اللواحق ج ” ص ؟181١.‏ 


عو بحت وك و ص شو شل الكادم 1 ع ١61‏ 
وحينئذٍ فلا يحتاج إلى ما في المسالك من بناء المسألة على «أنّ 
التبرّع عن المعسر بالكفارة التى ليست فرضه هل يجزىُ عنه ام لا؟ فإن 
قلنا بإجزائها أجزأ هنا بطريق أولى وإلا فلاء وفي المختلف ادّعى 
الإجماع على أنّ التبرّع عن المعسر بإذنه مجزىٌ فيجزىٌ هنا وهو 
الوجه , وفي المبسوط ادّعى الإجماع على عدم الإجزاء مع أَنّه في باب 
الكقّارة اختار الاجزاء وجعله الأظهر فى روايات أصحابناء ووافقه ابن 
ومين على اعناه: الاجر دميو المة ار مال ا ا 
لم يجزه)»٠"‏ وإن أومأ إلى بعض ذلك فى غاية المراد'". 
ضرورة عدء مدخليّة تلك المسألة؛ لكون الذكا سن موس ددرن 
كركة مكتيييا [دااتخصل يدذافى الال عسو هليه فى التصةف اديه 
بمثل ذلك , فمع فرض ارتفاع الحجر عنه باللإذن حصل اك ونوجه 
التخيبري والترتيبي , بخلاف المعسر فإنّ التبرّع عنه لا يجعله موسراً 
كما هو واضح . 
ومن ذلك ينقدح النظر فيما في الل.يضاح من «أنه بأمر السيّد 
لأسازمة التكشير ا لمال» لأ عليه صوورا في لأ لم فى إن 
تويك يندز يله الور ودبي وول النواع لا رلوم بذ لمكو فحيندة إذا 
أذن السيّد فيه صارت الكقارة المرئّبة مخيّرة بالنسبة إليه. وهذا هو 


الصحيح عندي» . 


.]98 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج‎ )١( 
.5817 787 (؟) غاية المراد: الكتابة / في الأحكام سج 7 ص‎ 


حكم كسب المملوك والمهاياة لو ملك تضف تفسة 3 ا 8178 


«وسبب الاشتباه على المانع الاشتراك اللفظي , فإنّ قوله : (كفّر 
يما لم يحب غلية) إن أراد الوجوت الغيتى "١‏ اسلمتاه»:وإن اراة الويخوت 
البحزر مسعناو مر لكا لم يكو من المتويان م 

اذنفو كما عرق #كرورة الديعد قرفن اول اطلاق. ادلة الكفارة 
للمكاتب المأذون وغيره يتّجه الترتيب عليه وضرره مرتفع بفرض 
اليسار الذي مقتضاه وجود مقابل الكتابة عنده وزيادة» فتأمّل جيّدا. 
والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
«إذا ملك المملوك نصف نفسه» مثلاً كان كسبه بينه وبين 
مولاه» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ إذ هو كنماء المشترك بين شريكين . 
ولو طلب أحدهما المهاياة أجبر الممتنع» كما عن بعضهم”؛ 
لأنّ لكل منهما الانتفاع بنصيبه , ولا يمكن الجمع بين الحقّين في وقت 
واحد ‏ فكانت المهاياة طريق الجمع بين الحقّين ووسيلة إلى قطع 
التنازع , ولا ضرر فيها , بل هي موافقة ار 0 


)١(‏ في المصدر بدلها: المعيّن. 

(1) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج 7ص 119. 

() ينظر الجامع للشرائع: العتق / باب المكاتب ص ؟١غ6.‏ وإرشاد الأذهان: الكتابة / في 
الأحكام ج ١‏ ص 4/,. وكشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص 077. 

(؛) كالشيخ في الخلاف: المكاتب / مسالة ١4‏ ج 1١‏ ص ,55١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
(انظره في الهامش السابق). 

(0) تقدّم فى ص .51١‏ 


الفطهازة ( اق كفن اليك بج 2:1 
موتاكم بالطيب إلا الكافور» فإِن الميّت بمنزلة ا حرم » (20 والصادق 
عليه السلام ) في خبر يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا : لاا يسخن 
للميّت الماء , لا تعجّل له النارء ولا يحتّط ممسك » 2( , وما دل (9) على 
انحصار الحنوط بالكافور في جملة من الأخبار . 

وربّا يشعر به بل يدلَ عليه -إن أريد بما في العبارة ما يشمل الكفن 
ونحوه- البي عن تجمير الكفن في مرسل ابن أبي عمير(؟) , وتقريب النار إلى 
اليّت يعني الدخنة في خبر أبي حمزة(* , وإتباع اجنازة بمجمرة في خير 
السكوني (:), وخبر إبراهيم بن محمّد الجعفري قال : « رأيت جعفر بن محمد 





الطهارة / باب ١‏ ح١"”‏ ج١‏ ص 5١0‏ 6 وسائل الشيعه : راب 5 من ابواب التكفين حه ج" 


ص ؛"ل/ا. 
)١(‏ علل الشرائع : باب 1708 ح١اج١‏ ص8 25١‏ ونافل القيلة: رانت لتق ابرات التكفن 


(0) الكافي: باب كراهية نجمير الكفن ... ح١‏ ج* ص10 ١‏ » جذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ج8١٠‏ ج١‏ ص 777 , وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب التكفين ح5 
اج ص ؛ "الا. 
(م) تقدم بعضها في الصفحة السابقة. 
() رواه الكليني عن علي بن ابراه » عن ابيه , عن ابن أني عميرء عن بعض اصحابه » عن أُبي 
عبد الله (عليه السلام) قال : « لا يجمّر الكفن » . 
الكاني : باب كراهية تجمير الكفن ... ح١‏ ج” ص147» تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب "٠0 ١‏ ج١‏ ص14؟ ,وصائل الشيعة: داب7من ابواب التكفين ح اج !ص 77/. 
() رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب » عن الي حمزة قال : « قال ابو جعفر (عليه 
السلام) : لا تقر بوا موتاكم النار» يعني الدخنة » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1 ج74 ج١‏ ص 346 , الاستيصار . انصه رةإيات 
١‏ ح؛ج١‏ ص ٠١5‏ , وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب التكمين ح ١١‏ ج؟ ص 706 . 
(1) رواه الكليني عن علٍ بن ابراهير » عن ابيه » عمن النوفلي ‏ عن السكوني ‏ عن أني عبد الله 


ليييح ا يت 7ت حي ال أ فير الكلام (ج ) 


افا افر مير سقارين موسي عن أي سياه 31 :اسن 
مكاتب بين شريكين ابسو سوير واي 
يخدم الثاني يوماً ويخدم نفسه يوما... الوفبرو امن النصوصن: الى 
تقدمت سابقاً:" فى استسعاء المبعض . 

نمه كتى ذها الاساه إلى النهلياة الوطتوزلايسب الاريك : 

«وقيل: لا يجبر» للأصل بعد أن كانت غير لازمة إلا أن تكون 
بصلح ونحوه, وقسمة لغير معلوم التساوي في جملته لا أفراده , فيتوقّف 
على التراضي ء بل لا يظهر كونها قسمة لكون المنافع معدومة, والخبر 
المزبور ا ا ا 
الفيبالك ا يخصوضا بعد أن كان التفووفن فيه الخدمةومعلوم عدء 
تساويها. 

ومن هنا قال المصنّف : وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده 
الى اتقدفيف لسار الل حمل نياف كتانب القفبية اكلويل يوق كناب 
الشركةاها "اي ذو عويها ذلك وتعر م والشحية الى ك نظاو احتان: 


)١(‏ من لا ا : القضايا / باب المكاتبة ح 3” ج ”ا ص 1251, تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ”المكاتب ح 37ج 8 ص 770. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب المكاتبة 
ح اج ”اص 17173. 

(كانفىفي: 05م 

() مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 84. 

(؛) كتاب القضاء / المقصد الرابع من النظر الثالث / الفصل الثاني من الخاتمة. 


(0) في ج /ا7ا ص .17١‏ 
)١(‏ كتبه المتوفرة خالية من ذلك. 





لوا أيوا عق الووّاك أو أعنق تسوبة هن المكات عامس ب مت انام 


في الإإيضاح'", والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
لو كاتب عبده ومات» وخلف ورثة, قاموا مقامه في أنّهم إذا 
أعتقوه أو أبرأوه من النجوم أو استوفوا المال عتق . 
ووه زوعابراه اخ الو 7اقدمن ضيه من نال الكهابة »ار 
استوفاه بإذن شركائه «أو اعتق نصيبه صح4 وانعتق من المكاتب 
المطلق مقدار ذلك. 
«ولا يقوّم عليه الباقىي» في صورتي الأداء والإبراء؛ للأصل بعد 
فرض عدم تناول دليل التقويم لمثله ,.خصوص ا والمكاتب في المقام هو 
المورّث. وإِنّما الإبراء تنفيذ لمكاتبته . على أن التحقيق عدم السراية في 
المطلق إذا أَدى فنا النو نك وانعتق منه جزء فقبلا عن الوارث؛ لعدم 
صدق العتق بالتحرير بأداء مال الكتابة التي قد عرفت أنّها معاملة 
مستقلّة لا بيع العبد من نفسه ولا عتق بعوض . 
وأمّا لو أعتق : فإن قلنا بعدم السراية لو أعتق المورّث بعض مكاتبه 
حس ا 1 ا سم 


١ (01)‏ إإضاح القوائ ا : المكاتبة في الأسكاع ؟ ص 08 |. 


1 يعم ين ا بش خواه الكادء ع0 ) 


ضور التكا هب السسرا هديق لك .ينقطع عتيديها الو لدب الكسب اللذان 
يحصلان له بتحريره باداء الكتابة. فعدمها هنا اولى؛ لتنزيل عتق 
الزاوت تمولة إبزائه الذى هو تفيل لفعل العووّت: 

وإن قلنا بها في المورّث ففي القول بها هنا وجهان : من ذلك , ومن 
صدق مباشرته للعتق ابتداءً. فيشمله دليل السراية , ولعله لا يخلو من 
قوّة» بل هو خيرة الكركي في حاشيته'". 

ومن التامّل فيما ذكرنا يظهر ما في المسالك'" وغيرها'" من 
التشويش: يعد دك القرق نين الابراء والعفقة ووكتين الاتمعيالات 
التي منها : الفرق بين الإبراء من مال الكتابة وبين قبضه , باعتبار كونه 
مختاراً فى الأول فيكون مختاراً في سببه الذي هو العتق فيسري. 
بخلاف القبض فإنّه غير مختار فيه . ومنها : بناء المسألة على أَنّ الكتا 
0 
وجهان ... إلى غير ذلك ممّا لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما 
اا ار ارام ا 

بقي شيء: وهو أنّ ظاهر المصنّف والفاضل في القواعد'“ 
والتحرير “عدم الفرق في الحكم المذكور بين المطلق والمشروط . 





0 ”0 0 
) "كش ترد مكاة /فيالأسكامج من 1 
)0 ا الكتابة / في اللواحق ج ص .588١‏ 


لى ارا أنه لوراك "او العف تضسينةة فين المكاتيد ‏ سجس سحصب هع سحتب ا 


بل في إيضاح الفخر: أنّ البحث في المشروط'", ولعلّه المناسب 
ليكولل المقالق رهبي ينا إذا كان البروت كنا طتسرورة مده 
العناى لطن راد اند لعفن فيه لو كان المد قث يفت : 

وفي كشف اللثام جزم بالحكم في المطلق وجعله في المشروط 
احتمال!". 

والذي حكاه في الإيضاح عن الشيخ التصريح بالمشروط . قال : 
«لأنهما شريكان في العبد. نصيب كل واحد مكاتب على قدر قسطه 
مب مال الكنا جم وكر مهما بره يدق لا على عب تيف دا ال 
إلى غيره-إلى أن قال +" والحاضل: ار الكتابة يمويف السين معدل 
منزلة كتابتين» ثم حكى عن الشيخ أنه نقل قولاً ب «أنْه لا ينعتق؛ هما 
معاً منرّلان منزلة المورّث ولو أبرأه المورّث من البعض لم يعتق فكذا 
الواوكمول. المكاى المقروط: اذااكاقيه واحه كان عيق 5ل واخه 1 
من أجزائه معلّقا بأداء الكلّ من حيث هو كذلك, وبموته لم يتجدّد عقد 5 
لخر فلا فق يفطن منه بأذاء عضن هال الكنا 2ع 

قلت : لا يخفى عليك قوّة القول بعدم الانعتاق بالأداء أو الإبراء في 
المشروط الذي انتقل إلى الوارث على الوجه المذكور في عقد الكتابة ‏ 





315 إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج مض‎ )١( 
.601 + كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4/6 ص‎ )1( 
ما بين الشارحتين زائد؛ إذ لا فاصلة في المصدر.‎ )( 

(؟) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج .ص .17١0‏ 


066110111011100 ممم 101 الكلام (جح 6؟) 


ودعوى انحلالها بالموت إلى كتابتين واضحة المنع . 

اللّْهِمَ إلا أن يقال : إن المكاتب المشسروط الذى انتقل إلى الوارث 
كالمال الذي يشتريه المورّث _مثلاً_وله فيه الخيارء فإنّه يتبع الحصص 
حيقز اتتامل تكد بزوانه العالم.. 


المسألة «الثامنة » 

إمن كاتب عبده» مطلقاً أو مشروطاً «وجب عليه" 1 ساد 
من زكاته إن وجبت عليه, ولا حدٌ له قلّةَ ولاكثرة» بل المدار على 
صدق اسم إيتاء المال . خلافاً لبعض العامّة : فقدّره بالربع", ولا شاهد 
لاع معي التحباي خط الندس من التجوم. 

«و» على كل حال «يستحبٌ4 له «التبرّع بالعطيّة إذا” 
لم تجب» . 

وفاقاً في ذلك كله لالمحكي عن الشيخ في خلافه! 
وكثير من المتأخَّرين!. بل عن الأوّل: دعوى إجماع الفرقة 


) ؟) الاتصاف؛ :اج لاص 05غ1, الشرح الكبير: : ج ١١‏ ص ١غ‏ 4. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ 
0 

0 ؛) الخلاف: 0 لعل 00 1ص 595 -/97؟,. 

(0) كالعلامة في الإرشاد: الكتابة / في الأحكام ج داص 4 والشهيدين فى اللمعتين: العتق / 
في المكاتبة ج ١‏ ا ص 0" والمقداد في كنز العرفان: كتاب فيه جملة من العقود / ذيل > 


اعانة المكاتب من الزكاة م تت 0121 


وأخبارهم”". بل في الرياض : «هو الحجّة في الوجوب والتتخصيص 
بالمؤاق »مانا ان ظانهر الك اكافينها الناسة هن كون الام سنقة فى 
الوجوبء ولا ينافيه استعمال الأمر بالكتابة قبله في الاستحباب, 


وتلهور العاف بالختصاض الشمير المتعلى به الام بالمولى :قلا بيعم ١.‏ 


تو ضدافيعرض اخصيص الفا لجال كاه وان كاك الآ افيه مكلف ١‏ 
وتخصيص الاية بصورة وجوبها واللاستحباب في غيرها ا 
وفيه أَوَل1؛: عدم معلوميّة إرادة الشيخ الإجماع على ما ذكره من 
الحكم كما يقضي به التديّر في عبارته المحكيّة عنه في المختلف”/ 
لاحتماله إرادة الإجماع على أصل الإيتاء في الجملة . خصوصا بعد أن 
لم تقق على :خبر أخدلا فيما ذ كره من الحكه المريور. 
نعم , في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما 5 : «سألته عن قول 
الله (عرٌ وجل) : (واتوهم من مال الله)"؟ قال : الذي أضمرت أن تكاتبه 
مليف كتقو ل كانه كميية الاق وات كاله الفا متولكن انر إلى الندىك 
د الآبة الثانية من النوع الخامس عشر م ؟ ص 15. وابن القطّان في معالم الدين: المكاتية / 
في الأحكام ج ١‏ ص 559. 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 
(؟) سورة النور: الاية 737. 
(؟) رياض المسائل: المكاتبة / في الأحكام ج لاص .٠١7‏ 


(:) ليس لها عدل ظاهر في العبارة. 
(0) مختلف الشيعة: العتق / في المكاتبة ج ‏ ص .٠١0 ٠١4‏ 
(1) شنوئوة التورة الارة 1 


0 جواهر الكلام (ج ه) 





احرك عليه داأعطه رادو حوره المرسدل كن الفدوى 2 , 

وفي خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ملي قال في قول الله 
تعالى : «فكاتبوهم”"...»! إلى آخره : «تضع عنه من نجومه التي 
لم تكن تريد أن تنقصه منهاء ولا تزيد فوق ما في نفسك, قلت : كم؟ 
قال : وضع أبو جعفر كه عن مملوك ألفاً من سنّة آلاف)!6. 

وفى خبر القاسم بن يزيد''' عن نئي عبد الله مضه أيضاً: «سألته عن 
قول أنه (عر وسخل)(واتوشو... ا إلى اخرهت؟ قال معت اب 
بقول : لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه ثمّ يزيد عليه ثمّ يضع عنه, 
لكن يضع عنه ممّا نوى أن يكاتبه عليه»”". 


وهى صريحة في خلاف الحكم المزبور. 
بل هو نفسه”/ احتمل فى الاية الوجوب من الزكاة, والاستحباب, 


١ الكافي: العتق / باب المكاتب م /اج 7 ص 187, تهذيب الأحكام: العتق / باب‎ )١( 
.١0١ ص‎ ١7 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب4 من أبواب المكاتبة م‎ .77١ المكاتب ح9١ ج8 ص‎ 

(1) المقنع: باب العتق ص 417. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(؟) يميل رسم المعتمدة إلى «وكاتبوهم» إلا أن الآية بالفاء. 

(غ) شورة النور: الاية 1 

(0) الكافي: العتق / باب المكاتب ح ١7‏ ج 7 ص 85 1. تهذيب الأحكام: العتق / باب "؟ 
المكاتب ح ١60‏ ج8 ص ,77١‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب المكاتبة ١‏ ج ١+‏ ص .١107‏ 

)١(‏ في الفقيه: «القاسم بن سليمان». وفي الوسائل: «القاسم بن بريد». 

() من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 519 ج ”اص 177. وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح 7 

(6) الخلاف: المكاتب / مسالة ١؟‏ ج 7 ص 597. 


انائة المكا تين 1ك سعسس سي سس سيت ع و عيدج بون الالزة 
والخطاب لغير السيّد ممّن تجب عليه الزكاة . 

بل قال في المحكى عن مبسوطه : «الإيتاء واجب عندناء وهو أن 
خط السقد 9 مكاتبه تك ص هلكا اريو يي سين به 
على الأداء؛ لقوله تعالى : (واتوهم من مال الله الذي اتاكم)”" وهذا 
أمر»”". وظاهره الإجماع على ما ذكره. 

وقال في محكيّ التبيان: «قال قوم : المعنى اتوهم من سهمهم من 
الصدقة الذي 5 قولمه زوق الرقاف )اذكو ادو ذية عن أب 
57 اهنا لاوط عرء الا عطاك افك على ذزلك» 

ومن ذلك يضعف الظنّ بكون المراد ان الإجماع على الحكم 
المزبور. 

ومن الغريب اقتصاره في الرياض على خبر العلاء . ثم قال : «لكنّه 
مع انق ينان فى المتهور » ومع ذلك كاد أن يلحق بالشواذ؛ لعدم 
فلت مشمر دا لخصوصن : :ذا الأصحعاته مذا بدن عنقت ينها بده 
وحاكم بالوجوب على المولى , جاعلا متعلّق الوجوب هو الحطً من 
نآل الكنابة سر عائة شيقا مسنعين مد عدن الأداف وجيت عدن 
المولى الزكاة أم لا كما عن المبسوط وجماعة. ومخصّص للحكم 


)١(‏ سورة النور: الآية 7؟, 

(1) المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج 1 ص 3417 45. 
("؟) سورة التوبة: الاية .٠١‏ 

)الباق يل الآية: انمق ستورة التور ح لاضن 151 


ا ما ا رخ جواهر الكلام (ج ) 


بالمشروط”" العاجز عن توفية ثمنه. ومفصّل'" في المطلق'" بين 
وجوب الزكاة على المولى فتجب عليه الإعانة منها ء وعدمه فعلى 
الإمام أن يفكّه من سهم الرقاب , كما عليه الحلّى . ونافٍ للوجوب من 
أصله حاكم باستحاب الأعانة البعه يوفع إلى مكاتي ةا سثا من نال 
من اسه الر قأي كما عن ابن سحمزة والقاظى : 

قال: «وهذه الأقوال -كما ترى ليس فيها ما يوافق مضمون 
الرواية» عدا ما في المبسوط من تفسيره الاإيتاء بالحط عن بعض النجوم 


3 كما فيها . لكن زاد : ويوتيه شيئا يستعين به على الأداء , فتخالفا من هذه 


الجهة . فلا يمكن المصير إليها بعد كونها بهذه المثابة ولم يعمل" 
بمضمونها أصلا» . 

«نعم , عن الإاسكافى أنه قال بعد ذكر الآية : يحتمل أن يكون ذلك 
أمرأ بأن يدفع إلى المكاتبين من سهم الرقاب من الصدقات إن عجزواء 
ويحتمل ان يكون ندبا للسيّد ان يضع عنه جزءً من مكاتبته . واحتماله 
الاخير موافق للرواية إن حملت على الاستحباب»!" 

وفيه : ما عرفت من أنّ مضمون الخبر المزبور قد اشتمل عليه 


)١(‏ في المصدر بدلها: بغير المشروط. 

() في المصدر بدلها: : مفصّلاً. 

(؟) «في المطلق» ليست في المصدر. 

(؛) في بعض النسخ دنتطاءنا التفدر بدلها: مكا نبته. 

[اقاالن المسود و يدل نولم بعد له علد كائل: 

(1) رياض المسائل: المكاتبة / في الأحكام ج ١‏ ص .٠١9- 17١8‏ 


اغانة المكاتب من الركاةة سح يت يز و6 


الصحيح وغير الصحيح. وأَمّا العمل به فكل من قال بالندب _كالفاضل 
في المختلف”" والشيخ ويحيى ببن سعيد في محكيّ التبيان”" 
والجامع”"-عامل به بل قد سمعت تفسير المبسوط الإيتاء بذلك, 
ول يثافيه ؤدادة | عاد شى اله الاستعانة: 

وبالجملة : دعوى كوه مخ النواد كنا تررق فالمتحة السمل ينها 
على جهة الندب, بل لعلّه المنساق من الآية ولو لعطفه على الأمر 
بالكتابة الذي هو للندب كما عرفت , وإشعار قوله َيه : «من أعان 
مكاتباً على فك رقبته أظلّه الله فى ظلّ عر شه»'* وقيل له ييه : «علّمنى 
عيذ سطى افتا ين وسو مود رورس قار ساود 
قال : لاءعتق النسمة أن ينفرد بعتقها . وفكٌ الرقبة أن يعين في عتقها»!6؛ 
لايس على عور فداه سير اليا ١‏ ذلك سرمي 
والنصوص السابقة . بل والاية _يراد به الندب . 

ودعوى : أن المنساق من «مال الله» في الآآية الزكاة. واضحة المنع 
مدعا عر نك هوف يعد اإراضاكت بقوله تعالى : «الذي ...» إلى 
آخره. وعلى تقديره فالمراد بالأمر بها الندب؛, بل لعل ذلك خاصٌ 


.٠١0 مختلف الشيعة: العتق / في المكاتبة ج 4 ص‎ )١ 

(1) التبيان: ذيل الآية 77 من سورة النور ج لاص 8515. 

(؟) الجامع للشرائع: العتق / باب المكاتب ص .]٠١‏ 

(4) تفسير الرازي: ج7١‏ ص8١5.‏ تفسير الثعلبي: جلا ص 48. سنن البيهقي: بج ٠١‏ ص .52١‏ 

(0) تفسير الكشاف: ج غ ص .20١‏ تخريج الأحاديث: ج 6 ص .5١7‏ النهاية (لابن الآثير): 
ج “اص 476 -4137. وقريبا منه جدأ في كنز العمّال: ح ١7147١‏ بج 1١‏ ص 1137. 


اين 
(علهما السلام ) ينفض بكمّه المسك عن الكفن , ويقول : ليس هذا من 
الحنوط ف شى ء 10 

هذا مع ما فيه من تضييع ا مال وإتلافه من غير غرض يعتة به وموافقة 
العامة( العمياء التى جعل الله الرشد في خلافها ؛ إذ يستحبٌ عندهم على 
ما حكي التطيّب بالمسك ء وني أخبار المقام تصريح بذلك . ولا ينافي جبيع 
الأدلة ا مخرجة لما عن العموم والإطلاق . 

نعم قد يناقش في جميع ذلك : أمّا الإجماع فبموهونيّته بفتوى كثير من 
الأصحاب بخلافه من الكراهة » بل في المحتلف أن « المشهور كراهة أن 
يجبعل مع الكافور مسك 90 , وني الخلاف ؛) وعن الإصباح (0» الإجماع 





جواهرالكلام (ج4) 


(عليه السلام) « أن الذي (صلَى الله عليه وآله) نهى ان تتبع جنازة بمجمرة » . 

الكاني : باب كراهية تجمير الكفن ... ح؛ ج" ص147 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح”” ج١‏ ص 7560 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب التكفين ح"” ج ١‏ 
ص 7/7 . 

١ج‎ ١١ح من ابواب التكفين‎ ١ قرب الاسناد: ص 75-170 وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. ص ه"/‎ 

(0) المجموع : جه ص”7 3١‏ . 

(0) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص42 . 

(؛) الخلاف : الجنائز/ مسألة 4117 ج١‏ ص .7١‏ 

(5) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ١‏ ص18 وليس فيه ذكر الاجماع » ويؤيد ذلك 
أن ما نقله في كشف اللثام من عبارة الاصباح -الذي هومنشأ نقلها غالباً- خالمن ذكر 
الاجماع » ولعل الاشتباه نشأ من سوق كاشف اللثامعبارة الخلاف بعدغبارة الاصباح مباشرة. 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة 498 ج١‏ ص"١7.‏ 


+ ا اش ا 20 جواهر الكلام (ج 26) 


0 موف الف مني أى الزتجان لامطلنا : 

كما أنّ الظاهر عدم اختصاص الإيتاء بالحط, وإِنّما ذكر في 
التضوضن الأ نه أحد الأفراد المفيشر : المكا مب :ذاثما نوالا فالمزاد نتا وه 
دع لز كان لواجية أ غيرها يع أو خبرهم .هو اضيب للإظلاق لامر 
بالإيتاء الظاهر في تناول الأفراد أجمع . بخلاف الزكاة المختصّة بمن 
تكون عنده. 

ولعل هذا مرجّح اخر لعدم إرادة خصوص الزكاة» بل قد يرجّحه 
أبها؛ أن ما :ذكره المضتك مستلرء الفجوز فى الأمر يناك غدل إزادة 
القدر المشترك منه بين الواجب لمن عنده زكاة والندب لمن لم تكن 
عنده , والتخصيص ... وغير ذلك . 

وبذلك كله وغيره بان لك : أنّ الندب هو الأقوى, بل يستحبٌ أن 
يكون مقدار السدس,ء ويكره له أن يزيد فى مال الكتابة لإرادة الإيتاء 
منه. كل ذلك لما سمعته من النصوص . ش ٍ 

شري ار حر سان داس كد 
المصئّف فلا شاهد لها ء وكون الأمر له لا يقتضى اختصاصه بالزكاة التى 
عليه كنا أن ١‏ يل كو ارفاك مصرها للركاة كنك أنعاً رمال دقنو 
دلالنها على المحويه على الموك ذا كان هله ركاه وعلى الندب إذا 
لم تكن كادت تشبه العلم بالمغيّبات . 

ومن ذلك كله يظهر لك ضعف الأقوال المزبورة أجمع , ومنها ما في 
المسالك من 0 «الأقوى وجوب الاويتاء من الزكاة إن وجبت , أو الحط 


اعالة المكائي فين كاه .سسيح ع حب يحضي جح ا ع تج 9017/7 


عنه من مال الكتابة أو دفع شيء إليه إن لم تجب»ا 00 
وكذاما قها اها انعا الدوويس لفن اله رس عن المكاتب * 
القتول أن أ غكلاودة عفن نال الكتانة لام كير هما لاف ال ير 
فقد قيل: إنّ المراد به مال الكتابة»'"؛ ضرورة عدم اقتضاء الأمر 
بالإيتاء وجوب القبول, وعليه لا وجه للتفصيل بين الجنس وغيره 
كما جزم به في الإإيضاح'؟. 
ولا يخفى عليك ما فى تعليل دعوى ظهور الآية بأنّه «قد قيل ...» 
إلى آخره, وكأنّه تبع في ذلك ما في الدروس قال : «ويجب على العبد 
القبول إن ا ناوسن حي مال الكتانة اومن عضيف لا من غير ييف الى 
لكن في القواعد"'' وشرحها”': «قيل في المبسوط : ويجب على 
لكات قو الذشاء إددم النالافدس عيو يمال الكتانة اومن تيده 
أنه من المال المأمور بإيتائه , ولا يجب الايتا ء إذالم يجب القبول» . 
وفي التحرير :«ثمّ السيّد مخيّر بين أ ن بحط عنه بعض مال الكتابة 
وبين أن تيه من جنس مال الكتابة أو من عين مال الكتابة الذي 


.178 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج‎ )١( 
.5518 ج ” ص‎ ١74 الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس‎ )1( 
(#)النصدر قبل التاق‎ 

(؛) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج #اص .1١8]‏ 
(0) تقدّم المصدر انفا. 

(1) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام بج 7 ص 554. 
(0) كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج /ص 56غ. 

(6) في المصدر بدلها: غير 


1 
خ غ8" 


77# محججحي ح ‏ اح ا يي جوع حتت الخو افر الخلام (812؟) 


نقص'" منه , وفي هذين يلزم العبد القبول وإن اتاه من غير جنسه قال 
الفيخ والابجي على اعد لقو 07 

ولا يخفى عليك أنّ بناء ذلك على التلازم الذي أشار إليه في 
كشف اللثام . وفيه منع واضح . 

نعم , لا حاجة إلى القبول فى صورة الحط التى هى بمعنى الإبراء 
الذي قد عرقت فى عحله عدم جا جنه إلى اللنيزل على الأصيم وإ 
احتيج إليه . 

ولو عتق قبل اللإيتاء سقط الوجوب؛ لفوات محله الذي هو 
المكاتب؛ وما عن بعض العامّة : من أنّ وقت الايتاء بعد العتق كالمتعة 
في الطلاق”"-كما ترى -منافٍ لما سمعته من النصوص ولكون العلّة فيه 
اللعاشعى القاقا وير بظاهر اعرش :افا عاد لسكاتيوونا عق 
وكوكات ش 


ودعسوئ :اله كالذون فتيجو :وان اعستق دول عن الدروسن 


> اكقيا رو ازيل عن المسوط :ذلك أيه" لأنه قضنة كاه منال 


2 الذمّة -واضحة المنع؛ إذ الإيتاء أعمّ من ذلك . 
)١(‏ في المصدر بدلها: يقبضه. 

(؟) تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص 57717 -578. 

(؟) التهذيب (للبغوي): ج 4 ص .45١‏ المجموع: ج ١١‏ ص 18. 

اسورة لوو ع 

(0) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١7١4‏ ج ؟ ص 158. 

.154 المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج 1 ص‎ )١( 


اغانة المكاتت يق الكل" ١‏ سس يي سمي جع عع وحن لاه 
وه علج ١‏ له الااوحة لنقاكة المكانت النعد د لك سدم انوت 
شيء له في ذمّته , نعم للسيّد مقاصّته بمعنى احتساب ماله فى ذمَة 
المكاتب من الزكاة التي عليه . ش 
ولو دفع إليه من الزكاة وكان مشروطاً فعجز ورد إلى الرقّ 
ديسب هليه خراعها لغيرة ناكانك سند و لذ ورلاها لداقعها الحشرجها 


قابلاً له , والأصل براءة ذمّة الدافع وبقاء الملك بعد أن كان العود إلى 
المولى إحداث ملك لا إبطالا لما سلف , ومن ثمّ بقيت المعاملة السابقة 
بحالها . 

لكن ضعّفه في المسالك : «بمنع كونه إحداثاً, بل إعادته في الرقّ 
تقتضى نقض جميع ما سبق », ومن ثمّ عاد كسبه واولاده ملكا له, وبقاء 
المعاملة بسبب الإذن الضمنيّة بها في عقد المكاتبة , فإنها تستلزم الإذن 
فى التصرّف بالمعاملة ونحوها» . ثم قال : «والوجه : وجوب صرفه على 
العسنيدت دكاتت نش وان أعادها على داقيها ليصرفها بنفسه , نعم 
لو كان من المندوبة لم تجب الاعادة»*". 

وفيه ما لا يخفى؛ ضرورة أن ذلك فسخ من حينه » وعود كسبه 


زاولذةه السدد للأدلة لا يقنتضى تبن انتقاض جميع ما تقدم؛ وإلا 


لم يكن فرق بين الواجبة والمندوبة كما هو واضح والله العالم . 


.818- 418 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج‎ )١( 





817 م ب ا ا ل ل قفن كلد 15812) 
المسألة «التاسعة » 

«لو كان له مكاتبان, قاد اهيا واشتبه» فعن المبسوط'": 

إصبر عليه لرجاء التذكّر» حتّى يموت «فإن مات» أي «المولى 

استخرج بالقرعة4 وفي الدروس؛ «ارجيٌ ليتذكّرء فإن زال الرجاء 

أقرع»!". وعن الخلاف : إطلاق القرعة؛ لأنّها لكل أمر مشكل””. 

ويمكن إرادته زوال!* الرجاء واستقرار الاشتباه والإشكال في مقابل 


الصبر إلى الموت المستلزم للضرر على المؤّدي منهما . 

ولو اعترف أحدهما بعدم الأداء واختصّت دعواه بالآخرء ففي إلزام 
انون يل لك فكال. اقواء الدع 

«(ولو ادعيا على المولى العلم كان القول قوله مع يمينه» لأنه 
شيء لا يعلم إلا من قبله . 


واذيقن احدهما وادعى التدكر قبل قولةقير ميق إن صدّقد الأكر 
أو سكت , وإن كذّبه وقال : استوفيت منّي فله تحليفه أيضاًء ويحلف هنا 
على البثّ لدعواه التذكّر بلع ل ا 0 

اد نكل المولى حلف المكذب؛ وعتق أيضاً مع الأول واحبيهنا 
بإقراره والآخر بيمينه كما أنّهما يعتقان باليمين من كل منهما لو نكل 


)١ (01)‏ المبسوط: #المكاتب ب /المقدّمة ج 3 ان 51 

(1) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١١77‏ ج 5 ص 505. 
(؟) الخلاف: المكاتب / مسالة ١6‏ سج ١‏ ص 519. 

(؛) في بعض النسخ: بزوال. 


لكان لهتمكاتان فأدئ احدهناوافقةه اتست سد يس سس ست لزه 


عن يمين نفي العلم قبل دعوى التذكّر ‏ والعلم بكذب أحدهما في نفس 
الأمر لا ينافي الحكم في الظاهر . ش 

ولو مات المولى قبل التذكّر تعيّنت القرعة؛ لليأس منه. ولكن 
لو اذعى احدهها أونهما على الوارت العلم لق على تفيه كالمودث: 
ولعن له أن سعرق ننيما لان أحدهما بون قاعد السالبن ليل : 
ولأافى الحدهما فين الشرعة :اندع تستده شرع . وكذا التولءقى المودت 
بناءً على شرعيّة القرعة في حياته . ٠‏ 

وَلو يدلا مالا يقد المتخلق أو الأكتر على تقدير التختلاق قالوجة: + 
انعتاقهما بذلك , كما لو دفع المتبرّع . 7 

ولو أقام أحدهما بيّنة بالأداء قبلت, سواء كان في حياة المولى أو 
نعو انهه وسو اء كا نقيل القرفة او يعدها ل الظاهر فداه القرعة لان 
البّنة أقوى . 

وربّما احتمل'١"‏ عتقهما معأ لكونهما حجتين شر عيّتين » وفي 
كشف اللثام : «أَنّه من الضعف بمكانة؛ للقطع بأنّ المؤدّي منهما واحدء 
والقرعة لا تستقل بالاعتاق»!", هذا . 

وظاهر قول المصنّف : «ثمٌّ يقرع بينهما لاستخراج المكاتب» 
بقرينة ما سبق : كون ذلك إذا مات المولى بعد أن حلف على نفي 





.559 كما في قواعد الأحكام: المكاتبة / في أركانها ج 7 ص‎ )١( 
.ال١ (؟) كشف اللثام: المكاتبة / في أركانها ج مص‎ 





ا لتم 7 ا ب وحن الكو قزر الكادم ( 182 


العلم لكل منهما, فلا مناقاة كما ظنّه في المسالك”". واللأمر سهل, 
واللّه العالم . 
المسألة «العاشرة » 

المشهور نقلاً؟"' وتحصيلاً" أَنّه يجوز بيع مال الكتابة» المطلقة 
او المشروطة بعد الحلول وقبله وغيره من سائر وجوه النقل , كغيره من 
الديون الني قد عرفت الحال في نقلها بالبيع وغيره» وأنّ النهي عن بيع 
ما لم يقبض!* محمول على ضرب من الكراهة . 

فما عن مبسوط الشيخ" وابن البرّاج 7‏ من عدم جواز بيع المال 
والمشروطة, لأنّه نظير بيع حَبّل الحبلة ولقاح الفحل”"؛ إذ فيه منع 
واضح؛ ضرورة كون ما فى ذمّة العبد مالا معلوماً مملوكاً للسيّد كغيره 
من الديون» وكأنّه لحظ عده استقراره لاختمال العجز المسلط للمولى 
)١(‏ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .48١‏ 
(1) كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص .)]8١‏ 
(*) اختاره العلامة في الإرشاد: الكتابة / في الأحكام ج ١‏ ص 4/, والشهيد الأوّل في 

الدروس: المكاتب 7 رسن ١ج‏ *" ص 1518. والشهيد الثاني في الروضة: في المكاتبة 
عاتن 11 

(1) وشائل الشيعةالظرديات: 13 من آبوات أحكام العقود ج 6٠ص‏ 106. 
(0) المبسوط: المكاتب / بيعه وشراؤه ج ١‏ "خن ٠١‏ 11 
(7) المهدّب: العتق / باب المكاتبة ج ١‏ ص 37178 51/6. 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في المكاتبة بج 4 ص .١١7‏ 


و ل م ل يس بتي 00 


على رذدرنا مظلفا اوفقي الشروطة, 

ولاله الذي لضعظ الحيع دن المشكو ون خلال ادراب عند كال 
لايجو بيع المال الذى على المكاته» فإن أذى المكانت مال الكتعابة * 
نعتق على سيّده, وإن عجز رجع بها!" على سيّده. وكان للمشتري "٠0‏ 
الذرك يما تكرام .وقال ابو تحنيفة» لا جوع ذلك ب واتقدل بأصالة 
الجواز والمنع يحتاج إلى دليل , وقوله تعالى : «وأحل الله البيع»'" يدل 
على ذلك -فإن قيل : نهى النبيّ يَيْْةُ عن بيع ما لم يقبض؟ قلنا : نحمله 
على :ها إذا لمرركق يونا بيو انا إذ امع ناد با 

وهو محتمل لبطلان البيع . كقول المصّف : «فإن أدّى المكاتب 
هال الكتاءة" اتعق» وإن كان مقر وظا فعبحد وافسة المولن وعد اك 
ال 

وفي المسالك : «فإذا صم البيع لزم المكاتب دفع المال إلى 
المشتري » فإذا أدَاه إليه عتق كما لو أداه إلى المولى , ولو لم يدفعه أجمع 
وكان مشروطأً فعجز وفسخ المولى زجع رقا لمولاه. وهل يبطل 0 
يحتمله؛ لان الفسخ يوجب رفع أثر الكتابة .ومن ثم م ولده 2 
وتبعه كسبه . والعدم؛ لمصادفة الملك حال البيع, فلا يضرّه الفسخ 


)01( في المصدر بدلها: رقا 
(1) سورة البقرة: الاية 17/0؟. 

(؟) الخلاف: المكاتب / مسألة 7ج 7 ص 5 .1١0‏ 
(؛) في نسخة الشرائع: صا 


سبي ع يكم كو قز الكلاة ارس 6 8) 
الطارئ»1". قلت : فيكون العبد حيئئذٍ رقا للسيّد , ولكنّه مديون 
وفيه : أنّ مقتضى الفسخ رد العوضين على حالهما السابق , وحينئذ 
لبوق فى ذه العين شى عيفة ان غاة إلى الر فته 

ظ نعم 0 يقال : بانعتاق المكاتب ببيع ما عليه؛ لوصول مال الكتابة 
للسيّد أوكوصوله, بل هو أقوى من ضمانه له, فيبقى حرّاً مشغول الذمّة 
بمال الكتابة للمشتري , فلا فسخ حينئذٍ للسيّد بالعجز عن المال الذي 
انتقل عنه للمشترى وإن كان له الفسخ حيث كان المال له ويعجز عنه 
الدكا نيول المشعرى الذى الى مم دحتو الكتدار ,ود 
فلا يطالب المشتري البائع بدرك مال الكتابة كما سمعته من الشيخ, 
1 ولا يبقى المكاتب مشغول الذمّة وإن رجع عبداً لسيّده, كما هو أحد 

ج54 5 ا 2 
6 احتمالي المسالك'". فتأمّل جيّدا ؛ فإنّي لم أجد ذلك محرّرا في كلامهم . 
وقاعدة «تلف كل مبيع قبل قبضه من مال بائعه»”" لو سلّم جريانها 
في المقام؛ باعتبار تنزيل إعسار العبد بما عليه بمنزلة تلف المبيع مع 
عدم جر يانه فى قير الع من اللواذل لما تقتضى الاتتمنا من حضايته 
لاامن الأصل , والفرض صيرورة العبد حرّاً بدفع عوض ما عليه للسيّد ‏ 


.181 - 148١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
عوالي اللآلي: باب التجارة ح 09 ج 7 ص ؟١1, مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب‎ )( 


كال الاك يتس ب م 01 


فإذا فرض الانفساخ عاد عوض المشتري إليه. وعاد ما في ذمّة 
المكاتي قد لان المفروض تحرّرهء فيكون نحو ما سمعته فى" 
الاقالة فى الضمانءلا اتدبو درفنا السعد:: 

لهم | أن يقال: فرق واضح بينه وبين الضمان الذي هو انتقال 
مافي ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن وإن ثبت مثله في ذمّة 
المسعون عن لظام | كام | ند يجلاك الم دك ل لبي ده 
المال عن كونه مال الكتابة وإن باعه السيّد . فيصدق _مع فرض إعسار 
العبد ‏ عجزه عنه . فيتحقّق عنوان الخيار للسيّد وإن لم يكن المال له 
فإذا اختار الفسخ ورجع العبد رقّاً ذهب مال المشتري فيطالب السيّد به , 
رلب تضيين عتى اللدموي رك الدكة اكه تبه من ردهي 

لكنّه كما ترى -لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه من 
أنَ الأصل اللزوم في العقد . والثابت من الخيار في المشروطة مع عر 
غق أدا مال الكتابة للسية لا مطلقا وإقملكه غيره, فالنتجه يقد 
عدم الفسخ , نعم في انعتاق العبد كما ذكرناه أو يبقى إلى أن يودي , 
وجهان» فتأمّل . 

وكيف كان , فعلى القول ببطلان بيع مال الكتابة » أو فرض فساد البيع 
من وجه آاخرء لا يجوز للمكاتب تسليم النجوم للمشتريء وليس له 
مطالبته بها؛ لعدم استحقاقه لها. بل هي باقية على ملك السيّد بل 


)١(‏ أشيرافى هامقن المعتمدة الى انسحة بدلها: من: 


الطهارة / في تكفين الميّت خض 
أيضاً على كراهيّة تجمير الأكفان بالعود» وفيه أيضاً (© الإجماع على 
كراهيّة أن يكون عند غسل الميّت مجحمرة يبخر فيها » وعن التذكرة : « كره 
علماؤنا أججمع تجمير الأكفان » وهو تجميرها بالبخور» (2 , وفي المعتير (0) 
إجماع علمائنا على كراهيّة هيّة تجمير أكفان الميّت وعلى تطييبه بغير الكافور 
والذريرة » وقضيّة ذلك كله مع الأصل الجواز على كراهيّته . 

واحتمال تنزيل هذه لت على إرادة مطلق المرجوحيّة في مقابلة 
القول بالاستحباب من العامّة وبعض الخاصة ؛ ليس بأولى من أن يراد 
بعدم الجواز في معقد إجماع الغنية الكراهة وإن بعد» كاحتمال القول : إنه 
متى كان ذلك مكروهاً كان ممنوعاً , لا ستلزامه تضبييع المال امحترم وإتلافه 
بدود غرض صحيح ؛ إذ هو _-مع خروجه عن محل البحث من الحرمة من 
حيث كزنة تظيبيا للمتّكء .وله فر حسدكر فيا لو أريد تكشينة كات 
كانت مطيية ذلك سنارفا - ردم احا ء بظهور طيب رائحته لمن 
يشمّه من المشيّعين مثلاً في كونه غرضاً صحيحاً ونحوذلك . 

وأمَا الأخبار_-فع وهنها بما عرفت أيضاً , والطعن في أسانيدها حتّى 
الأخير؛ لما في سنده من الإرسال وإن كان عن عدّة من أصحابنا » وسهل » 
والكلام فيه معروف 247 , مضافاً إلى ما في دلالته من حيث إشعار سياقه 
بالكراهة كسياق غيره بها من خبر أبي حمزة وغيره » واحتمال إرادة التحنيط 
فيه عوض الكافور أوعلى نحوه لا مطلق التطيّب ونحوذلك يجري ني بعضها 





)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة 484 ج١‏ ص568. 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص4؛ . 
() المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص .76١‏ 

(4) مجمع الرجال : جا ص1١‏ - 185 . 


0 جواهر الكلام (ج 26 


لا يحصل عتقه إل" بدفعها إليه كما عن الشيخ "١‏ والأكثر"". 
وقيل!": يحصل أيضاً بتسليمها إلى المشتري وإن لم يكن مستحقّاً 
لها؛ لأنّ السيّد سلّطه على القبض . فهو كما لو وكّل وكيلاً في القبض . 
وفيه : ما عرفته غير مرة من عدم اقتضاء البيع الفاسد ذلك؛ ولذا 
1 يكون مضموناً عليه لو تلف في يدهء بل لعل الأقوي ذلك حتّى لو قال 
المشترى :عد اانه حنهاس التكانيء أر قال للك انك «الدقيها ليه 
يعو ان الميها وضلا المقروطن قند اننا وزق لذ لسن مكنا به ميسفلة عن دز 
الجعا وض 
وحينئذٍ فللسيّد أن يطالب المكاتب بما له فى ذمّته . والمكاتب 
يسترد ما دفع إلى المشتري فإن سلّمه المشتري إلى البائع كان للعبد 
الاحتساب به جديدا من مال الكتابة . بل ربّما احتمل تعيّنه لها نظرا إلى 
نعيين المكاتب بالدفع إلى المشتري, وفيه : أن تعيينه مبنيّ على 
المعاوضة المفروض فسادها . فالتحقيق : بقاؤه على حكم مال العبد 
الذى لم يدفعه لها, واللّه العالم . 
(و» لا خلاف”* كما لا إشكال في أله «يجوز بيع4 المكاتب 


«المشروط بعد عجزه مع الفسخ» لصيرورته رقا حيئئذٍ فتوى 





.١231 المبسوط: المكاتب / بيعه وشراوّه ج 1 ص‎ )١( 

(1) كما في مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠اص‏ 1857. 

(؟) احتمله في قواعد الأحكام: المكاتبة / في أركانها ج ص 577. 

)ع ورد الإجماع في الخلاف: المكاتب /هيينا لد ا شن 101 





راوع اعدمو نكا قاو اناف ليود لحصماحمف لسسسسييه هت ااه 


ونضًاً!", بل بيعه بعد تحقّق عجزه فسخ كما في نظا ئره . 

نعم قد اطلق المصئف «و» غيره'": أنه إلا يجوز بيع المطلق» 
أي بعد عجزه؛ ولعلّه لعدم جواز الفسخ من المولى معه لأصالة اللزوم 
وعيرها و هوي ته لنا 3 كر امسا ها . 

لكن قيّده الكركي بما إذا لم يتحقق العجز ويستقرٌ الرقّ في الكل أو 
البعض!", وفى المسالك : «يجب تقييده بما إذا لم يبلغ اند 
للمولى فسخ كتابته, فلو عجز عن الأداء بعد حلول المال ولم يمكن 
الوفاء عنه من سهم الرقاب جاز بيعه. كما يجوز فسخها حينئذٍ . وقد 


تقدّم»!, ونحوهما في ذلك الشهيد في الدروس!". 1 

58 

لكن لا يخفى عليك ما فى الجميع بعد الإحاطة بما قدّمناه . 3 
المسألة «الحادية عشرة » 


«إذا زوّج» السقد لط اشنه من مكاضبه» المشتروط او المتطلق 
الا بي م 
520111 2007 اعم أبواب المكاتبة ج *؟ ص 0 
(؟) كالشيخ في الخلاف: (الهامش قبل السابق). وابن سعيد في الجامع للشرائع: العتق / باب 
المكاتب ص 25 
(") فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج لاص .17١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 187. 
(0) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١1١4‏ ج 5 ص 581-154160,. 
(1) في نسختر , الشرائع والمسالك: نجه : 


م604 جواهر الكلام (ج 0) 
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أو يفضاً باللآرك منه الندم خروجه بالكنابهمطلقا عن أصل الرقية 
«انفسخ النكاح بينهما» كما عن الشيخ!" والأكثر'"؛ لما عرفته في 
محلّه من عدم اجتماع النكاح والملك . 

كاذنا السك هو ابن الجنيت تقال #ارلويدات الفكد واه بحت 
لكان الى يشرط انها لزن بع عه بطر ين الوط وتوران أذ 
كانا على النكاح؛ لأَنّها لم ترث من رقبته شيئاً وإن عجز بطل النكاح , 
فإن كان ممّن يعتق بما أدّى بطل النكاح إذا حصل له أداء بعض 
الكتابة»7". وهو واضح الضعف . 

نعم , لو لم تكن البنت وارثة -بأن تكون قاتلة مثلاً-فالتكاح بحاله . 
ونه الال 


المسألة «الثانية عشرة » 
9إذا اختلف السيّد والمكاتب فى؟4 قدر «مال الكتابة» فقال 
لمكنو اناو قاذ رفاك اننا تسو التق نزاى فى #قدى «الة 4 
كال لتقم وده فال النكاتىي #اوسه اي او فى انعو يا 
قال السيّد مثلاً: «جعلنا السنة التي هي الأجل 8 عليه ثلاثة 
جوم كل نجم أربعة أشهر» بحيث يحل في كلّ نجم ثلث المال, فنقال 
)١(‏ الخلاف: المكاتب / مسألة 0ج 7 ص .50١0‏ 


(1) كما في مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 184. 
(") نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في المكاتبة ج 4 ص 0؟7١.‏ 


الاختلاف فى قدر مال الكتابة أو المدّة أو التجوم سس 8 


المكاتب : «بل جعلناها نجمين» بحيث يحل فى كل نصف سئة نصف 
المال «ف» في محكي الخلاف'": «القول قول السيّد مع يمينه» : 

أمّا في المدّة : فلن الأصل عدم الزائد عمّا يعترف به .كما في غيرها 
تلزنا ثر المطا وطنات» 

وأكاافى قدو الغال«قلذن الأضل :فى العكافب وكمية لستدهو وا * 
المكاتب يدّعى العتق بما يدّعيه من المقدار والمولى ينكره, والأصل 0 
بقاء الرق . 

وفى الريضاح'" والمسالك”": «ويهدا يحصل الفرق بين الكتابة 
والبيع فى الاختلاف فى مقدار الثمن, فإنٌ الكتابة ليست معاوضة 
حقيقيّة؛ لأنّها معاملة على مال المولى بماله. والأصل أن لا يخرج ذلك 
عن ملكه إلا برضاه؛ لأنّها أشبه بالتبرّع من شبهها بعقود المعاوضات», 
بل زاد فى الأوّل : «إنّما قدّمنا قول المنكر فى سائر المواضع لأنّ الأصل 
والأصل بقاء الرقٌ». 

قلت : بل لو قلنا : بأَنّ الكتابة بيع أو كالبيع فالقول قول السيّد أيضا؛ 
لما عرفته فى محلّه من أَنّ القول قول البائع فى المقدار إذا كانت العين 
)١(‏ الخلاف: المكاتب / مسألة 5 ج 3 ص 598. 
(1) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأركان ج 7ص 087. 


(؟) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠‏ ص 180. 
(؛) المصدر قبل السابق. 


ا م م يي م ا تر ا 2 تتئت2 1 ا 21 201 جواهر الكلام (ج 6) 


قائمة . والفرض قيامها في المقام . 

ولكن مع ذلك كله قال المصتف : 'إولو قيل: القول قول منكر"" 
زيادة المال والمدّة كان حسنا» بل في المسالك _بعد أن جعله الأقوى 
-نسبه إلى الأكثر " . 

وفي حاشية الكركي : «نعم , فيكون القول قول العبد في المالء؛ 
والتقد ف االلنراة بن مسو 

اه فيما استحسنه المصئّف : أصالة عدم الزيادة. ولأن 
المولى باعترافه بأصل الكتابة واستحقاقه العتق خرج عن أصالة بقاء 
ملكه على المكاتب وعلى ماله ثمّ هو يدّعي زيادة في ذمّة المكاتب 
وهو منكرهاء فيكون قوله مقدّماً في ذلك . 

لكن لا يخفى عليك عدم جريان الأصل المزبور فى الاختلاف فى 
اولع يس اس وي ست الم ساي 

اللْهمّ إلا أن يكون قد فرضه الكركي فيما إذا كان الاختلاف في 
التعود ويب الاخاز قرف قل اليذه كنا الى النفا علق لاجد 
نجمان ولكن ادّعى المولى أنّ كل نجم نهر راذع الفكاتني ا كل 
نجم شهران, أو انّفقا على أنّ النجم شهر ولكن اختلفا في قدر النجوم , 
فقال المولى اولاني تيان ثلاثة , ولا ريب في أن 


(0) انظر ده التقدم 7 الها 


() فوائد الشرائع (اثار الكركي): سج ١١‏ ص 5/77. 


الاختلانف في دن نال الكتانة أو 'العدة او التو ٠‏ جسم مح عم سف نبت 05811 


القول قول المولى في ذلك كلّه؛ لرجوعه للاختلاف في المدّة . 

بل قد يدّعى أنّ القول قوله أيضاً فى التقسيط على الوجه الذي 
ذكرنا ولابولكه مع دعوى المكاتب الأربعة في السنة والسيّد الاثنين 
فيها؛ لأصالة عدم الزيادة في التقسيط . وإن كان لا يخلو من نظر أيضاً. 

إلا أن منه ينقدح : تقديم قول المكاتب لو اختلفا في المدّة وكان هو 
يدّعي الأقلّ والسيّد يدّعي الأكثر لغرض الامتناع عن القبض والتعردض 
لعجز المكاتب أو موته ... أو غير ذلك من الأغراض , هذا وقد تقدّم في 
كتاب البيع وغيره ما له مدخليّة في المقام . 

بل منه يعلم : الوجه في المحكي عن الجامع هنا من «أَنّهما يتحالفان 
إذا اختلفا في المال أو المدّة»'"كما عن الشافعي”". 

بل ويعلم : قوّة القول بِأنّ القول قول منكر الزيادة مع فرض كون 
الدعوى فيها وعدمه, والبيع إِنْما خرج بدليله إذا كانت العين قائمة, 
ولا دليل على إلحاق الكتابة به في ذلك . 

بل ويعلم منه أيضاً: أنّهِ إذا كان الاختلاف بينهما في الجنس 
فالتحالف , ما إذا كان في الأداء وعدمه فالقول قول السيّد بلا إشكال, 
والله العالم . 


.]١؟-‎ 4١١ الجامع للشرائع: العتق / باب المكاتب ص‎ )١( 


(؟) حلية العلماء: ج 1 ص ."9١‏ المجموع: ج ١4‏ ص 50, الحاوي الكبير: ج ١‏ ص ؟11١,‏ 


مختصر المزني: ص 550. 


خخ 51 


الم ا اس ع قر افلا كلقن جر 6 
المسألة «الثالئة عشرة » 

وإذااق مال الكداه وجكم دخان العو ض» مستحقاً 
للغير أو «معيبا» بغير الجنس بقي على حكم من لم يؤّدء وتبيّن فساد 
الشكم الأول 

وإن كان العيب جنسيّاً إفإن رضى المولى فلا كلام» لكون 
المدفوخ أحد أفراد الكلّى وإن كان للسيّد حقّ الردٌ والجبر بالأرش , فمع 
فرض إسقاطه بالرضا لم يكن بحث . 

وما في المسالك من أنه «يجعل رضاه بالمعيب كالإبراء عن بعض 
الحقّ» ثمّ قال: «وهل يحصل العتق عند الرضا أو حصل من وقت 
القبض؟ فيه وجهان : أجودهما الثانى»7" 

لا يخلو من نظر, 00 توف فيها'"' في أن الردٌ نقض 
- لتبيّن عدم الملك في" أوَّل الأمر_-أو فسخ من حينه من غير ترجيح , 
ولاريب في أَنّ التحقيق تحقّق الملك بالقبض. وأنّه ليس للسيّد إل حقّ 
اعبار 1ر5 والجعير يان رع ام نحن ذلك 

وحينئذٍ فإذا رضي بالمعيب وأسقط حقّه من الخيار المزبور 
فلا إشكال, وكان حا من أُول القبض لاحين الرضاء وإن 5257 
لم ار تور ترجيح'*ا 


)١(‏ المصدر السابق. 
(") تحتمل المعتمدة بدلها: من. 
(؟) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ”" ص 111. 





لو كان مال الكتابة معيباً ا تس ا 1 0 


هذا كلّه إذا رضى به . 

«وإن ردّه بطل العتق المحكوم به» عند الشيخ'" والمصنّف 
وجماعة'"؛ إمّا 9لا نه مشروط بالعوض» فيتبعه فى الاستقرار 
والفؤلال كما هو سك المعاوطة هرانا لني أنه لم يلك بالك يكنا 
هو أحد الوجهين في المسالك'” في كل جزئي دُفع عن كلّي في صرف 
أو سلم أو غيرهماء وإن كان لا يخفى عليك ما فيه كما تقدّم الكلام فيه 
مفصّلاً في الصرف** والسلم'*؛ ولذا اقتصر المصنّف على تعليله الأوّل . 

واشكله الكركي في حاشيته بان «العتق إتلاف واستهلاك , فإذا 
حكم بوقوعه لم يبطلء مع أنه مبنيّ على التغليب -قال:- وقول 
المصئّف : (لأنّه مشروط بالعوض) يقتضي عدم حصوله . وليس كذلك , 
ومن ثمّة لو رضي بهذه استمرٌ العتق بحاله وإن مضى على ذلك مدة 
طويلة قبل العلم والرضا ولم يكن محجوراً عليه في شيء من تصرّفاته 
السابقة, إلا أن يدّعى عدم زوال الحجر عن المكاتب بمجرّد الدفع إلى 
أن يتحقّق سلامة العوض ء وهو خلاف ما يظهر من كلامهم , والمسألة 
محل نظرء وبطلان العتق لا يخلو من شيء»7". 


.47 المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج 1 ص‎ )١( 





(1) كالعلامة في الإرشاد: الكتابة / في الأحكام ج ١‏ ص 4/. والشهيد في الدروس: 


المكاتب / درس ١١4‏ ب ١‏ ص 588. 
() مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 187. 
(؛) فى ج 59 ص 1١‏ ... 
(0) في سج 10 ص 158. 
)١(‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 53071 - 11/0 


وو ببسب جواهر الكلام(ج 88) 

وقد تبع في ذلك الفاضل في القواعد؛ حيث حكم في موضع منها 
ببطلان العتق على إشكال'". 

وفي الإيضاح : «منشاً الإشكال أن يقال : العتق إتلاف واستهلاك , 
فإذا حكم بوقوعه لم يبطل كالخلع, وأن يقال: العتق إِنّما يستقرٌ 
باستقرار الأداء , وقد ارتفع الأداء فير تفع العتق _قال : _وهذان الوجهان ' 
كتبهما المصئّف حاشية بخطه على الأصل»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما في الأوّل؛ فإنّ العتق إتلاف واستهلاك إذا 
وقع مستقلاً, كما لو أعتق العبد الذي فيه الخيار للبائع على ما حرّرناه 
في محلّه , لا ما إذا كان العتق من أصل وقوعه قد وقع مترازلا وليسن هو 
تصرّفاً مستقلاً. وقاعدة أنّ الحرّ لا يعود رقا إنَما هي في الأُوّل, وكذا 
معواو ناته على التغليي و تسق ديهز ها ذكرة المسلف» 

اللْهِمّ إلا أن يدّعى”" : أن هذه المعاوضة ليست معاوضة حقيقيّة كي 
بجري عليها حكم المعاوضة , لكنه كماترى . 

وممّا ذكرنا يظهر لك النظر فيما أطنب فيه في المسالك!» من بناء 
المسألة ‏ تبعاً للفخر في إيضاحه!/-على أَنّ الرد بالعيب فسخ متجدّد 
)١‏ قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأركان ج © ص 584 
(") إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأركان ج “اص .0875١‏ 
؟) كما في مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 187 -188. 


١ 
.4/7 المصدر السابق: ص‎ ): 
/ 


) 
) 


لو كان مال الكثانة فيا 2-2 2 ا لاب يي 222 122222 0ه 


للقبض أو دفع للقبض من أصله؟ فعلى الأوّل لا يبطل العتق. وعلى 
الثانى يبطل؛ لأنّ الرد يكون كاشفا عن بطلان الأداء . 

إذ لا يخفى عليك ما فيه؛ فإنٌّ التحقيق كونه فسخاً من حينه ومقتضياً 
لبطلان العتق . ودعوى الإجماع على عدم وقوع العتق متزلزلا ممنوعة ” 

5 

على مدّعيها كما عرفته فى كتاب العتق . 33 

وأغرب من ذلك ما في المسالك أيضاً من أنه «لو طلب الأأرش مع 
الرطنا بالفعيين "قله للف ودين سيلئد الدالى يفطن كتمال جوم 
ناذا اذاه خصل كنال لمن سدم وان ضدر فته وكا نس سوط 
فللسيّد استرقاقه . كما لو عجز عن بعض النجوم»!". 

ذهو كنا ترىوقان التحقيق كرون الارش جيرا ليقاوت الشتصن 
بالعيب » لا أن بعض العوض باق , وإلآ لم يحصل الحرّيّة بالرضا بالمعيب 
من حين القبض كما اختاره هو؛ اذ لو كان ذلك ابراءً لحصل بحصوله 

«ولو تجدد فى العوض عيب لم يمنع من الرد بالعيب الاوّل مع 
فليس لها حكم المعاوضات اللازمة . 

«و»4 لكن مع ذلك «قال الشيخ: يمنع'". وهو بعيد» عند المصئف 
)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: بالعيب. 
(؟) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 187. 
(”) المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج 1١‏ ص /01. 


جواهرالكلام (ج4) 
أيضاً » كحريان احتمال إرادة التعريض بذلك بالعامّة(2 حيث يجعلون 
الحنوط مخلوطاً بأنواع الطيب من الكافور وغيره » ومنه يعرف وجه انحصار 
الحنوط بالكافور فيا تهدم من أخبار الخصم 6 افا إلى إمكان المناقشة قِ 
دلالة مثل هذا الحصر على المطلوب من إرادة مطلق التطيّب » كالمناقشة في 
عدم دلالة النبي عن اتباع الجنازة بالمجمرة على ذلك أيضاً ؛ إذ الا تباع 
خارج عمّا نحن فيه , مع ما في الصحيح أو الحسن وغيره : (« ... إني أكره 
أن يتبع بمجمرة 1(0) -معارضة بالمرسل قال : « سل أب 7 الحسن الثالث 
(عليه السلام ) هل يقرب إل اليَت المسك أو البخور؟ قال ١‏ نعم 206 . 

واخرقي الفقيه انه « روي ان النبئّ ( صلى الله عليه واله ) حتّط 
مثقال مسك سوى الكافور»(©) . 0 

وخبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام ) : «لا بأس 
بدخنة كفن الميّت» وينبغي للمرء السلم أن يدخن ثيابه إذا كان 
بشدر)(0) , 


رضن 





. 7١7”ص المجموع : جه‎ )١( 
١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١4" (؟) الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح؛4 ج" ص‎ 
. حمه ج١ ص707» وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب التكفين ح١ ج١؟ ص77‎ 
الصحيح كما في المصدر: أبو.‎ )( 
(4؛) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ح4؟؛ ج١ ص"5١ » وسائل الشيعة : باب 5 من‎ 
. ابواب التكفين ح١ ج؟ ص ه77‎ 
وسائل الشيعة : باب 5 من‎ » ١57 ص‎ ١ج‎ 4٠١ من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وادابه ح‎ )5( 
. 70 ج؟ ص‎ ٠١ ابواب التكفين ح‎ 
١؟١ حه” ج١ ص 749 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب التكفين ح١ ج7 ص ه77‎ » 3١5 حه ج١ ص‎ 


ا يي ا َب جواهر الكلام(ج 88) 
لما عرفتء إلا أنّ الإنصاف قربه» بل عن الفاضل في التحرير 
اخبيازه!:وفى حاشية الكرك +دهو قوي» "1 وذلك لأنّ أصل إنبات 
رطسا كن الراك ر ادن سرس ارد 
برتفع بالأرش , وحينئذٍ فمقتضاه ثبوته فيها على حسبها . 

بل قد يقال : إن الرد لا يتحقق مع العيب؛ ضرورة كون المراد رذه' 
بحاله الذي قد وصل إليه . والفرض تعيّبه . ولعل هذا هو الأصل في منع 
العيب الردء مؤّيّدا بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»”" وهو مشترك بين 
الجميع . 

وممّا ذكرنا يعلم : أولويّة استقرار الأرش بالتلف من العيب . 

وفي القواعد : «ولو اطلع على العيب بعد التلف كان له رد العتق إلا 
أواتسلم الأرقن فاق فجو كنان له الاسكر فاق كالعهز عبن يعض 
النجوم»!. وهو نحو ما سمعته من المسالك الذي قد عرفت النظر فيه , 
وال« الغاله» 

المسألة «الرابعة عشرة » 

«إذا اجتمع على المكاتب ديون؟ معاملة مثلاً لإمع مال 
الكتابة> لمولاه أو لغيره أو لهما : 
10 
(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص /لا؟. 


(5) تقدّم فى ص .,517١‏ 
؛) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ”' ص 587. 





إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابية سمش 88 

«فإن كان ما فى يده يقوم بالجميع فلا بحث» سواء كان 
مشر وطااو مطلقا. 

«وإن'" عجز» وكان الدين للمولى والمكاتب مشروط فإن 
تراضيا على تقديم أحدهما فلا بحث أيضاًء وإل ففى القواعر"" 
وشترخها"" والحسالك1 :ركان السيد اخد ماق يده 1 المعاملة 
اا ل ا ع هر مسار رن سار واكك الكدا 
دفع مال الكتابة فللسيّد منعه؛ لاحتمال عدم تمكنه بعد من وفاء دينه , 
ولا يجد مرجعا له بعد عتقه» . 

اتوادل داسك قل الكدسا فى ننه ؟ وها ن اعدهما: لذ لان 
قادر على أداء النجوم ما داه المال في يده.ء وثانيهما : له». وفي 
الإريضاح والمسالك : «أوجههما لعم ؛ نه يتمكن من مطالبته بالدينين 
معاً وأخذ ما في يده عنهما . وحينئذٍ فيعجز عن قسط من النجوم» . 

ل د لسار ا لماي نع ار لدي 
الخد امنا قاء لا للمكاتت: 

نعم , قد يناقش فيه : بأنّ ذلك كلّه لا يحقّق العجز فعلاً, وإِنّما أقصاه 
القدرة . بل وفي الْأُوّل -إن لم يكن إجماعاً -: بِأنّ الاختيار في تعيين 


)١(‏ في نسخة الشرائع: فإن. 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 554. 

(؟) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج ا ص 704 .1١0‏ 
(؛) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 488 -1485. 


اب تجتن تقو أشن الكل 7خ 76) 

جهة الدين للعديون ل الى ناف: ولذا لو دفع المكاتب نب مافي يده 
0 لذكر الجهة ثمّ قال : «قصدت التجوذ اواك السك كان 
القول قول المكاتب؛ ا أعرف بقصده ؛ كالمديون بد ينين واخبدهما 
عليه رهن . 

ودعوى : ترجيح دين المعاملة باستقراره بخلاف دين المكاتبة, 
لا حاصل لها على وجِدٍ ترجع إلى دليل شرعي, وتمكنه من مطالبته 
هما لا يوجب على المديون دفعه إليهما معا كي يحصل العجز عن قسط 
من النجوم, بل هو على اختياره؛ لأنّه المكلف بالأداء والمخاطب به 
فالنيّة نيّنه والامتثال امتثاله . 

وحينئَذٍ فالمشروط بالنسبة إلى التخيير المزبور كالمطلق 
الذي اعترف في القواعد بتخيّره في الفرض . بل ظاهره عدم الفرق 
بين المؤدى بعضا وغيره'", وإن قيّده فى كشف اللثام بالأوّل!", لكنّه 
ا 

ورثما يويّد ما قلناه: ما فى الإيضاح'" والمسالك”* بل وغيرهما”" 
ا اا ا ا دق لات 


110 قواعد الأحكاء. المكاتبة / في الأحكام ج 7ص‎ )١( 
.150 كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 8 ص‎ )1( 

() إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج ”' ص .1١0‏ 

(4) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 185. 

(0) كقواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ” ص 150. 





إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة 7ش 888 
لأجنبي وأرش جناية لآخر ومال الكتابة, ولم يف ما في يده بهاء فإن 
لم يحجر عليه فله تقديم من شاء منهم كالح المعسر؛ إذ ليس ذلك إلا 
لقاعدة العكين للم يوون المصم كيين المقا فده . 

وإن حجر عليه (وكان مطلقاً تحاصٌ فيه الديّان والمولى» على 
قدر ديونهم من دون تقديم أحدهما على الآخر؛ لتساويها أجمع حينئدٍ 
في التعلّق بما في يده . 

ويحتمل بل في المسالك: «هو الأجود»""_أنّه يقدّم دين 
المعاملة؛ لأنّه يتعلق بما في يده خاصّة , بخلاف أرش الجناية الذي له 
ل ا 


ا 
حقم العالك في القن ففي عوضه بطريق أولى . 

لكن هو._مع ابتنائه غلى ,غود المطلق رقا بالعجز» وقند عرفت 
ما فيه - يدفعه : أنّها مجرّد اعتبارات لا ترجع إلى دليل شرعي بعد كون 
الجميع ديوناً في ذمّته . فتندرج فيما دلّ على تعلّقها بما في يد المحجر 
عليه , كما هو واضح . 

«وإن كان» سس حي او إقدم 


)١‏ الهامش قبل البالن 
؟) كتحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص 519. 


ع سب يي ل د بو قو قر الكلؤام 128 


الدين» على مال الكتابة 9لأنّ في تقديمه حفظاأ للحقين» وفيه 
فالا يقن يعد تحاط 079 

وكذا ما قالوه من تقديم حعذارض العذا + عليه وار في تقديم 
الدين عليه ومساواته له وجهين كما في الإيضاح””؛ إذ الجميع -كما 
ترى -مبنيّة على اعتبارات لا تصلح معارضةً لإطلاق الأدلة . 

وأضعف من ذلك ما قيل من أنه «لو كان للمولى معهم دين معاملة 
احتمل مساواته لمال الكتابة؛ لأنّ ديون السيّد ضعيفة باعتبار كونها 
عرضة للسقوط بالعجز»'". 

الهو كما قرس ل عاض لافار دين ليوك الخيدل له كديون 
الغرماء مع عوده رقّاً؛ إذ رقّيّته بدل مال الكتابة لا غيرها من الديون , 
كما هو واضح . 

(ولو مات4 قبل أن يقسّم ما في يده وكان مشروطاً بطلت 
الكتابة» كما عر فته ضاها ومنقطات النجوم «ودفع ما في يده 0 
الديون خاصّة» بل عن المبسوط!*_واختاره في الإيضاح *'-_سقوط 
ارش الجناية؛ لتعلقه بالرقبة وقد فاتت , وتعلقه بما في يده بحكم الكتابة 


التى قد فرض بطلانها فيتبعها بطلان ذلك التعلق . 
١(‏ و0) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج ؟ ص ادا 
(1) مسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .14١0‏ 

(؟) في نسخة الشرائع: إلى. 

(؛) المبسوط: المكاتب / جنايته على سيّده ج 1 ص .١179‏ 





اذا اجتيم غلن الفكاتت وزو فم مال الككاية ٠‏ مح م عمج سبيت اذه 

وإن كان هو لا يخلو من نظر؛ لمنع تعلّق أرش الجناية برقبته من أَوّل 
الأمر كالقت لآ لهاذمة”قابلة لتعلى الددين بها يخلاف القرة .رودن هنا 
تحاص مع الديون . 

فالبحديق ورنام العبسدالةتعنى' أن رق هذا نه لمكا اموس بال 
تتعلّق أَوّلاً برقبته وله فداؤها بالمال, أو أنّها تتعلّق أَوَلاً بذمّته فإن 
لم يكن له مال كان للمجنى عليه استيفاؤٌها من رقبته؟ ظاهر كلامهم فى 
لكام :انلواح يعض لكام فيه | + قاء أن بعال ش 

وعليه فمع فرض المسألة في المحجور عليه ولكن مات قبل قسمة 
ماله يتّجه حينئذ مساواة الأرش للدين؛ لتعلّقه بالتركة قبل الموث 
نبم مح نول 2 تنوك :فق فنيق المع ملة فيو لد تقاف ب فيه القرة قورف 
وزوال الكتابة ينقله إلى الرقّيّة مع الإمكان, بل لا وجه لتقديم الدين 
عليه هنا وان احسن: الم هال اليا باغغاد كو الزقنة متحاد انك لد 
إلا أن الفرض فواتها . ومن ذلك يعلم أَنّهِ لا فرق في الحكم المزبور بين 
المحجور عليه وغيره . 

(و» كيف كان . ف«للو قصر» ما في يده عن الديون 9قسّم بين 
الديئان بالحصص» على نحو غيره من قاصري التركة «ولا يضمنه 
القولى #يال كلاف أخدى الأصل ووو لأن الديى تعلق ذلك المنال. * 


ا 


نقط» وما في , بعض النصوص السابقة!" ‏ من ضمان حالفو لى عله لان" 1 


.007- 0507 كخبر أبي بصير المتقدّم في ص‎ )١( 


1 | 1]ز1]1ذزذز|ز]1ذ|ذ|زذز|ز|ز|ز|ز | | | | | |[ | | [|ز|ز|[ز|[|ز[|[|[|[ | ز|ز|ز|زذ|ذز[ز[|زذزذزذزذزة ةز[آ[آ[[آ 201 جواهر الكلام 80 26) 


عبده ‏ مطرح» أو محمول على ضرب من الندب, أو على غير محل 
الفرض. والله العالم . 


المسألة «الخامسة عشرة » 

لا خلاف'" ولا إشكال في أَنّه يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا. 
كان الباق حدأ» بل في الإيضاح : اتّفاق الفِرّق عليه”"؛ لإطلاق الأدلّة 
وعدونيا و أقاداتيا الغية الاسستفلا ل 

بل «او رقا له» أيضا <«و» إن #منعه الشيخ4 في المحكي من 
مبسوطه””؛ لتخلّف رفع الحجر الذي هو من لوازم الكتابة معه ‏ بعدم 
استقلاله فيما يحتاج إليه من سفر ونحوه من أنواع السعي . ولزوم 
مشاركته له فيما يدفع إليه من سهم الرقاب من الزكاة لأنّه كسبه . 

وأجيب!4: باندفاع ذلك بالمهاياة, وبالتزام عدم المشاركة فى 
المدفوع من سهم المكاتبة؛ لعدم قابليّة جزئه الرقّ للملك . والأولى 
الجواب عن الأوّل : باقتضاء كتابته إيّاه الإذن في ذلك وعلى كل حال 

«ولو كان الباقى رقا لغيره فاذن صح» لوجود المقتضي من 


,37.١ صرّح بالإجماع في تحرير الأحكام: الكتابة / في الأركان ج وص‎ )١( 
.091 إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأركان ج ”اص‎ )1( 

(5) المبسوط: المكاتب /المقدّمة ج ١‏ ص 18. 

(؛) كما في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص //ا. 





كانه يعض الفيل ٠‏ سمح ا ا ا 1010 6 


إطلاق الأدلّة وعمومهاء وارتفاع المانع الذي هو الحجر عليه المانع له 
من السعي. . 

«وإن لم ياذن بطلت الكتابة؛ لانها تتضمّن ضرر الشريك» 
بتبقض العبد «ولأنٌ الكتابة ثمرتها الاكتساب, ومع الشركة 
التصرف بماله المسلّط عليه عدم جوازها المستفاد من إطلاق الأدلة 
وعمومها, وعن الثانى : باندفاعه بالمهاياة . 

وفيه : أنه لا دليل على لزوم إجابته إليها. كما لا دليل على لزومها 
بعد الإجابة إليها. فلا يحرز التمكن من الاكتساب الذي يتوقف جواز 
الكتابة عليه . بل منه ينقدح اللإشكال فى جوازها مع الإذن؛ لعدم التزامه 
بالأسقمر ركليهاء و لعله لذ اقل يعو الحو نط لق" 

لكن يمكن منع اعتبار إحراز التمكن المزبور في صحّة الكتابة؛ 
المتقدّم سابقاً" المشتمل على النهى عن الامتناع عن مكاتبة من 
دن أ كتير ينا ليق ل اقليلة على التغليل :نا د المو من سعا ب وس هنا 
جزم الفاضل”" وغيره! بالصحّة مطلقا وإن كره الشريك, ولعله 


وا السلا :المكاتب /المقدّمة ج 3 ص 44 4. 

ناض 1172277 

(؟) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأركان ج 7١ص‏ 17140 .15١-‏ 

(؛) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 578 والشهيد الثاني في > 


06 7ب 1011010101010073ز1ز[151ز31ذز1ز[ز31زذزذزذز3ز[ز[ذززؤزذزؤزذآذؤذ#آذآذخ 2-2 جواهر الكلام (ج 26) 


الأقوى . والله العالم . 
وذ كلهاقى:اركاق المكاسة واحكافها: 


(وآمَا» الكلام في «اللواحق» 
«إفيبة ْ (لاخلئ مقاصد» : 
«الأوّل» 
«فى لواحق تصرّفاته» 


«وقد بِنَاه في المسألة الثانية من مسائل الأحكام'" تمام البحث 
في «أَنّه لا يجوز» للمكاتب «أن يتصرّف» بما في يده من المال وإن 
كان مملوكا له إبما ينافي الاكتساب من هبة أو محاباة او إقراض او 
إعتاق» أو فيه خطر «إلا بإذن مولاه» فيجوز؛ لأنّ الحقّ لهما . 

9و4 حينئذٍ ف كما يصمٌ أن يهب من الأجنبي» مثلاً «بإذن 
المولى فكذا هبته لمولاه» بلا خلاف" ولا إشكال . 

«ونريد أن نلحق هنا مسائل» : 


«الأولى» 
لا إشكال في أنّ «المراد من الكتابة تحصيل العتق» بالعوض 





ه المسالك: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 1495 -197. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فتشتمل. 

(؟) فى ص .00١‏ 

(؟) يظهر الإجماع من المبسوط: المكاتب / بيعه وشراؤؤه جح 1 ص 4؟١.‏ 


التصرّفات السائغة والمحظورة للمكاتب لل سس 85168 


«وإنما يتم بإطلاق التصرّف في وجوه الاكتساب» وحيتذ 
فإطلاقها يقتضي ذلك «فيصح أن ببيع من موا لالااوسيق سيره وان 
يشتري منه ومن غيره4 كما يصح له غيرهما من وجوه التكسشب؛ إذ * 
المولى كالاجنبى فى ذلك بلا خلاف اجده'". 3 

(و» لكن ا واحد"" أنه «يتوخى ما فيه الغبطة فى 
معاوضاته4 بل ظاهرهم المفروغيّة منه «فيبيع بالحال لا بالمؤْجّل؛ 
لان نيه المشدرى زياد عن الفمق :فيعجل تدان الهن 
ويؤخر الزيادة» . 

وجاينا هو فإذا" ابتاع بالدين جاز, وكذا إن استسلفء وليس 
لكان يره»ه ولأنّه لا حظ له. ونيا لسو كاين 111 
يدفع اا 4 

إلى غير ذلك ممّا ذكروه من الأمثلة التي لا طائل في التعرّض لها, 
ولكن حتعلها العايظ فى التداتر الدب التصيررف الاكسبانى مر 
امسا ا 200 خطر كما سمعته في المسألة النالئةا“؛ من 
فصل الأحكام . 

بل في المسالك هنا : «فرّقوا بين المكاتب وبين الولي حيث يبيع 





0 يظهر ذلك . 000 : (المصد ولاك‎ )١( 
.117 ج اص‎ ١١48 كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح‎ )1( 
في نسخة الشرائع: فلو.‎ )5( 

(؟) بل تقدّم في المسألة الثانية. كما أشار إلى ذلك انفا. 


الطهارة / في سنن التكفين اوم 

وخير غياث بن إبراهم عنه (عليه السلام ) أيضاً : « إنه كان يجمر 
المت بالعود فيه المسك ؛» ورثما جعل على النعش الحنوط . ورثما لم يجعله , 
وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة »27 , 

وفي خرعمّار: « ... وجمّر ثيابه بثلاثة أعواد ... »202 , 
خرا ته اليس بأ ول قن كناوا عل ينان وار و لقم وات فل الكراةة 
جمعاً بشهادة ما عرفت » بل لعله أقوى » من غير فرق في ذلك بين بدن الميّت 
وثيابه » ويكى ذلك في حصول الرشد بالنسبة إلى محالفة العامة . 

نعم قد وضح لك من جميع ذلك ضعف ما يحكى عن الفقيه”" من 
الأمر بتجمير الأكفان مرادا به الاستحباب على الظاهر وإن كان ربا يشهد 
له بعض هذه الأخبار, سيّما مع إمكان الجمع بينها وبين ما تضمّن النبي 
عن ذلك مما إذا كانت عليه لا فيا إذا جمّرت سابقاً ثم كفن بها إن كان 
مراده ذلك » لكنّها لا تقاوم ما عرفت من الإجماعات وغيرها لوجوه عديدة 
لا تخنى » فتأمّل جيّداً . 

“اومن سنن هذا القسم : أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه» 
إن أراده # أو يتوضأ وضوء الصلاة ‏ كما في النافع 9 والمعتير(*» 





١١١ ح8" ج١ ص 390 , الاستبصار: الطهارة/ باب‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. 78 وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب التكفين ح4١ ج؟ ص‎ » 5٠١ ح" ج١ ص‎ 

(؟) تقدم في ص 186. 

(") من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وأدابه ذيل ح17؛ ج١‏ ص ١45‏ . 

(:) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص؟1 . 

(5) المعتبر : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 584 . 


يي ري ب و ا تن قن اكلام( د 
هال الطنا >تسقة وى كيقة العاجة ان الصلحة الظاهرة فار المراضيى 
هناك مصلحة الطفل والولى منصوب لينظر له, وهاهنا المطلوب العتق 
الجر فى معدايطة لدي الدكاف غير تاصوب ليم الا 

بل فيها أيضا أنه «متى باع أو اشترى لم يسلّم ما في يده حتّى يتسلّم 
العوض؛ لأنّ رفع اليد عن المال بلا عوض لا يخلو عن غررء ولذلك 
لحت له القدله» ل[ مقفطياء السليم راننن المال في المجلس وانتظار 
المسلم فبه»!"'. 

بل فيها أيضا : «لمّا كان الواجب عليه تحرّي ما فيه الغبطة ومظنّة 
الاكتساب فعليه أن يبيع بالحال لا بالمؤْجّل؛ لأنَّ إخراج المال عن اليد 
بلاعوض في الحال تبرّع ومشتمل على خطرء سواء باع بمثل قيمته أو 
أكثر ء وسواء استوثق بالرهن أو الكفيل أم لا؛ لأنّ الكفيل قد يفلس 
والرهن قد يتلف» . 

((نعم , عو ان ببيع ما يساوي مائة بمائة ييه 0-7 
ويجوز أن يستري برق بثمن النقد ‏ ولا يرهن به فإنه قد يتلف, وإن 
اشتراه بثمن النسيئة ففي جوازه وجهان : من اشتماله على التبرّع . ومن 
عدم الغبن»7". 

إلى غير ذلك ممّا فيها وفي غيرها كالقواعد'“ وشرحيها!" 


.83060 194 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج‎ )١( 

(5]) العضدو الساق: بض :11156 

(؛) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص 517. 

(5) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج " ص .1١١‏ كشف اللثام: المكاتبة / في > 





التفنوانات اللتائقة والتعظى د المكاقة مسحنميييتبت لسعم سيت دمت دق 


والتحرير''' ونحوها'", وليس فيها كثير اختلاف . ومرجعها إلى كون 
المكات كعامل القراظى لاقي . 1 

لكو زع لم رك انجباعا انك البعافقة فى الك يعدم الذليل على ١‏ 
التعليل المزبور. 

وصحيح معاوية عن الصادق عَيّةِ المتقدم الذي فيه : «لا يصلح له 
أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام»!"_مع أن الموجود في 
مؤالة:العملوك: الى كذا فب عدلى اتقمية يزيا له المحقيل لكتوة 
المراد منه اشتراط عدم التصرّف بماله _إِنْما يراد منه: المنع من 
التصرّفات التبرّعيّة كالهبة والعتق ونحوهما. لا مطلق التصرّف 
حاتى الاكتسابي منه الذي هو من لوازم عقد الكتابة ومقتضيات إطلاقها؛ 
وإذا قال الضاوق نا فى كيرا يضر الساق فى الما له المدويونة 
-في المكاتب الي و دلا 5 له عتق رس ولكن يبيع 
ويشتري»! ". 

بل لعل المستفاد منه ومن غيره: أنّ رفع الحجر عن المكاتب 
في نصرّفاته الاكتسابيّة شرعي لا مالكي كي يلاحظ إذن السيّد فيه 


ٍ الأحكام ج 4 ص او م 

.7717 557 تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كالدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١١6‏ ج "١‏ ص 554,. ومعالم الدين (لابن القطان): 
المكاتبة / في اللواحق ج ١‏ ص 57١‏ -؟771. 

(5) تقدّم فى ص 7 00. 

(؛) تقدّم فى ص 0٠037‏ -007. 


/051 جواهر الكلام (ج ك) 


وجوداً وعدماً. كالعامل الذى هو وكيل عن المالك: بل لا عبرة بنهي 
النالك التكات عن تمروقة الاكهيانى قصلا عبن اعقيار ادهب 
يعلذت العائك: 

كما أنّ المستفاد من قوله ليا فيه : «يبيع ويشتري»"" الإذن له في 
التكتن الجارى محرى دكتتبالنقلاء :فى النقك والنسيفة والقنراخن 
والإجارة بالنقد وبغيره والسلم وغيرهاء من غير فرق بين ما كان فيه 
خطر أو لا وبين أخذ الرهن والكفيل أو لا؛ إذ المدار على التكسّب 
العرويو كان وزنانا واحوالا نيل الذاهر عدوا اعدف لسيمالة.هنا 
لا مفسدة فيه للمال, ولا حاجة إلى ملاحظة الغبطة , فله بيع الشيء بثمن 
مثله وغير ذلك . 

وبالجملة : ما ذكروه من التقيبدات المزبورة التي هي أشدّ منها 
في ولىّ الطفل _لا أعرف له دليلاً سوى دعوى :كون المكاتب لم يخرج 





على مولاه'" لا يقدر على شيء'"؛ وأقصى ما خرج عن ذلك يسبب 
الكتابة ما اشتمل على القيود المزبورة, دون غيره الذي يكفي في 
مذله الشيك فيه 

لكنّه كما ترى _-منافٍ لإطلاق الإذن بالبيع والشراء الذي هو كناية 


.007- 007 تقدّم في ص‎ )١( 


لو كان للمكات غلل هو لاو هال فخل تكه' ‏ متستسيي نس يت حتت د 83 
عن الاكتساب . ولما هو المعلوم من أنّ مقتضى عقد الكتابة استقلال 
العبد بالتصرّف في ماله بغير التبرّع المودّي إلى تلف المال بلا عوض . 

ولو تصرّف تبرّعاً ولم يردّه السيّد ولو لعدم علم به -فتحرّر بالأداء 
صحّ تصرّفه في قول قوي؛ لما ذكرناه في نظيره من بيع المالك المال 
المرهون نم فكه . ولما سمعته في صحيح معاوية بن وهب المتقدّم”" من 
صحّة نكاحه . وقيل بالعدم'"؛ لاستلزامه تعليق البيع أو نفوذه مع تعلّق 


المسألة «الثانية 4 
إذاكان للمكاتب» مشروط أ أو مطلقاً «على مولاه مال. وحل 
نجم4 من نجومه, كان حكمه كالأجنبي مع الأجنبي بالنسبة إلى 
التقاص : 
إفإن كان المالان متساويين 00 تهاترا» قهرا وا 
كانا نقدين أو عرضين مثليّين كما في الدروس'" والمسالك'؛؛ لما بينّاه 
في محلّه من عدم ملك شخص على آخر نفس ما يملكه عليه 





.00” في ص‎ )١( 

)١(‏ احتمل في كنز الفوائد: العتق / في المكاتبة ج " ص .١19‏ وينظر إيضاح الفوائد: 
المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص .1١١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١14‏ ج 5 ص 589. 

(؛) مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج ٠١‏ ص 4915-1490. 


٠/ام‏ ا جواهر الكلام (ج هي 


9ولو فضل لأحدهما رجع صاحب الفضل» . 

(وإن كانا مختلفين» جنساً أو وصفاً ولو بالحلول والتأجيل أو 
اختلاف الأجل, وفي الدوودى 07لاو القممالق الاببراو ككاذا اميك 
إلم يحصل التقاصٌ إلا برضاهما4 للأصل , وقاعدة التخيير للمديون 
فى جهات القضاء ... وغير ذلك . 

ش لكن قد يناقش في خصوص ما سمعته من الدروس والمسالك: بن 
ما أشرنا إليه من دليل التهاتر شامل للمثلي والقيمي . اللّهمَ إلا أن يقال : 
إن دليل التهاتر القهري الإجماع : والعسلك منه المثلان دون القيميّين. 
فلو فرض أنّ لكل واحد على الآخر عبداً مثلاً- موصوفاً بصفات 
متّحدة لم يتقاضًا إل بالتراضي , هذا . 

9و4 قد عرفت أنه إهكذا حكم كل غريمين» في جميع 
ما سمعت «و»4 لكن 9«إذا تراضيا كفى ذلك4 في براءة ذمّة كل منهما 
عمّا للآخر عليه في المشهور'" (ولو لم يقبض الذي له ثم يعيده 
عوظة وا ن المال أثمانا أو أعراضا*» لما تقدّم في محلّه من أنَ 
الوفاء معاوضة مستقلة برأسها, ومن أ ن ما في الدمّة مقبوض لمن هو 


000107 010) 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 455. 

(؟) اختار ذلك الشهيد الأوّل في الدروس: المكاتب / درس ١١4‏ بج ؟ ص 554. والكركي في 
فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 59786 والشهيد الثاني في المسالك: المكاتبة / فى 
اللواحق ج ٠١‏ ص 195. 

(؟) في نسخة الشرائع: أعواضا. 


لى اشرئ الفكاتيية اباه.يدون اذل مولا لل ل تاق 
عليه . فلاحظ وتدير. 

«وفيه قول اخر» للشيخ في المحكي من مبسوطه'" 
«بالتفصيل» وهو: «إن كانا نقدين قبض أحدهما ودفعه عن الآخر, 
وان كان عوطي ناه امن لتشيما اد قان احدهنا نقد فقس 
العرض ثمٌ دفعه عن النقد جاز دون العكس» . 

وفي الدروس'" والمسالك!": «وكأنٌ الشيخ يجعل المقاصّة بيعاً: 
فيلحقها أحكامه من بيع الدين بالدين وشبهه» والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
«إذا اشترى أباه» مثلاً (بغير إذن مولاه» سابقاً أو 
لاحقاً إلم يصحٌ» إذا لم يكن له مدخليّة في التكسّب؛ لعدم بوت 
الإذن له شرعاً بمثل هذا التصرّف, فيبقى على أصل الحجر عليه وإن 
لم ينعتق عليه . 1 
فما عن بعض': من الجواز ‏ لأنّه اشترى مملوكا لا ضرر على 
المولى فى شرائه . ولهذا كان كسبه لهء وإن عاد المكاتب في الرقّ عاد 


0 06 المبسوط: المكاتب / بيعه و اوه ج‎ )١( 

١(‏ و؟) انظرهما قبل ثلاثة هوامش. 

(؛) كابن الجنيد في ظاهر عبارته المنقولة في مختلف الشيعة: العتق / في المكاتبة ج 8 
ص .١5١‏ واحتمله فى كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص 5-6 60. 


الو حل مح ا ب نوك ع حت اخوافز الكلام زع 0؟) 

لا لما في المسالك من «أنّ صرف الال في ثمنه مع عدم جواز يبعه 
والتكسّب به غير سائغ له وإن لم يعتق فى الحال»'"؛ اذ يمكن منع عدم 
جواله له ]ذا فطق قله تدمع كود كمونا حيك سعين به غلى أداء 
مال الكتابة . 

بل لأنّ المفروض شراوٌه على وجد لا مدخليّة له في التكسشّب» 
ويكفى في ضرر المولى دفع المال في مقابلة من لا يجوز له التكشب فيه 
ببيع ونحوه ولااكسب له يستعين به على أداء مال الكتابة . 

نعم , لو قلنا : يجوز له التصرّف فيه ببيع ونحوه لم يكن إشكال في 
جواز شرائه؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالأجنبي. إلا أني لم أجد من صرّح 
بجوازه؛ بل ظاهر بعض من تعرّض لذلك وصريح اخر _كالفاضل في 
القواعد”" والاصبهاني في شرحها”" وغيرهما'“ العدم. بل أرسلوه 
إيجال المسسلماض وان كان دليلة سوال كن إجناعا دلا يخلوهين 
إشكال للأصل وغيره, وكونه يتحرّر تبعا لتحرّر الولد الذي لم يعلم 
حاشية الكتاب©, إلا أَنّي لم أجده اه 





497 ص١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: المكاتبة 5 الأحكام ج “اص 15618. 

(؟) كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص 807-500 (احتمل الجواز أيضا). 
(؟) كابن القطان في معالم الدين: المكاتبة / في اللواحق ج ١‏ ص .""١‏ 

(0) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .58١‏ 


لو اشترئى المكاتب أباد بدون ادن ١‏ يبي ا ل 7 801/1 


نعم في الا.يضاح في تقرير دليل القول بجواز الشراء من دون 
بعضهم في ولد المكاتبة , لكنّ صريحه في تقرير القول بعدم جواز شرائه 

ومن الغريب قوله في الحاشية المزبورة : «إِنّي لم أظفر للأصحاب 
هي بين يديه بذلك , وقد حكى هو عن الاإيضاح شرحها _ما نقلناه 
ندم قا ل كيه دررواذا تدرا اوقتلسف الورصةة ملكتم و لمبى لدسعة 
ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه, ولا ينعتق عليه»”", وقد صرّح أيضاً 
فى التحرير' والدروس" بعدم جواز التصرّف فيه . بل المصئف فى 
المسألة الثانية'" قد صرّح بعدم جواز التصرّف فيه . 

ويمكن أن يكون دليلهم على ذلك مضافا إلى الإجماع ‏ فحوى 
ما دل”" على الانعتاق عليه بالملك القاضى بعدم جواز التصرّف فيه 
بنحو ذلك وإن منع من الانعتاق مانع من جهة ضعف الملك أو غير ذلك , 
)١(‏ إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج ا ص .1١7‏ 
)١(‏ المصدر قبل السابق: ص 5979. 
(؟) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص 118. 
(؛) تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص 77؟. 
(0) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١10‏ ج 5 ص 1غ56. 


(1) تقدّمت في ص .00١‏ 


لا ملسم سم حم ع ا ا اه الام اخ 088 
بل وفحوى نصوص'" أولاد المكاتب والمكاتبة الظاهرة في عدم دفع 
الأولاد عن مال المكاتبة ... وغير ذلك والله العالم . 

هذا كلّه إذا لم يأذن له المولى إوإن"" أذن له صحّ» ولو لم يكن له 
مدخلئة فية؛ لأ الحو لهما. 

«#وكذا» يصح من دون إذن ولو أوصي له به ولم يكن فى قبوله 
ضرر» من حيث الإنفاق عليه «بآن ايكون نكسا سند بكب » 
وإن كان لو مرض أو عجز أنفق عليه كما في المسالك"؛ لأنّه من صلاح 
ماله لا للمواساة الممنوع منها كما في أقاربه الأحرار . 

وإن كان قد يناقش : بان ذلك كافي في عدم جواز قبوله المعتبر في 
صحّته الغبطة عنده, فلابد من فرض كونه كسوبا يستعين به على مال 
الكتابة, ولا يكفى عدم الضررء بل قد عرفت في كتاب الوصايا! جزم 
المصئف وغيره بعدم صحّة الوصيّة من غير السيّد للمكاتب» بل ادعى 
بعضهم الإجماع عليه مضافاً إلى ؛ بعض النصوص ©, فلاحظ وتأبّل . 

و4 كيف كان , ف 9إذا قبله فإن أدّى مال الكتابة عتق المكاتب 
وعتق الآخر مع عتقه. وإن عجز ففسخ المولى استرقهما» معا مئل 
0 اا ب سي 7 الذي ملكه 


()'فمنالك 00000 / في اللواحق ج ٠١‏ ص 197. 
(غ) في ج 19 ص ١ل/.‏ 
)000( وسائل الشيعة: انظر باب هو" من كتاب الوصايا ج 4 اص 8١‏ فما بعدها. 


متى يجور انتكاك عبد المكاتب لو جنى؟ ا 3 ري بن 


لا المكاتب»'", وهو كماترى . 

نعم , في المتن : إوفي استرقاق الأب تردّد» قيل : «ممّا ذكرناه . 
ومن تشبّئه بالحرّيّة بجريانه في ملك ولده»”" وهو كما ترى؛ ضرورة أنه 
لا سبيل إلى إبطال القبول بعد صحّته , ولا إلى عتق الأب مع استرقاق 
الولد, ولعلّه لذا لم يحك عن غير المصنّف احتمال ذلك . والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 

9إذا جنى عبد المكاتب»4 غير أبيه بما يوجب الأأرش «لم يكن له 
يط كد "با ارس لآ | درتكون فيه القيطة [4ه ول لتصور الارئن 
عن قيمته , فيفضل له ما ينتفع به. أو لأنّ عينه تشتمل على منفعة تعود 
على المكاتب في ماليّته بكسب وغيره. 

ولو كان المملوك» الجاني «اب”“ المكاتب» الذي دخل في 
ملكه بوجه من الوجوه السالفة . قيل"': «لم يكن له افتكاكه بالأرش 
ولو قصر عن قيمةت»ه أي «الأب؛ لأنه يتعجّل بإتلاف مال له ” 
التصرّف فيه ويستبقي ما لا ينتفع به؛ لأنه لا يتصدف في أبيه» . 00 

(ؤو» لكن (فى هذا تردّد» : مما سمعت, ومن إمكان فرض الغبعلة 
له بزيادة كسبه. . 








.007 كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 
.197 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج‎ )1( 
(؟) فى نسخة المسالك: يفتكه.‎ 

(غ) في نسخة الشرائع: ابا. 


ا ب ب ل حيبت اجؤاقرالكلام (ع 4) 
والقواعد(1) والإرشاد() والذ كرى”2) والدروس7*؛) واللمعة (0) وجامع 
المقاصد(© والروضة © وعن النهاية (» والمبسوط (1) والسرائر(١)‏ 
والجامع )1١(‏ وغيرها (225؛ بل في الحدائق 227 نسبته إلى الأصحاب . 

ولم أقف له على مستند , نعم علّله في المعتبر(14 بن الاغتسال والوضوء 
على من غسل ميّتاً واجب أو مستحبّ , وكيفما كان فإِنّ الأمربه على 
الفور» فيكون التعجيل أفضل . وهو كا ترى » على أنه لا ينطبق على 
التخيير بين الاغتسال والوضوء . 

ونحوه ما عن التذكرة ١‏ بالنسبة للاغتسال خاصّة » ولم يعلل الوضوء 


بسى)ء . 


. قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١ ص18‎ )١( 

0( ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 739١‏ . 

() ذ كرى الشيعة : الطهارة / تكفين ا ميت ص9؛ . 

(4) الدروس الشرعية : الطهارة / تكفين الميت ص١١‏ . 

(5) اللمعة الدمشقية : الطهارة / كفن الميت ج١‏ ص15 . 

03( جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 7/56. 

(0) الروضة اليهية : الطهارة / كفن الميت ج١‏ ص15 . 

(8) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص 7”0. 

(1) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص ١768‏ . 

.١54ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

. 87 الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص‎ )١١( 

)١1١(‏ كنهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص 0 ؟ » والبيان : الطهارة / تكفين ا ميت 
ص37 . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / في التكفين ج؛ ص/" . 

)١4(‏ المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص786. 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين اميت ج١ ص4 ؛‎ )١5( 


ابل دأ اح طول اكلام او 

لعل هذا أولى ما في حانشية الكركي”' والمسالك”" من أن «مرجع 
التردّد فيه إلى الاشكال فى جواز شرائه وعدمه , فإن أجزناه فذاك وإلا 
نالك اهيف 1 البسلى تدر و يعو للعو رامقا اليه إل أن كين 
هذا الررد د يعدم : والاموسها » 

وفي الإإيضاح جعل أحد وجهي التردّد فيه إمكان الاستعانة بثمنه. 
عنو مها نه الحكة "اببوقيه ونا ذكر تاومابقا فى ولد المكا فيه أنه 
كزيل على خصوض : ذلان إل" بك الزعوةالكبعبا رثا وبواذة الال . 

«المقصد الثانى » 
(في جناية المكاتب والجناية عليه» 
لإوفيه قسمان* : 


[القسم] «الأوّل» 
في مسائل المشروط, وهى سبع» : 


«الأولى» 
(إذا جنى المكاتب على مولاه عمدأ» : 
(فإن كانت نفسا فالقصاص للوارث, فإن اقتصّ كان كما 
لو مات» في بطلان الكتابة وانتقال ما في يده وأولاده للوارث . 
)١(‏ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 58١0‏ 


(1) مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج ٠١‏ ص 158. 
(؟) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص 177. 


خذانة لمكا نت على :و7 بم يت ا أ 81/1 


(وإن كانت طرفاً فالقصاص للمولى. فإن اقتصّ فالكتابة 
بحالها» للأصل وغيره؛ وإن عفا هو أو الوارث على مال صحء وبقيت 
كتابه كما لو كانت العنا وجي والاء لان السولى جع المكداتب 
كالأجنبي بالنسبة إلى ذلك وإن كان ملكا لهو وانها لأبشث لدعلى ملك © 
مال في غير المكاتب الذي هو كالحرّ في قابليّة الملك والملك عليه. 2 0 

نعم . الأقوى ‏ وفاقاً للفاضل”" وولده'" والكركي'" والشهيدين'* 
والاصبهاني'" وغبرف '"اماتزوف الارس لديا لم 5 عن قيمته, 
وإلاكان له مقدار القيمة؛ لقوله ليْةٍ : «لا يجني الجاني على أكثر 
من نفسه»!", ومساواته للحرّ إنما هو في ثبوت مال في ذمّته لافي 
مقدار الأرش . ظ 


فنا غى يعظى "وه النوقدفى ذه وال اضعاف فيوشدييل 3 37 

.1595 قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج ' ص 16. 

(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .58١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١77‏ ج ؟ ص 500,. مسالك الأفهام: المكاتبة / في 
اللواحق جج ٠١‏ ص 194 .050١0‏ 

(0) كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 8 ص 007. 

(1) كالعميد في كنز الفوائد: العتق / في المكاتبة ج ؟' ص ١0١-؟10١.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١6‏ القود بين الرجال والنساء ح 9 ج ٠١‏ ص 185, 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب القصاص في النفس م ٠١‏ ج 9 ص 85. 

(8) كابن سعيد في الجامع للشرائع: العتق / باب المكاتب ص .]١١‏ 

() كما في مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج ٠١‏ ص .00٠١‏ 


ملام جواهر الكلام (ج ه) 





ند مضي إطلاق النضتف + الأرشء بل قد بويد كلاف :فى المسالة 
الثانية واضح الضعف . 

وعلى كلّ حالء فإن وفّى ما في يده بالأرش ومال الكتابة وقى 
الحقّين وعتق , وكذا إن قصر عنهما معاً ولكن يفي بمال الكتابة ورضي 
الجمتكيوالا دا ممفدرويقا و لا رلك وروا ل فقن سمعظ ها ذا ماد كرووضية 
تسلّط المولى على أخذ ما في يده وتعجيزه عن مال الكتابة فيرجع 
خيلا رذ وعرفث البق فنه إوالم يكن تفاع . 

ولو لم يكن في يده مال أصلاً عجّزه المولى إن شاء وسقط أرشه 
حينئزٍ؛ لعدم ثبوت مال له في ذمّة عبده, مع احتماله ويتبع به بعد العتق 
إن حصل؛ لثبوته في ذمّته , وهو قابل لذلك والأصل بقاؤه, والمسلّم من 
عدم ثبوت المال له في ذمّة عبده إِنما هو في الابتداء لا الاستدامة, اللّهمّ 
إلآأن كو إجهاعا . 

وأولى من ذلك في الثبوت : ما لو أعتقه بعد جنايته أو أبرأه من مال 
الكتابة ولم يكن في يده شي ء؛ لأصالة بقائه حال الحرّيّة التي هي أولى 
بالفونه هن بعال ال ول ظ 

قوااعيعا ديا ل دل نينا كان كلاهشر عط اكد ارون اش و1 
الأرش حينئذ . بل صريح الدروس" ذلك لأنّه أزال الملك عن الرقبة 


5 انيز فى الغيمالاتة(التصدر التاق ): 


جناية المكاتب على مولاه ع ا 81/14 
التي كانت متعلق متعلق الأرش باختياره, ولا مال غيرها ع الفساد؛ 
ضرورة اقتضائه السقوط أيضاً لو أدّى مال الكتابة سابقاً على دفع 


الأرش إذاكا ن مأ في يده يفي بهما . 1 

وأاختبال'' الفرق:« نان العتق هنا سم مدن هقة ا 
ما لو أحتقه مجاناً -مع أن لا يم في الإبراء الذي هو بمنزلة الأداء - 
لا حاصل له . 


واضعك من ذلك.قا احدلة فى الدوويسي""! وغيرنه"اتتمن بقوع 
ل ا ل رك يري ا ل با د ال 
والمال يثبت تبعاً والفرض فواتها؛ إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة 
كناكم 

على أن دعوى تعلّق الأرش بالرقبة في الجناية على المولى 
دكن عنعهاه اكونها ملكا لاقل لهذا ىقل ويج العا ددا 
اننا نوت لق كيه الكتعلى اعفهال ستدرقه نشبا اندو نما 
جيّداً. وال العالم . 

وعلى كلّ حال , فممّا ذكرنا يظهر لك ما في قول المصنّف وغيره!: 
«وا ن كانت الجناية خطأ فهي تتعلّق برقبته. وله أن يفدي نفسه 


0.00 كما في كششف اللثام. المكاتبة / في الأحكام ج # ص‎ )١ 
المصدر قبل السابق.‎ )١( 

() كمسالك الأفهام: المكاتبة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .050١‏ 
(:) كالعلامة في التحرير: الكتابة / في الأحكام ج 4؛ ص 158. 


مه جواهر الكلام (ج ) 


بالأرش؛ لأ ذلك يتعلّق بمصلحته4 التي هي كنفقته وعلاج مرضه؛ 
إذقد عرفت أَنّ رقبته ملك للسيّد . فلا وجه لتعلّق حقّه بها . 

نعم . لما صار له بالكتابة ذمّة قابلة لأن يملك عليه بها من غير فرق 
بين المولى وغيره تعلّق أرش جنايته على المولى بها , كما هو مقتضى 
إطلاق ما دلّ على ديتها الظاهر في أَنّ موردها الذمم كقيم المتلفات: 
وإنّما تعلّقت برقبة العبد في بعض المواضع لعدم ذمّة له فعلاً يتمكّن من 
الأداء بها مع قوّة أمر الجناية وأنّه لا يطل دم امرىٌ مسلم'", فشرّع 
الانعقاء.هها عوهن الدقة فدأف سيدا .اث الغالو.: 

وكيف كان «إف» _حكم الخطأ حكم العمد الموجب مالاً. وهو 
ماسمعته من أنّه إإن كان ما بيده» من المال «بقدر الحقين فمع 
الأداء ينعتق؛ وإن قصر دفع أرش الجناية» وفيه البحث السابق . 

«فإن ظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة, وإن لم يكن له مال 
أصلاً وعجز؛ فإن فسخ المولى سقط الأرش؛ لأنّه لا يبت للمولى 
في ذمّة المملوك مال4 وفيه البحث السابق «وسقط مال الكتابة 


بالفسخ» والله العالم . 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القسامة ح 0١78‏ ج 4 ص .٠٠١‏ تهذيب الأحكام 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح 18 ج ٠١‏ ص 75". عوالي اللآلي: المسلك الرابع مز 


غذارة المكاني علي لاعن سح حم حب ب ب ب ع حبك عدن أأإة 
المسألة «الثانية 4 

«إذا جنى على أجنبيٌ عمداأ؛ فإن» كانت طرفاً واقتصّ منه أو 
(عفا» على مال أو لا عليه 9فالكتابة بحالها وإن كانت الجناية نفسا 
واقتصٌ الوارث كان كما لو مات4 فى بطلان الكتابة على نحو 
انميق بزع صبا على مان أو كات الاسنايةا مويدنة اليجنا زا دايع 
الأرش الذي هو أقل الأمرين منه ومن قيمته أو المقدّر له بالغآ ما بلغ 
على البحث السابق . 

وفي المسالك : «أولى بالاكتفاء بالأقلّ هنا؛ لأنّ الأرش يتعلّق 
واقتيد واو امحرقة المواق وريخلانن ما لو كانت على العولى »قير اتنا 
جانب الحرّيّة نّم أقوى , ومراعاة جانب القنّ هنا أقوى»!". 

قلت : الذي يظهر منهم في المقام وفيما تقدّم أن أرش الجناية 
يحاص الديون » ويوجب التحجير لو طلبه من الحاكم ... وغير ذلك ممّا 
هو يلوه الكونة وت فعلذا فى التقةه | له معلى وا ارق هيز تدا 
القزنيا ١‏ طاهى لأء له انعا كيني علق الأرس فووا وساف لتر 
تعلّقه بذمّته في المقامين؛ لما عرفت من عدم تعلّق حقّ المولى بملكه . 

اللّهمّ إلا أن يلتزم : بكون فائدته التسلّط على بيعه مثلاً الذي 
لم يكن جائزاً له بسبب الكتابة التي لا يجوز له فسخها قبل حصول 
سببه . وإن كان هو _كما ترى - يمكن منعه . خصو صا مع نل ارقن 


.050١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج‎ )١( 


ذك جواهر الكلام (ج 6؟) 





فتأمل جيّداً. فإنّ المسألة غير محرّرة في كلامهم , بل هو كالمتدافع 
بالنسبة إلى ذلك, والمسألة لا تخصٌ الفرض. بل المراد : أن أرش جناية 
: المكاتب مطلقاً في ذمّته والرقبة كالمرهونة عليه, أو في رقبته وإن كان 
0 له كيالا رسن وقد عرفت أن الأفوق لا ذل 
نعم , قد يقال في الفرض الذي هو الجناية عمداً: إِنّه لما كان الخيار' 
فيه للمجني عليه . وطلب الأرش الذي هو أزيد من القيمة, فهل 
للمكاتب دفعه بدون إذن المولى كالأقل والمساوي؟ 
المحكي عن الشيخ : العدم”؛ لأنْه ابتياع لنفسه بأكثر من ثمن 
المثل, وهو لا يملك التبرّع . وفي التحرير : «الوجه عندي جواز دفع 
الأكثر»'", ولعلّه لا يخلو من قوّة , والله العالم . 
«وإن كان» قد جنى عليه وكين كيان انافك نقبيه با رقن 
الجناية4 الذي هو ما عرفته , وإن نافى ذلك الاكتساب, لكنّه لمصلحته 
النى هي أعظم من نفقته المأذون فيها وعلاج مرضه, بل قد عرفت أن 
انين عو التعدة ف التروعى لز غيرة. 
نعم , ظاهر قولهم : «له فك نفسه» تعلّق الجناية أَوّلاً بالرقبة » ويمكن 
عه لما 'عرفك + كو متعلقا بذ كته :واق كات الغين كبا هن عدلية: 
بمعنى : تسلط المجني عليه على الاستيفاء منها إن لم يدفع له؛ لأهميّة 


411 السبميوط: الفكاتب احدايقه بعل سقدمرة اضن / 
(1) تحرير الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ؛ ص 119. 


ختاية المكاتب على الأجتيق .ل يي 1ر8 
حقّ الجناية من غيره فيلاحظ فيه الأمران . 

«و» حينئزٍ ف«لمولم يكن له'"' مال فللأجنبي بيعه» أجمع في 
ارش الجداية 4 مع الأسشراقء :زإلا بع .مه قدر الأرقن وبق البناقن 
فكاننا ,كان عهو وف الب لى ضار افيد تفرك «وإن اذى عق 
الباقي . وفي تقويم حصّة الشريك على العبد مع يساره أو تمكنه من 
السغى البحت السابق وإن .جز به الفاضل .هنا فى القواعد"» بل :فى 
كشف اللثام : «وهل يجبر عليه هو أو الشريك على القبول؟ وجهان»'". 

لكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا. 

بق الكلام في شيء : وهو أنّ ظاهر بعض وصريح اخر”“ أن المجني 
عليه إذا أراد البيع لابدٌ له من فسخ الحاكم الكتابة؛ لأنّ المكاتب لا يباع 
وليس له فسخها, لأنْه ليس بالعاقد لها ء بل ولا للسيّد قبل حصول العجز 
العساظ اماعلى الحيار كليس عفيتتد إلا الحاكر: 

وفيه : أنّه بعد أن دلت الأدلة على تقديم حقّ الجناية على غيره من 1 

ع ع 7 اخ غ5 
ما يلزمه الفسخ من البيع ونحوه, واللّه العالم . 
)١(‏ في نسخة المسالك بدلها: معه. 
(1) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص 1595. 
)0( تحر بر الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج غ؛ ص 0٠‏ » مسالك الأفهام: المكاتبة / في 


اللواحق ج ٠١‏ ص .00١‏ 





ءَخ“غه 

وكرت كان قدله مط لان قدي اكد كينا رسن شان 
فداه فالكتابة بيجالها» وبحت على المتجني عليه فول الفسداء إن 
كانت الجناية خطأً. وإن كانت عمداً ففي المسالك : «التخيير المجني 
عليه كالقبت»”0" 

وفيه : أنّه بناءً على ما ذكرناه من تعلق الأرش بذمّته لا رقبته يتّجه: 
عليه قبوله؛ لأنّه حينئزٍ كالتبرّع بوفاء الدين . 

وأولى بالقبول لو فرض بذل المكاتب الأرش في ججناية العمد 
الع 

وق الععار البكد الداع لح إلو عه القع يدها مركن ضمانا » 
بل له أن برجع عن اختياره ويسم العبد, نعم إذا مات العف فل شعاد 
اوجاغة أو أعتقه ففي المسالك ؛ «التزم به؛ لأنّه فوّت بالإعتاق والبيع 
والتأخير متعلّق حي ) المجني عليه»'". 

وكانه اخذة مها فى القواعد.من اله :زان أعيقه البند كاف عليه فداة 
بذلك؛ أنه أثلف محل الاستحقاق كما لو قتله, وإن عجز ففسخ اليد 
قذاة ذلك او دفعه»!", ونحوهذ في التحرير”". 

محارت بتر بيد الررما ودار 


.005-06006١ ص‎ ٠ مسالك الأقهاء : المكاتبه / ذ في اللواحق ب‎ )١( 
.007 المصدر السابق: ص‎ )1( 

(؟) قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام سم 7 ص .50١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص ؟505. 


حتاية المكاتت على الأعق ١‏ . ميت تح ع ل بم ا ا بيت 8/1181 


التزامه بالفداء معه وإن اختاره ما لم يكن بالتزام شرعي . 

بل قد يقال : بعدم صحّة البيع ونحوه مع الجناية عمداً وأ وعلة لوقه 
بل يتقى مراغى «الفد ال نقان بحصل ققد |ة :وإلا كان لهافسحكة .كيل أن 
لم يكن إجماعاً في العتق __لبنائه على التغليب _أمكن دعوى ذلك فيه . 
بل في الدروس الجزم بعدم الصحّة قال : «ولو أعتقه بعد جنايته على 
اح عيدا يصح وإن ن كان وططا كس ال مر اع بدا 
الجناية . وعليه أقل الأمويق من فيمته والارنين ٠‏ سواء كان الارنتن 
لواحد أو جماعة ...»7 إلى آخره . 

لفن :ذلك بعلم التقن فيما فى المببا لقو غيره اسن ا نه يضمن 
المكاتب الأرش للمجني عليه لو أَدّى ما عليه لسيّده وانعتق بذلك : 

فالرافق الدووص 4و لويعق انه اذى مال الكذارة مدق وكسمة 
ارقن العا ناك أو الأقلّ على الخلاف؛ لأنْه أتلف الرقبة بفعله»!". 

وقال في المسالك : «ولو فرض عتق المكاتب بأداء النجوم فعليه 
ضمان الجناية, ولا يلزم المولى فداوٌه وإن تنه الكككي السر ا | 
أنه يجبر على قبولها فالحوالة على المكاتب أولى»'". ونحوه في .70 
التعجر ورا و يوار 


.500 ج 5 ص‎ ١1١ الدروس الشرعيّة: المكاتب / درس‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج ٠١‏ ص ”50. 
(؛) تحرير الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج ؛ ص ؟10. 
(0) كقواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص .10١‏ 


الطهارة / في سنن التكفين 

وفي المنتهى : « ليكوث على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة 
العينيّة والحكميّة عند تكفين البالغ في الطهارة » فإنّ لم يتمكّن من الغسل 
استحبٌ له أن يتوضاً لأنه إحدى الطهارتين , فكان مستحبّاً كالآخر, 
ومرتباً عليه لنقصانه عنه » )١(‏ . 

وهو-مع أنه لا ينطبق على التخيير المذكور وقضيّته في المرتبة الأولى 
الاغتسال والوضوء كما هو المحكي عن الصدوق(2, وأنه وجه اعتباري 
لا يصلح أن يكون بمجرّده مدركاً حكم شرع معارض باستحباب 
التعجيل في تجهيز الميّت وبغير ذلك » كل ذا مع ظهور الروايات المعتبرة في 
خلاف ذلك : 

ففي صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام ) : « ... قلت : 
فالذي يغسّله يغتسل ؟ قال : نعم » قلت : فيغسّله ثم يلبسه أكفانه قبل أن 
يغتسل » قال : يغسّله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم 
يغتسل ... 00) . 

وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا ( عليه السلام ) : « ... ثم 
يغسل الذي غسّله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرّات» ثم إذا 
كفنه اغتسل »9) , 


يفيفل 





. منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١ ص188‎ )١( 

. ١5١ ص‎ ١ج‎ 4١١ من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح‎ )١( 

(") الكافي : باب غسل من غسل الميت ... ح؟ ج” ص١1‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
حة ج١‏ ص8 418 » وسائل الشيعة : باب 0" من ابواب التكفين ح١‏ ج١؟‏ ص 75١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : باب ؟ حم ج ١‏ ص5 ؛ ؛ الاستبصار: الطهارة/ باب ١١٠١‏ ح5 ج١‏ 
ص8١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح/ ج١٠‏ ص 5887 », والخبرعن العبد 
الصالح (عليه السلام) . 


إذ يمكن ف رح الح على الادادي ا خلى جا عردت وخصوعه 
فى الجناية عمدا. وخصوصا إذا قلنا بكون المتعلق الرقبة لا الذمّة, 
فدات ل جهدا وال العالم : 


للك 





المسألة «الثالثة » 

ولو حتى غيل المكاتتي »على ا حنى كمزا ف الت أوانن 
الطرف فاقتصٌ منه فلا بحث , وإن عفا على مال أو كانت الجناية موجبة 
دار كانت ونغطا كاه للمكاتب فكّه بالأرش إن كان دون قيمة 
العيان »| تاوزن : لعدم التبرّع فيه «وإن كان ن أكثر لم يكن له ذلك 4 
يكن الدواى :ظ كها لبس لذاان ن يبتاع بزيادة عن ثمن المثل؟ إلا أن 
يفرض خط الةقى :ذلك بكوق العيد كسوبا رموه ».هذا ؛ 

وفي المسالك : «ثمَ الاعتبار بقيمة العبد يوم الجناية؛ لأُنّهِ يوم تعلق 
لاون 1 قم وليه رجه لخر لم وبر اكه رو الاتدما ليا على 
الدوقت المطالبةبالمالووانالق وهو اعهيارها يوه النيداف» لان 
المكاتب إنما بمنع من بيعه. ويستديم الملك فيه يومئْد . ورابع : وهو 
اعتبار أقلّ القيمتين من يوم الجناية ويوم الفداء احتياطاً للمكاتب 
58 للمالك١"‏ عليه , والأوجه انية فى قيمة المكاتب نفسه إذا اعتبرت 
قيمته»!". ونحوه في ايض لكن اقتصر على الثلاثة!". 


20 «وايفاءً للمال» بدل: «وابقاء للمالك». 
)١(‏ مسالك الأفهام : المكاتبة / في اللواحق ج ٠١‏ ص 007-007. 
() إيضاح الفوائد: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص .1١17‏ 


داكت اغية الفكاتف الوم ١‏ عمسي 70ب يتب كت زا 


قلك: لآويت فى كون المسير قيسه رقت العدابة بالنسنة إلى تعلتها 
ولع المقاطى الما دظة سمه لني ذلك اررق قت سداد 
نايكب الجا ب من ابسعتا نيا درل الأاوعد لالخار القدة الددات + 
فى مقدار سبب الجناية المتقدّم الذي لا يتحر أشره» وليس المقاء 
كقبض المغصوب ء بل هو كالإتلاف المسيّب لضمانه ما أتلفه ولو على 
وجدٍ يتعلّق استحقاقه بالرقبة على الوجه المزبور وإن لم يملكها . كما أنه 
لاريت:قى أعمار هلاحظة نو القنذاء باللسية إلى فك المكانت له 
باعتبار الغبطة له في فكه وغل هه 

ولو كان عشداءاه أو ولده؛ ففي فكّه بالأرش الكلام السابق في 


ع 


شرائه . 

ولوكانت جناية العبد على سيّده بما يوجب القصاص اقتصٌ منه من 
غير حاجة إلى إذن السيّد؛ لإطلاق الأدلة المقتضى تنبوت هذا الحقّ له 
ع رع لعل زر ع ب ارب لا دوي كات 
بما يوجب المال لم يثبت له على ماله مال, نعم لو جنى على سيّد سيّده 
فهو كما لو جنى على أجنبي , هذا . 

وقد ا ا ل المقدّر وإن زاد 
على قيمة العبد. وهو وإن كان أحد قولي الشيخ في المسألة "" لكنه في 


غاية الضعف . بل عنه نفسه دعوى الإجماع على خلافه'", والله العالم . 


1 الوط : المكاتب / جنايته على سيّده ج ايم .١3/‏ 
)١(‏ الخلاف: الجنايات / مسألة 6ج هدص ١515‏ 


ممه جواهر الكلام (ج 6 





المسألة «الرابعة » 
وذ تعض بعاتى يحداعة فان كان :عهدا» وكانق الجن عليه 
دفعة؛ بأن قتلهم بضربة واحدة, أو ألقى عليهم جداراً دفعة يإكان لهم 
القصاص» جميعاً (وإن كاق خط » ار عمد توح مالا كان لهم 
اك متعلقاً برقبته» أو في ذمّته على الكلام العنائقة نيو اه كانت 
الجا لعا يوك نوفا كاوها فى يده عقوم سنالا رقن اندالة 
افتكاك رقبته, وإن لم يكن له مال تساووا في قيمته بالحخصص» . 
هذا إن اوجينا الارشن بالغا ما بلغ » وإن أوجبنا الأقل من أرش 
الجنايات كلها ومن قيمته تحاصّوا فيه بالنسبة؛ لأنّ الجاني لا يجني 
عن | زيمن نقنيه:] حدرة 8 00 
تعلّق الاستحقاق للأوّل لا ينافي شركة الآخر له بالجناية المتأخرة . 
ولو كانت الجناية موجبة 5-1" على التعاقب, ففى مساواته 
للأرش في الاشتراك وعدمه ما لم يكن قد حكم به لأولياء الأول قولان 
يني تحقيقهما في محلّه إن شاء الله تعالى , كما أنه بتي تحقيق المراة 
بالاشتراك في القصاص وما يترتب على العاصي لو فعل من دون 
انوس غير للك قوم عله العميا 1 
راوها يعضو ققدم علق الجاقيق .نوا ركان بعضها نوحب 
القصاص استوفى وسقط حقّ الباقي» وإن عفا على مال شارك . 
ولو أعتقه أو أبرأه من النجوم ففيه البحث السابق , وكذا لو أَدّى نجوم 
كتابته , والله العالم . 


جناية عبيد المكاتب بعضهم على بعض ‏ ل لب ن- 088 
المسألة «الخامسة »4 

«إذاكان للمكاتب أب وهو رقٌ» ل 449 فى جملة عبيده 
وكلكل عبد لولم كن لد القصاص» تم كمال بتع متدتقن فلل 
الولد» بل هذا أولى؛ لأنّه لا ينبت للولد على الوالد قصاص بلا خلاف!" 
ولا إشكال؛نعم: لو كان ابنه رقا له.وقتل عبذاً من عبيده اقنتضّ منته: 
لإطلاق أدلته . 

(و» لذا لو كان للمكاتب عبيد فجنى بعضهم على بعض» 
بما يوجب القصاص «إجاز له الاقتصاص» من دون إذن سيّده وإن 
لم يكن تصرّفاً اكتسابياً وأدّى إلى قتل عبيده أجمع وحيييا لمادة 
التوتب» الذي فيه حفظ للمال أيضاً. واهتماماً بالدماء التي هي أعظم 
فرج لهو ال:. 

وربّما احتمل'" العدم؛ للحجر عليه في التصرّف في ماله بغير 
الاكتساب . وفيه منع واضح؛ ضرورة كون العام الحجر عليه في 
التبرّع بالمال, وليس الفرض منه , بل هو في الحقيقة من سياسة المال 
وستطة. 

ولو كانت الجناية توجب مالا لم يقبت له على ماله مال حتّى في 
الأب والولدء وإن احتمل جواز بيعهما له في جنايتهما الموجبة مالا 


.000- 0١05 ص‎ ٠١ يظهر ذلك من مسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج‎ )١( 
.)08١0 احتمله ضعيفا فى مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ )1( 





1 


>07 


تحصيلاً للاستعانة بأرش جنا يتهما بعد أن لم يكن له بيعهما قبل الجناية . 
بخلاف غيرهما من العبيد الذين لم يثبت له مال عليهم بجنايتهم؛ لأنّه 

إلا أنّه كماترى . وثبوت المال للسيّد على المكاتب لو جني عليه 
باعتبار خروجه عن محض الرقِيّة وصيرورة ذمّة له يملك بها فيندرج' 
في أدلّة الجناية, بخلاف المملوك فإنّه لا ذمّة له بالنسبة إلى المولى, 
وهو واضح. واللّه العالم . 





المسألة «السادسة »4 
«إذا قتل المكاتب» المشروط «فهو كما لو مات» تبطل 
كتابته ويموت رقيقاً: وللسيّد كسبه وأولاده, فإن كان القاتل المولى 
فليس عليه إلا الكقّارة» وإن قتله أجنبي حرّ فلا قصاص أيضاًء ولكن 
0507 ش 
ولو كان القتل بسراية الجرح» فإن كان قبل أن .يعتق .وقد أدى رشن 
الجرح إلى المكاتب أكمل القيمة للمولى , وإلآ دفع إليه تمام القيمة , وإن 
كان الجاني المولى سقط عنه الضمان, وأخذ كسبه الذي منه أرش 
الجرح الذي دفعه إليه . 
وإن كانت السراية بعد ما عتق بأداء نجومه فعلى الجاني الأجنبي 
تمام الدية؛ لأنّ الاعتبار في الما يخالة الاستقرارء:وتكون لوارثة 1 


لو الكل الفكاني اراح عل طروي مسيم يي يح 1ه 

بل لو كان الجاني المولى كان عليه ذلك أيضاً, وإن كان لا ضمان 
عليه لو جرح عبده القنّ ثم أعتقه ومات قبل السراية؛ للفرق بينهما : بن 
اكذاء العقارة هنا فى مهمون كلاف المكاتي] ذ العرانهامشكرن . 

(ولوا" جني على طرفه» أي المكاتب 9عمداً وكان الجانى هو 
المولى فلا قصاص» قطعاً؛ لعدم المكافأة «و4 لكن «عليه الأرش» 
الذي هو من كسبه وعوض عضوه الذي فاته الاكتساب به . 

«وكذا| ن كان» الجاني «أجنبيًاً حرّأ» أو مبتضاً «و» ذلك 
لما عرفته من عدم المكافأة . 

نعم «إن كان» الجاني «مملوكاً شبت» له «القصاص» وليس 
للسيّد منعه ولا إجباره على العفو على مال كالمريض والمفلّس: لعدم 
كونه تصرّفاً في مالء مع إطلاق أدلّة القصاص . وإن احتمل'"؛ لأنّه قد * 

جك 

بعجز فيعود إلى المولى مقطوع اليد مثلاً بلا جابرء إلآ أنه كما ترى ‏ 6 
لا يصلح لتقييد إطلاق الأدلة . 

بل لو عفا عمّا له من القصاص مجَّاناً صح؛ لأنّ موجب الجناية 
التضاعن ل" المال:. 

وأولى منه : لو عفا على أقل من أرش الجناية . 

ال يي سي 


255525290بب-ب- 0 اذا 00 الكلام (ج 0) 


الأوّل؛ لأنه تصرّف غير اكتسابي'". وفيه : منع الحجر عليه في مثله وإن 
لميكق اكقسابا أنه لين فعا بوال ته او كاية الكقاره يوحي دمالا 
لم يكن له العفو من دون إذنه . 

(و4 كيف كان, ف كل موضع يثبت فيه الأرش» في العمد 
والخطأ على المولى أو على غيره «فهو للمكاتب؛ لأنّه من كسبه» 
وعوض ما فاته من الاكتساب بسبب الجناية , والله العالم . 


المسألة «السابعة» 

(إذااجنى عبد المولى على مكاتبه عمدا فأراد الاقتصاص”"» 
منه إف» عن المبسوط”": «للمولى منعه4 لأنّه تصركف غير اكتسابى , 
فلا تنقطع عنه سلطنة المولى . وفيه : أنّ إطلاق الأدلّة ينافيه, خصوصاً 
بعد ما سمعت من أن له الاقتصاص من غيره ومن عبيده لو جنى بعضهم 
على بعض . 

ومن الغريب جزم المصئّف هنا بأنّ للمولى منعه المبني على 
بقاء سلطنة المولى له على ذلك _مع جزمه السابق بأنّ له القصاص من 
عبيده وأنّه إن جنى عليه مملوك ثبت له القصاص الظاهر فى أن ليس 
لمعه عن 1 لقب طر ور ادع لقوق :فى الاو ادبيو عه الس 


وبين عيره . 


581١ ص‎ ١١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: القصاص.‎ 
.١87 ص‎ ١ ا لمبسوط: المكاتب / فيما جنى عليه ج‎ )9( 





لو جنى عبد المولى على مكاتيه   ------‏ ل سس #وم 

وتحقيق المسألة مبنيّ على أنّ المكاتب محجور عليه فى ساثر 
تضوفانه المالتة وغيره 31 العدف الاكفياى وإلامنا 5-5 إلى 
الإنفاق عليه وعلى غيره ممّن نفقته عليه من عبد أو أمة ونحوهماء أوأنّه ٠‏ 
بالكتابة قد ارتفع الحجر عنه مطلقاً إلا التصرّف التبدعي في ماله. فله 7.6 
استيفاء حقه من القصاص وغير ذلك من التصرّفات التي ليست 
اكتسابيّة؟ الظاهر الثاني . 

وصحيح معاوية بن عمّار المتقدّم سابقاً" المشتمل على النهي عن 
أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام -مع أَنّه في المكاتب على نفسه 
وعالة الذى يمكق إراذة انتراط :ذلك عليه مين الككتعانة غلن مباله 
كما ذكرناه سابقاً _إِنّما هو في التصرّف في المال, والنهي عن التزويج 
قدو قير لايتدى النن عن سات التضدنات التي سمكن لق 
بخلاف ذلك فيها من إيداع ماله والتصرّف فيه بركوب ولبس واستعمال 
ونحو ذلك , كالقطع بثبوت الحقّ له بسبب الجناية أو غيرها ولو لأنّه قد 
يرجع إلى مال» فيكون سلطنة الاستيفاء له , فتأمّل جيّدا؛ فإنّي لم أجد 
المسألة محرّرة في كلامهم . والله العالم . 

(و» على كل حالء؛ ف إن .كانت”» الجناية خطأ فأراد 
الأرش لم يملك منعه؛ لأنه بمنزلة الاكتساب؟ الذي ليس له منعه 





() فى عن 6-7. الا ات عن معاوية بن وهب. 
)1( في نسختي الشرائع والمسالك بدل «إن كانت»: لو كان. 


لاو 1ه كد يلوا اران الاتراع قر نفع على رهبا الستد» لاله 
تصردف تبرعى , وكذا فى العمد لو عفا على مال ثمّ أراد الإبراء منه, والله 
العالم . هذا كلّه في المشروط . 
[القسم الثاني: مسائل المطلق] 

(وامًا المطلق: ف» إن لم يكن قد أذى شيا نهو يشكسي و اذا" 
أدى من مكاتبته شيئاً تحرّر منه بحسابه فإن جنى هذا المكاتب 
وقد تحرّر منه شىء»# وكانت «جنايت» ه عمد على حر اقننص 
منه» إلا أن يعفي عنه على مال أو لا عليه . 

(ولو جنى على مملوك» أو على من كان أقلَ حرِّيّةَ منه 
لم يقتصّ منه لما فيه من الحرّيّة, ولزمه من أرش الجناية بقدر 
ما فيه من الحرّيّة, وتعلّق برقبته منها بقدر رقيّته» كما هو حكم 
المبقض في أكثر المقامات . 

(ولو جنى على مكاتب مساو له4 في الحرّيّة إاقتصّ منه» 
لحصول المكافأة 9و4 إطلاق أدلّة القصاص اله لو كان ”ا ةبه 
الجاني أزيد لم يقتصٌ» منه لعدم المكافأة وإن كانت أقلّ اقتصّ 
منه» لحصولها وزيادة. ‏ ر 

(ولو كانت الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرّيّة وبر قبته 
بقدر الرقيّة» للتبعيض « وللمولى» ولنفسه «أن يفدي نصيب الرقَيّة 





. في نسخة الشرائع: ف‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك بدل «لو كان»: إن كانت.‎ (2) 


الوصيّة برقبة المكاتب ع ا تت 7 0:00 


وا شب سيا او 0 
العامة : فجعل دية الجناية على العبد فى ذمّة الجانى وان كانت عا 

«ولو جنى عليه حرّ» أو أزيد حرّيّةَ منه إفلا قصاص» لعدء 
المكافأة «وعليه الأرش» الذي هو هنا مركب من بعض دية هذه 
الجناية على الحرّ وبعض أرشها على العبد . 

«ولو'" كان» الجاني «رقا» أو أقلٌ حرّيّةَ أو مساوياً إاقتصٌ * 


منه» في العمد بلا خلاف'" ولا إشكال. والله العالم . 0 
«المقصد الثالث» 
(فى أحكام المكاتب في الوصايا» 
إوفيه مسائل» : 
«الأولى » 


ولا تصح الوصيّة» ال لتمليكيّة إبرقبة المكاتب» وإن كان 
ميو بان رو سا روي رسي 


عه لنياف اج 7ص 177, 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 

(5) ينظر المبسوط: المكاتب / فيما جنى عليه ج 1 ص .١87‏ وتحرير الاحكام: المكاتبة / 
في الأحكام ج ؛ ص 2800. والدروس الشرعيّة: المكاتب / درس ١77‏ ج ١‏ ص 704, 
ومسالك الأفهام: المكاتبة / في اللواحق ج ٠١‏ ص 505. وكشف اللثام: المكاتبة / في 
الأحكام ج 8 ص .0١5‏ 


تفرض 





جواهرالكلام (ج4) 

وفٍ خبر عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) : « تغسل يديك إلى المرافق 
ورجليك إلى الركبتين ثم تكفنه »(2 , 

وعن الخصال عن أب بصير وابن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) 
عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : «... من غسّل منكم ميّتا فليغتسل بعد 
ما يلبسه أكفانه »() , 

وتنزيلٌ هذه الأخبار على إرادة الترتيب في المستحبٌ بالنسبة إلى قَلَة 
الثواب وعدمه ما فيها دون الاغتسال أو الوضوء وإن كان مختلفاً في نفسه 
أيضاً ؛ إذ غسل اليد من العاتق أفضل من كونه من المرفق » وهومع 
الركبتين أفضل منه مجرّداً أوعلى عدم الفكن من الاغتسال إِمّا لخوف فساد 
الميّت اوغير ذلك » تصرف لا شاهد عليه » ولا معارض يلحىء إليه . 
كتغنوى إفاقة اها فين ال ذلذلك غترا وتيا فتكون المعيوت الجن اموق 
ثلاثة : الاغتسال » أو الوضوء » أو غسل اليدين إلى المنكبين . 

ولعله لا ذكرنا لم يذكر في المقنعة (» والمقنع (4 والمراسم (0) والكافي() 
على ما حكي إلا غسل اليدين إلى المرفقين . 

ير ذلك قد تضمّنه خبرعمّارء فكان عليهم أن يذكروا 


)١1(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حهه ج١‏ ص "١050‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب التكفين ح” ج؟ ص .75١‏ 

(0) الخصال : حديث الاربعمائة ص5318 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل المس ح١‏ 
ج17 ص 575. 

(0) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص/7/. 

(1) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص8" . 

(( المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص 5: . 

(1) الكافي في الفقه : احكام الجنائر ص/ا7. 





لا يصح بيعه» ولا نقله بسائر النواقل ولو ممّن ينعتق عليه وإن 
استشكل فيه الفاضل في القواعد'" باعتبار كونه كتعجيل عتقه . لكن 
فيه : أنه موقوف على الانتقال المتوقف على جواز النقل. بخلاف 
تعجيل العتق بالاإعتاق . 

(نعم, لو أضاف الوصيّة به إلى عوده في الرقّ جاز» ويكون من. 
الوصيّة العهديّة او التمليكيّة بناءً على مشر وعيّة التعليق فيها بغير الموت 
كما لو قال: إن عجز وفسخت كتابته فقد أوصيت لك به» . 

وفى المسالك : «ثمّ إن عجز فأراد الوارث انتظاره فللموصى له 
تعجيزه ليأخذه, وإِنّما يعجّزه بالرفع إلى الحاكم كما في المجني عليه : 
ويحتمل تقديم الؤارك تلان الوصيّة له مشروطة بفسخ كتابته 
ولم يحصل الشرط» . 

«هذا إذا كانت الوصيّة معلّقة على فسخ كتابته مطلقاً؛ أمّا لو قيّدها 
بكونه هو الفاسخ اعتبر في صحّتها عجزه في حياته . وفي التحرير جعل 
الإطلاق محمولاً على عجزه في حياته, وَإِنْما يكتفى بما بعد موته 
لو صرّح بهء وهو غير واضح»!". 

وفيه أَوَله": أنّ ما ذكره احتمالاً هو الأصمٌ لما ذكره من الوجه 
لا الأول وإن اختاره في التحرير أيضاً*؛ بل ظاهر ما تسمعه منه فيما 
)١1(‏ قواعد الأحكام: المكاتبة /في الأحكام ج © ص 107. 
(؟) مسالك الأفهام: المكاتبة / أحكام المكاتب ج ٠١‏ ص .0٠١‏ 


(©) ليس له عِدل ظاهر في العبارة. 
(؛) تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص 507 101. 


بتي تقديمه على الوارث مع الاختلاف في الفسخ مع العجز, إلا أنه 0 
لا يخفى عليك ما فيه من أنه لا تسلط للموصى له على الفسخ: لعدم +:- 
وأمّا ما حكاه عن التحرير فالذى فيه أَنّه «لو قال:إن عجز ورقّ فهو 
لك بعد موتى صحًّت الوصيّة إذا عجز فى حياة المولى . وإن عجز بعد 
موته لم يستحقّه , ولو قال :إن عجز بعد موتي فهو لك كان تعليقا للوصيّة 

على صفة توجد بعد الموت»7". 

وهو أجنبي عمّا ذكره؛ لظهور مثاله في المفسوخة قبل الموت, بل 
فين العمل :ازاذاته نطلا الوضية التمليكتة المقتضر ف مشر وعتتها 
نضا وفتوى على التعليق بالموت على وجهٍ يكون الاستحقاق به, 
بخلاف المعلّقة على صفة توجد بعد الموت. 

بل قد يكون فى عبارة المتن إشعار بذلك إذا قرئٌ قوله : «فسخت» 
بضمير المتكلّم , بل وعبارة الكركي في حاشيته؛ لأنّه اقتصر على تقييد 
الصحّة بالفسخ حال الحياة وعلى نقل عبارة التحرير فى الفسخ بعد 
الوفاة'", فلاحظ وتآمّل . 

(و» على كلّ حالء فلا إشكال بل ولا خلاف" في أنه يجوز“ 


.501١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 587. 

(؟) ينظر المبسوط: المكاتب / الوصيّة به ع 1 ص .١1١‏ وتحرير الأحكام: الكتابة / في 
الأحكام ج 4غ ص 107. ومعالم الدين (لابن القطان): المكاتبة / في الأحكام ج ١‏ 
ص 577. وكشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص .0١0‏ 

(؛) في نسخة المسالك: تجوز. 


الوصيّة بمال الكنابة» لإطلاق أدلّتهاء بل هي أولى من بيعه الذي قد 
عرفت جوازه. كما أنّك عرفت الكلام فيه لو عجز بعد ذلك . 

وفي المسالك هنا : «فإن أَدّاها أي النجوم -فهي للموصى له وإن 
عجز فللوارث تعجيزه وفسخ الكتابة وإن أنظره الموصى له . وهل يملك 
الموضى لد إبراء دفن اللجوء ؟ وجهانء احنوذهها ذلك: لأنه تملك 
الانعقاء شملك الابراء :ووه العمل :انه فلكة اسعفاء الشحوة 
ولوتوداكة:قويت القن هلي الورويت 0 

قلت : لا يخفى عليك ما في الوجه الأخير؛ ضرورة اقتضاء الوصيّة 
ملكيّة المال الذي في ذمّة العبد. بل قد عرفت في مسألة بيع مال الكتابة 
احتمال الانعتاق بذلك . واحتمال عدم التسلط على فسخ الكتابة لاممّن 
اتتقل إليه المال ‏ لعدم كون العقد معه ‏ ولا من غيره؛ لظهور الأدلة في 
دويك !ا لحان ناد كان نان لسوية عر كن اعرد كا مسوعلة ا 
ولا يخلو من قوّة . 

واحتمل الفاضل في القواعد كون التعجيز إلى الموصى له . قال : 
«والتعجيز إلى الورثة؛ لآنّ الحقّ ثبت لهم بتعجيز هم ويصير عبداً لهم 
ويحتمل إلى الموصى له؛ لتسلطه على العتق بالإبراء , ولأنّه حقّ له , فله 
الضوو يه روه غير ناد كز نا سن التعدما لبق 





.01١١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / أحكام المكاتب ج‎ )١( 
.100 3701 قواعد الأحكام: المكاتبة / في الأحكام ج 7 ص‎ )1( 


اواكاتية مكاكة ادن اوصى هجتي حت ب ب و ا ب ا 


(ولو جمع بين الوصيّتين لواحد أو لاثنين جاز» بلا خلاف'" 
ولا إشكال؛ بان يقول : «مال الكتابة لزيد بعد موتي . وإن عجز وفسخت 
فرقبته له بعد موني أو لعمرو» لكن إن أدّى المال بطلت السانية » وإن 
استرقّ بطلت الأولى . لكن إن كان قد قبض منه شيئًاً فهو له . 

وفي التحرير: «لو اختلف الموصى له بالرقبة والموصى له بالمال 
فى فسخ الكتابة عند العجز قدم قول صاحب الرقبة , وكذا إن اختلف 
د الرقبة والوارث»”". وفيه ما عرفته سابقاً, والله العالم . 


المسألة «الثانية 4 
(لوكاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز» لما عرفته من عدم 
ترنّبٍ أثر على الفاسدة عندنا مخلانا لععكن العناتة وو » محيهد 
فلمو أوصى» له ؤبما فى ذمّته لم يصمٌ» لعدم شيء له في ذمّته بعد 
فرض فساد الكتابة . 
ولا فرق في ذلك كلّه بين العلم بالفساد والجهل به, كما سمعته في 
مابس سراح را با 


)010( اس «المكاتب 7 الوطنة يدت كخن. 4 قبوالفيدت: العتق / مسائل في الكتابة 
١ 5‏ ص 598 وإرشاد الأذهان: الكتابة / فى الأحكام ج ١‏ ص .80١‏ ومسالك الأفهام: 
المكاتبة / احكام المكاتب ج ٠١‏ ص .0١١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص ١07‏ (بتصرّف يسير في صدر العبارة). 

02 روضه الطالبين: ج ٠١١‏ ص 5 ا مغني المحتاج: ج ص ين الحاوى الكتير: 





وصيّته بالمحال _كما عن بعض العامّة”" لا ينافي الترتّب الشرعي 
المنوط بسببه المفروض حصوله بإطلاق الأدلة «و» لذا نسبه في 
المسالك إلى ظاهر إطلاق المصئّف والأصحاب بل صريح بعضهم 
كالشيخ في المبسوط'". 

نعم إلو" قال: فإن قبضت منه4» شيئاً إفقد اوصيت لك به“ 
صح4 إذا كان المقبوض من كسب العبد الذي هو باتي على ملك السيّد 
الموصي بعد فرض فساد الكتابة , فالوصيّة له حينئذٍ بما يقبضه منه 
وضلةافي اللعقيقة كسب الفبه الاابيال الكقابة. 

ما لو صرّح بالوصيّة بها يقبضه من مال الكتابة, ففي المسالك : 


0 مإكال ارب بمال كتابته من دون القبض»!, ولكنّ إطلاقه 
المسألة «الثالثة » 


والمار ها على القهوم م لف الوصية ولو الرينة كما في تئر 

0 روضة الطالبين: ج 1ن‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: المكاتية / أحكام المكاتب ج ٠١‏ ص .0١5‏ وانظر المبسوط: المكاتب / 
الوصيّه به ج 0 

ال 

)000( ل هوامش 


لو أوصى أن يوضع عن المكاتب أكثر ما يقي عليه 11-2 م 
فإن ن قال: ضعوا عنه «أكثر ما بقي عليد» أو أكثر ما عليه وفهي” 
وصيّة'" بالنصف وزيادة4 تتحفق ق بها الأكثريّة عرفاً «و» حيث كانت 

أفراداً متعددة ف «للورثة المشيئة فى تعيين الزيادة» وإن كانت هى 
وصيّة أيضاً مفوّضة إليهم , لا ابتداء عطيّة منهم . ش 

وهل يعتبر في الزيادة عن النصف أن تكون متموّلة أم يكفي التموّل 
بالهامها ال النصق؟ ففى المسالك : «وجهان . أظهرهما الثثانى ؛ لأنّ 
اا 
الأجزاء إلى بعض فالمعتبر المجموع , وإلا لزم عدم صحّة الجميع؛ لأن 
أجزاءه تبلغ حدًا لا يتموّل, والوصيّة هنا بمجموع النصف والزيادة 
لا بالزيادة وحدها»'". 

وفيه : أن العرف لا يفرّق في اغيهار العمؤل بين الأسريق دوا 
العالم . 

(ولو قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله. فهو وصيّةاء 
دامع و واعلنةه نيان 11 انا ريد على الع تمك ارم 
فيكون محلّها” زائداً على مجموع المال 9و» من هنا إبطلت» 
الوصّة (ة يوسي 


شي تسختي الشرائع والمسالك بدلا قو 
(؟) مسالك لأفها: المكاتية ا أحكاء المكاتب ج ٠١‏ ص 017. 
(0) فى المسالك _الذي أخذت مته العبارة ‏ بدلها: مثله. 


ف سل 


.+ جواهر الكلام (ج 6") 





وكذالو قال: «ضعوا أكثر ممّا عليه» 3 «ما عليه وأكثر» ونحو ذلك . 

ولو قال: «ضعوا عنه أكثر ما عليه ونصفه» وضع عنه ثلاثة أرباع 
ما عليه وزيادة شيء؛ بل في المسالك : «لا يعتبر فيه أن يتموّل ويقبل 
القضيك الى ها تجؤل الاعلى الاعمال السافيووافا فوم امار 
تموّل الزيادة دون نصفها _بناء على أَنّ ما يتموّل يصمٌ أن يقال : له نصف 
معتد به وإن لم يتموّل , بخلاف نصف ما لا يتموّل _فهو فاسد؛ لما ذكرنا 
من" الوصيّة بالمجموع لا بالزيادة منفردة؛ سواء نضّفها أم لا»”". وإن 
كان نهنا تحني هن سافاة العف لما ذ كه 

فول قال»شعوا عنة.ها شناء »اوها شا من مال الكدابة لفان 
شاء والقق شيئاً» ولو قل, بل فى كشف اللثام : «وإن لم يتموّل»'" 
3 بلا إشكال ولا خلاف7) 

ن شاء الجميع قيل4 والقائل الشيخ في المحكي من 
الوب ولا يصح» أمّا في الثاني فظاهر؛ لأنّ «من» للتبعيض, 
اما في الأوّل فلن فيه «من» مقدّرة . فهي كالموجودة, وإلا لقال : 
«ضعوا عنه النجوم» «و» حيئئذٍ فلابد ن «يبقى منه شيء بقرينة 


)١‏ في المصدر بعدها إضافة: أن 

.0١58 ص‎ ٠ مسالك الأفهام: المكاتبة / أحكام المكاتب ح‎ )١( 
.017 (؟) كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص‎ 

(؛) كما في المبسوط: المكاتب / الوصيّة به ج 1 ص ؟7١.‏ 

(0) المصدر السابق: ص .١١١‏ 


لو اوصى :انوطع هع المكا د معان لماي م م ا ب 1ه 
حال اللفظ » . 

بل لو قلنا بعدم تعيّن «من» للتبعيض ‏ خصوصاً المقدّرة لتردّدها 
بينه وبين التبيين ‏ أمكن أن نقول: إِنّ البعض معلوم على التقديرين. 
والجميع مشكوك فيه لقيام الاحتمال؛, فيرجع إلى معنى التبعيض وإن 
لم تحمل عليه بالخصوص . 

ولو دلت القرينة على إرادة التبيين أو إرادة الجميع من غير اعتبار 
«من» عمل بها , وربّما احتمل١"‏ وجودها في الصورة الأولى على إرادة 
ما يتناول الجميع . 

لك ذاه النفستلف كللاقه الثوله»نتريهعة غال اللقظ) المحعن 
لإرادة الافتقار إلى تقدير «من» التي لا يتيقّن من معناها إلا التبعيض , 
ولكرادة ال التركيبي الى أشنا اللدمن الالو ارية الحسميم لقال" 
«ضعوا عنه النجوم» . 

وتوف فى الأخيرب و التررويى الا اواتسيروة فنا لد فى :ل ول 
جعل المشيئة إليه في إرادة البعض والجميع ؛ وهذا الغرض"" لا يتأدى 
بقوله : (ضعوا عنه النجوم) الذي مدلوله وضع الجميع خاصّة لا جعل 
المشيئة إليه, والأغراض تتفاوت في وللنع ا بولمله أذ ا كان عسيرة 


.0١5 ص‎ ٠١ كما في مسالك الأفهام: المكاتبة / أحكام المكاتب ج‎ )١( 
في بعض النسخ: الفرض.‎ )١( 
.)0١6 0١5 كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص‎ )( 





جوأهر الكلام ١ج‏ ) 





3 
الفاضل : في القواعد'" وشرحها للاصبهاني 90 اول الجميع فيه دون 
المذكور فيه لفظ «من» . 


ويمكن أن يريد ب «حال اللفظ» دعوى الفهم عرفا من أمثاله عدم 
إرادة الجميع وإن كان هو مقتضاه لغدٌ خصوصاً في المجرّد من لفظ 
«من»», ولعلّ هذا هو الأولى ء بل هو المدار في كثير من الأمثلة التي 
لافائدة في التعردض لها وإن ذكر جملة منها في القواعد”" وغيرها!. 
رانب 


المسألة «الرابعة» 
«اذا قال: «ضعوا عنه فيطل نجومه» فاإن كان فيها اويط 
27 خاطة كما إذا كانت ثلاثة نجوم مثلا كل نجم دينار فى شهر واو 
قوز #نحاكة كما إذاكانث ارخة مره 05 5-7( إلى شهر , 
والنالث ثلاثة إلى شهر ء والرابع أربعة كذلك , فإنّ الثالث هو الأوسط في 
المقداي ال نه قوق ما دونه مظلقا وقون .ما قوق كذ لك انضرف الد» 
بلاخلاف" ولا إشكال . 


106 قواعد ماران المكاتبة / في الأحكام ج © ص‎ )١( 

.011 كشف اللثام: المكاتبة / في الأحكام ج 4 ص‎ )١( 

(6)التضدر قبل السابق: 

000 : الكتابة / في الأحكام ج ؛ ص 507 108. ومسالك الأفهام: 
المكاتبة / أحكام المكاتب ج ٠‏ ص .0١5-0١95980‏ 

(0) تاتي العديد من المصادر خلال البحث. 


ادااقال#كمواعنه اومظ تعوفة تيح ب ا ا سي نه 

بل اد خلا خاظة: كبا ذا كانت أريعة ويلا ,افا مها ويدار كا 
واحد إلى شهرء والثالث دينار إلى ثلاثة, والرابع دينار إلى أربعة مثلاً. 
فإنّ الثالث هو الوسط في الأجل على حسب ما سمعته في القدر؛ إذ 
الوسط كما يطلق على المحفوف بمتساويين يطلق على المتوسشط بين 
الناقص والزائد في المقدار مال" أو أجلاً. 

لكنّ ظاهر الشهيد الأول في شرح الإرشاد أنه على كلّ حال 
تو الف قال #اززمقد ماه ذا اوهى انظ ستو اظنة ضاف الى مدة 
ولم يوجد إلا واحد من أفراد معناه تعيّن ذلك الواحد , وإن تعدد تخيّر 
الوارث عند الشيخ . وقال القاضي بالقرعة, إذا عرفت ذلك فالأوسط 
فظ موضوع للشيء بين الشيئين, والبينيّة قد تكون مكانيّة أو زمانيّة 
ماناو قسني ١1‏ إلى اخرمانة رومن امثلة المسالة. 

ونحوه الكركي في حاشيته, فإنّه بعد أن ذكر ما ذكرناه من 
الأمئلة قال : «فاذا وجد الأوسط بأحد الاعتبارات تعيّن: ولو كان 
بجميعها فأولى . وإن حصل التعدّد كأربعة ثالنها أوسط في القدر وثانيها 
في الأجل تخيّر الوارث في التعيين؛ لأنّ متعلّق الوصيّة متواطئ , 
فالتعيين فيه إلى الوارث على الأصحّ»”". 

لكن في المسالك : «الأوسط لفظ متواطئ , ويراد به الشيء بين 


565١0 غاية المراد: الكنابة / في الأحكام سج 7 ص‎ )١( 
580 784 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 


الطهارة / في سن التتكفيزن: ]ل[ سد . ..... . . # ف 
حينئَذٍ غسل الرجلين إلى الركبتين » كما أنه كان على العلامة في المنتّى 
ذلك أيضاً ؛ حيث قال بعد ذكره استحباب الغسل والوضوء إن لم يتمكن 
منه : « ويكفيه أن يغسل يديه إلى المرفقين ثمّ يكفنه » (0) , 

ومن الغريب ما في 00 وعن التذ كرة() ونهاية الإحكام؛) من 
غسلها إلى الذراعين إن لم يتّفق الوضوء مستدلين عليه بالاستظهار, 
وبصحيح ابن يقطين المتقدّم » وقد عرفت أن الموجود فيه « إلى المنكبين » » 
واحتمال إرادتهما بالذراع منتهاه مع حمل الصحيح على القريب من المنكبين 
كما ترى , مع أنه لا داعي إليه . 

وعن الصدوق في الفقيه"» أنه استحبٌ غسل اليدين من المرفقين قبل 
تنشيف الميّت ثم الوضوء والغسل بعده قبل التكفين » وممّا تقدّم يظهر لك 
ما فيه . 

فلعلَّ الأقوى الاقتصار على ما عرفته من تلك الأخبار مع التعذي عن 
حير حا د ا سر الح لامي 
يشعر به بعضها عند التأمّل »ع : م الاغتسال بعد ذلك . نعم قد يقال 
باستحباب المسارعة للاغتسال انيه لجسي ممق اليد 
عند إرادة تأخير التكفين لغرض أو لعدم وجوده أو نحوذلك , وه وأمر 
خارج عمًا نحن فيه . 


. منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١ ص48‎ )١( 

(؟) المعتير : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص784. 

(") تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص44 . 

(1) نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص 745 . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح7١1؛‏ ج١‏ ص ١6١‏ . 


-. جواهر الكلام (ج ه) 





' 
الشيئين على السواء والبينيّة قد تكون بالزمان كوسط النهار المتوسّط 
بين طرفيه . وبالمقدار بسبب زيادته ونقصانه كالاثنين المتوسّطين بين 
الواحد والثلاثة . والمقدار هنا قد يكون في مال النجوم وقد يبكون في 
الاجال». 
«والنجم لفظ مشترك في هذا الباب بين أجل مال الكتابة ونفس 
المال المفروض في الأجل كما ناه سابقاًء وقد تقدّم في الوصايا أَنّه إذا 
أوصى بلفظ يقع على شيئين فصا تساعد ا سوا ء كان مشتركاً أم متواطئاً ‏ 
ووجد في مال الموصي منها أفراد متعدّدة يتخيّر الوارث في تعيين أَيّها 
شاء , وأنّ فيها قولاً ضعيفاً بالقرعة , وهذه المسألة من جزئيات تلك 
المسألة»7". 
ولا يخفى عليك ما في دعوى تخيير الوارث في اللفظ المشترك 
الذي لم يرد به عموم الاشتراك الذي هو مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة, 
وليس منها إطلاقه مجرّداً عنها كما هو محرّر في محلّه , ودعوى رجوع 
حقّ التعيين للوارث قد عرفت فسادها في كتاب الطلاق!". 
وكذا لا يخفى عليك ما في دعوى كون لفظ الوسط متواطثاً بالنسبة 
إلى الأفراد المزبورة » نعم لا إشكال في تنزيل الوصيّة على ماكان 
موجوداً من الثلاثة في خصوص تلك الو ضيّة للقرينة » وكذا إذا اجتمعت 


.015 ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / أحكام المكاتب ج‎ )١ 


) 
() في ج +7 ص .1١‏ 


3711 :فط عله :| ول توفي سحجنحس سحب دآ ا 1 


الثلائة فى واحد منها أو الاثنان منهاء فهذه صور خمسة أو سبعة 
لا إشكال فيها . 

نما الكلام في صورة اجتماعها في متعدّد بمعنى فرض الوسط في 
المقدار بالمال في نائيها والعدذ :فى ثالنها أو الأجل ومن غير فرق نين 
اجتماء لايع متها مقا بن الوا حم روي عن نر الودي رار انعد قا 


تعدّد اعتبارات الوسط في بعضها لا يصلح للترجيح على آاخرء 
وظاهرهم هنا بل صريح جماعة'" تخيير الوارث. وإليه اشار المصنف 
بقوله : «إوإن اجتمع الامران كان الورثة بالخيار فى ايهما شاء!"» 
نا على ١‏ درن المدو اك 

(وقيل'": تستعمل القرعة, وهو حسن» بل متعيّن بناءً على 
أنه مشترك؛ ضرورة أَنّه لا معنى للتخيير مع إجمال المراد, إلا أن 
يرأف هته مضي ان على كم الاكترالن فكو عيفد من السفوا طق * 


اخ +5 
م إن ظاهر غاية المراد' والمسالك! كون السراد بالمثال 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: المكاتبة / في الأحكام ج ” ص 104. والشهيد في الدروس: 
المكاتب / درس ١77‏ ج ؟ ص 107, والصيمري في غاية المرام: المكاتبة / أحكام 
المكاتب ج ”*اص .45١- 147١‏ 

(؟) فى نسخة المسالك: شاؤوا. 

كسا البهدت: العتق / مسائل في المكاتبة ج ١‏ ص 594. 

(؟) غاية المراد: الكتابة / في الأحكام ا ك يض 

(0) مسالك الأفهام: المكاتبة / أحكام المكاتب ج ٠١‏ ص 017. 


مسي يي وي ا اي جوف لكلو 121 
المفروض في القن وتحو دقعم راخدا موقط «وميق هنا لقانت 
النخوة تقسة منغلا سكساوية بالمقدار والأجل كان الوط فنها 
الخامسن دون الثلاثة المتوشظة وإنحقت أيضا بمتساويين: لأن 
الوصيّة بنجم واحد فلا يصار إلى المتعدّد مع إمكان المتّحد المطابق 
للوصيّة . ولو فرض إرادته ما هو اعم من الواحد _بان يريد ما صدق' 
عليه الوسط مطلقاً كان من باب المتعدّد فيتخيّر الوارث , وكذا الكلاء 
في نظائر المقام . 

قلت : قد يقال : إن العمدة فى ذلك العرف» القاضى بكون الوسط فى 
الخمية الكاهين المندتو قن كر فين باذ رس بو كد لسسع والندسة 
وأمثالهماء بل لعل صدق الوسط على غيره إضافي نحو ما تسمعه في 
0 و الا رميط ختة الفى 5ك الوص ناك سكديا للا .0 اديت 
واحد ؛إذ الأوسط يلق ل والمتعدّد ء والله العالم . 

(و» كيف كان. ف 9إإن لم يكن افخظط لا قدراً ولا عددا» 
ولا أجلاً جمع'" بين تحمين: لخعدق ألا الأوسط فنيوي د هه 
الاريفة الثاني والثالث, ومن الستة الثالث والرابع4 لصدق الحفّ 
بمتساويين عليهما . وإن كان في انصراف الوسط إلى مثل ذلك نظر بل 
الع لت د العم 


)١(‏ في نسخة الشرائع: اجمع. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ليتحقق. 


إذا قال: ضعوا عنه أوسط تجومه .سس و8 


دن مجموعهما هو الأوسط؟ وجهان, وظاهر الأصحاب القطع بالثاني و 
وهو موّيّد لما ذكرناه من عدم فهمهم الواحد من الأوسط . 

ومن ذلك يعلم ما في مناقشة ثاني الشهيد ين ء فإنّه بعد أن اعترف 
بأنّ ظاهر الأصحاب القطع بذلك قال : «وفيه نظر؛ لأنْهم إذا سلّموا أن 
الاطلاق محمول على الواحدء والانتقال إلى المجاز لتعذر الحقيقة , 
فالمجاز متعدّد بالاعتبارين؛ لأنّ أحدهما مجاز فى الوسط باعتبار أنه 
بعض أجزائه حقيقة في الواحد, والاثنان حقيقة في لوس مما #عدة 
في الواحد, فالحمل عليه ليس أولى من الآخر إن لم يكن المرجّح في 
ذلك الجانب؛ لظهور مجازيّته فى الاستعمال»7". 0 

إذ قد عرفت أَنّهم لم 0 ذلك فى الاطلاق, وإِنّما حملوا اللفظ 6 
على الواحد باعتبار الفهم عرق كون الراسد فى الحم سد هن 
الوسط , لا أن المراد بالوسط ارود في لكان م لوحك 

ولو لم يكن للنجوم وسط أصلآً كما لو كانت اثنين خاصّة ‏ بطلت 
الوصيّة؛ لفقد الموصى به حقيقة , ولا انصراف إلى مجاز بخصوصه بعد 
تعذّرها كما في المثال السابق . 

لكن فى المسالك فى الفرض قال : «وفى بطلان الوصيّة لفقد 
مودق ال ا واحد التفاتاً إلى السحاة وبابه المتّمع, 
نظر»”". ولا يخفى عليك ما فيه والله العالم . 





)01( انظر قبل ثلاثة هوامش: ص .0١5‏ 
)1 المصدر السابق: ص ,603٠‏ 


3٠ 





جواهر الكلام (ج 0؟) 
المسألة «الخامسة » 

«إذا أعتق وكائية قن فرقة او ابراءفق مال الكتايةه فان برى 
نقواايه اللعن والزر اده كلاف اول كال الاواوسسات خيريم 
من ثلئه» على ما هو الأصح من أن منجّزات ا كر مه راون 
آخر: إِنّه من أصل التركة» قد عرفت الحال فيه في محلّه . 

وحينئذٍ إفإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة» 
مع اختلافهما أو أحدهما مع التساوي «عتق» بلا إشكال أيضَا وان 
كان أحدهما أكثر اعتبر الأقلٌ» لأنّ ملك السيّد إِنْما يستقرٌ على الأقلٌ 
منهما ء فإن كانت النجوم أقلّ فالكتابة لازمة من جهته . وقد ضعف ملكه 
في المكاتبء فليس له إلا المطالبة بالنجوم التي صارت عوضاً. وإن 
كانت القيمة أل فهي التي تخرج عن ملكه , والعبد معرض لإسقاط 
النجوم بتعجيزه نفسه على قول أو بعجزه على آخر . 

وحينئذٍ فإن كان له سوى المكاتب مائتان مثلاً. وكانت القيمة مائة 
وخميين اا ب والتجوة نانم العف القعوه وشكنم بكثرة العنعق: 
ولو انعكس الأمر اعتبرت القيمة وحكم بنفوذ العتق أيضاً» وإن لم يخرج 
واحد منهما من الثلث بأن كان يملك سوى المكاتب خمسين صم أقلّهما 


إلى الخمسين وأنفذ العتق في ثلثهما من العبد, فإذا كانت القيمة مائة 


)كما في مسالك الأقهام. النكائة / أحكاء النكاتب م ١ض‏ 09 ويظهر أيضأ عند 
الخلاف من المبسوط: المكاتب / عتق السيّد له ج 1 ص .1١48‏ 


إذا اعتق فكاتيهاقق فورظو . جعي يرحبب م ا 


وخمسين والنجوم مائة ضممنا النجوم إلى الخمسين ونفذنا العتق في 
ثلتهما وهو نصف العبد: وذلك لأنّ ثلث العبد قد عتق بالتنجيز. وبقى 
ثلناه للورثة في مقابلة ثلثي مال الكتابة الذي علم ضرر الو ارخا 
فإذا وصل منه ثلث الخمسين _الذي هو نصف ثلث المائة انعتق من 
العو تضق نقد فا دانطي الى اتلك كان تنعنن اند انالف رصت 
وحينئزٍ تبقى الكتابة في نصفه الآخر بنصف النجوم , فإذا داه إلى الورثة 
عتق» وإن عجز فلهم رد ما بقى لهم في الرق . 

وإن كان يملك سوى المكاتب مائة والقيمة والنجوم على الحال 
النارق عتق اتلقاد وذ لك لذن تلتةمين المال يقابل تلكهها للوازوت من 
ثلثي مال الكتابة . فيعتق من العبد ثلثاه, وتبقى الكتابة في ثلئه بثلث 
مال الكتابة . 

وإذاكانت القونةامائة و العو هانة ومين فكدا يق ادلناءة 
وتبقى الكتابة في ثلثه بثلث مالها . وهو خمسون . 

وإلى ذلك كلّه أشار المصئّف كغيره'" بقوله : إفإن خرج الأقل من 
الثلث عتق وألغي الأكثر. وإن قصر الثلث عن الأقلّ عتق منه 
ما يحتمله الثنلث". وبطلت الوصيّة فى الزائد. وبسعى فى باقى 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: (انظره في الهامش السابق). والعلامة في التحرير: الكتابة / في 
الأحكام ج ؛ ص 509. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها اضافة: به. 


الكتابة» التى قد فرضنا بقاءهاء لا القيمة وإن احتمل”؛ لأنّه لا يقصر 
عن مرتبة 31 الذي أعتق وقصر الثلث عن قيمته . إلا أنّه كما ترى - 
لا يخرج عن القياسء نعم لو فسخ الكتابة كان حكمه كذلك. وإلآ 
فما دام مكاتباً لا ينعتق إلا بأداء مال الكتابة . 

«وإن عجز كان للورثة أن يسترقوا منه بقدر ما بقى عليه» 
لا جميعه وإن كا تروط كنا عرد سابقاً في المكاتب المشروط 
الذي انتقل إلى ورثة متعدّدين وقد أدّى قسط بعضهم إليه ولو بإذن 
الباقين . 

ومن ذلك يعلم فساد ما احتمل'" من الفرق في المسألة بين العتق 
والإبراء في المشروط ٠‏ فيبطل الثاني ولا ينعتق منه شيء مع قصور 
الثلث عن امال الكتابة؛ لأنّ هذا الإبراء يكون كالابراء من البعض الذي 
لا يفيد شيئاً من العتق للمشروط . فإِنّهِ رقّ ما بقي عليه درهم . 

إذ قد عرفت أَنّ ذلك كذلك إذا بقي مال الكتابة لواحد , لا ما إذا صار 
لمتعدّدين منهم المنجّز الذي قد وصل إليه حقّه تماماً» فيعتق في مقابله 
كالوارث, هذا. 

ولكن في المسالك : «هو يتمّ أي أصل الحكم في المسألة ‏ 
بلا إشكال على القول بجواز الكتابة من جهة المكاتب ليكون مال 





(1) كما في قواعد الأحكام: (المصدر السابق). 


لو أوضتى تقتق المكاتي وليس له نواه مي ع ل ا 1 


الكتابة غير مستقرّء ما على القول بلزومها فلا يخلو اعتباره من إشكال 
إلا أن يتحقّق العجز بالفعل . وأيضاً فإنّه إذا أدّى الخمسين في المثال زاد 
آل القولى» 1أ له ليطا هد الالال يقد وورريت مطاف سس أن يكية 
نأ يمد عنم تيدتكلها لوو رارع عرزن بالتعير كط وها 
وفيه : ان لزومها لا ينافي مراعاته بعدم العجز الذي به يكون المال 
غير مستقر أيضاً, كما أنه لا ينافيه ضيرورة المسألة دوريّة فى الفرض 
المزبور الذي ستعرف صحّته فى المسألة الأخيرة . ش 

ع دن ند رج لمكن اععان فى البد ا اير ا هين اكد 
مكاتباً محتملاً للعجز وعدمه كالمريض ونحوه, ويخرج حينئذٍ من 
الثلث؛ لأنّه لو لم يعتقه أو يبرئه لانتقل إليهم مكاتباء فيكون ذلك هو 
الذي فوته عليهم ‏ والله العالم . 


المسألة «السادسة » 
«إذا اوضى تق المكاتي» أو أعتقد وات وليسن لدسواهء 
ولم يحل مال الكتابة, يعتق ثلثه معجّلاً» عندنا؛ لوجوب المبادرة 
إلى تنفيذ الوصيّة إو» حينئذٍ ف «لا ينتظر بعتق الذلث حلول 
الما د 4 
خلافا عضن النبا ففة «افا عبر افنى عمق الت وصب ول الفدلنين 


.055-075١ ص‎ ٠١ مسالك الأفهام: المكاتبة / أحكام المكاتب ج‎ )١( 
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خ :"5" 


لان 


أ امعببيب م م ل ا ا و ب يكحت كو اف الكلذم ع0 
إلى الوارث؛ لأن نفوذ الوصيّة مشروط بكون ضعفها في يد الوارث, 
ولمّا لم يرجع هنا إليه ثلثا العبد ولا مقداره من المال لم يحكم بنفوذ 
العتق في الثلث'"'. 

وهو واضح الضعف؛ وذلك 9ل نْه» قد انتقل إليهم ثلنا المكاتب 
فى مقابل الثلث . وإن كان اتتقاله إليه على وج «إن أَدّى حصل ل» هم 
مكاتبة إو» حينئز ف «إيبقى ثلثاه مكاتبا يتحرّر عند اداء ما عليه» 

ومنعه من التصرّف فيه قبل استقرار أحد الأمرين _مع نفوذ الوصيّة 
بغير مانع -لا ينافى صدق وصول الضعف إلى الوارث.ء والله العالم . 


المسألة «السابعة 4 
9إذاكاتب المريض عبده اعتبر من الثلث» وإن كان عقدها 
عقد معاوضة ماليّة «لأنه4ا إِمّا ببع العبد من نفسه بثمن أو عتق 
بعوض .ء فالعوض حاصل على التقديرين. وهو واصل إلى الورثة في 
مقابلة العبد , فإذا كان بقدر قيمته أو أزيد انتفى التبرّع , لكنّها (معاملة 
على ماله بماله. فجرت» حيئئذ 7 «المكاتبة مجرى الهبة» 
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كاه الم يفن مهو لمع يح سي ل ا 1 


بخلاف المعاوضة مع الغير بثمن المثل التي ليس فيها تفويت مال بل 
تبديل مال بمال «و» المعتبر في نظر العقلاء غالبا أصل الماليّة دون 

نعم فيه قول آخر: إِنْه» أي عقد المكاتبة من اصل المال بناءً 
على القول ا" الففة: اسمن الأضل 116 تدمنه وا وكتنايا امقر 
من الثلث, مع احتماله؛ لأنه لولاه لم يحصل الكسب الذي يمكن 
حصوله له باحتساب زكاأة ونحوها ممّا لا يحصل للوارث لولا المكاتبة 
التى لا يلزمها حصول كسب للعبد يحصل للوارث على كل حال بل 
الغالب على خلافه, ولا أقلّ من الخروج بذلك عن اسم التبرّع أو الشكٌَ 
فيه , فيبقى على ما يقتضيه القواعد من الخروج عن الأصل. واللّه العالم . 

وعلى كل حالء فعلى الأوّل «فإن خرج» المكاتب «من الثلث 
سوأه» وادى النجوم في حياة المولى وكان قد كاتبه على مثلي قيمته 
عتق كلّه أيضاً لأنّه يبقى للورثة مثلاه فإن كاتبه على مثل قيمته عتق 
منه ثلثاه ؛ لأنّه إذا أخذ مائة وقيمته مائة فالجملة مائتان» فينفذ التبرّع 
نصف النجوم نفذ الكتابة فى نصفه . 

وإن لم يود شيئا في حياة المولى ولم يجز الوارث إصحّت في 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 


اح ‏ _تز. خخوا هر اكلام زم 4) 

م ظاهر الأصحاب أن الغسل غسل المسّ كما يشعر به تعليلاتهم (© , 
وبه صرّح بعضهم 29 لكته حكى في كشف اللثام © عن الذكرى أنَّ 
من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين » وعن النزهة 2 أن به رواية . 
قلت : وقد يحتمله عبارة المصئّف » والظاهر أنَ ما حكاه عن الذكرى في 
غير المقام »» » وإلا فقد صرّح فيها هنا 20 بأنه غسل المسّ . 

وعلى كل حال , فلعل ذلك منهما نظر إلى قول أحدهما (عليهما السلام ) 
في صحيح ابن مسلم : « الغسل في سبعة عشر موطناً إلى قوله 
(عليه السلام ) : وإذا غسَّلت ميّتاً أو كفنته أومسسته بعدما 
عرد 

ونحوه في حسنه عن الباقر ( عليه السلام ) © لكن بإبدال « أو» بالواو 
على ما حضرني من نسخة الوسائل » فيقوى حينئذٍ جعلها في الصحيح بمعنى 


١ج المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١ ص 784 » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت‎ )١( 
ص5 ؛.‎ 

0( كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص85” » والفاضل ال حهندي في 
كشف اللثام : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص5١١.‏ 

() كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 17٠١‏ . 

(8) نزهة الناظر: في الاغسال المسنونة ص5١‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص74 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص49 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح4” ج١‏ ص4١1١»‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١١‏ ج١؟‏ ص 6"؟ . 

() الخصال : باب السبعة عشر ص088 8ه ؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة 
حهة ج؟" ص758؟1. 


يي ل يح عو مف يخوأفن الكلا زع 28) 


5 ثلثه ننه وبطلت في الباقي» فإن أَدّى عتق الثلث وهل يزاد حينئذٍ فى 
ل وهو سدس العبد إذاكانت النجوم مثل القيمة؟ 
فيه فى المسالك : «وجهان كما في المسألة السابقة, ووجه العدم: أن 
الكتابة قد بطلت فى الثلثين فلا تعود. وهذا هو الذي جزم به المصنّف 
والجماعة»5, 2 
وفيه أَوَّلاً: أنّ المسألة السابقة قد جزم فيها بالزيادة . وثانياً: أن 
الحكم بالبطلان هنا مراعى بعدم حصول مال للميّت ولو بما تصيده 
شبكته التى نصبها في حياته بناءً على أن ما يحصل فيها بعد موته له, 
ولاريب فى أنّ المقام أولى من ذلك؛ ضرورة انتقال ما قابل الثلث من 
مال الكتابة منه إلى الوارث . فهو حينئزٍ من تركته تتعاّق به وصاياء 
ومنجزاته كغيره من مال الكتابة . 
فالمتّجه حينئذٍ في المقام : الزيادة كما هو واضح , وتكون المسألة 
دوريّة تحتاج إلى الاستخراج بالجبر والمقابلة على حسب ما سمعته في 
نلا كرهأ من سببا كل العف 
ثم لا يخفى عليك: أنه قد بان لك في المباحث السابقة جواز عتق 
السيّد المكاتب؛ لأنّه باق على ملكه. إِنّما الكلام في عتقه بالعوارض 
كالجذام والعمى زالاتها. والتنكيل؟ الظاهر ذلك لاطلاق الأدلة . 
جيب سي سي بالحرية 


امالك الأفهاء: 1١‏ : المكاتبة / أحكام المكاتب ج ٠ص‏ 070-0174. 


عتق المكاتب بالعوارض 2 ل ل - #١‏ 311 
فلا يدخل تحت لفظ المملوك . ومن بقاء حقيقة الرقّيّة؛ ومن ثم لو أسلم 
في دار الحرب قبل مولاه عتق»'". ولا يخفى عليك ما في الوجه 
الأوّل , والله العالم . 

هذا كله فى التدبير والكتابة . 


(وأمًا الاستيلاد» 
وفيستد عي مان امريق 4 
[الأمر] «الأوّل» 
«فى كيفيّة الاستيلاد» 
الذي هو عنوان له فرعتة:مكالئة الأضول والقواعن؛ 
كعدم جواز نقلها , وانعتاقها من نصيب ولدها... وغير ذلك من أحكامها 
التي ستعرف بعضها وتقدّم في الكتب السالفة بعض اخر . 
«إو» كيف كان. ففي المتن : (هو يتحقّق بعلوق أمته منه فى 
ملكه» , 
وفي القواعد : «وهو يثبت بوطء أمته وحبلها منه'''-ثم قال:_وإِنْما 
بثبت حكم الاستيلاد بأمور ثلاثة  .»:‏ - 
«الأوّل : أن تعلق منه بحر وإِنّما تعلق بمملوك من مولاها في 


معن امقر ببسب يبب ب يي رس ب م نت ا 
فوطعين: ان كون الراطة كيدا قنده كد م لاه السرطو وه بو كنا واه 
يملك بالتمليك . وأن يكون الواطئ مكاتباً اشترى جارية للتجارة , فإنٌ 
الجارية مملوكته, ولا يثبت حكم الاستيلاد في الأوّل» وأمًا الثاني فإن 
عبد استعرى العولى الع واو د عتق صارنك ا وله ليس للمكاتقت 
بيعها قبل عجزه وعتقه» . 

«الثاني : أن تعلق منه في ملكه إِمّا بوطء مباح أو محرّم كالوطء في 
الحيض والنفاس والصوم والإحرام والظهار والإيلاء. ولو علقت فى 
ع يلك ل فكو ١‏ واد مدو علقت هماود كار بابوالشديع تدافا 
الولد, او بحر كالمغرور والمشتري إذا ظهر اللاستحقاق» . 

«الثالث : أن تضع ما يظهر أَنّه حمل ولو علّقّة أَمّا النطفة فاللأقرب 
عدم الاعتداد بها»1". 

وستسمع في كلام المصف الإشارة إلى بعض ذلك . 

وفي الالإيضاح : «كل مملوكة علقت من مالك حر حين ملكه بحرٌ 
يلحق به شرعا فهى امّ ولد له حقيقة شرعيّة»!". 

وفي 55 دهي من حملت من مولاها بحر في ملكه»'" إلى 
غير ذلك من كلماتهم . 
إلا أني لم أجد في شيء مما وصل إليّ من النصوص التعرّض لبيان 


.509- 508 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.17١ إيضاح الفوائد: الاستيلاد / في تحقّقه ج 7 ص‎ )1( 
.15١ ص‎ ١ (؟) الدروس الشرعيّة: كتاب أمّ الولد ج‎ 


0 
خخ 5 


فين 


ممم يي ا ل تعر و أشن الكلام رح وعم 
تمام موضوعها إلا ما تسمعه من خبر ابن مارد» فالمتّجه عدم لحوق 
حكم الاستيلاد في بجا ل الشك , 

وغل كل عالفعولو اولك أمة غيرء 4 ندا ميارك »الزرنا 
أو للعقد المشترط فيه عليه ذلك بناءً على صحّته أو لغير ذلك « ثم ملكها 
لم تصر امّ ولد» ل 4+9 وإن ملكها بعد ذلك عندنا وعند جماعة في 
المبسوط'"؛ للأصل وغيره؛ سواء ملكها حاملا أو بعد ولادتها . 

«ولو أولدها» ولداً وحرّأ» تابعاً له لشبهة أو لعدم اشتراط الرقيّة 
أو لغير ذلك ثم ملكها. قال الشيخ» في المبسوط"": (تصير أ 
ولده» على الأقوى للصدق, بل فى الخلاف: صيرورتها 3 ولد في 
الأوّل إذا ملكها ردت انها بع لا بل اعلدظ ا فوناعة 1 
أيضاً*؛ للصدق . 

لأ ان المسهون نيم قير عظيمة!" خالاف ذلك؛ للأصل بعد انسياق 
غير الفرض من الإطلاق الذي لا عموم فيه ولم يسق لبيان الموضوع 
(و» خصوص ما «في رواية ابن مارد» عن ابي عبد الله اليا 


.186 المبسوط: كتاب أمّهات الأولاد ج 7 ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق: ص 187, 

(؟) الخلاف: أمّهات الأولاد / مسألة “اج 7 ص 157. 

(؛) الوسيلة: العتق / أحكام أمّهات الأولاد ص 747 517. 

(0) ينظر إرشاد الأذهان: العتق / في الاستيلاد ج ؟' ص .8١‏ وغاية المراد: في الاستيلاد ج ١‏ 
الاستبلاد / في الأحكام ج ”اص 450. ولهاية المرام: العتق / في الاستيلاد بج ١‏ ص .5١6‏ 








ب تعلق الأسلا 1 ٠‏ سجعسسج هخ جه ب ع ا 201 
بالفشعير نما سبع امن باغ لاتصير ا ولده ل 4+9 قال : «في 
وجل يتروع أمقاى قلد مقه أو لكدا نه رقع وا سكيع عند وها شاه أنه 
لي كلدمته كينا بعد ما ملكها ءال نيدو له في بيعها؟قال هي أمبعه: إن 
شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك؛ وإن شاء أعتق»”". بل 
ظاهرها مع حرّيّة الولد فضلاً عن رقيّته . 

نعم . لا فرق في صيرورة أمته التي علقت منه آم ولد بين كونه على 
وجه محلل أو محرّم بحيض أو نفاس أو إحرام أو ظهار أو نحو ذلك . 

بل في القواعد : «لو زوّج أمته ثمّ وطئها فعل محرّماء فإن علقت منه 
فالولد حر ء ويثبت للأمة حكم الاستيلاد»”". بل فيها أيضاً: «لو ملك أمّه 
أو اخته أو بنته من الرضاع انعتقن على الأُصمٌ. وقيل: لا ينعتقن , 
فلويوطة الخزاهرة قعل بعراما «ويهيت. ابر بعك الابت ناذه" اربوتيحوة 
قم العيشت 0712 1 

ولعله لصدق ام الولد, وإن كان لا يخلو من نظر أو منع مع العلم تذض 
بالتحريم؛ لنفى الولك غنةشرعا ولثبوت الخد عليه 
80 ملك ومن المت فى تبكة المسسالك: 
(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ في الزيادات م ١688‏ ج /اص 4487., وسائل الشيعة: 

باب ؛ من أبواب الاستيلاد ح ١‏ ج 77 ص 177. 
(؟) قواعد الأحكام: الاستيلاد / في تحقّقه ج ‏ ص 107. 


(؛) المصدر السابق: ص 10/8. 
(0) المبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد ج ١‏ ص 189 .15١‏ 


ع ا ل تر و أشن الكلام ع 79) 

ومن هنا مال في الدروس إلى العدم'"؛ بل عنه وعن غيره”" القطع 
بالعدم , وربّما يشهد له: -مضافاً إلى ما ذكرنا ما سمعته من خبر 
ابن مارد؛ ضرورة عدم صدق حدوث الحمل عنده على المزوّجة . 

بل قد يقال: إنّ المستفاد من الأدلة أن يملك وطءها وإن حرم 
عليه بالعارض لحيض أو نفاس» بخلاف المزوّجة والبنت والأختء ' 
فإنّه لا يملك وطءهنٌ وإن ملكهنّ, حتّى الأولى التي ملك بضعها 
غيره بالعقد . 

ولو اشترى زوجته الأمة. فأتت بولد يمكن تجدّده بعد الشراء 
وقبله , ففي القواعد : «قدّمت أصالة عدم الحمل على عدم الاستيلاد , 
ما لو نفاه فإنّه ينتفي الاستيلاد قطعاء وفي افتقار نفي الولد إلى اللعان 
إشكال»”". 

ولعلّه : من أنه ولد مملوكته المحكوم هنا يتأَخّر حملها , ومن أنّه ولد 
من كانت زوجته . والأصل بقاء الفراش مع قوّة فراش العقد الدائم, 
ولحوق النسب وعدم الاكتفاء بالاحتمال في نفسه'. 

قلت : قد تقدّم في اللعان'* ما يستفاد منه تحقيق ذلك , فلاحظ 


.771 117١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب أمّهات الأولاد ج‎ )١ 
كالشهيد النائق في الزروطية الفق/اقن الايقيلاديه فى‎ 1 
.1017 ؟) قواعد الأحكام: الاستيلاد / في تحقّقه ج 7“ ص‎ 

1) فى كشف اللنام-الذى الخدت متة الغبارة ديدلها: نفيه. 

0 في ص 19... 


ييح ١.‏ تييح ١‏ ييح ٠‏ يي 0 لصيل 





بواقعق الانوكولااة ‏ جعبم بحيب يحت اج دس ب ل 101 
ونا شل كما اذه تقدّم في المباحث السابقة ما يستفاد منه عدم ثبوت مثل 
موضويع ا الولنييا ضالة عدم تأحر العمل 

وواوروظى المريهونة عملت وضنات فى حك انهات 
الأولاه» واو سن شين انان العراتين ى فلاف ولا | شكال 

إنما الكلام : في جريان حكم الاستيلاد بالنسبة إلى المرتهن فيجب 
على الراهن وضع رهن غيره أو الوفاء. وعدمه لتقدّم حقّه على 
الأيسلؤيع او التفصئل بن المويس والتعس قبع يقلن الأول الكذال اد 
الوفاء دون الثانى , كما عن الخلاف”". وفى قواعد الفاضل : «هو 
الأقرب»0”. وعن المبسوط '“ والسرائر”": «أَنّهِ لا يبطل الرهن مطلقاً ' 
تالكر لباوك عند وضع غيرهها طاخد يطلا لاطاقق التو اناهن ١‏ 
بيع اكواك ١‏ ولنااترويدى داك لصي من الوط جا فق الزن 
فيبطل وبلا إذنه فلا يبطل!". 

وربّما احتمل!" عدم الخلاف في عدم بطلان الرهن؛ لبقاء الملك 


.186 كما في المبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد ج 1 ص‎ )١( 

() الخلاف: الرهن / مسالة ١9‏ ج “اص 551 ,55١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الاستيلاد / في تحقّقه ج 7“ ص 508. 

(:) المبسوط: كتاب الرهن ج ١‏ ص 8 .5١‏ 

(0) السرائر: المتاجر / الرهون وأحكامها ج ١‏ ص .]١8‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب " من ابواب الاستيلاد ج ١1‏ ص .170١‏ 

(0) اختار المنع عن البيع في تحرير الأحكام: الرهن / في الأحكام ج ١‏ ص 188. 
(8) قوّاه العاملي في مفتاح الكرامة: الرهن / في العاقد ج ١١‏ ص ”787 - 5814. 
(9) كما في كشف اللثام: الاستيلاد / في تحقّقه ج 4 ص 077. 


"1 جواهر الكلام (ج 6) 





عليها وجواز موت الولد. وإنما الخلاف في جواز بيعها . هذاء وقد تقدم 
الكلام فى المسألة فى كتاب الرهن"". 

ولو أولد أمة القراض ففى القواعد : «يبطل القراض فيها. وإن كان 
فيها ربح جعل الربح في مال المضاربة»'". قلت : مع ظهور الربح وقلنا 
بملك العامل يتّجه حينئزٍ أن يكون حكمها حكم الأمة المشتركة إذا 
أولدها أحد الشر يكين ء والله العالم . 

(وكذا» في جميع ما ذكرناه إلو وطئ الذمي» مثلاً (أمته 
فار ادها ااا عملت عند ه لعدم الفرق في أُمهات الأولاد بين 
السام وغدرة لإطلاق الأدلة . 

(و» لكن لو أسلمت بيعت عليه» كما عن السرائر”' وموضع 

فق العسمى ا لما لعلف 

«وقيل4 والقائل الشيخ أيضاً في المحكي من خلافه”*' وموضع 
آخر من المبسوط”” ؤيحال بينه وبينها وتتجعل على يد امسرأة 
عن بيعها". 


)١(‏ في ج 11 ص ا 

(1) قواعد الأحكام: الاستيلاد / في تحقّقه ج ؟ ص 108. 

(؟) السرائر: العتق / أَمّهات الأولاد ج 7 ص ؟77. 

(؛) المبسوط: كتاب أمّهات الأولاد ج 7 ص 188. 

(5) الخلاف: أمّهات الأولاد / مسألة ١ج‏ 7 ص 170. 

.١19٠ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الاستيلاد ج 7 ص .17١‏ 


بم ايه يتحقة الابتيلاة؟ يلسششخ صف 3-3 


وعن المختلف : تستسعى في قيمتها؛ جمعاً بين الحقّين!". 

«والأوّل اشبه» عند المصئّف, وقد تقدّم في كتاب البيع'" 
ما يستفاد منه تحقيق ذلك , فلاحظ وتأمّل . 

ويكفي في إجراء حكم أمَ الولد: علوقها بما هو مبدأ إنسان 
ولو علقة. بلا خلاف أجده". بل في الإييضاح : الإجماع عليدا". 


وفي صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله ليه" قال : «... في جارية 
لفل ركان يأ دهاع تاسقطة سقط مه بعد تلان اعسهر ١‏ نال ا 
أ ولد»”©. 

ومسل تحيقر 1١‏ القرادي الو اد مى ملك يما فو بيدا تنو 
ولد وإ فالسقط بعد ثلاثة أشهر ليس بولد قطعاً, فيبطل حينئذ التصدّف 


بها حينه . 
ولااريب في أن المضغة والعلقة كذلك, بل والنطفة مع فرض بقائها 

.١3 7١ مختلف الشيعة: العتق / في الاستيلاد ج م)ص‎ )١( 

(؟) فى ج 77 ص 015 000. 

() ينظر المبسوط: كتاب أمّهات الأولاد ج 7 ص 187, والجامع للشرائع: العتق / المقدّمة 
ص 7 0١غ.‏ وإرشاد الأذهان: العتق / في الاستيلاد ج ١‏ ص ,8١‏ والروضة البهيّة: العتق / في 
الاستيلاد ج ١‏ ص ,776١‏ 

(؛) إيضاح الفوائد: الاستيلاد / في تحققه ج ماص .175١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب أحكام المماليك ح 1077 ج ا ص 4017 وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب الاستيلاد ح ١‏ ج ١7‏ ص .١7١‏ 


01 
20 


2/0 


الطهارة / في سنن التكفين 
الواو فلا ينافي إرادة غسل المسّ , مضافاً إلى أن ظاهره وقوع الغسل بعد 
التكفين , فتأمّل جيّداً . 

وكذا الظاهر من فحاوي بعض كلمات الأصحاب() أيضاً أنَّ هذا 
الوضوء إنها هو الوضوء الذي يفعل مع غسل المسّ لرفع الأصغر بناءٌ على 
توزيع الفعلين على الحدثين » فالغسل للأكبر والوضوء للأصغرء فحينئلٍ 
لاينبغى الإشكال في صححّة استباحة الصلاة به وغيرها مما يشترط 
بالطهارة إذا تعقبه بعد ذلك ما يرفع الحدث الآخرء ولا حاجة إلى نيّة الرفع 
أو الاستباحة به بناءً على ما هو التحقيق من الاكتفاء بنيّة القربة » وأمّا 
بناءٌ على اعتبارهما فلا يحصل للوضوء حينئذٍ صحّة بحيث يترتب عليه إتيان 
التكفين على الوجه الأكمل بدون نيّتهماء اللّهم إلا أن يقال: إِنَ نيّة 
التكفين تقوم مقام نيّة رفع الحدث أو الإباحة ؛ لانصرافها إلى إرادة وقوعه 
على الوجه الأكمل الذي لا يحصل إلا بذلك » نظيرما قالوه في الوضوء 
لقراءة القران ونحوها مما يستحبّ لما الطهارة . 

لكن قال العلامة في القواعد : « والأقرب عدم الا كتفاء هذا الوضوء 
في الصلاة إذا لم ينوبه ما يتضمّن رفع الحدث »20 » وعلله بعض شارحي 
كلامه7) أنَ التكفين مشروع بدونه » فلا يستلزم نيّته نيّة رفع الحدث . 

وفيه نظر من وجهئن : الأول :أنه لا وجه حينئذٍ للحكم بصحّة الوضوء 


يفيف 





: كالصنف في المعتبر: الطهارة / تكفين اليت ج١ ص84 » والشهيد في الذ كرى‎ )١( 
الظهارة/ تكتين اميت ص44‎ 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

(6) كولده في الايضاح : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5318 » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 7856. 


5< جواهر الكلام ١ج‏ 0ي) 





في الرحم وانعقادها ولداً. وربّما يشهد لذلك : معلوميّة بطلان بيع الأمة 
ناو اقنها قيطا را عه بلاس فيان اتياامن علق المبر ا قيده اق 
نعم , لو فرض أنّها ألقتها نطفة وكان التصرّف بها حال وجودها فيها 
انّجه حينئذٍ الحكم بصحّة البيع؛ لعدم العلم بكونها نشوء آدمي إذ لعلها 
فاسدة, بخلاف ما لو ألقتها علّقّة , فإنّه يعلم كونها نشوء أدمي , فيبطل 
التصرّف بها المقارن لحال كونها نطفة . 
وعلى ذلك يحمل كلام الأصحاب . الذي منه ما في الدروس قال : 
«ولابدٌ مع الاشتباه من شهادة أربع من النساء ذوات الخبرة بأنّ ذلك 
مبدأ خلق آدمي ولو مضغة, أمّا النطفة فلاء خلافاً للشيخ . والفائدة ليس 
ف استتباع الحرّيّة؛ لأنْها تزول بموت الولد فكيف بعدم تمامه عندنا؟! 
بل في إبطال التصرّفات السابقة على الوضع بالبيع وشبهه»'". 
لكن في الرياض - بعد أن ذكر'" تحقّق أمّ الولد بعلوقها بما يكون 
نشوء آدمي ولو مضغة _قال : «ولا عبرة بالنطفة وفاقاً للأكثر؛ للأصل 
وعدم تسميتها ولداً في العرف , وهو وإن جرى في نحو المضغة على 
تقدير تسليمه لكن تلحق بالولد بالإجماع , خلافاً للنهاية فألحقها به 
انظ را مله إلى كاء الاسسسن عن لمعيب وله بيعم والقاقة 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: كتاب أمَّ الولد بج ؟ ص ؟57. 
(؟) رياض المسائل: العتق / في الاستيلاد ج لالاص .٠١94‏ 


بم يتحقق الاستيلادت؟ ا ل ب 
والنظفةة. و التعطقة ييل مقف ربجا" اللصويرة الأتها نت عنية الس فى 
الجملة . وهو كما ترى»'" ش 
تلكه إن كا هافو ها ذ كزواة فد لوالا كان ميحا لقره طبرو 
عدم الفرق بين النطفة وغيرها بعد تبيّن انعقادها وصيرورتها نشوء * 
أدهي فيل التع سيد الالحين وقرع الطنة ف يعدا اكدل ‏ 5 
وفي الرياض أيضاً: «أنّ إطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة 
كالنصوص -وبه صرّح جملة من الأصحاب أنه لا يشترط الوطء . بل 
يكفي مطلق العلوق منه»!". 
وفيه : أنّ المنساق من إطلاق النصّ والفتوى الأُوّل الذي قد عبّر به 
أنضا يعظر ا#أربولا اقل من التداك وقد عرفت أن الأصل ونا سكو لتر : 
وبذلك كلّه ظهر لك : الوجه في الأمور الثلاثة التي ذكرها الفاضل 
فيما حكيناه عنه من عبارة القواعد", كما أنه ظهر لك في بحث 
المكاتبة الحال في المكاتب إذا وطيٌ أمته التي اشتراها للتجارة, 
لاما ونام 


)01( الى اندر بعدها اضافة: : واستعدادها. 


؟) الهامش قبل السابق: ص .٠١١‏ 
0 بعض النسخ بعدها إضافة: من. 
(4) رياض المسائل: العتق / في الاستيلاد ج ١١1‏ ص .٠١١‏ 
(0) كالعلامة في التلخيص: العتق / الفصل الثاني ص 548. 


.1١19-5718 تقدّمت فى ص‎ )١( 





7 جواهر الكلام (ج 0؟) 
الأمر «الثاني » 
في الأحكام المتعلّقة بِأمَ الولد» 
«وفيه مسائل» : 
«الأولى» 


دأ الولد مملوكة» ما دام مولاها حيّاً بلا خلاف'" ولا إشكال , 
مما 0 
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ١2إ‏ ةٍ : «سألته عن أ الولد؟ فقال : 
00" 
وفي خبر ابن بزيع : «سألت الرضا ىه : عن الرجل يأخذ من أمّ 
ولده شيئا وهبه لها من غير طيب نفسها من خدم أو متاع , أيجوز ذلك 
له؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده»” إلى غير ذلك . 

000 نال ل ال يقرب اد من الموائة -بقيت على 
كما في مسالك الأقهام. الاستيلاد / في الأحكام ج ٠١‏ ص 058. ونهاية المرام: العتق / 
في في الاستيلاد ج ؟ا ص ,"١0‏ وكفاية الأحكام: العتق / في الاستيلاد ج ؟ا ص 7لاغ., 
() نحن ل يحظيرء الفقيه: القيقايا /#بنات أكنهات الأولاد ح 7001 ج ا ص 178, تهذيب 
الأحكام: العتق / باب ١‏ التق ح 1١‏ ج6/ ص /37", وسائل الشيعة: باب امن أبنوات 

الاستيلاد ح ١ج‏ ؟7؟ ص 119. 


(*) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح 50 ج 8 ص 7١7‏ وسائل الشيعة: (الهامش 


.الو لس مهل ركه لكاتقطو و سور لقال .مس يوي يحت سدح ا 


الملك؛ للأصل , وظهور النصوص في أنّ عتقها من نصيب ولدهاء بل هو ” 
ضر يديا نل الشح "ا لكان لها وادموتزة بعالا هلك فى 1 
نصيب ولدها...0", وفي المرسل كالصحيح : «... إن كان لها ولد 
قوس على وهام نصبية !"ا وتعوهينا قير يهنا اودلا سق من اميل 
التركة ولا من مال ولدها غير نصيبه من التركة . 

بل في الدروس : «ويجوز... بيعها... إذا مات مولاها والدين 
يستغرق تركته؛ إذ لا إرث» فلا نصيب لولدها الذي عتقها بعد الوفاة 
ستيان البةم ا 

وإن كان قد يناقش : بأنّ الأصمّ انتقال التركة إلى الوارث وإن كان 
الدين مستغرقاً؛ فيتّجه انعتاق نصيبه منها بملكه وإن كان الدين 

لكن قد يدفع : بظهور النصٌّ”" في انعتاقها من نصيب ولدها الذي 
لا تعلّق حقّ فيه , والفرض في المقام تعلّق حقّ الدين بها وإن قلنا بملك 


١ الكافى: العتق / باب أَمّهات الأولاد ح ”* ج 7 ص 15757. تهذيب الأحكام: العتق / باب‎ )١( 
237 العتق ح 9:7 ج 8 ص 778, وضائل الشعة اناب امن ابيوات الاتتعلادح‎ 





.١170 ص‎ 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 6. و«التهذيب»: ح 45. ووسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب الاستيلاد ح ١‏ ج ١‏ ص 177. 

0 وسائل الشيغة: ياب من أبوات الانعيلاد عات الاعن 11/1 

(4) الدروس الشرعيّة: كتاب أُمَّ الولد بج ١‏ ص ؟52. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب الاستيلاد ج ١‏ ص .١70‏ 


00 جواهر الكلام (ج 0؟) 


الزايف اللي لدان يكلّف الولد بما يخضّها من الدين» أو هي بالسعي , 
ونب لادان ملنهن ا ويل ظذالقر الأدله كلاتهما : تداقل قدا 
وكيف كان , فلا خلاف”" ولا إشكال في ملك السيّد لها ولكن» هي 

وإن كانت كذلك ؤلا يجوز ل + أي «المولى بيعها مادام ولدها حيّا 
الف فون رقبها إذاكان :ديد غلى المولى ولا وعضه لأداقنه اله 
009 

وأمّا في غيره من الديون بل وغير الديون من المواضع المخصوصة 
فقد أشبعنا الكلام فيها في البيع'"' بل أشبعنا الكلام في جملة من 
أحكامها فيه وفي غيره من الكتب السابقة!", فلا وجه لإعادته . 





«(و» منها : أنه «لو مات ولذها» قن عياة امه (إرجعت طلقا 


وجاز التصرّف فيها بالبيع وغيره من التصرّفات4 نضّا' وفتوى, بل 
اللااهرة الع الو انور لنيهنا ولواء لاتمياق واه لصيل من 


اللضوضن :ون قلناً: إثه ولد حفيقة ,قلا شملها حيقد إطلاق ١‏ الولف” 
وتندرج فى النصوص""| :2 لمتضمّنة لحكم من مات ولدها. 


.178 من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

ان عن 1 

(؟) انظر ج 77 صن 577.... وبع 19 ص 487., وس 73١‏ ص 108.... وج ا ص 0117... 
(؛) في نسخة المسالك بدلها: مطلقاً. 

(5 و١)‏ وسائل الشيعة: انظر باب © من أبواب الاستيلاد بج 717 ص .١77‏ 


الاق أ الؤلد امن صمب والناها” تيح تت سي حي الا 

فما عن بعض'" من كونها أمّ ولد بذلك _واضح الضعف . وإن قال 
بعض'": إِنْه متّجه لو كان وازنا جه لانعتاق نصيبه منها عليه دون 
ما إذا لم يكن وارثا؛ لانتفاء الملك المقتضي للعتق . بل ريّما جعل ”هذا 
التفصيل قولاً في المسألة , وفي الدروس: أَنّهِ ثالث الأأوجه!“ 

وفيه : أن انعتاق قدر نصيبه منها لا يقتضي كونها آم ولد على وجه 
تلحقها أحكامها التي منها : عدم جواز بيعها, ومنها : انعتاقها أجمع من 
نصيب الولد للنصٌ والإجماع, لا نصيب الولد منها خاصّة كما هو 
واضح. والله العالم . 


المسألة «الثانية 4 
اماك مو لها وو لوه عم صسلة :فى نضبيب و اهنا 
رمه عله اذ عازت اح د ا الاجماع نتمية ععليية 
هنا ء مضافا إلى المعتبرة المستفيضة التي منها : 


10 50 احتمله العلامة مة في القواعد: ال : الاستيلاد‎ )١( 

.5١8 ص‎ ١ كالعاملي في نهاية المرام: العتق / في الاستيلاد ج‎ )١( 

(؟) كما في كفاية الأحكام: لعل ارقي الالسراددرج كص ]لاغ. 

(8)الدروين الشوعةه ؛ كتاب أمّ الولد ج ١‏ ص 7557. 

)0 ) كما في كفاية الأحكام: (المصدر قبل السابق: ص 470). 

[تايتظر الخلان:» أمهات الأولاة /مسنالة ١ج‏ 5 ص 175 - 455. ونهاية المرام: العتق / في 
الاستيلاد ج ١‏ ص 728 - ,5١9‏ وكشف اللثام: الاستيلاد / في الأحكام ج )ص 079., 


3< جواهر الكلام (ج ) 





خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر لي , قال: «قال 
آمبى الماسين كا انها وجل ترك سرّيّة لها ولد أو في بطنها ولدء 
أو لا ولد لها؛ فإن أعتقها ربّها عتقت , وإن لم يعتقها حتّى توفي فقد سبق 
فيها كتاب الله وكتاب الله أحقّ, فإن كان لها ولد وترك مالاً جعلت في 
نصيب ولدها...)»!", 

وزاد في الفقيه : «ويمسكها أولياؤها حتّى يكبر الولدء فيكون هو 
الذي يعتقها إن شاء . ويكونون هم يتوق ولليها يدايق امةفان 
أعتقها ولدها عتقت , وإن توفي عنها ولدها ولم يعتقها فإن شاؤوا أرقوا 
وامشاكرا اعتفو ا بي 

وغيره من النصوص التي منها علم الحكم المزيور وإن كان مخالفاً 
للأصل؛ لأنّ أقصى ما تقتضيه قاعدة انعتاق القريب أن ينعتق عليه منها 
مقدار ما يخصّه منها ولا يسري عليه؛ لأنّه عتق قهري لا اختياري, إلا 
١ن‏ التضوسن الفزيور ةب المطد : يعمل الأميعات دان على عنعنها 
عليه أجمع 9و4 احتسابها من نصيبه . 
نعم «إلو لم يكن» له «سواها» تركة وكان له ورثة متعدّدون 


١ تهذيب الأحكام: العتق / باب‎ ١57 الكافي: العتق / باب أُمّهات الأولاد ح ”* ج 7 ص‎ )١( 
العتق ح ”4 ج 8 ص 758, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب كين‎ 
.١176 ص‎ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب أمّهات الأولاد ح 901 ج 7 ص ,.15١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 


انتانق أء الزالف من تضنب للها ب عي سي يي سم يع د لي 


«اعتق'" نصيب ولدها منها» لقاعدة القريب «وسعت فى الباقى» 
في المشهور'”؛ لما سمعته سابقاًفي كل من تحرّر بعضه. 0 
بوشن ون وبمار كان لمان يرن ١‏ انع نيا عدد: 
قهري , وقد عرفت في كتاب العتق عدم السراية به. مضافاً: إلى ظهور 
نصوص المقام في انعتاقها عليه من خصوص النصيب لا من غيره » وإلى 
خصوص مقطوع يونس : «في آم ولد إلى أن قال : _فإن كان لها ولد 
وليس على الميّت دين فهي للولد, وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك 
ولدها لها؛ وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدهاء 


(0 


و2 5 في بقيّة : 5 |» 
خلافا للمبسوط” والإسكافى”!" على ما حكى عنهما : فحكما 

بالسراية عليه؛ للنبوى : «من ملك ذا رحم فهو حرٌ»"'. 
وهو _مع قصوره عن المعارضة لما عرفت من وجوه ظاهر فيمن 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: عتق. 

(؟) كما في كفاية الأحكام: العتق / في الاستيلاد ج ١‏ ص 80. 

(؟) الكافي: العتق / باب أمّهات الأولاد ح 7 ج 7 ص 197, تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ 
ص 177. 

(؛) المبسوط: كتاب أُمّهات الأولاد بج 3 ص 1806. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في الاستيلاد بج 4 ص 1717. 

)01 عوالي اللالى: باب التدبير والمكاتبة ذيل ح م 7 ص 9 مستشقورك الوتتائل: 
باب ١١‏ من كتاب العتق ح ١‏ ج 0“اص ١0غ.‏ 





(و» لكن «في رواية4 أبي بصير عن الصادق ني : تقوم على 
ولدها! رم انال : «سألت أبا عبد الله علي : عن رجل اشترى 
جارية فولدت مئه ولداً فمات؟ قال : إن شاء أن يبيعها باعها . وإن مات 
بولكدا وس دوو تقمت ظاكن أننها فاك كان ابنها قير نظن يمست 
يكبر ثم يجبر على قيمتها , وإوعات اناقل الاسيعة فى سيراك 
الورثة إن شاء الورئة»7". 

ووهى» وإن كانت مونّقة إلا أنّها 9مهجورة4 لم يحك العمل بها إلا 
عن الشيخ في النهاية'" التي هي متون أخبارء وقد رجع عنها على 
ما قيل!"_في غيرها'* 

وفي الدروس عن الشيخ : حمل الدَّين فيها على ثمنها , وأنّه لو مات 
قبل البلوغ قضي منها الدين, ثم حكى عن ابن حمزة : إلحاق غيره من 
الديون به؛ عملا بإطلاق الرواية!©. 

وعلى كل حال.ء فالرواية غير نقيّة الدلالة على المطلوب؛ ضرورة 
عاد اا 


/ العتق ح 18 سج / ص 559, الاستبصار: العتق / باب‎ ١ تهذيب الأحكام العتق / باب‎ ١ ١ 
أنه فاق الرجل وترك... ح 0 ج حل :1ن وين 0 القميطة وات نمق انانب اانا‎ 
.١77 ذيل ح 4 ج "5 ص‎ 

(1) النهاية: العتق / أمّهات الأولاد ج اص 51-174. 

) لاني انلسار الاستيلاد / في الأحكام ج ا م 

61 كالقلؤته اكات الكولاة شال ١ج‏ اص "59"). 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب أُمّ الولد ج ا 


التقاق: 1 الو لك عق لضيو رو للها ٠‏ ميم سيب سي يه سي د انيد 


غيوه الالقر رو ان وجل اللقرض جا ريفو لدت نيه ولدا فمائت: 
إن شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها, 
وإن كان لها ولد قوّمت على ابنها من نصيبه , وإن كان ابنها صغيرا انتظر 
حتى يكبر نمّ يجبر على ثمنها . وإن مات ابنها قبل امّه بيعت في ميراثه 
إنهاء الرره 0 

وخبره الثالث عنه لىةٍ أيضاً: «فى رجل اشترى جارية يطأها 
فولنات لنافمات؟ قال: ا شادوا ان يبيعوها باعوها في الدين الذي 
يكون على مولاها من ثمنها. وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من 
نصيبه . وان كان ولدها صغيرا انتظر به حتّى يكبر ...06ا. 

اللهة إلا أن يكوق وبجه الأسعد لال برها اه إذا فبت عليه فى 
الدين تقوّم عليه فى غيره؛ ضرورة كون المرجع فيهما إلى الوارث وإن 
داه فى الدين؛ لأنّ التركة -على الأصمٌ ‏ تنتقل إلى الوارث وإن تعلق 
بها حقّ الدين . 

ولعل ما في هذه النصوص وذيل خبر محمّد بن قيس السابق””" 
ميو لاقتعاب قار الو للد اذا قاور عق النقق وين ولا كه 
سواها حتَّى يكبر لو كان صغيراء واستحباب وفاء الدين للولد حتى 


1 وسائل الشيعة: باب‎ .1١5 تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 4 السراري ح ١7ج 8 ص‎ )١( 
1/1 مق آبواف الابعلاوع ]انه اصن‎ 
وسائل الشيعة:‎ ,8٠١ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 1 ابتياع الحيوان ح 08 ج لا ص‎ )1( 





(9) فى ص 177. 


جواهرالكلام (ج4) 
حتّى بالنسبة للتكفين بناءً على القول باشتراط صحّته بنيّة الرفع أوما 
يستلزمها. والثاني : أن مشروعيّته بدون الوضوء لا ينافي ما ذكرناه من 
الانصراف الذي يكتفى مثله كما في قراءة القران . 

وربّها يدفع ذلك بأنّ المراد بهذا الوضوء وضوء خاصٌ للتكفين » فيكتق 
به حتّى لوكان صوريّاً » لا الوضوء الذي يشترط فيه ذلك ؛ إذ هو موقوف 

على دليل يدل على اعتبار الطهارة فيه التي هي خبارة عن رق الحدث, 
وليس » إنها المذكور في كلام الجماعة الوضوء , وهو أعمّ من الطهارة , 
وبذلك حصل الفرق بينه وبين قراءة القران ونحوها من المستحبّات التي 
يتقرفييا الظهارة . 

ولا ينافي ذلك ما في عبارة المصتف ونحوها من قوهم : ١‏ وضوء 
الصلاة » ؛ إذ لا يراد به مبيح الصلاة » بل المراد صورة وضوء الصلاة » كما 
أنه لا ينافيه اشتراطهم صحَّة الوضوء بنيّة الرفع أو الاستباحة ؛ لأنّ المراد 
بتلك الصحّة إنما هى صِحّة الدخول في الصلاة لا مطلق الاعتبارني 
0 ب 

فيتجه لك حينئذٍ ما قرّبه العلامة من عدم الاكتفاء هذا الوضوء مع 
عدم تلك النيّة ؛ لعدم استلزام نيّة التكفين نيّة الرفم حينئذٍ » وهو موقوف 
على نيّته أوما يستلزمه . نعم يتجه بناءً على مختارنا من أَنَّ رفع الوضوء 
للحدث قهري ؛ حيث لا مانع من الاكتفاء به » فتأمّل . 

هذا كله فيا لو أراد من باشر تغسيله تكفينه » أمّا إذا كفنه شخص آخر 
غيره فقد يقال بناء على ما عرفت من كلام الأصحاب باستحباب رفع 
حدثه أصغر أو أكبر؛ لما يستفاد من فحوى استحباب الغسل للمسّ 
والوضوء إن قلنا : إن الوضوء لذلك لا على ما ذكرناه آنفاً» فتأقل . 


يفن 





0 
دن 
الى 


ا سم و ب ا يج بي ست لو | الكلام (ج 6) 
تعتق حينئذٍ عليه , وحينئز لا تكون ممّا نحن فيه من أنها تقوّم عليه مع 
عدم تركة سواهاء فتأمّل جيّدا . 

وكيف كان . فظاهر الأصحاب الاثفاق على عدم السراية مع 
الأغسا رو خلانا لمحف عن ابن حدر مين السيراية متايه براننه 
يستسعى فى قيمتها!", ولعلّه قرأ المقطوع السابق'" بالياء , والذي رأيناه ' 
بالتاء المثئاة من فوق. بل فى الرياض : «هو كذلك فى النسخة 
الصحيحة المضبوطة»7", والله العالم . 


المسألة «الثالثة» 
(إذا أوصى لآم ولده»4 صم بلا خلاف** ولا إشكالء ولكن 
«(قيل والقائل جماعة”*: «تنعتق من نصيب ولدها وتعطى الوصيّة. 
وقيل4 والقائل جماعة”": إتعتق" من الوصيّة. فإن فضل منها 





.547 الوسيلة: العتق / أحكام أُمّهات الأولاد ص‎ )١( 

(5) في ص 157. 

(؟) رياض المسائل: العتق / في الاستيلاد ج ١‏ ص .١١7‏ 

(؛) يظهر الإجماع من المبسوط: كتاب أمّهات الأولاد ج 7 ص 1817. 

(0) كالشيخ في النهاية: الوصايا / الوصيّة وما يصمّ منها ج “' ص .٠0١‏ والماتن في نكت 
النهاية: الوصايا / الوصيّة وما يصمّ منها ج 7 ص .١0١‏ والعلامة في المختلف: الهبات / في 
الوصايا ج 1 ص 7/ا, والكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 587. 

(7) كابن إدريس في السرائر: الوصايا / الوصيّة وما يصمّ منها ج “.ص ,٠٠١ - ١14‏ والعلامة 
في القواعد: الاستيلاد / في الأحكام ج #اص .,5٠١‏ 

(/) في نسختي الشرائع والمسالك: تنعتق. 


ا 22 022252222222 


شىء عتقت١"‏ من نصيب ولدهاء وهو أشبه» عند المصئف , وقيل 
كوافن الإكاف ب للدي ينيم" برقل ساعن اللحدوق سيد 
الك اليه عره ارم ا 

وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الوصا يا وقلنا : إن الأقوى 
الأوّل . فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 


المسألة «الرابعة » 

وإذا جيك أ الواد خط ضلقف الجنا ير فعها» كه مهاسن 
المملوك؛ لاطلاق الأدلّة وشدّة الأمر فى الجناية «وللمولى فكها» . 

«وبكم يفكها؟ قيل4 والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط“: 
يفكها إباقل الأمرين من ارش الجناية وقيمتها» لأنّ الأقل إن كان 
هو الأرين فظاهر , وإن كان القيمة فهي بدل العين تقوم مقامهاء والجاني 
لا يجني على أكثر من نفسه , والمولى لا يعقل مملوكه . 

«وقيل؟ والقائل الشيخ" أيضا: «بارش الجناية4 بالغا ما بلغ؛ 


)١(‏ في نسخة المسالك: عتق. 

.5077 مختلف الشيعة: الهبات / في الوصايا ج 1 ص‎ )١( 

(؟) يظهر ذلك من «من لا يحضره الفقيه» انظره: الوصيّة / باب الوصيّة للمكاتب ح 0007 

(؛) في ج 59 ص 797 

(0) المبسوط: كتاب أمّهات الأولاد ج 1 ص 187 - 188. والديات / دية الكفار ج ٠‏ 
ص .17٠١‏ 

(1) الخلاف: الجنايات / مسألة 6. والديات / مسألة 88 ج 6 ص 149و7375-571. 
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لاطلاق الأدلّة وهو الأشبه» عند المصئّف نحو ما سمعته في 
1 المكاتب. إلا أنَ الأقوى خلافه كما عرفت «اوإن شاء دفعها إلى 
الس اه 

زوفي رواب مسمع 4 بن عب انلك تعن ابى عبن ا1ية» دز 
م الولد جنايتها فى حقوق الناس على سيّدها» وإن كان في ٠‏ 
حقوق الله تعالى في الحدود فإِنّ ذلك على بدنهاء يقاصٌ منها 
للمماليك ...)37 . 

وعمل بها الشيخ في المحكي من ديات مبسوطه نافياً الخلاف فيه 
إلا من أبي نور فجعله في ذمّتها تتبع به بعد العتق!", وربّما مال إليه بععض 
من تأخّر عنه, مؤيّداً له : ببعض الوجوه الاعتباريّة!". 

ولا ريب في ضعفه؛ لإطلاق أو عموم ما دل! على تعلّق الجناية 
برقبة المملوك, بل يمكن حمل خبر مسمع المزبور على أن للسيّد 
الفداء , والله العالم . 

ولو حقث على جما هوفع أ مهاف ولع يدل كداء 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل الحدٌ يقتل مملوك غيره ح ١7‏ ج لاص 503 تهذيب 
الأحكام: الديات / باب ١4‏ القود بين الرجال والنساء ح 1لا ج ٠١‏ ص 155. وسائل 
الشيعة: باب 15 من أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 59" ص .٠١5‏ 

.1٠١ المبسوط: الديات / دية الكقار ج لاص‎ )١( 

("؟) غاية المراد: العتق / في الاستيلاد ج “ ص .40٠١ - ٠٠١‏ مسالك الأفهام: الاستيلاد / في 
الاحكام ج ٠١‏ ص 055. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 4١‏ من ابواب القصاص في النفس ج ١94‏ ص 15. 


وَلنوة تضراقة | نلك عقو برعل ووالدق سقائيا ال ل ا ا ا ل 0 م 1 ف 
«فالخيار للمولى ايضا بين فديتها»4 بأقل الأمرين من 5 مجموع 
الجنايات أو القيمة أو أرش كل جناية بالغآما بلغ «و'"4 بين «تسليمها 
إلى المجني عليهم أو وراتتهم» فيسترقونها إعلى قدر الجنايات» 
نحواماسمعته فى المكاتب:. وإن تخذل كان الفذاء أو التسليم لغيرة. 
وقن الدووس :راو ةع عن جماعةاولنا يعدن السلد فعلية اذ 
الأمرين من قيمتها والأرشء وإن ضمن للأوّل فظاهر المبسوط أنه 
ضما عله يعد إذا كان قن اذى قبسها ,بل يشاركه من سعده يما ٠‏ 
أخذ»”". قلت : هو غريب, والله العالم . 2 


المسألة «الخامسة» 
إروى محمّد بن قيس عن أبى جعفرءَيةِ 4 في الموثق, بل في 
نهابة المرام : ((فى الصحيح»'" إفى وليدة نصرانية امستجلفك عند 
وتنصرت وولدت؟ فقال20: ولدها لابنها من سسكدهاء وتحبس 
حتّى تضع, فإذا ولدت فاقتلها» . 
)١(‏ في نسخة الشرائع: أو. 
(1) الدروس الشرعيّة: كتاب أمَّ الولد ج ١‏ ص 520؟. 


(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: ومات فأعتقت. 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عليه السلام. 


حم 
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(و» لفظها : «قضى على نقْةٍ في وليدة كانت نصرانيّة فأسلمت عند 
رجل فولدت لسيّدها غلاماء ثمّإنٌ سيّدها مات فأصابها عتاق السراية , 
نتكعع رجناا ضراةا ذأونا وهو النطار فك ركم نولدت بولدين 
وحملت آخرء فقضى فيها : أن يعرض عليها الإسلام فأبت؟ قال : أمَا 
تأنو انك من ولك اق نه لأننها من يدها الازل و واعسها ى تشع 
ما فى بطنها , فإذا ولدت فاقتلها»”". 

إل أنّي لم أجد عاملاً بها؛ حتّى أن الشيخ (في النهاية”» الني 
هي متون أخبار شادّة وغيرها قال : «إيفعل بها ما يفعل بالمرتدة» 
5 ملّة و4 ما ذاك إلا لأنّ «الرواية ناد ةم كدوذا خرصو السميها 
بعد افا هو يكالق الموينات القاضية' بكونيا كالمر ند ةبورقاء و نهنا 
على الحرّيّة . 

فلابدٌ من قصر الخبر المزبور على أنه قضيّة في واقعة رأى 
أمير المؤمنين ةٍ المصلحة في قتلها ولو من حيث زناها بنصراني... 
أو غير ذلك, والله العالم . 


المشالة الساوسشة 
لا يجري حكم الاستيلاد إلى الأولاد للأصل وغيره, فلو تزوٌّجت 


ف أبوآت الانسلاة تلات اصن :1/4 
(1) النهاية: النكاح / باب السراري ج ١‏ ص 105 - 5 50. 


حكم الاستيلاد لو قتلت مولاها عمداً مع لفح أي ا 11 


بعند ارجدة شط قير كنة أو لاه كان أو ادها فقه عيبي ا جوز بيعهم فى 
حياة المولى وبعد وفاته . 


المسألة السابعة 
لو ماتت ام الولد قبل ان يفديها السيّد لم يجب على المولى شيء؛ 
للأصل بعد تعلّق الجناية برقبتهاء ولو نتقصت قيمتها وأراد الفداء ففى 
القواعد : «فداها بقيمتها يوم الفداء « ولو زادت زاد الفداء « وتجب قيمتها 


مغيئة يغبت الا ستنا 735 


المسألة الثامنة 
لو كسيف يعن جد ذها نشيها فهو لمر لها دون المح عليه وت ار 
كسبت بعد الدفع فهو للمجنى عليه , فلو اختلفا قدّم قول المجني عليه.» ' 


دن 


ولو أتلفها سيّدها فعليه قيمتها . وكذا لو عيّبها فعليه الأرش . 2 


المسألة التاسعة 
لو باعها مولاها لم يقع موقوفا بل باطلاً. فلو مات الولد لم ينتقل 
إلى المشتري ولو كان بعد البيع بلا فصل . 


المسألة العاشرة 
لا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عا الورثة. 


.51١ قواعد الأحكام: الاستيلاد / في الأحكام ج ” ص‎ )١( 








26 1 20011 جواهر الكلام (ج )2 
[المسألة] الحادية عشرة 
للمولى أرش جناية الأجنبي عليها كغيرها من مماليكه؛ فإنّ كونها 
أ ولد لا يخرجها عن ذلك . وله ضمان قيمتها على من غصبها . 


[المسألة] الثانية عشرة 

اقيق اننان عاك إقزارو با لاتسلاه وحكم يدانه رجعاخبرما ل 
قيمة الولد إن كذبهما فى نسبه . ولا يغرمان فى الحال قيمة الجارية؛ 
1 لأنهما إِنْما أزالا ساطنة البيع ولا قيمة لد 0000 فبها فق ادر 

ع 7 
للتعيّب, بل ولا بعد الموت؛ لانها محسوبة على الولد. وهل يرث هذا 
الولد؟ إ شكال فان فلتاايدةفالاقري: 1 للووته تقر بديها ته وان 

العام 


ل 





محتويات الكتاب 
كتاب اللعان 
معناه ومشروعيّته 
أركان اللعان: 
سبب اللعان: 
١_قدذف‏ الزوجة 
شروط تحقق اللعان بالقذف 
هل ,يصح اللعان لو كان للزوج بيّنة؟ 
لو قذفها بزنا اضافه إلى ما قبل النكاح 
لا يجوز قذف الزوجة مع الشبهة والظن... 
القذف في العدة 
لو قذفها بالسحق 
فلمو 
قذف الأمة 
-إنكار الولد 
شروط تحقّق اللعان بإنكار الولد 
شروط لحوق الولد بالزوج ‏ _ 
إلحاق الولد بالزوج لو وطئها دبرا 


هل يلحق ولد الخصيّ أو المجبوب أو ولد الخصيّ المجبوب؟ 


لو كان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد 
لو امسك عن نفي الحمل حتّى وضعت 
و أقرٌ بالولد ثمّ نفاه 


لواطلى جر انكر اذهو ل قا عتم اعت العمل بع 
لو قذف امرأته ونفى الولد وأقام بيّنة 
لو أتت بولد يلحق به ظاهراً أو يمكن لحوقه به 
فى الملاعن: 
شروطه 
لعان الااآخرس 
لو نفى ولد المجنونة أو ولد الشبهة 
نفي الولد لو عرف انتفاءه. لا بالظنٌ والشبهة 
فى الملاعنة: 
شروطها 
هل يشترط أن تكون مدخولاً بها؟ 
اللعان بين الحرٌ وزوجته المملوكة 
لعا اشام 
هل :تضير الاماقراقا بالشلك اا لوط © 
عدم الحكم بفراشيّة الأمة المتمبّع بها 
فى كيفيّة اللعان: 
إيقاعه عند الحاكم أو التراضي نود نك العا 
صورة اللعان 
الواجب فى اللعان 
المندوب فى اللعان 
التغليظ فى اللعان 
إيقاعه في المسجد أو المنزل لو كانت المرأة غير برزة 
هل اللعان يمين أو شهادة؟ 
أحكام اللعان: 
سقوط حدٌ القذف بلعان الرجل 


سقوط الحدّ وانتفاء الولد عن الرجل وزوال الفراش والتحريم المويّد باللعان 


1 
م 


لو أكذب الملاعن نفسه 

لو اعتقل لسانه بعد القذف وقبل اللعان 
لوادّعت الزوجة القذف فأنكر الزوج 
لو ققاك قر اعقب وا ارا براك معت 

لو قذف زوجته بالزنا فأقرّت قبل اللعان 
لو قذفها وادّعى اعترافها. فأنكرت 

لو فذق زوهنةافهانتك قبل اللعان از اكمالد 
تكرار القذف 

لو شهد أربعة بالزنا والزوج أحدهم 
الإخلال ببعض الفاظ اللعان 

فرقة اللعان فسخ 

لوولنة تو امي فاتسلدق اخزهنا 


كتاب العتق 


تعريف العتق وفضله 

من يجوز استرقاقه 

لو أقرَ على نفسه بالرق 

رق الملتقط في دار الحرب والمشترى من الحربي 
استواء سبى المومنين والضلال فى استباحة الرق 
أسباب إزالة الرق: ش 

١‏ _مباشرة العتق: 

صيغ العتق (الصريح والكناية, والعربيّة) 
اللدريفة رتفا 

التعليق في الصيغة 

لوخ سوال امقياء الندن 

تعيين المعتق (وفروعه) 


الطهارة / في سان التتكفين 5 _لناا ‏ س سسل با# 

الاو» يستحبٌ إجماعا في الغنية © وظاهر الخلاف(" أو صريحه , 
وعند علمائنا في التذكرة7" والمعتير9؟» , وعندنا في الذكرى" 9 أن يزاد 
للرجل * بل وامرأة كما هومعقد ما في الأخير وقضيّة إطلاق الأولين » 
وتركها المصئّف لدلالة ما سيأتيٍ عليها ؛ لأصالة الاشتراك » وقوله في مرسل 
سهل مضمراً بعد أن سأله « كيف تكفن المرأة؟ فقال : كما يكفن 
الرجل » غير أنا نشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر» وتشد على 
ظهرها , ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ... »27 الحديث . 

نما قد تعطيه عبارة الوسيلة”" وعن الإصباح”" والتلخيص” من 
اختصاص ذلك بالرجل لا ختصاص الأخبار("'2 به ضعيف ؛إذهو 
اختصاص مورد كما في أكثر الأحكام لا اختصاص خصوصيّة . 

ع حبرة ‏ بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة كعنبة ضربٌ من برود تصنع 





. 50١ الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص‎ )١( 

.707 -7١١ص‎ ١ج‎ 44١ الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 

(") تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص"1؛ . 

(1) المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 787 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص47 . 

(7) الكاني : باب تكفين المرأة ح؟ ج ص147» تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح؟7١١‏ 
ج١١‏ ص4 7" » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح١١‏ ج؟ ص 19/. 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الموى ص50 . 

(8) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص17 . 

(1) تلخيص المرام : الطهارة / غسل الاموات ص١‏ (مخطوط ) . 

)١(‏ سيأتي التعرض لبعضها في اثناء البحث , وراجع وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
التكفين ج؟ ص5١.‏ 
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شروط المعتتق (الكمال والاختيار والقصد والقربة) 

شروط المعتّق (الاسلام والملك) 

عتق ولد الزنا 

الفضوليّةرفِي العتق 

لوكالعان مكنذا ده 

لوعمدل الفدى يندا 

لو أعتق مملوك ولده 

لوافتوط على المكق شرطا (وله الأعادةى الرق والخدية) 
عدم إجزاء التدبير عن العتق 1 

من يستحبٌ عتقه ومن إبكره 

لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة 

ندر عئق أوليما تلده:فولنت توامين 

لو أععتق بعض مماليكه ثمّ سئل عن عتق مماليكه فأجاب ب «نعم» 
لو ندر عتق أمته إن وطئها 

تال الفيد المعلة لين؟ 

لو عن ثلث عبيده وهم عه 

لو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوّجها ثمّ مات 

لو اوصى بعتق عبد ,بسعه الثلث (لزوم عتقه, وحكم كسبه) 
العتق عن الآمر (وقوعه؛ وزمان الانتقال إلى الآمر) 

مضي العتق فى مرض الموت من الثلث 

لو أععتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا مال له سواهنٌ 

لو أعتق ثلاثة في مرض الموت ثمٌ مات أحدهم 

" - سراية العتق: 
لو أعتق جزء من عبدٍ مملوكٍ له بأجمعه 
لو أععتق جزء له في عبدٍ له فيه شريك 
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العن ا للكت لسع تنس لطريه المها بالهيه) 

لو كان المملوك بين ثلاثة فأعتق اثنان نصيبهما 

اعتبار قيمة المبعّض وقت العتق والانعتاق بأداء القيمة وفروع ذلك 
لو هرب معتق الشقص 

اختلاف مالكى العبد فى قيمة الشقص او فى وجود العيب 
المراد من اليسار المعتبر في معتق الشقص - 

لأسزا نةاب اروك فته منترن مدق ايه 

لو أوصى بعتق عبده أو بعضه 

عتق الحامل هل ,يسري إلى الحمل؟ 

لو ادّعى كل شريك على صاحبه عتق نصيبه 

متى ينعتق نصيب الشريك لو دفعت له القيمة؟ 

لو شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم 

٠‏ ملك القرابة: 

من بنعاتق على الرجل والمرأة بملك القرابة نسباً ورضاعاً 
وقت انعتاق القرابة بالملك 

لو ملك جزءً ممّن بنعتق عليه. اوبغر اختبار 

لو اورضن له يكن والداة: فتنات 

لو اشترى هو وأجنبي صفقة من ينعتق عليه 

لو اشترى الزوج والولد أمّه صفقةٌ وهي حامل ببنت 

لو أوصى لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه أو ببعضه 
غ-العتق بلقو ره 

الانعتاق بالعمى والجذام والاقعاد 

الانعتاق بإسلام المملوك فى دار الحرب قبل مولاه 
الانعتاق بدفع قيمة الوارث الذي لا وارث غيره 

هل ,ينعتق من مثّل به مولاه؟ 

الانعتاق بالتدبير والكتابة والاستيلاد 
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ا لم تت 2 0 جواهر الكلام (ج ) 


فى التدبير 
معنأه: 77 
تعليقه على وفاة غير المولى 0 
فى العبارة: 
كه للقيو ل 
لو دير الشريكان مملوكهما رضنا 
اعتبار النيّة والتجريد عن الشرط والصفة في صيغة التدبير ين 
مكمالك لنيز نمق عو لاله لتساك الو الى 2 
وله انعد ”6 او للمد رن ملو اة يعد التويير 0 
لو دبّرها ثمّ رجع ثم أنت بولد 00 
هل تدبير الحامل تدبير للحمل؟ 00 
فى المباشر: 
اعجار الكفال والقضى والاختياروجواذ الصف :فى المدثز ا 
التدبير من الكافر ْ ١م‏ 
لو الفسلو اق ارقت ارت در 0 
لو دبّر الكافر كافراً ثمّ أسلم ل 
مين اد ترس وعد لم 
فى الأحكام: 
حكم التدبير حكم الوصيّة في الرجوع... (ومصاديق للرجوع) 0 
انعتاق ما بسعه الثلث لو دير واخد ا او جفاعة 81 
لا يسري العتق في باب التدبير كن 
يبطل التدبير بإباق المديّر. وحكم أولاده و 
ارتداد المدبر 0 
حكم كسب المديّر 8 


جناية المدبر والجناية عليه د 


لو أبق المدبّر وقد جعل خدمته لغير المولى 
لو امعفاة العدثر فالا هد عوث ول 
لو كان للمدبيّر مال غائب بقدر قيمة المدبّر مرّتين 
لو كوتب العبد ثم دبّرء أو بالعكس 
تدبير الحمل لا يسري إلى امه 
فى المكاتبة 
تعر يفها ومشروعيّتها ْ 
أركان الكتابة: 
١-الصيعغة:‏ 
الكتابة مستحبّة مع الأمانة والاكتساب 
الكتابة ليست عتقا بصفة ولا بيعاء وما يتفرّع على ذلك 
اعتبار الاجل في الكتابة 
صيغة الكتابة " 
الكتابة مطلقة ومشروطة. وصيغتهما 
عدز العبد عن مال الكتابة ود العحة 
الكتابة عقد لازم 
عقد الكتابة قابل للتقايل 
صحّة الابراء من مال الكتابة 
لا تبطل الكتابة بموت المولى 
؟-الموجب: 
اعتبار الكمال والاختيار وجواز التصرف فيه 
هل يعتبر الإسلام؟ وحكم مكاتبة الذمّي على خمر أو خنزير 
مكاتبة الولي لمملوك اليتيم 
لوارتد المولى ثم كاتب 
“*'_المملوك (المكاتب): 
شروطه (البلوغ والعقل والإسلام) 
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هل يشترط الأجل؟ (وأحكامه) 
لو قال: كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر 
لو قال: كاتبتك على خدمة شهر بعد هذا الشهر 
لو كاتبه ثْمّ حبسه مدة 
غ؛-العوض 
فروظة ا ايكون عا أ معيولة 
قدره 
إذا جمع بين كتابة وبيع وإجارة 
يَجورٌ أن يكاتتالاثنان عبدا 
لو كاتب ثلاثة أعبد فى عقد واحد 
لوقف التكاقي نا عله قل الالجل 
لو عجز المكاتب المطلق عن مال الكتابة 
المكاتبة الفاسدة تقع لاغية 
أحكام الكتابة: 
إذا مات المكاتب المشروط أو المطلق 
إذا أوصي للمكاتب 
لو 55-0 المكاتب حد 
لو دي العولى كا 2 
تصرّفات المكاتب او المولى في مال المكاتب 
لزوم ما يشترطه المولى على المكاتب 
حكم الحمل لو كوتبت أمّه 
فطرة المكاتب وكفارته 
كسب المبعٌض والمهاياة معه 
لو أبرأ أحد الورّاث أو أعتق نصيبه من المكاتب 
إعانة المكاتب من الزكاة 


لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما واشتبه 
بيع مال الكتابة 
لو زوّج ابنته من مكاتبه ثمّ مات السيّد 


الاختلاف فى قدر مال الكتابة أو المدّة أو النجوم 


2 


لوكا ينال الكقارة مهنا او هنين 


لفك 


لو اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة 


ذكانة بض العيد 

لواحق الكتابة: 

١‏ تصدفات المكاتب: 

التضنة فاك النينا ننة و الحطورة الشكات 


لو كان للمكاتب على مولاه مال فحل نجم 


لو اشترى المكاتب أباه بغير إذن مولاه 


متى ,يجوز افتكاك عبد المكاتب لو جنى؟ 


؟-جناية المكاتب والجناية عليه: 
مجنانل المتدوونا: 

جناية المكاتب على مولاه 

جناية المكاتب على الأجنبي 

بم يفتك عبد المكاتب لو جنى؟ 

لو جنى المكاتب على جماعة 

جنا.ية عبيد المكاتب بعضهم على بعض 
لو تل المكاتب أو جُني على طرفه 
لو جنى عبد المولى على مكاتبه 
مسائل جناية المكاتب المطلق 
أحكام المكاتب فى الوصايا: 
ارسق برف النكاتب ارال الكناءة 
لو كات افكاتية فانيذة نو اوط بيد 
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لو أوصى بأن يوضع عن المكاتب. وصور ذلك 
لو أوصى بعتق المكاتب وليس له سواه 


لو كاتب المريض عبده 
فى الاستيلاد 
فى كيفيته: 
بم يتحقّق الاستيلاد؟ 
لو وطئ الراهن أمته المرهونة فحملت 


َو أولذ الذمّي امته نه ابذلينت 

الاستيلاد بالعلوق بالنطفة والمضغة والعلقة 

فى أحكامه: 

م الولد مملوكة لا يجوز بيعها ولا تنعتق بموت المولى 
انعتاق ام الولد من نصيب ولدها واحكامه 

لو أوصى لآم ولده 

جناية م الولد 

وليدة تضرائتة اسلف عند رجحل وولدت مه عاذي 
لا يجرى حكم الاستيلاد إلى الأولاد 

لو ماتت آم الولد قبل أن يفديها السيّد 

لوكسبت أمّ الولد بعد جنابيتها 

لو باع المولى أَمّ ولده وقع باطلاً لا موقوفاً 

حكع الانقيلاد لو قلت مولأها عفدا 

تملك المولى أرش الجناية على أمّ ولده 

لو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد 

محتويات الكتاب 
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60 ل سسسسسسسسسسسسسسبب ل لبح جواهرالكلام (ج4) 
بالهن من قطن أو كتّان , من التحبير وهو التزيين والتحسين , قيل 27" : 
ويقال: ثوب حبرة على الوصف والإضافة إلى الوشي لاعلى أن حبرة 
موضع أو شيء معلوم » بل هو شيء أضيف إليه الثوب » كما قيل : « ثوب 
فرمز» والفرمز صبغة . 

وزاد الصتّف كوبا ها عبريّة * كما في المبسوط7 والوسيلة9) 
والنافع7؟؟ والقواعد”* والتحرير"! وعن النهاية”" والإصباح7") 
وغيرها(" , بل هو معقد إجماعي المعتبر(١'‏ والتتذكرة(١‏ , بكسر العين أو 
فتحها منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع » وكونها #( غير مطرّزة 
بالذهب * كا في الكتب السابقة أيضاً والجامع '""", بل هوني معقد 
إجماعي الكتابين » ولا بالحرير كما نصّ عليه جماعة 7" , 


.١١7ص‎ ١ج كما في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت‎ )١( 

(0) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص17 . 

() الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص 590 . 

(:) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص18 . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

)3( تحرير الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص16 . 

(0) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص ."١‏ 

)0( الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج ١‏ ص,72١.‏ 

(9) كنهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج " ص 14" » والبياك : الطهارة / تكفين الميت 
ص36 . 

)11(901١(‏ راجع حاشية (14) و(") من الصفحة السابقة. 

( الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص”ه . 

: كاين حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص 75 , وابن سعيد في الجامع للشرائع‎ )١10( 
الطهارة / في التكفين ص0 . ظ‎ 





1 فير ليه 


وبه نستعين 
وكتاب الإقرار» 


بمعنى الاعتراف في الصحاح”'"' وعن مجمع البحرين”", والإذعان 
للحقّ عن القاموس”", وفى المسالك” والاسعاد لبعض الشافعيّة: 
«الإثبات, من قولك : قرٌ 9 يقر إذا نبت, وامرارنة وقرّرته اذا أفدته 
القرار» . ش 

وعلى كل حالء فهو ليس من العقود ولا الإيقاعات؛ لأنّه ليس 
بإنشاء . إلا أَنّه لمَاكان مشابهاً للإيقاع في الجملة ذكره المصنّف فيها . 

ولذا عرّفه في الوسيلة بأنّه «إخبار بحقّ على نفسه»”". 

وفي النافع'" والدروس”": «إخبار عن حقّ لازم له» . 


)١(‏ الصحاح: بج ١‏ ص 74١‏ (قرر). 
(1) مجمع البحرين: ج “ا ص ١0؛‏ (قرر). 

(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١١4‏ (قرر). 

(؛) مسالك الأفهام: الإقرار / المقدّمة ج ١١‏ ص /,. 

(60) لأ موحد هذا الكانةيا يدها 

(1) الوسيلة: بيان الإقرار ص 5/7. 

(0) المختصر النافع: الإقرار / في الأركان ص 77؟. 
)١‏ الدروس الشرعيّة: الإقرار / المقدّمة ج “ا ص .١١١‏ 





وفي الإيضاح : «إخبار عن حقّ سابق للغير أو نفيه لازم للمقرّ»”" 

وفى الروضة : «إخبار عن حقّ سابق على وقت الصيغة»!". 

وتى الف اممو حاار عن هذ ابقل قش تطليكا اهيل 

9 سبقه»!" 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لاحظوا فيها التمييز في الجملة. ١‏ 

ولعل الأولى من ذلك : إيكاله إلى العرف الكافي في مفهومه 
1 ومصداقهء. وفي الفرق بينه وبين الشهادة والدعوى والرواية 
5 والترجمة تراه لا فرق فيه بين اللإثبات والنفي كالإقرار بالابراء 
ونحوه الذي لاحظه الفخر , بل ولا بين الأعيان والمنافع والحقوق كحؤة 
الخيار والشفعة ونحوهما. بل ولا بين حقوق الناس المستلزمة للمقرٌ له 
وبين حقوق الله تعالى كالإقرار بشرب الخمر ونحوهء بل لعل تعريفه 
بالأعمّ في كتب اللغة والأصحاب للإشارة إلى إيكاله إلى العرف الذي 
لمستي فيفك 


والأضز فى بكر عله جاخ ب 577 


)١(‏ أورد هذا التعريف را الإرشاد: الإقرار / المقدّمة ذيل قول المصّف: «فى 
الإقرار» ورقة لاه (مخطوط). وبعضه في إيضاح الفوائد: ج اص “”4*١‏ وج ”اص ١15‏ 
وج ا ص 5531 

(1) الروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الأوّل ج 3 ص 580. 

(5) قواعد الاحكام: الإقرار / في اركانه ج ١‏ ص ١١غ].‏ 

(4) ينظر المبسوط: كتاب الإقرار ج '' ص 5. وتذكرة الفقهاء: الأقرار / في ماهيّته م ١6‏ 
ص 51". والمهذب البارع: الإقرار / المقدّمة ج وص .٠٠١‏ 


ر ‏ االببتتب ب 2 بيصي 


بل في الكتاب العزيز ما يدل على اعتباره في الجملة. نحو 
قوله تعالى : «أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا»'" 
ألو اعون اعترفوا بذنوبهم»'". «ألست برتّكم قالوا بلى»7", «كونوا 
قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم»**, الذي هو كالنبوى : 
«قولوا 0-7 ولو على انفسكم»!", وخبر ع لمدائني عن 
الصادق َك : لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه)6''... وغيرهماا!" 
ا 


مضافاً إلى النبوي المستفيض أو المتواتسر : «إقرار العقلاء على 
9 جائز»!", ومرسل الفطاد عن الصادق عله : «المؤمن ارق 


.8١ ضويرة اه : الآية‎ )١( 

(9)أسيوزة العوية الاية< ؟ ا 

(؟) سورة الأعراف: الآية ؟71١.‏ 

(80) شودرة النساء: الاي 176 

(0) تلخيص الحبير: ح ١١70‏ ج 7 ص 05. بحار الأنوار: ج 7١‏ ص 4١5‏ العزيز: ج ه ص 
717؟, تفسير الرازي: ج ١9‏ ص .١١4‏ 

(1) الكافي: الشهادات / باب ما يردٌ من الشهود ح 0ج لاص 530 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 0 ج 7 ص 117. وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الإقرار ح ١‏ 
اج 77 ص 187. 

(/) وسائل السبعةوبات: 4١‏ من كتاب الشهادات :ع الي 0ض 914 

(8) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١5‏ ج ١‏ ص 5'5". وسائل الشيعة: باب " 
من كتاب الإقرار ح ؟” ج ١‏ ص 184. مستدرك الوسائل: باب ١‏ من كتاب الإقرار ح ١‏ 


ج 13 ص 3١‏ 


+ 2 سوسس ااا 1 ا ا 100 الكلام (ج 35) 


ج مء 


> على نفسه من سبعين موؤْمنا...06, والنصوص المتفرّقة في الأبواب 
التي منها : الأخذ به في الحدّ بالزنا'" وغيرهء ومنها : إقرار بعض الورثة 
بالدين'" وإقرار المريض!*... وغير ذلك . 

(و» كيف كان, ف «النظر» فيه يكون «في: الأركان 


واللواحق» . 
(واركانه4 غالبا 9اربعة4 : صيغة ومقرٌ ومقرّ له ومقرٌ به؛ إذ قد 
1 لا يحتاج إلى مقرّ له كالإقرار بما يوجب الحدً, اللَّهِمّ إل أن يقال: إن 


جه 


'» الحقّ حينئذ لله تعالى والاقرار له به , والأمر سهل . 


.184 صفات الشيعة: ص 7؟. وسائل الشيعة: باب ” من كتاب الإقرار ح ١س 57 ص‎ )١( 
.٠١” ص‎ ١8 من أبواب حد الزنا ج‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )1( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الإقرار بح ١‏ ج ١*‏ ص 180. 

(4) وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الإقرار ح ١ج ١‏ ص 187. 


[النظر] 9الأوّل» 
في الصيغة» 
«إوفيها مقاصد»: 
[المقصد”"] «الأوّل» 
«إفي الصيغة الصريحة» 
«(وهي اللفظ المتضمّن للإخبار عن حقّ واجب , كقوله : لك علي 
أو عنديء أو في ذمّتي ...أو ما أشبهه» . 
وفي المسالك : «الإقرار عبارة عن الصيغة المخصوصة, فتعريفها 
يقتضي تعريفه , فكان قوله : (وهي اللفظ ...) إلى آخره تعريفاً له . كما 
صرّح به غيره»'". 
وأنكر عليه ذلك في مجمع البرهان وقال : «ليست هي الإقرار'"', بل 
الإخبار ا با لذي هو مدلوها كم قال المستف هنا وني 


سالك انها ل 0 
(؟) في المصدر: غير الاإقرار. 


يبيب سيج سج ب يج نه افزاهر كاذه رم 


التذكرة وغيرهاء نعم قد يطلق عليها الاقرار أيضاً باعتبار تسمية الدال 
انعم العدلول»1. 

قلت : لا ريب في ظهور كلماتهم في أن الإقرار من مقولة الأففاظ 
وإن كان من حيث مد لولهاء لا أَنّه من المعاني المستقلّة في نفسها التي 
مما يدل عليها الصيغة المزبورة نحو الأمر والنهى؛ ضرورة عدم صدق 
الإقرار مع عدم التلقّظ بالصيغة , بخلاف الأمر الذي هو الطلب المدلول' 
عليه بالصيغة او غيرها . 

بل لعل التأمّل الجيّد في كلامهم يقتضي عدم صدق الإقرار على 
الاشارة الفعلئة/الد التاسلى الأعتراق بال لعدح صدق الاغبار عليه 


عقف ون لعنها حك الاقزا وى اللهة الأ أن يراهو الاهنا ردق كلامهه 


مطلق ما يفيد الإعلام بقول أو فعل , إلا أنه كما ترى . 

محف قر هرون تضرف الاتراج: إسافة ابيا وى مدل مين 
لبيع» الذي هو بمعنى التقل الحاصل بالصيغة وغيرها. ولع هذا هو 
مراد ثاني الشهيدين . وعلى كل حال فالأمر سهل . 

مورطن واس رار ارا ود رق واكك قر 
به الإخبار عن حقّ مستقبل ء فإِنّه ليس إقرارا وإِنْما هو وعد أو ما في 
معناه , وبهذا يستغني عمّا عبّر به غيزه من قوله : (رعن حقّ سابق), 


وتناوله للحق المؤجل اظير من :تتاول السابق لله لأله أمر شايت :الان 


وإن كان استحقاق المطالبة به مستقبلا» . 


.١0 مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص‎ )١( 





عشقة لقان .+ ممسسيي ييح سس نت ب ب سي ب 7 د ا 


«ويمكن اندراجه في السابق أيضاً؛ من حيث إنّ أصل الحقّ سابق 
والما المسكقيل المطالبة ايه »موحد استحقاق المطالبة أمر خارج عن 
الإقرار؛ لأنّه عبارة عن التأجيل , وذكره في الإقرار بالحقّ ليس إقراراً, 
وإنما هو دفع لما لزم من الإخبار بأصل الحقّ, ومن نَم يقبل الإقرار 
الحو لأ بلحل كما سام 

وقد سبقه إلى ذلك الكركي في جامعه!". 

لكن في مجمع البرهان : «في عدم كون الإقرار إلا بحقّ سابق 
تأمّل» إن ذلك غير منقول من الشارع , بل مجرّد اصطلاح نجده في 
بعض كتب الأصحاب, بل الذي يفهم من ظاهره أعمّ من ذلك ولذلك 
ترأهم يطلقونه على غير ذلك أيضاًء وهو ظاهر» . 

«إلا أنه يمكن أن يقال : الأصل براءة الذمّة وعدم لزوم شيء, 
والذي علم كونه إقراراً يلزم به ذلك وغيره لم يعلم بل ولا يظنّ بحيث 
يكون معتبراً ومخرجاً للأصل عن أصله , فيبقى تحت النفي , فتأمّل» . 

«فالمعلّق بمنزلة وعد بلزوم شيء له بشرط كذاء ولا دليل على 
لزومه؛ إذ الأصحاب لم يقولوا بوجوب الوفاء بالوعد على ما يظهرء وإن 
كان ظاهر بعض الآبات”" والأخبار!» وجوب الوفاء بالوعد , إلا أنّ في 





.8 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / المقدّمة ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الإقرار / في اركانه ج 4 ص .١161‏ 

(') سورة البقرة: الآية /ا/0١,‏ سورة التوبة: الاآية لالا. سورة مريم: الابية 05. سورة الصف: 
الاية ؟ ‏ ”. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١9‏ من أبواب أحكام العشرة سم ١١‏ ص .١171‏ 





1 
ج10 


بح ع ا بض قل | قر |الكاذم ١‏ 72012 
كون اتجوهدا ضيه ا نضا تاملا »روطو لتاقت | المساهون 0 
غير ظاهر» . 

«وبالجملة : الأصل دليل قويّ, والخروج عنه يحتاج إلى دليل 
اقوى»!" 

قلت : لا يمكن إنكار صدق الإقرار على الحقوق المعلّقة بنذ رأو . 
عهد أو يمين على شيء متوقّع أو معلوم الحصول. فإذا أقرّ مثلا أن لزيد 
عليه مائة درهم إذا عوفي مريضه بنذر أو عهد أو يمينء أو إذا جاء شهر 
نوو نحو ١‏ اهنا لس كالمك 1 لها الاستحقاق فيه 
متوتّف على أمر مستقبل لوقوعه بسبب يقبل ذلك -كان إقراراًء وإنكار 
صدق الإقرار عليه أو عدم جريان حكمه عليه من المنكرات التي 
لا تسمع من مدعبها . 

اللّهمّ إلا أن يقال : نه حقّ سابق _باعتبار تقدّم السبب أو قصده ‏ 
على استحقاق المقّ له ولو على وجه الشرط, إلا أنّ ذلك كما ترى . 

نعم , من هذا وغيره يظهر أن مرادهم فني التعريف التمييز في 
الجملة لا مطلق الإقرار؛ بل صريح كلماتهم تحقق الإقرار بمضمون «له 
علىّ» ونحوه . 
لس يهنا ىن الخو ارثا دفن سناد 
(1) الكافي: العتق / باب المكاتب ح 4 ج ١‏ ص 187. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 4 ص .5١7‏ 


الطهارة / فى سن التكفن ب ل ا _ماللسسلس ا هم 


وصريح المصئّف كغيره من الأصحاب (2 », بل في الذكرى () 
وجامع المقاصد (© نسبته إلى عمل الأصحاب » مضافاً إلى ما سمعته من 
الإجماعات السابقة » كون الحبرة زائدة على الثياب الثلاثة المفروضة » 
والكرو اد سن مداخ اتا رين 01م واندهم عله القامل لازال 
الرياض 0 ؛ لعدم ظهور دليل على ذلك من أخبار الباب » بل في كشف 
اللشام : « ظاهر أكثرها كونها اللفافة المفروضة » 20 . كقول الباقر 
(عليه السلام ) في خبر أبي مريم : « كفن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) 
في ثلاث أثواب : بره أحرحبرة؛ وثوبين أبيضين 
صحارئين ...»009 00 . 1 1 

وفي مضمر سماعة بعد أن سأله «عمًا يكفن به الليّت , فقال : ثلا ثة 
أثواب ؛ وإنها كفن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) في ثلاث أثواب : 


: كالعلامة في الارشاد : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١ ص١7 » وقواعد الاحكام‎ )١( 
. الطهارة / تكفين ال ميت ج١ ص18‎ 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص42 . 

(6) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص 7817 . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص١١٠»‏ والفاضل الخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / الاغسال المسنونه ص07/. 

() رياض المسائل : الطهارة/ احكام الكفن ج١‏ ص58 - 51 . 

(9) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7١١.‏ 

0) نسبة إلى « صحار» بالتحريك : قرية بالبمن ينسب اليها الثياب. مجمع البحرين : ج" 
ص "5١‏ مادة (صحر) . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١1‏ حلام ج١‏ ص 754 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب التكفين ح" ج؟١‏ ص18/. 


الأقرار بغير العريية ‏ ا ا _-1١_ا|ح‏ كد ١#‏ 

وممّا يويد ذلك : تسالمهم فى سائر أبواب الفقه فى النكاح وغيره - 
على إجراء حكم الإقرار على كل من المدعي والمدكوه يوان كلا هما 
يؤُخد بإقراره. ولا ريب فى عدم صدق الإقرار بحقّ سابق على مثل 
إنكار الزوج أو الزوجة الزوجيّة, ولا على مثل إنكار البائع البيع أو 
المقيفرى: القراء جروالا على ل اعد اقند العاكع ميلا بانحاء الحكوية 
لزيد على عمرو... ونحو ذلك ممّا لا ينكر عدم صدق كونه إخبارا بحق 
سابق لازم على المقرّ للمقرٌ له , مع أنه إقرار قطعا . 

فيعلم من ذلك كله : أنّه ليس المراد من هذا التعريف الطرد 
والعكس . بل إِنما هو تعريف لبعض أفراد الإقرار. 

بل من ذلك يظهر لك زيادة قوّة لما ذكرناه من أن إيكال الإقرار إلى 
العرف أولى من التعرتض لتحديده. فإنّه الذي يميّر بين أفراده؛ حبّى أنه 
في القضيّة الواحدة يجعل قائلها مدّعيا من جهة ومقرًا من جهة أخرى . 

ولعلَّ ما ذكره فى الصحاح من أنّ «الإقرار : الاعتراف»”" أولى من 
هذه التعاريف ء فتأمّل جيّداً» فإِنّه تحقيق نافع . والله العالم . 

9و4 كيف كانء فلا خلاف'" ولا إشكال في أنه ( يصمٌ الإقرار 
بغير العربيّة4 من العربىئ وغيره» بل الإجماع بقسميه عليه'”؛ لتناول 


(1) كما فى رياض المسائل: الإقرار / في الأركان ج ١‏ ص 3 
(*) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج 060 ص 54 وجامع المقاصد: 
الإقرار / في أركانه ج 9 ص 167. >4 


ابي مي ا ا ا :جز افر الكل ( 202 ) 


الإقرار للجميع . بل عن المفاتيح : الإجماع على ذلك'" «اضطراراً 
واختياراً» بخلاف العقد والإيقاع . 

نعم يعتبر العلم بالوضع , فلو لم يعلم العربي مثلاًموْدَى اللفظ 
لم بقع قطعاً. بل لو ادّعى عدم العلم وكان ذلك ممكناً في حقّه قبل؛ عملاً 
بالظاهر واصالة عدم تجدد علمه بغير لغته . 

ولا فرق بعد دلالة اللفظ على ما يفيد الإقرار - بين كونه على 
القانون العربي فاده وفك او لااتضرورة كورن المداد ضاك تحضوا مسن 
الإقرار المعلوم عدم اعتبار ذلك فيه, بخلاف العقود والايقاعات التى 
ف اماف لحصول ميا نياو لاكزاعلن عن ساب كال قراب الهو 
إخبار عن حصول السب , فيكفي فيه ما يكفي في الإخبار . 

فو ظوافرئ : النجيى اللعتيقة للع نبال لتقو المنما #بخدرورة 
كون المدار على اللفظ الدالَ بنفسه أو بقرينة على ما يفيد الإقرار (و» 
من الغريب دعوى بعض الناس'" ظهور كلمات الأصحاب في اشتراط 
كون صيغة الاقرار حقيقة عرفا أو لغةً. 1 

نعم لا خلاف'" ببنهم في اشتراط التنجيز؛ لما فيه من كونه إخباراً 


د وانظر الجامع للشرائع: باب الإقرار ص 554 واللمعة الدمشقيّة: الإقرار / الفصل الأَوّل 
ص ."5١‏ وكفاية الأحكام: الإقرار / في الأركان ج ان داق 

.١107 ج اص‎ ٠١141 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(") كالعاملي في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه'ج ١١‏ ص .57١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الإقرار / في الأركان ج ٠‏ ص .125١‏ وانظر مجمع الفائدة 
والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص 107. 


تعليق الاقرار 0 ١٠6‏ 


عن حقّ ثابت, وهو لا يقبل التعليق المقتضي لعدم وقوع المعلّق قبل 
وقوع المعلّق عليه . 

دلو فال : لك علي كذا إن شت أو | إن شنتَ4 بنضة الشاء أو 
فتحها (لم يكن إقراراء وكذا لو قال: إن قدم زيد. وكذا إن رضي 
فلان, أو إن شهد» أو نحو ذلك؛ لاشتراك الجميع في التعليق المنافي 
للإخبار وإن كان على صفة يتحقق وقوعها . 

وليس هذا نحو تعقيب الإقرار بما ينافيه الذى يوّخذ ببعضه ويترك 
الاخر ضرووة كوى الشرظ :و العزاء كلما واجداء لكين العكم مهما : 
لافى كل واحد منهماء. ولا فى الجزاء فقط والشرط حرف'"' كما عن 
عض أهل العريئةا, 0 

كبا أ نه لأ يف لباك الترق نين المقاء وزو مالأكر اسايق من 
الإقرار بالحقّ المستقبل المعلّق على شيء. فإنّه ليس إقرارا معلقاء بل 
هو إقرار بالحقّ المعلّق بمقتضى السبب المتعلّق به . كما هو واضح . 

«ولو قال: إن شهد لك فلان فهو صادق. لزمه الإقرار فى 
الالو الأ له إذا سيدق ارد" السو وان لك يكهد كما سوهير: 
اجر السرم ما وس جيم 


() في بعد االرنا رسا الكل" والشرط ظرف. 

(؟) نقله في مجمع الفائدة ة والبرهان: الاقرار / في أركانه ج 4 ص .4١7‏ 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: وجب. 
(؛) المبسوط: كتاب الإقرار ج "' ص "؟. 


جوم 


ل ل ا ل زر قر فر الكت ام من 
جامعه”", وخيرة الفاضل في جملة من كتبه'", بل عن فخر الاإسلام عن 
والده نسبته إلى الأصحاب”'". وإن كنا لم نتحقّقه لغير من عرفت . 

ووحية ها أغان الها المعتتدفق اله اذا صوق على تقدير النياة: 
لزمه الحقٌ؛ لوجوب مطابقة الخبر الصادق لمخبره في الواقع , فيكون في 
ذمّته على ذلك التقديرء ومن المعلوم أَنّه لا دخل للشهادة في بوت 
المقدانة فى الثاقة فى تقبس الأمر فقت هيغز مطلقا؛ إن الصدقمطابفة"” 
نسبة الخبر للنسبة الخارجيّة . فلابد من تحقّق النسبة الخارجيّة في 
تحقّق الصدق على تقدير الشهادة . 

وبالجملة : الشهادة ليست سبباً محصّلاً, بل السبب المقتضي لشغل 
الذمّة أمر آخر من بيع أو قرض أو نحوهما فإذا حكم بالصدق على 
تقدير الشهادة فقد حكم بثبوت سبب يقتضي شغل الْذْمّة » ومع لشيواقة 
يجب الحكم على تقدير الشهادة وعدمه؛ لما عرفت من أنّ المقتضي 
للشغل غير الشهادة , 

وأيضا: المال إِمّا أن يكون ثابتاً في ذمّته أو لا. والناني باطل؛ 
لامعازامه كني الشاهد على تقدينن الشياة قا الآ أنه مشر كثيير ميظ ا 
لكنّه حكم بصدقه على تقديرهاء فيكون مخالفاً للفرض . فيتعيّن الأُوّل . 


ج ؟ ص .4١١‏ إرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 408. 
(") نقله عنه الشهيد في حواشيه على ما في مفتاح الكرامة: الإقرار/في أركانه ج ١١‏ ص 50. 


ليق الاقوان ‏ مجع سجس ع حي ا ا د لا 

وأيضاً: يصدق «كلّما لم يكن المال ثابتاً في ذمّته لم يكن صادقاً 
على تقدير الشهادة» وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا: «كلما كان 
صادقاً على تقدير الشهادة كان المال في ذمّته». لكنّ المقدّم حقّ 
لإقراره, فإنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة. فالتالي مثله ... إلى 
غير ذلك ممّا قرّر فى وجه الحكم المزبور. 

فما في غاية المراد: من توقّف الطلبة فيه؛ باعتبار «أنّ استثناء 
نقيض المقدّم ينتج نقيض التالي , فيكون التقدير :الكنّه لم يشهدء _ 
فلا يكون صادقا»'" واضح ل ل ا 
فيها بعد أن حكى ذلك عنهم : «وهو خطأ؛ لأنّه عقيم» . 

وكةاللنما فر محاسة الكرك على الككات :من أنه نكي وج 
جره ليا على كت مين الللددنه مكار إن ٠‏ لاسا ها دن 
لعين المقدّم أو لنقيض التالي؟ ثمّ كيف يلزم المال المعلّق لزومه على 
شهادة لم تحصل ؟!10"؛ ضرورة أنه لا وقع لشيء من ذلك بعد الإحاطة 
عا كناو 

نعم , أشكله في غابة المراق ىران تعلق المدر ف على سهدت 
يوجب توقّفه عليها؛ لضرورة التعلّق, وشهادته وإن كانت ممكنة 
في نفس الأمر فإِنّها قد تكون ممتنعة بالنظر إلى المقرّء والمعلّق على 
بم حبحه 


2520 اغاية المراد: الاقرار / في أركانه ج ؟ ص 107 505. 
(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 587. 
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جواهر الكلام ل 2١‏ 


ونأ التعليق مبطل للإقراز:وإن كان المعلق عليه سمكنا: لأن 
اللاحي فيل الستيى جو او كان لإمكان القهاذة مفخل فى ابوت 
لم يكن فرق بين التعليقات مع كونها ممكنة , ولأنّ لفظة (فهو صادق) 
فى قوّة (فله عليّ) وهذه العبارة لا تلزم, فكذا الأخرى)"". 

ش وتبعه عليه الكركي”'" وناني الشهيدين!" وغيرهما!؛؛ لظهور كون 
الغر الم مدل علس اسار فى حاورا الثائن تين التمضع ههادة 
الشخص المزبور لامتناع الكذب عليهء لا أن المراد الاعتراف بصدقه 
على تقدير الشهادة, نحو قول أحدهم: «إن شهد فلان أَنّي لست 
لأبي فهو صادق» ولا يريد إلا ما سمعته؛ للقطع بعدم تصديقه على كونه 
كر 

بل في المسالك : «لا يخرج بذلك عن التعليق» بل هو أدنى مرتبة 
منه. فإنّهِ إذا قال : (له علي كذا إن شهد به فلان) لا يكون إقراراً اتفاقاً: 


١ 





مع أنه صريح فى الاعتراف بالحقّ على تقدير الشهادة, والإقرار فى 
مسألة النزاع إِنْما جاء من قبل الالنزامء فلأن لا يكون إقراراً أولى: 
وا تكرني تويعيه الإلراروارة كي ججمو الجليقات لإ يقال “نوات 





000 الإقرار / في أركانه ج اص 100. 

(؟) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 4 ص 189. 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج ااضس ااا 

)ع غ) كالسبزواري في الكفاية: الإقرار / في الأركان ج 1ن 080١-0‏ والطباطبائي في 
الرياض: الإقرار / في الأركان ج ١‏ ص .١٠١‏ 





تليق الاق ار ٠‏ ...متم عي عي متف ب ا ا ل ا 0ض ١11‏ 
الحقّ على تقدير ثبوت الشرط يستلزم ثبوته الان؛ إذ لا مدخل للشرط 
في ثبوانه في نفس الأمر... إلى اخر ما قيل في الدليل»١".‏ 

ؤإن كان هو كما ترى؛ ضرورة أن التعليق في سبال القيوك يمان 
لحكم الشهادة على تقديرها. بخلاف غيرها الذى هو تعليق محض . 

فالعمدة حينئذٍ في الإشكال : عدم ظهور العبارة المزبورة في إرادة 
الإقرار على الوجه المزبورء بل لعل الظاهر منها خلاف ذلك ولا أقل 
من الشكٌ والأصل براءة الذمّة. خصوصاً بعدما في مجمع البرهان : من 
احتمال أَنّ القائل المزبور لم يعرف صحّة ما ادّعي عليه وعدمها, 
فيقول: أنا أعرف صدق هذا الشخص. فإن شهد فهو صادق وأن"" 
أغظلى المذ عن » لإنكان [رومه لى علد رع شير اعون لى »سيب 
جناية من غير اختيار أو استقراض وكيلي ... أو نحو ذلك, واحتمال 
كون المراد ثبوت ذلك في ذمّته قبل شهادته ولم يكن حين الإقرارء 
فتكون الشهادة بعد ذلك صدقاً وحمّاً. فلا يدل على ثبوت الحقّ قبل 
الإقرار بل قبل الشهادة, فإنٌ الصدق يستدعي ثبوت ما يشهد به قبلها 
لا قبل الإقرارء ويكون إقراره بالصدق حينئذٍ لمعرفته بصدقه بعدهاء 
لا لعلمه بوقوع المخبر به في نفس الأمرء نحو ما يقول من لا يعلم بشيء 
في ذمّته : رعسم رار ال ميك نطق له فيو ما 135 لسن 


.١؟ الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
(؟) في المصدر: وأنا.‎ 
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٠١ 


ليم يت صم راقن لعافم ا 
هذا إقراراً بالعلم بما يقوله قبل قوله , بل لا علم له بذلك إلا من قوله , فلو 
لومرقل له لوقه التول عد ول قله ملي نقدير القول ا 

ولعلّه لذا قال الفاضل : في المحكي عن تذكرته د ١‏ ن بالغ في 
ترجيح ما سمعته من الشيخ حتى لو قال زيد الذي علق الصدق عسلى 
حوادنةه ل" أععيورو ا" ان السداى كداذف أو الى اسهد برا قد 
«والأقرب : أنه إن ادّعى عدم علمه بما قال وأَنّ المقرّ له لا يستحقّ في 
اهيا والدتوق ااقلؤنا ل" شهد نان كاوها بعنى سه ذلك 
قبل قوله , وحمل على التعليق . وكان لغوأً»'". 

وإلى ذلك أشار فخر الاسلام فيما حكاه عن والده : «أَنّ المقرّ إن كان 
عاوكا يده الملازمة العقليّة لزمه الإقرار وإلا فلا_ثمّ قال : _وهو الأصحّ 
عندى»!*ا 

تلض ل متلى ميك وق نانك هده العا ره ققد ضيه ينان شدريية 
الالتزام بالحقّ والاعتراف به , فيقول : «إن شهد عليّ بذلك فهو صادق» 


أي لأنّ الواقع كما شهد ٠‏ فهو في الحقيقة بمنزلة أن يقول لمن شهد عليه 


فعلاً اسم يمسيو , وبمنزلة 


مجمع اقائدة والبررهان : الإقرار / في أركانه ج ة ص 05+ .4٠١‏ 
)١(‏ في المصدر: أو. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أ ركانه ج ١١‏ ص 584. 

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإفرار / في أركانه ج ١١‏ ص 576. 
(0) مسالك الأفهام: اللإقرار / في الأركان ج اا 


الح م10 
5 ودس يع ب ار لش دن 
صادق» و«إن أخبر به زيد فهو صادق» ونحو ذلك . 

راقن اتضددو هده الغذا زه مقو يعلم قراءة تقد روا نه لأ فقيل فيها 
شهادة شاهد ولا خبر مخبر, فيريد من هذا التركيب شبه التعليق على 
مهال ونوهذا لتقام غاليا بعرى .من المنها صمي 

وقد تصدر من الشالكً , فيريد بها بيان أَنّي أعلم صدق ذلك بشهادة 
زيد... وغير ذلك من المقامات التي لا تخفى على من له أدنى خبرة 
بالمحاورات . 

نعم , قد يقال : إنها مع قطع النظر عن سائر المقامات تستلزم اللإقرار 
بالحقٌ؛ باعتبار ظهور الحكم بالصدق في معلوميّة الواقع لديه. وهو 
لا يختلف بالشهادة وعدمهاء وحينئذٍ يكون التعليق فيها بمعنى : أنّه إن 
شهد كان متّصفاً بالصدق , وإن لم يشهد لم يكن متّصفا به؛ ضرورة تبعيّة 
الصدق للإخبار بالواقع لا للواقع نفسه وإن لم يخبر بهء وحينئذٍ فالواقع 
واقع لا يتغيّر بشهادته وعدمهاء ولكنّ الاتصاف بالصدق يدور مدار 
الشهادة وعدمهاء فمن الغريب إطناب ثاني الشهيدين'" تبعاً للشهيدا" 
في أن المقام كباقي صور التعليق . 

وأغونيمئة:دغوى إراذة التعليق عن النخال فن هذا التركيب: على 


.١ "©" 1١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.500 704 ص‎ "١ غاية المراد: الإقرار / فى أركانه ج‎ )1( 


2" جواهر الكلام (ج 1 





كل حال »ء ومثله عور انطدها ليا كو لك تحتلا نك عع 80 متو ووه | نه 
لا بنكر ظهور الحكم بالصدق - لمن أخبر به فعلاً, أو لمن يقدّر إخباره 
به في اطّلاع الحاكم على الواقع وانكشافه لديه؛ ولذا حكم بصدق من 
يخبر به . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك : الوجه فيما ذكره الشيخ'" والمصنّف من 
الأرق وين دلق الإتزار .على هاده ويد مها ونين شعلق الرفينت» 
بالصدق, وأَنّ الثاني من لوازمه الإقرار بالحقّ بخلاف الأوّل؛ بل 
ويظهر لك ما في كثير من الكلمات في المقام التي ذكرناها وغيرهاء 
فتأمئّل عدا 

وممّا ذكرنا قد ظهر لك عدم الفرق بين العبارة المزبورة وبين قوله : 
«إن شهد علي شاهد بذلك فهو صادق». بل فى القواعد'" والمسالك”” 
ظتلة رو سحي | ار حرا دودر لك كا على راجا ستاو 
الصدق منه . 

عم » لو قال : «إن شهد لك صدقتد» أو «دلزمني» أو «أديته» لم يكن 
مقا لعدم الملازمة بين التصديق والحكم بالصدق الذي هو إخبار عن 
الواقع وما في نفس الأمر؛ لأنّ الكذب والصدق بحسب نفس الأمرء 
ونحوه قوله ا بعد معلوميّة 6 لزوم الحقّ بشهادة الواحد. 


١‏ المبسوط:ك كات لادج ؟ ص د 
مالك 7 الاقرار 0 ا 


م جواهرالكلام (ج4) 





وبين صحاردّن وثوب حبرة ... » (0) , 
بل في حسن الحلبي بابراهيم عن الصادق ( عليه السلام ) ما يعطي أن 
الزائد على الثلااثةَ موافق للعامّة » حيث قال : « كتب أبي ( عليه السلام ) 
في وصيّته أن أكفنه في ثلاثة أثواب » أحدها رداء له حبرة كان يصلّى فيه 
بود الحمننةه وتوي آخر وققيصن واتقلت لأن اإعلية السلا )9ل تكد 
هذا؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس » وإن قالوا : كفنه في أربعة أثواب 
أو خحمسة فلا تفعل » قال : وعمّمته بعد بعمامة » وليس تعد العمامة من 
الكفن , إنها يعدّ ما يلفّ به الجسد 6( . 
وأيّده أيضاً في الرياض مما في بعض المعتبرة(" المتضئمنة لذكر الثلا ثة ‏ 
وأن « ... ما زاد فهوستة إلى أن يبلغ خمسة أثواب» فا زاد فبتدع , 
والعمامة سنّة ... » , قال : « ولا ريب ان الزائد على الثلاثة الذي هو 
سنّةَ هو العمامة والخرقة المعبّر عنها بالخامسة » » وبما في الزيادة من إتلااف 
المال وإضاعته المبى عنهها في الشريعة 9) . 
وات نعو ضبيع ماق لاك ؟ إن اراذلة بك اباش سحا در 
منحصرة في الأخبار» وكف بما سمعت من الإجماعات المنقولة التى يشهد لما 
التشبّع لكلمات الاصحاب إِلَا من ندر كا سكي عن الحسن بن أي 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح18 ج١‏ ص 55١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب التكفين ح” ج؟ ص 71١7‏ . 
(؟) الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح/ ج ص ١44‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 
حه؟ ج١‏ ص71 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب التكفين ح١٠‏ ج؟ ص8١1.‏ 
(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؟١؟‏ ج١‏ ص 757 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
التكفين ح١‏ ج؟١‏ ص5١1.‏ 
(4) رياض المسائل : الطهارة/ احكام الكفن ج١‏ ص58 - 5ه . 


الأكران داع النقيية ‏ ,تحجوسسيي ح سس يت ل ع ب 717 


فالمراد منه الوعد بالتزام الأداء. وأصرح منهما في الوعد قوله : «أدّيته» 
كما هو واضح . بل وكذا لو قال : «فهو عدل» او نحو ذلك ممّا لا ظهور فيه 
في الاعتراف بكون الواقع كما يشهد . 

«و» كيف كان فلا خلاف بل ولا إشكال في أنّ إإطلاق الإقرار 
بالموزون؟4 من أهل بلد مخصوص «ينصرف إلى ميزان» تلك 
البلد» إذا كان فيها؛ لأنّ ألفاظ الاقرار كغيرها فى الحمل على 
المتعارف إن كان , وإلا فعلى اللغة . ش 

وكذا»لك الكلام في «المكيل» . 

بل «وكذا إطلاق4 النقدين من «الذهب والفصّة ينصر ف إلى 
النقد الغالب4 من المسكوك «فى بلد الاقرار» إذا كان المقرّ من أهله , 
من غير فرق بين المغشوش وغيره والناقص وغيره . 

ما لو قال : «له عندي وزن درهم فضّة» أو «مثقال ذهب» فلا يجب 
حمله على النقد الغالب وهو المسكوك., بل يعتبر فيه مصداقهما ولو من 
غير المضروب . 

بل في المسالك : «ويفارق النقد الغالب أيضاً في أَنْه يعتبر خلوصه 
نوالفة بيعلةف للقد نان يدل على المنغا ران كان مفقتو ا 
لأنّ ذلك هو المفهوم منهما»"". 

وقتد مالا يخلى بد هدع اعتيان ذلك فيه أرضا إذا كا المستضون 


5 جواهر الكلام (ج )3”١‏ 





1 عا راذا لين تلك البلد ؛ نحو ما بان من ذهب أهل الجزية؛ ضرورة 
556 س ٠ 37 ١‏ 3 

وإلا فلغة . 

المقرّ غيره, وفيه منع , بل لعل الظاهر اعتبار بلد المقرّ كما عن جماعة 

التصريح به'" ‏ وإن قر في بلد تعارف فيها غير ما في بلده. إلا مع 

القرائن . 

الاستعمال سواء, رجع فى التعيين إلى المقرّ» بلا خلاف أجده فيه" 

وإن عيّن في الناقص؛ لأصالة البراءة من الزائد . ولو تعذر الرجوع إليه 

حمل على الأقل؛ لأنّْه المتيقّن . 

وظاهر تقييد المصنّف وغيره'" بالسواء يقتضي أنه لوكان بعض 
النقد أو الوزن غالباً في المعاملة حمل الإطلاق عليه , كما صرّح به 
بعضهم أيضا!*. وفيه منع واضح إذا لم تكن الغلبة في الاستعمال تورث 

.788 كالشهيد الثاني في الروضة: الإقرار / الفصل الأول ج 1ص‎ )١( 

(1) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص 50. وإرشاد الأذهان: الإقرار / في 
أركانه ج ١‏ ص .4٠١‏ واللمعة الدمشقيّة: الإقرار / الفصل الأوّل ص ١7؟.‏ وجامع المقاصد: 
الإقرار / الأقارير المجهولة سج 9 ص 517-5770. 

(") كالعلامة في القواعد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 77]. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص 517. والشهيد الثاني 


في المسالك: الإقرار / في الأركان ج ١١‏ ص .١7‏ 


لو قال: «له على درهم» أو لقره 1 جمسمحميي يي مي ب لس م حب 113 


ظنَاً بالمراد من الإطلاق على وجه يكون هو المفهوم منه عرفا . 

نعم , لا إشكال في اعتبار التعدّد في الرجوع إليه في التعيين؛ 
ضرورة انسياق المتعارف من اللفظ مع الاتّحاد, ولكن في مجمع 
البرهان : «لا يبعد القبول أيضاً؛ لأنّه يمكن أن يريد غير المتعارف في 
البلد وإن كان خلاف الظاهر»!". ش 

وفيه ما لا يخفى مع التعيين منفصلاً؛ لكونه منافياً لما نبت عليه 
بظاهر اللفظ الذي هو حجّة شرعيّة , فهو حينئذٍ كالإنكار بعد الإقرار . 
وستسمع تمام الكلام في ذلك عند تعرّض المصنّف له في المقصد 
الثاني , والله العالم . 

ولو قال: له على درهم4 لزمه درهم واحد وإن كرّر إلى المائة 
مثلاء بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لاحتمال إرادة التاكيد احتمالا مساويا 
لخدهة راعج ,و الاصل وزاءة الدقة. 

نعم » لو قال: إودرهم لزمه اثنان» بلا خلاف , بل في المسالك : 
«ظاهرهم الاثّفاق عليه»”؛ لأنّ العطف يقتضي المغايرة» فلا يحتمل 
التأكيد . واحتمال عدم معرفته بالقانون العربي _أوإرادة درهم آخر لزيد 
ونحوه-لا يلتفت إليه بعد تبادر التعدّد إلى الذهن, فلا يلتفت إلى 
الاحتمال البعيد . 


.4758 مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص‎ )١( 
.005-0١5 ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / الأقارير المجهولة سج‎ )1( 
.١5 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الاقرار / في الأركان ج‎ 





«وكذا» الكلام -فتوى ودليلاً-لو قال: ثم درهم» . 

بل فى المتن والتحرير والدروس'" والمسالك'" ومحكيّ 
المسوط © وتعليق الارشاد (: أو قال: درهم فدرهم» لمسناة اه 
للأوّلين فى العطف المقتضي للمغايرة وعدم التأكيد, وأمًّا احتمال 
«فدرهم لازء لى» ونحوه ‏ لمجيء الفاء غير عاطفة _فبعيد لا ينافي 
العكدا لاض 

خلافاً للفاضل في قواعده”" وإرشاده”" وولده في المحكي من 


شيعه لناالابرؤاة اسه ناو انح ول بهن الميسوطل:: اند لاعطلاف فيل 
لجرى نحوه في الصورتين الاوّلتين اللتين وافق فيهما الخصم؛ ضرورة 
إمكان مثل هذا اللاحتمال باضمار ونحوه فيهما . هذا . 

)010( ا الإقرار / في المقرٌ به ج أ ص .1١08‏ 

(") الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 7١١7‏ ج ” ص .١8١‏ 

#ااشبعالك 0 الإقرار / في الأركان ج ١١‏ ص ؟١.‏ 

[ف)حافية الارساد اآثار الكركي): ج وص 41]. 

1 قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج اخن‎ )١( 

() إرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .1٠١‏ 

00( شرح اللإرشاد: الإقرار / في أركانه ذيل قول المصنف: «أو درهم فدرهم» ورقة 064 


(مخطوط). 
(9) تقدّم المصدر انفاً. 


المطظلفي عل الزواقم العدة يف" ٠ ٠‏ مسعج ع يب ع عه ع سم وت 17 


ولكن في المينا لك اايانيها لمائعن انقح 'رذا؟! والوووس اكاب ا شزالة 
قال : (أردت فدرهم لازم لى) انّجه قبول قوله بيمينه لو خالفه المقرّ له» . 
بل ريما جعل بعض الناس هذا جمعاً بين الكلمة''. فيحمل كلام 
المصئّف على ما إذا لم يقل ذلك, وكلام الفاضل على ما إذا قال . 

وفيه : منع القبول مع فرض انفصال القول وتبادر التعدد من 
اللفظ المزبور؛ لأنّه من تعقيب الإقرار بما ينافيه ولو من حيث الظهور 
المزبورء وإلا لم يحكم بالدرهمين وإن لم يقل؛ لأصالة البراءة. 
وفرض تساوي احتمال العطف وغيره, وربّما تسمع لذلك زيادة تحقيق 
إن شاء الله . 

ولو قال : «درهم ودرهمان» لزمه ثلاثة؛ لامتناع اننا كيه وبعد 
احتمال غير العطف . 

وكذا لو قال :درهم ودرهم ودرهم» لزمه ثلاثة , بل كلما زاد زاد؛ 
لما عرفته من ظهور العطف . 

لكن في القواعد”/ والارشاد'" وغيرهما" أنه «لو قال: (أردت 


.١15 ص١ مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج‎ )١( 

.108 تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرٌ به ج غ) ص‎ )١١ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 557 ج 7 ص .١15١‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 000. 

(0) قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج "١‏ ص 53]. 

() إرشاد الأذهان: الاقرار / في أركانه ج ١‏ ص .]١١‏ 

(/) كالدروس الشرعيّة: الإقرار / درس ١1ج‏ و اللا وجامع المقاصد: > 


لست سس سس مت ِجِوَاف الكلام (ج 15) 


بالثالث تأكيد الناني) قبل . ولو قال : أردت تأكيد الأَوّل لم يقبل» . ولعلّه 
لصلاحيّة تأكيد الثاني بالثالث لفظأً بتكرّر حرف العطف , بخلاف الأوّل 
الخالى منه فلا يصلح الثالث -المشتمل عليه _تأكيداً له لفظاً فضلاً عن 
عدم صلاحينه له معني . 
لكن قد يناقش : بنحو ما سمعته من منافاة القول المزبور للظهور مع 
فرض الانفصال, فلا يسمع , وإلا لم يحكم بالثلاثة وإن لم يقل؛ لأصالة 
البراءة مع فرض تساوي الاحتمال . 
وكذا تجب الثلاثة لو قال: «درهم ودرهم ثمّ درهم» أو «درهم ثم 
درهم ودرهم»؛ لامتناع احتمال التأكيد اللفظي. بل عن التحرير”" 
والدروس'": «وكذا درهم ودرهم فدرهم» . وهو كذلك بناءَ على عدم 
الاعدنا دراحتها | محفيا الغبر العطن. هذ كله اذا عر مما ست مسد 
التعبير المزبور . 
«أمًا لو قال:4 له علىّ درهم إفوق درهم» أو تحت درهم أو 
فوقه درهم أو نحته درهم (أو مع درهم*» أو معه درهم لزمه درهم 
واحدء بلا خلاف أجده فيه'", بل لم يحك عن أحد منّا التعبير 


ه الإقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص .18١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه 
اج ة ص 4175. 

.1١8 تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرٌ به ج ؛ ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 7١7‏ ج 7 ص .١1١‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 005. 


لو قال: له درهم قوق أو مع أو قبل أو يعد درهم ست 88 
بمالا يقتضي الجزم بذلك إلا الفاضل في محكيّ التذكرة 
فعبّر بالأقر 8 ولغله لآن الأض]ا عراءة الدعة 228 الما 
إرادة الاقرار بالزائد واحتمال إرادة درهم لىء أو فوقه فى الجودة 
واتحته في الرداءة . ش 1 

بل في المئن والدروس”'": لو قال ذلك «أو» قال ١:‏ قبل درهم أو 
بعده لزمه درهم واحد» بل في محكيّ المبسوط : أنه أقوى | 

-كالمسالك!» وجامع المقاصد :أنه أَصح””؛ ولعلّه 0 5-8 

له يم قبل وجوب درهم لعمر و -أو مضروب قبل ا 
مساويا اتفال إزاذة الاقرارء نهو سيق #المال لزان 0 - 
في المثال السابق امع درهم لي4 والأصل براءة الذمّة إفيقتصر على 
المتيقن؟ . 

خلافاً للفاضل فى القواعد فقال : «يلزمه درهمان»'". ولعلّه 
أن القبلية والبعندية يرجعان إلى الزمان رولا يتصق بهما فسن الدرهي». * 
فلابدٌ من رجوع التقدّم والتأخّر إلى امهو :ولي الك إلا الوعسواته ١‏ 
عليه . 


)01( 55 1 ال ارد السجهرنة ج 6٠ص‏ 500. 
(؟)الدروش الشزعية: الأران ارش 13ج اضن 111 
(') المبسوط: كتاب الإقرار ج " ص 51. 

(؛) مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج ١١‏ ص .١0‏ 

(5) جامع المقاصد: الإفرار / الأقارير المجهولة ج 9 ص 5187. 
(1) قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 153. 


اميم يي ا م ل حت فوفر لكام عم 
رأحييده اا مكنا يكؤنا وبا زماق كونان بنالسنة وااركة 
ونحوهماء بل لو سلّم اختصاصهما بالزمان جاز رجوعهما إلى غير 
الوبحوث#بان بزية درهم مضروب قبل :ارقم وا أضبيه 5505 
إرادة الوخوي متهها جاز إرادتة بالسية إلى غير الحقوة بان بريد ريد 
درهم قبل وجوب درهم لعمرو ونحوه»'!". ش 
والمناقشة بأنّه «لو سمع هذه الاحتمالات لسمعت في نحو (له علىٌّ 
درهم ودرهم) الذي قد عرفت الاتفاق فيه على لزوم درهمين»'!". 
يدفعها : وضوح الفرق بينهما باعتبار كونها خلاف المعنى الحقيقي 


الحقيقة . بل قد يمنع عدم اتصاف الدرهم بهما مع معلوميّة كون الظرف 
إذا وقع بعد نكرة كان صفة من غير فرق بين ظرف الزمان والمكان, 
وكون المتعأّق في ظرف الزمان هنا كوناً خاصّاً لا يقتضي كون المتعلّق 
وجوب درهم آخر له على المقرّ. 

قلت : هذا خلاصة ما ذكروه في المقام ‏ لكنّ الإنصاف ظهور شغل 
الذمّة بدرهمين لو قال: «له عليّ درهم قبله درهم» أو «بعده درهم» 
والثلاثة لو قال : «قبله درهم وبعده درهم», بل قد يقال: بلزوم 
الدرهمين في نحو «فوقه درهم» أو ((مع درهم» أو «(معه درهم» وإن 





0 مسالك الأفهام: الإترار 7افي الأركان ماضن‎ )١( 
.5017 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج‎ )1١ 


لو قال: له علي درهم في عشرة ‏ ب ند اهم 
قلنا: لا خلاف بينهم في لزوم درهم واحد؛ إذ لعلّه لاختلاف عرف 
وقتهم وما نحن فيه من العرف , ضرورة دوران المسألة على ذلك؛ إذ 

لا نصيب فيها للتعبّد . 

(و» كيف كان. ف «كذا» لك يلزمه درهم واحد «لو قال:4 له 
علىَ #درهم فى عشرة و4 قد علم منه أنه إلم يرد الضرب» بذلك 
وحارة الظر فية للدرهم الواحد بلا إشكال ولا خلاف”", كما أنه 
لا إشكال ولا خلاف'" في لزوم العشرة إذا علم منه إرادة الإقرار 
بما يقتضيه الضرب . 

إنَما الكلام في صورة الإطلاق . والظاهر لزوم درهم واحد؛ لأنّه * 
المتيقّن والأصل براءة الذمّة , ولا ظهور في العبارة متيطيخ يبه الحد 1 
الاحتمالين» بل ربّما احتمل'" فيه ثالث : وهو إرادة معنى «مع» من 
«في» نحو قوله تعالى : «ادخلوا في أمم», فيلزمه حينئزٍ أحد عشر . 

وحينئذٍ يكون المثال كالمشترك الذي يرجع فيه إلى المقرّ في 
التعنيق وو نقال من يقير يميق إذ ألم تدع عليه إراولخلاقةببوالا جلت 
ومع تعذره يوٌخذ بالأقل الذي هو المتيقّن على كل حال, وينفى الزائد 


51١ ينظر المبسوط: كتاب الإقرار ج ”“ ص 51 والجامع للشرائع: باب الإقرار ص‎ )١و‎ ١( 
وجامع المقاصد: الإقرار / الأقارير‎ .4٠١ ص‎ ١ وإرشاد الأذهان: الاقرار / في أركانه بج‎ 
9 المجهوله ج 8 ص .507 وم الفائدة والبرهان: الإقرار فى أركانه ج 94 ص‎ 

(*) كما في مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج ١١‏ ص .١١‏ 

(؟) سورة الأعراف: الآية 58. 


بأضل البراء: 

«ولو قال: غصبته ثوباً في منديل, أو حنطةٌ في سفينة: أو ثياباً 
فى عيبة4 أو 5 جرّة » أو تمراً في جراب «لم يدخل الظرف في 
ا ار» لاحتمال إرادة «لي» في الجميع . 

وكذا الإقرار بالظرف لا يقتضي الإقرار بالمظروف , فلو قال : «له 
عتدى كيد قيمميته» أو ردقه فيا اذيك أوزصمران تيد قيس ار 
«سفينة فبها طعام» لم يكن إقراراً بالمظروف؛ لاحتمال «لي» أيضاً. 
والوصفيّة لا تقتضي الاستحقاق على هذا الوصف؛ إذ لا تنافي بين 
الإقرار بالموصوف مع التصريح بكون الوصف له . 

وكذا لو قال : «غصبته فرساً عليها سرح » أو اضيا را غيلن ظهره 
إكاف7» أو «له زمام» أو «دابَدَ مسرجة» أو «داراًمفروشة» أو نحو ذلك . 

و لقال ددا بسرجهاة وددارًبقراهاة سخ ل» فور لبان في 
ذلك . وكذا لو قال: «ثوباً مطرّزأ» لأنّ الطراز كالجزء منه, مع احتمال 
العدم إذا كان الطراز يصنع بعد النسج . 

ولو قال : «غصبته فصّاً في خاتم» كان إقراراً بالفصٌّء أمّا لو قال : 
«خاتماً فيه فصّ» ففي المسالك : «في كونه إقراراً بالفصّ وجهان : 
أظهر هما العدم؛ لاحتمال أن بريد فيه فص لي»7". 





)١(‏ الإكاف والأكاف: شبه الرحال والأقتاب. لسان العرب: ج ١‏ ص 119 17١‏ (اكف). 
(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج 0١‏ ص7 1. 


الطهارة / في سُغن كفن اا. ا س .سس كسم 
عقيل () ومن وافقه من متأخري المتأخرين كصاحي المدارك ) 
والذخيرة 0 دليلاً مثله . 

على أنه قد تشعر به بعض المعتبرة أيضاً كقول أبي الحسن الأول (عليه 
السلام): «إني كنت أب في ثوبين شطويّين كان يحرم فهماء وفي قيص 
من قصه., وعمامة كانت لعلى بن الحسين (عليهها السلام)» وف برد 
اشتريته بأربعين ديناراً لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار» 9 , 

وقول الصادق (عليه السلام) في خير حمران بن أعين على أحد 
الاحتمالين أو أظهرهما بعد أن سأله عن الكفنء فقال: «... يؤخذ خرقة 
فيشدّ بها سفله, ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك » وما يصنع من القطن 
أفضل» ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن»”* . 

كخير يونس علهم ( عليهم السلام ) : « ابسط الحبرة بسطأء ثم بسسط 
عليها الإزار» ثمّ ابسط القميص عليه ... »22 . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مسلم : « يكفن الرجل في 
ثلاثة أثواب» والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار 
ولفافتين » (» لظهور اللفافة فيا يشمل الجسد مع عدم القول بالفصل بين 


. نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين اميت ص48‎ )١( 

(؟) و(") راجع حاشية(4) من ص١4‏ 7. 

(1) الكاني : باب ما يستحب من الثياب للكفن ... ح8 ج" ص ١45‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ؟ 78 ج١‏ ص4 17١‏ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب التكفين ح6١‏ 
جاص 19ل. 

(5) تقدم في ص ”787. 

.78١ تقدم في ص‎ )١( 

(0) الكاتي : باب تكفين المرأة ح” جا ص 1١47‏ » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 00 


لو قال: «له جارية» واستثى الحمل 2- ببب ب با ا 


وفيه :أن المنساق في عرفنا دخوله على أنّه كالجزء منه؛ حتّى أنه لو 1 
باعه دخل فيه فهو حينئذٍ كما لو قال : «له هذا الخاتم» وكان فيه فص م7 
فلا يقبل منه منفصلاً استثناء الفصّ . 

بل في القواعد : «لو قال : (له خاتم) وجاء به وفيه فص واستثناه 
فإنَ الظاهر عدم قبوله»'". وإن كان قد يناقش : بأنّ الإقرار بالخاتم 
المطلق لا يقتضي الإقرار بِأنّ فيه فصّاً؛ ضرورة صدقه بدونه, وعلّه لذا 
كان المحكي عن الفخر'" والمقدّس'" صحّة الاستثناء . وعن الكركي : 
ال ووس وان ظ 

ولو قال : «له عندي جارية» فجاء بها وهى حامل صح استتناء 
الحمل؛ لعدم اندراجه في الإقرار السابق حتّى يكون منافياً. بل عن 
التذكرة : «الحمل عندنا لا يدخل في الإقرار ولا في البيع»!. 

بل ذكروا في كتاب القضاء”" أنه لا يسمع دعوى «هذه بنت أمتي» 
لجواز ولادتها فى غير ملكه , بل ولو قال مع ذلك : «ولدتها في ملكي» 


.155 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 11. 

(4؛) جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص 74". 

(0) تذكرة الفقهاء: الاقرار / الأقارير المجهولة ج ١6‏ ص 517. 

(1) قواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى والجواب ج ” ص 4757. الدروس الشرعيّة: 
الدعوى / درس ١117‏ ج ص ا١لى‏ مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى ج ؟١‏ 


5 جواهر الكلام (ج )91١‏ 





لتشعيال اعد اياك غير اميل لى اق فا ها مضت امه فاذن 
لم يلزمه شىء بمجرّد ذلك, وأَنّه لو فسّره بما ينافى الملك قبل منه . 

لكن مع هذا كلّه ذكر صحّة الاستئناء في القواعد احتمالا:". بل عن 
التحرير”" والإرشاد”" والإيضاح'*الإشكال في للفو وليله لأ الحمل 
نماوّها فيتبعها . وفيه : أنّه لا يقتضي التبعيّة في الإقرار كما هو واضح . 
واللّه العالم . 

وكيف كان, فلا يدخل الظرف في الإقرار بالمظروف ولا العكس, 
بسيو و 0 
او لي 
بظرفه»". وهما معا كما ترى . 

«ولو قال: له» عندى «عبد عليه عمامة» : ففي المتن وغيره!": 


.416 الاقرار / الأقار , ير المجهولة اج 1 ص‎ ١ قواعد مد الأحكام:‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقدٌ به ج ؛ ص .1٠١‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: الإفرار / في أركانه ج 0 4٠‏ 

(؛) لم يستشكل في الإيضاح بل رجح قبول الاستثناء. وإِنّما استشكل في شرح الإرشاد. انظر 
إيضاح الفوائد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 487. وشرح الإرشاد: الإقرار / في 
اركانه ذيل قول المصئف: «فالحمل له على إشكال» ورقة 08 (مخطوط). 

(0) بدائع الصنائع: ج لاص .55١‏ المبسوط (للسرخسي): ج/١١‏ ص197, اللباب: ج "١‏ ص .١‏ 

(1) نقله عنه في الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١1‏ ج “ا ص ,١5١‏ وانظر مختلف الشيعة: 
الديون / في الاإقرار ج ١‏ ص 05. 

(/) كإرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص ..١١‏ والدروس الشرعيّة: الإقرار / 
درس 55١‏ ج 7ص .١11١‏ 


الاقرار بعبد عليه عمامة أو دابّة عليها سرج ا م 
كان إقراراً بهما؛ لأنّ له أهليّة الامساك4 فتكون له يد على ملبوسه 
مئلاً. وما في يده لسيّده , فإذا أقر بالعبد كان ما في ,يده لسيّده . 

«وليس كذلك لو قال: دابّة عليها سرج» لعدم اليد للدابّة على ما 
عايها جز عار لاج بض لسعاي[ اانا ترون دوعن ناك ؟ 
ا يا وان رع الس نكا عه العا ا د 7 
ولو جاء بدابّة عليها سرج وقال : «هذه الدابّة لزيد» لم يكن السرج له 

لكن قد يناقش : بان دخول ما على العبد حينئذٍ من جهة اليد لا من 
جهة الإقرارء ومع ذلك فالسيّد المقرّ له لا يد له على العبد. وإنما اليد 
عليه للمقرٌء فإذا اقرٌ ببعض ما تحت يده لا يسري الإقرار لغيره, بل في 
المسالك : «هذا أوجه»!". 

وممّا ذكرنا بظهر لك ما في تردّد الفاضل في القواعد'" في دخول 
السرج والفرش لو قال : «دابّة 00 انوا ومتروقة )انها اذا سلمها 
بغير الوصف لم تكن المقرٌ بهاء فهى حيئئذ كما لو قال: «عبد له”*ا 
عنما 30 ظ 

إذ قد عرفت أنه لا منافاة بين التصريح بكون الوصف له وكون 
الموصضوق المقة له 0 ن إيدّعى فهم العرف مع عدم التصريح 


)كما في الدروس الشرعيّة: اه 07 العنابق): 

)١(‏ مسالك الأفهام: الإقران اق إلا ركان ع أاض ا 

(*) قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 51]. 
(غ) في بعض النسخ بدلها: عليه. 


2-5 جواهر الكلام (ج 305) 





تبعيّة الإقرار بالصفة للإقرار بالموصوف . 

ولعلّ جعل المدار على العرف في جميع ما تقدّم أولى من الإطناب 
حتّى فيما حكوا الاثفاق عليه؛ ضرورة معلوميّة عدم التعبّد في امثال 
فلن القن ١3‏ موه متددات ا تلات الأمكنة وال تشة بوالاخوال. 

ولعلّ من ذلك : «له عليّ ألف في هذا الكيس» ولم يكن في الكيس 
شىءء فإنّه يلزمه الألف؛ لأنّ «عليّ» تقتضي ذلك, ولا أثر لقوله : «في 
وذ[ كيدي لنت ارق الإقرا ريل التناهر يروي الإر تماد لو كان 
ناقصاً. 

بل الظاهر ذلك حتّى لو قال : «الألف الذي في الكيس» وإن جزم في 
القواعد''! ومحكيى التحرير'" بعدم إلزامه باللإتمام. وفيهما أبقااب 
«لو لم يكن فيه شيء ففي لزوم الالف وجهان»'". 

لكن قد يقال: إنّ قوله : «عليّ» ينافي ذلك كله , فيوّخذ به 
ولا يلتفت إلى غيره متا ينافيه كما عن الشذكرة!". وأولى مسن ذلك 
الرجوع فيه إلى العرف , ومع الشكٌ فالأصل البراءة . 

ولعل ما أشرنا إليه من الرجوع إلى العرف مبنى النصوص فيمن 
اوضى يمتدوق وقه هال واققال الوواتة الوا لك السدوق فال 


.4750 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرٌ به ج ؛ ص .]١١‏ 

(؟) انظر الهامشين السابقين. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 71417 - 541. 


الاناييض فا الا سزاي اف الأتراق ‏ تعم يحي ب حم ا 
الصادق لق : «الصندوق وما فيه له»7". 

وفيمن أوصى لرجل بسيف وكان فى جفن وعليه حلية . فقال 
الورئة: نما لك النصلء فقال الرضا لَه : «لاء بل السيف بما فيه له...»7". 

وفيمن أوصى بالسفينة ولم يسم ما فيها وفيها طعام فقال 
الصادق عليه : «هي لذي أوصى له بها إلا أن يكون مثيه لسن الورزئة 
شي ءع» "١‏ والله العالم . 

(و» لو عطف ب«بل» فإن كانا مطلقين ‏ مختلفين أو معيّنين - 
لم يقبل إضرابه وألزم بهما؛ لعموم «إقرار العقلاء...»!“ وقاعدة 
عدم سماع الإنكار بعد الإقرار بعد أن كان كل منهما غير الآخر 
ولا يدخل فيه . 

ف «لو قال: له4 علىّ «قفيز حنطة4 مثلاً إبل قفيز شعير, 
لزمه القفيزان. وكذا لو قال: له هذا الثوب بل هذا الشوب؟» أو هذا 
مر الدرهم ووايك ان ين تعرّض له كالشيخ'" 


)١(‏ الكافي: ا امه زنات الرصل بقراة اليه القليل) ح ؛ ج /اص 44. تهذيب 
الأحكام: : الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة المبهمة ح ١١‏ ج 1 ص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب /0 
من كتاب الوصايا ح ١ج ١9‏ ص 59١‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: مح .١‏ و«التهذيب»: ح ١4‏ ص ,1١١‏ ووسائل الشيعة: 
باب 07 من كتاب الوصايا ح ١‏ ج ١91‏ ص 585. 

(") انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: مم ؟. و«التهذيب»: ح .١15‏ ووسائل الشيعة: باب 
1 من كتاب الوصايا سح ١‏ ج ١9‏ ص .55١‏ 

(4) تقدّم في ص . 

(0) المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص 7١1‏ -7؟. الخلاف: الإقرار / مسالة ٠١‏ ج اص 3375 
/ا”. 


والحلّى 0 والفاضلين'" والشهيدين'" والكركي '' وغيرهم”". 
نعم , عن أبي علي : أنّه أوجب ما بعد «بل» في المختلفين دو 
قله "لوو كا ذه ا لبي ا ل ال ين "يو لعلة 3 
كونها للإضراب من غير نكيرء ولأنّ الإنسان قد يسهو وقد يغلط 
فبفدر لعية ادل معان الى اعد البراةة 
ودعوى: انسداد باب الإقرار بالأخذ بذلك ‏ لجريان نحو ذلك ' 
فى أكتر الإتراراض بممتوفة قترورة كون العبزان على ميا مض 





0 القانون ابي ولتي قاعدة 0 بار ١‏ 0 ساد 


ردلةا 3 و الكلام دون يا ا 


0 السرائر: باب الإقرار بج ؟ ص ؛‎ )١( 

(1) الماتن هنا. والعلامة في القواعد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 477]. وإرشاد 
الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص .]١4‏ 

() الشهيد الأوّل فى اللمعة: الاإقرار / الفصل الثانى ص 577؟. والشهيد الثانى فى المسالك: 
الإقرار / في الأركان ج اص كأبوالروقة: الأقرار / الفصل الثاني ج 1ص 45١-19‏ 

(؛) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 9 ص 5١7‏ 

(0) كابن البرّاج في المهذب: الإقرار / الإعراض بعد الإقرار ج ١‏ ص .]١١‏ 

(1) نقله عنه في جامع المقاصد: (انظر الهامش قبل السابق). وانظر عبارة ابن الجنيد المنقولة 
في مختلف الشيعة: الديون / في الإقرار ج ١‏ ص 01. 

(1) كالاردبيلي في مجمع البرهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج 4 ص 415 والعاملي في 
مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه جح ١١‏ ص 084 - 080. 

(4) التزم بها في مفتاح الكرامة: (انظره في الهامش السابق). 

(8) كذافن الوسائل» ولس اف خياد بت 

اتوي لسكا لفان / باب 1١‏ من الزيادات حم ٠١‏ ج ١‏ ص ,5٠١‏ وسائل الشيعة: »© 


الأكان غرف الاضزان قن الأقران ,ع سس عع يي تنيت م 


ودعوى تمامه قبل ذكر «بل» واضحة الفساد؛ ضرورة كون المراد 
من الكلام مجموع ما يتكلّم به المتكلّم في ذلك الأمرء ولا بأس بالتزام 
ذلك حتّى لو قال : «هذا الشيء لزيد بل لعمرو» فيحكم به حينئذٍ للأخير 
منهما مع اتُصال الكلام وإن لم يحك فيه خلاف -فضلاً عن التزامه -في 
النستنين ا للتين هنا فى الجترمد الى اعغا ل التشحدن. 

كن قله ناوي ماف امي الم 
قاعدة «إقرار العقلاء...» وقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرارء 
خصوصاً بعد عدم الخلاف في العمل بهما في الفرض إلا ممّن عرفت . 
وليس العطف 0000 الكلام ومعقن تدكا لاس ومو 
وى لوول قرائن الأعو ال على ضدور نفام قاط عبمل كباله 
وحكم بالثاني . كما هو واضح . 

وناك الى كاناامظلقين بوكان احوهها ا كتر زوه الا كدرل كاف 
أجده فيه بيننا"؛ بل ولا إشكال بناءً على ما عرفت . 

ف«ؤلو قال: له قفيز بل قفيزان, لزمه القفيزان حسب» دون 
الثلاثة وإن حكي عن زفر وداود”", لكنْه واضح الضعف؛ ضرورة ظهور 


ه باب ؛ من أبواب آداب القاضي ح 7ج ١17‏ ص .5١١‏ 

)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص ."١‏ والمهدب: الاقرار / الاإعراض بعد 
الإقرار ج ١‏ ص .4١5١‏ وإرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافمي ج ١‏ ص .4١5‏ واللمعة 
الدمشقيّة: الإقرار / الفصل الثاني ص 975؟. 

(") المغني (لابن قدامة): ج هص 251 الشرح الكبير: ج ه ص .50١‏ حلية العلماء: ج / 
ص 7137. 


١‏ 111000 ممم ما ال لاض 


اللفظ في إرادة دخول الأقلّ في الأكثر ء لا أقلّ من الشكٌ والأصل براءة 
الاتقعها رادضلى الاتنيق 

وكذا لو عكس وقال : «له قفيزان بل قفيز» لدخول الأقلّ فيه على 
كر حال 

ولو قال : «له دينار بل ديناران بل ثلاثة» لزمه الثلاثة ... وهكذا. 

ولو قال: «دينار بل ديناران بل قفيز بل قفيزان» لزمه ديناران 
وقفيزان . 

ولو قال : «دينار وديناران بل قفيز وقفيزان» لزمه نلاثة دنانير 
وإناؤنة امن قر روش كذ لها عرقت 

«و4 إن لم يكن أحدهما أكثر لم يلزمه إلا أحدهماء ف «لمو قال: 
له» علىَ #درهم بل درهم لزمه”" واحد» للأصل بعد احتمال إرادته 
من الثاني عين الأوّل بمعنى : أنه أضرب ليستدرك , فذكر أنّه ليس 
عليه إل ذلك #فاعاء الأو لول سعدرك باأعهمالا مسا ويا لارادة كرهه 
اخريغير الاول. 

لكن في قواعد الفاضل : احتمال لزوم الاثنين”", بل كأنّه مال إليه 
الكركي في جامعه”". بل في الإإيضاح : «هو الأأصح؛ لأنّ (بل) 
سور لقيو لا كنا ريو الاعع راي وتوا روهينا مان وميا واخدد 


) اذى بدط امرن نوي ماش ره مسع ةل فط قبا 
(1) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج اصن 1 
د جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 6ص .,5١7‏ 


الام بيعت الاشرات ناكرا امي لسحييكوف شقتت ١‏ 


محال'" . فتعيّن التغاير , والانكار لا يقبل»'". 

ومحضله :أن شر 0 
فكما لا يصحّ أن يقال : «جاء رجل بل رجل» إل بتأويل أن أ 
الرجلين غير الآخر, فكذا لا يصح «له درهم بل درهم» إلا بتأويل 0 
الأوّل غير الآخرء وإلا كان الاضراب لاغيا . 

وفيه : منع تعيّن التأويل المزبور على وجِدٍ يترتّب عليه الحكم 
بالإقرار بهماء لإمكان التاويل الذي ذكرناه وإن خرجت به عن 
الإضراب, والأصل براءة الذمّة» بل ولو مع التزام غلطيّة هذا 
الاستعمال . 

ولواكاك الحذهها مكنا والاكوييطلفا ء نان ا لخدا كدر ووضنا عمل 
المطلق على المعيّن سواء تقدء أو تأخره كما لو قال:«له ورهم بل 
هذا الدرهم» أو «هذا الدرهم بل د وإِنّما جمع بينهما لصدق 
المغايرة مع عدم المنافأة؛ ؛إذ يصح ان يقال : له درهم يحتمل كونه هذا 
وغيره بل هو هذا الدرهم . لكن يتعيّن الوصف الزائد في أحدهما وهو 
المتستي» فتستن المدق ار 

واف اخعلقا وكاو لمن هو الاق تنتى كمال الفقه بد لعن اروها 
رن تخييراً :كما إذا قال : «له هذا القفيز بل قفيزان» فيلزمه المعيّن مع 


)١(‏ «محال» ليست في المصدر. 
)1 إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج اجن 2017 
(5) في ؛ بعض النسخ بدلها: التعيّن. 


مسمس صمب ب ب حت حب لفو اف الكلام ع م 


أحد ما شاء منهما. ولو عكس فقال : «له قفيزان بل هذا القفيز» ففي 
المسالك : «دخل المطلق ولم يتغيّر حكم الأكثر»!". 
وفيه : منع التفاوت بينهماء بل قد يقال: بعدم دخول المطلق في 
جميع الصور فيلزم بالمعيّن وبغيره ممّا هو مصداق للمطلق» بل يمكن 
5 غوف :ظيون اللنظ فى ذلك نمضن ذا إلى :قاغية الاشراني وها ويل 
7ق هذا رق ما دمن الاسام فى افيه 
نعم , لو جمع بين المختلفين كمّيّةَ وتعييناً كما لو قال : «له هذا القفيز 
من الحنطة بل هذان القفيزان من الشعير» فاولى بعدم التداخل , ويلزمه 
الثلاثة , هذا مع تقدم الإثبات على «بل» . 
ما إذا تقدّم النفى كما إذا قال: «ما له علىَ درهم بل درهمان» أو 
ذا ننس لقره ل جاه نهد انه أررنرما مطل درجم برهي 
فالمتقدّم منفى على أصله , والثابت ما بعد «بل» . 1 
كما أنه و عطف ب«لكن» لزمه ما بعدها؛ إذ لا يعطف بها في الإقرار 
- على وجدٍ يكون ما بعدها إقراراً ‏ إل بعد اللفي؛ سويد 
ما قبلها لما بعدها نفياً وإثباتاً. وإلا فقد يعطف بها بعد النهى لكن 
ايت يكون ما بعداها إقرارا,.وعى يعقى الحو تين يخا زالعطئن به 
بعد الاريجاب'". 
ىقالو لاغضرة بل ةلا مه عقر بابخ اذ سيو د 


."١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج‎ )١( 


4 جواهرالكلام (ج4) 





المرأة والرجل بالنسبة إلى ذلك » واحتمالُ إرادة لفافة الثدين من إحدى 
اللفافتين بعيدٌ . 
والأظهر ما قلناه ‏ وعليه حينئدٍ تحمل الخمسة في خبر عبد الرحمن بن 
أبي عبد الله » قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) في كم تكفّن 
المرأة ؟ قال : تكفن في خمسة أثوانتت » أحدها الخمار» 20 . 
واحتمال إرادة الخرقة من إحدى اللفافتين » يدفعه : مع ما عرفت ما 
في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) أن « ... العمامة 
والخرقة لا بد منهماء وليستا من الكفن »27 » فيعلم منه حينسذٍ أنه عند 
الإطلاق في كلامهم ينصرف إلى غيرها . ويؤيّده ما في أكثر الأخبارمن 
تثليث الكفن » ومن المستبعد عدم الخرقة . 
ومنه مع ما في حسن الحلبي السابق 2 يعرف ما في التأييد المتقدّم بقوله 
(عليه السلام ) : إلى أن يبلغ خمسة , فا زاد فبتدع » والعمامة سنّة » ©) 
حيث جعل العمامة والخرقة تتمّة الخمسة ؛ إذ قد عرفت أن العمامة ليست 
من الكفن » فلا ينصرف إلها الإطلاق » مضافاً إلى ظهور قوله 
( عليه السلام ) فيه : « والعمامة سئّة » في إرادة الخمسة ما عداهاءولولا 
القطع بكون الخرقة من جملتها في خصوص هذه الرواية لأمكن المناقشة 
ح؟ ج؟ ص77/. 
)١(‏ الكاني : باب تكفين المرأة ح١‏ ج ص5١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح8 ١١‏ 
ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح8١‏ ج؟ ص175. 
(؟) الكافني : باب تحنيط المييت وتكفينه ح7 ج" ص ١44‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 
ح؟ ج١‏ ص71 , وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح ١١‏ ج١‏ ص758. 
(؟) في ص ؟47". 
(4) تقدم في ص 47". 


لو أكرّ لنت بعال واد لعفا وارم: سسب سين 188 


تعرّض له0"", ولكن يأتي فيه احتمال لزومهما معا له . 
(ولو 01ة لمقق مال هرس رذ خالا "ولا شكال و4 وس 

فقعة الى يوارقة: 

فلو إقال: لا وارث له غير هذا. الزم التسليم إليه» إن كان ديناً 
بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم ...0“ مع 
عدم ضرر على الغير بعد أن يظهر؛ لكون المال في ذمّته . والمال المدفوع 
عوضاً عنه ماله , ولا يتعيّن إلا بقبض المستحقّ أو وكيله . 

بل ظاهر المصنّف والإرشاد* ووكالة القواعد”" إلزامه بالتسليم في 
العين أيضاًء بل هو صريح المحكي عن المبسوط'" والجامع'6 
والتذكرة” وغيرهم'"", بل في مجمع البرهان : أنه المشهور'". بل في 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص 7؟. وابن إدريس في السرائر: باب الإقرار 
ج ١‏ ص 004. والعلامة في الإرشاد: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص .4:١8‏ والشهيد 
الثاني في الروضة: الإقرار / الفصل الثاني ج 7 ص .]75١‏ 

.577 ص‎ ١١ و") كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج‎ ١( 

(غ) تقدّم في ص /,. 

(0) إرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .1١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الوكالة / في النزاع ج ١‏ ص 518. 

(0) المبسوط: كتاب الوكالة ج "١‏ ص 588 وكتاب الإقرار ج ؟' ص 58. 

(8) الجامع للشرائع: باب الوكالة ص 714 (عبارته ظاهرة في ذلك). 

(9) تذكرة الفقهاء: الوكالة / في التنازع ج ١١‏ ص .50٠١ ١15‏ 

.]١١ ص‎ ١ كالمهذب: الإقرار / الإعراض بعد الإقرار ج‎ )٠١( 

.٠٠١ مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص‎ )١١( 


اميم م ب ع بجر افوا اكاخما عي 
التحرير : الإجماع عليه”؟ لأنّه بمنزلة إقراره أن هذا لهذا ابتداءً, ولأنّه 
مخاطب بإيصال الحقّ إلى أهله , فيّلزْم بما هو تكليفه لأنّ المال فى يده . 

خلافاً للفخر”" والكركي ' وثاني الشهيدين'»: فلا يُلزم بالتسليم إل 
بعد البحث الذى يحصل 5 ا الوارث؛ لأنْه بعد أن أقد بكونه 
للميّت كان إقراره بأن لا وارث له غير هذا إقراراً في حقِّ الغير» فلا يلم 
بالتسليم المقتضي للتغرير بعين المال لو ظهر بعد ذلك وارث. بخلاف 
رده لكونه باقياً في الذمّة على كلّ حال . نعم , لو 
أراد تسليمها إليه لم يمنع لعدم المنازع الآن » فإن ظهر وارث آخر طالب 
بحقّه , فإن بقيت العين رجع إليهاء وإلا تخيّر في مطالبة من شاء منهما 
بالمثل أو القيمة . 

ونؤقكن الاجزيا لموشى كاذ وحو كما انه متى لم يُلزم -لكونه 
إقرارا فق بع العير يلم مكو له الايد فلا معنى لعدم المنع من 
التسليم مع عدم الإلزام , وقد تقدم تحقيق المسألة في كتاب الوكالة"", 
تحط وام | :. 

لكن في المسالك هنا : «أنّ مقتضى إطلاق المصنّف هنا إلزامه 


)01 تحرير الأحكام: | الوكالة في التازع ج اص 6 

(1) إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج ا 11 

(؟) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 4 ص 757 5؟5. 

(؛) مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج ا 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج وص .1١0١‏ 
)١(‏ في سج 58 ص 5/ال/. 


لو قال: له علىّ ألف إذا جاء رأس الشهر. أو بالعكس مم ا ب فك 131 
بالتسليم حتى لو علم أن الوارث غيره أو معه» . ووجّهه ب «أنَ الإقرار 
وقع جملة واحدة لازمها أنّ المال لهذا المعيّن المشار إليه. فيزم 
بالشليم لديو له تلضف إلى لالع ل كما لا يمي علينا العف عن 
سبب الملك مع احتمال كونه غير صحيح» ثمّ ضعّفه ب «أنّه مع العلم 
بوجود وارث للميّت غيره أو معه يكون تعيينه الثانى منافياً لإقراره به 
لمت المسموع »فلا يسمع بل يحكم به لوارثة كيف كان)1", 
وفيه ما لا يخفى من أَنّه لا وجه لإلزام الحاكم له بدفع مال إلى غير 
صاحبه , بل عليه منعه منه لو فعل , والإقرار بعد فرض العلم بفساده - 
لا يقتضي ذلك كما هو واضح , والمنساق من عبارة المصبّف وما شابهها 
مع عدم العلم بالحال, وتمام الكلام في المسألة في كتاب الوكالة'", 
واللّه العالم . 
وواق قال لعلة الفاذ ا جاء راس الشهن اومة الالنهدوكذا 
لوافاله إلا جادو راس الشتهر :قله علك الف #النبيع الترى سقهما قن 
المعنى » فإنٌّ الشرط وإن تأَخّر لفظأً فهو متقدّم معنيّ , وحينئزٍ فهما سواء 
في إفادة الالتزام بذلك إذا جاء رأس الشهرء إذا لم يعلم منه إرادة 
الالتزام بهذا اللفظ المخصوص الذي ليس هو من الملزمات الشرعيّة 
نناة علق عدم وجوت الوافاء #الوضف م وإلا كان إخبارا مته بالتزافة اله 


)١(‏ مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج ١١‏ ص "؟. 
(؟) في ج ١8‏ ص 1/ا/. 


ج مم 
0 


1 


1 


يي تت كراش كردي ع 


يلتعت راس الشهر بملزم شرعيّ غير اللفظ المزبور. فيندرج في 
قوله يي : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»”" وفي «أنّ المرء مصدّق 
على نفسه»'" بعد أن كان في الأسباب الشرعيّة ما يلزم على هذا النحو 
كالنذر ونحوه. 

وحن بحن جيم سواء جعلته من الإقرار بالمعلّق ‏ على معنى : 
الإقرار بموجب السبب الذي شرّع فيه التعليق أو جعلته من الإقرار 
المعلّق بناءً على صحّته بالنسبة إلى المستقبل؛ لأنّ الخبر عمّا وقع 
لا يقبل التعليق, لا الخبر بالمستقبل ؛ ضرورة معلوميّة صحة الإخبار 
بايذ كرب هير عدا اوكتريدسنا شور عاو لال 
الصيغة المخصوصة في المقام على التزامه بذلك عند رأس الشهر على 
و لا يتوقف بعد على شيء آخر من تجديد سبب ونحوهء فيجب 
حملها عليه إلا إذا علم إرادة الوعد به . 

ومن هنا صحّ للمصنّف إطلاق الالتزام بذلك,. بل في المسالك 
حكايته عن جماعة'", وإن كنا لم نتحققه من احد سوى الفاضل في 
التبصرة . حيث قال : «ولو قال : إذا جاء رأس الشهر فله عليّ ألف أو 
بالعكس لزمه ألف , بخلاف :إن قدم زيد»0, مع أنّه غير ظاهر في تمام 
)01 قم في ص 0 


(1) هذا نقل بالمضمون لما تقدّم فى ص 8-1. 
(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج ١١‏ ص 57. 


(4) تبصرة المتعلّمين: الديون / في الإقرار ص .١١4‏ 





لو قال: له على ألف إذا جاء رأس الشهر. أو بالعكس جم مي ا اي 1 
الموافقة للمصئف؛ إذ لا يخفى عليك ‏ بناءً على ما ذكرنا ‏ عدم الفرق 
نين ارق كلق زرا ون الشهر ارهن قدوء زد تضوورة ا نجاذ العدرك 
في الجميع . 

وَأما اعسار الس فى الاقرار فقد عرفت الكلام فيه سابقاً. وأنه 
لادليل عليه , بل ظاهر الاطلاق خلافه . خصوصاً قوله هذ : «المؤمن ” 
عند وى اننسية من ستغتن وفنا وي للا 0 

ومنه يعلم فساد ما في المسالك من «أنّ العبارة المقتضية للإقرار 
بالحقّ المؤخّر قد تكون صريحة في التعليق, كما إذا علّقه بشرط 
لا يطابق الأجل الشرعي ,كقوله : (إذا قدم زيد) ونحوه, وهذا لا إشكال 
في فساده, وقد تكون صريحة في التأجيل , كقوله : (له ألف مؤجّلة إلى 
شهر) ولا إشكال في لزوم أصل المالء وإِنّما الإشكال في قبول الأجل , 
وقد تكون محتملة للتعليق والتأجيل, كقوله : (له ألف إذا جاء رأس 
الشهر) . والخلاف فيه في موضعين, أحدهما: في أصل الصحًة , 
والثاني : على تقدير الصحّة في ثبوت الأجل وعدمه»'"؛ لما عرفت من 
عدم انحصار وجه الصحَّة في التأجيل الشرعي . 

كما أنّ منه يعلم فساد ما فيها أيضاً من تحرير أصل المسألة؛ حيث 
قال في الفرض ونحوه من التعليق على الأجل - : «إن علم من قصده 








.8-1 تقدّم في ص‎ )١( 
.,"06 ص١ (؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج‎ 


ا ا كتج فق أقر الكلاء (ع3) 
إرادة التعليق فلا شبهة فى بطلان الاقرار؛ لما تقدّم من أنّ الإقرار يلزمه 
التنجيز, لأنّه إخبار 5 واقع . فلا يجامع اشتراط وقوعه بأمر 
مستقبل؛ أن الواقع لا يعلّق بشرط , وإن قصد التأجيل صم إقراره . وإن 
أطلق ولم يعلم منه إرادة أحد الأمرين فظاهر المصنّف وجماعة حمله 
على المعنى الثانى؛ لأنّه ظاهر فيه . وحملاً للكلام على الوجه الصحيح 
ا مك حدلة قف 

«ويحتمل قويّاً: الرجوع إليه في قصده وقبول قوله فيه مطلقاً أو مع 
التعين أذ اذعى النقه اهايا ادعب قتطيد:: لاجتههال اللنطا 
المقين ع زكنا ٠‏ حملةكك اتأعيل دكا قريغةا نكا جيل 
على التعليق؛ أن البطلان أيضاً حكم شرعي , والأصل براءة الذمّة من 
التزام شىء بدون اليقين أو الظهور , وهو منتفٍ هنا؛ لاشتراك اللفظ بين 

«وفصّل بعضهم فقال: إن قدّم الشرط فقال: (إن جاء رأس الشهر 
فعليّ كذا) كان إقراراً معلّقاً فيبطل, وإن أخّره كان إقراراً بمؤجّل , 
والفرق: أنه إذا بدأ بالشرط لم يكن مقرّاً بالحقّ, وإِنّما علّقه على 
الشرط . بخلاف ما إذا أَخَّرهء فإنّه يكون قد أقرّ بالألف أوّلاً. فإذا قال : 
إذا جاء رأس الشهر احتمل : أن يريد به محلّها ووجوب تسليمها, وأن 
بريد به الآخرء فلا يحمل على الثانى حذراً من تعقيبه الإقرار بالمنافى , 
بل على الْأُوّل لعدم المنافاة»!". ‏ ' ش 


)01( المصدر السابق: كو ا 


لو قال: لداعل الف إذاجاء :راي الشهر: او بالفكسن ‏ عع سك ميب 15 


قلت : وإليه أشار المصنّف بقوله : إومنهم من فرّقء. وليس شيئًا» 
إلذاتى له اجن لخن من اصحابدا مقر انودء عليه نعم نهو المشتهور فين 
أقوال الشافعيّة'"', بل ومن تأخَّر عنه إلا الفاضل في التحرير فقال _عند 
بيان بطلان الإقرار بالتعليق ‏ : «وكذا إن قال : إن قدم زيدء أو رضي 
فلان, أو شهدء أو إذا جاء رأس الشهر , فلك علي كذا . ولو قال : لك علي 
كذا إذا جاء رأس الشهر لزمه)!". 

وفيه ما لا يخفى من أنه لا فرق في اللغة والعرف بين تقدّم الشرط 
وتاخره. وان الشرط وإن تاخر لفظا فهو متقدّم معنيّ وله صدر الكلام, 
مضافا إلى ما عرفت ممّا ذكرناه من وجه المسألة الذي لا يتفاوت فيه 
بين التقديم والتاخير . 

ومنه يعلم وجه النظر في كلام جميع من تعرّض للمسالة كالفاضل 
فى القواعد'" وغيرها!* والشهيد'" والكركى''' والاردبيلى!" وغيرهم”!" 
حتّى الشيخ في المحكي عن مبسوطه*", حيث بنوا المسألة على 


)١(‏ روضة الطالبين: ج 4 ص 175 العزيز: ج د ص 75١‏ و5750 

(1) تحرير الأحكام: الإقرار / في الصيغة ج غ ص .4١١‏ 

() قواعد الأحكام: الاقرار / في أركانه ج ١‏ ص .]١١‏ 

(:) كإرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص ١8‏ غ. وتذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه 
ج 6٠اص‏ 518. 

(6) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١١‏ ج 7 ص .12١0‏ 

(1) جامع المقاصد: الإقرار / في اركانه ج 1 ص .١1١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص .1٠١‏ 

(6) كالشهيد الثاني في المسالك: الإقرار / في الاركان ج ١١‏ ص "5؟. 

(9) المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص ؟7. 


71 جواهر الكلام (ج 5") 


عدم'" ظهور اللفظ في كونه تعليقاً فيبطل 3 تأجيلاً فيصم . 

ولم يلتفتوا إلى الصحّة وإن لم يكن تأجيلاً؛ لأنّ في الشرع أسبابا 
تشرّع الالتزام معلّقاً وقد أخبر بهاء وهو مصدّق على نفسه, بل لا يكاد 
يفهم التأجيل من حاقّ اللفظ المزبور؛ ضرورة ظهوره في تعليق الملك 
عيدو اهل الانسعقا وي لذ الم فى ملف غليه ولك آداءه متمد عدن 
واعن لقي 

ولو فرض انحصار وجه الصحّة في التأجيل كان الجزم بالبطلان 
حينئذٍ منّجها؛ اظهور اللفظ في تعليق أصل الاستحقاق دونه .كما يحكى 
عن ثاني الشهيد ين في تمهيد القواعد ". 

عه كرا ياد لطر نيما ذال فيه عض اليد درون لهذا 
من انه على تقدير الضخة واروع الألف شيل تكنون بحالة كلما 
حجن انو عل ا "#والمسعيوط" والسراكن" وجافة السواقه " 





)١(‏ كأنّ هذه الكلمة غير محتاج إليها. 

(") تمهيد القواعد: قاعدة ١‏ ص .٠١7‏ 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الإقرار / في الأركان ج ١‏ ص 8".... والعاملي في مفتاح 
الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص 187... 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الإقرار ج 7 ص 17. 

(0) بل اختاره في الخلاف: الإقرار / مسألة ١8‏ ج 7 ص /79. ويأتي ما هو الموجود في 
المبسوط. كما أنّ الذي نقل هذا المطلب عن المبسوط هو صاحب مفتاح الكرامة. والذي 
براجع كلامه يجزم بِأنّ نسخته من المبسوط تختلف عن نسختنا هنا. 

(7) السرائر: باب الإقرار بج ١‏ ص 017. 

(0) ذكر الرأي الآخر أُوّلاً وجعل ما نسبه إليه هنا بعنوان «قيل». انظر الجامع للشرائع: باب 
الاقرار ص 51٠‏ 


لو قال: له على ألف إذا جاء رأس الشهر. أو بالعكس بتي ا 
والايضادا الوشريعه' "لوالا رضاح "اويل عن اللذكرة تصيد إلى اككدر 
علمائنا!؛ لتوقف التأجيل على ما يقتضى الأصل خلافه . 

او لا تلزم إلا إلى الاجل كما عن الشيخ في احد قوليه'" والقاضىي”" 
وأ لمصنف جزما أو ظاهرا والفاضل في ال 50 و لتح 6 
وأ خدلة وجامع || قاصد''" وأ|أ الك١"‏ و اله 7 
والكفاية'"", بل فى المسالك نسبته إلى الأكثر!*", وفى جامع المقاصد : 
أن عليه الفتوى05؛ لأنّه إقرار بهما باعتبار كون التأجيل حقه , فهو نحو 
قوله : «دراهم طبريّة» مثلا؛ إذ الكلام لم يقع منه إلا جملة واحدة, 
)١(‏ إرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنامي ج ١‏ ص .1١7‏ 
(؟) شرح الإرشاد: الإقرار / في الصيغة ذيل قول المصنّف: «ولو قال: عليّ ألف» ورقة /0 

(مخطوط). 

(؟) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 11١‏ -111. 
(4) تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١١‏ ص .1١5 1١79‏ 
يه : كتاب الإقرادج ا م 
0 افتهء اإقرار/تقيه بها مرج 5 
لي 9 ااي د 0 
)٠ )‏ جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 41ص 158-578#58, 
)1١(‏ مسالك الأنهام' لإقرار اك امن 0 
) 
) 


60 كفاية الأحكاء: 56 ا 3 ا‎ )١١ 
تقدّم المصدر انفاً.‎ )١0و‎ 4 


جم 
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3 جواهر الكلام (ج )3”3١‏ 





فلا يحكم عليه بشيء منه إلا بعد تمامه الذي هو التأجيل هناء بل 
ارلا قنك لاقي بان الاقران بالمؤح وبل ريما اديوذلك إلى إلكتار 
أصل الحقّ المؤجّل مخافة الالتزام بالحلول إذا أقرّ به . 

إلى غير ذلك ممّا أطالوا به في الاستدلال على ذلك هناء وذلك كله 
مبنى على انحصار وجه الصحّة في التأجيل , أمّا على ما ذكرناه فلا وقع 
لشىء 7 اللوشرونة اله افك نع امل الاتسعفاى عليه ساك رجو 
التعوو واقي شرع نم الأ نيا ابيا تاروع ولك كلام ولا ون لديا د 
فقا اتكديه 1 0 الاصضر البراء ةا 

نعم , يتّجه الالتزام بالحلول بناءً على إرادة التأجيل من ذلك؛ لأنّه 
لل فى الشرع :من الاسيياتب فااتقتظى التاجيل قير الشترط ب الذى قو 
ا و و اي 
رار بالحلول ورا ممم لذلككتة د إن قاء ال عفد البحث 
فلى "ا تفقنت الأقراويها ينافية: 

08 في أصل المسألة , وأنّ الصواب إطلاق 
عبارة المصئف بعد جعل لاراض الشهر» فيها من باب المثال لكل تعليق 
وإن لم يكن من الاجال الشرعيّة . 

كنا المظير[ك المغيق فى مساله انا كد وا دطوف من المدة 
اف ارييس لماي ادا لزانمل ورديب 


ا في. 


الظهارة الى الال اللكقان مم ‏ ح سي ‏ / 41/1 
فها بما عرفت » وبذلك يتضح أَنْ تأييد المطلوب بقوله ( عليه السلام ) : 
« إلى أن يبلغ خمسة » أولى من التأييد به خلافه . 

كما أنه يتضح أيضاً مما عرفت من هذه الأخبار» مع أن المحكي عن 
العامّة ١‏ عدم الزيادة على الثلاثة » حمل الصحيح المتقدم المتضمّن للوصيّة 
على وجه آخر لا يناني المطلوب » ويتضح أيضاً أنه لا وجه للتأييد بما عرفته 
انفاً من أنه إضاعة مال ؛ إذ لا وجه لذلك بعد ثبوت الاستحباب . 

لكنَّ الإنصاف أن العمدة في إثبات الحكم عمل الأصحاب 
وإجماعاتهم » وإلا فليس في الروايات ما يفيد تمام الطلوب من كل وجه ؛ 
إذ اقصى ما تفيده تلك الاخبار بعد التسلم عدا خبر يونس اك المستحبٌ 
زيادة لفافة » وأمَا أنها حبرة عبريّة ونحوذلك فلاء أللّهم إلا أن يتمّم 
بالإجماع المركب » لكته محل منع . 

بل لعل الأقوى في نظري أن استحباب الحبرة ليس مخصوصاً بالثوب 
الرابع » بل يي لو كان هو الثالث مع الاقتصار على الثلاثة على ما صرّح 
به كاشف اللثام 29 ويدلَ عليه كثير من الأخبار المتقدمة » بل ومع عدم 
الاقتصار علها بأن زيد لفافة غير حبرة » وجعل الحبرة هى الثالثة » وإن 
كان الأول مع. وجود الحبرة أن تجعل اللفافة 50 
يونس في أحد الاحتمالين . 

وتنا ف كرا لير للق أن التتحدات اللدافة الفاقية انيسن مشروطا 
بالحبرة » بل هي في نفسها مستحبّة , ع عدم وجود الحبرة يستحبٌ حينئلٍ 


)١(‏ الام : ج١‏ ص١58,‏ المجموع : جه ص4 ١5‏ و155. 
)0١(‏ كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7١١.‏ 


لو قال: له علىّ ألف إذا جاء رأس الشهر. أو بالعكس ---- ب 


شرّع فيه التأجيل من غير اشتراط كقتل الخطأ الموجب للدية على 
العاقلة مؤّجّلة . فلا يحكم عليه حينئذٍ بالحلول؛ لاحتمال كون ما أقرّ به ' 
مون لاقام ولو ست يدان أرلى بالقبول :قله كنا تورف يه الفا ل الاي 

لكن في الدروس : «ولو أسند الأجل إلى عمل العقد" فالقبول 
أظهر . ومنهم من قطع به . وهو ضعيف؛ لأُنا نأخذ بِأَوّل كلامه وهو (له 
علي ألف) والباقي منافٍ, فإن سمع مع الانّصال فلا فرق بينه وبين 
غيره, وال يسمع فكذلك)7". 

وفيه: أنه نما لم نسمعه مع الانصال في غيره لتضمّنه دعوى 
الشرطيّة ونحوها ممّا هو خلاف الأصل ببخلانه هنا كنا اضت: نا إليه 
اننا . 

وكلن أ مافنها كا فى أضل المسالةةورولن قال العلة الفسنقكل) 
فهو كقوله : (له علي ألف إذا جاء رأس الشهر) إذا نوى به الأجل , فيقبل 
فيهما على قول قويّ لتلا ينسدٌ باب الإقرار بالمؤْجّل, نعم لو أسند 
الأجل إلى القرض لم يقبل إلا أن يدّعي تأجيله بعقد لازم»!. 

لايع هلك | انسداديات الأقراريه مكل يشو 
توق قارو ان كان ,ماغنا بالفبية إلى عيري كذعوى قا حيل لضن 
جا لس 0 فتأمّل 


.450 قواعد الأحكام: اللإقرار ا “اص‎ )١( 
فى المصدر بدل «عمل العقد»: تحمل العقل.‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١١‏ ج ” ص .١210‏ 
(8) المصدر السابق. 





3 جع ع ا ا عت طخ بلكل رن لكوم 701 
حكدا «والله الغالة., 

«ولو قال المالك4 للعبد مثلاً: بعتك أباك» فأنكر الولد أصل 
الشراء , كان القول قوله في ذلك بيمينه؛ للقاعدة المعلومة إفإذا حلف 
اندها ملق يوعوت القرا علي 

ولكن على كلّ حال «انعتق المملوك» بإقرار سيّده على أنه باعه 
من ابنه إو4 إن لم يحلف الولد نعم إن حلف «لم يلزمه'" الثشمن» 
ولا غيره ممّا يترتب على المشتري. وهو واضح. كوضوح عدم 
الولاء لكل منهما عليه؛ لأنّه قد اعترف بِأنّ انعتاقه كان بسبب ملك الولد 
لعبقاولةء عله و التويين ار الولك فك امكن قرزا ونه فاة كمون له 
ولأفلة. 

وقد تقدّم الكلام سابقاً في هذه المسألة وجملة من فروعها المتعلّقة 
باعتراف العبد معهما بالشراء وعدمه وغيره. 

دواو فالوملكق هده الذارعمة فلن ار غخصيتها منه أذ 
ذضغها عدم كان اقزارا لغرالدا الال كلاق أجده نوين ين تع 
له" ولا إشكال. إلا ما يحكى عن التذكرة : من الحكم بذلك في الأُوّل 


)١(‏ في بعض النسخ - مطابقة لنسخة المسالك _: لم يلزم. 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب الإقرار ج “ا ص 57 والعلامة في الإرشاد: الإقرار / فى 
أركانه ج ١‏ ص .4١5‏ والكركي في جامع المقاصد: الاقرار / في أركانه ج 9 ص 198. > 
والشهيد الثاني في المسالك: الإقرار / في الأركان ج الا 


لو قال: كان لفلان علي ل ا ا 0 
على إشكال'" 9و4 لاريب في ضعفه؛ ضرورة ظهور العبارة في انتقال 
الملك منه إليه . كظهور الأخيرين في كونها في يده . 

نعم . هو «إليس كذلك لو قال: تملّكتها على يده؛ لأنه يحتمل 
المعونة4 بسبب السعي في حصول الائتلاف والاتفاق على المعاملة, 
ويحتمل إرادة اطلاعه أو شهادته على ذلك ... أو غيرهما مما لا يقتضي 
اقرارا سملاق دان ف ةا رم لفك احتهالا مسا ريا لامها إراده 
التمليك منه . بل قد يدّعى ظهوره في الأوّل كما هو واضح . 

«ولو قال: كان لفلان عليّ ألف, لزمه الإقرار» بها ء بلا خلاف 
أجده بين من تعرّض له كالشيخ'" والفاضل”" والكركي!» وثاني 
الشهيد ين!" والارفميلى 3 الأفيا حكن عمين بحس نمق سعيد: 
فلم يجعله إقرارا؟", والشافعي في أحد قوليه', ولاريب في ضعفه : 


.587 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج‎ )١١ 

(1) المبسوط: كتاب الإقرار بج 7 ص 57. 

(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .4١١‏ تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه 
بما يرفعه ج ١6‏ ص ١03‏ 4. إرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص .]١4‏ 

(4) جامع المقاصد: الإقرار / في اركانه ج 1 ص .١15١‏ 

(0) مسالك الافهام: الإقرار / في الاركان ج ١١‏ ص "". 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج 4 ص .]1١9‏ 

(0) الجامع للشرائع: باب الإقرار ص ١‏ ؟. 

(6) فتح العزيز: ج ١١‏ ص 1١1-1١0‏ المغني (لابن قدامة): ج ه ص 187. 


عب كين بي ل ل سح كت د فز فالقلا زع وم 

لالأن «كان» لا تدلّ على الزوال لغْدَء لقوله تعالى : «وكان الله عليماً 
حكيمأ»" وغيره كما في المسالك”" وغيرها!”؛كي يناقش'!: بظهورها 
عرفاً في ذلك» أو لغدَ أيضاً. 

بل لدلالتها على ثبوت الحقّ في ذمّته . وإن سلّم أيضاً أنّها دأت 
ة ز ز ز ز ز ز ‏ 01 
ومدّعياً سقوطه . 

ولإل»علّه إلى هذا أشار المصّف في تعليله الحكم ب( أنه إخبار 
عن تقدّم الاستحقاق, فلا تقبل!" دعواه في السقوط» أي المستفادة 
من قوله : «كان» أو صرح بها ولو متّصلة بذلك . وعدم سماع الدعوى 
من المدّعي لو ادّعى بمثل هذا اللفظ _لعدم ظهوره في الاستحقاق 
الفعلي . أو ظهوره في العدم لا ينافي جعله إقراراً من المقرّ . 

فما عن المبسوط : من احتمال العدم لذلك", واضح الضعف . ومن 
هنا جعل'" الأقوى خلافه . 


.١70و1١١١و‎ ١٠١4و سورة النساء: الاية /ا١ و95‎ )١( 

(") مسالك الأفهام: الإقرار / في الأركان ج ١١‏ ص 7؟. 

(؟) كجامع المقاصد: الإقرار / في أركانه سج 1 ص .١5١‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص 187. 
(0) في نسخة الشرائع: فلا يقبل. 

(7 9" المبسوط: كتاب الإقرار بج ؟' ص /ا5. 


إذا قال: له على مال ز12 121212121 1]1|]|[ز | 1 1 1 1ذز1آ ا 1 
«المقصد الثانى » 
(في» الأقارير «المبهمة» 
«(وفيها مسائل»4 : 
«الأولى» 

لا خلاف فى صحة الإقرار بالمبهم ولو لفظ «شىء» كما عن الشيخ 
فى مبسوطه الاعتراف به'", بل لعل ظاهره نفيه بين المسلمين. وفى 
محكيّ التذكرة : الإجماع عليه'"؛ لعموم أدلّة الإقرار الذي هو إخبار 
يقبل الإجمال والتفصيل . 

مؤتد نيان الخاحة قد تقو ]ليده إذرتنا كان يكن دتما يدل 
قدره, ولابدٌ له من التخلّص منه , فيقرٌ به , فيقع بعدٌ الصلح , بخلاف 
غالب أفراد الإنشاء الذي لا ضرورة فيه إلى تحمّل الجهالة والغرر مع 
كونه هو السبب الموجب لثبوت الحق. 

وعلى كل حال , فمن ذلك وغيره قلنا بسماع الدعوى المجهولة وإن 
لم تكن فى دعوى الاقرار به. خلافاً لجماعة!». كما أشبعنا الكلام فى 
)١(‏ المصدر السابق: ص غ . 
(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 4 .5١‏ 


(؟) كما في مسالك الأفهام: الإقرار / الأقارير المبهمة ج ١١‏ ص 88. وانظر أيضاً الهامش 
السابق. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج 4 ص 73 وابن 
إدريس في السرائر: القضاء / سماع البيّنات ج ؟ ص .١77‏ والشهيد في الدروس: الدعوى / 
المقدّمة ج ١‏ ص 84. 


ا جواهر الكلام (ج 75) 





ذلك في كتاب القضاء”". فلاحظ اا 

وحينئذٍ ف إذا قال: له عليّ مال» صمح لما عرفت ؛ و«الزم 
التفسير ديلا كلاق اجد» فيد يلولا اشكال:إذا كان المزاه ميه هنا 
يشمل الإلزام بدفع أقلّ ما يصدق عليه, فإن امتنع مع قدرته عليه 
خيس ركان المشهور” فيه وفي ترك المدعى عليه جواب المدعي: 
الذي قد أشبعنا الكلام فيه في كتاب القضاء! على وجِدٍ يعلم منه ضعف 
القول'" بعدم حبسه , بل يقول له الحاكم :إن لم تفسّر جعلتك ناكلاً» فإن 
أصرّ حلف المقرّ له , الذي لا يتمّ هنا إلآ في صورة الدعوى, لا الاقرار 
ابتداءً بحيث لم يعلم المقرّ له الحقّ إلا من إقراره وغير ذلك ممّا قيل!” 
فيه من استعمال مراتب الأمر بالمعروف فيه, فلاحظ وتأمّل لتعرف 
تحقيق المقام ممّا هناك؛ إذ لا فرق بينهما على الظاهر . 


)١(‏ كتاب القضاء: النظر الثالث / المقصد الثانى / المسألة الأولى. 

75 ص‎ ١ ينظر المقنعة: القضاء / أدب القاضي ص 55" والنهاية: القضاء / في آدابه ج‎ )١ 
والدروس الشرعيّة: الإقرار / درس‎ .4١07 وتحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ به ج ؛ ص‎ 
.]78 ج ”ص 150. ومجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 4 ص‎ 04 

(") انظر الهامش السابق. 

(؛) كتاب القضاء: النظر الثالث / المقصد الثالث. 

(0) المبسوط: كتاب الإفرار ج "٠ص‏ غ2., غنية النروع: في الإقرار ص 7٠١‏ 1, السبراتير: باب 

(5) كما في رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم ج ١١6‏ ص 19. 





الال لتع وهال مسبت متب يب أت يي 2 111 


ولو هات قبل افيس ففى التخر "1 والدروس؟ ا و«رفشر الوارت» 
وفي القواعد'" وعن غيرها!': «طولب الورثة إن خلّف تركة» . والشرط 
فواة الا ذلين علدا شرو نعم وعوث النضا» ]ذا لك نكن تر كة الفا . 

كضرورة مطالبته بالتعيبن مع علمه ‏ وإلا فلو قال : «لا أعلم» ان 
القول :قو لةييفيقة إذا اطلنه القوة لسك مله الفلاعى اقل مدا امول 
ولا يسلم إليه ما يدّعيه المدّعي بيمينه؛ إذ لا يمين على المدّعي إلا مع 
الرد المفقود فى المقام . 

فما عن التحرير'“ والدروس'" من أَنّهِ «لو قال : (لا أعلم) أو قال 
المقرّ : (أنسيت) أمكن قبول تعيبن المدّعي بيمينه» لا يخفى عليك 
فااتتم خضوها عل الاساطة يما كرا في كفاف القضاكة" 
انحصار طريق ثبوت الحقّ للمدعي في مثله بالبّنة . 

وكيك كاووفظ اله الاوك العو سه دضوى العدلم عليه 
لانتقال التركة إليهء لا حقّ الإقرار الذي لا يورث كما هو واضح . 

وال ادغ الضاة لهل : الواركامل والمقة انه اراذيىالمال غلدك 
ما فشره به توجّه له اليمين وي ال ير . وقد 


)0 عرو لكان الاقرار / في المق به ع كس 1 

(؟) الدروس الشرعيّة: الاقرار / درس 3١0‏ ج 1 . 

() قواعد الأحكام: الاقرار / الأقارير المجهولة ج 1 

(؛) كجامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة 0 0 
(0و6) تقدّم المصدر آنفاً. 

(0) كتاب القضاء / النظر الثالث / المقصد الثالث (بحث السكوت). 


3 جواهر الكلام (ج 35 ) 


1 يتوهّم من عبارة القواعد عدم سماع الدعوى إذا كانت على المقرٌ؛ لأنْه 
0 أدرى بما أراد'", وفيه ما لا يخفى من أن بقتضي تصديقه بيمينه لاا عدم 
سماع الدعوى عليه , واللّه العالم . 
رع كا تؤقاك قشرييدا نول #دميعا هى مصداق لد« فيل 
ولو كان قليلاً» بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط الاعتراف به'", 
بل عن التذكرة : الإجماع عليه'", بل و4 لا إشكال للصدق . 
نم الى قشر «نويهما ل بجر العادة مول كقشر الجوزة اوها 
اللوزة ”4 ونحوه «لم يقبل» لعدم صدق المال عليه فضلاً عن انصراف 
إطلاقه إليه على وجدٍ يثبت في الذمّة , من غير خلاف أجده في شيء 
من ذلك إلا من الفاضل في المحكي عن تذكر ته" فقبله؛ لأنّ المال أعمّ 
من غير المتموّل , إذ كل غير" متموّل مال ولا ينعكس . 
وردّه في المسالك وغيرها'" ب «أنّه وإن دخل فيه إلا أن قوله : 





(1) المبسوط: كتاب الإقرار بج ا ص .١‏ 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: و. 

(0) في نسخة الشرائع: اللوزة والجوزة. 0 

.597 انظر قبل ثلاثة هوامش: ص‎ )١( 

(/) الظاهر أن هذه الكلمة مخْلّة بالمقصود. 

(8) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص .5١‏ 


ذا كال لفل مال ٠ ٠‏ يتس ب جه ب ب ا 1 


(عليّ) يقتضي ثبوت شيء في الذمّة , وما لا يتموّل لا ينبت في الذمّة 
وإن حرم غصبه ووجب رده». 

وفيه : أنّ ما لم تجر العادة بتموّله إذا اتّفق تموّله كان مالا ويئبت فى 
اويل يليش التظم يدق ندل حظة لعي والحيظة والحورهها ميقا 
ذكروه .مالا أيضاً لغير الممؤل الى هى مال :ومعمولة عرفا وإلا 
ارو ع ساد الجدنا لامها ع راس د 
أتلف واحد منهم الجميع حبّة حبّة لم يكن إشكال في ضمانهم , 
والتسامح في الحبّة أو في جزء منها لقلّتها لا لعدم ماليّتها . 

ولعل مراد المصئّف بغير المتموّل هو الذى لم تجر العادة بتموّله 
وجطلةمن الغال والايكيلا عليه هيل إواتقق ملكه لقعا أعرر فين فته 
فلا يقبل تفسير المال المقّ به بذلك . بل لعل الجزء اليسير من المال 
كذلك , فتأمّل ء والله العالم . 

(وكذا» لا يقبل «لو فسّر المسلم» لاخر مثله إبما لا يملكه 
ولا ينتفع به كالخمر» التي ليست بمحترمة «والخنزير وجلد الميتة؛ 
أنه لك يي 4 شن متها :دمالا عرفا ول شرعا نلا عن اتتبواتهما 
فى ذَمّةَ له . 1 1 
ا ا ا اي 
إشكالاً. أقربه عدم القبول»'"لا يخلو من نظر . 


559١ ص‎ ١١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )١( 


ام زا جو شق الكادم ا 

الله إل أن يريد الخمر المحترمة؛ وفيه: أن احترامها يمنع مين 
غصبها منه وإتلافها عليه , لا أنّهِ يجعلها مالاً له على وجِهٍ يضمنها 
بالإتلاف أو يملكها المسلم بحيث له بيعها وشراوها؛ ضرورة كون 
المسقنا قدمن: أد 21 لتخي والمودة هو التدروور اوقد للقيروا يا لا نوكل 

وما يقال: من أن كلّ خلَ مسبوق بالخمريّة -مع أنه غير مسلّم - 
لا تتتضي ملكيّته لها على الوجه المزبور, بل أقصاه خروجها حينئذٍ عن 
ملكه ولكن تبقى محترمة , ثم تدخل في ملكه بالخلَيّة باعتبار يده 
والمغلانة: 

وكيف كان, فإذا فسّر بها أو بالخنزير المال للذمّي فقد صرّح غير 
واحد : بالقبول وأنّه يضمن له القيمة'". 

لكن قد يشكل : بأنّهِ ليس مالا في الواقع وإن اعتقده المقرّ له؛ ولذا 
أطلق المصئّف عدم القبول من المسلم إذا أقرَ بهما للذمّي . 

وفي الدروس : «لو أقرَ به للمستحلٌ فالأقرب الصحّة»'". ويشكل : 
لا بع هال رض ولاعير زرا عنقاد الفقة له نميا ذهو له سرد 
الإقرار بالخمر ولا الخنزير للذمّي؛ لأنْه يقرّ في شرع الإسلام على 
اعتقاده فيهما إذا لم يتظاهر . نعم, لو فسّره بجلد الميتة بعد الدبغ وكان 


)١(‏ فوائد الشرائع: (المصدر السابق). 
(1) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١4‏ سج ” ص .١77‏ 


١‏ جواهرالكلام (ج4) 





لفافة داية عل ما يضر يشخ البرد وعيره وص به بعضهم" ", وإن 
كان قضيّة بعض عبارات الأصحاب ذلك ؛ من حيث تقييد اللفافة الزائدة 
بالحبرة » لكنّ التأمّل قاض بن مرادهم اللستحبَّ في المستحبٌّ» وكذا 
التقييد بالعبريّة » فلا ينتنى حينَذٍ الخطاب بالاستحباب عند انتفاء 
ل ش 
على أنهم لا دليل لهم واضح من الروايات على استحباب العبريّة في 
الزائدة ؛ إذ ليس إلا نحوقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة : « كفن 
رسول الله (صلَى الله عليه واله ) في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريّين : 
وثوب منية عبريّ أو أظفار» ”ا » وهو_مع اشتماله على الترديد- كما ترى 
لا دلالة فيه على اعتبار ذلك فها نحن فيه من اللفافة الثانية . لكك قد 
عرفت () أنه معقد إجماعي المعتبر والتذكرة . 
وكأن الأممعاب تحغلوا نا :سكنادسن الأخارمن امشحات كين 
الثوب الثالث حبرة عبريّة لما ذكروه من اللفافة الثانية » ولعلّهم لأنهم 
فهموا منها إرادة الرابعة بترك ذكر المئُزر في قطع الكفن » كما وقع نظيره في 
الأخبار(؛) وكلام بعض قدماء الأصحاب) , حيث لا يجعلونه من جلة 
الكفن بل يذكرونه ذكراً مستقلاً » كا لا يخق على من لاحظ كلماتهم في 
(1) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 177 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام 
الموق ضنل 6355 .وابق اذريسن: ف السراشس: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١١٠١‏ . 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١؟‏ ج١‏ ص 597 ؛ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
التكفين ح؛ ج١‏ ص775» وفيا : وثوب بمنة . 
(0) في ص ."1٠‏ 
(4؟) كخبر معاوية بن وهب المتقدم في ص 71794. 
(5) كالصدوق في الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص٠5‏ . 


الأ قال :اله علق مال مت س عبس يحم سي ب عب ع م ا 


المقرّ له ممّن يعتقد طهارته لم يبعد القبول؛ لأنّه من جملة أمواله . وإن 
كان ما فيها من الفرق بينهما وبين جلد الميتة لا يخلو من نظر؛ ضرورة 
اشتراك الجميع في عدم الماليّة واقعا. فتامّل جيّدا . 

«وكذا» لا يقبل «لو فسّره بما ينتفع به ولا يملك؛ كالسرجين 
النجس والكلب العقور» لعدم كونهما مالا «أما لو فسّره بكلب 
الضيف ام الماشية او كلب الزروع, قبل »الآ نها مال قا عتلى راز 
ببعهاء بل في المسالك : «وكذا الجرو القابل للتعليم»٠".‏ وفيه نظر . 

«ولو فسّره برد السلام لم يقبل4 لا ؤلآنه لم تجر العادة 
الاخبار هع كوت مله فى لذن هيل همومالا اعد ” 


م 


> 


وعرفاً. ونحوه حدّ القذف وما شابهه من الحقوق التي لا تندرج في 
إطلاق المال . 

ولو فسّره بالمستولدة له قبل كما جزم به الفاضل'". بل عن مجمع 
البرهان : «لا ينبغي النزاع فيه؛ لأنها مملوكة ومال وشيء؛ فيصح 
الاقرار بها»!". 

وأشكله الكركي ب«أنّ الاستيلاد حقّ مشترك بينهما وبين الله 
تعالى , وقبول التفسير لها يقتضي إبطاله ثم قال:_واحتمل في 


."١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص .:5١‏ إرشاد الأذهان: الإقرار / في 
اركانه ج ١‏ ص .4٠١‏ 

2( مجمع الفائدة والبرهان: الاإقرار في اركانه ج 1ص 55غ. 


ا حي ل ا م ويخ قوفن اكلام ج33 
الدروس اعتبار تصديقها والااستفسار, وفيه قوّة»''". 

وفيه : أن أقصى ذلك عدم إبطال حقّ الاستيلاد بالإقرار فلا يسلمها 
حينئذ إلى المقرٌ له . ولكن يغرم المقرٌ قيمة الولد والمنافع وقيمتها للمقرّ 
لمن ين الأقرار: لآن الانكبلاة عق لله (سسبسانه وتعالى )وهو سدة 
على لايس ذا ونفات الوك قلله لست الدرا نيدت اللسةي ‏ 

بل لو قلنا بتسليمها إلى المقرّ له وأنّه يغرم المقر قيمة الولد يوم سقط 
0 الممنوع هو التصرّف الناقل للملك ابتداءً. واللإقرار إخبار عن 
حق ساق كان تفسير المالويها اول بالقيول:: 

وعلى كلّ حال؛ فلا وجه للإشكال المزبور؛ إذ أقصى ما ذكره أن 
يكون نحو تفسير المال بمال قد دفعه إلى اخر بإقرار منه له. فإنّهِ ليست 
لها" القيمة في ذمّته . فتأمّل جيّداً . 


«الثانية» 
لو" قال: لَه على شىءء ففسره»* المسلم إبجلد الميتة أو 
السرجين النجس. قيل: يقبل؛ لا نه4-ما إشيء؟ يمكن الانتفاع به, 
ويحرم أخذهما منه لنبوت الاختصاص فيهما!؛ وفى المسالك: نسبته 


.50١ جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 9 ص‎ )١( 


لو فال: له علي شيء تبعت ع ب ا 7 ب ل 5 1 110 
الى الفاذمة :فى اجن ليوا 

«ولو قيل: لا يقبل لأنه لا يثبت» شيء منهما «في الذمّة كان 
حسنا» بل جزم به غير واحد'", بل لم أجد القول بالقبول في الجلد من 
النسله العارق لأحد مين اصتحاننا ديل عن كلاه المسسوط ” 
والتذكرة!: الإجماع عليه. وعن مجمع البرهان: «كأنّه مجمع 
عليه»!", نعم عن أحد وجهي الشافعيّة : القبول؛ لقبوله الدّباغ*©. 

ال ا : «لا ببعد القبول فيه وذ وا د 
كان كاق ارعسلما نالك < وا امل 6 0 
وفيه : أنها قرائن تخرج الفرض عن البحث . 

وأمّا السرجين النجس ففي التذكرة : «في التفسير بالكلب المعلّم 
والسيهيق اشكال ريه القسيول» لأنهانة اهنبا معت نيها العو 


سالك لأا رار في الهاج 0 0 

)غ0 ا ا قاد 7 الا قأزير السهزلاليه مع ة؛اص 597. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان الإقرار / في أركانه ج 9 ص 0 

٠١ المجموع: ج‎ .٠١7 حلية العلماء: جع 4 ص 5528 - 575753 روضة الطالبين: ج غ؛ ص‎ )١( 
,5٠١ ص‎ 

(7) الهامش قبل السابق: ص 3٠١-69‏ (بتصلراف في صدر العبارة). 

(8) في بعض النسخ _كالمصدر _: لأنهما. 


يس ا م رز ل رلا ا 


والاختصاص ويحرم أخذها ويجب ردّها»0". وفي الدروس : احتمال 
الول 3 
وفيه : أنّ ظاهر «له عليَّ» الملك المعلوم عدمه فيه . 
ومنه يعلم عدم القبول في نظائره ممّا لا تملك , بل لا يقبل نفسيره 
بما لا يتموّل كحبّة الحنطة بناءً على عدم ثبوتها في الدذمّة » وإن قال في 
المسالك : «إِنّهِ أولى بالقبول هنا» وحكاه عن التذكرة؛ لأنّه شيء يحرم 
*. أده وعلى من اذه ارده ته سكى عدم القبول؛ لآثنه لآ قيمة لده 
جم 
فلا يصمح التزامه بكلمة «علىّ» ولهذا لا تصحّ الدعوى به ؛ ورده ب «منع 
عدم سماع الدعوى به قال: ‏ وعليه يترتّب ثبوته ب(علىّ) وإن لم 
يكن متموّلا»'". 
وهو منافٍ لصريح كلامه في المسألة السابقة . فلاحظ . على 
أنّ سماع الدعوى به لا يقتضي ملكه عليه في الذمّة ؛ إذ بعك :واوا 
براءة نفسه . 
وكيف كان فلا يخفى عليك أنّ الشيء أعمٌ من المال؛ فكل 
ما عرفت قبول تفسيره به من الكلاب الثلاثة وغيرها _فهنا أولى 
بالقبول, بل احتمل غير واحد قبول تفسيره بحقّ رد السلام'. وإن كان 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 197؟. 

(؟) الدزوس الشرعية:الإقرار درس 5170 ج # عن 51ا. 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 357١‏ ؟57. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 558. الروضة البهيّة: الإقرار / > 





لو قال: له على مال جليل أو عظيم... مح ب 22 ب ب 1 
فيه : أن مئله لا يملك , ويسقط بالفوات , وخلاف المتعارف في معرض 
الاقرار . 

واحتمل فى مجمع البرهان عدم سقوطه بالفوات, فيجب الرد فيما 
هو واجب ويستحبٌ في المستحبٌ مع بقاع محل قال «نؤرا يكت في 
كتاب الثوري'" أنه يصمح ممّن برئ'"' عن حقّ السلام. فيحتمل 
القبول»'". ولا يخفى عليك ما في هذا الكلام ككثير من الكلمات في 
المقام , والله العالم . 

«ولو قال: مال جليل أو عظيم أو خطير» أو جزيل (أو نفيس» 
ونحوها من أيّ مال وغيره «قبل تفسيره ولو بالقليل» بلا خلاف 
أجده إلا من أبي علي في العظيم فجعله كالكثير'* الذي ستسمع 
الكلام فيه . 

لاحتمال إرادة عظم الخطر من الأوّلين بكفر المستحل ووزر 
الغاصب ونحوه؛ واحتمال أن المقرّ ممًا يستعظم القليل ويستكتره. 
قوز | شها ل يسن 

على أنّه ليس لمعنى هذه الألفاظ حدّ في الشرع ولا في اللغة ولا في 


هي الفصل الأول ج 5ص 7838 540 كفاية الأحكام: الإقرار / في المقرٌ به ج ١‏ ص 0050. 
)1 في المصدر بدلها: النووي. 

)١(‏ فى المصدر بدل «ممّن برئ»: اك د 

2( ا الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج وص .45١‏ 

(؛) نقله عنه الشهيد في الدروس: الإقرار / درس 5١06‏ ج ”ا ص .١12395‏ 





سيج ا يض ل لكام 1 202 
العرف , والناس مختلفة في ذلك . 

ولوجوب الأخذ في الإقرار بالمتيقّن» ومع قيام تلك الاحتمالات 
وغيرها لا يقين بإرادة غير ما فسّره به . 

إلى غير ذلك ممّا ذكروه في المقام الذي مبناه أن لفظ العظيم 
والخطير ونحوهما ليس من الموضوعات اللغويّة أو العرفيّة للعظمة 
العدديّة؛ إذ لا ريب في استعمال العظيم ‏ مثلاً ‏ حقيقةً في غير ذلك من 
الشرف ونحوه. وحينئذٍ فمعنى العظيم قدر مشترك بين الجميع الذي من 
ااذه النظلية من هيت العدة.. 

قب قد بعصي وق قراكن الأهوال وغلة الالهمال.وتحوهها 
انسياق في بعض التراكيب نحو «مال عظيم» مثلاً لإرادة العددء إلا أنّها 
قرائن أحوال, ومنها : حال سكوته عن تفسير العظيم بغير ذلك. فمع 
فرض ذكر تفسيرها بعد ذلك بما لا مدخليّة للعدد فيه قبل وانكشف به 
المراد من اللفظ . فكان الانسياق المزبور الذي قلنا: إِنّه مستفاد من 
قرائن الأحوال _مقيّداً بحال عدم التعقيب بالتفسير بغيره . 

ومن هنا لم يكن ذلك من تعقيب الإقرار بالمنافى؛ ضرورة عدم 
كونه من معاني اللفظ حقيقةً بل ولا مجازاً, وإِنما هو انسياق في حال 
مخصوص. بل قد يتوقف في الحكم به مع فرض تعذر التفسير بموت 
ونحوه, وإن كان الظاهر ذلك, وكلامهم لا يأباه؛ إذ أقصى ما فيه قبول 
التفسير بغيره لو حصل . فلا ينافي الحكم به حال عدمه . 


لو قال: له علي مال كثير ‏ _ _ل لح ملببا اش 88 

ودعوى وجوب الأخذ بالمتيقّن في الإقرارء يدفعها: معلوميّة 
عدمها. وأنّه يؤؤخذ بما يدل عليه اللفظ ولو دلالة انسياق على الوجه 
الذي ذكرناء بل الظاهر شمول أدلّة الإقرار لذلك أيضاً, ولعلٌ هذا أقصى 
ما يوجّه به كلامهم . وله شواهد كثيرة . 

نعم , قد تصل هذه القرائن في بعض التراكيب -لشدّة غلبة 
الاستعمال إلى حدّ تجعله كالمعنى المستفاد من وضع اللفظ بحيث 
لا يسمع فيه التفسير بعد ذلك بغيره» كما ستعرفه فيما لو قال : «له على 
مال أكتر سن مال فلن فلاحظ وتامل.» 

وعلى كل حالء فلا إشكال في اعتبار التموّل هنا بناءً على اعتباره 
في المجرّد عن العظمة؛ لما سمعته مكرّراً من ظهور اللام في التمليك . 
فالكلام فيه حينئذٍ كالكلام في ذلك بعد أن قبل تفسيره العظمة مثلاً بما 
لا مدخليّة له في المقدار. فيجري فيه احتمال قبول تفسيره هنا بالقليل 
وإن لم يكن متمؤلاً الذي قد سمعت القول به من الفاضل في التذكرة, 
كما أَنّك سمعت كون التحقيق خلافه . 

«ولو قال: كثير. قال الشيخ» في المحكي من خلافه!" 


ومبسوطه”": يكون ثمانين» وتبعه ابن زهرة'" وقطب الدين 


.509 ج “اص‎ ١ الخلاف: الإقرار / مسألة‎ )١( 
.١ المبسوط: كتاب الإقرار ج اص‎ )١( 
.؟7١ (؟) غنية النزوع: في الإقرار ص‎ 
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ان" 
الإجماع عليه .وهو الحجة اقول امزير 


وؤرجوعاً في تفسير الكثرة إلى رواية النذر» المتضتنة 
للجواب عمّا نذرته أمّ المتوكّل”" إذا عوفي ولدها”", وحاصله: أن من 
ع لي لقو القوله تعالى : «لقد نصركم الله . 
في مواطن كثيرة»" فإنّها عدّت فوجدت ثمانين موطناً؛ بدعوى أن 
ذلك فيها تحديد لول مصداق الكثرة أينما وقعت فى وصيّة او اقران: 
نحو ما وقع في تحديد الوجه'" والركوع!١"‏ والعمنا دوف وغيرها من 





.557 إصباح الشيعة: كتاب الإقرار ص‎ )١( 

(؟) المهدّب: الإقرار / الإقرار المصرّح ج ١‏ ص .1١0‏ 

(؟) نقله عنه الشهيد في الدروس: الإقرار / درس 750 ج 7 ص 159. 

(؛) الخلاف: الإقرار / مسألة ١ج‏ اص 55١0‏ 

(0) تقدّم المصدر انفاً. 

3 الى بمكناة هق الرواباك أن النذى :عدر سن ا التفوكل كما اله حون من المتر كل تقس 
الا أت الاستشهاد بالآية على أنّ المراد ثمانون درهماً وقع في روايات نذر المتوكّل لا أمّه. 
وسياني في ص ٠٠‏ ...روايات عديدة دالة على ذلك. 

(0) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح ١١‏ ج لاص 437. وسائل الشيعة: باب ” من كتاب 
النذرح ١ج‏ ؟؟ ص 98!؛ وانظر في قضيّة نذر م المتوكّل ا (للمفيد): أخبار الإمام 
الهادي نظِةٍ ص 7795 57١‏ والخرائج والجرائح: أعلام الهادي لهذ م 4 ج ١‏ ص 177. 

(6) سورة التوبة: الاية 56. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب الوضوء ج ١‏ ص 507. 

.754 وسائل الشيعة: انظر باب 58 من أبواب الركوع ج 7 ص‎ )٠١( 

.10١ من أبواب صلاة المسافر ج 8 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )1١( 


11 1 
الألناظ التى لانصيب للعرف فى تميق اول فضناهنقها . 

اانا اق دكن الخاذت 11 قال اعجارة كير جومالق اد 
يستحة” ثمانين على عا رواة اضعانا فى حدٌ الكثرة)7, 1 

لكن فى المحكى عن إقراره الاستدلال بالزوانة العى فكت ان 
الوضكذالمال الكدر,وصيفة تمادو افرولة ا اعرف اسن [ارر؟ 
وغيره!؟! بعدم وجود هذه الرواية. وقد سمعت ما حكيناه عنه فى 
اوهتنا 1 

وعلى كل حال فالرواية مرسلة وموردها خاصٌ بالنذر, وإطلاقها 
في الآية على الثمانين على فرض تسليمها لا يقتضي انحصار أوّل 
المصاديق فيها فبها. الهم إلا أن يراد أنّ أقصى ما ثبت إطلاقه عليه ذلك 
الاغيرة» لكنه أيضا كما ترف . 

زفق يعطن العا قل المرافقة على اتحضاو الكهر يناه اتبعدلة 
الاية لكنّه جعل العدد اثنين وسبعين مدعي أن غزواته وسراياه صَِاة 
كانت كذلك60, 

وفي المسالك لاراكو القير هل خااك الأمرين ينوا لأنهريننها ان 
غزواته كانت بضعاً وعشرين , وكذا سراياه ستين. وفي كثير تيا 


.١159 الخلاف: الوصايا / مسألة 4 ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الإقرار / مسالة ١‏ ج "ا ص 509. 

(') السرائر: الوصايا / المقدّمة ج "' ص .١188‏ 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإقرار / في أركانه ج 4 ص 54]. 

(0) المغني (لابن قدامة): ج ه ص 5١7‏ الشرح الكبير: ج 0 ص 37759 .51١‏ 


1 


55 12 <1212 1 1 11110 001 الكلام (ج ك2) 


لم يحصل قتال, ولا يوصف بالنصرة . وبعضها يكون فيها خلافها»١".‏ 

قلت : ومن ذلك كلّه يحصل الظنّ القوىّ بعدم كون المرسلة المزبورة 
عن المعصوم عَيهَ . 

(وريّما خصّها بعض الأصحاب 0 الورود'". وهو 
حسد 4 وأحسن منه عدم العمل بها مطلقاً خصوصاً مع إجمال المال 
هنا , فإنٌ أفراد المال جنساً ونوعاً مختلفة أشدٌّ اختلاف . ش 

عدار باد جاو الله راع ار امنيا ع يق اللاي 
كالكثير في إفادة العدد المذكور'", والمعروف بين الأصحاب _عدا من 
عرفت _العكس » فيقبل فيها التفسير بأل ما يتموّل , نحو ما سمعته في 
«عظيم» و«جزيل» وإن كان فيه أيضاً ما عرفت . 

والمتّجه : الرجوع إلى العرف مع مراعاة الاحتياط في أقل 
المصداق , وإن كان هو مختلفاً في بعض الأحوال بالنسبة إلى المقرٌ 
والمقة له 

(وكذا لو قال:» مال «عظيم جدًاء كان كقوله:» مال «عظيم» 
بلاخلاف أجده فيه'*؛ ضر ورة تبعيّته لما سمعته من الاحتمال في 


العظيم . 


)١(‏ مسالك الأفهام: ا ديا 

.١188 والوصايا /المقدّمة ج ''ا ص‎ .05٠٠١ ص‎ ١ السرائر: باب الإقرار ج‎ )١( 
.179 ج 7 ص‎ 5١50 نقله عنه الشهيد في الدروس: الإقرار / درس‎ )* 

0 الكرافة الافراز /الأمارزر المجهولة نا 


الطهارة / في سن التكقين ناتسب _ سس ببس #419 
محوالمقام » ومن ذلك قوله ( عليه السلام ) : « ابسط الحبرة ... »20 إلى 
آخره في أحد الاحتمالين » لكن كان عليهم حينئَذٍ أن يذكروا استحباب 
كون الحبرة حمراء ؛ لاستفاضة الأخبار(» بذلك » فتأمّل . 

ولو لذ ظهوو اتناق الأضحا عل أن السثيدت ححيرة واحيدة لمكن 
القول باستحباب حبرتين » أحدهما اللقافة الأولى الواجبة ؛ والثانية 
الزائدة » أمَا الأولى فللأخبارء وأمّا الثانية فللاجماعات السابقة . 

كا أنه لولا ظهور عبارات جملة منهم 0©) كبعض الأخبار(؛) أَنَّ الزائدة 
لقافة لأمكن القول بأنّ المستحبّ زيادة ثوب رابع يطرح عليه » ولا يلق به 
الميّت ؛ لقول الصادق (عليه السلام ) في صحيح عبد الله بن سنان : 
« البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحاً» فإذا أدخل القبر وضع تحت 
خده وتحت حنبه »(20 , 


وبر تدة #دمفنافا إل "كقرة نانول عل تكليث: الكنين :]ةذ لآ يكون 


.78٠١ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) كخبر أبي مريم المتقدم في ص 24١‏ وراجع وسائل الشيعة: باب١‏ من ابواب التكفين ج؟ 
ص ”17 7. 

(*) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص/171 » وابن البراج في الملهذب : الطهارة / باب 
الاكفان ج١‏ ص١3‏ , والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

(1) كخير عبد الله بن سنان حيث قال فيه : « ... والخرقة يشد بها وركيه لكي لايبدو منه شيء » 
والخرقة والعمامة لا بد منهها وليستا من الكفن » . 

الكاني : باب تحنيط الميت وتكفينه ح5 ج” ص ١454‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 

ح؛؟ ج١‏ ص75 ؛ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح؟١‏ ج؟ ص8١7/.‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه؛ ج١‏ ص1#5؛ , وسائل الشيعه : باب ١4‏ من 
ابواب التكفين ح” ج؟ ص17 7. 


لو قال + لاعن اكت فو هال قلا ٠.‏ مب ست ع حير جف م و حت لزي الا 


١و4‏ لكن في المتن : «فيه تردد» واعلّه : من ذلك, ومن اقتضائه 
المبالغة فى الكثرة المقتضية زيادتها عمّا دل عليه اللفظ الخالى عنها . 
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الموافقة على ما سمعته في المجرّد عن 
ذلك؛ إذ لفظ «جدأ» ليس إل تأكيداً للمعنى المراد من العظيه اومن هذا 
لم نجد هذا التردّد لغيره كما اعترف به غير واحد!". 
«ولو قال:4 له علىّ مال «أكثر من مال فلان'", زم بقدره 
وزيادة 4 كما عن الشيخ”" ويحيى بن سعيد!“ والشهيدين في 
الدروس”' واللمعة'" والروضة”" ومجمع البرهان!. وظاهرهم عدم 
قبول التفسير بالكثرة من حيث الاعتبار وإن قبل في لفظ «كثير» , ولعله 
تعد إرادقه يننا من نشييثف التقينب المزبوق 


ولكنّ الفاضل فى التحرير'" والإرشادا” 1 بعك أن وافق على الحمل 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: لإقرار / في المبهمة ج ال 
(؟) في نسخة المسالك: أكثر ممّا لفلان. 

(؟) المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص .١‏ 

(؛) الجامع للشرائع: باب الإقرار ص 5147. 

(0) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 750 سج 7 ص 178. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الاقرار / الفصل الأوّل ص .57١‏ 

() الروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الأوّل ج 7 ص .55١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 4 ص 151]. 

(9) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرٌ به ج 4 ص 607. 

.4٠١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج‎ )٠١( 


+ 
اننا 


)”١ ل ا و ا ا جز لقتو | فر الكلام (ج‎ ١ 


2 على ذلك عند الإطلاق -قال زو لو اد عدي عدم اإرادة الكثرة ة في 


المقدا زديل إن الدرين أكفريقا#من العين.والجلال اكتزويقاء ين الحراء ب 
قلقو اسيك فى لقنيو اذل ما وتم 0: 

وفي القواعد : «ولو قال : أكثر من مال فلان وفسّره بأكثر عددا أو 
قدراً الزم بمثله . ورجع في الزيادة إليه إلى أن قال  :‏ ولو فسّر بالبقاء أو 
المنفعة أو البركة وكان أقلَّ فى القدر والعدد ففى السماع نظر»"",' 
وظاهره انه مع الإطلاق وعدم التفسير يحمل على كثرة العدد والمقدار . 

وفي محكيّ التذكرة القطع بقبول التفسير بأقلَ ما يتموّل وإن كثر مال 
فلان» قال: «لأنّه يحتمل أن يريد به أَنّه دين لا يتطوّق إليه الهلاك, 
وغير ذلك'' معرض للهلاك , أو يريد أنّ مال زيد علىّ حلال ومال فلان 
عليَ حرام , والقليل من الحلال أكثر بركة من الكثير من الحرام» . 

وقال : «وكما أنّ القدر مبهم في هذا الإقرار فكذلك الجنس والنوع 
مبهمان . ولو قال : له علىّ اكثر من مال فلان عددا فالإيهام في الجنس 
والنوع . ولو قال: له من الذهب أكثر من مال فلان فالإبهام في القدر 
واحي اووس م اص رركت . ولو قال: له علىّ 
أكثر من مال فلان وفسشّره بأكثر منه عددأ وقدرا لزمه أكثر منه , ويرجع 
إليه فى تفسير الزيادة ولويفية أو اقا1© 





.41١-4٠١ قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة  اص‎ )١( 
في المصدر بدل «وغير ذلك»: وذلك عين.‎ )١( 
.5٠١ ١95 ص‎ ١١ (؟) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج‎ 


لو كال الواعرن ترون ال ولا يحمي م ب يت لل 

وفي المسالك بعد حكاية ذلك عنها : «وهذا القول هو الموافق 
للحكم المتّفق عليه في المسائل السابقة؛ فإنّ الكثرة ونظائرها إذا 
لم تحمل عند الإطلاق على كثرة المقدار واكتفى في نفي الزيادة 
باحتمال إرادة كثرة اللأخطار فكذلك الأكثريّة . ودعوى أنّ كثرة المقدار 
هي المتبادرة من اللفظ مشتركة بين الموضعينء ولا أقلَ من قبول 
تفسيرةما نا من ذلك لكا اطلقه المستن )ذا 

وفيه أَوَلاً: إمكان الفرق بين المقام والسابق بالتقييد المزبور الذي 
تشمئرٌ النفس ممّا ذكر فيه من الاحتمال . 

وثانياً : أنّ الموافق للضوابط ما ذكروه هنا ء وإن خفي علينا ما ذكروه 
هناك, فلا ينبغي أن نجري في المقام على ما ذكروه هناك وإن لم يقولوا 
به هنا مع عدم معرفة وجه الأوّل . 

ثم إن قبول التفسير مع انفصاله ‏ بعد فرض ظهور اللفظ في معناه 
ظهوراًكاد أن يلحقه بالصريح _مخالف لقاعدة عدم سماع الإنكار بعد 
الإقرار التي تسمعها إن شاء الله في البحث عن تعقيب الإقرار 
بالمنافي . 

ومن الغريب ما عساه يظهر من التذكرة'" من كون اللفظ المزبور 
مبهماً إن لم يذكر تفسيره؛ ضرورة عدم اقتضاء قبول التنفسير ببعض 


."7 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج‎ )١( 
الهامش قبل السابق.‎ )1( 


جحي ا ا ةج فصت خوراش لكا ا ذم 
التأويلات المذكورة الإبهام مع عدم ذكرهاء والفرض ظهوره في 
وعذاه عرفا . 

ومثله يجري في الألفاظ السابقة التى إن سلّم لهم قبول تفسيرها 
ها سمععد من الاتهال :وان كان ختقصلا, فلا يسلم لهم دعو ابهاما 
لو لم يذكر التفسيرء بل يحكم بمقتضاها العرفي برب سي 

مع عدم التفسير أو تعذّره, فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان فلا إشكال إو» لا خلاف في أَنّه إيرجع في» تفسير 
تلك الزيادة إلى المقرٌ» لأنّها مجهولة, بل عن المبسوط : أنه يقبل 
تفسيرها ولو بحبّة حنطة بلا خلاف”". بل قد سمعت في التذكرة 
الاجتزاء بأقلّ من ذلك . 

بل فى المسالك : التصريح بعدم اعتبار التموّل فيها؛ لأنها جزء من 
التتويه اند الاتيجعير كي اجات دلق إالابعة من انعيانها إلى 
نا لاكمول انها يريط التمؤل فى مجموه المقكيه قيما ذال اله 
عليَ مال». ومنه يعلم الفرق بين المقام وبين الإقرار بالمال الذي قد 
غرفت اعبار التمول فيه'"'. 

وفيه : أن المنساق ماليّة ما يكون به أكثر مستقل؛ ولعلّه لذا اعتبر في 
و د متموّلة' ايت 


0 © التعريلك : كتاب الاقرار ج‎ ١ 
مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج الأنض اتا اندو رتخير‎ )1( 
.,56 جامع المقاصد: الإقرار اناوس المجهواة اج اص‎ 0 


لو قال: له علىّ أكثر من مال فلان ل 00 ا ا 013 0 1 
«ولو قال: كنت أظرث» أو أعتقد «ماله عشرة» مثلاً «قبل ما بنى 
عليه إقراره» إلا أن يعلم كذبه ولو نبت» شرعاً «آنّ مال فلان يزيد 
عن ذلك؛ لأنّ الانسان يخبر عن وهمه. والمال قد يخفى على 
غير صاحبه4 بل هو الغالب . 
بلاخلاف أجده بين من تعرّض له'" في الحكم والتعليل, مضافاًإلى ' 
اغلى النراءة عه القلم: 1 0 
القن ال امعان اه وغيادية لذن 
علجه سكي إلى ها بطي له ش 


الواقع هنا اعتقاده, والمقام مقام إخبار لا إنشاء يكون عنوانه الواقع 
كيفما كان. وليس فى لفظه الذى اقرّ به دلالة على ان معتقده كذاء 
وحينئل فإخباره أن عليه أكثر من مال زيد لا طريق له إل اعتقاده .كما 
لا طريق إلى معرفة اعتقاده إلا إخباره . 

نعم , إن لم يقل : «إِنّ معتقدي كذا» أمكن القول بالعمل بظاهر 
إقراره الذي هو ظاهر في مطابقة الواقع لمعلومه إذا لم يذكر خلافه, 
فتأمّل جيّدا . 

ولو علم كذبه في دعواه_-بأن كان لفلان مال ظاهر أزيد مما ادّعاه ‏ 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص 1 والعلامة في القواعد: الإقرار / الأقارير 
المجهولة ج ١‏ ص .4٠١‏ والكركي في جامع المقاصد: (انظر الهامش السابق). والشهيد الثاني 


// جواهر الكلام (ج 35 ) 


فل شكال :قن هده القن ل وهنا 1 لو قتيميا اندر نه اتوي ال عر 
لم تسمع , وكذا لو قر بأنّه قدر يزيد عمّا ادّعى ظنّه . 

لكن فى بعض الكتب : أنه ينبغى تقييد ذلك بما إذا لم يطل بحيث 
تجدّد له النسيان والاشتباه”". وفيه : أَنّ مقتضى التعبّد بالأخذ بإقراره 
عدم الالتفات إلى احتمال ذلك . 

ولو قال :«لى عليك ألف دينار» فقال : «لك علي أكثر من ذلك» لزمه 
الالق وو سادة: 
«الأقرب عدم القبول»”", ولعلّه لكونه من تعقيب الإقرار بالمنافي؛ لأنّ 
أل التنضيا سمو الت ومن أ اضيق سفن حنمن النته ل عليه 
حقيقة , فاستعماله في غيره مجاز . 

لكن في محكيّ التذكرة في المثال: «لم يلزمه أكثر من الألف, 
بل ولا الألف؛ لأنّ لفظة (الأكثر) مبهمة , لاحتمالها الأكثر فى العدد 
أو دخن , فيرجع إليه في ذلك»7". ثم قال : «والتحقيق أَنّ (أكثر) إن فون 
ب(من) لم تجب مشاركته في الجنس », وإلا وجب؛ لأنّ (أفعل) بعص 








/ جامع المقاصد: الاقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص 100. مفتاح الكرامة: الإقرار‎ )١( 
.100 ص‎ ١١ الأقارير المجهولة سج‎ 

(1) قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة سم ١‏ ص .]5١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص .5٠١‏ 


و كال التعلك اكت من هال فلآ ٠‏ متس ع صسيي ب ب ب ب 0 1/1 
ما يضاف اليه»'"'. 

بل في جامع المقاصد النظر فيما ذكره أخيراً؛ لصحّة قولنا : «يوسف 1 
ع تين 2< عو ع 50" 
أحسن إخوته» مع أنّه ليس بعضا ممّا اضيف إليه . إلى أن قال : «والذي 6 
بقتضيه النظر: أَنّهِ إن لم يذكر المميّر في التفضيل فالإبهام قائم والمرجع 
الآيات هنا فأكثرها مع المميّز. والذي لم يذكر فيه حذف منه اعتماداً 
على دلالة المقام, ولا يمكن الحكم بشغل الذمّة بمجرّد الاستناد إلى 

قرائن الأحوال من غير أن يكون في اللفظ دلالة صريحة»!". 

يد :أنه لاإشكال في الحكم بشغل الذمّة بقرا ئن الأحوال مع عدم 
التفسير . 

نعم , إن فسّر بعد ذلك بما ينافيها ولم يكن ثمَّ مجاز في لفظ قبل, 
وهذا هو المدار كما ذكرناه مكرّرا, فالكلام حينئذٍ فى المقام مبنيّ على 
لمر ل ا يي لوا 11م 

3 9 يلزمه أكثرها 
اد ااا اا ا 


)01( 1 :ص .,3١١‏ 
)5 جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج اص 017 ,١‏ 


7]0101055><> << ز||ز[ 1 0001 الكلام (ج )3١‏ 


هو الشأن في «من» التفضيليّة في المجرّد . فيكون التقدير حيئئزٍ «له 
علي الأكثر من بين أفراد الألف» , واه العالم . 
«ولو قال: غصبتك شيئاً وقال؛ ردت نفسك. لم يقبل» 

الانقلاف اعد ١1‏ الع الا بعضبء ا او عا الشحيور الآن 
الابظيلا على سال القى هبدوانا وقسيه الست سال و كمادر كور 
المغصوب غير المغصوب منه, ولأنّه جعل له مفعولين الثاني منهما 
«شيئاً» فيجب مغايرته للأوّل . 

كن :قتي نامع المبقاصد#«لم لا يكون:(شينا) بدلا مين 
الضمير ؟!!": فالفعل حينئذٍ متعدٌ إلى مفعول واحد . 

واجيب'": بأنّ المفعول إذا كان حرا لزم إثبات مفعول آخر؛ ليتعلّق 

وفيه : أنّ البدليّة على فرض صحُّتها _كافية في ذلك . 

جين يش ب ا بي )1 سو امي : 
تكون منعوتة , نحو قوله تعالى : «بالناصية # ناصية كاذبة)!, وهو 
منت هنا . 


5 كما في مسالك الأفهاء. الاقرار قي الجفقةن اضن‎ )١ 
المصدر قبل السابق: ص 17 ؟.‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق). 

(؛) كما في جامع المقاصد: (الهامش قبل السابق). 

(0).سورة العلق: الآية 133.3160.: 


لو قال: «غصبتك شيتاً» كاله ارد ييف تميس جح سمه ميت 141 ٠‏ 


0 


وفيه : أنه منافٍ لما حكاه في المسالك عن محقّقي أهل العرييّة 0 
كالزمخشري وابن ا 
وجعلوا من ذلك قوله تعالى : «يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه»"١‏ 
وقوله تعالى : «قل هو الله أحد»'" وغير ذلك من الآيات 0 
والقنو افق للفو 

وفيه : أنّه يمكن قيام الظرف في الأُوّل مقام النعت , ومنع البدليّة في 
الثاني » بل هو خبر للضمير الذي لفظ الجلالة عطف بيان أو بدل منه . 

نعم , قد يقال : إن المنساق في الفرض المفعوليّة لا البدليّة التي هي 
إن صحّت يكون بدل اشتمال فيه » وصحته ‏ مع تنكيره, وخلوّه عن 
ضمير راجع إلى المبدل منه -لا تخلو من نظرء فتأمّل جيّداً. 

ولو كان الشة لهغيدا فشا موق أن سورك الفبسألة الأول:ضت 
التفسير به؛ لأنّه مال, بخلافه على الثاني؛ إذ لا مغايرة حيئئذٍ . ولعله 
الأقوى كما عن الشهيد الجزم به8. 

ولواقالرقضيدة» وقال: «أردت نفسه» ففي القواعد : «قبل , وكذا 


لواقال [غنيعه) ل" له قد بقصي ويغين ف :غير المال 1ن 


.؟١1/ سورة ل : الاية‎ )١( 

(1) سورة الاخلاص: الآية .١‏ 

(*) مسالك الافهام: الإقرار / في المبهمة ج 0١١‏ ص .6١ 7١1‏ 
(غ) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١0‏ ج ” ص .1١7‏ 
(0) قواعد الأحكام: الإقرار / الاقارير المجهولة ج ١‏ ص .4١5‏ 


مي ا و ل تانالكلا 1 ع ) 

وكناقي لمان لبا سسددين تعر ال االلصب هك 
المشهورء نعم لو قلنا بأنّ الغصب القهر ظلماً انّجه حينئزٍ تفسيره به . 

اللّهِمَ إلا أن يقال : إنّ أصل البراءة وقاعدة الأخذ بالمتيقّن في 

الإقرار يقتضي قبول تفسيره الغصب بذلك وإن كان مجازاًء إلا أن إرادة 

الحقيقة متو 3 على انما و رسالا او نهيفا مو الأول اولك لما عرفت 

7 بل قد يقال: إِنّ قبول تفسيره بذلك أولى ممّا ذكروه من قبول تفسيره 

الألفاظ السابقة بتلك الاحتمالات البعيدة. 


المسألة «الثالثة » 
(الجمع المنكّر يحمل على الثلاثة؛ كقوله: له" دراهم أو 
دنانير» مع تعدّر التفسيرء وإلا ألزم به فإن أبى حبس على حسب 
وسكي ضرورة عدم الفرق بين المقام وغيره في الاإبهام وإن 
حصل متيقّن يوخذ بهء إلآ أنّك قد عرفت كونه خبراأ لا إنشاءً؛ فهو مبهم 
فيما وقع منه في نفس الأمر , كما عرفت الكلام فيه مفصّلا . 
عم جملة غلن الثلاتة او قبول اتنسيرهيها مله عل فاح 
في الأصول'" من أن الحقّ كون أقلّه ذلك من غير فرق بين جمع 
القذةوالكترة عرفا وان دكن اهل القونقة الفوق نين لكتة لاه 
اصطلاح خاصٌ . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: على 
(1) الفصول: العام والخاص / فصل اختلفوا في أقلّ ما يصدق عليه الجمع (تنبيه) ص .١7/8‏ 


(؟) شرح أبن عقيل: جمع التكسير ج ١[حن‏ 507 


ال ا م 0 جواهرالكلام رج 


البرد الزائد حينئذٍ بناءٌ على ذلك من الكفن- ما قيل : إنه ورد (0 أن 
شقران مول رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فرش تحت رسول الله ( صلّى 
الله عليه وآله ) في قبره قطيفة . ولعله لا يأبى الحمل على ذلك جملة من 
عبارات الأصحاب » بل عن الفقيه أنه قال : « وإن شاء لم يجعل الحبرة 
معه حتّى يدخله قبره فيلقيه عليه »() فتأمّل جيّداً . 

وكيف كانء فالظاهر أن استحباب الحبرة لا ينحصر في ا مصنوعة 
بابمن » وإن كان ربا يقال : إِنَ ذلك أفضل » بل قد يقال باستحباب 
مطلق الثوب المزيّن امحسّن » كما يؤمي إليه بعض الأخبار20 », فتأمّل . 

وأمَا ما ذكره المصتّف وغيره 9) من كونها غير مطرّزة بالذهب فيدلَ 
عليه : -مضافاً إلى ما عرفت من أنه معقد إجماعى المعتير والتذكرة » وإلى 
أنه إتللاف مال غير مأذون فيه ما في جامع القاض اعد تعليله بامتناع 


(١)الكاني‏ : باب ما يبسط في اللحد ... ح؟ ج ص117 » وسائل الشيعة : باب 7٠‏ من ابواب 
الدفن ح ج ١‏ ص87 . 

(0)من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وادابه ذيل ح 1١5‏ ج١‏ ص .١6١‏ 

() كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراههم » عن ابيه » عن ابن أبي عميرء عن بعض 
اصحابنا , عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « اجيدوا اكفان موتاكم , فإنها زينتهم ». 

الكافي : باب ما يستحب من الشياب للكفن ح١‏ ج ص48 ١‏ ؛ وسائل الشيعة : انظر 
باب ١18‏ من ابواب التكفين ج ١‏ ص 145/. 

(4) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص17 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام 
الموقى ص50 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص" , والعلامة في 
القواعد : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص18 . 

(5) في ص١1".‏ 

(7) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7/7. 


لو قال: له على ألف ودرهم. وما أشبهه ال ا ا 1 0 ب 11 
نعم » لو فسّره بالاثنين بناءً على أنّه من أهل النظر ‏ وكان إخباره 
مود على د للك اوز فلك مو ا روف للدت ددن الشسيو ةيف اكا ى القترويية 
بإرادة المجازيّة فلا يقبل إذا كان منفصلا. 
«ولو قال:4 لها" 9 ثلاثة الاف, واقتصرء كان بيان الجنس إليه 
إذا فسّر» ه «بما يصع تملّكه» بلا خلاف ولا إشكال؛ ضرورة 
معلوميّة إيهام الجنس والوصف في فاقد التمييز من العدد , فيقبل تفسيره 
حينئدٍ بما يتموّل ولو بحبٌ الدخن ونحوه. 
نعم , لو فسّره بقطعة واحدة تقبل التجزئة إلى ثلاثة الاف جزء ' 


50 


لم يقبل؛ لأنٌّ المتبادر من ذلك الكمّ المنفصل لا المتّصل, كما هو واضح. 0 


المسألة «الرابعة» 
«إذا قال: له» على ولك ودرهم. ثبت الدرهم» 5 
«ورجع'" فى تفسير الألف إليه» لإبهامه باعتبار عدم ما يدل في 
اللفظ على تمييزه . 
(وكذا لو قال: آلف ودرهمان؟ بل «وكذا لو قال: مائة ودرهم 
5 عشرة ودرهم». 
بلاخلاف أجده في شيء من ذلك'", بل عن ظاهر التذكرة : 








(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ويرجع. 
(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص 2. وغنية النزوع: في الإقرار > 


سم ا 7 ا ير تج الو أ الكلام (ج 35) 
الإجماع عليه'”؛ لأنّ الدرهم وقع معطوفاً لا مميّزاً. فكان كقوله : «ألف 
وعبد» و«ألف ثوب وفرس» . 
إلا أنّ عرفنا الآن قد يخالفه في مثل قوله : «له علىّ درهم و القن از 
«ألف درهم وعترو نوستاد عن أن ذلك ونحوه منه أيضاً باعتبار عدم 
ذكر المميّر للألف والعشرين , والسابق لا يصلح مميّرا للمتأخَر عنه . 
اما لو قال: : مائة وخمسون دوهسها سي كدان الجميغ 
دراهم» للعرف بخلاف» قوله: إمائة و''درهم» الذي بالعطف 
بظهر منه عدم التمييزيّة . 
«وكذا» يراد من الجميع الدراهم إلو قال: آلف وثلاثة دراهم» 
ركذا هقان« فووا درسي ا الفموقلانة وتادنوة 
درهما» لأُنّ العرف يقضي بأنّ التمييز المتأخّر للجميع . خلافاً لما 
تسمعه من الفاضل وغيره ممّن حكي عنه . 
نعم » لو فسّره بعد ذلك بغيره أمكن القبول بناءً على أنّ ذلك فهم 
انسياق لا حقيقة وأنّ مثله يقبل فيه التفسير بخلافه, بل جزم به في 
التحرير'”"» لا أنه إذا لم يفسّره يبقى مجملاً فيقتصر فيه على المتيقّن ممّا 
د ص 11 598. والسرائر: باب الاقرار بج ؟ ص 0٠١‏ وقواعد الأحكام: الاقرار /الأقارير 
المبهمة ج ١‏ ص .15١‏ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص .5١8‏ 
) ") ليست في نسخة الشرائع. 
(؟) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقدّ به ج غ ص .1١١‏ 


لقال لةاازهع والقه» ممستسْستخجصبت ري ا بت 11 


هو أقل ما يتموّل . 
«ولو قال: على درهم وألف. كانت الألف مجهولة» بلا خلاف 

أجده في شيء من ذلك إلآّ ما في المختلف من أَنّه «لو قال : له عليّ ألف ” 
والأشدرام روماه وتميون دوقن مره على اقبي لق 
والمائة؛ لأنّ الدراهم والدرهم ليس تمييزا للألف وللمائة, وكما يحتمل 
هين للمجموع يحتمل أن يكون تمييزاً للأخير: فلا ينبت في 
الذمة شىء بمجرّد الاحتمال»!". 

قيل : «ولقوله تعالى : (أربعة أشهر وعشراً)'"70", ومقتضاه التعدية 
إلى نحو ذلك من الأمثلة . 

بل في المسالك عن بعضهم التصريح بأنْكلٌ تمييز متأخَّر يعود إلى 
الذي يليه خاصّة مطلقا؛ لأصالة البراءة, ولأنه كالاستثناء المتعقّب 
للجمل المتعدّدة . خصوصاً إذا كان التمييز غير مطابق لجميع الأعداد, 
كقوله : «مائة وعشرون درهما» فإن مميّز المائة مفرد مجرور ومميّر 
العشرين منصوب . فلا يصلح لهما!"'. 

إلا أن ذلك كلّه كما ترى بعد وروده في الكتاب العزيز «إن هذا اخي 
له تسع وتسعون نعجة»*, وفي الحديث : «إِنّ النبيّ ييه توفي وهو ابن 
)١‏ مختلف الشيعة: الديون / في الإقرار ج + ص .4١‏ 
(1) سورة البقرة: الاية غ57. 
(؟) مفتاح الكرامة: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص .](١5‏ 


(؛) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 17. 
(0) سورة ص: الاية 57. 





ممسم سي ا ا ا ا ا سن كز اهن الكلاء ال ان 


تلاك وستيو فينة )الأبوفال الشاع + 
وليبنا النشان و ارسعون حلوبة عبووا ككافة الغراب الأسحه'" 

إلى غير ذلك ممّا هو دال على المقصود. مضافا إلى فهم العرف 
الذي لا وجه معه للاستدلال من بعضهم على الخلاف؛ إذ هو من قبيل 
إنبات اللغة بالعقل . ومن الغريب دعوى عدم الالتفات إلى ذلك وإن 
كان ظاهراً في العرف , بناءً على أنّ القاعدة في الإقرار الاقتصار 
على المتيقّن» فالاحتمال البعيد كافٍ في ذلك؛ إذ هو كما ترى ‏ 
اي ل 

ومكا ذ كردا رظير الك "لحان قينا وحمو !"على المسالة من جيحة 
البيع لو قال : «بعتك بمائة وعشرين درهما» بناء على فهم العرف, 
وبطلانه بناءً على ما سمعته من المختلف,ء اللّهِمَ إلا أن يقال: فرق بين 
الاقرار وغيره للقاعدة السابقة . فتأمّل . 

ولو قال: «له درهم ونصف» ونحوه فالظاهر عرفا إرادة نصف 
درهم , كما صرّح به غير واحد'“. لكن في الإرشاد : «يرجع إليه في 


)١(‏ بحار الأنوار: ح ١‏ ج ١؟‏ ص 0405. مروج الذهب: ج ؟ ص 585. دلائل النبوّة (للبيهقي): 
ج لاص 555. تاريخ مواليد الأئمّة (لابن الخشّاب): ص 0. 

(') ديوان عنترة: قافية الميم ص .١١95‏ 

() مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 1]. 

(؛) كالعلامة في التذكرة: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١0‏ ص 555 والكركي في جامع 
المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص 514 - 510. والشهيد الثاني في المسالك: 
الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 8]. 


ا ااا ١0‏ 


تفسيره»١3',‏ إلا أنَا لم نعلم أن ذلك لانكار ظهوره فى ذلك ء أو لعدم العبرة 
بهذا الظهور في الإقرار المبني على اليقين أو الحقائق اللغويّة . وإن كان 
على كل حال فيه ما لا يخفى . 

نعم , لو قال : «له نصف ودرهم» فالنصف مبهم عرفا, وكذا لو قال : 
«مائة وقفيز حنطة» فالمائة مبهمة . ولا ينافى ذلك ما تقدم من الحمل 
على الدراهم فى نحو «مائة وثلاثة دراهم» بعد أن كان العرف الذي 
عليه المدار في جميع الأمئلة _فارقاً . 


المسألة «الخامسة » 
وإذا" قال: له علي كذاء كان إليه التفسير. كما لو قال: شىء» 
تقل ما بقل دز كااعن جداعة التمررو لكا ##مضانا إلى يما عن 
الصحاح”' والقاموس " من التصريح بان «كذا» كناية عن الشيء. بل 
وإلى العرف إذا لم يكن إشارة إلى شيء مخصوص . 
لكن عن التنقيح : «أجمع الأمنام عل أنه كنا قافن النود لديل 


.]١١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الاقرار / في أركانه ج‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: لو. 

() كالشيخ في المبسوط: كتاب الإفرار ج ' ص .٠'‏ والعلامة في القواعد: الااقرار / الاقارير 
المجهولة ج ١‏ ص .45١‏ وولده في الاإيضاح: الإفرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 87]. 
والكركي في جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص 101. 

(؛) الصحاح: ج 7 ص 58795 (كذا). 

(0) القاموس المحيط: ج ؛ ص 605 (كذا). 


.غ9١-غ95١ التنقيح الرائع: الإقرار / في الأركان ج "ص‎ )١( 


يسمي ا ىح حي يب اح بد نفو فر العلؤم العم 
عن المهذّب البارع : «لم يوجد في كلام العرب غير ذلك»7", إلا أَنْهما 
معاً اعترفا بأنّه يستعمل عرفا لغير العدد وبأنّ الحقيقة العرفيّة مقدّمة, 
وحينئذٍ فالنتيجة واحدة, بل عن جماعة التصريح بأنّ اصطلاح الأدباء 
عرف خاصٌ فلا يحمل عليه ألفاظ العرف العاء”". 

بل لو قلنا : إنه في اللغة والعرف العام يكون كناية عن العدد وعن 
الشيء ء فاللازم في الأقران الأكة ب الستن ::وسودل ذاو كدرو ميد او 
أزيد بلاعطف كان تكريراً للإقرار بالشيء . 

(ولو فسّره بالدرهم» مثلاً إنصبا» على التمييز كما هو المعروف 
وعلى القطع كما عن بعض الكوفيّين!" ذاو رفعاً» على البدليّة من 
«كذا» الذي هو بمعنى شيء 9 كان إقراراً بدرهم» واحد. بل عن 
التذكرة!* والاإيضاح'" والمهذب البارع''' والمقتصر”": اللإجماع على 
ذلك في الرفع «و» لعلّه كذلك . 
)١(‏ المهدّب البارح: الإقرار / في الأركان ج 4 ص 1114 


(1) إيضاح الفوائد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 15.. المهدّب البارع: (الهامش 
السابق: ض .)١١6:‏ 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج ه ص ,5١8‏ الشرح الكبير: ج ه ص .58١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص .5١4‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 117. 

.١١8 المهذّب البارع: الإقرار / في الأركان ج 4 ص‎ )١١ 

(0) المقتصر: كتاب الاقرار ص .7١‏ 


لو قال لهل 135 مسحب سيب يبي حيبي م ب ا ل قا 


نعم «قيل»4 والقائل الشيخ'" وابن زهرة'" والفاضل في الإرشاد'”" 
والتبصرة!': «إن نصب كان له عشرون» درهماً وقد اكه هدا 
مع الاطلاع على القصد» المتضمّن - الكناية به عن عدد مفرد 
تمييزه منصوب ., وهو وإن كان متعدّداً اضيا المداء نوست 
الاقتصار على المتيقّن الذي هو الأقلٌ . 

وفي محكي التذكرة: «إن كان المقرٌ عارفاً. وإلا رجع إلى 


تفسيره»!0. 
وعن المختلف" وغيره": «يحمل على ذلك إن كان من أهل 
اللنييا 3 


وعن السرائر : «أَنْه يرجع إلى تفسير المقه»!". 

ولا يخفى عليك ما فى الجميع ما لم يعلم إرادة المقرٌ الكناية بذلك 
عن العدد على الوجه الذى ذكرناه؛ لعدم فهم العرف العام منه ذلك, 
والآصل البراءة . فيقتصر فيه على المتيقّن الذي هو الدرهم إن لم نقل : 
نه الظاهر منهء بل لو قلنا : نه كناية عن العدد لكن لا يفهم منه عرفا 


.777 غنية النزوع: في الإقرار ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: الإقرار / في الأركان ج ١‏ ص .1٠١‏ 

(4) تبصن المتسلمين: الديون 7 فقن الإقزار طن 11 

(0) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص ؟١5.‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة: الديون / في الإقرار ج ١‏ ص .]١‏ 

(6) السرائر: باب الإقرار ج ١‏ ص ”007. 


04 ع اح يي ات جواهر الكلام (ج )”١‏ 


الكناية به على الوجه المزبور؛ لإمكان كون النصب كالرفع في إمكان 
إرادة الواحد الذي هو عدد أيضاً. كما هو واضح . 

هذا كلّه إن نصب أو رفع . 

«وإن خفض» على الإضافة «احتمل بعض الدرهم., وإليه 
تفسير البعضيّة» لامكان إرادته جزء درهم و«كذا» كناية عنه احتمالاً 
مساويا لغيره ٠‏ فيقبل تفسيره به حينئل » ومع تعذره يقتصر عليه لأنه 
المتيقن . ومن هنا جزم به المعظم'". 

«إو» لكن «قيل»4 والقائل من عرفته فى صورة النصب : «يلز مه 
مائة درهم4 وفيما حضرني من نسحخة الشرائع -بل هي التى شرحها في 
المسالك أيضاً؟"'-: «مراعاةً لتجتّب الكسر» أي بعض الدرهم . 

(ولست أدري من أين نشأ هذا الشرط» الذي مقتضاه اعتبار 
الصحّة في الدرهم , مع أنّه على تقديره لا يقتضي المائة . بل أقصاه لزوم 
اللارهي كذااني النيات الاوالدريوين © واللنمد الا والفطيع انهاه 


١)‏ كالشيخ في الممسوط: كتاب الإفرار ج "اص .٠١١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب 
الإقرار ص 54١‏ والعلامة في التحرير: الإقرار / في المقرٌ به ج 4 ص ؟٠١غ.‏ وولده في 
الإيضاح: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 117. 

)١(‏ مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 10 و1]. 

(؟) المختصر النافع: الإقرار / في الأركان ص 514؟. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 561 ج ”ا ص .١51١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الاقرار / الفصل الأوّل ص ١7؟.‏ 

)١(‏ التنقيح الرائع: الإقرار / في الأركان ج “ص 895 (رأيه غير واضح). 


لواكا ل لفل 134 ٠‏ مسج سس سس سس ب نم ب اي 1 


المرام'". بل في الأخير والرياض : نسبته إلى الأكثر”"؛ بجعل الاضافة 
بيانيّة أو اللحن في الإعراب , فيلحق بصورة الرفع والنصب . 

بل في اللإيضاح : «لو قال : (كذا درهم صحيح) بالجرّ لم يلزمه مائة 
باثفاق الكل, وإن كانت موازنة المبهمات بالمعيّنات بواسطة الإعراب 
تقتضي ذلك؛ لأنّ التفييد بالصحيح ينفي احتمال نصف درهم أو ثلث 
درهم ...16" إلى آخره, وإن كان دعواه الاثّفاق المزبور لا تخلو من نظر 
أو منع . 

ومن الغريب دعوى ذلك من الشيخ مع أنّ المحكي عنه'/ الاعتراف 
بن الصيغة من غير الإقرار بالشيء لا تكون إقراراً بذلك الشىء. ومن 
المعلوم أنّ دلالة الإعراب إن كانت فهي ظنَيّة ‏ كمعلوميّة بناء نقل 
الأموال على الاحتياط التامّ بل في الإيضاح : الإجماع عليها!". 

نعم , لو علم من المقرٌ إرادة الكناية بذلك عن العدد على الوجه الذي 
ذكرناه انّجه حينئذٍ إلزامه بالمائة . ولعلّه على هذا يحمل ما سمعته من 
الفاضل من العمل على ذلك إذا كان مق اهل اللشاى :فلا وبحه لمؤاحدة 


)١(‏ نهاية المرام: الإقرار / الأركان (الرابع) ورقة ١8١‏ (مخطوط). 

(؟) رياض المسائل: الإقرار / في الاركان ج ١1‏ ص .١170‏ 

(5) إيضاح الفوائد: الإقرار / الاقارير المجهولة ج '١‏ ص "8غ (بتقديم وتاخير). 

(4) وقعت الحكاية في إيضاح الفوائد: (الهامش السابق). والمهذب البارع: الإقرار / في الاركان 
اج غاص ,1١1١0‏ 

(0) الهامش قبل السابق. 





وك م ل 22 222222222222222 22ت جواهر الكلام (ج )*١‏ 


لون لجا أله إن أراذ رك شق أهل اللباة كانه غرينا للاشيرة لف 
وإن عنى به كونه نحويّاً-وهو ظاهر كلامه _فلنا أن نمنع اللزوم؛ لأصالة 
لزه والحمال الرقع الند لوو التضب التصير الج الأضانة بوي" 
إلى اخره . 

وكيف كان, فلا ريب في عدم لزوم المائة مع عدم العلم بإرادة 
الكناية على الوجه الذي ذكرناه؛ للأصل , وعدم فهم أهل العرف موازنة 
المبهمات بالمعيّنات بواسطة الإعراب ومقارنة اللفظ لآخرء بل هو -في 
الحقيقة ‏ رجوع عن التعيين إلى التخمين, وحمل للخطابات الجارية 
مجرى العرف العام على الاصطلاح الخاصٌ . بل الأقوى عدم لزوم 
الدرهم بعد احتمال إرادة الجزء على الوجه الذي ذكرناه: هذا . 

ولكن في حاشية الكركي على الكتاب : «أنّ المصنّف عذّل ما حكاه 
عن ايض رجظ لقال بعر عه بحاي الككدن كد ملفيق فيه بزمقم انيار ايه 
ذللكام يكذ له .ذلك بعد علمةالنتضا لاجتماله السن وركا له اراد 
بالشرط الخفض , وعبارته تحتاج إلى تكلّف ما»!". 

فلك #الظانس يننا على الشيفة المويوورة ا لسري التعلل تمداعنناة 
جانب الكسر أي الخفض المقتضي للموازنة بأقلٌّ عدد يكون كذلك 
وهو المائة . كما يحكى عن الشبيخ التعليل به”", وردّه: بأنه لم أدر 
8 غاية المراد: الإقرار / في أركانه جص 115 


(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ”597. 
(5) الخلاف: الإقرار / مسألة ١١ج‏ “اص 577. 








الطهارة / في سنن التكفين 
الصلاة . 

نعم قد يناقش فيا ألحقه به بعضهم (2 من المنع أيضاً بالمطرّز بالحرير؛ 
لأنه إتلاف مال غير مأذون فيه ؛ بأنه يكني في الإذن إطلاق الحبرة . نعم قد 
يستشكل في خصوص التطريز بالحرير إذالم يكن من قبيل مزج السداء 
واللحمة تبعاً للإشكال في الصلاة فيه . 

وحاصل الكلام فيه وني سابقه : أن ما مُنع من الصلاة فيه مُنع من 
التكفين فيه ؛ لما عرفت سابقاً , وإلا كان كل ما يدخل نحت مسمّى الحبرة 
يستحبّ التكفين به مزج بحرير أوغيره أولا , سيّما بعد ما ورد(» من 
استحباب المغالاة فى | فء' » وقد تقَدّم خير البرد ود عغيره » : لو 

0 اكد / : لبرد ومع عبر فا 

حسّنت الحبرة بأمور خارجة عن مادّتها كأن اضيف إليها شيء من الذهب 
ونحوه اتجه المنع للإ تلاف . 

م إنه قد ظهر لك أن قضيّة ما سمعته من تعليل المطرّز بالذهب المنع 
يقضى منعه لا يخلومن نظرء فتأمّل جيّداً . 

و» كذا يستحبّ زيادة #إخرقة لفخذيه * إجماعاً محضلاً 9) 


"4 


(1) راجع حاشية )١1(‏ من ص 7140. 

(0) كما قٍِ خير ابن الي عمير الذي نقلناه في حاشية (9) من ص58 ”27 وراجع وسائل الشيعة : 
باب 18 من ابواب التكفين ج؟ ص 745. 

(م) رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص55 . 

(4) تمن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص ١79‏ , وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ احكام اموق ص35 ؛ وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة/ في التكفين 
ص ”اه , والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 


لي 
من اق تنا هذا القتوظ ودوهو اعقهان الموازلة العسد كزروة عبتي تقر 
العةبوالتضيع يده الحا ليها غير للق فنا كل كد وان كانت العسنان: 
غير نقيّة . 
ولع ها فيا من النموننى:اننق "امن ععارة السوط: اذاي 
تحرير ما فيه , فإنّه _بعد أن جعل الأصمّ أَوَلا:'' ما ذكره المصنّف من 
لزوم اقل درهم'", ثم حكى القول بلزوم درهم أو مائة درهم قال : 
«والزم من قال بما صحّحناه بِأنّه إذا كسر كان إقراراً بدون الدرهم؛ لأنْه 
أقلّ ما يضاف إلى درهم , فيقال : ثلثا درهم أو بعشر درهم'/ أو نصف أو 
بصحيح , وإنما فو كني : 
وهي كما ترى؛ ضرورة عدم فساد بالتزام كونه كسراًء والأمر سهل 
كسهولة امو المناقشة من المسالك فى المحك عن التذكرة 1" عن 
بعض _ممّا حاصله : أَنّه إن قال: «كذا درهم صحيح» لزمه مائة» وإن 
)١(‏ الأولى التغبير ب«اناشن). 
(1) المبسوط: كتاب رارج و 
2( ) الأولى التعبير ب «أقل من درهم». 
)ع( اأو عاضر درهم» لست فى المصدن 
(0) ذ ا تلك 
) 
)07/0 


1 
ج مم 


َه 


4 ير ا و ا ا جواهر الكلام (ج )2١‏ 


لم يصفه بالصحّة اكتفي بالجزء؛ لأنّ الوصف بالصحّة يمنع من الحمل 
على الجزء؛ لأنه كسر لا صحيح ب «أنّ الصحيح يقبل التجزئة 
كما يقبلها غيره» فيصحٌ أن يريد به بعض درهم صحيح » بمعنى أن بعض 
الدرهم الصحيح مستحقّ له وباقيه لغيره, والنعت وإن كان الأصل فيه أن 
يعود إلى المضاف دون المضاف إليه لأنّه المحدّث عنه. إلا أنّه مع الجر , 
بتعيّن كونه نعتاً للمضاف إليه , وهو سائغ أيضاً مع ظهور قصده»'". بل 
لعل التأمّل يقتضي كونها مناقشة لفظيّة . 

ولو وقف قبل تفسيره بجزء درهمء بل يُلزم بذلك مع تعذر التفسير ؛ 
لما عرفت من كونه كذلك في صورة عدم الوقف . فمع الوقف _المحتمل 
للرفع والجرّ ‏ ينبغي الأخذ بالمتيقّن وهو جزء الدرهم, ولا يحتمل 
النصب بناءً على وجوب الألف فيه وفي الوقف . نعم , لو قلنا بوجوب 
الدرهم في صورتي الرفع والجرٌ اتجه حيئئذٍ إلزامه به في الوقف 
التعتول لهما ١١|‏ اعرهؤو ولد احطله قي وا ةغل ارول عقي 
إلى الأكثر'", وإن كان فيه ما فيه . 

9و4 كيف كان . فقد ظهر لك الحال ممّا ذكر ناه فيما «لو قال:4 له 
)١(‏ مسالك الأفهام: الإقرار / في الميهمة ج ١١‏ ص 4. 
(1) كالعلامة في القواعد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص ١5؛.‏ والكركي في جامع 

المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 9 ص ”7١0 ١09‏ والشهيد الثاني في الروضة: 


الإقرار / الفصل الأوّل ج 1 ص 596. 
(؟) نهاية المرام: الإقرار / الأركان (الرابع) ورقة ١8١‏ (مخطوط). 





أواوالاله كذاوكة1 ايديس يي بميي يي سين 18 
عليَ « كذا وكذا» فإنّ الظاهر منه إرادة التأكيد الموافق لأصالة البراءة , 
كما لو قال : «شىء شىع) . 

وحينئذٍ «فإن اقتصر» عليه 9فإليه التفسير» بما يتحقّق به مسمّاه 
(وإن اتبعه بالدرهم نصبا» على التمييز أو القطع «إاو رفعا» على 
الالتزام بالدرهم أو جزء جزئه الذي مرجعه إلى الجزء أيضا . 

«وقيل4 والقائل من عرفت: إن نصب لزمه احد عشر 
درهما'"* بناءً على الموازنة المزبوزة#فاله اقل عدف مركن سين كو 
بلا تكرار؛ ضرورة احتماله على المختار إضافة جزء إلى جزء ثمّ أضاف 
الآخرء فيكون نحو نصف تسع درهم», وحينئذٍ لافرق بين تكرار «كذا» 
االمحهو ل على العا كيد ب وهدمة. 

ما على كلام الشيخ فيأتى التزامه بثلاثمائة درهم؛ لأنّه أقلّ عدد 
ايك إلى ١‏ حر وا عدار كرون | الوق اريعمانة إلى تسوانة نه 
مائة مائة , ثمّ مائة ألف , ثم ألف ألف . فيحمل على المتيقّن, واحتمال 
تركيب أحد عشر وشبهه ممّا لا ياتى؛ لان مميّره لا ياتي مجروراء 
والمائتان وإن كانتا أقلّ وفى قوّة تكرار المائة إلا أنه مثثى والفرض 
الإفراد. وهذا وإن لم يصرّح به الشيخ لكنّه لازم له . 


1 


>30 


غ6 


سسسب جوافر الكلام(ج9م) 


وكذا لو كرّرها وأتبعه مرفوعاً أو متضوياً ارقة واحد على ما قلناه. 
ومع الجر والوقف يلزمه جزء درهم أو جرء تا رع درههم .وهما 
بمعنى؛ إذ الأخير أحد مصداق الأوّل أيضاء ولم يحك عن الشيخ هنا 
كىن لاف النضي ول فن النوك, 

ش وراد قال: كذا وكذا درقها دنضيا ار رفع دارب درهم» 
بلا خلاف فيه بيننا'"' فى صورة الرفع . ظ 

ب عن الشاقضي » قول بلزوم درهم وزيانة 8 لأ اكت بسبيين 
متغايرين بالعطف , فيجعل الدرهم تفسيراً للقريب منهما وهو المعطوف , 
فيبقى المعطوف عليه على إيهامه . فيرجع في تفسيره إليه على حسب ما 
عراف 

وهو منافيٍ لأصل البراءة بعد احتمال جعل الدرهم بدلا من مجموع 
المعطوف والمعطوف عليه على أن بكون المعنى : «له علىَّ كذا وكذا 
شيء وشيء هو درهم)» . 

ومنه يعلم الحال فى صورة النصب المحتملة لكون التمييز بالدرهم 
لهما أيضاً. وإن احتملت مع ذلك درهمين -لأنّه ذكر جملتين وفسّر 
بدرهم؛ فيعود إلى الجميع ك«مائة وعشرون درهماً» واحتملت أكثر 
من درهم بناءً على أنه تفسير للأخير ويبقى الأوّل على إيهامه, إلا أن 


.177- 1577 كما في مفتاح الكرامة: الاقرار / الأقارير المجهولة ج ١؟ ص‎ )١( 
0 الشرح الكبير: ج‎ ,5١59 فتح العزيز: ج اهن ان المغنى (لابن قدامة): ج مص‎ )1( 
ا‎ 


لو قال: هذه الدار لأحد هيت الس الا8 


اضل البراءة ينون الول 

(و» منه يعلم ضعف ما «قيل4 من أنّه إن نصب'" لزمه أحد 
وعشرون4 كما عن الشيخ'" ومن عرفت بناءً على الموازنة المذكورة 
التي بعد تسليم احتمال اللفظ ‏ تنفى بأصل البراءة وقاعدة الاقتصار 
في الإقرار , بمئل ذلك على المتيقّن إو» هكذا الكلام في جميع ما ذكر 
من صور المقام التي عرفت الكلام في أصلها مفصّلا . 

كما قوفت ان «الوجه الاقتصار» في المقام ونظائره «على 
اليقين إِلَّا مع العلم بالقصد» إن تعذّر النفسير, وإلاكان إإبيه على ي. 
حسب ما سمعته في غيره من الإقرار بالمبهم”". 


المسألة «السادسة» 
«إذا قال: هذه الدار» مثلاً إلأحد هذين» مثلاً صمّء و«الزم 
البيان» على نحو ما سمعته في الإقرار بالمبهم؛ إذ لا فرق في الإيهام بين 
المقة يدوا لمق له 
وحينئزٍ إفإن عيّن4 أحدهما «قبل» وسلّمت إليه؛ لأنه ذو يد 
-ولو للأصل فينفذ إقراره . 
وربّما احتمل : عدم قبول إقراره في التعيين؛ لخروجها عن يده 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: نصبه. 
)١(‏ الخلاف: الإقرار / مسألة ٠١‏ ج “اص 517 


(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: وألزم البيان على نحو ما سمعته في الإقرار بالمبهم. 


ع امب ل ا ل ست قر فل لكلا ع 
بالإقرار الأوّلء فهو حينئذ شاهد يجري عليه حكمه , وهما معاً يدهما 
عليها أو خارجان عنها . وتفصيل ذلك في كتاب القضاء . 
9و4 على الأُوّل «لوادّعاها الآخر كانا خصمين؟ إلا أنّ من أق” 
ها له ذو يد. فيكون داخلاً والآخر خارجاً, ويجري عليهما حينئد 
حكم دعوى الداخل والخارج . ظ 
(ولو ادّعى» الخارج على المقدٌ العلم كان له إحلافه» على 
نفيه , وعلى البتّ إن ادّعى عليه الغصب مثلاً منه؛ لعموم «البيّنة على 
المدّعي واليمين على من أنكر»'", ولأنّه لو أقر له تبعه بالغرم عنها . 
فإن نكل حلف المدّعي وغرم» ولكن عن التذكرة : «لو قلنا: إنه 
لا يغرم لو عاد إلى الإقرار لم يحلف إذا نكل؛ لأنّه لا يلزمه شيءء وإن 
قلنا: إنه يغرم عرضنا عليه اليمين؛ فإن حلف سقطت الدعوىء وإن 
نكل حلف المدعي وغرم»!". 
وفيه : أنّ أصل الدعوى غير متوجّهة على البناء المزبور. فضلاً عن 
العلتب رعق أ ها كرو مت على أن النمين اللتروودة كا لاق راكنا 
بناء على أنّها كالبيّنة أو أصل مستقل برأسه فالمتّجه إحلاف المدّعي 
)١‏ عوالي للآلى. اس ' 0000 الوشائل:بات' 7 من آبوات كيفية الأعكدم 
ح ؛ ج ١7‏ ص 5328 كنز العمّال: ح ١01917‏ ج 7 ص .15١‏ كشف الخفاء: ح 1710 بس ١‏ 
ص 588. الجامع الصغير: ح 9١557‏ ج ١‏ ص 447. سنن الدارقطني: ح 07 ج 4 ص 5١8‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص .58١‏ 


لواذقا رهن الذان لكعة هدي ١‏ سنس مجه حمس بح م ا ا اح 13و 
وغرامة المقرّ وإن لم نقل : يغرم بالإقرار: ضرورة كونها كالبيّنة أو أصلاً 

ثم إن أصرٌ المقرّ على أنّها لمن عيّن فذاك «ولو أقدٌ للآخر» 
المدّعي «لزمه الضمان» للمثل أو القيمة للحيلولة؛ إذ لا تنتزع من 
الأوّل الذي قد سبق حقّه بالإقرار السابق, نعم لو صدّقه الأوّل دفعت 
إليه ولا غرامة , كما أَنّه كذلك لو ثبت سبق إقراره بها للغير وكذب المقرٌ 
له ثانياً ذلك ء أمَا إذا لم يكذّب فالغرامة له عليه كما هو واضح . 

وكيف كان ء فهل للمقرّ بعد إقراره للثاني إحلاف الأوّل؟ وجهان : 

من عموم «اليمين على من أنكر». وأنّه يدفع به الغرم عن نفسه 
لو أقرّ بها . 

وافق 1 المقة بوك م :تميه فى قغو اه لها اللقائق يا قر ريما لاو لزيواله 
لو نكل امتنع الردٌ؛ إذ لا يحلف عن نات ال سمرت لباه 
«هو حسن.ء إلا أن يظهر لإقراره ما يدفع التكذيب _كالغلط _فالأوّل 
أحسن»١".‏ وفيه : أنّ الظاهر حسنه على كلّ حال . 

وعلى الأوّل فحلفه على نفي العلم بأنّها للثاني؛ لأَنّهِ ربّما استند في 
ملكها إلى الإقرار خاصّة, فلا يمكنه الحلف على البتّ, مع احتماله؛ 
لأنه مالك بحسب ظاهر الحال وقد ادّعي عليه فيما هو ملك له فيحلف 
على البثّ. 


.0٠١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج‎ )١( 


ا رتبب ميوت جواهر الكلام (ج 35) 


ولو" قال4 المقرّ لمّا طولب بالبيان: لا أعلم. دفعها إليهما» 
برضاهما أو بالدفع إلى وكيلهما لانحصار الحقّ فيهما أو الحاكم 
«وكانا» معاً خصمين» فيلزمهما حكم المتداعيين الخارجين عن 
الغترن؛ أن يد وكيليها كانت الحفياطا : 

نم إن صدّقاه على عدم العلم فذاك «ولو ادّعيا» معاً «أو أحدهما 

٠‏ علمه» بأتّها لأحدهما ؤكان القول قوله مع يمينه» على نفي 
فلمك[ همعان لخر ذلك كا مالعا عور الك 
كله واضح . 

بل ممّا ذكرناه في تفسير العبارة يندفع ما أورده الكرك "اوقاني 
الشهيدين !"على المصّف : بأنّ في تسليمه إليهما تسليما لغير المالك بعد 
أن اعترف أنّها لأحدهما دون الآخرء قالا: «والوجه رفع الأمر إلى 
الحاكم لِيسلّمها إلى من تنبت له خاصّة»؛ إذ قد عرفت أنّ المراد دفعها 
إليهما على الوجه المزبور. 

والوقال جتوهذا أريك أو التعاتط» لبعيداة فلا ا اه 
الفاضل”' وولده'" بلا ترجيح - لان ترديده بين القابل للملك وغيره 


كفي تخت الفرائم والمنسالك: ول ون 

(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 59060 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص .0١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ؟ ص 77]. 
(0) إيضاح الفوائد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 100. 


إذا قال: هذا القثوب أو هذا العيد لزيد سسسب 8 ةا 


يجرى مجرى قوله : «هو لزيد 1 ليس له» ولا ريب في عدم كونه 
رار 

نعم , لو قال : «هو له وللحائط» كان إقراراً له بالنصف فى وجه 
قوّ» بل في القواعد'" وغيرها”": «هو الأقوى». ش 

بل ريما احتمل'": كون الجميع لزيد؛ لامتناع كون العافظ مزال ؛ 
فيلغو بعد اعترافه بانحصار الملك فيهما . وإن كان فيه : ان إلغاء ذكر 
الحائط لا يقتضي استحقاق زيد ما لم يقر له به كما هو واضح . 


المسألة «السابعة» 
«إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد» مثلاً إلزيد» كان من الاقرار 
بالمبهم عكس السابقة ؛ لأنّ «أو» للإبهام لغةَ وعرفاً. وحيتئذ 
(فه يأتى فيه ما يأتى في نظائره ممّا سمعته سابقاً و9إن عيّن قبل 
ندا كاذف ا دوقي شت سن ذلك الويل :وله إشكا ليما فتن 
لول هيه امعان بقاء سكم يمع النلناة. 


٠و‎ 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(؟) الهامش قبل السابق. 
(؟) كما في جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 9 ص 1835. 

(4) صرح بالحكم في المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص .١18‏ والجامع للشرائع: باب الاإقرار 
ص .51١‏ وإرشاد الأذهان: الإقرار /في أركانه ج ١‏ ص ١١غ.‏ والدروس الشرعيّة: الإقرار / 
درس 557 سج اص ,.١171‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في اركانه ج 4 ص 410. 

)0( في بعض النسخ بدلها: المال. 


م ا ا جواهر الكلام (ج ”30) 


فإن وافقه المقرٌ له فذاك «وإن أنكر» أي «المقبٌ له كان القول قول 
المقرّ مع يمينه» فإذا حلف سقطت دعواه؛ ولكن ليس له تسليم ما أقرٌ 
به له مع إصراره على نفيه عنه و4 إِنْما هو مجهول المالك بإقراره 

٠ :‏ الأوّل, ف «لملحاكم انتزاع ما أقرٌ به» منه وحفظه إلى أن كليو مالك 

> الأتد وك ها الاوك الدموفي المبنالان1" وغيرها!": «أو يرجع المقرّ له 
عن الإنكار» «وله إقراره فى يده4 التي لفت عدواقها ولا نه 
مكلف بإيصاله إلى مالكه 000 

وظاهر ما سمعته من المسالك وغيرها المفروغيّة من قبول رجوع 
المقرّ له إلى التصديق واستحقاقه حينئذٍ المقرٌ به. ومن عدم تسليمها إلى 
المقر له بعد نفيها عنه . 

وفي حاشية الكركي تعليل الأوّل: بانحصار الحقّ فبهما, وبأنّه 
وجو عه رذع سالا لا دالا عه ملهو لم سيق عه الأعدراق لقره 
قال: «فإن قيل : يلزم من إنكار كونه ملكاً له كون الملك لغيره؛ لامتناع 
ملك بغير مالك . قلنا : كلامه لا يدل على ذلك بشيء من الدلالات» نعم 
هو مستفاد من خارجء فلا يكون مانعاً من قبول رجوعه ؛إذ لم يُثبت 
بقوله ااي نم رجع عنه»7". 


(؟) فوائد الشرائع ا الكركي): ج ١١‏ ص 0 





لين 





جواهرالكلام (ج4) 
ومنقولاً )١(‏ مستفيضاً كالنصو ص( وإن اشتملت على الأمر الظاهر في 
الوجوب ‏ بل في بعضها أن « ... الخرقة والعمامة لا بد منهها وليستا من 
الكفن »0 كر صرف ذلك إلى إرادة الاستحباب لازم قٍِ المقام 51 
لا يخ » خصوصاً بعد قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح عبد الله بن 
سنان : «إِنَ الخرقة لا تعد شيا , إنما تصنع لتضمّ ما هناك ؛ وما يصنع 
من القطن أفضل منها ... »247 , ونحوه خبر حمران بن أعين0©) . 

وف هذا الصحيح كخيبر عمّار(”) تصريح بكون هذه الخرقة غير المئزر» 
فما عساه يظهر من الفقيه(2 كما عن المقنع 00 من أنها المُزر ليس بشيء . 

ثم إنه لا فرق في استحباب الخرقة بين الرجل والمرأة ؛ للأصل ‏ 
واتحاد المقتضى » والمرسل المرفوء الدالَ على اتحاد كفنهها غير أنها تزاد. لقافة 
لغديها , إلى أن قال : « ... ثم تش عليها الخرقة شداً شديداً » 0 . 


: ومنتهى المطلب‎ 2707 -17١١ص‎ ١ج‎ 41١ نقل الاجماع في : الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 
. الصلاة / تكفين الميت ج١ ص 5"؛‎ 

() تقدم ما يدل على ذلك في ص .78١‏ 

(6) كما في خبرعبد الله بن سنان المتقدم في ص 4 ". 

(:) الكاني : باب تحنيط اميت وتكفينه حة ج” ص 4 4 ١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
ح77 ج١‏ ص08 "» وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح8 ج ١‏ ص 7/77 . 

() تقدم في ص 7817. 

(5) تقدم في ص 789. 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح415 ج١‏ ص ١5١‏ . 

(8) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص" . 

(5) الكاني : باب تكفين المرأة ح؟ ج” ص147 ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١7 ١‏ 
ج١‏ ص74" » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح ١‏ ج؟ ص ./١5‏ 


إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيد سس ةا 


قلت : قد يناقش أُوَلاً :بأنّ الاعتراق به لغيره مدلول التزام لعباراثة: 
وثانياً: بأنّ نفيه له عن نفسه اعتراف بخروجه عنه, فيؤخذ به وإن 
لم يعترف به للغير؛ إذ قد عرفت أن قلت الاقرا رذكون ا عناذا وقفاء 
اللّهمَ إلا أن يكون إجماعاً ؛ وقاعدة سماع الإقرار بعد الإنكار إِنما هي 
فيما لا تقتضي الرجوع عن الإقرار الأوليه كما او ادكو معاد ينا ايد 
عليه ثم أقرٌ به ونحو ذلك فتأمّل جيّدا. 

ولعلّه لذا قال في المحكي من قضاء التحرير: «فإن رجع المقرّ له 
وقال: (غلطت بل هو لي) ففي قبول ذلك منه إشكال. ولو رجع المقرٌ 
وقال: (غلطت بل هو لي) فإن كان في يده فالأقرب القبولء وإن 
لم يكن في يده فالأقرب العدم؛ الأتفاء ملظ اليد وهكذا كل مق نف 
عن نفسه شيئا م رجع فيه قبل أن يقر لغيره ا ويقدة وي" ان ار 

إلا أنّه منافٍ لما جزم به هنا فى القواعد'" ومحكيّ التذكرة”" 
والتجري الأوال يشا رجام التناضد لوجم البرهان امن 
التسليم إلى ما ا 


)0 تحرير الأحكاء. القفاء: / الدعاوي 55 ا 
(1) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .4١7‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج ١6‏ ص 5815 187, 

(؛) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرٌ له بج ؛ ص 4 .1١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الإقرار / في اركانفوج كدص 450. 

(1) جامع المقاصد: الإقرار / في اركانه ج 1 ص 5"5. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص .5١7- 1١5‏ 
(8) في المصادر بدلها: عن. 


٠١ 1‏ ا زح تا خافن لكام 202 


52-6 


٠‏ منه فى المسالك وحاشية الكركي معذَّلِين له بما سمعت, وبأنٌ أقوال 
اميق وفنا لين مخمو لاط الضيخة إذالتتدلت وبرطى هنا متصعيلة: 
الاحدمال تسبان كونه له أولا ند تذكر» واتحتمال اتتقاله اليه الآن. بارت 
واتعوويوقلنيى الكتا رم عن اكد بول سوال لأ يبدعبه ضور 
وصاحب اليد مقر له به. وقد زال حكم الإنكار بالتصديق, فيبقى 
الأذ زا ويطليما عن لدعا وطق ظ 

والجميع كما قرى ينا #علن مؤالغةة المقة بإقرا ره تعدا وإن 0 
لفيا اق ىكذا بير ذه انعا ريطن | هه بيو ل رمضوعة انندم 
المعارض حينئد . 

لكن منه يِتّجه قبول رجوع المقرّ فيما أَقرَ به للغير الذي نفاه وبقي 
مصرًاً مع أنّه في القواعد جعل الأقرب عدم القبول فارقاً بين المقرٌ 
والمقرّ له”", بل هو المحكي عن الكتب السابقة'" أيضاً؛ بل ظاهر ما 
سمعته من تعليل الكركي المفروغيّة من عدم قبول رجوعه؛ لأنّه قد 
صرّح بكونه للغير ولم يقتصر على نفيه عن نفسه كالمقرٌ له, فإقراره 
الأول حينئذٍ قد مضى عليه وحكم عليه به. والمشروط بعدم التكذيب 
إنما هو نفوذ الإقرار في حقّ المقرّ له بحيث يجب عليه تسليم المقرّ به 
لاأنّ ذلك شرط صحّة الإقرار في نفسه؛ إذ لا دليل عليه , نعم قد سمعت 


.1١7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج‎ )١( 
ةو نضاتنها انا‎ 


إذا قال: هذا القوب أو هذا العبد لزيد م ١8‏ 
ما حكيناه عن قضاء التحرير . 

وعن مجمع البرهان :أنه لم يستبعد قبول رجوعه مع إصرار المقرّ له 
على الإنكار''؛ لما سمعته من أصالة الصحّة وعدم المعارض . 

وفي القواعد : الحكم بيطلان الإقرار لو ادّعى المقرّ له جنساً غير 
ما فسّره المقرٌ أو لم يدّع شيئا'". ونحوه عن المبسوط” بناءً على أن 
بع بظلاة إقرارم هدعم ادها أقة يهن الدواهم يفاد تير : 
التي أنكرها المقرّ له . 

وتحقق العييالة: فا شرن التد هن ١‏ انض دلول ادلة ال فتراد 
إلزام المقرّ بما أقرَ به لمن أقرّ له به على وجدٍ لا يسمع إنكاره مع مطالبة 
المقرّ له بما أقرّ به وإن لم يكن له طريق إلا إقرار المقرّ, أمّا إذا اعتقد نفيه 
عنه ونفاه ورجع المقرّ عن الإقرار وادّعى المال لنفسه فلا دليل على 


أزوم إقراره به . 
وربّما يشهد له فى الجملة قولهم : «ينتزعه القاضى أو يقرّه فى يده» 1 
١ 0 ١ 2 21‏ جم 
معللا بعضهم الاخير : بإمكان رجوعه به!. 1 


وإن كان فيه ما فيه, بل العبارة في أصل الحكم أيضاً لا تخلو من 
نسو بس ؛ ار د وال كرح سد لبقام قا ريه 


507 ل 00 2 ١‏ ضن 21 
(4) غاية المراد: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .10١‏ 


بب جب تم ل بيني افو الكلمم عم 


داوع العقة فى :ذلك ومع اذ ذا د كتروه مين التتعليل ينا د ناذه 
غير عادية ونحوه قاض بعدم سلطنة للحاكم على مال في يد مسلم يعلم 
صاحبَهُ بزعمه ومكلّفٌ بإيصاله إليه ولو بدسٌ ونحوه ولم يثبت 


غدوات بده عزلية:: 


٠.٠ 


ولعلّه من هنا جعل فخر المحقّقين «أو» -في قول والده: «ثمَ إِمّا أن 
بترك في يد المقرّ أو القاضي»"" ‏ للترديد لا التخيير”"'؛ بل عن جامع 
الشرائع : الحكم ببقائها في يد المقر" إلا أنه خلاف ظاهر المتن أو 
صريحه كالإرشاد'“ والتذكرة” وجامع المقاصد'" والمسالك”" 
وغيرها!" على ما حكي عن بعضها . 

نعم فى غاية المراد : «أَنّْها تبقى فى يد المقرّ إن قبلنا رجوعه؛ 
لأصالة بقائه , ولإمكان أن يدّعيها فتثبت له . وإن لم نقل به ففى انتزاعها 
منه وجهان, الأوّل : نعم؛ لأنّه عزاه إلى غيره والحاكم ولي الغير, 
والثاني : لا؛ لأنّ القابض له أهليّة الامساك, والظاهر أنه غير ظالم؛ 
)١‏ قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .4١7‏ 5 
") إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 70]. 


) 

) 

(5) الجامع للشرائع: باب الإقرار ص 579. 

(غ) إرشاد الاذهان: الإقرار / في اركانه ج ١‏ ص ١١غ].‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في اركانه ج ١6‏ ص .585١‏ 

() جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 4 ص ١؟5.‏ 

(1) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص .0١‏ 

(8) كمجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص .1١5‏ 


اذا قال: هذا الغوب أو هذا الفيد لزيد سس ١89‏ 
لأصالة صحّة تصرّف المسلم , فتبقى يده على ما كانت عليه؛ لأصالة 
بقاء حق الامساك»37, 

وإن اعترضه الكركي ندرا الأسهها و لذت الأميل: كنا ا 
العدوان خلاف الأصل؛ لتوقف كل منهما على سبب يقتضيه والأصل 
عدمه, واليد الشرعيّة أعمّ من استحقاقها الإدامة وعدمه؛ لإمكان 
حصول المقرٌ به في يد المقرٌ بوجه حسبة كالتخليص من يد ظالم 
وإطارة الريح النوب إلى داره؛ والأصل عدم ما يقتضى أمراً زائدً»'". 

ولكن فيه : أنّ يد المسلم كن رسكتا الالمعيال رار ند 
السترعقة ا نا فى التكلت يا بضبال الغال إلى ماحيهه يل المحتيق ان 
مجهول المالك ليس للحاكم انتزاعه من يده قهراً؛ لإطلاق أوامر'" 
ام بده ذلك . 


12 


من بده؛ 5 أقصاء ون مجهول الاك بل عدون من صاحب ايد 
كما أَنّ التحقيق : كون الاقرار حجّة للمقرٌ له على المقرّء فمع فرض 
تكذيبها لا تكون حجّة له كالبينة . فحينئذٍ إذا توافق المقر والمقر له على 





117 الإقرار / في أركاه ج اص ,10١‏ 

(1) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج اص 552. 

(') وسائل الشيعة: انظر باب / من كتاب اللقطة م ١0‏ ص ١08غ6.‏ 
(غ) تقدّمت المصادر انفا. 


ال اميس تي عم ل ا يا و و الكلام (ج 25) 


خطأ الاقرار أو كذبه أو التواطوٌ فيه , والفرض انحصار الحقّ فيهما , يتّجه 
قبول الرجوع من كل مهما إثباتاً ونفياً. 

نعم » لو أصرّ المقرّ على كونه للغير, والمقر له على نفيه , كان من في 
يده المال بالخيار : بين إبقائه في يده والتوصّل إلى إيصاله , والدفع إلى 
الحاكم بناءً على شمول ولايته للفرض . ظ 

ولا فرق في ذلك بين عدالة المقرّ وعدمهاء فما عن التذكرة'" 
والإيضاح”" من اعتبارها في البقاء في يده لا دليل عليه , ولا تصغ في 
المقام إلى دعوى الإجماع , فإن المتعررّض من عرفت مع عدم خلوٌ 
كلامهم عن التشويش والاضطراب .ء على أن جملة منهم ذكروا الحكم 
بلفظ «الأقرب» ونحوه. 

نعم , يبقى الكلام _بناءً على ما ذكرنا _فيما لو رجع المقرٌ والمقرٌ له 
دفعة ‏ ولعلَ المنّجه فيه كونه للمقرّء وأولى من ذلك لو رجع قبل رجوع 
المقر له» أمّا لو رجع المقرّ له والمقرّ باتي على الإقرار أنّه له فهو للمقرّ له 
دون المقرّء فتأمّل جيّداً؛ فإنَ المقام لا يخلو من مزلقة للأقدام, وال 
أعلم بحقائق الأحكام . 

نمّ إن ظاهر قوله في القواعد'" وغيرها!: «لا يسلم للمقرٌ له مع 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه مج ١١‏ ص 585 (ظاهره ذلك). 
(") إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 150. 

(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .]١7‏ 

(؛) كالدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 75١7‏ ج 7 ص .175١‏ 


إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيد سس وآ 


التكذيب» عدم جواز ذلك . 

لكن قد يشكل : بأنّ المقرّ مع إصراره على الإقرار بأنّه له إذا دفعها 
إليه مع الإنكار لم يكن قد دفع إليه إلا ماله بزعمه , فله التسليم حينئذ 
بمقتضى إقراره؛ ومن هنا قيل'": إن المراد من نحو العبارة المزبورة عدم 
التسليم على طريق اللزوم والوجوب . 

وربّما وجّه'" الأوّل : بأنّ المقرّ له قد نفاه عن نفسه بتكذيبه . فكيف. ' 
بحر مزلا لس ل14ا بل لين الاعانة هلي لمعه المقة لد 7 

وفي جامع المقاصد : «ربّما بني ذلك على أن المقرّ هل هو مؤاخذ 
بإقراره هذاء ام لا؟ فعلى الاوّل يجوز له التسليم؛ إذ هو بالنسبة إليه مال 
الفقة فوسل الناقى وهو ةلف "اوكا فيه | ققاررة ل فيانة كر فين 
اعتبار عدم اكيب فر حجّيّة الإقرار وعدمها!". 

وليس في شيء من كلامهم التعرّض إلى أنّ موضوع المسألة بالنسبة 
إلى الحاكم أو بالنسبة إلى ما بين المقرّ والمقرّ له, كما أنّه ليس فيه 
التعردض إلى أنّ ذلك من حيث الإقرار أو من حيث الاطّلاع على الواقع 
أن العين للمقرّ له , فإنّه جهة أخرى غير الإلزام بمقتضى الإقرار الذي 
قلنا : يعتبر فى حجَّيّته على المقرّ عدم تكذيبه كالبيّنة؛ ولذا قلنا فيما 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج ف در 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص 5817. 
(غ) في بعض النسخ: وعدمه. 


حلي و ل ل ع ا موي77 مفو اقل الكلام (ج 35) 


سبق : إن العين تبقى في يد المقرّ يدسّها في مال المقرّ له أو يوصلها إليه 
بطريق اخر. 

ولو أصر المقرّ على عدم التعيين -لجهل أو نسيان _رجعا إلى الصلح 

في العين . وفي المسالك «يحتمل قوع عد اثغاقهم على اصح - 
الأركةييبهما فى العين: لأنها لكل أمر مشكل'!". خصوصاً فيما هو معيّن 
عند الله مشتبه عندناء والحال هنا كذلك»”". 

قلت : كما أَنّه يحتمل كون الصلح قهراً من الحاكم قطعاً للخصومة , 
فلا مدخليّة لاثفاقهما عليه بل قد يستفاد ممّا تقدم ‏ في الصلح وتسمعه 
في كتاب القضاء احتمال الحكم باشتراك العين بينهما . 

ولو قال : «له درهم أو درهمان» ثبت الدرهم وطولب بالجواب عن 
الثاني , وكذا لو ردّد بين ألف وألفين مطلقين . 

لكن في المسالك : «احتمال لزوم الأكثر'" على تقدير البدأة به 
لأنّه كالرجوع عن الإقرار فلا يسمع»'” 

ونحوه ما عن أَوّل الشهيدين فيما لو قال : «له علي دينار أو درهم» 
من الالترام بالأُوّلء بل عنه أنه قواو51. ش 


)١(‏ أشير في بعض النسخ - مطابقة لبعض نسخ المسالك ‏ مشتبه. 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 05. 

(*) في المصدر بعدها إضافة: ولزوم الأقلّ منهما. 

(؛) في المصدر بدلها: بالأكثر. 

(0) تقدّم المصدر آنفا. 

(1) نقله عنه في جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص .19١‏ 


لو قال: له عندئ دراهم وديعة ع سح سيم يت تي ب تس ١13‏ 


وفى الدروس : «لو قال : (له عليتَ ألف أو مائة) احتمل : المطالبة 
بالعين ‏ واروه الأول مور قحال الماتة او الك) الحتول روه + 


ج مم 


الثانى»'". 3 
ولكنّ الجميع كما ترى؛ ضرورة اعتبار تماميّة الكلام نضّا'" وفتوى 
في اللزوم بمقتضاه. كما هو واضح . 


المسألة «الثامنة 4 
لو قال: «له عندي دراهم وديعة» ففي القواعد'" والدروس”'“ 
وجامع المقاصد'“ ومحكيّ المبسوط" والتذكرة" والتحرير'» 
والحواشي'": «قبل تفسيره سواء اتصل كلامه أو انفصل» بل هو مقتضى 
إطلاق المحكي عن السرائر : قبول تفسيره'"", بل في جامع المقاصد : 


.١11؟ سج ” ص‎ 775١ الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس‎ )١( 

)١(‏ كما تقدّم في ص 58 من أن أمير المؤمنين كان لا ياخذ باوّل الكلام دون اخره. 
(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 177. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١١‏ ج ” ص .١121‏ 

(0) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 1 ص .511١‏ 

)١(‏ المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص ١1‏ و58. 

(0) تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١١0‏ ص .1١ 7-14١6‏ 

(8) تحرير الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص ؟١5].‏ 

(9) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص ..١5‏ 

.000 ص‎ ١ السرائر: باب الإقرار ج‎ )٠١( 


؟ ١١‏ جواهر الكلام (ج 35) 





«إطباقهم على القبول سواء صدّقه عليه المالك أو لا0". 

وذكروا وجهه'": أنه مع الاتصال لا يرفع مقتضى الإقرار فيقبل , 
وأمّا مع الانفصال فلأنٌ قوله: «عندي» يحتمل الوديعة وغيرهاء 
فيكون التفسير بها تفسيراً لْفظ ببعض محتملاته ‏ مع اععتضاده بأصل 
الواية هذا . 

ولكن فى القواقد متضلا بنا سبعت :زول ادع المالك انها فين 
فالقول 5 المي فاه لوقا امالة والاريوين قال وعضن 
شرداحه : «إنا لم نجد ذلك لغيره من العامّة والخاصّة»!». 

ووجّها": بن الوديعة تقتضي القبض والأخذ من المالك, فبمقتضى 
قوله يَيَيُةُ : «على اليد ما ا أخذت حتّى تؤدّي»7" يجب أن يقدّم قول 
المالك في أنّها دين؛ لأنّ الدين لا يتحقّق البراءة منه إلا بأدائه, 
ولو قدّمنا قول المقرّ لوجب أن يقبل قوله في المسقط كالتلف» و 
خلاف مقتضى الخبر . 
(١‏ اجام الننالين: الاقرار 1 وص ااال 
") مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه بج ١١‏ ص 178. 
*) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 1757. 
غ) المصدر قبل السابق. 


ا 
2 الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج وص 7/3051 


) 
) 
) 
) 
) 
)١(‏ عوالي اللآلي: ح ١‏ ا 1 مسند أحمد: ج 6 ص ؟١1.,‏ سئن أبي داود: ح 071, 


لسر الماكباج 008 مالا 0 ايد 





الطهارة / في سن التكفين لأ سس شد هسم 

وتسمّى هذه الخرقة عندهم الخامسة , وكأته لأنها كذلك من حيث 
زيادة الحبرة على الثلااثة الواجبة » أو لأنها خامسة الأكفان المشتركة بين 
الرجل والمرأة» وقد يناقش في الأول بزيادة العمامة , واحتمال القول : إِنَ 
العذافة الست من الكفية يدفعه : -مع أن الخرقة أيضاً كذلك - أن ظاهر 
الصحيح وغيره كونها منه» ومن هنا قيل (): كونها من المندوب دون 
المفروض طريق الجمع » وتظهر القرة في الدخول والخروج بنذر الكفن 
المندوب . 

قلت : لكن قد يناقش فيه بأنه يأباه قول الصادق ( عليه السلام ) : 
« كتب أبي في وصيّته -إلى أن قال :- وعمّمنى بعمامة » وليس تعد العمامة 
و كدو سس ات اللي لكايو عون الع لكل ااال 
المنافي لجعلها من الواجب والمندوب ء فلعلَ الأولى عدم كونها منه شرعاً , 
وصرف ما دل على ذلك إلى نوع من انجاز. 

نعم قد يشعر هذا التعليل كظاهر غيره بكون الخرقة منه » فيتّجه حينظٍ 
الجمع المتقدم بالنسبة إلا لكن ومع ذلك لا يخلوعتها من حملة أجزاء 
الكفن من تأمّل ونظر . ' 7 

ثم الخرقة ينبغي أن لإ يكون طوها ثلاثة أذرع ونصفاً في عرض 
شير * ونصف كما في خبر عمّارعن الصادق ( عليه السلام )(), وني 
عرض شبر في خبر يونس عنهم ( علهم السلام ) » لكن ليس فيه تقدير 


200 وكوي الحيوة د اليارة رسكني لجف وى رامو رياشي اداج التيارة ر انستكاء 
الكفن ج١‏ ص وة : 
6 تقدم 58 ص 873 .١‏ 


و6 تقدم قِ ص 786؟. 


لو قال: له عندى درأهم وديعة حب يح م زا ب 111 1 


أو يقال!": كونها وديعة يتضمّن تقديم قول المقرّ في الردٌ وفي 7 
لقو وه كن لعل اص كرنها عدي رهسن وخر و عن الي 7 
فمقتضى قوله يََيةُ : «البيّنة على المدّعي»'" يجب أن لا ينفذ الإقرار في 
ذلك؛ لأنّ نفوذه إِنْما هو في حقّ المقرّ دون غيره . 

أو يقال: إِنّ المراد من قبول التفسير في العبارة مع عدم مخالفة 
المالك . 

إلا أنه في جامع المقاصد قال : «في الكل نظرء أمّا الأول : فلا نسلّم 
أنّ تقديم قول المقرٌ يقتضى خلاف مقتضى الخبر؛ لأنّ ذلك إِنّما يلزم 
اليو ا 
لآ الاأضل وزاءة ذ تع اذا افده وما علا وجيت الو كتوقو على 
مقتضاه, والمقرٌ به هو الاشتغال بحكم الوديعة» فلا يتجاوز إلى حكم 
الدين وغيره» . 

«وأمًا الثانى : فلأنّ نفوذ التفسير بالوديعة يقتضى عدم شغل ذمّته 
بالقشامك الود أونالتلك صب الاقتاذف شهدا ابتضا دا ال أصالة البراءة 
وعدم تحقّق شاغل سوى الوديعة المقرٌ بها فتقديم قوله ليس لكونه 
زعا لبلكا لق نفتضي الخي يل اسضاذا إلى أضل البر 32 

«وأمًا الثالث : فلأنّه مع مخالفته لظاهر العبارة المتبادر من قبول 
لاست عن الوه ا 

(1) تقدّم في ص /1. 
(؟) في بعض النسخ -كما في المصدر _: لا تقتضي. 


ملل يت قار الكادم 2 
التفسير -غير صحيح في نفسه؛ لإطباقهم على قبول التفسير سواء صدق 
عليه المالك أم لاء ولأنّ اعتبار عدم مخالفة المالك يقتضى عدم الفرق 
بين هذه المسألة وغيرها. وقد صرّح الستل ا لسري يداك هذا 
الحكم , قال : إذا قال : (له عندي دراهم) ثم فسّر إقراره بأنّها وديعة, 
قبل تفسيره سواء فسّره بمتّصل أو منفصل , فيئبت فيها أحكام الوديعة 
من قبول ادّعاء التلف والردٌ؛ وبهذا صرّح في التذكرة أيضاً وشيخنا في 
الذووسى وهو امسن و 

ثم قال : «واعلم أنّ قوله : (بخلاف ما لو قال : أمانة) المراد به أنه 
لو قال : (له عندي دراهم أمانة) وادّعى المالك أنْها دين قدّم قول المقرّ 
باليمين لا المالك . والفرق : أن الأمانة لا تستلزم القبض؛ لامكان إطارة 
الريع الغال إلى مالك اليقه اوروضع العالاق إثالها أو سيره فى معرلة: 
فلا ينبت دخوله في العهدة إلى الاداء . وهذا الفرق ضعيف كما عرفت , 
والحكم 07 | 

قلت : قد تقدم 8 الكتب السابقة معلوميّة تقديم مدعى القرض 
عاق مااع الوقيقة لنو تق إسحاق رن عنكاز عن اح خبيه 111 
المروي في الكافي'" والتهذيب”"- : «في رجل قال لرجل : لى عليك 
ألف درهم , فقال الرجل : لا ولكنّها وديعة, فقال أبو عبد الله له : القول 





.5758 الكافي: المعيشة / باب الاختلاف في الرهن ح ” ج ه ص‎ )١( 
.١17 الرهون ح 54 ج لاص‎ ١0 تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ )"( 





لو قال: له عندى دراهم وديعة ا ا ا 0 ا 1 0 1 ا 


1) 


قول صاحب المال مع يمينه» 

وموثقه الآخر الذي رواه المشايخ الثلاثة'", قال: «سالت 
أبا الحسن نهةِ : عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت . فقال 
الرجل : كانت عندي وديعة؛, وقال الآخر: إِنْما كانت لى عليك قرضا؟ 
قال : المال لازم له , إلا أن قي البتئة أنها كانت وديعة»!*. 

بل ظاهر المحكي عن التذكرة في ذلك المقام موافقتهما لمقتضى 
الضوابط التى منها أصالة الضمان بالاستيلاء على مال الغيرء قال: «لو 
يساحب اليد لكان رعرع ويدوا ع الباللكنا قر الى ام 
قول المالك مع يمينه؛ لأنّ المتشبّث يريد بدعواه رد ما يثبت عليه من 
وحويع القها وا للانعراه على فال القين فكان القول فول الصباللف: 
ولرواية إسحاق»!*". 

وحكاه في المختلف عن الشيخ في النهاية وابن الجنيد, ثم حكى 
عن ابن إدريس : التفصيل بان المدعى عليه إن وافق المدعى على 
صيرورة المال إليه وكونه فى ,يده نم بعد ذلك ادّعى أنه وديعة فلا يقبل 
لولدم يوأت ذالم وقد يفيض المال ددا بإزينا مزق المتعى على تعواه: 





.٠5١ 8 ص١ ج‎ ١ من كتاب الرهن ح‎ ١8 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) الكافي: المعيشة / باب ضمان العارية والوديعة ح 4 ج 0 ص 555 من لا يحضره الفقيه: 
المعيشة / باب الوديعة ح 047+ ج ” ص 500 تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١1‏ 
الوديعة ح ١‏ ج لاص .١78‏ 

() وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الوديعة ح ١‏ سج ١9‏ ص 40. 

(4) تذكرة الفقهاء: الوديعة / وجوب الردٌ ج ١١‏ ص .55١‏ 


يي م و كرافي اكد اج قن 


بل قال : (لك عندي وديعة) فليس الإقرار بالوديعة'" بالتزام الشيء في 
الذمّة . وقال: وفرق ابن إدريس ضعيف»'". 

وبالجملة : لا إشكال في أصل المسألة نضّأً وفتوى , نعم كأنّ الفاضل 
نظر إلى اقتصار الخبرين على الوديعة ففرّق بينها وبين الأمانة؛ بل عن 
الشهيد أنّه حكى عن إملائه التصريح بما سمعته من الفرق المزبورء وزاد 
واوأة الاقدر اف جالودهة سقرم الشيض :زالأضيل أنه لمان 
للخبر»١".‏ 

قورع قورينا تفن وار الأغدواف وكتونها اناه يشان الاسيتزان 
بالقبض على معنى دخولها في قبضته واستيلائه . ومع فرض أن 
الأصل فيه الضمان لا يتفاوت بين دعوى الوديعة وغيرها ممّا يندفع 
يه الما 

كما أَنّه قد يناقش : بالتنافي بين الحكم بِأَنّ القول قول المالك مع 
اليمين لو ادّعى القرضء وبين قبول التفسير بالوديعة انصل كلامه أو 
انفصل . اللّهمّ إلا أن بريد بالقبول عدم التنافي تبن إكراوة يا عهدة 
دراهم وبين كونها وديعة سواء انصل أم انفصل . لا أن المراد القبول على 
وجِدٍ يمضي على المالك لو ادّعى القرض مثلاً. 


)١(‏ في المختلف بعدها إضافة: إقرار لأ]. 
الحافية التحاوية (موسوعة التنهيه الأول امسن :قو تق 


لو قال: «لفلان على ألف» ثمّ دفع ألفأ رادّعى أنّها وديعة 3-3-3-3 سس ١١377‏ 

والإطباق الذي ذكره في جامع المقاصد'" واضح المنع إذا فرض 
إرادته ذلك . وما حكاه عن التحرير والدروس ل ينافي ما ذكرنا من 
إرادة قبوله من حيث عدم المنافاة , فتأمّل جيّدا . 

وكيف كان , ف «إذا قال: لفلان علىّ ألف. ثم دفع إليه» ألفاً 

«وقال: هذه التي كنت اقررت بها كانت وديعة, فإن» صدّقه المقرّله 
فلا بحث. وإن كذيه أي «انكر المقد له » ذلك, وقال له : «هده هى 
وديعة ولي عليك ألف أخرى ديناً وهي التي أردتها بإقرارك» كان 
القول قول المقرٌ مع يمينه» وفاقا للأكثر”". 

للأصل . 

ولآنّ «عليَ» غير منحصر مدلولها فى الثبوت فى الذمّة؛ لاحتمال 
إرادة صيرورتها مضمونة عليه بالتعدّي وإن كانت عينها باقية : ولو سلّم 
انسياق الأُوّل منها فهو تبادر إطلاقي يقبل فيه التفسير بخلافه الذي 
لم يخرجه عن حقيقته , بل اقصاه الخروج به عن إطلاقه مع السكوت 

بل لم أجد في ذلك خلافاً إلا من الحلّي في المحكي من سرائره'” 


)١(‏ تقدّم نقله فى أَوّل المسألة وكذا أثناء نقل عبارته الآنفة. 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 07. 
() المغني (لابن قدامة): ج م ص 4 الشرح الكبير: ج ص 75١8‏ فتح العزيز: ج ١١١‏ >» 


او . عيبي ل اح يي ب ب تي ل ا 7 جو كو شد الكلام (ج )”١‏ 


١‏ عراسو دون رقع ", وكذا الشهيد فى المحكي من حواشيه 
00 علنيا !ابو ليله لاقتضاء «علىّ» الإيجاب في الدمّة؛ بقرينة الا كتفا ء بها 
في الضمان , فلا يقبل تفسيره بالوديعة , بل هو كما لو أقرٌ بثبوت 5 
في ذمّته فجاء بعبد قد اعترف بِأنّه للمقرّ له مفسّراً به ذلك . 
ولكن فيه ما لا يخفى؛ ضرورة عدم وضع «علىّ» لذلك. بل هي 
قوها فهدلة كر نين بعر للقون المسرك الدى السام اقيصضاق 
الذمّة منه فلا يخرج بتفسيره بها عن الحقيقة . وقد عرفت قبول التفسير 
بالخلاف في نظائره . 
مضافا إلى ما عن الشيخ فى الخلاف من أنه «أجمعنا على أنّه إذا 
قال : (لفلان عليَ ألف وديعة) قبل منه ذلك . ولو كان قوله : (له علت 
آلف) يقتضي الذمّة وجب أن لا يقبل تفسيره بالوديعة؛ لأنّه قر بألف ثم 
عقّبه بما يسقطه , على أنّ حروف الصّلات'" يقوم بعضها مقام بعض, 
كما في قوله تعالى : (ولهم عليّ ذنب)* أي عندي, و(لاصلْبنّكم في 
جذوع انخل” أي عليها . فيجوز إرادة (عندي) من (عليّ) هنا»'" 
د ص 1ك ١7‏ 200 ٠ق‏ 
)١(‏ قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه بج ١‏ ص 1771. 
(") نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 6*5 ص .١١1‏ 
(؟) في المصدر بدلها: الصفات. 
(؟) سورة الشعراء: الآية 14. 
(0) سورة طه: الاية .,7١‏ 
(7) الخلاف: الإقرار / مسألة ١9‏ ج * ص 7/7؟. 


لو قال: «لك في ذمَتي ألف» وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه بدلها سبحو مسن لا 

وإن كان قد يناقش : بأنّ قبوله مع الاتصال الذي لا بحث فيه - 
لا يقتضي قبوله مع الانفصال الذي هو محل البحث, وقيام حروف 
الصلة مقام بعض من باب المجاز الذي لا يقبل في الإقرار مع الانفصال , 
وال امد نانك 

فالتحقيق حينئذٍ فى الجواب ما ذكرناه, ولا ينافيه الاكتفاء بها فى 
السام الى يكقى: فيد نماك كويى :بدا فى 3213 زريد سناد فى بعهلاته ادق 
ورا تن ع حر ص الجوهتي لمحي ون سوا 
ضمانا , واللّه العالم . 

«وكذا لو قال: لك فى ذمّتى ألف. وجاء بها وقال: هى4 أي التي 
قر تدا لوكي وو وديا قد ع ها فى لاني تتبير عرد 
تاق اتتعوليلة ذأ تلفت متدرا اوتقررط رنصية | لاحارعنها 
أنها فى ذمّته وأنّ ما دفعه بدل عنها . 

وكأنّه إلى ذلك آشار فى الدروس بقوله::«أما لو قال (هذه.يدلها 
وكانت وديعة) فإنْه يقبل للمطابقة»1" أي بين دعواه وتفسيره, فيكون 
المراد من قوله : «وديعة» في المتن فى كانت وديعة ولكن تلفت تلف 
ا ا ا يا لل او مين 
ودعرا نوولئلة لالم يعاق اللقااظه فها عو الى إذريس الجر قر للها 
الفاضل كالأولى”. 


.]77 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج‎ )١( 


م حا ا ا يج سبي كلو أفن الكاقم لع 


ولكن في المسالك : «إن لم يقبل في الصورة الأولى فهنا أولى» وإن 
قبلنا قوله فوجهان هنا :» . 

«وأحدهما : وهو الذي قطع به المصئّف _القبول؛ لجواز أن يريد : له 
ألف في ذمّتي إن تلفت الوديعة , لني تعديت فيها ء او يريد كونها وديعة 
فى الأصل وأنّها تلفت ووجب بدلها في الذمّة. وغايته إرادة المجاز, 
وو ل ل الي ا 1 يا ان لت الم 
والفنعاز يعار اليه التروند». ش 

«والثاني : العدم؛ لأنّ العين لا تنبت فى الذمّة , والأصل فى الكلام 
الحقيقة , 0 تقدم كثير من الدعاوي 000 فى الاإقرار عاتن 
ا 

وفيه : أَنّه لا وجه للقبول مع فرض المجازيّة وانفصال القرينة, 
كما أَنّهِ لا ينبغي التردّد فيه مع فرض التفسير بأنّه وديعة قد تلفت وهذه 
بدلها كما فرضها في المسالك؛ لأنّه يوول إلى ما ذكرناه من التفسير من 
دون تجوز. 

نعم , لو اعترف بأنّها وديعة باقية أمكن فيه حينئزٍ الكلام السابق 
الذي منشاً عدم القبول فيه انسياق ثبوت المال في الذمّة . بل قد يزيد 
هنا احتمال عدم القبول بظهور اللفظ ظهوراً -إن لم يكن حقيقة في 
إرادة ثبوت عين المال في الذمّة, فهو كالحقيقة بحيث لا يقبل التفسير 


.01 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج‎ )١( 


لو قال: لك في ذمّتى ألف وهذه التى أقررت بها كانت وديعة ب سس ست ذا 
بالظلاف ركنا أ مها القيول دعوض المسازاة للأوّل في الصدق مع 
الدخول في العهدة مثلاً. 

التيقيق بحريل + تفصيل فرط السنألة يما ذكترناة, ولس ده 
القبول في الثاني لا يخلو من قوّة , كما سيظهر لك في المسألة الثالثة . 

وفي جامع المقاصد : «أَنّ القبول أرجح: لأنّ غايته إرادة المجاز , 
وهو كون الشيء في الذمّة وديعة باعتبار أن سببها كذلك, والمجاز ” 


جم 


يصار إليه بالقرينة»'". وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه. © 
(أمّالو قال: لك فى ذمّتى آلف وهذه" التى أقررت بها كانت 

وديعة. لم يقبل» كما في القواعدا" والإرشادا» والتلخيص'" 

والحواشي”" والمسالك”" على ما حكي عن بعضهاء وعن المبسوط : 

أنه قوّاه', وفي جامع المقاصد :أنه أولى!". ولعلّه 9ل4 ما اشتهر بينهم 

من تعليل ذلك ب« أن ما فى الذمّة لا يكون وديعة» . 


.51١ جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه جح 4 ص‎ )١ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: هي. 

(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ؟ ص 177]. 

(؟) إرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي سج ١‏ ص .1١4 - ١7‏ 

)000( تلخيص المرام: الهبات / الفصل الرابع ص غ١ .١‏ 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الاإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 5١‏ ص .١77‏ 
(0) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 01. 

(9) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 1 ص 54١‏ -51815. 


سيبح ا قت نإف الكلذه 211 

ويه عل أذ عدد الست 435 العسبه 2<« ال ول 
ولا كالوسطى» . 

بل في المسالك : «الفرق بينهما واضحء أمنا الأول : فلأنّه لم يصرّح 
فيها بكون المقرّ به في الذمّة , فلا ينافي كونه وديعة ابتداء» . 

«وأمًا الثانية : فلأنّه وإن صرّح بكونها في الذمّة -المنافي لكونها 
وديعة إلا أنه ادّعى أنّ الذي أحضره بدلها لا عينهاء فرفع التنافي 
بتأويله» . 

«وآمًا النالثة : فقد جمع فيها بين وصفها بكونها في الذمّة وكونها 
وديعة من غير تأويل؛ فلهذا لم يسمع , والمجاز وإن كان ممكناً هنا _بأن 
تكون قد تلفت بعد الإقرار والذي احضره بدلها. واطلق عليه الوديعة 
باعتبار كونه عوضاً ومسيّباً عنها _إلا أَنّه لمَا لم يدّع المجاز لم يكن عن 
الحقيقة صار ف , ولو صرف عنها بمجرّد تمحّل المجاز من غير أن يدّعي 
لم يحكم بشيء من الحقائق أصلاً. فما قيل هنا-من توجيه القبول أيضاً 
كالسابقة في احتمال المجاز _واهٍ جدّاًكما لا يخفى»7". 

وكأنّه عرض بذلك إلى الشهيد في الدروس؛ لأنّه قال : «ولو قال : 
(لك في افق القنه) ثم أحضرها وقال: (هي وديعة) فادّعى المقرٌ له 
التغاير . ففيه وجهان مرثبان, وأولى بالمنع ؛ 1د (علىّ) مشتركة بين 
العين والذمّة, بخلاف الذمّة فإنها لا تستعمل في العينء والوجه 


.00- 01 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج‎ )١( 





5" جواهرالكلام (ج4) 


الطول , إنما فيه : « خرقة طويلة » » وفي آآخره : « وتكون الخرقة طويلة 
تلق فكذيه فق محاتوية إلى ركيقيه لنأ شديد! )0 ولعله لذ قال المصئّف : 
لإتقريباً #جعاً بينماء فيجزي كلّ مبهاء كا أنه يجزي الأقلَ والأزيد ما 

يود إلى الإسراف ؛ بل وكذا الطول ,» ولعل التقريب بي المآن راجع إلى 
الجميع » فتأمّل . 

عل و#ذكر المصتّف في كيفيّة لف الخرقة المذكورة أن يشت طرفاها 
على حقويه » ويلفٌ مما استرسل منها فخذاه لفاً شديداً # وني المعتر : 
« وخرقة لشت فخذيه لفاً شديداً » ثم يخرج طرفها من تحت رجليه إلى 
الجانب الأمن » ويغمزه في الموضع الذي شدها فيه »(" . 

و أعثر على كيفيّة ذلك في شىء من كلمات قدماء الاصجات» بل 
قضيّتها -سيّا معقد إجماع الغنية7" وغيرها!؟ , كالمحكي 7" عن أكثر 
عبارات الأصحاب تأدّي السئّة بشدها من الحقوين ولفّها على الفخذين 
أي وجهٍ اتفق » ويؤيّده ما صرّح به في الأخبار”" من أن الغرض منها كي 
تومت ففالة كب ع تبجنا" اندز حييكة عل ذلك ل ومن فر : 
حمويه ع وضمٌ فخذيه ضما شديداً , ولفها في فخذيه , ثم أخرج رأسها من 
)١(‏ الكافي : باب غسل الميت حه ج” ص ١4١‏ ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حهغ 

ج١‏ ص١١"‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح”ا ج؟ ص 58٠١‏ . 
(؟) المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص؟78 . 
(") الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 
(:) كالخلاف : الجنائز/ مسألة .7١ -7١١ص ١ج 49١‏ 


)كال روطن لاط والظهارة ,عسل غات مو واداة: 
(5) تقدم ما يدل على ذلك في ص .78٠١‏ 


لو قال: لك فى ذمّتي ألف وهذه التي اقروقييها كاتكدوؤيفة ديب تت الزن 
المساواة؛ لأنّ تسليمها واجب في الذمّة , ولأنّ المجاز ممكن واستعماله 
مشهور . مع اعتضاده بالأصل المقطوع به وهو براءة الذمّة. ولآن 
التفريط يجعلها في الذمّة وإن كانت عينها باقية»”". 

وفي جامع المقاصده لكل ا اذكداق المكدار المد مر ان 
(وهذه) هو الألف الذي قال :إِنْه في الذمّة . لم يلزمه سوى ما أقرٌ به إذا لم 
بنشرا"ابسوع آخرء وى سلمنا أن ماافى الذقة يناف التقسير بالواديعة 
على كر هال اققاية :ها بلزهه أن رذكوى ده وق الفتوبه روصت يمت ١‏ 
نبوت مثله» . 

«وإن كان المشار إليه ب (هذه) شيئاً غير مذكور بل هو مقدّر ‏ بأن 
أحضر ألفآً وقال: (هذه التي أقررت بها...) إلى آخره _فهنا ينّجه 
وجوب ألف أخرى, و”"عدم قبول قوله في أَنّ المقرٌ به هو ما أحضره 
وجهان كالمسألة السابقة . لكنّ عدم القبول هنا أولى؛ لأنّ ما في الذمّة 
لا يكون وديعة». ظ 

م قال : «ليس ببعيد القبول؛ لآ قوله: (كنانت وديعة) لا ينافي 
تجدّد ثبوتها فى الذمّة بتلف قارنه الضمان, وغاية ما يلزم ارتكاب 
البدا ب كه اد كني كان رويد ين رمي جد البالب 
والماتي 2000 06 فار اد ل عليه يفوي ١‏ 
(1) الدروس الشرعية: الإقرار / درس 15١‏ ج # ص 154 


اع أي عم فو | قل الكلام (ج )3*١‏ 


كان شائعاً فى الاستعمال»27. 

وفي مجمع البرهان_بعد أن ذكر أن ظاهر العبارات الالتزام بالعين'"- 
ذال زوه تاكن لها فاه من أنه يصحّ إطلاق كون (عليّ) على 
الزقيفة وهو فل (قى تدققى )لذن طياس (لاهداة ذلك وان ميلم 
الفرق وظهور كون (في ذمتي) في غير الوديعة ليس ببعيد إطلاقه 
عليها . فيحمل عليه للضابطة المتقدمة» . 

«وكذا يصحّ إطلاق ما فى الذمّة على الحاضرة . وهو متعارف إِمَا 
بالمعنى المتقدّم أي باعتبار ما يؤول إليه بالتلف مع التفريط أو بغيره: 
فق التو هه انض المضاعة إن لو رك حلات الاعماء 7 
000 

قلت : قد تكرّر منّا غير مرّة أن الإقرار من الأخبار الذي وقت 
حاجته وجوده. فلا يُقبل فيه تأخير قرينة المجازء ولا يخرج بذلك عن 
الكذب ولا عن الالتزام بمقتضى الإقرار .نعم إذا كان متّصلاً على نحو 
غيره من قرا؛ ع السنا د فيل ومن عير ترق فى ولك يرن اعواء وعديه” 

ولاريب في أن مقتضى الحقيقة في قوله : «لك ألف في ذمّتي» ثبوت 
نفس المال فى الذمّة . وليس هو نحو «عليَّ» كما اغترف به فى 
الدروس © فحينئذٍ قوله منفصلاً: «وهذه التى أقررت بها كانت وديعة» 
)١(‏ جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 4 ص 743١‏ - 5437. 
(؟) في , بعض النسخ بدلها: بالألفين. 
(؟) «إن لم يكن خلاف اللإجماع» ليست في المصدر. 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج 4 ص 177 514. 
(8اتقدمة غبارتة انف 





لو قال: لك في ذمّتي ألف وهذه التي اكزارك يها كات وويفة: مسح سس تدصت ما 
-وقد أحضرها بعينهاء وادّعى أنّها هي المراد بما أقرّ به من كونها فى 
اله لعي ناه ا 1 لعن عدار امسن جتن يج 
سبب ضمانه لها بالتعدّي أو التفريط , فإنّهِ لا يصدق حقيقة أنّها فى ذمته "7" 
قبل التلف . ظ 

عم , لو قال ذلك ثمّ قال ولو منفصلاً: «وهذه مشيراً إلى الألف التي 
أقرٌ بها كانت وديعة» ولم يعترف بما أحضره أنه عينها لم يلزم بالعين؛ 
ضرورة عدم اقتضاء قوله : «كانت وديعة» زيادة على الإقرار بأنّها في 
ذمّته؛ إذ يمكن كونها وديعة في الأصل وقد تلفت بتعد أو تفريط 
فاشتغلت ذمّته بمثلها وهي التي أقرّ بها ء فهو في الحكم مساو لما لو قال : 
(«وله ألف في ذمّتي وقد كانت وديعة وتلفت وهذه بدلها» الذي قلنا: إِنّه 
مطابق لما أقرٌ به, أقصاه أَنّه تفصيل لكيفيّة ما ثبت في ذمّته , لا زيادة 
على ما أَقرَ به , فلابدٌ من حمل عبارة المصنّف وما شابهها على الصورة 
الأولن لا لخي 

وبذلك يظهر لك النظر في الكلمات السابقة , وخصوصاً ما في جامع 
المقاصد ممّا ذكره على التقدير الثاني » أمّا دعوى الاتّحاد على التقدير 
الأول فيو جتيضرووة أن مضناو يقر له أخيرا توعدو مقي ان الالك 
التي أَقرّ بها أنّها وديعة , فهو إمًا غالط بوصف ما في الذمّة بالوديعة» أو أن 
المراد كونها وديعة في الأصل لم صارت في الذمّة . وعلى كل حال هي 
ألف واحدة إذا لم يشر إلى وديعة حاضرة عنده؛ وهو التقدير الثاني . 


155505570555953 1111 الكلام (ج )35١‏ 
ولو قال: له علىّ ألف. ودفعها» أو لم يدفعها كما هو مقتضى 
إطلاق محكيّ المبسوط"" والغنية'"' والتذكرة'" «و» على كل حال ثم 
إقال» منفصلاً عن الإقرار السابق : « كانت؟ الألف التي أقررت بأنها 
له علي «وديعة, وكنت أظنّها باقية فبانت تالفة» قبل الإقرار من غير 
تعد ولا تفريط «لم يقبل4 بلا خلاف أجده «لأنّه مكدّب» 
تافر ارده البنايق اذى كال مقيس ا بويعو دنها و انها اللاعلييه حت لو 
أقام البيّنة بذلك, لاشتراط حجَّيّتها له بعدم تكذ يبه لها . 
نعم , لو قال : «بانت تالفة» بوجهٍ يكون ضمانها عليه قبل؛ 
لموافقته حينئذٍ لإقراره الأوّل, هذا . 
ولكن في المسالك : «لو قيل بقبول قوله أيضاًكما في السابقة 
كان وجهاً, بل هنا أولى؛ لأنّ قوله كان مبنيَاً على الظاهر من أنها 
موجودة يجب عليه حفظها وكونها عنده كما سبق, وإنْما ظهر بعد 
الإقرار تلفها قبله , فلا منافاة بين كلاميه إلا على تقدير تفسير (عليّ) 
بكونها في الذمّة» . 
«ولعل إطلاقهم ذلك بناءً على أن الظاهر من (علىّ) هو هذا المعنى 
لا مجرّد وجوب الحفظ , وذلك المعنى لو سلّم كونه مجازاً فقد سمع منه 





(1) غنية النزوع: في اللإقرار ص 1 ,. 
(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١١‏ ص .6١1‏ 





لو قال: «له عل ألف» ثم قال: كانت زقيقة:ؤاذغى تلفهاة تح هم سن 310 
دعوى المجاز فيما سبق»!". 

وفيه : أن دعواه التلف قبل الإقرار مناففٍ لقوله: «عليّ» بجميع 
معانيه الحقيقيّة والمجازيّة؛ ضرورة أنها مع تلفها بغير تفريط ليس عليه 
وكورن اترار سيا على اللاهر اناف الالكدية قدا مو هتاه الجهة: 
كما هو واضح . 

إنْما الكلام فى قوله كمحكيّ المبسوط'" والغنية'" وغيرهما!: «امّا 
لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل معذَّلِين له: بعدم التنافي بين إقراره 
الأول والتلق يعلة: 

وظاهره القبول بغير بيّنة » ووجهه ان قوله : «علىّ» مشترك بين 
الالتزام بها وغيره. والدعوى الاولى غير منافية له . 

ولكن فى القواعد : «قبل بالبّنة»!2, ومقتضاه عدم السماع بدونها. 
كما أن مقتضاه عدم السماع في السابق حتّى مع البيّنة . 

ووجه النانى قد عرفته ممّا قدّمناه. أمّا الآوّل فلعل وجهه : انّ ظاهر 
قوله الأُوّل الالتزام بها إِمّا لتلفها مضمونة أو لدخولها في عهدته, فقوله 
الأخير منافي, فلا يسمع منه إلا بالبيّنة . 





.01 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الإقرار ج “ا ص .5١‏ 

(؟) غنية النزوع: في الااقرار ص غ7 . 

(؛) كتحرير الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص 177. 
(0) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج "١‏ ص 177. 


الل ا ا ل 
وفيه : أن البيّنة على تلفها بعد الاإقرار لا يرفع''"' ضمانه المستفاد من 
إقراره الاوّل . 

اللْهم إلآآن يكون قوله : «له علىّ» 2 من الالتزام ومن وجوب 
الحفظ والتخلية ونحوهما من الحقوق التي لا تقتضي النبوت في الذمّة . 

ولكن فيه : أَنّه إذا فرض سماع ذلك منه كفى مجرّد دعواه التلف بعد 
الإقرار بيمينه . ولعلّه لذا في الدروس بعد أن جعل'" العنوان «لك في 
متي » قال : «ولو قال : (كانت وديعة أظنّ بقاءها وقد تبيّن لى تلفها 
لأ رويطل تاوما عله اافان اننا باتضها ل تعزن عدا د ممع 
وإن عّلنا باحتمال التفريط أغرم»©. 

وإن كان فيه مناقشة من حيث التفصيل بين التلف قبل الإقرار 
وبعده, وبأنٌ محل البحث لو قال : «عليَّ» لا «لك في ذمّتي» . 

ل المنهلن كل تال بغر ف منة و سي رد 
التعليل في المسألة السابقة من احتمال الدخول فى اليد ووضوت 
خنطا ار اليه ويس ولاق التى بمخليا يجي فى النقاء :ل اذغ اللا 
عذال اقزر مضانا إلى كان اشرو ريكهما بالقيسة إآن لظ اردور من 
حيث الحقيقة والمجاز اللذين قد عرفت تفاوت قبول تفسير الإقرار مع 
الانفصال بتفاوتهما . 


(") المصدر السابق: ص .١360‏ 


لواقال لذو :هذه الذار عام لحل م ب ني حي نج ا 111/14 
المسألة «التاسعة » 
«إذا قال: له فى هذة الدار» مكلا ؤماثة قبل 4 بلا قلاف أجد: 
بين من تعرّض له من الشيخ'" والفاضلين'" والشهيدين'" والكركي”!" 
وغيرهم'! وإن فرضوا المثال في العبد الذي يقبل فيه التفسير بارش 
الجناية لعموم أدلّة الإقرار, إلا أنه لما كان المقرّ به من غير جنس الدار 
ناز اذ ا جيل اسع اد وسوها و :فد رفع سانا اله إذا اوه 
بمبهم «رجع فى تفسير الكيفيّة إليه4 على نحو ما سمعته في الإقرار 
بالستهم. 
وحينئز فإن فسّره بجزء منها قيمته مائة -الذى هو أحد محتملات 
اللفظ قبل وصار المقرّ له شريكاً بنسبة ذلك الجزء , وكذا يقبل إن فسّره 
تمدو ضير قندة عن ناثةا غلى بتعلى أله شنار وريد للك 
بل في المسالك : «وإن قال : إنه دفع في ثمنها مائة وهو اشتراها 


.5١ المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الماتن هنا. والعلامة في التذكرة: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 545 والتحرير: 
الإقرار / في المقر به ج ؛ ص .]١١‏ 

(5) الشهيد الأوّل في الدروس: الإقرار /.درس 5651 ج ”7 ص .١131‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 07. 

(؛) جامع المقاصد: الإقرار / الاقارير المجهولة ج 4 ص 8؟. 

(0) كابن القطان في معالم الدين: الإقرار / في المقرٌ به ج ١‏ ص .١176‏ والعاملي في مفتاح 
الكرامة: الإقرار / الأقارير المجهولة سج ١١‏ ص 198. 


ننه كانثاقترضا غلية ١!»‏ وتعوه هنافى القتواعيد!" ومحكة 
* المبسوط”" والتذكرة!* والتحرير“ والدروس'" وجامع المقاصد'" في 
الع الى هيه الات المسالةء 

لكن قد يناقش : بأنٌّ ذلك ليس من محتملات اللفظ . 

وفيها أيضاً : «وإن قال : إن المقرٌ له نقد في ثمنها لنفسه مائة . سئل 
نذا عو مجوع املد وهل :وز هورقيكا أم لاانورو قال والتمن مائه 
ولم أزن فيه شيئاً كان إقراراً له بالدار»41. 

وقد يناقش بنحو ما سمعت أيضاً. 

نعم إن قال: إتدنوزن أيضا في النمن ستل عن كيفية القتراء .هل كان 
دقف أو على النغاقي ؟ نان قال#ادقهد والخس ا ون ها أيضاً فهي 
بينهما نصفان, وإن قال: إِنْه وزن مائتين فللمقرٌ له ثلنها... وهكذا 

سواء كانت القيمة مطابقة لذلك أم لا. 

إن أخبر أَنّهما اشترياها بعقدين رجع إليه في مقدار كلّ جزء , 


)١ )‏ مسالك الأفهاء: الإقرار / في المبهمة سج ١٠ص‏ 07. 
(5) قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١‏ ص 170. 
(؟) المبسوط: كتاب الإقرار ج “اص .5١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 740. 
(0) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقر به ج ؛ ص .]١١‏ 

(5) النتروس الصرعية الإقراز درش 11ح لاض 1117. 
(/) جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 9 ص 55. 
(4) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 07. 


لوقا للق رةه الا فاته . مسمحصمسيييت_سبببببي بس ب تت اا 


ومنليها تاشر ويد لقال إن التعرس تيغة اخشيا رها انما فظو البق د 
اللتترى كشر ها يفائة قبل ل لد مخف »سو اع افق فى ذ للك القيهة ا ل 
بلقلاف أخده افيه الأاما حك وها لك 

نعو .عن التذكرة تقييد قبوله باليمين !ا و:وفية؟ .له كغيره من ضور 
التفسير إذا أنكر المقرٌ له . 

وإن قال : أردت أوصى له بمائة من ثمنها قبل , وبيعت ودفع إليه من 
نمنها المائة » حبّى لو أراد أن يعطيه المائة من غير ثمنها لم يكن له ذلك 
إلا برضاه؛ لأَنّه استحقّ ألفآً" من ثمنها. فوجب البيع في حقَّه إلا أن 
يرضى بتركه ء بلا خلاف أجده بين من تعض له من الكتب السابقة , نعم 
الظاهر أن مرادهم مع احتمال الثلث . 

وإن فسّره بِأنّه دفع إليه مائة ليشتريها له ففعل , ففى المسالك : «فهو 
إقرار له بها أجمع»!. وفيه المناقشة السابقة . 

وإن فسّره بانها رهن عنده على المائة , ففي قبوله وجهان: من أن 
ظاهر الاقرار كون الدار محلاً للألف”, ومحل الدين الذمّة لا المرهون 
الذي هو ونيقة له , ومن ان له تعلقا ظاهرا بالمرهون , وعن المبسوط : 


.١5١ ص‎ ١١ فتح العزيز: ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 550. 
(؟) في متن المسالك بدلها: المائة. 

(؛) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص 048. 

(0) في متن المسالك بدلها: للمائة. 


ام م حت الكو هر الكلام (ج )3”3١‏ 


أنه الصحيح'". والتحرير : أَنّه الوجه'", والتذكرة : أَنّه أقوى!", وجامع 
المقاصد : فيه قوّة!', وجزم به الفاضل في القواعد'". 

تفسيره كان القول قول المقرٌ مع يمينه» حيث يكون اللفظ قابلا له 
لآنه اغلويما أرادوو ا أصالك انه عستا سوف ذلك 





المسألة «العاشرة » 
«إذا قال: له فى ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة» مثلاً 
كان إقزار ا منوالاس تكن عند المشهو 8ك لاد المراة ركه أب وقد 
يكون استحقّ ذلك فيها بوصيّة أو دين أو نحوهما من التعلّقات التي 
تكون في التركة . 
«و» أما إلو قال: ف مراف هق احى اوشين مبراتى سن 
5 لم يكن إقرارا» على المشهور بين الأصحاب" «وكان 


.5١ المبسوط: كتاب الإقرار ج 7" ص‎ )١( 
.1١١ (؟) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ له ج 4 ص‎ 
.540 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج‎ )5( 
(؛) جامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص 78؟.‎ 
.]50 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإقرار / الأقارير المجهولة ج‎ )0( 
.09 ص‎ ١١ و7 نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج‎ 7( 
وغنية النزوع: في الإقرار ص 76؟,‎ ."١ وانظر المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص‎ 
١ وإرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج‎ .00 1 0١00 ص‎ "١ والسرائر: باب الإقرار ج‎ 


ص 5١6غ.‏ 


الطهارة / في شان اللتتكفين _ 1_..” ير لل ل سس ساو 
تحت رجليه إلى الجانب الأيمن . واغرزها في الموضع الذي لففت فيه 
الوزام كر لكر نامتويرة الاق الدبو د ويد ل لفيا 
شديداً »20 , 

والظاهر أن «ئي» في قوله ( عليه السلام ) : « في فخذيه » معنى 
«على » » كما أن الظاهر إرادة الغمز ني الموضع الذي انتّهى عنده اللق 
منه » وقد يحمل ما سمعته من المعتير على ذلك , فتأمّل . 

وف خبر الكاهللٍ ...ثم أزره بالخرقة » ويكون تحتها القطن , فذفره 
به إذفاراً قطناً كيرا » ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدأً شديداً حتى 
لأاتنافق: أن يظهر قىء 0 كدا فعا ضرق هن عق الوسائل 
والوافي » قال في الثاني : « والذفر بتقديم المعجمة : الجمع اشيرق والشدّ 
وفي بعض النسخ : ( أذفره ) » وكأته معناه, والإذفار كأنه لغة في الإثفار 
بالثاء المثلّثة » وهو الشدّ بالثفر أعنى السير»0) انتهى . 

وقديقال: إِنْ الأوجه 0 ذلك قراءتها « أزْره بالخرقة» بالزاء 
المعجمة » والإذفار إنها هو بالقطن معنى الإثفارء ثم يؤزر بالخرقة عليه . 

قال في كشف اللثام بعد هذه الرواية : « فيحتمل أن يكون (أذفره) 
دالفاء وإعجام الدال » أي طيّب الميّت بالخرقة التي تحتها القطن » وتطييب 


)١(‏ الكاني : باب غسل الميت حه ج" ص 14١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1١‏ ح40 
ج١‏ ص "0١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 18١‏ . 

(0) الكاني : باب غسل الميت ح4؛ ج" ص ١5١‏ » تهبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١4‏ 
ج1١‏ ص58؟» وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل المييت حه ج؟ ص 581 » وفيه . 
تذفره به اذفاراً. 

() الوافي : باب كيفية غسل الميت ج؟ ص42 (الطبعة القدمة) . 
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كالوعد بالهبة» . 

«وكذا لو قال: له آلف من هذه الدار. صم إقراراً بلا تناقض 
«و» أن ولو قال: من داريء لم يقبل؟ . 

و كذا «لو قال: له في مالي ألف4 ونحو ذلك لم يقبل» 
للتناقض ببن ظهور إضافته إليه المقتضية كونه ملكا حال الإقرار وبين 
كونه ملكاً سابقاً للغير متّصلاً إلى حين الإقرار, ومن المعلوم عدم كون 
الشىء الواحد مملوكا لشخصين فى زمان وأحد . 

«ومن الناس'4 القائلين عد صحّة الاقرار مع الإضافة من 
فرّق بين: له في مالي وبين: له في داري4 فجعله إقراراً في الأول 
بللا تناقض, بخلاف الثنانى: ورك #ب» سبب 0 ل الدار 
ل نسدىئ داراً» لأنها اسم المحموة ,فإذا قال: «لفلان بعض دارى» 
لم يقبل؛ لأنّ الباقى على ملكه لا يسمى داراً (و؟ أمّا إبعض المال» 
ا مال» فإذا قال مثلاً: «له في مالي مائة» صم إقراراً: لأنَ 
القاضل مك مال" ونين هذا بظيرة الهلا فرق عند هذا الال سين 
قوله : «داري لفلان» و«مالي لفلان» لأنّه استغرق بالإقرار الجميع . 
فلم يو مع الاترارينا يصحح الإضافة الى لقعب فنيهذا درو الها ولوق 
بينهما حيث يقر ببعض المال والدار. 

وهو_كما ترى ليس بشيء . 


)١(‏ حلية العلماء: ج 4 ص 57 الحاوي الكبير: ج /اص 15. واحتمله في الدروس الشرعيّة: 


الإقرار / المقدّمة ج “ا ص .١١7‏ 


كالفرق من بعضهم'' بين «من ميراث 0 و«في ميراث أبي» 
فجعل «فى» إقراراً دون «من» محتجَّا : بأنّ «في» تقتضي كون مال المقرٌ 
ذا نال النند العاف روسن اقيض النسل. و افعض الظافرين 
في الوعد بأنّه يقطع له شيئاً من ماله . 

إذ هو مجرّد دعوى بلا شاهد . 

نعم . في المختلف الخلاف في أصل المسألة . فصحّح الإقرار في 
الأمثلة المزيورة جميعها؛ للاكتفاء في الإضافة ادق ملابسة التي هي إن 
لم تكن من أفراد الحقيقة فلا ريب في أنّها من المجاز المشهور ء بل قد 
بدعى هنا أله المتساق منها غرفا.ولأنّ الاضافة قد تكون الملك وقد 
تكون للتخصيص. ولمّا امتنع الحمل على الأوّل ‏ لاستناد الملك 
المصرّح به باللام إلى غيره حمل على الثاني؛ لوجود القرينة الصارفة 
للفظ عن أحد محامله إلى غيره ممّا دأت عليه : ولا يحكم ببطلان الثانى 
المصرّح به للاحتمال في الأوّل!". ش 

وتبعه على ذلك الكركي”", بل مال إليه أيضاً ناني الشهيدين بل 
حكاء هو أيضاً عن لهم وإن لم تتحطقد. ‏ 

وعلى كلّ حال فحجّتهم ما سمعت, مضافاً إلى أنّ ذلك إن اقتضى 


.150-١44 ص‎ ١١ فتح العزيز: ج‎ .٠23١ روضة الطالبين: ج 4 ص‎ )١( 
.10 14 مختلف الشيعة: الديون / في الإقرار ج 7 ص‎ )"( 

(1) جامع المقاصد: الاإقرار / في اركانه ج 9 ص .51١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في المبهمة ج ١١‏ ص .1١-7٠١‏ 


لو قال: له في ميراث أبى مانة... -- 0 زذز  [‏ [آ ‏ آآآآخ ل ١‏ 
التناقض فليقتضه أيضاً فيما ذكروا أَنّه لا تناقض فيه من قوله : له في 
نيراك ابى أونة: لآن ما كان ميرانا لأ المقة ملف له ا على حك هال 
الميّت مع الدين . وعلى كل تقدير فليس ملكا للمدين وقد اقتضى 
الاقرار المذكور كونه ملكا له . 

ودعوى إرادة اللاستحقاق لا الملك مخالفة للظاهر. بل وللوضع 
اللغوى والشهرة ؛ فى الاستعمال العرفي , ولئن جاز مثله فيه فجواز نحوه 
في الأمثلة الم و وله 

ووه كذام #الوومن انه لأ ستافضى بدا ولق قدال فى هده 
العا جر يار لد وى طييرس سيران 
صمح في الجميع» إقراراً بلااخلاف فيه بينهم!”؛ باعتبار كون ذلك قرينة 
على إزاذدة ةلا سنا فد دق ,ولا نينة هذا له ]ذا جعل ذلك قريقة على العتون 
عن الظاهر فى قوله : «فى داري» فصحة الإقرار وإخراج الكلام عن 
القنافضن ‏ قرينة علي | يننا إذ قياف 2 ١‏ كدووا ل" قوو مم تكرت اللشيه 
ل واو سه » هذا. 


في بعض المع بدلها #البيا له 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: أو ما جرى. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الإقرار ج ” ص 5؟. والسرائر: باب الإقرار ج ١‏ 
ص 00. وتحرير الأحكام: الإقرار / في المقر به ج ؛ ص .6١١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
الإقرار / في أركانه ج 9 ص 57]. 


0 
جع 


ا 


ا المي 0 ست قو افق الكلام (ج )3١‏ 
شىء بالنزاع اللفظى؛ ضرورة أنه لاكلام ولا بحث في صحّته إقراراً على 
فرض الفهم منه عرفا على وجدٍ يلحق بالحقائق العرفيّة للهيئة التركيبيّة 
بحيث يعدّ التفسير _بما ينافيه منفصلاً_رجوعا عن الإقرار إلى الإنكار , 
أمّا مع فرض عدم ذلك - ولو بأن يكون من قسم المنساق منه المعنى إن 
لم يفسّر بما ينافيه -فقد عرفت قبول التفسير فيه ولو منفصلا . 

كما لا يخفى عليك أنه مع الرجوع إلى حقيقة اللفظ من حيث 
هى واضح التناقض؛ ضرورة مجازيّة الإضافة بأدنى ملابسة. بل 
لريب فى اشتراك قوله مثلاً : «داري -أو عبدى -لزيد» بين الوعد 
وإنشاء التمليك, بل لعل مراعاة الحقيقة فى الاضافة يقتضى أحدهما 
والاكاق كناقضا لو ازية مه الافزازةخرورة وحوقة إلى أن فآ فو ملك 
لى الان اريت 

ودعوى وجوب صون كلام العقلاء عن مثله _بعد تسليمها؛ للإمكان 
إرادة اللافظ ذلك إفساداً للإقرار إذ هو من مقاصد العقلاء , وقد تدعو 
الحاجة إليه تخلّصاً أو غيره لا ينحصر علاجها في التنزيل على الإقرار 
بجعل الإضافة بأدنى ملابسة وجعل اللام على حقيقتها , بل يمكن جعل 
اللام للعاقبة انحو اقيق (ة كو و قرارا ول وعد ايه وان 
كا زوفجا ‏ مرولا ادر مق النيكوالأصل وراءة الناقة مقا بعر دي على 
كوه قار . 

وكأنّ مقصود الأصحاب ذلك كما يومئ إليه تصريحهم بتنزيله على 


لو قال: «لى عليك ألف» ققال: رددتها. ل لوا 


لانم ارتو مقا يدن على كرنه يها لفيبانا مح مين 
الأبياتف الميعيحة فكرن حنتل من القزاكن الغيارئة والسية: 
بخلاف ما إذا لم يُضْمّ إليه شيء من ذلك. فإنّ أقصاه تعدّد أفراد المجاز 
بلا قرينة معيّنة . وحينئذٍ يكون كالمشترك ونحوه مما لم يعلم كونه 
إقراراً» وقد عرفت التمسّك في نفيه بأصل البراءة ونحوه, وبذلك ظهر 
لك الوبعة ف المسالة بعد افيرها: 


«المتصد الثالث» 

«في الإقرار المستفاد من الجواب» 
إفلوقال: لى عليك ألف, فقال: رددتها» أو قيمتها «أو 
أقبضتها””4 أو أبرأتني منها « كان قار »يل سات ا لخد ليه عن 
ظاهر التذكرة: أنه موضع وفاق' ", والكفاية : نسبته إلى قطع 

الأصحاب”" 

81 كلانه خعرووة اكشداء الرة و الاسراء الاضعرافيما 
ادّعاه المدّعي عليه, بل هما فرع النبوت والاستحقاق ولازمهما: 
فادعاؤهما يستد عي البوت ا والأصل عدم ثبوت اللازم, 


)١(‏ في نسخة المسالك بدلها: قضيتها. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : الإفرار / فى اركالف وتعقيبه بما يرفعه ج لضن اا 1 وا 
(5) كفاية الأحكام: الإقرار / في الأركان ج ١‏ ص "00. 


2 


الإقرار لو ضمّ إليه ما يدل عليه من قوله : «بسبب صحيح» أو «بحقٌّ 77 


وحكدحويت ويد حوما ونان : دكا ن له عليّ دين ألف وقضيته , 
أو قضيت منه خمسمائة» الذي لا خلاف في أَنّهِ لا يقبل في القضاء فيه 
إلا ببيّنة » وهو واضح . 
وكذا دعوى «قضيتها» في جواب «لي عليك ألف» فإِنّه ظاهر 
- ولو من حيث كون الجواب مشتملاً على الضمير الراجع إلى ما في 
كلام المدّعي في أن ذلك لك علىّ «و» لكن قضيتها . 
0 نعم «إلو قال: زنها» أو انتقدهاء أو خذهاء أو زن أو خذ «لم يكن 
زراك بلا سلاف اعد لعدم عند فق الاق اريهلى كاه عزنا بمخصوها 
بعد قوّة احتمال الاستهزاء فى مثل ذلك , نحو «حلّ كيسك» أو «هيئء 
فبرائاف :وها مدا مع فى ديك والاميتيور ءاف وات 
الدعوئ: 
بل ريّما كان اللفظ صريحاً فى التصديق ولكن تنضمٌ إليه قرائن 
كج دعن موطوعة إلى اانه اووتاخى قولة #ررصيد فلك :وبر وك امه 
حريك 1 ان الال ضلى كيذه للحيو الا بكدا ددم وكير هما فنا 
يستعمل في العرف كثيراً. 
والفر ان هذه الألفاظ مع عدم القرائن لا تدلّ على الإقرار 
والاغتراف بما ادّعاه» وإشعار الحال إذا لم يكن من دلالة لفظ لا يتر تب 
عليه حكم الإقرار الذي قد عرفته. ' - 
سمي بلا خلاف أجده!. 


لو قال: «لى عليك ألف» تقال اذاف يفاو أنائفقة” يي حجس سس ون اع 
بل ولا إشكال؛ لأنّ قوله : «لي عليك ألف» إن كان خبراً ف «نعم» حرف 
تصديق له . وإن كان استفهاما ‏ بحدف اداته _فهى بعده للإثبات 
والاعلام . كما أَنّ «لا» لنفيه . 1 

و«أجل» مثلها . 

بل «بلى» عرفا كذلك , فتقع جواباً للخبر المنبت على إرادة إثباته 
نحو «نعم», وإن كانت لغدً لإبطال النفى فلا يجاب بها الإثبات . وإن قدّر 
انتقيانا مددوت الا داه قف اتن ا ابه أيغا وإ كان قليلر لئة تنخو 
قول النبئ يبي : «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجتّة؟ قالوا: بلى»!" 
ولكنّه في العرف كثيرء والمدار في الإقرار الآن عليه . بل لو قلنا بأنٌ 
امتعناله فى الإتدات عللاتمولكن ور أن هليشسك الزز را ربوإواكاة 
غلطا بمعنى خروجه عن القانون اللغوي , كما هو واضح . 

«ولو قال: أنا مقكية» أويما تدّعية أويدغواكه أويها اديت 
أو نحو ذلك «لزمه'"4 مقتضى الاقرار به «ولو قال: أنا مقرّ واقتصر 
لم يلزمه؛ لتطق الاحتمال؟ . 

على المشهور'" في الأَوّل؛ للتبادر عرفاء خلافا لمحكيّ التذكرة!* 








.١177 سنن ابن ماجة: ح 1787 ج 7 ص‎ .١177 صحيح البخاري: ج 8/ ص‎ )١( 

(1) في نسخة المسالك: لزم. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص "5, والجامع للشرائع: باب الإقرار 
ص 75, وتحرير الأحكام: الإقرار / في الصيغة ج 4 ص ..١0‏ واللمعة الدمشقيّة: اللإقرار / 
الفصل الأوّل ص ."5١‏ والروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الأوّل ج 7 ص 07+ -101. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في اركانه ج ١١‏ ص .54١‏ 


اخ 06> 


2 والدروس'١"‏ وغيرهما'": فلا يكون إقراراً حبّى يقول : «أنا مقر به لك» 


0 


1155 1 1 1 11 ذا ا 000 الكلام (ج 25) 


انه وإن كان ظاهراً في الإقرار إلا أنّه لا ظهور فيه في الإقرار 
للمخاطب ؛ لجواز إرادة الإقرار للغير . ولتصادم الوجهين وأصالة عدم 
الإقرار توقف فيه جماعة؛ منهم الفخر"' والأردييلي م وغيرهما!". 

فقي | الضمير عائد إلى «الألف» في عبارة المقرّ له التي هي 
الدعوى , 00 بصون الكلام عن الهذر ب والسفه؛ ضرورة 
تحقّقها لو أجاب مثلاً ب «إِنَي مقرّ بأَنّ الزكاة مثلاً ‏ واجبة», ولو أن 
الاحتمال ‏ كائناً ما كان _كان معتبراً لكان موجوداً حتّى لو قال : «لك»؛ 
لأنّ «مقرًا» اسم فاعل يحتمل الحال والاستقبال, فيكون وعداً, كما لو 
قال : «أنا اقرّ به لك». لكن من الواضح عدم العبرة به عرفاً. فكذا 
المفروض . 

. بل في المسالك : «مع أنه قد قيل :إن قوله: (أقرَ به لك) إقرار أيضاً. 

لان قرينة الخصومة وتوجه الطلب يشعر بالتنجيز»!". 


وى ال الإقرار / المقدّمة ج * ص , 

)0 ؟) كصيغ العقود (اثار الكركي) : في الإقرار ج ة ص 85 . 

(؟) إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج اص 450-1551. 

(؛؟) مجمع الفائدة والبرهان : الإقرار / في أركانه ج 9 ص 1 
(0) كالمقداد في التنقيح: الإقرار / في الأركان ج ا ص 487 - 188. 
(1) كما في التنقيح الرائع: (انظر الهامش السابق: ص 188). 

(0) مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار المستفاد من الجواب ج ١١‏ ص 14. 


لو قال: «لى عليك ألف» فقال: أنا مق به. أو أنامتة سدم ١893‏ 


قلت : ظاهر جامع المقاصد عدم كونه إقراراً!", نعم فيه'" وفي 
القواعد'" بل قيل : «يلوح من التذكرة والدروس»'' التصريح يان 
الإقرار بالإقرار إقرارء معلّلاً بعضهم" ذلك : بأنّ الإقرار إخبار جازم 
بحقّ سابق , والإقرار حقّ أو في معنى الحقّ لنبوت الحقّ به , فيندرج في 
عموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»'. وظاهرهم إرادة الإقرار أنه 
لك سابقاً» لا أنه يقرّ به فيما يأتي ؛ إذ هو وعد . 

للَهّ إلا أن يقال : إِنّه ‏ بقرينة كونه جواباً لقوله : «لي عليك ألف» - 
يفهم منه الاعتراف بالحقّ فعلاً. ولكن وعده بالاخبار به فيما ا ء' 

وكذا الكلام فى قر له حوابا +رالسية منكرا لتم كنا حيةك بده غير 
واحد'", وإن استشكل فيه في محكيّ التحرير”” واحتمل عدمه جماعة 
منهم الشهيدان في الدروس'" والروضة'"'؛ لاحتمال السكوت المتوسّط 





.١191 جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص .١1560‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ؟ ص ؟١].‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١؟‏ ص .5٠١‏ 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج ‏ ص .١1560‏ 

./ تقدّم في ص‎ )١( 

ا كام عند في الجامع للشرائع: باب الإقرار ص 54 والعلامة في الإرشاد: الإقرار / في 
اركانه ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(8) تحرير الأحكام: الإقرار / في الصيغة ج 4؛ ص .]1١0‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الإقرار / المقدمة ج 7 ص .١١١‏ 

.100 الروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الأوّل ج 1 ص‎ )٠١( 


ا .وو أن الكادام ١‏ 712 
ميق الأقران:والاتكاروافكرن حيع د غدء الإبكتار أعدة سن الأقير اذه 
اك ل صل عد 
لكن لا يكاد ينكر تبادر الإقرار من مثله عرفاًء ولا ينافيه صحّة 
قوله : «لا أنكره ولا أقرّ به» لغدَ وعرفاً؛ إذ الكلام في قول: «لست منكراً 
له» فقط . 
نعم » صرح غير واحد'' بعدم كونه إقراراً لو اقتصر على قوله : «لست 
مذكرأ» من دون طن «زله» مع أنه لا يخلو من إشكال, كالإشكال فيما 
حكي عن التذكرة من أَنّهِ «لو قال : (لا أنكر أن تكون محقّاً) لم يكن 
إقراراً؛ لجواز أن يريد في شيء آخر»'" فتأمّل . 
بل لولا فتوى المصدّف ومن تأَخَّر عنه فيما لو اقتصر على قول : «أنا 
مقرّ» بأنّهِ لم يكن إقراراًء لأمكن الإشكال فيه : بظهوره عرفاً في مقام 
الجواب في الإقرار. خصوصاً بعد قوله تعالى : «أأقررتم وأخذتم 
على ذلكم إصري قالوا أقررنا»”" وقوله : «فاشهدوا»!*. وإن كان في 
نفسه محتملاً للإقرار بغير ذلك . 
«ولو قال: اشتريت منى 1 استوهبت» مني «فقال: نعم, فهو 
إقرار» بالشراء منه أو الهبة كذلك , فيترتّب على كل منهما حكمه؛ من 
)١(‏ كالملامة في التذكرة: الإقرار / في أركانه ج ١16‏ ص 14١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص 7117. 
ف 
)غ0 


؟) سورة ال عمران: الآية .8١‏ 
؛) المصدر السابق. 


64م لل سس ححححج لبلب جواهرالكلام (ج4) 
البيّت بالقطن بنشر الذريرة عليه » وأن يكون بالقاف وإهمال الدال» أي 
املأه أي ما بين أليتيه بالخرقة والقطن أي بالقطن ء ولذا أعاد قوله : 
(تذفره به) أي بالقطن » وفي الذكرى هكذا وجد في الرواية » والمعروف 
قتريا مين الفرظه الذانة القاراع كلك :+ فان ا وميه اللالنا رافليله لقا نه 
برأسها حين يخرج ويغمز في الموضع الذي لفت به »(2) انتّبى ما في كشف 
اللثام . ولا يخنى عليك بُعد ما ذكره بل عدم استقامته سيّما الثاني . 

قلت : وكأنّ ما ذكره في المدارك © تبعاً لجده في الروض () وغيره (4) 
من الكيفيّة قد أخذه من هذه الرواية كما صرّح به في الروض »ء بناءً على أنَّ 
الموجود فيها « الإذفار» وأنه بمعنى الإ ثفارء وضع بأن ير بط أحد طرفي 
الخرقة على وسط الميّتء إِمَا بأن يشق رأسها أو يجعل فيها خيط ونحوه, ثم 
يدخل الخرقة بين فخذيه ويضم بها عورته ضما شديدا» ويخرجها من تحت 
الشداد الذي على وسطه , ثم يلق حقويه وفخذيه مما بق لفَاً شديداً , فإذا 
اتيت فأوخل كارقهاً تيف المف الذى انتية عفدة ‏ الترن. . 

وأنت خبير بعدم استفادة تمام ما ذكره من الأخبار» بل خبر يونس 
ان وض ,الدع لكن اران الال "كلك رامن يفير اسن متاك : 
لا عرفت , ولخلوَ جملة من الأخبارعن التعرّض للكيفيّة » بل قضيّة إطلاقها 
وااسمعك دم الابقا الى كوه كار قوري التكين نهدا بالقخيص ٠»‏ 
ثم بالخرقة فوق اده أله وفخذيه وعورته ... »20 ولعلّ المراد 


. ١١١ كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص7 ٠١‏ . 

(0) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات صه ٠١‏ . 

(4) كمسالك الافهام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 2.٠١‏ (8) تقدم في ص 185. 


لو قالى: «اشتريت مني أو استوهبت» فقال: نعو يي لح ا 7 1015017 


المطالبة بالتمن, وكونه ملكا بالأصل للبائع والواهب , وجواز الرجوع 
لو كان في البيع خيار أو كان يجوز الرجوع بالهبة أو ظهر بطلانهما ...أ 
عا ةلل 

ولو قال: «اشتر منّي» أو «انّهب» فقال: «نعم» فهو إقرار على 
ما صرّح به الفاضل'" والكركي'" وثاني الشهيدين'" وغيرهم'!*, 
وظاهرهم أنه إقرار بالملكية؛ لأنّ وعده بالشراء منه ييقتضي ذلك: إذ 
البيع الصحيح لا يصدر عن غير مالك . 

لكن قد يشكل ذلك كله : بأنّه أعهّ من الاعتراف بالملكيّة له؛ 
ضرورة احتمال التوكيل وغيره ودعوى أن إقراره بذلك يقتضي الاقرار 
باليد المقتضية للملكيّة _مع أنّ الأصل عدم التوكيل -كماترى . 


روات يح الادين ة بين ل : «اشتر منى عبدي 1 


جم" 


هذا|» فيقول : : «نعم)» وبين ان يقول : «اشتر هذا العبد» فيقول: «انعم» م 


لظهور الأّل فى الاقرار بالملكيّة . بخلاف الثانى فانّه ظاهر فى ملكيّة 
البيع لا المبيع”*". بل عن بعض : الجزم بعدم كونه إقراراً بالملكيّة", 


)١(‏ تحرير الأحكام: الإقرار / في الصيغة ج غ ص ©0١غ.‏ قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه 
ج 7ص ١5١غ.‏ 

.198- 1917 جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 9 ص‎ )١( 

() مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار المستفاد من الجواب ج ١١‏ ص 10. 

(؛) كالشهيد الأوّل في الدروس: الإقرار / المقدّمة ج ٠‏ ص ؟١١.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء : الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص 550. 

)١(‏ نهاية المرام: الإقرار / الأركان (الأوّل) ورقة ١78‏ (مخطوط). 


سمح مب م ب تح عي سي 7 اعم تج الخو | قري الكلام (ج 53؟) 
ولا أقلّ من الشكٌ والأصل العدم . 1 
«ولو قال: اليس لي عليك كذا فقال: بلى. كان إقرارا»م 

بلا خالاف١"‏ ولا إشكال؛ 0 «بلى» اضلنا «بل» زيدت عليها الألف, 
فهى حيئئذٍ رد لقوله : «ليس عليك» _-الذى دخل عليه حرف 
الاستفهام ونفى له , ونفي النفي إثبات . فيكون إقرارا. 

وهذا معتى قوله فى المسالك: «إنّ (بلى) مختصّة بالنفى لغنة 
ومبطلة له, سواء كان مجرّدا نحو (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل 
بلى وربّي)”" أم مقرونا بالاستفهام حقيقة نحو (أليس زيد بقائم) 
فتقول (بلى )»و اتقزيزرا تو الوييا كم تدر قالوايلى)""(النيت 
بربكم قالوا بلى)!* إجراءً للنفي مع التقرير مجرى النفي المجرّد في 
رده ب (بلى)). 

ولداشق عن أنن عقا روفن كا زه اراد نكا قدهيية 
إطباق العلماء والمفسّرين"_أَنّه لو قالوا: «نعم» كفرواء ولعلّه أن 
«نعم» تصديق للخبر نفيا كان أو إثباتا . 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص 194. 
(؟) سورة التغابن: الاية /. 
(7)اسوؤة اليلك: الآية 3 
(غ) سورة الأعراف: الآية ؟7١.,‏ 
(5) مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار المستفاد من الجواب ج ١١‏ ص 17. 


(/) غاية المراد: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص ١07‏ (نسبه إلى العلماء). 


لو قال نر لبس ل علياك كذ ؟)لقال اق .سم ام ب ب ع 1 اا 


«و» من هنا قال غير واحد'" في المفروض: الو قال: نعم, 
مركن تار اه سان ني إلى المع كدر جاب كيدا عنين 
الإيضاح'" وغيره”", وإن كنا لم تتحقّقه . بل عن الشيخ أيضاً نسبته إلى 
الفقهاء“؛ لأنّه حينئذٍ تصديق للنفي, لا إثبات للخبر وإبطال للنفي 
ميوبا ٍ ْ 

(و» لكن مع ذلك «فيه تردد؛ من حيث يستعمل فيه" 
الأمران» 3 «نعم» و«بلى» في ذلك «استعمالاً اعراءا: في العرف ' 
الع مورقة مهال اللنشيول عو جنائعة من أهل ةمتهم ان انام 12 
أنّها كذلك لغدَ, وحكاه في المغني عن سيبويه , بل قال : «نازع السهيلي 
وعيره في لمحت حون عبّاس وغيره في الآية. متمسّكين بأنّ 
الستياء التقريري خبر موجب, وكذلك منع سيبويه من جعل (أم) 
متّصلة في قوله تعالى : (أفلا تبصرون * أم أنا خير)”" لأنّها تقع”" بعد 
الإيجاب, وإذا ثبت أنّ الاستفهام التقريري إيجاب ف(نعم) بعده 


)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الإقرار ص ؟587, والعلامة في التبصرة: الديون / في 
الإقرار ص .١١8‏ وابن فهد في المقتصر: كتاب الإقرار ص 7١؟.‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 451. 

(؟) كالمقتصر: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(؛) المبسوط: كتاب الإقرار بج 7 ص "؟. 

(0) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(1) سورة الزخرف: الاية 801١‏ 05. 

(0) في المصدر: لأنّها لا تقع. 


1 جواهر الكلامْ (ج 5”) 





تصديق له" , 


واستشهد على ورودها لغة 8 جواب الاستفهام التقريري بقول 
الأهار العين يَيْْةُ ‏ وقد قال لهم : «ألستم ترون ذلك لهم» ‏ : «نعم» 
وبقول الشاعر : 
امسن ازليل بحم ا«عنعرى وإتتساناف ايها ساني 
نعم وأرى الهلال كما تراه 2 ويعلوها النهار كما علاني" ' 
وفي المسالك : «وحينئذٍ فالحكم بكونه إقراراً فوي, وليه كدر 
المتأخّرين»©. 
قلت : لا يخفى عليك أنّ أقصى ما في هذه الشواهد صحّة قيام «نعم» 
مقام «بلى» في إفادة الإثبات, وهو لا يجدى في الحكم بكون ذلك 
إقراراً نعم لو ثبت أنّها في العرف كذلك على وجدٍ لا يراد منها التصديق 
وأو امعممات فيه كانت عجارا يعو ريلى» تر تن كايا بدك الإقتران» 
وهو يوان كان ظاهر الابي في كشف الرموز'* لكن دون ثبوته خرط 
القتادء ولا أقلّ من الشكٌ والأصل عدم الإقرار . 
بقي الكلام في شيء : وهو أنّ الظاهر ترئّب حكم الإقرار على 
الدلالات اللفظيّة وإن كانت ظنيّة » من غير فرق في ذلك بين الحقائق 


.١١7 ص‎ ١ مغني اللبيب: كلمة «بل» ج‎ )١( 

(1) مغني اللبيب: حرف النون ج ١‏ ص 547. 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار المستفاد من الجواب ج ١١‏ ص 17. 
(؛) كشف الرموز: الإقرار / في الأركان ج ١‏ ص .5١6 37١4‏ 








والمجازات . واحتمال قصره على الأولى لا دليل عليه؛ ضرورة عموم 
الدليل الدال على الحجّيّة من غير فرق بين الإقرار وغيره . وما اشستهر ي'., 
بين الأصحاب -_من أنّ القاعدة فى الاقرار الاقتصار على المتيقّن _إِنّما م 
المراد به غير ما كان من دلالة الألفاظ التي هي حجّة في غيره . 

نعم , قد تكرّر ما قبول التفسير بالمنافي فيما كان يظهر من السياق 
ونحوه مقيّدا بما إذا لم يتعقّبه التفسير بالمنافي, وإلا فإذا وصل في 
الظهور إلى حدّ يعد تفسيره بالمنافي منفصلاً من الإنكار بعد الإقرار 
اصع ارضا. 1 

«المقصد الرابع» 
في صيغ الاستثناء » 

الذي لا خلاف عندنا" في جريانه في الإقرار» بل الإجماع بقسميه 
عليه الكل بوعن ضيوة الاعز اها بسكن عو الك تضعه فوا كا وو اريت 
فى فساده . 

“نمم رسع ليسجدوا الاتسال النادى ب المي لذ يس فى 

الاستعمال عادةً. خلافاً للمحكي عن ابن عبّاس فجوّزه إلى شهر “, 


.0507 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج‎ )١( 
.197 ص‎ ٠ نقل الإجماع في التنقيح الرائع: الإقرار / في اللواحق ج‎ )1( 
وناتى المصادر لاحقا.‎ 
.)طوطخم(١4١ (؟) كما في نهاية المرام: اللإقرار / في اللواحق ورقة‎ 
.١171١ ص‎ ١١ فتح العزيز: ج‎ )]( 
شرح مختصر أبن الحاجب: ج "ا ص ”7, رفع الحاجب: ج ”" ص 01", تشنيف المسامع:‎ )0( 
ج اص 14 0"ال.‎ 





)70 جواهر الكلام (ج‎ ١ 


ونعوا الاعلي قنول كيردي الى تلك المدةع وان كانهو كما ترى ‏ يضناء 
وسكا الروا كن كن ان اذرمين اول عه 
ُ ؤو» على كلّ حال ف «قواعده» كثيرة قد ذكر منها جملة في 
الأ لو ولكى اقتسن لص اك مزواتطقنا اعلى لاقاؤرة لل 





«الأولى» 
(الاستثناء من اللإثبات نفى, ومن النفى اثبات4 بلا 006 
معتد به بين الخاصّة والعامة أجده فى الأوّل!, بل استفاض نسبته إلى 
حيع علدا الاناو لارتس ميعن عض لضو اقيق سكا ة الكلاك نيد 


عن الحنية ”.مع أله حكي”"عنه اقول بالف في «له علي عشرة إل 


على كل حال واضح الفساد . 
بل ولا فى الثانى من غير أبى حنيفة!, والبداهة تشهد بخلافه؛ 


لاض اناق . 

2000 (0) 

(؟) في نسخني الشرائع والمسالك: ثلاث. 

(؛) نفى الخلاف في تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١60‏ ص 587. 

(0) ينظر جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج وص 950. ومسالك الأفهام: الإقرار / 
صيغ الاستثناء بج ١١‏ ص 17. اوتا لجار ااا الاي ١‏ ون 4١‏ 

(1) الإحكام: ج ؟ ص .0١5١‏ مختصر منتهى السؤل: ج ١‏ ص .8١ 7-8١1‏ تشنيف المسامع: 
ج اص 14". رفع الحاجب: ج ”ا ص 584 . 

(/) بدائع الصنائع: ج لاص .5١9‏ 

(6) المحصول: بج 7ا ص 55 الإحكام: ج ١‏ ص ؟01. 


اللاستثاء من الجنس جائز | ا ل ا لمم - د ١688‏ 
ضرورة كونه كالأوّل كما حرّر في محلّه . 
«الثانية » 

«الاستثناء من الجنس جائز» إجماعاً بقسميه'". بل ومن 
غير الجنس» وإن قال المصئّف : على تردد» والفاضل : «على 
الأقري)("متهريى بوهوه لكلاف نموا : لأ اليد الم توه كينا 
اعترف به غير نا" بل عن القاضي في شرح المختصر : «لانعرف خلافا 
في صحّته لغة!“ ووروده في كلام العرب والقرآن, وتأويله بما يرجع إلى 
المتّصل لا مقتضي له»!" وظاهره نفيه ببنهم أيضاً . 

لكن عن الفاضل في التذكرة : حكاية منع الاستئناء من غير الجنس 
عن أبي حنيفة إلا في المكيل والموزون والمعدود بعضها من بعض. 
وحكى عن محمّد بن الحسن وزفر وأحمد بن حنبل عدم جوازه مطلقاً 
بحال”", بل عن سعد الدين في شرح الشرح حكايته في الجملة عن 
الامدى'". 


.4759 ص‎ ١ نقل الإجماع في قواعد الأحكام. ا / تعقيبه بما ينافيه ج‎ ١١ 
وتأتي المصادر لاحقاً.‎ 

)١(‏ مختلف الشيعة: الديون / في الإقرار ج 1 ص 047. قواعد الأحكام: (انظره في الهامش 
السابق). 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 4 ص 5398. والعاملي في نهاية 
المرام: الإقرار / فى اللواحق ورقة ١6١‏ (مخطوط). 

(غوه) عار #الفصو تتهى إلى اقول «لغة». انظر شرح المختصر: ج 7 ص . 

(1) تذكرة الفقهاء: اللإفرار / تعقيبه بما يرفعه جح ١١0‏ ص 510. 

(/0) شرح الشرم اللتفتازاني): ج 7 ص .١16‏ 


1 سمي صو يفو افر الكاام ل 


وكيف كان , فلا ريب فى ضعفه بل فساده, نعم فى كونه حقيقة أو 
0 00 الثاني . 1 
01 الظاهر رادلاتوصول السعن فى ادف ,بعالو ١‏ الابسياء 
من الجنس . وعدم دخوله فيه من ع غير لحن حتى لو قال: «قام 
1 القوم» ؤازاة معهودين ليس منهم زيد ثم قال: (رإلا فد كنان سن 
0 ظ 
القاعدة «الثالثة » 
ويكفى فى صحّة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقيّة سواء 
كافث اقل او اكتر» كذ مااع يه غير راحلا بن فى لارام اسه 
إلى أكثر علمائنا وأكثر اللأشاعرة وأكثر الفقهاء وأكثر المتكلّمين”". بل 
عن الفستوظ 19 والقيرة ا والسرائ (6 وان انشعاء الاق رلا اذك 
إلا من ابن درستويه النحوي وأحمد بن حنبل ٠‏ بل في التنقيح : نسبته 
إلى الفقهاء”", كما أنّ في نهاية المرام : نسبة المنع إلى شاذً”". 


)١[‏ كالكركي في جامع المقاصد: رار كتين افيه ع ان ان , والشهيد 
الثاني في المسالك: الإقرار / صيغ الاستثناء ع ١١‏ ص 19. 

(1) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 101. 

(؟) المبسوط: كتاب الإقرار ج ؟' ص 7/. 

(؛) غنية النزوع: في الإقرار ص ”77 7507. 

:8 المواتن: باب الإقرار ج ١‏ ص 005. 

)١(‏ التنقيح الرائع: الاإقرار / في اللواحق ج '' ص 14غ]. 

() نهاية المرام: الإقرار / في اللواحق ورقة ١8١‏ (مخطوط). 


لز قال لسهفرة الاادوها أو الااذرهم. ‏ حم سي يس نتة ١91‏ 


لكن في الإيضاح : «منع قوم من استثناء الأكثر. ومنع القاضي 
واذا او دكن والجتايلة من تهتنا الأكتكر والميما وق نواوتصيو قت 
المستئنى أن يكون أقلٌ, وأوجب أبو الحسين البصري بقاء كثرة تقرب 
من مدلول اللفظ»'" ونحوه غيره'"» بل نقل' عن الأكثرين المحقّقين 
- في مسألة منتهى التخصيص ب«إلآ» أو غيرها _اعتبار بقاء جمع وكثرة 
تقرب من مدلول العام . 

وزاداتترق االقاقى عه وروي ما صبعة عن كاذنو هنا بولك 
يمكن قدي الفراد الى لصيو بيان الحقيقة ولو للهيئة التركيبيّة , 
وحينئذٍ لريب فى اعتبار بقاء كثرة تقرب من مدلول العامٌ. بخلافه فى 
الفقه فانّ المراد ار الغوا يوق مضنا را لان العراه فى السقاء ا 
الالتزام الذي لا تفاوت فيه بين الحقيقة 0057 

وكيف كان. ف: 


«التفريع على القاعدة الأولى» | 
أنه وإذا قال: له علىٌ عشرة4 من الدراهم «إلّا درهماء كان 


)١(‏ ليست فى المصدر. 

)1 إضاء القرائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه جح ١‏ ص 107]. 

(؟) كجامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه جح 4 ص 5951. ومسالك الافهام: الإقرار / صيغ 
الاستثناء بع ١١‏ ص 191. 

(]) مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج "١‏ ص 0173. 

(0) المصدر السابق. 


احبم ململي أ ا ا ا ا ا مين و اهل الكلام (ج 2١‏ 


إقراراً بتسعة ونفياً للدرهم» لأنه أثبت العشرة ثم نفى عنها بالاستثناء 

1 واحداً؛ إذ الفرض أنه استئناء 9و4 قد عرفت أنه من الإثبات نفي . 

2 نعم «لو قال: إلا درهم» بالرفع وكان مراده الجريان على القانون 
العربي «كان إقراراً بالعشرة لأَنّه ليس استكناء حينئلٍ وإلّ لنصب ؛ 
المي حمل رذ لمداد معد برطي الت روضاف بها وخا ابيا 
ما قبلها ‏ ولمّا كانت العشرة مرفوعة بالابتداء كان الدرهم صفة للمرفوع 
فار تفع . وكان المعنى : عشرة موصوفة بكونها غير درهم. وحينئذ 
فقد وصف المقرٌ به ولم يستئن منه شيئاًء وأقصاها أنّها صفة 
مؤكدة صالحة للإسقاط؛ إذ كل عشرة هي غير درهم نحو «نفخة 
واحدة»١"'‏ كما هو واضح . 

«ولو قال: ماله عندي شيء إِلّا درهم, كان إقراراً بدرهم» 
أنه نفى كل شيء 55 الدرهم بالاستثناء الذي هو من النفي إثبات . 
«(وكذا لو قال: ماله عندي عشرة إلا درهم» بالرفع الدالٌ على 
أنه استئناء من المنفي التامٌ ©« كان إقراراً بدرهم» فيكون إثباتاً . 
«و» أَمَا إلو قال: إِلّا درهما» بالنصب «لم يكن إقراراً بشىء» 
على المشهور كما في المسالك'". ش 
قبل ةلا لآ النصض فين جائز فيه حتى يكون قويئة علن عله 


(1اسووة الحافة: الاارة 16 
(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / صيغ الاستثناء ج ١١‏ ص 75 





6م 





الطهارة / في سنن التكفين 
شدها تحت القميص » ولكن بعد إلباسه إِيّاه استظهاراً في التحفظ من 
انكشاف عورته . 

وفي خبر حمران : « ... يؤخذ خرقة فيشة بها سفله » ويضمٌ فخذيه بها 
ليضمَ ما هناك ... 006 , 

وف خير معاوية بن وهب : « ... وخرقة تعصّب بها وسطه ... 00) 
إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة فما ذكرنا » وإن كان الأولى امحافظة على 
ما في خبر يونس . 

وأمَّا ما ذكره المصتّف من شد الطرفين على الحقوين فلم أعثر على ما 
يشهد له, بل قد يصعب تصوره إن اريد ظاهره بحيث ينطبق على ما 
عرفية» فتاقل . 

م إن المستفاد من النصٌ والفتوى كون وضع الخرقة عل بعد أن يُجعل 
بين أليتيه شيء من القطن » مثلاً وإن لم يكن شرطاً في استحبابها 
كالعكس عل الظاهر, لكنّ الأحوط في مراعاة الستحبّ ذلك ؛ لما يظهر 
فق يطو الا ا 

والمراد مما بين اليتيه في العبارة وغيرها9؟) الوضع على دبره كما صرّح به 


' .787 تقدم في ص‎ )١( 

(0) تقدم في ص 7075. 

() كخير يونس عنهم (عليهم السلام) : قال : « ... واحش القطن في دبره لثلا يخرج منه شيء » 
وخذ خرقة طويلة عرضها شير فشدها من حمويه ...». 

الكاني : باب غسل الميت حه ج” ص 141 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 

حه؛ ج١‏ ص 7١0١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 18١‏ . 

(1) كعبارة المعتير: الطهارة/ تكفين الميت ج١‏ ص 7850 » وانختصر النافع : الطهارة / غسل 
الاموات ص١‏ » وقواعد الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص8١‏ . 


لورقال: فا له عندى شىء الآ ذرهه: أو إلا قرهيا ‏ ع عب سس هن 68# 


لعنلا 6 من الموحب خعل النقى داخلا على المضفى والمس مق 
فكأنّه قل العتدا و اذى شو ععر ١‏ لالووسا لب هلم أي اليه 
ليس له علي فلا يكون إقراراً بشيء؛ لأنّ اتفاق النحاة على جواز 
النصب والرفع فيه وإن كان الثاني أكثرء بل لكونه محتملاً لذلك 
وللاستثئناء المقنضى للإقرار بدرهم لتتاعدة الجربورةوولا ريب إن 
الأصل البر كاك 

وفيه : منع العبرة بمثل الاحتمال المزبور بعد أن كان اللفظ ظاهراً في 
الاستئناء وإلا لانسدٌ باب الإقرار. بل يشكٌ في أصل جوازه؛ ضرورة 
عدم الاستثناء فيه حقيقة كي ينّجه نصبه حينئذٍ عليه؛ لأنّه الإخراج من 
الحكم لا من نفس العدد, بل هو أشبه شيء بالتوصيف الذي هو ممنوع 
هنا للنصب . 

واحتمال ذكره على الحكاية على نحو الحكاية في جواب من 
قال: «لى عليك عشرة إل درهما» لا يتم فى الفرض الذي هو ابتداء 
كلامو كاععال خروحهبيو الس الانعناية الى تت لطابييلها البلات: 
ضرورة أن السالب ليس له إلا حكم واحد وهو السلب كما هو واضح . 
فلااصحّة له إلا على تقدير وتكلف لا يخرج به عن حقيقة الكلام , بحيث 
لا يغرم المقرٌّ . 1 

ومن ذلك ينقدح الإشكال فيما ذكروه دفعا للتنافي بين دخول 


)١(‏ المصدر السابق: ص 7١ 7١‏ (بتصودف). 


1 حمسي ا ا وت تصق تزاف الكلام 221 ) 
المستئنى في المستثنى منه وخروجه منه, إذ الشيء الواحد لا يكون 
وكا خاي : فالأولئ فى دفعه حَينئذٍ أن ال دخوله فى ظاهر 
اللفظ لباق سر عق لفن لامر كما بتر لو نا 

ويل فإذا قال: «ليس له على عشرة إل خمسة» التزم بالخمسة 
سواء وقف أو رفع أو نصبء إلا مع القرينة الدالّة على إرادة بيان عدم 
الالتزام بالخمسة التي يعبّر عنها بالعشرة إلآ خمسة, كما هو واضح”" 
أ[ عفد واف العالم: 

(ولو قال: له خمسة إِلّا اثنين ولا واحداء كان إقراراً باثنين» 
بلا خلاف'" ولا إشكال؛ إذ الضابط في هذه المسائل : أنّه مع تعدّد 
الأسفناء اذكا و متعاطنا اوالقاتى مستعدرق لما قله سيو امسا واه أوذاد 
عنه, كما لو قال : «له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة» أو «إلا ثلاثة» رجع 
الجميع إلى المستئنى منه , ويكون الإقرار بالباقي وهو الاثنان في الأوّل 
والئلاثة أو الأربعة فى الثانى ‏ وإن كان الثانى أقلّ من سابقه ولم يكن 
فعطوفا عليه عاد الثاني إلى متلوه لا إلى الأول . 

نعم » لو استغرق المتعدّد الراجع إلى الأول _بالتعاطف أو غيره بطل 
ما حصل به الاستغراق؛ كما لو قال: «له علىّ عشرة إلا سنّة وإلا 
خمسة», أو قال: «له علىّ عشرة إلا سنّة إلا سبعة». فيبطل حيئئذ 


)01( سوم بالعكم في اميسو اكاب الإزارج سن 1 0 انانب الاقرار 


لى قال الم عفترة الا خسية الأعلاية ١مس‏ جحت عي ب سس يس تت :1168 


الاستثناء الثاني: لأنّه لا خلاف كما اعترف به غير واحد'"_فيى بطلان 
الذكساء العسهتر ف دمل قن ١‏ ارتوظكر الاق علي "مواد له اعد 
الول الذاهر علوم يعيله على الدلطميل ل ااعاة لم مسي 

نعم , لو تعقّبه استثناء آخر يزيل استغراقه كما لو قال مثلاً: «له ثلاثة 
إلا ثلاثة إلا اثنين» احتمل : البطلان فيهما أيضاً. وبطلان الأول خاصّة 
دون الثاني _فيلزمه درهم حينئد و صحتهما فيلز مه درهمان؛ لأنّ ثلانة 
إلا درهمين في مقام درهم . وهو المستئنى من الإقرار ولعلٌ الأخير 
لاا يخلو من قوّة , بل عن الفخر الجزم به'". 

(و» كيف كان . فإذا تعدّد الاستثناء ولم يتعاطف ولا استغرق التالى 
رجع كل تال إلى متلوّه؛ سواء كان قله ايقدا بالنفى اوبالاقات 0 
الاستئناء الأول مضادًا للمستثنى منه في النفي والإثبات . 

ف«لو قال : «له على «عشرة الشيية اه ثلاتة» كا ذفان 
بثمانية» لأنّ العشرة مثبتة والخمسة منفيّة فتبقى خمسة, والثلاثة مثبتة 
ضاف ال الكميية الذاقية : قتصير المقة ماني 

ولو ابتدأ بالنفي فقال: «ما له علىّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة» 
فالإقرار باثنين؛ لأنّ الخمسة مثبتة من النفي!, والثلاثة منفيّة من 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الاقرار / تعقييه يما ينافي ج .ص 49 والعاملي في مفتاح 
الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه جح ١١‏ ص .01١‏ 

(؟) الروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الثاني ج 1١‏ ص .]١7‏ 

(١‏ إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج كدص 00غ4. 

(؛) في المسالك _الذي اخذت العبارة منه ‏ بدلها: المنفي. 


ابيب لي ع بن شي سح بخل اقل اكلام ع كط 


لخبي ,فيش الله بيه شوو 

ولو قال : «له علىّ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية» فهو إقرار بتسعة , ولو 
ذإ الوتسبيور د اررقم 

والشناكة على بياذ كرثاه اسقط المسى الأول من المستعد. 
منه ويجبر الباقي بالثاني , ويسقط الثالث ويجبر بالرابع ... وهكذا . 

أو يسقط جملة المنفى من جملة المثبت بعد جمعهما , فالمقرٌ به هؤ 
الباقى, وهو ضابط آخر ! 

فيضي يها بويع االعيرمةا ملدوقه بانسينا 
يليه .... وهكذا إلى الأوّل» فالمقرٌ به الباق . 

وعلى الثلاثة يكون المقرٌ به مع الانتهاء إلى الواحد خمسة؛ ضرورة 
الفرعلى الأغيو نيحط الل الخددمن الاش نش واحدى خط شن القادة 
مق اتناو ميصطا ورين الأويعة مقن اثنان اها توطا دم الهم 
ريدة تشفط من القدا رده لقن أريطة رضنا تحط من السمطة فال مسي 

وعلى سابقه : يكون المثبت ثلاثين؛ لأنه عشرة وثمانية وسئّة 
له واثنان» والمنفي حب وف ين د اس وب يي 
وثلاثة وواحدء فإذا أسقطنا جملة المنفى الذي لا إقرار فيه من المنبت 
الذي فيه اللإقرار يكون الباقي 000 


./0 ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: الإقرار / صيغ الاستثناء ج‎ )١( 





لو كال الم عخيرة الاخقسة الاأثلاائة” ١‏ بسح سحي ينجن نيح بستنت لاا 

وأمّا على ما ذكر ناه فكذلك ,كما هو واضح . 

إِنّما الكلام : فيما ذكره جماعة من أنّه لو قال متّصلاً بقوله : «إل 
واجذا 11 انق الاثلانة إلا اوسوية اتن الشيعة اممدو اعد قال دي 
اوسن ررولق اله الفا وال الو اح قال الاين الاقلانة إن النسعة 
لزمه واحد؛ لأنا نضمٌ الأزواج إلى الأزواج تكون ثمانية وأربعين, 
والأفراد إلى اللأفراد تكون تسعة وأربعين , فإذا أسقطنا الأول من الثاني 
بقي واحد»!". 

وفيه أَرَّلا : أن ضم الأزواج ع الأزواج بقتضي أن تكون خمسين؛ 
لأنهاافى السابق كما عرقت ذكالك ثلانين»ويضة إلنها الاتنان 
والأويكة والينة العا قد وى سقتريو وو العرة لايد لفن المكة 
الأولق6والادراد ]ذا صقت إلى الأفراد تبلغ تسعة وأربعين؛ لأنها كانت 
في السابق خمسة وعشرينء ويضم إليها الثلاثة والخمسة والسبعة 
والتسعة . وهى أربعة وعشرون, والواحد لا يعد إلا فى المرّة السابقة, 
فيكون المجموع تسعة وأربعين» وحينئذٍ فتسقط الأفراد - التي هي 
متنقةء 3 الأرواج تمن الأرواج م يكور الباقى باجنا 

ونانيا :أن هذ اشر قنك خلى مغرقة اماع الاثلين على ويجه يكون 
تديعا: |3 لأايضة أن يكوق مسيستى مى الواخد الذى يليه للاسغراق: 
ولا من الاثنين المستئنى منهما الواحد للاستغراق 5 ولاامن 


1 الشروين الفرعقة + الإقران دريس اللا امن 1 


سمح مم يي ا ع ل مي جم كاقل الكلدم لع 
العسية القاعة الى محصل الأقرار يها لاقتدائه حيقد كوهما مسنيق 
كنعو ور لان الضميية لبش لشفا الامسدران فى قرا فده : 
«إلا ثلاثة»؛ ضرورة كون الباقى منها بعد إخراج الاثنين ثلاثة, ودعوى 
خروجها حينئذٍ من السبعة المثبتة ‏ التي حصلت بضمٌ الاثنين إليها - 
تأنقى عدوا الممستى ميها فى الالسسناء:. 

وبالجملة : هو محمل غير موافق للضوابط إلا مع القرينة التي 
لا بأس به معها؛ ولو بأن تجعل ججملة الأزواج مثبتة مستئنى منها. 
وجملة الأفراد منفيّة مستثناة . ويكون جملة الكلام بمنزلة إقرار واحد 
يكمينيه فى مه نمع وا رمعو وو ير جدلة الكاقم بمتر الاقر أ 
له علىَّ عشرة يخرج منها تسعة . ويضمٌ إليها ثمانية » ويخرج منها سبعة , 
ويضم إلبها سنّة ... وهكذاء من دون نظر إلى استغراق التالي لمتلوّه . 

وهو_كما ترى ‏ خارج عن القواعد المفروغ منها عندهم. بل 
لا يوافق ما ذكره الشهيد'" أيضاً في عكس أصل الفرض بأن قال : «له 
علىَّ عشرة إلا واحداً إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة ...» وهكذا إلى التسعة , 
فإنّه يلزمه واحد؛ لأنّ الثلاثة الأول كلها منفيّة من العشرة؛ لعدم صحّة 
استثناء التالي فيها من متلوّه لاستغراقه . فتكون كجملة واحدة مستثناة 
من العشرة منفيّة منهاء وحينئذٍ يبقى منها أربعة, ثمّ تجبر بالرابع وهو 
الأريعة فتكون نما نوين اتخط بالخامس منها خمسة بقي ثلاثة, 





)١(‏ غاية المراد: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج اص /ل/ا١؟‏ -78؟. 


لو قال: له عشرة إلا واحداً إلا راجداً سس ١88‏ 


فتجبر بالسادس وهو السئّة تكون تسعة . ويحط منها بالسابع سبعة يبقى 
النان, فتجبر بالثامن وهو الثمانية فتكون عشرة» ثم يحطّ منها النسعة 
يبقى واحد . كما هو مقتضى ضابط ضمّ الأفراد إلى الأزواج وإسقاطها 
منهاء والباقى هو المقرّ به؛ ضرورة كون الأفراد هنا سبعة وعشرين, 
لآلها البجته الاولى المنفعة نه الخفمة ته الشيغة + الشعة وه سيم 
وعشرونء والأزواج المثبتة ثمانية وعشرون؛ لأنّها العشرة والأربعة 
واحد . نعم لا يأتى فيه الضابط الثالث . 

وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة اقتضاء ما ذكرناه من القواعد بطلان 
الاستثناء الرابع؛ لعدم صحّته من متلوّه, واستغراقه لو رجع إلى العشرة . 
فليس هو حيئئذ إلا بالجعل المزبور الذى لا يلائم القواعد المذكورة, 
فالإلزام بمثله مع عدم القرا؛ ئن الدالة على إرادة ذلك ممنوع , ريه 
عدالظ إلى اضل البراءة وتحوه: 

(و» كيف كان. فقد بان لك بما ذكرناه الحال فى جميع أطراف 
البسالة:وضواظها وقواعدهاء الى نتيا اندؤلو كنا الاسعتاء 
الأخير بقدر الأوّل4 أو أزيد إرجعا جميعا إلى المستثنى منه» 
لال سلف اسراف كقوله: لمعشيرة إلا واجدا الأ واحنداء 
فيسقطان4 معا من الجملة الأولى» كما هو واضح . 

(و» لافرق عندنا في صحّة الاستثناء في الإقرار بين الأعداد 


, ا ا 25ت ب م جواهر الكلام (ج )37١‏ 


> والأعياة العرف قو او قال لقلان هذا القوب الأ قلئة: او هذه الذاز 
إلا هذا البيت, أو» هذا «الخاتم إِلّا هذا الفصّ. صم وكان 
كالاستثناء» من العدد بل اظهر 4 منه في النفي والإثبات . 

خلافاً للمحكي عن بعض الشافعيّة : فمنعه؛ لأنّ الإقرار بالعين نصّ 
فيها أجمع لاد ننها وستووع بعة لزاوع ولا له غير المسعهو الل 
وفيه من المصادرة ما لا يخفى . 

وكذا لو قال: لفلان هذه الدار”" والبيت لىء أو الخاتم لفلان”” 
والفصّ لى. إذا اتٌصل الكلام» وإن لم يكن من الاستثناء المصطلح : 
"سكيد خرورة كريد كلاد واتعل ا ملفا بعظيه بسع ا 
وجه التقييد ونحوه ممّا لا يكون ما بعده من الإنكار بعد الإقرار عرفاً: 
كما هو واضح . 

«و» على كلّ حال, فقد ظهر لك ممّا ذكرنا أنه إلو قال: هذه 
العبيد لزيد إلّا واحداً» صم عندنا؛ إذ هو من الإبهام في استثناء 
الأعياق» نوه كلف البيان» كما سيعة فى المبهه غير اسهد »«وس مد 
(فإن عيّن صحٌ, ولو أنكر المقرّ له كان القول قول المقرّ مع يمينه» 
لأنّه أعلم بنيّته » وإن أمتنع حبس على ما تقلدّم في الإقرا الفا 

وراد اتريات ادر ران العزيد ا ليت الام رارع 


اشع المزبراج 3 2 000 روشة الطالين: وو 2 
فياف عيض التراتررالسيالك: 


لؤاقال :له الك الأادوها حم حم ع سدس سه ينبن إن 


52 اد ا واضح الفساد. ‏ َك 
«التفريع على » القاعدة «الثانية» 

(إذا قال: له ألف إِلّا درهماء فإن منعنا الاستثناء من غير 
الجنس» حقيقة أو حقيقة ومجارا «فهو إقرار بتسعمائة وتسعة 
وتسعين درهما» كما فى القواعد"" والتحرير"" والإرشادا"ا 
والدروس”* والمسالك'" وغيرها””؛ لأنّ إخراج الدرهم منها دالٌ على 
كونها من جنسه . إذ الاستئناء إخراج ما لولاه لدخل , فالدرهم من أفراد 
الألف لولا الاستثناء . 

لكن فيه : أن القاعدة المزبورة تقتضى خروج المستثنى من جنسه , 
وهو أعمّ من كونه الألف, بل يكفي كون من جملة الألف دراهم يصمح 
استثناء الدرهم منهاء فلا يقبل تفسيرها بالخالية عن الدراهم , ولعلّه لذا 
قال في الإيضاح : «إنّ الأصحّ عدم كونها دراهم»!*, بل عن الشهيد في 


.18١ ص‎ ١١ فتح العزيز: ج‎ ,58١-5158١ المغني (لابن قدامة): ج ه ص‎ )١( 
.]5١ ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج‎ 

(؟) تحرير الأحكام: الإقرار / في الاستثناء ج 4 ص .1١9‏ 

(4) إرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص .]4١5‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١17‏ ج ”ا ص .١10‏ 

(7) مسالك الأفهام: الإقرار / صيغ الاستثناء ج ١١‏ ص .8١‏ 

(1) كجامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج وص .,5.١5‏ 

(6) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه جح "١‏ ص 404. 


عع سم يبب ب ا ا ا م از فل اكلام لج 1231 ) 
الحواشي : «الأقوى أنه يؤمر بالتفسير»'"؛ إذ لا وجه لذلك إلا ما قلناه . 

نعم , قد يقال : إِنّ العرف يفهم من ذلك كون التمبيز للألف أجمع 
الدراهم . وهو -إن تم غير القاعدة المزبورة التى فرّعوا عليها ذلك 
على القول بعدم الجوازء كما هو واضح . 

(و#من هنا قال المضتف :وغيره مقن تقد .علدا" وتاخر غورا»: 
(إن أجزناه» أي الاستثناء من غيز الجنس حقيقةً على أن يكون 
منشتركا لنذا أو معت كان تفسير: الألك اليه لأنها محملة لأ سيا 
استثناء الدرهم بعد فرض صحّته حقيقة من الجنس وغيره . 

وحينئذ #فإن4 فسّرها بالجنس فلا بحث. وإن «فسّرها بشىء » 
من غيره كالجوز والنبق ونحوهما: فإن كان (إيبصح وضع قيمة 
الدرهم منه» ويبقى منه ما يصلح كونه مستتثنى منه وصمٌ» والزم 
بما يبقى منه بعد وضع الدرهم بلا خلاف أجده فيه بينهم!' «وإن!" 
كان 4 الندوه لاستتوغيه » يحيث ام فق مسد مه قلا بلاق 
بينهم'" أيضاً في عدم صحة التفسير . 


.001 ص‎ ١١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه جح‎ )١ 


) 
(") كالشيخ في المبسوط :كتاب الإقرار بج ؟' ص 4. 

(؟) كالعلامة فى التواعاد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج '١‏ ص .]5١‏ 
5 

) 





ون لظن اهران 0-5 الآنفة. 
0) في نسخة الشرائع: 





جماعة(2 , وقضيّة إجماع الخلاف2) , وحكي عن آخرين20 , بل لا أجد 
فيه خلافاً في الجملة ؛ إذ لا ينافيه الاقتصار على حشو الدبر من غير تعررض 
للوضع عليه كما حكي عن جماعة0) , وو ام ديد فيد الصادق 
( عليه السلام ) في خبر عمّار: « ... تبدافتجعل على مقعدته شيئًا من 
القطن وذريرة ...»2*0 ونحوه في إفادة ذلك غيره » ولعله يرجع إليه 
الحكى عن القاضي : (( ويسدٌ دبره بالقطن سداأً حِيّدأ» 9) : 

بل المستفاد من خبر يونس عنهم ( عليهم السلام ) وغيره استحباب 
وضعه على القبل أيضاً » قال فيه : « ... واعمد إلى قطن تذر عليه شيئاً من 
حنوط وضعه على فرجيه قبل ودبر... »() وحكي التصريح به عن 
جماعة 29 بل قيل 7 : يمكن تعميم ما بين الاليتين لها خصوصاً في المرأة . 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص 174 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام 
الموق ص5" » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص؛ ه . 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة 494 ج١‏ ص"١7.‏ 

(؟') كمنتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 46 . 

(1) كالصدوق في من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وأدابه ذيل ح١١4‏ ج١‏ ص١5١.‏ 

(5) تقدم في ص 184. 

69 المهذب : الطهارة / باب الاكفان ج١‏ ص١5‏ . 

(0) الكاني : باب غسل الميت حه ج7 ص ١4١‏ » تذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه؛ 
ج١‏ ص١701»‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 58١‏ . 

() كالمفيد في المقنعة: الطهارة / تلقين الحتضرين ص/1- 1/8 وسلارفي ا مراسم : 
الطهارة/تغسيل المييت ص 44» وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة/ احكام الموق 
ص 55. 

(5) كما في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١7١.‏ 


لؤاقالله أل الآ أرهنا ع سمي مم د ١3‏ 


ولكن «قيل4 والقائل أبو علي'" فيما حكي عنه : «يبطل 
الاستثناء4 ويلزم بما فسّر به الألف «لآ نه» بتفسيره يكون قد 9 عقب 
الإقرار بما يبطله4 إذ التفسير بيان للألف التي أَقرٌ بها أَوّلا مبهمةَ ووقع 
الإقرار بها صحيحا . فكان التفسير لها بمنزلتها. وهو وإن كان متأخَرأ إلا 
أنه فى قرّة المتقدّم؛ لأنّه كشف عن حقيقة ما أقرٌ به أَوَلاً, لا إحداث أمر 
جديد لم يكن حنّى يقال : إِنّهِ متآخّرء وإِنّما المتآخّر الاستثناء وقد وقع 
مستغرقا إفيصمٌ الإقرار ويبطل المبطل» ويلزمه الألف المفسّرة غير 
المستثئنى منها شىء . واختاره الفخر'" والشهيدان!" والكركى!. 

«إوقيل:لا يبطل» اقراره الأول بالمستثنى والمستثنى منه؛ 
للأصل, وعموم «إقرار العقلاء ...2" (و» لكن إيكلف تفسيره 
بما يبقى منه بقيّة بعد إخراج قيمة الدرهم'"» كغيره من الإقرار 
بالمبهم إذا فسّره أَوَلاً بما لا يصحّ, فإِنّه يلزم بغير ذلك التفسير كالابتداء 
وان نكان لك غير ه453 الاتحاة الدليل + ودعييوى كوه من تعقيب 


(1) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 101. 

(؟) الشهيد الأوّل في الدروس: الإقرار / درس 7١7‏ ج ” ص .,١16‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: الإقرار / الفصل الثاني ج 7١‏ ص 417. والمسالك: الإقرار / صيغ الاستثناء 
ج ١ص ,/8١‏ 

(؛) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 9 ص ؟١"5.‏ 

(0) تقدّم فى ص /. 

(3) في نسخة المسالك: الدراهم. 


اي يم يي جواهر الكلام ع )3١‏ 


الإقرار بالمنافي واضحة الفساد؛ ضرورة أن التفسير ليس ابتداء إقرار , 
بل هو بيان وكشف للأوّل» فمع فرض عدم صلاحيّته يطالب بغيره: 
لا أنه يؤخذ ببعض ويلغي اخر. 

ولعلَّ هذا لا يخلو من قوّة وإن كنا لم نجد قائلاً به قبل المصنّف , نعم 
جزم به الفاضل في الإرشاد'", وجعله الوجه في المختلف”" 
ولا ترجيح في القواعد'' ومحكيّ المبسوط”“ والتذكرة'* والنافء'" 
والتحرير" وغيرها!», والأأمر فى ذلك كلّه سهل . 

نا الا شكال فق كا قاقما ستحفدد درل وهنا عه في المسيالة 
الادة دلا كورمطلوم عند أهل الغريية من ١‏ + الانيتتتاء لفك الا ترا 
قيذ:وائما «ال)افية بمعتن لك وخاضلة بناء على واه 7 


2 «إلا» تأني بغاوطايا” 9 - 00 


ما خرج قبله»!" و وقد له اعرف في المسالك في المسألة ا 0 
)١(‏ إرشاد الأذهان: الاقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص .4١0 - 1١5‏ 

.07 مختلف الشيعة: الديون / في الإقرار ج 7 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه بج ١‏ ص .47١‏ 

(4) المبسوط: كتاب الإقرار بج 7 ص 4. 

(0) تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١١‏ ص 797 و597. 

(1) المختصر النافع: الإقرار / في اللواحق ص 5714. 

() تحرير الأحكام: الإقرار / في الاستثناء ج 4 ص .1١4‏ 

(8) كمجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج 9 ص 15. 

(9) شرح الكافية: في المستئنى ج ١‏ ص 554. 


لوقا لاله لق ال وهنا اسع جع نم يم سس سمس يت ةا 


الاستئناء المنقطع لا يقتضي الإخر اج» و«إلا» فيه بمعنى «لكن» 
كما صرّحوا به في فنّه!". 

وحينئذٍ فالمتّجه في المثال : الالتزام بالألف المفسّرة من غير أن 
ينقص منها ما يقابل الدرهم؛ إذ يكون المراد بقوله : «إلا درهماً» لكن 
درهم ليس له علىّ, وهو أمر خارج عمًا أقرّ به وإلا فتقدير وضع 
ما قابل الدرهم المقرّ به يجعل الاستثئناء متّصلاً لا منفصلاً كما هو 
الفرض في بناء التفريع عليه . 

قال العضدي : «اعلم : أن الحقّ أن المتتصل أظهر , فلا يكون مشتركا 
داع لفظاً ‏ ولا للمشترك . بل حقيقة فيه ومجاز في المنقطع . فلذلك 
لوخدل فلمك الأيضا رهن الحتفضل لعن هدر العتضل وى 
عدلوا للحمل على المتّصل عن الظاهر وخالفوه. ومن ثم قالوا في قوله : 
(له عندي مائة درهم إلا ثوباً) و(له عليّ إبل إلا شاةً) معناه : إلا قيمة 
النوب وقيمة الشاة. فير تكبون الإضمار وهو خلاف الظاهر ليصير 
متصلاً. ولو كان المنقطع ظاهراً لم يرتكبوا مخالفة الظاهر حذراً 
عنه»!". وهو صريح في أنه مع التقدير المزبور يكون منصلا . 

وفي جامع المقاصد عن الفاضل في كتاب نهج الوصول 
وابن الحاجب أنْهما حكيا عن علماء الأمصار إضمار قيمة الثوب في 


.8١5 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / صيغ الاستثناء ج‎ )١( 


ل سسسب جواهر الكلام(جج 3") 
«له على غشيزة إل توبام 1 وهو ظاهر في ذلك أيضاً. 

«إو» من ذلك يعلم الإشكال أيضاً فيما ذكره المصنّف وغيره!" من 
أنه إلو قال: له”» علي «ألف درهم إِلّا ثوباً؛ فإن اعتبرنا الجنس 
بطل الاستثناء» لأنّه من غير الجنس «اوإن لم نعتبره» بل قلنا بجوازه 
حقيقةٌ أو مجازاً 9 كلفنا المقرّ بيان قيمة الثوب؛ فإن بقى بعد قيمته 
5 ونان فحتو لكان فيه الوجهان» الننا قانميل لاح 
خلافا بينهم فى شيء من ذلك”*. 

نعم , في المسالك : «إن قلنا : إِنّ الاستثناء المنقطع مجاز فقد صرّح 
بإرادة المجاز, فلا إشكال في صحّته من هذا الوجه , ورجع إليه أيضاً 
في بيان قيمة الثوب» . 

«لكن هل يعتبر فيها عدم استغراق الألف؟ ظاهر كلام المصئّف 
وكثير ذلك؛ لأنّهم بنوه على القول بصحّة الاستثناء الشامل للحقيقة 
والمجازء بل هو في الثاني أظهر؛ لأنّه القول الأشهر» . 

«ويشكل : بِأنٌ الاستثناء المنقطع لا يقتضي الإخراج, و(إلا) فيه 
بمعنى (لكن) كما صرّحوا به في فنْه , فلا مانع حينئذ من استغراقه, 


)01 جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ان ا 1 

(1) ينظر المبسوط: كتاب الإقرار ج ” ص 4. وقواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ 
ص .15١‏ والدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 7١17‏ ج 7 ص .١80‏ 

(؟) ليست في نسخة الشرائع. 

)انظ اليامفنق شيل الضابق: 


لواقالاله الكرؤوشة الاقويا بم ا أ ب يض لا 


وكوي يد لةجملين ذا عداهنا انرا وال عرض النيات امسر ادر 
ولا إشكال في عدم ثبوت الزائد منه غير المستئنى منه؛ لأنّ الزائد 
محض دعوى. وإِنْما الكلام في المساوي» . 

«لكنّه مع ذلك يشكل : باستلزامه مع الاستغراق إلغاء الإقرار» بل قد 
ذكر بعض الأصولبّين والفقهاء أنّ الاستثناء فى المثال المذكور متّصل 
أن المراد منه قيمة الثوب ٠‏ فكأنّه استثنى من الألف درهم دراهم بقدر 
القيمة . فاعتبر فيه عدم الاستغراق كالمتصل , وهذا متّجه»!". 

قلت : هو _مع أنه أمر آخر غير ما ذكرناه ‏ يأتي عليه ما قلناه من 
الإشكال؛ بل فيه أوضح؛ لاعترافه بعدم اقتضاء الانقطاع الإخراج» وأنّ 
«إلا» فيه بمعنى «لكن». فلا تفاوت بين المستوعب وغيره في عدم 
نميا لمق و كا عرفت 

ولا مخلص عن هذا الإشكال إلا بفرض كلامهم في منقطع غلم 
أرافة ويقوظ عيقة من الملا رفويو لوبناة ايكون له عليه ألو رهم مثا : 
فدفع وفاءً توباً ولم يحاسبه عليه فأراد الإقرار به كذلك . 

ولا يلزم من ذلك كونه متصلاً؛ ضرورة أنه لم يقدّر القيمة على وجه 
الإضمار حتى يكون كذلك. بل استدرك الوفاء بالثوب عنها وهو غير 
داخل , فأراد إخراج غير الجنس من جنس آخرء وإخراجه منه ليس 
المج سس سرمي حيبي 


)١(‏ مسالك الأفهام: ا 007 1 كن" 


ا لي ا 112121211 1 00 جواهر الكلام (ج 3١‏ 

وليس مرادهم أَنّ ذلك من لوازم المنقطع , بل فرض كلامهم في منقطع 

هو كذلك . 

بل قد يدّعى أنّ المنساق من نحو هذا الفرد من المنقطع ذلك 

كانسياق إرادة التقصان من نحو قوله : «له علي عشرة ونان ] االحيية 
1 دراهم» مثلا أو «مائة درهم إلا ديناراً», وليس هذا التتنقيص من 
السسعتى ينه إتخرايا كن ينان الانتطاع وبل هو امن ا خر بغرا 
الذي يلحظ فى المتّصل . 

ودعوى”": إجماع علماء الأمصار على إضمار القيمة في مثله 
- فيكون متصلا ‏ يمكن منعها على مدّعيها . ولو سلمت فمفروض 
البحث إرادة الانقطاع منه , فليس حيئئذٍ إلا دعوى تبادر التنقيص 
المزبور الذي لا ينافى الانقطاع . 

بل قد يدعي أن هذا اقرب الى العقيقةواولى فين الاضعان الميحضل 

بلقن كال بالتزام ذلك في كل مقام 6 بقبله, ومع التعذر يكون 
منقطعاً لا مدخليّة له فى المستئنى منه , حتّى فى التنقيص الذى لا ينافى 
الانقطاع . 

بل يمكن تنزيل ما عليه علماء الأمصار من تقدير القيمة في المثال 
المزبور على هذا المعنى, لا على ما ظنّه العضدي من إرادة تحصيل 
انّصال الاستثناء . بل قد يشهد له : أنّ علماء الأمصار إِنّما لهم كلام فى 


.17732-17706 تقدّمت فى ص‎ )١( 


لو قالكاله الك القيما سس سم يمعي[ ف ين ١3/4‏ 
هذا المقام, وإلا فلا مقام له اخر ذكروا فيه ذلك . 

على أنّ الاحتمال المزبور مجاز لا قرينة عليه, بل لا يتمّ فيما 
ذكرناه من المثال المشتمل على إخراج الدراهم من الدنانير وبالعكس . 

وبذلك كله ينّجه ما سمعته من الأصحاب ء بل ظاهرهم أنّه مفروغ 
نقة جو غ لفغو اسنيالة التقهيو را لمتقو عن شير 

ولق اطنتين الا وؤريلى اأأوتيعة مظن هن حا حر ناف ا جراد 
الإشكال المزبور على كلام الأصحاب. ولم يطمئنٌ بمخلص منه, 
دعاءه بما عرفت . 

بل من جميع ما ذكرنا تعرف الحال في باقي ما أورده'" من 
الإشكالات على الأصحاب. والله العالم . 

والحمد لله الذي رزقنا ما اطمأنّت به أنفسنا وإن قصرت عنه أذهان 
جملة من المتفقهة , واللّه الهادى . 

«(ولو كانا مجهولين كقوله: له الف إلا شيئا4 صح, و كلف 


تفسيرهما» لأنّه كما يصحّ الإقرار بالمجهول واستثناء المجهول يصح 


الجمع عي 5-5 العقلاء . الو 


)5( كالعاملي ا ا الاقرار / / تعقيبه بعادت ؟لاص 008. 
02( المصدر قبل السابق: ص ١/غ...‏ 


ااه امح يي و نحت لواف الكللام 07 3) 


فسّرهما بجنس واحد مان كار انالك دراهم والشىء عشرة» 
فلا بحث» وإن فسّرهما بالمختلف فقال : «الألف جوز والشىء درهم» 
.على صخةالابقتداء سقيقه مو غير الحنين :وغوه 

وفي المسالك: «فإن أبطلناه صم تفسير الألف, وجاء في بطلان 
الأستشاء أو التفسير الوجهان)!". قلت« قد يشتمل بطلان أضبل 
امير واتكلقه عون بنظيق علي لسع والعمتقق جندة لا زه كااء 
واحد. فتأمّل. 

وإن صحّحناه حقيقةٌ صحًا معاًء واعتبر في الدرهم عدم الاستغراق : 
ومع ل الست اسان 

وان صححناه جار تن المسالك : «احتمل قبول تفسيره به 
كما يصح لو صرّح بهما مختلفين 50 لآنّ التفسير بيان للواقع اوَّلا 
لا إحداث حكم كما مرّء وقد تقدّم أنه مع التتصريح بإرادة المنفصل 
يقبل . ويحتمل العدم؛ لأنّ إطلاق الأوّل منزّل على الحقيقة , وإِنّما يرجع 
إليه فى تفسير المجمل بما يوافق الحقيقة لا بما يخالفها» . 

راودشن ماع قيب التسهيد :فى الدرروس والعاانة إلى فول 
تفسيره بالمنقطع مطلقا مع حكمهم بأنّه مجاز؛ حتّى حكموا فيما لو قال : 
اله الف لكاتو )اله اوفقي الالف «العون ق وله وشاو سن ال 
لاراقى قنول الميعازا" الننقضل هيدا لباب الأقرار» ودعتوى ارق 


. 84 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / صيغ الاستثناء ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )"( 
في بعض النسخ بعدها إضافة: في.‎ )"( 


لؤاقالة له أل الا شما" ل يح ا ا ا ااا 


بينه وبين التفسير المقتضي له واضحة المنع . ومن ذلك يعلم ضعف 
الاكسيال الاو 
ولو اقتصر فى المسألة على تفسير أحدهما؛ فإن قلنا ببطلان 
التقمال أرجمانادنها را قبعه الألكر فى لسر عمل على الحققة: 
واقتد لتحت السارى بل النتعه تدر ما معتى بدالا تفال ويطالني. ٠‏ 
ل ا اي ار ل 0 
واوكانا سهوو ابوس كل سيان لا بكر التدويل قال رلته 
إلا شيئا» أو «مال إلا مالأ» صمٌ, ورجع في تفسيرهما إليه أيضاًء 
وروعي في الاستغراق والاتصال ما قرّرناه في السابقة ويعتبر مع ذلك 
في الأوّل زيادته عن أقلّ متموّل ليستثنى منه أَقلّ ما يتموّل » ويبقى منه 


وعن بعض العامة : بطلان هذا الاستثناء ال 
شكال وبحب انل كوول اا . وهووإ| ن كان موافقاً في الحكم إلا أن فيه 
كر و أطيجا: ضرورة قبول المستثنى والمستثنى منه للقليل والكثير. 
فلا يلزمه'" الاستغراق , وحيئئزٍ فلابدٌ من تكليفه بالتفسير لهما . 
قول البعض المزبور يقتصر في تكليفه على تفسير الآوّل من غير نظر إلى 
غيره , وهذه فائدة القولين كما هو واضح . 
)١(‏ روضة الطالبين: ج غ ص .١875‏ فتح العزيز: ج ١١‏ ص .١174‏ 


ا اح و | ل الكلام (ج 5 


«التفريع على» القاعدة «الثالثة» 
ولوقال الذه علة دوه إلا ؤرهما لم يقل اللسهنا 
لاستيعابه المقنضي لفساده» فيلزم بالدرهم ويه اي 

لم يسيع ,ميد لامع القرائن الذاله على ذلك». 

«ولو قال:4 له إدرهم ودرهم | إل نوما ف» عن المبسوط'" 
والشبرائز 0 إن قلنا: الاستثناء برجع إلى الجملتين كان إقراراً 
نارف > السيظة الاسهاء مو مجبوع الدرهمين فى الحملتين وان 
قلنا يرجع إلى الحيلة"! ا لاخيرة وهو الصحيح» عند المصئف هنا 
وفي النافع ١‏ والآبي”* كان إقراراً بدرهمين, وبطل الاستثناء» 
لاستيعابه حينئد . 

بل لعلّه قضيّة كلام الفاضل في كثير من كتبه'" وولده'" والمقداد/ 
وسيّد المدارك”" وإن كان لمدرك آخرء وهو: بطلان الاستئناء على كل 
الحوظ: قاب رارع ااي جلا 


(؟) السرائر: باب الإقرار ج " ص 1 00. 

(؟) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(4) المختصر النافع: الإقرار / في اللواحق ص 5791. 

(0) كشف الرموز: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص .5١8‏ 

(1) كإرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص ١١‏ 4. وتحرير الأحكام: الإقرار / في 
الاستثناء ج 4غ ص .43١‏ وتذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١0‏ ص 794 
وتلخيص المرام: الهبات / الفصل الرابع ص .١17‏ 

() إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 108 400. 

(8) التنقيح الرائع: اللإقرار / في اللواحق ج ” ص 6135. 

(1) نهاية المرام: الإقرار / في اللواحق ورقة ١87‏ (مخطوط). 


الطهارة / في سّن التكقن ب ا سمط ووم 
وعن التذكرة() ونهاية الإحكام(0) وصف القطن بنزع الجحباء 
ولاباس به» كمالاباس بالتعدي من القطن إلى غيره بعدحصول الغرض به»فتامل . 
وان خحشي حرو شيء فلا باس ان يحشى ف دبره 6 كما في 
القواعد9) والمنتهى 249 » وتعطيه عبارة الخلاف (0) والجامع (5) وغيرههما 0©) , 
بل الظاهر أنّه مراد كلّ من أطلق (» حشوه من دون اشتراط ذلك » كما 
لايخ على من لاحظ عباراتهم ؛ إذ فيا شواهد عليه ففاظتّه بعض 
متأخري المتأخرين )١(‏ من كون ذلك قولاً مقابلاً لما في المن في غير محله . 
نعم ظاهر السرائ ر 20 أو صريحه كالمحكي عن نهاية الإحكاء(١2‏ منع 
ذلك مطلقاً » مراعاةً لحرمته ميّتاً كحرمته حيّاً » وهوضعيف » بل لعل 
مراعاة الحرمة تقتضي العكس .» سيّما بعد قيام الدليل عليه من إجماع الفرقة 
وعملهم عليه في الخلاف 2000 الموؤيّد بالتتبع لكلمات الاصحاب » 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١ ص4‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين اميت ج؟ ص55 7 . 

() قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 1"9؛ . 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسالة 494 ج١‏ ص" 7١‏ . 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص ه . 

() ككلام الاسكافي على ما نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص 458 . 

(4) كالهاية : الطهارة/ تغسيل الاموات صه", والمبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص ١76‏ 
والوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص57 . 

(5) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص١5‏ . 

.١54ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )٠١( 

)١١(‏ نهاية الاحكام : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص”74. 

.7١"”ص‎ ١ج‎ 414 الخلاف : الحنائز/ مسألة‎ )1١( 


لو قال: له درهم ودرهم إلا درهما و7 الس الك ا ا اك 01 0 363 1و 1 1ج 1 


حال؛ لاستلزامه التناقض والرجوع عن الاعتراف؛ لوقوع الإقرار على .-" 
الدرهم بلفظ يفيد النصوصيّة , فلم يصمَ إخراج أحدهما بعد أن نصّ 
على ثبوته, كما لو قال : «جاء زيد المسلم وعمرو المسلم وخالد 
المسلم إل زيداً». بخلاف ما لو قال : «له درهمان إل درهماً» فإنّهِ قابل 
للتجوّز في الدرهمين . 

2 ب «أن التجوّز عن نصف الدرهم بدرهم صحيح ؛ 
لصحّة قولنا : (له درهم إلآ نصفه) فكأنّه استئنى من كلّ درهم نصفه, 
ونصفا درهم درهج»١"‏ «وذلك لأنّ دلالة لفظ (درهم) على مسمّاه ليس 
كدالذة ردب ا لقن وى مسكاك نال عمكق ا عرد مالاب سحل 
مسمّاه, بخلاف إرادة البعض من المجموع؛ لصحّة إطلاق اسم الكل 
على الجزء, فلا يلزم النقض . بل غايته التجوّز في إطلاق كل من 
الدرهمين على بعضه»!". 

والأولى أن يقال: إن المنساق عرفا بعد تعدّر الاستثناء ممّا يليه 
ومن تاقد - انيكنا قبعو الشهوع عرف وه الدرهما و كاتوفاء اليك 
من الشمية والخعية ف :قو له تراه عدلة كبهية ويطديية ل 
ونظائره العى حكن اللسدي فيها الاثفاق على صحّته!". 

إل الايحتى مهاد على داذكره اسار انرون من لمن 


(1) مسالك الأفهام: الإقرار / صيغ الاستثناء ج ١١‏ ص 87 . 


(5) شرح المختصر: ج ؟ ص 47. 


حي ع ا يح حي ٠‏ لقو | هو الكلام (ج 3”05) 


والتقدير فى مثل الاستثناء والعطف ونحوهما أن الأمر أوسع من 
ذلك كله , . 

على أَنّ واو العطف بمثابة ألف التثنية عند النحاة والأصوليّين ‏ وقد 
عرفت سابقاً أن الاستثناء من العين صحيح مع قيام احتمال التناقض 
فيه. ومن هنا كان على ما حكي خيرة الخلاف'" والدروس"'" 
والحواشي'" وجامع المقاصد”" 0 البرهان" الالتزام بدرهم 
واحد, ولعلّه الأقوى لما عرفت, من غير فرق بين القول بالرجوع إلى 
الأخيرة أو إلى الجميع . 

وما ذكره الشيخ ومن تنه" من البقاء المتريوو غين:ظاض؛ لان 
الانتعناء إنما يتس بالأخيرة ذالم مستخرى ,تامع فيب موده إلى 
الجميع ,كما يجب عوده إلى المستثنى منه لوكان مستغ رقا . 

ووجهه : أن قرينة المقام تقتضي عوده إلى الجميع . والاختصاص 
بالأخيرة إِنْما هو مع عدم القرينة؛ وليس عود الاستثئناء إلى الجميع 
خاصّة على القول به لكونه حقيقة في ذلك ليمتنع" حمله على المجاز 


.514 الخلاف: الإقرار / مسألة 7 ج 7اص‎ )١( 

() الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١8‏ ج ” ص .١17‏ 

(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١١‏ ص 014. 
(4) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 9 ص 5١1-700‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الاإقرار / تعقيبه بالمنافي ج 9 ص غ44... 
(ااتقذه المضهر .اول المشالة: 

(1) في بعض النسخ: فيمتنع. 


لواقال#الواثلانة دراه وذرهيان الاورهية: اسششتح دممح هن اا 


عدن لاهن امن اختر يول على ارافة النيها 3 > للخو ار العدلة عق تشع د 
الحقيقة وعدم إرادة المجاز بل لأنْ مخالفة الأصل مع العود إلى 
الأخيرة أقلّ, فإذا عارضه أمر آخر مخالفته للأصل أكثر وهو إلغاء 
الاستئناء وجعله هذراً ‏ تعيّن ارتكاب العود إلى الجميع . خصوصاً بعد 
ما ذكرناه من الانسياق عرفا في مثل هذا التركيب , ولعلّه العمدة . 

وحينئدٍ فالمراد من الجميع هنا : مجموع ما حصل من قوله : «درهم 
ودرهم» لكل واحد واحد منهما لعدم قابليّته . والمراد بالجميع في 
فول القائلجحوعة لبه اذااقنفقي اللصول المكعافة د كز والعيية 
بخصوصها., لا نحو الجميع المزبور الذي مستنده الانسياق العرفي في 
مثل هذا التركيب المحمول على الوجه الصحيح بعد تعذر المستثئنى منه 
في كل واحدة واحدة. 

ما لو قال : «له ثلاثة دراهم ودرهمان إل درهمين» صم وكان 

الاستئناء من الثلاثة القابلة . فيلزمه حينئذٍ ثلاثة دراهم . بخلاف ما لو 
قال: «له درهمان ودرهمان إلا درهمين» فإنّه يرجع إلى المجموع الذي 
هو الأربعة؛ لما سمعته من الانسياق . 

وقد وافق عليه هنا الفاضل'" وإن منعه في مثل «درهم ودرهم»؛ 
للفرق بين المفرد والتثنية بالنسبة إلى الاستثناء المزبور من جهة 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١0‏ ص ١١‏ ؛. قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه 
بما ينافيه ج " ص .13١‏ 


م سس سسب جواهر الكلام(ج9) 


النصوصيّة وعدمها. إلا أنّه كما ترى لا فرق بينهما من حيث إرادة 
المجموع بعد تعذر كل منهما . 

ولو قال : «له ثلاثة إل درهماً ودرهماً ودرهماً» فالظاهر لزوم 

1 الاثنين وبطلان خصوص الأخير الذي حصل به الاستغراق : وربّما 


جو ْ 
05 احتمل'": بطلان الجميع ‏ لكنّ ضعفه لا يخفى ء واللّه العالم . 


60 ورد هذا الاحتمال في القواعد: (انظره في الهامش الناق حن‎ )١( 


«النظر الثاني » 
فى المقرّ» 

(زلاجة اويكتون مكنا جد بععارا عيائز العضوك؛ 
بلااخلاف'" 9و4 لا إشكال. نعم «لا تعتبر'" عدالته4 عندناء بل عن 
المبسوط : نفي الخلاف فيه!", كما عن السرائر : الإجماع على إطلاق 
يشمل العدل والفاسق'!, بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع على ذلك . 

لكن في المسالك : «نبّه بذلك على خلاف الشيخ . حيث حكم 
بالحجر على غير العدل في التصرّفات الماليّة . المقتضي لعدم نفوذ 
إقراره بها»!". قلت : قد تقدم البحث في ذلك في السفيه . فلاحظ 
00 


.١751 ص‎ ١ كما في رياض المسائل: الإقرار / في الأركان ج‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: لا يعتبر.‎ 

(*) المبسوط: كتاب الإقرار ج ٠7‏ ص "؟. 

(؟) السرائر: باب الإقرار ج ؟' ص /49. 

(6) مسالك الافهام: الإقرار / في المقرّ ج ١١‏ ص 88. 


]ا 


هه 


ا ا2222222525ببب-ب-ب-ب_ِب 1000012 1 1[ ذا م 000 الكلام (ج 3251) 

ولكنّ الإنصاف , عدم قدح مثله في تحصيل الإجماع المزبور. 
خصوض ا بهد مكاح حدل كلاه اليم هلن لقنا ملق قدا بوره با 
سفيها , سيّما مع ملاحظة ما سمعته منه هنا من نفي الخلاف . 

وكذا ما يحكى أيضا عن الراوندي'" وأبي المكارم”": من اعتبار 
العدالة فى الرشد . 

ومن الغريب ما يحكى عن الشهيد في الحواشي من أنه «ويشترط 
العو الة قت لمق 1" فى المتقامى و المتورضى :فى :معنا ل السير كن 
والسفيه»””". وظنَّى أنّ نسخة الحاكى غلط وأنّها «لا يشترط», ويكون 
اعتبارها حينئزٍ في الثلاثة للتهمة . وهذا ليس بشرط في الإقرار من 
حيث كونه كذلك؛ بل إِنْما هو في خصوص بعض الأفراد في بعض 
العو لعفا سرع فى اقزار المريضن. 

وعلى كل حال #ف» لا إشكال فى عدم اعتبار العدالة فى صحّته؛ 
لعموم أدلته وعتكين: بها سحت 

كما أنه لا إشكال بل ولا خلاف عندنا“ فى أنّ «الصبي لا يقبل 
إقراره ولو كان بإذن وليّهِ» وعن التذكرة : «لا يقبل عند علمائنا سواء 


./* ص‎ ١ فقه القران: باب الإفلاس والحجر ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في الحجر ص 5107. 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه بج ١؟‏ ص 5١١‏ 
(؛) كما في رياض المسائل: الإقرار / في الأركان ج ١‏ ص .١751‏ 


لزاه الس حجسسسبت مم ب ب ب يت ار 
ل ل آنا 

خلذن للعفى الغاقة فاخا قراودي ناولع "اوهو كما شرى: 
لجا عر قور ضكرا ون ١.‏ كنا راقد مسيلوية إقرارا وإنقناء: هو جهو درك 
فيما لا يصحٌ له إنشاوه . 

و«امالواقرٌ بماله ان يفعله كالوصيّة4 بالمعروف التى قد عرفت 
الحال في جوازها منه في محلّه إصمٌ» على ما صرّح فغير واعوةا 
لقاعدة «من ملك شيئاً ملك الإقرار به» التي طفحت بها عباراتهم'” 00 


و " وأنّه لا ينبغي أ تلع 

ن كان لنا فيها إشكال فيما زاد على مقنضى قوله يَيَُوُ : «إقرار 
ابام بيب " ونحوه ممّا سمعته في محلّه , ومنه ما نحن 
فيه؛ ضر ورة عدم التلازم بين جواز وصيّنه بذلك وجواز إقراره به؛ ولعلّه 
الاك د اداع الزن جيّداً. 


,507 10١ تذكرة انها الا ا تدج اس‎ ١ 
الإقرار / درس 715 ج 7اص اي وي عند اال‎ 
جامع‎ ,.١11 ص‎ ١4 ا *ص 8 السرائر؛ اج ا تذكرة االفغياة ء: ج‎ 
.4١؟ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: ج‎ .5١٠١ المقاصد: ج 9 ص‎ 
.١55 ص‎ ١ نفى الخلاف في رياض المسائل: الإقرار / في الأركان ج‎ )1( 
40١-400 ص١ فوائد الشرائم (آثار الكركي). ج‎ ) 


ييح ١...‏ ييح ١‏ ييح ٠‏ لصيل 


مي ا 67 2 مير كوا أ هر الكلام (ج 35) 
(و» كيف كان. ف 9إللو قد المجنون» مطبقا أو أدوارا حال دوره 
«لم يصح» بلا خلاف ولا إشكال . 
إوكذا المكره» بجميع أفراده, وعن التذكرة: الالجماع عليهةاة, 
نعم , لو أكره على الإقرار بشيء فعدل عنه إلى الاإقرار بغيره صح؛ لعدم 
الاكزافقيها أقتدية. كما لو اكزه غلى الإقزاز بضاثة تفافة يمائكين الزم يده 
ما لو أقرٌ بالأقل فهو مكره على ما صرّح به غير واحد'". ظ 
امس سي يا نر 


كناب الأالاق جدلة من اتروع اف النكرو الام لذ يقنى منليك تسيا 
ما يأتى منها هنا . 
و4 كذا لا يصح الإقرار من «السكران4 ولو بمحرّم وإن وجب 


خلانا الإكاق اومن ابتكر سراما بالكساره باقرارن كتقناء 
الصلاة'*, وهو _مع أنه قياس واضح الفرق , وفي محكيّ التذكرة : 


الشكران الذذى لآ يحضل أن لأ ركوو كامل الفقل حال كرو ليقي 


.507 ص‎ ١١6 تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج‎ )١( 

(1) كالعلامة في التذكرة: (الهامش السابق: ص 507). والكركي في جامع المقاصد: الاقرار / 
في اركانه ج 1 ص .5١7‏ 

كلقن م لاض كا 

(4) في ؛ ومع «سكر» وهو أولى. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الإقرار ج 7 ص 47. 








ا ‏ بتتب ب بيب برب يبت يب ربب ا 
إقراره عند علمائنا أجمع»1". 

وكذا الكلام في النائم والمغمى عليه والمُبِرسَم'" والساهي 
والغافل... وغيرهم من غير المكلّفين, بلا خلاف أجده في شيء 
منها'"', بل يمكن تحصيل الإجماع عليه؛ ضرورة وضوح اعتبار 
الاختيار من النصوص المتفرّقة في الأبواب والفتاوى فى جميع 
الاسباب الشرعيّة التي منها الإقرار إلا ما خرج بدليله. كضمان 
المتلفات ونحوه. 

«أمّاا» المحجور عليه للسفه: فإن أقه بمال لم يقبل» بلا خلاف 
أجده فيه . بل عن بعضهم : الإجماع عليه“. كما تقدّم في كتاب 


اأحية 00 
بل في الدروس هنا : «ولا يلزم بعد زوال حجره ما ابطلناه قبله»!" . 
واف العسالاكف :زرو اذا قلت الجر عند ةلذ ليع ا اتفدين المالن» 

.500 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج‎ )١( 

(؟) البرسام: علّة يُهذَّى فيها. القاموس المحيط: ج 4 ص ٠١8‏ (برسم). 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: (الهامش قبل السابق: ص 101). وجامع المقاصد: الإقرار / في 
أركانه ج و ص 707. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في أسبابه ج 4 ص ١1‏ 5, 

.1١١ في ج لا7ا ص‎ )١( 

(/1) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 55١‏ سج ”اص .١258‏ 


احم ب ع و قر[ 2 
العكاهن مقا انهه قف كما لح كان قن ادمم قي ا رهبا عيسايان 
أتلف عليه ما يضمن بالمال»7". ونحوه في مجمع البرهان'". 

وهو إن نقذ عبنا ع كذ القيرو ل" امك المداقدنة كيده لسموم رار 
العقلاء ...76" المقتصر في تخصيصه على الحجر عن تعجيل ما أقرّ به 
له لا أنه لا يلتزم به حتّى لو فك حجره؛ إذ هو غير مسلوب العبارة ‏ ولذا 
صم بيعه للغير بل ولنفسه بإذن وليّه , ولا هو أقلّ من العبد الذي يؤخذ 
بإقراره بعد العتق . 

اللْهمَ إلا أن يقال :إن الحجر عليه في المال لعدم قابليّته لحفظ المال, 
فك عيب عبر ده افده مقي ار لدت الطانتورنون اانه 
يقر اللي ريه لك اكريما سد دمن 1د رسا ل انق بابسا 
اعتطال اتتمقيها مشوين الال فيل ومير وهب فلية لاضن 

بل عن التذكرة أَنّه «لو حصل بيده مال باختيار صاحبه حال الحجر 
كالقرض لا يلزمه؛ لأنّ الحجر منع من معاملته وصار كالصبي»!". 

ولكن في المسالك : «الوجه الضمان إن باشر إتلافه . كالصبى»7". 


.4١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المقرٌ م‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في أسبابه. والإقرار / في أركانه ج 9 ص ١١١-1١١‏ 
5 

(؟) تقدّم في ص /,. 

١‏ تعس السكيد ويد باينا 

)0( تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج اص 108. 

(1) مسالك الأفهام: الإقرار / في المقوٌ ج ١١‏ ص .4١‏ 


مهم جواهرالكلام (ج4) 


والمرسل المرفوع : « ... ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال » ويحشى 
القبل والدبر بالقطن والحنوط ... » )١(‏ » وقول الصادق ( عليه السلام ) 
في خيرعمّار: «... وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل ... » () , 
وخبر يونس علهم ( علهم السلام ) : «... واحش القطن في دبره لملا 
يخرج منهشيء ... » (2) , وحملها على إرادة الحشوفها بين الاليتين ونحو 
ذلك دعا زيفين لذ لتعين له 

نعم يتجه الاقتصار على ما ذكره المصتف من الاشتراط كما يشعر به ما 
في الأخير» ويؤيّده مراعاة حرمة المؤمن ميّتَاٌ كحرمته حيّاً » كما أنه يستفاد 
أيضاً من خبر عمّار استحباب حشوه مع وضع القطن عليه أيضاً , فالاقتصار 
على الأول خاضة كرا عن بعضهم 2 لا يخلومن نظر. 

ثم الظاهر إرادة المصئّف من نفى البأس الاستحباب » كا هو ظاهر 
الأصيتاتب والأخبار وصريح معقد إجماء الخلاف . 

ولا تقدير للقطن امحشوني الفتاوى وأكتر النصوص ., لكن في خير 
عمار: «. .. تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف من . 00 





(1) الكافي : باب تكفين المرأة ح؟ جم ص ١47‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح7١١‏ 
ج١‏ ص4 77 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التكفين ح١١‏ ج؟ ص 75/. 

(5) عذمنب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حده ج١‏ ص 5 »7١‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من 
ابواب غسل الميت ح ٠١‏ ج؟ ص584. 

ف الكاني : باب غسل الميت حه ج" ص 2١4١‏ هذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟احةغ 
ج١‏ ص١0"‏ , وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 58١‏ . 

)0( كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج ١‏ ص 174 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام 
الموق ص5" . 

(ه) تبذيب الاحكام : الطهارة / باب 1 حهه ج١‏ ص 205 وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 


سس 


ا ا 0 
وفيه : أنّ ضمانه حينئذٍ لا للمعاملة التي هي الفرض ء بل للإتلاف الذي 
لا يعتبر فيه جواز التصرّف . 

عو الالضاف -إن لم يكن إجماعاً _جواز تصرّفاته في ذمّته؛ لأنّ 
الحجر إِنْما هو في ماله لا في ذمّته , فيتبع بها حينئذٍ بعد فك الحجر . 

وفي مجمع البرهان بعد أن حكى عن التذكرة أنه «إذا سلّطه المالك 
على ماله بالبيع وشبهه بعد الحجر لا يجب عليه أداء ذلك؛ لأنّه بتسليطه 
السفيه على ماله مضيّع لماله, فلا عوض لهء فكأنّه أتلفه بنفسه» _قال : 
«هذا مع عدم علمه بسفهه مشكل» بل مع علمه أيضا؛ فإنّهِ (على اليد 
ما أخذت...)", وما سلّمه إليه إلا للعوض, بل يكون حينئذٍ مع علمه 
بعدم لزوم العوض سفيهاً أيضاً كالمتصرّفء فلا يخرج ماله عن ملكه , 
ولا يلزمه عدم العوض بتسليطه بلا عوض كالهبة ونحوها , فكيف على 
وجه العوض !! فالظاهر العوض بناءً على قوانينهم , فافهم»!". 

وهو وإن لم يكن عين ما قلناه, لكنه قريب منه مع فرض إرادته 
لزوم العوض الذي سمّاه, وإن كان مراده مطلق الضمان فظاهره أيضاً 
عدم اختصاصه بما إذا باشر الإتلاف كما سمعته من المسالك بل 

نعم , الظاهر أنه بناءً على ما ذكرنا لا تسلط له على الولي بتعجيل 
ا 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحجر / في أسبابه بج 9 ص ؟١5.‏ 


ع ا عو لقن اكلام ع ا 
ذلك آله الحهر» انا ناه على كتمانة لقاعدة الضمان بالكتلاتك اوبالية 
امعان لوك كها لى اتلل المقيه عال العين عبر عقا ومالك 
بخلافما اناه ال تعض اءضيكة النعاملة فى :ذقة السقية. 

نعم . مع جهل البائع يثبت له الخيارء وإلا كان ل الثمن في ذمّته , 
وليس له مطالبة الولي؛ لأ تاماه مجه قد رتو سكين جد ككل 
جيّداًء والله العالم . 

9و4 كيف كان, فلا خلاف في أنه 9يقبل» إقراره (فيما عداه» 
أي المال 9 كالخلع والطلاق» ونحوهما ممّا هو ليس تصرّفاً مالياً. 

إلا أنّه قد قدّمنا في كتاب الحجر”" احتمال عدم جواز الخلع له 
بدون مراعاة الولي البذل جنسا وقدراً لأنّه تصرّف مالي, وإن جاز له 
الطلاق بلا عوض . 

كما أنه قد تقدّم هناك" احتمال عدم وجوب الإنفاق عليه لو أقدٌ 
بنسب يتبعه النفقة وإن الحقناه به لأنّه ليس مالاًء فيكون حينئذٍ كمن 
لا نفقة له , فينفق عليه من بيت المال وإن التحق نسبه به . 

بل قد احتملنا”" عدم نفوذ إقراره بما يوجب القصاص إذا أراد فداء 
ليه متدرا لما العا سه 0 

ذلك كلسي مما ارهانا لبد هناءين ١‏ البقم سن الهر 
اربع ااه ١١١‏ < ب 1175 . 1 


2 م 


أقران لمعل 0 ١ ١‏ جحححش هبي سجس يح م ع ب ب يس ا 1/1151 
عليه التصرّف في نفس المال» دون غيره وإن استتبع مالاً؛ لإطلاق 

ولو اق #بفال الخد لاب ام مشمل على امرو امال وغيرة 
كال« سرقة» فإئّها مال وعليه الحدّ قبل في الحدٌّ» لغلة كونة اتضلافاً 
مالي إلا في المال4 للحجر عليه فيه؛ ولا ضرر في التبعيض؛ لعدم 
الملازمة بين الحد وبينه؛ فقد يجتمعان , وقد يوجد ضمان المال بشهادة 

وقد اشكل الحال على الأرهوك ١‏ "يولكن فعس ار ذلك اليس فق 
التناقض في شيء , كما أوضحناه في غير المقام . 

(ولا يقبل4 عندنا «إقرار المملوك4 وإن كان بالغا عاقلا وبمال 
ولاحدٌ ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا» بل عن التذكرة!" 
وظاهر السرائر'" وقضاء المبسوط'»: الإجماع على أَنّه لا يقبل إقراره 
بعقوبة ولا مال. 

وفي جامع المقاصد : «أجمع الواح رضي 
لق نمال و هيد و كته جلت قا 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج و ص لاوم 
(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في اركانه ج ١١‏ ص 509. 

(؟) السرائر: باب الإقرار جع "١‏ ص 439. 

(؛) المبسوط: القضاء / النكول عن اليمين ج 8 ص .5١0‏ 
(0) جامع المقاصد: الإقرار / في اركانه ج 4 ص .5١0‏ 


ليختي قراو الك ا عتمم 


وفي المسالك'' وعن غيرها'"': نفي الخلاف فيه . 

0 الخلاف'" والغنية!*: اللإجماع على عدم قبول إقراره 
بما يوجب جناية على بدنه . 

وعن المبسوط : «لا يقبل إقراره بحد عندنا»! و«لا يقبل إقراره 
بالمال على مولاه بلا خالاف)7'. 

وبالجملة و ذا لقم لة مترروع غتها تند زا لا نه الأ مال لفتويدنة سماو ا 
لغيره» فإقراره إِنّما هو في حقِّ الغير» بل لو قلنا بملكه ‏ مطلقاً» أو على 
بعض الوجوه _فهو محجور عليه بالتصرف فيه , الذى منه الإقرار . 

خلافاً لبعض العامّة : فقبله في الحدّ والققصاص ‏ طرفاً ونفساً - 
دون المال"؛ لان عليّاً كا قطع غببدا با زان ولأن الإقرار اولك 
من البيّنة . 

وفيه  :‏ مع عدم ثبوت ما أرسله في طرقنا أنه يمكن أن يكون 
بتصديق المولى له والفرق بين البيّنة والإقرار الذي قد عرفت أنَّه في 
)١‏ مسالك الأحكاء. الإقرار / في المق سج اس 3 
؟) ككفاية الأحكام: الإقرار / في الأركان ج اص 0.07. 
؟) الخلاف: الإقرار / مسألة ١١‏ و8١‏ ج 7ص ١507؟.‏ 
غ) غنية النزوع: في الإقرار ص ", 


.١18 المصدر السابق: ص‎ )١( 


() فتح العزيز: ج ١١‏ ص 4175. الحاوي الكبير: ج لاص .١‏ حلية العلماء: ج 4 ص .55١‏ 
[6) تلخيص الحبير: ذيل ح ١١10‏ بج ”ا ص 0 


) 
) 
) 
) 


قرا الصْفلخ لك مكعم ع سمت م يج م ا ا 1/1 


حق الغير -واضح 

(و» كيف كان, ف ولو أقرٌ4 وصدّقه المولى قُبل «ب>لا خلاف 
كما عن الغنية'" والسرائر'", بل ولا إشكال, من غير فرق بين المال 
والجناية؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهماء والمنع إِنُماكان لحقّ السيّد وقد انتفى . 

وقد ,لير من بيعطن الغبازاك "اتفال الفدء:فن الج والقصاص: 
نفدم عله للذة ازا لاله الاابقه رعلى شو مه والفولى اجيلك يوت 
العد والتصاض قله ش 

وفيه ما لا يخفى من منع عدم أهليّته؛ للعموم المعتضد بعدم الخلاف , 
وخصوضا فى الثال النتحد فى المدرك مع غيره فقتل سهد عند 
الققرة قل ما عوك عند المولى: 

يكز رتحه تعجيل الهد والقضاضء آنا العال:فإن كيان عنينه 
موجوداً دفع إلى المقرّ له. وإن كار. ن تالف أو لم يصدّق المولى أو كان 
مستنداً إلى خندا بذ او | تاوف «مال» تعلق بذمّته وب«تبع به إذا اعتق» 
بلا خلاف ولا إشكال؛ لعموم «إقرار العقلاء ...»© بعد معلوميّة عدم 
ميان لد لذ سان من مال لخر شير ادف 

ومله يملع أن امراد بما في المتن وغيرة “من عدم القبول: عده 


الاخبة ات في الإقزار ص 7 
ف ا الكرامة: الإقرار / فى أركانه سج اص 518 
(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١4/8‏ بس ”ا ص .١109‏ 


لم١‏ بي ب | و ل جب تت اكز اهز الكاد ارج 11 


عاط داورل هد 

وفى المسالك : «والفرق بين المملوك والمحجور عليه للسفهحيث 
نفذ بعد العتق ولم يقع لاغياً بخلاف السفيه ‏ : أنّ المملوك كامل في 
نفسه معتبر القول لبلوغه ورشده, وإنما منع من نفوذه حقّ المولى, فإذا 
زال المانع عمل السبب عمله , بخلاف السفيه؛ فإنّ عبارته في المال 
مسلوبة شرعا بالأصل , لقصوره كالصبي والمجنون, فلا ينفذ في ثاني 
الحال كما لا ينفذ إقرارهما بعد الكمال»7". 

وفيه : ما عرفت من أنه مجرّد دعوى لا شاهد لهاء بل عموم الأدلة 
على خلافها . بل الفرق بينه وبين الصبي في كمال الوضوح , هذا . 

ولكن قد يظهر من المتن اختصاص التبعيّة بعد العتق بالمال دون 
الحدائة ويل لغله:ظاهر الفاضيل :قي القواعد أرقا لاتمتقال#ررلة يتقيل 
إقرار العبد بمال ولا حدّ ولا جناية توجب أرشاً أو قصاصاً إلا أن يصدّقه 
السيّد. ويتبع بعد العتق بالمال» ولو قيل : يقبل ويتبع به وإن لم يصدّقه 
السكن كا ويا 

لكنه فرض المسالة في صورة التصديق, ولا ريب في اختصاص 
المال حينئذٍ بذلك؛ ضرورة التعجيل بالحدٌ والجناية مع التصديق, 
بخلاف المال الذي لا يضمنه السيّد عنه وإن صدّقه . 


.47 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المقد ج‎ )١( 
.]١0 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج‎ )1( 


الل ا 21 ل 
نعم , لا فرق بينهما فى صورة عدم التصديق بلا خلاف أجده فيه 
إلا ما في الدروس فإِنَ ار التوقف فى المقام. قال : «وأمًا العبد 
ايقل افر هيما تمان تمولة من تبي أوهالة :انهم ريشيع فى العمال»يد 
العتق , وقيل : يتبع في الجناية ايضاء وكذا لو اقرّ بحد او تعزير»!". 
وفي جامع المقاصد ‏ بعد أن حكى ذلك عنه قال : «ومقتضى 
إطلاق عبارة المصنّف هنا أَنّه يتبع في الجميع , ولا أرى مانعاً إلا في 
الحد؛ من حيث ابتناوٌه على التخفيف ودرثئه بالشبهة»”". 
وفيه: أن احتمال خدم العيرة بإقراره بعد أن كان الخ الاجتهادئي 
بقبوله لا يعد شبهة يسقط بها الحدّ؛ وإلا كان ظنّ المجتهد فى الحدّ ' 
والتعرف ةبد طلقا كنبا عع لسرا والفضرن ا وقكاء 
الدروس”!' وكشف اللثاه!"' وظاهر قضاء المبسوط'" وغيرها!”, بل قد 
عرفت أني لم جد خلافاً في ذلك؛ لعموم «إقرار العقلاء ...7" الذى 


.١77 ج 7 ص‎ 5١7 الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس‎ )١( 
.1١7-57١7 (؟) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 9 ص‎ 
.899 ص‎ "١ السرائر: باب الإقرار ج‎ )"( 

(؟) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ ج 4 ص .1٠١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس ١77‏ ج "> ص 87 . 


كتبضشره المتعلميق: الدديوق فى 'الإفزاز هن 1 ذ. 


اميم ا ل ل بح قو | فل الكلاء 21 
كان المانع من نفوذه معجّلاً حقّ المولى , فإذا زال ‏ بالعتق مثلاً عمل 


ودعوى"''!: عدم أهليّته للإفرار لأنه لا يقدر على شيء .كما ترىء 
خصوصاً بعد اتّفاقهم ظاهراً عليه في المال, وتوقّف الفاضل فيه في 
حجر القواعد'"' وجعله وجهاً هنا”" في غير محلّه كما عرفت , ومن هنا 
لم أجد من اختار العدم في مال أو في جناية أو في حل . ْ 

إولو كان العبد «مأذوناً في التجارة فاق بما يتعلق بها» من 
دين ونحوه «قبل» على المشهور نقلاً* إن لم يكن تحصيلاً" «لا نه 
يملك التضاف فيملك الأقرار» لما عرقت من الد««زمن هبلك سكا 
ملك الاقرار به)50, 

لكن في التذكرة استشكله'", وفي جامع المقاصد“ والمسالك!©: 


.110 ص‎ ٠١ وردت وأجيب عنها في كشف اللثام: القضاء / بقايا مباحث الدعاوى ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الحجر / في المملوك ج ١‏ ص .١1١‏ 

(*) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 0١غ.‏ 

(؛) كما في مسالك الافهام: الإقرار / في المقرٌ ج ١١‏ ص .1١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 48 ٠١‏ 
ج ”اص 104, ورياض المسائل: الإقرار / في الأركان ج ١‏ ص .١77‏ 

(0) ينظر المبسوط: كتاب الإقرار ج “' ص .١5‏ وغنية النزوع: في الإقرار ص ,"7١‏ وإرشاد 
الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 107 - .4١‏ والدروس الشرعيّة: الإقرار / 
درس 715ج 7 ص 177. 

.١74 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج 06ص 551. 

(8) جامع المقاصد: الإقرار / في اركانه ج 9 ص 7١؟,‏ 

(1) مسالك الافهام: الاإقرار / في المقرّ ج ١١‏ ص 45. 


اقْرَاق التملوك . مع سج سمس تت بآ ا لا 
أنّ عذره واضح ؛ بل عن حجر الأخير'": أنّ الأصحّ عدم القبول'". 

واعله: لعو الجر عن العملوك الآاميناادل عليه الادن هموق 
التجارة . وكون الاستدانة من لوازمها ممنوع , ولو سلّم افتقارها إليها في 
بعض الموارة :فلا يدل على العلازمة»ولوسلمت قاللزوم عير بين: 
فلا يدل الإذن فيها على الإذن فيها بالالتزام . وانتفاء دلالتى المطابقة 
والتسكى للاهرم و ناذه الخال لست حينة للسفل الذمة الخال 
وتضرّر المعاملين بالصبر إلى ما بعد العتق يندفع بالإشهاد . وليس إقرار 
السدي ولر هق اذا الوكيل الذي ذكروا عدم نفوذه على الموكل . 

ومن هنا فصّل بعض الناس : بين ما كان من لوازمها عرفاً فيقبل , 
ومن :ها لسن من :لوا ونهنا عرفا وان تعلو بيه فلا بقل" 

بل احتمل بعضهم!: تنزيل إطلاق كلام الأصحاب على ما حكاه 
عن ظاهر التحرير من فرض المسألة في أن سيّده أذن له في التجارة 
والمعا ملةاوها ثبد ناوسا ولد يدهم الششيها تسا يود عرامطن 
يدعي شراءها في ذمّته وبقاء التمن» فإنه يقبل إقراره في المقدار الذي 
أذن له فيه ويؤخذ منه المال الذي في يدهء والفاضل يكون في ذمّته 
يتبع به بعد العتق . 








١(‏ و؟) ذكر ذلك في حجر المصدر قبل الأخير أعني جامع المقاصد. انظره: الحجر / في 
المملوك ج ه ص .5٠١‏ 

(") فتح العزيز: ج ١١‏ ص 40. روضة الطالبين: ج ؛ ص .81١‏ 

(:) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الإقرار / في اركانه ج ١١‏ ص 505. 





ا 00 الكلام (ج 5 


وعن آخر”": احتمال تنزيل عبارة القواعد التي هي كعبارة 
المنن -_على أنه أذن له في التجارة بمقدار معيّن ودفع إليه مالا لِيتّجر به , 
نم عاد وبيده أعراض يدعي نه شراها في ذمته ون دينها باني, وادعى 
شوم كاواقن يده" ش 

إلى غير ذلك من كلماتهم في المقام التي لا تخلو من تشويش . 

وتحقيق الحال أن يقال: إِنّه إن كان الإذن في التجارة على وجه 
الاستنابة, وكانت بمال مخصوص أو بقدر مخصوص. كان حاله 
كال غافل الفراضن في أنه سعد قر قينا الشرى عله وروا كانت 
الإذن في التجارة مطلقةَ على وجِهٍ يشمل الاستدانة وغيرها كان مصدّقاً 
في ذلك . 

وبالجملة : فتصديقه يتبع ما أذن له فيه . وعبارات الإذن مختلفة . 
بل لا حظ للفقيه في كثير منها؛ ضرورة كون المدار على ما يفهم منها 
00 

نعم , قد ذكرنا في كتاب الوكالة'" أن قاعدة تصديق الأمين فيما 
ائتمن عليه لا تقتضي عدم صحّة الدعوى بين الآذن وبين غير المأذون 
فيما أقرّ به وأنكره الآذن في بعض الأحوال؛ لأنّ أقصاها عدم دعوى له 
على الأمين بمعنى نفوذ قوله عليه بيمينه , فلا يتوجّه له حينئذٍ غير ذلك , 


.5٠١ 5٠١5 كالكركي في جامع المقاصد: الحجر / في المملوك ج ه ص‎ )١( 
.855 فى ج 58 ص‎ )5( 


الطهارة / في سنن التكفين 

ل و كذا يستحب زيادة بلإعمامة يعمّم بها ) إجماعاً محضاو() 
ومنقولاً(')مستفيضاً كالنصوص 7 , وما في بعضها من ظهور الوجوب لا ب 
من صرفه إليه . 

ولا مقدّرلها في النصوص والفتاوى » فيكون المدار على ما يحصل به 
اسمها » لكن صرّح جاعة (4) أنه يعتبر فيها بالنسبة إلى الطول ما يودي الهيئة 
التتي ستأتٍ ؛ بأن يلق بها رأسه , ويكون لها ذؤابتان من الجانبين يلقيان 
على صدره » وي العرض ما يطلق معه اسم العمامة . 

قلت: قد يناقش فيه بالنسبة إلى الأول بأنْ ذلك مستحبّ في 
مستحبٌ » وإلا فلا يعتر فيها ذلك » فالأولى حينئذٍ جعل المدار فيهما معأ على 
1100 اسمها. نعم ينبغي أن يكون لها حنك ؛ للنبي0*) في بعض أخبار 
المقام عن عمّة الأعرابيّ » والظاهر أنها التي ل تشتمل على الحنك كما في 
الحدائق (©, مع أن هذا ني الحقيقة راجع إلى كيفيّة التعميم لا إلى 


لمان 





ابواب التكفين ح؛ ج١؟‏ ص 15 . 

(1) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 174 وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / احكام الموق ص55 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين 
ص"ه , والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 73"١‏ . 

(0) نقل الاجماع في : الخلاف : الجنائز/ مسألة 17١7 -7١١ص ١ج 44١‏ ومنتهى اللطلب : 
الصلاة / تكفين اميت ج١‏ ص 44١ - 44١‏ » وكشف اللثام : الطهارة / تكفين الت ج١‏ 
ص ١؟١.‏ 

() يأتي التعرض ها في اثناء البحث . 

(:) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ه١٠‏ - ٠١5‏ » والطباطبائي في 
رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص . 

(5) كما في خير عثمان النوا الأني في ص ؟5717. 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / في التكفين ج؛ ص5". 


إكزان المفاو كك .جح مح حب جح ا ل ا و و 1117 
وأمّا غيره فلا دليل على سقوط دعوى الآذن فيه ولا على نفوذ إقرار 
المأذون على وجه لم يكن للآذن دعوى على ذلك الغير. 

وحينئذٍ فالمتّجه في المقام: هو ما ذكرناه في الوكالة من أن 
الوكيل مصدّق ف بنارا مو اللي اليد افيد فلو ادوع الى لد 
قبضت ما في ذمّة زيد منه بالوكالة عنك وتلف من يدي وأنكر الموكل 
قبضه بعد اعترافه بوكالته لم يكن له على الوكيل إلا اليمين؛ ولكن له 
مطالبة من عليه المال ولا تبرأً ذمّته منه باعتراف الوكيل أَنّي قد قبضت , 
كما تقدّم الكلام في ذلك محرّراً, بل لعل هذا معنى قولهم :إن إقرار ٠‏ 
الوكيل ليس إقراراً على الموكل , نعم قاعدة التصديق مقعدة, وما نحن ١‏ 
ليدع هذا قد 

وإن كانت الإذن على معنى رفع الحجر عنه في التصرّفات لا على 
وجه الاستنابة . فلا ريب في قبول إقراره فيما رفع الحجر عنه فيه وإن 
لم يلتزم بذلك الولي"؛ لأنْه ليس وكيلاً عنه . ولعلٌ حمل كلامهم 
وقولهم : «يوّخذ ما أقرٌ به مما في يده...» إلى آخره كما ستسمع على 
هذا اراق الأول 

«إو» على كل حالء ففي المتن والقواعد'"' ومحكيّ المبسوط””" 


0 الأحكاء: رار / فى أركانه ج آ ص .2١06‏ 


() المبسوط: كتاب الإقرار ج ا ص .١15‏ 


امم وي تي كفو أشن الكالدم) ١‏ 72 
والتحرير'" والإرشاد'" والدروس'" وظاهن الفقية “ا وفبيرش © انه 
(يؤخذ ما أقر به ممّا فى يده. وإن كان أكثر لم يضمنه مولاه» . 

بل في جامع المقاصد : «لا ريب أنّ القبول إِنّما هو بقدر ما في يده؛ 
لذن الاذن : في التصرّف إنَما يتناوله , فالزائد لا يضمنه المولى «و» لكن 


00/0 


وعدي ذا عو 

وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه من أن المدار في ذلك على 
ما يفيده الإذن التي بها يكون العبد بمعنى الوكيل . 

نعم , لو فرض دفع مال له وأذن له بالتجارة فيه . واستدان لها يد 
ممّا فى بده توجّه حينئدٍ إتباعه به بعد العتق؛ إذ هو كالاقتراض بلا إذن 
ونحوه ممّا يكون ضمانه على العبد دون المولى . 

ولعلّه لذا قال في مجمع البرهان : «في عدم ضمان المولى الزيادة 
عمّا في ند تاقل لاو لقاش عو ركس بعت زد هراس مالهبورادمة 
الديون في ذلك, لأنّه قد يكون ظنّ النفع للنقل من بلد إلى آخر مثلاً 


..٠١ تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ ج 4 ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 107 -/101. 
() الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١9‏ ج ”ا ص .١77‏ 
(؛) غنية النزوع: في الإقرار ص ١7؟.‏ 

(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١48‏ ج “اص .١09‏ 

(1) في نسخة المسالك: تبع. 

(0) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 4 ص .5١7‏ 


أقزان التفلوك يحم م يي 8 أ 
بأجرة , وظهر بعد النقل عدم حصول الأجرة , أو لوقوع سرقة أو ظلمة أو 
00 غرق أو نحو ذلك .كما إذاكان وكيلاً في التجارة ووقع الدين'", 
فإنّه على الموكل , فتأمّل)'". 

قلت : قد يقال : المراد أَنّ الإذن في التجارة هنا ترفع المنع عن 
معاملته على الوجه الذي عرفته . لا أنّها بمعنى الوكالة عن المولى على 
وجه نشتغل ذمّته بما يستدينه لها . 

ولا ينافي ذلك ملكيّة المولى لما في يده: إذ لا مانع من كون العين ' 
التي استقرضها -مثلاً ملكا لمولاه وكون عوضها في ذمّة العبد 7 
المأذون وبل لامائع من التزام,مثل ذلك آى اشترى عينا بتمن :فى دمت 
فإنٌّ العين تكون ملكا للسيّد ولكنّ النمن في ذمّة العبد؛ إذ هو من جملة 
أموال اعفد | بهذا «افحورها لو اشهرى العو لى يبعال فى ققدم قا فا فى 
ذمّة عبده بإذنه لا يقصر عن المال الذي في ذمته . 

يكو المولى يدر اكشان» اعدامنا تقر لاخر نان 
عبده؛ فله جعل ثمن المبيع في كل من الذمّتين برضا البائع . ولا يلزم 
من ذلك جوازه في ذمّة الأجنبي؛ ضرورة عدم كون ما فيها من أمواله ‏ 
كما هو واضح . 

وحينئذٍ فإذا اثفق خسارته في التجارة تبقى ذمّته مشغولة من دون 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: زيادة عما في بده. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 1ص 548. 


131103-31ز0111#1111مممم م ما ل 


ما على المولى + الأ ايكون وكياد عه فى دلقم وليس دده 
الإذن في التجارة توكيلاً. 

بل ربّما يويّد ذلك : ذكرهم أحكاما للعبد المأذون لا تنطبق على 
الوكالة » ومنها ما سمعته من أخذ ما أَقرٌ به ممّا في يده وإن زاد أتبع بعد 
العتق , مع 2 إذا كان وكار اله الرجوع به على الموكل -الذى هو 
اليد كنا بسعية من الأروملى بيخصوضا مع إطلاق المعظم «العبد 
المأذون في التجارة» سواء دفع له سيّده مالا أو لا وقد يكون في بده 
شيء وقد لا يكون, فلا إصلاح لهذا الكلام إلا بما سمعت» ويكون 
الرجوع على ما في يده وإن كان من كسبه الذي هو للمولى» أو من 
الأعيان التي اشتراها في الذمّة _باعتبار اقتضاء الإذن ورفع الحجر عنه 
ذلك, بل قد يقوى عدم جواز الرجوع بها لقاعدة «لا ضرر 
للقتو او لوقه قل تدا : 

وقد أشبعنا الكلام فى مسألة المأذون ونقلنا النصوص المتعلّقة بها 
فى تاب وى 01ااانسظ رثا كان بض ما كر نان قناامنا فيا يحض 
57 

وعلى كلّ حال» فلعلّه بهذا يمكن إصلاح إطلاقهم السابق أن 
الماذون في التجارة يقبل إقراره فيما يتعلق بها , فتامّل جيّدا . 


الاأوسط: ح 0ج 0 ص 5 مسند أاحمد: ج 0 ص / 7" مجمع الزوائد: ج غْ 


ال ال ا 


كان :الفمل وك .تسح يب نج ب ا 7 0 يي لإا 


نعم , قد يقال إن يتوجه على هذا تعلّق الدين بكسبه مضافا إلى .' 
ما في يده وقد يتكلّف تناول «ما في يده» له افتقال : لا يلتزم السكد > 3 
به لان ن له قطع الإذن بافتقى العيد مشكول الداقة غير متمكع مق اداه 
فيتبع به بعد العتق , وعلى كل حال فهو أمر آخر لا تعلّق له في أصل 
المسألة . 

وكيف كأن, فإقراره يقبل فيما يتعلّق بالتجارة المأذون فيها دون 
غيروها ء:وسيع ل فلو انل يديق ولع زد كرسيية لم ينقت إلا ان تدده إن 
الوجه الذدى يقبل إقراره فيه . 

وهل يشترط في نفوذ الإقرار وقوعه حالة الإذن» او ينفذ وإن وقع 
يعذرؤؤال الاذن؟ فى المسالك:«ويعهان + أظيررهها الأول كنا لاه 
الولى بتضد ف افىءمال المولى عليدديفف زوال الولكية1" :قلت قن تقدء 
في الوكالة!" ما يستفاد منه قوّة الثاني . 

ولا ريصح إقرار المولى عليه بحد ولا غيره من العقوبات 
كالتعزير وضرب اليد في الاستمناء ... ونحو ذلك, بلا خلاف أجده 
ا ا .بل عن الخلاف7) 


.45 ص١ مسالك الأفهاء. الإقرار / فى المت ج‎ )١( 

(1) في المسألة العاشرة اج 18ص 8568. 

(؟) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 9 ص .1١7‏ 

(؛) الموجود في الخلاف الإجماع على عدم قبول إقرار العبد. انظر الخلاف: البيوع / 
مسالة 194. والرهن / مسالة 07. والإقرار / مسالة ١7‏ و8١‏ سج اص ١8١‏ و1518 
و١7.‏ وانظر عبارته في مورد إقرار المولى في الخلاف: الرهن / مسالة 20ج “ا ص 551 
". ونقله في مفتاح الكرامة: القضاء / في الإحلاف ج ١0‏ ص 590. 


7 عد عع حب ا ونم حب بم ب و وي قر افوا عاتم عي 
والإيضاح”'": الإجماع عليه؛ لأنّ إيلام العبد حقّ متعلّق به وبالمولى, 
فلا يكفي إقرار المولى . ْ 

نعم لو أَقرَ عليه بجناية في النفس أو الطرف نفذ فيه » لكن لا على 
معن التضاضن مويل على مف وقعه فيها اوقدائه ينا رشها مان 
حسب ما عر فته في جناية العبد . 

وكذا لو أَقرَ عليه بمال يرجع إلى ما في يده أو إلى كسبه؛ لعموم 
«إقرار العقلاء على أنفسهم ...1" نا لو أقرّ عليه بما يرجع إلى ذمّته 
بعد العتق كان شهادة لا إقرارا . 

وقد ذكرنا تمام الكلام في كتاب القضاء'" عند قولهم : «وإذا ادّعي 
عن التملوك فالغريع مولاة سبو او كائك الدعوى الا اويحقا نه مب إلى 
ارم «الاتوظ ودافل» كى تعرفو مقا كرا توفي العو تان عن 
الول كا قور ا كر عن لبد كلاف وداه عليهما نهدا 

وفى القواعد : «لو أَقرَ عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله. ويجب 
الغال» ويتعلق. ير قييه لاافى بحق العيد كفك الارك» فيعتق بالقيمة ود 
قصرت على القولين»!. . 

والمراد : أن إقرار مولاه بالجناية عليه لا ينفذ إلا في د لبود 
خاكةنيواء اتفخط ا هد اخون العبد :الله بهو غير امول ويا 


)01( إيضاح الفوائد. اناد / في أ ركانه جع ١‏ ص .]5١‏ 

) ؟) تقدم في ص 7 . 

(؟) كتاب القضاء / النظر الثالث / المقصد الرابع (البحث الثاني / المسألة الثانية). 
(؛) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركائه ج ١‏ ص .]١0©‏ 


اران المفلرك- مس سب سح تت ا ا 


لو فرض موت مورّثه المقتضي لفكّه بالقيمة ليرث لا يدفع من ماله أزيد 
من قيمته وإن كانت أقل من أرش جنا يته المقرّ بها . 

لغنمء لو كانت حتارقةا تابقة باليعنة مثلاً اتحة حير فكه يارشها 
من التركة وإن زاد على قيمة العبد, بناءً على أنّ الواجب فيها الأرش 
كائناً ما كان . 

وتقصيل العال شق ليها تفال افيه لفون معدالهة شل اد 
كانت مستوعبة اسمن د بن ون نيا ورين اند قد يمه وان كات 
أقلٌ من الأرش على الأصمّ؛ لأنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه , 
وقيل : بالارش بالغا ما بلغ كما سمعته في المكاتب , وياتي في الديات 
إن شاء الله . 


بأرشها , فلو اتّفق موت مورّثه في هذا الحال قبل الفداء أو الدفع لم يتغيّر 
الحكم المزبورء فتدفع إليه القيمة من التركة فيدفعها إلى المجنى عليه 
أو ما قابل جنايته منها والزائد له. ويفكٌ العبد ويرث بقيّة المال . 

نعم بناءً على احتمال وجوب الأرش كائناً ماكان يمكن دفع ذلك 
من التركة؛ لتوقف الفكٌ عليه . ولا يجب على المولى دفعه من نفسه؛ إذ 
المولى كاز بين دفعه وقدائةءافله اختيار الآول.ويعتمل هنا عندء 
استحقاقه وإن قلنا باستحقاقه فى غير الفرض؛ لتجدّد خطاب الفك 
بالقيمة هناء فتقوم هي حينئذٍ مقام العبد ويتعلّق بها حقّ المجني عليه : 
زلار الجقابة انما هي بإقراره الذي لا يمضي على العبد, لا أنّها نابتة 


ل 21-23232323232 جواهر الكلام (ج 5”) 


ببيّنة أو بإقرار العبد . ولعلّه إلى هذا لمح الفاضل واختار ما سمعت . 
28 بوإن كاك المها به المقيها عمدا عرقت اذه لاقخاض عليه ند 
ج مم 
6 إقرار بحقّ الغير . بل قد يقال : ليس له دفعه للاسترقاق مع فرض 
عروض موت المورّث في هذا الحال, لكن يدفع القيمة التى اخذها من 
التركة إليه: نعم لو كان :اديه ها قل ذلك راسرقه المنجتي عليه يك 
5200 .كما أنه كذلك لو دفعه في الخطأ أيضاً قا 
وفى اووس :يلق اتوت اق المعو لزيا لجنا ره ينذا على 
المكافيٌ وأنكر سلّم!" المجني عليه ولم قنع سنن وار مق سورك 
مورّثه بعد إقرار مولاه عليه بالجناية فكّه بقيمته, ويتعلّق بها'" المجنى 
عليه مع الإيعاب, ولا يتوجّه هنا الفكٌ بأقلَّ الأمرين؛ لأنّ ذلك وظيفة 
المو ل 1", 
وقد ناقشه الكركي في إطلاقه!*. بل أطنب في أصل المسألة بل 
لتريس دمتسي مر ابت ساسى ‏ سياس 
العم التضاضى :كاه او اح الأمرين هو ا الفوةا«وقم حك ين 
ار كر 
ا ا 


[) فى المصدر ب مها إضانة 00 (؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: حقّ. 
(؟) الدروس الشرعيّة:الإقرار درس 18ج © صن 178 

(؛) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 1 ص ا 

(0) إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .47١‏ 


كزان الفريطق ‏ ستيحدسيي يوست عت ب تأ ب ب ب ليا 

«و» كيف كان فقد تقدّم في كتاب الفلس"" أَنّه لا خلاف معتدٌ به 
في أنه «يقبل إقرار المفّس» بدين سابق «و4» لكن «هل يشارك 
المقة له القرما ع4 العموم :«إقزاىاالتقلكو .ع الانواو ساكل عضن 
الفاضل» لأنّه إقرار في حقِّ الغير؟ «فيه تردد» وخلاف» وقد أشيعنا 
افر تسيل رفي واي أطراف اليألة من الإقرار الي وير ساني 
كنات المفلسن ا فلاحظ وتاملك: 

(وتقبل!» وصيّة المريض» والصحيح «في الثلث وإن لم يجز 
الووائة 4 جما © اوختريوره من المذهب إن لم يكن الدين . 

«وكذا» يقبل «إقراره» من الثلث «للوارث» ْ «والأجدبت”" 

عر النهدة» تهنا لإتتلى أتلير التوايي» بل الأقوال التي طن بدائة أو 0 
سبعة . بل قيل : هي عشرة , كما أشبعنا الكلام فيه وفي غيره من فروع 5 
المسألة في كتاب الحجر", وقلنا : إِنّ هذا القول هو الذي تجتمع عليه 
نصوص المسألة!, وإِنّ غيره من الأقوال مستلزم لطرحها أجمع أو 
عضي فالتحظ ونال 


.008 في ج + 11" ص‎ )١( 

ف تقدّم في ص /. 

(؟) فى ج 51 ص 008 فما بعدها. 

(؛) في نسخة الشرائع: ويقبل. 

(0) كما في رياض المسائل: الوصايا / في الموصى به ج ٠١‏ ص 89". 
() في نسخة الشرائع: وللأجنبي. 

(0) في ج ١‏ ص ١01‏ فما بعدها. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ١١7‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص .59١‏ 


اا تر ات ا ا جواهر الكلام (ج )3”3١‏ 


0 ين وقال و راد ٠ 0 1 00 ,)١(‏ ج س(؟) 
دلت كلامم فأ ن أصة اخلف المقد له» كما تقد ميك الإشارة إليه 


فى المقصد الثانى !ا 

زوه كن كانه فقو عريك الد ل ع لؤف ولا رمالاف أله 
لا يقبل إقرار الصبيّ بالبلوخ» أي دعواه «حتى يبلغ الحدٌ الذي 
يحتمل البلوغ» فيه كالعشر سنين فإنّه يقبل حينئذٍ لو ادّعاه بالاحتلام 
فيها. كما صرّح به الحلّى !"ا فيما حكي عنه والفاضل'' والكركي" 
والشهيدان!" وغيرهم”. بل لم يحك أحد منهم خلافاً في ذلك . 

بل ظاهر المصئّف وصريح غيره”*" القبول بلا يمين وإلا دار؛ ضرورة 

اوامجببا را ا 


ال 000 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ناكلاً. 

(غ) في ص 07 ... 

(0) الشرائر: باب الإقرار ج كدص .0١5‏ 

(0) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 1 ص .5١ 5-7١١‏ 

(8) الشهيد الأوّل في الدروس: الإقرار / درس 55١‏ ج ”ا ص ,١51‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: الإقرار / الفصل الأوّل ج 7 ص 580 والمسالك: الإقرار / في المقرٌ ج ١١‏ ص 13. 

(1) كالفخر في الاريضاح: القضاء / في الحالف ج 4 ص /57. 

)٠١(‏ كالعلامة في القواعد: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 3 .4١1‏ وولده في الإيضاح: (انظر 
الهامش السابق). 


- 


م 





جواهرالكلام (ج4) 
العمامة » فتأمّل . 

وقد تقدم سابقاً أنَ الأقوى أنَ العمامة ليست من الكفن واجبه 
ومندوبه كما صرّح به جماعة (22 , بل حكاه في كشف اللثام 2( عن المعظم » 
وعنق كشفثت الالعاس 9 تسيعه إلى الأصحات:. 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ما يشعر به أخبار تكفينه ( صلَى الله عليه 
والله )يفال قة اقوات 0) مع ظهور أنه عمّم-ننىي كوبا منه في عدّة 
أخبار (0» » بل في بعضها © ما هو كالصريح في ذلك ؛ للتعليل فيه بأنه 
إنما يعد من الكفن ما يلف به الجسد . 

وفرّع بعضهم 7 على ذلك أنه لا يقطع سارقها من القبر؛ لكونه حرزاً 
للكفن » وآخر() أنها لا تدخل في الوصيّة بالكفن المندوب , وكذا النذر. 
وللنظر فبهما محال سيّما الأول , لكنّ الأمر ني القرة سهل ؛ إذ هي إن لم تظهر 
في ذلك تظهر في أمور أخرء كعدم اشتراط ما يشترط في الكفن فيها » ونحو 
ذلك . 


. كالعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١ ص16‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص8١١.‏ 

(0) كشف الالتباس : الطهارة / في الموت ذيل قول المصنف : « وسنّ حبرة حمراء عبرية 
لا مطرزة بحرير» ص88 ١‏ (مخطوط) . 

(:) كما في خبر ابي مريم ومضمر سماعة المتقدمين في ص .74١‏ 

(0) كخبر عبد الله بن سنان المتقدم في ص 44 ". 

(1) كحسن الحلبي المتقدم في ص 47". 

(0) كالعلامة ني التذكرة: الطهارة/ تكفين الميت ج١‏ ص#؛ , ونهاية الاحكام : 
الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص7414- 518 . 

)0( كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص:ه . 


ا 3 


وفي الدروس : «يمكن دفع الدور: بأنّ يمينه موقوفة على إمكان 
بلوغه . والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه , فتغايرت الجهة»١".‏ 

وفي جامع المقاصد : «ضعفه ظاهر؛ لأنّ إمكان البلوغ غير كافٍ في 
صحّة أقوال الصبى وأفعاله»!". 
البلوغ مصادرة واضحة, لكنّ مقتضاه عدم صحّة دعواه أيضاً مطلقاً ؛ 
للأصل وغيره. 

وما فى مجمع البرهان من أَنّ «دليل المسألة كأنّه : الإمكان , وظهور 
الصدق فى المسلمين . وعدم إمكان الإشهاد عليه مثل قبول انقضاء 
العدة عن القراة وغيره»!". 

كما ترى؛ ضرورة عدم كون الإمكان من الأدلة , وظهور الصدق في 
المسلمين إِنْما هو فى البالغ . كقاعدة القبول فيما لا يمكن إلا من قبل ' 
المدعي بناءً على تسليمها. التى منها: تصديق المراة في الحيض 77 
وانقضاء العدّة . مضافا إلى ما دل على تصديقها فى نحو ذلك . 

وحينئد فتبوت البلوع بمجرّد دعواه أو مع اليمين -بحيث يجب 
على من بيده مال له دفعه إليه . ويجب قبول شهادته . وجميع الأحكام 


.127-١51 ج ”ا ص‎ 5١١ الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس‎ )١( 

.٠١؟ جامع المقاصد: اللإقرار / في اركانه ج 9 ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 1 ص 88". 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب الحيض ج ١‏ ص 708 وباب ١5‏ من أبواب العدد 
اج 75ص :125. 


لحز ل او فر اللام 521 


المترتّبة على البلوغ وإن تعلّقت بغيره سواء كان في مقام الخصومة 
أوالة - انسلو من متم الله الا أن يكون الجاع . 

ثم على تقديره فقد صرّح غير واحد”": بأنّ الصبيّة مثله أيضاً في 
قبول دعوى الاحتلام» بل عن التذكرة : قبوله لو ادعته بالحيض في 
وقت الامكان'!". 

وأشكله في الدروس: بأنّ مرجعه إلى السنٌ”؛ أي : مرجعه إلى 
دعوى البلوغ بالتسع؛ لأنّ إمكان الحيض لا يكون إلا معه . 

وناقشه في مجمع البرهان بأنْه «لا فرق بين الاحتلام والحيض, وقد 
يعرفان بالعلامات قبل العلم بالسنّ مع الاحتمال ثم يعلم السبق 00020 

قلت : قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الحيض''' وغيره'" في 
قاعدة اللإمكان , وفى جعلهم الحيض علامة للبلوغ ... وفي غير ذلك , 
إِنْما الكلام هنا في قبول دعواها الحيض على الوجه الذي عرفته في 
الصبى» ولا ريب في اقتضاء القواعد عدمه . وتوهّم الإجماع هنا أيضاً 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 4 ص .٠١05‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: الإقرار / الفصل الأوّل ج 7 ص 580. 

(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في اركانه ج ١6‏ ص "10. 

(”) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 577 ج "ا ص .١57‏ 

(4) في المصدر بدلها: السنّ. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص 788 

)١(‏ في ج "ا ص 705 و190... 

(0) ككتاب الحجر في ج /ا١‏ ص 806 . 


اقزآل الج اللو . مسح سمي يي نيس يبي يي 78 


كالصبي معلوم العدم كما لا يخفى على الخبير المتتبّع . 

ولو ادّعاه بالإنبات اعتبر؛ لأنّ محلّه ليس عورة كما صرّح به غير 
واحد'", بل لو فرض كونه عورة فهو موضع حاجة . كرؤية الطبيب 

ولوادّعاه بالسنّ طولب بالبيّنة؛ كما صرّح به الفاضل'" والشهيدان'" 
وغيرهماء خلافا للمحكي عن التذكرة : فألحقهما فيها بمدّعي الاحتلام ” 

خخ 560 

اكد وطن امقر 6 

قو اذ ها ير تكد القن ل" فير بدكمسنغيوة القمد عى عنتها , 
وما سمعته في الاحتلام ممًا لاا يجري نحوه هنا يقتضى عدم الفرق 
بينهما وبين غيرهما فى التصديق كما لعلّه ظاهر المتن» إلا أنه واضح 
الضعف . 

ويمكن إرادته قبول دعواه البلوغ على الإجمال بناءً على أَنّ من 


.587 كالشهيد الثاني في الروضة: الإقرار / الفصل الأوّل ج 7 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ؟ ص ,4١7‏ تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ 
ج 4 ص 59", تذكرة الفقهاء: الاإقرار / في اركانه ج ١١‏ ص .١01‏ 

(؟) الشهيد الأوّل في الدروس: الإقرار / درس ١١7‏ ج ” ص ١١7‏ (عبارته محتاجة إلى 
تامّل). والشهيد الثاني في المسالك: الاإقرار / في المقرّ ج ١١‏ ص .٠41‏ والروضة: الإقرار / 
الفصل الأوّل ج 5 ص 585-1786 

(؛) جامع المقاصد: الإقرار / في اركانه ج 14 ص .٠١"‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص 101. 


38 لتللشضشس م سس سل ل ل ل سب جواهر الكلام (ج 53) 
أسبابه ما يصدّق فيه وهو الاحتلام؛ وإن كان هو أيضاً واضح الضعف 
وأ الست جود في اال ظرورة عبنم مدلاة ذلك لماوعو ا 
النعطلة, خضوصا غدها عوقك فى غلة فول دهراه الننظلة هاا 
عن الححياة: 

نم لا يخفى عليك إرادة الدعوى من الإقرار في المتن وغيره'"ا 

ْ وإن استلزمت هي بعض الأحكام امد و كر ويس الجا 

لكن لا يكون بذلك إقراراً؛ وإلا لم يكلف البيّنة في السنّ» ولم يحتج 
إلى الاختبار في الإنبات, ولا إلى اليمين في الاحتلاء بناءً عليه 
كما هو واضح . 

ولو أقرٌ المراهق ثمّ اختلف هو والمقرّ له في البلوغ , فالقول قوله من 
غير يمين إن كان الاختلاف قبل تحقق بلوغه. وإن كان بعده قيل!": 
يحلف أنه حين أقرّ لم يكن بالغاً. لكن قد ذكرنا في كتاب البيع © أنه 
لو اختلفا فيه كذلك احتمل تقديم قول مدّعي البلوغ لأصالة الصحّة, 
وفي الدروس'" وجامع المقاصد'": «فيه وجهان» . 


١ 0)‏ كالشهيد الثاني فى المسالك: قار ل قاض 335 
(1) كإرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 0. 

(") كما في تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ ج 4 ص 95". 
(؛) في ج ١14‏ ص 533 

(0) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5 ج ”اص .١77‏ 

(1) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 9 ص ٠"‏ ا 


«النظر الثالث» 
في المقر له» 


وقوءة كر القه لح امهنا سوط واجد زوهي ان كنوه لد 
اهليّة التملّك4 لكن فى القواعد'" وغيرها”": «له شرطان , 
ادي موا و 0 
النذك لكا وغ هالةاءثلانة + والتالف تين البقة له من افنة حك 
لا يعرف بطل إقراره . 

لكن قد يشكل بطلان الإقرار المزبور: بخروجه عن ملكه بالإقرار 


)١(‏ قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص ١١0‏ و17١:.‏ تحرير الأحكام: الإقرار / في 
المقر له ج غ ص ١7‏ 6. إرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص ١7‏ غ. 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 4 ص 597 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 

(:) تذكرة الفقهاء: الاقرار / فى 9 مت 

(0) كمعالم الدين (لابن القطان): الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 179 .17١‏ 





ا ١‏ اسبح ا ا 7 جواهر الكلام (ج )2 


الماللقهم 

بل قد يشكل الشرط الثاني : بأنّه يس شرطأًفي صحّة الإقرار على 

نحو الشرط الأوّل» بل في نفوذه في حقِّ المقرّ له كما سمعت تحقيقه 
في مسألة ما لو رجع المقرّ له عن إنكارها ", ولعلّه لذا اقتصر المصنّف هنا 
على الشرط الأوّل الذي لم أجد خلافاً فيه . بل ولا إشكالاً. 

(فلو أقرٌ» بالملك «لبهيمة4 مثلاً (لم يقبل» قطعاً . 

نعم فى الدروس : «لو أقرَ للدابّة احتمل البطلان والاستفسار»!" 

ونقى عقه لبا من عضن النايو !"انلا له اذا اوضى ذلك لعلقها اواتدارة 
له جازء كما ذكره الفاضل' وجماعة” فيما إذا أوصى لها وقصد 
صر فه لعلفها . 

وفيه : أن ذلك لا يقتضي صحّة الإقرار بالملكيّة الظاهرة من اللام, 
والاستفسار إِنّما يجب في المبهم ولا إبهام في الفرض , كما لا انصراف 
إلى إرادة ذلك من مثله «و» لو بملاحظة تعذّر الحقيقة الذي لا يصلح 


) 

"كال فسا 0 الإرار إفي أركتمع ؟ 11 

00 الوصايا /ني أكاهاج ص 4 امود ضري 7 
هن 0.15 


ا 0101111111 000 


بعدة دو معت كما هو راشم 

جولو 5ل رار كد وعييها» صصح وكيوة د برام ١‏ 
للمالك4 كما عن المبسوط"'". بل عن شرح الإرشاد للفخر: نسبته 7 
إلى نصّ الأصحاب”"'؛ لأنّ المراد من «السبب» كون الألف فى ذمّته 
مالقا مسر هنا ننه كلها ١‏ أن ا مشاه متلطة د ا جر لفدمناكا 
يرجع إلى مالكها . 

(و» لكن مع ذلك كله فيه إشكال» كما اعترف به الفاضل في 
القواعد'" وغيرها!“ 9إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك, 
كاروش الجنايات على سائقها أو راكبها» أو قائدهاء ولا انسياق 
في اللفظ للأوّل. ودعوى غلبة إرادة الأول على وجِدهٍ يفهم من 
اللفظ المزبور ذلك واضحة المنع وان اطنات بعض الناس!* في بيانه 
بما لا طائل تحته . 

نعم , في الدروس : «الأقرب الاستفسار. فلو فسّره بالجناية 
على شخص قبل وإن لم يعيّنه على الأقربء, ويطالب بالتعيين, 
ويحتمل بطلان الإقرار» كما لو أقرّ لرجل مبهم كواحد من خاق الله 
)١(‏ المبسوط: كتاب الإقرار ج 7" ص 58. 
(؟) شرح الإرشاد: الإقرار / في أركانه ذيل قول المصدّف: «فهو لمالكه» ورقة 08 (مخطوط). 
(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .]١7- 1١0‏ 


(؛) كإرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 101. 
(5) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج 1؟ ص 3714 570. 


77 ا 1 17777779222 | روز الكلام (ج 3"1) 


وو بني ادم ؛ وقرّى الفاضل في هذا القبول ومطالبة الحاكم 
اليد . ونحوه في المسالك!"' وجامع المقاصد" ومحكيّ 
التذكرة! والحواشي"" 8 

ولكو الا بس ذلك مده لبجل على وضيورق الالتييار: 
طرووة عد كولة كاللاقر اونالميهم دومااعن القاض ا من :حظالبة الشاكه 
بالتعيرى :لا رجه له قوع تكد عو الانعلى المقك وزو مكان ردان لعز 
عن بيانه ‏ كما هو واضح . نعم لو ادّعى المالك أنه قصده توجّه له اليمين 
عليه , وإلا فلا . 

ولو قال : «لمالكها أو لزيد مراك لطي ا رجردة 
ولا إشكال, خلافاً لبعض الشافعيّة : فأبطله ؛ لأنّ الغالب لزوم المال 
بالمعاملة التى لا تتصوّر معها!”, وهو كماترى , هذا . 

وفي القواعد : «ولو قال:(بسبب حملها) لم يلزمه شيء ؛ إذ 
يي ا 


) وو اد ا درن 1ج لص 173١-8‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / في المقرٌ له ج ١١‏ ص .٠١١‏ 

(") جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 5 ص 11 

(:) تذكرة الفقهاء: الاقرار / في أركانه ج ١6‏ ص 577 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١؟‏ ص 770. 
(1) في بعض النسخ بعدها إضافة: له. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: (الهامش قبل السابق: ص 257). 

(8) فتح العزيز: ج ١١‏ ص ,٠٠١‏ روضة الطالبين: ج ؛ ص .1١‏ 

(9) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .]١7‏ 





الاقرار لعبد لمكت 25 ور اك اا ا ا ا 61 1 1 ا 


وفيه : أَنّه إن كان المراد أَنّه قال: «لمالك الدايّة علِتَ كذا بسبب 
جواوا تك عاك كا مده وير روطان اسيي ةر 
ما لو قال : «له كذا من ثمن خمر أو خنزير» أو نحوهما, مع احتمال كون * 
العراة بيه اتلاف يلها أو الوضةة لقبد لقسيوكة | إن كان الممر 40 0 
«عليَ كذا بسبب حمل بهيمته» . 

وولو أكة لعيد ضح بلاخلاف كما عن نهاية المرام الاعتراف به!" 
«(ويكون المقرٌ به» حينئذٍ 9لمولاه» والفرق بينه وبين البهيمة واضح 
ولأنُ للعبد اهليّة التصرّف» على وجِهٍ يكون صاحب يد؛ ولذا تصح 
إضافة البيع والهبة وسائر الانشاءات إليه . 

وعدم ملكيّة العبد شرعا لا ينافي الملكيّة العرفيّة التى هى عبارة 
عن السلطنة واليد. فهو إن لم يكن حقيقة فهو مجاز شائع على وجِهٍ 
ينصرف إليه الإطلاق المزبور. فعموم «إقرار العقلاء...»!" حينئذ 
بحاله , وملكيّة مولاه لذلك لأنّ جميع ما في يده لمولاه, كما هو واضح . 

ونحو ذلك فى الصحة لو اقرٌ لمقبرة او مسجد او مشهد من مشاهد 
الأقة ني أى تددر مدي بتشاعر الله تعاك أو ليحو ولك نه الا يناه إل 
عب سيم من الوقف ونحوه إجماعا كما عن اللإيضاح'", ووجها 
واحدا كما في جامع المقاصد!. 


)١(‏ نهاية المرام: الإقرار / الأركان (الثالث) ورقة ١6٠١‏ (مخطوط). 
() تقدّم فى ص /. 

(؟) إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج ؟ ص 78]. 

(؛) جامع المقاصد: الإقرار / في اركانه ج 1 ص .7١‏ 


مجم ع م تر باقن أشن الكادم 151827 ) 


بل لعلّها كذلك مع الإطلاق المنصرف عرفا إلى السبب الصحيح وإن 
ب ين لل 
محتملاً كالارث أو ويه اجا و 


الإرشاد للفخر : الإجماع عليه صريحا”, بل ولا إشكال؛ لعموم «إقزار 

العقلاء ...» ولاينافي صحّة الإقرار اعتبار سقوطه حيّا في امستقراز 
ومن الصحّة فيها يستفاد الصحّة فى صورة الإطلاق ؛ ضرورة 

الاكتفاء في صحّة الإقرار بإمكان صحّته . خلافا للفخر في إيضاحه 

فقال : «| نّ الأصحّ البطلان»” ولم احوامة وانتمعاءة لالد 

عنه هو في شرح الإرشاد''' كالتنقيح”" : نسبته إل الأضكات 06 

بدعوى الإجماع عليه . 

)١ )‏ كالعلامة في القواعد: اه / في أركائه ج ؟ ص 7١غ.‏ 

.١58 اص‎ ٠0 كما في رياض المسائل: الإقرار / في الأركان ج‎ )" ١ 

(”) التنقيح الرائع: الإقرار / في الأركان ج ص 1835. 

2 ؛) شرح الاإرشاد: الاإقرار / في اركنانة ذيل قول المصئف: «ولو أقة للحمل» ورقة 0 
(مخطوط). 

(0) إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج ؟ ص 76]. 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص 774 - 570 وليس في 
المصدر النسبة إلى الأصحاب. بل نقل الخلاف في ذلك. انظر الهامش قبل السابق. 

(/0) انظر «التنقيح الرائع» المتقدّم 6 


الطهارة / في سين اللتكقين ا ببسب ا 85ب# 

وفي الذكرى(2) وجامع المقاصد(" والروضة ( في كتاب الحدود انها 
ليست من واجبه لكنّها من مندوبه , جمعاً بين تلك الأخبار وبين ما دل 
عل أنها منه» كقوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : ثم الكفن 
قيص غير مزر ور ولا مكفوف » وعمامة يعضّب بها رأسه ... »147 , وفي 
خير معاوية بن وهب : « يكفن الميّت في خسة إلى أن قال :- وعمامة 
يعمم بها ...20 , وثي خير يونس بن يعقوب أن أباه أوصاه فقال : « اشتر 
لي برداً واحداً وعمامة , وأجدهما ؛ فإِنّ الموق يتباهون بأكفانهم »20 . 
وقد يقال : إِنْ الجمع بحمل هذه الاأخبارعلى نوع من اجا زاولى لماعرفت ,فتأمل . 

وهيئة وضع العمامة أن يعمّم بها ( محتكا ) بالإجماع على الظاهر كما 
ف 52-1 اللثام 0") » وعليه الاأصحاب ف المعتير (7) وذهب اليه علماونا قٍِ 
التذكرة (1) والظاهرأنه لاخلاف فيه في الذخيرة(' '/ » ومجمع عليه في الحدائق )1١(‏ 

ويدل عليه : -مضافاً إلى ذلك - قول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص49‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 85/". 

(*) الروضة البهية : الحدود / حد السرقة ج1 ص 774 . 

(4) تقدم في ص 580. (5) تقدم في ص 7076. 

(5) تجذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح18 ج١‏ ص 449 » وسائل الشيعة : باب 18 من 
ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص 745. 

(0) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١؟١.‏ 

(8) المعتير : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص 7387 . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص"1؛ . 

)٠١(‏ ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص87.. 

."6 الحدائق الناضرة : الطهارة / في التكفين ج4؛ ص‎ )1١( 


تت 0 

مضافاً إلى ضعف وجه المنع , وهو : أنّه لا ملك للحمل في الحقيقة , 
وإنما يوجد بسبب يصلح للتمليك, فإذا لم يقر به لم يصح, وان الملك 
فى مثل١"‏ صورة صحّته كالوصيّة والإآرث مشروط بسقوطه حيّاً, فقبله 
لا يعلم الصحّة بل هو مراعى . فكان جانب عدم الصحّة أولى على 
التقديرين . 

وفيه : أن الإقرار محمول على وجود السبب المصحّح . والسقوط 
خا إنها هو لاستقرار الملك لا لأصل وجوده و4 مع تسليمه فالإقرار 
معمول عن الفعدق العاضل بالرضةة والارت متلا الى ققد عرقت 
عدم الإشكال في صحّة الاقرار به مع التصريح , فلا محيص عن الصحّة 
في صورة الإطلاق أيضاً. 

بل «لو نسب الإقرار» بذلك «إلى السبب الباطل كالجناية 
عليه4 والمعاملة معه المعلوم عدمهما «(فالوجه الصحّة» عند المصنّف 
والفاضل'' والكركي”" والشهيدين!*. بل في المسالك: أنّه أشهر» 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 
جَ 6لخص 578. تحربر الأحكام: الإقرار / في المقرٌ له ج ص .1١7‏ إرشاد الأذهان: 
الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 401. 

9 جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج ‏ ص 0>0»,. 

(5) الشهيد الأوّل في غاية المراد: الإقرار / في أركانه ج ؟ ص ١147‏ - 58 5؛ والشهيد الثاني 
فى المسالك: الإقرار / فى المقرٌ له ج ١١‏ ص .٠١5- 5٠١7‏ 

(0) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق: ص .)٠١*‏ 


تت حم ا ا ا صصص ا 2 22 2 لهو | قن الكلام (ج 3”*1) 


(نظراً إلى مبدأً"" الإقرار. وإلغاءً لما يبطله» نحو غيره من صور 
تعيب الإقرار بالثافى »همقل الانبتغراق :فى الاسيتنا + وقوله #رمين تمن 
خمر» . 

بإزاقى الحمبا للفه:ة الوق به ونين الععلق على شترظ: ار المسرط 
ناف الإغبار بالانتعفاق فى الزمن المناضيء فاع يعحقق اعت 
الإقرار مع الشرط , بخلافه مع المنافي المتعقب فإنه إخبار تام وإنما 
تعقّبه ما يبطله فلا يسمع , وكون الكلام كالجملة الواحدة لا يتم إلا 
باخره يتمّ فيما هو من متمّماته كالشرط والصفة, لا فيما لا" يتعلق به 
بل ينافيه؛ ومن نم أجمعوا على بطلان المعلّق دون المعقّب بالمنافى»'". 

وقهد ظاهر لين رفقى العرين تاد قفد المدكا بها 
وإن وقع بيانها تدريجاً. فلا فرق عرفاً بين سبق الإقرار مسنداً له 
إلى العسيت الاكلز .وين اتقدن دك السيع على الارار الست فته 
بخلاف الاستئناء المستغرق الذي هو قصد مستقل عائد إلى نقيض 
القصد الأوّل , فهو كالرجوع عن الأوّل, نحو ما سمعته فى الإضراب 
بلفظ «دبل» . ْ 

بل لعلّ معنى عدم أخذه له بأوّل الكلام حتّى يأنتي بآخره!»: هو 


)١(‏ في بعض النسخ: مبتداً. 

() «لا» ليست فى المصدر. 

(") مسالك الأفهام: الإقرار / في المقرٌ له ج ١١‏ ص .٠١7‏ 
(:) تقدّم في ص 5/8. 


القزا لمعيس ست يعي نسو سج حت 81 
ما ذكرناه من انتظار ما يتمّ به ما قصده من افتتاح كلامه إلى اخر ما يتم 
به مقصوده, فمتى عقبه بقصد مستانف يقتضي فساد الأوّل لا يسمع, 
لاما إذاكان المقصد الْأُوّل في نفسه غير صحيح . 

ولعل الفساد في قوله : «من ثمن خمر» من جهة اعترافه بكونه 
بالشن الظائفر فى التعاوطة التحير للاعتى الصكة فكو #العدرق 
لد ان ةل ل ل سي كالسا 
خترير لم ملقم يتن و ليها لع ناهد عدر مرا لال عليه رامن 
إلزامه بما يتحقّق التزامه ولا يقبل قوله : «رطل خمر» أو «خنزير» . 

بل التأمّل في العرف يشهد لما قلناه, الذي مرجعه إلى أنه في 
ار لعي 1 ل رلا ا لو لي 
إليه شيء واحد ٠لا‏ أنه أقرَ به ثم جا ء بالمنافي , بل تكلّم بكلام لا يمكن 
وقوعه فلا يكون إقراراً» ولا أقلّ من الشكٌ في ذلك والأصل البراءة . 

وَلعِله اذلك لم يرجّح في محكيّ المبسوط/" وشرح الارشاد 
ما 000 ' ومجمع البرهان”!" 550 على'" 


.١1 المبسوط: : كتاب الإقرار ج ا ص‎ )١ 

(') شرح الإرشاد: الإقرار / في أركانه ذزيل قول المصئّف: «ولو أقبٌ للحمل» ورقة 08 
(مخطوط). 

(') الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5117 ج ”ا ص .12١‏ 

(؛) التنقيح الرائع: الإقرار / في الأركان ج ” ص 185. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في اركانه ج 9 ص 2-5151 518. 

(7) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الإقرار ج 7 ص /]. 


م د ا رايخو فلكلا ع 0 


والقاضي'" الجزم بالبطلان» وفي الإإيضاح : «هو الأصح»'". 

(ويملك الحمل”” ما أقرٌ به بعد وجوده حيّ» كما صرّح به 
غير و السزال ريل لا احد فيه لدف 0 

اك طاح النكن ومن عقر كسار جزاة اده الملاداله قل وله راكد 
منع غيره عن التملّك في تلك المدّة؛ بل صرّح بعض الناس بذلك”؛ 
واغله للأضل:وغيرت تخهوضا اذا كان مضغة وتدوها من التجمادات. 
وعزل النصيب له في الميراث أعمّ من ملكه له هذا . 

ولكن قد يظهر من بعض!" حصول الملك له وهو حمل وإن لم تحلّه 
الحياة إلا أن قراره مشروط بتولّده حيّاً, وقد ذكرنا جملة من الكلام في 
ذلك في غير المقام . 

ولعل المتّجه القول بالكشف بناءً على ظهور النصّ'" والفتوى في 


)١(‏ المهدّب: الإقرار / الإقرار بالحمل ج ١‏ ص 05غ. 

(1) إيضاح الفوائد: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص 1"1]. 

(غ) كالشيخ في المبسوط: كتاب االإقرار ج ٠‏ ص .١0‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: با 
الإقرار ص 7378 والعلامة في التحرير: الإقرار / في المقرّ له ج 4 ص ..٠7”‏ والشهيد في 

(5) كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص //ا؟. 

3 ال م الإقرار / في أركاند ج 0 

)0( ه) كالشهيد الثاني فى المسالك؛ الإقرار المتوالات الأاض 2 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الخنثى ج ١7‏ ص 5 70. 


الاقزان اليل سمب تت 11 
فلك العمل إذا ولد ةا «صبرورة كتوته حنيتكر رطا ماخر خين 
المفضى للعلك عن الواضعة والازف فلا يككون الاكناهنا كما هبى 
القاعدة في كل شرط متأخَّر كذلك . ْ 

نعم ظاهرهم انحصار ذلك في خصوص ما ثبت من الوصيّة 
والإرث» دون غيرهما من الوقف والهبة ونحوهما وإن قبل الولي أو 
الحاكم له . ش 

وكيف كان , فلا إشكال في ملكه بعد تولّده حيّاً, كما لا إشكال في 
عدم وجوب الاستفسار مع 5 اتحاده؛ لاستقرار ملكه حينئذٍ ده 
سواء مات بعد ذلك فينتقل إلى وارثه ام بقي؛ لعدم افتراق الحال في 
الملك على هذا التقدير إو» هو واضح . 

نعم (لو سقط ميّتا/4 احتيج حينئذٍ إلى التفسير «فإن فسّره 
بالميراث» تبيّن بطلان كونه 01 و«إرجع إلى باقى الورثنة» لأن 
الحكم بالصحّة كان مراعى بتولّده حيّاً وإن قال: هو وصيّة» تبيّن 
بطلانها وإرجع إلى ورثة الموصي. وإن أجمل طولب ببيانه» 
وعمل عليه .كما في القواعد''' وغيرها!". 

وظاهرهم استحقاق ذلك عليه على وجوه إن امتنع حبس نحو 
ما سمعته في الإقرار بالمبهم , ولا يخلو من مناقشة؛ للأصل بعد عدم 
)0 5" الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ؟ ص .]١7‏ 


(1) كالمبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص .١١©‏ وتحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ له ج ؛ 


للبم ل 7ب ا ب 7ج ا لفن كت لس قو | طن الكلام (ج 3"1) 


ثبوت حقِّ لمعيّن عليه , فيوكّل أمره إليه وهو أعرف بتكليفه فيه . فما في 
المسالك من أنّ «المتولى لتكليفه بالتفسير حيث يمتنع هو الحاكم 
ليو صل الحق إلن 00 "١‏ واضح |أد : #ضووزة عدم ن-” ليفه 7" 
بذلك بعد أن كان المال فى يد من هو مكلف بإيصاله إلى مستحقّه . 

ولو تعذر التفسير لموت المقرّ ونحوه. ففي القواعد”" ومحكيّ 
التذكرة”» والتحرير'© وجامع المقاصد”": بطل الإقرار » كمن أقرٌ لرجل 

ولكن أشكله فى المسالك!" ومجمع البرهان!»: «بخروجه عن 
مجهول المالك, وبطلان ملكه بالموت قبل الوضع إِنّما أوجب بطلان 
لنت التناقل الى العفيلء ل بيطلاة :ملك هيوه كبالوارت وورقة 
الموصي , وكما يحتمل كون المقرٌ هو المالك يحتمل كونه غيره» . 

وفى الأول منهما «رأنه يمكن دفع الإشكال: 0 الأصل فى 
)١(‏ مسالك الأفهام: الإقرار / في المقرٌ له ج ١١‏ ص .٠١0‏ 
(") قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .]١7- 14١7‏ 
(؛) تذكرة الفقهاء: الإقرار / في أركانه ج ١١‏ ص 579 - .58١‏ 


(5) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ له ج ؛ ص .1١7”‏ 
(7) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 9 ص 575. 


(0) مسالك الأفهام: الإقرار / في المقرٌ له ج ١١‏ ص .٠١5©‏ 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 4 ص 553 


الاكزان لعفل ” . “م يي م | ع ا 114 
المال المقرّ به أن يكون ملكا للمقرّ وإِنّما خرج عنه بإقراره للحمل , 
وملكه مراعى بولادته حيّا. فكان خروجه عن ملكه مراعى كذلك. 
فإن فقد شرط الملك لم يصمٌ الإقرار لأنّه كان مراعى , فيرجع إلى 
أصله ظاهرأ»”". 

وفيه : أَنّهِ بإقراره للحمل المقتضي كون المقرّ به لغيره من الورثة أو 
ورثة الموصي -خرج عن مقتضى حكم اليد , واحتمال كون المقرّ مالكاً 
باعتبار احتمال كونه من أحدهم , وإلا فمع القطع بكونه ليس منهم يكون 
مجهول المالك لو كان قد خرج عن يده, وإلا فهو اعرف بتكليفه فيه بناءً 
على ما ذكرناه, واللّه العالم . 

(ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيّا» كاملاً إلدون سمّة 
أشهر من حين الإقرار» المتعقّب للوطء ولو بآنٍ ماء بلا خلاف”" 
ولا إشكال؛ للعلم حينئذٍ بوجوده حين الإقرارء إذلا يمكن تولّده لدون 
الهاو لبريكن بوجوو )فإ الأمكل اللينتة ,اقعتو بصبخة البسيت 
المسوّغ له من وصيّة أو إرث . 

(و» كذا لا خلاف”" ولا إشكال في أنه 9يبطل استحقاقه لو ولد 
لأكثر من» أقصى «مدّة الحمل» على الخلاف فيها؛ للعلم حينئزٍ بعدم 
وجوده حال الإقرار, لعدم إمكان تآخّره عنها كما بِيّن في محله . 


,)) كهنا في مجمع الفائدة والبرهان: (الهامشس قبل السابق: ص‎ ١) 
.51/ كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ؟؟ ص‎ )"( 


ا للب ل 7 شن لج قر الكلام ( خ750) 


«و» إِنّما الاشكال «لو'" وضع فيما بين الأقل والأكثر» من 

١‏ لالضى راو ل متنيىالتبدعة اقم قونواء لنها رهن لضي بر الظالفن قيفا: 

إذ الأصل عدم تقدّم العلوق به على أزيد من الأقلٌّ وعدم استحقاقه 
المقت بهء والظاهر أنه ليو لذلا دوق شبكة اشهر العادة: 

(و» لكن إن «لم يكن للمراة زوج» ولو بالتحليل «ولا مالك» 
يمكن وطؤهما لها إحكم له به لا إلتحققه حملا وقت الإقرار» إذ 
احتمال الشبهة وغيرها حينئذٍ قائم , بل لقوّة الظاهر حينئذٍ الدال على 
وجوده!" حال الإقرارء وعدم العبرة بالاحتمال المزبور؛ ولذا يحكم 
شوك نميه لفن كان قر اها لمعه 

«ولو'" كان لها زوج او مولى»4 حاضران معها على وجِهِ يمكن 
حصول وطء منهما لها «قيل4 والقائل الشيخ! ويحيى بن سعيد”" 
والفاضل'' والشهيد'" والكركي'": 9لا يحكم» بالمال «له؛ لعدم 
اليقين بوجوده» الذي هو شرط فى صحّة الإقرار له . 

0 في نسخة المسالك: إن.‎ )١ 

؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: في. 

7( في نسخة المسالك: وإن. 

؛) المبسوط: كتاب الإقرار ج “اص .١10‏ 

0) الجامع للشرائع: باب الإقرار ص 717. 

7) تحرير الأحكام: الإقرار / في المقرّ له ج ؛ ص .1١1‏ 


) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 7١7”‏ ج ”ا ص .17١‏ 
(8) جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 9 ص 578. 


) 
) 
) 


الإقرار للحمل 7 د سس بإب 813 

«و» لكن فى المتن : «لو قيل: يكون له بناءً على غالب 
العوائد كان داه إذ عادة النساء لا يلدن إلا فى تسعة 9 فاذا 
ولدته لهذه المدة من حين الإقرار كان وجوده 0 الإقرار غالباً 
فلو ولدته فيما بين الأقلّ والأكثر فوجوده حال الاقرار نابت بطريق 
أولى وإن لم يكن غالبا . 

وعن حواشي الشهيد : «أنّه قويّ؛ لأنّ الأصل في الإقرار الصحّة , 
للقاعدة القائلة : بأ الأقران يعمل عق الضكةمهها امكة دوووةة 
حين الإقرار أمر ممكن , فلا يحكم ببطلان الإقرار بمجرّد الاحتمال»!". 

وفيه ما لا يخفى من عدم قاعدة تقتضي ذلك بعد عدم العلم بوجود 
المقرّ له بناءً على أنّه شرط لصحّة الإقرار» بل لو لم نقل بشرطيّنه وقلنا : 
إنّ الباطل مَن عُلم عدم أهليّته للتملّك -فيبقى المحتمل تحت عموم ١‏ 
«إقرار العقلاء ..."كما لو أَقرٌ لشبح لا يعلم أَنّه إنسان أو غيره -أمكن 700 
تنقيح عدم وجوده حال الإقرار فيما نحن فيه بأصالة عدم تقدّمه؛ لأنه 
حاو الاضل اعرف 

والعادة _بعد تسليم أَنّها كما ذكر لا يعمل عليها مع عدم دليل على 
اعتبارها في مثله , والفرض عدم حصول العلم منهاء فالمنّجه حينئذٍ 
ما ذكره الشيخ والجماعة . 


1 شل عنها فلن معام الكزاةة ترا ار / في أركانه ج "اص ,58١‏ 
(؟) تقدّم في ص ". 


خآ حل لي جز ا ل الل اع 0 

بل لعلّه كذلك فى الصورة السابقة إن لم تكن إجماعاً؛ لاتّحاد 
ادك م وجود الزوج والمالك لا يرفع الاحتمال الذى 
لا يقتضى عدم اعتباره بالنسبة للإلحاق _لقاعدة الفراش عدم اعتباره 
في المقام . فالمتجه تساويهما في الحكم مع فرض عدم الإجماع وعدم 
خصول العله الاق كتف يداقى التترعتاتع واف العالة: 

1 دقان الحدك مس لبا دد لليف و كاد مستا ابيع 
الجميع ذكراً كان أو الى بوصيّة أو ميراث عندنا ولو كان الحمل 
ذكرين» أو أنثيين مثلاً إتساويا فيما أقرّ به» كذلك إلا أن ينصّ على 
التفضيل في الوصيّة؛ لأنّ الظاهر التسوية في كل سبب اقتضى التمليك 
التشريكي -حنّى الإقرار إلا مع التصريح بالتفضيل . 

وإن كان ذكرا وانثى تساويا في الوصيّة وتفاوتا في الإرث.» إلا ان 
يكونا مقن يرئان على السواء ‏ كالاخوة من الأم. 

(ولو وضع أحدهما ميّتأكان ما أقبّ به للآخر؛ لأنّ الميّت 
كالمعدوم» إذا كان جهة الاستحقاق الوصيّة لالحمل كيف كانء أو 
الإرث بالولادة مع انحصار الارث بالحمل . أمّا إذاكانت الوصيّة مفصّلة 
على وجدٍ تكون الوصيّة لأحدهما لا يرجع إلى الآخر, أو كان إرثاً بجهة 
لا توجب الانتقال إلى الآخر_بأن كانا أخوين له لا ثالث لهما من 
حونياء باتيما نوجي كما العاف لأجدها خاكة السدس - 
فالايكون يا اقنوه [لككر مطلقا . 


لض جواهرالكلام (ج4) 





ابن ألى عمير في العمامة للميّت : « حتكه » (©) . 

قيل )١‏ : ويفيده قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عثمان النوا : 
«... وإذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة الأعرابي » قلت : كيف أصنع ؟ قال : 
خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه , ثم ردّها إلى خلفه واطرح 
طرفها على صدره 2006© كذا عن التهذيب4؛) وأكثر نسخ الكاني © , وعن 
بعضها : « واطرح طرفيها على ظهره » . والمراد بعمّة الأعرابي من غير حنك 
كا في الحدائق (7) وظاهر المبسوط 2 . 

ومن المعروف في رواية خير عثمان النوا يستفاد ما ذكره المصتّف من 
أنه جز يلق بها رأسه لأ ويخرج طرفاها من تحت الحنك ا 
صدره ‏ وأتمّ منه في ذلك ربوس عم تحدم الما 1 ا 
يعمّم ويؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير» ثم يلق فضل الشقّ 
الأمن على الأيسرء والأيسر على الأمن , ثم يلق على صدره » (9, ونحوه 


)١(‏ الكاني : باب تحنيط الميت وتكفينه ح ٠١‏ ج" ص0١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
حم ج١‏ ص08١7»‏ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التكفين ح؟ ج؟ ص4 14. 

(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص ١7١‏ . 

(*) وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التكفين ح” ج7٠‏ ص47 7. 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حل/ا” ج١‏ ص 5 0". 

(5) الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح8 جا ص44 ١‏ . 

)١(‏ الحدائق الناضرة : الطهارة / في التكفين ج14 ص5”". 

00( المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 178 . 

(8) الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح١‏ ج ص"4# ١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
ح 5ه ج ١‏ ص 705, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب التكفين ح” ج١‏ 
ص 55/. 


الأقزان الول لق اقرارا عه إم . مسسم مسي سبي ب تت وي ا 

ومن هنا قال في المسالكة رالا جو اندها ينال القت كاد 
لم يكن , وبنظر في الحيّ على ما ذكر من حال جهة الاستحقاق, ' 
بحل قاكلة روا لمجوح الى الشواض :لدو لجداة مدا راسحسان. ١‏ 
الحيّ , ولا يلزم من كون الميّت كالمعدوم على ما أشار إليه في 
التعليل -أن يكون مجموع ما أقرّ به للآخر كما عرفت»7". 

قلت : يمكن إرادة المصنف وغيره كونه كالمعدوم فى بطلان الإقرار 
اليه سور ال مسال ش 

ؤواذا اقكيولد لوييكن إقزارا بروحتة ننه عند انو واو كانت 
مكبسهووة بالخ :ةو العفاف» الاعسيال رطع الشبهة و الا كاه 
وتحوطنا بخلانا السك كن ا محدفة : تعمله ]ذو را ينهذا | ذا كانت 
ا 00 : 

نعم » في المسالك : «هل يلزمه بإقراره مهر المثل؟ قولان, أقربهما 
للد الابية رام تو اده روط الوط رطالا ».و لجوقه بدرتتضى كرون ااءة 
شبهة . وهو يوجب مهر المثل»”". 

فيد أولا :| فكان التو اد عتمي و ووروقانيا ويف أعه منين الورطاء 
السوحي لذلفة اذ فين السضتيل :ا كتراهنها لدكلك ذلك ا وخيروي " 


عق 


والله العالم . 0 


.٠١8 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / في المقرّ له ج‎ )١( 
.5١8 (؟) شرح فتح القدير: ج غ ص 181, بحر المذهب: ج / ص‎ 
.٠١5 الهامش قبل السابق: ص‎ )'( 


«النظر الرابع» 


«إفى اللواحق» 
«وفيه مقاصد؟ : 
[المقصد”"] 9الأوّل» 


«إفى تعقيب الإقرار بالإقرار» 

«إذاكان فى يده دار على ظاهر التملّك4 بمقتضى اليد إفقال» 
مقرًا: «هذه لفلان بل لفلان. قضي بها للآوّل وغرم قيمتها للثاني» 
إن لم يصدّقه «لأنه حال بينه وبينها. فهو كالمتلف4 بلا خلاف معتدٌ 

به أجده فيه'"؛ لعموم «إقرار العقلاء ...»!' وللحيلولة التى سمعتها . 
بل في الاإيضاح : «من قوأعدهم كل إقرارين متساويي 
الدلالة على الإقرار. صدرا من شخص واحد أهل للإقرار. حكم عليه 
لاعلى غيره بموجب كل منهما لولا الآخر. ويقدّم الأول فيما يتعارضان 


)١(‏ جعلت جزءً من متن : نسخة الشرائع. 
(") كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 5"اص .09١‏ 


لو قال: هذه الدار لقلان بل لقلات سس #8 


فيه يعني العيق دو بكون تفوينا مله على الثانى»7". وظاهره الإجماع 
على ذلك . 

ولافرق في ذلك بين أن يكون سلّمها هو للمقرٌ له أو الحاكم المستند 
لإقراره . وإن حكي عن بعض العامّة!". 1 
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خلافاً لأبي علي فقال: «إن كان المقرٌ حيّاً سئل عن مراده ١‏ 
وقد كته وان كان المقتديقنا كان اذه انها بذ ةوعد سمي 
لشيء هو في يد غيرهما”". فيأخذه ذو البيّنة. ومع عدمها فالحالف, 
فإن حلفا اقتسماه»!". وفى الدروس : «ليس بذلك البعيد»!؟, ونحوه 

بل مال إليه بعض متأخَّري المتأخَّرين «لأنّه قد يسهو وقد ينسى 
وقد يغلط وقد يشك .و(بل) للإضراب من غير ارتياب , فرجوعه إِمَا 
عن تحقيق أو تخمين . وهو نسب الإقرار لهما في كلام متصل , فالمعلوم 
العصار العو فهماء انا انيسن لأعدها فاق 


.10/ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج‎ )١( 

(1) فتح العزيز: ج ١١‏ ص ,١7١58‏ الحاوي الكبير: ج لاص 9". 

(") في بعض النسخ - مطابقاً لنقل جامع المقاصد والمسالك _: في يدهما. 
(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الإقرار ج 7 ص 01. 

(ة) الدروس الشترعية الاقزار /اوارين اك يك الا 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ١؟‏ ص 097. 
(1) مفتاح الكرامة: (الهامش السابق). 


لي ا لبك لفن الكل رع 


الثاني يحتمل كونه عن تحقيق وتخمين , فالمعلوم انحصار الحقّ فيهما . 
اما تخصيص احدهما فل "١‏ , 

وعلى كل حال , ففيه : أنّ احتمال السهو وغيره لا ينافي التعيّد 
ظاهر قوله يي : «إقرار العقلاء ...©" إلا أن الإقرار” الثاني وقع 
يعن لشاف حا لكر بيه .فلا ينفذ فيه في نفس العين, لكن لماكان 
ذلك من جهة إقراره الأول صار هو السبب في الحيلولة . نحو الثسهادة 
التي رجع عنهاء واتّصال الكلام -مع ما سمعته من الاحتمال لو أَنّر 
لاقنضى الاختصاص بالثانى الذي هو مقتضى رجوعه, بل واستقة 
عليه . ولذا لو افق ملكثتته لها سلّمها للمقرّ له ثنانياً. ولعلّه هو الذي 
سمعته من ابن الجنيد . فكان ذلك قولاً غير قوله . وعلى كلّ حال فهما 
واضيها لدت 

وأضعف منه ما عن أبى حنيفة : من أنه لا يغرم للثانى!» وإن حكاه 
فى المسالك احتمالا:؛ ا ار الثانى 0-0 القير ليما 
فلا ينفذ عاجلاً. ش 

وَكذا لواقال :لزيد بل لعمرو بل لخالد» في الدفع الأول والقراهة 


ل ا 

(1) تقدّم في ص /. 

(") في بعض النسخ: إقرار. 

(4) بدائع الصنائع: ج لاص ,1١©‏ فتح العزيز: ج 1١١‏ ص ,١74 - ١77‏ حلية العلماء: ج / 
ص ,73١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الإقرار / تعقيبه بالإقرار بج ١١‏ ص .١١٠١‏ 


لو قال: غصبت هذه الدار من فلان بل من قلآن 2 سا 8339 + 


كراين ا حبري كبان العسمةاويهم ألو قال ويل لفمرو ركنا رمه ١‏ 
قيمة واحدة بينهما . 

ولو قال : «لزيد وعمرو بل لخالد» لزمه كمال القيمة لخالد. ولو 
قال : «بل ولخالد» فالثلث, ويحتمل النصف؛ لأنّ «بل» للإضراب, 
والعطف يقتضي اتتشريك مع أحدهما, والأوّل أظهر . 

(وكذا لو قال: غصبتها من فلان بل من فلان4 لأنّ الإقرار 

بالغصب من الشخص يستلزم الإقرار له باليد الدالّة على الملكيّة . 

لكن فى القواعد”" الإشكال فى ذلك؛ ولعلّه لعدم التنافى بين 
لكر رسيي الي وى دادر ل وناك نيا 
قد تكون فى يده بإجارة أو إعارة ونحوهماء فيحكم بها للأوّل 
لسبق الاقر ل له الدالّة على الملكيّة , ولا يغرم للثانى لانتفاء ما يدل 

وفيه أن الإقرار بالغصب إمّا أن يقتضى الإقرار بالملك على وجه 
يقتضي الضمان أو لا. فإن اقتضاه فقد أقرٌ للاثنين بذلك فكانت كالسابقة 
فيضمن للثاني , وإن لم يقتض لم يجب الدفع إلى الأوّل في هذه الصورة 
فضلاً عن الغرم للثاني؛ لعدم الإقرار له بما يقتضي الملك , لأنّ الفرض 
اعقنة النصيسمه الملك . 

واحتمال الفرق : بعدم المعارض للأوّل بخلاف الثاني الذي 


.]77 ص‎ "١ قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج‎ )١( 


ا يزعن الكلذم ع5 
عا رضسهوة الأول بسع الأقراز ب يفعة»: اند مقتض لعدم الغرامة 
للثاني وإن صرّح بالملكيّة . 7 

اللّهمَ إلا أن يفرّق : بن الغصب الذي أقر به ثانيا لا يتقوّم على فرض 
اشتراكه بين امور متعددة لا يقتضي بعضها ذلك . 

فالتحقيق : ظهور الإقرار بالغصب في اليد المقتضية للملك بل هو 
في غير المقام كالمفروغ منه , فتساوي الأولى حينئز . 

ساك 13 الم د ا يس ور ان 
«غصبته من زيد وغصبه زيد من عمرو» بل ظاهر القواعد عدم جريان 
الإشكال السابق فيهما'". وإن كان فيه ما فيه . 

(أمّا لو قال: غصبتها من فلان وهى لفلان. لزمه تسليمها إلى 

المقصوي :اده اران للع به التدقتطى' اوعجري 1 عند 
لاستلزامه كون اليد شرعيّة شم لا يضمن» لمن أَقرَ له بملكها. كما عن 
الشيخ”" والفاضل'" وولده'* وإن وجب دفع المال إليه إذا اتفق صيرورة 
المال إليه بإرث ونحوه؛ للأصل مع عدم التفريط منه بإقراره للأوّل بما 
أقرَ به للثاني , كالصورة الأولى التي فرّط فيها بذلك واستحقّ عليه الغرم . 

م ا ' الإقرار بما قد 


)١(‏ المصدر السابع. 

(1) المبسوط: كتاب الإقرار ج 1 

(”) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج "١‏ ص 171]. 

0غ شوح الارشاد: الإقرار /تعقيبه بالمنافي ذيل قول المصئف: «لم يقبل» ورقة 01 (مخطوط). 


لو قال+* هذه الدان لؤيد.وغصبتهنا من عمرو . عمس كح يب ب نت 417 71 


أثبت لغيره عليه حم إقرار بما في يد شخص لغيره , فلا يكون مسموعاً: 
بل هو ( كما لوكانت دار فى يد فلان وأقرٌ بها الخارج لآخر» . 
«وكذا لو قال: هذه لزيد» و«غصبتها من عمرو» فيما ذكرناه 
من التعليل. وإن وجب الدفع فيها لزيد باعتبار سبق الإقرار بالملك له 
كما صرّح به الفاضل '" وغيره'!", ولا يغرم حينئذ لعمرو. عكس الاولى . 
لكن قد يشكل : بأنّه حال أيضاً ببنه ويبن ماله بالاقرار الأُوّل الذي 
قد عرفت ظهوره في الاعتراف باليد المقتضية للملك, فيحصل التنافي 
بن الإقر اومن قن المطتى باق الم رجفنا ضور ومن هذا لم ينقد كاه 
بالملك للثاني مع كونه صريحا فيه . 
ولعلة لذ إاكان تخيوة لكر و الع هيد يه عابو الكت قن 1ن العي انين 
للثانى أيضاً كالأولى ؛ بل جعل الأول الضمان قطعيّاً إن قلنا بالضمان 
فى المسألة الثانية وإلّ فوجهان . 
٠‏ .يوان كان قديداقع ويا اعمائه قلاف الصورة سنب عبرا لافيها 
بما يقتضى الضمان وهو الغصبء بخلاف هذه الصورة التي لم يعترف 


)١(‏ إرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص .4١5‏ قواعد الأحكام: (الهامش قبل 
السابق). 

0( كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج 4 ص 117. 

(5) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ' ص 0/8غ. 

(؛) الشهيد الأوّل في الدروس: الإقرار / درس ١١7‏ ج ”ا ص ,17١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الإقرار / تعقيبه بالإقرار جح ١١‏ ص ,١١2-١١١‏ 

(0) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 4 ص 1"". 


لح ت ‏ ولي79 ا هر عو أفتر الكلاه 92 
فيها إل بكونها ملكا للثاني فليست أولى منها بالضمان. نعم. هي 
كالأرك سيب الخنلولة بالاقزان الأول وإ كا نعلت الققميه» إلا انك 
قد عرفت ظهوره في الاعتراف باليد التي مقتضاها الملك . 
وقد يقال : إن الضمان لما سمعته من القاعدة التي من المعلوم 
انتفاوؤها في الفرض؛ ضرورة عدم إقراره للثاني بعين ما أقرّ به للأوّل 
1 حتّى يحصل التنافي المقتضي للرجوع, وإِنْما أقرّ بالغصب من شخصل 
السك ل كرووهم عبر شين حدق الصي مسب د 
إجارة ونحوها ممّا لا يقتضي الملك, ولا يستلزم ذلك ثبوت الملك لمن 
قر له بها باعتبار عدم التنافي؛ لأَنّهِ باعترافه أَوَلا أنه قد غصبها من زيد 
خرجت عن يده على وجِهٍ ينفذ إقراره فيها؛ ولذا كان كالشهادة. 
واستلزام الاعتراف بالغصب للاعتراف باليد المقتضية للملك إنما هو إذا 
لم يتصل به ما يقتضي كونها غير يد ملك كما في الفرض . بخلاف 
الصورتين السابقتين . 
لكنّ مقتضى ذلك : عدم وجوب دفعها عليه لمن اعترف بغصبها منه؛ 
لاحتمال نفوذ الحقّ فيرجع إليه في تفسير الحقّ» ولم نجد أحداً التزم 
ذلك» ولق إلا لأن الاعستراف بالنضي مسعارة الاعتراف باليد 
المقتضية للملك شرعاً» فلا تجدي دعوى كونها غير يد ملك وإن اتُصل . 
كما أَنّه لم نجد من ادّعى التعبّد في القاعدة المزبورة وأنّ صدق 
الرجوع له مدخليّة في ذلك نحو رجوع الشاهد, وإنّما ذكروا وجوهاً 


لون اق يضق لانسيان فأدكل العو الم . تمصع تن ا ا و 11 


أوجهها ما سمعته ممّا هو مشترك بين الصور الثلاثة . فالتحقيق حيئئذ 
دفعها للأوّل والغرامة للثاني . 

(ولو أقد بعبد لإنسان فأنكر المقرّ له. قال الشيخ”"» بل في 
المسالك : «وأتباعه»!" وإن كنا لم نتحقّق غير القاضي'" منهم : (يعتق» 
حتّى لو أقرَ العبد بملكيّته لالث وصدّقه «لأنّ كل واحد منهما» أي 
المقرٌ والمقرٌ له قد (انكر ملكيّنه4 وإقرار العبد غير مقبول «فيبقى 
بغير» مالك4 والأصل الحرّيّة . 

وزاد من تأخّر عنه!*' في الاستدلال على ذلك بعد أن فرضوا 
المسألة من دون الزيادة التي ذكرها _بما يرجع حاصله إلى ذلك , وهو: 
كونه لا مالك له بنفي المقرّ والمقرّ له. وإن اختلفت العبارة في تقريره . 

وفبه 151/5 مفروسن الغيياله لتهة إلا إذ اكاك المقة يد شرعئة 
على إنسان تقتضي سلطنة الملك بحيث يكون مملوكاً بمقتضى ظاهر 
)١(‏ المبسوط: كتاب الإقرار ج ”' ص 7؟. 
(1) مسالك الأفهام: الإقرار / تعقيبه بالإقرار ج ١١‏ ص .١١17‏ 


(*) المهزّب: الإقرار / الإعراض بعد الإقرار ج ١‏ ص 1١١‏ ؟١4.‏ جواهر الفقه: مسألة 0" 
ص .4١‏ 

ف اتنيكة النجالت لفن 

زا كالعييل قي انه المراده الأقرال تاق أركا ندم الى لاع 10837 دوالك فى :فى ميجاته 
المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 4 ص ١74‏ - 5170؟, والعاملي في مفتاح الكرامة: الإقرار / 
في أركانه ج ١7‏ ص 794. 

(1) لا عدل ظاهر له في العبارة. 


سسسب جواهر الكلام(ج#1) 
الحال؛ إذ لو لم يكن كذلك لم ينفذ إقرار المقرّ وإن صدّقه المقرّ له بل 
ليد ذ لله رار , 

وحينئذٍ فلا يلزم من نفي المالك ظاهراً انتفاوه واقعاً بعد أن كان 

* الفرض أن رقَيّة العبد أمر متحقّق كما عرفته, بل معنى إقرار المقرّ: أنّه 

9 ملك وأنّه لزيد , وبطلان الثانى بالتكذيب لا يقتضى بطلان الأوّل وإن 
كان جقداء صر | لماك قدو ديه عن يروو ذا لكان فى غير الي عله 
الأمؤال كذ لاف هك وبجه رلحق والفياحاع 

ودعوى'": محاليّة الجمع بين الرقَيّة وانتفاء العلقة عن المقرّ والمقرٌ 
له وغيرهماء يدفعها : ما سمعت من أنّ نفي العلقة إِنّما هو ظاهراً» فيتبعها 
نفى الرقية ظاهراً. ْ 

واحتمال القول!": إن المراد الحدّيّة ظاهراً التابعة لنفى الرقّيّة 
طاعرا ديو كيه + اللعنتى ابه عزن الكن ا وطق لفقا بعد جنا 
سمعق مق كو اللرضن تعلق واكك قلبين العد حيقر غدلى هذا 
الرطن: ال كغير ودين :لأف ال التى 80 تكوة يتحو الف«مين الفا هاف 
قطعاً. وحينئدٍ فأصل الحرّية بعد هذا الفرض لا وقع له. 

ولعلّه لذا قال المصتّف : (ولو قيل: يبقى على الرقيّة المجهولة 
العالك كان حييكا كن لهذا رد متا تمع قاط ع الا 


)01 وردت في تقريب الشهيد لكلام المبسوط. انظر «غاية المراد» في الهامش قبل السابق. 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / في أركانه ج ؟١‏ ص 757 
(؟) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ؟ ص .]١7‏ 


الطهارة / قي سن اللتكفين ب _ يي 00# 
المحكي عن الفقه الرضوي() . 

هذا ء مع أنا لا نعرف في ذلك خلافاً » بل في التذكرة : « ويستحبٌ 
العمامة للرجل تثنى عليه محتكاً , ويخرج طرفاها من الحنك » ويلقيان على 
صدره » ذهب إليه علماؤنا » () انتهى . 

نعم في خبر عثمان النوا على ما عن بعض نسخ الكاني ما يناني ذلك , 
كخير حمران بن أعين : « ... ثم خذوا عمامته فانشروها مثتّية على رأسه , 
واطرح طرفبها من خلفه » وأبرز جبهته ... »20 لكن لم أعثر على عامل بها » 
غير أنه قال في كشف اللثام : « يمكن التخيير بينهها » 24 انتّبى . 

ولا يخق عليك ما فيه بعد ما عرفت » بل المتجه طرحههما أو تأويلهها ما 
لا يناني المطلوب » كخير معاوية بن وهب : «... ويلق فضلها على 
وحهه » (50) ؛ مع أن الحكي عن الكاني : « على صدره » (5) اهو اضييظا 
من الشيخ » وخير عمّار: « ... وليكن طرف العمامة متدلياً على جانبه 
الأيسر قدر شيريرمى بهاعلى وجهه... »20 , وصحيح امن تان 
«...ويردفضلهاعل وجهه. ..»("),وعن التبذيب روايته «على رجليه»7', 


.7١7ص"١‎ ج١ فقه الرضا : باب ؟؟ ص158 » مستدرك الوسائل:باب؟ ١من ابواب الكفنح‎ )١( 
. (؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين اميت ج١ ص"1#؛‎ 

(6)تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب م؟ ح 1١‏ ج١‏ ص40 » الاستبصار: الطهارة/ باب ١١١‏ 

ح؟ ج١‏ ص ه١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التكفين حه ج١؟‏ ص 40. 

(4) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١؟١.‏ 

(5)و (5) تقدم الخبر ومصدره في ص 776 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حده ج١‏ ص05" » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 

ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص 45 . 
(8)و(1) تقدم الخبرمع مصدره في ص 1880. 


لو افو أن الغو لى أعتق غبو 2 تراه ٠.‏ يس ب 1 


والكركي'" وثاني الشهيدين'" وغيرهم'". 

ومنه يعلم ضعف ما احتمله الفاضل!: من الحرّيّة إن ادّعاها العبد, 
بل عن الإيضاح : أنه الأصمًا ليوف الدروسن !"ا والحواقى «رأنه 
أقرب» لأنّهِ مدّعٍ ولا منازع له كالكيس . وفيه : 50 
د اك -أَنْهِ يجب على الحاكم أو على المقرّ العالم بملكيّته 
أن ينازعه ويدافعه , ويثبت اليد عليه ويصونه عن الضياع , كما في غير 
العيديمن 1 هوا 

بل منه يعلم أيضاً فساد ما أطنب فيه بعض الناس: من إنكار 
ما يقتضي تحقّق ملكيّته , وأنّه ليس هو المفروض في كلامهم . فيبقى 
اصل الحرّيّة بحاله؛ إذ قد عرفت مقتضيها على وجه ل ينافيها الانتفاء 

: عن المعيّن ظاهراً. 

«ولو اق ا" المولى اعدى غيدة 0ه | شتراه. قال الشيخ”": :صح 
الشراء. ولو قيل: يكون ذلك استتقاذا لا : كشراء كار جياه 


)01( 52505 - / في أركانه ‏ سن 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / تعقيبه بالإقرار ج ١١‏ ص .1١51-١١1‏ 
() كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠١19‏ ج ”اص .١٠١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ؟ ص .1١7‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الإقرار / في اركانه ج ؟ ص 37]. 

(1) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 5١17‏ ج ”ا ص .17١‏ 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإقرار / في اركانه ج ؟١؟‏ ص 5537. 
(8) كالعاملي في مفتاح الكرامة: (الهامش السابق: ص 2290). 

(9) المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص 7؟. 


ا ل سسبيبيبيبيبيييبب ور ب ب ا د قن فلكم 1 51 | 


وذلك لأنّه وإن ذكروا-من غير خلاف يعرف فيه بينهم أنه بشترط في 
١ 1‏ الإزران تون المويه تحت يد المدر وتمرزفه الداابى علي الفيلك إولا 
2 "الأقواي] اتميتريط كلاد في المقام مؤيّداً بعموم «إقرار 
العقلاء ...»! ار سس اا وار در 
المقرّ؛ إذ قد عرفت أَنّ دليل الإقرار إِنّما يقتضي جوازه على نفسه, لا أن 
المراد لغويّة الإقرار من أصله , بل هو فيما يتعلّق بنفسه ماض عليه فعلاً. 
فلا يجوز له استخدامه بمجرّد الإذن ممّن هو فى يده من دون رضا 
العبد , ولا يبرأ بدفع منافعه وكسبه إلى صاحب اليد ... إلى غير ذلك من 
الأحكام الكثيرة . 
نعم , هو لاا يمضي على غيره»؛ فيبقى على الملكيّة له : برها عبان 
وجهِ يصمٌ له ولمعامليه التصرّفات أجمع . كما اعترف به ثاني 
الشهيدين”". بل والفخر والمقداد في المحكي من شرح الارشاد”" 
للآوّل منهما والتنقيح' للثاني . 
وحينئد فاذا أ ا اا ا 


./ تقدّم في ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الإقرار / تعقيبه بالإقرار ج ١١‏ ص .١١0‏ 

(5) شرح الإرشاد: الإقرار / في أركانه ذيل قول المصئّف: «ولو أنكر إقرار العبد...» إلخ 
ورقة 0 (مخطوط). 

(؟) التنقيح الرائع: الإقرار/ في الأركان جج 7 ص 1 


0 


لق افو أن العوالى: اعقق قيدة نه اغكراو جتسس مم يسبب ب و 1 
قطعاً. وهكذا الحال في نظائره أجمع . 

نعم , ٠‏ في المسالك : «بخلاف ما لو قال : فلانة أختي فن الوساع م 
اي 0 
عا ا 

رقيدداة يمان إجراء صررة النقل عابها ابرض بين الالبراضي 
غير الاستمتاع بفرجها. نحو إيقاع صورة الشراء و في الفرض وإن 
لم ينتفع بالعبد . 

وعلى كل حالء فلا إشكال في جواز إجراء الصورة في الفرض » 


بل ظاهرهم عدم اعتبار إذن الحاكم كما صرّح به في الدروس'", خلافاً 


لما يحكى عن بعض من اشتراطه!". 

إنهاالكلام فى كوكه قر اءتحقيقة من الحافين» ار انيغفاذا كدلك 
منهما أو بيعاً من جهة البائع واستنقاذاً من جهة المشتري؟ أوجه أو 
أقوال. 

إلا أن الثاني منها في غاية الضعف؛ ضرورة عدم تصوّر أخذ البائع 
النمن اسعلقا ذا مكف در نه 


0 
بل والأوّل وإن ير من ميم عن الشيخ!, ووجّه دان 


)0 ادر انفاً. 
(؟) الدروس الشرعية: الإقرار / درس 4؟” ج 7ض .١31‏ 

(") تذكرة الفقهاء: الإقرار / في اركانه ج ١١‏ ص 386 (ظاهره ذلك). 
(؛) المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص "5. 


01 





بصحَة البيع , وبأنٌ العنق مترتّب على ملكه المتوقف على صحَّة 
الشراء؛ إذ ليس هنا سبب موجب لانتقاله عن ملك البائع الثابت 


ظاهرا نشيق أو 3 


بج مدقل الشراي فالمتحه فساة الشراء النسنة إلبنه لأمضاع كراد 
الح 

كمنع دعوى العتق على المشتري بعد الحكم بصحة البيع؛ ضرورة 
عدم انعتاق على المشتري لعدم دخول في ملكه. وإِنْما ثبت حرّيّته 
باعتبار نفوذ الاقرار منه بعد استقلال اليد عليه ولو بالاستنقاذ المقتضى 

ومن ذلك يعلم ما فى دعوى ترتب العتق على الملك المتوقف على 
ضيكة المراء لدم سمه قر اذ تعونت ان العيب الإقران المتريوير 
لا الشراء . 

ومن هنا يظهر : قوّة الثالث الذي مرجعه إلى جريان أحكام البيع 
الصحيح بالنسبة إلى البائع والاستنقاذ بالنسبة إلى المشتري . ونظائره 
في الأحكام الظاهريّة كثيرة» منها : ما مرّ فى النكاح فى اعتراف أحد 
الزوجين بالزوجيّة وإنكار الآخرء وغيره. 

ولا يخفى عليك ما يتفرّع على الوجوه الثلاثة؛ ضرورة ثبوت خيار 


.١١0 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / تعقيبه بالإقرار ج‎ )١( 


لؤراقة أن المو اق أعتق عيده م اشكزاة» ٠مسسم ‏ سعسبح خيي ي ف 81/7 أ 


المجلس والشرط لهما معاً وخيار الحيوان للمشتري على الأوّل» بل لو 
كان البيع بثمن معيّن فخرج معيباًكان له ردّه واسترداد العبد. بخلاف ما 
لو باع عبداً وأعتقه المشتري ثمّ خرج الثمن المعيّن معيباً وردّه. فإِنَّه 
لا يسترد العبد بل يعدل إلى القيمة؛ لاتفاقهما على حصول العتق هناك . 

واشتكل فى السبالك اهيل الخيان على هذا الشؤل: عر دستعيق 
غلى المشترى قهراً بتفاء القبول كما ينعتق قريبه إذا اشتراه بل هذا 
أقوى؛ لأنّ هذا حر بالنسبة إليه قبل الشراء . وبالنظر إلى غيره بعده 
بلا فصل , فلا يتجه نبوت خيار المجلس للبائع ولا خيار العيب. بل 
يتجه له الارش». 

«وليس هذا كتصرّف المشتري بالعتق وغيره حيث يكون للبائع 
خيار؛ لأنّ الممنوع من التصرّف إِنْما هو الواقع باختياره, وهذا لا يتوققف 
على اختياره» . 

«وبهذا يقوى جانب كونه فداءً من الجانبين من هذا الوجه. وإن 
كان من جانب البائع لا ينتظم الفداء بحسب الصورة؛ من حيث جواز 
أخذه العوض وتوقّفه على رضاه وعلى ما يريده من العوض المخالف 
لحكم الفداء»(" , 

ولكنه -كما ترى - من غرائب الكلام؛ ضرورة وضوح الفرق بين 
المقام وبين انعتاق القريب كما عرفت . 

وكيف كان , فلا يخفى عليك ما يتفرّع على الأوّل غير ما ذكرناه . 


.١١ 775١١531 المصدر السابق: ص‎ )١( 


1/ 





الت تت ا ل 1 ين 


وأمّا ما يتفرّع على الثالث : فقد ذكروا!" ثبوت أحكام البيع أجمع 
للبائع . فإِنّه بائع حقيقة؛ فله الفسخ بخيار المجلس والرد بالعيب والغبن 
والترظويم وغيو ذلك مما خويمن توائع الببع انا السشترى فلن آذ 
الخيار فى المجلس . بل ولا الرد بالعيب ... ولا غير ذلك مما هو من 
001111 
أحكاء الثتراء.: 

نعم , قد يقال'": إِنّ له أخذ الأرش؛ لأنّه بزعم البائع شراء يوجبه . 
وبزعم المشتري يستحقّ جميع الثمن , فالأرش الذي هو جزء من 
النمن _متفق عليه على التقديرين . 1 

قلت : قد يقال بنبوت ذلك كلّه له أيضاً؛ لأنّه بعد أن كان مشتريا 
حقيقة بالإضافة إلى البائع فله إجراء جميع ذلك على البائع من حيث 
كزئة ريا حتيقة بالنسبة إليه . كما مال إليه الارةزيلي 7 أو لأنْه بيع 
في ظاهر الشريعة فيتبعه احكامها كذلك ايضا. 
1 الآ أن ذلك كلو لأ يخلو من يحف.. 

نعم , قد يقال : إِنْه بإنشاء الفسخ في المجلس يعلم استحقاقه رد 
الثمن؛ لأنّه إن كان شراءً حقيقة فقد فسخه, وإلآ فهو على استحقاقه 
للثمن؛ لعدم حصول عقد اقتضى انتقاله عنه بزعمه , فثمرة الفسخ تحصل 


)١(‏ جامع المقاصد: الإقرار / في أركانه ج 9 ص 17؟. 
(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / تعقيبه بالإقرار ج ١١‏ ص .١1١7‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 4 ص 77]. 


لق اد أن المو لى اصقق فده ف اعترا ,يسسيسيفعيييم جني حت 1ه 


له على هذا الوجه . 


واضحة المنع؛ ضرورة عدم مدخليّة الزعم في تسبيب الأسباب في حدٌ 


حَ 
ذاتها. ولكن هو لزعمه عدم موجب الفسخ ليس له إلزام البائع 


بما يقتضيه الفسخ حقيقة . ولكن له على الوجه الذي ذكرناه . 

وبذلك يفرّق بين الفسخ الواقع من البائع والفسخ الواقع منه؛ فإن 
الأول حقيقي وله الإلزام بمقتضاه. بخلاف الثاني فإِنّه بزعمه ليس 
كذلك . ولكن يستحقّ الرد بالوجه الذي ذكرناه . 

ولعلّه على هذا ينزّل كلام الأصحاب وإطلاقهم عدم إجراء أحكام 
البيع بالنسبة إلى المشتري بخلاف البائع, بل يمكن تنزيل كلام 
الأردبيلي على ذلك. لا أنّ مراده ثبوت الأحكام له على نحو ثبوتها 
للبائع . وإن كان كلامه في المقام لا يخلو من نشويش . فتأمل جيّداً فإنّه 
لا يخلو من دقة . 

وعلى كل حالء فممّا ذكرنا يظهر لك اندفاع ما يورد على هذا 
الوجه : من أَنّ البيع مركب من الإإيجاب والقبول, ولا يتصوّر الصحّة في 
جانب والفساد في اخر ء وكيف يكون القابل مستنقذا والموجب بائعا!! 

إذ قد عرفت أنه مشتر حقيقة بالنسبة إلى صحّة بيع البائع . فجميع 
احكام الشراء جارية عليه من جهة البائع وإن كان هو مستنقذا بالنسبة 
إلى نفسه . 


امل يل 7 تج ني جو أن الكالام (خ5) 
(و» كذا ممًا ذكرنا يعلم المراد فيما'" ذكره المصئّف وغيره”" 
أنه «ينعتق؛ لأنٌّ بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأوّل»4 فلا علقة له 
حينئذٍ بزعمه؛ لإيجاد القاطع لعلقته فيه بزعمه وبظاهر الشرع , فيبقى”" 
مقرًاً بعتقه ممّن هو في يده بزعم البائع , لا أنّ المراد أنّه ينعتق بالإقرار؛ 
صروره ة عدم كون الإقرار من أسباب العتق , وإنما هو كاشف عن السبب 
لكا نا : 
9و4 كيف كان. ف لإلمو مات هذا العبد كان للمشتري» إذا 
كانت دعواه أن المالك أعتقه على وجد يكون الولاء له من تركته قدر 
الثمن مقاصّة؛ لأنّ المشتري إن كان صادقاً فالولاء للمولى إن 
لم يكى وا رفسو اهوت كان كانيا ها سرك لفق فهو 


مستحقّ على هذا التقدير قدر الشمن على اليقين: و4 أنَا 


«ما فضل» ف 9يكون موقوفا» لاحتمال رجوع البائع إلى تصديق 
المشتريء ومع الياس يجري فيه البحث السابق الذي عرفته في 
تكذيب المقرّ له . كما أنّك قد عرفت جملة من الكلام فى هذه المسألة 
وفروعها فى كتاب العتق'!'. ش 

لكن في الدروس هنا إشكال المقاصّة ب«أَنّهِ دفع مالا متبرّعاً به 


شي بش الع لاما 





لق انور الموق احتق عندمف اقواو . مكحتب سي يي يت 11 
فإذا استهلك مع التسليط فلا ضمان»'". وزاد في المسالك ب «أنّه نما 
افتدى تقرّبا إلى الله تعالى باستنقاذ حرّ , فيكون سبيله سبيل الصدقات , 
والصدقات لا يرجع فيها»'". 

وفي الدروس : «وقد يجاب: بِأنّ مثل هذا الدفع مرغٌبٍ فيه 
للاستنقاذ. ويكون ذلك مضمونا على القابض لظلمه»”". وزاد فى 
المسالك ب«ان“ «المبذول على وجه الفدية لا يمنع من الرجوع فيه؛ ليه 
ليس تبرّعا محضا.ء والقربة لا تنافي ثبوت العوض . كما لو فدى اسيرا 
في بلد المشركين ثم استولى المسلمون على بلادهم ووجد الباذل عين 
ماله , فله أخذه»!. 

قلت : قد عرفت في كتاب البيع "أن من اشترى مغصوياً المأ 
بغصبه , وتلف الثمن في يد البائع , لم يكن له الرجوع عليه؛ لتسليطه 
عليه . وقد ذكرنا ما عندنا فى ذلك هناك . إلا أن المقام ليس منه؛ وذلك 
أن المدفوع هنا إِنّما كان لقطع علقة المالك في ظاهر الشرعء وليس 
المراد تسليطه على ما دفعه إليه عوض تسليطه على المغصوب على 
نحو :شاع المملو امن مالكهء فلآ تلط مته له عل :نا وفعة البه على 
كل حال. 
)١[‏ الدروس الشرعية: الإقرار / درس 714 ج ص 180 
(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / تعقيبه بالإقرار ج ١١‏ ص .١١7‏ 
(؟) المصدر قبل السابق. 


(غ) الهامش قبل السابق: ص .١١8‏ 
(0) فى ج 77 ص ١1غ4.‏ 





لاح يجت تو أ الكلام (ج 3”1) 


ومع فرضه ليس له الرجوع مع التلف كالمغصوب. بل قد يتوقف 
في أصل المقاصّة مع فرض جهل البائع بما ادّعاه المشتري, 
والفرض تلف العين في يده وقد كان بوجه شرعي ظاهري يتخرجه 
: عن الظلم , وإن كان هو محتملاً باعتبار عموم «على اليد ما أخذت حتّى 
0 
تودّي»7" ونحوه مما يقتضي الضمان, ولا ينافيه الحكم ظاهراً بعد 
معلوميّة الواقع للمشتري . 
وفى الدروس : «ثمٌ إن كان اقرٌ بان المعتق غير "١!‏ صاحب اليدء او 
الددد الأضلء أوريائه سعرى مداحب الندنإك أنه لاترلقهالمعليد اد 
عالة .ولق قزو على مقاضة الممسف قله القن صورة كر نه.مهتنا أو 
عالماً بالحرّيّة, لامع انتفاء الأمرين»0". وظاهره عدم المقاصّة في 
غيرهيا كنا ذكرنا: 
نم إن الظاهر عدم الفرق في الأحكام المزبورة بين شراء من اعترف 
بحرّيّته » ويبن من اعترف بعتقه ولم يكن طريق شرعي إلى إثبات ذلك 
على من في يده, وكذا غير ذلك . 
لكن في المسالك : «ولو كان إقراره ب (أَنّك غصبت العبد من فلان) 
نم اشتراه منه ففي صحّة العقد وجهان, أحدهما : الصحّة , كما لو أقبٌ 
بحريته نم افتاه لير البالباتي انعرز اعالام اير الدنية إلى 


)010( تقذّم في ص 1" 
(") الدروس الشرعية: ا / درس 5151 ج ”7 ص 1151 170. 


حبحب ب غير توا قر الكلام رع 4 


ويمكن اتحاد الوجه والصدر وتأويل الرجلن بجهتب| » لكتّه بعيد . 

و» يستحب أن يزاد للمرأة لفافة لثدييها # كما في المبسوط (1) 
والوسيلة( والسرائر) والجامع 9©) والنافع (*) والمعتير(0©) والقواعد ) 
والإرشاد (» والتحرير(» والمنتهى )٠١(‏ وغيرها 22١7‏ بل لا أجد فيه خلافاً ‏ 
فها عساه يشعر نسبته إلى الشهرة في كلام بعضهم )21١(‏ بوجوده في غير محلّه ‏ 
كالتوقف فيه من آخر 29١‏ نظرأ إلى ضعف مستنده من مرفوع سهل المضمر : 
« سألته كيف تكفن المرأة؟ قال : كما يكفن الرجل » غير أنه يش على 
تدييها خرقة تضم الثدي وتشد إلى ظهرها ... »2140 الحديث ؛ إذ هو-مع 
عدم قدح ذلك فيه بعد انجباره بما عرفت حكم مستحبٌ يتسامح في دليله . 


. 55-580 (5)الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص‎ ٠.1١8١ ص‎ ١ المبسوط : كتاب الجنائز ج‎ )١( 

() السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 1١٠١‏ . 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص”ه . 

(5) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص"1 . 

(5) المعتير: الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص 789 . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص8١‏ . 

(4) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 375١‏ . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص18 . 

(١٠)منتهى‏ المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص1"8 . 

)1١(‏ كالمهذب : الطهارة / باب الاكفات ج١‏ ص 5١‏ » والدروس الشرعية : الطهارة / تكفين 
الميت ص .٠١‏ 

)1١(‏ كالشهيد الثاني في الروضة البهية : الطهارة / كفن الميت ج١‏ ص10 ء والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص77 . 

. ٠١ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١٠ ص؛‎ )1١( 

.689 تقدم في ص‎ )١5( 


تفي الأترارحها فى اشر الألطان سم س حم اعد حت ا 


البائع ووجوب دقع علق المشفرق إلى المالك والقناى الفنة؛ 
لأنّ التصحيح نّم للافتداء والإنقاذ من الرقّ, ولا يتّجه مثله في تخليص 
ملك الغيرت 01 

وفيه : أن الاستنقاذ والافتداء للرقّ ليس منصوصاً بخصوصه كي 
يقتصر عليه , بل هو من عمومات الإحسان ونحوه ممّا هو مشترك بين 
الجميع ‏ بل لا ينبغي التأمّل في الصحّة لو فرض أنّ دعواه الغصب منه : 
كاعر راضم يها 

وفي الدروس أشكل أيضاً أصل نفوذ الإقرار بالحرّيّة على وجهٍ 
يحكم بها بمجرّد شرائه ب «أنّ في ذلك ضرراً على العبدء وربّما كان 
عاجزاً عن التكسّبء فلا ينفذ إقراره في حقّه , إلا أن يجعل إقراره بمثابة 
عسات عله يبع لدي 


وفيه : معلوميّة عدم توقف الحرّيّة غبار ورا على اختيار العبد؛ 


ولذا يصح عتق العاجز وينفذ إقرار مالكه بعتقه . 


(المقصد الثانى »4 
إفى تعقيب الإقرار بما يقتضى ظاهره الإبطال » 


«(وفيه مسائل» : 


.,١١8 صا٠١ مسالك الأفهام: الاقرار ا صني بالاقرار ج‎ )١( 
.١760 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 


0 
50 خ‎ 
١١ 


سمب ب ا تت او قز لكام 1 2 01) 


«الأولى» 

لو" قال: له عندي وديعة وقد هلكت,. لم يقبل4 بلا خلاف 
أجده بين من تعرّض له من الشيخ”" والفاضل”'" والشهيدين!“ 
والكركي” وغيرهم””؛ لظهور قوله : «له عندي» في بقائها , فينافيه 
محوى]جاذاف ١‏ الكالكالة كن وميم بروكن ال قال رده تا 

ما لو قال: كان له عندي. فإِنّهِ يقبل» بيمينه بلا خلاف أجده فيه 
أيضاً؛ لعدم ظهور ذلك في البقاء المنافي لدعوى الهلاك أو الردّ فيبقى 
على مقتضى قبول قول الودعي في الرد والتلف . 

عم » لو فرض استعمال أهل العرف ولو المبتذل ‏ للأولى في معنى 
الثانية ولو على أن يكون قوله : «وقد هلكت» قرينة على إرادة «كان» 
يا ع لفون ا هنا لما عرفت . ولا يكفي احتمال إرادة ذلك في رفع اليد 
عن ظاهر ما يقتضي الإقرار الذي به انقطع الأصل وغيره, وقد تكرّر منّا 


غير مرّة أن ما يوجد في بعض العبارات من دعوى الاكتفاء في عدم 

)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: إذا. 

(1) المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص /5. 

(؟) تحرير الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص ؟45. قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه 
بما ينافيه ج ١‏ ص 4177. إرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص .]١1‏ 

(9)الشهيد الاوّل في الدروس: الإقرار / درس 5١‏ ج ”اص ١١8‏ (مقتضى كلامه ذلك). 
والشهيد الثاني في المسالك: الإقرار / تعقيبه بما يقتضي.... ج ١١‏ ص .١١5‏ 

(0) جامع المقاصد: الاإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 1 ص /57. 

(1) كالاردبيلي - على تامّل له في مجمع البرهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج 9 ص 4571]. 


لو قال لرعلى ال من تمن احمن أو كتين حم حت حتت بعس تت 18" 
الاقرار بالاحتمال الذي لا يقابل ظاهر الحقيقة _لا ينبغى الالتفات إليه؛ ؟ 
همتع قاش لاد ل كلانه 00 

(ولو قال المسلم : «له علي مال» ثمّ قال: «من ثمن خمر» 
غير محترمة «أو خنزيرء لزمه المال» إجماعا مع الفصل كما عن 
التذكرة'", بل ومع الوصل بلا خلاف أجده فيه”", بل في نهاية المرام : 
نسبته إلى علمائنا!”؛ لاقتضاء ذلك سقوط الأوّل. ضرورة عدم بوت 
الثمن لهما في شرع الاوسلام . 

لكن فى الدروس : «قيل»! مشعرا بنوع توقّف فيه . 

بل فى مجمع البرهان : «فيه تأمّل؛ من قاعدة الإقرار المذكورة فى 
النذكرة مراراًء وهي أَنَّه مبنيّ على اليقين, فكلّما لم يتيقّن لم يلزم 
بشيء, ولا يخرج عنه بالظن وغيره؛ ويسمع فيه اللاحتمال ولو كان 
تأذراء ولا فنك فى اله.يستمل كون اعتتقاده زوم الشحن بشدزاتهنا 
لاعتقاده صحّة ذلك مطلقاً أو إذا كان الشراء من الكافرء أو لزوم ذلك 
إذاكان فى زمان الكفر ... ونحو ذلك» . 

«وبالجملة : مع إمكان احتمال لا يلزمه معه شيء , ولا يصير الكلام 
فوا مخضا وكدافضا بحسب اغتقاقى يشكل الحكو ريا لأزوم مده 


. 1١٠5 تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج 0اص‎ )١( 
.)1١07- 1١5 كما في ظاهر تذكرة الفقهاء: (الهامش السابق: ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ ١87 نهاية المرام: الإقرار / في اللواحق ورقة‎ )'( 
.١70 ج 7 ص‎ 55١ (؛) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس‎ 


مي اي حت نز اجو أشن الكلةم رع +م) 
ذلك؛ للأصل والقاعدة, ولهذا قال في التذكرة نقلاً عن بعض الشافعيّة : 
لو قال : لفلان عليّ من نمن الخمر ألف » لم يلزمه شيء بحال ولم يرده» . 

إلى أن قال : «ويؤيّده : نقل الإجماع في التذكرة في صورة الفصل 
الخارجة عن العادة دون صورة الوصل, وما حكاه فبها أيضاً عن 
الجويني أنّه كان يقول : كنت أُودَ لو فصّل بين أن يكون المقرّ جاهلاً بأنَ 
تمن الخمر لا يلزم وبين أن يكون عالماً» فيعذر الجاهل دون العالم : 
ولكن لم يصر إليه أحد من الشافعيّة , فتأمّل)1". 

وقد نبعه في ذلك تلميذه في نهاية المرام؛ حتى قال : «إن ما ذكره 
الجويني لا يخلو من قوّة»7". ونحوه في الرياض'". 

إلا أن الجميع -كما ترى -لا ينبغى الالنفات إليه . خصو اما ذكره 
من القاعدة التى قد عرفت ما فيها غير مرّة؛ ولو صحّت لانسد باب 
الأقراريهو انا نما 3 كردمن التوتض انع فلس نت متها بشن وو يدا 
لم يذهب إليه أحد من العامة الذين مبنى مذهبهم على نحو هذه 
الاعتشارات 

جوع الواقال المقة ركان 3 لكين اتن حير أو نوو بر :فظرفه لازنا 
لي» وأمكن الجهل بذلك في حقّه توجّهت دعواه, وكان له تحليف المقرٌ 
0 ال وروم : «لا أعلم» حلف على 


١ 5 00 0‏ امتلول 
3 


(5) رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١1‏ ص .١1595-1١1/8‏ 


لوقال#له الفامن سن ممع لم اقنظة سبتحتنيتصصبحتت مهنيب 1 


عدم العلم بالفساد , ولو لم يمكن الجهل بذلك في حقّ المقرّ لم يلتفت 
إلى دعواه, والله العالم . 


المسألة «الثانية » 
(إذا قال: له على آلف. وقطع ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه. 
لحهة ا لال كرا اذك | جد نه و هي انعضي نالا سيو اط 
المبيع أو أطلق؛ لاستقرار الإقرار إو» حينئذٍ فالثاني مجرّد دعوى عدم 
اماق السام غاية قاذ رسمم: 
انعم إلو وصل فقال: له علي آلف من ثمن مبيع. 00 
لم أقبضه» فعن المبسوط"" والخلاف'' والقاضي'»: «قبل سواء عيّن 
المبيع »4 كهذا العبد (أو لم يعيّنه» وعن الإيضاح : أنّه أقوى!, وعن 
المختلف : نفي البعد عنه", وكأنه مال إليه بعض متأخّري 
المتأخرين””؛ لأنّ قوله : «من ثمن مبيع» مقبول من جهة اتّصاله , وهو 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص ”7 55 وابن إدريس في السرائر: با 
الإقرار ج ١‏ ص 01١‏ والعلامة في التحرير: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص 455 والكركي 
في جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 9 ص 5737-377١‏ 

(؟) المبسوط: (انظره في الهامش السابق: ص 24). 

(") الخلاف: الاقرار / مسألة 4ج لاص 070" 

(؛) المهدّب: الإقرار / الإعراض بعد الإقرار ج ١‏ ص .1١4‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج " ص .]1١١‏ 

(7) مختلف الشيعة: الديون / في الإقرار ج 1 ص 16]. 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج 1 ص .]17١‏ 


لحم م ا 7 نت يج بقل اه اكلام ع 355) 


أعمّ من كونه مقبوضاً وغير مقبوض . فإذا قال بعد ذلك : «لم أقبضه» فقد 
تسسا واف الأضر مهاف إلى اضيل الصراء: 
والقاعدة التى سمعتها , و ن الإنسا' خ امل الشهو:والتستان: 
وفيه : أن قبول قوله : : «#من ثمن مبيع» بمعنى بمعنى عدم الحكم بمنافاته . 
لا أنه بحيث يمضي على المقرّ له على وجدٍ لو وصله بعد ذلك بالمنافي 
لظاهر الْأُوّل _القاطع لأصل البراءة قبل , والقاعدة المزبورة قد عرفت 
عدم إقعادها . 
ون هنا كال المضب : «وفيه احتمال التسوية'" ب بين الصورتين. 
وَلعاة أشبه”"» وك المذهب وقواعده. بل هو خيرة الحلى " 
والفاضل'* والكركى'" وغيرهم”". 
بل لعل الأقوى عدم القبول لو وصل الكلام بتمامه » بأن قال: «له 
عليّ ألف من ابوبع اوانيدن وفانا للفاضل”'" والمصئف في 
نقيت الخران الأشبه. 
90 السزائرة باب الأقرار بج ؟اض 81/1 
(؛) تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١6‏ ص 1١7‏ -08غ. تحرير الأحكام: 
الإقرار / في اللواحق ج 4 ص 455. تلخيص المرام: الهبات / الفصل الرابع ص .١77‏ 
(0) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 4 ص 577. 
(1) كالابي في كشف الرموز: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص ."١5‏ 
(0) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 450, تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه 
بما يرفعه ج ١١‏ ص 07-1١7‏ 4. تحرير الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص 111. 
إرشاد الأذهان: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ج ١‏ ص .1١7‏ 





لو قال: له ألف من ثمن مبيع لم أقيضة 3 3 3 يسيس #48 


النافع”"' والشهيد في اللمعة'' والمحكي عن الحلّي'" ويحيى بن 
سعيد!؛ بل مال إليه غير واحد من المتأخَرين*؛ لنحو ما سمعته في 
الأولى من متافاة الأخير للأوّل الذي تناد نوت لمان لق 3ه عل 
وعد يستحق أداءمتغلية: 1 

خلانا للمسك عن النسيموظ قار الاق فيفل در قال النه 
المسالك0, بل في نهاية المرام : أنّه الأصح”". وفي الكفاية : أنه 
الأقرب”""؛ لأنّ الكلام جملة واحدة , ولإمكان صدقه فيما أخبر به وأراد 


التخلّص بالإقرار به؛ فلو لم يقبل وألزم بخلاف ما أقرٌ به لانسدَ باب 
الإقرار بالواقع حيث يراد ء وهو منافٍ للحكمة, والمنافاة ممنوعة 2 
والنا هووصقه (الدعلن الاقران المطلق»نوالرات هو الاقرار المتهد 
وطاق :كنبا لو تنو ال الفسقد ا لخر قير ذلك 


)0010( ) المختصر الناقم: ره / في اللواحق ص 4914 

.5737 اللمعة الدمشقيّة: الآقرار / الفصل الثانى ص‎ )١( 

(") السرائر: باب الإقرار ج ؟ ص 015-0١‏ و7١0,‏ 

(4) الجامع للشرائع: باب الإقرار ص "14٠‏ (عبارته: فإن قال: له الف من ثمن مبيع لم اقبضه 

(0) كالمقداد في التنقيح: الإقرار / في اللواحق ج "١‏ ص 7غ والكركي في جامع المقاصد: 
الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 9 ص 570 

(1) المبسوط: كتاب الاترارج ؟ ص ". 

() الخلاف: الإقرار ابعنالة أ'اج ”“اص 7,0” (قضيّة كلامه ذلك). 

(8) مسالك الأقهام: الإقرار / تعقيبه بما يقتضى... ج ١١‏ ص .١١١‏ 

(9) نهاية المرام: اللإقرار / فى اللواحق ورقة 87 (مخطوط). 

.6١07 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الإقرار / في المقرّ به ج‎ )٠١( 


1 


ج70 
غ١‏ 


م ا ا رج كتج لك أشي الكالام ع 31) 


وفيه : أنّ كون الكلام جملة واحدة لا يقتضي قبول ما يقتضي إبطال 
الاقرار منهاء وإِلّ لقبل قوله : «له علي عشرة دراهم قضيتها», وإمكان 
صدقه لا محصّل له, فلا يكفي في رفع اليد عمّا يقتضيه الإقرار الأوّل, 
زكذااقا :3 ك4 اخيرا: 


المسألة «الثالثة » 
ولو قألوا ع يكيان او كدلت ونا عستت هان قبل 
إقراره بالعقد ولم يثبت الخيار» بلا خلاف أجده فيه قبل الأردبيلي”" 
ولد جاتو تقر اسان الول عوموضع من النذ كزةما تعبا جما 
عليه!؛ ضرورة ظهوره : في العرف في كونه إقراراً ودعوىق: 

ل انيه اشرق اكاك افع ار كن 
الضمان والكفالة بذلك بناءً على بطلان الشرط المزبور فيهما. ولكونه 
مجهولا باعتبار عدم ذكر الأجل؛ ضرورة كونه من مدّعي الفساد حينئز 
الذي لريب فى عدم قبوله من دون بيّنة . خصوصاً بعد معلوميّة توقّف 
بوت الخبار على اشاراطد والأضل غدمة كقير من الشرائط :, 

فما وقع من المقدس الأردبيلى - من القبول في الفرض ؛ لكون 


(١اتمجم‏ القند برالبرسانة دقار اعقب لسرن ب 0 
نقانه الغراء + الأقران لوق اللؤاحق ور قن 1/8 (مخطرط). 

(*) كفاية الأحكام: الإقرار / في المقرّ به ج ؟ ص 501. 

(4) تدكرة الفقهاء: الإقرار اميا واد 06ص .2١00‏ 


لو قال اعفت او كفلة او عمك مدان مكح بيت ب دو لا 
الكلام جملة واحدة, وللقاعدة والأصل ... ونحو ذلك ممّا تكوّر من 
نقله عنه -لا ينبغى الالتفات إليه . 

ومن الغريب 0 في الرياض"”" من التسوية بين هذه المسألة 
والجمالة الحائقة 0 لو قال'!": «له علي كذا من ثمن مبيع لم أقبضه» - 
في الخلاف, وإن قلنا نحن : إنّ حكمهما واحد باعتبار تضمّن الأخير 
دعو نما انييةا 1 دان لمكن ماف لف 1 داحه انراد 

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما اعترف به المخالف فى المقام من عدم 
ذكره منافياً للأوّل, إذ هو كما عرفت دعوى جديدة فيما أقرّ به وإن 
لم يكن منافياً. نحو قوله : «كان لك عليّ دين وقضيته», هذا . 

وفي المسالك في امنا لد البسائقة +( وموظع الاشتباه: ما إذا كان 
المقرّ غير معتقد لزومه على هذا الوجه باجتهاد أو تقليد ‏ وإلا فلا إشكال 
في اللزوم لأنّها مسألة اجتهاديّة . فيؤخذ على المعتقد بما يدين بهء 
ويبقى غيره على مقتضى نظر المفتي»!". 

تمسق الكاقرق هده الفساءة الكركى فى جامعه, قال : «وهنا 
كيم اكرهاها وهو ا ١‏ البو اعنيهة ا الإقرا ريوتفا: رومن العراظنه 
المختلف فيها . هو كل مقر سواء كان ممّن له أهليّة الاجتهاد ام لا. معتقدا 
قبول مثل ذلك أم لا؟ أم يقال: إِنّ من يعتقد مئل ذلك وعلم ذلك من 
)١(‏ رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١7‏ ص 144 


(؟) «لو قال» ليست في بعض النسخ. 
(') مسالك الأفهام: الإقرار / تعقيبه بما يقتضي... ج ١١‏ ص ؟75؟١.‏ 


الل سس سسسب جواهر الكلام (ج 85) 
مذهبه يعامل بمعتقده؟ لا أعلم في ذلك كلاماً للأصحاب, والذي 
بقتضيه النظر : أَنّه يلزم بمعتقد الحاكم كائناً ماكان»!" 

قلت : لعلّه جعله من نقض الفتوى بالحكم الذي بِيّنَاه في كتاب 
القضاء'". وكون المسألة عرفيّة لا يقتضي صدور الكلام من المعتقد 
على اعتقاده الذي قد يغفل عنه ويتكلّم على طريقة العرف . فيصيب في 
استعماله وإن كان مخطئاً في اعتقاده الذي هو ليس اصطلاحاً له 

: ولاقرينة على إرادته بخطابه ذلك, نعم لو علم منه الخطاب على ذلك 


تسمه تعر النرذا ةيد وابنه الغاله» 


المسألة «الرابعة » 
9إذا قال: له علي دراهم ناقصة, صم إذا اتّصل بالإقرار» لأنْه 
حينئذٍ ( كالاستثناء» بلاخلاف أجده فيه'" إلا ما عن الإإيضاح : من أن 
الأصحّ عدم القبول!*؛ عملاً بول الكلام . وكون الوصف منافياً للسابق؛ 
لاقتضائه الرجوع عن بعضه . 


.57٠-ص‎ 9 جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج‎ )١( 

(1) كتاب القضاء / النظر الثاني / المسألة الثالثة. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الإقرار ج ” ص 10. وقواعد الأحكام: الإقرار / 
الاقارير المجهولة ج ١‏ ص 477. والدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 7١0‏ ج ”ا ص 17/8. 
وجامع المقاصد: الإقرار / الأقارير المجهولة ج 4 ص 537. 

(4) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ؟ ص 17١‏ - 377]. 


الطهارة / في سن التكفين للخت وم 

وما في الرياض () من عدم جواز المساحة في مثله ؛ لاستلزامه تضييع 
لمال امحترم . 

يدفعه : أُوَلاً : عدم انحصار فوائد المال في الأغراض الأخرويّة حسبء 
بل يكن في عدم كونه تضييعاً مثل إرادة عدم بدو حجم الشديين وعدم 
انتشار الأكفان بها مثلاً . 

وثانياً : أن بذل ال مال في احتمال ترتّب النفع الأخروي لا يعد تضييعاً 
لا لغةٌ ولا عرفاً ولا شرعاً إذا كان الاحتمال معتداً به ناشئاً من شهرة ببن 
الأصحاب أو خير في الباب أو نحوذلك . 

وثالثاً : أن حرمة التضييع لا تعارض ما دل (© على التسامح في أدلة 
السئن » بل هي كحرمة التشريع يرتفع موضوعههم! بثبوت ا مستحبٌ ولو بخبر 
ضعيف بعد أن دل الدليل المعتير على اعتباره في مثله . 

ورابعاً : قد يقال وإن بَعْد بل منع عند التأمّل : إن الخبر الضعيف 
المثبت لحكم خاصٌ استحبابي يحكم به على العام القاضي بحرمته ؛ لشمول 
ما دلَ على التسامح لمثله , فالحاكم حقيقةَ ما دلَ على اعتباره في مثل المقام 
لا هونفسه , لكن لا يلحظ التعارض ابتداء بينه وبين ذلك العام كسائر 
الأدلة» فإنه لا ينظر ني حال تعارضها إلى دليل حجّيتها » ومن هنا يحكم 


.5١ رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١ ص‎ )١( 
» (؟) كالخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين  عن محمد بن سنان‎ 
: عن عمران الزعفراني » عن محمد بن مروان» قال : « سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول‎ 
من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل القاس ذلك القواب أوتيه وإنلم يكن‎ 
. » الحديث كما بغله‎ 
: الكاني : باب من بلغه ثواب من الله على عمل ح١ و ؟ ج؟ ص87 » وسائل الشيعة‎ 
. من ابواب مقدمة العبادات ج١ صهه‎ ١8 انظر باب‎ 


لق كال لماا دو افع رقع ٠‏ مسح حيبي مج 71017 

ولا يخفى ضعفه؛ إذ لم ينبت بالإقرار سواه حتى يقال: إنه سقط, 
ولا منافاة بين الأمرين , فقطع بعض الكلام عن بعض وإلزامه به بعيد عن 
مقضيد الشتارع» خصوضا بعد ما سعة امن ضحي هشاء المتعتن 
عدم الأخذ بالكلام حتّى يتمّء مضافاً إلى فهم العرف كونه كلاماً 
رادا متمد وان ونه انس انراد نعود كوم د دن 
«لولا ذلك لأدَى إلى تعذر الإقرار ممّن عليه دراهم ناقصة»!". 

نعم , لو انفصل لم يسمع بلا خلاف أجده فيه'", بل فى جامع 
المقاصد : «لا بحث فيه»!, ولعلّه لكونه حينئزٍ دعوى جديدة تقتضي 
رفع ما حكم بثبوته , فلا تسمع بدون البينة . 

لكن عن التحرير : احتمال القبول إذا كان التعامل بالناقص غالياً". 
وطو كد لك 

(و» على كل حال, ف لإيرجع في قدر النقيصة» مع فرض 
تعدّدها «إليه» بلا خلاف ولا إشكال. 
«وكذا» يقبل مع الاتصال «لو قال4 : له علي إدراهم زُيّف» أي 





.5/8 فى ص‎ )١( 

فو جاه المقاصد: الاقرار / الأقارير المجهولة ج 9 ص .51١1‏ مفتاح الكرامة: الإقرار / 
الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص /471. 

(؟) انظر هامش (") من الصفحة السابقة. 

(4) جامع.المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 1 ص ."١١‏ 

(0) تحزير الأحكام: الإقرار / في المقرّ به ج 4 ص .5١5‏ 


ل ا ا 1 ا 1 001 الكلام (ج )3١‏ 


مغشوشة لنحو ما سمعته إلكن يقبل تفسيره بما فيه فضة» من 
: أفرادها المتعدّدة إولو فسّره بما لا فضّة فيه لم يقبل» لعدم صدق 
القوهي اا تنياى المققو ف بعري 
ولو فرض تعارف الناقص والمغشوش -_معاملةً وإطلاقاً -كالتامٌ 
والصحيح لم يعتبر الاتصال في قبوله .كما هو واضح . 
ولو قال : «له علىَّ دريهمات» او «دراهم صغار» وفسّره'" بالناقص 
لم يقبل إلا مع الاتصال؛ لأنّ الغالب في الدرهم التامٌ وإن كان صغير أفي 
شكله , نعم لو كان في الدراهم ما يعد صغيراً وكان ناقصاً قبل . 
والمدار في هذه وغيرها : قبول التفسير مع الانفصال بما يندرج 
نحت إطلاقها عرفا مقو غيره. وأمّا مع الاتّصال فقد تكرّر منّا قبول 
كل ما يعد في العرف أَنّه كلام في مقصد واحد وبعضه يشهد لبعضه 
ولو على حسب قرائن المجازء دون غيره ممّا يكون رجوغا كن الأول 
أو دعوى فيه تقتضي رفع ما يقتضيه ولو إطلاقه .ومع الشك يوخذ 
بظاهر ما يقتضي الإقرارء ويحتمل العدم للأصل وغيره. 
ومن ذلك : 


المسألة «الخامسة » 
التي هي «لو'" قال: له على عشرة لابل تسعة» لم يقبل منه 


في بعش سخ 000 


إذا قال: له على عشرة لا بل تسعة ‏ ل ا يسم + # 6ه 
و«لزمه عشرة» لأنّ ذلك يعد رجوعاة" عن الأوّل عرفا «وليس 
كلك لوقال: 4 لم1" لمعه الكو اعد »افا اكلام عن «قصي وااعت 
والععمال يداء الابعنا + لديعد الأقراز.بالعقر قال لعفت التشدفى مله 
7055007 
فلم اخذها» فعن التحر يرا والتذكرة!: الجزم بالقبول مع الاتصال؛ 
لاستعمال ذلك عرفا مع عدم القبض. بل يستعمل فيه“ الإإيجاب وحده 
فيقال : «أودعني فلم استودع» و«اقرضني فلم اقترض» من دون 
لكن في القواعد : الإشكال في ذلك”", بل لا ترجيح في محكيّ 
الإيضاح”" والدروس" والحواشي”". بل في جا المقاصد : «إِنْ 
الذي يقتضيه رن : أن (باع) و(أودع) و(أقرض) إن صدق على 
الإيجاب حقيقة لم يفرّق بين الاتّصال والانفصال في القبول. وإلا 
93 لي الامال نادي الانّصال فالراجح عدم القبول؛ لأنّه 


)0000 : رجوع. 

)١(‏ ليست في بعض النسخ. 

() تحرير الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص 37 ]. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١١‏ ص ؟7]. 

(0) تحتمل بعض النسخ بدلها: في. 

(1) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ' ص 737 - 77]. 

(0) إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج "١‏ ص 77]. 

(8) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 55١١‏ ج "اص 150. 

(9) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج "١‏ ص 113. 


ب ا ا ب و لقو بالكلا ري ل 


يقتضي رفع الاقرار من أصله , وأنا في ذلك من المتوقفين»”". 

وهو كما ترى - لم يات بشيء. بل احتمال صدق «باعني» 
على الإيجاب وحده _بحيث يقبل منه قول: «فلم أقبل» منفصلاً ‏ 
واضح الضعف . 

فالتحقيق : الرجوع إلى ما ذكرناه من القاعدة التي مقتضاها هنا 
- على الظاهر -القبول في مفروض المسألة مع الاتّصال وعدمه مع 
الانفصال, وإن حكي عن التذكرة الإشكال فيه”". لكنّه في غير محلّه . 

بقى الكلام : في صحة البدل في عبارة المقرّء والتحقيق : الرجوع 
فيه إلى ما ذكرناه من القاعدة التي مرجعها إلى العرف . 

لكن في القواعد : «الأقرب صحَّته إن لم يرفع مقتضى الإقرار. كما 
لو نال إل هده الذاسية ا وعسدقة))"..:وتجووعيوق الف :0 
والتحرير“ والإإيضاح”", وفي جامع المقاصد : أنه الأصح”", بل عن 
الحواشي : أنه المشهورا». 


."414 جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 9 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج ١١‏ ص .]7١‏ 

(') قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 4714. 
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(5) تحرير الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص 457. 

() إيضاح الفوائد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج "١‏ ص 105. 

(1) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 9 ص 777 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج كص .٠١7”‏ 





اذا قال: لة. علي عثيرة لا بل تشعة ١‏ جح حا عست ل ا تي .701/7 


وحينئدٍ يكون المقرٌ به في المثال هبة يجوز له الرجوع فيها؛ لأنَ 
البدل مستعمل عرفا ولغةَ فيجرى مجرى الاستئناء . وليس رافعا للإقرار 
من أضلة »والكاقة نذا ةا حرم مظان إلى أصسل البدزاةة وعمينة. 
وظاهرهم صحّة البدل الذي لا يقتضي رفع الإقرار من أصله . 

6 : «له ار مرا ففي القواعد ااي 
وعن التذكرة : الجزم بالصحّة!". وعن التحرير : أنه 0 

لكن لا يخفى عليك ما فيه : من عدم اقتضاء صحّة بدل الاشتمال 
قد مينشقه رار مقر وو شياكة يدل القلط وبل لضو انث افد ولا ورت 
0 

إن قال بقبول البدل الذي لا يرفع أصل الإقرار*, نحو ما سمعته من 
ا 

ومن الغريب قوله في القواعد أيضاً: «لو قال : (له هذه الدار ثلثها أو 
ربعها) ففيه الاشكال»*. أي الذي سمعته منه فى بدل الاشتمال . الذي 
لا يخفى وضوح الفرق بينه وبين ذلك باقتضاء الأوّل بطلان الإقرار من 
)١(‏ قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ' ص 71]. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإقرار / تعقيبه بما يرفعه ج 0 
(؟) تحرير الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص 77]. 


(0) قواعد الأحكام: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١‏ ص 14]. 
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أصله , بخلاف الثاني الذي هو كالاستثناء, مع أنّ المحكي عن 
الإيضاح : أن الأقوى عدم قبوله١",‏ ولا يخلو من وجه إن لم يفهم العرف 
مله أله على سيت الميها ز الذى تذكر فريتفة متصلة منه على تيكو 
الانسداء هو الا كان ردوعا حت م العلك ينا © على ها بشيعفه نانفا . 


المسألة «السادسة » 
(إذا أشهد» على نفسه بالإقرار «بالبيع وقبض الثمن. ثم أنكر» 
القبض «فيما بعد. وادّعى أنه اشهد تبعا للعادة ولم يقبضء. قيل» 
وإن لم نتحقّق هنا قائله من العامّة فضلاً عن الخاصة : هلا تقبل!" 
دعواه؛ لأنه مكذب لاقراره» . 
وفيه : أنه معترف بإقراره ولكن يدعي كونه على الوجه المزبور. 
كدي 
ومن هنا لمح خلافا فى القبول تعر عن ا اسن ومن العاقة : 
عدم قبول دعوى الواهب 0 اللإقباض بعد 00 
ورتها اخعير 0 الأقاوة الخلا ننهنا إلىجما مدعل العا لدتوهر 
مسألة سماع الدعوى بالإقرار التي قد حرّرنا الكلام فيها في كتاب 
١‏ إيضاح الفوائد: الاقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ؟ ص 30). 
) في بعض النسخ - مطابقاً لنسخة الشرائع ‏ : لا يقبل. 


1 
؟) الحاوي الكبير: ج /اص 7١‏ 


) 
) 
) 
(؛) كما في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 5لا ص .11١‏ 


إذا أشهذ باليع قط القواق انكر ممه مهتت وة؟ 
القضاء”", مع أنّهِ لم نجد خلافاً فى سماعها وإِنّما تردّد فيها المصّف 
وشظي دن تالحر عنها !امبو تقاوورة لاسن شاكة إيننا فى تسسا لننا؛ 
ضرورة الاعتراف فى المقام بإقراره لكنه يدّعى كونه على الوجه 
المزبور, بل في الدروس في الهبة أنّهِ «إن قلنا بسماع الدعوى بالإقرار 
صم له إحلافه على عدم المواطاة, وإلا فلا" . 
«وقيل» والقائل الشيخ!» ومن تأخَّر عنه" إلى الكفاية'": 
(تقبل"4 دعواه ويتوجّه له على المقرّ له اليمين على نفي ما يدّعيه 
عليه من عدم القبض «لأنْه ادّعى ما هو معتاد» من الإقرار لرسم 
القزالة ميك كه تعد و التهود او لفيوة: 
(وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده التي منها: «البيّنة على 
)١(‏ كتاب القضاء / النظر الرابع / الفصل الأوّل من المقدّمة. 
)١(‏ كالعلامة في التحرير: القضاء / في الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١01‏ والشهيد في 
الدروس: الدعوى / المقدّمة ج *ءدص 85. 
(*) عبارة المصدر: «ولو أقرَ الواهب بالهبة والإقباض حكم عليه وإن كان في يده ما لم يعلم 
كذبه. فلو ادّعى المواطاة أحلف المتّهب على وقوع القبض لا على عدم المواطاة». الدروس 
الشرعيّة: الهبة / درس ١77‏ ج ١‏ ص .11١‏ 
(؛) المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص ”5"7. 
(5) كالعلامة في التحرير: الإقرار / في اللواحق ج 4 ص 455. وولده في الإيضاح: الإقرار / 
تعقيبه بما ينافيه ج "١‏ ص 317 ؛. والشهيد في الدروس: الإقرار / درس 5١١‏ ج ” ص .١١١‏ 


(1) كفاية الأحكام: الاقرار / فى اللواحق ج ١‏ ص 05١17‏ -008. 
)/007( في نسخة الشرائع: يقبل. 


ا ا اك جواهر الكلام (ج )31١‏ 
: المدّعى واليمين على من أنكر»”' الشامل للفرض . ولا يشكل بكونها 
٠‏ كنا تروط اذ لبسى كو هكد ا [ااقزاردوا فول سويد عا عبييها 
آخر» معه إفيكون على المشتري اليمين» لعموم قوله يباه : 
«واليمين على من أنكر»”” . 
إوليس كذلك» في سماع الدعوى «لو شهد الشاهدان بإيقاع 
البيع مكنا هد ة التنينكى: فنانة ل" ينقيل انكيا رهنو لا يتويحة 4 له 
«اليمين» عندنا وعند أكثر العامّة في المحكي عن قضاء كشف اللثاء !ا 
«لأنه إكذاب للبيّنة» . 
وو كلق قا إل" أحد فد فالتا لدم الكرك قن ججالقية 
الكتاب .حيث قال : «هذا إذا لم يدع المواطاة فى القبض عند الببيّنة 
وإعادة المقبوض بعد المفارقة , فإن ادّعاه كان له الاحلاف أيضاً)*©. 
ونحوه عنه في تعليق الإرشاد أيضاًا". 
لكن فيه ما لا يخفى؛ ضرورة خروجه عن الفرض. إذ هو دعوى 
إعادة المقبوض بعد مضي البيّنة, لا إنكار ما شهدت به عليه كما هو 
واضح , هذا. 


(١و؟)‏ تقدّم في ص 18. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: للإقرار. 

(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠١1‏ 

(1) نقله في مفتاح الكرامة: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج ١١‏ ص 11/8. 


إذا أشهد بالبيع وقبض القنق ثم انكر . متسس م تسب 011 

وفي الدروس: «لو أقرّ ثم ادّعى المواطاة فله إحلاف المقرٌ له على 
الاستحقاق لا على عدم المواطاة. أمّا لو أقرّ بين يدي الحاكم ثم ادّعاها 
لم يسمع , وكذا لو شهد الشاهد بمشاهدة القبض»'"'. وعن شرح 
الإرشاد للفخر : «أَنّهِ يحلف على الإقباض أو الاستحقاق»!", وفي 
محكيّ الكفاية : «يحلف على الإقباض»'". ظ 

لكن في جامع المقاصد؛* والروضة”": «يحلف على الإقباض أو 
عدم المواطاة» . 

وفيه : أنّ الحلف على نفي المواطاة لا يقتضي نفي دعوى عدم 
القبض للمواطاة؛ إذ يمكن عدمه من دون مواطاة, وكأنّه هو الذي لحظه 
الشهيد في عدم الاكتفاء بالحلف على نفيها وإن أبرز الدعوى بهاء إلا أن 
المراد عدم القبض مواطاءً» لا أنّ الدعوى نفس المواطاة كما هو واضح 
بأدنى تمل . 

نعم , قد يناقش في قوله : «أما...» إلى آخره : بن إقراره بين بدي 
الحاكم لا يقتضي عدم قبول دعواه المستأنفة؛ حتّى لو حكم الحاكم 


.١١1 ج ” ص‎ 56١ الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس‎ )١( 

(؟) شرح الإرشاد: الإقرار / تعقيبه بالمنافي ذيل قول المصتف: «وإلا كان له الإحلاف» 
ورقة 09 (مخطوط). 

(؟) كفاية الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص 007. 

(؛) جامع المقاصد: الإقرار / تعقيبه بما ينافيه ج 9 ص 581. 

(0) الروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الثاني ج 7 ص 47١‏ -؟45. 
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90 بإقراره الذى لا يزيد على اعترافه به الآن حال الدعوى لكنّه يدعي 
كونه على الوجه المزبورء ولم يكن بإقراره بمحضر من الحاكم قطع لهذه 
الدعوى المفروض سماعها منه . 

كا الدقن اقش نقنيها 3 كر الصف وعيرة امسن ا ذلك 
مسن تكدها لإقراوة مد الى ترمد يان الغ دسو كنا مدهو 
دعوى خلاف مقتضاه لا إنكاره. ولا ريب في أنّه هنا كذلك لكنّه 
ادعى كون صدوره للوجه المزبورء فإن كان ذلك كافياً في قبول دعواه 
على وجِهٍ يستحقّ اليمين على المدعى عليه لعموم «البيّنة على 
المدّعي واليمين على من أنكر»'" _انّجه التعدية لغير المقام.كما 
لو ادّعى المقرّ مثلاً أن إقراره كان لمصلحة من المصالح التي منها : أن يقرٌ 
المدّعى عليه بما له عليه في مقابلة إقراره الصوري , ومنها: دفع ضرر 
50000 

إلا أن ذلك منانٍ لما يفهم من المصنّف وغيره”" أن السبب في سماع 
الدعوى في المقام جريان العادة بل في جامع المقاصد!» وغيره'" 
تعليله بكونه ممّا تعمّ به البلوى ... وبنحو ذلك مما يظهر منه خصوصيّة 


.١51 كالشهيد الثاني في المسالك: الإقرار / تعقيبه بما يقتضي... ج ااص‎ )١( 
.18 تقدّم في ص‎ )5( 

(") الهامش قبل السابق. 

(0) كالروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الثاني ج 1 ص "5]. 


«دمالددءهءبكالللللل جواهرالكلام (ج4) 
بالخاصٌ الاستصحابي على العامً وإن كان كتابياً . 

لا يقال : إنه يعارضه في المقام حينئذٍ الأمر بالاحتياط . 

لأنا نقول : حال الخبر الضعيف مثلاً في المقام بعد قيام الأدلّة المعتبرة 
على اعتباره كالخبر الصحيح المعتبر إذا دلَ على استحباب فرد من أفراد 
العام احرّم » ثما يقال فيه يقال هنا. نعم قد ينازع في شمول ما دل على 
التسامح كقوله ( عليه اا « من بلغه ثواب على عمل ... » لا إذا 
عارض عموم تحريم » فتأمّل جيّدا , فإن المسألة كثيرة الفوائد حدّاً . 

+ و» كذا يستحبٌ أن تزاد المرأة أيضاً + نمطا # كا في ا" 
والقواعد”'2 وعن الكامل 7" والمهزب7؟' . وظاهر المصتّف وغيره أن ذلك 
مستحبٌ مع الحبرة » فيكون لما حينئذٍ -بناء على كون الغط مما تلِفّ به 
ثلاث لفائف أحدها الواجب ؛ لظهور إرادة زيادتها على أكفان الرجل 
واجبه ومندوبه عدا العمامة » فتعوّض عنها قناعاً » وإلالم تكن الحبرة 
مستحيّة للنساء » ولا لفافة الفخذين عند المصتّف ومن ماثله » وقد عرفت 
سابقاً ظهور الإجماع على استحبابهها معاً بالنسبة إليها . 

وفٍ الوسيلة أن « المسئنون ستة أشياء : أن يزاد للرجل ثوبان : حبرة 
وخرقة» وعمامة» وللمرأة لفافتان أو لفافة ونمط » وخحرقة تشد بها 
ثدياها »0 , ومن العجيب أن الأستاذ الأعظم في حاشية المدارك 0" أنكر 
)١(‏ المختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص"1١‏ . 
(١؟)‏ قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 
() نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين ا ميت ص48 . 
(:) المهذب : الطهارة / باب الا كفان ج١‏ ص١5‏ . 

(5) الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص 55-578 . 
() حاشية المدارك : الطهارة/تكفين الميت ص59. 


إذا اشهة المع وقض الفين د الكل ممم ل 65م 
للمقام سوّغت سماع الدعوى فيه وإن كانت مكذبة لإقراره . 

نعم , قول المصنف : «إذ ليس ...» إلى آخره ظاهر أو صريح في أن 
المقام ليس من تكذيب الإقرارء بل من دعوى شيء آخر معه؛ ونحوه 
غيره'" في التعليل المزبور. وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة صدق 
التكذيب عليه إذ دعوى عدم القبض بعد الإقرار به تكذيب له قطعاً وإن 
ذكر وجها لإقراره . 

ولعل الأقوى في النظر-إن لم يكن إجماع -عدم خصوصيّة للمقام ‏ 
فتسمع الدعوى بما لا ينافي الإقرار مطلقاً إذا ذكر وجهاً ممكناً لاقراره 
الآولؤيل لو اذعى غلم المقة لهه اسعحق له التمين عليه يل الا بعد 
جريان نحو ذلك في البيّنة؛ لعموم الأدلة التي منها : «البيّنة على المدّعي ٠‏ 
واليمين على من أنكر»”", وليس فى شيء منها اعتبار عدم استلزامها ٠‏ 
تكذيباً للإقرار والبيّنة في القبول وإن ذكر وجهاً ممكناً لهما . 

بل لعل اتفاقهم ظاهراً على سماع دعوى الفساد _بعد فعل ما حكم 
الشارع بصحّته واعترافه بذلك _مؤيّد لما ذكرناه, فتأمّل جيّداً. وقد 
ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب القضاء”". 


)١(‏ انظر «مسالك الأفهام» المتقدّم انفاً. 
١)‏ تقدّم في ص 18. 
(*) كتاب القضاء / النظر الرابع / الفصل الأوّل من المقدّمة. 


ملاظ لكالا لج :8) 
«المقصد الثالث» 
إفى الإقرار بالنسب» 
الذي أجمع العلماء كافّة على قبوله فيه كما في نهاية المرام'", 
ولا خلاف بين العلماء في ثبوته به كما في الكفاية'". مضافاً إلى عموم 
أدلّته . وخصوص النصوص" الواردة التي فيها الصحيح والقوي 
1 والمرسل » وقد تقدم جملة منها في كتاب النكاح!". 
01 «#و» كيف كأن ., ف #فيه مسائل » هٍ 


«الأولى» 
(لا يثبت الإقرار بنسب الولد الصغير*4 ولو أنئى «حتّى 
تكون البنوّة ممكنة. ويكون المقرٌ به مجهولا. ولا ينازعه فيه 
منازع, فهده قيود ثلاتة»4 لا خلاف في اعتبارها في الإقرار بنسب 
الولد. وإن اختلف التعبير عنها : ففي كثير من الكتب التعبير بالعبارة 
المزيورة"": وقى جملة اخرق:«يشترط فى الإقرار به-عدم تكد يب 


)١(‏ نهاية المرام: الإقرار / فى اللواحق ورقة ١87‏ (مخطوط). 

(؟) كفاية الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص 008. 

() وسائل الشيعة: انظر باب "*؛ من كتاب الوصايا ج عن 835 وبالت:: «لاتين انيؤاف 
أحكام الأولاد ج 7١‏ ص 445. وباب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 71 ص .51١‏ 

(4) بل تأتي في كتابي اللقطة والمواريث. 

(1) كالمبسوط: كتاب الإقرار ج ‏ ص 58: والسرائر: باب الإقرار ج ١‏ ص .01١4‏ والجامع 
للشرائع: باب الإقرار ص 717 وتحرير الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 4 ص .]17١‏ 


الآقران يفيت الوه لفقي .محم خيس يي سين حو تت ب جح افا 


الحسٌ والشرع وعدم المنازع»7" إلا أن المراد واحد . 

مضافا إلى ما تقدّم اعتباره في المقرّ من البلوغ والعقل. بل في 
الرياض من !" عدم الحجر'", وإن كان فيه ما فيه . 

نعم » ظاهر ما حضرنا من نسخة الشرائع ومحكيّ السرائر”“ 
والنافع* اختصاص اعتبارها فى الصغير . وليس كذ لك قطعا وإن أوهمه 
السك عن عبارة اليوط أرضا لكت قال بعد ذلك كررواد كان كتيراء 
فإنه يعتبر فيه أربعة شروط : الثلاثة التى ذكر ناها . والرابع : تصديقه»7". 

ويمكى كزيل العنازات الثلذنة على ذلك أيضا ميل لل السعروف 
بالصغير , بل لا يكاد يتم قوله : «فلو انتفى ...» إلى اخره مع فرض بلوغ 
المقرّ وصغر المقرٌ به . 

كنا انه يمكن شتويل اطلؤى الارنياد" ومحكة اميسو" 


/ قواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟ ص 477. الدروس الشرعيّة: الإقرار‎ )١( 
.١51 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج‎ .١54 درس 754 ج "اص‎ 

(1) في بعض النسخ بدلها: و. 

(") رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١7‏ ص .١0١‏ 

(؛) السرائر: باب الإقرار ج ؟" ص 014. 

(0) المختصر النافع: الاإقرار / في اللواحق ص 1"1. 

(1) المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص 58. 

(1) مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .١50‏ 

(8) إرشاد الأذهان: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص ...4١١‏ 

(9) تقدّم المصدر آنفاً. 





والشرائن1 اا والتذكرة" وقيرها" على فى الكتاب والقتواعرة 
والدروس”" وغيرها"" من التقيبد بإمكان التولّد عادة لأنْه ه المتيقن 0 
الإجماع الذي هو عمدة دليل المسألة. وإن قلنا سابقاً" في اللحوق 
بالفراش: إن ابن العشر يمكن التولد منه على خلاف العادة : 

بل فى المسالك هنا : «أنّ الأولى اعتبار مطلق الامكان»». لكن 
مداع رقع من هوه أله لزبهنا غير الما المعلوم منه ذلك, 
بخلاف قاعدة الفراش؛ إذ نصوص المقام لا دلالة في شيء منها على 
نوها السبي روا لقبية الى شيو اللنقة ف ا ربخا نةة قت 

في الخبر : «إذا أَقرَ الرجل بالولد ساعةً لم ينتف عنه أبدأ»'" 

وفي المرسلة : «رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب , ثم امتنع من 
ذلك؟ قال : ليس له ذلك»2"7. 


) انق التصدر اننا 

(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١6‏ ص 6150... 

(؟) كتبصرة المتعلّمين: الديون / في الإقرار ص .١7١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟ ص 77]. 

(0) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس ١١9‏ ج ” ص .١595‏ 

(1) كتحرير الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 4 ص .47١‏ 

(0) في ج 70 ص 37 . 

(8) مسالك الأفهام: الإقرار / الاإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .١5١1‏ 

(9) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب /ا لحوق الأولاد بالاآباء حم 37 ج 4 ص 187., وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح غ ج ١1‏ ص .57١‏ 

" و«الوسائل»: ح‎ ,١77 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 1 ص‎ )٠١( 


الأقزال نكست الؤلة الضف .سسسب سسججس بت لتحي وا 


وفي الصحيحين'" في أحدهما : «... عن المرأة تسبى من أرضها 
ومعها الولد الصغير فتقول : هذا ابني , والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : 
أخي ويتعارفان, وليس لهما بِيّنة على قولهما؟ فقال نهذ : ما يقول من 
قبلكم؟ قلت : لا يورّئونهم؛ لأنهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة , نما كانت 
ولادة في الشرك , فقال: سبحان الله ! إذا جاءت بابنها أو بنتها ولم تزل 
مقرّة وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة من عقلهما ولم يزالا مقرّين 
ورث بعضهم من بعض»'" . 

والخرى فوصه كليم هاء امن اليز لبه فقال | حدهها لمعيه ابت 
أخي . فعرفا بذلك , ثمّ أعتقا ولكن يعرفان بالاخاء. ثم إِنّ أحدهما 
مات؟ فقال : الميراث للأخ؛ يصدّقان»'". 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا دلالة فيها على ثبوت النسب 
بالنسبة إلى غير المقرٌ وإن كان قد يشم ذلك منها بالنسبة إلى الصغيرء 
خصو صا صحيح المرأة التي أثبت لها إرئه بمجرّد إقرارهاء بل قوله قِة : 
«لا ينتفي عنه أبدأ» كناية عن كونه ولدآله شرعاً أزيد من ولد الفراش . 

لكنّه -كما ترى ‏ يحتاج إلى إتمام ذلك بالإجماع » فالمتجه حينئذٍ 


١(‏ و1) الكافي: المواريث / باب الحميل ح ١‏ و” ج /اص 176 و173, تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 77 ميراث ابن الملاعنة ح 5١‏ ج 9 ص 57 وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ (مع ذيله) ج ١١‏ ص 5078 -579. 

() انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص ٠17‏ و«التهذيب»: ح 77, و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص 75". مع تصرّف يسير منشؤه نقل الخبر من الرياض. 


سجسي ب ب ا ب مس حجر بو أ لكلا 2 


الاقتصار فيه على المتيقّن الذي ذكرناه . وليس هو إلا الإمكان العادي . 
اللّهم إلا أن يقال : إِنّ المراد منه ما يمكن فيها ولو نادراًء فيبقى خارق 
اناد الى هو كالاعفازيعاريجاء لاما بكرن فيها ولى قافرا : 
وعلى كل حال «فلو انتفى إمكان الولادة لم يقبل؛ كالإقرار 
منتزة موقو اكب متف ما واو كله فى السيرة او اضيةر فيد 
بما لم تجر العادة بولادته لمثله» عدا عل اعتبار العادة اق 
قث ةوزن" ايراة ل#ومينهها مدانة لمكن الوعهسول الها 
فق متل عهره #تغادة را خلاف اخده فى تى من شولا إشكال 
0 8 
«وكذا لو كان الطفل معلوم النسب» شرعاً لغيره 9لم يقبل 
إقراره» أيضاًكذلك «وكذا لو نازعه منازع في بنوّته لم يقبل» أيضاً 
وإِلَا ببيّنة4 أو بالقرعة كما صرّح به جماعة”". ولعلّه : للإشكال من 
تعارض الاإقرارين , ولفحوى الصحاح المستفيضة الواردة في وطء 
الشركاء الأمة المشتركة”" مع تداعيهم جميعا في ولدها . 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

(1) كالعلامة في القواعد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١‏ ص 4507 والكركي في جامع 
المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 4 ص 47 والشهيد الثاني في المسالك: الإقرار / 
الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص 5؟١.‏ 

(") وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب نكاح العبيد والإماء بج ١؟‏ ص .١17١‏ 


الأكزان تست الولن الف ٠‏ مسي حم ست - سن سو سو ب 111 

ولو دخلت حربيّة -مثلاً_دار الإاسلام ومعها ولدء فاستلحقه مسلم 
أو ذمّي مقيم بدار الإسلام, لحق به .إلا أن يعلم عدم دخوله دار الحرب 
وعدم خروجها إلى دار الإسلام وعدم مساحقتها لموطوءته , فلا يلحق 
لتكذيب الحم إِيّاهء ولا يكفي إمكان إنفاذ الماء في قارورة إليها , لبُعد 
وقوعه والانخلاق منه . 

ولا يعتبر تصديق الصغير» بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به 
في الكفاية'" والرياض"". بل في المسالك" ومجمع البرهان”*" 
والمحكي عن جامع المقاصد: الإجماع عليه. سواء كان مراهقا 
وتسد | د : 

بل لا يعتبر تصد يقه أيضاً بعد بلوغه ورشده؛ لما ستعرفه من عدم 
سماع إنكاره بعدهما . 

بل عن نهاية المرام : الإجماع على أنه لا يتوقف نفوذ الإقرار به 
على بلوغه وتصديقه”", وفى الكفاية : «لا نعرف فيه خلافاً»”". قلت : 
بل ولا إشكالة؛ 507 ذلك -هو مقتضى إطلاق الأدلة . 


.008 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١١‏ ص .١014‏ 
(1) مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص 7؟١.‏ 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص 7غ]. 
(0) جامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بانسب ج 9 ص 69". 
(1) نهاية المرام: الإقرار / في اللواحق ورقة ١17‏ (مخطوط). 
(0) كفاية الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص 008. 


ةزةز ز ز 2 2 102 م0000 الكلام (ج 5”) 


2005 ولو استلحق المنتفي باللعان غيدٌ صاحب الفراش , ففي ثبوت نسبه 
٠١‏ اوجهان عن كام الا رموس نكاد اهدو لكر الول انوي 
ولو استلحق عبد الغير أو أمته . ففى ثبوت نسبه مع التصديق, او 
لا معه إذاكان غير كامل -تردّد : من العموم , ومن أنه يمنع إرثه بالولاء , 
الأول أقوى . 
وآ ساسم عيد اها كمرك دل نيت الفسي ردن ع 
نظر: من إقراره بموجبه. ومن عدم حبوث التسيه ود والازل افنوق 
إلزاماً له بإقراره. نعم لو كان مشهور النسب أمكن عدم العتق؛ لالتحاقه 
000 
(و 4 كيف كان, ف 9هل يعتبر تصديق الكبير؟ ظاهر كلامه فى 
النهاية'": لا> يعتبر؛ لأَنَ المحكي عنه اقتصاره على اشتراط عدم كونه 
مشهور النسب . لكن يمكن أن يكون تركه كترك اشتراط الامكان الذي 
لاريب في اشتراطه . 
(وفي المبسوط””"» وتبعه جميع من تأخّر عنه'": (يعتبر» ذلك . 
بل عن أبي علي ال اتيم للأصل وغيره . 


0 ا 0 

(1) كابن حمزة في الوسيلة: المواريث / ميراث الأسير ص 59, وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: باب الاقرار ص 287 والعلامة في المختلف: الديون / في الإقرار ج 1 ص 11 - 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: (انظره في الهامش السابق: ص .)2١‏ 


الأقرارحيق الول .تب مسب حم م و 1/1 


وحينئذٍ «فلو انكر الكبير لم يثبت النسب؟ بينهما وإن كان يوخذ 
المقرّ بإقراره, بل لا يحتاج إلى الإنكار فيكفي سكوته في عدم التبوت؛ 
ولذاكان المعتبر في كلام الأصحاب التصديق . نعم . في قواعد الفاضل : 
اعتبار عدم تكذيبه'". ويمكن إرادة التصديق منه الذي هو الموافق 
للأصل »كما هو واضح . 

«ولا يثبت النسب» بين المقرّ والمقرّ به في غير الولد إلا 
بتصديق المقرٌ به4 فيئبت لكن على الوجه الذي ستعرفه كما هو 
المشهور بين الأصحاب'". بل في نهاية المرام”" والكفاية!: «الظاهر 
أنه لا خلاف في ذلك». 

ولعلّهما لم يعتنيا بما عن المبسوط : من عدم اعتبار التصديق في 
الصغير ولدأكان أو غيره”*, أو لم يتحقّقاه. أو نرّلا كلامه على ما عن 
الوسيلة : من عدم اعتباره في غير الولد بالنسبة إلى جريان أحكام المقرّ 
عله لذ القوي" لوعان قدي تهوو اضس العيعنة لاد سل السنالم عه 
المعارض . 


١‏ قاعد الأحكا الإقبار / الإقرار سبع د 
الدمشقية: الإقرار ل وكات المتاضة: الاقرار / الاقرار باب 9 
ص 01"؟,. والروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الثالث ج اض 271١‏ 

() نهاية المرام: الإقرار / في اللواحق ورقة ١7‏ (مخطوط). 

(؛) كفاية الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج 7 ص 005. 

(1) الوسيلة: المواريث / ميراث الاسير ص 599. 


م ا الللسسسشس مم مهب ب يهب للب جواهر الكلام(ج 38") 
المقر به. توارثا بينهما» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ لا لشبوت النسب 


بدلفسيل اننع انار 
(و» كذا 9لا يتعدّى التوارث إلى غيرهما» بلا خلاف أجده فيه 
على ما في الرياض'"'. وعن الكفاية!» وعن نهاية المرام”*!: «الظاهر أَنّه 
لا خلاف فيه». ولعلّه للأصل الذي خرجنا عنه فى الولد الصغير 
بالإجماع الذي اعترف به" غير واحد”". 
لكن عن الممسية 001 والسي اث والجامعء "١!‏ وات باللا 
والتلخيص"'"": التعدية إلى أولادهما خاضًة . وإن كان لم يظهر لنا وجهه . 


.١01 ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج‎ )١( 

اتيت الأقارة الو ميعضها الناءوانظر ومائل التفيفة نانم لفق انوا :صيراكدواد 
الملاعنة ج 57 ص 77. 

(؟) رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص .١0/‏ 

(4) كفاية الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج " ص 005. 

(0) نهاية المرام: الإقرار / في اللواحق ورقة ١67‏ (مخطوط). 

(1 و/) يحتمل أن مرأاده بضمير «به»: الإجماع. ويحتمل انف الأصل, وقد اعترف بنالاول 
العلامة في ظاهر تذكرة الفقهاء: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص ١غ..‏ وبالثاني 
الطباطبائي في الرياض: الإقرار / في اللواحق ج ١١‏ ص .١0/8‏ 

.]7١ تحرير الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟ ص‎ )١١( 

.١714 تلخيص المرام: الهبات / الفصل الرابع ص‎ )1١( 


خض 





الطهارة / في سنن التكفين 
وجود قائل باستحباب الثلاث . 

قلت : بلو قد سيرسن المح واحردتت والمبسوط ومحكي المراسم 
والنهاية استحباب اربعة , قال ني الاوّل بعد ذكره زيادة الحبرة والذامسة 
فاكنان الرد موا كتاناهد كناف ورؤجيفست ان ادقو انه 
وهما لفافتان أو لفافة ونفط »(2 , ونحوه ما عن النهاية )ع أللهم إلا أن 
يريدا بأحدهما لفافة الثديين . 

وقال في الثاني : « والمسنون حمسة : إزاران أحدهما حبرة وقيص ومئزر 
وخرقة » ويضاف إلى ذلك العمامة » وتزاد المرأة إزارين آخرين إلى أن 
قال :- دليلنا إجماع الفرقة »20 . 

وقال في الثالث بعد ذكره أكفان الرجل الواجب والمندوب : 
« ويستحبّ للمرأة أن تزاد لفافتين على ما قدمناه» ويستحبَ أن تزاد خرقة 
تشد بها ثدياها إلى صدرها »147 , ونحوه المحكي عن المراسم 20 , لكتّه لم 
ينقل عنه ذكر لفافة الثدين » فيحتمل فيه حينئذٍ ماسمعته فيعبارة المقنعة . 

وقال في كشف اللثام : « لعلهم أرادوا الزيادة على اللفافة المفروضة ؛ 
أي يستحبّ أن يزاد للرجل لفافة هي الحبرة إن وجدت » وللمرأة 
لفافتين » (0) انتبى . قلت : وفيه بعدٌ أو منع » فلاحظ . 


./8١؟ المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص‎ )١( 

(؟) النهاية : الطهارة / تغسيل اللاموات ص 4١‏ . 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة 49١‏ ج١‏ ص١١17-‏ 707. 
(:) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 18١‏ . 

(5) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص47 . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص8١١.‏ 


اللأقزار يغير الولدا ا لابب 89719 


«(و» حينئذٍ ف «لمو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في 
النسب» الموجب للتوارث؛ لكونه حينئذٍ إقراراً في حقّ الغير . ضرورة 
كون الإرث حقًا لغيره. وليس من حقوق نفسه حتّى يكون مقتضى 
الإقرار ثبوتها عليه . 

ولا ينافى ذلك الحكم بالارث لهما إذا تقارًا ولا وارث غيرهما؛ 
لما سمعته'' من النصّ المعتضد بالفتوى بل وبقاعدة أنّ المقرّ له مدّع 
ولا معارض له. 

والارث بالولاء مشروط بعدم وارث لهء وهو وإن كان!' يكفى فيه 
الأضمل الآ أن ظاهر الآدلهتهنا الاكفاءبالاغزاز المؤبوو'فى عدم الارث 
به مع وجود أحد المتقارّين نفسه دون غيره , هذا . ش 

وقد يظهر من الصحيح المزبور عدم الفرق بين الأب والأم في لحوق 
الولد الصغير بالإقرار ء بل لعلّه ظاهر المصئّف هنا والنافع”", بل قيل : 
«هو ظاهر النهاية والمبسوط والوسيلة والسرائر والجامع والإرشاد 
والتبصرة والتلخيص»!*. بل قيل : «إِنه خيرة التذكرة والحواشي ومجمع 
البرهان والمحكي عن التحرير في أحكام الأولاد»!". 

لكن في الدروس”" والروضة”": الاختصاص بالأب. بل في 


.2 فى ص 37 5. (؟) في بعض النسخ بعدها اضافة:‎ )١( 


(؟) المختصر النافع: الإقرار / في اللواحق ص 171؟. 

(؛) مفتاح الكرامة: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟١؟‏ ص 107. 
(6) المصدر السابق: ص 0-107 1073. 

(1) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 559 ج 7 ص .١0١‏ 
(0) الروضة البهيّة: الاإقرار / الفصل الثالث ج 7 ص 1 47. 


يم 


4 من 
١64‏ 


و" جواهر الكلام (ج 2 ) 





الويضاح : «الحق 2 النصٌ لا يتناولها»(". بل فيه : «قد وردت رواية 
بصيغة الجمع المذكر»”" وهى لا تتتاول الاناث عتنده:.وإن كنا 
لم ء | 

نعم , فى الخبر : «لا يثبت نسب تدعيه التسساء وينكرة الرجسال 
وورانتهم»!". وهو_مع جا جامعيّته لشرائط الحجِيّة ‏ يمكن تخصيصه 
بمادلّ على ثبوته بإقرارها فى الولد الصغير» موَيّداً : بعدم ظهور الفرق 
بينها وبين الرجل في ذلك , بل قيل :إِنّها أولى منه فيه”*), وإمكان إقامتها 
البتنة على أصل الولادة غير إقامتها على ولادة المقد به بخصوصه التى 
تعد وقى العا لبية. 

ومن ذلك يقوى الظنّ بإلحاق الأمَ بالأب فى ذلك . 

نعم , ينبغي الاقتصار على خصوص الولد للصلب دون ولد الولد, 
كما صرّح به غير واحد”", بل عن الكفاية نسبته إلى الأصحاب تارة" 
١(‏ و١)‏ إيضاح الفوائد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١‏ ص 18]. 
(؟) جعله بهذا اللفظ في عنوان الباب في الوسائل. وإلا فهذا نقل للخبر بالمضمون. انظر الكافي: 

الموؤارية. نام عد بات آخر في ابن الملاعنة) ح ١‏ ج لاص ,١775‏ ووسائل الشيعة: 


باب 0 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ ج 7؟ ص .57١‏ 
(1) كنا فن الصحيصين اللذين أشار اليهما ف :ص 317 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 4 ص 417. 
(1) كالعلامة في القواعد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟ ص 4158. والشهيد الأوّل في الدروس: 
الإقرار / درس 559 ج 7 ص .١0١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الإقرار / الفصل الثالث 
(0) كفاية الاحكام: الإقرار / في اللواحق ج " ص 005. 





الأقران بغر الولو ١‏ عتج حب حم ا 11/187 


واستظهار نفى الخلاف فيه اخرى ار وحينئدٍ لا يثبت به نسب على 
حب بعت لاس 

انا الإلراميها عضي الاقراررعلى لز للتسيد يون نققة وجحرية ركد 
مثلاً.... ونحو ذلك _كما في كل مقام قلنا بعدم نبوت النسب فيه بالإقرار 
-فالمتجه ثبوته . 

وعلى كل حال, فظاهر المصنّف وغيره”" بل هو صريح جماعة'": 
ثبوت النسب الذي لا يتعدى إلى غير المقرٌ بالإقرار بالولد وإن اشترط 
الفضديق يمن الكير فى اللناهفيكون القرق خف بين اراد وغيره من 
المتصادقين : بالنسبة إلى التعدية في الإرث إلى غير المتقارّين في 
الأول دون الثاني فإنّه يقتصر عليهما على الوجه المزبور. 

الاظاغير امالك الاقريوعية حجن ذلك محيك قا لباق لشترج قو لك: 
«وإذا اقرٌ بغير الولد...» إلى اخره ‏ : «هذا من جملة ما افترق فيه 
الإقرار بالولد من غيره, فإنّ الإقرار بالولد مع التصديق أو بدونه ينبت 
به النسب ويتعدى التوارث إلى غيرهما من انسابهما بشرطه. وامّا 
ارزار ور راد السلي رن كان رادو ادح تيون تكمة مده 


التصديق بالمتصادقين؛ لما تقرّر من ان ذلك إقرار بنسب الغير 
فلا يتعدى المقرّء ولو لم يحصل تصديق افتقر إلى البيّنة»!. 


(1) القعضدو السابق: 

(؟) كابق حمؤة فى الوسيلة: الموازيت /يرات الاسير طن 1255 
(") كالعلامة في التذكرة: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١6‏ ص 11٠‏ و177. 
(؛) مسالك الافهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .١51-١١8‏ 


1 


اج مم 
١8‏ 


ب ب سس ببسم ب بسب للب جواهر الكلام (ج 1") 


لكن ربّما ظهر من بعضهم'" التردّد في ذلك؛ لأصالة عدم التعدّي من 
غير فرق بين الولد الكبير وغيره بعد أن لم يكن نص ولا إجماع . وفي 
الرياض : «هو في غاية الجودة»'" كالروضة”" ونهاية المراه8© 
وغيرهما!". 

قلت : يمكن تحصيل الإجماع عليه في الولد أو شهرة تصلح لجبر 
الخبر'" والمرسل”" الدالّين على لحوق الولد بالإقرار وأنّه لا ينتفي 
بالنفى ابدا بالنسبة إلى دلالته على ذلك., وإن اعتبرنا التتصديق فيه 
داعي در انق رار مي سا در كر مواقا 
للقواعد . فيضعف العمل بهما بالنسبة إلى العمل بهما في ذلك وإن كان 
ظافن الها ركه سقف الاك لكن بعد يخاضرل | التصدرق يندت 
النسب المستفاد من فحوى الخبرين المزبورين الدالين على كونه أعظم 
من الفراش 1 

اخاغين الولة فيش على قاعرة عدم تنوك التسبهبالاقراز ب ضغيرا 
كان أو كبيراً-إِلا مع التصديق ولو من الصغير بعد بلوغه , فيئبت التوارث 


5 بات ري ا 


)0 كاذ الى الى تعس الها 0 / في أركانه ج ‏ ص 410١-6‏ 
)١(‏ رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١١‏ ص .١09‏ 

() الروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الثالث ج 7 ص 57]. 

(4) نهاية المرام: الإقرار / في اللواحق ورقة ١84‏ (مخطوط). 

(0) ككفاية الأحكام: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص 005. 

(1 و") تقدّما فى ص 171. 


الأقران يكين الؤالق ٠.‏ .هآآ ا ا 


بل نصّ غير واحد من الأصحاب'" على أنّه يشترط فيه مع ذلك 
شرطان اخران : 

احدهماة ان وكون النلحق يدحا »دما دام يغدنا له يكن سيره 
الإلحاق به وإن كان مجنوناً. 

والثاني : أن لا يكون الملحق به قد نفى المقرّ به أمَا إذا نفاه ثم 
استلحقه وارثه بعد موته ففى لحوقه وجهان : من سبق الحكم ببطلان 
| اليب براقي لشاقة ره ونه اتوت إللحبا ويعا نقمي بررط 
الوارث أن يفغل ما فية حظ المورّث لاما يتضدر به...ومن أن الموردت 
لو استلحقه بعد ما نفاه باللعان وغيره لحق به وإن لم يرثه عندنا . 

ولكن في الرياض بعد ذكر هذين الشرطين : «للقاصر في فهم المراد 
بالمشتروط وين الترطين ضسجر ةقان إن كتان ابوت الس يعن 
المتصادقين بحيث يتوارثان ويتعدى توارثهما إلى غيرهما فللاشتراط 
وجنة ل" الهج كفا رازن دالا يقولوق بويل سرنتعوا يا غنارة هذا 
الإترار نش نوت« الف زرك ين ادفو اكه رراته لا بسي 
التوارث إلى غيرهما إلا أن يقرن الدعوى بالبيّنة» . 

«وإن كان ثبوت النسب بينهما خاصّة بحيث يتوارثان من دون 
تعدية -كما هو الظاهر من حكمهم المذكور بعدم تعدية التوارث عنهما 
إلى غيرهما من الأقارب -فلا وجه للاشتراط , ولا لما مرّ فى توجيه 


(5) كالشهية التاق :فى النسالك» الاقراز الاقران بالنشب ع :113 


01 
56 


1١1١ 


اا لل _لسسصصسيسيسييسسسيلل للسسب جواهر الكلام(ج 91) 


نموا اعوط الناتى ومن ان للواوك ان شعليها لامه والموةك: 
وذلك لي المعنى يحصل بمجرّد الإقرار والتصديق الذي 
هو بمنزلته . وليس فيهما ما يوجب الضرر على المورّث : لعدم استيراث 
المقاية فض انه و لاهن رلك اتاريهوو انها يرك المتف عن زارنداك ذا 
لم يكن له وارث غيره»'". 

قلف :كان المراد من الشرط الأول الى مرجع التفروظ العا 
إليه -: أنه مع حياة الملحق به يعتبر إلحاقه ونفيه لا إلحاق غيره به. 
فلا فائدة لإقرار المقرّء خصوصا إذا قلنا: إِنّْهِ بالنفي ينتفي على وجه 
لا يلحقه بالإلحاق كصورة العكس . 0 

ولذا قال في الدروس الذي هو الأصل في الشرط المزبور لمن 
تأخّر عنه ‏ : «لو أقرٌ بأ من الات والات موجود. فنفى ثبووته في 
موضع يجوز النفى . لم يتوارثا وإن تصادقاء ولو مات الأب وهما على 
التصادق أو استلحقه بعد مورت أبيه ٠‏ ففى نبوت نسبه وجهان» ثم ذكر 
الوجهين السابقين”": وظاهره الميل إلى الأخير منهما ء بل في المسالك 
التصريح أنه أقوى!؟. ش 

وفيه : أن الأدلّة التي منها : ظاهر نصوص الأمة" التي ليست 


)١(‏ في المصدر بدلها: وفاته. 

(") رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١‏ ص .١1017-١051‏ 

١؟)‏ الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 51١‏ ج ”اص .١101‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .١59‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 01 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١؟‏ ص .١7١‏ 


ل 00 0 


فراشاً - تقنضي أ أن النفي في الانتفاء كاللحق في الإلحاق, فلا ينفع 
الإلحاق في الْأُوّل ولا النفي في الثاني . وحينئذٍ فلا يكون شرطاً كي 
شريخه عات لاعت على وروانه العالن.: ش 

ولو تصادق البالغان على نسب ثم رجعا؛ فإن كان بنوّة لم يقبل, 
لأنّه كالفراش بل أشدّ, بل في الدروس : «والأقرب القطع بعدم صحَّة 
الرجوع في نسب الولد»'". 

ما غير البنوّة ففي قبول الرجوع وجهان كما في الدروس. إلا أَنَك 
قد عرفت ظهور بعض النصوص المزبورة'" في اعتبار بقائهما على 
الإقرار فى التوارث؛ لقوله مَقةٍ : «لم براك ندمل ننه رقت ١‏ 
نوت قر ورك الا قرا على ماقف لتر لعو ندع تفضا رق عار 

ولو قال: «هذا ولدي من الزنا» فهو من باب تعقيب الإقرار 
بالمنافي , فهل يوّخذ بِأَوّل كلامه فيلحق بهء أو بآخره فلا يثبت به حكم 
الفعن كار كفن اللارووي الل 

ولو قال : «هو أخي» واقتصر. ثم قال: «أردت أخدة الدين أو 
الرضاع» ذ: ففى الدروس : «الوجه القبول؛ للامكانه»!. وفيه :أنّه خلاف 
الحقيقة . 


)010 م ار انفا 

اش ل 1 

01) الدووس القرفة #الإقزان اتوزيى اع امن 101 
(4) المصدر السابق. 


01 
ج مع 
3 


م ..تتظسمم سس يهب لبلب جوآهر الكلام(ج 51) 


ولو أقرَ بأخ فكذبه المقرّ به ثم صدّق بعد موت المقرّء ففي إرثه نظر : 


و 


الحهوة وهو التكدوب:»: 
ولو أقرٌ ببنوّة الكبير فكذبه, فلمًا مات رجع إلى الاعتراف , 
فالاشكال بحاله . 


نه الاادى رارق وهل فاكرو فلك ماك اس ال ةلف 
فالإشكال هنا ضعيف؛ لأنّ الإقرار بالبنوّة بعد الموت مسموع في الكبير 
والصغير عند الاجحاب:بخلاف الاقران,بقيرها من التسيت فيد ل.هذا 
الاقرار منزلة الاقرار المبتداً . 

وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه؛ والله العالم . 

المسألة «الثانية» 

(إذا أقرّ بولد صغير فثبت'" نسبه, ثم بلغ فأنكر. لم لفت بي 
إلكارة لتحيق النست نابقا علق الأنكار »يل كاذف أجادو قن 
كما اعترف به غير واحد'". بل لا يمين له عليه لو طلبه منه؛ لأنّ غايته 
استخراج تصديقه أو نكوله , وكلاهما غير مسموع . 

بل قد يقال : إن ظاهرهم عدم الالتفات إليه حتّى بالنسبة إليه في 
حقّه كالولد الفراشي , مع احتمال الالتفات أخذاً بإقراره . 1 
١‏ في نسخةالراع نيتم , 


ا ا 


لق" أقة الى لوا تقال .. مسسيسيي ححص حم ع ا و تت 11 


المسألة «الثالثة » 

ذَإذا اق ولن :المت ولد آخر لولة فأقرًا" كالك: بيت تست 
الثالث إن كانا عدلين» لحصول البيّنة «ولو انكر الشالث الناني 
لم ينبت نسب الثاني» الذي كانت ولديّته بإقرار الأُوّل (لكن ل 
النالك كعك القرك نوا النسنارك له الأول خاضة وو د الا ول 
ثلث التركة» لأنّ نصيبه ذلك بمقتضى إقراره وه امنا «الثاني "اي 
الذى قت به الكل بوتقاه النالك ناخد «السدس» من الأصل (وهو 1 
تكدلة ضيب الآ6403 ]3 لنسن نالأ زيادةها فى يدالا ذل المروم ‏ -- 

كلاق اعدو نيلعن العرات + اتدمة هنا بن قيه 
موضعين من الايضاح'! وموضع من جامع المقاصد: نسبته إلى 
الأصحاب”. بل عن التذكرة : أَنّه مذهب علمائنا أجمع .كما عن 
الخلاف : الإجماع عليه!©. 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك تقديم «له» على «آخر». 

)١(‏ فى نسخة المسالك بدلها: فاقد. 

2( أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة 8 فيها بعدها «بإقرار الأوّل». 

(؛) صرّح الع في المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص 5" والجامع للشرائع: باب الإقرار 
ص 5 4. وقواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ” ص 455. وجامع المقاصد: 
الإقرار /الاإقرار بالنسب ج ١‏ ص 505. 

(0) السرائر: المواريث / الإقرار بوارث ج “اص .5"١8‏ 

(1) إيضاح الفوائد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١‏ ص 18:. (وردت النسبة في احد الموردين 
في كلام العلامة). (1) جامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ة ص 518. 

(8) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص 101. 

(9) الخلاف: الإقرار / مسالة 59 ج "اص 37178 579. 


الل سس سسب ب سسسب جواهر الكلام (ج 938) 


وفى الخبر : «إذا أَقَدّ واحد من الورثة بدين أو وارث جاز ذلك في 
حضته , وكذا إذا قن اثنان ول يكو نااعه لفان كاناغل لنن مضي :ذلك 
على الورثة»7". 
وأوضح منه خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ليت . 
قال: «قضى علي لبه في رجل مات وترك ورئة» فأقرٌ أحد الورنة 
ديق على ام أنه بلزمه ذلك في حصّته بقدر ما ورث» ولا يكون ذلك 
في ماله, وإن أَقرٌ اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ‏ 
وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصّتهما بقدر ما ورثاء وكذلك إذا أقرٌ 
بعض الورثة بأخ أو أخت إِنّما يلزم في حصّته , وقال على حْظِة : من أَقرٌ 
لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه . فإن أقر اثنان فكذ لك , إلا أن 
يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم»!". 
ومعناه -كما اعترف به الشيخ'": أنه يلزمه بقدر ما يصيب حصّته , 
ففي المثال لو فرض أخوان وأخت واعترف بها أحدهما التزم لها من 
حصّته بالحمس؛ لأنّ نصيبها لو اعترف بها الآخر معه الخمس. فلمًا أنكر 
التزم لها المقرّ خمس حصته , وهو معنى إلزامه بما فضل من نصيبه؛ 
)١(‏ هذا مضمون عدّة أخبار أوردها في الوسائل بعنوان مطابق لما نقله هنا من مضمون الخبر. 
انظر وسائل الشيعة: باب 51 من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 777 
(؟) قرب الاسناد: ح ١0١‏ ص 05. تهذيب الأحكام: الديون / باب 8١‏ الديون ح 77 ج 1 


(1) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب © الإقرار في المرض ذيل ح ١7‏ ج 9 ص .١11‏ 


لض جواهرالكلام (ج4) 





وعن الاقتصاد : « تزاد لفافة أخرى إمَا حبرة أوما يقوم مقامها ثم 
قال :- وإن كان امرأة زيد لقافة أخرى , وروي أيضاً نمط » (2©, وظاهره 
التربيع إن كان عاملاً برواية الغط , وإلا فالتثليث . 

وعلى كل حال فالثلاثة متيقنة الإرادة في كلامهم » بل في الغنية ما 
يقضي باستحباب الثلاث حتّى للرجال ؛ حيث أطلق بعد ذكره الواجب 
لضفا زيادة لفافتن أحدهما ا حبرة وخرقة للفخذين » إلى أن قال : 
« كلّ ذلك بدليل الإجماع »20 كامحكي عن القاضي () من استحباب 
التثليث كذلك مع كون أحدها حبرة وكون إحداها فطاً إن كانت امرأة, 
وإن لم توجد حبرة ولا نمط فإزاران. 

بل قد يظهر من الفقيه والهداية كما عن رسالة علىّ بن بابويه والده 
والحلبي استحباب الفط للرجال والنساء ؛ لذكرهم له مطلقاً , قال في 
الأول : « تبدأ بالفط وتبسطه , وتبسط عليه الحبرة » وتبسط الإزار عل 
الحبرة » وتبسط القميص على الإزار» 9 , ونحوه عن رسالة أبيه(* , وفي 
الذكرى أنه « قال في المقنع بقول أبيه بلفظ الخبر» © انتهى » وزيد في 
الهداية بعد ذلك : « ويعد مئزراً » 0 » وهو دليل على التثليث . لكن قد 


. 7 الاقتصاد : غسل الاموات ص48‎ )١( 

(1) الغينة (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 
(6) المهذب : الطهارة / باب الاكفان ج١‏ ص50 . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب المس ذيل ح 4٠0١‏ ج١‏ ص"4 ١‏ . 

(5) نقله عنه العلامة في ا مختلف : الطهارة / غسل الاموات ص 45 . 

(”) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص48 . 

(0) الحداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل اميت ص٠5‏ . 


لوناقة الولةاقاللة . جمج تكس بيذت ا 


ضرورة كون خمس نصيبه هو الزائد في يده على نصيبه بمقتضى 
اعترافه . وهو تكملة نصيبه مع أخيه المنكر الذي اقتسم المال معه 

مؤيّداً ذلك : بأنّه لا ينقص بإقراره نصيبه النابت له باعتراف 
المنكرء وإِنْما النزاع في الحقيقة بين المقرّ به والأخ الآخر المنكر. 
فمع فرض اليمين استحقّ نقص نصيبه على الإشاعة , وامًا نصيب المقرّ ”* 
فلا نزاع فيه لأحد . 0 

وبذلك افترق المقام عن المشتركين في مالء اللدذين مقتضى 
القاعدة فيهما تلف ما يتلف عليهما بالنسبة, وما يبقى لهماكذلك, 
ومقتضاه قسمة نصيب الأخ المقرٌ ببنه وبين أخته أثلاثاً ويكون ما أخذه 
الأخ المنكر عليهما . 

ولعلّه لذا قال في المسالك: «ربّما قيل في مفروض المتن بقسمة 
النصف بين المقرّ والمقرٌ به بالسويّة؛ لقاعدة الشركة . فيكون النالث 
كالغاصب لهما»!". 

وفيه : أنّه كالاجتهاد في مقابلة النصّ؛ ضرورة ظهور الأدلّة -نصًا" 
وفتوى ‏ في تنزيل الإقرار على الإشاعة في الأسهم مثل الإقرار 
بالدين؛ وذلك لأنَ حقّ الثاني شائع فيما في يد الأول والثالث بالسويّة , 


)١(‏ مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص ١1١5١‏ (بتصرّف). 
(؟) تقدّم بعضها آنفاً. وانظر وسائل الشيعة: باب 51 من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 17؟5. 


مسسححوي ‏ ا ا لح يي س0 حت قز فز الكلميا ع5 ) 
فله الثلث من كل منهما ء هذا . 
وقد تقدّم لنا سابقاً في الكتب السابقة زيادة كشف للمسألة والفرق 
بين الإقرار وغيره . 
وعلى كل حال, فالضابط في صورة المتن ونظائرها بناءً على 
ما ذكرنا أن يؤؤخذ أصل المسألة على قول المنكر. وأصلها على قول 
المقرّء وتضرب إحداهما في الأخرى. ويقسّم الحاصل باعتبار مسألة 
الانكار. فيدفع نصيب المنكر منه إليه , ثم باعتبار مسألة الإقرارء فيدفع 
تصيب المقرّ منه ويدفع الباقي إلى المقر به ؛ فمسألة الإنكار في هذه 
الصورة من اثنين, ومسألة الإقرار من ثلاثة. فتضرب أحدهما في 
الآخر. فثلث المرتفع وهو اثنان للمقرّء ونصفه ثلاثة للمنكرء ويبقى 
سهم للاخر. 
وأَمّا الضابط على الثاني : فهو أن ينظر في أصل المسألة على قول 
المنكر ويصرف نصيبه إليه منها'", ثم يقسّم الباقي بين المقرّ والمقرّ به 
فإن انكسر صحّحه بالضرب . فأصل المسألة في هذه الصورة على قول 
المنكر اثنان» يدفع إليه منهما واحدء والاآخر 1 متب على ا تدين 
فتضرب اثنين في أصل المسألة, فالمرتفع وهو أربعة -نصفه للمنكرء 
ونصفه للآخرين لكل منهما واحد .كما هو واضح . 
هذا كلّه إذا لم يكونا معلومي النسب . 


)١(‏ في بعض النسخ: فيها. 


لو:اقاك زوجة المت ولدالف ‏ محص دعسي دسيبيبيييبيبيبييب حص ا ا 


(و» إلا ف ولو كان» ا أي «الاثنان معلومى النسب. فأقرًا 
بثالث. ثبت نسبه إن كانا عدلين» لحصول البيّنة التي يثبت بهاء 
وكونهما 6 لا يداف كونهما شاهد ين . 

«ولو أنكر الثالث أحدهما لم يلتفت إليه. وكانت التركة بينهم 
أتلاثاً» لنبوت نسب الأَوّلين واعترافهما بالثالث , سواء كانا 1 : 
لاء لكن مع عدالتهما يثبت نسبه معهما, وبدونها ينبت شركته معهما 
بالإرث خاصّة؛ لما عرفت من ان الإقرار فى غير البنوّة لا يئبت النسب » 
ولا يك التو رن بين المتضا د قرو عا الويفه اللاض قط رفت 

المسألة «الرابعة» 

«لو كان للميّت4 وارث في الظاهر «إخوة وزوجة. فأقرّت» 
الزوجة «له» أي الحكت يواد » ضغي او كير« كناة ايها الشّمن» 
بمقتضى إقرارهاء وهو نصف نصيبها لولا إقرارها.ء ثم ينظر لإفإن 
صدّقها الإخوة» على ذلك «كان الباقى» وهو ثلاثة أرباع التركة 
«للولد دون اللإخوة» بل إن كان فيهم عدلان نبت نسبه ايضا مع ذلك . 

(وكذا» الحكم في «كلّ وارث في الظاهر أقرٌ بمن هو أقرب 
منه» كالعمّ المقرّ بأخ للميّت «دفع إليه جميع ما في يده» لعموم 
«إقرار العقلاء ,"١»...‏ بخللاف الأجنبي الذى هو شاهد غير مقرّء 
وبخلاف الوارث واقعاً المعلوم كذب إقراره . 


مج سحي ل و ا في زر لاه را 


ولو كان مثله» في اللإرث «دفع إليه من نصيبه» أي المقرٌ 

وننسةنصيةة أى المقدديه إلى انقضياء الوراقة: كما لو امه اند 

1 يوادي و0 - وهو النصف ‏ 
مخ 60> 


اسها حمس آندر الى تسيب الأنرخي النان 

ومرجعه: إلى أنّ المقرٌ يدفع إلى المقرّ له ما زاد من نصيبة 
اللمن: لأ له القاغئل من نضيبها لول الإقرا ل بالولد. كلها أن الأ داقع 
0 أنه الفاضل من نصيبه لولا الإقرار لالخف وعدا 

وان انكر الخو الولد كان ن لهم ثلاثة الأرباع, وللزوجة 

ف وباقى حصّتها4 لولا الإقرار «للولد» بلا خلاف معتد به'"' في 
شيء من ذلكء بل ولا إشكال بعد الإحاطة بما ذكرناه في المسألة 
السابقة من القاعدة والنلصوص والفتاوى . 

ولو أقرٌ الوارث ظاهرا بمساوء فأنكر المقرّ له نسب المقرّ وليس له 
ينه » ففي الدروس : «حاز المقرّ له التركة مع يمينه؛ عملاً بالمتّفق 
عليه»'", فتأمّل . 





)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص ٠غ.‏ والسرائر: المواريث / الإقرار 
بوارث ج ” ص ,7٠١‏ وتذكرة الفقهاء: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص 4/١‏ وجامع 
المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 4 ص 514 ومجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في 
اركانه ج 1 ص 10١‏ 05غ4. 

(1) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 3٠١‏ ج 7 ص 107. 





سى موإدس نى ٠*٠‏ 


إذا مات صبىّ فأقرٌ شخص ببنوّته ري 1070550057 ا 7700 1 و 11 1 
المسألة «الخامسة » 

واذا انعضي محهول التسي :فا قة | نينا ونتقته تبت سند 

بلا خلاف فيه كما عن المبسوط”" .بل قي ل:«ظاهره نفيه بين 

الم 0 ٠‏ بل ظاهره ورد صرت حير واجد ا اتي كدز لك 


وصفيراكان او كمر ارسواء كان لدمال او لركن »: 
ولعلّه لذا نسبه في جامع المقاصد إلى الأصحاب وحكى عن 


الشيخ نفي الخلاف فيه”. بل في المسالك في شرح عبارة الكتاب في 
المسألة بتمامها: «هذا الحكم مشهور بين الأصحابء ذكره الشيغ في 
المسوط وغيزة وادعن غلية الاتفاق»!".بوفى الروظعة :زان عدليه 
فتوى الأصحاب»", واستظهر في الرياض : أنه مجع عليه وأنّه 
لا خلاف فيه يعرف!" 

انير بسي الناير اللأغرة يلام رن لت 


()المسوظ : كتاب ٠‏ الاقرار ج " “اص ١غ.‏ 

.113١ ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: الإقرار / الإقرار بالنسب ج‎ )١( 

(؟) كالجامع للشرائع: باب الإقرار ص 547 واللمعة الدمشقيّة: الإقرار / الفصل الثالث 
ص 777 ا 737017, 

(؛) كالعلامة في التحرير: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 4 ص "١‏ - 8177. 

(5) جامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 1 ص 59" وانظر المبسوط: كتاب الإقرار 
ج ”اص .1١‏ 

() مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص ١17‏ 174. 

(0) الروضة البهيّة: الإقرار / الفصل الثالث ج 7 ص 177. 

(8) رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١١‏ ص .١04‏ 


01 


ج50 
١/‏ 


ظطلغغبِبب ب يبي يببسب ججوأهر الكلام (ج 757) 


الست بذلك في الميّت مطلقاً . 

«و» حينئذٍ فإذا ثبت نسبه كذلك «كان ميراثه» أجمع مع عد 
وارث غيره «اللمقرٌ» لأنّه أبوه شرعاً بالاقرار المزبور كالفراش أو أزيد 
(ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة كما لوكان حيّاً وله مال» . 

خلافاً لأبي حنيفة : فلم يلحقه به في الميّت ذي المال دون الحت"", 
وهو واضح الضعف؛ لمعلوميّة عدم اعتبار التهمة شرعاً. وعلى تقديره 
فلافرق بين الحىّ والميّت. فاستحسانه غير تام . 

(و» على كل حال فبناءً على ما سمعت «يسقط اعتبار 
التصديق فى طرف الميّت ولو كان كبيراً؛ لأنه في معنى الصغير. 
وكذالو أقرٌ ببنوّة مجئون. فإنّه يسقط اعتبار تصديقه؛ لأنه لااحكم 
لكلامه4 كالصبي , بلا خلاف كما في جامع المقاصد'" والرياض”" 
ومحكيّ المبسوط!*. بل في الثاني الإجماع عن بعض . 

كن الأايطقى علدك :قنقة ذلك كله ناثفاق الأصيحان ظاهرا على 
الحكم المزبورء وإلا فهو مخالف للقواعد في الكبير» فإنّ عدم إمكان 
تصديقه - لموته أو جنونه - لا يقتضي ثبوت النسب فيه بمجرّد دعوى 
المدّعي» بل مقتضاه عدمه بناءً على أنه شرط في ثبوت النسب, 


.47 الحاوي الكبير: ج /ا ص‎ )١( 
.719 جامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 9 ص‎ )١ 
.١01 ص‎ ١١ رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج‎ )"( 


.8 
الى 


إذا مات صب فأقرٌ شخص ببنوته 0 ب سس 98 
وفحوى نصوص الولد'"بناءً على أَنّ المراد منه الصغير -لولا الإجماع 
لا يستفاد منها حكمه بعد حرمة القياس والاستحسان . 

ولعلّه لذلك استشكل فى محكيّ التذكرة فى الكبير!"', وتبعه فى 
المسالك قال : «لأصالة ب الننسب ء ولا نص 5 الفسالة بول اجات » 
ولذلك توقف في التذكرة, وعذره واضح. والوجهان اتيان 8 
امشلخاق المجتون يعن يلوغة فاقلا سواء مات او الل ا", وتهؤة فى 
جامع التقاعيت 5 داقد اعتقه رار أخيرا على موافقة الأصحاب©, 
وكأنٌّ مرادهما عدم إجماع محصّل.ء وإلآ فقد عرفت ما نقلاه عن 
المشوط: 

ومن الغريب قول الكركي في المحكي من تعليقه على الإرشاد: * 
عدم الفبول في المجتون مطلفاً أرسيج ".ول تببده ايريس 0 

1ك بط ع اماق لك كله يووينا عر نف سن تلان 
المؤيور. 

بل قد يقال : إن الولد في الخبر والمرسل السابقين'' شامل بإطلاقه 


)١(‏ تقدّم بعضها فى ص 577-777 وانظر وسائل الشيعة: باب 5 و4 من أبواب ميراث ولد 
الخلاعنة بو3؟ عل وا ؟. 

(1) تذكرة الفقهاء: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١6‏ ص 77]. 

() مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص ١54‏ 150. 

(؛) جامع المقاصد: الاقرار / الإقرار بالنسب ج 1 ص 765-158 

(0) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 1 ص .40١‏ 

() في ص 5131. 


يي 77711777 71 بر ل ل ج2222 727 جواهر الكلام (ج )3١‏ 


للصغير والكبير والحىّ والمّت والمحتوة والقاقر وو اذ ممعت ان ظاهر: 
النها ب#اغد» القرقء إلا آنه لها كان الاثفاق مع عتيره على اعشبار 
التصديق في الكبير ‏ مؤْيّداً باستبعاد نفوذ الإقرار في حقّه مع إنكاره ‏ 
حصل الشكٌ فيه إذاكان مع ذلك حيّاً عاقلاً» أمَا غيره فلا شك . خصوصاً 
بعد اتّفاق الأصحاب _كما عرفت _على ثبوت الحكم . | 

وليس ذلك إثبات شرطيّة للتصديق في الكبير على كل حال حتّى 
يقال: لا دليل على سقوطها بالموت أو بالجنونء بل هو أخذ بالمتيقّن 
بعد حصول الشك الذى قد عرفت كونه فيه خاصّة دون غيره . 

ولعل هذا هو الوجه في اتّفاق الأصحاب. لا الإلحاق بالصغير الذي 
لا يتمٌ على قواعد الإماميّة التى منها حرمة القياس والاستحسان. وكأن 
ما وقع من المصنّف وغيره'" من التعليل بكونه في معنى الصغير مع 
الموت, وأنّه لا حكم لكلامه مع الجنون إِنّما يراد به تقريب النصّ 
ورفع الاستبعاد الذي يقع فق النفسن 0" الابيقة لآل يد لكيهو انها الدليل 


يف 


ها عرقت 


المسألة «السادسة » 
«إذا ولدت أمته ولدا فأقرٌ ببنوته. لحق به وحكم بحرّيته 
بشرط » إمكان تولدة منه و«إآن لا يكون لها زوج» ولا محلل بحيث 


.]77 ص‎ ١١ كالعلامة في التذكرة: الإقرار / الإقرار بالنسب ج‎ )١( 


تكون فراشاً له يلحق به ولدهاء بلا خلاف في شيء من ذلك 
ولا إشكال'"؛ إذ لا ينقص عن الطفل المجهول . لكن هل تكون الجارية 
م ولد؟ في محكي التذكرة : «إشكالء ينشاً: من إمكان استيلادها 
بالنكاح ثم ملكها بعد ذلك فلا تكون آم ولدء أو أنّهِ استولدها بشبهة أو 
إباحة , ومن أنّ الظاهر أَنّه استولدها في ملكه؛ لأنه محقّق»!". 

وفي المسالك : «ربّما يرجع الوجهان إلى تعارض الأصل والظاهر, 
وترجيح الاصل هو الغالب»”". 

قلت: لأريب أ متعنى الأصل غدء كونها ا ولك إذا لم بعلم تارية 
ملكه لها ء بل لا ظهور في ولادتها في ملكه بكون علوقها كذلك. نعم 
لو علم تأريخ ملكه لها وكان يمكن علوقها فيه أمكن القول حينئذٍ بن 
مقتضى الأصل تأخَّر علوقها. ولكنّ الكلام في إشبات كونها أَمّ ولد 
بالأصل المزبور, كما تقدّم البحث في نظائره . 

وعلى كلّ حال . فلا ظاهر يعارض الأصل فضلاً عن احتمال تقدّمه 
علي مع عدم كونه ظاهر شرع حتى لو قال : «ولدي وقد ولدته في 
ملكي» فإن الولادة أعمّ من العلوق به كذلك» نعم لو أقرّ بأنها علقت به 


( لم يطرح هذا الفرع في العديد من الكتي. «لكق ابتفيد .م لقره انفرع الكت . انظر ما 
يأتي بعد ثلاثة هوامش. وانظر قواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج " ص 458. 
وجامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 9 ص "0١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: اللإقرار / 
في اركانه ج 4 ص 01غ4. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الاقرار / الاقرار بالنسب ج ١6‏ ص ١غ48.‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص 156. 


لق يبلت تت م اي يي بحن واف اكلام ع م 

فى نك أراي )لياس ننه يل يديو يلا رس رالزلدادي 

المالحتة يد يمن ناد برضا رك أن ولد علا بالانغالاف بل ول سكا 

«ولو أقد بابن إحدى أمعية وعيّنه لحق به4 بلا خلاف”" 

ولا إشكالء لكن على الوجه الذي قد عرفته في لحوق الولد باستلحاقه. 
5 «لاولوادغت الأشرى ان ولدها هو الذى امزية فالقؤل 
ول ليه حبر انوي بده سكيم وا كل سان هر 
وثبت حمّها لها على مقتضى الدعاويء لكنّ ذلك كذلك إذاكان في 
وغواها عليه وذ كيجو لهاء أن تكون بها نواد نيت حي ونيا 
اه اولك قوق الخوق الول يدوالا لم يكن لها الدعيوق غيل إة العف 
علدا إلراة للها 

ولو لم يعيّن ومات» أي المولى لا يعرض على القافة؛ لعدم 
الاعتداد بهم عندناء ولا يعتق نصف كل واحد منهما؛ للقطع بكونه 
خلاف الواقع , ولا يوقف حتى يصطلحاء ولا يشتركان في حطّة المقرّ 
به مع عدم ثبوت نسب واحد منهما, ولا غير ذلك من الاحتمالات التي 
ووموساع سات يدل وقكالفة القواعق الخترطنة: 

نعم إقال الشيخ + إنه*: يعيّن الوارث؟4 لا بمعنى أَنّه ينشي تعييناً 


)١(‏ صوّح بالحكى ف لعولا : كتاب الإقرار ج " ص 46 -41: والجامع للشرائع: با 
الإقرار ص 14". وتحرير الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 4 ص 4531. 

5 لسك د سن لد 

2( «لة» ليست في نسخة الشرائع. 

80 الميموظه كداف الاقران ب طن 43 


الطهارة / في سن التكفين ل __1.1___ااسسلسسس يسم 88عم 
يقال : إن الظاهر مها كون الفط شيئاً يفرش تحت كفن الميّت» لا أنه 
يلف به الميت . 

وعن الجلبي أنه قال « ثم تكفنه في درعين (0) ومئزر ولفافة ويفط , 
وتعمّمه إلى أن قال : والأفضل أن تكون الملاف ثلاثة إحداهنّ حبرة 
منيّة » ونجزي واحدة »22 , إلى غير ذلك من عبارات الأفدات:. 

وقد نقل في الذكرى جملة وافية منها ء ثم قال بعدها : « فظهر أن الفط 
مغاير للحبرة في كلام الأكثر» ون بعض الأصحاب على استحباب لفافتين 
فوق الإزار الواجب للرجل والمرأة وإن كانت تسمّى إحداهما نمطا وأنَ 
الخمسة في كلام الأكثرغير الخرقة والعمامة , والسبعة للمرأة غير 
القناع 0( انتبى . وهو صريح فها قلنا . 

وكأنّ غرضه ما استظهره من الأكثر من مغايرة الحبرة للنمط الردّ على ما 
في السرائر: « وإن كانت امرأة زيدت على مستحبّ الرجال لقافة أخرى 
لشدّ ثديها » وروي نط . والصحيح الأول » وهومذهب شيخنا أبي جعفر 
(رحمه الله) في كتاب الاقتصاد ؛ لأنّ الفط هوالحبرة » وقد زيدت على 
أكفاها , لأن الحبرة مشتقّة من التحبيرء وهو التزيين والتحسين » وكذلك 
الفط هو الطريقة » وحقيقته الأكسية والفرش ذوات الطرائق » ومنه سوق 
الأغفاط بالكوفة »247 انتبى . وظاهره عدم انتععيا يه لنافة خرف شافلة 
للحسد » ولا يخنى عليك تعد ما فهمه من الاقتصاد بل امتناعه على ما 
سمعة ف غباركة فداه[ سيدا . 





. ني المصدر: درع. (؟) الكافي في الفقه : احكام الجنائر ص/3"31‎ )١( 
. ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين ا ميت ص8 ؛‎ )( 
.١1١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )4( 


لو كان له أولاد ثلائة من أمة فأقرٌ ببنوّة أحدهم يب ب باب 7 117 1015 


من دون علم سابق له بحقيقة الحال؛ لآنّ النسب لا يلحق بالتشهّى . بل 
إذاكان عالماً بالحال_ولو بإقرار المودث قبل إخباره بذلك؛ لذت الحد” 
انتقل إليه من المورّث «فإن امتنع» من التعيين لعدم علمه أو لغيره 
(أقرع بينهما» وتبعه الشهيد في الدروس'". 

«و4 لكن «لو قيل باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقاً كان 
خبننا» بل هو الأقوى .وقاقاً القهورة» لصول الأشكتال سموته: 
لعدم دليل على قبول إخبار الوارث من حيث كونه كذلك , بل هو إقرار 
في حقّ الغير » بل قيل : «إِنَ التعيين إنما يعتدٌ به إذا كان من جميع الور ثة , 
والمقرّ به منهم , فلو اعتبر تعبينه أزم الدور»'". وإن كان فيه ما فيه . 

نم إذا خرجت القرعة لواحد وكان قد ذكر المقد ما يقتضي أميّة أنّد * 
ضاوك ١ن‏ ولد 3 لكنمى دوو دعة احرى. كنا فو براحم 0 


المسألة «السابعة» 
ؤلو كان له أولاد ثلاثة» مثلاً من أمة, فاقرٌ ببنوّة أحدهم, 
فايّهم عيّنه كان حرا والآخران رقٌ!*4 من غير فرق في المعيّن بين 


.10١-١0١ ج ”اص‎ 5١9 الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس‎ )١( 

(1) اختار ذلك في الجامع للشرائع: باب الإقرار ص 5"514. وقواعد الاحكام: الإقرار / اللإقرار 
بالتسن ع " صن /11: وإيضاح الفوائد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١‏ ص 410. ومجمع 
الفائدة والبرهان: الإقرار / في اركانه ج :101721207 

(1') مسالك الافهام: الإقرار / الاإقرار بالنسب ج ١لا‏ ص 7؟١.‏ 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: رقًا. 


محتسي يآ ا ك2 2 جح بخززا فز القلزم 2 
كوثه الأكين أو الأوسط او الأسكر ىننا على نا هو المشهور من + 
كون الأمة فراشاً للمولى وإن وطنها وأنّ الولد لا يلحق به إلا بإقراره, 
كما تقدّم البحث فيه سابقاً خصوصاً في اللعان!". 

ما لو قلنا: إِنّها فراش , ففي المسالك : «تحرّر المعيّن ومن ولد 
بعده, فإن عيّن الأكبر تبعه الآخران» وإن عيّن الأوسط لحقه الأصغر 
وبقي الأكبر رقّاً, كما أنّه لو عيّن الأصغر بقي الأأكبر والأوسط عالى 
الرقيّة» وكان هو حرّاً خاصّة, وكذا الحكم لو لم يعيّن واستخرج 
بالقرعة» . 

برإلأأتميناة على هذا يكون الأصقووادا ةا على كر حال انماما 
مقرٌ به أو تابع . بخلاف الآخرين» . 

«وحينئذٍ فهل يفتقر إلى إدخاله في القرعة؟ وجهان: من أنّها 
للإخراج المتعيم و ل الما ونيو وار ان تقع على غيره. فيلزم 
استرقاقه مع أَنّه معلوم الحرّيّة . ومن أنّ إدخاله فيها لا لاسترقاقه . بل 
ليرقّ غيره إن خرجت عليه ويقتصر بالحرّيّة عليه , وهو أحسن». 

نم قال :« وربّما قيل بمنع حرٌيّته؛ لذن أمّه وإن كانت 1 لدجو دان 
يكون رقبقاً في نفس الأمر»» . 

يشكلا ١١‏ اذا خكيها رصيرووتها فزاها الحقنايه أولاذها ظاهن 
من غير التفات إلى إمكان كونهم من غيره ولو بوجه صحيح , فلا يقدح 


.77 في ج 50اص‎ )١( 


لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقرٌ ببنوّة أحدهم تح بج 7 ا 77 9 


هذا التجوّز والأصحاب أهملوا التفريع على هذا القول؛ نظراً إلى الأشهر 
بينهم من عدم صيرورتها فراشا بالوطء»١".‏ 

قلت : لا إشكال في لحوق كل ولد منها به. وهي فراش لهء 
والاحتمالات لا عبرة بها كالحرّة. إِنّما الكلام في أَنّ اعترافه بولد من 
اولادها لا يقتضى كونها فراشا له.دائماء أذ قد يكون واطتها شبهة وه * 
فراش لغيرهء ومن هنا كان الإقرار بولد من الحرّة لا يقتضي الإقرار ٠‏ 
بزوجيّتها؛ إذ أقصاه أنه وطاء يوجب لحوق الولد, وهو أعمّ من ذلك . 

نعم , لو وطئها بالملك وقلنا : إِنْها بذلك تكون فراشا لم يحتج إلى 
لحوق أولادها به إلى إقرار؛ إذ بعد العلم بكونها فراش له وقد جاءت 
بأولاد ولم يعلم تجدّد فراش آخر يحكم بكون الجميع له . 

ولعل الأصحاب أهملوا ذكر التفريع المزبور على هذا القول؛ لأنّ 
مفروض البحث عدم العلم بفراشيّتها إلا من الإقرار بالبنوّة, وقد عرفت 
أنه أعمٌ من ذلك لا لما ذكره . 

والأمر سهل بعد معلوميّة فساد الأصل الذي بني عليه هذا التفريع؛ 
ولهذا أهمل الأصحاب التفريع على ذلك . 

(و» على كل حال ف «لمو اشتبه المعيّن و»قد إمات» المولى 
(او لم يعيّن. استخرج بالقرعة4 التي هي لكل أمر مشكل, وقد 


)١(‏ مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص ١1١58‏ (بتصرّف). 


المسألة «الثامنة » 
إلا ينبت النسب؟ بالشهادة «إلا بشهادة رجلين عدلين» نعم 
يثبت بالاستفاضة , كما أشبعنا الكلام فيه في كتاب الشهادات7". 

«(و» المراد هنا بيان أنه إلا يثبت بشهادة رجل وامراتين على 
الأظهر» الأشهر , بل المشهور”". خلافاً المحكي عن الشيخ في خلافه 
مدّعيا فيه ظاهرا أو صريحا -إجماع الفرقة وأخبارهه'", بل عنه في 
المبسوط هنا اختياره فى أَوّل كلامه!*, وأنّه قوّاه فى الشهادات!. 

لكن فى المسالك : «هو شادٌ»0'؛ وعن السرائر : أنّ أصول مذهبنا 
تقضي بعدم جوانة ا وجل والامرا ديق م بل عنه في المبسوط في آخر 
الباب : الجزم بعدم ثبوته بذلك أو بالشاهد واليمين”", بل قيل : «هذا منه 
رفم إلى ان دعواه في الخلاف الإجماع والأخبار على غير ما نحن 
فيه»", بل قيل : «انهما ميؤافان الود على هن قال ل ينبت الست 
)١(‏ كتتاب الشهادات / الطرف الثالث / حقوق الآدمي. 
(؟) كما في جامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ة ص 508. 
() الخلاف: الإقرار / مسألة 7١‏ ج اص 778 

[5) الميسوط: كتانن الإقرار ج “ص 18. 

(0) المبسوط : الشهادات / المقدّمة ج 6/) ص 773 .١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .١178‏ 
() السرائر: المواريث الإقرار / الإقرار بوارث ج 7 ص 7١5‏ 
(/ 


(1) مفتاح الكرامة: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟١؟‏ ص ؟19. 


لو شهد الأخوان بابن للميّت ------## ١‏ ا 14 
بإقرار الورثة صلا" . 

وكيف كان, فقد ذكرنا في كتاب الشهادات'" تمام الكلام في أن 
لا ينبت بذلك «ولا بشهادة رجل ويمين؟4 فلاحظ وتأمّل. 

نعم . لا خلاف'"' عندنا «و4 لا إشكال نصّاًا“ وفتوى في أنّه (لا» 
يثبت «بشهادة» شاهدين 9فاسقين ولو كانا وارثين؟ وإن كانا 


يواخذان بما يقتضيه إقرارهما . 


المسألة «التاسعة» 
(لو شهد الأخوان» مثلاً إوكانا عدلين بابن للميّت ثبت 
نسبه» بلا خلاف كما عن حواشي الشهيد*. بل قيل : «هو محل وفاق 
حتى من العامة على الظاهر»7" . 
ووه اخ ؤميرانه ه القال :ذونيما نزو المتهووبين الأمضانه نا 
عن ظاهر التذكرة الإجماع عليه في مواضع'"', منها قوله : «لوكان المقرّ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) البحث المفصّل في ذلك ذكر فيكتاب القضاء / النظر الشالث / المقصد الرابع / البحث 
الثالث. كما أنّه ذكر البحث مجملاً في كتاب الشهادات / الطرف الثالث / حقوق الآدمي. 

(5) كما فى رياض المسائل: الإقرار / في اللواحق ج ١7‏ ص .١17‏ 

(4) تقدّم بعض ما يدل على ذلك في ص .587١‏ وقد تقدّمت المصادر هناك. 

(0) نقله في مفتاح الكرامة: الإقرار / الإقرار بالنسب ج "١‏ ص 188. 

(1) المصدر السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: اللإقرار / الإقرار بالنسب ج ١6‏ ص 159]. 


ال م ا 0 الكلام (ج )3١‏ 


سكا حي المقلايع عن الع احا : البال الففة يعوو لاسن 
للمقرّين إجماعا ...2" إلى اخره . 

(ولا يكون ذلك دوراً» كما عن المبسوط في أَوَّل كلامه. قال: 
«ينبت نسبه ولا يرث؛ لأنّه لو ورث لحجب الأخوين وخرجا عن 
الإارث» فيبطل إقرارهما لأنّه إقرار ممّن ليس بوارث, فيبطل النسب, 
فيبطل الإرثء فيلزم من صحَة الإرث بطلانه ومن بطلانه صحّته»!". ' 

لكنّه قال بعد ذلك : «ولو قلنا: ينبت الميراث أيضاً كان قويّا؛ لأنّه 
يكون قد ثبت نسبه بشهادتهماء فيتبعه الميراث لا بالإقرار»”” . 

وفي محكيّ السرائر : «أنّ كلامه الأوّل كلام المخالف, والناني 
تدا رو الازوهو قزلق: أله اخ من صمادور شان الشبراقة سلة 
خعورف بعد يخا بات هن الكتررو 0 التناموع الى الفدلت 
والفاسقين . 

ومنهما يستفاد قبول إقرارهما وإن كانا فاسقين؛ لكون المعتبر في 
صحّة الإقرار كونهما وارثين في الظاهر؛ لأنه من المعلوم عدم صحًّة 
اعتبار كونهما وارثين في نفس الأمرء إذ هو لا يجتمع مع خروجهما عن 


)١(‏ عبارته موجودة في المصدر بدون كلمة «إجماعاً» (الهامش السابق: ص 10]) إلا أنّها 
نقلت مشتملةً عليها في مفتاح الكرامة: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 7١‏ ص 185. 

") المبسوط: كتاب الإقرار ج ' ص 55. 

") المصدر السابق. 

؛) السرائر: المواريث / الإقرار بوارث ج ”اص 3٠١ 37١95‏ (بتصوّف). 


) 
) 
) 
(0) تقدّما في ص 187. 


قفتيو ازاتيق: اول لقم ٠ ٠‏ يس سوست ب تت 11 
الإرث بالإقرار» بل يكفي في قبول إقرارهما كونهما صاحبي يد في 
العييلة على مان المت 

(و» من هنا «لو كانا فاسقين لم يثبت النسب. ولكن يستحقٌّ 
دونهما الإرث؟ لإقرارهماء بلا خلاف معتدّ به أجده فيه”", فلا حاجة 
حينئذٍ إلى ما سمعته عن الشيخ من كون قبول العدلين من حيث الشهادة 
الاقران إة لأيكاة يظير قوق :من شيمنةها غير ا يد شهاة: او إقرار . 
وبالعملة :نا لقيس نكيت الو اضها بن 

المسألة «العاشرة »4 

(لو أقدت» الأخ مثلاً «بوارثين أولى منه» دفعةً بأن قال: «هما 
الوارثان ولا شريك لهما» إفصدّقه كل واحد منهما عن نفسه. 
لم يثبت» بذلك «النسب» قطعاً لما عرفته مكرّراً. نعم لو تصادقا 
وكانا عد لين و البقة غدل انها نت التسب أرقا لوأك لكان لست" 
الميراك ه المقه دمن الوارك لول قرا رق 

«و» على كلّ حال «دفع إليهما» معاً ما في يده» ولو صدّق 
احدهما الاخر وكان عدلا والمقرٌ ايضا عدلا اختصٌ بالميراث دون 
الآخره لتويك شبية :دونه 

(ولو تناكرا عنهما د يلتفت إلى إنكارهما» بلا خلاف أجده 


.1١13 ص‎ ١ نفى الخالاف 0 المسناة 000 / فى اللواحق ج‎ )١( 
نفى في رياض في ح‎ 


01 
نا 


ف يسمي يبيبح يبيب سي وص خواض لكف | 2 28 
فيه”"؛ لأنّ استحقاقهما للإرث ثبت في حالة واحدة, وهي الإقرار بهما 
دفعةء فلم يكن أحدهما أولى من الآخرء بخلاف ما لو أقرٌ بأحدهما ثم 
قر بالآخرء فإنّ اشتراكهما في التركة متوقّف على مصادقة الأوّل . 

نعم , تبقى الدعوى قائمة بينهما ء بل وبين المقر إذا ادّعيا عليه العلم , 


/ا١‏ 6 بل وبدونهء وإِنْما الكلام هنا في استحقاقهما الميراث من حيث الإقرار 


الذي لا ترجيح لأحدهما على الآخر فيه ,كما هو واضح . 

وكذا لا يلتفت إلى تناكر التوأمين» فلو أَقرّ الأخ ببنوّة أحد التوأمين 
عله الا حرم وال اعقاو ناكار احدهنا صاشف 

(ولو أقدّ» الوارث ظاهراً الذي هو العمّ مثلاً بوارث» آخر 
(أولئ مثة ».وه الأ فقال #نتوارث الكت زيد أخوم هطق أقو يا خر 
وى فنهها وهو الؤلك فقا لل دروا روه و لقره هد لظفا و هدق الف د 
الأوّل) بأنَّ زيد المعيّن ولده الوارث له إدفع المال إلى الشاني» 
بلا خلاف”" ولا إشكال «وإن كذبه» أحلف و«دفع المقرّ إلى الأُوّل 
المال» إلزاماً له بإقراره «وغرمه للثاني» لنحو ما سمعته فيمن أُقرٌ 
بعين لشخص ثم أقرّ بها لآخر. 


)١(‏ صرّح بالحكم في النهاية: المواريث 5 “" ص 770, وقواعد الأحكام: 
الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟ ص ١‏ 41. وجامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 4 
ص 74 ومجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج 9 ص 017 ]. 

0 00 في النهاية: المواريث / الإقرار بوارث ج ‏ ص 717 والوسيلة: المواريث / 
هاا رض : ,.٠‏ وتحرير الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 4 ص 451. 


لو أقرّ بوارثين أولى منه 2-2 زذزذزذز زذز ز ز[ زذز ذ[ذ[ذ[آ[ذ72 م 0 اس 


«ولو كان الثانى» المقرّ له بعد الإقرار بالوارث الْأوّل «مساوياً 
للمقر له د لة» بالا رسكنا لو قال : «هذا 5 المّت وارث مع الأوّل» 
«ولم يصدّقه الأول دفع المقرٌ إلى الثاني مثل نصف ما حصل 
للأوّل4 لأنّ ذلك هو الذي أتلفه عليه , نحو ما لو قال : «هذه العين لزيد» 
ثم قال : «هي له ولعمرو» . 

كما صرّح بذلك كلّه غير واحد من غير تقيبد للغرامة بما إذا دفع أو 
فى الاوك غتررةا لديل فى الدروس « موا نلق بوارنا ختره أو لاتغلن 
الأشبه»'". بل في المسالك : نسبة ما في المتن إلى المشهور'". بل في 
نهاية المرام : نسبة ما في النافع الذي هو كالمتن إلى الشيخ في النهاية 
وغيره من الاصحاب!*". 

لكن في القواعد : «يغرم للولد إن نفى وارثاً غيره, وإلا فإشكال»!©, 
كما عن غيره : تقيبد الغرامة بما إذا كان دفعها إلى الأع!". 

وكأنّ وجه إشكال الفاضل فيما إذا لم ينف : من أَنّه لما أَقرٌ بالخ أوّلا 


)١(‏ تبصرة المتعلّمين: الديون / في الإقرار ص ٠7١‏ إيضاح الفوائد: الإقرار / الإقرار بالنسب 
ج ”اص 477. 

(1) الدووس الشرعتة؛ الآقران درس ة#ااع اض :65 

(؟) مسالك الأفهام: الإقرار / الاقرار بالنسب ج ١١‏ ص ؟57١.‏ 

(]) نهاية المرام: الإقرار / فى اللواحق ورقة ١814‏ (مخطوط). 

(4اقراعي المشكاء: الإقزاو/ الأعران بالسس ين نض -012: 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الاقرار / الفصل الثالك ص ”*57. الروضة البهيّة: الاقرار / الفصل الثالث 
جاص 178-1477. 


.م جبب أت ل سجس جو | شن الكادام ( 2 30) 
من دون ثبوت نسب الولد كان هو المفوّت للتركة . ومن عدم المنافاة 
للإقرار بالولد: إذ ليس قوله : «هذا أخ» أن المال له وأنّه الوارث فقط , 
0 واتشوكونسن ١‏ الفولدا أو لم يعلم نم تذكّر أو ثبت عندهء وقاعدة 
الات اواك هي الأخذ باليقين» وقد سمعت من جماعة أنّه لو أقرّ 
نض فى يدهن ل لمتكي ١‏ زيذ ا رار اولظو اريك شيوو اله رارم سلب 
اليو قينا اد لين 
وناقشه فى جامع المقاصد بأنّه «لا يلزم من عدم المنافاة عدم 
الغرم » والمقتضي للغرم هو إقراره بالأخ أوّلاً المقتضي لاستحقاقه جميع 
التركة الرإبد الي جا ايديا راون ونا حيوذ لا يا 
بمنزلة واحدة في وجوب دفع التركة إلى الأخ بمقتضى الإقرار فيغرم, 
وهو مختار الشيخ فى النهاية» . 
رزوالمحقى. ف المسالفين مغ - اعت ها | دن الى التفى ورك 
غير الأخ وعدمه أن يبنى ذلك على أَنّه هل يمر المقرّ بدفع التركة إلى 
المقرّ به بمجرّد الإقرارء أم يجب البحث على الحاكم ليعلم انحصار 
الوارث في المقرٌ به إذا رفع الأمر إليه؟ ففيه وجهان تقدّما فى أحكام 
لهذ لذن امكييا وحوت البحت )1 
«فعلى الأصم : إن دفع العمّ بغير إذن الحاكم ضمن؛ لأنّه المباشر 


بع« لمعننسشس سس سم م ببسب جواهرالكلام (ج4) 

وكيف كان » فقد يستدل على استحباب الثلاث بالنسبة للرجل 
والمترأة بإجماع العنية 27 المؤ رن بفتوى من عرفت » بل ععلى الأربع بالنسية 
للهراة يه التلذق1" امو يق اا بذلك , وبما رواه في البحارعن 
مصباح الأنوار عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهم! السلام ) : « أن فاطمة 
(عليها السلام ) كفنت في سبعة أثواب 206 وعن إبراهيم بن محمد عن 
محمّد بن المنكدر: : أن علياً (عليه السلام ) كن فاطمة (عليها السلا ) 
في سبعة أثواب » (4) بضميمة ظهور كون السبعة غير الخرقتين أوغير القناع 
وخرقه الفخذين . 

وعلى خصوص كون أحدها فط ما أرسله من الرواية في السرائر() 
وعن الاقتصاد(" والمقنع (") , مع التأييد بفتوى كثير من الأصحاب » بل 
في المدارك ) نسبة استحبابه للمرأة إلى قطع الأصحاب ء وني حاشية 
الكتاب للشيخ علي 7 لط يابحريك ولا ليه فإن 
م يوجد جعل بدله لقّافة كما يجعل بدل الحبرة لقافة أخرى عند فقدها » قاله 
الأصحاب » (1) انهى . 





010( تقدم في ص.7”8. 

(0) تقدم في ص /517". 

(0) بحار الانوار: باب 4 من ابواب الجنائز ح5" ج١8‏ ص 5" , مستدرك الوسائل : باب ١‏ من 
ابواب الكفن ح؟ ج؟ ص8١‏ . 

(5) بحار الانوار: باب 4 من ابواب الجنائز ذيل ح” ج١/‏ ص ه78 , مستدرك الوسائل : باب 
١‏ من ابواب الكفن ح١٠‏ ج؟ ص8١7.‏ 

(5(9)5)و (07) تقدم ذكر عبائرهم . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين ا ميت ج؟ ص ه ٠١‏ . 

(1) فوائد الشرائع : الطهارة / تكفين اميت ذيل قول المصنف : « ونمطأ » ص ه45 5 (مخطوط ) . 


لو ابو ارين أو فم عت يسيب ب ب ب ب يي ب 55 
للإتلاف, وإن دفع بإذنه أو كان الدافع الحاكم فإن كان بعد البحث 
والاجتهاد فلا ضمان على أحدهما , وإلا فهو من خطأ الحكّام , ولا فرق 
فى لل كلشييق. ان يلقن زوازنا غتره أ 450 نالا عور ةد رن للك فى وسو 
8 00 : : 

«وعلى الوجه الآخر: إن استقلّ العمّ بدفع التركة إلى الأخ وجب 
القطع شيداند 5 النيافن [لزدلاق وان كان أمن الجا كو اسعناذا إلى 
إقراره فإن يرارق عيرم فيمن افا وإلا فوجهان, والأصحّ 
تفريعا١":‏ القول بالضمان., وقد اوما شيخنا الشهيد إلى هذا فى بعض 
حواشيه»'". ش 

وتبعه ثاني الشهيد ين على ذلك كلّه!". 

ولك الأ مكف علاة:ها فتمندن لقال يناةا تاب هنا يحبا ز: 
المصنّف , وأَنّه كمسألة الإقرار بالعين لشخص ثم الإقرار بها لآخرء التي 
لا مدخليّة فيها لدفع الحاكم وغيره ممّا ذكره؛ ضرورة عدم كون 


6 
مفروض البحث الاقتصار على الإقرار بالأخ الذي لا ينافيه الإقرار 0" 


بالولدوول الغزاة الاقر ا ريتدواوناء 
اموي ايع 


لاض المير بعدها إضافة: ا 
(1) جامع المقاصد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 9 ص 3557١‏ 577. 
() مسالك الافهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .١87”‏ 

(؛) تحتمل المعتمدة بدلها: فيما. 


01 
>36 


بع د ظةسسم سسسب سل د جواهر الكلام(ج 88) 
يده _بعد إقراره أنه لاوارث غيره-من دون فحص وعدمه »مع أَنّك قد 
عرفت التحقيق فيهاء فإنٌ البحث في تلك إِنْما هو من جهة الاحتياط من 
مجيء وارث معلوم النسب غير من أقرّ له. ومحلّ الكلام هنا حصول 
وارث باقراره. 

وبالجملة : كأنّه من غرائب الكلام» بل منه يعلم النظر في غيره من 
الكلمات . 
وتحقيق المسألة : ما سمعت من كونها كالإقرار بالعين لشخص ثم 
الإقرار بها لآخر سواء دفع أو لم يدفع . 
نعم , قد يتوقّف في الغرامة مع الاقتصار على أَنّه وارث ثم أقرٌ بمساو 
لهء مع أنه قد سمعت تصريح الدروس بعدم الفرق» بل هو ظاهر غيره 
أيضاً. ولعلّه لاقتضاء إقراره الأَوّل استحقاقه ولو بمعونة أصالة عده 
غيرهء فهو كالإقرار باليد المقتضية للملك وتعقيب إقرار آخر 
بما ينافيهاء والفرض أن وارئيّة الثاني جاءت من إقراره لا من بوت 
نسبه, فتأمّل جيّدا؛ فإنّ المسألة قد اختلّ فيها قلم جملة من الأأفاضل . 
ولو اذ اد الأ كوون بيو اك وكدية الكشر اكيد الولك ضيب المذة 
خاصّة , فإن أقرٌ المنكر بآخر دفع إليه ما في يده, ولو أقرّ به الأخ الأوّل 
: -الذي أقرّ بالأوّل أيضاً_لم يكن عليه غرم؛ لوصول نصيب كلّ من 
> الؤلفين المركيا مراع 


لو اقرَ يزوج للميّتة ‏ - ل ب _ل2 لال لسلس #68 


المسألة «الحادية عشر|ة]» 

«لو أقرٌ بزوج للميّتة ولها ولد أعطاه ربع نصيبه» لأنّه الذي 
يستحقّه الزوج ممّا في يد المقرّ (وإن لم يكن ولد أعطاه نصفه» الذي 
هو استحقاق الزوج . 

وهو معنى قوله في النافع : «ولو أقرٌ بزوج للميّتة دفع إليه ممّا في يده 
بنسبة نصيبه»!" وهي النصف إن كان المقرٌ به غير الولد, والربع إن كان 
هو الولد . 

بل وما عن النهاية!'" والسرائر'": «إن 7 بزوج للميّتة أعطي مقدار 
ما كان يصيبه من سهمه» . 

وبنحو ذلك عبّر الفاضل في القواعد'» وغيرها!*', قال: «لو أقرٌ 
بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما في يده, ولو لم يكن لها ولد أعطاه 
النضف) :بل والشهيد فى اللمعة!©. 

نعم . في الدروس كما عن النهاية" وما تأخّر عنها'»: «لو أقرٌ يزوج 
لذات الولد أعطاه ربع ما في يده إن كان المقرّ ولداء وإن كان المقرٌ 


)١(‏ المختصر النافع: الإقرار / في اللواحق ص 170؟. 

(1) النهاية: المواريث / الإقرار بوارث ج 7 ص 7؟. 

(*) السرائر: المواريث / الإقرار بوارث سج ” ص .7١7‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١‏ ص .41١‏ 
(0) كتحرير الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب سج 4 ص 858. 
(3) كالليفة الدمة: الافراز 7الفصل العالنك نض 7 
(/891) انظر الهوامش السابقة. 


من 


ب م تت ل حي راقن اكلام رح ون 
بالزوج أحد الأبوين وكان الولد ابن لم يدفع إليه شيا .وإن كان بنتاً دفع 
الفاضل عن نصيبه , وهو نصف الثمن»7". 

وإن اعترض الكركي على ما سمعته من إطلاق الفاضل الذي هو 
كإطلاق المصنف -فقال : «إنه غير مستقيم»!"» و تبعه ثاني الشهيد ين" ؛ 
وذلك لأنّ المتّجه ‏ بناءً على ما تقدّم من كون المقرّ يعطى ما زاد على 
بعد من جرهم للق لذب إن لكان التشير زد لقن الا رو تصييه تمن 
مطلقاً؛ إذ هو وإن تم في إقرار الولد والأخ مثلاً لكنّه لا يتم فيما إذا كان 
المقرّ الأبوين أو أحدهما وكان معهما بنت, فإنّ نصيبهما على تقدير عدم 
الزوج الحمسناة فرضاً ورداً, ومع وجوده السدسان., والزائد على 
نصيبهما في الأوّل لا يبلغ الربع » بل قد لا يتحقّق فاضل أصلاًء كما إذا 
كان المقرّ الأبوين أو أحدهما وكان للزوجة ولد ذكرء فإِنه لا يزيد 
نصيبهما شيء » نعم ما ذكروه إنما يتمّ على قاعدة الشركة التى قد عرفت 
النصّ والفتوى على خلافها فيما مضى . 

قلت : هو كذلك. إلا أنه يمكن حمل إطلاقهم على صورة اتّحاد 
الات ولد واه فإنّه يعطي الربع أو النصف ممّا في يده الذي هو 
جميع التركة , كما عساه يشعر به : انحاد الضمير في كلامهم, وأنّه 


") مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .١17‏ 
ا 


) 
(غ) في جعل «إن» ا كِ أت حزازة. 


لو اقرٌ بروج للميّتة 11111111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2< 2 2< ةز0 0 101111 00 


الظاهر من بعضهم'"'في مفروض مسألة «الإقرار بالزوجة» التي هي نحو 
هدة المسالة : 0 

أو يحمل على صورة توزيع حطة الزوج المُنْكرَة على الجميع 
بالسويّة »كما سمعته سابقاً فيما لو أقرٌ أحد الأخوين بأخت. فإنّهِ يعطيها 
خُمس نصيبه؛ لأنَّ لها خُمساً في المجموع , بل ظاهر بعضهم'" جعله 
ضابطأ مساوياً اضبطه بأنّه يعطي الزائد على نصيبه , وليس هو إلا على 
هذا التقدير. 

وكيك كان فالامر سهل بعد العلم بعدم كون ذلك عوغ عن الول 
لاحتمال خصوصيّة في الفرض ء بل أقصاه الإطلاق على الوجه الذي 
ذكرناه, وإن انساق إلى الذهن من العبارات خلافه, أو الإهمال في 
خصوص ما ينطبق على ذلك من أفرادها . 

«ولو أقرٌ بزوج آخر» ماتت عنه الزوجة «لم يقبل» في حقّ 
الزوج المقرّ به أَوّلاَ قطعاً, بل لا خلاف فيه" ولا إشكال, كما أنه 
لا خلاف! 9و4 لا إشكال في أنه ولو أكذب» مع ذلك «إقراره 





)١(‏ كالشيخ في النهاية: المواريث / الإقرار بوارث ج ” ص 77؟, وابن إدريس في السرائر: 
المواريث / الإقرار بوارث ج 7 ص .5١١‏ 

.١17 ص‎ ١١ كالطباطبائي في الرياض: الإقرار / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) كما في ظاهر مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار بالنسب سج ١١‏ ص .١55‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص .)١١4‏ ومفتاح الكرامة: الإقرار / 
الإقرار بالنسب ج "١>‏ ص .,١5‏ 


سحيب ب ل ين بيب يقر أقرنلكاة ع 
الأوّل'" اغرء للثاني مثل ما حصل للأوّل4 لقاعدة الحيلولة 
57 

إنّما الكلام : في انصرافه إلى التكذيب مع اقتصاره على الإقرار 
بزوج آخرءكما 5000 زوجها» ثم قال : «عمرو زوجها». 

فد الأ كفر ابل اموا امسوو سيل 
إقراراً لغواً ولا غرامة , بل في القواعد!“ ومحكيّ التذكرة!: 


إلى الظاهر من كلام الأصحاب, وعن الفخر”" والشهيد في حو أشيدا": 


«أنّ من قواعد الأصحاب الغرامة بالاقرار المضادٌ للأوّلء إلا فى 
ولعله لقم العرق قن هذل العو أو الاشعياة: لعلو متة عدم الزويحين 

للمراة على وجِهِ تموت عنهما . نعم , لو صرّح بالرجوع عن الاوّل اتجه 

لزانة جل اتويت الإلرارد 

(؛) قواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١‏ ص .41٠‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: اللإقرار / الإقرار بالنسب ج 06ص الاغ. 

)01 شرح الإرشاد: الإقرار / في أركانه ذيل قول المصئف: «ولو أقد بخامسة» ورقة 094 
(مخطوط). 

(/) نقله تباستتناء قله: «من قواعد الأصحاب» - في مفتاح الكرامة: الإقرار / الإقرار بالسسسب 


ا ا 
(8) التنقيح الرائع: الإقرار / في اللواحق ج 7 ص 118. 


لو اقرَ بزوج للميّتة ا ص اس 


إلا أن الشهيد في الدروس جعل فيه وجهين'". بل مال إلى الغرامة 
ثاني الشهيدين'". بل في جامع المقاصد : «هو أقوى: لأنّ الأصل في 
الإقرار الصحّة , وكون الثاني هو الزوج أمر ممكن , وربّما ظنّ أنّ الأوّل 
هو الزوج فأقرَ ثمّ تبيّن خلافه, فإلغاء الإقرار مع إمكان صحّته ينافي 
عموم قوله ييْيةُ : (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز)”", ولو حكمنا بفساد 
الاقرار بمجرّد تطرّق الاحتمال لبطل أكثر الأقارير»!. 

وهو وإن كان لا يخلو من وجه إلآ أَنْك قد سمعت حكاية اتّفاق 
الأصحاب ظاهراً على خلافه , ولعلّه لفهم أهل العرف من مثله اللغويّة , 
ولا أقلّ من الشكٌ في كونه إقراراً والأصل البراءة , وكذا الكلام في جميع 
نظائره؛ بل وجه النصّ المرسل ذلك أيضاً لا أنّه لغو تعبّداً وإن فهم 
العرف منه الرجوع . بل لعل اعتبار التكذيب في كلام الأصحاب للعلم 
بكونه كران 

وعلى كلّ حال؛, ففي الدروس : «ولو قلنا بالغرم, فتأوّل كلامه 
بتزويجه إِيّاها فى عدّة الأوّل ثم مانت فظنت أنه يرتها ووجان »ركان 
ممّن يمكن في حقّه الاشتباه. فالأقرب القبول»'!" وجزم به في 


.١107 ج ”ا ص‎ 71١ الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: الإقرار / الاإقرار بالنسب ج ١١‏ ص .١1160‏ 
*) تقدم فى ص 7. 

؟) جامع المقاحند: الإقرار / الإقرار بالنسب ج 9 ص 5117. 

(0) الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس 71١‏ ج اص .١1617‏ 


) 
) 


المسالك'", وإن كان لا يخلو من نظر في الجملة . 

(ولو أقرٌ بزوجة» للميّت «وله ولد أعطاها ثُمن ما في يده» 
لأنّهِ حقّ الزوجة حيئئذٍ «وإن لم يكن ولد أعطاها الربع» الذي هو 
حقّها مع عدم الولد؛ والكلام في إطلاق المتن وما شابهه كالكلام 
السابق» بل المحكي هنا عن النهاية!" والسرائر'" فرض المسالة في 
إقرار الولد . ش 0 

وكأنّ قراءة «أقرٌ» فى المتن بالبناء للمجهول أظهر فى المراد الذي 
هو مع اتحاد الوارث وكونه راذا اشم لسر سوه في ذلك المسألة 
0 

»كان (أقد باحر 00 نضيت الارلقة أي 

نصف الثّمن مع فرض التعدّد «إذا لم تصدّقه الأولى» ومع التصديق 

يقسشمان”". 

ل(واو 1ت بقالنة اعظاها دلت السعيية واو ان جرابعة اعيفانها 
الربع من نصيب الزوجة”» كما هو واضح . 

إلا ان الوالسسونيي لحري اراح سوا 


() مسالك الأقهاء الاقرار ]0 بالفنو بخ لان 0 
(1) النهاية: المواريث / الإقرار بوارث ج ” ص 571. 

(1) السرائر: المواريث / الإقرار بوارث ج 7 ص ؟١١5.‏ 

١‏ لد بعدها إضافة: نصف. 
) 
31 
)07 


قاد يزوعة لفكت سجمسبممسسشتبئحتب بت ب ب لبيرت و ام 
ب «أنَ هنداً زوجة» مثلاً وإن لم يقل : «لا زوجة غيرها». بل وإن قال : 
«وما ادر بن له زوجة أخرى أو لا». 

ولعلّه لنحو ما سمعته في الإقرار بالوارث المساوي بعد الإقرار 
بالأوّل الذي مقتضاه ولو للأصل _انحصار الارث فيه, فيغرم حينئذ 
بإقراره المقتضي لذلك, كالإقرار باليد المقتضية للملك ثم أقرّ بعدها 
بكونه ملكا لزيد, والفرض أنّ الزوجة الثانية لا طريق إلى ثبوتها إلا 
قرا ره قعل هذا : 

«ولو أقدّ بخامسة وأنكر إحدى الأُوَل لم يلتفت إليه» بالنسبة 
إلى ذلك قطعاً لسبق إقراره إوغرم لها مثل نصيب واحدة'" منهنٌ» 
ربع الثّمن أو ربع الربع ء بلا خلاف" ولا إشكال؛ للحيلولة بالإقرار. 

نعم , لو اقتصر على الإقرار بزوجيّتها والفرض أَنّها خامسة بإقراره. 
ففى غرامته بمجرّد ذلك البحث السابق في الإقرار بالزوج من دون 
تكد 

ولا مدخليّة هنا لإمكان إرث الخامسة فصاعداً؛ لما سمعته في 
تزويج المريض ودخوله وطلاقه. فإن زوجته ترنه إلى سنة وإن 
خرجت من العدّة؛ ضرورة كون المراد الإقرار بزوجة خامسة مات عنها 
)١(‏ في نسخة الشرائع: واحد. 
(؟) صرّح بالحكم في النهاية: المواريث / الإقرار ببوارث ج ”اص 577 //ا؟. والسرائر: 


المواريك 7 الأقزار يؤارت ب #اضن 1 وتدكرة الفتهاء الاتران 7الاقران, بلسي م6١‏ 


ال جم كي وي ب | زز. الكلام (ج )3”1١‏ 


1 كما هو واضح. وإلا فلو كان الزوج مريضاً وتزوّج بعد الطلاق ودخل 
اللترطال لاد ارو لماك عند جد ا( امات الى ماقام وعن جب اشن 
الشهيد""#وشري الإر سا اللقاكر#والتظيم©: الإبصبماع عنلى قنيوول 
الإقرار في مثل ذلك . 

قلت : لا ينبغي التأمّل في قبوله مع التصريح به. لكن هل قبوله 
بمعنى الشركة للاربعة التي أقرّ بهنّ سابقاً أو غرامة الخُمس للمقرّ بها؟ 
الظاهر الثاني . وعن الأردبيلي : أن الوجه!» الاستفصال من المقرّء 
فيقبل إن فشره بذلك!". 

قلت : لا إشكال فى القبول حينئزٍ بناءً على اقتضائه الغرامة على 
المقر؛ إذ هو إقرار منه بالتزامه ‏ أمّا لو فسّره بما يقتضي كونه لغواً فالوجه 
قبوله أيضاً على تأمّل حتّى لوقال : «له خمس زوجات» دفعة , ولو فسّر 
الخامسة بالمطلّقة في المرض قبل أيضاً. وكان نصيب الزوجيّة منهنّ, 
ولا غرامة عليه وإن تناكرن فيما بينهن , كالاإقرار بالأربع دفعةٌ مثلاً . 

بار سارك بالزووة امار ٠‏ فإ ن أَقرَ بأخرى غرم لها 

نصف الثّمن إن لم تصدّقه الأولى , فإن أَقرَ بئالئة واعترف الأُوليان بها 


.7١6 نقله في مفتاح الكرامة: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ١؟ ص‎ )١( 

(؟) شرح الإرشاد: الإقرار / في أركانه قيئل: قبول لهاك :"ولو اقه ركافمية بورق ذه 
امقطري): 

(") التنقيح الرائع: اللإقرار / في اللواحق ج ” ص 198. 

(4) عبر ب «يمكن». 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: الإقرار / في أركانه ج ة ص 107]. 


الطهارة / في سنن التكفين اام 





ويؤيّده مع ذلك كله وقوعه في نحوعبارة الصدوقين التي هي متون 
أخبار» بل قيل27 : إنهم كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إلى فتاوى 
على بن بابويه . 

كل ذا مع التسامح في أدلّة السنن » وقد عرفت اندفاع المناقشة في 
جريان التسامح في نحو المقام » فيكني ذلك في ثبوت ما قلناه » وفي تخصيص 
ما في الصحيح : « ... إِنَ ما زاد ستة إلى أن يبلغ خمسة, ففازاد 
فبتدع ... »(2 إن نافاه» وإن كنّالم نقف في شيء من أخبارنا الموحودة 
في الوسائل والواني على ذكر الفط » بل ولا على ما يدل على استحباب 
تثليث اللفائف ف المرأة فضلاً عن الرجل » وفضلاً عن الأربعة ؛ إذ ليس 
الاهاسمععة تا دسل اسان المتمين وبوما :ل سرس يونس 
« الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب » والعمامة والخرقة سنّة » وأمّا النساء 
ففريضته خمسة أثواب »0 فإنه -مع تسليم كون المراد بالخمسة ما عدا 
العمامة وخرقة الفخذين وخمار المرأة ولفافة الثديين- لا دلالة فيه إلا على 
الإزار الواجب ولفافة فوقه » وقد تكون ال حبرة . 

أللهم إلا أن يقال : إِنَ الأصل عدم تداخل الأمر بالحبرة في الأمربهذه 
اللفافة » فيستفاد حينئذٍ لفائف ثلاث . ومثله يندفع احتمال إرادة لفافة 
الثديين أو الخرقة بإحداههما , وحمل المطلق على المقيّد مشروط باتحاد 
الكلّف بهء وتنقيح ذلك بأصالة عدم تعدد التكليف قد يدفعه ظهور 


. 58 - كما في بحار الانوار: باب " من ابواب الاغسال ج١4 ص00‎ )١( 

(0) تقدم في ص 774. 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح5١‏ ج١‏ ص 551١‏ »ء وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
التكفين ح/ ج؟ ص 7/717 . 


00700 لصحتت تت ا مت ين 
واعفرقف الداقة يلار المتعاة من الاران نضف الجن لثقر اوها ومين 
النائية المقةة هما سدسه لاعترافهاء قيضير معه تلن اللمن »يسبل 
النالة من كلقا لاعو اف ءويش الناتلت اختر وض عنقا امترسه: 
ويفوت منه واحد وهو سدس الثمن . 

وفطاله التعاقة:والاً ريسو ينفاد القى تننهاسكة ميد قن الارلى 
نضنه: "الأنةاونومن القانة سيت وهو واهسد؟ لا نيه امل ين 
سينا الس ات 
ا 


الثانية عشرة 

لو أقرَ الأخ من الأب بأخ من الأمّ أعطاه السدس ء فإن أَقرٌ الأخ من 
الم بأخوين منها وصدّقه الأوّل سلّم الأ من الم إليهما ثلث السدس 
بينهما بالسويّة ؛ لأَنّه الفاضل من نصيبه , ويبقى معه الثلثان , وسلّم إليهما 
الأخ من الأب سدساً آخرء بلا خلاف أجده فيه , بل عن بعضهم نسبته 
إلى نص الاصحاب"" 

لصي لة ييز مق ذه وا الاين + نلنها اذا مشر وبظه ينها 
وقد أخذه أَوَلاً الأخ من الأمّ بإقرار الأخ من الأب ء فلمًا أقر بأخوين بعدُ 


.4718 إيضاح الفوائد: الإقرار / الإقرار بالنسب ج " ص‎ )١( 


1 


30 


ا مما ال ا 
نينا وضدفه الأول كان ليم الثلث وهو الاندا عضر لكل واسدمي: 
أربعة » فإذا دفع من سدسه اثنين _لأنّه الفاضل من نصيبه وأعطى الأخ 
ا 
ع ا يي ال ولا فاده 
الشركة فى الأعيان التى قد عرفت النصّ والفتوى على خلافها هنا . 
وغل كل بعال فلو كذية فعلى :الأول للاوّل كلا السدسى»:ولهها 
الثلث الذي هو الفاضل عن نصيبه , وعلى الثانى : السدس بينهم أثلاثاً, 
الا من الأ فل مقعضى إقزاره به أن ا 
ل لاس سني سه قرس متايه 
وكذا , 7 اريت من لاي أو و ين تقص حصّته بالإقرار 
لتصديقه ولا تكذيبه . 


.48١ قواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟ ص‎ )١( 


لقأو اهنالو لين الع العطلم اح . امتح مي تم جه حب 185 

وكذا لا أثر لهما لو أقرَ به أحدهما خاصّة, فيدفع ثلث ما في يده, 
لأنّه الفاضل من استحقاقه . نعم , لو صدّق وكان عدلاً فهو شاهد, فإذا 
كان المقن كدلكنيت التسبورفيا خد ميدن تلك نا فى د تخسر 
المكذّب . وإلا فلا. 


الثالئة عشر[ة ] 
لوكان أحد الولدين عبداً أو كافراً» فأقرٌ الحرّ المسلم بآخر , فاعتق 

العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة , شاركا مع تصديقهما به؛ لما تسمعه في 
كتاب المواريث'". 

ولو كدّبا بعد زوال المانع أو كذب الكافر قبل زواله فلا شيء لهما؛ 
لذن الوارت رزعمهما حيه واع فلا يرصيق الاسلام مفلا على 
ميراث قبل قسمته , إلا أن يرجع إلى التصديق, فإِنّه يقبل ويقاسم؛ 
لاعترافهما بإخوّته وأَنّه حرّ قبل القسمة, مع أنّه لا يخلو من إشكال؛ 
1ن الما ل ضار ميسنا لير 

ولو كان أحد الولدين غير مكلّف عزل النصف , فإن اعترف بعد 
زوال المانع دفع الفاضل عن نصيبه , وإن كذب ملك المعزول . 

ولو مات قبل الكمال وقد تخلّف السدس خاصّة , ففي القواعد : 


)١(‏ كناب الفرائض / النظر الأوّل / المقدّمة الثانية (الكفر) و(القتل). 


قك يبب ب ب ل ا وطح الو أ كلق اج ةا 
«فإن كان أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمقرّ له وإِلا فتلثاه»”". أي : إن 
كان الحاك فق التصك :ودر حكة غير القكلت نه على تقد بر 
التصديق وهو ثلث الأصل _وترك السدس إلى أن يكمل غير المكلف , 
فلم يتخلّف إلى حين موته سواه, فهو للمقرٌ له ؛ لأنّ الوارث لغير المكلّف 
هو أخوه المقرّ وهو معترف له به . 
205 وإن لم يكن قد أفرزه الحاكم للإيقاف بل كان النصف بامية 
0 فقوف إلى أن انسو ثانا مويق اندب وهو لاسن كان للعققيه تلن 
السدس : ثلث من جهة كونه شريكاً في النصف بثلثه بزعمه ؛ لأنّ 
الذاهب من الشريكين والباقي لهماء وثلث بالإإرث من أخيهما , والثلث 
الاخر للمقة: 
وعق القهية: نهدا أن تلن قير سيب المقكده .وام أذ كان سمه 
كإنفاق وليّه عليه كان السدس كله للمقرّ به؛ لأنّ له على الصغير ديناً 
باعتراف أخيه الوارث , وهذا ما يقوم به»”"". 


الرابعة عشرة 
لو أقرٌ أحد الأبوين بابن وأنكر الناني, ثم مات المنكر عن 
لضي لدت يرت شي الند مع فرط الغا 
وفي القواعد : «ويحتمل العدم , لكن ياخذ من تركة الميّت ما يفضل 


.]87 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج‎ )١( 
. 1١١ (؟) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص‎ 


لو أقة اعد الأبوين ابن و انكر الأكن . كم يسيس يي ا ام 


عن نصيبه»1". ولعلّه لأنها تتضمّن الشهادة على أبيه وهي غير 

وفيه : أنّها إقرار على نفسه , وليس شهادة على أبيه وإن اقتضى ذلك 
تكذ يبه , بل عن الإيضاح : «أنّ الشهادة بالنسب بالنسبة إلى الأب 
مقبولة من الابن عليه بعد موته بالنص»'". وهو صريح في وجود 
النصّ , مضافا إلى العموم'". 


.]43 قواعد الأحكام: الإقرار / الإقرار بالنسب ج ؟ ص‎ )١( 
.7 كقوله: «اقرار العقلاء...» المتقدّم فى ص‎ )"( 





(كتاب الجعالة» 


بتثليث الجيم , وإن كان كسرها أشهر كما في المسالك!". 


وهي على ما صرّح به غير واحد لغة: ما يجعل للإنسان على 
شىء بفعله7 0" , 


وشرعاً: إنشاء الالتزام بعوض على عمل محلّل مقصود بصيغة دالّة 
على اذلكهوالمراموها بسر ها فورها ادقن قيرها فين الفدقوة 
والإيقاعات؛ إذ لا حقيقة لها في الشرع غير ما فى اللغة كما ذكرناه . 


4 ,. . ٍ . 85 سى.. إ( 
وعلى كل حالء فلا خلاف بين المسلمين في مشروعيّتها ويل 
الإجماع بقسميه على ذلك!", مضافا : 
)١(‏ مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج ١١‏ ص .١59‏ 
(؟) الصحاح: ج 4 ص ١1031‏ (جعل). 
(؛) كما في تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الماهيّة ج ١١/‏ ص 177. 
(0) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الجعالة / في الإإيجاب ج ١١‏ ص .١55‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الإجارة / في الجعالة ج ٠١‏ ص .١50‏ ومفتاح الكرامة: الجعالة / في الأركان 
وتان المضادر اهنا 


عدم 


اميل م ا يت نكف لق أل الكلاء [ب) 


إلى قوله تعالى : «ولمن جاء به حمل بعير»'!' بناءً على حجَّيّة مثله 
نا لوده تسخة: 

بل وإلى قوله تعالى : «تجارة عن تراض»!". 

بل و«أوفوا بالعقود»"" بناءَ على إرادة العهود منها كما عن 
الصادق 326 . | 

وإليه يرجع ما عن الجواد ليه : «إِنّ رسول الله يَييْْةُ عقد لعليّ له 
بالخلافة في عشرة مواطن» ثم أنزل الله تعالى : (يا أيّها الذين آمنوا 


أوفوا بالعقود) التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين نقةِ»!0. 


بل قيل : إِنّ الإيفاء والوفاء بمعنى”", والعقد العهد الموثق. ويشمل 
هنا كلّ ما عقد الله على عباده والزمه إِيَاهم من الاإيمان به. وحاكميّة 
وليّه ورسله وأوصياء رسله , وتحليل حلاله وتحريم حرامه, والاتيان 
بفرائضه تنه وو برعا ره حدوده انمره وشواهية :وك] هنا بعقده 


العسوفو و على ملهو مين غيتوره الأساناك: و العبداماا نت القبير 


)يور ة يوست الأ 37 

عور الما ل 3 

(5) سوورة الجائد:: اليه 3 

(؛) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ه ج ١‏ ص 185. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من كتاب النذر 
اج ؟؟ ص7١ .١‏ 

)0( لسان العرب: ج ك'لاص 088" (وفى). 


"لمأب .ااا ا مجنلل د ملب جواهرالكلام (ج4) 
الخطاب فيه . 

وبذا التقرير يظهر أنه لا ينافني الاستدلال حينسَذٍ به ونظائره قول 
الصادق ( عليه السلام ) بعد أن سأله عبد الرحمن في كم تكفن المرأة ؟ : 
« في خمسة أثواب أحدها النمار»() » والباقر ( عليه السلام ) في صحيح 
ابن مسلم : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب » وامرأة إذا كانت عظيمة في 
خمسة : درع ومنطق وخحمار ولفافتين “د من حيث دخول الخمار في 
الخمسة » بل لعلّ بعضها يكون حينئذٍ شاهداً للمطلوب » فتأمّل . 

نعم قال في المدارك في خصوص الخبر الأأخير بعد أن ذكر الاستدلال به 
للاصحاب على التثليث وأنه نمط : « وليس فيه دلالة على المطلوب بوجه » 
فإِنٌ المراد بالدرع القميص » والمنطق بكسر اليم ما يشد به الوسط ..ولعل 
المراد به هنا ما يشت به الثديان_إلى أن قال :- وليس فيها ذكر للنمط » بل 
ولا دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل كما بيناه فها 
سبق من مفاد الأخبار اعتبار الدرع واللقافتين أو الثلاث لفائف في مطلق 
الكفن 926" انتهى . 

وفيه من البعد في إرادة المنطق بما ذكر ما لا يخنى ؛ لعدم مناسبة المعنى 
اللغوي , إذ الناطقة الخاصرة لغةٌ!؛ , فالمنطق والمنطقة والنطاق ما يشدّ 
عليها » وني القاموس : « المنطق شقة تلبسها المرأة وتشدّ وسطها ء فيرسل 
الأعلى على الأسفل إلى الأرض » والأسفل ينجرّعلى الأرض » ليس لها 


."44 تقدم في ص‎ )١( 

(0) تقدم في ص 4 . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج؟ ص ه ٠١‏ » وفيه :لمابيناهفيماسيق من أنمفاد... 
(1) القاموس المحيط : جا ص 780 مادة (نطق) . 


المخظورةء .بوقير ذلك مقا يدل على اراذةعا مهلها من العقد 
والميثاق وغيرهما . 

وإلى السنّة المستفيضة أو المتواترة من الطرفين7"؛ ك: 

خبر وهب بن وهب عن الصادق يهةِ!": «سألته عن جعل الآبق 
والغنالة؟ فقال: لذ باس دب 


ونحوه خبر مسمع! وعلىٌ بن جعفر عن أخيه يقةِ!. 
وسئل الباقر مي : «عن الرجل يعالج الدواء للناس, فيأخذ عليه 
خطلا؟ ققال ل باس دربملا 


و«عن الرجل يرشو الرشوة على ان يتحول من منزله فيسكنه؟ 
فقا ل انا هوه به!" , 


.5٠١ يأتي نقل بعضها. وانظر سئن البيهقي: ج 1 ص‎ )١( 

)١(‏ في المصدر بعدها: عن ابيه. 

() من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالة حم 070+ ج “اص 155, تهذيب 
الأحكام: المكاسب / باب 18 اللقطة والضالة ح 7 ج 7 ص 557 وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
من كتاب اللقطة ح ١‏ ج 6" ص 15]. 

(4) ياتي في ص 700 وقد تعض للجعل في الابق دون الضالة. 
(0) الكافي: العتق / باب الباق ح 3 ج 7 ص 50١‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق 
ح ١١6‏ ج 8 ص 187, وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الجعالة ح ١‏ ج 1؟ ص 1894. 
(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المعايش والمكاسب ح 7770 ج "ا ص ,١170‏ 
يديت الأحكام: المكاسب / باب 91 المكاسب ح 5١7‏ ج 7 ص 70, وسائل الشيعة: 
باب 860 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 718. 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 1, و«الوسائل»: ح ؟. وهذا الخبر عن 
الصادق عليه . 
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0ض جواهر الكلام (ج 35) 





وكير عيد ا نب مناد قال« سيعت الى يسأل أبا عبد الله ليا وأنا 
أسمع . فقال : ربّما أمرنا الرجل فيشتري لنا الأرض والغلام والدار 
والجارية . فنجعل له جعلا ؟ قال : لا باس»''". 

إلى غير ذلك ممّا يمر عليك, بل وما مرّ في الإجارة ممّا هو منزّل 
على الجعالة . 

وإلى أن الحاجة تدعو إلى مشر وعيّتها؛ فإنَ العمل قد يكون مجهولاً 
كرد الآبق والضالة ... ونحو ذلك ممّا لا يقوم به عقد الإجارة , كما هو 
واضح . 

(و» كيف كان ف« النظر في: الإإيجاب. والأحكام, واللواحق». 


«أمَا الإيجاب» 
9فهو أن يقول: من ردٌ عبدي أو ضالتى أو فعل كذا فله كذا» أو 
نحو ذلك . 1 
بل عن التذكرة : «الصيغة : كل لفظ دال على الاذن فى العمل 
واستدعائه بعوض يلزمه؛ كقوله : (من رد عبدي أو ضالتى 1 خاط 
وى أو ل حاط أو ما أشبه ذلك من الأعمال المحلّلة المقصودة 
في نظر العقلاء»". 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الدلالة في البيع ح ؛ ج ه ص 180, وسائل الشيعة: باب 4 من 
(1) تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأركان ج ١١/‏ ص 410]. 


ضيغه الكها لف حش تح سح سن ا ا فيح :771010 


وفي الدروس'" ومحكيّ التحرير”"': «صيغة دالة على الإذن فى 
الفعل بعوض» . ش 

إلى غير ذلك من كلماتهم المتفقة على تحقّق صيغتها بكل لفظ . من 
غير فرق بين «من رد» و«إن رددت» وغيرهماء وبين التقييد بالزمان 
والمكاة نو الها هدس 

وحينئذٍ فمعاطاتها ما دل على ذلك من الأفعال بكتابة وغيرها , وإن 
كان لا فرق بينها وبين الصيغة في الحكم . 

إنّما الكلام : في أَنّها من العقود المصطلحة أو الإإيقاعات؟ 

ظاهر قول المصنّف «و» غيره”": الا يفتقر إلى قبول4 واقتصاره 
على ذكر الإإيجاب ووضعها في قسم الإيقاع : الثاني , ولعله الأصح؛ 
لما تسمعه من : 

مخة حول لمر يدون نواه بعد وضع انول فول تش 
غير المميّز والمجنون وجهان»!, ومن المعلوم عدم صحة ذلك مع 
فرض اعتبار القبول فيها ولو فعلاً؛ لسلب قابليّة الصبي والمجنئون قولاً 
روفاد عون اكور ذا ل معو مع تلن النقرة الجاترة. 
)0 الدروس الشرعيّة: كتاب الجعالة ج ٠‏ ص 11. 
(؟) تحرير الأحكام: كتاب الجعالة ج ؛ ص .11١‏ 
(؟) كالعلامة في التحرير: (المصدر السابق). والشهيد في اللمعة: كتاب الجعالة ص .١77‏ 


(؛) الدروس الشرعيّة: كتاب الجعالة ج “' ص 18. مسالك الأفهام: الجعالة / في الاإيجاب 
ج ١١‏ ص 104. مفتاح الكرامة: الجعالة / في الأركان ج ١١/‏ ص 877. 


اميم يي س7 ا يل أي لكل 0م 

وصحّتها من غير مخاطب خاصٌ . والعقد يقصد فيه التعاقد من 
الطرفين وليس هناء خصوصاً إن قلنا بصحّتها ممّن لم يسمع عبارة 
العف ل يقد الوط كما نهو أخن اللاجسعمالين فى القدواعيد #وييل 
في الدروس: أنه الأقرب'", وعن اللإيضاح: أنه الأصم””. بل هو 
خيرة الكركي'* أيضاً إذا لم يكن الرادَ عالماً بأنَ العمل بدون الجعل 
تبرّع وإن قصد العامل العوض؛ لعدم انفكاكه'" من التبرّع حيئذٍ, 
بخلاف غير العالم . 

وعلى كلّ حال؛ فوجهه : صدق عنوان «الجعالة» مع فرض كون 
٠‏ القيفة عنمل العادل وقضيوه اللحويع«التقتضى حيدال موجوه والينانة 
مفقود, ودعوى7": اعتبار قصده بالعمل جواباً لإيجابه في الرجوع 
بالعوضء لا دليل عليهاء بل مقتضى إطلاق الأدلّة خلافها. بل ظاهر 
الفاضل في القواعد : احتمال الاكتفاء في الرجوع بالرد لا على قصد 
التبردع ولا الاستحقاق*". 


5110 قواعد الأحكام: الجعالة / في الأركان ج اص‎ )١( 

() إيضاح الفوائد: الجعالة / في الأركان ج ا 

(؛) جامع المقاصد: الجعالة / في الأركان ج 1 ص 5 

(5) أي العالم. 

(1) ذكرها في الاإيضاح لتوجيه كلام الخصم. انظر إيضاح الفوائد: الجعالة / في الأركان ج ١‏ 
ضن 11 م 

(0) قواعد الأحكام: الجعالة / في الأركان ج ١‏ ص .5١6‏ 


صيغة الجعالة جح يي ب تت ل ل ا يي رار تي 

مضنافا إلى عدم اعساو المقارثة نين الآيحات والقبؤل وغيريها هنا 
يعتبر فى العقود , مع أنّه لا دليل على إخراجها عنها كالوكالة . 

بل شوك في الطر ان الشقالة على معو الفسييب الساذن بر 
الشارع نحو «من فعل كذا فله كذا» المعلوم كونه غير عقد . 

وإطلاق اسم العقد عليها وإن وقع من المصئف وغيره'"- بل في 
معقد إجماع التذكرة : أنّها عقد جائز”". ولعلّه لذا قال في جامع 
المقاصد : «ظاهرهم أنّْها من العقود الجائزة. فيكون القبول فيها 
فعليَل'"؛ بل حمل بعضهم نفيهم القبول على نفيه افظا!» كما عبر به 
الفاضل ‏ يمكن حمله على إرادة العهد منه. بل ينبغي الجزم به؛ 
لصدوره ممّن ظاهره أو صريحه الإيقاعيّة . 

وخبر علىّ بن جعفر عن أخيه نكُةٍ المروي عن كتابه : «سألته عن 
رجل قال لرجل : اعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك وتشاركني . هل 
يحل له ذلك؟ قال : إذا رضى فلا بأس»" لا يراد منه القبول العقدي , بل 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج “ا ص "52", وابن حمزة في الوسيلة: بيان 
الجعالة ص 577؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج /ا١‏ ص 117]. 

() جامع المقاصد: الجعالة / في الاركان ج 1 ص 845 .١1‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: الجعالة / المقدّمة ج ١١/‏ ص 7801. 

(0) تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأركان ج /ا١‏ ص ,.45١‏ قواعد الأحكام: الجعالة / في 
الأركان ج ؟ ص .1١18‏ 

(7) مسائل علي بن جعفر: ح 484 ص ,١١0‏ قرب الاسناد: ح ٠١07‏ ص 521, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من كتاب الجعالة ح ١‏ ج ١‏ ص 197. 


عض ب ل سب ص الو أن لازام( 1) 
المراد منه عدم البأس مع تراضيهما على ذلك 

كد لدف نان على ناد كرنات ترب اثرها على من لم يرد الفعل 
لك : أرا وهل حتى لو داكي بالنمال فرقم يدا عتمانه عاد اليه وان 
توقف فيه بعضهم بل بناه على العقديّة والإيقاعيّة!". 

لكنّ التحقيق صحّته للصدق, وليس ذلك إلا لأنها من باب 
التسبيب , وإلا فمع فرض كون ذلك فسخاً أو كالفسخ لابدّ من إيجاب 
جديد . وجواز مثله في الوكالة من باب الإذن لا من بناء عقدها على أن 
القبول هنا فى الصيغة العامّة إذا كان العمل قابلاً للتكرار يقتضى كونها 
بمنزلة عقود متعدّدة حتّى يكون الفسخ من بعضهم مختصًا به دون غيره . 

وبالجملة : فالتأمّل التامٌ ‏ خصوصاً بعد ما تسمعه من الأأحكام التى 
لا توافق قواعد العقود العامّة مع فرض عدم دليل مخرج لها يقتضي 

ودعوى”'": أَنّها كالوصيّة التي من إيجابها «افعلوا كذا» ونحوه ‏ 
لا يخفى عليك ما فيها بعد الاحاطة بما ذكرناه ذ في الوصيّة, وأنها 
تسود وننس ب ار بيس و لتر ون الت ا ل د ريط 
اي 00 يم 


10 مسالك الأقهام. : الجعالة اله / في الايجاب ج.‎ )١ ١ 
.80/ ص‎ ١١/ كما في مفتاح الكرامة: الجعالة / المقدّمة ج‎ )1( 


هيده الكفالة ‏ . سس 10114 
على وجهٍ إذا فقدت بعض ما يعتبر في العقود تكون باطلة . 

ومن هنا قال في المسالك : «تظهر الفائدة : فيما لو فعل العامل 
لا بقصد العوض ولا بقصد التبررّع بعد الإيجاب , فعلى الأوّلُ يستحقٌ 
العوض؛ لوجود المقتضي له وهو الصيغة مع العمل, وعلى الثاني 
لا يستحقّ وإن كان قد عمل؛ لأنّ المعتبر من القبول الفعلى ليس هو 
مجرّد الفعل , بل لابدٌ معه من انضمام الرضا والرغبة فيه لأجله , كما نبّه 
عليه في الوكالة»7". 

والذي ذكره في الوكالة : عدم الاكتفاء في قبولها العقدي بفعل 

000 -من اقترانه بالرغبة والرضا ووقوعه 
قبل أن يرد”". وكأنّ مراده : اعتبار قصد ارتباط القبول بالايجاب 
وعقده به . 

وعلى كلّ حال فالأصحّ عدم اعتبار ما يعتبر في العقود المصطلحة 
في الجعالة, بل تصح بدون ذلك وإن كان له فعلها بكيفيّة العقد. بل 
لا يبعد اعتبار ما يعتبر فيه حينئد . 

ولو كذب المخبر فقال: «قال فلان: من ردّ ضالتي فله كذا» 
لم يستحقّ الرادّ على المالك شيئاً؛ للأصل وغيره» بل ولا على المخبر 


66 ص‎ ١١ مسالك الأقهام. الجعالة / في الإيجاب ج‎ ١ 
.519 118 (؟) مسالك الأفهام : الوكالة / فى العقد ج ه ص‎ 


01 


نان 
15١‏ 


م ا ا ا حل :اوقل الكلاه (( د 


كما صرح به في الو اغيد 1" انضا وقيره اك للأصل انا غير وكذبه 
لا يوجب ضمانه . وقاعدة الغرور لا محل لها هنا؛ ضرورة كون التفريط 
وام ا شي روطو 

ار ا 0 
ضيطه كذلك 1 

نعم ؛ لابد من 3257 المعنى الاعمٌ من «المحلل» ليشمل المباح 
والمندوب والمكروه كما هو مقتضى إطلاق الادلة او عمومها. 

نعم , لاا تصح على الحرام بل ولا على الواجب.ء كما صرّح به هنا 
غير واحد". حتّى انهم قالوا: «لو قال: (من دلنى على مالى فله 
كذا) فدله من كان المال فى يده لم يستحقّ الجعل؛ لأنّ ذلك واجب 
عليه بالشرع , فلا يجوز أخذ العوض عليه . بخلاف مالو دلّه من 
لم يكن في يده فإنّه يستحقّ لعدم وجوبه. وخصوصا إذا لحقه بالبحث 
عنه مشقة)»7, 
)١(‏ قواعد الأحكام: الجعالة / في الأركان ج ؟ ص .5١0‏ 
ل ا 
) عه الأحكام: لجعالة / في الأركان ج ا 315 
(0) كالعلامة في التذكرة: الجعالة / في الأركان ج ١7‏ ص 4717. والشهيد في الدروس: كتاب 

الجعالة ج ا ص 418. والسبزواري في الكفاية: كتاب الجعالة ج ١‏ ص 017. 


(05 تذكرة الفقهاء: (انظره في الهامشس السابق: ص غ3 ]). جامع المقاصد: الجعالة / في ©« 


فتعلق الخغالة: ‏ سم سس م ب ب أ م 7 67 01 


لكن قد تقدّم فى المكاسب'" البحث عن جواز أخذ العوض على 
الواجب الشرعي والتوصّلي العيني والكفائي إلا ماكان واجبا من الآخر 
بالعوض كالصناعات التي جرت السيرة على أخذ العوض عنهاء بل 
وجوب أشخاصها به وإن كان أصلها واجبا كفائيًا . 

وقد يقال: إنّ الأصل جواز أخذ العوض ‏ خصوصاً الجعل الذي 
ستعرف صحّته على عمل راجع إلى غيرهء نحو «من رد عبد زيد فله 
كذا» إلا ما خرج بدليل من إجماع وغيره» وإلا فالوجوب من حيث 
كونه وجوبا لا ينافي تناول العوض عن الواجب ء فلاحظ وتأمّل . 
يكون العمل مجهولا» فى الجعالة «لأنه عقد جائز كالمضاربة» 
التي بناء مشروعيّتها على جهالة العمل , كما أن الغرض من شرعيّة 
الجعالة تتحضيا الأغدال الفجهولةدقالنا كرة الى والضا له وتحرهنا 
مما لا تعلم مسافته مع مسيس الحاجة إليه. بل لعلّه موضع وفاق 
كما عن بعضهو!". 

وعااعق الوسيلة سن انه شفرط تفبين العتمل والاخر ةب 


5 الأحكام ج 7 ص ,١911‏ مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الجعالة ج ٠١‏ ص .١17‏ 

... 197 فى ج 77 ص‎ )١( 

(؟) نفى الخلاف إلا من صاحب الوسيلة ‏ في مفتاح الكرامة: الجعالة / في الأركان 
ج لاص ./171١‏ 

(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: كتاب الجعالة ج 4 ص 75]. 

(4) الؤسئلةتبيان العفالة:ض /ا1. 


٠‏ يمكن إرادته إخراج المجهول من كل وجه بحيث لا يصحّ الجعل عليه 
عرفاء لا المجهول في الجملة كعمل رد الآبق والضالة الذي يصدق عليه 
كون العمل معيّناً بالمعنى المزبورء بل جواز الجعالة على مثله من 
قطعيّات الفقه . 

هق الفافة فى احن الرحيين #اتحراظ بخهالة السهل فى 
الجعالة أن النابت من شرعيّتها . فلا يصمّ على المعلوم©. وإن كان 
فيه ما لا يخفى , بل صحّتها على المعلوم نحو «من خاط ثوبي هذا -أو 
حجٌ عنّى -فله درهم» أولى كما هو واضح . 

هذا كلّه فى العمل . 

وذ انا الفوضن مهنع فيو از الوميلةا" وجول من عدت 
الفاضل'*أنّ (لابدٌ أن يكون معلوماً بالكيل أو بالوزن“ أو العدد إن 
كان مما جرت العادة بعده» . 

بل في المسالك”" وعن الكفاية" والمفاتيح!: «المشهور سين 


اروف لاس :اج غ4 ص 55 - ١غ4.‏ الوجيز: ص .١116‏ 

."7١ المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة:بيان الجعالة ض 1/١‏ 

(غ) كإرشاد الأذهان: الإجارة / في الجعالة ج ١‏ ص .45١‏ وقواعد الأحكام: الجعالة / في 
اللركادرج ١‏ ص ,5١7‏ وتذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأركان ج ١١/‏ ص 170]. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: 1ل لوز 

(1) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج ١١‏ ص ؟05١.‏ 

(/0) كفاية الأحكام: كتاب الجعالة ج "١‏ ص 017. 

(8) مفاتيح الشرائع: مفتاح 147 ج ”ا ص .1١١7‏ 


الطهارة / فى سن التكفين 6 ا , _ مسيم ياس 
حجرة ولا ساقان »(2 انتهى . بل لعلّ إرادة ال مئّزر منه حِينئذٍ أقرب كما في 
الذكرى2) وعن الحبل المتين() , فحينئذٍ لا يتوجّه ما ذكرء فتأمّل . 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك ماني كلام جماعة من متأخري 
المتأخرين (؛) » تركنا التعرّض له خوف الإطالة » فلاحظ . 

وما الفط فعن الصحاح : «إنه ضرب من البسط »0 . 

وعن شمس العلوم : « فراش منقوش بالعهن » () . 

وعن العين (2) والمحيط "») : «ظهارة الفراش » . 

وعن النهاية الأثيريّة : «ضرب من البسط له ل رقيق » (9) . 

وعن فقه اللغة للثعالبى(١1)‏ والسامى )©0١(‏ : « إنه الستر» . 

وعن الأساس(١1)‏ والمغزب 070 : نه ثوب من صوف » . 

وعن موضع من المعرب المهمل : « ثوب من صوف يطرح على 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص47 . 

() الحبل المتين : في الكفن ص 5" (هامش الصفحة) . 
(4) الحدائق الناضرة : الطهارة / في التكفين ج؛ ص 7". 
() الصحاح : جم ص ١١596‏ مادة (نمط) . 

(1) شمس العلوم : ص8١/‏ باب النون مع المبم (مخطوط) . 
(0) العين : جلا ص45 4 مادة (نمط) . 

(8) امحيط في اللغة : ص47 باب الطاء والنون والمبم من الصحيح (مخطوط) . 
(9) النهاية : جه ص ١١9‏ مادة (نمط). 

(١٠)فقه‏ اللغة : ص472 7 . 

. ١ السامي : ص17‎ )١١( 

(؟١)‏ اساس البلاغة : ص 5080 مادة (فط). 

(1) المغرب : ج ”7 ص ٠‏ *” مادة (فط) . 


عوض الجعالة د لابب لاس 


الأصحاب اشتراط كون العوض معلوماً في صحّة الجعالة مطلقاً: 
كما يشترط ذلك في عوض الإجارة» . 

بل عن جامع المقاصد : «أطلق الأصحاب عدم جواز كون الجعل 
مجهو لم قار 

وعن الإإيضاح'" ومجمع البرهان”": نسبته إلى الأصحاب . 

وظاهر ذلك كما عن المبسوط** والتذكرة”* التصريح به فساد 
العقد مع الجهالة لكن عن الإيضاح : «أ نّ المانع من جهالته لا يقول :إن 
مطل أصيل الحققونو انها ببطل المسقى بار تسم انهم مهير” 
فقت المع لتو كانت لد جره السطا تقار 

ولعله إلبه انان فى المسالكءافناله قال #«توحسيت كان العوضن 
مخهر اا رم تقل بباح انيد لتقذم و قت اللبدل باخرة الحجل وبوسناة 
ذا لو قال م فلك كذا وا ٠١‏ ا مسياتة ادا عط ادرشيك امو وهو لك 
ثم قال : «وربّما قيل بعدم فساد العقد بذلك . وأنّ أجرة المثل حينئذٍ هي 
العوض ا للعمل بواسطة الجعالة . وهو بعيد»!". 


م الجعالة / في الأركان ج اص 177. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الجعالة ج ٠١‏ ص .١59‏ 

(؛) المبسوط: اللقطة / المقدمة ج ؟' ص 5"1. 

(0) تذكرة الفقهاء: الجعالة / فى الأركان ج ل 5 ضرا 

(3) ذكره في حواشيه على الإيضاح على ما نقله في مفتاح الكرامة: الجعالة / في الأركان 
(0) مسالك الأفهام: الجعالة / فى الإإيجاب ج ١١‏ ص .١054‏ 


قلت : لكن قد حكى هو قبل ذلك : إطباقهم على صحّة الجعالة مع 
عدم تعيين الجعل ولزوم أ 06 للع كوه في الروضة'". 
وفي الدروس : «ولو كان مجهو ل فأجرة المئل قولاً واحدأ»'” من 
قو طن جلت لدع لك 
5 قلت:لا يخفى عليك أنّ القول بالصحّة جعالة في مثل الفرض في 
ل سيدا اويا لطس سييية ين 
بفاسده, كما لو جاء بنحو ذلك في الإجارة أو أنه جائز شرعاً في 
نفسه ولا يدخل في عقد من العقود. من غير فرق بين الأعيان 
5 الدا زيما حزة النفا : كنا له ان 
يستعمل بها من يأمره بالعمل . 
وكقن كان :فاشعراط المعلومتة دعل الدعنة الدويور لا سدم 
المكيل والموزون والمعدود؛ إذ قد تكون بغيرها. فيعتبر فيه المعلوميّة 
بما يرفع الغرر عنه كما في البيع والإجارة, ولا تكفى المشاهدة عند من 
لا يكتفى بها في الإجارة . 
ولعلّه لذا قال المصنّف بعد أن ذكر المعلوميّة في المكيل ... إلى 
آخره ‏ : 9ولو كان مجهولاً ثبت بالردٌ أجرة المثل؛ كأن يقول: من 
رد عبدي فله ثوب أو دابّة» . 


.١67 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.غغ١٠ الروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج اص‎ )"( 





عرفل الجعالة ٠‏ تحسم حم جيب يحت :ف أت ا ري ا 

إلا أنّ إقامة الدليل على ذلك فى غاية الصعوبة؛ لاطلاق الأدلة, 
ولأنّ مبنى الجعالة على الجهالة في أحد العوضين قطعاً فصار أمرها 
مكنا على اختقال القوو» فكما فق الحاحة الى بحهالة العمل تميق 
الحاجة إلى جهالة العوض بأن لا يريد بذل شيء آخر غير المجعول 
عليه؛ إذ قد يتّفق ذلك, بأن يريد تحصيل الآبق ببعضه وعمل الزرع 
ببعضه ونحو ذلك . ودعوى عدم الرغبة فى مثل ذلك فى العادة مخالفة 
للوجدانء فإنّها مطردة بالرغبة في أعمال كثيرة مجهولة بجزء منها . 

وممّا ذكرنا يعلم ما فى الاستدلال على أصل الحكم ب«أَنّه لا حاجة 
إلى احتمال الجهالة فيه . بخلاف العمل ء فإنّه لا يكاد يرغب أحد فى 
العمل إذا لم يُعلمه بالجعل. فلا يحصل مقصود العقد»"" مع أنه 
لا محصّل له بحيث يرجع إلى دليل معتبر . 

نعم , لو ثبت النهي عن النبى مََيةٌ عن مطلق الغرر امكن الاستد لال 
به إلا أنا لم نتحقّقه فى غير البيع والإجارة الملحقة به كما ذكرناه في 
الصلح'". 

لكنّ مقتضى ذلك : صحّة الجعل المجهول والرجوع إلى مسمّاه في 
مثل الثوب والعيد وتحوهماء .وله تعلمه:قولاً لأخدهبل قد سمعت نما فى 


الدروس من وجوب اجرة المثل قولاً واحدا . 


.١07! ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الجعالة / في اللإيجاب ج‎ )١( 
.1737- 170 في ج 717 ص‎ )'( 





جواهر الكلام (ج 33) 

حسناً؛ كقوله : من ردّ عبدي فله نصفه . ومن ردّ ثوبي فله ثلثه»7". 
ولاهره الصل: التفوبيل عن المحدق الثاني أنه مختاره. ثم قال : 

«وهو قوئٌّ»!", بل عن التذكرة ا أقوى»'", والا,يضاح: «أنّه 


امرض 





أصحٌ»!, ونفى البأس ععنه في الروضة*. وكأنّه مال إليه في 
المسالك7", وعن الكفاية : «أنّه غير بعيد»”", وعن المفاتيح : «أنّه 
أظهر»**. بل عن ظاهر مجمع البرهان اختياره!©. 

قلت : لعلّه الأقوى أيضاً» ولا ينافيه ما سمعته من الإجماع على 
وجوب أجرة المثل في المجهول؛ اظهور إرادة حاكيه في غير الفرض ‏ 
قال في الدروس : «ولو كان مجهولاً فأجرة المثل قولاً واحداًء ولو 
لم تمنع الجهالة التسليم كثلث العبد المجهول قيل: يصع ولوكان 
معلوماً فأولى بالصحّة . إل أن يمنع الاستئجار على الإرضاع بجزء من 





.5١5 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجعالة / في الأركان ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الجعالة / في الأركان ج 1 ص .١91‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأركان ج لاص /37]. 

)0 إيضاح الفوائد: الجعالة / في الاركان ج ؟ ص 7 .١‏ 

(5) الروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج ) ص .48١ - 11١٠‏ 

(7) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإإيجاب ج ١١‏ ص 107 .١101‏ 
(0) كفاية الأحكام: كتاب الجعالة ج ؟ ص 017. 

(8) مفاتيح الشرائع: مفتاح 147 ج ”ا ص .١١1‏ 

(1) مجمع الفائذة والبرهان: الإجارة / في الجعالة ج ٠١‏ ص .١6١‏ 


عوض الجعالة > مسحي ب ب يب ا حي ل 


المرتضع بعد الفصال»'". قلت : ونحوه ما يجعل للدلال ممّا زاد على 
مقدار معيّن فى قول . 

فتحصّل من مجموع ما ذكرناه: عدم اعتبار المعلوميّة في العوض 
كالإجارة والبيع . وعدم الاكتفاء بالمطلق ذي الأفراد المختلفة كالثوب 
والدابّة ونحوهماء وخصوصاً مثل الشيء والمال. فيرجع إلى أجرة 
المثل في الثاني , وإلى المسمّى في المشخّص المجهول كجزء العبد الأبق 
ونحوه؛ ويلحق به جعل ما زاد على المقدار المعيّن إن قلنا بصحة 
الجعالة فيه للنصوصض””". وقد يريد نباي" تمام الكلام 
فيس فالاحظ وتام 3 

وكيف كان , فيجو ز الجمع في الجعالة بين اقمدة والعمل . مثل «من 
رد عبدي من مصر في شهر فله كذا» لإطلاق الأدلة وإن لم نقل بجوازه 
في الإجارة كما صر به هنا في الدروس"'. 

وكذا يجوز «من رد عبدى أو أمتي» ويستحق برد ايّهما كان. 

واذااعتن اللعدل اقوط يها يناك قاو عدن هذا وهر 
بطل ء ولا أجرة للعامل إلا أن يتوهّم الملك . ولو جعل الذمّي لمثله خمراً 
صمّ. فإن أسلم أحدهما قبل القبض فالقيمة على قول . 


.15 الدروس الشرعيّة: كتاب الجعالة ج ”اص‎ )١( 
./1 ص‎ ١ من ابواب أحكام العقود ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
.1١59 ص‎ ١4 فى ج‎ )"( 

(غ) الدروس الشرعيّة: كناب الجعالة ج ص 18. 


سب مم ا ب فرافر الاقم ا 
«وويعتر :فى الجاعل اخلثة الأيسجار» بلاخلاق أده كنها 

اعترف به الفاضل فى محكي التذكرة , قال : «يشترط فيه : أن يكون أهلاً 

والعجعور عله لقلين. والمكرموظين القاضادة وله نعل فيد 01 
قلت : بل ولا إشكالاً؛ لما عرفته مكرّراً في كلّ عقد وإيقاع ممّا يدل 

(و4 أما ما يعتبر فى العامل» فهو «إمكان تحصيل العمل» 
غلا ورشرها ننه إن قرط عليه الفباشرة» أورمظلقا إن لم متشرط : 
فإن لم يمكن تحصيل العمل له كذلك لم : بصح الجعل له كما لا يصح 
استئجاره . 

فلو قال : «من استوفى ديني على المسلم فله كذا» لم يدخل الدمّي 
كما في الدروس”'". 

ا لويتقال : «من رد عبدى المسلم» ذة ففي التدكر: 5" والدروس”'6: 
ديد خل الاتليودولئك الشعت النميل و لكى قروا الأختريا يفا ذا 
لم يكن الجعل ممتنعا في حقَّه؛ بأن كان العوض بعضه . 

ال يي 


لو هتكن الشعالة: تيحض كه اقبرة ‏ بس ةسيبح سس ع تت ناما 


عد الدلل علق عقاوم فى ايل التيعالة الى فد ,سيعت 31 الشول 
الات ليرد لذا نص في التذكرة!" وغيرها'" على 
استحقاق الجعل يحب س7 وليّه » بل في الأول : 
«يجوز قطعاً» بل في المسالك'" وغيرها': «في غير المميّز وجهان: 
من حصول الغرض وعدم القصد إلى العوض» . 


5 ع جوم 
ولا يعتبر فى العامل التعيين بلا خلاف اجده فيه؛ لإطلاق الادلة., حود 


مؤيّداً: بأنّه الأوفق بمشروعيّتها؛ إذ الغرض ردالأقيمناا دمن ا راد 
كان ونان قدلا بعد سكن كنا داقن لذ ركرى المسمدة عاضر . 
وربّما لا يعرفه المالك, فإذا أطلق الاشتراط وشاع ذلك سارع من 
يتمكن منه إلى تحصيله . فيحصل الغرض . 7 
(و» لكن لو عيّن الجعالة لواحد فردٌ غيره كان عمله ضائعا» 
بالأخلاف احدو قد لالس يجيت لم مدل له اجرة ولا لعن 
نعم , في المسالك : «هذا إذا شرط على المجعول له العمل بنفسه أو 
قصد الرادٌ العمل لنفسه أو أطلق» أَمّا لو رده نيابةَ عن المجعول له حيث 
يتناول الأمر النيابة فإِنّه لا يضيع عمله , وكان الجعل لمن جعل له»'" 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(1) كالدروس الشرعيّة: كتاب الجعالة ج " ص 48. ومسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق). 
(*) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج ١١‏ ص .١04‏ 

(؛) المصدر قبل السابق. مفتاح الكرامة: الجعالة / في الأركان ج ١١/‏ ص 877 . 

(0) الهامش قبل السابق: ص .١00‏ 


0 


.حمل ب م ب و ا بخ و | هر الكلام (ج )3١‏ 


لأيجداد تاف ١‏ للأسل يديل لويرذ غود المجعول له لفريكن ماقا سنس 
وإن قال في محكيّ التذكرة : «استحقّه المولى؛ لَأنْ رد عبده كرده ويده 
كيده»١",‏ وحينئذٍ فإطلاق المصئّف والجماعة فى محله . 

«ولو تبرّع اجنبيٌ بالجعل وجب عليه الجعل مع الرد» وإن 
لم يعد نفع إليه . ولا يلزم المالك شيءٌ للعامل ولا للباذل ‏ ولعل منه قوله 
تعالى : «ولمن جاء به حمل بعير»'", . 

بلا خلااف ول إشكالى كما اعتوف به في جامع المقاصد””؛ لما عرفته 
من أنّ الجعالة مرع النسبهب الذي.لا.يعتير فيه ملك عوض بعوض كالبيع. 
والإجاره كما فووا ضع 

نعم , لو قصد المتبرّع المالكَ فأجاز لزمه بناءً على جريان الفضولي 
فيه . بل وكذا لو قصد الرجوع به عليه . 

(ويستحق» العامل والجغن بالتسليم» إلى يد المالك. مع 
التصريح بالجعل على ذلك أو إطلاق الردٌ بناءً على أنّ المتبادر منه 
القبض , وحينئذ فلو جاء به إلى البلد» بل والمنزل ولم يقبضه المالك 
9ففرٌ لم يستحقّ الجعل» بلا خلاف أجده!. 


.]7١ ص‎ ١١/ تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأركان ج‎ )١( 
0/5 سوزة ابوسفي» الا‎ 150 
.١5١ جامع المقاصد: الجعالة / في الأركان ج 7 ص‎ )"١ 
.886 نسبه إليهم بصيغة الجمع في مفتاح الكرامة: الجعالة / في الأركان ج /ااص‎ )4( 
> وبنظر المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج “" ص 1”. وتحرير الأحكام: كتاب الجعالة‎ 


اشعقاق العامل الجفل بالسلم مالك :حب عي م ع تت 1م 


نعم , لو صرح بما لا يقتضي التسليم كالاٍ,يصال إلى البلد امينتح و . 1 
الجعل, بل في مجمع البرهان : «لو قال: (من خاط لي 00052 
فالظاهر أنه يستحقٌّ ف بالعمل دون التسليم»١".‏ وهو لا يخلو من وجه . 

نم إن الموت كالفرار كما اعترف به في التذكرة'' والمسالك”", بل 
6 :و! ن كان في داره أيضاًا*؛ ؛ لاشتراكهما في عدم صدق الرد . 
لكن في القواعد : «يحتمل الاستحقاق مع الموت بالنسبة»!. بل 
في الإيضاح : «هو الأقوى»"؛ لأنَّ المانع ليس من قبله, وأنّ الرد 
الففكة هاذه قل حضااء:وسليفة من الحوك الى لخاد تحتف قدرة 
البشر . بل ربّما مال إليه في الجملة في جامع المقاصد”" والروضة". 

إلا أنه كماترى, ولذا اعترف بضعفه في المسالك «إذ لاادخل في 

ذلك لاستحقاق الجعل على الحدل اليختصوصى الننتى فى اقبور تج 0 


ج ؛ ص 4143. واللمعة الدمشقيّة: كتاب ا , والروضة البهيّة: كتاب الجعالة 
0 

.1١1075 ص‎ ٠ مجمع الفائدة والبرهان: الاجارة / في الجعالة ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج ١١/‏ ص 10]. 

(”) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج ١١‏ ص .١51‏ 

(4) الروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج 4 ص 110. 

(0) قواعد الأحكام: الجعالة / في الأحكام ج ١‏ ص .5١7‏ 

(1) إيضاح الفوائد: الجعالة / في الأحكام ج ١‏ ص .١717‏ 

(0) جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 7 ص .١1935‏ 

(8) تقدّم المصدر انفا. 

(9) مسالك الأفهام: الجعالة / في اللإيجاب ج ١١‏ ص .١01‏ 


ااال سسسسسسسسس د جواهر الكلام(ج8") 
«والجعالة» جائزة من الطرفين سواء قلنا بكونها عقداً أو إيقاعاً. 
لكلاف ا حوه كنا اعت فيه فى اليا ل" والكتقاية "أ سل قن 
دقعم ا عند معان مد الللبرقين اوناع لا ريفنات الل اد 
النسننا دين دنه كوها وله امو الشر معدا له جيرا ندا يعوب 
المضىّ فيه من الجانبين . 
عند عمومه لما جعل من الجعل , فأشهد المولى على نفسه بِأَنّهِ قد فسخ 
ما كان جعله , لم ينفسخ بذلك)!؟. 
ويمكن إرادته ما صرّح به في التذكرة*“ والدروس'"' وجامع 
المقاصد”" والمسالك”" من «أَنّ العقد إِنّما ينفسخ إذا علم العامل بالفسخ 
من الجاعل , وإلا فهو على حكمه كالوكيل إذا لم يعلم بالعزل» . 
وفووان كا كاله يهلومن إشكال إذا لمرركن الجماعا: حوور 
اقتضاء كونها من الجائز انفساخها بالفسخ علم العامل او لم يعلم , وعدم 
)١‏ المصدر السابق. 
”) كفاية الأحكام: كتاب الجعالة ج ؟ ص 017. 
؟) تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج ١١/‏ ص 117. 
؛) نقله العلامة في المختلف: الأمانات / في الجعالة ج 7 ص .١١7‏ 
)000( الهامش قبل السابق: ص 1415. 
(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الجعالة ج "ا ص .٠٠١‏ 
() جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 7 ص .١50‏ 
(8) مسالك الأفهام: الجعالة / في الاإيجاب ج ١١‏ ص .١08‏ 
(5) جواب الشرط غير مذكور في العبارة. 


) 


فض جواهرالكلام (ج) 





ال مودج » 20 وعن موضع آخر منه : « قيل : وهو بالفارسيّة نهالي » (0). 

وعن المصباح المنير: « ثوب من صوف ذو لون من الألوان , ولا يكاد 
يقال للأبيض: نط »292 . 

وعن تهذيب الأزهري : « الفط عند العرب والزوج ضرب من الثياب 
المصبوغة , ولا يكادون يقولون : الفط والزوج إلا لما كان ذا لون من حمرة أو 
خضرة أو صفرة » فأمًا البياض فلا يقال له : نمط » 47 . 

وفي القاموس : « الفط ظهارة فراش ماء أوضرب من البسط » 
والطريقة والنوع من الشيء » وثوب صوف يطرح على الودج »(* . 

قلت: لايخ بُعد ما في هذه الكتب عن كونه لفافة » ولعلّه يوافق 
حينئذٍ ما عساه يظهر من بعض الأصحا ب( من عدم كونه لفافة ؛ لعطفه 
عليها تزاد لفافة ونمطاً. لكنّ المعروف في تفسيره عند الأصحاب على ما 
نصّ عليه في المعتير () وعن التذكرة(")والمنتهى (1)والسرائر )٠١(‏ وغيرها(1١1)‏ 





(١)(؟)‏ لم نجده فيه . 

(") المصباح المنير: ص 85١‏ مادة (نمط) . 

(4:) تهذيب اللغة : ج١١‏ ص78" مادة (غط). 

(5) القاموس المحيط : ج؟ ص84" مادة (فط) . 

(<) كالمفيد في المقنعة : الطهارة / تلقين احتضرين ص١8‏ » والشيخ في النهاية : الطهارة / تغسيل 
الآأموات ص١‏ ؛ . 

(0) المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص785 . 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص"41 . 

(1) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص158 . 

(١٠)السرائر:الطهارة‏ / غسل الاموات ج١‏ ص ١15١‏ . 

)١١(‏ كالروضة البهية : الطهارة / كفن اميت ج١‏ ص 15١‏ » ومدارك الاحكام : الطهارة / تكفين 
الميت ج " ص؛ .٠١‏ 


الجغالة خائرة قل :التلكيى ١٠‏ سح حمسي ص7 ا أ تب ام 


انعزال الوكيل حتّى يعلم بالعزل إنما هو لدليله المقتصر فيه عليه خاصّة ‏ 
متيو حيط جره العدل 0" الحسقى لما قله بعد السك انها عيياه 
قله خفية اخجنالان: احدهما :ذلك مضا برو القائى تددن لمق 

وعلى كل حال. فلا إشكال في جوازهاء بل ظاهر كثير منهم'" 
وصريح بعض"" أنّها كذلك قبل التلبّس وبعده. لكن في المتن أنّها 
«جائزة قبل التلبّس. فا' ن تلبّس فالجواز بات في طرف العامل ٠‏ 

ع 20 

ولازم من طرف الجاعل, إلاان يدقع ري 41 54 

وظاهره كونها كالرهن في اللزوم من جانب والجواز من اخر . 

بل ظاهره كالمحكى عن المبسوط ! والإرشاد'" والتبصرة''! ‏ 
توقّف فسخ الجاعل على دفع الأجرة, وهو لا دليل عليه, بل ظاهر 
الأدلة يون الايعسيداب ركه كلاق .فى العدنا للك جا لم فال 
للإجماع»”". 


)١(‏ كابن حمزة في الوسيلة: بيان الجعالة ص .577١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: با 
الجعالة ص 5؟5. 

(؟) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 185 ج " ص .١١0‏ 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «للعامل» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج ا ص ؟"5. 

(0) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الجعالة ج ١‏ ص .]7١‏ 

(1) تبصرة المتعلمين: الإجارة / في الجعالة ص ؟١٠.‏ 

(0) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج ١١‏ ص .١08‏ 


و اجمل حسم ع يبظ 0 أأزن أل ا[ لكتوي رس 8 

فلا يبعد إرادته لزومها بالنسبة إلى ما مضى كما عبّر به في الدروس . 
قال رو الها لقا 1 سن فالتا مل مالقا ونيو ار فنهة لنب للف 
مالم تلئس العامل» فإن تلتس فهى جائزة فيما بقى »+ وعليه قيما مضى 
بنسبته إلى الجميع»'". 

إن كآن هو أيضا لآ يخلومن إشكال:«ظرورة عدح تصوار النسيع 
على الربعه الفروو واسعقان الشيية ين النسقى ل يفا فى الفسي 
مطلقاًكاستحقاق الجميع مع عدم العلم بالفسخ؛ إذ لعلّه وإن تحقّق الفسخ 
15 لكا كان عمل الفسله سحترها واتد هيو عبان العتعل المتزيور 
استحق بنسبة ما تراضيا عليه . 

والفرق بينه وبين عامل القراض : أنّ المشروط للعامل فيه جزء من 
الربح . وقبل ظهوره لا وجود له, ولا معلوميّة حتى ينسب إليه ما فعل, 
بخلاف عامل الجعالة فإنه مضبوط يمكن الاعتماد على نسبته. فهو 
حينئذٍ كالإجارة التي يطرأً لها الفسخ . 

لكن قد يناقش : بأنَ الجعالة إنَما هي على تمام العمل وإن كان ذا 
أجزاء _كالخياطة والنساجة -فضلاً عن رد الآبق ونحوه, فما يقع سابقاً 
على مسمّى التمام مقدّمات وإن كانت من أجزاء العمل لكن ليست هي 
من العمل المجعول عليه . 


.٠٠١ الدروس الشرعيّة: كتاب الجعالة ج "اص‎ )١( 


العفالة حا قبل التلتيى ‏ تسيب سي تب ب ب ب ب رتت و 1م 


ولذا صرّح في المبسوط'" والتحرير'" والقواعدا" والتذكرة'» 
والدروس'" وجامع المقاصد'''! والمسالك'" والروضة*" ومجمع 
البرهان!"' والكفاية!"' وغيرها": بِأنّ العامل إذا فسخ قبل إتمام العمل 
لااشيء لهء بل في الكفاية : أنّه المشهورا"". 

وقد علّله غير واحد"" منهم : بأنّه بفسخه أسقط حقَّه؛ وذلك لأن 


الجاعل لم يجعل له العوض إلا في مقابلة مجموع العمل» ولم يحصل 
غرضه ولم يأت العامل بما شرط عليه , وحينئذٍ فهو كعامل المضاربة إذا 


فسخ قبل ظهور الربح . بخلاف الجا رةعبوالترق انها لأرمية نحي 2 
60" 


الأجرة فها بالتمموشيه نيع كيدا دو العم لتهائره لأيقية فهها ١‏ 


شيء إلا بالشرط ولم يوجد . 


)١(‏ المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج ““ ص ؟577. 

(١؟)‏ تحرير الأحكام: كتاب الجعالة ج 4 ص 117. 

() قواعد الأحكام: الجعالة / في الأحكام ج ١‏ ص .5١7‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج ١١‏ ص 117. 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب الجعالة ج 7 ص ٠٠١‏ (ظاهره ذلك). 
(3) جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 7 ص ١١8‏ (لم يرجح شيئاً). 
(0) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج ١١‏ ص .١107‏ 

)0 الروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج غ ص 7 22. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الجعالة ج 107 
(١٠9١١)كفاية‏ الأحكام: كتاب الجعالة ج ١‏ ص .0١5‏ 

.١١0 ج ا ص‎ 18١ كمفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١١( 

)١7(‏ انظر «التذكرة» و«المسالك» في الهوامش الانفة. 


ا اعم ل ا جح عست افا اهل اللا له ا 

وهذا بعينه جار في فسخ الجاعل بالنسبة إلى عدم استحقاق 
المسمّى . 

نعم . حيث إن العامل لم يقدم على العمل إلا بعوض ولا تقصير منه 
فهو غير متبرّع , فيبقى على أصالة احترام عمل المسلم , فينبغي ضمانه 
باجرة المثل؛ ضرورة كون المقتضي له الغرور وعدم التقصير ونحوهما 
لا العقد المقتضى للتقسيط . 

وممّا ذكرنا يظهر لك ضعف ما احتمله الكركي”" وجماعة!": من 
ابتسحقاق العام اجزة الفدل ار التمتام العسيقى كما | ذافن الجاعل: 
أ ركه حا اسقط ته لبن الى ها بق لها مضتو » والفركن انه 
أقدم على العوضء وفسخه لأنّ له حقّ الفسخ , ويقوى الاحتمال 
الك لك اوسن لوقعو ميقا لا ميكاة اين ناته الكدارييةة 
في تحقق مسمّاه. نعم , لو فرض إرادة الجاعل التوزيع على أجزاء 
العمل على نحو الإجارة انّجه حينئزٍ التقسيط على المسمّىء إلا أنه 
ينبغي عدم الفرق بين الجاعل والعامل في ذلك . خصوصا في صورة 
الموت أو شغل الظالم . 
)١(‏ جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 7 ص .١54‏ 
(1) كالشهيد الأَوّل في الدروس: كتاب الجعالة ج ” ص .٠٠١‏ ونفى عنه البأس الشهيد الغانيي 

في المسالك: الجعالة / في الإإيجاب ج ١١‏ ص .١05‏ 


الخمالة عاك و قل للق حبسم سي يي ب ب ا ا ا 


ولعل تجملالعدا رفن العيا له على هذا ولب تقال 

إن كانت الجعالة ا عمل ل مع كال وجوه و اولك 
قصد الجعل عليه من حيث تماميّته . فلا شيء للعامل إذا لم يكن الفسخ 
من قبل الجاعل للأصل وغيره . 

و ن كان بفسخ من قبله استحق أجرة المثل على ما وقع منه من 
مقدّمات العمل خصوضا إذا كان بعضه الذى هو مقدّمة أيضاً لتمامه؛ 
لقاعدة الغرور واحترام عمل المسلم ونفى الضررء كما في عامل 
زر بل لعل الحكم كذلك في صورة الانفساخ بموت الجاعل 

نحوه فضلاً عن فسخه . 

52 قصد توزيع الجعل على العمل ذي الأجزاء على نحو الإجارة 
اتجه حينئذ الحكم بالتقسيط كما في الإجارة, بل لا فرق في ذلك بين 
الفسخ من قبل الجاعل والعامل ؛ ومع الإطلاق فالظاهر الأوّل في 
الجعالةافيعرى عليه واالسمعة» فتا مل جد ا: ؛فإنَ المقام غير محرّر في . 
كلماتهم . 

ولو فسخ العامل ثم أراد العمل بالجعل , فهل ينفسخ العقد أم يستمرٌ 
إيجاب الجاعل؟ وجهان, لا ترجيح بينهما . 

وفي جامع المقاصد'"والمسالك”":«يبنى على أن الجعالةهل هي عقد 
اتحيك رسيم لأنّ ذلك هو قضيّة العقد الجائز, 


)0 ع قد : الجعالة /في الأحكام ج 7ص ١90‏ (بتصوف). 
)١(‏ مسالك الأفهام: الجعالة / في الإإيجاب ج ١١‏ ص .١05‏ 
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د تح ا ا ا و7777 ا 7 سي وت لخو اهن الكادم (ج )"١‏ 


كسيد :1 لقا العمل شك سو اوفك امالك مفسقه الا 
ويحتمل عدمه؛ لأنّ العبرة بإيجاب المالك وإذنه في العمل بعوض, 
وذلك آمو قور العام على افسيكاف و انها شر كه العمل اقنى سمي 
الفسخ , ومثله ما لو فسخ الوكيل الوكالة ثم فعل مقتضاها» . ش 

وفيه ما لا يخفى من منافاة الوجه الثانى للقواعد . وبقاء الإذن فى. 
الوكالة لا يقنضي بقاء عقد الوكالة الذي 5 1520-1 
حصوله منه , فا وجدٍ لعوده جديدا من دون إنشاء جديد من المالك؟! 

نعم , قد يقال : على النانى يتجه عدم بطلانها واستحقاقه العوض 
بالتفل 1 ها عارة هن تابور الر كن فى لبعز و كمه ذه 
الإذن بيده لا بيد غيره نحو العهد واليمين , 50 الجعالة 
بلفظ العموم ونحوه ممّا لا وجه لفسخه ممّن لا سلطنة له على ذلك, 
لا بالنسبة إلى نفسه ولا بالنسبة إلى غيره . وحينئذٍ فمعنى قولهم : «يجوز 
للعامل الفسخ» أَنْه لا يجب عليه الوفاء بالعمل سواء شرع فيه أم لاء بل 
يجوز له تركه متى شاء وإن بقى حكم الأوّل. وكيف كان فقد سمعت 
إطلاقهم جوازها. 

لكن قد يستشكل فيه بحيث يترتّب عليه عدم'" دفع العوض 
في صورة الفسخ بعد وصول الآبق والضالة متلا إلى يد العامل 
قبل وصولها إلى يد المالك : بأنّه لا يكاد يتحقّق للفسخ معنى حيئذ ؛ 


لو عقب الجعالة على عمل بأخرى ---3 بس م 
إذلا يجوز له تركهاء بل يجب تسليمها إلى المالك أو من يقوم مقامه: 
فيتمٌ العمل . 

وبدفعه : 1 ن فائدة الفسخ حينئذ عدم وجوب السعي : فى إيصالها 
للمالك؛ إذ الواجب عليه حينئذٍ إعلامه بها . فإ نكا وم ادا 
يعتد به من العوض فالفائدة ظاهرة. وإن ن لم يكن بقي فالساقط هو 
نااقا بل 113ق الست نوم وله يحس] بد اتنس يعد بعلي العا مل: 

ولو توقّف إيصالها أو خبرها إلى.المالك على عمل يقابل باجرة , 

ففى المسالك : : «أمكن بوت أجرة الغثل لذلك العمل؛ نه عمل محترم 
00 ظ مبتداً بإذن المالقه قلا يطنيع على السامل » ويظر 
للفسخ معنى على التقديرين»!". 

قلت : ليس الفرض في المقام إلا كالأمانة الشرعيّة التي من المعلوم 
جام استحقاق العوض على الاإعلام بها بعد أن كان عي عليه 
كاوه عدم حوان | لتعردف لكافها بعد معوقة الها بنقل بونخيوم حا 
يأذن له» نعم قد يقال بسقوط وجوب الإعلام عنه مع فرض توقّفه على 
5000 

(ولو عقّب الجعالة على عمل معيّن بأخرى وزاد في العوض 
أو نقص عمل بالأخيرة» بلا خلاف ولا إشكال مع سماع الجعالتين 
قبل التلبّس بالعمل وإطلاقهما؛ ضرورة اقتضاء الثانية فسخ الأولى, إذ 


.١08 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج‎ )١( 


01 
خخ 50 


المي 


سوب ا تس طخو أل الكلاع زع ) 


لا وجه لصحّتهما معاً إلا مع إرادة زيادة الجعل الأوّل , فيكون المراد من 
الثانية أنّ له ذلك مع الأُوّل . وهو خروج عن الفرض؛ ومن هنا صرّح غير 
واحد بكون الثانية رجوعا عن الأولى!". بل في المسالك : نسبة ذلك 
إلى إطلاق الأصحاب"" . 

ما إذا لم يسمع العامل إلا إحدى الجعالتين , فالعبرة بما سمعه منهما 
الشهيد ين”*. 

ولكن قد يشكل : بأنّه مع فرض اقتضاء الثانية فسخ الأولى , وقلنا 
بعدم اعتبار العلم وتحقّقه , يتّجه الرجوع إلى اجرة المثل؛ ولعلّه لذا 
صرّح الفاضل في المحكي من تذكر ته" بذلك . 

ورتها شك 1لا برا نه قوع على الس يتحتد يدوق اجرة العدل: 
خصوصاً مع زيادتها عليه , بل ربّما احتمل" وجوب أقلّهما . 

وفيه : أن الإقدام على المسمّى ‏ بعد فرض انفساخ العقد المقتضى 
لاستحقاقه لا يقتضي استحقاقه إِيَاه. ولاغرور بعد أن أقدم على عقد 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج ١‏ ص 440 الروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج ] 

ص 0000 

(؟) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإإيجاب ج ١١‏ ص .١717‏ 
(؟) جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 7 ص .١93‏ 
(؛) المصدر قبل السابق: ص .١7١‏ 
)00( تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج لاص 0غ41. 
(7 و7) مفتاح الكرامة: الجعالة / في الأحكام ج لالاص /887. 





طقف التقفالة على عسل ا عرق ٠‏ حيصي سي يي ست 1 


+ 


َ جه 
جائز للمالك فسخه فى كل وقت, وكان له طريق إلى إلزامه به بصلح 058 


وتخوةه قر نز انهم تمهاسو ا زاكرف اجر امنا ان تست 

بل قد يقال : باستحقاقه جعل الثانية؛ لانفساخ الأولى بها وعده 
اعتبار السماع في استحقاق الجعل كما سمعته سابقاً. فإذا فرض 
حصول الجعالة الثانية قبل تلبّسه والفرض عدم علمه بالثانية وإنما سمع 
الأرلى يك هل ابعدوة جل الدائة حشر فنا من تعد 

نعم , لو سمع بالثانية في أثناء العمل ففي القواعد'" والمسالك”" 


وفيرهها "الوزرلمهن الأو ان ديا ا الجميع», وفي المسالك : 
«ومن الثانية بنسبة ما بقى»!. 

لكن أشكله ب «أَنّْهِ إِنَما جعل العوض الثاني على مجموع العمل 
ولم يحصل قال : -ويفارق الحكم بالنسبة في الآولى من جهة حصول 
الفسخ فيها من قبل المالك, فيفسخ'“ عمل العامل, بخلاف الثانية , فإنه 
لم يقع فيها فسخ . خصوصاً مع علم العامل بالحال. فإنَ عمله حيتئزٍ 
للمتخلّف واقع بغير عوض مبذول من المالك في مقابلته؛ لأنّ الجعالة 


.1١7 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجعالة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج ١١‏ ص .١7١‏ 

(؟) كجامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 7ص 157, والروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج ؟ 
ص 6 68. 

(؛) الهامش قبل السابق. 

(0) في المصدر بدلها: فلا يضيع. 


ع ا ع جح ل تر لشو فزن لكاااع اي 
لا تقابل بالأجزاء إل فيما استئنى سابقاً . وهذا ليس منه». 

نم قال : «ويمكن توجيهه : بأنّ عمل العامل بأمر المالك بالعوض 
المعيّن وقد أتمّه . ولا سبيل إلى وجوب العوض الأوّل خاصّة للرجوع 
عنه , ولا إلى مجموع الثاني؛ لأنّه لم يعمل مجموع العمل بعد الأمر به , 
ولا سبيل إلى الرجوع إلى أجرة المثل؛ لأنّ العوض معيّن, فلم يبق إل 
الحكم بالتوزيع»١".‏ 

قلت : لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرنا ووأنّه 
لا يرجع إلى محصّل؛ ضروزة كون الميّجه _بعد فرض عدم التوؤيغ في 
الجعالة ‏ أجرة المثل بالنسبة إلى ما هضنى . وأمّا مسا بي فيه «ستبذع 
لو عمل؛ لأنّه مع فرض كون الجعل في الثانية لتمام العمل والْقدوط 
سبق بعضه منه -لا يندرج فيها ‏ ولا أذن المالك بغير ذلك كي يضمن له : 
ولا ووو هفتا مل 

نعم , لو سمع بالثانية قبل التلبّس بالعمل فعمله استحق الجعل 

هذا كلّه مع الإطلاق في الجعالتين . 

ما مع التقييد بالزمان أو المكان فيهما فالظاهر عدم المنافاة, 





0 كما لو قال: «من رد عبدى من الشام فله مائة» ثم قال:«من رده 


,175-1١7١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الجعالة / في الإيجاب ج‎ )١( 


الطهارة / في سن التكفين ‏ _٠_.ش. ‏ اس  _‏ ردي ا للسمس ولاس 
أنه ثوب فيه خطط , بل في جامع المقاصد بعد أن حكى عن جماعة من 
الأصحاب ذلك : « الظاهر أنه لا خلاف في أن الغط ثوب كبير شامل 
للبدن كاللفافة والحبرة » (1) انتهى . وقد سمعت سابقاً () ها حكيناه عنه 
في حاشية الكتاب » فتأقل جيّداً . 

و» كذا يستحبَ أن لإ يوضع لما بدلا عن العمامة قناع # أي 
حمارء بلا خلاف أجده بين المتأخرين 22 ؛ بل نسبه غير واحد ©) إلى 
الاأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه . 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك صحيحة محمّد بن مسلم وخير عبد 
الرحمن المتقدتمان 0 . 

وعن شرح الإرشاد لفخر الإسلام أن « الخنثى المشكل يكتنى فيها 
بالقناع ؛ لأنَ الخنثى المشكل حكه ني الدنيا الاستتار بالقناع وعدم 
العمامة , وجسده عورة » وف الإحرام حكمه حكم المرأة » (0) انتهى . 
وللنظر فيه مجال , ولعلّ الاحتياط في تحصيل المستحبٌ يقضي بالعمامة 


. جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١ ص84‎ )١( 

(0) في ص ."/١‏ 

(6) كالعلامة في النهاية : الصلاة/ تكفين الميت ج؟ ص 45 ؟» والشهيد الاول في اللمعة 
الدمشقية : الطهارة / كفن الميت ج١‏ ص؟"1١‏ , والخراساني في كفاية الاحكام : 
الطهارة / غسل الاموات ص7 . 

(:) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين الميت ص"( 4 » والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / تكفين الميت ج” ص ه ٠١‏ . 

(5) في ص 1 7. 

)١(‏ شرح ارشاد الاذهان : الطهارة/ في غسل الاموات ذيل قول المصنف : « وقناعاً عوض 
العمامة )» ص ”١‏ (مخطوط ) . 


لو عقّب الجعالة على عمل بأخرى ل اس م 
ثمّ قال : «من رد عبدى يوم السبت فله خمسة» . 

وكذا لو كانت الأولى مطلقة والثانية مقيّدة بزمان أو بمكان وكان 
العوض في الأولى أقل؛ لجواز اختصاص القيد بأمر اقتضى الزيادة . نعم 
لو كان المقيّد أنتقص احتمل كونه رجوعاً لأنّه إذا ردّه مع القيد فقد رده 
مطلقاً. فلو استحقّ الزائد لذلك لزم أن يلغو القيد وأن يجمع بينهما 
بحمل المطلق على غير صورة القيد , ولعل هذا أظهر , بل هو المنساق إلا 
مع القرينة الصارفة عنه حينئزٍ . فيكون رجوعاً» وفي المسالك : «وهذا 
أظهر . وإن كان في بعض فروضه لا يخلو من نظر بدلالة القرينة , كما إذا 
كان المكان او الرزماق الومنمن لفقي ا 

وكيف كانء فلعلَ إطلاق الأصحاب العمل بالأخيرة لا ينافي ما 
سمعته من التفصيل بعد تنزيله على صورة الإطلاق . 

ولم أجد تحريراً في كلامهم لكون اقتضاء الجعالة النانية الفسخ 
للأوان:3انتاً -يمعتى كونةكنذلك وإن كان ناس للأوآكن .مين نضيك 
التنافي , كالوصيّة ثانياً بضدّ ما أوصى به أوّلاً أو ليس كذلك . 

كما أنّي لم أجد لأحد احتمال كون الجعالة ثانياً كالأعواض على 
الأعمال الأخرويّة , فإنّها وإن تكرّرت تقتضي كون الجميع عوضاً, 
فتأمّل جيّداً. 


3157 المضدر السابقة هن‎ )١( 


عم ا و ا حر تكو أن اكلام رع 
«وأمًا"الأحكام فمسائل» 
«الأولى» 
9لا يستحقٌ العامل الأجرة إِلَّا إذا بذلها الجاعل اوّلاً» نه 
حصل العمل من العامل «و» إلآ ف «لمو حصلت الضالة4 مثلاً في 
مذ إقسان شيل اللحدل زمه السليه» ولو بالأعلةم والعل: 
قو اجر » لعي لله الوسوه علس وقد سمعة افده ميكة الخد 
العوض عنه كما صرّح به غير واحد, بل عن التذكرة : نسبته إلى أكثر 
لنانا 1 له حدافيه حاذها . 
ووكذاالوشعي فى التحصيل وها »الما ست 
نعم , عن التذكرة أَنّه «لو قال : (من رد علىّ مالي فله كذا) فردّه من 
كان المال في يدهء نُظر : فإن كان في رد من في يده!* مزيد كلفة ومؤونة 
كالعبد الآبق استحقّ الجعل . وإن لم يكن كالدراهم والدنانير فلا؛ لأنَ 
ما لاكلفة فيه لا يقابل بالعوض»'". واستوجهه بعض من تأَخَّر عنه". 


)١(‏ في نسخة الشرائع قبلها إضافة: «النظر الثاني في الأحكام». 

)0 في ص 11, 

() تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأركان ج لالاص 10غ. 

(8) الهامتن قبل السناق:ض 11 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 515 والسهيد :التاق فى 
المسالك: الجعالة / في الاحكام ج اص .١ ١١‏ 





لو بول يا راك يا تتم م يي هل تت ا 
المسألة «الثانية» 

«إذا بذل جعلاً» على رد الضالة مثلاًهفإن عيّنه» بالدينار ونحوه 
(فعليه”" تسليمه مع الرد» بلا خلاف'" ولا إشكال . 

(وإن» ذكر عوضاً ولكن «لم يعينه وين فال : «فله علىّ أجرة أو 
-عوض» اوتككو ذلك «لزمهوه ه مع الرد 0 المثل» بلا خلاف”" 
ولا إشكال أيضا؛ لفساد العقد مع احترام العمل, أو لأنها حيئئذٍ هي 
الجعالة (إلَا في رد الآبق على رواية4 مسمع بن عبدالملك كردين * 
«ابي سيار عن أبي عبد الله ليه :أن نَ النبيّ يَةُ جعل في الآبق 0 
دينارا إذا أخذ في مصر و وان أخذ فى غير مصره فأربعة دنانير!*4 
التي عمل بها المشهور كما اعترف به غير واحدا”, بل في الرياض : «إن 
الشهرة بها عظيمة”" قديمة ومتأخّرة»”" 

بل عن غاية المرام : نسبته إلى المتأخَّرين كافة8. 

بل عن المقتصر : «إنّ الرواية ضعيفة , لكنّها تأبّدت بعمل الأصحاب 


)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: لزم. 

5 و”) كما في ظاهر غاية المرام: في الجعالة ج 7 ص 107 - 401. 

(؛) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 44 اللقطة والضالة ح “4 ج 7 ص 558. 

(0) كالعلامة في المختلف: الأمانات / في الجعالة ج 7 ص .١١7‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
كتاب الجعالة ج 4 ص 418. والأردبيلي في مجمع البرهان: الإجارة / في الجعالة ج ٠١‏ 
ص .١1607‏ 

)١(‏ لم يصرّح بعظمة الشهرة. نعم قد يستفاد ذلك من تضاعيف كلامه. 

(0) رياض المسائل: اللقطة / الفصل الثالث ج ١5‏ ص .5١١‏ 

(8) غاية المرام: في الجعالة ج 7 ص 401. 


دمع سسسب جواهر الكلام(ج9) 


وشهرتها حتّى صار العمل بها وبما ألحق بها قريباً من الإجماع»1". 

بل قن ميحكة الخلاف نان أضخابنا رووا اله إ.د العبد الآبق:من 
قارع الزلدا بعدق الأخرة أريعين دروكا يدها ١‏ بيستوناي راك كاه 
من البلد فعشرة دراهم قيمتها دينار -إلى أن قال :_دليلنا : إجماع الفرقة 
وأخبارهم»7". 

وفي محكيّ المبسوط : «قد روى أصحابنا فيمن رد عبد 
ذرهما نبنهها ارسق اد 

إلى غير ذلك ممّا في محكيّ المقنعة من أنّه «ثبتت السنّة بذلك»*, 
بل فى محكى السرائر: نسبته إلى التوظيف شرعاً تارة" وإلى ورود 
الأخبار بذلك اخرى!": وغيرهما”" مما يشعر بنضوض آخر في المقام 
نعضد الخبر المزبور المنجبر بما سمعت وبعمل ابن إدريس الذي 
اهيل إل بالقظع ا يفير ذلك:: 

(و» لكن مع ذلك كلّه قال الشبيخ”” فى المبسوط": هذا 


ا كنات 2011 

.010-085 الخلاف: اللقطة / مسألة /ااج "اص‎ )١( 
.577 (؟') المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج ' ص‎ 

(؛) المقنعة: اللقطة / جعل الآبق ص 115. 

(0) السرائر: باب اللقطة ج "١‏ ص .٠١5‏ 

(6)المصدر السابق وض 31 

() كالجامع للشرائع: باب الجعالة ص 577. 

(8) في نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

(9) المبسوط: اللقطة /المقدّمة ج 7 ص 777 و571. 


0 


شعي 


لون ل عا الم يمك + مسخحسصسس سح سي ع ا و م 1/7" 


على الاقضن لا الوجووب #4 زالآ فنا لواحت احمرة العة ا وقية 
الآبي" والمقداد”" وثاني الشهيدين في المسالك”" وبعض متأخّري 
المتأخّرين!“ على ما حكي عن بعضهم . 

«و» لكن لا يخفى عليك أنّ مقتضى قواعدهم «العمل على 
الرواية4 المنجبرة بما سمعت, بل ربّما استشعر من عبارته فضلاً عمّا 
سمعت_الإجماع عليها . 

وأمّا تقدير الدنانير بالدراهم على حسب ما سمعت, فهو _مع أنه 
كذلك في الديات قد سمعت ما في الخلاف من دعوى الإجماع 
والأخبار. فما في مجمع البرهان من أنه «لا وجه لذلك؛ لأنّه غير 
موجود في الرواية . وما رأيته في موضع آخر سوى المتن والتذكرة»! 
في غير محلّه . 0 

ولا يلحق بالعبد الأمة؛ لعدم الصدق , وعدم ما يقتضي الإلحاق . 

نعم . لا فرق في العبد بين الصغير والكبير والمسلم والكافر 
والصحيح والمعيب؛ للإطلاق نصّاً وفتوى الذي مقتضاه ذلك أيضاً 


.]١1 ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب اللقطة ج‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: كتاب اللقطة ج غ؛ ص .١١8‏ 

(*) مسالك الأفهام: الجعالة / في الأحكام ج ١١‏ ص 1١70‏ الروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج ] 
ص 8غ4. 

(؛) كالسبزواري في الكفاية: كتاب الجعالة ج ١‏ ص .0١0‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الجعالة ج ٠١‏ ص .١01‏ 


يح 7 عو وشح اعقو أن الكالام (خ 11) 
ولو نقصت قيمة العبد» عن ذلك كما صرّح به جماعة”", بل ربّما 
نسي" إن المشهووة إذانقصان قيميه لا يناف الجعل الشرعي » كما أنه 
قاض : نوت أجرة الكل إن لم قن بالتقذير هنا بو دحوي ان لاست 
كل الا مويق يمن اجرة الاطل والحقة ريقرع كنا فى ماقي لكريم 
وعن الاإيضاح!* وغيره؛'" -لا وجه لها . 

هذا كلّه في العبد الذي قد سمعت الرواية فيه . 


(وقيل» كما صرّح به غير واحد”" «الحكم في البعير كذلك, 
ولم اظفر فيه بمستند» خاصٌ نحو العبد نعم قد سمعت ماعن 
المقتصر. وعن المهذب: نسبته إلى كثير ممّن تأخّر عن عصر 
الشيخين”": بل عن مجمع البرهان : أنه المشهور!“. بل عن جامع 
النقاضد: اسيعة لى الأضفاي الاير هن السراكتر #اتسفه نضا ان 


الجعالة ج ١‏ ص .47١‏ وابن القطان في معالم الدين: الجعالة / في الشرائط ج ١‏ ص 505. 

(1) كما في غاية المرام: في الجعالة ج 7 ص 105. 

() فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .٠١0‏ 

(؛) إيضاح الفوائد: الجعالة / في الأحكام ج كص 154. 

(0) مال إليه في جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 1 ص 198. ومفتاح الكرامة: 
الجعالة / في الأحكام ج ١‏ ص 818, وجعله أقلّ الأمرين من قيمته والمقدّر شرعاً في 
الروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج ا :0 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الإجارة / في الجعالة ج ١‏ ص .41١‏ 

(0) المهذب البارع: كتاب اللقطة ج 4غ ص .575١ 375١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الجعالة ج ٠١‏ ص .١01‏ 

(9) جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 1 ص .١198‏ 


أو اشوعى لد والوويدل الخرة ,حي ميب ع ع ل سم اح وما 


الأخبارن" والتوظق الترض ل كما عن المقتعة »اتلد مها التست ده 


المنّةة قال فتها«راذا'وجد الاتسان عندا ابقا أو يغيرا شاردا فرد هغل 
صاحبه كان له على ذلك جعل . وإن كان وجده فى المصر فد ينار قيمته 
عشرة دراهم جياد, وإن كان وجده في غير المصر فأربعة دنائير قيمتها 
ارايعون رهف يا ف ورور الك قدت السنة عن الع 1 1 

إلا أنه مع ذلك -استشكل فيه في القواعد!*, ولعلّه : ممّا سمعت , 


اجر المتل : 
وقيه ل" فك ريت نهدا اليد ذا معت 


وأا لو استدعى الردّ ولم يبذل أجرةً لم يكن للرادٌ شيء؛ لأ نه 
متي ع7*' بالعمل كما في القواع د" والإرشاد" والتحرير': بل 
قيل : «هو قضيّة كلام اللمعة»”"؛ للأصل الذي لا يقطعه طلبه الأعمّ من 


كونه بأجرة . 


11 ضعت اتكفادة تسيعة الى الأخبان هن السزائر. 

(1) السرائر: باب اللقطة ج ١‏ ص 9١٠و١١٠١.‏ 

(17) المقئعة: اللقطة / جعل الآبق ص 518 - 115. 

(؛) قواعد الأحكام: الجعالة / في الأحكام ج ١‏ ص .1١7‏ 
(0) في نسخة الشرائع: تبرّع. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(1) إرشاد الأذهان: الإجارة / في الجعالة ج ١‏ ص .17١‏ 

(4) تحرير الأحكام: كتاب الجعالة ج 4 ص 117. 

(1) مفتاح الكرامة: الجعالة / في الأحكام ج ١/‏ ص 848 . 


ا ١‏ . بجعي ل ا ا يي ا 1 7 2 << 7ب 66967 جواهر الكلام (ج )2١‏ 


05 يويد الدسناف لقاعداة احتراء عمل المسلم كماله الع اتعترفوا بها 
ع 6" 1 0 1 
وقالوا فيمن أمر غيره بالبيع والشراء وأداء ثمنه : إِنّه يلزمه العوض, 
وفيمن ضمن بسؤاله وأدّى : إِنّهِ يرجع . بل عن سبعة كتب حكاية 
الإاجماع على ذلك صريحاً وظاهراً. بل قيل: «ورد به خبران 
وما اختلف فيه اثنان)»!', وقد تقدم الكلام فيه فى كتاب الها ن 7 
بون قن يقال #يعوء :الاجر فى الزة الدى لوجر العاذة باجرة لسقلة: 
للاضل فيرف 
لكن قد يقال هنا بالمقدّر في العبد حيث يستحقّ فيه الأجرة؛ 
لاطلاق الزواية الى سيعتها المترلةعلى إرادة تقفير اخرة المفل ذلك 
فمع فرض كون المقام ممّا يستحقّ فيه اجرة المثل يتجه الرجوع إلى 
الرواية في تقديرها بعد فرض تنزيلها على ذلك؛ ولذا لم يكن له شيء 
عديف ل نكوي لذ حر 1 اعد تفاق العم :مروت امد . 
ولعلّه من هنا ينقدح : فرض موضوع المسألة نضّاً وفتوى فيما إذا 
كان الردٌ ممّا له أجرة في العادة أَمّا إذا لم يكن له أجرة في العادة فإنّه 
حينئذٍ لم يكن له اجرة مثل كي تقدر بما في الخبر المزبور”". 
ومن هنا انّجه كون المدار على ذلكء بل لعلّه ظاهر المعظم , وعلّه 
)١(‏ المصدر السابق: ص 815. 
() في ج اا ص 377 ... 
(9') في ص 500. 


ل لقعي الرذو لودل اكرة” مسجم عع ع ل من مم 
لذا جعله في الدروس : الأولى”". إلا أَنّي لم أجده لغيره 

نعم . قد سمعت ما فى ظاهر المقنعة الذى نحوه عن النهاية”'" 
والوسيلة!": من استحقاق الجعل المقدر وإن لم يستدع للخبر المزبور. 
لكن لا جابر له في ذلكء بل والأُوّل أيضاً إذ لم نجد عاملاً بالخبر 
المزبور غير من عرفت . بل لم نتحقق ما حكي عن الوسيلة . 

فانحصر الخلاف!“ في المقنعة والنهاية المحتملين لإرادة ذكر 
مضمون الرواية . خصوص ا النهاية التي هي متون أخبار . 

وأكله لذائفال انق ا فويس عرلة مظان ار ميرد قيف مق الفيو ا * 
ات واللقط يستحقّ على صاحبه من غير أن يجعل له , فإنه خط 
فاحش». وكأنّه عرض بذلك إلى ما عن ابن مسعود وعمر وشريح 
وعمر بن عبد العزيز وأصحاب الرأي في إحدى الروايتين”: راوين له 
عن علي عه" . 


ل :كتاب الجعالة ج © ص 107 

.45 ص‎ ١ النهاية: باب اللقطة والضالّة ج‎ )١( 

(") الوسيلة: بيان اللقطة والضالة ص 717؟. 

(4) في بعض النسخ بعدها إضافة: فيه. 

(0) السرائر: باب اللقطة ج ؟ ص .٠١9‏ 
(7 و7) المغني (لابن قدامة): ج 7 ص 00 المحلّى: ج 8 ص .5١35 - 7١8‏ سنن البيهقي: 
ج 3 ص ٠٠١‏ كنز العمّال: ح ١١178١‏ - 17787 ج 4 ص 117,. المصنّف (لابن أبي شيبة): 
ح ” فما بعده ج 4 ص 121. 


و ااال سس جواهر الكلام(ج#3) 
المسألة «الثالثة » 
(إذا قال: من رد عبدي فله دينار. فرده جماعة كان الدينار 
لهم حديدا بالببواة اذ عا ف! الله شكال :0509" العمل خضل 
من الجميع لا من كل واحد» وهو من مصاديق «من رد» والفرض 
عدم تفاوت نفس الرد وإن تفاوتت مقدماته . نعم , لو فرض تفاوته اتجه 
لا ساك ظ 
وكذا لو قال لجماعة : «إن رددتم عبدي فلكم كذا» فردوه. فالجعل 
بينهم يورّع على قدر العمل على تقدير تفاوته , وإلا فعلى الرؤوس . 
وام لو قال: من دخل داري» مثلاً إفله دينار. فدخلها 
جماعة: كان لكل وانحد ديدارة بالا سلاف ع بدا" ولا إمكال: 
سواء دخلوا دفعة أو مترثّبين أو مختلفين «لأنّ العمل» على كلّ حال 
قد إحصل من كل واحد» منهم . بخلاف الأَوّل الذي كان الجعل فيه 
لك عند و عله الزاذ سيق اا سؤاء كان وعدا أو معد دام اذ الرك لذ تعد 
والذي صدر عنه الرد بالاستقلال إِنْما هو الجماعة . ولم يصدر عن فرد 


)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج "' ص 557 والجامع للشرائع: باب 
الجعالة ص 577, وإرشاد الأذهان: الإجارة / في الجعالة ج ١‏ ص 41١‏ واللمعة الدمشقيّة: 
كتاب الجعالة ص .١74‏ وجامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 7 ص .١199‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: ردّ. 

(7) المبسوط: (انظره في الهامش قبل السابق). السرائر: باب اللقطة ج ١‏ ص .١١١‏ تحرير 
الأحكام: كتاب الجعالة ج ؛ ص 17 4. الروضة البهيّة: كتاب الجعالة ج ؛ ص .16٠‏ 


ام جواهرالكلام (ج4) 


والقناع » فتأمّل . 

<( و» يستحبّ ا أن يكون الكفن قطنا » أبيضاً » وهومذهب 
العلماء على ما في المعتر(2 » وبزيادة « كافة » في التذكرة( , كما عن 
النهاية7 الإجماع عليه ؛ وني الخلاف!؛ نني النلاف عن استحباب 
البياض من الألوان . 

ويدلَ على المطلوب : -مضافاً إلى ما سمعت ء وإلى التأسّي لما نقل في 
المعتير”*2 والتذكرة7 أن النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) كفن بالقطن 
الأبيض- قول الصادق (عليه السلام ) في خبر أبي خديجة : « الكتّان كان 
لبني إسرائيل يكفنون به » والقطن لأمّة محمّد ( صلَّى الله عليه وآله ) »9 , 

وقوله (عليه السلام ) أيضاً في خبرمشتى الحتاط 7 وخيرأبي 
القداح7 : «قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إلبسوا البياض » 








. 784 المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص" . 

() نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين اميت ج؟ ص747 . 

(:) الخلاف : الجنائز/ مسألة 49١‏ ج١‏ ص7١7.‏ 

(5) المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص785. 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص47 . 

(0) الكاني : جاب ما يستحب من الثياب للكفن ح/ ج ص45 ١‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١7‏ ح9” ج١‏ ص 5 47 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التكفين ح١‏ 
ج؟ ص ١هل!.‏ 

(4) الكاني : باب لباس البياض ح؟ ج” ص ه445 » وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب 
التكفين ذح١‏ ج” ص ./6١‏ 

(1) الكاني : باب لباس البياض ح١‏ ج” ص 445 » وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب 
التكفين ح١‏ ج؟ ص ٠8ل!.‏ 


لوتجعل لكل واعد خعالة متفرةة. عست -_-علب سس ة# تآ نمم 


واحد منهم , ولا كذلك دخول الدارء و”"لكن يعتبر فيه أن يكون لذلك 
غاية تصلح للمقابلة بالجعل . نعم , لو قال : «من عيذ من عبيدي فله 
قفار قر كل واعدعيذا اتسحق كل واحد متهم ديار . 

فاخن الميقعلك :من احتمال النسا وق فيسكحق الدالخلون كايم 
ارا واحذا؛ لأنه المبذول, والعموم يقتضي التشريك لا الزيادة على 
المبذول'"-لا وجه له, بل هو منافٍ للّغة والعرف ,كما هو واضح . 

نعم , لو تشخّص الجعل كما لو قال: «من دخل داري فله هذا 
الدينار» فدخلها جماعة دفعة اشتركوا فيه؛ لتساويهم في حصول سبب 
الامعحتا ته لذ لوز نبوا اسطفحهة: الا ول مهو : لاه الفسيفدة : 
فلا يكون للثاني جعل . 


إفروع»: 

٠الأوّل:‏ لو جعل لكل واحد» مثلاً من ثلاثة جعلاً أزيد من 
الآخر» على عمل لا يقبل الاختلاف , كرد العبد؛ بناءً على أنّه كذلك 
8ه جاه جد يي :ذله سماد ران جلا روا به جعي كان 
لكلّ واحد منهم”" ثلث ما جعل له, ولو كانوا أربعة كان له الربع؛ أو 


)١(‏ ليست في بعض النسخ. 
(؟) مختلف الشيعة: الأمانات / في الجعالة ج 1 ص .١١0‏ 
(") ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 


01 
م 


اي 


ا الم م اا ا اا 10 جواهر الكلام (ج )3١‏ 


اججده فى تن امن ذلك 101 

نعم ء قد يقال : بناءً على ما تقدّم سابقا -من أن العامل إذا لم يِعَجٌ 
العمل العحةة ا جرة الا على موقي فم لا نس من المسة ب 
بتحةدقن النقام الرجوع إلنها أيضا ,الا السية السريووة من المستطة 
المجعول على الاتيان بتمام العمل لا بعضه , بل لعل المقام أولى؛ لعده 
صدق الردٌ على كل واحد منهم . 

وتنا اعيدل ع ايان احد تيع كنيذا لذلكه د اله مين 
مجموعهم الذي لم يجعل له جعل . 

لكت لم اح من عله هنا ول الأول يمت فى العمل القتابل 
للاختلاف؛ كخياطة الثوب الذي جعل فيه لكلّ من الثلائة مسثلاً جعلاً 
متفاوتاً أو متساوياً على خياطته . فخاطه الثلاثة. فإِنّهم ذكر وا" 
استحقاق كل من الثلاثة بنسبة ما عمل إلى مجموع العمل مما عيّن له, 


. والله العالم‎ ٠ 


. في نسخة الشرائع بدلها: ب‎ )١( 

)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج "' ص 571, والجامع للشرائع: باب 
الجعالة ص 71". وإرشاد الأذهان: الإجارة / في الجعالة ج ١‏ ص .45١‏ واللمعة الدمشقيّة: 
كتاب الجعالة ص .١174‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الجعالة / في الأحكام ج ١‏ ص ١78‏ مفتاح الكرامة: الجعالة / في 
الأحكام ج ١١/‏ ص ”107. 


لو جَغل لواحد جغلاً على الرد فشاركة آخكر اجسبسع ست سنت ويذم 


الفرع «الثاني: لو جعل لبعض الثلاثة جعلا مقلوما» كنا واد 
مختلفاً ولبعضهم» جعلاً (مجهولاً» جهالة تمنع من التسليم 
«فجاؤوا به جميعا. كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له. 
والمجهول تلبت عر مثله» مع فرض عدم تفاوتهم فيه, وإلا 
فبالنسبة؛ حتّى من لم يعيّن له فإنه له بنسبة اجرة المثل زادت على 
الثلث أو نقصت ء كما هو واضح . 

الفرع «الثالث: لو جعل لواحد» معيّن «جعلاً'" على الردٌ» مثلاً 
«فشاركه آخر فى الردٌ» على وجه التنصيف متبرّعاً بالعمل لنفسه أو 
انمالك ار لم عفد لاعن و كان لمعمو 0( تع اجرة 1ه 
عمل نصف العمل» ومع فرض التفاوت له بالنسبة بناءً على ما سمعت 
(و» على كل حال ف«لميس للآخر شيء؛ ؛ لاه تبراع 4 . 

(و» لكن «قال الشيخ» في المبسوط "" سس ف 
المثل. وهو بعيد» بل ضعيف, بل فاسد؛ لأنّه لو استقل بالفعل 
لم سحن فك عماعا مدعو الفمل مافكينك سححة مع 
المشاركة؟! ولعلّه لذا حمل”"كلامه على ما يرجع إلى العمل بخبر مسمع 
ولو على بعض الأقوال, ولا بأس به . 

وعن الفاضل قول : باستحقاق العامل الجميع حيث يشاركه ل بي 


() المبسوط؛ : اللقطة / المقدّمة ج ”اص 77. 
(") كما في مختلف الشيعة: الإجارة / في الجعالة ج 1 ص .١١5‏ 


0 اي لاب7777 ل ا ير ا 0 جواهر الكلام (ج )3"1١‏ 


نجنا عة قن لحعيوال طوطن الوالك 1" 
وفيه : أنّ ذلك لا يقتضي استحقاق الجميع كما لو ردّه الأجنبي, بل 
1 لعل القول'" بعدم استحقاقه شيئاً أولى من ذلك؛ لعدم إتيانه بتمام العمل 
ند ري المي د با فيل مدال بل اسع ريا د اه 
لم يحصل منه . | 
وإن كان فيه أوّلاً: أنه لا ينقص عن الإتيان ببعض العمل الذي قد 
ورفق اسع تدقيد ا خرة الفدل ارندية النسق يونا ف دار عمل 
المساعد مع إذن المالك يكون من عمله , كما لو وكّله أو استأجره. فإنّه 
لا إشكال في استحقاقه الجعل حينئذٍ . 
نعم » في الدروس : «لو قال: (من ردّ عبدي) بصيغة العموم, فوكل 
واحد آخر أو استأجره على رده ففي استحقاقه الجعل نظر : من إجرائه 
مجرى التوكيل في المباحات؛. ومن حمل الإطلاق على المباشرة»!". 
وهو _مع أنه في العموم لا العامل الخاصٌ -غير واضح الوجه؛ 
إذذه اذ كر أخيرا لااوقق علاف يها فيد ضرورة عدم فهو السبا شه 
واه العالم . 
)١(‏ حكاه عنه الشهيد الأول في الدروس: كتاب الجعالة ج ص 44. والشسهيد الشاني في 
المسالك: الجعالة / في الأحكام ج ١١‏ ص ,١7١‏ قال في مفتاح الكرامة (ج ١١/‏ ص :)1١00‏ 
«ولم نجده له». 


(؟) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق). 
0( الدروس الشرعية: كتات الجعالة جَ "ص 15. 


لو جغل عغلا على الرد مق مسافة فدهن تكتها" اجمسسسعس سبح م ب ان 


غير واحد'", وهو كذلك إذا لم يكن قد شرط عليه العمل بنفسه وكان 
ذلك بإذنه , كما تقدّم الكلام فيه سابقا . 

وحينئذٍ فلو قال أحد الثلاثة في الفرع الأوّل: «أعنثُ صاحبيّ» 
فلا شىء له . ولكل واحد منهما نصف ما شرط له . 

ولو قال اثنان: «عملنا لإعانة صاحبنا» فلا شيء لهما. وله جميع 
ما شرط له . 

ولو أعانهم رابع فلا شيء له وإن قال : «قصدت العمل للمالك» 
فلكلَ واحد من الثلاثة ربع ما جعل له , بل وكذا لو قال : «لم أقصد إعانة 

وق الميسالك :إلى اعاى يعن الغا ملين افلداسى بعمتعه وقد عمل ٠‏ * 

ٌ 1 ج ه0” 

اف والله العالم . 1" 

الفرع «الرابع: لو جعل جعلا معيّنا على رذه من مسافة معيّنة, 
فرده من بعضهاء كان له من الجعل بنسبة المسافة4 كما عن الشيخ”” 
وابن حمزة !1 ونه صرح الفاضل”", بل فى المسالك : نسبته إن 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الجعالة / في الأحكام ج ؟ ص .,1١7‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الجعالة / في الأحكام ج ١١‏ ص .١179‏ 

(؟) مسالك الأفهام: (انظره فى الهامش السابق). 

(") المبسوط: اللقطة االمقدمقت دوسا 

(؛) الوسيلة: بيان الجعالة ص ؟517. 

(5) قواعد الأحكام: الجعالة / في الأحكام ج ؟ ص 1١7‏ إرشاد الأذهان: الإجارة / > 


ا .و مصجوح ير ا ا ا ا 22 1 5 جواهر الكلام (ج 31) 


الأصحاب وغيرهه”". 

والثرافيفية الفمانةة اخنرة ماعل إلى الجر هسه 
كأ هنا ر العدا فقا مه 

وربّما أشكل'": بأنّه ما فعل ما ضرب الجعل عليه؛ لأَنّه إنَما ضربه 
على الردّ من بغداد مثلاً. ولا يلزمه ضرب جزئه لبعض الطريق, وقد 
دكين التو عملت بوذ من يكذ ا قزيزو كملا نادو احقزة لها رالدكن 
بغداد على ما صرّح به غير واحد”؛ لأنه غير داخل فيما جعل - 
لا يستحقّ لما نقص, إلا أن يكون هناك قريئة دالة على أنّ المطلوب 
الردّ مع الأجرة, وإِنّما المعيّن للبعيد لا غيرء فيستحقٌ تمام الأجرة في 
الابعد. وبالنسبة فيما دون. 

والأوكلي كلف ها قي يعن ا للساطةا يما ذكزنا هنما ها فى عسي اة 
الفسخ . 1 

ومنه يعلم : أنّ المتّجه ما ذكره مع إرادة التوزيع , وإلا استحق أجرة 
المثل بالأنقص , لأنّه عمل محترم , بخلاف الردّ من الزائد الذي هو تبرّع 
فيحطى ,ا فلإاتفظ ودامئل. 

ل و كاك والابمالا بطل فو« الاتل المسمرا لال يسع اين 


2 في الجعالة ‏ ان 

.17١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الجعالة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الإجارة / في الجعالة ج ٠١‏ ص .17١0 1١09‏ 

() كالعلامة في التحرير: كتاب الجعالة ج ؛ ص 415. والشهيد الثاني في المسالك: الجعالة / 
في الأحكام ج ١ص ,١7١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: (انظر الهامش السابق). 


لو قال: أمرتني بالعمل وجعلت لى جعلاً. فأنكر المالك - ا 


التق أيقبا على الأصية: لا نه لم عل له إن رذ نه شيا + قهو فز 
يعي اسا بو 
التي لوا عد د ؛ لفكان اقفاء السحدو نل له 
ولكن سكي كيد النا ا ا الاروادا وميا عر فك فى أ ند ام ناد قر 
العدلة انعدو اخرة الفدل مرو فيد ما سفعك» اللهن الآ أن لفرتضى كوى ” 
5 ع ش ج 0م 

استدعاء الره على وجهما يوجب اجرة المثل لغين المعئن»:والله العالم» م 


(ويلحق بذلك مسائل التنازع » 
بزوهى ثلاث» : 


«الأولى» 
لو قال: شارطتني» أي أمرتني بالعمل وجعلت لي جعلاً معيناً أو 
أستحق به أجرة المثل ١‏ فقال المالك: لم أشارطك» ولم آمرك 
«فالقول قول المالك بيمينه”"4 بلا خلاف جه فيد 11 لا ند منكرء إذ 


الأصل عدم لمر ل الشراط.: 

1 قواعد الأحكاء. : الجعالة / في الأحكام ج أض‎ )١( 

)١(‏ فى نسخة الشرائع والمسالك: مع يمينه. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: اللقطة / المقدّمة ج اهن :06 بوازهاد الاذهان: الاجارة / 
في الجعالة ج ١‏ ص .47١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الجعالة ص ,١174‏ وجامع المقاصد: 
الجعالة / في الأحكام ج 1 ص .5١١‏ 


11111111122 0 الكلام (ج 35) 


ما لو كان النزاع في أَنّ المالك هل شارطه على شيء بعينه أو أمره 
على وجو يوهي احرة الفكل واققد الفا عاك اودع قدو قتي اذ 
المالك وإِنّما اختلفا في تعيينه , فكان كالاختلاف في القدر والجنس 
الذي ستسمع الكلام فيه . 

«وكذا القول قوله4 أي المالك «لو جاء باحد الآبقين فقال 
المالك: لم أقصد هذا» بلا خلاف أجده فيه'" أيضاً؛ لأنّ مرجعه إلى 
دعوى العامل على المالك الشرط على هذا الآبق الذي ردّه وهو ينكره 
فالقول قوله لأصالة عدم الشرط . وإن كانا متّفقين على أصله فى 
الجملة . وبهذا خالف السابق . ش 

وكذ ا الوكال: انالف ورشريطات التووطى عليهما درهما» فقال الناما :: 
«بل على أحدهما» أو «على هذا الحاضر» فإنٌ القول قوله أيضاً؛ لأصالة 
براءة ذمته . 

وهل يئبت للعامل قسط من رده من المجموع؟ عن ظاهر التذكرة 
ذلك" ونظر فيه في المسالك «لأنّه المجعول عليه لا الأبعاض , ومثله 
ما لو اتّفقا على وقوع الجعالة عليهما فرد أحدهما خاصّة»١".‏ قلت : هو 
فق العبالة النق د م 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(1) تنظر عبارة تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج ا ص 417., واستظهره منها في 
مفتاح الكرامة: الجعالة / في الأحكام ج ١١/‏ ص .1١35‏ 

(1) مسالك الأفهام: الجعالة / في اللواحق ج ١١‏ ص .١177‏ 


لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه اس لاس 
المسألة «الثانية» 
ولو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه. فالقول قول الجاعل مع 
بمينه» كما عن الشيخ”" وجماعة'" في الاختلاف في القدر؛ لأنّ الفعل 
فعله فيقدّم قوله فيه, كما يقدّم في شرط أصل الجعالة مع أنّه منكر 
بالنسبة إلى دعوى الزيادة والاصل براءة ذمّته ؛ بل ما نحن فيه اولى من 
عوض الإجارة التي قد سمعت فيها كذلك . 
فإذا حلف «قال الشيخ'" و4 من تبعه!»: «إتثبت'" للعامل» 
حيكل واجرة المثل » لذن البعين تفن الراقد د 
ليبن فور إل" اجرة المثل بعد الاتّفاق على أنّ العمل بعوض» 
وله اااي ا 
والثاني ها كنا اليه الست ينقولة» ظ ولو قل ينقيت افدل 
رين قن ال ع ةو سد وال 4 كان بحي 4ه لاعتر اف 
العامل بعدم استحقاق الزيادة لو كان ما يدّعيه أقلّ من أجرة المثل: 
وعرطفة إلى أن القوك قل الهاللقهالكرة النايك اقل الأفويى ل احية 
المثل على الإطلاق , واختاره الفاضل في جملة من كتبه”" والشهيد في 


3377 الخلاف: اللقطة / مسألة ع" آصِ , 55 : اللقطة ات “اص‎ )١( 
.,؟"7١ الجعالة ص‎ 

(' و) انظر الهامشين السابقين. 

(0) في نسخة الشرائع: يثبت. 

(1) تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج ١١‏ ص 417. تحرير الأحكام: كتاب الجعالة > 


فض جواهر الكلام (ج 1") 





انيز لذت أجزة المفل إن كان أقر فقد انع :ما يدّعيه العامل بيمية 
المالاف ضيفت الكمرة لذ سانا نوان كانهما بدعيه اقل مق 
الأجرة فلاعترافه بعدم استحقاق الزيادة وبراءة المالك منها. فكيف 
ف لكا وين لك بطو هك اطلذق القول الول 
اثالث : تقديم قوله أيضاًء لكن يثبت مع يمينه أقلّ الأمرين من 
اخرزة الطدل وه ع الغاهل زوأ كير الأمروى منها ومح ساعى العاللنه: أن 
الأؤلاق :افلما قرفت هوام الأخيران :“فلات ما يدّعيه المالك إن كان 
1 أكثر من أجرة المثل فهو يعترف بتبوته في ذمّته للعامل فيوّخذ بإقراره. 
0 
0 والعامل لا ينكره فقد ثبت باثفاقهما . 
وفي المسالك : «وبهذا يظهر قوّة هذا القول على الأَوَّلِين؛ لكن يبقى 
الافتكا ل قتونا سن بعدية :تو فق توءة ذلك عن بمين النالك طلقا : 
لأنّه مع مساواة ما يعترف به المالك لأجرة المثل 52520 
لا تظهر لليمين فائدة؛ لأنّه ثابت باتّفاقهما من غير يمينء واليمين 
لايشت غيرهء فلا فائدةافيها .وأا مع نقضان .ما يدّعيه عن اجرة المثل 
فقد تظهر فائدة يمينه فى إسقاط الزائد عنه ممًا يدّعيه العامل. فيتجه 
يمينه لذلك»”" ْ 
الع اتقدع اقول العالف الاأن القاية ميف هو يها واعية: 
د جاص 218 سر علدو لجار 0ن اسان 1 


.١74 اللمعة الدمشقيّة: كتاب الجعالة ص‎ )١( 
.174 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الجعالة / في اللواحق ج‎ 


يمفض 


الطهارة / في سنن التكفين 
فإنه أطيب وأطهر» وكفنوا فيه موتاكم » . 

والباقر ( عليه السلام ) في خبر جابر: «قال النبيّ ( صلى الله عليه 
وآله ) : ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض » فالبسوه وكقّنوا فيه 
موتا كم » (© . 

ولقصورها عن إفادة الوجوب في الأمرين معاً -لأمور عديدة- تعيّن حملها 
على الاستحباب » فا عساه يظهر من الخلاف (» من وجوب كونه قطنا 
ضعيف »ء أو محمول على إرادة الاستحباب . 

ثم إِنَّ قضيّة ما سمعت من معقد الإجماع تقييد استحباب القطن 
بالبياض و بالعكس »ء وربّها يقال بمنافاته لما سمعته من الأدلّة من حيث 
الأمر بالقطن مستقلا كالأمر بالبياض » وبيهها عموم من وجه , فن كفن 
بقطن غير أبيض أو بالعكس جاء بالمستحبّ من جهة وتركه من أخرى » 
فإذا أرادهما معاً جاء بهما معاً . 

لكن قد يدفع ذلك بن المتجه في مثله بعد حصول شرط حل المطلق 
على المقيد تقييد كلّ منهها بالآخرء فيحصل المطلوب من أن المستحبٌ 
القطن الأبيض سيا بعد ما عرفت من معقد الإجماع , وحملّه على إرادة 
استحباب كلّ منهها من دون تقييد كما عساه يظهر من بعضهم 7 خلاف 
الظاهر» فتأمّل جيّداً . 





: تهذيب الاحكام‎ » ١ الكاني : باب ما يستحب من الثياب للكفن ح” ج ص48‎ )١( 
ص 4 "4# » وسائل الشيعة : باب 194 من ابواب التكفين ح؟‎ ١ الطهارة / باب ؟ مه" ج‎ 
.75١ ج؟ ص‎ 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة 49١‏ ج١‏ ص١١7-17١7.‏ 

(؟) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص5١١.‏ 


لو اختلفا فى كدر الجتعل أو حثة” حم سس سي سييست اام 
لأاجرة الكلولة الأقر وهو انول لشفي تعيب الدوو بين نها! "اليه 
المصنّف , وإليه أشار بقوله : وكان بعض من عاصرناه يثبت مع 
اليمين ما ادعاه الجاعل؟ . 

ووجهه : أنْهما متفقان على وقوع العقد وتشخّصه بأحد العوضين, 
نآذاان احدهما بدوهوها يذغيه العامل: دييمين الغالك تبك الاكره 
لاتّفاقهما على انتفاء سواه . مضافاً إلى أصالة براءة ذمّته من الزائد على 
ما يعترف به كما يقدّم قول المستأجر في نفي الزائد من مال الإجارة . 

وبهذا يظهر جواب ما أورده المصئّف عليه ونسبه بسببه إلى 
الخطا فقال بعد ان تحكاه:طاوهو بخطاء لأنّ فائدة يمينه إسقاط 
دعوى العاملء لا ثبوت ما يدعيه الحالف» واضله: أن المالك اننا 
يحلف على نفي ما يدعيه العامل, لا على إثبات ما يدعيه هو. فكيف 
يشت مدّعاه؟! 

وتكو اندج | لد ريشي قار التق عليه كر فو لل قد وقد 
حلف على نفيه . وفي المسالك : «وهذا قويّ. وهو خيرة الشهيد في 
الدروس»'". 


قلت : لكن قد يقال: إن اختصاص الدعوى بينهما في الأمرين 


(1) الهامشس قبل السابق: ص .١760‏ 


14 


ج وم 


511 


ل ل ا 1 ا 
لا يقتضى الانحصار واقعاً كذلك؛ ضرورة احتمال كون الواقع خلافهما . 
ول لاقتضى اليمين من أحد المتداعيين في اختلاف الجنس في البيع 
ونحوه على نفيه ثبوت الجنس الآخر , وهو معلوم العدم . 

الخامس : أنْهما يتحالفان؛ لأنّ كلّ واحد منهما مدّع ومدّعى عليه . 
فلا ترجيح لأحدهماء فيحلف كل منهما على نفي ما يدّعيه الآخر. 
ولأنٌ العقد الذي تشخّص بالعوض الذي يدّعيه المالك غير العقد الذي 
تشخّص بما يدّعيه العامل, فكان الاختلاف فيه كالاختلاف في 
الجنس , وهذا هو الذي اختاره العلامة فى القواعد"". 

كفن امنيا اده وكيد طن را القع مايق عليه تررلنما 
الاختلاف 0 زيادة العوض ونقصانه , فكان كالاختلاف في قدر التمن 
في البيع وقدر الآجرة في الإجارة, والقدر الذي يدّعيه المالك متّفق 
على ثبوته فيهماء وإِنْما الاختلاف في الزائد. فيقدّم قول منكره, 
وقاعدة التحالف أن لا يجتمعا على شيءء بل يكون كلّ منهما منكراً 
لجميع ما يدّعيه الآخر» . 

«ثمٌ على تقدير التحالف ما الذي يثبت بعد تحالفهما؟ فيه الأوجه 
الفعلد تكييق اجررة الكل والادل وواعتنا راق القوا عد يويك اقل الأسرين 
والميز هما اذعاء الما لبط احراة الدلى قدت السادة بتقريب 
ماسبق ».ويبقى الإشكال في 'توقف تبوت: ما يدّعيه المالك زائدا عن 


.5١8 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجعالة / في الأحكام ج‎ )١( 


لو اختلفا فى قدر الجعل أو جنسه آ آ[ [ؤ ز ز ؤ ز [ ز ز[ [ز[ز[ |[ ؤز[ |[ |ز[ز | |[ [ |0 
اجر الكل ا وما ونا على النفيى كما مكار 

قلت : قد تقدّم الكلام منّا في نظير المسألة في كتاب البيء””" 
وغيره'". وقلنا هناك : إن المدار على كيفيّة إبراز الدعوى؛ فان أبرزاها 
على وجهٍ يقتضي اختلافهما في تعيين شخص ما وقع من السبب 
فلاريب فى أنّ المنّجه التحالف؛ ضرورة اقتضاء دعوى كل منهما نفى 
ا رد غية رباكا سكي اد ارق د 
بالشخص الذي اختلفا فيه لا ينافي ضابط التحالف ‏ كما هو واضح . 

وإن ابرزاها على وجِدٍ يقتضى الدعوى من احدهما والإنكار من 
الآخرء كما لو كانت فى الزيادة وال سن جين يد كناك 
ال ريض النول قوق القالف كه لجترف بال مجامع النقاصاد يلق 
المقام . فقال : «إِنْه إذا كان صورة الاختلاف بينهما : (استحقّ عليك كذا 
بسبب الفعل الفلانى) فقال المالك : (بل كذا) فإنّه يحلف لنفي الزائد. 
لابين عن طرف الام التوهود ريه ليا تله اما ذا 

بل منه ينقدح : لفظيّة النزاع في نحو المسالة بالنسبة إلى ذلك . بل 
لعل إطلاق المعظم في الإجارة ونحوه أن «القول قول منكر الزيادة» 
مبنيّ على أنّ الغالب إبراز دعواهما على الوجه المزبور فإنٌ أقصاهما 


.١10 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الجعالة / في اللواحق ج‎ )١( 
.51/ فى ج 1" ص‎ )١( 

(17) ككتاب المزارعة في ج ١‏ ص 18 . 

(4؛) جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج 7 ص .٠07‏ 


عي يي سي ا ع ب عاتب قوق الكل زح كا 
بم في مقدار القرض أو مقدار الدين لا على وجه 
الاختلاف في تشخيص العقد . 

وحينئذ فالكلاء فيما نحن فيه كذلك, بل اولى . بل ترجع الاقوال 
الثلائة إلى قول واحد؛ ضرورة أنّ الشيخ'' وإن أطلق ثبوت أجرة المثل 
إلا أنه ينبغي القطع بإرادته ذلك من حيث هذه الدعوى لا من كل وجه , 
فإنّ قاعدة الإقرار من المالك أو العامل ولو بعد اليمين قد تقتضي 
النقصان عنها أو الزيادة عليها . 

كما أن إطلاق تبوتها عليه من دون يمين من العامل على نفي 
ذا ادعاء املف من السنض د لفق :صورة نقضانها عدنه: ا وهل 
فرض إسقاط المالك الدعوى عليه من هذه الجهة والالتزام له بأجرة 
المثل, وإلا فمع فرض زيادتها على ما يدّعيه وعدم رضا المالك 
بدفعها له -حتّى يكون مستحمّاً لها -لابد من يمينه على نفيه كي 
فثى لعن يساق رعو امه وجنوك اجيرة الحفل لددااذ 
لا يكفى في استحقاقه إِيّاها يمين المالك على نفى ما ادعاه. ضرورة 
احم ل كىن الس بن اع لما التو الفوظن نضا ل رد 
كما هو واضح بأدنى تأمّل . ولقد سلف لنا في الكتب السابقة الكلام في 
5 

بل قد يظهر لك من التأمّل فيه : دفع الاشكال المزبور المورد على 


١‏ -" المصدر أوّل هذه المسألة: 


لو اختلفا قى قدر الجغل أو جنية. سسسب الاسم 


توجّه اليمين على المالك في نفي ما ادّعاه العامل مع فرض كونه أنتقص 
بن أخرة الفثل او ناويا من انه لا فائدة فيه؛ إذ بعد وقوعه يلتزم 
بأجرة المثل. والفرض مساواتها أو زيادتها. وذلك لأنّ عموم * 
استحقاق اليمين منه على كل حال, ولو لم يكن إلا بيان الصدق في 
الدعوى لكفى؛ إذ هو غرض من أغراض العقلاء . 

وكذا الاشكال فنما ذكرتاءمق التحقاق المالق على العامل ا 
إذا أراده منه : أنه مع فرض وقوعه منه قبل دعوى العامل مسمّيّ خاصّاً 
لا فائدة بعد يمين المالك إذا ادّعى العامل؛ لأنّ اللازم بعد اليمين أقل 
الأمرين من الأجرة وما ادّعاه العامل, فيدفع إليه من أوّل الأمرء 
فلا يكون موقوفاً على يمين المالك. إذ هو كما ترى؛ ضرورة عدم 
لبو قل الأمر يع الا يعن اهنا وتعوي القام مو لذ خضل ل اسيفيق 
المالك كما هو واضح . 

وقد ظهر لك من ذلك كلّه : أنّ القول قول المالك في نفي الزيادة, 
ولكن لقاكان النايق هنا اخرة الندا : لطعتت ها سم عن ابى ني" 
توقّف ثبوتها حينئزٍ على يمين العامل أيضاً على نفي ما يدّعيه المالك 

من العسيف ١١ ٠‏ قرو انتضانه كلها ,وا رالفه ونيا م وهدا المعقن رذ[ ايد 


)01( تم في ص 4.1 
)١(‏ تقدّم نقله مع مصدره في ص 371775 50/15. 


7 ب محبم ل ا ا وي سح اجر قر لكلا رم 
ب #المعالك :فى الكتاء لبأ ويه ا نضا . 

هذا كلّه في الاختلاف في القدر. 

واقا الالال :قن سين المع شي المسالكوترقنيه ولا 
أحدهما  :‏ وهو الذي قطع به المصنّف , وقبله الشيخ وجماعة ‏ تقديم 
قول المالك أيضاً؛ لأنّ القول قوله في أصله فكذا في جنسه وقدره لأنّه 
تابع له. ولأنّه اختلاف فى فعله فيرجع إليه فيه»”" . 

وفيه : أن صريح كلام المصئّف والشيخ الرجوع فيه إلى اجرة المثل , 
أو الأقلّ منها ومن المدّعى الذي ينبغى ملاحظة قيمته هنا بالنسبة إليها . 
لا الرجوع إلى ما ادّعاه من الجنس . كما هو واضح . 

«والقول الثاني : التحالف والرجوع إلى اجرة المثل؛ لأنّ كلا منهما 
منكر ما يدّعيه الآخرء ولا قدر يتفقان عليه ويختلفان فيما زاد عليه . بل 
مجموع ما يدّعيه كل منهما ينكره الآخر. وهى قاعدة التحالف»!". 

ويمكن القول بإرادته للشيخ والمصنّف وغيرهما وإن ذكروا فيه أن 
القول قول المالك وجعلوه كالاختلاف في القدرء إلآ أن المراد جواز دفع 
الها لكر اجر الم وعد و تدك الى دقو القا ب على تيجو 
ما سمعته في القدرء لا أن المراد الالتزام بها حبّى لو كانت أكثر من قيمة 
المسمّى وأراد المالك حلف العامل على نفيه . 


(؟) مسالك الأفهام: الجعالة / في اللواحق ج ١١‏ ص .١177‏ 
(17) العصدون السابق» 


لو اختلفا فى سعى العامل 20208 2 12 1 2 12 12 1 1] 1 1 1 ا 0 ا 

م إِنّهِ لا يخفى عليك جريان البحث السابق في أنّ اللازم أجرة 
المت للها اوقل الأعويرد ا وسماتو؟! اقترهها كدامييك نا 1 . 

لكن في المسالك : «الأُقوى تفريعاً على ذلك : ثبوت أجرة المثل 
مطلقاً مع مغايرتها جنساً لما اختلف في تعيينه , ومع موافقتها لدعوى 
العامل جنساً فأقلَ الأمرين أوجه , ومع موافقتها لدعوى المالك خاصّة 
إن كان النقد الغالب الذي تثبت به أجرة المثل هو الذي يدّعيه المالك 
نشوك ارالك مين اخرة العدن !ذا كا ود عاد ديد اود وو ناخد 
كل من الدعويين باعتبار القيمة ونسبتها إلى أجرة المثل وإثبات الأقل 
أو الأكثر فبعيد؛ لعدم اتفاقهما على ما يوجب إلزامهما بالزائد, بخلاف 
الموافق في الجنس»)'". 

وفيه : أن مقتضى النظر عدم الفرق بينهما؛ ضرورة عدم جواز 
اخذ الا تقضك قبية واقانع ننه رعية ويل انضاء الفقاكة تس 
والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
ولو اختلفا في السعي بأن قال: حصل في يدك قبل الجعل 
الاحعل لك #نيدا على ها عر فضدون اله اذا خصيل ريده الا دق :كيل 


)١(‏ في بعض النسخ: أو. 
(؟) مسالك الأفهام: الجعالة / في اللواحق ج ١١‏ ص .١77/‏ 


,ارم جواهر الكلام (ج 3"”5) 





الجعل لا يستحقّ جعلاً عليه وإن ردّه ؛ لوجوبه عليه , فإذا ادّعاه المالك 

فقد أنكر استحقاقه الجعل, وقال العامل : «قد حصل بيدى بعد الجعل» 

(فالقول قول المالك؛ تمشكا بالأصل» الذي يقتضي براءة ذمّة 

المالك؛ لأنّ الشكٌ في الشرط شك في المشروط ولو لتعارض الأصول 

وتساقطهاء وقد سمعت غير مرّة أنّ العلم بتاريخ زمان الجعل دون 

الحصول لا يقتضي العلم بحصوله في يده بعده على وجدٍ يترتّب عليه 
ثبوت الجعل . 

وكذا لو تنازعا فى حصوله في يده قبل العلم بالجعل ‏ بناءً على 

عدم الاستحقاق معه ‏ أو في السعي لتحصيله على وجهٍ لا عمل له 


نت 


نعم , في المسالك : «وعلى ما تقدّم نقله عن التذكرة من أنه إذا 
حصل بيده قبل الجعل وتوقف تسليمه على مؤونة (وحصل الجعل 
وردّه استحقٌ الجعل)'" -لا يتمٌ هذا الاختلاف؛ لاستحقاقه على 
التقديرين»!". 

قلت : قد مرّ ما يستفاد منه الكلام في ذلك . 

ولو تنازعا في التفريط والتعدّي حلف العامل؛ لأنّه أمين, وفي 


يفا 


)فى التضدر يدل نابون التوسين: شق 
(1) الهامش قبل السابق. 


لو قال ان علمة ولوق القران كلك 715 سس ع ا 1/1 


الدرروس ركب لكوت "رغيات "تعر غرة انا ولاق علي "مالل 
وعن التذكرة أنّ «الذي بقتضيه النظر ذلك , 5 لم أقف فيه على 
شىع» !"ا . 

ش وحينئذٍ فعلف الدابّة ونفقة العبد على المالك على الأقوى كما فى 
الدروس'", وفي جامع المقاصد : «مؤونة الدابّة والعبد وما يلز 5 
القماش ونحوه ممّا هو كالنفقة مثل الجعالة!" _التى إن لم يبذلها ذهب 
المال أو بعضه الذي الي عي الت ل" لك 
ويد العامل كيد الوكيل»"” . 

ولو قال: «إن علّمت ولدى القرآن -أو علّمتني فلك كذا» فعلّمه 
ابعش انعد ين تي الزن .دن كرو يشر د لذن كان 
قال: _وكذا لو كان الصبى بليداً لا يتعلّم على إشكال . كما لو طلب العبد 
يد : 


قال هن : «أمَا لو مات الصبي في أثناء التعليم فإنه ا 
(الكاني العتق انناب الأناق 4ج + ص١ ,٠٠‏ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب العتق 
)5 0 لكات ف باقر السابق: ح ص .2٠٠‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 81 . 

م 0 

)6( 0) تذكرة ؛ الفقهاء 0 لالاص 418. 
(7) المصدر قبل السابق. 

() فى المصدر بدلها: الطعام. 

() جامع المقاصد: الجعالة / في الأحكام ج حن :106 


ام ا ا ع ا م عي قل قر لكلو ع ا 
ما علّمه؛ لوقوعه مسلّماً بالتعليم , بخلاف رد الآبق؛ فإنّ تسليم العمل 
بتسليم الابق» وهنا ليس عليه تسليم الصبى ولا هو فى يده ولو منعه 
الو افللعك اخرة العدل لها علو ش 1 
001 قال:«ولوقال:إن خطت لي هذا القميص فلك درهم فخاط بعضه؛ 
٠١‏ افا وتلق كن بيد الخقاظ لم ,مسح نيك بدواق قلف فى بين يورت لوف 
عدم سلمه كد بسكن ون ال لدره امسا عد لان ظ 
وفي جامع المقاصد : «في الفرق بين هذه المسألة ومسألة التعليم 
نظر»!". وقد سبق لنا بعض الكلام في بعض هذه المسائل ء والله العالم . 


.]17- 110 ص‎ ١/ تذكرة الفقهاء: الجعالة / في الأحكام ج‎ )١( 
(؟) المصدر قبل السابق.‎ 


جواهرالكلام (ج4) 

كما أن قضيّة أخبار الباب وكلام الأصحاب عدم استحباب ما 
خالفههما لا كراهته » نعم قد يقال ذلك في خصوص الكتان ؛ لما تعرفه إن 
شاء الله عند ذكر الصف له(2, وفي خصوص السواد ؛ للإجماع في 
المعتير() والتذكرة2) وعن نهاية الإحكام؛) عليهء وفي المنتّهى : 
«لا نعرف فيه خلافاً »220 , وللنهبي عن التكفين به في خبر الحسين بن 
انمختار عن الصادق ( عليه السلام )20 , ما عن المشهور(”) من كراهة غير 
الأبيض مطلقاً -مع أنا لم نتحقّقه لا دليل عليه . 

كما أنه لا دليل على ما في الذكرى7) من كراهة مطلق الصبغ , أللّهم 
إلا أن يراد بالسواد في الخبر المتقدم المصبوغ أو غير الأبيض » وهوممنوع . 
وأضعف من ذلك ماعن ابن البرّاجٍ (9» من المنع من التكفين بالمصبوغ , 
وكأنه حل الأمر بالبياض على حقيقته من الوجوب » وفيه ما عرفت , مع أن 


مض 





.”55١ في ص‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص 785 . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص "1 . 

(1) نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟ ص"47 7 . 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص78 . 

(1) رواه الكليني عن علي بن محمد , عن بعض اصحابه » عن الوشاء » عن الحسين بن امختار» عن 
أموعيةاد (غزلية السلام) قال : «لا يكفن الميت بالسواد » . 

الكاني : باب ما يستحب من الثياب للكفن ح١١‏ ج ص ١49‏ » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ؟ ح؟" ج١‏ ص 4 "1 , وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب التكفين ح١‏ 
ج؟” ص .75١‏ 

(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١١.‏ 

80) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت ص48 (هامش الصفحة) . 

(5) المهذب : الطهارة / باب الاكفان ج١‏ ص09 5١‏ . 





«كتاب الأيمان» 


جمع يمين , وهي لغةً!": الجارحة المخصوصة, وتقال أيضاً على 
التدروو الموة": لكو مهار على اللاطر, 

ووه على م31 عي اعد و العاتو ياه يانه نه الخاضة 
لتحقيق ما يحتمل الموافقة والمخالفة فى الاستقبال»!". 

والعراك شرك ارت ليه سن العف كار ار جره 
من الأحكام التي رتّبها الشارع على اليمين» وإلا فهو يمين لغدَ قطعاً. 
وإن كان قد يقال!»: إِنّها مأخوذة من اليد اليمنى؛ لأنْهم كانوا يتصافقون 
بأيمانهم إذا حلفوا . 

بل الظاهر أعمّيّة المعنى الشرعي من الاستقبال؛ ولذا أطلق 
الفاضل”, بل في كشف اللثام التصريح بالماضي والمستقبل2", 


)١(‏ المصباح المنير: ص 588١‏ (يمن). 

(1) الصحاح: ج 7 ص 7357٠١‏ (يمن). 

(7') الدروس الشرعيّة: اليمين / المقدّمة ج ١‏ ص .١١1١‏ 
(؛) كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج 9 ص 0. 

(0) قواعد الأحكام: الأيمان / في حقيقتها ج ' ص 510. 
(1) المصدر قبل السابق. 


2-8 ب سيم سا ا مه 


واختصاص الثاني بالكفّارة ونحوها لا ينافي صدق اليمين على الأعمٌ . 

والمراد باحتمال المخالفة : إمكان وقوعها عقلاً لا شرعاً. فيصم 

على فعل الواجب وترك الحرام دون الممتنع . خلافا لبعضهم كما تسمع 
تحفيقةت إورشاء اشوفى المحلوق قليه. 

الحلف لا مع القصد على ماض أو آتٍ ‏ وثانيهما : أن يسبق اللسان إلى 

1 الع بر تضد ا بمين . وكلاهما غير مؤاخذ به(" .قلت: : لعل 
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3 ايها كير النبو اند يها تطلقا اولك 
وفي موق مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عيّةٍ : «سمعته يقول في 
قول الله (عرٌ وجل): (لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم)”" قال : اللغو 
ايلالرجل لبالا ولي بالدراا يعاد على تيبب 
ونحوه المروي في تفسير العيّاشي عن عبد الله بن سنان عن 
لصادق 36 . 


3 0 ا 0110 1100 : الابة 68/. 

(؟) الكافى: الأيمان / باب في اللغو ح ١‏ ج 7ا ص "4 4. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ] 
الأيمان ح 0ج 8 ص "38١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب الأيمان ح ١‏ ج ١7‏ 
ص .١1١/‏ 

(4) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ١77‏ ج ١‏ ص 531, وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر 
في الهامش السابق). 


افذاء افيه ' حب يبيب بيلس يمي ا بو لا 

وفي خبر أبي بصير عنه مهةِ أيضاً في قول الله تعالى : «لا يؤاخذكم 
الله ...» إلى اخره قال : «هو لا والله وبلى والله»7". 

وفي خبر أبي الصباح قال يالك انا عي الله اكه عن قو لد : 
(لا يؤاخذكم الله ...) إلى آخره _؟ قال : هو لا واللّه وبلى والله وكلا 
وله » لا يعقد عليها . أو لا يعقد على شيء»”". 

بل فى خبر محمّد بن مسلم المروي عن تفسير العيّاشي تفسير 
العرضة بذلك, قال : «سألت أبا عبد الله لي عن قول الله تعالى: 
(ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم)””؟ قال: هو قول الرجل: لا والله 
وبلى والله»!. 

وفي مرسل ابن أبي عمير المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن 
أبي عبد الله للكةِ في قوله تعالى : «لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله 
لكم ...6" إلى آخره؛» قال : «نزلت في أمير المؤمنين وبلال وعثمان 
ابن مظعون . فأمًا أمير المؤمنين 3 فحلف أن لا ينام في الليل أبداً. وأمّا 


(؟ )من لقره الفقيهة القضانا /نانت الأسمهان والنذور ح 4719 ج ” ص 277١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح اص 79)., 

(؟) سورة البقرة: الاية 14؟57. 

(؛) تفسير العيّاشي: سورة البقرة ح 7777 ج ١‏ ص .١١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 
الأيمان ح 4 ج 7" ص 559. 

(0) سورة المائدة: الآية /81 , 
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بال قلق أن لا بنطر قى التهار أبد ا نواننا عتما نيع مظتون فإله علق 

أن لا ينكح أبدأً» . 

إلى أن قال : «فخرج رسول الله يبي ونادى : الصلاة جامعة ‏ وصعد 
اكير وحمد انه الى وان عليةولة قاليرها بال اقوام يكذهون مان 
أنفسهم الطيّبات؟! ألا إني أنام الليل وأنكح وأفطر في النهارء فمن رغب 
عن سنّتي فليس منّي , فقام هؤلاء فقالوا: يا رسول الله؟! فقد حلفنا على 
ذلك؟! فأنزل الله تعالى : (لا يوٌاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يوؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان)!107". 

ردن فنا قن التسمرها بورق ضير ايوق بها اران 

ومنها : يمين الغموس . وهي على ما في التنقيح : «الحلف على 
الماضى أو العا لهم تمك الكددي» :وسكي عتمويا لذ لي مين 
الحالف في الإثم أو في النارء وفي بعض الروايات: إِنّها من الكبائر'", 
وفي بعض : أَنّها تدع الديار بلاقء(5000, 
0 سورة المائية القد كم 0000 
(1) تفسير القمّي: ذيل الآية /41 من سورة المائدة ج ١‏ ص ,18١ ١74‏ وسائل الشيعة: 

نا من كنات الأيمان ح 11 

() أضول الكافي: الإيمان والكفر / باب الكبائر ح 4؟ ج ١‏ ص 5180. 
(؛) بلاقع: أي خالية. يريد أنّ الحالف باليمين الكاذبة يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. 


(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من كتاب الأيمان ج ١1‏ ص 35 .٠١‏ 


(1) التنقيح الرائع: الأيمان / المقدّمة ج 7ص 007. 


اكتذام امن ٠‏ تسد صب بي و7 ب 1 

قلت : فى مرسل ابن حديد عن أبي عبد الله نىةٍ : «الأيمان ثلاث : 
يطيخ لسن قنها كذازة» ويقيق فنها كدارة و بمي حبهوس: نوعب 
النارء فاليمين التي ليس فيها كقّارة : الرجل يحلف على باب بر أن 
لآ بقل وافكتارته أن بتعلس والتمين التى تحب فنها الكثارةة الجن 
مادرول بابي ا ا اك عا سي عي كار 
واليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف على حق امرئ مسلم 
على حمين هالهم 1 

وفي مرسل الصدوق يليه عن الصادق يد : «اليمين على وجهين 
- إلى أن قال : -وآمًا التى عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل 
على مال امرىّ مسلم 50 حبس ماله!"...»7" إلى غير ذلك من 
التصرومن.. 

وعلى كلّ حال فلا كقّارة فيها؛ لعدم العقد القابل للحل فيها . لأنها ' 
على الاكبا ريما مضي كد 0 

ومنها : يمين المناشدة, وهي الحلف على الغير ليفعلنٌ أو يتركنٌ. 
وسيذكرها المضت.» ظ 
01 لكان لجان / عالت روا دان حا ع الأض 1ابقو ابن للك الا نان 

باب ؛ الأيمان ح 4 ج ص 187, وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الأيمان م ١‏ ج ١7‏ 


.5١1 ص‎ 

اال البسدى يدل :كين بالهوعنه ظلها. 

(') من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح 1797 ج "ا ص 777, وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ؟ ص .)1١6‏ 


وم ب اللسسسشسشسبس سب يب سيب ججواهر الكلام(ج 5) 
ومنها : يمين العقد. وهي الحلف على الفعل أو الترك في المستقبل . 

وهي التي يقع بها | لحنث وتجب بها الكفارة . وإليها اشارا| لمصئف بقوله : 
9والنظر في أمور أربعة» : 


[الأمر] «الأوّل» 
إمابه تنعقد'"'اليمين» 

هيقن" النمين الا ناته اونا سيفاتة الننى' لذأ رستدر انها 
غيره. أو مع إمكان المشاركة ينضرف إطلاقها إليد». 

(فالأوّل كقولنا: ومقلّب القلوب» والأبصار «والذي نفسى 
يدهو الذى قلق العتةروبى اتسين 4ه بالتعريان« الاتسا وو امارد 
ذك را كان أو انثى . 

«والثاني كقولنا: والله. والرحمن. والأوّل الذي ليس قبله 
شيء» . 

«والثالث كقولنا: والربٌء. والخالق, والبارئء والرازق؟ . 

وعاضله : ذ اهام النفين العاقدة ثلانة ,مريكنها إلى الحلقه ياشو 
ناس 4 سحي يه و انال علي 

الأول ان يكسم بها ينهي ندا" 15نم الاقراتية] بذكن عا خض بد 


)010 فى نسخة الشرائع: ينعقد. 


القاكله ابي ١‏ تست ب ب بجي | ف يت أل 


من الأفعال صلة أو غيره. نحو قوله : «والذي نفسى بيده»-فعن * 
بي سعيد الخدري : «كان رسول الله يب يد 0 
الج الاو الذم اتنس ابى القاسم وده "لد وتتهو رزو النتى افتلق الحية 
فوا التسية 1 20 ليِةٍ : «والذي أصوم وأصلّي له»”" إلى 


غير ذلك . 

وفى المسالك : «وهذا القسم تنعقد به اليمين سواء أطلق أو قصد به 
البارئٌ تعالى؛ حتّى لو قال: قصدت غيره لم يقبل ظاهرا ولو قبل منه 
عدم القصد إلى أصل اليمين». 

قلت : لا يخلو من نظر . 

الثانى : الحلف بأسمائه المختصّة به التى لا تطلق على غيره؛ ك : 
الله والرحمن . ورب العالمين» ومالك يوم الدين, وخالق الخلق, 
والأوّل الذي ليس قبله شىء . والحيّ الذي لا يموت, والواحد الذي 


)١(‏ مسند أحمد: ج 7 ص 48. المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ١‏ ج ” ص 449. الجامع الصغير: 
ح 2077 ج ؟ ص 777 كنز العمّال: ح ١81147‏ ج لاص ,١187‏ سنن أبي داود: ح ١77114‏ 
ج اص 06 سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص ١‏ ". 
ج 0"اص ,٠١١‏ وح 1١8‏ ج لاؤ ص ,13١‏ ومسند أحمد: ج ١‏ ص 14 و107., وسئن 
النسائي: ج 4 ص ”77. والمستدرك (للحاكم): ج ١١ص‏ 89-148 وج اص 1 .,٠١‏ 

(") أرسله فى كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج 9 ص 1. 

(؛) مسالك الأفهام: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ ص ؟187. 


1115 ز 11 0000 الكلام (ج )3”١‏ 


وعن بعضهم : عد «الخالق» و«الرازق» منها!". 

وفى المسالك : «الأصح أنهما من الثالث؛ لأنهما يطلقان في حقّ 
قدينا نان فال هال + وس يشلفون | نكن ) اوور هنا ل انها لى :+ 
(وارزقوهم))!*. 

وفيه : أنّ ذلك غير إطلاق لفظ «الخالق» و«الرازق» على الاطلاق . 

والثالث : ما يطلق فى حقٍّّ الله وحقّ غيره . لكنّ الغالب استعماله فى 
حق الله تعالى وإن تقيّد فى حقّ غيره بضرب من التقييد؛ ك: الرحيم, 
والربٌّء والخالق , والرازق. والمتكبّر . والقاهر. 

وفي الدروس بعد أن حكى عن بعض جعل القسم الأوّل الحلف 
بالمده معدا بالمضاتن وقبوود ززقى قعيق: لذن مرجعة الى اشطاء 
ندل على عنفاتك الافعال كالخالق:والر ارق الف فى اععهين الاسياء 
الدالة على صفات الذات كالرحمن والرحيم, التي هي دون اسم الذات 
وهو الله (جل اسمه) بل هو الاسم الجامع»00. 

واجات عنة:فى المسالك ن رار" تخصيضها ذلك من حيث دالالتها 
على الذات من غير احتمال مشاركة غيره» ومع ذلك ليست من أسمائه 
)١(‏ روضة الطالبين: ج 1ص 1175 المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 187. 
(1) سورة العنكبوت: الاية 77 .١‏ 
(5) شورة التساء: الاية 8 
(؛) مسالك الأفهام: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ اص 187 . 
(5) الدروس الشرعيّة: اليمين / المقدّمة ج ؟" ص .١15-١1١‏ 


0/8 


الطهارة / في سنن التكفين 
قضيّه ذلك إيحجابه ‏ خصوص الأبيض لا تحرهه الصبوغ فقط . 

ثم إنه ينبغي استثناء الحبرة من استحباب البياض كما نصّ عليه 
بعضم () ؛ لا قد عرفت سابقاً 0) من دلالة الأجبان السعقيفة غل 
رجحان كونها حمراء » بل ربا يظهر من قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر 
عمار بن يونس : ووو الكفسة رده فإن لم يكن برد فاجعله كله قطنا » 
فإِنّ لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً 9» ... » (؛) مغايرة البرد 
و ج بالابريسم » وربّما يؤْيّده قول 
الكاظم ( عليه السلام ) : « .. وكفنت أبىي في برد اث كتخريشة بأرنيعين 
ديناراً » لو كان البيوم لساوى ع دينار» 0) ؛ لاستبعاد بلوغ قيمته 
هذا المبلغ وهوقطن محض .ء فبناءً على كون الحبرة ببذه الصفة ينبغي 
استثناؤها حينئذٍ من استحباب القطن أيضاً . 

كما أنه ينبغي استثناء الفط منهما أيضاً » بناءً على بعض ما تقدم في 
تفسيره . 

ويستفاد من خبرعمّار المتقدّم شمول استحباب كون الكفن قطنأ 
العمانة »دالا ول الترفة + فااعبداه م كال فى ذلك رناء عل كوا 





)١(‏ كالسيد ني مدارك الاحكام : الطهارة/ تكفين الميت ج؟ ص5١٠,‏ والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص86 . 

68 في ص 147 ". 

(7) السابري : ضرب من الثياب الرقاق تعمل بسابور موضع بفارس . مجمع البحرين : ج" 
ص77" مادة (سير) . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حهه ج١‏ صه ,١‏ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص ه4/, وفي المصدر: «عمار بن موسى » . 

(5) تقدم في ص 47 7. 


ألقاظ البطيق ‏ مت يبيب ب ب بآ ب يبي يي بي ام 


فال الممتضة ول المعثر كد واننا جعلوها ف الدرية الاوك لمناسة 
تسيو نان اسيادى سان إننا اعسية إن اماه كتير با 
المختصّ به . والمشترك الغالب وغيره», والدال على صفة فعل ... وغير 
ذلك من الأقسام لم يناسب إدخال هذه فى جملة الأقسام ولو ناسب 
يد اي ان وام 1 واج رن 
كتير من الأقساء فافردت قسيماً . وجعلت أوَلاً لجهة اختتضاضها 
ولكونها قفيها 0" السو ونا هذ سا يه رق فى الققبية عنما سقس 
واستع الله .واق كان ادل على الذات عنها إلا 5 حولة اببعائه هال 
فناسب ذكره مع باقي الأسماء , فلم يكن فيما ذكروه من التقسيم قصور 
من هذا الوجه, وإن كان ما اعتبره حسناً أيضاً؛ إلا أنّه غير منافٍ 
لما ذكره الجماعة»”". 

قلبته: إن كان المزاد كما ذكره هالسوال:والسوات لاحناضل لنه 
ضرورة رجوعه إلى مجرّد لفظ وتسمية , ولا ريب فى كن صدق الحلف 
الله على الحلف باسمه المختصٌ به العَلّمي أتمَ . 

بل عن سيّد المدارك فى نهاية المرام : احتمال اختصاص الحلف 
بلفظ الجلالة؛ لدعوى بره من النصوص"" الامرة بالحلف بالله”". 

وإن كان هو مخالفاً للإجماع في الظاهر بل والمحكي عن 
)١(‏ المصدر قبل السابق: ص 084-185 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ و١7‏ من كتاب الأيمان ج ١1‏ ص 717 و109. 
(؟) نهاية المرام: الأيمان / ما ينعقد به ج ١‏ ص 5"58. 


أ يي ا ب ب ب رالا 1 
الشيخين”"؛ بل قد يمنع التبادر بعد ملاحظة سياق تلك الأخبار الظاهر 
فى إرادة ذاته المقدّسة من اللفظ المزبورء لا خصوصها. 
00 بل في الرياض: «مع أن في الصحيحة'" التتعبير بالإله وباله”” 
2 وعليه ينتفي خصوصيّة اللفظ» . 
قال : «ويشهد له أيضاً: ما سيأتي في الصحيح'“ الدالٌَ بانعقاد 
اليمين بعمر الله ويا هناه يا هناه-من التعليل فى الْأُوْل بقوله:(فانٌ ذلك 
بالله عرّ وجل) ٠‏ وفي الثاني بقوله : (فإنّما ذلك طلب الاسم) ابسن 
الغ اذماك افسهاذ نهو التصورهةة كلها دل بها د كرا مدن سال 
الذاك المقدمةتوحفة فيول التعليل على اسقاد التسيى بكدل ما دل 
عليها ولو كان غير لفظ الجلالة, فلا وجه لما احتمله . ولذا لم يحتمله 
أحد من أصحابنا ء بل أطبقوا على عدم الفرق بين هذه اللفظة وغيرها 
فق أسفاكة اللق ةا 
قلت : ستعرف عدم مدخليّة التعليل الثانى فيما نحن فيه بل المراد 
طني لايم أى التدااء» لسن من انشع فى ني 
وعلى كل حال . فالذي وصل إلينا من النصوص المتعلّقة في هذا 
المقام هى : 1 
)١(‏ المقنعة: كتاب الأيمان ص 005 .النهاية: الأيمان / ماهيّتها ج 7 ص .1١‏ 
(؟ و") في المصدر بدل «بالإله وبالله»: «إلا به لا إلا بالله» ومراده بالصحيحة هي صحيحة 
محمّد بن مسلم الآتية لاحقا. 


(؛) أي صحيح الحلبي الآتي في ص 797 917. 
(0) رياض المسائل: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١1‏ ص ١77‏ - 19/7. 


الفاظ التمقق: .مت بيحبث ب آ آ[آ[آ#آ#أ#ج اي 2 م 


خبر علي بن مهزيار : «قلت لأبى جعفر الثانى لق : جعلت فداك , 
قول الله (عرّ وجل): (والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّى)'"' وقوله (عرّ 
وجل): (والنجم إذا هوى)'" وما يشبه هذا؟ فقال: إن لله (عرّ وجل) أن 
بلسو سق خلقهيما شاءهولييسن لخلقه أن يتسموا الأ يه (غر ول 010 

وخبر الحسين بن زيد عن الصادق نيه عن النبيّ ييدُةُ في حديث 
الكافى ارقن انين ا مودلك اأرسش ل قير اللقنورو قال من بعلف بتيو انه 
فليس من الله في شيء», ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله 
(عرّوجل).ء وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل اية منها 
أوسا تلقو وفنا الا كن 
(عرّ وجِل): (والليل إذا يغشى) (والنجم إذا هوى)”" وما أشبه ذلك؟ 
فقال: إن لله (عرّ وجل) أن يقسم من خلقه بما شاء . وليس لخلقه أن 
يقسموا إلا به»”", 

)1١(‏ سورؤة الليل: الآأية. ١١‏ بو ؟. 

(') سورة النجم: الآية .١‏ 

(5) من لا بخضره الفقيه: القضايا 7 الأيمان والنذور ح +457 ج 7 ص 77, وسائل الشيعة: 
باب 7٠١‏ من كتاب الأيمان ح ١‏ ج ؟؟ ص 501. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبيّ ييلْةُ ح 1178 ج 4 ص 5 .,٠١‏ 
وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 

(#اهنوزة اللي الذنة 


)0 سورة النجم: الابة .١‏ 
(0) الكافي: الأيمان / باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عرّ وجلّح ١ج‏ “7 > 


م لح ل ا ا تح لفو قر الكللام زج 375 
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله م : «لا أرى للرجل أن يحلف إلا 
بالله فأمَا قول الرجل مااي سابال يداني 


د ص 9غ4. شي 5 5500 الأببيات غ “انع رض 5 
(1) شبطت:فن الوسائل ب 0 لشانيك». 
)١(‏ وعن بعض نسخ الكافي (': «لا أب لشانئك». قال الجوهري : «لا 9 لشانئك ولا أب 
لشائئك: أي لمبغضك. قال ابن السكّيت: هو كناية عن قولهم: لا أب لك» (- انتهى. 
وقيل!+: أسقك عدم الأب إلى مبغضه.والمراة 'تسيعة إليه رعاية للآدب:فيكون المتراد 
بالخيرالعخلف: على .مثل هذا مكل أن :يقول. زلا آبأ لشامك إن لم يكق كذا» ائ ل ابلك 
وعلى نسخة الأصل يمكن أن يكون تقديره «لا. بل أكون من شانئك ومبغضك إن فعلت 
كذا» أو يكون أصله «لا أب لشانئك». 
وقيل/”: يمكن أن يكون «لا» نفياً لما ذكر المخاطب. ويكون حرف القسم في «شائئك» 
مقدّراً فيكون القسم بعرْقي راع الملزومين لحياته. كما في قولهم: عارك وجباتةة 
نيك فيكون اياده بتع التو على صيغة التثنية. قال الجوهري ناقلاً عن ابن السكيت: 
(الغانان #العزفان كدان “اسن الرأس إلى التاحتين غة إلى السعيو» 01 
وأمّا قولهم: «يا هناه» فمعناه: يا هذا ويا فلان. ويقال في المؤنّث: «يا هنتاه» قال 
الجزري: «بفتح النون ويسكن وبضمٌ الهاء الأخيرة ويسكن. وهو في التثئنية (هنتان) وفي 
الجمع (هنات وهنوات) وفي المذكّر (هن) و(هنان) و(هنون) ولك أن تلحقه الهاء لبيان 
الحركة فتقول: (يا هنه) وأن تشبع الحركة فتصير ألفاًء فتقول: (يا هناه لذأ أقبل)»ك 


(أ) أشير إليها في هامش الكافي: (انظر هامش ؛ من الصفحة اللاحقة). 

(ب) الصحاح: ج ١ص‏ 08-07 (شنا). 

(ج) و(د) مرآة العقول: الأيمان / ياب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان ذيل ح ؟ ج ١4‏ 
ص ,75١ 0-75١‏ ملاذ الأخيار: الأيمان / باب ١‏ ذيل ح ١‏ ج ١4‏ ص 1. 

(ه) في المصدر بدلها: ينحدران. 

(و) الصحاح: ج ه ص 5١575‏ (شأن). 

زر في المصدر بعدها إضافة: «ولك صم الهاء فتقول: يا هناه». 

(ح)النهاية: ج ه ص 50/35 - 58١‏ (هنا). 


ألفاظ اليمين ب _ سس سسسب 19 ا 


ع ش ع 56 
واوخلات ارعها .بداو انياهه لم ك حلت سوبو نا فول الرلجل ا 5 
نان وياهنان!"اقالجا ذلك عطلي الامو ول رف دعاسا «قأكاانولة: 
لعمر الله وقوله : لا هاه'" فانّما ذلك بالله (عرٌ وجل)»". 


وكذا رواه الصدوق ولكن قال في لخر رو انا فول ليجل لعهر 


)١(‏ في الكافي: «يا هياه». 

(؟) فى التهذيب: «ويا هياه». 

رملا ها اللّه: الهاء للتنبيه وقد يقسم بهاء تقول: «لا ها الله ما فعلت» أي: لا والله. أبدلت الهاء 
فق الوازنواة رشقت سد فت الألفن التى .بغة: الهاءه وان تقت انيت متهي ). 

اكات مان رات الزالة معرر املكف لهاك لت سان ير ع انوا 
ص 415. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح ١‏ ج 8 ص 778 وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من كتاب الأيمان ح ؛ ج 17؟ ص .51١‏ 


وقال الجوهري: «هذه اللفظة تختصٌ بالنداء»!". 

وقيل اميد :( بااعناء )ني انلها سه إلى قله العردة يمكائة الناسن وشترنورقة الرهن: 

واقيل !> لعا كانوا يذكزونه :قبل :ذكز العطالك كان :مظته أن ينو أله :فس ءافارال اكد 
الوه :يا له لين المراد الخلف ةيل هو انانب “/مثات الاسم فى النداء: ويختمل تعدا ان يكون 
المراد إذا نودي به الله (عرّ وجلّ). 

واغا «ويا هياه» بالياء المثنّاة التحتانيّة فكأنّه بمعنى «يا هناه» بالنون. وفي بعض نسح 
الفقيه!*' بالنون في الموضعين. وهو الظاهر. والتكرير للتأكيد (منه فه). 


(أ) الصحاح: ج 7 ص 1077 (هنو). 

(ب) نقله ابن الأثير فى النهاية: (الهامش قبل السابق: ص .)18١‏ 

(ج) مرآة العقول: الأيمان / باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان ذيل ح " ج 4؟ 
ص 57١‏ ملاذ الأخيار: الأيمان / باب ١‏ ذيل ح ؟ ج ١5‏ ص 5. 

(د) هذه التسخة مطابقة لتسخضا من «الفقيه» وقد جنا المضدر أعلذه: 


بمو جواهر الكلام(ج ك) 





الله 35 الله فإنما هو بالله»7". 

ونحوه المروي عن قرب الاسناد'". 

وخبر سماعة عن أبي عبد الله نه : «لا أرى للرجل أن يحلف إلا 
نائه و ؤقال«قول الرجل لا بل شاقك قانما عوسن فول الساهلية: 
ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك أن يحلف باللّه»". 

وفى خبر زرارة المروي عن تفسير العيّاشي : «سألت أبا جعفر اه 
عن قول الله : (وما يؤّمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)!*؟ قال: إن" 

1 ذلك قول الرجل : لا وحياتك)""'. 


9 


0 وعنه أيضاً عن أبي جعفر ليه قال: «رشرك طاعة قول الرجل : 
لاوالله وفلان...»”". 

ولعلّه لذا وغيره تردّد بعضهم'” في أصل جوز الحلف بغير الله 
فال > لكه فى غير مخله» للسير ة القلفقة على كوا زه :مظنافا إلى 


هن له حفر الفقيه: القكنا يا اباب الأيتمات والنذور ح 1588 ج ” ص 777. وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). 
(؟) قرب الاسناد: ح ١١0١‏ ص 1959, وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش قبل 


السابق: ص .)53١‏ 

() انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ‏ ص .40١‏ و«التهديب»: ح ". و«الوسائل»: ح ه 
0000 

(غ) سورة يوسف: الاية .٠١5‏ (0) في المصدر بدلها: من. 


)0 تفسير العيّاشي: سورة بوسف ح م 51 ص 48 وسائل الشيعة: باب ٠‏ من كتاب 
الأيمان ح ١١‏ ج 71 ص 577. 

(0) انظر «تفسير العيّاشي» في الهامش السابق: ح 17 و«الوسائل»: ح .١١‏ 

(8) كالسيّد السند في نهاية المرام: الأيمان / ما ينعقد به ج "١‏ ص .5١8‏ 





الفاظ: النفيق ٠ ١‏ نسح حيبت ع ب 0 تت لما 


الأصل , وإلى وجوده في النصوص؛ ك : 

خين الى بعري التق قلت اأى لبن اذا مبعدات تنداك. 
عرفت انقطاعي إليك ثم حلف : وحقّ رسول الله يَييْةُ وحقّ فلان وحقّ 
فلان حتّى انتهيت إليه أنّه لا يخرج ما تخبرني به إلى أحد من الناس , 
وسألته عن أبيه أهو حي أم ميّت؟ قال: قد والله مات.-إلى أن قال:- 
فلكت قات الاناء قال ولعي 

وكين مخقد بن يريد" الطنبرى فال ذكدة قكائما على :راس 
الرعنا اناد بكرا سان الك ان قال دم فقا ليلقت ان القاسن ولوق : 
لفرت أن الثافى بيه لناء لذ وقر ابس عدن سول لامب قات 
قط , ولا سمعته من احد من ابائي ولا بلغنى عن احد من ابائي 
قاله. ولكن إن الناس عبيد لنا فى الطاعة موال لنا فى الدين. فليعلم 
الشاهد الغائب»!", ش ات 

وفي مرفوع القاسم بن العلاء عن عبد العزيز بن مسلم عن 
الرضاعْقةٍ في حديث طويل في صفة الإمام والرد على من يجوز 
اختياره إلى أن قال :]! «تعدّوا ‏ وبيت الله -الحق, ونبذوا كتاب الله 


١ ج‎ ١ أصول الكافي: كتاب الحجّة / باب في أنّ الإمام متى يعلم أن الأمر قد صار إليه ح‎ )١( 
.51١ من كتاب الأيمان م 7 ج 77 ص‎ ٠٠١ وسائل الشيعة: باب‎ ,78٠١ ص‎ 

)١(‏ كذا فى الوسائل. وفى الكافى: زيد. 

0 أضول الكاقي: كتات التجة /زناب فرض طاعة الأئمّة ح ٠١‏ ج ١‏ ص 187. وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 7). 

(؛) إضافة يقتضيها السياق. 





00 جواهر الكلام (ج 5) 


وراء ظهورهم ...»!". 
وفى خبر عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن نهْةٍ قال: «... وحقك 
لقن كان عل ف هذه المندسة قوب 





الثاني مْثيةٍ إلى داود بن القاسم : إِنْي قد جئت وحياتك»'". 
001 نعم هي لاكمّارة عليها؛ للأصل وقول الصادق لىةٍ في خبر 
00 ابن أبي يعفور : «اليمين التي تكثر ان وقول الرعن] : لأوالة وخو 
ذلك)»!), وخبر ميسرة : «إن أغيو الموسقيى ااه بر القصابين 
بالكوفة . فسمع رجلا يقول : لا والذي احتجب بسبع طباقء قال: 
فعلاه بالدرّة فقال له : ويحك. إِنْ الله لا يحجبه شىء ولا يحتجب عن 


ع الل اس ع عس 
شيء ء قال الرجل : انا اكفر عن يميني يا امير المؤمنين؟ قال : لا؛ لا نك 
: حلفت بغير الله" , 

(و» كيف كان. فلا إشكال فى ان إكل ذلك» اى الاقسام الثلاثة 
)١(‏ أصول الكافي: كتاب الحجّة / باب نادر جامع في فضل الإمام ح ١‏ ج ١‏ ص 507, وسائل 
الشبيعة :اناب +٠‏ امن كنات الأيمان ح 6ج لاص 575. 
)١(‏ الكافي: الحجّ / باب العمرة المبتولة ح ” ج 4 ص 074. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: 
(9) النوادر (لابن عيسى): ح 117 ص 073. وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ١8‏ ص .)١114‏ 
(؛) انظر «النوادر» في الهامش السابق: ح ولا ص 47., و«الوسائل» قبل ثلاثة هوامش : ح ١١‏ 
ص .١ ١١‏ 
(0) الفصول المختارة: ص وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الأيمان ح1 ج ١1‏ ص 577. 


الفاظ !الف تع م يي ا ا ا 101 
(تنعقد'" به اليمين مع القصد» بل ولا خلاف”", بل الإجماع بقسميه 
عليه": مضافاً إلى النصوص'* بل وإطلاق الأدلة كتاباًً وسنّة". 

نعم , صرّح المصئّف «و» غيره" بأنّه لا تنعقد بما لا يبنصرف 
إطلاق» اسم هه إليه؛ كالموجود والحىّ والسميع والبصير 
ولو نوى بها الحلف؛ لأنها مشتركة فلم يكن لها حرمة» في 
«القسم» بل لا أجد خلافاً بينهم في ذلك إلا ما يحكى عن الإنتكا: 
من انعقادها بالسميع والبصير“. لكن في كشف اللثام : «لادّعائه 
اختصاصهما به تعالى . ويحتمل كلامه العدم»7". 

قلت : بل هو على دعوى الاختصاص خارج عمًا نحن فيه أيضاً؛ إذ 


كن الإعاك هدم عاة اللفكم المربرو من كنا ب ان لم كن 


)١(‏ في نسخة الشرائع: ينعقد. 

.١71١ 117١ ص‎ ١ ينظر رياض المسائل: الأيمان / ما به تنعقد ج‎ )١( 

(") نقل الإجماع في غنية النزوع: في اليمين والعهد ص ."1١‏ 

وتقدّمت بعض المصادر آنفاً وانظر التنقيح الرائع: الأيمان / ما به ينعقد ج “.ص 004. 

ومفاتيح الشرائع: مفتاح 48١‏ ج ؟ ص 78- 79 وكفاية الأحكام: الأيمان / ما ينعقد به 
ج "اص 180. 

(5:1) وؤسائل القيعة انظر ياب 6نو 8 من كنات الأيمان 2 7ن 1717 و104. 

(0) سورة المائدة: الاية 89 . 

(0) كالعلامة في القواعد: الأيمان / في حقيقتها ج 7" ص 110. 

(6) نقله عنه العلامة في المختلف: الايمان / الفصل الأول ج لاضن 17 

(9) كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج 1 ص 7. 


1 مح تت و وس لقو افق الكادم 21 ) 
إجماعاً مع فرض قصد الحالف بها الذات المقاطةموشصوضا ضغ 
القرينة الحاليّة أو المقاليّة الدالة على ذلك؛ لصدق «الحلف بالله» حينئذ 
على القّسَم بها بل هي مع القرينة كالقشم الأوّل . 
215 ودعوى أن اشتراكها أسقط حرمة القسم بها لا شاهد لها. بل قد 
إن 5 ع اس 
عرفت ان إطلاق الادلة يشهد بخلافها. بل خبر السكونى عن 
أبي عبد الله نهذ : «قال أمير المؤمنين كه : من حلف وقال: لا وربٌ 
المصحف'", فعليه كفارة واحدة»'" قد يظهر منه ما قلناه؛ ضرورة 
امع نورت الممحفيو وين الله[ الك قا نه نونبي من لغويلالتعراكد 
ودعوى أنْها كالعقود اللازمة لا يجوز عقدها إلا باللفظ الصريح 
تيده قن عرفت ينا فيها ف المقيين عليه نضلا عن المقيس» 
والتخلّص عن ذلك باحتمال إرادتهم الحلف بها على الاطلاق 
- لامع خصوص قصد الذات بهاء فضلاً عن ذكر ما يدل على إرادة 
فانه قال: «وإن نوى الحلف به تعالى»7" مفسّرا بذلك غبارة القواعينل' 


)١(‏ كذا في الفقيه. وفي باقي المصادر بعدها إضافة: فحنث. 

(1) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح 4 ج لاص .437١‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب 
الأيمان والنذور ح 197١7‏ ج اص 778. وسائل الشيعة: باب 79 من كتاب الأيما 
ج لاص 3176 

(") كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج 4 ص 1. 

(؛) قواعد الأحكام: الأيمان / في حقيقتها ج 7ص 570. 


١ ناخ‎ 


ا جواهرالكلام (ج4) 
ليست من الكفن فلا تشملها الأدلة ضعيف » نعم قد يستشكل في اعتبار 
البياض فيها لذلك , مع أن الأقوى خلافه ؛ من حيث ظهمر أدلّته في 
شموها , كاللبس في حال الحياة » فتأمّل . 

و» يستحبّ أن لإ ينثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة * 
بل على سائر الكفن ؛ لما في المعتبر'"» والتذكرة7" من الإجماع على 
استحباب تطييبه بها » بل عن الآخير الإجماع ايضا على استحباب تطييب 
المت بها أيضاً » وفي خير عمّار « ... وألق على وجهه ذريرة ... »29 . 

ولقول الصادق (عليه السلام ) في الموثق : « إذا كفنت المت فذرعلى 
كل ثوب شيئاً من ذريرة وكافور» 9 , 

وفي موثق عمّار: «... ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولاً , ثم تذرعليها من 
الذريرة -إلى أن قال :- ويجعل على كفنه ذريرة ... »7 , 

بل الظاهر استحباب وضعها على القطن الذي يوضع على فرج الميّت 
كما نسبه في كشف اللثام” إلى الأصحاب ء بل ظاهر المنتبى ") نفي 
الخلاف عنه ؛ لما في خيرعمّار: « ... فتجعل على مقعدته شيئاً من القطن 





. 788 - المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١ ص84‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص ؛ . 

(0)و(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حهه ج١‏ ص 6 0"» وسائل الشيعة : باب ١6‏ 
من ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص 740. 

(1) الكافي : باب تحنيط الميت وتكفينه ح جا ص ١48‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 
حلاه ج١‏ ص707» وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص"7/4,. 

() كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص ١1١١‏ . 

(0) منتّبى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 1"9؛ . 


القاط المموة:. .تحص حو يي ب ا ير را 
التى هي كعبارة الكتاب وغيرها ء بل لعل المنساق منها ما ذكره, وحينئذ 
فلا دليل إلا الإجماع »ودون إثباته خرط القتاد . 

«ولو قال: وقدرة اللهء وعلم الله؛ فإن قصد المعانى الموجبة 
للحال» الزائدة على الذات كما يقول الأشعري أو المقدور والمعلوم 
ولم ينعقد”" اليمين4 لأنها حلف بغير الله تعالى, وقد عرفت عدم 
الانعقاد به . 

(وإن قصد كونه قادراً عالما» باعتبار أنّها أمور ينتزعها العقل من 
الذات وإلا فليس إلا الذات «جرى”"4 حينئذٍ الحلف بهما لإمجرى 
القسم بالله القادر العالم» ولأنها في العف ا شان وان تمان وان #صديد 
الآمور المنتزعة؛ إذ لا يتعيّن الحلف به تعالى بالحلف بذاته مع مشاركتها 
للذات في الحرمة, وربّما يحترم الذات فلا يقسم بها بل بما يتعلّق بها . 
وقد سمعت التعليل في الصحيح'" لكون «اعمر الله» يميئاً: بأنّه قسم 
الدع ١‏ مي إن الي تعره ان و الجا 

وممّا ذكرنا يعلم الوجه في الانعقاد مع الإطلاق المنصرف إلى 
الحلف بالله عرفا. خصوصا إذا كان ممّن يعتقد عدم زيادة الصفات . 

وفى المسالك : «يحتمل العدم؛ لاشتراك اللفظ فيسقط حرمته, 
كر المسألة حرا يقد جلك فنا أكاد النتناى قا تضوف إلى 


)001( فى نسخة المسالك: لم تنعقد. 
09 أي صحيح الحلبي الذي تقدّم في ص 797 5917. 


2001 جواهر الكلام (ج 5 ) 





أحد الأمرين بدون القصد. وذلك يوجب وقوف اليمين»'". 

وفيه : منع الاشتراك, والاختلاف لا ينافي الانصراف عرفا . 

(وكذا ينعقد'" بقوله'": وجلال اللّه. وعظمة الله وكبرياء اللّه» 
لأنها وإن شاركت القدرة والعلم في كونها من الصفات لكنها ليست 
من الصفات التي ذهب بعضهم إلى زيادتها. وإنما مرجعها إلى 
9057 المتّصفة بالكنى نامير النقلنة بو الغاا رامل عدن السسوط: 
الإجماع على ذلك”©. 

ومنه يعلم قوّة ما ذكرنا من أعمّيّة الحلف بالله للحلف بذاته أو الآمور 
الانتزاعيّة الراجعة إليها . 

ولك المستتن قال زوفي الكل رذذ» وتجولة :فين المسنالك: 
لمكا عر فيك روفو ان اسه اك القدرة والعلم يمنع من الانعقاد هما وا 
لسن نيه ا «ا"اكفيرنهها من احطائة المكلس 5 نوعني الال اعدلية 
تعالى ‏ والعظمة والجلال والكبرياء كذلك؛ لأنْها تستعمل فى الصفة 
لزائدة» وربّما أطلقت على ما يطلق عليه القدرة والعلم, ويقول 
الانسان : (عاينت كبرياء الله وعظمته) ويريد مثل ذلك, ولأنّ هذه 
سنالك انال لجان امد مك جا 118 


(") في نسختي الشرائع والمسالك: ينعقد. 

(*) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «أقسم بالله». 
(0) المبسوط: الأيمان /المقدّمة ج 1 ص .١17‏ 
(3) في المصدر بدلها: الله تعالى. 


ألفاظ الليميت سسسب )ب ب ب هه ع 
الضفات للسك يهن ا مان اندعنها لى :لد الهو له تعمد كته وا تعد يها 
الوه لأ نيا لاععقد الا سانو اما ته وال هر الأولو ناا قليف 
والأصحٌ؛ لما عرفت . 

«ولو قال: اقسم بالله. أو أحلف بالله» ينشئ بذلك الحلف < كان 
تعيدا نه وكوف روكذ الو قال افممع راك أى حافت بودنم 
اتعاقتدية زنك لعلتت باشعا لظو السيق وو الانهراعه عرفا قيما ون 
على الحلف بالله الذي منه قوله تعالى : «وأقسموا بالله جهد أيمانهم»”" 

قم كزلواقاله ارحث الالخبار فى تميق ماطية 4 و 'الوعة هميق 
آتية «قبل: لأنْه إخبار عن نيّته» والأصل عدم الانعقاد. لكن في ' 1 
المسالك : «يحتمل عدم القبول ظاهرا؛ ليوو كرنه إنشا ع كما لكشيل ١‏ 
إخباره عن قوله : (أنت طالق) بأَنّى أردت طلاقا سابقأً»”". 

0 ف لحك و لمعف كنا شترر وى لشفا عن 
المشبّه؛ ضرورة عدم اختصاص اللفظ في الإنشاء على وجه يحمل 
الاطلاق عليه وإن لم يكن لم قرينة حال نشهد بذلك ٠‏ بل استعماله في 
الوعندوالانها ومح العفيقة ادضاء 

ومن ذلك يظهر: أنّه لا ينبغي الحكم باليمين مع إطلاق اللفظ وعدم 
قرينة الو كم ترتّبٍ أحكام اليمين مع عدم 


.1860 ص١‎ 120 مسالك الأفهاء. : الأيما:‎ )١( 
.٠١9 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.١1857 الهامش قبل السابق: ص‎ )"( 


.6 جواهر الكلام (ج )31١‏ 





العلم بقصدها بعد عدم دلالة اللفظ . وإن كان قد تشعر عبارة المتن 
وغيرها بالحكم باليمينيّة مع الإطلاق , لكن فيه منع واضح . 

نعم , بعد أن يحكم باليمينيّة - للقرائن الدالة على ذلك لا يقبل منه 
ظاهراً وإن أخبر”" بخلافها . مع احتماله إذا كان مورده تكليفاً راجعا إليه 
لبن ب يدانا بشيرة . ومنه ربّما يتقدح الفرق في الجملة بينه وبين 
الطلاق. خصوصاً بعد النصوص الواردة في اليمين”" أنه على ما في 
امير وف كل كد . 

«ولو لم ينطق بلفظ الجلالة4 في الألفاظ الأربعة «لم ينعقد!”» 
نعية فنظعا وأؤاتؤاه واظسره: لعدء حيدق السلت نانووقال 
الصادق مذ“ في خبر السكوني : «إذا قال الرجل : أقسمت أو حلفت 
فالس ,وقد وح وال معت نان ا لافيت الا 

(وكذا لو قال”: أشهد» مجرّداًعن لفظ الجلالة , بل هو أولى بعدء 
الانعقاد «إلا ان 0 الوا ا(اليسن يميق وإن قال؛ 


)01 ا 0000 بدلها: أشهر: 

(1) :وسذائل الشيقةة انظراناب: 1 من كنات الأيمان ج لاص 510. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: لم تنعقد. 

(4) كذا في الفقيه. وفي التهذيب والوسائل بعدها: عن ابيه عن على عه . 

(6) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والدذور ح 408 ج " ص /ا, تهذيب 
الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح ١١١‏ ج 8 ص .5١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
كتاب الأيمان ح ” ج 7 ص 5571. 

(1) جعلت «لو قال» بين معقوفتين في نسخة المسالك. 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «استشهد» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


لو الم ينطق يلفظ الخلالةة ا سبحم حت |0 ا 


لأنّ لفظ الشهادة لا تسمى يميناً» ولم يطرد به عرف اللغة ولا الشرع»”". 

لكن عن المبسوط : أنه إن أراد به اليمين كان يميناً'", بل لعلّه ظاهر 
الفصلك أنضا ميل فى انالك وا ندا جهن وظاهره اليل اليهء قا 
«لورود الشرع بهذه اللفظة بمعنى اليمين , قال الله تعالى : (قالوا نشهد * 
8 ' 1 ع 156 
الك سول 1نه) 1" والمزاة تحلق» ولذلك قال اسجفان على الأترة ١‏ 
(انَخذوا أيمانهم جنّة)). 

وفيه : أَنّه لا وجه لجعل ذلك منهم إنشاء يمين مع عدم ذكر لفظ 
الجلالة, فلابدٌ مع فرض إرادة اليمين منهم على ذلك بقوله تعالى : 
«انّخذوا أيمانهم» _-من كون اليمين منهم بغير اللفظ المزبور . 

نعم , هو لا يخلو من قوّة؛ لتعارف اليمين به في العرف واستعماله في 
أيمان اللعان, إلا أن ذلك مع العلم بقصد اليمين منه ‏ أما مع الإطلاق فقد 
يظهر من المصنف بل والفاضل في القواعد : الحكم بيمينه ايضا!'. بل 
حكاه عن الشيخ أيض ا بقوله : «وفيه للشيخ قولان4 ونحوه الشهيد في 


. 
الدروس". 


)١(‏ الخلاف: الأيمان / مسألة ١9‏ ج 7 ص ١١8‏ (بتصرّف في ذيل العبارة منشوّه نقل العبارة 
من المسالك). 

.١57 المبسوط: الأيمان / المقدّمة ج 1 ص‎ )١( 

(') سورة المنافقون: الاية .١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ ص 187. 

(0) قواعد الأحكام: الأيمان / في حقيقتها ج 7 ص 5177. 

(1) الدروس الشرعيّة: اليمين / المقدّمة ج "١‏ ص 15 .١‏ 


لمي تلقو | قر لكام 1 ) 

إلا أنَ الذي حكاه عنه في المسالك : التصريح باعتبار القصد فيه 
وأنّه لا يكون يميناً مع الإطلاق'", بل حكى عنه فيها أن لفظ القسم 
كذلك . نعم غيره فرّق بينهما!". ولعل الفرق'": أن لفظ القسم ظاهر في 
ذلك. وحمله على غيره خلاف الظاهرء فلا يصار إليه إلا مع دعوى 
إرادته . بخلاف الشهادة . 

بل في المسالك : «بهذا المعنى صرّح غير الشيخ من أتباعه والعلامة 
فى المختلف والتحرير». 

ش م قال: «قإن قيل: اقصد معتبر في سائر الأيمان , فكيف يتعقد هن 
مع الإطلاق؟! فيكون : تقييد الشيخ أجود من إطلاق من حكم بصحّته مع 
الإطلاق» . 

لاقلنا؟ لبن الغزادمق القتهن الذى لقره القهد إلى النهين 
مع وو و و حو ب ادها 
نما الكلام في القصد الذي لا يحكم (بوقوعه من اللفظ إذا لم يكن 
ريح .و)©إذا كان صريخا يحكم يوقوعه علن من للتطابهظاهرا 
وإن لم يعلم منه قصده إلى مدلول اللفظ . وإن كان محتملاً على السواء 
0 تصريحه بإرادة المعنى المطلوب. هذا بحسب 


() مسالك الأقهام: : الأيما 000008 ١ص‏ /187. 

. 188 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(") الهامش قبل السابق: ص -١817/‏ 18/8. 

(4) في المصدر بدل ما بين القوسين: «بوقوع اللفظ المحتمل بدونه كما سبق البحث فيه في 
الفرق بين اللفظ الصريح والكناية في الطلاق وغيره. وحاصله أنّ اللفظ». 


حك مالو قال أعروياته امس جخيييسيف/ سين سحييت 1:5 
اللاشر يبو اماقيما ونين اندتعا و اكير ما نو اما 

«وحينئذٍ فيحكم بوقوع اليمين ممّن سمع منه قول : (أقسمت بالله 
لأفعلنٌ) ما لم يخبر عن إرادة الخبر ‏ ولا نحكم على من سمع منه (أشهد 
اله لأفعلن) إلا مع إخباره بإرادة اليمين , وعلى قول الشيخ لا يحكم 
باليمين فيهما إلا مع إخباره بإرادة اليمين ,كما لو تلقّظ بالكنايات في . 
الطلاق والظهار وقلنا بوقوعه بها أو ببعضها على ما سبق تحقيقه»١".‏ 

قلت : قد حقّقنا أيضاً أنه لا لفظ صريح بذلك بحيث يحكم به على 
الوجه الذي ذكره؛ ضرورة اشتراك د هذه الصيغ بين الإخبار والإنشساء . 
ولا تحمل على الأخير مهما إلا مع القرائن الدالّة على ذلك . ولو سلّم 
فالظاهر عدم الفرق فيما عندنا الآن من العرف بين اللفظين المزبورين 
في إرادة القسم به أو عدمه كما هو واضح بأدنى تأمّل والله العالم . 

«و» على كلّ حال؛ ف فلا كذلك لو قال: أعزم باللّه) أو عزمت 
الله لأفعلنَ 9فإنه ليس من الفاظ القسم» بل في كشف اللثام : «لم يرد 
قسما إل للطلب , كأن يقول: عزمت عليك لما فعلت كذا»”", فلا ينعقد 
به اليمين حينئذٍ وإن قصده به فضلاً عن الإطلاق المحتمل للإخبار عن 
عزمه والحلف على المعزوم عليه أو الوعد بذلك . 


خلافاً لبعض العامّة”", وإن كان لا يخلو من وجه إن لم يكن إجماعاً 


5 ١88 مسالك الأفهاء. : الأيما' ن /مابه تنعقد ج ١١ا ص‎ )١( 
./7 كشف اللثام: الأيمان ن / في حقيقتها ج 1 ص‎ )"( 


(") المغني (لابن قدامة): ج ١ص ٠١1-5١9‏ بدائع الصنائع: ج "ص /, شرح فتح القدير: 


0 


خ 60> 


ييف 


_ 0 جواهر الكلام (ج 35 ) 


بناءً على التوسعة في ألفاظ القسم , وأَنَّه يتحقّق عرفا بكلٌ ما يصلح 
مؤدَياً له . ويندرج في قولهم ميك : «من حلف بالله»1", وإن كان ظاهر 
الأضحاني يل :ومن االشوضن !اخلافة, 
ةا النراة ودالك بوجوو عم كونه يمينا عر ان عدليه الكتذا ري 
و شين و حيية عليه وان مركن عا بار 
عن قول: «اللّه يعلم» فيما ليبس بصحيح 
قال الصادق يد فى خبر وهب بن عبد ربّه'" ووهب!* بن 
حفص'* وغيرهما'"': «من قال : الله يعلم » فيما لا يعلم, اهترٌ عرشه 
لذلك إعظاما له» . 
205 وقال: «إذا قال العبد : علم الله . وكان كاذباً, قال الله (عرّ وجل) : 
0 ما وجدت أحداً تكذب عليه غيرى؟!»”". 


«ولو قال: ا وودوع شان انه ووو اسمن 





جا الاي يات 0 الأيمان - ١‏ اج لالص .,5١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١60‏ من كتاب الأيمان ج ات 11 

(؟) الكافي: الأيمان / باب آخر منه (اليمين الكاذبة) ح ١‏ ج لاص 477. تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان ح ٠٠١‏ ج 8 ص *18. وسائل الشيعة: باب © من كتاب الأيمان 
ح ١ج‏ لاص 709. 

(غ) كذا في الكافي, وفي الوسائل: وهيب. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح , و«الوسائل»: ح 7 ص .5١٠١‏ 

(7) أمالي الصدوق: المجلس السابع والخمسون ح ا ص ؟599. وسائل الشيعة: باب ه من 
كتاب الأيمان ح 4 ج ١7‏ ص .5١٠١‏ 

(0) انظر «الكافي» قبل اربعة هوامش: ح ". و«التهذيب»: ح ,١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 


الحلف بالطلاق والعتاق والتحريم والظهار والكعبة والقران والنبيّ... يي ب 1017 


محذوف وهو «يمينى» أو «قسمى» كان كيم وانعتدت به اليمين» 
الاتخالاك معد رحن زان للج المة امار 

وإن قيل : «هو من البقاء والحياة . وهو قريب من العمر بالضمّ, لكنه 
لم سمل :فى القشيع إلا مقتويها ««وهو هذا السعنى تمل عاق 
المائعة من انعقاده, كالقدرة والعلم وغيرهما من الصفات»!". 

لا تداك لاجمهاة قرو مقا نلة النض المعدر ةميق الأصحانن: 
5007 ش 

(و4 كيف كان, فلا خلاف معتدٌ به بيننا نضّاً وفتوى!» في أنّه 
لا ينعقد اليمين بغير الله على الوجه الذي قدمناء ف ؤلا تنعقدة" 
بالطلاق. ولا بالعتاق. ولا بالتحريم, ولا بالظهار., ولا بالحرم, 
ولا بالكعبة. والمصحف. والقران. و“الأبوين» ولا بغير ذلك مما 
سمعته في النصوص السابقة”", أو ما يستعمله العامّة . 
3 ا نهان انا ام: الأيمان 5 بها ج ١‏ ص 78. وكفاية الأحكام: الأيمان / ما ينعقد 

بها ج ااض ا نؤزياضن المننانا : الانمان / ما به تنعقد ج ١1‏ ص 174. 


0 أي صحيح الحلبي المتقدّم في ص 1و7 

(؟) مسالك الأفهام: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ ص 18639. 

(؛) يظهر الإجماع من نهاية المرام: الأيمان / ما ينعقد به ج ١‏ ص 0-159 ,517١‏ وقد صرّح 
المرتضى بالإجماع على عدم الانعقاد في بعض هذه الصيغ. انظر الانتصار: مسألة ١10‏ 
ص 707 - 0177", 

(0) في نسخة الشرائع: لا ينعقد. 

(7) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «لا» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(/) في ص 0 ١‏ ... 


)"38 ا للسشءمض مس سس ب لل سب جواهر الكلام (ج‎ ١ 
«ولا بالنبيّ يي" والأئمّة 4 فضلاً عن غيرهم من‎ 
: اليخاوقات المعطلمة والأماكن النقوفة كالانبياء.والملائكة وعيره‎ 
للأصل , وما سمعته من النصوص السابقة”" الناهية عن الحلف بغير الله‎ 
والأمر بالحلف به إن أريدء بل قد سمعت الإشكال في أصل جواز‎ 
العلك«يقيره وان لد رركن فتطقد اءنوارا الأقوى هاوه لها رقتستل‎ 
لا ينبغي ترك الوفاء به مع منافاته لتعظيم ما أريد تعظيمه شرعاً , بل لابد‎ 
. منه مع فرض الاإهانة فى بعض الاحوال‎ 
ولعل هذا هو المراد بالمحكي عن ابن الجنيد : من انعقاده بما عظم‎ 
الله من الحقوق . نحو «وحقّ رسول الله» «وحق القران»”", لا وجوب‎ 
. الكفارة‎ 
كها | نه يمكق ان بورالاريها دكن غنه أيضا دفن اتسقا دم باللا‎ 
والعتاق والصدقة وتحوها!© اتعقادها يقل التعليق فننها عق ذلك‎ 
, لا على أنّه يمين , وإلآ كان شاذًاً يمكن تحصيل الإجماع على خلافه‎ 


بل يمكن دعوى تواتر النصوص" بذلك أيضاء بل لعلّه من ضروريٌ 


مذهب 0-0 والعتاق ونحوهما 00 اليمين بالبراءة فقد 


)01( «عكالة ليسي في : 2208 والمسالك. 

(') في ص ١50‏ .. 

"انه عن الملامة في المختلف الانهنا ا 6م/)ص .١15‏ 
الثاني في المسالك: الأيمان 0 ا .,١ 5٠‏ 


(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من كتاب الأيمان ج 7؟' ص .57١‏ 


_ 


الطهارة / فى سن التكفن ا _ ل سس  _‏ _ميينس املس 
وذريرة ...»2,27 وربّها يحتمله مرسل يونس عنهم (عليهم السلام ) : 
« ... واعمد إلى قطن فذرعليه شيئًاً من حنوط , فضعه على فرجه قبل 
ودير... 0(" , 

وممَا سمعت يظهر لك ماب المنتّهبى ) من عدم استحبابها على 
اللفافة الظاهرة » وكذا ما عساه يشعر به الاقتصار على أُوَّلي ما في العبارة عن 
المقنعة (؟») والمبسوط (( والنهاية 03 والوسيلة 0) والتحرير(8) والبيان(1) 
من عدم استحباب غيرهماء كالذي عساه يشعر به الاقتصار في العبارة 
والقواعد(١٠)على‏ الثلاثة من عدم استحباب ما عداها , فتأمّل . 

والمراد بالذريرة الطيب المسحوق »على ما في المعتبر(١١)‏ والتذكرة(5, 
بل يظهر من الأول أنه المعروف بين العلماء ؛ حيث نسب ما قاله بعض 
الأصحاب من أنه نبات يعرف بالقمحان إلى خلاف المعروف بين العلماء » 
ويرجع إليه ما عن الصغاني 2١7‏ أنها فعيلة بمعنى مفعولة »وهي ما يذرّعلى 





." تقدم في ص 781. 00( تقدم في ص 5ه‎ )١( 
. 45١ منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١ ص‎ )"( 

() المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص7 . 

(5) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص/ا/0١‏ . 

() النباية : الطهارة / تغسيل الاموات ص77 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص55 . 

(8) تحرير الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 . 

(4) البيان : الطهارة / تكفين الميت ص75 . 

. ١5ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت‎ )٠١( 
المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١ ص784.‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص44 . 
)١(‏ نقله عنه في ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الآموات ص87/. 


العلفه يهو أسا ججحعحتي حححح ع مس77 أ ا 
عرفت الكلام فيه سابقا!", ويأتي أيضاً؟". 

كما أَنّه لا إشكال في طرح ما تضمّن من النصوص"" الكفّارة على 
الحلف بآية من أي القرآن , أو حمله على ضرب من الندب . 

«وكذا» لا ينعقد بقول: «وحقّ الله؛ فإنه حلف بحقه. لا به» 
تعالى كما فى القواعد!* ومحكي الخلاف”" وغيرهما0". 

و ل ا الى لي ال ل 
والدرض اسيك قلت :نا ومنو ل لامجا حنة الاااقان ىالا تركو 
ليك وده وتقيموا الصلاة وتوّتوا الزكاة)'" - وبين القران؛ لقوله 
تعالى : (وإِنّه لحقّ اليقين)”, وبين كونه وصفاً كغيره من الصفات 
الراجعة إلى ذاته من غير اعتبار زيادة» . 

إلى أن قال: «فإذا قال: وحقّ الله لأفعلنٌ لم ينعقد؛ لاشتراكه 
من امور كفيؤة أكتريها للاارتدقك يه مين موك تتفي تلك قاذ 


.708 فى ج 74 ص‎ )١( 

(؟) في ص 087 ... 

() كخبر الحسين بن زيد المتقدّم في ص 550. 

(:) قواعد الأحكام: الأيمان / في حقيقتها ج 7 ص 517. 

(6) الخلاف: الايمان / مسالة ١1‏ ج 1١‏ ص .١١0‏ 

(1) كالسرائر: الأيمان / ماهيّة الأقسام ج ٠‏ ص 7 وكفاية الأحكام: الأيمان / ما ينعقد به 
ج" ص ١8غ.‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 44١‏ ج " ص 55. 

(0) عوالي اللآلي: باب الأيمان ح ؟ ج ١‏ ص ”١١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 70؟. وانظر 
مجمع الزوائد: ج ١‏ ص .0١‏ 

0 سيؤرة الأحاقة ا الآية 01 


20003 جواهر الكلام (ج 5”) 





التى لا إشكال فى عدم الانعقاد بها مع قصدها أم أطلق؛ لأنّ المتبادر من 
حقه غيره»7". 
وفيه : أن اشتراكه يقتضى عدم الانعقاد به حتّى مع قصد الأخير؛ نحو 
«ينعقد!» لأنّْه يمين باللّه عرفاء ولغلبة استعمالها فى المعنى الأخيرء 
وان «حق» صفة عامة فاذا 55 إلى الله تعالى اختصٌ به فكان بمينا؛ 
كنبنا نافد انق الكلنة والعرة وصدرهها: 
(وهو بعيد» عند المصنّف , لكنّ الانصاف أنه قريب . خصوصاً مع 
ملاحظة استعماله في عرفنا بإرادة القسم بالذات فيه من غير التفات إلى 
شىء 0 مضافا إلى صدق «الحلف باللّه» عرفا. 
وإليه يرجع ما عن المختلف'" والتنقيح''': من الرجوع إلى عرف 
العالك ونان قدي لحل رالله انعفد نما لوال 
ليها فى اللتووسى تويز ا له الأفوى ذا تصتمهة انه الخيق اد 
)١(‏ مسالك الأفهام: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ ص .19١-١10‏ 
)١(‏ المبسوط: الأيمان /المقدّمة ج 7 ص .١917‏ 
(؟) كالفخر في الإيضاح: الأيمان / في حقيقتها ج ؛ ص ؛. والصيمري في غاية المرام: 
الأيمان / ما به ينعقد ج ”اص 1717. 
)0( في نسخة المسالك: تنعقد. 
(0) مختلف الشيعة: الأيمان / الفصل الأوّل ج 4 ص .١17١‏ 
(1) التنقيح الرائع: الأيمان / ما به ينعقد ج 7 ص 5-0 00. 


اعتبار النيّهُ فى اليمين لب ا لل الس سس ١6‏ 


المع الاليقة قا لواو فص مدنا تحب على هنا ذه الم يعد 
ولو أطلق فالأقرب الانعقاد؛ لأنّ الاستعمال في الأوّلين أغلب, 
ولو قال : (والحقٌّ) فوجهان مرتّبان وأولى بالانعقاد؛ لأنّه وإن اشترك إل 
أنه في الله أغلب , كالرحيم والعليم والحتّان»'". 

0 فى الرياض ب «أنّه غير مفهوم من اللفظ . ومجرّد القصد 
إليه غير كافي إذا لم يضم إليه ما ينعقد به»”". وهو كماترى . 

بل إلى ما ذكرناه يرجع ما في كشف اللنام؛ حيث إِنّه بعد أن حكى 
ما سمعته من المبسوط قال : «وهو المختار إن أراد الحقّ الذي هو الله . 
ولو أطلق فالأقرب الانعقاد»”". والله العالم . 

إولا ينعقد“ اليمين» على وجدٍ تتعلّق به الكفّارة ونحوها من 
أحكامه «إِلَّا بالنيّة4 والقصد إليها وإلى العقد بها -كما ستسمع تحقيقه 
اناشاء الا اف 6 ولا امكال.: 

«و» حينئذٍ ف ولمو حلف من غير نيّة4 على الوجه المزبور بل 
كان لسبق لسان أو لدفع ضرر... أو غير ذلك «لم ينعقد'”, سواء كان 


.١17557 الدروس الشرعيّة: اليمين / المقدّمة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الأيمان / ما به تنعقد ج ١‏ ص .١77‏ 

(؟) كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج 9 ص 8 . 

(؛) فى نسخة المسالك: ولا تنعقد. 

(0) كما في نهاية المرام: الأيمان / في الحالف ج ١‏ ص 717 ورياض المسائل: الأيمان / في 
الحالف ج ١١‏ ص .18١‏ 

(7) في نسختي الشرائع والمسالك: لم تنعقد. 


سر سس ب ع ف راقن للحم عم 


بصريح؟ كقول : «والله» (أو كناية4 كقول: «والسميع» وغيره مما 
لكين 0 


سبل اناد فها ل أزل اب 
15 «والاستثناء بالمشيئة4 في اليمين بأن يعلّقه على مشيئة الله جائز 
ج 0" 


ملفا ول عرص اليا : وجوبه("؛ لظاهر قوله تعالى : «ولا تقولن 
6 فاعل ذلك غداً # إلا أن يشاء الله»'"". وهى _مع أَنّها فى غير 
اليمين -أيضاً ظاهرة في الأدب والارشاد . 
وعلى كل حالء فهو إيوقف اليمين عن الانعقاد» بلا خلاف 
أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه" لو لم يكن المحلوف عليه فعل 
الواجب أو المندوب أو ترك الحرام أو المكروه, فلا يحنث حينئذٍ بالفعل 
المحلوف عليه ولا تلزمه الكقارة؛ ل: 


الله ء لم يحنث»0. 

.18١؟ ص‎ ١١ الحاوي الكبير: ج‎ )١( 

(؟) سشورة الكهف: الآبة *؟ نع 1. 

(") نقل الإجماع في التنقيح الرائع: الأيمان / ما به ينعقد ج > ص 0407, ورياض المسائل: 
الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ ص .١77‏ 

وتأتي المصادر خلال البحث. 

(غ) سئن الترمدي: ح 1ك ص مسند أحمد: ج ص ين ابس بعك 

ح 7117 ج١١‏ ص ,.12١‏ صحيح ابن حبّان: ج ٠١‏ ص 1817, المعجم الأوسط (للطبراني): > 





الأسكةاءبالعكييدة فى النسن. ١‏ سس جع ييح حب ب م يح نبج ااانا 


وخبر السكوني عن أبي عبد الله لْليةٍ : «قال أمير المؤمنين ليه : من 
افتتتني فين اليمين فلا حنث ولا كفارة»0", 

ولعلّه المراد من خبر على بن جعفر عن أخيه موسى نَليةٍ ‏ المروي 
عن كتابه قال : «سألته عن الرجل يحلف على الشىء!" ويستئنى, 
ما حاله؟ قال : هو على ما استثنى»”!". 

بل ظاهرها كالفتاوى الايقاف مطلقا وإن كان المتعلّق فعل الواجب 
أو المندوبء, بل حكاه في الرياض عن الأكثر'». بل في الدروس : 
«قول الفاضل بقصره على ما لم يعلم مشيئة الله إِيّاه نادر»'©, بل فى 
الرياض : «هو كالاجتهاد فى مقابلة النص6''', بل فيه المناقشة ب «منع 
العلم بتعلّق المشيئة بها على الإطلاق, فقد لا يشاؤها في حقّ هذا 
الحالف لعارض لا يعلم به»”" . 

قلت : قال الفاضل في قواعده: «وضابط التعليق بمشيئة الله : أن“ 


د ج “اص 1258. نصب الراية: ج 4 ص 5757 11. 

)١(‏ الكافي: الأيمان / باب الاستثناء في اليمين ح 0 ج /ا ص 418. تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 7؟ ج 8 ص 587, وسائل الشيعة: باب 18 من كتاب الأيمان 
اح ١ج‏ ”اص 101, 

(؟) في المصدر بدلها: اليمين. 

(1) مسائل علي بن جعفر: ح ١١7‏ ص ,.١7١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ؟). 

(4) رياض المسائل: الايمان / ما به تنعقد ج ١‏ ص 77 .١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١0١‏ ج " ص .١١0‏ 

(5)المضدز قبل السابق: كن 

(0) المصدر السابق. 


خخ 56" 


” والأخبار, مع احتمال النبويّ'» منها أن من تبرّك بذلك في يمينه وقق 


١ 


و تي اح حب لك بت كز | قن الكلام (ج 3"5) 

المحلوف عليه إن كان 0 متقونا اللو لا وفى كشف اللتام : 

«ولم يوقفها التعليق ؛ لأنّهما ممّا شاء قطعاً إلا على رأي الأشعري»!". 
م قال : روالا فلا»'". وفى كشف اللتام : «لما عرفت من تساوى 


للوفاء . وقيل بعدم الفرق لعموم النص والفتوى, وهو بعيد من حيث 
الاعتبار»'*. وظاهره الميل إليه . ونحوه السيّد في شرح النافع". 

بل إن لم يكن إجماعاً أمكن القول بعدم إيقاف المشيئة مطلقا: إذ 
المراد منها -كما يظهر من ملاحظة النصوص خصوضا أبل خبر علا 
الآنى”" ‏ استئناء مشيئة الله عدم وقوع الفعل المحلوف عليه. فإِنْه 
حيقز يسلتي القورة عليه, قاذا لم وسلها علم اله قدشتاءه؟ إذ لا قم 
فعل من العبد إلا بمشيئته وإن كان لم يسلبه الاختيارء ومن هنا 
استقفاضت النضوصن !"ا بالامر,يذك النشيثة امع النسيان فقى د كس لان 
)١(‏ قواعد الأحكام: الأيمان / في حقيقتها ج ' ص 5717. 
)١(‏ كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج 9 ص .١17‏ 
(") المصدر قبل السابق. 
(غ) تقدّم نقله مع مصدره انفاً 
(0) كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج 1 ص 11١‏ 15. 
(1) نهاية المرام: الأيمان / ما ينعقد به ج "١‏ ص ."7١‏ 


(/ا) في ص 717 1. 
(8) وسائل الشيعة: انظر باب 19 من كتاب الأيمان ج 1 ص 107. 


الأمكباء المعقيفة فى اليعية .ميم ا تي 14 


التيتك حاصل . 

وعلى كل حال. ففىي الرياض: «أنّْ إطلاق الخبرين والعبارة 
وغيرها يقتضي عدم الفرق في الحكم بين قصد التعليق بالمشيئة 
والتبرّك . وبه صرّح شيخنا في الروضة ‏ خلافاً لسبطه في الشرح فقال 
بالفرق واختصاص الحكم بِالأُوّل»1". 

قلت : الظاهر أنّ الذي دعاه إلى ذلك ضعف خبر السكوني”" متنا 
الال عون إنزات أجل لكي ليدب الالتسار فيد مال لبان مسن 
الفتاوى الجابرة له. ومن ذلك يعلم أنّه لا وجه لردّه في الرياض 
بالانجبار'"؛ ضرورة عدم معلوميّته في الفرضء بل ريما ظهر من بعض 
تعليلاتهم خلافه . 

نمّ إن ظاهر النصّ والفتوى أنّ ذلك كذلك «إذا اتصل» الاستتناء 
(باليمين أو انفصل بما جرت العادة4 به فى الكلام الواحد ‏ كالتنفّس 
والسعال والتثوّب ونحوها مما لا يخل العاءة عرفا ل أن الحالف * 
لم يستوف غرضه و» لم يتم ما أراد أن يحلف عليه . 3 

نعم إلو تراخى عن ذلك من غير عذر حكم باليمين ولغا 
الاستثناء» بلا خلاف أجده بيننا!؛ للخروج عن العادة, وإطلاق ادلة 


.17 ص‎ ١1 رياض المسائل: الأيمان / ما به تنعقد ج‎ )١( 

.غ١7 تقدّم فى ص‎ )١( 

2 البامط عن الجا ند ا 

(؛) كما في رياض المسائل: الأيمان / ما به تنعقد ج ١1‏ ص .١7/‏ 


2 جواهر الكلام (ج ك") 


حك العو د تصحابه . بل فى كشة ؛ اللثام : «لو أَنّر مطلقاً لم يتحقّق 
حنث إل في واجب أو مندوب أو مع الغفلة عنه رأسأً؛ لجواز أن يستثني 





ع 


إذاشا أذ 0000-0 


المجلس' 0000007 
(و» لكن مع ذلك أصل اعتبار المشيئة مع التراخي «فيه رواية 
مهجورة؟ لم يعمل بها أحد من أصحابناء بل ولا من العامّة , وهي : 


قول العيد أن ميسن ا دنه وكين اريعين يوم داص" 
٠‏ .. . ىو / اد " 1 
وزاد فى رواية الفقيه : «إنّ رسول الله عَيِيرهُ اتاه اناس من اليهود 
ع ع جو 
فسالوه عن اشياء , فقال : تعالوا غدا احدنكم ولم سود فا حتسين 
جبرئيل اربعين يوماء ثمّ أتاه وقال: (ولا تقولنٌ لشيء إِنْي فاعل ذلك 
غداء إلا أن يشاء الله واذكر رئّك إذا نسيت)0)20, 
)١ )‏ كشف اللثام: | #الأيماة وازق متشا اص "3 ,١‏ 
(1) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 8١‏ 8, المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 78؟, الشرح الكبير: 
ج ١لاص‏ 187. 
(") تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح ١؟‏ ج 8 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب 15 
من كتان الأيمان ح 7 ج ١17‏ ص /50. 


(غ) سورة الكهف: الآية 77" 58. 
(6) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح 1584 ج ”اص 5375, وسائل 


الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 7). 


الاستنناءبالمشحة فى البمين ‏ حي ا 2171 


وفى خبرة الآخر عنه لقة أيضاً: «قال أمير المؤمتين ]19 : 
لاعت - في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحاً» ثمّ تلا هذه 
الآية : (واذكر ربّك إذا نسيت))!". 

ورواية حمزة بن حمران : «سألت أبا عبد الله ليه عن قو الله 

(عرّ وجل): (واذكر ربّك إذا نسيت)؟ قال: ذلك في اليمين إذا قلت: ' 
والله لا أفعل كذا وكذاء فإذا ذكرت أَنّك لم تستين فقل :إن شاء اللهع". + 
ورواية الحلبي وزرارة ومحمّد بن مسلم عن ا جعفر وأبي 

عبد الله طة8: : «فى قول الله (عرٌ وجل) : (واذكر ربّك إذا نسيت)؟ قال : 
إذا حلف الرجل فنسي أن يستئني فليستئن إذا ذكر»'” 

ورد اتحيية القلانسى آ بعض أصحابه عن أبى عبد الله كا : 
[العد ا سقس فى 86 فيما بينه وبين أربعين 000 نسى»"*ا 

وق ور "ري لع ضير نرت ل ل وجا 
(واذكر ربك إذا 4 إذ اسيك )!ا فقال :]ذا عدلنت على فى موتصيت أن تسل 


)00 الكافي: : الأيمان / باب الاستثناء 500 5ح لانن 11 وسائل الشتيفة تبات 15 
من كتاب الأيمان ح ] اج 717 ص 5017. 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح ١6‏ ج 8 ص .,58١‏ وانظر «الكافي» في 
الامش السايق:ح #. و«الوسائل»: ح ١‏ صن 107. 

(©) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ,١9‏ و«الكافي» في الهامش قبله: ح ١‏ ص 417. 
و«الوسائل»: ح 1 

(]) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: اح ”3 و«الكافي» في الهامش قبله: ح غ. 
و«الوسائل»: ح "؟. 

(0) في المصدر: الحسين بن زرارة. 


بعس اي ب و فز افر الكلاة 2 


فاستثئن إذا ذكرت»!"ا 

إلا أنّها أجمع لا صراحة فيها في التأثير مع التأخيرء ولعله لذا 
حملت'" على التعليق بالمشيئة نيه ولكن نسي التلفظ بهاء أو على 
ضرب من الندب في اليمين والوعد . نحو 

خبر مرازم قال: «دخل أبو عبد الله لْيةٍ يوما إلى منزل معتب وهو 
يريد العمرة. فتناول لوجنا فيه كتدات فيه سة !1" ارزاق التباد ا" 
وما يخرج لهم فاذا فيه : لفلان وفلان وفلان وليس فيه استثناء . فقال : 
من كن هد] الكنا دول سحت ف؟ كيت اط اله 0 
فقال : ألحق فيه : إن شاء الله , فألحق فيه في كل اسم : إن شاء الله!©. 

ا 0 
ومعو نه 1 نان هيا ل تمتها قنمة امتحاف الكيلم تقال 
سول اله 12 وعدا اخيزكم ولح سفن ٠‏ فاحتبس الوحي أربعين 
يوم بحتى اكمودوفك اصحابهه فلقا كان يعد أرهيع ضيانها نل علنة 


سورة الكيضه الى ان قال : (ولا تقولن لشيء إلى آخرها ‏ 

4: الكافي: ال االأيماة /رباب الاستستاء 50 فاح ااض 115 :وسائل السيعة ياك‎ )١ 
.108 ص‎ 5١ من كتاب الأيمان ح 6ج‎ 

(؟اكنااقق محتلت القنيعةةالآيماق / افص الأوّل ج 4 ص ا 

١‏ و ؛) في المصدر بدلهما: تسمية... العيال. 

(0) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح "١‏ ج 8 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب 57 
فين كنا الأيمان ح ١ج‏ اص 104. 

(1) سورة الكهف: الاية 1؟ ‏ 51. 


1 جواهرالكلام (ج4) 


الشيء » واخختاره من متأخري المتأخرين المحقّق الثاني )١(‏ والشهيد 
الثاني 2, معّلاً له في الأول بأنَ اللفظ إنها يحمل على المتعارف الشائع 
الكثير؛ إذ يبعد استحباب ما لا يُعرف أو لا يعرفه إلا أفراد من الناس » 
وكأنهم لاحظوا فيه المعنى الوضعي من أنها فعيلة بمعنى مفعولة » أي ما يذرٌ 
على الشيء . 

ولا يخق عليك ما فيه من البعد » وعليه ينبغي أن يقيّد حينئدٍ ما تقدّم 
من كراهة تطييب المّت به من المسك والعنبر ونحوهما بما إذا ل يسحقاء وإِلا 
كانا من الذريرة , مع أن ما في بعض الأخبار السابقة من نفض ما على 
لل د بكمّه (عليه السلام) قائلاً : «إنه ليس من 
الحنوط 2006 يشعر بأنه كان ذريرة بالمعنى الوضعي . 

والحاصل : أنه لا ينبغي الشك دي ار ا ال 
كل طيب ؛ لمعروفيّة العَلميّة منها . 

نعم قد يقال : إنها عبارة عمّا حكاه الصغاني (4) من أنه بالهن يجعلون 
أخلاطاً من الطيب » يسمّونها الذريرة » وما حكاه في الذكرى من « أنها 
الورد والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة , وكلها نبات » ويجعل فيها 
اللازن » ويدق جميع ذلك » *) لاجتماع الوصفيّة والعلميّة حينئدٍ » وربّما 





)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص914". 

(؟) مسالك الافهام : الطهارة / تكفين الميبت ج١‏ ص١٠‏ ؛ وروض الجنان : الطهارة / غسل 
الاموات ص" .٠١‏ 

(0) تقدم في ص 717. 

(5) نقله عنه في ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص87 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص47 . 


الاتتنناء «الففيكة فى الفين .تج حم ب يي يت 11 


ذاخبرة اله احمين الريعى ققد سنن داعا ل قال ريق كد ” 
رك يو رسا الكو رلور سو ا 0 
وخبر سلام بن المستنير عن أبي جعفر لد في قول الله : «ولقد 
0 0) 
لآدم : ادخل الجنّة , قال له : يا آدم لا تقرب هذه الشجرة, قال : وأراه 
إِيّاهاء قال آدم لربّه : كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟! قال : 
فقال لهما : لا تقرباها يعني لا تأكلا منها. فقال آدم وزوجته : نعم يا ربنا 
لا تقربها ولا نأكل منهاء ولم يستئنيا في قولهما : نعم , فوكلهما الله في 
ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهماء قال : وقد قال الله (عرّ وجل) لنبيّه في 
الكتاب : (ولا تقولرتٌ لشىء إِنَّى فاعل ذلك غداً :*# إل أن يشاء الله)”" أن 
لا أفعله . فتسبق مشيئة اله أن لا أفعله قاد اندو انا علض قال للا 
قال الله (عرّ وجل) لنبيّه : (واذكر ربّك إذا نسيت)! أي استئن مشيئة الله 

في فعلك»!. 


(و4 كيف كان , فالمشهور على ما اعترف به غير واحد": أنه 


"7 وسائل الشيعة: باب‎ ,55 -7١ تفسير القمّي: ذيل الآية 4 من سورة الكهف ج ؟ ص‎ )١( 
.100 ص‎ ١17 ج‎ ١ من كتاب الأيمان ح‎ 

.1١6 سورة طه: الاية‎ )١( 

( و]) سورة الكهف: الآية 1" 58. 

(5) الكافي: الأيمان / باب الاستثناء في اليمين ح ١‏ ج 7 ص 417. وسائل الشيعة: باب 10 
من كتاب الأيمان ح ١‏ ج 77 ص 107. 

(1) كالمقداد في التنقيح: الأيمان / ما به ينعقد ج 7 ص 007. والطباطبائي في الرياض: > 


اي ا م لج ل تت لكو اهن اكلام( 


إيشترط فى الاستثناء النطق ولا يكفي"" النيّة» لإطلاق الأدلّة 
وعمومها المقتصر في تقييدها وتخصيصها على المتيقن الذي هو النطق 
دوق قو يتقضوضا بهد البذاء على أن الحكم اذى محم . 

خلافاً للفاضل فى المختلف فاكتفى بها'", وتبعه فى كشف اللثاء 
«لما عر لك هن اغنض لاحت فى اتعذاه اسمن انا ذ الم يت قل 
لعشم عل | أن , المسفيقة قل ون اللدلقم كلية كلكا ,كله ضفر إل 
فعلف 11 

وفي الدروس : «ولا تكفي النيّة وإن اقترنت باليمين. قاله في 
المبسوط وتبعه”* ابن إدريس .ء وفي النهاية : يكفي إن حلف 7 وفىي 
المختلف : يكفي مطلقاً. وهو قويّ, وعليه حمل رواية عبد الله بن 
ميمون هواز استضاء انامس الى اريعين نوما م81 

وافيهة أ الايشناء المويور كين القائل بدالا ينقتن بالمَدّة المزبورة: 


ودعوى": أَنّ التقييد بها وارد مورد المبالغة , يدفعها : أنّ الأزيد من 


ذلك أبلغ , ولعلّه لذا أجاب عنها المصنّف بالهجر . 


ٍ الأيمان / ما به تنعقد ج ١1‏ ص 175. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولا تكفي. 

.١1 72-1١7 مختلف الشيعة: الأيمان / الفصل الأول ج مص‎ )١( 
.١؟ (؟) كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج  ص‎ 

(؛) في المصدر بدلها: ومنعه. 

(0) الدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١05‏ ج 5 ص .١١10‏ 

(1) كما في مختلف الشيعة: الأيمان / الفصل الأوّل ج 8 ص ؟177. 


الأتعاء والوقيدة فى النمق: ٠...‏ سمب يي _ ب م كت كح 118 

وأمّا ما حكاه عن النهاية فلعلّه لما في كشف اللثام”" عن بعض 
الكتب عن الباقر للا ادإذا حرلقايها لاله اجرا وإ لم يجهر .وإن جهر 
بها | ن كان جهر باليمين فهو أفضل»'", ونحوه قول الصادق لَْة في خبر 
اللتكوقي قال وشول الله «من معدل مدا فلمصن سردا ومن 
حلف علانية فليستئن علانية»!". 

وعلى كل حالء فلا مخالفة فيهما للمطلوب كفتوى النهاية؛ 
ضرورة كون محل البحث : تركها سرًاً وعلانيةً والاقتصار على 
نتها . هذا . 

وفي القواعد: «ولو قال: (لأشربنٌ اليوم إلا أن يشاء الله) أو 
الأاقرب لأ أن روماء انا له مححيا قرب رلابيد كدم كنا فى 
الإثبات»*". أي : كما أنه يوقف النمين اقلا عدف النعل ولا بادك 
لمقعه من الاتفقاهافكذ | يصيعة الأيعداء» لاتهاد المعض : 

وق كيك الام رهد يقال جنا جين واليز :فى ونال 
في الثاني؛ لاشتراط الحَل وهو فعل خلاف المحلوف عليه؛ وهو الترك 
في الأول والشرب في الثاني _بالمشيئة, فما لم يعلم تحقّقها لم يجز له 
خلاف المحلوف عليه. بخلاف وت يتضمّن اشتراط العقد 


)١(‏ كشف اللثام: | : الأيما' ليا 3 ص ؟1. 

(5) دغاته الإسلام: الأيمان بيذكونعا يلم من الأبنان يت داع ١‏ ضن /نة 

() الكافي: الأيمان / باب الاستثناء في اليمين ح 7ج اص 44غ: وسائل الشيعة: باب 0؟ 
من كتاب الأيمان ح ؟ ج 59 ص 105. 

(؛) النهاية: الأيمان / باب ماهيّتها ج ٠‏ ص 11. 

(0) قواعد الأحكام: الأيمان / في حقيقتها ج 7 ص 517. 


ل يي ل شن قر اكلام لح خانو) 


-أَي فعل المحلوف عليه _بالمشيئة» . 

«ويدفعه : أن المباحات يتساوى فعلها وتركها في تعلق مشيئة الله . 
ووقوع كل منهما كاشف عن التعلق , نعم يفترق الحال في التعليق 
بمشيئة غيره تعالى كما سيا تي»١"‏ انتهى . 

وَل المسالك نولو قال :اواك لامعل كتذا إلا أن يقاء اها أو 
الا أهلة إل أن يضاء اله) فوجهان: أخهرهما آله كالاو لاقلا يحنت 
بالفعل ولا بعدمه . ويحتمل الحنث في الأول إن لم يفعل وفي الثاني إن 


قلت : لا ينبغي التأمّل في تفاوت المفهوم من قوله : «إن شاء الله» 
ولاالا نعتسا ان قمى حينة 3 مهما الكدن الدلبل «الدف هنو 
كبر السكوق ا" وغيره عامل اهما وقد عفش يناع المنالة عبتدهم 

كما أن مقتطاء أيضا بتغذه الترق رين تقدي المشيقة على المخلرق 
عليه وتأخيره عنه وتوسّطه, بل الظاهر الصحّة مع التأخير وإن لم يكن 
عازما عليه من ابتداء اليمين بل عزم عليه في أثنائه أو بعده بلا فصل , 
كما صرّح به غير واحد!. وإن احتملوا مع ذلك العدم اقتصارا على 


5 


16 كشف اللثاه. الأنما: أل ارق لطتيانه ا كامس‎ )١( 
.1114 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الأيما: ن //مابه تنعقد ج‎ 
.]١7 تقدّم في ص‎ )5( 

(4) كالشهيد الثاني في المسالك: (الهامش قبك السابق). 


الاستثناء بالمشيئة في اليمين ‏ --------- لل سس 79# 
هذا كله في التعليق على مشيئة الله تعالى . 
ما تعليقها على مشيئة غيره فلا إشكال ولا خلاف'" في 
جوازها أيضاً؛ لاطلاق الأدلّة سواء كان التعليق لعقدها أو حنها 
(و» حينئذ ف «لمو قال:» والله 9لأدخلنٌ" الدار» اليوم «إن شاء 
زيد» مثلاً «فقد علّق» عقد «اليمين على مشيئته» على وجهٍ كانت 
شرطأً في ذلك . 
«فإن قال: شئت. انعقدت اليمين4 لتحقق الشرط حيئئذٍ. فإن 
ترك حنث «وإن قال: لم أشأء لم تنعقد» اليمين؛ لفقد الشرط «و» كذا 
9لو جهل حاله إِمّا بموت أو غيبة4 أو غيرهما «لم تنعقد'" اليمين؛ 
لفوات الشرط » . 
(ولو قال:» والله «لأدخلنٌ الدار إلا أن يشاء زيد. فقد عقد 
اليمين4 ولكن له حلّها بالدخول قبل مشيئته سواء شاء بعد ذلك أو لا: 
لحصول الحل بفعل مقتضى اليمين ء فلا تؤثْر المشيئة بعده فيه . 
كما أَنّها تنحل بما اشترطه في حلّها من مشيئة زيد أن لا يدخل, 
فإن لم يدخلها وشاء زيد أن لا يدخلها بر بمشيئته أيضاً (و» ذلك لأَنّه 
1 5 الك در ابوط الما / المقدّمة ج ١‏ ص .50١ - 7٠٠١‏ وتحرير الأحكام: 
الأيمان / في نفس اليمين ج ؛ ص 7١٠‏ والدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١05‏ ج 5 
ص .١10‏ 


)0 فى نسخة الشرائع : ررلا* أدخل» وفي نسخة المسالك: «الأدخل». 
7( في نسخة الشرائع : لم ينعقد. 


# بس ب ا ا بص لخو فز الكلا 152 ) 
(جعل الاستثناء مشيئة زيد, فإن قال زيد: قد شئت أن 
لا يدخل”". فقد'" وقفت اليمين؟4 أي انحلّت؛ لأنّ متعلّق المشيئة 
5 المذكورة هو عدم دخوله, فكأنّه قال: «لأدخلنّ إلا أن يشاء زيد أن 
ا معي قلا سوم تالكر نر 4 عمتسي والنمكيى يدنه 
متضادًان . ولذا كان «الاستثناء» من النفي إثباتاً ومن الإثبات 
نفيهاً ولمّا كان المحلوف عليه إثبات الدخول كان الاستثناء عدم 
الدخول, فإذا شاءه فقد حل اليمين . 
وأو افوفتي 1ك قن اننا لتمكولفالسين يحالياء! لذ مقيفه انقدل 
وكذا لى جهن ها لتقيقيت در الانجقاة عضاو نما لحيل 
مشروط بمشيئته عدم الدخول, ولم يحصل الشرط الذي مقتضى 
الأصل عدمه, فلم يقع الحل . 
وكذا الكلام لو كان متعلّق اليمين النفى , فله اشتراط عقدها حينئذ 
بذلك؛ بأن يقول مثلاً: «والله لا دخلت الدار إن شاء زيد أن لا أدخلها» 
والبحث فيه كالسابق في أَنّهِ إن قال: «شئت» انعقدت اليمين لوجود 
الشرط ء وإن قال : «لم أشأ» لم تنعقد لفوات الشرط , وكذا لو جهل حال 
مشيئته لموت أو غيبة لعدم حصول شرط الانعقاد ,كما هو واضح . 


50 الست فى نكت القرائم والمساللك 


الأنستناءبالحتستة ق االتفية: ٠.‏ مس عب حي ا يي 11 


و4 له اشتراط حلّها بذلك؛ كما «لو قال:4 والله «لادخلت» 
الدار ( إِلّا أن يشاء فلان» دخولها. والكلام فيه كالسابق أيضاً إلا أن 
المستثنى منه نفي فيكون الاستثناء إثباتاً. فكأنّه قال : «لا دخلتها إل أن 
يشاء زيد أن أدخل» . 

ف»إن «قال» فلان: إقد شئت أن تدخل'" فقد سقط حكم 
اليمين؛ ل4 ما عرفت من «أنّ الاستثناء من النفي إثبات» وحينئذ 
نندت ل دعا شاف" يمن كنا ا نشييةة أيضنا إن لوده قبل مشيئته 
الدخول» نعم إن دخل وقد شاء أن لا يدخل حنث ولا تنفع مشيئة 
الدخول بعد ذلك , وإن لم تعرف المشيئة فهي منعقدة أيضاًكما عرفت . 

هذا ما اقتضاه لفظ الاستثناء عند الإطلاق أو مع قصده. 

أمَا لو قصد في استثنائه عكس ذلك -_بأن قال : أردت بالاستثناء 
مخالفة مشيئته , فأردت بقولي : «لأدخلرّ الدار إلا أن يشاء أن أدخل» : 
فإنّي أخالفه ولا أدخل . وبقوله": «لا أدخل إل أن يشاء أن لا أدخل» 
فإنّي أخالفه وأدخل - قبل منه ودين بنيّته . وانعكس الحكم؛ فإن شاء 
في الأُوّل قبل أن يدخل انحلّت اليمين وارتفع وجوب الدخول؛ لوقوع 
لشرط . وإن شاء أن لا يدخل في الثاني انحت اليمين أيضاه لوجود 
قوط الحل يدو التهنا د ببق الس والميفد .ننهدحخاضل عدن هنذا 
الاق سمحي الزن الاي 
(؟) الأولى التعبير ب «بقولي». 


مج مي ا ا ل از لكام انع اقل 
القذير أيضا .والحكه مع الجهل بمشعيه كالسابق» 

والشاظ + اند كلما كان الفقن مواقوقا ويجيل الترعل فلا عفد وكلما 
كان الحلّ موقوفاً فهي منعقدة إلا مع علم شرط الحل . 

واوقظن الذقضه الخلف. ايهنا تسل السسة. كالمعة مده 
دين بقصده . | 

ولوجهل قصد همع الاطلاق فى :ضورة الل ديعد العلم يكون العراد 
أحدهما -فمع فرض تبادر مشيئة عدم الدخول في صورة الإثبات 
والدخول: فى صيووة انق د كنا هو الذافى ب اتصيريك البعة رالا حا : 
اعمال المنعني :لل سعوق اللانتسداء الفوقان يعي . 

وو كي كو ديات يديك الترسناء #ايمشقة انان المراء 
بها الإيقاف «في غير اليمين» الذي ثبت بدليله , فلا يقاس عليه غيره 
لحرمته عندنا. خصوصا بعد ما سمعت من الادلة في محلها على اعتبار 
الجن فى العتوكبوالاقاعات 5م استرع باللالدل متها وهو متاك 
لذلك ضرورة كونه تعليقا . 

لكن عن الشيخ قول : بصحّته في الطلاق والعتاق والإقرار”", 
بمعنى : أنه يوقفه؛ لإطلاق ما دلّ على دخوله في اليمين, مع دعوى : 
انتغل الطدلاو و اعدف والنقر ررضسان السيعة مين أحها وان 
لم يكن بالله كما مرّ عليه التنبيه في باب الظهار”", بل قد عرفت تقارب 





.1/7 الخلاف: الطلاق اي لد 07ج اص‎ ٠٠١ المبسوط: الأيمان / المقدّمة ج 1ص‎ )١( 
فى ع لاضن ا‎ 


اروف الى للم يها سسسب فم 7 بس نس 11] 


البعين بوالشر د 

وهو كنا تر الا أن قوله القريور حالص قو الانقاف:. صبعق 
البطلان. فهو متحد مع القول بالبطلان مع التعليق على الشرط الفاسد, 
وإنما يخالفه القول بصحّة العقد والإيقاع واختصاص البطلان بالشرط 
كما عن نابر ادنس ”وقد عرفت ضعفه فى محلّه وأنّ الأصمّ بطلانهما 
معاً. كما هو المحكي'" عن الشيخ أيضاً في الخلاف'". 

«وهل يدخل» أي الاستئناء إفى الإقرار؟ فيه تردّد» وخلاف 
«والأشبه» الأشهر بل المشهور'“ أنه لا يدخل» بل يكون تعقيبه 

كاذنا لين عرفت متى قال نكر لةافيه موققا له سنليها» لخبيال 
براةة الذقة, لكتادر اطع الضعقيةة ضروو كو الاقترار الخسارا وروقسد 
عرفت عدم قابليّته للتعليق» فهو أولى بالجزم من الطلاق والعتق, فمن 
الغريب تردّد المصنّف فيه وجزمه بالأوّلين, والله العالم . 

«والحروف التى يقسم بها» بشهادة أهل اللسان ثلاثة. وهي : 
«الباء والواو والتاء» بل قيل : «إنّ أصلها الباء التى تدخل على الظاهر 
والمضمن يخلاتهها #توقلنها الواو الى تدخ على الأسمناء الظداهرة 


.55/ ص‎ ١ السرائر: المتاجر / بيع الغرر ج‎ )١( 

١(‏ و") وقعت الحكاية في مسالك الأفهام: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ ص 198. وانظر 
الخلاف: الطلاق / مسالة 07 ج 4 ص 187. 

(؛) نسبه إلى الأكثر في مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق). 


01 


35066 


255225 ا 6 1101 الكلام (ج 1") 


جميعها . بخلاف التاء المختصّة بالقسم بلفظ الجلالة . كقوله تعالى : 
(تالله تفتأ تذكر يوسف)'" (وتالله لأكيدنٌ أصنامكم)!"00", نعم ربّما 
قيل : «تربٌ الكعبة» و«تالرحمن» لكنه نادر. 

وعلى كل حال . فلا شبهة فى انعقاد القسم بقوله : «بالله لأفعلنٌ» 
مع إرادته . 

بل في المسالك ك : «يحمل!* عليه عند الإطلاق؛ لاشتهار الصيغة في 
الحلك شرغا وغررفا :ولو قال لم ارده البمين وإئما اردث نفك 
بالله أو اعتصمت به 3 امشقية أو ع لم ابتدأت (لأفعلرة) فوجهان, 
أظهرهما القبول إذا لم يتعلّق به حقّ آدمي ‏ كما لو ادّعى عدم القصد. 
وهذا بخلاف ما لو أتى بالتاء” أو الواو»””" 

قلت : هو لا يخلو من نظر لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما أسلفناه 
في مسالة دعوى عدم القصدء بل لعل كلامه هنا لا يخلو من منافاة 
000 


. 86 سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: الآية /01. 

(؟) مسالك الأفهام: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ ص ١99‏ (بتصرّف). 

(؛) كلام المسالك ناظر إلى صيغة «تالله» وكلام الشارح هنا ناظر إلى صيغة «بالله». 
(0) في المصدر بدلها: وثقت. 

(1) في متن المصدر بدلها: بالباء. 

(0) تقدّم المصدر آنفاً. 


الطهارة / فى سنن التكفن - ل ٠.٠.٠.٠ ٠|_٠‏ __اا ‏ يي بإب يح #م” 
يرجع إليه سابقه . 

كما أنه في عرفنا الآن كذلك نوع خاصٌ من الطيب مسحوق يسمّى 
ذريرة » ولعلّه هو الذي أراده في المدارك بأنه «طيب مخصوص معروف بهذا 
الاسم الآن في بغداد وما والاها » 20 . 

لكن نصّ في المقنعة 2 والمبسوط (© وعن النهاية © والمصباح ©» 
ومختصره 20 والإصباح (© أنها القمحة» وعن التذكرة 00 أنه قال : 
« يضم القاف وتشديد الم المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف 
والتخفيف كواحدة القمح #اوستاها»ه افا الجعنى »07 . 

قلت :وعن القاضي (. و كانه يا حينئدٍ ما حكي عن الراوندي أنه 
«قيل لواسيرن شيع سيت اطفيلة الى : نسمّى بالقمح » تدق تلك 
الحبوب كالدقيق لها ريح طيّبة » 0١(‏ . 

لكن حكى في الروض أنه « وحد بخطظ الشهيد (رحمه الله) نقلاً عن 


.٠١5ص مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟‎ )١( 

(0) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص 5 . 

(9) الميسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص/ا1١‏ . 

(4) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص 87. 

(5) مصباح المهجد : غسل الاموات ص ؟١.‏ 

. مختصر المصباح : غسل الاموات ص55 (مخطوط)‎ )١( 

(0) الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص17 . 

(8) كذا في النسخ , والصحيح : الذ كر 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين ال ميت ص“"4 » وفيه : واحدة القمح . 
(١2)المهذب‏ : الطهارة / باب الا كفان ج١‏ ص١5‏ . 

(١١)نقله‏ عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين اميت ص9؛ . 


الحروف التى يقسم بها 11 1 1 1 اما ا 1 
وغيره؛ باعتبار أن القسم وإن تعلق بادمي فهو حق لله فى عنقه تجب 
عليه الكفّارة مع عدم فعله, لا أنّه يتعلّق به حقّ المطالبة والمقاصّة 
«وكذا» ينعقد اليمين ولو خفض ونوى القسم من دون النطق. * 
5 2 جم 
ب»#اأحد «حرة»وؤف القتسم» فقال: «الله لافعلنّ» لكن «على 7.0 
تردد» بنشأ: 
من وروده قد ورملة قول النبىٌ 2 [فى حديث]١"‏ ركانة : «الله 
ذا ارفيك الخو اجن ا وكوي العة م الميلة الخاففدة وتورناء اللغة 
على الحدفع والقدير. 
إلا خواصٌ الناس. والأصل البراءة. وعن الشيخ فى الخلاف 
اختشاره”". 
ولكن لا يخفى عليك أَنّ «أشبهه الانعقاد» لاندراجه في إطلاق 
العف لصحيه فى اللقة» 
نعم , لو رفع أو نصب أشكل إجراء حكم اليمين بأنه لحن , لكن في 
المسالك : «الوجهان». بل قال : «أولى بالوقوع هنا مع النصب؛ لجوازه 
)١(‏ الإضافة من المسالك الذي أخذت العبارة بتمامها منه. 
سدق ابن فاج 81 نام 33 سر ال الشوضن 111 الصف الاين :اين 


() الخلاف: الأيمان / مسألة ١4‏ ج 3 ص .١77‏ 


21 مسب ع عم شه جد بجو اهن الكادم 2 
بنزع الخافض»١".‏ وفيه : أنه غير مطرد . والفرق بينهما وبين الأوّل 
واضح ء ولعلّه لذا اقتصر المصئّف عليه . 

ولو قال : «بالّه»”" 3 اللام وحذف الألف بعدها فهو غير ذاكر 
كشال ضرسا قأن اللدسى الرطوة لكق فى المسالك :ترات 
نوى به اليمين انعقد؛ لأنه لحن شائع فى ألسنة العوام والخواصٌ , وقد 
يستجيز العرب حذف الألف فى الوقف؛ لأنّ الوقف يقتضى إسكان 
الهاء . فالوجه وقوع اليمين به مع قصده)»!". 

وفيه ما لا يخفى بعد فرض كونه لحناً؛ ضرورة اشتراط الجريان 
على القانون العربى في الصيغة العريّة في القسم وغيره. نعم ,إن ثبت 
ما ذكره من جواز حذف الألف فى الوقف مطرداً على وجهٍ يشمل 

«ولو قال: ها الله. كان يمينا» بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنّه مما 
يقسم به لغةَّء وتقديره فى مثل «لا ها الله فعلت»: «لا والله فعلت», 
في المغني : أنه يجوز في الصيغة المزبورة قطع الهمزة ووصلها مع إثبات 
الآلف وحذفها. 
)١‏ مسالك الأفهام: الأيمان / ما به تنعقد ج ١١‏ ص .5٠١‏ 
") ضبطت في المسالك ليله 


) 
(") الهامش قبل السابق. 
(؛) مغني اللبيب: حرف الهاء ج ؟ ص 519. 


لواقال أيمة انل وا: أيم الله. و: من الله. و: م الله تت ا 171710 


ووفى» الانعقاد ب «ايمن الله تردد: من حيث هو جمع يمين »4 
عند الكوفيّين١",‏ وإن اورد عليه!": بجواز كسر همزته وفتح ميمه, 
ولا يجوز مثل ذلك في الجمع من نحو «افلس» و«اكلب». لكن عليه 
يكون القسم به لا بالله ‏ بل وعلى القول الآخر يكون القسم بوصف من 
أوضافه ها لدى .هر لعن :و التركة لا باسمة. 

(و» لكن (لعل الانعقاد أشبه؛ لأنّه موضوع للقسم بالعرف» 
بل ينبغي الجزم به بعد ما سمعت من النص عليه , ولا مدخليّة لكونه 
لجنا اوعجرو ا وفوا مقيلقا هن الطدد 4 رسيميا ف ٠:‏ للك يعن تدا رك 
القسم به. 1 

والغالب فيه رفعه على الابتداء وإضافته إلى اسم الله , والتقدير 
«أيمن الله قسمى» ولكن يجوز جرّه بحرف القسم وإضافته إلى الكعبة 
ركاف الشمصو 

(وكذا» الكلام في «ليم الله و: من الله و: م اللّه4 ممّا هو مقتضب 
من «أيمن» فد بحذف بعض حر وفه وإبداله لكثرة الاستعمال . 

بل عن ابن أو" ' في استدراك الصحاح : «في هذه الكلمات 
إحدى وعشرون لغة: أربع في (أيمن): فتح الهمزة وكسرها مع ضم 
النون وفتحها, اتوي (ليمن) : باللام المكسورة والمفتوحة والنون 


)١ )‏ الإنصاف (للأنباري اكشسالة 00 ا 

(1) مسالك الأفهام: : الأيما' العابة توج عن 1 

() في بعض النسخ إضافة: أو (؛) في بعض النسخ بدلها: اليمن. 
(0) في المسالك: ابن بري. 


ا و يي جوز قز كته ابد و 
المفتوحة ال ٠‏ ولغتان في (يمن): فتح النون وضمّها. وثلاث 
لغات في (أيم) : بفتح الهمزة وكسرها مع ضمّ الميم » وبفتح الهمزة مع 
0_0 وكخياام كبر البعزة فيه" 
وثلاث في (من): بضمٌ الميم والنون وفتحها!" وكسرها'", و(م الله): 
بالحركات الثلاث”', وكل ذلك يقسم به»0©. 
بل في كشف اللثام : «(هيم اللّه) بفتح الهاء المبدلة من الهمزة»0". 


500 


الأمر] «الثاني » 
«الحالف'١"»4‏ 
بالآاتخلاق ا حده فى شن دضع تلقف ويل نولا شكال كما فى غيره من 
العقود والايقاعات . 
بل على ايك منها هنا ها الرجماع عن ظاهر الغنية!"' والدروس "١‏ 


5207 في المسالك: فيهما وفخديها‎ © - ١١ 

6 أي في «الميم» لا في لفظ الجلالة. 

)0 0) نقله في مسالك الأفهام: ليان ن / ما به تنعقد ج ١١‏ اص .1١5-1١١‏ 
(1) كشف اللثام: الأيمان / في حقيقتها ج 4 ص .١١‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك: في الحالف. 

(8) كما في رياض المسائل: الأيما: ن / في الحالف ج ١١‏ ص .18١‏ 

(9) غنية النزوع: في اليمين والعهد ص .59١‏ 

(: الفروين لدت : اليمين / المقدّمة ج ةا 


فى الخالف وشروطهة. ش اا ل مسب سس ”اع 
وغيرهما!", مضافاً إلى قوله تعالى : «ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم»'"؛ فإن كسب القلوب : النيّة والقصد . وكذا قوله تعالى : «ولكن 
باحك عناشتدق ل ساي تحصو هدرف يليه نرف لل 
الذي قد سمعت النصوص السابقة'* فيه الدالّة على المطلوب أيضا . 

وكأنَّ إعادة المصنّف ذكره هنا -مع ذكره هسابقاًا» اعتبار القصد في 
ا ايان للها يصلح شرطاً لها يصلح شرطاً له أيضاً ا 
لتحي عانى ينا تيه الها من وجد ا ز يرا دمن الضاك الج اللي يهنن 
لقبية ميو رويط متصوو أ 11 ون لئقة يلالا الضيفة لذ ديعل 
الحلف , كما ينبّه عليه نشره», فإنه أخرج باشتراط قصده السكران 
والغضبان الذي لا يملك نفسه , فإنّهما لا قصد لهما في أنفسهما . بخلاف 
الكامل الخالي من موانع القصد, فإنّه قاصد في الجملة لكن قد يربط 
قصده بالصيغة فيكون تاقينا ناويا وقد لوا رتوتم تعفن النها فكون 1 
لاقن ملق ره 1[ اعمر النااسل فى الا شاد قن التعالقت اوت 
تاهرذا اي ووه يي روائة سني لدلك ان دزا . 

وعلى كل حال فلا ينعقدا" . تميق الفنشير هيوان كان مطر ا قدييلة 


000 ككشف اللثام: : الأيما: ولاق حالم‎ )١( 

)1١(‏ سورة البقرة: الآية 60؟5. 

(؟) سورة المائدة: الاية 69. 

(؛) في ص 7857... 

(6) فى ص 0١غ6.‏ 

لكا رشان الأذهان: الأيمان / في نفس اليمين ج ١‏ ص 88 . 
)97( شق نسخة المسالك: فلا تنعقد. 


ا يي ا 2 ا 7 تي او أ الكلام (ج 5”) 


عشراً وإن تعلّق بما جاز له من الوصيّة . 

ؤولة المكر4"1 لعموة ما دل على أنّ الاكراة أحيد الاسور النتى 
رفعت عن الآمّةا: وخصوص خبر عبد الله بن سنان قال: قال 
أبو عبد الله ليذ : لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم وللافي جبر 
ولا في إكراه . قال : قلت : أصلحك الله . فما فرق بين الجبر والإكراه؟ 
قال: الجبر من السلطانء ويكون الاكراه من الزوجة والآءٌ والأب, 
وليس ذلك بشي ء»"" 

(ولا” المجنون4 مطبقاً أو أدواراً؛ لسلب عبارته «ولا السكران» 
اضوع الصوه أ عع اأحيرة بتعن دوين وله العيضيان» ل“ ان بجملك 


العمومات حيئئذ . بخلاف الأوّل المنزّل عليه قوله لَه : «لا يمين 


فى ع0 


إلا أن الإنصاف : ظهور ذكر الغضبان هنا نضّاً وفتوى دون باقي 


)١(‏ «ولا المكره» أخَّرت في نسختي الشرائع والمسالك عن «ولا المجنون». 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب جهاد النفس ج ١0‏ ص 719. وباب ١1‏ من كتاب 
الايمان ج " ص 550. 

( و0) الكافي: الأيمان / باب ما لا يلزم من الأيمان ح 73ج لاص 4145. تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 44 ج 8 ص 187. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب الأيمان 
اح ١ج‏ ”لاص 150. 

)0( «لا» ليست في نسخة الشرائع. 


اعكنان'القضحه فى النصن مسح سه جه يي حيمس ع نح ا ا 


العقود والإيقاعات ‏ وكذا قول المصنّف وغيره'": «وتنعقد”" اليمين 
بالقصد» مضافاً إلى ما سمعته من الجمع بين النيّة والقصد في عبارة 
الارشاد. بل وغيره كالمصئّف الذى قد ذكر أُوَلا؟" اعتبار النيّة فيه 
بالصريح والكنا بورونانيا العتيان القصد في الجالقوويونالنا أله ديد 
بالقصد , وقبول دعوى عدم القصد منه وإن كان اللفظ صريحاً. .. وغير 
ذلك في زيادة اليمين باعتبار قصد اخر فيه غير قصد باقي العقود 
والإيقاعات, وأنّه لا يكفي في انعقاده مجرّد القصد إلى إنشاء صيغته 
الصريحة كما في صيغ العقود والاإيقاعات, بل لابد مع ذلك من قصد 
العقد والربط بصيغة اليمين » وهو المراد بالنيّة . 

ومن هنا لم يحكم على الحالف بالصيغة الصريحة بانعقاد يمينه إلا 
أن يضمّ مع ذلك قرائن قطعيّة تدل على ذلك, وإلا فمجرّد التلفظ بصيغة 
اليمين لا يحكم بانعقاد اليمين عليه على وجدٍ تجب عليه الكفارة وإن 
علم منه إرادة الحلف الذي هو أعمّ من اليمين المنعقدة التى هي من 
كسب القلب , وهو معنى قول المصنّف وغيره : إِنْها تنعقد بالقصد'“ وإنه 
لابدّ في اليمين من النيّة*... وغير ذلك ممّا ذكروه في اليمين دون غيره 


.197 كالعلامة في التحرير: الأيمان / في نفس اليمين ج 4 ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: وينعقد.‎ )1( 

(6)افى طن 11د اك 

(؛) انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح 481 ج ١‏ ص .6١‏ 


محم ا ا ل فو كفو اهن الكلدم 2 ) 


من العقود والإيقاعات, والتأمّل فيه يشرف الفقيه على القطع بمدخليّة 
قسن ان اف تعفاد البعين : 

ولعلّه ذلك أطلق في الرواية أَنّه «لا يمين فى غضب)١'‏ باعتبار 
غلبة إثارة الغضب للحلف من دون ملاحظة العقد , وكذا ما يحصل من 
النعيى نا كزاة الزرويعة و الامو لأس دمو عيرم 

بل لعلّه إلى ذلك يرجع ما في الكفاية , قال : «ويدخل في يمين اللغو 
كل يمين لفظأً لم يقرن بها نيتها , كسبق اللسان بعادة أو غير عادة» أو 
جاهلاً بالمعنى , أو للغضب المسقط للقصد, أو لمجرّد النفي والإنبات 
كذلك»””. 

بل ولعلّه إليه يرجع ما في المسالك في شرح قول المصنف : «وينعقد 
بالقصد» قال : «لا شبهة في انعقادها بالصيغة! مع باقي الشرائط , وإِنْما 
الغرض أنّها لا تنعقد بدونه . فالقصد من العبارة مفهومها لا منطوقها . 
ونبّه بذلك على خلاف بعض العامّة حيث حكم بانعقاد اليمين بالقسم 
الصريح وإن لم يقصد, وإِنّما يتوقف على القصد ما ليس بصريح 
كالكدارة بالجوة والقدوة اا وى ذ القع لقا بتصوم مع ملاحظة 


.177 تقدم فى ص‎ )١( 

انلعل دي موري اعئار التسدن بزل كراء: 

(؟) كفاية الأحكام: الأيمان / ما ينعقد به ج ١‏ ص .1/١‏ 
(؛) في المصدر بدلها: بالقصد. 

(5) مسالك الأفهام: الأيمان / في الحالف ج ١١‏ ص ١5‏ 5. 


سين الكافر ‏ .مي سح ييح ب مي ب م ا جك 111 
كلامه السابق على هذاء والله العالم . 

«ويصح"'" اليمين من الكافر» وإن كان كفره بجحود الخالق 
(كما يصمح" من المسلم» كما عن الشيخ'" وأتباعه!» وأكثر 


المتاخر بن 60 
لاطلاق الأدلّة وعمومها كتاباً" وسنّة", اللذين لا ينافيهما كفره ٠‏ 
ع 2 اخ 56 
بعد ان كان مخاطبا بفروع الشريعة . 10 


ولعموم قوله ييه : «البّتنة على المدّعي واليمين على من أنكر»”©, 
ولأؤم ذلك نويه اليميق على الكتاقريوان كان ساهدا :بولا قائل 
بالفصل . بل قد يدل انعقادها في مثل ذلك الذي قد يتعلّق بالفروج 
والدماء والأموال على انعقادها في غيره بطريق أولى . بل منه يظهر 
فساد ما تسمعه من التعليل للعدم بعدم معرفة الكافر بالله , المقتضي لعدم 
عار البهين فيه مان . 


١(‏ و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وتصحٌ... يصمٌّ. 

(") المبسوط: الأيمان / المقدّمة ج 7 ص .١54‏ 

(4) كابن البرّاج في المهذّب: الأيمان / المقدّمة ج ؟ ص ١٠7‏ 4. وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
كتاب الأيمان ص 117. 

(0) كالماتن هناء وفي النافع: الأيمان / في الحالف ص 57”, والعلامة في الإرشاد: الأيمان / 
في نفس اليمين ج ؟ ص 48 والشهيد في الدروس: اليمين / درس ١01‏ ج ؟ ض 117. 

53 سؤر الخائدة: الآية قم 

(/آ):وسائل 'الشبعة: انظ يرات:316و 7ل و من كنات الأيمان ج لالاص 73١57‏ و1717 و109. 

(6) تقدّم في ص 18. 


3 جواهر الكلام (ج 5) 





وقال الصادق نىةٍ في خبر جرّاح المدائني : «لا يحلف بغير 
اله وقال: اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله 
(عرّ وجل)»"". 

وقال الحلبى فى الصحيح : «سألت أبا عبد الله ل : عن أهل الملل 
معدلتون قال بلاوس ا لقعي ا ظ 

وسأله سماعة أيضاً: «هل يصلح لأحد أن يحلّف أحداً من اليهود 
والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال : لا يصلح لأحد أن يحلف إلا بالله 
(عرٌ وجل)»'!". ونحوه صحيحه الآخر!. 

كلّ ذلك مضافاً إلى النصوص الناهية عن عدم الرضا إذا حلف له 
بالله6, 

وم التراس عد :3 الف كلد المفتظ دين الكو قا بل مدو ركان 
مناقشة فاضل الرياض ب «عدم إطلاق يشمل مفروض المسألة؛ 


)١(‏ الكافي: الأيمان / باب استحلاف أهل الكتاب ح ه ج 7 ص .40١‏ تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 7 ج 8 ص 528. وسائل الشيعة: باب 7١7‏ من كتاب الأيمان 
اح اج 7لاص 5157. 

(؟)انظر «الكافي» في الهامش السابق: حَ ١اص‏ 0١00غ.‏ و«الوسائل»: اح 3 

(") انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. و«الوسائل»: ح ه ص 577. 

(غ) انظر «التهديب» قبل ثلاثة هوامش: ح /ا ص 1174 و«الوسائل»: ذيل ح ه ص 577. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 1 من كتاب الأيمان ج 1؟ ص ,1١١‏ مستدرك الوسائل: انظر 
باب ؛ من كتاب الأيمان ج ١17‏ ص .٠١‏ 

() كما في كشف اللثام: الأيمان / في الحالف ج ه ص .١5‏ 

() نسبه إلى الأشهريّة في مسالك الأفهام: الأيمان / في الحالف ج ١١‏ ص .5١07‏ 


واب ب سوج توا هرا لكلا ترح 6) 
بعض الفضلاء أن قصب الذريرة هي القمحة التي يوق بها من ناحية 
(نجاوند) » وأصلها قصب نابت في أجمة بعض الرساتيق » يحيط بها حيّات , 
والطريق إليها على عدّة عقبات» فإذا طال ذلك ترك حتّى يجق ثم 
يقطع عقداً وكعاباً» ثم يعبّى في الجوالقات » فإذا أخذ على عقبة من تلك 
العقبات المعروفة عفن وصار ذريرة » ويسمّى قفحةء وإن سلك به على غير 
تلك العقبات بق قصباً لا يصلح إلا للوقود »20 انتبى . 

قلت : لعلّ المراد بالقمحة حينئَذٍ في كلام أولئك ذلك . كما أنه ربا 
يرجع إليه أيضاً ماعن الشيخ في التبيان أنَّ « الذريرة قات قصب 
الطيب » وهوقصب يوق به من الهند يشابه قصب النشاب »20 , بل وكذا 
ما في السرائر أن « الذي أراه أنها نبات طيب غير الطيب المعهود ؛ يقال 
ها : القمحان» نبات يجعلونه على رأس دن الخمر ليكسها الريح 
الطيّبة » 9" انتّهى . 

لكتّه بعيد ؛ لأَنَ المحكى عن العين أَنَ « القمحان يقال : ورس » 
ويقال: انه ليه للحي الأرهوق: لاعن أ مين : زيد 
الخمرء ويقال: طيب )»0 220؛ وعن المحيط : « الزعفران والورس » وقيل : 
ذريرة تعلو الخمر» 27», وعن المقاييس : « الورس أو الزعفران أو الذريرة 


() روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص5١٠.‏ 

(0) التبيان : ذيل آية ١7‏ من سورة البقرة ج١‏ ص458 . 

(*) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١15.‏ 

(1) العين : ج ص هه مادة (فح). 

(5) تهذيب اللغة : ج؛ ص١٠‏ مادة (فح) . 

. امحيط في اللغة : ص1 باب الحاء والقاف والميم من الصحيح (مخطوط)‎ )١( 


نون الكاو ٠‏ تبي حم ب بي ا 111 
لاختصاصه فى الكتاب وبعض السئة بمقتضى قاعدة خطاب المشافهة 
اشر ساو ولت سني اللملير حاكتبر السيدي إن 
غيرهم -ومنهم الكفّار مطلقاًيحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة: إذ 
ليست إلا الإجماع وهو مفقود في محل النزاع , وأمّا إطلاق باقي السنّة 
فغير نافع ايضا؛ لوروده لبيان حكم اخر غير حكم المسالة, ولا اعتداد * 
بمثلها فيها كما مرّ غير مرّة, وأمّا الصحيحان فليسا من مفروض المسألة؛ 0 
لكوانه!" اليفيق :على الستقبل المونحي مخالنتها للحنت والكفارة: 
ولاكذلك موردهما؛ لتعلقه باستحلافهم في مقام الدعوى, وهو غير 
الحلف الدى قدمناه»!", 1 

ولا يخفى عليك ما فى اخر كلامه بعد ما ذكرناه كما اعترف هو به 
د للك ل وله أول كناتسف طليرورة تبوت قاعدة الاشتراك في 
التكاليف بين المسلم وكيرهو الذكر الاق والحةوالعتديهن عير شاع 
إلى عموم في خصوص كل مورد.ء بل لا ينافيها المباشرة الخطابيّة نحو 
«أوفوا بالعقود»'" ونحوه .كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

ومن ذلك كلّه يعلم ما في المحكي عن الشيخ في الخلاف في 
المتن وغيره! بقوله : #وقال في الخلاف: لا يصح !"4 مع أن المحكي 
تعمل اليد لكوي 
(؟)ويافن الممائل: الايمان / في الحالف ج ١1‏ ص 187 . 
1 سو القائنة الاي 
(؛) كتحرير الأحكام: الأيمان / في نفس اليمين ج 4 ص .7١7”‏ 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لا تصمحٌ. 


ع جواهر الكلام (ج )١1‏ 





عنه'' فيه أيضاً الرجوع عن ذلك إلى الأوّل!". بل ربّما كان ذلك اتّفاقاً 
من الجميع عدا ابن إدريس"'" المعلوم نسبه , فيفيد المسالة زيادة قوّة, 
خصوصا بعد وضوح ضعف ما ذكر دليلا له : 

من الأصل , المقطوع بما عرفت . 

ومن أَنّ الكافر لا معرفة له بالله الذي قد عرفت ما فيه , مع أنه غير 
شامل لمن كان كفره بما لا ينافي معرفة الله. ظ 

رين نر لامالا يها لف الالمراك بطم جا اعت جود 
كالصلاة الواجبة ونحوها , وهو غير منعه عن النبوت في حال الكفر. 
فلعل اليمين تنعقد عليهم حال كفرهم بحيث توجب مخالفتها عليهم 
الحنث والكفارة , وإسلامهم بعد يجبٌ ما وجب عليهم قبله بالمخالفة 
من الكفارة, هذا. 

وفي المسالك”" ‏ وتبعه في الرياض'" الميل إلى ما عن العلامة”" 


.1864 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الأيمان / في الحالف ج‎ )١( 

(") الخلاف: الأيمان / مسالة 9 ج 7 ص .1١7-١١5‏ 

(") السرائر: الايمان / ماهيّة الاقسام ج “اص 8غ. 

(؛) مسند احمد: ج 4 ص 159. كنز العمّال: ح 587 و/ا9؟ ج ١‏ ص 17 و70, الجامع 
الصغير: ح 70514 ج ١‏ ص 1ل!1. سنن البيهقي: ج 4 ص .١١7‏ مجمع الزوائد: ج 4 
ص ”0١‏ السيرة الحلبيّة: ج "١‏ ص 118. السيرة النبويّة (لابن هشام): ج "ا ص ؟175, 
الطبقات الكبرى (لابن سعد): ج 4 ص 107. 

(0) مسالك الأفهام: الأيمان / في الحالف ج ١١‏ ص .٠١4‏ 

() رياض المسائل: الأيمان / في الحالف ج ١‏ ص 187. 

() مختلف الشيعة: الأيمان / الفصل الأُوّل ج 8 ص .١0١‏ 


تكن الكافن م حيس حم يب حت ا ع عي يي 10 


من التفصيل بين الكافر العارف باللّه وغيره. فينعقد من الأوّل دون ” 
القاى بلاق الرياض شيعه إلى انعم وببكة المتدارك يال قال ١‏ 
«وعليه كثير ممّن تبعهم»!". 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه؛ ضرورة صدق 
الحلف مطلقاً. فهو حينئذٍ من الأسباب التي لا مدخليّة للمعرفة بالله 
وعدمها في ترنّبٍ أحكامهاء بل قد يحصل في فسّاق مظهري الإسلام 
قن افق أقل هرج الكاذر عرف داله: فتعال ثيانة).وعتلن كا نان 
قلا مخيض فنا عليه الأصحات. 

وتظهر فائدة الصحّة : في بقاء اليمين لو أسلم في المطلقة أو قبل 
خروج الموقّتة , وفي العقاب على متعلقها لو مات على كفره ولمّا يفعله , 
لافي تدارك الكفّارة لو سبق الحنث الإسلام؛ لأنها تسقط عنه به 
بلا خلاف يظهر كما اعترف به في الرياض"'". وإن حكى عن سيّد 
المدارك التأمّل فيه””. وهو فى غير محلّه بعد الخبر المزبور المعتضد 
ا ابا ا لل ا ار 
واعويى بننتو 1 متنا القاذة الى ميقوط كنار اول مله 

لإو» كيف كان. فعلى القول بصحة اليمين منه ففى المتن : 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 

.١181 انظر قبل ثلاثة هوامش: ص‎ )١( 

() نهاية المرام: الأيمان / في الحالف ج ؟ ص 574. 
(:) المهذب البارع: الأيمان / في الحالف ج 4 ص 15؟١.‏ 


جواهر الكلام 2 35) 





1غ 
إفي صحّة التكفير منه تردّد. منشؤه: الالتفات إلى اعتبار نيّة 
القربة» فيه. 


ولم أجده لغيره ؛:إذلاريب في أ د الكذا هين الغا داك المعتمن قن 
خصالها أجمع نية القربة التي لا تقع من الكافر على الوجه الذي ذكرنا 
سابقاء من غير فرق بين الجاحد وغيره. 

واحتمال١"دكون‏ المراة من نيه القرية قضين النقةب إلى الله سواء 
حصل القرب ام لا نحو ما سمعته في عتق الكافر واضح الفساد . 

كاحتمال!":كون وجهه أن بعض خصال الكفارة قد يسك في اعتبار 
نيّة القربة فيه كالإطعام والكسوة كما يقوله بعض العامّة" الذين 
لم يعتبروا النيّة إلا في الصوم من خصالها؛ ضرورة خروجه عن كلمات 

وعلى كلّ حال فتردّده في غير محله , ولذا جزم كلّ من قال بصحّة 
يمينه بعدم صحة التكفير منه حال كفره , لكن قال : ذلك لا يمنع صحتها 


وق يع لعف وهنا هلها لهات كاف : 


ولا تنعقد من الولد مع والده إلا مع إذنه, وكذا , نغية الصراة 
واسارك إلا ان يكون”* لمعن ان قل وجي أواتراك قننيهها 


١و؟)‏ ذكرهما كوجهين لترده المصّف في مسالك الأفهام: الأيمان / في الحالف ج 1١١‏ 
ض :0 1 
(") الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 514 و١577‏ كفاية الأخيار: ج "١‏ ص ,١00‏ شرح فتح القدير: 
(؛) في نسخة المسالك: تكون. 


انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك مع الإذن ع ا اي 561 


فلية 1 له 

خبر ابن القدّاح عن أبى عبد الله لي : «لا يمين لولد مع والده, 
باللطراس اوعرار محرت وو ام 01 

وصحيح منصور بن حازم عنه لقة أيضاً قال : «قال رسول الله َيِل : 


لا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه, ولا للمرأة مع زوجها. 
ولانذر فى معصية , ولا يمين فى قطيعة» !ا 

ل خبره الآخر عن أبي جعفر 1491 

وخبر أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ميك في 
وصيّة النبيّ -0 لعلىّ عليه قال : «ولا يمين في قطيعة رحم, ولا يمين 
لولد ع والده. ولا امراة مع زوجهاء ولا للعبد مع مولاه»"". 


.180 -184 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الأيمان / في الحالف ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في اليمين والعهد ص 1797 5917. 

(") الكافي: الأيمان / باب ما لا يلزم من الأيمان ح ١‏ ج 7 ص 155:. تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 1١‏ ج لض :8 ادويننائن القيعة دناب لمن كنات الابهاة 
نت 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1 ص .و«التهديب»: ح ؟؛. و«الوسائل»: ح " 
ص .1١7‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح ”177 ج ” ص 709 وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الأيمان ح من 1 

(1) من لا يحضره الفقيه: آخر باب من الكتاب ح 01715 ج 4 ص 5777 وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من كتاب الأيمان ح ” ج 717 ص .5١7‏ 


ممميفبيي يبي يي يي ب سس سي سيد قراف الك 1 


وعلى كل حال, فقد قيل : «إنّ مقتضاها _كالعبارة ونحوها ‏ عدم 
الصحّة هنا؛ لأنّه أقرب المجازات إلى نفي الماهيّة بعد تعذر الحقيقة, 
مضافاً إلى شهادة سياق الصحيح ‏ المتضمّن لنفي النذر على المعصية , 
الدزاد تق الضتحة عياف بلك 01م 

بح ناكا عدم الصحّة خيرة الفاضل في الإرشاد'" وثاني 
اشهيدين في المسالك”" وشيرهما سن تبههما على لكا" ولأ 


اليمين إيقاع ولا تقع موقوفة , هذا . 

ولكز فول الفسنى متصللا بدا سمعت ولو نحل اعد القلاقة 
في غير ذلك كان للاب والزوج والمالك حل التي ولا كفارة» 
ظاهر فى الصحّة بدون الإذن وان كان لد حيايا ركنا عبارته فى 
النافع'*/. بل وعبارة الدروس”", بل في المسالك" وعن المفاتيم»: 


)١(‏ رياض المسائل: الأيمان / في الحالف ج ١*‏ ص 180 (بتقديم وتأخير). 

(؟) إرشاد الأذهان: الأيمان / في نفس اليمين ج ١‏ ص 84- 80 . 

(") مسالك الأفهام: الأيمان / في الحالف ج ١١‏ ص .5١07‏ 

(؛) كالسيّد السند في نهاية المرام: الأيمان / في الحالف ج ١‏ ص 70 والسبزواري في 
الكفاية: الأيمان / في الحالف ج ؟ ص 184 . 

(5) المختصر النافع: الأيمان / في الحالف ص /1؟. 

(1) عبارته في اليمين غير واضحة في ذلك. نعم عبارته في النذر واضحة فى المنقول عنه. انظر 
الدروس الشرعيّة: اليمين / درس .١05‏ والنذر /المقدّمة ج ؟ ص 00 

() مسالك الأفهام: الأيمان / في الحالف ج ١١‏ ص .5١05‏ 


(8) مفاتيح الشرائع: مفتاح 180 ج ١‏ ص .]١‏ 


انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك مع الإذن 7 - شد 888 أ 

وسدة فلودانت لان رظتنت البرا: أر اعدع البية قل الع 7 
العقدك :وان لى تشفرط رقاء العدا ف صدق المقدن ٠‏ لكن هن المعلوء 
عدم اشتراط الاإذن في الابتداء بعد لوت والفراق والعتق فكذا فى 
انعد امها بل يتستن العدى ب والكقارة على هذا القول مع افرش عقديها 
حال عدم علمهم أو معه ولم يحلّوا ومضى وقت اليمين ... إلى غير ذلك 
ممّا لا يخفى عليك من الفرق بين القولين . 

ولعلّ الأخير منهما أقرب؛ للعمومات الدالّة على لزوم الوفاء 
باليمين . 

ولكن ضعّفه في الرياض: «باختصاصها إجماعاً بالأيمان 
الصحيحة , وكون اليمين منها في المسألة وَل الكلام, ودعواه مصادرة . 
وعلى تقدير تسليمها تخصّص بالمعتبرين'" الظاهرين في نفي الصحّة 
مفهوما وسياقا» . 

«وطرحهما والاقتصار في التخصيص على المتيقّن منه بالإجماع 
ور تا ا ا 
العدل ياخدا وال تحاف أو _الشير ون ذاهة راعفا تضق الحدهما: 
ووجود إبراهيم بن هاشم الذي لم ينص على توثيقه في الآخرء وأقصاه 


لاسي يبيب 


)00( )نما فى اص /اغ2. 


5 سس سه سب بي ب لبلب جواهر الكلام(ج 1”) 


التخصيص بها للقطعيّات كما برهن عليه في محلّه . ووثاقة إبراهيم على 
الرأأي الصحيح . مع أن الخبر الذي هو حسن به مرويّ في الفقيه بطريق 
صحيح , وبالجملة : فلا ريب في ضعف هذا القول وإن كان للاكثر»'". 

قلق فيه اكلا ٠د‏ مخضيض. الفموبابت الضحيحة يطل اسهد لذن 
في كل م عليها ب «أوفوا بالعقود»”" ونحوها . 

واقانيا + أ نداقن يقال ا طلاعر فوا لع الل سوا مع محا 
الوالد؛ إذ تقدير وجوده ليس بأولى من تقدير معارضته , بل هذا أولى 
للشهرة والعمومات .ء بل قد يقال :إِنْه المنساق من مثل التركيب المزبور, 
خصوصاً مع ملاحظة أن منشأ ذلك تقديم طاعة الوالد والزوج والسيّد 
على أولئك فيكون الحاصل : أنه لا يمين للولد على فعل شيء مع إرادة 

0 00( تركه سواء تكد فت او ارق 

بل لو لم يكن هذا المراد لما كان وجه لاستثناء الإذن؛ ضرورة خلوٌ 
النصوص المزبورة عن الصحّة معها التي لا خلاف فيها بين الأصحاب, 
بل الإجماع ظاهراً عليهاء وليس إلا لأنّ المراد من التركيب المزبور 
اذ كز نادوعي 3 لجنا ا وداه لدعا رع ةمك الو لق وال اندم ولف 
ذا من الإيقاف في شيء. بل أقصاه بقاء اليمين على مقتضى الصحّة التي 
لم يتحقق معارضة المانع لها وهو النهي . 


.١187 ص‎ ١ رياض المسائل: الأيمان / في الحالف ج‎ )١( 
.١ سورة المائدة: الاآية‎ )١( 


انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك مع الإذن 7 شت 808 

وف هنا كان قوق اكير لحان ها ا3 اليو الست 
ولا تناقض في كلامه؛ ضرورة كون المراد بأوّله من عدم الانعقاد ‏ 
بقرينة آخره أن للوالد مثلاً الحل؛ فهي يمين متزلزلة ويصدق عليها 
أنها غير منعقدة, لا أنّ المراد من عدم انعقادها فسادها حيّى يكون 
منافياً لتفريع الحلٌ» بل لعل التأمّل يقتضي القطع بكون المراد ذلك . 

فمن الغريب غفلة هؤلاء المتأخْرين عن ذلك”", وكذا غفلتهم عن 
حكم المستثنى » فإنّ متأخّري المتأخّرين" أخذوا" الأصحاب: أن 
وجهه غير واضح؛ لإطلاق النصلٌ . وعدم دليل على إخراج هذا الفردء 
وتعيّن الفعل عليه وجوداً وعدما لا يقتضي ترتّب آثار انعقاد الحلف 
علية حت 'تغرن الكنارة غلى للحت 

وأغرب من ذلك قوله في الرياض : «ويمكن أن يوجّه كلام الجماعة 
بما لا ينافي ذلك؛ بأن يراد من الإحلال الأمر بترك ما حلف على فعله . 
أو فعل ما حلف على تركه , ونفي جواز الإحلال بهذا المعنى لا ينافي 
عدم انعقاد اليمين أصلاً» . 

الورتها تير الى إرادة هذا السغتى عدار الدروسن الفوافقة العيارة 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: «مع أنه الأصمّ» ولكن ضرب عليها في المعتمدة. 

)١(‏ كالسيّد السند في نهاية المرام : الأيمان / في الحالف ج ١‏ ص 50" والسبزواري في 
الكفاية: الأيما' ن / في الحالف ج " ص 88 4. والطباطبائي في الرياض: الأيمان / في 
الحالف ج ١7‏ ص 1875. 

(”) في بعض النسخ بعدها إضافة: على. 


كين 





5:0 جواهر الكلام (ج 1”) 


فى الاستثناء . حيث قال في كتاب النذر : وللزوج حل نذر الزوجة فيما 
عدف الراحض وترك الحرام حتّى في الجزاء عليهماء وكذا السيّد 
لعبده والوالد لولده على الظاهر, فتدر»!". 

إذ هو -كما ترى -منافٍ لما هو كالصريح في كلامهم من أن 
الاستثناء من الانعقاد لا من الاحلال . 

بل الوجه في كلامهم : عدم شمول النصوص المزبورة لهذا الفرد؛ 


ضرورة كون الحاصل منها تقديم طاعة الوالد مثلاً ‏ لو نهى عن متعلّق 


اليمين - على ما يقتضيه اليمين من الالزام . وهذا في غير الواجب 
والحرام اللذين لا مدخليّة للوالد فيهماء فإنه «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق)!", ْ 

فالمراد حينئذٍ من نفي اليمين مع الوالد : في الفعل الذي يتعلّق بفعله 
إرادة الولد وتركه”" إرادة الوالد. وليس المراد مجرّد نهي الوالد عن 
اليمين الذي لا فرق فيه بين الواجب والحرام وغيرهماء بل المراد 
ما عرفت مما لا يدخلان هما فيه , فيبقى اليمين المتعلّق بهما على 
مقتضى وجوب الوفاء باليمين كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

ولعلّ الاشتباه في المقام نشاً من الاشتباه في المقام الأوّل. ومن 


.187 1857 ص‎ ١1 رياض المسائل: الأيمان / في الحالف ج‎ )١( 

(1) المصئف لابن أبي شيبة): ح ١00714‏ ج7١‏ ص 017 الجامع الصغير: ح 1907 ج7" ص 711, 
كنزالعمّال: ح ١44٠١‏ ج ه ص 27575 المعجم الكبير (للطبراني): ح 78١‏ ج ١8‏ ص .17١‏ 

(؟) تحتمل المعتمدة بدلها: وبتركه. 


الطهارة / فى سن التكفين ست ل ل ماسم 9068 
كن ذلك يقال »() » وعن المجمل : « الورس » ويقال للزعفران 
والذريرة » (2 , أللّهم إلا أن يتعى أنَّ ما ذكرناه أقرب . 

وكيف كان فلعلّ الاجتزاء بما سمعت من المعروف عندنا الآن لا يخلو 
من قوّة » كما أن القول بأنها صنف شامل لجميع ذلك من فتات قصب 
الطيب ومن القمحة ومن الأجزاء المانيّة وغير ذلك ممّا تقدم » فليست هي 
كل طيب مسحوق ولا شخص خاصٌ »ء لا يخلو أيضاً من قوّة » وبه يجمع 
بين تلك الكلمات المتفرقة ؛ لكون المثبت مقتماً على الناني » فلا يسمع من 
أحد منهم الحصر» فتأمّل جيّداً . 

ا( و» كذا يسحت أن ل تكون الحبرة فوق اللقّافة 4 الواجية , 
بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب 2 كما ذكروه في كيفيّة التكفين ‏ 
ويدلَ عليه: رواية يونس : « ابسط الحبرة بسطاً, ثم ابسط 
الإزار... »40) إلى اخرها ء بناءً على احد الاحتمالن أو اظهرههما ؛ نعم 
قولهُ : *« والقميص باطنها # أي باطن اللقافة الواجبة ظاهرٌ في استحبابه 
أيضاً كالأوّل » وهومحلّ نظر وتأمّل ؛ لما عرفت من الوجوب , أللّهم إلا أن 
يريد الهيئّة المركبة من ال حبرة واللفافة . 

كما أنه قد عرفت سابقاً ما يشهد للأوّل من عدم اشتراط استحباب 


() معجم مقاييس اللغة : جه صه ؟ مادة (قح) . 

. مادة (ثمح)‎ 7١١ الحمل في اللغة : ج“ - 4 ص‎ )١( 

(") ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص177 » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / باب الاكفان ج١‏ ص١‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام اموق ص56 : 
والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص9١‏ . 

(4) تقدم في ص .18١‏ 


لو حلف بالصريح وقال: لم أرد اليمين 9 سد ل بش 88# 
تخيّل كون المانع من الحل الوجوب والحرمة» فناقشوهم بما عرفت, 
وعيارة اللاووس احتجةعنا د كزمو هن : 

وفى الكفاية : «ولو ظهر الحنث قبل الاذن فالظاهر أنه لا كقارة عند 
الجعيس ادو كي ما لأريطقى بعد الاندا ةما كران 

«و» كيف كان. ف ؤلمو حلف بالصريح وقال: لم أرد اليمين, 
قل سفوود ده لنااعر معامن اعقنة صراحة البعي م العند 
به. وليست صراحته في الدلالة على العقد به. بل هي في كونه يمينا, 
وهواعمٌ من العقد عليه . 

بل قد يقال : لا يحكم عليه بكون اليمين عاقدة بمجرّد وقوع 
الحلف الصريح منه وإن لم يقل -ما لم تكن قرائن قطعيّة دالّة على ذلك . 
وبذلك افترق اليمين عن العقد والاإيقاع المعتبر فيهما القصد ايضا ولكن 
صيغهما صر يحة فى إرادة العقد بهما . 

كما لمعك كر 11 رلور للك النقل. عيدا ويروا راتسل 
هنا للحكم المزبور: بأنّ القصد من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها 
غيرهء ولجريان العادة كثيرا بإجراء لفظ اليمين من غير قصد. بخلاف 
الطلاقء فإِنّه لا يصدّق لتعلّق حقّ الآدمى به. وعدم غلبة عدم القصد 
فيه , فدعواه عدم القصد خلاف الظاهر ء اللّهم إلا أن يتكلف إرجاعه إلى 
008" 


.180 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الأيمان / في الحالف ج‎ )١( 
.5١8 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني فى المسالك: الأيمان / في الحالف ج‎ )1( 


1 
ج 0 
7" 


ل حم ا يي ا لأف الاقم 0 


ثم قال في المسالك : «ولو فرض اقتران اليمين بما يدل على قصده 
كان دعوى خلافه خلاف الظاهرء فيتجه عدم قبوله من هذا الوجه. 
ولكنّ مقتضى العلّة الأول" وإطلاق الفتوى القبول, وحقّ الله لا منازع 
فيه , فيد ين بنينه»7". 
حيتي الح بد نري كرن الث ئن ظبيَة ظنّاً خارجاً عن 
الحجّيّة لعدم كونه ناشئاً من لفظ ,كما أَنّهِ ينبغي عدم الالتفات إلى دعواه 
مع فرض كون القرائن قطعيّة »كما هو واضح . 
الأمر «الثالث»4 
«(في متعلق اليمين» 
(وفيه مطالب» : 
المطلب «الأوّل» 
[اليمين على الماضي] 
لاخلاف عندنا”” في أَنّهِ إلا ينعقد'“ اليمين على الماضي نافية 
كانق و مقيقة واه مضي ولا حب 01 الوك فبيها الكدنا + 


)١(‏ في المصدر بدلها: الأوى. 

(') الهامش قبل السابق. 

() نقل الإجماع في الخلاف: الأيمان / مسألة /اج 5 ص ,.1١١0 ١١4‏ وظاهر مسالك 
الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 503. 

(؛) في نسخة المسالك: لا تنعقد. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لا تجب. 


فرط تلن القسن ‏ حمم لللي ت أ ت / 1 
ولو تعمّد الكذب» بل الإجماع بقسميه عليه'", وهي المسمّاة 
بالغموس؛ لأنّها تغمس صاحبها فى الاثم أو فى النار : 

قال الصادق عَةٍ : «اليمين 0 وجهين إن أن قال  :‏ وأما التي 
عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرىٌ مسلم أو على 


حيينن ا لمالا 1 
جم 


وقال مضه أيضاً: «الأيمان ثلاثة : يمين ليس فيها كقارة , ويمين فيها »7 
كنار »ومين هومن توحب الثار» فاليفين الف لشي فبها كنازة: 
الجل يلات على :الجر أن لا عالت كارف ان لاله رانين الى 
انيدل يك سي يات بيع ان ل عله يلت 
فيجب عليه الكقارة» واليمين الغموس التي توجب النار : الرجل يحلف 
على حذة أمرط صللم وحيش مالها"ادم: إلى كين لكين التصيوضن.. 

خلافاً للشافعى : فأوجب فيها الكقّارة!», ولا ريب في فساده 
عندنا , 1 


(وأنما نعقدا" على المستقبل بشرط أن يكون واجباه كصلا 


(50) انظر قبل ثلالة سواتكن::وكشفة العام الأبنهان املق التشيق ح ةا هن 72 ورياضي 
المسائل: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص .١88‏ 

.585 تقدم فى ص‎ )١( 

114 5 2 

)ع( الحاوي الكبير: ج ١6‏ ص 177 577, المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص ,١78 -١١/‏ 
الشرح الكبير: ج ١١‏ ص 18١-١14‏ شرح فتح القدير: ج 4 ص /51. 

(0) فى نسختي الشرائع والمسالك: تنعقد. 


50 جواهر الكلام (ج 31) 





الفريضة وصومها ذاو ستدويا» كصلاة النافلة وصومها وأو ترك 
صبخع» كزنا ونحوه ١‏ أو ترك بمكروه» كالتخوط. تحت شجرة سثمره 
(أو"» ترك «مباح يتساوى فعله وتركه 3 يكون الترك'" أرجح» 
بحسب الدنياء لا إذا كان الفعل أرجح فيهاء فإنّه لا ينعقد على الترك 
الذي هو المرجوح . ' [ز 

«و4 مع انعقادها «لو خالف اثم ولزمته الكفارة» بلا خلاف 
ولا إشكال كما ستعرف . 

«ولو حلف على ترك ذلك» أي ترك ما يكون فعله أرجح ولو 
يم الام (لم تنعقد ولم تلزمه" الكقّارة؛ مثل أن 
يحلف لزوجته أن لا يتروج او لا يتسرّى4 مع أن فعلهما أرجح من 
تركهما دنيا أو ديناً (أو تحلف هي كذلك» أي أن لا تتزوّج مع أن 
الزواج أرجح لها في الدنيا . 

قال منصور بن حازم : «سألت أبا عبد الله لْيةٍ : عن امرأة حلفت 
لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات أن لا تتزوّج عذه أبداء نه بدا لها أن 
تتزوّج؟ فقال: تبيع مملوكها ني أخاف عليها الشيطان مولس عله 

في الحقّ شيء , فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت»!. 


)١ )‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة معي ان عند و انين 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: البرٌ. 

(") في نسخة الشرائع: ولم يلزمه. 

(؛) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 09 ج 8 ص 589. وسائل الشيعة: باب 0] 
من كتاب الايمان ح ١ج‏ اص 587. 


توظ تمان لمن ٠ ٠.‏ بيب حت يب بي ترج ل 0 ونيب لزنا 


وهو وإن لم يكن يمينا بالله مع احتماله وأنّ الجزاء العتاق * 
والهدي إلا أنّه مشعر بما نحن فيه ولو من جهة التعليل بخوف الشيطان 76 
بناء على أنّ المراد منه الخوف من ذلك إذا لم تتزوّج . على أَنا في غنية 
عنه بما تسمعه من النصوص الدالّة على عدم انعقادها على مثل هذا 
- مما هو مرجوح دنيا أو آخرة ولو تجدّد له ذلك . 

ركذا الكلام نيعا ذكير الونعدين قرولهه وار تتحلف ا نه 
لا تخرج معه ثم احتاجت إلى الخروج» قال عبد الرحمن بن 
الحجّاج : «سالت ابا الحسن نَّةَ : عن امراة حلفت بعتق رقيقها 
وبالمشي إلى يبت الله أن لا تخرج إلى زوجها أبداًء وهو ببلد غير الارضن 
التى هى فيها . فلم يرسل إليها نفقة . واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر 

نفقة؟ فقال ليه : إنها وإن كانت غضبى فانُها حلفت حيث حلفت 
وهي تنوي أن لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك, ولو علمت أن 
ذلك لا ينبغي لها لم تحلف , فتخرج إلى زوجها وليس عليها شيء في 
يمينها؛ فان هذا ابت»7". 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما يدل على عدم انعقاد اليمين في هذه الثلاثة 
لكونه من المرجوح دنيا أو ديناً من النصوص الاتية!", مع أنه ل أجد 
في شيء منها خلافاً كما اعترف به بعضهم'". نعم , لو فرض رج حان 


)00 ار «التهذيب» في الهامش السابق: حَ 6١‏ ص ,15١‏ و«الوسائل»: اح 3,. 

(؟) تأتي في هذا الفرع. 

() كالسبزواري فى الكفاية: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١‏ ص 87:. والطباطبائي في الرياض: 
الأيمان / متعلق اليمين ج ١7‏ ص .١11‏ 


506 جواهر الكلام (ج 357 ) 


شىء منها دنيا أو ديناً لبعض العوارض انعقدت اليمين ,كما عن الشيخ 
التصريح به في التسردي'"؛ لعموم ما دل على انعقادها . 
وربّما استفيد من عدم انعقاد اليمين لامراته على ترك التزويج : انه 
لك ال يا 
بوم 
ود ا حي 
ج مع 5 8 
5 في الدين والدنيا من المباح . فإن خالف اثم وكفر» . 
«ولو حلف على فعل حرام أو مكروه أو مرجوح من المباح أو على 
ترك واجب أو مندوب لم تنعقد اليمين» ولا كفارة بالترك, بل قد يجب 
الترك -كما في فعل الحرام وترك الواجب أو ينبغي كغيرهما مثل أن 
لك ١‏ ن لا رتم على امراتة او لأ مسا 5" إلى آخره. 
ىا «متعلق اليمين | سراما تاك لي 
5-5--5-52 





.187 ج 7 ص‎ ٠١ الخلاف: الأيمان / مسألة‎ )١( 
.514 قواعد الأحكام: الأيمان / متعلق اليمين ج ؟' ص‎ )1( 


خوط تعلق السين ٠.‏ مسحت يي ب ع تت 1014 

«وكذا إن كان مندوباً, كما إذا حلف أنه يصلَّى النافلة أو يصوم 
تطوّعاً أو يتصدّق ندباً أو يحجّ مستحبّاًء لا فرق بينهما في الانعقاد 
واتغلق الكفارة مع الحنث» . 

«وإن كان مباحاًكما إذا حلف أنه يدخل الدار أو لا يدخلهاء أو 
بسلك طريقاً دون آخر... وما أشبه ذلك؛ فإن كان البرٌ أرجح في الدنيا 
ونخبن الوؤقاء :فاق ححدث كثر وانمهوكذا إن تساوى الفعل والتركوبوإن 
كان الترك أولى في الدنيا جاز الحنث ولا كقّارة , ولم ينعقد اليمين» . 

«وإن كان مكروهاً مثل أن يحلف أن لا يفعل النوافل أو لا يتصدّق 
تطوّعاً لم ينعقد اليمين . ولاكقّارة مع الحنث» . 

«وإن كان محرّماً مثل أن يحلف ليقتلنَ موُمناً أو ليفعلنَ الزنا أو 
ليقطعنّ رحمه أو ليهجرنٌ المسلمين لم ينعقد اليمين: ويحرم البقاء 
عليها. ويجب الحنث ولا كقارة»7". 

وفي كشف اللثام فى شرح عبارة القواعد المزبورة : «والاإتيان 
بالواو هنا . وفي العا بق داو ٠‏ بعطي نه يكفى في انعقاد اليمين على 
الفعل الرجحان أو التساوي دنيا أو ديناً وإن كان مرجوحاً في الآخرء 
ولا ينعقد على الترك إل إذاكان مرجوحاً فيهما, والفرق غير ظاهرء بل 
اا الغراذ ار او( او) او العكين): 

«أو المراد في الأُوّل التساوي في الدين خاصّة تساوى في الدنيا أو 


.599-198 تحرير الأحكام: الأيمان / في نفس اليمين ج ؛ ص‎ )١( 


رجح ء أو في الدنيا خاصّة تساوى في الدين أو رجح. بأن لا يراد 
التساوي في أحدهما والمرجوحيّة في الآخرء وفي الثاني المرجوحيّة 
يدا حويد دتري 
25 «أو المراد أن المناط فى انعقاد اليمين على الفعل هو التساوي أو 
0 ل ل الإرلك بهو الدرس وح فبى أحكدهنا وان 
اشترط فى الأوّل أن لا يكون مرجوحا فى الآخر»'" انتهى . محتاجا إلى 
التأمّل . 1 ش 
وفي الدروس : «متعلّق اليمين كمتعلّق النذرء ولا إشكال هنا في 
تعلّقها بالمباح . ومراعاة الأولى في الدنيا أو الدين, وترجيح مقتضى 
اليمين مع التساوي . وهذه الأولويّة متبوعة ولو طرأت بعد انعقاد 
التمين :فلن كان الي اول في الابتداء ثم صار المخالفة أولى اتبع, 
ولاكفارة عندنا»”". 
وفي الكفاية : «لا ريب في أن متعلّق اليمين إذا كان راجحاً بحسب 
الدوى والديا القدت البميت واذاكان رايهنا 
لم تنعقد , والأصل فيه روايات متعدّدة ؛ كصحيحة 0 د 


ان عبد الله" وحسنة زرارة'* التي لا تقصر عن الصحيحة . وصحيحة 
سعيد الأعرج!* وغيرها» . 


.؟5١‎ 7١ كشف اللثام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 9 ص‎ )١( 
يأتي نقلها خلال هذا الفرع.‎ )0 - "( 


شرط متعلق اليمين   --‏ ا ل 681 


توالظاهر أن متعلق التميق إذا كآن سرهويها يحبب الددن لم تيقد 
وجاز تركه , وقد قطع به الأصحاب , ويستفاد ذلك من أخبار كثيرة» . 


«ويبقى الإشكال في الأمر الذي ترجّح بحسب الدين ولم يبلغ حد 
الوجوب وترجّح تركه بحسب الدنيا؛ لتعارض عموم الأخبار فيه. 
وظاهر الأصحاب الانعقاد هناء ويشكل نظراً إلى قول أبي عبد الله 34١‏ 
في صحيحة زرارة : (كل ما كان لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا!" 
فلا شيء عليك فيهاء وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه ممّا يعد 


ع 


معصية أن لا تفعله ثمّ تفعله)!"» . 

«والظاهر عدم انعقاد اليمين إذا كان متعلّقها المباح الذي ترجّح 
تركه بحسب الدنيا؛ نظراً إلى قول رسول الله يَيهُ في صحيحتي '" سعيد 
الأعرج : (إذا 5-0 500 يمينك فدعها)!', وبو بده صحيحة محمد 


5 ب١‎ 1 1 

ابن مسلم'' وصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله' 'ومرسلة محمّد بن 

سنان”" ورواية لعبد الرحمن!" ومرسلة ابن فضال!" ورواية ابن بابويه 

١(‏ و١)‏ فى المصدر بعدها إضافة: «فلا حنث عليك. وموتّقة زرارة عن أبي جعفر نهذ قال: كل 
يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في ا دين أوذنيا:ة ويأتي نقل الخبر الأول مع مصدره 
في ص 113. والثاني في ص ١1١-110‏ ]. 

( و؛غ)ياتي نص خبر سعيد في ص 4!721., وجعلهما هنا اثنتين باعتبار ورودها بسندين: وقد 
أوردهما في الوسائل في موضع واحد كما سنشير إليه. 

(5 7 و1) تأتي خلال هذا الفرع. 

(8) النوادر (لابن عيسى): ح 7ص 47 وسائل الشيعة: باب ١8‏ من كتاب الأيمان ح ١١‏ 
77 ص 5137. 


د جواهر الكلام (ج 5) 





عن الصادق لَيةِ'" مرسلاً وما رواه عن سعيد'" بن الحسن عنه لهل '». 

«والإشكال ثابت في المباح الذي يتساوى طرفاه بحسب الدنياء 
وقد قطع الأصحاب بالانعقاد ها هناء ونقل إجماعهم على ذلك 
ويشكل نظراً إلى رواية زرارة!» ورواية حمران”» ورواية عبد الله بن 
سنان”" ورواية أبي الربيع الشامي" وما رواه الشيخ عن الحلبي في 
الصحيح : (كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشيء في طلاق 


(0) 


ولا غيره)!8) 
وفى اللمعة : «وم: متغاق النمين 1 كمتعلّق النذر»!"", 
وفن الروهقوورق امار كوه طاع مياه راشع دنا اردنا اد 


و 


ففنيا ويا الا أنه لا إشكال هنا فى تعلقها بالمباح . ومراعاة الأولى 


فيهما وترجيح مقتضى اليمين مع التساوى»"". 

القن اله يمره النقيهو ال يناك ينات الافانة والنذور ح 47170 ج ”اص ,5١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 4 ص .)١17‏ 

)١(‏ فى المصدر ‏ أعنى كفاية الأحكام _بدلها: «سعد» وهو مطابق للمصادر الحديثيّة. 

0( انظر «الفقيه» في وما قبل السابق: ح 1غ ص 9775" و«الوسائل» في الهامش 
قبله: ح .٠١‏ 

(؛-7) يأتي نقلها خلال هذا الفرع. 

(8) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 04 ج 8 ص 188. وسائل الشيعة: باب ١4‏ 
من كتاب الأيمان ح 0 ج 77 ص .55١‏ 

(9) كفاية الأحكام: الأيمان / متعلق اليمين ج "١‏ ص 180 - 4417. 

.57 اللمعة الدمشقيّة: كتاب النذر ص‎ )٠١( 

.00-0601 الروضة البهيّة: كتاب النذر ج "اص‎ )1١( 


5ل للللبلللل جواهرالكلام (ج4) 
أصل الحبرة بكونها الرابعة » بل يك إذا كانت الثالثة الواجبة ؛ للأخبار 
المتقدّمة » نعم مسحت نيا أذتكرف الرائية ك مضي الكلام فيه مفصّلاً » 
فتأمّل . 

“إ و من السنن أيضاً أن ب يكتب على الحبرة والقميص والإزار 
والجريدتين * كما في الهداية 7 والمبسوط ( والمعتبر0» والقواعد(؛) وكذا 
الإرشاد(*) وعن الفقيه0 وا مراسم 00 والمفيد (0) مع ترك الأخير الإزارء 
كابن زهرة (9) فترك الحبرة . 

وزيد العمامة في المبسوط١''!‏ والدروس١1)‏ وعن النهاية(١1)‏ 
والوسيلة (1) والإصباح (14) وكذا التحرير(١1)‏ مع إسقاط الجريدتين », وي 





. 5٠» الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص‎ )١( 
. ١77ص‎ ١ (؟) المبسوط : كتاب الجنائز ج‎ 

(0) المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 585 . 

(4) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص6١‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 738١‏ . 
(5) من لا يحضره الفقيه : باب المس ذيل ح١٠٠؛‏ ج١‏ ص47١.‏ 
(0) المراسم : الطهارة / تغسيل اميت ص48 . 

(8) المقنعة : الطهارة / تلقين ا حتضرين ص/. 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 
(١5٠)المبسوط‏ : كاب الجنائز ج ١‏ ص/ا7١‏ . 

. ١١ص الدروس الشرعية : الطهارة / تكفين الميت‎ )١١( 
النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص؟”.‎ )١6( 

(1) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص5" . 

. الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟ ص17‎ )١4( 
. تحرير الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١ ص18‎ )15( 


فرط فين ييحم يم 7 و 11 

إلى غير ذلك من عباراتهم المتفقة ظاهراً على انعقاد اليمين على 
المباح ‏ المتساوي فعلاً وتركاً ‏ على فعله أو تركه . فضلاً عمّا إذا كان 
الحلف على احدهما مع فرض رجحانه بحسب المصالح الدنيوية . 

نعم , لا ينعقد على المرجوح منه دنيا على إشكال فيه؛ للمرسل عن 
بعض أصحابنا عن أمير المؤمنين لهةٍ : «في رجل حلف أن يزن الفيل , 
وميد ققال نقذ له مساقو رما لا رطاقو :5 اانقلك اقنا قله قمر 
بقرقور -أي سفينة طويلة -فيه قصب فأخرج منه قصب كثيرء ثم علّم 
صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب, ثم صيّر الفيل 
حتّى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أَوَلاًء ثم أمر بوزن 
القصب الذي أخرج . فلمًا وزنه قال: هذا وزن الفيل» . 

«وقال ليذ أيضاً: في رجل مقيّد حلف أن لا يقوم من موضعه حتّى 
يعرف وزن قيده, فأمر فوضعت رجله في إِجّانة فيها ماء. حتى إذا 
عرف مقداره مع وضع رجله فيه , ثمّ رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار 
صبغه , ثم أمر فألقي في الماء الأوزان حتّى رجع الماء إلى مقدار ما كان 
من الماء في القيد*", فلمًا صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد 
في الماء نظر كم الوزن الذي ألقي في الماء. فلمًا وزنه قال: هذا 
وزن قيدك». 


«وقال: كان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة, وجاءه رجل 


01 
لخ 560 
516 


3-2 


سبلي ب ب مو كذ كراهن الكلام 1 ع ) 


ومعه ثلاثة أرغفة فألقاها معه. فجاء رجل لا شيء معهء فجلس معهما 
يأكلون: فلمًّا فرغوا ألقى إليهما ثمانية دراهم ومضى , فقال صاحب 
الخمسة لصاحب الثلاثة : خذ ثلاثة دراهم وامض. فقال : لا أرى دون 
التسقع ققال لفقل فحلف اندلا يرظن :دوي النسفة نوارستها إلى 
أمير المؤمنين لْة وقضّا عليه قصّتهما. فقال: كم لك؟ قال: خمسة, 
فقال: هذه خمسة عشرء أي ثلثاً. وقال للآخر: كم لك؟ قال: تلاثة , 
فقال: هذه تسعة , وذلك أربعة وعشرونء نصيب كل واحد ثمانية, 
فلصاحي الثلانة تمطةاقين اكدلت سوانة وق نما عقى لك واتحدء 
ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة006. 

ونقلناه بطوله لاشتماله على كرامة لحلال المشكلات . 

والخراة اتفقا د التميرع على وون. القعا والقنين وفحوهها فا هيو 
مرجوح بحسب الدنياء اللَّهمَ إلا أن يقال بعدم منافاة مثل ذلك للانعقاد . 

وما الراجح ديناً من الواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه 
فلا إشكال في انعقاده عليه كما لا إشكال في عدم انعقاده على نقيضه . 
ولا مدخليّة للمصالح الدنيويّة في ذلك, فإنٌّ الآخرة خير وأبقى . 

ولعل ما ذكرناه هو المحصّل من مجموع النصوص : 

قال محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفر نْىْةٍ : عن الأيمان والنذور 


)١(‏ تهديب الأحكام: الأيمان / باب 0 النذور ح ١‏ ج لماص ,7١8‏ وأو بعضه في وسائل 
الشيعة زات 21 من كنات الأيمان ح ١ج‏ اص 51854. 





ورظ تتعاق البوين ممص يي تت | سج يت ا 
واليمين التى هي لله طاعة؟ فقال: ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه : 
فإن جعل لله شيئاً من ذلك ثم لم يفعل فليكفّر عن يمينه, وأمّا ما كان 
يميناً في معصية فليس بشيع»0". ويمكن إرادة ما يشمل ترك المندوب 
وفعل المكروه من «المعصية» فيه؛ ولو بقرينة المقابلة للطاعة الشاملة 
للواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه. 

وفي مرسل الصدوق: «قال الصادق َه : اليمين على وجهين : 
اخزهما 2 يحلف على شيء لا يلزمه أن يفعله فيحلف أنه يفعل ذلك 
الشيء, أو يحلف على ما يلزم أن يفعله فعليه الكقّارة إذا لم يفعله ...»ا 
الحديث . ولاريب في شموله للمباح المتساوي والواجب. 

وقال الصادق نقذ أيضاً في خبر ميسرة : «اليمين التي تجب فيها 
الكفّارة : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك 
شي ء؛ لأنّ فعلك طاعة لله , وما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله 
ففعلته فعليك الكفارة»!". ولا ريب في شموله للحلف على ترك الحرام 
إن لم يكن مختصّأ به . 

بل ظاهر خبر زرارة عن أبي جعفر ك1 حصر الكفارة فيه, قال: 


)١(‏ الكافي: الأيمان / باب اليمين التي تلزم ح 7 ج /, ص 17غ. وسائل الشيعة: باب 51 من 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح 47917 ج ” ص 573, وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح مص 19). 

(") انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ٠‏ ص /87غ. و«الوسائل»: ح ؛ ص 518. 


55 جواهر الكلام (ج 5") 


«كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلاشيء عليك 

1 فيهاء وإِنّما تقع عليك الكقّارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن 
0 لا تفعله ثمّ تفعله»'' وإن كان من المعلوم نضّاً وفتوى كون الحصر فيه 
إضافيّاً إلا أنّه دالٌ على عدم انعقاد اليمين على المرجوح دنيا أو دينا . 
وكذا خبره الآخر عنه ليةٍ أيضا: «كل يمين حلفت عليها أن 
اليا مقا" لداقيد عيفعة فى الدنيا والتكرة افلا كتارة عليه وو انما 
الكفّارة فى أن يحلف 000 لا أزني, والله لا أشرب الخمرء والله 

لا سو وان ل الخوورد. وا عناة هذا ولا أعصى له نعل اداه 


الكفارة فيه»!"' . 





وفي صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : «سمعت أبا عبد الله 38 
يفوك لبعى كل بغي فها كنار وشاعاها كا وكنيا مقا دعت فلك 
أن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيه الكقّارة, وأمّا ما لم يكن 
ممًا أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك 
الكقّارة»'". وهو شامل للمباح . كما أنّ صدره دال على عدم انعقاد 
اليمين على ترك الواجب خاصّة أو مع المندوب . 


.١8/ ص 10.. و«الوسائل»: ح " ص‎ ١ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 717 ج 4 ص ,15١‏ وانظر «الكافي» قبل 
اربعة هوامش: ح /) ص /اغغ. و«الوسائل»: ح ص 4 .١7‏ 

(") الكافي: الأيمان / باب اليمين التى تلزم ح ” ج/اا ص 446 تهذيب الأحكام: الأيمان / 
باب ؛ الأيمان ح 6ج 8ص ,19١‏ وسائل الشيعة: باب 16 من كتاب الأيمان ح ١‏ ج ١7‏ 





ص 5غ15. 


2 1 0 
تلزمنى فيها الكقّارة؟ فقالا: ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله 
فلم تفعله فعليك فيه الكفارة. وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية 
فكفارته تركه , وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة فليس هو بشىء)»١".‏ 
الكنارنة هن الا بان ؟ فقال هنا عنافة عله عقا هي الننه فيدلنك 
الكفارة إذا لم تف به ء وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه 
الكفازة اذا رشعت عنه »وما كان سبو ذلكهعا لبس فيه :ولا معضية 
فليس بشىء)»!"'. 

وضيخيخة الاخر عن ا حدهها لذكلدا #اوزنبالعقدفقا يكدر من الأيفنان؟ 
فقال : ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك 
شيء إذا فعلته ‏ وما لم يكن عليك واجباًأن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم 
فعلته فعليك الكفارة»". 


ونحوه صحيحه الآخر عن أبي جعفر نيه!*. ولريب في شموله 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: حَ “اص 3 8غ. و«التهذيب»: حَ 9, و«الوسائل»: ح" 
ص .١10١‏ 

(1) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: حَ ه ص 3 81غ. و«التهديب»: حَ .,٠‏ و«الوسائل»: 

0 انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: حَ اص ١1غ.,‏ و«الوسائل»: 2 اص .,10١‏ 

(:) انظر «الكافى» قبل ار هوامش: حَ 1 ص 87 غ. و«التهديب»: حَ .١1‏ و«الوسائل»: ذيل 


مي ع بج ني كزاض العلام [ ع 
الماع المتساررى. 

وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق م9ة!": «سألته 
عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم . هل عليه في 
ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفارة؟ فقال : الكفارة في 
الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثمّ يبدو له فيكقر عن 
يمينه . وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه 
فليأت الذي هو خير ولاكقارة عليه, إِنْما ذلك من خطوات 
الششيطان»'". وهو كالصريح في المباح أيضا . 

وقال الرضا ني في صحيح البرنطي : «إنّ أبي نيةٍ كان حلف على 
بعض أمّهات أولاده أن لا يسافر بهاء فإن سافر بها فعليه أن يعتق نسمة 
تبلغ مائة دينارء فأخرجها معه. وأمرني فاشتريت نسمة بمائة دينار 
فأعتقها»”". وفي كشف اللثام : «وهو وإن احتمل لكون الحلف فيه : هو 
أنه إن سافر فعليه العتق, لكنّ الظاهر خلافه , والظاهر أنه لو لم يكن 
ينعقد لما حلف»67'. 

كما أنّ خبر زرارة عن أَبِي جعفر اك -قال : «قلت : الرجل يحلف 
(0 الخير في الوسائل مضسن 000000 
(") انظر «الكافي» قبل ستة هوامش: ح دص ١غ6.‏ و«التهذيب»: ح الاص 195, 

و«الوسائل»: ح ه ص .10١‏ 


(") انظر «التهذيب» قبل سبعة هوامش: ح ١١7‏ ص 3١7‏ و«الوسائل»: ح 1[ ص 1053. 
() كشف اللثام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 9 ص 37١‏ 57. 


فرط عتعان النصيو مسحي حيبي رحج ب ووب وي 111 
بالأيمان المغلّظة أن لا يشتري لأهله شيئاً؟ قال : فليشتر لهسم , وليس 
عليه شيء في يمينه»'"' من الحلف على المرجوح ولو دنياء او مما 0 
خلاف يمينه خير ممّا حلف عليه . 3 

وكذا خبر محمّد'" العطار قال: «سافرت مع أبي جعفر له إلى 
فكلاع فا كالقه مقن م فخالقة ال كيرة ققال اس تعفر نه وان 
أرقف واغاني #الجد فل أنه عرين عنص دلت د انه كن 
حلفت لتضربنٌ غلامك فلم أرك ضربته؟! فقال: أليس الله يقول: (وأن 
تعفوا اقرب للتقوى)0؟!)!1, 

الى قير 3 لقن التسورعن الدالةمتظو فا ومفهوفا على انها دكن 
المباح المتساوي . ومنها ما تسمعه' من النصوص المشتملة على 
اشتراط انحلال اليمين بما إذاكان خلافه خيراً منه . مضافا : 

إلى قوله تعالى :«يا أيّها النبيّ لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة 
أزواجك وله غفور رحيم ٠‏ * قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم»7". 


)01( الكافى: «الايمان #جان نا ل 5 5 اج لاص 417 تهذيب الأحكاء: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 47 ج 8 ص 187 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الأيمان 
ح1اج 775ص 5259. 

)1 في متن الكافي: «نجيّة» وفي هامشه أء شير إلى نسخة «نجبة». 

(؟) سورة البقرة: الآية /717؟. 

(؛) الكافي: الأيمان/باب النوادر ح 4 ج لاص 7١‏ غ. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان 
ح 16ج 8 ص 110, وسائل الشيعة: باب 78 من كتاب الأيمان ح ١‏ ج ١7‏ ص 770. 

(0) في هذا الفرع. 

(1) سورة التحريم: الاآية ١‏ و5,. 


للكت تي ار تت ا ا ا 0 101 1 10 الكلام (ج )3١‏ 

وإلى اتفاق الاسصحككاف ظاهرأكما اعترف به في ادوس 0 
والروضة'" والمسالك”''" وغيرها!*. بل فى / كشف اللثام!* وعن الغنية!": 
دعواه صريحاً. 

فما سمعته!" من اللمعة من اعتبار كون م: متعلّق اليمين د كمتعلّق النذر 
-واضح الضعف وإن تبعه في الكفاية -كما سمعته!" لبعض النصوص”" 

بل في كشف اللثام أنه « يمكن أن يقال د فجي يو سا 
وزرارة" -: إِنه إذا انعقدت اليمين على شىء كان فيه الب والطاعة لله . 
ولا طاعة ولا معصية, فإنّهِ إن تساوى أو ترجّح الفعل أو الترك ديناً أو 
دنيا فاذا حلف عليه انعقدت اليمين ووجب الوفاء. فكان فيه الب 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١075‏ ج "؟ ص ١١6‏ (عبّر ب: لا إشكال). 

() الروضة البهيّة: كتاب النذر ج 0 ص 060. 

(") مسالك الافهام: الايمان / متعلق اليمين ج ١١‏ ص .5١٠١‏ 

(4) كالتنقيح الرائع: الأيمان / متعلّق اليمين ج “اص ؟١0.‏ ورياض المسائل: الأيمان / متعلّق 
اليمين ج ١‏ ص .19١‏ 

(0) كشف اللثام: الايمان / متعلق اليمين ج 9 ص .1١‏ 

.55١ غنية النزوع: في اليمين والعهد ص‎ )1١( 

(/) في ص 77 1. 

اكاافق ضن :1211 1 

() تقدمت الإشارة النها فق .ضى 15 

الاو تان ع 1 


شر ط تعلق السو .جمس بم ل حت بآ وك 7ج 11/١‏ 


والطاعة»!". 
وإن كان هو كماترى . كتأويلهما وغيرهما بما إذاكان خلاف 


فالأولى: طرحها لقصورها عن المعارضة - ولو بالتقييد أو 
التخصهن حون ؤتكوة 1 همل القارا معنها عسلى: اراقة الخد سيق 
اليمين ‏ لإطلاقه عليه في كثير من النصوص'" ‏ ويطرح غيره؛ 
خصوصا صحيح الحلبي”" منها الدال على اعتبار نيّة القربة في اليمين . 
المحتمل أيضاً لأن يراد من «وجه الله» فيه : أن يكون يمينه باسم الله 
لا بالطلاق والعتاق . 

وكذا لا وجه لما سمعته من الكفاية من الإشكال في انعقاد اليمين 
على الراجح في الدين ولم يبلغ حد الوجوب المرجوح في الدنيا 
- وحكى عنه في اماظن “زر اوريا لمكس يب نكت سكديا عفدنا من 
نسختها ‏ بدعوى تعارض عموم الأخبار فيه بعد أن اعترف أنّ ظاهر 
الأضحات الاتفقاة:فية»وهو كذ لك 


(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب النذر ح 4. وباب ١7‏ منه ح 4 و١١‏ ج ١17‏ ص ٠١8‏ 
و8١71‏ و١7‏ 

(؟) تقدّم فى ص 177. 

(؛) رياض المسائل: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١7‏ ص .15١‏ 


الخ سس صب بج با ا 7 قوق | ار الكلام (ج 3) 
جهتهما -لا دلالة فيهما على صورة التعارض المزبور الذى لا وجه له؛ 
ضرورة عدم معارضة المصالح الدنيويّة للرجحان الأخروي إلا إذا 
فرض رجوع تلك المصالح إلى الآخرة أيضاً على وجدٍ يكون الراجح 
ميسبيها دمرخوحا ءافيتدرت فيما اتسيعة !"امن النتصوص المخضدة 
بالفتاوى الدالّة على انحلال اليمين إذا فرض أن خلاف متعلّقها خير منه . 

ولذا صرّح في المسالك بأنّه : «على القول بكراهة التزويج على 
امرأته يحتمل انعقاد اليمين مع كون الحالف ممّن تنعقد اليمين في حقّه 


(2 


الأمور الراجحة بمجرّد العوارض”'"» 
وكيف كان, فلا خلاف'* ولا إشكال في عدم الحنث وعدم الكقارة 
إذاكا د يفاوق السو خير متها 
قال سعيد الأعرج : «سألت أبا عبد الله ِةٍ : عر عن الرجل يحلف على 
اليمين: فيرى أنّ تركها أفضل ء وإن م8 يتركها خشي أن أن يأئم؟ قال: 
كراكياء ا«السمعت قرا رسمول اله 2 إذار ا يكحفيرا مين تتفكاك 


فدعها»!0. 


)١(‏ ياتي نقلها قريباً. 

(") في المصدر بدلها: الغرض. 

(؟) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص ؟١١5.‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص .١15١‏ 
(0) الكافي: الأيمان / باب من حلف على يمين ح ” وه ج /ا ص 4غ44. تهذيب الأحكام: > 


الطهارة / في سنن التتكفن س_|مسا_].ب ‏ __ب_ __ _مالل ليسي امم 
السرائر (» كما عن المهذب () والاقتصاد © إطلاق الأكفان» وعن 
المصباح ©) ومختصره © الأكفان (2 , ولعلّه يرجع إلى ما في الجامع : 
« ويكتب على الجريدتين وال حبرة والأكفان والعمامة » © » كالدروس : 
«ويكتب على الجريدتين والقميص و«الإزار والحبرة واللفافة 
والعمامة» 7" ,هذا كله بالنسبة الى المككتوب عليه وإن اختلفت في مقد ا رالككتوب . 


ولم أقف في شيء من الأدلة على هذا التعمم سوى ما في الغنية ؟» من 
الإجماع على ما في المتن » لكن قد عرفت أنه ترك الحبرة » وإلا فالموجود في 
خبر أي كهمس : « ... إِنَ الصادق ( عليه السلام ) كتب على حاشية 
كفن إسماعيل ... »200 بل في الخبر المنقول عن الاحتجاج : « ... أنه 
كسواعل إزازايئة اسخاضل . (1). 


010( السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص؟5١‏ . 

(0) المهذب : الطهارة / باب الا كفات ج١‏ ص .”١‏ 

() الاقتصاد : غسل الاموات ص48 ؟ . 

(4؛) مصباح ال متهجد : غسل الاموات ص18 . 

(5) مختصر المصباح : غسل الاموات ص 5" ( مخطوط ) . 

(5) كذاني النسخ, والأصح : « الاكفان كلها » أو «باقي الاكفان» كما في المصباح 
ومختصره ؛ وإِلالم يبق فرق بين هذا القول وسابقه . 

() الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص ه . 

(8) الدروس الشرعية : الطهارة / تكفين الميت ص ١١‏ . 

(9) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

() ّهذيب الاحكام: الطهارة/ باب ١‏ ح ٠١‏ ج١‏ ص84؟ ؛ وسائل الشيعة : باب ١15‏ من 
ابواب التكفين ح١‏ ج ١‏ ص 7/017 . 

)١1١(‏ الاحتجاج :توقيعات الناحية المقدسة ص 485 » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب 
التكفين ح“ ج ١‏ ص58/. 


ترط شتفق اللفين. سجس ببسم بيجب نمي ب بي 1/1 
شين الو ا برها كيرا نيلها فنا ف :لكا فيو كفا ره تيميتدول: 


, ١! حسنة»‎ 


ومرسل ابن فضّال عنه لَه أيضاً: «من حلف على يمين. فرأى 
ما هو خير منها ‏ فليآت الذي هو خير منها وله حسنة»!". 

إلى غير ذلك من النصوص التي مر بعضها المعتضدة بفتاوى 
الأصحاب من غير خلاف فيه بينهم فيما أجد, وكلام الأصحاب في 
ملاحظة الرجحان الدنيوي من حيث هو كذلك إنما هو في المباح 
لافي معارضة الرجحان الأخروي» كما أنّ خبريه” إِنّما هما في عدم 
اكاك لين المستيعه حلاف ونه دنيوانة او اخرر :ذا لكر له بحيك من 
المباح المرجوح دنيا أو خلاف الواجب أو المندوب أو فعل حرام أو 
مكروهء والكل قد عرفت عدم انعقاد اليمين عليه , وليس فيهما تعرّض 
لصورة المعارضة التى فرضها كما هو واضح بأدنى تأمل, خصوص ا مع 
ولاحظةاما اعرف يدهن فتوض الأضحكات:. 


ه الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 37 ج ازاضى :88 وسائل الشيعة نات :1 هق كتات ليان 
ح ١‏ (مع ذيله) ج 71 ص 510. 

" ص 57 4؛. و«التهذيب»: ح 531 و«الوسائل»: ح‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 
000000 

.11١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح غ. و«الوسائل»: ح 4 ص‎ )١( 

(7) تقدّما في ص 5710 -11]. 


/اء جواهر الكلام (ج 335 ) 





وكذا الكلام في خبري أبي الربيع الشامي”" وعبد الله بن سنان عن 
الصادق هذ أنّهِ «لا تجوز يمين في تحليل حرام, ولا تحريم حلال» 
: ولا قطيعة رحم»!" المحمولين على الحلف على خلاف الراجح 
جه 5 
5 ولو دنيا... أو على غير ذلك . 
نعم . ما سمعته من النصوص وغيرها ظاهر في عدم انعقاد اليمين 
على 7 للقرسان قن صيووة النج درمتي : الداكان عند البعين :راتحا 
ثم صار 00 أو آخرة .كما صرّح به غير واحد”", بل لا أجد 
كاف 8 
نما الكلام : في عود مقتضى اليمين إذا عاد الرجحان وعدمه, ففي 
الروضة : «وفى عود اليمين بعودها بعد انحلالها وجهان, أمّا لو لم تنعقد 
انتداء للمرجوحيّة لم تعد وإن تجدّدت بعد ذلك »مع احتماله»!0. 


قلت : لا ريب في ضعفه؛ لظهور النصوص في عدم انعقاده من أَوّل 
الأمر زنك لفون بق درل علي اهدر أبضاً في أن المتجدّد كذلك 


01 الكافى: الأيمان / باب ما لا يلزم ع الأيمان حَ لج لاص 5 تهديس الأحكام: 
الأيمانة / باب ؛ الأيمان ح 79 ج 8 ص 580. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الأيمان 

(١؟)انظر‏ «الكافي» في الهامش السابق: حَ ؟. و«التهديب»: حَ 8" و«الوسائل»: ح,37. 

(1) كالشهيد الأوّل في الدروس: اليمين / درس ١61١‏ ج ” ص 117. والشهيد القاني في 
المسالك: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص ,5١١‏ وسبطه في نهاية المرام: الأيمان / متعلّق 

(؛) نقل الإجماع في ظاهر رياض المسائل: الأيمان / متعلق اليمين ج ١1‏ ص .١5١‏ 


العف على قعل الكس. .٠ش‏ جحي يح مه ع سح وي ا 5771 1 11/101 


أيضاًا". وإن جزم البهائي بعوده مع عودها وعدم وقوع المخالفة منه!", 
لك الأقوى خلافه؛ لما عرفت وللأصل وغيرهما . 

بقى شيء : وهو الإجمال في خيريّة خلاف اليمين -التي تقضي 
بعدم الحنث وعدم الكقارة هل هو نقيض اليمين كالترك بالنسبة إلى 
الفعل وبالعكس؟ أو الأعيٌ منه ومن أضدادها؟ مثل أن يحلف على أن 
بعطى لزيد كذا وكان عطاؤه لعمرو 07 من عطائه لزيد؟ 

إل الاتجمال فى تين الخيرية أرقا طتروووة أ عدج الوقاء بالبولك 
على مال أو عمل -مع فرض عدم رجحان فيه -خير له من الوفاء؛ لبقاء 
ماله فى يده وعدم تحمّله مشقّة التعب فى العمل . 
الشكٌ؛ لعموم ما دل'" على وجوب الوفاء به. 

(و» كيف كان. فلا خلاف*/ ولا إشكال فى أنه إلا ينعقدا» 
اليمين «على فعل الغير؛ كما لو قال: والله لتفعلنٌ» وهي المسمّاة 
بيمين المناشدة «فإنْها لا تنعقد فى حقّ المقسم عليه ولا المقسم» 
للأصل وغيره وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق نه 
(0 تمل المعدة الضمه علن :هذ الكلمة: 
(؟) الأربعون حديثاً: ذيل ح ١‏ ص 707. 
(شوزة الغاتدة الارة 66« وبائل الشتيعة: انظن ناب 76 من كنات الأيمان ب 71١‏ ص 717. 


(كأاكما فى رياض المسائل: الأبهان لامتعلى الحية :ع طن 11 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لا تنعقد. 


1 


كلا 





جواهر الكلام (ج 75) 


56 


ذف المتقدّم سابقاً"5, وخبر حفص وغيره عنه م32 أنه «سئل عن الرجل 


بيبطل اليد قال لسن فنستي ده اها اراة | كرامة 3١‏ 

وما في مرسل أبن سنان عن على بن الحسين طِه : «إذا أقسم 
الرجل على أخيه فما'" يبرد قسمه فعلى المقسم كقّارة يمين»!- مع 
إرساله -محمول على الندب, بل قيل : «يحتمل أن يراد بالقسم عليه 
أنه أقسم عنه , كأن يقول : (والله ليأتيني”" اليوم زيد) اظنّه إجابته 
فلم يجب»70”, أو يحمل على التقيّة؛ فإنَ المحكي عن بعض العامّة 
وجوبها عليه'" . 

(و» كذالا خلاف“ ولا إشكال في أنّه «لا ينعقد" على 


1358 فى:ض‎ )١( 

)2 الكافي: الأيمان / باب النوادر ح ١١‏ ج /اص 75 :. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 6 
ا هي وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الأيمان ح ١ج‏ 75 ص 1786 
*) ضبطت في التهذيب في موضعين ومتن الوسائل ب «فلم». وفي الاستبصار ب «فيما» وأشير 
في هامش الوسائل إلى نسخة: «لما». 

1 الاستيصار الأبماق يناب 3 الركل يتسم عن غتيرة ع 1ح 1 ضن: 1 وانطر 
«التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 77 و4١١‏ ص 1979 و15١5‏ و«الوسائل»: ح ] 
ص .18٠١‏ 

تعس المعددة اليا كيه 

(1) كشف اللثام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 9 ص. 714 50. 

(0) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 578 - 776, المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 587, الشرح 
الكبير: ج ١١‏ ص 187-1١8١‏ المجموع: ج ١4‏ ص 57. 

(8) كما في رياض المسائل: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١7‏ ص 157. 

(9) في نسختي الشرائع والمسالك: لا تنعقد. 


اقيق عن متيل ٠‏ ساي م ب ا ل ا 117 
مستحيل» عقلاً أو شرعاً أو عادة « كقوله: والله لأصعدنٌ» إلى 
«السماء. بل تقع لاغية4 بل عن الخلاف : الإجماع عليه'"؛ ل : 

أن الالبتععالة عذاقى زه الحنلي عليه إلا أن ايكون مالم 
بالاستحالة حين الحلف » كأن يقول : «لأقتلنٌ زيدأ» وكان قد مات وهو 
لا يعلم . 

بل قد سمعت دلالة النصوص على أنّها نما تنعقد فيما فيه برّ أو 
طاعة «و4 نحو ذلك ممّا يدل على أنّها 9إنما تنعقد:" على ما يمكن 
وقوعه» بالشرط السابق لاو » يراد باليمين عليه الالتزام بوقوعه . 

بل «لو» حلف على ممكن و9تجدّد العجز» مستمراً إلى انقضاء 
وقت المحلوف عليه أو أبداً إن لم يقيّد بوقت (انحلت التمينة كياد 
يحلف ليحجٌ فى هذه السنة فيعجز» فيهاء إلا أن يكون المحلوف 
عليه منّسع الوقت وفرّط بالتأخير . 

ولو تجدّدت القدرة بعد العجز في غير المقيّد بالوقت أو فيه قبل 
خروجه وجب بلا خلاف"" ولا إشكال, وهو غير عود الرجحان كما هو * 


جم 


واضح ٠‏ ل 


(7) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: تقع. ٍ 
() كما في رياض المسائل: تقدّم المصدر انفا. 





سي بيب يبب بجي تت و ب يت افو افر الكلام لخر 1) 


«المطلب الثانى» 
فى الأيمان المتعلّقة بالمأكل والمشرب» 


إوفيه مسائل» : 


«الأولى» 

و أذ احلف لة كتريورين لبن غنو نول ا كلمن لحميا: 
لزمه الوفاء» مع فرض الرجحان ولو دنيا أو المساواة «وبالمخالفة 
الكفارة, إلا مع الحاجة ان ذلك »> ابتداءً _فلا ينعقد لكونه مرجوحا 5 
أو فى الأثناء فينحل لما عرفته سابقا و4 أولى منه لو كان الأكل راجحا 
ديناً كالهدي والأضحيّة . 

نعم , مع الانعقاد 9لا يتعدّاها التحريم» لعدم شمول اللفظ عرفا إلى 
غيرها ممّا ولدته . 

«وقيل4 والقائل الشيخ'" وأتباعه”" وابن الجنيد!» على ما حكى 
عنهم : إيسري التحريم إلى اولادها على رواية4 قد رواها عيسى 
ولا اكل من لحمهاء فبعتها وعندي من أولادها؟ فقال: لا تشرب من 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: أن. 

(1) النهاية: الأيمان / باب أقسامها ج 7اص 19 00. 

(؟) كابن البرّاج في المهدذب: الأيمان / المقدّمة ج ١‏ ص ١07”‏ 4. والراوندي في فقه القرآن: 
الأيمان / في أقسامها ج ١‏ ص 550. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الأيمان / الفصل الأوّل ج 8 ص .١518‏ 


لو خلفه: 3 يشر هن لعو كدر له حمر حي ا 11/4 
لبنها ولا تأكل من لحمها؛ فانّها منها»!". 

وإفيها ضعف؟ في السند جدًا ولا جابر بل أعرض عنها 
العدا حرروة واقلا بد من طريهها او مها على | زافقينا قفن افد 

بل لااحنث في الفرض بالجبن والأقط والسمن والزبد والكشك منها 
منفردة وممزوجة بعضها ببعض؛ لعدم الصدق, إذ اليمين عند الإطلاق 
تنصرف إلى مدلول اللفظ حقيقة . وفى تقديم العرفيّة على اللغويّة أو 
بالعكس البحث المعلوم , والحقّ تقديم العرفيّة مع الإطلاق . 

نعم , لو نوى الحالف خلاف الظاهر كنيّة العام بالخاصٌ, أو المطلق 
بالمقيّد, أو المجاز بالحقيقة» أو بالعكس فى الثلاثة. صم كمن حلف 
لا يأكل اللحم وقصد الابل, أو لا يأكل لحماً وقصد الجنس. أو ليعتقر” 
رقبة وقصد مؤمنة» أو ليعتق رقبة مؤمنة وقصد مطلق الرقبة, أو 
لا شربت له ماءً من عطش وقصد قطع كل ما له فيه منّة . 

أمّا لو نوى ما لا يحتمل اللفظ كما لو نوى بالصوم الصلاة. ففى 
الدروس”" والقواعد”": «لغت اليمين فيهما» , ولعلّه لأنٌ غير المنوي 


)١(‏ الكافي: الأيمان / باب النوادر ح ؟ ج /ا ص .43١‏ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ 
الأيمان ح 4 ج 4 ص 157, وسائل الشيعة: باب 7” من كتاب الأيمان ح ١‏ ج ١7‏ 
ص 774. 

(؟) الدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١07‏ ج ؟ ص 177. 

("1) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلق اليمين ج 7 ص .57١‏ 


مه جواهر الكلام 0 35 ) 


لا يقع لعدم قصدهء ولا المنوي لعدم النطق به . 

وفيه نظر؛ لإطلاق قولهم : «إنّ اليمين على ما في الضمير» المقتصر 
في الخروج منه على المتيقّن إن كان وهو حيث لا يذكر ما يراد منه 
ولو بالاستعمال الغلط , وأمّا هو فباق على إطلاق الأدلة التي منها : «من 
عات فا ل ا ادوس رخصوها لكان التذفظ مقن له د 
العربيّة مثلاً. ونحوه الألفاظ الملحونة مادّةً. ظ 

بل لعل مندروعيّة التورية على الضوابط؛ باعتبار أن الحلف على 
مأ في الضمير كله ان يذكر للك وز وتسقة امرا اخ كدر ها ننه جه 
عليه إن دوه بالتووية» إلا اذا كا الوه ماقان النعين شكتد عن 
اناا تمر لا شسر اكاك لجال قال عند 





المسألة «الثانية » 
«إذا حلف: لا آكل!" طعاماً |: شتراه زيد. لم يحنث بأكل 
ما يشتريه زيد وعمرو» وفاقاً للشيخ" والأكثرا*؛ لأُنّ الشراء عقد 


)١‏ عوالي اللالي: : باب الأيمان ح ام 0 وقد تقدّم بلسان «إن حلف على شيء» 
وبلسان «من حلف على يمين» فى ص 58 والاغ. 

الاق سح الشواتدة لدراكل. ْ 

() الخلاف: الأيمان / مسألة 47 ج 3 ص .١59‏ 

(؛) كابن إدريس في السرائر: الايمان / ماهيّة الاقسام ج ' ص 9غ4. وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الأيمان / باب جامع ص 47٠١‏ والعلامة في الإرشاد: الأيمان / ما يقع به الحنث 
ج ١‏ ص 81-480 وولده في الإيضاح: الأيمان / متعلّق اليمين ج ؛ ص .١18‏ 


إن علفى :ل" ١‏ كل ملعاف اكز أو رين :تعس يي يي ميت تب تبت : 11 
واحدء فإذا اشترك فيه اثنان ولم ينفرد أحدهما به اختصّ كل واحد فى 
القرف تصني كلك الك المسلقة 1 مدهو بل رين سيد - 
الأسماء في الأيمان تتبع العرف, وحينئذٍ فليس له جزء يقال: إنّ زيداً 
انفرد بشرائه . بل كل جزء يقال: إنه اشتراه زيد وعمرو. فهو 
كما لوي لتيء زلا لبسيك ثوب :ويد لابين توي لذية وعمروء أوتقنال: 
«لا دخلت دار زيد» فدخل داراً لزيد وعمرو. وكذا الكلام في كلّ فعل 
اطي الى ,معتق فقا ركد غيرء :فيه كما الو بعلاك على نوات اليه زترد 
فشاركه في نسجه عمروء أو ثوب غزلته هند فشاركتها زينب مثلا . 

وربّما احتمل في الفرض الحنث. بل عن المبسوط أنّه قوّاه 
كسابقه ١7‏ ليما لقا انيد نوريا كاد كلا واعد هنيما فين اورف انض 
عرفاًء ومن نّم كان على كل واحد نصف ثمنه , وثبت لكل منهما الخيار 
في الحيوان والمجلس وغيرهما, كما أنّه ثبت لكل منهما جميع أحكام 
المشتري والبائع , ولعلّه بذلك يفرّق بين الشراء والنساجة والغزل, 
وحينئذٍ فإذاكان لزيد نصفه فقد أكل من طعام اشتراه زيد , ولعلّه لا يخلو 
من قوة . 

ومنه يعلم ما في دعوى'": أنه لا يلزم من لزوم كلّ واحد نصف 
نمنه أن يكون مشترياً لنصفه , وإِنّما الواقع أن كل واحد منهما نصفٌ 


.557 المبسوط: الأيمان / كقّارة يمين العبد ج 7 ص‎ )١( 
.5١76 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج‎ )١( 


1 جواهر الكلام (ج 75) 





مشتر لجميعه لا مشتر تام لنصفه؛ ضرورة منافاته للصدق العرفي الذي 
قوز السعااظ , 
وكذا يعلم ما في التشبيه بالتوب والدار اللذين لا يخفى الفرق بينهما 
ا عضي القميض لبن :تفيضا رضن الدار لسن داومو العال ان زيدا 
«- ميتس جميع التميض وجميح الدار. بخلاف الطعام الذي يقع اسمه 
“كل القلالوالكقيرج علق ١د‏ ا تجاه العسعد لو تعد كنوق التشسترى 
لمجموعهما لكان كذلك حنّى مع الشراء لا على الإشاعة بعقد واحد مع 
إندافة التعرم وعديها وو العوف بخااقه: 
نمّ إنهد على الأوّل فالحكم كذلك «ولو اقتسماه. على تردد» كما 
عن المبسوط'", ينشا : 
فق 1 القمعنة بيو لنا عكر انز يددضها اشعرا م عمربو قرطل ل 
ها خضل لكل واخدمنيها اله الذي اشغراد 
فق أن الذذى التكراة غير معيو سوها صل لذ القبيدة معت فهذا 
وا فك لعفف الا عضوت وبر اسيك لمحف يفا وان 
تلات على ىرذ ولا تيلم أن القبعة صميرها امشرام بل يه عد 
مق المشتر ينهم بالتيراء المشعر كدرو لعره لاقو 
ويمكن إرجاع تردّد المصنّف إلى أصل المسألة . فلا يكون مختاره 
الأوّل, فتأمّل . 


ا0طدذغد لل لل للح جواهرالكلام (ج4) 

ومن هنا قد يتأمّل في استحباب غير الشابت من الإججاع والخبر 
كالعمامة ونحوها , سيّها مع عدم ظهور فائدة في تكرار اللكتوب على القطع 
الزائدة على ما عرفت ؛ للاكتفاء بترتب ما يتصور من الفوائد كالتبرّك 
ونحوها بها ء فلا حاجة إلى الزائد . 

أللهم إلا أن يقال : -بعد ثبوت الجواز من الأصل السالم عن المعارض ؛ 
للقطع بعدم الإهانة مثل ذلك , بل هوتعظم عند التأمّل » واحتمال ترب 
النفع المقصود بالتكرير عليه » سيّها بعد ذكر بعض الأصحاب استحبابه 
وثبوته فيا عرفت من القطع الثابتة 0 بفعله ولا مانع منه . 

وما عساه يقال : إنه ل يعلم تر نب النفع على الفعل الذي لم يحرز 
الملكلف النفع عليه وإن كان في الواقع بو كدليكة ؛ لعدم تأثير اللصادفة 
الاتفاقية , مدفوع في أمثال المقام ممّا كان ترتب النفع عليه إِنَها هومن 
الخواص س التى لا مدخلية للقصد والنية فيها . 

وكذا ما يقال من احتمال تلوّث ما يجب احترامه من المكتوب 
بالنحاسة ونحوها ؛ إذ هو-مع أنه > ينف بأصالة عدمه يمكن القول به حتّى 

مع العلم بالتلوّث ؛ لانتفاء تحقّق الإهانة المنافية للتعظم التي هي منشأ 
الحرمة في أمثال ذلك » مع قصد التبرّك واستدفاع العذاب وجلب الرحمة 
والرضوات . 

واحتمالٌ القول : إِنْ المدار في الإهانة وهتك الحرمة ونحوهما على الفعل 
الظاهر فها عرفاً في حت ذاته , ولا مدخليّة لقصد التبرّك وضحوه في رفع 
ذلك ؛ إذ لا ريب في تحققها بوضع شيء من امحترمات في الدبر ونحوه وإن 
قصد الاستشفاء والتبرّك » أو القول بأنْ تجنيب هذه المحترمات النجاسة 
ونحوها غير منحصر في هتك الحرمة ومنافاة التعظيم وإن كان ربا كان ذلك 


لق خلق: :له ١‏ كل .ظفاها اشعر اف زيف ١‏ سس ع سسيي ا ا الاة 


ولو اخفري كن واسنه فيتهما طبعانا» كردا ووشاطاة 
لات وال اردع محر جات وح رك مربي 
لأنّه بالزيادة عن النصف يعلم أنه أكل ما ا: شترأه زيد #وهو حسن» 
بناءً على أنّ المدار العلم بتحقّق المحلوف عليه , فمع فرض كون الخلط 
على وجه لا يتحقّق معه ذلك إلا بالزيادة على النصف انّجه الوقوف 
معه , وإلا فلا . 

وأمّا دعوى'! عدم الحنث حتّى لو أكله كلّه -لأنّه لا يمكن الاشارة 
إلى شيء منه بأنّه ا شترأه زيد » فصأ ركما لوا شترأه زيد مع غيره بتقريب 
ما تقدّم -فهي واضحة الفساد؛ ضرورة عدم توقف الصدق على الإشارة 
المزبورة . وفرق واضح بينه وبين المشبّه به . 

وأضعف منه ما عن ابن البرّاج”": من الحنث بالأكل منه مطلقا؛ 
محتجاً: بأنّه لا يقطع على أَنْه لم يأكل من طعام زيد هوكم ترف 
ضرورة كون الحنث منوطأبالقطع بأكل ما ان لعراددوية الذى هو علق 


وما النفصيل -_بِأنّهِ إن أكل من المخلوط قليلاً يمكن أن يكون ممّا ” 
5 5 ع خج 5١06‏ 
اشتراه الآخر كالحبّة والحبّتين من الحنطة لم يحنث. وإن أكل قدرا 7 


8 


مالعا كا لكت ف والكقين حنة» لأ نه يعدت غادة أر قيةما امجراة ويد 


.,10١-6 الخلاف: الأيما' مان / مسألة .8 ج 7 ص‎ )١( 


ار ا :الأيما ملي اهيف ج١اص .1١8‏ 





ع ا ا ع | في اكلام 312 ) 


وإن لم يتعيّن لغا'' ‏ فليس مخالفاً لما ذكرناه؛ بل مرجعه إلى دعوى 

وكذا التفصيل _بأنّ الطعام إن كان مائعاًكاللبن والعسل أو ما يشبه 
ذلك كالدقيق حنث بأكل قليله وكثيره؛ لامتزاجه واختلاط جميع 
أجزائه بعضها ببعض ء فأىّ شيء أكله يعلم أَنّ فيه أجزاء ممّا اشتراه زيد , 
وإن كان متميّزاًكالرطب والخبز لم يحنث حتّى يأكل أكثر مما اشثر 
عمرو؛ لدخول الاحتمال في المتميّز وانتفائه عن الممتزج -فإنٌ مرجعه 
أيضاً إلى ما ذكرناه وإن اختاره الفاضل في المحكي عن مختلفه!"'. ومن 
ذلك يعلم ما في المسالك من ذكر وجوه خمسة في المسألة”". 

(و» مما ذكرناه يعلم الحال فيما إلو حلف: لا يأكل تسمرة'" 
معيّنة4 مئلاً فوقعت في تمره40 فإنّه إلم يحنث إلا بأكله أجمع 
أو تيقّن" أكلها» أجمع فإنّه الذي يحنث به؛إذ أكل بعضها ليس أكلاً لها. 

وكذا الكلام في أكل الرمّانة وعدمه بالنسبة إلى الحبّة إلا أن يكون 
عرف يقتضى الصدق . 
ا ا 


01) 

)0 لل اي الأيمان / الفصل الأوّل ج 8 ص .١177‏ 

(17) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص .5١18-1١7‏ 
(؛غ) في نسخة الشرائ ع ضبطت ب «ثمرة» وكذا ما يأتي. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك ضبطت الكلمة بدون هاء. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: بتيقن. 


لو حلف: لا يأكل تمرة معيّنة فوقعت فى تمر ب 848 


مع الشك4 في كونها فيه؛ لعدم العلم حينئذٍ بأكل المحلوف عليها . 
ولو فرض العلم بدون ذلك اتبع .كما لوكانت من جنس مخصوص 
ووقعت في أجناس مختلفة , فأكل مجموع جنس المشتبه فيه المحلوف 
عليه حنث . كما هو واضح . 

وعلى كل حال. فوجوب الاجتناب من باب المقدّمة لا مدخليّة له 
في الحنث , كما هو واضح . 

لكن فى المسالك بعد ان ذكر ما سمعت قال : «والفرق بين هذا وبين 
نال اتجوت لخليلة مسار ا قانع جيف متكيوا عع م الحميد ار 
اشتبهت أجنبيّة بزروجاته : أنّ الأصل في النكاح تحريم ما عدا الحليلة , 
فما لم تعلم بعينها يحرم النكاح؛ عملاً بالأصل إلى أن يثبت السبب 
المبيح . بخلاف التمرة المحلوف عليها فإن امرها بالعكس؛ إذ الاصل 
جواز اكل التمرة'" إلا ما علم تحريمه بالحلف , فما لم يعلم يبقى على 
أصل الحل . وكذا القول في نظائره من الأعداد المشتبهة بغيرها المخالف 
لها في الحكم, فإنّه يعمل فيه بالأصل من حل وحرمة وطهارة 
ونجاسة» . 

«هذا من حيث الحنث وعدمه. وهل حل التناول ملازم لعدم 
الحنث؟ المشهور ذلك. وهو الذي أطلقه المصنّف , واستقرب العلامة 
وجوب اجتناب المحصور الذي لا يشقّ تركه؛ لأنّه احتراز عن الضرر 


)١(‏ في المصدر بدلها: التمر. 


ببس بحبح ل حي ني حت كر افر اكلام ززع 35) 


المظنون, ولا حرج فيه , ويويّده قوله عَيَياة : ما اجتمع الحلال والحرام 
إلا غلب الحرام الحلال0)77, 

وفيه ما لا يخفى إن كان مراده مدخليّة الحنث في ذلك؛ ضرورة 
عدم حصوله وإن قلنا بالوجوب من باب المقدّمة حتى لو اشتبهت 
الامرأة المحلوف عليها في غيرها -إلا مع نكاح الجميع كما هو واضح , 
والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
(إذا حلف: ليأكلنٌ هذا الطعام غداًء ف» لا إشكال في الحنث إذا 
ادروعفة اكفيارا وعدم ذا كدقف 
بل جزم المصئّف تبعاً للمحكي عن الخلاف”" والمبسوط ا 


بي 


والجامع'“ بأنّهِ إن «أكله اليوم حنث؛ لتحقّق المخالفة. ويلزمه 
التكفير ماده لاندراجه فيما دل على ذلك من الكتانت() والية 00 


١ ج‎ ١١87 عوالي اللآلي: باب الأطعمة والأشربة ح اج “اص 417. كشف الخفاء: ح‎ )١( 
.47 ص 50 تفسير الرازي: ج 7 ص‎ ١ تفسير البيضاوي: ج‎ ,18١ ص‎ 

(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص .550١ 5١5‏ 

(") الخلاف: الأيمان / مسألة 0 ج 7 ص .١08‏ 

(؛) المبسوط: الأيمان / كقّارة يمين العبد ج 7 ص 518. 

(0) الجامع للشرائع: الايمان / باب جامع ص ١١غ.‏ 

(53) شورة المائدة: الآية 89:. 

(1):وسائل الشتبعة: انظر اي 89 و لمن كتان الأيمان ج "٠١‏ ص 787 فما بعدها. 


لو حلف: ليأكلنَ هذا الطعام عدا فأكله اليوم شح ع 


بل التوقيت كما يقتضى نفى الفعل فيما بعد الوقت المقدّر يقتضيه قبله . 
فكا له حلف أن لأ يا كله قت الغذ ولا بعد فكها يعنت الناخير وعتيك 
بالتقديم؛ لآنّ معناه : لا اكله إلا غدا . 

وحينئذٍ فما أشكله به بعضهم من «أنّ الحنث لا يتحقّق إلآ بمخالفة 
اليمين بعد انعقادها . ولم يحصل قبل الغد الذي هو تمام سبب الوجوب, 
فلا يحصل المسبّب قبله . وبإمكان موته قبل مجيء الغد فيسقط؛ ولآن 
تعليقه الأكل على مجيء الغد تعليق بما لا يقدر عليه الحالف, فكيف 
يحنث قبل حصوله؟!»!"' ومن هنا جزم الكركي”" وتبعه ثاني 
الشهيدين”" بمراعاة وجوبها ببقائه إلى الغد وتمكّنه من أكله لو كان 
موجودا -لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه. 
بانتفاء شرطه , وقد مرّ البحث فيه فى الصوم إذا طرأ المانع في أثناء 
النهار وقد أفسده قبله باختياره, وقد يفرّق بين المقام وبينه : بأنّه هنا 
لم يتم سبب الوجوب قطعا؛ لتعليق اليمين على امر متجدد ولم يحصل 
بعد بخلاف مسألة الصوم المفروضة فيما إذا اجتمعت الشرائط وت 
السبب وإِنّما طرأً بعد ذلك ما أبطله , فلا يبعد اقول بوجوب الكقارة 
لاجتماع شرائط التكليف فى ابتداء الفعل. بخلاف محل الفرض»'. 


.5١؟١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج‎ )١( 
.1١08 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )1( 
ص ؟7؟5.‎ ١١ (؛) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج‎ 


لا 


0# يي ل اجو ب يج بي اقل اهل الكلا م( 2 

إلا أن الجميع كما ترى؛ ضرورة تحقّق مخالفة اليمين وصدقها 
- المقتضية للحنث والتكفير -حبّى لو مات قبل الغد؛ لأنه مكلف بأكله 
فى الغد الذي هو قيد فى الحقيقة للمأمور به لا الأمرء بل لا يكاد ينكر 
57 العراة عن تسر المثال عر فاً: «إِنّي لا آكله إلا غدأ» وإن تحقّق 
الحنث بأكله اليوم ووجب التكفير معجّلاًء فهو ليس من قبيل الموقّت, 
ولأنّ المراد منه : إن جاء غد لأكلئّه , فلا وجه لتشبيهه بالصوم ونحوه, 
بل لوكان هو كالصوم الذي من شرائط التكليف به أيضاً عدم حصول 
البطلان في أثنائه فقد ذكرنا وجوب الكقّارة عليه أيضاً. وليس إلا 
للصدق عرفا المتحقّق في المقام, ولولاه لم يكن وجه لوجوبها عليه 
وإن بقي على صفات التكليف إلى غد الذي فرض أنه من سبب 
الوجوب, فقبله لا تكليف فلا حنث , فما سمعته من الكركي وثاني 
الشهيدين من المراعاة واضح الضعف . فتأمّل . 

إوكذا الكلام إلو هلك الطعام قبل الغد أو في الغد بشيء 
من جهته 4 بل ينبغي القطع به في الثاني مع فرض إتلافه بعد التمكن 
00 

عم , لو هلك في الغد قبل التمكّن من أكله باختياره أو بغير 
اختياره فهو كما لو تلف قبله . 

ما إذا هلك فيه لا باختياره لكن بعد التمكّن من أكله ولم يفعل , ففي 
المسالك : «في حنثه وجهان : من إخلاله شدي المي مد اتعتانها 


لو حلف: ليأكلنَ هذا الطعام غداً. فهلك الطعام - - 3 ل ع 


الفدعوقت لف افلمى مقصزا بالا شير 

«وربّما خرّج الوجهان على أنّ من مات في أثناء الوقت ولم يصل 
هل يجب عليه القضاء أم لا؟ لأنّ التأخير عن أَوَل الغد كتأخير الصلاة 
عن أَوّل الوقت» . 

«وربّما يفرّق بينه وبين ما لو قال : (لآكلنٌ هذا الطعام) وأطلق» ثم 
أخَّر مع التمكّن حنّى تلف الطعام, فإنّه ليس هناك لجواز التأخير وقت 
مضبوط , والأمر فيه إلى اجتهاد الحالف, فإذا مات بان خطوه 
وتقصيره, وها هنا الوقت مقيّد مضبوط , وهو في مهلة من التأخير إلى 
تلك الغاية . وهكذا نقول : من مات فى أئناء الوقت ولم يصل لا يقضى 
على الأظهر» . 

«وفيه : أن وقت الموسّع العمرء وتضييقه مشروط بظنّ ضيق العمر 
عنه بقرائن حاليّة , فلا تقصير مع حصول الموت قبله مطلقا. بل مع 
ظهوو الأمازة والفخالنة: فلو ماكاههاه لو يقت الخطاء بحيف ل 
يخالف ما ناطه الشارع به كالوقت الموسّع» . 

«ثمٌ إذا قلنا بالحنث فى الغد. فهل يحكم به فى الحال أو قبيل 
الغروب؟ وجهان, وتظهر فائدة الوجوب المعجّل في جواز الشروع في 
إخراجها حينئذٍ . وفيما لو مات فيما بين الوقتين»”". 


178-555 ص‎ 0١ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج‎ )١( 


1 


50 
58١ 


ع جواهر الكلام (ج 271 





قلت : لا وجه لاحتمال البقاء إلى قبل الغروب بعد فرض تحقق 
الحنث , كما أَنّه لا وجه لاحتمال عدم الحنث في المخالفة في المطلق 
زوطاك يعد لمكن ولميتدل للصدق عرنا ميل بولا فس الموكو وان 
اقتضى الرخصة فى التأخيرء إلا أنْها لا تنافى صدق عدم الوفاء بيمينه 
الك سر لاط فى فجت لكر فول لكا الساء فى الأريظ ةين رك 
مده اعنم انافك بوضناء الكلام فى لان فى الأضو ل ظ 

هذاكلّه إذا هلك من جهته 9و4 أَمّا لو هلك4 قبل الغد أو بعده قبل 
التمكّن منه من غير جهته لم يكفر» بلا إشكال ولا خلاف7". 

المسألة «الرابعة» 

إلو حلف: لا شريت من ماء «الفرات. حنث بالشرب من 
مائها» عند الشيخ فى محكيّ الخلاف'" والأكثر على ما فى المسالك”" 
(سواء كرع منها أو اغترف بيده أو بإناء» لصدق العرف بل واللغة , 
لحن تامن» الاكدائ الى مغناء عيفد كوو الراك ميدا التريةسواء 
كان بواسطة أو بغيرها. بل قد يويّده قوله تعالى : «إِنّ الله مبتليكم بنهر 
فمن شرب منه إلى قوله تعالى : إلا من اغترف غرفة بيده»©؛ لأنّ 
الااستثئناء حقيقة فى المتصل . 


/ الإجماع ظاهر مسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص 555). وكشف اللثام: الأيمان‎ )١( 
5 .”7 متعلق اليمين ج 9 ص‎ 

(1) الخلاف: الأيمان / مسألة /737 ج 7 ص 1717 1714. 

(؟) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلق اليمين ج ١١‏ ص 6؟١5.‏ 

(غ) سورة البقرة: الآية 519. 





ل و "كلك 3 شير شت فير الهو افك . ١‏ تسح سيبح حم ب 0 11 


«وقيل» والقائل الشيخ وابن إدريس في محكيّ المبسوط”" 
والسرائر”"': 9لا يحنث إلا بالكرع منها» الذي هو الشرب منه 
حقيقة , بخلاف غيره فإنّه مجاز؛ كالحلف على الشرب من الإداوة الذي 
لا يحنث فيه بصب الماء منها بيده أو بغيرها ثمّ يشربه . 

(والأوّل هو» مقتضى «العرف؟4 عند المصنّف ومن عرفت . بل 
فى السيدالك:ورالشيرت من الت بو افطة او غيريها غير متضيظه لأ نه لو 
اعتبر عدم الواسطة لزم عدم الحنث بالكرع أيضا لأنّ أخذه بالفم سابق 
على الشرب, بدليل أنه لو مجّه من فيه بعد أخذه لم يكن شارباًء ولو 
صبّ من الكوز في القدح وشرب لا يصدق عليه أَنّه شرب من الكوز, 
فدل على عدم انضباط الواسطة , وإنما المرجع إلى العرف , وهو دال في 
الشرب من النهر على ما يعم الواسطة , وفي الكوز على ما كان بغير 
واسطة , وعلى أَنّ توسّط الفم غير مانع مطلقا»'". 

قلت : قد يقال : إن العرف فارق بين الشرب من الفرات وبين 


الشرب من مائه, فالأوّل لا يصدق إلا على الكرع منه بخلاف الثاني» 7 


وإن لم يفرّق بينهما في المسالك بل جعل موضوع المسالة : الشرب من 
ماء الفرات , وحينئزٍ فالاستثناء في الآية منقطع . ولا بأس به وإن قلنا 


)١(‏ المبسوط: الأيمان //كقّارة يمين العبد ج 1 ص 557؟. 
(1) السرائر: الأيمان / ماهيّة الأقسام ج 7 ص 05. 
)١(‏ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 550. 


ابل ب ع جح ل ا مقو قر العلاء لخ 5 
المسألة «الخامسة » 
(إذا حلف: لا أكلت رووسا» أو لاشريتها مثلاً إانصرف؟» عند 
الأكو انو لزنا بعرت الافة را كله الا هبوبيعم عنتود ا ل( كرو ومن 
البقر والغنم والإبل» وإن كان الأخير معتاداً عند أهل البادية وبعض 
البلدان بل وقرى الحجاز؛ عملا بالانسياق عرفا. خلافاً للمحكي عن 
ابن إدريس فلم يلتفت إلى الانسياق!", وضعفه واضح . ظ 
لكن فى المسالك : «ولعل العرف غير منضبط . والمصئف حمل 
الاختلاف على العادة . وليس بجيّد, بل الاختلاف واقع وإن استقدت 
العادة في مقابلة اللغة»1". 
وفه أوّلاً: أنّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل؛ ضرورة كونه من 
الانصرافء وإلآ فلا ريب في عدم تجدّد عرف في الرأس مخالف للغة . 
وثانياً: أنه لا وجه معتدَ به له مع فرض استقرار العادة في انصراف 
اللفظ الصادر من أهل العادة على وجدٍ يكون حقيقة , نعم لو لم يبلغ حد 
الحقيقة وصار مجازاً راجحا بناءً على تحقّقه ‏ يكون من تعارض 
اللاقيعة المرجويدة والتخاز الراجي» ومع فورظ الترةوفيه اننا يحنت 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: (الهامش السابق). 
وممّن اختاره الشيخ في الخلاف: الأيمان / مسألة الاج 7 ص 177, والعالامة في 
القواعد: الأيمان / متعلّق اليمين ج ص ,"7١‏ والشهيد في الدروس: اليمين / درس ١07‏ 
اج ”اص 178. 
)١(‏ السرائر: الايمان / ماهيّة الاقسام ج “اص .0١-060١‏ 
(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلق اليمين ج ١١‏ ص 153. 


الطهارة / في سان التكفين ‏ ل 9 ل ## كب # .سس ب 
حِكة » بل لها أدلّة أخر شاملة بظاهرها لما قصد به التبرّك وعدمه » فيكون 
التعارض حينئَدٍ بينها وبين ماد لعل التبرك ونحوه بهاتعارض العموم من وجه. 

ضعيفٌ بل ممنوع » أمَا أؤلاً : فلتبعيّة الأفعال للقصود قطعاً كما هو 
المشاهد في العرف . 

وأمَا ثانياً: فللحكم بالخصوص فيا نحن فيه من أهل العرف أنه 
لا شيء فيه من التحقير والإهانة » بل هو تعظم وزيادة احترام » ولعل ما 
ذكر من المثال إنها هو لعدم التبرّك بها على النحو المتعارف فيه من الأكل 
ونحوه ؛ لكون الانتفاع بها إنها هو بالخاضية » فلا حاجة إلى وضعها حينئذٍ في 
هذه الأماكن الرديّة » أو لأنّ قبح هذه الصورة بخصوصها لا يضمحلٌ بقصد 
البرك والاستشفاء ونحوهما . 

وأمَا ثالثأ: فقد تقدم في محله أنه لا دليل يعتمد عليه في وجوب تجنيب 
هذه الأمور امحترمة النجاسات ونحوها غير التعظم والاحترام وحرمة التحقير 
والإهانة » على أنه بعد التسلم يمكن القول بترجيح ما نحن فيه بوجوه غير 
خفيّة » فتأمقل جيّداً, فإِنّ المسألة غير خاضة بنحو المقام » بل هي فيه وفيا 
سيأتي من المكتوب وما يكتب به وغيرهما . 

فظهر من ذلك كله أنه لا مانع من فعله حينئدٍ » بل ربّها قيل7" : إنه 
راجح ومستحبّ عارضاً ؛ للقطع العقلٍ برجحانيّة ما يفعله العبد لاحتمال 
حصول رضا سيّده وطلبه لذلك » وعليه بني التسامح في أدلة السنن » ولنا 
فيه بحث مذكور في محله . 


)١(‏ كما في حاشية المدارك (للبهبهاني) : الطهارة / تكفين الميت ذيل قول المصنف : « ولا بأس 
فيه وإن كان الاقتصار» ص88 ط . حجرية. 


0 ال تت 1 


بالمتيقّن دون غيره. نعم, لو فرض تقديم الحقيقة ‏ لأنّها الأصل -اتّجه 

(و» أمّا على الأرّل ف لا يحنث برؤوس الطيور والسمك 
والجراد. و» لكن «فيه تردد» 0 عرفت «ولعل ٠‏ 
الاختلاف» المزبور 9عاديٌّ» بمعنى : أنّ منشأه اختلاف العادة فى م 
الانسياق المزبور باختلاف الأمكنة والأزمنة, لا أنه مع فرض 
استقرارها كما سمعته من المسالك , وقد عرفت الضابط على التقادير 
كلها , والله العالم . 

«وكذا الكلام لإلو حلف: لا يأكل لحماء و4 لكن «هنا يقوى» 
عند المصنّف «أنّه يحنث بالجميع» للعرف المؤّيّد بقوله تعالى : «ومن 
كل تأكلون لحماً طريّا!". 

بل عن ابن إدريس أَنّه قوّاه أيضاًء محتجا : بترجيح عرف الشرع 
على العادة”"ا 

وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة عدم اقتضاء الإطلاق المزبور العرف 
الشرعي الذي لا مدخليّة له في حمل لفظ الحالف المحمول على عرفه 
الذي هو إن كان في ف رقا ضع الا لنن :و الها تين وال بيه 
ييل ا 


)١(‏ سورة 1 ااا 
(؟) النزائرالأيمان /رساهية الافتام عاض 01 





ووو لك قرا كل قيسماء ل حدق واعبها اقبي !ويه أكل 
«شحم الظهر» الأبيض الملاصق للّحم بحيث لا يختلط بالأحمر في 
الظهر ؛ لأنه لحم سمين », ولهذا يحمرّ عند الهزال . 

(و» لكن الو قيل: يحنث عادةٌ كان حسنا» لصدق اسم الشحم 
عليه دون اللحم فيها . بل عن ابن إدريس : الإجماع على تسميته 
نهدا "اويل لعله فن: اسايق كذلقه يديل المصداء الله تعالى منه يفول : 
وحومنا انيد 5506 الاينا جولتك ور هف ”او الاصما فنه 
الاتّصال لأنّْه الحقيقة. بخلاف المنفصل الذي لا يحمل عليه الإطلاق 
إلا مع القرينة . 

وإن كان قد يشكل : _بعد التسليم -بأنْها موجودة؛ لأنّه عطف معه 
«الحوايا أو ما اختلط بعظم» وهو لحم اتّفاقاً. فيلزم أن يصير الاستثناء 
متّصلاً ومنفصلاً. فحمله في الجميع على المنفصل أولى . 

إلا أنه قد يجاب عنه : بِأنّ العطف في قرّة تكرار العامل المقتضي 
لتكرّر الاستئناء . فلا يضبّ اختلافهما بالاتصال والانفصال, ولو سل 
فالتحقيق ما عرفت من أنّ المدار على العرف الذي هو شحم فيه 


فيحنث ء والله العالم . 
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)١(‏ الخلاف: الأيمان / مسألة 74 ج 7 ص ,17١‏ وانظر المبسوط: الأيمان / كقّارة يمين العبد 
ج 7 ص .58١‏ 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 01. 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١17‏ 


لؤاقال::9 أكلع متا فاكللامم الح أو آداة: اسصح م مهم حيتت :ةا 
(وإن قال:» واه ؤلا ذقت شيئا» معيّناً مثلاً ف» لا ريب في 
حنثه بأكله الذي هو ذوق وزيادة. ْ 
ولو «مضغه ولفظه قال الشيخ: يحنث”". وهو حسن» لأنه 
حقيقة في إدراك طعم الشيء في الفم بالفوة المودعة في اللسان, 
ولا مدخليّة لإدخاله في الحلق في تحقّق مسمّاه؛ ولذا جاز للصائم أن 
يذوق الطعام من غير أن يفطر به . 
فاحتمال عدم الحنث به _لأنْه لا يفطر الصائم -واضح الضعف بعد 
أن عرفت عدم الملازمة, بل لو كان المراد من عدم ذوقه الكناية عن 
كله د ا نا 


المسألة «السادسة» 
(إذا قال: لا أكلت سمناً فأكله» جامداً أو ذائباً مع الخبز 
حنث4 لتحقّق أكله حينئذٍ «وكذا لو اذابه على الطعام وبقى متميّزا» 
على وجه يصدق أكله بأكل الطعام . 
ما لو شربه ذائباً بغير طعام ونحوه, ففي المسالك : «لا يحنث؛ لعدم 
دخول الأكل : في الشرب. مع احتماله هاهنا نظرا إلى العرف , وهو بعيد . 
وانضباط العرف ممنوع»”". ولا يخلو من نظرء وإن كان الأمر سهلاً؛ 


(؟) مسالك لأخهاء. 5 0 ١ص‏ 159,. 





1053 
لأ المسألة عرفيّة . 


قدا كله ذا حل على السمن, 
وكا لو سلف يأكل ينا فأكل 00 00-6 ا 
لم يحنث» لأنّها مختلفة اسماً وصفة وإن كان بعضها في الأصل راجعاً 
إلى بعض . 
نعم . احتمل في المسالك الحنث بالزبد «لاشتماله عليه دون 
العكس؛ إذ الزبد مجموعه السمن وباقي المخيض»'". إلآا أنه كما ترى؛ 
لآ المدارعان الاسم عرفا : 
201 وفيها أيض ًأنّه «يدخل في اللبن: الحليب واللبأ والرائب 
٠‏ «البخطيالبولدله كلش الغرت الاح . 
المسألة «السابعة» 
لوقا لول اكلكومى هذه الحبلة قطحديا ذقنا او مويف . 
لم يحنث4 عند الشيخ'" والمصتّف وغيرهما'» ؤوكذا لو حلف: 
لا يأكل" الدقيق. فخبزه وأكله» لزوال الاسم الذي هو عنوان 





(١)المضدر‏ السنابق: 

)1 الهامش قبل الشابق: ص او 17 

() المبسوط: الأيمان / كقّارة يمين العبد ج 7 ص 51١‏ الخلاف: الأيمان / مسألة 77 ج 5 
ص .١11‏ 5 

(؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الأيمان / باب جامع ص .415١‏ والعالامة في القواعد: 
الأيمان / متعلق اليمين ج “ا ص .57١‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لا اكل. 


لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة أو الدقيق فطحن أو خير 57 - لل لاو 
الدلك ويل عى تعش كنا أبنت تصارك حديها واكل ييا 
وكصيرورة البيض فرخاً: فالتقييد بالحنطة والدقيق ونحوهما يقتضي 
زوال الع زنوال الفنة. 

بل قد جعلها في الدروس قاعدة, قال: «الصفة قيد للموصوف, 
كلوز كنات سين وار اعت الإساره ف الريعيا ناو سلق: 
لأ يلبس قميضا ففتقه واتزر يه لم نحنك + :ولو ارقلاى .به أو اتزر بيه قبل 
فتقه فالآقرب الزوال؛ لأنّْه ليس لبس مثله , ولو قال : هذا القميص ففتقه 
نم لبسه فكما مرٌ» . 

«ولو قال: هذا النوب وهو قميص فارتدى به مفتوقاً أو غيره 
فوجهان أيضاً: من تغليب الإشارة , ومن أنه قميص في الواقع فينصرف 
إلى لبس مثله» . 

«وكذا لو قال: لحم سخلة فتكبر أو عبد فيعتق أو حنطة فتخبز عند 
الشيخ , وقال القاضي والفاضل : يحنث لو حلف على حنطة معيّنة فأكلها 
خوا دوكذ االو عع 1“ اللقيق فغيره اذ العطة ل تزكل غانا اشير 
لو كان التغيور و الات لقب كا ليضة تصير قرعا والح رقا - 
فلا حنث» . 

«ولو زالت الصفة ثمّ عادت عادت اليمين. كالسفينة تنقض ثم 
تعاد»!" , 


)١(‏ في المصدر بدلها: غيّر 


16 جواهر الكلام (ج 5"؟) 





ون الجمالاقه فك جد السضالة: ينا شين صاب رشتها وطن الالسة 
والاشارة؛ فإن (هذه) تقتضي تعلّق اليمين بها ما دامت موجودة وإن 
تغئّرت »ء وتقييدها بالحنطة والدقيق ونحوهما يقتضى زوال اليمين بزوال 
لجان 
وكا له اخذينيها سيعت دن الدووسن ا نا ذكره من التعليل 
7 يقتضي أعمّيّة المسألة من ذلك؛ بل قد سمعت خلو عبارة المتن عن 
الإشارة في الدقيق . 
وكيف كان , فالمخالف فيها القاضي على ما حكي عنه فيحنث"", 
أن الحنطة إِنّما تؤكل غالبا كذلك . فصار كما لو قال: «لا آكل هذا 
الكبش» فذبحه وأكله؛ ولأنّ الحقيقة النوعيّة ما تبدّلت وإِنّما المتغيّر 
قطن رضنا فيا م معلان ها لها وق العدلة عقيف واليضن قريكا . 
وكذا الحكم فيما لو قال : «لا آكل الرطب» فصار تمراًء و«...البسر» 
فساو رمه «وان :ا لعقي نهنا رزوي . اواولا ا روس فق د ا امير 
فضار كل. 
وذكر أنّه باحث الشيخ في ذلك وأورد عليه : أنّ عين الحنطة باقية 
وإِنّما تغيّرت بالتقطيع الذي هو الطحن , فأجابه : بأنّ متعلّق اليمين 
موك العطةووالدقى ل سق عطة كن ١‏ القن سس دقن , 


)١‏ مسالك الأفهام: الأيما: د نا 
(1) المهدّب: الكقّارات /كقّارة اليمين ج ١‏ ص 5١غ.‏ 


لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة أو الدقيق فطحن أو خبز 7 ل 8ع 
فألزمه : بأنّ من حلف «لا يأكل هذا الخيار أو هذا التقّاح» ثمَّ قشّره 
وقطعه وأكله لا يحنث, ولا شبهة فى أنّه يحنث, فالتزم بمثل ذلك فى 
الخيار والتفاحم7". ْ 1 

وفيه : وضوح الفرق بعدم خروجهما عن مسمّاهما بالتقطيع الذي 
لم يحدث به لهما اسم زائد على كونه خياراً مقطعاً. بخلاف الحنطة 
المطحونة التي لا تسمّى حنطة لغد ولا عرفاً إلا على وجه المجازء وبقاء 
الحقيقة لا ينافي تغيّر الاسم الذي هو المدار, وبهذا حصل الفرق . 

وعن الفاضل في المختلف أَنّه حقّق المسألة بما محصّله يرجع إلى 
اخنيار القاضي في الحنطة والدكوودوو لظت | ضار نهر والنين 
زعا وكهو لقن والفرق» أذ ما يضح للأكل اله الحسين على حالنه 
التي هو عليها يتعلّق به التحريم على تلك الحالة دون غيرها ممّا ينتقل 
إليها عن اسمه الأوّل, وما لا يؤكل على تلك الحالة يتعلّق به التحريم 
على حالة يؤّكل , كالحنطة والدقيق , فيحنث بأكلهما خبزاً". 

قلت : لا إشكال في الحنث مع فرض إرادته أكلها على الوجه الذي 
تؤكل معد كما لعلّه المتعارف في الإطلاق عرفاً إِنّما الكلام في الحنث 
مع قصده كون عنوان الحلف مصداق اللفظ . ولا ريب في أن التحقيق 
007 ب الباعرفت. 


.47١ - 4١5 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.187 مختلف الشيعة: الأيمان / الفصل الأوّل ج 4 ص‎ )١( 
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بل العلاهد عدم مدخليّة ذكر الإشارة مع الاسم هنا يقت الو كنان 
مندلى النجيد كن الحلطة والناقيو كه أعار اليه النضت يدك اسار 

في الأول وتركها في الثاني ٠‏ 

وما ذكره القاضي من أنّ المدار على تغيّر الحقيقة دون الاسم - 
منافٍ لما يفهم من اللفظ عرفاً مع التجرّد عن القرائن كما حقّقناه في 
الأضول: اذ اعمال كون الفتوان الذات لاعن حيرية التسمة بالا 
الخووور ةلأ الال هليه ويل :ظاض تعليق الفكو كن الابني إزاذة عستقاة 
من حيث كونه مسمّى به -كما هو واضح بأدنى التفات إلا مع القريئة . 

ومن هنا بان : أنّ محل الخلاف بين الشيخ والقاضي في ذلك لا من 
حيث تعارض الإشارة والاسمء اللّهمّ إلا أن يراد بالإشارة اصطلاح 
اخرء هذا. 

وقد ذكر فى الدروس قبل هذه القاعدة قاعدة تضمّنت فى الجملة 
حك ها رعطة ارنفا رزوافا لور اعدف لاف حضون ضاق 
إليه ك (دار زيد) و(سرج الدابة), والإشارة تتخصّص بالمشار إليه. 
فلو تبدّلت الإضافة زالت اليمين, بخلاف ما اشار إليه» . 

«ولو جمع بين الإضافة والإشارة ك(دار زيد هذه) ولم ينو أحدهما 
الأغلي ١"تخليبه‏ الاشازة عش السمين وان ال ملك ونحتا: 
تغليب الاضافة اربط البمين هنا قرول يزوآل احد هما 


لعفو اكز العا فاكل الند ادا اوقلا سستححم حم يم يي مي 11 

قلت : لعل المتّجه في المسألة مع فرضها بالإشارة والاسم - 
ترجيح الإشارة فيحنث حينئذٍ بالخبز مع احتمال العدم لما عرفت, 
واللّه العالم . 

«وكذالو حلف: لذي كل لنعما. فاكل ألية» أي «لم يحنث» 

لعدم الصدق عر فاً ؛ لخروجها عن اللحم والشحم معاً لمخالفتها لهما اسماً 
وصفة . وكذا البحث في السنام . وقيل : يحنث لأنّْها من اللحم'". وهو 

وفي الحنث بما خالط اللحم من شحم الظهر والبطن ما سمعته 
سابقاء أمّا عدم حنثه بالشحم إذا كان في البطن فهو مقطوع به . 

ويذل يست اال اللبدرائلب؟ ليدترا) ول دعو اليد 
بمعناه وقد يقومان مقامه , ويؤيّده في القلب قوله يََيْةُ :(إنّ في الجسد 
فضفة 1١)‏ والمضفة القطعة و00 
عند الإطلاق» بل يصمح سلب شراء اللحم عن شرائهما»”". 

ولا يخفى عليك ما في الأوّل الذي لا مدخليّة له في الصدق الذي 
هو عنوان اليمين . 


]ليه العلجاء لاص 114 يه 538 5 اعفن الآسن قتداسة ادس ١١‏ 
ص ,5١8‏ الوجيز: ص .151١‏ 
4 ج ”7 ص 1518, سنن البيهقي: ج 0 ص 114, المصنّف (لابن أبي شيبة): ح 8 ج 0 
ص 556, كنز العمّال: ح 715١‏ ج ” ص 518, الجامع الصغير: ح 5807 ج ١‏ ص 014. 
("؟) مسالك الأقهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 557 -5977. 
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.0 
وفى المسالك : «والوجهان آتيان في لحم الرأس والخدّ واللسان 
والأكارع التروأولن بالاطول لواقال يه تنواكا الكرين والمتصران 

والممّ فلا»'". قلت : وكذا غيره عرفا . 
المسألة «الثامنة » 
ولو حلف: لا يأكل بسراً فأكل» رطباً لم يحنث . وكذا العكس: 
لمخزالنة كز وانحدمقهينا [لذكر الما وتنا د الأول لها لم دو تعفن 
ثمرة النخل . والثاني لما نضج وسرت فيه الحلاوة والمائيّة . 
وأمّا إذا أكل «منصّفاء او» حلف : للا ياكل رطباء فاكل منصّفا» 

وهو الذي صار نصف الواحدة منه رطبة ونصفها بقى بسراً إحنث» 

عنق الاك على ها فى العسالكق77: اضتدق اسم ا ا ده 

ام ل ا لد ل ري لست كلض 

(و4» لكن «فيه قول آخر» عن القاضي'“ وابن إدريس7", 

وهو : عدم الحنث؛ لعدم صدق كل واحد من اسم الرطب والبسر عليها 

حقيقة؛ إذ لا يتبادر من «الرطب» إلا ما رطب كله , ومن «البسر» إلا 
ما لم يرطب منه شيء» وإِنما لهما اسم خاصٌ . وهو لا يخلو من وجه 


)١(‏ الأكارع: أسفل قوائم الدوابٌ. لسان العرب: ج ١١‏ ص 77-7١‏ (كرع). 
(') الهامش قبل السابق: ص 77؟. 

(") انظر قبل ثلاثة هوامش: ص 777 - 7714. 

(1) المهدى: الكفّارات / كقارة اليمين ج ١‏ ص .67١‏ 

(0) السرائر: الأيمان / ماهيّة الأقسام ج 7 ص 037. 


٠وعم‏ جواهرالكلام (ج:) 





نعم قد يقال بالاستحباب إن قلنا بأَنّ فتوى الفقيه نوع من البلوغ حتّى 
يشمله عموم « من بلغه » » أو لعمومات التبرّك واستدفاع البلاء بها إن 
كانت موجودة , وإلا كان للتآمّل في استحبابه يجال » بل وفي جواز ما يقطع 
بتلوثه مما يجب احترامه منه مما ينافيه, وكذا جوازما كان فيه إساءة 
للأدب مما يقبّحه العقل كالكتابة على ما يحاذي العورة من المتُزر» فتأمّل 
جيّدأ, هذا كله في اللكتوب عليه وإن كان كثير مما تقدم منا يتأتى فيه 
وفي غيره ممّا يِأق بعده . 

ونا لكوي عل اسمه * وزيد في الهداية7" كيا عن سلار(" اسم 
أبيه » ول أقف على ما يدل عليه » ١#‏ وأنه يشهد الشهادتين * أي كتبة 
« فلات يشهد أن لا إله إلا الله » , ولا باس بزيادة « وحده لا شريك له » 
كما في المبسوط 7" وعن النهاية(؟» و«أَنْممّدأرسول الله (صلَّى اللهعليه وآله)» . 

واقتصر ابن إدريس 222 كما عن ابن الجنيد27) عليهها » والصدوق في 
الهداية 0) كما عن الفقيه( والمراسم (:) والمقنعة(١٠)والغرية(١)عل‏ الأولى ؛ 





)١(‏ الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص »٠ه‏ » وليس فيه هذه الزيادة. 

00( المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص48 . (5) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص/7١‏ . 
(1) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص””. 

() السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص157 . 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص5؛ . 

() الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص»٠65‏ . 

(8) من لا يحضره الفقية : باب المس ذيل ح 1٠٠‏ ج١‏ ص”"5١-55١.‏ 

(9) المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص48 . 

)٠١(‏ المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص8/. 

. ١1؟١ص‎ ١ج نقله عنها في كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت‎ )١١( 


لو حلف: لا يأكل قاكهة  -----‏ ب ل لنت 0ق 
وإن قال المصئّف : إِنّه وضعيف» . 

وعن الفاضل في المختلف التفصيل بأنّه «إن أكل البسر منه حنث في 
البسر ولم يحنث في الرطب,ء وإن أكل الرطب منه حنث في الرطب 
لا البسرء وإن أكل الجميع فإن كان أخدهها اغلي أن كان هذ نيا جرئ 
عليه حكم الغالب, فالبسر يشمل المذئب فيحنث به دون الرطب, 
وما رطب أكثره يحنث به في الرطب دون البسرء ولو تساويا حنث به 
في الرطب لأنّهِ يطلق عليه اسمه ‏ دون البسر إذ لا يسمّى به عرفاً»1". 

ْ وفي المسالك : «هذا إذا أكل الجميع أو النصف الموافق لمقتضى 

اليمين» أما لو أكل النصف المخالف خاصّة فلا إشكال في عدم الحنث» . 

«ولو كانت يمينه : أن لا يأكل رطبة أو بسرة فأكل منضّفة فلا إشكال 
في عدم الحنث؛ لأنّ الرطبة اسم لما ترطب كلها ء والبسرة لما لم يرطب 
منه شيء, وذلك غير متحقّق في النصف ولا المعظم . بخلاف مطلق 
البسر والرطب فإنه يصدق ببعضها»'" انتهى . 

ولا يخلو من نظر. إل أن الأمر سهل؛ إذ المدار على الصدق عرفا . 


المسألة «التاسعة » 
«اسم الفاكهة4 لما يتفكّه به أي ينعم قبل الطعام وبعده ممّا 


)١(‏ مختلف الشيعة: الأيمان / الفصل الأول ج اع ا ل 
(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 574. 
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لاركوى تعضو دا بالقونك هن التفاح والمسمقن وغيرهما من التمار . 
ولا خلاف عندنا!" في أنه إيقع» اسمها على الرمّان والعنب 
والرطب» ولا ينافي ذلك عطف النخل والرمّان عليها في الكتاب 
العزيز'"؛ لاإمكان كونه للاهتمام بشأنها ومزيد شرفهاء نحو عطف 
جبرئيل وميكائيل على الملائكة في قوله تعالى : «من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله ...»'" وعطف الصلاة الوسطى على الصلوات7“) 
خلافاً لبعض العامّة : فلم يجعل الرمّان والرطب منها”“, ولااريب 
وحينئذٍ إفمتى حلف: لا ياكل فاكهة. حنث باكل كل واحد من 
ذلك4 وكأنٌ اقتصار المصنّف من اسم الفاكهة على ذلك للخلاف 
المزبور وإلا فلا ريب في وقوعه على غيرها من السفرجل والخوخ 
والنيمو”" وغيرهاء بل عن الأزهري : «لم أعلم أحداً قال: النخل 





الأيهاك نات جاع ص 455. وقواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 7 ص ,71١‏ 
سور ار : الآآية 94. 

/ ص ١78‏ و١‏ 1. المغني 00 اج 0 6, الشرح الكبير: ج ١١‏ ص 1194 
(1) المعروف في ضبطها: «الليمون» أو «الليمو». 


ل وتحلف؟ لأ باكل قاكهة. سسحتت ع نح ا !8 


وبتأويل القرآن»7" 

عو فى المسالك« رول متاخل الختعرارزاق. كدالقتاء والببار 
والباذنجان والجزر والقرع -فيه قطعأ»!". 

«وفي البطيخ تردّد» وخلاف: 

فعن المبسوط : دخوله”؛ للصدقء ولقوله يي : «نعم الفاكهة 
البطيخ»”* وما روي أيضاً: «أنّه يْهُ كان يحبّ من الفاكهة العنب 
والبطيخ»!*, ولأنّ له نضجاً وإد راك ا كالفواكه . 

وقيل : هو من الخضروات”"؛ لقول الصادقين ط لزرارة : «إنه 

وباي فقال: وما الخضر؟ قال :كل شيء لا يكون له 

ادا والبطيخ دا والفواكه ...»'" فإنّ العطف يقتضي المغايرة . 


)١(‏ تهذيب اللغة: ج 7 ص ١0‏ (فكه). 

.151-710 ص‎ 0١١ مسالك الأفهام: الايمان / متعلق اليمين ج‎ )١( 

الا امبر اب النذر ج ندا 

(؛) ارسله في كشف اللثام: الايمان / متعلق اليمين ج 4 ص "". 

(5) مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 ج ١‏ ص 797 الطب 
النبوي (للسيوطي): ح ١88‏ ص 178, الطب النبوي (للذهبي): ص ”87. المنهل الروي في 
الطب النبوي: ص .17١‏ 

(1) تلخيص المرام: الأيمان / الفصل الأوّل ص 505. وفوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١‏ 
ص ١5‏ .. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص ,"١0‏ المجموع: ج ١4‏ ص ./١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب ١68‏ حكم الخضر ح " ج 4 ص 17,. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة ح 4 ج 1 ص 18. 


5 جواهر الكلام (ج 35) 





والأولى الرجوع فيه إلى العرف , فإن فقد فلا حنث للأصل . 
(والأذه'" اسم لكل ما يؤتدم به» أي يضاف إلى الخبز مثلاً 
ويؤكل معه ‏ كالمرق والدهن والجبن والتمر ونحوها إولو كان ملحا» 
كاللحم» والجبن . 
05 خلافاً لبعض العامّة : فخصّه بما يصطبغ به”" 
207 والعرف أعدل شاهد عليه. مضافاً إلى قوله ييه : «سيّد إدامكم 


الملح»!. وقوله يع وقد أخذ كسرة من خبز شعير فوضع علبها تمرة 
وقال: «هذه إدام هذه»!", وقوله ل شك أدم أهل الدنيا والاخرة 


اللحم»'". 


)١(‏ في نسخة الشرائع: والإدام. 

(1) الخلاف: الايمان / مسالة 18 ج 1 ص 187. 

(") شرح فتح القدير: ج 4 ص 4١01-14٠0‏ المبسوط (للسرخسي): ج 8 ص ,١1/7/ ١171‏ 
حلية العلماء: ج /اص 0؟, بدائع الصنائع: ج 7 ص 07. 

(؛) شهاب الأخبار: ح 84٠‏ ص ,١107‏ مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من أبواب الأطعمة المباحة 
ح 17 جاص 7530 

(0) الجعفريّات: ص .١08‏ مستدرك الوسائل: باب 05 من أبواب الأطعمة المباحة ح 7 ج ١7‏ 
ص 758٠١‏ 

(7) مجمع الزوائد: ج ه ص 0", المعجم الأوسط (للطبراني): ج 7ص ١7؟,‏ الجامع الصغير: 
ح 4غ ج ١‏ ص 07. كنز العمّال: م 1٠٠٠١‏ ول. ا ل 
ج “اص 85, فتح الباري: ج 4 ص :48١‏ تأويل مختلف الحديث: ص 777. 


لو" قال “ل قريق "ها هد الكو رثاو هدو :للق ٠مس‏ سسحجصبيس ب ‏ بتت لداة 
المسألة «العاشرة » 
(إذا قال: لاشربت ماء هذا الكوز» مثلاً «لم يحنث إلا بشرب 
الجميع» وإن توققف شربه أجمع على التكرار. 
«وكذا لو قال: لا شربت ماءه» والظاهر أَنّه من تصحيف النسّاخ 
كما عن الشهيد'". والصحيح «لاشربن ماءه» بنون التاكيد؛ يريد بذلك : 
أنه لو حلف على فعل شيء من هذا القبيل لا يبرٌ إلا بفعل الجميع , 
وو لآنّ البعض غير المجموع 
في الموضعين 
خلانا لماعو بعك العاقة سن التسدك ودالهفى "وسو مناف 
للعرف المستفاد من إضافة الماء إلى الإداوة المقتضي لتناول الجميع 
في النفى والاثبات . 
عور قال ورلا شتر يت ع ادها وزناوك ريطو القن انالبي 
حنث بالبعض «و؟4 إن قل ؛ لظهوره في ذلك عرفاً. خصوصاً بعد عدم 
بل قيز» ولو قال. لاشربت ماء هذه*“ البئر» أو هذا النهر 


حكاء الشهيد الثاني . ل - في المسالك: الأنيان سكين انميق ١12‏ 
ص 779. 

.58١ ص‎ ١١ الحاوي الكبير: ج‎ )١( 

() غاية المرام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 7 ص .18١‏ 

(4) في نسخة الشرائع: هذا. 


6.4 جواهر الكلام (ج 35) 


وحنث بشرب البعض؛ إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكل» 
ننس ف عرفا الى الفقن وو لعندق المشر ها ولة والفراضه على 
من شرب منهما . 

5 «وقيل:لايحنث.وهو حسن» لأن التبعدر 5 مقتضى إرادة 

50> ع 

7 البعض المخالفة لما يقتضيه حقيقة اللفظ . واقصاه عدم الحنث حينئذ . 





ودعوى فهم العرف إرادة البعض من ذلك ممنوعة في الفرض . 

لكن في المسالك : «ينبغي على هذا أن لا ينعقد شقة لكر الحدث 
فيه غير متصوّر , كما لو حلف : لا يصعد إلى السماء» . ثم قال : «ويتفرّع 
على :ليها لوافال» الأشريرة مالوهده الكره او التيو) فعا حمل 
اليمين على البعض.ء فيبرَ بشرب بعضه وإن قل والأظهر أنّه لا يبرٌ 
شرب العض ل كوو احالف عل قير الخد ورب قاذ عفد البعين: 
لأنّ الب فيه غير متصكر»!", 

ولا يخلو من نظرء ولكن لا فائدة فى صورة النفى بين القول بعدم 


المسألة «الحادية عشرة » 
«لو قال: لااكلت هدين الطعامين, لم يحنث باكل احدهما”!"» 
)١(‏ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 559. 
فى لسختى الشراتغ والسنالك :له يحنت يأ حدهها. 


لو قال: لا أكلت هذا الخبز وهذا المك ل 6 


كما اله لو قال : «لاكلن هذين الطعامين» لم يبر إلا بأكلهما؛ لنت الجمع 
بين شيئين أو أشياء بصيغة واحدة يصيّر كلّ واحد مشروطأ بالآخر بغير 
خلااف ار ا 
ال لي ول 
الأدل7", 

ورئما استعمل فى العرف كذلك إلا أن ن الكلام مع قصد الحالف 
نا سفاك من اللنظ: تشم وال فيان عافن صوره الاقنانك كنا 
هو واضح. 

ووكذ انه جم عن فين أر السام يدر ف لساك لسو تدان 
لا أكلت هذا الخبز وهذا السمك» مثلاً لم يحنث إِلَّا بأكلهما» كما 
الل ببرَ إلا بأكلهما في الإثبات «ل» ظهور العرف في «أنَّ الاق 
العاطفة للجمع. فهى» حيتئزٍ ( كألف التثنية» وواوالجمع بالنسبة إلى 
ذلك . من غير فرق بين الإأثبات والنفى . 

«و» لكن قال الشيخ مت ويد وعمراً _ 
2 ادها عع لأ نْ الواو تنوب ال ال ل 


.11 ١ الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
7/1 ص‎ ١6 ج‎ : 0 (1) 
) 
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ولا كلّمت زدداًولا كلّمت عمرأ» . 
(والأوّل اصحّ» من حيث اللفظ نفسه إلا مع القصد , بل جعلها في 
الدروس قاعدة . فقال : «قاعدة : الجمع بين شيئين أو أشياء بواو العطف 
يصيّر كل والعدنتهنا تروط بالاخر فضكه الوا ووافلو قال 1ل كلت 
الخبز واللحم والفاكهة) أو (لآكلتّها) فلا حنث إلا بالثلاثة, ولا بر إلا 
بها»'" انتهى . ظ 
عم , لو قال : «ولا عمرأ» حنث بالكلام مع كل واحد منهما؛ 
لصيرورتهما بمنزلة يمينين؛ حتّى أنه لو حنث في إحداهما لم تنحل 
الآخرى . 
وكذا لو قال : «لا أكلّم أحدهماء أو واحداً منهما» ولم يقصد واحد 
بعينه حنث بالكلام مع أحدهما , إلا أَنّه تنحل اليمين حينئزٍ فلا يحنث إذا 
كلّم الآخر؛ لأنّها يمين واحدة, والله العالم . 


ا 


المسألة «الثانية عشرة » 
(إذا حلف: لا آكل خلاً. فاصطبغ به» أي جعله إداماً للخبز 
مثلاً حنث؟» لانصراف الحلف إلى أكله منفرداً أو مع غيره مع بقائه 
متميّزاً وو» أمَا إلو» استهلك بالمزج بأن إجعله في طبيخ» مثلاً 
إفازال عنه اسمه'" لم يحنث» وإن بقيت الحموضة وغيرها من 


.1 71-١17١ ج ” ص‎ ١07 الدروس الشرعيّة: اليمين / درس‎ )١( 
فى نسخة الشرائع : «التسمية» وفى نسخة المسالك: «السمة».‎ )١( 





لو قال« لاشريت للنافاء هن فطش  .‏ سمحجصعبحت ‏ يمسن صعيهك يبسح ااه 
أوصافه؛ لعدم الصدق . 

وكذا السكباج., لكن في كشف اللثام : احتمال الحنث به 
وإن لم يستهلك فيه الخلّ قال: «بناءً على أنه لا يسمّى بأكل الخل, 
وكذا لو شرب مرقة فيها خلّ وإن لم يستهلك»'". قلت : لعلّه لمكان ” 


اخ 50 


المزج ء والله العالم . 3 


المسألة «الثالثة عشرة » 

«لو قال: لا شربت لك ماءً من عطشء فهو حقيقة في تحريم 
الماء» فى حال العطشس. إلا أنه قد يراد منه عرفا عدم التناول من 
مائه''' شيئاً وإن قل . وفي المسالك : «فاللفظ حينئذٍ خاصٌ والسبب عام 
عكس المسألة الأصوليّة . وهى عموم اللفظ مع خصوص السبب»". 

وفيه : أنّ المقام خارج عن ذلك؛ ضرورة كون المراد الكناية بذلك 

«و» على كلّ حالء ففي المتن: إهل يتعدى إلى الطعام» 
وغيره؟ لإقيل: نعم عر فا» . 

وفي العسالاك#«زشكون من نانفا وطن اللقة نو العررقك» أو الحفيفة 
المتروكة والمجاز الغالب, وهو حسن مع انضباط العرف أو دلالة 
)١(‏ كشف اللثام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 9 ص 37 - 54. 


(؟) فى المسالك بدلها: ماله. 
() مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص ؟587. 
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القرا ره علية: وإ تمشك بالحقيقة لأضالة البراءة فيمًا زادعليها .ولان 
إرادة العاء من اللفظ الخاصٌ ليس من أفراد المجاز المستعملة 
الها , فكيف يحمل عله عد الالتهاه؟ ! وإلما عايته أن يحفل 
عليه مع قصده أو ظهور القرائن بإرادته»!". 

وفيه ما لا يخفى؛ ضرورة ظهور كلامه في المفروغيّة من دلالته 
عرفاً على ذلك حتّى يكون من التعارض الذي ذكره؛ ودعوى عدم كونه 
من أفراد المجاز المستعملة واضحة المنع؛ إذ هو باب كثير نحو «لا تعطه 
فلسأ» و«لا تقبل منه ترابً», بل لعل مفهوم الموافقة نحو قوله : «لا تقل 
هما أفَّ»!''-منه , بل لعلّه من قسم الكناية التي يمكن دعوى كونها من 
الحقيقة دتطي عن الجها ‏ نقا م + 

«وقيل: لا» يتعدّى منه إلى غيره (تمسكا بالحقيقة» لأنّ 
الأيمان تبنى على الألفاظ لا على القصود التي لا يحتملها اللفظ 
ولم تستعمل لد فيها . كما إذا حلف على الصلاة وقال: «أردت الصوم» 
فانّه لا يقبل اتفاقاً؟". 

وفيه  :‏ بعد التسليم -منع واضح؛ ضرورة أنه لا مجال عن القول 


٠‏ بالتعدية مع فرض القصد؛ لأنّه من الاستعمال الصحيح الشائع بل 


المستحسن . لا نحو استعمال الصلاة فى الصوم . 


)١(‏ التصد رز الشارق: 
(") كما في مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 517. 


الطهارة / في سنن التكفين 
ولعله للاقتصار على ما جاء من الأخبار بكتابة الصادق (عليه السلام ) 
على حاشية كفن ابنه إسماعيل وعن كتاب الغيبة للشيخ والاحتجاج 
للطبرسى غل إزارة : (< اسماعيل يشهد أن لأ إله إلا الله » 20 , 

0 ما عليه الأصحاب من ذكر الشهادة الثانية أولى ؛ إِذْ هو_مع 
كونه مشهوراً فيا بيهم » بل هومعقد بعض إجماعي الخلاف والغنية 
الآتيين » وكونها خيراً محضاً. واشتراكها مع الأول في كلّ ما يتصوّر من 
جلب النفع ودفع الضرر وغير ذلك يؤيّده ما رواه امجلسي في البحار نقلاً 
عن مصباح الأنوارعن عبد الله بن محمّد بن عقيل قال : « لما حضرت 
فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها) الوفاة دعت ماء فاغتسلت , ثمّ دعت 
بطيب فتحتّطت به - إلى أن قال :- فقلت : هل شهد معك ذلك احد؟ 
قال : نعم شهد كثير بن عبّاس » وكتب في أطراف كفنها كثير بن عبّاس : 
تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) » (0) 
سيّا مع ضميمة ظهور علم أمير المؤمنين والحسين ( عليهم السلام ) بذلك . 

«و» لعلّه منه ومن غيره ممّا تقتم يظهر أنه #( إن ذكر الأئمّة 
( عليهم السلام ) * مع ذلك جا وعدّدهم إلى آخرهم كان حسناً ىا 
عليه الأصحاب 2 , إِمّا بذكر أسمائهم فحسب تبركاً, أو بإضافة 


اوم 





."137 تقدم في ص‎ )١( 

(١؟)‏ حار الانوار : باب 9 من ابواب الجنائرح5" ج١/‏ وده متدرك الوسائل:: د كر 
صدره في باب ١8‏ من ابواب الكفن -ه وذيله في باب ؟ من نفس الابواب ج؟ ص 5145 و 
0 

() كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص 1707 ء واس حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام 
ا موق ص55 » والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 3١١‏ . 


لو حلف على فعل فهل الحنث بابتدائه آم باستدامته؟ 3 شد 60# 

ولعلّ البحث في هذا ونظائره : أنّ متعلّق اليمين هو المكنّى عنه 
باللفظ المزبور أو هو مع معنى اللفظ أولى من هذا البحث. وإن كان 
الأقوى فيه الثاني؛ لأنّهما مرادان منه , هذا . 

وفي الدروس : «قاعدة : لو تعارض عموم اللفظ وخصوص السبب؛ 
فإن نوى شيئاً فذاك , وإِلا فالأقرب قصره على السبب؛ لأنّه الباعث 
على اليمين» كما لو رأى منكراً في بلد فكرهه لأجله فحلف على عده 
دخوله ثم زال المنكر فله الدخول»!". 

قلت : لا يخفى ما فيه , بل فتح باب التخصيص والتقييد بالدواعي 
يهدم جملة وافرة من الفقه , واللّه العالم . 


«المطلب الثالث» 
وت السائل اليشتضه البيت و الدانة 


«الأولى!”» 
(إذا حلف على فعل» كالبيع والتزويج وغيرهما 9فهو يحدث 
باأنتدائه » الذي هو مصداقه 9إولا يحنث باستدامته» التي لا يصدق 


معها اسم الفعل المحلوف عليه (إِلَّا أن يكون الفعل ينسب إلى المدّة» 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك قبلها إضافة «المسألة». 
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بأن يقال : «سكتته مدّة» أو «ركبته كذلك» 9 كما ينسب إلى الابتداء» 
فإنه يحنث حينئذٍ بها كما يحنث بابتدائه . 
وكا ناافا لول حيرم هده لدان او لاحكيارار لاومةتها. 

تعلّقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة4» لعدم صدق الإجارة التي هي 

اسم لإيقاع الصيغة الخاصّة , وكذا البيع والهبة, بل لا استدامة لها وإن 

بقى اثارها. 
4 نالو :قال لاسكقه هدوالار وسوسا كن بماد 
0 لا اسكنت زيداً وين" فيه حيتك باستداضه السكدد و 
الإسكان4 لصدق سكناه وإسكانه استدامة كصدقهما ابتداءً؛ وذلك 
لأنهما ينسبان إلى المدّة فيقال: «سكنتها شهرأ» و«أسكنته كذلك» اذ 
الضابط الفارق بين الأفعال المحلوف عليها ‏ التي استدامتها كابتدائها 
في الصدق موغيرها :أن بعالا وقد ويم ده كالبيه والهبة والتزويج 
وغيرها من العقود والإيقاعات والدخول والخروج ونحو ذلك لا يحنث 
امعد افعها: لآ استدافة الاجر ال المذكورة ليست كإنشائها؛ إذ لا يصحّ 
أن يقال : بعت شهراً ولادخلت كذلك . 

بل قد عرفت أن هذه الانتدامة لسك استدافة [الأفغال الفسهاء بل 
هي بقاء لآثارهاء بخلاف ااي والقعو والسكتى والاسكان واللبين 


0 د تاكن مجعوله فى 'تسخة المشسالك نيت معقوافتيرج, 


لو حلف على فعل فهل الحنث بابتدائه أم باستدامته؟ شد 888 
والركوب ونحوها ممّا يصحّ نسبتها إلى المدّة فيقال: «لبسته شهرا» 
و«قمت يوماأ» و«قعدت ليلةٌ» و«ركبته كذلك» فإنّه يحنث باستدامته 
كابتدائه؛ للصدق عليهما على حد سواء . نعم . قد يقع الشك في بعض 
الأفعال .كما تسمعه في التطيّب والوطء ونحوهما . 

بل جعل ذلك في الدروس قاعدة, فقال: «قاعدة : الابتداء 
والتبعذانة ميان نينا تيت الى الفيدة السك و لكان 
والمساكنة . دون ما لا ينسب كالدخول والبيع , وفي التطيّب وجهان, 
فلو حلف : (لا سكنت هذه الدار) وهو ساكن بها وجب التحوّل في 
الحال وإن بقي رحله لا للسكنى . بخلاف ما لو قال: (لا.دخلت هذه 
الدار) وهو فيهاء أو (لا بعت) وقد باع بخيار فاستمرٌ عليه, أو 
(لا تزوّجت) وله زوجة فلم يطلقها»”". 

قلت : كأنّ الوجه في الضابط المزبور أن التقييد بالمدّة يقتضي 
الصدق في تمام المدّة, إل أنّك ستعرف الإشكال في صدق اسم 
الفعل واسم المصدرء وإلا فمن المعلوم عدم صدق «لبس» في انات 
استدامة اللبس وإن صدق عليه أَنّهِ «لابس» و«متلبّس». نعم قد يطلق 
الفعل في التقيّد بالمدة ويراد الكون والمصدر. وحينئذٍ يكون عليه 
المدارء فتأمّل جيّداً . 


)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: شيئان. 





03 جواهر الكلام (ج 1") 





(و» كيف كان فلا إشكال في أنّ من حلف أن لا يسكن هو 9 يبرٌ» 
1 يمينه بخروجه» نفسه فوراً إعقيب اليمين» وإن بقي رحله ومتاعه 
١‏ مرو افلدةل > الترضن تداق الغلت مكناء انفمه لات املس يتاع 
كما أنه لا إشكال في الحنث مع مكثه نفسه وإن أخرج أهله ورحله. 
خاوذا تعش العاقة نيهرا!البنواي كت عدا على ين الفر رن 
(ولا يحنث بالعود لا للسكنى بل لنقل رحله» مثلاً وإن مكث , 
بخلاف ما لو حلف على دخولها . 
ولو مكث بعد اليمين ولو قليلاًء ففي المسالك : «إن لم يكن لأجل 
قا مكاعم عدف: أضدق الأكد 1541 .فيه كر . 
ولو كان لأجله _بأن نهض يجمع المتاع ونحوه مما يحتاج إليه 
الخروج -فعن التحرير : الحنث؛ لصدق إقامته فيها مع التمكّن من 
الخروح'" 
وفيه منع واضح, ولعلّه لذا جزم في القواعد بعدمه!*؛ ؛ لأ المشتغل 
بأسباب الخروج لا يعد ساكناً في الدارء ومن هنا اتتفقوا'» على أنه 
ع بواج يبي سس ؛ لعدم 


ارط مرفي ج 4 ص 117-157, بدائع الصنائع: ج “ا ص 75١‏ - "الا. حلية 
العلماء: ج /اص 508-507 المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 181-580. 

(1) مسالك الأفهام: الأيما: ن / متعلق اليمين ج ١١‏ ص 110 

(؟) تحرير الأحكام: الأيما: ن / متعّق اليمين ج 6 ص ٠1‏ ا 

(4) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 7 ص 574. 

(0) كما في مسالك الأفهام: الأيمان / متعلق اليمين ج ١١‏ ص 157. 


لو حلف على فعل فهل الحنث بابتدائه أم باستدامته؟ ٠‏ ب 6198 
اق المكتق فلبه د اكه 

بل في المسالك: «لو احتاج إلى أن يبيت فيها ليلة لحفظ 
المتاع فوجهان, أجودهما عدم الحنث؛ لأنّ الضرورة على هذا 
الوجه لا تجامع الحنث, بل ربّما نافت أصل اليمين»'". وإن كان 
فيه ما لا يخفى من الخروج عن أصل البحث الذي هو صدق 
السكنى وعدمه. 

ولو خرج في الحال ثم اجتاز بها لم يحنث؛ لأنّ ذلك لا يعد سكنى 
وإن تردّد فيها ساعة أو أزيد بلا غرض؛ لعدم صدقها بذلك» إذ ليس 
المراد منها المكث مطلقاًء بل اتّخاذها سكنى , وهي لا تصدق بذلك : 
وإن احتمله في المسالك”". 

ولا ينافي ذلك فوريّة الخروج عرفاً؛ لأنَّكونها مسكناً لا يخرج عنه 
بمجرّد النيّة »كما أنّ المقيم لا يصير مسافراً بمجرّدها . بخلاف من خرج 
ثم عاد لا لهاء فإنّه بعد أن خرج عن اسم الساكن بخروجه احتاج في 
عوده إلى صدق اسم الساكن إلى إحداث إقامة يصدق معها ذلك . 

«وكذا البحث في استدامة اللبس والركوب» ونحوهما ما 
عرفت اتحاد الابتداء والاستدامة في الصدق فيه, اللّهمَ إلا أن يفرّق بين ' 1 
الع 0 ٠‏ فار اسان مدن علب اس 7 


0 ل ساق 








016 
بسي لفل اللبين الدئ هو اسوات وعد ونه نا جد ا دقانه حار 
فى غيرهء واللّه العالم . 1 
1 ا التطيّب ففيه التردد'"» من عدم صدق النسبة إلى 

النتكه فلايقا ل + ردن شهر ا بل «امتة شتهر»:وإن كناؤييناقيا عتلنة: 
كالطهارة مع البقاء عليها .بل لعلّه حقيقة في الابتداء مجاز في 
الاستدامة. ومن صدق اسم المتطيّب عليه فعلا؛ راذا عويي تعد 
الاستدامة فى الاحرام . 

ورلير الاقم اله مسف ب الاسهرانة #ازمقة السله رلا 
لم يحلف على أن لا يكون متطيّباً. بل على أَنّه لا يتطيّب ء وبينهما فرق . 
وريّما كان عنوان الحرمة في الإحرام «كونه متطيّباً» لا «تطيّبه»؛ وإلا 
كان من دليل خارج كحرمة شمّه . 

وكذا الكلام في الوطء الذي لا يقال فيه : «وطئت يوماً أو شهراً» . 
وحينئذٍ فمن حلف أن لا يطأ لا يحنث بالاستدامة ما لم يعد بعد النزع 
وإن حرمت على الصائم والمحرم كالابتداء . 

للك هك نكرو لكن لعن هنا اشوا المسيسين التفاوت 
بين صدق اسم الفعل وبين اسم المصدر اتٍ في المقام ونحوهء 
وإن التفتوا إليه فى خصوص التطيّب «وكذا» الوطء ونحوهما دون 
الأمثئلة السايقة . ش 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: تردّد. 
(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 751 1860. 


لوإخلف» لأ تخلت هذه الذآن فدكلها بحم سمت ةأة 


فح على كاله الأ وكات وار اله يست ب لوقوق سنن اليا ل 
لكلاف كنوا ع السلقف "نوسموط ارول تح يا لتعداء 
فون الاسعد انيه هاقدلك ١‏ ني 5 هه وكين ل واف لال مكنه يها 


اناا 


كما هو واضح . م 


المسألة «الثانية » 
وإذا حلف» الخارج عن الدازمثلاً فقال :دلا دخلت هذه الدار؛ 
فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفةً من غرفها» أو دهليزاً خلف الباب أو 
بين البابين أو تجاوز الباب «حنث» للصدق عرفا بخلاف الطاق 
خارج الباب وعتبة الدار. 
«ولو نزل إليها من سطحها» الذي لافرق -في اسم الدخول 
إليها _بينه وبين الباب , وبين طرح نفسه في الماء , فحمله الماء والقعود 
في سفينة ونحوها فدخلت, إلا إذا لم يكن يريد الدخول فسقط من 
السطح , أو حمله الماء أو السفينة قهراً إلى أن دخل ء فلا يحنث وإن صعد 
التنطع أواديكل الماع أو النشينة مهار . 
لكن عن المبسوط : «إن قعد في سفينة أو على شيء فحمله الماء 
فأدخله , أو طرح نفسه في الماء فحمله الماء فأدخله . حنث؛ لأنّه دخل 


.١17 الخلاف: الأيمان / مسألة 4 ج 3 ص‎ )١( 
.1؟١ (؟) المبسوط: الأيمان / كقارة يمين العبد ج 1 ص‎ 





باختياره, فهو كما لو ركب فدخل رأكنيا ومسيو ناو يدوو عق 
الجواهر”". ويمكن إرادتهما القصد . 

وفيه أيضاً : «أنّهِ إن كان فيها شجرة عالية عن سورهاء فتعلّق بغصن 
بتهاامق تفار الداز و عسل :في الجر نظن افإن كدان على مسن 
السطح لم يحنث بلا خلاف لأنّه لا يحيط به سورهاء وإن حصل بحيث 
بحيط به السور حنث لأنّه في جوف الدار؛ وإن حصل بحيث يكون 
موازياً لأرض السطح فالحكم فيه كما لو كان واقفاً على نفس السطح»””" 
انتهى . والأمر سهل بعد أن كان المرجع العرف . 

انا !ذه قاو سين بارع اومدق بهد ار لقي بو قزل إلى 
سطحها» خاصّة , ففي المتن وغيره!': لم يحنث ولو كان مع 4 
لعدم صدق دخولها حينئذٍ . خلافاً لما عن بعض : من إلحاق المحوّط 
بالدار لاحاطة جدران الدار به©, ولأآخر : 5 الحة نضعوده وان 
لم يكن محوّطأ". 

لكنّ الإنصاف عدم خلوّ الأخير من وجه في العرف , خصوصاً بعد 
(1) جواهر الفقه: مسالة ١١لااص .٠١7‏ 
() تقدّم المصدر انفا. 
(؛) كقواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 7“ ص 15؟. 
١‏ 


لو حلف: لا دخلت هذه الدار فدخلها سسب 781 


خخ 56 


والاتعظلة الور ادق قوام ونا رمن مكروو ا فيوديفوة الس قدمه ١‏ 
هدر»'", فتأمّل . ش 

وفي المسالك : «هذا كلّه إذا لم يكن السطح مسقّفاًء إلا كان كطبقة 
0 في الدار»”" . 

قلت : لم ينضح أنّ وجه المنع في الفرض عدم صدق الدخول 
بالعسلق إلى السسظعي اوتهن بحيق كو انطع لبن دارا فإ كان الا ول 
لم يفرّق بين تسقيفه وعدمه , وإن كان الثاني فتوجه المنع فيه واضح . 

وظاهر الفاضل في القواعد الثاني قال : «إذا حلف على الدخول 
لم يحنث بصعوده السطح وأن كنا ن عه افق بهدلا جود 
الاعتكاف في سطح المسجد , ولا تتعلّق الحرمة به أي التي للمسجد - 
على إشكال»'". 

وفي كشف اللثام : «من الإشكال في دخوله؛ لأنّ عدم الحنث 
بالصعود على السطح لا يعيّن خروجه عن الدار؛ لجواز أن يدخل فيها 
لكن لا يدخل صعوده في مفهوم دخول الدار عرفاً, ويؤيّده: ملك 
صاحب الدار له . ومبنى الاحتمالين على أنّ من المعلوم توقّف حصول 


517 ج لاص 595,. ووسائل الشيعة: باب‎ ١7 ينظر الكافي: الديات / باب من ل دية له ح‎ )١( 
ومستدرك الوسائل: باب 77 من نفس‎ 7١ ص‎ ١9 من أبواب القصاص في النفس ح ؟ ج‎ 
.5١6 ص‎ ١8 الابواب ذيل ح ؛ ج‎ 

.158 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلق اليمين ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلق اليمين ج 7 ص 777. 


ا جواهر الكلام (ج 5م) 


الدار على السطح , ولكن يحتمل أن يكون توقّف الكل على الجزء وأن 
يكون توقّف المشروط على الشرط»!", فتأمّل . 
ولو حل ل امكل ندا»امن يوت الذا سكلا وفتوخل 
غرفته» أو غيرها مما لا يدخل تحت اسم البيت «لم يحنث» 
بلا خلاف كما عن الخلاف'""والمبسوط”؛ لعده الضدق بخلاف الدار: 
ولو كان الحالف في الدار أو في البيت لم يحنث بالاستدامة التي هي 
ليست من الدخول الذي لم يجر فيه الضابط المزبور؛ ضرورة عدم صحّة 
نسبته إلى المدة , فلا يقال : «دخلته ترا انل اد شهر» نحو البيع . 
4 ابكلانا لفاتغن عضن الداتتومن العقشيهها الا احكهنا 
7 ترك كالاتعوادرم و انا حم الفكيه سان :من فك ذارا نتضو ب ميدن 
بها. وهو كما ترى؛ ضرورة كؤن العنوان في الغصب مطلق التصرّف 
الذي منه المكث , بخلاف اسم الدخول, وحينئذٍ فلا يتحقّق الدخول . 
(و» لا إشكال في أنه «يتحقق الدخول» الذي هو عنوان اليمين 
9إذا صار» منتقلاً بجميع بدنه إبحيث لو رد بابه كان من ورائه» 





.]١ كشف اللثام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 9 ص‎ )١( 

8 .١17 الخلاف: الايمان / مسالة 4 ج 1 ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الأيمان / كقارة يمين العبد ج 3 ص ١؟1.‏ 

(؛) حلية العلماء: ج /ا ص 209. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 551 150, الحاوي 
الكبير: ج ١6‏ ص 511. 

(0) في نسخة الشرائع: ورائها. 


ململ ل لهبب لل لح ججواهرالكلام (ج4) 
الإقرار بكونهم أَثْمّة على نحو الشهادتين » بل لعله أولى » وني الخلاف والغنية 
الإجماع عليه : 

قال في الأول : « الكتابة بالشهادتين » والإقرار بالنبيّ ( صلى الله 
عليه واله ) والأئمّة ( عللهم السلام ) » ووضع التربة في حال الدفن ‏ 
انفراد محض لا يوافقنا [عليه ] () أحد من الفقهاء , دليلنا : إجماع الفرقة 
وعملهم عليه » (9) , 

وقال في الثاني : « ويستحبّ أن يكتب على الجريدتين وعلى القميص 
والإزارما يستحبّ أن يلقّنه الميّت من الإقرار بالشهادتين وبالأئمّة 
وبالبعث والعقاب والثواب إلى أن قال : كلّ ذلك بدليل الإجاع »7 





ا 

وكفى بذلك دليلاً لمثله» مضافاً إلى ما سمعته سابقاً خصوصاً ما تقدم 
منا في الكتوب عليه » فلا يقدح حينئؤٍ ما ذكره جاعة من متأخَري 
المتأخرين (؛) من عدم الوقوف له على نص » وأنه شيء ذكره الأصحاب . 

على أنه قد يستأنس له بما حكاه في البحار نقلاً عن فلاح السائل إلى 
أن قال : « وكان جدي ورّام بن أي فارس (قدّس الله جلّ جلاله روحه) 
-وهو ممّن يقتدى بفعله قد أوصى أن يجعل في ففه بعد وفاته فصّ عقيق 
عليه أسراء أَثْمَته (عليهم السلام ) » فنقشت أنا فضّاً عقيقاً عليه : الله ربّي 
ومحمد نبيّى وعلى وسميت الأثمّة (علهم السلام ) أَتْمَتي ووسيلتي , 


() الاضافة من المصدر. 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 6 0ه ج١‏ ص5١7.‏ 

(") الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١0‏ . 
(1) كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص1518. 


لو حلف الحضري أو البدوي: لا دخلت بيك اس 08# 


فلا يحنث بدخول يده أو رجله» بل لابدٌ من دخول بدنه على وجهٍ 


المسألة «الثالثة » 
(إذا حلف» الحضري: «لا دخلت بيتاً. حنث بدخول بيت 

الحاضرة» الذي هو المتّخذ من الطين والآجر والمدر والحجر 
والشفي ل ولة سنت كول يق ننن در او اذه 4 والصيوف 
والجلد وأنواع الخيام, بناءً على أنّ المنساق غيره من البيت عندهم 
«(و» هو المتخذ ممّا عرفت . نعم «يحنث بهما البدوىي ومن له عادة 
بسكناه» لدخولهما فى متعارفه الشامل لهما ولبيت الحاضرة أيضاً 
كما في المسالك'("', 1 

لكن قد يقال بالحنث للحضري بدخولهما أيضا لأنّهما من البيوت 
في لغة أهل البادية الذين هم من أهل اللسان, وقد قال الله (تعالى 
شأنه) : «وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونها»'". 

وربّما أجيب : بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة . وبعد التسليم فالعرف 
مقدم على اللغة . ومن هنا قلنا: يحنث به البدوى خاصّة , ولهذا حكموا 
باختصاص ففظ الروّوس والبيوض بأنواع خاصّة . 


.185 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج‎ )١( 
.8٠١ سورة النحل: الاية‎ )١( 


02 جواهر الكلام (ج 5") 


قلت : لا يخفى على من نظر كلامهم _فى الأمثلة السابقة وغيرها - 
القلطل بين الانسنا قن الحقا تق جو لعل المقام متدة أذ «السيية) يخقيقة 
الاترعي اناد راان ايساق تبرطابي ليقي لان ا 
مع أَنّه يمكن أن يكون المدار مسمّاه الذي هو عنوان اليمين -و 
باو اج وي بويت 
الحلف على'" نوع خاصٌ؛ وإلا فلا وجه للفرق بين الحضري والبدوي 
حتّى حكم بالشمول للجميع في الثاني دون الأول مع أَنّه لم يحضر في 
ذهنه بيت الحاضرة . 

وبالجملة : فالظاهر من كل متلفظ إرادة عنوان حكمه معنى لفظه, 
إلا مع النيّة أو الانسياق الداك على إرادته خضصوص أفراد مئه ‏ وال كان 
الحكم على كل ما يصدق عليه 

وعن المبسوط : الحنث مطلقا إن كان 00 وكذا إن كان فيرويا 
يعرف بيوت البادية وإلا فلا" , 

«ولو حلف: لا دخلت دار زيد., و”الا كلمت زوجته. 
واللا ابتحومت عيوه كان التحري تازعا الدلك ف هونا وشم 
خرج شىء من ذلك عن ملكه» بأن باع الدار وطلّق الزوجة وباع 
العبد إزال ا 


د ؛ بدلها: من. 
(؟)الخيسوط: الايمان : / كفارة ة يمين العبد ج 1 ص ضف شوريرف ا 


0 و]) ف شخي المرائع والمساللكة او 


لو حلفا دذخلت ذان ريك قناعهنا ا سسحت يي ب ع 40٠‏ ]0/1 


الاق الغيما لل ودرلو عرص وو دارا أخرض ارعيدا أوتروع امرا: 
حنث بالثاني دون الأُوّل» إلا أن يقول: أردت الأَوّل بعينه فلا يحنث 
عا ور لو فالا ردك نار حرس غلها نلكة ا كيدا كد للك واف 
جرت عليها زوجيّته حنث بكل منهما»"". 

قلت : لا إشكال 3 إرادته , إِنْما الكلام 3 إطلاقه وخلوه غن النثة 


0 لم يضف إلى الإضافة التعيين. 

(أمّا لو» أضافه بأن إقال: لا دخلت دار زيد هذه مثلاً وجعل 
قصده تابعاً لمفاد اللفظ «تعلّق التحريم بالعين ولو زال الملك» تغليباً 
للتعيين على الإضافة . واستقربه في القواعد'". 

«وفيه قول بالمساواة4 وهو #حسن» لانسياق إرادة المركب 
من الإضافة والتعيين الذي يزول بزوال أحد جزأيه. فلا يحنث 
بخروجه عن الاضافة . ٍ 

وعن الفاضل في المختاق :أله اتقريه في ضمن تفصيل لا يخرج 0 
عنه”", وإن تردّد فيه في محكيّ التحرير'“ والإرشاد”, والله العالم . 


"00 مسالك الأقهاء. : الأيما ابعل تسيو الاين‎ )١( 
.577 قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج “ا ص‎ )1( 
77 ملخدلفب القنيغة: الايمنا: ن / الفصل الأول ج # ص‎ )17( 
.5"٠١ تحرير الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ؛ ص‎ )4( 
. 88 إرشاد الأذهان: الأيمان / فيما يقع به الحنث ج " ص‎ )0( 


سبح اح ل عا 2 ب يي لز ف كلذ ع 


المسألة «الرابعة» 
9إذا حلف: لا دخلت دارا فدخل براحأ» بفتم الباء وهو 
الأرض الغالةامن القاء و الجر بو الدرع عيواء «كاندارا» أو لمكن 
(لم يحنث» لعدم الصدق, بل يصمٌ السلب . 
وأتالو قال؟ لاشغلي هذه الدار قاودمت وصنارت براحن 
قال الشيخ7"": لا يحنث؟ أيضا؛ لأنه من تعارض الإشارة والاسم 
الذي قد عرفت ظهور التركيب في مثله على وجدٍ ينتفي متعلّق اليمين 
باشفاء أحدهماء فهو حيقذ كالمسالة السابقة الى استحسن المصئف 
فيها عدم الحنث . 1 
«إو» لكن هنا قال : فيه إشكال؛ من حيث تعلّق اليمين بالعين 
فلا اعتبار بالوصف» واعلّه لأنّ الفرض أنّ الوصف في السابق مقصود 
غالباً. بخلاف الدار؛ فإنّ الحكم فيها'" لمحض الاسم أو المشار إليه, 
قيل : «وهذا هو السرٌ في ترجيح المصئف زوال الحنث بانتفاء الوصف 
فى السابقة . واستشكاله هنا»!©. 
1 ولكن فيه: أنه يمكن أن يعكس الاعتبار؛ بأن يقال : إذا كان زوال 
الوصف في السابقة د لزوال الحكم , مع أنّ حقيقة المحلوف عليه 
وهو وانر والعبد والدار ‏ باقية . فليزل الح هنا عع زوال حقيقة 


(؟) الخلاف: الأيمان اله ا ا 07 .١‏ 
(؟) في المسالك الذي أخذت منه العبارة ‏ بعدها إضافة: تابع. 


غ) مسالك الأفهام: : الأيما: ن / متعلّق اليمين ج ١٠٠اص ١‏ 50. 


لو خلف لآ وغلت دارا أو هذه الذار قعل يراع ل سحي تت اا 


المحلوف عليه وهو الدار؛ لأنّ عرصة الدار -المعبّر عنها بالبراح - 
امك دار ع 

بل يمكن أن يقال: بزوال حكم الإشارة مض لا ذها قعانت 
اعين سمي داراً وهي اسم مركب من العرصة وما تشتمل عليه من 
البناء وغيره, والجزء الذي هو العرصة غير المركب» فلا يكون هو 
المشار إليه . 

نعم , لو قيل : بعدم اشتراط أمر زائد على العرصة فى اسم الدار كما ” 
عن بعضهم'" ‏ لأنّه المتعارف في ألسنة الشعراء من إطلاق 957 ره 
على ذاهبة الرسوم. بل يقال: دار بنى فلان وفلان لصحار ليس فيها 
غمارة داتحه الحدك حينشل؛ لبقاء الاسم والاشارة, ْ 

إلا أنّه ينافيه الجزم فى سايقه بعدم الحنث فضلاً عمًا استحسنه 
ناه على أن انكر" -' تسمية العرضة دارا إلاعلى المسجان» الدى 
يشهد له : عدم تبادر الذهن إليها أو تبادر الغير -عند الإطلاق , وصحّة 
السلب ... وغير ذلك من علاماته . 

وربّما تكلّف'"على هذا التوجيه أيضاً بيان الوجه في حكم المصنّف 
وال الستضدفى اانه وابيعة اله هنا ل 0000 
واس وام ين نوه الست كيه العا 


)01 شرح فتح القدير: ج ض , الحاوي الكبير: ج 1١6‏ ص 01١‏ بدائع الصنائع: ج ١‏ 
ص /ا". 
(1) كما فى مسالك الأفهام: الأيمان / م: متعلّق اليمين ج ١‏ ص 507. 


مم ا جك عم بح جز اهز لكام عيضم 

وواء عات سبلت عت و الاو سيق نهدن | النناف: 
ف لا إشكال في عدم الحنث لو دخل من منفذ آخر غيرها. كما أنه 
لا إشكال فى أنه إن «دخل منه!" حنث؟ . 

(و» لكنّ الكلام فيما إلو حوّل”" الباب عنها إلى باب مستأتف 
فدخل بالأوّل©», قيل: يحنث؛ لأنّ الباب الذي تناولته“” اليمين 
باق" على حاله”" ولا اعتبار بالخشب" الموضوع. وهو حسن» 
لار” الباب عرفا اسم للمنفذ المحتاج إليه في الدخول دون الباب 
المنصوب عليه, بل لعل تسميته بالباب باعتبار كونه موضوعا عليه 
وحينئذٍ فيحنث بالأوّل ‏ لبقاء اسمه دون الثاني الخارج عنه بالإإشارة 
المفروضة . 

ومن الغريب احتمال”" العكس؛ لأنّ الباب اسم للخشب المتّخذ, 
فيدور الحكم مداره؛ فلا يحنث بالأوّل لعدم الباب, بخلاف المنفذ 
الجديد الموضوع عليه الباب التى يصدق الدخول منها . 

وأغرب منه احتمال!"": عدم الحنث بكل منهما؛ لأنها تحمل على 
المنفذ والخشب جميعاً, لأنّ الإأشارة وقعت إليهما جميعاً. فلا يحنث 
بدخول منفذ آخر وإن نصب عليه الباب, ولا بدخول ذلك المنفذ إذا 
لم يبق عليه باب . 

ا 5200 


لو حلف: لا .دخلت: هده الدار مننيايها جعمم ع سس حبذت :9ة 


والتحقيق ما عرفت . وحينئدٍ فلو خلع الباب ولم يحوّلها إلى موضع 
ا كر بحلاف الدخو لمح انندم يوان الشعور "مسدب عن 1 ”7 
الذععاربالحقيب له بالسفك: 0 
ولو نقل الباب إلى دار اخرى فدخلها منه لم يحنث؛ لأنّ القصد الدار 
المعيتة القى كنات فلك عند ها نفع لى آراد أن لا مكل منها حي 
لاص ننه ومين القريب احتمالةفى المسالك الحندق على الأول 9 
«ولو قال: لا دخلت هذه الدار من بابهاء ففتح لها باب مستأنف 
فدخل 0 الإضافة متحققة فيه'"» وكذالو قال: 
«لا أدخل باب هذه الدار» ففتح لها باب جديد . 
واحتمال!): عدم الحنث فيهما؛ لأنّ اليمين انعقدت على الباب 
الموجودة -فصار كما لو حلف أن لا يدخل دار زيد فباعها -واضح 
الضعف؛ ضرورة عدم اشتراط تناول اللفظ بأن يكون المتناول موجوداً 
قي البسيقة واذا بجدف أن قال كرزلة ملز وروت لان :دارا بغ 
اليمين. و«باب الدار» صادق عل كل فرد يكون لهاء بخلاف «دار 
زيد» فإنُها لا تصدق إلا على المقيّدة بملكه. فإذا زال الملك زالت 
الاضافة حقيقة , والتبادر أعدل شاهد على ذلك . 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١ص‏ 700. 
)١(‏ المصدر السابق. 


() في نسخة الشرائع: فيها. 
(؛) المجموع: ج ١4‏ ص .٠١‏ وانظر الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص /501-150. 
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ميم ع حي ل 7 7 7722767<<2 77 ا ار الكلام (ج )3١‏ 
المسألة «الخامسة » 
وإذاجاك: لتدشات ان ل اقلت: ا ىكل ادف الى 
التأبيد» لما تحقّق في الأصول من أنّ النفي للطبيعة الذي لا يتحقّق 
بدون ذلك, بخلاف الحلف على الفعل الذي يتحقق بجزئيٌّ من 
جزئيّاته , كما ذكرناهما في الأمر والنهى , وقلنا: إنّ الأوّل لا يقتضي 
فوراً ولا تراخياً ولا وحدة ولا تكراراً. بخلاف النهي الذي مفاده 
التكرار؛ باعتبار إرادة النفي الذي لا يتحقّق إلا بعدم إيجاد الطبيعة 
نعم . هذا كلّه مع الإطلاق «فإن ادّعى أنه نوى مدّة معيّنة» أو 
ل الأوصاف أو غيرهما ممّا يقتضي التخصيص أو التقييد 9ديّن 
بنيّته» وقبل منه ذلك كما في نظائره . 
الام مح ع ل مداه ير 
أعجبته جارية عمّته, فخاف الاثم فحلف بالأيمان أ والتيطنها احدا: 
فورث الجارية, أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إِنَما حلف على الحرام, 
ولعل الله رحمه فورّثه إِيّاها لما علم من عفّته»١"‏ باعتبار أنه نوى عدم 
مسّها محرّماً, أو أنّه حلف على عدم مسّها وهي فيلو كه امعد نا ذ وال 
لاا سس وي 


اذب الأسكا : الأيمان سات ؛الأسساد ٠‏ ج 8 ص 70١‏ وسائل الشيعة: 


لو حلف: لا أدخل على زيد بيتاً. فدخل عليه وعلى عمرو أو فى مسجد ل-د2 اله 

«ولو حلف: امكل على ننديها .فدخل عليه وعلى عمرو 
نايدا » اميد او عافاا كونه شيف قدا عي ول" سحت لها 
ستعرفه من ارتفاع حكم اليمين بالنسيان والجهل . 

«وإن دخل مع العلم» به وتذكره اليمين «حنثء. سواء نوى 
الزيكول على عموو خا ك1 ا لمدوه وفاقاً للمحكي عن الشيخ في 
الخلاف”" والأكثر”"؛ لصدق «الدخول» الذي هو حقيقة واحدة 
لا يختلف باختلاف المقاصد . 

(و» لكنّ «الشيخ”"4 في المبسوط”» إفصّل» بين الدخول على 
عمرو خاصّة على معنى استثناء زيد بقلبه وبين عدم عزله له 
فلا حنث بالأوّل دون الثاني؛ لأنّ الدخول يقبل التخصيص كما يقبله 
القول, فيصدق عليه : أنّه دخل على عمرو لا زيد . 

وضعفه واضح؛ للفرق بين الأقوال والأفعال كما ستعرفه . 

(و» كيف كان. ف «هل يحنث بدخوله عليه فى معسير ةا 


.107 الخلاف: الأيمان / مسألة 7 ج اص‎ )١( 
.10/8 ص‎ ١١ نسبه إلى الاكثر في مسالك الافهام: الايمان / متعلق اليمين ج‎ )١( 
ص 00. وابن سعيد‎ ٠ وممّن قال به ابن إدريس في السرائر: الأيمان / ماهيّة الأقسام ج‎ 

في الجامع للشرائع : الأيمان / باب جامع ص .45١‏ والعلامة في الإرشاد: الأيمان / فيما يقع 
به الحنث ج ”" ص 85. 

2( في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

(4) العبستوط؟ الأيمان /كفارة يشين العبد بخ صن 121177؟. 

(0) في نسخة الشرائع: المسجد. 


2 
د 
دض 


01 + اللممجحججبت ‏ بر 77 ام 7 7ت ا لتر الكلام (ج 3"”5) 
فى الكعبة؟ قال الشيخ"": لا؛ لأنّ ذلك لا يسمّى بيتاً فى العرف؟ إل 
قري هن الشيس كما يتاله اعد بيت الهاو البعيت الجرام: 
دعوى العرف؟» لأنّ الله تعالى أطلق عليهما اسم البيت فقال: «طهّر 


ع 


بيتى»'" وقال : «في يوت اذن أنه أن ترفع»76", بل عن ابن إدريس : ان 
ذلك عرف شرعي , وهو مقدّم على العرف العادي لو سلَّم!. 

وإن كان الجميع كما ترى؛ ضرورة ظهور إرادة غيرهما من إطلاق 
«البويك» لوسك كوتهما'سن انرادة..ولا عرف شرعى: إذ الإطلاق أعدة 
عفدت وى لتورر ااحد ا ع ا لله علد عدو 
فى تلفظه مجرى العادة . 

ش هذا كلّه في الدخول . 

وأناالوافال: لاكلمق ويد قعل على ماعة قبي بده 
عالماً بذلك وباليمين «و» لكن «عزله بالنيّة4 خاصّة أو باللسان معها 
إصح» عزله وتخصيصه, فلا حنث . 


والفرق بينه وبين الدخول : نه كلام يقبل التخصيص والتقييد, 


.1717 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

.571 سورة الحج: الاية‎ (١) 

()نسورة النوز: اليه 5 

(4) السرائر: الأيمان / ماهيّة الأقسام ج “اص 1/8 -3]. 


الطهارة / في سن التكفينن 2  _‏ . _. د درن ملسلل موس 
القرسهلاً إن شاء الله » . 

ورأيت في كتاب ربيع الأبرار للزعخشري في باب اللباس والحليّ عن 
بعض أنه كتب على فصّ شهادة أن لا إله إلا الله وأوصى أن يجعل في فه 
عند موته .00 إلى آخره . 

وما حكاه الأستاذ الأعظم 99) عن كشف الغْمة « أن بعض الأمراء 
السامانيّة كتب الحديث الذي رواه الرضا ( عليه السلام ) لأهل نيشابور 
بسنده عن آبائه (علهم السلام ) إلى الربٌ تعالى بالذهب ء وأمر بأن يدفن 
معه ‏ فلما مات رز في المنام فقال : غفر الله لي بتلفظي بلا إله إلا الله 
وتصديق بمحمّد ( صلى الله عليه وآله ) ع وأنى كتبت هذا اديت تعظيها 
واحتراماً » (2 انتهى (؛) . 

وما نقله غير واحد(" عن غيبة الشيخ عن أي الحسن القمّي أنه 
« دخل على أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري (رحمه الله) -وهومن النوّاب 
الأربعة وسفراء الصاحب ( عليه السلام )- فوجده وبين يديه ساجة ونقّاش 
ينقش علها ايات 3 القران وأضاء الأئْمّة ( علهم السلام ) على حواشها , 


. ه١ ص‎ 8١ج‎ 1١ من ابواب الجنائز‎ ١١ بحار الانوار: باب‎ )١( 

(؟) حاشية المدارك ص88 - ٠١‏ الطهارة / تكفين الميت. 

(") كشف الغمة : اثبات امامة الرضا (ع) ج١‏ ص08١".‏ 

(1) قلت : ولعلّه لذا سمّى بسلسلة الذهب ء وإني كثيراً ما اكتبه في كأس وأمحوه بماء وأضع عليه 
شيئاً من تربة حون (عليه السلام) فأرى تأثيره سريعاً والحمد لله , ولي فيه رؤيا عن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) تصدّق ذلك » لكتّها مشروطة بالصدقة بخمسة قروش », ونسال الله 
التوفيق (منه رحمه الله) . 

(5) كالطباطبائ في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص5 . 


هل يطلق اسم «البيت» على الكعبة أو على الحمّاه؟ 7 اس بان 
بخلاف الدخول الذي هو ماهيّة واحدة كالضرب لا يتخصّص وإن 
تخصّص الباعث عليه , ولا يقبل الاستثناء , فلا يقال : «دخلت عليكم 
إلا على فلان» بخلاف قول : «سلام عليكم إلا على فلان» كماهو 
واضح . 

(وإن؟4 نوى السلام عليه معهم أو واطلق حنث مع العلم» به 
وتذكر البحين : 


السألة #السالافةة 

«قال الشيخ يلة”": اسم البيت» لو كان متعلّقاً لليمين مثلاً لا يقع 
على الكعبة ولا على الحمّام؛ لأنّ البيت ما جعل بإزاء السكنى» . 

(وفيه4 عند المصئف «إشكال؛ يعرف من قوله تعالى: 
تزلبط قو الزالميك السو المدوغيرم ةانم زوق الحديك برقع 
البيت الحمّام...»!"* . 1 

وفيه : أنّ الاستعمال أعمّ , والعرف أعدل شاهد على إرادة غيرهما 
من إطلاق البيت . 

بل قيل : «لا يدخل فيه الغرف والمقصرة'» ونحوهما ممّا لا يعد 
توق كال ار ان 1 
)١(‏ سورة الحج: الاية 59. 
(") الكافي: كتاب الزي والتجمّل / باب الحمّام ح ١‏ ج 1 ص 437. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

ابواب اداب الحمّام ح ١‏ و4 و8-5 ج 5 ص ١9‏ فما بعدها. 

(؛) ضبط في المصدر ب «الفرن والمعصرة». 


مم بي قب ص كلكو هر اكلام ع 05 
للسكنى»7", بل عن الخلا ف'" والمبسوط'": نفي الخلاف فيه وإن كان 
هو غير واضح بالنسبة إلى الغرف في عرف هذا الزمان, بل وغيره الذي 
قدما فى الكداك!#والبنة "امن التركيب للناس سكت غرف الحلّة, 
وأَنّ فوقها غرفاً تجري من تحتها الأنهار, والأمر سهل . 

نعم , لا يدخل فيه بعض المتّخذ مرفقاً للدار. 

بل «قال: وكذا» لا يدخل فيه «الدهليز» وهو ما دخل عن باب 
الدار بينه وبينها و6 لا «الصفة4 المتعارفة عند أهل القرى . 

وهو كذلك؛ لعدم إعدادهما للسكنى ., بل يقال: «لا يدخل فلان 
البيت» وهو واقف في الدهليز والصقّة , وإنّما يدخلان في الدار عرفاً. 
كما هو واضح . 


«المطلب الرابع 4 
(في مسائل العقود» 
«الأولى» 
«العقد اسم للإيجاب والقبول» بلا خلاف أجده فيه. وحينئذ 


.51١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج‎ )١( 
.١17 الخلاف: الأيمان / مسالة ”4 ج 7 ص‎ )١( 

() المبسوط: الأيمان / كقّارة يمين العبد ج 7 ص ١؟5.‏ 

(غ) سورة الزمر: الاية .٠١‏ 

)0 بحارالأنوار: ح 0و0 ج ‏ ص 8١١و18١١1و108.‏ 


لو غلك غل تغقه ل يرة لو بالايحات و اقول تجح سبي ووس 8ه 


(فلا يتحقق إلا بهما. فلو'" حلف: ليبيعنٌ» بعقد البيع «لا يبر لامع 
حصول الإيجاب والقبول, وكذا لو حلف: ليهبنٌ» بناءً على أنّها اسم 

«و» لكن (للشيخ في الهبة قولان: احودهنا انس 
بالايجاب» قال فى محكي الخلاف : «إن الحالف (لا يهب) يحنث ١‏ 
لا يحنث بالاايجاب وحده كالبيع, قال: «وهو قوئٌ»'"., وعنه فى 
الفعسوط ٠2‏ انقو القولين أرظا "اوهو د ل فلن ترد ذه 

(و» على كلّ حال فهو 9ليس بمعتمد» لأنْها كغيرها من العقود . 

نعم , فى المسالك تبعاً للقواعد!: «يستثنى من ذلك : الوصيّة , فإنّها 
عقد يفتقر إلى الإإيجاب والقبول كما عرفت في محلّه , لكن لما كان 
قتوليا المعقرها كا وعد الوك احماعا واورها رز قبلشيهان الخاذقهد 
يحنث الحالف عليها بمجرّد الإيجاب؛ إذ لا يعقل توقف الحنث على 
ما بفع بعد الموت أو يجوز وقوعه, ولأن المتبادر من الوصيّة عرفاً-إذا 
قبل : فلان أوصى بكذاء وقوله : أوصيت بكذا -هو الإيجاب)". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فإذا. 

(؟) الخلاف: الأيمان / مسألة ٠١7‏ ج 7 ص 187. 

(4) قواعد الأحكاء: الأيمان / متعلق اليمين ج 7 ص 5170. 

(0) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص .517-17١‏ 


ع ا ا ري ف 79ب2ب797ت إكواهن الكلاخ 21 
وفى المسالك + «مع احتمال توكف الحنت. على القبول اطراداً لباب 
العقود . ودليلها السابق»7". 
قلت : هو الأقوى مع التصريح بعقد الوصيّة؛ لا بها المحتمل لإرادة 


المسألة «الثانية » 

«إطلاق العقد ينصر ف إلى العقد الصحيح دون الفاسد» لا لأنْه 
حقيقة فيه دونهء بل لانصراف «البيع» و«بعه» ونحوهما إلى 
إرادة الصحيح . وهو الذي يشعر به لفظ الانصراف فى عبارة 
التضدتق وير "اومضافا إلى معلومقة كون النيع انيما للاعة متهها علن 
وجه الحقيقة . 

ومن الغريب ما فى المسالك من دعوى «كونه حقيقة فى الصحيح 
معار فى الناسد: ايسومكو افق الحفيقة كسادارة الس الى د هيد 
السامع عند إطلاق قولهم : (باع فلان داره) وغيره, ومن ثم حمل 
الإقرار به عليه . حتّى لو ادّعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعاً؛ وعدم 
فيخة الل دوعي د لفدوو كر قدي وار كاق مشر كا لقيل لنسيرة 
بأحدهما كغيره من الألفاط المشتركة , وانقسامه إلى الصحيح والفاسد 


.١ 1١5١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.60 ص‎ ١ كالعلامة فى الارشاد: الأيمان / فيما يقع به الحنث ج‎ )1( 


نماذا حتت أوتية لو حلفة عن الهنة؟: ٠‏ عسي ب ميت يت لان 
أعمّ من الحقيقة»١".‏ : 
إذ هو جميعه كما ترى ‏ منطبق على الانصراف الذى ذكرنا. 56 
وليس شيء منه يدل على الحقيقة والمجاز, كما هو واضح . 
«و» على كل حالء ف 9لا يبرٌ بالبيع الفاسد لو حلف: ليبِيعنٌ 
وكذا غيره'"4 من الصلح والإجارة ونحوهما . 


المسألة «الثالثة» 
(قال الشيخ”'": الهبة اسم لكل عطيّة متبرّع بها؛ كالهدية 


وحن نش الاجكيق السري ايلا الأنها كالسكنى والرقبى 
تملك الي نعةء بخلاف الهبة التي هي تمليك العين , وقوله يه : 


«العمرى هبة لمن وهبت له»!*! مع فرضه على ضرب من المجاز. 
«و» أمّا 9النحلة» ففى المتن والمسالك”“: أَنّها كالعمرى تمليك 


.177 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: من العقود. 

(") المبسوط: الأيمان / كقّارة يمين العبد ج 7 ص 4 ؟. الخلاف: (انظره في الهامش اللاحق). 

(4) اوه تلفظه:فن الخلا الأرناة #مسيالة 000 ولك 0 
داود: ح 0-0 “اص 5551, 0 اح 001 713 ص 140,. وسئن النسائي: 
جااص /ا/ ١‏ وسئن البيهقي: اج ا ص 7 والجامع الصغير: اح 1 اج حجن 1112 

(5) مسالك الأفهام: الأيمان ن / متعلّق اليمين ج ١ص‏ 554. 


اعم مم يي ا ضر قافر اكلام اع :4م) 
للمنفعة أيضاًء فقال: 9إذ يتناولان المنفعة, والهبة تتناول العين» . 

إلا أَنَا لم نتحقّّق ذلك في النحلة , بل قد يدّعى أنّها كالهبة . خصوصاً 
بعد إطلاق الزهراء تله اسم النحلة على فدك والعوالي”" المعلومين 
كونهما هبة من أبيها لها . 

وكذا قوله متّصلاً بذلك : 9وفى الوقف والصدقة تردد. منشؤه: 
يناه الخراك :فى تراد كل والعسراس فى اسرد كن ده 
تا اك لسرن ارا و سي رسكم ب 
ابن إدريس : عدم الخلاف فيه'". 

نعم , قد يتردّد في الصدقة المندوبة التي هي العطيّة قربة إلى الله 
تعالى؛ باعتبار أنّها الهبة بعوض هو القرب إلى الله تعالى, بل لا يكاد 
ينكر صدق أسم الهبة في عرفنا عليها . والاختصاص بالاسم لا ينافي 
اندراجها في الهبة التي هي للآعمّ منها ومن فاقدة العوض وذات العوض 
غير القرب . 

ما الواجبة كالزكاة ونحوها فينبغي القطع بعدم كونها من الهبة التي 
هي عقد. بل ولا الصدقة المندوبة التى هي الزكاة المندوبة والفطرة 
الميذوبة والكنارة الميدوة:: 

نعم , يقوى لحوق ما عرفت من الصدقة التى هي في الحقيقة هبة 


ايان الأتوار الففن /يات ١ح 4١‏ وباب 6١ح‏ ١٠ج‏ 595ص 94١-110و0135.‏ 
)١(‏ السرائر: الأيمان / ماهيّة الأقسام ج “اص 00. 


اذا وعقة :اوري لو كلت عن الود ٠‏ عل سبي يب ا 1 اذ 
بعوض هو القرب , وثبوت بعض أحكام لها خاصّة بها -كعدم جواز 
ده بها ونحوه ‏ لا ينافي ذلك أيضا؛ ؛ ضرورة اختصاص جملة من 
أفراة النظطلق يام واحكاء لااتيت فى تخيرها مين الأفراة كتالسله 
ونحوه, فإن هبة الرحم تختصٌ بعدم جواز الرجوع بها. ولم تخرج بها 
سم الهبة , وحينئذٍ فكل صدقة هبة ولاعكس . 

م -من الجزم بأنّه لا . بره العنالق عدن 
لووقا لوقك و10 بالسدقه لاد دك وا موو روا لاصيا عراءة الاق 
واللارق يون اليئة والصند نتم ومن جدلعه يدوا( الوح فى الي عتلق 
بعض الوجوه دون الصدقة'"_فيه ما لا يخفى . 

نعم , هو كذلك في الوقف , بل وفي الصدقة الواجبة , بل والمندوبة 
المشخّصة باسم كقّارة مندوبة ونحوهاء دون العطيّة المتبرّع بتمليك 
عينها قربة إلى الله تعالى . 

وأمّا العطيّة ففي المسالك : «لا إشكال في تناول العطيّة المتبرّع بها 
لجميع ما ذكر؛ لأنّ العطيّة أعمّ من تعلقها بالعين والمنفعة. فيدخل في 
الأولى : الهديّة والوقف والصدقة , وفي الثانية : النحلة والعمرى»”". إلا 
نّه لا يخلو من إشكال في بعضها كالوقف والعمرى . 

بل قال فيها أيضاً: «وريّما دخلت الوصيّة في تعريف الشيخ أيضاً 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلق اللعيرن بح كاه د 


ار ا ا اا اا ا ا جواهر الكلام (ج 31) 


لأنها عطيّة متبرّع بها . غايتها أنّْها بعد الموت؛, وليس في إطلاق العطيّة 

ما يخرجهاء ودخولها في الهبة أبعد»'". 
وفيه ما لا يخفى من عدم دخول الوصيّة في الهبة بل والعطيّة إلا في 
العرف المبتذل . ومع فض كتون الحالفه مين اهله يسكن دعو 

اندراجها فيهما . 

205 وممّا ذكرنا يظهر لك النظر فيما في الدروس أيضاًء قال: «والهبة 
”كان الود نالا العمروى على الا ترميه بو الو ضننة والعدفة الواجية واف 
المندوبة وجهان, وكذا في الوقف.:والأقرب المغايرة ."إلى آخرة. 


المسألة 9الرابعة» 
9إذا حلف» أن يفعل , أو أن الا يفعل» لم يتحقق» الب ولا 
«الحنث إلا بالمباشرة» التي هي حقيقة الإسناد دون مجازه وإن كان 
الفراشر الوكيل:والما ون والاجيسر ونحوهم. وكونهم كالمباشر في 
الحكم الشرعي لا يقتضي جريان حكم اليمين الذي هو تابع لمفاد اللفظ 
حتينة ازا ولعل الأمر لأَيّوب ليد بقوله تعالى : «وخذ بيدك 
ضغثا»”" في امتئال حلفه على أن يضرب زوجته مشعر بما ذكرنا . 


716 المضدر الستابق هن‎ )١( 


("؟اصورة كن : الاية 1 3 


لق يتلق على كن وو كه كل وبر ره اقرف سيبس ب يتم 1/1 

وحينئزٍ «فإذا قال: لا بعت. أو لا شريت”". فوكل فيهما"" 
لم يحنث» لعدم المباشرة, وكذا لو حلف : «لأبيعن» أو «أشترينَ» مع 
فرض إرادته مفاد اللفظ . 

نعم , إذا نوى أن لا يفعل على وجِدٍ يعم الاذن والأمر ونحوهما 
فلا خلاف'" في الحنث حينئذٍ بفعل غيره بأمره بهء بل ولا إشكال ؛ فإِنٌ 
عموة المغاز من الالتسعمال لصحم السععيى كعيره الاستراك: 
خصوصاً في اليمين الذي قد عرفت تصريح النصوص بأنّه على 
الضمير'. بل ظاهر الفاضل في القواعد انصراف الإطلاق عرفا إلى 
ما يشمل التوكيل!", وهو لا يخلو من وجه . 

هذا كله إذا لم يكن نَم عرف ولو انصرافي . 

(أمَاه إذاكان كما (لو قال: لا بنيت بيتأء فبناه البنّاء بأمره أو» 
ب «استئجاره. قيل: يحنث؛ نظ را إلى العرف4 وقوّاه في المسالك". 

(و» لكن في المتن ومحكيّ الخلاف" والسرائر: «الوجه أنه 


فى اتتكة القرائم باولا اشتريت: 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فيه. 

(*) كما في مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 5117. 
(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ من كتاب الأيمان ج 7" ص 510. 
(0) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلق اليمين ج ”اص 517. 

(1) مسالك الافهام: الايمان / متعلق اليمين ج ١١‏ ص .5١١‏ 

(0) الخلاف: الايمان / مسالة 14 ج ١‏ ص 15 .١‏ 

(8) السرائر: الأيمان / ماهيّة الأقسام ج 7اص 00. 


"0 جواهر الكلام (ج رم 





روني 1ه لز امون أ عففة الابعاة العامرة وو اعرف فنا 
يحرف كس النسن الحلاض خان وعد ركون اسسضعبالة نيه مهار 
ضرورة الصدق حقيقة لو بنى بنفسه. فالعمل حينئذٍ بالحقيقة 
والاستصحاب لحكمها أولى . 
وفى المسالك بناء هذه المسألة بجميع أفرادها على ترجيح اللغويّة 
اف هماه العرف والشرع على وجدٍ تهجر اللغويّة , فلا إشكال في 
ترجيح العرفيّة حينئذٍ . قال : «وإن بقيت مستعملة مرجوحة فوجهان 
مبنيّان على ترجيح المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة, وإن استويا 
في الاستعمال صار حينئذٍ كالمشترك في المنع . من ترجيح أحد أفراده 
بغير قرينة أو الحمل على الجميع على قول, وهذه المسألة ترجع إلى 
جميع هذه القاعدة»!". 
قلت : قد ذكرنا في الأصول ما يستفاد منه النظر فيما ذكره من 
القاعدة, كما أَنّه قد تكرّر منّا في هذا الكتاب أن الانسياق العرفي 
من اللفظ تحمل عليه عبارة الحالف وإن لم يكن من الحقيقة. فمع 
فرض كون الحالف أراد مفاد إطلاق «لا بنيت» ‏ والفرض أنه شامل 
لما كان بأمره -لا محيص عن العمل بهء خصوص ا إذا كان ممّن 
لا يحسنه , وكذا غيره من الصناعة كالحياكة والصياغة إلا إذا قصد جعل 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «إلآ بالمباشرة» مجعولة فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 531-1576. 


م جواهرالكلام (ج4) 





فقلت : يا سيّدي ما هذه الساجة ؟ فقال : لقبري تكون فيه وأوضع عليها » 
أو قال : أسند إلهاء» وفرغت منه » وأنا كلّ يوم أنزل إليه وأقرأ فيه أجزاء” 
من القرآن » (© , 

قلت : ومنه يستفاد ما هو مشههرر في زماننا حتى صار ذلك فيه من 
الأمور التي لا يعتريها شوب الإشكال وعليه أعاظم علماء العصر(" من 
استحباب كتابة القران على الكفن . 

ويؤيّده: -مضافاً إلى ما سمعته سابقاً, وما يظهر من فحاوى الأدلّة 
من مشروعيّة الاستعاذة والتبرّك وطلب الرحمة والمغفرة ما هومظتتها , 
وليس شيء أعظم من القرآن سيّها بعد شهرة ورود الأمر بأخذ ما شت منه 
لا شت -ما رواه في الوسائل عن عيون الأخبار وكتاب | كمال الدين عن 
الحسن بن عبد الله افون عن أمة و سويت انيري | نا توي از 
(علهما السلام ) كُفَن بكفن فيه حبرة استعملت له تبلغ ألفين ومسمائة 
دينار» كان علبها القرآن كلّه »20 انتبى . 

قلت : وظاهره أن الحبرة استعملت للكاظم (عليه السلام ) » لكنّ 
الذي رأيته في البحار نقلاً عن العيون مسنداً إلى الحسن بن عبد الله عن أبيه 
قال : « توفي موسى بن جعفر (عليها السلام ) في يدي سندي بن 


(0) الغيبة (للطوسي) : ص 77١7‏ . 

(0) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : في الكفن ص ١٠١‏ » والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / تكفين الميت ج؛ ص » والطباطباني في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن 
جاص ةه. 

() عيون أخبار الرضا : باب 8 حه ج١‏ ص59 » اكمال الدين : مقدمة المصنف ص8" , 
وسائل الشيعة : باب 0 من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص768. 


لواحلف:الاضربة» قامر بالصرت. مش مم سيسس تت 007 
العنوان الحقيقة الإسناديّة .كما هو واضح بأدنى تأمّل . ومنه يعلم ما فى 
كلام المصنّف , فتأمّل . ش 

ولو باع الحالف على نفيه فلا إشكال في الحنث وإن انعقد البيع, 
كما صرّح به في المسالك, بل ظاهره المفروغيّة منه , قال : «لأنّ النهي 
في المعاملة لا يقتضي الفساد. خصوصا إذا كان النهي لوصف خارجٍ 
كما هنا»!". 

قلت : قد ذكرنا في الآصول أَنّ النهي عن المعاملة لنفسها أو لجزئها 

بقتضي الفساد عرفاً. ويمكن كون الفرض منها؛ باعتبار كونه نفسه 

525009 نحو المعاملة المشتملة على المعاونة في الإثم» بل قد 
يقال: إنّ اليمين والنذر والشرط قاطعة لسلطنة المالك عن التصءف 
المنافي لمتعلّقها ؛ خصوصاً مع تعلّقها بحقّ الغير كنذر الصدقة والعتق 
واشتراطهما أو الحلف عليهما. وحيئئذٍ لو خالف وباع بطل بيعه, 
ولتحقيق المسألة محل آخر 

م إِنْهِ بناءً على اقتضاء اليمين الفساد لو حلف : «لا يبيع» يكون 
متعلّق اليمين البيع الصحيح لولا اليمين, فيتحقّق حيئئذٍ بكلّ صحيح 
لولا اليمين, لا البيع الصحيح , وإلا لزم الجمع بين النقيضين؛ لأنّه يلزم 
من نيوت البعين ثليه وروا العالم: 

(ولو قال: لااضربت, فأمر بالضرب لم يحنث؟ لنحو ما سمعته 


.5 19 المصدر السابق: ص‎ )١( 


ا مم يي بي يي ع ل ا يوي بلقو افر اكلام :1 2 115 
في نحو «لا بعت» ودلا اشتريت» الذي لم يعارضه عرف (و» 
لو انسياقةا". 

نعم إفى» قول «السلطان» ونحوه ممّن عادته أو عادة صنفه عدم 
فلو 5 إتردد» مما عرفته في «لا بنيت»9أشبهه» عند 
المصنّف أنه لا يحنث إِلَّا بالمباشرة» لنحو ما سمعته منه في نجو 
ول نيك موق عرفت أ الأشبه خلافه 

وولوقا ل 1 معهوم فاذرا لخدمة قير ننه له مهيف ان 
الاستفعال حقيقة في طلب الفعل . وورود «استقرٌ» بمعنى «قرّ» 
و«استوقد» بمعنى «وقد» غير منافٍ لكون الحقيقة ما ذكرنا. على أن 
الغلفق. نما يعاو قعل اسرد وو ونة لعي نا كلل فته أمينن شين قغلة: 

«ولو توكل» الحالف على أن لا يبيع ولا يشتري «لغيره في البيع 
و"الشراء ففيه تردّد. والأقرب الحنث» كما في القواعد”" «لتحقق 
المعنى المشتقّ منه» إلا مع قصد نفيهما لنفسه , أو كان المنساق من 
إطلاقهما عرفاً ذلك , كما في نحو «لا أتروّج» و«لا أنكح» إذ لا يقال 
الوكين اله دروم ارك تم و قآل ورلة ا ووه أوجرلة اكب دمن 


)١(‏ في بعض النسخ: انسياق. (؟) في نسخة المسالك: أو. 
(1) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 7 ص 571. 





لو قال: «لا بعت الخمر» قباعة صصص 66 


ولعل التردد من التردد في الانسيناق المزبور من إطلاقهما. و 
الشكٌ فالأصل إرادة النفي مطلقاً. 6 


المسألة «الخامسة » 

ولو قال:4 والله «لا بعت الخمر. فباعه. قيل: لا يحنث» 
لما عرفت من انسياق البيع الصحيح المتعذر في الفرض . بل قد سمعت 
دعوى كون البيع حقيقة فيه. 

(ولو قيل: يحنث كان حسنا» بل هو المحكي عن الأكثر”" ؤلأنّ 
اليمين4 فيه وفي أمثاله إينصرف إلى صورة البيع» صونا للكلام عن 
الهذر (فكانّه حلف”": لا يوقع الصورة””, وكذا لو قال: لا بعت مال 
زيد قهرأ» . 

نعم , في المسالك : «على هذا التقدير هل يشترط اجتماع شرا 
الصحّة لولاه؟ قيل : نعم؛ لأنّه أقرب المجازات إلى الحقيقة . فيحمل 
علية عنن تعد رونا :رو يكتد] ‏ عدمة الأصين واووجوة الضيورة عل 
التقديرين)!. 

وفي القواعد : أ الأول أقرب»”* .قلت:لا يخفى عليك قوة 


.,759 ص١ كما في مسالك الأفهام: الأيما: بعاد ابناج‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: أن‎ 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: صورة اللي 

(4) تقدّم المصدر انفاً. 

(0) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 7 ص 70؟. 


4 
جومم 
1 


5 جواهر الكلام (ج 58) 





الثاني؛ ضرورة تحقق اسم البيع فيه . ' 
«ولو حلف: ليبيعنٌ الخمر» حقيقة «لم تنعقد يمينه» لتعذره . 
ولو حلف : لا يبيع . حنث بالبيع مع الخيار. بل في كشف اللثام : 

«قلنا بالانتقال بمجرّده أو لا؛ لأنّ البيع إِنْما هو العقد»١".‏ 
بل فيه وفي القواعد : «وبالبيع المختلف فيه صحّة وفسادا كوقت 

النداء ما لم يعلم حاله من الصحّة أو الفساد؛ بأن لا يكون مجتهدا 

ولا يمكنه الرجوع إلى مجتهد رجح أحد أراجين واد يكون مجتهداً 
متردّداً فيهما؛ وذلك لأنّ الأصل الصحَّة , فيحكم بها ما لم يعلم الفساد 

وإن كان الأصل عدم الحنث»!". 
قلت : ولا يخلو بعض ذلك من نظر . 


(المطلب الخامس» 
في مسائل متفرّقة» 
«الأولى» 
(إذا لم يعيّن لما حلف وقتأ» كان وقته العمرء ف «لمم يتحقق 
الحنث إلا عند غلبة الظنٌ ب» عدم التمكّن منه بعد هذا الوقت لظن 
«الوفاة» أو غيره بناءً على أن الأمر المطلق لا يقتضي فور تراهنا 


.7 كشف اللثام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 9 ص‎ )١( 
هده العبارة م من عبارتي القواعد وكشف اللثام: (انظر الهامش قبل السابق, والهامش‎ 0) 
217/1 السابق: ضن-‎ 


لو ليك لذاعلك رقا حب /11ة 


«ف» متى ظَنّ «يتعيّن قبل ذلك ك الوقت بقدر إيقاعه؛ كما إذا قال:» 
وامادط لأقطيرة سند اا لأ عط ةفيق لصوي 1ل الا سد ونه 
ذلك , فإن لم يفعل أثم بالتأخير. 

ثمّ إن مات قبل فعله وكان ممّا يقضى قضى عنه. وإلاا فات 
كما لو حلف «ليكلّمنَ زيد» فمات قبله . ش 

ولو فرض كذب ظنّه بأن زال المرض الذي ظنّ إيصال”" الموت به 
أو نحو ذلك فالظاهر بقاء حكم اليمين. ولا يحنث وإن أثم بالتأخير؛ 
الاضلورول ‏ التضميق اننا جا ورامر حارضن للأياضا البسى خاةت 
الخكتو ا صيلة. 

ومثله إذا عيّن وقتاً للمحلوف عليه وكان أوسع منهء فإنه يكون 
حينئذٍ كالواجب الموسّع في جواز التأخير إلى آخر الوقت», فلو فرض 
حصول ظنٌ الضيق قبل انتهاء الوقت فلم يفعل وبان كذب ظنّْه بقى على 
حكم التوسعة الأولى , وكذا الحكم في الموسّع الأصلي كالصلاة . 

ولا يقوم الضيق لعارض الظنّ مقام الوقت المضيّق ولا خروجه 
بخروج الوقت, كما هو واضح . 

نعم , أصل التوسعة المزبورة في الأوامر المطلقة محل بحث وإن كان 
هو الأشهر أو المشهور بين الأصحاب**. بل لم يذكر في المسالك في 


١(‏ و؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: أو. 
() فى المسالك الذي أخذت منه العبارة بدلها: اتصال. 
(؛) نسبه إلى الأشهريّة في مسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق). 


به جواهر الكلام (ج 5) 





٠١‏ مقائله:الأقزلا تادر نوهو اله نمضن فعله أزل أوقاث الامكاد» قال" 
وتكلرا الى افكضاء الام المظلق التورنه قأل نوهو مشو بولو مله 
لم ولام ملله في البعين 0 

لكن ربّما قيل بتحديد الأوامر المطلقة التي منها الأمر بوجوب 
الوفاء بالحلف_بالوصول إلى حدّ التهاون والتكاسل عنه عرفاً. 

وفيه : أنّ ذلك ليس غاية يتضيّق بها الفعل من حيث فوات الوقت 
وإن قلنا بحرمته التي يمكن التخلّص منها بالعزم على الفعل والأخذ 
بأدائه وإن تضيّق . نعم , لو فرض توقّف ارتفاع التهاون على الفور بأدائه 
وجب . وهو أمر آخر غير التضيّق بخوف فوات الوقت» فتأمّل . وقد 
أشبعنا الكلام فيه في الأصول . 

ولا يخفى عليك ما في قوله: «ولو سأم لم يلزم مثله في 
اليمين» ضرورة كون البحث فيه كغيره من الأمر المطلق؛ إذ لا دليل 
بالخصوص فيه يخرجه عن حكم الأمر المطلق, اللَّهِمَ إلا أن يدّعى 
ظهور بعض نصوص اليمين -مضافاً إلى الإجماع على عدم الفور-فيه ‏ 
واللّه العالم . 


المسألة «الثانية» 
9إذا حلف: ليضربئٌ عبده» مثلاً إمائة سوط, قيل4 والقائل 


.؟7١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج‎ )١( 


الشيخ فى محكىّ مبسوطه'" وخلافه'" وتبيانه!": ويجزئ» ضربة 
واحدة ب9الضغث*» الى نف العدة شن النها ريم أو الأسواظ ويل 
عنه في الخلاف : الإجماع صريحاء وفي الآخرين ظاهرا . 
وعن القاموس : «هو قبضة حشيش مختلط الرطب واليابس»!". 
وفي المسالك : «هو لغةً ملء اليد من الحشيش ونحوه ثم قال: - 
والمراد هنا ضربه بقبضة تشتمل على عدد من القضبان والسياط 
ونحوهما»7". 
ووجه الإجزاء : ما في قصّة أُيَوب ليد حين حلف ليضربنٌ زوجته 
وانةامن كول قدالى :ا وكةييدك عبننا تاشرف يمرل فحت 1 + 
الظاهر في تحقّق متعلّق اليمين المقتضي لعدم الحنث بضربها بعذق + 
فيه مائة شمراخ ولآنٌ الضرب حقيقة هو وقوع المضروب به 
على اهرب ارق لساري رمتسي جد عدن 
الضرب مائة باعتبار كون المضروب بالعدد المزبور. بل في 
كشف اللثام : «لا خلاف في أنه لو حلف ... ليضربنّه مائة ضربة بر به ؛ 
() المبسوط: الأيمان /كقّارة يمين العبد ج + ص 147 
)١(‏ الخلاف: الأيمان / مسألة 8ج 5 ص 171-170. 
(") التبيان: ذيل الاية 4غ من سورة ص ج 8 ص 0195-0538. 
(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «الضغث»: الكبس. 
(0) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 7١1١‏ (ضغث). 


(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص .51١‏ 


م يوترت ال أ شرن[ لا( ع 101) 
لأنّ لكل شمراخ ضربة»'". 

نعم , يبقى الكلام في صدق اسم السوط به في مفروض المثال, 
الذي لا يتحقّق إل بضغث يشتمل على مائة سوط , بناءً على أنّ المراد به 
العرمة ينا رديه سوط كان او عبرو التكون ستعان اسمن فين 
المثال حزمة تشتمل على مائة سوط , أمّا لوفرض كون المحلوف عليه 
«لأضربئّه مائة» اكتفى بالعذق ذي الشماريخ ‏ بل العدد المزبور. بل 
لم يستبعد في كشف اللثام صدق اسم السوط حقيقة على الشماريخ'". 

وكيف كان. فلا يخفى عليك قوّة القول المزبور على هذا 
التقدير؛ ضرورة صدق اسم «الضرب مائة» وإن كان دفعة, ودعوى 
اعتتبار التعاقب ممنوعة, بل كادت الآية تكون صريحة بخلافه مضافاً 
إلى العرف . 

ولكن مع ذلك قال المصئف وتبعه غيره”": «والوجه انصراف 
اليمين إلى الضرب بالالة المعتادة كالسوط» وظاهره مخالفة الشيخ 
في الاكتفاء بالضرب بالضغث!". وهو ليس من الالة المعهودة 
اكور السوط , لا من حيث التعاقب والدفعة . 

9و4 قد عرفت اندفاعه بإرادة القبضة مما يسمّى سوطا مقدار مائة 


.٠١ كشف اللثام: الأيمان / متعلق اليمين ج 9 ص‎ )١( 

.09 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الأيمان / متعلّق اليمين ج ” ص 378" . والصيمري في غاية المرام: 
الأيمان / متعلّق اليمين ج 7“ ص 188 . 

(؛) تقدّم المصدر آنفاً. 


كلك البق عداماة سرك سبسسسسببند ب سوست مض أنه 
من «الضغث» هناء فلا مناقشة من هذه الجهة . مضافاً الى عطفه 
«الخشبة» على السوط المقتضي للاجتزاء بها في مفروض المثال 
الذى هو الضرب مائة سوط , ولا وجه له إلا بدعوى إرادة ما يشملها من 
الموط ووه الست بأوان من الدعوى الاولى امل تدا . 

ثم قال: إنعم. مع الضرورة كالخوف على4 تلف نفس 
المضروب يجزئ الضغث» وكأنّه أخذه ما ورد من الاجتزاء به في ' 
الحدود في الحال المزبور, قال حنان بن سدير”" عن الصادق /88  :‏ 
«.. إن رسول الله ييه أتي برجل أجنبي! "قد استسقى بطنه!" وبدت 
عروق فخذيه وقد زنى بامرأة مريضة, فأمر رسول اله ييه فاتي 
ترجون يونا عبر ” أو لشتوية نيه قوزة وكلى مسيلة ود كز له 
الي( ردك يننا داطتري دول معنف اللا 


ولكنّه -كما ترى -إنما هو فى خصوص الحدود التي يمكن ترتيب 

)١(‏ فى الكافى بعدها إضافة: «عن يحبى بن عبّاد المكّي» وفي الفقيه والتهذيب: «عبّاد المكي». 

(؟) في الكافي والوسائل بدلها: «احتبن» وفي الفقيه: ين وفي التهذيب: «كبير». والحَبّن: 
داء في البطن يعظم منه ويرم. القاموس المحيط: ج ؛ ص ٠١١‏ (حبن). 

2 556 بطنه: اجتمع فيه ماء أصفر. الصحاح: ج 175 ص 55860 (سقا). 

(؛) الشمراخ: كلّ غصن من أغصان العِذّق وهو الذي عليه البسر. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ 
ص 0٠١‏ (شمرخ). 

(6) سورة ص: الاية 4غ. 

(1) الكافي: الحدود / باب الرجل يجب عليه الحد وهو مريض ح ١‏ ج 7 ص 117. من 
لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 05٠01‏ ج 4 ص 58,. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ٠١4‏ ج ٠١‏ ص 75 وسائل الشيعة: باب ١7١‏ من أبواب 
مقدّمات الحدود ح ١‏ ج 58 ص 18. 





000 جواهر الكلام (ج 5؟) 


الشارع الاجتزاء بالمصداق فيها على حالي الاختيار والاضطرار: 
ولا يقاس عليها اليمين بعد فرض الصدق اختيارا خصوصا وظاهر قصّة 
أيَوب يِذ ذلك في الاختيار» فلا وجه لقصر ذلك على حال الاضطرار 
كياافق الخدوه. العو يق إشكال اسه البوط فى خصوض الحفال» 
وقد ع الخال :فيه ظ 

كك كانس فلوكاق انيداو فو صلية: زر الضر» الخراد عقا دوا 
كان لا يكفي فيه وضع اليد والسوط ورفعهما والعض والقرص والخنق 
ونتف الشعرء خلافاً لأبي علي فقال: بالحنث بالعضٌ والخنق 
والقرص”", ولأبي حنيفة فقال: بالحنث بالأوّلِين ونتف الشعر'". نعم 
في الوكز واللكز واللطم”" وجهان أجودهما اعتبار صدقه عرفاً. 

وهل يشترط فيه الإيلام؟ قيل:لا(“». بل عن ظاهر الخلاف : 
الإجماع عليه”*؛ لانقسام الضرب إلى المؤلم وغيره, والمقسوم صادق 
على أقسامه حقيقة , والعامٌ لا يدل على الخاصٌ, ولصدق سلبه عنه 


العامة في المخف : الأيما ن / الفصل الأول ج .ص 1 
0 اج اص 318 الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 1١٠4‏ 400. شرح فتح 
6 «اللطم قرب الوححة ما الراحة. والوكز: الدفع. ويقال: الضرب باليد مطبقة. ويقال: 
بالرجل. وكذا اللكز» ذكره الشهيد الثاني بخطه, انظر مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين 
2 ١٠اصض‏ 5,. 

(؛) المبسوط: الأيمان /كقارة يمين العبد ج 7 ص ”56 154. مغني المحتاج: ج ] 
ص 17 ", المغني ابن رامنا جَ 1 صن 1 

(0) الخلاف: الايمان / مسالة 89 ج 1 ص 71-1106 1. 





الطهارة / في سن التكفين ا جد -__دلا. ‏ ا مللللشدشوهم 
شاهك , فحمل على نعش ونودي عليه هذا إمام الرافضة » فسمع سليمان 
ابن ابي جعفر الصياح ونزل عن قصره » وحضر جنازته » وغسّله » وحتّطه 
بحنوط فاخرء وكفنه بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخسمائة دينار 
عليها القران كله »0 (2 الخخر. 

وهو ظاهر في كون الحبرة مستعملة لسليمان » ومن هنا قال في البحار: 
« الاستدلال بهذا الخبر على استحباب كتابة القران بعيد ؛ إذ ليس من فعل 
المعصوم ولا تقريرمنه فيه إلا أن يقال: ورد في حضور الرضا 
( عليه السلام ) فيتضمّن تقريره » ولا يخ ما فيه »7 انتهى . 

قلت : لكنا في غنية عن إقامة الدليل بالخصوص عليه بعد ثبوت الجواز 
بأصالته وعدم حصول التحقير والإهانة له بذلك بعد كتابته بقصد التبرّك 
واستدفاع الشرّ واستحللاب امخير مع احتمال أوظنّ ترتب ذلك حميعه 
عليه » ولا استبعاد فيه من حيث عدم ورود نص بالخصوص به مع ما نراه 
من زيادة اهتمام أَنْمَتنا (عليهم السلام ) بذكر ماله أدنى نفع في أمثال هذا 
- ؛ وذلك إمَا اا (عليهم السلام ) بهذه التلويحات اعتماداً على 

حبر انظار علي ات شيعتهم » أو لأنه لم يصل إلينا من أخبارهم إلا القليل ؛ 

أو لغير ذلك : 

فا عساه يظهر من الشهيد في الذكرى20 من التوققف في نحوه لا يخلو 
من نظرء وكذا احقق الثاني في جامع المقاصد , بل قد يظهر من الثاني الميل 
إلى منعه» حيث قال بعد ذكر الشهادتين وأسماء الأنَمَة (عليهم السلام ) : 
)١(‏ بحار الانوار: باب 4 من ابواب الجنائز ح5؟ ج١8‏ ص8؟7. 
() ذيل المصدر السابق . 
(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص 495 . 


لو حلف: ليضربنٌّ عبده مائة سوط ا ا ااال ل كر ٠‏ 1 


فيقال : «ضربه ولم امار م كر الك ور روات ال 1 
بالفزير عيض وير نهنا ايلام ع 0 لد لد 53 
وقيل : يشترط الإيلام كما في القواعد”؛ للعرفء ولأنّ اليمين 
لا تتنعقد تنعقد إلا مع رجحان اقيرب مسي د و معزي او تانمي 

ولا يحصل الغرض بدونه . 

وفيه : أن هذه قرائن, والكلام في جعل متعلّق اليمين مسمّى 
الضربء وإلا فمع القرائن لا يحنث . 

(هذا!”4 كله مع فرض انعقاد اليمين على وجِهٍ يقتضي الحنث 
على إقامة الحدّ أو التعزير المأمور به» البالغ مائة سوط أو دونه . 

و«أمّا التاديب على شىء من المصالح الدنيويّة. فالأولى العفو 
ولاكفارة» لعدم الانعقاد حينئذٍ باعتبار أن تركها خير منها . ولخصوص 
حر محقدن العطار الماتجير بالشهرة كما فى السيالك "ات قال 
«سافرت مع أبي جعفر ني إلى مكّة , فأمر غلامه بشيء فخالفه إلى 
غيره» فقال أبو جعفر ث9 : والله لأضر بنك يا غلام» قال: ولم أره ضربه , 
المي ا ا سي سد بحيو 
قواعد الأحكام : الأيما' ن متلق اليمين ج لاص 914 
() مسالك الأفهام: د 0 اليمين ج ١١‏ ص 7/4؟. 


00 جواهر الكلام (ج 758) 





فقال : أليس الله يقول : (وأن تعفوا أقرب للتقوى)؟!»7". بل منه يستفاد 
الامغذلال هذ بالأرةنؤاق كانت مساقة لغير ذلك 

بقى شىء : وهو أن ظاهر قول المصئّف وغيره'": «الأولى» جواز 
فعل المحلوف عليه من حيث إِنْه محلوف عليه , بل صرّح الكركي في 
حاشيته : بن المراد منه الأفضل'", وفي غاية المراد: «ليست هذه 
الولو امن الأولوتات الداله على قلاف ا :وحويقى السسالة مال 
المعنى : الأولى لهذا الحالف أن يعفو, لا الأولى في الحكم أن يكون كذا 
ويحتمل فيه غير ذلك»!*" 

قلت : لعل المراد منه بيان عدم انعقادها أو انحلالها؛ لأنّ العفو خير 

(و» كيف كان, ف إيعتبر في الضغث» حيث يجتزاً به عن 
الضرب مائة (ايضييب كل فشييه عل 4 كني اف اورجه تور 
واحد”*!؛ ليتحقق صدق الضرب به . 

لكن في المسالك : «سيأتي في باب الحدود عدم اشتراط وصولها 
إليه أجمع . ويكفي انكباس بعضها على بعض بحيث يناله ثقل الكل 


) 50 أ46 4 . 
)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الأيمان سد ١ص‏ 84. والشهيد في الدروس: 


(7) فوائد الشرائع آثار الكركي/ له 5 


(0) كالشيخ في 1 الآيمان / كقّارة يمين العبد ج 1 ص "4 1, والعلامة في القواعد: 


الأيمان متعاق اليمين ج "ا ص 574. 


لو حلف: لضونة عيدة فائة وظة عع مي ب _ بي لي يب يت :8818 
وهنا أولى بالحكم؛ لما تقدم من 0 المقصود من الحد الردع. وهنا 
الاسم , والآآية'" تدلّ عليه . ومن المستبعد في العدد المجتمع إصابة 
جميعه للبدن . خصوصا إذا اجتمعت المائة كما ذكروه». 

«والوجه التسوية بين الأمرين, وحيلولة بعضها ببعض مع إصابة 
ثقلها كحيلولة الثياب وغيرها مما لا يمنع تأنّر البشرة بالضرب, 
والغرض هنا التخفيف ومراعاة المسمّى كما تدل عليه الآية!", 
فالاكتفاء بذلك أولى»”". 

قلت : هذا الكلام على طوله لا حاصل له؛ ضرورة عدم جريان 
ما ثبت في الحدود بدليل خاص في المقام المعتبر فيه صدق المحلوف 
عليه , فمع فرض عدم الصدق للضرب مائة إلآ مع إصابتها أجمع -على 
وجِدٍ يتحقّق الضرب بها لا يكفي وإن اكتفي بها في الحدّ للتخفيف 
بدليله . 

نعم , قد يقال : لا يعتبر فى صدق الضرب بالضغث ذلك لو كان هو 
المحلوف عليه , فإنّ المتعارف من الضرب به هو كبسه أجمع ثم الضرب 
بهء وحينئزٍ لا يحتاج إلى ذكر حكم الحد . وفرق واضح بين الحلف على 
الضرب مائة وبين الحلف على الضرب بالضغث . بل وبين الضرب بمائة 
سوط وبينه أيضاً. 


0 ا)شورة ض: الأية. 24 
() مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 577. 


0 جواهر الكلام (ج 5 ) 





لكن فى القواعد : «الأقرب الاجتزاء بالثاني عن الأوّل)'" أي لغير 
220000 اللثام : «لأنّهِ إِنّما أفاد كون الآلة مائة ثم قال: - 
يتمق اندم ضعناً نا على تناقر السداقيي الورلة معنن عليك 
ما في الجميع . 

(و» على كل حالء لا يبر بالسوط الواحد مائة مرّة فيما لو حلف 
على الضرب بمائة ‏ إل أن ينوي ما يشمل ذلك؛ إذ قد يراد ذلك , هذا . 

وفي القواعد”' وظاهر كشف اللثام”© أنه (يكفي ظَنُ وصوها 
إليه4 ولعلّه لعموم الآية" والخبر"' ومناسبة التخفيف ؛ لأنه يتعسّر 
حصول"" العلم مع الضرب دفعة . 

ولكنّ الجميع كما ترى؛ ضرورة عدم دليل على الاجتزاء بالظنٌ بعد 
فرض اعتبار وصول الجميع إلى الجسد , والآية والخبر إِنْما يدلان على 
صق القريه ستعرف للافلى الاجدراء بالط واعله [ذ اسك عيبو 
بعض العامّة : القول باعتبار العلم'. 


)١(‏ قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج “ا ص 15 (بتصرّف). 
(1) كشف اللثام: الأيمان / متعلق اليمين ج 9 ص .1١‏ 

("' و ]) تقدّم المصدر انفا. 

(6) سورة ص: الآية 44. 

(1) تقدّم في ص 00١‏ . 

اشير فى هامقن المععيةة الى انع يدلها تحصيل. 

(8) مختصر المزني: ص 5531, الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 107 -101. 


لو حلف لا ركيت ذايّة المد اب 688 
وأنّه لا يجزئ الوضع . والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 

(إذا حلف: لا ركبت دابّة العبد. لم يحنث بركوبها» مع فرض 
إرادة حقيقة الاضافة بناءً على أنّها الملك إلا نْها ليست له حقيقة؛ وإن 
أضيفت إليه فعلى المجاز» نعم إذا أراد الاختصاص لا إشكال في 
الحنث, بل قد يقوى ذلك مع الإطلاق؛ لدلالة العرف عليه . 

وفي الدروس : «الإضافة إلى العبد تقتضي التمليك إن قلنا: يملك, 
وإن أحلنا ذلك أمكن حمله على المنسوب إليه كالدابّة؛ إعمالاً للفظ في 
مبجازه علد تعد و الحققة,,وحملة على ما ستتلكه عد .عتقة او كباعه: 
اقتصاراً على الحقيقة الممكنة في الجملة , بخلاف الدابّة فإنّه لا يتصوّر 
لها ملك»7". 

قلت : لا يخفى عليك ما في الاحتمال الأخير . وإن جزم في القواعد 
بالحنث بركوب الدابّة التى يملكها العبد بعد العتق'". لكنه واضح 
الضعف؛ ضرورة عدم صدق «دابّة العبد» حقيقة . 


(1) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج “ا ص 577. 





غ00 


هذا كلّه إذا كان متعلّق يمينه «دابّة العبد» . 
جؤاما لو قال ل ركيت وات لكان لس بر كوييا 3 
تصدّف المولى ينقطع عن أمواله» بل هو مالك وإن كان ملكا متزازلاً. 
(و» لكن مع ذلك «فيه تردد» : ممّا عرفت . ومن عدم تماميّة 
الملك ؛ ولذا يمنع من التصرّف فيه بغير الاكتساب. مع أَنّه بمعرض أن 
يعود رقّاًء فيرجع ماله إلى مولاه . 
وربّما فرّق بين المطلق والمشروط : فيحنث بالأوّل دون الثاني . 
والحقّ الحنث مطلقاً؛ للصدق عرفاً على وجدٍ لا ينافيه الحجر عليه , 
كما لا ينافي ملكيّة الحرّ الحجر عليه بأحد أسبابه , بل الظاهر تحقّق 
حقيقة الإضافة بهذا القدر من الملك. والله العالم . 


المسألة «الرابعة » 
«البشارة اسم للإخبار الأوّل بالشيء السارٌ» وإطلاقها على 
غيره نحو «فبشّرهم بعذاب أليم»'" مجاز, بخلاف الإخبار؛ فإنّه صادق 
على السارٌ وغيره» وبما وقع ولا وغيرة. 
نعم , لا فرق فيها بين المتّحد والمتعدّد إذا أخبروا دفعة إف» حينئذ 
«لو قال:» والله «لأعطينٌ من بشّرني بقدوم زيد» مثلاً فبشّره 
جماعة دفعةً استحقّو4ها (ولو تتابعوا كانت العطيّة للأوّل) لأنّ 


(0١)شؤرة‏ ال عمزان؟ الآية ا شووة التويةة الآية 4 :سورة الأتسقاق: الآية 6 


لو قال: أوَلَ من يدخل داري فله كذا خم ‏ حتت ‏ وججتت اا77 77ر13 011 0 


خيز ةالمتيازة دون عيرة:: 
«وليس كذلك لو قال: من اخبرني؛ فإنٌ الثاني مخبر كالأوّل» 


النشألة «الخامسة» 
«إذا قال: أوّل من يدخل داري فله كذاء فدخلها'" واحد» بعد 

اليمين أو جماعة إفله» ما حلف «اوإن لم يدخل غيره» لأنّ المراد 
بالأوّل : الذي لم يسبقه غيره سواء لحقه غيره أو لاء وإن كان قد ينساق ” 
الأول كما فويض الناقة لععا هي ؟ أن السقع بكلاقس قصدى ١‏ 
على المفروض أنه أوّل داخل . 

لكن عن المبسوط : «إن قال :(أَوّل من يدخل الدار من عبيدي حرّ) 
فدكل التاوييها وول تالكه لوقن الانقان انالا اذل مما 
ولا الئالث لأنّه ليس بِأوّل» فإن قال :(أَوّل من يدخلها من عبيدي”" فهو 
جنا فلاكليا اننا مقا ونتالنك كسد عدر الثالك وسيده ل نه ادل 
داخل وحده. وقد روي في أحاديثنا : أن الاثنين ينعتقان؛ انهم رووالا 
ل شك اعت و 00007 
(؟) الحاوي الكبير: ج ١6‏ ص 407. 
(") في المصدر بعدها إضافة: وحده. 
(؛) الكافي: العتق / باب نوادر ح 7 ج 7 ص .١90‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب العتق 

ح ١ج‏ 75 ص 07. مستدرك الوسائل: انظر باب 7 من كتاب العتق ج ١١‏ ص 38. 








ناذا قن الها توه العار كوو جد قو لوت كوامنيق انها 
ينعتقان»1". 

وظاهره اعتبار الواحد في الأَوّل, وربّما أشعر به عبارة المتن, 
ولكنّه في فداه كترورة ضيدى را ليغا الراعين ر العماعة. 

ووه كنك كاوتف شو قال؛ اشرهمن يدخل: كا ن لآخر داخل» 
وهو الذي لم يلحقه غيره. 

وهو وإن كان مطلقاً يتحقّق بما بعد موته ما دامت الدار باقية 7 
كان لآخر داخل «قبل موته؛ لأنّْ إطلاق الصفة يقتضي وجودها في 
بن ننه ندر دصري سموااقى النسازت من ١‏ 
«إضافة الدار إليه تقتضي الملك. ولا يتحقّق بعد الموت, فالجمع بين 
الاكوو كور وبخولة لذ ار الها له رفي .نعود ميل الدحمول يخال 
الحياة؛ ليتحقّق دخوله داره: وأيضاً فقوله : (فله كذا) يقتضى ثبوته فى 
ذمّته على تقدير الدخول, ولا يتحقّق ذلك إلا في حال العاة” ل 
الميّت لا يثبت في ذمّته شيء إلا في مواضع نادرة ليس هذا منها»"". 
وإن كان تلو ين ل فتامل .. 

ولو فرض عدم دخول غير الواحد إلى أن مات كان له جعل الأَوّل؛ 
لعدم صدق «الآخر» عليه؛ إذ الظاهر اعتبار مسبوقيّته بغيره» وإلا كان 
الأول والآخر واحداً, والله العالم . 


)١(‏ المبسوط: كتاب النذر ج اص 51-518غ11. 
(1) مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص /577. 


لو خلفة ليتعدقن يمالة: لجيج حستكت ا م ع جح 1 611 


المسألة «السادسة » 
«إذا حلف: لا شربت الماء. أو لا كلمت الناس. تناولت 
اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس» لأنّ الماء اسم جنس معرّف 
يتناول القليل والكثير والعذب والمالح, إلا أن يكون هناك انسياق 
للآوّل من الشرب . 
وما «الناس» فهو وإن كان جمعاً ‏ وقد قيل : «إنّ مقتضاه لَغدَّ عده 
ليت ركلا واد تعى قولة:: لككلمق ناننا ويا 01 كن قد 
حقّقنا في الآصول"" أنّ الجمع المعرّف باللام يقتضي الاستغراق 
الأفرادي , أو هو كاسم الجنس المعرّف. فإذا قال : «لا أتزوّج النساء» 
او «لا اشترى العبيد» يحنث بتزويج أمراة واحدة وشراء عبد واحدء 
واه الفا 


المسألة «السابعة» 
«اسم المال يقع على العين» لغةٌ وعرفاً إجماعاً”. بل 
«والدين» عندنا وعند الأكثر من غيرنا على ما حكى!* «إالحال4 منه 
«والمؤجل» فيقال: «مال فلان ديون على الناس» و«استوفى فلان 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) معارج الأصول: العموم والخصوص / الفصل الأوّل ص 856. معالم الدين: العموم 
والخصوص / الفصل الأول ص :. .١‏ 


(؟) مسالك: الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 18؟. 
(؛) المصدر السابق. 


جح 06> 
ىق 


؟'كمة جواهر الكلام (ج ك3 ) 





ماله من فلان» وشبه ذلك . 
خلافاً لبعض العامّة : فخصّه بالزكوي”", واخر : فخصّه بالعين'!", 
وثالةبقخصهيمانعدا المؤجل"+والجميع كباترى: 
وحينئذ إفإذا حلف: ليتصدقنٌ بماله؛ لم , إلا بالجميع» حتّى 
نياب بدنه ودار سكناه وعبد خدمته وغيرها ٠‏ وإن استثئنيت من وفاء 
الدين لدليله؛ إذ المدار هنا على الاسم الشامل للجميع وللعبد الآبق 
وَالمَال الضال والمغصو يو ابعر ود و الهد د :و الفى يي عندبو امداق 
اللسسرسة” الولد .بل والمكاتب بقسميه . وان قيل : «فيه وجهان 
ناشئان من قوله يَيةُ : (المكاتب عبد ما بقى عليه درهم)!. ومن أنه 
كالخارس عن ملكده لقم ملكة لمشافعه ولأر من الجنا يه علي 07 
وربّما فرّق بين المشروط والمطلق, فيدخل الأوّل دون الثاني: بل 
قوير ودس اتا 1 
ولوكان يملك منفعة بوصيّة أو إجارة» ففي دخولها في إطلاق المال 
وجهان أظهرهما ذلك ولهذا بصرف في الدينء أمّا حقّ الشفعة 
والاستظ راق 'قلذه واركن الحذا نه خط د عمد إذااغنا على ما دمن 
جملة أفراده واللّه العالم . 


ص 551 المغني (لابن قدامة): ج ١٠اص "3١١‏ المجموع: ج 1٠‏ اص 55-46. 
(؛) نصب الراية: ج “اص 0801 وج ٠‏ ص ,5١1‏ الاستذكار: ج /ا ص 570 شرح صحيح 
مسلم: ج لااص 01-0, تفسير الثعلبي: ج /ااص 0 تفسمير الرازي: ج 1" ص .5١١‏ 
(0) مسالك الافهام: الايمان / متعلق اليمين ج لاص .179-١78‏ 


ا ل م ا جواهرالكلام (ج4) 


«ولم يذكر الأصحاب استحباب كتبة * شيء غير ما ذ كرواء ولم ينقل شيء 
يعت به يدل على الزيادة » وإعراض الأصحاب عن التعرّض للزيادة يشعر 
بعدم تجويزه, مع أن هذا الباب لا مجال للرأي فيه » فيمكن المنع »007 
ا 

وفيه ما عرفت , بل لعل تعدي الأصحاب من مضمون خبر أي كهمس 
إلى ما ذ كروه مع اعترافهم بعدم ورود شيء فيه مشعر بجواز مثل ذلك من 
أنواع الخير في دفع مثل هذا الضرر وجلب مثل هذا النفع العظيم . 

لكنّ الإنصاف يقضي بأنه ينبغي أن يتجنّب في مثل ذلك مظان 
وصول النجاسة ونحوها إليه » ولعل كتابته في شيء يستصحب مع اميت 
بحيث لا يصل شىء من قذاراته إليه أولى » ولعلّى أوصى بفعل ذلك لي في 
فك إطاء ال فلا00 ظ 

هذا كله مع أنه نقل في البحار(" وغيره2”9 عن جِنّة الأمان للكفعمي 
عن البداداري العايتين عن ا يعن مجتواز عتلهم السلام ابن ابي 
( صلى الله عليه وآله ) قال : «نزل جبرئيل على النبيّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) في بعض غزواته وعليه جوشن ثقيل آله ثقله » فقال : يا محمّد ربك 
يقرؤك السلام ويقول لك : اخلع هذا الجوشن واقرأ هذا الدعاء » فهو أمان 
لك ولأمّتك _وساق إلى أن قال : ومن كتبه على كفنه استحيى الله أن 
علية بالنار-وساق الحديث إلى أن قال : قال الحسين ( عليه السلام ) : 
أوصاني أبي (عليه السلام ) بحفظ هذا الدعاء وتعظيمه ‏ وأن أكتبه على 





010( جامع المقاصد : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص 56" . 
(؟) بحار الانوار: باب ؟ من ابواب الجنائز ح 17" ج١1‏ ص "71١‏ . 
(*) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص4 . 


اوعلقفة ان لكل لظب يي لي7يي ابت ا 1 
المسألة «الثامنة » 

(يقع على القران اسم الكلام» عند الأكثر على ما في 
المسالك”", فإذا حلف أن لا يتكلم حنث بقراءة القرآن حينئذٍ؛ لقوله 
تعالى : «حتّى يسمع كلام الله»'"'. ولأنّ الكلام لغدّ وعرفاً هو المشتمل 
على الخروف اليحائئة فلبلا كان أو كثيرا متهملا كان أو .تعمد . 

وكذا التسبيح والتهليل والدعاء والذكر وغيرها من النظم والنثر: 
وقد قال رسول الله ييه : «أفضل الكلام أربع : سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر»”" ودلا إله إلا الله كلمة ثقيلة في الميزان خفيفة 
على اللسان»١)‏ 

ولا ينافي ذلك قوله تعالى : «ايتك ألا تكلّم الناس ثلاثة أيَام إلا 
رمزاً واذكر ربّك كثيراً وسبّح بالعشيّ والإبكار»'" بعد معلوميّة كون 
المراد منه : الكلام مع الناس ء لا مطلق الكلام . 1 

كما لا ينافيه عدم انقطاع الصلاة به كقراءة القرآن بعد أن كان العنوان 5 


رذن 


82 2 


التسدوقل التاى سن 1 

(1) سورة التوبة: الآية 1. 

() صحيح البخاري: ج 4 ص 177, المصنّف (لابن أبي شيبة): ح ؟ ج /اص 1857, سئن أبن 
ماجة: ح 781١‏ ج ”ا ص 17017, صحيح ابن حبّان: ج 7 ص ٠17٠١‏ كنز العمّال: ح ١9914‏ 
و14١٠‏ ج ١‏ ص 11١‏ و410. الجامع الصغير: ح 179 ج ١‏ ص .١17‏ 

(؛) كنز العمّال: ح 5٠١١‏ ج ١6‏ ص 018. تفسير القرطبي: ج ١9‏ ص 9". 

(0اشوضة ال عهزائ الأية 11 


جواهر الكلام اج 35) 





001 
لقطعها قوله ييه : «لا يصلح فيها شيء من كلام الأدميّين»!" 

نعم , لو فرض انسياق عرفي - ولو من القرائن ‏ لإرادة خصوص 
كلام الآدميّين لم يحنث حينئذٍ بغيره . 

(و» حينئذٍ فما إقال»+ «الشيخ”"4 بي" من أنّه ولا يقع» اسم 
الكلام لإعرفا» على القرآن -ووافقه عليه الفاضل في محكيّ 
الارشاد لا يخلو من نظرء إلا إذا كان المراد الانسياق عرفاً في 
الجملة 9و4 إلا ف «هو يشكل ب4 ما عرفت من «قوله تعالى: حتى 
بسمع كلام الله"» (تعالى شأنه) وغيره» أو يريد عدم الحنث لعدم 
انعقاد اليمين لأنه غالبا طاعة ... أو غير ذلك . 

(و4» كيف كان» ف ؤللا يحنث بالكتابة والاشارة لو حاف: لاله 
بتكلّم» قطعا؛ لعدم تسميتهما كلاماً لغدٌ ولا عرفاً. بل يصمٌ أن يقال : 
«ما كلّمه وإنّما كاتبه وأشار إليه», وقد قال (تعالى شأنه): «إِنّي نذرت 
للرحمن صوماً فلن اكلم البوء إنننتاً 4# فأشارت إليه ولو أن الأشارة 


)١(‏ علل الدارقطني: ح ١١١8‏ ج /ا ص ,8١‏ تلخيص الحبير: ح 147 ج ١‏ ص 580, المغني 
(لابن قدامة): ج ١‏ ص 080. 

(") في نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمة الله 

(") الخلاف: الأيمان / مسألة ٠ ٠7‏ جاص 180. 

(؛) إرشاد الأذهان: الأيمان / فيما يقع به الحنث ج ١‏ ص 85. 

(0):سورة النوية: الاية 1 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: ألا. 

(0) سورة مريم: الاية 57 و59. 


فلل أن الأ شكلم امسحح ميس يتب ب ب ب حت 8ه 
كلام لحنثت بنذرها!". 

خاذنا اليحكى عن جماعة هن العا ةم تحكيو بالحدث بذلك: 
لقو ادها ل ا ل ‏ لمة ا ل وس دمن وراد حجان 5 
يرسل رسولا»”", فاستثنى الرسالة من التكليم. فيدخل الآخران 
بطريق أولى , وكذا يدخل الرمز في الكلام في الآية السابقة؛ لأصالة 
الاتتصال في الاستثناء . 

والكلّ كماترىء بل لا يدخل فيه إشارة الأخرس وإن جرى عليها 
حكم الكلام في كثير من المقامات , لكن لا تدخل بذلك تحت اسمه في 
المفروض ونحوه . 


1 ع 2اءع ١5606‏ 
ولو قال : «لا كلمتك فتنحّ عنى» حنث , بخلاف ما لو قال : «ابدا» او -- 


«الدهر» أو «ما عشت» 0 «كلاما حسناً» أو فنعا دن نيحو د للك مما 


هومتعاق المين بل لأ يعد تكليما له. 

ولو قا كرولا العامة اء «مفسد» ففى القواعد : «إشكال»!' 
ولغله؟ من الدخول في الجملة القسمية وعدم الاستقلال :ومن أن التمية 
احج سا ب . قلت: إلا أن يكون 


)١(‏ الأولى التعبير بدلها ب «بفعلها» أي الإشارة. وفي المسالك بدل «لحنثت بنذرها»: لامتنعت 
منها. 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١6‏ ص 475؛. حلية العلماء: ج /اص ”2387 - 184, المجموع: ج ١8‏ 
ص 89 - .1١‏ المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 0-151 53217,. 

(') سورة الشورى: الآية .6١‏ 

(4) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج “اص /57. 


1 


المراد غير ذلك ونحوه من الكلام الملحق باليمين . 

وك3 الل سسسيرا جيه حتلك إلا يتويد كات مواد 

ولو حلف على المهاجرة حنث بالمكاتبة والمراسلة . وإن قال 
الفاضل في القواعد : «على إشكال»1", ولعلّه : من الإشكال في شمول 
المهاجرة لترك جميع ذلك. فإنّها قطع الموادّة. وهي تحصل بكل مبن 
ذلكء ولا يعلم أنه حلف على قطع جملة مراتبها أو بعضها. فإنّ الكلاء 
موجب لفظ أ منفيٌ معنىّ . فإن اعتبر اللفظ كفى نوع من القطع , وإن اعتبر 
المعنى لزم القطع جملة . 

لكن لا يخفى عليك أنّ الظاهر الثاني , ولعلّه لذا جزم به في 
الارشاد!". 

وأو لف ان لذ يكلمة وانكلم غير رتصد إسماعه لم يحنت داعم لو 
ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته ففي القواعد : «حنث» 7" 
كا لو كلمه خا نوفة ان اغفاته | ويقييقة اومواته أو ضبيه له عات 
لكن :يحنك لو كلمة يخال يحتوتف كما اله يحت لو سلم عليه: 

ولو صلّى به إماماً لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم كما في 
القواعد!*. بل وإن قصده؛ لعدم الصدق عرفاً» والله العالم . ْ 





)١(‏ المصدر السابق. 

.85 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الأيمان / فيما يقع به الحنث ج‎ )١( 
قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج .ص 78؟.‎ )( 
المصدر السابق.‎ )]( 


لو حلف: لا يلبس الحلى الت ات ا ا ا ا 


المسألة «التاسعة » 
أشي الحَلي» مفردا بفتح الحاء وسكون اللام «يقع على الخاتم 
واللؤْلوٌ» فضلا عن السوار والخلخال وغيرهما . ١‏ 


سِ 50 

«فلو حلف: لا يلبس الحلى. حنث'١"‏ بلبس كل واحد منهما» :5 
للصدق عرفاء ولخصوص قوله تعالى في اللوّاوٌ: «وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها»'". خلافا لبعض العامّة : فذهب إلى عدم تناول اسمه 
لْوْلوا". بل قطع به في الدروس'؟. 

وهو غريب, بل عن التحرير: ان العقيق والشيح/" يسمّى حليا في 
السواد”". بل من أفراده الدراهم والدنانير على بعض الأحوال التى 
لحعيليا اللسا افق الويقة. 

ولوكان متعلّق يمينه الحلىّ جمعا -بضمٌ الحاء أو كسرها وكسر اللام 
وتشديد الياء -فقد عرفت الحنث فى مثله من الجمع المعرّف بكل واحد 
من أفراده, بخلاف الجمع المنكّر والمثنّى فإنّه لا يحنث إلآّ بمسمّاهما. 
وقد سمعت الكلام فى الإيلاء'" لو قال لزوجاته : «لا وطئتكن» . 


(0) فئ تسخة المسالك: خلفت ل تلبس الحلى خلدت: 

)0( سورة النحل: الآية .١4‏ 1 () المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 1160. 

(:) الدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١05‏ ج " ص .١71‏ 

(0) في المصدر بدلها: «والسبج» وهو الخرز الاسود. فارسي مات الصحاح: ج ١١ص "9١2‏ 
(سبج). 

(1) تحرير الأحكام: الأيمان / متعلق اليمين ج 4 ص .5١7‏ 

(0) في ج 74 ص .03١‏ 


لذن 


0534 جواهر الكلام (ج كم3) 





المسألة «العاشرة » 

«التسرّي» في عرفنا هو وطء الأمة4 ولو مع عدم الإنزال كما 
فى الدروس'" «وفي اشتراط التخدير”"» مع ذلك إنظر» أقربه 
العدم؛ لأ التسري من السرّ الذي هو الوطءء قال امروٌ القيس : 
ردن او ظ 

كيان عضن البرداة مالي 8 

خلافاً لبعض فقال: يحصل بثلاثة أمور: ستر الجارية عن أعين 
الناس ‏ وهو المعبّر عنه بالتخدير ‏ والوطء والاإنزال, ولاخر فقال : 
يكفى الستر والوطء'", وعن المبسوط : اعتبار الوطء والإنزال!"". 

رقل ذل كله لاتقعاذف المرقوما شااف الأ ومنة وال كس 
57 


السالة «الخادية عشرةه 

«إذا حلف: لاقضينٌ دين فلان؟4 مثلا 9إلى شهر. كان غاية» 
عرفا. فيجب أن يكوانخ القضاء قبل انقضائه؛ لان «إلى» للغاية وتنا 
(؟) ضبطت في نسخة الشرائع بشكل آخر اشتباهاً. 
)١-0(‏ في المصدر بدلها: ألا... بسباسة... اليوم... اللهو. 
)7( ديوان امرئ القيس: القصيدة الثانية ص .١/8‏ 
(و9) روضة الطالبين: ج 1ص 08" العزيز: ج ؟اص 515 البحر الرائق: ج ؛ ص 74 7, 
)٠١(‏ المبسوط: كتاب النذر ج 7 ص .١0١‏ 


لو حلف: لأقضينّ دين فلان إلى كذا 3 038 
الحدّ. وهي خارجة عن المغيًا إِمَا مطلقاً أو هنا بالقرينة؛ ولو لكونه 
عاضا خسري 

وركما قل 1" يجوا زا خيره الن أن هيل كما لو قال فرعند اليلذل» 
لأنّ «إلى» كما تكون للغاية تكون بمعنى «مع» كقوله تعالى: «من 
أنصاري إلى الله»'" أي معه , فلا يحنث حينئذٍ بالشكٌ . 

وفيه : أنّه منافٍ للعرف الذي مقتضاه كون الشهر ظرفاً للأداء وآخره 
آخر الوقت المعيّن باليمين, لا أنّ الهلال وقت له دون ما قبله الذي هو 
مقتضى الناني, وحينئذٍ فيجب إحضار الحقّ متّصلاً بالهلال, ليدفعه 
عنده من غير تقديم ولا تأخيرء حتّى لو قدّمه عليه لم يبدّ؛ كمن حلف 
على أكل الطعام غداً فأكله أو أتلفه قبله , ولا ريب فى عدم فهم العرف 
ذلك عند الإطلاق » نعم لو قصده دين به . ش 

«ولو قال:» لأقضينّ دينه «إلى حينء أو زمان. قال الشيخ”": 
يبحمل على المدّة التى حمل عليها نذر الصيام» وهي السنّة أشهر في 
الأول والخمسة في الثاني؛ لأنّه عرف شرعي ناقل عن الوضع اللغوي . 

(وفيه إشكال» بل منع من حيث هو تعد عن موضع النقل» 
ولم يصل إلى حدٌ الحقيقة الشرعيّة . خصوصا بعد استعماله في الشرع 


.١46 سورة أل عمران: الآية ؟0. سورة الصفٌ: الآية‎ )١( 
5 ج‎ 7١ الخلاف: الأيمان / مسألة‎ .17١ (؟) المبسوط: الأيمان / كقّارة يمين العبد ج 7 ص‎ 





.١ 065 ص‎ 





1 في غير ذلك كقوله تعالى: ايفان أله حبية تمتو وحعيزة 
تصبحون»7" «ولتعلمنٌ نبأه بعد حين»!" «فذرهم في غمرتهم حنَّى 
حين»7" المفسّر» في الأخيرين بيوم لقا مه وترهل أت غلى انان 
حور من الدهن 9 امور عيعة امور العمل ان الأر سين مفة ينا ة 
على أنه إشارة إلى آدم حيث صوّر من حمأ مسنون وطين لازب ثم نفخ 
فيه الروح أربعين سنة . 
بل في المسالك شارحاً لعبارة المتن أيضاً : «فهو مشترك , ولا يمكن 
حمله على جميع معانيه اتفاقا ؛ فهو مبهم , وما ورد" في النذر مختصٌ 
على بخلاق الأضنل قلا بتدداه»:» 
« وما عداه لاتيم العراديه 4 ينعد اللاو وفوف تذل غعلى 
تعيين أحد معاني المشترك (وإِلّا كان مبهما» يصلح للقليل والكثير: 
5 حضل الحعت ل #المرنت» لأضبالةبوراءة الذقة مقا عدا فللف: وكذا 
القول في الزمان والوقت والدهر والمدّة وغيرها ممّا يدل على الزمان 


المبهم»!". 


.١77 الآآية‎ : 5 

؟) سورة ص: الاية 8 . 

؟') شسوزة المؤمتون: اليه 61: 

؛) الدرٌ المنثور: ج ١١‏ ص ,.15١‏ تفسير القرطبي: ج ١١‏ ص .57١‏ 

سور الاتسان: الارة ٠‏ 

.١17 النكت والعيون (للماوردي): ج 7 ص‎ ,٠23١ ١١1 ص‎ ١9 تفسير القرطبي: ج‎ )١ 
.5/817 ص‎ ٠١ فين أبو انه رفقة لص م الواجب ج‎ ١1: /(اتوسائل السيعة: انطر انف‎ 


) 
) 
) 
) 
١ 
) 

)0 
(6) مسالك الأفهام: الايمان / متعلّق اليمين ج اص 586-/0ا8م1. 


تخفّق الحنتث بالمخالقة اشتيارا " سس ست لل م ا 817 


وإن كان فيه منع واضح؛ ضرورة كونه من المشترك المعنوي 
لا اللفظى . وعدم الحنث إلا بالموت من جهة الصدق. واللّه العالم . 


المسألة «الثانية عشرة » 
لاخلاف ولا إشكال في أنّ «الحنث» الموجب للكقّارة «يتحقق 
بالمخالفة اختيارً» بل الإجماع بقسميه عليه'" (سواء كان بفعله أو 
شحل غيرة» الى .ررك اليه أرضا و كنا لولف« ل اميل بلدا 
فدخله بفعله., 5 قعد» باختياره 9فى بلح نما رت سه ا ركب ' 
1 ين وو جياه اده ل إذفي الجميع يصدق أنّه 7 
«دخل البلد راكباً» و«على ظهر» و«في سفينة» . 
بل لو حمله بغير إذنه إلا أَنّهِ قادر على الامتناع فلم يمتنع يحنث؛ 
لصدق الفعل مختارا عليه . 
وإن احتمل عدمه , بل في القواعد : الإشكال فيه'"؛ لعدم وجود 
الدخول منه وإِنْما استند إلى غيره؛ إذ المفهوم من الدخول ما كان 
باختياره كسائر الأفعال المنسوبة إلى المختارء ولا اختيار مع 
اال امام فى تتتية زوع )اعون راهن 1 
وصرّح بالحكم الشيخ في المبسوط: الأيمان / كفارة يمين العبد ج 7 ص 551. وابن 
سعيد في الجامع للشرائع: الأيمان / المقدّمة ص .4١5‏ والعلامة في القواعد: الأيمان / في 


اللواحق ج اص 87 » والشهيد فى الدروس: اليمين / درس "16ج ص .١ ١7‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الأيمان / في اللواحق ج 7 ص ؟587. 


ايانم جواهر الكلام (ج 35 ) 


السكوت. فإنّه إِنّما يتحقّق اختيار الدخول بجعل المركوب الة فيه 
وإِنْما تتعيّن الاليّة مع الإذن؛ إذ بدونه ريبما كان المقصود دخول 
المركوب, وإِنّما دخل الراكب تبعاً وإن قصد في نفسه الدخول. فإِنّه 
كمن قصد الحنث ولم يحنث . 

وفى كشف اللثام : «يحتمل قويّاً الاكتفاء بالقصد, فإِنّه بقصده 
جعل المركوب الة ثمٌ قال : -ويمكن تعميم الإذن له وجعل السكوت 





فى مقابله»!". 
(و» لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الصدق عرفاً أنه دخل 
مختاراً. 


نعم إلا يتحقق الحنث» عندنا «بالإكراه» الذي تطابق النصّ”" 
والفتوى على عدم تأثير كل سبب شرعي معه. ومنه الفعل الذي هو 
سبب الكقّارة ولا مع النسيان» للحلف مثلاً كذلك أيضاً إولا مع 
عدم العلم» بالمحلوف عليه ؛ كما لو دخل الدار من لا يعرف أنها 
النسار عليه 

لعموم قوله يل : «رقع عن أتتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»””. 


١ .18 كشف اللثام: الأيمان / في اللواحق ج 1 ص‎ )١( 
.570 ص‎ ١1 من كتاب الأيمان ج‎ ١١ (1؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 
ص 19 الجامع الصغير:‎ ١6 و5 ج‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب جهاد النفس ح‎ 


الطهارة / في سنن التكفين ١‏ 


كفنه » وأن أعلّمه أهلل وأحثهم ‏ ثم ذكر الجوشن الكبير» 27 . 

قال في البحار: « رواه في البلد الأمين أيضاً بهذا السند » وزاد فيه : 
ومن كتبه في جام بكافور أو مسك ثم غسله ورشّه على كفن أنزل الله تعالى 
في قبره ألف نور وآمنه من هول منكر ونكير» ورفع عنه عذاب القبر» 
ويدخل كل يوم سبعون ألف ملك إلى قبره يبشرونه بالجنّة » ويوسّع عليه 
قبره مذ بصره » . 

ثم قال : « ومن الغرائب أن السيّد ابن طاووس (قدّس الله روحه) 
بعدما أورد الجوشن الصخر المفتع يتزة + ( لسن اكع من عق الى طن 
سيف عداوته) في كتاب مهج الدعوات قال خبر دعاء الجوشن وفضله وما 
لقارئه وحامله من الشواب بحذف الإسناد عن مولانا وسيّدنا موسى بن 
جعفر عن أبيه عن جه عن أبيه الحسين بن علي أمير المؤمنين (صلوات الله 
عليهم أجمعين) -وذكر نحواً مما رواه الكفعمي في فضل الجوشن الكبير 
وساق الحديث إلى أن قال : قال جبرئيل ( عليه السلام ) : يا نبيّ الله لو 
كتب إنسان هذا الدعاء في جام بكافور ومسك وغسله ورشٌ ذلك على 
كفن ميّت أنزل الله تعالى على قبره مائة ألف نورء ويدفع الله عنه هول 
منكر ونكير» ويأمن من عذاب القبر» ويبعث الله إليه في قبره سبعين ألف 
ملك مع كل ملك طبق من النور ينثرونه عليه ويحملونه إلى الجئّة » ويقولون 
له : إِنَ الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا ونؤنسك إلى يوم القيامة » ويوسّع الله 
عليه في قبره مد بصره , ويفتح له باباً إلى الجنّة » ويوسّدونه مثل العروس في 
حجلتها من حرمة هذا الدعاء وعظمته » ويقول الله تعالى : إنتّي أستحيبي 





. 7147 -1١145ص‎ : جنة الامان (هامش مصباح الكفعمي)‎ )١( 


تحقّق الحنث بالمخالفة اختياراً فد 


ولأنّ البعث والزجر المقصودين من اليمين إنما يكونان مع اختيار 
الفعل ذاكراً لليمين؛ ضر ورة أن كلّ حالف إِنْما قصد بعث نفسه أو زجرها 
باليمين , وذلك إِنْما يكون عند ذكرها وذكر المحلوف عليه حتى يكون ' 
تركه أو فعله لأجل اليمين, وهذا لا يتصوّر إلا مع القصد إليها والمعرفة - 
بها , وفى الثلاثة لا يتصوّر بعث ولا زجر؛ إذ هما في الأفعال الاختياريّة 
المذا رفون برها ش 

خلافا لجماعة من العامّة : فحكموا بالحنث في الجميع؛ لوجود'" 
المحلوف عليه مع عدم سقوط الكقّارة بالأعذار عندهم , لأنّه قد يجب 
عليه أن يحنث نفسه ومع ذلك تلزمه الكفارة, كما لو حلف أن لا يفعل 
لواب أو يفعل المحرّم» إن اليمين تتعقد عندهم وإن وجب الحصنث 
حينئذٍ , كما أَنّه يستحبٌ لو حلف على ترك المندوب”"... إلى غير ذلك 
من خرافاتهم المعلوم فسادها في مذهبنا . 

لكن فى خبر علي بن جعفر _-المروي عن قرب الاسناد'" وغيره'* 
أنه سأل أخاه مكْةٍ : «عن الرجل يحلف وينسى ما قال؟ قال : هو على 
مانوى»". 








اللسسسسام سس تاشاش لدم 


؟) المغني 000 اج ا كلاق 0 ١ص ,180-1١84‏ 
لت ل ل 


0) في قرب الاسناد بدل «وينسى ما قال»: : ويستثلى ما حاله. 


١) 
) 
١ 
1 نوق اله يعض النقيه: القضايا / الأبمان والنذورح الخ عي‎ 
) 

3 وسائل العيعةابات: :من كقاث الأساواع ١ج‏ 78ص 088 


جواهر الكلام (ح )"1١‏ 


ولعلّ المراد منه : أنه نسي ذكر ما قال ولكن ذكر ما نوىء أو يكون 
أنه نسي ما قال لفظأً ومعنىّ » ويكون الغرض من الجواب: أن اليمين 
لا يبطل في الواقع , بل هو على ما نوى» فإذا ذكره عمل به أو يكون : 
أنه إذا نسي ونوى العمل إذا ذكر فله الآجر ء وإن نوى عدم العمل بعد 
الذكر فلا 

نعم ٠‏ في المسالك”" وغيرها!": «هل ينحل اليمين مع عدم الحنث 
عق ذا بالاموو التلاثة ؟ وجهان :4 

«أحدهما : نعم؛ لوجود الفعل المحلوف عليه حقيقة . فكان كما 
و عت عمد بالسسة ان ذلك وان افتعرقا بالكتارة وعدميافقد 
حصلت المخالفة وهي لا تتكرّر, فإذا خالف مقتضاها بعد ذلك 
لم يحنث , وقد حكموا في الإإبلاء لو وطئ ساهياً أو جاهلاً ببطلان 
حكمه مع أنه يمين 0 

«وثانيهما : لا؛ لعدم دخول الثلاثة تحتها, فالواقع بعد ذلك هو الذي 
اولفنتكرة النعية و فشجنى يه الخمك): 

وعن الشهيد في قواعده: أنّه استقرب الأَوّل ونسبه إلى ظاهر 
الأصحاب5, 22 


غؤلاه 





)١(‏ مسالك الأفهام: الأيمان / متعلّق اليمين ج ١١‏ ص 588 (بتصرّف في أوّل العبارة 
واخرها). 

(1) نهاية المرام: كتاب الإيلاء ج ١‏ ص ١18١‏ 

() القواعد والفوائد: قاعدة 5١7‏ ج ١‏ ص .509-1١8‏ 





تحقّق الحنث بالمخالفة اختياراً سس 98م 

وكأنّه أخذه من كلامهم في الإيلاء. مضافاً إلى صدق الإتيان 
بخلاف اليمين؛ ضرورة صدق أنه «شرب» الذي هو خلاف «لا أشرب» ” 
حك فى :صورة الأكراه التوكدئ ميقتلا التق سكو وي ا 0 
اليمين فيها من حيث نفسها, باعتبار صيرورة خلاف اليمين جزاء 
للإكراه. وعدم الحنث الذي يترتّب عليه الكقّارة _باعتبار ظهور أدلتها 
في غير الفرض -لا يقتضي عدم اندراج هذه الأفراد في متعلّق اليمين . 
فالأقوى حينئذٍ الانحلال. 

نعم » ينبغي أن يعلم أنّ الانحلال إِنْما يكون مع تعذر الإتيان 
بالمحلوف عليه , كما لو حلف على عدم إيجاد الطبيعة فاوجدها ونحو 
ذلك, وهو المراد من قولهم : «إنّ المخالفة لا تتكرّر» أَمّا إذا كان متعلّق 
اليمين «صوم كلّ خميس» فإِنّه لا تنحلّ بالمخالفة في خميس مثلاً؛ 
لمكان تعدّد المحلوف عليه وإن اتّحد اليمين: كما يشهد بذلك كلامهم 
فى نذر صوم السنة المعيّنة والشهر والدهر. فلاحظ وتأمّل؛ فإنّه قد 
العدالع ال عل بعض الأعلام , والله العالم . 


النظر'" «الرابع » 
إفى اللواحق» 


)١(‏ عبر في ص 0غ ب«الأمر». 


0/5 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





«الأولى» 
«الأيمان الصادقة كلّها مكروهة» ل: 
قول الله تعالى : «ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم»!". 
وقول الصادق لذ في خبر أبي أيُوبٍ الخرّاز : «لا تحلفوا بالله 
صادقين ولا كاذبين؛ فإنّه يقول (عرٌّ وجل): (ولا تجعلوا الله عرضة 
1 لأيمانكم)»”". 

موق سسن انق ستتان دوا جديع النعوارزكون الى بعيسى افقالوا لديا 
مدل ار ارهد فال لي زمري قن ان ترك أن جلت بذ 

كاذبين » وأنا امركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين»7". 
تجو عزون جلف باش كاذ ققد كت ومن حلفا عاق أن 

إن الله (عرّ وجل) يقول : (ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم)»!. 
وخبر عليّ بن مهزيار قال: «كتب رجل إلى أبي جعفر 4١‏ يحكي 
لفقت تكس دو انها كنات ذلك وإ ني لأكره أن أقول: (والله) 
على حال من الأحوال, ولكنّه غمّني أ ن يقال ما لوكين ايو إن 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 14؟5؟. 

(1) الكافي: الأيمان / باب كراهية اليمين ح ١‏ ج 7 ص 455. تهذيب الأحكام: الأيمان / 
باب ؛ الأيمان ح 0“ ج 8ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الأيمان ح 0 ج ١7‏ 
ص .١1518‏ 
") انظر «الكافي» : في الهامش السيارق: اح و«الوسائل»: ح دص .١97‏ 
غ) انظر «الكافي» : في الهامش قبل السابق: ح 4 و«التهديب»: حَ /ا". و«الوسائل»: ح .1١‏ 
0) انظر «التهذيب» 1 ثلاثة هوامش: اح 0 6٠‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .١97‏ 


كزاهة الآيمان القبااقة ٠‏ ست ل | 1 


غير ذلك من النصوص . 

«وتتأكد”" الكراهة في الغموس» المراد بها هنا اليمين الصادقة 
على الماضي وإن لم يكن ذلك معهوداً من معناها؛ لما عرفته سابقاً. لكن 
في كشف اللثام عن العين أن «اليمين الغموس هي التي لا استثناء 
فيها»!", وظاهره المستقبل أيضاً لا الماضي . 

وعلى كل حالء فهي مكروهة مؤكدة إذا كانت «على اليسير من 
المال» لمرسل على بن الحكم عن الصادق لَه : «إذا ادّعي عليك مال 
ولم يكن له عليك» فأراد أن يحلّفك؛ فإن بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه 
ولا تحلف , وإن كان أكثر من ذلك فاحلف ولا تعطه»!”"., 

بل سحة عدم الحلق عدلكى العتظيو شين المال أنقا تسد 
الإجلال والتعظيم , لقول النبيّ يَييَُّْ : «من أجل الله أن يحلف به أعطاه 
خيراً مما ذهب منه»!. ودفع زين العابدين غ3 إلى امرأته التي ادّعت 
عليه صداقها أربعمائة دينار وقال : «أجللت الله (عرّ وجل) أن أحلف به 


)١(‏ في نسخة الشرائع: ويتأكد. 

.15 كشف اللثام: الأيمان / متعلق اليمين ج 4 ص‎ )١( 

() الكافي: الأيمان / باب كراهية اليمين ح 1 ج لاص 450. تهذيب الأحكام: الأيمان / 
نات ؛ الأيمان ح 9 ج 8 ص 187., وسائل الشيعة: باب ” من كتاب الأيمان ح ١‏ ج ١7‏ 
ص .,٠١١‏ 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح "' ص 4755 و«التهذيب»: ح ١1‏ ص 185, ووسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب الايمان ح 7 ج 7١‏ ص 198. 


بم/ام جواهر الكلام (ج 35 ) 





7 - 11 
الس ار 


وقلاهر الح الأول تحدين البسير هن الغال:تمقدان لاني درهماً, 
لك الألن النضف.والسافال روفي كشت اللناء الله سهان 
باختلاف الشخص والحال»'!. ولعل الاقتصار على ما في النصّ أولى , 
وعلى كل حال فاليمين الصادقة مكروهة . 

نعم لو قصد دفع المظلمة4 عنه أو عن غيره من إخوانه جاز» 
بلا كراهة 9وربّما وجبت ولو كدب» كما في استنقاذ نفس محترمة 
من القتل مثلا. 

فآل الصادق نك فى برحل ختلق تكد «1.. إل بخسيم على ديك 
اويعغالك فاحلق# ار ذه مت اذ 

وقال زرارة للباقر يِذ : «نمر بالمال على العشارين » فيطلبون منا 
ا جلك لهم ويغارى سانا ولايوطووين هذا الايذلك؟ قال حلت 
لهم ؛ فهو أحلى'” م بوالبس والريب" إتومقة مسقا 3 الرحخان فضلا عن 


0 


552 نر 

)0 انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 0. و«التهذيب»: ح 18. ووسائل الشيعة: باب ؟ من 
كتاب الأيمان ح ١‏ ج 71 ص .5٠١‏ 

(") قواعد الأحكام: الأيمان / متعلق اليمين ج ”اص 519 - .57١‏ 

(؛) كشف اللثام: الأيمان / متعلق اليمين ج 9 ص 517. 

(0) النوادر (لابن عيسى): ح ١77‏ ص 70. مستدرك الوسائل: باب 8 من كتاب الأيمان ح 1 
ج 17 ص 13. 

(1) في المصدر: «أحل» وأشير في الوسائل إلى ماهنا بعنوان نسخة. 

(0) النوادر (لابن عيسى): ح ١67‏ ص ”7 من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان > 


لو قصد بيمينه دقع المظلمة ‏ .ا الل سلس ل هلاه 


عدم الكراهة 

وسئل على عليِةِ1": «عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحوز 
بذلك ماله؟ فقال : نعم»”". 

وسأل محمّد بن أبي الصباح أبا الحسن عْهُةِ : «إنّ أمَه تصدّقت عليه 
بنصيب لها في داره, فكتبه شراءً . فأراد بعض لورئة أن يحلفه على أنه 
نقدها الثمن . ولم ينقدها شيئاً؟ قال : احلف له»'"... إلى غير ذلك . 

«لكن؟ في القواعد” وغيرها!©: «إإن كان" يحسن التورية 
ورك وجويا» وان لميكن مي بتخاعيا بن الكدن لواحب اعننانه 
ما أمكنه «و4 إن لم يحسنها أو أعجله الظالم جاز له (ومع» الكذب 


فا واللذوويح اتن وى 17 وسائل العتعة4ياف: لاعن كفاني لمان ح ا 


ص 70 .١‏ 
)١(‏ أرسله عن على ليةِ في كشف اللثام. وسياق الفقيه -كصريح الوسائل ‏ يعطي أنه عن 
الصادق عه . 


(1) انظر كشف اللثام: الأيمان / متعلّق اليمين ج 4 ص ؟. ومن لا يحضره الفقيه: القضايا / 
الأيمان والنذور ح 4597 ج اص 70, ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الأيمان ح / 
اج 77ص 570 

(*) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح 4777 ج ‏ ص ,75١‏ تهذيب 
الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 48 ج 8 ص 787, وسائل الشيعة: باب 17 من كتاب 
الأيمان ح ١‏ ج *؟ ص .18١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الأيمان / متعلق اليمين ج 7 ص .77١‏ 

(0) كالدروس الشرعيّة: اليمين / درس ١١١‏ ج ” ص .١154‏ وكشف اللثام: الايمان / متعلق 
اليمين ج 4 ص 57. 

)0( في بعض النسخ إضافة «ممّن» خارج المتن. 


جوم 


دين 





5 
«اليمين» عليه ولا إثم ولاكفارة» بلا خلاف ولا إشكال؛ لما عرفت 
«مثل أن يحلف لدفع ظالم”" عن إنسان أو ماله أو عرضه» . 

بل تقدّم سابقاً أنّه يكفي في التورية قصده بما حلف عليه غيره وإن 
لم يجز استعماله , فإنّ الحلف على ما في الضمير . 

بل قد يستفاد من إطلاق نصوص المقام عدم وجوب التورية وإن 
أحسنهاء ولا يخلو من قوّة وإن كانت أولى مع إمكانها . 

بل تقدّم في الطلاق”" جملة من أحكام التورية وأحكام الإكراه: 
كااعظ يونا مل 

لكن في المسالك هنا : «المراد بالتورية: أن يقصد باللفظ غير 
هرد إن في مفرده بأن يقصد بالمشترك معنى غير المطلوب منه 
الحلف عليه , بأن يقصد ب (ما) في قوله: (ما لفلان عندي وديعة) 
الفوسيو ةلذ الاقم ار (ما له عندي فراش) ويعني دوفن او الناين) 
ويعني الليل أو النساء أو نحو ذلكء أو في الإسناد بأن يقول : (ما فعلت 
كذا) ويعنى في غير المكان أو الزمان الذى فعله فيه ... ونحو ذلك»!". 
وفيةبها عرفت ا نهدا 
0 
"فى بت لاضن ااير نو 1 
*) مسالك الأفهام: الأيما: دفي اللواحويج 1 
؛) في النسخة المسودّة بدل «ما عرفت»: «أنّ الظاهر أعمّيّتها من ذلك؛ لأنّ الحلف على ما في 

الضمير» ولكن ضرب عليها في النسخة المبيضة. 


) 
١ 


لو قصد بيمينه دفع المظلمة متس م ل اي 7 7 775 :6:7 

وفى المسالك _بعد أن نسب إطلاق المصئّف الكراهة إلى جماعة - 
قال: «وليس على إطلاقه؛ لما ثبت أنّ النبيّ ييه حلف كثيراً 
كقوله يَيكَلُ لما حكى عن سليمان نيا أنه قال : (لأطوفنّ الليلة على 


سبعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله ...) الحديث -: 
5 لله » والذي نفس محمّد بيده. لو قال : إن شناء اش الجاهدوا فى 
سبيل فسان اجمعورة ) الوبوقولة 2 أيضا فى عه 
اراب اولان كا جلها بالذيا 8 )لوقيو ذلك من ال سان السروية.. + 
عنه يكَإنه21 , 08 
م قال : «واستئنى بعضهم ما وقع منها في حاجة لتوكيد كلام أو 
تعظيم أمر فالأوّل كقوله كَل يه : (فو الله , لا تمل الله حتّى يمل )1ه 
ماني كتولد 7 َي : (والله داعيو السام اللاي 


حَ 0ج لاص 5١‏ - 2 اك 0 7 
. ا 0 د اج لاص 758١‏ 
ل ا بدي قد ابد 
الجعد: ص 455 , كنز العمّال: ح 375١144‏ و737107 ج ١١‏ ص .10١0‏ 

(5) سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص .5١1‏ 

(؛) في المصدر: فوالله لا يملّ الله حتّى تملوا. 
ص 017. سئن ابن ماجة: ح 1774 ج 7 ص 1117, سنن البيهقي: ج ا ص 17, السنن 
الكبرى (للدسائي): ح 21 ١ص .1١١‏ صحيح أبن خزيمة: ج اص 114 كنز العمّال: 
ح 0198 ج لاص 58. 


ا ال يم جواهر الكلام (ج 31 ) 


كثيراً)”'' وباقى ما ورد عنه 0 من الأيمان راجع إلى هدين» . 

«وقسمها الأكثر إلى الأحكام الخمسة؛ فقد تجب في مثل إنقاذ 
النؤمى من ظالم يوان كان كاذيا ويتاول :فى "١‏ الدعوي عبد الحاكم إذا 
توجّهت عليه . وقد تحرم إذا كانت كاذبة إلا لضرورة. وقد تستحبٌ 
ارفع ظالم عن ماله المجحف به , وقد يكره كما إذا كثرت » وعليه تحمل 
الآية'" وفى العوضة كيه غلية: وكالجلف :على القليل مق المال :وها 
عدا ذلك مباس»1. 

قلت : هو على طوله ‏ خالٍ عن التحصيل؛ ضرورة عدم منافاة 
ما ورد من النبى عَيْيْةُ والأئمّة عي من الأيمان؛ لاقترانها بما يزيل 
مرجوحيتها التي لا تصدر عنهم م , وبهذا الاعتبار انقسمت إلى 
الأحكام الخمسة فلا ينافي الكراهة النابتة لها مجرّدة عن هذه 
الاعتبارات كما هو واضح | 

م إنّ عبارة المصنّف قد تشعر بوجوب الحلف كاذب ا لدفع الظالم عن 
مال غيره أو عرضه , وأصرح منه عبارة القواعد : «وقد تجب الكاذبة إذا 


)١(‏ الموطأ: ح ١ج ١‏ ص 187, سنن ابن ماجة: ح 1160 ج ؟ ص ,11١5‏ سئن الترمذي: 
ح 75١1295217‏ ج ؛ ص 001., سنن النسائي: ج ” ص 1237 المستدرك (للحاكم): ج ؟ 
اح ١00١71ج‏ لاص .485١‏ 

(5) سورة البقرة: الاية غ؟57,. 

(؛) مسالك الأفهام: الأيمان / في اللواحق ج ١١‏ ص .59١- 55١‏ 


جواهرالكلام (ج4) 
من عبد يكون هذا الدعاء على كفنه » وساقه إلى قوله : قال الحسين بن علي 
(عليهما السلام ) : أوصاني أب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وصيّة عظيمة 
هذا الدعاء » وقال : يا بنىّ اكتب هذا الدعاء على كفني » وقال الحسين 
(عليه السلام ) : فعلت كما أمرني أبي » . 

ثم قال بعد ذلك : « أقول : ظهر لي من بعض القرائن أن هذا ليس 

من السيّد (قدّس روحه)» وليس هذا إلا شرح الجوشن الكبير» وكان 
كتب الشيخ أبوطالب بن رجب هذا الشرح من كتب جده السعيد تق 
الدين الحسن بن داود لمناسبة لفظه واشترا كهما في هذا اللقب في حاشية , 
فأدخله النسّاخ في المتن »217 انتهى . 

ثمّ روى في البحار أيضاً عن البلد الامين عن النبي ( صلى الله عليه 
وآله ) قال : «من جعل هذا الدعاء في كفنه شهد له عند الله أنه وى 
بعهده , ويك منكراً ونكيراً» وتحفه الملائكة عن بمينه وشماله » ويبشرونه 
بالولدان والحور ويجعل في أعلى عليين » ويبنى له بيت في الجنّة » إلى آخر ما 
سيأ ل وهو هذا الدعاء :« بسم الله الرحمن #الرسم أللهم إنك حميد يجيد 
ودود شكور كريم وفيَ ملي » إلى اخرماسيأتي في كتاب الدعاء'"»انتهى . 

قلت : ومن ذلك كله يظهر لك قوّة ما تقدّم لنا سابقاً من جواز كتابة 
القرآن ونحوه من الأدعية والأذكارممًا يرجى به دفع الضرر وجلب النفع » 
وأنه لا وجه لاستبعاد ذلك من حيث هتك الحرمة ونحوها سيّما إذا لم يفعل 
ذلك ونحوه مما لم يقم عليه دليل معتبر بعنوان الاستحباب الخصوصي » بل 
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, "017 - 781 بحار الانوار: باب 4 من ابواب الجنائز ذيل ح 7 ج١8 ص‎ )١( 
7/ من ابواب الجنائز ح 0 ج ١م ص 7727 , مستدرك الوسائل : باب‎ ١ (؟) مار الانوار: باب‎ 
. 7" من ابواب الكفن ح7 ج؟ ص ه‎ 


الينين بالبراءة فن الله او رشولة تسل ‏ ب تت 6/8 
تضمّنت تخليص مؤمن أو مال مظلوم أو دفع ظلم عن إنسان أو عن ماله 
أو عن عرضه»!". 

لكن صرّحوا في غير المقام بعدم وجوب الدفاع عن المال مطلقاً؛ 
بل في الدروس: التصريح هنا بأَنّ الحلف لدفع الظالم عن مال نفسه 
المجحف به مستحبٌ'" . 

وقن السدالك | هاززيمكن القرق بين المال المت قدو تنه نسفا لك 
وغيره في الأمرين»7". 

وفيه : أن الظاهر عدم الوجوب في مال الغير مطلقاً نعم يمكن حمل 


س 865 
كلامهم على إرادة القضيّة المهملة , فإنه قد يجب ذلك لمال الغير إذا كان :4" 


ََ 


وو عتدو مز .والامر سيل 


المسألة «الثانية » 

اذى والبعو يا لين السيسانه ارين 
رسوله يَيةُ4 والأئمّة ع «لا تنعقد» بل 9و4 لا إشكال؛ لأنْه بغير 
اسم الله, بل المشهور أنّه ١لا‏ تجب بها كفارة» كما عرفته في كتاب 
الكقارة "ازيل قل اكرنا حملة من احكامة هناكس 
)١(‏ قواعد الأحكام: الأيمان / متعلّق اليمين ج “اص .57١‏ 
0 الروس الفبرعقة السيق ارين 05س مضق 16 
(*) مسالك الأفهام: الأيمان / في اللواحق ج ١١‏ ص 597. 
(غ) في ج غ4" اص .5١8‏ 


دود 


30 





05 

(و» لكن لا خلاف'" في أنّه «ياثم ولوكان صادقا» بل 
ولا إشكال ؛ للنصوص المشتملة على شدّة المبالغة في النهي عنه 
00 
ب فهو كما قالء وإن كان 50 38 5 إلى الاسلام سالمل". 

وفي خبر يونس بن حنان'" قال : «قال لي : يا يونس لا تحلف 
بالبزاءة مثا فاتدمن,خلق بالبراءة هنا ضادقا ا وكاذيا قد برئ 
منًا»0 ... إلى غير ذلك من النصوص التى ذكرنا بعضها هناك . 

لكن قد يستفاد من قول أمير المؤمنين لها فى نهج البلاغة : 
«أحلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنّه برىء من حول الله وقوّته؛ فإنّه إذا 
حلف بها كاذبا عوجل., وإذا حلف باللّه الذى لا إله إلا هو لم يعاجل؛ 
انه قد وحد الله سبحانه)»!6) جواز تحليف الظالم بالكيفيّة المزبورة , 


11 كما في غاية المرام : الأيمان / ذ في اللواعويج اصن‎ )١( 

(؟) مسند أحمد: ج ه ص 0”, سئن أبِي داود: ح 77188 ج 7 ص 751, سنن النسائي: ج ٠‏ 
ص .١‏ المستدرك (للحاكم): ج 4 ص 158 كنز العمّال: ح 8774 ج ٠‏ ص 110, معرفة 
لم ل 0 

(5) في المصدر: يونس بن ظبيان. 

(؛) الكافي: الأيمان / باب كراهية اليمين بالبراءة ح ١‏ ج /اص 4758 تهذيب الأحكام: 
الاهاه ن / باب ؛ الأيمان ح 4" ج 8 ص 858 1. وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الأيمان 
اح "اج لاص ,1١7‏ 

(0) نهج البلاغة: حكمة ١07‏ ص 017. وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الأيمان ح ” ج ١7‏ 


.717١ ص‎ 


اليمين بالبراءة من الله أو رسوله 00 
ج80 


بل قد يستفاد من فعل الصادق لَْةٍ وتحليفه من وشى به ذلك أيضا ؛ 052 


في المرسل عن صفوان الجمّال: «إنّ أبا جعفر المنصور قال 
لأبي عبد الله يلي : رفع إليّ أن مولاك المعللى بن خنيس يدعو إليك 
ويجمع لك الأموال! فقال : والله ما كان إلى أن قال المنصور: -فأنا 
أجمع بينك وبين من سعى بك . فجاء الرجل الذي سعى به. فقال 
أبوعبد الله مضةٍ : يا هذا أتحلف؟ فقال : نعم , والله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلتء فقال أبو عبد الله لي : ويلك 
جل الله فيستحيي من تعذيبك, ولكن قل : برئت من حول الله وقوّته 
والتجأت إلى حولي وقوّتي , فحلف بها الرجل . فلم يستتقها حتّى وقع 
ميّتاً. فقال المنصور : لا أصدّق عليك بعد هذا أبداً. وأحسن جائزته 
ورده»١".‏ 

ونحوه المروي عن الرضا عن أبيه هه في محكيّ الخرائج 
الجرائم "ايبوغن القيد: الددووافاق إركنا عرسا 

إلا أَنّي لم أجد من أفتى بذلك من الأصحاب. نعم في الوسائل : 


)١(‏ الكافي: كتاب الزي والتجمّل / باب لباس البياض والقطن ح ” ج 7 ص 0غ4:. وسائل 
الشيعة: باب 777 من كتاب الأيمان ح ١‏ ج 717 ص 1159. 

.)31٠١ ص 777 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ا ص‎ ١ الخرائج والجرائح: ح 84 ج‎ )١( 

(©) الإرشاد: تاريخ الإمام الصادق نىِذِ ص 577, وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل 





0841 
«باب : جوازا ستحلااف الظالم بالبراءة من حو ل الله وقوانه١"")‏ وظاهره 
الناصب ونحوه. 

(و» كيف كان. فقد إقيل4 والقائل المفيد'"' وسلار”" والتقي “ا 
على ما حكي عنهم : إتجب بها كفارة ظهار» مع المخالفة إولم اجد 
به شاهدا» فك | ب كذ : 

مأ عن النهاية 00 والقاضىي''': من كقارة ظهار ثمٌ كفارة بمين . 

وعن الصدوق : صوم ثلاثة أيَام والصدقة على عشرة مساكين إذا 
قال: «هو بريء من دين محمد ييه وكل ما يملكه في سبيل الله وأنّ 
عليه المشى إلى بيت الله إن كلم ذا من قرابته»0". 

والظاهر ان بعض القيود مستغنى عنه في تحقيق الفتوى . 

(و» ماعن ابن حمزة”: من كقارة النذر مع المخالفة التى هي 
عنده كفارة شهر رمضان 5 

.515 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر عنوان باب 71 من كتاب الأيمان ج‎ )١( 
5 .009 - 008 المقنعة: كتاب الأيماز ص‎ )1( 

(؟) المراسم: الأيمان والنذور ص .١180‏ 

(؛) الكافي في الفقه: في الأيمان ص 9؟1. 

(0) النهاية: الأيمان / باب الكقارات ج ”ا ص 11-576. 

()المهدت: الكناراة / كقّارة الحلف بالبراءة ج ١‏ ص .]41١‏ 


(0) المقنع: باب الأيمان والنذور ص .1١8‏ 
(8) الوسيلة: الأيمان / أقسام اليمين ص 589. 


التكقين يكو ن بغد العقة ٠.‏ لسسع ب سي ب ا اي 01 81/8170 


نعم «(في توقيع العسكري لىةِ إلى محمّد بن يحيى: يطعم 
عشرة مساكين ويستغفر الله تعالى02"» وعن الفاضل فى المختلف 
الفتوى به”", ولعلّه طاهر النعش وقد :مف فدقيق الخال قي ذلا 
كله“ وأنّه لاكقارة وإن أثم . ْ 

(و» حينئذٍ ف«لمو قال: هو يهوديّ أو نصرانيٌ أو مشرك إن كان 
كذاء لم تنعقد وكان لغوا» وإن قلنا: إِنّه من الحلف بالبراءة . 

قال إسحاق بن عمّار : «قلت لأبي إبراهيم لىةٍ : رجل قال: هو 
بهوديّ أو نصرانيّ إن لم يفعل كذا وكذا؟ قال: بئس ما قال, وليس عليه 


شى ع7" , 


وسأل أبو بصير أبا عبد الله عليه : «عن الرجل يقول: هو يهوديّ أو 
نصراني إن لم يفعل كذا وكذا؟ قال : ليس بشىء»"'. 


المسألة «الثالثة » 
(لا يجب التكفير إِلّا بعد الحنث» ومخالفة مقتضى اليمين 


)١(‏ كلمة «تعالى» ليست فى نسخة الشرائع. 

(؟) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح 7 ج لأرص تايان الفسةواف +1 في ارات 
الكفارات ح ١‏ ج 5١‏ ص .55١0‏ ' 

(7) مختلف الشيعة: الايمان / الفصل الاوّل ج 8 ص .١1١‏ 

(؛) فى ج 74 ص .5١8‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح ؛ ج 4 ص 578. وسائل الشيعة: باب 6" 
من كتاب الأيمان ح ١‏ ج 77 ص .77١‏ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: حَ 75 ص 188, و«الوسائل»: اح ”3 


جواهر الكلام (ج 3") 





م0 


ونقضها؛ لأنّ ذلك هو السبب فيهاء ولا يتقدّم المستب على سببه؛ إذ 
لا يجوز تقديم العبادة قبل وقت وجوبها.ء ولا خلاف'" في أنْها لا تجب 
قبله . بل في المسالك : الإجماع عليه'". 

(و» حيئئزٍ ف 9لو كفر قبله لم يجزه» ضرورة عدم الخطاب بها 
خلاذا لعن الداتقاء معكوه اقيايا على تعجيل الركاة فيل تماء 
الحول”", ولقوله يي : «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهأ 
فأتِ الذي هو خيرء وكفّر عن يمينك»7, وفي لفظ آخر: «فكفر عن 
نفسك!0, واف الذى هو خير»'"'. 


سن 


فى خبر طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن ابيه طلِيه : «إن 
)١(‏ كما في ظاهر كشف اللثام: الأيمان / لواحق الكقّارات ج 9 ص .١70‏ 
(1) مسالك الأفهام: الأيمان / في اللواحق ج ١١‏ ص 5935. 
حبّان: ج ٠١‏ ص 18و77 سنن ابن ماجة: ح 7١٠١8‏ ج ١‏ ص .18١‏ سنن أبي داود: 
ح 351/7 اج ”اص 1555, سنن النسائي: ج لا ص ١١‏ و5١,‏ سنن البيهقى: ج ٠١‏ ص 7١‏ 
وكلا و60 و١١٠,.‏ 
(0) الجعفريّات: ص 177., مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من كتاب الأيمان ح ١و5‏ و/ا وم 


لو أعطى الكقّارة كافراً أو واجب النفقة 97س 688 


عليّاً نية كره أن يطعم الرجل في كقّارة اليمين قبل الحنث»'". مع 
اعضمال | راقة الشوفة من الكراهد 

نعم , عنه لي أيضاً في خبر آخر : «إذا حنث الرجل فليطعم عشرة 
مساكين , ويطعم قبل أن يحنث»7", 


المسألة «الرابعة» 
«لو اعطى الكفارة كافرا أو من لتجب عليه لفقته؛ فإن كان 
ا بذلك 8 بن بلا خلاف!؟ ولا إشكال. 
ايه 228 0 و 
الأموراه الباطنة يعسر #. 
وقيقاه الهلا فسرقى الاغادة لو الفق الخطا »وائما هدو لو اوجعيينا 
الأداء عليه لمن هو كذلك فى نفس الأمر ابتداءً. كما أوضحنا ذلك 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح 401 ج ”ا ص 777 تهذيب 
الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح 18 ج 8 ص 559,. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من كتاب 
الأيمان ح ١ج‏ لاص 188. 
)0 العربتودييم في الهامش السابق: ح /11. و«الوسائل»: ح " ص 5846. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لم يجزئه. 
(غ) كما في ظاهر مسالك الأفهام: الأيمان ن / في اللواحق ج ١اص‏ 5907, ويظهر الإجماع في 
الموره الأو لهو كقف الحقء الطلاق /مسالة :واه ا 
(5) في نسختي الشرائع والمسالك: الأحوال. 


)35 جواهر الكلام (ج‎ 09٠ 


وأشبعنا الكلام فيه فى الزكاة'" وقلنا هناك : إن القول بالإعادة _الموافقة 
1 سيد القواعد لا تخلو من قواة, و ضلاً عن المقام الخالي عن 


جوع 


معارضة بعض النصوص التي مرّت هناك”". فلاحظ وتأمّل . 





المسألة «الخامسة » 

(لا يجزئ فى التكفير بالكسوة إلا ما يسمّى ثوبأ» كما مرّ في 
كتاب الكفارة””" 1 حينئذٍ ف «للو اغتطاة قاسو خم لم يجزه؛ 
لأنْه لا يسمّى كسوة. و4 قد قال الله (تعالى شأنه) : «أو كسوتهم»!*. 

نعم «يجزيىٌ الغسيل من الثياب» أي المغسول «لتناول الاسم» 
وقد مرّ الكلام في ذلك -وفي عا حدس الفوي واه كود 
بالياً مرقّعاً... وغير ذلك من الأحكام -في بحث الكقّارة» مفضصّلاً, 
فلاحظ وتأمّل. 


المسألة «السادسة » 
إذا مات وعليه كفارة مرثّبة ولم يوص» وجب إخراجها مقدّماً 


94 ص 0117... , وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب المستحقّين للزكاة ج‎ ١١0 في ج‎ )19١( 
.,5١4 ص‎ 

(5) في ج 74 ص 118 ... 

(؟) سورة المائدة: الأية 89 . 

(0) في ج 74 ص 1170. 


لوفنات وعلية كفارة هر نيةد تس مم ست ب أ أ تت 81 


تجزىٌ» جمعاً بين ذلك وبين حقّ الوارث , بلا خلاف أجده فيه”". 

بل ظاهرهم أَنّها من الحقوق الماليّة وإن كان معسراً في حياته قد 
تعيّن عليه الصوم في المرثّبة » وليست هي كالعبادات المحضة كالصلاة 
والصوم اللذين لا يجب إخراجهما عنه إلا مع الوصيّة , وإن ناقشنا نحن 
في ذلك في كتاب الوصايا'", بل بملاحظة ما ذكرنا هناك يظهر لك 
الوسة قينا هذا قا عط وكا قل 

وحينئذٍ فالترتيب الواجب عليه يلحظ في تركته . ويخرج منه'" 
ما تبر به ذمّته, إلا أنه يجب الاقتصار على أقلّ الأفراد ما لم يتبرّع ” 
الوارث بالزائد, ولا عبرة بإعساره في حال الحياة؛ إذ هي كالديون 6+ 
لا يستئنى له معها ما استثني له في زمن حياته من الدار ونحوها, فيجب 
عتق الرقبة من ماله مع سعته , وإلا فالفرد الآخر... وهكذا. 

هذا كلّه إن لم يوص . 

وإن أوصى وأطلق فهو كما لو لم يوص. 

«وإن أوصى بقيمة4 للرقبة «تزيد عن ذلك» الذي هو أقلّ رقبة 
(ولم يجز الوارث. كانت قيمة المجزى» الذي هو كالدين لمن 


)١(‏ ينظر المبسوط: الأيمان / في الكفّارات ج 71ص .1١0‏ والجامع للشرائع: الأيمان / بقيّة 
الكقّارات ص .4١5‏ وتحرير الأحكام: الكفّارات / في الأحكام ج 4 ص 790 ومسالك 
الافهام: الايمان / في اللواحق ج ١١‏ ص ,50١-15٠١٠‏ 

(') فى ج 79 ص 77١‏ ... 

() كأنّه أَوّْلَ التركة بمعنى «المال» ولذا ذكّر الضمير. 


0 جواهر الكلام (ج ) 





الأصلء. والزيادة من الثلث»4 الذي يجب إنفاذ وصاياه منه , فهو حينئذٍ 
كمن أوصى بحجٌ واجب عليه من بلده في إخراج ما قابل الميقات إلى 
آخر المناسك من الأصل والزائد من الثلث . 

ولو فرض عدم سعة ماله لأقلّ أفراد الرقبة, ولكنّه يسع لصيام 
الشهرين . وجب صرفه فيه , ولكن مع الاقتصار على أقل الأفراد. 
وهكذا الاطعام . 

ولو فرض عدم حصول فرد غير الأقلّ ممّا أوصى به من الزيادة, 
لق و حيرا اكداعن رقم 

«وإن كانت الكفارة مخيّرة4 ولم يوص اخرحة وإاقتصر على 
اقل الخصال قيمة» وأَقلَ أفراد تلك الخصلة ما لم يتبرّع الوارث . 

(ولو أوصى بما هو أعلى ولم تجز”" الورثة؛ فإن خرج» 
التفاوت «من الثلث فلا كلام, وإِلّا اخرجت قيمة الخصلة الدنيا من 
الأصل وثلث الباقي, فإن قام بما أوصى"4 وجب إنفاذه (وإلا 
ظلت الرمكة ران تدرو اتعصير عيلن الذفا». 

ولا يجب إخراج الوسطى؛ لعدم وجوبها بالأصل ولا بالوصيّة , وإن 
احتمله الفاضل في القواعد, قال : «ولو كان عليه كفارة مرثّبة اقتصر 
على أقلّ رقبة تجزٌ؛ فإن أوصى بالأزيد ولم يجز الوارث أخرج 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولم يجز. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: به. 





الطهارة 7 ل شان لكف م تآ ياب 


لربحاء ترتت تب النفع عليه » فلا يتصور فيه تشريع حينكٍ . 

و* مما ذكرنا يظهر لك وجه ما ذكره غير واحد من الأصحاب(1) 
بل نسب إليهم في جامع ا مقاصد'" وكشف اللثام(" من استحباب أن 
ايكون ذلك # أي الكتابة # بتربة الحسين ( عليه السلام ) #جعاً 

بين الوظيفتين : الكتابة والتربة » ورجاءً لترتب المقصود , وني امحكي عن 
لاحتجاج وغيبة الشيخ فا كتنب محمد بن عبد الله بن - جعفر الحميري إلى 
القَاتم ( عليه السلام ) سأل «عن طين القبريوضع مع الميّّت في قبره» هل 
يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : يوضع مع الميّت في قبره ؛ 
ويخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى » (4) 

وسأل « روي لنا عن الصادق ( عليه السلام ) أنه كتب على إزار 
إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله» وهل يجوز أن نكتب 
مثل ذلك بطين القبر أوغيره ؟ فأجاب (عليه السلام ) : يجوز ذلك »00 , 

ولا صراحة فيه باستحباب طين القبر مقدماً على طين غيره » بل ظاهره 
موافقة امحكي في الذكرى”" عن المفيد في الرسالة من التخيير بين التربة 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص177» وابن البراج في المهذب : الطهارة / باب 
الاكفان ج ١‏ ص.0٠‏ ع والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١‏ . 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص569؟. 

(") كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١؟5١.‏ 

|62 الاحتجاج : توقيعات الناحية المقدسة ص 4/856 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
التكفين ح١‏ ج؟ ص747. 

(5) الاحتجاج : توقيعات الناحية المقدسة ص84؛ » وسائل الشيعة : باب 19 من ابواب 
التكفين ح ج ١‏ ص58 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص 5 . 


لو مات وعليه كفارة للم ا ا ااا وار 33 ا و ا 


المجزى من الأصل والزائد من الثلث . سواء وجب التكفير في المرض 
أو الصحّة . ويقتصر في المخيّرة على أقلّ الخصال, ولو أوصى بالأزيد 
أخرج الزائد من النلث, فإن قام المجموع بما أوصى وإلاً بطلت في 
الزائد . ويحتمل الوسطى مع النهوض»'". 

قلت : لأنّ الواجب صرف المجموع من حيث نفوذ الوصيّة به. وهو 


بعض الموصى به فإذا لم يمكن إنفاذ مجموع ما أوصى به يجب * 


كما تررى:. 

نعم , لو أوصى بقدر معّن كان يسع العليا فلم يجز الوارث, اقتصر 
حينئذٍ على إخراج قيمة الدنيا من الأصل, وضمٌ إلى ثلثه وصرف في 
الوسطى . 

والفرق بينهما : أنّ الوصيّة بالعليا نفسها أمر معيّن, فإذا فات لم يكن 
ما دونه موصى به ء فلا يجب إلا الأدنى الذي يخرج من الأصل , بخلاف 
الوصيّة بقدر يسع العليا المقتضية للتعلّق بذلك القدر وبكلٌ جزء جزء , 
فإذا فات بعضه ‏ لعدم خروجه من الثلث - يبقى الباقيء وهو صالح 
عوضا عن جميع الخصالء وليس هكذا الأعلى المعيّن الذي الأوسط 
ا 


اعد لان الها لواضق الكقارات ج * ص 4. ا 


(1) عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح ٠١7‏ ج ؛ ص 08. تفسير الصافي: ذيل 
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المقدور؛ لعموم : «إذا امرتكم بشىء فاتوا منه ما استطعتم»!", إلا انه 30 





0 جواهر الكلام (ج 3”5) 





وإلى ما ذكرنا يرجع كلام الشهيد في الدروس. قال: «ويجب 
إخراج الكقّارة من تركة الميّت ؛ ففي المخيّرة أدنى الخصال إلا أن 
يتطوّع الوارث بالأرغب . وفي المرثبة أدنى المرتبة التي هي فرضه, 
ولو أوصى بالأزيد ورد الوارث فالزائد من الثلث, فلو لم يف بالعليا 
أخرات الدنيا»والزيادة هيراك)" "يوان العالم: 


المسألة «السابعة » 

بكسى بناءً على الأصحّ من عدم أهليّته للملك, بل ينبغى القطع بذلك 
-بناءً على اعتبار الملكيّة في عتق الكفارة وإطعامها وكسوتها حتى لو 

(و4 لكن قال المصئّف : «لو كفر بغيره» أي الصيام من عتق أو 
سوه او إطعام؛ فإن كان بغير إذن المولى لم يجزه وإن اذن اجزاه. 
وقيل'": لا يجزئه؛ لأنه لا يملك بالتمليك, والأوّل اصح وكذا 
لو اعتق عنه المولى بإذنه» . 

ا ا ا اي وإلا فإذن المولى لا تفيدها. وهو 


؟) قوّاه م الإطعام والكسوة فى النجيوظ الأيمان / كقّارة يمين العبد ج 1 
ص ,5١7‏ واختار عدم الإجزاء الفخر في الاإيضاح: الكفّارات / في اللواحق ج 4 ص .٠١١‏ 





فرض العبد فى الكفارة مز ز ز 00101270107 1 11ا 1000 
لا يخلو من وجه. 

وفي العمنا التسسسد ان ارما اعتبار الملك في الإطعام والكسوة 
والعتق | رسال العدلماقد قال هذا إذا لمريادى له المولى أو ها فميوان 
أذن له بالتكفير بالعتق أو الاطعام أو الكسوة ففى إجزائه قولان, 
ينوه ا كار ها لاايدي عله ةر يفيه عل الرا حي يبرا ء قدلا 
بملكه أو أحلناه. خصوصاً العتق؛ لأُنّه لاعتق إل فى ملك , نعم لو ملّكه 
ولاه الال لذ اسك التديكء ومن ل الفانم من اهراد كان عدم 
القدرة, فإذا أذن المولى حصلت وجرى مجرى ما لو كقّر المتبرّع عن 
المعسر . وقد تقدم البحث فى ذلك فى الكتابة»7". 

قلت : قد اخترنا هناك الصحّة لاطلاق الأدلة , إل أن ذلك لا يقتضى 
الجخ فى خيروالختمه ال الى متها جالدلك يه ران الى مجر له 
التصرّف فيه بغير التكسّب, فمع فرض رفع الحجر عنه بالإذن يندرج 
في إطلاق الأدلة» أمّا غيره فلا أهليّة له للملك . 

نعم . لو قلنا بعدم اعتبار الملك اتّجهت الصحّة حينئذٍ لإطلاق الأدلة 
أيضاً» ولعلّه لا يخلو من قوّة. خصوص ا بناءً على إجزاء المتبرّع عن 
المعسر؛ إذ هو لا ينقص عنه من هذه الجهة , فلا يعتبر الملك حينئذ؛ حتى 
في العتق الذي قد ورد فيه : «لا عتق إلا في ملك»!", لكن قد ذكرنا في 











.5"١7” ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأيمان / في اللواحق ج‎ )١( 
4 تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج‎ .45١ ص‎ ٠ عوالي اللالي: باب العتق ح ” ج‎ )١( 
.١155 ص‎ 





مدلا الثر اممله غده مؤة عق ملك القنيس غير إذقيض له انيد 
لا يصح عتقه عن كقّارة الغير بإذن مالكه . وقد ذكرنا بعض النصوص 
الدالّة على ذلك . 

لا يقال : عدم الإجزاء في العبد لأنّ فرضه الصوم فلا يجزِىُ عنه 
غيره؛ لأنَّ تعيّن الصوم إِنْما هو لعدم قدرته على غيره» فمع فرض الاإذن 
وعدم اعتبار الملك يصير قادراً على غيره. ويندرج في إطلاق الأدلة . 
بل لا فرق بين المولى وغيره في ذلك . َ 

نعم , لابدٌ من إذن العبد إذا نوى الكفارة عنه غيره حتتى يكون وكيلا 
ذلك إة ببست بحي كالديون انسفنا التي يصب ارزع بها سن جود 
إذن» مع احتماله إذا تعقبت الإذن بناءً على صحّة الفضولي في مثله , 
كأداء الزكاة والخمس من مال من هما عليه كما ذكرناه في الفضولي'*. 
بل قد يحتمل جواز التبرّع من غير حاجة إلى الإذن إن لم يكن إجماع 
على خلافه , نحو اداء الصلاة عن الميّت ونحوه, فتامّل جيّدا . 


المسألة «الثامنة » 
قد تقدم'" البحث 5 له 9لا تنعقد! يمين العبد بغير إذن 
لمولى4 و3 وقلنا : إ' و تسل المولى على فسخه ,لا أن سيق إذن 


0 1" ص 107. 
(؟) فى ص 181 .. 
الاح الس المرس اكد 


لو حلت العيد أو حدش يغين إذة الموق سمح ل بحت ا تمس لأقة 


شرط «و4 لكن بناءً عليه «لا تلزمه'" الكفارة» قطعاً «وإن حنث 
اذن له المولى في الحنث أم لم يآذن» ضرورة عدم انعقادها لفقد 
شرط صحّتها وهو الإذن, فلا كفارة بالحنث حيئئذٍ ولا إثم . 

«امالو"" اذن له فى اليمين فقد انعقدت» بلا خلاف”" 
ولا إشكال, وحينئذٍ فلو حنث بإذنه وكفَّر» بالصوم لم يكن 
للمولى منعه» لإطلاق أدلّة الوجوب, و«لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق»”*, مع احتماله إلى أن ينعتق أو يتضيّق بظنّ الوفاة . 1 

(ولو حنث من غير إذنهكا ن له منعه ولولم يكن الصوم مضرّا» 
كغيره من أفراد الصوم , وإذنه في اليمين لا ينافيه؛ إذ هي ليست إذناً في 
الحنث كي تستتبع الإذن في التكفير . 

«(و» لكن «فيه تردّد» : من ذلك, ومن أنّ سبب الوجوب مأذون 
فيه . والحنث من لوازمه أو توابعه , والإذن في الشيء إذن في لوازمه 
أو تستلزم الاذن فى لوازمه وتوابعه. ومن أن التكفير بالصوم صار 
واج له اس لسن مهريها روحب غات كالضوة العلا * 
الواتخبيق بين؛ إذ «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» , ولعلّه الأقوى حتّى 7 
لو كان مضرًاً. 


000 في نسخة الشرائة‎ )١( 
(؟) فى نسخة المسالك: إذا.‎ 
.180 -184 ص‎ ١١ (؟) كما في رياض المسائل: الأيمان / في الحالف ج‎ 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: فكفر.‎ 

(0) تقدّم في ص 07]. 


014 جواهر الكلام (ج 35) 





خاذفا للعقى قن سد وبين غير المضرّ , واختاره في الدروس. 
قال : «وفرض العبد في جميع الكفّارات الصوم, فلو أذن المولى في 
العتق أو الاطعام ففى الإجزاء خلاف سبق.ء وإِنّما تلزم الكفارة إذا كان 
لعلف رذن اكور لحت ننه واو ستلاك بير اله فلقوه بوانبيحيين 
بإذنه قال الشيخ : يكفّر؛ لأنّ الحنث من لوازم اليمين , ولو حلف بإذنه 
وحنث بغير إذنه فله منعه من الصوم المضرّ به , ولو لم يضر به ففي المنع 
وجهان, ولو زال الرقّ ولمّا يبطله السيّد فالأقرب الانعقاد, ويراعى فيه 
ما يراعى فى الحرّ حينئذٍ , وكذا لو كان الحلف بإذنه ثم اعتق فيعتبر حال 
الأداءع»7" , 5 ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه. 

واحتمل في القواعد أن له المنع عن المبادرة, قال : «وإذا انعقدت 
بمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه الصوم في المخيّرة والمرثبة» فإن 
كفّْر بغيره من إطعام أو عتق أو كسوة بإذن المولى صحّ على رأي وإلا 
فلاء وكذا يبرا لو أعتق عنه المولى, ولو حلف بغير إذنه لم ينعقد على 
قول علمائناء فإن حنث فلا كقّارة ولو بعد العتق وإن لم يأذن له المولى 
فيه . ولو أذن في اليمين انعقدت, وإن حنث بإذنه كفّر بالصوم ولم يكن 
للمولى منعه ‏ ولو قيل بمنع المبادرة أمكن . ولو حنث بغير إذنه قيل : له 
منعه من التكفير وإن لم يكن الصوم مضرّاًء وفيه نظر, ولو حنث بعد 
الحريّة الس ةا رس اسيل يري" 


/ ا00 00 ا ع 1 
(؟) قواعد الأحكاه: الأيما: ن / لواحق الكفارات ج 7 ص .5١7‏ 


لوحت الع عد اده أو حيف اك اعن سس لت به 


ولو حلف بغير إذنه وحنث بغير إذنه فلا كقّارة قطعاًء بناءً على أن 
شرط الصحّة الإذن , وإلا جاء الكلام السابق . 

ولو حلف بغير إذن وحنث بها؛ فإن أبطلنا يمينه بدونه فلاكفارة , وإن 
قلنا بكونها موقوفة ففى المسالك: «فى استلزام اللإذن فى الحنث 
الاجازة وجهان :من ظهور:دلالعه عيليه ونين اشعؤال الأميريى: 
لبمتسيكي اضالة ا ا 

ثم قال : «وعليهما يتفر ع : الصوم؛ فعلى الأول له الصوم بغير إذنه: 1 
لأنّ الحنث يستعقب الكقّارة , فالاذن فيه إذن في التكفير .كما أَنّ الإذن :0 
و اا 0 
00 

مود طون دار لوو ع جيب 
له كما 00 000 سان ألا يا جرم به 
الكركى”". و الله العالم . 

المسألة «التاسعة » 
«إذا حنث بعد الح بد و0 


القن اعد زومها 

(؟) مسالك الأفهام: الأيمان ن / في اللواحق ج ١١‏ ص .57١1‏ 

() فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .]١١‏ 

(؛) كما في ظاهر كشف اللثام: الأيمان / لواحق الكفارات ج 9 ص .١195‏ 


5 جواهر الكلام (ج 351 ) 





العذتة هى غخال الأد |1" , 

بل «و» كذا (لو حنث ثم أعتق؛ ف إِنّ (الاعتبار بحال 
الأداء» كالحت. لا حال الوجوب؛ لأنّها عبادة , والعبادات يراعى فيها 
حال الأداء لاتسال الوجوميووئل الظاهن أن خطابها كذلك» وحيقد 
«فإن كان موسراًكفّر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام, ولا ينتقل إلى 
الصوم إِلّا مع العجز» عن الإطعام «هذا في المرثبة وفي المخيّرة 
كفر'"' بايّ خصالها شاء» . 

غلافا يعض :افعدل لاعفا بجال الوجويةالأن الكفارة تتوع 
تطهير يختلف حاله بالرقّ والحرّيّة . فينظر إلى حالة الوجوب كالحد, 
فإنه إذا زنى وهو رقيق ثم أعتق أو بكر ثم صار محصناً بعد العتق”", 
أقيم عليه حدّ الرقّ والبكر!». 

وهو -كما ترى -لا يرجع إلى محصّل شرعي يصح الاعتماد عليه , 
خضوض عدان كا و:ظاه لاد لق ها ذكر دا مقا بداشحظة يفال الضاةة 
المختلف كيفيّة فعلها قصراً وتماماً. وصلاة قادر وغيره_باعتبار حال 
أدائها , والله العالم . ْ 
)١(‏ هذا العلا حامس لسار طق راهنا فلا يفيّق بين ما لو قلنا بمراعاة حال الأداء أو 

غيال الوحونة: 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: يكفر. 
(؟) كانه لا ضرورة لقوله: «بعد العتق» إذ يصمٌ الاستشهاد بالمثال بمجرّد التحوّل إلى حالة 
كوئه مخحصناً حتّى لو بقي رقاً. 

(؛) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 118. الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .51١‏ 





اببجبب ب و و و ب جز بعراقرا لكام 012 
وغيرها من الطين » وما عن ابن الجنيد(1) من إطلاقه الطين والماء » ولعلّه 
قضيّة عدم تعيين ما يكتب به من ابن بابويه2() . 

بل 34 و4 كذا لا دلالة فيه على ما ذ كره المصّف وغيره2() » بل نسبه 
في المحتلف (» وكشف اللثام © إلى المشهور من أنه #إ إن لم توجد ‏ أي 
التربة 3# فبالاصبع # ولعلّه لذا حكي عن الاقتصاد 20 والمصباح 00 
ومختصره (0) والمراسم () التخيير بين الكتابة بما سبق و بينه » بل في المقنعة 
الأمر بالكتابة بالاصبع , ثم قال : « ولو كتب بالتربة الحسينيّة فيه فضل 
كثير 2١0»‏ , وني الذكرى(١1)‏ وجامع المقاصد(١)‏ والروض )1١‏ وكشف 
اللشام140) حاكياً له في الأخيرعن أبي على وغرية المفيد الأمر بالتربة 


. نقله عنه العلامة في انمختلف : الطهارة / غسل الاموات ص45‎ )١( 

.1١44-١ من لا يحضره الفقيه : باب المس ذيل ح١٠٠؛ ج١ ص47‎ )١( 

() كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص١177‏ » وابن ادريس ب السرائر : الطهارة / غسل 

الاموات ج ١‏ ص 157 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص؛ ه . 

(:) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص”؛ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / تكفين ا ميت ج١‏ ص ١7١‏ . 

(1) الاقتصاد > غسل الاموات ص48 ؟ . 

(0) مصباح المهجّد : غسل الاموات ص18 . 

(0) مختصر المصباح : غسل الاموات ص ه" (مخطوط) . 

(1) المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص48 . 
)1١(‏ المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص8//. 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص49 . 
)1١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص557. 

(1) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص8١٠.‏ 

. ١17١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت‎ )١8( 


إكتاب النذر» 


الذي هو لغد: الوعد بشرطٍ'" أو مطلقاً:" _بخير أو شرّء وعن ابن 
ناوسن ١‏ اضر : الادرييد ا تعلن الكو يشوووا نه ا نذا اسن بد لما قله مرج 
الإيجاب والتخويف من الإخلاف»!". 

وشرعاً© ‏ بالمعنى الذي سمعته مكرّراً فى غيره : الالتزام بالفعل 
او الترك على وجه مخصوص . وإليه يرجع سافن الببيدن 1" 
والدووض ا" وقيريظها "فتن اله التزاء الكامل المسيلو المختار مير 
انعدو رع سيف انان لتب تقول ززن تعالى ناويا القرية: 


)١(‏ مجمع البحرين: ج "" ص ١غ‏ (نذر). 
تميقا بس اللنشا من :011( لذواس انظ المعئل قبي اللقةه الى انين 131 





(نذر). 

(4) الوسيلة: بيان النذر ص 554, مسالك الأفهام: النذر /المقدّمة ج ١١‏ ص 505 نهاية 
المرام: النذور / المقدّمة ج وديا 

(0) المهذب البارع: النذور /المقدّمة ج غ ص .١77‏ 

.١55 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: النذر / المقدّمة ج‎ )١( 

(/) كرياض المسائل: النذر /المقدّمة ج ١١‏ ص .5١١‏ 


++ جواهر الكلام (ج ) 





والأصل فى مشروعيّته  :‏ بعد الإجماع”", والسنّة المتواترة التي 
سيم عليك شطر منها قوله تعالى : «وليوفوا ندورهم»'" و«يوفون 
بالنذر»””. 

«و» كيف كان, ف 9« النظر فى: الناذو:والضيعة ومتعاق الندن: 


ع ءِ 
ولواحقه4 فهىي حينئذ امور اربعة : 


«أمًا الناذر» 
عقر زكان المندووين يصح منه من الوصيّة بالمعروف وإن قلنا بشرعيّة 
غب الاقف اله ا دقوع قات وال هنا رمه الت لها الغيا ؤة القولقة لمر تن 
عليها أحكام شرعيّة حتّى صارت من هذه الجهة كالإيقاع والعقد 
للأصل , وحديث الرفع!, والإجماع بقسميه عليه. مضافا إلى 
معلوميّة عدم التكليف قبل البلوغ . 


)١(‏ انظر الرياض والمهدّب البارع والمسالك في الهوامش الآنفة. 

(؟) سورة الحج: الاية 519. 

()اسورة اسان الكية 3 : 

(؛) الخصال: باب التسعة ح 4 ص 477. وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب جهاد النفس م ١‏ 





ص .5١ ١‏ وكفاية الأحكام: الأيمان / في النذر ج ١‏ ص ..45١‏ 


تدذن المعتؤان والكاقن ‏ سسم متب سمت حت 5/18 
«ولا من المجنون» بقسميه , بلا خلاف”" ولا إشكال . نعم . يصمح 
من الأدواري حال إفاقته والوثوق بفعله . 
(ولا من الكافر» بأقسامه «لتعذر نيّة القربة فى حقّه4 باعتبار 
شرطيّة الإيمان فى صحّة عبادته والفرض عدمه . فلا يتصوّر نيّة القربة 
منه؛ إذ ليس المراد منها أفعل كذا قربة إلى الله وإن لم يكن الفعل مقرّباً له , 
ومن هنا لم أجد خلافاً فى عدم صحّته منه يبن أساطين الأصحاب كما 
اعتر ف به في الوا 
نعم , تأمّل فيه سيّد المدارك'" وتبعه في الكفاية!*. فإنّهما ‏ بعد أن 
اعترفا بالشهرة وذكرا الدليل المزبور_قالا: «وفيه منع واضح؛ فإنّ إرادة 
وفي الرياض : «لا يخلو من قوّة إن لم يكن الإجماع على خلافه 
كما هو الظاهر؛ إذ لم أر مخالفا سواهما من الأصحاب, والاحتياط 
لا يخفى»!". 
وهوكما ترى بعد اللإحاطة بما ذكر ناه , وقد مر بعض الكلام فى ذلك 
في العتق"' وغيره!", بل الظاهر عدم صحّته من المخالف 0-0 فرق 
)١(‏ انظر الهامش السابق. 
(؟) رياض المسائل: النذر / في الناذر ج ١‏ ص ؟١7.‏ 
(؟) نهاية المرام: النذر / في الناذر ج ١‏ ص 517. 
(غ) كفاية الأحكام: الأيمان / في النذر ج ١‏ ص .11١‏ 
) 
) 


. 66 في ج اص‎ )١ 
في ج غاص 6 52 6... و١٠05 022 0 ص اي نم‎ )/ 





.ا جواهر الكلام (ج )3*١‏ 





الإماميّة غير الاثني عشريّة؛ لما عرفته من أن الايمان بهم غ5 شرط 
فكة العاواك كنا قاطت يه النضصوص بل كناد يكون عجن 
ضروريّات المذهب . 

9و4 حينئذٍ فمع معلوميّة إاشتراطها» أي النيّة إفي النذر» 
كما ستعرف لا ينبغي التأمّل في عدم الصحّة؛ إذ هو كالصلاة والصوه 
ونحوهما ممّا علم بطلانها من غير الاإمامي وإن جاء بها جامعة لجميع 
الشرائط عدا الإيمان بهم 2 أجمع . نعم . ستعرف المناقشة في 
اعتبارها فيه عند تعاض المصئف لذلك . 

إلكن لو نذر» الكافر «فأسلم استحبٌ له الوفاء» كما صرّح به 
غير واحد””؛ لما روي من أنّ عمر قال لرسول الله ييه : كنت نذرت 
اعتكاف ليلة في الجاهليّة , فقال له النبيّ يي : أوف بنذرك»". 

مؤيّداً: بالاعتبار؛ وهو أنه لا يحسن أن يترك بسبب الاسلام 


)01( واكل النسدة. يات 4 من أبواب مقدّمة النبادات ج ١‏ ص .١١18‏ 

) ”) كالعلامة في القواعد: النذر / في الناذر ج ص 614 والشهيد الأول في الدروس: 
النذر / المقدّمة ج "١‏ ص .١115‏ والشهيد الثاني في المسالك: النذر / في الناذر ج ١١‏ 
اا ا 

(؟) سنن أبي داود: ح 7570 ج 7 ص 587, صحيح البخاري: ج 8 ص .١17/‏ سئن البيهقي: 
ج ؛ ص ,5١8‏ صحيح أبن حبّان: ج ٠١‏ ص 55", معرفة السنن والآثار: ذيل ح 5178 
ج 7ص 409 السنن الكبرى (للنسائي): ح 77519 و7”7500 ج 5 ص ,51١‏ صحيح 
ابن خزيمة: ج “ا ص 530١‏ كنز العمّال: ح 1149114 ج ١١‏ ص .,,١0‏ 

(4) كما في مسالك الأفهام: النذر / في الناذر ج ١‏ ص 7٠١‏ 


ندر الزوجة اجبجنبب ب ‏ ب بيي ‏ ا22 تلب يي الللالبجالَُتاا77 ريا 


ما عزم عليه في الكفر من خصال الخير التي الإسلام أولى بهاء مع أَنَ 
الحكم استحبابي يتسامح فيه . 

«و» كيف كان, ف «ي: يشترط فى نذر المرأة بالتطوّعات إذن 
الزوج» وفاقاً للمشهور بين الأصحاب سيّما المتأخّرين كما قيل!"؛ 
للصحيح : «ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير 
ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجهاء إلا في حج أو زكاة أو بد 
0 صلة رحمها'"»'". 

640 : بالمعتبرين المتقدمين في اليمين'" بناءً على شيوع 
اباي اب 

منها : ما وقع الإطلاق فيه في كلام الأئمّة بيك كالمعتبرين : 

أحدهما : المونّق بعثمان عن سماعة : «... لا يمين في معصية , إِنّما 
اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها : ما جعل لله عليه في 
الشكر؛ إن هو عافاه من مرضء أو عافاه من أمر يخافه, أو رد عليه 


كمهفي نهابة البراد: اللذ زافق الناذز حت #نمن /10: 
(؟) كذا فى الوسائل. وفى باقى المضادر: صلة قرابتها. 
العتق / باب ١‏ العتق ح 16ج / ص /ا0", وسائل الشيعة: باب 16 من كتاب النذر ح ١‏ 
(4) كما في رياض المسائل: النذر / في الناذر ج ١‏ ص 7 .5١‏ 
(0) تقدّما في ص 417]. 


1 


6 تيح خآ ع قوز قن الكادم (12) 
ماله أو ردّه من سفرهء أو رد رقّه"", فقال :لله عليّ كذا وكذا شكراً. فهو 
الواجي تدان سائعية أن يقي بدي 

والثاني : «جعلت على نفسى شيئاً”" إلى بيت الله تعالى؟ قال: كفّر 
يمينك. فإنّما جعلت على نفسك يميناً فما جعلته لله تعالى فقي يه»(. 

ومنها : ما وقع الإطلاق فيه في كلام الرواة مع تقرير الأئمَة بيك لهم 
عليه . وهو مستفيض : 

منها : الخبر : «إِنْ لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية. وهى 


يفا 


تحفمل' التمن اذاي كت حلفت قهها سو قلت ال ععلة أن ل 
عه أذ : وبى إلى ثمنها حاجة لمؤونة!؟ فقال : ف لله بقولك»7 . 


ونحوه اانا 


)١(‏ في المصدر: «أو زوق رزقأ» ساق في ص 1١5١1‏ - عند نقله الخو مده احروي رد كدر 
بهذا اللفظ. 

(1) النوادر (لابن عيسى): ح ١‏ ص 59. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ٠‏ النذور ح ١5١‏ 
ج مص 37١١‏ ودائل الحيقة باب ١7‏ من كتاب النذر ح 4 ج 717 ص .5١8‏ 

(") فى المصدر بدلها: مشيا. 

)ع( الكافي: الأبمان / باب النذور ح ١8‏ ج /ا ص 408. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 
النذور ح ١7‏ ج 8 ص 707 وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب النذر ح 4 ج ١7‏ ص .5١8‏ 

(5) في المصدر بدلها: مع تخفيف المؤونة. 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ه النذور ح 5١‏ ج 8 ص 7٠١‏ الاستبصار: الأيمان / 
باب 7" أقسام النذر ح 4 ج ؟ ص 43. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب النذر ح ١١‏ 
اج لالاص ,737١‏ 

() تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان ح ج 8 ص 20١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من كتاب الأيمان ح 0 ج ١17‏ ص .51١‏ 


ددن الوعةة ١‏ سبي ب ب ا ب ا ا 7ر1 

وفى ثالث : «عن الرجل يحلف بالندرء ونيّته فى يمينه التى حلف 
عليها درهم وأَقلَ؟ فقال : إذا لم يجعله لله فليس بشيء". ‏ - 

وفي رابع : «إنْي كنت أتزوّج المقعة» فكرهنها وتتباقيع ابيا 
فأعظليت لله تغالى عهذا بين الركق سيا اي درا 
أو ضياما أن لآ أتروحها ات إن ذلك سي على وقدييك !"على .يعبت 
ولم يكن بيدى من القوّة ما أتزوّج في العلانية؟ فقال: عاهدت الله ل 
لا تطيعه؟! والله لئن لم تطعه لتعصينّه)0". 

يضاق الها ول من التصوصى ا#أغالى اشخر اط المسهوى با لقرية: 
المحمول على النذر؛ لما عرفته من الإجماع على عدم اشتراط 
المي ينا . 

وفي الرياض: «وحيث ثبت إطلاق اليمين على النذر؛ فإمًا أن 
يكون على سبيل الحقيقة أو المجاز والاستعارة, وعلى التقديرين 
فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة؛ لكون النذر على الرر كمد 
جملة أفراد الحقيقة المتعيّنة"', وعلى الثاني مشاركاً لها في أحكامها 


0 ج لاص 4088. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ ١١ الكافي: الأيمان / باب النذور ح‎ )١( 
.594 ص‎ ١1 من كتاب النذر ح 4 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ ,7١7 ج 8 ص‎ ١9 النذور ح‎ 

.05 فىالمصدر بدلها: «وتشامت» كما سياتي نقله بهذا اللفظ في ص‎ )١( 

() في المصدر بدلها: وندمت. 

(؛) الكافي: النكاح / أبواب المتعة ح لاج 0 ص 4050. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 
النذور ح 70 ج 8 ص 5١١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب المتعة ح ١‏ ج ١١‏ ص .١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب الأيمان ح ١و5‏ و١٠‏ ج 17ص .55591750١‏ 

(3) في المصدر بدلها: المنفيّة. 





الشرعيّة . ومنها انتفاوها عند عدم إذن الثلاثة» . 
25 «هذا مضافاً إلى إلغاء الفرق'" بالاستقراء والتتبّع التامٌ الكاشف 
١ض‏ اقعر اك النذر والمين فى كقي من الأحكادورولذ ا يقال: إلهاليميه 
في نفسها""» . 

زو العياة اانه همي بالا قر قازر القن البند عليهو رص 

ما عليه الأكثر»”” 

قلت : لا يخفى عليك أن الاستعارة المزبورة في النصوص المذكورة 
لا تقتضى الشركة التى ذكرها . 

كما وال حك فى الاستقراء الذي ذكره خصوصاً بعد افتراقهما 
بأحكاء كثيرة , كنيّة القربة ووكعان المتعلق وغيرهما . 

وليس الإطلاق المزبور نحو قوله 1 ؛: «الطواف بالبيت صلاة)!2؛ 
إذ لاشيء في النصوص أنّ النذر يمين .كما هو واضح . 

نعم , قد يقال : إن المراد باليمين في المعتبرين ما يشمل النذر 
بقرينة : الشهرة بين الأصحاب. والظنّ بانّحاد المنشاً فيهما وهو وجوب 


الاق لضي بدل «الغا ء الفرق»: : التائد. 

؟) في المصدر: إِنّه نفسها في المعنى. 

*) رياض عي ». 

1 شن انينج مس 6 7 ا ج اسن 06 0 
ا ا 0 


) 
) 
) 





1 0 055555555503697 


طاعة الزوج وكونه قيّماً على المرأة . 

مضافاً إلى الصحيح المزبور الذي لا يقدح في حجَّيّته اشتماله على 
نا اقول رمن الامو الدزيورة وض الأسهاء الذى قن يما 
بوداقاتة ها يقد اجا ره السل وتاعده عدم شرو اشير عن 
الحجّيّة بعدم العمل ببعضه , والاستتناء إنما هو من التصرّف في مالها. 
ولا ريب فى جواز ذلك لها بل وجوبه في الحج الواجب والزكاة الواجبة 
وصلة الرحم كذلك ,كما أَنّه لا ينافيه جواز تبرّعها في مالها بغير إذنه؛ إذ 
لعل للإلزام حكماً يفارق التبرّع .كما في الولد بل والعبد فيما لا يضر 
بالمقه: كالعلف على عضن الأقزاال المندوية واتحوها ورك نه اموه 
قواعد الشرع , فلم يجعل له ولا للولد والزوجة يميئاً ونذراً مطلقاً وإن 
لم يكن فيما نافى حقّ الزوج وحق الوالد وحق السيّد . 

ولغله لذّااقال التسقبوغير لوكا يعوقن زو السملوك 
على إذن المالك, فلو» لم يأذن وهبادر لم ينعقد وإن تحرّر؛ لأنه 
وقع فاسدا» بل في الرياض: نفي الخلاف فيه”". بل عن صريح 
المسالك : الإجماع عليه , وإن لم أتحقّقه". 

نضافا إلى عموع أدلة اللجحر عليه من الكتناني الاو لظا 


.547 كالعلامة في التحرير: النذر / في ماهيّنه ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: النذر / في الناذر ج ١‏ ص .5١”‏ 

() النقل وقع عن «المدارك» والمطلب موجود فيه انظر مدارك الأحكام: الحج / ما يجب 
بالنذر ج لاص 44. 

(4) سورة النحل: الاية 0/, 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من كتاب الحجر ج ١4‏ ص .]١7‏ 


امح بي م ا ا ب و ةا جز افر الكلاه 238 


وخصوص المروي في الوسائل عن قرب الاسناد : «إنّ عليّاً هه كان 
يقول : ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيّده»!". 

فما في الكفاية حينئذٍ _من التردّد فيه'" في غير محلّه . 

وكأنٌ اقتصار المصنّف والفاضل فى القواعد”" والتحرير' والشهيد 
في اللمعة'“ في إلحاق النذر باليمين على الزوجة والمملوك؛ 
لاختصاصهما بالخبرين المزبورين دون الولد والوالد. ولكن عن 
الارشاد""' والدروس": إلحاقه بهما أيضا ؛ لبعض الوجوه التى عر فتها . 

وفي الرياض بعد أن ذكر ما سمعت قال : «ويستفاد منه : مشاركة 
الولد للزوجة والمملوك فى توقف نذره على إذن والده كما صرّح به 
العلامة في جملة من كتبه والشهيد في الدروس. فلا وجه لاقتصار 
العبارة ونحوها من عبائر الجماعة على ذكر الأُوّلِين خاصّة» . 

«كما لا وجه لاقتصار السيّد فى شرح الكتاب على المملوك؛ لتطرّق 
القدح إلى ما زعمه من انحصار ما دل على إطلاق النذر على اليمين 
)١(‏ قرب الاسناد: ح 71١‏ ص .,٠١5‏ وسائل الشيعة: باب ١١6‏ من كتاب النذرح "اج ؟" 

,5١١ ص‎ 

(؟) كفاية الأحكام: الأيمان / في التذرج ١‏ ص .45١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: النذر / في الناذر ج ” ص 184. 
(؛) تحرير الأحكام: النذر / في ماهيّته ج ؛ ص 567. 
(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب النذر ص 17. 


.٠١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: النذر / في أركانه ج‎ )١( 
.١59 ص‎ '١ الدروس الشرعيّة: النذر / المقدّمة ج‎ )/( 


الطهارة / في سن التكقين ا ٠‏ سننشس جع 
الحسينيّة أَوَلةًع فإن لم توجد فبالطين والماء » ومع عدمه فبالاصيع » بل في 
0 « لوقيل بالكتابة المؤثّرة قبل ذلك ولوبالماء كان حسناً » . 
قلت : ولعلّ الوجه فما ذكرهه أن الظاهر من الكتابة الوثَرَةَ ؛ لأنها 
حقيقة في ذلك ند حي ع نيوان الا ا ع 
افر والنمحتلف9) وغيرها”" أنه تبلّ التربة بالماء 
ويكتب ء ولعله عليه يحمل امحكى من إطلاق الأكثر الكتابة » بل لولا ما 
يشعر ما في جامع المقاصد2" والروض ”© من نسبة الكتابة بالاصبع إلى 
الأصحاب بالإجماع عليه لأمكن منعه » فلا ريب حينئذٍ في تقديم تلك 
الكتابة عليه حينئذٍ حتى ما سمعته من كشف اللثام من تقدمها ولوبالماء , 
كما أنه لا ريب في رجحان التربة الحسينيّة على غيرها . 
أللهم إلا أن يقال : إِنَ ما كان غير مؤثر أولى في المقام 0 
بين التبرّك وا محافظة على المكتوب من التلويث سيّا المؤثّر تأثيراً 
كالمكتوب في القرطاس كما هو المتعارف في زماننا بويا 
قرب عند التأمّل في مثل كتابة القران ونحوه سيّها الكتابة على مظان 
التلويث . 
(1) نقله عنه في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص177. 
(؟) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص177١‏ . 
() منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 44١‏ . 
(؛) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص45 . 
() كذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت ص؛؛ » وجامع المقاصد : الطهارة / تكفين اميت 
اج صه " ؛ ومسالك الافهام : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص١٠‏ . 
)5( جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7”55. 
(0) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص8١٠‏ . 


ندر المسارك سس تاو 
في بعض ما مرّ من الأخبار. وضعفه وقصور دلالته بأنّ الاستعمال أعمّ 
من الحقيقة يمنع من العمل به!" ‏ بعدم الحصر ؛ لاستفادته من”" 
النصوص التي فيها ما هو معتبر السند بالصحّة والموثقيّة. مع انجبار 
الضعيف منها بالشهرة التي اعترف بها وأَنّ مبنى الاستد لال ليس دعوى 
ثبوت كون الاطلاق بعنوان الحقيقة خاصّة يرد'" ما ذكره: بل إِمّا هى 
على القو ليها أجا قافنا اليد الاها ركمو كنوه يهار اد 5-7 
يقتضي الشركة مع الحقيقة فيما يثبت لها من الأحكام الشرعيّة. ومنها ' 
عدم الصحّة عند عدم إذن احد من هذه الثلاثة»!". ١‏ 

وإن كان لا يخفى عليك وجه النظر في كلامه بعد الإحاطة بما 
ذكرناة: 

وكأنّ سيّد المدارك" أخذ الاقتصار على المملوك من جدّه في 
المسالك ء فإنّه _بعد أن ذكر فتوى الجماعة بالالحاق, وذكر الدليل على 
ذلك الأطلاق المزيور بو احا غتة نيا مها رولا ساس ماقرا 
الامام م له على مجازيّته قال : «وعموم الأدلّة الدالة على وجوب 
الوفاء بالنذر من الكتاب والسئة لا يتخصّص في موضع النزاع بمثل هذه 


)١(‏ «يمنع من العمل به» ليست في المصدر. 

(؟) في المصدر بدل «لاستفادته من»: لاستفاضة. 

(؟) في المصدر: ليرد. 

(؛) رياض المسائل: النذر / في الناذر ج ١‏ ص .5١1-5١0‏ 
(0) نهاية المرام: النذر / في الناذر ج ١‏ ص 15147 -/55. 


اي م م ا لت جواهر الكلام (ج 3”05) 


التمحّلات إلى أن قال : _أمّا المملوك فيمكن اختصاصه بذلك؛ من 
حيث : له١"‏ الحجر عليه , وانتفاء أهليّة ذمّته للالتزام بشىء بغير إذن 
المولى»'" ش 

وفيه : أَنّ الحجر عليه لا يتناول قول: «لا إله إلا الله» ونحوها 
لو حلف عليهاء فالعمدة حينئذٍ فى الاقتصار ما ذكرناه . 

اجنم نشم لعفاف الاتح رونالئسية إلى اناي الزن« ليده 
قهز قفوو الغارة المزيوو :ا لقص وانديا عار تحاء الفققا لديا 
على حجَّيّته , فتأمّل جيّدا . 

وكيف كان , فقد تقدّم تحقيق الحال في اليمين!" في توقف الصحّة 
على الاذن أو أ نّ له الحلٌّء وتقدّم ما يتفرّع على ذلك, وقد بنى المسألة 
غير واحد من الأصحاب!“ على ما تقدّم هناك . وستعرف ما فيه » بل 
ظاهر المصئّف وغيره'* هنا الأول بل صرّح بالفساد لو تحرّر قبل الإذن 
اللا كرفت هناك | دقن اتمراته الو ليق : 

كما أَنّه صرّح بالاكتفاء بلحوق الإذن هنا كالفضولي بقوله : (وإن 
مالعالا الي ماد زرا اكبيد اللزروج) ولاراس يها على 


؟) مسالك الأفهام: النذر / في الناذر ج ان 

") في ص 11/8 ... 

1 كالشييد الثاني في المسالك: (الهامش قبل السابق) ٠‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ”لاغ 
لاص ١‏ والطباطبائي في فى الرياض: النذر / في الناذر ج "اص .1١١‏ 

(0) كالعلامة في التحرير: النذر / في ماهيّته ج ؛ ص 581. 


) 
) 
) 
) 


ندر المملواكة ‏ سسسب بحت ب يت 22ر2 يو" | زا 7 
شرطيّة الاذن؛ لعموم الأدلة وإطلاقها .كما قدّمنا تحقيقه في محلّه . 

وعن التحرير”" والارشاد'" الاشكال فى ذلك, إلا أَنّه قد اخترنا فى 
اليمين عدم اعتبار الإذن وأنّ له الحلٌ؛ لإطلاق الأدلة, وكأنّه ظاهر 
الدروس هناء قال : «وللزوج حل نذر الزوجة فيما عدا فعل الواجب ' 

لخ 50 

وترك الحرام حتى فى الجزاء عليهما. وكذا السان لعبده والوالد لولده 3 
على الظاهرء ولو زال الحجر قبل الحل لزم في الأقوى»'!". ونحوه في 
القواعد”). بل فى غاية المراد : «إنّ أكثر الأصحاب قالوا: إنّ له الحلٌ, 
وهو مشعر بالانعقاد»!. 

قلت: و حينئئذٍ فلا يأتي تفريع الإجازة , ولعل وجه ما ذكره | لمصئف 
من الفرق بين لحوق الإذن وبين الحرّيّة : ان الاوّل على ناهله ويتم 
بالإذن , بخلاف الثاني الذي هو كبيع الرهن ثم يفكه . خصوصا بناءً على 
كزين اكعانه كاشفة قتا مل حكدا «هذا: 
هنا للخبرين" فى المملوك والزوجة _الظاهرين فى ذلك المنجبرين 
عل لصحا ب ينات هيالة السين الى قوغر نه يذاه بتضوهها 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) إرشاد الأذهان: النذر / في أركانه م ١‏ ص .4١‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: النذر / المقدّمة ج ١‏ ص .١55‏ 
(؟) قواعد الأحكام: النذر / في الناذر ج "١‏ ص 184. 
(0) غاية المراد: النذر / في اركانه ج '' ص 77]. 
(1) تقدّم أحدهما في ص .٠١7‏ والاآخر في ص .1١7‏ 


نكلانى 


عن الاذن ألا جوإنما المنوحوو أ معن اولك ماع والدواب. "إلى 
آخره؛ وقد قلنا": إِنّهِ ظاهر في المعارضة وإِنّه يقتضي أن له الحل, 
لا أن الاذن شرط . 

وبالجملة : لا يخلو كلامهم هنا من تشويش . ومنشؤه الاجتهاد في 
فادو اك السب انوا نه تفبو صن لمم قا على يتنموله الندوو او الخيران 
فى خصوص الزوجة والمملوك , فتأمّل جيّداً. ظ 

«و» كيف كان, فلا خلاف'" ولا إشكال في أَنّه ويشترط في» 

صحّة «ه4 أي النذر «القصد» الاختياري الذي اه 
دن ناراك والنقوه والانعاتدانع لإقاا بصم فق المكتره4 حقايعه 
ولا السكران ولا الغضبان الذي لا قصد له4 ولا غيرهم كالنائم 
والمغمى عليه ونحوهم ممّن لا قصد له أو لا قصد معتدٌ به له . 

بل يشترط فيه أيضاً: انتفاء الحجر عنه لسفدٍ لو تعلّق بمال» نعم لو 
تعلق بعبادة بدنيّة صحٌ؛ لإطلاق الأدلة . 

أمّا المفلّس فلا إشكال في صحّته منه لو تعلّق بغير المال, أمّا فيه 
فإ كان فى 325 ةلاك ووذ محف بدا لزراءة من حتزو وان كان 
فيما تعلّق حقّ الغرماء به فلا ينفذ فيه معجّلاً قطعاً. ولكن هل تراعى 
صحّته بالفكَ؟ وجهان , وكذا المرهون كما قدّمنا الكلام فيه سابقاً. 





)١(‏ تقدّمت الإشارة إليها فى ص 7غ1غ. 
(؟) كما في رياض المسائل: النذر / في الناذر ج ١‏ ص ؟١5.‏ 


فبيقة الندن ‏ يسح هسه سيبح جت 7‏ آث#ثأ أ أ ا ربب 777 ل 
«وأمًا الصيغة» 

(فهى: إِمَا4 معلّقة على شرط يكون به نذر «برٌ أو زجرء أو» 
لا فتكون به نذر 9 تبراع؟ . 00 

(فالبك قد يكون شكراً للنعمة؛ كقوله: إن اعطيت مالاً أو ولدا أو 
قدم المسافر» أو عافاني الله أو نحو ذلك «فللّه علي كذا. وقد 
يكون» شكراً «دفعا لبليّة؛ كقوله: إن برىٌ المريض أو تخطانى 
المكروه فللّه على كذا» ويستى هذا نذر مجازاة أيضاً. ْ 

(و» أمَا نذر «الزجر» فهو «أن يقول: إن فعلت كذا فلله علي 
كذاء و''إن لم افعل كذا فللّه علىّ كذا» . 

وبالجملة : ففى المسالك : «كل واحد من المزجور عنه والمجازى 
م ا كر سان ارس ريات 1 يا رمن علد 
فعل غيره» أو خارجاً عنهما لكونه من فعل الله كشفاء المريض .ء ومتعلّقه 
| كاقمل اواتر وفيت ضور المهما ل 

(والجراء على الطاعة كأن يقول+(إن حججت على معتى: إن 
وققني الله للحجٌ _فللّه عليَ صوم كذا شكراً) , والزجر عنها كذلك إلا أنه 
قصد به الزجر عنها . والجزاء على المعصية كقوله : (إن شربت الخمر 
فللّه علتَ كذا) زجراً لنفسه عنه أو شكراً عليها, والمائز القصد كذلك , 
ولا 5 في انعقاد الأوّل منهما دون الثاني» . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 


جواهر الكلام (ج 5 ) 


دوقن انب النغي كتقوله: (إن الم صل فتلله على كذا) أو إن 
لم أشرب الخمر ...) فإن قصد في الأوّل الزجر وفي الثاني الشكر على 
توفيقه له انعقد . دون العكس» . 
«وفي المباح يتصوّر أمران نفياً وإثباتاًء كقوله : (إن أكلت أو لم أكل 
فلله عليَ كذا) شكراً على حصوله أو زجراً على كسر الشهوة» . 
«وتتصوّر الأأقسام كلّها في فعل الغير , كقوله : (إن صلّى فلان أو قدم 
من سفره أو أعطاني) إلى غير ذلك من أقسامه» . 
«وضابط المنعقد من ذلك كله : ما كان طاعة وقصد بالجزاء الشكر, 
أو تركها وقصد الزجرء وبالعكس في المعصية , وفيما خرج من فعله 
1 يتصوّر الشكر دون الزجرء وفي المباح الراجح 6 يتصوّر الشكرء. 
0 وفي المرجوح الزجرء وعكسه كالطاعة, وفي المتساوي الطرفين 
يتصوّر الأمران, ومثله (إن رأيت فلاناً فللّه عليَ كذا) فإن أراد: إن 
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رزفني الله رؤيته فهو نذر برٌء وإن أراد :كراهة رؤّيته فهو نذر لجاج»' 0 
وهو_على طوله لا حاصل له بل لا يخلو بعضه من نظرء بل لعل 

خاصل غبارة المضتف وغيرها "١‏ ين منهه وهو: أن التذر يتنقسم إلى 

معلّق على شرط ومتبرّع به ويعتبر في الأوّل أن يكون متعلّق النذر 


سحي الذر/في المتاج لج أ 
جَ 7 57 والدروس الشرعية: الندر ل كص .١19‏ 


صيغة الندر ب 7 7 7 يي 777227 1111 


مقصوداً فيه الشكر على شيء صالح لأن يشكر عليه , أو الزجر عن فعل 
يرجح له الانزجار عنه ولو لأنّه مباح مرجوح . 

فلو لم يقصد الزجر ولا الشكر ‏ ولو لأنّ الشرط غير صالح لكل 
منهما عرفاً ‏ لم ينعقد النذرء كما هو ظاهر المتن وغيره”" ممّن حصر 
نذر المعلّق في الأمرين . 

ولعلّه للأصل وظهور النصوص في ذلك, بل قد يدّعى أَنّه المتعارف 
فى النذرء ولعلّه لذا جزم فى الروضة بِأنّه لو انتفى القصد فى القسمين 
بابرا ٌْ 

9و4 أمّا الثاني أي «التبرّع4 الذي لم يعلّق على شرط, فهو: 
ك ؤأن يقول: لله عل كذا» . 

(ولا ريب فى انعقاد النذر في الْأَوّليين'”4 نصّاً* وفتوى, بل 
لبي لب سي اشرو درن ادر م كد 
انكشف عدم انعقاده . 


)01( انظر «التحرير» في الهامش السابق. 
(6) في نسختي الشرائع والمسالك بدل «في الأولين»: بالأولبين. 
(:) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من كتاب النذر بج ١7‏ ص 7١7‏ 
71 وملاذ الأخيار: باب النذور ذيل ح ١7ج ١4‏ ص 87, وكشف اللثام: النذر / في الناذر 





ولصحيح ابن مسلم عن أحدهما مك : «سألته عن رجل وقع على 
جارية له فارتفع حيضهاء وخاف أن تكون قد حملت, فجعل لله عتق 
رقبة وصوماً وصدقةً إن هي حاضت . وقد كانت الجارية طمثت قبل أن 
تحلق هوع أو نومين وهو له بعلم ؟ قال لبس غليه قى 1 

وخبر جميل بن صالح قال : «كانت عندي جارية بالمدينة -إلى أن 
قال : - فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك» وإن كانث 
حاضت بعد النذر فعليك»!"'. 

«وفى الثالثة خلاف, والانعقاد أصمٌ» وفاقاً المشهور'", بل عن 
الخلاف ؛ الإجماع عليه!*؛ لاطلاق الأدلّة وعمومها كتاباً وسنّة. منها 
قوله تعالى : «إنّي نذرت لك ما في بطني محرّرً»”, ومنها قول 
النبيّ يني : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»0©. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب « النذور مح 4١‏ ج 8 ص 5١7‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
كتاب النذر ح ؟ ج ١7‏ ص 5 .5١‏ 

(؟) الكافي: الأيمان / باب النذور ح ؛ ج /,ا ص 400. وانظر «التهذيب» في الهامش السابق: 
ح ؛ ص 707 و«الوسائل»: ح ١‏ ص .5١١‏ 

(؟) كما في ملاذ الأخيار: باب النذور ذيل م ١5ج ١4‏ ص 85. 

(غ) الخلاف: النذور / مسالة ١ج ١‏ ص .19١‏ 

(0) سورة ال عمران: الاية 560. 

(1) مسند أحمد: ج 3ص 71 و١4‏ و7154. سنن الدارمي: ج ؟ ص 184. صحيح البخاري: 
ج 4 ص .١77/‏ سئن ابن ماجة: ح 1١57‏ ج ١‏ اص 187. سنن أبي داود: ح 3783 ج ١‏ 
ص 175. سنن النسائي: ج لاص .١17‏ عوالي اللآلي: باب النذر ح ١ج‏ ” ص 8غ44. 
مستدرك الوسائل: باب ؟١‏ من كتاب النذر ح ١‏ ج ١7‏ ص 17. 


ودعوى: أن النذر لغةَ هو الوعد بشرط كما عن تغلب!2”", والشرع 
نزل بلسانهم , والأصل عدم النقل . 

يدفعها : منع كونه كذلك لغدَ؛ إذ قد حكي عنه أيضاً أنه مطلق 
الوعد”". بل في الرياض: «لو سلّم فنقل! المعارض من اللغة واتّفاق 
أهلها على ما ذكره يعارض بالعرف المقدّم عليها»!. 

وإن كان قد يناقش : بمنع معلوميّة كونه كذلك في زمن صدور 
الاطلاقات كتابا وسنّة . 

نعم , قد يقال : «إنّ جملة من النصوص الدالّة على أحكام النذر قد 
رثبتها على صيغة (للّه علىَّ) ونحوها من دون ذكر لفظه بالمرّة؛ ف:» . 

«فى الصحيح : (من جعل لله عليه أن لا يفعل محرّماً سمّاه فركبه , 
فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم سئّين مسكيناً)!"». 

«ونحوه الخبر في العهد : (من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمر الله 
وطاعته فحنث فعليه عتق أو صيام ...)"2 , 





)١(‏ فى العديد من المصادر ضبطت ب «ثعلب». 

(1) نقله في الحاوي الكبير: ج ١6‏ ص 2. 

2( التنقيح الرائع: النذر / في الصيغة ج “اص .0١8‏ 

(0) رياض المسائل: النذر / في الصيغة ج ١1‏ ص .5١٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ٠‏ النذور ح 45 ج معن 11" الاسمنصان الافان/ 
باب 0” كقارة من خالف النذر ح ” ج غ ص 05. وسائل الشيعة: باب ١9‏ من كتاب النذر 
ح ١ج‏ 7 ص 307 

(/) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ص 5١0‏ و«الاستبصار»: ح ؟” ©»©» 


جواهر الكلام (ج 53) 


«وفي صحيح الحلبي عن الصادق عَهْةِ : (إن قلت : لله علىٌّ . فكفارة 
يمين)""» . 

«وفى آخر : (... فما جعلته لله تعالى ففي به)!"» . 

مزل للك( اسه ات قو لاط عنيجيلة جل عليه ١‏ 

1 ل ا 

0 «اوفي موق الساباطي عن أبي عبد الله عن أبيه ديه : (في رجل 
حدل على تقييه لمعيه ررد » تأعتق (خيزة لا عرس #لقان» إذا كا ن »مقن 
يباع أجزأ عنه , إلا أن يكون سمّاه فعليه ما اشترط وسمّى)!*» . 

«ونحوه الخبران المتقدّمان”" في نذر عدم بيع الجارية ... إلى غير 
الدمن التصوض الكنيرة الخو :به الجكه على الضيقة الدريور :8 
«واحتمالها التقييد بصورة التعليق وإن كان ممكناً إلا أنه فرع وجود 


فنا 





2 ووسائل الشيعة: بأب 50> مف كنات النذر ح 2 3 ص 571. 

0 الكافي: الأيمان / باب النذور ح 9 ج لاص 407. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ )١( 
١؟ ج‎ ١ ج 8 ص 707 وسائل الشيعة: باب *؟ من أبواب الكقّارات مح‎ ١7 النذور ح‎ 
,7937 ص‎ 

(1) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح اص و«التهديب»: ح لاا ص ,”٠١7‏ 
و«الوسائل»: حم . 

(؛) كذا في الوسائل. وفي التهذيب بعدها إضافة «أو» وجعلت فى الكافى بين معقوفتين. 

(0) الكافي: الآيمان / باب النوادر ح ١7‏ ج /اص 477. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 
الندور ح 2 4/6 ص 8 وسائل الشيعة: باب 37 من كتاب العتق ح 'ج 77 ص 60غ. 

(1) في ص .٠١8‏ 


جواهرالكلام (ج4) 

ومن ذلك كله ظهر لك أن المراد بالكتابة بالاصبع من غير تأثير» كها 
نص عليه في كشف اللثام() وغيره() . 

وم أعرف نضأ بالخصوص لما هومتعارف الآن في عصرنا من كتابة 
الجريدتين بسكين ونحوها ء بل ربا يشكل الاجتزاء به من حيث ظهور 
كلام الأصحاب في الحصر بتلك المراتب الثلاثة , أللّهم إلا أن يقال : 
الظاهر مرادهم بذلك استحباباً في استحباب» وإلا فالمدارعلى تحقّق 
الكتابة بأيّ وجهٍ يكون » نعم يكره بالسواد أومطلق الصبغ على ما سيأتي » 
ومنه يعرف حينئذٍ القطع بالاجتزاء بكتابة الاصبع ابتداءً أي مع لمكن من 
غيره . 

ثم إنه قد عرفت سابقاً استحباب الحبرة ا فإن فقدت الحبرة *: 
استحبٌ أن لا يجعل بدها لفافة أخرى * كما نصّ عليه كثير من 
الأصحاب قدمائهم ©) ومتأخرهم ©) » بل ربا ظهر من بعضهم دعوى 
الإجماع عليه , ولعلَ ذلك كاف فيه , وإلا فلم أعثرعلى ما يدل عليه في 
شيء من الأدلة . 

نعم ربا يستفاد من خير زرارة « ... فا زاد فهوستة إلى أن يبلغ 
خمسة ... »00 إلى آخره وغيره من المطلقات استحباب مطلق اللقّافة من 
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. 15١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت‎ )١( 

(') كرياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص54 . 

(©) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائززج١‏ ص177 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام 
الموفى ص55 » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١١١‏ . 

69 كالعلامة في القواعد : الطهارة/ تكفين الميت ج١‏ ص١1‏ ء والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / تكفين الميت ص" 4 . 

(5) تقدم في ص 147". 


صبيغة الندر اسلإ -إ يإ يي | ||| يي يي ب يج ب يي يك 1 


الدليل . وليس» . 

«ودعوى ورودها مورد الغالب وهو العبداق دون المطلق - 
مردودة, كدعوى ورودها لبيان حكم اخر غير الصيغة , فإنّ الدعويين 
لا يجريان إلا في نحو المطلقات , وليس منها الأخبار المزبورة , فإنّها 
فا يذ عامّة لغدٌ وعامٌة بترك الاستفصال لافادته إِيّاه على الأشهر 
الأقوى»7", 

لكن قد يناقش: بأنّ هذه النصوص وغيرها مما رتب فيها 
الحكم على الصيغة المزبورة من دون ذكر النذر مبناها على أنّها 
الاو ظرووة غدء اقتضاتها اللزوم إذا لم تكن ندرا ولأ يدرت غدابها 
كفارة النذر. لعدم قسم اخر ملزم عندنا غير اليمين والنذر والعهد, 
والفرض عدم كونها من الْأَوّل والثالث قطعاًء فليس إلا النذرء فمع 
فرض أخذ الشرط في مفهومه كما هو مبنى الاستدلال لم يجد شيء 
من إطلاقها .كما هو واضح . 

بل قد يقال: إنّ مقتضى الأصل حينئذ عدم الانعقاد بعد الشكَ؛ 
لمعارضة اللغة بمثلها. والإجماع المحكي بمنعه. فإِنّ المرتضى"" 
وابن زهرة'" قد قالا بعدم الانعقاد مدعيا اوّلهما الإجماع, والنصوص 
الفزيورة ممضانا الى هاسع فو ايقيرفا كد 
)١(‏ رياض المسائل: النذر / في الصيغة ج ١‏ ص .5١9-1١8‏ 


(؟) الانتصار: مسألة ٠١7‏ ص 577. 
2 عدية النروع: في اليمين والعهد ص 7 .١‏ 


)325 ل ا ا و ار" الكلام (ج‎ ١ 


3 موئق سماعة: : «سألته عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشي إلى 
00 الكعبة صدقة أو ندرأ 5 إن هوكلم أباء أو أ أو اغا انة ازع 
بوي رس ابر سيا رو واوا ا 
ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه الله من مرضه, أو عافاه من أمر 
كانفي اوور عليه مالس اوررذة تمن سفن اوور قفروزقا فقال عله 
كذا وكذا شكراً» فهذا الواجب على صاحبه , وينبغي له أن يفي به»"". 
وصحيح منصور بن حازم على ما في التهذيب عن الكافي”" 
أبى عبد الله لئة قال: «إذا قال الرجل : علي المشى إلى بيت الله 
لله علي المشى إلى بيته » أو يقول : هه علِنَ هدي كذا وكذا إن لم أفعل 
كذا وكذأ»!". 
الممد ود واوا ا 3 
م0 


١١ ص 29". تهذيب الأحكام: الأيمان / باب © النذور ح‎ ١4 النوادر (لابن عيسى): ح‎ )١( 
ا : باب اا ا و ليه‎ 3١ 0 
فا م ب‎ 

(") الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١‏ ج /,اص 406 تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: 
حَ ١ص ,)٠١95‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب النذر ح اج :'" ص 15173. 

(غ) وسائل الشيعة: باب 31 من كتات النذر ح ١‏ ج 77 ص 571. 
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ودعوى : «أَنّ المقصود منهما بيان لزوم ذكر الله تعالى في النذر 
وعدم تعلّقه بالمحرّم, لا لزوم التعليق كما يتوهّم » فلا عبرة بمفهومهما. 
فليس هما حينئزٍ إلا كالمطلق المنساق لبيان حكم آخر غير محل 
الفرض .ء مع احتمال ورود التعليق فيهما مورد الغالب (في الندر)'" 
لا المطلق . مضافاً إلى ما يقال في الصحيح من كون الظاهر أن الشرط 
فيه متعلّق بالجملة الثانية خاصّة , وحينئذٍ فلا دلالة له. بل فيه دلالة 
على الاخر»”" 

كنا تره سول ادل من ناركن هاه الاحننها لأنه ا اننا لان 
السابقة, فيحصل الشكٌ والأصل عدم الانعقاد . 

ولعلّه لذ كان ظاهر الفاضل في الإرشاد'" والشهيد في الدروس!؟ ' ١‏ 
الحو قل وري يطو طهر سند انبا 801 وساتصيب الكننا 811 وان فتها > 
الأول . 

إلا أنّ الشهرة العظيمة بل لم نجد الخلاف إلا من السيّدين 
المزبورين -ترجّح الأول .بل لعل نذر الشكر أعمٌ من المعلّق؛ ؛ إذ قد ينعم 
لله على الإنسان نعمة ويريد شكرها بنذر بعض العبادات, قال 


)01( في المصدر بدلها: فإن الغالب في النذر ذلك. 

)0( رياض المسائل: النذر / في الصيغة ج ١7‏ ص .1١١‏ 

(") إرشاد الأذهان: النذر / في أركانه ج ١‏ ص .4١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: النذر /المقدّمة ج "١‏ ص .١515‏ 

(0) نهاية المرام: النذر / في الصيغة ج ١‏ ص 581. 

(1) كفاية الأحكام: الأيمان / في النذر ج ١‏ ص 45١‏ -157. 


اشن ا قو اهو للدم 712 
مضي »رسفت غود نعل رقو : أو أن عيدا اهم اندغلية نعي : 
ِمَا أن يكون مريضاً, أو يبتلى ببليّة فعافاه الله من تلك البليّة. فجعل 
على لشيه أن بكرم قر فيان :فا عليه اعفاد 

«(و» كيف كان, فلا خلاف بيننا" في أنه إيشترط مع الصيغة”” 
نيّة القربة4 بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى صحيح الحلبي 
المتقدّم فى اليمين عن الصادق نهذ : «كلّ يمين لا يراد بها وجه الله 
اتروع الس يك ول ادق ارعس "ا بناءً على إرادة النذر منه . 

وعلى كل حال فلا إشكال فى اعتبار نيّة القربة فيه ء لكن لا على 
معنى قصد الامتثال بإيقاعه كغيره من العبادات التي تعلّق الأمر 
إبعادما عي عي ابوب ار اندب وا ا 7 


وي 00 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 النذور ح ١5‏ ج 8 ص ,7٠١‏ الاستبصار: الحجج / باب 
47 من أحرم قبل الميقات ح ٠١‏ ج ١‏ ص ,1١77‏ وسائل الششيعة: باب ١7‏ من أبواب 
المواقيت ح ” ج ١١‏ ص 577 

.5١6 ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: النذر / في الصيغة ج‎ )١( 

() في نسخة المسالك: الصيغ. 

() نقل الإجماع في كشف اللثام: النذر / في الناذر ج 4 ص 76. 

وتاتي بعض المصادر لاحقا. 

(0) هناك عدّة اخبار للحلبي متقاربة اللفظ بعضها عن الصادق لكا وبعضها مضمرة,. وقد تقدّم 
في ص 115 الإإشارة إلى المضمر منها. وانظر وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب الأيمان 
عاترام اص فق 


كه القوية فى الندن. ‏ عستح جم يات ا فاح 111 


السفر والحضرء أَفأصلّبهما في السفر بالنهار؟ فقال : نعم , ثمّ قال : إِنَي 
لأكره اللإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه , فقلت : إِنّي لم أجعلهما لَه 
علي اام ا ب يم 
نفسي , فأدعهما إذا شئت؟ قال : نعم»”" 


لا ها نا الا اكد لاقو آخر و هنامج 1 


اننا 


حازم السابق!" والمو: ٍ ل اموي "وغيرهما. 

ومن هنا قال في المسالك : #زنؤمقتضى هذه الأخبار أن المعثر :مق 
يّة القربة جعل الفعل لله وإن لم يجعله غاية له, وربّما اعتبر بعضهم جعل 
القربة غاية ‏ بأن يقول بعد الصيغة : الله) أو (قربة إلى الله) ونحو ذلك 
كنظائره من العبادات» . 

نم قال : «والأصحٌ الأوَّل؛ لحصول الغرض على التقديرين وعموم 
النصوص . والمراد بنيّة القربة أن يقصد بقوله : لله على كذا) معناه؛ 
بمعنى أَنّه لا يكفي قوله : الله) من دون أن يقصد به معناه, وإلا فالقربة 
حاصلة من 00 بولايق طعمعه امى ا خركها قرا 

وظاهره حصول النيّة المعتبرة في العبادات فيه بالقصد المزبور . 


0 الكافي: الأيمان / باب النذور ح 0 ج 7 ص 400 تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ )١( 
.5١7 ج 717 ص‎ ١ من كتاب النذر ح‎ ١ النذور ح 0 ج 8 ص 707 وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟ و؟) تقدّما في ص 1755 . 

(؛) مسالك الأفهام: النذر / في الصيغة ج ١١‏ ص .5١١‏ 


ملل حت ل ا و 2 تت جعت فرافر العلام العام 

وأصرح من ذلك عبارته في الروضة . قال : «ويستفاد من الصيغة أن 
القربة المعتبرة فى النذر إجماعا لا يشترط كونها غاية للفعل كغيره من 
العبادات , بل بكفي تضمّن الصيغة لها. وهو هنا موجود بقوله : (لله 
عليّ) وإن لم يتبعها بعد ذلك بقوله : (قربةٌ إلى الله) أو الَه) ونحوه, وبهذا 
صرّح في الدروس وجعله أقرب , وهو الأقرب» . 

«ومن لا يكتفي بذلك ينظر إلى أنّ القربة غاية للفعل» فلابدٌ مئن 
الله هلها ء.وكونها شترطاً لصيف بوالقير طامنا ورا للمقروظ»: 

«ويضعّف : بأنّ القربة كافية بقصد الفعل لله في غيره كما أشرناء وهو 
هنا حاصل.ء والتعليل لازم, والمغايرة متحقّقة؛ لأنّ الصيغة بدونها إن 
كان كذا فعلِيَ كذاء فإنٌّ الأصل فى النذر الوعد بشرط , فتكون إضافته 
لله ا 1 

وفيه ما لا يخفى . 

وفي حاشية الكركي عن الدروس'": «يشترط فيها التقرّب إلى الله 
سبحانه , وهل يكفي الي في التقرب أم لابد من التافظ بالتقرّب في تمام 
الصيغة؟ الأقوى الأوّل١"_ثمٌ‏ قال  :‏ قلت : إن كان المراد التلقّظ بالقربة 
فالحق أنه لا يشترط , لكن يشترط التلفّظ بما يقتضى القربة؛ مثل الله 
علىّ)؛ وبدون ذلك لا ينعقد»!. 1 
)١(‏ الروضة البهيّة: كتاب النذر ج ”اص 75 - .]١‏ 
( الس قن تبه اليضدن سعة إلى الداروش: 
(؟) عبارة «في تمام...» إلى هنا ليس في المصدر. 
(غ) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ا 0 


2ه القرية قن 'الندن. ٠‏ بعكم حب بحت _ ب ف و لجا 11111 


والموجود عندنا في نسختين من الدروس بعد أن اعتبر في تعريف 
اللاو كو هاون اتوت ا اروعل درط نه القرجة العيعة و او يكلو 
التقررّب في الضبيعة ؟ الاذرنب الثاني»7". وهو كالصريح فيما ذكرنا . ش 

وفي كشف اللثام في شرح قول الفاضل في القواعد!": «ويشترط 
في الصيغة نيّة القربة» _قال : «بالمنذور وإن كان النذر نذر لجاح اتفاقا, 
وللآصل والنصوص . ويعطيها قوله : الله), ولا حاجة إلى زيادة قوله : 
(قربة إلى الله)؛ للأصل وإطلاق النصوص والفتاوى»!". 

وفيه : أنّ نيّة القربة بالمنذور غير نيّة القربة بالنذرء على أنّ المنذور 
يّةَ قربته إِنّما هو وقت أدائه لا وقت الالتزام به, ولا يتم اعضاو كان 
المنذور مباحاً متساوي الطرفين أو راجحا في الدنيا. وكأنّ الذي 
دعاه إلى التفسير المزبور هو عدم تصوّر نيّة القربة في النذر نفسه مع 
فرض عدم الأمر به على وجِهٍ يكون عبادة, بل قد سمعت النهي عن 
الإيجاب لله . 

وأغرب من ذلك دعوى الاجتزاء عن نيّة القربة ‏ المعتبرة في 
العبادات , التى هى امتثال الأمر المتعلّق ‏ بقول : «لله عليّ» الذي هو 
إنشاء سبب الالتزام والوجوب, نحو «لزيد علي كذا إن فعل كذاء» إذ 
لا يخفى أنه أجنبىّ عن نيّة القربة » ودعوى ها لازمة له كما سمعته من 


.١6١ الدروس الشرعيّة: النذر / المقدّمة ج "' ص‎ )١( 
.180 قواعد الأحكام: النذر / في الناذر ج 1 ص‎ )١( 
73-76 (؟) كشف اللثام: النذر / في الناذر ج 8 ص‎ 





مع مي ل ا ست معاي العلا ع و 


الروقة رايط النسبادء كوطوع :اننا دما كترم يها بير إبا عن 
الشرطيّة . 
وبالجملة : كلماتهم هنا لا تخلو من تشويش . 
وتنقيح الحال : أَنّه إن أرادوا اعتبار نيّة القربة في النذر على نحو 
اعتبارها فى العبادة ‏ لأنّ النذر من العبادات , كما يقضي به مضافا إلى 
1 وكيا تر يد عي مظا رعس لكان اعد دنه لق مص 


نا 


0/١‏ فلا ريب في عدم الا كتفاء عنها بقوله : «لله عليّ» الذي هو جزء صيغة 
الالتزام؛ لعدم دلالته عليه باحدى الدلاللات. .بل لابد من نبّة القربة 
ويبقى عليهم المطالبة بدليل كونه عبادة؛ ضرورة توقّفها على أمر 
هوا ور ننس كما اله لأنولالة فى سو مقا 1ك ورين اللتسوضني 
الكثيرة التي ادّعوا دلالتها على ذلك؛ ضرورة أَنّها لا تفيد سوى اعتبار 
الو .أي لا لغيره» بمعنى :أنه يجب في صيغته التي هي سبب 
0 - أن يقول «لله 0 د ل 
| وظّى _والله أعلم أ 0500 وذلك لهم ظنوا أ 
هذه النصوص - والتي دلت على المعنى المزبور _دالّة على اعتبار نيّة 
القربة؛ ولا يخفى عليك أنّ كون الفعل لله بمعنى امتثالاً لأمره. مباين 
لكونه له بمعنى أنه يعتبر فى التزام النذر كون الصيغة الالتزام له لا لغيره , 
ولا مدخليّة له في نيّة القربة كما هو واضح . 


ذه العرية فى النذن ‏ «عحصصعستييس بوث آآج ‏ جا ا 


يكز فالمتمر فى التذو كويه نلعت الدع نكر اء سيره 
وهذا تخائع تار نياع وخيره. ش 

فإن فرض إرادتهم من نيّة القربة المعنى المزبور كما هو ظاهر سيّد 
المدارك في شرح النافع حيث قال : «ويشترط في صحّة النذر قصد 
الناذر إلى معنى قوله : (لله) وهو المعبّر عنه بنيّة القربة , وإِنّما لم يذكره 
المصنّف صريحاآ لأنّ الظاهر من حال المتلفّظ بقول: الله) أن يكون 
قاصداً إلى معناه؛ حتّى لو ادّعى عدم القصد لم يقبل قوله فيه "٠6...‏ إلى 
آخره» بل هو ظاهر بعض ما سمعته من المسالك _فمرحباً بالوفاق, إلا 
أنه لاوجه للقول بعدم صحَّته من الكافر لتعذر نيّة القربة منه. 
ولا لقولهم : إِنْ نيّة القربة يجزىٌ عنها قول : «لله»... ولا نحو ذلك مما 
لا يخفى عليك من كلماتهم؛ حتّى قول المصنّف وغيره'" تفريعاً على 
اعتبار نيّة القربة : إفلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد» مع أنك 
قد عرفت نذر الزجر الذي معناه ان المكلف يوقعه لإرادة منع نفسه عن 
فعلٍ باعتبار عظم المنذور الذي يقتضى وقوع الفعل منه الالتزام به 
سسب ادو 

نعم , لو لم يرد بقول : «لله علىّ» معناه, وإنما ذكر لفظه لغضب 
ونحوه, ولم يقصد إنشاء الالتزام بذلك لله , لم ينعقد من هذه الجهة, بل 
لعل هذا الكلام منهم مشعر بكون المراد من نيّة القربة التي ذكروها 


)010( نهايه المرام: النذر / في الصيغة ج اص 0 آ. 
(1) كالعلامة في القواعد: النذر / في الناذر ج ١‏ ص 180. 


سا جواهر الكلام (ج 35) 


وفّعوا ذلك عليها هو المعنى الذي ذكرناه, لا نيّة القربة المعتبرة في 
العباذات التى هى قصد امتثال الأمر. 

بل لعل 18 الذزرونس القن ذكرنانها فى مقي كد لك يفا 
ضرورة أنّ الأول الذي جعله غير أقرب هو نيّة القربة للصيغة على 
حسب نيّة العنق , بخلاف الثاني الذي جعله أقرب, وهو التقرّب في 
الصيغة بأن يقول : «لله عليّ», لا نيّة قربة أخرى وهي امتثال الأمرء 
اك نهدا ذا" لعب لتتوقنة دا ولي رمه برها 





بقي الكلام في شيء 0000 يعتبر في الصيغة قول : «لله» 
بخصوصه على وجدٍ لا يجزى غيره من أسمائه المختصّة فضلاً عن 
المشتركة المقصود بها ذاته ‏ أو يجزىٌ كلّ واحد منها؟ 

قال في نهاية المرام ‏ في شرح قوله في النافع : «ويشترط النطق 
بلفظ الجلالة , فلو قال : (عليَ كذا) لم يلزم»"" -: «إِنّ مقتضى عبارة 
الفض ان وا كت الاصضجات 0 لايد فى انعقافالعسة و ميب الخطى لكا 
الجلالة , واكتفى الشهيد فى الدووس بعد الأنناء الخا مه زهو ف 
إفكال هركذا الاشكال ٍِ انعقاد النذر مع إبدال لفظ الجلالة بمرادفه من 
الألفاظ " العربيّة»”". ونحوه فى الكفاية!. 

48/ تعر اناق ار( ف الصقدض‎ ١١ 
(؟) في المصدر بعدها إضافة: الغير.‎ 


(؟) نهاية المرام: النذر / في الصيغة ج ١‏ ص .50١‏ 
(؟) كفاية الأحكام: الأيمان / في النذر ج ١‏ ص 1957. 


الطهارة / في شن التكفين ب ةا ىذ ”3 
غير اشتراط لذلك بفقد الحبرة كما ذ كرناه عند البحث علها » وهوظاهر 
السرائر(2, ولعلَ الأصحاب لم يريدوا التقييد» بل المراد أنه مع وجود 
الحبرة لا ينبغي أن يعدل إلى غيرها ؛ لما فيه من الجمع بين المندو بين : 
اللفافة وكونها حبرة » وقد تقدّم سابقاً ماله نفع تام في المقام , فلاحظ 


(٠‏ و» من السان أيضاً +( أن يخاط الكفن بخيوط منه * بلا خلاف 
أجده بين الأصحاب7() , بل نسبه في الذكرى7) وجامع المقاصد7 إلى 
الشيخ وإلهم مشعرين بدعوى الإجماع عليه » ولعله الحجّة , مع ما فيه من 
التجتب عمالم يبلغ مبلغه في حله وطهره , وإلا فلم نقف على ما يدل عليه 
في شيء من الأدلة . 

و* نحوه قوله بعده : *( لا تبل بالريق * وإن كان لا خلاف ني 
كراهته أيضاً عندهم , وحكاه في المعتبرعن الشيخ في المبسوط والنهاية , ثم 
قال : « ورايت الاصحاب يجتنبونه , ولا باس بمتابعتهم ؛ لإزالة 
الاحتمال » ووقوفاً على الأولى وهو موضع الوفاق » 2 انتّبى وهو جيّد , مع 
أنه أيضاً قد يندرج في فضلات ما لا يؤكل لحمه . 





. ١١٠١ السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١ ص‎ )١( 

(2) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص/107 » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ احكام الموق ص55 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين 
ص غه » والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 3"١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص ؟؛ . 

(؛:) جامع :المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص57". 

(5) المعنير: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 7585 . 


نيه القربة فى الندر ل ا ا 1 1 


07 لظهور النصوص المزبورة في اعتبار قول : «لله». خصوصاً 
قوله فى صحيح الحلبى السابق : «فإن قلت : لله فكفارة يمين»”", بل 
عن ظاهر الانتصار اعتبار خصوص هذه اللفظة مدّعياً عليه إجماع 
الاماميّة". 

إلا أنه لا يخفى أنّ سياق النصوص أجمع إرادة خصوص ذاته ” 

5 جع 
أؤهاك العسلما كعمو عير تقل ليولا اكعار باتعكيا ( "ا ومت ومن 
سكوت غيره يضعف الاعتماد على الإجماع المزبور. 

بل المنّجه بناءً على ما ذكرنا فى العقود والإيقاعات _-عدا ما خرج 
منها بالدليل _الاجتزاء بكلّ ما دل على إنشاء الالتزام لله (تعالى شأنه) 
فون فيو فر نتن الاعقاء المتخعتةوغييها كنا شيعه فر النميه كا 

بل لا يبعد الاجتزاء بالمرادف من كل لغة لمن لم يحسن العربيّة على 
نحو ما ذكرناه فى العقد والإيقاع؛ لفحوى الاجتزاء بإشارة الأخرس في 
شائر العقود والايقاعات بل :ظاهر الرياض الاتعقاد ببالمرادف 
اختيارً*. ونحو ذلك يجري في اليمين أيضاً. خصوصاً بعد اقتضاء 


. ١7١ تقدّم في ص ؟‎ (١ 
.108 "؟) الانتصار: نال 048 ص‎ 


) 
) 
(]) الدروس الشرعيّة: النذر /المقدّمة ج ١‏ ص .١55‏ 
) 
) 


., ٠ 0 


الا مم ا 7 ا ل جواهر الكلام (ج 2١‏ 
الأسم اط لك هنا 

نعم , لو لم يتلقّظ أصلاً بل اقتصر على قول : «علىّ كذا» لم ينعقد 
النذر وإن نوى معنى «للّه» كما هو ظاهر الكت( للاصل .ء ولقول 
الصادق َكل فى خبر مسعدة بن صدقة : «إذا لم يجعل لله فليس 
بشىءع)7", وخبر اسحاق بن عمّارا لمتقدم فى صلاة الركعتين: 
يك الريوكترهما من النضوضن اليض ينا وى لاصتاب 

خلافاً للمحكي عن ابن حمزة من أنه «إن قال : (عليّ كذا إن كان 
كنا اوتعب الورفا عجو لذ كنا رفوو وقال: زغل كا ) الحية الوفاي ا 
ففرّق بين المشروط وغيره . 

ولعلّه لصحيح منصور بن حازم السابق”* على ما في نسخ الكافي"" 
من الاقتصار على قول : «علئٌّ» من دون ذكر «الله», نعم في نسح 
التهذيب'" عن الكافى : «أو يقول : لله علتَ هدى كذا» . 


.77 نسبه للأكثر في كشف اللثام: النذر / في الناذر ج 4 ص‎ )١( 
ومكن ذهب الى #لكذاين انيد عن »نا نقله الفاذمةة فق التخدلت: الأيمات كن التدر‎ 

ج8 ص 110. وابن إدريس في السرائر: الأيمان / باب التذون ج *اص 08 52200 
في الجامع للشرائع: الأيمان / باب النذور ص 457. والعلامة في القواعد: النذر / في الناذر 
اج 7اص 180. 

(1) تقدّم بعنوان «وفي ثالث» في ص .٠١5‏ 

(؟) تقدّم في ص ا 

(؟) الوسيلة :نيان التذرعى ممع 

(5- ) تقدّم في ص 158. وأشرنا هناك إلى أنه لا تفاوت بين نسخ الكافي والتهذيب ‏ التي 
بايدينا ‏ في هذا المقام. 1 


به القربة فى النرن ‏ امتح حش يي حت حي 22 317837 


ولكنّه كما ترى, بل في المختلف : «المحتمل'"عدم الوجوب في ' 
:. ظ جه 

إلا أنه فى كشف اللثام : «لم أظفر بخبر واحد ينصّ عليه فضلاً عن 
وإن لم يتلفظ به" . 

وفيه : أن النصوص يبن صريح وبين ظاهر في ذلك . 

وفي قواعد الفاضل : «لو قال : (عليّ كذا) ولم يقل : (لله) استحبٌ له 
الوفاء»!*. ولعلّه لأنّه طاعة , أو حمل صحيح منصور بن حازم على 
مافى الكافى!' _عليه . 

وفي كشف اللثام : «لخبر إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم'" نه : 
قلت له : 000 ا 0 : تذوج 
إباا اسوو جروا الات يا ب 
في طاعة الله , والحج”" أحقّ من التزويج وأوجب عليه من التزويج. 


)١(‏ في المصدر بدلها: المعتمد. 

.5١٠١ مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: النذر / في الناذر ج 4 ص /ا/. 

(؛) قواعد الأحكام: النذر / في الناذر ج ' ص 1860. 

(0) تقدّم عند نقل الخبر في ص 4 أن الموجود في نسختنا مطابق لما في التهذيب. 
() في الوسائل - من بين المصادر _: عن أبي عبد الله. 

(/) من هنا إلى آخر الخبر لم ينقل في كشف اللثام. 





سب جواهر الكلام (ج )32١‏ 
قلت : فإنْ الحجّ تطوّع؟ قال : وإن كان تطوّعا فهي طاعة لله (عرٌ وجل) 
فقد أعتق غلامه0000, 


وفيه : أنه مجرد عن قول : «عليّ» مع الحكم فيه بحرّيّة الغلام . 
وفى النافع : «روى إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ا في رجل 
قال: إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّء فبداً بالنكاح , تحرّر الغلام . 
وفيه إشكال إل أن يكون نذراً»!", ظ 
ص2 انظ اريم سرحي الك يبس 
ل ل شد وعد رحب الوط 
وفى خبر عمرا“ بن خالد عن أبي جعفر نهذ : «النذر نذران» فما 
6 رق جد يونا كان انيرا فكفارته كفارة يمين»!" 
وفي خبر صفوان الجمّال عن أبي عبد الله مها : «قلت له : بأبي أنت 


واكار م حولت على اتبسى :قدا الى بنك انه نالعراء قال كل بيسلة: 

ولاس يب ا 

6 الكافى: : الأيمان ا اوعنم ج لاص 00غ., تهذيب الأحكام: : الأيمان / باب‎ )١ ١ 
.5١0 ج 717 ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب ل من كتاب النذر ح‎ 7٠1 النذور ح 9 ج 8 ص‎ 

.77 كشف اللثام: النذر / في النذر ج 9 ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: النذر / في اللواحق ص 55؟. 

(؛) في المصدر: عمرو. 

(5) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ه النذورح ١8‏ ج 8 ص 5٠١‏ الاستبصار: الأيمان / 
باب 50 كقارة من خالف النذر ح 0 ج ان 8و ونوائل القع وباب سين اشرات 
الكقارات ح 7 ج ١١‏ ص ”59. 

(1) الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١4‏ ج لاص 4048. وانظر «التهذيب» في الهامش »> 





اعتبار كون الشرط في النذر ا 00 1 ١‏ 

واكعت من ذالف ماع لمعن 01 والقاضي 9ازهن الأتعقا هسمه 
الي من دون ذكر شيء أصلاًء وستعرف ضعفه عند تعرّض المصئّف له . 

(و» كيف كانء ف «لابدٌ أن باو ا 
لإنسائفا ان :قعيد الك 6 نمع كارن عقا بحسن لكر عليه تن 
بيشمل ما كان من فعل الله تعالى _كالعافية ونحوها _الذي لا يوصف 
بكونه سائغا؛ فإنه خاصٌ بفعل المكلف, والأمر سهل بعد وضوح 
الجطالويه: 

وقد عرفت في نذر الشكر أَنّهِ يجوزكون الشرط واجباً أو مندوباً أو 
مباحاً راجحاً في الدنيا أو متساوي الطرفين أو ترك محرّم أو مكروه؛ 
لإطلاق الأدلة وعمومها , كما أنّك عرفت في نذر الزجر كونه فعل محرّم 
أو مكروه أو ترك واجب أو ترك مندوب أو ترك مباح راجح أو متساوي 
الطرفين . 

وبالجملة : فالمدار على ما يحسن في العرف النذر له وقكرا اد 
جس لان دا رس وكو مان ول الواس كن عد 
الدين مثلاًء فيقول : «إن افتضح زيد _مثلاً ‏ بأن تجاهر بالزنا وشرب 
الخمر أو قتل زيد الكافر مثله -فللّه على صوم كذا» مثلا . 


دج السابق: ح لالااص "١7‏ و«الوسائل»: ح 1-1 
)١(‏ المفيد فى المقنعة: كتاب النذور ص 01 والطوسي في النهاية: الآيمان / ماهيه الندور 





جَ 7 ص 07 -658. 
(1) المهدّب: الأيمان / النذور والعهود ج ١‏ ص ٠١5‏ (المتن والهامش). 


1 ممسبجيي حي ند ع و طن بجو قن كافج 2 


وليس اقتصار المصئف على الشكر لخصوصيّة فيه؛ إذ لا فرق بين 
نذر الشكر والزجر والاستدفاع في اعتبار كون اقرط هاتف بالفعتى 
المربور الذي هو هلاه شرها وغرنا الشكر أو ارسي كنا هو 
* وضع قلا بص ندر الاجر على نهل المتدوت أو ترك المكروهء فضلا 
00 عن الواجب والمحرّم . 
و لابدَ أيضاً أن يكون «الجزاء» في نذر المعلّق أو مطلقا 
إطاعة4 أي عبادة من العبادات , كما ستعرف تحقيق الحال فيه . 
«و» على كل حال. فوؤلا ينعقد» عندنا «النذر بالطلاق 
ولا بالعتاق4 كأن يقول : «زوجتى طالق إن فعلت كذا» أو «عبدي حر 
إن لم أفعل كذا», بل الإجماع 536 عليه'"'. بل النصوص متواترة'" 
في عدم انعقاد مثل ذلك , سواء قصده نذراً أو يميناًء فإنّه لا التزام 
بالحلف بغير الله تعالى وبالنذر بغير الصيغة المعهودة , والله العالم . 


«وأمَا متعلّق النذر» 
سواء كان 005 تباعاً إفضابطه: أن يكون طاعة ورا 
للناذر فهو إذاً مختصٌ بالعبادات كالحجٌ والصوم والصلاة والهدي 
والصدقة والعتق4 ونحوها ممّا هو مأمور به واجبا أو مندوبا على وجه 


)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: النذر / في الصيغة ج ١١‏ ص ,5١7‏ وكشف اللثام: النذر / في الناذر 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من كتاب الأيمان بج ١17‏ ص 570. 


ضابط متعلق اندرا ا اا 


يكون عبادة ؛ ل: 

صحيح منصور بن حازم وموثق سماعة السابقين”" 

وصحيح أبى الصباح الكناني : «سألت أبا عبد الله ةٍ : عن رجل 
قال غلة انذن؟ قال لتين الندر بقح حت ست له شنيف اما أو 
عدف ون د ا" 

وخبر أبى بصير قال : «سألت أبا عبد الله للفة عن الرجل يقول : علِتَ 
نذر؟ قال :لبس يعن معت .ينقى النذو:فيقول: غدلي صوغ ن او 
يتصدق يعتق أو يهدى 007 فاإن قال الرجل أن أهدي هذا الطعام 
فلبين قد انتت وى انها تيتى المسدن) !"انين وفيرها سنن الصوصضص 
ااه او امقس بذاك ) 

ال ا 
بل الإجماع محصّلاً ومنقولاً عن الانتصار وغيره “اعلية 1 

بل والمباح المتساوي طرفاه أو كان رانين فس الداتسا سل في ١‏ 
الزنا فق ران الميوي اهيا له ان اطلاق قير واعد من الاضحات 3 


.178 فى ص‎ )١( 

)2( الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١ج‏ لاص 00غ. تهديب الأحكام: الآيمان / باب 0 
النذور ح ؟ ج 8 ص 5١7”‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب النذر ح ؟ ج ١‏ ص 1917. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ”, و«التهذيب»: ح ". و«الوسائل»: ح ” ص 114. 

(؛) الانتصار: مسألة 606 ص 509. 

(0) كالروضة البهيّة: كتاب النذر ج ” ص ١‏ - 7]. 

(1) رياض المسائل: النذر / في متعلقه ج ١‏ ص .1١7‏ 


:4 جواهر الكلام (ج )3١‏ 


بل عن بعضهم نسبته إلى المشهور'". بل عن ظاهر المختلف في 
مسألة نذر صوم أوّل رمضان الإجماع؛ حيث قال _بعد اختياره جوازه 
ردَاً على المبسوط والحلّي ‏ : «للإجماع ما على أَنّ النذر إِنّما ينعقد إذا 
كا خلا عت كا 

خلافاً الشهيد في الدروس ء قال : «وفي تعلّق النذر بالمباح شرطاً 
أو جزاء نظرء أقربه متابعة الأولى في الدين أو الدنياء ومع التساوي 
رجح جانب النذر؛ لرواية الحسن بن علىّ عن أبي الحسن لىُةِ : (في 
جارية حلف منها بيمين فقال: لله علي أن لا أبيعها؟ فقال: ف لله 
بنذرك)”", وفيه دقيقة)!. 

بل وللفاضل في القواعد قال : «الثالث :أي من أقسام متعلّق النذر 
-المباحات كالأكل والشرب., وفي لزومها بالنذر إشكال, نعم لو قصد 
التقوّي بها على العبادة أو منع النفس من أكل الحرام وجب»©. 

وربّما يوّئّده: - مضافا إلى خبري الجارية'", وإلى عموم الوفاء 
بالنذر'" خبر يحيى بن 5 العلاء عن أبي عيك الدع الي يه : «إن 





لللببببببب7 شت حشح- بإ -يِإ يبس ل بييبببببيببي)بببيبيببيب سسب بستحي ج لهتسا 


.5١8 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر ج 4 ص 507. 

(5) تقدّم بعنوان «الخبر» فى ص .1١8‏ 

(1)الدروين الترعقة: الندر 7 لقنن “اص .16١‏ 

(0) قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج 7 ص 5187. 

() نقل لفظ أحدهما وأشار ‏ في ذيله - إلى الآخر ص .1١8‏ 

(0) سورة الحج: الاية 14, سورة الإنسان: الآية ؛. وتقدّم بعض النصوص في ص 155. 


شابظ تداق النول .مقس يي يح سي ب م ب نحن لا 
امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفهاء فوقع بعير فخرم أنفها. 
فاك علبًا افلا تخاصم . فأبطله فقال: إنما نذرت لله" . 

الا يمينا تاضيرة فو عا رضة التضوضن المزوروة اتير : 

بما سمعت من الشهرة والإجماع المحكي . 

وبالمروي عن ابن عبّاس قال : «بينما الدب يه يخطب إذا هو 
برحل تاتيا فى السمبى تسن عق :فال اندهذا أبى إسرا تل نر ان قر 
فلا يقعد ولا يستظل ولا يتكلّم ويصوم, قال : مروه فليتكلّم وليستظل 
وليقعد وليتمٌ صومه»!". 

بل وبصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ةٍ أنه قال: «في رجل حلف 
بيمين أنه لا يكلّم ذا قرابة له؟ قال: ليس بشيء», فليكلّم الذي حلف 
عليه , وقال : كل يمين لا يراد بها وجه الله فليس بشيء في طلاق أو 
غيره...06". بناءً على إرادة النذر من اليمين , وان المراد من قوله : «لا 
براد بها...» إلى آخره أنّ المنذور يعتبر فيه أن يكون ممّا يراد به وجه 
اله اتفال 


١7 وسائل الشيعة: باب‎ ,5١١ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 النذور ح 54 ج 8 ص‎ )١( 
.5١5 ص‎ ١1 من كتاب النذر ح 8 ج‎ 

(؟) صحيح البخاري: ج 8 ص .١18‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 2/0 سنن أبي داود: م 57٠١‏ 
ج اص 550 المصنّف (لعبد الررّاق): ح ١087١‏ ب 8 ص 457 كنز العمّال: ح 110957 
ج اص 19ل 

(*) الكافي: الأيمان / باب ما لا يلزم من الأيمان ح ١١‏ ج لا ص .44١‏ تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ه النذور ح /الا ج 4 ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ١١‏ من 
كتاب الايمان ح .١١‏ وذيله في باب ١5‏ منه ح ” ج 1١7‏ ص 71١‏ و550,. 





1 جواهر الكلام (ج )3١‏ 


بل وبما يشعر به صحيح الكناني عن أبي عبد الله بق : «ليس من 
ف وهو ا كلاعه يجعله لعل عليه لذ يقد له اج راق يد ولبعق من 
ردربيدل لين فى متضيع تال إن انه ينيقي لذ أن شرك إلى 
طاعة الله»”" بناءً على أَنّ المراد ممّا في صدره التحديد على وجدٍ تكون 
جميع فيوده معتبرة . ٍ 

بل وبما يستفاد من ملاحظة جميع النصوص من كون النذر مفيدا 
للالتزام بما هو ثابت لله على العبد قبل النذر والنذر ملزم به؛ ومن هنا 
كان «المنذور» جزاءً للشكرء بل لعله لا يتصوّر كون المباح لله عليه 
فإنٌ النذر لا يجعل ما ليس لله له . 

وبغير ذلك ممّا يظهر للمتأمّل في النصوص, التي لا يعارضها : 

خبر يحيى السابق'" الظاهر في كون ذلك راجحا لأنّ «أفضل 


الأعمال أحمزها»””, فهو كالحيٌ ماشياً. 


بلول حيرا الخيازية"'بغة اشكماليهما الاختصاصض سصو را 
رجحان البيع على وجِدٍ يكون ممّا يتقرّب به إلى الله تعالى. وترك 


١ وسائل الشيعة: باب‎ ,5١١ ج 4 ص‎ 5١ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 6 النذور ح‎ )١( 
.5١8 ص‎ ١ من كتاب النذر ح 7 ج‎ 

١112125 (“اقىاض‎ 

() بحار الأنوار: باب ”0 ذيل ح ١‏ ج 17 ص .19١‏ تفسير الرازي: ج ١‏ ص ,1١7‏ تفسير 
الالوضى نس ”اصن 1 

(؟) تقدّم نقل أحدهما والإشارة ‏ في ذيله إلى الآخر في ص .٠١8‏ 

(0) في الرياض الذي أخذت منه العبارة ‏ بعدها ضاف رك 


جواهرالكلام (ج4) 


والظاهر أنه لا بأس ببلّها بغيره ؛ للأصل » كما صرّح به غير واحد() , 
بل لعلّه يشعر به الاقتصار على الريق فيها في كلامهم . 

و» من السنن أن ا يجعل معه جريدتان من سعف النخل * 
العام امن انارق اسن عه (اأريني ا ميعفينا هونا 
كالنصوص «؛) » خلافاً لغيرهم من أهل الباطل » والحمد لله على عدم 
توفيقهم لذلك , سيّما بعد ما ورد أنها تنفع المؤمن والكافر وا محسن 
والمسىء » وأنها يتجانى عن الميّت العذاب والحساب بسببها ما دامت 
ال الباق( عليه السلام ) في صحيح زرارة بعد أن سأله عن علة 
وضع الجريدة مع الميّت : « يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود 
رطباًء إنها العذاب والحساب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدرما 
يدخل القبر ويرجع القوم » وإنها جعلت السعفتان لذلك » فلا يصيبه عذاب 
ولا حساب بعد حفوفههما إن شاء الله »)200 , 


1 





: كالشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين اميت ص؛؛ » والكركي في جامع المقاصد‎ )١( 
الطهارة / تكفين الميت ج١ ص97 والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين ا ميت‎ 
.٠١8صا17ج‎ 

(0) ممن قال بذلك المفيد في المقنعة : الطهارة / تكفين امحتضرين ص78 2 والشيخ في المبسوط : 
كتاب الجنائزج١‏ ص 177 , وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص08 » 
والعلامة في الارشاذ : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 78١‏ . 

() نقل الاجماع في : الخلاف : الجنائز/ مسألة 414 ج١‏ ص4 »7١‏ والمعتير: الطهارة / تكفين 
الميت ج١‏ ص 3817 » ومفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح 11 جا ص177. 

(14) سيأتي التعرض لا خلال البحث » وراجع وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ج؟ 
ص 7/5 . 

(5) الكاني : باب الجريدة ح؛ ج ص ١61‏ » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ح١‏ 
ج” ص7/5. 


ضابظ فتعلق القدوق. .تسعد سي حب سن حت و ع نعم يب حي 1 
الاستفصال وإن كان يأباه إلا أنه لا يوجب الصراحة . بل غايته الظهور 
في العموم, وهو يقبل التخصيص بتلك الصورة, جمعاً بينهما وبين تلك 
النصوص الراجحة عليهما من وجوه. التي لا وجه لطرحها في 
مقابلتهما . سيّما بعد قابليّتهما للتأويل بما يرجع إليها دونها . 

مضافا إلى تضمّنهما الأمر بالوفاء بعدم البيع مع رجحانه للحاجة, 
وهو قاف لما ذكزة جماعة "من خواز المخالفة :فى :هذه الضورة يل 
عن بعض : نفي الخلاف فيه'". وعن آخر : دعوى الإجماع عليه'" 
وفى خبر زرارة : «قلت لأبى عبد الله عقْة : أيّ شىء لا نذر فيه؟ فقال : 
كلّ ماكان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه 

ا 1 5 
أحكامه , وإن كان قد عرفت ما فيها . وعلى كلّ حال فلا ريب في ضعف 
القول المريو رن 

وأضعف منه ما في اللمعة : ايع ير 
الطاعة في الأوّل . ويكفي في الثاني المباح الراجح”*, وإن نسبه في 


/ كالعلامة في القواعد: النذر / في الملتزم ج 7 ص 590. والصيمري في غاية المرام: النذر‎ )١( 
.457 ص‎ ١ في متعلّقه ج اص 0803. والسبزواري في الكفاية: الأيمان / في النذر ج‎ 

(1) السرائر: الأيمان / باب النذور سج 7 ص 17. 

(5) كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 4 ص .١١1‏ 

(؛) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح ١4‏ ج لاص 417. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 
النذور ح 74ج 8 ص ١؟١5,‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب النذر ح ١‏ ج ١7‏ ص .5١7‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب النذر ص 17. 


35> جواهر الكلام (ج )2 


الروضة إلى المشهور'", ولكن لم نتحقّقه , بل المتحقق خلافه . 

ولعلّه للجمع بين خبري الجارية والنصوص المزبورة : بالاقتصار 
على ما فيهما من نذر التبرّع . إلا أن فيه : عدم معلوميّة كون عدم البيع 
راجحا في الدنياء بل ظاهرهما العكس . 

1 ومن هنا قيل بالتفصيل المزبور مع الإطلاق في المباح , وإن كنا 
تقرف :تلم وو متاق كنا فلناوامن يور التخبرون فى شين لكان 

فالأقوى حينئذٍ الأوّل» بل إن لم يكن إجماع كما عساه يظهر من 
نفي الإشكال عنه في كشف اللثام'" أمكن الإشكال في انعقاد النذر 
على المباح المقترن بما يقتضي رجحانه في الدين , كالأكل للتقوّي 
للعبادة مثلاً؛ لظهور النصوص المزبورة والفتاوى في العبادات الأصليّة , 
فاك عدا هذا ظ 

وربّما أشكل بعضهم'" _بناءً على عدم انعقاد النذر على المباح - 
ما لو نذر الصدقة بمال مخصوص. فإنه يتعيّن اتفاقاء وكذا في مكان 
مخصوص . ففى خبر علىّ بن مهزيار: «قلت لأبي الحسن ىه : رجل 
خدل على قبي ندر إن قفتي اذه (عرّ وجلٌ) حاجته أن يتصدّق في 
مسجده بألف درهم نذراً. فقضى الله (عرٌ وجلٌ) حاجته, فصيّر الدراهم 





(؟) كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 9 ص 87 . 
(؟) نقله بلفظه في مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص 5١8‏ وانظر إيضاح تردّدات 


شابظ مكيان الندو لبجب حت حي يت و وني 111 
ذقنا وونكيها اليه ا بعوق ذلك آء وغوا؟ فال تعن" اووسيان اناد 
الكلام فيه عند تعض المصف لمضمونه . ش 

والغرض الآن أنّ المستحبٌ هو الصدقة المطلقة أمّا خصوصية المال 
ننائحة فكنا امعد ل خالضت: الأاباعة كنذا إذا قنضعها الندن” 
ويقوّي الاشكال : حكم كثير من الفقهاء بجواز جعل الصلاة المنذورة 
في مسجد معيّن فيما هو أزيد مزيّة منه, كالحرام والأقصى, مع أن 
الصلاة في المسجد سنّة وطاعة , فإذا جازت مخالفتها لطلب الأفضل 
ورد مثله في الصدقة بالمال المعيّن . 

واخهيه هته ندا الطيدقة الفطلقة ران كانق :راجهة ذا المند ور 
ليس هو المطلق., وإِنما هو الصدقة المخصوصة بالمال المعيّن. وهو 
أيضاً أمر راجح متشخّص بالمال المخصوصء والطاعة المنذورة إِنّما 
علقت بالضدفة يزلك المال 'لكمطلقا .فكي يغدف المظلق غنة؟! وان" 
الطاعة المطلقة لا وجود لها إلا في ضمن المعيّن من المال والزمان 
والمكان والفاعل.وغيرها من المتسخضات فاذا شعالق القدريهذا 
المشخّص انحصرت الطاعة فيه كما تنحصر عند فعلها في متعلّقاتهاء فلا 





0 ج لاص 4081. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ ١١ الكافي: الأيمان / باب النذور ح‎ )١( 
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353 جواهر الكلام (ج )3١‏ 





«وبهذا يظهر ضعف القول بعدم تعيّن المكان المنذور للعبادة إن١"‏ 
5 كان غيره أرجح منه؛ لأنّ ذلك الراجح لم يتعلّق به النذر كما أَنّه لو تعلّق 
ينات تعر عا" ير ضريها مقائض اسل كه ا برو نهدا 
الباب يودي إلى عدم تعيّن شيء بالنذر؛ حتى صوم يوم معيّن والحج في 
بدا عدو غير اقم قاء الصووة والحجّ في أنفسهما طاعة, 
وتخصيصهما بيوم أو سنة مخصوصين من قبيل المباح ‏ وذلك باطل 
اتفا قا . 
نعم , الظاهر عدم انعقاد النذر على ترك الأفضل من الأفراد؛ لما 
عرفت من قوله عَليْةِ : «كل ما كان لك فيه منفعة دينا أو دنيا فلا حنث 
فيه»'", وهو غير انعقاد النذر على الفرد المرجوح , فتأمّل جيّداً. 
ثم إِنه لا خلاف”' في اعتبار القدرة على المنذورء فلا ينعقد على 
غير المقدور عقلاً كجمع النقيضين , أو عادةً كالصعود إلى السماء . 
ما لو نذر حج ألف عام أو صوم ألف سنة, ففي القواعد : «احتمل 
البطلان لتعذره عادة, والصحّة لامكان بقائه بالنظر إلى قدرة الله تعالى , 
ووجوب المنذور مدة عمره»!". 


)١(‏ في المصدر بدلها: وإن. 

(؟) مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١١‏ ص .5١5‏ 

(؟) تقدم في ص 117. 

(؛) كما في رياض المسائل: النذر / في متعلّقه ج ١1‏ ص .5١9‏ 


(0) قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج 7ا ص 187-586. 


زوم الضع والعمرة بالتدو مح م ح ‏ ت /11ة 

وفي كشف اللثام : «أحد الأخيرين هو الأقوى»"". 

وفيه : أن مبنى الأخير على أنّ ذكر الألف للمبالغة. وهو خلاف 
ظاهر الغيازة: كما أن مبتى سابقة .على الآمكان العقلىوسهز فب 
ري ل عو ك1 ار م لحري ل ار لي 
وفيه : أن المنصرف من نذر صوم الدهر دهر الناذر , بخلاف الألف سنة . 

وحينئذٍ فالأوّل ‏ وهو البطلان -أقوى إلآ إذا قلنا بِأنّ المنذور 
عبادات متعددة فيجب الممكن منها دون غيره؛ ولذا صرّح في 
كشف اللثام : بآنّ مبنى البطلان على كون المنذور عبادة واحدة؛ وهو 
ممنوع'". وفيه : أن الظاهر ذلك كما سمعت مثله في اليمين . 

ولو ندر مقدورا لم تجدد العجزء ففي الدروس: «انفسخ, فإن عادت 
القدرة عاد قيل : ويكفّر لو عجز بعد وقته والتمكن من فعله . وهو حقّ 
إن كا مفها أء عل هك :ظلثه اعدو سد ولا فاة نارهم 13 

وكيف كان , فالكلام في تفصيل متعلّق النذر من العبادات : 


إفنقول:» لا خلاف”* ولا إشكال في لزوم الحج والعمرة بالندذر؛ 


لانهما من اكبر الطاعات . 

م٠ كشف اللئام: النذر / في الملتزم ج )ص‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

١؟)‏ الدروس الشرعيّة: النذر /المقدّمة ج ١‏ ص .١6٠١‏ 

(4) نقل الاجماع في غاية المرام: النذر / في متعلّقه ج 7 ص ”*00. 
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اح ا لط لبقو هر الكادم ع1 

وللوزنتو امبعة لماه لزم» وإن قلنا بأفضليّة الركوب 
منه ولو على بعض الوجوه؛ لأنّ ذلك لا يخرجه عن رجحانه الكافي 
في انعقاد النذر. ومن هنا جزم المصّف بلزومه مع أنّ مختاره في 
الحيجٌ كون المشي أفضل لمن لم يضعفه المشي عن العبادة وإلا 
فالركوب أفضل؛ ضرورة عدم اعتبار كونه أفضل الأفراد فى انعقاد 
اللد ودول وكتى رجا درون كان غيرة ‏ متضل مقف كما انلام لكاوم افيه 
مفلا فى كناب الحا . 

«(و4 كذا تقدّم هناك" البحث في أنه يتعيّن4 مع الإطلاق من 
بلك الندر 4 او النادر يعني المصف ورعيرة: 

«وقيل: من الميقات» وهو الأصحّ مع التجرّد عن القرائن: ؛ لان 
قوله : الأقاشيا» بجال من الحجّ, والعامل فيه «أحج» فكان ا 
والحجٌ اسم لمجموع المناسك المخصوصة؛ لأنّ ذلك هو المفهوم شرعاً, 
فلا يجب الوصف إلا حالة الحجّ والاشتغال بأفعاله؛ لأنّ ذلك هو مقتضى 
الوصف , كما إذا قلت : «ضربت زيدا راكبا» . 

خلافاً لما سمعته من المصنّف وثاني الشهيدين» فيجب المشي في 
طريقه؛ لأنّه المفهوم عرفاً من مثله ابل هوا لأسب لمعت الغو الذئ 
هو القصد. 

0 اساسا ئن الحاليّة أو المقاليّة الدالّة على ذلك, 


)01 في ( نسختي الشرائع والمسالك بدل «ندذر ان يحج»: : نذره. 


ا اي 1 
إنّما الكلام مع عدمها, ولا ريب في أنّ حقيقته ما ذكرناء ولا عرف 
يعارضه , مثل نذر زيارة الحسين لي ماشياً, كما هو واضح . 
وعليه فهل المعتبر بلد النذر كما فى المتن أو الناذر؟ وجهان كما فى 
السبالك!:.وقيل # عضر اقرن اللدينة .إلى المقاتو:وفى: الميسا لف 
«هو حسن إن لم يدل العرف على خلافه»'". ولعلّه لكون المراد حينئذ * 
خخ 50 
المشى فى الجملة إلى الحم . وهو يصدق بذلك . 3 
وقد قدمنا" أيضاً : 92 آخر الحجّ رمى الجمار أجمع وإن وقع بعد 
ل ال - 
الصادق هذ قال: : «في وياب 15 في الح 6 
الجما و :ران لمق راكنا مو ابمى سلفيه ©, فلاحظ وتأبل . 
وكذا تقدّم الكلام أيضاً" في وجوب القضاء عليه لو فاته الحجّ 
ماشياً؛ لكن من المعلوم أَنّ من فاته الحجّ يحتاج إلى لقاء البيت ليتحلل 
)١(‏ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١١‏ ص .5"١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص 57١‏ 
(؟) في ج ١8‏ ص 52595. 
(؛) كما في مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١١‏ ص575. وكشف اللثام: النذر / في 
الملتزم ج ‏ ص .٠١١‏ 
(0) الكافي: الحج / باب الحج ماشياً ح /اج غ ص 407. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 
وجوب الحج ح 7ج ١١‏ ص .1١‏ 
)١(‏ في سج ١8‏ ص 17529... 


يي ب ا ب م لوأف لكا ع 00 


اعمال العمرقه ضر اتلتهه لقنن :فى تلك الاغفال ؟ الأظهر لخدلا نه 
خرج بالفوات عن كونه «حج المنذور» ولذا وجب قضاؤه, فلا يجب 
فيه المشى . وربّما احتمل'" الوجوب؛ لوجوب إتمام الح على نحو 
ما وقع الشروع فيه . وفيه منع واضح . 
وإن احتمل فى المسالك أيضاً". والله العالم . 
«ولو حجج راكيا ع لمر اعاد» بلا خلاف'" ولا إشكال 2 عدم 
تعيين النذر في سنة معيّنة مثلا؛ لعدم خروجه عن عهدة التكليف بوفاء 
ما مع التعيين : فمقتضى إطلاق المصنّف وغيره'* ذلك أيضاً 
للإخلال بالمندور في وقتهء وهو عبادة تقضى بأصل الشرع اي: 
فوارك حيث لا نقع الاولى على وجهها. فكذا مع وجوبها بالعارض 
لاشتراكهما في معنى الوجوب . بل تجب الكفارة للإخلال المزبور. 


)1 استسكل فى قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج ؟ ص "5١‏ وجعله ع الوجهين 
عنواة غدل الاح اطهر في مسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق). 

.577 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج‎ )١( 

ف صرح بالحكم في السرائر: الأيمان / باب النذور ج 0 وأبن سعيد في الجامع 
للشرائع: الأيمان / باب النذور ص 37 4. والعلامة في الإرشاد: النذر / في الأحكام ج ١‏ 
ص 17. والشهيد فى الدروس: النذر / المقدمة. ودرس ١‏ ج اص ١‏ ول607٠.‏ 

(4) كابن البرّاج في المهدّب: الأيمان / باب النذور ج ؟ ص .4١١‏ والكيدري في الإصباح: 
كناك البميق عن 1/1 


تدان القع واندا ٠‏ . متصييي جح يي و عي يي 017 


ولأنَ أصل الحجّ وقع عنه إلا أنه بقي المشي واجباً عليه , ولا يمكن ١‏ 
تداركه منفردا. فالزم بحجّة اخرى ليتدارك فيها المشي: إذ لا يشرع «- 
المشى عبادة براسها . 

إلا أن الجميع كما و 

والأولى الاستناد إلى عموم : «من فاتته فريضة فليقضها كما 
فاتته»”" بناءً على شمولها للفرض . سواء قلنا بصحّة حجّه راكب أم لا: 
انه على كلّ حال فاته الحجّ عن النذر. وصحًّة الحجّ في نفسه 
لا يجدي في وفاء الندر. 

وإن كان فيه أيضاً: أنّه منصرف إلى غيره من الموقّت بأصل الشرع . 
بخلاف النذر الذي مقتضى المخالفة فيه الانحلال المقتضي لعدم القضاء 
د كالفين دودر تمن الكفارة: 

وإلحاق الموقت بالنذر بالموقت بأصل الشرع قياس.بل ومع 
الفارق؛ ضرورة كون المراد بالموقت بالنذر: دخول الوقت في المندور 
على وجه الجزئيّة؛ بمعنى كون المنذور «حجّ هذه السنة» لا «الحجّ 
فيها» . وفرق واضح بينهما؛ لعدم ‏ تصوّر قضاء الأوّل وتداركه لفواته 
بفوات السنة . بخلاف الثاني الذي هو ظرف للفعل» فإِنه يمكن قضاؤًه 


بعموم «من فاتته ...» . 





/ ص 08. بحارالأنوار: الصلاة‎ ١ عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأول ح 11ج‎ )١( 


لم تي ني بشو اهل العام رخ 71 
إلا أنّه قد يقال بعدمه في خصوص النذر؛ من حيث ظهور الأدلّة 
بالخااك بالبها نارودو مقس أدره الخطلات حيقر ولو عاك بون كاه 
فى القضاء . 1 
ْ ما الكلام في صحّة ما وقع منه من الحجّ في نفسه , فقد تقدّم تحقيقه 
في الحجٌ”", وفي نذر الموالاة في الوضوء'". فلاحظ وتامل . 
ولو ركب عضا هم التدر ةع المفى توراكها اركب الحفيد 
في الإخلالء إلا أن جماعة من الأصحاب ‏ منهم الشيخان”" على 
ما حكي - قالوا هنا :لو ندل ذلك وتكى الج ومشضى اردب » 
ليجتمع من الحجّتين حجّة ملقّقة ماشيا. 
(وقيل» والقائل المتأخَرون”* إن كيان القدر متطلقا اعنأة 
ماقنيا وان كان مككا ميق انمد كنا نة خلفي الاذوهرولة إعادة لحم 
ما سمعته سابقاًء بل لعل مراد المصنّف حكاية القول المزبور في أصل 
العا له زا خصو ضى ىر كه البقم 
«(و» على كلّ حالء فالقول «الأوّل مرويٌ» وقد تقدّم تحقيق 





... 357 في ج 18 ص‎ )١( 

فرت اع الى 

(؟) المفيد في المقنعة: كتاب النذور ص 010. والطوسي في النهاية: الأيمان / أقسام النذور 
اج ”اص 07 -08. 

(5) منهم أبن إدريس في السرائر: الأيمان / باب النذور ج 7 ص 17. والعلامة في الإرشاد: 
النذر / في الأحكام ج ١‏ ص 47. وولده في الإيضاح: النذر / في الملتزم ج غ ص 57 
-18. والفاضل الهندي في كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج ‏ ص .٠١١‏ 


الطهارة / في سن التكفين ‏ ب ب سس سس اه 

ومنها يظهر المناقشة فما ذكره جماعة من متأخري المتأخرين )١(‏ من 
استحباب وضع القطن على الجريدتين ناسبين له إلى الأصحاب » وعللو 
عي لرطوبة » لهم إلا أن يقال باستحبابه تعبّداً لا لما 
ذكروهفن العلةع وسوحية اناقتضت السنة إلى الأصحاب:. 

كما أنه يستفاد منه أيضاً 9 غيره من الأخبار ومعقد إجماعي 
الانتصار() واذلاف () وغيرهما 9 اعتبار كونه| رطبتين أي خضراوين » 
مضافاً إلى قول أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) في خبر محمّد بن علي بن 
عيسى بعد أن سأله عن السعفة اليابسة إذا قطعها بيده » هل يجوز للميّت 
أن توضع معه في حفرته ؟ : لا يجوز اليابس »20 , بل عن العين 0) 
وامحيط 0 وتهذيب اللغة 2" اعتبار الرطوبة في مفهوم الجريدة» ولعله 
لعلوميّته أو لذا تركه المصئف ؛ وإن كان الأول بعيد منافياً للإطلاق 
العرفي . 

نعم قد يقال : إِنَّ خرط النوص معتبر في مفهوم الجريدة وإلا سميّت 





)١(‏ كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص88. 

() الانتصار: الطهارة / غسل الميت ص5". 

(") الخلاف : الجنائز/ مسألة 499 ج١‏ ص؛ .7١‏ 

(؛) ككشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18١1١»‏ ومفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح 
11 ج” ص15 » ورياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص١"‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ ياب 7 ح75 ج١‏ ص 40 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
التكفين ح١‏ ج؟١‏ ص75 . 

(5) العين :1 ص" 7 مادة (جرد) . 

(0) امحيط في اللغة : ص47" باب اليم والدال والراء من الصحيح (مخطوط) . 

(8) تجذيب اللغة : ج ١ ٠‏ ص9"” مادة (جرد) . 


02 ال م 10 
دعسي 
سباق بدنة؟ شيل" لعم, وقيل"! بسب ست 
وهو الأشيه» باصؤل المذهب» كما أشيعنا الكلاة فيه فى كعات 
الحح اذا فلاحظل دل 

557 أن يحم راكياً فمشنى» وإن قأنا : أ ن المشي 
أفضل منه؛ لما عرفت من كون المدار رجحان المنذورء لا أنه أرجح من 
جميع ما عداه؛ ولا ريب فى رجحان الحجٌ راكباً في نفسه؛ لأنّه أحد 
أفراد الطبيعة الراجحة . 

فما فى القواعد : من عدم الانعقاد لو قلنا بكون المشى أفضل لأنْه 
حينئذ مرجوح " -_واضح الضعف . 

وأضعف من ذلك دعوى”": انعقاد أصل الح دون الركوب , مع أن 


... 158 في ج 18 اص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الأيمان / مسألة ٠١6‏ ج 7 ص 187. النهاية: الحج / باب وجوبه ج ١‏ 
ص 150. 

(*) المقنعة: كتاب النذور ص 010. المهدّب: الأيمان / باب النذور ج ؟ ص .4١١‏ والختاره 
العلامة في القواعد: النذر / في الملتزم ج 7 ص .55١‏ والكركي في فوائد الشرائع (آثار 

(؛) في ج ١4‏ ص 550... 

(0 و١)‏ قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج ” ص .19١‏ 


01 
0 
8 


سم ا بي با لخن قن لكلا الع ا 


(ويقف ناذر المشي في السفيئة» عند الثيخ!" وجماعة!” 
و ناشين ان ند الساض رفي لكر زر رجه 
الانسحياي» ( ١‏ العنقى سقط سد ااغاذ: 4 كما نقتم الككلام ايد 
مفصّلاً في كناب الحج”؟, فلاحظ وتأمّل . 

كما تقدم أيضاً في كتاب الحج”" إو» في المقام أنه ويسقط 
ا ل 5 
التدهورا كنيو لتحتاق بعد رمن الخهار كنا تشع واه الال 


«فروع» : 
ولو لذن ا ددممتتى الى بويك الل حرام الصر كد بعك اله 
مجاه كه بعلتو نكال الغدم وصف كيه بالغراء 


النذور ج ”ا ص 08. 

(1) منهم المفيد في المقنعة: كتاب النذور ص 0108. وابن إدريس في السرائر: الأيمان / باب 
النذور ج ” ص 17. 

(؟) الكافي: الأيمان / باب النذور ح 7 ج لاص 00غ. وسائل الشيعة: باب لالا من أبواب 
وجوب الحج ح ١ج ١١‏ ص .5١‏ 

(؛) في ج ١8‏ ص 558. 

(4) في ج ١8‏ ص 555,. 

(1) منهم العلامة في القواعد: النذر / في الملتزم ج ٠7‏ ص .55١‏ والشهيد في الدروس: الحجج / 
درس 87 ج ١‏ ص 5١9‏ 

(0) مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١١‏ ص 555. كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 8 
00007 





ندر المشى الي يبي اه« العراء أن الى انك أنه لمتحم م نت ني 1816 
بيت الله» و«قاصد إلى بيت الله». فهو إن لم يكن عَلَّماً بالغلبة فلا ريب 
في أنه المنساق عند الإطلاق . 

وو» الخوبع تر فيو اقول »«التسي فى يحدكق الجاد ف 
اعد لا موف الخراء كاي له نتراك جميع المساجد فى ذلك . 

فيه : منع الاشتراك في ذلك عند الإطلاق» بل قد يدّعى انصراف 

5 اسم «البيت» ! لبقي مع التسليم فالواجب الأكوان لام مسييطة 
كما ونوا ياف سد -لا البطلان , إلا أن يريد معيناً ننصر ف إليه 
الإطلاق . والفرض عدمه . 

وعلى كل حال؛ فحيث يجب عليه الإتيان إلى المسجد الحرام 
وسمخايد سد اللرصرل إلى البيقانت: المع أو الب كسما لبي كل 
داخل عدا ما استثنى . فان كا و اخده لع عليه اهما 

إل لأمحب علد عناذة ركعي فى السج د على الأضة بده 
دخولهما فى مفهوم الإتيان المفروض انعقاد نذره؛ لأنّه مستحبٌ فى 
نفسه . بل في المسالك : «قصد المسجد في نفسه عبادة؛ لقوله مق : (من 
مشى إلى مسجد لم يضع رجله على رطب ولا يابس إلا سبّحت إلى 
الأرضين السابعة)'" وغيره من الأخبار!00, والله العالم . 





.194 الخلاف: النذور / مسألة 7ج 3 ص‎ )١( 

(") في متن نسخة الشرائع بدلها: غيره. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب فضل المساجد م 7١١‏ ج ١‏ ص 577 وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص .50١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: (انظر أحاديث باب ؛ في الهامش السابق). 

(0) مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١١‏ ص ؟55. 


«ولو قال :»لله علي «أن أمشي إلى بيت اللّه» الحرام عات 
ل 00 قيل: ينعقد؛ ب»اعتبار اقتضاء إصدر الكلام» احلدهها 
1 «و» حيئئذ ف9تلغو الضميمة» التي هي «لا حاجَاً ولاسدرا 
:زلا هوه عن الأ لوده تماد التدن. 
(وقال الشيخ» في المبسوط'": «يسقط النذر» لكونه نذراً في 
معصية؛ ضرورة عدم جواز الإتيان إلى البيت بغير احد النسكين . 
«وفيه إشكالء ينشأً: من كون قصد بيت الله طاعة» في نفسه 
وإن لم ينضم إليه اد سكين نيكون ناوه وتم ا وروعوات أحدنا 
أمر خارج من النذرء وإِنّما يجب بعد بلوغ الميقات, فلا ينافي تركهما 
صحة النذر. غايته أن يعصى بتركهما من حيث مجاوزته الميقات بغير 
إحرام» لا من حيث النذر. 1 
وفيه : أن المنذور هو لقاء البيت مقيّدا بكونه غير محرم باحدهماء 
وذلك معصية محضة فلا ينعقد . وكون وجوب الإاحرام طارئاً على النذر 
نما ينفع لو لم يقيّد النذر بصفة محرّمة, أمّا معه فلا؛ لأنّه بدونها غير 
مقصود, وبها غير مشروع , فالقول بعدم انعقاد النذر أقوى . 
لقو لد قفخ قوله :زلا نحا خا ولا معتير» ار اجدهما حمر سدور 
وإِنْما المنذور المشي إلى بيت الله تعالى -من غير أن ينفى فعل أحدهما 
مراك ود ساف كرو رو قن لوو وروي له اليا عند بلوغ 


)١(‏ بل ذكره في الخلاف: النذور / مسألة ج 7 ص 194, ونقله عن المبسوط في مسالك 
الأفهام: النذر / في متعلّقه بج ١١‏ ص .55١‏ 


لو نذا الع الول از الح عنة تبس تعونت سيف سس حي سيب الال 
لفاك لذمن عمف لذن دل مع عر نم قجا وزة العقات يقر حرا 
بأحدهما مع وجوب مجاوزته للقاء البيت . 

هذا كلّه في غير من يجوز له دخول البيت غير محرم, وإلآ فلا شبهة 
انصرف إالى» مالا قصده» وانعقد النذر عليه إذا كان طاعة , كالمشى 
إلى مسجد ونحوه أو عيادة مريض ونحوهما «وإن لم بقصد» موضعا 
معيّنا إلم ينعقد نذره؛ له ن المشى» من حيث كونه مشيا #ليس 
طاعة فى نفسه» وإِنْما يصير عبادة إذا كان وسيلة ومقدمة إل طاعة , 
طلقا . 

«ولو نذر: إن رزق ولدا يحج به او يحج عنه» انعقد نذره 
بلاخلاف'", بل الإجماع بقسميه عليه””؛ لعموم الأدلة. 

ولو نذر كذلك « ثم مات» الوالد وحج بالولد او عنه من 1 

1 

صلب ماله » كما في النافع !"ا والقواعد”“ والتحر د( والإرشاد""' 0 


.514 كما في نهاية المرام: النذر / في اللواحق ج ؟ ص‎ )١( 
.51598 ص‎ ١7 (؟) نقل الإجماع في رياض المسائل: النذر / في اللواحق ج‎ 
١ وبأتي العديد من المصادر خلال البحث. وانظر النهاية: الأيمان / أقسام النذور ج‎ 
.17 ص 9, والسرائر: الأيمان / باب النذور ج 7 ص‎ 
.579 7178 المختصر النافع: النذر / في اللواحق ص‎ )( 
.19١ قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج 7 ص‎ )( 
.500 تحرير الأحكام: النذر / أنواع الجزاء ج ؛ ص‎ )0( 
.15 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: النذر / في الأحكام ج‎ )1( 


بسي بي م و رف فل لكلاو ا 
وفبريه الال از ا سنن كان كنا اعتوفيي النشد ما تسم جه 
نهاية المرام . 

وعلى كلّ حال؛ فالأصل في ذلك حسن مسمع بن عبد الملك : 
«قلت لأبي عبد الله لله : كانت لي جارية حبلى. فنذرت لله 
(عرّ وجلٌ) :إن ولدت غلاماً أن أحجّه أو أحجّ عنه؟ فقال: إِنّ رجلا نذر 
ذه (غ وجلا ابن له إن هو ادك ان بعك أريحة عنس مات الاب 
وأدرك الغلام 5 .فآتى رسول الله يَإيْيُةُ ذلك الغلام فسأله عن ذلك, 
فأمر رسول الله يَييْةُ أن يحجٌ عنه بما ترك أبوه»'". 

إلا أنه قد يشكل بما في الرياض من «أنّ مفروض المسألة : حصول 
القرط الندلن عليه اندر" التريس لاحرايجه من أصكل الر كه رتنا 
مطلقاًكما في ظاهر إطلاق العبارة المحكي في شرح الكتاب للسيّد عن 
أكثر الجماعة, أو بشرط تمكّن الناذر من فعل المنذور في حياته كما 
صرّح به جده في العبسالك و بو الخال أن ما في الرواية عدم حصول 
الشرط الذي هو الادراك _إلا بعد الوفاة. ومعه لم تشتغل ذمّة الناذر 
بالمنذور أصلاً فلا وجه لإخراجه من تركته أصلاً؛ لأنه فرع تعلّقه 
بدمّته حال حياته ليصير ديناً عليه يجب إخراجه منها أوَّلاً» . 


.٠١7” ككشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 9 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١9‏ ج /ا ص 405. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 
النذور ح ٠١‏ ج 8 ص 507 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب النذر ح ١‏ ج ١17‏ ص .5١7‏ 

(*) في المصدر بعدها إضافة: حال حياته. 





لو تدر الحخ بالولد أو الخحعته مسحب حي سح ينس سنن 9ه 

«اللّهمَ إلا أن يكون تعبّدأمحضاً, لكنّه فرع وجود القائل به , وليس؛ 
لآتفاق النقاوق على تصوير المسالةارتعو يما ورضناة و لذا ابغرل علبها 
بما أسلفناه أُوّلاً. ومع ذلك فيه إشكالات آخر . ولكن يسهل الذبٌّ عنها 
بنوع من التوجيهات» . 

«فإذاً الدليل على الحكم : إِنّما هو ما قدّمناه أَوّلاً مضافاً إلى عده 
الخلاف فيه الظاهر والمصرّح به أَوّلا1", لكنّ مقتضاه _كمقتضى القاعدة 
الأصوليّة -اختصاص الحكم بصورة تمكّن الناذر من المنذور في حال 
الحياة كما في المسالك , لا مطلقاً كما عن أكثر الأصحاب»'" 

قلت : لكن فيه : أن الشهيد نفسه اعترف في المسالك بأنّ الأصل في 
كذا الحك الحمن امورو" 

وقال سبطه في نهاية المرام: «هذه الرواية معتبرة الإسناد؛ 
لا نْ طريقها إلى مسمع صحيح (وسيّد المسامعة وأنّه روى حسن ” 
أبي جعفر نهذ روايات كثيرة, )!قال النجاشي : إِنّه كان 000006 
وائل بالبصرة ووجهها وسيّد المسامعة. 32 روى عن أبي جعفر عَيهِ 
روايات كثيرة!, وروى عن أبي عبد الله ليذ وأكثر واختصٌ بهء وقال 


000 

(؟) رياض المسائل: النذر / في اللواحق ج ١١‏ ص .55١ 571١‏ 
() مسالك الافهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص 5"4. 

(؛) بدل ما بين القوسين في المصدر: ومسمع. 

)0 في المصدر بدل «روايات كثيرة»: رواية يسير 


- جواهر الكلام (ج )3١‏ 


له أبو عبد الله ملئِةِ : (إني لأعدّك لأمر عظيم يا أبا سيّار)'", وهذا المدح 
لا يقصر عن التوثيق» فلا يبعد العمل بروايته. خصوضا جع تلقى 
الأصحاب لها بالقبول واشتهار.مضمونها بينهم بحيث لا يتحقّق فيه 
خلاف»)!". 

وهذا كلّه يدل على أنّ العمل بمضمون الرواية وإن خالف القواعد, 
بل تعبير الأصحاب بمضمونها كالصريح في ذلك, ولو كان مفروض 
المسألة كما ذكره من الموت بعد التمكن لم يحتج إلى هذه المتعبة 
العظيمة؛ إذ الحكم حينئذٍ يكون موافقا للقواعد , ولا كان ينبغي تعبير 
الأصحاب عن الحكم بما سمعت الذي لا ينكر ظهور إطلاقه في خلاف 
ذلك, بل وفى عدم اعتبار حصول الولد فى حياته . بل صريح الرواية 
خلافه؛ أن الامام 91د اضر رات السائل على ما حكاه من 
الواقعة في زمن النبى ييه وصريحها حصول الإدراك بعد الموت» فمع 
فرض العمل بالرواية المزبورة ينّجه الحكم بذلك وإن مات الأب قبل 
حصول الشرط , وهو الذي يقتضيه إطلاق ما سمعته من الأصحاب . 

وما أدري من أين أخذ السيّد في الرياض" - تبعاً للسيّد في نهاية 
ارا لاذه كاد عو الأكدرمن القتضاضن الحكد والبرت د عضول 





.47١ ص‎ ١١74 رجال النجاشي: رقم‎ )١( 

(؟) نهاية المرام: النذر /في اللواحق ج 7ض 6114-9 
() تقدّم ذلك أثناء نقل عبارته انفاً. 

(؛) الهامش قبل السابق: ص 777. 


لوتدن الع بالولة اق الح عد سنس جح يسيب > ينبس سنس سني اا 
الشرط ؟! وقد سمعت عبائر الأصحاب التي هي كعبارة المتن . 

نعم . قال في الدروس : «لو نذر الحجٌ بولد له أو عنه لزم, فإن مات 
الذاذر المقوك عه هن الاضل ,ولو مات ال لنافيل التمكن فالاقررت 
التقوط :ولو مات بعده وح القضباء» والظاهو هراغياة التمكن فنئ 
وجوب القضاء على الناذر»”" 1 

ولكنّه -كما ترى - لم يفرض عنوان المسألة كموضوع الرواية, 
ولعلّنا نوافقه؛ إذ الظاهر بناءً على العمل بالرواية الاقتصار على مضمونها 
الذى هو رزق الولد وإدراك الغلام , ولا يتعدى منهما إلى غيرهما . ومن 
فناعة الأصحات زذالك وله يجغلوا الفتواق أمرا كلت ساملا له ولفيروة 
وبذلك ظهر لك النظر فيما فى الرياض والمسالك وغيرهما'". 

وعلى كل حال . فمقتضى الصيغة المزبورة تخيّر الناذر بين الحجّ 
بالولد وبين الاستنابة عنه , فا ن اختار الثاني نوى النائب الحج عن الولد 
عملا بمقتضى النذر وإن كان الولد صغيراً ,وإن أَحسّ الولد نوى الولد عن 
نفسه إن كان مميّزاً. وإلا حجٌ على نحو الحجٌ بغيره من الأطفال الذي مرّ 
في كتاب الحج كيفيّته'". 

ولو أخّر الأب الفعل إلى أن بلغ الولد؛ فإن اختار الحجّ عنه 
لم يجزئه عن حجّة الإسلام: وإن أحجّه أجرأه؛ لأنّ ذلك بمنزلة 





)١(‏ تقرّمت المصادر انف 


50١ 


حي عا يح قوفل كلام ع 
الامتظطاعة تالدل المتدور: 

ولؤهات الأت اخرم لومم صل على حمي ناعنك 
من اعتبار حصول شرط النذر أو مع التمكّن من المنذور أو مطلقا على 
المختارء ولكن يتخيّر الوصي بين الأمرين كالب . 

وأو اكتلقيك ا لكعر ة اضر كل افلهها كما فى الكثارة المكة 6 
إن لم يتبرّع الوارث بالأزيد, ولا ينافي ذلك ما يظهر من الخبر. 
المفروض فيه أمر الولد بالحجّ عنه بما ترك أبوه, المحتمل : أنه الفرد 
المعتبر إخراجه , أو انحصار الإرث في الابن وزوضا ذم او قير للك 

ولوطرضى الختان الوه الحة عو نقيم بالفالضي الا دوا دراه 
-على تقدير استطاعته -عن فرضه؛ لأنّ متعلّق النذر حجّه بالمال عن 
نفسه , وذلك لا ينافى كونه حجّة الاسلام . 

ولو مات الولد قبل أن يفعل أحد الأمرين بقي الفرد الآخر وهو الح 
عنه . سواء كان موته قبل تمكّنه من الحجٌ بنفسه أم لا؛ لأنّ النذر ليس 
منحصرا في حجّه حتى يعتبر تمكنه فى وجوبه . 

وفق الفساللة :نلعي لو كان شدواه اقتيل :سكن الاب سن احيد 
الأمرين احتمل السقوط؛ لفوات متعلّق النذر قبل التمكن منه؛ لأنّه أحد 
الامرين, والباقي منهما غير احدهما الكلى. وهو خيرة الشهيد في 
الدروس». 


«ولو قيل بوجوب الحجٌ عنه كان قويّا؛ لأنّ الحجّ عنه متعلّق النذر 


١‏ جواهرالكلام (ج4) 


بالسعفة كما نص عليه بي الروض () » مع أن الذي سمعته في الصحيح 
المتقدم ظاهر في الاجتزاء بالسعفة أيضاً , وإن كان الأحوط إن لم يكن 
أقوى اللاقتصار عل ا خروطة . 

ثم إِنَ ظاهر الصحيح المتقدّم كغيره من الأخبار (') عدم مشروعيّة 
الجريدة لمن يوْمّن عليه من عذاب القبرء فلا تشرع للصبي وامجنون وغيرهما , 
لكن نص بعض المتأخرين () على استحباب ذلك لكل ميّت صبيّ 
وغيره » ناسباً له إلى إطلاق الأخبار والأصحاب » بل في الذكرى : «قال 
الأصحاب : ويوضع مع جميع أموات المسلمين حتّى الصغار؛ لإطلاق 
الأمر» 9©) انتّبى . 

وربما يؤيّده ما رواه في المقنعة وغيرها من أن الأصل في مشروعية 
الجريدة وصيّة آدم (عليه السلام ) 2 بفعل ذلك له » ثم فعلته الأنيياء 
(عليهم السلام ) بعده» ثم اندرس في الجاهليّة » فأحياه النبىّ (صَلَى الله 
عليه وآله ) , قال في المقنعة : « ووصّى ( صلَى الله عليه وآله ) أهل بيته 
(عليهم السلام ) باستعماله » وصار سنّة إلى أن تقوم الساعة » 0 انتهى ؛ 
إذ لا ريب بي تنزيه الانبياء عن عذاب القبر» فريّا يحمل حينئذٍ ما سمعت 
على إرادة بيان الحكمة » وهو حسن » فتأمّل . 

ثم إن الأحوط في تحصيل هذا المستحبٌ وترتب هذه القرات العظيمة 





. ٠١ص روض الجنات : الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : انظر باب 7 من ابواب التكفين ج؟ ص75 . 

(6) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / تكفين الميت ج؛ ص45 . 
(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين ال ميت ص49 . 

() المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص 85 - 88 . 


وانذو الع ولس لبعال نشخ مغرو . مس م سي تف 1317 
أيضاً وهو ممكن . ونمنع اشتراط القدرة على جميع الأفراد المخير بينها 
في وجوب أحدها, كما لو نذر الصدقة بدرهم؛ فإنّ متعلّقه أمر كلَى . 
وهو مخيّر بالصدقة بأىّ درهم اتّفق من ماله . ولو فرض ذهابه إل درهماً 
وعدا وبعب القيدقة به" , 

وفيه : أَنّ الفرق واضح بين ما ذكره من المثال وبين ما سمعته من 
الدروس؛ ضرورة انعدام متعلّق النذر الذي هو التخيير - قبل حصول 
سبب انعقاده وهو التمكن . فلا يجدي التمكن بعد ذلك من خصوص 
الفرد الآخر الذي هو غير المنذور. بخلاف ما ذكره من المثال الذي هو 
تخيير عقلى لاسدوو وكلذت عدر اعد اللرهين يف العناه الحدد: 
واد العالم . 

وواولدو اموه بول يكن اعمال دح عن غير جيرا 
عنهما» كما عن النهاية'"؛ للصدق . وصحيح رفاعة سال الصادق لله : 
«عن رجل حجٌ عن غيره ولم يكن له مال, وعليه نذر أن يحجٌ ماشياً . 
أيجزىُ عنه من نذره؟ قال : نعم»7". 

ولكن «على تردّد» : من ذلك, ومن أنه أوجب على نفسه الحجّ 
كحي الإسلام الذي لا يجزئٌ عنه الحيمٌ عن غيره, ولأنّ الأصل عدم 


.551 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج‎ )١( 

(1)النهاية: الأيمان / أقسام النذور ج 7 ص .125-57١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الايمان / باب © النذور ح 05١‏ ج 8 ص .5١0‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
من كتاب النذر حم ١ج‏ ؟١؟‏ ص 577. 


لصم ا م تمك رو افر الكلاه رم قم 
ال ساس 

وربّما حمل" الخبر على الح عن غيره تبرّعاً . وفيه :أن ذلك أيضاً 
لا يجوز معه التداخل , ولا يناسب اعتبار عدم المال عنده . 

كنا لدبم التعلى الفجر جيك زا ن لم يجب عليه المنذور لكن 
لا بُعد في أن كاف نوا دوه كنا ترق .وبقاء الخبر على ظاهره أولى 
من هذه التمحلات . 

نعم , لا إشكال فى الإجزاء إذا نوى حين النذر العموم للحجّ عن 
ار ورين عن الك سرف وجييد 
لا بأس به _مع عدم العمل به؛ لموهونيّته بالإعراض عنه إلا من نادر -إذ 


#مسائل الصوم» : 
لوا“ ندر صوم ياه معدودة » كالثلاثة والعشرة «# كان اربق 
اطوباكيواتتا ا 0 


4 كباش كدت انان اندوقي التلعروس من ا‎ ١) 

(1) كما في مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر ج 8 ص .5١8‏ 

() جعله أولى في مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه بج ١١‏ ص 777 

() في نسخة الشرائع: ولو. 

(0) كما في ظاهر مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق). وكشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 94 
صض86. ., 


حكم التتابع والتفريق لو نذر صوم أَيَام معدودة 7 898 
الصوم”", نعم عن بعض العامّة التنزيل على التتابع'"". 
النذرء معذلين له : بانه وصف راجح في الصوم فيلزم نذره'. وظاهرهم 
النفروقية نحن شيل فى الماك انه لأشدية فيد1, 

واولا أن الأمر مستحبٌ يتسامح فيه ويكتفى فيه بأدنى من ذلك 
لأمكن إشكاله : بعدم دليل عليه على وجِدٍ'" يحصل رجحان التتابع فيه 
من حيث إِنّه كذلك . اللّهمّ إل أن يستفاد من المحكي عن النبى يه : 
«أنّه كان يصوم حتّى يقال: إنّه ما يفطر. ويفطر حتّى يقال: إِنّه 
ما يصوم ...2" ونحو ذلك , والأمر سهل . 

نما الكلام فيما يفهم من العبارة من تخصيص التتابع باللزوم وعدم 
انعقاد نذر التفريق» فيبقى حينئذ على التخيير, ووجّه": بانه ليس 
وصفاً مقصوداً لنفسه!", فلا ينعقد نذره, بخلاف التتابع . 


... 79 ص‎ ١1 في سج‎ )١( 

(1) المغني (لابن قدامة): بم ١١‏ ص 517 الحاوي الكبير: جم ١١‏ ص .43١‏ 

(5) انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(؛) مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص 577. 

(0) المصدر السابق. 

(1) في بعض النسخ بعدها إضافة: بحيث. 

(/) من لا يحضره الفقيه: الصوم / باب صوم السئة ح ١787‏ ج ؟ ص ,8١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب الصوم المندوب ح 0ج ٠١‏ ص .4١7‏ 

(8) مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص 5758. 

(9) في المسالك بدلها: للشارع. 


1 
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دض 


وال ا رت جواهر الكلام 0 )3”١‏ 


بن 


وهو منافٍ لما ذكرناه من انعقاد مثله؛ لعموم الأمر بالوفاء'", ولأنّ 
المنذور حقيقةَ هو الصوم المتفرّق لا نفس التفريقء ولا شبهة في أنه 
عبادة راجحة , فينعقد نذره وإن كان غيره مدل 

على أَنّ التفريق مراعى شرعاً على بعض الوجوه؛ خصوصاً إذا 
فرض كونه أَشقّ من التتابع , وليس هو من الأمور الملغاة في نظر, 
الشارع . وحينئذٍ فلو خالف وصام العشرة ‏ مثلا ‏ متتابعاً احتسب له 
خمسة منها في وفاء النذر. 

(و» على كلّ حالء فلا خلاف'" ولا إشكال في أنّ «المبادرة 
فيها”4 أي الأيام المنذورة على الإطلاق «أفضل» للأمر 
بالمسارعة', وللخروج عن خلاف القائل بوجوب الفوريّة فيه“ (و» 
إن كان الأصمٌ عندنا أنّ «التأخير جائز» ويتضيّق بظنّ الموت أو نحوه 
مما لا يتمكن بعده . 

(و» كذالا خلاف كوا إلا ينعقد نذر الصوم 


و وال الح تل تويوائن الكعة ناته هن أبواف الكقارات ح 7 ج ١؟‏ ص 5917. 

(؟) كما في ظاهر مسالك الأفهام قد اليسيدن انناا: 

) ؟) في نسختي الشرائع والمسالك: بها. 

(4) شورة ال صوران: التي ىر 

(0) انظر الوسيلة: بيان النذر ص 50١‏ واحتاط فيه الشيخ في النهاية: الأيمان / أقسام النذور 
ج 7ص 01. وابن البرّاج في المهذب: الأيمان / باب النذور ج ١‏ ص ..٠١‏ والكيدري في 
الإصباس: كتاب اليمين ص 184. 

.5558 ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج‎ )١( 


لو لذ افيوةؤة تدوع الك سسسصسس عسيييس يي /111 


إلا أ ن يكون طاعة» لإطلاق ما دل'" على ان شتراط ذلك في المنذور. 

وحينئذٍ «فلو نذر صوم العيدين 3 احدهيا لوست وكذا 
لو ندر صوم يام التشريق بمنى» بناءً على حرمته فيها للناسك أو 
مطلقاً على القولين «وكذا لو نذرت صوم أيّام'" حيضها» ونحوه مما 
لا يجوز فيه الصوم . 

خااذا عقن العالد جد تذرءصوم العيد سعد | وستفى يونا 
مكانه!", وفساده واضح . ْ 

ورك الأ يسهه «الميكى مهمو ناكامو المتدور 
بلاخلاف ولا إشكال «كما لو نذر صوم يوم قدوم زيد» مثلاً فإِنّه 
لا ينعقد عند الشيخ بل في المسالك : «في المشهور»'" ؤسواء قدم 
ليلاً» إجماعاًكما في الدروس" أو نهاراً» : 

راذا لا قلعن الشركة النذى هو اتوم الم كيد ل عرف مني 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس . فلم يحصل يوم قدوم له كي يتحقّق 
خطاب النذر. 


211 وسائل الشيعة: انظر باب 7 من كتاب النذر ج 16 ص‎ )١ 

(؟) جعلت هذه الكلمة في متن المسالك بين معقوفتين. كما أنه ضرب على علامة كونها متنأ 
في بعض النسخ. 

(؟) المجموع: ج / ص .185١‏ ار لوي عش 

(؛) الخلاف: النذور / مسألة ١‏ ج 7 ص ٠‏ 

(0) مسالك الافهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص .51١٠‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: النذر / درس ١0١‏ ج "ص .١00‏ 


وكا 0 فلعدم التمكن من صيام اليوم المنذور”4 لأن 
الفرض مضي بعضه, فالتكليف بصومه تكليف بما لا يطاق, وصوم 
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الباقى منه مع عدم مشر وعيّته ليس صوم بوم. ولو فرض علمه ليلا 
3 دوس تهارا درقك القده ل يكف نضا نالعا أن العر داش ل 
7 فعليّة القدوم؛ إذ لا وجوب حينئدٍ قبله . 
بل فى المسالك : «ولأنّ علمه بقدومه إِنْما يستند إلى أمارات قد 
السو روه تكدن الخير أ يحم انامس ادوع لامعل المذكور 
عير حقفيقي ٠‏ وإنما هو ظَنّ راجح»١".‏ 
وفيه : أنّه يمكن فرضه علماً ألا وأنّهِ يكفى مثل هذه الطمأنينة فى 
العلم الذي عليه المدار فى الأأحكام الشر عيّة ثانياً. ش 
ولعله لذا حكى في الدررس عن المبسوط التصريح بالإجزاء'", بل 
الظاهر أنّه كذلك حتّى لو كان قدومه في اخر جزء من النهار؛ لتحقّق 
صدق يوم القدوم . وعلى كل حالء في غير هذه الصورة _على التقدير 
المذكروت د يسته الردر العزيوو. 
لكن مع ذلك قال المصنّف : إوفيه وجه أخر» وهو كما في 
المسالك : «الانعقاد إن قدم قبل الزوال ولم يكن الناذر أحدث ما يفسد 
الصوم, ويجب عليه صومه؛ لأنّ هذا القدر من النهار قابل للصوم ندباً 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: فيه. 
(1) انظر قبل ثلاثة هوامش. 
(©) انظر قبل ثلاثهة هوامش. 








لو انذن ضوم يواه كدوم ريق ستمم خم سعسستسيس خي حصو كلو 
لاعن عل اا ا 

«بل يحتمل انعقاده وإن قدم بعد الزوال ولمًّا يحدث ما يفسد الصوم 
بناءً على صحة الصوم المندوب حينئدظ . فينعقد نذره» . 

«ولو كان صائماً ندباً زاد الاحتمال قَوَة لأنّهِ حينئز صوم حقيقي 
مندوب ,ء فيكون نذره طاعة)»7" , 

وفيه : منع صحّته على وجِدٍ يكون وفاءً للنذر مع فرض عدم قصده, 
بل لا دليل على صحّة تجديد النيّة بحيث يجتزاً بها عن ذلك , والاجتزاء 
بها عن المندوب أو عن الواجب على بعض الوجوه لا يقتضي 
المشهور ا «لااصيام لمن لم يبيّت الصيام»'" 

نم قال في المسالك متضاا يذا معت #زرويسكوبناء الحكو فلن ان 
المتنفّل إذا نوى الصوم نهاراً هل يكون صائماً من وقت النيّة» أم من ” 
ابتداء النهار؟ فعلى الأُوّل يتّجه عدم صحّة النذر؛ لأنّ المفهوم من صوم 7.0 
(يوم قدومه) صوم مجموع اليوم ولم يحصل. وعلى الثاني يصح؛ 


)١(‏ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١ص 56١-540‏ (بتصرف في أوّل العبارة). 

الأعراق الرالى> بات لتر اا الى 7 يسعارلة الوبنا تله مالي ميق ارات 
وجوب الصوم ح ١ج‏ /اص 7١١6‏ 

(*) الهامش قبل السابق: ص 74١‏ 


.ايل جواهر الكلام (ج 301 ) 





وفيه : أنّه وإن قلنا بالثاني يشكل الاجتزاء به عن النذر؛ لأنّ أقصاه 
اعظاء كانت سبوء النوة الاضد قف على الهاقى عرقت كم اققتضا- 
الصحّة في المندوب الصحّة في الفرض لحرمة القياس . 

نم قال : «ويمكن رجوع الخلاف إلى أمر آخر؛ وهو أنّ الناذر إذا 
التزم عبادة وأطلق تسمية الملتزم» علامٌ ينرّل نذره؟ فيه وجهان. 
أحدهما: أله يرل على واعب من نتسده لأن المكذور واحت» 0 
كالواجب ابتداء من جهة الشرع؛ لقرب الواجب من الواجب..والناتى : 
بنرّل على الجائز من جنسه؛ لأنّ لفظ الناذر اقتضى التزام الجائز 
لا الواجب, فلا معنى لالتزامه ما لم يتناوله لفظه . ولعل هذا اظهر. 
وعليه يتفرّع مسائل كثيرة ‏ منها المسألة المذكورة»'". 

قلت : المتّجه جعله قسماً مستقلاً يلحقه حكم كل منهما إذا اقتضى 
ذليل الحكم المزيور شمو له فته يبو الا فلا «مخضوضا مثل اللحكه التايت 
للمندوب من حيث إنه كذلك؛ ضرورة أنه لا وجه لثبوته فيه بعد فرض 
فوات عنوان الحكم, بل لا يصمٌ نذره كذلك لما فيه من الجمع بين 
المتنافيين , كما هو واضح . 

وبذلك كلّه ظهر لك ضعف الوجه المزبورء بل ربّما ظهر الإشكال في 
الميكذاو فضين ينذره اكنال ضوعة أو كان ممسكا ,را عل اتشيضاضن 
عوان ذلكعن حيت كولة تقدورا لاواجيا قئال سيدا : 





)١(‏ الهامش السابق. 


لو قال: لله علي أن أصوم يوم قدوم زيد دائماً ‏ ب سسب 899 

وولو قال: لله على أن أصوم يوم قدومه دائما» على معنى صوم 
ما وافقه من أَيَام الأسبوع «سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه4 لما 
عرفت «و» لكن «#وجب» عليه #8 صومه فيما بعد» بلا خلاف 
ولا إشكال؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع الذي قد كان في يوم الق#هوم . 

«ولو اتفق ذلك اليوم فى رمضان صامه عن رمضان 5 1 
وسقط النذر فيه4 كما هو المشهور على ما في المسالك' 3-07 6 
رمضان لا يصلح في 4+9 غيره. فهو حينئذٍ 9( كالمستثنى4 من المنذور 
(و» حينئز ف «لا يقضيه؟» . 

لكن في المسالك : «هذا بناءً على عدم صحّة نذر الواجب وسيا ني 
البحث فيه, وتردّد المصنّف في حكمه, وهو خلاف ما جزم به هنا ؛ 
ولو قلنا بصحّته كما هو أقوى القولين وجب صومه بالسببين والنيّة 
بحالها. إلا أنّ الفائدة تظهر مع إفطاره عمداً في وجوب كقارتين 
العطا نعلت اللو 

فلك ته يفال إن الضف هذا ما سمعامن حدم صمااخنه عبر 
رمضان فيه . وهذا غير نذر نفس صومه؛ ضرورة كون المنذور كلي 0 
القدوم وإن اتحد في المصداق مع يوم شهر رمضان, فلو صح نذره لوقع 
غير رمضان فيه , فتأمّل جيّدا؛ فإنّه لا يخلو من دقّة . 

(ولو اتّفق ذلك اليوم (يوم عيد أفطره إجماعاً. وفي وجوب 








.587 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج‎ )١( 
.١غغ المصدر السابق: ص‎ 0) 


قضائه خلاف, والأشبه4» عند المصنّف «عدم الوجوب» ل: 
الأصل . 
وقاعدة احتياج القضاء إلى فرض جديد , وليس . 
ولخروج العيد عن صلاحيّة الصوم كالليل, والجهل به لا يخرجه 





ع0 ماهد ظ 
وخضوضن :الغو تق «ترافق أمراة تجدلت عليها نذرا :إق بود امه تغالى 


ع 


عليها بعض ولدها من شيء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم 

الذي يقدم فيه ما بقيت . فخرجت عنّا مسافرة إلى مكّة , فأشكل علينا 

لمكان النذرء أتصوم أم تفطر؟ قال : لا تصوم , وضع الله (عرّ وجل) عنها 

حقه . وتصوم هي ما جعلت على نفسها . فقال: فما ترى إذا رجعت إلى 

1 المنزل؛ أتقضيه؟ قال : لا. قلت : أفتترك ذلك؟ قال : لا إِنْي أخاف أن 
ترى في الذي نذرت فيه ما تكره»”" بناءً على مساواة السفر للعيد . 

وعن الصدوق"'" والشيخ في النهاية! والمبسوط'" وابن حمزة("©: 





)١(‏ الأولى إضافة «عدم» بعدها. 

(؟) الكافي: الصيام / باب من جعل على نفسه صوماً م ٠١‏ ج 4 ص 17 .١‏ تهذيب الأحكام: 
الصيام / باب 0 حكم المسافر ح 77 ج 4 ص 554. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
من يصمٌ منه الصوم ح ” ج ٠‏ ص .١1591‏ 

(") المقنع: باب الأيمان والنذور ص .61٠١‏ 

(]) النهاية: الأيمان / أقسام النذور ج 7 ص 07. 

(0) المبسوط: الصوم / في أقسامه م ١‏ ص .18١‏ 

.56١ الوسيلة: بيان النذر ص‎ )١( 


الطهارة / في سن التكفين ‏ ل لل ا نس 4007 
وضع جريدتين» ومن العجيب ما يحكى عن العماني” من أن المستتحب 
جريدة واحدة» فإنه كاد يكون مخالفاً للمتواتر من الأخبار فضلاً عن الإجماع 
بقسميه» بل قد يستشكل في مشروعيّة واحدة فقط من حيث ظههور التثنية 
في كلام الأصحاب وكثير من الأخبار-سيّما ما ورد من شق النبيّ 
(صلَى الله عليه واله) الجريدة؛ إذ كأنه محافظة على التعدّد في مدخليّة هيئة 
الاثنينيّة في ذلك . 

وما عساه يقال: إنه لا ظهور في التثنية في ذلك » بل هى دالّة على كل 
من الفردين على نحودلالة العام على أفراده لا مدخليّة لأحدههما في ثبوت 
الحكم للآخرء فيمكن القول حينئذٍ باستحباب الواحدة حتى لوقلنا: إِنَ 
التعّد من حيث كونه تعدّداً له وظيفة خاصّة غير ما على الفردين. 

يدفعه: بعد ليام ظهورها في خصوص المقام فيا فها ذ كرناء كما لا يخنى 
على من أعطى النظر حقّه في التأقل في الأخبار. 

نعم ربّا يظهر من قول الصادق (عليه السلام) في الحسن كالصحيح: 
«إنّ رجلاً من الأنصار مات فشهده رسول الله (صلَى الله عليه وآله) فقال: 
حضروه ما أقلّ المحضرين يوم القيامة, فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام): 
وأيٍّ شيء التخضير؟ قال: توخذ حريدة رطية قدر ذراع فتوضع ) واشانسيذة 
إلى عند ترقوته» تلفٌ مع ثيايه))7 الاجتزاء بالواحدة, ومن هنا قال في 
الوسائل: «إنْ هذا محمول على جواز الاقتصار على الواحدة» ويأتي مثله 


)١(‏ نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7588. 

() كما في المرسل الآتي في ص ؟7١1.‏ 

() معاني الاخبار: باب معنى التخضيرح١‏ ص48"» وسائل الشيعة : باب من ابواب 
التكفين حه ج؟١‏ ص75. 


لو قال: لله علىٌ أن أصوم يوم قدوم زيد دائماً- 266 
يمعو التشن ع ك: 

صحيح ابن مهزيار : «... كتبت إلى أبي الحسن ليذ : رجل نذر أن 
حي دون اسم الما بن اك ل ووس را اسار 
أو يوم جمعة أو أَيّام التشريق أو سفراً أو مرضاً هل عليه صوم ذلك اليوم 
أو قضاوًه. أم كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب إلىّ : قد وضع الله الصوم في 
هذه الأيّام كلّها . ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله ...6" . 

ونحوه خبر القاسم الصيقل!". 

وحمله على الندب فى خصوص العيد كما فى المختلف'" ‏ 
لا داعى له ولا شاهد عله يل لاه خلافه . وهما كما تضمّنا قضاء 
العيد تضمنا قضاء غيره من الأعذار . 

وفي ثالث : «... عن رجل جعل على نفسه نذراً صوماًء فحضرته 
نيّة في زيارة أبي عبد الله ضِةِ؟ قال: يخرج ولا يصوم في الطريق ء فإذا 
رجع قضى ذلك» 

والمتاقشة يفكت السند والاضما زوالمكانية. 


(0) 





٠١ ج 8 ص 00 وسائل الشيعة: باب‎ ١١ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 8 النذور ح‎ )١( 
5٠١ (مع ذيله) ج 7 ص‎ ١ من كتاب النذر ح‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الصيام / باب 01 حكم المسافر ح 7١‏ ج 8 ص 155؟., وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب من يصمّ منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١195‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر ج 8 ص .١187‏ 

(4) الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١7‏ ج لاص 407]., وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: 
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ا ا ا ا صتختو اهن الكلد م3120 


مدفوعة : بالانجبار بعمل كثير في مثل السفر والمرض ونحوهما 
غير العيد. بل عن نهاية المرام : نسبته إلى القطع به بين الأصحاب”" 
موّذناً بدعوى الإجماع عليه, بل عن الخلاف: التصريح به في 
الع 

على أن خبر ابن مهزيار سليم السئد . 

ودعوى'": اضطرابه سنداً باشتماله على محمّد بن جعفر الررّاز وهو 
محهول وها باللتعتاله على جوم اللحعدة النق ارتو ,فيه أحتضية 
الاصيع فيسفوظ الندوافية» 

يدفعها : أن كلا منهما غير موجود في نسخة الكافي'* التي رواية 
الشيخ عنهاء فلا يبعد أن يكون ذلك من النساخ . مضافاً إلى عدم خروج 
الخيرهن المتنييا ان 

فلا محيص حينئذٍ عن القول بالقضاء في الجميع بعد الصحيح 
المعتضد بما سمعت من غيره من النصٌ والفتوى وغير ذلك على وجِدٍ 
لا يصلح لمعارضته الموثق المزبور مين وجوه ولا غيره من 
الاعتبارات التي لا تنافي ثبوت القضاء بالأمر الجديد. واختصاص 
انان المراةالنثار / في اللواحق بج ) من انون 
(؟) الخلاف: النذور / مسألة ٠١‏ ج 7 ص 198. 
(؟) كما في نهاية المرام: (المصدر قبل السابق). 
(:) الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١١‏ ج /اص 01 (تلاحظ الأسانيد بدقّة. فقد يحتمل 

وجود الرزّاز في سلسلة السند. نعم حسب نقل صاحب الوسائل لرواية الكافي فالسند خالٍ 
عنه. وقد تقدّم مصدر الوسائل عند نقل الخبر). 


ل رعسل ااز يو مرو كوي معاي مسس يي سج بست 114 
على عدم القول بالفصل , وتمام الكلام قد ذكرناه في كتاب الصوه'", 
ولط نا مل : 
الل 

كفارة» فوانية لالم م : صام في الشهر الأوّل من الأيّام عن 
الكفارة تحصيلاً للتتابع: فإذا صام ين القاتى تنوذنا ضام عانق بهن 
ليام عن النذر لسقوط التتابع 4 وحاصله : تقدايم خطاب الكفارة 
على خطاب النذرء من غير فرق بين تقدّمه عليه وتاخره عنه, ولعله 
لإمكا:' ن تدارك النذر بالقضا ء بخلاف الكفارة . 

زوفل يسن المدا < مين #روفر ابد اقوس كي : « يسقط التكليف 
بالصوم؛ لعدم إمكان التتابع. وينتقل الفرض إلى الإطعام» 
وحاصله : تقديم خطاب النذر على خطاب الكفارة . فيقتضي سقوط 

لوول ميقن الشارع كو دان عبرا لاسقدع فى السام 





0١ 
ذلك. ا ام اللاحق.‎ 
.18 السرائر: الأيمان / باب النذور ج ” ص‎ )0( 


يي م سي ب هي نت قر اف الكلد و2 15 
ولا يقاين على افطار الحائض والننساء.وتحوهها مها تبت من الآدلة 
عدم انقطاع التتابع فيه . 

و4 لكن مع ذلك قال المصنّف : إليس» هذا القول «شيئاً» 
موافقاً للأدلة الشرعيّة (9و» نما «الوجه: صيام ذلك ك اليوم وإن تكوّر 
عن النذر, ثم لا يسقط به التتابع لا في الشهر الأَوّل ولا في الشهر 
«الأخير"؛ لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه. ويتساوى في ذلك 
تقدم وعوي الدكتدر على الندو واد لاشتراكهما في المقتضي 
وهو تعيين اليوم للصوم المندور بالندر, و'"المستفاد من الأدلة جواز 
إيقاعه في كلّ حين , وسبق الكقّارة لا ينافي انعقاده وصيرورته عذراً 


21 ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه من عدم ما يدل 

جوم 

6 على عذريّة مثله فى حصول التتابع بعد حرمة القياس على إفطار 
الحائض ونحوها . 


ومنه حينئذٍ يعلم قوّة كلام ابن إدريس » وإن كان فيه : أنّ مبناه على 
ترجيح خطاب النذر على خطاب الكقّارة: كما أنّ مبنى الأوّل على 
لكبو يزو ركو إلى التحمير ب بين الخطابين جيّد لو كان به قائل . 

وأمّا سبق الكقّارة على النذر وبالعكس فالظاهر عدم مدخليته؛ 
ضرورة كون التعارض بين دليليهما سواء سبق أحدهما أم لاء ومن هنا 


في نسخة الشراع الآخر 


لو تذ قو ها مظلفا ‏ واعةقة لك سحسسس م ب بي ا ب لله 
صرّح المصتف بذلك . 

وقةنؤاقق فى النبوالاك على :لقنا شل سقناى المضتف+» لكته 
ناهر وانها عه اشرق و دان قدي الكذا ر توتسا انويع حن الى 
فإنّه غلى تقدير تقدّم النذريكون قد أدخل على نفسه ضوعم السهرين 
عداو جو صو لبور الزن بااذر» يدي بينيما بالنشاء؛ غلا 
ما إذا تقدّمت الكقارة؛ لأنّه حينئزٍ يكون كالمستثنى ,كما استئني الواقع 
فى رمضان»١"‏ 

1 وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه, ولعلّه لذا قال : «ويحتمل 
القضاء أيضاً؛ لأ الوقت غير متعيّن لصوم الكقّارة , بخلاف رمضان»!". 
والله العالم . 

(وإذانة و هونا مظلقاً فافلد بولند سيق الأقل تمن ذلك 
عندنا إوكذا لو نذر صدقة اقتصر على أقلّ ما يتناوله الاسم» 
بلا خلاف فيه ييننا”" ولا إشكال, بل الإجماع بقسميه عليه!. 

نعم » عن بعض العامّة : الاجتزاء في الصوم ببعض اليوم . ووجوب 


558-7147 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج‎ )١( 
.5 1/8 (؟) المصدر السابق: ص‎ 
.50١ ج 3 ص‎ ١١ كما في الخلاف: النذر / مسألة‎ )5( 
.518 ص‎ ١١ (؛) نقل الإجماع في مسالك الافهام: النذر / في متعلقه ج‎ 
وانظر السرائر: الأيمان / باب النذور ج '' ص 17. والجامع للشرائع: الأيمان / باب‎ 
/ النذور ص 455. وقواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج  ص 187, وكشف اللثام: النذر‎ 
.81١ في الملتزم ج 9 ص‎ 


>> الم 
> 3 


4 جواهر الكلام (ج 35 ) 


خمسة دراهم أو نصف دينار؛ لأنّهما أقلّ الواجب منها"". 

وهو واضح الضعف وإن قال في المسالك : «إن مبنى الخلاف على 
أنّ المعتبر في النذر أُقلّ واجب من جنسه أو قل جائز من جنسه , وقد 
تقدّم الكلام فيه؛ فعلى الأوّل يجب خمسة دراهم أو نصف دينار. وعلى 





الثانى يجزئىُ مسمّى الصدقة» . 
إروهن! حصان القول جد حر اذ عوك الفمتعة ةالو اخه اقل مقا 
دوهي ادم 


اا 

ااولك ان تقول +إذاحملنا المطلق عل الواحب» فالاقل من الصددفة 
كر مضيو عه تار جد اواك عام سق الحس: 
وليس لواجبها قيمة مضبوطة , وصدقة الفطرة أيضاً واجبة . وليس لها 
قيمة مضبوطة , فامتنع إجراء هذا القول في الصدقة. وتعيّن اتباع 
مفهوم اللفظ» 7" 

ولا يخفى عليك خلوّه عن التحصيل على طوله؛ إذ المسألة من 
الواضحات. والله العالم . 

ا 


السدو لض 1 حلية العلماء لالض ان 
(1) مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه بع ١١‏ ص 589-748 


ا 101 
(قال الشيخ”": صام أين شاء» لعدم انعقاد النذر بالنسبة إليه. لعده 
رجحان فيه كما هو المفروض. والمندور يعتبر الرجحان فى قيده 
كما يعتبر فى وصفه؛ لإطلاق ما دل'" على اعتبار ذلك فيه . 

(و» لكن «فيه تردّد» : من ذلك, وممّا عرفته غير مرّة من أنه 
لا دليل على اعتبار الرجحان في قيود المنذور بعد انصراف ما دل عليه 
إلى المنذور نفسه . والفرض حصوله؛ ضرورة رجحان الصوم المقيّد في 
ري جد سس اا ا ار 
فول "اعلى ؤذلفا:. 

بل الصوم المطلق غير منذور حتى يقال : بإجزاء الصوم حيث شاء. 
ولا القيد نفسه _أي المكان نفسه _حتّى يقال : لا مزيّة فيه وإِنّما هو من 
قبيل نذر المباح ‏ بل هو الصوم المقيّد بكونه في المكان المخصوص, 
ولا شكٌ في أَنّه عبادة راجحة , فيندرج حينئذٍ فيما دلّ على انعقاد مثله . 

وبالعملة ةليل فتلي اعسار ار فد سين ايعان المسزنود» 
فلا معارض لإطلاق الأدلّة وعمومها . 


)507 نسب في عدّة كتب  كإيضاح الفوائد: (ج ؛ ص 05) وغاية المرام: (ج ؟ ص‎ )١( 
176 إلى مبسوط الشيخ. وقد اشرنا في هامش (؛) من ص‎ )١15 وكشف اللثام: (ج 4 ص‎ 
ان الظاهر وجود سقط فى نسخة المبسوط هنا.‎ 

كا وجائل اليف القارريات لايق كتاف اقرح الي 1 

(5) سورة الحج: الآية 9؟. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الكقّارات م 7ج ١١‏ ص 595. 


م يع ا ا ا د ب لفن الا 2 
هذا كلّه مع عدم المزيّة . وإلا فلا إشكال بل ولا خلاف'" في تعيّنها , 
: بل عن فخر المحقّقين : الإجماع على ذلك”". وإن قال في المسالك : 
ل مدا حلم العو بن ل 
وحينئذٍ فما يحكى عن الفاضل ‏ من التفصيل بين ذي المزيّة 
فينعقد , وغيره فلا ينعقد!“ - ليس قولاً في المسألة. بل مرجعه إلى 
موافقة الشيخ , وقد عرفت ما فيه , والله العالم . 
«إومن نذر أن يصوم زماناً» قاصداً به المصداق العرفي الذي 
لا يعلم أقلّه إلا عاقل العرف؛ إذ غيره يمكن معرفة بعض أفراده, وما 
أل الذي لا يزيد ولا ينقص فلا يكاد يتيتئر لأحد من الناس إل الس 
الإلهي , نحو ما قلناه في الوجه والمسافة والركوع ... ونحوها مما كشف 
الشارع عن أَقلّ مصاديقها , ومن هنا كان» عليه في الفرض «#خمسة 
حقو واو نذاو هيدا كان »عليه نوتينة عورال 
خبر أبي الربيع الشامي : «سئل أبو عبد الله يةٍ عن رجل قال: لله 
علىّ أن أصوم حيناً وذلك في شكر؟ فقال أبو عبد الله يليه : قد ني 
علي نيا بمثل هذاء فقال: صم سنّة أشهر. فإنّ الله تعالى يقول: (تؤّتي 


.007 كما في ظاهر غاية المرام: النذر / في متعلّقه بج اص‎ )١( 
.05 إيضاح الفوائد: النذر / في الملتزم ج ؛ ص‎ )1( 

(؟) مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص .50١0‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الصوم / في اللواحق ج ؟ ص 0314 010. 


اقل المهقف لو كدو شلا تمت يي م ب م ا ا ل الل 


أكلها كلّ حين بإذن ربّها)!" يعني سنّة أشهر»!". 

وخبر السكوني عن أبي عبد اله عن آبائه م : «إنّ علياً نل قال 
فى رجل نذر أن يصوم زماناً؟ قال: الزمان خمسة أشهر والحين سبّة 
أشهر: لأنَّ الله تعالى يقول : (توتى أكلها كلّ حين بإذن ربّها)»'”. 

وو الل الى بعيهنا دتو بالندل دين الأصعات على ونه 
لم يظهر فيه مخالف كما اعترف به في المسالك". 


نعم «إلو نوى غير ذلك عند» وقوع صيغة «النذر لزمه ما نوى» 
لآنَّ النذركاليمين في أنّ العبرة بما نوى , حتّى أنّه لو نوى الصدق العرفي' ' 
جُ 
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«مسائل الصلاة ؟ : 

(إذا نذر صلاة» انصرفت إلى ذات الركوع والسجود, دون صلاة 
الجنازة والدعاء إلا مع القصد . 

وحينئذٍ إفاقل ما يجزئه4 منها إركعتان» كما عن المبسوط'" 


.16 سورة إبراهيم: الاية‎ )١( 

(1) الكافي: الصيام / باب من جعل على نفسه صوماً ح 7 ج 4 ص 55 ,١‏ تهذيب الأحكام: 
الصيام / باب 77الزيادات ح ؟ ج ع ص 505 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب بقيّة 
الصوم الواجب ح ١‏ سج ٠١‏ ص 587 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: 3 و«التهذيب»: ح .١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 588. 

(؛) كما في نهاية المرام: النذر / في متعلقه ج ؟ ص 504. 

(0) مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص .50١‏ 

(3) أشرنا في هامش (]) من ص 178 إلى أنّ الظاهر أنّ في نسخة المبسوط ها هنا > 


والخلاف”؛ لأنّهما أقلّ عدد علم مشر وعيّته على الإطلاق » بل الظاهر 
احتياج الأقلّ والأكثر إلى دليل خاصٌ, ومن هنا اقتصر على نبوتهما في 
القامااك :الها ضفو فقول اللا رستفييل ل شورع كتصوضا بعد 
المرسل في غير واحد من كتب الأصحاب من «أَنّْ النبيّ ييه قد نهى 
عن البتراء»", ظ 

(و» لكن مع ذلك «قيل» والقائل ابن إدريس"'": أقل ما يجزئه 
#ركعة4 وفي المتن : وهو حسن* وتبعه جماعة”!*؛ للتعبّد بها 
الوه . 

وفي المسالك : «ربّما بني الخلاف على ما تقدّم من أن المعتبر هل 
هو أقلَّ واجب أو أقلّ صحيح؟ فعلى الأوّل الأوّل . وعلى الثاني الثاني» . 

«ويتفدع على ذلك أيضاً: وجوب الصلاة قائماً أو تجوز ولو جالساً 
لجوازه في النافلة دون الواجبة أخيارا, ووجوب السورة عند من 
أوجبها في الواجبة ... إلى غير ذلك من الجهات التي يفترق فيها 





3-2 كويف مسلط وقد نقل المطلب عنه في مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر ج مص .١17‏ 

.5١١ ج 3 ص‎ ١1 الخلاف: النذر / مسألة‎ )١( 

)١(‏ أرسله بلفظه في روض الجنان: الصلاة / الصلوات المنذورات ص .5"١‏ وذخيرة المعاد: 
الصلاه /الصلوات المندذورات ص 50 وورد بلفظ «البتيراء» في التمهيد: ج 5٠٠اص‏ 0 ", 
ولصب الراية: ج ص 376 والدراية: ح ١1ج‏ ١١ص‏ 8ل ولسيان الميزان: ج 3 
ص01 

0 الشرائر الأبماق /زيابالتدووج: "اصن 3 1 

(4) كالعلامة في التحرير: النذر / أنواع الجزاء بج ؛ ص 507. 


04 جواهرالكلام (ج4) 


كثيرأً» 7" انتهى . 

لكته حكى عن الصدوق أنه قال بعد ذكره الحديث: «جاء هذا الخر 
هكذاء وألذك يجب استعماله أن يجعل للميّت جريدتان من النخل 
خضراوتان»0"', قلت: وهو كالصريح فوا ذكرنا. 

وظتّى أن المراد بالخبر إنما هو أصل بيان التخضير من غير نظر إلى الأتحاد 
أو اليد كما أن الظظاهر من كثير من تلك الأخبار التي أشار إليها قي 
الوسائل منها الحسن كالصحيح: «قيل لأبي عبدالله (عليه السلام): أي 
شيء توضع مع الميّت الجريدة...76"» والمويّق عنه (عليه السلام) أيضاً: 
«يستحبّ أن يدخل معه في قبره جريدة...»9) وغيرها9 إرادة الجنس لا 
الوحدة, فلا منافاة» وبه تشعر بعض الأخبار" أيضا حيث نصّ فيها على 
ا جريد تين » 4 يقول بعد ذلك : وأمّا الجريدة» إِمَا اعتماداً على ما سبق له 
أوعلى معروفيّة الأمر بين الشيعة حتّى امتازوا به عن مخالفهم, فتأمّل 
حنداً. 








. وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ذيل حه ج7٠ ص7‎ )١( 

(؟) معاني الاخبار: باب معنى التخضير ذيل ح١‏ ص48" . 

(") الكاني : باب الجريدة ح/ ج ص16 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح ١١‏ ج١‏ 
ص77" , وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ح/ ج؟ ص/771. 

(5) الكاني : باب تربيع القبر ورشه ... ح؟ ج" ص 194 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 
ح١٠٠‏ ج١‏ ص ١٠77ء‏ وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ح8 ج؟ ص/771. 

(9) من لا يحضره الفقيه باب وضع الجريدتين ح١٠١؛‏ ج١‏ ص ١44‏ » وسائل الشيعة : باب ٠‏ 
من ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص75 . 

(1) الكافي : باب الجريدة ح١‏ ج” ص ١15١‏ ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح ١١١‏ ج١‏ 
ص 777 » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ح” ج؟١‏ ص//771. 


اقل التعرق لق ند صلا جح شم ع م ع ةي مز ا 
الواجب والصحيح مطلقاً. وكذا الكلام في صلاتها على الراحلة وإلى 
غير القبلة راكبا او ماشيا» . 

«ولو صرّح في نذره أو نوى أحد هذه الوجوه المشروعة فلا إشكال 
فى الاتعقاة».وشن جحواز العدول تحيكد إلى الأعلئ وجهان» والأجيوة 
اتتباع القيد المنذور مطلقاً". 

قلت : قد يشكل إذا كان جواز ذلك فيها من حيث كونها نافلة على 
وجِهِ للنفل مدخليّة في عنوان الحكم المزبور. ولااريب في خروجها 
عن النفل بالنذر. فلا ينعقد النذر حينئدٍ على الوجه المزبور؛ لخروجها 
به عن عنوان الحكم الذي وقع النذر عليه . 

وأولى من ذلك صورة الإطلاق التي ينبغي الاقتصار في امتثالها 


على المتيقّن في الصحّة , وليس إلا بمراعاة حكم الفريضة من القيام -: 


والاستقبال والاستقرار وقراءة السورة... ونحو ذلك مما يعلم معه 
خصضول: ينا ل 50 السنوو :طبيفة الفالذة لا القافلة متها شام 
ضرورة كون النفل والفرض من عوارض الصلاة لا من مقوّماتها. فهي 
لولا النذر لكانت نافلة مع فرض عدم سبب اخر يقتضي وجوبها . 
وحينئذٍ فالمتّجه الاقتصار في الاجتزاء في مثل الفرض بركعتين , 
لأنّهما القدر المشترك بين الفريضة والنافلة : بخلاف الركعة الواحدة 
الثابتة فى خصوص الوترء ولا تلازم بين مشروعيّتها كذلك ومشروعيّة 


.505 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج‎ )١( 


6 و- 


الآ مع عنم عض جو أفن الكللام (02) 
نافلة مثلها غيرها بسبب النذر الذي ليس فى أدلته ما يقتضى ذلك . 

وبالحملة» اتنا نيك اف الللار ماهو ناث الاك الفساحة من يت 
كونها كذلك مع قطع النظر عن نفلها وفرضها , ومن ذلك يعلم فساد البناء 
59 

وربّما كان في خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ليا : «إن 
ب عن رجل نذر ولم يسم شيئًاً؟ قال : #أنشاء 
ضلى ركفتين :نو عن كاه نوها وان اشنا تصدّق برغيف»١"‏ نوع 
ل 
ولدرا ماني حصطوصي مقامها التى شرّعت فيه انعقد؛ لظهور كون 
الانفراد ذاتيّا لها . 

ثم قال في المسالك : «ويستفاد من قوله : (فأقلٌ ما يجزئه ركعتان) 
نه لو صلّى أزيد من الركعتين صمٌ, وهو كذلك مع إتيانه بهيئة مشر وعة 
في الواجب أو الندب على الوجهين. كالثلاث والأربع بتشهّدين 
وتسليم». 

اشووتها قبل الئل بعدع الخرزكيوا رولا ١‏ المددوو تفل ساو :راجا 
ولم يتعبّد في النوافل إلا بركعتين غير ما نص عليه . وهو ضعيف جد ؛ 
بع البمخين»ا" 


0 الكافي: : الأيما: 1200117 ج لاص 417., تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ )١( 
.591 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: باب " من كتاب النذر ح 7ج‎ ٠ / ج 8 ص‎ ١7 النذور ح‎ 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .]١5©‏ 

(؟) مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١١‏ ص 05؟. 


أقْل الموعوة لى تذن :قيلاة تعس مس يح م ناآ ا 

وفيه : ما عرفت من أنّ الواجب بالنذر ماهيّة الصلاة. فيجب فيها 
المتبقّن على تقديري النفل والفرض. والثلاث والأربع إنّما هو في 
الفرائض المخصوصة التي لا تشمل المنذورة قطعاً. فالمتّجه حيئئذٍ 
الاقتصار على ركعتين . 

واحتمال كون المراد الاجتزاء في نذر الصلاة بركعة الوتر مثلاً 
وصلاة المغرب ونحو ذلك ممّا هو مشروع -لا أن المراد مشروعيّة نافلة 
جديدة بالنذر ركعة أو ثلاث خلاف ظاهر القائل وخلاف مقتضى 
النذر الذي هو السبب في فعلها لا غيره من الأسباب ,إلا أن يقصد ذلك 
كما هو واضح . 

وفي القواعد : «ولو نذر صلاة ونوى فريضة تداخلتا. ولو نوى 
غيرها لم يتداخلاء ولو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز 
نذر الفريضة إشكال»)!"., 

وقد وقع في الدروس ما لا يخفى عليك النظر فيه بعد الإحاطة 
بما ذكزناه , كما لا يخفى عليك الصحيح منه, قال : 

«ولو نذر هيئة غير مشروعة كركوعين في ركعة وسجدة واحدة بطل 
رأساًء ولو نذر هيئة في غير وقتها كالكسوف فوجهان» . 

قراو الى عدذا لرجه العوة أنه غالب الثوا قناز برقم ل جره 
محاذاة الفرائض؛ فيصلي ثانا أو أريعا تسليمة»: 





به 


> | حم 





اك 

«ولو نذر صلاة وأطلق» قيل : تجزىٌ الركعة للتعبّد بها والأقرب 
الركعتان للنهي عن البتراء'", وفي إجزاء الثلاث أو الأربع الوجهان , 
اورت الكبين تضاعذا قليف إلان إيقيّده في ندره على ترد 
ولو قيّده بركعة واحدة فالأقرب الانعقاد والنهي عن التنفّل بها , وقد يلزم 
منه إجزاء الواحدة عند إطلاق نذر الصلاة» . 

دولا تجزئ الفريضة عند إطلاق الصلاة على الأقوى؛ لأنّ التأسبيس 
الوقن العا كبن وي "إلى توه 

وق الفومودها دين اداه تر الى تساعذا بغداندة: 
حضوم بد عد امة اننا باه لو ذل وفيكة غير مشر وعة لو تقد 

ثمّ قال في المسالك : «ولو فصل بين الأزيد من الركعتين بالتسليم , 
ففي شرعيّة ما بعد الركعتين بنيّة الندب'" وجهان : من سقوط الفرض 
بالركعي فالااويجه الوحوي يرهن وار كتون الوالعت اميا انا 
ودخول بعض أفراده في بعض لا يخرج الزائد عن أن يكون فرداً الكلّي 
وإن جاز تركه . كما في الركعتين والأربع فئ مواضع التخييرء ومثله 
الكلام في التسبيحات المتعدّدة في الأخيرتين والركوع والسجودء 
وهذا بتحه مع قصد الزائد ابتداء»7. 





.187 تقدّم في ص‎ )١( 
.160١-١6١ ل لد *ص‎ 


فاوعرتة أو اندو كه افيه يسيس ب ل 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه؛ ضرورة عدم تصوّره في الأوامر 
المطلقة التى لا ريب في حصول الامتثال باوّل فرد من افرادهاء 
ولا معنى للامتثال عقيب الامتثال, والتخيير بين الأقلّ والأكثر فى 
مواق اللكبير | واعر بن ادي ماي كنا رصب اق مكل 
وكذا اوضحنا وجه التخيير في تسبيحات الاخيرتين وغيرها في 
محالها. ولكنّ الجميع غير ما نحن فيه من كون الواجب كلي الصلاة 
ولم يكن صورة تخيير من الشارع حتّى تأتي فيه الوجوه المعلومة . 
دمل .عكدا . 

وركذا ودرا ن يفعل قربة ولم يعيّنها كان مخيّرا؛ إن فياه 
صام: واإتشاء اتصد وق وان شاء على قطين 4برغير ذلك 
نكا يسدق قلي ١‏ ناقور زو فيل مه 017 هاورو الفزااة ركف ووه 
البحث السابق . 

إلا أن قد.عرفت كون المرا اللاتنان بركمة واحدة أمعالا السدرء 
1 الما معو الاتجد اميسل الوتر لو جما عبيها ونا للسدد و «خصرورة 
عدم كون ذلك محلاً للشكَ في الاجتزاء , لأنّها طاعة مشروعة وعبادة 
معر وفة . 

لكن في الرياض قد جعل محل الخلاف بين الأصحاب فيها, فقال: 
(«وفي الاجتزاء بمفردة الوتر قولان, أجودهما ذلك وفاقاً للحلّي 
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وجماعة؛ لأنها - من حيث انفرادها عن ركعتي الشفع بتكبيرة وتسليمة 
عندنا -صلاة مستقلّة . فيشملها عموم قوله يََيْةُ : (الصلاة خير 


موضوع)''"» . 
ونخلذفا للشيقين وابى!"! بابويه والقاضي والشهيد فى الدروس؛ 


للنهي في النبوي عن البتراء”" المفسّر في النهاية الأثيريّة بأنّ الوتر ركعة. 

وانقو ةا وو الخين:ة (عن وجل لذن ول كشا !10" إلى اخرة:: 
ثم اطنب”" في المناقشة في الخبرين المزبورين. إلى ان قال : 

«وبالجملة : فالاستناد إلى الروايتين لا وجه له من وجوه متعدّدة , ولعله 

مع ميلهما إليه , وإنما استندا فيه إلى النصوص ““الدالة على ان الوتر اسم 

للركعات الثلاث لا لخصوص المفردة . ومشروعيّة فعلها على الانفراد 

غير ثابتة» . 

)١(‏ معاني الأخبار: باب معنى تحيّة المسجد ح ١‏ ص 557. وسائل الشيعة: باب 47 من 
أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج ه ص 587. 

(؟) تقدّم في ص ؟181. 

(4) في المصدر: بأن يوتر بركعة واحدة. 

)000( تقدّم في ص غ1 . 

(1) رياض المسائل: النذر / في متعلقه ج ١‏ ص 777 -777. 

(0) المصدر السابق: ص 77 .١‏ 


فا" لحرت أو ادو قعل قرية بحم حم م ب و يج 13" 

«وفق هذا الاستناد أيضاً متاقشة؛ لأنّ ميثاه على عدم بوت 
شرعيّتها مفردة . وهو ممنوع؛ لما عرفت من كونها عندنا صلاة مستقلة . 
فيشملها عموم الرواية السابقة. ولذا إن الشهيد فى الدروس خصٌ 
در يهن ل ديا م ل رياد وأطلقء أمّا لو 
قيّدها بركعة واحدة قال : الأقر 9 الانعقاد» . 

«ونحوه الشهيد الثاني في المسالك. حيث خصٌّ محل النزاع بتلك 
الصورة , قال: ولو صرّح في نذره أو نوى أحد فده الاموو المشروعة 
فلا إشكال في الانعقاد, وصرّح قبل ذلك بثبوت مشروعيّة ركعة الوتر, 
فقال في تعليل المنع (بالاجتزاء)"" بها مع نذر الصلاة مطلقة لا مقيّدة 
بركعة الوترء اما مع التقيبد بها بل مطلق الركعة الواحدة فينعقد ويلزم 
الإتيان بها بلا شبهة»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ولا يصلح 
كلام الشهيدين في الدروس والمسالك دليلاً للمسألة ؛ إذ لا ريب في 
عدم اقتضاء مشروعيّة الوتر في مقام خاصٌ مشروعيّتها على الإطلاق» 
والنذر إِنما غايته الإلزام 'لاأَنّه ينبت مشروعيّة جديدة, كما أنه لاريب 
فى الاجتزاء بها لو جاء بها امتثالاً للنذر في مقامها المعلوم شرعيّته , 
كما أوضحنا ذلك سابقاً. فلاحظ وتدير. " 





)١(‏ في المصدر بدلها: «عن الاجتزاء بها والركعة نادرة إذا لم تشرع إلا في الوترء فتامّل. هذا 
ولااريب: أن الأخوط عد الاجتراء»: 
(؟) رياض المسائل: النذر / في متعلّقه ج ١‏ ص 8١5؟.‏ 





«ولو نذر الصلاة فى مسجد معيّن, أو مكان معيّن من المسجد. 
لزم» بلا خلاف ولا إشكال «لأنه» أي المنذور مع قيده 9طاعة» 
فيندرج فيما دل على وجوب الوفاء بالنذر'" 

بل الظاهر لزومه على وجدٍ لا يجوز له العدول إلى الأعلى فضلاً عن 
الأدنى والمساوي؛ لأنّ النذر تعلّق بها مشخّصة بالمكان المخصوص, 
فالواقاء يه فقي عدم إخراء غيره وإن كان اولى ققدونوها رو عد 
أمير المؤمنين 496 أنه رامن ون و كدان ممت الستس بصسيمه 
الكوفة»!''_مع أنه في غير المقام لم يثبت . 

خاذنا اأعضيه تعزو اقباس على تدروها لمعنه فيه قات ذا 
العر يدي لفسمة الى ماقو على ع كالئى لامر اديه 

وهو _مع أنه قياس _مع الفارق؛ ضرورة عدم الانعقاد أصلاً في 
المدة وهم الث تعن القائل باقع اطي يخلاف الترضن وقد ذكرنا 
عابنا ان قول القنادق اق فى كير ررارة والاى بالقةه انس 
وه - : «كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك 
00 يراد منه إذا تذر على تركه ولاه الويف على راحم يقلت 


١ 50‏ الآيةة؟, 5011 انان ١1١‏ من أبواب الكقّارات مح + ج 71ص 597, 

(؟) أرسله في الدروس الشرعيّة: النذر / المقدّمة ج ١‏ ص .10١‏ وروي خْبدٌ في هذا المجال - 
إلا الال عق النذو» فى وسائل البيعة: باب :68امن أبوات أحكام الساحد ع ته 
111 

(5) المبسوط (للسرخسي): ج 7 ص .١175‏ 

)غ0( تقدّم في ص 117. 


لو ندر الصلاة فى وقت مخصوض 2020 د 04١‏ 
تركه , واللّه العالم . 

«أمّا لو نذر الصلاة فى مكان لا مزيّة فيه للطاعة على غيره: 
قيل: لا يلزم4 لخلوّه عن الرجحان المعتبر في النذر . ورجحان المكان ' 
مزيّة : فمع فرض عدمها لا ينعقد النذر ؤو» لكن «تجب الصلاة» التي ..: 
هي من متعلّق النذرء وعدم وجوب القيد لا ينافى وجوبها «و» حينئد 
فتجب هي إلآ أنه يجزى إيقاعها فى كل مكان» . 

«(وفيه تردّد» : من ذلك , وممّا عرفت مكرّراً من أنه لا دليل على 
رجحان أوصاف المنذور؛ إذ ليست هي المنذور, فيكفي الرجحان في 
الفندونهوليسن الندون فى الفوطن المكدان انه مس ره اه 
لا رجحان فيه . بل الصلاة الواقعة فيه , ولا شبهة فى رجحانها فينعقد 
نذرها , كالصلاة المنذورة في الوقت المعيّن مطلقا . 

بل قد سمعت غير مرّة أنّ ذلك هو الأقوى؛ لعموم الأدلة (و» 
للإجماع كما في الدينا اك "على ١‏ عه إلو نذر الصلاة في وقت 
مخحصوص زم » على وجدٍ لا يجزىٌّ فعلها في غيرهء سواء كان 
أدنى منه مزيّةَ أو 000 أعلى , ولا فرق بين الزمان والمكان بالنسبة 
إلى ذلك . 

ودهوى 1 الفرق بان المرين جعل الما قرسا الدعوي كاتف 


.501 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج‎ )١( 
(؟) وردت في المسالك وأجاب عنها (انظر الهامش السابق).‎ 


00 


5 إ بحم 
2 
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المكان فإنه من ضر وريّات الفعل لا سببيّة فيه . 

كما ترى؛ إذ لا يلزم من سببيّة بعض الأوقات بنصٌ الشارع مزيّة فى 
الصلاة بسبييّة'" الوقت الذي يعيّنه الناذرء فإنّ هذا الوقت المعيّن بالنذر 
5 تسوب الفتتون قطها ربوا نذا ميف التدى و الها وي المكاك 
أمران عارضان, مطلقهما من ضرورات الفعل, ومعيّنهما بتعيين الناذر, 
فأ رابطة بين سببيّة الوقت للصلاة الواجبة بالأصل وبين الوقت الذي 
ري انر 

ودعوى'": أنّ السببيّة فى الوقت حاصلة وإن كان ذلك بالنذر؛ لأنا 
لانعني بالسببيّة إل توجّه الخطاب إلى المكلّف عند حضور الوقت , وهو 
جاه حاو لذ يتصة رف الله فى المكاة الأتيعا لمان 

دقها ١‏ الرقف لبتم ياك ناكا مسا - كير ايده - 
توك الخطاف إلى النالار بالندل عوم دخول الحمنة لبن على ويه 


التغيين يبل الأمر فيه كالتذر المطلق بالنسة إل العمر»غانته أن هنذا 


مختصٌ بالجِمّع الواقعة في العمرء فتوجّه الخطاب فيه على حد توجهه 
على تقدير تعيين المكان دون الزمان» بل هنا أقوى؛ لأنّ الخطاب 
متوجّه إليه بسبب صيغة النذر فى أن يودي الفعل فى ذلك المكان, 
وسح ذى تحضرلة لتدريدا"' علد فى كل ولك بحسب انه وان امقنه 
بحسب أمر عارض على بعض الوجوه, بخلاف الزمان, فإنّه لا قدرة له 


١‏ الآولق التسير ب«اصسيقة)» رتسل المحيدة. 
(") وردت في المسالك وأجاب عنها. انظر مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١ص‏ وه", 
(”) تحتمل المعتمدة: بقدرته. 


الطهارة / في سن اللتكفين ‏ ا [٠٠# ١١-5‏ 5 

ثم إِنّ ظاهر إطلاق المصئتّف كإطلاق كثير من الأخبار الاجتزاء 
بالختويدة شواء كانت ذراعاً أوعظمه أو شبراً أو أربع أصابع » وبه صرّح في 
الذكرى ('© وتبعه بعض متأخري المتأخرين 22 » معللاً له بثبوت أصل 
المشروعية مع عدم قاطع على قدر معين . 

قللت: لكنٌّ المشهور كما في الذكرى © وجامع المقاصد 9) 
وغيرهما(» تقدير كل واحدة منهها بعظم الذراع , إلا أنه اعترف 
بعضهم () بعدم الوقوف له على مستند » وربّا يحتج له -بعد احتمال 
كفاية الشهرة في مثله سيّا مع وجوده في رسالة علي بن بابويه 9 ونهاية 
الشيخ (0) كما نقل عنهما- بأنه معقد إجماع الانتصار(» وعن الغنية(20,وإن 
كان ما حضرني من نسختها يصعب اندراجه في معقد إجماعه , وبما في الفقه 
الرضوي(١)من‏ نسبته إلى الرواية » وبقول الصادق ( عليه السلام ) في 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص1؛‎ )١( 

(0) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص88 » والفاضل المندي في كشف 
اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١١.‏ 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص9؛ . 

(4:) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص785. 

() ككشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص8١١.‏ 

(<) كالفاضل المندي في كشف اللثام ‏ راجع المصدر السابق . 

(0) نقله عنها في مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص44 . 

(0) تعرض في النهاية للجريدة في مواضع عديدة, الا انه لم يبيّن مقدارهاء النهاية: 
الطهارة / تغسيل الاموات ص """ و5" و15 . 

(9) الانتصار: الطهارة / غسل الآموات ص58". 

. 50١ الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص‎ )٠١( 

)1١(‏ قال فيه: «وروي ان الجريدتين كل واحد بقدرعظم ذراع » تضع واحدة عند ركبتيه تلصق 


الو الدن عدق عند مسلة او عبد كافر: سي د ع ا 1 


على تحصيلة .وفنا مقع كان فى اصل تقد الفنادة المتدورة هما 
فيجب تحصيلها على الوجه الذي عيّنه؛ عملاً بعموم الأوامر'" الدالة 
على الوقاءالنذو طلى.وجية: | العادة الشارحة صيع فيوهنا عير 
منذورةء وإنما المنذور العبادة فى ضمن القيد . 

و عي شاه و سد وي عد اا 
وقلنا باعتبارها فيه , إلا أنّ ظاهر القائلين باعتبارها خلافه . 

ومن :ذلك ينقدح عدم انحلال النذر لو فرض كونه مقيّداً نم طراً 
ما يقتضى مرجوحيّة القيد ومن ذلك نذر الحج ماشياً فعجز عجزاً أيس 
من القدرة عليه بعد ذلك» أو كان الحيٌ معيّناً؛ فإن مقتضى ذلك وجوب 
الحبمٌ عليه راكبا . 

لكنّه بعيد مع فرض اتحاد النذر, وأنّه لم يقصد القيد بنذر 
مخصوص . فإنّ المنّجه حينئذٍ انحلاله من أصله . نعم, لو أن القيد 
ملاحظ فى النذر بخصوصه أمكن ذلك؛ لكونه حيائزٍ بمنزلة نذرين؛ 
فتأمّل د اذ لقم اشير ينيد رواش كلانه روات الام 


ل بلا خلاف'" ولا إشكال 
)01( سور سج : الاية 59, وسائل العيمة الكل يان من وات الكقارات ج ا 
(') يظهر ذلك من مسالك 5 ١ص‏ 7ه 


0 
00 
6غ 
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وول ادوضتى تادر غير دين لم تعد 4 جما ضراع بار يعضهم "زيل 
ظاهر قول المصئّف : إوفى المعيّن خلاف والاشبه انه لا يلزم» عدم 
القلاق :قن كم النعتن: 

بذكت فدنا نا يكت رن ترهيتء فى كاب الفدق ""سبعيق 
الحال فى ذلك؛ ضرورة ابتنائه على صحّة عتقه وعدمه الذي قد عرفت 
معني قد ظ 

فلاحظ وتأمّل, كى تعرف أنه لا خصوصيّة للنذر في المسألة , وإن 
حكي عن الشيخ أنه حمل خبر الحسن بن صالح : «إنّ علياً 3 أعتق 
غيد الة كزان ذاسند حين أعتقد»1" على صورة النذر: جمعأ ينه وبين 
خبر سيف بن عميرة سأل الصادق اها ليةِ : «أيجوز للمسلم أن يعتق 
مملؤكا مشر كا فال “ المحمول على صورة عدم النذر. 

لكنه كما ترى _واضح الضعف من وجوه. 

وربّما كان ذلك هو الحامل للمصنّف على تخصيص الخلاف في 
المعيّن؛ باعتبار أن ما دل على صحّته من الرواية المزبورة خاصّة 
بالمعيّن مضافا إلى ما قيل من «أنّ غير المعين لا يتصوّر فيه القرية بل 


)١‏ كالعلامة في التحرير: لبن 7 : زا اراد عفن .#5 والقتاضل الهندى فى كسان 
اللثام: النذر / في الملتزم ج 4 ص .١١8‏ 

ال 

(5) الكافي: العتق / باب عتق ولد الزنا ح ١‏ ج 7 ص 185. تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ 
العنتق ح ١١‏ ج 8 ص .5١6‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب العتق ح 7 ج 77 ص 58. 


(]) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح و و«الوسائل»: حم مص 510. 


عابيو لق ادن عق افده ١‏ سحب بيسن ب ب م نب ني ب 11 


وصف المنذور المطلق بالكفر يشعر بعلّيّة الوصف في الحكم, و 
مناف للقربة؛ وو رب يوضم 
بخلاف المعيّن؛ فإنّه قد يحصل من خصوصيّات بعض الأشخاص ما 
يوجب ظنّ صلاحه بالعتق , كما انّفق لمن أعتقه علي مذ , فيتّجه قصد 
القربة فيه»1". ْ 

و ن كان هو كما ترى أيضا . 

(ولو ادر ضع رف اهز نه الصفيرة والكبيرة » والذكر والانثى 
(والصحيحة والمعيبة إذا لم يكن العيب موجبا للعتق» فإلّه حينئز 
يكون حرّاً لا يصلح عتقه عن النذر الذي هو عتق المملوك لا الحرّء كما 
هو واضح . نعم , لابدٌ من عتق الشخص بتمامه في تحقق صدق الرقبة, 
فلا يجزئىُ البعض؛ ا ل 

ففي مونّق الساباطي عن أبي عبد الله عن أبيه ييه ار رج سيل 
على نفسه عتق رقبة , فأعتق أشل أو أعرج؟ قال :! ن كان ممّا يباع أجزاً 
عاد لأ أن وكون نقاه متها شرل وسنف 1 

ولو علّق نذر العتق على برء المريض مثلاًء ففيى جواز بيعه قبل 
حصول الشرط قولان ذكرهما الصيمري في شرحه'", وقد تقدم بعض 
الكلام فيهما في كتاب العتق7. 


)١‏ مسالك الأفهاء. 507 اه 


) 
(1) تقدّم في ص .17١‏ 

9 اكالم :النذر / في متعلّقه ج 7 ص 004 .01٠١‏ 
) 


اع 


جواهر الكلام (ج 3) 


وربّما يشهد للعدم: ما سمعته في اليمين من أَنّهِ لو حلف «ليأكانَ 
هذا الطعام غدأ» فأتلفه قبل الغد أثم وتعلّق به الكقّارة, ونسبه الصيمري 
إلى علمائنا'", وليس إلا لآنّ النذر قبل حصول الشرط له صلاحيّة 
اذأ ير وروا لوعن مالكفرز بل فنااحتة الاين 

وقد يتفرّع على ذلك: أنه لو أعتقه قبل حصول الشرط ء أو تصدّق 
بالمال قبل حصول الشرط الذي علّق عليه النذرء فالمتّجه عدم الصحّة؛ 
لأنه إن أراد بذلك امتئال خطاب النذر فهو كتقديم الواجب قبل وقته , 
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وان أراة عو ةفق عرقت | دمحمو ر عليه 

لكن في شرح الصيمري : الصحّة وإن قلنا بعدم جواز بيعه؛ لأنه 
ماوع قن نه اللخيو ونا دوة قن الفلا عة! "اوهو كما ترف 

اير ذلك داو ار لو تفي ان 050 احتذل 
بعضهم الفرق بين المعلّق على شرط والمعلّق على صفة؛ للقطع بحصول 
الصفة بخلاف الشرط ء قال : «ولهذا قال علماونا : لو حلف (ليأكلر هذا 
العام غلا قا كلها البوه حقكوو رو او كا يهنا على قرط فيا نقد كيل 
حصول الشرط لم يتحقّق الحنث قولاً واحداً. وحينئذ فلا يصمٌ عتقه 
قبل الغد»!", 

000 يادي لكر بيدم السكة قبل ]إن اانه لا محنن 


03 الهامشى قبل السابق: "صن‎ ١) 
الهامش السابق.‎ )١ 
0١ غاية المرام: النذر / في متعلّقه ج 7 ص‎ )"( 


فنا لذن أن لابج تداركا تأظطه ابهة حسم يع سسب سنب لاق 
عليك ما في فرقه . 

م إن احتمل الصحّة بعد ذلك بل قوّاها؛ للفرق بين العتق وأكل 
الطعام : أن الأوّل من الطاعات المندوب إلى المسارعة إليها . فتعجيلها 
خير من تأخيرها'". 

ولكن لا يخفى عليك ما فيه . ومن الغريب جعل'"' ذلك من باب : أن 
المخالفة أصلح ديناً أو دنيا فتجوز ويصم العتق , فتأمّل جيّدا . 

«و» لكن 9إن اضطرٌ إلى بيعه. قيل»4 والقائل الشيخ في 
محكيّ النهاية'" والقاضي”»: «لم يجز» للأصلء وخبر الوشَاء عن 
وهي تحتما النمن "الى كنت حلفت منها بيمين فقلت : لله عليّ أن 
لا أبيعها أبداًء ولى إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة؟ فقال: ف لله 
بقولك له»0©, 

«و» لكنّ «الوجه الجواز مع الضرورة» التي يصير بها ما كان 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(؟) النهاية: الأيمان / أقسام النذور ج *اص .1١-3-‏ 
(:) المهذب: الأيمان / باب النذور ج ١‏ ص ؟١4.‏ 


)0( تقدّم بعنوان «الخبر» في ص .٠١8‏ 


ا جواهر الكلام (ج 335 ) 





رالقيها م حوهاء فا لل خبدتز ينا التذرولة كلاف الخذه فيد اويل عن 
بعضهم دعوى الإجماع عليه'". 

وفي المسالك : «وكيف كان , فالاعتماد على ما اتّفق عليه من 
القاعدة المقرّرة في أنّ النذر واليمين لا ينعقدان مع كون خلافهما أرجح 
في الدين أو الدنياء ولا مخصّص فهذه القاعدة المتّفق عليها إلا هذه. 
00 ,فالقول بالجواز هو الصحيح وعليه سائر المتأخّرين»”” 

قلت : مر الكلام في هذا الخبر عند البحث عن انعقاد النذر على 
المباح'*, كما أنه م خبر زرارة!*'الدال على عدم الانعقاد على ترك كل 
ما فيه منفعة في الدين أو الدنيا . 

يعي وي ل 000 
وجهان كما في شرح الصيمري : من النهى وكونه كالمحجور عليه و 
إطلاق أدلة البيع وكون النهي لأمر خارج . وقد اللرعرفاة 
والأفرق عندى الارل كما شرنا إليه سابقاً والله العالم . 

ولو نذر عتق كل عبد قديم لزمه إعتاق من مضى عليه في 


+8 كما في السرائر: الأيما: ن / باب التذور ج ص‎ )١( 
.١١9 كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 4 ص‎ )١( 
.51١ ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه سج‎ 
اين ال‎ 

(4) تقدّم في ص 117. 

(1) غاية المرام: النذر / في متعلّقه بم .ص 003. 


واايكزى لؤانلان أن تفذق جب ب يي يي م حي يوي لذ 
بلكدية | ورا لوا كلاف أحوو فيد الول فى العنا را رركن كاك 
ا : ٠‏ 

والأصل فيه مرسل داود بن محمّد النهدي وفتال رسكل أبن ١‏ 
أبي سعيد المكاري على الرضا لْىْةٍ فقال له: أسألك عن مسألة , 
فقال : لا أخا لك تقبل منّى ولست من غنمي ؟! ولكن هلمّها . فقال: 
يخل نان تدعو عار 3 أن قدي فهرصاة رجه الوق لا 
ايوق كتيده نمت عاد كالمرحوى التدي لا فين كان مده 
بد الك ات ل ل ره تقدّم الكلام فيه فى 
كتاب العتق 0 . ش 

لكن فى 'الصمالك هنا زول نذاو الضداقةبالمال القديم وتو ذلك 
ا لبوا وب ل رف اا ار 
الله العالم . 


«مسائل الصدقة» : 
وان يتصق واقتصر, أزمه ما يسمّى صدقة وان قل » 


.51١ ص‎ ١١ و؟) مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه بج‎ ١( 

(؟) سورة يس: الاية 59. 

(؛) الكافي: العتق / باب نوادررح ١‏ ج 3 ص 150. تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق 
ح 18ج مص ا لاكدواورة اكه في وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب العتق ح ١‏ ج ”5 
ا 

(60) فى ج 50 ص 520. 

.5"١١ ص‎ ١١ مسالك الافهام: النذر / في متعلقه ج‎ )١( 


العدى نه عرفا ف لا تعر الكلية انلق ة وعوها ينها القن 
عليها اسم الصدقة في النصوص'" بضرب من المجاز. نعم يجزىٌ 
إبراء الغريم . 

وفي جوازها على الغني والهاشمي إشكال كما في الدروس ء قال : 
«ولا إشكال مع التعيين» اقلت زاكع سم اس اسار 
الفقر وغير الهاشمي أمر خارج عن مسمّاها . 

«ولو قدّره'" بقدر تعيّن!4 بلا خلاف ولا إشكال . 

ولو قال مالفا كتير » وقصد أفل منضداق عرفا وكان تمانين 
ريعدة بناءَ على 2 ذلك كشف من الشارع لأقل مصداقه , أو تحديد 





.ا منه لذلك . 


والاصل فيه مرسل إبراهيم بن هاشم قال : «لمًَا سمّ المتوكل ندر إن 
عوفى ان يتصدق بمال كتير فلمًا عوفى سال الفقهاء عن حد المال 
الكثير , فاختلفوا عليه ؛ فقال بعضهم : مائة"', وقال بعضهم: عشرة 
الآف وقالوافيه اقاو يز مختلفة فاتهية عليه الامر»: 
وسائل الفعديات 0 أحكام المساجد م ١‏ خِ ا 
ج اص ا١"و0.6‏ سئن البيهقي: ج 7 ص 559, صحيح أبن حبّان: ج "١‏ ص ,"١5‏ كنز 
ا الجامع الصغير: ح 77٠١‏ ج 7 ص .180١‏ 
(؟) في بعض النسخ د منطابقاً لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: قيّده. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عليه. 


ماني تابح القرائم والجسالك ودلها: بال. ' 
(1) في المصدر: فاثة الف 


لو لذن التصيد وو نمال قاحس مسجم مسب ب ب ا 1لا 

«فقال له رجل من ندمائه يقال له صقعان”": ألا تبعث إلى هذا 
الأسود فتسأله عنه , فقال له المتوكّل : من تعني ويحك؟ فقال له: ابن 
الدها يشال لهل مين سويهذ انها ؟ قال فيا سين الفا ميق 
إن أرق هو هنا فلى عانيك كذ وقد مرولا فاشريق ها نز طعا 
تقال الموكل :قد روطيت» ذا جعاز رن محل ,صر زليه رادا لدعو يده 
المال الكثير». 

«فصار جعفر إلى أبي الحسن على بن محمّد 9ه فسأله عن حدٌ 
المال الكثير » فقال له : الكثير ثمانون» فقال له جعفر : يا سيّدي , أرى أنه 
يسألني عن العلّة فيه فقال أبو الحسن نظ : إن الله (عرٌ وجل) يقول : 
(ولقد شرك انان عواتان كثير 11ل فيو دنا نملك العر اين كنات 
ثمانين موطنا»!. 1 

وخبر أبي بكر الحضرمي قال: «كنت عند أبي عبد الله ةٍ فسأله 
ومنل فقن وهل ينون وقد وله شتكرا او عاق انه أن تنفد ف مو ماله 
ا كدر يولم بد قينا »فقا تقول ؟ قال ##يعضةق بسماتين دريهما فاه 
يدنه ,ردك كع فى كناب الله ١‏ نشول لرده افده صر كه الهف 
مواطن كثيرة) والكثير في كتاب الله ثمانون» 2 . 


)١(‏ في المصدر بدلها: «صفعان». 

(1) المقْرّعة: السوط. وكلّ ما ضربت به. القاموس المحيط: ج ” ص 51 (قرع). 

("') سورة التوبة: الاية 50. 

(؛) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب © النذور ح 54 ج 8 ص .5١05‏ 

(0) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح لاه ص ,.)7١7‏ وسائل الشيعة: باب ” من كتاب > 


1 
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وفي المحكي عن تفسير العيّاشي عن يوسف بن السخت را د 


6 السك توركل وفدلن: إن شفاه الله أن يتصدّق بمال كثير . فكتب إلى 


الهادي اك يد لق افكت تق قل قدا ون برعم و عي تال ال 
لرسوله ياه :(لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) والمواطن التي نصر الله 
رسوله فيها ثمانون موطناً فثمانون درهماً ين حله مال كثير»'". 

وحينئذٍ فمتى أطلق الكثير -من غير فرق بين الدراهم وغيرها - 
اريد منه المصداق المفسّر بما عرفت كشفا من الشارع او تحديدا 
كالمسافة والوجه والركوع . 

لكن في المسالك هنا: «إنّ الحكم مختصٌ بالنذرء فلا يتعدّى إلى 
ليا د رارسا جرع د با عا ما در 
موردهء, وقد تقدم الكلام في ذلك في البابين»7" 

وفيه : ان مقتضى ذلك العمل به في خصوص النذر وإن كان على 
خلذق تعن لتاقو فهر | الخير :+ بن » وهو بعيد , بل المتجه ما ذكر ناه ممّنا””" 
لافرق فيه بين النذر وغيره. بل لو نوى در إرادة الكثير فى عرفه, 
وفوظا د فلدضاى افر مق لف اا نَ أل مصداقه أكثر من ذلك : 
ل لاا سس فتأمّل جبّداً . 


) ا : سوره 5 اه اص عل وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح غ] 
00100 

(1) مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج ١١‏ ص 517. 

2( في بعص النسخ بدل «ممّا»: من أله . 


المرسل عن يحيى بن عبادة : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع 000 
الحديث , وبخير إبراهيم عن رجاله عن يونس علهم ( عليهم السلام ) : 
« ... ونجعل له يعني الميّت قطعتين من جريد النخل رطباأ قدر 
تك الحديث » يناءٌ على أن المراد بالذراع فبهها عظمه إن قلنا : إنه 
المعنى الحقيق له كما في كشف اللثام 20 وإلا كان ما ذكرناه سابقاً قرينة 
على إرادته ولومجازاً» سيّها مع قربه لما في الحسن كالصحيح عن جميل بن 
دراج قال : «إِن الجريدة قدرشبرتوضع ...»7 إلى آخره ؛ إذ عظم 
الذراع شبر تقريباً كما يعرف بالاختبار. 

ويؤيّده أيضاً عدم التقدير بالذراع من أحد من الأصحاب فيا أعلم , 
نعم قال الصدوق : « طول كل واحدة قدرعظم الذراع » وإن كانت قدر 
ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس »0» مع ظهوره في استحباب الأول وأنَّ 
الآخرين رخصة .ء ولعلنا نوافقه عليه ؛ إذ لا نريد بالتقدير المذ كور شرطيّة 
مشروعيّة استحباب الجريدة به بحيث ينتنى الاستحباب بالزيادة 





الى الساق والى الفخذين , والاخرى تحت ابطه الامن ما بين القميص والازار» فقه الرضا : 
باب ١١‏ ص18 , مستدرك الوسائل : باب 8 من ابواب الكفن ح١‏ ج؟ ص 5١6‏ . 

١ج ح54‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١57 الكافي : باب الجريدة ح”" ج” ص‎ )١( 
./4١ من ابواب التكفين ح؛ ج ص‎ ٠١ وسائل الشيعة : باب‎ » "١8ص‎ 

(0) الكافي باب تحنيط الميت وتكفينه ح١‏ ج ص48 ١‏ , وساثل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
التكفين حه ج؟ ص .74١‏ 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص8١١.‏ 

(:) الكاني : باب الجريدة حه ج" ص ١0!‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح8” ج١‏ 
ص5١"‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التكفين ح؟ ج؟ ص .1١‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب المس ذيل ح١٠٠4‏ ج١‏ ص"1 ١‏ . 


لو لذن التضدق بعال كتين مستي ب بي ب .7ن 


ومنه يعلم ما في قوله أيضاً من أنّ «الحكم مقصور على نذر الشيء 
الكثير كما هو مورد الرواية , وفي معناه أو أولى منه _نذر دراهم كثيرة . 
وفى الزروانة الفرسلة حدل عورد اندو الال كما شرعه الصف 
وجماعة». 

«وفي تعدا يته إلى غير ذلك كما لو لدان يتصدق بثياب كثيرة أو 
دنانير كثيرة ‏ وجهان : من خروجه عن مورد النصّ المخالف للأصل , 
ومن أن الكترة إذا تبنت مقدرة بق ء تبعت فيما تأسبه:.خصوضا على 
ما يشعر به التعليل , فإنّهِ يدل على إطلاق الكثير بذلك العدد على كل 
شيء, وبهذا حكم العلامة في المختلف والشهيد في الدروس» . 

«ولا يخلو من نظر؛ لأنّ الكثير استعمل لغد وعرفاً في غير ذلك ١‏ 
العدد. ودعوى أن ذلك تقدير شرعي وهو مقدم عليهما فى موضع ١‏ 
المنع . والمستند من غير اللإجماع لا يخلو من قصور. وإن كانت رواية 
الحضرمي قرينة الأمر»'". 

إذ قد عرفت ما يظهر منه قوّة ما في الدروس, خصوصاً بعد 
استدلال الامام مةٍ على ذلك بالمواطن , نعم ينبغي الاقتصار على حال 
اشتبا قل المصداق فيه عرفاً. وإ فلو فرض وضوح مصداق آخر له 
أقلّ أو أكثر وقد قصده الناذر _فالمتّجه الوقوف على ما قصده . 


(1) الفاسق قبل السابق ل 2 


7 جواهر الكلام (ج 55) 





ثم إن في محكيّ الهداية''' والفقيه'"' أطلق الثمانين , كما في : 

المروي عن معانى الأخبار مرسلاً عن ابن أبي عمير عن 
الصادق َيه أنه قال : «في رجل ندر أن يتصق بمال كثير؟ فقال: 
الكثير ثمانون فما زاد؛ لقول الله (تبارك وتعالى): (لقد نصركم الله في 
مواطن ل" وكانت ثمانين موطنأ»!. 

ومرسل على بن إبراهيم": «إِنَّ المتوكّل سم فنذر: إن عوفي أن 
يتصدّق بمال كثير فأرسل إلى الهادي خْىِة يسأله عن حدٌ المال الكثير : 
فقال له : الكثير ثمانون»7". 

وف :هله الكو ؤرزات المعو كل نذا التسد ف بدثانير كتيرنة ونا رشل 
اليه . فقال #الكتم تشانون )ا 

وعين السطع اتماقوى ميتار .رمن ابن إدرسن :برها 
إلى ما يتعامل به دراهم كانت او دنانير'", وفي المسالك : «هو 


(١)الهداية:‏ باب النذور والأيمان ص 188. 

افق له عضر الفقية؛ القضنايا / ناف الابما والنذور ذيل ح 45918 ج ”ا ص 578. 

('') سورة التوبة: الاية .١0‏ َ 

(؛) معاني الأخبار: باب معنى الكثير من المال ح ١‏ ص 8١؟.‏ وسائل الشيعة: باب ” من كتاب 
النذرح 7ج 71 ص 50١‏ 

(0) في الكافي بعدها «عن ابيه» بين معقوفتين. 

(7) الكافي: الأيمان / باب النوادر ح ١١‏ ج /ا ص 417. وسائل الشيعة: باب ” من كتاب 
النذر ح ١ج 5١‏ ص 598. 

(0) تفسير القمّي: ذيل الاية ١0‏ من سورة التوبة ج ١‏ ص 51784 580. 

(6) المقنع: باب الايمان والنذور ص .6١١‏ 

(1) السرائر: الايمان / ياب النذور ج ٠”‏ ص .1١‏ 


لوتدى التفدق يفال كفن ص و ب يا 7 
شاذ»”". لكنّ الإنصاف أنه لا يخلو من وجه, بل في كشف اللثام : «هو 
قويّ, ويمكن تنزيل الأخبار وكلامي الصدوق عليه ثمٌ قال: -وإن 
تعومل بهما لم يلزم إلا الدراهم؛ للأصل»!". 

وعن الشيشين "وسار ة والقاضي'" وابن سعيد": إطلاق * 


جوم 


تفالين ذرهما: لما سمعته من النصوص النتفلة على ذلك 3 
ع و 
وعن الفاضل فى المختلف : ان الكثرة إن اضيفت إلى المال 
ع 0 - و 

المطلق او إلى الدراهم ميلك على الثمانين درهما. وإن اضيفت إلى 
نوع آخر حملت على ثمانين منه”", فلو نذر ثيابا كثيرة حملت على 
ثمانين ثوبا . 

ولعله للانسياق. وخصوص المرسل عن نثر الدرٌ واللالي”": «إن 
المتوكل نذر التصدّق بمال كثير إن عوفى ., فاستفتى الجواد كا فقال: 
إن كنت نويت الدنانير فتصدق بثمانين ديناراء وإن كنت نويت الدراهم 
)١(‏ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه بج ١١‏ ص 517. 
(1) كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 9 ص ١١5‏ (بتقديم وتأخير). 
(؟) المفيد في المقنعة: كتاب النذور ص 074 010. والطوسي في النهاية: الأحمان 7 اضفياء 

النذور ج "؟ ص /ا0. 
)ع المراسم: النذور والعهود ص 38١‏ ا 
)0 المهدّب: الاينان / باب الندور ج ١‏ ص .6١١‏ 
(1) الجامع للشرائع: الأبفاة /نات التدوزو صن 15 
() مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر ج 8 ص 188. 
(6) المعروف في أسمه «نثر الدرٌ» أو «نثر الدرر» بدون «واللالي» وعبّر في كشف اللئام ب «نثر 
الدرر للابي». 


ال ا جواهر الكلام (ج )3”١‏ 


فتصدّق بثمانين درهماً»'". وإن كان فيه : أنّ الجواد اليه لم يلحق بِأيّام 
المتوكّل , فهو إِمّا اشتباه والجواب لعلىّ بن محمّد الهادي لذ . أو لغير 
المتوكّل من الخلفاء . 

وعلى كز حال وفالاي نقوى فى النفس :ها د كرو كها ان الذدى 
بقوى ما سمعته من ابن إدريس من كون المراد بالدرهم ما تقع به 
المعاملة وقت النذرء وقد يحتمل إرادة المتعارف منه وقت السوال . بل 
قيل : إنّ ذلك هو المتعيّن بناءً على الاجتزاء بها مطلقاً"', فيُخرج حينئذ 

«ولو قال: خطير او جليلء فسّره بما اراد» مسا قصده به إن كان 
تعالتيناتينا معتنا :عنقا أرادهقا غوف مايهعون ذلك 

«و» حينئذٍ «مع تعذر التفسير بالموت4 مثلا إيرجع إلى 
الولىٌ4 كما في غيره من الألفاظ المطلقة . 

لكن فى المسالك : «هذا الوصف وإن كان دالا عرفا على زيادة على 
المعنؤل: إلا أنه قابل للتاويل نأن البال شطين فى ثقسية شدرهاء لذ ثب 
الكفر على مستحل القليل منه, وقطع اليد التى قيمتها خمسمائة دينار 
الإقزاو لكن هنا له ان فشر "ايها أرادونوان مركن فصن نا جالة 
)١(‏ نثر الدرٌ: سي ١‏ ص 550 
(؟) كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 9 ص .١١8‏ 


لو نذر الصدقة فى موضع معيّن ‏ ل الملل سد «م"7 
لذو يخلاف الاقزارو قار الواتعي عله سيره ايها وخ :8د ند 
بحيث يكون موافقاً للواقع»7". 

وفيه ما لا يخفى من أن المتجه مع عدم قصده الماوّل إرادة المعنى ' 
اعون ياوا قل اسرد تريس عد نفدو اله ودوق راسي بين 1 
المقام الذي يراد منه الاطلاق وبين الاقرار الذي هو الإخبار بشىء 
م اي الي براب اناك دن سناك كد ع إلى ا م 
لو أقرّ الولي أَنّه قصد شيئاً معيّناً فلا إشكال في ازومه في حقّه وحق 
لاي ا 1 1 

9ولو نذر الصدقة فى موضع معيّن وجب» سواء اشتمل على 
مزيّة أو لا. بناءً على المختار من عدم اعتبار الرجحان في الأوصاف 
والقيود. 

بل في المسالك”" وكشف اللثام'" ذلك حتتّى على القول الآخر؛ 
للفرق بين الصدقة وبين الصلاة والصوم بأَنّ الغرض من الصدقة في 
المكاق النشتع الضدافة على اهلهة شكون فين المكاق فن قزاة تعبين 
المتصدق عليه . فلا يصحّ العدول عنه إلى غيره وإن كان 0 أفضل 
منه كما لو نذر الصدقة على شخص معيّن ابتداءً فإنه لا يجوز العدول 
عنه إلى غيره , بخلاف الصلاة والصيام ‏ فإنّ العبادة أمر واحد في نفسها . 
وإِنّما تتفاضل بالزمان والمكان, فإذا نذرها في مكان لا مزيّة فيه فكأنّه 


.57114 3777 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه ج‎ )١( 
.518 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.١ ١6 (؟) كشف اللئام: النذر / في الملتزم ج اص‎ 
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ا ملسمل ا يج تخ أ قن الكلام (ج 3”1) 


قد نذرها بوصف مباح أو مرجوح. فلا ينعقد على ما تقرّر. 

قلت : هو جيّد بناءً على إرادته : ومن حضر فيه من الاهل ايضاء 
كما اعترف به فى آخر التحيف اكان نو الامو مهل نات كان المختار فى 
المسألة الانعقاد في مثله . ش 

وعلى كلّ حالء فلا يجزىئٌ الصدقة على أهله فى غيره؛ لأنْ 
المفروض نذر الصدقة في المكان المخصوص . 1 ظ 

نعم , قيل : «يأتي على القول بعدم تعيين المكان مع عدم المزيّة , 
عدم أغضارة هنا أيضا إذا اضرف المسدور على أهلة#ننظر إلى أن 
المقصود الصدقة عليهم وقد حصل»!". 

ولايكعي عليفجنا قتفس الاحاطة بها ذكرنا دمن نظاتر المسالةه 
فيجب حينئَذٍ مراعاة المكان . 

(و» حينئذٍ ف «لمو صرفها في غيره4 ولو على أهله «أعاد 
الصدقة بمثلها فيه4 لعده دقرا لهال مع التمكّن منه إذا كان النذر 
نظلنا :.وطتمانه ليا أنلقه اذ كان مها »يل كدر انها كناف القواعر ‏ 
والمسالك!. ش 

لكن قد يشكل وجوب الإعادة في المعيّن بانحلال النذر وذهاب 








(؟) الؤافن قن السابقحن ا 

١؟)‏ مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه بج ١١‏ ص 510. 
(*) قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج 7 ص 594. 
10 الهو قل السابق: 


لو نذر الصدقة في موضع معيّن 0 
العين . إلا أنّ ظاهر اللأصحاب خلافه . 

ولو فرض فساد المكان فالظاهر الاجتزاء بالصدقة على أهله فى 
غيره؛ مع احتمال انحلال النذر؛ لكونه نذراً واحداً والفر ض انحلاله , 
لكنّ الأقوى الأوّل . 

وقال ابن مهزيار: «قلت لأبي الحسن عَيّةِ : رجل جعل على نفسه 
درن قضى لله (عرٌ وجل) حاجته أن يتصدّق في مسجده بألف درهم 
نذراء فقضى اللدا(غر وحل) تحاحيه:قصير الدراه ذفا ووتهها اليك 
أيجوز ذلك أم يعيد؟ قال : يعيد»”". وهو شاهد على ما قلناه بناءً على أن 
المراد : يعيد الصدقة في مسجده . 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر لك من جميع ما ذكرناه: أنه متى نذر 
اليدقة على ويد تكن نقدارا وها ومبحلا ونكدانا وزسانا يدل 
لا تجزىٌ القيمة في المتعيّن . 

ولا يملك ايه له الإبراء منه . وفي وجوب قبوله نظرء ينشأ: من 
نوق الهكالدين أو باوكا ولاا يني ملك زود الاق مهيا : 
وحينئذٍ فإن لم يقبله سقط عنه , كما عن الفاضل''" وولده'"التصريح به 
ولعلّ مرادهما مع الامتناع أبداً ‏ للتعذّر حيئئزٍ _لا آنا دم رجع إلى 
القبول, فتأمّل . 


.١110-1١غغ تقدّم في ص‎ )١( 
.194 (؟) قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج ” ص‎ 
إيضاح الفوائد: النذر / في الملتزم ج :ص ا.‎ 2 


6 جواهر الكلام (ج كم) 





ولو أطلق قدراً في الذمة صح ولا يجزى غيره , والأقوى الاجتزاء 
باحتساب الدين هناء ولو ابراه المستحق هنا او وهبه المعيّن قبل قبضه 
أو اعتاض عنه أمكن الصحّة إن كان صيغة نذره «إنّ لفلان علي كذا» ا 
«عندي أو له الدابّة المعيّنة» وجوّزناه كما في الدروس'". 
وإن نذر الصدقة عليه أو الاهداء إليه أو الإإيصال لم يجز الإبراء 
والهبة والاعتياض , وعليه يتفرّع سقوطه وانتقاله إلى الوارث بعد وفاة 
العتدؤدلة: 
تعب فى التؤوس#رزله وف اديه على الشادو» وحيلقة لاحتنا 
1 فى الزنم علف لمكو تررك كم يسك بن نه كات سرس 
شق عله يعوا راق فيس لهو النظاية. 
وفي شرح الصيمري -بعد أن اختار ما سمعته من الشهيد _قال : إلا 
مع الامتناع لا يجوز حبسه ولا مقاصّته؛ لإباحة التأخير له»'". وفيه :أنه 
منافي لجواز مطالبته به, على أَنّهِ يمكن فرض النذر مضيّقاًء فتأمّل . 
وكيف كان , فيجوز التوكيل في دفعه وقبضه . 
ولو عيّن شاةً فنمت » تفرّع النماء على التمليك أو التصدّق , فيملكه 
المنذور له إن قلنا بالملك القهري . 





وان قال : «ان اتصدق» ففي الدروس : «فى ملكه هنا تردّد من 
(؟) المصدر السابق. 
(؟) غاية المرام: النذر / في متعلّقه بج “ص 017. 


لو نذر التصدق بجميع ما يملكه 0001 ا ا 1 1 ١1‏ 


إجراء مأخذ الأسباب مجرى وقوع المسيّب أم لا. ولو جعل المال 
صدقة بالنذر ففى خروجه عن ملكه تردد : من إجرائه مجرى الوقف 
اناه أ موقط لقا بالخروج»!" 

وفيه : أنّه لا وجه لدخوله في الملك مع فرض كون النذر «أتصدّق» , 
كنا 2:١‏ الأوجة لعده كرتشيلكا لو ثداره هدق وقلنا بصيشه . 

ولو نذر صرف زكاة أو خمس على معيّن لزم إذا لم يناف التعجيل 
المأمور به, بل فى الدروس : «ولو نافى الأفضليّة -كالبسط وإعطاء 
الرحم والأفقه والأعدل نيد تلن امرية عراغاة ادو نه فال دواو 
خرج المعيّن عن الاستحقاق بطلء فلو عاد إلى الاستحقاق فالأقرب 
عود النذر ما لم يكن قد أخرجه»'" '. ولا يخلو من نظرء والله العالم . 

0000 ن يتتصدق بجميع ما يملكه لزمه النذر» مع فرض 
عدم ما يقتضى زوال الرجحان المعتبر فى انعقاد النذرء وإلا انعقد فيما 
بيركق قدز رك دوف الذاعر نه مكز را من المكةفي مكل الك وان 
قلنا بكراهة الصدقة بجميع المالء إلآ أنه من مكروه العبادة الذي قد 
زفت العقاة دوه 

م وغيره'": إفإن4 نذر كذلك و«إخاف الضرر قوم 


) ل 
() كإصباح الشيعة: كتاب اليمين ص 80 4. وقواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج ؟ 





ص غ5 , 


او جواهر الكلام (ج م 


٠ :‏ ماله وتصدّق أَوَلاً فأولا حتّى يعلم أنه قام بقدر مالزم» بالنذره نظرا 
١ع‏ اوعس محتدين: بحيى الخئعمي قال : «كنًا عند أبي عبد الله كه 


ل لوي ل واو ا ا لا ا ع 
دنس ورك كو قال«تجعلت فذاك: إلى كنت اعظيت ل غنهدا إن 





عافاني الله من شيء كنت أخافه على نفسي أن أتصدّق بجميع ما أملك , 
إن الله (عرّ وجل) عافاني منه, وقد حوّلت عيالي من منزلي إلى قبّة في 
خراب الأنصارء وقد حملت كل ما أملك فأنا بائع داري وجميع ما أملك 
وأتصدّق به» . 

«فقال له أبو عبد الله ليا : انطلق وقوّم منزلك وجميع متاعك 
وما تملك بقيمة عادلة , فاعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب 
فيها جملة ما قوّمته , ثمّ انطلق إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه 
الصحيفة وأوصه ومره: إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك 
وجميع ما تملك فيتصدّق به عنك, ثمّ ارجع إلى منزلك وقم في مالك 
على ما كنت فيه , فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل» . 

«نمٌ انظر إلى كلّ شيء تصدّق به ممّا يستقبل عليك من صدقة أو 
صلة قرابة أو في وجوه البرّ فاكتب ذلك كلّه وأحصه, فإذا كان رأس 
السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليهء فمره أن يخرج إليك 
الصحيفة , ثمّ اكتب فيها جملة ما تصدّقت وأخرجت من صلة قرابة أو برٌ 
في تلك السنة, ثمّ افعل مثل ذلك في كل سنة حنّى تفي لله بجميع 


الطهارة / في سن التكفين ا ردى_- >2 533 
والنقصان ؛ لما فيه من تقييد المطلقات الكثيرة من النصوص ومعقد 
الإجماعات بما لا ينبض لذلك » سيّها مع عدم صراحة كلمات المشهور 
بذلك » وما في أصل تحكم اللقيّد على المطلق في المستحبّات فضلاً عن 
خصوص المقام » بل ربا ادّعي استفادة استحباب المطلق مما ورد مقيّداً 
وإن لم يرد مطلق » فالأولى إرادة كونه المستحبٌ في المستحبٌ . 

ولعلّه على ذلك تجتمع كلمات الأصحاب سوى ما ينقل عن 
العمانى 0(7) من التقدير بأربع أصابع وهو-مع أنه لا دليل عليه عدا ما يقال 
من إمكان فهمه من قول الباقر ( عليه السلام ) في خبر يحيى بن عبادة : 
( ... توضع من أصل اليدين إلى الترقوة »27 محتمل لإرادته كونه ممّا 
يجتزى به من حيث تحقّق المطلق فيه » ونصٌ عليه لخفائه في الجملة . 

ولعلّ ما ذكرناه مما سمعته أولى من تنزيل ذلك على تفاوت مراتب 
الاستحباب » فالأول عظم الذراع , ثم الشبر ثم الأربع أصابع . ومن 
العجيب ما في الروضة من نسبة ذلك إلى الشهرة حيث قال : « والمشهور 
أن قدر كل واحبدة طول عظم ذراع اليست », ثم قدر شبرء : ثم أربع 
أصابع »20 انتهى . والتتبع أعدل شاهد » مع أنا لم نعروف غيره ذ كر التقييد 
بالميّت . 

ثم إنه قد يشعر ترك المصتّف كغيره من الأصحاب استحبابّ الشق 


: نقلهعنه العلامه في اممحتلف : الطهارة / غسل الاموات ص؛؛ » والشهيد في الذ كرى‎ )١( 
5 الطهارة / تكفين ال ميت ص 49 . ظ‎ 
؛٠0ح ء من لاا يحضره الفقيه : : باب وضع الجريدتين‎ ١67 (؟) الكاني : باب الجريدة ح؟ ج” ص‎ 
. 76 من ابواب التكفين ح١ ج؟ ص‎ ٠١ وسائل الشيعة : باب‎ » ١ ص ه؛‎ ١١ج‎ 
. ١" الروضة البهية : الطهارة / كفن الميت ج١ ص‎ )"( 


لى لذن التفدق تخصع ما ملكه حدس سي ميحج ب ا ا ايا 


ما نذرت فيه . ويبقى لك منزلك ومالك إن شاء الله» . 

«قال : فقال الرجل : فرّجت عنّى يا ابن رسول الله . جعلنى الله 
فداك)»(", 

وقد اعترف في المسالك بتلقّي الأصحاب له بالقبول'". وكأنَ 
يخا لقع لفتواكل الندى | ولا بون لفود قدو القمة عن عند وو العوه ينانا : 
بعدم وجوب تعجيل الصدقة بما لا يضرٌ به من المال, وثالثاً: بعدم بطلان 
النذر فيما يضر به من الصدقة منه . 

ويمكن دفع الأخير: بأنّه لا وجه للبطلان بعد إمكان دفع الضرر 
بالطريق الخاصٌ.ء فيبقى حينئذٍ ما دل على وجوب الوفاء بالنذر_مويّدا ” 
بالصحيح المزبور _بلا معارض . 3 

بل والثاني : بعدم ما يدل على وجوب التعجيل؛ لما عرفت أنّ الأمر 
بالوفاء للطبيعة التى لا تقتضى فورا ولا تراخيا ؛ لأصالة'" براءة الذمّة 
من التعجيل بحالها . 

بل الأول« تناة على اجداء القيمة في مثله, ولو أن ملصوةه 
الصنوقة ذلك :من بحية نوو لاعن شيية عسلة وقيلة ذا قبلناة 
الأصحاب بالقبول؛ لعدم مخالفته للقواعد بوجه . 


0 الكافي: الأيمان / باب النذور ح 57 ج لاص 08غ. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب‎ )١( 
.5١5 ص‎ ١5 ج‎ ١ من كتاب النذر ح‎ ١4 ج 8 ص 7207 وسائل الشيعة: باب‎ ١١ النذور ح‎ 

.517 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج‎ )١( 

(؟) تحتمل بعض النسخ: فاصالة. 


2 جواهر الكلام (ج كم) 





وهنه يولم النكن هنما في المسالك من أنه «يبقى الكلام فيما خرج 
غن لتك كنا لو لذيكق نر العيدقة مجم ساله بل ببعضه ب وإن كان 
الأولى خلافه , والضرر يندفع بتقويمه -فهل يعمل به كما في الرواية أ 
يبطل النذر؟ وجهان : من مشاركته للمنصوص في المقتضي . وكون كل 
فرد من أفراد ماله على تقدير نذر الجميع منذور الصدقة, ولم ينظر إلى 
احاده, وإِنْما نظر إلى المجموع ورجع فيه إلى التقويم. ومن خروجه 
عن الأصل فيقتصر فيه على مورده؛ ولا يلزم من الحكم في الجميع 
الحكم في الأبعاض؛ لأنّهما غيران, وهذا أجود»”". إذ قد عرفت أن 
الأوّل أجود, لا الثاني , والله العالم . 

تووم كنار ان يخرع يها م ماله فى سيل اللخيرء تصبد ىبد 
على فقراء المؤمنين'" أو فى” حيمٌ أو في!» زيارة أو فى شيء من 
مصالح المسلمين» لأنّ السبيل : الطريق» فالمراد ما كان وصلة إلى 
الخير والثواب وطريقاً إليه من جميع أنواع القرب . 

وعن الشيخ : أنه حصر «سبيل الخير» في الفقراء والمساكين وابن 
السبيل والغارمين لمصلحة'" والمكاتبين . وجعل «سبيل الثواب» 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: أو في عمرة. 
(؟) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(4) ليست في نسخة المسالك. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: أنفسهم. 


محل النحر لو نذر أن يهدي بدنة ا مل ا 


الفقراء والمساكين ويبدأً بأقاربه . و«سبيل الله» الغزاة والحجّ والعمرة!". 
لكته كنا ترى ل ةلل خليهويل الغر ف اشاهد بتخلافه الآ ان بقضد. 7 


خخ 56" 


الناذر , والله العالم . 737 


«مسائل الهدى» : 

(إذا نذر أن يهدي بدنة» مثلاً إلى مكّة أو منى لزم , بلا خلاف!" 
ولا إشكال. بل في المسالك : الإجماع عليه'”. 

وإن لم يعيّن أحدهما إانصرف الاطلاق إلى الكعبة؛ لأنه 
الاستعمال الظاهر في عرف الشرع» ولأنها محلّه شرعاًء قال الله 
تعالى : «ثم محلّها إلى البيت العتيق»'* وقال : «هديا بالغ الكعبة»”” 
ولقول الصادق ليلا ف صحيح الحلبي : «... إِنْما الهدى ما جعل لله 
هديا للكعبة ...»00 , ظ 


.591 المبسوط: كتاب الوقوف ج  ص‎ )١( 

(') ينظر المهدّب: الأيمان / باب النذور ج ١‏ ص 5 .:4١‏ وقواعد الأحكام: النذر / في الملتزم 
ج “اص 5971. والدروس الشرعيّة: النذر / درس ١٠٠١‏ ج ”؟ ص .١05‏ وكشف اللثام: 
النذر / في الملتزم ج 9 ص .٠١6‏ 

(؟) مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص .57١‏ 

(4) سورة الحج: الاية 51. 

(6) سورة المائدة: الآية 56. 

() الكافي: الأيمان / باب ما لا يلزم من الأيمان م ١١‏ ج 7,ا ص 41١‏ من لا يحضره الفقيه: 
القضايا / باب الأيمان والنذور ح 45914 ج “ ص 510 وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب 
النذر م ١ح‏ ؟؟اض 501. 


ا ل ا طش جواهر الكلام (ج )2 


ولكن في صحيح ابن مسلم عن الباقر َيه : «في رجل قال : عليه 
بدنة ولم يسمّ, أين ينحر؟ قال: إِنّما المنحر بمنىء يقسّمونها بين 
المساكين ...200 , 
إلا أنه في المسالك : «عمل الأصحاب على الأوّلء ما لم يسمّ منى 
ولو بالقصد, فينصرف إليها , وإلا فلاء والرواية باشتراك محمّد لا تصلح. 
معاوظا +وضكني) إفننا 100 
قلت : قد يقال: إِنّه لاعرف في زماننا لمثل الفرض يقتضي كون 
المراد الكعبة . فلا يبعد العمل بالنصٌ بالنسبة إلى ذلك . 
«و» على كلّ حالء فلا إشكال في أنه إلو نوى منى”" لزم» إِنّما 
الكلام مع الإطلاق . 
ولو نذر الهدي إلى غير الموضعين لم ينعقد؛ لأأنه ليس 
بطاعة! »4 وقد عرفت اعتبار ذلك في الانعقاد؛ ضرورة عدم مشروعيّة 
الهدي في غيرهما وإن استحبٌ أصل الذبح, ولعل هذا غير ما يأتي 
للمصئّف من انعقاد نذر نحر الهدي في غيرهما . 
وفي الدروس : «ولو نوى غيرهما وقصد الصدقة أو الاهداء 
)١(‏ من لا يحضرء الفقيه: (الهامش السابق: ح :4 ص 0908). تهذيب الأحكام: الأيمان / 
باب 0 النذور ح 44 ج 8 ص 5١5‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب النذر ح ١‏ ج ١7‏ 


فو نا 
(؟) مسالك الأفهام: النذر / في متعلّقه بج ١١‏ ص .,/١‏ 


(" وغ) في نسخة الشرائع: بعتن + طاعة: 


فا الذئ تهوق لوكدذ وان يدي واطلق؟. ‏ مسح مح سنس نت ال 


للمؤمنين صحّ, وإن قصد الإهداء للبقعة بطل» وإن قصد مجرّد الذبح 
فيها فهو من المباح , وأطلق في المبسوط بطلان النذرء وفي الخلاف 
الصيكةة وا وسكي لتقو قة نوها وو فل رتو ب محقد البدالنة + | داسف كان 

قلت : ستعرف تمام الكلام فى المسألة , وإِنّما المراد عدم مشروعيّة 
الهدي لغيرهما إلا أن يكون 0 الأهذاء أو الفحدقة: كتها اوما اله 
الشهيد في أَوّل الكلام. والله العالم . 

«ولو نذر أن يهدي واقتصر. انصرف الإطلاق» عرفاً إفى 

الدى "إلى القع لذن الهدى شرع عا رامن ذلقهم بل عن الخالاف: 
الإجماع عليه”" إو» لكن «له أن يهدي أقلّ ما يسمّى من النعم 
هديا» وإن لم يكن جامعاً لشرائط الهدي الذي هو نسك , فهو هدي غير 
الهدي المعروف في الحجٌ . 

«وقيل4 والقائل الشيخ في أحد قوليه'»: 9 كان له أن يهدى» 
كل ما يتموّل وإن كان «بسيضة”4 أو تمرة؛ لأنّ اسم الهدي يقع 
على الجميع ؛ فيقال : «أهدى بيضة وتمرة» وقال الله تعالى: «يحكم 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: النذر / المقدّمة ج ا 67 .١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: المهدي. 
(؟) الخلاف: النذور / مسألة 8 ج 3 ص 197. 
(؛) قاله في المبسوط. إلا أن في نسخته تشويشاً ولعلّ فيها سقطأً. وقد نقل عبارته كاملة في 

مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر ج 8 ص ؟١5-5١5.‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو بيضة. 
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به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة»'" وقد يحكمان بقيمة عصفور 
أو جرادة, وفي الحديث : «من راح في البتاعة الشاة نكا نما 


اهدى بيضة)!''. 


وفيه : أنه منافٍ للمنساق من الإطلاق » بل ولقول الصادق يد في 
صحيح الحلبي ‏ وسئل عن الرجل يقول: أنا أهدي هذا الطعام : 
للب لسن يشب #8 إن الطعاء لا يهدى :)7 

وقال م3 أيضاً في خبر أبِي بصير : «... فإن قال الرجل : أنا أهدي 
هذا الطعام فليس هذا بشيء, إنما تهدى البدن», 

وفي صحيح الحلبي عن الصادق عد : «... سئل عمّن يقول 
للجزور بعد ما نحره: هذا هدي لبيت الله . فقال عيذ : إنما تهدى البدن 
وه اختاءو و ابس تهدى حيو ضاوت الحم الارىء إلن قير ذلاف مين 
لحان 


(؟)اسنورة العائدة: الاية 36 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ان 187 بوابيدل «أهدى» ب «قوّب» في صحيح البخاري: 
ج اص ”37 غ. وصحيح مسلم: ح ٠‏ ج "ص 0483. وسئن ابي داود: ح 0١‏ ج ١‏ 
ص .1١‏ وسئن النسائي: ج ' ص 19. ومسند احمد: ج "١‏ ص .6٠١‏ وسئن البيهقي: ج 7 
ص ,.55١‏ وصحيح ابن حبّان: ج لاص 17. وكنز العمّال: ح 7١118‏ ج لاص 76١‏ 

(" و0) الكافي: الأيمان / باب ما لا يلزم من الأيمان ح 5 ج لاص .44١‏ من لا يحضره 
الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح 4590 ج " ص 5757, وسائل الشيعة: باب 4 من 
كتاب النذر ح ١‏ ج 77 ص .5١١‏ 

(؟) تقدّم فى ص 179. 





لواثدن أن مهدئ عي و التهم الويريت الحافة. ممحس سسب ييه ميت 11م 


بل ظاهرها عدم الفرق بين أن يقول : «علىّ أن أهدي» أو «أهدي 
ني » 3 «أهدي الهدي». وعن الشافعى الموافقة فى الأخير دون 
0 
اباي وعداو 0 
شرعاً لا مطلق.الاهداء : والحصر فى البدن فى الأأخير إضافى . 

9و4 على كل حال «قيل: يلزمه ما يجزئ في الاضحيّة4 من 
النعم , فيعتبر السنٌ حينئذ وغيره ممّا يعتبر فيها. فلا يجزىٌ المسمّى من 
التوبل اق المنااك:7المشهون فى العوالة: رميق قال بوجوب 
الهدى من النعم اعتبر فيه شروط الاضحيّة » وجعله مقابلاً للقول الثاني 
ا 

وبحيظ د تقول الاتضلت وال ول لغيه » ليس قزل لخن الثانك 
واللّه العالم . 

وول دوان نهدى الى بيت الاسيعانة" - غير النعم, 
قيبل” بيبطل النذر» كمافى محكىيّ السرائر'“والجامع" 





1و اج مص 119 و471. 

) ؟) مسالك الأفهام النذر / في متعلقة ج ١خضص.‏ الاك لا 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: الحرام. 

(غ) السزائر :الآيمان ن / باب النذور ج ”"' ص .١١‏ 

(0) الجامع للشرائع: الاق ناف النتوواض 1 


1 
ج 6" 





والإصبام!" وغيرها!", وفى كشف اللثام: «هو اختيار الحسن 
والقاضي وأبي علي»'" لاختصاص مشروعيّة الهدي بالنعم , فلا يتعلق 
0 بكي 

إوقيل4 كما عن المبسوط': «يباع ذلك عرد 0 
البيت» وعن الفاضل اختياره في المختلف 0 أنه قربة وطاعة و 


لاندراجه في الصدقات ونحوها لا في اسم الهدي 


وفي صحيح علي بن جعفر سأل أخاه ل : «عمن رجل جعل 
جاريته هديا للكعبة » كيف يصنع ! قال : إن 95 أتاه رجل جعل جاريته 
هديا للكعبة . فقال له : مر منادياً يقوم على الحسجر فينادي : ألا من 
قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان» وأمره أن 
يعطي أَوّلاً فأوّلاً حتّى يتصدّق بثمن الجارية»0". 

رفي خبر أبي بكر السضرمي/#غن الصادق 47 قنال: مجاء 


)0 الما الس : كتتاب اليمين ص 4 

.1١7 ص‎ ١١ كفوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 4 ص .٠١7‏ 

(4) نسخة المبسوط فيها تشويش كما أشرنا إليه في هامش (4) من ص 176, وقد نقل ما هنا 
عنه في كشف اللثام: (انظر الهامش السابق). ولكن انظر عبارته المنقولة في مختلف الشيعة: 
النذر/في الأيمان ج 4 ص ؟ 7١7 ٠١‏ وانظر مافهمه منها الشهيد الثاني و السالفة اند / 
في متعلقه ج ١١‏ ص 774-77, وياتي نقل بعض عبارته ضمن عبارة كشف اللثام الآنية. 

(0) مختلف الشيعة: (انظره في الهامش السابق: ص .)25١0 37١4‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الحج / باب 5١‏ من الزيادات م 514 ج ه ص 485. وسائل الشيعة: 
ل /المع ذيله) ج ١7‏ ص 0١‏ 

(0) في بعض المصادر بدل «أبي بكر الحضرمي»: «أبي الحرّ». 0 «ابن الحبّي. > 


لو تدوأ تهدى عن النعم الى بت اس سكام حيتت نز 0/1/1 
رجل إلى أبي جعفر نليْةٍ قال : إِنّي أهديت جارية إلى الكعبة . فأعطيت 
بها خمسمائة دينار, فما ترى؟ قال : بعها. ثمّ خذ ثمنهاء ثم قم على 
هذا الحائط حائط الحجرء ثم ناد. وأعط كل منقطع وكلّ محتاج 
من الحاجٌ»١".‏ 

وفي خبر آخر لعلىّ بن جعفر سأل أخاه نيه : «عن الرجل يقول : 
هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذاء ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ 
قال: إن كان جعله نذراً ولا يملكه فلا شيء عليه . وإن كان مما يملك 
غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيباً فيطيّب به الكعبة , وإن 
كابكبن افليس علد اير 

وفي المروي عن قرب الاسناد عنه أيضاً أنه سأل أخاه لظ : «عن 
جل حون شن بعاد هد لكي هاا عر ان يدر دا عجر 
فينادي : ألا من قصرت نفقته , أو قطع به , أو نفد طعامه , فليأت فلان بن 1 


فلان « وامره أن يعطى أله فالا ا بنقد تمن الجارية»!". فد 





)01( الكافي: الحج / باب ما يهدى إلى الكعبة ح اخ 3 ص 0 علل الشرائع: باب /ا ١‏ 
4 اج 1ص 48 تهديب الار الحج / باب "1١‏ من الزيادات ح اج دمص ١8غ.‏ 
وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب مقدّمات الطواف ح 8 ج ١17‏ ص .50١‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأيمان والنذور ح 15١60‏ سج “ا ص 2771 تهذيب 
الأحكام: الأيمان / باب © النذور م ١1‏ ج 8 ص 53٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 

(؟) قرب الاسناد: ح 91/١‏ ص 157. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب مقدّمات الطواف ح ١‏ 


8 جواهر الكلام (ج 75) 





وفى خبر ياسين : «إنّ قوم أقبلوا من مصرء فمات منهم رجل 
فأوصى بألف درهم للكعبة ... فسئل الباقر مق , فقال : إن الكعبة غنيّة , 
انظر إلى من أَم هذا البيت فقطع بهء أو ذهبت نفقته , أو ضلّت راحلته » أو 
عجز أن يرجع إلى أهله, فادفعها إلى هؤلاء الذين سمّيت ...76" بناءً 
على أن الوصيّة لها كالنذر لها . 

وحينئذ يستفاد منه نذر غير الثلاثة وغير النعم , بل قد يستفاد ذلك 
من الخبر الأخير لعل بن جعفر وإن أخرج الدابّة منه, مع أن الدابّة أحد 
الثلاثة التى يظهر من المصئف وغيره'"كون الخلاف في غيرها , قال : 

«أما لو ندر أن يهدىي عبده أو جاريته أو دابته. بيع ذلك 

فرك ثمنه فى مصالح البيت, أو المشهد الذي نذر له. وفى معونة 
الحاجٌ و'"الزائرين» . 

وعن السرائر نسبته إلى الرواية» إلى أن قال : «أو الزائرين الذين 
كرحو للد وشاولك انم الجات والراتتريق وول سجوز لأحبيد ان 
بعطي شيئاً من ذلك لأحد منهم قبل خروجهم إلى السفر»!". 

مع أَنّه قال فيها : «فإن قال : (متى كان كذا فللّه علىّ أن أهدي هذا 
لكان سوا رناب اعدف إلى الى يلون :ااال شان الف فون 11 

ح #اج ؟ ص 405. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 1 ص 155). 

(1) كالعلامة في القواعد: النذر / في الملتزم بج ص 5917. 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 
(؟) السرائر: الأيمان / باب النذور ج 7 اص 157. 


جواهرالكلام (ج4) 
بعدمه كما نصّ عليه بعض المتأخرين(2» بل لعلّه يناني ما ذكر من 
استبقاء الرطوبة , لكنّ الموجود في اخير المروي في المقنعة وغيرها عن أدم 
(عليه السلام ) أنه قال : «... فإذا مت فخذوا جريداً وشموه نصفين 
وضعوهما معى ... 06( إلى آخره , وي المرسل «مرّ رسول الله ( صلى الله 
عن ولة )عل قرست مناسية: فنعا هري قعنها هتين وافل 
والحدة عنة راسه:والأعرى غنن وهلة... :2" اديت 

وكيف كان ا فإن لم يوجد * النخل فلا يسقط أصل الاستحباب بل 
يعوّض من غيره» بلا خلاف أجده في ذلك 29 » بل ظاهر الأصحاب 
الأتفاق عليه» فا عساه يظهر من المصتّف ( رحمه الله ) في النافع ) 
والمعتير(") من التوقف فيه استضعافاً لما تسمعه من الأخبار في غير محله » بل 
يحتمل كلامه وجهاً آخرء وهو التخيير بين الأشجار حينئذٍ فلاحظ وتأمّل . 

كما أنه لا ينبغي الإشكال في تقديم الجريدة مع وجودها على غيرها من 


(1) كالكركى في جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص87"» والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة/ تكفين الميت ج؟ ص7١١»‏ والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / تكفين الميت ج4 ص"؛ . 

(؟) المقنعة : الطهارة/ تلقين ا حتضرين ص١8‏ - 88 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 
ح١٠1‏ ج١‏ ص75"» وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ح ٠١‏ ج؟ ص7/8. 

() من لا يحضره الفقيه : باب وضع الجريدتين ح407 ج١‏ ص44 ١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ 
من ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص .14١‏ 

(:) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص1717 » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / احكام الموق ص55 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة/ في التكفين 
ص ”"ه , والعلامة في الارشاد : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 7١١‏ . 

(0) امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص١‏ . ظ 

. 781 المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١ ص788-‎ )١( 


4١ > 





لو وان يهدى عيدة أو جار يتة أر ذائتة سس لني 


الطعام إلى بيته) لم يلزمه ذلك؛ لأنْ الإهداء لا يكون إلا في النعم»”" 

وفي كشف اللثام : «وهو صريح في الفرق بين الثلاثة وغيرها؛ 
للنصٌ , ولذا فرّق المصنّف أيضاً وقصر الخلاف على غيرهاء ومثله 
المحقّق في الشرائع ثمٌ قال: ‏ ونحو السرائر الإصباح والجامع بزيادة 
العصفور والدجاج مع الطعام .وكلام القاضي بزيادة الشوب على 
المملوك والدابّة, إلا أنْهم لم يذكروه رواية» . 

«ونصٌ أبو على على بيع الغلام والجارية وشراء الطيب للكعبة, 
وقال: ولو قال: من الحيوان غير الإنسي أو الثمانية الأزواج فلم يلزمه 
شيء . فأخرج الدابّة من الثلاثة كما فيما مرّ من الخبر» . 

«ونصٌ المبسوط : فإن عيّن فإن كان ممّا ينقل ويحوّل دام 
والناراهبوالدنانين والنياب وقيريها د انعقة ندري ولزمه نقله ان العرس +0 
وتفرقته في مساكين الحرم, إلا أن يعيّن الجهة التي نذر لها كالثياب 
لستارة الكعبة وطيبها ونحوهماء. فيكون على ما نذره: وإن كان ممّا 
لا ينقل ولا يحوّل مثل أن يقول : الله عليّ أن أهدي داري هذه وضيعتي 
هذه وهذه الشجرة) لزمته قيمته لمساكين الحرم, فيباع ويبعث بالنمن 
إلى مساكين الحرم» . 

«فعمّم الانعقاد لكل شيء والصرف في المصالح, لكنّه خصّ 
الصرف إلى المساكين. ولعلّه أحوط؛ للأخبار ولأنّ الههدي من 


ا جواهر الكلام (ج 5) 


النعم يصرف إليهم , ولم يوجب البيع وصرف الثمن فيما ينقل؛ للإمكان 
خيرنك لفنينة )4 

«والأمر كذلك, لكنّه إن كان صرف الثمن أصلح للمساكين كان 
أولى . وعليه ينرّل الإطلاق في الأخبار وكلام الأصحاب, وما فيه من 
التعميم هو المختار؛ لما عرفت من الاعتبار والأخبارء وهو خيرة 
المختلف والتحرير»''". 

قلت : يقوى في النظر عدم الفرق بين الثلاثة والنعم وبين غيرها من 
المال إذا كان المراد الإهداء أو الصدقة لا الهدي النسكي . كما أنّه يقوى 
برد قينا عد إنهامن تانر وتضوة :كما حمر يد خيرالسطائب 1" 
الذي منه يستفاد أولويّة البناء ونحوه, ولعل ممّا يرجع إليها الصرف إلى 
الحجاج والمعتمرين . 

والظا قن سا وا القدو المنتا هد المعلمة لها في دلقي آم النذدو لمر 





فيها من الآئمّة الميامين والأولياء المرضيّين -فالظاهر إرادة صرفه في 
سبيل الخير بقصد رجوع ثوابه إليهم؛ من غير فرق بين الصدقة على 
المساكين والزائرين وغير الصدقة من وجوه الخير التى يرجع ثوابها 
إليهم . كلّ ذلك مع عدم قصد من الناذر ينافيه وإلا انب قصده, كما أنه 
بتّبع ما يتعارف من لفظه الذي جعله عنواناً لنذره . 


1١5-318 كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج ةاضص‎ )١( 
./7١ تقدّم في ص‎ )'( 


اق الال بعل الهدق ريدكة او عقن .مح ص حص يس يبت 710 
واوطناو وياد لقف 1 اتسقيه لاسي اشهاك اللا عاك وفوا 
شيك دار المسبحرد أو لا وكيذا زضارة احعن ال فك اوتقيون ا دن 
الهدا لعين. 
والظاهر انصراف نذر زيارتهم متك إلى قصدهم في اماكتهه وستن 
الحجّة (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) منهم , وإن كان يه يزار في كل ” 
وكاع, ١]‏ رجور يد الك لالخصوصى العرداب» 020 





ولوعيّن إماماً لم يجزىٌ غيره وإن عجز عنه , وإن أطلق الوقت فهو 
موسّع , ولو قيّده بوقت وجب. فإن أخل به عامداً ففي الدروس : «قضى 
وكمّر » وإلا فالقضاء»”". قلت : قد يتوقف في وجوب القضاء؛ للأصل . 
5 1 

ويكفى فى الزيارة الحضور فى المقام. وفى الدروس : «الآأقرب 
يحوب البللاء : لاله سنارف مر الزيار 1105م وهر كاسع برضن 
التعارف . وعلى كل حالء فلا يجب الدعاء ولا الصلاة وإن استحبّا, 
واللّه العالم . 

«ولو نذر نحر الهدي بمكّة وجب؟ لأنّه عبادة فيها وطاعة . 
(و» لكن «هل يتعيّن» عليه «التفرقة بها؟ قال الشيخ'”» وأكثر 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) قاله فى المبسوط كما نقله العلامة. إلا أنّ الظاهر أنّ فى نسخته نقصاً كما أشرنا إليه في 
هامش () من ص 17/8. ونقل عبارته كاملة في مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر ج / 


.50١ ص‎ 


25 جواهر الكلام (ج )91١‏ 


المتأخّرِين كما في المسالك”": إنعم؛ عملا بالاحتياط» لحصول 
يقين البراءة بذلك , بخلاف ما لم يفرّق أو يفرّق في غيرها , بل قد يدعى 
انسياق ذلك من الاطلاق , وأنّهِ المقصود من الذبح والنحر. بل قيل : 
«لو لم يلزمه التفرقة لم يصمٌ النذر؛ إذ لا فائدة ولا أدب في جعل الحرم 


(0) 





مجزرة بدون الصدقة فيه» 

«إوكذا» الكلام فى نذر النحر #بمنى» . 

وإ كاك قلمد . المتادوو شدي الذي لذ لد عر ون لدو افيه 
ذاعة فهها : والاضز برا الذقة من غيره»تعم او كان هفاك عر فك 
بقتضى التفرقة فى أهلهما فى إطلاق النذر وجب اتباعه على وجهٍ 
اد اقارةة د بوه تضاد عن عد اللذرفة افيا نير القاة: 
ول م جنيو عد | . كاك المداد الشرتية. 

«ولو نذر نحره» أي الهدي الذي نذر سوقه إلى مكة «بغير 
هذين» الموضعين أي مكة ومنى .أو أن المراد: لوتذر النحر فى 

مويه ساوي مويو وي 
الذبم في بعض البقع الخاصّة من المشاهد وغيرها «قال الشيخ”: لا 
ينعقد» لعدم التعبّد بذلك : فوغاونه عرقت اعنا قوق المتدور لاع 

0000 مرك سا 0 برجع 


)١ )‏ مسالك الأفهاء. النذر / في متعلقه ج ١ ١‏ ص 5/”,. 

(50) البصيدى السنا بق 

(؟) انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(4) وقعت الحكاية في مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج 0١‏ ص /الا”. >4 


اتدل نكر الودى يفي مكة او نت ,متحتي سمي بن بسي ب تت 11لا 
إلى أنه «قصد» نذر «الصدقة على فقراء تلك البقعة, وهو طاعة؟ . 

بل قد يقال: إنّ نفس الذبح لله طاعة ؛ لأنّه يحب إراقة الدماء. 
وخصوص البقعة من قيود المنذور التى قد عرفت مكرراً عدم اعتبار 
الرجحان فيها . نحو الصلاة في البيت . 

كن ولك ان على مجع معدن مسا عن الراك 
«... في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة؟ قال: إذا سمّى مكانا 
لكر فود ان 

وفي المسالك : «قد يستدل به على انعقاد نذر المباح؛ لأنّ الذبح في 
غير البلدين ليس طاعة بمجرّده»!". 

وفيه : ما عرفت من إمكان كون ذلك من القيود التى لا يعتبر فيها 
الرجحان وإن قلنا بعدم انعقاد نذر المباح , كد العرا يفن 
النذر المزبور نفرقته فى فقراء تلك البقعة كما هو ظاهر المصئّف وإن 
ذا ده اعقارر ذلاف فى عيظة ره لقا عر كين ريجخان نتن دري 
مركا 

بل عن المختلف : عدم انسياق التفرقة في أهل تلك البقعة من النذر 


ه20 وصرّح بالحكم في الخلاف: النذور / مسألة /اج 1 ص 155. والجامع للشرائع: 
الأبمان ياب التدون هن 177 وإرهناة الاذفان النيدر فى الاشكامع تحن 50 
وغاية المراد: النذر / في الأحكام ج #“اص ”0غ -غ05غ. 

١١ وسائل الشيعة: باب‎ .5١8 تهذيب الأحكام: الأيمان / باب © النذور سح 55 سج 8 ص‎ )١( 
51١ من كتاب النذرح ١ج 7؟ ص‎ 

.5717 ص‎ ١١ مسالك الافهام: النذر / في متعلقه ج‎ )١( 


غ١‎ 


ينف جواهر الكلام (ج 58؟) 


المزبورء فله التفرقة في غيرها'"'؛ بل ظاهر المحكي عنه عدم لزوم أصل 
التفرقة فضلاً عن التفرقة في أهل تلك البقعة . 

وقد ذكرنا أن المسألة تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. ولعل 
القول بفهم العرف إرادة تفرقته في ذلك الموضع من إطلاق نذر الذبح فيه 
لا يخلو من قوة . 

«ولو نذر أن يهدي بدنة؛ فإن نوى من الإبل لزم» ذلك 
بلاخلاف" ولا إشكال «وكذا لولم ينو» بل قصد مسمَّاها 
الواقعى إلا نُها4 لغدّ وعرفاً إعبارة عن الأننى من الابل» خلافاً 
لبعض العامة فقال : اسم البدنة يقع على الابل والبقر والغنم جميعاً؛ فإن 
لوا نينا بعد فذاك, وإلا تخيّر"". وعن آخر منهم : أنه يتخيّر ناذرها 
بينها وبين البقرة أو سبع شياه؛ لأنّ المعهود من الشارع إقامة كل منهما 
مقام الاخرا“. 

ولا يخفى عليك أنّ كلا من القولين خرافة . خصوصاً بعد قول 
الصادق نيد فى خبر حفص بن غياث بطريقين : «... من نذر بدنة فعليه 
ناقة نقلدها 57 هااورقك ما سو ا وقولهم 82 : «البدنة 





0.١ مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر سم 4 ص‎ )١( 

(1) يظهر الإجماع من كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج وص دام 

1١١ ص > المجموع: ج 6/ ص 200 المغني لاف قدامة): ج‎ ١ 7 و؛) العزيز: ج‎ ١ 
.4816 ص‎ ١١ ص 505-1039 الحاوي الكبير: ج‎ 

(0) تهديب الأحكام: الأيمان / باب الندور ح م١‏ وك؟ةج 8 ص /ا” و١1١5‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من كتاب النذر ح ١‏ (مع ذيله) ج 7 ص ,5١1 33١١‏ 


عن اوإنشييه علئه ندانة قي لذ إلى لبو م عي 0/11 


والبقرة تجزئ عن سبعة»١"',‏ وقوله تعالى : «فإذا وجبت جنوبها»'". 

نعم . هل يشترط فيها الصحة والكمال وغيرهما من شروط 
الأضحيّة , أم يكفي ما يطلق عليه اسمها لغدّ؟ في المسالك : «وجهان . 
قد سلف الكلام فيهما, وبناوٌهما على ما تقدّم من أنّ مطلق النذر هل 
حر ع 1 راسي ان بن ارك زر اسار باد 
ومثله ما 0 يهدى بقرة أو شأة»”" . 

قلت : قد عرفت أنّ ذلك لا يبنى على ذلك, بل على أنه إن كان 
المراد الهدي النسكي اعتبر فيه حينئذٍ ما يعتبر فيه وإلاكفى مسمّاه , بل 
الظاهر ذلك حتى مع الإطلاق . 

«إوكل من وجب عليه بدنة فى نذر, فإن لم يجد لزمه بقرة, 
فإن' لم يجد فسبع شياه» بلا خلاف أجده فيه بيننا!». 

ولو لم يجد إلا الأقلّ من سبع شياه؛ فالأحوط إن لم يكن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحج / باب ١١‏ الذبح ح 78ج ه ص 208 وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب الذبم ح ١‏ ج ١4‏ ص .١١8‏ 

(؟) سورة الحج: الآية 57. 

() مسالك الأفهام: النذر / في متعلقه ج ١١‏ ص 578. 

(؛) في نسخة الشرائع: وإن. 

(0) ينظر قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج ' ص 5917. ومسالك الأفهام: (الهامش قبل 
السابق: ص 57/9). وكشف اللئام: النذر / في الملتزم ج وص ٠٠١‏ وتطيّق للشياه دون 
البقرة في المبسوط: الحج / نزول منى سج ١‏ ص 7570 والسرائر: الحج / باب الذديبح ج ١‏ 
ص 699. 





الآقوى -وجوبه؛ لقاعدة «الميسور...»!", و«إذا أمرتكم 0" 
نعم , لو قدر على بعض البدنة أو البقرة لا يجزئ ؛ لأنّ البدل مقدّم 
1 على البعض؛ لثبوته شرعا على تقدير العجز عن مجموع المبدل من غير 


جم 
8 


التفات إلى القدرة على البعض . والله العالم . 





«وأمًا اللواحق» 
9فمسائل» : 
«الأولى» 
لا إشكال ولا خلاف نصّا" وفتوى في أنه يلزم بمخالفة النذر 
المتفقد كناك وهي عند جماعة!“كفارة «يمين, وقيل“: كفارة من 
افطر» بوم إفى شهر رمضان» . 


)01 | وله عن اكد كان بلفظ برلا مترك الحسؤن» فنئى عوالى اللالي: الحملة الأولى 
من الخاتمة ح ٠١0‏ ج ؛ ص 048. وعن علي نيد فى مصابيح الظلام (للبهبهاني): 
شرح مفتاح ١0ج‏ "اص 17/غ. وبتعبير «عموم: لا يسقظ...» في مسالك الافهام: موانع 
الإرث ج ١7‏ ص 48. وبعبارة «لقوله نَليّةٍ: لا يسقط...» فى مدارك الأحكام: الصلاة / فى 

(؟) نقدّم في ص 0917. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 711 من أبواب الكقّارات ج 7١١‏ ص 597 

)غ0( كالصدوق فى الفقيه: باب الأيمان والندور ذيل ح 1ج اص 1" والماتن قفو 
النافع: ذيل كتاب الإيلاء ص "١48‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 17ج ١١ص .١ 1١‏ 

(0) كما في المقنعة: كتاب النذور ص 1. والنهاية: نا / باب الكفارات ج 5 ص 1١‏ 
والكافي في الفقه: في النذور والعهود ص 520. 


ل ا 5ت 1 
«والأوّل» وإن قال المصّف :إِنّه «أشهر» إلا أنّ الثانى أُصمٌ . كما 
تقدم الكلام فيه مضل" 
(و» كذا تقدّم فى أنّه إِنّما تلزم الكقارة إذا خالف عامداً 
مختارا» فلاحظ وتأمّل , واللّه العالم . 


المسألة «الثانية 4 

وإذاالار ضوع مد مدق ورول هله االببةدى ذو التغاط 
التتابع وجب صومها أجمع» لإطلاق الأدلّة وعمومها «إِلَّا العيدين 
.وأيّام التشريق إن كان بمنى» ناسكاً أو مطلقاً على الخلاف السابق؛ 
لخروجها عن النذر, خلافاً للعامّة في وجه!". 

«و» حينئذٍ ف ؤلا تصام هذه الأيّام ولا تقضى؛ و4 ذلك لما 
عرفت من خروجها عن النذر, نعم «لو كان بغير منى لزمه صيام أَيّام 
التشريق» لوجود المقتضي وائتفاء المانع . 

لكان قد ينكل إلنالتى ختصوض الام التبر يقب إن لم يكين 
إجماعا : بشمول اللفظ لها وعدم لزوم كونه بمنى فيها . فهي حيئئذ 
كيام الحيض والسفر التى ستعرف وجوب قضائها . وريّما كان هذا هو 
الورجحة اللا ى سمعه من الاك 


(1) النجم الوهّاج: ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 
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إل أنه لا أجد خلافاً بين أصحابنا في كونها كالعيدين في خروج 
+ ذاتها عن إطلاق النذر إذاكان بمنى , ولعلّه لأنّ اللأصل عدم القضاء . 

وعلى كلّ حال إفلو أفطر عامدا لغير عذر في شيء من ايام 
السئة قضاه وبنى إن لم يشترط التتابع وكفر» بلا خلاف في شيء من 
ذلك"" بل ولا إشكال في التكفير؛ للمخالفة المقتضية له نضا" وفتوى . 

بل ولا القضاء؛ لعموم «من فاتته ...»'' ولصيرورته بالنذر من 
الصوم الواجب الموقت الذى يقضى لو فات . 

وأمّا البناء فلن الفرض عدم نذر التتابع . ففواته لا يقتضي فوات 
المنذور الذي هوكل يوم يوم بخصوصه. والتتابع فيه اتّفاقي لا نذري , 
فهو كصوم شهر رمضان الذي ينحل إلى الأمر بصوم كل يوم يوم منه 
على انفراده وإن سمّي المتجموع ياشع اللبيئة والتهنء إل" أن المتدور لبن 
ذلك من هذه الحيئيّة . بل هو ذات كل يوم يوم على وجه لا مدخليّة 
لامتئال كل يوم يوم بالمخالفة له في غيره, مع احتماله إو» لكنّ ظاهر 
الأسعات لقان على عتدمة وا لدالة تسل اللدو ماقمل شق 
مخاطباً بما بقي من أيّامهاء ومكلّفاً بقضاء ما فات منها مع صحَّة 
ما مضى منه قبل المخالفة . 

نعم رات كن اا والبيعا 4 عند المصئّف؛ لأ ذكر التتابع 


.٠١ 0 2 


5١ * 





الطهارة / في سنن التكفين 
الأشجارء بلا خلاف أجده فيه سوى ما يظهر من الشيخ بي الخلاف من 
التخيير بينه وبين غيره» حيث قال : « يستحبٌ أن يوضع مع الميّت 
جريدتات خضراوان من النخل أوغيرها من الاشنعا نه 2 قال :- دليلنا 
إجماع الفرقة »27 , 

قلت : ولعلّ دعواه الإجماع يرشد إلى إرادته ثبوت أصل الاستحباب في 
مقابلة العامّة » وإلا كان التتبّع لكمات الأصحاب يشهد بخلافه ؛ إذ ل 
أعرف له موافقاً بالنسبة إلى ذلك وإن حكاه في المحتلف7 عن السرائر» 
لكنّ الموجود فها حضرني من نسختها ظاهر في خلاف ذلك 7" , وكيف 
كان فلا ريب في ضعفه تخالفته النصوص والفتاوى من غير دليل . 

نعم » هل يخيّر بين سائر الأشجار إذا لم يوجد النخل كما في السرائر©) 
وإشارة السبق 2*0 وعن ابن البرّاج 7" » ولعله لمكاتبة علي بن بلال المرويّة 
في الفقيه في الحسن- أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) : « الرجل يموت في 
بلاد ليس فبها نخل » فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل ؟ 
فإنهدروي عن آبائك ( عليهم السلام ) أنه يتحافى عنه العذاب ما دامت 
الجريدتان رطبتين وأنها تنفع المؤمن والكافرء فأجاب ( عليه السلام ) : 
يجوز من شجر آخر رطب 76" ورواها الكليني عن علىّ بن بلال أيضاً لكن 
() الخلاف : الجنائز/ مسألة 199 ج١‏ ص؛» .7١‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص45 . 
() السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص54١.‏ 
(:) المصدر السابق . 
(5) اشارة السبق (ضمن الجوامع الفقهية) : غسل الميت ص ١١5‏ . 


(5) المهذب : الطهارة / باب الا كفا ج١‏ ص١١‏ . 
() من لا يحضره الفقيه : باب وضع الجريدتين ح؛ ٠‏ ج١‏ ص ١44‏ ؛ وسائل الشيعة : باب م 


سسيهه 


و دن صوم سنه معيّنه ا 1 ا 1 ا ا 0 3 1 
يدل على كونه مقصوداً ولابدَ من تحصيله, وقد فات بتخلّل الإفطار, 
تمعن التحصوله ا لا سعدا فوروا طاء البسعة معد اتقضاء السعن قز 
مافات منها. 

وفيه : أن الأصل البراءة ‏ وصوم كل يوم عبادة مغايرة لصوم غيره: 
وِنّما يجب عليه قضاء ما أخل به, ولمّا لم يمكن تدارك ما وجب عليه 
من التتابع الذي هو صفة العبادة _لم يجب عليه لعدم إمكان الإتيان 
بالصفة دون الموصوف؛ إذ الاستئناف إِنْما يفيد التتابع في القضاء دون 
المنذور؛ لأن الفرض كون السنة معيّنة , بل ربّما قيل : إن اشتراط التتابع 
فيها لغو”". وإن كان فيه ما فيه , ولعلّه لذا جزم الفاضل فى القواعد بعده 
الاستئناف!", ش 

إوقال بعض الأصحاب» وهو الشيخ في المسسوط فيما حكي 

عنه”": إنه إن تجاوز النصف جاز البناء ولو فدق» عمداً وإلا فلا 
وو4اشيه إلى :رواية أضحايا. 

لكن 9هو» كما ترى تحكم» إن كان مراده بالرواية ما ورد في 
الشهر والشهرين؛ لحرمة القياس عندناء ودعوى الاولويّة ممنوعة 
كدعوى الحقيقة الشرعيّة في التتابع . 


.5مق١‎ ص١‎ 521111 كما في مسالك‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج ”' ص 188. 

(") قدّمنا فى هامش (]) من ص 170 أن نسخة المبسوط ها هنا مشوّشة وأنّ الظاهر حصول 
بتطارقها وقد قل المظابه عنداني اكات القوا ده النان ارقن المتر بج ا 

(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ” و0 من ابواب بقيّة الصوم الواجب ج ٠١‏ ص 771 و571,. 
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وكيف كان » فلا يدخل في الفرض شهر رمضان وإن قلنا بصحّة نذره 
إلا إذا قصده, خلافاً للفاضل في القواعد . فأدخله لاندراجه في 
المة اا رسيس تحب الطاره عير ا كذار تان عم على كل جنال 
ليس عليه إلا قضاء يوم واحد, كما هو واضح . 

هذا كلّه | وأفظر لغيو عدن 

و4 أمّا إلو كان الافطار «لعذر كالمرض والحيض والنفااس 
بنى على الحالين4 أي شرط التتابع وعدمه؛ لظهور الأدلّة في الكقّارة 
0 عدم انقطاع التتابع بالإفطار لعذر إو» حيئئذٍ ف ؤلا كفارة» 
للأصل . 

أمَا القضاء فقولان أجودهما ذلك؛ لعموم «من فاتته...)»'" 
وللنصوص السابقة”". والآخر : العدم؛ للأصل , ولأنّه كالعيد في عدم 
الدخول في الندذر #و» فيه منع واضح؛ ضرورة عدم قابليّة العيد للصوم 
بخلاف الأيّام المزبورة . 

نعم لإلو نذر صوم الدهر صح» وإن قلنا بكراهته؛ إذ هو مكروه 
عبادة إويسقط العيدان وايّاء التشريق بمنى» لما عرفت., وفيها 
الإشكال السابق . 





1 تقدّم في ص .٠6١‏ 
(؟) في ص 1775, 


لوقا هرع لش حسسيس يمس بح ب ب يي نب نأا 


بل ربّما احتمل”": البطلان في الجميع مع إطلاق الصيغة المتناولة 
للمجموع من حيث هو مجموع ولم يحصل . 

وإن كان فيه : ان المجموع هنا كالمجموع في السنة والشهر اللذين 
عرفت تناولهما لكل يوم يومء والمجموع تابع. فلا يضر تخلف 
خصوصاً لعارض . 

الس وا ا ا سا 00 

ن البطلان هنا أولى لو قيل به نّم . كما أنّه لا يخلو من وجه لو صرّح 
بدخولها من حيث كون المراد مسمّى الدهر على وجهٍ ينتفي بانتفاء 
اليوم منه . ولكنّ ذلك خروج عن الفرض الذي هو إطلاق صوم الدهر 
على نحو إطلاق صوم الشهر والسنة . 

(و» كيف كان, فلا خلاف في أنه (يفطر» ناذر صوم الدهر 
«إفي السفر» الذي وضع الله عنه الصوم فيه بعد أن لم يكن قد نواه 
بل ظاهرهم'" وصريح المسالك”": ان له اختيار السفر وإن كان 
غير ضروري . 

عوتالني لساك تحب الاي مدعو كر يوم .كالعاجز عن 
صوم النذر»!*. مع أَنّه لا يخلو من نظر؛ ضرورة عدم كونه كالعاجز 


.587 كما في مسالك الأقهاء. النذر / في اللواحق ج اص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في التحرير: النذر / أنواع الجزاء ج 4 ص 5985 وابن القطّان في معالم الدين: 
النذر / في أركانه ج ؟ ص 517. 

(#اامسالك الأنهاة النذى فى اللواحق ب لاض :1 

(غ) المصدر السابق. 


غ١‎ 
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سييه الفوفلا ينيك لدتحكيه لل صل وغيرة: 

وعلى كلّ حال ففي كلامهم هنا شهادة على ما ذكرناه من عدم 
وجوب نيّة الإقامة لمن كان عليه قضاء شهر رمضان وقد تضيّق؛ لكون 
الحضر شرط وجوب الصوم, ولا يجب عليه تحصيله . ومنه المقام 
ونظائرهء والله العالم . 

«وكذا» تفطر «الحائض في يام حيضها» التى حرّم لله عليها 
الصوم فيها «و» لكن «لا يجب القضاء» عليها ولا على المسافر 9إذ 
لا وقت له4 لأنّ الفرض نذر صوم الدهرء لا لعدم اندراجها فى متعلّق 
الفقوين: لو عر عايوا لتقف بعري لد لفدوان وجب التكفير. 

ولوكان عليه قضاء شهر رمضان ء أو صوم كقّارة قبل النذر أو بعده, 
فالظاهر خروجهما عن وجوب النذرء وأنّ ذلك بحكم المستثنى يا 
على المتعارف , وحينئذٍ فلا يجب التأخير في قضاء شهر رمضان إلى أن 
وطاق ويكوال قير رمفا لد السعيى كله 

وأولى من ذلك خروج نفس شهر رمضان وإن دخل في الدهر 
والبنة لأ ان المواة | انها نقتضنه اللدرمتهها هذا | كلا ضخة 
نذر الواجب . وإلا فلا إشكال في الخروج عن الإطلاق . 

ومن الغريب احتمال!" الدخول والخروج فى شهر رمضان دون 
قضائه . وبنائهم الدخول والخروج على مسألة صحّة نذر شهر رمضان 


.)285 كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 





لو تدر ضوم الدذفر لس اا ا ببس لاو 


وعدمه, مع أنه يمكن القول بالخروج وإن قلنا بصحّة نذره؛ للتعارف 
الذى ذكرناه . 

ولو عّن يوماً للقضاء , فهل له إفطاره قبل الزوال اختياراً؟ في 
القواعد : «إشكال»7". وفى المسالك : «وجهان»”". 

قلت : لريب في أَنّ المتّجه عدم جوازه للنذر , وإِنّما يكون مستثنى 
إذا تمّ صحيحا قضاءً لا مطلقا, وحينئذٍ فإذا نوى تركه عاد وجوب 
النذر؛ إذ الأمر لا يخرج عنهما , فالمستثنى : اليوم الذي تمّ صومه قضاءً. 
لا الذي نوى كونه قضاءً, وحينئذٍ فلو أفطره كان عليه كقّارة النذر . 

وفي القواعد متّصلاً بالإشكال السابق : «فإن سوّغناه ففي إيجاب 
كنار خلف الندذن شكال مها دمن اله اقطر يونا فنن القضاء فيل 
الرواكنو ل كناو فيد اليوفن كون النوول ضيه الف ويساك شيوطا 
القضاء, فإذا أخلّ به فقد أفطر يوماً كان يجب صومه بالنذر لغير عذر؛ إذ 
العذر صوم القضاء ولم يفعله . وبإفطاره خرج عن كونه فا ول 
سقوط الكقّارة في اليوم الأوّل يوجب سقوطها في اليوم الثاني ... 
وهكذا»'* أي : فيوُدّي إلى سقوط النذر وخروج المنذور عن الوجوب . 

وفيه :أنه لا وجه للإشكال فى عدم وجوب كفارة النذر بعد التسويغ 


.583 قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج ؟' ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: النذر / في اللواحق ج ١١‏ ص 584. 

(؟) «ولا كفارة فيه» ليست فى المصدر. 

(؛) قواعد الأحكام: النذر / في الملتزم ج 7اص 584 110. 





0 جواهر الكلام (ج 853) 





وكونه قضاءً. والفرض خروجه عن الندذرء بل قد يقوى وجوب كفارة 
اللتريافة و الطربيقة الزوالة ضرورة عدم ضيه قنضاة الا معد 
ثمافة كذلك قلا بلحقه كفارة قضناء شهر رمضان : 

لكن فى القواعد : «لو عيّن وأفطر بعد الزوال» ففي وجوب 
الكناوقيف و احنذاهها أو اتيبما اشكال61: 

لالخف اليعارك #توكفق:اللقاء (""الميل إلى وحويهما امنا غلياء:” 
لأنّه أخلّ بالقضاء والمنذور كليهما من جهتين وإن لم يكن الصوم الذى 
شرع فيه المندور. 

وفيه : أنّه لا وجه لأن يتشخّص قضاء ؛ لكونه بعد الزوال وقد نوى, 
فلا وجه لكقّارة النذر ؛ لأنّ الفرض خروجه عن النذرء وإلا فهو نذر 
لا قضاء ).ومن ها نفو ما ذ كر اهن وحوي كنارة التدرشتاضة: 


ب الاك هيه كريه مضا ذواق ترادسو كد لف تمل تدا . 


به التنابع و4 إن شرط في السنة المعيّنة وفي صوم الدهر . 

.59١0 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) تقدّم المصدر انفا. 

(5) كشف اللثام: النذر / في الملتزم ج )ص 10. 

(4) لا يخفى التشويش في التعبير عن المراد من أوّل هذه الفقرة؛ ومراده: لو قلنا بعشخّص 
الضوة للتضاء بنك دوانظا زم هد الووال فالمفروكن انلز فحن عليه كنازة لبدو وال نهد ذو 
لان 


لو اندر ضوع نثة عين معتف ا لمحي سي ب ع | ب يت 114 

نعم «ينقطع بالاختياري4 لكن لا فائدة فيه في صوم الدهر بل 
والسنة بناءً على المختار إلا ترتّب الكقارة؛ لعدم إمكان تداركه فيهما 

بش شوغ وهو الدالو آخر القضاء,حتى :ضاق الوقات.يدخول هر 
رمضان, فهل تتشخص الأيَام بكونها قضاءً على وجِهٍ يلحقها حكم 
انام عا مدي د يبقى لها جهة النذر؟ وجهانء وإن كان المنساق في 
بادئ النظر أؤلوماء وكذا لرعين أتاء القضاء مين اوغهد» كل ذلك يناء 
على خروج أَيّام القضاء عن النذر وإلا فلا فائدة . 

نع إن البقر الاختارف الدض كلا : » لحاد ا 
صدوره منه للنذر وان ن قلنا بجواز السفر مع تضيّق الصوم , إلا أن |ألتتنا بع 
اق اخ 

وحينئذٍ يمكن أن يكون السفر معصية, فلا يحرم الصوم فيه, 
فلا ينقطع التتابع . وتكون المسألة شبه المسائل الدوريّة التي يستلزم 
الوجود فيها العده اللّهمّ إلا أن يمنع حرمة السفر وإن انمعازم نوات 
التتابع المندورء فتأمّل جّداً. 

«ولو ندرا ابرق قب مه كان ندرا بين التوالى والتفرقة» 
ادو لاوا ايه و0 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «صوم» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


حََ 


ُذ", جواهر الكلام (ج 35) 





ولو متفرّقة . 

9والشهر » عرفا «إمّا عدّة بين هلالين» وإن نقص «أو ثلاثون 
يوماً» ولا يكفى في صدقه تلفيق الهلالي بمقدار ما مضى منه من غيره 
على وجِدٍ يكون شهراً وإن نقص عن ثلاثين؛ لأَنّه متى انكسر الشهر 
فلم يضم يونا مقة وبدي فى الأبتتال صوم لزاني يما : 

«(و» حينئذ ف هلمو صام شوّالاً وكان ناقصاً أتمّه بيوم بدلاً عن 


7 العيد» قطعاً. وعن الشيخ'" الاجتزاء به؛ لدعوى تحقّق الصدق . وفيه 
ماعرفت «و» من هنا «قيل:4 يتمّه «بيومين, وهو حسن» لما 


عونت مر بشروجه حي البلال بالاتكبار ينوم العيده فلايت فى صلق 
صوم الشهر من ثلاثين يوماً حينئذٍ . 

(وكذا الكلام إلو كان بمنى» بحيث يحرم عليه الصوم في 
اسم اال شي اس ل رس د 
وأيّامِ التشريق, ولو» فرض أنّه كان ناقصاً قضى خمسة أيَام» 
ليكون شهراً ثلائين يوما. 

ولو صام سنة واحدة» مبتدئاًبهلال المحم منها أتقها بشهر» 
ثلاثين بوم لومي بدلا عن شهر رمضان وعن العيدين؟ بناءً 
على إرادة السنة تامّة إذا فرض تمام شوّال وذي الحجّة ولم ينقطع 





(0التسك :قفن تبيخ الشرائة: 


لق لذن ضوع قله غيل مقولة 1 سب هحب ب ب 511لا 
التتابع ذلك » لو فوطن نه ند ولا لك نه لذ يوكنه 1 الأكتر اسية» 
في كل سنة , فيكون المنذور التتابع في غير ذلك . 

(و» كذا 9لو كان بمنى قضى» وأدّى «أيّامِ التشريق أيضأً» 
وكأنّ الوجه في فصلها عن شهر رمضان والعيدين: أن يام التشريق قد 
بقطع إفطارها التتابع إذاكان السفر لها اختياريّاً. هذا . 

وربّما احتمل'": وجوب صوم السنة العدديّة فى نذر صوم السنة؛ 
لان الوية سكير لأ وبعال سيب مضا نو العيد ين .ف ذا الكسيت 
وجب أن يعتبر فيها العدد أجمع .كما أنّ الشهر إذا انكسر يعتبر فيه العدد . 

وفيه : أنه يصدق عرفاً صوم السنة مع ملاحظة العدد فى خصوص 
المنكسر منها. نعم , قد يحتمل الاجتزاء في صوم السنة بالابتداء مسن 
المحرّم مثلاً إلى المحرّم ‏ بناءً على إرادة ما عدا شهر رمضان إن لم نقل 
بدخوله في النذر_والعيدين منها, والأمر سهل بعد أن كان المدار على 
ما يفهم عرفا . 

ولو نذر السنئة متتابعاً' فقد عرفت وجوبه عليه ويصوم رمضان 
عن فرضه إن لم نقل بدخوله, ويفطر العيدين وأَيّام التشريق إن كان 
بمنى . وهل يلزمه تداركها للنذر؟ فيه وجهان : 


.581 ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: النذر / في اللواحق ج‎ )١( 
تحمل التندة يدلها متابعا.‎ 7( 


01 
جا مم 
1 


> و97 جواهر الكلام اج 351 ) 





أحدهما : لا؛ لآنّ المراد صوم ما يمكن صومه منها, وقد فعل . 

والثاني : نعم ؛ لتوقّف صدق صوم السنة حقيقة على ذلك » وفرقٌ بين 
المعيّنة التي لا يقوم البدل مقام ما فات منهاء بخلاف المطلقة التي هي 
كالعوض الكلي في البيع والاجارة ؛ ومن هنا لو أفطر فيها لغير عذر 
وجب الاستئناف قولاً واحداًا". بخلاف المعيّنة التي فيها البحث 
السابق؛ وذلك لأنّ المعيّنة جميع أجزائها معيّن. فلا يزول تعيّنه 
بالإخلال ببعضه ولا يمكن تداركه , بخلاف المطلقة التي يراد منها إيقاع 
مجموع العدد متتابعاً. ومع الإخلال يتمكّن من الإتيان بالمنذور 
موصوفاً بالوصف . فيجب عليه تحصيلاً للمكلّف به . 

نعم , الظاهر أَنّ الإفطار لعذر الحيض والنفاس والمرض والسفر 
الضروري لا يخلّ بالتنابع . ولكن يقضي ما فات كالمعيّن » قال أَيّوب بن 
رفاعة'": «سألت أبا عبد الله ليّةِ : عن رجل جعل عليه صوم شهرين 
العو فيصوم هرا نه سرض وهل يد يهأ قال اتعي ابعر أل 
حميلةة :كاك وامر لاتدوت صو شور يه معدا هين ١‏ ذال ضير 
وتفيتانك لامها التى .معدت بحتى اتقة الشهرين» فتلت أرادت إ رضي 
كدض الحيفي دل ييه قالطالا ود نيا الأنلس الا 


.)787 كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 


71 اتهدوب: الاشكاء: الايمان / باب 0 النذور ح 45 ج 8 ص ,5١0‏ وسائل الشيعة: > 


؛#طلو)د لل لل جواهرالكلام (ج4) 
بجهالة المكتوب إليه » قال : « كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد يجعل 
بدها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ فكتب : يجوز إذا أعوزت الجريدة ؛ 
والجريدة أفضل » وبه جاءت الرواية »20 . 

أو أنه إن لم يوجد النخل لإا فسن السدر وإلا فن الخلاف 6 كما في 
المببسوط () والوسيلة ( والمنتهى 7 والإرشاد © والقواعد () 
وغيرها 2" وعن النهاية (» والإصباح ( , بل في المدارك : «إنه 
المشهور »22900 , بل ربّما يظهر من ا محكي من معقّد إجماع المفاتيح(21) ؛ لما 
رواه سهل عن غير واحد من اصحابنا قالوا : « قلنا له : جعلنا فداك إن لم 
نقدرعلى الجريدة؟ فقال: عود السدر, قيل : فإن لم نقدرعلى عود 





من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص/77. 

)١(‏ الكافي : باب الجريدة ح١١‏ ج ص67١‏ , وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب التكفين ح؟ 
ج؟ ص778. 

(؟) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص/170 . 

() الوسيلة : الصلاة / احكام الموف ص75 . 

(1) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 45١‏ . 

(6) ارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 73"١‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18. 

00( كتحرير الاحكام: الطهارة/ تكفين الميت ج١‏ ص8١‏ » والدروس الشرعية : 
الطهارة / تكفين الميت ص ١١‏ » والبيان : الطهارة / تكفين الميت ص75 . 

(6) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص77. 

)0( الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : ج؟' ص6١‏ . 

.1١١ مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح /11” ج؟ ص177. 


لو دن أن توغ اول نوع فلن مظان يتح ب ب ل سن 10 نا 
نعم ٠‏ يمكن إجراء خلاف الشيخ١"_في‏ الاكتفاء بتجاوز النصف في 
جصرك انا د النظلقة حب مول ل اروس عن لي ا 
نذر السنة مطلقاً". بل فى القواعد حكايته عنه فى المطلقة'". 
«ولو ندر صوم شهر متتابع' وجب أن يتوخى مار بصح 
#تسسايسيايده بالنذر «واقله آن» ؛ يمتوشى 


0 


في مثله 0 ٠‏ كما فصّلنا الكلام فيه فى كتاب الصوءا". 
فلاحظ وتأمّل . 

(و» حينئذٍ ف «لمو شرع فى ذي الحجة4 وفاءً لنذره المفروض 
ا 50 


المسألة «الثالثة » 
اذا نوات بوه اول يم ن لم ينعقد ندره» 


ى باب 50 من أبوافك الكقارات - ١‏ ج 5لاص 590. 

./77 تقدّمت الإشارة إليه في ص‎ )١1( 

(؟) الدروس الشرعيّة: النذر / درس ١‏ ج اص 101., 

(؟) ذكره بلفظ القيل. وعيّنه في كشف اللثام بالمبسوط. انظر قواعد الأحكام: النذر / في 
الملتزم ج “ا ص 588. وكشف اللثام: النذر / في الملتزم ج 4 ص 84 . 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: متتابعا. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 6 من ابواب بقيّة الصوم الواجب ج ٠١‏ ص 576. 

(1) في ج ١7‏ اص 003. 


23 جواهر الكلام (ج أفرم 


عند المرتضى' " والشيخ'" وأبي بي الصلاح' " وابن إدريس* أن 
صيامه مستحقٌ بغير الندر» فإيجابه بالنذر تحصيل للحاصل . 2 
كل تقند بر كوه وها من ونطياة فق بشع صوانهدا اأضل بو لسك 
أن يقع فيه غيره . ٍ 

إوفيه تردد» عند المصئّف : ممّا عرفت , ومن أن مقتضى التعليل 
الأول عدم صحّة نذر كل واجب. بل مقتضاه عدم صحّة اليمين عليه ' 
اقنا وقد ضوفت تواتر نصوص'" انعقاد اليمين على الواجب . 

وفتها بمضافا إلى عموم أدلة النذر”” - يقوى الانعقاد . وفاقاً لأكثر 
المتأخّرين" '. وإيجاب صومه بأصل الشرع لا ينافي وجوبه من جهة 
الوق وو انين تعن ا اسيكة لاقي شو وها وبا عونمى تعد ف السيت 





)١(‏ يستفاد من تعليله في مسألة نذر صوم يوم تعيّن صومه بنذر سابق. اتظر المسائل 
الطراوليقات (رسائل الترتضن )مسال 15ج ١ص .44١‏ 

)١‏ قاله في المبسوط على ما نقله العلامة. وقد أشرنا قفي هامش (؛) من ص 1720 إلى أن 
الظاهر حصول نقص في نسخة المبسوط هنا. انظر مختلف الشيعة: الأيمان / في النذر 
ج م ص .٠١7‏ 

(؟) الكافي في الفقه: الصوم / صوم النذر ص 180. 

(4) السرائر؛ الأيمان / باب النذور ج 7 ص 18. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من كتاب الأيمان ج 7 ص 71417. 

(1) سورة الحج: الآبة 19, سورة الإنسان: الآية . وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
الكقارات ح 7ج ١١‏ ص 5917 

(1) كالعلامة في المختلف: الأيمان / في النذر ج 4 ص .5١07‏ والشهيد الأوّل في الدروس: 
الصوم / درس 8ج ١‏ ص 197. والصيمري في غاية المرام: النذر / في اللواحق ٍ ١‏ 
ص 017 -018. والشهيد الثاني في المسالك: النذر / في اللواحق ج ١١‏ ص 550. 

(8) تحتمل المعتمدة في قراءة هذه الكلمة: «من جهة» ولكنٌ التعبير غير وافٍ بالمراد على > 


ذو الي ٠‏ متسس يم ب ا ل ا 
في وجوبه الذي يمكن أن يراد لإفادة الانبعاث حذراً من الكقّارة, 
وحينئذ فيجوز ترامى النذر وتتعدّد الكقّارة بتعدّده. كما أنّه يجوز نذره 
واليمين عليه والعهد... وغير ذلك مما يقتضى تأكيد وجوبه. 

وربّما فرّع١"‏ على ذلك : دخول شهر رمضان في نذر صوم السنة 
والدهر مع الإطلاق. وفيه : أنّه يمكن المنع للعرف لا لعدم صلاحيّة ' 
نذرهء والله العالم . لع 


المسألة «الرابعة» 
لا خلاف بيننا'' بل ولا إشكال بل نصوصنا متواترة'" في أن 
اد ميض مدر وله تجب'" به كفارة؛ كمن اه يدبح 
آدميًا بأكا ان أوأما و ولدا أو نسيبا”" أو أجنبيا. وكذالو ندر: 0 
درك درق كر 4211 رمو ول ذا سد 
وفى نكر عبك الرتحمق بن أبن عبد الله + :شالك آبا عبد الله لك #عن 


ه كلتا القراء تين. ومراده: وليس هذا من وفوع صوم غير شهر رمضان فيه. 

59١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: النذر / في اللواحق ج‎ )١( 

(1) كما في مسالك الأفهام: (الهامش السابق). 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من كتاب النذر ج 77 ص .5١7‏ 

(4) في نسخة الشرائع قبلها: إذا. 

(0) في نسخة الشرائع: ولا يجب. 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: نسبيّاً. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: محظورا. 





رجل نذر"" أن ينحر ولده؟ فقال: ذلك من خطوات الحيظا اااي 
الذي أوقع في نفس بعض العاّة فذهب إلى أن من نذر أ ن يذبح ولده 
فعليه كاه وإن ندر ذبح غعيره من اناد و اناد افده وا فلاشىء 
عليه”", واخر منهم إلى أنّ عليه كفارة يمين , وكذا في كل نذر معصية! 
رووا عن ابن عبّاس ان عليه ذبح شاة/" 
وفي بعض النصوص من طرقنا موافقة لهم في ذلك؛ ففىي ر 
السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي لدم «أنه آتاه رجل فقال :ني 
على عليه : اذ اق الت ولكن 
) 2001 بدلها: ا مطابق للفظ المسالك. 
)0 النوادر لابن عيسى): ح 1١‏ اص 01 لهذ بن الأحكام: الأيمان / باب النذور ح 60 
(؟ و ؛) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 85 4. المغني (لابن قدامة): جح ١١‏ ص ....1١0‏ المبسوط 
(للسرخسي): ج 8 ص 179.. 1 
(0) في المسالك ا 
الا 0 أب شيبة )أ اج 5٠ص‏ 5 0١‏ سنن البيهقى: ج ٠١‏ ص -7١‏ 77, 
(0) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب © النذور ح 08 ج 8 ص ,5١7‏ الاستبصار: الأيمان / 
باب 59 من نذر أن يذبح ولد له ح ١ج‏ + ص 47. وسائل الشيعة: باب 74 من كتاب النذر 
(8) انظر «التهذيب» في الوخامش: التساق: ذيل حم 48ص ,"١8‏ و«الااستبصار»: ذيل ح 5 
ص 18. 


لواتدن أن ير تفلي ارايع .بلع سبي ب بع سس جح ع مالالا 


«ولو نذرأ ن يطوف على اربع فقد مرّت فى باب الحج”", 


والاقريد لا شضتده كا عو اند 00 'وغيره ("؛ لأنّه هيئة غير 1 
5 


مشروعة؛ ضرورة كون الثابت عقو لا و فيد اللو ان هسم وقد 5غ 
قال يبه : «خذوا عنى مناسككم»!". 

لاك النوفلي ب امي م ا «قال 
0 روى أبو الجهم عنه عن علي ن9!", 
بل عن الشيخ العمل بها في النهاية!"', كما عن بعضهم الاختصاص 
حوارنوها +وهو العراقؤوة لد لم 

إلا أن ضعفها مع عدم الجابر يمنع من العمل بها في موردها فضلاً 


.017 ص‎ ٠١ في ج‎ )١( 

(؟) السرائر: الحجج / دخول مكّة والطواف بالبيت جج ١‏ ص 077. 

0 الثاني في المسالك: النذر / في اللواحق ج ١١‏ ص ؟59. 
؛) عوالي اللآلي: الفصل الناسع من المقدّمة ح ”الا ج ١‏ ص .5١0‏ معرفة السنن والآثار: ذيل 
ح 5977 ج غ4 ص 278. سنن البيهقي: ج ‏ ص .١250‏ الاستذكار: ج ؛ ص 0/. نصب الراية: 
ج 2ص 170 

(0) الكافي: الحج / باب نوادر الطواف ح ١8‏ سج ؟ ص .45١‏ تهذيب الأحكام: الحج / باب 1 
الطواف ح ١١8‏ ج ص .١150‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١١‏ 
ص .45١‏ 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 455 . و«التهذيب»: ح .١١1‏ و«الوسائل»: 
اح اص 59]. 

() النهاية: الحج / دخول مكّة والطواف بالبيت ج ١‏ ص 008. 

(8) كشف الرموز: الحج / في الطواف ج ١‏ ص .58١‏ 


7غ 





7,4 جواهر الكلام (ج 75) 
عن غيره» مضنافا الى مخالفتها للأصل من وجوب مالم ينذره الناذر 
ولم يقصده. 


ويمكن أن يكون وجهه: أنّ الناذر قصد بذلك فعل طوافين ولكن 
بالهيئة المزبورة ٠فأبطلها‏ الشارع لعدم التعبّد بها . وبقي وجوب الطوافين 
أحدهما لليدين والآخر للرجلين» كما أَنّه يمكن العمل بها على جهة 
الندب للتسامح فيه . واللّه العالم . 


المسألة «الخامسة 4 
(إذا عجز الناذر عمًا نذره» لكونه في سنة معيّنة أو مطلقة 
وحصل اليأس «إسقط فرضه» أداءً وقضاء؛ لقبح التكليف 
بما لا يطاق , ولقوله لقِةٍ : «... من نذر'" فبلغ جهده فلا شيء عليه)”". 
وحينئذٍ إفلو نذر الحجٌ» مثلاً في سنة معيّنة إفصدٌ سقط النذر, 
وكذالو تاررهيوما معز لك روف فى هذاه محمد بن مضو عه 
الرضا لية : يتصدّق عن كل يوم بمدٌ من طعام» قال: «كان 
أبي يقول : على من عجز عن صوم نذرٍ مكان كل يوم مد»'", ومثله 


)١(‏ فى المصدر بدل «ندر»: جعل لله شيئاً. 


(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 6 النذور ح اج 46 ص 517 وسائل الشيعة: باب 6 من 
(*) الكافي: الصيام / باب كقارة الصوم حم ١‏ ج ؛ ص 149. تهذيب الأحكام: الصيام / 
باب 71 الزيادات ح ١4‏ ج غ ص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب بقيّة الصوم 


الواجب م ١ج ٠١‏ ص .54٠‏ 


لق كه الناذو نعما دو عنس تح جم ب ب م جا وح وم ل ف 114 ا 


رواية الكلينى عن على بن إدريس وزاد فيها : «من حنطة أو شعير»'", 
بوركم العويه الفدل رتمطيير تان لا انها غير بساسة ابر اننا 
الحجِّيّة , فحملها على الندب متجه . 

ومثله أو أولى منه أن بعطي من يصوم عنه مدّين؛ لخبر إسحاق بن 
عمّار عن الصادق لك : «في رجل يجعل عليه صياماً في نذر. 
ولا يقوى؟ قال : يعطي من يصوم عنه كل يوم مدّين»7". 

وعلى كل حال فما عن بعض : من أنّه يجب على العاجز عن 
الصوم المعيّن القضاء دون الكفارة! أي الفدية . وعن اخر : العكس ©, 
واضح الضعف . وقد تقدّم الكلام في ذلك في الكقارات7". 

وكذا ينبغي أن يحمل على الندب خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن 
أبى الحسن ليذ , قال : «سأله عبّاد بن عبد الله البصري : عن رجل جعل 
باقر عل نفسه المشي إلى بيت الله الحرام. فمشى نصف الطريق أو 
قل أو أكثر؟ قال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدّق به»”" بعد 


.581 ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ .١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الصوم / درس 8/اج ١‏ ص 591. 

() الكافي: الأيمان / باب النذور ح ١١‏ ج لاص 407. تهذيب الأحكام: الأيمان / باب 0 
النذور ح 0ج م)ص 35١01١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب النذر ح ١ج‏ 55 ص ,5١١‏ 

(غ) المقنعة: كتاب النذدور ص 011-010. مختلف الشيعة: الايمان /فيالنذرج / ص .5١0-75١8‏ 

(0) النهاية: الأيمان / باب الكقارات ج ” ص 577 -17. 

(1) في ج 74 ص 37١‏ ... 

() تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ه النذور سح 05 ج 8 ص 5١7‏ الاستبصار: الأيمان / 
باب 3١‏ من نذر أن يحجّ ماشيا ح ١‏ ج ؛ ص 4غ. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب > 


جواهر الكلام (ج ) 





1 ء0, 


ج مع 5 
0 حمله على العجز والياس من القدرة . 
المسألة «السادسة »4 
(العهد» الذي فى الأصل على ما قيل!" -الاحتفاظ بالشيء 
ومراعاته إحكمه حكم اليمين» كما في النافع'" والقواعد”" 
واللإرشاد !"ا والمسالك'", فبنعقد حينئد على المباح المتساوى 
الطرفين . ومن دون تعليق على شرط .ء ولا يعتبر فيه القربة... ولا 
للعموما كلذ لاتعلى لووة الو قاعيه كيار "وفيت الامو شير 'تقييذ 
بها اذا كان مسلتمطافة ومشدروظا بناء على اعقناره فى التدرويل فى 
حون اخ سنان : «سألت أبا عبد الله كه : عن قول الله (عدٌ وجل): (يا 
اي الذين 0 اواقوا بالعقود)!0؟ قال : العهود»7”" . 


د النذرح ١ج 7١‏ ص 555 

)١(‏ كما في معجم مقاييس اللغة: ج غ) ص ١١7‏ (عهد). 

(") المختصر النافع: النذر / في اللواحق ص 175؟. 

() قواعد الأحكام: النذر / في العهد ج 7 ص 5960. 

(غ) إرشاد الأذهان: النذر د الأحكام ج اص 45. 

(0) مسالك الأفهام: النذر / في اللواحق سج ١١‏ ص 5937. 

.5١ سورة النحل: الاية‎ )١( 

() وسائل الشيعة: انظر باب 50 من كتاب النذر ج 77 ص 1؟5. 

(8) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(1) نفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ه ج ١‏ ص 5884, وسائل الشيعة: باب 10 من كتاب النذر 


ع #ان #ااضن /11 


حكم العهى حك السيق.. .سس حدس ع هس ب بك ل و تم ١/8/1‏ 


وفي الدروس'' واللمعة'" والروضة'" ومحكي النهاية'': حكمه 
حك ل ار اويا ال يا اير 
07 2525 أن يقول : (عاهدت الله _أو علي عهد الله 
0 أفعل كذا) لا ال عدا وايتشتزط فيه .ما ةط ب القدن: 
والخلاف فى الفقا ده الضمير اندو ش 

لكن 7 الخطب 0 الشهيد جوز النذر على المباح''' وندر 
ابرع اكبعرعم فى كفك اللدا معن ستريس التقلكةبوالمر اسيم و الرسمللة 
تافر الوا ب ريداجة اعبف ةر رحد ال 

وعلى كلّ حال؛ فحجّتهم على ذلك : أصل البراءة في غير محل 
الاتفاق . وهو مقطوع بما سمعت من العمومات . 

زعا تعر يه يشير أي رضي ضرق اجدهما ناك :رمن دل كنوك 


اج مم 


متنا بعين أو إطعام 5 ا كينأ»!ة) من حيث جعل مورده «الطاعة» 


)١(‏ يأتي المصدر قريباً. 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: كتاب النذر ص 07. 

(؟) الروضة البهيّة: كتاب النذر ج ' ص /1. 

(؛)النهاية: الايمان / ماهيّة النذور ج '' ص 01. 

(0) الدروس الشرعيّة: النذر / درس ١0١‏ ج " ص .١107‏ 

.١6١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: النذر / المقدّمة ج‎ )١( 

(0) غاية المراد: النذر / في أركانه ج” ص 277 - 458, اللمعة الدمشقيّة: كتاب النذر ص 47. 
(8) كشف اللثام: النذر / في العهد ج ‏ ص .١٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب © النذور ح لاغ ج 8 ص ,7١0‏ الاستبصار: الأيمان / > 


؟وب؟ جواهر الكلام (ج م 





وى فور التذ ومن حية د كر كنارية كفان: النذر على الأصح . 

كخبر أحمد بن محمد بن عيسى المروي عن نوادره عن أبي جعفر 
الثاني ها ؛ «في رجل عاهد الله عند الحجر أن ل قرم معدم اذا 
فلا رجع عاد إلى المحرّم؟ فقال أبو جعفر 45 : , بعتتق7" أو يتصدّق على 
ستين سكن .وما ترك من الأمر أعظم ويستغفر الله ويتوب إليه»١".‏ 

بل قد يشعر خبر على السابي'" بمساواة العهد للنذرء قال : « 
لأبي الحسن 4# حملت فذافه إلى كمع اشرو الفط تكرهها 
نا يننا فأ عط كله هنذا ب بين الركن والمقام . وجعلت على ذلك 
نذرا وضياما أن ل أدروتجها: ثم إن ذلك شق علىّ وقدمت على يميني , 
ولم يكن بيدى من القوّة ما أتزوّج به في العلانية؟ فقال : : عاهدت الله أن 
لا تطيعه! واللّه لئن لم تطعه لتعصيئّه)!. 

ونوقش!“: بأنّ ذلك لا يدل على عدم انعقاده لو كان مورده 
غير طاعة, وبأنّه معارض بخبر علىّ بن جعفر عن أخيه لي : «سألته 


د باب 70كقّارة من خالف النذر ح ؟ ج ؛ ص 04. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب 
الكقارات ح ١ج 5١‏ ص 590 

)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: او يصوم. 

(5) التواد الاين عيسئ )تج 1ه اتن 11/7:.وبائل القنيدة ياي :"مين كعاب السدر د 
اج 7ص 3377. 

(#اافي أكثن المضنادوة وغل السائي 6ن وق الاتعيضا رم على الساتي»: 

(4) تقدّم في ص .1١9‏ 0 1 1 

(0) ذكرت المناقشة الأولى في مسالك الأفهام: النذر / في اللواحق ج ١١‏ ص 797 والثانية 
في رياض المسائل: النذر / في اللواحق ج ١7‏ ص 11/8. 





الطهارة / في سنن التكفين 57 
السدر؟ فقال : عود الخلاف )(2 , 

وفي المقئعة 9) والجامع ©) 7 الراني 7 سكن ذلك + ول انعرف أله 
شاهدا . 

«إوإلا فن شجر رطب * كرا في الكتب السابقة وغيرها”» بل في 
جامع المقاصد”) والروض ”7 نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى 
الإجماع » وهو كذلك . 

نعم قال الشهيد ني الدروس ”7 والبيان7 وتبعه جماعة ممّن تأخر 
عنه(١'2‏ بتقديم عود الرمّان عليه مؤخرأعن سابقيه لما في الكاني أنه روى 
علي بن إبراهيم قال : «يجعل بدهها ‏ أي الجريدة عود الرمّان 2١0‏ , 





١ج ح/707‎ ١ الكاني : باب الجريدة ح١٠ ج ص15 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. 78 ص‎ ١ ص 754 , وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب التكفين ح” ج‎ 

(؟) المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص 50/. 

() الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص”*ه . 

(1) المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص48 . 

() كتحرير الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص18 » ومفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح 
0 ج71 ص15 . 

() جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميتوج١‏ ص5" 

(0) روض الجنات : الطهارة / غسل الاموات ص١٠‏ . 

(8) الدروس الشرعية : الطهارة / تكفين الميت ص١١‏ . 

(؟) البيان : الطهارة / تكفين الميت ص38 . 

: كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / تكفين الميت ج١ ص١٠ » والروضة البهية‎ )9١( 
. ١١7 الطهارة / كفن الميت ج١ ص‎ 

)١١(‏ الكافي : باب الجريدة ح؟١‏ ج ص4 ١9‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب التكفين ح؛ 


1 ص 6؟"//. 


حك القهة حك العف ٠‏ سيبح ين عمتجت جب عب حب 2 ٠‏ 1/1810 


عن رجل عاهد الله في غير معصية , ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: 
يعتق رقبةء أو يتصدّق بصدقة, أو يصوم شهرين متتابعين»!؛ 
حيث علق الكفّارة على العهد في غير المعصية الشامل للمباح الذي هو 
فوروة لشي 

ولا يقدح شموله للمكروه وخلاف المندوب وخلاف الأولى بعد 
خروجه بالإجماع المحكي في المسالك”". وبأ ذلك كلّه غير صالح 
لتخصيص العمومات سيّما مع قصور سند الأوّل . 

وعلى كل حالء ففي الرياض : «تظهر ثمرة الخلاف فيما مرّء وفي 
توقفه على إذن من يعتبر إذنه على القول الأوّل دون الثاني إن قلنا بعدم 
تولك النذ و على التيديو اذ" قلذ قرؤه هنا كنا لااثر #قديما لاضن ١‏ 
المقامين أيضاً إن قلنا بانعقاد النذر في المباح المتساوي الطرفين 
والمتبرّع به الغير المعلّق على شرط , كما هو الأظهرء ولكن الأوّلان 
خلافه فيتحقّق فيهما الثمرة»!". 

قلت : التحقيق في المسألة : أنه لا دلالة في شيء من النصوص على 
مساواة العهد لليمين أو النذر كي يقال بقول مطلق: إنّ حكمه حكمه 


7 ج من ل الايهار الايمان‎ ١0 تهذيب الأحكام: الأيمان / باب © النذورح‎ )١( 
باب 08 كقّارة من خالف النذر م 4 ج 5 ص 06. وسائل الشيعة: باب 585 من أبواب‎ 

(؟) مسالك الأفهام: النذر / في اللواحق ج ١١‏ ص 590. 

(؟) رياض المسائل: النذر / في اللواحق ج ١‏ ص 515. 


وشرطه شرطه ومورده موردهء فالمتجه إثبات 95 حكم وافق 
العمومات له من غير فرق بين النذر واليمين . 

وأمّا الكفّارة : فالمتّجه كونها كبرى مخيّرة؛ ؛ لخبر أبي , بصير المزبور؛ 
إذ لا معارض لذلك سوى إطلاق الصدقة في خبر عليٌ بن جعفر الذي 
حكن سواه على راد الصيد ترا سي . 

ولاسارم وو الك قوع حكيه حك الريطلقا ا اه 
من عدم هراطلا كو فلت طاعة مفلا العموما ك.د مساواته لليمين 
حتّى فى الكقّارة التى لا دليل عليها فيه , كالقول بأنها كقّارة ظهار 
ل ١‏ 

وكذا دعوى اعتبار الإذن في الولد والزوجة والسيّد", بناءً على أن 
السك النديوة 3 "السوياك قانية يع انه بحن لو علدا بانع اد 
النذر معه في ذلك أو غير ذلك , كما عرفت الكلام فيه سابقاً. 

بل لا دليل على انحصار أمره فيهما الأيدكن ان يكون قسمآ ثالثاً 
يوافق كلا منهما في حكم . 

#و» كيف كان ففي المتن تفرياً على كون حكمد حكم اليمين. 





)١(‏ المقنعة: كتاب ب الكقّارات ص 4 ال وكفّارة قتل الخطأ عنده ‏ فى 
نوقو ين الشية د عقارة لوا اع بر ننه [انقل السكتا» الفعنان 7 اناك عافدل 
ص 7717). وفي موضع آخر جعل كقّارة خلف العهد مخيّرة. كما أنه في موضع آخر جعل 
كثارة فل الخطا مكترة ارضنا. 

81 اراك متحسي السستاف ين كاليا يوز اليد 


حكور الفيت كه البفين: ‏ .ست حب يي ب م و بس م تج :8 ا 
كذا فعليّ كذا» مع أَنّكَ قد عرفت أنّ مقتضى العمومات كتاباً وسنّة 
صحته مع التبرّع . بل عن الخلاف : الإجماع عليه'", فيوافق اليمين 
حينئد بالنسبة إلى ذلك , فهو المناسب لتفريعه على مساواته لليمين, 


لاتضوهى التعلف . 
وغل 5 حال (ف» لا إشكال ولا خلاف في أنه «ان كان * 
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ما عاهد عليه رادا ١ذ‏ فلو و ترك مكروه أو اجتناب محرّم 1 
ازع » اللعموماكه واو اقلنا يعوه اتعقاة الند رغلى وات 

«ولو كان بالعكس لم يلزم» وإن كان فعل مكروه أو ترك 
مندوب,ء وربّما يرشد إليه ما سمعته من خبر المتعة الذي مضمونه عدم 
الميعدةو قاف : 

إلى ما عساه يظهر من غير واحد'" من الإجماع على عدم خروج 
و عن اندر و لو وكا دا عد لك 

(و4 إلى عموم قوله ليذ :«كلّ ماكان لك فيه منفعة في دين أو دنيا 
فلا حنث فيه»!". 


نعم «إلو عاهد على مباح لزم» أبضاً « كاليمين» للعمومات 





)١(‏ الخلاف: النذور / مسألة ١‏ ج ١‏ ص ١47-15١‏ (يستفاد من الأدلّة التي ذكرها أن كلامه 
شتامل للتذروالعهد): 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: النذر / في اللواحق ج ١‏ ص 559. 

(؟') تقدّم في ص 117. 





0 جواهر الكلام (ج 5 ) 





والخبر المزبور. ودعوى كونه كالنذر _في اعتبار كون مورده طاعة - 
بالة عن الدليل اعد به 

(و» كذا يظهر منهم الإجماع أيضاً على أنه (لو كان» ما عاهد 
على تركه «فعله أولى» من ذلك ولو من جهة الدنيا 9أو» كان ما عاهد 
على فعله إتركه» أولى «فليفعل الأولى ولاكفارة» عليه عندنا 
كما عن التبيان""؛ لعدم انعقاده لو كان كذ لك ابتداءً» وانحلاله لو عرض 
ذلك في الأثناء , والله العالم . 

ووكناوة المخالفة في العهد كفارة يمين, وضي روابية» 
أبي بصير'": (كقّارة من أفطر يوماًمن شهر رمضان, وهي الأشهر» 
كنا سمحت الاقم ديا نهار 


المسألة «السابعة» 
لاخلاف ولا إشكال في أن (النذر والعهد'» ينعقدان بالنطق» بل 
الإجماع بقسميه عليه!, والنصوص"'كادت تكون متواترة فيه . 





5 من سورة النحل ج‎ 4١ وذيل الآية‎ .4١0 من سورة المائدة بج “اص‎ ١ التبيان: ذيل الآية‎ )١( 
11 عن‎ 
7/0١ تقدم في ص‎ )١( 
35 فى عاض‎ 1 
ا العهة الكت‎ 
.5١7 ص‎ ١١ نقل الإجماع في رياض المسائل: النذر / في الصيغة ج‎ ) 
وتأتي بعض المصادر لاحقاً.‎ 


(3اتوسائل الشعة انظ باس ١‏ من كناب التدر د اصن + 


العقاة التذن:والفهة بالتطق اله اقفن . يي ا اه 


«وهل ينعقدان ب» إنشائهما في «الضمير والاعتقاد» من دون 
ذكر الصيغة الدالّة على ذلك؟ إقال بعض الأصحاب؟ وهو الشيخان "١‏ 
والقفاضي'" وابن حمزة!" على م حكي عنهم . ونعم» ل: 

الأصل , ولا أصل له . 

وعموم الأدلة , وهو فرع الصدق لغ وعرفا, وليس, ولا أقلّ من أن 
تكون.مشكوكا . 

ولأنهما عبادة والأصل فيها الاعتقاد والضمير. 

ولقوله ال : «إنما الأعمال بالنثات) 1 و«إنما» للحصر والباء 
للسببيّة . وذلك يدل على حصر العمل في النيّة ولا يتوقف على غيرها . 
إلا لزم جعل ما ليبس 5128 

وَلآنّ القرطن مق اللنظ إغعلاة القير ناف الضعير:والاستعولال نه 
على القصد. والله تعالى عالم بالسرائر. 

ولقوله تعالى : «إن فيدوا ما فى امنمك اوتمكلوة بحاسبكم 
به اللّه»20, 


المنيد في المتعة ان الور 0 01١‏ 57 في النذر). والطوسي في النهاية: الأيمان / 

(1) المهدّب: الأيمان / باب النذور س "اص ٠١5‏ (المتن والهامش). 

(؛) أمالي الطوسي: ح ١١74‏ ص 118, عوالي اللآلي: باب الطهارة ح 5/اج ١‏ ص .15١‏ 
وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب مقدّمة العبادات ح ٠١‏ ج ١‏ ص 48. 

(0) سورة البقرة: الاية 584. 


27 جواهر الكلام (ج 5") 





ومن الغريب توقّف الفاضل'" وغيره'" في القولين مع أنّ أدلّة هذا 
الول كما ترف :ضيزورة كو هباعيادة اعبدنو الاكناء فيها 
بالاعتقاد؛ إذ قد تكون لفظيّة كالقراءة والذكر . وقد تكون بدنيّة كالركوع 
والسجود وأفعال الحجّ. وقد تكون ماليّة كالزكاة والخمس . 
واعتبار النيّة التي هي القصد القلبي -فيها لا يقتضي الاجتزاء 
1 بذلك, وأقصى ما يدل عليه الخبر المزبور اعتبار النيّة في العمل وأنّه ' 
5 تيكونها 3 انل لديل أ العمل على واطترورة كوو الراقه خا ديار 
فهو دال على مغايرة النيّة للعمل . 
وكوق الناة السيقة كيدل على انين مها ذ كر ناومى اختر اط العند 
في صحّة العمل شرعاً» بل كونها سبباً في ذلك مبالغة في شدّة اعتبارها . 
على أن السبب قد يكون تامأ وقد يكون ناقصاء ومطلقه أعم من التاه, 
بل الواقع في الأعمال المعتبرة شرعاً ذلك؛ لأُنّ النيّة لا تكفي في صحّتها 
من غير انضمام باقى ما يعتبر فيها . 
ودعوى'": انحصار الغرض من اللفظ.في الإعلام ممنوعة؛ إذ 
مر ع مسي ا بيحرّم الكلام 


(1) مختلف الشيعة : الا يمان 0 56 . 
”) كالشهيد الأوّل في الدروس: النذر /المقدّمة بج ١‏ ص .16١ ١55‏ ا 
وكسوب فين 07 والكزكى فى كواتة«السبرائع (آبار الكركي )2 
ص 7 /4. والشهيد الثاني في الروضة: كتاب النذر ج “اص 4غ - 40. 1 

(؟) كما في الروضة البهيّة: (انظرها في الهامش السابق: ص 46). 


اتعقاد النذر والعهد بالنطق. لا بالض ير سس 88 


ويحذل الكلام»'" 

والاية لا دلالة فيها على الانعقاد بالنيّة . 

كلّ ذلك مضافاً إلى النصوص المستفيضة'" الدالة على أنّ النذ 
ليبس بشيء حتى يقول كذاء وفيها الصحيح وغيره. وإن نوقش في 
الاك الال ينافال كوة: المرا ديه" النتر اط "عبد اللرية كات 
لاق امد السيفة رق فق شور القدفى بسنا قهااو وا لها كتين العلكا 
والنمينة عه النقوو الف اليش قلي له انه كما قري ل دافن زهوررنها 
في اعتبار القول . 

«و4 لعلّه لذا وغيره قال المصنّف وفاقاً للمحكي عن الاسكافي“ 
وانق لاوم لقانوا كن الها درو م الوح ا نيما لا يسنان ا 
باالطرعسمان إإى لمالا عدر ارتي ساروا علي ابي الا+زااي0 


(؟) 0 ناك 00 النذر ج "الا ص 597. 

2 تحتمل المعتمدة بدلها: «فيهأ». 

)6( رياض المسائل: النذر / في الصيغة ج ١١‏ ص ؟١".‏ 

(0) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: النذر / في اللواحق ج ١١‏ ص 599-798 ونقل 
عبارته ‏ في النذر دون العهد ‏ العلامة في المختلف: الأيمان / في النذر ج 8 ص .١110‏ 

(1) السرائر: الأيمان / باب النذور ج “ا ص 088 و14 و11. 

(0) كالعلامة في الإرشاد: النذر / في الأحكام ج ١‏ ص 41. وولده في الإيضاح: النذر / في 
الناذر. وفي العهد ج ص 4 ولال. والمقداد في التنقيح: النذر / في الصيغة ج اص 66 
و67. والضيمري فى غاية المرام: النذر / فى اللواحق بج ؟ ص 0154 والشهيد الثاني في 
المسالك: النذر / فى اللواحق ج ١ا‏ ص 06 ,, 


تي بت تج ا ل 1 211 | هن الكلام (ج )91١‏ 


هن الاساف: الى :لا يكنى :خيها سعدةو القصه م وقنين اقام رهد 
20628 
نعم , لو قيل بصدق العهد لغدَ وشرعاً وعرفاً على الإنشاء الضميري 
4 قوي القول بالانعقاد للعمومات؛ ولعلّه لذا قوّاه في كشف اللثام فارقاً بينه 
0 وبين النذر: باعتبار كون النذر في الأصل الوعد, وهو لفظي . بخلاف 
العهد'", والله العالم . 
1 «اتمّ قسم الإإيقاعات4 والحمد لله ولا وآخراً وظاهراً وباطناً. 
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60١‏ توضلى اشاعك عقن واهل ينه الطاهوين. 


,١ى,3١-١١١ كشف اللثام: "5 ص‎ )١( 


محتويات الكتاب 
كتاب الاقرار 
تعر يفه ومشر وعيته 
فى الأركان: 
النظر الأول فى الصيغة: 
اد العيفة الصروية: 
اللإقرار بغير العربيّة 
تنجيز الاإقرار وتعليقه 
الإقرار بالمكيل والموزون أو أحد النقدين 
لو عطف على الدرهم أو قال: «فوق... درهم» أو «في درهم» 
الاقرار بالمظروف... 
الإقرار بعبد عليه عمامة أو دابّة عليها سرج... 
اللإتيان بحرف الاإضراب في الاإقرار 
لو أَقرٌ لميّت بمال وادّعى انحصار وارثه 
تعليق الإقرار على اللأجل 
لو قال المالك لعبده: «بعتك أباك» فأنكر 
لو قال: «ملكت الدار... من فلان» أو «تملكها على يده» 
لو قال: كان لفلان علىّ ألف 


كف 


؟"_الأقارير المبهمة: 

لو قال: له عليَّ مال 

لو قال: له على شيء 

لو قال: له علىّ مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس أو كثير 
لو قال: له علىّ أكثر من مال فلان 

لو قال: غصبتك شيئاً 

اجمع المنكّر في الإقرار 

لو قال: «له علىّ ألف ودرهم» وما أشبهه 

لو قال: «له عليّ كذا» وما أشبهه 

لو قال :هذه الدان للحد :هد ين 

لو قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيد 

لو قال: له عندي دراهم ودبعة 

لو اعترف بألف ودفعها وادعى أنّها وديعة أو أنّْها تلفت 

لو قال: له في هذه الدار مائة 
لو قال: «له في ميراث أبي مائة» وما أشبهه 

اد الأقران السيتنا قدهه الحوات: 
لو قال: «لي عليك ألف» فقال: رددتها. أو زنها. أو أجل أو أنا مقدٌ 
لو قال: «اشتريت منّى أو استوهبت» فقال: نعم 
لو قال: «أليس لي عليك كذا؟» فقال: بلى أو نعم 


غ-صيغ الاستثناء: 

قواعد الاستثناء: 

١-الاستثناء‏ من الاإثبات نفى ومن النفى إثبات 
؟"-الاستثناء من الجنس 8 1 


"'- يكفى فى صحّة سكناه بقاء بقية بعده 


/اه 
لاه 
1 


١,6 


١600 


5لُم.» لغ سس بسب بي يبلل جواهرالكلام (ج4) 
وفيه : أن الجمع بينها وبين الرواية السابقة يقتضي التخيير بين عود 
السدر وعود الرمّان لا تأخيره عنه وعن الخنلاف » أللّهم إلا أن يكون قد 
لاحظ عدم مقاومتها لرواية السدرفرجحت علها » كما أنها رجحت على 
وكذا لولا ظهور اتفاق الأصحاب عل الانتقال للشجر الرطب عند 
تعذّر الا ثنين أو الثلاثة لأمكن المناقشة بأنَ قضيّة الإطلاق والتقييد سقوط 
المستحب عند تعذّرهما أو تعذّرها لا الانتقال إلى مطلق الشجر الرطب » 
فكأنهم نظروا إلى إطلاق الترتيب أي ترتيب الانتقال من النخل إلى 
غيره » فقَيّدوه بالسدر فالخلاف » واجتزوا مطلق الشجر عند تعذرهما » دون 
إطلاق المرتب الذي هونفس الشجرء والظاهر الثاني دون الأول , فلاحظ 
نظائره وتأمّل . 
ثمّ إن ظاهر النصّ والفتوى تقييد مشروعيّة الخلاف بتعذّر السدرى 
والشجحر الرطب بالخلاف » لكن ظاهر الذكرى () وغيرها 9» أو صريحها 
أن ذلك أفضل » وإلا فيجزي كل منهما مع القكّن من الآخرء بل يظهر منه 
في الدورس () والبيان (؛) ذلك بالنسبة للسدر والئخل فضلا عن غيره . 
ورما يشهد له -مع إطلاق التخضير في بعض الأخبار ما في المكاتبة 
السابقة على ما في الكافي : « والجريدة أفضل » , وبالأولى يستفاد غيره. 
وهولا يخلومن تأمّل بعد بيان التخضير في الأخبار بالجريدة » ومعارضة 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص1؛‎ )١( 
(؟) ككفاية الاحكام : الطهارة / غسل الاموات ص7.‎ 
. ١١ص (؟) الدروس الشرعية : الطهارة / تكفين الميت‎ 
. (؛) البياك : الطهارة / تكفين الميت ص75‎ 


التفريع على القاعدة الأولى: 

إذا قال: له علىّ عشرة إلا درهما... 
الوه للحن د ري 

لو قال: له خمسة إلا اثنين وإلَّا واحداً 

لو قال: له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة... 

لو قال: لفلان هذا الثوب إلا ثلثه... 

لو قال: لفلان هذه الدار والبيت لي... 
التفريع على القاعدة الثانية: 

لو قال لة الف إلا درهها 

لو قال: له ألف درهم إلا ثوب 

لو قال: له ألف إلا شيئاً 

التفريع على القاعدة الثالثة: 

لو قال: «له درهم إلا درهماً» أو «له درهم ودرهم إلا درهما» 
لو قال: له ثلاثة دراهم ودرهمان إلا درهمين 
لوقأل للاثلانة التووهها ودرهها ورهن 
النظر الثانى فى المقد: 

شروط المقرٌ 

إقرار الصبي والمجنون 

إقرار المكره والسكران 

إقرار السفيه 

إقرار المملوك 

او لفل والتريطن 

لو أقرٌ بالمبهم الزم البيان ولا حبس 

إقرار الصبي بالبلوع 


ك7 


١1١ 


ك7 

النظر الثالث فى المقد له 

شروط المقة 1 

الاإقرار للبهيمة 

اللإقرار للعبد 

الإقرار للحمل 

الإقرار بالولد ليس إقراراً بزوجيّة أمّه 
النظر الرابع في اللواحق: 

١‏ تعقيب الإقرار بالإقرار: 


لو قال: هذه الدار لفلان بل لفلان 

لو قال: غصبت هذه الدار من فلان بل من فلان 
لو قال: غصبت هذه الدار من فلان وهي لفلان 

لو قال: هذه الدار لزيد غصبتها من عمرو 

لو أقرٌ بعبد لإنسان فأنكر المقد له 

لو أقرٌ أن المولى أعتق عبده ثمّ اشتراه 

؟ - تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال: 
لو قال: له -أو كان فى وديعة و كك :هلكك 
لو قال: له علي مال من ثمن خمر أو خنزير 

لو قال: له آلف من ثمن مبيع لم أقبضه 

لواقال؛ ابتعت او كفلت او:ضست يكاز 

لو قال: له دراهم ناقصة أو زيّف 

لو قال: «له عشرة لا بل تسعة» أو «عشرة إلا واتهداء 
إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ثمّ أنكر 

"في الإقرار بالنسب: 

شرائط الإقرار بنسب الولد. أو بغير الولد 


جواهر الكلام ١ج‏ 32 ) 


"./ 
"١ 
551١ 
51 
فض‎ 


51 


محتويات الكتاب 


لو أقرٌ بولد صغير ثمٌ بلغ فأنكر 

لو أقرٌ الولدان بثالث 

لو أقرّت زوجة الميّت بولد له 

إذا مات صبي فأقرٌ شخص ببنوّته 

لو 1ن ولتنو لدكه أمقذه اويا اعد امعد 
لو كان له أولاد ثلاثة من أمة فأقرٌ ببنرّة أحدهم 
ما يثبت به النسب وما لا يثبت 

لو شهد الأخوان بابن للميّت 

لو اق نوا رين ون تف 

لو أقرٌ بزوج للميّتة أو بزوجة للميّت 

لوأقرٌ الأخ بأخ آخر 

لو اقرٌ احد الولد,ين الحرٌ المسلم باخر 

لو أقرٌ أحد الأبوين بابن وأنكر الثاني... 


كتاب الجعالة 
معناها ومشروعيّتها 
فى الإيجاب: 
صيغة الجعالة 
متغلى الها لتاتوسروظة 
عوض الجعالة وشروطه 
شروط الجاعل والعامل 
لو عيّن الجعالة لشخص فرد غيره 
لو تبرّع اجنبىٌ بالجعل 
استحقاق العامل الجعل بالتسليم 


51١ 
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الجعالة جائزة قبل التلتبس 
تعقيب الجعالة على عمل بأخرى 

فى الأحكام: 

لا يستحقّ العامل الأجرة إلا مع بذل الجاعل لها أوّلاٌ 
إذا بذل جعلاً فإمًا أن يعيّنه أو يطلق 

و الدع الود وام يل احرة 

لو قال: من رد عبدي... . فرده جماعة 

لو جعل لكل واحد من جماعة جعالة منفردة 

لو جعل للبعض جعلاً معلوماً وللبعض مجهولاً 

لو جعل لواحد جعلاً على الردّ فشاركه آخر 

لو جعل جعلاً على الردّ من مسافة فردّه من بعضها 


مسائل التنازع: 
لو اختتلفا في المشارطة, أو في المشارطة على شىء معيّن 
لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه | 
لو اختلفا في سعي العامل 
لو تنازعا في التفريط والتعدّي 
لو جعل جعلاً على مجموع فأتى يبعضه 

كتاب الأيمان 
معتى النفية ,زا تساعها 


الأمن الأول ما تدتقن التميد: 

ألفاظ اليمين (الانعقاد بأسماء الله المختصّة أو ينصرف إطلاقها إليه) 
لو قال: وقدرة الله. وعلم الله. وجلال الله. وعظمة الله. وكبرياء الله 
لو قال: «اقسم» أو «أقسمت» أو «أشهد» أو أضاف معها لفظ الجلالة 
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لو قال: «أعزم بالله» 1 «لعمر الله» 


الحلف بحق الله 

اعتبار النيّة فى اليمين 
الاستئناء بالمشيئة في اليمين 
حروف القسم 

و قال: مها اه أو تأيمن اله أو دأيم اله 

الأمر الثانى فى الحالف: 

شروط الحالف (الكمال والاختيار والقصد) 

يمين الكافر وتكفيره 

انعقاد يمين الولد والزوجة والمملوك مع الابذن 

لو حلف بالصريح وقال: لم أرد اليمين 

الأمر الثالث فى متعلّق اليمين: 

١ت‏ النمسة على الماضى؛ 

انعقاد اليمين على المستقبل دون الماضي. وشروط ذلك 
اليمين على فعل الغير 

البعين على المستحيل 

"'الايمان المتعلقة بالماكل والمشرب: 

لو حلف أن لا يشرب من لبن عنز له أو لا يأكل من لحمها 
لو حلف لا اكل طعاماً اشتراه زيد 

لو حلف لا يأكل تمرة معيّنة فوقعت في تمر 

لو حلف ليأكلرٌ هذا الطعام غداًء فأكله اليوم أو هلك الطعام 
لو حلف لا شربت من الفرات 

جلف 1 تلوووياء ار جد اهيا 


ذخ يست م لاا مم 


جلت 35ت قينا فشك والنكاء 

لو خلف لأ أكلت :سما فأكله مع الخبز. أو لبنأ فأكل حبنا... 
اوحعلك لا أكلس من هذ الحطة أو الدقق ظح ا هيه 
لو حلف لا يأكل لحماًء فأكل أليةَ أو كبداً أو قلباً 

لو حلف لا يأكل بسراً أو رطباًء فأكل منصّفاً 

لو حلف لا يأكل فاكهة أو لا يأتدم 

لواقال: ل فزيع ماو هذا الكوز اوشاع هدو انير 

لوقال هل أكلت هد ين الطدامين أن له كلمقك :يذ وغيرا 

لو حلف لا آكل خلا فاصطبغ به أو جعله في طبيخ 

لو قال: لا شربت لك ماءً من عطش 

"- المسائل المختصّة بالبيت والدار: 

لو حلف على فعل فهل الحنث بابتدائه أم باستدامته؟ 

لو حلف لادخلت هذه الدار أو البيت (كيفيّات الدخول) 

لو حلف لا دخلت بيتاً (كيفيّات البيوت) 

لو حلف لا دخلت دار زيد (بقاء الملك وزواله) 

أوحلك لا ملك دارا أو هذه الداقديكر راس . 

لو حلف لا دخلت هذه الدار من هذه الباب أو من بابها 

لو حلف لا دخلت أو لا أكلت اقتضى التأبيد 

لو حلف لا أدخل على زيد بيتا فدخل عليه وعلى عمرو أو في مسجد 
هل يطلق اسم «البيت» على الكعبة أو على الحمّام؟ 

غ- فى مسائل العقود: 

لو حلف «ليبيعنٌ» تحقّق بالإريجاب والقبول 

لو حلف على عقد انصرف إلى الصحيح 

لو حلف أن لا يهب. فأهدى أو نحل أو أعمر أو وقف 
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محتويات الكتاب 


لو حلف على شيء فوكل أو أمر به غيره 

لو قال: لا بعت الخمرء فباعه 

© _فى مسائل متفرّقة: 

ااال بكم نا ست رقا 

إذا حلف ليضرينَ عبده مائة سوط 

لو حلف لا ركبت دابّة العبد. أو دابّة المكاتب 

لو قال: لأعطينٌ من بشّرني بكذاء فبشّره جماعة 

لو قال: أوّل أو آخر_من يدخل داري فله كذا 

لوخلت لا شرت الماء تناولث السي كل أقراد اجنين 

لو حلف ليتصدّقنٌ بماله تناول العين والديين والحال والمؤْجّل 
لو حلف لا يتكلّم فقرأ القرآن. أو كتب. أو أشار 

لو حلف لا يلبس الحَلّْي أو الحُلِيّ. فلبس خاتما أو لؤلواً 
لوضلف أن لأ يسدق 

لو حلف لأقضينّ دين فلان إلى كذا 

تحمّق الحنث بالمخالفة اختياراً, لا بالاكراه والجهل والنسيان 
الأمر الرابع فى اللواحق: 

كراهة الأيمان الصادقة وتأكدها في الغموسء ومستئنيات ذلك 
حرمة اليمين بالبراءة من الله أو من رسوله وعدم انعقادها 

لو قال: هو يهودي أو نصراني أو مشرك إن كان كذا 

التكفير لا يجب إلا بعد الحنث 

لو أعطى الكقّارة كافراً أو واجب النفقة أو غنيّاً 
لا يجزي في التكفير بالكسوة غير الثوب» ويجزي الغسيل 
لو مات وعليه كفارة 

فرض العبد في الكفارة 
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لو حلف العبد أو حنث بغير إذن المولى 
لو حنث العبد بعد الحرّيّة. أو حنث ثم اعتق 


كتاب الندذر 
معنى النذر ومشروعيّته 
فى الناذر: 
ع ط البلوغ والعقل والإسلام في الناذر 
اشتراط نذر الزوجة بإذن الزوج 
اشتراط نذر المملوك بإذن المولى 
بشترط القصد وانتفاء الحجر في الناذر 
فى الصيغة: 
صيغة النذر 
بشترط نيّة القربة في النذر 
يشتوط ان يكون شرط التدوياتا ويعرافه طاعة 
لا ينعقد النذر بالطلاق والعتاق 
متعلق النذر: 
لد 
مسائل الحج: 
لو نذر الحج ماشياً لزم, وتعيين مبدأ المشي ومنتهاء 
لو نذر الحج ماشياً فركب الطريق أو بعضه 
لو نذر الحج فعجز عن المشي 
لو نذر الحج راكباً فمشى 
ناذر المشي هل يقف في السفينة؟ 
لو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام أو إلى يبت الله 
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قدو أن ومضى إلى عدف ال لاجاكا لاتير 
لو ندر أن بمشى. واقتصر 

لو ندر الحج بالولد أو الحج عنه 

لو نذر الحج وليس له مال فحجّ عن غيره 
بستائل الضرءه 

حكم التتابع والتفريق لو نذر صوم أيَام معدودة 
اعتبار كون الصوم المنذور طاعة 

لو نذر صوم ,يوم قدوم زيد (وصور ذلك) 

لو وجب على ناذر يوم صوم شهرين متتابعين 
أقلّ ما يجزي لو نذر عه للها أذ ضدكة كذّلك 
لو نذر أن بصوم مانا اد 6 

مسائل الصلاة: 

أقل المجزي لو نذر صلاة 

لو نذر أن يفعل قربة ولم يعيّنها 

لو نذر الصلاة في مكان أو زمان مخصوصين 
مسائل العتق: 

لو نذر عتق عبد مسلم أو عبد كافر 

ما يجزى لو ندر عتق رقبة 

من نذر أن لا يبيع مملوكاء فاضطرٌ لبيعه 


لو نذر عتق كل عبد قديم 
مساكل الصدقة: 


ما يجزي لو ندر أن يتصدق 
لو نذر التصدق يمال كثير 


اا 


لو نذر التصدّق بمال خطير أو جليل 

لوندر الصدقة فى موضع معيّن 

لو نذر التصدّق بجميع ما يملكه 

إو لذو ان وخر يدمو ماله ا سنيل الخدر 
مسائل الهدي: 

محل النحر لو نذر أن يهدي بدنة 

ما الذي يُهدئ لو نذر أن يهدي وأطلق؟ 

لو نذر أن يهدي غير النعم إلى بيت الله سبحانه 
لو نذر نحر الهدي بمكة أو بمنى أو بغيرهما 
ما بحر لو ندر آن يقد ع:بدنة 

وظيفة ناذر البدنة لو لم يجدها 

فى اللواحق: 

كفارة خلف النذر 

لو نذر صوم سنة معيّنة 

لو نذر صوم الدهر 

لو نذر صوم سنة غير معيّنة 

لو نذر صوم شهر متتابعاً 

وندوان بصوم ول يوم من رمضان 
نذوالتعصية 

لو نذر أن بطوف على أربع 

لو عجز الناذر عمّا نذره 

العهد حكمه حكم اليمين, وكفّار ته كقارة يمين 
انعقاد النذر والعهد بالنطق, لا بالضمير 
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الطهازة/ كن الكقق سحي حي ع ل ص1 
إشعار الأفضليّة مما في هذا الخبر نفسه من تقييد الجواز بالإعوازء فضلاً عن 
لبوا لذ 0 

اله وبلصقها بده )عل ارين الأصحاب 0-0 
وسيل" عل فى الشعي 0 الإجماع عليهء فلا و كذا وضع 
الأخرى ممع الترقوة :# من الحجانئب الأيسر)ه إلا أنها ا ببن 
القميص و«الإزار* وإن لم ينص على الترقوة في المئن ككثير من عبارات 
الأصحاب » لكن ظاهرهم ذلك » كما نصّ عليه بعضهم ”2 ودل عليه 
الصحيح الآتي » بل هومعقد الشهرة في الذكرى** , بل الإجماع في الغنية , 
قال فيها : « ويجعل إحداهما مع جانب الميّت الأمن قائمة من ترقوته ملصقة 
خلذهع والأ خرف من الجانب الأيسر كذلك إلا أنها بين الدرع والإزار» 
كلّ ذلك بدليل الإجماع »27 انتهى . 

وهومع شهادة التعب له مستندٌ الحكم أيضاً » مضافاً إلى الصحيح أو 


: وكفاية الاحكام‎ » ١١١ ص‎ ١ نقلت الشهرة في مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج‎ )١( 
. ١7١ الطهارة / غسل الاموات ص7 » وكشف اللثام : الطهارة / تكفين اميت ج١ ص‎ 

(0) من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 174 » وابن ن البراج في اذب : 
الطهارة / باب الاكفان ج١‏ ص 53١‏ » وابن سعيد في الجامع للشراع : الطهارة / في التكفين 
ص "اه 4ه ء والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص9١‏ . 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

(:) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين الميت ص41 ؛ والدروس : الطهارة / تكفين اميت 
ص ١١‏ ء والبيان : الطهارة / تكفين الميت ص75 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص5؛ . 

(<) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 501 . 
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والحمد لله ربّ العالمين. وصلَى الله على محمّد وآله الطيّبين 
«القسم الرابع6 من الأقسام التي بني عليها الكتاب (وفي 
الأحكام. وهى اثنا عشر كتابا»: 


كتاب الصيد والذباحة» 
أي : كتاب التذكية بالصيد والذباحة التي هي أعمّ من النحر ء فيراد 
من الصيد حينئذٍ _بقرينة الذباحة ‏ خصوص ما كان تذكية منه, فإن له 
معنيين , أحدهما : إثبات اليد على الحيوان الممتنع بالأصالة, والثاني : 
إزهاق روحه بالالة المعتبرة فيه من غير ذبح . 
وكلاهما مباحان كتابا وسنّةَ وإجماعا بقسميه عليه'". بل ضرورة 


)١(‏ ينظر التنقيح الرائع: كتاب الصيد ج ؛ ص *؛. ومسالك الأفهام: الصيد / المقدّمة ج ١١‏ ص 


مي ب ب ا ب يس تاخز الكلاء زج /اعا) 


ف المد هيه او الديق 

قال الل رساك شاةاةراخل لكوصيه المخر وعلنامه«مدياها لككم 
وللسيّارة وحرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرما»!", «وإذا حللتم 
فاصطادوا»'", «وما علّمتم من الجوارح مكلبين تعلّمونهنٌ ما علّمكم 
الله فكلوا ممًا أمسكن عليكم واذكروا اسم اللّه)0". 

وأمّا السنّة فهي متواترة أو مقطوعة المضمون بأعلى مراتب القطع , 
وسيمرٌ عليك جملة منها في أثناء المباحث إن شاء الله . 

وعلى كل حالء فالمراد بالصيد هنا ما عرفت قبل , وهو غير العنوان 
المعروف بين الفقهاء ‏ حتّى المصنّف في النافع! -«كتاب الصيد 
والذبائح» المراد منه كما في المسالك : «معنى المصيد ‏ لا نفس الحدث 
الذي هو التذكية المذكورة؛ بقرينة (الذبائح) فإنها جمع (ذبيحة) بمعنى 
أنها قد تذبح/. فيكون الكتاب معقودا لبيان الحيوان القابل للتذكية, 
لا لنفسن التذكية وها اتعنواسس ‏ النقصوو» لا 

قلت : يمكن أن يراد هذا المعنى أو ما يقرب منه من عنوان المتن, 
وذكر الذباحة لا يقتضي خصوص التذكية الصيديّة منه , والأمر سهل . 


.45 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية ؟. 

("؟) سورة المائدة: الآية غ. 

(؛) المختصر النافع: كتاب الصيد ص 17 1؟. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصدر ‏ بدل «أَنّها قد تذبح»: مذبوحة. 
(1) مسالك الأفهام: الصيد /المقدّمة ج ١١‏ ص 600. 


حكن فيد الكل قوا باق اليجل” .مسمسسسسسي سيت يس ني سمت لا 


«و» كيف كان, ف «النظر في الصيد يستدعي بيان امور 
«الأوّل» 
إفيما يو كل صيده وإن قتل » 


بعقر ونحوه (ويختصٌ من» سائر أفراد «الحيوان”» التي 
بصطاد بها (بالكلب المعلّم, دون غيره من جوارح السباع والطير» 
على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة!" يمكن دعوى تحصيل 
الإجماع معهاء بل عن الانتصار”" والخلاف' والغنية'©» والسرائر 0" 
وظاهر سَلّم المبسوط": الإجماع على ذلك . 
نضاناً إلى التضوهى السطحة التعمر ل علها عين لصحا 
قديماً وحديثاً؛ ك : 


)١(‏ في نسخة الشرائع: الحيوانات. 

(1) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الصيد / ما يؤّكل صيده ج ١١‏ ص ,١07‏ وكفاية الأحكام: 
الصيد / البحث الأوّل ج ؟ ص 0/80. 

(") الاتتصار: مسألة /ا١7‏ ص 379014 596,. 

(؛) الخلاف: الصيد / مسألة ١‏ ج 3 ص 1-0. 

(0) غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 534. 

(1) السرائر: الصيد /المقدّمة ج 7 ص .8١‏ 

(0) المبسوط: السلم /المقدّمة ج ؟ ص .١18١‏ 

(8) الكافي: الصيد / باب صيد الكلب والفهد ح 9 ج 7 ص .5١4‏ 

(9) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 14 ج هو ص 55. 


8م جواهر الكلام (ج )2 





1 
علي بن إبراهيم' عن أبي عبد الله مذ : «سأله عن صيد البزاة والصقورة 
والكلب والفهد؟ قال : لا تأكل صيد شيء من هذه إلآ ما ذكّيتموه إلا 
الكلب المكلّب . قلت : فإن قتله؟ قال : كل ؛ لأنّ الله (عرّ وجل) 
يقول : (وما علّمتم من الجوارح مكلّبين... فكلوا ممّا أمسكن عليكم 
واذكروا اسم الله عليه)»”". مع زيادة في الأخير : «كل شيء من السباع 
تمسك الصيد على نفسهاء إلا الكلاب المعلّمة» فإنّها تمسك على 
صاحبها...»", 

وفي صحيح الحذاء عنه طيٍ أيضاً في حديث : «ليس شيء يؤكل 

منه!» مكلّب إلا الكلب»0©. 
وفى خبر زرارة عنه علي أيضاً في حديث أنه قال : «وأمًا خلاف 
الكلاب ينا بصيدء النهوة و الضقوو و سياه ذلك وقلؤات كل من صيذه إل 
ما أدركت ذكاته؛ لأنّ الله (عرٌ وجل) قال : (مكلّبين): فما كان خلاف 
الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل. إلا أن تدرك ذكاته»"" وغيرها من 


.١17 ص‎ ١ تفسير القمّي: ذيل الآية 4 من سورة المائدة ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الصيد ح ” ج 77 ص 51717. 

() انظر الهامش قبل السابق: ص ١77‏ -177, والهامش السابق: ح 4 ص 7117. 

(4) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة لا تشتمل على «يوّكل منه». وهي مطابقة لنسختي 
التهذيب والكافيء دون الوسائل. 

(0) الكافي: الصيد / باب صيد الكلب والفهد ح 4 ج ١‏ ص ”207. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ٠١6‏ ج 1 ص ,"١‏ وسائل الشيعة: باب " من أبواب الصيد ح ١‏ 
اج اص 359. 

> 2,74 و«التهذيب»: ح 18 ص‎ 2١5 ص‎ ١4 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 


كاذ فق الكلن ذو وهاقى إقياءة. يسيب سمس ع مس ص 1 


النصوص2©2. 
خلافا لابن أبي عقيل الذي استقرٌ الإجماع بعدهء بل لعلّه كذلك 
قبله ‏ فأباح صيد غير الكلب من السباع المعلّمة غير جوارح الطيرء 
كالفهد والنمر وغيرهما وإن لم تدرك ذكاته”". 
ولم أجد له دليلاً على ذلك فضلاً عن كونه مقاوماً لما عرفت . 
وحينئذٍ «فلو اصطاد بغيره كالفهد والنمر او غيرهما من السباع 
لم يحل منه» وإن كانت معلّمة «إلا ما يدرك ذكاته» . 
(وكذا لو اصطاد بالبازي والعقاب والباشق وغير ذلك من 
نعم » في جملة من النصوص حل الصيد بجوارح الطير كالباز 0 
والصقر؛ك : 0 
خبر أَبى مريم الأنصاري قال : «سألت أبا جعفر مها : عن الصقورة 
والبزاة » من الجوارح هي؟ قال : نعم . هي بمنزلة الكلاب»'". 
وخبر عبد الله بن خالد بن نصر المدائنى : «جعلت”“ فداك. البازي 


د و«الوسائل»: ح ”. 

.500 ج 7 ص‎ 1١ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الصيد ح‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة فى المختلف: الصيد / في اللواحق ج 4 ص 45". 

(*) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 177 ج 9 ص 77, الاستبصار: الصيد / 
باب 1غ أنه لا يؤكل من صيد الفهد ح 7 ج 4 ص ؟/. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
الصيد ح ١7‏ ج 75 ص 504. ' 

(؛) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي التهذيب والاستبصار ‏ أضيف فيها 
«أسألك» قبلها. 


460 تعطعل سلب لبلب جواهرالكلام (ج4) 
الحمسن عن جميل بن دراج قال : « قال : إِنَ الجريدة قدر شبر توضع واحدة 
من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلى الجلد الأمن , والأخرى في الأيسر عند 
الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص »27 وهي -مع صحَّتها » واعتضادها 
بالشهرة بل بالإجماع المحكي ‏ صريحة في المطلوب , ولا يقدح ما فيها من 
الإضمار كما مرّغير مرة » وعليها يحمل إطلاق خبري الفضيل2) والحسن 
ابن زياد الصيقل9" . 

وربّا يشهد للتحديد بالترقوة أيضاً قول الصادق (عليه السلام ) في 
المرسل عن يحيى بن عبادة : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع » وأشار 
بيده من عند ترقوته إلى يده » تلفٌ مع ثيابه ... » , 

ونحوه عن معاني الاخبار بطريق صحيح » قال فيه : « ... وأشار بيده 


١ج ح58‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١501 الكافي : باب الجريدة حه جا ص‎ )١( 
.14٠ من ابواب التكفين ح؟ ج؟ ص‎ ٠١ وسائل الشيعة : باب‎ , "١5ص‎ 
(؟) رواه الكليني عن عدة من اصحابنا » عن سهل بن زياد ؛ عن احمد بن محمد بن أي نصر عن‎ 
محمد بن سماعة » عن فضيل بن يسارء عن أي عبد الله (عليه السلام ) قال : « توضع‎ 
. للميت جريدتان » واحدة في الأمن , والأخرى في الايسر»‎ 
من ابواب التكفين‎ ٠١ الكاني : باب الجريدة ح ج" ص"67١ » وسائل الشيعة : باب‎ 
./1١ اح1 ج" ص‎ 
رواه الكليني عن أبي علي الاشعري » عن محمد بن عبد الجبارء عن صفوان بن يحيى » عن ابن‎ )( 
مسكان» عن الحسن بن زياد الصيقل » عن أبي عبد الله (عليه السلام ) قال : « يوضع‎ 
+: اليك حريداثان :«واحدة فى الين + والأخرى ف[الاشر‎ 
١١7 ح‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ » ١5١ الكاني : باب الجريدة ح١ ج ص‎ 
. ص/ا7‎ ١ ص77", وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التكفين ح” ج‎ ١ج‎ 
١ج ح54‎ ١ الكاني : باب الجريدة ح” جم ص !15 » تهذيب الاحكام : الطهازة/ باب‎ )4( 
.1١ من ابواب التكفين ح؛ ج؟ ص‎ ٠١ ص8 :»2 وسائل الشيعة : باب‎ 


١ ٠‏ جواهر الكلام (ج ل 


إذا أمسك صيده وقد سمّى عليه فقتل الصيد , هل يحل أكله؟ فكتب ىه 
مقطو خش هي اذ مركت ١١‏ كلقدري يمال الوغير سي 

إل أنها معارضة بغيرها من النصوص “ الدالّة على العدمء وأنه 
لا يحل من ذلك إلا ما أدركت ذكاته, بل يمكن دعوى القطع بها 
خصوصاً بعد الإعراض عن هذه والعمل بتلك على وجِدٍ لم ينسب إلى 
أحد منّا القول بذلك . 

فالمتّجه حينئذٍ طرحها أو تأويلها بما لا ينافي تلك النصوصء أو 
حملها على التقيّة كما صرّح به في بعض النصوص أيضاً : ' 

قال أبان بن تغلب : «سمعت أبا عبد الله ليةٍ يقول :كان أبي يفتي في 
زمن بني أميّة أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال» وكان يتّقيهم , وأنا 
لا أتِّيهم . وهو حرام ما قتل»!©. 

وقال الحلبى : «قال أبو عبد الله ليا : كان أبي يفتي وكنّا نفتي نحن 
ونشاف فى عبد اللواقاو لمسقوري فعا الآ قاذيعا قرولا بس صيننا 
ِل أن تدرك ذكاته, وإنّه لفي كتاب الله إِنّ الله قال : (وما علّمتم من 





)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي التهذيب والاستبصار ‏ بدلها: سمّيته. 

(') انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 6ص ١ا”,‏ و«الاستبصار»: ح دص ال,ء 
و«الوسائل»: ح ١١‏ ص 507. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الصيد ح ١8‏ ج 7؟ ص 505. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب الصيد ج ١‏ ص 548. 

(0) الكافي: الصيد / باب صيد البزاة ح 4 ج 7 ص ,٠5١8‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة ح ١19‏ ج 9 ص "7 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الصيد ح ١١‏ ج ١7‏ 
ص .7"601١‏ 


حلَيّة صيد الكلب دون باقى السباع 11-2 1 | آذآ 0 


وفي أخرى : كون الفهد كالكلب في حل ما قتله'"'. وظاهرها 2 
اختصاص الحل فيهماء وهو لا يقول به . 

بل ربّما احتمل'": كون الفهد من الكلب موضوعاً, بناءً على أَنّه 
-كما عن القاموس -كل سبع'*, بل مقتضاه إدراج غيره فيه ايضا ء لحن 
التعوويك لوعن تخا قدلا مور كود الكل فيا رز فو اليو د 
المخصوص النابح كما اعترف به بعض أهل اللغة». 

وحينئذٍ فليس في شيء من النصوص - على كثرتها -ما يوافق 
ما ذكره ابن أبي عقيل » ونصوص التسوية بين الفهد والكلب لابدٌ من 
طرجها أوبعهاما على النقنة دب أو قبن ذلك ينا لاقن وبويلالاك كله 
يلك 54:1 شكال ديخمد انبيق السالةي 2 

نعم , لا فرق في الكلاب بين السلوقي وغيره., والكردي وغيره. 
والأسود وعيره. 

خلافاً للمحكي عن ابن الجنيد : فحرّم صيد الكلب الأسود البهيه'؛ 








)١(‏ الاستبصار: الصيد / باب 1؛ أنه لا يؤكل من صيد الفهد م ٠١‏ ج 4 ص "7 ومع اختلافي 
نقله في الكافي: الصيد / باب صيد البزاة ح ١‏ ج 7 ص .7١7‏ ووسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب الصيد ح 7 ج ١‏ ص 515. 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الصيد سم 4 و8 ج 11 ص 517-1414. 

(؟) كما فى تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ذيل م ١١7‏ ج و ص 18. 

(0) كالراغب فى المفردات: ص 7٠١‏ (كلب). 

(1) نقله عنه العلامة فى المختلف: الصيد / في أحكامه ج 4 ص .57١‏ 


لقول الصادق مَقِ!" في خبر السكوني : «قال أمير المومنين 44 : 
الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده؛ لأنّ رسول الله يَييَهُ أمر بقتله»”" 
الذي ينبغي حمله على الكراهة؛ لضعفه عن مقاومة عموم الكتاب 
الوه الأفعاب على عدا ضف الكالت العبداء شيطلا : 
والمخالف شاد معلوم النسب مسبوق بالإجماع وملحوق به, فلا عبرة 
بخلافه , نحو ما سمعته من ابن أبي عقيل , والله العالم . 

هذا كلّه في صيد الحيوان . 

(و4 ما الصيد بغيره من الجمادات, ف «يجو ز الصيد'" بالسيف 
والرمح والسهام وكلّ ما فيه نصل»4 بلا خلاف على ما حكاه بعض!؟, 
بل عن اخر : دعوى الإجماع:عليه. 

وإن كان قد يناقش الأُوّل: بن المحكي عن الديلمي اشتراط 
التذكية في الصيد بالثلاثة”", وإن قال في الرياض: (إِنَّ عبارته المحكيّة 





)١(‏ في التهذيب بعدها إضافة: عن أبيه. 

17 لكان العبين نانب طبر لكلاب و القواد يت ا قن #3 وني الأحكان الضيد 7 
باب ؟ الذبائم ح هلاج 4 ص ,8١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الصيد ح ١‏ ج ١7‏ 
ص 7607 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: الاصطياد. 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: الصيد / البحث الأول ج اص 1 687. 

(0) مسالك الأفهام: الصيد / ما يؤكل صيده ج ١١‏ ص ١١غ.‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / 
شرائط الاصطياد ج ١١‏ ص .١١‏ 

(1)ياتي نقل عبارته قريبا. 


الصيد بالسيف والرمح والسهم وما قيه تصل ‏ - سسسب #ا 
عنه في المختلف توهم ذلك”", إلا أنّها كالصريحة فى الموافقة 
للأصحاب في”"الإباحة بدون التذكية لكن مع الكر ه90 , 

إلا أنّ عبارته هذه : «الصيد على ضربين , أحدهما: يوُخذ بمعلّم 
الكلاب أو الفهد أو الصقر أو البازي أو النشّابٍ أو الرمح أو السيف أو 
المعراض'* أو الحبالة أو الشبك . والآخر : ما يصاد بالبندق والحجارة 
والتخفب): 

«والأوّل كلّه* إذا لحق منه ذكاته حل» إلا ما يقتله معلّم الكلاب 
فإنّه حل أيضاً» فإن أكل منه الكلب نادراً حل » وإن اعتاد الأكل لم يحل 
منه إل ما يذكى» . 

«والثاني لا يؤكل إلاما يلحق ذكاته , وهو بخلاف الأول لأنّه يكره, 
وقد روي”" تحريم ما يصاد بقسيّ البندق, وقد روي" جواز أكل ما 
قتل بسيف أو سهم أو رمح إذا سمّى القاتل)!©. 

واولا وانقرها ظاهر في صدق الحكاية عنه كما اعترف به في 
)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصدر ‏ بدل «توهم ذلك»: وإن أوهمتها. 
(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصدر _بدلها: من. 


(؟) رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١‏ ص 5017. 

(؛) يأتى تفسيرها فى ص "١‏ 

() أنت اف .هالكتن المسياة إلى اندة بدليا: أكلة 

)0 وسائل الشيعة: انظر باب 71 من أبواب الصيد ج 7 ص 57/7. 
(0) تأتى الاشارة إلى الرواية قريباً. 

انا العراسيم: الضيدةو لالم صن 3ك 


المختلف!", نعم قوله : «بخلاف الأَوّل لأنّه يكره» يخالفها, لكنّه يقتضي 
خلافاً آخر لم يحك عنه, وهو كراهة ما يقتل بالقسم الأوّل الذي منه 
الحبالة والشبك والصقر والبازى . وكيف كان فعبارته غير نقيّة . 

وبأنّ”" المحكي عن أبي الصلاح : أنه لا يحل اصطياد الطير بغير 
النشّاب . حيث عد في الكافي قتل صيد الطير بغير النشاب من 
المحدمات'!". 

ونحوه ابن زهرة؛ بل ادّعى الإجماع على ذلك؛ قال: «ولا يحل 
أكل ما قتل من صيد الطير بغير النشّاب » ولا به إذا لم يكن فيه حديد؛ 
بدليل ما قدّمناه ‏ وأشار بذلك إلى الإجماع وطريقة الاحتياط . قال: - 
وما عدا الطير من صيد البرٌ يحل ما قتل منه بسائر السلاح وإن قتله 
بالعقر في غير الحلق واللبّة من بدنه بلا خلاف»!. 

بل ربّما حكي ,"ذلك أيضاً عن ابن إدريس , وإن كنا لم تتحقّقه ”. 

نعم , لاا ريب في ضعف الجميع ومخالفتها لعموم النصٌ والفتوى من 
غير معارض : 

قال أبو جعفر مي في خبر محمّد بن قيس : «من جرح صيداً بسلاح 





.577 مختلف الشيعة: الصيد / في أحكامه ج 8 ص‎ )١( 

)(؟) معطوف على «بأنٌ» في قوله: «وإنكان قد يناقش الأوّل بأن» في س قبل الأخير من ص ؟١.‏ 
(؟) الكافي في الفقه: ما يحرم أكله ص 77؟. 

(؛) غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 597 

(0) كما في كشف اللثام: الصيد / الة الصيد ج وص 199. 

.15-5١ تنظر عبارة السرائر: الصيد /المقدّمة ج 7اص‎ )١( 


الصيد بالسيف والرمح والسهم وما فيه تل 277777 ب سد 8] 


سلاحه هو الذى قتله , فليا كل منه إن شاء ...70" . 
وعو الضدوق :رواعة:باستادة ان أقهنا با امير الفوكيفين 0 
وقال عل إيضا فى صحيح ابن مسلم : «كل من الصيد ما قتل السيف 
والرمح والسهم ...70" . 
وفى صحيح الحلبى : «سالت ابا عبد الله عْليْةِ : عن الصيد يضربه 
الرجل بالسيف او يطعنه بالرمح او يرميه بالسهم فيقتله . وقد سمّى حين 
فعل؟ فقال : كل , لا باس به») !2 . 
وفي خبر علىّ بن جعفر عن اخيه موسى لَّةٍ المروي عن قرب 
الاباك وتيا لغة عن برحل لحق جمارا او تظييا «اقضدرية. القن فقطفة 
نصفين . هل يحل اكله؟ قال : نعم إذا سمّى»!” . 
وقال ايضا: «سالته عن رجل لحق صيدا او حمارال" فضربه 
بالسيف فصرعهء أيوكل؟ فقال : إذا أدرك ذكاته أكل . وإن مات قبل أن 
)١(‏ الكافي: الصيد / باب الصيد بالسلاس م ١‏ ج 7 ص ,1٠‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة ح ١74‏ ج 9 ص 56. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الصيد ح ١‏ ج ١7‏ 
ص 717 
(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 1١29‏ ج “اص ,5١8‏ وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 
2( انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق:ح ١‏ ص 1 . ".و«التهذيب»: ح7١١.و«الوسائل»:‏ اح 7. 
)0( انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١.و«التهديب»:‏ ح ١١12‏ ص 335 و«الوسائل»: ح 3 
(0) قرب الاسناد: ح ٠١١4‏ ص 778, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الصيد ح 4 ج ١7‏ 
ص .١ ١١‏ 
(1) في قرب الاسناد: لحق حماراً أو ظبياً. 


1 


كن 


9و 
بغيب عنه أكله»". 


إلى غير ذلك من النصوص التى سيمرٌ عليك جملة منها . 

نعم , لاافرق بين انواع الات الصيد'" من الثلاثة وغيرها ممّا يدخل 
تحت اسم «السلاح» كالخنجر والسكين وغيرهما ممّا فيه نصل؛ حتّى 
العصا الصغيرة التى فى طرفها حديدة محدّدة . 

بل الظلاهن ,حول ينا يسحددمن أواع الملم إذاكنانجالرميت 
المذكور الذي يقطع بحدّه أو يشاك به, وإن احتمل الأردبيلي 
الاختصاص بالرمح المتعارف والسهم كذلك”". إلا أنّ الظاهر خلافه . 

بل قد يحتمل القول بحل الصيد بالات الحديد كالمخيط والشك”) 
والسّفُود" وإن لم يستعمل سلاحاً في العادة؛ لقوّة الظنٌ بإرادة ما يشمل 
ذلك من النصوص المزبورة ء بل صحيح حريز منها شامل لغير ذلك, 
قال: «سئل أبو عبد الله لل : عن الرميّة يجدها صاحبها من الغد. 
أيأكل؟ فقال :إن كان يعلم أَنّ رميته هي التي قتلته فليأكل , وذلك إذاكان 


قد سمّى)7''. 


.0 و«الوسائل»: ح‎ .٠١١7 انظر «قرب الاسناد» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: الاصطياد. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / شرائط الاصطياد ج ١١‏ ص .١ 7-١١1‏ 

(؛) في هامش المعتمدة: «هو المسمّى بالفارسيّة: دوك». 

ا الكتروهالعوودة لفق توي يها سوبو لصوو قن ص متسب تعر يني نض لا 
(سفد). 

١ تهذيب الأحكام: الصيد / باب‎ "٠١ الكافي: الصيد / باب الصيد بالسلاح ح 7ج 7 ص‎ )١( 
> ١ من أبواب الصيد ح‎ ١4 ج 4 ص 55 وسائل الشيعة: باب‎ ١70 الصيد والذكاة ح‎ 


الصيد بالآلات المستحدة الس وا 


اللّهمَّ إلا أن يكون المراد منه الرمية بالسهم , بل لعلّه الظاهر . وحينئذ 
فلا دليل على حل الصيد بها. خصوصاً بعد أصالة عدم التذكية, وقول 
الباقر ب : «من جرح صيداً بسلاح»7" في الخبر السابق, الظاهر في 
كون ذلك شرطأء بل المتّجه جعل المدار على ذلك . 

نعم » في الكفاية : «في حل الصيد في مثل الآلة الموسومة بالتفنك 
الفمعصونه في ترج هد الاقصار 2 كاده ول قل بالخل ل يكن بدا .+ 
لعموم أدلّة الحلّ؛ ودخوله تحت عموم قول أبى جعفر نه : (من ققل 74 
صيداً بسلاح الحديت»: واخار الستدقة ا وفة إلى المعروف في 
ذلك الزمان . ويوّيّده : ما ورد فى الحديث :(أَنّها لا تصيد صيدا ولا تنكأ 
عدوا اكه كير السة وتفقاً العين)41)0. 

وفيه : أَنّها غير نوع السلاح المتعارف, بل هي إن لم تتدخل في 
البنادق السابقة فلا إشكال في اقتضاء فحوى النصوص المستفيضة”" 


-المتضمّنة للنهى عن أكل ما يقتل بها وبالحجر _اتّحادها معها فى 


د جاص 500, 

.١54 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: السماء والعالم / باب 7 من أبواب الصيد ذيل ح ١‏ ج 7١‏ ص .""2١‏ وتقدّم 
قريباً من لفظه في ص .١5‏ 

سود اددع ماعن 60 سنن الدارمي: ج ١٠ص ,١١7‏ سنن أبن ماجة: ح 351751 ج " 
ص .٠١76‏ المعجم الأوسط (للطبراني): ج غ ص 18,. معرفة السئن والآثار: ذيل ح 071١‏ 
ج لاص 187 /187, مسند الطيالسي: ص .١217‏ 

(؛) كفاية الأحكام: الصيد / البحث الأوّل ج ١‏ ص 077. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب الصيد ج 7 ص 577. 


م١‏ جواهر الكلام (ج يفة 


الحكم . 

وإطلاق اسم السلاح عليها _باعتبار أنها الة يقتل بها؛ كالعمود من 
حديد والعصا ونحوهما لا يقتضي إثبات الحكم المزبورء خصوصا بعد 
أصالة عدم التذكية ‏ بل في النيافن #ترأضالة الصرئة المسفادة سن 
الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الدالّة عليها في الصيد الذي 
لم يعلم إزهاق روحه بالالة المعتبرة وإن كانت له جارحة» . 

«منها الصحيحان : عن الرميّة يجدها صاحبهاء أيأكلها؟ قال: إن 
كان يعلم 9 رميته هى التى قتلته فلياأكل 7» . 

لوا تحور هه الخو بزيادة : وإلا فلا يأكل منه!") , 

((وفي الصحيح : صيد وجد فيه سهم وهو ميّتء لا يدرى من قتله! 
قال : لا تطعمه )2 , 

وإن كان قد يناقش : بأنّ أقصاها الدلالة على عدم الحل مع الشكَ 
فى تحقّق التذكية المعلومة , لا الدلالة على عدم حصولها بمثل الصيد 


١ من أبواب الصيد ح‎ ١8 تقدّم أحدهما في ص 17. وانظر في الآخر وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.١ ٠6 ص‎ 

(؟) الكافي: (الهامش السابق: ح 8 ص .)2١١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة 
ح ١14ج‏ 4 ص 50 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الصيد ح ١‏ سج ؟ ص 518. 





القدين والالا نك المستهة كه حل م اا 


وبالجملة : قد عرفت أنّ مقتضى قول الباقر نْظِةِ : «من جرح صيداً 
بسلاح ...76" إلى آخره اعتبار الجرح بالسلاح في الحل» والظاهر إرادة 
السلاح المعهود . 

نعم , لا بأس بما يتجدّد من نوعه وإن اختلفت الهيئة , ولكن هو إِمّا 
قاطع بحذه ارفاك بهء بخلاف مثل بندق التفنك وعمود الحديد 
غير المحدّد, إلا أن الظاهر عدم اعتبار كونه ذا نصل كما عساه يظهر من 
المصنّف وغيره”". بل يكفي فيه كونه مصنوعاً قاطعاً بنفسه أو شاكًا 
كذلك ممّا هو سلاح وإن لم يتلبّس بعود ونحوه. 

وهل يعتبر كونه من الحديدء أو يكفى فيه غيره كالذهب والفضة؟ 
الظاهر الثاني مع فرض عدّه سلاحاً عرفاً وانّخاذه على نوع السلاح 
المعهود من القطع بحدّه أو الوخز به . 

لكن ستعرف اعتبار الحديد مع الاختيار في الذبح والنحرء وإجزاء 
غيره مع غدمة واو يضق أوعظماء بل والسنّ والظفر على الأصحّ وإن 
كانا متّصلين . إلا أنه لم يثبت اتّحاد هذا النوع من التذكية مع النوع 
الآخر في ذلك؛ ولذلك اكتفي فيه بالمعراض والسهم وإن لم يكن فيه 
حديد إذا خرق مع الاختيارء ولم يجز فيها . 

نعم , قد يقال : إن المعهود من «السلاح» الحديد. فتصرف إليه 


.٠١؟ كالعلامة فى الارشاد: الصيد / شرائط الاصطياد ج ؟ ص‎ )١( 


ب 700 
إلى عند ترقوته تلم مع ثيابه »37 

وقول أي جعفر عليه السلام ) عن النيّ (صأى ان عليه واله ) في 
خير بحر امي عن التخضير : « جريدة خضراء ء توضع من 
اصل اليدين إلى الترقوة » (" 

وما عساه يظهر منها 56 من الاجتزاء بالواحدة -مع أنه لا ينافي 
الاستدلال على المطلوب محمول على إرادة الجنس ا قر كيفية الرد 
أو الضرورة » أوغير ذلك كما تقدم اكلام فيه كن أنه لجلا فيه ل 
عدم الإلصاق بالجلد. نعم قد يقال : إنها عدا رواية معاني الأخبار منافية 
لا تقتم من معقد إججماع الغنية من وضع الجريدة قائمة وإن أطلق غيره من 
الاصحاب .» فتامل . 

وكيف كان» فهي مع ما تقدم حجة على المحكي عن الاقتصاد”" 
والمصباح 247 ومختصره7" أن البمنى على الجلد عند حقوه من الأمن » واليسرى 
على الأيسر بين القميص والإزار» مع أنا لم نعرف له شاهداً, أللهم إلا أن 
يحتج له بمضمر جميل في الصحيح : «.عن الجريدة توضع من دوت الثياب أو 
فوقها؟ قال: فوق القميص ودون الخاصرة , فسالته من أي جانب ؟ 
فقال : من الجانب الأمن »27 . 
(1) تقدم في ص401. 
(؟) من لا يحضره الفقيه : باب وضع الجريدتين حه٠؛‏ ج١‏ ص5١‏ » وسائل الشيعة : باب “ا 

من ابواب التكفين ح”" ج؟ ص7757. 
(") الاقتصاد : غسل الاموات ص 749 . 
(4) مصباح المهجّد: غسل الاموات ص ١5‏ . 
(5) مختصر المصباح : غسل الاموات ص/” ( مخطوط) . 
)١(‏ الكافي : باب الجريدة ح ١‏ ج" ص4 ١5‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التكفين ح" 


سه 


3" جواهر الكلام (ج ”ع2 


الاطلاقات , ويبقى غيره على أصالة عدم التذكية إلا إذا خرق, 

إلحاقاً له بالمعراض ونحوه ممّا ثبت بالأدلة. ولا ريب في أنّه أحوط , 

والله العالم . 
5 الإو كك كان فيز أضات معترفا» البنهم أو الرسع أ 
00 غيرهما مما هو سلاح «فقتل حل» بلاخلاف أجده فيه" نصّاً وفتوى : 

قال الحلبي في الصحيح : : «سألت الصادق ل : عن الصيد يرميه 
ري سيد ف فد دا على سيريس 
ولم تصبه الحديدة؟ قال : إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا 
أراده'" فلياكله»!". 

وعن الكليني روايته : «فاذا رآه فليأكله»!. 

وعلى كل حال هو دال على المقصود, وإن ن كأ : ن الثاني موافقاً لخبره 
الآخر عنه ىِةٍ أيضاً, قال: «سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضاً 





ولم يصبه بحديدة , وقد سمّى حين رمى؟ قال: يأكل إذا أصابه وهو 
يراه. وعن صيد المعراض؟ قال : إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمّى 


)١(‏ كما في رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١٠‏ ص 00". ويظهر الإجماع من مسالك الأفهام: 
الصيد / ما يؤّكل صيده ج ١١‏ ص ١١غ].‏ 

(1) نقل في الوسائل روايته بلفظ «أراده» عن الشيخ. والموجود في التهذيب أيضاً إبدالها 
ب «راه». انظر تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١1‏ ج ه ص ”5. 

(؟) وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 


ما قتله المعراض والسهم الذي لاتضل فيه 7 ب 83 


حين :فى فليا كل هله وان كان المقيل غير فلم ث4 

(و» كذالا خلاف”" في أنه «يؤكل ما قتله المعراض'"» الذي 
هو _كما قيل١“-‏ خشبة لا نصل فيها إلا أنها محدّدة الرأس ثقيلة الوسط 
(إذا خرق اللحم, وكذا السهم الذي لا نصل فيه إذاكان حادًا فخرق 
اللحم» قال الصادق َكل في خيو ابن عبيدة : «إذا رميت بالمعراض 
فخرق فكلء فإن لم يخرق واعترض فلا تأكل»'©. 

نعم » في جملة من النصوص تفصيل في المعراض وغيره ممّا 
لا نصل فيه , لكن لم أجد قائلا به : 

منها : ما سمعته في خبر الحلبي السابق . 

ونحوه ما في صحيحه الآخر عنه نه أيضا : «أنّه سئل عمًّا صرع 
المعراض من الصيد؟ فقال : إن لم يكن له نبل غير المعراض وذكر اسم 
الله عليه فليأكل ما قتل , وإن كان له نبل غيره فلا»0". 


)١(‏ تهديب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١١ج‏ اص ,١‏ وانظر «الكافي» في 
الهامشس السابق: ح 0 ص 137 و«الوسائل»: ح 3 

(؟) يظهر الإجماع من رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١‏ ص 5 10. 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: بالمعراض. 
ص 7١-٠‏ نيل الأوطار: ج 1 ص .١‏ 

(0) الكافي: الصيد / باب المعراض م ”7 ج 7 ص ١؟١1.‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة ح ١7‏ ج وص 2,0 وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب الصيد ح اج لف 
ص ,57١‏ 

(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهديب»: ح ,١510‏ و«الوسائل»: ح 3 
ص 7١‏ 5,. 





بي جواهر الكلام (ج ”)2 
وفى خبر زرارة واسماعيل الجعفى : «انّهما بألا أا جعفر لكا عما 


قل الفعر ان ؟قال: اباس اذاكا فهو روما بك او سنعه لاك 

وفى خبر زرارة : «أَنّه سمع أبا جعفر نهذ يقول فيما قتل المعراض : 
١‏ ا إذاكان إِنّما يصنع لذلك»7". 

قال”": «وكان أمير المؤمنين عا يقول : إذا كان ذلك سلاحه الذي 
برمي به فلا بأس»!. ظ 

وفي المرسل عن علي عَيةِ : «في رجل له نبال ليس فيها حديد. 
وهي عيدان كلّها ء فيرمي بالعود فيصيب وسط الطير معترضاً فيقتله , 
ويذكر اسم الله , وإن لم يخرج دم وهي نبالة معلومة , فيأكل منه إذا ذكر 
اننع الله (عر وبجل))0, 

والجميع -كما ترى لا أجد أحداً من الأصحاب اعتبر ما فيها, 
فالمتّجه حينئذٍ تنزيله على ما اتفقت عليه كلمة الأصحاب ممّا سمعته؛ 


وهو الحل باعتراض ذى النصل وإن لم تصبه الحديدة وبخرق غيره إذا 

)01( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح “١‏ و«التهذيب»: ح 4. و«الوسائل»: ح 0 
ص .١ 7١‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح *37 اج "اص ,5١7‏ وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب الصيد ح 7 سج 7 ص 77؟. 

(5) القائل كما في ظاهر الوسائل والفقيه هو الصدوق. لا ما يوهمه السياق من أنه زرارة أو 
أبوجعفر جْل. 

(]) انظر «الفقيه» في الهامش قبل السابق: جح غ ١غ‏ ص 5١8‏ و«الوسائل»: ح /. 

(0) انظر «الفقيه» قبل ثلاثة هوامش: ح 7غ ص 3١8‏ و«الوسائل»: ح ٠‏ ص 77 1,. 


شروط صيرورة الكلب معلماً وف 


لم يكن فيه نصل , أو طرحه ... أو غير ذلك . على أَنّ متن الأأخير منها 
-كما سمعت غير نقىّ وإن كان الظاهر أنّ مقول قوله نهذ : «فيأكل» . 
الله العالم . 

«و» كيف كان فلا خلاف'" نصّاً وفتوى كتابا:" وسنّة" فى أنه ' 
ومعترط فى الكلي لجخا حة ها قله ا نيركو معلما »بل هو مج 7 





عليه!©!., 
والمرجع في صدق ذلك إلى العرف «و» لا ريب في أنه يتحقق 
ذلك» عرفاً وبشروط ثلاثة » : 
الأول (أن سترسل :اذ اسلهة بعتي الدد اطراو يا اميد 


9و4 الثاني أن «ينزجر بزجره”*» كما أطلقه غير واحد", إلا أَنّه 
يمكن تنزيله على ما في التخروير" والدووسن”" بل والمسنالك !"ا محن 


.509 ص‎ ١ كما في رياض المسائل: كتاب الصيد ج‎ )١( 

(") سورة المائدة: الاية غ. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و” من أبواب الصيد ج ١"‏ ص ”١‏ وو؟؟,. 

(؟) كما في كشف اللثام: الصيد / الة الصيد جج وص .١187‏ ومستئد الشيعة: الصيد / الالة 
الحيوانيّة ج ١١6‏ ص 58818. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: إذا زجره. 

(1) كابن زهرة في الغنية: الصيد والذبائم ص 550 وابن حمزة في الوسيلة: احكام الصيد 
ص 5037 وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصيد / المقدّمة ص .58١‏ 

(/) تحرير الأحكام: الصيد / في الآلة ج ؛ ص .٠١0‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: الصيد / المقدّمة ج ١‏ ص 597. 

(9) مسالك الأفهام: الصيد / ما يؤكل صيده ج ١١‏ ص .4١10-14١5‏ 





2" 
تقييده بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد , فلا يقدح عدم انزجاره 
بعده؛ لأنّه من الفروض النادرة» بل قلّما يتحقّق التعليم بهذا الوجه, 
فلو كان معتبراً لزم سقوط الانتفاع بصيده. مضافاً إلى عدم منافاة مثل 

ذلك للتعليم عرفاً. 

(و» الثالث : أن لذياكل ما مسدكه» عن يوجن الالية والاعنياة 
(فإن أكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله» كما هو المشهور بين 
الأصحاب القدماء'" والمتأخّرين”". بل عن ظاهر الغنية : الإجماع 
عليه" . 

بل في المختلف _بعد أن حكى عن الصدوقين وابن أبي عقيل حل 
صيد الكلب أكل منه أو لم يأكل قال : «وهذا ليس مشهورا على إطلاقه؛ 
لأنّ عند علمائنا أَنّه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله , وإن 

أكل قرا ا كر 

بل في الدرروس : احتمال تنزيل كلام المنخا لقن على الندرة60, 
وحينئذٍ فيرتفع الخلاف فى المسألة . 

)١(‏ انظر هامش (1) من الصفحة السابقة. 
)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الصيد / شرائط الاصطياد ج ١‏ ص .٠١5‏ والشهيد في اللمعة: 


الصيد / الفصل الأوّل ص 5 ؟. وابن القطان في معالم الدين: الصيد / شرائط الكلب ج ١‏ 
ف 17 

() غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 596. 

(غ) مختلف الشيعة: الصيد / في اللواحق ج مص 505. 

(0) الدروس الشرعيّة: الصيد / المقدّمة ج ١‏ ص 37917 591 


شروط صيرورة الكلب 7 505593933955559 1133 1 


وكيك كا نوتف الحع ا" لسري ب بالأضل وعم ميدق انيب 
«المعلّم» مع اعتياد الأكل » وقوله تعالى : «فكلوا ممّا أمسكن عليكم»”" 
ولا يتحقّق الإمساك علينا مع اعتياد الأكل؛ كما يكشف عن ذلك : ١‏ 

مرجيجة رامت ريالف أاضيوا ل ل حغى لقني ا ا 
كل فقلت : أكل منه؟ فقال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك. وإِنّما أمسك 
على نفسه»7". 

وخبر محمّد!» قال : «سألت أبا الحسن نقذ : عمًا قتل الكلب 
والفهد؟ فقال : قال أبو جعفر نهْةٍ : الكلب والفهد سواء , فإذا هو أخذه 
فأمسكه فمات وهو معه فكل؛ فإنّه أمسك عليك , وإذا أمسكه وأكل منه 
فلا تأكل؛ فإنّما أمسك على نفسه»0. 

وخماجكة اخرى أيغنا. 

مضافاً إلى مونّق سماعة بن مهران قال : «سألته عمًا أمسك عليه 
الكلب المعلّم للصيد وهو قول الله : (وما علّمتم من الجوارح مكلبين 


)١(‏ ذكرت جميعها في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الاصطياد / مصباح: لو اعتاد الأكل من 
الصيد ورقة 7١1/‏ (مخطوط). 

(1) سورة المائدة: الآية غ. 

() تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١١١‏ ج 4 ص "5 الاستبصار: الصيد / 
باب 44 جواز أكل ما ذبحه الكلب ح ؟١‏ ج ؛ ص 14. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
الصيد ح ١17‏ ج 71 ص 598. 

(؛) فى المصدر: أحمد بن محمّد. 

(5) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 1١‏ ص 58, و«الوسائل»: ح 18. 


معسيد يمسم ب عي ا ا ا يت يكوا | اللا( 0 
تعلّمونهنَ متا علّمكم الله فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم 
عليه )917 قال لا بأس أن :تأكلو مقا أمسك الكلب هما لم يأكل الكلب 
منه . فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه ...»0 . 

لكن في مقابل ذلك نصوص كثيرة -فيها الصحيح وغيره _دالّة على 
الحل وإن أكل ثلثه أو نصفه أو ثلئيه , بل في بعضها ما يدل على أنّ القول 
بالحرمة قول العامة . 

قال حكم بن حكيم الصي رفي : «قلت لأبي عبد الله ليذ : ما تقول في 
الكلب يصيد فيقتله؟ قال : لا بأس بأكله ‏ قلت : إِنْهُم يقولون : إذا قتله 
وأكإنهفى نا اماف على تنمية قاوذا كله 1 فقال: ككل اد لب ويه 
جامعوكم على أَنّ قتله ذكاته؟! قال : قلت : بلى , قال : فما تقول في شاة 
ذبحها رجلء أذكّاها؟ قال : قلت : نعم , قال : فإنّ السبع جاء بعدما 
ذكّاها فأكل بعضها , أتؤكل البقيّة؟ قلت : نعم , قال : فإذا أجابوكم إلى هذا 
فقل لهم : كيف تقولون :إذا ذكى .ذلك .واكل منه لم تأكلوا وإذا ذكى :هذا 
وأكل أكلتم؟!»'". 


)010( سورة المائدة: الاية . 

(") انظر «التهذيب» قبل ارق هوامش: م 3٠١‏ و«الاستبصار»: ح 6 و«الوسائل»: حم 1١‏ 
ض 1707. 

(؟) الكافي: الصيد / باب صيد الكلب و يه لي ا : الصيد / 


شروط صيرورة الكلب معلماً /” 


وصحيح ابن مسلم وغير واحد عنهما نَإِيَاهٍ 000000 قالا: «فى 
الكلب يرسله الرجل؟ قالا:إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه» وإن رت 
وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي , ولا ترون ما يرون في الكلب»1". 

وكبر سا الأ قل ع وسالت اميد ال_انة مهن الكلت نفيك قار 
صيده ويأكل منه؟ فقال : لا بأس بما يأكل ‏ هو لك حلال»)'". 

وخبره الآخر عنه ليّة أيضاً: «سألته عن صيد كلب معلّم قد أكل من 
صيده؟ قال : كل منه»!". 





وخبر يونس بن يعفوب : «سألت أبا عبد الله عليه : عن رجل نفل 
كلبه فأدركه وقد قتل؟ قال : كل وإن أكل»!. 

وخبر زرارة عنه نه أيضاً: «أَنّه قال في صيد الكلب : إن أرسله 
الرجل وسمّى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل, وإن أكل فكل 
ما بقي ا 


.55 و«التهذيب»: ح 89 ص‎ .5١" ص‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 
11 من‎ ١ الال دس‎ 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ”. و«التهذيب»: ح ٠١8‏ ص 23" و«الوسائل»: 
اح 7ص 7338 ظ 

(؟) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: مح ١١‏ ص 5١0‏ و«التهذيب»: ح 131 ص 56, 
و«الوسائل»: ح 1 ص 590. 

(؛) انظر «الكافى» قبل أربعة هوامش: ح /ا ص ؛ 2١‏ و«التهدذيب»: ح 15. و«الوسائل»: ح ] 
ص 000 

(0) انظر «الكافي» قبل خمسة هوامش: ح ١4‏ ص "١0‏ و«التهذيب»: ح 148 ص 55. 
و«الوسائل»: م لاص .5١0‏ 





8 جواهر الكلام (ج )2 
وخر عيد )ا حم عيطي انها «ونائه عو رول اسل كلا 


تخد عدا ناكل عند اكل من فغتلة؟ قال؛ كل ها ففل الكنلت إذا 
سمّيت عليه , فإذا كنت ناسياً فكلٌّ منه أيضاً وكلٌ فضله»"". 

وصحيح الحلبى عنه غ3 أيضاً: «... أمَا ما قتله الكلب وقد ذكرت 
أسم الله عليه فكلّ منه وإن أكل منه»”". 

وفي مرسل الصدوق عنه حهِةٍ أيضاً: «كلٌ ما أكل منه الكلب وإن 
أكل منه ثلثيه ‏ كل ما أكل منه الكلب وإن لم يبق إلا بضعة واحدة»”". 

وخر سنعدة رن زياد هتدكة أيضا :<< أمانما ضاذالكلب المعلم 
وقد ذكر اسم الله عليه . فكلّه وإن كان قد قتله وأكل منه»!. 
على ك3 : «إذا أخذ الكلب المعلّم للصيد فكله , أكل منه أو لم يأكل, 
قتل أو لم يقتل»!". 

وخبر أبان بن تغلب عن الصادق ك1 أيضاً: «كل ما أمسك عليه 


(١)انظر‏ «الكافي» فتتدل سحة هوامش: ح 7٠0٠اص‏ 6 و«التهذيب»: ح لاا ص 55. 
و«الوسائل»: ح مص 77”30,. 3 
)؟) انظر «الكافي» قبل سبعة هوامش: ح 1١6‏ ص ,٠6‏ و«التهديب»: ح 348 ص 50 
و«الوسائل»: حم اص .,55١‏ 

(9") من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائحم ح اج ا ص 16 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب الصيد ح ٠١‏ ج +7 ص 5531. 

(غ) قرب الاسناد: ح ص ١ق‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١١‏ 

(0) قرب الاسناد: ح 50١‏ ص .,٠١ ١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 7 .)١‏ 


شروط صيرورة الكلب معلما ي ‏ اتتت ير س7 ك2 222 111011 


الكلب وإن بقى ثلنه»”". 

وخبر أبي سعيد المكاري عنه نقةٍ أيضاً: «سألته عن الكلب يرسل 
على الصيد وسمّى , فيقتل ويأكل منه؟ فقال : كل وإن أكل منه»”". 

عافدنا لعل ارظن :«رلم يعن الكنب بمطا دا لوف يد 
اا 

ال انها تحمل "اتسميدا على الأ كل تادر ولو كاق كتير مدعا بده 
الأخبار, بخلاف ما إذاكان مساويا أو غالباً, بل ربّما كان في التعليل في 
الصحاح منها _بعدم الإمساك عليكم حينئذٍ , بل لومم لضا نفسه - 
إشعار بذلك . 

ولعلّه أولى من حمل أخبار المنع على التقيّة" أو الكراهة”؛ فِإِنّه 
فرع التكافوُ وهو منتفي؛ فإنّ التحريم هو المطابق للأصل والاحتياط 
وظاهر الكتاب وفتوى الأصحاب والإجماع على اشتراط التعليم, 


)١(‏ تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح 78ج ١‏ ص 156 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
الصيد ح ١١‏ ج *؟ ص 5377. 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ٠١‏ ج 9 ص 77, الاستبصار: الصيد / 
باب 44 جواز أكل ما ذبحه الكلب ح 8 ج 4 ص 18 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
الصيد ح ١5‏ ج 717 ص 5377. 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .٠١9‏ و«الاستبصار»: ح ٠١‏ ص 19, و«الوسائل»: 
اح 16 

(4) رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١١‏ ص .5١١‏ 

(6) الاستبصار: الصيد / باب 44 جواز أكل ما ذبحه الكلب ذيل ح ١١‏ ج ؛ ص 19. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / شرائط الاصطياد ج ١١‏ ص 50. 


0 


اخ 51 
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4و )لسلسمب ل لب لس بل ل بل ججؤاهرالكلام (ج4) 


وهو_مع ظههوره بي الاجتزاء بالجريدة الواحدة » ومخالفته لما ذكر من 
وضع المنى على الجلد » وعدم صراحة لفظ الدون فيا أراد محتمل لقراءة 
الخاصرة بالحاء المهملة أي اللفافة المحيطة كما في كشف اللثام(0), 
فلا يكون له شاهد فيه . 

وبا محكي من عبارة الفقه الرضوي : « واجعل معه جر يدتين , إحداهما 
عند ترقوته تلصقها بجلده, ثمّ تمدّ على قيصه » والأخرى عند وركه »20 , 
وهو كما ترى غير منطبق على تمام المعى . نعم هوموافق لما يحكى عن 
الصدوقين 7) من جعل اليسرى عند وركه ما بين القميص والإزار» والبنى 
عند ترقوته ملاصقة للجلد ‏ وإن كان فيه قصور أيضاً في الجملة » كما أنه 
قاصر عن معارضة ما تَقَدَم لوقلنا بحجيته . 

ومن العجيب استدلاله في المحتلف 7؛» للصدوقين بخبر يونس عنهم 
(عليهم السلام ) : «... ويجعل له قطعتين من جريد النخل » تجعل له 
واحدة بين ركبتيه نصف مما يل الساق ونصف مما يلي الفخذ , ويجعل 
الأخرى تحت إبطه الأمن ... » *» وهو كما ترى معزل عن ذلك . 


اج ص ٠١5ل!.‏ 

.١؟١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت‎ )١( 

(؟) فقه الرضا : باب ١17‏ ص77١158-1.‏ 

(6) نقله عن الاب في مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الامسوات ص 4) »وقاله الابن في من لا 
يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ج415 ج١‏ ص١15.‏ 

(4) مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الاموات ص؛ 4 . 

(0) الكاني : باب تحنيط الميت وتكفينه ج١1‏ ج" ص"4 ١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
التكفين حه ج١‏ ص ./4٠‏ 


م يي سس يز فر اكلام رع لان 
ولا بحصل مع اعتياد الأكل كما قلناء ولو تحقّق فلا ريب في أن المعهود 
فى تعليم الكلب تأديبه على الإمساك لصاحبه وزجره عن أكل الصيد , 
وإطلاقات الكتاب والسنّة إنما تحمل على المعهود المتعارف . والعامّة 
مختلفون في المسألة لاختلاف الرواية عندهم , فالحمل على التقيّة قائم 
0 لقا فو و ذكان ظاهر الخبر الأُوّل أَنّهم قائلون بالمنع. إلا أنه 
بذكن حمل على المنه عند هم ولو من النادن. 

لكنّ الإنصاف مع ذلك كله عدم خلوّ المسألة من إشكال في الجملة؛ 
لكثرة النصوص المزبورة مع خلوّها عن اللإشعار في شيء منها بوجه 
الجمع المزبور عدا ما سمعته من التعليل المزبور. 

ولو لم يكن إجماعاً أمكن الجمع بينها بحمل : 

أخبار المنع : على الأكل النادر الذي لا ينافي كونه معلَّماً 
كما لا ينافي سائر الملكات من ذوي العقول فضلاً عن الحيوانات, ولا 
فرق في ذلك بين الأكل والاسترسال والانزجار. 

ا الجواز: على الكلب الذي كان في تعليمه الأكل مما 
بصيده فإنّه يكون حينئذٍ معلّماً على هذا الوجه , ودعوى : كونه خلاف 
المتعارف في التعليم , لا ينافي"كون الحكم الجواز مع فرض وقوعه . 

ويكون قوله تعالى : «أمسكن عليكم»*" وارداً مورد الغالب» لا أَنّ 


)١(‏ الأولى التعبير ب «لا تنافي». 
)١(‏ سورة المائدة: الاية 6. 


قرواط صيرورة الكلت معلما و00 0 000000090 3 


المراة دراه سي لو على الكانين على أكل حكن ما سبلن مقفيوضا 
إذاكان تأديبه على أكل القليل منه ولم يتعده . 1 

بن اكز انقو دمن نكرو مقا سكم عا 1 ار سم عل 7 
حسب ما اقتضاه تأديبها وتعليمها ؛ نعم لو اعتاذت غير ما علمت 
خرجت عن كونها معلّمة, فلا يحل صيدها . 

ويمكن دعوى عدم منافاة ذلك للمشهور؛ ضرورة ظهور كلامهم في 
اعتياد الأكل المنافي للتعليم , بل جعل بعضهم'" ذلك دليلاً للمسألة , نعم 
بظهر من بعض الأفاضل كون الحكم عندهم كذلك وإن علّم". ولكنّه 
لا يخلو من نظر . 

كا 1 لا يخفى ضعف القول'" بالحل مع الاعتياد للاكل من دون 
تعليم؛ ضرورة اقتضائه طرح النصوص الدالّة على المنع؛ مع 
استفاضتها . واعتضادها بما سمعت من الإجماع المحكي . بل وبالشهرة 
عرو 0 وا السام 


الى الج من سيد انيد ال د 5 
ما و ب 


9 كالقر كلس فى تار سالة 6 اهن 7 

.5١١ ص‎ ١ رياض المسائل: كتاب الصيد ج‎ )١( 

(؟) المقنع: الصيد والذبائح ص ١١غ].‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / شرائط الاصطياد ج ١١‏ 
ص 50 كفاية الأحكام: الصيد / البحث الثاني ج ؟ ص /0170. 


يح ع تخت جو اهز الكلام 21 /80) 
(و» من ذلك يعلم أنّهِ لا ينبغى الإشكال في أنه «كذلك”"» 

يقدح في حل صيد الكلب «لو شرب الدم" واقتصر» إذا فرض 

تأديبه على ذلك بل ظاهر المسالك المفروغيّة من عدم قدحه وإن 

لم يكن تعليمه كذلك ويقع منه غالبً؛ لأنّ الدم غير مقصود للصائد . 
- نعم . قال : «في أكل حشوته وجهان : من أنّها تؤكل كاللحم . ومن 
٠:‏ أنّها تلقى غالبا ولا تقصد كالدم»'". قلت : لعل الأقوى الأوّل, وحينئد ' 
فيراعى تأديبها على ذلك وعدمه, هذا . 

وعن ابن الجنيد : «أنّ فى حكم أكله منه ما إذا أراد الصائد أخذ 
افيد منه ذاكم وصان قات كونه: الث فى معت الا كل امو ديت | 
غرضه ذلك» فلم يتمّن على التعليم من هذه الجهة»!. 

اناس 

نعم , ما يحكى عنه من التفصيل في أصل المسألة : بين أكله منه قبل 
موت الصيد وبعده ‏ وجعل الأول قادحاً دون الثاني”” اعبرم 
الوجه مع فرض عدم تأديبه على ذلك , وإن قيل : «لعلّه جمع بين 
ايان" ريده ور رورة عدم شاهد عله لامها وال من 


)0( اه إلى نسخة و00 والمسالك 538 ا 

(؟) مسالك الأفهام: الصيد / ما يكل صيده ج ١١‏ ص .4١7‏ 1 

(4) نقله عنه في مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص .)6١7‏ وانظر أيضاً عبارته المنقولة فى 
مختلف الشيعة: الصيد / في أحكامه ج 4 ص ١7؟.‏ 

(0) انظر الهامش السابق. 

)01 انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق. 





شرروط ضيووزة الكليه تعلما ل ا ا 


إجماع محكيّ ونحوه. بل يمكن أن يكون في بعضها ما ينافيه, والله 
العالم . 

(و» كيف كان. ف (#اللابد من تكرار الاصطياد به 5 
الشرائط» الثلاثة إليتحقق حصولها فيه» على وجِهٍ يصدق عليه 
كونه معلّماً نحو غيره ممّا يتحقّق به ملكة الصنائع ولو على وجه الظنَ 


الغالب. 
«إو» حينئد ف«لا يكفى اتفاقها مدّة4 وإن كان لعله ظاهر محكىّ 
التبيان ومجمع البيان : 


قال فى الأوّل : «قال أبو يوسف ومحمّد : حدٌ التعليم أن يفعل ذلك 
الاك موات يونا قزردة لاع زملب لكلاب قاذ هل ما مانا قور 
معلّم . وقد دل على ذلك رواية أصحابنا؛ لأنّهم رووا أنّه إذا أخذ كلب 
مجوسى فعلّمه فى الحال فاصطاد جاز أكل ما يقتله»'". ونحوه في 
المجمع”", وظاهرهما الاكتفا ء بالمدة . 

وأشاربالزوانة إلى نوواهى المكؤى وغبد الرتحمن بن سيارة:عنين 
الصادق هذ الآتيتين!" في 0 اعتبار إسلام المعلّم والممحمراتية 
على الامتحان دون التعليم؛ لأنّ الفرض كونه معلّماً. 


نعم » #تى كد ؤزاوة السباو "اهف كا أيضا ١‏ وان كان 1 





.41١ التبيان: ذيل الآية ؟ من سورة المائدة ج "' ص‎ )١( 

(؟) مجمع البيان: ذيل الاية ؛ من سورة المائدة ج ا ص .50١‏ 
(؟) في ص ؟1. 

(؟) لم يتقدّم هذا المقطع عند نقله للخبر. 


01 
4 كن 


07 لج ل ا ا ا ا 72 جواهر الكلام (ج )2 


ولكنّه ليس نصّاً في المرّة؛ لأنّ التكرار ممكن في ساعة . خصوصاً مع 
كزين المراقيها العو فئة هذا 

وفى المسالك: «الأمور المعتبرة فى التعليم لابد أن تتكرّر مرّة بعد 
أخرى علب هلي القاة تاذب الكلبولم يقدر أكثر الأضعاب عده 
المةاث؛ وذلك لأنّ المعتبر في التعليم العرف , وهو مضطرب؛ وطبباع 
الجوارح مختلفة . والرجوع في الباب إلى أهل الخبرة بطباع الجوارح . 
واكتفى بعضهم بالتكرار مرّتين؛ لك العاذة نقحت رهما : واغتدر حرو 
ثلاث مرّاتء والأقوى الرجوع إلى العرف»!" 

ومقتضى كلامه ثبوت القول بالمرّة والمرّتين للأصحاب. ولم أجد 
لذ كما اعد ف بد يفطن العا نكن . 

نه كه يعتبر التكرار في حصول التعليم فكذا في زواله؛ فبرجع 
فيه إلى العرف ارضا على المكدا زرووفان القول الدتين والئلاق قي : 
(يعتبر حصولهماء وعلى القول بالمرّة فلو أكل منه بعدها حرم ولو في 
اليا . 


)١ ١)‏ الكافي: لديل /وانمة هييف الكل 500 2ن :10 نئل الشنوفة عباتت لانفق 
و الصيد م ١‏ ج *؟ ص 517. 

.4١7- 141١7 ص‎ ١١ مسالك الافهام: الصيد / ما يؤكل صيده ج‎ )١( 

(؟) كالطباطبائي في المصابيح: الاصطياد / مصباح: يتحقق التعليم في الكلب... ورقة 5١1‏ 
(مخطوط؛. 

.)4 ١17 المصدر السابق. وانظر مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق: ص‎ )١ 


شروط المرسل للكلب / الاسلام حي ا 1 


والأمر في ذلك كلّه سهل بعد وضوح الحال وكون تعليم الكلب 
الصيد على نحو تعليم العاقل الصناعة , فيكفي فيه إثباتاً ونفياً ما يكفي 
في ذلك كما هو واضح . والله العالم . 

«(و» كيف كان, ف «إيشترط في المرسل؟ للكلب أو السهم مثلاً 
إشروط» أربعة”" 

الأول أن يكون مسلما أو يحكمه كالضبي» المميز السلحق 
يه رليك العمتر :لد لاه 1 ١‏ الا رما زوع رين لكيه لكا وشو 
وسشعر ف شد افل ذلك فيها : 

وحينئذٍ «(فلو أرسله المجوسي أو الوثتني» بل أو اليهودي أو ' 1 
النصران ي أو غيرهم مْمّن هو غير مسلم بل أو منه ولكن كان ا 0 
بكفره ا ا 001 ولم بحلّاكل 
دا كلد كما ا له لذ يهل كا رديح اد يعد وتوا 4 كاق ذا زا يله 
اليهودي و"النصراني فيه خلاف» كما في تذكيتهما واصييوادة 
لايحل» للأصل وغيره ممّا ستعرفه . 

بل عن الانتصار : الإجماع على عدم الحل بإرسال الكافر'", بل 
فى المعونيى الول تالس اطبا مواق كان اظافر ها و لمعاف كلاقم 
لله إلا 0 في خصوص التذكية بالذبح كما عن ظاهر 


(؟) في نسخة الشرائع: 7 
9 الانتصار: ل 0 ص 37 ,.2١‏ 


يي تس ل قر لكام عا 
الصدوق'". وستعرف الحال فيه فى محلّه إن شاء الله تعالى!". 

5 الاك فى اليخالت مكلف بأععار الكلةك 
في كفره وعدمه. 

وكذلك لم يحل صيد غير المميّز والمجنون؛ لعدم القصد المعتبر 
منهما .كما ستعرف ذلك في الذبح إن شاء الله » والله العالم . 

«الثاتن: اف بوريالة [اتضط ف كلو انمترس تمرح نقسية 4 ررقن 
7 ع حا عد سا ار لل من امات 
صيداً فقتله لم يحل مقتوله» بلا خلاف أجده فيه'"؛ بل عن الخلاف : 
الإجماع على الثاني الذي لكف ونين الاوك في الحكم المزبور, 
مظان : 

إلى أصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج عنها بالمتيقّن!" وهو 
الإرسال للصيد . خصوصا مع ملاحظة عدم الخلاف فيه , التي لا إشكال 
في اقتضائها الشكٌ في إرادة غيرها من بعض الإطلاقات التي -مع 
ذلك لوتمق ليا نهذ السك 

وإلى كين القاسو رن سلا 1" الستهيرءولالة ونااعر فقة»«وستدا باه 


.١7 المقنع: الصيد والذبائم ص‎ )١( 

حا 

(؟) كما في رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١1‏ ص 511. 

(4) أي على القسم الثاني من عبارة الماتن. انظر الخلاف: الصيد / مسألة ١4‏ ج 1 ص .١7‏ 
(0) الأولى التعبير ب «على المتيقّن». 

(1) في المصدر: القاسم بن سليمان. 





قوواط المريئل لكل (االاوتال للامتظاف مس سسسب يبت سح سد لذ 


أيضا وبرواية المشايخ الثلاثة'" له قال : «سألت أبا عبد الله هه : عن 
كلب افلت ولم يرسله صاحبه . فصاد , فادركه صاحبه وقد قتله اياكل 
منه؟ فقال: لاء وقال: إذا صاد وقد سمّى فليأكل , وإن صاد ولم يسم 
فلا. . .)0 , 

بل وإلى ما في ذيل خبر أبي بكر الحضرمي المروي عن تفسير عليّ 
ابن إبراهيم عن الصادق عد المتقدم سابقا. قال: «...إذا ارسلت 
الكلب المعلّم فاذكر اسم الله عليه , فهو ذكاته»'". 

والمناقشة!* في الْأُوّل : باحتمال استناد المنع فيه عن الأكل إلى 
عدم السمية لا إلى الاسترمنا ليل ركنا كا فى درلة يعار وزاك 

انوع ابعه القولية ناكا ينا عر نعم عالق اسع 
الاحتمال لا ينافي الظهور الذي هو مبنى أكثر الأحكام . والذيل المزبور 
لاقن فى كوو المعار اشيم سيمكن كون العراد دنه الكدا رهضي 
عدا رقائس رارسا التصايي! بام صر ا على باأسسم نين زد 
الأقوى أنّ وقتها عنده. 


)١(‏ الكافي: الصيد / باب صيد الكلب والفهد ح ١١‏ ج 1 ص .5١0‏ من لا يحضره الفقيه: 
القضايا / باب الصيد والذبائحم ح 64 بس ”ص ,5١١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة ح ٠٠١‏ ج وص 210. 

(1) وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ١١‏ من أبواب الصيد ح .١‏ وذيله في باب ١١‏ منها 
اح ١س‏ 57 ص 503 و5010 

(*) لم يتقدّم نقل هذا المقطع عند نقل الخبر في ص 8-17, وقد تقدّمت المصادر هناك. 

(؛) كما في رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١‏ ص 510. 





وبالجملة : لا وجه لهذه المناقشات بعد كون الحكم متووعا فقة. 

وتعيلى اعمري م غقيي | لااتعريدال فوقف انه اغر مضي #بويد 
ما يقتله , بلا خلاف”" ولا إشكال «لأنّ الاسترسال انقطع بوقوفه. 
وصار الاغراء إرسالاً مستانفا» كالمبتداً الواقع بعد إرسال سابق 
اع 

«ولا كذلك لو استرسل فأغراه» من دون أن يزجره ولا زاد 
إغراوّه فى عدوه؛ ضرورة صدق عدم الاإرسال منه . 

5 إذا راد عدو قلي اللسنا للك ح تيع تينو اج ناا اندها و 
لهي : لد أي قد ظهر أثر الإغراء . فينقطع الاسترسال» ويصير 
كأنّه جرح بإغراء صاحبه , وأصحّهما : المنع؛ لأنّه قد اجتمع الاسترسال 
المحرّم والإغراء المبيح , فقتله بالسببين, فيغلب التحريم. ولو كان 
الإغراء وزيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر فالوجهان» وأولى بعدم 
الع : لطيور اباتعوق هيا اندرا سار الصانن 2 

قلت : قد يقال : إن مقتضى قول الصادق نيّةِ فى صحيح الحلبي 
السابق لا ,اما نا تله الكلك :وق ذكرت اله اله عليه فك 
منه ...400 وفي خبر مسعدة بن زياد : «أَمّا ما صاد الكلب المعلّم وقد 


.51١ ص‎ 1١ كما في المبسوط: الصيد /المقدّمة ج‎ )١( 

(1) كالعلامة في التحرير: الصيد / في الآلة ج ؛ ص .1١7‏ 
(؟) مسالك الافهام: الصيد / ما يؤكل صيده ج ١١‏ ص .]4١5‏ 
() تقدّم في ص 538 . 


شرواط: المرسيل للكلي الازسال الاضطياة: . مس جح م سم ح تع هت بام 


ذكر اسم اللّه عليه فكلّه ٠»...‏ الحديث ... وغير ذلك من إطلاق الأدلة 
حل صيد الكلب مطلقاً, إلا أنّه خرج المسترسل لنفسه بالإجماع 
ونحوه» وبقى غيره الذى منه المفروض. إلا أن أصالة عدم التذكية بعد 
الشك فى إرادة الفرد المزبور من الإطلاق المذكورء الذى لم يسق لبيان 
ذلك المقيّد بالإرسال في غيره ‏ يقتضي ”عدم الحلّ, خصوصاً بعد 
صدق عدم الإرسال وإن زاد في عدوه, وخصوصاً مع عدم انزجاره 
بالزجر وإن قلنا بعدم اعتباره في التعليم بعد رؤية الصيد والارسال, 
فالأقوى ما ذكره حينئد . 

وحيهد فلو اويل كلد علي ذا قر ا حوس فا وو اهدو لور ار 

نالخ كما دلو اميسل المتمو سي كلباً فأغراه العيكك زان عسدره 
شزائة المي نوف اعون حي دا فى اقلق على الوسة نا ذل الاك 
يي ش 

وكذا لو أرسله فأغراه فضولي فازداد عدوه لم يملك الصيدء بل هو 
لعجل ون كان قاض كليبي الى قال لفان لاخر ياك 
الفضولي له وإن كان غاصباً للكلب؛ لانقطاع حكم الإرسال الأوّل 


1 
6ن 


بالإغراء , ولكن لا يخفى عليك ما فيه وكذا احتمال !"| شتراكهما في 2 


الملك لحصوله بفعلهما ااا 


)0 0 التعبير ب « تقتضي». 
(؟) كما فى مسالك الأفهام: الصيد / ما يؤكل صيده ج ١١‏ ص .15١‏ 


الطهارة / في سن التكفين  _‏ 17 .ا.ل ‏ _-- أ ث“ _ “!سس ا ا 

نعم هو منطبق على تمام ما يحكى عن الجحعني (2» كانطباق عجزه على 
المحكي عن أبن أبي عقيل() من جعل واحدة تحت إبطه الأمن مقتصراً 
عليها » لكنّه قاصر عن معارضة ما تقَدّم من وجوه , ومع الإغضاء عن ذلك 
فالمكجه حينئذٍ التخيير بين الكيفيّتين » أو الحمل على تفاوت مراتب 
الفضيلة , إلا أنا لم نعرف قائلاً بشيء من ذلك . 

نعم قال المصئّف في المعتبر بعد ذكره مستند المشهور خبر جميل المتقدّم 
وخيريحيى بن عبادة : « والروايتان ضعيفتان ؛ لأنّ القائل في الأولى 
مجهول » والثانية مقطوعة السند » ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب 
الجزم بالقدر المشترك بينها » وهو استحباب وضعها مع الميّت [ في كفنه]'"ا 
أو قبره بأيّ هذه الصور شئّت »249 , واستحسنه جماعة ممّن تأخر عنه0© , 
وفيه نظر من وجوه لا تخنى بعد ملاحظة ما ذ كرناه . 

فلا ريب أن الأقوى ما عليه المشهور لكن مع الاختيارء أما مع التقيّة 
فلتوضع حيث يمكن ولوف القبر؛ لمرفوعة سهل بن زياد( , وعليه يحمل 


. نقله عنه الشهيد ق:الذ كرى : الطهارة / تكفين الميبت ص 5؛‎ )١( 

(؟) نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص788. 

(") الاضافة من المصدر. 

(5) المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص788. 

(5) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 47" » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص؟١١١.‏ 

(+) رواه الكلينى عن عدة من اصحابنا » عن سهل بن زياد رفعه قال : « قيل له : جعلت فداك , 
ربا حضرني من أخحافه » فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويتناء فقال : أدخلها حيث ما 
امكن » . 


الكافي : باب الجريدة ح8/ ج" ص" ١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح1؟١‏ 


سه 


ممم ب ل لس ا ماف الكلام رايم 


هذا كلّه في المسترسل لنفسه . 

وأمّا المرسل لغير الصيد فصاد لم يحل بمقتضى الشرط المزبور 
وستعرف -إن شاء الله تمام ما يتفوّع على ذلك عند تعض المصئّف 
له , والله العالم . 

(الثالث: أن يسمّى عند إرساله» آلة الصيد كلباً أو سهماً مثلاً, 

بلاخلاف”"في أصل الشرطيّة , بل عليه الاجماع بقسميه'". مضافاً إلى 
نهي الكتاب”" عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه , والأمر “في خصوص 
ضيد الكلب «والستة الى سسمع جملة منها. 

وحينئذٍ إفلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله» بلاخلاف. 
بل الإجماع بقسميه عليه", مضافا إلى النصوص المستفيضة ؛ ك : 


.. اليل . / س 
صحيح الحلبى عن الصادق عليه : «من ارسل كلبه ولم يسم 
فلا ياكله ...70" , 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق). ومفاتيح الشرائع: مفتاح 770 ج ١‏ ص ,7١5‏ 
(1) نقل الإجماع في كشف اللثام: الصيد / الة الصيد ج وص .19١‏ 
وياتي بعض المصادر خلال البحث. 
(؟) سورة الأنعام: الآية .١7١‏ 
6 سورة المائدة: الآية 03 
(0) كما في التنقيح الرائع: كتاب الصيد ج ؛ ص 8. 
)١(‏ نقل الإجماع في رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١‏ ص 517. 
وياتي بعض المصادر خلال البحث. 
(10) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ٠١9‏ ج ة ص 29؟. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب الصيد ح سج *"” ص 508. 


شروط المرسل للكلب / التسمية 111 زآ آذ 01 


الا :«في صيد الكلب : 5 ا مله ١|‏ دل وس 
فليأكل . . 
ب داومل الول كلية روتس مما رياز 


فق اذيخ ونس أن :سيق مكلك لود اليم سا و مح 
43 بده يعلء لد ولا يش لو كان الترلة ليا ليان سقف 
الحم بيصي "', وإلى خبر عبد الرحمن : «وإن كنت ناسياآً 1 


51١ خخ‎ 


فك من يفنا 55 هع فشيلف كر - 
إنْما الكلام : في 0 وقتها عند الإرسال على وجه لا يجزىٌ وقوعها 
من العامد ما بينه وبين الإصابة , فإن فيه قولين : 
سانيا : الانتراط.ء كماه و ظاهر المقنع'" والمقنعة(") 
والنهاية”" والخلاف" والمهذّب'" والغنية!”' والسرائر'" والجامع'؟" 


. 37 تقدّم فى ص‎ )١( 
ص 505. وانظر «التهذيب» في‎ ١ ج‎ ١8 الكا ف الضيه / باب صيد الكلب والفهد ح‎ (0 
.5017 ص‎ ١ ص 59 و«الوسائل»: ح‎ ٠١” الهامش قبل السابق: ح‎ 
.5٠١ ص‎ ١ (؟) نفى الخلاف في مفاتيح الشرائع: مفتاح 110 ج‎ 
وياتى بعض المصادر خلال البحث.‎ 
.4١7 (غ) تقدم ا 8 . (0) المقنع: الصيد والذبائم ص‎ 
افيه اليد / المقدّمة ص /ا/ا0.‎ (0) 
01 النهاية: الصيد / الصيد وأحكامه ج ماضن‎ )0( 
تأتي عبارته يبا‎ (0) 
.157 ص‎ ١ المهدّب: الأطعمة / الصيد والذبائم ج‎ )9( 
. 8” السرائر: الصيد /المقدّمة ج 7اص‎ )١١( تأتي عبارته قريباً.‎ )٠ ) 
.58١ الجامع للشرائع: الصيد /المقدّمة ص‎ )١١( 


الا ممع يي وي ل ل ين ور قن ادم بان 


وله قدلا وا الى الشوصير 1لا وملخيص: الما 81 والعداك “امخض 
الخلاف”' وغيرها'" ممّا عبّر فيها كعبارة المصّف؛ ضرورة ظهوره فى 
التوقيت . 

وحينئذٍ ففي الخلاف والغنية الإجماع عليه؛ لأنّه قال في الأول : 
العا ع كناد سان كلدو رمعا ل لبي وضنة :ا ادييدة) 
واحتجٌ على ذلك : بإجماع الفرقة وأخبارهه'". وقال في الثاني : 
«التسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح؛ بدليل : إجماع 
الطائفة» 07 

ويشهد لهما فتوى المعظم بذلكء فهما الحجّة حينئذٍ . مضافا : 

إلى أصالة التحريم في الصيد حتّى يثبت الحلّ. وهو في الفرض 
معلوم -إجماعاً ونضّاًفيقتصر عليه؛ تمسّكاً بالأصل وأخذاً بالمتيقّن . 

والك أذ الآ رسال :مقرل معولة الذكاء» لأنيا تدر ههه السماعا : 
فلا تجزئ عده كنا لا تحرئ بعد الذكاة ولا السيمية يحت أن بيقارق 





)١(‏ ارشاد الأذهان: الصيد ا الاصطياد ‏ اد اوه 

(1) تبصرة المتعلّمين: الصيد / الفصل الأوّل ص .١157‏ 

.5717 تلخيص المراء : الصيد / الفصل الأَوّل ص‎ )*١ 

(؛) معالم الدين (لابن القطان :): الصيد / شرائط الكلب ج ١‏ ص ؟443. 

(0) تلخيص الخلاف: الصيد / مسالة ١‏ ج “ا ص 588. 

(1) كإصباح الشيعة: الصيد / المقدّمة ص //. واللمعة الدمشقيّة: الصيد / الفصل الأوّل 
ص 564. 

(0) الخلاف: الصيد / مسألة 7 ج 7 ص .١١-٠١‏ 

(6) غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 590. 


غتووظة المرسل للكلتف' ١‏ التسيية ١‏ حسمي سسب ب تآ 117 
بها فعل المرسل كما يقارن بها فعل الذابح , والمرسل لا فعل له سوى 
الإرسال. فيجب اقتران التسمية به . وفى الأخبار ما يلوّح إلى ذلك , بل 
قيل : «يدل عليه»١!؛‏ ف: 

في صحيح الحذاء : «عن الرجل يسرّح كلبه المعلّم ويسمَّي إذا 
مكاح فنا له ا مقا اسان ميهي" 

وححيم سليمان بن خالد : «عن كلب المجوسي ماحد الرجل * 


العبيل لس يعدن برسيلة كنا براك علد قال ونع ل 


مكلك قد كران انبعل 

وصحيح محمّد الحلبي : «عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو 
يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله , وقد سمّى حين فعل ذلك؟ فقال : كل 
لاسن بد'*. 

وصحيح الحلبي : «عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضاً 
فيقتله . وقد كان سمّى حين رمىء ولم تصبه الحديدة؟ فقال: إن كا 





.55١1 ص‎ ١١ مستند الشيعة: الصيد / سائر الشرائط ج‎ )١( 

/ تهذيب الأحكام: الصيد‎ .5١05” الكافي: الصيد/ باب صيد الكلب والفهد ح ؛ ج 1 ص‎ )١( 
١ من أبواب الصيد ح‎ ١ الصيد والذكاة ح ديك )اص 51 وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب‎ 
ني‎ 

(*) الكافى: الصيد / باب صيد كلب المجوسي ح ١‏ ج 7 ص .25١8‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح 11ج ج1و ص 0 وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الصيد ح ١‏ 
جص .١ ٠٠‏ 


1 


5 جواهر الكلام (ج /ا) 





السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن أراده فليأكل»7". 

لأنّ التوقيت بالإإرسال ونحوه في هذه النصوص وإن وقع في كلام 
الزواقه ال أنه ينال على كون الحكم شائعا مغرونا منيهع» والببائلون 
من فقهاء الأصحاب وأعاظمهم , فيبعد أخذهم لهذا القيد في السؤال من 
دون أن يكون له مدخل في الحل» وقد أَقرّهم الإمام ني على هذا القيد 
ولم ينكر عليهم في ذلك , فدلّ على أَنّهِ معتبر في حل الصيد . 

وفي رواية أخرى للحلبي : «عن الصيد يصيبه السهم معترضاً 
ولمنسية لحديد له وكلة وى تحين ررم نايا كله رذ أصاره وهو 
يراه. وعن صيد المعراض؟ فقال :إن لم يكن له نبل غيره وكان قد سمّى 
حين رمى فلي كل منه , وإن كان له نبل غيره فلا»”". وقد وقع فيها التقيبد 
في كلام السائل والإمام هذ , والتقريب في الثاني ظاهر . وفي الأوّل 
نحو مأ سبق . 

وفي خبر الحضرمي المروي عن تفسير عليّ بن إبراهيم عن 
الضادق نكا "راذا ارسلت الكلب المعلم فاذكر اسم أنه فدلية :فهو 
ذكانه»7". 

بل قد يؤيّده أو يدل عليه : النصوص السابقة في صدر المسألة أيضاً 
)١(‏ تقدم ا 0 ؟, وقد أشر نا هناك إلى أن الموجود في المصادر «رآه» بدل «أراده» إل 

على نقل صاحب الوسائل عن الشيخ. 


(؟) تقدم فى ص 7١5١‏ . 
(؟) تقدّم في ص 77 . 


رول 'المويدل: للكلي” 7 التضيكة * سح ب 2181 
الظاهرة فى أن وقت العمنة :وقت الازسال: 

والكالى عدت :ترك السمية قدل الاضا نل :وهو ظاهر القواعد”" 
والتخر.: 0 والنعيدية فى الدروس ”ا والمسالك!* والروضة©. 

لاطلاق الكتاب60 والسيّة"" المة عند العيبية مين سر انعيده 
وه . 

ولاه إذا اجر السمية عت الارسال فبالأوك إجواؤها بعد دلت 
وخصوصاً عند الإصابة والجرح فإنّهِ وقت التذكية حقيقة . 

بلقي تل ذلك انضا وكدار ك لقان :لها ماعن وبين لضا 1ق د 
ون كو د افيس رييب لجان وا سويد كا ييا 
كالتسمية عند الأكل . 

وفيه : أَنّ الإطلاق محمول على المعهود المتعارف الذي هو عند 
الإرسال. ومنع الأولويّة؛ فإنّ التذكية فعل المرسل دون الآلة, ولا فعل 
له سوى الإرسالء فيكون إرساله بمنزلة التذكية . فيجب ان يقارنها 
التسمية كما ذكرناه. وتدارك الناسي لها فيه لا يقتضي الإجزاء في حال 


,5١7 15١75 قواعد الأحكام: الصيد / الة الصيد ج 7ا ص‎ )١( 
.٠١ (؟) تحرير الأحكام: الصيد / في أحكامه ج 4 ص‎ 

(5) الدروس الشرعيّة: الصيد /المقدّمة ج ١‏ ص 590. 

(:) مسالك الأفهام: الصيد / ما يؤكل صيده ج ١١‏ ص .451١‏ 

(0) الروضة البهيّة: الصيد / الفصل الأوّل ج لاص .١59‏ 

(1) سورة المائدة: الآية 6. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١7١‏ من أبواب الصيد ج ١1‏ ص 5017. 





5 جواهر الكلام (ج /ا") 


العمد؛ إذ يمكن كون ذلك وقتا للناسي دون العامد . 

ومن حتانبات لك« ا الأول هو الافوى واللحوط و وإن كان قفن 
بظهر من بعض النصوص - التي قدّمناها'" في مسألة الحلّ مع أكل 
الكلب_الاكتفاء بالتسمية عند قتل الكلب الصيد, إلا أنّ الاحتياط 
لا ينبغى نركه . ظ 

نعم , الظاهر الحلّ لو شك فيها كما عن ابن سعيد في جامعه!" لأنْه 
أولى ني الناسي ١‏ وللخبر : «أرمي بسهمي ولا أدري اكيت أم لم اد؟ 
فقال: كل لا باس ب 

بل لعل أصل الصحّة كاف في المقام مع فرض العلم باللإتيان بالفعل 
بقصد إرادة الصحيح أو ظاهره ذلك ولكن شك في بعض شر وطه , 
بو حي قن دكن الزرفة قن السيمية يزلا . 

ما إذا لم يعلم الإإتيان بالفعل على الوجه المزبور, ولاكان ظاهره 
ذلك, فقد يشكل الحكم بأصل الصحّة على وجدٍ يقطع أصالة العدم : 
بإمكان الإتيان بالفعل على غير الوجه الصحيح . بل كان لبعض 
الأغراض التي تجامع الفاسد . 
)١(‏ في ص 78. 


(5) الجامع للشرائع: الصيد / المقدّمة ص 581. 


ع 


الصيد والذكاة ح اج 4 ص .8 وسائل الشيعة: باب زا من ابواب الصيد ح ١‏ 3 
ص 7/ا”. 


تروط التريدل اللكلن” [الفضمنة” .مس مسمس ف ات 1 


ومن ذلك : لو شكٌ في أنّه ترك التسمية عمداً_لأنّه لم يرد الصحيح - 
أو نسياناً أو لم يتركها؛ إذ دعوى أولويّة ذلك من الناسي غير معلوم, بل 
قد يشك في مساواته له . ش 
ومنه يشك في الاجتزاء بالتدارك لو كان في الأثناء وإن اجتزئ به 
في الناسي » والخبر المزبور وإن كان مطلقاً لكنّه لا جابر لهء بل يمكن 
دعوى المي قدافيها ذكرناء كلا قدت[ ديرا قاذ المبيا افاي عه رف 
وأمّا الجاهل بوجوبها : فلا إشكال في الحلّ لو فعلها وإن لم يعتقد 
وجوبها؛ لعموم الكتاب'" والسنّة'" المتضمّنة لحل ما ذكر اسم الله عليه . 
ولو تركها عمداً لاعتقاد عدم وجوبها فالمتّجه عدم الحلٌ, كما هو 
ظاهر الأصحاب على ما اعترف به في الدروسء وإن أشكله : بحكمهم 
بحل ذبيحة المخالف على الإطلاق _ما لم يكن ناصباً-وبعضهم 
لا يعتقد وجوبها!". 
لكن يدفعه: أن المقصود في هذا الحكم عدم التحريم من جهة ١‏ 
الأئس فلانناق حي ةلحك السري من جولاعدم السية  ١‏ 
اسه 510ص عدم العلم 


2 الماند ال ل ا وسور الأمام 13 
؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من ابواب الصيد جح ١١‏ ص 5017. 

ل م 0٠ج‏ 7ص .1١37‏ 

(؛) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الاصطياد / مصباح: لو ترك التسمية ناسيا 
ورقة /ا١8-75١7(مخطوط).‏ 


6 جواهر الكلام (93097) 


بمذهب الذابح , وقصر الحكم على من علم من مذهبه الاشتراط يقتضي 
منقوطة قاكدوهذ! الحكو غانا , على 1 ذلك لو كان :هرادا لكيهو علي 
وفي ترك التنبيه عليه دليل على أَنّهِ غير مراد . 

نعم . يمكن أن يقال : بأَنّ الأصل حمل فعل المسلم على ما هو 
صحيح في الواقع كما يقتضيه الحكم بإباحة الجلد المأخوذ من المسلم 
دالو يدك كول ضة بمتضانا إلى السيرة السعة فى الاعتضاد 
والأمصار من الشيعة مع أهل الخلاف في العبادات والمعاملات مع 
تحقق الاختلاف البيّن في شروطها'" بين الفريقين. وتظهر الفائدة 
حينئز فيما علم انتفاء التسمية فيه . وهو فرض نادر لا مانع من خروجه 
عن إطلاق القوم . 

أو يقال: إِنّ التسمية وإن لم يوجبها جميع أهل الخلاف لكنّ القائل 
بعدم الوجوب يثبت الندب ., والعادة المستمرّة فيما بينهم الإإتيان بها وإن 
لم تجب , فاكتفي بذلك في الذبيحة المجهولة , فتأمّل جيّداً. 

ولو كان من عادته التسمية فنسيها فالظاهر الحل؛ لدخوله في 
الناسي مع عدم تأثير مجرّد الاعتقاد , لكن في النافع : «ويوُكل لو نسي 
إذا اعتقد الوجوب»!". 


ولعلّه لما قيل : من اختصاص أدلّة الاباحة مع نسيان التسمية بحكم 





)١(‏ تحتمل المعتمدة: شر وطهما. 
(؟) المختصر النافع: كتاب الصيد ص 1/8 .١‏ 


حروط التري الكنيا امي سب 5" 


التبادر بمعتقد وجوبها"'". 

بل في الرياض : «هذا القيد وإن لم يذكره فا ودعي عدا 
الشيخ في النهاية والحلّي في السرائر والقاضي إلا أَنّ الظاهر بحكم 
طلامة من اناهن إزا دتميو ان ترك عوالة على الظهورسين اللخبا رس 
فما يظهر من التنقيح : من التردّد في اعتباره حيث حكم بأنّه أحوط 
غير ظاهر الوجه»!". 

قلت : وجهه إطلاق الأدلة بعد مصنع التبادر المزبور؛ ضرورة 
صدق «النسيان» على من كان عزمه الفعل من غير فرق بين معتقد ' 
بكرب وعتسع يوا إذا بعرم ب لزان لاسا فى يعاو 0 
اله العاله:, 

ثم نه ذكر غير واحد من الأصحاب”* من غير خلاف يعرف فيه 
بينهم' ‏ اعتبار كون التسمية من المرسل «و» حيئئذٍ ف «لمو أرسل 
واعدوي * آخر لم يحل الصيد" مع قتله له4 ل: 





.518 ص‎ ١ رياض المسائل: كتاب الصيد ج‎ )١( 

.519 558 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) المصابيح في الفقه: الاصطياد / مصبام: لو ترك النسمية نانسا وروقة (مخطوط). 

(]) كابن ا في السرائر: الصيد / المقدّمة ج ” ص 415. والكيدري في الإصباح: الصيد / 
المقرّمة. والفصل الأوّل ص /ل/ا و575. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصيد / المقدّمة 
ص 787 

(0) كما فى رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١1‏ ص 519. 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «به» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(10) في نسخة المسالك بدلها: المصيد. 


"4 لس لل لل جواهرالكلام (ج4) 
إطلاق نني البأس عن الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن بن أبي 
عبد الله(" والمرسل (» بعد أن سئل فيهما «عن الجريدة توضع في القبر؟ 
قال : لا باس » . 

ولو نسيت أو تركت فالأول جواز وضعها فوق القبر للنبوي المتقدم © , 
وإن كان في تناوله لما ترك عمداً تأمّل » فتأمّل . 

لا و من جلة السئن ها أن يسحق الكافور بيده * كم في المقنعة ؛) 
والقواعد*) والمنتهى 7" وعن غيرها”» ؛ لما في خبر يونس عنهم 
( عليهم السلام ) « ... ثم اعمد إلى كافور مسحوق ... »87 الحديث . 

ولا دلالة فيه على استحباب كون السحق باليد, ولذا حكاه ا مصّف 
في المعتبر عن الشيخين » وقال : «لم أتحقّق مستنده » () وني المدارك(١٠)‏ 





ج١‏ ص7”77» وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص .4١‏ 

١ج‎ ١؟5ح‎ ١ الكافي : باب الجريدة حة ج ص*0١ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
.1/4١ من ابواب التكفين ح” ج؟ ص‎ ١١ ص7/8”» وسائل الشيعة : باب‎ 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب وضع الجريدتين 40 ج١‏ ص44 ١‏ » وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب التكفين حه ج؟ ص .4١‏ 

(م) في ص؟١41.‏ 

( ) المقنعة : الطهارة / تلقين ا حتضرين ص//. 

(ه) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١‏ . 

(1) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين اميت ج١‏ ص 9"؛ . 

() كالمبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص 174 , والوسيلة : الصلاة / احكام اموق ص5 » والجامع 
للشرائع : الطهارة / في التكفين ص6 . 

(8) تقدم في ص .7١١‏ 

(1) المعتبر: الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص785. 

.1١7ص مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج؟‎ )٠١( 





الأصل . 

وخبر محمّد بن مسلم -بل في المسالك : «صحيحه»'" وإن كنا 
لم نتحقّقه ‏ : «سألت أبا جعفر نيه : عن القوم يخرجون جماعة إلى 
الصيد . فيكون الكلب لرجل منهم. ويرسل صاحب الكلب كلبه 
وق غرريه سرف ذلك ؟ قال لايق ل صباحيه الذي رسنال 


الكلب»!". 
وفى موسل أبى :نضير عن اب غميدة ال كه وارلة مجزى إل الذي 
أرسل الكلب»!". 


والقصور في السند منجبر بالعمل. على أن مضمونهما مقتضى 
لفل النتصر فى النقروى ونه عا غير ليطن وار نادي 

وأولى بعدم الحلّ : لو أرسل شخص .ء وقصد الصيد آخر , وسمّى 

و4 كذلك يعتبر-من غير خلاف يعرف فيه بينهم!* أيضاً داتعا 
حب رس امسا وار سو واي وكا رو وجا 
وأرسل «اخر كلبه ولم يسم واشتركا" فى قتل الصيد. لم يحل» 


) مسالك الأفهاء اونما مركن لدي انض 21 

(1) تهديب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ” ١٠ج‏ ص51 وتبائل التتعيعة: 
باب ١١‏ من أبواب الصيد ح ١‏ ج *؟ ص 509. 

(") انظر «التهذ يب» في الهامش السابق: ح + .٠١‏ و«الوسائل»: م ” 

(4) يظهر الإجماع من مستند الشيعة: الصيد / سائر الشرائط ج ١١‏ ص .56١‏ 

(0) في نسخة الشرائع: فاشتركا. 


تووط الفرفيل الكلي ١‏ العتسيد ” . سس يي م ا 5 


الاضل يهنا دبل لو لويفك الخال لودل ابض دللا ضل المؤدو دقفلا 
عن العلم بالاشتراك . وهكذا الحال في كلّ سبب محلّل ا: قر لمعه غير 
المحلّل إذا لم يعلم استناد الازهاق إلى المحذّل؛ ف: 
في خبر أبِي عبيدة عن أبي عبد الله بهذ في حديث صيد الكلب ا 
قال :«اوإن وجدت معد كلبا غير معلّم فلا تأكل ...010. 0 
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله له : «سألته عن قوم أرسلوا 
كلابهم وهي معلّمة كلّها. وقد سمّوا عليهاء فلمًا مضت الكلاب دخل 
فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحباً, فاشتركن جميعاً فى الصيد؟ 
فقال : لا يؤكل منه؛ لأنّك لا تدري أخذه معلّم أو لا" ش 
وام ل 0 
فيد وكا ر كه كلنن الكري اونا كل مويه 
والأخبو وان كا مطلقا شاملا لتتعراك المخلل أيضاء إلا أن صضريع 
عضن :وظاهر عيرة يسيم اشتراك الأسباب المحدّلة) 


/ ص " .32 تهذيب الأحكام: : الصيد‎ ١ الكافي: : الصيد / باب صيد الكلب و يد اج‎ )١( 
١ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الصيد ح‎ ."١ اع وص‎ ١1 الصيد والذكاة ح‎ ١ باب‎ 
و«التهديب»: ح 6 , و«الوسائل»:‎ ٠1 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 89 ص‎ )'( 
.517 اح ؟اص‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح عاج “ا ص .525١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح #اص .)١17”7‏ 

(8) مستند الشيعة: الصيد / سائر الشرائط ج قاطن او ١‏ 


,0 جواهر الكلام (ج 7 





بل كاد يكون صريح خبر أبي بصير السابق» بل لعلّه مقتضى مفهوم الخبر 
الأوّل » والله العالم . 

«الرابع: أن لا يغيب الصيد» عنه «وحياته مستقرّة» بلا خلاف 
جد قدا" حمر إفلو وجد مقتولا او ميّنا بعد غيبته لم يحل؛ 
اعمال اح ركو القذا لاس يي اوعد الكليه واقفا عليه د 
عدا مناه وسو ا ارهد النني شد قاد أر اا المت #السيشعة وف 

خبر سليمان بن خالد : «سألت أبا عبد الله لهذ : عن الرميّة يجدها 
صاحبها , أيأكلها؟ قال : إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل»7". 

وخبر حريز قال: «سئل أبو عبد الله د : 8 الرميّة يجدها 
صاحبها من الغد ‏ أيأكل؟ قال : إن علم أن رميته هى التى قتلته فليأكل , 
وذلك إذاكان قد سمّى»””. 0 

وخبريي 18 وري شمن رول بوط ها رويكتن او تلن تاضابف 
ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه؟ فقال: إن علم أَنّه أصابه 
وأَنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه , وإلآ فلا.. .)2. 

وخبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر ك1 : «قال أمير المؤمنين هذ : 


.17١ ص‎ ١ كما في رياض المسائل: كتاب الصيد ج‎ )١( 
. ١18 تقدم بعنوان «الصحيحان» في ص‎ 0) 

(") تقدّم فى ص ١7‏ . 

.١5 ١١ ص‎ 


شروط المرسل للكلب / عدم غيبة الصيد عنه وحياته مستقوّة عب يي ا ير 7 0517 


فى صيد وجد فيه سهم وهو ميّتء لا يدرى من قتله؟ قال: لا تطعمه»7". 

وفي النبوي عن عديّ بن حاتم : «قلت : يا رسول الله إِنَا أهل صيد 
كل برمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميّناً؟ فقال 
رسول الله ييه : إذا وجدت فيه أثر سهمك, ولم يكن افيه ات نيه 
وعلمت أن سهمك قتله . فكلٌ»!". 

إلى غير ذلك من النصوص المستفاد منها اعتبار العلم باستناد 
الإزهاق إلى السبب المحلل . فكان المناسب التعبير بذلك؛ إذ لا مدخليّة 

قال الصادق َه في خبر زرارة : «إذا رميت فوجدته وليس به أثر 
غير السهم, وترى أنّه لم يقتله غير سهمك فكلء يغيب" عنك أو 
لم يغب ...0( 

وإليه يرجع خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه 2 : «إنَ 
عليًا عْليّةَ كان يقول : إذا رميت صيدا فيغيب عنك . فوجدت سهمك فيه 
في موضع مقتل, فكل...!*؛ باعتبار أن ذلك طريق علم باستناد 





. ١8 تقدّم بعنوان «الصحيح» في ص‎ )١( 

(؟)مسند أحمد: نج 6ص //ا3 ستن النتسائي: اس لصن 157, الاسعذكارج مض 6/ا5. 
نصب الراية: بج 7 ص 508. تلخيص الحبير: ح 1941 ج 4 ص 177. 

(؟) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: غاب. 

لكان افيد ارنانها لسر بالداتم ع تجن ض 10 عودييملادكنان اليد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١79‏ ج 9 ص 54 وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الصيد ح 0 
اج اص 317 

(0) قرب الاسناد: ح 717 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 





01 جواهر الكلام (ج /ا) 
الموت إليه . 

1 الي وو واي ا 
د 


وخبر علي بن جعفر عن أخيه لِك قال : «سألته عن ظبي أو حمار 
وحن أو ليو واه مكل ماله وهاه غيوه يعد ها ضرعو اغيرة؟ فقال: كله 
ما لم يتغيّبء إذا سمّى ورماه»”" 

والقو »كل ما اضميت #تووع ها انبيية) "ايه كل ما قله كلياك 
الموحارات السو م لباك ا رد 

ضرورة كون المراد من الجميع هو ما ذكرنا من أ ن المدار على العلم 
باستناد القتل إلى السبب المحلّل , فيكفي في الحرمة الشكٌ. فضلاً عن 
العلم بالعدم, إلا أنه غالباً لا يحصل مع الغيبة واستقرار العيأة: حال 
عروض سبب آخرء ولا يكفي أصالة عدمه؛ للنصوص المزبورة 
ومعارضته بأصالة عوء كوم موتةتقن وقد هنا . 

في امم إرانة اريسي البنزروء يل بكتي نيد الشمانية 


)01( 07 «الكاني» 52 د ا الابق: :اح اص ٠,.ودالتهديب»:‏ ح 0 
و«الوسائل»: اح اص 11 5. 

(؟) قرب الاسناد: م ٠١٠١0‏ ص 8؟, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الصيد م اج ١7‏ 
ص 7717. 

2 ووب ده الاوسط 00-7 ): ج وحص 3701 507. الجامع الصغير: ح 77808 سج ١”‏ 


الاصطياد بالشر كن والخيالة والقياك لع يي حسم ب ع ا نف :88 
العاديّة , كما أوماً إليه قوله نيه : «إذا وجدت سهمك فيه في موضع 
وأولى بالحل من ذلك : لو غاب غير مستقرٌ الحياة, بلا خلاف أجده 
فيه'" إلا ما يحكى عن إطلاق النهاية'" الحرمة مع الغيبة , المنرّل على 
ذلك نحو ما سمعته من إطلاق بعض النصوص؛ اتّكالاً على الظهور 
كما اعترف به في المختلف'", وإن ناقشه الحلي فيه فى المحكى عن 
سرائره!, لكنّه في غير محلّه , والله العالم . 0 ش 


«(و» كيف كان فلا خلاف نصًّا وفتوى"" في أنه« يجوز 7 


والفهود والأحجار والبنادق وغيرها . 
وما عن ا من أنه «روى : تحريم ما يصاد بسي البندق)»77 إن 


ع 


اراد تحريمه مع قتله بالبندق فهو حق, وإن كان مع التذكية فهو ممنوع . 
وفع النثية عبار نوهة وس :ل بهو د أكل: العلت و القت 


.577١ ص‎ ١ نفى الخلاف إلا من النهاية في رياض المسائل: كتاب الصيد ج‎ )١( 
.87 النهاية: الصيد / الصيد وأحكامه ج 7 ص‎ )1( 

() مختلف الشيعة: الصيد / في احكامه ج / ص 517. 

(؟) السرائر: الصيد /المقدّمة ج 9 ص 5؟1. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ من ابواب الصيد ج ١7‏ ص 53070 و5071. 


(7) كما في رياض المسائل: كتاب الصيد ج ٠‏ ص 575. وورد الإجماع في مسالك الأفهام: 


الصيد / ما يؤكل صيده م ١١‏ ص .4١07‏ وكشف اللثام: الصيد / الة الصيد ج 4 ص 6 . 
() المراسم: الصيد والذبائم ص .5١8‏ 


امك 





جواهر الكلام (ج ضة 


ولا يؤكل ما قتله البندق إلى أن قال : -وروي: أنّ الجلاهق وهو 
قسي البندق ‏ حرام»(". والتحقيق ما عرفت . وفي خبر غياث بن 
إبراهيم عن أب عبد الله نه : أنه كره الجلاهق»". 

وعلى كلّ حال, فلا إشكال بل ولا خلاف يعتدٌ به في أنه يحل 
الاصطياد ‏ بمعنى جعل الحيوان الممتنع تحت اليد بكل الة و«لكن , 
الأول عله هقير عا خرفكة ل لاما سورك ذكناتهولو كنا اقية 


سلاح» لم يصدق عليه أَنّه رماه به إوكذا السهم إذا لم يكن فيه نصل 
ولا يخرق» وإنما يصيد بثقله . 

قال سليمان بن خالد : «سألت أبا عبد الله مق : عمًا قتل الحجر 
والشدق» ايؤكل؟ قال» لخية" . 


: (0 .+ 0 قا ل 
ونحوه صحيح الحلبي وحبر حربر وخبر عبد الله بن سنان 
(١)الممنعة:‏ الصيد / الصيد والذكاة ص 6/. وعبارته: ((ورمي الجلاهق توفي فسيّ البندق ت 

حرام». 
)١(‏ الكافي: الصيد / باب ما يقتل الحجر والبندق ح 7ج 3 ص ,5١57‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١ج‏ 04 ص 1 وسائل الشيعة: باب 61 من ابواب 
(9) انظر «الكافي» في الههامش السابق: ح 3 و«التهدذيب»: ح ,0١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص /ا. 
)ع انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: س ١67‏ ص 7 ”, و«الوسائل»: م "؟. 
(0) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ؛. و«التهذيب»: ح 48 و«الوسائل»: ح أو“ 
(1) انظر «الكافي» قبل ارضة هوامش: ح/ا ص ."5١1‏ و«التهذيب»: ح / ١6‏ و«الوسائل»: ح 60. 


الاصطياد بالشرك والحبالة والشياك ا سس م 


عنه مذ إيضا. وخبر محمّد بن مسلم عن أحدهما "١8500‏ . 1 
جم 


عن أبيه ني : «إنّ علبًا يِذ كان يقول : ... لا تأكل ما قتل الحجر 
والتتفيق و المعر اف اماد كيت 

وفي خبر محمّد بن قيس عن ابي جعفر عن أمير المؤمنين نيه : 
نذا احدت التعبالة ادع قود لتظوت ديد اعفاد فلرووع ذا مقت 


وكلوا ما ادركتم حيّا وذكر تم اسم الله عليه»”". 
وفى خبر عبد الرحمن عن ابى عبد الله طليِةٍ : «ما اخذت الحبالة 
فقطعت منه شيئًا فهو ميت , وما أدركت من سائر جسده حيّا فذكه ثم 
كل منه»!). ونحوه خبر زرارة عن احدهما تله 17107 , 
إلى غير :ذلك من التصوص التى مدعلياك قطريتها ووقيها المفتعمل 
على حمر الغر قدا الكلب الركلن "نكما ادي عليك اقضوصض 
)010( انظر«الكافي» قبل خمسة هوامش: م 0. و«التهذيب»: ح -6, اي ات ا 
(؟) قرب الاسناد: ح 717 ص .,٠١7‏ وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب الصيد ح 8 ج ”5 
ص 70 5. 
الصيد والذكاة ح غ6 ج حَن /, وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب الصيد ح ين 
من وبا 
(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهديب»: ح 0 و«الوسائل»: ح 3 
(1) انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: ح 0 و«الوسائل»: ح :ا ص 77 ؟,. 
(0) تقدّم ما يدلّ على ذلك في ص 8-1. 
(6) في ص 102 : 


م0 جواهر الكلام (ج /ا”) 


حلّ الصيد المقتول بالسلاح , وذكرنا هناك تفصيل الحال فيه وتفصيل 
الحال فى السهم ذي النصل وغيره من المعراض ونحوه, وأنّه لا يدخل 
فيه ا بالآلة المسمّاة بالتفنك المستحدثة فى قرب هذا الزمان, 
خلافاً للكفاية”"؛ للعموم الذي قد عرفت البحث فيه هناك, ولا أقلّ من 
الشكٌ والأصل الحرمةء كما تقدّم الكلام فيه سابقاً:": والله العالم . 

و4 على كل حالء, فقد إقيل4 والقائل الشيخ في محكيّ 
النهاية'" وابنا حمزة! وإدريس'" ويحيى بن سعيد'"! على ما حكي 
عنهم : يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه» . 

لمرفوع محمّد بن يحيى'" قال أبو عبد الله لذ : «لا يرمى الصيد 





فى ع اكد مقن نار 
ولأنّه إذاكان أكبر منه يقتله بثقله , أو يشترك الثقل والحدٌ فى قتله . 


ع 


قمر سياه الكت الشرويور فيل رودل 


(١)كفاية‏ الأحكاء: | :الضية /البحيث: الا, ا ص ا607. 

الاش ضن 7 

(؟) النهاية: الصيد / الصيد وأحكامه ج 7 ص 80. 

(؛) الوسيلة: المباحات / احكام الصيد ص 5017. 

(0) السرائر: الصيد /المقدّمة ج 7 ص ؟1. 

.58١ الجامع للشرائع: الصيد /المقدّمة ص‎ )١( 

(0) في الكافي بعدها إضافة: عن رجل. 

)0 الكافي: : الصيد / باب الصيد بالسلاح ح ١١‏ ج 7 ص .5١١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة حم ١4٠‏ ج 4 ص 20 وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب الصيد م ١‏ 


2 6 ص 17 


رفن الفننة لما هل | كين شح حسمي ست بسب م بسب ددن" 1 


ودلالةً»”" خصوصاً على حرمة الأكل. ومنع لزوم القتل بالثقل أو 


نعم , ربّما احتمل'"الحرمة مع احتمال ذلك: للدخول في «الوقيذ» . 
مع أنه في محل المنع؛ لما عرفت من النصوص على حل ما قتله السهم 
وإن اصاب بعرضه . 

«و4 من هنا لإقيل4 والقائل غير واحد'" «ابل4 لعلّه ظاهر الأكثر 
أو المشهور'»: لا يحرم, بل يمكن دعوى الإجماع عليه . نعم. صرّح 
غير واحد”!بأنّه ويكره. وهو أولى» لقبول المرفوع المزبور لاإنبات 
الكراهة التي يتسامح فيهاء بخلاف الحرمة . 

ومن الغريب ما عن القائل المزبور: من التصريح بتحريم الفعل 
والصيد”", وهو ضعف في ضعف؛ ضرورة أن الخبر المزبور-على فرض 
قابليّته للعمل به _لا يدل على أزيد من النهي عن الفعل » وهو لا يستلزم 
تحريم الصيد كما هو واضح. واللّه العالم . 


)١(‏ مسالك الأفهام: الصيد / ما يؤكل صيده ج ١١‏ ص 47372. مستند الشيعة: الصيد / سائر 
أحكامه ج ١١‏ ص 51١-570‏ 

(1) احتمله فى كشف اللثام: الصيد / في أحكامه ج ة ص 197. 

د انظر الهامش بعد الآتي. 

(؟) كما فى مستئد الشيعة: الصيد / سائر أحكامه ب ١١6‏ ص .5١‏ 

(0) كالشهيد فى الدروس: الصيد / درس 2 5 ص / ١‏ والكاشاني في المفاتيح: 
المصادر الثلاثة في الهامشين قبل السابقين. 

)١(‏ انظر «النهاية» و«السرائر» المتقدمين اننا 


الطهارة / في سن التكفن ‏ حل رٌ  ٌ‏ ملللسلييد 49# 
إليهما وأتباعهما » وعذّله في الذكرى(2© بخوف الضياع » وه و كما ترى غير 
صالح لإثبات حكم شرعيّ » فللتوقف فيه حينئذٍ بجال » وأولى منه ما في 
المبسوط (0) من كراهة أن يسحق بحجر أوغير ذلك », وإن كان الاحتياط 
يقضي بها » فتأمّل . 

ومن جملتها أيضاً أن ا يجعل ما يفضل )* من الكافور ها من 
مساجده على صدره #على المشهور كما في كشف اللثام (» , بل في 
الخلاف 49 الإجماع على وضع الفاضل على صدره » وفي ظاهر ا منتهبى ©) 
ني المخلاف عنه, لكن زاد على المساجد « طرف الأنف » كما تقدّم 
0 

ولم أقف على ما يدل عليه من الأخبار وإن استدلَ عليه بحسنة الحلبي : 
« ... فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السحود منه ومفاصله كلها 18 
وعلى صدره من الحنوط ... » (7) وخبر زرارة : « واجعل في فه إلى أن 
قال :- وعلى صدره » 20 . 

لكتههما لا دلالة فهما على أزيد من استحباب تحنيطه لا وضع الفاضل 
عليه » نعم ما يحككى عن عبارة الفقه الرضوي صريح فيه : « تبدأ بجهته 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص47 . 
)١(‏ المبسوط : كتابةالجنائز ج١‏ ص ١75‏ . 
(م) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص؟؟١‏ . 
(:) الخلاف : الجنائز/ مسألة 415 ج١‏ ص؛ .7١‏ 
(ه) منتبى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 6"؛ . 
() الكافي : باب تحنيط المييت وتكفينه ح؛ ج" ص48 ١‏ , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 

.1/4 من ابواب التكفين ح١ ج؟ ص4‎ ١4 حمه ج١ ص707, وسائل الشيعة : باب‎ ١٠ 
.7١05 تقدم في ص‎ )0( 





الأمر «الثانى» 
(في أحكام الصيدا"4 
حرفت | #اظاهر الست والشتوى العا رالنععاد .دوك الصيد [لن 

السبب المحلّل في حل الصيد و4 حيئئذٍ ف «لمو أرسل المسلم 
: والوثني» مثلاً 9« التهماء فقتلاه. لم يحل4 لفوات الشرط؛ ضرورة. 
7 استناد القتل إلى مجموعهما إسواء انفقت التهما مثل أن يرسلا 
كلبين أو سهمين عاد اختلفتاا"؛ كان يرسل احدهيا كنا والآخر 
58 وسواء اتّفقت الإصابة فى وقت واحد أو وقتين إذا كان أثر 
كل واحدة”" من الآلتين قاتلاً» على وجدٍ يستند القتل الخارجي 
«و» ينسب إليهما . 

تويزو النختنه ادكه قل تن حي تدعسةة 31087 زنللعيايه 
الآخر» وجهز عليه إحل؛ لأنّ القاتل المسلم». 

«و4 أمّا إلو انعكس الفرض» بأن كانت آلة الكافر هي الموجبة 
للإزهاق وآلة المسلم المجهزة إلم يحل» بل إو» كذا الو اشتبه 
الحال لم يحل”” تغليباً للحرمة بلعتبار أصالة عدم التذكية بعد فرض 





١ )‏ عرق انكل اليد :الى نسخة مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: الاصطياد. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك: اختلفا. 

(؟) في نسخة المسالك: واحد. 

)ع( اشير فى هامشن السحمدة إلى نسخة ‏ موافقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدل «الحال 
لم يحل كالح لوسرو 


الاغتنان الل جل اليد بالفو ينل لذ _الفعلعن مس حيس سي حي كس مت :ا 


الجهل بحصول شرطها المقتضي للجهل بالمشروط . 
(و» من ذلك أيضا : لإلو كان مع المسلم كلبان» و«ارسل 
احدهما واسترسل الآخر فقتلا لم يحلء و4 كذا لو اشتبه الحال. 
نعم لإلو رمى سهما فاوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل» 
لصدق استناد القتل إليه #وإن كان لولا الريح لم يصل» . 
(وكذا لو اصاب السهم الأرض» مثلا9ثمٌ وثب فقتل» 
بااخلاق احده0؟ لذن ما كو لحن قدل الر اف مويه الله 
لكن في المسالك : الاشكال فيهما -إن لم يكن إجماعاً_بالاستناد 
إلى سببين في الأوّل , وبعدم الجريان على وفق قصده في الثاني , إلا أنه 
قال بعد ذلك : «وكيف كان فالمدهب الحل»”". وهو كذلك؛ لما عرفت 
بعد منع كون القتل بسببين على وجهٍ ينافي مصداق الأدلة , ومنع اعتبار 
الجريان على وفق القصد «إو» هو واضح . 
م إن والاعتبار فى حل الصيد بالمرسل لا بالمعلم'”4 وفاقاً 
للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة!) يمكن دعوى الإجماع معها. 





)١(‏ يظهر ذلك من كشف اللثام: الصيد / في أحكامه ج 4 ص 155. ويظهر الإجماع من 
مسالك الأفهام: (انظر المصدر اللاحق). 

.15١ 459 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / أحكام الاصطياد ج‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ: لا المعلّم. 


(؛) نقلت الشهرة في كشف اللثام: الصيد / في أحكامه ج 9 ص 198. 


5 9 606ه44ب-ب-ب-ب-سسبببببب ب 20 جواهر الكلام (ج ”)2 


يهو كل اق اكنهان تقرف يد ريطن الأناض ل لتيل لمريطك القااف فى 

ذلك إلا عن الشيخ في المبسوط”" وكتابي الأخبار”", مع أن الشيخ نفسه 
ادّعى الإجماع في محكيّ خلافه على حل الصيد بكلب المجوسي 
المعلّم. 

يكن لحك مضا : 

إلى إطلاق الأدلّة وعمومهاء وكون الكلب ألة كالسكين التي لا فرق 
فيها بين كونها لمسلم أوكافر. 

وإلى صحيح سليمان بن خالد الذي رواه المشايخ الثلاثة!©: 
«سألت أبا عبد الله يا : عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم 
نسم حين برسلهم اياكل :مها امك عليه؟ فقال : نعم؛ لأنه مكلّب 
وذكر اسم اللّه عليه»7 . 

كل ذلك مع ضعف ما يذكر حجّة للشيخ من : 

الأصل , المقطوع بما عرفت . 








5١7 كالطباطبائي في المصابيح: الاصطياد / مصباح: لا يشترط في المعلّم الإسلام ورقة‎ )١( 
.) (متخطوط‎ 

(") المبسوط: الصيد /المقدّمة ج ١‏ ص ؟51. 

() تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ذيل ح ١١9‏ سج 9 ص ,5١‏ الاستبصار: 
الصيد / باب 40 صيد كلب المجوسي ذيل ح ؟ ج 4 ص 7/٠١‏ (ظاهره ذلك). 

(4) الخلاف: الصيد / مسالة 6ج ١ا‏ ص 19. 

(6 و١)‏ تقدّم الخبر في ص 475. وتقدّم تخريجه من الكافى والتهذيب. وانظر من لا يحضره 
العا ءالتعا ءا لايات اليد واللابا تعرس 6111نم من 6". 


اللقبالاتى بخل القمة التريل: 1[ بالبفك: ٠‏ متسحسيي سم م سي 11 


وظاهر قوله تعالى : «وما علّمتم من الجوارح مكلبين تعلّمونهنّ مما 
علمكو انهلا الوا وزسموزة الفالهن كرن كلب[ العسله ماما لذن 
فلا يكون حجّة؛ لضعفه . 

وخبر عبد الرحمن بن سيابة : «سألت أبا عبد الله هذ فقلت : كلب 
مجوسي أستعيره فأصيد به؟ قال : لا تأكل من صيده, إلا أن يكون علّمه 
مسلم ...»7", الضعيف في نفسه . القاصر عن معارضة الصحيح المزبور 
المعتضد بإطلاق الأدلّة وعمومها وبالإجماع بقسميه . فلا بأس بحمله 
على الكراهة التي يشهد لها : ا 

فول امبر الدكتمين اذ فى الترميل وكاب السعويني الكل 
عيدب زان بالكل ميل دادمو يملة ,قال #وإن أوسلة العسللد 
عاد اكلا أسشدواة لووك علي 1" 

وكذا قول الصادق للةٍ في خبر السكوني : «كلب المجوسي لا تأكل 


ضيدهء إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله» وكذا البازى وكلاب أهل 
الذمّة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيده»!© وغير ذلك . 


)١(‏ سورة المائدة: الآية غ. 

(1) الكافي: الصيد / باب صيد كلب المجوسي ح ١ج‏ 3 ص .5١04‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١١9‏ ج 9 ص 0٠‏ وسائل الشيعة: باب ١60‏ من ابواب الصيد ح ١‏ 
اج 7لا ص 51١‏ 

(؟) دعائم الإسلام: الصيد / ذكر ما اصابت الجوارح من الصيد ح 1١4‏ ج ١‏ ص ,١37١‏ 
مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من ابواب الصيد ح ١‏ سج ١١‏ ص ©؟١١.‏ 

(؛) الكافي: الصيد / باب صيد كلب المجوسي ح ” ج 7 ص 5١؟.‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١٠٠١‏ ج 9 ص 5١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب الصيد © 





جواهر الكلام (ج /ا") 


وحينئذٍ «(فإن ن كأ ن المرسل مسلماً فقتل حل ولو كان 006 
مجوسيّا أو وثنيّ/ه فضلاً عن غيرهما «ولو كان ن المرسل غير مسلم 
لم يحل ولو كان العدلء مسلعا »الماع وك أكون المبدا على 
الارسال دون التعليم . واللّه العالم . 

«ولو أرسل كلبه على صيد» معيّن «وسمّى» حين إرساله 
«فقتل غيره حل» بلا خلاف أجده فيه" بل ولا إشكال بعد : إطلاق' 
الأدلة وعمومها. وخصوص خبر عبّاد بن صهيب _الوارد في الرمي, 
لذي لا فرق بينه وبين إرسال الكلب في ذلك قنطاً -قال: «سألت 
أبا عبد الله كا ذا عن ردل سق ور يدا ذا خط واصبانب عييدا 
5 بأكل منه)!؟, 

الذي منه ومنهما يستفاد : عدم اعتبار قصد عين الصيد وإن اعتبرنا 
تصن تمه [أفلى عه او :رفن يديه فى البسواء او تناه ل رن 
لاختبار قوّته أو عبثاً. أو رمى إلى هدف فاعترض صيداً فأصابه وقتله 
من غير قصده., فإنّه لا يحل وإن سمّى عند إرساله؛ لأصالة عدم التذكية 
المقتصر في الخروج منها على المتيقّن الذي هو الإرسال والرمي بقصد 
جنس الصيد . أمّا الفرض فلا إشكال في حلّه . 
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داح "اس لاص .511١‏ 

.554 ص‎ ١١ ورد الإجماع في مستند الشيعة: الصيد / سائر الشرائط ج‎ )١( 

(5) الكافي: الصيد / باب الرجل يرمي الصيد فيخطئ ح ١‏ ج ١‏ ص ,"١0‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١7١‏ ج 94 ص 88. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
الصيد ح ١‏ سج 1" ص 58٠١‏ 


اعتبار قصد الصيد حين إرسال الكلب. وقفروع ذلك 88 


«وكذالو أرسله» على سرب ظباء ولم يقصد راجد حية 00 
أرسله وعلى صيود كبار فتفرّقت عن صغار فقتلها» الكلب 9حلّت 
إذا كانت ممتنعة» لما عرفت من كون المدار على قصد جنس الصيد 
ولو في ضمن قصد شخص بعينه , لا على خصوص ما قصد اصطياده . 

(وكذا الحكم في الالة4 كالسهم ونحوه من السلاح الذي لا فرق 
بينه وبين الكلب في الحكم المزبورء بلا خلاف اجده فيه'", بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه افا إلى العاد مقضى الأدله:فنهمنا بلس 
الى ذللفبنهاد وجرمة , 

إنّما الكلام في قول المصنّف وغيره'": «أمّا لو أرسله ولم يشاهد 
صيدا فاتفق إصابة الصيد لم يحل ولو سعى. نسواء كنات لال 
ا باه اذى مقتضاء اععار الشاهدة الع اواقرّات 
على إرادة مطلق العلم منها أمكن إشكالها: بمنافاة ذلك لإطلاق 
الأدلة وعمومها الذي قد عرفت عدم زيادة مقتضاها على كون اإإرسال 
أو الرمي للصيد, المتحقّق مع المشاهدة وعدمهاء بل مع العلم وعدمه, 
إلا أن قوله تعليلاً للحكم المزبور: «لأأنه لم يقصد الصيد فجرى 
مجرى استرسال الكلب4 يقتضي كون مراده بالأوّل: غير القاصد 
لأصل الصيد . 


)كما في رياض المسائل : كتاب الصيد ج ١‏ ص 714 و591. 

)١(‏ كالعلامة فى الارشاد: الصيد / في الأحكام ج احنى اعادو اسهد الأول في الدرّوس: 
الصيد / المقدّمة ج ؟ ص 544 والشهيد الثاني في الروضة: الصيد / الفصل الأوّل ج اصن 
.,5١0 - ٠:‏ والطباطبائي في الرياض: كتاب الصيد ج ١‏ ص 514. 


ا ا ست خزاف الكت ع يا 


اللّهمّ إلا أن يكون مراده عدم إمكان تحقّق قصد الصيد مع عدم 
المشاهدة أو ما يقوم مقامها من أسباب العلم »كما صرّح به الفاضل في 
التحريرء قال : «ولو لم ير صيداً ولا علمه . فرمى سهمه أو أرسل كنانه 
فصاد, لم يحل وإن قصد الصيد؛ لأنّ القصد إِنّما يتحقّق مع العلم»'". 
ولكن فيه منع واضح؛ ضرورة صدق قصد الصيد . 
1 ثوّقال:«ولورأى سوادا أو سمع صوتا فظتّه آدميّا أو بهيمة أو' 
عم 
0 اد سيدا لو يكل وسنواء ا ررشل مهما اوكليا ».ركذا لو كللة 
كلباً أو خنزيراًء ولو ظنّ أنه صيد حل ولو شكٌ أو غلب على ظنّه أنه 
اسن بصيدم بعل مد وواورس ني طا هيدا فون ميد احم 
لحر ميك امو تس عق الطن يوعد اكد + لو تصدصيدا 
على الحقيقة»!", 
وفى القواعك رول اريساة ولم يشاهد صيذا وسقي فأصاب صيداً 
لعج ,11 بوستقيى ا لالاقه هوم لد على روك وعد | يله الي 
وإوغتريه ارظن 
لكن في كشف اللثام : «الوجه الاجتزاء بالعلم بل الظنّ؛ فيحل 
رسال العم د عله او« العدوما كيوتها اهل لاعن 
بالاحتمال»! 
(0) رين الأحكاء: 0 في ظ 000 من ا 
١‏ العضد رن السايق. 


(؟) قواعد الأحكام: الصيد / اله الصيد ج 7 ص ؟١١5.‏ 
(4) كشف اللثام: الصيد / آلة الفيديع تن 51 


اعتبار قصد الصيد حين إرسال الكلب. وقروع ذلك ب سس لا8 


وكأنّه أشار بذلك إلى ما فى المسالك, قال : «والأقوى عدم اشتراط 
ملتاغدة الضيد وال كتقاء بالدلم هال رثع لتونخه التعصيو لبتم و مدل 
يحتمل الاكتفاء بقصده إذا كان يتوقعه وبنى الرمى والارسال عليه . كما 
إذا رمى في ظلمة الليل يب ل يا 
يتفرّع صيد الأعمى , فإن أحسٌ بالصيد _فى الجملة ولو ظنّاً ‏ فقصده 
بالركتى أو الا رطان قافو را وللافريهها تسد قوف هيد 
585 الاحتمال. وهو كذلك . 

لكن في مجمع البرهان _بعد أن ذكر الأمثلة المجرّدة عن قصد 
الصيد؛ كرمي السهم للهدف وإرسال الكلب للامتحان ونحوهما _قال : 
«هكذا يذكرون هذه المسألة , ولا نعرف دليلهاء نعم هي ظاهرة على 
تقدير ترك التسمية , والظاهر تركها بناءً على ظنّه؛ إذ الفرض أنه ظنّ 
غير صيد ولا قصد فلا يذكر التسمية» . 

ووأكا على تقد ورا سيف لاعفا وفرع عن صبد ا فاق ران 
ظَنّ عدمه ‏ فليست بظاهرة» بل الظاهر الحكم حينئٍ بالحل؛ لعموم 
الأدلّة بل خصوصها. إذ ليس في الأدلّة قصد الصيد . بل قتله مع التسمية 
وسائر الشرالظ»«وقهه النقراط القصد سن :صبعةد أن الظباهر أن النائ 
يسمّى إنما يقصد الصيد ولا يمكن بدون ذلك مشكل؛ إذ قد يظنٌ عدمه 
ويكون محتملاً وجوده فيسمّي» . 


.]155 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / أحكام الاصطياد ج‎ )١( 


و مسح بم ب و وج كو 1/16 

«وبالجملة : الفرض ليس بمحال. وإِنْما البحث معه, ولا يبعد حمل 
كلامهع علق غده التسسة م" إلى اخرة. 

وفيه أَوّلا: أنّ بعض كلماتهم صريحة في التحريم مع التسمية, 
كما سمعته من القواعد . 

وثانياً: أنّ مبنى الحلّ في ذلك ليس عدم اشتراط قصد الصيدء بل 
صدق تحقّقه مع الاحتمال. نعم » لو لم يكن قد قصده أصلاً بل كان 
مراده الامتحان ونحوه فصادف صيداً لم يحل وإن سمّى لغرض مسن 
الأغراض؛ لما عرفته من أصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج منها 
على المتيقن الذي هو الصيد المقصود دون غيره . 

ومنه يعلم مواضع النظر فيما سمعته من التحريرء وربّما يأتي لذلك 
زيادة عند تعرّض المصئّف لبعض هذه الأمثلة في الذباحة , والله العالم . 

(و» كيف كان, ف «الصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الآلة 
فى غير موطع الذكاة هو كل هاكان ممعتعا ويخندا كان اء إتبنيا» 
توحش من الحيوان اد لحو ا ا 

9وكذلك ما يصول من البهائم, أو ردي فى بئر وشبهها 
تك ز تعره ار تعد فإنه يكفى عقرها في استباحتها'" 
ولا يختصٌ العقر حينئذٍ بموضع من جسدها» . 


.068 صا١ مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / في الأحكام ج‎ )١( 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ذيحه أو نحره. 
(؟) اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: استباحته. 


ضابط ما يجوز اصطيادة ‏ 3-3-2 سس 4 
بلاتخللات اجن الى شى سفن الفميقا بريل فى الزساظن :ركنا 
حكاه جماعة)»١"'.‏ 
قال : «وهو الحجّة مضافاً إلى النصوص الآنية في الأخيرء لكن 


ليس فيها التعميم في الحيوان والآلة, والعرف واللغة في الوحشي ١‏ 


الممتنع ؛ إذ لا فرد للصيد أظهر منه , فيدخل تحت عموم ما دل" على 0 


على لاصطه ةيمطل الالة المعقير وى قبن لكي 

«وأمًا الإنسي المستوحش ففي صدق الصيد عليه فيهما حقيقة 
مناقشة , والأأصول تقتضي الر حون إباحته إلى مراعاة التذكية , لكر 
الإجماع والنصوص المزبورة في المتردّي ألحقاه بالصيد وإن اختلفا في 
الالعاق كلا عت فى قر له بالكل رحو كنا يور من الأوّل» أو في 
الجملة كما يظهر من النات»: 

اانا غير عمطت لم بعد ذال مل يدا قور لفق لبد ري 
تحت عموم ما دل" على توققف حل الحيوان على التذكية , مضافا إلى 
فحوى النصوص الانية فى لزوم التذكية لحل الصيد بعد أن أدرك وفيه 
عاء ممق زا الى ذلك ل" وال الشاعه الفريعب انا يدك 
الصيد عنه , فإذا ثبت انتفاه عنه مع حصول الامتناع فيه في الجملة 
وصدق الصيد عليه حقيقةً عرفا ولغةً ‏ فثبوته عمًا ليس بممتنع 


ا يود انير 
00 )المائدة: 1 30 
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434 جواهرالكلام (ج4) 


وتمسح مفاصله كلّها بهء وتلق ما بق على صدره » )١(‏ وإن كان فيه 
مخالفة أيضاً من حيث عدم الاقتصار على المساجد . 

ولعل الإجماع السابق المؤيّد بننى الخلاف إن لم يريدا الوجوب 
وبالرضوي كافٍ في استحبابه » لكتّك خبير بأنه ينبغي تقييد ذلك مما إذا 
لى نقل باستحباب خبط خر النياوه ما كقلاء اها وال اتجه إرادة 
الفاضل عنها وعن المساجد حينئَذٍ » أو يقال حيئئذٍ بالتخيير في الستحبٌ 
بين وضع تمام البافي على الصدر وتحنيطها , فتأمّل جيّداً . 

و منها + ان يطوى جانب اللفافة الآيسر على *# الجانب 
«الأمن ‏ من اليّت ا والأيمن #منها ملا على الأيسر»منها أومنه, كما 
في المقنعة 9 والمبسوط (7) والنلاف 27 والوسيلة © وغيرها 2( , بل لا أجد 
فيه خلافاً, بل في الخلاف : « إجماع الفرقة وعملهم عليه » » كظاهر 
الذكرى 9) حيث نسبه إلى الأصحاب » وك بذلك مستنداً لثله . 

وعلله بعضهم ١0‏ بالتيمّن بالتيامن»وفيه: أنه أوضح فيصورة العكس . 





)١(‏ فقه الرضا: باب ؟١؟‏ ص178١»‏ مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب الكفن ح١‏ ج؟ 
ص .7١٠١‏ 

(؟) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص7/8,. 

(") المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 176 . 

(؛:) الخلاف : الجنائز/ مسألة ج١‏ صه5١7.‏ 

(5) الوسيلة : الصلاة/ احكام اموق ص57 . 

() كالنهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص5”» والدروس الشرعية : الطهارة / تكفين ا ميت 
ص .١١‏ 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص41 . 

)م( كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص/751 . 


مي م ا ل تر تيت قاقر كلد ع0 
بالأصل أولى ٠‏ مع أن كو مقلة صيداً يستلزم عدم وجود ما يحكم في 
حلّه بالتذكية بالذبح والنحر أصلاً. وهو فاسد قطعا, والنصوص بخلافه 
متواترة جد|»!" 

وكأنّه عرض ببعض ما ذكره بالمقدّس الأردبيلي» فإنّه _بعد'" ذكر : 

لول وح الاصيل واضح دقال #زوكان الساتى دا الأهلى 
السيفو عض دصي قرغا ,ويحتمل لغه أيضا بلعل عموم ها يدل على 
جزاة أكل :ا ققله الآلات المذكووة فد الكل هن الكدان اكانو لهام 
يشمله. فتأمّل» . 

«وبالجملة : هو مثل الوحشي في هذا الحكم لعلّه بالإجماع أو 
القياسن 6و الصيرودة ورفع الحجر ا" وعدم تضييع المال والعمومات 
نكا شدي د لصوم انك روت قن تر اناد 

قلت : لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه خال عن التحصيل بعد الاعتراف 
بالإجماع المحقق, بل في المسالك : قو مورظع وفاق منّا ومن أكثر 
العامّة . وخالف فيه مالك فقال : لا يحل إلا بقطع الحلقوم»!" 


(6)وياكن المسان كنات 00 ين 0 ااا 1 

)"١‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: أن 

ا سويرة السافوة ال ب 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و١١‏ من أبواب الصيد بج 7 ص 537١‏ و5137 
(6) في المصد يدل #ورقم السجرة رمم الحرب: 

.1١ ص١ مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / في الأحكام ج‎ )١( 

(0) مسالك الأفهام: الصيد / أحكام الاصطياد سم ١١‏ ص 4760. 


مالظ نا كيهو ذ سلاف سس يتيس تع ب تس سسب م ع ات ا 


ومنه يمكن دعوى اندراجه في إطلاق أو عموم «قتيل الكلب 

مضافا إلى خبر ابي البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر 
عن أبيه ليه : «إنّ عليًاً افد قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة 
فعرقبوهاء وإن لم تقدروا أن تعرقبوها فإنّه يحلّها ما يحل الوحش»”" 
الأصل, وكفى به دليلا بعد انجباره بالعمل والإجماع المزبور بل 
والتتوق وان لم احدة في ظرقناب# كل إشئة توتشت هذكها ذكاة 
المحفقة ووه رظي :الننا قلي تاقيم سمعتة مرق الرر باكتن.. 

بل ةا دتعدان المراف يها شى كتير دفن التصوص شن 
المستعصي ذكر فرد من أفراد تذكية الوحشيء لا الاختصاص بذلك : 


قال الصادق ند في صحيح الحلبي : «في ور ناض ةا ” 


فون ها ستائهم وسقواة قأنوا عاكا كا شقال سيم كاه روصي" 
ولحمه حلال)!2. 


14 من أبواب الذبائح سم 4 بج‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ ,.١1560 قرب الاسناد: ح غ67 ص‎ )١( 
ص ؟75.‎ 

١‏ الكامل يق عدي): ج ١‏ ص 7غ1. 

2( أي عرف (منه 1 ) 

(غ) الكافي: الذبائح بات التغير والنور ينات ع اس طن 151 تهد يب اللحكاء الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح 0ج وص غ6. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الذبائم ح ١‏ 


عضن 


04 جواهر الكلام (ج ”ع ) 





وقال نىةٍ أيضاً في خبر العيص بن القاسم : «إِنّ ثوراً بالكوفة ثار, 
فبادر الناس إليه بأسيافهم فضربوهء فأتوا أمير المؤمنين نِهْةٍ فأخبروه, 
فقال: ذكاة وحيّة ولحمه حلال)'" . 

وفي خبر الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمن بن أبي عبد الله : «إنَ 
قوما أنراالنيه 2 ققالواة ات بفرزة قا عتلها واستصعيت علنا: 
فضربناها بالسيف؟ فأمرهم بأكلها»”" . 

بل فى خبر أبى بصير عن أبى عبد الله ني : «إن امتنع عليك 
عر تون تحتتيدره فبالطلق نانم نا لكسية إن سعتك 
ولم عد فذكه)7", الظاهر في كون الامو أوسع من ذلك؛ باعتبار 

نعم » نصوص المتردية لا عموم فيها على وجِهِ يشمل التذكية بعقر 
الكلب مثلاً؛ ف: 

في خبر إسماعيل الجعفي : «قلت لأبي عبد الله عليه : بعير ترددى في 
بئرء كيف ينحر؟ قال : يدخل الحربة فيطعنه بها ويسمّى ويأكل»!*. 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟ و«التهذيب»: ح 5 ؟1؟. و«الوسائل»: س ؟. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 4 و«التهذيب»: ح شف و«الوسائل»: ح 1 
ص .٠١‏ 

(؟) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١.و«التهذيب»:‏ ح 527 و«الوسائل»: ح ه ص ١5؟.‏ 

(4) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح 5.و«التهذيب»: ح ؟؟؟, و«الوسائل»: حم 4 ص .7١‏ 


ضابط ما يحور اصطياده 0 و07 


وفي خبر زرارة عن أبي جعفر نج : «سألته عن بعير تردّى في بئر: 
ذبح من قِبّل ذنبه؟ فقال : لا بأس إذا ذكر اسم الله ليم ش 1 

وفي خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الاسناد عن جعفر 0 
ابن محمّد عن أبيه عن على عيي8 : «أنّه سئل عمًا تردّى على منخره'", 
فيقطع ويسمّى عليه ؟ فقال : لا بأسء وأمر بأكله»”". 

وفي خبره الآخر بالإسناد السابق عنه ىه أيضاً: «أيّما إنسيّة 
تردت في بئر فلم يقدر على منحرهاء فلينحرها من حيث يقدر عليه , 
ويسمّي الله عليها ويأكل»7. 

وفي حسن الحلبي عن أبي عبد الله ها -في رجل ضرب بسيفه 
جزورا شاه فق قب مليعها وقدمك حين ضرت الو«ززنو آنا د 
اضطرٌ إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك»!©. 

وفي خبرأنى تعلبة7" المروي من غير طرقنا : «قلت : يا رسول الله , 


01 من ٠‏ يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائحم ح 11ج ؟' ص ١ ١/‏ 7" وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الذبائح ح 1ج 4؟ ص .5١‏ 

(1) في قرب الاسناد: منحر ه. 

(7) قرب الاسناد: ح 484 ص 5, وسائل الشيعة: (الهامش جل السابق :زع /). 

(غ) قرب الاسناد: ح 7٠‏ ص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الذبائح ح 8 
ج 14ص .,5١‏ 
الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذبائم ح 5١١‏ ج 9 ص 045. وسائل الشيعة: باب 4 من 

(1) في المصادر: عن رافع بن خديج. 





7 جواهر الكلام (ج /137) 





إن بعيراً تردّى فرماه رجل بسهم فحبسه؟ فقال النبي يي :إن لهذه أوابد 
كاوايك الرعنس واقما عبر ليك هنها تاضتهوا به هكذا»1". والاو اتك.: 

وفي آخر: «أنَّه ييه سئل عن بعير تحردى في بشر؟ فقال 82 : 
وطعة اف خاصرته لحل لك»”". 

إلى غير ذلك من النصوص التى منها يظهر لك وجه المناقشة فيما 
ذكره الأردبيلى يِه , قال : «وأمًا المتردّية فظاهر قوله تعالى : (والمتردية 
قردت ١‏ نا ناك )"ريه | كاج اللدكةه إلا اح يحل طن 
القتل بما أمكن»!. 

ثمٌ ذكر بعض النصوص السابقة , وقال : «إِنْها لم تدل على غير البعير 
والبقرء ولا على جواز القتل بمطلق الالة حتّى الكلب والسهم » فيمكن : 
الاقتتصار على ما في الروايات , والتعدّي؛ لعدم الفرق وفهم العلّة, وذكر 


سف عمد ع الى كاد اتوم اح 10و11 اشن الدارس ص صن 1 


صحيح البخاري: ج /اص .١١8‏ صحيح مسلم: م 1١‏ ج اص 1008. سئن أبي داود: 
ح ١285ب‏ ”5 ص ,٠١١‏ سنن النسائي: ج لاص 1151. سنن البيهقي: ع 4 ص 511 
و/1". تلخيص الحبير: ح ١97537‏ سج 4 ص 174. 

(؟) رواه بلفظه في مسالك الأفهام: الصيد / أحكام الاصطياد ج ١١‏ ص 650. وفي المصادر 
الحديئيّة: «فخذه» بدل خاصرته. انظر سنن 5 داود: ح 0 سس ”7 ص 7 .٠١‏ وسئن 
ابن ماجة: ح 5١84‏ ج ١‏ ص 15 .,٠١‏ وسنن الدارمي: ج ؟ ص 85. وسنن النسائي: ج ٠‏ 
ص 558. وسئن البيهقي: ج 4 ص 183. 

("') سورة المائدة: الايه ”؟. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / في الأحكام ج أأاض 45 


قاط سور اقنطياوة:. مجم ب م ا اح ا و ل سب ١/8/7227‏ 


الأصحاب من غير فرق وقائل بالفرق يدل على العموم في الغنم وغيره 
رشان ونا الم إلى الكلب تر مسار السراز يل لاا يغهم سن 
غباراتهى تغم من الذين :ذكروا أنّ حكمه حك الضيد يفهم :ذلك: كا نه 
غير المتردّي وغير الصائل , بل المستعصي . فتأمّل» . 

«وبالجملة : إن صدق أنه صيد فحكمه حكمه, وإلآ فيقتصر فيه 
على ما علم جواز قتله به وأكله , مثل القتل بالرمح في المستعصي , 
فتأمّل»7". 

إذ لا يخفى عليك ما في كلامه من التشويش وعدم الإحاطة بجميع 
النصوص التى منها ما سمعته من قرب الاسناد وغيره, بل لا ينبغي 
الشك في دخول الصائل في «المستعصي» الذي قد سمعت قول 
أمير المؤمنين كذ : «إنّها يحلّها ما يحل الوحش»”". 

ومنه يمكن تنزيل إطلاق كلامهم على ذلك . حيث قالوا: «وكذا 
الصائل والمتردّي» مشيرين به إلى ما ذكروه سابقاً من القتل بالكلب 
والآلة في المستوحش ولو إنسيّاً. فيكون المراد من العقر في كلامهم : 
ما يشمل العقر بالكلب وغيره. 

مؤيّداً ذلك : بدعوى أنّ التأمّل في النصوص المزبورة وغيرها 
يقتضي أنّ الشارع شرّع فردين للتذكية : 


المعودو السناى :هن كان 117 


() تقدّم في ص .7١‏ 


1 
51 1 
03 


يمني ع ا ل سه اقواف قاذم زه 12 

أحدهما : الذبح والنحر في الحيوان المقدور على ذلك فيه ولو كان 
وحشيّاً قد استأنس أو جرح مثلاً بحيث لا يستطيع الامتناع بغرار 
ونحوه. 

وثانيهما : العقر بكلب أو سلاح للحيوان الممتنع ذكاته بالكيفيّة 
الفويووة بولق لاستكا من بون الانيكقنا فن + أو الصمرورة سيد فيه 
بصول ونحوه, أو لترد في بئر ونحوهء أو لدخول في جحر ضيّق . 0 
نكو ذلك 

وحينئذٍ يكون الاستيحاش في وحشيّ الأصل سبباً للتذكية 
المزبورة باعتباركونه أحد أفراد عدم القدرة عليه لا لخصوصيّة فيه , كما 
أنه بناءً على ذلك لا مدخليّة لصدق الصيد وعدمه في التذكية المزبورة . 

وهو فقوي عدا خصوصاً في الوحشي | إذا تتردئ فى بثر مثلاً 
أو تحصن في غار وإن خرج بذلك عن الامتناع بالفرار. ولكن في 
تحصيله من كلام الأصحاب نوع صعوبة في خصوص الإنسي 
المتردّي , بل والصائل , فالاحتياط لا ينبغي تركه . خصو صا بعد أن كان 
الأصل عدم التذكية . 

نعم , يلوح من كلام الأصحاب ‏ خصوصاً ثاني الشهيدين١"‏ منهم 
وصاحب الكفاية!"'_اختصاص هذا النوع من التذكية المزبورة بماكول 


. 252 خن‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / أحكاءم الاصطياد ج‎ )١( 
كفاية الأحكام: الصيد / البحث الأول ج اص /اه.‎ )1( 


تا لبها فجهوزة أفظباو ١‏ سمسسسسمسصسسب يت ا اا 


اللحم . دون غيره من طاهر العين الذي يخرج بتذكية الذبييحة عن كونه 
ميتة ويصح لبس جلده . 

ولفله لآ الفقنيداق فى :ل" لذ خختصضوفهيا قله فاك ركلوا ينما 
أمسكن عليكم»”" وما شابهه من السنّة”"_مباح الأكل , على أنّ الأصل 
في التذكية الذبح» وأنّ هذا النوع قائم مقامهاء ولم يثبت قيامه في 
غيوها كول اللحي: 

بل لولا ظهور بعض النصوص والفتاوى لأمكن القول بن هذا النوع 
من الميتة التي أحلها الشرع, وإلا فليس هو تذكية. فيقتصر على 
خصوص ما ثبت منه . 

لكنّ إطلاق بعض معاقد الإجماعات المحكيّة بل وبعض النصوص 
يقتضي كون هذا القسم كالذكاة الذبحيّة في المأكول وغيره, بل في ”" 


51 


فو اق سما رمن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : اذا رميث وسميت 0 
فانتفع نو و انا الفيكة قاف قاتورو لحتو بالكل اللحسها لله إل ان 
لا ينبغي تركه فيه بل وفي الآلة الجماديّة, وإن كان ظاهرهم فيما يأتي 


.6 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(9) وسائل الشيعة: انظريباب: ”من ابواب'الصيد بي 1١‏ عن ؟17. 

() الأولى إمّا حذف هذه الكلمة, أو إضافة «وهو» بعد الخبر مباشرة. 

(4؛) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح ح 4ج 9 ص 4/. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب الأطعمة ح ؛ ج 4؟ ص 186. 





"0 111ة11110 ل م ا ا ل 
المفروغيّة من ذلك, واللّه العالم . 

«(و» كيف كان., ف «إلمو رمى رخا له ينهض فقتله'" لم يحل» 
لعدم كونه من الحيوان الممتنع , فلا يكون صيداً إوكذا» لو أرسل كلبه 
على حيوان غير ممتنع كذ لك . 

وحينئذٍ ف «اللو رمى طائراً وفرخا لم ينهضء. فقتلهما. حل . 
الطائر دون الفرخ» بالاحاكق""ولا اشكال» لآنّ لكل واحنى مهيها 
حكم نفسه بسبب الامتناع -الذى يدخله تحت اسم الصيد وعدمه : 

قال علىّ بن الحسين نبي في خبر الأفلح: «... لو أَنّ رجلاً رمى 
صيداً في وكره ؛ فأصاب الطير والفراخ جميعاً, فإنّه يأكل الطير ولا يأكل 
الفراخ , وذلك أن الفرخ ليس بصيد ما لم يطر وإنّما يوّخذ باليد, وإنما 
يكون صيدا إذا طار»!". وهو صريح في المطلوب . 

بل منه يستفاد أصل الحكم المزبورء وإن كان يكفي في إثباته : 
أن الأصل عدم التذكية أو عدم كون هذا النوع تذكية, المقتصر في 
الخروي به فلي غير النراظى بولق ل نه الطقصا رمن الأدله كتايا وسنةء 
والله العالم . 
لاقو به ال 7 


.08١ كما في كفاية الأحكام: الصيد / البحث الرابع ج ؟ ص‎ )١( 
وسائل الشيعة:‎ .5١ ج 94 ص‎ 8١ الصيد والذكاة ح‎ ١ تهدقت الأحكام: الصيد / باب‎ 70 


ع6 


لو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه سس قا 
(ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه4 على وجِهٍ يكون 
إزهاق نفسه بالتقطيع المزبور «لم يحرم» لوجود شرط الحلّ وانتفاء 
المانع: إذ ليس إلا قطع الكلاب له , وهو تذكية لا منافي لها . 
بل في المسالك : «لا فرق بين تقاطعهم إِيّاه وحياته مستقرّة 
وعدمه. بخلاف ما لو تقاطعه الصائدون, فإن حله مشروط بوقوع 
فعلهم بعد أن صار في حكم المذبوح , والفرق : أَنّ ذكاته بالذبح معتبرة 
مع إمكانها بعد أخذ الكلب له لا بدونها , فإذا أدركه الصائدون أو بعضهم 
مستقر الحياة صار حله متوقفاً على الذبح فلا يخلّ بدونه: بخلاف 
تقاطع الكلاب له قبل إدراكه , فإنّ اعتبار ذبحه ساقط»!". 
قلت : ستعرف عدم الفرق بين الصيد بالكلب أو بالسلاح في أَنّهِ متى 
قطع من الصيد قطعة , وكان الباقي مستقرٌ الحياة , كان ما قطع منه قطعة 
مبانةَ من حي , فهي ميتة , وإلآكان حلالاً. كما أَنّه لو تقاطعه الصائدون 
بسيوفهم وهو ممتنع ‏ حتّى صار إزهاق نفسه بذلك _كان حلالاً مثل 
صيد الكلاب . 
نعم , لو فرض تقطيع بعض الكلاب لهء وكان الباقي ذا حياة 
نظ 3 وله ركه لهذا تدون بحت انلها الكدلييي كنذا وي للك يلال" 
لا القطعة التى قطعها الكلب أَوَّلاً. بخلاف الصائد؛ فإنّه متى قطع منه 
عل كان سان مستقرّة وأدرك ذكاته اعتبر في حلّه تذكيته؛ لخروجه 


11/ مسالك الأفهام: الصيد / أحكام الامطاذ ع قاض ات‎ )١ 


الطهارة / في سين التكفين _ ا اد_---سس .لم480 

والظاهر أن خلاف اللمستحبٌ العكسٌ » أو هو وجعهما من غير وضع 
فقط , وإن كان في شمول نحو العبارة للثاني تأمّل» لا ترك اللفٌ أصلاً أو 
من جانب ء سيّا الأول ؛ لعدم صدق اللقافة حينذٍ » ولا الجمع فقط » 
فيكون المستحبٌ حينئلٍ السعة » فتأمّل . 

وف التعبير باللفافة تعميم للحكم بجميع اللفائف كما عن المهذبٌ(2 , 
ومنها الحبرة كما نص عليها بعضهم ( , والغط إن قلنا : إنه لفافة . 

لكن حيث يجتمع اللفافتان مثلاً فهل يصنع بكلّ واحدة مستقلَةٌ الهيئة 
المذكورة » أو يجمع جانبهها معأ فيطويان ؟ وجهان » والظاهر جوازجما معأأ» 
لكن قد يظهر من عبارة الذكرى الثاني , قال : « قال الأصحاب ونقل 
الشيخ فيه الإجماع : يطوى اللفافتان جانيهم| الأيسرعلى جانبه الأمن , 
وجانها الأمن على جانبه الأيسر» (9) .مع احتمال إرادته الأول أيضاً » 
والأمرسهل . 

ولمّا فرغ من ذكر مسنون هذا القسم شرع في مكروهه , لكن كان 
ينبغى ذكر ما ذكره بعض الأصحاب 7(؛) من استحباب إعداد الإنسان 
كتبد .وإنحادة الأكفاة والشزق نم تع ضرفا القان #الانشافة 


. المهذب : الطهارة / باب الاكفان ج١ ص15‎ )١( 

(0) كالشيخ في النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص5" » وسلار في المراسم : الطهارة / تغشيل 
الميت ص ٠ه‏ » والشهيد في البيان : الطهارة / تكفين اميت ص35 . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين ا ميت ص41 . 

(4؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص51, والبحراني في الحدائق 
الناضرة : الطهارة / تكفين الميت ج14 ص" . 

(4) كالعلامة في نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 740 . 


متسس سيب سس ب خم ير اف اللاء عام ) 


عن الامتناع حينئذٍ , فيعتبر فيه ما يعتبر فى غيره من الحيوان غير 
الممتنع . وستسمع تفصيل الحال في ذلك إن شاء الله . وربّما كان ذلك هو 
مراده فى المسالك, لا انه خلاف فى المسالة , فتامّل ء والله العالم . 
لم يحل؛ لاحتمال ان يكون موته من السقطة» مثلا؛ ضرورة كونه 
من اجتماع السببين المختلفين في التحليل والتحريم , وقد عرفت غلبة 
ا اال 
حتّى لو ظنّ . فضلاً عن حال الشكٌ أو الظنّ أو العلم بالعدم؛ لأصالة عدم 
التذكية . ولصحيح الحلبى عن أبي عبد الله لهةِ : «أنّه سئل عن رجل 
وس اضيذا وشوضاى جيل اوخائط تنكوق فيه اله نبعوت قال 
كل منه ء فإن وقع فى الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه»". 

ونحوه موّق سماعة عنه ل" أيضاً 

وخبر خالد بن الحجّاج عن أبي الحسن نيه : «لا تأكل الصيد إذا 
وفع ش الماء فماات)7(") 


)١(‏ الكافي: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد 
والذكاة ح ١609‏ ج 9 ص 58 وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب الصيد ح ١‏ ج ١7‏ 
ص 578. 

)١(‏ الكافي: الصيد / باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه ح ؟ ج ١‏ ص ."١0‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: مح .١68‏ و«الوسائل»: ذيل م ١‏ ص 5//8. 


(9) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح .١‏ و«التهذيب» في الهامش قبله: ح لاه ص 37, 


و«الوسائل»: ح ١‏ 


تلفت الالقاهه الفدده دا سجس يي ا ا 1 


وق مرسل الفقيه: « قال عَليّةِ : ...إن رميت الصيد وهو على 
جبل فسقط ومات فلا تأكله , فإن رميته فأصاب سهمك ووقع في الماء 
نماك :فكله الذاكان راشة كارهها من الدافى وان كان نراهنة فى المعاء 
فلا تأكله»7". ش 

وفي المسالك : «إِنّ الصدوقين قيّدا الحلّ بأن يموت ورأسه 
خارج من الماء , ولا بأس به؛ لأنّه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر 
عاذت الفا اقرف سوعلية تل الفرسل المروود: 

وبالجملة : لا إشكال في الحكم في الفرض بعد الإحاطة بما ذكرناه 
سابقاً لو اضر وغيره. 

(نعم, لو صيّر حياته غير مستقرّة4 برميته, ثمّ وقع في الماء مثلاً 
وهو في الحال المزبور إحل؛ لأنه يجري مجرى المدبوح» 
فلا يكون موته مستندا إلى سببين بناءً على ان هذه الحياة كعدمها, 
كما هو واضح . واللّه العالم . 

زوق الع 420511 السك نعو مه شية عضر غير 
وبقي الباقي مقدوراً عليه وحياته مستقرّة كان ما قطعته ميتة» 
المح سي مس0 


من ل عضر الف : القضايا يناب السبدوابائوح 4 ج 7 ص 75١‏ وسائل 
(1) مسالك 0 الصيد / أحكام 5 ١‏ ص 1737. 


+ 


"م جواهر الكلام 2 /3”1) 





> فيما دلّ”"على أن مئل ذلك ميتة 9و لكن «يذكّي ما بقى إن كان'"» 


د او اي 
خلافاً لما عساه يظهر مما تسمعه'" من إطلاق الشيخ والقاضي 
وابن حمزة : من الحل وإن لم بذك لإطلاقهم الحل 2 الحركة وخروج 
الدم . ظ 
إلا أنه -كما ترى _منافٍ لآصول المذهب وقواعده؛ ومن هنا أمكن 
حمل كلامهم _كالخبر الآني!الدال على ذلك _على إرادة القيد المزبور 
اتكالاً على الظهورء فلا خلاف حينئذٍ في المسألة . 
نعم» إذا لم يكن حياته مستقرّة بالضربة المزبورة التى قطعت منه 
شيئاً فالظاهر حلّه أجمع؛ ضرورة صدق «صيده بقتله» الذي هو ذكاة 
نضا وتوى مم اجتماع الغبرائط من السمية والنبتلاع وغنيرهما مما 
كاد ا اع ا ا 
(و» كذا «لو قطعته نصفين"4 أي قطعتين وإن لم يعتدلا 
انرود أضاد أو فس 0 مذبوح , وبالجملة : إذا علم أن 


)01( وخافل الي د ٠‏ من أبواب الذبائم سج ةلاص ١ل.‏ 
(") في نسختي الشرائع والمسالك: > كانت: 

(؟) في ص 37 ... 

(غ) في الصفحة الانية. 

(0) في نسخة الشرائع: قذه. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: بنصفين. 


اواقط الضي د تكو حي عي م || ف 6م 
إزهاق نفسه كان بذلك 9ف »إن «هما» معاً إحلال» بلا خلاف كما 
عن المبسوط'" والخلاف'" والسرائر'" وإن لم يقيّداه بأحد القيدين ' إلا 
أن الظاهر إرادتهما ذلك بناءً على الغالب من عدم استقرار الحياة بذلك , 
كما حكي!* عا عنهم التصريح بأن ناد م كيلة نات عيده اصسعتراد 
الحياة. كقطع المريء وشقّ البطن أو القلب أو قطع الحلقوم!", 
فلا خلاف في الحقيقة . 

مضان الى طلخم الادلة اوعموديا ومن عبر فرك مين ا اكه ” 
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وعتفه و ويشروع النم من احدهنا وعدن وبين اذى الراش يوقيو 
وفي خبر علىّ بن جعفر عن أخيه نكا المروي عن قرب الاسناد : 
اع فق عو ري لحن ودار وله بكري الست قناقة تشدينه 
هل يحل أكله؟ قال : نعم إذا سمّى»7. وإطلاقه موافق لما ذكرناه, وكذا 
غيره ممّا تسمعه, بل يمكن انول سا عقاف هنا با فى له 
كه دعع فمم و كا ناذا 
ا 


(1) المبسوط: | : الصيد / المقدّمة ج نا 

(الخلاف: الفنين “نسالة الاج 1س 18. 

ل 6 . 

(؛ و0) حكاه في رياض المسائل: كتاب الصيد سم ١‏ ص .18١- 58٠0‏ وانظر السرائر في 
الهامش السابق. والمبسوط: الصيد /المقدّمة. وفيما يجوز الذكاة به ج 1 ص 509 و511. 

.١0 تقدّم في ص‎ )١( 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: دون الآخر. 


م جواهر الكلام (ج /ا) 


كما عن الشيخ في النهاية”" والقاضي'"', واضح الضعف , إلا إذا كانت 
عرقة امش ر عاق 13" العلل كب الند كه كناة كرناء» 

(و» حينئذٍ فالأصحّ ما «قيل : من أنّهما «يؤكلان» معاً إن 
لم يكن في المتحرّك حياة مستقرّة و4 إنما كان حركة مذبوح؛ ؛ إذ 
(هو» كما عرفت «أشبه» بأصول المذهب وقواعده وإطلاق الأدلّة 
وعمومهاء بل هو الذي استقرٌ عليه المذهب . 

«إوفى رواية: يؤكل مافيه الرأس» وهي رواية إسحاق بن عمّار 
عن أبي عبد الله م : «في رجل ضرب غزالاً بسيفه حتّى أبانه ‏ أيأكله؟ 
م ا ب 

#إوفى حر يؤكل الأكبر دون الأصغر» وهى مرسلة النوفلي 
عن الى عم دنال يننا لجرواك لد برقدا رسيفة بالمور فى نال ١‏ 
فقال : إذا قطعه جدلين!* فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتد لا 
فكلهما»". 


)0 ا “الضين اليد رالمكابتن اصياان: 
(؟) المهدّب: الصيد / الصيد والذبائم ج ؟ ص 51]. 
) 
) 





؟) تحتمل المعتمدة: فإنّه. 

غ) الكافي: : الأطعينة /ابانهها يقطع من أليات الضأن ح ؟ ج اص 1060, تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب *؟ الذبائم ح 17 ج ١‏ ص /ال. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الصيد ح 1 
اج 75ص 7417 

(0) الجدل: العضو. الصحاح: ج ؛ ص ١١107‏ (جدل). 

)03( انظر «الكافي» ذ في الهامش قبل السابق: ح 0. و«الوسائل»: حم 6. 


لو قطع الصيد قطعتين سد ل ااا م 

«وكلاهما شاذ» وكذا الثالثة. وهي مرفوعة النضر بن سويدا": ٠‏ 
فى التلى وبعمار المح تحوطا م والسقب نقذ ان قال دلا وام 
بأكلهما ما لم يتحرّك أحد النصفين , فإذا تحرّك أحدهما لم يؤكل الآخر؛ 
لالدو "لون كان نكر قات 

بل قد يظهر من التعليل في الأخير كون المراد من الحياة المنفيّة 
والمثبتة الحياة المستقدة لا مطلقاً وبه يقيّد الخبر الذي أطلق فيه الحل 
مع القدّ نصفين من دون اشتراط عدم استقرار الحياة , مضافاً إلى وروده 
مورد الغالب المتحقق فيه الشرط . 

وعلى كل حال» فليس في شيء منها ولا من غيرها اعتبار 
خروج الدم بالكلّيّة . خلافاً لمن ستعرف'" من الشيخ وغيره فاعتبره 
في الحليّة بل صرّح بعضهم'“ بالحرمة مع عدمه. ولكنّ حجّتهم 
عليه غير واضحة ؛ وإن حكي عن التنقيح أنه نفى البأس عنه©, إلا 
أن الأمر سهل؛ باعتبار ندرة عدم خروج الدم مع القد نصفين. بل 





)١1(‏ فى المصدر بعدها إضافة: عن بعض أصحابه. 
(1) الكافى: الأطعمة / باب ما يقطع من أليات الضأن ح 7 ج 7 ص 700, تهذيب الأحكام: 


ج 75 ص 587. 





(؟) في ص 87... 
(غ) كاين حمزة على ما سيا تي من نقل عبارته. 
(0) التنقيح الرائع: كتاب الصيد ج 4 ص .١١‏ 





/ جواهر الكلام (ج ”ا ) 





لعلةمن المخا لعا ذه : 
ما سمعته!'! من خبر علىّ بن جعفر وغيره. 
«سئل عن صَيدٍ صِيد , فتورّعه القوم قبل أن يموت؟ قال : لا بأس به»!" 
وهو محمول على كونه غير مستقرٌ الحياة, فإنه حينئذٍ بحكم المذبوح , 
فلا باس بتوزيعه . 
فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال : كله»!". 
00٠ :‏ سس ٠ 9 ٠.‏ ل 1 5 0 5 
قال: «فى إيّل!! يصطاده رجل . فيقطعه الناس والرجل يتبعه, افتراه 
نهبة؟ قال : ليس بنهبة . وليس به بأس»!" المحمول على عدم خروجه 
حٍْ 2 1 سّ 

عن الامتناع بصيد الاوّل, فلا يكون ملكا له, فإذا لحقه الناس وقطعوه 
)١(‏ تقدم في ص 316و85. 
)١(‏ الكافي: الصيد / باب الصيد بالسلاح مح ١‏ ج 7 ص .5١5‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 

الصيد والذكاة ح ١7‏ ج 4 ص 75: وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الصيد ح ١‏ بج ١7‏ 

ص .١ ١4‏ 
(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 3 و«الوسائل»: حم 3 
(؛) الايّل ‏ بكسر الهمزة وضمّها : ذكر الأوعال. والوعل: الشاة الجبليّة. الصحاح: ج ؛ 


ص ١١28‏ (أول). أقرب الموارد: ج ؟ ص ١418‏ (وعل). 
(0)انظر «الكافي» قبل ثلاثه هوامش: 1 ص ٠١‏ 5. و«التهذ يب»: ع 7 و«الوسائل»: م 0 


لتقم الفببه لالسن تيح سسحت م ب 117 
على وجدٍ كان إزهاق نفسه بذلك وفرض بقاوٌه على الامتناع كان حلالاً 
ولم يكن نهبة من الغير. 

ونحوه ما عن قضايا أمير الموّمنين نيّةِ من أنّه قال: «في إِيِّل 
اصطاده رجل . فقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه, ففيه نهي؟ فقال : 
ليس فيه نهى , وليس به بابي 10 

ومنها : خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله يه : «في الرجل 
يضرب الصيد فيجدله نصفين؟ قال : يأكلهما جميعاً, وإن ضربه فأبان 
منه عضواً لم يأكل منه ما أبان, وأكل سائره»”". أي مع فرض بقائه 
مستقرٌ الحياة وأدرك ذكاته ولو بالصيد مع فرض بقائه على الامتناع . 
ما الأوّل فهو قطعة مبانة من حي . 

وبذلك كلّه ظهر لك ما في الأقوال المزبورة التي : 

منها : ما سمعته من النهاية . قال : «وإن قدّه نصفين ولم يتحرّك واحد 
منهما جاز له أكلهما إذا خرج منهما الدم, فإن تحرّك أحد النصفين 


ولم يتحرّك الاآخر أكل الذي يتحرّك ورمى بما لم يتحرّك»'!". 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 14س اص 16 وسائل 

)؟) الكافي: الكاعنة / باب ما يقطع من أليات الضأن ح ١‏ اص 5600 وسائل الشيعة: باب 
0 من أبواب الصيد بح ١‏ ج ١7‏ ص 587. 

(؟) النهاية: الصيد / الصيد وأحكامه ج ”ص 88. 


0 جواهر الكلام (ج 77) 





رسيادياادن الفاني من ألقد ويم إن ريد ايد مسقين 
وتحرّك كل واحد منهما وخرج منه دم » فإن تحرّاك أحدهما وحرك مه 
دم دون الآخر فالحلال هو المتحرّك, دون الذي لم يتحرّك ولم يخرج 
منه دم»!". 
ومنها : ما عن الخلاف : «إذا قطع الصيد نصفين حل أكل الكل 
الاخلاق اناق كان المع الراس أكنسر كل الذىممم الراسن دون 
: الباقى, وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : يحل أكل الجميع , دليلنا : 
الل سر سي ل عدوي 
ليس عليه دليل , وأيضاً روي عن ابن عمر : أنّ النبيّ ييه قال : (ما أبين 
من حخ قهوزميةة)اكأء.وهذا الأقل اين :من حن فيج ب كونه متنا ,,ويوله 
ع ريسو ف 
قلت : قد يشعر كلامه الأخير بإرادة ما يخرج به عن الخلاف. بل 
يمكن حمل كلام غيره على نحو ذلك . 
ومنها : ما عن ابن حمزة من أَنّه «إن قتله بحدّه لم يخل: إمّا قطعه 
نصفين أو لم يقطعه؛ فإن قطعه نصفين وكانا سواء وخرج منهما الدم 


.1771 ص‎ ١ المهدّب: الصيد / الصيد والذبائم ج‎ )١( 

(1) تلخيص الحبير: ح ١68‏ (مع ذيله) ج ١ص‏ 59-58 وقريباً منه في سنن ابن ماجة: 
اح 7177ج لص 77 .٠١‏ 

(5) تقدّمت الإشارة إليها خلال هذا الفرع. 

(؛) الخلاف: الصيد / مسألة ١1‏ بج 7 ص .19-1١8‏ 


لو قطع الصيد تطعتين 7س ةق 


حرج ذلك التعضى» فاق كان الاق منمقتها وروها ءانا فقدله عسل ورا 


كان غير ممتنع وأدركه وفيه حياة مستقرّة فذبحه أو تركه إذا لم ينّسع 
الزمان لذبحه حتّى يبرد (حلء وإن كان فيه حياة غير مستقرّة)!" حل 
من غير ذكأة»(". 

وفى المختلف بعد حكاية ذلك عنه”'" قال : «وهو المعتمد 
00007 والظاهر ]ناما ذكرة أخيرا مقريةة اسع لالمعيان ذلك 
ب «أن مع وجود الحياة المستقرّة يكون المقطوع ميتة؛ لأنّه أبين من 

حي ؛ ومع فقد الحم يكون مصيداً وقد قتل بالصيد, فلو لم يقطع كان 

لال" فمع القطع لا يزول الحكم عنه»'" توكو ين المكمار: 

كنا أن با عن ابن دريس كذلك اغبا ,قازرا سال الده :متهم 


خخ 571 


أكلهما ساي اا حو ا ا 
لمكن سم حياة ضيوة :قاذ كان كذلك حر الععووبوان كان 


شي المصدر بل ما ين التوسن أو كا قن نهيأة مستقرة وتركه. 

اانا كاك نارهم مكار عا وا ابن [د ومن 

37/١ ل‎ 

)١(‏ فى المصدر 35 «لا اعتبار»: «الاعتبار». ولعلّه حصل اشتباه مطبعي فى نسخة المصدر في 
هذا اروم برا ره في موضع ار انظر السرائر: الصيد /المقدّمة ج “ا ص 81. 


4 لس لل جواهرالكلام (ج4) 
الأخبار (0 به , أللّهم إلا أن يتعى خروجهها عمًا نحن فيه . 

ويكره تكفينه بكتّان * عند علمائنا كما في التذكرة () وجامع 
المقاصد (©2 وعن نهاية عكار ؛ وذلك ظاهر في دعوى الاجماع , ولعله 
كذلك ؛ إذ لا اعرف فيه خلافاً إلا من الصدوق ”*) فلا يجوز, مع احتمال 
إرادته ذلك أيضاً كما وقع منه في غير المقام مما يبعد إرادة الحرمة فيه . 

ومن ابن زهرة قِ الغنية: « وأفضل الغباتتب البيض من القطن 
والكتّان » 27 مدّعياً الإجماع عليه » ونحوه عن الكافي”» من دون دعواه, 
ولعلَ ذكره الإجماع شاهد على إرادته اللون بناءً على استحبابه مستقلاً عن 
القطن » وإلا فتتبّع كلام الأصحاب يشهد بخلافه . 

وف خبر ألي خديجة عن الصادق (عليه ) : « الكتان كان لبي 
إسرائيل يكفنون به » والقطن امه محمّد ( صلى الله عليه وآله ) »20 ع وهو 
لا يخلومن إشعار بالكراهة بعد القطع باستحباب القطن لما تقدّم » وإن قال 
في كشف اللثام : « إنها يدل على فضل القطن »(1) , 





)١(‏ ذكرنا بعض ما يدل على ذلك في حاشية )٠١(‏ من ص 7٠٠١‏ ؛ وراجع وسائل الشيعة : باب 
من ابواب التكفين ج؟١‏ ص 749. 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص"1 . 

() جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١8".‏ 

(4) نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج١؟‏ ص47 7 . 

() من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه ذيل ح 4٠١‏ ج١‏ ص47١‏ . 

. 50٠١ الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص‎ )١( 

() الكافي في الفقه : احكام الجنائز ص/ا"3 . 

(4) تقدم في ص 756. 

() كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص5١١.‏ 


يم ل ا م ين مو رفن الكلذة اله 14 
مع الرأُس فيه حياة مستقرّة فلا يؤكل ما عداه ممّا أبين منه؛ لأأنه أبين من 
حي فهو ميتة , فامًا إذا لم يكن فيه حياة مستقرّة فما هو ممّا ابين من حىّ 
قر كا العميع ليرا قال في أَوَّل كلامه : «إذا سال الدم» إلا أنه 00 

وبالجملة : فالمذهب ما عرفت, فإن أمكن رجوع شيء ممّا سمعت | 
من نص أو فتوى إليه فمرحباً بالوفاق, وإلا كان مطرحاً شاذاً مخالفاً 
لول المذهب وتو اعدور تلاق الاد اث وغموسا كنا د كنانساف : 
خصوصاً ما يقتضيه إطلاق بعضهم من حل المتحرّك مطلقاً من دون 
تكله وان كان اها سام وه جر نه شين البفدة وان كتانف 
حركة المتحرّك حركة مذبوح ونحوه مسا هو غير مستقرٌ الحياة, 
ولا دليل لهم سوى الخبر المزبور القاصر في نفسه وعن المكافأة من 
وجوه عديدة, منها الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً, بل لعلّها 
كُذَلكَ كما اعترق .يه عقن الأفا فل قلايد من طرهه او حمل على 
ما يرجع إلى غيره ممّا هو موافق لأصول المذهب وقواعده. 

نعم , قيل : «إنّ لما ذكروه وجهاً إن لم يعتبر استقرار الحياة في 
وجوب تذكية الصيد مطلقاً , بل قلنا بوجوبها ما دام فيه حركة ما كطرف 
العون بور كن لبها .وتخوهتا . او اعبس ناخد الا نوو المسايوة 


(1) السعرابن اليد / التاق ) ”اص 0 


لو الع العلل للقيو سا4 ٠.‏ 


5” 





كما غن ابن سمزة»#وذلك لأنّ الحو ك يعر سيق واج التذكية» > 
فتكو لاخر الى هر ع ويه دابا نا موي ادر 1 

000000 هذا لسن قوزلا لاحد هرد ل صتحابة وو ليو 
كلامهم -بل صر يح بعضهم'" في اعتبار استقرار الحياة في التذكية . من 
غير فرق بين الصيد وغيره . 

وتاتداء ا إعها انق اذ الحياة وتسير تيز تلك لا مور المستيوونة 
مشهورء ومنهم الشيخ الذي هو الأصل في هذا القول. على أنّ القدَ 
نصفين من جملة ما فسّروا به عدم استقرار الحياة, فلا وجه لهذا القول 
حينئذٍ إلا الخبر المزبور القاصر في نفسه وعن المكافأة من وجوه. 

وكذلك لا دليل للقول بحل خصوص ما فيه الراس إذا كان أكبر عدا 
ما سمعته من الشيخ في الخلاف , الذي قد عرفت احتمال الموافقة منه . 
خصوصا مع نسبته في محكى المبسوط ذلك إلى مذهبنا'", ولم نعرف 
له موافقا إلا ما يحكى عن ابن حمزة!. 

كه كرض | راداوا نه كرقام ولا كان مححوها بما بع ومع اند 
عله همع بعدوين افير زاكر" ابرع الشناهد و المكاناةوهباهها 


)١(‏ المصدر السابق. 

.6١5و5350 س اص‎ 5١١ كالشهيد فى الدروس: الصيد /المقدّمة. ودرس‎ )١( 
1 المميرظا: الضئة الفلا ندج لين‎ 8 

(:) تقدّمت عبارته في ص 75-88 . 

(6 و١)‏ تقدّما فى ص 84. 





جواهر الكلام (ج ا 


25207 
فالأولى حملها على إرادة كون ذلك أمارة على استقرار حياة ما فيه 
الرأأس الذي هو الأكبر . فيكون المبان منه قطعة مبانئة من حيّ . فيحرم , 

1 ويحلّ هو بالخصوص مع التذكية أو ما يقوم مقامها مما ستعرف, والله 


5" 
الأمر «الثالث» 
يفي اللواحق» 
إوفيه مسائل» : 
«الأولى» 


«الاصطياد بالآلة المغصوبة» سلاحاً أوكلباً أوغيرهما 9حرام» 
تعلو وله سكاع انهو قفرم هن التضدف بالمقصوت البوته 
عقلا وشرعا. 

(و» لكن «لا يحرم الصيد'"4 لإطلاق الأدلة وعمومها؛ ضرورة 
كوتاديق الفغاملة التق تجائع النعن : كالاايع رالكلةالسعصوة يل 





)١(‏ ينظر في كلا الحكمين أو أحدهما المبسوط: الصيد /المقدّمة ج 7 ص 1088. وقواعد 
الأحكام: الصيد / في أحكامه ج 7 ص 6 والدروس الشرعيّة: الصيد / درس ١18‏ ب ١‏ 
ص .4٠١٠‏ ومسالك الأفهام: الصيد / في اللواحق ج ١١‏ ص ١غ48.‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 717 اج 7 ص .5١17‏ 

)١(‏ في نسخة المسالك بدلها: المصيد. 


الاضطناة نالالة المقضوفة ممح حت 410 
لو كان المدبوح مغصوبا لم بحرم؛ بمعنى : عدم كونه ميتة «إو» إن ضمن 
الناضين: ا وها من كو ده ويه ون . 

بزل اذك احده بيننا''" في الغ فذلكه الها تك :ذو عاخن 
الآلة» لأنَ الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة المتحقّقة من 
الغاصب وإن حرم استعماله للالة . 

خلافاً لبعض العامّة في خصوص الحيوان من الآلة كالكلب , فجعل 
صيده لمالكه كصيد العبد المغصوب'". وهو_مع أنه قياس _مع الفارق؛ 
قرووزة كو افيد اهاد القصف يقلات الكلت: 

ومن الغريب احتمال الأردبيلي هنا ذلك؛ قال : «إنّ حصول الملك 
للغاصب في الشبكة والكلب غير ظاهر ؛ لأنّه ليس له فعل مملّك واضح” ” 
مستقل ووضع يد ء فيحتمل حصوله للمغصوب منه؛ وعدم حصول ملك 36 
لأحد: فيبقى عن الاباخحة حثّى ياخذه اخذ على وجه الملك): 

«نعم ‏ في الجرح بالرمح والسهم قد يقال: المملّك هو فعله. 
والآلة ليس لها دخل إل الآليّة, وأنّ فعله وإتيانه'" بفعله بمنزلة أخذه 
ووضع بيذه» . 

«وبالجملة : الفعل!؟ غير مستقل في أمثال هذه وليست فيها دلالة 
(#اظراهايس قبل اساي 0000 


(1) حلية العلماء: ج 6 ص 5, المجموع: ج كن 
١‏ و؛) في المصدر بدلهما: وإثباته... العقل. 


م و ا د د تج اق اكلم ا 
كبر علة هن نص وإجماع , فالاحتياط لور لك عله وهات 

و4 لكن فيه ما لا يخفى؛ ضرورة صدق وضع اليد والدخول تحتها 
وإن كان بالآلة المغصوبة , كما هو واضح . 

نعم إعليه» أي الصائد «اجرة مثلها» للمالك كباقي الأعيان 
المعسو ةيل :ان لق يضينبيها كان كليه لاحر الراك العديدةا معت 
نفدي كن عض لد في قلي القون كوو لصي امالك 7 
ولا يخلو من وجهد, وإن كان الحقّ عندنا أَنّه ملك للصائد وإن صاده 
الآلهالسعوية وسواء كات كلا اوسالاها» از غيرهما من شيك 
و ل ل ا مام دك 

وفي المسالك : «إِنّ قول المصنّف : (سواء ...) إلى أخره راجع 
الماك الساتودووو صناهي الألم شنييا عالق كلاف الوفا ان 
كا توك لا إلى الثروب وشويضيان اللهرة لاتهها ونان 
نفيا وإثباتا»'". 

قلت : يمكن رجوعه إليه ولو باعتبار نفى الأجرة عند بعض العامّة 
في خصوص الكلب'*؛ بناءً على أن ما يصنيده الكلب لمالكه , فتكون 
ونه هنا لدالكدو دلو يضين لداجرةه وإن كا يواضم القبعت: 


والأمر سهل. والله العالم . 


.89 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / في الأحكام ج‎ )١( 
.559 حلية العلماء: ج ه ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الصيد / في اللواحق جم ١١‏ ص .117١‏ 

(غ) المصدر قبل السابق. 


مال موقن كد الكل لصيل ١‏ سس مسي بي ا 
المسألة «الثانية» 

وإذا عض الكلب صيداء كان موضع العضّة نجسا يجب غسله 
على الااصح» وفاقا للمعظه!"؛ لإطلاق ما دل(" على وجوب غسل 
ما لأفاه الكل نطو 

ا عَرخ الشيخ فى الخيلاق !"ا والمحسوط ١‏ فحكم 
بطهارته؛ لإطلاق قوله تعالى : «فكلوا ممّا اهسك عليكم»!" فرق دون 
او بالغسل, وربّما حكي عن بعض العامّة””, وعن كرا لمعقرة 
لمكان الحاجة وعسر الاحتراز . 

وفيه : منع العسر والاحتياج , وإطلاق الآية إِنْما هو لحل الأكل من 
حيث إنه صيد , فلا ينافي وجوب الغسل من حيث النجاسة؛ إذ الإطلاق 
عرفا حجّة فيما يساق له . دون غيره ممّا لم يسق لبيان حكمه؛ نحو قوله 
تعالى : «فكلوا ممّا غنمتم حلالاً طيّبا»'" ونحوه ممّا لا ينافى المنع من 
جهة أخرى.ء بل لو كان كذلك لزم فساد كثير من الأحكام المعلومة 
بالشرع كما هو واضح. واللّه العالم . 


.51١ ص‎ ١١6 نسبه إلى المشهور في مستند الشيعة: الصيد / سائر أحكامه ج‎ )١( 

(#الاوسائل الشقة: اظرباب ادن ائراف التجانيانة عاض 111 

(؟) الخلاف: الصيد / مسألة 8 ج 1 ص .١١‏ 

(؛) المبسوط: الصيد /المقدّمة ج 1١‏ ص 505. 

(0) سورة المائدة: الاية غ. 

(7و/) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .0١‏ المجموع: ج 1 ص ٠١8‏ و1١٠.‏ روضة الطالبين: ج ١‏ 
ص 008. مغني المحتاج: ج غ ص 7؟, حلية العلماء: ج ' ص 11/8. 

(8) سورة الأنفال: الآية 19. 





المسألة «الثالثة » 
(إذا أرسل كلبه» المعلّم «أو سلاحه فجرحه» فعليه أن يسارع 


2 


المتهور انها تعرظا على الظاغر او ظرها كما قيلت تيقال 
ولم أجد لهم دليلاً صريحاء وإن احتمل توجيهه: بأصالة الحرمة 
وعدم انصراف الإطلاقات إلى صيد لم حدق إليه مسارعة معتادة؛ 
لأنّ المتبادر منها ما تحقّقت فيه , وإلا لحل الصيد مع عدمها ولو بقي 
الضرورة . هذأ» . 
به وعدمه مع القدرة عليه ؛ فيحل في الأول فون الداتى الاعن تذكشه, 
وفي التنقيح عن الحلّى'" الإجماع عليه . حيث قال: ولا يحل مقتول 
الكلب إلا مع الامتناع إجماعا» . 

«وعلى هذا فلو أخذته الآلة وصيّرته غير ممتنع توف حلها على 
التذكة فيحن تحخضيلها بالمسارعة المتحادة)». 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الصيد / في اللواحق ج ١١‏ ص "449. والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح اج كص .2١5‏ والفاضل الهندى في كشف اللثام: الصيد / في احكامه 
ج ةا ص .7١1‏ 

(؟) اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصدر ‏ بدلها : ولعله. 


(9؟) «عن الحلّي» لبسيتق في المصدر؛ اعن الرياض. 


ل رمن القيه و الركش ةا ححص مس ميب تت 1 

«وهذه الحجّة وإن اقتضت الحرمة بعد المسارعة أيضاً مع إدراك 
التذكية وتركها لقصور الزمان ونحوه, إلآ أنّ هذه الصورة خرجت 
بالإجماع ونحوه من الأدلة» . 

«وحينئذٍ فما ذكروه لا يخلو من قوّة. سيّما مع اعتضاده بأنَ 
المستفاد من النصوص والفتاوى 006 حل الحيوان مطلقاً إل بالدبح 
ونحوه؛ وأن الاكتفاء بغيرهما فى الحليّة نما هو حيث حصلت ضرورة 
كالاستعصاء ونحوه» . 1 

«ويمكن أن ينزّل عليه إطلاق بعض العبارات والنصوص بحملها 
على صورة تحقق المسارعة لوروده لبيان حكم غير المسارعة. بل 
هذا التنزيل يتعيّن نظرا إلى ما مرّ إليه الإشارة من تلك القواعد 
المستفادة من تتبع النصوص وكلماتهم وكلمات غير هم من الجماعة»7". 

قلت :لكن مع ذلك كله قد تامّل فيه في مجمع البرهان'"والكفاية'".بل 
ظاهر الأوّل الميل إلى العدم؛ بل لعله ظاهر كل من 
اقتصر على غيره في اشتراط حل الصيد كما أنّه ظاهر إطلاق الأدلة أو 
عمومها كتابا!) وسنّة!0. 

ودعوى : انسياق الإطلاق إلى ما فيه المسارعة دون غيره, واضحة 


.190- 9 ص‎ ١ رياض المسائل: كتاب الصيد ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / في الأحكام ج ١ص‏ 4غ. 

(؟) كفاية الأحكام: الصيد / البحث الرابع ج "١‏ ص .08١-08١‏ 

(غ) سورة المائدة: الآية 6. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و؟ وغ من أبواب الصيد سج ١1‏ ص 77١‏ فما بعدها. 
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1 اسعيسسس سبحي ل دشحت كز افر الكاتم زع يك 
المنع ء خصوصا مع المانع عنها أو مع تعدّد الصيد على وجِدٍ لا يمكن 
المسارعة إليه أجمع . 

والنصوص"" إِنّما دلت على وجوب تذكيته إذا أدركه حيّاً وصار 
تحت يده كذلك . وهو لا دلالة فيه على وجوب المسارعة شرطأ أو 
شرعاً. ولا يستلزم ذلك حل الصيد الذي قد جرح بحيث صار تحت يد , 
الصائد وقبضته ثم ترك سنةً مثلاً ومات بعدها بالجرح؛ لاندراجه فيمن 
أدرك ذكاته ولم يذكه . 

ما إذا لم يكن كذلك ولو لعدم مسارعته اختياراً أو لمانع اث 
وجد الصيد بعد ذلك وعلم نه قد مات بجرح الته ولو بالسراية. فيحل 
فاذ فلن الأحهمال المربوي لتطلاق الادلته وضوع هد كر حددة 
يده وعدم إدراكه حيّاً. بل قد مر من النصوص في الشرط الرايع", 
وفي حل الصيد بالسلاح وإن قتل'" ما هو ظاهر في الإباحة ولو لترك 
تمتها 0 

زعا اندم الافيس ال والتسع ىالل احير اله نادي حبري 
ما ذكرناه من الفرضء بل أقصاها حرمة غير الممتنع مع إدراك تذكيته 
وتركها . 


ع 


)010 وسائل الشيعة: انظر بأب 0 من ابواب الصيد ج 5 آ, 
)١(١‏ تقدّمت فى ص م 


اووس القيدو ادر كه عا اس دي عد 75 
ولكن مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه. خصوصاً فى الصيد 


البفدوسة ضالة اله كل يها ا معيةااحكا بخام إلى الفدكيةي. » 


اخ 51 


والله العالم . 3 
وكيق كان فإنرتادو اليه على الوح التداز ف نزو" أوركه عينا 
ف» في المتن وغيره”" -بل في المسالك' وغيرها“ أنه المشهور ‏ : 
أنه إإن لم تكن حياته مستقرّة فهو بحكم المذبوح» أي حلال من 
غير حاجة إلى تذكية؛ لآنّ هذه الحياة كعدمها «و» إن كان ورد «فى» 
بعض «الأخبار» أن «ادنى ما يدرك ذكاته ان بيجده 5 
برجله0", 5 تطرف'" عينه, 7 يتحراك ذنبه» : 
قال الباقر ميد في صحيح زرارة : «كل من كل شيء من الحيوان 
غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع . وهو قول الله (عرّ 
وجل) : (إلآ ما ذكّيتم)”, فإن أدركت شيئاً منها وعين تطرف أو قائمة 


)١(‏ هذه الكلمة ليست بذلك الوضوح في المعتمدة. وتحتمل أيضاً «بعده». 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: ثم. 

(؟) كالمبسوط: الصيد / المقدّمة ج كي لان علا والوسيلة البتاعات 7 اشكاء اليد 
ص 5687 وإرشاد الأذهان: الصيد / في الأحكام سج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الصيد / في اللواحق ج ١١‏ ص 14]. 

(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 77١‏ ج ١‏ ص .5١5‏ 

(1 و7) في نسخة الشرائع: رجله... يطرف. 


الطهارة / فى سن التكفن ا ا لسسع لب 430 

وفي مرسل يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن الصادق 
( عليه السلام ) : «لا يكفن الميّّت في كيان »20 كامحكي عن الرضوي : 
لا تكفنه في كتّان ولا ثوب إبريسم »0 , 

وهما وإن كانا ظاهرين فيا ذكره الصدوق , لكن عدم القول بححية 
الثاني » وضعف سند الأوّل وإن كان الإرسال فيه عن عدّة » مع ما عرفت 
من إعراض من عداه عنه . يوجب الحمل على الكراهة » سيّما بعد ظهور 
إجماع الغنية كظاهر الإجماعات السابقة والأصل -بناءً على جريانه في مثله 
وإطلاق الأدلّة في الجواز . 

و» كذا يكره لإ أن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام #على ال مشهور 
بين الا ما 10 بل نسبه جماعة (4) إلهم » وكاشف اللثام 4 إل 
قطعهم ؛ للمرسل عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « قلت له : الرجل 
يكون له القميص أيكفن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره » قلت : وكمّه » قال : 
لاء إنما ذاك إذا قطع له وهوجديد لم يجعل له كمّاًء فأمًا إذا كان ثوباً 
لبيساً فلا تقطع منه إلا أزراره »27 » وضعف سنده مع ما عرفت يوجب 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح ١٠١١‏ ج١‏ ص ١0؛‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 
ح” ج١ ١١١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التكفين ح؟ ج؟ ص ./5١‏ 

(١؟)‏ فقه الرضا : باب ؟؟ ص55١.‏ 

(م) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص1717 , وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / احكام ا موق ص77 » والعلامة في القواعد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص9١‏ » 
والشهيد في الدروس : الطهارة / تكفين الميت ص١٠‏ . 

(؟) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين الميت ص49 . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 15١‏ . 

(7) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١*‏ ح4ه ج١‏ ص "٠6‏ وسائل الشيعة : باب 8" من 


٠٠ 





جواهر الكلام (ج ”ا ) 


تراكضن 1 ذنب يمصع''' فقد أدركت ذكاته فكلٌ...»0", 

وفى خبر ليث المرادى : «سألت أبا عبد الله للية : عن الصقورة 
والبزاة 53 صيدها؟ فقال : كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته, وآخر 
الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرّك ..."ا 
الحديث . 

وقال الصادق عه أيضاً في خبر عبد الله بن سليمان: «في كتاب 
على ليذ : إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرّك الذنب وأدركته 
فذكه»!“. 

وقال ظةٍ أيضاً في < خبر البصري : «في كتاب علي لذ : إذا طرفت 
الحين از كيضيت :ارجا اوبح كن لذن كم فكة نقد ادركت 
ذكانه» 6١‏ 

ب" ا لحلبي ضاي الصحيح : «عن الذبيحة؟ فقال: إذا 


ب عار لس" 7 له والذكاة ح 58١‏ بج ؟ ص 048. وسائل الشيعة: 
(؟) الكافي: الصيد / باب صيد البزاة والصقور ح ٠١‏ ج 1 ص 5١08‏ تهذيب الأحكام: (الهامش 
السابق: ح ١7١‏ ص 737), وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الصيد ح 4 ج ١7‏ ص .50١‏ 
(غ) الكافى: الذبائح يات إدراك الذكاة ح سج اص ,١5١51‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 

أبواب الذبائم ح /اج ١4‏ ص 56. 
(0) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١17‏ ج 4 ص 07. وانظر «الكافي» في 
الهامش السابق: ح 1" و«الوسائل»: ح اص 77 


لووقي الطدة و اذركة نا ١‏ حم ومس سي ل سي ب ب ب 11 
تحرّك الذنب أو تطرف العين'" أو الآذن فهو ذك»!". 

وقال نظا أيضاً في خبر أبان بن تغلب : «إذا شككت في حياة 
شاة, ورأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنها وتمصع بذنبها فاذبحها . فإنّها 
لك حلال»7" . 

وقال اثلا أيضاً في خبر رفاعة : «في الشاة: إذا طرفت عينها أو 
حر كت ذنبها فهى ذ كيّة)!*. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على الاكتفاء بمثل ذلك الذي هو 
ِمَا استقرار حياة» أو لا ينافيه , أو هو دالَ على عدم اعتبار استقرارها . 
كما ستعرف تحقيقه في الذباحة إن شاء الله . 

هذا كلّه في غير مستقرٌ الحياة . 

(وإن» أدركه و« كانت» حياته مستقرّة, والزمان يتسع 
لذبحه؛ لم بحل أكلة ني يذكى» وان للمشهور*؛ للآمر بتذكيته 


) في المصدر يذل «أد 15 العين». ا 53 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١780‏ ص 01 و«الكافي» في الهامش قبله: ح 
ص 7175”, و«الوسائل»: ح * ص 9؟. 

(؟) الكافي: الذبائحم / باب إدراك الذكاة سم ؛ ج 7 ص 555. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح يك ؤة ص 080. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الدبائم ح 0 
فاص 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1١‏ ص 595" و«التهذيب»: ح 5١4‏ ص 01. 
و«الوسائل»: ح 4. 

(60) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 17١‏ ج 5 ص .5١5‏ 


2)” جواهر الكلام (ج‎ ٠١ 





حينئذٍ في جملة من النصوص”". ولصيرورته حينئظٍ حيواناً غير ممتتع : 
والنصّ والفتوى على أنه لا يذكيه غير الذبح , وليس عدم وجود آلة 
الذيح عذرا. 

ذو لكن لاقيل» والقائل الصدوق'" وابن الجنيد!" والشيخ في 
محكي النهاية ا والعلامة في المختلف”" :إن لم يكن معه ما ببح به 
ترك حتّى يقتله الكلب"" ثمّ يأكله إن شاء» ل : 

صحيم جيل عن الضاذى انا ««سالتدعن ليجل تيمل الكل 
على الصيد , فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها , أفيدعه حتّى 
قله ويا كل هتة؟ قال التباس قال اللمتعاك #ا(فكلوا هما امسكين 
عليكم)”"12". بل منه يستفاد الاستدلال بإطلاق الأدلة كتاباً وسنّة . 

وكبره لاخر فلات الى عبد انه اودل الكدلب و سك 
عليه فيصيد , وليس معي ما أذكّيه به؟ قال: دعه حتّى يقتله الكلب 


)010 5006 الو الا اي 5,, 

(1) المقنع: الصيد والذبائم ص ؟١4.‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / في احكامه ج:8/ ص 510. 

الما الضيين 7 الع اكات ج لاص 817-87 

0 العصدن قبل المابق: صن 1-١ ١‏ 

1١‏ عن لي هامش المكمدة الى نسخة - موافقة لنسختي الشرائع والمسالك يإيدل («احتى يقتله 
الكلب»: «الكلب حتتى يقتلد» مع جعل («احتّى» فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(16) عور العائدة :ايت 

(8) الكافي: الصيد / باب صيد الكلب والفهد ح 8 ج ١‏ ص ؛ .5١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة حم 17 ج قن روات القفة ان ان انوات الصيد م ١‏ 


تون اليد وادركة ا يجبي ا ا 77 ا م 7 3 


ركز مق" 

ومرسل الفقيه قال : «قال أبو عبد الله لليّةِ : إن أرسلت كلبك على 
صيد , فأدركته ولم يكن معك حديدة , قدع الكلب يقتله ثخ كل منه»"". 

وأجاب في الا.يضاح عن الآية : بأنّها لا تدل على العموم؛ وإلا لجاز 
مع وجود الة الذبح ٠‏ وعن الرواية : بأنّها لاتدل على المطلوب؛ لان 
الضمير المستكن في قوله : «فيأخذه» راجع إلى الكلب لا إلى الصائد : 
والبارز راجع إلى الصيد , والتقدير: فيأخذ الكلب الصيد. وهذا لا يدل 
على إبطال امتناعه . بل جاز أن يبقى امتناعه والكلب ممسك له, فاذا 
قتله قتل ما هو ممتنع » فيحل بالقتل١".‏ 

وفيه : ان تخصيص الاية بعدم الجواز مع وجود الالة _للإجماع 
وغيره -لا يقتضي تخصيصها في محل النزاع , وقد تقرّر في الأصول أن 
العام المخصوص حجّة في الباقي . 

وا الرواية ففي المسالك : «هي ظاهرة في صيرورة الصيد 
غير ممتنع من جهات :» . 

«إحداها 58 لولايكون معد سكين) ) فإنّ مقتضاه أَنّ المانع له من 


0 177 في 5 الشَيابق: داح لو حون 2 و«التهديب»: ح ٠0١‏ ص 10. 
و«الوسائل»: ح ص 1/8 5. 

)١(‏ من لا ا /أننانت الضعيك والذبائح ح م #اخن 12 وسكائل 
العينة [الؤامكن قرا الدنا ع في 1 

(5) إيضاح الفوائد: الصيد / في أحكامه ج ؛ ص ؟25١.‏ 


عم لللصصصسسسس سي ب جواهر الكلام(ج 0) 


اغيم لد و لاعيم القدرة عليه لكر سها وار كا سي 

ممتنعاً لما كان لقوله : (ولا يكون معه سكّين) فائدة أصلا» . 

«والثانية : قوله : (فيذكيه بها) ظاهر أيضاً في أنّه لوكان معه سكين 
لذكّاه بها, فدلّ على بطلان امتناعه» . 

«والثالثة : قوله : (أفيدعه ...) إلى آخره ظاهر أيضاً في أنه قادر 
على أن لا يدعه حتّى يقتله , وأنّه إِنْما يترك تذكيته ويدع الكلب يقتله 
لعدم وجود السكين»)7". 

تمد زلا 0زا مان يت نارين إلى لعل فتن زود 
المعتضد بغيره!". 

لكن لا يخفى عليك أُوَّلة": أنه بعد تسليم ظهوره مرجوح 
بالنسبة إلى ما قابله من الأدلّة الدالة على أنّ الحيوان بعد صيرورته غير 
ممتنع لا يحلّه إلا التذكية . خصوصاً بعد الاعتضاد بالشهرة والأصل ... 
د ان 

نعم , قد يقال : بإمكان كون المراد من الصحيح المزبور السؤال عمّن 
ترك الميادرة إلى الضين رعذ اكد الكل لعكف اذ فددغه حت قله 
الكلب» وذلك لعدم سكين عنده يذبحه بها لو بادر وأمكنه إدراك ذكاته 


.4/ - 145 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / في اللواحق ج‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: الصيد / البحث الرابع ج ١‏ ص .048١‏ مفاتيح الشرائع: مفتاس 77١‏ ج ١‏ 
ص .١5١0‏ 

(9) ليسن لها غدل ظاهر في العبارة. 


لو رقن القودو ورك هنا عع سيج يت سس عي ع ممت 11 
بعد صيرورته غير ممتنع , فأجابه الإمام هذ بحلّيّته . فلا منافاة حينئذ 
ببنه وبين غيره من النصوص الدالّة على وجوب التذكية لو أدركها. 
المنرّلة على من بادر فأدرك التذكية . 

بل قد يستفاد من الصحيح المزبور: قوّة ما أشرنا إليه من عدم 
وجوب المبادرة, وأنّ له أن يترك الكلب يقتله من غير تعرّف حاله وإن 
أمكنه ذلك , وهو غير ما لو بادر وأدرك تذكيته , فإنّه لا يجزئه حينئزٍ قتل 
الكل له لعاسعدين الفك والقوق قافا ان الأض ا وكير مقا 
دل على أنّ الحيوان لا يحلّه إلا الذبح , فتأمّل جيّداً, فإنه قويّ وقريب 
جد اءوالله الغالم.. 

هذا كلّه في سعة الزمان لتذكيته . 1 

«أمَا إِذا لم يسع الزمان لذبحه» من غير تقصير الصائد فهو 7 
حلال ولوكانت حياته مستقرّة» وفاقاً للأكثر كما في المسالك!"؛ 
لإطلاق وعموم حل «قتيل الكلب» المقتصر في الخروج عنهما'" 
ها دوك كانوؤون قير بمضانا إلى التضوصض ألد ا لعل ذلك منيوها 
كاف : 

منها : قول الصادق مها في خبر أبي بصير : إن أرسلت كلنا معلما أو 
لاسي كوم #فقل او لويقتل» اكل اذ 


)١(‏ مسالك الأفهاء. الصيد الى اللراتستو بيه ١1اص‏ 18غ. 
)1 الأولى بعدها إضافة «على». 


) جواهر الكلام (ج لا"‎ ١٠. 





لم يأكل , وإن أدركت صيده وكان في يدك حيّا فذكّه . فإن عجّل عليك 
فاق فيل اذ تذكيه فكل»7" 

ومنها : خبر محمّد بن مسلم وغير واحد عنهما لي أنّهما قالا: «في 
اكات ورمتلة البع وق قال وان اختم قا درك كاتف مدوو ان 
سوفن وله شاكن بلكل بابش مد 

إلى غير ذلك من النصو ص" التي فيها ما هو كالصريح في 
المطلوبء بل يندرج فيه : ما لو اشتغل بأخذ الآلة وسلّ السكين فمات 
قبل أن يمكنه الذبح , بل وما لو امتنع بما فيه من قوّة ويموت قبل القدرة 
عليه , فضلا عمّن لا يجد من الزمان ما يمكنه الذبح فيه. وبالجملة : 
ال هب 

خلافاً للمحكي عن الشيخ في الخلاف”* وابن إدريس”“ والفاضل 
في المختلف"" والتحرير": من الحرمة؛ لأنّه مستقرٌ الحياة. فتوقّفت 
أناحفه الم الزمان 


) تهذيب الأحكاء: : الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ‏ 5ج و ص 18. وسائل الشيعة: باب 
؟ من أبواب الصيد ح اج لاص 78١‏ 

() تقدّم في ص "3 . 

(#الاؤعائل العيمة نياك ١‏ من أبواب الصيد ح رف 

(؛) الخلاف: الصيد / مسألة ٠١‏ ج 7 ص .١5‏ 

(6) السرائر: الصيد /المقدّمة ج “اص 80. 

(1) مختلف الشيعة: الصيد / في احكامه ج 4 ص 20". 

07/0 واكم الصا كاج 0 

(8) كانه ضمّن «فتوقفت» معنى «فنيطت» ولذا عدّاها ب «الباء». 


لوزمن الضيد :وأدركه حا اذ ا 1 ل 0 ١‏ 


وهو -كما ترى -_كأنّه اجتهاد فى مقابلة النصٌ المعمول به بين 
الما فاته اعبار انك عل ققدي اذراكنها لأ طلقا : 
والفرض كونه مفقوداً. 

نعم » لو دخل تحت بده وتمكن من تذكيته وتركه حتّى مات حرم * 
وإن كان قتيلا للكلب او السلاح بسراية الجرح:إذ هو حينئدذ “ 
كما لو تردى الحيوان من شاهق ولم يذبحه حتى مات . 

وإطلاق حل قتيل الكلب والسلاح غير مجدٍ بعد تقييده بما إذا 
لم يدرك ذكاتهء فإنّه حينئذ لا يحل إلا بها نضا وفتوى كما عرفت » بل 
لا خلاف فيه بل يمكن تحصيل الإجماع عليه إلا ما سمعته من القول 
بان من العذر عدم الالة , وقد عرفت التحقيق فيه . 

وبالجملة : فالمدار في الحرمة على إمكان التذكية ولم يفعل بتقصير 
ا لصي ين و ده 
استصحاب الآلة للذبح تقصير منهء وكذا لو ضاعت الآلة فمات الصيد 





فى مدّة الطلب» أو نشبت فى الغمد فإنّ حقّه أن يستصحب الآلة في غمد 
براسها" لوكلا لى امسال 5 المدية لأنه قصّر بعدم تقديمه . 

كلّ ذلك لما عرفت من ظهور النصوص , مضافاً إلى أن الأصل عدم 
التذكية . المقتصر في الخروج منه على الصورة الأولى دون غيرها. 
السالم عن معارضة الإطلاق الذي هو إن لم يكن ظاهراً في غير الفرض 


5 أشير :فى قافن النفسندة إلى أن المراد به: الغمد الواسع. 


م١١‏ جواهر الكلام (ج ”3 


فلا أقلٌ من الشكٌ في تناوله له على وجدٍ يبقى الأصل سليماً . 

بقى شيء : وهو أن الفخر في الاإيضاح قد اعترض على نحو عبارة 
المصنّف بأنّه : «إن أريد بعدم انّساع الزمان لها عدم انّساعه لنفس فعل 
الذكاة كان منافياً لاستقرار الحياة؛ لأنٌّ الحياة المستقرّة هي ما يمكن أن 
بعيش صاحبها اليوم واليومين : فلا يدخل تحت المقسمء فلا يصمح 
التقسية. وإن إريد عدم انّساعه لها ولما يتوقف عليه من تحصيل الآلة 
والمعاون وغير ذلك لم يتمٌ الحكم بالحل على تقدير تعذر ذلك؛ لجواز 
أن يحتاج في تحصيل الآلة أو المعاون إلى أكثر من يوم أو يومين, 
فلا يحل بموته على هذا الوجه7)70", 

وأحات عله فى الغينا كيد هدواة اخقنار كل من التصدفين؛ أتنا 
الأوّل : فلأنٌ استقرار الحياة هو إمكان أن يعيش اليوم واليومين , ومجرّد 
الإمكان لا ينافي نقيضه؛ لجواز أن يموت في الحال مع تحقّق الإمكان . 
فيصير حاصله : كونه متّصفاً بإمكان أن يعيش عادةٌ فاتّفق خلاف ذلك 
ومات قبل أن يتّسع الوقت لذبحه. خصوصاً ومناط الإمكان مجرّد 
الاحتمال, وهو ممّا يمكن خلافه ظاهراً وفي نفس الأمر» . 

«وأمًا الثاني : فلن المراد ائساعه" لما يتوقّف عليه من الآلة 





)١(‏ في المضد نيدل :دقلا بخل..:» الى آخر العيارة «(فيخليه يموت ويحل له. هذا ليس بصحيح 
على يذهية والستقول هنا مطابى يلفظة نمع تقل السيتالك: 

1 تشاع الترائه الضبيم رق كايو ب طن ا 

)قي المصلةوبدلية يا ساعد 


اؤروقق القية و دراه عا مسح يي حي حت ل ص ا 
ما يعتبر تحصيله عادة, كما أشرنا إليه سابقاً من سل السكّين وأخذها 
من محل قريب وانتظار المعاون القريب الذي لا ينافي المبادرة عادة, 
فإنّ القدر المعتبر منها ما يعدّ في العرف طالباً للتذكية ومبادراً إليها . فإذا 
فرض موته قبل ذلك حل ولم يناف استقرار الحياة عاد ةكما أشرنا إليه , 
ولا يرد عليه اللإمهال اليوم واليومين كما ذكر»”". 

ثم قال بعد كلام لا مدخليّة له فيما نحن فيه : «هذا على تقدير 
الحكم بكونه في مثل هذه الحالة يعدّ مستقرٌ الحياة , وقد يقال :نه على 
هذا التقدير كان الحكم به ظاهراً. وقد كشف تعجيل إزهاقه عن عدم 
الاستقرار, ومع ذلك لا ينافي الحكم بكونه مستقرٌ الحياة؛ عملاً بالظاهر 
الذى يجوز كذبه». 

«وكذلك حكموا بعدم حلّه على تقدير أن يجده ممتنعاً فجعل يعدو 
خلفه فوقف له وقد بقى من حياته زمن لا يسع لذبحه» . 

«والأقوى حلّه هنا أيضاً؛ لأَنّه قبل القدرة عليه لم تكن تذكيته 
معتبرة لكونه ممتنعاً» وبعد إدراكه لم يسع الزمان لها فكالأُوً[.. فيدخل 
في عموم حل الصيد المقتول بالآلة حيث لا يمكن تذكيته»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما في الأخير من كلامه من احتمال الكشف 
المنافي لما هو كالصريح من جعلهم له قسماً من مستقرٌ الحياة ظاهراً 


.11/8- 447 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / في اللواحق ج‎ )١( 
المصدر السابق: ص 9غغ].‎ )١( 





1.0 جواهرالكلام (ج4) 


حمله على الكراهة , فها عن المهذب : «لا يجوز (21 ضعيف . 

ومنه كغيره من الأخبار المشتملة على الصحيح يستفاد عدم كراهة 
ذلك في ذي كم كان يلبسه هو أوغيره » مع ما في التذكرة() من نسبته 
إلى علمائنا » وكشف اللثام 7 إلى قطع الأصحاب » ومن هنا قيّد الصتف 
كغيره من الأصحاب بالمبتدأة . 

نعم هوصريح كصحيح ابن بزيع 9) في قطع أزراره » وظاهره 
الوجوب » فالمتّجه القول به إن لم يكن إجماع على عدمه , وإلّا فالأصل 
والإطلاق لا يعارضات , وعدم التعرض له فيا ورد©) من تكفين فاطمة 








ابواب التكفين ح؟ ج؟ ص55/. 

. 5١ص‎ ١ج المهذب : الطهارة / باب الا كفان‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 45 . 

(6) كشف اللثام : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص7١1.‏ 

(4) رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن احمد بن محمد , عن محمد بن اسماعيل بن 
بزيع » قال : (« سألت أبا جعفر (عليه السلام) أن يأمرلي بقميص أعده لكفني , فبعث به 
إليّ » فقلت : كيف أصنع ؟ فقال : انزع أزراره » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح"ه ج١‏ ص؛ 7١‏ » وسائل الشيعة : باب 78 من 

ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص55/. 

(9) كما في الخبر الذي رواه الصدوق عن جعفر بن محمد بن مسرورء عن محمد بن عبد الله بن 
جعفر» عن ابيه » عن احمد بن ابي عبد الله البرقي » عن ابيه » عن خلف بن حماد الاسديء 
عن أبي الحسن العبدي , عن الاعمش » عن عباية بن ربعي » عن عبد الله بن عباس » قال : 
« اقبل علي بن أبي طالب (عليه السلام) ذات يوم إلى النبي (صلَى الله عليه وآله) باكياً وهو 
يقول : انا لله وانا اليه راجعون , فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : مه يا على » فقال على 
(عليه السلام) : يا رسول الله ماتت أمي فاطمة بنت اسدء قال : فبكى الني (صلى الله 
عليه وآله) ثم قال: رحم الله امكء يا على اما أنها إن كانت لك أُمَا فقد كانت لي أُمَا, خذ 


سسهه 


) جواهر الكلام (ج لا‎ ١١, 





وواقعاً. على أَنّ استقرار الحياة عرفي لا ير تفع بسرعة موته قبل إدراك 

كما أنه لا يخفى عليك ما في أَوّله أيضاً من كون المراد منه الإمكان 
الذى لا ينافيه وقوع النقيض؛ طورووة صر اعنة كازاقوب. كود قنهنا من 
مستقرٌ الحياة لم يسع الزمان لذبحه وإن علم عدم إمكان أن يعيش المدة 
المزبورة ,على أنّه في اخر المدّة المزبورة هو من مستقرٌ الحياة مع عدم 
المدّة, وفرض مدّة أخرى له ينافي التقدير بها . 

ولعله 1ك او لير الورك بطو روا عير ار بضعف الجواب 
الويوو وار لون التستقويه اوسني مراع ف بمو ووة كيال 
على فراضن #فسير اشقرا و العياة بذ لكا هذا 

ووتها اخكل النقاء ارظا دامر اخرة وس ١‏ حناعة فى لخدا" 
حل الجداو فى التزكنةوهوهها على .كمون النضوركن النيابقة مدن 
طرف العين وركض الرجل ومصع الذنب فصّلوا بين مستقرٌ الحياة 
وغيره في مواضع كثيرة من هذا الكتاب. فنحكموا في الأوّل بلزوم 
التذكنةفى الكل وف الثاتى تددمةوهةا اللتضي أ ينعن لاهن 
تتعدير تفسنير امنتقزار الحعاة يما ذكيرة فى المتسوط ١!‏ وتمعه 


كم ب«اختاروا». 
() المبسوط: الصيد /المقدّمة ج ١‏ ص .51٠١‏ 


اروس عوراو ا ١‏ ب اي يي نا 
الجماعة"" من إمكان بقاء الحياة المدّة المزبورة, فإنّه هو الذي يتصوّر 
فيه التفصيل بين مستقرٌ الحياة وهو ما أمكن أن يعيش المدّة ‏ وغيره, 
وهو ما قابله, وأمّا تفسيره بإدراكه وعينه تطرف ورجله تركض فغير 
متصوّر فيه التفصيل الذي مرّ؛ إذ لا حركة دون الحركات المزبورة تعد 
لها خرن با ميففة العياة يفنا هذا. 1 
وفي الرياض أنه «يمكن الذبٌ عن هذا الإشكال عاو 0 
بسطر ويرجع إليه في هذا المجال, وهو: أن المستفاد من تتبع جملة من 
العبارات في تفسير غير مستقرٌ الحياة بأنّه هو الذي قطع حلقومه أو 
فتق قلبه أو شقّ بطنه أن مستقرٌ الحياة ما قابله, وهو الذي لم يحصل 
ند حك :مرق | ل" مو التوتووة مواء 15 عقن يسدق تلك البراة لدو 
أ لاء واستقرار الحياة بهذا المعنى يجامع ما ذكره ابن حمزة ومن تبعه 
من أن أدناه طرف العين وركض الرجل» . 
«ويمكن تنزيل تفسير الشيخ له بما ذكره من إمكان بقاء تلك المدة 
عليه؛ بإرادته من الإمكان ما يقابل إمكان البقاء مع شق البطن ونحوه» . 
«ويعضده : ما نقله عن الأصحاب من إدراك الذكاة بطرف العين مع 
موافقته لابن حمزة في تفسير غير مستقرٌ الحياة بما ذكره. لكن في 
الخلاف ما يأبى عن هذا التنزيل» . 


/ كالكيدري في الإصباح: الصيد / الفصل الثاني ص 585 والعلامة في المختلف: الصيد‎ )١( 
./-1 فى أحكامه ج مص 577, واحتاط به المقداد في التنقيح: كتاب الصيد ج ؛ ص‎ 





)71/ جواهر الكلام (ج‎ ١١1 


«وبما ذكرنا ظهر عدم الخلاف في اعتبار استقرار الحياة كما يستفاد 
من التنقيح , وأَنّه على تقديره إِنْما هو في تفسيره» ولا ينافيه ما مرّ عن 
يحيى بن سعيد من أنّ اعتباره ليس من المذهب؛ لاحتمال إرادته من 
الاسيعتر او اللاي قفا الانكقرار ينص البنقاء إلى المعدة اللسدكورة 
لا مطلقه» . ظ 

«وبهذا التحقيق يظهر الجواب عمّا يرد من الإشكال على فرض 
استقرار الحياة مع عدم سعة الزمان لإدراك الذكاة, ولعل هذا الفرض 
أيضاً من شواهد هذا التحقيق كما قد نبّه عليه المقدّس الأردبيلي» فإنٌ 
ما أجيب عنه على طريقة المشهور في تفسير استقرار الحياة لا يخلو 
77 اللو 

وفيه مواضع للنظرء تظهر لك عندما تسمع تحقيق الكلام في 
استقرار الحياة في الذباحة , والله العالم . 

وكيف كان . فقد عرفت أنّ الاصطياد يتحقّق بأمرين, أحدهما : 
إزهاقه بالآلة على الوجه الذي تقدّم مفضصّلاً (و» الثاني : إثباته, 


عن : سنس ٠»‏ ( 


كما «إذا!" صيّره الرامى غير ممتنع » ناك يجرحه جراحة مزهقة , او 
برميه بما يئخنه ويزمنه, او يكسر جناحه بحيث يعجز عن الطيران 
والعدو جميعا. او بان بقع فى شبكته المنصوبة له ولو بأن طرده طارد 
)١(‏ رياض المسائل: كتاب الصيد ج ١1‏ ص 5913-51937. 

(1) في نسخة الشرائع: إن. 


فى الدباحة كتج ع 7 17 101 
حتّى أوقعه فيها ء أو يرسل عليه كلبآً أو غيره ممّا له يد عليه فيثبته بعقر أو 
غيره. أو بأن يلجئه إلى مضيق لا يقدر على الإفلات منه كما لو أدخله 
اليك وتسووي. رقي القحتنا يخس ينا لاا ء على وحه يضدة 
عليه أنه في حوزته وفي قبضته وتحت يده, فمتى كان كذلك «ملكه 
وإن لم يقبضه4 القبض الحسّي . 

وحينئد فلو أخذه غيره لم يملكه» أي «الثانى. ووجب دفعه 
إلى الأوّل» الذي هو مالكه بالسبب الذي 52 اذهو سيف 
كما لو صاده بيده ناهذا لملكه الوغير فاصيد لعدم تملكه إن اعبقيرنا 
ذلك في تملّك المباحات, وإلآ ملكه مطلقاً حتّى لو أخذه لينظر إليه . 
نعم , لو سعى خلف صيد فوقف للإعياء لم يملكه حتّى يأخذه كما جزم 
به في المسالك7”؛ لعدم صدق الاستيلاء ونحوه بذلك. فيبقى على 
مقتضى الأصل . والله العالم . 

هذا كلّه في الصيد . 


9وآمًا الذباحة» 
التي اعترف في كشف اللنام بِأنّه لم يرها في كتب اللغة وإن اشتهر 
التعبير بها في كتب الفقه'" «فالنظر فيها: إِمّا في الأركان وما في 


.10١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / في اللواحق ج‎ )١( 
.5١؟ كشف اللثام: الذباحة /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 


غ١١‏ جواهر الكلام (ج /ا”) 


اللواحق» : 
اما الأركان فثلاثة : الذابح . والآلة . وكيفيّة الذبح» : 





«آمّا الذابح» 

«ف» لا خلاف"" في أنه «يشترط فيه الاسلام أو حكمه» على 
:1 معنى ما أشار إليه بقوله : (فلا'" يتو لاه الوثني» وغيره من الكفار 
5 -غير الكتابي -وإن كان من كار المسلمين كالمرتدٌ والغلاة والخوارج 
والنصّاب ونحوهم, وحينئذٍ «فلو ذبح كان المذبوح ميتة4» وإن جاء 
بالتسمية وغيرها من الشرائط . بل في المسالك'" وغيرها'*: أَنّد مجمع 

عدي النسامنة» 
وعلى المشهور'" شهرة عظيمة'" على معنى : أنه لا يتولآه الكافر 
مطلقاً وإن كان كتانا وجاء بالنسمية . بل استقرٌّ اللإجماع فى جملة من 
الأغفيان الها د #ضى :سن العسووقية على لقنل والستقدمة 


١‏ كما فى كفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ١‏ ص 0485. ورياض المسائل: الذبائح 
في الذابح ج ١٠١‏ ص .7١5‏ 

)١‏ في نسخة المسالك: ولا. 

مسالك الأفهام: الذباحة / في الأركان ج ١١‏ ص .10١‏ 

(4) كمستند الشيعة: الذباحة / في الذابم ج ١١‏ ص 578. 

(0) كما في مختلف الشيعة: الصيد / الذبح وكيفّتد ج 8 ص 0310. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
ج 7ص 150. وكشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج 9 ص .1١7‏ 

)كما في رياض المسائل: الذبائح / في الذابح ج ١‏ ص 509. 


ايالخ اقل الكقاته ‏ معميتد عسي سيب ع ب عب يي نا عت 11لا 


فنانتكاء البرمشاوالسيعة"بد اعزاتهنا بأد سن سردات 
الاماميّة, بل كاد يكون من ضروريّات المذهب في زمانناء مضافاً إلى 
النصوص المستفيضة" التي إن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح 
فمضمونها مقطوع به ولو بمعونة ما عرفت . 

فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه!: وكأن الذى جِرّأه على 
ذلك تعبير المصف وغيره'' عن ذلك بقوله : إوفى الكتابى روايتان”” 
يرهم العم فكلا توكل انيعة #المووضي ولا التضرانى 
ا المجوسي» ةنعل الكقاى د المشعري كو العسألةاخلية وا 
النصوص فيها مختلفة ‏ ومن المعلوم أنّ هذه النصوص بين الإماميّة 
كالنصوص الدالّة على طهارة سورهم" ونحوها ممّا هو معلوم خروجها 
يتوج النقتةه كنا ارين انسح بعر ألو ا غيلان الشياتى :لقال 


(30)! اهاري ل امن 16 

(1) الخلاف: الصيد / مسألة 717 سج 7 ص 55 -55. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ و31 من ابواب الذبائح ج ١4‏ ص 8غ فما بعدها. 

(:) كفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ؟ ص 081١‏ 087. مفاتيح الشرائع: مفتاح 10٠‏ 
اج اص .191-1١96‏ 

(5) كالعلامة في التحرير: الصيد / في الد.احة ج 4 ص 125. 

اكاقاق الحكارة الجوما خلال الحت. 

0( أخسير فى هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: ذباحة. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب الأسار ح 7س ١‏ ص 5595. وباب 05 من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص .5١8‏ 

(9) في التهذيب: بشر. 


1+ 


ىا جواهر الكلام (ج ”ا ) 





أبا عبد الله هذ : عن ذبائح اليهود والنصارى والنصّاب؟ قال: فلوى 


شدقه!", وقال : كلها إلى و 
بل لا يخفى على من رزقه الله فهم اللحن في القول: أن 
الاختلاف منهم في الجواب ليس إل لها؛ ف: 
رة يطلق النهي عن ذبيحتهم؛ ك: 
خبر أبي المعزا' عن جماعة! عن أَبي إبراهيم حُةِ : «سألته عن 
ذبيحة اليهودي والنصراني! فقال : لا تقربوها»””. 
ود سات عار ال : «قال لي أبو عبد الله لله : لا تأكل 


ذبائحهم , ولا تأكل في انيتهم؛ يعني : أهل الكتاب»0". 
وخبر محمد بن عذافر : «قلت لأبي عبد الله ل : رجل يجلب الغنم 


0" : ا ا 180 

)١(‏ الشدق: جانب الفم. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 405 (شدق). 
ذبائح الكقار ح 5” ج 4 ص 47. وسائل الشيعة: باب لا؟ من أبواب الذبائح ح ١8‏ 
ج 4ص ,٠١‏ 

(؟) كذا في التهذيبين, وفي الكافي والوسائل: أبي المغرا. 

8 و0) في المصادر بدلها: «عن سماعة» فيكون نفس خبر سماعة الاتي - مع مصدره ‏ بعد 
نه أخيان: 

(1) الكافي: الذبائح / باب ذبائح أهل الكتاب ح ١7‏ ج 7 ص ,15١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
ص 00. 

7 «العارضة: أي المريضة او الكسي ا الوافي: الصيد والذبائح / باب 5 ذيل ح اج ١8‏ 
ص ؟١10١.‏ 


ذبائخ أهل الكتات لسع م 7 ا مج انا 
فيا ند بها قفا ؟ فقال: لا تأكلها و1 


وخبر الحسين الأحمسي عن أبي عبد الله كه : «قال له رجل : 
لحك نهر لكا بارا قضاباً» تس هودق ادير إسدة يضري 
منه اليهود! فقال : لا تا كل من ذبيحته , ولا تشتر منه»7("'. 

وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر َيِه : «سألته عن نصارى 
العرب» أتؤكل ذبائحهم؟ فقال :كان على نضة'" ينهى عن ذبائحهم وعن 
صيدهم ومنا كحتهم»!. 

وخبر زيد الشحّام قال : «سئل أبو عبد الله ليذ : عن ذبيحة الذمّى؟ 
قال لأانا 5[ وسقي وان لم نار 1 

ومونّق سماعة عن أبي إبراهيم ني : «سألته عن ذبيحة اليهودي 
والنصراني؟ فقال : لا تقربتها»”". 

إلى غير ذلك من النصوص التي هي بنحو ذلك . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١*5‏ الصلاة في السفر م ١١5‏ ج “اص 5556. وسائل 
الشيعة: باب 51 من أبواب الذبائم ح 8 ج ١4‏ ص .0١‏ 

(') انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح و«التهديب»: ح 6 ص ؟17. و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص 7 6, 

0( في الكافي: «كان علي [بن الحسين]». 

)ع( الكافي: الذبائح / ياب ذبائم اهل الكتاب حَ[ 4ج اا ص 0 الاحكام: الصيد / 
ص غ. 

)06( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح <١اص‏ 597 و«التهديب»: ح[ 0١‏ و«الوسائل»: ح 0. 

( انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح 0 و«التهديب»: ح ١‏ صن ١‏ و«الوسائل»: 


جواهر الكلام (ج /ا") 

شار الكبرى بنش الا ضيقن ذلك تشعو الحلين يال 
الساهى لقا ومن اريك اهل الكتان بدا تق 5 فقال عل باس يت 1 

وثالثة: يجعل المدار على سماع التسمية وعدمه؛ ك : 

خبر حمران قال: «سمعت أبا جعفر لَىةٍ يقول في ذبيحة الناصب 
واليهودي والنصراني : لا تأكل ذييحته حتّى تسمعه يذكر اسم الله . 
لتكع سوس ١‏ نذا ليقي | وده را ابس م سمت ول 
الله تعالى : (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اله عليه)؟؟!1©. 

وخبر عامر بن علي : «قلت لأبي عبد الله هه : إنَا نأكل ذبائح أهل 
الكداتيجر لا تدر 000007 فتقال: إذا سمتو قند سكو 
فكلواي 0 


وبر حمران”* قال : «سمعت ابا عبد الله عة يقول فى ذبيحة 


١1م6‎ 





اللأضوبو الهو 5010« سدع عه د كر اس الل ممعت 
مسقو وله اكوا )امات اك اخرها: 


)010( الاستيضان: الصيد / باب 0 ذبائح الكقار ح 4ج :اص 66 وانظر «التهذيب» قبل 

.١7١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(9) تهديب الاحكام: الصيد / باب ؟ الذبائم ح اخ أص الاستبصار: (الهامش قبل 
السابق: ح ١١‏ ص 65). وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب الذبائحم ح ١1ج ١4‏ ص .1١‏ 
السابق: م 60: ص .)١6‏ 

(1) تفسير العيّاشي: سورة الأنعام ح 410 ج ١‏ ص 51/0. وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب > 


دبع اهل اللاي لمعتسي م ب ل صب لازا 


ورابعة: يجعل المدار على سماعها أو إخبار رجل مسلم بها؛ك : 

حبر حريز عن أبي عبد الله علي وزرارة عن أبى جعفر عَيّة : «أنهما 
قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهد تموهم وقد سمّوا اسه انه فكلوا 
ذبائحهم , وإن لم تشهد وهم فلا تأكلواء وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك 
اهم ستوا فكل»!". 

وخبر حريز الآخر: «سئل أبو عبد الله نة : عن ذبائح اليهود 
والنصارى والمجوس؛ فقال : إذا سمعتهم يسمّون أو شهد لك من يرأهم 
يسمّون فكل ٠وإن‏ لم تسمعهم ولم يشهد عندك من داعيم يسمون 
فلا تأكل ذبيحتهم»'". 


جميل ومحمّد بن حمران سالا ابا عبد الله طلا : «عن ذبائح اليهود 
والنصارى والمجوس؟ فقال : كل , فقال بعضهم : إنهم لا يسمّون! فقال : 
فإن حضر تموهم فلم يسمّوا فلا تأكلواء وقال :إذا غاب فكل»'!". 
وسادسة: جواز اكل ذبائحهم وإن ذكروا اسم المسيح لانهم يريدون 
نيديب الأحكاء الصيد رثات #التبام ع ذكان وض .4 انفضا ره الصية ,يات 03 
ذبائح الكقار ح 4" ج اضى اتاتنويما ل الشودرات الاين وات الذبائم ح 78 ج ١4‏ 


ص .١١‏ 
)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0 و«الاستبصار»: ح 2,53 و«الوسائل»: ح 9,, 


(؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: حَ غ4" ص 18. و«الااستبصار»: 2 "ا ص 80. 


و«الوسائل»: 4 17 ص .1١‏ 


الطهارة / في سن التكفين   _‏ ملسلل سس سليلييد 48 
بنت أسد بقميص النبيّ (صلَى الله عليه وآله ) لا دلالة فيه على الجواز 
بدونه » فتامل . 

.و كذا يكره ها أن يكتب عليها» أي الأكفان لإ بالسواد)* 
كما في الوسيلة( والجامع(" والمعتبر() والنافع ؛) وكثير من كتب 
المتأخرين ©) » وفٍ المبسوط : « لا يكتب » (2) , كما عن النهاية : 
«لا نجوز» ©) . 

ولم نقف على دليل يقتضي الكراهة فضلاً عن الحرمة سوى دعوى 
تناول النبي عن التكفين بالسواد له , وهو-مع تسليم التناول سيّا لما كتب 
عليه القليل كالشهادتين فقط إنها يفيد الكراهة ؛ لقصوره عن إفادة الحرمة 
كما تقدّم سابقاً . 

وعلّل في المعتير (8) الكراهة بالاستبشاع ؛ وبأنَ وظائف الميّت متلقاة 
فتتوققف على الدلالة » والأقل اعتبار محض ء والثاني -مع أنه لوتمٌ لاقتضى 


عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكقنها فهها ... » امالي الصدوق : اليجلس الحادي والخمسون 
حا ص1508. 

. الوسيلة : الصلاة / احكام اموق ص57‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع : :الطهارة / في التكفين ص؛ 5 . 

(”) المعتبر: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص .75١0‏ 

(؛)امختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص1 . 

() كقواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص9١‏ ء وتحرير الاحكام : الطهارة / تكفين 
الميت ج١‏ ص18 » وجامع المقاصد : الطهارة / تكفين ال ميت ج١‏ ص755. 

(1) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص/ا7١‏ . 

(0) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص2. 

(4) المعتير: الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص .7١١‏ 





به الله؛ ك : 

خبر عبد الملك : «قلت لأبي عبد الله مله : ما تقول في ذبائح 
النصارى؟ فقال : لا بآس بهاء قلت : فإنهم يذكرون عليها اسم المسيح! 
فقال : إِنّما أرادوا بالمسيح : الله»7©. 

وتخيرا ا بضير# امالك ابا عيبو انل شين بسيحة السهوةى؟ 
إنّما يريد الله»0". والصواب كون السوّال عن ذييحة النصراني؛ لأنّه هو 
الذي يسمّي المسيح, لا اليهودي المنكر له , ولعل السهو من النسّاخ . 

وعلى كل حال» فهو منافٍ لخبر حنان بن سدير قال : «دخلنا على 
أبي عبد الله ييه أنا وأبي » فقلنا له : جعلنا فداك, إن لنا خلطاء من 
النصارى, وإِنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء, أفتأكلها؟ 
قال : لا تأكلوها ولا تقربوهاء فإنّهم يقولون على ذبائحهم ما لا احبّ 
لكم أكلها إلى أن قال : _فقالوا: صدق: إِنا لنقول : بسم المسيح»!". 

وسابعة: إطلاق النهي عن أكلها , مع التعليل بِأَنّ الاسم لا يؤُمن عليه 





١١‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائحم ح 4١8١‏ ج “ا ص 55١‏ وانظر 
«التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١7‏ ص 18. و«الاستبصار»: ح ١0‏ ص 810, و«الوسائل»: 
8 انض 7 

(1) انظر «التهذيب» قبل اربعة هوامش: ح 1". و«الاستبصار»: حم ١١1‏ ص 40. و«الوسائل»: 
ل 

(5) الكافي: الذبائح / باب ذبائح أهل الكتاب م ١60‏ ج 7 ص 1١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ؟ الذبائح ح 7 ج 1ص 10., وسائل الشيعة: باب ١!‏ من ابواب الذبائم ح "1ج 5١4‏ 
ضن 6 


داته أهل الككاه سمسييعيب سسسب سس يت ع نت د ع م ع اا 


إلا المسلم:ك : 

مرضل اجن ابس بير : «سألت أبا عبد اه اكلا ا ا 1 
أهل الكتاب؟ فقال : والله ما يأكلون ذبائحكم 0 
بأكلوا ذباتنههم ؟! الناشى الاسبو وول يمن عليه إلا مسلي 01 

وخبر قتيبة الأعشى : «سألت أبا عبد الله نل : عن ذبائح اليهود 
والنضاوى ]تقال الذويحة انمع ول" رومن على الآبضي إلا فتلي 1لا 

وخبر الحسين بن المنذر : «قلت لأبي عبد الله مذ : إِنا قوم نختلف 
لالجل اق اح قالط تمان الرعافه ان الذيو يا ور بلدا سرسن 
الغنم'" ‏ فيقولون : إِنا نصارى, فايّ شيء قولك في ذبائح اليهود 
والنصارى! فقال : يا حسين , الذييحة بالااسم .ولا يؤُمن عليها إلا اهل 
التوحيد»!... إلى غير ذلك من النصوص: 

وثامنة: يجعل المدار على ذكر اسم الله وعدمه؛ ك : 

خبر الورد'" بن زيد : «قلت لأبي جعفر نيِةِ : حدٌّثني حديثاً وأمله 
عليّ حتّى أكتبه , فقال : أين حفظكم يا أهل الكوفة؟! قال : قلت : حتّى 


ار «الكاني» فى الهامشن السارق ا ووالوسائل»وح 2: 

,.1١5 ص ١1".و«التهذيب»: ح ا ص‎ ١١ انظر «الكافي» فى الهامش قبل السابق: م‎ )١( 
و(الوشائل»: ع 0 غ0.‎ 

الأانقى انين رد ماضن لقنا صن« النين معقوق يها عن ادبا هن 

)غ العا الذبائم / باب ذبائح أهل الكتاب ح ؟ ج 7 ص 59؟. وسائل الشيعة: باب 51 
من أبواب الذبائم ح ١‏ ج ١4‏ ص 48. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ من أبواب الذبائم ج "١4‏ ص 18. 

(لقااكن الالتخيصاره ان الوورد. 


> جواهر الكلام (ج /71) 





لا يردّه علي أحد . ما تقول في مجوسي قال : بسم الله ثم ذيح؟ فقال : 
كلء قلت : فمسلم ذبح ولم يسمٌ؟ فقال: لا تأكلهء إن الله يقول: 
(فكلوا ...)1000 إلى آخرها . 
والنصارى . هل تحل؟ فقال : كل ما ذكر اسم الله عليه»””. 
ليسوا أهل كتاب؛ كخبر عمر بن حنظلة عن أبى عبد الله القل2: «فى قول 
الله : (فكلوا ممّا ذكر اسم الله عليه) قال : أمّا المجوس فلا؛ فليسوا من 
أهل الكتاب , وأمّا اليهود والنصارى فلا بأس إذا سمّو|!)0©, 

وعاشرة: النهي عن المجوس ونصارى تغلب؛ كخبر ابي بصير عن 
أبي عبد الله كه تأ لين ل نا كل ين نيجه المجوسي ء وقال : لا تأكل 
دبيحة نصارى تغلب؛ فإنهم فشكو العررفي )1 . 


مو الأنعام: الآية م١١1.,‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 4١85‏ سم “اص 35١‏ 
تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائحم ح ١8‏ ج 4 ص 14 الاستبصار: الصيد / باب 01١‏ 
ذبائح الكقار ح ١7‏ ج 4 ص 60. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب الذبائح ح /ا, 
ج 74 ص 15. 

(") قرب الاسناد: ح ٠١314‏ ص 520. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١4‏ ص .)0١‏ 

(4) «عن أبي عبد الله نللا» ليست في تفسير العيّاشي. 

(0) في الوسائل بدلها: سمعوا. 

(1) تفسير العيّاشي: سورة الأنعام ح 84 ج ١‏ ص 74 وسائل الشيعة: باب !7 من أبواب 
الدبائم م /اج 546 ص 00. 

(0) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح سم ٠١‏ س ؟ة ص 30 الاستبصار: الصيد / > 


نالع اهل الكتا “تتم يدص سي تت م 101 


وحادى عشرة: نصارى العرب؛ ك 
لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب: فإِنّهم ليسوا أهل الكتاب»"". 

وخبر على بن جعفر عن أخيه ليه : «سألته عن ذبائح نصارى 
العرب؟ قال : ليس هم بأهل الكتاب . ولا تحلّ ذبائحهم»!" 

وثانية عشرة: النهي عن ذبح اليهودي والنصراني والمجوسي 
اضحيته؛ ك : 


ا" 


لا ران 
تافو اد بالكوفة أياء الأضحى :أنه لا يذيم ا 
نسككم _اليهود ولا النصارى ء ولا يذبحها إلا المسلمون»!*. 


ه باب 081 ذبائح الكفّارح ٠١‏ ج ؛ ص 85, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الذبائح م 57 
اج 74ص 08. 

85 ص‎ ١4 ص 17 و«الاستبصار»: ح‎ ١4 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 
. 01 ص‎ ١ و«الوسائل»: م‎ 

(؟) قرب الاسناد: ح امون :ةا لازويبائل الفيفة ناف 1 سنن ١‏ بواب الذبائم م ١٠6‏ 
ج 4ص 01. 

(؟) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 8 ص 14 و«الاستبصار»: ح 8. و«الوسائل»: 

00 

(؛) قرب الاسناد: ح 708 ص .٠١0‏ وسائل الشيعة: باب ١٠‏ من ابواب الذبائحم ح ٠١‏ ج 511 


.6١ ص‎ 


2) جواهر الكلام (ج‎ ١" 





وات وي وا 0_0 


3 اي سو و 

7 قال شعيب العقرقوفي : «كنت عند أَبِي عبد الله ميةٍ ومعنا أبو بصير 
وأناس من أهل الجبل يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب؟ فقال لهم 
أبو عبد الله اف : قد سمعتم ما قال الله (عرّ وجل) في كتابه, فقالوا له: 
نحبٌ أن تخبرناء فقال : لا تأكلوها , فلمًا خرجنا قال أبو بصير : كلها في 
عنقي ما فيهاء فقد سمعته وسمعت أباه كه جميعاً يأمران بأكلها, 
رما لفقا الى أو بصي باتو ناك «جداك قر كوه كول ذ 
ذبا ئح أهل الكتات؟ فقال : البتن قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟! قلت: 
بلى » فقال : لا تأكلها , ثم قال : سله الثانية , فقال لي مثل مقالته الآولى , 
وأعاد أبو بصيرء فقال لي قوله الأوّل : في عنقي كلها . ثمّ قال لي : سله . 
فقلت لا أسأله بعد مرتين»90, 00000 ْ 

وقال سعيد بن جناح وعدّة من أصحابناء بل عن العبيدي : أنه 
حدث به أيضاً عن ابن في عمير : «إن ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس 
كانا بالنيل على عهد أبي عبد الله كذ , فاختلفا في ذبائح اليهود , فأكل 
البعلى لماكل ابن لى يتقو القاصار إلى أى سين اند أخبراء» 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الذبائحم ح ١7‏ ج 4 ص 17,. وأورد بعضه في الاستبصار: 
الصيد / باب 07 ذبائح الكقّار ح ١7‏ ج 4 ص 87. وسائل الشيعة: باب ١!‏ من أبواب 
الذبائم ح 0ج 54ص 04. 


دناه اهل الكدايع: ‏ «تمسييي ب عسي سي م م ب تت 111لا 


فرضي بفعل ابن أبي يعفور وخطأ المعلّى في أكله إيّاه”" 
أتباعه”" في تأييد القول بالجواز واختياره, وذكر الجمع بالكراهة 
ونحوه, وذكره الوالارر ل تو رودن ارماك 

ووه أغزي من هذا: 3 ن الفاضل ‏ فى الرياض مع اعتداله 5 
ا وي 

له 

د يتى الجواز مطلقا فأوعدمه , وهي الانؤكل ذباحة الثاني ]3 سسميدت 1م 
م 

«وهي»4 -مع أنَها إمطرحة*» لم يحك القول بها إلا عن 
الصدوق اويل قد سيعت الخعلاق موذاها ايضا .دل قيل "انها موافقة 
للعامّة»”" وإن 5 بعضهم !0 

قال : «لو صم هذا الإنكار , ولم تكن أدلّة الحرمة بالشهرة معتضدة , 


.)087 ص‎ ١17 ص 58". وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ 17٠١ اختيار معرفة الرجال: حم‎ )١( 

.110 109 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الذباحة / في الأركان ج‎ )١( 

(5) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الذبح / في الأركان ج وص 76 .8١‏ 

(غ) الاولى التعبير بدلها ب «ب». 

(0) في نسخة الشرائع: مطروحة. 

(1) المقنع: الصيد والذبائم ص .5١7‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح ذيل ح 5” ج 9 ص 7١‏ الاستبصار: الصيد / 
باب 07 ذبائح الكفّار ذيل ح 71ج 4 ص 87. 

(8) كالشهيد الثاني في المسالك: الذباحة / في الأركان ج ١١‏ ص 110. 


ا ا شت 2 جواهر الكلام (ج 333 ) 


لكان المصير إلى هذه الرواية في غاية القوّة؛ لوضوح الجمع بها بين 
مطلق الروايتن الأوّلتين الاين على التحريم والحلية , بحمل الأولى 
على عدم سماع التسمية والثانية على سماعهاء وتجعل هذه قرينة على 
أنّ المراد بالتعليل ‏ المتقدّم إليه الإشارة في أخبار الخرمة: بأنها انيم 
ولا يؤمن عليه إلا مسلم _المعنى المستفاد منه في بادىُ النظر؛ وهو كون 
عدم الأمن من حيث خوف الترك, لا خوف عدم القصد إلى ما دل» . 

«نعم , لا يمكن الجمع بها بين صريحهما, لكنه غير محتاج إليه 
امنا لمعك هه .ومو اققة التانة متهي القاتة نين دن ندا رست 
الموجب للتردّد حقيقة إِنْما هو ما وقع بين المعتبرة من أخبارهماء وهو 
مرتفع بهذه الرواية المفصّلة جداء فلا إشكال في المصير إليها لولا 
رجحان رواية الحرمة مطلقها وصريحها بالشهرة , لكن بعده سيّما مع 
ندرة القائل بهذه الرواية _لا مسرح عن العمل بتلك الرواية 
ولا مندوحة, مع أنّ من روايات الحلَيّة ما لا يقبل الحمل على هذه 
المفصّلة جدّاًء مع أَنّها صحيحة : (عن ذبائح اليهود...)» إلى آخر 
فااسمعتة قن الر اموا" 


منّا من حيث التسوية فيها بين الفرق الثلاثة . مع أن العماني ‏ الذي هو 
أحد القائلين بالحلّيّة ‏ يفرّق بينها . فيحكم في ذبيحة المجوسي بالحرمة 


.١١1 الصحيح بدلها: «الخامسة» وقد تقدّمت فى ص‎ )١( 


ذنات اهل الككاهر ‏ مس تس سسس سم سمسب يو ‏ 117 
مظلقا فاتحصر القاق ليها فى لكان 7 

وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه من أنّ النصوص -_مع قطع 
النظر عن الشهرة ظاهرة في اشتراط الذبح بالإسلام؛ لأنّه اسم 
ولايؤّمن عليه غير المسلم . ودعوى كون المراد منه ما ذكره. ينافيها 
اب وس ااا 

ا بن المندر : «قلت لأبي عبد الله ا :انا نتكارى هؤلاء 
الأكراد فى قطاع الغنم, وإِنّما هم عبدة النيران وأشباه ذلك , فتسقط 
العارضة فيذبحونها ويبيعونها؟ فقال: ما أحبٌ أن تجعل في مالك, إِنّما 
اللأمعة انعو لاا رومن خلى الأعيه الا مسلب "ا 

بل قد يستفاد من ذلك : أن هذا حكمة ‏ لا تعليل يدور الحكم مداره؛ 
والاقية حت تن التشرك إذااسشقيه ميقل بي لحني كهذا ا نه لتر يقن 
اخارضا تعواقوافى الناضيه :11د كزبوان اقفامهي الخصم. 

وكأنّ الذي أوقعه في ذلك _حتّى اظهر بعض الميل إلى الحل في 
الجملة ‏ : هو ما أطنب به فى المسالك وأتباعه على وجه يتخيّل منه 
كون المسألة نظريّة . وقد عرفت أَنّْها من ضروريّات المذهب, فلا وجه 





.5١٠١ 5١5 ص‎ ١ رياض المسائل: الذبائح / في الذابحم ج‎ )١( 
/ (؟) تهذيب الأحكام: الصيد / باب " الذبائح ح ” ج 9 ص 15. الاستبصار: الصيد‎ 
٠“ وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب الذبائح ح‎ .8١ باب 07 ذبائح الكقّار م * ج 4 ص‎ 


.0١ ص‎ "4 3 


يض ال ناكلم ا 0 
للتأمّل فيها مطلقاً بل نسأل الله (تعالى شأنه) أن لا يجعل ما وقع لنا من 
لكام كياتين اللتر الذى لات جر عليه 
هذا كلّه في اشتراطه بالمعنيين اللذين ذكرناهما . 
ما أ: شتراطه بمعنى عدم الصحّة من غيره وإن الوك كافرا د كود 
لزنا قبل البلوخ منلا وانظاهن النعتف وكير« الأمين صمل الأنيئاةة 
4 .كريط للك رن مو عله لأ قشي ا سمعة" امن لمعلل بها 1ه 
الل ردم عله سام سيفانا الى ها ممع "امن التصريم بارا 
الإسلام في المستفيضة الواردة في المرأة , ولا قائل بالفصل . 
اقيم أ اعرذ الجن وميك الإساة قاد ,مفقوض ا 913 
الائتمان فيه الذي ستعرف عدمه فى الصبى , فلا يدخل فيه ولد المسلم , 
وسشدلى حيظه الذكة لاورن عدوا التصوضى ولا لبدو القنايل 
ناكسل متت مدلته قو ل الضمى :زاكع له فى ادها له اللا قال 
لال النقاء لمكم ش ش 
نعم . ما سمعته من النصوص فى خصوص المقام دليل صحة 
تذكيته . وهي لا اختصاص فيها بولد المسلم الشرعي » فيندرج فيها ابن 
الزناء بل وابن الكافر إن لم يثبت اندراجه في اسم اليهودي _-مثلاً أو 





/ والشهيد في اللمعة: الصيد‎ 5١8 كالعلامة في القواعد: الذباحة / في الأركان ج 7 ص‎ )١( 
.5 80 الفصل الثاني ص‎ 

(؟) في ص ١3115و1707.‏ 

(7) في الفرع الاآاتي ونيا 


ذبيحة المسلمة والخصي والجنب والخائض وولد المسلم سس سد ١8‏ 
للّهمّ إلا أن يقال : إِنّ المراد من الصبي في النصوص الصبي التابع 
للمسلم في الإسلام» ولو بمعونة قول الأصحاب هنا: «الإسلام أو 
حكمه» بل ظاهرهم أنّ صحّة تذكية الصبى باعتبار كونه بحكم المسلم , 
فيبقى غيره -ممّن هو محكوم بكفره تبعاء أو لم يحكم بكفره 
ولا باسلافدى عتما ول على غلدة هو از تدكلعة من الااضدل وشراطتة 
الإسلام المقتضية عدم الحل في فاقدها , من غير فرق بين الصبي الذي 
لم يكن بحكم المسلم ولا بحكم الكافر والذى هو بحكم الكافرء كما ان 
مقتضاها عدمه أيضا فى البالغ إذا كان فى فسحة النظر وإن لم يحكم 
كقر مدال ترضنك) الكترء لكوانه عون فال قلعا العم راصق | لانكااف. :” 
واللّه العالم . 7 
و4 كيف كانء فلا خلاف'" في أَنّهِ يجوز أن «تذبح المسلمة 
والخصئٌ» فضلا عن الخنثى والمجبوب «والجنب والحائض وولد 
المسلم وإن كان طفلاً إذا احسن» والأعمى وولد الزنا والأغلف, 
ولاإشكالء بل يمكن تحصيل الإجماع عليه”"؛ لإطلاق الأدلة ؛ حتّى 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج ١١‏ ص 85. ورياض المسائل: 
الذبائم / في الذابحم ج ١‏ ص .5١ ٠١‏ ومستند الشيعة: الذباحة / في الذابم ج ١١‏ ص 515. 

/ والجامع للشرائع: المباحات‎ .55١0 ص١١ ينظر المبسوط: الضحايا / حقيقة الضحيّة ج‎ )١( 
أحكام الذباحة ص 587, وتحرير الأحكام: الصيد / في الذباحة ج غ ص 177, والدروس‎ 
١ وكفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج‎ 4١١ ص‎ "١ ج‎ ٠٠١ الشرعيّة: التذكية / درس‎ 
.087 ص‎ 


4 جواهرالكلام (ج4) 


النع يقجه لو كان المدعى التوظيف فيه ء وعدم الكراهة أعمّ منه ومن 
الجواز كيا هوقضيّة إطلاق دليل استحباب الكتابة . 

وممّا ذكرنا يعرف ما في إلحاق مطلق الأصباغ بالسواد كما عن 
بعضهم (2 ؛ لعدم الدليل عليه إلا دعوى تناول السواد له » وهو كما ترى . 

ثم إِنَّ الحكم من الأصحاب بالكراهة في خصوص الأسود في المقام 
قاض بأنْ مرادهم في الترتيب السابق بالنسبة للتربة والطين والماء والاصبع 
إنما هوي الفضيلة , فتامّل . 

#«و»* كذا يكره #إ أن يجعل في سمعه أو بصره شيئًاً من الكافور* 
كما تقدّم الكلام في ذلك مفضّلاً () . 





ع مسائل ثلاث * 
الأول 6 
*#إذا خرج من الميّت نجاسة # قبل تكفينه تنجّس بها بدنه وجب 
إزالتها عنه » من غير فرق في ذلك بين كونها بعد تمام الغسل أو في أثنائه » 
بلا خلاف أجده فيه20 » بل ظاهر الأصحاب الإجماع عليه كما اعترف به 


: كالمفيدئي المقنعة: الطهارة/ تلقين المحتضرين ص78 » والعلامة في المنتهى‎ )١( 
والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت‎ » 44١ الصلاة / تكفين الميت ج١ ص‎ 
جاص95".‎ 

(0) في ص 07". 

(م) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص١18‏ » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١559‏ , والعلامة 5 القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ 
ص .١8‏ 


١. 

قوله تعالى : «ذكّيتم»7" بناءً على دخول الولد والبنت والزوجة في 
ضدىا'تينة التذكية الناوسضافا ان النصوض:ك: 

خبر أبي بصير المرادي : «سمعت أبا عبد الله نقذ : لا يذبح اضحيّتك 





بهودي ولا نصراني , وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها»!". 

وكبوعيك نديد سان عيبن اجى عنيد 201 نار بعلن مه 
الحسين للك كانت له جارية تذبح له إذا أراد»!", ظ 

وخبر علىٌ بن جعفر عن أخيه موسى نه : «سألته عن ذبيحة 
الجارية هل تصلح؟ قال : إذا كانت لا تنخع ولا تكسر الرقبة فلا بأس, 
وقد كانت لأهل على بن الحسين 84 جارية تذبح لهم»1“. 

وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله نلك في حديث : «أَنّه سئل 
عن ذبيحة المرأة؟ فقال: إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها 
فكل»'!". 


(لاسنووة المائكة اليه 1 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح م 8 ج 4 ص 15. الاستبصار: الصيد / باب 07 
ذبائح الكقار ح / ج؛ ص 85/, وسائل الشيعة: باب 1" من أبواب الذبائح ١‏ ج1١‏ ص 17. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذيائم ح 1197 ج 7 ص 556. وسائل 

(غ) مسائل علي بن جعفر: ح 06 ص ١6‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 3 
ص 4 غ). 

)0 الكافى: الذبائح / باب ذبيحة العيب والمرأة ح أ ١ا‏ ص 7" تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب الذبائم ح اج وص ؟الى وسائل الشيعة: باب إلى من ابواب الذبائم ح أاج 1 
ض :512 





ذبيحة المسلمة والخصيى والجنب والحائض وولد المسلم ب ا تت 111011 
وخبر سليمان بن خالد : «سألت أبا عبد الله مقا : عن ذبيحة الغلاه 
والمرأة هل تؤكل؟ فقال : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ' 
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ذييحتها حلّت ذبيحتها ء وكذلك الغلام إذا نوى'" على الذبيحة فذكر اسم .6 


)؟) 


الله . وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما» 


٠.٠ 8‏ َِ 
ومرسل ابن اذينة عن غير واحد رواه عنهما للِيّه : «ان ذبيحة المراة 
إذا أجادت الذبح وسمّت فلا بأس بأكله . وكذلك الصبى”", وكذلك 
الأعمى إذا سدّد»!6. 
ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة؟ قال : لا بأس بذبيحة الصبيّ 
والخصىيٌ والمراة إذا اضطوا اليه»!”. 
وخبر عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله علي المروي عن تفسير 
العيّاشى : «سالته عن ذبيحة المراة والغلام هل تؤّكل! قال: نعم., إذا 
كافك المرا سيلفة وذ كرت اس السلت ا يحتها وواذا كان اللا فوا 
)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصادر الحديثيّة ‏ بدلها: «قوي». وسياتي 
الارجاع بهذا اللفظ في ص ١١75‏ س قبل الأخير. 
)1 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: مح ؟. و«التهذيب»: ح "4. و«الوسائل»: ح لاص 10. 
(9) «وكدلك الصبي» ل 8 الكافي. 
)غ0 من أله بحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح لاماي 3 ّ؟ ص 112 
وانظر «الكافي» قبل اسه هوامش: ح ه ص 598", و«التهديب»: حَ ١غ.‏ و«الوسائل»: 


(0) انظر «الكافي» قبل خمسة هوامش: ح غاص 178, و«الوسائل»: ح حن ا 


0 
571١ اخ‎ 
1١ 





على الذبح وذكر اسم الله حلّت ذبيحته ...76" الحديث . 

وخبر ابن أبى البلاد : «سألت أبا عبد الله نة : عن ذبيحة الخصى؟ 
0" 

رقم معتدز مسلويعن أن عيد 111 + بالتمعين د بيع 
الصبت؟ قال : إذا تحك”" وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة . وعسن 
فبخة الدراة؟ فقال إن كن ساء لسن معين رحل فلنذم اعقلية !" 


ولتذكر اسم الله عليه»!0. 
ومرسل ابن ابي عمير عن الصادق عَّة : «لا باس بان يذبح الرجل 
وهو جنب" . 


ع 5 الل , ان 5 . : 

)01( تفسير العيّاشى: سورة الأنعام ح ١4ج‏ ١١ص‏ 0/0 وسائل الشيعة: باب 3 كه ابدراتك 

)0 0 الذبائم / باب دذبيحة الصبي والمراة ح اج اص ل وسائل الشيعة: باب 06 

(؟) «إذا تحوّك: صار حركاً. والحرك ككتف . : الغلام الخفيف الذكي». انظر الوافي: الصيد 

)اشير فى فايس المكية: ان سف ديتطاقة للنقيه جلها : اعلمهة: 

)0( الكافي: الذبائم / باب ذبيحة الصبي والمراة ح 1ج ا10 عر مكدر ليه 
القضايا / باب الصيد والذبائم ح ٠1ج‏ اص 11 وسائل الشيعة: أورد صدره فى 
بات 5 من أبواب الذبائح ح .١‏ وذيله في باب ١11‏ منها م 6 ج ١4‏ ص "47 و414. 

31 كفيو دياس ابزناقها دج قير القئلة م11 مراك 0 11ء ربجائل القيطة راف امن 


أبواب الذبائم ح ١ج ١4‏ ص 57. 


ذبيحة المسلمة والخصى والجئب والحائض وولد المسلم مسي اح 1111 


طهارة؟ فرخص فيه»7". 

وخبر صفوان بن يحيى قال : «سأل المرزبان أبا الحسننكةٍ : عن 
ذييحة ولد الزنا وقد عرفناه بذلك؟ قال : لا بأس به, والمرأة والصبى إذا 
املقو الما ش 

وخبر مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد 85 : «أنّه سئل عن 
ذيبحة الأغلف؟ قال : كان عليّ يِذ لا يرى به بأسأ»”"... إلى غير ذلك . 

وما في بعض النصوص من اعتبار الضرورة بعدم الرجل الجاري 
مجرى الغالب, أو خوف موت الذبيحة ... أو غير ذلك في ذبيحة المرأة 
والغلام لم أجد أحداً أفتى به كما اعترف به بعضهم”*, فلا بأس بحمله 
على ضرب من الندب أو الكراهة. خصوصا مع أَعمّيّة البأس المستفاد 
من المفهوم من الحرمة , كما أنّ الظاهر إرادة الإشارة إلى التمييز ممّا ذكر 
في بعض النصوص من بلوغ خمسة أشبارء وقوي, وأطاق الشفرة... 
ناعون للقي لا أن د افرط يخضوضا كيده القائل يف 


)١(‏ دعائم الإسلام: الذبائم / ذكر من تؤكل ذبيحته ح 7437 ج ١‏ ص 178, مستدرك الوسائل: 
باب ١0‏ من ابواب الذبائم ح ١‏ ج ١١‏ ص 159. 

(') من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائم ح 4١78‏ ج ”اص 555, وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من ابواب الذبائم ح ١‏ س 4" ص 7]. 

(؟) قرب الاسناد: ح ١1١‏ ص .00١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب الذبائح ح ” ج 54 
ص 772 

(4) كالطباطبائي في الرياض: الذبائح / في الذابح ج اص .505-35301١‏ والنراقي في 
المستند: الذباحة / في الذابم ج ١١‏ ص 597. 


جواهر الكلام (ج /ا) 

نعم , قد يقال : بعدم حل ذبيحته مع عدم العلم بإحراز الشرائط التي 

: لا يكفي فيها قوله فضلاً عن عدم قوله؛ لعدم الدليل القاطع لأصالة عدم 

> التذكئة بعد فرق عدم جبريان أصل الضكةافى قله وشبوت صنت 
التذكية شرعاً أعمّ من ذلك , كتطهيره المتنجّس . والله العالم . 

(و» كيف كان, ف_«لا يشترط الإيمان» بالمعنى الأخصٌ وفاقاً. 
للمشهور"؛ للأصل ء وظاهر التعليل السابق المستفاد منه أن المسلم هو 
الذي يؤُمن على الاسم . والسيرة القطعيّة المستمرّة. ونفي الحرج». 
وقول الباقر عن أمير المرّمنين ل : «ذبيحة من دان بكلمة الإسلام 
وهاه وضلى خلال لكم إذ اذك اسم شرولا وتضوصن شبراء الفتراء 
واللاخورمن موق العدلميء "وكير النقرة ل موقيو دللنة: 

«و» لكن مع ذلك افيه قول بعيد باشتراطه» وعدم الجواز 
محكيّ عن الحلّي وأبي الصلاح وابني حمزة والبرّاج ؛ ف : 


١غ‎ 





)١(‏ نُسب إلى «الأشهر» في مستند الشيعة: (الهامش السابق: ص 289). وإلى «الأكثر بل عامّة 
من تآخّر» في رياض المسائل: (الهامش السابق: ص .)٠١‏ 

07 الاستبصار: الصيد / باب‎ "١ تهديب لامكا الم نات " الدبائم ح 0ج )ص‎ )١( 
١ من أبواب الذبائح م‎ ١8 ذبائم من نصب العداوة ح 0 ج 4 ص 88. وسائل الشيعة: باب‎ 
.17 ج 14ص‎ 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 00 من أبواب النجاسات ب 7 ص ١4غ.‏ وباب 594 من أبواب 
الذبائم ج ١46‏ ص .7١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب الذبائح م ١‏ ج 1١4‏ ص .14١‏ 


دبيحة غير الاثنى عشري يبب م ا اي 2 1101 ١‏ 
عن الأوّل : «إِنا لا نحل إلا ذبيحة المؤمن والمستضعف الذي لا منّا 
ولأ متهم : بمعتى : أنه لا يعرف الحو ولا يغائد غلية) 1" 
وعن الثاني : «أنّه لا تحلّ ذباحة الكافر وجاحد النصٌّ»!". 
وعن الثالث : «أَنّه يجب في الذابح أن يكون مؤمناً أوفي حكمه»”". 
وعن الرابع زلا يعون أن كر لى الامع الامين كان يلاما مين 
اهل العدو: قا نو لاو«عدين هن اد كخرتاوفين الكار التحالنيق 
لدين الإسلام أو من كقّار أهل الملّة على اختلافهم في جهات كفرهم 
ولا ظهور . 1 
7 5 جم 
وعلى كلّ حال, فمنشاً هذا القول من القائل به : استفاضة النصوص 52 
وو ريطا قفر :البيكا لني ابروا أن سوس خيت الاق ووز مين 
الهوة. والتضارى 103 القن دعر فت كو المرادمتها تيان حا لهج فى 
الآخرة لا الدنياء كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في كتاب الطهارة!. 


)١(‏ السرائر: الصيد / باب الذبح ج 7 ص ٠١5‏ (بتصرّف). 

)١(‏ الكافى فى الفقه: ما يحرم أكله ص /11؟. 

() الوسيلة: المباحات / أحكام الذباحة ص .51١‏ 

(؛) المهدّب: الأطعمة / ما يحل من الذبائح ج اص 4159. 

(1) مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب حد المرتد ح 8 و١4‏ ج ١8‏ ص 180. 
() وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الماء المضاف ح 6 ج ١‏ ص .52١‏ 


(8) في ج 4 ص 1158. وج 37ص 88 و18. 





(نعم» الظاهر كراهة ذلك خصوصاً مع وجود الموّمن؛ ل 
خبر زكريّا بن آدم : «قال أبو الحسن ليذ : إِنّي أنهاك عن ذيبحة كل 
من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك, إلا في وقت الضرورة 
إليه»”" المحمول على ذلك . 
كخبر أبي بصير : «سألت أبا عبد الله لظِة : عن الرجل يشتري اللحم . 
من السوق , وعنده من يذبح وسبع من إخوانه. فيتعمّد الشراء من 
النصّاب؟ فقال: أيّ شيء تسألني أن أقول؟! ما يأكل إلا*" الميتة والده 
ولحم الخنزير ء قلت : سبحان الله! مثل الدم والميتة ولحم الخنزير؟! 
فقال: نعم . وأعظم عند الله من ذلك, ثم قال : إن هذا في قلبه على 
التؤمع عرض لاناة على إزادة المخالفين من الاب ولو بقرية 
قوله : «يشتري من السوق» ‏ منهم؛ فإن مطلق المخالف هو المتعارف 
معاملته في الأسواق, لا خصوص النصّاب منهم . 
بل لعلّه المراد من خبر إبراهيم بن أبي محمود عن أبي الحسن 
الرضا عد في حديث قال : «حدّثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح سم 75 ج 9 ص ,7١‏ الاستبصار: الصيد / باب 01 
ذبائح الكقّارح 7١‏ ج فى النويائل الميسسات :اهن ابوات الذبائم م 0 ج ١4‏ 
ص 17. 
(؟) في المصدر بعدها إضافة: مثل. 


(") الاستبصار: الصيد / باب 07 ذبائح من نصب العداوة ح "اج ص 87. وانظر «التهذيب» 
في الهامش قبل السابق: ح 78 اص الى و«الوسائل»: ح 5 


ذبيعة غير الآ عقري ‏ تتم يي 1/2 
ابن محمّد ع قال: من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو 
يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته , ولا تقبلوا شهادته , ولا تصلوا 
ورادهء و لامطودوى؟ لكا هيا ,"شان اله الأباعية ده 
العا لني 

الوكقيو يوادي عق الضادق 11 امنا يوقي ومن رقع اله 
وجهاًكالوجوه فقد أشرك .ومن زعم 0 له جوارح كجوارح المخلوقين 
فهو كافر بالله , فلا تقبلوا شهادته , ولا تأكلوا ذبيحته ...»”"؛ لأ هذا 
قول المجسّمة منهم الذي لا تصح ذباحته . 

وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : إلا تصحٌ" ذباحة المعلن 
بالعداوة لأهل البيت لي كالخارجي وإن أظهر الإسلام» 
وكذا غيره, بل لا خلاف اجده فيه!». بل عن المهذب" وغيره"©: 
الإجماع عليه . 

لاستفاضة النصوص" المعتضدة بالفتوى بكفره, الذي قد عرفت 


)١(‏ عيون أخبار الرضا لهة: باب ١1ح ١١‏ ج ١‏ ص 116, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
أبواب الذبائم ح 9 ج ١4‏ ص 19. 

(؟) كفاية الأثر: ما جاء عن جعفر بن محمّد ني ص 1037-17060. وسائل الشيعة: (الهامش 

() في نسخة الشرائع: لا يصح. 

(4) كما فى رياض المسائل: الذبائم / في الذابحم ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 

(1) كغاية المرام: الذباحة / في الاركان ج ؛ ص .١8‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الماء المضاف ح 6ج ١‏ ص 5350١‏ وباب ٠١‏ © 








غدم ضيكة الزيم نه 

مضافاً إلى مونّق أبي بصير: «سمعت أبا عبد الله 32 يقول : ذييحة 
الناصب دلومو نقد الآخر عن أبى جعفر نهِةٍ : «لا تحلّ ذبائح 
الحروريّة»!" الذين هم _كما في المسالك!” وغيرهاا!“- من جملة 
النصّاب؛ لنصبهم العداوة لعليّ علد كغيرهم من فرق الخوارج. وقد 
عرفت تحقيق الناصب في كتاب الطهارة!©. 

لكن في التنقيح هنا عن بعض المحقّقين تفسيره بأنّه من ينسب إليهم 
ارتل العد التتيير اممعيع هونم فال نوو كذ شك من صرعير نا ورد 
عنهم لبي مع اشتهاره أو تواتره 2 نقص من منزلتهم بحيث يساويهم 
العا السلييي الل 

ولكنامى نيد اذا كان الرام يق دلق تسق خهيرل العداءة في 
لهم يي . لا مطلقاً؛ لأنّ التحقيق كون الناصب من دان بعداوتهم أو أعلن 
بهاء كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً. وعلى كلّ حالء فلا إشكال ولا خلاف 


ه من أبواب حد المرتد ح ١١-14و8١-١17و18-175....‏ ج 78 ص 587 وما بعدها. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب "١‏ الذبائح ح 51 ج 4 ص 7١‏ الاستبصار: الصيد / باب 07 
ذبائم من نصب العداوة ح ١ج‏ 4 ص 87. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب الذبائم ح ١‏ 





14ا ص .١17‏ 
(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 7, و«الاستبصار»: ح ". و«الوسائل»: ح *. 
() مسالك الافهام: الذباحة / في الذابم ج ١١‏ ص 415]. 
(؛) كرياض المسائل: الذبائح / في الذابح ج ١1‏ ص ؟١17-35١7,‏ 
(0) في سج 5 ص 19... 
() التنقيح الرائع: الذبائح / في الذابم ج ؛ ص .١8‏ 


دبيحة غير الاثنى عشرى 0 2.2 ل يسك ١8‏ 

لكن في المسالك _بعد أن ناقش في سند ما ورد من النصوص على 
الحرمة ‏ ذكر'" صحيح الحلبى عن الصادق نىةٍ : «سألته عن ذبيحة 
المرجئ والحروري؟ فقال: كل وقرّ واستقرٌ حتّى يكون ما يكون»'" 
يسمّي»" قال0): «وهاتان الروايتان أوضح سنداًء وهما مسناسبتان 
لروايات الكتابي وأولى بالحل إلا أن الأشهر استثناء الناصبي مطلقاً, 
والحروري من جملته؛ لنصبه العداوة لعلى عليه كغيره من فرق 
الخوارج»'" 

وظاهره الميل إلى حل ذبيحته في الجملة , ولم اره لغيره كما اني 
لو ارعه إلى الأخهربالناطية يكوق الهلا مشبهورا أمظ اشير 
أ 


١(‏ وغ 1) الأولى فى التعبير ما ل وحينئدٍ يكون موضع الشارحة قبل قوله: «قال» و 
تضاف كلمة («ثمّ» قبل «قال». 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 4١941‏ ج #اص 5559 تهذيب 
الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائم ح +٠‏ ج 9 ص "7. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب 

(7") الاستبصار: الصيد / باب ”07 ذبائح من نصب العداوة ح اج غ ص /ا/, وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح /. 

(0) مسالك الأفهام: الذباحة / في الذابح ج ١١‏ ص 11]. 


الطهارة / فى إزالة النجاسة عن الت ب اع 


في كشف اللثام 0 وهو الظاهر من غيره . 

ويدلَ عليه في الجملة : -مضافاً إلى فحوى ما دل( على قرض الكفن 
عند تنجّسه ء والى ما في بعض الأخبار() من مطلوبيّة ملاقاته لريّه طاهر 
الجسد » وإشعار جلة منها 9 أيضاً بالتحفظ عليه من النجاسة قو الصادق 
( عليه السلام ) في موثّق روح بن عبد الرحمن : «إن بدا من الميّت شيء 
بعد غسله فاغسل الذي بدا منه» ولا تعد الغسل »2*0 . 

وقوله (عليه السلام ) أيضاً في خبر الكاهلي والحسين بن المختار بعد أن 
سألاه عن الميّت يخرج منه شيء بعد ما يفرغ من غسله : « يغسل ذلك . 
ولا يعاد عليه الغسل » (0) . 

وخير سهل عن بعض أصحابه رفعه » قال : إذا غسّل الميّت ثم 


.١١5ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت‎ )١( 

(؟) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن علي بن محمد , عن احمد بن محمد , عن الكاهلٍ » عن 
أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعدما يغسل » 
فأصاب العمامة أو الكفن قرض منه » . 

الكافي : انظر باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل ج ص5 ١5‏ » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب #؟ ح٠ه‏ و ٠١"‏ ج١‏ ص4"5 و4508 »ء وسائل الشيعة : انظرباب 4؟ من 
ابواب التكفين ج ١‏ ص 757 . 

(0) ذكرنا بعض ما يدل على ذلك في حاشية (”) من ص ١١5‏ . 

(:) كقوهم (عليهم السلام) في مرسل يونس : «... واحش القطن في دبره لثلا يخرج منه 
شيع ... » المتقدم في ص .١908‏ 

(ة) ديب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ج١١٠‏ ج١‏ ص 445 » وسائل الشيعه : باب ”'” من 
ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟' ص 7717 » وف المصدر: « روح بن عبد الرحم » . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١٠٠‏ ج١‏ ص49 »؛ وسائل الشيعة : باب 1" من 
ابواب غسل الميت ح؟ ج؟ ص 71١7‏ . 


اسيم يي ل ل ل م ص شو قن الكلام 1/1 


«كما يشعر به الصحيح المذكور»'" 
وهو جيّد وأحسن ممّا في كشف اللثام من إمكان الجمع بين 
الصوض يماع النحيية 1 لبااضرفه من ا جداع النسلمين على ده 
حل ذبيحة الكافر غير الكتابي وإن جاء بجميع الشرائط , ولا إشكال في 
قر المي تراه واقر لزاع ف سما تحط تيد من ها 
١‏ اله : طرح ما لا يقبل التاويل منها بالحمل على 
"لتقي ار ارا ومطلق الخال من الناضب. أو قير :الك 
وقد ظهر لك من ذلك كلّه : من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته , 
ومنه الصبي غير المميّز والمجنون حين الذبح وإن اجتمعت صورة 
الشرائط فيهما؛ لعدم العبرة بفعلهما شرعا 
فوي السرالاك ,رقنا سان سنك اجون لزنا كان انق 
يزو اثلا مالرمن يجا ابس 
وفيه : ان الشارع الغى فعله وقوله بعد صدق اسم «المجنون» 
كالصبي غير المميّزء وإنما خرج المميّز بالدليل, ومن هنا لم أجد أحدا 
غيره استثنى منه فردا. وقياسه على حيازة المباح ونحوه لا وجه له 
فيو سيق كالذا تون فق حصو التضدءوالسيمرة من بعضى انا مين 
إلا أنّ الشارع لم يعتبر هذا القصد . 
ا المسائل: الذبائح / في الذابم ج ١١‏ ص .5١17‏ 


(1) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج 1ص ."١6١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الذباحة / في الذابحم ج ١١‏ ص 117. 





ذبيحة من سمّى وهو لا يعتقد بوجوب التسمية 5 ل لل لل ااي يتيب ١8١‏ 


وكذ| السكرانبوالفغمى قلي 

وأمّا المكره ففي المسالك : «إذا أكره على الذبح فذبح؛ فإن بلغ 
الإكراه حدًا يرفع القصد فلا إشكال في عدم حل ذبحه, وإلا فوجهان 
مثل ما لو أكرهه على رمي السهم ‏ وينبغي أن يكون الملك للمكره إذا 
لم ينق للمكرّه قصدها". - 

وفيه : أنّه منافٍ لأصالة عدم الملك وظهور اعتبار القصد في الصيد 
كالذبح , ودعوى ضيرووقة كازالة للا واضعة فنع داتعم :لو لها رد بعد أن 
رماه المكرّه المزبور ملكه -اى المكره بالكسر _بحيازته له؛إذا ادركه 
حيّاً. وإلآ فمع فرض قتله له بالرمي يكون ميتة كالذبح . 

بقى شيء : وهو أن الفاضل قد جعل ممّن لا يجوز ذبحه من 

لا يعتقد بوجوب التسمية وإن سمّى!". 

ولعلّه لدعوى ظهور ما دل عليها _من الآية'" وغيرها'» في فعلها 
بعنوان اعتقاد تأثيرها في جر البيحة, عضوف نداة كر لمان الدى 
لا مورد له مع اعتقاد عدم الوجوب . 


2 1 
داك ذان فيه منع واضح؛ ضرورة عدم دلالة الاطلاق كتابا*) وسنّة" ٠‏ 


و 





(1) التضرز الساق تحن 1117 

(') مختلف الشيعة: الصيد / الذبح وكيفيّته بع 4 ص .,7٠١‏ 
[#ااسورة العائك و :الكية ا بشورة الأنعاء: الآي1؟ ١‏ 

(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من ابواب الذبائم ج ١4‏ ص 55. 
(0 و١)‏ انظر الهامشين السابقين. 


+ 


ممت م م ةنق أن الكلام رع 27 ) 
على أزيد من مدخليّة ذكرها في حل الذبيحة من غير مدخليّة لاشتراط 
الاعتقاد المزبور كما في غيره من الشرائط . والائتمان قد عرفت 
أنه حكمة . على أنّ أقصاه الدلالة على اشتراط الذكر لا الاعتقاد , 
نام[ قدا : 

لكن مع ذلك قال في الرياض : «له وجه إن خصٌ المنع بما إذا 
ل يعلد مه التعنةووهو أن قال: إن متعفى النشنوضن: المسقدةة 
المعللة غلم انما © عين المسلو اعفيا رز حصيول الأميو ا"فنة يسدق 
التسمية في حل الذبيحة, وهو لا يحصل في ذبيحة من لا يعتقد 
وجوبها. حيث لا يحصل العلم بتسميته عليها؛ لاحتمال تركه لها 
بمقتضى مذهبه, وهذا لا ينافى مقتضاها بحصول الأمن بتحقّقها فى 
الاك :1 + العر اهرس التسسلم قو انون يعية محري الاتطلنا ادر 
والقلية جنا قار أكتر أهل الانتلاه يعفدوته قطعا»: 

رودا عا عن انك لعي هد | لخر اجا تنيع فك الهم يواد 
الدال على أصالة الحل في اللحوم المشتراة من أسواق المسلمين» بناءً 
على التعارام ميته روه الاجتناب عنها من باب المقدّمة؛ لاحتمال 
كونها ذبائح من لا يعتقد الوجوب وتركها , وهو منافٍ للمعاضد المزبور 
جداً؛ وذلك لاحتمال كون أكثريّة المعتقدين منهم موجبة للأصالة 
المربورة, ونحن نقول بموجبها حيث لا توّخذ الذييحة من يد من يعلم 


520-06 ب الكلمة. 


دبيحة من سمّى وهو لا يعتقد بوجوب التسمية > ><72<>077_-_-_-1-1_>|-1 اا ملمبيلتيتم ١687#‏ 
121 ته رحو لبي وان دا نوسن وا فار م 
وإطلاق الحكم بحل ما يوُخذ من السوق منصرف ‏ بحكم التبادر 
والتليةد الى دهده الضورةوهوها ذا اخذيمخ يدن كلد جاله. 7 


">1١ اخ‎ 





في اعتقاد وجوب التسمية وعدمه» . 1 

«وهذا الوجه في غاية المتانة والقوّة, ولم أقف على من تفطن له 
وذكره, فالاحتياط عنه لازم البتّهق»1". 

قلت : قد يناقش فيه أوّلاً: بأنّ مبنى كلام الفاضل شرطيّة الاعتقاد 
بحيث لو سمّى غير المعتقد لم يجدٍ في الحل , فلا مدخليّة لهذا الكلام في 
ال طيةه: 

واتاننا 1 صوصن الاتتفان احد أدلة القب لتق الام اد كز 
الظاهر في الوجوب . 

وثالثاً: قد عرفت أنه حكمة لا علّة؛ ولذا لا ينفع ذكر التسمية من 
غير المسلم مع سماعها منه . 

ورابعاً: أنه يمكن الائتمان في المسلم: باعتبار أمرنا'" فيه بحمل 
فعله على الأحسن. ولا ريب في أنّه هنا هو الذكر وإن لم يعتقد 
الوجوب: لأنّه لا إشكال في أنه الحو عبن المسلمية كان 

وقاسيا ١:‏ التبيرة على الخد اللعه فى عله يعدء حر اللسية 


داش السال الب شي اليج ج 15 سن ل اللوكام 


١.‏ جواهر الكلام (ج يفة 





عنده من فرق المسلمين كأخذنا له ممّن يعتقد وجوبها . 

وسالسا أذ النزاههى اميل العبتكة المي ل حلية دل الخبيله - 
فى أمنال ذلك : الصحّة في الواقع لا عنده .كما نبّه عليه : أخذ الجلد ممّن 
سعد النبلابالدق ربل العيرة في 3 اليكيه وشلديد من يعتود 
آخر ومقلّديه ما هو محل الخلاف بينهم في الطهارة والنجاسة والحل 
والحرمة وغيره مع عدم العلم بكون المأخوذ حصل فيه الاختلاف » بل 
يمكن دعوى القطع بذلك في جميع أفعال المسلمين . 

فالتحقيق : عدم الفرق في الحل بين الجميع مع عدم العلم بترك 
التسمية ه والله العالم. 


«وأمًا الآلة» 

(فلا تصحٌ”" التذكية» ذبحاً أو نحراً (إلّا بالحديد» مع القدرة 
عليه . وإن كان!" من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص 
والح ون ها با خازق شدويا د قسن اا راض الل ف 
المسالك : «عندنا»7؟) نشعرا يدعو الإجماع عليه كما عن غيره!2. بل 
)١(‏ في نسخة الشرائع: فلا يصحٌ. 
() أي: لا تصحّ التذكية بغير الحديد وإن كان... 
(؟) رياض المسائل: الذبائح / اله الذبم ج ١١‏ ص .5١١‏ 


(4) مسالك الأفهام: الذباحة / آلة الذبم م ١١‏ ص .47١‏ 
(0) ككفاية الأحكام: الذباحة / فى الأركان ج ص 087. 


التدكنة السويق صني يي يي سس ا ا وت 1107 


في كشف اللثام : «اتّفاقاًكما يظهر '!". 

له المتعارف في التذكية؛ على وجدٍ يشكٌ في تناول الإطلاق لغيره 
مع القدرة عليه , فيبقى على أصالة العدم . ش 

مضافاً إلى حسن ابن مسلم أو صحيحه : «سألت أبا جعفر كة : عن 
الذبيحة بالليطة'" والمروة”©؟ فقال : لا ذكاة إلا بحديد»0©, 


وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله ها : «سألته عن ذبيحة 
العود والحجر والقصبة؟ فقال : قال علي ليا : لا يصلح إلا بحديدة»0", 

وحسن ان يكز الحيظره عه 397 :زلا يو كل ها لو يديع 
بحديدة»'". 

لوك شير سماغة برخ ههزاق زرا لتدهن الذكاة؟ ققال لأ تزلة إل 


بحدودة والهى عن ذلك امين المكيتين تقل اتن إلى غير ذلك 
نعم إلو لم يوجد» الحديد إوخيف فوت الذبيحة جاز 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: من النخصوص. 

(") كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج 9 ص 551. 

(؟ و) يأتي تفسيرهما في عبارة المسالك الآنية. 

)0( الكافي: الذبائح بات ما تذكّى به الذبيحة ح ١ج‏ 3 ص 57",. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح 25 ةو ص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الذبائح ح ١‏ 
ج 74ص 7. 

() انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح .5١١‏ و«الوسائل»: ح ". 

انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 5 و«التهذيب»: ح 4 ١؟.‏ و«الوسائل»: ح ‏ ص 8. 

(8) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: م 6. و«التهذيب»: ح ,"٠١‏ و«الوسائل»: ح 4 ص 8. 








بجا بر أعضناء الذبيع الالو كان ليطة او ختشبة اومروة خاذة آم 
زجاجة4 أو غير ذلك عدا السنّ والظفر . 
بلا خلاف أجده فيه" أيضاً بل في المسالك : «ديجوز مع تعدّرها 

والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحدّدات . ولو من خشب 
أو ليطة ‏ بفتح اللام» وهي القشر الظاهر من القصبة أو سروه وهب 
الحجر الحادّ الذي يقدح النار... أو غير ذلك عدا السنّ والظفر 
إجماعاً»'". وكذا عن ظاهر غيرها!. 

وفى كشف اللثام مازجاً لعبارة القواعد : «فإن تعذر وخيف فوت 
اليك اراسي إلى الديع الى افيا 103 ب يلار ال ماه 
الفانا كما لطيو بقارن كاله 

إطلاق الأدلة في الحال المزبور. 

وصحيح الشحّام : «سألت أبا عبد الله له : عن رجل لم يكن 
بسحضرته سكين , أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم 
وبالقصبة وبالعود إذا لم تصب الحديدة, إذا قطع الحلقوم وخرج الدم 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الذبح. 

)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / الة الذزبح ج ١١‏ ص .4١‏ ورياض المسائل: 
الذبائح / آلة الذبح ج 7ص غ31 

(؟) مسالك الأفهام: الذباحة / آلة الذبح ج ١١‏ ص .47١‏ 

(4) ككفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ١‏ ص 0487. وصرّح بذلك في مستند الشيعة: 
الذباحة / الة الذبح ج ١6‏ ص 5960. 

(0) كشف اللثام: الذياحة / في الأركان ج -- 


الفدكنة:بالليطة والحكية والعزوة الحادة والتجاغة*. سس ست ا تن ا اي عا 
فلا بأس به" . 

وحسن عبد الرحمن بن الحجّاج : «سألت أبا إبراهيم نيْةِ : عن 
المروة والقصبة والعود , يذبح بهنّ الإنسان إذا لم يجد سكّيناً؟ فقال: إذا 
فرى الأوداج فلا بأس بذلك»'". 

وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 38 :«لا بأس أن تلأكل 
ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة»!". 

وخبر محمّد بن مسلم : «قال أبو جعفر نيا في الذبيحة بغير حديدة : 
إذااضطررت إليها . فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر»!*. 

وخبر علوان'" المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمّد عن 
أبيه عن علىّ ه25 : «إِنّه كان يقول: لا بأس بذبيحة المروة والعود 
وأشباههما , ما خلا السنّ والعظم»". 


)١(‏ الكافي: الذبائح / باب آخر منه في حال الاضطرار ح ” ج 7 ص 298", تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة م 5١5‏ ج 4 ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من إبواب 
الذبائم ح 7ج ١4‏ ص 3. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائحم ح 4177 ج 7 ص 557 وانظر 
«الكافي» في الهامش السابق: ح ؟. و«التهذيب»: ح ١١4‏ ص 05. و«الوسائل»: ح ١‏ ص 8. 

(؟) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح .4١74‏ ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الذبائح 
ح 1ج 174ص 5. 

(4) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١‏ و«التهذيب»: ح 5١0‏ ص .0٠١‏ و«الوسائل»: ح 4. 

(5) في المصدر: «الحسين بن علوان» وسياتي الإرجاع إليه بهذا العنوان في ص .١6١‏ 

(3) قرب الاسناد: م 73 ص ,٠١7‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الذبائح ح هج ١4‏ 


طن ا 





ل ل اسم روا رتك 
1 يا رسول الله. إنا نصيد الصيد فلا نجد مكنا ا الطرار”" وشقة 
0 القهنا ؟أنقا ل سيول اللا 1 افر الدم بما شئت واذكر اسم الله»!"... 
إلى غير ذلك . 
لك الببن فى شو نتهاعهذا خرن معقدين نسله _اشتتراط 
عرف قوت مجه ويتهداها الغو واه ليحك التويك» نعم نب 
خبر محمّد بن مسلم اشتراط الاضطرار إليها. وهو أعمٌ من خوف 
الفوت, بل يمكن إرادة مطلق الحاجة إلى الذبح» فلا ينافى حينئزٍ 
ومو عله الأدوري. 
بل يمكن القول بجواز ذلك مع وجود الحديدة إذا أعجلته الذبيحة 
عن الإتيان بها وإخراجها من غمدها؛ لظهور التوسعة في الأخبار 
الفويو رةه مو يد كران الصروراك قي اللدلورات ربعن امور 
والحرج بفوات المال وتلفه وبغير ذلك . ولعلّه إليه يرجع ما في القواعد : 
«ولا يجزئىٌ بغير الحديد مع إمكانه, ولا مع تعذره إذا لم يخف فوت 
)١(‏ في ا 0 محدّد. النهاية (لابن الأثير): ج لاص ١65‏ 
(ظرر). 
(؟) سبل السلام: ج غ ص 87. وفي المصادر الأخرى بدل «افر»: «امر» «امرر» أو «أنهر» أو 
«اهرق». انظر مسند أحمد: ج ؛ ص 107, والمستدرك (للحاكم): ج ؛ ص ١11؟.‏ وسنن 


ابن ماجة: ح 5١1/1‏ ج ١‏ ص ,٠١٠١‏ والجامع الصغير: ح ١1807‏ ج ١‏ ص ؟455. وسئن 
النسائي: ج لاص 98١و550.‏ 
() كما في رياض المسائل: الذبائح / الة الذبحم ج ١٠‏ ص ا 


التدقية؟بالطفن والففر” ‏ .متمسعمسبن جح وح يي ب ا ا ا ا انا 
الذييحة إلا مع الحاجة»'". والله العالم . 

«وهل تقع الذكاة بالظفر 5 ليون مع الضرورة؟ لعدم الحديد 
وخوف موت الذبيحة مثلاً؟ «قيل4 والقائل المتأخّرون'"': (نعم؛ لأنّ 
المقصود» الذي هو قطع الأوداج يحصل» بذلك , وقد عرفت ظهور 
الأدلّة في التوسعة المزبورة الموافقة لأدلّة نفي الضرر والحرج وغيرهما . 
بل ظاهر النصوص المزبورة -سيّما النبوي أن المدار مع الضرورة على 
فري الأوداج بأيّ شيء يكون, على أنّ في صحيح الشحّام التصريح 
بالعظم الذي منه السنّ , وبمعناه الظفر . 

«(وقيل4 والقائل الإسكافي" والشيخ في محكيّ الخلاف/ 
والمبسوط" وابن زهرة في محكيّ الغنية'" والكيدري في محكيّ 
الإصباح”" والشهيد في غاية المراد): «لا»# يجوز. بل عن الشيخ 
وابن زهرة دعوى الإجماع عليه بل عن الأوّل منهما نسبته إلى أخبار 





)١(‏ قواعد الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ؟' ص قن 

(؟) كالعلامة في التحرير: الصيد / في الذباحة ج ص 177. والشهيد الأوّل في الدروس: 
التذكية / درس 7٠٠١‏ ج ؟ ص .4١5-41١‏ والشهيد الثاني في حاشية الإرشاد (ذيل غاية 
المراد): الذبح / في الأركان ج 7 ص .0٠١‏ 

(؟) نقله عنه العلامة فى المختلف: الصيد / في أحكامه ج 8 ص 108. 

(1):الغلاتة السيد/ مدالة الانع ا ا 

(0) المبسوط: الصيد / فيما يجوز الذكاة به ج ١‏ ص 5117. 

(1) غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 7917. 

(0) إصباح الشيعة: الصيد / الفصل الثاني ص 585. 

() غاية المراد: الذبح / في الأركان ج 7 ص 017. 


جواهرالكلام (ج4) 
أحدث بعد الغسل » فانه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل »(2) . 

نعم » قد يستشكل في وجوب إزالتها ل وكانت في الأثناء قبل الشروع 
في الباق منه أوعند إرادة غسل محلها على نحوما تقدّم في النجاسة السابقة 
على أصل الغسل , لكن ينبغي القطع بعدم وجوب إزالتها عن العضو الذي 
غسل فتنجس بعد غسله سابقا على تمام تلك الغسلة , وإن احتمل وجوبه 
بالنسبة إلى أصل الشروع في الغسلة التي بعدها إن كانت, وإِلا كان له 
تأخير الإزالة بعد تمامها ؛ للأصل وإطلاق الأدلة السالمين عن المعارض » 
وهوواضح . 

كما أنه ينبغي القطع ايشا بعدم إعادة الغسل لو كانت النجاسة غير 
حدئيّة مطلقاً وكذا الحدثيّة لوكانت بعد تمام الغسل ؛ للأصل وما 
سمعته من الأخبار السابقة المؤيّدة بإطلاق غيرها منها ومن فتاوى أكثر 
الأصحاب , بل في الخلاف 7( الإجماع عليه , ولعلّه كذلك ؛ إذ لا خلاف 
فيه من أحدٍ حتّى ابن أبي عقيل ؛ لظهور لفظ الاستقبال ني المحكى عنه- 
ق الا قاءا ك تمعد اواناسكاء دي #اغنه إشاع بزلا كان يريا 
ما عرفت » مضافاً إلى عدم المستند له كالذي حكاه في الذكرى عن بعض 
النتمين إلى الشيعة أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه » وإن 
حدث بعد إكمالها تمّمت حمسا , وبعد الخمس يكمل سبعاً » وبعد السبع ل 


6" 





() الكاني : باب ما يخرج من الميت بعد الغسل ح؟ ج4 ص55١»‏ وسائل الشيعة : باب ”# من 
ابواب غسل الميت حه ج؟ ص ؛ .,/١‏ 

(؟) الخلاف : الجنائ ز/ مسألة 41/9 ج١‏ ص515 . 

(0) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 77/4 » والعلامة في المحتلف: 
الطهارة / غسل الاموات ص"؛ . 


1 
اج دع 


1١.2 


6 جواهر الكلام (ج /ال) 


الفرقة مع ذلك بعد أن نفى الخلاف فيه , كما أن المحكي عن الإإسكافي 
منهم : منع دلفابكل ما يكون من حنوان كالسن والطفر والسرن 
وغيرها"'" 

وكيف كان ء فالمنع منهما لعلّه إلمكان» إطلاق «النهي» عن 
ذلك؛ الذي مقتضاه العدم ولو كان» كلّ منهما «منفصلاً» كما عن , 
المبسوط'" والخلاف”" والإصباس'/ التصريح به : 

دوعيو داتوهول امت ذا دلقي الفوة عدا ولنبين 
معنا مدى ؟ فقال رسول الله ييه : ما انهار" الدم وذكر اسم الله عليه 
نكلو ماك ركو يننا أو ظنرا ءوسا هذ كي هن :لقم قا الس شط 
الانسان ء وما الظفر فمدى الحبشة»!". 

وقد سمعت خبر الحسين بن علوان . 

إلا أن الأوّل عامّي» بل قد يستفاد من غرابة التعليل فيه إرادة 
الكراهة من النهى فيه . 

والثاني مع خلوّه عن الظفر لا جاب رله. ومعارض بالصحيح 
”ص اعياداق دين ن كان هو مقيّداً والصحيح 





)010 2 لمتقئم آنا 

يما تقدّم المصدر أنفا. 

(4) اشير كن شاتشن :المفيدة ال شه يدلها ها أنه 

10 افسلية مكيدي ات 12137 انيسن الس داود م 70ت لضن 1 تسكن 
النساتى: ار لاضن 171 كن العقال ع 16535س ا ضن 1317 


التذكنة والظف :و اللي حنمي سجس يتس عي ص سب يت نا 
معنا 11 نل قاصير عن القييد ةن وعدت 

والإجماع المحكي لا وثوق به بعد تبيّن عدمه؛ إذ لم يحك القول 
المزبور إلا ممّن عرفت . 

بل قيل : «إن كون مورده المنع منهما حال الاضطرار غير معلوم؛ 
لاحتماله المنع حال الاختيار»!". 

بل نرّله الفاضل في المختلف والشهيد على ذلك : 

قال في المختلف _بعد أن حكى عن ابن إدريس أنه قال : «والذي 
ينبغي تحصيله : الجواز حال الاضطرار دون الاختيار؛ لأنّه لا خلاف 
بيئنا أَنّه يجوز الذباحة مع الاضطرار وعند تعذّر الحديد بكلّ شيء 
يفري الأوداج , سواء كان ذلك عظماً أو حجراً أو عوداً أو غير ذلك 
وإِنّما بعض المخالفين يذهب إلى أنه لا يجوز الذبح بالسنّ والظفر حال 
الأقداواووالتكها ف واضدد ل المحالك يكن وواة المخا سيق 
طرقهم , وما رواه أحد من أصحابنا» _قال: «وهذا الذي ذكره ابن 
إدريس هو الذي اختاره شيخناء وإِنّما أطلق في الكتابين المنع بناءً 
على الغالب», ثم حكى عنه التصريح في التهديب بالتفصيل بين 
الاختيار والاضطرار'". 

وفي الدروس : «منع الشيخ منهما في المبسوط والخلاف وإن كانا 


.5١١ ص‎ ١١ رياض المسائل: الذبائح / آلة الذيم ج‎ )١( 
.109-108 (؟) مختلف الشيعة: الصيد / فى أحكامه ج 4 ص‎ 


9م51 





منفصلين . مستد لا بالاجماع , والظاهر إرادته مع الاختيار؛ لأنّه جوّز 
مثل ذلك في التهذيب عند الضرورة»"" 

وفى غاية المراد ‏ بعد أن حكى عن التهذيب الجواز مع الضرورة - 
فاون على القذاعر | :"ماده فتى الكسا ون بع الخد ايعان 
الغالب»!", ولم يستبعده في كشف اللثام”", وعلى كلّ حال فالأصحّ 
فاشرقة هذا ظ 


وظاهر القولين عدم الفرق بين المتصلين والمنفصلين. بل عن 
المهزّب”* وغاية”/ المرام” نسبة ذلك إلى الأصحاب. نعم حكيا عن 
بي حنيفة الفرق بينهماء فمنع في الأُوّل وأجاز في الثاني”", ولعلّه إليه 
أشار في المسالك بقوله : «وربّما فرّق بين المتّصلين والمنفصلين؛ من 
حيث إِنّ المنفصلين كغيرهما من الآلات, بخلاف المتصلين ‏ فإنّ القطع 
نما بخرج عن مستى الذب ؛ بل هو أشبه بالأكل والتقطيع , والمقتضي 


للد زوين الشرعيّة: التذكية / درس ” ؟ عن 411 

.0١5 غاية المراد: الذبح / في الأركان  7 ص‎ )١( 

() كشف اللثام: الذباحة / في الأركان سج 4 ص 553. 

(؟) المهذب البارع: الذبائح / الة الذبم سج ؛ ص .١177‏ 

(0) المعتمدة تحتمل بدلها: «ونهاية». والصحيح ما اثبتناه بقرينة النقل في الرياض عنه وعدم 
شرح هذا المطلب ‏ اعني الصيد والذبائح ‏ في نهاية المرام. 

(1) غاية المرام: الذباحة / في الأركان ج ؛ ص .٠١‏ 

() مجمع الانهر: ج ١‏ ص .0١١‏ المجموع: ج 4 ص 85. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ 
ص 47. الشرح الكبير: ج ١١‏ ص ١٠.الهداية‏ (للمرغيناني): ج 4 ص 16, الحاوي الكبير: 
ج 16ص 88. حلية العلماء: ج ”' ص ؟757]. 


التذكية بالظفر والسي سسب ا 
للذكاة هو الذبح, ويحمل النهي في الخبر على المتّصلين جمعاً»'" 
واحتمله أيضاً في غاية المراد'". واحتاط فيه في الرياض قال : 
«وأحوط منه القول بالمنع المطلق»)!". ش 

ثمّ إِنْ الظاهر بناءً على المختار مساواتهما للغير من الاللات, لكن 
في الدروس استقرب الجؤاز مطلقاً مع عدم غيرهما!. بل هو ظاهره * 
أيضاً في اللمعة'©, بل ظاهر القواعد وكشف اللثام" أنّ محل الخلاف 6 
ذلكء قال فيها : «وهل يصمٌ بالظفر والسنّ مع تعذر غيرهما؟ قيل : نعم , 
وقيل : بالمنع للنهي عنه»”", بل يمكن دعوى إرادته من «الضرورة» في 
المتن» وإن كان الظاهر خلافه . 

كما أن الظاهر كون النزاع في أَنّهما كغيرهما من الآلات مع الضرورة 
أو لا تشرع التذكية بهماء وعلى كلّ حال فلا ريب في أنه أحوط وإن كان 
الأقوى الأوّل؛ لما عرفته من أنّه مقنضى إطلاق الأدلة الأولى اضن 
لا يكافئها غيرها حنَّى يجمع بذلك , مع أنه لا شاهد , والله العالم . 


.]!١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الذباحة / آلة الذيم ج‎ )١( 

(؟) غاية المراد: الذبح / في الاركان ج "' ص .0١7‏ 

(؟) رياض المسائل: الذبائح / اله الذيم ج ١‏ ص .5١1‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: التذكية / درس ٠٠١‏ ج 6 ص .6١51-4١١‏ 
(0) اللمعة الدمشقيّة: الصيد / الفصل الثاني ص 0,. 

(1) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج وص 560". 

(0) قواعد الأحكام: الذباحة / في الأركان ج "ص .5٠١‏ 


11 1 1 1 اام 00 الكلام (ج ”)2 
«وأمًا الكيفيّة» 
(فالواجب قطع» تمام «الأعضاء الأربعة: المريء» بتشديد 
الحلق لإوهو مجرى النفس» ومحله فوق المريء «والودجان 
كما عن بعض”'", وربّما اطلق على الأربعة اسم الأوداج . 

«و» حينئذ ف 9لا يجزىٌ قطع بعضها» او بعض احدها مع 
الإمكان» لامع عدمه , في مثل المتردّية في مكان لا يتمكن من ذبحها 
مثلاً تمام التمكّن «هذا في قول مشهور» بل في غاية" المراء! 
ويحكع العودى + الانجها #عنليمودل والعنة الاانهالويدكر 
المرائ غ63 , 

«و» لكن «فى الرواية» الصحيحة السابقة" وغيرها : «إذا قطع 


/ اختاره في تحرير الأحكام: الصيد / في الذباحة ج 4 ص 175 واللمعة الدمشقيّة: الصيد‎ )١( 
ومجمع‎ .١77 الفصل الثاني ص 51" والمهدّب البارع: الذبائم / كيفيّة الذزبح ج ؛ ص‎ 
الفائدة والبرهان: الذبح / في الاركان ج ان ا‎ 

(؟) روضة الطالبين: ج ١‏ ص 47١‏ المجموع: ج 4 ص 87. 

(*؟) ظاهر المعتمدة «نهاية» والصحيح ما أثبتناه. بقرينة نقل صاحب الرياض عنه وعدم شرح 
هذا المطلب ‏ اعني الصيد والذبائح ‏ في نهاية المرام. 

(؟) غاية المرام: الذباحة / في الأركان ج ؛ ص ١؟.‏ 

(0) المهذب البارع: الذبائح / كيفيّة الذيم بج ؛ ص .١17/8‏ 

)١(‏ غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 797 (نسختنا مشتملة على ذكر المريء أيضاً). 

(/!) في ص .١51‏ 


كيفيّه الدبح / قطع الأوداج الأوشة” ججتكس ع يي يي يي ا ل ا ١0‏ 


ب افتضر :غليه الاسكافى 1" بل فى الدروسن :انه يظير من الخللات» 
وغل اليه النال يعضن الفيل !"ا مووكيا مال التدقن المنالك 8 1 


خخ 11> 


ولكن فيه : أن في حسن عبد الرحمن السابق أيضاً: «إذا فرى 0 
الأوداج فلا بأس بذلك»'». وكونها في مقام الضرورة التي هي عدم 
الحديد _لا ينافي الدلالة على ذلك كالاولى . 

وما في المسالك من أنه «لا شبهة في أنّه مع فري الأوداج تحل 
الذبيحة . وذلك لا ينافى الاكتفاء بما دونها. فاذا تبت فىىالرواية 
التحيحة لاكتقاء يتخا العلقوع لم كن ناف له | لاهن جين الهو 
وليس بحجة , وأيضاً فإنّ فري الأوداج لا يقتضي قطعها رأسا الذي هو 
المعتبر على القول المشهور؛ لأنّ الفري الشقّ وإن لم ينقطع . قال 
الهروي : في حديث ابن عبّاس : (كلّ ما فرى الأوداج)*" أي شَنَّها 
وأخرج ما فيها من الدم , فقد ظهر أن اعتبار قطع الأربعة لا دليل عليه إلا 
الشهرة . ولو عمل بالروايتين واعتبر الحسن لاكتفي بقطع الحلقوم وحده 
أو فري الأوداج بحيث يخرج منها الدم وإن لم يستوعبها»'''. وتبعه 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / في لواحقه ج 4 ص 5017. 

(1) الدروس الشرعيّة: التذكية / درس ٠٠١‏ ج 5 ص 3١غ].‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الذباحة 7ف الكيفيّة ١١‏ ض. 4074 117/8. 
(غ) تقدّم في ص ١87‏ . 


(1) مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص 1!]. 





الأرذييلى ١!‏ وقيوه" فى نحو ذلك . 
يدفعه : أَوّلا:"': ما تقرّر في الآصول من حجِّيّة المفهوم المزبور 
وصلاحيّة معارضته للمنطوق . خصوصاً في المقام؛ باعتبار اعتضاده 
بالتيرة التابنة و اهما ين المحكتين :بز دكن وعوى تعصيلك 
خصوصاً بملاحظة السيرة القطعيّة وأصالة عدم التذكية التى هى من قبيل: 
الحكم الشرعي المحتاج إلى التوقيف , بل هي منه , فلا يكفي فيها مطلق 
اسم «الذيح» بعد تسليم صدقه فى الفرض . 
على أنه يمكن أن يكون الاقتصار في الصحيحة على ذكر الحلقوم 

باعتبار ما ذكره المقداد من «أنّ الأوداج الأربعة متّصلة بعضها مع بعض , 
فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلابدٌَ أن ينقطع الباقي معه»!», ولعله 
كذلك فى الذبح المتعارف المسؤول عنه فى النصوص , لا ما إذا قصد 
الاقتصار على أحدهاء وكأنّه لذلك ترك ذكر «المريء» فيهما المفسّر 
في كلام غير واحد“ بما تحت الحلقوم, وحيئئذٍ فالانتهاء بالذبح 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج أحن 5 
(؟) كالسبزواري في الكفاية: الذباحة / في الأركان ج ١ص‏ 04884. والمجلسي في ملاذ 

الأخيان + الضيد / باب ١‏ ذيل سح ١7ج‏ 6١ص ,55١-151١‏ 
الس لفعدل اه في القبار» 
(؟) التنقيح الرائع: الذبائم / كيفيّة الذبم ج غ ص ١؟.‏ 
(0) كالشيخ في المبسوط: الضحايا / حقيقة الضحيّة ج اص 584 والطباطبائي في الرياض: 

الذبائح / كيفيّة الذبم ج ١٠‏ ص ,5١7‏ والنراقي في المستند: الذباحة / محل التذكية ج ١6‏ 

ص ١0غ.‏ 


كيفيّة الدبح / قطع الأوداج الأوففة اسع حيست كيت ني تت ب اا 


المتعارف إلى منتهى الحلقوم يستلزم قطع الجميع؛ لأنّها مع اتُصالها به 
على وحة التحاطة:وتحويها لاروين غرضها عل عرشة. 

وحينئذٍ فيمكن إرادة ما يشمل الحلقوم من الأوداج فى الحسن”" 
الع هوك اجيم إل التل امسا فتلةة على ,سطلاةة الحميفة التى فاليا 
ثلاثة يقتضي ذلك. ولا أقل من التعارض. ولا ريب في أن الخرجييج 
لذلك؛ لما عرفت من الشهرة والإجماع وغيرهما . 

وأمّا المناقشة بإرادة الشقّ من الفري, فيدفعها : أَنّ المصرّح به في 
الصحاح'" استعماله بمعنى القطع , بل هو المراد في فري الأوداج في 
التذكية , وكذا عن غيره”"» بل لعله المنساق منه فيها عرفا ء بل قيل : «إن 
حمله على الشقّ فيها مخالف للإجماع؛ إذ القول بعدم الاكتفاء بقطع 
الحلقوم ولزوم فريها بمعنى الشق لم يذهب إليه أحد من أصحابنا حتّى 
العماني؛ لأنّه وإن اكتفى بالشق إلا أنه اكتفى بقطع الحلقوم أيضا مخيّرا 
بينهماء وهو غير ما دلت عليه الرواية من لزوم فري الأوداج خاصة, 
وحينئدٍ فهذا الإجماع أقوى قرينة على إرادة القطع من الفري فيها, 
مضافاً إلى الاجماعات المحكيّة»!, 

وأيضاً لا إشكال ولا خلاف في إرادة القطع منه بالنظر إلى الحلقوم 


. ١817 تقدّم فى ص‎ )١( 

)) المي ديات 71ص 56805 (فرا). 

(؟) كالمفردات (للراغب): ص 774 (فرا). ومجمع البحرين: ج ١‏ ص "١‏ (فرا). 
(؛) رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم ج ١‏ ص .52١‏ 


4 ادن 
/ا. 


+ 


١ 


8م ١‏ جواهر الكلام (ج ”ع ) 


ىهو مجم علي في أن يكون انظ إلى الاق كذلك .ولا 





اللّهمَ إلا أن يقال : بإرادة خصوص الودجين من «الأوداج» فيه, 
ولو من باب التجوّز في هيئة الجمع . 

لكن يدفعه : رجحان المجاز الآخر'" عليه لما عرفت, بل قيل : إن 
الغالب استعمالها فيما يشمل الحلقوه”". 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما قيل من «أَنّ الأوداج في كلامه يشمل !“ا 
المريء المفسّر في كلامه وكلام غيره بما تحت الحلقوم, وشقه غير 
ا ل 0 
الما ول عقا وأنا امنيان عذاً اكه لاطا قاد يقل بذ سد 
بالضرورة»!". / 

وعلى كل حال» فلا ريب في ضعف القول المزبور. 


او رانين المسائل: (المصدر السابق). 

(؟] تعمل السعددةبد لها لاس 

(") رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم م ١‏ ص .5١8‏ 
(4) الاولى «تشمل» كما فى المصدر. 

(0) الهامش قبل السابق: ب 5 


كيفيّة الدبح / قطع الأوداج اليف مسي يبت يبا يت لاوا 


وكذا ما عن العماني من التخيير المذكور بدعوى أنه مقتضى الجمع 
ون الخبرين: ناته هرفك د لها ذكرناة اول تومن ووه ل وكيا 
فى نفسه ‏ فضلاً عن مراعاة المرجّحات -اعتبار قطع الجميع؛ لعدم 
التنافي الموجب للجمع بالتخيير ‏ كما هو واضح . 

بل وأولى ممّا عساه يستفاد من الفاضل فى المختلف من عدء 
وجوب قطع المريء, حيث إِنّهِ ‏ بعد نقل الخبرين قال : «هذا أصح 
والأوقاع! "ا مريداً بذلكف: أنّقظع المرىء :لأ لينل عتيليةء ذا لى أراة 
بالأوداج ما يشمله لم يفتقر إلى إثبات أمر آخرء لأنّ ذلك غاية ما قيل . 

بل قال فى الرياض : «لولا الإجماع المحكى لا يخلو من قوّة؛ لعدم 
ذكر المريء في الروايتين, والأوداج في الثانية غير ظاهرة الشمول له؛ 
إذ المراد بها إِمّا المعنى الحقيقى والجمع جمع مجازي منطقي. فهو 
لا يشمل الحلقوم فضلاً عن المريء . أو المعنى المجازي مراعاة لحقيقة 
إلى ضم المرىء»'". 

إل قا لقيه ا يها 4ن ظاى القسة البير انلق لتوبسيت لعي قز 
المرىء واكتفى بذكر الحلقوم والودجين خاصّة»”". 


.501 مختلف الشيعة: الصيد / في لواحقه ج 4 ص‎ )١( 
.573١ ص‎ ١ رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم ج‎ )؟١(‎ 
المصدر السابق.‎ )"( 


الطهارة / في إزالة التجاسة عن الت بتب--ب-ببسببببااس 40# 
يلتفت إليه ولقد أجاد الشهيد حيث قال بعد نقله ذلك : « وهذا مبنىّ على 
مالم يغبت عن أهل البيت (عليهم السلام ) »(2 . 1 

وكذا لو كانت حدئيّة في الأثناء على المشهور بين الأصحاب كما في 
كشف اللثام() وغيره(2» بل قد يظهر من بعضهم (؛) انحصار الخالف في 
ابن ألي عقيل » حيث قال : «فإن انتقض منه شىء استقبل به الغسل 
استقبالاً »0). ولعله لكونه كغسل الجنابة 5 » وهوينتقض 
بالحدث , ولإرادة خروجه من الدنيا طاهراً ولا يشعر به تقييد عدم 
الإعادة في خبر روح وغيره بالخروج بعده . 

وفيه: -مع أن الأول مبنيّ على إعادة غسل الجنابة بذلك » وهو 
خلاف التحقيق كما عرفت قد يدفع بانصراف التشبيه بالأخبار إلى إرادة 
الكيفيّة » كما أنَ الذي دل منها على كونه غسل جنابة حقيقةٌ ظاهر في إرادة 
الحكمة » أو محمول على ما لا يعرفه إِلَّا الإمام (عليه السلام ) من الأمور 
التي لا يناط التكليف الظاهري بهاء مضافاً إلى عدم تناول ما دل على 
انتقاض غسل الجنابة من المرسلة السابقة هناك وغيرها لمثل ذلك » كما هو 
واضح عند التأمّل . 

والثاني -مع أنه مبنيّ على أن اموت من الأحداث- مصادرة محضة . 

والثالث -مع أنه معارض بما يشعر به الأمر مسح بطنه قبل كل غسلة 


. 15 ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص‎ )١( 

(0) كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص5١١.‏ 
في كالحدائق الناضرة : الطهارة / غسل الميت ج”7 ص١١:1‏ . 
(:) كالعلامة في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص "1 . 
(0) نقله عنه العلامة في امختلف , راجع المصدر السابق . 


ممم يي م م مه كز اف الكلام قمعم 

إذ لا يبخفى عليك١"‏ بعد الإحاطة بما ذكرناه من تلازم قطع الأربعة 
في الذبم المتعارف . وخصوصاً المريء منها الذي هو تحت الحلقوم , 
وحينئذٍ فالاكتفاء في النصوص بذكر البعض مبني على ذلك , مضافا إلى 
ما سمعته من الإجماعين المحكيّين على قطع الأزيفت اتسين 
بالشهرة العظيمة التى يمكن معها دعوى تحصيل الإجماع . 

بل قد يقال: إن النصوص والفتاوى إنما هي لبيان الواقع الذي هو 
حصول قطع الأربعة باعتبار تلازمها في الذبح المتعارف المسؤول عنه, 
لا أن المراد منها بيان وجوب ذلك في الذبح بمعنى إمكان الاقتصار فيه 
على بعضها. وعلى تقديره فقد عرفت الحجّة عليه , كما أنّك عرفت 
النظر في كلام جملة من الناس الذين من عادتهم الوسوسة في الأحكام 
ارو سياه خصو كيلف الذي لد ترا ود ع ري 

عو بق شو كتر اللنؤال عيه فى مانن هذا ءبواقو «دعوى تعلق 
الأعضاء الأربعة بالخرزة التي تكون في عنق الحيوان المسمّاة 
بالجوزة على وجه إذا لم يبقها الذابحم في الراغن لم يقطعها أجمع أو 
لم يعلم بذلك وإن قطع نصف الجوزة . 

ولكن لم أجد لذلك أثراً في كلام الأصحاب ولا في النصوص, 
والمدار على صدق قطعها تماماً أجمع , وربّما كان الممارسون لذلك 
العارفون أولى من غيرهم في معرفة ذلك وهم الذين أشير إليهم في 


)١(‏ الأولى إضافة «ما فيه» بعدها. 


كيلية الذيخ:/ اسققيال القيلة؟ «تسحح سم سيت اسح ا ا يح ألا 


يع بصو دن يدم عن اللاي و يجيو انور انها ليا 9 

«ويكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحرء وهي وهدة اللبّة » 1 
قائما او باركا على الكيفيّة المتقدمة فى كتاب الحج'". 

«و» كيف كان ف «يشترط فيها» أي الكيفيّة إشروط أربعة» : 

والأول: أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان» بلاأاخلاف أجده 
فيه1": بل الاجماع بقسميه عليه :بل المحكى متهما مستفيض 
كالنلصوص؛ ف: 

في حسن ابن مسلم : «سألت أبا عبد الله لها : عن ذبيحة ذبحت 
لغير القبلة؟ فقال : كل , لا بأس بذلك ما لم يتعمّد ...»!. 

وفي حسنه الآخر عن أبي جعفر نيه : «سألته عن الذبيحة؟ فقال : 
استقبل بذبيحتك القبلة .. 7 





)١(‏ تقدّم بعض ما يدل على ذلك فى ص .١15١‏ ويأتى بعض آخر في ص ١77‏ و118. وانظر 
وسائل العينة: باب:©؟ من رات النجاتويع الع لاض 38 

(5) فى ج 7٠١‏ ص .1١١‏ 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ١‏ ص 084. 

(؟) ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 597, ومسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة بج ١١‏ 
ص 477. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 104 ج ١‏ ص 114. وكشف اللثام: الذباحة / في الأركان 
ج حص 7"". ورياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم ج ١‏ ص .55١ 151١‏ 

(0) الكافي: الذبائح / باب ما ذبح لغير القبلة ح 4 ج 1 ص 511 تهذيب كام اليد 7 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١0١‏ ج وص 05. وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب الذبائح ح ] 
ج 74ص 58. 

(5) الكافي: الذبائح / باب صفة الذبح والنحر ح 0 ج 1 ص 555. وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح ١١١‏ ص 07. و«الوسائل»: ح ١‏ ص "". 








وحسنه الثالث : «سألت أبا جعفر نه : عن رجل ذبح ذبيحة . فجهل 
أن يوجّهها إلى القبلة؟ فقال :كل منها . فقلت له : فإنّه لم يوجّهها! فقال : 
فاؤنا كل متها + ولةدا كل شن ديح انا لم وذكراضو ال عليه ؤقال: إذ 
أردت أن تذبح ذبيحتك فاستقبل بذبيحتك القبلة»7". 

وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله يِذ : «سئل عن الذبيحة تذبح لغير 
القبلة؟ فقال : لا بأس إذا لم يتعمّد ...»!". ونحوه غيره!”" 

ومرسل الدعائم : «أنّهما ليه قالا فيمن ذبح لغير القبلة : إن كان 
خطأ أو : نسي أو جهل فلا شيء عليه وتؤكل ذبيحته , وإن نعمّد ذلك فقد 
00 نع ان 5[ تويطاه للق ١‏ تعد واف لمم الا 


إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على : أصل الاشتراط . وعدء 


لبان مع الجهل والنسيان 
وحياتد وفإن آخل عامدا» عالماً لإكانت ميتة. ولو كان 


اهنا 5 بلا خلااف اه فيه', بل حكى الإجماع عدليه فيو 


)١ 5‏ انظر «الكافي» د قبل السابق: سم .١‏ و«التهذيب»: م ١05‏ ص .1١‏ و«الوسائل»: 
ح اص 32. 

(؟) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ؟. و«التهذيب»: ح .50١‏ و«الوسائل»: ح 5؟. 

() وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب الذبائح ح هج 5؟ ص 58. 

(؛) في المستدرك: ولا نحب. 

(0) دعائم الإسلام: الذبائح / ذكر أفعال الذابحين ح 757 ج ؟ ص 178. مستدرك الوسائل: 
باب ١١‏ من أبواب الذبائح م ١ج ١7‏ ص .١178‏ 

)01( في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 

(0) كما في كفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ١‏ ص 084. 


أقفنه الذي امال الفلة. المحم لت 1177 


واو 

«وكذالو لم يعلم جهة القبلة4 على ما صرّح به غير واحد'", بل 
نسبه بعضهم'" إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه, ولعلّه 
كذلك؛ لعدم صدق تعمّد غير القبلة الذى هو عنوان الحرمة فى اللنصوص 
الساإقةاوولاطلاى الحين »فى موييل داتع اللععير ينا عبر فك ميل 
وحسن امهل لقال 

بل منهما يستفاد معذوريّة الجاهل بالحكم هنا أيضاً وإن صدق عليه 
التعكوو الكلة المتتينا تمن العمض الحووو نا مضل السرامفةة 
الجهل بالتوجيه إلى القبلة وإن علمها. وحينئذٍ يكون المراد من قوله : 
«فإنه لم يوجّهها» العالم العامد ولو بمعونة فتوى الأصحابء التى لولاها 
لأمكن إرادة بيان حل ذبيحة الجاهل بالحكم إذا وجّه والحر مة إذا 
لم يوجّه . فيكون دالا على العدمء إلا أنّ فتوى الأصحاب به _على وجه 
لا أجد خلافاً بين من تعرّض له ترجّح الأوّل . 

بل لعل منه أيضاً من لا يعتقد وجوب الاستقبال, كما جزم به في 


)١(‏ كالشهيد الثانى فى المسالك: الذباحة / في الكيفيّة جح ١١‏ ص 4"96. والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج ص 58؟. والطباطبائي في الرياض: الذبائح / كيفيّة 
الذبح ج ١١‏ ص 37515و555. 

(؟) كالعلامة في الإرشاد: الذبم / في أركانه ج 7 ص .٠١8‏ والشهيد الأوّل في الدروس: 
التذكية / درس ٠٠١‏ ج ١‏ ص .4١5- 1١5١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الصيد / الفصل 

(5) كالأردبيلى فى مجمع البرهان: الذبح / في الأركان ج ١١‏ ص .١١4‏ 


ا جواهر الكلام (ج /1") 





المسالك١",‏ فتحلٌ ذبيحته حينئذٍ لغيره ممّن يعتقد الوجوب؛ لكونه من 
الجاهل حينئذٍ وعلى الجاهلء اللَّهِمَ إلا أن يشكٌ في اندراج مثله في 
الجهل في النصوص المزبورة . 
11> 
٠‏ بالفتوى ‏ : الاستقبال بمقاديم الذبيحة التى منها مذبحهاء دون الذابح 
معها . وإن كان قد يتوهم من نحو العبارة المزبورة , على قياس «ذهبت 
بزيد» و«انطلقت به» ونحوهما مما يفيد كونه معه فى الذهاب 
والانطلاق . 
إلا أنّ جيّد النظر يقتضى خلاف ذلك . خصوصا مع ملاحظة غيره 
من التصوض المكور فيها الاستقبال الذبيحة خاضة""بوخصوضا بع 
ملاحظة إتيان التعدية بالباء لغير المعنى المزبور. نحو «ذهب الله 
تووضي)!" وغيرومتعا هوييفض: أدهي الله ووه 
ذبيعة ذلا تعد ني الهيمة: اجذا للقتو وا متي القرلة يا 
ولكنّه مع إرساله لا صراحة فيه بل ولا ظهور؛ لاحتمال إرادة 


شالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة بج ١١‏ ص 177!]. 

(5] كحستى ابن :صلم الأخيرين المتقدّميق فى 'ضن 111177١‏ 
(؟') سورة البقرة: الآية .١7/‏ ْ 

(؛) كذا في المستدرك. وفي الدعائم: عن جعفر بن محمّد نبيّها. 


(5) دعائم الإسلام: الذبائح / ذكر أفعال الذابحين ح 770 ج ؟ ص 178. مستدرك الوسائل: 


3 لذج االعية .بي ب ا 1141 


الاستقبال بالبهيمة . بل لعلّه الظاهر. خصوصاً مع ملاحظة غيره من 
النصوص وعدم القائل باعتبار استقباله خاصّة . 

إلا أنه مع ذلك لا بأس بحمله على الندب الذي صرّح به غير 
واسيو!"! بيخصوضا بعدها تمده "امن روسل كتنف اللنام فى الايل: 

إن اعتبار الإمكان في عبارة المضنت بقنتضي مو 1 التبرط 
المزبور مع عدم الإمكان, وهو كذلك؛ ضرورة عدم صدق تعمّد غير 1 
القبلة, ولعل منه : معاجلة المذبوح على وجِهٍ يعن عن ركه ل امول ١‏ 
يترجنهة الى القبلةونزافه العاله.. 

الشرط «الثاني: التسمية» من الذابح, التي لا خلاف فتوى”" 
ونصّاً!“ في اشتراطها في حل الأكل مع التذكّرء بل الإجماع بقسميه 
عليه!*. مضافا إلى الكتاب العزيز”". 

«وهى أن يذكر الله سبحانه» وتعالى, يقول : «بسم الله» و«الحمد 
5005 








)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص /ا47. والنراقي في المستند: 
الذباحة / سائر شرائط الذبح ج ١١‏ ص .4١5 4١١‏ 

.١178 فى ص‎ )١( 

() كما في كفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ؟' ص 080. 

(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من ابواب الذبائم ج ١4‏ ص 59. 

(0) ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 597, ومسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ 
ص /لاغ, ومجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج ١١‏ ص ,١١7‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 10 بج "اص .١118‏ ورياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم ج ١‏ ص .5١١‏ 

(1) سورة الانعام: الآية 1١١4‏ و19١91١15١.‏ 


جواهر الكلام # لضم 


أولل أو بحي اتفال ؟ قال هذا كتدمن اسماء لامعال 


١11 





ولااباس به" , 


بل عن بعضهه'" الاجتزاء بلفظ «الله» (تعالى شأنه)؛ لدغوورى صضدق 
ذكر اسم الله عليه . | 

وإن كانه ينافين انان العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة 
كمال أو ثناء , كإحدى التسبيحات الأربع , لا أقل من الشكٌ والأضل 
عدم التذكية . خصوصاً بعد الصحيح المزبور الذي لا يخلو من إشعار 
بذلك . 

وكذا الكلام في اعتبار العربيّة , وإن كان قد يحتمل العدم؛ لأنّ المراد 
عن انه اتفال كانه ) الدات المقاد يفي فرحو 3 كر خيرم من اسمائة: 
وهي تتحقّق بأيّ لغة اتفقت. وعلى ذلك بتكة رما لى قال :#«ابسسم 
اسمن وغيرهمن ا لمهاته الوق و القالة غير انظ براسم 

الأ ل عدي اللجعما ل يعد أن له رك تامور عسي شيعا ويل قد 
بدّعى الظهور بعكسه, ولا أقلّ من الشكٌ وقد عرفت أَنّ الأصل عدم 





/ الكافي: الذبائح / باب ما ذبح لغير القبلة ح 0 ج 1ص 791؟. تهذيب الأحكام: الصيد‎ )١( 
١ من أبواب الذبائح م‎ ١7 ج 9 ص 04. وسائل الشيعة: باب‎ ١1459 الصيد والذكاة ح‎ ١ باب‎ 
ان‎ 

كال رسيا ين مجمع البرهان: الذبح / في الأركان ج ١١‏ ص ,١١5‏ وظاهر الشهيد الثاني 

في المسالك: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص 1//8]. 


٠ 


كيَفبَة !الدع اللمية سعييج جه جحت سي د تيوك لوا 
التذكية. خصوصاً بعد احتمال كون الإضافة فيه بيانيّة المقتضية لعدم 
الأجدرا عرس الاتهم المويور. 

بل وكذا الكلام في نحو «اللّهمّ اغفر لي» أو «اللّهمَ صل على محمّد 
وآل محمّد» وإن قال فى المسالك : «الأقوى الاجتزاء»'". لكن 
را ما ذكرناه. خصوصاً بعد ملاحظة الصحيح 
المزبور المشعر بكون ذلك ونحوه من أسماء الله تعالى لا مطلقاً. 

وعلى كلّ حال «فلو تركها عامدا لم يحلٌ”"» لما عرفت «و؟ أا 
(لو نسي لم يحرم””4 بلا خلاف'*, بل الإجماع بقسميه عليدا" 
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة فى المقام والمتقدّمة فى الصيد'" 

قال محمد بن مسلم: «سألت أبا جعفر 396 : 3 عن الرجل يذبح 
والأسسشق ؟ قال افاكان نابا فل باس إذاكاق اسلا الريسية 


يذبح , ل بنخع ولا بقطع الرقبة بعد ما يدبح»'"" 

)١(‏ مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص 8غ و894]. 

(؟ و") في نسخة !ل سالك: لم تحل... لم تحرم. 

(؟) يظهر نفي الخلاف من ذفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ١‏ ص 010. 

وينظر الجامع للشرائع: المباحات / أحكام الذباحة ص 587, وإرشاد الأذهان: الذبح / 

في اركانه ج 5 ص .,٠١8‏ واللمعة الدمشقيّة: الصيد / الفصل الثاني ص 51060, ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 107 ج " ص .111-١918‏ 

(0) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج ١١‏ ص .١١6١‏ ورياض المسائل: 
الذبائم / كيفيّة الذبم ج ١‏ ص 115 و71, ومستند الشيعة: الذباحة / سائر شرائط الذبح 
ج ٠6‏ ص .1١4‏ 

(1) فى ص 58 و١4‏ -١غ6.‏ 

() الكافي: الذبائم / باب ما ذبح لغير القبلة ح ؟ ج 7 ص 57 تهذيب الأحكام: الصيد / > 


2-7 جواهر الكلام (ج ضة 





ول حيدة لاخر ان صعيحه | ١ه‏ سأل أبا عبد الله ليلا : «... عن 
رعذ دروام ومة؟ فقال :إن كأواناسا فلسنه جين ولك »ومقرل: 
مع الى أزلهتوغلى الخر 1ن 

وفى صحيح الحلبي في حديث أنه سأله : «عن الرجل يذبح فينسى 
اطق أتو كن :تايحت ؟ فقال عم اذا كان لاامتين وكان حسمن 
الذبح 0 ذلك . ولاينخع ولاايكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة»". - 

الى غير ة اسع النضوضى القى لذ إخنا رك فيها إلى انتقاء غير بعال 
البدان تت بعال الول كردا معت اطتلاق لاله ودعو 
أولو دين ا ومسا انه ادال الاستقيال واضيحة المع صوص نه 
حرمة القياس عندنا . 

نعم , قد يستفاد من قوله لد : «إذا كان لا يتهم» تصديقه بدعوى 
الفيوان إذاكا مييق رض وجوي السفدة 

كما أن الظاهر اعتبار ذكر التسمية بعنوان كونها على الذبيحة, 
فلا يجزئٌ التسمية الاتّفاقيّة التي لم تكن بالعنوان المزبور, ولا أقلٌ من 
الشكٌّ في حصول التسمية المعتبرة بدون ذلك والأصل عدم التذكية . 


ه باب ١‏ الصيد والذكاة ح ؟10؟ ج 4 ص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الذبائح ح ١‏ 


ج 1 
(١)انظر‏ «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 و«التهذيب»: ح "٠‏ ص 06, و«الوسائل»: ح 3 
ص .٠١‏ 


(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 2 و«التهديب»: ح ١‏ ص 06. 
و«الوسائل»: ح . 


كلت الذبع الشف عمسم جح سح حم يب | 1ج 1 ١11‏ 


وكذلك الظاهر اغتبار المقارنة العرفيّة فيها على وجه يصدق 
الفبمية غلها/ فلا حرق ذأكرها عت دسقتنات الذيم كريط السديوج 
ونحوه. قال الصادق لَِلاٍ في صحيح الحلبي : «من لم يسم إذا ذبح 
فلا تاكله»١".‏ 

تم إنه لا يخفى عليك عدم وجوب تدارك التسمية بعد تمام الذبح 
مع اللسناو ب كلاق أحده قدب كنا فى الدرروين 01بوالسيبا لكان 
ومن هنا وجب حمل الأمر بذلك في صحيح ابن مسلم السابق على 
ذلك , هدا. 

وفي المسالك : «ولو قال : (بسم الله ومحمد) _بالجر _لم يجزء وكذا 
لو قال: (ومحمّدٍ رسول اللّه) ولو رفع فيهما لم يضرٌ»!*. 

ولعلّه لأنّه شرك في الأوّل على وجدٍ يندرج في الإهلال به لغير الله , 
بل لا يصدق الذبح على اسم الله الظاهر في إرادة الاختصاص منه: 
خصوصاً مع ملاحظة نصوص («إِنّما هو الاسم, ولا يؤمن عليه 
غير المسلم»', بخلاف صورة الرفع التي يصدق معها التتسمية 
تامّة. وعطف الشهادة للرسول ييه زيادة خير غير منافية. بخلاف 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 1١89‏ ج “اص 55950 وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الذبائح ح 7 سج ١4‏ ص .5١‏ 

() مسالك الأفهام: الصيد / ما يؤكل صيده. والذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص "!؛ و/الاغ. 

(4) مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة بج ١١‏ ص 475. 

(0) تقدّمت في ص ١١١‏ . 


م 6 ا تلنشسشهمسس سس يب جواهرالكلام (ج4) 
من الغسلات الشلاثة من غير أمر بإعادة الغسل لو خرج منه شيء مثلاً 
قبل غسلة الكافور أو بعدها بل ظاهرها عدمه » بل لعلّه صريح خبر يونس ؛ 
لقوله (عليهالسلام): «...فإن خرج منه شيء فأنقهثمٌ 
اغسل ... »27 إلى آخره أن أقصاه بعد تنقيح تقريره فيها مفهوم غير دالَ 
على الوجوب لا يصاح لأن يحكم به على الأصل بمعنييه وإطلاق الأدلة 
الظاهر فى الاجتزاء مطلقاً المؤيّدِين بالشهرة المحكيّة , وإن كان فى 
تحققها نظر؛ لقلة من تعرّض اللخصائص المسألة من الأصحابء بل قد يشعر 
اقتصار جملة منهم على ذكر الخروج بعد الغسلات الثلاثة بالخلاف في 
المقام, ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك هنا سيّما على القول 
بوجوب مراعاته في مثله» وسيّا لو كان الحديث في أثناء غسل القراح ... 
للأصل واقتضاء الأمر الإجزاء المؤيّدِين بخلوٌ النصوص وأكثر الفتاوى 
منه » بل في الخلاف7 الإجماع عليه لوكان الحدث بعد الثالثة . 
هذا كله قبل التكفين » وأمّا إذا كان خروج النجاسة لإا بعد تكفينه 
ف » لا إشكال في عدم وجوب إعادة الغسل أيضاً لما عرفت » و إن 
لاقت جسده غسلت بالماء # لما عرفت من وجوب إزالة النحاسة عنه . 
لكن ظاهره كغيره”" بل كاد يكون صريح الذكرى” أنه لا فرق في 
010 الكاني : باب غسل الميت حه ج" ص ١4١ء‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١1‏ ح45 
ج١‏ ص١30»‏ وسائل الشيعة : باب » من ابواب غسل الميت ح”8 ج؟ ص 58٠‏ . 
(؟) الخلاف : الجنائز/ مسألة 41/4 ج١‏ ص345. 
(0) كالعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص8١‏ » والشهيد في الدروس : 
الطهارة / تكفين الميت ص١١‏ . 


+ 


>1١ 
١١6 





اع ا ا او ف 20/5 001/21 
وااو فهو لتقو نيلت 

ولو قال#اصيته انتو اسم محقد انيد : :أذبح باسم الله وأتبدك 
بائه مخقي قلا اسع نون أطلق أوقصه القشرييقة لمريخل . 

وأ الأخرس ففي التد اقل عليه ان يحرّك لسانه»0", وزاد في 
كشف اللثام : «ويخطر الاسم بباله كما في سائر الأذكار»”" 

وفي الفوالفه تررق كالث له اشارة مومه دلق تعمد و رقيو 
كغير القاصد»!" 

قلت : لا فرق بين المقام وغيره ممّا اعتبر فيه اللفظ الذي اكتفي 
فيه بإشارة الأخرس.ء على حسب ما أوضحناه في العبادات7 
والتعامللات 0 

ولو سمّى الجنب أو الحائض بنيّة إحدى العزائم , ففي القواعد: 
الإشكال»7”. ولعلّه : من الدخول في العموم, ومن النهي المنافي 
للوجوب . ولكن لا يخفى عليك أنّ الأقوى الأوّل» ولا منافاة بين 
الوجوب الشرطي المعاملي والحرمة . 


.5١5 قواعد الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ” ص‎ )١( 
.,5١5 كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج وص‎ )1( 
.117 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الذباحة / في الذابم ج‎ )"( 
في ع لص :الاو ابوج لاض ا‎ )1( 


)0( في ج 7 ؟ ضوع ان و اص 3٠‏ 35... 
() قواعد الأحكام: الذباحة / فى الأركان ج 5# 


كيفيّة الذيح / اختصاص الايل بالنحر وما عداها بالذيبع   -‏ تت د ١١‏ 

ول وكّل المسلم كافراً في الذبح وفك الميلم ريطا وإ قاهده 
أو جعل يده معه فقرن التسمية بذبحه؛ لظهور الأدلة في اعستبار اتحاد 
الذابم والمسمّي . ولا أقل أن كووهو الشد متها انعد لبان بذبح 
المسلمين المسمّيين دفعة واحدة؛ لإطلاق الأدلة, وفي الاجتزاء 
بالتسمية من أحدهما!" أحوطه وأقواه العدم . والله العالم . 

الشرط «الثالث: اختصاص الإبل بالنحر. وما عداها بالذبح 

في الحلق تحت اللحيين: فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات 
لم يحل» لعدم التذكية الشرعيّة (و» لو لأنَ الأصل عدمها . 

نعم 9لو ادركت ذكاته فذكي» على الونجة التررعى سان دبع 
المذبوح بعد نحره؛ أو نحر المنحور بعد ذبحه قبل الموت -ففي محكيّ 
النهاية”": «حل» لوجود المقتضي وهو التذكية المعتبرة شرعاً» ويكون 
الذبح والنحر الأوّلان كالجرح الذي لا يمنع التذكية قبل الموت . 


«إذ لا استقرار للحياة”» بعد الذبح أو النحر» وإن بقي متحرّ كا . 
ولعلَ التحقيق : أن الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحل من 


)010( الأولى بعدها إضافة «إشكال» أو ما ا 
100 لهات القبيد/الذيم وكتعةى اصن خا 
(؟) كالعلامة في التحرير: الصيد / في الذباحة ج 4 ص 174. 


0 


"1 6 


س 3 
«إو» لكن «فيه تردد» عند المصنف وغيره ممّن اعتبر الاستقرار”" 13 


الحياة؛ فإن اعتبرنا استقرارها لم يحل هنا لفقد الشرط, وإن اكتفينا 
بالحركة بعد الذبح والنحر وخروج الدم أو أحدهما _كما هو المختار - 
لزم الحكم بالحل إذا وجد الشرط؛ لكون النحر والذبح حيئئذٍ 
#الجرحين. ع 2 

إِنْما الكلام : فيما ذكره المصئّف وغيره'" بل لا أجد فيه خلافا!" من 
اختصاص الإبل بالنحر وغيرها بالذبح؛ من حيث خلوٌ النصوص عن 
ذلك؛ إذ الذى عترنا عليه منها : 

صحيح صفوان : «سألت أبا الحسن لها : عن ذبح البقر؟ فقال : للبقر 
الذبح , وما نحر فليس بذكيّ»”". 

وخبر يونس بن يعقوب : «قلت لأبي الحسن الأوّل ليه : إن أهل 
مكّة لا يذبحون البقرء إِنْما ينحرون في لبّة'“ البقرء فما ترى في أكل 
لعجها؟ فتال:[ لتودونها ونا كاد وا يتعرون الالخاذا كل لاما يدن 





)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: المباحات / أحكام الذباحة ص 587 والعلامة في 
الإرشاد: الذبح / في أركائه ج ١‏ ص .,٠١8‏ والشهيد في اللمعة: الصيد / الفصل الثاني 
ص 0 . ْ 

/ كما في رياض المسائل: الذبائم /كيفيّة الذبحم ج اص 320 ومستند الشيعة: الذباحة‎ )١( 

(5) الكافي: الذبائح / باب صفة الذبح والنحر ح "١‏ ج 7ص 758,. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح 1ج )ص 617 وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الذبائح ح ١‏ 
ج 14 ص 11. 

() اللبّة: المنحر. الصحاح: ج ١‏ ص 5١7‏ (لبب). 

(6) سورة البقرة: الآية ./١‏ 

)١(‏ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: حا ص 55 "5. و«التهذيب»: ح9١5,‏ و«الوسائل»: ح ؟. 


كيفيَّة الذبح / اختصاص الابل بالنحر وما عداها بالذيح 33 


ومرسل الصدوق : «قال الصادق عَّةٍ : كل منحور مذبوح حرام, 
وكل مذبوح منحور حرام»7". 

ومرسل الطبرسي في مجمع البيان : «قيل للصادق عَيِةٍ : إن 
أهل مكة يذبحون البقر في اللبّة, فما ترى في أكل لحومها؟ فسكت 


هنيئة . ثمّ قال : قال الله تعالى : (فذبحوها وما كادوا يفعلون) لا تأكل إلا 
ما ذبح من مذبحه»!". 

وليس في شيء منها اختصاص الاإبل بالنحر وغيرها بالذيح؛ ولعلّه 5 
لذا توف المقدّس الأردبيلي”" والخراساني في الكفاية!* , تبعا ٠+‏ 
لما يحكى عن بعض الحواشي ثثاني الشهيدين”: من عدم قيام دليل 
صالح للفرق بين الإبل 5-07 في الاختصاص بالعرباتيع 
مر و الخد عن النبيّ يَيَلُ أنه أمر بنحر الفرس '" 

وفيه : أن المرسل منها المنجبر بعمل الأصحاب دالَ على عدم جواز 
الذبح للمنحور وبالعكس. ولا ريب في وقوع النحر على الإبل 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 4١77‏ ج ا ص 5255 وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب الذبائح ح ” ج 75 ص .١5‏ 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية ١‏ من سورة البقرة ج ١ ١‏ ص 519, وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ). 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج ١١‏ ص 398-57 و95١١ ,1323١‏ 

(؛) كفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ١‏ ص 087. 

(5) مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص 475 (الهامش). 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ٠١١‏ ج 9 ص 48. وسائل الشيعة: 
باب 0 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 ج 4؟ ص ؟5١.‏ 


2) جواهر الكلام (ج‎ ١: 


-كما يقضي به النصوص الواردة في كيفيّة نحرها''_فلا يشرع فبها 
النس حرف 

بل فى كشف اللثام : «يمكن التمسّك في وجوب نحر الابل بقوله 
تعالى : )1 لأنّ الوجوب ظاهره, ومن البيّن أَنّه لا يجب نحر 
غيرها. ولكن ورد في معناه: رفع اليدين بالتكبيرة في الصلاة 
والاستقبال»!". 

قلت : لكنّا في غنية عن ذلك بما عرفت, مضافاً إلى ما سمعته من 
بعض النصوص في تذكية المستعصي الدال على النحر للإبل , ففي الخبر 
اا 0 
خشيت أن يسبقك فضربته بسيف أو طعنته برمح بعد أن تمت كل إلا 





أن تذركة ولع يمت يعد فذ كد لتروفى اشن ة[ابعير ترد قن رق كن 
فر ققال تدديكل الحرية فتطحنة ينا وان ونا كام اناب إلى فقيو 
ليها يذل على ان المعو تتخر. 
بل عن الخلاف7) والغنية'"': «النحر في ال,بل والذبح فيما عداها هو 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 70 و77 من أبواب الذبح بج ١4‏ ص ١48‏ و101٠.‏ وباب 7 من 
أبواب الذبائم ج 4؟ ص ٠١‏ 


00 : الاية ؟. 


0) تقدّم في ص 7/. 
3) الخلاف: الضحايا / مسألة 0 1[ ص 8غ. 


١ 
75 (؛) تقدّم في ص‎ 
0) 
) 


كيفيّة الذبح / اختصاص الأبل لخر ومااعداها الذه: .سم حح حجنتس لاا 
السنّة الشريفة بلا خلاف», ثم قالا: «ولا يجوز في الإبل الذبح وفيما 
عداها النحر ء فإن فعل ذلك لم يحل الأكل؛ بدليل إجماع الطائفة» . 

وأا عدم مشروعيّة النحر في غيرها : فلما سمعته في البقر ولا قائل 
بالفصل , وللنصوص الواردة في كيفيّة الذبح”" الظاهرة في أنّها قطع 
الأوداج الأربعة بطريق الذبح على وجدٍ يظهر منها أنه هو الأصل في 
التذكية , وأَنّ الخارج منها خصوص الإبل . 

بل يكفي في ذلك أَنّه الكيفيّة المتعارفة , فلا يشرع فيها النحر حيئذ؛ 
لما سمعته من أَنّ المذبوح لا يجوز أن ينحر كالعكس . 

بل ظاهر المرسل المزبور أنه ليس في الحيوان ما يجوز فيه 
الكيفيّتان , فمع فرض كون الكيفيّة المتعارفة في غير الاإبل الذبح بل هو 
المنساق من تذكيته ‏ يتعيّن فيه حينئذٍ . ولا يجزئُ فيه اللنحر حتى 
لو سلّم اشتماله على قطع الأوداج الأربعة, خصوص ا مع أصالة عده 
اللد كام وكهوض مع اثفاق الأضحاف كتاف على له 50 
معاي ا يت 
الإبل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين»”" 
قال : «إجماعاً كما في الخلاف والغنية والمرافم ديعن اليد 


(؟) قواعد الأحكاء. الذباحة ا 2 1 
(؟) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج 4 ص 559. 


١/1 + 


. النانى”" وأتباعه": الإجماع أيضاً على ذلك‎ ٠ 

وخبر الفرس _مع خروجه عن الحجَّيّة موافق للعامّة”", بل ربّما 
يشهد له كون بعض رواته من العامة . وبالجملة : لا وجه للوسوسة في 
ما في الصحيح من أ يبيب .كما انك 
سمعت ما حكاه فى كشف اللثام من معقد الإجماعات الثلاثة الذي منه 
ذلك انها . 

وفي الرياض: «واعلم : أنّ محل الذبح الحلق تحت اللحيين 
بللا خلااف يظهر؛ لاصالة التحريم في غيره مع عدم انصراف الإطلاقات 
إلا إلى الحلقوم تحت اللحيين , لأنّْه المعروف المتعارف , فيجب حملها 
مذيحها)!61. 





جواهر الكلام (ج /7") 


)١(‏ مسالك 0 : الذياحة ات اصن 9 (الهامش). 

ا ص ' "1/١‏ ا 3-2 0. 
اه د ١ج‏ 14ص 15 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح دص 559, و«الوسائل»: ح 1 

.55١ ص‎ ١١1 رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم ج‎ )١( 


اناثة راصن الموة .سس حت ا ا لاا 

قلت : لا إشكال في شيء من ذلك إِنّْما الكلام فيما يحصل فيه قطع 
الأوداج الأربعة وكان في غير المحل المعتاد بل كان في وسط الرقبة أو 
أصلها , ولعلّه يندرج في قولهم : «تحت اللحيين» أيضاً. اللّهمَ إلا أن 
يقال إن لا يقضي بقطعها أجمع في غير الذبح بالمحل المعتاد الذي هو 
تحت اللحيين . خصوصاً مع أصالة عدم التذكية . 

وَآمًا ها تهو متعارف فى :زماننا هدام اعفاد حل العقدة الت فو 
العنق ‏ المسمّاة في ان هذا الزمان بالجوزة في الرأس 88 
وجِهِ يكون القطع من تحتها فلم أجد له أثراً في شيء من النصوص 
والفتاوى , اللّهمّ إلا أن لا يحصل قطع الأوداج الأربعة بدون ذلك, 
ولا أقلّ من الشكٌ والأصل عدم التذكية , والله العالم . 

«و» كيف كان, ف «في | ابانة 9 عايدا حاف قد 

عن الاسكافى'" وابن حمزة”" والقاضى”" والنهاية!» والفاضل 
نبي المختلف“ والشهيد ينظ" ولس المقنعة" والمقنع ب 





.7١” نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد /الذبح وكيفيّته ج 4 ص‎ )١( 

(1) الوسيلة: المباحات / أحكام الذباحة ص 520. 

(؟) المهزّب: الأطعمة / ما يحل من الذبائح ج ١‏ ص .11١‏ 

(؛) النهاية: الصيد / الذبح وكيفيّته ج 7اص .1١-95٠0‏ 

(5) مختلف الشيعة: الصيد / الذبح وكيفيّته ج 4 ص .5١7‏ 

(7) الدروس الشرعيّة: التذكية / درس ٠١١‏ ج ١‏ ص .4١5١‏ الروضة البهيّة: الصيد / الفصل 
الثاني ج /اص 577, مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص .48١‏ 

(0) المقنعة: الصيد / الذبائح والأطفنة ”صن 68 

(8) المقنع: الصيد والذبائم ص .]١6‏ 


)”/ جواهر الكلام (ج‎ ١>. 


والمراسم!": الحرمة؛ ل : 

النهي في صحيحي الحلبي وابن مسلم ‏ المتقدّمين'" في التسمية - 
الدال على الحرمة . 

وصحيح الحلبى الآخر عن أبي عبد الله ك1 : «أنّه سئل عن رجل 
ذبح طيرا فقطع رأسهء أيؤكل منه؟ قال: نعم» ولكن لا يتعمّد قطع 


راسه»!". 


ومفهوم المونّق : «سمعت أبا عبد الله نه وسئل عن الرجل يذبح 
فتسرع السكّين فتبين الرأس؟ فقال : الذكاة الوحيّة , لا باس بأكله 
ما لم يتعمّد ذلك»!. المحمول على الحرمة ولو بقرينة النهى السابق . 

وكذا خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الاسناد عن جعفر 
عن أبيه عن علي تبه : «أَنّه كان يقول : إذا أسرعت السكين فى الذبيحة 
فقطعت الرأس فلا بأأس بأكلها»”*. ش 

وعن الشيخ في الخلاف''' وابن إدريس'" والفاضل في جملة من 





.5١5 المراسم: الصيد / في الذبائم ص‎ )١( 

(كافى ضن 118-1017 

م من له يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح "لاج ص 77 وسائل 

(:) الكافي: الذبائح / باب الرجل يريد أن يذبح ح 7ج 1 ص .55١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١الصيد‏ والذكاة ح 201 4 ص 01 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 7 

(0) قرب الاسناد: ح 710 ص ,٠١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح .)١‏ 

(1) الخلاف: الضحايا / مسالة اج اص 05. 

() السرائر: الصيد / باب الذبح ج “ا ص .٠١8- ٠١7‏ 


كتبه!"' وكثير'": الكراهة. بل عن بعض : نفي الخلاف فيه بين 
اللحقي الس الح ل العا عر د الا عليه: 
ولعلّه لذا قال المصئّف : «اظهره الكراهية» . 

حملاً للنهي المزبور عليه ولو بشهادة ما عرفت؛ فضلاً عن البأس 
في المفهوم السابق الذي هو في الأكل الذي ستسمع القول بحلّه من 
بعض من قال بحرمة الابانة . 

على أنّ الصحيحين الأوّلِين لم يعلم النهي فبهما؛ إذ من المحتمل 
كو :ولا شنييبا انف عجلى أن يكنون مدخ ولي سعطوفا عبلى 
فزاد ا ووتسيري رسيءة خدايتهنا ابرية اللأنن ب اللاي عو أميو من 
الحرمة -في خصوص صورة ترك التسمية, وإن كان لا قائل بالفرق 
بينها وبين غيرها . 

ودعوى”: إرادة الحرمة منه هنا؛ بشهادة السياق الذي مقتضاه * 
السؤال عنها ء وباقترانه بالإنخاع الذي هو للحرمة . 1 

يدفعها : منع الحرمة في الثاني أيضا كما تسمعه إن شاء الله ؛ وأنّ 


الأحكام ج ١‏ ص .٠١9‏ 

)١(‏ كالسبزواري فى الكفاية: الذباحة لفن الاركات بج ١‏ ص 0487. والكاشاني في المفاتيم: 
مفتاح 109 ج "ا ص ”7 .5١‏ 

(') السرائر: الصيد / باب الذبح ج ا ص .٠١8‏ 

)ع( أي مدخول «لا» مع نفس «لا». 

(0) كما فى رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبح سم ١١‏ ص 554. 


الطهارة / فى إزالة النجاسة عن الينن - -ب-ب-بباااسس 8# 
ذلك بين طرحه في القبر وعدمه » بل ولوتوقف إزالتها على خروجه منه » 
ولعلّه لإطلاق الأدلّة السابقة. إلا أن شمولها لبعض ذلك كما لو كان بعد 
الوضع في القبر أو التوقف على الخروج منه نظر وتأمّل ؛ لظهور سياقها 
فيما قبل الوضع في القبر كما في الحدائق (2؛ بل قد يشعر أمرهم بقرض 
الكفن في مثل هذين الحالين - كما ستعرف- من غير تعرّض لغسل البدن 
مع تلازمهما غالبا بالعفوعنها , ومن هنا قال في الحدائق : « إن الظاهر 
من كلامهم اغتفارها في مثل ذلك )200 . 

أللهم إلا أن يحمل ذلك منهم على غلبة تعذّرغسل البدن المعتبر 
شرعا حينئّدٍ فيه » وإخراجه منه لذلك هتك لحرمته واذيّة له من غير دليل » 
نعم لوتمكن من الإزالة فيه على الوجه المعتبر شرعاً بحيث لا يتنس 
الميّت أو كفنه أمكن القول حينئذٍ بالوجوب ؛ لإطلاق أوعموم ما دل 
على وجوب إزالتها عنه . 

ولقد أجاد المحقّق الثانى حيث قال : « تجب إزالة النجاسة على 
كل حال وإن وضع في القبرء إلا مع التعذّرء ولا يجوز إخراجه بحال لما 
فيه من هتك الميّت ء مع أن القبرمحلّ النجاسة »7 انتهى . 

وربّما يظهرمن المحكي عن الأردبيلي (؛) الإجماع على وجوب 
إزالة النحاسة عن البدن قبل الدفن مطلقاً . 

ا و» أمَا ا إن لاقت * النجاسة + كفنه ف ي#ظاهر الأصحاب 


. الحدائق الناضرة : الطهارة / تكفين الميت ج14 ص”7‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

() جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص778. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ٠٠١‏ 





)30307 جواهر الكلام (ج‎ ١ 
, مقتضى السياق المزبور حينئذٍ حرمة الأكل التي لا يقول بها كثير منهم‎ 
بل عن بعضهم : نفى الخلاف في الحل'!".‎ 


فانحصر النهى حينئذٍ في صحيح الحلبي الآخر خاصّة . وهو مع 
غلبة استعماله فيها ‏ يمكن إرادتها منه هنا ولو بمعونة ما عرفت , فيقصر 
عن معارضة الأصل . خصوصاً بعد إمكان دعوى أَنّ الكراهة تلوح منه 
رمج عوة الاسسور كفده اععبال كزه #المر لق ليون اللدى قل 
عرفت إرادة الكراهة من البأس فيه , وكخبر على بن جعفر المروي عن 
كتابه عن أخيه افلا : «سألته عن الرجل ذبح فقطع الرأس قبل أن تبرد 
الأيية كان القميته مقط او شيقه الكيو ىا يو كل ذلك ؟ قال تفي 
ولكن لا يعود»”". بل لعل جمعه مع السلخ في النبوي الاتي" 
102020000003" 

وعلى كل حال, فالظاهر عدم حرمة الذبيحة بذلك كما صرّح به 
كثير !*'؛ ومنهم جملة من القائلين بالحرمة”. بل عن بعض : نفي الخلاف 


.07 ج 7 ص‎ ١١ الخلاف: الضحايا / مسألة‎ )١( 

(؟) مسائل علي بن جعفر: ح ١97‏ ص 771 1. وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب الذبائح ح ٠‏ 
ج 74ص 19. 

(5) في ص 187. 

(4) كالعلامة في التحرير: الصيد / في الذباحة ج 4 ص 111 - 170 والسبزواري في الكفاية: 
الذباحة / في الأركان ج ١‏ ص 0487. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 709 ج ١‏ ص .٠١”‏ 

(0) كالعلامة في المختلف: الصيد /الذبح وكيفيّته ج 4 ص 7١0”‏ وولده في الاإيضاح: 
الذباحة / في الأركان ج ؛ ص 177, والمقداد في التنقيح: الذبائح / كيفيّة الذبح ج ] 
ص 5", والشهيد الثاني في الروضة: الصيد / الفصل الثاني ج /اص 78؟. 


إذأنة رافق الدميعة ١‏ .سسسب جح يسيع حب و اا 
فيه'"؛ لإطلاق الأدلّة كتاباً؟" وسنّة"", بل ظاهر النصوص المزبورة 
أنّها ذكاة وحيّة أي سريعة, بل لو جعل «السكّين» مفعولاً في خبر 
الحسين بن علوان المتقدّم كان كالصريح في حل الأكل حينئذ . وكذا 
ميعيم لطر 

خلافاً لالمحكي عن صريح النهاية!» وابن زهرة وظاهر ابن 
حمزة”" والإسكافي”" والقاضي"؛ تمسّكاً بدعوى : أن الذبح المشروع 
هو المشتمل على قطع الأربعة خاصّة, فالزائد عليها يخرج عن كونه 
ذبحاً شرعيّاً, فلا يكون مبيحاً. وجرى مجرى ما لو قطع عضواً من 
اعظنا كه فماك. 

وهى كما ترى - مجرّد دعوى لا دليل عليها. بل مقتضاها حرمة 
الزيادة وإن لم تكن إبانة, ولا أظنّ أحداً يقول بذلك, فلا يقطع بمثلها 
إطلاق الأدلّة كتاباً وسنّةٌ , فضلاً عن خصوصها من صحيح الطير وغيره . 


.05 ج 7 ص‎ ١٠ الخلاف: الضحايا / مسألة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآبة *. سورة الأنعام: الآية ١١8‏ و15١١1.‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ و” من أبواب الذبائحم ج ١4‏ ص 8 فما بعدها. 
(؟) النهاية : الصيد / باب الذبح ج " ص .1١‏ 

(0) غنية النزوع: الصيد والذبائيم ص 7. 

(1) الوسيلة: المباحات / احكام الذباحة ص .52١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / الذبح وكيفيّته ج 8 ص ."١”‏ 

(8) المهدّب: الأطعمة / ما يحلّ من الذبائحم ج ١‏ ص .64١‏ 


1 


خخ 571 


١717 


ومن الغريب دعوى ابن زهرة الإجماع على ذلك'" مع أنه لم يحك 
عن أحد التصريح بذلك إلا عن النهاية'", ولم أتحقّقه أيضاً. ومن هنا 
يقوى إرادة حاكيه شيئا اخر كما احتمله في الرياض”", نعم لا باس 
بالقول بالكراهة حملاً للبأس في الأكل مع العمد_المفهوم من بعض 
النصوص السابقة _عليها . 

كل ذلك مع التعمّد . 

أمّا مع الغفلة أو سبق السكين ونحوهما فلا حرمة ولا كراهة , لا في 
الابانة ولا فى الأكلء بلا خلاف' ولا إشكال؛ لإطلاق الأدلة 
وخصوصها: ٍ 

قال محمّد بن مسلم : «سالت ابا جعفر عَليّةِ : عن مسلم ذبح وسمّى , 
فسبقته حديدته فأبان الرأس؟ فقال : إن خرج الدم فكل»!. 

وها لعفاف و رسمفة اننا غنيك اند انا يميق بغيدى :لهي 
دنم فسيرع الشكيق فعين الرابى ؟ تفاللا ماس يه اد سال 
الدم»”", والله العالم . 


"لما 








(0) تقد المصدر انقا. 

(؟) رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم ج ١‏ ص 551. 

(4) نقل الإجماع في رياض المسائل: (المصدر السابق). 

(0) الكافي: الذبائح / باب الرجل يريد أن يذبم ح ؟ ج 7 ص ١7؟,‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة م 57١‏ و9؟؟ ج حضن :08 ولاه :وسائل العنيعةتباية من أبوات 
الذبائم ح ١‏ ج 4؟ ص .١17‏ 

(3) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائم ح 4٠7١‏ ج 7ص 777 > 


سلخ الذبيحة او قطع شىء منها قبل بردها عاص ع ييح يس لم يي 0 اللا 


«وكذا» يكره «سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء منها» 
وفاقا للأكث 07 .بل المشهور"",؛ لمرفوع محمّد بن بيحيى : «الشاأة 
إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شيء نيا قي ابوت ابن 1 


516 


ا كلها" السشيول عاد ها رع تمضؤره عن | فياك ار" 1 
كالمرسل عن النبى مناه : «أَنّه نهى أن تسالم الذبيحة أو تقطع رأسها 


عن تعوي ا 


خلافاً اسان عن الشيخ في النهاية" وبني زهرة! وحمزة!" 
والبرّاج!: من حرمة الأكل به؛ بل عن ابن زهرة منهم دعوى الإجماع 
عليه؛ لظاهر الخبر المزبور الذى قد عرفت قصوره عن ذلك . 


ه وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 4 ص 18). 

/ ص 485 وكفاية الأحكام: الذباحة‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة بج‎ )١( 
.087 -087 في الأركان ج ؟ ص‎ 

(؟) صرّح بالجواز في السرائر: الصيد / باب الذبح ج “ص .٠٠١‏ وقواعد الأحكام: الذباحة / 
في اللواحق ج ” ص 555 وغاية المرام: الذباحة / في الأركان ج ؛ ص 5". ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 109 سب 5 ص .5١"‏ 

(*) الكافي: الذبائح / باب صفة الذبح والنحر ح 8 ج 1١‏ ص ,5"١‏ تهديب الأحكام: : الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة م 377 ج 8 ص 01. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الذبائح ح ١‏ 
ج 14 ص 17. 

(؛) دعائم الإسلام: الذبائح / ذكر أفعال الذابحين ح 75١‏ ج ١‏ ص .١1١0‏ مستدرك الوسائل: 
باب 1 من أبواب الذبائحم ح ١‏ ج ١١7‏ ص .١158‏ 

(0) النهاية: الصيد / باب الذبح ج 7 ص 97 14. 

() غنية النزوع: الصيد والذبائئح ص 917؟. 

(1) الوسيلة: المباحات / أحكام الذباحة ص .51١‏ 

() المهرّب: الأطعمة / ما يحل من الذبائم ج ١‏ ص .]1١‏ 


اح ا ني كت كر اهز الكام ١‏ خ /3) 

ومن الغريب ما عن الشهيد من أنّ «المفهوم في صناعة اصطلاح 
أربانئ الحديث أ قولة + [وقعه ) تمع :(أسندده) قلا مكون نر 201 اذ 
هو _كما ترى -مع تسليمه لا يلزم من إسناده على هذا الوجه خروجه 
عن الإرسال بجهل الواسطة , والإجماع المزبور متبيّن عدمه . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك ضعف القول المحكي عنه من حرمة ذلك" 
-للخبر المزبور. ل نوع تعد يب للحيوان المنهي علد الوا نهدل 
الأكل لاإطلاق الأدلة . 

بل قد يقال: لا دلالة فى الخبر المزبور على النهى عن أصل الفعل , 
بل أقصاه عدم حل الأكل» وهو أعمّ من حرمة الفعل, بل وكراهته, 
ولا دليل على كون ذلك من التعذيب المنهى عنه , بل هو من إراقة الدماء 
المأذون فيها(», 

وفى هنا كان دلبل كراهة السلخ الفويور النبوى المذكووء كما ان 
دليل كراهة الأكل الخبر المسطور . 

لكن يبقى دليل كراهة قطع شيء منهاء ولعله : 

لأنّه إيلام للحيوان . 


.07١ غاية المراد: الذبح / في الأحكام ج ” ص‎ )١( 

(") الدروس الشرعيّة: التذكية / درس 7١١‏ ج 7 ص .4١0‏ 

(؟) تقدّم في ص ١14‏ . 

(4) كما في رياض المسائل: الذبائح /كيفيّة الذبم ج ١‏ ص .58١‏ 
(5) وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الذبائم ح ١ج ١6‏ ص 41. 


كيفئة الذيع./ لو انفلت الطائن . . مسح مح ع ا ا تت 7 1/68 


وللنبوي : «إِنْ الله كتب الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح , وليحدّ أحدكم شفرته '. 
وليرح ذيبحته)(", 01 

وللخروج عن شبهة الخلاف؛ فإنّ المحكي عن المبسوط أَنّه قال : 
«لا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تموت”", فإن خولف وقطع قبل أن 
تخرج الروح لا يحل عندنا»”". 

وعن الكافي : «أَنّ ما قطع منها قبل البرد ميتة»!* وكأنّه جعله قطعة 
مبانة من حي . وإن كان فيه منع واضح؛ ضرورة كونه بعد التذكية, 
فلا تشمله تلك النصوص الظاهرة فى غيره . 

ومن الغريب ما في كشف الام مك نه «يتجه التحريم للتعذيب, 
وإن حل الأكل»'*؛ إذ قد عرفت صعوبة دليل الكراهة فضلاً عن 
التحريم , والله العالم . 

(ولو انفلت الطير» منه جاز أن يرميه بنشَّاب أو سيف أو 
رمح0» اوتحو الك مقا سبعة من ال#العبيده افسيرورته مدنا 


(") في المصدر بدلها: تبرد. 

(”) المبسوط: الضحايا / حقيقة الضحيّة ج ١‏ ص 584. 

(4) الكاق فى النقددسا بحر أكلايحن :07 (تصوف): 

(0) كشف اللثام: الذياحة / في اللواحق ج نر 





ا جواهر الكلام (ج ”)2 
فيعوى عله كع العير ان العنقي مكنافا الى ها اتيضيدا١!‏ من مير 
حمران فيه بالخصوص . 


وحيائذٍ إفإن سقط وأدرك ذكاته ذبحه. وإلا كان حلالاً» 
كالحيوان الممتنع بالأصالة, بل وكذا الكلام في غير الطير من الحيوان 
إذا توحّش .» كما تقدّم الكلام فيه مفصّلا”", والله العالم . 

الشرط «الرابع: الحركة4 الدالّة على الحياة أو استقرارها إبعد 
الذبح4 أو النحر «كافية في4 صحّة «الذكاة» بل عن الصدوق 
اعتبارها خاصّة دون الدم المعتدل!". واختاره الفاضل فى المختلف0. 

(وقال بعض”*» وهو المفيد" والإسكافي”" والقاضي "م 

والديلمي'" والحلبى!١"‏ وسلار١"‏ وابن زهرة!0: ولابد مع ذلك 5 


.1953 فى ص‎ )١( 

لض الأ 1 

() المقنع: الصيد والذبائم ص .4١7‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الصيد / الذبح وكيفيّته ج 4 ص 507. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك مجعولة في 
الاخيوو جو فعتر قي و اش نيا مده الأسهات. 

(1) المقنعة: الصيد / الذبائح والأطعمة ص .08١‏ 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / الذبح وكيفيته ج / ص 5058,. 

(4) المهذّب: الأطعمة / باب أقسامها ج ١‏ ص 118. 

(9) المراسم: الصيد / في الذبائم ص 505. 

.5؟١و‎ 70/7 الكافي في الفقه: ما يحرم أكله. والضرب الثالث من الأحكام ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كأنّه مكدر مع «الديلمي» انظر الهامش قبل السابق. 

.597 غنية النزوع: الصيد والذبائم ص‎ )١١( 


كيفيّة الذبح / الحركة بعد الذبح أو خروج الدم ١1‏ 


خروج الدم» المعتدل , بل :عن الأخير دعوى الإجماع عليه . 
«وقيل» والقائل الشيخ في محكيّ النهاية'" وأكثر المتأخَّرين!": 


وتحرى احدهما . 2 
ورثما حكىي'”" قول رابع وهو اعتياز خروج الدم المفد 0 خاصة, + 
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ونسب'* إلى الشهيد في الدروس ء وهو وهم قطعاًء قال فيها : «ولواشتبه 0 
اعتبر بالحركة و'*'خروج الدم؛ وظاهر الأخبار والقدماء أن خروج الدم 
والحركة أو أحدهما كافٍ ولو لم يكن فيه حياة مستقرة ...70 إلى آخر 
كلامه الذي هو كأوّله صريح في خلاف النسبة المزبورة . نعم ظاهره أُوّلاٌ 
اعتبارهما معاء وربّما يشعر آخر كلامه بالاكتفاء بالحركة . 

وعلى كلّ حال, فالأصل في هذا الاختلاف اختلاف النصوص ؛ 


فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله هذ : «سألته عن الذبيحة؟ قال : 
إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكيت»”"., 





(1) كالعلامة في القواعد: الذباحة / في الأركان ج ؟ ص 555 والشهيد في اللمعة: الصيد / 
الفصل الثانى ص 111 والكاشانى في المفانيح: مفتاح 1 دص ,١١‏ والنراقي في 
المستند: الذياحة / سائر شرائط الذبح ج لاص 8١11و255.‏ 

(5) كما فى مستند الشيعة: (انظره في الهامش السابق: ص 8١غ).‏ 

(؛) كما فى مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص 186 -487. 

(0) في المصدر: أو. 


(1) تقدّم فى ص .٠١١-5٠١‏ 


04 جواهر الكلام (ج /ا") 





وخبر رفاعة عنه مه أيضاً أنه قال: «في الشاة إذا طرفت عينها أو 
حبكت ذنبها فهى ذكّة»!". 

وصحيح زرارة عن أَبِي جعفر نكا : «كل كلّ شيء من الحيوان غير 
الخنزير والنطيحة وما أكل السبع . وهو قول الله (عرّ وجل): (إلا 
ما ذكّيتم)'", فإن أدركت شيئاً منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو 
ذنب يمصع فقن أدركت كانه فكله ىق 

وفى مرسل العيّاشى عنه حك ا قول الله : «والمنخنقة»!) 
قال: «التي تخنق في رباطهاء والموقوذة التي لا تجد ألم الذبح 


1 ولا ته م اب ولا يخرج لها دم...»" إلى آخره . 


وخبر أبان بن تغلب عنه نقة أيضاً: «إذا شككت في حياة 
شاة ‏ فرأيتها تطرف عينها أو تحرّك أذنيها أو تمصع بذنبها فاذبحها؛ فإنّها 
لك حلال70 , 

وخبر عبد الرحمن بن أَبي عبد الله عنه نهذ : «في كتاب على نقذ : 
اذا ارفك القن ار كيت ابعل ارمع 4 لادب وكا" لل نقد | دكات 


.٠١١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية *. 

(9) تقدّم فى ص 49 - .٠٠١‏ 

(غ) سورة المائدة: الاية ”؟. . 

(0) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ١4‏ ج ١‏ ص 149, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الذبائتم ح " ج ١4‏ ص 19. 

(1) تقدّم في ص ٠١١‏ . 


كيفيّة الذبحع / الحركة يعد الذبح أو خروج الدذم 7 ب 18 
ذكانه» ١‏ , 

ولحوه خبر عبد الله بن سليمان عنه قة أيضاً. إل أنه قال: 
«وأدركته فذكّه»7", 

وصحيح في ضير المرادق:«اسالت آبا عبد الله ةِ : عن الشاة 
تذبح فلا تتحرّك ويهرق منها دم كثير عبيط؟ فقال: لآ تأكل إن 
عليا نليّةِ كان يقول : إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكلٌ»!". 

وخبر الحسين'* بن مسلم قال : «كنت عند أبي عبد الله نك إذ جاء 
مسجب سي سي سبي 
ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها 4 يرسل معه بالجواب, ودعا 
سعيدة مولاة أمَ فروة . فقال لها : إنّ محمّداً جاءني برسالة منك , فكرهت 
أن أرسل إليك بالجواب معد فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح 
خرج الدم معتد لذ فكلوا وأطعمواء وإن كان خرج شروت مضاناة 


فلا تقربوه)»!") 


,قل٠٠ تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) تقدّم في ص .٠٠١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 4١7١‏ ج ” ص 5727, تهذيب 
الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 4ج )وص 07., وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب الذبائم ح ١ج‏ 4" ص 54. 

(؛) في الكافي: الحسن. 
السابق: ح 1373١‏ ص ,.0١‏ و«الوسائل»: ح :دص 10, 


م4 تششيشسشههسببب ب جواهرالكلام (ج4) 
وجوب الإزالة » ويؤْيّده أوامر القرض ء وما تقدّم سابقاً(» من عدم جواز 
التكفين بالنجس » واحتمال قصره على النجاسة السابقة على التكفين 
ممنوع » فما عن ابن حمزة( من الاستحباب ضعيف . 

نعم » خيرة المصئتّف ككثير من المتأخرين0©) بل في المدارك ©) 
نسبته إلى الصدوقين وأكثر الأصحاب ء وفي مجمع البرهان”" إلى 
الأصحاب إزالتها +( كذلك *# أي كالبدن تغسل بالماء 96 إلا أن يكون 
بعد طرحه في القبرء فإنها تقرض #بل قيّده المحقّق الثاني (0) تبعاً 
للشهيد في البيان 29 بما إذا لم يتمكن من الغسل في القبرء ولعلّه مراد 
من أطلق ؛ تنزيلاً لإطلاقهم على غلبة التعذّر فيه . 

خلافاً للشيخ 0 وابني حمزة (5) وسعيد(220 وعن ابن البّراج 1١0‏ من 
إطلاق القرض من غير فرق بين الوضع في القبر وعدمه , وإليه اشار 
المصتف بقوله : ل( ومنهم من أوجب قرضها مطلقاً ‏ وكأته لقول 





)١(‏ في ص١١‏ ؟ة؟. 

(؟) الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص 50 . 

(0) كالعلامة في القواعد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص18 » والشهيد ني الدروس : 
الطهارة / تكفين الميت ص١١‏ . 

(4) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص5١١.‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 7١١‏ . 

03( جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص1/16". 

(0) البيان : الطهارة / تكفين الميت ص78 . 

000( المبسوط : كتاب الجنائززج ١‏ ص 18١‏ ء والنهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص"4# . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام ا موق ص 558 . 

)0( الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص88 . 

. المهذب : الطهارة / كيفية غسل اميت ج١ صهه‎ )١١( 


ممما ل 
#اتعووضى كرون تحت ف جيه أيضاء إل لقال #رزرقا م من 
مذبحها!", فوقذها ثمّ ذبحها»'". 
وصحيح الشحّام المتقدّم سابقاً عنه !32 أيضاً: «في التذكية بغير 
1 الحديد إلى أن قال :_إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس»!". 
ووظتير افيه لمر فى حرسالت ١:‏ عمد اله لفن قور بابرا 
وعن صيدهما؟ فقال : كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته, وآخر الذكاة 
إذااكانيت: العين تطر نوو لعل تركضنبوالذتفي ةكين" العدوف: 
وخبري محمد بن مسلم وسماعة المتقدّمين سابقاً“ في مسألة إبانة 
الرأس ء ففي الأَوّل منهما : «إن خرج الدم فكل» وفي الثاني : «لا بأس به 
إذا سال الدم» . إلا أنْهما في مساق بيان عدم ضرر الإبانة , لا في تعردف 
ا الحيوان , كما أن صحيح الشحّام في بيان حل التذكية لك اند 
اذاكان فالعا لإخراج الدم بقطع أعضاء الذبيحة , لا في تعدف حياة 
الحيوان وعدمها . 
وعلى كلّ حال. فصحيح أبي بصير السابق صريح أو كالصريح في 


)١(‏ «من مذبحها» ليس في المصدر. 

(؟) قرب الاسناد: ح ١47‏ ص 48. وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب الذبائحم ذيل ح 7 ج ١4‏ 
ص 60". 

(؟) تقدم فى ص ١5831‏ . 

(4) تقدّم في ص .٠٠١‏ 

(0) في ص .١187‏ 


كيفيّة الذبح / الحركة بعد الذبح أو خروج الدم سس ١4١‏ 


الدلالة على كون الحركة بعد الذبح . كما عليه الأصحاب كاقة على * 
ما فى المسالك'" والرياض'", بل فيه'" عن الغنية : إجماع الإماميّة 
عليه . ومنه يعلم المراد من غيره من النصوص التي فيها نوع إجمال 
بالنسبة إلى ذلك . 

نعم . في بعض الأخبار السابقة -كخبر أبان بن تغلب7*» بل وخبري 
عبد الرحمن وعبد الله بن سليمان*©. بل وخبر ليث" ظهور باعتبار 
الحركة قبل التذكية . 

لكن في الرياض : «أنّها مشتركة في قصور السند ‏ محتملة للتأويل 
بما يرجع إلى الأول بنوع من التوجيه , وإن ن بعد في < خبر ارا دون عي 
ترص الخو بن المتضمّنين قول علي يذ الذي هو مختصٌ بالحركة 
بعد الذبح , كما نصّت عليه الصحيحة السابقة المتضمّنة للنقل عنه َيه 
الكاشف عن كون" المراد منه حيث يذكّى 6180 . 

وفي كشف اللثام : «إنّ خبر أبان لا يدل على الاجتزاء بما كان من ' 
لاسو ا يا 0 


)0 | الاجماع غ غير واضح منه. بل عباراته تدلٌ على وجود الخلاف. انظر مسالك الأفهام: 
الجاع راذى الوا تيه ١ص‏ 40غ. 

(١؟‏ و؟) رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبح ج اص 5920, وعبارة الغنية ليست بذلك 
الوضوح. انظر غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 591 و5917 

)١- :(‏ تقدّمت كلها في هذا الفرع. 

7/١‏ و8) في المصدر بدلهما: كونه... يذكر. 

(9) رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم ج ١‏ ص 59١‏ 

."؟١ كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج 4 ص‎ )٠١( 


المح م ا ب ص ا لحو قز كاذ 207 676 ) 
في تلك الحال» وهي لا تنافي اعتبار الحركة بعد الذبح في حل أكلها . 

وعلى كلّ حال , فالظاهر اعتبارهما بعد الذبح» ليعلم منهما كون 
المذبوح قد تمّ ذبحه وهو حيّ , بخلاف المتحرّك قبل التذكية, فإنه 
لا دلالة فيها على وقوع تمام التذكية حال حياته, والاستصحاب -مع 
أنه قاصر عن إثبات ذلك _ظاهر الأدلّة عدم اعتباره هنا ء وإلا لاكتفى به 
وإن لم تحصل حركة قبل ولا بعد . 
يكون منتهاها بمنتهى الذبح؛ فإنّ أقصاها مقارنة إزهاق روحه لتمام 
الذبح» وقد يتوقف في الحل بذلك, بل ستسمع التصريح من ثاني 
الشهيدين باعتبار تأخَّر الحياة عن الذبح ولو قليلاً, بل لعلّه ظاهر غيره 
0 وإن كان إطلاق الأدلة يقتضى خلافه , ولكن لاا ريب فى أنه 
الأحوط . خصوصاً مع احتمال التعبّد فى النصوص كما ستعرف . 

نعم » لو فرض العلم بكونه حيّا إلى ما بعد تمام الذبح, ولم تحصل 
منه حركة ولاخرج منه دم ء انّجه الحل , وإن كان تحقّق هذا الفرض غير 

نما الكلام في الترجيح بين الأقوال المزبورة : ولريب في رجحان 
فول الصدوق من حيث النظر إلى النصوص _ضرورة استفاضة نصوص 
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11 فيه من الحيوان المشتبه إلا خبر البقرة الذي هو مع قصور سنده غير 


كيفيّة الذيح / الحركة يعد الذيح أو خروج الدذم شت ١8#‏ 


صريح ء بل قيل : «ولا ظاهر؛ لاحتماله الحمل على حصول الحركة بعد 
التذكية . سيّما مع كونه من الأفراد الغالبة للذبيحة المشتبه حالها الخارج 
دمها معتدلا بعد التذكية . بخلاف الذبيحة المشتبهة المتحدكة بعدها 
حركة مّا جزئيّة ‏ فِنّه غير معلوم خروج الدم منها معتدل»'", على أنه 
معارض بالصحيح'" الصريح في عدم كفاية خروج الدم. وحمله على 
كون الدم متثاقلاً خلاف ظاهره لكنّه مرجوح من حيث الفتوى ؛ إذ 
لم نعرفه إلا للصدوق”'", ووافقه عليه بعد مضىّ جملة من الازمنة 
الفاضل في المختلف!». ش 

ومنه يعلم : أن الصحيح المزبور معرض عنه؛ ضرورة ظهوره في أن 
المعتبر الحركةء لا الدم. ولا هما معاء وقد عرفت أنّ من عدا الصدوق 
والفاضل فى المختلف على اعتبار الدم في الجملة . 

ويد خبر البقرة عليه , بل ربّما كان فيه إشعار بمخالفة 
العامّة ‏ وأنّ ذلك علامة خفيّة غير الحركة التى هي علامة مشهورة . 

وحيث ظهر من النصوص أنّ كلا منهما علامة لم يحتج إلى الجمع 
نيعا نا كان كز تنما عادنة على «لللوخضوها فد جل التصوكن 
أجمع عن الإشارة إلى كون مجموعهما علامة, بل ظاهرها خلافه » بل 
لو كان كذلك كان من تأخير البيان عن وقت الحاجة, بل ربّما كان في 


5255 ص‎ ١١ رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذبم ج‎ )١( 
. 8 أي صحيح أبي بصير المتقدّم في ص‎ )1( 


و١‏ جواهر الكلام (ج ا 


النصوص ما يشير إلى عدمه بالخصوص. كمرسل العيّاشي المتقدّم'" 
فى تفسير الموقوذة التي اعتبر فيها عدم الحركة وعدم خروج الدم؛ إذ 
كا سيدرعهما لا ل كن غدوناا سا لانتل حا د 
05 

ومن الغريب ما في الرياض من دعوى الجمع بين النصوص. 
بإجماع الغنية على اعتبارهما مع" الموهون بمصير بعض القدماء”" 
وأكثر المتأخّر ين © إلى خلافه . 

وأغرب منه : تأييد*' ذلك بأصل الحرمة, الذي يكفي في قطعه 
بعض ما عرفت ء فضلاً عن النصوص المستفيضة في الحركة التي هي 
لا إشكال في دلالتها على كون الحيوان حيّا؛ إذ الفرض أَنّها حركة حي 
فيشمله حينئذٍ كلّ ما دل على حلَيّة الحيوان الحيّ المذكّى . فعدم 
الاكتتاويها كا لل وبمةالد. 

كما :0ل رحد لله امعان الم المعو صوص بدا هين 
الاكتفاء بمقارنة الإزهاق للذبح من غير اعتبار لتأَخّر الحياة فإنّه يمكن 
حينئزٍ تعرّفه”" بالدم خاصّة الذي لا يخرج عادة من الميّت قبل الذبح . 





.188 في ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الذبائح / كيفيّة الذيم ج ١1‏ ص 559. 

(' و؛) تقدّمت المصادر أوائل هذا الفرع. 

(0) كما في رياض المسائل: (انظر الهامش قبل السابق). 

(3) الأوان 'تافيت الصسيرباعتباز وجوعه الى «الحياةة أ و«التهارنة: 


يكورياك الدنافة مسح حصي عن ا يب ل 11414 

ويذلك كل لين اها علي الهدا حرروق اقوقية :والية أشار العصاق 
بقوله: وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده, التي منها الجمع بين 
النصوص في مثل المقام الذي هو في يبان تعد ف كوق الحيوان حا - 
الاكتناء با دسا ل" يمحيو ديفا الذى لا إتبارة قن نس من 
النصوص إليهء بل فيها ما يدل على خلافه إو» لكن مع ذلك كله 
نالاروننن ١:‏ د خوط 

نعم (لا يجزئ خروج الدم متثاقلاً إذا انفرد عن الحركة الدالّة 
على الحياة» قطعا؛ لعدم ما يدل على كونه علامة, بل الصحيح المزبور 
دال على عدمه , كالمفهوم فى خبر البقرة"!", واللّه العالم . 

وك اي سي ايدان رجباماة لبر بسع ل 
ذبح الغنم ان يربط”© يداه ورجل واحدة ويطلق "6 اللخموى 
ويمسك صوفه أو شعره حتّى يبرد» . 

ا 


)١(‏ كا" * اللاستفادة نع تلان الخنظ رن متلا النقهوة مال أخررع: صورة وما لو خرع رتافد مخ 
وجود الحركة» بركة الوص اشر 

)؟) تقدّم في ص 6 . 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: المباحات / احكام الذباحة ص 288. والعلامة في 
القواعد: الذباحة / في 00 “اص 555 والشهيد في اللمعة: الصيد / الفصل الثاني 

0 شي نسختي شاع لساك 000 

00 فين الأركان ب لض 1 





و١‏ جواهر الكلام (ج يضة 





وغيره!-سوى خبر حمران بن أعين عن الصادق نه : «سألته عن 
الذبح؟ فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف, ولا تقلب السكين لتدخلها 
نحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق, والإرسال للطير خاصّة . فإن تردى 
فى جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه؛ فإِنّك لا تدري 
الترمي قتله أو الذبيم وإن كان شيء من الفنم فأمسك صوفه أو 
تدرو ولأ سيك ود والةروحاد بقاما البقر :فا عقليها واطلق لدنم 
وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه . وإن أفلتك شيء من 
الى وت كريه ايحد اوت علوك: فارع يسهماك» قاذا حونيقط دك 
بمنزلة الصيد»”". 

خدوقن الفم الو يعد ا دقر أن مسغه الحكوووانات. منها: 
0 اخضرها كال :زو المعيراه سقو لم نف : 
(ول تمسك.)) إلى 00 يربط يديه واخوى دكين شيمو ان 
يمسكهما بيده»7" 

وهو حسن لو كان هناك دليل على الربط المزبور. 

و4 على كلّ حال» يستفاد منه ما ذكره هو وغيره'» من أنه 


)١(‏ كمستند الشيعة: الذباحة / الفصل السادس ج ١١6‏ ص 7غ8]. 

(1) الكافي: الذبائم / باب صفة الذبح والنحر ح 4 ج ١‏ ص 55", تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١777‏ ج 4 ص 06. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الذبائم م ١‏ 
ج 74ص .,٠١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص 1/7. 

(؟) انظر هامش (”) من الصفحة السابقة. 


مكذؤياث الدناعة ١‏ م سح ةبح ع ا حب تو يز 7 11لا 


سات ادي ارا ماي يي 
دنه #ابل و8 ددره «في الإبل» من أنه يستحبٌ أن اميه 
الخفاقه إلى اباظةوتطلق رجلاه» على معد عب كيدي 
وربطهما ممّا بين الخفين إلى الإبطين . وفي صحيح ابن سنا ن : «. 
يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ...)7 , ١‏ 


ان 


يعقل خفّى يديه معا إلى اباطه؛ لأنّه لا يستطيع ا القيام حيئنئذ: 
والمستحبٌ فى الابل أن تكون قائمة»0. وإن كان فيه : أنه خلاف ظاهر 
انه ينحر بدنة معقولة يدها اليسرى»!" 
وفى كشف اللثام عن بعض الكتب أنه : «... سئل كيف ينحر؟ فقال : 
يقام قائما حيال القبلة . وتعقل يده الواحدة, ويقوم الذي ينحره حيال 
القبلة . فيضرب فى لبّته بالشفرة حتى يقطع ويفري'". وكذلك روت 
العامّة أنّ النبئ يي وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة 
)2 الا 0 50 الذيم ١‏ ج ا ص 497 ب الأحكام: الحج / باب ١١‏ الذبح 
حَ "1ج 6 ص 3 وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب الذبح ح 2 غ6 ص .١118‏ 
(؛) مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة جح ١١‏ ص 181. 
)06( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 6 ص و«التهديب»: ح غ46 ص 25١‏ 
و«الوسائل»: ح اص ١:6‏ 
)0 دعائم الإسلام: الذبائح 7 كر معرفه الذكاة ح 1675 ج اص 6م_, سارك الوسائل: 
باب 7 من أبواب الذبائيم ح 6 ج ١7‏ ص ؟١17.‏ 


على ما بقي من قوائمها!"”". 

والأمر سهل بعد كون الحكم مستحبًا؛ لقصور ما سمعت عن إثبات 
الوحوي» قوية. لياس بالحكه با مسعان كر سن الكيننابت 
المزبورة . 

(و» كذا يستفاد من خبر حمران أيضاً ما ذكره هو وغيره'" من أَنّه 
يستحبٌ «فى الطير ان يرسل بعد الذباحة» بل سمعت قوله حَيةٍ فيه : 
لاوس الل ريف تق 

إلى غير ذلك من الوظائف التي ذكر في المسالك جملة منها ناسباً لها 
إلى النصّ , وهي : «تحديد الشفرة, وسرعة القطع , وأن لا يري الشفرة 
للحيوان » وأن يستقبل الذابح القبلة» ولا يحرّكه من مكان إلى اخر بل 
يتركه إلى أن تفارقه الروح؛ وأن يساق إلى الذبح برفق ويضجع برفق, 
ويعرض عليه الماء قبل الذبح بوي كيو وه و تحايل دهان 
وعودارويحة فى الالس اع شيكون ارم بر اسول 01 

وفي النبوي: «إنّ الله (تعالى شأنه) كتب عليكم الإحسان في كل 
شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم خسنو الذي راسي 





0 من ابن :وارددع بالخلا عافن 115 بن اموق اع امن 0 

(1) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج أن ا 

() كابن إدريس في السرائر: الصيد / الذبح وكيفيّنه ج ' ص .٠١5‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
المباحات / أحكام الذباحة ص ,51١‏ والشهيد في الدروس: التذكية / درس 7١١‏ ج ١‏ 
ص 6١غ].‏ 

(4) مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص .49١‏ 


وقت ذبح الأضحيّة ل ل ا اا 1 ا ل ا ا 


01 


أحدكم شفر تنه وليرح ذبيحته» 
وفى آخر: «أنه يَيدُةُ أمر أن نخد الشفارو وان تزارى فين الها ثم 
0017" أحدكم فليجهز»!" 

وقد نقدم في كناب الحج'" من النصوص ما يستفاد منه وظائف 
آخر. خصوصاً نصوص الأُضحيّة التي وقتها لمن كان بمنى أربعة أَيَاء 
أولها يوم النحر. وفي الأمصار ثلاثة أتَاما. 

«و» على كلّ حال فأوّل (وقت ذبحهها أي «الأضحيّة ما بين 
طلوع الشمس إلى غر وبها» من كل يوم فلا تدخل الليالي حينئذٍ» أو 
إلى غروبها من آخر أَيّام التشريق , فتدخل حينئذٍ . وعن التحرير التردّد 
في ذلك!*, كما تردّد غيره" أيضاً في ابتداء الوقت أنّه من طلوع 
الشمس أو بعد مضي مقدار صلاة العيد والخطبتين, وإن جزم هنا في 
المسالك بدخول الليالي وكون الوقت بعد مضي مقدار الصلاة 
والكسطعى الزروتعقيق الخال في كتاب الحس!". 


. 186 تقدّم في ص‎ )١( 

0 ا يس "ع عن :اين الحبيتن: 
(6) في ب ض _ 1 ااا 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 51 من ابواب الذبحم ج ١4‏ ص .1١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الحج / في الذبحم ج ١‏ ص 1719. 

.55١ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الذباحة / في اللواحق ج 9 ص‎ )١( 

(0) مسالك الأفهام: الذباحة / في الكيفيّة ج ١١‏ ص 187. 


(4) في ج ٠١‏ ص .5١١‏ 


الطهارة / في إزالة التجاسة عن الكفقن ‏ 77ببببسب#ب#دبب بس /499 
الصادق (عليه السلام ) في الصحيح إلى ابن أبي عمير وابن أبي نصر 
عن غير واحد : («إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن 
قرض من الكفن » (2 , وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر الكاهلي : 
«إذا خرج من منخر الميّت الدم أو الشىء بعد الغسل فأصاب العمامة أو 
الكفن قرض بالمقراض »7 . 

والمناقشة (» في سند الأولى بالإرسال والثانية بعدم توثيق الكاهلي 
في غير محلّها بعد كون المرسِل ابن أبي عميرء سيّما بعد ضميمة ابن 
أبي نصر معه وإرساله عن غير واحد ومدح الكاهلي 9 , بل لعله ثقة بناءٌ 
على الظنون الاجتهاديّة » مضافاً إلى عمل الأصحاب بها في الجملة . 

كما أنه لا وجه لدعوى معارضتها بالأخبار السابقة الآمرة بالغسل » 
وبالنبي عن إتلاف المال» مع استلزام القرض انتفاء الساتريّة عن الكفن 
أو أحد أثوابه بناءًٌ على اعتبارها في كل واحد منها » فتنزّل حينئذٍ هذه على 
الوضع في القبر مطلقاً أو مع قيد عدم المَكن من الغسل , + ومن هنا قال 
الصف : إن الأول أولى * . 

إذ ذلك بعد تسليم ظهور تلك فيا يشمل الكفن » وعدم ظهور هذه فيا 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ٠١”‏ ج١‏ ص 45١٠‏ » وسائل الشيعة : باب "'" من 
ابواب غسل الميت ح” ج؟ ص 7717 . 

() الكاني : باب ما يخرج من الميت بعد أن يغسل ح١‏ جا ص105 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح١١٠‏ ج١‏ صؤ؛ ؛ » وسائل الشيعة : باب 7" من ابواب غسل الميت 
ح؛ ج؟ ص 7717 . 

(") كما في مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص ١١7‏ . 

(4) الخلاصة : باب عبدالله ص .٠١5‏ 


ا ل 7 جواهر الكلام (ج ”)2 


(وتكره الذباحة ليلاً إلا مع الضرورة» لنهي النبئ يَيْيْهُ عن ذلك , 
5 ولقول الصادق لي في خبر أبان: «كان على بن الحسين 84 يأمر 
يانه ا لخيةيدوا ين يطل اليه ويتول را الت الال سكا 
قلت : جعلت فداك فإن خفنا؟ قال : إن كنت تخاف الموت فاذيحم)*". 
ومنه -بل وخبر الحلبي الأآني سكناه" ابعداء الضيرورة تهد ان 
جعل خوف الموت مثالا لها . 

إو» كذايكره «بالنهار يوم الجمعة إلى الزوال» لقول 
الصادق حقةٍ في خبر الحلبي : «كان يكره رسول الله يَييُْ الذبح وإراقة 
الدماء يوم الجمعة قبل الصلاة إلا لضرورة»!". 

«و» كذا يكره «أن تنخع”" الذبيحة» بمعنى إصابة نخاعها حين 
الذبح . وهو الخيط الأبيض وسط الفقار ممتدّا من الرقبة إلى عجر !“ا 
الذنب. وفي كشف اللثام: «أنّه اختلف فيه _أي الإنخاع ‏ 
كلام اللغويّين . وهو يشمل إبانة الرأس, وفي النهاية والوسيلة والسرائر 


) م : الصيد 2 ا 0 3 3 وجعلهما خبرين في 
)) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح 00" ووسائل الشيعة: باب 3 
(؟) في نسخة الشرائع: ينخع. ' 

)ع( المعروف في ضبطها «عجب» اي: اصل. 








فكو وشاك لاف ١‏ سح يي ميسن سي و ا 


أنه همي»7". 

وعلى كر بعال فلك حرفت سابقا فذة الفول يكراهة الخيانة الت إن 
لم تكن إنخاعاً فلا ريب في استلزامها الإنخاع بمعنييه!". ْ 

ومنه يعلم الوجه في النهى عنه فى صحيحي محمّد بن مسلم عن 
الباقر نك : «استقبل بذبيحتك القبلة , ولا تنخعها حمّى تموت»", 
والحلبي عن الصادق لةٍ : «لا تنخع الذبيحة حتّى تموت, وإن ماتت 
فانخعها»!. 

مضافاً إلى ما عن المبسوط : من نفي الخلاف عن كراهة النخع 
معت الالود إلى النضاء لديل والى مما اعصاه ظاير سن سوق معدن 


5 ع 
ولعلّه لذا صرّح المصنّف فى النافع بالكراهة فيها مع ميله إلى الحرمة 0 
فى الابانة'" , 


)١(‏ كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج م 

(؟) المعنى الأوّل ما أشار إليه آنفاً أي إصابة النخاع. والمعنى الثاني: قطع النخاع. 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح 1 4 ص 037 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الذبائم ح ١‏ 
سج 1027 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح "5١8‏ ص 060., و«الوسائل»: ح 5 
صن ١1‏ 

(0) المبسوط: الضحايا / حقيقة الضحيّة ج ١ص‏ 856 .11١-‏ 

07( المختصر النافع: الصيد / في الذبائم ص -50,. 


«و» كذا يكره إان تقلب'" السكين فيذبح إلى فوق» لقول 
الصادق لا في خبر حمران ‏ المحمول عليها؛ لقصوره عن إفادة 
الحرمة ‏ : «... ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى 


لكك 


٠١ 





فوق...» 
إوقيل4 والقائل بعض القدماء'" «افيهما: يحرم4 بل في الرياض 
خيرته في لاون ليوا ا 

(و» لاريب أنّ «الأوّل أشبه» باصول المذهب وقواعده. التي 
منها: أضل البراءة».وإطلاق الإذن بالذبع 0 وغين ذلك مقا تقده 
سابقاً في الإبانة التي هي إنخاع وزيادة ‏ ونفي الخلاف السابق , وظهور 
السوق فى بعض النصوص". ولا معارض لذلك سوى ظاهر النهى 
الستعارق إزاذة الكراهة منه . فيكفى فيه أدنى فرينة . ش 

ومن اليب مافي الرياض :من استدلال على الحرمة بظاهر نبي 

في الصحيحين, قال : «مضافاً إلى النهي المتقدّم في كن 
رحن مر 


0 

(؟) كابن البرّاج في المهذّب: الأطعمة / ما يحل من الذبائم ج ١‏ ص .]1١‏ 
(4) رياض المسائل: الذبائح لالع تمي 56 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و” من أبواب الذبائم ج ١‏ ص 8 فما بعدها. 


,. 3336 كخبر على بن جعفر المتقدم في ص‎ )١( 
تقدّم المصدر انفا.‎ )0( 





مكروهات الدباحة ١‏ م ا" 


وفيه : أنّ استلزامه للنخع لا يقتضى حرمته لو اقتصر عليه؛ نعم 
كراهة الإبانة كما عرفت تستلزم كراهة الإنخاع ,كما هو واضح . 

واغروض من :ذلك توضوى: "١‏ الخرمة اق الندائى + الذى بن عر ق. ” 
طن الع العفيكن التوى عتدي وذ نمعله الفبد ترون كانه ساي ١‏ 
الكراهة . بل لعلّه مراد من عبّر بالنهي من القدماء . 

وأغرب من ذلك ما عن الغنية : من حرمة الذبيحة به أيضاً مدعياً 
عليه إجماع الطائفة!", مع أَنَا لم نعثر على موافق له على ذلك , وليس 
في الخبر المزبور إلا النهي عنه , وهو أعمّ من ذلك . ومنه يعلم القول بها 
في الأوّل على القول بحرمته . 

اللّهمّ إلا أن يدّعى : أنّ ذلك من كيفيّة الذبح . فتخرج بمخالفتها عن 
الذبح الشرعي . لكنّها كماترى , وكذا غيرها من التعسّفات التي لا يخرج 
بها عن إطلاق ما دل" على حصول التذكية بقطع الأوداج الأربعة فضلاً 
عمًا عرفت . والله العالم . 

و4 كذايكره (أن يدبح حبيوان و اغبر ينظر : لبهة لقول 
أمير المؤمنين لها في خبر غياث بن إبراهيم _القاصر عن إثبات 
الحرمة ‏ : «لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر 


)١(‏ كما في النهاية: الصيد / الذبح وكيفيّنه بج " ص 15. وانظر «المهدّب» المتقدّم أنفا. 
(؟) غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 597. 


م 


() وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من ابواب الذبائم ج ١4‏ ص 7. 





.6" جواهر الكلام (ج ”)2 


إليه»7", ولعلّه المحكي عنه ليا من أنّه «كان لا يذبح الشاة عند الشاة 
ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر إليه»”". ومن هنا حملهما المتأخَّرون 
على الكراهة, بل لا دلالة فيهما على غير المجانس. إلا أَنّ أمر الكراهة 
مما يتسامح فيه . 

فما عن ظاهر النهاية من الحرمة!" واضح الضعف , ولعله لا يريدها. 

: نعم, فى كشف اللثام : «إلا أن يدخل ذلك في تعذيب الناظرء فيتّجه 
التحريم , ويس ببعيد»'*. وفيه : أن في كمال البعد . 

وكذا يكره أن يذبح بيده ما ريّاه من النعم؛ للنهى عنه في الخبر "ا 
الفهيو لحن الكزاهة تالصوو اليتقى ولاتذوتها مورك فيا و 
القلب . 

إلى غير ذلك من الوظائف المستفادة من بعض النصوص السابقة 
وغيرهاء كما أرسله في المسالك على ما سمعته سابقاً", والله العالم . 


)١(‏ الكافي: الذبائح / باب صفة الذبح والنحر ح 7ج ١‏ ص 55؟, وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 





أبوات الذبائم سلاج ؟ ص11 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١75‏ ج 9 ص 01. وسائل الشيعة: انظر 
ذيل التضدر في الهامئن السابق. 

(؟) النهاية: الصيد /الذبح وكيفيّته بج اص 47. 

(؛) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان سج ه ص 590؟. 

(0) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الذبائم ح 417 ج 9 ص 87, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب الذبائح ح ١‏ ج ١4‏ ص .1١‏ 

(1) في ص 198. 


ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم تم ل ا ا 7 
«وأمًا اللواحق» 
«فمسائل» : 
«الأولى» 
«ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم» والجلود 
يجوز شراؤه, ولا يلزم الفحص عن حاله» أنه جامع لشرائط الحل 
او لاء بل لا يستحبٌ, بل لعله مكروه؛ ل : 
النهى عنه في حسن الفضلاء : «سألوا أبا جعفر ني : عن شراء اللحم 
فون ال بيو اك ولا يدرون ما صنع القصّابون؟ قال : كل إذا كان ذلك في 
أسواق المسلمين , ولا تسأل عنه»”". وإن كان هو في مقام رفع توهّم 
الوجوب . 
نحو صحيح أحمد بن أبي نصر عن الرضا كذ , سأله : «عن الخقّاف 
يأتي السوق فيشتري الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا. ما تقول في الصلاة 
فيه وهو لا يدري أيصلي فيه؟ قال : نعم , إنا نشتري الخفٌ من السوق 
وري ايو أد آي قي رايس ملك السآائية: 
وصحيحه الآخر أيضاً: «سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري 


)001( الكافي: الذبائح / باب قبل (يباب ذبيحة الصبي والمراة) ح اج ا ص /7 1 هديب 
الذبائم ح ١ج‏ 8؟ ص 7١‏ 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه ح /الاج ؟ ص ,59١‏ وسائل 


عع ا و ب فر ان الوا ع 


جبة فرو لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكية , أيصلي فيها؟ قال : نعم » يس 
عليكم المسألة؛ إِنّ أبا جعفر عَليِةِ كان يقول : إن الخوارج ضيّقوا على 
أنفسهم فضيّق الله عليهي!)0. 

قلت : وظاهرها عدم الفرق بين'" ما يؤّخذ من السوق بين معلوم 
الإسلام ومجهوله, وبين مستحل ذبائح أهل الكتاب من المسلمين 
وغيره. فما عن التحرير : من اعتبار كون المسلم ممّن لا يستحل ذبائح 
أهل الكتاب!» واضح الضعف . خصوصا بعد اشتهار الجواز بين 
المخالفين الذي كان في ذلك الزمان لا يعرف سوق إلا لهم » ومورد 
النصوص الأخذ منهم , هذا . 

وقد تقدّم في لباس المصلّي تفصيل الكلام في ذلك بما لا مزيد 

بل ممّا ذكرناه هناك _من خبر السفرة''' وغيرها -يستفاد الحكم في 
الجلد المطروح واللحم كذلك في أرض المسلمين وإن لم يكن سوقهم . 

وفي المسالك هنا : «واعلم : أَنّه ليس في كلام الأصحاب ما يعرف 
به سوق الإسلام من غيره؛ فكان الرجوع فيه إلى العرف . وفي موق 


)١‏ في المصدر بدل «فضيّق الله عليهم»: «بجهالتهم؛ إِنّ الدين أوسع من ذلك». 

؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 7١‏ ص 518 و«الوسائل»: م ”اص .11١‏ 
") الاولى التعبير بدلها ب «فى». 

غ) تحر ير الأحكام: الصيد ل الذباحة ج 4 ص .121١1‏ 





) في ج 4/6 ص /ام/... 
)١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب النجاسات ح ١١ج‏ ”اص 497. 


تييح ...يح ييح سمريحً سيا | سرك 


فا معد و ذ نجه لخو و عن اليو اق توحتح ف ب ا لز الا 
حاف ع البنار د" أله قال: (لا بأس بالصلاة : يب" 
الإسلام؟ قال : إذا كاد لالب عليه المسلمون ا 1 
ككس 
ثم قال : «وعلى هذا ينبغى أن يكون العمل , وهو غير منافٍ للعرف 4 
3 الس شوق الاسلاء بأغلبئة العد لعي قبسو اه كا نحا كمه 
يلها از ل" توضكهيى قدا آم اكاطهات بالعمو أ 
وفيه :أنه قد لا يساعد العرف على بعض الأفراد , ولكنّ دعوى عدم 
اعتبار السوق أولى . فلاحظ ما تقدّم منّا في لباس المصلّىي“ وتأمّل, 
نالعال 


المسألة «الثانية» 
(كل ما يتعذر ذبحه أو نحره و سما 
لحصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع 
الذكاة منه_وكيت فوته نهار ان عت بالسيوف ايها مها 
بجرح؛ ويحلٌ وإن لم يصادف العقر موضع التذكية» ولم يحصل 


.390 في المصدر: عن العبد الصالح‎ )١( 

() في التهديب بدلها: القرّ. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه ح 14 ج ؟ ص 518. وسائل 
الشيعة: باب 80 من أبواب النجاسات ح 6 ج 7 ص .43١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص 197. 

(40) في ج 8 ص 37 ... 


م" جواهر الكلام (ج إأغرة 





الاستقبال, كما قدّمنا الكلام فى ذلك مفصّلاً!". 
وربّما ظهر من بعض هنا المفروغيّة من جواز عقره بالكلب؛ 
لصيرورته حينئذٍ بذلك كالصيد , وقد تقدّم الإشكال منّا فى ذلك بالنسبة 
إلى خصوص المتردي . 
نعم » ظاهر النصّ!' بل والفتوى عدم الفرق بين خوف الفوت 
وعدمه, ولو تمككّن من بعض أعضاء الذبح فالأولى مراعاته, والله 
العالم . 
المسألة «الثالثة » 
«إذا قطعت رقبة الذبيحة» من القفا مثلاً ووبقيت أعضاء 
الزماحة» قاو كانق انها مسقةة دبعت وحد ل هال اله 
«ومعنى المستقدة4 كما في التحرير'" والقواعد'» والإرشادا»: 
(التى يمكن أن يعيش مثلها اليوم والايّام. وكذا لو عقرها السبع» 
مثلا ولو كانت الحياة غير مستقرّة ‏ وهى النى بقضى بموتها 
)01( في ص 18 ... 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب الذبائحم ج ١4‏ ص .١19‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الصيد / في أحكامه ج ؛ ص .1١١‏ 
(؛) قواعد الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ”ص ١؟57.‏ 


(0) إرشاد الأذهان: الذبح / في أركانه ج ١‏ ص .٠١8‏ 
(1) في نسخة الشرائع: المذبوحة. 


أو تقلعت :زاكر الذبيكة ونعيت اغضاء الدراقة ٠‏ كنحم نت ب م تن الا 

وبالجملة : فمدار موضوع المسألة وما شاكلها على اعتبار استقرار 
الحياة في الحلّ بالذبح أو النحرء كما عن الشيخ في الخلاف”" 
والمبسوط'" وابنى حمزة'" وإدريس'“ والفاضل! وولده'" والشهيد 
في اللمعة”" وغاية المراد”” والسيوري في كنز العرفان'' والصيمري في 
تلخيص الخلاف''" والمقدّس الأردبيلي"" والفاضل الاستر ابادي 059 
والجواد الكاظمي في ايات الأحكام”'". بل عن الصيمري نسبته إلى 
أكثر امتح ين8*". بل في الروضة نسبته إليهم!0/. 








.06 ج 7 ص‎ ١4 الخلاف: الضحايا / مسألة‎ )١( 

(1) المبسوط: الضحايا / حقيقة الضحيّة ج ١‏ ص .595١‏ 

() الوسيلة: المباحات / أحكام الصيد ص 5017. 

(؟) السرائر: الصيد / باب الذبح ج “ ص .٠١8‏ 

(0) تحريرالأحكام: الصيد / في الذباحة ج 4 ص 150. قواعد الأحكام: الذباحة / في 
اللواحق ج 7 ص 5775. 

.١159 إيضاح الفوائد: الذباحة / في اللواحق ج ؛ ص‎ )١( 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الصيد / الفصل الثاني ص 87؟. 

(8) غاية المراد: الذبح / في الأركان ج ” ص 017 (اختار ذلك مع التراخي). 

(9) كنز العرفان: المطاعم / ذيل الآية الأولى من القسم الثاني ج ؟ ص .5١١‏ 

.5199 ج "ا ص‎ ١١ تلخيص الخلاف: الضحايا / مسالة‎ )٠١( 

.170 زبدة البيان: المطاعم / ذيل الآية الأولى من القسم الثاني ص‎ )1١( 

)١١(‏ نقله عنه الطباطبائي في المصابيح: الاصطياد / مصباح: اشترط الشيخ في المبسوط 
والخلاف. ورقة 777 - 7114 (مخطوط). 

.١158 مسالك الأفهام (للجواد): المطاعم / ذيل الآية الأولى من القسم الثاني ج غ ص‎ )١( 

7 غاية المرام: الذباحة / في الأركان ج‎ )١( 

.550 الروضة البهيّة: الصيد / الفصل الثاني ج /اص‎ )1١5( 


لكي 





جواهرالكلام (ج4) 
قبل الوضع في القبر من تعارض الإطلاق والتقييد, على أنه لا شاهد له 
سوى ما يحكى عن الفقه الرضوي على نحوعبارة الصدوق(2© : «فإن خرج 
منه شىء بعد الغسل فلا تعد غسله » لكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى 
أن تضعه في لحده, فإن خخرج منه شيء في لحده لم تغسل كفنه » لكن 
قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه » ومددت أحد الثوبين على 
الآخر»( ؛ وهومبنيّ على حجّيته في نفسه . 

ويقوى في النفس أن المراد بأوامر القرض الإرشاد والتعليم والتنبيه على 
العلاج الذي لا ينتقل إليه الذهن عند الابتلاء بذلك » وإلا فالمطلوب 
الإزالة على أيٍّ نحو كان مع المحافظة على ما ثبت اشتراطه فيه في هذا 
الحال . فالمتّبع فيه حينذٍ الترجيح الذي لا ينفك عنه غالب افعال 
العقلاء , فربّا يكون القرض أرجح من الغسل قبل الوضع » كما لو كان 
المتنحّس من الكفن مثلاً قليلاً من أطرافه وكان الغسل محتاجاً إلى تكلّف 
مع خوف عدم الإزالة على الوجه ال معتبر ونحوذلك » وقد ينعكس الحال على 
حسب اثواب الحي وإ ورد الآمر بغسلها . 

نعم قد يقال برجحان القرض على الغسل في خصوص الميّت عند 
تساوي مصلحتيهها ؛ لأنَ مآل كفنه إلى التلف ء ولأنه أبلغ في الإزالة من 
الغسل ونحو ذلك , ولعلّه لذا عدّ في الوسيلة(© من المندوبات قرض ما 
أصاب الكفن من النجاسة ء وإِلا فلا يريد استحباب أصل الإزالة ؛ 


.١5١ص‎ ١ج‎ 41١5ح من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وادابه ذيل‎ )١( 

00( فقّه الرضا : باب ؟؟ ص ١59‏ » مستدرك الوسائل : باب 758 من ابواب غسل الميت ح١‏ ج؟ 
ص4 .١5‏ 

(") الوسيلة : الصلاة/ احكام اموق ص59 . 


2)” جواهر الكلام (ج‎ "١ 





بل لعلّه ظاهر المرتضى والطبرسي؛ إذ الأوّل في المسائل الناصريّة 
بعد أن حكى فيها عن الناصر تحريم ما ذبح وهو يكيد بنفسه قال : 
«هذا صحيح . والحجّة فيه : ان الذي يكيد بنفسه من الحيوان يدخل 
في عموم ما حرّم الله من الموقوذة؛ لأنّ الموقوذة هي التي قد اشتد 
جهدها وتعاظم ألمهاء ولا فرق فيه بين أن يكون ذلك من ضرب لها أو 
من آلام يفعلها الله تعالى بها يفضي إلى موتها, وإذا دخلت في عموم 
هذه اللفظة كانت محرّمة بحكم الظاهر»'". والثاني منهما قال فى مجمع 
البيان : «والتذكية : فري الأوداج والحلقوم لما فيه حياة, ولا يكون 


بحكم | لمت(" 
نعم . ظاهر اكثر القدماء كالاسكافي'" والصدوق'“ والشيخ في 
النهاية61» وني ةا والبداسِ ”" وغوه وابي الصلام”" مك 
06 أ سأ ة 2 اه 
)010( فا ٠١‏ ص 55غ. 
(؟) مجمع البيان: ذيل الاية '' من سورة المائدة ج 2 5غ .١‏ 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / الذبح وكيفيّته ج 4 ص 507. 
(؛) المقنع: الصيد والذبائم ص .4١1١‏ 
(0)النهاية: الصيد / الدبح وكيفيته ج ض- 11 
)١(‏ الوسيلة: المباحات / أحكام الضعة: وأحكام الذباحة ص 76031 و١٠51,.‏ 
(0) المهذّب: الأطعمة / باب أقسامها. وما يحلّ من الذبائم ج ١‏ ص 78 و0١14.‏ 
(8) غنية النزوع: : الصيد ب 
)0( الكافي في الفقه: : ما يحرم أكله, والضرب الثالث من الأحكام ص 7177 و 1 آ, 
)٠١(‏ المراسم : الصيد / في الذبائم ص .5١9‏ 
)١١(‏ جوامع الجامع: ذيل الاية "' من سورة المائدة ج ١١ص‏ 7 /اغ. 


لى اقظفة وق الدنيعة ورت عضا الديافة ٠”:‏ . معي حم نيا نسي جب م عت تن 511 


النافع "١‏ والعلامة في التبصرة”" والشهيد في الدروس'" والصيمري في 
غاية المرام'" وثاني الشهيدين في المسالك!*. بل هو صريح بعضهم 
كبحيى بن سعيد في الجامع'" وثاني الشهيدين في الروضة": الاكتفاء 
في حل الذبيحة بالحركة وحدها _أو مع خروج الدم المعتدل؛, جمعا او 
تخبييرا دفن شين اععار النستران الحناهبالتعتى الموروو كها اص به 
الأردبيلي في المجمع'» والخراساني!" والكاشاني!*" والمجلسي 0" 
والعلامة الطباطبائي''" والفاضل الناراقي'" وغيرهم من متأخَّري 
المتأَخّر ب 4", 


نل عن المبسوط الذي قد عرفت ا شتراطه لاستقرار الحياة ‏ 
)١(‏ المختصر النافع: الصيد / في الذبائتم ص 50٠١‏ 
(1) تبصرة المتعلمين: الصيد / فى الذباحة ص .١16‏ 
() الدروس الشرعيّة: التذكية ا ل 0 
(؛) غاية المرام: الذباحة / في الأركان ج ؛ ص 4". 
(0) مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص 190. 
(1) الجامع للشرائع: الصيد / المقدّمة. واحكام الذباحة ص 8١‏ و588. 
(0) الروضة البهيّة: الصيد / الفصل الثاني سج لاص 177560 527. 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج ١١‏ ص ٠١١‏ فما بعدها و1١١.‏ 
(9) كفاية الأحكام: الذباحة / في اللواحق ج ١‏ ص 089 050. 
اساي الدراع مفتاح 701 سج ١‏ ص ا 
)1١(‏ بحارالأنوار: السماء والعالم / باب 8 من أبواب الصيد سج 7١‏ ص 5١4-7١7‏ 
)1١(‏ المصابيح في الفقه: الاصطياد / مصباح: اشترط الشيخ في المبسوط والخلاف. ورقة 5١14‏ 
(مخطوط). 
)١(‏ مستند الشيعة: الذباحة / سائر شرائط الذبح ج 6١ا‏ ص 8غ و”7؟7] و١15.‏ 
)١4(‏ كالطباطبائي في الرياض: الذبائح / كيفيّة الذبم ج ١‏ ص 77١‏ -57175, 


و سمح د ل ا ا عي 7 ججح ربكو هنا لكام 11/2 


تقال احا نا: إن أقر ما يلق عه الذكتاة أى نجعن تطر ف بصي 
أو تركض رجله أو يحرّك ذنبه, فإنّه إذا وجده كذلك ولم يذكّه 
لم يحل أكله»7". 

تدتزوروى امعان 1 اقل هنا ملدق عة الذكنا :ان تيعد 
ذنبه يتحرّك أو رجله تركض»!" محتجّاً بذلك على تحريم الصيد. 
إذا أدركه وهو مستقر الحياة ولم يتّسع الزمان لذبحهء قال : «وهذا أكثر 
فون اذ للك) 1 

نم إن القائلين باعتبار الاستقرار قد اختلفت عباراتهم . ففى المتن 
وغيره ما سمعته , وإليه يرجع ما عن المبسوط من «أَنَه الذي 7 0 
يعيش يوما او نصف يوم»!* كما عن الفاضل في التلخيص'" وولده في 
الإيضاح”" والصيمري في تلخيص الخلاف بل عزاه فيه إلى المشهور". 
واحتاط به المقداد في التنقيح”». 

وفي محكيّ الخلاف: «أن يتحرّك حركة قويّة» فإن لم يكن فيه 
حركة قويّة لم يحل أكلها؛ لأنّها ميتة»!". 


.5٠١ المبسوط: الصيد /المقدّمة ج 1 ص‎ )١ 

.064 ج 7 ص‎ ١4 و؟) الخلاف: الضحايا / مسألة‎ ١ 

؛) الهامش قبل السابق. 

(1) إيضاح الفوائد: الصيد / في أحكامه ج ؛ ص .١٠١‏ 
7١‏ تلخيضن الخللاف؟ الضتحايا #تمسالة 0ن 
(8) التنقيح الرائع: الصيد والذباحة ج ؛ ص 7. 

(9) الخلاف: الضحايا / مسألة ١4‏ ج 7 ص 04. 


) 
) 
) 
) 


امراف امتتر او العماة فل الديع ٠ ٠:‏ مع حي حم يض تي سند :11/6 


وعن ابن إدريس : «وعلامتها أن تتحرّك حركة قويّة . ومثلها يعيش 
التوةروالتومينق""بتوكانه أشار ذلك إلى العاديها سيعته من المتساط.. » 
لاف 0 
وحكى العلامة'" والشهيد'" والمقداد!» عن ابن حمزة : «أنّ أدنى 
الاستقرار أن تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرّك ذنبه». 
والذي عثرنا عليه من كلامه في الوسيلة في الصيد : «أن وااضياةة 
الكلب وأدركه صاحبه » لم يخل ما انود ركه وفتسكا سكف ة: غير 
مستقرة أو يدركه ممتئعاً فالأوّل إن انّسع الزمان لذبحه لم يحل إلا بعد 
الذكاة, ويعرف ذلك بأن يحرّك ذنبه أو تركض رجله أو عينه تطرف»! 
والمشار إليه بقوله : «ويعرف ذلك» كما يحتمل الاستقرار يحتمل 
الانساع, فلا يتعيّن أن ايكون تفسيراً للأوّل؛ بل في مصابيح العلامة 
الطباطبائي : «الظاهر الثاني؛ لوقوع الكلام في حيّزه وكونه المستفاد من 
النصّ الوارد فيه ولأنّ المفهوم من كلامه في موضع آخر أن غير 
المستقدّ ما كان بحكم المذبوح , ومعلوم أنّ الحركة توجد في المذبوح . 
فلا يصلح تفسير الاستقرار بهاء ولو فشر بها فالمراد الحركة القويّة 
)١(‏ السرائر: الصيد / باب الذبح سج اص .٠١9-١٠١8‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الصيد / في أحكامه ج 4 ص 577. 


*) غاية المراد: الذبح / في الأحكام ج اص 017. 


) 
(1) التنقيح الرائع: الصيد والذباحة ج ؛ ص 7. 
(0) الوسيلة: المباحات / أحكام الصيد ص 507. 
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كماقاله السيغ قلا كون تسيرا اخ رار 

وأمّا التفسيرات الباقية فهي تقريبيّة متقاربة » بل متوافقة في الحقيقة؛ 
فار ذاث الحركة الفؤئة :مق شأنها إمكاق البقاء .وما أو تصم يوم ل 
ويومين» كما يفهم من كلام ابن إدريس السابق, وحينئدٍ فير تفع 





الخلاف في معنى الاستقرار ء ويبقى الكلام في اشتراطه وعدمه . 

نعم ورتها فتترم يعض الناسن #0 بالدى لمريا حتاف البو ملعي 
أنه هو الذي يمكن أن يعيش المدّة المزبورة , بخلاف من أخذ فيه . 

وإليه يرجع ما ذكره بعض آخر”": من أنّ غير المستقرٌ هو الذي 
حركته حركة المذبوح؛ كماخوذ الحشوة ونحوه مما يكون قاتلا 
كالذبح , والمستقرٌ بخلافه . 

وعلى كل حال فموضع النزاع : ما علم كونه غير مستقرٌ الحياة, 
نه قابل للتذكية على النفي مع فرض حصول الحركة منه والدم» أو 
أحدهما غير قابل لها على الإثبات وإن حصلت الحركة والدم . 

ما المععه شتفي اشتراظ استقرار الحياة ريس ؛ لأنّ الشكٌ في 
الشرط شك في المشروط, لكنّ ظاهرهم الاتفاق على الرجوع إلى 


) لساب فى الاق : الاصطياد ا اشترط الشيخ في المبسوط والخلاف. ورقة 74, 
التخطوظ): 

(؟) كالنراقي في المستند: الذباحة / سائر شرائط الذبح ج ١9‏ ص 45١‏ 

(0) كالعلامة في الإرشاذ (تأتي عبارتة قريباً): والصيمري فى غاية المرام: الذباحة / في 
الأركاويج انض 


الوواه بإ كران العناةاقى الذيع» ‏ سعصح سمس ميج م ست نج 118 
العلامة الواردة لحل الذبيحة من الحركة وخروج الدم المعتدل. كما 
اعترف به العلامة الطباطبائي'". 

قال العلامة في التحرير : «وإذا تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح فهو 
حلال » وإن تيقن الموت قبله فهو حرام , وإن اشتبه اعتبر بالحركة القويّة 
وخروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل » فإن لم يعلم ذلك حرم»!". 

وفي القواعد : «وإذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال» وإن علم 
العوت قله تيو هر اء يوان اطفية العا لي لمغرت هن الفريت ب اعت 
بخروج الدم المعتدل أو حركة تدلّ على استقرار الحياة. فإن حصل 
اد هماه لكا هران 

وفي الإرشاد : «والمشرف على الموت إن عرف أنّ حركته حركة 
المذبوح حرم وإن ظَنْ أنّها حركة مستقرٌ الحياة حل ء وإن اشتبه 
ولم يخرج الدم المعتدل حرم»!. 

وقال الشهيد في اللمعة ‏ بعد اشتراط أحد الأمرين من الحركة 
وخروج الدم المعتدل في الحل ‏ : «ولو علم عدم استقرار الحياة 


حرم»!”. 

)١(‏ تقدّم المصدر انفا. 

(؟) تحرير الأحكام: الصيد / في الذباحة ج 4 ص 177-57177. 
(؟) قواعد الأحكام: الذباحة / في الأركان ج 7 ص 555 

(4) إرشاد الأذهان: الذبح / في أركانه ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الصيد / الفصل الثاني ص 557. 





01 


تالكا 
17 


متخو اهن الكلام:(13107:2) 


وفي الدروس : «ولو ذبح المشرف على الموت كالنطيحة والموقوذة 
والمتردية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حلّه استقرار الحياة . 
فلو علم موته قطعاً في الحال حرم عند جماعة , ولو علم بقاء الحياة فهو 
حلال, ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج الدم»'". 

وقال الصيمري في غاية المرام : «إذا ذبح المشرف على الموت 
كالنطيحة والمتردية والموقوذة واكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في 
حلّه استقرار الحياة» فلو علم موته قطعاً في الحال حرم عند أكثر 
المتألكرين » وإن علم بقاؤه فهو خلال وإن اشتيه اختير بالحركة المعخيرة 
عند الذبح وخروج الدم المعتدل أو هما على الخلاف»!". 

وقال الأنهيف الناى :فى المسالك «زنواغلم: المهلى القول با عتيار 
استقرار الحياة 50 فيه إلى قزائف الا جوال المنية: اقل 
الغالب باحدهماء فإن ظهر به احدهما عمل عليه . وإن اشتبه الحال 
رجع إلى الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل على ما تقدّم 
تقريره» ". 

إلى غير ذلك من كلماتهم المقتضية حل المشتبه مع تحقّق العلامة؛ 
لكونها دالة على الاستقرار . 

فيتّجه أن يقال : إِنّها إذاكانت دليلاً على الاستقرار جاز الاكتفاء بها؛ 


(1) غاية المرام: الذباحة / في الأركان ج 0 
(؟) مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص 1951. 


النؤافري ا سكوان الغياةاق لديم ١‏ مس تمسح سس تح ا 


إذ يمتنع فرض وجودها مع العلم بانتفائه . واللازم من ذلك سقوط 
اعتبار هذا الشرط . فإِنّ فائدته إنما تظهر فيما علم عدم استقراره مع 
وجود العلامة المقرّرة؛ إذ مع انتفائها يثبت التحريم على القولين : ما 
على القول باشتراط الاستقرار فلانتفاء الشرط , وأمّا على القول بعدمه 
فلإناطة الحل عندهم بوجود العلامة , والمفروض انتفاوها . 

ودعوى'":إمكان الجواب عن ذلك بأنّ العلامة المذكورة لا توجب 
القطع باستقرار الحياة, بل هي أمارة ظئَيّة يحصل منها الظنّ به 
فلا يلتفت إليها مع العلم بعدم الاستقرار؛ لأنّ الظنّ لا يعارض القطع . أمّا 
مع الاشتباه فلا مانع من اعتبار مأ يفيد الظْنْ . 

يدفعها : ظهور الأدلة في التلازم بين وجودها وبين الحياة الكافية 
في الحل , فيمتنع حينئذٍ فرض وجودها مع العلم بانتفائها كما ذكرناه 
اوّلاء واعترف به المجيب المزبور. 

ومنه يعلم ما في كلامه متّصلاً بما ذكره من الجواب المزبور, قال : 
«ولقائل أن يقول: إنّ مقتضى ما ذكره العلامة في الإرشاد والشهيد 
الثانى الاكتفاء بالظنّ فى هذا الشرط , فيجب الاكتفاء بهذه العلامة؛ 
لافادتها الظن” با لاستقر اق 

ثمٌ أجاب عنه بأنّهِ «بعد تسليم الاكتفاء بالظنٌّ أن الظنّ إِنّما يكتفى به 


والخلاف. ورقة 10” (مخطوط). 
)١(‏ المصدر السابق. 


اا ال ري ا 222222222222222 جواهر الكلام (ج ”ع ) 


مع انتفاء المعارض , وهو هنا متحقّق, فإنّ المفروض عدم الاستقرار . 
ويمتنع فرضه بدون العلم أو الظنٌ بالانتفاء . فلم يسلم الظنّ الحاصل من 
الأمارة فى هذا الفرض»ء بخلاف صورة الاشتباه)7". 
إذ شرفت أله لوقه لهذا الكلام من أصله بعد ظهور الأدلة في 
التلازم المزبور بينهما على وجه لا يمكن فرض وجود العلامة مع العلم 
بانتفاء الحياة الكافية في الحل . 
وليس في كلامهما أَنّ العلامتين المزبورتين من أمارتي الظنّ؛ بل 
ظاهرهما أن ذلك أمر شرع ء واعلّه كذلك: قبوووة ا لالا دلبل تي 
الحركة وخروج الدم على استقرار الحياة بالمعنى الذي ذكروه بوجه من 
الوجوه, فليس حيئئذٍ إلا التعبّد الشرعي الذي لم يلحظ فيه الظنّ ولا 
غيره.ولم بلحظ فيه قرار الحياة بالمعني الذي ذكروه ولاغير ذلك .كما 
هو واضح . 
فحينئذٍ متى حصل العلامتان حكم بالحل على وجِهٍ يمتنع فرض 
وجودهما مع الحرمة لعدم استقرار الحياة »كما أَنّه لا يمكن العلم بالبقاء 
مع فرض اتتفائهما , كما اعترف به المجيب المزبور, قال : 
«إنّ المستفاد ممّا قالوه عدم اعتبار انعلامة مع العلم بالاستقرار, 
ووجهه : أنّ العلامة إِنْما اعتبرت للدلالة على الاستقرار. فمع فرض 
العلم يسقط اعتبارها» . 


)١(‏ المصدر السابق. 


الغراة وايتهران العاواقي الذي . عب ل ا و يح 2111 


«لا يقال: أقصى ما يلزم من العلم بالاستقرار كون الحيوان ممكن 
البقاء مدّة طويلة . وليس كل ممكن بواقع , فيجوز أن يكون ممكن البقاء 
ثمّ يعرض له بعد لحظة ما يزيل حياته, فلابدٌ من رعاية العلامة الدالّة 
على البقاء» . 

«لأنا تقول : المراد العلم ببقاء الحياة المستقرّة حال الذبح بحيث ‏ '. 
يعلم استناد الموت إلى التذكية, ومع ذلك فلا حاجة إلى العلامة, نعم 6 
لو كان المراد العلم بالاستقرار قبل الذبح انّجه اعتبار العلامة للعلم 
بالبقاء. لكن فرض العلم بهذا الوجه لا ينفك عن وجود العلامة, 
فلا بأس بطردها فيه؛ نظراً إلى التلازم بينها وبين فرض الاستقرار حال 
التذكية . وإن لم يكن محتاجاً إليها في الحكم بالحل, والأمر في ذلك 
يلاك اجو 1 1 

وكيف كان , فقد ظهر لك أَنّ الفاائدة في اشتراط الاستقرار لا تظهر إلا 
مع فرض العلم بعدمه مع وجود العلامة المزبورة. وقد عرفت امتناعه , 
فلا فائدة . 

ومع تسليمه فلا ريب 0 ظاهر الكتاب والسنّة الحل. بل يمكن 
دعوى تواتر النصوص أو القطع بذلك منهاء خصوصا بعد ملاحظة غير 
نصوص الحركة التى ذكرناها انفا؛ ك : 

0 الأخبار "ا الوارقة نينا اخناقه الحنالةوبوا نه !ذا قلعت بيده 


لس سس ساسا 0ك 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من أبواب الصيد ج ١1‏ ص 577. 


الطهارة / في أن كفن المرأة على زوجها ببسب 88 
تخالفته لظاهراتفاق الأصحاب وان فهمه منه في كشف اللثام(١)‏ كماسمعته سابقاً. 

وما يقال : إِنَ القرض قد يؤدّي الى انتفاء الساتريّة في الكفن أو أحد 
أثوابه » فيه : -مع أنه مبنىّ على اعتبار الاستدامة في ذلك كالابتداء » وأنه 
لا يكتنى با مواراة فيه ولوبمخالفة الأثواب أو نحوذلك ‏ أنه لا يقضى بتعيّن 
الغسل مطلقاً » فلعلّنا نلعزمه حينئظٍ مع القكّن منه » كا أنه قد يتعيّن 
القرض عند تعدّر الغسل مثلاً » فتأمّل جيّداً . 

ولو تنحّس معظم الكفن بحيث يفحش قرضه ومع ذلك تعذرغسله , 
فقد يظهر من الذكرى () حينئذٍ كجامع المقاصد() سقوطههما للحرج . وقد 
ينظر فيه - بعد فرض عدم تناول ادلة القرض لثله حتّى يجتزى به بان 
المتّجه وجوب إبداله على الولي . 

أللهم الآ أن يقال : إِنَ قضيّة الأصل وجوب ماهيّة التكفين على الولي 
مثلاً, وقد حصل ء وإنّ هذه تكاليف أخر مستقلّة » فتسقط بالتعذّر 
وليست هي من شرائط الكفن المحزي شرعاً , والمقام يحتاج الى التأمّل . 
ومنه تحصل للمسألة شعوب كثيرةغيرمنفّحة في كلامهم ,فتأمّل جيّدأ والله أعلم . 


| +( المسألة الثانية 6 
« كفن المرأة على زوجها » إجماعاً كما في النلاف7) والتنقيح (0) 





.١١5ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت‎ )١( 
. 5٠ص (؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت‎ 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 7/5" . 
(1) الخلاف : الجنائز/ مسألة ١٠ه‏ ج١‏ ص8١4-7١7.‏ 
(6) التنقيح الرائع : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص24١‏ . 


امال ا 
شيئاً لا يؤكل . وما يدرك من سائر جسده حيّاً يذكّى ويؤكل؛ فإنّه إن 
لم يكن الغالب في المأخوذ بالحبالة ‏ المنقطع بعض أجزائه _الحياة 
الغير المستقرّة فلا شكٌ في تناوله لها . 

وكالأخبار”" الواردة فى وجوب ذبح ما يدرك حياته من الصيود 
الشاملة افير المستقرٌ إن لم تكن ظاهرة فيه , خصوصاً خبر بي بصير 
منها المتضمّن لقوله نهذ : «... فإن عجّل عليك فمات قبل أن تذكيه 
فكل»'" فإنّ التعجيل مشعر بعدم كونه مستقرٌ الحياة» نحو خبره الآخر 
الوارد في البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح بعد التسمية؛ 
لقوله َك فيه : «. . . فكل , إلا أن تدركه ولم تمك يعد فك 

وكالأخبار'* الواردة فيما قطع بالسيف ونحوه قطعتين, المجوّزة 
لأكل الأكثر أو ما يلي الرأس أو المتحرّك من القطعتين بعد الذبح . 

إلى غير ذلك من النصوص””“ الظاهرة في عدم اعتبار الاستقرار 
زيادة على ما سمعته من النصوص الظاهرة في الاكتفاء بوجود أصل 
الحياة الذى يدل عليه مع اللاشتباه الحركة المزبورة وخروج الدم 
المعتدل . 


.54١ ص‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الصيد ج‎ )١( 

.٠١1-51١60 تقدّم فى ص‎ )١( 

(") تقدّم في ص .,١‏ 

(؛) تقدّمت الإشارة إليها في ص 84... 

6 وسائل السيفةهانظر يات 3 من أبواب الذبائم ج ااذن كما اهدعا 


المزاة:باليقران العياة فى الديع: ‏ متحي تي بح 11" 


بل فى البحار : «الظاهر أنّ هذا أي اعتبار الاستقرار ‏ مأخوذ من 
المخالفين وبين فى اخبار اند هينلا اال 

نكرل المويدود اها خلاقة» بلقن معام هاج نح "كاذك 
حركته كحركة المذبوح بعد فرض صدق اسم الحياة عليه وبقاء أعضاء 
الذباحة . ومن ذلك ما لو ذبح الإبل ثمّ نحرها أو نحر الغنم ثمّ ذبحها, 
الذي صرّح الشيخ'" وغيره!“ بالحل!* لإطلاق الأدلة . ومن حرّم بناه 
على اعتبار استقرار الحياة الذي قد عرفت عدم الدليل عليه . 

ومن ذلك يظهر لك ما في كلام الأردبيلي وغيره”". قال بعد 
إواذ !"اها معمعة مدن ا اووس فى المقير ف - :«لا يخفى 
الأجمال والافلؤق :فى :هيده المبيالة: الك هو معلوم: أنّه إذا 
صار الحيوان الذي و لضن نت لس اللاو 
موته -أي أنه ميّت بالفعل وأنّ حركته حركة المذبوح , مثل حركة الشاة 
بعد إخراج حشوها وذبحها وقطع أعضائهاء والطير كذلك ‏ فهو ميتة 
لا ينفعه الذبح» . 


.١ 4 بحارالأنوار: السماء والعالم / باب 8 من أبواب الصيد ج 77 ص‎ )١( 
(؟) الأولى التعبير بدلها ب «ما».‎ 

(؟) النهاية: الصيد / الذبح وكيفيّته ج 7“ ص .1١‏ 

(؛) كابن إدريس في السرائر: الصيد / باب الذيم سج * ص 1 .٠١‏ 

(0) الأولى إضافة «فيه» بعدها. 

(1) كالسبزواري في الكفاية: الذباحة / في اللواحق ج ١‏ ص 089 .01١0‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج ١١‏ ص .,٠١١-١٠١١‏ 


3# مم ا ا رو ا الكلام (ج /ا”) 


«وإن علم عدمه فهو حيّ يقبل التذكية . ويصير بها طاهراً, وبخرى 

1 فيه أحكام المذبوح , والظاهر أنه كذلك وإن علم أنّه يموت في الحال 
0 والساعة؛ لعموم الأدلة التي تقتضي ذبح ذي الحياة, فإِنه حيّ مقتول 
بالذبح ومذبوح بالذبح الشرعي, ولا يوْثّر في ذلك أنه لولم يذبح لمات 
سريعاً أو بعد ساعة . فما في الدروس (فلو علم موته...) إلى آخرهٍ 
مخ القاكن» فاه شه مق أر الجدا وعلى :كله زهان كدر قوم فا مل 
وبالجملة : ينبغى أن يكون المدار على الحياة وعدمهاء لا طول زمانها 





وعدمه لما مرّء فافهم» . 

«وأمًا إذا اشتبه حاله _ولم يعلم موته بالفعل ولا حياته, وأنّ حركته 
حركة المذبوح أو حركته حركة ذي الحياة فيمكن الحكم بالحل 
للاستصحاب, والتحريم للقاعدة السالفة» ثمّ أجرى فيه اعتبار الحركة 
والدم كما ذكرناه!". 

لامكل عاك ما هومن اله إن ارا الجركة المزيورة بسر كد 
التقلص التي قد تكون في اللحم المسلوخ ونحوه فلا شبهة في أنّه 
للافووةي لوقيو لهي الحياة. 

وإن أراد بها الحركة التي تكون بعد فري الأوداج وشبهه. وهي الني 
تسمّى في العرف بحركة المذبوح كما هو الظاهر من كلامه. خصوصاً 
وقد قال بعد ما نقل وجه الحل : «فتأمّل؛ لأنّ الحكم بالحلّ بعد قطع 


.٠١7”- 5٠١37 المصدر السابق: ص‎ )١( 


الفزالايا تقثر ان الخياااقى الديع: مع حي م ب ا نه 017 
الأعضاء المهلك مشكل فا نيعت ذلك فى حك المكّث م والاعنا ريلك 
الحركة والدم مشكل 3 امنلهما ديد عل الها فا لوج ليما 
فلا ينبغي جعلهما دليلاً, والتحقيق ما أشرنا إليه ...76" إلى آخره . 

ففيه : أن عدم قبول التذكية أَوّل الكلام؛ إذ لا شكٌ في عدم مفارقة 
الروح بعدء كمن كان في النزع وبلغت روحه حلقومه. فإِنْه لا يحكم 
عليه بالموت وإن علم أنّه لا يعيش ساعة بل عُشرهاء بل مقتضى 
العمومات والنصوص المزبورة حل مثله بل يمكن دعوى ظهور جملة. ' 
من النصوص المزبورة خصوصاً الوارد منها فى الصيد الذي يعجّل ٠:١‏ 
فولةالومؤيدا :لله بالنوير: لمعنه تمصوضا تزبطل القبب بالا 
النسياة بالتققة فا القالب انتما يصاد يها من الطزير كو حراكيه حركة 
المذبوح عند ما يدركه الصائد لأن يذكيه . 

لد عي لالب 
كوو عد ايا قن "الحو ١‏ شبى فية الحزاة بيده لذا عقنت اومن ا 
استناد موته إلى الذبح ليس بأولى من استناده إلى السبب الموجب لعدم 
استقرارهاء بل السابق أولى » فيكون هلاكه به ويكون ميتة. على أن 
الأصل الحرمة بعة الساق غير المفوؤطن من إطلاق الكتاب والسلة: 

والجميع كما ترى؛ إذ الأوّل مجرّد دعوى لا شاهد لهاء بل الشاهد 


.١؟١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.51١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الصيد بج 17؟ ص‎ 
.410 ص‎ ١١ (؟) كما فى مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج‎ 





تفى جواهر الكلام (ج /ا”) 





على خلافها متحقّق . بل الثاني كذلك؛ ضرورة اقتضاء الأدلّة كون 
«ذبح الحيّ» 5 الحل وإن حصل سبب آخر بعد الذبح, 
قال أبو جعفرءهةٍ فى صحيح زرارة : «... وإن ذبحت ذبيحة فاجدت 
الذبح , فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق يبتك إذا كنت قد أجدت 
الذبم فكل»!". ظ 

ولا ينافي ذلك خبر حمران عنه نقِةٍ أيضا , قال : «سألته عن الذبح؟ 
فقال: ... إن تردّى فى جب أو وهدة من الأرض فلا تأكل ولا تطعم ؛ 
فنك لا تدري التر 0-6 أو الذبح ...»”" بعد أن لم نجد العامل به ممّن 
يعتد بقوله . 

كما لا ينافى ذلك ما تقدّم فى الصيد من اعتبار العلم باستناد الموت 
إلى اننيب الخاضل من العد اقس عانق امه غير عه 
لم يحل؛ فضلاً عن الظنّ والعلم ‏ لإمكان الفرق بينهما : بعدم العلم 
بحصول السبب المقتضي لعدم استقرار الحياة في الصيد بخلافه في 
الذجيواا فقومل أ الا الصيد عن حولت حيانه كير سسطفزة وار 
كالذبح في المذبوح لم يضر اشتراك سبب أخر معه . 

ومن ذلك يظهر لك ما فى جواب بعضهم عن ذلك ب «أنّ نبوته فى 
الأضطياد لا يستلزم تبوه فى الذيم أيضا لإمكان كون التذكية الصيدية 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 55١‏ ج 4 ص 048. وسائل الشيعة: 


باب ١7‏ من أبواب الذبائم ح ١‏ ج 74 ص 58. 
)١(‏ تقدّم في ص 117 . 


المراد باستقرار الحياة في الذبح ا ا 0 ون 
هي ما تخرج روحه بالاصطياد. وليس غيره اصطياداً. ولا كذلك 
التذكية الذبحيّة المعتبر فيها قطع الأوداج مع الحياة وإن مات بعد ذلك 
بسبب أخر معهأ»'" . 

إذقد عرفت عدم الفرق بينهما فى ذلك إلا أنّ التذكية الذبحيّة توجب 
العلم بعدم استقرار حياة المذبوح بعد الذبح بخلاف التذكية الصيديّة , 

وقد ذكر بعض الناس : «أَنّ الذي خلط الأمر فى هذا المقام هو 
ما تقدّم فى مسألة تذكية الصيد المدرك ذكاته من أنّ المراد بعده 
استقرار الحيأة صيرورتها في شرف الزوال وشروعها في الخروجء 
ولا يبعد ان يكون ذلك مرادهم من قولهم : (لا يمكن ان يعيش اليوم 
والأيَام) فإنّه ما لم يشرع بالخروج لا يمكن الحكم بعدم الإمكان, 
والصيد الذي صار كذلك بالاصطياد يصدق عليه أَنّه مقتول الآلة , سيّما 
إذا ترك حتى خرج تمام روحه»ء ومن يحكم بلزوم الذبح حينئدٍ فليس 
نظره إلا إلى بعض الأخبار كما مرّ, ومن لم يعتبر هذه الأخبار حكم بعدم 
لزوم الذبح حينئذٍ واشترط فى لزومه استقرار حياة الصيد لما عرفت, 
فاختلط الأمر وآل إلى التعدّي إلى الذبيحة من غير استبصار»!". 

ولا يخفى عليك أنه لا حاصل له؛ ضرورة عدم الفرق بين الذييحة 
والصيد في ذلك بل النصوص في الاولى ظاهرة في وقوع الذبح على 


)١(‏ مستند الشيعة: الذباحة / سائر شرائط الذبح ج 06 ص37غ. 
(؟) العضد و السارق« ض 23١‏ 


81/2 تس م جح ل تس وحمت كو اف الكل‎ ١ 
المشرف وعلى المتشاغل في النزع أظهر منها في الصيد بالنسبة إلى‎ 
. ذلك .كما هو واضح‎ 

وبذلك كلّه ظهر لك : صحّة تذكية الحيوان وإن كان مشرفاً على 
الموت بسبب آخر غير الذبح على وجِدٍ نر فيه كالذبح بحيث جعل 
حياته غير مستقرّة؛ لإطلاق الأدلّة وعمومها وخصوص النصوص 
المزبورة . نعم يشترط فيه الحركة بعد الذبح و'"'خروج الدم؛ حتى يعلم 
أنه قد ذبح حيّاً وأنّهِ قد زهقت روحه بعد الذبح . 

نان ازاقوا بامتعقزار الحياة هذا المعتى درسب بالوقاق» كما عساه 
موق البةنها د كه الك فى فى محاقنة الكتدانية سن | ندا تعلو ا 
استقرار الحياة الذي ذكر عات بالحركة المعتدلة أو الدم المعتدل 
عند الأسساي !"انين برويقون المراديسيادر بناشتهر ار الجماةه اصبل 
قرارها أي ثبوتها لا أمر زائد . كما أومأ هذ إليه بقوله : «إذا شككت 
في حياة الشاة...»'" التي هي العنوان في جملة من نصوص الصيد 
حيث قال لي فيها : «فإن أدركته حيّاً فذكّة»!, وإلا فلا دليل عليه , بل 
ظاهر الأدلّة خلافه . 

ابل النظر فيما حكيناه عن الرياض 


الك أو. 

(") فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 19]. 

(") تقدّم في ص .٠١١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب الصيد ج ١77‏ ص .56١‏ 





زوال الملك بندر الأخحة الففيتة حم تم ل ا 117 


سابقا؟"" من تفسير استقرار الحياة بما عرفت . 

بقى شيء : وهو ما يكثر السوّال عنه في زماننا هذاء وهو أن 
كا ا ا 

ئمّ أراد تدارك ذلك بأن ن يقطعها بعد القطع . والفرض بقاء الحيوان حا 
لكنه حياة مذبوح؟ 

مقتضى ما ذكرناه الحل؛ من حيث حصول الحياة وإن لم تكن 
مستقرّة بالمعنى الذي ذكروه. نعم. قد يشك فيه من حيث عدم 
حصول قطع الأوداج معلّقة بمحلها. ولا أقلٌ من الشكٌ _باعتبار انسياق 
التذكية لغيره ‏ والأصل عدمها, ولريب فى أنه أحوط إن لم يكن 
أقوى , والله العالم . ْ 


المسألة «الرابعة» 
وذتدى مسن سي ال وكسيا هرركانت للقي بده 
للمساكين , بلا خلاف أجده فيه بيننا"" بل في كشف اللشام : «إجماعاً 
كما فى الخلاف إلا عن بعض العامّة»!". ش 
0 العكة,مضانا ان 


0ض 53 

)0( بغز المسوط:«القسانا / حقيقة الضحيّة ع ١‏ ص 255١‏ وقواعد الأحكام: النذور / نذر 
الهدي ج 7“ ص 557. ومعالم الدين (لابن القطان): النذر / في الملتزم ج ١‏ ص ,5١1‏ 
ومسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص 197. 

(؟) كشف اللثام: النذور / نذر الهدي ج 4 ص ١؟١١.‏ 





المرسل - وإن لم أجده في طرقنا : «إنّ رجلاً قال للنبى َل 
يا رسول الله إني أوجبت على نفسي بدنة» وهي تطلب اياده 
* فقال: انحرها ولا تبعها ولو طلبت بمائة بعير»'" بناءً على إرادة الكناية 
ويم ساني تفي عن البدع» 
وكذا المرسل عن عليّ مةِ : «من عيّن أضحيّة فلا يستبدل بها»'". 
ومرسل أبي سعيد الخدري الآتي”" 
ولاستلزام النذر بعد انعقاده ‏ لوجود المقتضي له؛ باعتبار كون 
الأضحيّة طاعة صيرورتها أضحيّة متعيّنة للذبح والتفرقة على الوجه 
المطلوب منها شرعاً المنافي لبقاء الملكيّة على ما في المسالك!*, و| 


كان فيه ما فيه . 
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وعدا اسار كر 
منهاء بل لعل نفس إنشاء تعيينها أضحيّة يقتضي ذلكء بل عن الشيخ : 
تتعيّن بالنيّة حال الشراء وإن لم يتلفّظ ولم يشعر ولم يقلّد. 

وفي الدروس : «ولو كانت في ملكه تعيّنت بقوله : (جعلتها أضحيّة) 
فيزول ملكه عنها . وليس له إبدالها» . 


.٠١؟ ص‎ ١6 الحاوي الكبير: ج‎ ,١ 84 ج 4 ص‎ ١91/0 تلخيص الحبير: ح‎ )١( 
.٠١؟ ص‎ ١١ الحاوي الكبير: ج‎ ١56 ج 4 ص‎ ١11٠0 تلخيص الحبير: ح‎ )'( 
.550 (؟) في ص‎ 

(؛) مسالك الأفهام : الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص 137. 

(0) المبسوط: الضحايا / حقيقة الضحيّة ج ١‏ ص 6 


ززال الملك تدر الأفهتة الففكة لسسع مح حب سمح ا ا انام 


«وإن أتلفها أو فرّط فيها فتلفت فعليه قيمتها يوم التلف . وإن أتلفها 
غيره فعليه أرفع القيم عند الشيخ , فيشتري به غيرها . ولو أمكن شراء 
أكثر من واحدة بقيمتها فعل ولو كان 15 من خري» واو الفضر فين 
واحدة كفاه شقص ., ولو عجز عن شقص تصدق به» . 

«ولو وجد بها عيبا بعد التعيين لا يردّها . ويصنع بالأرش ما ذكرناه, 
ولو عابت بعد القبض نحرها على ما بهاأ» . 

«ولو تلفت أو ضلّت بغير تفريط لم يضمن ء فإن عادت ذبحها أداءً. 
وإن كان بعد الأيّام ذبحها قضاءً. ولو ذبحها غيره عنه أجزأه, وفمى ' 
وجوب الأرش هنا بعد, فإن قلنا به تصدق به إن لم يمكن الشراء ب--0 ١‏ 

وفي الإرشاد : «إذا نذر أضحيّة زال ملكه عنها ء وإن تلفت بتفريط 
ضمن وإلا فلاء ولو عابت من غير تفريط نحرها على ما بهاء ولو ذبحها 
غيره ولم ينو عن المالك لم بجزىٌ عنه ‏ وإن نوى عنه أجزاً ولا يسقط 
انتحيا ندال كز فى المتدووة مويتعتم قله عملت هده التياة 
أضحيّة) ولو قال : لله عليّ التضحية بهذه) تعيّنت , ولو أطلق ثمّ قال : 
(هذه عن نذري) ففي التعيين إشكال»”". 

وفي غاية المراد: «يفهم من التعيين أمران, أحدهما : وجوب ذبح 
المعيّنة ما دامت سليمة , الثاني : البراءة من النذر لو تلفت والشيخ في 


.4غ00١0‎ 125 ص١ الدروس الشرعيّة: الحج / درس اج‎ )١( 
ص 51؟5.‎ ١ (؟) إرشاد الأذهان: الحج / مناسك منى ج‎ 


لس سب بي يبب ل ب ب لسلس ججتواهرالكلام (ج1) 
وعن نهاية الإحكام 20 + وإن كانت ذا مال * كما عليه فتوى الأصحاب 
في المعتير(» والذكرى (2, وعند علمائنا في المنتبى () والتذكرة *» » وهو 
الحجة . مضافاً إلى خير السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) : « إن 
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : على الزوج كفن امرأته إن ماتت »22 . 

والصحيح المروي ثي الفقيه عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « ثمن 
الكفن من جميع المال » وقال ( عليه السلام ) : كفن المرأة على زوجها إذا 
ماتت »27 كها استدلّ به جماعة من متأخري المتأخرين 00 . 

لكن احتمل بعضهم 7( أنه ليس من جملة الصحيح بل من مراسيل 
الصدوق , مؤيّداً لذلك بالمتعارف من عادة الصدوق » وبخلوّها عن ذلك 
في رواية الكاني(''"والتبذيب١"‏ بهذا السند أوقريب منه , وبعدم استدلال 
أحد به إلى زمان صاحب المدارك . 


. نجاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج؟١ ص77‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص07 . 

() ذ كرى الشيعة : الطهارة / تكفين ا ميت ص »٠ه‏ . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 442 . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ صغ؛ . 

(7) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 5١‏ ح84 ج١‏ ص45 » وسائل الشيعة : باب 8١‏ من 
ابواب التكفين ج ١‏ ص 705 . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب اول ما يبدأ به من تركة الميت ح٠044‏ ج؛ ص15 , وسائل 
الشيعة : باب ”١‏ و9” من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص8 هلا وؤهلا. 

(8) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص8١١.‏ 

(9) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / تكفين الميت ج4؛ ص54 - 580. 

. الكافي : باب انه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية ح١ ج/ ص"”7‎ )١( 

)010 تجذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ ح؟ه ج١‏ ص/1"1 . 


اللا ا ا اا 00 الكلام (ج لا" ) 


المبسوط أراد الأوّل وأفتى بالتعيين؛ لما روي عن على 36 أنه قال : 
ان فتن افوقة هل مول يها الولاه لا تمر عو ساق لدف 
المقتضى لتعيّنه للذبح ولو لم يتقدّم نذر» . 

«ويحتمل عدم التعيين؛ لما روي'" أن النين يليه شك علياً لذ في 
هداياه, والتشريك إِنّما يكون بالنقل, ولأصالة البقاء على الإطلاق». ‏ 

«وفي الوجهين نظر؛ ما الأول : فلجواز أن يراد به المنذور المعيّن, 
والحمل على السياق قياس . وأمّا الثاني : فيمكن سبق قصد علي ية إن 
ثبت كونه من صورة النزاع» . 

«ويمكن أن يقال :إِنّه إن قرنها بنسك عاقداً بها تعيّنت بالمعنى الأوّل 
لا الثاني وكذا إن عقد بالتلبية وساقها في حجٌ القران» ويستئنى هاتان 
السوى تاق نمع الاشكا ليو تجددفيها عاد مواقا البعقى الساتو. 
فيحتمل كتعيين الزكاة . وهو ضعيف:؛ لاشتغال الذبّة بالأأضحيّة , فلا يبرا 
إل بها»7". 

قلت ذهو قوق بتاء على تين الاضحتة بالتعيين بناون نذر»«:طرورة 
أولويّته من ذلك , فهو حينئذٍ كالدين الذى يكون ليا عليه »ومع فرض 
التعيين ل لكا ليف البراءة: 


. 518 تقدّم في ص‎ )١( 
١١١ ص١١ من أبواب أقسام الحج ح 5 و4١و70و956 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )5( 
.410١- 115 ص‎ ١ (؟) غاية المراد: الحج / مناسك منى ج‎ 


ذوال الكلك يدن الأضيعةة المفكة مسح نح نيمي ع ا تن أنه 

وكأ اتناقهه فنا على التعت بنالتميج برتقا اوبانقنائة.. 
لكونها قسما من الهدي الذي حكمه كذلك. وعلّه لأنّ الأمر بها مالي 
يرق واخدية الدين .و التتررضى كوي اقطان لاه نكر عد 11 
ولاية التعيين, فإذا عيّنها في فرد تعيّن من دون نذر أو يمين أو عهد 
فضلاً عن النذر. 

ومن الغريب ما حكاه في المسالك عن بعض من «عدم زوال ملكه 
عنها في مفروض المسألة حنّى يذبح ويتصدّق باللحم, وله بيعها 
وإبدالها كما لو قال : الله عليّ أن أعتق هذا العبد) فإنّه لا يزول ملكه عنه 
إلا باعتاقه»”". ولعلّه أراد بعض العامّة . 

وقد رده بأنّه «قد أشرنا إلى الفرق بين الأمرين في هذا ونظائره 
فيما سلف, فإنّ نذر الأضحيّة يقتضي صيرورتها حقَّاً لمن يستحق 
لحمها , كما لو نذر أن يكون ذلك الحيوان صدقة, بخلاف ما لو نذر أن 
يعتق أو يتصدّقء فإنّ المستحقّ عليه هو إيقاع العتق على ماله أو 
الصدقة به , فالمنذور ليس هو المال . بل الصيغة الواقعة عليه »فلا يخرج 
عن ملكه بدونها»!". 

وفيه  :‏ بعد اللإغضاء عن وجه الفرق بين نذر الحيوان صدقة وبين 


ءِِِ 
9 
٠‏ 


نذران يتصدق به.ء المبنى على صحة ندر نتيجة السبب, وقد عرفت 





.]57 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج‎ )١( 
.6/ المصدر السابق: ص‎ )١( 


ما فيه فى كتاب العتق'"_أنّ ظاهره الموافقة على جواز بيع 
فيدسنابها . 

كما أَنّه قد يظهر من كلامه أنّ المقام من نذر النتيجة الذى قد تقدّم 
ما فى كتاب العتق'" أنّ الأقوى عدمه؛ لظهور أدلّة النذر فى كونه من 
الملزمات, لا أنه سبب يقوم مقام العتق والطلاق والنكاح والبيع 
والاخارةمبببوغيرها نا كان ظاهر ادلنه توتنه على انقاء مخصوصن 
وصيغة مخصوصة . 

وعلى ك حال فليس النقاءففة قلعا +بولذ] كان مجيها عليه هنا 
فيما بينهم . بخلاف ذلك المقام الذي لم يعرف القائل به إلا الفاضل””" 
وبعض من تبعه!*. 

فلن ١‏ لك افد مك ها ذكره القويد والناضل من الشفدو ابا 
التعيين بلا نذر فضلاً عنهء وليس إلا لفهمهم له من أدلة الأضحيّة أو من 
حكم الهدي أو من غير ذلك» وإن ناقشهم-فيه بعض الناس*: بأنّه إِنّما 
يتجه في النذر دون غيره. 

ويذاك كلميغير لكا المقاء ل خصوصفة: لأسو سبال در 





(؟) تحرير الأحكام: العتق / في فضيلته. وفي الأحكام ج 4 ص .5٠١ 7١94و ١90‏ 
(]) كالشهيد الثاني في الروضة: كتاب العتق ج 1 ص ؟107... 


زوال الملك بنذر الأضحية الفّة سس لمي 


النتائج , ومن هنا يتنّجه الاقتصار فيه على الأضحيّة , ولا يلحق بها 
العقيقة فضلاً عن غيرهاء بل قد يتوف في إلحاق أخوي النذر به , فتأمّل 
00 ش 

بقي شيء : وهو أنه بناءً على نعيّن الأضحيّة بإنشاء التعيبن من دون 
ورت فائدة للنذر فى ذلك؟ 

وسكق أنيقال: اميد حمل الالرام يعااف لاقلا دونه 
أنه مخالف لظاهر القائل؛ ضرورة ظهور كلامه في أن الإنشاء كالنذر في 
التعيين المزبور . 

وهنا سكن اذ يقال : لا فرق بين الإنشاء المزبور وبين الندر 
الذض النسن افيه إلا إتشاء النذرع وهو غير إنشاء التعيين - 

ولا يخفى عليك أنّ أصل الحكم المزبور لا يخلو من نظرء وربّما 
مضى في كتاب الحيجّ”" نوع تنقيح له , فلاحظ ‏ والله العالم . 

(و» على كلّ حال؛ فلا إشكال _بعد صيرورة مفروض مسألة 
الكتاب أمانة في يده في أَنّ (لو أتلفها» هو ولو بتفريط منه, أو عبّيها 
كذلك أو الأجنبى كان عليه4 للفقراء «قيمتها» لعموم «من 
يي لس يه 1 

لكن عن الناضى صقان أكان الأمرين هبن الفذل أو التديية كل ١‏ 


.109 ص‎ 7٠١ في ج‎ )١( 
.505 ص‎ ١ (؟) أرسله بلفظه في العناوين الفقهيّة: عنوان 00 ج‎ 
.٠١7 ص‎ ١١ المغني (لابن قدامة): ج‎ 485 - 48١ ص‎ ١ (؟) روضة الطالبين: ج‎ 





ولااريب فى ضعفه . 

وليس عليه إلا القيمة يوم التلف , فيشتري -هو بهاء أو الحاكم ‏ 
نثلها تساعد ا , حكن :لو :ونع به زيمن واعدة وجي فان لم حد.ة 
مثلها اشترى ما دونه . 

بل لسسع ماف الأووس من السيسترى ننه "نولا باس نه 
إذ ليس الفرض كمن نذر إعتاق عبد فقتل, فإنّه يأخذ قيمته ولا يشتري 
بها عبداً آخر ويعتقه؛ لأنّ ملكه بات عليه . ومستحقّ العتق قد هلك 
بحلاف سسدة الأسسا والقيعة ادر عاني يون | لاقن تلق بها 
حقّ الغير» فهي للفقراء أضحيّة . فوجب الشراء بها ولو جزءٌ من 
أضحيّة!"؛ لأنّه شيء عن أضحيّته أيضاً. كما لو اشترك جماعة في 
افحثة. 

نعم » ما في المسالك من أنه «لو تعذر الشراء حبّى الشقص اشترى 
بها لحما وفّقه على وجهها؛ لأَنّه أقرب إلى التضحية من تفرقة الدراهم , 
ولو تعذر جميع ذلك تصدّق حينئذٍ بها»”". لا يخلو من إشكال بل منع؛ 
لعدم الدليل . وما ذكره وجه اعتبارى هو ونحوه باكر تقرييا للدليل: 

(و» على كل حال, ف9لمو نذرها اضحيّة وهي سليمة؛ فعابت» 


.119-1518 تقدّمت عبارته في ص‎ )١( 


)؟) في , 00 امس 


لو ندر اضحيّة فدبحها يوم النحر غيره د ل 5 


من دون تفريط عيباً يمنع من'" الأضحيّة فضلاً عن غيره إنحرها 
على ما بها وأجزاته» لأنّ الفرض تعيّنها وبقاؤها في يدهأمانة. * 
رك برس لقال عن أن سعد اعدو القن ادر توي 
لأضحَّي به فعدا الذئب فأخذ منه الألية. فسألت رسول الله ييه عن 
ذلك؟ فقال: ضحم به»!". 

بل وو كذانؤلل عت او عظيق اوعاع بن شير سترينا 
لى يقبو بوط هده ختلا ب الدذر ل و كله لها عرفت» 

نعم لو وجدت بعد ذلك ذبحها في يوم الأضحيّة؛ بل قد سمعت 
ما في الدروس من أنّها تذيح قضاء”": وفيه نظرء والله العالم : 


المسألة «الخامسة » 
«لو! ندر أضحية ١ه‏ فذبحها يوم النحر غيره. ولم ينو عن 
صاحبها» أو نوى غيره إلم تجزئ”" عنه» أي الناذر؛ للأصل , ولعدم 
سقوط النيّة -المعتبرة في كل عمل -_بالنذر «و4 إن اقتضى تعيينها . 
نعم «لو نوى» التضحية بها 9عنه أجزاته وإن لم يأمره» به؛ 


)١(‏ في المسالك -الذى الكت قن العارة بعدها إضافة: ابتداء. 

سيقن كيده :اج كلاص 5, مسند الطيالسي: ص 291. معرفة السنن والآثار: ح 011760 
ج لاص 7950. سئن ابن ماجة: ح 5١457‏ بج ١‏ ص .٠١0١‏ 

9 تقدّمت عبارته في ص 15158 -1191. 

)١- 4(‏ في نسخة الشرائع: إذا... الأضحية... لم يجزئ. 


255 جواهر الكلام (ج فضة 





للإجماع كما عن الخلاف”" 

ولما في كشف اللثام من «أَنّه إِنّما نذر كونها اضحيّة وقد حصل, 
فإنّه أعمّ من التضحية بنفسه إلا أن ينوي ذلك في النذر»'" وإن كان فيه 
7 525 

كتعليله في المسالك ب «أَنّها تعيّنت للذبح الذي قد وقع موقعهء 
فيأخذ صاحبها لحمها ويفرّقه»”"؛ ضرورة أنه غير متّجه بناءً على 
اعتبار النيّة من الناسك نفسه , ولو أن تعيينها للذبح يجزئ عنها اكتف به 
وإن لم ينوها عن صاحبها, وكأنّه لذلك لم يجتزٌ به مالك!. 

ولكن مهرفك التجماع هنا الى هو وليل السيالة إن لم تقل 
يتوق الاجر ادرعلى التجازة وال كاندليلة دليل الفضولى نا على 
جريانه في مثل ذلك , فتأمّل جيّداً والله العالم . ش 

ثم إِنْه هل يجب على الذابح أرش ما نقص بالذيح؟ الأشهر الأقوى 
العدم؛ للأصل بعد أن لم يفوّت عليه شيئاً مقصودأً 50008 

وربّما قبل بثبوته؛ لأنّ إراقة الدم من المالك مقصودة وقد فوّتها 
عليه”". وفيه : أن ذلك شيء لا يضمن . 


.1١-70 الخلاف: الضحايا / مسألة ١؟ ج 07ص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: النذور / نذر الهدي ج 4 ص ؟١١.‏ 

() مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص 194. 

(4) بداية المجتهد: ج ١‏ ص 408. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص .١١7‏ 
(0) كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق). 

.18١ ص‎ ١ المجموع: ج 8 ص 74 روضة الطالبين: ج‎ )١( 


لوانذان اطوطنة افذيعها يوم الي غير نسي يبس ب نب[ لا 
وافحك متمبااعن اخن من النفصيل نذاو ذحها وف الرقت 
سعة فعليه الأرش؛ 0-0 ذبحه حينئزٍ . وإن ضاق ولم فق ال 
ما يسع الذبح فذبحها فلا أرش عليه؛ لتعيّن الوقت7" 
الأطوحتة السسعدةة العا كين + ووعتمل» كونه لهو لوول الأفيحنه 
التى ليس للمضحّى فيها إلا الأكل . والنالث : أن يسلك به مسلك 
الضحايا: ولعلّه الأقوى كأرش العيب بتفريط . وحينئذٍ فيشترى به شاة 
أو جزءها أو لحماً أو يتصدّق به على التفصيل السابق . 
هذا كله مع عدم صدور غير الذبح والنحر من الأجنبي ء أمَا إذا 
أتلفه مع ذلك بتفريق ونحوه ففي المسالك : «هو كالإتلاف؛ لأنّ تعيين 


نعوها 1132 قلك :يمك القول بالاحتراويه ارا كالذيم خصوصا 


ناءً على الفضولي . 

نم على تقدير الضمان فالوجه ضمان قيمة اللحم بناءً على عدم 
ثبوت الأرش عليه بالذبح, ويحتمل : ضمان أرش الذبح وقيمة اللحم . 
وقيمتها عند الذبح كما في صورة الإتلاف , وأكثر الأمرين من قيمتها ' 
وقيمة اللحم ؛لأنّه فّق اللحم متعدّياً بعد ما ذبح متعد يا . 

وفي المسالك بعد ذكر الاحتمالات قال : «وهذا يطرد في كلّ من 


0٠0٠١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج‎ )١( 





آمل 


1١٠ 


1١1١ 


7 ا 1 1 ل ري 
ذبح حيوان غيره وأكل لحمهء إلا أنّ الاحتمال الأوّل منفي؛ لأنّْ الذبح 
غير مستحقّ»١".‏ قلت : لا يخفى عليك ما فيه . مضافا إلى إشكال الفرق 
بين الاحتمال الثالث والثانى . 

م إنَ ظاهر الأصحاب هنا أنّ المتولّي للشراء بالقيمة أو بالأرش 
وللمطالبة بهما الناذر دون الحاكم وإن صارت الشاة بنذره للغقراء . 
ومقتضى القواعد العامّة توي الحاكم الذي هو وليّهم في ذلك إلا أن 
الظاهر عدم انقطاع تمام ولايته بنذره والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
إذانذر الأضحيّة وصارت واجبة» لم يسقط استحباب الكل 
منها» عندنا؛ لاطلاق الأدلة , بل لو قلنا باستحباب الصدقة بها كما عن 
الشيخ!"-لم يسقط جواز الأكل منها الذي هو من أحكامها عنده”" وإن 
لم يكن على وجه الاستحباب . 
خلافاً لبعض العامّة : فمنع من الأكل من الأضحيّة المنذورة» قياساً 
على الزكاة الواجبة والكفارة والهدي الواجب عندهه!. وهو واضح 


الع ووانه العا 


(١)الفهيدوالطا‏ فى كى ١‏ 

(1) المبسوط: الضحايا / حقيقة الضحيّة ج ١‏ ص 597. 

(؟) الخلاف: الضحايا / مسالة 0" ج 1١‏ ص 157. 

(؛) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 9١١ء‏ حلية العلماء: ج ' ص 577, المجموع: ج / ص 1١7‏ - 
١غ‏ ول ١غ.‏ 


دذكاد السمك لبي لل 2 اتات ير صببطظصت تت 011 
المسألة «السابعة» 
لاخلاف”"نصّاً" وفتوى ولا إشكال في احتياج السمك إلى تذكية , 
بل الإجماع بقسميه عليه'". والنصوص مستفيضة بل متواترة فيه 
خصوصاً مع ملاحظة ما دل منها على حرمة الطافي منها* وما مات منه 
فى الرايلا 
1 وماق يعشياهن اندلق "الأ يراد هاعد المفاجه إلى النذكة» 
وكداقن له تعالى : «أحلّ لكم 5 البحر»'" وقوله تعالى : «لتأكلوا منه 
لين كارا« الكولكلة قهم عن ذلك 
رما نفس الصيد لا تقتضي أن ذكاته ضبيوة كدنها كان كنها 


لا تقتضي ذلك في صيد الْبرّ «لهدا هبيه تجوم اال على كون الما 
طهوراً '" مما لا دلالة فيه على كيفيّة التطهير ا 


.05١ ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام. : الذباحة / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟ و؛) يأتي العديد منها خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب 7١‏ 70 من أبواب الذبائح 

(؟) ينظر المبسوط: الصيد / فيما يجوز الذكاة به ج دص ١50؟.‏ ومسالك الأفهام: الذباحة / 
في اللواحق ج١١‏ ص" .05١0‏ ومستند الشيعة: التذكية بالأخذ/تذكية السمك ج ١١‏ ص 177. 

وتات التصادر نجلل الحم 

(0 و١1)‏ وسائل الشيعة: انظر باب 75 من أبواب الذبائم ج ١4‏ ص 7/84 

(1) وسائل الشيعة: باب ”١‏ من أبواب الذبائحم ح 0 ج ١4‏ ص 74 

(6) سورة المائدة: الاية 51. 

(9) سورة النحل: الاية 0 

١ ج٠١ من أبواب الماء المطلق ح 4 و8‎ ١ سورة الفرقان: الآية /4. وسائل الشيعة: باب‎ )٠١( 


الطهارة / في أن كفن المرأة على زوجها ‏ ب ب#ب#ب77ب اش 449 

قلت : لوسلم ذلك فلا ريب في حجّيته بعد الانجباربما عرفت . 

ولعلَ ما ذكرنا هوالحجّة في المقام أومن التعليل بأنه من الإنفاق 
الواجب على الزوج لبقاء الزوجية بعد الموت ؛ ولذا جاز له تغسيلها والنظر 
إلى ما لا يجوز النظر إليه إلا به » ولقوله تعالى : « وَلكّمْ نِضِفُْ ما تَرَكَ 
أَزُواجكُمْ ١7»‏ فسمّاهن أزواجاً بعد الترك » قال في المعتبر: «وإذا ثبت 
تسميتها زوجة لزم كفنها ولأنَ سقوط أحكام الزوجيّة إنها تتحقق متأخرة 
عن الوفاة » والكفن يجب عند الوفاة مقارناً لا متأخراً» 2 . 

وفيه -بعد تسلم صدق اسم الزوجة في هذا الحال منع دوران وجوب 
النفقة عليه ؛ لكان ظههور أَدلَتها في غيره » بل لعلّه لا يدخل تحت مسمّى 
النفقة التي أمر بها ء ومن هنا يسقط وجوب نفقة من وجب الإنفاق عليه 

من الأقارب موته وإن بق الاسم فا ذكرهق قا ء للف الأمور هزع البنظر 
واللس :وغوغيا واافينض مينر ف إثيات المدعى.. 

مع إمكان القول بأنَ المقتضي لها الزوجيّة السابقة المستمرّة إلى الموت » 

2-5 فا فاقيا كوك ها قافييا بز جل نكاح الأخحت والخامسة 
ونحوذلك . 

فالعمدة ما سمعته من إطلاق النصّ المنجير بمعقد الإماعات المتقدّمة ,» 
فكل ما اندرج فيها جرى الحكم عليه » فلا فرق حينَذٍ بين المدخول بها 
وغيرها ء ولا بين الصغيرة والكبيرة » ولا بين الحرّة والأمة , وإن كان بين 
ما دل على كون الكفن على السيّد والزوج عموم من وجه ؛ لظهور حكم ما 


.١١؟ سورة النساء : الآية‎ )١( 
.7”١8ص‎ ١ج المعتبر : الطهارة / لواحق غسل الآموات‎ )١( 


1 امت يي ا مت عقو قن الكلام (ج ) 


السي :لضا جد ا رن نوناد على أل الاسةبين 

الآيات!" والروايات" التى لا تدلّ على حل أكل الحيوان الذى قد 
يعرش القرن امل عينة رمق مذكّىء وأنّ التذكية من الأحكاء 
الشرعيّة المحتاجة إلى التوقيف . 

ومن هنا كان المعروف بين الأصحاب أصالة عدمها مع الشكٌ فئ 
موضوعها الشرعي » كما ّ الأصل عدم حصولها مع الشكٌ في تحقّقها 
بعد معلوميّة المراد منها شرعا . 

وعلى كل حال؛ ف «إذكاة»هه أي «السمك» المتّفق عليها 
وجرا دين القاد بح لمع عدم عه إلى انام وسوةه التيةووان 
لم أجد في شيء ممّا وصل إلىّ من نصوص الباب اللفظ المزبورء عدا : 
المرسل في الاحتجاج عن أبِي عبد الله ل في حديث : «إنّ زنديقاً 
قآل الموو السام مه قال | المواك: كانه كبر ايه بين اليا 
له حرك حتى يموت من 'ذات نفسة: وذاك أثه ليس لدم وكدلك 
الجراد...»!", 

نعم » في موق أبي بصير: «سألت أبا عبد الله يللا : عن صيد 
المجوس للسمك حين يضربون بالشبكة ولا يسمّى, وكذلك اليهود؛ 


)١(‏ سورة البقرة: الاية 9؟ و78١.‏ سورة المائدة: الآية لام و/8. 

(؟) بحارالأنوار: كتاب العلم / انظر أحاديث باب 77ج ١‏ ص 375 فما بعدها. 

(؟) الاحتجاج: احتجاجات الإمام الصادق نلا ص 147 وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
الذبائم ح 8 ج ١4‏ ص 70. 


ذكاة السمك يجح | ا ا ا ات يت 1011 


فقال : لا بأس . إنّما صيد الحيتان أخذها»”". 1 
وفي خبر الكناني عنه مي أيضاً : «عن الحيتان يصيدها المجوس! ل 
قال : لا بأس . إِنّما صيد الحيتان أخذها»!". 
وفي حسن الحلبي عنه 348 أيضاً: «أنّه سثل عن صيد المجوس 
للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك؟ فقال: لا بأس 


بصيدهم ء إِنّما صيد الحيتان أخذها ...)". 


إلى غير ذلك من النصوص التي بنحو ذلك , فكان التعبير به أولى وإن 
كان متناولا للإخراج من الماء حيّاء إلا أنه أعمّ منهه ضرورة تناوله 
لمطلق إثبات اليد عليه وهو حي . 

و ده كره المست رقن انون ل وو ل د نل 
فونه جل دوكر أو نكذه كذاق بده نيعار الماك عسة جضان إن 
عقون سر عن الحم فى الأول الاق سكن الاتذاق عليه ايها 


١ تهذيب الأحكام: الصيد / باب‎ ,5١7 الكافي: الصيد / باب صيد السمك ح 0 ج 1 ص‎ )١( 
١5 من أبواب الذبائم ح ه ج‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ .٠١ الصيد والذكاة ح 51 ج 4 ص‎ 
0000 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح م ١6‏ ج “ا ص 555. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ١١‏ ص 078. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح1. و«التهذيب»: ح 4 ؟: و«الوسائل»: ح4 ص //. 

(؛) كالكيدري في الإصباح: الصيد / الفصل الثاني ص 787 والعلامة في القواعد: الذباحة / 
في اللواحق ج 7 ص 551, والشهيد في اللمعة: الصيد / الفصل الثالث ص 87 ؟. 

(0) كما في الخلاف: الصيد / مسالة 77ج اص 529-15١‏ 


1 جواهر الكلام (ج /ا") 





في كشف اللثام''_قال : «سألته عن سمكة وثبت في نهر فوقعت على 
الَجد" من النهر فماتت . هل يصلح أكلها؟ فقال: إن أخذتها قبل أن 
قوت لاقت فكلها متوإن ضادة قبل أن تأخذها فلا دا كلها 

ولا ينافى ذلك قول الباقر نيد فى صحيح محمّد بن مسلم: 
ولااواكز الام هذه الماوم الحتفاتودوهنا تكب الماععقه داف 


المتروك»'" والمونّق عن أبى عبد الله عْقَةٍ أنه سثل : «... عن الذي 
ا فال لان كلدوي لون تشينهنا 
بها لون كدميج . 

ومن ذلك يظهر لك أن تذكية السمك إثبات اليد عليه على أن 
لا يموت في الماء , فهو حينئذٍ كحيازة المباح الذي هو بمعنى الصيد 
الموافق له, لا المعنى الذي هو التذكية المخصوصة, ولعلّه لهذا المعنى 
أطلق عليه أن «ذكيّ»”", بل أطلق عليه في بعض النصوص اسم الميتة , 


(1) الجُدّ: شاطئ النهر. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ١50‏ (جدد). 

الصيد والذكاة ح”؟ جة ص ", وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب الذبائحم ح١‏ ج4١‏ ص .8١‏ 
(؛) فى المصدر: ردلا" يذ ك4 كما بات أيضاً فى ص 0 .١‏ 
(6) من لا يحضرء الثقيه: القضايا جاب الضمد والذبائم م 221:5 # صن +20 وسبائل 
(/ااوجائل الععاريات 1كامق أبوايا الذبائم ع - ماني لانن #لااسيعقوزك الزببائل: 


دكاة السمك ع يت يج 111011 


0 بالا ا ميتته»١"إذ‏ ليست تذكيته 
0 

بل لعل التعبير بذلك عن الذكاة مقيّداً بعدم الموت في الماء 
أولى منهماء لكي يشمل الصيد بالحظيرة والشبكة ونحوهما وإن 
لم يحضرهما صاحبهما مع عدم موت ما يصاد بهما فى الماء الدي 
الأصحاب, مشعرين بالمفروغيّة عن حصول الذكاة بذلك, وهو ليس 
اخراعا ولذ اذا عرنا برولكتة عتيدييما عياقه ريده كما أوما النه التعليل 
الذى ستعرفه فيهما . 

وعلى كل حال فعنوان التذكية ما سمعت . بل عن الشيخ في النهاية : 
الخ ندرا كه لسكا رجا هو السام بضطرب وإن لاخدا ))؛ 0 


أبي حفص عن أبي عبد الله م م نَ علياً لي كان يقول فى صيد ٠‏ 2 


السمك : إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرّك ذنبها 


.١51 ص‎ ١ من ابواب الماء المطلق ح 6 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 


(؟) مسائل على بن جعفر: ح ١1/4‏ ص 178. وسائل الشيعة: باب 7١.‏ من أبواب الذبائح ح / 


اج 74ص /ا. 
(؟) في ص 0.148" 
(14)النهاية: الصيد / ما يستباح أكله ج اص .8١‏ 


لض 


1252 جواهر الكلام (ج /7ا7) 


وتطرف بعينها فهى ذكاتها»'"". 

بل عن المصئف في نكتها : الحلّ بخروجه من الماء حيّاً وموته 
خارجه وإن لم يدركه ولم ينظر إليه!"؛ ولعلّه لخبر عبد الله بن بحر عن 
رجل عن زرارة : «قلت : السمكة تثب من الماء فتقع على الشطء 
فتضطرب حتّى تموت؟ فقال : كلها»”". 

ورواه فى الفقيه عن أبان عن زرارة!» باختلاف في ألفاظه دون 
اواك 

والحسن كالصحيح عن أبي عبد الله لخ : «... إن عليّاً 3 قال : إن 
السمك والجراد إذا خرج من الماء فهو ذكىّ , والأرض للجراد مصيدة , 
وللسمك قد تكون ايضأ»!". 

مضافاً إلى النصوص الدالّة على حل ما صاده المجوسي من السمك 
مع النظر إليه أنه أخرجه حيّاً ومات في غير الماء , أو العلم يكونه كذلك؛ 





١ تهذيب الأحكام: الصيد / باب‎ ,1١7 الكافي: الصيد / باب صيد السمك مح لاج 1 ص‎ )١( 
14 الصيد والذكاة م 4؟ ج 9 ص /. وسائل الشيعة: ياب 4" من أبواب الذبائح ح اج‎ 
.8١ ص‎ 

(1) النهاية ونكتها: الصيد / ما يستباح أكله ج 7اص .8١‏ 

(") الاستبصار: الصيد / باب 59 تحريم السمك الطافي ح اج ؛ ص 1١‏ وانظر «التهذيب» 
في الهامش قبل السابق: ح 7 0 و«الوسائل»: ح ص 85١‏ . 

)ع من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 0ج اص 717 وسائل 
الشيعة: باب 56 من أبواب الذبائم ح 0ه ج ١4‏ ص 85. 
والذكاة ح ١١1‏ ج1١‏ ص 2.1١‏ وسائل الشيعة: باب 37" من ابواب الذبائح ح ” ج غ5_كص /7ق. 


دكاة السمك ات اا ا ا ا 1 1 


فى أحدها : «سألت أبا عبد الله لية : عن... صيد المجوس 
الحا | كله فا ليده لآكله حتّى أنظر إليه»!". 

ومثله صحيح محمّد بن مسلم عنه لق!" أيضاً . 

وفي خبر عيسى بن عبد الله قال : «سألت أبا عبد الله ا :عن صيد 
المجوس؟ قال : لا بأس ذا عوك هتنا ببوالشمك أ كنا وا فاته 


ع8 


شهادتهم إلا أن تشهده...»7". 1 
وانمن اعد السو عا نويا لبر يار العام 01 
أو العلم به . 
ولكنّه مع ذلك كلّه ففي المتن : «ولو أدركه بنظره فيه خلاف؛ 


اشببهة اله لذ بحل #وفاقاً المشهون شهرة عظنية؟ للأصل بعد الحضر 
فى النصوص السابقة بالأخذ الذي لا يشمل الفرض . 


)١(‏ الاستبصار: الصيد / باب +١‏ صيد المجوسي للسمك حم ١‏ ج 4 ص ”17 تهذيب الأحكام: 
(الهامش السابق: م ١؟‏ ص .)١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الذبائح ح ١ج ١4‏ 
ص 60. 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح #5 ص 4. و«الاستبصار» في الهامش السابق: 
4 ا و«الوسائل»: ح ا 

2 الكافى: الصيد / باب صيد السمك ح 1ج ١‏ ص 3ع320 تهد يب الاحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة م 71 ج 4 ص ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الذبائم ح ”7ج ١4‏ 





ص 77. 
(؛) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص "505. ورياض 
المسائل: الذبائحم / في اللواحق ج ١‏ ص 540. 


جواهر الكلام (ج 1 ) 


بل يمكن إرادته من الخبر الأوّلء بل لعل قوله للا في صدره : «في 
وو و وس 

إن الإدراك فيه في الأخذ أظهر منه في الإحساس»1". 

بل لعل الحسن الأخير كذلك أيضاً ابل قوله 3 فيه أخيراً: 
«وللسمك قد تكون أيضأ» مشعر بذدلك أيضا؛ باعتبار إرادته أنّها تكون 
مضينة له | ذا١‏ جل وها يندا . 

وخبر زرارة -مع إرساله وإضماره -قاصر عن معارضة ما تقدم من 


مدص 





وجوه. 
ونصوص المجوسى إِنْما تدل على صحّة تذكيته للسمك باخراجه 
كما هو مقتضى غيره من النصوص؛ لعدم اعتبار التسمية فيه -بلا خلاف 
فيه نضا" وفتوى 7" - التي لا يوّمن عليها إلا المسلم . نعم لا يقبل قوله : 
«إني أخرجته حيّاً» فإذا شهده علم أنه ذكاه:: 
و4 من ذلك يعلم الوجه فيما ذكره المصئئف وغيره'». بل هو 
البشوو الات أ «لو أخرجه» أو أخذه مجوسي أو مشرك» فضلاً 


.155 كشف اللثام: الذباحة / في اللواحق ج )ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب الذبائحم ج 4؟ ص 75 

(؟) كما في رياض المسائل: الذبائحم / في اللواحق ج ١١‏ ص 557. ومستند الشيعة: التذكية 
بالأخذ / تذكية السمك ج ماص 59 - .47١‏ 

(4) كابن سعيد في الجامع للشرائع: المباحات / صيد السمك ص 587, والعلامة في التحرير: 
الصيد / في أحكامه ج 4 ص .17١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 770 ج 7 ص 504. 

(5) كما في مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص 5 50. وكشف اللثام: الذباحة / 


ذكاة السمك ا 1 


عن ككتابي «فمات في يده حل» بل عن ابن إدريس : الإجماع ١.‏ 
علولا - 
خلافاً لما عن ظاهر المفيد من التحريم'", ولا ريب في ضعفه وإن 
احتاط به ابن زهرة!”؛ لعدم دليل له عدا : 

الأصل, المقطوع بما عرفت . 

ودعوى اعتبار الإسلام في التذكية التي منها إخراج السمك - 
المطوعة ذل مايا ببخصوضا بعد التخوص النريورة السيعرة 
بالفرق بينها وبين تذكية الحيوان باعتبار التسمية فى الثانية دونها؛ لأن 
ا ا ْ 

وخبرغيسى المتقدّء + القاضر منتد أء يل وذلكلة؛ لأبيضائها غنلى 
ولاللمعق افيد الل اهنة السيك مدي سذا كسا عدن طهر 
الاستبصار'*, فيكون إخراجهم له بمنزلة وثوبه من الماء بنفسه إذا أخذه 
السملم ووو ميال ين الا العواه لو > لو يقر ينه" | حرو وف قداته.-. 
يمح هاوضا لما عردع 

نعم إلا يحل أكل ما يوجد فى يده حسّى يعلم» ولو شرعاً «أنّه 
وكوي بر جين العاد كرفي لذ طعا سحي كرا 





.88 السرائر: الصيد / المقدّمة ج *اص‎ )١( 
.0717 المقنعة: الصيد / باب الصيد ص‎ )١( 
.5917 (؟) غنية النزوع: الصيد والذبائم ص‎ 
.11 ج ؛ ص‎ ٠١ صيد المجوسي للسمك ذيل ح‎ 4١٠ (؛) الاستبصار: الصيد / باب‎ 





4" جواهر الكلام (ج /717) 


أو أهذة اريريه لذ سمحسكن التضوض النا 422 1ن الاضل عدء 
التذكية , ومن المحتمل أخذه طافياً أو ميّتاً في الماء , ولا أصل يقضي 
كناف أفدله وقولهكالمسلم حت يكوق قاطفا لذلقة »كما هو واضم . 
للك الاروض نار زاود ان رد عملم عدن متت ندرا 
ير ال غدل" كات أو فاسقاً0". وإق كان قف يشكل نينا هل 
جواز الانتفاع بميتة السمك ولو بدهنه . فإن وجوده حينئذٍ في يده اعم 
من تذكيته التي ينبغي حمل المسلم عليها , واللّه العالم . 
لواو اخةواعدكى الجاع شياتء ام يحل وإ كا اضيا فى 
الآلة» وفاقاً للمشهور'" ولأنّه مات فيما فيه حياته» كما في صحيح 
عبد الرحمن : «سألت أبا عبد الله نا : عن السمك يصاد ثم يجعل في 
شىء» ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه؟ فقال : لا تأكله؛ لأنّه مات فى الذى 
مووي 
وصحيح الخرّاز: «سأل أبا عبد الله لي : عن رجل اصطاد سمكة, 
فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتتء أتؤّكل؟ قال : لا»!. 


.٠05 ص‎ 0١ الدروس الشرعيّة: التذكية / المقدّمة جع‎ )١( 

(") كما في رياض المسائل: الذبائح / في اللواحق ج ١١‏ ص 507. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 1١٠04‏ ج ا ص 7 تهذيتب 
الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 4٠‏ ج 4 ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من 





أبواب الذبائم ح ١ج ١4‏ ص 7/4 
ع( الكافي: الصيد / باب صيد السمك ح اج 1 ص .5١7‏ وانظر «الفقيه» في الههامش >» 
السابق: ح 4١67‏ و«التهذيب»: ح .١‏ و«الوسائل»: ح :0 


ذكاة السمك ا ا يم 101011 


وخبر عبد المؤمن”": «أمرت رجلا يسأل لى أبا عبد الله ليةِ : عن 
رجل صاد سمكاً وهنّ أحياء , ثمّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ؟ فقال : 
مااماك فللا ناكل متدوافا لد ناك فيهنا كان وديا تن ككينا وعلى كيق 
المراد صيد السمك وإبقاءه في الماء بالة ونحوها . 

بل لو قلنا بكون مورده خاصضًا بغير ما نحن فيه وهو موته في الماء 
قبل إخراجه , ويعبّر عنه بالطافى المحم بإجماعنا المستفيض" على 
تحريمه والصحاح وغيرها من أخبارنا» إلا أنّ الجواب عام والعبرة 
بعمومه دون خصوصهء مضافاً إلى التعليل العاء له ولغيره أيضاً . 

خلافاً للعماني فقال: «يحل ما مات في الآلة المعمولة للصيد»!”؛ 


الصحيح عن أبي عبد الله لفة!0: «. باسالقدفين الخجنايزة ونه 
لعب حم فى الداده يوك يها اليا ء بمرت عضيا تماقا ١‏ 


خخ 571 


لاسي ]ان تلك الفظلية الما حملت لضاني 0 


)١(‏ في الاستبصار بدلها: عبد الرحمن 

دين الأحكام: الصيد/ باب ١‏ الصيد والذكاة ح 44 ج 9 ص ١5١‏ الاستبصار: الصيد / 
باب 74 تحريم السمك الطافي ح 4 ج ؟ ص ”17. وسائل الشيعة: باب 0” من ابواب الذبائح 
ح ١ج‏ 74ص 85. 

("' وغ) تاتي عند البحث عن الطافي في ص غلا" ... 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / في أحكامه ج 4 ص 514. 

(1) الخبر في غير الكافي مضمر. 

() الكافي: الصيد / باب صيد السمك ح 9ج 7 ص ,1١17‏ تهذيب الأحكام: الصيد / > 


:445 للسسسسسس للللللسلل ججواهرالكلام (ج4) 
نحن فيه عليه كالنفقة » ولا بين الناشزة والمطيعة » ولا بين العاقلة وامجنونة , 
ولا بين الدائمة والمتمتع بها إلا ما شك في اندراجه فيه كما احتمله في 
المدارك (© وغيرها” في الأخيرة » معلّلاً له بأنَ المنصرف إلى الذهن عند 
الإطلاق الدائمة » وعساه الظاهر من البيان7" والدروس7) أيضاً . 

وفيه منع » سيّما في التي استعدها الرجل أهلاً » وجعل مدّة عقدها 
سئيئاً متعدّدة . 

وأولى منه في المنع ما في الرياض”*! من دعوى عدم انصراف الإطلاق 
للناشز ايضا ؛ إذ نشوزها لا يقضى بذلك قطعا . 

لع لكر جاعة ون الأعبحا ينان القنؤينه اق الذتكتري 1 الوق 
الثاني في جامع المقاصد أنه بناءً على الاستدلال للحكم بالتعليل السابق 
يتّجه حينئَذٍ عدم الوجوب فيها وفي سابقتها » بل قال في الآخير: « إن عدم 
تعلّق النفقة في حال الحياة لعدم صلاحيّة الزوجيّة في المتمتع بها لذلك » 
ولثبوت المانع في الناشز يقتضي عدم تعلق الكفن بعد الموت بطريق أولى ؛ 
لروال: التودةة عكر أ وي فيعفها عولد 2 له اجن وانقابينة نفيك ذلك 
إطلاق الخبر مع ضعفه , ولعلّ عدم الوجوب أظهر »7 انتهى . 


.١١8ص مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟‎ )١( 

(؟) كذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص 85. 

(") البيان : الطهارة/ تكفين الميت ص3 . 

(:) الدروس الشرعية : الطهارة / تكفين اميت هن ١‏ 

(5) رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص"71 . 
(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت ص١5‏ . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص4؟". 


سم يت لدعم تف أقواش الخلا 02 ) 
وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نيه : «في الرجل ينصب 
شبكة في الماء . ثم يرجع إلى بيته ويتركها منصوبة, ويأتيها بعد ذلك 
وقد وقع فيها سمك فمتن؟ فقال: ما عملته يده فلا باس باكل ما وقع 
فيها»1". 
لك نهينا دمع تصورزهها عن المقاومه للك الأدلة المشضدة بالشهزة 
العظيمة , بل لعلّها إجماع غير صريحين في الموت في الماء؛ إذ من 
المحتمل كون الحظيرة والشبكة في مكان يكون الماء فيه مدأ وجزراً, 
فيكون موت السمك حينئذٍ فيها بعد الجزر وصيرورته في الالة المقتضية 
لملك الصائد باعتبار كونها ممّا عملته يدهء بل لعل التعليل بذلك مشعر 
بما ذكرناه . بل قيل : «يكفي في الحلّ احتمال كون الموت خارج الماء؛ 
لآنّ الأصل بقاء الحياة»”"» وإن كان فيه ما فيه , الله العالم . 
(و» كيف كان, ف «هل يحل أكل السمك حيّا» بعد تذكيته 
بالأخذ مثلاً؟ إقيل4 والقائل الشيخ في مجكيّ المبسوط'": إلا» 
بجوز؛ لدخول موته في تذكيته , ولذا لو عاد إلى الماء ومات فيه حرم , 


ه باب ١‏ الصيد والذكاة ح 4 ج 9 ص ؟١.‏ وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب الذبائح ح م 


4 غ"_اص 88. 
)١(‏ انظر «الكافي» 5 الهاضين السابق: ح ٠‏ و«التهذ يب»: ح لد و«الوسائل»: حم 5 
6 


(؟) رياض المسائل: الذبائح / في اللواحق ج ا 01 
(") المبسوط: الصيد / فيما يجوز الذكاة به ج 1 اص /07”. 


دكاة السمك 110011 


ولو كان قد نمّت ذكاته لما حرم بعدها . 

«والوجه الجواز» وفاقاً للمشهورا" « لأ نْه مذكى »> بالااخراج: 
لإطلاق الأدلة السابقة . فضلاً عن قوله نِةٍ في النصّ السابق : «هو 
ذكيّ»!", الذي لا ينافيه حرمته لو مات في الماء بعد ذلك؛ إذ أقصاه أنه 
يشترط فيه مع ذلك عدم موته في الماء . 

نعم » مرسل الاحتجاج السابق" قد يشهد لذلك. بل ورواية * 
ابن أبي يعفور الواردة في الخرّء وفيها!»: «... إن الله تبارك“ أحلّه 7 
وجعل ذكاته موته ,كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها»'". 

لكن -مع ان الأول منهما مرسل وفي غير الكتب الأربع , ولم يذكره 
الفقهاء في الكتب الاستدلاليّة لم أجد أحداً عمل بمضمونهماء بل 
يمكن القطع بعدم اعتبار الموت حتف الأنف في تذكيته, وحينئز 
فالنذهي الحو از لما عرفك. 

ولعله لذا لو قطع منه قطعة بعد خروجه فهي حلال وإن عاد الباقي 


.18 كما فى غاية المرام: الذباحة / في اللواحق ج ص‎ )١( 
1 (؟) تقدّم في ص‎ 





(؟) في ص .11١‏ 

(غ) تحتمل المعتمدة بدل «الخرّ وفيها»: الجراد فيها. 

(0) في الكافي: «تبارك وتعالى» وفي باقي المصادر بدلها: تعالى. 

)0 الكافي: الصلاة / باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ١١ج‏ اص 5959 تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه ح 577 ج ” ص ,1١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب لباس المصلي ح غ ج 4 ص 505. 


0" جواهر الكلام (ج /) 





إل الما موسو امات فيه ا لاج كنا تفل عليه نتن الفرو وس "ربتعم : 
لو قطع منه قطعة وهو بعد في الماء -حيّ أو ميّت لم تحل؛ لأنّه قطعة 
مبانة من حيّ غير مذكّى؛ إذ ليس في الأدلّة ما يقتضي ذكاة تلك القطعة 
بأخذها, كما هو واضح. والله العالم . 

(ولو نصب" شبكة4 مثلاً إفمات بعض ما حصل فيهاء 
واشتبه الح بالميّتء قيل4 والقائل الشيخ في محكي النهاية”" 
فاضي ا#لبوحز الجمع على يدك السقت بينه) الصعيحين 
السابقين!, الموّيّد ين : 

بخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ليه : «سمعت أبي اها 
يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة» فما أصاب فيها من حيّ أو 
ميِّت فهو حلالء ما خلا ما ليس له قشرء ولا يؤكل الطافي من 
السمك)". 

بل وبخبر علي بن جعفر عن أخيه مهةٍ المروي عن قرب الاسناد : 


.٠05 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: التذكية / المقدّمة ج‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع: نصبت. 

(؟) النهاية: الصيد / الصيد وأحكامه ج 7ا ص 87 84 . 

(]) المهذب: الأطعمة / الصيد والذبائح ج ١‏ ص 178. 

(0) في ص 5135 .50١‏ 

(1) الكافي: الصيد / باب صيد السمك ح ١6‏ ج 7 ص ,1١8‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة ح 45 ج 9 ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب 0” من أبواب الذبائم ح 4 ج ١4‏ 


ص 80. 


دذكاة السمك احج ا ير 1 
«سألته عن الصيد يحبسه فيموت في مصيدته , أيحل أكله؟ قال : إذا كان 
تحيوها فكلد قن اسن 

وبالمعتبرة المستفيضة ‏ المتضمّنة للصحيح وغيره الدالّة على أنه 
إذا اجتمع الحلال والحرام فهو حلال حتّى تعرف الحرام بعينه 
فتدعه!"... وغير ذلك ممّا يخرج به عن قاعدة المقدمة . 


«وقيل» والقائل الأكثر بل المشهور”": يحرم الجميع تغليباً 
للحرمة4 لقاعدة المقدّمة المؤيّدة بخبر عبد المؤمن الأنصاري المتقدّم 
سابقا!2). 

وللمعتبرة المستفيضة الدالّة على أنه ما اجتمع الحلال والحرام إل ” 
وغلب الحرام الحلال" التي هي أرجح من تلك المعتبرة بالاعتضاد ٠‏ 
بالشهرة, بل لو سلّم تكافهما انّجه الرجوع إلى باب المقدمة . 


.)١ ص 14؟, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ ١١١١ قرب الاسناد: ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 87, وباب 7١‏ من أبواب 
الأطعمة المباحة مج 0؟ ص .١١7‏ 

(؟) صرّح بالحكم ابن إدريس في السرائر: الصيد / المقدّمة ج “ ص .٠١‏ وابن حمزة في 
الوسيلة: المباحات / أحكام الصيد ص 750 والعلامة في القواعد: الذباحة / في اللواحق 
اج اص 337" والشهيد فى اللمعة: الصيد / الفصل الثالث ص 7غ ؟. 

(غ) في ص 581. 

(0) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأوّل ح 708 ج ؟ ص .١15١‏ مستدرك الوسائل: 


اال ل حو م وي سمي حت اخواقر الكلام [خ /12) 

بل لعل الباتل الختد هه يعضى :ركون التصرصن الأول افنى مير 
الميصرى كنا يدهن ريات لاملل ها مكلاف ( صوص اينات" 
الظاهرة فى المحصور بقرينة الإجماع , ولا أقل من أن تكون مقيّدة 
لتك النصوص السابقة إن لم نقل :إن العلم الإجمالي في المحصور من 
المعرفة بعينه . ٠١‏ 

وكيف كانء فلا يعارض ذلك الصحيحان الظاهران في صورة 
التمييز الني لا يقول بها الخصم, وإِنّما هو مذهب ابن أبي عقيل الذي 
عرفت ضعفه , وحينئزٍ فهما بالنسبة إلى ما نحن فيه مؤوّلاان؛ ضرورة 
ظهور أنّ الموت في الشبكة والحظيرة مقتض للحل» لا أَنْهما في صورة 
اشتباه الحرام والحلال . | 

وكذا الكلام في خبر مسعدة”" الذي مقتضاه حل ما في الشبكة 
من حي أو ميّت محكوم عليه بِأَنّه ميّت فيهاء ولو للأصل الذي تعرف 
الكلام فيد 

وعلى كل حالء فهي في غير الفرض الذي هو الاشتباه بين الحلال 
والحرام باعتبار موته في الماء المقتضي لحرمته, لا المحكوم بكونه 
جميعد خلالاً من غير فرق يتن حتها ومى افلا أشعاو بل لبس :فنهما 
إطلاق يشمل هذه الصورة التي هي اشتباه الميّت بالحيّ . 

هذا كلّه مع أَنّك قد سمعت احتمالهما الموت خارج الماء؛ فيكون 


)01( تقدّم في ص .١ 0١‏ 


دكاد السمك اا 01 ١‏ 


الجميع مذكى», بل فى المسالك'" وغيرها'" أنه كذلك مع الشكٌ فى 
الموت في الماء, والأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته , والأصل الاباحة . 
وإن كان افيه اح مل :ذلك ل يديك الندكية الى قتضى الأضل دنا 
«و» بذلك كله ظهر لك أنّ الثاني لا «الأوّل حسن» . 

بقي شيء : وهو أنه قد تضمّن مرسل أبان عن الصادق لَىةٍ وخبر 
امكو عه نف ارضا حل السمكة الى :فى رطق اليسكة قا ل :فس 
الأول : «قلت : رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة؟ قال: يؤكثلان 
جميعا»'"؛ وقال فى الثانى : «إنّ عليًا نك سئل عن سمكة شقّ بطنها 
ده و يي 
يي 

إلا أنّك قد عرفت ما في هذا الأصل, فالعمدة الخبران» إلا أني 
لم أجد العمل بهما على وجه يجبرهماء ولاريب في أن الأحوط 
اجتنابها إلا أن يعلم حياتها حين الإخراج ؛ويأتي تمام الكلام في ذلك 


.007 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) كرياض المسائل: الذبائح / في اللواحق ج 7 حن 501 

2 الكافى: الصيد / باب صيد السمك ح 1ج اص ,» تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
ص .8١‏ 
؟) انظر «الكافي» ذ في الهامش السانة : ح ١2١‏ و«التهذيب»: ح 0 و«الوسائل»: ح > 


20ظ جواهر الكلام (ج )2 





0 


عند تعدض المصئّف في الأطعمة له إن شاء الله تعالى , والله العالم . 


المسألة «الثامنة » 
ذكاة الجراد'" أخذه» نحو ما سمعته في السمك, ولعلّه لأنّه 
نثرة!"' من حوت فى البحر كما فى خبر مسعدة بن صدقة, قال : «سئل 
أبو عبد الله ملي : عن أكل الجراد؟ فقال : لا بأس بأكله , ثمّ قال هذ : نه 
تقر من بحودة :فق البحو واثذقال: إن عليا لق قال: إن الجراد:والسمك 
إذا خرج من الماء فهو ذكيّ, والأرض الخراة قيدة و السك قد 
تكون أيضاً»”". 
وقال الصادق ل فى خبر عمر' بن هارون الثقفى : «قال 
أميرالمؤسيى كلا + الحراه ذكق مو اتاساافات فى الخر لان كلم 0 
وفي خبر علىٌ بن جعفر عن أخيه نكةٍ : «سألته عن الجراد يصيده 
يموت يعد أن يضيدة» ابو كل ؟ قال الأ باس) 01 
)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بعدها إضافة «حيّأ». 
(1) النثرة: العطسة. النهاية (لابن الأثير): ج ه ص ١١‏ (نثر). 
(؟) الكافي: الصيد / باب الجراد ح ١‏ ج 7ص ."29١2'‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد 
والذكاة ح 577 ج ؟ ص 17, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الذبائم ح” ج5١‏ ص 47. 
(؛) كذا في التهذيب. وفي الكافي والوسائل: عمرو. 


(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: اح اص 5"'", و«التهديب»: ح 17 
و«الوسائل»: ح اص /8. 
)١(‏ قرب الاسناد: ح ص /الا". وسائل الشيعة: باب 77 من أيوات الذبائم ح "اج ١4‏ 


ص /817/. 


ذكاة الجراة سس الهم 

وفي خبره الآخر عنه ل أيضاً: «سألته عن الجراد يصيبه ميت في 
الماء أو في الصحراء, أيوكل؟ قال : لا تأكله ...»!". ش 

وفي المروي عن كتاب علىّ بن جعفر : «عمًا أصاب المجوس من 
الخراه و السك اسل اكله؟ قال #ضيده كاتف لاس يت 

وصحيح سليمان بن خالد : «سألت أبا عبد الله نهِةِ : عن الحيتان 
التي يصيدها المجوس؟ فقال: إِنّ عليّاً لِةِ كان يقول: الحيتان 
والجراد ذكيّ»”". 

وفى خبر حمّاد بن عيسى المروي عن قرب الاسناد: «سمعت 
أبا عبد الله يه يذكر عن أبيه لِةِ قال: قال علي لَه : إن الحيتان 
والجراد ذكي كلّه»!. ش 

إلا أنّه يمكن إرادة الطاهر من «الذكيّ» منه هنا , كمرسلة ابن المغيرة 
عنه مئِة أيضاً: «الجراد ذكيّ حيّه وميّته»!6. 

وعلى كل حال فلا ريب في ظهور النصوص المزبورة فيما صرّح 





.١ انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: م” ص 575 و«التهذيب»: ح 78؟, و«الوسائل»: م‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 117 5. 

(*) الكافي: الصيد / باب صيد السمك م 7 سج 7 ص .5١7‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصية والذكاق ع الات حصن 14 وبنائل الطينة نياف من أبواب التبات بح اتن 1" 
ص 77 

(؛) قرب الاسناد: ح 04 ص .١7‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الذبائح ح 9 ج ١4‏ 


ص 88 . 
(0) المحاسن: كتاب الماكل سم 0١7‏ ص .48١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 8). 


1 
"1١ خخ‎ 


1١/6 


4ه" جواهر الكلام (ج /ا”) 





ع 


قير و عدي الأفبعا ب ابييل 11 اكد تبمسدالانا يديه ماين أن 
الكلام في تذكية الجراد كالكلام في اليفك تعد في عدم اعتبار 
التسمية والاستقبال. وأنّه لا يشترط في أخذه الإسلام, بل قيل : 
«لم يذكره المفيد هناء فلا خلاف»'". 

إلا أنه مع كونه خلاف ما حكاه في كشف اللثام! وغيره!* عنه ‏ 
يمكن أن يكون تركه اتّكالاً على ما ذكره في السمك بناءً على انّحاد 
كديا ولعله أذ التعواط تنه ابن قسن "١:‏ كينا الحا جل هنا لك 

لكن في الرياض : «في استفادة الاتحاد المزبور من النصوص 
إشكال؛ لأنها غير صريحة في ذلك , بل ولا ظاهرة» . 

«انعم ربّما يستأنس له بالنصوص المتقدّمة الدالة على أنّ السمك 
والجراد ذكيّ كما في الصحيح”" والموئّق", وأنهما إذا خرجا من الماء 


)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: المباحات / صيد الجراد ص 787, والعلامة في التبصرة: 
الصيد / في الذباحة ص .١19‏ والشهيد في الدروس: التذكية / المقدمة ج تدص 4١05‏ 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 77١‏ ج ” ص .5١0‏ 

)١(‏ نفى الخلاف عن اتحاد حكم السمك والجراد في رياض المسائل: الذبائح / في اللواحق 
اا 2 

(؟) مستند الشيعة: التذكية بالأخذ / تذكية الجراد ج ١١‏ ص 1!17. 

(؛) كشف اللثام: الذباحة / في اللواحق ج 4 ص 47؟. 

(0) أشار إلى الخلاف في الجراد من دون تسمية في كفاية الأحكام: الذباحة / في اللواحق 
اج اص ١09و0975.‏ 

.5917 غنية النزوع: الصيد والذبائم ص‎ )١( 

(8910) تقدّما مع مصدرهما أنفا. 


وكأ العراة. امع جع حي يي يي ا ا ا 
فهما ذكيّان كما في الخبر'"؛ من حيث ذكره مع السمك وتعليق الحكم 
بالذاكاةعنيمامدا البسدىيا تحادكما حكما»: : 

يعاذا ال والاله ال ولبى مهما على بيدا باللذكاة الشيقة لماه 7 
خرج منهما ما إذا ماتا حتف أنفهما بالإجماع فيهما والنصوص المتقدّمة 
في السمك والرواية الأخيرة فيهما. حيث اعتبرت في حلهما 
خروجهماء والمراد به بحكم التبادر والغلبة كما مضى _الخروج باليد 
وغيرها ء فيدلٌَ على اعتبار الأخذ هنا أيضأً»'". 

وفيه ما لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه من النصوص 
-المنجبر ما في بعضها من الضعف والإرسال بالعمل الظاهرة في 
الاتّحاد في التذكية التى هي بيجا لخد بو الضين لذ وحه الستاقفة 
المزبورة . 

والمراد بما في الموثق المزبور: خروج السمك من الماءء لاهو 
والجراد الذي لم يتعارف في ضوكه خفن الفاووو الف ان التعراد 
إذااضين والسماك إذا صيد بان اخرج من الناء كل منهما ذ كع أى .هذا 
تذكية له . 

بل يمكن إرادة التذكية من لفظ «ذكيّ» في كثير من النصوص 
المزبورة ولو باعتباركونها مساقة لذلك -لا الطهارة . 


)١(‏ تقدّم مع مصادره آنفاً. 
(؟) رياض المسائل: الذبائح / في اللواحق ج ١١‏ ص 500. 


الطهارة / في أنَ كفن المرأة على زوجها 447 

وأنت خبير بما في ذلك كله بعد ما عرفت أنَّ الستند إطلاق النصّ 
المنجبر بما تقدّم على تقدير ضعفه » وإطلاق معقد الإجماعات السابقة , على 
أنا نقول : إِنّ الاستدلال بالتعليل السابق لا يمنع من الاستدلال بما قلنا في 
المقام الذي لا يجري فيه , كما أن وجود غيره مما ذكرنا لاعتع من 
الاستدلال به في امحل الذي يجري فيه ؛ إذ لا مانع من تعدّد الأدلّة . 

فيكجه حينئذٍ الاستدلال به على ما نصّ عليه جماعة من الأصحاب بل 
لا أجد فيه خلافاً من إيجاب باتي مؤن التجهيز كثمن السدر والكافور 
ونحوهما وإِن لم تنبض الإطلاقات عليه . لكتّه لا يخلومن نظر؛ لما عرفته من 
المناقشة السابقة في التعليل » فيبق الأصل حينئذٍ محكّماً » ولعلّه من هنا 
توف فيه جماعة من متأخري المتأخرين27, أللّهم آلا أن يستفاد ذلك من 
فحوى وجوب الكفن , فتأمّل جيّداً . 

ثم إنه مما تقدم من الإطلاق في الزوجة تعرف الإطلاق أيضاً في 
الزوج من عدم الفرق بين صغيره وكبيره ومجنونه وعاقله ونح ذلك وإن تعلق 
الخطاب حينئدٍ بالولي » ويلحق بالزوجة المطلقة رجعيّة بخلاف البائن » وني 
امحلّلة وجهان » أقواهما العدم . 

هذا كله إذا كان الزوج موسراً, وأما إذا كان معسراً لا ملك بعد 
المستثنيات في الدين أزيد من قوت يوم وليلة له ولعياله حقى بملاحظة ما 
انتقل منها إليه » أو كان العقد متعة لا إرث فيه » فقد صرّح جماعة(" بل في 





: ومدارك الاحكام‎ , ٠٠١ مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١ ص‎ )١( 
. ١١8ص الطهارة / تكفين الميت ج؟‎ 

(؟) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / تكفين الميت ص ١ه‏ » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص 965". 





والأمر سهل بعد وضوح المطلوب الذي هو كون الجراد كالسمك في 
التذكية التى هى فيهما أخذهما حيّين أو صيدهما كذلك مع عدم موت 
الذُوّل'" منهما 5 الماع 
1 و4 حيتئذٍ ف ؤلا يشترط فى آخذه الإسلام4 كما سمعته في 
0 لساك تم لأبدتيع الال ون كقه ليوف اهو ار قير ها فل كفن كولاه 
نما عق قعلت لعا عر نت 
و» حيئئذٍ ف «لمو مات؟» الجراد إقبل أخذه لم يحلّ» 
بلا إشكال ولا خلاف”"كالسمك؛ لعدم حصول تذكيته . 
(وكذا لو وقع في أجمةٍ نارٌ فأحرقتها'" وفيها جراد. لم يحل 
وإن قصده المحرق»4 لعدم صدق اسم الصيد والأخذ على ذلك قال 
مر ا ردان اومن بدك طترى رس 
حن؟ قال :نعم لاباس به:وسكل عن الجيراد إذاكان فى قراخ 
فيحرق ذلك القراح ‏ فيحترق ذلك الجراد وينضج بتلك النار. هل 
يؤكل؟ قال : لا)2. 
ولا ينافي ذلك خبره الآخر عنه 32 أيضاً: «... سألته عن الجراد 


)١(‏ الأولى التعبير بدلها ب «الثانى». 

كنوه لاوا فى كعك الندان القالعة اذى اللراليع ن تع © 1لابوربافن الدعانا: 
الذبائح / في اللواحق ج ١‏ ص 50060. 

د في نسخه الشرائع : فاحترقتها. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 510 ج 4 ص ”17. وسائل الشيعة: 
باب 5١1‏ من أبواب الذبائم ح هج ١4‏ ص 88. 


1 العا .يسيب يسم بيب ب ب الم 


بشوى وهو حىّ! قال : نعم لا باس به . وعن السمك يشوى وهو حىٌ! 
يا ا امي 


لعا وا وباو يود ييه 
ما سمعته في السمك المصاد بالشبكة والحظيرة وغيرهما , والله العالم . 


ولا يحل الدبى» بفتح الدال مقصوراً 9حتّى يستقل بالطيران» 
ليكون صيداً حينئذٍ باعتبار امتناعه بطيرانه «فلو اخذ قبل استقلاله 


لم يؤكل» بلا خلاف أجده فيه'"' بل يمكن تحصيل الإجماع عليه!" 
بل في كشف اللثام : يلدي عليه 


00 قال: ! :لاء حتّى يستقل” بالطيران»60. 0 
وفي مولّق عمّار عن أبي عبد الله ْيُةٍ : «في الذي يشبه الجراد ‏ 
وهو الذي يسمّى : بالدبى , ليس له جناح يطير به إلا أنّه يقفز قفزاً.-أيحل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائم ح 8١‏ ج 4 ص ٠١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
(1) كما فى كفاية الأحكام: الذباحة / في اللواحق ج ١‏ ص 055. 
الصيد / الفصل الثالث ص 13؟. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 151١‏ ج ١‏ ص .5١0‏ 
(؛) كشف اللثام: الذباحة / في اللواحق ج 9 ص ”17". 
(0) الكافي: الصيد / باب الجراد ح ” ج 1 ص 555. تهذيب الأحكام: الفية /اياف: ١‏ الضية 


2 جواهر الكلام (ج ”ع ) 


أكله؟ قال : لا يؤكل ذلك ؛ لأنّه مسخ . وعن المهرجل؟ فقال : لا يكل ؛ 
لأنّه مسخ , ليس هو من الجراد»”". 

واه هنا زه الندن غير الى الفقير ين الحيراة فيل ان 
يستقل بالطيران, وحكاه في كشف اللثام عن الصحاح والديوان 
الما قال ظ 

أوكو يفعل ذا إذانيك لمجداء مير وهو المرافدهنا كما شم 
ع شي معطا برا مفو يفي لحر ىا لا لاي لي حي له 
جناح» . 

«وفي النهاية الأثيريّة : وقيل : هو نوع يشبه الجراد. ويويّده خبر 
عقا اننا ع ا 

«وفى نظام الغريب: أَنّ الديى من الجراد أو ما يظهر من بيضهء 
وفوقه البرقان, وهو أوّل ما يصفرٌ ويظهر فيه خطوط , وفوقه المسبح!", 
وهو ما بظهر فيه خطوط بيض وسود وصفر قبل ظهور حجم أجنحته , 
وفوقه الكتفان » وهو ما ظهر حجم أجنحتة, فإذا نظرت موضعها رأيته 
0 اباب ارخ اماي ماد 
ويصير الأحمر إلى الغبرة . ويستقل من الأرض » ويموج بعضه في بعض 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح ح 86 ج 4 ص 857 . وسائل الشيعة: (الهامش 
(؟) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 11١‏ ج ١‏ ص .5١0‏ 
(؟) في المصدر بدلها: المسح. 


العراة ‏ مسي يبيب بيب ب يح و ا 
ولا يتوجّه جهة واحدة»'". 

فلثك:هو حرام على كل حال؟ لما عرفت دولا دمن الحشرات.. 

بقي شيء : وهو ما تعارف في زماننا من صيد الأطفال للسمك 
والجراد, ولا إشكال في حلّه بصيدهم؛ لما عرفت من عدم اعتبار 
البلوغ في التذكية الذبحيّة فضلاً عن هذه التذكية التي هي في الحقيقة من 
حيازة المباحات . 

لكن قد يستفاد من عدم قبول خبر المجوسي وأنّه لابدّ من * 
مشاهدته عدم الاعتبار أيضاً بخبر الصبي , فحينئزٍ يحرم أكل ما في يده 0" 
من الجراد والسمك وإن أخبر بصيده له على الوجه الشرعي؛ لعدم 
الدليل على قبول خبره. إلا أن يدّعى سيرة تقتضي إلحاقه بالمسلم في 
ذلك أيضاكما ألحقته به في التذكية الذبحيّة . وقد مضى بعض الكلام في 
ذلك . هذا . 

وقد يستفاد من توسعة الأمر في تذكية السمك والجراد صحّة 
وقوعها من المجنون بناءً على صحّة الحيازة منه؛ لأنها نوع منها. 
فيصدق على إثبات يده أنه أَخْذ وصيد . اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّه لا عبرة 
بقصدهء وفيه تأمّل» واللّه العالم . 


.544 - ١417 كشف اللثام: الذباحة / في اللواحق ج 9 ص‎ )١( 


1 
اخ 51 


51 





جواهر الكلام (ج /2) 
المسألة «التاسعة »4 

فال 1942111 كاه الى 273 41401 بل .روف ذلك 
كا فيظيها ع الاسقاعة إن ل يكن ستواقرا معن عدرنه 
(صلوات الله عليهم)؛ ف : 

في صحيح يعقوب بن شعيب : «(سألت أبا عبد الله ها : عن 
الحوار ا" تدك اقفو رو كل يذكاتها؟ نقال هذا كان ثمان وت هله 
الشعر فكل»!". 

وفى مواق :ستناغة #««اسالتة عن الشاة يذبحها وفي بطنها ولد قد 
أشعر؟ قال : ذكاته ذكاة أمّدن() 


اغر وجل )حلت لكو يهيمة الأهاء)01؟ قال «الجنيى فى بن أنه إذا 


)0 عالى 0 5 0 ع ا 07 امعد رك 0 ناميه 1 مق احوات 
0 اعرد اللساكداء 0 20000 
ضن :150 المصنن العيف الر راق )ح 8145 ج 6غ ص ” 66 مجمع الزوائد: ج ا ص 50. 

؟) ) «الحوار ‏ بالضم. وقد تسو ب : ولد الناقه ساعة تضعه أو إلى أن يفصل عن أمّه». الوافي: 
الصيد والذبائح / باب 8"ذيل م ” ج اص 5551. 

(؟) الكافي: الذبائحم / باب الأجنّة التي تخرج ح ” ج 1 ص 7556. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١57‏ ج 4 ص 04. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الذبائم ح ١‏ 
جَ 11 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح اص 1750 و«الوسائل»: ح > 

)0( سورة المائدة: الآية .١‏ 


3ك الخقية ننكاة امه مسي ميمت سسا م ا 3 
أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمّه , فذلك الذي عنى الله (عرّ وجلٌ)»!". 
ونحوه رواه العيّاشي عنه اك3'" أيضاً . 
ورواه أيضاً عن زرارة عن 5 جعفر َيه" . 
بل روي أيضاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا 
عن أبي عبد الله ىه : «عن قول الله (عرّ وجل) : (أحَلّت...) -إلى 
آخره ؟ قال : الجنين في بطن أُمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمّد»». 
ونحوه رواه الصدوق في العيون بسنده عن الفضل بن شاذان عن 


لفو وا ووو 

وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله مذ : «إذا ذبحت الذبيحة 
فوجدت في بطنها ولداً تامأ فكل , وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل»'". 

وفي صحيح ابن يسكان "عن الى جعفر ليه : «أنّه قال في الذبيحة 


." و«التهذيب»: ح 4" ص 048. و«الوسائل»: م‎ ١ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: م‎ )١( 
ا سين النتافيسونة العالدلات جاص 14 توسائل الاين ديات 4 مين اجرات‎ 





الذبائم ح 9 سج ١4‏ ص 50. 
() انظر «تفسير العيّاشي» في الهامش السابق: ح .٠١‏ و«الوسائل»: ح ٠١‏ ص 51. 
(:) انظر «تفسيرالعيّاشي» في الهامش قبل السابق: ١١‏ ص .215١‏ و«الوسائل»: ح١١‏ ص١‏ 5. 
(0) عيون أخبار الرضا نهلاِ: باب 98س ١‏ بج ” ص .١58‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
الذبائم ح ١١‏ ج 4؟ ص 56 
(3) الكافي: الذبائح / باب الأجنّة التي تخرج مح ١‏ ج 1 ص 754, تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة م 547 ج 4 ص 048. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 4 ص 25). 
(0) كذا في الوسائل. وفي التهذيب بدلها: «عن ابن سنان». وفي الفقيه: «عن محمّد بن مسلم». 


1 
لين 51 
ما 





5 جواهر الكلام (ج 807) 


تذبح وفي بطنها ولد؟ قال :إن كان تامَّاً فكله؛ فإنّ ذكاته ذكاة أمّه . وإن 
لم يكن تامّاً فلا تأكله»". 

وفي خبر جرّاح المدائني عن أبي عبد الله هةٍ : «إذا ذبحت ذبيحة 
وفي بطنها ولد تام '"' فإنٌ ذكاته ذكاة أمّهء فإن لم يكن تامأ 
فلا تأكله»”” 

إلى غير ذلك من النصوص التي من بعضها 2 1 المراه من 
النبوي المزبور يبان الاكنها معي :كاه الحديى يذكاة انمويل الفا اللاهر 
حخصر م: مقتضى الحل فيه بذلك . 

1 1 111111ذظ 
كنك اكد اقحاق الغاة وهي مت ذا كار حي تذ كه كد كرة انرما 
معلوم الفساد؛ ضر ورة أن أهل البيت 85 أدرى بما فيه من غيرهم . 

وكويه علق الفعتى 'المويو وال تذكية العتيق اضاا اقللا وبعة ل ضاقة 
الذكاة إليه ‏ يدفعه : معلوميّة الاكتفاء بأدنى ملابسة بإضافة مثله. على 
أن المراد بذلك الكناية عن حل الأكل . فهو حينئذٍ بحكم المذكّى بالنسبة 





)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 4١74‏ ج ”ا ص 558. وانظر 
«التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 831 ', و«الوسائل» في الهامش قبله: م اص 551. 


(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: فكله. 9 
(9) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: ح 6 ص 05. و«الوسائل» في الهامش قبله: ح /7 
ص 50. 


(؛) نصب الراية: ج 4 ص ,١51 1١1١‏ اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج ١‏ ص 80 . المجموع: 
اج ةو ص 128. 


ذكاة الشتين يذكاة مه سيت حم سمت حي ب تج ست اله 
الو بجلة مسي دك ام 

كر ذلك دمضانا إلى نااقى الروضة وغيرها امن ااوق العاويل 
المزبور لرواية النصب من التعشف ما لا يخفى, بل هو ينات لرواية 
الرفع دون العكس؛ لإمكان كون الجارّ عليها لفظ (في) أو الباء؛ على 
بع «دخول كاه الحتين فى 145 كف ار كرح ١‏ كاتديسبي انها 
أو نحو ذلك ممّا يوافق ةا في المعنى»'". 

وعلى كل حال, فلا إشكال فى حصول ذكاة الجنين بذلك 9إن 
اي ايه لبا تمن االصوض الى ود يستفاد منها أنّ من تمام 
خلقته أن يشعر أو يوبر.»كما عن صريح بعض'" وظاهر آخر!» تحديدها 
بذلك, ولعلّه به يجمع بين النصوص والفتاوى المقتصرة على اشتراط 
احدهما بناءً على التلازم بينهما . 

بل لو قلنا بعدمه كما عساه ا 
اغتير فيه مام التعلقة وننسب: الا ضهان للروا لان كان وكية الحهم بين 
النصوص ذلك أيضاًء وشاهده: الصحيح السابق الذي اعتبرهما معاً 
الذي قد يستفاد من العطف فيه عدم التلازم بينهما وإن كان يمكن أن 


.501 ص‎ ١٠١ كرياض المسائل: الذبائح / في اللواحق ج‎ )١( 

.105-10١ الروضة البهيّة: الصيد / الفصل الثالث ج لاص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في التحرير: الصيد / في الذباحة ج 4غ ص 177 والشهيد الثاني في الروضة: 
(الهامش السابق: ص ؟07١).‏ 

(1) كالشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة: (يأتي مصدرهما قريبا). 

(0) المقنع: الفح والذبائم ص .4١7- 5١7‏ 





كما 


5 جواهر الكلام (ج 717) 





يكون الوجه فيه أنّه آخر تمام الخلقة . 

(و» كيف كانء فقد «قيل» والقائل الشيخ'" والقاضي'" 
وابن حمزة”" والديلمي! والحلّي على ما حكي : إِنْه كذلك إن تمت 
خلقته «ولم تلجه الروح), و» إلا ف«لمو ولجته لم يكن بد من 
تذكيته4 فلو خرج ميّناً بعد ولوج الروح فيه كان ميتة . 

لإطلاق أو عموم ما دل" على اشتراط تذكية الحيّ 58 
تناولهما للفرض , كمنع تناول الميتة لهء ومع التسليم يقيّد أو يخصٌ 
بالنصوص المزبورة التي هي أرجح منها من وجوه وإن كان بينهما 
تعارض العموم من وجه . 

ولأنه قبل ولوج الروح في تربية روح 1 فيكون إزهاق روحها 
بالتذكية تذكيته , وأمّا بعده فإنّه في تربية روح ء فيحتاج إلى تذكيته . 
الذي مرجعه إلى مجرّد اعتبار لا يصلح معارضاً لإطلاق الأدلة المزبورة 
أو الظاهرة في ولوج الروح ولو من حيث صدق اسم التذكية , خصوصاً 
مولّق عمّار عن أبي عبد الله مل :«... في الشاة تذبح فيموت ولدها في 


(١)النهاية:‏ الصيد / الذبح وكيفيّته بج ”اص 44 - 40. 

(1) المهذب: الأطعمة / ما يحلّ من الذبائم ج ١‏ ص .11١‏ 

(5) الوسئلة؛ المباات / أشكامء الذباعة ض 21 

(؛) المراسم: الصيد / في الأطعمة ص .5٠١‏ 

(0) السرائر: الصيد / باب الذبح ج 7 ص .١١٠١‏ 

(1) سورة المائدة: الآية ؟. وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب الصيد ج ١7‏ ص .,55١‏ 
وباب ؟ وما بعده من أبواب الذبائم ج ١4‏ ص 8 فما بعدها. 


ذكأة الستين بذكا امم منف سيت مسبم سه عزن وم 


ع 


بطنها؟ قال : كله , فإنّهِ حلال؛ لأنّ ذكاته ذكاة أمّه ء فإن خرج وهو حيّ 
تاذيعة وكل وفان ساف قزل أن مديعه فلكها كلسو عد للف البقر 
والإبل ...76"؛ فإن الموت في البطن ظاهر في ولوج الروح . 

9و4 لعلّه لذلك قال المصنّف : لإفيه إشكال» بل جزم غيره بعدم 
الفرق”": بل في الرياض عن الكفاية وغيرها نسبته إلى المتأخّرين!". 

كل ذلك مع بعد الفرض فيما ذكروه أو امتناعه؛ إذ لا يعلم ولوج 
الروح فيه قبل خروجه حيّاًء إذ التحرّك في البطن أعمّ من الحياة . الله 
إل ان يكوق >الإسان الذى دلت النصوص!" على ولوج الروح فيه 


اخ 51" 


«و» الله العالم . 0 
نعم «إلو لم يتم خلقته لم يحل أصلا» بلا خلاف أجده فيه, بل 
عن الانتصار"" وغيره'"': الإجماع عليه؛ للنصوص السابقة وغيرها . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد/ باب ؟ الذبائم م 8٠١‏ ج 4 ص .8١‏ وسائل الشيعة: .اب ١68‏ من 
أبواب الذبائم ح 8 ج 4؟ ص 50. 

(؟) كالشهيد الأوّل فى اللمعة: الصيد / الفصل الثالث ص 13 5. والشهيد الثاني في المسالك: 
النناجة:”/ فى اللو الور ون لاط تون والكانعاني في اللنذا نعم ساي لتقي اهن 10 

(؟) رياض المسائل: الذبائح / في اللواحق ج ١١‏ ص 505. 

(4) الكافى: كتاب العقيقة / انظر باب بدء خلق الإنسان م ١‏ وغ ج ١‏ ص 5١١و19.‏ 

40 نان كما اللككاء النرائفة فى اللوالحويج امي 1ق 

(1) الانتتصار: مسألة 7819 ص .4١7‏ 

(0) كالخلاف: الأطعمة / مسألة 4١ج‏ 7 ص 84-88. 


44 جواهرالكلام (ج4) 


الذخيرة() نسبته إلى الأصحاب وفي المدارك 9 إلى قطعهم بأنها تكون 
حينئذٍ من تركتها » وظاهرهم سقوطها عن الزوج حتى لو أيسر بعد الدفن . 

وربّا عثّل22 أصل الحكم بأنَ الإرث إنها هوبعد الكفن , وهو 
لا يرجع إلى حصّل عند التأمّل » إلا أن يراد أن ما دل على كون الكفن من 
أصل امال ظاهر في تناوله للرجل وامرأة » والمتيمّن من خبروجه عنه بالنسية 
للزوجة إنما هومع يسار الزوج . 

لكن لولا عدم معروفيّة الخلاف فيه وانجبارتلك العمومات بذلك مع 
معلوميّة زيادة أمر الكفن على النفقة والدين , لأمكن المناقشة فيه بإطلاق 
ما دل على لزوم الزوج القاضي بتحكيمه على الأول بفرديه » فيجب عليه 
مع التقكن ولو كان معسراً كما احتمله في المدارك (4» وغيرها2©0, والقياس 
على الدين والنفقة لا نقول به » بل ومع عدمه ينبغي أن تكون كفاقد الكفن 
تدفن عارية أو تكفن من بيت امال أو نحوذلك ؛ إذ سقوط الخطاب عنه 
حينئذٍ لعدم قدرته لا يقضي بالانتقال إلى تركتها ‏ كما أن عصيانه بعدم 
أدائه حال يساره وعدم القكن من إجباره لا يقضي بذلك أيضاً» لكن 
ذلك كله مدفوع بما عرفت ء فتأمّل . 

ولوأعسرعن البعض وجب ما تيسّر؛ لعدم سقوط ا ميسور با معسور» 
ولأنَ إيجاب الكفن يقتضي جميع أجزائه , واحتمال سقوطه بتعذ رالكلٌ ضعيف . 








.86 ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١( 

.1١8ص مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟‎ )١( 

(0) كما في رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص/5 . 
(4) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين ا ميت ج " ص8١١.‏ 

(0) كذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص86. 





وخروجه ميتاً المستفاد من فحوى الكلام يحل بذكاة أمّهِ» لا بدونهما 
او احدهما. 7 

ووه لكو وجل ؛ كدا عن السعوط "واو خرج حا ولب بتسع 
الزمان ا ل ا ا 
الميّت الذي ذكاته بذكاة أمّه . وبه صرّح الشهيدان' اوش م 

توه كن لاقل السيدة با صول الما حب وقكو الوه القن 
مقتضاهما الحرمة مطلقاً المقتصر في الخروج عنهما على المتيّن, 
مضافاً إلى المويّق السابق , فهو حيئئزٍ كما لو خرج مستقر الحياة المعلوم 
حرمته إجماعا بقسميه؛ لعدم اندراجه فى النصوص المزبورة . فيبقى 
على غموه .ها دل“ عل خرمة الميقة . ش 

ومن الغريب ما في الدروس من احتمال الحل, قال: «ولو خرج 
حيّاً لم يحل إلا بالتذكية . ولو ضاق الزمان عنها فإن لم يكن فيه حياة 
مستقرّة حل , وإلا ففي الحلّ وجهان : من إطلاق الأصحاب وجوب 
التذكية إذا خرج حيّاً. ومن أنّه مع قصور الزمان في حكم غير مستقرٌ 
الحساة)١0)‏ 


.18١ المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: التذكية / المقدّمة ج ؟ ص ١7‏ ,. اللمعة الدمشقيّة: الصيد / الفصل 
الثالث ص 17 ؟. مسالك الأفهام: الذباحة / في اللواحق ج ١١‏ ص .0١١‏ 

(؟) كالسبزوارى في الكفاية: الذباحة / في اللواحق ج ١‏ ص 057. 

1 ااسورة النانو ال بك نوما الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأطعمة المنحوّمة ج ١4‏ 
ص 14. 

(0) الدروس الشرعيّة: التذكية / المقدّمة ج ص 07١غ.‏ 


دكا العسروندكاة ام ١‏ سم يمي بي ب تن ا 

ضرورة عدم الدليل على كونه بحكمه , بل ظاهر الأدلّة خلافه , بل 
قد عرفت تصريح الموثق باعتبار التذكية مع الحياة , ولا فرق بين سعة ‏ '. 
الزمان لذبحه وعدمه , كغيره من الحيوان المعتبر فيه التذكية إلا ما خرج :0 
بدليله كالمتردية والصيد ونحوهما. نعم . لا تجب المبادرة إلى شق 
جوف الذبيحة التى في بطنها جنين قد ولجته الروح زيادة على 
المتعارف؛ لاطلاق الأدلّة السابقة , وإن كان هو أحوط . 

ولا يخفى عليك أَنّ تفسير الشرطين بما ذكرنا وإن كان لا يخلو 
من تعسّف لكنّه أولى من دعوى رجوع المصنّف من الإشكال إلى 
الجزم , والمراد بهما : التمام وعدم ولوج الروح . على أنّه لا يتمّ في 
قوله : «والأوّل أشبه» المراد منه الحرمة مع الخروج حيّا كما في 
الدروس مطلقاً؟". ولازمه حينئد 3 من شرط الحل عدم الخروج حيّا. 
امل تحكذا . 

وزذلك كلنظير اميك الحنين الذى تدك امدوينل غير ذلك 
كجنين الميتة والحيّة غير المذكّاة؛ إذ من المعلوم حلَيّته لو خرج مستقرٌ 
الحياة وذكّى ولو من الميتة, لإطلاق الأدلّة وعمومها. وخصوص خبر 
علي بن جعفر عن أخيه نكةِ المروي عن قرب الاسناد : «سألته عن شاة 
استخرج من بطنها ولد حي بعد موتهاء هل يصلح أكله؟ قال :لا بأس»'" 





(؟) قرب الاسناد: ح ٠١1/9‏ ص 577؟, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الذبائح ح ١4‏ 


516 الى 
غ18 


يج للقن الكلدم ع با 
المعلوم إرادة نفي البأس عن أكله من حيث خروجه من الميتة وإلٌ 
فلاب من تذكيته؛ لإطلاق ما دل على اعتتبارها في الح . 

بل بناءً على ما ذكرنا يعتبر ذلك وإن كان غير مستقرٌ الحياة. 
ا 
لو خرج ميّاً منها بعد أن ولجته الروح . 

وما لو خرج تامٌ الخلقة حتّى في الشعر قبل أن تلجه الروح » فريّما 
لين فق عقن تال عله لاه الاباحة". إلا أنّ الظاهر خلافه؛ 
: لظهور الأدلّة في اعتبار تذكية الجنين في حلّه وأَنّ تذكيته بتذكية أمّه ؛ 
فلا يحل بدونها لعدم التذكية حينئذٍ » بل ذلك هو مقتضى حصر تذكيته 
بتذكيتها , واللّه العالم . 


إخاتمة تشتمل على أقسام» 
«الأوّل: في مسائل من أحكام الذباحة» 
إوهى تلات 4 : 
(الأولى» 
يجب متابعة الذبح حتّى يستوفي الأغطياء: ]لا روح كما نهنا 
بحيث لا يخرج عن الكيفيّة المتعارفة بالتراخي في زمان القطع . 


اا ل ل لص سس مسمي ا 2 ببسب 7س ال 7 ص77 سس سلس سللسس2سسسسسسسس 


)01( انظر هامش )١(‏ من ص 118. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأحكام ج اص .16١‏ 


متابعة الدبح ة<ة4ة 2 ة2ة2 2غ 2 2 2 2 2< زذزة2ةذة<ذز< <زذز <ز ز زذدز001010 0 101 111ذأذأذذذأخذذخذ اا ا ا 


وحينئذٍ إفلو قطع بعض الأعضاء وارسله فانتهى إلى حركة 
المذبوح ثم استانف قطع الباقى حرم؛ لأنه لم يبق'" فيه حياة 
مستقرة» فالاستئناف بمنزلة ذبح الميّت, والأوّل غير مجدٍ لعدم قطع 
الأربع به . 

وجعله فى الدروس من شرائط الذباحة. قال: «ثامنها : متابعة 
الذبح حتّى يقطع الأعضاء, فلو قطع البعض وأرسله ثم يتمّمه فإن كان 
في الحياة استقرار أو قصر الزمان حل, وإلا فالأقرب التحريم؛ لأن 
الأول غير محلل , والثاني يجري مجرى ذبح الميّت»'". ونحوه الكركي 
فى حاشية الكتاب”" والارشاد!؟. 

واستشكل فيه الفاضل في قواعده, قال : «يستحبٌ متابعة الذدبح 
حتّى يستوفى أعضاءه الأربعة» فلو قطع البعض وأرسله ثم استأنف قطع 
الباقى؛ فإن كان بعد الأوّل حياته مستقرّة حل» وإلا حرم على إشكال؛ 
لاستناد إزهاق الروح إلى الذبح»!". 

بل جزم بالحلّ في الإرشادء قال : «ولو قطع بعض الأعضاء ثم ذفُف 
عليه بعد إرساله فالأقرب الاباحة . سواء بقى فيه حياة مستقركة ‏ وهو 


)كي نسخة الستالك: لماتيق. 
(1) الدروس الشترعية؛ التذكية /7دزرس 71خ 1 صن 117 

(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .1١5‏ 

(؛) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 003. 

(0) قواعد الأحكام: الذباحة / في اللواحق ج 7 ص 2-71١١‏ 527. 





اما 


ل و وق ص الو افو الكلذء رع 1107 
الدمن يمكن أن بعيسشس اليوم و الأيَام 5 ا 

وتفصيل الكلام فيها : أَنّه إذا قطع البعض وأرسله ثم قطع الباقي 
وكانت حياته مستقرّة فلا خلاف'" فى الحل» بل في المسالك نفى 
الزين افده لكاقال ولا جلاف وروكان التسهاد فيه إلى العات يران 
لم يصادف قطع الأربعة التى هي شرط الحل؛ لأنّ اشتراط قطعها فني 
لعارض قبل الذبح وبقى الحيوان مستقرٌ الحياة كما يتفق ذلك في غير 
الحلقوم والمريء لم يعتبر في حلّه غير قطع الموجود قطعاء وإلا لزم أن 
كو حيو انا معلا مينقة العناة لتقن لكيه وروشر اط :| تقاقام كاد 

وإن أمكن مناقشته إن لم يكن إجماعاً: بأنّ مقتضى قوله ها : 
«إذا فرى الأوداج فلا بأس با" واعيرو نكا دل علق اعبار التدكيد فى 
الحل كتاباًا6 وسنّة" ‏ المراد بها فري الأُوداج الأربعة الحرمة؛ لعده 
الشرط . 

ولا بُعد في عدم قبول الحيوان المزبور التذكية . خصوصاً إذا كان 
)١(‏ إرشاد الأذهان: الذبح / في أركانه ج ١‏ ص .٠١8‏ 
١)‏ ورد الإجماع في كشف اللثام: الذباحة / في اللواحق ج 4 ص 77؟. 
(؟) مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص ؟١0.‏ 
) 


؛) تقدّم في ص .١17‏ 
6و١)انظر‏ هامش )١(‏ من ص 518 . 


متابعة الدبح تت تت اا ا تت 3 1 بي 


داعا ركنا لتهله موحهوضا لور نرج شور ين فقا درفن 
لجار نهذ نيدن لك لول د باو ل لل 
خلق الله على يدانه )قروا من الغيو ا نيزا اغضاء النابااحة لو رركين. .+ 
القول بعدم قابليّته للتذكية بعيداً. 7 

وكذا لا خلاف'" عندهم في الحل مع قصر الزمان على وجِهٍ 
لا يقدح في التتابع المتعارف في الذبح, ولا يخرجه عن كون الفعل 
متّحداً والله العالم . 

وَأما إذا كافك الحراه غير مس ة ققيه وحهان ,بل قو لاق: 

أحدهما :الحل كما سمعته من الارشادء يل هو خيرة المصتق بحيث 
قال: «ويمكن أن يقال: يحل؛ لأنّ إزهاق روحه بالذبح لا غير»ه 
وهو اولى؟ ووافقه عليه فى المسالك'". 

والثاني : التحريم كما سمعته من الشهيد والكركي؛ لما تقدّم من أنه 
بالقطع الأول صيّره في حكم الميّت ‏ وهو غير كافٍ في الحل؛ لعدم 
استيفاء الأعضاء المعتبرة فيه , والثاني غير كافي أيضاً فيه؛ لأنّه قطع بعد 
أن أبقاه الأوّل في حكم الميّت . 

وكا الماك العط ييا كن العوام شن در خا ضييا 
ثالئاً. وهو استناد الاباحة إلى القطعين , وهما مستقلان بالمطلوب؛ لأنَ 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج ان ا 
)١(‏ مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص .0175-01١5‏ 


١84 


20 جواهر الكلام (ج /) 


هذا الزائد" لو أَّر لقدح في'" تتالي الذبح بحيث يقطع بعض الأعضاء 
بعد بعض على التوالى , فيأتى بعد قطع الأوّل قبل قطع الثاني ما ذكر»'". 





باعتبار عدم الإجماع فيها. فالتحريم حينئذٍ متجه؛ لعدم حصول قطع 
الأعضاء الذي هو التذكية الشرعيّة. والخروج عن ذلك في مستقرٌ 
الحياة _ للإجماع المزبور لا يقتضى الخروج عنه في المقام, مويّداً 
ذلك : بأنّ المنساق والمتيقّن من كيفيّة الذبيم ما حصل فيها التتابع على 
حسن العطنا دوو عبرو فخل القبك والاضل عد التذكية:, 

واخل هذا اول مقا اسه من الدووس الذى لا بعة على اللبعار 
وعلى الاكداويما شمن اعشداء الدماخة كلها سح فى مسندة” 


الحياة ‏ الاكتفاء بقطع ما بقى من الأعضاء على أن يكون هو التذكية, 


فيعتبر فيه التسمية, لا الأَوّل؛ إذ هو حينئذٍ كمستقرٌ الحياة الذي قطع 
بعض أعضائه ثد استرسل . 

مكلاف ها رشعل نيما نالنا دوجو اسقاد الإوسان إلن 
الذبحم الحاصل من القطعين _فإنّه قد يشكل الاجتزاء بالتسمية الأولى , 





)١(‏ في المسالك: ولأنّ هذا الترديد. 
)سيوف هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسخة المسالك _بدلها: مع. 
(؟) مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص 017. 


لو شرع الذابح في الذبح واكر اخر عفير ف ججح عسي ب يس ني 1/1 
حضوها انا كان متولّى الثاني غير الأُوّل بناء على جواز تعدّد الذابح . 
وإن كان لا يخلو من شكٌ في الجملة؛ باعتبار إمكان دعوى انسياق 
غيره من الأدلّة والأصل عدم التذكية , وإن فرض تتابع الفعل منهم على 
أن يقطع كل واحد منهم عضواً بعد قطع الآخر وفرض كون التسمية من 
الجميع . 

نعم , الظاهر عدم الإشكال : في الحلّ لو فرض اشتراكهم في القطع 
على بويعو ركون متسيويا إلى مجعييا: كنا قط الامدا وملد 
الأوداج بجر منهما للسكين . 

ومن ذلك كله يعلم الوجه في الحرمة وإن لم نقل باعتبار استقرار 
الحياة, فما في المسالك من أَنّ «هذا كله مبنيّ على اشتراط 
استقرار الحياة في المذبوحء أمّا لو اكتفينا بعده بالحركة أو خروج الدم 
سقط هذا البحث, واعتبر في الحل أحدهما أو كلاهما»!"_لا يخلو من 
نظرء والله العالم . 

المسألة «الثانية» 

ولو أخذ الذابح في الذبح, فانتزع آخر حشوته مع كان ميتة . 
وكذا كل فعل4 مقارن للذبح «إلا تستقت”" معه الحياة4 ومزهق 
للنفس كالذبح؛ لاشتراك السببين في إزهاق روحه, وأحدهما محدّل 


)١(‏ المصدر السابق. 


ع يض ل يتين نونو اق الكلذة لع /ما) 
1 والآخر محرّم, فهو حينئذٍ كاشتراك الصيد وغيره في القتل الذي اتفق 
نل انوا توف على العرمقيه ضور طووو! تداق اعداء 

استقلال السبب المحذّل في إزهاق روحه . 

نعم , لا عبرة بالمعدٌ السابق ولا بالمجهز المتأخَّر؛ لإطلاق الأدلّة , 
بخلاف ما إذا اشتركا معاًكما في الفرض. ولا أقلّ من الشكٌ والأصل . 
ا 

ولا فرق في ذلك بين القول باستقرار الحياة وعدمه. فمافي 
المعالك مو ان «هذا إذا اعتبرنا استقرار الحياة, وإلا كفى في حكمه”" 
الحركة بعد الذبح أو ما يقوم مقامها وإن تعدّد سبب الإزهاق»'" لا يخلو 
ف ار وان العا 


المسألة «الثالثة » 
قد عرفت ساب قاًأنّه لا خلاف نصّاًوفتوى بل ولا إشكال «إذا تيقن 
بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال» لإطلاق الأدلة وعمومها 
وخصوصها. حتى على القول باعتبار الاستقرار؛ إذ هو معتبر حين الذبح 
لا بعده : 


(؟) في المصدر بدلها: حلّه. 
(؟) مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة م ١١‏ ص 017. 


تيقن بقاء الحياة بعد الذبح أو اشتياة ذلك 7 ل 8818 
نعم, لابدٌ في الحكم بالحل من إحرازه حينه بناء على اعتباره . 
(و» كذالا خلاف ولا إشكال فى أنه إإن تيقن الموت قبله فهو 
حرام» لاندراجه فى الميتة المحرّمة كتاباً؟" وسنّةَ" وإجماعاً 


هينه 
«ولو'“ اشتبه الحال4 تَعَدّفه بالعلامتين أو إحداهما على الخلاف * 
السابق . 


(و» لو ؤلم بعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل» 
دما على الأكقا يا عدن الحو دروا الو ةفاي 
الحرمة4 للأصل بعد ظهور النصوص! في أ: شقراط الل بذلكة؛ والشيك 
فى الفرط لتاقي التعر وظي ووتها انسل الجر استصعانا لنقاء 
العنافاه رلكى للقي سد ذا 
وفي المسالك : «ومثله بتي في الحكم باستقرار الحياة قبل الذبح 
حيث نعتبرهاء فإِنْه مع العلم ببقائها يحكم بالحل , وبعدمها بعدمه » ومع 
الشك يتعارض اصالة بقائها وبقاء التحريم, والآقوى حينئذٍ اعتبار 


.” سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ج 4؟ ص 43. 

(؟) ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 598 - 5994, ومجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / 
في الاختيار ج ١١‏ ص ,255١'‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 145 ج ١‏ ص .19١‏ ورياض 
المسائل؛ الأطعمة / في الجوامد ج ١1‏ ص .1٠١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وإن. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ و5١‏ من أبواب الذبائحم ج ١4‏ ص ١١‏ فما بعدها. 


الطهارة / في أن كفن امرأأة على ززوجها ااا 448 

وهل يزاحم وجوب الكفن حقّ الديّان أو النفقة الواجبة ونحوهما من 
الحقوق الماليّة » أو يقدم عليها ؟ احتمالان» أقواهما الأول . ول وكان قد 
تعلق به حق الديّانة بحجر لفلس قبل موت الزوجة سقط وجوب الكفن على 
الظاهرء وكذا لو كان مال الزوج مرهونأ لم يجب تكفيها ؛ لامتناع تصرّفه 
به » إلا ان يبق بعد الدين بقيّة » فيجب التوصّل إلى صرفها بحسب الممكن 
شرعاً كالنفقة . 

ولو اقترن موت الزوجة والزوج فالظاهر السقوط ؛ للأاصل » مع ظهور 
انصراف الأدلة لغيره . نعم لومات بعدهالم يسقط ؛ لكونهمن الواجبات الماليّة , 

ولولم يكن عنده إلا كفن واحد فالظاهر تقدمه عليها ؛ لما دلَ 27 على 
تقديم الكفن على سائر الحقوق , واحتمال تقدمها عليه لسبق التعلق 
ضعيف حتّى لو كان قد وضع عليها ؛ لعدم زوال ملكه عنه بذلك » ولذا 
كان له إبداله . 

نعم » لودفنت فلا إشكال في اختصاصها به وإن لم نقل بخروجه عن 
ملكه أيضاً بذلك » مع أنه محتمل لثبوت استحقاقها له , لكنّه ضعيف ؛ 
لعدم صلاحيّة اللميّت للملك ابتداء) وما يشعر به قول الكاظم 
(عليه السلام ) في خبر الفضل بن يونس بعد أن سأله «عن الميت الذي لم 
يخلّف شيئاًء أجهّنزه من مال الزكاة ؟ إلى أن قال له أيضاً :- فإن اتجر عليه 
بعض إخوانه بكفن آخخر وكان عليه دين , أيجعل للدين ؟ قال : لا ليس 
هذا ميراثاً إنما هذا شىء صار إليه بعد وفاته ... »7 الحديث . 


. سيأتي قريباً ما يدل على ذلك‎ )١1( 
تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 58 ح86 ج١ ص 445 » وسائل الشيعة : باب 8" من‎ )0( 
.55 ابواب التكفين ح١ ج؟ ص‎ 








2) جواهر الكلام (ج‎ "4٠ 


الح كقيعة السو وقد اخرنا الب سايقا 1 

وفيه : أنّها لا تدلّ على الاستقرار قطعا بالمعنى الذي ذكروه, وكذا 
الدم؛ بل ولا مجموعهما . نعم هما أو أحدهما يدان على أصل الحياة , 
كما عرفت الكلام فى ذلك مفصّلاً. 

بقى شىء : 00 صريح المسالك'" _بل قد يظهر من غيره”" 
أعنا اعساو تالكر حيأة المذبوح بعد الذبح ولو قليلاً. 

ولااريب في أنه أحوط , لكن في تعيينه على وجدٍ يحكم بالحرمة 
لو فرض العلم بمقارنة إزهاق روحه لتمام قطع الأوداج ‏ نظر؛ لإطلاق 
الأدلّة وصدق «تذكية الحىّ», ونصوص الحركة بعد الذبح'* إِنْما هو فى 
مشتبه الحال, أو لحصول العلم بالإزهاق بالتذكية , لا لاخراج الصورة 
السابقة المفروض فبها العلم بالمقارنة . أمّا مع عدم العلم بها فلابدٌ من 
الحركة المتأخّرة ليحصل العلم بذلك, وإلآ حرم . واحتمال المقارنة غير 
كاف , والأصل لا ينقّحها . 

ولكن مع ذلك كله فلا ريب في أَنّ الأخوط ما ذكره؛ خصوصاً بعد 
إمكان التعبّد باعتبار الحركة المتأخّرة في النصوص , وقد مضى بعض 
الكلام في ذلك, والله العالم . 


.0١5 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد /الخاتمة ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

() كالماتن في النافع: الصيد / في الذبائم ص 0,. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من ابواب الذبائم ج ١4‏ ص 56. 


شابيط ما رقع عليه الذكاة ‏ بح م ع ع ا 1481 


القسم «الثانى » 
«فيما يقع '' عليه الذكاة» من الحيوان 
وجملة القول فيه : أنّه مأكول وغير مأكول , والثاني نجس العين 

وغير نجس ء وغير النجس ادمي وغير ادمي ء والأخير '""لا نفس له وما 
له انفمن »م والأخير.باغتبار الخلاف فى و التذكية وعدمه -أربعة 
أضماء:« الها 8 رالمسوخات والحشرات رغير الك و يعرف الكداة: 
فيه اوسناء ان اتفال : 

كما أنك عرفت الكلام فى تذكية غير ذي النفس من المأكول 
قالسماك والعرادء .و أتد بها يكون جاتر الأك ل هرفك مذكية دي 
التتفين فين النسا كول الصعيه تناو الذ بححتة والتيير يسان د كاد 
الجنين منه, وأنّه بها يكون جائز الأكل باقياً على حكم طهارته قبلها , 
بخلاف غير المأكول منه. فإنّه بتذكيته يكون باقياً على الطهارة دون 
حو | الكل 

وأمّا غير المأكول من غير ذي النفس فلا حكم لتذكيته؛ لأنه طاهر 
ذَّى أو لم يذكٌ 

والأصل في مأكول اللحم من ذي النفس التذكية؛ لأنّه مقتضى 
كونه مأكولاً. وللإجماع بقسميه”", وقوله تعالى : «إلا ما ذكٌّيتم»!* 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تقع. (؟) الأولى إضافة «ما» بعدها. 

(؟) ينظر مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص .01١75‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الذبح / 
في الأركان ج ١١‏ ص 8/ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 149 ج ؟ ص .١195‏ 

(غ) سورة المائدة: الاية ”. 


ال ا ع عجن كفو اقل الكادم 1207/27 


1 و«فكلواممّاذكراسم الله عسلية)!)والتفضوضن المتواترة 
ج51 
الواردة فى الصيود والذبائح, فلا إشكال في هذا القسم . 

كما لا إشكال في عدم فول الا ريصن النسم الثاني وهو نجس 
العين 0 ولا خلاف”7", بل الإجماع بقسميه عنلية 9 بل 
الضرورة. 

إِنْما البحث فى الأربعة الأخيرة, وقد يقال : إِنّ مقتضى الأصل عدم 
التذكية التى هي من الأحكام الشرعيّة التوقيفيّة» وبها يخرج الحيوان 
عن اسم الميتة بالمعنى الأخصٌ», ويبقى على حكم الطهارة الآولى , 
فما لم يعلم من الشرع قبوله لها يكون بحكم الميتة . 

ودعوى”*: أنّ الأصل بقاوه على الطهارة بالتذكية العرفيّة , أو أن 
القاعدة الطهارة في كل شيء حتّى يعلم أنه نجس شرعا, المقتصر في 
الخروج عنهما على الميّت حتف أنفه . دون المذبوح بالذبح الشرعي 
الذي هو قطع الأوداج فيما شرّع فيه الذبح, وهما وإن لم يفيدا كون 
الحيوان ممّا يذَمّى شرعاً, إلا أنّ احتمال ذلك كافيٍ للحكم بالطهارة التى 
هي حكم المذكى شرعا من غير المأكول . 

يذفعها : أن الميتة لغة وشرعا التى زناقت 'نفسهاء إذ هى من الموثٍ 
المقابل للحياة , فالميتة والميّت : غير الحىّ سواء كان مذكّى أو غيره؛ إذ 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .١1١8‏ 
(1) كما في كفاية الأحكام: الذباحة / في الأركان ج ١‏ ص 088. 
(5) انظر هامش (5) من الصفحة السابقة. وكشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج 4 ص .57١‏ 
(؛) انظر مجمع الفائدة والبرهان: الذبح / في الأركان ج ااص 87. 


فارطا يها رقع علي الذكاة: .مسمس حص ا م بيب ا 


نعم قد تطلق فى مقابل ما ثبت له تذكية شرعيّة من مأكول اللحم, 
ولكرٌ ذلك لا يقنتضى الاختصاص بذلك . 

على أنه ويل توح الفبنةتطير ملكا عرسا في انر اقم يمك 
يقال فى المشكوك فى قابليّته للتذكية شرعاً: الأصل عدمها أيضا؛ 
باعتبار أنّه جعل شرعي يخرج الحيوان عن اسم الميتة التي هي 
لم يجعل لها الشارع تذكية, فمتى شك فى الجعل كان الأصل عدمه, 
وهو فصل مقوّم للميتة؛ ضرورة عدم جعل للشرع في تحقق الميتة حتى 
يقال: الأصل عدمه أيضاً بل ليست هى إل ما لم يجعل الشارع لها 
تذكية , وهي أمر يتحقّق بالأصل . ١‏ 

وحينئزٍ فكلٌ ما شكٌ فى تذكيته شرعاً مندرج في اسم الميتة التي قد <١‏ 
النعلوه المقا يدك شرها: 

بل يمكن دعوى رجوع الاستثناء فى قوله تعالى : «إلا ما ذكيتم»”" 
الها يتشتدل المينة والتطيحة والفقرد به رأكيل التسميع وبنتاء على ان 
المذكاة ميتة بالمعنى الذي ذكرناه واستثني فدنها الجدذكئئزوان كان 


.١184 وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب الأطعمة المحوّمة ج 4؟ ص‎ )١( 
.” سورة المائدة: الاية‎ )١( 


07 22222 هه سسساسسس :0000 جواهر الكلام (ج /) 


خلاف الظاهر . بل خلاف ما ورد في تفسيرها من النصوص'". 

لكن لا ينكر ظهور سوقها -من النصوص"'" الواردة في تفسيرها - 
في مأكول اللحم من الحيوان» بل يمكن دعوى القطع في ذلك. 
فلا يستفاد منها عموم قبول التذكية لكلّ حيوان كي ينقطع الأصل الذي 
ذكرناه كما ظنّهِ في كشف اللثام بعد أن قال : «ليس التذكية إلا 
الذبحم» : «ولا ول على نقلها في الشرع, والأصل استصحاب 
الطهارة»”". 

وفيه : أنه وإن سلّمنا كون كيفيّة التذكية الذبح , لكنّ الكلام في قبول 
كل حيوان لهاء واستصحاب الطهارة وقاعدتها لا يقتضيان قبوله , نعم 
هما يقتضيان الطهارة التى هي حكم تذكيته لولا إطلاق وعموم الميتة 
بالمعى الذي كرناةم قن تمضنا عاول كلهال اقيق تذكيفه قرفا 
ولو للشك في قبولها . 

عل ته يال ١‏ مستطى طبر عار دن حوره يال 
الصادق َىْة!: «عن لباس الفراء والصلاة فيها؟ فقال: لا يصلَّى إلا 
فيما كان منه ذكيّاً . فقال : أو ليس الذكيّ ما ذكّي بالحد يد؟ فقال : بلى إذا 





6 موااحات ادوم 0 وباب 4 منها اح ولاج‎ ١١ و؟) وسائل الشيعة: بأب‎ 1١ 
51. من ابواب الذبائحم ح 2 اضن.‎ ١١7 ص 1 و/ا”ا و 5", مستدرك الوسائل: باب‎ 

(؟) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج 4 ص ١؟؟.‏ 

(4) في المصدر: علي بن أبي حمزة. 

(0) كذا في التهذيب. وفى الكافى والوسائل: أبا عبد الله وأبا الحسن. 


ضابط ما رقع غليه الذكاة « بتع م ا ل ل يتحت 1/74 


كأ هقان كل لعده ولك وما لذ رو كل اسمن غير السعم ؟ قبال: 
اماس بالمتحاي كانه لوا قل الللحم ولس هنو ما تين 
رسول الله يَُْ؛ إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب»١" ‏ حصر قبولها في 
العاكول اهنا خرج كما اعترف به في كشف اللثام أيضاً:". 1 

اللّهمّ إلا أن يقال: إن المراد منه ذلك بالنسبة إلى الصلاة فيه 
لأمظلف بل لعل الخلاكن :ستيه 

لاحر سو اجر امعان سير ممت 
5-0 بأىّ طريق يكون خرج منها المذكى شر عا وبقى عيره .أو أنها 
لكل حيوان لم تثبت له نذكية شرعيّة وإن ذ كي بالتذكية العرفيّة . 

ومن هنا لو شكٌ في كيفيّة التذكية شرعاً» ولم يكن نّم إطلاق , يحكم 
بعدم التذكية وكون الحيوان ميتة نجسةء كما يحكم بعدم الأكل 
للمشكوك في أكله لأصالة عدم التذكية . 

نعم . صحيح ابن بكير : «إِنّ زرارة سأل الصادق لي : عن الصلاة 
في التعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج ككابا زعم انه 
إملاء رسول الله يي :إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في 
وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شي ء منه فاسدة, لا تقبل تلك 








)01 0 الصلاة / باب ادا الذي تكره الصلاة فيه ح ” م 7 ص 5917 تهذيب الأحكام: 
000 جاص 14 
0 الذياحة / في الأركان ج 1ل 





الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحل الله أكله . ثمّ قال: يا زرارة, هذا 
عن رسول الله يي . فاحفظ هذا يا زرارة» فإن كان ممّا يكل لحمه 
فالصلاة في وبره وبوله وشعره ورونه وألبانه وكل شيء منه جائزة إذا 
1 علمت أنه ذكيّ قد ذكّاه الذابح , فإن كان غير ذلك ممّا نهيت عن أكله 
برضو الاك أكله والقناؤفكطى كز كى تابدن كاه الذاسم ار 
لم يذكّه»'" ظاهر في أنّ الذبح تذكية لكلّ حيوان» وكذا لوكانت الرواية 
«الذبح» بناءً على أنّ المراد منه ذبح أو لم يذبح . 
وأظهر منه صحيح علي بن يقطين قال : «سألت أبا الحسن نهةٍ : عن 
لباس الفراء والسمور والفنك والتعالب وجميع العلوة؟ قبال لياس 
بذلك»”"؛ إذ لو لم تقبل التذكية كانت ميتة لا يجوز لبسها . 
مؤيّداً: بما يفهم من مجموع النصوص المتقدّمة في لباس المصلّي”" 
من قبول التذكية لكل حيوان طاهر العين حال الحياة وإن لم يكن 
مأكول اللحم ولكن لا يصلّى فيه عدا ما استئني , فلاحظ وتأمّل ... بل 
وبغير ذلك . 


5-2 م م لص تصصخت سمخ متت احص سحيب حي ل ل .يسيج سس احم سحب صيصب مسح اس جص سس ا لس صا اص ا ا 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح 51١‏ ص ١5‏ ووسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب لباس المصلّي ح ١‏ ج 4 ص 566. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه ح 4” ج ١‏ ص .5١١‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب لباس المصلى ح ١ج‏ 4 ض 01" 

(5) في ج 8 ص ...87١‏ 


قل تفع الدكاةا فلن النعوة؟ ححمعت حي ميف حص مهن لإا 

ال ل 0 
عل الاك لد اديه -كالكلب والخنزير ا 
عل لباه با بين ونا رن قي ان الل سويد 
اربعة اقسام» بل خمسة غير مستوفي لتمام الأقسام؛ ضرورة عدم 
انحصار التذكية فى الذبح, ولا أنّ معناها فى المأكول الطهارة خاصّة, 
بل هي مع جواز الأكل, نعم هي كذلك في غير المأكول . 

ولكنّ الأمر سهل بعد وضوح المطلوب. خصوصا بعد ما سلف له 
ذا مدنا دلقفها د كرا 

وعلى كل خالل ف: 

القسم «الأوّل: المسوخ» غير السباع وما لا نفس له سائلة منها 
وما كا دين الععرات: 

«و» المشهور على ما قيل" أنه إلا تقع عليها الذكاة» 
خصوصاً مع ملاحظة القائل بنجاستها «ك» الشيخ'" والديلمي!* 
وابن حمزة”. وهي : «الفيل والدبٌ والقرد» وغيرها ممّا تضمنتها 


)١( )‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: حيوان. 

(؟) الكتب المتوفرة فيها الشهرة على وقوع الذكاة على المسوئ. انظر كشف اللثام: ج 4 
فى 01 

(؟) الخلاف: الأطعمة / مسألة ١‏ ج 7 ص 75 

(؛) المراسم: الطهارة / تطهير الثوب ص 00. 

(0) الوسيلة: الطهارة / أحكام النجاسات ص 78 


0 


خخ 51 





ضوف ذا 

لكو فى السبناللن»: [ © أجيه الرواناك كتير معد من لسن 
الأعغرى عن أى الخبين الرضا 56ة: (النبل سبع كدان ملكا زانيا : 
والذئب مسخ كان أعرابيّاً دِيّوثاً: والأرنب مسخ كان امراة تخون 
زوجها ولا تغتسل من حيضهاء والوطواط مسخ كان يسرق تمور 
الناس , والخنازير قوم من بنى إسرائيل اعتدوا في السبت, والجرّيث 
والضبٌ فرقة من بني إسرائيل , حيث نزلت المائدة على عيسى على 
نبيّنا وآله وعليه السلام لم يؤٌمنوا فتاهواء فوقعت فرقة في البحر وفرقة 
في البرّء والفأرة هي الفويسقة, والعقرب كان نمّاماًء والدبّ والوزغ 
والزنبور كان لّاماً يسرق في الميزان)'" -قال : وهذه المسوخ كلها 
دلك ع ووهة: الخو اناك هل حوره 7 

ومجموع ما فيها : أَنّها اثنا عشرء وفي خبر الكلبي النسابة : «... 
الوبر والورك!*...» والأوّل بسكون الباء : دويبة على قدر السنّور 


اناق الاقارة ل معطي ينا جوانظر ونال القنيةةاباين لانن براك الأطتهنة الصدية 
00 

(1) الكافي: الأطعمة / باب جامع في الدوابٌ... ح ١4‏ ج 7 ص 87". تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١77‏ ج 4 ص 59. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ح لاج ١4‏ ص .٠١5‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص 017. 

(4) في الكافي وموضع من الوسائل بدلها: «الورل». 

(0) الكافي: الصيد / باب اخر منه [صيد السمك] ح ١١‏ ج 6 ص ,55١'‏ وسائل الشيعة: باب ؟ 
فق انو انك الأطعمة المحوّمة ح 8. وباب 4 منها حم 5ج ١4‏ ص ٠١7‏ و١15.‏ 


قل كعم الذكاة هغل الفهو ‏ . حم م ا 0 
غيزك افرييظا هيت لقي 0 دنب لها يله الجاع سي د 
والثاني محرّكة : دابّة كالضب , أو العظيم من أشكال الوزغ . طويل 
الذنب صغير الراس 

وقد سمعت'" في الجراد أَنّ الدبى والمهرجل من المسوخ , كما أن 
في غيره من النصوص" عدّ : الكلب والطاووس والمارماهي والزمّير 
والدعموص والخفاش وسهيل والقنفذ والزهرة والعنكبوت والقملة * 
والبعوض , وهى جملة ما وقفنا عليه من النصوص . 7 

كو عن النقيدة رباد النعامة واللسرطان والسلحفاة والتعلب 
واليربوع”", وربّما نسب إلى بعض النصوص. بل ربّما احتمل“ أنّها 
من تتمّة رواية محمّد لا من كلامه . 

وفي بعض النصوص : «... إ ا 
بعد الرسل فأخذ أربعمائة منهم برأ وثلاثمائة منهم بحراً... 

با ا 1 
المزايور.. 


اف ل ا 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 4 و7 و8 و؟١و0١ج‏ 54ص ٠١١‏ 
فما بعدها. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ذيل م 4191 ج ”7 ص 571. 

(؛) نقل ذلك عن بعض المتأخّرين في مستند الشيعة: المطاعم /الفصل الثانث ج ١١‏ ص .٠١١‏ 

(0) كما في الوافي: المطاعم / باب ذيل سم ٠١‏ ج ١9‏ ص 55. 

0 اا 000 2 د الم : باب 7577 


تم ب ع و ا تح لز لكلا وخ 014 


وتظهر القرة فيا لو اتفق وجود الكفن ويمّس من المّت بأن أخذه السيل 
أو السبع ونحوهما , فعلى الأول يختصٌ الزوج به » كما لو كان الكفن مأخوذاً 
من بيت المال مثلاً أوتبرّع به متبرّع فإنه يعود إلهماء وعلى الثاني يكون 
ميراثاً» وقد يحتمل أن يكون الناس فيه شرعاً سواء ؛ لزوال ملك الزوج عنه 
بالإعراض » وعدم ملك الميّت له حتى يكون إرثاً » فتأمّل . 

ولا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن مّن وجبت نفقته من الأقارب 
والأباعد إلا المملوك » على ما صرّح به الفاضلان7" والشهيدان7" وانمحقق 
الثاني( وصاحبو المدارك 9) والذخيرة") والحدائق”) والرياض”" , بل 
لا أجد خلافاً في كل من الحكين, بل في المعتبر”» والتذكرة(" 
والذكرى 7" والروض (" وا مدارك ('1 الإجماع عليه بالنسبة للمملوك » 


)١(‏ المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص07" وتذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين 
الميت ج١‏ ص44 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت ص ١ه‏ » وروض الجنان : الطهارة / غسل الاموات 
ص ٠١4‏ » ومسالك الافهام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١٠‏ . 

فر جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص 1٠٠‏ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص8١١‏ . 

(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص 896. 

. الحدائق الناضرة : الطهارة / تكفين الميت ج؛ ص59‎ )١( 

(0) رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص/57 . 

(8) المعتير : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص/7٠7.‏ 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص4 . 

. 0١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين اميت‎ )١( 

. ٠١9 روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١1١( 

.١1١8ص مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين اميت ج؟‎ )1١( 


1 جواهر الكلام (ج )2 





إوقال المرتضى4""7 ووافقه الشهيد'": «تقع» عليها الذكاة ‏ بل 
في غاية المراد نسبته إلى ظاهر الأكثر'*, بل في كشف اللثام إلى 
المشوو فده 

الأصل . الممنوع على مدّعيه حتّى بمعنى استصحاب الطهارة أو 
والسبب في وقوعها على الماكول الانتتفاع بلحمه وجلده. وهو 
متحقّق فيها في الجلد . الذي لا يرجع إلى محصّل ينطبق على أصول 
قافن 

وبعض النصوص "" الواردة في خر ادرف والقنفذ والوطواط وهي 
مسوخ , وليس ذلك في لحمها عندناء فيكون في جلدها . الذي هو_بعد 
نالآ كو سيول" عليه عنةانا بومواققا [لتقتة مركو هن المؤوّل لذ 
0-0 

نعم , قد يصلح موؤْيّداً لما سمعته من الصحيح المقتضي لصحّة التذكية 
فيها ء ولكن ينبغي أكون العدار علي الخاووالقى تليس عاذ ا 
مااعة مين ١‏ ْ 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: رحمه الله. 

(1) نقله عنه الفخر في الاإيضاح: الذباحة / في الأركان ج 0 

(؟) غاية المراد: الذبح / في الأركان ج 7 ص 008. 

(؛) المصدر السابق: ص 0807 (نسبه إلى ظاهر كلام الأصحاب). 

(0) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج ين 0 

(1) وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 7 و/اج ١4‏ ص ١١7‏ و8؟1. 


الذكاة على الحضرات والآدمى والسباع م ا ا اا ا ا 11 1 ل 1111 ١‏ 


القسم «الثاني» : الذي هو «الحشرات4 وهي التي تسكن باطن 
الأرض « كالفارة”"وابن عرس والضبٌ و4 نحوها؛ فإِنّ «في وقوع 
الذكاة عليها تردّد4اً بل خلافاً اشبهه أنه لا يقع» وفاقاً للأكثر", 
بل المشهور”"؛ للأصل المزبور السالم عن معارضة الصحيح ونحوه بعد 
انسياق غير ذلك من «الجلود» فيه وإن كان بلفظ الجمع, فلا أُقلّ من 
الشكٌ وقد عرفت أنّ الأصل عدم التذكية , والله العالم . 

القَسم «الثالث: الادمي» الذى قد عرفت ا له تقع كا 
عليه الذكاة» إجماعاً أو ضرورةً, لا إلحرمة» تذكيةؤه» التى 
لا تنافى الطهارة بعد وقوعهاء ولا تتم في الكافر منه ونحوه ممّا يجوز 
قتله . بل لما عرفت 9و4 حيئئذ «يكون ميتة ولو ذكى*4 كماهو 
واضح. واللّه العالم . 

القسم «الرابع: السباع» من الوحوش والطيورء وهي ما تفترس 
الحيوان بنابها أو مخلبها للأكل , أوكلّ ما كان ذا مخلاب أو ناب يفترس 
من الحيوانء أو ما يتغذى باللحم « كالأسد والنمر والفهد والتعلب 
و» نحوهاء ف في وقوع الذكاة عليها تردد» بل وخلاف وإن 








)١(‏ فى نسخة المسالك: كالفار. 

(؟) كما في مستند الشيعة: الذباحة / ما تقع عليه الذكاة ج ١١‏ ص 187 - 114. 
(؟) كما في غاية المرام: الذباحة / الخاتمة ج ؛ ص 37 51. 

(؛) في نسخة الشرائع: لا يقع. 

(0) في نسخة المسالك: ف. 


"١‏ جواهر الكلام (ج ع 


لم نعرف حكايته , لكن في كشف اللثام : «المشهور الوقوع, وعدمه 
قول المفيد وسلار وابن حمزة ذكروه في الجنايات, وكذا الشيخ في 
الخللاف1017" , 

(و» على كلّ حال, ف« الوقوع» هنا «أشبه» وفاقاً المشهور'", 
بل فى غاية المراد : «لا نعلم مخالفا»!. بل عن بعض : دعوى الاثفاق: 
عليه بل عن السرائر : الإجماع عليها". 

لمونّقى سماعة المعتضدين بما عرفت؛ ففي أحدهما : «سألته عن 
جلوا لصاح ينع بها ااقال: إداارسيت وسشيع ناقتع جلةديي 01 
وفي الآخر : «سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال : أمّا لحوم السباع 
والسباع من الطير فإنّا نكرهه, وأمّا الجلود فاركبوا عليها, ولا تلبسوا 
شيئاً منها تصلّون فيه»7؛ إذ لولا وقوع التذكية عليها لم يجز الانتفاع 





)١(‏ فى المصدر بدلها: النهاية. 

(؟) كشف اللثام: الذباحة / في الأركان ج اح 

(5) كما في غاية المرام: الذباحة / الخاتمة جم ؛ ص 55 ومسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة 

(؛) غاية المراد: الذبح / في الأركان ج ” ص 507. عبّر عن القول بعدم وقوع التذكية 
ب «لم أعر فه للقدماء». 

(1) السرائر: الديات / الجنايات على الحيوان ج ٠‏ ص 177. 

(/) تقدّم في ص //. 

() تهذيب ال الصيد / باب ؟ الذبائم م 7ج 9 ص 24. وسائل الشيعة: باب 7" من 
ابواب الأطعمة المحرّمة سح 4 سج ١4‏ ص .١١5‏ 


الذكاة على الحشرات والآدمى والسياع سس 888 


بجلودهاء ضرورة كونها حينئذٍ ميتة لا يجوز الانتفاع بشيء منها إل 
ما استثنى 
بل وبالسير: 8 المسستمة: ة في جميع الأعصار والأمصار على 
لذأ ورد من النصو ص '" في جواز استعمال جلد السمور والثعالب . 
بل في خبر بي مخلد ا ا 
ري 0 
000057 
ومن الغريب بعد ذلك كله ما فى المسالك : من التردّد فى الحكم 
المزبور استضعافا لمونّقي سماعة وكونهما مضمرين. وظهور كونه 
الإمام ليه غير كافٍ فى العمل بمقتضاهما!"... إلى آخر ما ذكره . 


كا لا يكن هلك لاقن قية يداد أن كان لقو لق النائق معدا قبي + 


محكي الفقيه”", واللّه العالم . 





./ معطوف على قوله: «بما عرفت» المتقدّم في الصفحة السابقة س‎ )١( 

(9):وسائل الصسيفة: انان نامع دو فنمن أبواف لذ لباس المصلّي ج 4 ص 760١‏ فما بعدها. 

(*) الكافي: المعيشة / باب جامع فيما يحل الشراء ح 4 ج ه ص 757. وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص .١77‏ 

(؛) في ج 8 ص ...٠١1‏ 

(0) مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة جم ١١‏ ص 01١9‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب ما يصلّى فيه ح 8١0‏ ج ١‏ ص 12١‏ وسائل الشيعة: > 


خخ 1” 
مم 


جواهر الكلام (ج /) 


(و» على كلّ حال «تطهر بمجرّد الذكاة» عند المشهور”" 
للأصل وإطلاق الموتقين”". 

«إوقيل4 والقائل الشيخان”" والمرتضى*): إلا تستعمل »4 جلده 
«(مع الذكاة حتى تدبغ» لخبر أبي مخلد السابق'_القاصر سندا 
ودلالة ‏ ودعوى"" كون" المتّفق عليه بخلاف ما قبل الدبغ, التي 
لا محصّل لها بعد اقتضاء الأصل جواز الاستعمال؛ للحكم بالطهارة التي 
إن لم تحصل بالتذكية لم تحصل بالدبغ عندناء بل يمكن أن يكون الوجه 
في ذكر الإمام ليد لضرب من التقيّة . خصوصا بعد أن كان الرجلان غير 
معلومين . وقد تقدم في الطهارة! ولبا بن المضاء 1 تمام الكلام فى 


كد بات ومن أبوات لانن النضلى ذيل ع لذي عن 07 

)١(‏ اختاره العلامة في الإرشاد: الذبح / في أركانه ج ١‏ ص ,٠١7‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص .085١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الذباحة / في الأركان 
اج 1 ص 1 37 والكاشانى في المفا تيح: مفتاح 0ج اص 8ظ 
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(5) تقدّما في ص 597. 

(5) قال العاملي في مفتاح الكرامة: «منقول عن المفيد. ولم أجده في المقنعة». ونقله عنه في 
غاية المراد: الذبح / في الأركان ج “اص 4 زركاه المع في النوارة الضيه ربسا يدل من 
الميتة ج ‏ ص 949 .٠١١‏ 

(؛) الانتتصار: مسألة ه ص .1١‏ والمصباح على ما نقله في المعتبر: الطهارة / أحكام الأواني 
16 

(4) في ص 597. 

(7) كما في الخلاف: الطهارة / مسألة ١١‏ ج ١‏ ص 10. 

(/) الاولى التعبير ب «كونه». 

(6) في ج ١‏ ص 0844... 

(5) في ج 8 ص 119... 


ملك القع القيضن اله اليف . ام م 
وده العسان] : 

وما الكلام في غير الأقسام الأربعة فهو مبنيّ على الأصل المزبور 
والعموم المذكورء نعم لا إشكال في قبول ما كانت حرمته عارضة فيها 
د كلهال والفوطارون [الاتعصيها يو انا شير ققد قرفت ١‏ الاضل 
عدم التذكية إلا ما يندرج منها في الصحيح المزبور, والله العالم . ظ 


القسم «الثالث» 
لإفي مسائل من أحكام الصيد» 
فؤوهى عشرة »4 : 
«الأولى» 


لا خلاف ولا إشكال في 0 «ما يثبت في الة الصائد”"» على 
وجه يخرج عن كونه ممتنعاً ( كالحبالة والشبكة» والفخ ونحوها 
(يملكه ناصبها» للاصطياد إوكذا كل ما يعتاد» ل« الاصطياد به» 
بلاخلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه'". 

لصدق الصيد والأخذ والحيازة ونحوها ممّا هو سبب الملك في مثله 


)١(‏ في نسخة الشرائع: الصيّاد. 
)١(‏ يظهر الإجماع من مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / في الأحكام ج ١١‏ ص 04. 

وانظر قواعد الأحكام: الصيد / أسباب الملك ج 7 ص .5١6‏ والدروس الشرعيّة: 
الصيد / درس ١98‏ ج ؟ ص ٠١‏ 4. ومسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص ؟055. 
وكفاية الأحكام: الصيد / البحث الرابع ج ١‏ ص .08١‏ 


00 جواهر الكلام (ج /ا") 


من المباح » بل ما في صحيحي الحظيرة ونصب الشبكة المتقدمين في 
ذكاة لمق قال:فى الآؤلمتهما خوانا عن النينك الذى يتغل :فنها : 
ولاسيية إن تلك الحظيرة إنْما جعلت ليصطاد بها»'"', وفي الاخر: 
«ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها»!" سا على ان ناخد 
وي او مقليها يمتضوضا علدنا وروا ان 1كاةالعماك اخلخوصضدت: 
إذ هو أولى من التخصيص . 

وبالجملة : لا ريب في تحقّق الأخذ والصيد والحيازة لما نشب في 
آلته المنصوبة لذلك, كما أنّه لاريب في تملّك المباح الذي منه ما نحن 





فيه بذلك . 

قال يةٍ في صحيح ابن سنان : «من أصاب مالا أو بعيراً في فلاة 
ل رت الو ا ا ا ل 
فأقام عليها وأنفق نفقة حبّى أحياها من الكلال ومن الموتء فهى له 
ولا سبيل له عليهاء إِنما هي مثل الشيء المباح»" الدال على تساك 
الشيء المباح بأخذه . 


.585 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تقدّم فى ص .50١‏ 

(؟) تقدّم ذلك في ص 51١‏ . 

(؟) في المصدر بدلها: وقامت. 

(0) الكافي: المعيشة / باب اللقطة والضالة ح ١١‏ ج ه ص ,٠٠١‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / 
باب 45 اللقطة والضالة ح ١١‏ ج 1 ص 52575 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب اللقطة ح ؟ 


قلكة الفكة القن اله القوية .محم يسع سح ةم ا و للق 


وفي خبر السكوني : «في رجل أبصر طائراً فتبعه حتّى سقط على 
شجرة , فجاء رجل آخر فأخذه؟ فقال أمير المؤمنين نه : للعين 
مأاواك و اهنا اخدكع ١‏ 

وخبره الآخر : «الطير إذا ملك جناحه فهو صيد, وهو حلال لمن 
أخذه»!". 

كمرسل'" ابن بكير : «إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه»!* 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على تحقّق ملك المباح بأخذه 
وصيده. ولا ريب في تحققهما بالاستيلاء عليه والدخول تحت يده 
وقبضته ولو بالالة المقصود التوصّل بها إلى ذلك , من غير فرق بين 
الشركة وتبعوها وفية الكلني:والقية و تهوهناء ١|‏ لسن الدراد خصوض 7 
الأخذ باليد الحشيّة قطعاً. _ 

«(و» متى ملكه بذلك «لا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته» 
الذي هو سبب لملكه كما عرفت: للأصل . وحينئذٍ فنماوًه له . ولا يملكه 





0 اج أن 1 وخيكم ا ا" 
ص 51 
(') انظر «الكافي» في الهامش السابق: م 0. و«التهذيب»: ح 7» ووسائل الشيعة: باب 7 
(غ) انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: ح 1ن ١‏ "", و«التهذيب»: ح 65» و«الوسائل» في 
الهامش بعدة ةج ١١ص‏ 48 .١‏ 


مه" جواهر الكلام (ج /717) 





غيره إذا صاده. من غير فرق بين التحاقه بالوحوش وعدمه , وبين تعذر 
الوصول إليه وعدمه؛إذ المملوك لا يخرج عن الملك بذلك » كالعبد الابق 
والدائة الاقيقة ذاوكنيت» 

إنعم لا يملكه» بلا خلاف أجده فيه" لإبتوحله في ركه 
ولا بتعشيشه فى داره. ولا بوثوب السمكة" إلى سفينته4» ولا 
حر و للقدينا ا به الاصطياد , فلا يصدق عليه اسم الأخذ ولا 
الصيد ولا نحوهما ممّا يكون سبباً لملكه له. فيبقى على إباحته الأصليّة 
يملكه كل من يأخذه . 

القت معن احعاض ره بحي راقم ووعدل دارو ناد 
واخلاه فاك البااعر قوتي لدج الختصاص يعفتن اله ابي اعد 
التصرّف في داره, ولعلّه هو مراد الفاضل في القواعد'”", لا حقّ 
الاختصاص المائع عن التملّك؛ لعدم الدليل . 

بل لعلّه كذلك لو نشب في الآلات المعتاد الاصطياد بها إلا أنه 
لم ينصبها له و4 لا كان من قصده الاصطياد بها ء فضلاً عن غيرها . 

بل صرّح بعض"*: بأنّه لو اتخذ موحلة» مثلاً إللصيد فنشب 


> .707 يظهر ذلك من كشف اللثام: الصيد / أسباب الملك ج 9 ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: السمك.‎ 

(؟) قواعد الأحكام: الصيد / أسباب الملك ج ”اص .5١1‏ 

البرهان: الصيد / في الأحكام ج ١١‏ ص 00. 


تملك الضيه بالقيظ بال "الطية “تجح ست ب | وت 4م 
بحيث لا يمكنه التخلّص لم يملكه بذلك؛ لأّنها ليست آلة معتادة» 
تدخل في إطلاق الأدلة القاطعة لأصالة عدم تملّكه . 

«و4 إن كان «فيه تردد» بل منع كما صرّح به غير واحدا"؛ 
ضرورة عدم تعليق الحكم في النصوص على الأخذ بالآلة والصيد بها 
كي تنصر ف إلى المعتادة , بل هو معلّق على الصيد والأخذ ونحوهما ممّا 
يخرج به عن الامتناع ويدخل به تحت يد الصائد وقبضته, بل التعليل * 
٠. 8 5300 8‏ 7 سس 7 نك 
في الصحيحين المزبورين يقتضي خلافه , وان المدار على كل ما يعمله 5.6 
للاصطياد به . 

9و4 لعلّه لذا صرّح غير واحد'" بأنّه ولو اغلق عليه بابا 
ولا مخرج له او» جعله”"«فى مضيق لا يتعذر قبضه» أو نحو ذلك 
«ملكه» لزوال امتناعه حينئذ ودخوله تحث بده وفبضته الذى هو 
المدارء لا الأخذ بالآلة فضلاً عن المعتاد منها . 

(و» لكن «فيه أيضأ إشكال» لإمكان منع صدق اسم الأخذ 
(و» الصيد بذلك. بل «لعل الأشبه أنه لا يملك هنا إلا مع القبض 
باليد أو الآلة4 للأصل المقتصر فى الخروج منه على المتيمّن الذي هو 





)١(‏ كالشهيد الأوّل في الدروس: الصيد / درس ١918‏ ج ؟ ص .4٠١‏ والشهيد الثاني في 

(؟) كالشهيد الأوّل في غاية المراد: الصيد / في الأحكام ج 7 ص 97:. والشهيد الثاني في 
المسالك: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص 055-0377. 

(6) أشير فى :هامقن التتمدة الى نحة يدلهاضيرة: 


الطهارة / في أن كفن المرأة على زوجها باش 480 
وقضيّة الإطلاق أنه لا فرق بين القن والمدبّر وم الولد والمكاتب مشروطاً أو 
مطلقاً لم يتحرّرمنه شيء» أمَا لوتحرّرمنه شيء فبالنسبة » بل قد يظهر من 
الذكرى (2© وغيرها (» اندراج ذلك كله تحت ما ادّعاه من الإجماع , 
وكق بذلك حشة عليه . 

وما الحكم الأول فلم أجد من توقف فيه ممّن عادته ذلك فضلاً عن 
احالف » كما هو الظاهرمن العلامة 9) حيث لم ينقل فيه خلافأ إلا من 
الشافعمى » حيث أوجبه على من وجبت عليه النفقة » بل قد يظهر من 
الروض ) كون ذلك من المسلّمات ؛ حيث جعله إلزاماً على تعليل 
وجوب كفن الزوجة بالنفقة . 

وكيف كان » فستندهم كما صرّح به جماعة الأصل مع فقد المعارض » 
والقياس على الزوجة لا نقول به . 

قلت : وما عساه يتخيّل من أنْ قضيّة إطلاق الأوامر بالتكفين يقتضي 
إيجاب المقدمات التي منها بذل الكفن , مدفوع : -بعد تسلم اقتضائها 
ذلك » وإلا فقد يقال : إنها إنها تقتضي عمل التكفين فقط بالكفن مع 
وجوده لا بذل الكفن » فتأمّل بِأنْ الإجماع محل أو منقول كما ستعرفه على 
كون الكفن من صلب المال » فنه يظهر أن المراد بتلك المطلقات إنها هو 
الك أى عمل التتكقين » فتتديت [ يكون امال رجه سحية 1 لوطه » 
للأصل مع عدم الدليل على الانتقال ؛ لكان تنزيل تلك المطلقات على ما 


. ه١ ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين الميت ص‎ )١( 

(؟) كالحدائق الناضرة : الطهارة / تكفين الميت ج؛ ص 590 . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص44 . 
(:) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص8١٠.‏ 


ك>- | يما 





00 جواهر الكلام (ج /33) 


ما عرفت وليس مطلق الخروج عن الامتناع أخذاً وقبضاً ودخولاً 
تضية الدع وائنه العالة.. 

(ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه» قطعاً مع عدم 
قصد إطلاقه , أو مع عدم قطع نيّته عن ملكه . 

واخثمال أن للضيد خصوضيّة - باعتبار أن سبب الملك فيه اليد 
فإذا زالت زال . أو باعتبار صدق الصيد على المصيد الممتنع وإن سبقت 
يد عليه . أو لخصوص الطير من الصيد؛ باعتبار ما دلّ من النصوص"" 
على أنه إذا ملك جناحه فهو صيد وإن كان فى السابق ملك لم أجده 
أخوهنا بو رنيايا .فى عخصيرصى لتاب يفنه علزم اله العالي. 

إوإن'" نوى إطلاقه وقطع نيّته عن ملكه. هل يملكه غيره 
باصطياده؟ الأشبه» عند المصئّف والأكثر كما فى المسالك" بؤلا» 
بملكه ولأ لهالا يعرم عن ملكد» اعابت مب العرعى انان 
الإخراج» التي لم ينبت كونها سبباً في ذلك؛ ضرورة توقّف الخروج 
عن الملك على سبب شرعي قاطع لاستصحابه , كالدخول فيه . 

نعم » في المسالك : «هل يكون نيّة رفع ملكه عنه او تصريحه 
بإباحته موجبا لإباحة! غيره له؟ وجهان : احدهما العدم؛ لبقاء الملك 


)١(‏ تقدّمت الإشارة إلى بعضها فى ص 197, وانظر وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الصيد 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: فإن. 

(؟) مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة بج ١١‏ ص 015. 

(؛) في المصدر بعدها إضافة: أخذ. 





ما يخرج به الصيد عن الملك ‏ ل ل اللاسسيس .9 


المانع من تصرّف الغير فيه . واصحهما إباحته لغيره؛ لوجود المقتضي له 
وهو إذن المالك فيه . وهو كاف فى إباحة ما ياذن فى التصرّف فيه من 
أمواله , فلا ضمان على من أكله , لكن يجوز للمالك الرجوع فيه 
مادامت عينه موجودة كنثار الع رس . وكما لو وقع منه شيء 
طني ككتين ة لطر اذا هله :اله رركون يها لند لأ القر اندو الل رج 
كافية في الإباحة . ويوضحه ما يوّثر عن بعض الصالحين من التقاط 
السنابل لذلك»7©. 

قلت _بعد الاغماض عمّا فى قوله : «أو تصريحه بإباحته ...» إلى 
0 خروج'" ذلك عن البحث. بل ينبغي القطع بالإباحة؛ إذ «الناس 
مسلّطون على أموالهم»" - : الظاهر عدم التلازم بين الاأعراض 
والإباحة التى هى إنشاء خاصٌ .ء وقد لا يخطر بباله الإذن فى ذلك . نعم 
ربّما يحصل ذلك من شاهد الحال في نثار العرس ونحوه ممّا هو غير 
مسألة الإعراض التى هى عبارة عن رفع اليد عمّا هو ملك له من غير 
إنشاء الااعة فيه اشير 

والبحث : في أن ذلك نفسه مقتض للخروج عن ملك المالك 
- وصيرورة الشيء كالمباح الأصلي كه را كدوم معي 





.050 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد //الخاتمة ج‎ )١( 

(1) الأولى في السياق أن يعبّر ب «لخروج» أو ما أشبهها. 

(؟) الخلاف: مسألة 55٠١‏ ج اص 17 /8371, بحار الأنوار: ح لاج ؟ ص 75؟. عوالي 
اللآلى: ح 19 ج ١‏ ص '11. 
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>< جواهر الكلام (ج /3) 


للأُوّل عليه -كما عن الشيخ في المبسوط"". وهو الذي أشار إليه 
النعاتق ولك توفي + عرس كما لودوقع ونه كم حير :فا هميلة: 
فإنْه يكون كالمبيح له» في جواز الأخذ . 

وإلا فقد عرفت الفرق بين الإعراض والإباحة التي قد تستفاد من 
شاهد الحال ونحوه ممّا لا ينبغي الاشكال في جواز الأخذ معه, وأن. 
ما يؤثر عن بعض الصالحين من التقاط السنابل لذلك, بل يمكن دعوى 
السيرة القطعيّة على ذلك ونحوه . 

نعمء فيه بحث بالنسبة إلى التصرّفات الناقلة؛ حتى التزم 
الأرهيل !"+ اله يملك النمق:وإن لم يكن مالكا للمقمن يوان دعو 
(«لا بيع في ملك»'" لم يثبت . 

وقد ذكرنا نحن سابقا الكلام في مثل هذه الاإباحة » التي منها : ما 
ذكروه في المعاطاة بناءً على أنّها إباحة, ومنها: ما ذكرناه في 
إباحتهم يك الأنفال... وغير ذلك في مقامات متعدّدة . 

كانم لفان الست بر رار عد العالين فنا 1 
بالحقارة وعدمها في الصيد المعتدّ به. وثانياً: بأنّ مرجع ذلك إلى 
الإباحة من المالك كنثار العرس, لا الخروج عن ملكه بالإعراض . 


)١(‏ المبسوط: الصيد / فيما يجوز الذكاة به جح 51 ص 74" (تنظر عبارته وينظر في توضيحها 
إيضاح الفوائد: الصيد / أسباب الملك ج ؛ ص ؟1١١5-1١1).‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصيد / في الأحكام ج ١‏ ص 6ه. 

(؟) ارسله في تذكرة الفقهاء: الوقف / في السكنى والرقبى ج ١‏ ص 9]] (الطبعة الحجرية). 


ذا وتررع انه الطية عق الفلك. ٠‏ عع يب عيبت بي ب بو كي ا 
وأمّا دعوى'": أنّ الأصل في الصيد انفكاك الملك عنه بالإعراض؛ 
لأنّه إنَما حصل باليد والفرض زوالهاء وبذلك يفرّق بين الصيد وغيره: 
باعتبار أنّ ملك الصيد كان بسبب اليد وقد أزالها قصداًء بخلاف المال 
الحقير المملوك نوعه بسبب شرعي غير اليد. فلا يزول بالاإعراض 
-كدعوى"'": أنه قد أزال ملكه عنه باختياره فيزول؛ لأنّ القدرة على 
النىء قدرة على ضندّه ل معضل لهسا؛ ضرورة انقطاع الأصل 
دا نت كرها موسي التسلك الناى لأ تقض كون بزو الاسيا اننا 
للزوال؛ لعدم التلازم بينهما . وسبب الملك متى تحقق تحقق مسيّبه وإن * 
زال هو بعد ذلك كغيره من أسباب الملك, فلابدٌ من مزيل آخر . 0 
نعم , قد يقال : إن صحيح ابن سنان!» دال على كون الشيء بعد 
الإعراض عنه كالمباح الأصلي , وأظهر وجه الشبه فيه خروجه عن 
ولكد ونيا كه لمن واكله على ويعد اسيل [معليه مو تفلن ا العراد 
هئةصيرورة البغي نكالباح باعتا ر إعراط صاحيه عقه فيكو نيد 
مثالاً لكل ما كان كذلك . بل لعل قوله يِه : «إن أصاب مال» منرّل على 
ذلك . على معنى : إن أصاب مالا غير البعير ولكن هو كالبعير في 
)١(‏ ينظر إيضاح الفوائد: فين أراعيات الملك ج 7اص .١١7‏ 


(1) ذكرت وأجيب عنها في إيضاح الفوائد: (المصدر السابق). ومسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة 


0( الأولى التعبير ب «فلا». 


(4) تقدّم فى ص 7317 . 


ْم 





جواهر الكلام (ج )2 
الاعراض.ء مؤيّداً ذلك بخبر السفينة!" الذي قد استوفينا الكلام فيه 
في كتاب القضاء'". بل قد ذكرنا هناك جملة من الكلام المتعلّق في 
واه العام . 


المسألة «الثانية » 
نوإذا امكو لعي التادل:طائرا اوكواننا عضيف ل عدر 
عليه» لبقائه على الامتناع «إلا بالاثباع المتضمّن للإسراع, 
لم يملكه الأوّل4 للأصل بعد فرض عدم حصول سبب الملك من 
الأخذ والحيازة والصيد على وجِه يصدق عليه كونه تحت يده وفىي 
قبضته ولو بأن يثخنه ويبطل امتناعه ويصيّره على وجهٍ يسهل أخذه 
واللحوق به عادة» بخلاف الفرض الذي هو إضعاف قوّنه بضربه لكن 
بقي مع ذلك قادراً على الامتناع بالطيران والعدو بحيث لا ينال إلا 
بالإسراع الموجب لغير المعتاد من المشقة . 
ومسو نه ل قاو ليع اميكد» افيون كرله اضيا يرال د 
والحائز, بل ليس للأوّل حقّ اختصاص؛ للأصلء والله العالم . 


.400 ص‎ ١0 من كتاب اللقطة ج‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
(؟) كتاب القضاء /النظر الرابع / الفصل الثاني من المقدّمة / المسألة الثانية.‎ 


20 5 
المسألة «الثالثة» 

«إذارمى الأوّل صيداً فأثبته وصيره فى حكم المذبوح» بعدم 
استقرار حياة له او عدم إدراك ذكاة له . فلا ريب فى دخوله فى ملكه 
و ل ا ا ل ا 
القع لل ور ائةوة مد أضسا دكي سناقى أن مض بعياندد عن 
الامتناع -فهمَ أصحابه بأخذه, فقال ييه : دعوه حتّى يجيء 
فراتجيي اا 

وحينئذٍ فإن كان كذلك «ثمٌ قتله الثاني فى لالدو له لما مسيعت 
ولا شيء على الثاني» لأنّه لم يتلف عليه شيئاً؛ إذ الفرض أنه مقتول 
وإن لم قعل «إلا أن 5 لحمه» أو جلده (أو شيئاً منه» فيضمن 
0 505 

9و4 أمّا إلو رماه الأوّل فلم يثبته ولاصيّره فى حكم 
المذبوح» بل بقي على امتناعه (ثشمّ قتله الناني فهو له» لأنّه 
الذي اصطاده وحازه إدون الأوّل و» لكن «ليس علي4+ أي 
«الأرّل ضمان شىء مانا حذاء وان فم فلفها سه برمعة لا 
رمأاه وهو مباح . 

«ولو أثبته الأوّل ولم يصيّره فى حكم المذبوح» بل هو ذو حياة 
مستقرّة يعيش بها مدّة فقد عرفت أنه يملكه بذلك «ف» لمو «اقتله 








.101 ج 4 ص 177 وانظر مسند أحمد: ج ” ص‎ 110١ تلخيص الحبير: ح‎ )١( 





الثانى فهو متلف» له بلا إشكال, ويضمنه؛ لعموم «من أتلف ...10". 

وقان كآن اصانعضز الذكاةلاسنه وق كام علي الو ة 
المعتبر في التذكية فهو للاوّل: و» له على الثاني الأرش »> وهو 
شاوضيها مم كونه كد مقن وملاوويه ا أ دلفس البلت عليه | 
العيوا نيا و على ملك 

ووه ا ماندافى غير المتايع قعليه قيفنة إن الدرنكن الميتة » 
قيمة4 لعموم «من أتلف ...» وغيره؛ ضرورة تعيّن الذكاة للصيد الميّت 
مع إدراكها الذي هو المفروض لولا قتل الناني له «وإلا» بأن كان 
النقضوة مثة ما لا تحله الضاة سن اجزاء كالريتن :والعظه ا كنان له 
الأرش» وهو تفاوت ما بين قيمته كنا مزهنا جرح الآوّل . 

«وإن جرحه الثاني ولم يقتله فإن أدرك» هو أو المالك أو 
غيرهما إذكاته4 وذكاه إفهو حلال4» وملك «للأوّل4 ولكن له على 
الثاني الأرش كما عرفت . 

(وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة؛ لأنّه تلف من فعلين: أحدهما 
مباح» وهو فعل الأول «والآخر محظور» وهو فعل الثاني الذي 
صادف حيواناً غير ممتنع . وقد عرفت التحريم في مثله؛ إذ هو كما 





.7717 تقدّم فى ص‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: لم تكن لميّته.‎ )1( 


مقدان 'الظمان لوشرع عيدا للقن قلق اسع حمسن سي ب جسم بن ليما 
لو قتله كلب مسلم» قد سمّى 9و4 كلب «مجوسيٌ» أو كلب آخر 
لم بح كيه 
«و» لكن «ما الذي يجب على الجارح» الثاني للأوّل؟ + 

(فالذي يظهر””4 عند المصّف وغيره'" «أنّ الأوّل إن لم يقدر على ٠‏ 
ذكاته» ولم يدركها 9فعلى الثانى قيمته بتمامها معيباً بالعيب 
الأ4 الأتدهنا ربحرانا وميه فعله.. 

قال في المسالك : «وهو بخلاف ما إذا جرح شاة نفسه مثلاً وجرحها 
آاخر فتلفت بهماء حيث لا يجب على الثاني إلا نصف القيمة؛ لآنّ كل 
واحد من الجرحين محرّم والإفساد حصل بهما جميعاً. وهنا فعل الأول 
اكتساب وإصلاح وذكاة. فلا يوزّع عليه شيء» . 

«نعم , ينقص عن الأوّل مقدار ما نقص منه بالجرح الأوّل, فلو كان 
اليد رسا وى غير موس غقتر قرعت سنة ريعي على الثاني تمع 

«هذا إذا لم يكن قيمته مذبوحاً أتقص من قيمته مزمناًء وإلا ورّع 
التقص عليهما؛ لأنّ فعل الأول وإن لم يكن إفساداً إلا أنّه مؤثّر في الذبح 
وحصول الزهوقء فينبغي أن يعتبر في الإفساد _لأنّه شريك في الذبح - 
حتّى يقال إذا كان :غير مؤمن.نساوق عشرة ومؤمن!" تسعة ومذبوخاً 








)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «لي» مجعولة في المسالك بين معقوفتين. 
(1) كالعلامة في التحرير: الصيد / في أحكامه ج ؛ ص 117. 


7< جواهر الكلام (ج )2 





ثمانية يلزمه الثمانية . والدرهم الآخر نر في فواته الفعلان جميعاً: 
فينبغى أن يورّع عليهما حتّى يهدر نصفه , ويجب نصفه مع الثمانية» . 

17 أنّ المصئّف أطلق؛ ولعلّه لأنّ المفسد يقطع الوففل الول سف 
كا جد | ولا للميصدى عليه انها مهن البنالك حيواننا 
محر ييا )زرو الوك لوو 

قلت : لعلّه لاستناد الإتلاف إلى الفعلين؛ لأنّ الفرض أن جرح الثاني 
لولا الأول لم يقتل , وكذلك جرح الأُوّل, فهما معا سبب الإتلاف , لكن 
لا يخفى عليك أنّ ذلك يقتضي كون حكمه حكم الشاة, وما ذكره من 
وجه الفرق اعتباري لا يرجع إلى دليل معتبر, والله العالم . 

«(وإن» أدركه و«إقدر» على ذبحه «فأهمل» وتركه حتّى مات 
إف» فيه وجهان : 

اح هن 2 لا يجب على الثاني الآارقن خراحفة لآن الأول :ضار 
مقصّراً حين تمكن من الذبح ولم يذبح . 

واصسكيها” الضمان على الثاني؛ لأنّ غاية الأوّل الامتناع من 
تدارك ما يععدض للفساد بجناية الجاني مع إمكان التدارك, وذلك 
لا يسقط الضمان ,كما لو جرح جارح شاته فلم يذبحها مع التمكن منه ‏ 
فإنّه لا سقط الضمان عن الجاني . 


.07١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج‎ )"١ 


مقدار الضمان لو جرح صيداً للغيز: قتف 7 ب نم 

نعم » في مقدار ما يضمنه وجهان : 

هه آنه محين كنرال اشيفنة مويف انظا كتها لود نان 
عليه ابتداءً. بخلاف ما إذا جرح عبده أو شاته وجرحه غيره؛ 
لها أخونا ليسا بها : 

والثاني : وهو خيرة المصنّف وغيره'" أنه يكون إعلى الثاني 
غات لبط هديا » [ هو كآذاااى بجوم عد ب«رجرخة قري ١‏ الدوت 
حصل بفعلهما ء وكلّ واحد من الفعلين إفساد لهء أما الثاني فظاهر ء رأمّا 
الأول فلأنَ ترك الذبح بعد التمكّن يجعل الجرح وسرايته إفساداً, 
ولذلك لولم يوجد الجرح الثاني وفسرك الازل الدع فعان 
اأشيوسفة: 

قلت : لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه أنّ المتّجه النصف 
مطلقاً؛ فإنّ إهماله لا يرفع الاشتراك في الفعل المقتضي لذلك, فهو 
حينئزٍ كالشاة التي جرحها المالك ولو لمصلحة, ثمّ جرحها غيره؛ ثم 
سرى الجرحان على الوجه المزبور فتأمّل جيّدا . 

«(ولعل فقه هل المسيالة ينكشف باعتبار فرض نفرضه. وهى 
دابة قيمتها عشرة جنى عليها»4 جان إفصارت تساوي تسعة,. ثم 
جنى» عليها «آخر فصارت إلى ثمانية؛ ثمٌ سرت الجنايتان» على 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الصيد / في أحكامه ج 4 ص 177,. والشهيد الثاني في المسالك: 


جواهرالكلام (ج4) 
فت » فهي لا دلالة فيها وليس غيرها ء فتأمّل جيّداً فإنه دقيق نافع فيا 
قي . 
وكذا الكلام في مون التجهيزء كقيمة السدر والكافور ونحوهما ممّا 

يرجم إلى المال » ولا استبعاد في ذلك كله بعد قيادة الدليل إليه » من غير 
فرق فيه بين القليل والكثيرء وشدة قرب الميّت وعدمها , وقابليّته للملك 
وعدمه كالسقط . 

ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته #6 دون ثلثه بإجماع الفرقة ؛ 
فإنهم لا يختلفون في ذلك كما ني الخلاف7" , ومذهب أهل العلم إلا شذاذ 
من الجمهور كما في المعتبرا"؟ , ونحوه في التذكرة(" لكن مع وصف الكفن 
بالواجب . ويدلّ عليه : -مضافاً إلى ذلك قول الصادق (عليه السلام ) في 
الصحيح : « الكفن من جميع المال »249 , 

والمراد بأصل امال وجميعه أنه يبدأ به لا مقدماً على الديون » كما 
ل ب ا 0 « أل شيء يبدأ 
به من المال الكفن. ثم الدين» ثم الميراث »2*0 وفي صحيح زرارة 
المضمر : اي يا 0 





65 


.7١8ص‎ ١ج‎ 50 الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 

() المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص08١7.‏ 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص44 . 

(؛) الكاني : باب انه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية ح١‏ ج ص3 » وسائل الشيعة : باب 
من ابواب الوصايا ح١‏ ج١١‏ ص5 ٠١٠‏ . 

(5) الكاني : باب انه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية ح"اج/ا ص78 » تهذيب الاحكام : 
الوصايا / باب ه ح؛؛ ج1 ص 17١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 758 من ابواب الوصايا ح١‏ ج١٠‏ 


.1١ ص"‎ 





وجدٍ اشتركا في الإتلاف «ففيها احتمالات خمسة» بل سبعة 
1 و ار حدما من ا هد 
>> قال المضتّف :وهو إِمًا إلزام الثاني كمال" فيه معيياً: لآن 
جنار الأول غير ,مضمونة رشوير أن .كن مبانحا.بوهق طعيف 4 
في بعض أفراده «الأّنه مع إهمال التذكية جرى'" مجرى المشارك: 
بجنايته””4 كما في مسألة الصيد التي عرفت الكلام فيها . 
وفي الدووسش يعد ان حكن ذلك كله غن المضتف.ت قال «رزوهذا 
الاعتمال لو مه لم يسترط فيد كون الضيد هباح «فانّ جنابة المالك 
على ماله غير مضمونة أيضاًء وقدرة المالك على التذكية قد لا تتحقّق , 
فلا ينتظم هذا الوجه مستقلاً. بل بقيد القدرة على التذكية ...»© إلى 
اروف 
قلت : وعلى كل حال فهذا الوجه لا يتأنّى في المسألة المفروضة إلا 
علق قوير كون الدانةفيدا .وق عرقت أن النتضه الهف سوا قدو 
غلى التذكية واهيل أو له لأن الأفيناه ممكد إلى انيما فللايدت مس 
الحكم بتوزيع القيمة ثمٌ إسقاط ما يخصٌ المالك, كما تقدّم الكلام فيه . 


)١(‏ في نسخة المسالك: كمال. 

)اعرف شاش السبقيدة إلى لميظةية ليا .حزن 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: في جنايته. 

(9) الدروس 'العرعية: الضيد ارس تتاااح اهن 112 


مقذاز الشماق لو خخ يدا القن قلف بم ب ند 1 ال 


اليه 5١1‏ أن يتاك إن الثاني هو الذي يميقلد القثل لبدو اد سترى 
جروا لب عوسي ١‏ دل اسعوامية د خم 
من الثانى . والأوّل قد صار بمنزلة المعدٌ والشرط , وحينئذٍ يتّجه هذا 
الاحتمال في مفروض المسألة , كما عن الشيخ'" فارضاً له في جناية 
المالك وجناية غيره؛ ولم أجده لغيره. 

نعم , قد ذكروا ذلك فى الصيد إذا أثبته الأوّل وجرحه الثانى وسرى 
ا ل ل الغاة الى 50 المالك 
له خرحها الفيووها نك رهما بو مد حرفت البعيث فى ذلك:. 

وعلى كلّ حال, فالاحتمال في البسالة نا 0 (وإمًا التسوية» 
بينهما إفى الضمان» بمعنى : أَنّه يجب على كل واحد منهما خمسة 
دنانير» وتوجيهه بطريقين : 

أحدهما : أنّه يجب على كل واحد منهما أرش جراحته وهو دينار؛ 
لأنّه نقصان تود من جنايته » وما بقي ‏ وهو ثمانية ‏ تالف بسراية 
الجراحتين. فيشتركان فيه. فهما حينئذٍ متساويان في الأرش 
والعيرابك. 

والتوجيه الثاني كما في المسالك : «أنّ على كل واحد نصف قيمته 
يرجنا هه ل اسان نا اصارك نا مكل ارهها في يدل اللنس: 
وكلّ واحد منهما لم يضمن إلا نصف النفس ء فلا يدخل فيه إلا نصف 


.1135-556 المبسوط: الصيد / فيما يجوز الذكاة به ج اص‎ )١( 





الأرشء ولا يدخل النصف الآخر فيما ضمنه الآخر» . 

«ولذلك لو قطع يدي وجل فصرى دخل ار اليد فى بدل النفس , 
ولو قطعهما ثمّ قتله غيره لم يدخل أرش اليد في بدل نفس ضمنها 
الكخر فخ بريجع الأول غلى الاق :ياضنك أرمن عدا رعة لله جنى على 
النصف الذي ضمته الأول وقومتاه عليه قبل جتايقه ».ومن غرم شيئاً 
بكمال قيمته له أن يرجع بما جنى عليه بما ينقصه» . 

«ألا ترى أن من غصب ثوب وجنى عليه آخر فخرقه ثم تلف |أثوب 
وضمّن المالك الغاصب تمام القيمة فإنه يرجع على الجاني ارقن 
التخريق . وإذا بي عي اح عرد وعسكييا سي 
وعلى هذا فالمالك مخيّر في نصف دينار بين أن يأخذه من الأُوّل أو 
الثاني , فإن أخذه من الأوّل رجع على الثاني وإن أخذه من الثاني 
استقرٌ عليه . وحصل التسوية بينهما على التقديرين»!" 

وفيه ما لا يخفى من الفرق بين الفرض وبين التوب الذي ضمانه 
اليد ولو تلف بآقة سماوية يخلاف الفعرض الذي لا ضمان فيه إل 
للجناية؛ إذ الدابّة في يد مالكهاء فلا وجه لرجوع الأوّل على الناني 
بشيء؛ ضرورة تساويهما بسبب الضمان الذي هو الجناية, لقاعدة 
اللإتلاف 9و4 غيرها كما إهو» واضح 

وكيف كان, فقد ضعّف'" هذا الوجه : بأَنّه إحيف؟ وظلم على 





.0570 - 054 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج‎ )١( 
.)0850 كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ )1( 


وكذان كما او جرع ايد ا للقي لف ستتع يي يي حم م 0 


الثاني» لأنه جنى على ما هو أقلّ من قيمته. وضمن كالجاني على 
الأرية قم موا يتن على عدم وخول الأررقن فى نيدل القسن وزفو * 
2 7 جم 

خلاف القول المنصور؛ لان بدل النفس مشتمل عليه , فلو لم يدخل فيه :5 
لزم نثنية التغريم . 

وربّما اجيب'" عن الأخير: بأنّه يمكن الفرق بينه وبين أرش الحرٌ؛ 
لأنّ الجرح ينقص قيمة الحيوان المملوك , فإن أخذ بعدها عوض النفس 
أخذها بعد ذلك النقص, بخلاف الحرّ؛ فإِنٌ جرحه أو قطع عضوه 
لا ينقص ديته المقدّرة فيلزم محذور تثنية الغرامة . 

وال ذلك كله أشار في الدووض و سيف المسيعد ان ذكر اينار 
فى الضمان؛ معذّلاً له بالتساوي فى الأأرش والسراية _قال: «ويشكل : 
بعدم دخول الأرش في ضمان النفس , ويجاب : بأنّ ذلك في الأولى”"؛ 
لله لا ينقص بدله باتلاف بعضه»!". 

وفيه: أن المملوك أولى بعدم الدخول؛ باعتبار صدق «من 
أتلف .مع فرض السراية للجرح المزبورء وهو لا يقنتضي ارية من 
ضمان قيمته التى هى المدار؛ إذ لا مقدّر لجراحاته ,كما هو واضح . 

وأمّا إشكال التسوية بينهما فى الغرامة مع اختلاف قيمة مجنيّهما, 


.)0850 كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
(؟) في المصدر بدلها: الآدمي.‎ 

() الدروس انشرعيّة: الصيد / درس ١19‏ ج ”ا ص "20. 
(]) تقدّم في ص 577. 





فقن غائة الدراةة اله أجاب عن فيخي دا ىهمية الدون عنيت ال#اتصر 
ود الوجه _بأنّ الثاني نقّصه أكثر ممّا نقّصه الأوّل؛ إذ الأول نقصه العُشر 
والثاني التسع , فهو يقابل زيادة القيمة» . 

«وأقول : في مقابلة التفاوت بين النقيصتين لزع لان الفاوك ميق 
النسع والعُشر جزء من تسعين جزءً من عشرة, والتفاوت بين العشرة 
والتسعة العشرء وهو تسعة أجزاء من تسعين, وظاهر ما بينهما من 
التفاوت»)27. 

وعلى كل حال؛ فضعف هذا الوجه واضح؛ طرورة ١‏ له ل مع 
لضمانه أزيد من قيمته وقت جنايته . خصوصاً إذا صيّرها الأول بجنايته 

وأضعف منه الوجه الثالث الذي أشار إليه المصنّف بقوله : «أو إلزام 
الأوّلَ بخمسة ونصف والثانى بخمسة» معلّلاً له في المسالك ب«أنَ 
جناية كلّ واحد منهما!" درهماًا" مثلاً. ثم سرت الجنايتان» والأرش 
يسقط إذا ضنارت الحناية نفسا“فيسشقظ تت الأرش عن كدل واحيد 
ننوما! لأ8الترجوه عند فق القال ريق تميق قبن الأول خينة 
من حيث هو شريك , ونصف درهم هو نصف أرش جنايته؛ لأنه حصل 


.00١ غاية المراد: الصيد / في الأحكام ج “اص‎ )١( 
في المصدر بعدها إضافة: نقصت.‎ (0) 
ف 5 المصدر 1 «الدرهم» فى المواضع كلها ب«الدينار».‎ 


فقةا القسان لق جرخ شهدا للغير “فكلفع سس ع م ع ا 
منه نصف القتل, فلا يندرج تحته إلا نصف الأرش, وعلى الثاني 
خمسة : نصف درهم هو نصف أرش جراحته , وأربعة ونصف هي نصف 
قيمة العبد عند جنايته»!". 

(وهو» كما ترى لا حاصل لهءسع أله حي أيضا» علبهما بل 
ف الدووس ونه إذ اجد ا عتدوحها بع تراجم ولابسظ | اليحدن: 
ولفله أزاقية اخف الأسرو ناليو وى وطالا نه بد وتهم ا لوقيو كل لك 
ضرورة جمعه لدخول بعض الأرش في بدل النفس دون بعض . 

ومراده بالتراجع : هو أن يرجع الأُوّل الذي فرضنا غرامته خمسة 
ونصفاً_على الثاني بنصف؛ لأنّه جنى على ما دخل في ضمانه , وحينئر 
يأخذ المالك من الثاني أربعة ونصفاً وإن فرض أَنّهِ أخذ منه خمسة , 
فليس له على الأوّل إلا خمسة , وحينئذٍ فلا زيادة في القيمة . 

وبالبسط : هو أن يقسَّم العشرة ونصف على عشرة ونصف , فيضرب 
ما على الأوّل وهو خمسة ونصف - في عشرة» فتكون خمسة 
وكميين نا جهن 5[ عهرة وفك راعذ كانه حيس ويد 
وثلثا سبع . ويضرب ما على الثاني وهو خمسة في عشرة يكون 
خمسين » فعليه أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع , وذلك قيمة الحيوان 
من دون زيادة عليها . 








.0518 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج‎ )١( 


داس جواهر الكلام (ج ا 





وإليه يرجع ما في المسالك من أنه «قد يقرّر هذا الوجه بطريق اخر 
يسلم من محذور الزيادة في القيمة» بأن يجعل ما ذكر في الوجه من 
إثبات العشرة والنصف أصلاً للقسمة , حتّى لا يؤدّي إلى الزيادة فتبسط 
الأخزاء اعاداء فكي أخه وهترون "اموق بو رفقط العندر هاي 
ليبقى التفاوت مرعيّاً بينهما مع السلامة من الزيادة , فيجب على الأُوَلٍ 
أحد عشر جزءً من أحد وعشرين جزءً من عشرة, وعلى الثاني عشرة 
أجزاء من أحد وعشرين جزءً من عشرة» . 

فاق افق هعرنة مقدانها على كز واخه هيما من ادر انا 
ضربت مجموع ما يلزم كلا منهما وهو عشرة ونصف في القيمة وهو 
عشرة -يبلغ انه وكيين ةوسن الاعداة كل عدرة واضت ينها دما وه 
فنصيب الأوّل منها خمسة وخمسون, هى خمسة دنانير وسبع وتلنا 
سبع , والثاني نصيبه منها خمسون هي مضروب خمسة في عشرة . فإذا 
أخذت من كلّ عشرة ونصف واحداً كان المجتمع أربعة دنائير وخمسة 
أسباع دينار وثُلث سبع دينار, فالمجموع عشرة»!". 

وعلى كل حال, فلا ريب في ضعفه؛ إذ هو - مع أنه مبنيّ على إفراد 
الأرش يع يدل الفين افيه بيك عنلى الات ؤار#عنهنما كنا 
غرفت::والله العالم . 

وكذا القول ب «إلزام الأوّل بخمسة والثانى بأربعة"ونصف» لأن 


)01( في المصدر بدلها: وعشرين. 
(1) مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص 0757 -077. 


مقدانالظمان اجرح هيدا للفو تلك سحي م مح ا 61 
اله احفة هركا توطنا زعا فتلا تفعلى 5 واسه تهني القسيعة: إل ان 
القيمة يوم الجناية الأولى عشرة ويوم الجناية الثانية تسعة . فيغرم كل 
واحد منهما نصف قيمته يوم جنايته . 

(وهو» وإن كان متضمّناً لدخول الأرش في بدل النفس, إلآ أنه 
9تضييع »4 نصف على المالك4 إذ الفرض كون القيمة عشرة. وقد 
مات بجنايتهما . فلا وجه لسقوط. شيء من قيمته . 

(أو» القول ب« إلزام ان واحد منهما بنسبة قيمته يوم جنى 
عليه وضمٌ القيمتين وبسط العشرة عليهماء ف» في الفرض جمع 
القيمتين يصير تسعة عشر؛ لأنّ قيمته يوم الجناية الأولى عشرة . ويوم 
العذارة الدافيةضيوةا :ناذا ضيطت العقرة على لاك يسمت بععلها تيد 
عنتر يدوي كوو خلى :الأول عضرة اعهم من بع عضر بسن 
عشرة4 وعلى الثاني تسعة أسهم من تسعة عشر من عشرة . 

وإواققق تست العدره على هن الفشتين أى تسبعة زتهت 
فيكون خمسة منها على الأوّل وأربعة ونصف على الثاني . 

وإن أردت إيضاح ذلك ومعرفة ما على كل واحد من العشرة, 
ضربتها في تسعة عشر تبلغ مائة وتسعين . فعلى الأوّل منهما مائة وعلى 
الثاني تسعون , ثم هذا العدد كل تسعة عشر منه بواحد, فيكون المائة 
خمسة دراهم مثلاً وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءً من درهم , وهو 
ما على الْأُوّل , والتسعون أربعة دراهم وأربعة عشر جزءً من نسعة عشر 
خزة من درهب» :فإذا اضيف إلى هذه الأريعة عدر عزة ها على الأول 








مام جواهر الكلام (ج /) 


من الأجزاء -وهي خمسة -صارت تسعة عشرء وهي درهم كامل, وإذا 
بيك إلى ماعل الأول من الدواه ب زهو كمسة روما على الثان بت 
وهو أربعة -صار المجموع عشرة كاملة . 

«وهو» وإن كان يدخل فيه الأرش في بدل النفس ويحصل به تمام 
القنعة سول حكاء قن المبدالك صرح الأكتر وسقهم القدي لان إلا انه 
وأيضاً» يقتضي «إلزام'" الثاني بزيادة» على الأربعة ونصف, وقد 
عرفت أَنّهِ ‏ إلا وجه لها» وأنّها ظلم؛ لأنْه ما جنى عليه إلا وقيمته 

واذعوى نار المولاء تحن القينة فلو الدمتانقها تصني اللمهية 
ضاع على المالك نصف, مع أنّ التلف منهماء فلابدٌ حينئذٍ من تقسيط 
وذ كفك ووهم على قنبة الدالين اللذون غيلتهها :وها السعة 
وال عه تعس 

عي ان ا الل 0 

«والأقرب أن يقال: يلزم الأول خمسة ونصف. والثانى أربعة 
الضف لا الوقن يدخل في قيمة النفس, فيدخل نصف أرش 
جناية الأوّل في وان السا ب ل نيك و وان 
إلى ضمان نصف القيمة4 يوم جنايته وهو الخمسة . فيكون عليه 


.078 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج‎ )١( 
أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل هذه الكلمة: حيف لالزام.‎ )1( 
.199 كما في غاية المراد: الصيد / في الأحكام ج 7 ص‎ )( 


تداز القميان لد حر ضيدا الفين التل سحجيحسيح ب تت 4ن 


حمينة و اضقيي و كذ النان محل فسن اند فى حمهاة الخضك»: 
ووقى اليه تعن و هتنا إلى تتما تع |القيخة مومع جما له برهيو 
الأربعة » فيكون المجموع اريعة :ونصيت: 

وفيه : أن الأرش على تقدير دخوله يدخل مطلقا في بدل النفس 
الذي حصل منهماء فيدخل مجموع الأرش -اللازم لهما في بدل 
القين لتاقي كاف اثلاتها ودهها البدل عوضا) عتهاولعله لذا وغيره 
ا اك وي لا 

نعم , قد يقال : إن الأوّل لمّا انفرد بالجناية على وجِهِ لو سرى جرحه 
لألزم بالعشرة -التى هى تمام القيمة -كان عليه ذلك إلا مقدار ما شاركه 
القاى تيدم وقو اسك نيه التسدة الى فى حال جتان النان مسقن 
اللافى ملتست وحيطر قلذ تكون الإينائاة أريعا بول كوخ لمان لاز 
الس ل بسرعا عل نهدا د شركة الما روا لها كرون مدي الماك 
لو اشترك معه غيره فى مبدأ جنايته . والفرض أنّه مستقلٌ بها ولم 
بشاركه الثاني إلا في اليف 

أو يقال: إن الزائد أرش ولكن يعتبر في حقّ الأوّل دون الثاني 
لاستقلاله أَوّلاً بالجناية على وجدٍ لا يتصوّر شركة من بعده معه فيما 
استقرٌ فى ذمّته من الأرش, فيجب عليه حينئذٍ ما نقص بجنايته وهو 
رق مثلاً, مضافاً إلى نصف القيمة -الني هي النسعة وقت جناية 
الثاني وهو أربعة ونصف , فيجتمع عليه خمسة ونصف. ولا يعتبر 
الأرش في حقّ الثاني؛ وذلك لأنّ جناية الأوّل وحدها نقّصت الدرهم, 


الطهارة / في أن كفن الرجل من أضل تركته ---- سس 148 
ما ترك في ثمن كفنهء إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه » ويقضي 
ماعليهممّاترك »20 هذا كله مع حكاية الإجماع عليه أيضاً من 
جماعة () . 

ا و بالأولل يستفاد تقديمه أيضاً على الوصايا * والإرث » بل في 
كشف اللثام7© والروض 7 وغيرهما 20 الإجماع عليه أيضاً . 

وإطلاق النص والفتوى ومعاقد الإجماعات يقتضي تقديمه على حق 
المريهن وجني عليه وغرماء المفلس , بل لم أعرف فيه خلافاً بالنسبة إلى 
الأخيرء بل في الروض انه « يقدّم عليه قطعا » (5) . 

قلت : ولعله كذلك » ودعوى الشك في شمول الأدلة ممنوعة » نعم قد 
يتردّد فيه بالنسبة إلى الرهن لسبق التعلق بالعين وتقدمه على النفقة في 
الحياة » وأولى منه حق الجناية في العبد الجاني مع سبقها على الموت , بل في 
الذكرى © تقدع خق المرتن» إلا أنه قديقوى الفرق بين الرهن 
واجناية » فيقدم على الأول بدعوى تناول الأدلّة له بخلاف الثاني : 


(1) الكاني : باب انه يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية ح؟ ج/ ص"7 » تهذيب الاحكام : 
الوصايا / باب ه ح"اة جه ص 17١‏ ء وسائل الشيعة : باب 707 من ابواب الوصايا ح” ج١١‏ 
ص5 .1١٠‏ 

() كانحقق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص 1٠١‏ . 

() كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص؟17. 

(14) روض الحنان : الطهارة / غسل الاموات ص ٠١5‏ . 

(5) كجامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

(0) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ٠١59‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين ال ميت ص ٠ه‏ . 


خض 





جواهر الكلام (ج ”)2 


م جناية الثاني وسراية جناية الأول تعاونتا على تفويت الباقي . 

أو يقال : لا شركة للثاني في أصل جناية الأوّل, بخلافه , فإِنّه شريك 
مع الثاني في جنايته وفي سرايته : 

ما الثاني : فواضح لأنّه الفرض . 

وأما الأول لان صعيرورة القيذة 'تنسافة ينا عار كوزيها ذات 
جرحين », لا خصوص جرح الثاني -مع قطع النظر عن كونه ثانياً ‏ 
صيّرها كذلك . فمن هنا كان على الأوّل زيادة على الثاني . سواء قلنا 
بدخول الأرش وعدمه: 

أمَا على الأوّل : فلن الأوّل يضمن سراية جرحه على قيمة مبدثئها , 
لين هواتمقا كله لشريك الهف مدئها ببسل شو ها عبذا مقدار 
الشركة , وهو نصف التسعة التى هى القيمة فى مبداً جناية الثانى الذي قد 
عرفت شركة الأول معه في سبب نقص القيمة إلى ثمانية.  .‏ 

واكاغان اتقدرر هدة حول الأرقي كلما عرفت سين ان الارشن 
على الثاني -وهو الدرهم يشاركه الأَوّل؛ لأنّ نقصان القيمة إلى الثمانية 
اعبار كتوق الخورع اننا وله يكير كذ اك ]ذا سوايظة الأدل» 
ولا يجدي إلزام الاوّل بالارش بعد فرض عدم اندمال الجرح الذي هو 
أيضاً له مدخليّة في نقصانها إلى الثمانية ومن هذه الجهة كان عليهما 
عاك لنما نية واتضتك أرش جناية الثانى . 

ولعل ما في المسالك إشارة إلى ل ما ذكرناه. خصوصاً جوابه 
أخيراً عمّا أورد على هذا الوجه ‏ ب«أَنّه إنما شارك في جنايته على 


مقدان. القلفان: لو جرح ضير | للقن الذلقه» «متسس يب سسب م ب ب حم لاا 
ما قيمته عشرة , فكيف يلزم بزيادة عن خمسة !!» _قال : «فإن التسوية 
بينهما إِنّما تتّجه إذا اشتركا في مبدأً الجناية ‏ أمّا إذا انفرد الأوّل بزيادة ” 
فوع اننا السا رويد وري ع الا ملس ار 0 
في تسعة واختصٌ بواحد . وهو واضح»!". 

وَكَذا الأردبيلي فإنّه قال بعد أن ذكر الاحتمال المزبور: «وهذا 
الاسعفال لذ لوس 153بو انيسن نينتا على كراج أرقن حجنا يذ الا ون 
وإدخال الثاني , بل على أنه ها كان للذول شويك: الود ان رسع 
مع شركته في قتله وإتلافه بالكلّيّة. وماكان له شريك قبل التسعة وليمس 
النفضان غلن الغاللك :عقولا .رو لاعلى الناقى اكفرمى هنا هوهو تلاقف 
نصف النسعة , فلا يكون إل على الأول ما فعله مستقاد وما شارك , ولأنّه 
المبتدئٌ, ولإمكان أن يكون لفعله تأثير في القتل أكثر من الثاني؛ لأنّه 
صار ريك د بعض'" العانيية فكأنه اتلف بعضه وميّته ثم صار هذا 
فريك لتو ار كا نعل أكترين اناكق تست الفهرة فا نه كان ساد 
الى ا نضا رق يعارو ننها تحص اسش دري" إلى شر 

وإن كان ما قرّرناه أوضح , وعلى كل حال فهو الأقوى في النظر 
وقاقا اظلاهر حي عه امود |: 


.05١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصبد / الخاتمة ج‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر بدلها: نقص. 

عا سعد القاندة والزهان الصيد #اقن الالنكارس الاح ا 
(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص .01١-01١0‏ 





2-5 جواهر الكلام (ج ا 





ولا يخفى عليك أنّه لا فرق في الاحتمالات المزبورة بين جناية 

الأجنبي والمالك «و» حيئئذٍ ف لمو كانت إحدى الجنايتين من 

المالك سقط ما قابل جنايته. وكان له مطالبة الآخر بنصيب"" 
جنايته» الذي فيه الاحتمالات المزبورة . 

بل فى المسالك جريانها أيضاً في مسألة الصيد, قال : «إذا تقرّرت 

هذه ديات فلنرجع إلى ما يجب على الجاني الثاني على الصيد 

الذي قد أثبته الأوّل ‏ ونقول : أَيّما حكم به من هذه الأوجه على الأُوّل 

1 يسقط ويلزم للأوّل ما يقابل جنايته ,كما لو كانت إحدى الجنا يتين من 
بي رن ب راك 

قلت : قد عرفت أنّ المصنّف في مسألة الصيد قد استظهر التفصيل 

بين إدراك المالك التذكية وعدمه, ففي لول يغرم الثاني نصف قيمته 

معيباً وفي الثاني كمال قبمقه عيبا وفي الدابّة جعل الأقرب ما سمعته 

من غير إشارة إلى التفصيل المزبور ثمّ ضعفه . وإن كان ما ذكره هنا من 

الأقرب ينطبق على ما ذكره في الصيد مع الإهمالء, وكذا سمعت 

ما ذكره في المسالك هناك وما قلناه عليه , كما أَنّك سمعت ما حكيناه 

عن الدووسى فالاعظ بون مل هذا : 
وفي القواعد : «ولو ترئّب الجرحان -أي من الصائدين ‏ وحصل 


(1) الهامش قبل السابق: ص .04١‏ 


لل كان الطعق مقع بامو يون مسح مس ين ب ب يي 7 ب يج 2117 
الإزمان بالمجموع فهو بينهما ء وقيل : للثاني , فعلى الأخير لو عاد الأُوّل 
تجرعه الاوان بعد ريو الناننة مضمو ناه نان ماه الجر حاف العاذاك 
وجب قيمة الصيد وبه جراحة الهدر وجراحة المالك. ويحتمل ثلث 
القيمة وربعها»١".‏ 

قلت :كأنّ وجه احتمال كونه للثاني ما قدّمناه سابقاً من كون السبب 
فعل الثاني الذي حصّل الجمع والضمٌ اللذين سبّبا الإهلاك . وفعل الأُوّل 
جره م اقول الغرط او الفغة :وفيض فخص الضمان يلاول الدى 
هو جرحه ثالثاً. لكن يقوّم علية وبه الجراحتان السابقتان. وهذا كله 
الما 1 كرا مين التحعيال فوا د كر اليمساق انلام الاحعنا لاج 

بل لعل ما ذكره أيضاً في : 


المسألة «الرابعة» 
كذلك أيضاً. وهي 9إذا كان الصيد يمتنع بأمرين؛ كالدرّاج 
والقبج يمتنع بجناحه وعدوه. فكسر الرامى جناحه كر اخر 1 
0 اخ 51 
رجله, قيل 4 والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط”": إهو لهما» 7 
لاشتراكهما فى المجموع الذي هو السبب فى إثباته #وقيل'"» :هو 
)١(‏ قواعد الأحكام: الصيد / أسباب الملك ج 7 ص .518-1١7‏ 


(1) المبسوط: الصيد / فيما يجوز الذكاة به ج 1١‏ ص ."١‏ 
(؟) قوّاه في الجامع للشرائع: الصيد / المقدّمة ص 284 واختاره العللامة في الإرشاد: > 





-- جواهر الكلام (ج /”) 


و[اشي ل ١:‏ بقدله تعنى الأقاكو ولخي فو 4 

إذ لا يخفى عليك أن المسألة كالجرحين المترتّبين ولذا قال في 
المسالك في الكر السبلائل ««ونقى .من أجوال المسالقها و درن 
الجرحان وحصل الإزمان بمجموعهما فهو بينهماء وقيل : هو للثاني, 
وقد نقدم توحيه القولين قيما او كنان الععين متها بامريى قبطل 
اجذههما اد هنا والكفة لخن 

بشو لياه قدى ١‏ تمان عند رك لمين لعن »لكر ا لانضاك 
إمكان الفرق : بصدق اسم بقاء الامتناع على الصيد ء فيستقلٌ بأخذه 
الثاني ويكون الأوّل حينئذٍ له كالمعين, بخلاف الجرحين الساريين», 
راث العالج: 


السالة «الكافي »4 
«الوووى الضبيد الذاق 4 نينا" دود بل فر امك وعدا 
بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنّ كلا منهما أصابه حال امتناعه . فيكفى ذلك 
في ادكه وسواء بعتن موف الما ان الى اعديتنا معنا <١‏ 0 
وكذا لو كانا متعاقبين والثانى هو الذي أثبته وقتله؛ لأنّ موته حصل 
بالجرح الواقع حال امتناعه كرد تذكية له , 





ف الاصطاء: / في الأحكام ج اص 6 والشهيد في غاية المراد: الصيد / في الأحكام ج ١‏ 
ال اا 
)١(‏ مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص 018. 


جواز أكل ما يقتله الكلب بالعقر دون الصدم وما أشبهه سس هلس 


بل هو كذلك أيضاً «إن» لم يعلم وقد إصادف» الرمي «مذبحه 
فذبحه» على وجه جامع لشرائط الذباحة فيو جلو ناكا إوكذا 
أن ادر 1ه و كاته او احدهنا فى م ., 

نواه لم يموده يحدوؤلم :قور" ذ كانه وود ما ' 
لو رودل : للتعتمال أن ركوى:الأزل اله ول مصقر: فى حكم ١‏ 
المذبوح, فقتله الآخر وهو غير ممتنع4 فيكون ميتة؛ لأَنّه في هذه 
الحال لا يحلّه إلا الذبح . 

وأولى من ذلك : ما لو علم أنّ الأول أثبته والثاني خاصّة قتله أو هو 
مع الأوّل؛ لما عرفت من صيرورته غير ممتنع بإثبات الآوّلء فلا يحله 
إلا اللاسء كما هو واضهم. 

هد ا كلدمى نحنث الل والعومةو رو انا كمون فيك الدلكت ند 
عرقتدامنانها وتغر قد أيضا دوالك العاله:, 


المسألة «السادسة» 
ما يقتله الكلب بالعقر يؤّكل»4 بلا خلاف'" 9و4 لا إشكال. 
كما أنه لا خلاف'" في أنه ولا كبا تالسصدية اوه د 
إتعابه» اقتصاراً في الخروج عن أصل عدم التذكية على المنساق 
والمتيقن , وهو الازهاق بالعقر الذي هو المراد بالإمساك في لكان 


)7 0 ف اعرد الصيد / فيما يجوز الذكاأة به ج ص 579 78 ؟. 
(؛) سورة المائدة: الآية غ. 





وغيرها الذي لريب في عدم صدقه على الأخير . 

بل فى كشف اللنام : «أنّ الأوّل داخل في الموقوذة, والثاني في 

وفى النبوي : «ما أهريق الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»'". 

بل يمكن إرادة الادماء من إمساك الجوارح إن كان الاشتقاق :مسن 
الجرح بمعناه لا بمعنى الكسب . 

وكذا لو اشتبه سبب موته؛ لاحتمال كونه سبب'" غير محلل » ومن 
نَم حكم بتحريمه على تقدير أن يغيب عن عين المرسل -ما لم يعلم 
استناد موته إلى العقر المحلّل ‏ استصحاباً لحكم التحريم إلى أن يثبت 
الناقل عن الأصل ء والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
ولو وص عيذ لوكلا ا شروور ”او غيرم ها ليو كل 
فقتله» فبان صيدا «لم يحل4 بلا خلاف أجده فيه , بل ادّعى بعض 
الناس الإجماع عليه'"؛ لانسياق قصد الصيد المحدّل من إطلاق الأدلة 


.١97 كشف اللثام: الصيد / الة الصيد ج 9 ص‎ )١( 

( ”تقد ية اق على :18 يلظ بررما انهان) اوارما انهر» يدل :نضا اهربق 

(؟) الأولى اللحبيز كاسما 

() في نسخة الشرائع بدلها: رأى. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: فظنّه خنزيراً أو كلباً. 

(1) المبسوط: الصيد / فيما يجوز الذكاة به ج 7 ص 74؟, مستند الشيعة: الصيد / سائر > 


اعتبار قصد «الصيد المحلّل» فى الخلا لس الام 


الذي خرج به عن أصل عدم الحلٌّ وعدم التذكية . 

«وكذالو رمى سنهها إن فوق» عبثاً أو تقصد غير الصيد 
«فأصاب صيدا» لم يحلّ «وكذا لو مرٌ بحجر ثمّ عاد فرماه 
ظاناً بقاءه فبان صيداً وكذالو أرسل كلبا ليلاً» ناد امرض 
غير الاصطياد «إفقتل» لم يحل أيضاً «لأنه لم يقصد الإرسال» 
للصيد #فجرى مجرى الاسترسال» إلى غير ذلك من الأمثلة 
المجرددة عن قصد الصيد . 

نما الكلام في تحقّقه مع عدم العلم بالصيد أو عدم مشاهد ته ولو مع 
ظَنّه , وقد تقدّم البحث فى ذلك مفصّلاًا". 

نعم , قد يظهر من العمتن وغيره!": اعتبار قصد صيد الحيوان 
المأكول . 

وفيه : أَنّه مع الاكتفاء بقصد أصل الصيد, وقلنا بإباحة اصطياد 
غير المأكول من السباع ونحوها وإن لم يجد ذلك إلا في الطهارة ‏ يتّجه 
جر معاد ينه كوي كين الما كنول تمان هيا كول ووطيهار: 
ما صاده بِظنٌ أَنّه مأكول فبان غير مأكول ممّا يصمح تذكيته بالصيد؛ 
لحصول الشرط الذى هو قصد الصيد, ولا يعتبر فيه التعيين؛ ولذا يحل 
لو تعند ست نه دحوي 
ا 06٠ص‏ 5”7, 


. 6 في ص‎ )١( 
.015 كالشهيد الثانى فى المسالك: الصيد /الخاتمة ج لاص‎ )1( 


ويمكن حمل كلام المصئّف وغيره على إرادة ما لا يذكيه الاصطياد 
يمن قبن التأكولن: لا تممو فيه الس المال م زا دو كتصن ضي 

الكلب والخنزير والادمى ونحوها. 

أو يقال : إن دل التذكية الصيدبّة ظاهرة فى المأكول» وغير المأكول 
إنما صحّ تذكيته بالصيد للخبر الوارد في السباع!" الظاهر في تعيينها 
وقصدها, فيبقى غيره على أصالة عدم التذكية في الصورتين . 

ولكنه كما ترى؛ ضرورة ظهور الخبر المزبور فى كون تذكيتها على 
عي قرعا من الضين ددا 1 

وقد تقدّم تحقيق الحال فى اعتبار المشاهدة أو العلم أو الظنَ فى حل 
ييه ارفى سن تعد العيق ار نت ديق دك ابيع الاحك: 
وعدمه , وقد قلنا: إن ظاهر الأدلة عدم الاعتبار أصلاًء وحينئزٍ يتحقّق 
صدق الصيد وذكر الاسم مع الاحتمال فضلاً عن الظرّ أو العلم غير 
المشاهدة. ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه. خصوصا مع 
أصالة عدم التذكية , والله العالم . 


المسالة «الثامنة » 
«الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد» بلا خلاف اجده فيه7")؛ 
)١(‏ تقدّم في ص /الا و197. 
(1) بنظر المبسوط: الصيد / فيما يجوز الذكاة به ج 7 ص 5706, وقواعه. الأحكام: الصيد / 
اسناب الملكج © ضن :21 واللمعة اللامشقتة. الضيد 7القتصل التالف.ضن 417 ومستالك 
الأفهام: الصيد /الخاتمة ج 55 ص 1 


لو كان الظائ فتصيوض الحناف: ٠‏ مع سح فيح وت حرق امام 


لظهور النصوص فى اعتبار حل صيده ملك" جناحيه : 

قال الصادق اهل ف الفو 43« اذاملك الطاثر حناحه تكوو سيد 
اخدو ا ش 

وفي خبر إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر نهةِ!": «قلت له : الطائر * 
كر عا الذار موحد عن هوا حيرا لعن اود ماله 
يا إسماعيل , عافٍ هو أو غير عاف؟ قلت : وما العافى؟ قال : المستوي 
جناعاء لك اند ب حرو اط مي ا ل ا اد ا 
حلال)»2'. 

وفى خبر السكونى عن أبى عبد الله ليذ : «قال أمير المؤمنين اقل : 
ان القلائر:] ذاملك جنا حي فيواضية روفو نال لفن عله فا 

ونحوه مولّق إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه لي : «إنّ 
عليّا بْةٍ كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه»!". 

نعم . هي ظاهرة في حلّه مع ملك جناحيه وإن لم يعلم إباحته» بل 


)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: بملك. 

(1) تقدّم بعنوان «مرسل ابن بكير» في ص 5917. 

(؟) كذا فى الوسائل. وفى لكان واد سو ال دا ليلا . 

)ع( الكانى: الصيد 5 مد اطورت اج 0 5550 الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة ح 51١‏ ج 94 ص 13١‏ وسائل الشيعة: باب 17 من ابواب الصيد ح ؟ ج ١”‏ 
ص 584. 

(0) تقدم فى ص 559 . 

)0( تودي كاد الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 035 ج 4 ص .١6١‏ وسائل الشيعة: 


(الهانفق: قل السابق ع قاض 


6 سس ببسب بيب بي يبي يبيبلل ججواهرالكلام (ج4) 

ثم إن الظاهر من تقييد الكفن بالواجب كا في التذكرة7'© خروج 
اللمندوب عنه إلا برضا الوارث » وبه صرّح في المعتبرا") وجامع المقاصد7" , 
بل في أوَلما أنه « لو كان هناك دين مستوعب منع من من الندب » وإن كنا 
لا نبيع ياب التجمل للمفآس ؛ لحاجته إلى التجمّل » بخلاف المت 
فإنه أحوج إلى براءة ذمَته » ولوأوصى بالندب فهومن الثلث إلا مع 
الإجازة »47 . 

قلت : والظاهر أن مرادهم بالندب ما يشمل الزيادات المستحبّة في 
القطع الواجبة , ولكن قد تقد نقتم سابقاً لنا بحث في ذلك » ولعله يتأتى في 
المستحبٌ الصّرف أيضاً كالحبرة » بناءً على أنّ ذلك من المستحبّات الماليّة 
مخاطب به الولي مثلاً » فيتبع اختياره من غير نظر إلى غيره من الورّاث 

صغاراً كانوا أم كباراً» فيكون من قبيل استحباب خروج الزكاة من مال 
الطفل . 

ويؤْيّده: إطلاق ما دل على أن الكفن من صلب المال من غير 
نخصيص له بالواجب والمندوب » فالواجب منه واجب » والمندوب منه 
مندوب » بل لعل حقّ الدين أيضاً لا يزاحم ذلك ؛ لما دل على تعلق 
الدين بعده . 

نعم » لو كان المحاطب بالندب نفس الوارث كان اعتبار رضاه 


(؟) الصحبح : اذ كرى . كما سنشير الى مصدر. 
6 . الخ الشاصد الطها! آرة / عفن -- 0 ١‏ ص ١‏ 4. 


٠. 5‏ 9 أ 6 
! 2-2-3 : الها 0 0 00 | ا مم 0 5 3 


55 
وإن كان فيه أثر يدل على اليد المقتضية ملكيّته , بل وإن علم أَنّه مملوك 
لم يعرف صاحبه, بل لعلّه صريح صحيح زرارة المروي عن 
ستظوفات السرائر تقلا عن كناب ميل بن دارا عن :زرارة عن أب 
عبد الله لي : «في رجل وادسنانا أذذا؟ قال ذاداك امه كير 
لمن اده 
بل هو أيضاً ظاهر ما استطرفه من جامع البزنطي عن إسحاق بن 
عمّار: «قلت لأبي عبد الله يِذ : الطير يقع في الدار فنصيده. وحولنا 
حمام لبعضهم؟ فقال: إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه, قال: قلت : يقع 
علينا فنأخذه وقد نعلم لمن هو؟ قال : إذا عرفته فردّه على صاحبه»”" . 
201 وصحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر: «سألت أبا الحسن 
71 الرضا علد : عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي 
الجناحين, فيعرف صاحبه, أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه؟ فقال: 
لايحلٌ له إمساكه, يردّه عليه فقلت له : فإن صاد ما هو مالك لجناحيه 
لخيدر ف لد ليا قال هو لاق 


جواهر الكلام (ج 7 





)١(‏ مستطرفات السرائر: كتاب جميل ح ” ص 40. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الصيد 

(؟) مستطرفات السرائر: كتاب البزنطي م ١7‏ ص 07. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 

7 الكافي: الصيد / باب صيد الطيور ح ١اج‏ ص '55, تهدبب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة ح 508 ج 4 ص 1١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الصيد ح ١‏ ج ١”‏ 
ص 788. 


لوكان الطائز مقصوض العناع . ممح تآ || جد 11 

ومونّق محمّد بن الفضيل : «سألت أبا الحسن لَه : عن 
فيد الحيافة وى تمن ورقع ادوهي قال :]ذا غرفت 
صاحبه فرده عليه . وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوى الجناحين يطير 
بهما فهو لك»". 

ومرسل الصدوق قال : «قال [عْةِ ]: ... الطير إذا ملك جناحيه فهو 
لمن اكد لان يعر قوع ا جيه نير عليه 

قال : «ونهى أمير المؤمنين ني عن صيد الحمام بالأمصار»””. 

وفي خبر النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله لي : «إنَ 
أمير المومنين ك1 قال في رجل أبصر طيراً فتبعه حتّى وقع على شجرة . 
عاد رع فاخذه قال انين الموسيى 1 الهيويهنا راشبو انيد 
ما أخذت»!4. 

وحيعها ظاهر اقيها قلنانيو ان اخدلقة جهة اللوور فيه 

ولا ينافي ذلك ما تقدّم سابقاً من عدم خروج الصيد المملوك 
بتاعي الامكنان الول مضخ قماف صوص اللي المسعوق 
الجناحين وإن كان مملوكاً كلقطة ما دون الدرهم وفي المفازة . 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح ."٠١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح :١45‏ ج ”ص 52١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ا ص 289). 

(5) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 4١40‏ ص ,”5١‏ و«الوسائل» قبل ثلاثة هوامش: 
ح اص 588 

(]) تقدّم في ص 75117 . 


#ااما ‏ ححا ا ع ا يي جواهر الكلام (ج ”3 ) 


05 بل يمكن القول بجريان حكم الصيد عليه في التذكية أيضاً. بل لعل 
نل التشبوص اليو بحام لي (إلقن يسميرف عد ل ا با تقد عن 
إجراء التذكية الصيديّة في الحيوان الأهلي إذا توحّش أو امتنع . 
لك تطلس الاصحات كلاف للقو يوار الطين كقنرة ميو لوال 
المملوكة التي يجري عليها حكم الالتقاط ونحوه. 
بل ظاهر قول المصئّف والفاضل فى القواعد"" وغيرهما!": «وكذا 
مع كل اثر يدل غلى الملك» ان عدم حل صيد المقصوص باعتبار 
كون القصّ أثر'" يقتضي الحكم بأَنّه مملوك وليس من المباح الذي 
يجري عليه حكم الصيد , لمن حيث كونه غير مستوي الجناحين؛ ولذا 
ألحقوا به كل أثر يدل على اليد المزبورة من شدٌ خيط ونحوه في رجله أو 
فى نقد اوقل بجا حا قال :فى الدووس وناو 4 سيد كله اليك 
كقص الجناح لا يملكه الصائد»!؟', وكذا غيره!'. بل ظاهرهم ذلك وان 
عدونتا عل المقتسن الا رفييلن تف رزالذلة ذللف وامدره على الحماك: 
لأنّ أقصاه الدلالة على أَنّه كان فى يد إنسان . وهو أعمّ من الملكيّة , إل 


5١7 قواعد الأحكام: الصيد / أسباب الملك ج ا ص‎ )١( 
. 77/8 انظر هامش (؟) من ص‎ )١ 

(؟) الأولى التعبير ب «أثرأ». 

(؛) الدروس الشرعيّة: الصيد / درس ١18‏ ج ؟ ص .1٠١‏ 


(0)انظر هامش (؟) من ص 78 . 


لو كان الطائر مقصوص الجتناح ‏ .سس اا 
اذرشت أن ذلك مملك على كل تحال وهو غير ظاهزيناء على اتتراط 
القصد في تملّك المباح وعدم الغفلة, أو عدم قصد عدم التملّك. أو 
الاخذ والتصرّف بقصد التملك, وليس في الاثر المزبور دلالة على 
امورل يسك كو القع نا لاهن دور م اقدرة احد الي إلى ير للك 
ممّا ذكره ممّا هو منافٍ لظاهر الأصحاب . 

بل في المسالك التصريح بعدم اعتبار هذه الاحتمالات ‏ قال : «في 
حك النقصوص اد : يكون مقرّطأً أو مخضوباً أو موسوماً: ؛ لدلالة هذه 
اللالأويعلى اله كا ماوكا ووتها ادلكاء لسن يكن البنلك» 
ولايظر إن امالك :للقي غيدا من غين تصن القملك لأ الانز 
يدل على اليد واليد يحكم لها بالملك ولو لم يعلم سببه . بل وإن احتمل ‏ ' 
عدم صحّة السبب , وكذا لا ينظر إلى احتمال أنه اصطاده محر م وفعل + 
ذلك به ثم اسلف فاه تقدير بعيد»!". 

وفي الرياض: «أنّ حاصل ذلك يرجع إلى ترجيح الظاهر في هذه 
المسألة على أصالة الاباحة , وعدم الحكم بمالك له بالكليّة . وهو وإن 
كا كلاق التحفيق ال" ف مواردسخصوهة ال ويكن البنندا دظه هرق 
اضحيع لناب بحت اكت فيه بالداق لمن ايه بد 4ه دعواةالغير 
معلوم أَنّها صادقة أم كاذبة بعد أن ذكر أنّه ليس المدّعي محل التهمة . 
ولاريب أنّ تلك الدعوى بمجرّدها ولو قرنت بعدم انّهام مدّعيها ‏ 





) امعسم ةر لضان اف رك ارين ان 
(؟) مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج ١١‏ ص 0144. 


اا4ةظطظالرلممٌمشسسس د جواهر الكلام(ج 9م) 
لا فيد سوى الظهور والمظنّة , ولعل المظنّة الحاصلة من ترتّب اليد 
بكونه مع النيّة أقوى من المظنّة الحاصلة بمجرّد الدعوى المقرونة بعدم 
تهمته . هذأ» . 

«مع أنّ أصالة الملك”"_على تقدير تسليم جواز الاستناد إليها 
مطلقا -معارضة باصالة بقاء عدم ملك الصائد لما صاده., وبعد التعارض. 
والتسافط يبقق إثيات ملكيتة تحتاجا إلى حكة أخرى خن المعارطن 
سليمة . ولا وجود لها هنا بالكليّة سوى إطلاق النصوص بأنه لمن 
الذوي فليو إلى نقواية الاشنارة 10 

وقد ذكر سابقاً: «أنّ عدم تملّك المقصوص ونحوه باعتبار الأثر 
اللاال على ترفو البق الموحي الملكثة ادمع ةده كنا عليه جما عد 
ودل عليه بعض النصوص المتقدّمة ونحوه مضاهية فى السند : (للعين 
واراكهو القن اخدت 1 ش 

قال : «وأمًا على القول بعدم إفادته ذلك بمجّده _بل لابدٌ معه من 
النيّة كما عليه اخرون؛ لااستصحاب بقاء عندم الملكيّة. واختصاص 
ما مر من النصوص بحكم التبادر بصورة مقارنة النيّة لترتب اليد 
فكذلك؛ لما عرفت من الظهور المستفاد من وجه اختصاص النصوص 
بتلك الصورة , فلا يلتفت إلى احتمالات منافية للملكيّة ؛ كأن فعل ذلك 
)١(‏ في المصدر بدلها: الإباحة. 


(؟) رياض المسائل: الصيد / في اللواحق ج ١‏ ص 593. 
(؟) تقدّم فى ص 7917 و7171 . 


لق كان الطائر منتصوضن العداة: : سيب يب ب وي ا ا 011 
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وهو -كما ترى -لا يصلح جواباً عمًا تقتضيه إطلاق النصوص 
المزبورة , الذي لولا الإجماع لكان شاملا لمعلوم الملكيّة . 

وأضعف من ذلك دعوى معارضة أصالة الإباحة بأصالة عدم تملّك 
الضائة المقطوعة يها ذل على اتتشلكةه لما ينضيذه كنا نا"" بسنل از 
المقتصر في الخروج منه على المملوك خاصّة لا غيره, فلا يقدح 
اخشنال كوس الظى سملو كا ولو لكوه مدكرنا مو وطن عدار كبن قير 
ذلك ممّا لا ينافى إطلاق الأدلة المزبورة الذي مقتضاه عموم الحلّ إلا 

ومع التسليم فلاريب في صلاحيّة الأصل لتنقيح ذلك, وإلا لم يحل 
الصيد أصلاً؛ لاستحالة العلم بكونه مباح الأصل أو تعسّره كما هو 
واضح . 

وأضعف من ذلك : ما ذكره من الاستفادة من الصحيح المزبورء التى 
لا ترجع إلى حاصل يصلح لأن يكون دليلاً شرعيّا بعد تسليم العمل 
بما في الصحيح المزبور من وجوب الدفع بمجرّد الدعوى التي لا تهمة 
فيها إذا لم يحصل العلم منهاء وربّما أمكن إرادة ذلك من الصحيح, 
خصوصا مع فرض كون المراد من العلم الذي عليه المدار_الطمانينة . 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص 91-510 (بتصورّف في صدر العبارة). 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ‏ غ. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ وغ من أبواب الصيد ج ١‏ ص 757 و١54.‏ 


بصع الس سسسب جواهر الكلام(ج لا9) 
وبذلك كلّه ينّجه : الأخذ بإطلاق الأدلّة . خصوصاً مع احتمال عدم 
البدء أو احتمال كونها غير ضالحة للملك بإحرام أو ارتداد فطرى. .. أو 
نحوهما . 
إلا أنّ ظاهر من تعرّض للحكم هنا ممّن وقفنا على كلامه عدم 
7 الفرق بين الطير وغيره؛ وبين القصّ وغيره من الآثار التي تدل على 
0 حصول اليد المقتضية للملك, وبين ملك الجناح وعدمه مع فرض عدم 
الأثر؛ ولذا قال في كشف اللثام في شرح عبارة الفاضل'": «لو كان 
دالكا جاه اويا قفلسولة ا ترعانة للقيو امايو 1 
وكذا قول المصتّف في مقابل ذي الأثر: وإن كان مالكاً جناحه 
فهو لصائده إِلَّا أن يكون له مالك4 ولو مجهولاً. فيكون لقطة «وعلى 
هذا لو انتقلت الطيور من برج إلى اخر لم يملكها الثاني» مع فرض 
أنها كانت مملوكة لذي البرج الأُوّل . 
وبالجملة : لاافرق عندهم بين الطير وغيره من الصيد؛ إن كان فيه أثر 
ندل علنئ :اليد جرى عليه حكم اللقطة , وإلا كان لاخذه. وهو إن تم 
إجماعاًكان هو الحجّة التي يمكن تنزيل النصوص المزبورة عليه , وإلاّ 
كان المتحة ما ممعت 
وبيض الطير تبع للأننى . فمع فرض وجود المالك لها يكون ملكا له . 


.5١7 قواعد الأحكام: الصبد / أسباب الملك ج 7 ص‎ )١( 
.709 (؟) كشف اللثام: الصيد / أسباب الملك ج ه ص‎ 





تملّك الطائر ‏ المالك لجناحيه ‏ بالصيد ما لم يكن له مالك سس الاسم 


كف سين الخيو ا تام عي لاد 

ولو كان الحمام المتحوّل من برج إلى اخر مباحا. ففي دخوله في 
ملك صاحب البرج ما تقدّم من الكلام فيما إذا عشش في داره طائر . 
نعم فى المسالك : «أَنّ البرج أولى بالملك من ذلك؛ لأنّه يقصد لذلك»7" 
وفدعوقت؟ ان المدار علق ضدى الها وو لدتو ل تحت الو ىو اليف 

ولو شك صاحب البرج في أن الحمام الداخل من المباح أو ملك 
الغير ولا آثر لليد عليه فهو أولى به؛ لإطلاق الآدلة . نعم فى المرسل!": 
النهي عن حمام الأمصارء ويمكن حمله على الكراهة, أو على المعلوم 
أ له مالكا . 
حنّى فى يصالم ركذا في الاجناب لواختاط السلوك لني الما د 0 
ضور يوان حكن مجهورا جا ذ: 

وفى المسالك : «ومن هذا الباب : ما لو انثالت حنطة إنسان على 
غيره أو انصبّ مائع في مائع وجهل المقدار. فالحكم كما ذكر في 
اختلاط الحمام, والطريق التخلّص بالصلح . ولو ملك إنسان ماءً 
بالاستقاء ونحوه ثم صبّه فى نهر لم يزل ملكه عنه , ولكن لا يمنع الناس 
باج يا 


)01( مسالك الأفهاء. : الصيد /الخاتمة ج ١١‏ ص 6غ+. 


(1) تقدّم في ص .57١‏ 
() الهامش قبل السابق: ص 51 6. 


تضفا 


ب لل سس سد جواهر الكلام(ج إ8) 
توك لتقن عاتم نس القواعد العامة فى ذلك وغيره , والله 


العاليء 


المسألة «التاسعة» 
قد عرفت فيما تقدّم'" أن «إما يقطع من السمك» حال حياته 
«بعد» تذكيته ب «إخراجه من الماء» مثلا «#ذكيئ. سواء ماتت او 
وفغت فقن الماء,مسشقه التعياة لأ نه :مقظوع بعد منذكيتها» ولبين 
جوبج الأجواء العرانا رن ملاوع انها فيه السراديها 
المقطوعة قبل تذكيته . كما فووا ؛ والله العالم . 


المسألة «العاشرة » 

(إذا أصابا صيدا دفعة؛ فإن4 تساويا في سبب الملك بأن «اثبتاه 
فهو لهما» . 

وف الفسنالك :زرو ليا ويكوق كل واعددمنهما ندننا أو مهنا لل 
انفرد, وكذا لو كان أحدهما مزمناً لو انفرد بأن كسر الجناح والآخر 
تهنا لوا قزةة لأ كل و احدمى العسين قت الملل وول فرق بين أن 
يتفاوت الجراحتان صغرا وكبرا او يتساوياء ولا بين ان يكون فى غير 
المذبح 0 5 توما فيه والاخر خارجه»!". 


,5053-2605١ في ص‎ )١( 
.017 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الصيد /الخاتمة ج‎ 


لو أصابا هيدا ال 5 سسسسفففممممئئ333 11 


قلت : لا فرق بين أن يكون جرح كل منهما كذلك و4 عدمه بعد 
ابضتاة الأقيات إلى مموعهما الذى هو سيب الملكه إذ الفرضن كوتهما 
ولف : 

نعم (لو كان أحدهما جارحا والآخر مثبتاً فهو للمثبت؟4 منهما 
(ولا ضمان على الجارح؛ لأنّ جنايته لم تصادف ملكا لغيره» . 

«ولو» اشتبه الحال بأن «جهل المثبت منهما» بعد العلم بأنّه 
أحدهما إف» عن بعض'": «الصيد بينهما» ظاهراً؛ لاتّحاد نسبتهما 
إليه واستحالة الترجيح من غير مرجّح, وإن كان الأحوط أن يستحل 
احدهما من الاخر . 

(و» لكن «لو قيل: يستخرج» المثبت منهما الذي هو المالك 
وبالفرهة كان حمينا» لأ التزهن العلع كرنة ا حدما مول فاعدة 
درعتة تتنضق الاشعراك أو السبين و فيكرن بن المشكل الذى له 
اموا 

وعلّل في المسالك احتمال القرعة في الفرض ب «أنا لا نعلم أن 
أحدهما أثبته دون الآخرء والاشتراك يوجب تمليك من ليس بمقطوع 
الملكء والقرعة لكل أمر مشكا . وهذا أولى». 

«ولو علمنا أنّ أحدهما المذقف وشككنا في الآخر هل له أثر في 
الإزمان والتذفيف أم لا؟ فالوجهان, وأولى بالقرعة هنا؛ لأنّ ملك 


5١7 قواعد الأحكام: الصيد / أسباب الملك بج اص‎ )١( 


الطهارة / في أن كفن الرجل من أصل تركتة ب ل لش 4808 
متجهاً » فتأمّل جيّدا . 

ولو أوصى بعدم الندب احتمل إِلغاءٌ ذلك ونفوده » ولعلَ التفصيل 
بملاحظة المصلحةإمّا رفقاً بالورثة » أو حصول الغضاضة عليه بتبرّع متبرّع 
فتنفذ » وإلا فلا لا يخلومن قوة . 

ل فإن لم يكن له كفن دفن #جوازاً «إعارياً » ولا يجب على » 
أحد من 2 المسلمين بذل كفنه #6 كما صرّح به جماعة من الأصحاب(2 , 
بل نسبهني جامع الملقاصد(" إلى كثير مهم ء بل في المدارك أنه 
لا خلاف فيه بين العلماء »20 . كما استظهر نفيه أيضاً في الذخيرة9؟) ‏ 
وأرسل بعضهم ©© عن نبهاية الإحكام الإجماع عليه . 

ابل يستحبٌ #هاتفاقاً ىا في كشف اللثام 0) , ولا خلاف فيه كما 
في المدارك © ء واستظهره أيضاً في الذخخيرة 9 » كبا أنه أرسل () عن 
نهاية الإحكام الإجماع عليه. ويدلَ عليه أيضاً : قول أبي جعفر 
( عليه السلام ) في صحيح سعد بن طريف قال : « من كفن مؤمناً كان 





: كالعلامة في القواعد : الطهارة/ تكفين الميت ج١ ص؟١ » والشهيد في البيان‎ )١( 
. الطهارة / تكفين الميت ص77‎ 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص"١1‏ . 

(*) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص6١١.‏ 

(4) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص86 . 

(5) كصاحب مفتاح الكرامة : الطهارة / في التكفين ج١‏ ص 45١‏ . 

(7) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص؟151 . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص5١١.‏ 

(6) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص 856. 

(1) كا في مفتاح الكرامة : الطهارة / في التكفين ج١‏ ص 45١‏ . 





المذفف معلوم دون غيره»7". 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من عدم موافقة مفروض المتن للتعليل 
اوه 

نعم . هو موضوع اخر كما'" ذكره في القواعد. قال : «ولو اصاباه 
قف ركان احدهما مرف او مدنا دوق انكر نيو لدي نافيا تيفل 
الآخر..وإق احتمل أن يكون الأزمان ليها او لأخلاهما فهو اينما . 
ولو علمنا أنّ أحدهما مذقف وشككنا في الثاني للمعلوم النصف 
والنصف الآخر موقوف على التصالح . ولو أثبته أحدهما وجرحه الآخر 
فهو للمنبت» ولا شيء على الجارح» ولو جهل المثبت منهما اشتركا, 
ويحتمل القرعة»!". 

وفي كشف اللثام -في شرح قوله : «على التصالح» قال : «أو يتبيّن 
الحال ؛ للإشكال , وقد يقال: يكون بينهما نصفين , فيكون للأوّل ثلاثة 
اوناع وللثاني ربعه , كمتداعيين في نصف عين بيد ثالث مع الاثفاق 
عل تند اخدهدا بالتصف الاخر وتعارطن الرقنفت اف 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه , كما لا يخفى عليك ما تقتضيه القواعد 


.018- 0147 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الصيد / الخاتمة ج‎ )١( 
(؟) يحتمل الضرب عليها في المعتمدة.‎ 

(؟) قواعد الأحكام: الصيد/ أسباب الملك ج 7 ص .517-7١7‏ 
(؛) كشف اللثام: الصيد / أسباب الملك ج 9 ص .5٠١‏ 





دفار لي 


والعمد .رت العالمين :وصلى ال عن معفور اله الطاهريق: 


« كتاب » 
معرفة أحكام 
«الأطعمة والأشربة» 
الى هى, هن المهقات الإنسان يناغتنار كونه جسدا لا يمك 
نا ريا سان رع داه يد اي كرد 
الطعام»'", مع التوعّد الشديد كتاباً وسنّةَ على تناول المحرّم منهما, 
حتّى قال رسول الله ييه :«أيّ لحم نبت على الحرام فالنار أولى به»!". 
ومن المعلوم المقرّر في الأصول أنّ العقل والشرع تطابقا على أصالة 


()أسوزة الانبياءة الآية 2 

() كنز العمّال: ح 5707957 ج ١١‏ ص 077. الجامع الصغير: ح 5077 ج ١‏ ص 005. المعجم 
الأوسط اللطبراني): ج 4 ص 78 المستدرك (للحاكم): ج 4 ص ,١77‏ مجمع الزوائد: 
اص 





م ا ا ا م ام ا 00 جواهر الكلام ١ج‏ ”)2 


الإباحة والحل في تناول كل مالم يعلم حرمته من الشرع 
5 ,ولو لفسا لفبعق ضرواقن الندن دمن المأكول:والشروب»: 
“قال اناااتعااى سداق ساء الانسان على بعاد هذهو الى فاق 
لكم ما في الأرض جميعاً»1". 
وقال : «يا أيّها الناس كلوا ممّا في الأرض حلالاً طيّبا»”". 
«قل لا أجد فيما أوحي إلىّ محرّماً على طاعم يطعمه إل أن يكون 
ميته أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير»"". 
وقال الصادق َي : «كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي)!؟. 
وقال لَظِةٍ أيضاً : «كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال 
أبداً حنّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»!", 
إلى غير ارقا هو مذكور فى كني الاصول فى مقاب لوليا 
اجا على الحظر او الوقن ش 
نعم , قال الله تعالى : «يسألونك”" ماذا أحلّ لهم قل أحلّ لكم 


.59 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الاية .١1714‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١46‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب وصف الصلاة ح 9377 ج ١‏ ص 5١7‏ وسائل الشيعة: 
باه هئ رات صفات القاضي ح 77 ج 717 ص 177. عوالي اللآلي: باب الأطعمة ح ١‏ 
ا 

. 307” تقدّم في ص‎ )6١ 

1 فى نالشيم لويس وناك و الواء لصت جز هن الا 


فوت الفلكتاتي و شنافيك مسي سس سد يت م و رو و 1 ا 


الطيّبات»'". والطيّب وإن أطلق على الحلال كقوله تعالى: «كلوا من 
طيّبات ما رزقناكم»!" ويقابله إطلاق الخبيث على الحرام فى قوله 
تعالى : «ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون» "1‏ وعلى الطاهر في قوله 
تعالى : «فتيمّموا صعيداً طيّيً»!. وعلى ما لا أذى فيه في النفس ' 


51 5 


والبدن + كما يقال : «زمان ن طيّبٍ» أي لا أذى فيه من حرٌ أو برد إلا أن ا 
الأؤلين غير مرادين هنا د ”0 
«ولا الثالث ؛ لأنّ المأكول لا يوصف به»'* وإن كان فيه منع واضح . 

م قال: «فتعيّن أن يكون المراد ردهم إلى ما يستطيبونه 
ولا يستخبئونه , فردهم إلى عادتهم وما هو مغرز"' في طبائعهم, 
ولا ذلك:هى المتيا دوهن معت اليب عرفاء وسيأتي في الأخبار 
ما بنيّه عليه» . 

«والمراد بالعرف الذي يرجع إليه في الاستطابة عرف الأوساط من 
أهل اليسار في حالة الاختيار, دون أهل البوادي وذوي الاضطرار من 
ب مرب مر ساي يم .كما سئل بعضهم عمّا 


(كاسويرة المائة :الا 

.١77 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(*) سورة البقرة: الاية /571. 

غ)شعورة التساءة الاية 17 

(0) مسالك الأفهام: الأطعمة /المقدّمة ج ١١‏ ص 14. 
(1) في المصدر بدلها: مقرّر. 





بأكلون فقال :كل ما دب ودرج إلا أمّ بين كفا عطي لِتَهنا أ 
كين اناق لكرنها املك 000 7 

وفيه : أن أكلهم ذلك لا يقتضي استطابتهم له . 

ومنه يعلم ما فى مجمع البرهان, قال : «معنى الخبيث غير ظاهر؛ إذ 
الشرع ما بيّنه . واللغة غير مرادة , والعرف غير منضبط , فيمكن أن يقال : 
القراد :عرف أرساط الناين واكترى بعال الالقعا وهو أل المندق. 
والدور لا أهل البادية؛ أنه لا خبيث عندهم , بل يستطيبون جميع 
ما يمكن أكله, فلا اعتداد بهم»”" 

وتنا توافكن أبعنا جد كان أراه اعمال السو لاسر اذ إلى 
عرفهم فهو إِنّْما يتم لو علم أنه معنى الخباثة وهو بعد غير معلوم» وإن 
ا 

مع أذ طبع أكرأمل امد :الي أ مختفة ف الث وعد 
والافرنج والعجم والعرب ب في مطاعمهم ومشاريهم؛ ل 
وتيا الربدوير ايدا ترنين أن عرفهم في هذا الزمان غير 
م 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص .161-١07‏ 


فقتق الات و الخائية ١‏ ميحج بت ب ا حي 2 13 


«وبالجملة : لا يتحصّل لنا اليوم من الخبائث معنى منضبطا " يرجع 
إليه . فيجب الاقتصار فيها على ما علم صدقها عليه قطعا. كفضلة 
الانسان» بل فضلة كل ما لا يؤكل لحمه من الفضلات التحتيّة!" المنتنة , 
وكالميتات المتعفنة ونحوها, والرجوع في البواقي إلى الاضمل الول 
ولا يضر عدم حجِّيّة بعض العمومات المبيحة للأشياء لتخصيصها 
بالمجمل؛ إذ الأصل العقلي والشرعي في حلَيّة ما لم يعلم حرمته كافٍ 
وا رو 0 
1ه لقي ا عقاكير الأقرية الث كه بسر داكا لين 
الطباع وتشمْرٌ منها أكثر النفوس . مع أنّها ليست خبيئة عرفا ولا محرّمة 
شرعاًء بل ربّما كان عدم الاعتياد سبباً في تنقّر الطبع كما في الجراد 
الذي تنفر عنه طباع العجم دون العربء وكالحيّة والفأرة والضبّ 
ونحوها التى تنفر عنها طباع أهل المدن دون أهل البادية » بل ربّما كانت 
الحرمة الشرعيّة سبباً في ذلك كالخنزير الذي يستطيبه النصارى دون 
إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجميع؛ ضرورة كون المراد من 
«الخبيث» ‏ الذي هو عنوان التحريم -: هو ما يستخبئه الإنسان بطبعه 


)١(‏ في بعض النسخ: منضبط. 
(؟) فى المصدر بدلها: النحسة. 
(؟) مستند الشيعة: المطاعم / أصول عامّة ج ١6‏ ص .١١‏ 


ف 


المي ل افق فز اكلام ع ب 
السليم من افة من حيث ذاته وينفر منه ويشمئرٌ منه . من غير فرق بين 
العرب والعجم واهل المدن والبادية وزمان اليسار وغيره؛ إذ هو معنى 
قائم فى المستخبّث لا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والناس, 
و الس الاي الذي هو كذلك 0 بنفرة بعض الطباع لعدم تعوّد 
أو لعدم ملاءمة لخصوص ذلك الطبع ... لغير ذلك مما يكون سبيا 


اله لوو يو و0 
51 


أو يقال: إِنّ المراد بيان سهولة هذه الملّة وسماحتها وعدم الحرج 
فيها وعدم التكليف الابتلائي فيها , كما اتفق لبني إسرائيل الذين حرّم 
عليهم بعض الطيّبات بسبب افعالهم , وأنّ المحرّم فيها الخبائث والمحلل 
فيها الطيّب لتشتدٌ الرغبة في الدخول فيها : 

فآلالشف وقلع لا عو ال لهل سدم ان العم والميةة 
والدم ولحم الخنزير؟ قال: إن الله (تبارك وتعالى) لم يحرّم ذلك على 
عباده وأحل لهم ما سواه من رغبته!" منه فيما حرم عليهم . ولا زهدٍ 
فيما أحل لهم , ولكنّه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم 
فأحلّه لهم وأباحه تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم . وعلم ما يضرّهم 
فنهاهم عنه وحرّمه عليهم , ثمّ أباحه للمضطرّ وأحلّ له في الوقت الذي 
لذ قوم يفل ندم مره أ ييا زال مم رقدر الققة لاير للق 

لقال عرزانا الميفة اذا نه لكتدسنها الخد ا لاكثن ونه نوع محينه 


ووهنت قوّاته وانقطع نسله , ولا يموت أكل الميتة إل فجأة» . 
(ووآما القع قا تفجوريك أكله الماء الاضقر ووميحر النم» وعورث 
الكلّب'" والقسوة في القلب وقلّة الرأفة والرحمة ؛ حتّى لا يوّمن أن يقتل 
ولده ووالديه, ولا بيات سباي يؤُمن على من يصحبه» . 
توأما لحم الختوير ”قا (اتبارك وتعالى) مسخ قوماً في صور 
شتى مثل الخنزير والقرد 57 وما كان من المسوخ . ثم نهى عن أكل 
المئلة'" لكيلا ينتفع الناس به ولا يستخفوا بعقوبته» . 
اأوأما الخمر فا ال حقهها لنعليها وقساذها #وقال#مدمن الخهر 
كعابد وثن . يورثه الارتعاش , ويدهب بنوره», ويهدم مروء ته , ويحمله 
على 1ن وخسر عن التجارء فق سك الذساء كونب الرناووولة ومن 9 
إذا سكر أن يثب على محرمه وهو لا يعقل ذلك , والخمر لا يزداد شاريها " 
إلا »7 , 
إلى غير ذلك من النصوص '* الواردة في بيان علل تحريم ما حرّمه 
عليهم ؛ ولذا ورد أَنّه سألوا النين ييه عند ذلك عمّا أحلّ لهم , فقال : 
)١(‏ الكلب؛ داء يعرض للإنسان من عض الكَلْبٍ الكَلِبٍ فيصيبه شبه الجنون. النهاية (لابن 
الأثير): ج ؛ ص ١106‏ (كلب). 
(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسختين: «أكل الثلاثة» و«أكله مثله». 
(") الكافي: الأطعمة / باب علل التحريم ح ١‏ ج ١‏ ص 85" تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ؟ الذبائم ح ١184‏ ج فحن ا لوسائل الشيعة ياب انن أيؤان الأطية المتدومة 
9 2 ضن 1 
(4) :وسائل القيعة: انظ يانه ١‏ امن أبواق الأطعنة النوية عد لاض :قة تسرك الوسائل: 
انظر بانع اهو أرواتك الاطيفة المحوية اج لاص 1773. 


4 جواهرالكلام (ج4) 


كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة » (© . 

وذلك كله يؤيّد الحكم الأول ؛ إذ ثبوت الاستحباب لازم لعدم 
الوجوب » كما أنه قد يؤيّد أيضاً -مضافاً إلى ذلك » وإلى الأصل- بخير 
الفضل بن يونس الكاتب سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام ) «عن 
رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أشتري كفنه من الزكاة ؟ 
فقال له : أعط عياله من الزكاة قدرما يجهَزونه » فيكونون هم الذين 
يجهَزونه » قال : فإن لم يكن له ولد ولا من يقوم بأمره فأجهزه أنا من 
الزكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : كان أبي يقول : إِنَ حرمة بدن المؤمن ميّتا 
كحرمته حيّا, فوار بدنه وعورته وكفنه وحتّطه واحتسب بذلك من الزكاة ع 
وشيّع جنازته» قلت : فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكإن عليه 
دين » أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر؟ قال : لا» ليس هذا ميراثاً : 
إنما هذا شىء صار إليه بعد وفاته » فليكفنوه بالذي اتجر عليه » ويكون 
الآخر لهم يصلحون به شأنهم 1 

وفبها مواضع للدلالة على المطلوب ‏ نعم هي دالّة على تكفينه من الزكاة 
كما صرّح به جماعة(» , سواء كان بالاحتساب على أهله أوعليه » وإن 
كان ظاهرها إيجاب الأول مع القكن منه , لكنّ الأولى حملها على الندب 








)١(‏ الكاني : باب ثواب من كفن مؤمناً ح١‏ ج” ص 174 » تبذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح5١٠‏ ج١‏ ص 4050 » وساثل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب التكفين ح١‏ ج؟ ص؛ 1/0. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح86م ج١‏ ص 5 ؛ » وسائل الشيعة : باب “ا من 
ابواب التكفين ح١‏ ج١؟‏ ص 55. 

ف كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7١‏ : » والشهيد الثاني في روضر 
الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ١1١١‏ . 


تسم سيب ع را ل تت ل و الاق 1ع كنا 
جلك اناف كنا ءانه قال شاند ا قولف تسيا رنلهاذا 
أخل لاقل أخل لك الفلئزات وها عستم . 1١‏ إلى اجر 

يحمدز يك العاف [ن النواد نراق أن الى ويه علوم من 
اموي يالا 
عنو انا لالجل و الخروينة دتو يك :ويا تناز ققد نا لختار فم النا م زو قرفي 
لذلك بالإجمال . 

«و» على كل حالء ف «النظر فيه4 أي الكتاب المزبور 
إيستدعي بيان أقساء سانة 4 : 


«الأوّل4»"7 
إفى حيوان البحر» 

«ولايوكل منه إلا ما كان سمكا» أو طيراء بلا خلاف أجده فيه 
ينذا كينا اعترف به فسو المسالك(2, بل عن الخلاف6©7) والغنية”") 
(١)ضسورة‏ الايد الدية 2 
(1) المبسوط (للطوسي): كتاب الأطعمة ج 7 ص 528. عمدة القاري: ج ١١‏ ص 14, تفسير 
() في نسخة الشرائع قبلها إضافة: القسم. 
(؛) مسالك الأفهام: الأطعمة / حيوان البحر ج ؟١١‏ ص .٠١‏ 
(6) الخلاف: الصيد / مسألة الاج 3ص 59و١0‏ 
)١(‏ غلية النزوع: الصيد والذبائح ص 797 -558. 





الس بب-س_-يتة 


حتوان الحن اليك والطين مجحصسصْتح م تت 0 ا الوم 


والسرائر '" والمعتبر'" والذكرى'" وفوائد الشرائع': الإجماع عليه. ‏ ' 

وهو الحجة بعد تبيّنه على وجه يمكن دعوى تحصيله . وإن وسوس 0 
فيه بعض متأخَّري المتأخّرين”© لاختلال الطريقة . 

مضافا: إلى عموم ما دل على حرمة الميتة"؛ بناءً على إرادة مطلق 
ما فارقته الروح منهاء أو على أنّ الأصل عدم حصول التذكية الشرعيّة 
المسوّغة للأكل في كل ما شك فيه من الحيوان . 

وإلى ما عساه يظهر من موثق الساباطى المسؤول فيه عن الربيثا. 
فقال : «لا تأكله؛ فنا لا نعرفه في السمك اعفاد .6 ولا يقدح في 
حجَّيّة العلة فيه عدم العمل" فى مورده باعتبار معارضته بما هو اقوى 
تدكا ردن علي كر شمن اموت الك 


وبذلك كله بنقطع أصل البراءة والإباحة» بل ويخصٌ عموم حل 


.43 السرائر: الصيد / ما يستباح أكله ج 7 ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الصلاة / في الساتر ج ١‏ ص 784. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ج ” ص 7١‏ (نقل عبارة المعتبر ساكتاً عليها). 

(4) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 39؟١.‏ 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص .١167‏ 

(1) سورة المائدة: الآية , وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ 
ص 494. 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الذبائم ح 8١‏ ج 9 ص .8١‏ الاستبصار: الأطعمة / باب 
أكل الربيئا ح 4 ج غ ص ١4..وسائل‏ الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ] 
ج 14ص .11١‏ 

(6) تحتمل المعتمدة وجود «به» بعدها. 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ج 4؟ ص .١1798‏ 


0 
51١ اخ‎ 


5 





الصبية القن لما عدا العواك :وهنا ول على حل الأزواج الثمانية 
وها هن الكتاني "اوليك 

اد قال رادو الممكب خا طمن الأزل بون لكونه المعيو» 
صيده من البحر والمذكور في مقام الامتنان على العباد بقوله : «لحماً 
طريّل!». خصوصاً بعد ملاحظة اقتضاء إرادة العموم منه حل كثير شن 
خبرانائة المعدنة اماع ركان ريده اشرو ان العيانة اوضيرهها 
على و يكون الخارج أكثر من الداخل . 

بل لهل الناتى ايسا متصر فب للسادن وجيره إلى يوان الب 
ام 

والمرسل :«كل ماكان في البحر ممّا يؤكل في البدّ مثله فجائز أكله . 
وكلّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرٌ لم يجز أكله» مع 
خروجه عن الحجَّيّة فضلاً عن قصوره عن المعارضة _موافق للعامّة”", 
كالصحيح : «... كل شيء في البحر ليس له قشر مثل الورق ليس 


.1 سورة الزمر: الآية‎ .١87 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١0‏ ص .00١‏ 

(؟) كما في رياض العبائل: الاطعية / حيوان البحر سج ١‏ ص .57١‏ 

(غ) سورة النحل: الاية .١8‏ 

(0) من لاا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح ١‏ سج "_'ص 5558. وسائل 

3 مغني المحتاج: ج‎ .13١- الحاوي الكبير: ج م6١1 ص‎ 75-١ المجموع: ج اص‎ )١( 
.118 ص‎ 


خوان انس !تفذق ممصي جح يي م 1116 


بحرام, وإِنّما هو مكروه»"", والخبر: «... عن أكل لحم الخرّ؟ قال: 
كلب الماء ء إن كان له ناب فلا تقربه , وإلا فاقربه»7". 

وحينئدٍ فوسوسة بعض لتاخري المتأخّرين في الحكم المزبور أو 
ميله إلى الحل فى الجملة!" بل ربّما حكى'' عن الصدوق أيضاء وإن 
كن سوك بسار ش 

نعم , لا خلاف بين المسلمين'* بل وغيرهم في حل السمك منه » بل 
لعله من ضروريّ الدين . 

كما لا خلاف معتدٌ به بين المؤمنين في اشتراط ذلك بأن يكون «له 
فلس» أي قشر كالورق «سواء بقى عليه كالشبوط والبياح, او 
لم يبق كالكنعت» الذي هو حوت سيّئة الخلق تحتك بكل شيء 
فيذهب فلسهاء ولذا لو نظرت إلى أصل اذنها وجدته فيه . 

«أمّا ما ليس له فلس في الأصل كالجرّي. ففيه روايتان. 


/ الاستبصار: الصيد‎ 0٠ ج؟ ص‎ ١6 الصيد والذكاة ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الصيد / باب‎ )١( 
باب 8” النهي عن صيد الجرّي ح 8 ج 4 ص 04. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأطعمة‎ 
ْ 110 المفرطق اع اصن‎ 

(1) تهذيب الاحكام: (الهامش السابق: ح ٠١0‏ ص 5غ). وسائل الشيعة: باب 51 من ابواب 
الأطعمة المحرّمة ح 7ج 4؟ ص .١5١‏ 

(؟) كفاية الأحكام: الأطعمة / حيوان البحر ج ١‏ ص 095. مفاتيح الشرائع: مفتاح 779 ج ؟ 
ص 186. 

(؛) كما في مستند الشيعة: المطاعم / الحيوان البحري ج ١١6‏ ص .١١‏ 

(5) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / حيوان البحر ج ١١‏ ص .,٠١‏ وكفاية الأحكام: الأطعمة / 
حيوان البحر ج ١‏ ص 057 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 719 ج ؟ ص 184. 


جواهر الكلام (ج /ا") 





زنك 
أشهرهما» زوانة «التعريم دبل هى إن لم تكن متواقيرة مقظوعة 
المضمون باعتبار تعاضدها وروايتها في الكتب الأربعة وغيرها وتعدّد 
كيفيّة دلالتها؛ ف: 

منتها: فى خصوص الجرّى نالة واتتضرية اليد 1 


01 بالكراهة" المراد متها ذلك والنهى عن بيعه'*, وصرب 


9 المؤمنين هذ بالدرّة من يفعل ذلك ونداؤه في الأسواق بذلك!" 

التحعتب عن الل مو قر انط سحضق الاملاة ومن الانسان ااام 
وام 

ومنها : النهى عن بيع ما لا قشر له من السمك'", الذي يظهر من 
التعوصى اا نهو علانة الخل والعرمة: 

ومنها : التصريح بكونه والزمّير والمارماهي سو التى قد 
عرفت النهي عن أكلها في خبر المفضّل السابق!: وغيره!7". 


15 ج١١-١6و وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١و1 ولا‎ )” -١( 
فما بعدها.‎ ١١٠١ ص‎ 

(؟) الهامش السابق: ح ١١‏ ص .١77‏ 

(0) الهامش قبل السابق: ح 7 ص .١7١‏ 

(1) انظر ما قبل ثلاثة هوامش: ح 5 و١٠‏ ص 175. 

(1و8) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص 7؟١.‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 0 ج ١4‏ ص .١15١‏ 

(0) في ض 11288 

(150) وشائن الفعةة انظر ياف تمن أنؤات الأطفنة التعدرية ج 146 ص 19 فما بعدها. 


خر اق البش 0 االحقق ‏ عمس حيس يم سبيت 2 تت يت 1 
بل وعملاً:", بل عن الخلاف'" والغنية" والسرائر'“: الإجماع 
عليه . بل لعلّه كذلك؛ إذ لم نجد مخالفاً إل ما يحكى عن القاضى 6 
والشيخ في النهاية'" التي هي متون أخبارء مع أَنّه في كتاب المكاسب 
منها جعل التكسّب بالجردي وغيره من السمك الذي لا يحل أكله من 
المحظور", بل قال فى باب الحدود منها : «ويعرّر إن أكل الجددي 
والمارماهي أو غير ذلك من المحرّمات؛ فإن عاد أدّبٍ ثانيةٌ, فإن 
استحلّ شيئاً من ذلك وجب عليه القتل»!». ومقتضاه كونه من ضروريٌ 
العدعت و الدس. 
فليس حيئئذٍ إلا القاضى الذي هو من أتباعه. ويمكن إرادته 
0 من الكراهة!". 
قعرى !القن وبي رعك :3 لقنس[ يعن القاعى 11 الى القتول نع الكر اهن 


)طرف علق قولدة#رؤواية» فى الصفحة الننابقةة من ١١‏ 

؟) الخلاف: الصيد / مسألة ا 00 

") غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 551 -598. 

؛) السرائر: الصيد / ما يستباح أكله ج 7 ص 19. 

4) المهدّب: الأطعمة / الصيد والذبائم ج ١‏ ص 498 - 159. 

7) النهاية: الصيد / ما يستباح اكله ج ”' ص 8. 

) النهاية: المكاسب / المكاسب المحظورة ج ؟ ص 19. 

4) النهاية: الحدود / الحد في شرب الخمر ج 7ا ص .5١5‏ 

9) صرّح بحرمة الأكل - بل والتعزير في المهذب: الحدود / الحد في القيادة ج ١‏ 
ص 0-0737 073. 

> والسبزواري‎ ٠5 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني في المسالك: الأطعمة / حيوان البحر ج‎ )٠١( 


مسي ...ييح نييح ١.‏ ييح ١‏ ييح .سباح ١‏ تييح ٠.‏ ييح 0 لحيس 


اس جواهر الكلام (ج /)) 


1 جاعلاً لها وجه جمع بين الأخبارء التي لا يخفى على من لاحظها إباء 
اسه داف 

على أنّ الجمع بذلك فرع التكافوٌ المفقود هنا من وجوه, منها : 

موافقة رواية الحل للعامّة!" التي جعل الله الرشد في خلافها. بل 

لا يخفى على من لاحظها الإيماء فيها لذلك : ٠‏ 

قال زرارة في الصحيح : «سألت أبا جعفر نة'": عن الجرّيث؟ 

فاك اونا ديت ؟ تتنكد له وققال 18لا أجدهها ارعتى إل محوما على 

طاعم بطعمه ...)17 إلى آخرها ثم قال: لم يحم الله شيئاً من 

الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه . ويكره كل شيء ليس له قشر مثل 
الورق ؛ وليس بحرام وَإِنْما هو مكروه»!. 

ومحمّد بن مسلم في الصحيح أيضاً: «سألت أبا عبد الله مه : عن 

الجرّي والمارماهي والزمّير وما ليس له قشرء حرام هو؟ فقال: يا 

محمّد , اقرأ هذه الآية التي في الأنعام : (قل لا أجد فيما أوحي...) قال : 





ج في الكفاية: الأطعمة / حيوان البحر ج ١‏ ص 055. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 1179 
اج ”اص 186. 

.15١ 89 ص‎ ١١ ص 40 الشرح الكبير: ج‎ ١١ المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 

)١(‏ في الوسائل: أبا عبد الله للا. 

(5) سورة الأنعام: الآية .١59‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١6‏ ج 94 ص .٠‏ الاستبصار: الصيد / 
باب 38 النهي عن صيد الجدّي ح 8 ج 4 ص 04: وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأطعمة 
المحرّمة ح 5 ج 54 ص .1١50‏ 


عيواة اضر /االعوق. بحبح يي م ا ا 201/6 
فقرأتها حتّى فرغت منهاء فقال: إِنّما الحرام ما حرّم الله ورسوله في 
كتابه , ولكن قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها»!". 

ولهذين الصحيحين مال أو قال بعض متأخّري المتأخّرين إلى 
الحل”". جامعاً بينهما وبين غيرهما من النصوص بالكراهة . لصحيح 
الحلبي عن الصادق حي : «لا يكره شيء من الحيتان إلا الجري»'", 
وخبر حكم عنه م أيضاً : «لا يكره شيء من الحيتان إِلّآ الجريث)!». 

لكن عن الشيخ في كتابي الأخبار: إياحة ما عدا الجرّي من 
السمك, وقال: «الوجه في الخبرين المزبورين أنّه لا يكره كراهة « 
العدرن الا الجرّي. وإن كان يكره كراهة الندب والاستحباب»'". 0 
وظاهره التفصيل بين الجرّي وغيره . 

ولااريب في ضعف الجميع؛ للنصوص التي إن لم تكن متواترة فهي 
مقطوعة المضمون باعتبار كثرتها وتعاضدها وروايتها فى الكتب 
الأربعة وغيرهاء في الجرّّي وغيره ممّا لا قشر له : 


.1١ ص 1 و«الاستبصار»: ح 4 ص‎ ١7 انظر «التسهذيب» في الهامش السابق: مح‎ )١( 
.171 ص‎ ٠١ و«الوسائل»: م‎ 

(1) كالسبزواري والكاشاني. وقد تقدّم المصدر قبل سنّة هوامش. 

(5) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: م ,١1١‏ و«الاستبصار»: ح 1. و«الوسائل»: م ١7‏ 
ض 171 

(5) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: ح .١5‏ و«الاستبصار»: ح 7. و«الوسائل»: ح .١18‏ 

(0) انظر «التهذيب» قبل خمسة هوامش: ذيل ح .١5‏ و«الاستبصار»: ذيل ح /,. 


جواهر الكلام (ج ”ع ) 


قال محمّد بن مسلم في الصحيح : «أقرأني أبو جعفر نقِةِ شيئاً من 
كتاب علي ليذ . فإذا فيه : أنهاكم عن الجرّي والزمّير والمارماهي 
والطافى ار 0" 

وقال سماعة: «قال الصادق له" لا تأكل الجرّيث ولا المارماهي 
ولأطافا ول طذالا: لاتدببيت الده ومضفة القيطا نر 


لونلا 





وفي خبر حبابة الوالبيّة: «رأيت أمير المؤمنين نةِ في شرطة 
الخميس ومعه درّة لها سبابتان يضرب بها باعي الجرّي والمارماهي 
والزمارء ويقول لهم : يا بتّاعي مسوخ بني إسرائيل وصيد'“ بني مروان» 
فقام إليه فرات بن أحنف* فقال : ما صيد”" بني مروان؟ قال: أقوام 


حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا...»'". 
زاف تير معدا ن من شد عر قال #الأسال العالاء ين كاهل: اباعيد الله كد 
وأنا حاضر عنده عن الجري؟ فقال : وجدنا فى كتاب على هه : أشياء 


)١(‏ الكافي: الصيد / باب آاخر منه (صيد السمك) ح ١‏ ج 3ص ,1١9‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١‏ ج 4 ص ". وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأطعمة 
المحرّمة ح اج 1 

(") الخبر في التهذيب مضمر. 

(9) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ص "٠2٠‏ و«التهديب»: ح 46) ص غ. 
و«الوسائل»: ح 1 

(: و١)‏ في المصدر: وجند... ما جند. 

ص 581. وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب الاطعمة المحرّمة ح اج 5 


خوان لحن الك" مح حم م ل 1ل 
من السمك محرّمة , فلا تقربه . ثمّ قال أبو عبد الله يِذ : ما لم يكن له 
قشر من السمك فلا تقربه»!"'. 

وقال الكلبى النسّابة : «سألت أبا عبد الله لا عن الجدى؟ فقال :إن ” 


51١ خخ‎ 


الله مسخ طائفة من بني إسرائيل , فما أخذ منهم بحراً فهو الجرّي والزمير "١‏ 
والمارماهي وما سوى ذلك . وما أخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر 
والورك!" وما سوى ذلك»”". 

وفي الفقيه: «قال الصادق حَىِةِ : لا تأكل الجرّي ولا المارماهي 
ولا الزمّير ولا الطافي . وهو الذي يموت في الماء فيطفو على رأس 


الماء»!., 
وبإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نهْةِ: «لا تأكل الجرّي 
نكال 


ونامكافة ا رقنا الى ابه الو الذة ودعت مولا امير الموسيره نه 
تقول إنا اعلييت لاتشري المسكروولا تناكل العو وول تمصع على 


)١(‏ الكافى: الصيد / باب آخر منه (صيد السمك) ح /اج 7ص ,57١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 

(؟) في الكافي وموضع من الوسائل بدلها: والورل. 

(9) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ٠١‏ ص ©9296" و«الوسائل» في الهامش قبله: 
ح 0. وانظر أيضا باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 8 ج 4؟ ص .٠١7‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح م 4١7١‏ بج * اص 0" وسائل 
الشيعة: باب 9 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 7 ج 4؟ ص .١15١‏ 

(0) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: حم 05 ٠غ‏ ص 7559 و«الوسائل»: ح /. 


الطهارة / في أن كفن الرجل من أصل تركته ‏ مل "ممه 
بالنسبة إلى ذلك ؛ لعدم القائل به كما اعترف به في الروض(2 . 

ولعلّ من هذا الخبر يستفادما ذكره جماعة منهم العلامة() 
والشهيدان7) وجوب تكفينه من بيت المال مع وجوده ؛ إذ المراد ببيت 
المال على ما في جامع المقاصد الأموال التي تستفاد من خراج الأرضين 
المفتوحة عنوة » وسهم سبيل الله من الزكاة على القول بأنَ المراد به كلّ قرية 
لا الجهاد وحدهء ثُمَ قال : « ولو أمكن الأخذ من سهم الفقراء والمساكين 
من الزكاة جاز ؛ لأنّ المت شد فقراً من غيره »9) . 

ثم إن الظاهر من النصّ المتقدم كظاهر من تعرّض لذلك من 
الأصحاب وجوب ذلك » نعم احتمل الندب في كشف اللثام©» للأصل , 
وهو ضعيف كضعف التوقف من صاحب المدارك 20 في أصل الحكم , 
معلّلاً له بنصّ الشيخ ( على واقفيّة الفضل ؛ إذ ذلك لا بمنع من العمل به 
عندنا ء مع أنه قد يقال : إِنَّ قضاء الدين من الزكاة يقضي بالأولويّة في 


الكفن » فتأمّل . 





.١١١ روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١( 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص9١‏ » ونهاية الاحكام : الصلاة / تكفين 
الميت ج17 ص57 7 » ومنتهى المطلب : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 445 . 

(6) البيان : الطهارة / تكفين اميت ص77 » والدروس الشرعية : الطهارة / تكفين الميت 
ص١١‏ » وروض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ٠١١‏ », ومسالك الافهام: 
الطهارة / تكفين ا ميت ج١‏ ص ٠١‏ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص" 4١‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص؟77١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج؟ ص 1١١‏ . 

(0) رجال الطوسي : ص01" . 


لل ل 1 ل 0 ري 
الخفين , فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستنٌ بسدّتنا»". 

وعن الرضا نيِةٍ في كتابه إلى المأمون المروي في العيون: «... 
محظّن الإسلام ::شهادة أن لا إله إلا الله -إلى أن قال: بوتحريم الجدئ 
من السمك والسمك الطافي والمارماهي والزمّير وكل سمك لا يكون له 


كلسو ان 

وق ني عييية انا" السروف عبن كدان صفاق السشيعه فين 
الصادق عَيّةِ : «من اقرٌ بسبعة! اشياء فهو مؤمن : البراءة من الجبت 
وتحريم الجرّى , والمسح'" على الخفين»'. 

وخبر الاصبغ بن نباتة عن على عليه : «... لا تبيعوا الجرّى 
ولا المارماهي ولا الطافي...»7". 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: اخر باب من الكتاب مح 09.05 ج 4 ص 0١غ.‏ وسائل الشيعة: 
١‏ الشعوة اخبار الرعنا كه نباي 6 هام هن 15191351 .وشائل الفشيكة )بات 4 من 
(5) في صفات الشيعة: عبد الله. 
(0) في صفات الشيعة: وترك المسح. 
(1) صفات الشيعة: ح 4١‏ ص 158. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأطعمة المحوّمة م ٠١‏ 

ج 4ص .,1355١‏ 

(0) مكارم الأخلاق: الفصل الخامس من الباب السادس ص .١١١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 


ا 1 

وخبر محمّد بن مسلم : «سألت أبا عبد الله :فا عن العفيك اكنال ١‏ 
الله ما رأيته قط . ولكن وجدناه في كتاب علي هه اه 

وخبر أبي بصير: «سألت أبا عبد الله له : عمّا يكره من السمك؟ 
فقال : أمّا في كتاب على ليذ فإنّه نهى عن الجرّيث»!". 

وخبر أبي سعيد'": «خرج أمير المؤّمنين نةٍ على بغلة 
رسول الله يِه . فخرجنا معه نمشي , حتّى انتهى إلى موضع أصحاب 
السمك فجمعهم , ثمّ قال: أتدرون لأيّ شىء جمعتكم؟ قالوا: لا. قال : 
لا نشتروا الجرّيث ولا المارماهي ولا الطافي على ألماء؛ ولا تبيعوه» 81 

وفى سردل اتن فعال عبن كتين واشدسن اميحايا عن 
أبي عبد الله لي : «الجرّي والمارماهي والطافي حرام في كتاب 
على عليه . 

5 صحيح الحلبي عنه نه أيضاً: «لا تأكل الجردي ولا الطحال؛ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة م 4 ج 4 ص ؛. الاستبصار: الصيد / باب 
ص ,.)١737‏ 

)١(‏ انظر «التهذيب» ا الهامشس السابق: ح .,٠‏ و«الاستبصار»: ح “""' ص 09. ووسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١7‏ ج ١4‏ ص ١1717‏ 

() في المحاسن : «اعن سمرة بن سعيد» وفي التهد يب: «اعن سمرة ؛ بن أبِي سعيد». 

(8) المحاسن: كتاب الماكل ح ١‏ ص /الا؛. وانظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١١‏ 
ص 0. و«الاستبصار»: ح .ص 0.9. و«الوسائل» في الهامش بعده: ح .١4‏ 

(5) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: ح ١١‏ ص .٠‏ و«الاستبصار»: ح هص 08, 
و«الوسائل» ذ في الهامش بعده: ح 6اص .١١38‏ 


فإنّ رسول الله يي كرهه . وقال: إِنّ في كتاب علي لْيةٍ النهى عن 
الجرّى وعن جمّاع 7" من السمك»!". 
وفي خبر الأصبغ بن نباتة عن على نِةٍ المروي عن تفسير 
العيّاشى : «أمتان مسختا'" من بني إسرائيل , فأمًا التي أخذت البحر فهي 
الج” يث40, وأمّا التي أخذت البرّ فهي الضباب»!©. ظ 
201 وفي مرفوع هارون بن عبد" إلى علي ليه : «... إن الجرّي كلّمه 
بسن لعاف ل عرض جلها رلافك هرو نا اسيفا اله 
فبعضنا في البرّ وبعضنا في البحرء فأمّا الذين في البحر فنحن الجراري , 
وأمّا الذين في البرّ فالضبٌ واليربو...". 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الحرمة في الجميع من وجوه 
كما ذكرناه» منها اعتبار القشر في الحل وعدمه في الحرمة : 
قال حمّاد بن عثمان : «قلت لأبي عبد الله لي : الحيتان ما يوّكل 





)١(‏ جُمّاع الناس: الأخلاط من قبائل شتّى. الصحاس: ج ” ص ١١18‏ (جمع). 

1 و«الوسائل» في الهامش بعده: ح‎ .١ انظر «التهذيب» قبل ع2 هوامش: ح 6 ص‎ )١( 
11 

(كاكى شسير التاشى بد لياه تابعنا: 

(0) تفسير العيّاشي: سورة الأعراف ح 106 ج ١‏ ص 54 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ح 7١‏ ج ١4‏ ص .١1718‏ 

(1) في تفسير العيّاشي: هارون بن عبيد. 


)/7 انظر ( تفسير العيّاشي» في الهامش قبل السابق: ح الأاص 0, و«الوسائل»: ح ١7‏ 


ا ال 1 يق 
منها؟ فقال: ما كان له قشرء قلت : ما تقول في الكنعت”"؟ قال : لا بأس 
كلس قال فلكيةاقا والبين له قمر ؟ افقال كيل مو لكها حرا سي 
الخلق تحتكٌ بكلّ شيء», فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها 
قشرأ»!". 

وف خير ادق حن. يونس قال #تزكنية إلى الرضا ئقة + اسيك 
لا يكون له قشورء أيوكل؟ قال: إن في السمك ما يكون له زعارة”؟, 
فيحتكٌ بكل شيء فتذهب قشوره, ولكن إذا اختلف طرفاه يعني : ذنبه 
ورأسه ‏ فكل»!*. وإن كنا لم نجد من اعتبر العلامة المزبورة لفاقد 
القشورء ولا بأس مع شهادة التجربة لها ء ومرجعها إلى القشور أيضاً . 

وفي خبر إسحاق صاحب الحيتان قال: «خرجنا بسمك نتلقى به 


أبا الحسن لذ , وقد خرجنا من المدينة وقد قدم هو من سفر له!", 
فقال: ويحك يا فلان؛ لعل معك سمكاً! فقلت : نعم يا سيّدى جعلت 


)١(‏ ضبطت فى التهديب ب «الكعنت». 

)١(‏ الكافي: الصيد / باب آخر منه (صيد السمك) ح ١‏ ج 7 ص ,1١9‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح اج اص '3, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الاطعمة 
المحوّمة ح 2 0 777 .١‏ 

(؟) الزعارة: شراسة الخُلق. الصحاس: ج ١‏ ص 77١‏ (زعر). 

(غ) انظر «الكافي» في الههامش قبل السابق: ح ان ١,لدالتهديب»:‏ ح /اص غ. 
و«الوسائل»: ح كدص .١178‏ 

(0) فى التهديب بدل «سفر له»: «سبالة» وأشيين فى هامش الكافى إلى نسخة «سيالة» وهو 





فزاكه فقا ل ان لو اء فال و«ويخك لله وهو فال فلك ونع قا ريه 
:قال زكرا لاوا جل اننا نميا لوقو بعك لي لدااتور 1 
0 وفى خبر عمر بن حنظلة : «حملت الربيئا في صرّة . فدخلت على 
أبى عبد اله ا فسألته عنها . فقال :كلها . وقال: لها قشر»'". 

ش وففى كدو هتنا ومن ميدي وراهدى قيض ين المغنان إلى 
إلى كبرد طقل رويقاء قا معايا عليةا وا ا عددو فطل للها فقا له هذه 
لها قشر. فأكل منها ونحن نرأه»!". 

إلى غير ذلك من النصوص ء مضافاً إلى ما دل!* منها على حرمة أكل 
الفيدرة التى به المنااة: 

ومع ذلك كلّه -مضافا : إلى الشهرة العظيمة بل هي إجماع , وإلى 
باسح من حكن الاجماع دلا يتش الوسوبية فى العكم المزبور» 
خصوصاً فى مثل هذا الزمان الذي كاد يكون من ضروريىٌ المذهب . 

فمن الغريب وسوسة بعض متأخَري المتأخّرين فيه" التي نشأت 





)١(‏ انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح ٠١‏ ص ,"5١‏ و«التهذيب»: ح 1. ووسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١ج‏ 4؟ ص .١158‏ 

)١(‏ انظر «الكافي» قبل خمسة هوامش: م ه ص ١2"؟.‏ و«التهذيب»: ح ١1‏ ص 1. ووسائل 
الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١ج ١4‏ ص .١159‏ 

(؟) انظر «الكافي» قبل ستّة هوامش: ح 8 ص .55١‏ ومن لا يحضره الفقيه: القضايا / باب 
الصيد والذبائم ح 4٠١0‏ ج * ص 51١‏ و«الوسائل» في الهامش السابق: م ؟. 

(4) كما في خبر المفضل المتقدّم في ص 3748 - 514 وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ من أابواب 
الأطعمة المحرّمة ح ؟ و0١‏ ج 4؟ ص .13١١9٠١4‏ 

(0) كالسبزواري في الكفاية: الأطعمة / حيوان البحر ج ؟ ص 047. 


حيوان البحر / الزمار والمارماهى والزهو والربيثا والاربييان.. سس هلام 


من اختلال الطريقة . 

وكأنّ المنشاً لها ولأمثالها ثاني الشهيدين'". بل والمصئّف في 
بعضها ء حتّى في مثل المقام حيث قال : «وكذا الزمار والمارماهي 
والزهو. لكنّ أشهر الروايتين هنا الكراهية» وظاهره الميل إلى 
التفصيل بين الجرّي وبين الثلاثة , بل كاد يكون صريحه في النافع'", 
وقد سمعت ما حكيناه عن الشيخ في كتابي الأخبار. 

الي ا بالاماعات وقييها 4 


التي فى مرجم ا د و 
الإاجماع «و» غيرهما. 
سيد "في أله ويؤكل الربيثا والإربيان والطمر 0 


51 
قال محمد بن الطبري 41 : «كتبت إلى أبى الحم غ38 أسأله عد 
مك ان لدعال اذم د وسفات زتال لد الملبراتن رفاك يقال ل 
الطمرء وأصحابي بنهون عن أكله؟ فكتب :كله لا بأس بهء وكتبت 


بخطى فلي لك لشن إلا لأ لها فور 67 التى هى علامة الحل؛ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الأطعمة 5 1007 أن 

(؟) المختصر النافع : كتاب الأطعمة ص .210١‏ 

(5) كما في ويافن الحمائل» الاطعنة / حيوان البحر ج ١7‏ ص 577. 

(؛) في الوسائل: «سهل بن محمّد بن الطبري» وفي التهذيب: «محمّد الطبري». 

80 خيرات هافش الستتمدة إن تبقةو رك قط 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح /ا4 ج 9 ص ,١7‏ وسائل الشيعة: > 





للح يبيب م عر اجواه الكلام زح ابم 


خوك اماع اذا نوق بالسمك لبس له قتير افقال؟ كز هنا [داقشر ميق 
السمك , وما ليس له قشر فلا تأكله»"". 
وقال حمّاد بن عثمان : «قلت لأبي عبد الله لليةٍ : جعلت فداك, 
الخيعان ما بو كل ,منها؟ قال دما كان له فشو رئ 1" 
وفي مرسل حريز: «إن امير المؤمنين نَيّةِ كان يكره الجرّيث 
ويقول: لا تأكل من السمك إلا شيا عليه فلوس ء وكره المارماهي»'". 
ا ا ال علي علي بالكوفة 
يركب بغلة رسول الله م 1 »ثم يمر بسوق الحيتان فيقول :لا تأكلوا 
ولكعيعر ااال كن اه تترومن السمك)» 
وفى مرسل الصدوق : «قال الصادق غلبا :كل من السمك ما كان له 
ه باب 8 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 9 ج 4؟ ص 9؟١.‏ 
)010( الكافي: : الصيد / باب افر ونه ميد السمك) ح ١‏ ج اا ص 9» وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح اضو 1 و«الوسائل»: ح ١‏ خن 1107, 
)١(‏ تقدّم فى ص 2-7507 537. 
(©) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح "'. و«التهديب» في الهامش قبله: ح اص ", 
و«الوسائل»: ح “اص .١38‏ 
)ع( انظر «الكافي» قبل ثلاته هوامش: ح ١1ص "9١‏ و«التهديب» في الهامش قبله: ح 8 
ص ؟,. و«الوسائل»: ح ا 
(0) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح 9 ص ."2١‏ و«التهذيب» في الهامش قبله: ح 0 
ص 1 و«الوسائل»: حم ١‏ 


عي وان اليضن | الراويةا. متسس يح يي ا ب تت ب اا 


فلوؤشويو لان كينا لعن له الس كار 
إلى غير ذلك من النصوصء التي ينبغي أن يقضى العجب-بعد ” 
5-6 
ملاحظتها من الوسوسة'" في الحكم المزبور والحمل على الكراهة, ٠‏ 
التي يأباها حرص على نه ونداوه في الأسواق وضربه من يبيعها , مع 
أنّ كثيراً من لفظ الكراهة فى المقام يراد منه الحرمة بقرائن عديدة فى 
الخر المتضقن له وخيرة: ومتها اندعق :رركان لأ يكره الخلال 5 
وأمّا الربينا فقد سمعت ما دل على حل أكلها في النصوص ., مضافاً 
إلى : 
خب ميهتويق اسماعنا «ركنية إلى الرضا قد اععلق لانن فى 
بيمماري ا اي 
وخبر على بن حا حنظلة: «سألت أبا عبد الله مليْةٍ عن الربينا؟ فقال: قد 
سألني عنها غير واحد واختلفوا عليّ في صفتها , قال : فرجعت , فأأمرت 
هاافخعلك 1" تاحيلتها الله شباله كتياوفرد عل مهل الد ود 
كتين عضر النقة النجايا ,مان الفسيد و الما وك #مانانم اع كال 
الشيعة: باب 8 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح /اج 4؟ ص .١239‏ 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 1١83‏ 190. 
2( الكافي: المعيشة / باب المعاوضة في الطعام ح لاج ص 2.188 وسائل الشيعة: باب ١60‏ 
من أبواب الربا م ١‏ ج ١8‏ ص .10١‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 04 ج “اص 1” تهدذيب 
الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١9‏ ج ؟ ص 1. وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من 
أبواب الأطعمة المحرّمة ح 7ج ١4‏ ص .١5١‏ 
(6) في المحاسن بعدها إضافة: في وعاء. 


7 جواهر الكلام (ج /ا") 





فقلت : قد جئتك بها ء فضحك , فأريته إيّاها ء فقال : ليس به بأس»7". 

إلى غير ذلك من النصوصء التي لا يقاومها موثق عمّار عن 
أبي عبد الله 3 : «سألته عن الربيثا؟ فقال : لا تأكلها , فإنّا لا نعرفها في 
السمك ...)'") بعد عدم وجود عامل به. ويمكن حمله على حيوان 
اوج عن ابم السك 


2 


وأمّا الاربيان فلا خلاف'" نضّا وفتوى فى حلّه : 

قال يونس : «قلت لأبى الحسن لها : جعلت فداك, ما تقول فى 
أكل الإربيان؟ فقال لي : لا بأس بذلك. والإربيان ضرب من 
المدمل ا 
«الأزبيان» .وقال: هذا يتخذ نه شىء يقال له : الريهًا؟ :.. فقال؛ كل : 
فإنّه جنس من السمك, نم قال : أما تراها تقلقل في قشرها؟!»!©. 

هذا كله فى السمك . 


8 المحاسن: كتاب الماكل ح 917 ص 4218 وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 
.)١18١ ص‎ 

(؟) كما في رياض المسائل: الأطعمة / حيوان البحر ج ١‏ ص 577. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 050 ج 9 ص ١5؟1١.,‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 6ج 5؟ ص .١5١‏ 

(5) المحاسن: كتاب الماكل ح 419 ص 4218. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: م ٠١‏ 
ص .)١835‏ 


حيوان البحر / مالا يؤكل منه ا ب 1514 


«و4 أمّا غيره من حيوان البحر ف «لا يوّكل'" السلحفاة» أي 
الرقّ ولا الضفادع ولا السرطان» بل إولا شيء من حيوان البحر 
ككلبه وخنزيره4» وغيرهما ممّا عرفت؛ لما عرفت . 

وفي خبر علىّ بن جعفر عن أخيه لىةِ : «لا يحل أكل الجرّي 
د العقاء ولا السر طان ؛ قال : وسألته عن اللحم الذي يكون فى 
أصداف البحر والفرات, أيؤكل؟ قال : ذلك لحم الضفادع لا 0 
أكله»'". 

وما في خبر أحمد بن إسحاق المروي عن مكارم الأخلاق : «كتبت 
إلى ان ماد اك اما له عن امتقو ويل قب نوا اليتاء وله 
مدايت ا توي ؟ فقال: :اذا كان له قشور فلا بأس» ا 
محمول على إرادة فى الذا من كن اذاكانهن لماه والتكا مط ريها 
00 الماء . 

إنما الكلام في قبول التذكية لما لا يؤكل من الحيوان البحري على 
وج يخرج عن حكم الميتة . سواء كان له نفس سائلة أو لا بناءً على 





)١(‏ فى نسخة المسالك: لا تؤكل. 

(؟) الكافي: الصيد / باب آخر منه (صيد السمك) ح ١١‏ ج 5 ص .55١‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح اج 1ن 015 وسائل الشيعة: باب 1١1‏ من ابواب 
الأطعمة المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .١535‏ 

09 الباه: الجماع. الصحاح: ج اص 74" (بوه). 

(؛) مكارم الأخلاق: الفصل الثامن من الباب السابع ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب الأطعمة المحرّمة ح 8 ج ١4‏ ص .١55‏ 


:ه44 ب خعطع-عططد # سس جن أ هرأ كالم (جج 01 

#وكذا ما يحتاج إليه الميّت من كافور وسدر وغيره )#من مؤنه , 
فإنها تؤخذ من أصل المال , وإن لم يكن له مال دفن بدونها إلا أن يكون 
بيت مال , ولا يجب على أحد من المسلمين بذها بل يستحبّ ؛ كما صرّح 
بذلك جماعة من الأصحاب منهم العلامة(2 والشهيد الأول(" وامحقق 
الثاني(» وغيرهه*؟! . بل في الخنلاف7* الإجماع على الكفن ومؤونة الميّت 
من أصل التركة » وفي المدارك : « أمَا الوجوب من أصل المال فظاهر؛ لأنَّ 
الوجوب متحقّق » ولا تحلّ له سوى التركة إجماعاً » *) انتهبى . 

قلت : ومنبها سيّها الأخير وممّا تقدم في الكفن _لعدم ظهور قائل 
بالفرق- يستفاد عدم وجوب شيء من ذلك على أحد مع فقد التركة . 

كما أنه بالتأمّل في جميع ما ذكرنا يظهر لك أنه لا محال لاختمال 
وجوب شىء من المؤن على أحد تمسّكاً بإطلاق الأوامر» فتجب حينئذ من 
بانس لقنن إذ قد اتضح لك أن المراد بهذه الأوامر كلها إنما هويجرّد 
العمل من دون بذل شيء من المال » من غير فرق بين القليل كأجرة 


)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص9١‏ » وتحرير الاحكام : الطهارة / تكفين 
الميت ج١‏ ص18 » ونهاية الاحكام : الصلاة/ تكفين الميت ج؟ ص47 7 . 

(؟) الدروس الشرعية : الطهارة / تكفين الميت ص١١‏ » وذكرى الشيعة : الطهارة / تكفين ا ميت 
ص١6.‏ 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص7١1‏ . 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص ١١-٠١‏ » وروض الجنان : 
الطهارة / غسل الاموات ص١١٠»‏ والفاضل ال هندي في كشف اللثام : الطهارة / تكفين 
الميت ج١‏ ص7١١‏ . 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة 004 ج١‏ ص8 .7١‏ 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١17‏ . 


ع ايد ا ا ا سم فق ان الكاد 1 152 ) 
تحوق حك البيقة لنيز ذى النفس أيقنا : 
قال الفاضل في القواعد : «ولو ذبح حيوان البحر مثل كلبه وفرسه 
وغيرهما لم يحل»'". وليس فيه إلا نفي الحل الذي قد عرفت 
المفروغيّة منه بالنسبة إلى جميع حيوان البحر إلا السمك والطير . 
0 لكن قال في كشف اللثام في شرح العبارة المزبورة: «ولو ذبح 
7 حيوان البحر _ما يشبه منه ما لا يقبل التذكية من حيوان البرّ مثل كلبه , 
وعاايقيهها إقالها عه مكل ترس كينا لكايه نيف بيدا رهما 
لم يحل أكله اتّفاقً؛ لما مر من حرمة ما سوى السمك . ولكنّ جميع ذلك 
يقبل التذكية إن كانت له نفس سائلة حتى كلبه وخنزيره, فيطهر ويجوز 
استعماله في غير الأكل؛ للعموم»!". 
قلت : قد عرفت البحث سابقاً في العموم المزبور على وجدِ يقطع 
اضبالة عدة التذكة «حتى فق عيوان البشن وعكك ما لةاقيل القدكة 
بوو الاق زوك اكير قالزيجه النوككن فى ذلك 
نعم , قد يقال : بثبوتها في كلاب الماء خاصّة؛ للسيرة . ولخصوص 
عض الأخبار المتقدمة في لباس المصلّي في لخر" أمَا غيره فجريان 
التذكية فيه لا يخلو من بحث , ولو سلّم ففي خصوص ما تجري التذكية 


.5١0 قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 7 صن‎ )١( 
.10١ كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص‎ )1( 
(؟) تحتمل المعتمدة بدلها: شبيهه.‎ 

(4) في ج 8 ص ...١5١‏ 


حيوان البحر / لو وجد سمكة في جوف أخرى يي ا ب بر 
في شبهه في البرّ , لا مطلقاً. 

اللّهمّ إلا أن ينبت عموم يقتضي قابليّة كل حيوان ذي نفس للذبح 
المزبورء وأنّه يخرج به عن اسم المينة . أو يقال: إِنّ التذكية المخرجة 
عن اسم الميتة عرفيّة لاشرعيّة , فتقع حينئذٍ على كل حيوان ذي نفس . 
وهما معاً محل للبحث . 

هذا كلّه في ذي النفس . 

آنا غير ذى النفبى فا جراد حك التذكية عليه عند سكالا ينا على 
إجراء حكم الميتة بالنسبة إلى استعماله عليه وإن كان طاهراً؛ لأنّ إلحاق 
نذكيته بتذكية السمك بإخراجه من الماء حيّاً قياس . 

بل قد يشكل جريان حكم هذه التذكية للجرّي ونحوه من السمك 
العام فضا عند وا على ١‏ انبزتهاشرغا المأكول ميق السك 
لا مطلقه . وأشكل من ذلك إجراء التذكية الذبحيّة التي هي ظاهرة في 
ذي النفس لا مطلقاً . 1 

وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك في لباس المصلّي'" وفي كتاب 7.6 
السيددر الذراحة "او #لاحظ وتاكل وا خط ونفان المببالة شير مدت 
على وجِدٍ تستريح النفس في الحكم بها ء والله العالم . 

«ولو وجد فى جوف سمكة» ذمّاها بأخذها حيّةَ سمكة 


.11١و‎ ٠١7 في ج 4 ص‎ )١( 
.58١ فى ص‎ )١( 


>< جواهر الكلام (ج 1" ) 





لوأخرى »نين السيفن ا"وعيرقيا 0 النعلت إن كاقت من بحسن 
ما ل و فهى حرام » ومقتضاه : الحل وإن لم يعلم بحياتها حين 
الأخذ «وبهذا روايتان» : 

«طريق إحداهما السكوني» عن الصادق نه : «إنّ عليّاً ايه 


0 


سكل عن سمكة شق بطنها فوجد فى جوفها سمكة؟ قال: كلهما 
ووالأخرى مرسلة» إلا أن المرسل لهنا أبانب الذى نهو من 
أصحاب الإجماع! عن بعض أصحابه عن الصادق ني قال: «قلت : 
رجل أصاب سمكة في جوفها سمكة؟ قال : يؤكلان جميعاً»'. 
9و4 لكن «إمن الما خرييق 4 كابن إدريس"'' والفاضل في محكىّ 
التحرير" وولده" والمقداد"«من منع؛ استناداً إلى عدم اليقين 


)١(‏ المقنعة: الصيد / باب الصيد ص 071 /ا07. النهاية: الصيد / ما يستباح أكله ج ”؟ 


ص 58/. 

/ كالكيدري في الإصباح: الصيد / الفصل الثاني ص ”58, والعلامة في القواعد: الأطعمة‎ )١( 
.571 حالة الاختيار بج 7 ص‎ 

(؟) تقدّم في ص 506. 

)00( تقدّم في ص 0 .,١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار بج ؛ ص 177. 

(8) إيضاح الفوائد: الأطعمة / حالة الاختيار بج ؛ ص .١54‏ 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج 4 ص 57. 


حيوان البحر / لو وجدت سمكة فى جوف حيّة ا اا ل ”لاس 
بخروجها من الماء حّة» الذي هو تذكية السمك, فتبقى على أصالة 
عدم التذكية التى لا يقطعها الخبران بعد الضعف والارسال وعدم الجابر 
وإن كان المرسل من أصحاب الإجماع كما بِيّن في محله . 

9و4 لكن «ربما كانت الرواية ارجح؛ استصحابا لحال الحياة» 
- المقطوع بها فى الجملة ولو قبل ابتلاع السمكة لها إلى حين الأخذ, 
فيكون الخبران موّكّد ين للقاعدة لا مثبتين حكماً مخالفاً لها . فلا يقدح 
عدم ححقيما ب :ولعله لذا هال إلبدا المضلق هنا ميل عو سيره افنبى 
النافع''" والفاضل فى القواعد”". 

لكن لا يخفى عليك ما فيه : من كون الأصل المزبور من الآصول 
المثبتة المعارضة : باستصحاب الحرمة؛ وبأصالة عدم حصول التذكية 
المتوقفة على شرط لا ينقّحه الأصل . والفرض عدم حجَّيّة الخبرين, 
الله العالم . 

«ولو وجدت السمكة فى جوف حيّة"4 فعن النهاية!": 
«اكلت إن لم تكن تسلخت,. ولو تسلخت لم تحل» لخبر أيّوب بن 
أعين عن الصادق نيا : «قلت له : جعلت فداك, ما تقول في حيّة 


.50١ المختصر النافع: كتاب الأطعمة ص‎ )١( 
.5714 قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج ؟' ص‎ )١( 
./5 (؛) النهاية: الصيد / ما يستباح أكله ج “اص‎ 





1 
خخ 51 


506 


ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حيّة تضطرب. أكلها؟ قال: إن كان 
فلوييها قد البالكى قلا تأ كلها وان لو تك لهس كليم 111 

ولكنّه مع قصوره, ومعارضته لما دل على كيفيّة ذكاة السمك - 
ظاهر في الحيّة المضطربة . 

او مين عدا :قال لصنت : «الوجه أنّها لا تحل إلا أن نقذفها 
والسمكة تضطرب» بل قال :(ولو اعتبر مع ذلك أخذها حيّة 
لتحقّق'" الذكاة» لمثلها كان حسنا»ك ضرورة كونها كغيرها من 
السمك المعتبر فيه ما عرفتء وابتلاع الحيّة لها لا يوجب حكماً آخر 
لها. والخبر المزبور بعد عدم حجَّيّته -مطرح, أو محمول على صورة 
أخذها حيّة . والنهي عن أكلها مع تسلّخ فلوسها مخافة الضرر . 

فما عن المختلف : من العمل بالخبر المزبور مع اعتباره في ذكاة 
السمك أخذه””, واضح الضعف , أو منرّل على ما ذكرناه, والله العالم . 

«ولا يؤكل الطافى4 من السمك «وهو ما يموت فى الماء. 
7 ل 20 
سبب» أو ما يلقيه البحر ميّتاًء أو يموت لنضب الماء عنه, بلا خلاف 





)010( الكافي: الصيد / باب صيد السمك ح اج 1ص 568, وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١ج ١5‏ ص .١515‏ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ليتحقق. 

(©؟) مختلف الشيعة: الصيد / ما يباح اكله ج 8 ص 581 -5/1. 

؛) العلّق: دويبة حمراء تكون في الماء تعلق بالبدن وتمصٌ الدم. النهاية (لابن الأثير): ج ؟ 
فى 15 (علق): 


غيوان البغر 7 الطافق: ١‏ لمعتتحسه كس يي سح حيتت 61/8 
أجده بيننا'”' في شيء من ذلك فتوى ونصّاًء بل الإجماع بقسميه 
عليه'", بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص : 

قال الحلبي في الصحيح : «... سألت الصادق نه : عمّا يوجد من 
السداك طانيا غلن القاى ار نلقة التحريك فقا لاد كلض قار 

وقال الشحام : «سئل أبو عبد الله مك : عمّا يوجد من الحيتان طافياً 
على الباي أو رلقيه الس نكا ١‏ كلد ؟ قال لا 


وال الباقر 8 في صحيح محقد بن سسلم: هل تأكل ما نيذه الما 
من الحيتان « وللاما نضب الماء عنه)» !6 , 

وقال ليذ أيضاً في صحيحه الآخر : «لا يؤكل ما نبذه الماء من 
الحيتان, ولاما نضب الماء عنه)»' . 


.١9 ص‎ ١١ يظهر ذلك من مسالك الأفهام: الأطعمة / حيوان البحر ج‎ )١( 

(؟) ينظر الخلاف: الصيد / مسألة ١7ج‏ 1 ص -7١‏ 55, وغنية النزوع: الصيد والذبائح 
ص 598-797 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 770 ج ١‏ ص 4 .٠١‏ وكشف اللثام: الأطعمة / 
حالة الاختيار ج وص ا6:”, ورياض المسائل: الأتلسية / حيوان البحر ج 1١7‏ ص 77 !, 

() تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١8‏ ج 4 ص 1. الاستبصار: الصيد / 
باب 59 تحريم السمك الطافي ح ١‏ ج حفن نوها المع ناه “اميق انواك 
الأطعمة المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .١55‏ 

(]) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠‏ ص ل,ء و«الاستبصار»: ح 1 و«الوسائل»: ح > 
ص .١17‏ 

(0) انظر «التهذيب» فى الهامش قبل السابق: ح *١‏ ص لء و«الاستبصار»: ح "', و«الوسائل»: 
اح لاص 1173. 

.517 تقدّم في ص‎ )١( 








وقال الصادق نك في الموثق : «... ولا يؤكل الطافي من 
السمك»”"... إلى غير ذلك . 

ناف الى مزاول فاق كوي الفدينة فين الكطاي الي 
والاجماع!*. 

خلافاً لأكثر العامّة : من الحلّ مطلقاً©, ولبعض منهم : ففرّق بين 
الموت بسبب خارج فيحرم , والموت من قبل نفسه فيحل'". وضعفهما 


ولعلٌ مرسل المغيرة'" عن أبي عبد الله ليه : «وذكر الطافي 
ونا كن اناس سهان نذا اللا فى من النسمك المكور ونيا قد 
ربخن "على هداق العامة ش 

«وكذا ما يموت فى شبكة الصائد فى الماء» الذى فيه حياته 
(أو في حظيرته» كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً*. وقد حملنا ما دل 
من النصوص على ذلك على الموت خارج الماء في المصيدة . ولعل من 


(50-]) تقديت فى حن :717/9 
ص 4١-14١‏ الحاوي الكبير: ج ١6‏ ص 16-74 المحلى: ج /اص 891. 

.57 ص 5078 المجموع: ج 4 ص‎ ١ البدر المنير: ج‎ )١( 

(/) في المصدر: عبد الله بن المغيرة. 

)0 الكافي: الصيد / باب صيد السمك ح 1ج اص ,5١51‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب الأطعمة المحوّمة ح 0 ج ١4‏ ص .١47‏ 

(5) في ص /51. 


حتواق البغر/الو اشتلط التف المدكن.. سكمس ممم هب ات جد حت لازام 
ذلك عاافى بكر علة رن مير عو ا لوقه ورزيدا لله عقا عير قننة 
الماع هن ينه الم وو مسقت | فد 1كل2؟ :قال لقتال ومسا لنه 
عن حي لبح اتعيسة اموت فى ارون قدا ل كدان سينا 
فكل ء فلا بأس»7". 

بل «و4 تقدّم الكلام أيضا؟" فى أنّه لو اختلط الميّت بالحيٌ 
بحيث لا يتميّز» وأنّهِ إقيل: حل الجميع. و» لكن قد عرفت أن 
«احضابة اغنيه م راضول التد هيوقو عدي اللن معي ويانب المقد مل 

لكن فى الفقيه : «قال الصادق ع8 :... إن وجدت سمكا ولم تعلم 
اذكهو ام قير كوب وذكانه ا شرع مو الماء حت تخد من 
فاطرحه فى الماء , فإن طفا على الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذ كي , 
وإن كان على وجهه فهو ذ كىّ . وكذلك إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكيّ 
هو آم ميتة فألق منه قطعة على النار» فإن انقبض فهو ذكيّ , وإن استرخى 
على النار فهو ميتة»”". 

ثم قال : «وروي في من وجد سمكا ولم يعلم أنه ممّا يؤكل او لا, 
فإنّه يشقّ عن أصل ذنبه ؛ فإن ضر ب إلى الخضرة فهو ممّا لا يؤكل» وإن 


١1١١١931٠١17 مسائل على بن جعفر: ح 517 و54” ص /ا1١. قرب الاسناد: ح‎ )١( 
١4 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح لا و8 ج‎ ١ ص 78 و794؟. وسائل الشيعة: باب‎ 
.١8 ص‎ 

(؟) فى ص ؟10. 

89 من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائم ح 4١7١‏ جاص 550. وسائل 
الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .١15‏ 


طروي ىا لمر انهو نا بل يي لكر 
وفى كشف اللثام : «ذ كر الصدوق والمفيد والسيّد وسلار وبنو حمزة 

رضت وسعيد والفاضل في التحرير : أنه إذا وجد سمكة ولا يدرى 
أذكيّة هى أم لا فلتعتبر بالماء , فإن طفت على الماء مستلقية على ظهرها 
فهي غير ذكية , وإن طفت عليه على وجهها فهي ذكيّة» . 

«قال السيّد: ويجب على هذا الاعتبار أن يقول أصحابنا في السمك 
الطافي على الماء : إنه ليس بمحرّم على الإطلاق» بل يعتبرونه 
بما كران فإن وجد طافياً على ظهره أو وجهه عملوا بحسب ذلك, 
واسقدل عليه بالإجماع» . 





«وقال ابن زهرة : يعتبر السمك بطرحه فى الماء. فإن رسب فهو 
ذكيّ » وإن طفا فهو ميّت , واستدل عليه بالإجماع»". 

قلت :كأنّ ذلك لاستعلام موته وحياته فعلاً لا الميّت المعلوم موته؛ 
ضرورة عدم صلاحيّة ذلك لمعرفة موته الصيدي وغيرهء فإن السمك 
كن نانك ملكا عسدلق على للوروييو ام كان حبر سختصية ان بقيرة: 
وإطلاق النصٌ والفتوى حرمة الطافي المراد به الميّت في الماء لا مشتبه 
الحال, وحينئذٍ فإطلاق لامجا سان 0 ا ذكرة السك 
كما لا يرد على ما ذكره في التحريرا"-من وجوب الاجتناب مع اشتباه 


120 انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 417 و«الوسائل»: ح 7ض‎ )١( 
.50١ كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص‎ )"( 





خيوان البضر االعلال ‏ مفس سمه عي مب ب ب ب ب الام 
المقك بقور انه ينبغي الاعتبار المزبور لا الاجتناب , هذا . 

ولكن في الدروس : «ويحرم الطافي وقوه يفو على العاءمها 
إذا علم أنه مات في الماء . ولو علم كونه مات خارج الماء حل . 
ولو اشتبه فالأقرب التحريم , وقال في المقنع : إذا اشتبه السمك هل هو 5:١‏ 
ذكيّ أم لا طرح على الماء . فإن استلقى على ظهره فحرام» وإن كان 
على وجهه فذكيّ , واختاره الفاضل»7". 

وظاهره كون المراد معرفة موته السابق من ذكاته , لا الفعليّة . وريّما 
كان ذلك ظاهر غير أرضا : 

لكن لا يخفى عليك ما فيه من الإشكال؛ ضرورة عدم الفرق في 
طفوه بعد موته بين كونه عن إخراج أو خروج أو إخراج مسلم أو غير 
مسلم , والله العالم . 

ولا يؤكل الجلال؟4 الذي ستعرف المراد به إن شاء الله تعالى 
ومن السمك4 كغيره من أفراد الجالال على المشهور بين الأصحاب 
نضا وفتوى كما ستعرف إن شاء الله تعالى (حتّى يستبرأ بأن يجعل 
فى الماء يوماً وليلةَ» عند الأكثر على ما في المسالك'" وكشف 


اللثام””؛ لخبر يونس عن الرضا لك : «سأله عن السمك الجلال؟ فقال : 


.8 الدروس الشرعيّة: الأطعمة /المقدّمة ج ”اص‎ )١( 
.٠١ ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / حيوان البحر ج‎ 
.١0١ (؟) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار جح 4 ص‎ 


الطهارة / في تكفين أجزاء الميّتَ المتفضلة - ب 468 
القدوم ونحوه والكثير» والقريب والبعيد . 

لكن ليعلم أن المراد بالمؤن التي تؤخذ من أصل امال إِنما هي المؤن التي 
لم تحصل بسبب مخالفة الشارع كالسدر والكافور ونحوهماء أمَا ما كان 
كذلك كما لومنع الظالم من مطلق دفن الميّت أو في أرض مخصوصة مع عدم 
التقكن من غيرها إلا بدراهم » أو امتنع من يجب عليه تغسيله إلا بأجرة ونحو 
ذلك » فلعلَ الأقوى عدم أخذها من أصل امال ؛ للأصل مع عدم الدليل , 
ويحتمل ذلك تمسّكاً بإطلاق المؤونة في معقد الإجماع » وهوضعيف ؛ 
لانصرافها إلى غير ذلك . أَمَا لوكان المنع أو الامتناع السابقان عن خاصٌ 
وإلا فيمكن غيرهما فلا يجب من أصل امال قطعاً . 

وم أجد نضَاً من الأصحاب في خصوص ما نحن فيه نعم عدّ في 
كشف اللشام(2 من جملة المؤن التي تخرج من أصل المال قيمة الاأرض 
للدفن وأجرة التغسيل والدفن إن لم يوجد متبرّع » ويمكن إرادته غير ذلك 
خصوصاً في الأول ؛ بحمل الأرض فيه على المملوكة مع عدم إمكان غيرها , 
فتأمّل . 


المسألة الثالثة © 
ع إذا سقط من ا ميّت. شىء من شعره أو تخسيية وجب أن يطرح 
معه في كفنه* كا هوصريح جاعة( وظاهر آخرين”" » بل في 





.١1؟؟ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / تكفين اميت‎ )١( 
ل 000 .اء. الف اله : الطيارة :ند‎ 
5 والعا'مة في القواعد : مار‎ » 181١ ص‎ ١ كا 1 ف الى ط : كتاب الجتائز جح‎ )0( 


الميت ج ١‏ ص ١١‏ 0 والتحرير: الطهاءة / ين الميت ج ١‏ ىم 0 
(") كالكركي في جامع المقاصد : الظهاره , بحر المت ١‏ ص"< 1 . 


37 جواهر الكلام (ج ”ع ) 


ينظ هروما والبلةريي ا 
لكن فى الفقيه : «أنّ رواية القاسم بن محمّد الجوهري : ... السمك 
الجلال َك يونا إلى الليل في الماء»'", وفي كشف اللثام عن الصدوق 
والشيخ الاكتفاء بذلك”". 
ولأرمت ان الأول أخوطواههو كيلا اول الايقضحات العف 
بل يمكن إرجاع الأخير إليه؛ باحتمال إرادة دخول تمام الغاية 
واو للخير الاوّل: 
5 م كماانعا قالان هتاذ كر المضقع ووصير امن انه 
«يطعم علفاً» وأن يكون طاهراً بل ظاهرهم كونه إطاهراً» فعلاً. 
ركني اللتجس زاوها رضا: 
سكن حلي 1 نوفيا ور و انق سر غير الشولف يون ابعر 
والقناك و لقره و السلة و الوه عا عن و 1 
خصوصاً مع ذكر غير السمك في الخبرين المزبورين : 


/ الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجلالات ح 4 سج 1 ص 505 تهذيب الأحكام: الصيد‎ )١( 
الصيد والذكاة ح 44 ج ومن اا وسائز السسدياني اسن نوات الأطعة‎ ١ باب‎ 
.177 ص‎ ١4 المحرّمة ح 0 ج‎ 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح م 45٠١‏ ج *ص 758 وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 7 ص .)1١8‏ 

(؟) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص .10١ 70١‏ 

(؛) كابن إدريس في السرائر: الصيد / ما يستباح أكله ج 7 ص 14. والعللامة في التحرير: 
الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 177. والشهيد في اللمعة: كتاب الأطعمة ص 118. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص .١57‏ 





حيوان البخر / الجلال ب [ال 

فقال فى الأوّل : «... الدجاجة تحبس ثلاثة أيّام» والبطة سبعة 
يام ؛ والشاة أريعة عشر ا والبقرة ثلانين 006 واللإبل ان 
يوماً...»7" ممّا هو معلوم إرادة تغذّيه في مدّة الحبس بغير العذرة . 

وكذا الثانى الذي فيه أيضاً: «إنّ البقرة تربط عشرين يوماً» والشاة 
ترك عصية | ناه وو الئطة تروك تاونة ا لناويو ا اداه ريك حادنة 
الادييي )امنا شو ميفلوة إزادة الفتذاءوالتبرية فى هده الحسس 
ولو للنصوص الاخرء فيعلم كون المراد من الجميع الحبس مع الغذاء 
والتربية . 

بلنزتما يتوه سرميل علق ين سواط« فى العلالاك؟ فال : 
لا بأس بأكلهنّ إذاكنّ يخلطن»'" الذي إن لم يرد به ما تحقّق فيه وصف 
الجلل وأنّ الخلط لاستبرائه , أمكن استفادة حصول الرفع بذلك كما 
يحصل به الدفع؛ أي إذا كان الجلل لا يحصل مع الخلط ابتداءً فكذلك 
يرتفع بالحبس مع التغذية بغير ما حصل به الجلل بعد تحققه؛ لحصول 
الخلط حينئذٍ ولو مع ترتّب الزمانء بل لعل أصل الاستبراء بالحجبس مع 
الغذاء ليتحقّق هذا القسم من الخلط الرافع للجلل, فتأمّل جيّداً فإِنّه 


(١)انظر‏ هامش )١١‏ من الصفحة السابقة. 

9 الطروخامتن :)م السفحة السابقة. 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجلالات ح /اج 7 ص 5015. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١10‏ ج 4 ص 47., وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الأطعمة 
المحوّمة ح 7ج 74 ص 154. 





. للح يز ع لض لقي لكا رع 337 ) 
عو قدرسكل اعصار الطنهاوة قدى: لعلف الدية الا ان ,يدق 
الأقميا قم .وكا مويادة فى لله ضاف إلى الاسسحاتمء بل و 
1 مقتضى كونه طاهراًذاتاً وعرضاً مضافاً إلى الاحتياط وإلى ظهور إرادة 
سن الللدى] سايم اشاس سند مالس تسم اننا 
وله عرضا. 
وربما يشهد له ما تسمعه!" من الخبر في استبراء شارب لبن 
الغتويرة [3ا الو يتكة» الذى نع فيه على غطلفة الككنب!! والتعير 
ونحوهما. وحينئذٍ فيكفي ذلك في تقييد الخبر المزبور. 
وعدم تحقّق الجلل بأكله ولو خاصّة لا يقتضى الاكتفاء به فى 
الزوال» وإن كان هو مقتضى ما ذكرناه من استفادة حصول الرفع 
بما يحصل به الدفع من خبر الخلط”” إلا أنّ الاستصحاب وظهور 
كلمات الأصحاب ودعوى الانسياق يقتضي الاقتصار على العلف 
اانه قعاد مده الحسين . 
بل في التحرير : اعتباركون الماء الذي يحبس فيه السمك طاهراًٌ؟, 
ولاريب فى أنه أحوط وأولى ‏ والله العالم . 


اذى ص 36 

(1) يأتي تفسيره عند نقل الخبر. 

(5) أي مرسل علي بن أسباط المتقدّم نقله آنفاً. 

(؟) تحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 1177. 


حيوان البحر / حكم 111 1101م 


(وبيض السمك» المعبّر عنه الآن بالثرب من «المحلّل حلال» 
كان أسيلين اأنووا"ابيضن المددةة صراء» وان كان فيا . 
بلاخلاف محقّق أجده فيه", بل يمكن تحصيل الإجماع على 
الأوّل!». خصوصاً مع ملاحظة السيرة القطعيّة على استعمال الصحناة 
التي هي طبخ السمكة جميعها. وخصوصاً مع ملاحظة التبعيّة في بيض 
غيره من الحيوان كالدجاجة والطاووس والبطة وغيرها ممّا ستعرفه مع 
أولويّة ما نحن فيه بالتبعيّة منه؛ ف: 
في خبر ابن أبي يعفور عن الصادق نه :«... إن البيض إذاكان ممّا 
يؤكل لحمه فلا بأس به وبأكله . وهو حلال»)!©. 1 
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رح حي رد ا رن داعا او بهن 
بل قد يدعى كونه _مع عدم انفصاله عن السمك _من اجزائه على 

)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة يدلها: أملساً. 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: «وكذا» 
مجعولة في المسالك بين معقوفتين. 

() كما يستفاد من عبارة رياض المسائل: الأطعمة / حيوان البحر ج ١‏ ص 570. 

(؛) كما في مستند الشيعة: المطاعم / الحيوان البحري ج ١١6‏ ص ./١‏ 

(0) الكافي: الأطعمة / باب بيض الدجاج ح 5 ج 7 ص 550. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح 817 ج رودن العندناب ماه أبراب الاطفة 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح “", و«الوسائل»: م ” 





5-52 جواهر الكلام ج )2 





بعرياكه مايل لعلو الغرمة له بل11 سيسمر 


نقد النصالة د ومن اكير اق السد ال رالستدده 7 فبية 
على الحلّ والحرمة بعد الانفصال , هذا . 

وفى الرياض الاستدلال على المقام بالخبرين المزبورين بعد تنقيح 
دلالتهما : بإرادة الحرمة من فى !لياس فى مفهوم الأوَّل؛ ولو لدخول 
قوله 3 : «وهو حلال» في جواب الشرط . فيكون المفهوم نفي الحليّ . 
وإرادة القيديّة من الثاني الذي مفهومها حجّة بلا خلاف, لا الوصفيّة 
المع ار 

لكن قد يناقش : بعدم صدق البيض عرفاً على ثروب السمك. وإِنّما 
أطلقه الأصحاب عليه لضرب من المجاز؛ باعتبار كونه ذا كد 
السمك كالبيض في غيره نعم » قد يستفاد منهما تبعيّة ذلك في الحل 
والحرمة وإن لم يكن بيضأً عرفاً ١‏ والأمر سهل . 

وعلى كل حالء لا ينافي ما ذكرنا إطلاق جماعة من الأصحاب 
عن لثم عن النعناى اااسازا الشغرن من وان :الست دون انين 
والمنماع» الذي قد يتوم منه كون ذلك مدار الحرمة والحل فيه دون 


)01( الظاهر زيادة هذه الكلمة. 

(') رياض المسائل: الأطعمة / حيوان البحر ج ١1‏ ص 7577. 

(؟) كالمفيد في المقنعة: الصيد / باب الصيد ص 0477. وسلار في المراسم: الصيد والذبائح 
ص .5١7‏ وابنحمزة في الوسيلة: المباحات / أحكام الصيد ص 506. 


حيواة البعن كم افك ٠‏ م ا ا 1 


التبعيّة المزبورة . وحينئذٍ فيحرم الأملس وإن كان من المحلّل, ويحل 
الحم وان كان من معد نول يتما جك عن ابن إدريييى الدافهم ذلك 
فيد واكرديوقاللادلل علتهويل الميرة السعووة علن استعها ل ١‏ 
الصحناة تقتضي خلافه!". بل أده في محكيّ المختلف بعموم قوله 0 
ال عر لكم صيد البحر وطعامه 56 لكم» !"7" , 

لامكان!“ تنزيل الاطلاق المزبور على إرادة التميّر عند الاشتباه, 
كما أوما إليه المصدّف ومن تأخّر عنه'”' بقوله : (ومع الاشتباه يؤكل 
وكا كمد نماك : ن أملس» بل لعله الظاهر منهم »و كالم بنك 


على خبر بالتفصيل المزبورء إلا أَنّه يمكن شهادة التجربة له . 

وإلا"'' للاقنتضى حرمة الاملس من المحلل والخشن من المحرّم, 
ولا دليل عليه؛ بل ظاهر ما سمعته من الأدلّة خلافه؛ بل المحكي عن 
ابن إدريس في كشف اللقام : أنه فهم من الإطلاق المزبور التفصيل بذلك 
في المحلّل من السمك وأنكر عليهم بما سمعت”", ومع تسليمه فهو في 
يح ا على الأُوّل فهو مثلهم في الإنكار أو أولى؛ ضرورة اقتضائه 


.١١7 السرائر: الصيد / ما يحلّ من الميتة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الآية 41. 

(؟) مختلف الشيعة: الصيد / ما يحل من الميتة ج 4 ص ١"؟.‏ 

(؛) تعليل ل «عدم المنافاة» المذكور فى أُوّل الفقرة السابقة. 

(0) كالعلامة في القواعد: لافيت فال الاختيار بج ٠‏ ص 550. والشهيد في اللمعة: كتاب 
الأطعمة ص 18 ". والسبزواري في الكفاية: الأطعمة / حيوان البحر ج ا /01. 

() أي لو لم ينول الاطلاق على صورة الاشتباه. 

(1) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص .10١‏ 


ات جواهر الكلام (ج /ا") 





الحلّ مطلقاً. وهو منافٍ لما سمعته ممّا يقتضي التبعيّة المزبورة القاطعة 
لأصل الحلّ من غير فرق بين المتّصل والمنفصل, فالتحقيق حينئذٍ 
ما ذكرناهء والله العالم . 


«القسم الثاني » 
«في البهائم» 
و4 لاخلاف بين المسلمين'"في أَنّه يكل من الإنسيّة» منها 
جميع أصناف : «الإبل والبقر والغنم» بل هو من ضروريّ الدين!". 
١71‏ «و» المشهور بيننا شهرة كادت تكون إجماعا كما اعترف به 
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١‏ شيو عر نان نلو كدو كز فب تمن كراشيل واليفال 

والحمي 6 الاهلية » في الثلانة , بل عن الخلاف : الإجماع على 

ذلك”", كما عن الانتصار”" والغنية!»: أنه من متفرّدات الإماميّة فى 

/ كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ؟١ ص 5". وكشف اللثام: الأطعمة‎ )١( 

)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الالختيار ج ١١‏ ص .١08‏ ومفاتيح 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: الأطعمة / الفصل الثاني سج ؟ ص 017. والطباطبائي في الرياض: 
الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص 311/7 5/8. 

(] و0) في نسحخة المسالك: تكره... والحمر. 

(7) الخلاف: الأطعمة / مسألة ١٠و١١‏ ج 31ص .8١-1!9‏ 

(/ا«الالضارة ميالة يه او اصن عو 11 

(8) غنية النزوع: الصيد والذبائم ص .1١0١‏ 


البهائم / الخيل واليغال والحمير ل ل بس لاط 
الأوّل١"‏ والثالث؛ ل : 

الأصل . 

والنصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها : 

قال محمّد بن مسلم : «سالت ابا جعفر عي : عن لحوم الخيل 
والبغال والحمير'"؟ فقال : حلال, ولكنّ الناس يعافونها»”". 

وقال أيضاً في خبره الآخر: «إِنه سئل عن سباع الطير والوحش؛ 
يختن :د كر له لفدافذ بو لوطو لابوا لكو ,و حمر دوا ليفا ل 5 قنها له لمنين 
الحرام إلا ما حرّم الله في كتابه . وقد نهى رسول الله يده يوم خيبر عن 
أكل لحوم الحمير, وإِنّما نهاهم من أجل ظهورها أن يفنوهاء وليست 
الحمير بحرام» ثم قال : اقرا هذه الاية:(قل لااجد...)0020 إلى 
اخرها. الذي لا يقدح في حجَّيّته اشتماله على معلوم الحرمة, 
خصوصا مع احتمال كون الجواب فيه عن الثلاثة . 

وفي خبر عمر" بن خالد عن زيد بن على عن آابائه عن علي اا 


)١(‏ الصحيح إبدالها ب «الثاني». 

(؟) هذه الكلبة تبت ف اللهدسة: 

6 المحاسن :كتاب الماكل حنمن '+/الودتهذيب الأسكام«الضيد #باب ١١‏ الصيف والدكاة 
ح ١74‏ ج 4 ص ١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 7 ج ١4‏ 
ع ا 

(]) سورة الأنعام: الآية .١460‏ 

(0) الاستبصار: الصيد / باب لاغ حكم لحم الحمر ح 8 ج 4 ص 74 وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح ١77‏ ص 47. و«الوسائل»: ح 1 ص *؟١.‏ 

)١(‏ في المصدر: عمرو. 


قال : «أتيت أنا ورسول الله ييه رجلاً من الأنصار فإذا فرس له يكيد'" 
1 بنفسهء فقال له رسول الله يَيَْةُ : انحره يضعف لك به أجران : بنح رك إِيّاه 
واععدايك موقل دا يرا ان ل سند سني لدان اح د 
وأطعمنى , قال : فأهدى للنبي يَيَّةُ فخذاً منه, فأكل منه وأطعمني»”". 
وفي خبر زرارة المروي عن تفسير العيّاشي عن أحدهما ل : 
وكالتشعن ابوال الكبن بوالتقال والحمير ؟ قال دوكر هيا لث: لسن 
الحومها جا /ة؟ قال وشقاله أوالس قد ركو نان كم رو الاعاميعانيا 
لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون)”" قال في الخيل!: (والخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة)” فجعل للأكل الأنعام التي قصّ الله 
في الكتاب, وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير, وليس لحومها 
بحرام ولكرمٌ الناس عافوها»57. 
وفى خبر زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر نيه : «سألاه عن 
أكل لحوم الحمير الأهليّة؟ فقال: نهى رسول الله يَييهُ عن أكلها يوه 





)١(‏ في الوسائل: يكبد. 

)1١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ٠١١‏ ج 4 ص 48. وسائل الشيعة: 
باب © من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 4 ج 4؟ ص ؟١١.‏ 

(؟) سورة النحل: الاية 6. 

(4) «في الخيل» جعلت في تفسير العيّاشي بين معقوفتين كما أنّها ليست في الوسائل. 

(0) سورة النحل: الآية 8 . 

(1) تفسير العيّاشي: سورة النحل ح 7 ج ؟ ص 100, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ح 8 ج 4؟ ص .١171‏ 





البهات /الخيل:واليقال والحير. «سمتجحم متمد يا بح هت فم 
خيبرء وإِنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة للناس, 
وإِنّما الحرام ما حرّم الله في القران»)!" 

وفى خبر أبي الجارود عنه حَىة أيضاً : «سمعته يقول : إن المسلمين 
كانوا جهدوا فى خيبر, فأسرع المسلمون في دوابهم. فأمرهم 
رسول الله يَييَةٌ بإكفاء القدور ‏ ولم يقل :إِنّْها حرام , وكان ذلك إبقاءً على 
الدواب»”" 


«نهى رسول الله يي عن أكل لحوم الحمير وما نهى عنها من أجل 
لا أجد ...)75* إلى آخرها . 


وفي خبر أبي الحسن الليئي عن الصادق عَيّةٍ قال: «سئل! عن 
ااا فقال ميد الله يي عن أكلها؛ لأنّها كانت 


باب 0 اماج 00 221 وسائل الششيعة: ا 2 ل 
المحرّمة ح ١ج‏ ان 31117 
(؟) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ١٠٠اصض‏ 1 », و«التهذيب»: ح "7 .,١‏ و«الوسائل»: 
(:77) سورة الأنعام: الاية .١0‏ 
(؛) علل الشرائع: باب 509 ح ؟ ج ١‏ ص 077. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الأطعمة 
(0) في المصدر بعدها إاضافة: أبي. 
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وفي خبر محمّد بن مسلم المروي عن العلل عنه عه أيضاء قال : 7 


يي م ا 20011 جواهرالكلام (ج4) 
الذخيرة : « لا أعلم فيه خلافاً »(21 وني التذكرة : « وإن سقط من المت 
شيء غسل وجعل معه في أكفانه بإجماع العلماء ؛ لأنّ جمع أجزاء الميّت في 
موضع وانكف او 26 انتهى . ونحوه عن النهاية29) ٠‏ وفهم جماعة ممن تاخر 
عنه؛» الوجوب , لكن قد يشعر تعليله بالاستحباب كها عن صريح 

:مع (5) 
50 1 

وكيف كان , فيدلَ على وجوب ذلك : -مضافا إلى ما عرفت مرسل 
ابن أبي عمير في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « لا يمس من 
الميّت شعر ولا ظفر» وإن سقط منه شىء فاجعله في كفنه »00) , 

ثم إنَ عبارة التذكرة السابقة تقتضي التغسيل ثم الطرح في الأكفان , 
وبه صرّح بعضهم () , وهو كذلك . 


. 5١ ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص‎ )١( 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / تكفين اميت ج١‏ ص5 ؛ . 

() نهاية الاحكام : الصلاة / تكفين الميت ج١‏ ص 75١‏ . 

(؛) كالكركي في جامع المبقاصد : الطهارة/ تكفين الميت ج١‏ ص 4١"‏ , والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١؟١.‏ 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص١5‏ . 

(") تقدم في ص 776. 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ٠١١‏ » والمسالك : 
الطهارة / تكفين الميت ج١‏ ص١١‏ . 


.ولع جواهر الكلام ا /1”) 





حمولة للناس يوممذٍ , وإنّما الحرام ما حرّم الله في القرآن. وإلا فلا»'". 

وق خب محتقك بن سنان المرواى عن الغيون عن الررضنا قد #زدانه 
كت امداق جواب مين ئله: كر كل التنوع البقال. واللسمدر الاهيائة 
لعا عة الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من فتائها وقلتها. 
قزر خلتها ول كدركة تاثا ظ 

الى قير ذلك من التصوض التى يمتها أضا تعليل النان الامن ا" 
كحين الفهن ينال الفناوق اللاته رمن شرب اليان الآفق ا افتقال: 
اباس ير 

ولم أجد خلافا في العمل بمضمونها إلا من المفيد فيما حكي عنه في 
كشف اللثام من تحريم البغال والحمير والهجن من الخيل , بل قال : «إِنه 
لا تقع الذكاة عليها»'”. ومن الحلبي فيما حكي عنه أيضاً من تحريم 


)01 انظر «العلل» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ و«الوسائل»: ح /ا. 

(') عيون اخبار الرضا لقلا: باب "لاح ١ج‏ اص 37. وانظر «العلل» قبل ثلاثة هوامش: 
ع مص .١٠١‏ ْ 

09 الاتن: جمع اتان: الحمارة. الصحاح: 2 0 ص ل 5٠.‏ (اتن). 

(غ) فى المصدر بدل «لا ا بها»: «اشربها» نعم ورد بذاك اللفظط في خبر أبي مريم الدى ا 


٠.6 


في المصادر بعد خبرنا مباشرةً. كما أنه روى خبرنا بكيفيّة المتن في كشف اللثام: الأطعمة / 
حاله الاختيار ج 5 ص .١10١‏ 

(0) المحاسن: كتاب المآكل ح 04١‏ ص 436 الكافي: الأطعمة / باب ألبان الاتن ح 7 ج 1 
ص 775 تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الذبائحم ح ١07/4‏ ج 9 ص ,٠١١‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ” ج ١0‏ ص .١١6‏ 

(1) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 501. وانظر المقنعة: القضايا / الجنايات 


على الحيوان ص ./١8‏ 


البهائم / الخيل والبغال والخمين. نسح حت سج يت يي تت سك 1 
البغال7". 

ولعلّه لمرسل أبان بن تغلب عن أبي عبد الله مذ : «سألته عن لحوم 
اللغيل ؟ فقال لتو كل الا ان تصيباة صبرورةووعين لوم امير 
الأهليّة؟ فقال : نهى رسول الله ييه عن أكلها يوم خيبر70". 

والمرسل في محكيّ المقنع عن النبيّ ييه : «كل ذي ناب من 
السباع ومخلب من الطير والحمر الإنسيّة حرام»!". 

وصحيح ابن مسكان : «سألت أبا عبد الله ليِةٍ : ... عن أكل الخيل 
والبغال؟ فقال : نهى رسول الله ييه عنهاء ولا تأكلها إلا أن تضطد 
إليها»!”. 

وصحيح سعد بن سعد عن الرضا لي : «سألته عن لحوم البراذين 
والخيل والبغال؟ فقال : لا تأكلها». 


.777 الكافي في الفقه: ما يحرم أكله ص‎ )١( 

(؟) في المصدر بدل «وعن لحوم الحمير...» إلى آخر الخبر: «ولحوم الحمر الأهليّة فقال: في 
كتاب علي لكا أنه منع أكلها» نعم ورد بذاك اللفظ في خبر ابن مسكان الذي أورده في 
الكافي والوسائل بعد خبرنا مباشرة. 

(*) الكافي: الأطعمة / باب جامع في الدواب ح ؟١‏ ج ١‏ ص 551, تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١79‏ ج عن + ادترينائل العيية إنناب امن واي الأطعية 
المحرّمة ح ”7ج ١4‏ ص .١١8‏ 

(؛) المقنع: باب الصيد والذبائحم ص 5١غ.‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 9 ص .)١1٠١‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١7‏ و«التهذيب»: ح 178. ووسائل الشيعة: 
باب 0 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١ج ١4‏ ص .١١١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة م ١١/0‏ ج 9 ص 45. الاستبصار: الصيد / 


باب 4 حكم لحم الحمر الأهليّة مح لاج غ ص 74 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: > 





ع 


وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله م قال : «كان يكره أن يؤكل لحم 
الضبّ والأرنب والخيل والبغال, وليس بحرام كتحريم الميتة والدم 
1 ولحم الخنزير ء وقد نهى رسول الله يَييَيْةُ عن لحوم الحمير الأهليّة , 
جم ١‏ 
6 وليس بالوحشيّة باس»!". 
وهي مع عدم حجِّيّة بعضها من حيث السند ولا جابر بل الموهن 
محقق , والتصريح في غيرها من النصوص بِأنّ النهي عن الحمير يوم 
خيبر بل وغيرها من الخيل والبغال للاحتياج إلى ظهورها لا لحرمتها , 
بل في المسالك الاستدلال بصحيح الضرورة على الحل من حيث 
إطلاق الضرورة فيه!"', واشتمالها على ما لا يقول به الحلبى من تحريم 
الل يخا ةوبل والمق الذى قحس العرحة فى ينعي من الخد 
غير مكافئة لما عرفت من وجوه. منها : الاعتضاد بالشهرة العظيمة , 
ومحكيّ الإجماع إن لم يكن محصّلهء ومخالفة الكتاب. والعامّة”" 
الذين جعل الله الرشد في خلافهم , فتعيّن طرحها, أو حملها على 


ددح مص .)١١١2‏ 

.١؟5 و«الوسائل» في الهامش قبله: حلا ص‎ .١17 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

)١(‏ مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص ؟7. 

(؟) في سوق العبارة نوع حزازة. فمخالفة الكتاب وما بعدها ناظر إلى مقالة الخصم. وما قبلها 
- من الشهرة والإجماع ‏ ناظر إلى مقالة المصّف. وعليه كان الأولى التعبير ب«وموافقة 
العامّة». 


البهائم 1 الخلبو النفال :و الخمير". ٠.‏ تتح سيت حيبت ب ب ف تج 51 


نعم , هي «إعلى تفاوت بينها”" بالكراهية”"» بل فى صريح 
المسالك'" وظاهر غيرها'): الاتّفاق على التفاوت المزبور. 

وعن المشهور'*: أن كراهة البغل أَسْدٌ؛ لتركّبه من الفرس والحمارء 
وهما مكروهان 

وعن القاضى”" وظاهر الحلّى!": أن كراهة الحمار أشدٌ؛ لأنّ المتولد 
عن اناك ان وجيت ا عله قر من الع دون قر ب ااا 

ولكن التعليلين كما ترى 

وعلى كل حال فالخيل أخلها ٠‏ خصوصاً بعد أكل النبيّ عَي 
وأمير المؤمنين قْةٍ منها'". ولعلٌ البغل أشدّ من الحمير للشهرة . 
ويحتمل الحمير لكثرة نصوص النهي عنهاء والأمر سهل . 


الور اكه ويه 

(4) ككفاية لد الآطعمة / الفصل الثاني ج ١‏ ص 017. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 1737 

(0) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ؟١‏ ص 4"؟. ورياض المسائل: الأطعمة / 

(1) المهذب: الطهارة / اسار الحيوان ج ١ص‏ 3 ' ذ! 

(0) عبارته: «... لأنّ لحم البغل أشدّ كراهة من لحم الحمار. ولحم الحمار أشدّ كراهة من لحم 
الخيل... وذهب بعض أصحابنا إلى أنّ أشدّ ذلك كراهيّة لحم الحمار». انظر السرائر: الصيد / 
ما يستباح أكله ج 7 ص 18. 

)0 الأولى التعبير ب «قو تيها». 


(9) تقدّم ذلك فى ص 781 - /758,. 


و جواهر الكلام اج /) 





هذا كلّه في الإنسيّة . 
أمَا الوحشيّة فلا خلاف أجده في حلّها كما ستعرف إن شاء الله . 
: نعمء في الدروس عن ابن إدريس والفاضل : «كراهة الحمار 
8 الوحشي », وعن الحلبي : كراهة الإبل والجاموس . والذي في مكاتبة 
أبي الحسن ليلا في لحم حمر الوحش : (تركه أفضل)''. وروي في لحم 
الخافوسي الالباس الي 
قلت : يأتي الكلام في حمار الوحش . 
وأمّا الإبل والجاموس فقد يظهر من المصنف وغيره!/ عدم الكراهة 
فيها وفي غيرها من الأنعام . 
لكن قال الصادق ك1 في خبر إسماعيل بن أبي زياد : «ألبان البقر 
وام وسمونها تاس و لخووها دا 0 
وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله نكا : «قال أمير المؤمنين ك9 : 


)١(‏ الكافي: الأطعمة / باب لحوم الظباء ح ١‏ ج 7 ص 7١١5‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
أبواك الأطعمة المباحة ح ١ج ١0‏ ص 50. 

(؟) الكافي: الأطعمة / انظر باب لحوم الجواميس ج 1 ص 5١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الأطعمة المباحة ح ١و7‏ ج 56 ص .05١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الأطعمة /المقدّمة ج “ص 1-0. 

(؛) كالعلامة في الإرشاد: الأطعمة / حال الاختيار ج ١‏ ص .٠١١‏ والشهيد في اللمعة: كتاب 
الأطعمة ص .5١18‏ 

(0) الكافي: الأطعمة / باب لحم البقر ح ”ج 7 ص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 
الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص 610. 


النهاتم ارغل نيكرة لعل لبقو العافوس؟ ممسسصح يي سس حكن م 


لحوم البقر داء»'". 

ونحوه خبر السكوني عن جعفر عن ابائه 86 

وقن كير عبد الحميديق المتفل الشيفما ف #سالنت نات 
عن سمن الجواميس ؟ فقال : لا تشتره ولا تنبعه»!'. 

لكن عن الشيخ : «أَنّ هذا الخبر موافق لمذهب الواقفيّة؛ لأنهم 
يعتقدون أنّ لحم الجواميس حرام فأجروا السمن مجراه, وذلك باطل 
عندنا لا يلتفت إليه»!". 

قلت : ولعلّه لذلك نفي البأس عن لحم الجواميس وشرب البانها 
وأكل سمونها في خبر عبد الله بن جندب”", وقال أيَوب بن نوح: 
«سألت أبا الحسن الثالث لِهةٍ عن الجاموس , وأعلمته أن أهل العراق 


لصَلام 5002 


116 
يقولون : إنه مسخ؟ فقال اوها علت فول اله (ومن الابل اثنين ومن 


البقر اثنين)!"70)!9. فلا دلالة حينئدذ في نفي لانن على نفي الكراهة, 

)0 لا اد المآكل م 0١ ١‏ ص 817, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: مه ص7 4). 

(؟) «عن اباله عريّكل » ليست في المحاسن 

(5) انظر ذيل المصدرين في الهامش قبل السابق. 

(4) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 7١‏ ج /اص 1238, وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح 0 ج ١0‏ ص 07. 

(0) انظر ذيل مصدر «التهذيب» في الهامش السابق: ص .١59‏ 

(1) الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجواميس ح ١‏ ج 7 ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج ١6‏ ص 05. 

(/) سورة الأنعام: الآية .١44‏ 





(8) تفسير العيّاشي: سورة الأنعام ح ١١0‏ ب ١‏ ص .58١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: 


7 2 


1 


7 


8 





جواهر الكلام اج وغضة 


كما عي ايفين الدوويسى ا لأبوانة العالد بوهد ا 

إوقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه» : 

«أحدها”": الجلل؛ وهو ان يغتذي عذرة الإنسان لاغير» على 
المشهور”؛ ل : 

مرسل موسى بن أكيل عن أبي جعفر عَليةٍ : «في شاة شربت بولا ثم 
ذبحت؟ فقال : يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت 
العذرة ما لم تكن جلالة , والجلالة هى التى يكون ذلك غذاءها»!“ بناءً 
على أن المنساق من العذرة : فضلة الإنسان, أو أنّها المراد بها ء كما تقدّه 
فى منزوحات البئرا". 

فى العوشل التخروناقى الحداظلات ؟ لذ باس نا كتلية أثا كيه 
يخلطن»"., 


.1-0 الدروس الشرعيّة: الأطعمة / المقدّمة بج 7ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: أحدهما. 

(”) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ؟١‏ ص 50". وكشف اللثام: الأطعمة / 

(؛) الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجلالات ح 6 ج 7 ص .10١‏ تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة م ١44‏ بج 4ه ص 49. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الأطعمة 
المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .١٠١‏ 

(0) في ج ١‏ ص 177. 

. 78١ تقدّم فى ص‎ )١( 


البهائم / الحرمة بالعارض (الجلال) الل ساس لام 


في تحقق الجلل المحرّّم!". 

ولا دليل له معتدٌ به يصلح لقطع الأصل والعمومات بعد منع صدق 

ب ايها اماد 
5507 " تفسير بالأعة . 

وللمحكي عن الشيخ في المبسوط : فلم يعتبر الاختصاص 
بالعذرة, إلا أنه جعل الحكم حينئذٍ الكراهة فى التى يكون أكثر علفها 
ذلك لا التحريم'” قال في محكيّ الخلاف : «الجلال: عبارة عن 


البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة إلى أن ن قال: ‏ فإن كان هذا ' 
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أكثر علفها كره ه لحمها عندنا ثم قال دووف اضهانا وم داك 1 031 


كان عَذَاوة كله من ذلك»(2. 

وربّما يشهد له المرسل الثاني الذي يمكن الجمع بينه وبين المرسل 
الأول : بإرادة خصوص المحرّم من الجلال من التفسير فيه. لا مطلق 
الجلال. ولكن لا يخفى عليك سهولة الأمر بعد فرض كون الحكم 
الكراهة في الفرد المزبور لا التحريم . 

وفحاق كبر سبال .9ف الدقوو را" بين الاضعاب شير : 








.578 الكافي في الفقه: ما يحرم أكله ص‎ )١( 

(؟) الصحاح: ج ؛ ص ١١08‏ (جلل). 

(؟) المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص 187. 

()) الخلذف الأطعية /مشضالة اج اص 81-80. 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان الاطعية / حال الاختيار ج ١‏ ص .٠008‏ وكفاية 
الأحكام: : الأطعمة / التحريم العارض بج "١‏ ص ١؟١٠.‏ 


7< جواهر الكلام (ج م 


عظيمة!" أنه يحرم» أكل الفلا حك عر ا واقنيل 4و الئل 
الإسكافي”" والشيخ”" في المحكي عنهما!: بإيكره» بل عن الثاني 
منهما نسبته إلى مذهبنا . 

إلا أنّك قد عرفت كون الجلال عنده _المحكوم عليه بالكراهة هو 
الذي يكون أكثر علفه العذرة, لا الذي لا علف له غيرهاء الذي ظاهره 
الحرمة فيه باعتبار نسبته إلى روايات أصحابنا التي لا محيص عن 
العيياء 

ومن ذلك يظهر لك المناقشة في النسبة المزبورة في مفروض 
البعيث مئل التؤل رالكزاهة فى لقره الى كر ل كفا يده ل بهد 
مذهب أكثر ولا نا اكه عدر تنه غيز وا يلا 

وحينئذٍ فينحصر الخلاف في محل البحث في الإسكافي الذي 
يمكن دعوى لحوقه بالإجماع إن لم يكن مسبوقاً به بل عن بعض 
الأجلّة حمل كلامه على ما يرجع إلى المشهور'". 

فلا خلاف حينئذٍ . وعلى تقديره فلا زيب في شذوذه وضعفه؛ إذ 


حوبي ا اس ا سيا 


)01( ل اع ا اي ان 1 

("- )) وقعت النسبة إليهما في التنقيح الرائع : كتاب الأطعمة ج ص 7”",. وانظر عبارة ابن 
الجنيد في مختلف الشيعة: الصيد / ما يباح اكله ج 4 ص 9, وعبارة الشيخ في المبسوط: 
كتاب الأطعمة ج 1 ص .78١‏ 

(5) كالطباطبائي في الرياض: الاطعنة / في البهائم ج ١١‏ ص .58١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص .56١٠‏ 





النهائ '(الغرسة العايكن العلاق 1 سبي يب ببس ب ام 


في صحيح هشام بن سالم”" عن أبي عبد الله لي : «لا تأكلوا مسن 
لحوم الجلالات , وإن أصابك من عرقها فاغسله»!". 1 


5 | 0 
ألبان الابل الجلالة . وإن أصابك شىء من عرقها فاغسله»”". 
وفي خبر زكريّا بن ادم عن ابي الحسن عق انه ساله : «عن دجاج 
الماء؟ فقال : إذاكان يخلطن فلا باس)(). 
وفى آخر : «إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس)!. 
قال:3... ونهى عن ركوب الجلالة وشرب ألبانها : وقال: إن 
أصابك شىء من عرقها فاغسله ...6 ". 


)١(‏ كذا في التهذيب والوسائل. وفي الكافي والاستبصار بعدها إضافة: عن أبي حمزة. 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجللالات ح ١‏ ج 7 ص 000. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١848‏ ج 9 ص 40. الاستبصار: الصيد / باب 44 كراهية لحوم 
الجلّالات ح ١‏ ج 4 ص 77 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١‏ 

(0')انظر «الكافي» في الههامش السابق: ح مر ١‏ و«التهذيب»: ح ١‏ ص [2. 
و«الاستبصار»: ح غ؛ ص /ال, و«الوسائل»: ح 37 

(4) الخبر بهذا اللفظ صدره مأخوذ من الخبر الآنتي. وذيله من خبر علي بن أسباط المتقدّم في 
ص 738١‏ و5917 وليس لزكريًا بن ادم خبر بهذا اللفظ. 
الشيعة: باب 77 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 0 ج ١4‏ ص .١116‏ 

(1) أي الصدوق. لا «زكريًا بن آدم» كما توهمه العبارة. 

097 انظر «الفقيه» ين الهامشس قبل السابق: ح 8 ص /, و«الوسائل»: ح 1 


ا مواراته 4 ودفنه لا في الأرض » وله مقدّمات » ثقدم عليه » وإن 
كان لا ارتباط بينها وبينه ولا توقف ا مسنونة كلها 6 : 

منها: التشييع للجنازة» فإنَ استحبابه إجماعيّ () إن لم يكن 
ضرورياً , والأخبار7) به مستفيضة إن لم تكن متواترة . 

والمراد به اتباع الحنازة والخروج معها , قال في القاموس : (( شيع فلاد 
فلاناً : خرج معه ليودّعه ويبلغه منزله » 0) ولا يتوقم منه أنه يعتبر فيه 
تبعيّته حتّى يدفن وإن كان ذلك أفضل » ودونه إلى الصلاة عليه ؛ لظهور 
بعض الأخبار في تحقّق مسمّاه واستحقاقه الأجر بدون ذلك » كقول أبي 
جعفر ( عليه السلام ) لمّا قيل له بعد أن صلى على الجنازة : ارجع يا أبا 


(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص18 » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / احكام ال موق ص77 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين 
ص ؛ ه » والعلامة في القواعد : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص١٠‏ . 
(؟) سيأتي في خلال البحث ما يدل على ذلك » وراجع وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الدفن 
ج>7 ص١٠8.‏ 
(") القاموس الحيط : ج ص48 مادة (شيع) . 


ومنه ومن غيره يعلم إرادة الحرمة من الباس في مفهومه كالمرسل 


السابق . 
كلّ ذلك مضافاً إلى ما تسمعه من نصوص الاستبراء الظاهرة في 
حرينة الكل قبل 


لإو» من هنا كان «التحريم أظهر» . 

وتحقط قماقى الكتايةامن أن ومع التحرى اختازالآ بسشتاةمنها 
كر سيت مرفي فاه سما 
فالقول بالكراهة مطلقا اقرب»7". 

واضح الضعف , خصوصاً بعد ما قيل!": من أَنّ مبناه عدم كون النهي 
حقيقة في التحريم الذي قد عرفت بطلانه في محله . على أنه هو قد 
اعترف!" بحمله عليه مع الشهرة ولو لكونها حينئذ قرينة , ولااريب في 
تحقّقها في المقام كما صرّح به في أَوَّل الكلام . 

وكيف كان , فقد ذكر غير واحد”: أن النصوص والفتاوى المعتبرة 
خالية عن تعيين المدّة التي يحصل فيها الجلل, وغاية ما يستفاد من 
الحريفل الأول اعتتيا نكر 10 غذاءه؛ ومن الثاني عدم البأس بأكله 
لكان الأحكام: الأطعمة / التحريم العارض ج ١‏ ص .1١7”‏ 
(؟) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 58١‏ 
(؟) ذخيرة المعاد: الطهارة / في أقسامها. والصوم / في الاعتكاف ص ” و١01.‏ 
(4) كابن فهد في المهذّب البارع: كتاب الأطعمة ج 4 ص .٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 


الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 50. والطباطبائي في الرياض: الأطعمة / في البهائم بج ١7‏ 
ص .١/8١‏ 


البهاته. 7الحرمة بالغارطن (العلال. حم | ا يت 11 
مع الخلط . وكل منهما بالإضافة إليها مجملة . 

وااحتمان امقادنيا مو رمنة الامسراءد نا عساو فعيوض النفاء 
ارتفاعد ها بحسي قانها:وتدتقه وقد يدافنها اله تعد له أر ا فى كلاه 
الأصحاب, ولعلّه لوضوح منع الاقتضاء المزبور. ش 

وعن بعضهم : تقديرها بان ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءً منه!", 
وآخر: بيوم وليلة , واستقربه الكركي , قال : «ويرجع في كونه جلالاً إلى 
العرف » وقدّره بعض المحققين بيوم وليلة . وهو قريب كما فى الرضاع 
المحرم؛ لأنّه أقصر زمان الاستبراء»”", وثالث : بأن يظهر النتن فى 
الحوة ود رقا على روا نققة اننا نه الى ةك ا ش 

والجميع كما 5 -وإن مال في المسالك إلى الخقور “ايلا ولدل 
عليه سوى اعتبارات لا تصلح دليلا . 

ومن هنا جعل بعضهم'”" المدار على ما يسمّى جلالاً عرفاً. وفي 
الرياض : «هذا أقوى؛ لأنّه المحكّم فيما لم يرد به من الشرع تعيين 
أصلة50, 





.5 التنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج 4 ص‎ )١( 

.85١- 17١ ص‎ ١١ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 

(؛) مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 10. 

)60( كالأردبيلي في مجمع البرهان: الاطعية / حال الاختيار ج ١١‏ ص 00" والسبزواري في 
الكفاية: (يأتى المصدر قريبا). 

(1) رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص 587. 


1 جواهر الكلام (ج ”3 ) 





وفيه : ما عرفته سابقاً من أنّه لا عرف منقّح الآن يرجع إليه؛ لعدم 
استعماله فيه , ولعلّه لذا قال في الكفاية ‏ بعد أن جعل الظاهر الرجوع 
إليه ‏ : «وفي معرفته إشكال»20»؛ بل لعل مبنى الأقوال المزبورة ذلك 
أيضا؛ ولذا رجع بعضهم'" فيه إلى الرضاع المحرّم في الجملة . 
001 نعمء قد يقال:إِنْ المتجه الرجوع إلى العرف في صدق ما سمعته في 
٠‏ مره روسن للبنا قود روه رضدق كوو الاكر ا اونا يتل لاه 
لا يقدح فيه بعض الخلط الذي لا ينافي الصدق المزبور. 
وغلى كل سا لوفلا باس بالتغدى يقير العدرةمى التجاسات وان 
نبت لحمه عليها إلا ما تسمعه في لبن الخنزيرة؛ للأصل , وإطلاق أدلة 
الحلّ التي لا يعارضها القياس على تغذي العذرة بعد بطلانه عندناء 
ولا نموّ الجزء من النجاسة بعد الاستحالة . ولعلّه لذا لا يقدح التسميد في 
العذرة للمزارع وإن صارت سبباً في النمرّ: 
قال فى خبر وهب بن وهب المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن 
محمّد عن أبيه عن على 8 : «أنّه كان لا يرى بأساً بأن يطرح في 
المزارع العذرة»”", مضافا إلى السيرة المستمرّة وغيرها . 





.1١5 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الأطعمة / التحريم العارض ج‎ )١( 

(؟) كالكركي في «فوائد الشرائع» على ما تقدم. 

(؟) قرب الاسناد: ح 079 ص .١57‏ وسائل الشيعة: باب 594 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١‏ 
ج 74 ص 119. 


البهائم / الحرمة بالعارض (الجِلال) 3339ل سس ## ةع 


ثم لا يخفى عليك أَنّ الجلل إِنّما يفيد تحريم الأكل للحيوان دون 
النجاسة للأصل وغيره, والأمر بالغسل للعرق أعمّ من نجاسة الحيوان , 
بل ومن العرق نفسه . خصوصاً بعد الشهرة على الطهارة؛ إذ يمكن كون 
المراد به للصلاة. باعتبار صيرورته فضلة ما لا يؤّكل لحمه المانعة من 
الصلاة وإن كانت طاهرة . 

فما فى طهارة كشف اللثام من أنّ الظاهر النجاسة وحكاه عن 
الفافيل فى المتهى الواضي الشعقهوم وقد تنم الكلام قية اف كاف 
الطهارة”" . 

بل لا يبعد بقاء قابليّة الحيوان المزبور للتذكية المفيدة بقاء طهارته 
وإن حرم أكل لحمه؛ للأصل أيضاً وغيره الذي مقتضاهما أيضاً بقاًه 
على جواز استعماله في الركوب وغيره؛ والنهي عن ذلك إنما هو لضرب 
من الكراهة؛ لعدم العامل به على الحقيقة فيما أجد . 

وكيف كان , فالظاهر الاتّفاق نصّاً وفتوى على قابليّة عود الجلال 
إلى حل الأكل؛ بل لعل ذلك هو مقتضى كون عنوان الحكم «الجلل» 
الذي قد عرفت تفسيره بما سمعت؛ ضرورة انتفاء الحرمة بائتفاء 
مصداق تفسيره المزبور الذي مقتضاه عدم كونه جلالاً حينئذ . 

واحمال حرعة اكله يشو الانتضحاب وإن زال الأسى متناف 
لظهور كون العنوان في الحكم ما عرفت كما حرّرناه في حكم العصير, 
)١(‏ كشف اللثام: الطهارة / في النجاسات ج ١‏ ص .4١7-14١6‏ 





0/0 





غ0 جواهر الكلام (ج /1”) 


وحينئذٍ فالمتّجه جعل المدار في عوده إلى الحل على ذلك . 

ومن هنا قال في المسالك : «إِنَّ ما لا تقدير لمدّته شرعاً يعتبر في 
حلّه زوال اسم الجلل عنه عرفاً وذلك بأن يطيب لحمه ويزول نتنه على 
ذلك الوجه. وما ورد على تقديره حكم معتبر من نص أو إجماع اعتمد 
عليه»7". وتبعه عليه غيره'". 

نعم فى الرياض: «أَنّهِ ينبغي تقييده بعدم إمكان استنباط مدّته من 
مدة الجلالات المنصوصة بنحو من نودوي القيطاتن: و الا راو فق 1 
وذلك كله اها وطن عل مان ع مر ١‏ لكا د اشع ا لدي نه 
البقاء على الحرمة للأصل كما اختاره الناراقي!, لكنّه كما ترى . 

بقى شيء : وهو أنه قد وى نين قير رايد 8 زيما له تقد ير معتبر 
تعره إلى الحل وإن بقي على وصف اسم الجلل؛ لإطلاق الدليل . 

لكن قد يناقش : بانصرافه إلى ما هو المعتاد من زوال الاسم بذلك, 
ولا أل من أن يكون به محل شك لا ما علم بقاء وصف الجلل فيه 
حل وكون سشدى سد من حك العلال لأاموطوعهوروان كانهو 


.58 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج‎ )١( 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 504. 

(؟) رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص 587. 

(؛) مستند الشيعة: المطاعم / التحريم العارض ج ١١‏ ص ١١6‏ (يوجد اشتباه في المصدر) 





وص 7 .١١‏ 
(0) كالعلامة في التحرير: الأطعمة / حال الالختيار ج 4 ص 1757, والشهيد في الدروس: 
الأطعمة /المقدّمة ج "ص 7-7. 


البهائم / الحرمة بالعارض (الجِلال) .3333 سس 08 
محتملاً. إلا أن الأظهر خلافه , والله العالم . 

و4 على كلّ حال, ف «في» مدّة «الاستبراء» في بعض الجلال 
«خلاف» نصّا وفتوى. 

«و» لكنّ «المشهور» فيهما بل لا أجد خلافاً فيهما أن استبراء ' 
الناقة وب ولعيو بل مظلق الابل .وان كاك عفار لزنا ريعي دما يل 5 
عن الخلاف'" والغنية': الإجماع عليه ؛ بل اعترف غير واحد'": أن 
ذلك من المتفق عليه نضا وفتوى . 

«و» أمَا «البقرة» أي جنسها من غير فرق بين الذكر والأنثى 
والصغير والكبير ؛ فالمشهور أَنّها إبعشرين»4 يوماًء بل عن الخلاف'!» 
لحار ؛ل: 

خبر السكوني عن أبي عبد الله لل عن أصير المومنين 146 : 
«التجاعة اللجلالة ل يؤكل جديا سك مد ى1"اقالانة اجام ءبوالبتطة 
الجلالة بخمسة أيّام والشاة الجلالة عشرة أيّامء والبقرة الجلالة 
عشرين يوماً والناقة الجلالة أربعين يومأً»" المنجبر بما عرفت, 


68ل 


.816 ج 7 ص‎ ١7 الخلاف: الأطعمة / مسألة‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الصيد والذبائحم ص 37948 599. 

() كالطباطبائي في الرياض: الأطعمة / في البهائم ج ١٠‏ ص 585 والنراقي في المستند: 
المطاعم / التحريم العارض ج ١١6‏ ص .١١7‏ 

(؛ وه) تقدّم المصدر انفا. 

)١(‏ في غير التهديب بدلها: يقيّد. 

لل لكات اليية ريات رعو العلالاك ع ٠‏ ب لص 06 زتينتين لامكا الع / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١17‏ ج كن تاد روسائل التي انه "من ابواتالأطسة. ©> 


6 جواهر الكلام (ج /”ع) 


والمعتضد بخبر مسمع على ما عن بعض النسخ”". 

إوقيل4 والقائل القاضي'" والشيخ في المبسوط'" على ما حكي 
عنهما: تستوي البقرة والناقة فى الأربعين» للأصل المقطوع 
0000000000018 على ما في التهذيب”" 
والاببع ضار #اغين الكافى اليناف نا هو الميوجوة الآن قى, 
نسخ الكافي'" دكما اغقر فو يه غير واحعين د سين القلاتيق: قال 
أمير المؤمنين نقذ : «الناقة الجلالة لا يؤؤكل لحمها ولا يشرب لبنها 
حتّى تغذى أربعين وها : والبقرة الجلالة لا يكل لحمها ولا يشرب 
نيا نح تتا ى الات رودا و القاء العلدلة كيو كل لعهها ولامتدءب 
لبنها حتّى تغدّى عشرة” أيّام » والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حنَّى 


ه المحوّمة ح ١ج ١4‏ ص .١11‏ 

)١(‏ كما فى نسخة «التهذيب» انظر بعد ثلاثة هوامش. 

(1) نقله عنه في رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 580. والموجود في 
العود نه «عشر ون» انظره: الأطية نات انماها ج "ا ص37]. 

(؟) المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص .58١‏ 

(؟) الموجود فى نسخة التهديب المتداولة والمعتمدة لنا فى التحقيق: «عشرين». انظره: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١89‏ ج 4 ص 40. وانظر ملاذ الأخيار: الصيد / باب ١‏ الصيد 
والذكاة ذيل ح اماج ١‏ ص 6 5, 

(0) الاستبصار: الصيد / باب 5غ كراهية لحوم الجلاللات ح اج اص لل. 

(5) الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجلالات حم ١١‏ بج 7 ص 707. 

(0) كالمجلسي في ملاذ الأخيار: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ذيل ح 1417 ج ١4‏ ص 5١5‏ 
والطباطبائي في الرياض: الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص 584. 





البهائم / الحرمة بالعارض (الجلال) 3339ل سسسب اءة 


رك الأظمية اتأنم :والديعابعة ثلانه انان" الحوثه شين ارين 2 
أحدهما : مرفوع يعقوب بن يزيد عن الصادق نقذ : «الإبل الجلالة 
ذا ردك تعره تحن افير رركين يدها و لتر للذلين ره ووالينا: 


تير ة و 


والئاني : خبر يونس عن الرضا عَيّةٍ : «... الدجاج يحبس ثلاثة 
ايَامء والبطة سبعة ايام , والشاة اربعة عشر يوماء والبقرة ثلاثين يوماء 
والبعير أربعين يوماً, ثم تذيح»!. 

ومن هنا قال بعض الأفاضل : «الظاهر السهو في نسخة الكتايين 
المزبورين»”©, بل قال : «لا يمكن أن يكون لهما حجّة؛ لمصيرهما في 
الشاة إلى السبعة مع تضمّن الخبر المزبور العشرة على النسخة الموجودة 
من الكافي أو الخمسة على نسخة الكتابين»0©. 


وإن كان قد يناقش : بما ستعرف من معلوميّة جواز العمل ببعض 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة للكافي والتهذيبين ‏ بدلها: تربط. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ؟ ج 4؟ ص .١57‏ 

(*) الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجلالات ح ١‏ ج 1 ص 5015. وسائل الشيعة: (الهامشس 
(؛) تقدّم فى ص 738١‏ . 

(0) رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص 5814. 

)00( المصدر السابق: ص 0 .١‏ 


بم جواهر الكلام (ج م 





نعم . عن الصدوق'" والإسكافي”": التقدير بالثلائين لالنصوص 
المزبورة. إل أنّها -لضعفها وإن تعدّدت وتأيّدت بأصالة الحرمة مع عدم 
الخابرتقاضرة عن مقاومة الخبر الأول المتخبر والمعتفد بها سمعت» 

بل في الرياض: «أنّ أكثر هذه الروايات شاذة, بمعنى : أنها 
لذ يمكق أن تكون سعدا لهها بمصير الأول نهم إلى العتسرئيق في 
الشاة والثانى إلى أربعة عشر فيهاء وهي متّفقة في رد الأوّل, وما عدا 
الأكيوة 80 رد الثانى»”". 

وان كان قف شاقض:: د اقتضاء ذلك شذوذ الخبر على وجه لا 
يستدلّ به على المطلوب في البعض الموافق , كما هو محرّر في محله . 

نعم , هي غير حجّة لما عرفت ومرجوحة بذلك 9و4 من هنا كان 
«الأوّل أظهر» . 

(و» أمّا إالشاة» فالمشهورا“ استبراؤّها «بعشرة» بل عن 
الخلاف” والغنية'': الإجماع عليه؛ لخبري السكوني”" ومسمع”/ 


.15١ المقنع: الصيد والذبائم ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / ما يباح أكله ج 4 ص 518. 

(؟) رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص 580. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 19. وكشف اللثام: الأطعمة / 
حالة الاختيار بج 4 ص 5717. 

(0) الخلاف: الأطعمة / مسألة ١7‏ ج ١‏ ص 85. 

() غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 1798 599. 





(0) تقدم في ص .4١6‏ 
(6) تقدم في ص 407. 


اليهائم / الحرمة بالعارض (الجلال) 333 سس 88 


ومرفوع يعقوب"" المنجبرة بما عرفت . 

«وقيل» والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط'": «بسبعة» 
ولم نجد له دليلاً على ذلك إلا ما فى كشف اللثام من «أنّه مرويّ فى 
بعض الكتب”” عن أمير المرّمنين 11 . ش 

وفي خبر مسمع على ما عن بعض نسخ التهذيب: «خمسة»!0, 
ولم نجد به عاملا . 

وكذا المحكي عن الصدوق : من العشرين”". 

نعم , عن الاسكافى : أنْها أربعة عشر"؛ للخبر الضعيف السابق الذي 
لحار دهن ينا هد عن نتابلنة لابه لاله فضا عن انرما رضن 
غيره ١‏ ءِ 

(و» حينئذٍ فلاريب فى أنّ «الأوّل اظهر» . 

وأقاااللطة والشيور0 وا بخبية يل عن القده «اللحماد ا 





.1١7/ تقدّم فى ص‎ )١( 

سوط كنا الأطعمة بجع 1 ص ؟18. 

() دعائم الإسلام: الأطعمة / ذكر ما يحل أكله م 47٠‏ ج ١‏ ص ١١55‏ الجعفريّات: ص 2؟, 
مستدرك الوسائل: باب ١9‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١‏ و”ج ١7‏ ص 187. 

(؛) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 518. 

[6) أغرنا ]لق هذه التسبحةعنن نقله الكثر فى صن 

نا النعم: السود ولك انس الل 0 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / ما يباح أكله ج 4 ص 578. 

(8) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص 2587 ومستند الشيعة: المطاعم / 
التحريم العارض ب ١6‏ ص .١١6‏ 

(1) غنية النزوع: الصيد والذبائم ص /79- 595. 


46 جواهرالكلام (ج4) 





جعفر مأجوراً ولا تعني لأنك تضعف عن المشي : «إنها هوفضل وأجرء 
فبقدر ما بمشي مع الجنازة يؤجر الذي يتبعها. ..00". 

لكن قال في المنتبى : «إِنَ أدنى مراتب التشييع أن يتبعها إلى المصلى 
فيصلي عليها ثمّ ينصرف , وأوسطه إلى القبر ثم يقف حتى يدفن » وأكمله 
الوقوف بعد الدفن ليستغفر له ويسأل الله له »7 . وظاهره عدم حصوله إذا 
لم يتبعها إلى المصلى » وفيه نظر» ومن العجيب استدلاله على ما ذكر 
بالرواية السابقة » وهى في خلافه أظهرء فتأمّل . 

م إنه لا يبعد دخول ما هو متعارف في مثل زماننا من تبعيّة جملة من 
الناس للجنازة عند إرادة نقلها من بلد إلى أحد المشاهد المشرّفة تحت اسم 
التشييع » على أن جملة من الأخبار” قد اشتملت على مطلق التبعيّة : وفي 
المرسل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ): «... ضمنت لسّتة على الله 
الجنّة : رجل خرج في جنازة رجل مسلم ففات فله الجتة ... »9 , 


(1) الكافي : باب من يتبع جنازة .. ح١‏ ج” ص 17١‏ » ؤسائل الشيغة : باب " من ابواب الدفن 
حه ج١7‏ ص878. 

() منتهى المطلب : الصلاة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 445 . 

(6) كاخبر الذي رواه الكليني عن أي على الاشعري ‏ عن محمد بن عبد الجبار» عن ابن فضال » 
عن علي بن عقبة » عن ميسر قال : « سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : من تبع جنازة 
مسلم أعطي يوم القيامة أربع شفاعات , ولم يقل شيئاً إلا وقال الملك : ولك مثل ذلك » . 

الكاني : باب ثواب من مشى مع جنازة ح” ج” ص17 » تهبذيب الاحكام : 
الطهارة / باب "1؟ ح8؟١‏ ج١‏ ص 55؛ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ 
ص .8١١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الميت ح84" ج١‏ ص ١1١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من 

ابواب الدفن حه ج؟ ص١2١8.‏ 


) جواهر الكلام (ج ”ع‎ 5٠ 


لخبري السكوني "١‏ ومسمع"'" المنجبرين بما سمعت . ٍ 
وعن الشيخ فى الخلاف : سبعة!”؛ للخبر الضعيف المتقدّم سابقاً'* 
الذي قد عرفت حاله . خصوصاً بعد اشتماله على الأربعة عشر في الشاة 





لك والثلائين في البقرة » ولا يقول بشيء منهما في كتبه . 


وما في مرسل القاسم بن محمّد الجوهري : من أنها تربط ثلاثة. 
أتَام*, لم أجد عاملاً به إلا ما يحكى عن الصدوق"'". كالمرسل : «... 


اس الى 
انةانستة ا 


وعن الشيخ : إلحاق شبهها بها!“, بل فى كشف اللثام : «(تبعه عليه 


غيره)7!". 
وأَمّا الدجاجة فالمشهور'"" أنه ثلاثة أَيَامء بل عن الخلاف : 

.1١0 تقدّم فى ص‎ )١( 

الل ا 

(9) نقله 0 في رياض المسائل: الأطفية الى البهائم ج اص 78# - 35848 وعبارة 
الخلاف: «والشاة عشرة أَيّام أو سبعة أَيّام والدجاجة ثلاثة أَيّام» وهذا هو الذي نقله العلامة 
وغيره. انظر الخلاف: الأطعمة / مسألة 17 ج ١‏ ص 87. 

(غ) في ص 78١‏ و407. 

(0) تقدّم في ص 38١‏ . 

.]1١ المقنع: الصيد والذيائم ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 1٠٠١‏ ج ”ص 558. وسائل 
الشيعة: باب 58 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 7 ج 14؟ ص .١178‏ 

(6) النهاية: الصيد / ما يستباح اكله بج :اص .6١‏ 

(9) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 518. 

.5/7 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج‎ )٠١( 


الهائه /العرفةالفازطن" الجلال). ٠‏ سم ل ا شي 111 


الإجماع عليه ١١‏ لخبري السكوني'" ومسمع”'" وغيرهما!“ . 
لكن عن المقنع أنّه «... روي يوم إلى الليل»!“ ولم أجد عاملاً به . 
وعن الشيخ'" وغيره”": إلحاق شبهها بها أيضاً . 
ونذلك كلةتظور لفن ان ماهد الغير الازل لا يكلو هن هدو فى 
الجملة ولا جابر له بخلافه , فإنه _مع اعتباره فى نفسه _منجبر بالشهرة 
المحقّقة والمحكيّة فى كلام جماعة“. ومعتضد فيما عدا البطة 
بالإجماع المحكى عن الخلاف'", وفيما عدا الدجاجة بالإجماع 
المحكى عن الغنية!"". 
فما يظهر من شيخنا الشهيد الثانى وجملة ممّن تبعه من الإضراب عنه 
وعن كل من الأقوال المتقدّمة والمصير إلى القاعدة ‏ وهى اعتبار أكثر 
الأمرين من هذه المقدّرات وما يزول به الجلل؛ ليخرج عن حقِّ الأدلّة ‏ 
لا وجه له , وإن كان أحوط بلا شبهة, مع أنه إحداث قول مستأنف 
)١(‏ الخلاف: الأطعمة / مسألة 17 ج 7 ص 87. 
(") تقدّم في ص 60 .4١‏ 
(4) المقنع: باب الصيد والذبائم ص .47١‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب الأطعمة المحوّمة 
اح لاج 18 ص 118. 
(0) المقنع: (انظره في الهامش السابق). 
(1)النهاية: الصيد / ما يستباح أكله ج 7ص 85. 
(0) كالعلامة في القواعد: الأطعمة / حالة الاختيار ج ؟ ص .5١8‏ 
(4ت6١)‏ تقدّمت المضادر انفا. 


>*' ١ه‏ جواهر الكلام (ج )2 





لم يوجد به قائل من الطائفة»!". 
قلت : أشار بذلك إلى كلامه في الروضة, قال: «ومستند هذه 
التقديرات كلّها ضعيف , وينبغي القول بوجوب الأكثر؛ للإجماع على 
1 عدم اعتبار أزيد منه, فلا تجب الزيادة, والشكٌ فيما دونه» فلا يتيقن 
> نزوالاللحرجمع اباللابةالو مو حييت فبمك اللسقه سيكون 
ما ذكرناه طريقا للحكم»”". 
وفيه : أن المتجه حينئذ الرجوع إلى ما يزول به صدق اسم الجلل؛ 
شوورة كولة جيعد طدف: السعن كالذى للاتقدس له وال ضوع الن 
أكثر الأمرين إِنّما يتّجه إذا لم يكن هناك قاعدة يرجع إليهاء وهي 
7 550 
وقال فى المسالك : «وحيث كانت الطرق ضعيفة , فينبغي الوقوف 
عن لل على مدر لوقا ىموقو برعا ا عدن القدور نك بيعيت قار 
بما زاد عليها»”” . 
وهو وإن لم يذكر أكثر الأمرين كما سمعته في الروضة ‏ لكن فيه 
أيضاً: أن المتّجه الرجوع إلى القاعدة , لا أكثر ما في النصوص المفروض 
عدم صحّتها ء فهى وجودها كعدمها . نعم , لو علم منها أن المقدّر أحد 
ما فيها واشتبه كان المتجه ما ذكرء لا مع عدم العلم مع فرض عدم 
)١(‏ رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص 587. 


)١(‏ الروضة البهيّة: كتاب الأطعمة ج لاص 51١‏ ؟19. 
(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 59. 


اليهائم / الحرمة بالعغارض (الجلال) لس سس 8١#‏ 


اعتبار شىء منها؛ إذ هو حينئذٍ كفاقد التقدير الذي قد اعترف هو"" 
وغيره!" بالرجوع فيه إلى القاعدة التي هى زوال ووصف الجلل إن 
لم يستفد حكمه من فحوى ونحوهاء كما هو واضح . 

نعم . قد يقال إن لم يكن إجماع - :إن بناء اختلاف هذه التقادير 
على سلاف انراد الدلل كو وضيهنا بالفية ان رزوالهقى اليد : 
الموبور#بوعدههء أو .يقال« باستعباب: الزائد على الأقل الذى قتضكنة 
الدليل المعتبر, واللّه العالم . 

«و» كيف كان ف «إكيفيّته4 أي الاستبراء 9أن يربط» ويمنع 
عن الغذاء بالعذرة «ويعلف علفا طاهرا هذه المدة» على الوجه الذي 
التخلص من احتمال الجلل . 

بل قيل : «إنّه يستحبٌ ربط الدجاجة التي يزاة أكلها أنانا تميديهها 
وإن لم يعلم جللها؛ للنبوى المروي عن كتاب حماة الحيوان : إن 
النبيّ ييه كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أيّاما ثم 
بأكلها"”". 

.1957 المصدر السابق: ص 58 والهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
(؟) كالعلامة في القواعد: الأطعمة / حالة الالختيار ج “ ص 5358 والشهيد في الدروس:‎ 


الأطعمة / المقدّمة ج "ا ص 7. والأردبيلي في مجمع البرهان: الأطعمة / حال الاختيار 


() حياة الحيوان: حرف الدال ج ١‏ ص ©72غ. 
(4) مستند الشيعة: المطاعم / التحريم العارض ج ١١‏ ص .١١1‏ 


1 


571 خ‎ 
518١ 


وإن لم يذكره أساطين الأصحاب بل هو مخالف للسيرة» ولكنّ 
الام هل وات العالى: 
العارضى ل الغاتى :ان يكتري ) النعيوا ولق خدريرة فده ىن 
المتن وغيره'": (إن لم يشتدٌ كره» لحمه؛ بل في صريح اللمعة”" 
وعن غيرها!": «ولحم نسله اإيضا» 9و4 إن كان لم يحضرني الان 
ما يدل عليه بالخصوص . 
نعم . خبر السكوني عن أبي عبد الله ليَةٍ : «إنّ أمير المؤمنين هه 
سئل عن جدي!' غذي بلبن خنزيرة؟ فقال : قيّدوه واعلفوه الكشب" 
والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن » وإن لم يكن استغنى 
عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أَيّام نمٌ يؤكل لحمه»”" يدل 
على أنه إيستحبٌ استبراؤٌه بسبعة أيَام»م كما ذكره المصئّف 
وغيره" بناءً: على حمل الأمر فيه بذلك عليه . وعلى أنّ المراد بالغذاء 


/ كتحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 177. والدروس الشرعيّة: الأطعمة‎ )١( 
. المقدّمة ج "' ص‎ 

70+ اللمخة الدمقيية: كاب الأطفمة كن‎ 1١ 

(؟) كإصباح الشيعة: المأكول / الفصل الأوّل ص 587-7806 وقواعد الأحكام: الأطعمة / 
حالة الاختيار ج ص 7 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 4غ ج ١‏ ص ٠ ١/8‏ 

(؛) في المصدر بدلها: حمل. 

(5) الكَسشب: عصارة الدهن. الصحاح: ج ١‏ ص 5١7‏ (كسب). 

(1) الكافي: الأطعمة / باب الحمل والجدي يرضعان ح 0 ج 1 ص ,75١‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١87‏ ج 4 ص 44. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ح 4 ج 54 ص .١11‏ 

(1) انظر اللمعة والقواعد والمفاتيح في هامش ١١‏ و") من هذه الصفحة. 


١غ‎ 








البهائم / الحرمة بالعارض (شرب لبن ختزيرة) اش 8( 
فيه عدم الاشتداد . 

الهم إلا أن يستفاد منه مرجوحيّة عدم'"الأكل قبل هذا , وليست إل 
الكراهة . 

(و» على كلّ حال, ف إن اشتد حرم لحمه ولحم نسله» أبد 
ولاس اويل سلاف احنفيه كينا اعرف يوقي ولمعا ريل عمد 
الغنية : اللإجماع على التحريم'". 

وفي المسالك : «أنّ فيه نصوصاً كثيرة لا تخلو من ضعف, لكن 
لاراد لها»!*. وإن كنا لم نعثر منها إلا على : 

موثّق حنان بن سدير -الذي رواه المشايخ الثلاثة”' وغيرهه" - 


ا 


قال : «سئل أبو عبد الله ميةٍ وأنا حاضر عنده: عن جدي رضع من لبن 
خرريرة حى شب وكين اميد عظمه , ثم إن رجلا | ستفحله في غنمه + 
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فخرج له نسل؟ فقال: اما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربه.واما ١“‏ 
)01( الأولى التعبير ب «رجحان» بدل «مرجوحيّة» أو حذف كلمة «عدم». 
)١(‏ كالشهيد الثاني في الروضة: كتاب الأطعمة ج /اص 197. والطباطبائي في الرياض: 
الأطعمة / في البهائم ج ١‏ ص .5١0‏ 
(7) غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 1121558 
(؛) مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص ."١‏ 
(0) الكافي: الأطعمة / باب الحمل والجدي يرضعان ح ١‏ ج 7 ص 259, من لا يحضره الفقيه: 
الصيد والذكاة ح 67 ج فحص 21 
(1) قرب الاسناد: ح 50 ص 17 . 


.1 جواهر الكلام (ج لا" ) 





ما لم تعرفه فكلّه فهو بمنزلة الجبن , ولا تسأل عنه)»1". 
من خنزيرة, ثم ضرب في الغنم؟ فقال : هو بمنزلة الجبن , فما عرفت أنه 
ضربه فلا تأكله , وما لم تعرفه فكل»7". 

ومرفوع ابن سنان”: «لا تاكل من لحم جدي' رضع من لبن 
ا 

ونحوه مرسل الصدوق عن أمير الموّمنين 9ه !". 

وخبر السكوني السابق!") ومرسل للصدوق عن المقنع!" , بمضمون 


.١5١ ص‎ ١5 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح‎ )١( 

(") في المصدر: بشر. 

(؟) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: م ١‏ ص 50؟. و«التهذيب»: ح 184. و«الوسائل» في 
الهامش قبل السابق: مح ١‏ ص .١177‏ 

(؛) في المصدر بعدها إضافة: عن أبي حمزة. 

(0) في المصدر بدلها: حمل. 

(1) الكافي: الأطعمة / باب الحمل والجدي يرضعان م ” ج 7 ص 500. تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة م ١80‏ ج 9 ص 44. وسائل الشيعة: باب 76 من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ح “اج 4؟ ص .١1757‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 4١55‏ ج “اص 755 وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). 

(6) في ص .]١4‏ 1 

(1) المقنع: الصيد والذبائح ص .43١‏ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب الأطعمة المحوّمة ذيل 
ح ١ج‏ 4ص 177. 


النهاته 7الخغرفة بالعارضن أشوت لين شتؤيرة)” محس سس ب سن اذا 


وإطلاق ما عدا الموثق المزبور وإن شمل صورني الاشتداد وعدمه 
0 00 المع دكن لها امد هنا لا شعراء الظاهر في 
نحقّق الحل بعده مطلقا إلا اله بعدم الخلاف السابق والإجماع 
المحكي وظهور «يرضع» في الموثئق الآخر في التحده والاسستيرار 


المقتضي للاشتداد حمل على التفصيل المزبور, الذي قد يكون هو ' 


ا 


مقتضى أصالة عدم الحرمة في غير المشتد» التي لا يعارضها إطلاق 7 


الأخبار المزبورة بعد أن لم تكن حجّة لضعفها وعدم الجابرء بل الموهن 
موجود, فليس حينئذٍ إلا الحمل على التفصيل المزبور الذي مرجعه في 
غير النشعة إلى الندب ورالكزافقة المسمامع قيهن . 

نه لا تلحق بالخنزيرة : الكلبة ولا الكافرة؛ لحرمة القياس . 
ولا يختصٌ الحكم بالجدي المحمول في النصوص على المثال: 
اسه من نري ل مس ادير ااحصر ص ارقف اة لك ينا . 
نعم » فى خبر أحمد بن محمّد : «كتبت إليه : جعلنى الله فداك من كل 
سود انرأة أ رمك عنانا ليمش طلم وكرت وظرهها اليد نه 
طعت دعو رز كل لحبها نكسي لعل روفو لذ أن 
به ١)‏ ". وهو دال على الكراهة بناءَ على إرادة كون الأكل فعلاً مكروهاآً 
وان قرينة الما هرون كا ومسل اراد الإرضا موا انام 


)١(‏ الغناق: الأنثى مق ولذ ا الصحاح: ج 4 ص ١074‏ (عنق). 
(؟) الكافي: : الأطعمة / باب الحمل والجدي يرضعان ح 4 ج 7ص ,10١‏ تهذيب الأحكام: 


الأطعمة المحرّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .١177‏ 
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جواهر الكلام (ج اع 


والتالغ: إذا وط الأنسان» ضغيراً أوكبيرا عاقلا أو مجتوياً. 
ا عد جعانا ساف يمكرى ابكار وجيوانا يا وله 
اللحم قبلا ار حرم لحمه ولحم نسله4 ولبنهماء بلا خلاف 
البددهة فنا سودي قير بابس "ابييل عرو دق تسيلة إن 
الأصحاب" الظاهرة في الإجماع, بل ادّعاه آخرا”؛ ل: . ظ 

خبر مسمع -المنجبر بما عرفت عن أبي عبد الله ل : «إنَ 
أمير المؤمنين مذ سئل عن البهيمة التي تنكح؟ فقال: حرام لحمها 
وكذلك لبنها»!©. 

وخبر محمّد بن عيسى أو صحيحه ‏ لأنّ الظاهر كونه العبيدي وأنه 
ثقة عن الرجل - والظاهر أنه الهادي أو العسكري ليه : «أنّه سئل 
عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: إن عرفها ذبحها وأحرقها . 
وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتّى يقع السهم بها . فتذبح وتحرق وقد 
نجت سائرها»!”. 

وموّق سماعة : «عن الرجل يأتي بهيمةَ شاة أو بقرة أو ناقة؟ فقال : 


)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص ,51١‏ والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص 515. 

(") مفاتيح الشرائع: مفتاح 144 سج "ا ص .١85‏ 

(؟) كالنراقي في المستند: المطاعم / التحريم العارض ج ١١6‏ ص .١١8‏ 

(؛) الكافي: الأطعمة / باب أنه لا يحلٌ لحم البهيمة التي تنكح ح ١ج‏ 7 ص 509. تهذيب 
الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١97‏ ج ة ص 89. وسائل الشيعة: باب 7٠١‏ من 
ابواب الأطعمة المحوّمة ح 7ج 4؟ ص .١7١‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 5 ص 27., و«الوسائل»: ح ١‏ حن- 1 1 


النهاتع 7 الحرهة بالعارصن :(موطوء الاتسان) حم م مس م يجت ذا 8 11 


عليه ودلد عدخني العذه ند ينتى يمن بده إلى خورة مدو كيرا ١‏ 
لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها»'". 

وروايات ابن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمّار -وفيها 
الصحيح وغيره -عن الصادقين 5 : «في الرجل يأتي البهيمة؟ فقالوا 
حميعا ؛ إنكانت الوسدة القافل د حة فا ذامنانك اخر فك بالنار 
ولم ينتفع بهاء وإن لم تكن البهيمة له قوّمت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى 
ضاحبها. وذبحت واحرقت بالنار ولم ينتغم بها إلى أن قال:-افقلث: 
وما ذنب البهيمة؟ قال : لا ذنب لهاء ولكنّ رسول الله ييه فعل هذا وأمر 
به ؛ لكي لا يجتزيٌ'" الناس بالبهائم وينقطع النسل»". 

وحسن سدير عن الباقر مْيةٍ : «في الرجل يأتي البهيمة؟ قال : يجلد 
دون الحدٌّء ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها؛ لأنّه أفسدها عليه, وتذبح 
وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه . وإن كانت ممّا يركب ظهره 
أغرم قيمتها وجلد دون الحد. اريت من المدينة التى فعل بها إلى 
بلاد أخر حيث لا يعرف » فيبيعها فبها كي لا يعيّر بها»!. 





)١(‏ الكافي: الحدود / باب الحد على من يأتي البهيمة ح ؟ ج 7 ص ؛ .5١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ؛ الحد في نكاح البهائم ح ؟ ج ٠١‏ ص ,٠1١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح كدص .)١١1‏ 

(") في الكافي والوسائل: لكي لا يجحترى. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ”2 و«التهذيب»: ح .١‏ ووسائل الشيعة: باب ١‏ 
من ابواب نكاح البهائم ح ١‏ ج ١8‏ ص 507. 

(؛) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح .١‏ و«التهذيب»: ح ”* ص 1١‏ و«الوسائل» > 


الطهارة / في المشي مع الجتائر وأدابية 7س ببس 189 

كما أنه لا يبعد حينئذٍ عدم اعتبارما يعتبر في المشتتعين غيرهم . من 
القن م وان كرون قلق الفنا زان او احوحانتيا #وضررداك هنا تسمعه 
في مثلهم ؛ لظهور انصراف غيرهم » فتأمّل . 

والظاهر المنساق إلى الذهن من الأخبار أن استحباب التشييع إنها هو 
فها إذا كان محل الدفن محتاجاً إلى النقل » أمَا إذا لم يكن كذلك كما لو 
كان مثلاً في محل تجهيزه فلا يستحبّ إخراجه ونقله للتشييع ثمّ إرجاعه 
إليه : كما ينبىء عن ذلك فعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دفن النبي 
( صلى الل-عليه وآله )(2 . 

ومنبا : 3# أن يمشي المشيع ىا فوصعر م بعضههو7"ا وظاهر 
اخرين7 , بل ربّا يظهر من الغنية!!؛ الإجماع عليه , كالمنتهى على ما 
تسمعه من عبارته . 

ويؤيّده: -مضافاً إلى ذلك » وإلى ما عساه يظهر من بعض أخبار 
المقام2”» حيث اشتملت على .الأمر بالمشي خلف الجنازة ونحوذلك , وإن لم 
تكن مساقة لبيان حكمه » وإنما هي لبيان حكم الخلف والأمام والجانبين , 
وكذا غيرها » وإلى التأسّي النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) وغيره من الأئمَة 


. ٠١ ١ص الارشاد : في ؤفاة النبي (ص)‎ )١( 

(؟) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام ا موق ص77 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / في التكفين ص»ه , والعلامة في القواعد : الطهارة/ الصلاة على الميِّت ج١‏ 
ص 3١‏ . 

() كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 1817 . 

(4) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 507 . 

(0) سيأتي التعرض ها عن قريب . 


20 ةذ 2ةز2 2 ز 0 ز ز ز ز ز ز ز 00 1 1 اا م 000 الكلام (ج يففة 


والخبر المروي عن تحف العقول: «سأل يحيى بن أكثم موسى 
الميرقم ودر فق برعل أت ال اقطع و وان الراعى وتو على بشناة 
ما لالس ماسيا لمارا لات فى الى لق 
وقل يعون اكلها أ 11 مسال موس الحاو ايا اللعسن التداللك كه 
فقال: إِنّه إن عرفها ذبحها وأحرقهاء وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين 
وساهم بينهماء فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصفء فلا يزال 
كذلك حتّى يبقى شاتان فيقرع بينهماء فأيّهما وقع السهم بها ذبحت 
والكر اقم وها بنان القت جيياة 

وهذه النصوص وإن خلت عن التصريح بالنسل المتّفق ظاهراً على 
حرمته أيضاً, إلا أنه قد يستفاد _ولو بمعونة الاثثفاق المزبور -من الذبح 
والإحراق وعدم الانتفاع . 

بل الظاهر عدم الفرق بين نسل الذكر والأنئى؛ للنهي عن الانتفاع . 
وللإفساد. والأمر بالإحراق, ولفحوى ما ورد في المتغذي بلبن 
الخنزيرة'" . وإن توقف فيه بعض الناس!" 
كر 


)١(‏ تحف العقول: أجوبته ‏ الإمام 0 الفلا لي ليحبى | اسم فين 601 واووة اللضشيوان 


)١(‏ تقدمت فى الفرع السابق على فرعنا. 
(5] كالاردييل فى حم البوهان السدوة /وطء البنيات اسن و مزالف اكد ٠‏ 
يفي ممع ماج اص وي 


البهائم / الحرمة بالعارض (موطوء الاتنسان) ا[ 


واحتمال اختصاص أصل الحكم فى الأنثى -لدعوى انصراف وطء 
البهيمة وعود ضمير «لبنها» فى غاية السقوط , بل يمكن اثفاق النصّ 

7 51 
وقوله عقِةٍ : «وكذلك لبنها»"" لا يقنضي التخصيص ووو بمعونة الاتفاق 
ظاهراً على ذلك . 

نعم , قد يقال : باختصاص الحكم بذات الأربع كما عن جماعة منهم 
الفا 15١‏ لآ له المتساق عرفا بل ومن الس عيبل قبل 1غ انها لعد كذ لك 
فيقتصر عليه . خصوصاً بعد مخالفة الحكم للأصول . 

واحتمال العموم بل قيل : إِنّه المشهور! فيشمل الطير؛ لأنها لغة 
اسم لكل ذي روح لا يميّز كما عن الرْجَّاجٍ!, ولذلك سمّيت بذلك - 
واضح الضعف؛ لما عرفت . 

ثم إنّ الواطئ إِمّا أن يكون مالك البهيمة أو غيره» وعلى التقديرين 
ما أن تكون البهيمة ممًا يقصد لحمها ولبنها كالشاة والبقرة» أو ظهرها 


ه المستند: المطاعم / التحريم العارض ج ١6‏ ص .١25١-١١١‏ 

.4١8 تقدّم في خبر مسمع في ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج ' ص .57١8‏ 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص .5١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 514. 

(؛) مستند الشيعة: المطاعم / التحريم العارض ج ١06‏ ص .١١١‏ 

(0) لسان العرب: ج ١‏ ص 055 (بهم). 


فد جواهر الكلام (ج /ا) 


كالخيل والبغال والحمير وإن جاز أكلها : 

فإن كان الأول وكان الموطوء يراد لحمه , فلا خلاف نصّأً وفتوى في 
ذبحها وحرقها , والنفى في مواق سماعة إنما هو للواطئٌ ,ولا أجد قائلاً 
شو كما أنه كلك لو كان المراذ مق الموطوه 

وإن كان المراد ظهره نفي الموطوء إلى غير بلد الواطئ ممّا لا يعرف 
فيه , فيباع ويدفع ثمنه إلى مالكه كما عن الشيخ'" وابن إدريس""/؛ 
للآصل . 

وعن المفيدا" وابن حمزة!»: من" الصدقة به على الفقراء 
والمساكين عقوبة, ولا دليل على استحقاق العقوبة بذلك. بل ظاهر 
الأدلّة عقوبته بغيرها من التعزير ونحوه. 

بل رما نوقش'" في أصل النفي المزبور: بأنّه لا دليل عليه سوى 
حسن سدير الظاهر في تغاير المالك والواطئ . 

وان كان 0 بمعونة عدم الخلاف المحكي على :ذلك""ان 
ظهور الحسن المذكور في عموم الحكم المزبور كالإحراق وإن كان 








(١)النهاية:‏ الحدود / من نكح ميتة ج “ا ص .,5١١‏ 

(1) السرائر: الحدود / وطء الأموات سج اص 118 - 419. 

(") المقنعة: الحدود / الحد في نكاح البهائم ص .76١‏ 

(1)الوضسيلة «العدايات 7 العدء على بوطه المقك عن :28 

(0) كانت هذه الكلمة زائدة. 

(1) كما في مستند الشيعة: المطاعم / التحريم العارض ج ا ااا 
(0) كما في رياض المسائل: الحدود / إتيان البهائم ج ١١‏ ص .١19‏ 


التهائم الحرمة #الفازذن افوطوة الأ شاو سمح سس ديه 16 


وورقه المشايراق 0151 النزاد مع ميان العكي على السقد ورين 
خصوصاً بعد التعليل بعدم التعيير الشامل للأمرين . 

ونا سي اننا و امور جراد عدي ذا ان قا ولتي 
في الذبح والإحراق وإغرام الثمن لمالكها . 

وإن كان المراد ظهره أغرء الثمن لمالكه . ونفى في غير بلادء وبيع , 
دا سمه امسن . 

لكن فيا" دفع الثمن للمالك باعتبار بقائه على ملكه وإن أغرم له 
القيمة , والجمع بين العوض والمعوّض عنه إنما يمنع في عقود 
الععا وق 

او الواظق لآل الى اغوم القديمةوييل لعل العجير ببالتمن فين 
الحسن''" مشعر بصير ورة المثمن له . ش 

أو يتصدّق به لعدم استحقاقهما معاً له؛ أمّا المالك فلأخذ العوض , 
والواطئ فلعدم ملكه لها فليس إلا الصدقة , ولعلّه لا يخلو من قوّة , بل 
منه يظهر قوّة ما سمعته من المفيد في الأُوّل . وإن كان القول برجوعه إلى 
الواطئ مطلقاً أقوى بالنظر إلى قواعد الفقه . 

ثم إن ظاهر المصنّف وغيره”” اختصاص الحكم المزبور بأقسامه 
اليد تر كي لنجارة رنهد ا الم حرو وتو رعو 


(1) لم يذكر «الئمن» في الحسن. بل في الخبر الذي قبله. 
(؟) كالشهيد في الدروس: الأطعمة / المقدّمة ج ‏ ص 1. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 1144 


2 جواهر الكلام (ج ”ع2 


فى مأكول اللحم دون محرّمه كاله والكلب والفيل ونحوها. مع 
و ف ارسي اك وعدم جواز الانتفاع به؛ لإطلاق 
جملة من النصوص"" التي لا ينافيها ما في آخر'" من التعردض لحرمة 
اللحم؛ إذ المعنى حينئذ : أنّهِ يحرم لحمها إن كانت مأكولة , فهو حكم من 
الأحكام . بل قد يقال: إِنّ اقتصار المصئّف وغيره'" هنا في عنوان 
المسألة على «المأكول» لكونه في معرض بيان ما يحرم لحمه 
بالعارض 

«و» على كل حال؛ فلمو اشتبه» الموطوء 9بغيره قشم 
فريقين» أو نصفين متساويين مع إمكانه «وأقرع عليه مرّة بعد 
الخو دا نت و انعد هه عرق ار الالاى على عبيون عبر ند 
بلا خلاف أجده فيه*؛ للخبرين“ المنجبرين بذلك وإن قلنا باقتضاء 
القاعن ةا عاذف لسن احساب ا قير 





متيو المتاخرين”". بل يمكن تنزيل إطلاق غيره عليه . فيبقى 


00000011 (010) 

1 ) كخبر مسمع وموثّق سماعة المتقدّم أولهما في ص 1١8‏ وثانيهما في ص .4١1- 11١8‏ 

(5) كالعلامة في الإرشاد: الحدود / وطء البهائم ج ١‏ ص .19١-١51١0‏ 

اكاخطق وراص المسال الحدود / الفصل السابع ج ١١‏ ص .1١19-١18‏ 

(0) تقدّم أوّلهما في ص 1١18‏ وثانيهما في ص .13١‏ 

(1) كالسبزواري في الكفاية: الأطعمة / التحريم العارض ب "١‏ ص 1 .1١‏ والنراقي في المستند: 
المطاعم / التحريم العارض بج ١١‏ ص .١51‏ 


البهائم / الحرمة بالعارض (شرب الخمر) سس 8788 


حينئزٍ غير المحصور على حكمه, وإن أمكن القول بالإقراع مطلقاً في 
غير المحصور؛ لإمكانه بناءً على عدم مراعاة التنصيف؛ لتعذّره حتّى في 
المحصور حيث يكون العدد فرداً» فيراد من النصف في النصّ الفريق 
حينئذٍ . وإن كان الأولى مراعاة التنصيف حقيقة مع إمكانه, وإلا جعل 
الفرد مع أحد النصفين اقتصاراً على المتيقّن . ومحافظة على الحقيقة أو 
القريب إليها . 

نعم , لا تختصٌ القرعة في الواحدة المشتبهة , بل تجري مع التعدّد 
وإن كان مورد الخبرين ذلك . 

بل الظاهر جريان القرعة مع تلف بعض القطيع بموت أو سرقة 
ونحوهما , فيجعل التالف في فريق ويقرع, فإذا خرجت القرعة نجا 
الباق . 

والمدار في الوطء على مسمّاه كما في غير المقام» نعم لا يحصل 
بإيلاج الخننى المشكل؛ لعدم العلم بكونه ذكراً» والله العالم . 

«ولو شرب شيء من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه» 
مع عدم النفوذ فيه إبل4 وإن نفذ. ولكن قيل كما عن المشهور”": 


)١(‏ نسبه إلى الشهرة في كفاية الأحكام: (الهامش السابق: ص 700 .)1١7-‏ ومستند الشيعة: 
(الهامش السابق). 
وصرّح بالحكم في النهاية: الصيد / ما يستباح أكله ج “اص 77-760, وإصباح الشيعة: 
المأكول / الفصل الأُوّل ص 586 وإرشاد الأذهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١‏ ص 7 .١١‏ 
واللمعة الدمشقيّة: كتاب الأطعمة ص .10١‏ 





1 


«يغسل ويوّكل» بل في كشف اللثام نسبته إلى الأصحاب"”"؛ ولعلّه 
للاستظهار لسرعة نفوذ الخمر فيه والمرسل عن السرائر لأنّه نسبه إلى 
الرواية» قال فيها : «وقد روي: أنه إذا شرب شيء من هذه الأجناس 
خمراً نم ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء , ولا يجوز أكل شيء ممّا في 
تسوك اهمال "انين الاتحاديما عرقت ظ 

«و» على كلّ حال, فالمشهور” أيضا أنّه إلا يؤكل مافي 
حوانة رمي الأساء و القلنيووالكية وان عسل وجل عم أبن ذه ة: 
الإجماع عليه'». وهو الحجّة بعد اعتضاده بالشهرة المزبورة . 

مضافاً إلى خبر زيد الشحّام عن أبي عبد الله يه المروي في 
التهذيب'* والكافي”" المنجبر والمعتضد بما عرفت بل لعلّه في الثاني 
منهما من المونّق كما وصفه في محكيّ الخلاف" والدروس*"؛ لأنّ 
الراوي له ابن فضّال عن أبي جميلة ؛ وعن الكشّي عن بعض : دعوى أنه 





)١١‏ كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ب .4 ص ١‏ لال 

(؟) السرائر: الصيد / ما يستباح أكله ج 7 ص 47. 

(5) انظر هامش )١١‏ من الصفحة السابقة. 

(؛) غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 1759/8- 599 

(0) الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجلالات ح ؛ ج 7 ص .50١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١4١‏ ج 4 ص 15. 

() الصحيح بدلها «المختلف» كما في المصادر المعدّة للنقل, مؤيّداً بوجود المطلب فيه دون 
الخلاف. انظر مختلف الشيعة: الصيد / ما يباح أكله ج 4 ص .518١‏ 

(6) الدروس الشرعيّة: الأطعمة //المقدّمة ج ”" ص /. 


البهائم 7الخرمة بالفاركن (شرت: الكمر)" ‏ مسد بمب ست | حب ب حت 17 1 
من أصحاب الإجماع"". 

بتوخ امي و ا ا 
فدبحت على تلك الحال؟ لا يؤكل ما في بطنها»'". وإ 5 كا يهن الحم 


فق المذ ع مرو بوسحوف الآ نه يكن | تماق الوه وعدم القائل 
بالفرق بين الشاة وغيرها . 


خلافاً للمحكي عن ابن إدريس : من الكراهة'", وعن الفاضل في 
المختلف أنه استقربه!*, ومال إليه ثاني الشهيد ين“ والأردبيلي"" 
وبعض متأخّري المتأخّرين”"؛ استضعافاً للخبر المزبور عن إفادة 
اللعزينة يكذ ود لكل نو امل الها . 

وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناء بل قد يقال" إِنّ دعوى 


أخصّيّتها بالإضافة إلى دلالتها على حرمة ما في البطن مع الذبح حين 


.001 ص‎ ٠١6١ اختيار معرفة الرجال: ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١ج‏ 5؟ ص .١11١‏ 

() السرائر: الصيد / ما يستباح أكله ج 7 ص 417. 

(؛) اختار القول الآخر بلا استقراب لهذا القول. انظر مختلف الشيعة: الصيد / ما يباح أكله 
ج مص .18١-180‏ 

(0) مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 59-375. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص .51١‏ 

() كالسبزواري في الكفاية: الأطعمة / التحريم العارض ج ١‏ ص 700 - 1١1‏ والنراقي في 
المستند: المطاعم / التحريم العارض ج ١١6‏ ص .١27‏ 

(8) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١1‏ ص 108 -503. 


خخ 1" 


ا بي ا كي كص يس سك قو ف الكلام 21020 ) 


السكر خاصّة ‏ ممنوعة, إلا إذا ثبت فتاوى الفقهاء بالعموم للمذبوح 
وغيره؛ وهو غير واضح بعد : استناد الأكثر إلى الرواية . وتعليل الحكم 


في جملة منها بما يختصٌ بموردها, مع وقوع التصريح في بعضها 


باختصاص الحكم بهء ولعلّه المراد من إطلاق بعضها كالعبارة ونحوها 
مما لم يوجد فيه شيء من ذلك . 

وهل قدزر عدم اناق القدازى على للق ايا كن لدوم ني 
سارف العدم بار مر اعداء ددحي الفموم لالت اتسين 
متعيّن . وعليه فتكون الرواية وافية بتمام المدعى . 

نعم ء نما تكون أخصٌ منه على القول بعمومه , وليس فيه حجّة على 
من يخصّصها . فلا شبهة في المسألة أصلاًء سيّما مع دعوى الإجماع 
لسابق . على أنه مع فرض إطلاق الأصحاب ذلك يكون هو القرينة 
على إرادة العموم في الجواب وإن كان السوّال خاصّاً, والله العالم . 

(ولو شرب» شيء منها ؤبولاً لم يحرم» اللحم أيضاً, 
بلا خلاف”" ولا إشكال . بل ولا يغسل للأصل؛ مع ما قيل'": من إمكا 
الفرق بينه وبين الخمر بسرعة نفوذ الثاني فيه دونه . 

وذ كن قد رياقت انان كيل للحم إواكان لالطو الم فيد 
-كما هو الظاهر لم يتم الفرق بينه وبين ما في الجوف . وإن لم يصل 


)001( ورد اللإجماع في رياض المسائل: (المصدر السابق: ص 89. غ). 
(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 15 57. 
(؟) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في البهائم ج ١1١‏ ص 1035 .1٠١‏ 





البهاتم /الخرمة بالعارين: (شوضة البول).. بسح ب تح كت تحت : :114 
إليه لم يجب تطهيره, مع أنّ ظاهر الحكم غسل ظاهر اللحم الملاصق 
للجلد , وباطنه المجاور للأمعاء , والرواية خالية عن غسل اللحم . 

وقد تدفع : بِأنّ المراد إمكان التخلّص من البول بالغسل. بخلاف 
الخمرء فإِنٌّ الغسل لا يخرج أجزاءه النافذة في الأجزاء . بخلاف البول 
الذي لا تقبله الطبيعة ولا تتغذى به, والأمر سهلء فإنّ المراد توجيه 
النصّ الذي هو العمدة فى الفرق . 

(و» كيف كان . فلا خلاف”"في أنه يغسل ما في بطنه ويؤكل> ١‏ 
لمرسل موسى بن أكيل النميري المتقدّم عن أبي جعفر ليذ : «في شاة 5 
شروت يول م تيهت ١‏ فقا كسا بها فى ححوفها نه لا اونوك لك ذا 
اعتلفت العذرة ما لم تكن انكر ناف لتم 92 
لم أجد فيه خلافاً كما اعترف به بعض.ء وإن كان هو قاصراً عن تماء 
المدعى . 

بل في المسالك بعد التردد في الحكمين المزبورين قال : «هذا كله 
إذاكان ذبحها عقيب الشرب بغير فصل أو قريبا منه , امّا لو تراخى بحيث 
يستحيل المشروب لم يحرم ونجاسة البواطن حيث لا يتميّز فيها عين 
النجاسة منتفية»!". 

وظاهره اختصاص موضوع المسألة بغير ذلك» وتبعه عليه غيره, 


.)غ١5 كما فى رياض المسائل: (المصدر السابق: ص‎ )١( 
. 5791١ تقدّم في ص‎ 0) 
.59 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج‎ )'( 


46 جواهرالكلام (ج4) 


( علهيم السلام ) أن ذلك عبادة وطاعة والشي فها أشقّ» وقد ورد أن 
« أفضل الأعمال أحمزها »20 . 

بل يقوى في النظر كراهة الركوب كما صرّح به في المعتبر(9) والمنتهى (7) 
وعن غيرهما!؛؟ , قال في الثاني : « ويستحبٌ المشي مع الجنائز» ويكره 
الركوب » وهو قول العلماء كافة » , وهو الحبّة فيه » مضافاً إلى صحيح عبد 
الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام ) قال : «مات رجل من 
الأنصار من أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله ), فخرج 
رسول الله (صلَى الله عليه واله ) مشى » فقالمه بعض أصحابه : ألا 
تركب يا رسول الله ؟ فقال : إِنَّي لأكره أن أركب والملائكة بمشون »0 , 

وخبر غياث عنه أيضاً عن أبيه عن علي أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : 
« أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدئه إلا من عذرء وقال رركي 
إذا رجع » 0" 

ومرسل ابن أببي عمير عنه ( عليه السلام ) أيضاً قال : «رأى 





١ج‎ : ء النهاية (لابن الاثير)‎ 19١ ص‎ 7١ حار الانوار: باب 8ه من كتاب الايمان والكفرج‎ )١( 
. مادة (حمز)‎ 5٠ ص‎ 

(؟) المعتبر: الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص4 75 . 

() منتهى المطلب : الصلاة / الصلاة على اميت ج١‏ ص 415 . 

(:) كالجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص"5ه »؛ وكشف اللثام : الطهارة / الصلاة على 
الميت ج١‏ ص 5؟ اءمورياض المسائل : الطهارة / احكام الدفن ج١‏ ص77 . 

(5) الكاني : باب كراهية الركوب مع الجنازة ح؟ ج” ص 17١‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة/ باب ١‏ ح4/اج اص ١7‏ اءوسائل الشيعة: باب5من ابواب الدفنح ١ج‏ "ص 81717/. 

(7) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح177 ج١‏ ص 414 » وسائل الشيعة : باب ” من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص7877. 


1 جواهر الكلام (ج )2 


إلا أنّه منافٍ لظاهر الأكثر أو الجميع . ويمكن كون اسل كحديا 
لا التعانة ونا قسني الدرس اوور ان اعطلذت العدوة كندالك 
ما لم يكن جلالةً اللّهِمّ إلا أن يراد مثلها في الحلّ خاصّة , كما أنه 
بتكن :دعوى إزأد»الذى جال الشرب بحية نون غيين التجاسة 
باقية . والله العالم . 

(و» كيف كان فلا خلاف بيننا بل وبين أكثر المسلمين'" في أنه 
يحرم الكلب» بل الإجماع بقسميه عليه'"؛ لأنه نجس وسبع 
وممسوخ, فيشمله ما دل على حرمة ذلك من نص وإجماع . خلافا 
للمحكي عن مالك”". 0" 

إو» كذا يحرم «السئور» بلا خلاف فيه بيننا © ايضا «اهليّا كان 
ا وحشيّا» للنص '" عليه بخصوصه. ولأنّه سبع كمافى بعض 
النصوص عن كتاب على عليه" مضافا إلى كون السبع هو الحيوان 


يف 





)١(‏ ينظر مسالك الأفهام: (المصدر السابق). 

(1) ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 7938 و5994. ومجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / 
حال الاختيار ج اص .١1١1- ١١60‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح شه دص 185, 
وكشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص ”507. 

(5) الحاوي الكبير: ج ١6‏ ص .١56‏ حلية العلماء: ج ؟' ص .4١7‏ المجموع: ج 4 ص 8 . 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الأطعمة / الفصل الثاني ج ؟' ص 048. 

(0) المصئف (لعبد الررّاق): ح 8748 و4749 ج 4 ص ,.07١‏ سنن البيهقي: ج ١‏ ص ,١١‏ 
المعجم الأوسط (اللطبراني): ج غ ص 54١‏ ستن الترمذي: م ١١7/4‏ ج اص /0177. 

(1) الكافي: الطهارة / باب الوضوء من سوّر الدواب ح 4 ج ” ص 4. وسائل الشيعة: باب ؟ 
من أبواب الأسار ح ١‏ ج ١‏ ص 557. 


البهاتم /كرافة أن بتديع يدها رزثاةمن العم محمعمم سني مستت 11 
المنترسن رريطيعه ان [لأ كن مكنا ف الشافوس 01 او الذى اتات ا 
اظفار يعدو بها على الحيوان ويفترسه. او الذى ياكل اللحم . 

وعلى كل خنا ل كس معنف وله ا ذل عمل عضوفتها مسرن 
إجماع”" محكى معتضد بنفى الكلاف اتا محصل ونصضص. 
غلؤنا لعالك ايها ويغقى التناتعة دوعق الكسر مني «اللعرق سين 
الوحفيتة والانسة» فاحل الأولبوون الكاتى قنياسا على جبمار 
الوحشة”", والله العالم . 

(ويكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم» كما تقدّم في الذباحة!5 
التى هى محل هذه المسألة لا المقام؛ ضرورة كون الكراهة" الفعل 
تر دين شيا قد تذبحه»!"' وهو شامل للنعم وغيره . اللّهم إلا أن يقال : 
المراد بذلك الكناية عن الأكل أيضاً, والله العالم . 
)١(‏ القاموس المحيط: ج 7 ص 0١‏ (سبع). 
١(‏ و؟) تأتي الإشارة إليهما في ص 477. 
(؛) بداية المجتهد: ج ١‏ ص 485. كفاية الأخيار: ج ١ص‏ 656. 
(0) الحاوي الكبير: ج 6 ص .١٠8‏ 
)١(‏ فى ص غ١5,.‏ 
() الأول التحبين يذلها ب«المكروة»: 
(8) في المصدر: محمّد بن الفضيل. 
() تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح ح 417 ج 9 ص 87 وسائل الشيعة: باب +١‏ من 
أبواب الذبائم ح ١‏ ج 4؟ ص .4١‏ 


(و» على كلّ حالء فلا خلاف بيننا'" بل وبين المسلمين”" في أنه 
«(يؤكل من الوحشيّة: البقر'" والكباش الجبليّة4 التي هي على ما 
قيل!* الضأن والمعز الجبليّان 9والحُمُر والغزلان واليحامير» بل 
الإجماع بقسميه عليه هناء مضافاً إلى النصّ" في الظبي وحمار 
الوحش واليحمور والإيّل الذي هو على ما قيل!" بقر الجبل أو ذكدر 
الأرغالىوالسي السحمةة ذا الشترور::. 

نعم , ظاهر المتن والقواعد'“ والتحرير'"' وغيرها':" حصر المحلل 
من الوحش فيهاء بل هو صريح محكيّ الغنية7٠"‏ إلا أَنّه زاد «الأوعال» 


فد 





.104 كما في كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 54. 

(؟) في نسخة الشرائع: والبقر. 

(؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص ,.١10‏ ومستند الشيعة: 
المطاعم / غير الطير ج 0 

(0) نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 178 ج "ا ص 1875 187., 

وينظر الوسيلة: المباحات / أحكام الصيد ص .500. وإرشاد الأذهان: الأطعمة / حال 

الاختيار ج ١‏ ص .٠36٠١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الأطعمة ص 58". وكفاية الأحكام: 
الأطعمة / الفصل الثاني ج ؟ ص 097. 

١9 وغ ج *؟ ص 774 و7510 وانظر باب‎ ١ من أبواب الصيد ح‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.50 ص‎ ١0 من أبواب الأطعمة المباحة ج‎ 

(0) كما في مستند الشيعة: المطاعم / غير الطير ج ١١‏ ص .٠١7‏ 

(6) قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 7 ص 577. 

(5) تحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 177. 

)٠١(‏ انظر إرشاد الأذهان وما بعده في هامش (0) من هذه الصفحة. 

> الكلمة غير واضحة في النسخة. وهي أقرب إلى «الغنية» إلا أَنّه لم يتعّض لذلك فيها.‎ )1١( 


البهائم / الحيوان الوحشي (السباع) 1-2 ل 1 
نادم : 

لكن قد يشكل ذلك : بالخيل والإبل والبغال لو كانت وحشيّة: 
لإطلاق ما دل على حلها إنسيّة كانت اد وحشيّة » ودعوى الانصراف 
إلى الأوّلُ خاصّة ممنوعة كما في بقر الوحش وحماره. بل قد يشكل 
بالعافة يناء على | هاامن غير الطيريوا نه بعلدل., 

ولكن يمكن عدم إرادة الفاضلين الحصر . بل ريما كان منهما 
ما ينفي الظهور؛ حيث عقبا تحليل الخمسة من الوحوش النصّ على 
تحريم السباع , والمفهومان متعارضان في الخارج عن السباع والأنواع 
الحسات نان ع متشكطة يها 

(و» على كلّ حال» فلا خلاف بيننا'' في أنه يحرم منها ماكان 
سبعاء :وهو نا كان له ظفر او نايع يشترس "تدر قويا كان الابيد 
والنمر والفهد والذئب. د ضعيفا كالتدلب والضبع وابن اوى» بل 
الاجماع بقسميه عليه!”, مضافاً إلى السيرة المستمرّة . 





ه انظر فيها ‏ مثلاً : باب الصيد والذيائم ص 5744 - .4١ ٠١‏ والمطلب موجود في الوسيلة: 
المباحات / احكام الصيد ص 500. 

)١(‏ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 774 ج ؟ ص ,١187‏ ورياض المسائل: الأطعمة / في 
البهائم ج ١‏ ص 58/8. 

)١(‏ في نسخة المسالك: يفرس. 

(؟) ينظر الخلاف: الأطعمة / مسألة “ ج 7 ص 74- 0/, وغنية النزوع: الصيد والذبائح 
ص 798 - 594 ومجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الالختيار ج ١١‏ ص ,١11‏ 
وكشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 1 ص 100. 
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جواهر الكلام (ج /) 


وفي مرسل الكافي :«لا تأكل من السباع شيئأ»'". 
وفي صحيح الحلبي : «لا يصلح أكل شيء من السباع , وإنّي لأكرهه 
واقذره»١".‏ 
وفى موق سماعة : «عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال: أمّا لحوم 
السباع والسباع من الطير فإنّا نكر هه , وأمّا الجلود فاركبواء ولا تلبسوا 
شيئاً تصلون فيه»”". وفى النهى عن الصلاة فيه دلالة على إرادة الحرمة 
من الكراهة : 0 
وفي مرسل الفقيه : «إنّ رسول الله يييّْيةُ قال :كل ذي ناب من السباع 
95 من الطير حرام»!. 
ونحوها رواية داود بن فرقد!”. 
21 ومولّق سماعة: «سألت أبا عبد الله :4 : عن المأكول من الطير 
1 والوحش؟ فقال: حرّم رسول الله ييه كل ذي مخلب من الطيرء وكل 


١ الكافي: الأطعمة / باب جامع في الدواب ذيل ح “٠ج 1 ص 550. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.١١58 ص‎ ١4 من أبواب الأطعمة المحوّمة ذيل ح ”اج‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١078‏ ج 9 ص 47. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح وص .)١١0١‏ 

(5) تقدّم في ص 517 . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 4١417‏ ج ”اص 555١‏ وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 

(0) الكافي: الأطعمة / باب جامع في الدواب ح ١‏ ج 1 ص 84 ". تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١7١‏ ج 4 ص 58 وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الأطعمة 
المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .1١7‏ 


البهائم / الحيوان الوحشي (السياع) ‏ ا ل لاش اع 


ذى باعدهة الوتفتقى فقلت: :ان الناس يقولون: من السبع! فقال لي : 
باسماعة» السبع كله ترام وإن كان ستبعا لناب له».وإتما قال 
سول أن هذ تسيا ا 


إلى غير ذلك من النصوص.ء المنجبر ما يحتاج إلى الجبر منها 
بما عرفت . والمعتضدة بما سمعت . 

فوسوسة بعض الناس'" في الحكم المزبور لبعض التنصوص - 
كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ني المتقدّم في نصوص حليّة 
الحمير!". وصحيح زرارة عن أبي عبد الله للة*: «ما حرّم الله في 
القران من دايّة إلا الخنزير ولكنّا نكره)70, وصحيحه الآخر الذى 
شال قيه أبا عقر لقة ون الحذيت ؟ فقال قل لاجد .)"إلى 
آخر الآية ثم قال: لم يحرّم الله شيئاً في القرآن إلا الخنزير بعينه . 
وبكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق » وليس بحرام إِنْما هو 


)١(‏ الكافي: الأطعمة / باب آخر منه وفيه ما يعرف ح ١‏ ج 1 ص 87؟, تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 6ج اص 31١‏ وسائل الشيعة: باب ” من ابواب الاأطليمة 
المحوّمة ح ”' ج ١4‏ ص .١١4‏ 

(1) كالسبزواري في الكفاية: الأطعمة / الفصل الثاني ج ١‏ ص 0915-098. 

(9) فى ص 7/17. 

(0) فى ضبط هذه الكلمة اختلاف بين المصادر الحديئيّة وكتب الفروع. 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١79‏ ج 9 ص 879. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .٠١١‏ 

(0) سورة الأنعام: الآية .١46‏ 
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1 مكروه)»7", وفي عو ابن سملم أنضا بعد الام قزاءة الآينة قال 

ا الحرام ما حرّم الله ورسوله في كتابه , ولكنّهم قد كانوا يعافون 

انا فنحن نعافها»!", وفى جسن زرارة ومحمّد بن مسلم حجن 

أبى جعفر نقذ لمّا سألاه عن لحم الحمير الأهليّة . قال : «... إِنّما الحرام 

0 الله (عرٌ وجل) في القبراو 1 وفى صحيح زرارة عن 

أحدهما ليه : «أكل الغراب ب ليس بحرام, إِنّما الحرام ما حرّمه الله في 

كتابه . ولكنّ الأنفس تتنرّه عن كثير من ذلك تقرّزاً*"". وغيرها مسن 
التضوهن المحمولة غلى التقثّة أو.مطرحة لا وه لها . 

«إو» كذا لا خلاف”" بل الإجماع بقسميه عليه”" في أنه يحرم 

الأرنب والضبٌ والحشرات”“كلّها» التي هي صغار دوابٌ الأرض أو 





.5051 تقدّم في ص‎ )١( 

.,501/-1707 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) تقدم قُ ص 7388 -5894,. 
؛) التقرّز: التقذر والكراهية. معجم مقاييس اللغة: ج ه ص 4 و4875 (قزز) و(نطس). أقرب 
000 ج ؟ ص 864 و1160 (عيف) و(قزز). 

(0) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 7ج 9 ص 188. الاستبصار: الصيد / 
باب 15 كراهية لحم الغراب ح 7 ج 4 ص 171. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأطعمة 
المحرّمة ح ١‏ ج 54 ص .١50‏ 

() كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 778 ج ١‏ ص 187. ورياض المسائل: الأطعمة / في 
البهائم ج ١‏ ص 584. 

(0) ينظر الخلاف: الأطعمة / مسألة 8 وه و١١‏ ج 7 ص 74-78 و87, وغنية النزوع: الصيد 
والذبائم ص 534-748 ومسالك الأفهام: الأطعمة / في البهائم ج ١١‏ ص 0؟. وكشف 
الك الأطعمة / حالة الاختيار بج 4 ص 704-707 و100. 

(6) في : نسختي الشرائع والمسالك: والحشار. 


البهائم / الحيوان الوحشى (اليربوع والقتفذ والوير والخر..) دا اسع 
التى تأوي نقب*" الأرض « كالحيّة والفارة والعقرب والجرذان 
والخنافس والصراصر" وبنات وردان والبراغيث والقمل» 
وغيرها ممّا هو مندرج في الخبائث أو الحشرات أو المسوخ . 

وما في الصحيح عن أبي عبد الله ْضةٍ : «كان رسول الله يله عزوف 
اللشيى ووكتان كه التسوع والايتع ةواقن فى ببالارئب فكترهها 
ولم يحرّمها»'" محمول على التقيّة . 

وفي المروي عن الدعائم عن علي ليه : «أنّه نهى عن الضبّ 
والقتفن وضو ومن مراك الاو ا 

(وكذا» لا خلاف” في أنه يحرم اليربوع والقنفذ والوبر 

والخرٌ والفنك والسمور والسنجاب والعظاء واللحكة. وهى دويبة 
تغوص في الرمل تشبّه بها أصابع العذارى» وغيرها . 

وما في خبر زكريّا بن آدم : «سألت أبا الحسن 4 فقلت: إِنَ 
أصحابنا يصطادون الخرّء فآكل من لحمه؟ فقال: إن كان له ناب 


)01( التقب: التفس: القاموس المحيط: 0 ١‏ ص 54 (نقب). 


(9) تهديب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ١ج‏ 41ص 5غ. وسائل الشيعة: 


باب ؟ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 5١‏ ج 4؟ ص ١؟ .١١‏ 


() دعائم الإسلام: الأطعمة / ذكر ما يحل أكله ح 47 ج ١‏ ص ,١55‏ مستدرك الوسائل: 


باب ؟ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 1 ج ١7‏ ص .١7١‏ 
(0) انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 





فلا تأكله, قال : ثم سكت ساعة فلمًا هممت بالقيام قال : أمّا أنت فإنّي 
أكره لك , فلا تأكله»”". 

وغير ا بحم ادال او كاله الكابلى علد ين العبيفين ا 
عن أكل الحم الستعافه والققاه والعلاة نهدا 'فتقان اجو خالن: 
النتعات راوى اللشجار فال إن كنال سيلة!"كسييلة النستوق 
وَالفاّرَة قلا رذ كل لحمة ولةتعوز الضلاة فيدوانة قال أما انا فل | كل 


وتعيه ا 


ا 

سيو يرن فى البرك وباو الحاي 1" 
0 ققد ظهرلك: أن عنوان 0 

بنا على أنه عر ل 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ٠١‏ ج 4 ص .05١‏ وسائل الشيعة: 
باب 14 من أبواب الأطعمة المحرّمة ح اكااض 11 

(1) السَّلة: ما على الشارب من الشعر أو طرفه. القاموس المحيط: ج 7 ص 0875 (سبل). 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: ح .)٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب 
الأطعمة المحرّمة ح ١ج ١4‏ ص ؟9١.‏ 

(؛غ) في ج 4 ص ١079‏ وا160. 


(0) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: ذيل ح 060 ص 1 و«الوسائل»: م 5 
(1) تقدّم في ص 474 - 470. 


الطير / ما يحرم منه (ذو المخللاب القوى كالبازي والصمر...) ب ب 1 21 


في الطير» 
«والحرام منه اصناف» مضافا إلى بعض أفراده بالخصوص : 
«الأوّل: ماكان ذا مخلاب» أي ظفر «قويٌ يعدو" به على» 
افتراس «الطير؛ كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشقء أو 
ضعيف» لا يقوى به على ذلك « كالنسر والرخمة والبغاث» 
بلاخلاف أجده فيه!": بل الإجماع بقسميه عليه”: مضافاً إلى المعتبرة 
المستفيضة التي تقدم جملة منها كخبر داود بن فرقد!' وغيره!". 
لكن في وافي الكاشاني : «المخلب : الظفر لكل سبع من المواشي 
والظائرء اوشو لما مضي من الظير بو القن لها لذ يعي 
وفي الصحاح : «المخلب للطائر والسباع بمنزلة الظفر للإنسان»7”". 
قلت : قد يظهر من عدّ الأصحاب النسر والرخم والبغاث من 
ذىالمخلب المحرّم عدم اعتبار الصيد فى الحرمة : 
)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: يقوى. 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الأطعمة / الفصل الثالث ج ١‏ ص .1٠١‏ ورياض المسائل: 
الأطعمة / في الطير ج ١‏ ص .59٠0‏ 
(") ينظر المبسوط: كتاب الأطعمة ج 7 ص .58١‏ وغنية النزوع: الصيد والذبائم ص 798 - 
8, ومسالك الأفهام: الأطعمة / في الطير ج ١١‏ ص 57 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 114٠١‏ 
جَ "١‏ ص 180. وكشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 107. 
(؛ و0) تقدّمت في ص 1585 . 
(1) الوافي: المطاعم / باب © ذيل ح ١ج ١5‏ ص 00. 
(/) الصحاح: ج ١‏ ص ١5١‏ (خلب). 


الطهارة / في المشي مع الجتائر وآآذاية .ب بسب 61 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) قوماً خلف جنازة ركباناً» فقال : أما 
استحى هولاء أن يتبعوا صاحبهم ركنانا وقد لوو عن هذا 
الحال ؟! » 00 , 

وبذلك كله يقيّد إطلاق غيرها من الأخبار(» الدالّة على استحباب 
مطلق التبعية والح باعل ا وادعروية عر اسرححاري التشييع مع 
كانعين يعضييت ) التسرييع يده بل عن قروا وناب الاتسكاد :© 
فتأمّل جيّداً . 

ومنها : على ما هوالمعروف من مذهب الأضعحات 5 قٍِ المدارلك (58) 
والبحار(© وعن غيرهما 0 أن يكون مشي المشيّع لا وراء الجنازة أو إلى 


)١1(‏ الكاني : باب كراهية الركوب مع الجنازة ح١‏ ج ص 17٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من 
ابواب الدفن ح" ج؟ ص7١81.‏ 

(؟) كالخير الذي ذكرناه في حاشية () من ص458» وراجع وساثل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
الدفن ج؟ ص .87١‏ 

(") كالشهيد في الدروس : الطهارة / دفن الميت ص١١‏ » والبيان : الطهارة / الصلاة على اميت 
ص .73١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص8؛ . 

(5) نهاية الاحكام : الصلاة / الصلاة على اميت ج؟ ص .17١‏ 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة/ دفن الميت ج؟ ص177 . 

(0) بحار الانوار: باب 7 من ابواب الجنائز ذيل ح 77 ج١/‏ ص 7374 . 

(8) كذخيرة المعاد : الصلاة / الصلاة على الاموات ص0" , والحدائق الناضرة : الطهارة / دفن 
الميت ج14 ص "/ا. 


١ 1 


21 وس حم ا ل اقيق لفق أشن لكاو 11/2 
قال فى الدووس بعد أن 3 كر كنا ذ كر المضتف #نروهوداى النعات.. 
ما عظم من الطير وليس له مخلاب معقف, وربّما جعل النسر من 
البغاث , وقال الفرّاء : بغاث الطير شرارها وما لا يصيد منها كالرخم 

1 والغد ا اك 


خ 51 57 عِ 
0 وفي الصحاح عن ابن السكيت : «البغاث : طائر ابغث إلى الغبرة . 


(0 


أي من جاورنا عرّ بنا» 

وبالجملة : ظاهرهم عدم اعتبار القوّة على الصيد في حرمة 
ذي المخلب , ويمكن أن يريدوا نحو ما ذكروه فى حرمة ذي الناب من 
الأفتر اس يدرو او ينا بحيق الايد مسييي زاك ها ويد 
سمعت'"ما في مونّق سماعة من تفسير النبوي, واللّه العالم . 

«و» على كل حالء ف «فى الغراب روايتان» : 

إحداهما : تقتضي حله مطلقاً؛ ك: 

مولّق زرارة بن أعين عن أحدهما ل : «إنّ أكل الغراب ليس 
بحرام, إِنْما الحرام ما حرّم الله فى كتابه . ولكنّ الأنفس تتنرّه عن ذلك 
تقرّزأ»4. ش 


(1ا#الدوويسي الشرحقة الاطعية / درس 3١5‏ سج اص .١١‏ 
(؟) الصحاس: ج ١‏ ص 524 (بغث). 
(") في ص غ"غ-450. 


)0 تقدّم في ص ١غ‏ بعنوان (اصعدمع زرارة». 


الظن "حك لزاني .تسح دح سيم يع حي ا 11 


ومواق غناك عم عفن رن سخكه نجه +ررانه كه أكل الغا لا نه 
فاسق )07 

والأخرى : تقتضي حرمته مطلقاً؛ ك: 
الغراب الأبقع واللأسود. يحل أكلهما؟ فقال: لا يحل أكل شيء من 
الغربان : زاغ ولا غيره»'" 

ومرسل الصدوق عن الصادق عه 3:«لايؤٌكل من الغربان زاغ 
ولا غيره» ولا يكل من الحيّات شيء»' ل" 

وخبر أبى يحيى الواسطى قال : «سئل الرضاءكة عن الغراب الأبقع؟ 
فقال : إنّه لا يؤكل ‏ وقال : من أحلّ لك الأسود؟!»!. 

بل وخبر أبي إسماعيل : «سألت أبا الحسن الرضا لا : عن بيض" ' 


56 
الغراب؟ فقال : لا تأكله»”" لتبعيّة حل البيض وحرمته لحل اللحم ». 


)١(‏ علل الشرائة: با نات 118 ١‏ ج اص 48060 تهذيب الأحكام: : الصيد / باب ١‏ الصيد 
والذكاة ح 4لاج 9 ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب /, من أبواب الأطعمة المحرّمة م ١‏ ج ١14‏ 
ص 0١؟١.‏ 

(1) الكافي: الأطعمة / باب جامع في الدواب ح 8 ج 7 ص 50؟. وسائل الشيعة: (الهسامش 
السابق: م اص .)١51‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 1777 ج ” ص .50١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 1 ص .)١١7‏ 

(:) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص 41 "'. و«التهذيب» في الهامش قبله: 
ح الاص 18. و«الوسائل»: ح 4 ص .١١١‏ 

(0) الكافي: الأطعمة / باب لحوم الجلالات ح ٠١‏ ج 7 ص 05". تهذيب الأحكام: > 





5غ جواهر الكلام (ج /) 
وحرمنة . 

7 تالو ل - : 
ماهو من الطيّبات)7(". 


ومن هنا اختلف الأصحاب فيه؛ ف : 
عن الشيخ فى النهاية'" وكتابي الأخبار”" والقاضي!*: الأول مطلقا 
على كراهة . واختاره المصئف في النافع!. 
وعن الشيخ في الخلاف : التحريم مطلقاء مدعيا عليه إجماع الفرقة 
واخدا دهان 
كما عن المبسوط”" والخلاف”!" «اصغر منه يميل إلى الغبرة ما هو»4 
أي ميلا يسي را كالرماد, بل لعلّه يعرف بالرمادي لذلك . 
ه الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ؟7 ج أغن انان السعةبات لاعن ابواي'الأطعنة 
المحرّمة ح 0 ج ١4‏ ص .١1751‏ 
)١(‏ عوالي اللآلي: باب الأطعمة والأشربة ح ١1‏ ج 7 ص 418. مستدرك الوسائل: باب 1 من 
أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١‏ ج ١١7‏ ص 177. 
)"تأت العبارة والمضدر قريباً. 
(؟) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ذيل ح 1/اج 4 ص ,١18‏ الاستبصار: 
الصيد / باب 5 كراهية لحم الغراب ذيل ح 4 ج 4 ص17. 
(4) المهدّب: الأطعمة / باب أقسامها ج ١‏ ص 175]. 
(6) المختصر النافع: كتاب الأطعمة ص ؟107. 
(8-7) تأتي العبائر مع المصادر قريباً. 


اللي كع الفراية ‏ عبع يبي بي بح يي يب | بت 117 


نعم , عن ابن إدريس حل الزاغ منه خاضة, قال: «الغربان على 
اربعة اضرب .ء ثلاثة منها لا يجوز اكل لحمها. وهو الغداف الذي ياكل 
الجيف ويفرس . ويسكن الخربات., وهو الكبير من الغربان السود. 
وكذا الأغبر الكبير؛ لأنه يفرس ويصيد الدرّاج . فهو من جملة سباع 
الطير . وكذلك لا يجوز أكل لحم الأبقع الذي يسمّى العقعق. طويل 
الذنب . فامًا الرابع - وهو غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي 
بسمّى الزاغ فإنٌ الأظهر من المذهب أَنّه يؤكل لحمه على كراهة دون 
ان يكون محظوراء وإلى هذا يذهب شيخنا في نهايته . وإن كان قد ذهب 
إلى خلافه في مبسوطه ومسائل خلافه فقال بتحريم الجميع ؛ وذهب 
في الاستبصار إلى تحليل الجميع ...06" إلى آخر ما ذكر . 

لكنّ الموجود فى النهاية : «يكره اكل الغربان»!". 

وفي الخلاف : «الغراب كلّه حرام على الظاهر في الروايات, وقد 


روي في بعضها رخص؛ وهو الزاع وهو غراب الزرعء والغداف وهو ٠..‏ 


أصغر منه أغبر اللون كالرماد, وقال الشافعي : الأسود والأبقع حرام 
والزاغ والغداف على وجهين : أحدهما حرام والثاني حلال. وبه قال أبو 
حنيفة . دليلنا : إجماع الفرقة , وعموم الاخبار في تحريم الغراب, 
وطريقة الاحتياط»!". 





.٠١4-٠١* السرائر: الصيد / ما يستباح أكله بج 7اص‎ )١( 
./١ النهاية: الصيد / ما يستباح أكله ج اص‎ )1( 
.86 ج 1 ص‎ ١١ (؟) الخلاف: الأطعمة / مسألة‎ 


:2:4 سسسب ص لسلسمب لبلبللسسبب جواهر الكلام (ج /997) 


وظاهره أو صريحه تحر يم الجميع , مع نه حكى عنه في التنقيح 
تحليل الزاغ والغداف7". 

وفى المبسوط : «ما لا مخلب له من الطير مستخبث وغير 
مستخبث؛ فالمستخبت ما يأكل الميتة ونحوهاء وكلها حرام , وهو النسر 
والرخم والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة. وروي :أن 
النبي يَييْْهُ أتي بغراب فسمّاه فاسقاً وقال : ما هو والله من الطيّبات» . 

ارات على أربعة أضرب, الْأُوّل : الكبير الأسود الذي يسكن 
الجبال ويأكل الجيف , والثاني : الأبقع , فهذان حرامان , والثالث : الزاغ 
وهو غراب الزرع ء والرابع : الغداف وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد , 
قال قوم : هو حرام لظاهر الأخبار, وقال اخرون هي مباح “وهو الذي 
ورد في رواياتنا»'". 

وفي المحكي عنه في فصل ما يلزم المحرم من الكفارة : التتصريح 
بان الغراب من غير الماكول!. 

ولكن مع ذلك حكى عنه في التنقيح : أن الأُوّلين حرام والثالث مباح 
والرابع مختلف فيه!". 





.59 التنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج غ ص‎ )١( 

(1) تقدم في ص 417. 

(؟) المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص .18١‏ 

(؛) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 758. 
(0) التنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج 4 ص .1١‏ 


الطير / حكم الغراب ال ا اك ارا ا اا ا ا 1133 10 11 21 


وفى اللمعة : «ويحل غراب الزرع في المشهور, والغداف وهو أصغر 
مثة إلى الغبرةها هو 1 

وفي التحرير : «ويحرم الغداف من الغربان. وهو الكبير الأسود 
الذي يأكل الجيف ويفترس ويسكن الخربان , وكذا الأغبر الكبير الذي ” 
يفرس ويصيد الدرّاج , وكذا الأباتع طويل الذنبء وأمّا الزاغ وهو غراب ل 
الزرع الصغير الأسود ففيه قولان أقربهما الكراهة»”". 

وفي القواعد : «وأمّا الغراب فيحرم منه الكبير الأسود الذي يسكن 
الجبال ويأكل الجيف, والأبقع .وأما الزاغ وهو غراب الزرع - 
والغداف وهو اصغر منه اغبر اللون كالرماد ٠‏ ففي تحريمهما خلاف»!" . 

وفى كشف اللثام : «وفى المحيط والمجمل والمفصّل وشمس 
انار ٠‏ التداف الت اب الضخو ىوق الميعاع والنويسوار و الاجدرب 
المعجم وغيرها من أنه غراب القيض!*, قال في المغرب : ويكون 
ضخماً وافر الجناحين, وفي العين والمعرب المهمل: أَنّه غراب 
اليش 1ف ال اراك لاسن . وفي الأساس والسامي والمهذّب : 
أنه غراب لولس سمعت» . 'ثمّ قال : «والمراد 
هنا المع الأول لأ فيه الخلاف61. 
ا الدمشقيّة: كتاب الأطعمة ص 89 .١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 174. 


() قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 7 ص 71١7‏ 577. 


(: و0) في المصدر بدلها: الغيض. 
(1) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص 507 -1017. 


ص افلم 2 
ركنن كافوققد تلحهى من نالك ان الأفوال فيه اركة وميس : 
الخ ل نظلقا .والخرمة كذ لك والتتصيل من الزاخ وغيرة» ارهق سبع 
الفذافك سور ها كات ظاهر اللمعة التوقف في الزاغ دون الغداف . 
يعلى كز سان ااي اجيس ب امد 
كما اعترف به غير واحد'_سوى : 
ما عساه يقال: مما أرسله في الخلاف”" من ورود الرخصة في 
الأخيرين, مع الانجبار بدعوى الشهرة . 
أو يقال: إن رواية الحلّ منجبرة بالشهرة فيهماء بخلاف الآخرين 
فإن رواية التحريم على حالها فيهما . 
أو يقال: إن الزاغ منه قد نصّ على تحريمه فى صحيح التحريم , 
يخلاف القدات 
أوغير :د للك عا هو كنا تر خصوصاً بعد عدم العمل بما أرسله في 
1 ااا عي عريي مسر يي لج ار 
وطرح الخبرين مب ا ور 
دعوى تحقّق الأولى في الزاغ والغداف أو في أحدهما, وتحقّق الثانية 
ف غيرهها دلا يؤافق اضول ادس عد حيديها لزاني اللسخية : 


الأطعمة ا 
(1) تقدّمت عبارته في ص ”7غ . 


الظير افك القرا حعب لسمم ييييسي ‏ /111 


على أنّ الثلاثة من علامات الحلّ في المجهول الذي لم يرد فيه من 
الشرع تحريم, فليس حيئئذٍ إلا الترجيح بينهما على إطلاقهما . 
ولا يخفى عليك أن رواية التحريم أصحّ سندا ومعتضدة بغيرها ممّا دل 
عليه من نصّ وإجماع محكي ومخالفة العامّة والاحتياط واصالة عدم 
التذكية ... وغير ذلك . 

واحتمال!" معارضة ذلك : بأنّ رواية الحل أصرح دلالة؛ لأعمّيّة 
عدم الحل من الحرمة . وصلاحيّتها قرينة على إرادة الكراهة . خصوصا 
بعد اشتمالها على تنرّه النفس , وباعتضادها بخبر غياث المشتمل على 
التصريح بالكراهة . وبعمومات الحل وعلاماته . 

يدفعه : أن حمل عدم الحلّ على الكراهة ليس بأولى من حمل الحل 
على التقيّة المتعارف خروج النصوص مخرجها . ودعوى'": عدم العلم 
بمذاهب العامّة في ذلك بل المحكي عنهم التفصيل”", لا تعارض دعوى 
تبوتها من المطلع على مذاهبهم . 

والكراهة فى خبر غياث أعجٌ منها بالمعنى المصطلح. على أنه 
مشتمل على التعليل بكونه فاسقاً. بل فيه إشعار بموافقة النبوي! 
المشتمل على ترك النبى ييه له لما جيء به إليه وسمّاه فاسقاً . 
)١(‏ كما في مستند الشيعة: المطاعم / طير البرّ ج ١١‏ ص 87-487 . 
)١(‏ المصدر السابق: ص 87. 
(؟) مغني المحتاج: ج ؛ ص ,7١٠١‏ حلية العلماء: ج ”" ص 1١8‏ - 403. المجموع: ج 1 


ص 5١‏ - 59, الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .١11-١40‏ 
(4) تقدّم فى ص 117. 


57 جواهر الكلام (ج /ا؟) 





وغعومات الحا يدقتها :ما عرفة :يناعا مى أصالة عدء التذكية: 
ومعظم علاماته فى المجهول كما ستعرف . 
1 بل قد يقال: إن الغراب جميعه له مخلب وإن كان مخلب الزاغ 
00 والقذاق ميد ضيفا ‏ خصوضا فاك عن إرادة نطلق الظفن مغة »تجو 
ما سمعته في الناب من الوحش الذي يظهر من موثق سماعة الآتي!" 
دف نسي الو القتفيل علهي فلي" المعملؤفة للحرمة وإن 
لوكو سيا لمعيل ملق الكلك :51 لمرو عبن لني 10 
النهي عن ذي الناب من الوحش والمخلب من الطير'", فإذا كان المراد 
من الأول حرمة صاحبه وإن لم يكن سبعاً يقوى إرادة مثله في 
ذي المخلب. ولا أقل أَنّ من ذلك كلّه يحصل الشكٌ والأصل عدم 
التذكية , فالأحوط والأقوى اجتناب الغراب بأقسامه , والله العالم . 
الصنف «الثانى: ما كان صفيفه4 أي بسط جناحيه حال طيرانه 
كاه بشتاهة ف ,حواري در لا الصفيف بالمعنى الأعمّ الذى هو 
استقلال الطير بالطيران ن كما أطلق في جملة من النصوص' إذ المراد 
نالل فظنا ببوعقى كز سال فم كام عققه التعتى الاذل ااكثر 
من دفيفه» الذى هو بمعنى ضرب جناحه على دفته المقابل للصفيف 





.4730 - +7”1 بل تقدّم فى ص‎ )١( 

)1 الظاهر زيادة هذه الكلمة. 

(؟) تقدّم هذا اللسان في موثق سماعة المتقدّم في ص 474 470. 

(غ) وسائل الشيعة: باب لمن ارام تررق ال جراد “'اج ١١‏ ص 0458. وباب ١١‏ من 
انوات كفارات: الصيد ع 1 بويا + متهابت: لاس 18 صن انو 


الطير / ما يحرم منه (ما كان صفيفه أكثر من دقييقة)  ----‏ تب 8ع 


بالمعنى الأخصٌ «فإنه يحرم» نا كان او تعر نا 
بلا خلاف أجده فيه" بل الإجماع بقسميه عليه" مضافاً إلى 
فال ورانة #اإقسالث الا هر ند هه يكل هن لظي ؟ ققال 5 
ها دولا تأكل هااضف .34 
والصفيف كما يطير البازي والحدأة والصقر وما أشبه ذلك. وكلّ ما دف ” 


اخ 51 


فهو حلال ...)!2., 7 
وقال ابن أبى يعفور : «قلت لأبى عبد الله ليذ : إِنْى أكون فى الآجاء 
فيختلف علي الطير . فما آكل منه؟ فقال: كل ما دفٌ, ولا تأكل 


ما صفٌ.. )!6 , 


وفي الفقيه : «في حدابث آخر: إن كان الطير يصف ويدف فكان 


.594 ص‎ ١1 كما في رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج‎ )١( 
.١17/ ص‎ ١١ نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج‎ )1( 
/ وينظر إصباح الشيعة: المأكول / الفصل الأوّل ص 587: والجامع للشرائع: الصيد‎ 

المقدّمة ص 575 وإرشاد الأذهان: الأطعمة / حال الاختيار بج ؟ ص .١١١‏ 

(؟) الكافي: الأطعة اناك اشر ينه وفيه ما يعرف ح ” ج 1 ص 87",. تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 77 ج 4 ص .١7‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص ؟0١.‏ 

(:) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م .١‏ و«التهذيب»: ح 10. و«الوسائل»: ح ؟. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح اص », و«التهذيب»: ح 15. و«الوسائل»: 
ع لاص 107. 


55 لسغ سس لل ب لل ججوأهرالكلام (ج4) 
أحد جانبيها ‏ فإنّه أفضل من الأمام » وفي المعتير(1) والتذكرة() نسبته إلى 
فقهائنا, بل في جامع المقاصد أنه « يستحبٌ أن يكون مشى المشيع خلف 
الجنازة أو إلى أحد جانبها لا أمامها بإجماع علمائنا » © . 

وظاهره أنه لا فضل في الأمام » ولعله يرجع إليه سابقه وإن جيء فيه 
بصيغة التفضيل الظاهرة في وجوده فيه أيضا » لكتّه صرّح في المعتبر () بأنه 
مباح » فيكون قرينة على صرف ذلك . 

وكيف كان, فلا إشكال في رجحان المشى خلف الجنازة أوإلى أحد 
الجانبين على الأمام . 

ودل عليه دمقافاً امنا سمعت وال انه اس عد ١‏ سرع 
وال سباع الواردين في كثير من الأخبار قول الصادق ( عليه السلام.) في 
57 اسحاق بن عمّار: « المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين 
يدها » (0» , وزاد في اللهذيب : « ولا نامي أن مشى بن يديها » 09) . 

وخبر جابرعن الباقر (حليه السلام ) قال : « مشى النبىّ ( صلى الله 
عليه وآله) خلف جنازة » فقيل : يا رسول الله مالك تمشى خلفها ؟ 
فقال : إِنَ الملائكة رأيتهم يمشون أمامها , ونحن تبع لهم » 0© . 
0 المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص70 . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص48 . 
(') جامع المقاصد : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 4١5‏ . 
)0( المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص "757 . 
زه( الكائي : باب المشي - الجنازة ح١‏ ج” ص15١»‏ وسائل الشيعة: باب : من ابواب 

الدفن ح١‏ ج” ص ؟ 78١‏ . 

(5) ديت الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح ٠لا‏ ج١‏ ص١١".‏ 
(0) الكافي : باب المشي مع الجنازة ح” ج" ص56"١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 


6 جواهر الكلام (ج /ا) 





دفيفه أكثر من صفيفه أكل » وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل , 
ناكل قوطي الماقها كانت لذاق اهن رضيصة: وول رذ كينا اسن اه 
كانعنة رهف اا 

إلى غير ذلك من النصوص التى هي كما تدل على حل ذي الدفيف 
تدلٌ على حرمة ذي الصفيف , المحمول ‏ بقرينة المرسل المزبور 
وما يشاهد من الوجدان في الصقر ونحوه ممّا ذكر مثالا له في المونّق - 
على الاكرنة ل الايد امهو الاستهران. 

لفون انس فى تتى وها ها يذل على المفا ويل إن الضف 
وفني "خالا :واو اونا او كان دفيهه" كر لم يحرم» 
ومقتضاه : الإلحاق بالأكثر في الحلٌ» بل عن بعض : أنه المعروف من 
وداه ال“مهانن 4 

قبل +« واعله الغموع أدلة الأبابحة كنابا!© وبي" ومخصوضص ندل" 
على إباحة كلّ ما اجتمع فيه الحلال والحرام»!. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ذيل ح 4١57‏ ج *“ ص 555 وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 4 ج ١4‏ ص .١07‏ 

(1) كالعلآمة في القواعد: الأطعمة / حالة الاختيار ج ٠‏ ص 577, والشهيد في اللمعة: كتاب 
الأطعمة ص 9 .١‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الدفيف. 

(؟) كفاية الأحكام: الأطعمة / الفصل الثالث ج ١‏ ص .1١١‏ 

(7-0) تقدمت الإشارة إليها في ص ”507 و511. 

(8) رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج ١‏ ص 748-797 (المتن والهامش). 


الطير / ما يحرم منه (ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولاصيصية) 75+ ب ب 088 

وفيه : أنّه منافٍ لأصالة عدم التذكية المخصّص لأدلّة الاباحة 
وخصوص ما دل'" على غلبة الحرام على الحلال مع الاجتماع . 

وإن كان قد يناقش في الاخير من الدليلين : بعدم الاجتماع بعد ان 
كان علامة كل من الحلّ والحرمة الأكثريّة التي لا يتصوّر اجتماعهماء ' 
نت التسما وى مو طوع خا دا عها علقي للع والخرورةه يريت + 
فيه إلى الاصل بعد فقد العلامات, وهو على الخلاف الذى عرفته سابقا, 
كما هو واضح . ونحوه ما تعارض فيه علامة الحل وعلامة الحرمة مع 
فرضه , كما ستعرف . 

والصنف «الثالث: ما ليس له قانصة» وهي في الطير بمنزلة 
المصارين في غيره إولا حوصلة»4 بتخفيف اللام وتشديدها هي 
للطير كالمعدة لغيره. وعن بعض كتب أهل اللغة اتٌحادها مع القانصة”" 
(ولا صيصية» وهي الشوكة التى خلف رجل الطير خارجة عن 
الكفّ . وهي له بمنزلة الإبهام للإنسان إفهو حرام. وما» كان «له 
أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه» . 

بلاخلاف أجده في شيء من ذلك'", بل الإجماع بقسميه عليه!؟, 





.107 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) المحكم (لابن سيده): ج 7 ص ٠١8‏ (قنص). 

(*) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج ١‏ ص 594. 

(؛) ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 798 و794؟. ومجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / 
حال الاختيار ج ١ص ,١77‏ وكشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار م 9 ص /10. 





5-1 جواهر الكلام (ج /ا؟) 


مضافاً إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالّة على ذلك : 
قال ابن سنان : «قلت لأبى عبد الله كلا : الطير ما يكل منه؟ فقال : 
لا تأكل ما لم 0000000 
وسأل زرارة أبا جعفر لي : «... عن طير الماء؟ فقال : ما كانت له 
قانصة فكل , وما لم تكن له قانصة فلا تأكل»!". 
وقال الصادق مها في موق سماعة: «. .كل الآن من طير الب 
واكاك اعد مات و نر انها كارت انافاه كنا العما: 
لا معدة كمعدة الانسان إلى أن قال : والقانصة والحوصلة يمتحن بهما 
1 من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول»”". 
7 :الك ابش فهر أ مسعدة بوتصدافة ركز مى لير ماكانت 
سا" ا ا 


الس م 

)١(‏ الكافي: الاطعة /ربنات: اشر ونه وشم مايعرف ح ١1ج‏ 7 ص 1879. وسائل الشيعة: 
باب ١18‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١‏ ج 4؟ ص .١514‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 77 ج 4 ص ,١7‏ وانظر «الكافي» في 
الهامش السابق: ح 13 و«الوسائل»: ح 1 ص 0. 

0( انظر «التهذيب» في النامتن اللشحاية: 2 2.16 و«الكافي» في الهنامش قبله: حََ أ 
و«الوسائل»: ح *"' ضن. :10 

(]) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 1١‏ ص /7ىاء و«الكافي» في الهامش قبله: ح 3 
ص 8غ18. و«الوسائل»: حم 301 

(6) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 1١/‏ ص .,١37‏ و«الكافى» فى الهامش قبله: > 


الطير / ما يحرم منه (تعارض علامات الحرمة) ل سس 8# 

وسالة ان ابن ان يخقورة رميقت القلي ين ف ينوي فقا 
كل واكاك ادا 1 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على الاكتفاء بأحدها في الحل؛ 
وعلى الحرمة مع انتفائها أجمع . 

وكيف كان فقد تلخص من ذلك بعد تحكيم الخاصٌ على العا 
والمطلق على المقيّد'" والمنطوق على المفهوم أن للحرمة علامات 
أربعة : المخلب وأكثريّة الصفيف وانتفاء الثلائة والمسخ , وللحل أربعة 
كا قدا نقيت الفر عاو التائسة و الصيض. 

ولا إشكال مع فرض عدم تعارض العلامات في الوجود الخارجي 
كما ادّعاه بعض”'", وربّما يشهد له ظاهر بعض النصوص”**, بل لعل 
أكثريّة الصفيف منها لازم للجوارح باعتبار قوّتها وجلادتهاء بخلاف 
الدفيف الذي يكون فى الطير الضعيف . 

بل لعل المراد من قوله ليةِ في خبر زرارة*': «كل ما صفٌ وهو 
ذو مخلب...»1" التفسير لا التقييد؛ لمعلوميّة عدم اشتراط ذلك في 








ةد ح ود ص 58", و«الوسائل»: ح 0ه ص .١10١‏ 

.5 18 انظر «التهذيب» قبل اربعة هوامش: حم 15. و«الكافي» في الهامش قبله: ح 1 ص‎ )١( 
.١10١ ص‎ 1١ و«الوسائل»: ح‎ 

(1) الأولى التعبير ب «والمقيّد على المطلق». 

ف ) كالشهيد الثاني في المسالك: الأطعمة / في الطير ج او 1 

(:) كخبر سماعة المتقدّم في الصفحة السابقة. 

)0 0 و١)‏ هذا التعبير ورد في خبر سماعة. وقد تقدّم خبرا سماعة وزرارة في ص 415. 


غ0 جواهر الكلام (ج /930) 


الداؤقة | لوو ره بوعن ونطن النسم اوقا لعتمراق الحليى فهو 
1 ذو مخلب»6", وهو أظهر فيما قلنا. 
أبامع فرض التعارض في الوجود: فالظاهر تقديم إحدى علامات 
الحرمة على الثلاثة التي هي علامة للحلّ في المجهول نضّاً وفتوى . ومع 
فرض وجود إحدى علامات الحرمة -من المخلب واكثريّة الصفيف او 
المسخ لا جهالة . فما وقع من بعضهم هنا من جريان الوجهين : احتمال 
الحل والحرمة!" في غير محله . 

ل عارش انكل أو المسخ مع أكثريّة الدفيف أمكن ذلك؛ 
لكون التعارض بينهما حينئذٍ بالعموم من وجه . فمع عدم الترجيح يرجع 
الى كوهما عن الددل 

لكن قد عرفت أنّ المنّجه عندنا الحرمة؛ لأصالة عدم التذكية, 
خلافاً لبعض'", بل ظاهر النصّ والفتوى حرمة المسخ وذي المخلب 
مطلقاً على وجه يرجح على ما دلّ على حَلَّيّة الأكثر دفيفاً ولو لصحّة 
الستسركنة العووو عد قدا ين الى ساك فح بها الذل| اللخو: 

كما أنّ الظاهر نضّاً وفتوى عدم الفرق بين طير البيّ والماء في 
العلامات المزبورة, بل قد سمعت التصريح به في القانصة في موثق 
مسعدة, بل هو ظاهر خبر سماعة أيضاً. وما عساه يتوهّم من خبر 





(0) ليه إلى هذه ا السحة كن الكقن اليا يداينا: 
(1) رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج ١‏ ص /59. 
0 كالاردبيلى فى ظاهر مجمع البرهان: الأطمية / حال الاختيار ج ١١‏ ص .١74‏ 


الطير / ما يحرم منه (تعارض علامات الحرمة) سس 888 


زرارة وغيره من الفرق , فى غير محلّه . 

اه كان انالك الها عدن طيرا نار الجوملة فى بر 1 
أو أنّهما في كلّ منهما أظهر , فيمكن أن يكون التفصيل فيه وفي غيره 
لذلكه او ا نهم نمع كما عن يعض كن اهار 

كما أن الغالب عدم معرفة أكثريّة الصفيف والدفيف منه في طير 
الماء. وحينئذٍ فيؤّكل ما وجد فيه علامة الحلّ من طير الماء وإن كان 


56 
يأكل السمك؛ لاطللاق الأدلل ع وخصوضن شبير اللبعتة ون الحباة: ان 


لضا للك اذا التحميم اك عع ط الما مايا كل السذاك عنه كير ؟ قال 
لا بأس به كله»”". 

ومن الغريب ما يحكى عن بعض" من حمل الخبر المزبور على 
التقيّة؛ ضرورة عدم خلاف في ذلك بيننا؛ إذ ليس أكل السمك يجعله من 
السباع , بل قد سمعت”“ أن «الصرد» الذي حكموا بحلّه يأكل العصافير . 
الهم إلا أن يريد بحمله على التقيّة من حيث دلالته على حل طير الماء 
مالفا من دور مزاع العللاما كيو لذ "حيرات حير على ما سوحلة من 


التفصيل فى غيره أولى منها . والله العالم . 

.)صنق(٠‎ / المحكم (لابن سيده): اج 1 ص‎ )١( 

(7ااتيديي الالحكام اليد ا#انات"١‏ الفعيقيو كنات 120 ع اصن لال «وسائل الضف 
باب ؟7 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .١088‏ 

(؟) كالمجلسي في روضة المتّقين: الصيد والذبائح / باب الحلال والحرام من لحوم الحيوانات 
ج لاص .11١‏ 

(؛) لم يتقدّم بل ياتى في ص 10]. 


1 


جواهر الكلام (ج /) 


الصنف «الرابع: ما يتناوله التحريم عينا كالخفّاش'"4 الذي 
بقال فيه : الخشّاف كما فى عرفنا الآن , ويقال له أيضآ : الوطواط , كما 
عساه الظاهر من بعض نصوص المسوخ التي ذكر فيها ان منها 
الوطواط". وفى آخر : عد الخفاش مكانه'", فيعلم من ذلك 
اتحادهما. ' 

لكن عن بعض: أنّ الوطواط الخطاف”». ونقله في الصحاح 
افا مل عنق القناموسق #«رالوطو ال + الخفا شن كدرب مسن 
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الخطاطيف)»"”" . 
ولك الأُوّل أَصح؛ لما ستعرف إن شاء الله -من حل الخطاف 


دعل حالء فلا خللاف انون لا فمنا وافنوق في حرمته و4 
حرمة «الطاووس» المنصوص على أنه من المسوخ نكا على انه 
حرام اللحم والبيض : 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: كالخشّاف. 

(؟) علل الشرائع: باب 559 ح ؟ وه ج ١‏ ص 187 و88 4. الخصال: ابواب الثلاثئة عشر ح ١‏ 
ص 494. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١4‏ ج 4؟ ص .٠٠١‏ 

(؟) انظر «العلل» في الهامش السابق: ح غ ص 487. والخصال: م ١‏ ص 497. و«الوسائل»: 
اح اص .٠١9‏ 

(؛) معجم مقاييس اللغة: ج 7 ص /7(وطط). 

(0) الصحاح: ج “ا ص ١١18‏ (وطط). 

(1) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 087١‏ (وطط). 

(/) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج ١‏ ص 598. 


الطير / ما يحرم مله (حكم الهدهد) ب سس ل ميس 889 ا 
ون 


قال الرضا مهة : «إنّ الطاووس مسخ . كان رجلاً جميلاً فكابر امرأة .> 
رجل مؤمن فوقع بها ء م راسلته بعد ذلك , فمسخهما الله طاووسين أنثى 
وذكر'", فلا تاكل لحمه وبيضه»!". 

وفى خبر سليمان بن جعفر : «الطاووس لا يحل أكله ولا بيضه»'". 
الله العالم . 


(ويكره الهدهد» بلا خلاف أجده فيه!*). وفى صحيح علىّ بن 
خعزر رسال أخي موسى لَه : عن الهدهد وقتله وذبحه؟ فقال: 


لا يؤذى ولا يذبح , فنعم الطير هو»!”. 

وفي خبر الجعفري عن الرضا عَيّةِ : «نهى رسول الله يَيةُ عن قتل 
الهدهد والصرد والصوّام والنحلة»'". 

وفي خبر آخر عنه ليه : «في كل جناح هدهد مكتوب بالسريانيّة : 
ال محمّد خير البريّة»!". 


() الكافي: الأطعمة / باب جامع في الدواب م ١7‏ ج 7 ص 17 5. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح 7١‏ ج ضفن اوسائل التمفةياب اننن انوات الأطهية 
المحوّمة ح 7 ج 4؟ ص .٠١١‏ 

2( انظر «الكافي» في الهامشس السابق: ح اص 0غ5, و«الوسائل»: ح 0. 

(؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص .18١‏ 

(0) الكافي: الصيد / باب الهدهد والصرد ح ” ج 7 ص 54". تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الصيد والذكاة ح 70 ج 1 ص 19. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الصيد ح ١‏ ج ١7‏ 
ص 554. 

(1)انظر «الكافى» في الهامشس السابق: ح "', و«التهذ يب»: ح الى و«الوسائل»: ح “اص 5590, 

(/0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ و«الوسائل»: حَ 1 





6/6 جواهر الكلام (ج ”)2 


إلى غير ذلك من النصوص التى لا يخفى ظهور الكراهة منها. 
خصوصاً بعد عدّه فى جملة المعلوم كراهته والتعليل بكونه «نعم الطير», 
كما لا يخفى ظهور النهي عن الذبح ونحوه في كراهة أكل اللحمء بل 
يناف راقع يهنا تسفة فى عبن الخطاف 7اامن النيعد لال الاانينا عالق 
على نا فكله من الخد منيويجا من يد من كان في يده ودخي الأرض 
به -بالنبوي المزبور. 

وفى كشف اللثام : «والأخبار كلها إِنْما تضمّنت النهى عن قتله, 
وسواء بقى على ظاهره من التحريم أو اوّل بالكراهة؛ لعدم ثبوت الحرمة 
بأخبار الآحاد بدون ضميمة فتوى الأصحاب. فلا يثبت بها حرمة 
الأكل وول فرعف الك رالهة العدرا ذا ضع القدا "ابول مساو عن قطن 
والله العالم . 

إوفي الخطاف روايتان» ومن هناكان في حرمته وحلّه قولان؛ 


في خبر الحسن بن داود الرقي قال:ابينما نحن قعود عند 
اح يد اله ليد إذ مر رجل ا خطاف مذبوح., فوثب إليه 
أبو عبد الله حتّى أخذه من يده ثمّ دحا به الأرض . ثم قال : أعالمكم 
أمركم بهذا أم فقبهكم؟! لقد أخبرني أبي عن جدّي أنّ رسول الله ع 
نهى عن قتل السمّة : النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد 


)١(‏ يأتي نقله بعد أسطر. 
)١(‏ كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص .51١‏ 


الطير / ما يحرم مئه (حكم الخطّاف) 333ل سس 888 
والخطاف 0 

ورواه فى الكافى عن داود أو غيره» وفيه : «إنّ رسول الله يد نهى 
عن قتل الستوسها لطا وكا لاد قوواناق السطاء انا لماانفة 
لحف محقه (صاو ات الله كله وزو تسيو ترا العيعه انارت 
الف الميس» لتر و شرو لول القالية 11د 

وفي خبر التميمي عن محمّد بن جعفر عن أبيه : «قال 
ومسل انه ٠‏ استوهوا ‏ الضينات غير - يعني الخطاف - فَإِنّهِنَ 
امور القامن بحي سمي 
وتر حك | تقول دسم انه الحم الرعي العضد نوت العا لمين سد 
تقرأ م الكتاب , فإذا كان في آخر ترنّمها قالت : ولا الضالّين.. 1" 

ومسي ا و 
الخطاف أو إيذائهنَ في الحرم؟ فقال : لا يقتلن , فإنّي كنت مع علىّ بن 
الحسين 8 فرا: اي ٠فقال:‏ يا بنىّ, لا تقتلهن ولا تؤذهن؛ 
نه لا يوذين شيعا انا 


باب 47 كراهية لحم الخطّاف ح ١‏ ج 4 ص 17: وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الصيد 





(؟) الكافي: الصيد / باب الخطّاف ح ١‏ ج 1 ص 57؟,. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 

(؟) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ", و«الوسائل» فى الهامش قبله: اح )ص 597,. 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ا ووالوهانل: في الهامش قبله: ح ١‏ 
ص 931١‏ 


الطهارة / في المشى مع الجتائز وأذاية 7ب ب ب 49# 
ولا دلالة فهما على أفضليّته على المشي إلى أحد الجانبين . فلا يناني 
وت وات را الباق( عليه السلام ) في خبر 
سدير: «من أحبَّ أنمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جني السرير»7" , 
وكذالا ينافيه ا ا 0 
(علهم السلام ) قال : « لا ا 
إتبعوا الجنازة ولا تتبعكم , خالفوا أهل الكتاب »7 » وعن المقنع أنه 
(( روي إتبعوا الجنازة ولا تتبعكم » فإنه من عمل المجوس ©(" ؛ إذ الأمر 
بالاتباع - بعد تسلبم عدم شموله للمشي إلى أحد الجانبين- لا ينافي ثبوته 
داهير ]1 خرء سيّها مع ظهور كون المقصودهناإنماهوالنهي عن اتباع الجنازة لحم . 
ومن هنا يظهر أنه لا يستفاد من اقتصار الشيخ في الخلاف”؛' كما عن 
الصدوق في المقنع على ذكر أفضليّة الشي خلفها من دون تعرّض لغيره 
مستدلاً عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم خلاف ما ذكرنا , مع احتمال إرادة 
ما يعم المشي إلى الجانبين كما عساه تشعر به المقابلة له بالأمام . 
فظهر من ذلك كله : أنه لا كلام في رجحان المشي خلفها أو إلى أحد 
الجانبين على غيرهما » وأنه ربا يستفاد من ملاحظة ما تقدّم رجحان الأول 
ح١ل/اج١‏ ص »70١‏ وسائل الشيعة : باب ؛ من ابواب الدفن ح؟ ج١‏ ص4 875. 
)١(‏ الكافي : باب المشي مع الجنازة ح5 ج" ص ١7١‏ ؛ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
ح؟/اج١‏ ص 271١‏ وسائل الشيعة : باب 6 من ابواب الدفن ح" ج؟ ص 8 8١‏ . 
() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح55 ج١‏ ص "١١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
الدفن ح؛ ج؟ ص 5؟87. 
(") المقنع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص" » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 


الدفن ح؟ ج ”7 ص1١87.‏ 
(؛) الخلاف : الجنائز/ مسألة "اه ج١‏ ص718- 715. 


ولهذه النصوص حكي عن الشيخ في النهاية”" وابني إدريس" 
والبرّاج”" الحرمة . 

(و» لكن لا ريب أنّ «الكراهيّة أشبه4» وفاقاً لغير من عرفت من 
الأقبيحات كاك لان انها مضانا إلى قسووها فحن لنياف السيردة: 
خصوصاً بعد معارضتها ب: 

شان الدفيك 1 
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وخبر عقارعن اى عبد الله ليد : «عن الرجل يصيب خطافاً في 
الصحراء أو.تضيدهء أياكلة؟ فقال: هوبمُمًا يؤكل» وغن الوير يؤكل؟ 
قال الامو انار 

ومو كه لاخر زن يعن القطاف قال الاتا سن يع وهو مع ب 


اكلم لك كوه لاله امندحا ورافة واف مقر للكبويو كل علب بس جي ريك 


(١)النهاية:‏ الصيد / ما يستباح أكله ج 7 ص 85. 

(؟) الشرائر: الضبيق ما سناع اكله ع ان 16 

(؟) المهدّب: الأطعمة / باب أقسامها ج ؟ ص 558 -115. 

(؛) كالعلامة في القواعد: الأطعمة / حالة الاختيار ج “ ص 7707. والشهيد في اللمعة: كتاب 
الأطعمة ص 119. 

(0) تقدّمت الاشارة إليها فى ص 195+ ١60غ4.‏ 

نهذ ب الخقاء «السيد نباب ١‏ الفيزر اللاكا نامر ادن قاض :انا« لضان افيه / 
باب 41 كراهية لحم الخطاف ح ١‏ ج 4 ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب 579 من ابواب الصيد 
ح 7ج 15 ص 591 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائم ح 8٠١‏ ج 9 ص .8١‏ وسائل الشيعة: (انظر > 


الكلين / دهن كل عقةة. نتم يي ع ا ا 11 

وقى لمعل عن كان عقا + خرن القطاق لذ باس ننه وهو هتنا 
بعر التدوولض كلانه امعان كب 0..وشيرها المشير: 
بما عرفت من الشهرة العظيمة . 

بل لعل قوله َك : «فإنْهنٌ لا يؤّذين 06 مشعر بطهارة ذرقهنٌ 
المقتضى'" لحل الأكل . 

والحعما 110 لنسكاب فى قر عفان الأول اللاي الم بخص اليل 
فيه خللاف الظاهر بلا داع» بل لعل قوله : «وعن الو إلى اه 
يشعر بعدمه . 

كإشعار قوله : «في الحرم» بن النهي عن إيذائهنَّ باعتبار كونهنَ في 
الخون ل تجعم القطا قمع سلوج الكر اهن مشتضى ذلك | يتشا وار 
لاستلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» او في عموم المجازء وهما 
فعا لاف لضا 

والأخقامى يد المالاك ودسمو الأررض وص لباقي كوه ساو 
الكراهة الشديدةء والله العالم . ش 

(و» على كلّ حال» فلا خلاف أجده'/ في أنه «يكره'” الفاختة 


ه ذيل المصدر فى الهامش اللاحق). 

)0 شتلق الشهة: الصيد / ما يباح أكله ج رضن 51 وبائل اليعةوياته79 فق ابواب 
الصيد ح 6 ج ١‏ ص 5937. 

(؟) الأولى التعبير ب «المقتضية». 

(؟) كما في تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ذيل ح 84 ج 9 ص ."١‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج ١1‏ ص .1٠١‏ 

(0) في نسخة الشرائع: تكره. 


1 جواهر الكلام (ج لاع ) 


والقنو ةا بوالضيا رفيو لظ عه كر ا هك «الصيرة و لصوا 
والشقرّاق وإن لم يحرم» شيء منها؛ لوجود علامة الحل فبها. 
والإجماع بقسميه عليه'". 

بل قد يشكل'" في الأولى منها؛ إذ قول الصادق ١ق‏ في الفاختة : 
«إنها طائر مشووم يدعو على أهل البيت, ويقول : فقدتكم فقد تكم» لا 
ل يدل عليها لولا فتوى الأصحاب والتسامحء وكذا الحبارى 





امعد 
نعم, يدل على الثانية منها قول الرضا ني في المعتبرة : 
«لا تأكلوهاء ولا تسيّوها . ولا تعطوها الصبيان يلعبون بهاء فإنّها كثيرة 
التسبيح, وتسبيحها: لعن الله مبغضي ال محمّد (صلوات الله عليهم)»!0. 
بل عن على بن الحسين طايه : «ما أزرع الزرع لطلب الفضل فيه . 
ومسا اوقسه ل لاله المضة ووو العاتحة م اال نه القية 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: والقبّرة. 
(1) نقل الإجماع على عدم الحرمة في مستند الشيعة: المطاعم / طير البِدّ ج ١6‏ ص .4١‏ 
وانظر النهاية: الصيد / ما يستباح اكله ج "اص 87. والوسيلة: المباحات / احكام الصيد 

ص 508. والجامع للشرائع: الصيد / المقدّمة ص 7794. وقواعد الأحكام: الأطعمة / حالة 
الاختيار ج 7ا ص 577, والدروس الشرعيّة: الأطعمة احرش 07س عن 1 

(؟) الأولى التعبير ب «تشكل» أي الكراهة. 

(؛) الكافي: كتاب الدواجن / باب الفاختة ح ؟ و” ج 37 ص .00١‏ وسائل الشيعة: باب 8١‏ 
من أبواب أحكام الدواب ح ١‏ ج ١١‏ ص 0188 (بتصوّف). 

(0) الكافي: الصيد / باب القنبرة ح ١‏ ج 1ص 150, تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد 
والذكاة ح لالاج 9 ص 15. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الصيد ح ١‏ ج ١7‏ ص 590. 


الطين نه فخل ققة . مسسم حيسي ا ب 7 6 111 
اه ا" 

وعن الرضا نظةٍ : «قال عليّ بن الحسين ليه : القنزعة التى على 
رامن لقي 5000 داؤف | على ناو الة وعلنه العا 
وساف أمعرذلك 1 الذكن أراة أومسطلد أغاءهاتطيت ميمه قفا ل ليا» 1 
لا تمتنعي , ما ريد إل أن يخرج الله مني سيل مذكروه تجاه إلى 
دا للبت 

«فلمًا أرادت أن تبيض قال لها : أين وريدن سيضى ؟ قذالكاله: 
لا أدري أنحّيه عن الطريق . قال لها : إِنّي خائف أن يمر بك مار الطريق , 
ولكن أرى لك أن تبيضي قرب الطريق, فمن يراك قربه توهّم أَنّك 
تتعرّضين للقط الحبّ من الطريق , فأجابته إلى ذلك , وباضت وحضنت 
حل انرق على اللقاب): 

«فبينما هما كذلك إذ طلع سليمان (على نبيّنا واله وعليه السلام) في 
جنوده والطير تظلّه . فقالت له : هذا سليمان قد طلع علينا فى جنوده, 
ولا آمن أن يحطمنا ويحطم بيضنا ٠‏ فقال لها : إن 7 سليمان رجل رحيم 
عأملرا. سداد نم قتي اترلفاق ذا قير لالحا لني اق سا1 
خدأهابدك الل افراع ذا تقيوي قل حنداك تر .ه هن نه قال 
عم عندي تمرة خبّأتها منك لفراخنا , فقالت : فخذ أنت تمرتك وآخذ 
أنا جراد تي ونعرض لسليمان ونهديهما له فإنّه رجل يحب الهديّة» . 


)01( انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح اه 








50 جواهر الكلام (ج /”) 


«فأخذ التمرة في منقاره وأخذت الجرادة في رجليها ثمّ تعرّضا 
لسليمان , فلمًّا راهما وهو على عرشه بسط يديه لهماء فأقبلا فوقع 
الذكر على اليمين ووقعت الأنثى على اليسارء فسألهما عن حالهما 
فأخبراه, فقبل هد يّتهما . وجنّبٍ جنده عن بيضهما » ومسح على رأسهما 
وانها لما بالر كه تعونت لوطه على بر اسينا من عه ا اال 

وأمّا الحبارى ففي التحرير : «وبها رواية شاذة»!". والذي أجده 
فيها : 

صحيح عبد الله بن سنان قال : «سأل أبي أبا عبد الله للقةٍ ‏ وأنا 
أسمع ‏ : ما تقول في الحبارى؟ قال :إن كانت له قانصة فكل ...»!". 

وصحيح كردين المسمعي : «سألت أبا عبد الله كه : عن الحبارى؟ 
قال: وددت أن عندى مقةافا كل متتحي اتماذة, 

وخبر بسطام”* بن صالح : «سمعت أبا الحسن لَىةٍ يقول: لا أرى 
بأكل الحبارى بأساً, وإنّهِ جيّد للبواسير ووجع الظهرء وهو ممّا يعين 


)١(‏ الكافي: (الهامش قبل السابق: ح 4). وأورده في الوسائل مختصراً. انظره في الهامش قبل 

(1) تحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 170. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 05 ج 4 ص .١50‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 7ج ١4‏ ص .١08‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 1١49‏ ج 7 ص 555 وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 

)0( في المصدر بدلها: نشيط. 


الطين ها وحل أنه يي م ا ا و 1 
على كثرة الجماع»١".‏ 

وهي غير دالّة على الكراهة؛ بل لعل صحيح كردين دالٌ على 
الندب. 

اع الصرد والصوّام فقد سمعت النهي عنهما في أخبار الهدهد , إلا 
أنه لادلالة فيها على الأُشدّيّة . نعم . يمكن إرادة الأشدّيّة من الحبارى 
التي قد عرفت الحال فيها بخلافهما. خصوصاً بعد ما سمعت في 
الخطّاف من غضب الإمام لْيْةٍ وشدّة إنكاره والتعريض بأمر آخر 
مستدلاً على ذلك كلّه بنهي النبيّ ييه عن السنّة, وهذا وإن قضى 
بالشدّة في الجميع إلا أنه لا بأس بالتزام ذلك , هذا . 

وفي كشف اللثام : «الصرد : طائر فوق العصفور يصيد العصافير» 
قال النضتن من تيل فاحهم الراس حك المقارء لشير تن ا"اعظبيو 
أبقع نصفه أسود ونصفه أبيض ء لا يقدر عليه أحد وهو شرّير النفس 
شديد النفرة/*, غذارُه من اللحم ‏ وله صفير مختلف, يصفر لكل طائر 


)١(‏ الكافي: الأطعمة / باب لحوم الطير ح 1 ج 7 ص 7؟١5.‏ وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من 
أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١‏ سج 4؟ ص .١07‏ 

(1) البرثئن: من السباع والطير الذي لا يصيد بمنزلة الظفر من الإنسان. قال ثعلب:... ومن 
السباع والصائد من الطير: المخلب. المصباح المنير: ص ١؛‏ (برئن). 

(؟) في المصدر بدلها: النقرة. 





5 جواهر الكلام (ج /ا") 





معو دو متها د رسنووية د اتقر واعدا شر لمن يداعو كلدم 
وعارانا الا فعا رورؤوس الخالاع :راغا العسون. شيل جو سي 
النحوف لاقن طن والاخطب الخقيرة فليو وال شيل لعاف 
لونه , وقال الصنعاني : إِنّهِ يسمّى السميط مصغّرأ»". 

قلت الل ةك اسه لكونه يميه يها بالنماء: 

وام الصوّام فعن السرائر'" والتحرير'*ا ار سر فوم 
طويل اأرقية كترم يكف الكل )موك تفع على ها يدل على شد 
0 
فر ع ا ل الع د ا 
وخضرة وسواد»!" 

يعن العاعط وا طرين هن العويا دا 

وقال الصادق ليا فى خبر عمّار : «كره قتله تحال الحيّات, قال : 
وكان النبى يَْةٌ يوما يمشي وإذا الشقرّاق قد انقضٌ فاستخرج من خفّه 


)١(‏ في المصدر بدلها: قذه. 

0 كشف 0 الأطعمة يكال حارج وص 17. 
د : الأطعمة / حالة الاختيار ج ص 517 

(1) نقله عنه الدميري في حياة الحيوان: حرف الشين ج ١ص‏ 0 .٠‏ 
(0) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 86 ج 4 ص ١؟.‏ وسائل الشسيعة: > 


العليق "زا ككل له ٠.‏ نبيص تحت يحج خسسع ب ني حت تب ابر لامو ا ا 111 
ولعل شدّة كراهته لكونه شبيها بالغراب كما سمعته , واه العالم . 
وول بادى ,بدا لاجماء كلد زول الاق لانت قهري قال 

الصادق نَقْةٍ لداود الرفي الاباسن .بركؤت البخث وشرت البانها وأكل 

لحومها وأكل الحمام المسرول»!". وفي خبر آخر : «... أطيب اللحمان 

لحم فرخ الحمام ...»7 الخبر . 
فهو حينئزٍ بجميع أصنافه حلال لاكراهة فيه 9 كالقماري» منه . 
وفي كشف اللثام : «هى جمع (قمري) وهو منسوب إلى (قمر) بلدة 

تشبه الجصٌ لبياضهاء حكاه السمعاني عن المجمل وقال: وأظنّ أنّها 

من بلاد مصرء ولم أر فيه , وإِنّما رأيت في تهذيب المجمل لابن المظفّر : 

أنّه منسوب إلى طير قمر وهو كما يحتمله يحتمل توصيف الطير بالقمر 

جمع أقمر .كما قيل في المحيط وغيره :إنّه إنّما سمّي به لأَنّه أقمر اللون , 

وقيل :د لقمري هوالأزرق»01 : 
ال ا ا ا ا لون ادس 








ج 17 لد ١ج‏ اص 5907 

)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / في الطير ج ١ا‏ ص /غ. 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 5١99‏ ج ا ص 5377 الاستبصار: 
الصيد / باب 00 لحم البخاتي م ” ج ؛ ص 235 وسائل الشيعة: باب 78 من ابواب 
الأطعمة المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص 185. 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح ل/الاغ ص 90؛, الكافي: الأطعمة / باب لحوم الطير ح ؟ ج 5 
ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص 17. 

(؛) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 517. 


م مم يي يح بو أل الكلام لع 27) 


كنون الدال انتوم اللعجاء الكق وواقال نعود كر اللحياء أ 

«والورشان4 بكسر الواو وإسكان الراء وإعجام الشين. جمع 
«ورشان» بالتحريك, والمعروف أنه ذكر القماري , وقيل!": طائر يتولد 
من التانقية و الماك 

(وكذا لا بأس بالحجل» الذي هو القبج أو ذكره أو نوع منه . 

«والدرّاج والقبج والقطا والطيهوج» الذي هو شبيه بالحجل 
الصغير غير ان منقاره وعنقه ورجليه حمر وما تحت جناحيه اسود 
0 

(والدجاج والكروان» هو طائر يشبه البط . 

«والكركي والصعوا“» جمع صعوة , ولعلّها المسمّاة فى عرفنا 
الآن بالزيطة ؛ لما قيل!: من أنه طائر أزرق لا يستقرٌ ذنبه . لكن في 
كشف اللثام : «جمع صعوة من صغار العصافير أحمر الرأس)77., ش 

وغير ذلك من الطيور الموجود فيها علامات الحل أو احدها 
الخالية ممّا يقتضي التحريم , مضافاً إلى ما في بعضها من النصوص 
الاش كد 


)١(‏ انظر حياة الحيوان (للدميري): ج ١‏ ص 117 (دبس). 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصدر ‏ بدلها: اليمام. 
(؟) المستقصى في امثال العرب: ج ١‏ ص .١١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع: والصعوة. 

(0) الكتب التي بايدينا خالية من ذلك. 

(1) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 5717. 





ا 1 ز 1 1 10 01111 


خبر محمّد بن حكيم عن الكاظم نه : «أطعموا المحموم لحم 
القباج؛ فإنّه يقوّي الساقين . ويطرد الحمّى طرداً»!". 
فقال : إِنّه مبارك , وكان أبى لَْةٍ يعجبه . وكان يقول : أطعموه صاحب ١‏ 


(2) 


اليرقان, يشوى له فإنه ينفعه»!". 1 

ومرسل السيّاري'" وخبر عليّ بن النعمان!* عن النبيّ يي : «من 
سرّه أن يقلٌ”* غيظه فليأكل لحم الدرّاج» . 

وعنه يَييْةُ أيضاً: «من اشتكى فوّاده وكثر غمّه فليأكل الدرّاج»'" . 

إلى غير ذلك ممّا ورد في الدجاج وغيره", بل أرسل ثاني 
الشهيدين : النصّ على الحجل والطيهوج والكروان والكركي 
والصعوة!", والأمر في ذلك كلّه سهل . 


)١(‏ الكافي: الأطعمة / باب لحوم الطير ح ؛ ج 1 ص 5١١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١06‏ ص 45. 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0. و«الوسائل»: ح ؟. 

(؟) المحاسن: كتاب المآكل ح 478 ص 170, وانظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟. 
و«الوسائل»: م اص .05١0‏ 

(4) طب الأئمّة: ص ,٠١7‏ مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١١5‏ 
ص 718. 

(0) فى المحاسن بدلها: «يقتل» وفي الوسائل: «يقرٌ». 

)0 انظر «طت الأئمّة» في الهامش قبل السابق. و«المستدرك»: م ؟. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١6‏ ص 11. 

(8) مسالك الأفهام: الأطعمة / في الطير ج ١١‏ ص 18. 


:45 ا معننسسسسسس سملب جواهرالكلام (ج4) 
على الثاني سيّما بعد فعل النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) له » لكن قد يستفاد 
من امحكي عن الفقه الرضوي 27 العكس » والأمرسهل . 

إنها الكلام بعد أن عرفت مرجوحيّة المشي أمام الجنازة بالنسبة إليهما 
فهل ذلك على سبيل الكراهة كما صرّح به بعضهم () وحكي عن ظاهر 
آخرين22 ؛ بل في الذكرى ) نسبه إلى كثير من الأصحاب » بل قد يظهر 
من الروض دعنوى الإجماع عليه. حيث قال : « ويكره تقتمها 
عندنا »220 » كالمنتبى حيث قال : « ويكره المشي أمام الجنائز للماشي 
والراكب معاً» بل المستحبّ أن ممشى خلفها أومن أحد جانبها » وهو 
مذهب علمائنا أجع » 9 ثم نقل خلاف العامة في ذلك . '| 

قلت : ويشهد له مع ذلك النبي المتقدم عن التبعيّة مع التعليل بأنه من 
عمل الجوس وأهل الكتاب » والضعف منجر بما عرفت » على أن أمر 
الكراهة أسهل من ذلك », وكذا ما عن الفقه الرضوي : « إذا حضرت 
جنازة فامش خلفها ولا تمش أمامها ء وإنما يؤجر من تبعها لا من 


. » وفيه : « وأفضل الشيء في اتباع الجنازة ما بين جني الجنازة وهومشي الكرام الكاتبين‎ )١( 
"ج١ مستدرك الوسائل : باب ؛ من ابواب الدفنح‎ ,» ١5ص‎ ١77 فقه الرضا: باب‎ 

ص718. 

0( كابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١54‏ » والشهيد في البيان : 
الطهارة / الصلاة على الميت ص 7١‏ . 

() كالمفيد في المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص 274 وسلار في المراسم : الطهارة / مل 
اميت الى القر ص ١ه‏ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة/ الصلاة على اميت ص57 . 

(5) روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص5١"‏ . 

(1) منتهى المطلب : الصلاة/ الصلاة على الميت ج١‏ ص 55 ؛ . 


سي ب م ا م بي جه قو قز كاد ع لال 

(و» قد عرفت فيما تقدّم أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه «يعتبر 
فى طير الماء ما يعتبر فى الطير المجهول من غلبة الدفيف أو 
معلاو اند لعنقكن اى شوق هن انود العسافنة القنائضة اد 
الحوصلة أو الصيصية. فيؤكل مع» إحدى «هذه العلامات» وعدم 
ما يقتضي التحريم «وإن كان يأكل السمك» لإطلاق الأدلّة 
وخصوص بعضها, كما تقدم الكلام فيه مفصّلا . 

(و» كذا تقدّم أيضاً أنه إلو اعتلف أحد هذه عذرة الإنسان 
بحف لحتددك الخال وم وجل حت كيرا فشيهرا اليطة 
وما الننهذا ااه عاق اماد لحردد من اللا العا عكمية 
يام والدجاجة وما أشبهها» بناءً على الالحاق المزبور «بثلاثة أيّام, 
وما خرج عن ذلك يستبرا بما يزول عنه حكم الجلل؛ إذ ليس فيه 
شىء موظّف» كما عرفت الكلام في ذلك كلّه بما لا مزيد عليه 
فلاحظ وتأمّل . 

ماف المسالك»هنا قذرعة اللقلق من طبور الماء العى رهم 
فيها إلى العلامات!", وقد سالنا بعض من ادعى صيده فاخبر بوجود 
الثلاثة فيه . 
ولكن حكى لنا بعض النقات عن العلامة الطباطبائي الفتوى 


... ١0و‎ 78١ تقدّمت الإشارة إليها فى ص‎ )١( 
الهامش قبل السابق: ص 9غ.‎ )1( 


الخلوي "افا كفل نه [القافة ا .بيست هيب يج م ا تي 1171 
بحرمته , ولعلّه لما قيل : من أنّ صفيفه أكثر من دفيفه , فلا يجدى وجود 
الثلاثة فيه لما عرفته سابقاً, واللّه العالم . 

(و» على كل حالء فلا خلاف'" في أنه إيحرم'"* أكل 
الزنبور””"* الذي هو_مع كونه من المسوخ كما في بعض 
النصوص'' و4 ذو سم _من الخبائث ك9« الذباب والبق4 والسلابيح 
والديدان حتّى التى في الفواكه منها . وإن تردّد فيه بعض الناس!", لكنّه 
في غير محله . 

نعم , قد يتوقف في كل ما كان حرمته من جهة الاستخباث 
مع فرض استهلاكه في غيره . خصوصاً إذا كان من الحيوان باعتبار عدم 
ثبوت تذكية شرعيّة له من حيث الأكل على نحو السمك والجراد. فإ 
حينئذٍ يكون من الميتة المحرّمة نضّاً وإجماعاً على وجهٍ 
لا يرتفع بالاستهلاك الذي مرجعه إلى عدم التمييز لا إلى الاستحالة , 
اما كيدا . 

بقي الكلام في النعامة الني أظهر الله (تعالى شأنه) قدرته فيها. 
فركب صورتها من الطير والجمل على وجهٍ كالواسطة بينهما في 


.1073- 1١95 ص‎ ١ كما في رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج‎ )١( 

-  .مرحت في نسختي الشرائع والمسالك:‎ )١( 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: الزنابير. 
(0) كالنراقي في المستند: المطاعم / الحيوان البرّي س ١١‏ ص 5 .٠١‏ 


"ا جواهر الكلام (ج ”3 ) 


الشكل , ولذا كان المحكي عن الجمهور”": أنّها خلق مستقل وو 
مرا ةارع انبررها: 

ا 0 
ضر ورة معلوميّة خطائه . إذ اللقاح إِنْما يكون بين حيوانين متشا كلين , 
والبعير ليس من شكل الطيرء ولا في الطيور ما يتوهّم مسافدته مع 

1 الجمل .كما أومئ إليه في حديث المفضّل قال علي : 

0 «فكّر في خلق الزرّافة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء أصناف 
من الحيوان, فرأسها اشن فرس , وعنقها عنق جمل , وأظلافها أظلاف 
بقرة, وجلدها جلد نمر» . 

«وزعم ناس من الجهّال بالله (عرّ وجل) أن نتاجها من فحول شْنَّى , 
"وسيم لك ا اضنان عن سحيوان الجدف | ذاتفوووت النياء بترو 
على بعض السائمة وتنتج مثل هذا الشخص الذى هو كالملتقط من 
اصناف.شتى):. 

«وهذا جهل من قائله وقلّة معرفته بالبارى (جلَ قدسه), وليس كل 
صنف من الحيوان يلقّح كل صنف , فلا الفرس يلقّح الجمل . ولا الجمل 
ا ن التلقيح من بعض الحيوان فيما يشاكله ويقرب 





ورقة 1+ ل 


(1) صبح الأعشى: ج ١‏ ص 77 حياة الحيوان (للدميري): م ١‏ ص 717 (نعم). 
(؟) في المصدر: قالوا. 


اليل زه تخل ده ١:‏ النقانة)7 ٠‏ ميت سخ عن ب كت ذأ 1 


من خلقه كما يلقح الفرس الحمار”"'فيخرج بينهما البغل, ويلقّح الذئب 
الضبع فيخرج بينهما السمع . وليس في الذي يخرج من بينهما عضو من 
كل واحد منهما كما في الزرّافة التى فيها عضو من الفرس وعضو من 
الجمل وأظلاف من البقرة» بل يكون كالمتوسّط بينهما الممتزج منهماء 
كالذى زأه نس" البقا قا لتر راسية واذئيد توكقه شه ونضيو افير 
وسطأ بين هذه الأعضاء من الفرس والحمار. ونشيجه'" كالممتزج من 
صهيل الفرس ونهيق الحمار» . 

ووهةاذليل على ان الززافة لسك من لقا اناف فى كما دهم 
الجاهلون بالله, بل هي خلق عجيب من خلق الله؛ للدلالة على قدرته 
التى لا يعجزها 000 

الي ركد لك اسان فنّها من بدائع الصنع ودلائل عدم انتهاء 
القدرة. ومضاهاتها للطير والجمل ليس لأنّها فرع لهما ومتكوّنة بينهما . 
وإلا لكان في كلّ عضو منها شبه لكل منهماء وليس الأمر فيها كذلك, 
فإنٌ المرئيّ فيها خلافه . 

نعم , قيل : «المشهور أَنّها من قسم الطيورء كما نصّ عليه من 


اللغويّين الجوهري وصاحب القاموس, ومن الأطبّاء نصير الدين .7 


)١(‏ فى المصدر: الحمارة. 
)١(‏ فى المصدر: وشحيحه. 
(؟) بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ١‏ من أبواب الحيوان وأصنافها م ١7ج 7١‏ ص 08. 





كفارات الإحرام وابن اريس والعلامة والشتهيدان:وابن فهدوالصيمرى 
والكركي في مسألة موت الطير في البئر»'". 

وربّما يويّده : أنّها على هيئة الطيور وصفاتها في قائمتها وجناحها 
وريشها ومنقارها وبيضها. بل عن أمير المؤمنين عليه النص على أنها 
من الطير في خطبته التي ذكر فيها عجائب خلق الحيوان!". 

لكن عن الدميرى: أن المتكلّمين على أنها من الوحش» وليست 
بطائر وإن كانت تبيض ولها جناح وريش. إلا أنْها لما لم تطر لم تكن 
ظرا مولن يجدلون العناكن طاترا موان كان مجنل :ودلة وله ادمان 
بارزتان ولا ريش له _لوجود الطيران له!". وعن سلار'“ وابن سعيد! 


اختبار ذلك . 
وربّما يؤيّده قوله تعالى : «وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير 
يجناحيه)0' . 


وقوله تعالى : «أو لم يروا إلى الطير فوقهم غنافات ويقبضن»!". 


)١(‏ المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المطاعم / مصباح: جنح بعض الفضلاء المعاصرين... 
ورقة 7١‏ (مخطوط). 

)1 نهج البلاغة: الخطبة 6 . 

(؟) حياة الحيوان: حرف النون ج ١‏ ص .51١‏ 

(؛) المراسم: الصيد والذبائم ص .5١8‏ 

(0) الجامع للشرائع: الصيد / المقدّمة ص /57. 

(1) سورة الأنعام: الآية 58. 

(/) سورة الملك: الاية .١19‏ 


الطير / ما يحل منه (التعامة) سس لاع 


وقول الصادق 326 وقد سئل عن الدجاج لحبشي - نس من 
اليد جا لقا وا عااريرية السا وال و الا 

وقول الجواد للب وقد سأله او 07 
اأورو ]ان المجوم إذا قتل ضبيد ا فى العل والضيد مدن ازاك اتير هن 
كرا زعا فدايه انور اذا أضاءة :5 الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً إلى أن 


النعامة ...)»() 

وفي طريق آخر: «إن كان حمار وحش فبقرة, وإن كان نعامة 
فبدنة»!". 

مضافا إلى عظم جنّتها وارتفاعها عن جنّة الطيور . 

لكن قد يقال : إنّ الآيتين محمولتان على الغالب . 

والمراد من الرواية الأولى حصر ما يمتنع من الطير بطيرانه, كما 
يدل عليه قوله عَليّةِ : «ليس من الصيد» , بل عن الكافى : «إنما الصبد»!*) 
بدل قوله : «إنْما الطير» . 


3571 من لا يحضره الفقيه: الحج / باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ح 8ج اص‎ )١( 
.8١ ص‎ ١ ج‎ ١ من أبواب كقّارات الصيد ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ 

)١(‏ تفسير القمّي: ذيل الاية 10 من سورة المائدة ج ١‏ ص 184. وسائل الشيعة: باب " من 
أبواب كفّارات الصيد ح ؟ ج ١‏ ص .١6‏ 

(؟) الاحتجاج: احتجاجات الإمام الجواد نليِةِ ص 50 . وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ 
ص .)١6‏ 

(؛) الكافي: الحج / باب ما يذبح في الحرم ح ؟ ج 4 ص ؟55؟1. 


1 


خخ 51 


بعممي ‏ ي ‏ تأت ا سس افو فر اكلام لج /) 
ومن الثانية إلحاق النعامة بالوحش من حيث إِنّها صيد. فإِنٌ 
امتناعها بالعدو كالوحوش, دون الطيران لعدم استقلالها به. ولا ينافي 
ذلك كونها طيراً؛ فإنّ الدجاج من الطيور قطعاً ولا يستقلٌ بالطيران . 
وعظم جمّتها وارتفاعها لا ينافي كونها طيراً فإنّ من الطيور ما هو 
أعظم منها وأرفع ؛ كالرخ الذي هو طائر هندي يأوى جبال سراند يب» 
ومنه -كما قيل١_ما‏ هو أعظم من البعير» وربّما قصد المركب وأغرقه , 


وكيف كان, فهي حلال وفاقاً لظاهر المبسوط أو صريحه, بل قد 
ماده الاتاة عل ذلك؛ باعتبار دعواه فيه عدم الخلاف في 
وجوب الجزاء على المحرم بصيده الحيوان المأكول الوحشي , ونصٌ 
على عدم الجزاء في غيره من المأكول الإنسي والمحرّم الوحشي'", ثم 
قال+7الصيد على خريين: أحذهما له مثل كالتعام وتجهار الوقن 
والغزال. وهو مضمون بمثله من البدنة والبقرة والشاة» ثم ذكر الضرب 
الثاني وهو ما لا مثل له وبيّن حكمه”". 

ومقتضى التدبّر في كلامه : أَنّ النعامة من جنس المأكول؛ لأنّ لها 
جزاءً إجماعاً. وقد عرفت نفيه الخلاف عن الجزاء للمحلّل الوحشي 


ورقة 5١9‏ (مخطوط). 
(؟) المبسوط: الحج / ما يلزم المحرم من الكقارة ج ١‏ ص 578. 
(0) المفندن الاق عن ا 


الطير / ما يحل منه (التعامة) 7 9/9 
دون غيره ؛ فتكون النعامة محدّلة إجماعاً . 

ثم ذكرا" حكم البيوض التي لها مقدر منصوص . وهي بيض النعام 
وبيض القطا وبيض القبج, وبيّن مقدراتها الشرعيّة , ثمّ قال : «إذا كسر 
بيض ما يؤٌكل لحمه من الطيور غير ما ذكرناه من المنصوص عليه كان 
عليه قيمته»”". وهو واضح الدلالة على حل النعام وكونه من جنس 
الطيور. 

وظاهر'" النافع» وصريح شلارا© ويعيى بن سغية" »إن كنان 
ظاهرهما أو صريحهما كونها من الوحوش لا الطيور . 

بل حلها ظاهر كل من جعل المحرّم على المحرم: صيد الحيوان 
المحلل الممتنع بالاصالة وخصوص الاسد والتعلب والارنب والضبٌ 
والقنفذ واليربوح وبعض الأفراد الخاصّة من المحرّم , كالشهيدين في 
الدورويس الاو روط ثأنوا لميعا لقث وى بعر فييدها ال 


.516 - 35”8 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق: ص 55/8. 

(؟) معطوف على قوله: «ظاهر» في قوله المتقدّم في الصفحة السابقة س 8: «فهي حلال وفاقاً 
لظاهر المبسوط». ْ 

(؟) المختصر النافع: الحج / في اللواحق ص .٠١١‏ 

(0) المراسم: الصيد والذبائم ص .5١8‏ 

.57/ الجامع للشرائع: الصيد / المقدّمة ص‎ )١( 

(0) الدروس الشرعيّة: الحج / درس 17 ج ١‏ ص .50١‏ 

(6) الروضة البهيّة: الحج / الفصل الرابع ج ؟ ص ١71؟.‏ 

(9) مسالك الأفهام: الحج / أحكام الصيد ج ١‏ ص 1035. 


7/4 جواهر الكلام (ج /) 


المحرم إجماعاً. كضرورة عدم ذكرها في الأفراد المحرّمة التي نصّوا 
عليها , فليست هي إلا من المأكول . 

ل فوسو ادها اكرراسدى ال مات على سو عدفا عن 
المحره حاار سردي الى فليو باد بالبلره انير 
الكفاية'" والفاضل الاصبهاني في شرح القواعد!». 

بل قد يستفاد من التأمّل في كلماتهم المفروغيّة من كون النعامة من 
المأكول . ولعلّه كذلك؛ إذ لم نعرف مخالفاً في ذلك إل الصدوق في الفقيه 
حيث قال : «ولا يجوز أكل شيء من المسوخ وعدّ النعامة منها -* 
مع أنه في الخصال ذكر من الأخبار ما يستفاد منه حصرها في الثلاثة 
عشر وليست النعامة منه"؟, وكذا في المجالس!", بل استقصى في 
العلل في الباب الذي عقده لذكر علل المسوخ وبيان أصنافها ‏ 





)١(‏ استفيد من قوله: «لا شكٌ أنّ تعريف الشيء...» إلخ. انظر التنقيح الرائع: الحج / في اللواحق 
جاص .075١‏ 

(1) استفيد من قوله: «اختلف في الصيد المعني بالنهي...» إلخ. انظر كنز العرفان: الحج / ذيل 
الآية الثانية من النوع الثالث ج ١‏ ص 5"7. 

(؟) استفيد من قوله: «لا أعرف في تحريم صيد البرّ في الجملة...» إلخ, انظر كفاية الأحكام: 
الحج / في الكقارات ج ١‏ ص .5١05‏ 

(؛) استفيد من قوله: «قال في التحرير والمنتهى: وقيل...» إلخ. انظر كشف اللثام: الحج / تروك 
اللإحرام ج 6 هن .17 

(0) من لاا يحضره الفقيه: القضايا / الصيد والذبائح ذيل ح 2١91‏ ج “ا ص 7571 

(1) الخصال: أبواب الثلاثة عشر ح ١‏ و7 ص 157 و135. 

(/) امالي الصدوق: المجلس الخامس والتسعون ح ١‏ ص 055. 





الطضي ها يحل فته [التعافة) ممم ل ا 1/4 


الروايات الواودة فى ذلك ول ذكر للقفامة فى نشل ميا نار 

فخلافه إِمّا 35 - لاضطرابه في مبنى الحكم - أو غير قادح في 
تحصيل الإجماع ٠‏ خصوصاً بعد ملاحظة إطباق المتأخّرين عنه على ' 
ادل من عير إعارن من احداسهم إلى خا تددش الننيد الذى هورييين 7 0 
أيديهم؛ حتّى في مثل الخلاف والمختلف المعدّين لأمثال ذلك . 

نلى بداو كان بزل لابه مرى ناف اراق اروف اتصريدها في 
المذهب »كما علم تحريم الضبٌ والأرنب تهنا با درا ب ل 
أحكام المطاعم والمشارب متميّزة عن غيرها بظهور الخلاف والوفاق؛ 
لظهور السيرة فيها بالتناول والاجتناب, بل الحيوان بخصوصه متميّر 
من بينها باستمرار العادة على التوقّي عمًا يحرم منهء حتّى أن أجراً 
الناس على المعاصي وارتكاب المناهي لا يجترىٌ على أكل الحيوان 
المحرّم» بل ربّما تورّع عن المشتبه حتّى يتبيّن له الحل . 

مؤيّداً ذلك كلّه : بعمل المسلمين وتظاهرهم في سائر الأعصار 
والأمصار على أكلها وأكل بيضها من غير احتياط ولا تناكرء بل ليست 
هي عندهم إلا كالغزلان ونحوها من الصيود المحذلة . 

بل بيض النعام لا يزال يباع ويشترى في سوق المسلمين ويوهب 
ويهدى بمرأى من العلماء والصلحاء وأهل الورع والتقوى من دون نكير 
ولا أمر باحتياط ولا وسوسة, بل هي سيرة مستمرّة معلومة بدلالة 





.4806 ص‎ ١ علل الشرائع: انظر باب 559 ج‎ )١( 


الطهارة / في المشي مع الجتائر وآذاية ستسسس_ ب اشم 98 
تبعته »217 , 

خلافاً لصريح امعتير"ا والذكرى7) وعن ظاهر النهاية(؛) 
والمبسوط * , فلا كراهة مطلقاً وإن كان الأوّلان أفضل منه ء ولعلّه لخر 
حمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام ) بعد أن سأله «عن المشي مع 
الجنازة » فقال : بين يديها وعن بمينها وعن شماها وخلفها »20 , ويقرب 
منه خبره الآخر”" عن الباقر( عليه السلام ) » ولا يشعر به التفضيل في 
المولّق السابق7) مع نضّه بأنّه لا بأس في المشي بين يديها ء ولا في خير 
الحسين بن عثمان : « إن الصادق (عليه السلام ) تقدّم سريرابنه 
اسماعيل بلا حذاء ولا رداء »20 » وللأخبار(''" الكثيرة المشتملة على 
الأمر بالمشي أمام جنازة المؤمن » وفي بعضها(" التعليل بأن الرحمة 


. 3158 فقه الرضا : باب ؟١ ص159١ » مستدرك الوسائل : باب من ابواب الدفن ح اج "اص‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص 757 . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / الصلاة على اميت ص01 . 

(5) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص””- 717 . 

(0) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 187 . 

() الكاني : باب المشي مع الجنازة ح؛ ج" ص ١159‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الدفن 
ح١‏ ج؟ ص50١81.‏ 

(0) الكافي : باب المشي مع الجنازة حه ج" ص 17١‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الدفن 
ح؟ ج؟ ص 870. 

() في ص5؟؟ س54١- .١5‏ 

(9) الكاني : باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة حه ج ”7 ص؛ 7١‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ؟ ح58١‏ ج١‏ ص"5”؛ » وسائل الشيعة : باب /ا؟ من ابواب الاحتضارح٠‏ 


ج؟ ص4 19 . 
)١1١1(٠١(‏ كال خبر الذي رواه الصدوق مرسلاً , قال : « وروي : إذا كان الميت مؤمنا فلا باس 


مسسحه 


1 
جم 
غ1 





57 جواهر الكلام (ج /77) 


الظازفغالى التالك موقل الولدغن الوالهوسكاية الخلف أففل السلقك: 
حتّى تتّصل بزمان صاحب الشرع على وجهِ يعلم كون الحكم منه 
بالقول أو الفعل أو التقرير . 7 7 

كاك ذلك العماءا مكنا عن لسر المريورة نعل عن ضيه 
من المفروغيّة التي ذكرناها بين الأصحاب . خصوصاً مع ملاحظة نصّهم 
على الحيوان المحرّم . والمفروض تناول الناس للتعامة وبيضها في 
أزمنتهم . ولم يذكر أحد فيها شبهةً أو احتمالاًء وذلك إن لم يستفد منه 
الضرورة فلا ريب في حصول اليقين منه بكونها من قسم الحلال. 
كما هو واضح . 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما قيل'": من أصالة الحلّ والاباحة المستفادة 
من العقل , والكتاب العزيز كقوله : «خلق لكم»'" وغيرهء والسنّة 
كقوله مْيِةٍ : «كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»!' وغيره . 

وإن كان قد يناقش : بعدم جريانه في مثل الحيوان المعتبر في حلّه 
اذك التى وى الأ سل عدمها ف النشكر لك فى قا ليه لهاب 

ومن اول ما دل على حل الطيبات وحرمة الخبائث في الكتاب 
العزيز'”لها؛ لأنّها من الأطعمة التي تستطيبها الأنفس وتستلدّها من غير 
)١(‏ كما في المصابيح في الفقه: المطاعم / مصباح: جنح بعض الفضلاء المعاصرين ورقة "٠١‏ 

000 

(؟) سورة البقرة: الآية 59. 


(5) تقدّم في ص 511. 
(غ) سورة الأعراف: الآية /ا6١.‏ 


الطين /اهنا يحل عن (التعافة) ‏ تح م م ع م ا 6/1 


فرق بين الحاضر والباد والمعدم وذى اليسار والعحفق والعربي . 
وإن كان قد يناقش : بأنّه لا يتم في الحيوان أيضاً بعد ما عرفت من 
استفادة اعتبار التذكية فى حلّه من قوله : «إلً ما ذكّيتم»)'" وغيره: 
مما ١‏ ,أضالة عد حصولها فى المندكر افق فا اكه شرع لها : 
معي يي 0" 
حرم»!", وقوله (عرٌ من قائل): «وحرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم 
حرماً»”", وقوله (عرّ وجل): «غير محلّي الصيد وأنتم حرم»*©؛ لأنّ 
التعامةن هله الفييه الميدتع عل السك ماع وبصويي 
مستفيضة أو متواترة!". ٌ 
بل لعل قوله تعالى : «ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من 75 
النعم»”" دالّ عليه؛ باعتبار ظهوره في أَنّ لكل من النعم مِثْلاً من الصيد : 
ولا مماثل للوبل غير النعام . 
والمراد بالصيد المحرّّم على المحرم خصوص الحيوان المحذّل؛ كما 
هو أحد القولين في المسألة, بل عن ظاهر السيوري الإجماع عليه””" 


)١(‏ سورة المائدة: الاية ؟. 

(؟) سورة المائدة: الاآية 50. 

(0) سورة المائدة: الاية 41, 

(]غ) سورة المائدة: الاية .١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب كفّارات الصيد. وباب ١‏ منها م ؟ و” و وةو١!‏ 

و1١1ج ٠7‏ ص 6 فما بعدها. 
(1) سورة المائدة: الاية 10. 
(0) كنز العرفان: الحج / ذيل الاية الثانية من النوع الثالث ج ١‏ ص 537 


م جواهر الكلام (ج إفضة 


بل لعلّه المتبادر من الصيد لأنّه الغاية القصوى منه , ولظهور قوله تعالى : 
«فكلوا ممّا أمسكن عليكم»'" فيه بل إطلاق الأخبار الكثيرة''' جواز 
الأكل من لديم هن قير يديا لمعلل :ذال عليه ارضا : ضتوورنة: ظهور 
ترك التقيبد فيها ‏ على كثرتها في عدم دخول المحرّم في إطلاق 
الصيد , وكذا الروايات الواردة في اضطرار المحرم إلى الصيد أو الميتة 
لع ل ل لم ا لك الميتة»”" 
والظاهر من الآيات المزبورة حل الصيد لولا الإحرام, فيتركب قياس 
على هيئة الشكل الأوّل. وهو: النعامة صيد محرّم على المحرم؛ وكل 
صيد محرام على المحرم فهو حلال , فالنعام حلال . 

ولا ينافي ذلك ثبوت الكقارة لبعض الأفراد المحرّمة بدليل 
مخصو ص ؛ ولذا لم يعم كل حيوان محرّم, وإطلاق الصيد في بعض 
كلام العرب لاستحلالهم جميع الأفراد قبل ورود المنع . 

بل قد يدل قوله تعالى : «وحرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً!* 

مو روحتة ا خراروهوء ار لعي تمع العشيين تيعو قدواله تعالل : 
ل ريه وقوله تعالى : «ليبلوتكم الله بشيء من 





(اسورة #الجاند الاي 6 
انوسائل الشغة اطرما ا - 4 من أبواب الصيد ج 51 ص 14 قينا عديها: 
() وسائل الشيكةة الظر بانى 17م أبواب كقّارات الصيد ج ١‏ ص 4 . 
(؟) سورة المائدة: الاية 43. 
(0) سورة المائدة: الاية 50. 


الطير / ما يحل منه (التعامة) ببس رع 


الصيد تناله أيديكم ورماحكم»'". ومن هنا احتجٌ به الأصحاب على ” 
ريا لو دايز عل اللعرو يج لدي وبي 1 
وابن عبّاس الاحتجاج به على من خالف في ذلك من الصحابة!". 

وعلى هذا فمعنى تحريم الصيد فى الاية : تحريم اكله . و تخصيصه 
بحالة الإحرام يدل ع صر و كل السو سفوو لاذه مه يد العامة 
للمحل؛ لدخولها في الصيد المحرّم على المحرم» وتبعيّة المفهوم 
للمنطوق في العموم والخصوص . 

بل لعل قوله تعالى : «وإذا'' حللتم فاصطادوا»!» دال على 
المطلوب أيضا ضرورة ظهوره في أنه يباح للمحل كل صيدٍ حرّم على 
المحرم , والنعام ممّا حرّم على المحرم, فيحل للمحل . والمراد من 
إباحة الصيد للمحل إباحته له ولو للاكل الذي هو الغاية القصوى منه. 
فلا أقلٌ من دخوله في الإطلاق » والحمل على مجرّد إبطال الامتناع في 
غاية البعد. بل إن اشترطنا في تحريم الصيد على المحرم كونه محللا: 
أو قلنا يتخ ريم قتل الحيوان لغير الوسته الماذؤق:فيه شرع اتطحت 
الدلالة . 


(١):شورة‏ النائدة#الااية. 52 

)١(‏ الاستذكار: ج ص ,158-١77/‏ كنز العمّال: م ١١8٠١‏ ج 6 ص 206. تفسير الطبري: 
ج مص 758.... أحكام القران (لابن العربي): ج ١‏ ص ,2١١‏ تفسير الرازي: ج ١١‏ 
ص 318 19. تفسير القرطبي: ج 1١‏ ص .55١‏ 

() في بعض النسخ: فإذا. 

(اسوؤة اناد الا 3 


بل قد يدلّ على المطلوب أيضاً قوله تعالى : «وعلى الذين هادوا 
حرّمنا كل ذي ظفر إلى قوله :ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنا لصادقون»”" 
بناءَ على أنّ المراد من ذي الظفر : كل ما ليس بمنفرج الأصابع كالاوبل 
والنعام والبطّ ‏ كما في كنز العرفان'", بل قيل : إِنّه المشهور بين قدماء 
شريو ابييل مسكادرقن دمع النيا اذا والدة المشكورا«اعبين ابيق 
عبّاس وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد والسدي وابن جريح . وعلى 
ليوو التخصضيضن:بالبهوة الحل لغيرهم بول ل وك كدر هي ف د: 
كما اعترف به في الكنز" أيضاً. ويشعر به قوله : «ذلك جزيناهم 
ببغيهم» ؛ بل وقوله : «فبظلم من الذين هادوا حرّمنا عليهم طيّبات 
أجلت و81 

وحيكر ننه اللالالةتعلى المظلوي الى يدل عليه ا شاد ياة على 
أن النعامة من الوحوش -: عموم قول الصادق لد في خبر على بن 
أبي شعية"" المروي عن تحف العقول : «... وأا ما يحل أكله من لحوم 


1 








.١57 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(1) كنز العرفان: المطاعم / ذيل الاية التاسعة من القسم الثالث ج ؟ ص .5٠١‏ 

(9) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المطاعم / مصباح: جنح بعض الفضلاء 
المعاصرين ورقة ١٠١7(مخطوط).‏ 

(؟) مجمع البيان: ذيل الاية /اؤ١‏ من سورة النساء ج 4غ ص 0481. 

(0) الدرٌ المنثور: ج ' ص  ”77/‏ 517/8. 

[3) انظر التصدر قبل أريعة هومن طن 2 

(/ا) سورة النساء: الاية .171١‏ 

(8) اسمه: الحسن بن علي بن شعبة. 


الطين / ها رجحل هنة:(التعافة)؟ جسن حسم يحت عن ع نت 1/87 


العيوان فلخم القر والتم والأل والاسن لحوم الوحضن» كد" 
ماليس له ناب ولا مخلب...70", ونحوه المروي عن دعائم 
الاسلاه!. 

بل وعموم ما دل” على حل الحيوان مطلقا عدا ما استثني في 
الكنات"وتترع من ذلك الساء و الحسنار:والمسوي» والنعافة اسيك 
من الأولين قطعاًء ولا من الثالث على الأصحٌ كما عرفت . 

وبناءً على أنّها من الطيور يدل على حلّها : جميع ما دل على حل 
ما دفٌ منها وحرمة ما صفٌ”"؛ لمعلوميّة كونها من ذوات الدفيف. بل 
لت نه من الات 

ولا ينافي ذلك عدم استقلالها بالطيران؛ ضرورة صدق الدفيف 
الذي هو الضرب بالجناحين على الدفتين. وفي خبر جميل عن 
أبي عبد الله ليه المروي عن جامع البرنطي نه «سئل عن الدجاج 


السندي , أيخرج من الحرم؟ قال : نعم» إِنّها لا تستقل بالطيران, إِنّها + 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: ما يحل. 
(1) في المصدر: وكل. 


باب 45 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج‏ 06 ص 84. 


(؛) دعائم الإسلام: الأطعمة / ذكر ما يحل أكله ح 4١8‏ بج ؟ ص ,١155‏ مستدرك الوسائل: 


باب 717 من أبواب الأطعمة المباحة م ١‏ ج ١١‏ ص .51١‏ 
(6 و١)‏ سورة المائدة: الاية ١‏ و3. 


(0) تقدمت فى ص 4غ - 0١0غ.‏ 








تدف ف 

على أن النصوص ظاهرة في عدم خلوّ الطير عن الصفيف أو 
الاققمو و لكريييقن أ العا عفنا على اليا مسومو آذات 
الذفرق: كها انه روي فى يدلها بمالاحظة عاذ كرناة في غللاقات اندز 
والعرنة القاية تحط رامل | 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما روي في النعامة بالخصوص من طرق العامّة 
والقاطة: 

فمن الأُوّل ما رواه المجلسي في البحار نقلاً عن مسند أحمد 
وأبى يعلى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي قال : «إِنّه اصطاد 
اهل الخد 0 5 م امي الام 
فقال رجل :إِنّ علياً يكره هذاء فبعث إلى علي 1 فجاء وهو غضبان . 
فقال له : إِنْكَ لكثير الخلاف علينا! فقال لىةِ : أذكّر الله رجلاً شهد 
النبئ ييه أني بعجز حمار وحشي وهو محرمء فقال: إِنّا قوم محرمون 
فأطعموه أهل الحلٌ؟ فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة » ثمّ قال : أذكّر 
اله رجلاً شهد النبي يَيُْْ آني بخمس بيضات من بيض النعام, فقال :إن 
محرمون فأطعموه أهل الحل؟ فشهد اثنا عشر رجلا من الصحابة , فقام 


)١(‏ مستطرفات السرائر: نوادر البزنطي ح 77ص 55. وسائل الشيعة: باب +١٠‏ من أبواب 
كفارات الصيد ذيل ح ” ج ١‏ ص .48١‏ 
(1) في المصدر بعدها إضافة: «فقال عثمان: صيد لم نصده ولم نأمر بصيده. اصطاده قوم حل 


نا كعمو لاف فم بها 


الطير / ما يحل منه (التعامة) 77ب لام 
عثمان ودخل فسطاطه وترك الطعام على أهل الماء»7". 

وهو دال صريخاً على حل بيض النعام . وقد عرفت ايها تلازم 
كر ال رك ال 

ولا يقدح وروده من طريق الجمهور بعد مطابقته لظاهر الكتاب 
وفتوى الأصحاب وارتفاع التهمة لهم في ذلك . خصوصاً بعد تضمّنه ١‏ 
منقبة علي لي ومثلبة عدوّه وكونه حسجّة عليهم فيما خالفوه من 7 
جواز أكل المحرم ما يصطاده المحلٌ؛ وفيه تكذيب لما صحّحوه عن 
النبيّ ييه من أكل الصيد وهو محرم”", وما كان مثل ذلك يجوز 
الااستشهاد به. 

ومنها: ما رواه ابن شهراشوب في المناقب عن أبي قاسم الكوفي 
والقاضي نعمان في كتابيهما عن عمر بن حمّاد بإسناده عن عبادة بن 
الصامت قال : «قدم قوم من الشام حجّاجاً فأصابوا أدحيّ 6١‏ 
مبيضها ‏ فيه خمس بيضات وهم محرمون, فشووهنّ وأكلوهنٌ, ثم 
فالوا# ها ارانا | لوقن اط أواصيها لصيو تحن رمو 

«فأتوا المدينة وقصّوا على عمر القصّة, فقال: انظروا إلى قوم 
من أصحاب رسول الله ييه فاسألوهم عن ذلك ليحكموا فيه 
فسألوا جماعة من الصحابة فاختلفوا في الحكم في ذلك فقال عمر : 





.١1١ بحار الأنوار: الحج / باب 57ح 750 سج 137 ص‎ )١( 


/ جواهر الكلام (ج 13037) 


إذا اختلفتم فهاهنا رجل كنا أمرنا إذا اختلفنا في شيء بالرجوع إليه 
فيحكو فيه 

«فأرسل إلى امرأة ‏ يقال لها : عطيّة ‏ فاستعار منها أتانا:". فركبها 
وانطلق بالقوم معه حتّى أتوا إلى على ليه وهو بِيَنْيُع . فخرج إليه 
عل ميا فتلقّاه, فقال : هلا أرسلت إلينا فنآتيك؟ فقال عمر : الحاكى 
يؤتى إليه فى يبته ء ققصّ عليه القوم» . 

دك رعاو لتاقي اوري مدر إلى كمون نادت مين 
الال قرسا رفوه الفجيل» .ذا الحت اهدواها قمع مكنا بسر الفا 
أصابواء فقال عمر : يا أبا الحسن, إن الناقة قد تجهض! فقال على 32 : 
وكلالاة لمق تن عرق فقا ل عم وفلهذ امونا اناك 





ومن الثاني صحيح أَبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر كه : «سألته 
عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة , فأكله المحرم؟ قال : 
على الذي اشتراه للمحرم فداء . وعلى المحرم فداء , قلت : وما عليهما؟ 
قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم . وعلى المحرم 
جزاء لكل ييضة شأة»!. 


)١‏ الأتان: الحمارة. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ١١‏ (اتن). 

] القلائص: جمع القلوص: وهي الناقة الشابّة بمنزلة الجارية من النساء. مجمع البحرين: سج‎ )١ 
1) (فلصن‎ 181: 

(؟) المناقب: قضايا أمير المؤمنين نهل ج ؟ ص 187. مستدرك الوسائل: باب ١7‏ من أبواب 
كفارات الصيد ح 7ج ة ص 5150. 

(؛) الكافي: الحج / باب كقّارات ما أصاب المحرم ح ١١‏ ج غ ص 7588 تهذيب الأحكام: > 


الظين 7.ها :يحل فقه (النغافة) ١‏ م تحب مب - تس ع بش تن يم 6 


وصحيح عبد الله الأعرج""': «سألت أبا عبد الله لظ : عن بيضة 
نعانة اكلت فى الخرء ؟ قال تضق يتمتنها م" 

راع عن ابن رئاب عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله 390 : 
«في قوم حاجّ محرمين أصابوا أفراخ نعام » فأكلوا جميعاً؟ قال : عليهم 
فكان كل قرخ أكلوديدنة ستركون فنها جميعاً فيشعروتها على عدد 
الفراخ وعلى عدد الرجال»”". 

وعن الشيخ روايته فى التهديب سنك | خن أبى جميلة وابن رئاب . 
وزاد : «قلت : فإن منهم 3 لا يقدر على شيء؛ 5 يقوّم بحساب 
ما يصيبه من البدن , ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما»0. 

والتقريب في مجموع الأخبار: أنْها دالة على معلوميّة حل النعام 
في الصدر الأَوّل وفي زمان الأئمّة ملي , وأنَ بيضها كان في عصر 
النبوة يي يهدى ويؤكل من غير نكير» أن النبئ يََيْةُ إنْما رده لمكان 
الاحراء ل التخريت» ولو كان فى أضل الشبررخ حراماً لبئنه النبيئ والأئمة 


و الع وراد ادن الندراة اعد ) /الاس فنص با نوفات السمشوعات عق بوانت 
: من حَ صن : من ابو 
كفارات الصيد ح 0 ج ١١‏ ص 01. 





)١(‏ في الفقيه والوسائل «سعيدك ية يداه الأعرج» وفي الكافي: «سعد بن عبد الله». 

(؟) الكافي: الحج / باب صيد الحرم ح 7؟ ج 4 ص 577 من لا يحضره الفقيه: الحج / باب 
تحريم صيد الحرم م 7117/7 ج 7 ص 7577 وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح .)١‏ 

() من لا يحضره الفقيه: الحج / باب ما يجب على المحرم في أنواع... ح 57771 ج ١‏ 
ص 571. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 

(4) تهذيب الأحكام: الحج / باب ©0؟ الكقّارة عن خطأ المحرم ح ١4١‏ ج هص 505 
وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب كقّارات الصيد ح 4 ج ١‏ ص 10. 


435 جواهرالكلام (ج4) 
تستقبله » دون غيره ؛ فإن اللعنة وملائكة العذاب يستقبلونه. 

من هنا .استوجه بعضهم 2 هذا التفصيل واختاره كاشف اللثام 9) 
بعدم الكراهة بالنسبة إلى جنازة المؤمن بخلاف غيره ؛ استناداأ لهذه الأخبار 
الفارقة » بل عن العماني (© المنع من تقديم جننازة المعادي لذي القربى 
لكان هذه الأخبار اللفصّلة » كما عن ابن الجنيد © التفصيل بن صاحب 
الجنازة وغيره» فيمَدم الأول دون غيره, ولعله لخبرتقدم الصادق 
( عليه السلام ) سرير ابنه اسماعيل . 

وفي الكلّ نظر؛ إذ مع احتمال خبرابن مسلم التقيّة أو إرادة بيان 
مطلق الجواز لاحتمال السؤال عنه » كنني البأس في اموق » وكذا تقدم 
الصادق (عليه السلام ) سرير إسماعيل » مع أنه قضيّة في واقعة » وإلا 
فلا إشكال في رجحانيّة الخلف أو أحد الجانين عليه حتّى كان يعرفه 
العامّة منّا» فنسبوه إلى أهل البيت (عليهم السلام ) على ما قيل00) » وعن 
بعض شْرّاح مسلم أنه قال : « كون المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها 





ان يمشي قدام جنازته فإِن الرحمة تستقبله, والكافرلا يتقدم أمام جنازته فإن اللعنة 
تستفيله » . 
ا مقدع (ضمن الجوامع الفقهية) : باب غسل الميت ص" . الكاني : باب الملشي مع 

الجنازة ح؟ جم ص ١55‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الدفن ح4؛ وه ولاوهم/ج" 
ص١١87.‏ 

.4 كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١75‏ . 

(6) نقله عنه الشهيد بي الذ كرى : الطهارة / الصلاة على الميت ص”7ه . 

(1).المصدر السابق . 

(0) كبا في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص7/4. 


تسبي ع سه ل مو حص ون رفن الكلام ارم بيضا) 


(صلوات الله عليهم) في مقام الحاجة إلى البيان. بل قوله يق في أحد 
مسحي اليبو الأخر موقيو راطم الدلالة على تعارق 
بعد واقويه! ا السدد انين لد 

وبالجملة : لا يكاد ينكر ظهور النصوص المزبورة في المفروغيّة من 
ذلك . وفي معلوميّة حل النعام وبيضه عندهم , كما هو واضح . 

كل ذلك مع ضعف دليل التحريم كضعف القول لسن هو : 

ذكر الصدوق لها من المسوخ'' وهي محرّمة إجماعا!" ونصوصا'". 

وكون النعامة من الطيور المنوط حلها بعلامات الدفيف والحوصلة 
انقفتا سند وا قيضي نوالا مد وتفرة وى النعافة: اهنا الاو 
واتكتس امد اليه بالطي نوهني اعفد مسدراقنا النلانة 
فبالمشاهدة والنقل . ش 

ومعلوميّة التلازم بين البيض واللحم. وبيضها حرام -لتساوى 
طرفيه بشهادة الحسٌّ _فيحرم لحمه أيضاً. 

والجميع كما ترى؛ ضرورة فساد توهّم المسخ فيها بعد ثبوت الحل 
بما ذكرناه من الادلة , التي تقصر هذه عن مقاومتها من وجوه . 

على أ الطلاسالت العررى :3" لمعيه فى قطن بو لطن يون العانة 
التي هئ بعد تسليم كونها طيراً على وجدٍ بندرج في إطلاقه مال“ في 





.551 من لا يحضره الفقيه: القضايا / الصيد والذبائح ذيل ح 41917 ج اص‎ )١( 
.19 ص‎ ١١6 كما في مستند الشيعة: المطاعم / الحيوان البرّي ج‎ )"( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص 5 .٠١‏ 

) 


الطير /ها يحل مثة (التغامة) ‏ ست سس يب سسب سي سي تت 1و1 
شوصض العلاناك !دمن مدلوه لحك لهم ويها بالأد ل البناقة. 

و ل باس ام مسو موس ركه 
تقطع العذر لا ينبغي أن يصغى إليه . 

واحتمال كون ذلك من ذيل ما رواه من خبر محمّد بن مسلم عن 
أبي جعفر عَّة!" في غاية البعد, حموها بعد قاد مجريونا فى 
الكافي'' والتهذيب'!* من دون هذه الزيادة» التي لا يخفى على العارف 
بأساليب الكلام كونها من كلام الصدوق . 

ودعوى أنه ما أخذ ذلك إلا من خبر وصل إليه -إذ هي ليست مسألة 
اجتهاديّة -كما ترى؛ فإن مجرّد ذلك لا يسوّغ لنا التعويل عليه على 
وجه نحرّم به ما قامت الأدلة على حلّه؛ ضرورة كونه بعد التسليم يمكن 
أن يكون خبراً لا نقول بحجيّته . 

على أنّ خلوٌ نصوص المسوخ_المشتملة على تفصيلها وعللها , بل 
ظهورها فى حصرها بغيرها؛ حتى ما رواه الصدوق نفسه فيها في 
الخصال'" والمجالس”" والعلل!_أوضح شاهد على وهمه في دلكماد 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ و4١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة م 4؟ ص ١69‏ فما بعدها. 

.5730 من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائم ح 1 سس ” صن‎ )١( 

(؟) لم يُرو هذا الخبر في الكافي. ونقله عنه في المصابيح في الفقه: المطاعم / مصباح: جنح 
بعض الفضلاء المعاصرين ورقة 7" (مخطوط). 

(4) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة م ١74‏ سج 9 ص .4١‏ 

(5- 7) تقدّمت مصادرها في ص 4/8 - 4794. 


001010101012110 000 الكلام (ج /31) 


على "سيت العاف البعميتين يتهها الوروك ها البوهيب اوهل 
غير ذلك . 

وبالجملة : كأنّ تطويل الكلام أزيد من ذلك في حكمها من اللغو 
الذي أمرنا بالإعراض”". وإِنّما وقع ما وقع منّا لما حكي !"عن بعض من 
قارب عصرنا من الفتوى بالحرمة, واللّه الموفق والهادي . ْ 

ووه قنك كا القن اير للها كنا هذا وساننا ١‏ طاميكن 
أجده'". بل عن ظاهر الكفاية 0 وصريح الغنية'": الإجماع عليه , 
وفى كشف اللثام : الاتّفاق عليه”", ولعلّه كذلك . 

مضافاً إلى الخبرين المتقدّمين في بيض السمك” الدالّين على 
التبعيّة المزبورة , التى يشهد لها _مع ذلك _أيضا : 

خبر أبي القطافة زسالت انا غنين ا دن تعن وعدا يدخل 


)١(‏ الأولى إضافة «عنه» بعدها. 

() كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المطاعم / مصباح: جنح بعض الفضلاء 
المعاصرين ورقة 7١‏ (مخطوط). 

(؟) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج ١7‏ ص .5٠”‏ ومستند الشيعة: المطاعم / 
طير البو ج ١١‏ ص 460. 

(غ) تحتمل المعتمدة بدلها «المختلف». وما اثبتناه مطابق للنقل ومطابق للمصدر. 

(0) كفاية الأحكام: الأطعمة / الفصل الثالث ج ؟ ص ؟١1.‏ 

(1) غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 798 و599. 

() كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص 509 .51١0‏ 

(6) تقدّما في ص 787. 





الطين- لحك السفن .تسح كبح سس ب بي يب ب ب فج نت 111 
الأحنة نيد افيها نينا مدنا لآ مدرى ريض ما هو | بيك كنا كفن 
الطير أو يستحبٌ؟ فقال لي : إنّ فيه علماً لا يخفى , انظر إلى كلّ بيضة 
تعرف رأسها من أسفلها فكل وما سوى ذلك فدعه»!". 

وخبر أبي يعفورا!!: «قلت ان عبد الله الك : 9 كوه في 
الآجام فيختلف على البيض. فما اكل منه؟ فقال: كل منه 
ما اختلف طرفاه»”". باعتبار تقرير الامام نهذ السائل على ما عنده من 
كليّة التبعيّة المزبورة . 

بل قد يقال : إِنّ التبعيّة المزبورة هي مقتضى الأصل؛ لكون البيض 
كالجزء منه. خصوصاً بعد استقراء ما ورد من ذلك بالخصوص في 
مثل الغراب والطاووس والدجاج وغيرهاء بل لعل منها ما هو ظاهر في 
التبعيّة المزبورة . 

هذا كلّه في المعلوم . 1 

زوه امنا «مع الاشتباه» ف«يؤكل ما اختلف طرفاه 0 


/ الكافي: الأطعمة / باب ما يعرف به البيض ح ”7 ج 7 ص 9 تهذيب الأحكام: الصيد‎ )١( 
الصيد والذكاة ح 0ج اص 6 وسائل الشيعة: باب 3 من ابواب الأطفية‎ ١ باب‎ 

(؟) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح حن 161 

)ع( وسائل الشيعة: باب 5 فق أيزات الأطعمة المحرّمة ح 0 وباب لامنها ح 0 وباب ٠‏ منها 
ح "و6ؤ.وباب 1" منها ح /اج غ4"اص ١١٠و١1؟١1١وغ0١و00١و10١.‏ 


ا حتت ني جواهر الكلام (ج )2 


لا ما اتفق4 بلا خلاف”", بل فى ظاهر كشف اللثام!" وعن صريح 
العرةا18] الماع حلتهم بل هو محكق: ل 

الخبرين المزبورين . 

وكين قوطدة ««,اسمعة ارااغيية [0 ان ييقول: كال مين السيكن 
ما لم يستو رأساه, وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج 
وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح, وإلا فلا تأكل»'*. والمفرطح: 
العريض!". 

وعور تعيو لله نين نينا نظن ننه أ رظي افيد كن يسن ير الماة؟ 
فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته _فكلٌ»". 

وصحيح محمّد بن مسلم عن احدهما طلِي : «إذا دخلت اجمة 
فوجدت بيضا فلا تأكل منهء إلا ما اختلف طرفاه فكل00)7, 


(؛) الكافي: الأطعمة / باب ما يعرف به البيض م ؛ ج 1 ص 54 ؟, تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ١‏ الصيد والذكاة ح 1١‏ ج 9 ص .١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة 
المحرّمة ح 0 ج 14" ص .١00‏ 

(4) الصحاح: ج ١‏ ص 55١‏ (فرطح). 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح ١1ج‏ "اص 777 وانظر 
«التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 04 ص .١0‏ و«الوسائل»: ح ؟ ص .١34‏ 

0307( «فكل» ليست في المصدر. 

(8) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: مح ١‏ ص 5518 و«التهذيب»: ح لاه ص ,١10‏ 
و«الوسائل»: ح ١‏ ص .١04‏ 





الطيز يق الم ١‏ لل بي يي يمر يي 1 1101 


ولا يخفى بعد التدبّر في جميع هذه أن المراد من الإطلاق أو 
العموم في بعضها خصوص المشتبه الذي هو مورة خملة متها ضربيها أو 
ظاهراً. بل لعل ما دل على الكلَيّة المزبورة -كالخبرين المتقدّمين في 
لبها امشاض فى القاري فيكم على الأطلاق الزبور الامل ل 

وفى الرياض : «وإطلاقها أو عمومها وإن شمل البيض الغير المشتبه 
يا : 31 أنّ ورود أكثرها فيه مع الإجماع على اختصاص الضابط هنا 
به اقتضى حل بيض ما يؤكل لحمه مطلقاً ولو استوى طرفاه, وحرمة 
بيض ما لا يؤكل لحمه كذلك وإن اختلف طرفاه؛ عملاً بعموم ما دل على 
التبعيّة , هذا» . 

«مع اعتضاد الحكم بالحلّ في الأُوّل مطلقاً بعموم ما دل على 
الإباحة من الكتاب'" والسنّة”". والحكم فيه في صورة اختلاف ' 
اللأرفيع و للحكم ب الحونةف القاى فى جور رهما باتفان تضومن ١‏ 
الضابطين على الحل فى الأول ولحي ف التائن غ ل 

العلا يكت عل كرما فيه 0 

هذا كله على تقدير انفكاك الضابطين وإمكان تعارضهما, كما لعلّه 
المشاهد في مثل بيض النعام, وأا على تقدير التلازم بينهما كما هو 
)١(‏ تقدّما في ص 787. 


(' و؟) تقدّمت الإشارة إليهما فى ص 5414. 
)ع( رياض المسائل: الأطعمة / في الطير ج هن 25 





ظاهر الخبر الأول _فلا إشكال أصلاً, والله العالم . 

(و» كيف كان , فلا خلاف”" ولا إشكال في أن والمسمة درا 
وهى التى تجدل غرضا وترسي:بالنشابحتئ تدموت »«طبرورة 
كونها ميتة حينئذٍ «إو4 كذا «المصبورة. وهي التي تجرح وتحبس 
حتى تموت» . 


إفى الجامدات» 
أي غير الحيوان الحىّ وإن كان مائعاًكالخمر ولا حصر للمحلل 
منها» الذي هو مقتضى أصالة الحلّ «فلنضبط المحرّم» حتّى 00 
ما عداه 00 
وكأنّه أشار بذلك إلى الفرق بين الحيوان والجامد: بعدم جريان 
الأصل المزبور فيه لأصالة عدم التذكية وغيرهاء بل ومع قطع النظر عن 
ذلك فإنٌّ ضوابط الحلّ والحرمة فيه على وجهٍ لا يحتاج فيه إلى الأصل 
المزبور. من غير فرق بين الحيوان البرّي والمائي والوحشي والارنسي 
والطير وغيره كما عرفت الكلام فيه مفصّلاً. 
لكن فى المسالك : «التحقيق : أنّ هذا كلّه لا يفيد الحصر. بل هو 
الغالب, ولهذا أسلفنا في أَوَّل الباب أَنّ ما يوجد من الأشياء التى لا نص 


.58١ كما في المبسوط: كتاب الأطعمة م 1 ص‎ )١( 


أكل الجامدات / ضابط المحم متها 3-3 سس 849 


للشارع فيها -سواء كانت حيواناً أم غيره ‏ يحكم فيها بالحلٌ حيث 
تكون مستطابة؛ لآية (أحلّ لكم الطيّبات)*", إل أن الحيوان مضبوط فى 
الجملة زيادة على غيره»!'. ْ 

وَفيداها لةايختى يعن الاخاطة يما 3 كرناء سابقا دوعتو الضوابا 
في الحيوان على وجِدٍ لا يخرج منها الحلال والحرام منه في البهائم 
الإنسيّة والوحشيّة والبريّة والبحريّة والطيور؛ إذ : 

البحر : يحرم كل حيوان فيه عدا السمك , وهو عدا ذو" الفلس . 

والبهائم الإنسيّة : يحل منها الأنعام والحمولة . 

ويحرم من الوحشيّة : السباع بل كل ذي ناب والمسوخ 
والحشرات وذوات السموم . ويحل منها: الخمسة أو السئّة, ومستّى 
الإنسي منها حتّى الحمولة , وغير ذي الناب» وليس أحد أفراد النوع 
المحرّم . 

وأمّا الطيور : فيحرم منها ذو المخلب وما كان صفيفه أكثر من دفيفه , 
والممسوخ , وفاقد العلامات الثلائة, وما نص عليه بالخصوص 
كالغراب . ويحل منه ما كان دفيفه اكثر أو مساوياء وما كان فيه إحدى 
العلامات الثلائة مع عدم معارضة شيء مما يقتضي التحريم . 

فلم يبق منها شيء يحتاج فيه إلى الأصل , كما لا يخفى على من 
)١(‏ سورة المائدة: الأية غ, 


(1) مسالك الأفهام: الأطعمة / في الجامدات ج ١١‏ ص 07 
(؟) الأولى التعبير ب «ذي». 


1 
جم 
ف 


11 000 الكلام (ج لاع ) 


أحكم ما قدّمناه, والله العالم . 

و4 كيف كان, ف لإقد سلف منه4 أي المحرّم إشطر في كتاب 
المكاسيب", ونذكر هنا خمسة أنواع»: 

الال الميقات © 

انها 1 للبلة تمن لاق اسمن وخير و زاون محرنة العينانها > 
بدك الي صرف ب تل د الي لجان 
وا 

إنعم. قد يحلٌ4 من طاهر العين «إمنها» حال حياته لإما لا تحلّه 
الحياة فلا يصدق عليه الموت» المفروض كونه السبب في التحريم 
وهو الصواف والشعن والوين واأريى حول يكب قبيها الغير؟ 
الوجه: أنْها إن جرّت فهى طاهرة» بلا إشكال ولا خلاف «وإن 
لجدلا عمل هنها مورطع الالغدالووقن تيد منها با رقلم: 
والأوّل اشبه ‏ والقرن والظلف والسنٌ والبيض إذا اكتسى القشر 
الأعلى والانفحة» . 

وفي اللبن روايتان'”: إحداهما الحل. وهى أصحّهما طريقاً. 


لايع اصن ااه 
سور الالو ا 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص 41. 
(4) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 717 ج ١‏ ص 197. 

(0) كما في النهاية: الصيد / ما بحل من المبتة ج #اص 41-960. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 75 من أبواب الأطعمة المحوّمة بج ١4‏ ص 178. 


كل العافوات [المقةة .سنس مجهت لقنا 


والاقيةة عند المصئف «التحريم؛ لنجاسته بملاقاة الميّت١»4‏ 
كما قدّمنا الكلام فى ذلك كلّه مفصّلاً فى كتاب الطهارة'' ‏ فلاحظ 
وتأمّل ‏ وإن كان هو من حيث الطهارة والنجاسة إلا أن لازمهما الحل 
والعرعة ويولوله كلاس المضاتن وكبي: القن مطاف فويحرية اكد 
الميتة هنا . بل هو مقتضى الاصول . من غير فرق بين الصوف والشعر 
والعظم وغيرها حتى الاإنفحة . وما تسمعه'* فى بعض النصوص ‏ من 
ملعتل فى مدقيات الابعه الو تعد غاياا معن قرا الاصهات:» 
والله العالم . 
(وإذا اختلط الذكيٌ بالميّت وجب الامتناع من» أكل«ه» مع 
الحصر «حتتّى يعلم الذكيٌ بعينه» بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه”", بل 
يمكن تحصيل الإجماع عليه" خصوصاً مع الامتزاج؛ لقاعدة المقدّمة 
)١(‏ في نسخة الشرائع: الميتة. 
(؟) في المجلّد الخامس حيث ذكر الكلام في اللبن في ص 007... وفي غيره مما لا تحله 
الحياة في ص 65 ... 
(؟) كالشهيد في اللمعة: الأطعمة / مسائل ص .10١‏ 
(؛) في ص .001-06١/8‏ 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: بالمية . 
(1) يظهر الإجماع من مفاتيح الشرائع: منتاح 141 ج 5 ص 115. 
(0) صرّح بالإجماع في غاية المرام: الأطعمة / في الجامدات ج 4 ص ؟1. 


وصرّح بالحكم في السرائر: الصبد / ما يحل من الميتة ج ‏ ص ,١١7‏ والوسيلة: 
المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص 517. وقواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج ؟ 
ص 778 واللمعة الدمشقيّة: الأطعمة / مسائل ص .160١‏ 


الطهارة / في المشي مع الجنائز وآدابه 
قول عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ومذهب الأوزاعي وألي حنيفة , 
وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعى وجماهير العلماء : المشى 
قدّامها أفضل », وقال الشوري وطااففنة تهنا معيو 07 م 
مقاومة ما تقَدّم , سيّا بعد مشهوريّة الحكم بذلك بين الأصحاب . 

والاستدلال بأخبار التفصيل بين المؤمن وغيره ليس بأولى من 
الاستدلال بها على العكس ؛ من حيث صراحتها في النبي عن تقدم جنازة 
غير المؤمن ؛ إذ لا تفصيل في كلام الخصم » بل لعل ذلك أولى ؛ من حيث 

معارضتها بالنسبة للمؤمن مما عرفته سابقاً سيّما النبي عن التبعيّة المشتمل 
على التعليل بمخالفة أهل الكتاب الذي هو كالصريح في عدم الفرق في 
ذلك بيههاء فلا بد حينئذٍ من حملها على شدّة الكراهة بالنسبة لغير المؤمن 
دونه ؛ للقطع بعدم إرادة ظاهرها من عدم المرجوحيّة في المشي أمام حنازة 
المومن . 

وبذلك كله يظهر لك ما ني كلام كشف اللثام كابن الجنيد من 
الفرق بين صاحب الجنازة وغيره» محتجَاً ما سمعته من فعل الصادق 
( عليه السلام ) , ولا ريب في ضعفه كما عرفت » وكذا ما سمعته من 
العماني من القول بالمنع فيه لاخبار التفصيل ؛ إذ هي -مع ضعفها , 
وإعراض الأصحاب عنها بالنسبة إلى ذلك معارضة بغيرها مما دل على 
الجواز كما سمعت » هذا . 

ومكن القول بأنَّ المراد بالكراهة عند الأصحاب هنا كراهة العبادة 
معنى أقلية الثواب » وعليه يرتفع الخلاف حينئذٍ بين القولين الأولين » وهو 


6 1/ 
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المؤّدة بالنبوى: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام 
العلال» الاوقير مقا تفنقة التععاب صن مذله "و استعمال القريعة ”ا 





ونحوها . 

خلافاًللمقدّس الأردبيلي'" وبعض من تبعدا" فجوّزه؛ ل: 

دعوى الأصل , الممنوعة كما قرّرناه في محله . 

ولقول الصادق ليه في صحيح ابن سنان: «كل شيء يكون فيه 
حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه»77. 

وصحيح ضريس الكناسي سأل أبا جعفر مك : «عن السمن والجبن 
حداف | رن العتير كين با لرودنو ها 515 فقاله امابها عليت ال 
خلطه الحرام فلا تأكله , وأمًا ما لم تعلم فكله حبّى تعلم أنه حرام»!" 

السمراان مخصضوضا الأخيريديها الذى يمكق انكر ساهدا 
للآوّل على غير المحصور؛ وإلا لكان مقتضاه حل الجميع لشخص 


.5017 تقدم فى ص‎ )١( 

)0 بتار التوار السماء والعالم / باب ١‏ من أبواب الصيد والذبائم ح ١‏ ج 77 ص .١5١‏ 

(5) تقدم ذلك فى ص 2١8‏ و١45.‏ 

)0 مضني القائد دبرا برقن اللي / حال الاختيار ج ١١‏ ص 50١‏ -5171. 

(0) كالسبزواري في الكفاية: الأطعمة / الفصل الخامس ج ١‏ ص .1١9‏ 

(7) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائم ح 45١8‏ سج اص ,58١‏ اتهذيب 
الأحكام: الصيد / باب ١‏ الذبائح ح الاج 9 ص 4/, وسائل الشيعة: باب من أبواب ما 
يكتسب به ح ١ج ١7‏ ص 817. 

(0) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ,0/١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الأطعمة 
المحرّمة ح ١ج ١4‏ ص 150. 


اكل العافواك: والسقة ٠.‏ مح م م 8417 


واحد . وهو مقتض لارتفاع حكم الميتة حينئذٍ مع الاشتباه بغيرها . وهو 
معلوم العدم . بل ما تسمعه من نصوص المنع عن بيعه إلا على مستحل 
المتة شا هدهل .ما فلتاه: 

(و» كيف كان, ف«إهل يباع ممّن يستحل الميتة؟ قيل4 والقائل 
الشيخ في محكيّ النهاية'" وابن حمزة!" فيما حكي عنه : لإنعم» ل: 

صحيح الحلبي : «سمعت أبا عبد الله ظ يقول : إذا اختلط الذكيّ 
والميتة باعه ممّن يستحل الميتة وأكل ثمنه»”". 

معبع عه ا بادا لدسيل عبن :وسيل كانت لدع 1 
وبقرء فكان يدرك المذكى منها فيعزله ويعزل الميتة, ثمّإِنّ الميّت :5 
والمذكى اختلطاء كيف يصنع به؟ قال : يبيعه ممّن يستحل الميتة؛ فإنْه 
لياس بد . 

ومال إليه المصّف في الجملة حيث قال: إوربّما كان حسنا إن 
قصد بيع المذكى! حسب» وكأنّه لاحظ الجواب بذلك عمّا ذكره 





1 النياة؟ الصضمة ا ع من الميتة ج “اص 57 -18. 

)١(‏ الوسيلة: المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص ؟51. 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب اختلاط المسيتة بالذكي ح ؟ ج 3 ص .51١‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح 1 ج ٠‏ ص / وسائل الشيعة: باب 51 من ابواب 
الأطعمة المحرّمة ح ١‏ سج ١4‏ ص 167. 

)ع( انظر «الكافي» في الهامش السابق: حم ١‏ و«التهذيب»: ح ١]‏ ص 7غ. و«الوسائل»: ح 5 

(0) في نسخة المسالك: الذكي. 


.0 جواهر الكلام (ج /ا”3) 





ابن إدريس١"‏ وغيره!" من المنع لما عرفت من حرمة الانتفاع بالميتة 
بالبيع وغيره؛ ل «أَنّ الله إذا حرّم شيا حرّم ثمنه»!". 

ولكن قد بشكل بما في المسالك من «أنّه مع عدم التميّز يكون 
المبيع مجهولا ولا يمكن إقباضه , فلا يصحّ بيعه منفردا»27. 

وبأنّه قد يأخذ أكثر من ثمن المذكّى إذا باع الاثنين ظاهرا . 

به يقصد ببع الواحد والمشتري أكثر . 

وبأنّهِ لوكان مع قصد ذلك يصمح البيع لصم بيعه لغير المستحل . 

وبآنّ المستحلٌّ مشارك لغير المستحل في الحكم الذي هو عدم 
جواز الانتفاع المقتضي لعدم صحّة البيع من غير المستحل؛ لأنّ الأأصحّ 
مخاطبة الكافر بالفروع . 

ولعله لذا قال :فى المكعلك تخلضا وى :ذلك تر نه لبس مع يل 
استنقاذ مال الكافر 0 ضاه»!2. 

وإن كان قد يناقش : -مع كونه منافياً لأصالة الحقيقة _بعدم انحصار 
المستحل لها في غير محترم المال كالذمّي ونحوه, ورضاه لا يقتضي 


.١١7 السرائر: الصيد / ما يحل من الميتة ج اص‎ )١( 

(؟) كابن البرّاج في المهذّب: الأطعمة / ما يحلٌ من الذبائم ج ١‏ ص 18١‏ - 417. 

(") عوالي اللآلي: المسلك الرابع من الباب الأوّل م 3١١‏ ج ١‏ ص .,٠٠١‏ ستن الدارقطني: 
ح ٠١‏ ج "اص 7. مسند ابن الجعد: ص 424. التمهيد: ج ١١/‏ ص ١7‏ 5., تفسير القرطبي: 
جضن +17 

(؛) مسالك الأفهام: الأطعمة / في الجامدات سج ١١‏ ص 08. 

(0) مختلف الشيعة: الصيد / ما يحل من الميتة ج / ص ٠‏ (بتصدف). 


اكل"الجامدافر #المقة ٠‏ ححصم عتم يس سم سس ع ا سور اا 
جواز المعاملة معه بوجه فاسد حتّى يؤثر إباحة ماله الذى فرضنا 
احترامه . 

نعم , قد يقال : إِنّ المراد بالبيع في النصّ مطلق النقل الذي يكون 
بالصلح والهبة المعوّضة ونحوهما ممّا لا يشترط فيه المعلوميّة . 

أو يقال : بالاكتفاء فى صحّة البيع مع قصد المذكّى منهما وإن اشتبه 
بغيره. خصوصا بعد فرض كونه معلوما لهماء ويكفي في القبض التخلية 

2 لخ "71١‏ 
وكونه مكلفا بالفروع لا ينافي صحة البيع؛ ضرورة عدم اقتضاء وجوب 311 
الاجتناب الخروج عن الماليّة , ولذا لو أتلفه متلف على اشتباهه يضمنه؛ 
لعموم الأدلة . 

و االحملة :اف المتكه العمل «الخيزيى الع معن لقيو انتيل لعن كت 
خصوصاً بعد الشهرة المحكيّة في مجمع البرهان على العمل بهما!", 
وان :اذى "هيما على اضلة: 

بل لريب في أولويّة ذلك ممّا في الدروس : من الميل إلى تعرّفه 
بالعرض على النار بالانبساط والانقباض" كما سيأتي في اللحم 
المطروح المشتبه؛ لخبر شعيب!* عن أبى عبد الله طليةٍ : «فى رجل دخل 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 74؟. 
(1) تقدّم المصدر في هذا الفرع. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس 7٠١*”‏ سج 7 ص .١5‏ 

(؛) في الوسائل: إسماعيل بن شعيب. 





011011010101010 70110 الكلام (ج 3037) 


قرية فأصاب فيها لحماًء لم يدر أذكيّ هو أم ميّت؟ قال: فاطرحه على 
النار؛ فكل ما انقبض فهو ذكيّ , وكل ما انبسط فهو ميّّت»!" 
ضرورة كونه علامة للمطروح الذي لا يعلم كونه بأجمعه مذكّى أو 
ميتة . لا المختلط الذي هو مفروض المسألة . ودعوى عدم الفرق بينهما 
في ذلك ممنوعة بعد حرمة القياس . على أنه بعد تسليمه يقتضي جواز 
كل منهما عملا بمجموع النصوص. والله العالم . 
(وكل ما أبين من حيّ» من أجزائه اتني تتحلها الحياة :فهو 
ميتة4 حقيقةً أوحكماً يحرم أكله واستعماله, وكذا ما يقطع من 
اليات الغنم؛ فإِنّه لا يؤكل ولا يجوز الاستصباح به بخلاف الدهن 
النجس بوقوع النجاسة» بلا خلاف أجده في شيء من ذلك. بل 
1 اللإجماع بقسميه عليه . والنصوص مستفيضة فيه'!", كما تقدم الكلام فيه 
00 مفصّلاً في المكاسب'", فلاحظ . 


#الثانى: المحرّمات من الذبيحة : 
القى له احذقها كلاق معدا بد كنا اعدرف بدغيو واعيدك 


)١(‏ الكافي: الأطعمة / باب آخر منه (اختلاط الميتة بالذكي) ح ١‏ بس 7 ص ,55١‏ تهذيب 
الأحكام: الصيد / باب ١‏ الصيد والذكاة ح ٠٠١‏ ج 4 ص 48. وسائل الشيعة: باب /ا من 
أبواب الأطعمة المحوّمة ح ١ج ١4‏ ص 18/8. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 47. وباب 70 من أبواب 
الصيد ج ١1‏ ص 581. وباب ٠١‏ من ابواب الذبائح ج ١4‏ ص ١لا.‏ 

(؟) في سج 77 ص 537... 

(؛) ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 598 و53 والتنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج 1 


أكل الجامدات /تحزهاتة الذيعة متحمس حي ب سيت 08 


«خمس""4 بل الإجماع بقسميه عليها'". بل المحكي منهما 
مستفيض : «الطحال والقضيب والفرث والدم والأنثيان» واقتصار 
المفيد”" والديلمي”» في المحكي منهما على ما عدا الفرث والدم 
لمعلوميّة حكمهما للاستخباث وغيره؛ كما أن التعبير بالكراهة في 
الطحال وغيره كما عن الاسكافي ا يراذمتها الحرمة: ش 

ا وي 

في مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله يِه : «لا يؤّكل من الشاة 
عشر ]5 الفر 0 والده نهاك والنخاع والعلباء'" والغدد 
زالتقييه وا نيان و الجياء!" والمرارم 0 

ورواه في الخصال أيضاًء إلا أنه ذكر «الرحم» موضع «العلباء» 


ه ص 1.. ومسالك الأفهام: الأطعمة / في الجامدات ج ١١‏ ص .1١‏ وكشف اللثام: الأطعمة / 
حالة الاختيار ج 4 ص 5717 ومفاتيح الشرائع: مفتاح /14 ج ١‏ ص .١197‏ ومستند الشيعة: 
المطاعم / مسائل متفوّقة ج ١١‏ ص ؟77١.‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع: خمسة. 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) المقنعة: الصيد / الذبائح والأطعمة ص .08١‏ 

() المراسم: فى الأطعمة ص .5١٠١‏ 

قتع مي اللايا قي العاف العيد ها بعل عن السب ارم ١‏ 

(1) يأتي المراد منها في ص 017. 

(0) الخياء: القّوْجٍ من ذوات الخفٌ والظّلف. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 475 (حيا). 

(8) الكافي: الأطعمة / باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها ح “ ج 7 ص 208, تهذيب 
الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائم ح 0١‏ ج 4 ص 7 وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ح 4 ج ١4‏ ص .١175‏ 
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و«الأوداج» موضع ترالعمراوة» وال فزراو نال العسروق موعن 
نسخة : «الغدد» موضع «العلباء»'". 

وخبر إسماعيل بن مرار عنهم عَليَك : «لا يؤّكل ممّا يكون في الاربل 
والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال : الفرج بما فيه ظاهره وباطنه 
والقضيب والبيضتان والمشيمة ‏ وهو موضع الولد ‏ والطحال لأنّه دم 
والغدد مع العروق والنخاع الدى يكون في الصلب والمرارة والحدق 
والخرزة التي تكون في الدماغ والدم»”". 

ومرسل الفقيه : «قال الصادق علي : فى الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : 
القررث رالده والتكاع والطحال والتسدهر التضيي و الأننا زرو ار 
والحياء والاوداج»!*. 

وكذلك رواه في محكيّ الخصال, إلا أَنّه بعد «أوداج» : «أو قال : 
العروق»2. 

ومرسل البرقى في المحكى من محاسنه : «حرّم من الذييحة سبعة 
أشياء إلى أن قال : فأمًا ما يحرم من الذبيحة : فالدم والفرث والغدد 


)١(‏ الخصال: باب العشرة ح ١4‏ ص 4737. وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش 
السابق: ص .)١177‏ 

(؟) أشار إلى هذه النسخة في الوسائل: (انظر ذيل المصدر في الهامش قبل السابق: ص 177). 

(9) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ؛. و«التهذيب»: ح 05. و«الوسائل»: م ”. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح م 45١7‏ ج ” ص 541. وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 8 ج 4؟ ص .١174‏ 

( هذه الرؤاية فى ما اشان البة بع تله المرسل اابى اي عمين: انظ اللتضالوبات العية 
ح 18 ص 237. 1 


أكل التتاغيوانت: :داف الدوييدة. تا بي م ا نت سو ع و نب عن ني انار 
والطبه الو التشمعه وا لاقي قرو نفو روا 

وفي مرفوع أبي يحيى الواسطي: «مرّ أمير المؤمنين نه 
بالقصّابين , فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة : نهاهم عن بيع الدم 
والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيبء فقال له 
يفطن لقعا ين :ينا امير المية متي فيا اللبشال والكنين اليمواء» 
فقال لَقة : كذبت يا لكع, آتني بتورين'" من ماء أنبّقك بخلاف 
ما بينهما. فآتي بكبد وطحال وتورين من ماءء فقال: شقوا الكبد من 
وسطه والطحال من وسطه, ثمّ أمر فمرستا”" جميعا في الماء , فابيضّت 
الكبد ولم ينقص منها شيءء ولم يبيض الطحال, وخرج ما فيه وصار 
دما كله...»!2ا., 1 

وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن َْةِ : «حرّم من الشاة :م 
سبعة أشياء:: الم والختصيناق والقضيب والفكانة القن و انها 
والمرارة»!". 





)١(‏ الموجود في المحاسن ما سيأتي من خبر محمّد بن جمهور. وما هنا نقله عن المحاسن في 
بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ١١‏ من أبواب الصيد والذبائم ح ١8‏ ج 77 ص 58. 

(1) التور: إناء يشرب فيه. الصحاح: ج ١‏ ص 1١75‏ (تور). 

(؟) مرس الشيء في الماء: إنقاعه فيه وتليينه باليد. الوافي: ما يحل من المطاعم / باب ١65‏ ذيل 
اح 1س 19 ص .1١5‏ ظ 

(؛) الكافي: الأطعمة / باب ما لا يؤكل من الشاة ح ؟ ج 7 ص 505. تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ؟ الذبائم ح 650 ج 4 ص 75 وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب الأطعمة 
المحرّمة ح ؟ ج ١4‏ ص .١7١‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م .١‏ و«التهذيب»: سم 5غ. و«الوسائل»: ح .١‏ 


11 1 1ز1ة 1 ا 000 الكلام (ج ”ع ) 


وفي خبر مسمع عن أَبي عبد الله لله : «قال أمير المؤمنين 22 : إذا 
اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد, فإنّه يحرّك عرق الجذام»"". 

ومرسل الخصال: «إنّ رسول الله يَييْةُ كان يكره أكل خمسة : 
الطحال والقضيب والانثيان والحياء واذان القلب»'". 

وفي خبر محمّد بن جمهور المروي عن المحاسن عن 
أبي عبد الله مْقِةِ : «حرّم من الذبيحة عشرة أشياء . وأحلّ من الميتة 
عشرة أشياء؛ فأمّا الذي يحرم من الذبيحة : فالدم والفرث والغدد 
والطحال والقضيب والأنثيان والرحم والظلف والقرن والشعرء وأمًا 
الذي يحل من الميتة : فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس 
واللانقهو ليطي وال ا شعة و الظقن والمتكلت والزي 1 

بل فى خبر صفوان بن يحيى الازوق #رزقلخ 5 إبراهيم كد : 
الرجل يعطي الأضحيّة لمن يسلخها بجلدها؟ قال : لا بأس, إِنّما قال 
الله (عرّ وجل) : (فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتبد)', والجلد لا يوّكل 
ول بطعم»!". 





.١77 ص‎ 1١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0 ص 04". و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(؟) الخصال: باب الخمسة ح ١‏ ص 587. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الأطعمة 
المحوّمة ح ٠١‏ ج ١4‏ ص .١74‏ 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح 414 ص ١ل4.‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ٠١‏ 
ص /17ا7١).‏ 

(؟) سورة الحج: الاية 51. 

(5) علل الشرائع: باب ١87‏ م ١‏ ج ؟ ص 459. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الأطعمة 
المحوّمة ح ١6‏ سج ١4‏ ص .١77‏ 


أكل الجامدات / محرّمات الدقفة: +ع سبحم مي ع 7 84 1 


وخبر أبان بن عثمان المروي عن العلل : «قلت لأبِي عبد الله ىه : :. 
كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة؟ فقال : إن 5 (على نبيّنا 
واله وعليه الصلاة والسلام) هبط عليه الكبش من ثبير -وهو جبل فى 
يكداج ابيع اناق ابلس فقال له: اغطنى لصيس نين هنذا الكبش , 
فقال: أيّ نصيب لك وهو قربان اربّى وقذاء لابنى؟! فأوحى الله إليه : إن 
كلسي ودر العا ل ١‏ د مع الدوورر اللتعيعان: 1 لد اميوطة 
النكاح ومجرى النطفة , فأعطاه إبراهيم نا الطحال والأنثيين . قلت : 
فكيف حرم النخاع؟ قال : لأنّه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى , 
وهو المح الذي في فقار الظهر» . 

«ثمٌ قال أبو عبد الله لْكةٍ : يكره من الذبيحة عشرة أشياء , منها : 
الطحال والأنثيان والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد 
والعد كوو اظلق :فى النعة جفرزة شاه الضووفه :و الشسعرءرالر طن 
الك والناب والقرن والظلف والانفحة والاهاب واللبن» وذلك إذا 
كان قائماً في الضرع»1". 

إلى غير ذلك من النصوص"" الواردة في الدم والطحالء ومنها 
الصحيح وغيره . 

ولا يخفى عليك دلالة الجميع على الخمسة المتّفق عليهاء بل 


)01( علل الشرائع: باب 11ت ١اج‏ ! ص 0 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 1١١‏ 
ص 76 ١‏ ). 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص .١7١‏ 


554 





جواهرالكلام (ج4) 
قريب جد » فتأمّل جيّداً . 

ثم إنه يستحبّ للمشيّع التفكر في ماله والا تعاظ بالموت والتخشع ‏ 
كما أنه يكره له الضحك واللعب واللهو؛ بر عجلان أبي صالح قال : 
« قال لي الصادق ( عليه السلام ) : يا ابا صالح إذا انت حملت جنازة 
فاذكر كأنك المحمول » وكأنك سألت الرجوع إلى الدنيا ففعل » فانظر ماذا 
لوتاتغير كال قات ححيب اقرة خيس اولهم عن اخرهم ثم نودي 
فيهم بالرحيل وهم يلعبون »7 . 

وروي : «أَنْ عليّاً (عليه السلام ) شيّع جنازة فسمع رجلاً يضحك ‏ 
فقال : كأنّ الموت فها على غيرنا كتب )220 , 

وحكى المصتنّف ( رحمه الله ) في المعتبرعن عليّ بن بابويه في رسالته 
تقال زتالك. أت مقرل ارفقوا يدم أواترجموا عليه أو تيرب يدلة 
على فخذك , فيحبط أجرك »0 وبعينه حكاه في الحدائق9) عن الفقه 
الرضوي7* » ولعلّه هو المستند له . 

وفي خبر السكوني عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام ) قال : «قال 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة ما أدري أيهم أعظم جرماً : الذي 
مشي مع الجنازة بغير رداء » والذي يقول : قفواء والذي يقول : استغفروا له 
)١(‏ الكاني : باب نوادر الجنائز ح9؟ ج ص58 » وسائل الشيعة : باب 05 من ابواب الدفن 

ح١‏ ج17 ص887. 
() نج البلاغة : قصار الحكم ١١١‏ ص١45:‏ » مستدرك الوسائل : باب *ه من ابواب الدفن 

ح" ج؟ ص 27/7 وفيه : عجب لقَوم.. . 
(") المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص4 75 . 


(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج14 ص" /. 
(6) فقه الرضا : باب ؟؟ ص58١.‏ 


ا ممسصيم حم يه ل د ع و راقو الكل عابرا 
يعن النماتة :اعافد الفلانه الف اقوار النها السمنت يترا 
«وفى المثانة والمرارة والمشيمة تردّد. ابره التحريم؛ لما فيها 

ذن الالبعفياة 4 
لكن فى المسالك _بعد ذكر بعض النصوص التي ذكرناها قال : 
وكأنامينة امح عر وار ميم عن دايا تداك 
ليحك التساقم مضيو ها لتصورها عن إداذة التضوره ابرع إلى 
الآدلةةالياكةوروقد علها مها تحر الدموالخبا فيه وتدليل تراه 
7 فما كان منها خبيثاً يحرم لذلك , وهو الخمسة التي صدّر بها المصنّف 
معاوياً نوق سجاه 5130جه التو تفل قها اللافم وانكا و عر يمنا: 
وهي المثانة والمرارة والمشيمة , وعلّل تحريمها بالاستخباث إشارة 
إلى ما ذكرناه من عدم دليل صالح على تحريمها بالخصو ص , بل ما دل 
على تحريم الخبائث ‏ والباقية لا يظهر كونها من الخبائث , فتحريمها 

ليس بجيّد»7". 

وفيه ما لاا يخفى من عدم ظهور الخبائة في بعضهاء بل لا وجه 
للتردد في الحرمة معه , كما لا وجه للفتوى بها مع التردّد فيها؛ 
لعدم تحقّق عنوان التحريم حيئئذٍ » الذي لا يعارضه عدم تحقّق 
عنوان العل أيا» روزن اقنضاء ذلك بعد تسلبمهب الجبوع إلى 


.15-7١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأطعمة / في الجامدات ج‎ )١( 
في بعض النسخ بدلها: فيها.‎ )1( 


اكل العامدات /معزعات الديفة”. سح سيت ب يت جب م بت أله 


الحرمة . كما هو واضح . 

باحق اكتون لسر اتشوص القزيورة لمخم ضع 
ابا تينيفا يا لشهيرة النظيية لصتن "انو لمكت لوول هن لطن 3 
وابن زهرة': اللإجماع على حرمة ما عدا المرارة من النلاثة. وعن 
ظاهر الخلاف : دعواه أيضاً في المثانة'©, فإذا ثبت بإجماعهم الحكم 
بالعرمة قينا عدا نالغزارة لبت الكو يها فيه بالكك بجنا اظيا اميه 
احتمال الإجماع المركب؛ لاثفاق كل من حرّم ما عداها في الظاهر 
على حرمتها. وعدم ذكرها في معقد الإجماع لمعلوميّة حكمها كما 
سمعته في الفرث والدم , أو لاستبعاد أكلها ... أو لغير ذلك . 

وفي الرياض: «ومن هنا يمكن دعوى عدم الخلاف في حرمتها 
وحرمة المشيمة؛ لأنّ الأصحاب ما بين : مصرّح بحرمة الأربعة عشر مع 
المشيمة كما عليه الحلّي والقواعد والدروس واللمعة, ونسبه في 
الروضة إلى جماعة ممّن تأخَّر عن الحلّي . ومفتٍ بحرمتها خاصّة من 
دون ذكر المثانة , كالشيخ في النهاية وجملة ممّن تبعه كالقاضي وابن 
حمزة, بل في المختلف والتحرير نسبته إلى المشهور. ومفتٍ بحرمة 
هذه الثلائة مع الخمسة, كالشرائع والمسالك وغيرهما. ومفتٍ بحرمة 


)١(‏ تأتي العبائر لاحقاً مع مصادرها. 
(1) كما في مختلف الشيعة: الصيد / ما يحلّ من الميتة ج 4 ص 2 
لكاتب 8) تان العنائن قزييا. 


1 
51 
امدق 


اذو متعحييي يي ا ا د جد ع يسع عدن “لكو | قر" الكلام 4 فة 


النمانية مع الفرج , كالفاضل في الإرشاد والتحرير والمختلف ...70" إلى 
ار 
قلت : الذي وقفنا على حكايته ممّن تقدّم على المصنّف أن : 
شين اريت الك ورتين كز المتسا ل والقهيت والا ها 


ولم يذكرا غيرها. 
والمرتضى قال : «انفردت الإماميّة بتحريم الطحال والقضيب 


والعصوفين وال حم والفانة 1 

وزاة عليه الغا ذق عو قدو لدنا مر يقار 

وعن أبي الصلا "5 وابن زهرة”": «يحرم سبعة : الدم والطحال 
واسيب والا شنا ن.والعونهوالنضدجنة والمقانة): 

قال الفبيع في التهايةا وتنده اين جسزة 460 ويخرم أزيية اشر 
الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه 
زالتقيب والاضاد والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع والحدق 


.177- 45١ ص‎ ١ رياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج‎ )١( 
.0687١ المقنعة: الصيد / الذبائح والأطعمة ص‎ )1( 

(؟) المراسم: في الأطعمة ص .5٠١‏ 

(؛) الانتتصار: مسألة 7+8 ص 4١6‏ -417. 

(0) الخلاف: الصيد / مسألة 7١‏ ج 7 ص 55. 

)١(‏ الكافي في الفقه: ما يحرم اكله ص /الا". 

() غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 738 و599. 

(6) النهاية: الصيد / ما يحل من الميتة ج ” ص .40. 

(1) الوسيلة: المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص .51١‏ 





أكل الجامدات / محّمات الذبيعة 3ل سس !6 


والخرزة». 

ونقص ابن الْبرّاج «الدم»'" لظهوره . 

وزاد ابن إدريس «المثانة»'"' فهي عنده خمسة عشرء واختاره 
الفاضل'" ناسباًً» له إلى أكثر علمائنا . 

وعن الإسكافي : «يكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد 
والنخاع والرحم والقضيب والأننيين» 1 

وبعد تسليم إرادة الخلاف فأقصاه خلاف السيّدين, وهو لا يقدح 
في الإجماع , كما لا يقدح فيه ما عن الحلبي من التعبير بكراهتها'", 
وكذا الإسكافي ضائّاً إليها الطحال والمثانة والرحم والقضيب 
والأنئيين . مع احتمال أو ظهور إرادتهما الحرمة منهاء على أنه محجوج 
بالتسيوضن المزوورنة الممجتو ةنما عرقت . 

ولا يقدح تعارضها بالمفهوم والمنطوق باعتبار اقتضاء الحل في 
بعض والحرمة فى آخر؛ ضرورة أنه بعد تسليم صلاحيّة معارضة 
المفهوم للمنطوق فأقصاه كونه من باب العام والخاصٌ الذي يجب فيه 


.]8١ ص‎ ١ المهرّب: الأطعمة / ما يحلّ من الذبائم ج‎ )١( 

(1) السرائر: الصيد / ما يحل من الميتة ج: 7 ص .١١١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج ؟' ص 575. 

(؛) كما في تحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 759 .15١‏ 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / ما يحل من الميتة ج .4 ص .5١5‏ 
(1) أي: المرارة. 


كخم يي يي ات و 2 ص جر تكو فو الكادم ع/3) 


وبذلك كله انضح لك وجه الحرمة في الثمانية المزبورة, وبه يخصٌ 
عموم ما دل على الحل من عموم الكتاب١"‏ والسنّة'"', كما هو واضح . 

إل لاس عرده ضيرها عن قماء اللكمية عن هذا ذاك الالشاجع 
منها . وإن قال المصنّف : «أمّا الفرج والنخاع والعلباء والغدد و'''ذات 
الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق فمن الأصحاب من حرّمها. 
والووجه الكراهنة يه 

ان الأقوئ كلاقم التصويصضن التديورة المسهير قرالشهن: الحكةة 
عن المختلف” والتحرير, وإجماع ظاهر الخلاف" على الغدد 
والعلباء وخرزة الدماغ. وصريح الغنية'" على الأوّلين» مع عدم تبيّن 
خلاف شيء من ذلك . خصوصا مع إمكان إرادة المقتصر على البعض 
بيان أن ذلك محرّم منهاء لا انحصار التحريم فيما ذكره, سيّما مع تركه 
الدم والطحال المعلوم حرمتهماء وكذا المرارة» بل قد يقال : إِنّ بوت 
ا الثلاثة بالإجماع المزبور يقتضي ثبوت الجميع؛ لعدم القائل 
بالفصل . 

كلّ ذلك مضافاً: إلى ما في الرياض من «أنّ الأول مروي في 
الخصال بسند صحيح على الظاهر, وخبر إبراهيم بن عبد الحميد منها 


(١)سووة‏ المائقة: اليه 
() وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ و١١‏ من أبواب الذبائم ج ١4‏ ص 5١‏ فما بعدها. 
(") ليست في نسخة الشرائع. 
لاي اديت الجتادر انفا. 


أكل الخافدات /معةماث الديفة عمسب ع عع سح سح ع ب سن إقئاة 


مروي في المحاسن بسند موثق, وخبر إسماعيل بن مرار ليس فيه 
ما يتوقف فيه إلا إسماعيل الذي ذكر في الرجال ما يستأنس به للاعتماد 
عليه»7". 

وإلى غير ذلك من تعاضد النصوص, وروايتها في الكتب الأربع 
وغيرهاء وعمل الجميع بها في الجملة , بل عمل بها من لا يعمل بأخبار 
الاحاد كابن إدريس وغيره. وهو يقضي بتواترها إليه او القطع 
بمضمونها . ولا يقدح تعارض مفهوم بعضها مع منطوق الآخر بعد 
تحكيمه عليه لو سلّم معارضته له , فلا محيص عن العمل بها . 

نعم , لم أقف على ما تضمّن ذات الأشاجع منها. فيتّجه الحكم 
بحلّهاء اللّهِمّ إلا أن يتمّم الحكم فيها بعدم القول بالفصل . 

على أن المراد بها غير معلوم؛ فإنّ الأشاجع كما عن الجوهري"" 
أصول الأصابع التي يتّصل'" بعصب ظاهر الكفّ, والواحد «أَشْجَع» 
بفتح الهمزة . وحينئذٍ فذات اللأشاجع مجمع تلك الآصول . 

وفي مجمع البرهان : «الظاهر أنّ الأشاجع وذات الأشاجع واحدء 
ولكن لا توجد بالمعنى المذكور في كل البهائم المحللة , إلا ان يقال: 
هي أصول الأصابع والظلف وغيره؛ فتوجد في الغنم والابل والبقرء 
ويمكن وجودها بالمعنى الأوّل في الطيور ويشكل تميّزها»!". 


.1750 ص‎ ١ رياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج‎ )١( 


(؟) الأولى التعبير ب «نتّصل» كما في المصدر. 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 514. 


قلت : ويسهّل الخطب ما عرفت من عدم الدليل على حرمتها . 

وأمّا خرزة الدماغ : فعن الفقهاء'" أَنّه حبّة في وسط الدماغ بقدر 
العقهنة إلى القرزة عاض الاييفالك لون الدمياء ءاي الممّ الذي في 
أاحمحدة 

والحدق : جمع حدقة , وهي سواد العين الأعظم . 

والمراد بالمشيمة كما في غاية المراد : «قرينة'" الولد الذي تخرج 
معه . والجمع (مشايم) مثل (معايش)»!. لكن عن القأموس : «هي 
محل الولد»*, كما في الخبر : «موضع الولد»'©. 

والنخاع : عرق مستبطن الفقارء وهو أقصى حدّ الذبح . 

والعلباوان : عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على 
الظهر إلى الذنب . 


إن الللاهريين إطاذى الرستت .وقير لا وريم سنسياه 


601١1١ 





)١(‏ نسبه إليهم في مجمع البرهان: (المصدر السابق). 

( 1) اشن 5 هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «الى الغبرة ما هو»: تميل إلى الغبرة فض الجملة. 

)2 في المصدر بدلها: غرس. 

(؛) غاية المراد: الأطعمة / حال الاختيار ج 7 ص 077. 

(0) القاموس المحيط: ج 4 ص ١94‏ (شيم). 

(1) اي خبر إسماعيل بن مرار المتقدّم في ص 001. 

(0) كالكيدري في الإصبام: انا كتول لسن النانى ص 588. والعلامة فى الإرشناه: 
الأطفقة / حال الاختيار ج ؟ ص ؟١١.‏ 

(8) كالصيمري في غاية المرام: الاطعية / في الجامدات سج 4؛ ص 54. 


اكل الحامداك. /معتفاة الذبيعة” مس ديس ص ب ا م اذه 


لكن في الروضة : «يشكل الحكم بتحريم جميع ما ذكر مع عدم تميّرزه؛ 
لاستلزام تحريم جميعه أو أكثرة للاشتباه: والأجود اختضاض الحكم ' ” 
الى لاعن الحيوان الوعني دون المستوو وها عبان 3 

واأستجوده في الرياض «فيما كان مستند تحريمه الإجماع؛ لعدم 
معلوميّة تحققه في العصفور وشبهه . مع اختصاص عبائر جماعة من 
الأصحاب _كالصدوق وغيره؛ وكجملة من النصوص - بالشاة والنعم, 
وعدم انصراف إطلاق باقي الوا نهو الننا وض الهم وكا هيا كان 
المعو فى الخريمة الخدانة ‏ العميد إلى كل ما جنوك افيه جود 
ومع ذلك فالترك مطلقاً أحوط»”". 

وفيه : أنّ دليل معظمها أو أجمعها ما سمعته من النصوص وإن 
تأيّدت فى بعضها بالخباثة ونحوهء فما ذكره يه لا يرجع إلى حاصل 
يعوّل عليه . 

والتحقيق : حرمة الجميع في كل ذبيحة لكن بعد تحقق مسمّاه, 
ما مع عدم ظهوره فلا؛ إذ لا يصدق أكله أو أكل شيء منه حيئئذٍ , 
إذ لعلّه غير مخلوق في الحيوان المزبور, مضافا إلى السيرة المستمرّة 
انّجه اجتنابه أجمع . وربّما يشهد له في الجملة : ما تسمعه في الطحال 





)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة «ونحوها». 
(1) الروضة البهيّة: الأطعمة / مسائل ج لاص 5١١-35١١‏ 
(؟) رياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج ١‏ ص 550 -151. 


مام ااال ل لل _ سس شم جواهر الكلام (ج لات 


المقرى. 

ودعوى'": عدم تناول شيء من النصوص السابقة للحيوان الصغير 
إلا في الدم والطحالء أو مع الرجيع بناءً على استخباثه . 

ممنوعة . خصوصا بعد : الإطلاق في خبر إسماعيل عنهم ني" 
والعلم بإرادة المثال من الشاة في غيره لكل حيوان تحقق فيه مسمّئ 
السو فياك امور 

نعم , لا ينكر اختصاصها في الذبيحةء أمّا مثل الجراد والسمك فلاء 
بل لا بعلم خلق كتبرمن هذه المعامات فهما أو أجنعيا هنذا الذء 
الذي ستعرف الكلام فيه, والرجيع الذي مدار حرمته فيهما على 
الاستخباث الذي يمكن منعه هناء خصوصا إذا أكل فى جملتها على 
وجدٍ لا يعد فيه أكل شيء من اعت للبتولاكه فى :حنمن العا كول 
ولعل من ذلك ما يقع من فرث الغنم مثلاً في لبنها . وإن بقي أجزاء منه 
عدا عر عدية ابو كت نيت د ل عند 

«(و» كيف كان, فلا خلاف" في أَنّه يكره'“ الكلى وأذنا القلب 
والعروق» بمعنى عدم حرمة شيء منها؛ للأصل وغيره الذي 
لا يعارضه النهي عن العروق واذان القلب في بعض النصوص المزبورة 


.١78 ص‎ ١١ كما في مستند الشيعة: المطاعم / مسائل متفرّقة ج‎ )١( 
. 0807 تقدّم في ص‎ )1( 

(؟) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج ١‏ ص 157. 
(؛؟) في نسخة المسالك: تكره. 


أكل الجامدات وهات الذييعة لمحم ست بيب ةن سي أ 


الى اهارن لؤااقى للق الاتفاق ظاهرا على هدم إزادةالحرمة مع 
ع ل ل ا 

بل لم نعثر في الكلى منها إلا على مرسل سهل عن بعض أصحابنا : 
دانه كرهالكلسين ونال نما هما مجتمع البول»1". 

وهو -مع كونه مرسلاً ومضمراً غير صريح في إرادة الحرمة بها 
كقوف : 

بعد خبر محمّد بن صدقة عن الكاظم عن ابائه'" ني : «كان 
يسول 2201 ليا كل الكليعين بين غير ان يحرّمهما؛ لقربهما من 
البول»”" الصريح في الكراهة , ونحوه المروي عن العيون بأسانيده عن 
الرضا عن آبائه لا ١‏ 

ويعايها كم الفوتطى ات اللاقضنا رامن الانفا ورعق كر مهما 
والله العالم . ش 

(ولو شوي الطحال لاج 


الأحكاء. الصيد / باب ؟ الذبائم ح 07ج وص 70 0-0 يأب 00 
الأطعمة المحرّمة ح 0 ج اا اد 

(1) في العلل بدلها: عن ابيه عن محمّد بن علي. 
ص .)١7١‏ 

(؛) عيون أخبار الرضا نلاِ: باب ١7ح ١1١‏ ج ؟ ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١8‏ ج 4؟ ص .١717/‏ 

(0) الانتصار: مسألة ١778‏ ص 7١غ].‏ 





الطهارة / في المشي مع الجتائر وأدايه 7ت ب 14 
غفر الله لكم »(2 . 

وعن الخصال بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الصادق 
(عليه السلام ) أيضاً : « ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرماً : الذي بمشي 
خلف جنازة في مصيبة بغير رداء » والذي يضرب يده على فخذه عند 
المصيبة » والذي يقول : ارفقوا به وترحموا عليه يرحمكم الله تعالى »(2 , 

ولعلّ ما في خبر السكوني من قوله ( عليه السلام ) : « قفوا» مصحف 
« ارفقوا » , أو لأنه منافٍ للتعجيل ء أو لأنَ المراد قفوا به لإنشاد المرائي 
وذكر أحوال الميّت كما هو الشائع على ما قيل() , فينافي التعزي والتصبّر. 
كأن الوه فى كراهةاقزل* .1 م رشمر 4 رخوة ما فيد سن الإ خبار ماني 
الميّت ونحقيره . 

وكيف كان» فلا ريب أن الاحتياط في ترك ذلك كله ؛ تفضياً من 
الوقوع في المكروه , وإن كان الوجه في بعضها لا يخلومن غموض . 

نعم » يستثنى من كراهة وضع الرداء صاحب المصيبة ؛ لقول الصادق 
( عليه السلام ) في مرسل ابن أن قمر : « ينبغي لصاحب اللصيبة أن يضع 
رداءه حتّى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة »9؛) . 

وني خبر أبي بصير: « ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداءً » وأن 
)١(‏ تقدم في ص 140 . 
() الخصال :: باب الثلاثة ه5١‏ ص ١14١‏ » وسائل الشيعة : باب 40 من ابواب الاحتضارح" 

ج؟7 ص 57/6 . 
(") كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج4 ص/الا. 
(؛) الكافي : باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة ح” ج٠‏ ص4 ٠١‏ » تهذيب الاحكام : 

الطهارة/ باب ٠‏ ح4ه١‏ ج١‏ ص478 » وسائل الشيعة : باب 07؟ من ابواب الاحتضارح/ 


اج ص 1606 . 


66 جواهر الكلام (ج /ا"ع) 





1 
”وان كاق تح وركذا لو كان اللعى كوهد يعرم وان كان الطعال 
مثقوباً 9أمَا لو كان مثقوباً وكان اللحم تحته حرم4 بلا خلاف 

أجده”؛ ل : 

مونّق عمّار عن أبي عبد الله ميةٍ وقد «سئل عن الجرّي يكون في 
السفود مع السمك؟ فقال : يؤكل ما كان فوق الجرّي . ويرمى ما سال 
عليه الجرّي . قال : وسئل عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته الخبز 
وهو اللجواذانيه ايو كل .ها اتحعة؟ قال ؛ يديز كل اللمحي والجوذاب» 
ويرمى بالطحال؛ لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه»ء فإن كان 

لطع لتقو ارمشتوف فلن تا كزبها سيل عليه انلها لا 

وفي الفقيه : «قال الصادق حل : إذا كان اللحم مع الطحال في مواق 
أكل اللحم إذا كان فوق الطحال, فإن كان أسفل من الطحال لم يؤكل , 
ويؤكل جوذابه؛ لأنّ الطحال في حجابء ولا ينزل منه شيء إلا أن 
بثقب, فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب » فإن جعلت 

سمكة يجوز أكلها مع جرّي أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفُود السمك 

اكت التي لها فلوس إذا كانت في السفود فوق الجرّي وفوق التي 





/ ينظر الوسيلة: المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص 517, والجامع للشرائع: المباحات‎ )١( 
١ وقواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج‎ 54١ 789 ما يحرم من الذبيحة ص‎ 
.10١ ص 559 واللمعة الدمشقيّة: الأطعمة / مسائل ص‎ 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب اختلاط الحلال بغيره سم ١‏ ج ١‏ ص 5771,. وسائل الشيعة: باب 49 
من أبواب الأطعمة المحوّمة م ١ج‏ 54 ص 705. 


أكل الجامدات / محوّمات الذبيحة 3 سسسب 87839 


لا تؤكل . فإن كانت أسفل من الجرّي لا تؤكل»0", 

وفي مجمع البرهان : «هي مرسلة فيه . وقريب منها رواية ضعيفة فى 
الوذ بن "ا والكاق "أرضاءوؤيت :يقل عن لجال يخر أكله؟ قال 
لا تأكل فهو دم), ولك أبقنا تولمة (ومد ني وهيو العيوذاب): 
وبالجملة : بينهما مغايرة . ولكن ليست بمعنويّة»!. 

وظاهره| باخ شير ما د 

وفى الوافى : «السفود بالتشديد : الحديدة التى يشوى بها اللحم2. * 


خخ 571 


والعوذانيعبالضة كير اوسنطة اوالين وشكر وناء انا ريهيل علنت ١‏ 
عليها لحم في تثور حتى تطبخ»!". 

بل عن الصدوقين : عدم أكل اللحم إذاكان أسفل من الطحال مطلقاً . 
بخلاف الجوذاب فيوٌ كل مع عدم الثقبء ولا يوٌكل مع الثقب”". 

وإن كان هو كما ترى -غير واضح الوجه مع شذوذه. بل مخالف 


51١ 759 ج اص‎ 7١7 من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائحم ذيل م‎ )١( 
.)7 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائحم ح 6١‏ ج 9 ص ,8١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 7 ). 

(؟) الذي ورد في الكافي موثق عمّار الآنف الذكر. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 150. 

(0) الوافي: المطاعم / باب ١١‏ ذيل ح ١‏ س ١9‏ ص .١156‏ 

(1) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الصبد / ما يحل من الميتة ج 4 ص 5١7‏ وقاله الابن 
في المقنع: الصيد والذبائم ص 34]. 





0 جواهر الكلام (ج )2 


للنصٌ الموّيّد بالاعتبار المشتمل على التعليل القاضي بعدم الفرق بين 
الطحال وغيره ممّا لا يؤُكل . ومن هنا كان المحكي عن الصدوقين'" 
وابن حمزة'": مساواة غير الطحال مما لا يوّكل كالجرّي في اعتبار 
العلرٌ والسفل . مضافاً إلى التصريح به في صدر الموّق . 

خلافاً للفاضل في محكيّ المختلف : فخصٌ الحكم بالطحال؛ 
استضعافاًللرواية'”'الني هي من قسم الموق الذي فرغنا من حجيّته في 
د عاد هنا بالشهرة أو عدم الخلافء وباتّحاد 
الحكم'* فيهما . وهو سيلان أجزاء من المحرّم على المحلل . 

ومن هنا كان المنّجه : تقييد الحكم بالتحريم في المسألتين بصورة 
إمكان السيلان من الأعلى المحرّم إلى الأسفل المحلّل, فلو قطع بعدم 
السيلان لم يحرم؛ للأصل بعد انسياق السيلان من مورد النصّ والفتوى , 
بل قد عرفت التعبير به فى المونّق الذي وجهه اختلاط أجزاء ما يحرم 
أكله مع ما يحل . ش 

بل لو فرض حصول ذلك مع فرض كمون المحلّل فوق المحرّم 
إلا نهنا فماك عدا وح محضل المفاجدة فى عض 
الأجزاء -اتنّجه التحريم أيضاً إل أن المتّجه بناءً على ذلك!» تحمّق 


(1) انظ الهاضقن الستابق»بالنسية الفيفدلت انظر صو را 

(؟) الوسيلة: المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص 517. 

.5١5 17١8 امختلت العسسة: الصيد ماحل من الميتة ج 4 ص‎ ١ 
(؛) الأولى التعبير ب «الحكمة» كما فى الرياض.‎ 

81 لان الارشم فى السك ١‏ بطر رات النقمه كاد ذلك عل 








أكل الجامدات / الأعيان النجة سس بلاق 


السيلان المقتضي للتحريم . 

اكن في الرياض: «أنَّ إطلاق النصٌ والقتوى يقتضي الحرمة مع 
الشك في السيلان, مع احتمال تقيبدهما بصورة القطع بداو طهورة 
منزات كر عاد نادن رلاريب لادان يريط 

وفيه : أن إلحاق الظهور بالقطع محتاج إلى الدليل بناءً على التقييد ٠‏ 
5 0 

بقي شيء : وهو أنّه قد يظهر من المونّق عدم الاكتفاء في الحرمة في 
الطحال بالثقب الحاصل من السفود الذي هو «الصيخ» في عر فناء ولكن 
إطلاق الفتوى بخلافه , ولذا فرض فيها الشوي مع الطحال من دون كونه 
في سقّود . ولا ريب أنّ الاجتناب هو الأحوط أو الأقوى؛ ضرورة عدم 
الفرق في الثقب بين كونه من السقّود أو غيره؛ والله العالم . 


«الثالث: الأعيان النجسة» : 
اعنالة ل كالعدوابك النشمنة فتوقييها دا قلات احنس فيد اير 
الإجماع بقسميه عليه”", مضافا إلى السنّة المقطوع بها إن لم تكن 





.]758 ص‎ ١ رياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج‎ )١( 

١(‏ و؟) ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 798 و599. ومسالك الأفهام: الأطعمة / في 
الجامدات ج ص 38 وكفاية الأحكاء: الأطعمة / الفصل الخامس ج ١‏ ص .1١١‏ 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح 714 ج ؟ ص .1١7‏ ورياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج ١7‏ 
ص 178. 








ا ع ا و ا وت _ قافن الكلذء :2/0 ) 
مقوا # اسب لاه بل لعل التعليل فى قراه تعالى : «فإنه رعنس)00 دال 
علتم وا عل إزادة اللحس ند ويضانا إلى الكتععباف فر جولة متها . 
الفقاع وإن قلء أو وقعت فيه نجاسة وهو'" مائع كالبولء أو باشره 
الكفار وإن كانوا اهل ذمّة على الأصحٌ4 من كونهم نجسين, 
كما ذكرنا الكلام فيه مفصّلاً في كتاب الطهارة!, فينجس حينئزٍ الطعام 
المائع إذا باشروه, فيحرم أكله؛ لكونه كالنجس بالنسبة إلى ذلك . 

بلا خلاف فيه'", بل الإجماع تسمه علية "!ها ميل التتميورض 
الواردة فى اجتناب السمن الواقع فيه فأرة وغيره'"كادت تكون 
متواترة» بل هو من القطعيّات إن لم يكن من الضروريّات . 
إذااكان محصورا؛ للمقدّمة, بل ولغيرها مع فرض عدم انفكاك المتناول 
عن جزء من المحرّم ‏ كما هو واضح. واللّه العالم . 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية 6غ١.‏ 
(؟) في نسخة الشرائع ينها إضا ف اد 
لاقي نر ع1 
(6 و١)انظر‏ هامش (؟ و2). بالنسبة للرياض انظر ص 09غ. 


الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص .١54‏ 
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«الرابع: الطين» : 

بلااخلاف أجده*", بل الإجماع بقسميه عليه'", بل المحكى منهما 
موكتكن اومقوا نر كالنصوضن الواودة فيه لحيل على كوق ١‏ كسمن 
مكائد الشيطان!" ومصائده الكبار وأبوابه العظاه!» ومن الوسواس”" 


ويورث السقم في الجسد ويهيّج الداء"' ويورث النفاق!" ويوقع الحكة 
في الحسد ويورتث البواسير ويهيج داء السوداء!" ويذهب بالقواة من 
الساقين والقدمين'"وأنّه مثل الميتة والدم ولحم الخنزيرا 0 وانافك اكلة 


4 ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 575/8 و5934 والتنقيح الرائع: كتاب الأطعمة بج‎ )١و‎ ١( 
ص 557. وكفاية‎ ١١ ص 00. ومجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج‎ 
وكشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار‎ .1١١ الأحكام: الأطعمة / الفصل الخامس ج "ص‎ 
.15١ ص‎ ١ ج ه ص 1875. ورياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الذبائحم م ١١*‏ سج 4ه ص 84 وسائل الشيعة: باب 08 
من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ١ج ١14‏ ص .52١‏ 

(؛) المحاسن: كتاب الماكل ح 98 ص 010. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: م 4 
ص 517). 

(0) من لا يحضره الفقيه: اخر باب من الكتاب م 0177 سج 4 ص 5175, وس-ائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح ٠١‏ ص 155). 

)١(‏ انظر المصدر قبل ثلاثة هوامش 

() الكافي: الأطعمة / باب أكل الطين ح ؟ ج 7 ص 570 وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب 
الأطعمة المحوّمة ح ” ج ١4‏ ص .15١‏ 

(8) فى المصدر: داء السوء. 

)5( 5 الطوسي: ح 948١‏ ص 475, وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص 555). 

)٠١(‏ عيون أخبار الرضا نىِلا: باب ١7ح‏ 7 ج ؟ ص 160. وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب 
الأطعمة المحرّمة ح ١١ج‏ 14 ص 156. 








ملعو التو ان من كله قداث فقد. عاو يغلي فويضل ليد 
وأنّ من أكله وضعف عن قوّته التي كانت قبل افيا كله وطبيين عدن 
العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله حوسب على ما بين ضعفه وقوّته 
وعذّب عليه!, وأنّ الله (تعالى شأنه) خلق آدم من طين فحرّمه على 
فووداوانه أكتل لسو الداين وقضييا طبن اقرف انرق 
الصادق لي : «من أكل طينها فقد أكل لحوم الناس؛ لأنّ الكوفة كانت 
0 ثم كانت مقبرة ما حو لها ١6...‏ وغير ذلك . 

لكن في المسالك : «المراد بها ما يشمل التراب والمدر»'". 

بل في مجمع البرهان : «المشهور بين المتفقّهة تحريم الدراب 
رارض كلها حت عليز الحم رجه 


)١(‏ علل الشرائع: باب 7١107‏ ح 5 ج ١‏ ص 077. وسائل الشيعة: باب 088 من أبواب الأطعمة 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب أكل الطبيق بح ةاون ته 1" كن 0 7 :وسائل النسعة ‏ (الونامش 
السابق: ح ١‏ ولاص 7 ,)١‏ 

(5) الكافي: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 550). وسائل الشيعة: باب 09 من أبواب الأطعمة 

(؟) انظر هامش (”) من الصفحة السابقة. 

)00( انظر «الكافي» قبل ثلاثه هوامش: ح ص ,1١6‏ و«الوسائل» في الهسامشئن قبله: ح 0 
7 

)١(‏ انظر المصدر قبل خمسة هوامش. 

(0) مسالك الأفهام: الأطعمة / في الجامدات ج ١١‏ ص 18. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار بج ١١‏ ص 170. 





اكل الجامدات /الطيخ . سل حت تن 1/7 8 


وفي الزياضى ها سام امن و رونيظا دهن العكه ا لتطدين تبر 
العسيق لئة سه نكا" وفعوى. غنموء السرمة القراب الخنالض 
والممزوج بالماء الذي هو معناه الحقيقي لغدَ وعرفاًء مضافاً إلى تعليل 
التحريم باللإضرار للبدن الوارد في بعض النصوص"" والفتاوى بناءً على 
حصول الضرر في الخالص قطعاً”" . 

(ازمتة يلور رجه ها شور نين المكدتية قز مبخرهة القر ا معديو الا رن 
كلياتدى امل وال حجار وضطتهها ارود غلهم ميق أن المدكور 
في النصوص الطين الذي هو حقيقة في الشراب السمزوج بالماء. إل 
أن بخص الإيراد بصورة القطع بعدم ضرر هذه الاشياء ٠‏ وهو حسن إن 
صم تبوتهاء مع أنّ الظاهر عدمهاء بل الظنّ حاصل بضررها مطلقاً : 
فتأمل جيّدأ!. 

تلت كع كما ترى :تطوووة وداويدتة معرنة أكل القلين انيد لا 
وفتوى. وأنٌّ ذكر الضرر فيه من حِكَم حرمته , ومن هنا يحرم القليل منه 
المقطوع بعدم ضرر فيه , فمن الغريب جعل ذلك علّة يدور الحكم معها 
وجوداً وعدماً. وكأنّ الذي أوقعه في ذلك تصدير ثاني الشهيدين 


كاتا الأشارة اله لحا . 

| الى هده تقل مقامينها اننا 

فد الل بدلها: أيضاً. 

)0( ران المسائل: الأطعية / في الجامد ج ١‏ ص ؟١45].‏ 


08 جواهر الكلام # ) 





الاستدلال على حرمته بما فيه من الإضرار الظاهر بالبدن'". 

مد عر بيت حر ةر بوعل عافن 
ولااريب ا مقتضى الأصول عدمها؛ ضرورة خروجه عن مسمّاه ‏ إذ هو 
نوعرف دكا امفرفوية كب واعين الوا نولوط ببالمامرو روفن 
القاموس : «الطين معروف , والطينة قطعة منه, وتطيّن : تلطّخ به" ٠‏ 

وفي خبر معمر بن خلاد عن أبي الحسن ليه : «قلت له: ما يروي 
الناس فى أكل الطين وكراهته؟ قال : إِنّما ذلك المبلول . وذلك المدر»!. 
نعم . هو ظاهر في عدم الفرق بين الرطب منه واليابس الذي هو المدر 
المشتمل عليه الخبر . 

وفي مرفوع أحمد بن أبي عبد الله : «إنّ رسول الله ييه نهى عن أكل 
المدر»7. 

نعم » فى مجمع البرهان: «لابدٌ أن يكون ممتزجاً أُوَلةً به6'"". وفيه : 


.18 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأطعمة / في الجامدات ج‎ )١( 

(1) كالسبزواري في الكفاية: الأطعمة / الفصل الخامس بج ١‏ ص .1١١‏ والطباطبائي في 
الرياض: (انظر عبارته المتقدّمة انفا). 

(5) القاموس المحيط: ج 4غ ص 47" (طين). 

(؛) الكافي: الأطعمة / باب أكل الطين ح /اج ١‏ ص 517, وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب 
الاطعمة المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .1١١‏ 

(0) معاني الأخبار: باب معنى الطين مح ١‏ ص 577. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١١‏ 
ص .)١١6‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 770. 


أكل الجامدات / الطين 2 سس 78 
أنّ المدار على صدق الطين عرفا : 

ووكروى 1011 قنطا ع عع ننه عر وذ اتات ور القسار كواته قراءا وشاع 
ومن المعلوم عدم حرمة الثاني واضحة الفساد؛ ضرورة رجوعها إلى 
شبه العلّة المستنبطة . 

كما الفا دعوى“'": استثناء التربة الحسينيّة منه يقتضى ذلك؛ 
ضرورة كون المستثئنى نضًا وفتوى طين القبرء وهو لا يقتضي حرمة 
التزات فى المسلض ملهو واقلنا بالنتقام فى تريعض 1 المسعى يق 
المحرّم طين قبره . 

قال الصادق نيةٍ في مرسل الواسطي : «الطين حرام أكله““ كلحم 
الخنوير :وق أكلهقة عانق مته لم أضل عليه الانطين القين فا فيه 
قفاءمن كل داعو ومن اكلةيشهوة لو يكق فيه شفا 11 

وقلع بو سد رزها لك آنا اكسمم نا عق الطين ؟ فقا لكل 
الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزيرء إلا طين الحائر ء فإنّ فيه 
شفاء من كل ذا راشا من كل تشوف ا 


)01( وردت عاو ايت عنها - في متم اليرهان: (الهامش السابق). 

(؟) خبر «أنٌّ» غير ظاهر فى العبارة. 

كنا فى ربا النعنانا + (شتيك ها رقة انا 

(؛) في الكافي والوسائل بدلها: كلّه. 

(0) الكافي: الأطعمة / باب أكل الطين ح 3 ص 510, علل الشرائع: باب 7١1‏ ح ؟ ج ١‏ 
ص 077. وسائل الشيعة: باب 04 من ابواب الاطعمة المحوّمة ح ١‏ ج ١4‏ ص .55١6‏ 

3 و«الوسائل»: ح‎ ,"1١6 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح اص‎ )١( 


د جواهرالكلام (ج4) 


يكون في فيص حتّى يعرف 2076 , 

وفي خبر حسين : «لمّا مات اسماعيل بن أبي عبد الله خرج أبو 
عبد الله ( عليه السلام ) فتقدّم السرير بلا رداء ولا حذاء »20 , 

والمراد بوضعه عدم نزعه إن كان ملبوساً » وعدم لبسه إن كان منزوعاً » 
بل يقتضى التعليل المذكور استحباب تغيير هيئٌة اللباس سيّما في البلاد القى 
ا 0" ْ 

بل قد يستفاد من مرسل الفقيه : « وضع رسول الله ( صلَى الله عليه 
وآله ) رداءه في جنازة سعد بن معاذ» فسئل عن ذلك » فقال : إنى رأيت 
الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت ردائي »20 استحبابٌ نزعه لغيره ف 
جنازة الأعاظم من الأولياء والعلماء . 

وعن ابن الجنيد 29 القييز بطرح بعض الزِيّ بإرسال طرف العامة 
وأخذ مئزر من فوقها على الأب والأخ » ولا يجوزعلى غيرهما. وفيه : أنه 
لا دليل على الخنصوصيّة » ولعلّه لذا منعه ابن ادريس(©) . 





)١(‏ الكافي : باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة ح8 ج ص ؛ ٠١‏ » تهذيب الاحكام.: 
الطهارة / باب 7 ح ١١١‏ ج١‏ ص45 » وسائل الشيعة : باب /أ١‏ من ابواب الاحتضارح١‏ 
ج؟ ا ص"167 . 

(؟) الكافي : باب التعزية وما يجب على صاحب المصيبة حه ج” ص ؛ ٠١‏ »تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 1" ح8ه١‏ ج١‏ ص457 » وسائل الشيعة : باب ٠؟‏ من ابواب الاحتضار ح7 
ج؟ ص16 . 

م( من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح؟١١ه‏ ج١‏ ص ١5‏ » وسائل الشيعة : باب 70 فن 
ابواب الاحتضارح؛ ج؟ ص؛ 590 . 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / الصلاة على الميت ص7 . 

(0) السرائر: الطهارة / التعزية والسنّة في ذلك ج١‏ ص10 . 


0 جواهر الكلام (ج ا 





وفي خبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله قْة : «أكل”" الطين 
شفاه الله" , 
لا ننافيها نصواص الاستشفاء بتربته!" الشاملة له ولغيره من التراب؛ 
ضرورة كون المراد من «تربته» محل قبره الشريف , لا خصوص التراب 
منه كما هو واضح ء والمستثنى طينه دون ترابه الباقى على اصل الإباحة 
كغيره من افراد التراب الذى ل يقيّد إلا بالضرر . 
وواتها وديف الع »السيزة الستة قلي اك الكمان وعدا اكد 
الفواكةاذاك الغباردوغترهامقا لأ نفك لأسا نكتد هالا ,خصوضاق 
يَام الرياح , بل يمكن القطع بعدم وجوب اجتناب الطعام بوقوع أجزاء 
وعلى كل حال «فلا يحل شىء منه» أى الطين 9عدا» الطين من 
(تربة الحسين له فإِنّه يجوز الاستشفاء بها*» بلا خلاف©, بل 
)١(‏ في كامل الزيارات بدلها: كلّ. 
(؟) كامل الزيارات: باب 310 ح ؟ ص 4785. وسائل الشيعة: باب 09 من أبواب الأطعمة 
المحوّمة ح ؟ ج ١14‏ ص 518. 
(©) تأتي الإشارة إلى بعضها لاحقاً. 
)0 في نسختي الشرائع والنسالك يدل «الاستتشفاء:ية»: للاستشفاء. 
(0) انظر غنية النزوع: الصيد والذبائم ص 798 و5994 والتنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج ] 
ص ١‏ 0. ومسالك الأفهام: الأطعمة /في الجامدات ج ١١‏ ص 18. وكفاية الأحكام: الأطعمة / 
الفصل الخامس ج ١‏ ص 7 .1١‏ ومستند الشيعة: المطاعم / في الجوامد ج ١١‏ ص 177. 


أكل العامداك 7الظيق: . اسع عنس ا اي ا انق 


اللاجماع بقسميه عليه'", بل النصوص فيه مستفيضة أو متواترة , وفيها 
المشتمل على القسم «و» غيره من المؤكدات . 

نعم لا يتجاوز قدر الحمّصة؟ بلا خلاف أجده فيه'", بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه'”؛ اقتصاراً على,المتيّن في مخالفة معلوم ' 


6 


الحرمة , وقول الصادق عَيّةِ فى حسن سدير ارول ساو ليها اك من - 35571 


حلصة م فا ن اول هيا كر اجن د الف افكنا ليها كدل سن لحومنا 
وؤما كنا 

وفي الخبر عن أحدهما طِيد : «إِنّ الله تعالى خلق آدم من الطين 
فحرّم الطين على ولدهء قال : قلت : فما تقول في طين قبر الحسين بن 
علي ك؟ قال : يحرم على الناس أكل لحومهم . ويحلّ لهم أكل 
لخومنا؟ | رلكق المنسر هن مف المتصية 6 

وفي مرسل المصباح : «إنّ رجلاً سأل الصادق ليْةٍ فقال: إِني 
سمعتك تقول : إن تربة الحسين لَه من الأدوية المفردة. وإِنّها لا تم 
بداء إلا هضمته؟ فقال: قد كان ذلك أو قلت ذلك, فما بالك؟ فقال : إِني 


)١(‏ الهامش السابق. 

)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الاط مة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 51؟. 

(؟) انظر المصادر قبل ثلاثة هوامش 

()) الدئ وراد سدور ب اومكان 00000 وما ذكر هنا مقطع من المرسل الآاتي 
يفك انطو 

(0) تهذيب الأحكام: المزار / باب ١1‏ حد حرم الحسين ؛ لي ح ١4‏ ج ١‏ ص 74/. وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص 058. 


ا يم ا ا ا جواهر الكلام (ج ”)2 


تناولتها فما انتفعت بها ء قال عليه : إن لها دعاءً. فمن تناولها ولم يدع به 
واستعملها لم يكد ينتفع بهاء قال : فقال له : ما أقول إذا تناولتها؟ قال : 
كلها قبل كن تيع و دهعل مداولا تطارل ونيا أكتمر مه 
حمّصة, فإنّ من تناول أكثر من ذلك فكأنّما أكل من لحومنا ودمائنا 
فإذا تناولت فقل : اللّهمَ إِنّي أسألك بحقّ الملك الذي قبضهاء وأسألك 
بحقّ الملك”" الذي خزنها, وأسألك بحقّ الوصيّ الذي حل فيهاء أن 


5 تصلّي على محمّد وآل محمّد, وأن تجعله شفاءً من كل داء ‏ وأمانا من 


كل خوقم وحفظا من كل سوه فاذا قلكةذلك كاسلددها قن شسوعه 
واقراً عليها إِنَا أنزلناه» فإنّ الدعاء الذي تقدّم لأخذها هو الاستئذان 
غلهنا .وقراءة إنا أنه لناه شعي 1 
نعو ظاعر العسن وغير!"الاتعضا على الثمر ل المسزوون 
لتناولها. لكن في كشف اللثام - بعد أن روى المرسل المزبور_-قال: 
وهو يعطى اشتراط الاستشفاء بها بالدعاء والقراءة « وقوله : (فاذا فلت 
ذلك فاقدوها..) الى اخره يفط أن كوق المراهبالتاول الأكلمة 
القبرء لا الأكل»., 
)١‏ في الوسائل ومتن المصباح بدلها: النبيّ. 
)1 مصباح المتهجّد: فصل في تمام الصلاة في مسجد الكوفة ص /ا/١١".‏ وسائل الشيعة: باب 
9 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح /اج ١4‏ ص 578. 
(؟) كالعلامة في الإرشاد: الأطعمة / حال الالختيار ج ١‏ ص ,١١١‏ والشهيد في اللمعة: 


الأطعمة / مسائل ص 0١‏ . 
(؛) كشف اللثام: الأطعمة / حال الاختيار ج 4 ص 184. 


أكل العافدات 7 لطيو عستم يح ب م ب ب 518 


وفيه : أنّ دلالنه على الكمال أقوى من وجوه. 

ثم قال : «وعن جابر الجعفي أنّه شكا إلى الباقر ليه عاتين 
متغاير تين" كان به وجع الظهر ووجع الجوف, فقال هه له: عليك 
بتربة الحسين بن على طلله . قال : فقلت : كثيراً ما أستعملها ولا تنجح 
فىّ! قال : فتبيّنت في وجه سيّدي ومولاي الغضب. فقلت : يا مولاي 
غود باللةافق سوك 

«وقام فدخل الدار وهو مغضب . فأتى بوزن حبة في كفه فناولني 
إياهاء ثم قال: استعمل هذه يا جابرء فاستعملتها, فعوفيت لوقتي , 
فقلت : يا مولاي ما هذه التي استعملتها فعوفيت لوقتي؟ فقال : هذه التي 
ذكوت ها لم تسم فافدفينا! فقلاك ووان يا مو لخى ها كنذية نيما 
قلت . ولكن لعل عندك علماً فأتعلّمه منك , فيكون أحبٌ إلى مما طلعت 
عليه الشمس» . 

لأقالفاذ| ارت ان اكد من الترية فاعهد إلبها آخر اللعيل: 
واغتسل بماء القراح والبس أطهر ثيابك , وتطيّبٍ بسعد , وادخل فقف 
عند الرأس فصل أربع ركعات, تقرأفي الأولى الحمد مرّة وإحدى 
عشرة مرّة قل يا أَيّها الكافرون, وفي الثانية الحمد مرّة وإحدى عشرة 
مرّة إِنّا أنزلناه . وتقنت وتقول في قنوتك : لا إله إلا الله حقّاً حمّاً, لا إله إلا 
الدعيوة نه ووقاء لاله ال ان وجده وده اشر وعد ونصر عبده 


)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: متضادتين. 


0 جواهر الكلام (ج )2 





وهزم الاخزات وجدة: يخا ف الله مالك السماوات ومافيهن 
وما بينهر . سبحان الله ربٌ العرش العظيم ء والحمد لله ربٌ العالمين» ثم 
تركع وتسجد». 

«ثمٌ تصلّى ركعتين اخراوين » تقرأ في الأولى الحمد مرّة وإحدى 
عشرة مرّة قل هو الله أحد, وفي الثانية الحمد مرّة وإحدى عشرة مرّة إذا 
جا ءاضر دوو تقلت كا قي فى الا ولتي , د اسع نيص ةا لسك 
راون الو تر 

م تقوم وتتعلق بالتربة وتقول : يا مولاى يابن رسول الله ا 
والمؤمنات». 
قارورة زجاج , وتختمها بخاتم عقيق عليه : ما شاء الله لا قوّة إلا بالله 
أستغفر الله , فإذا علم الله منك صدق النيّة لم يصعد معك في الثشلاث 
قبضات إلا سبعة مثاقيل, وترفعها لكل علة, فإنّها تكون مثل 
000 

قال: «ونحو ذلك خبر آخرء إلا أنّ فيه : في اولى كل من الركعتين 
إحدى عشرة مرّة سورة الإاخلاص من بعد الحمد, وليس فيه 
)١(‏ المزار (للمشهدي): ص 005. مستدرك الوسائل: باب 01 من أبواب المزار ح ١‏ ج ٠١‏ 

ص 78 7. 


اكل العامدات #الطيق:. . ممح م تن ل لق 


النتوك] اووس لاحك العرية غير اهن القرا لابوا لمتهاء نبل من 
لصلاة أو غسل ايام 

قلت :وهو أعظم شاهد على إرادة الكمال. 

ثم قال : «وفي الكامل لابن قولويه مسنداً عن محمّد بن مسلم : :اله ١‏ 
كازيو عه فوسل لله ا و عر كد شراباًمع الغلام مغطى بمنديل. ١‏ 3 

فناوله الغلام إِيَاه وقال : اشربه فإنّه قد أمرني أ ن ل أبرح حتّى تثسريد. 
قال : فتناولته فإذا فيه رائحة المسك وإذا شراب طيّب الطعم باردء فلم 
شربته قال لى الغلام : يقول لك مولاي : إذا شربت فتعال» . 

فق رت انيما قال روما اسدر عا السيوض فيل 5ك على 
رجلي ‏ فلمًّا استقرٌ الشراب في جوفي فكانّني نشطت من عقال» فأتيت 
اذ ريطا اتكدعاءةوتعوت الوص العمم امك دخا ديد 
وانا باك. فسلمت عليه وقبّلت يده وراسه . فقال: وما يبكيك يا محمّد؟ 
فقلت : جعلت فداك , أبكى على اغترابى وبُعد الشقّة وقلّة القدرة على 
المقام عندك أنظر إليك».. 1 

«فقال لي -إلى أن قال : -يا محمّدء إن الشراب الذي شربته فيه من 
طين قبور آبائي!. وهو أفضل ما استشفي به فلا تعدو أدبه'" ', فإنًا 


.١177 مصباح الزائر: ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ”/ من ابواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص .05١‏ 
(؟) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 584 - 180. 
6 
) 





؛) في المصدر: طين قبر الحسين ناه . 
0( في المصدر بدل «فلا تعدو اخيفة فلا نعدل به. 


بم سسسب جواهر الكلام(ج #9) 
نسقيه صبياننا ونساءنا فنرى فيه كل خير» . 

وقلاك فيل كفن لق ذا ناج دوه عفن بدا شقال ما 
الرجل فت هدي الطائن وق لور قاذ موق ا عد حون ب عاد 
و/35 اتقو ل" شو منية آفة | ل" شك قد يبور كنه ورظير مراكنة لجسيو 
وهذا الذي نتعالج به ليس هكذا» . 

«ولولا ما ذكرت لك ما تمسّح به شيء ولا شرب منه شيء إلا أفاق 
فو مت اعتف وها هر ال" احص الأشورد اناء اسنعاتي الخاهاث و الكبفر 
والجاهليّة . وكان لا يتمسّح به أحد إلا أفاق . وكان كأبيض ياقوتة 
نامو حت عبار الها راوكء 

«فقلت : جعلت فداك, وكيف أصنع به؟ فقال: أنت تصنع به مع 
إظهارك إِيّاه ما يصنع غيرك, تستخف به فتطرحه في خرجك'" فيذهب 
ما فيه ممّا تريد به , فقلت : صدقت جعلت فداك, قال : ليس ياخذه احد 
إلا وهو جاهل باخذاموولا وكا اسه للناس» . 

قله مجدلت فد اقووكف ل انز نه كتمااك ا حذه ففال» 
أعطيك مهتفي ب" فقلاة #اتعمقال#فإذا أخلاته فكي تصع ب ؟ 
قلت : اذهب به معي », قال : في ايّ شيء تجعله؟ قلت : فى ثيابي , قال : 
كيف إلى كلك تمت »| طرج ترقا عند بالجعاك. ول اماه و0 
يسام الك فاق نتدناتين :فنا أعلم الى وعدت قينا كا كدت 





00 اشير فى :هاس النتؤية إلى «تميخة بوطلا قه المستد ري قها إعنانةموض ‏ أشباء المي 
(؟) فى المصدر بدلها: شيئاً. 


أكل الجامدات / الطين سس سق 
الخد حتى الضبر فق “ا 

«وفيه مسنداً عن الثمالي قال للصادق اي : جعلت فداك. إِنَي 
زات أععاينا باحدو ين طين فر العسين نكل يستقتوع يدوي 
فى ذلقشى مها يقولون من الشفاء؟ قال« يسنت يسما سينه وبين 
القبر على رأس أربعة أميال, وكذلك طين قبر جدّي رسول اله يي , 
وكذلك طين قبر الحسن وعلىّ ومحمّدطلِي9 . فخذ منها فإنّها شفاء من 
كل سقم , وجُِنّة ممّا يخاف , ولا يعدلها شىء من الأشياء التى يستشفى 
بها إلا الدعاء» . ْ ش 

«وإنّما يفسدها ما يخالطها من أوعيتها وقلّة اليقين لمن يعالج بها , 
فأمّا من أيقن أَنّها له شفاء إذا تعالج كفته بإذن الله عن" غيرها ممّا يعالج 
بهدء ويفسدها الشياطين والجنّ من أهل الكفر يتمسّحون بهاء وما تمرٌ 
شىء الأشههاء وان الشياطين وكقار الجن فإنْهم يحسدون ابن اده" 
59 عامّة طيبهاء ولا يخرج الطين من الحائر إلا وقد استعدٌ له 
ما لا يحصى منهمء وإِنّها لفي يديّ اخذها وهم يتمسّحون بها 
ولا يقدرون مع الملائكة أن يدخلوا الحائر . ولو كان من التربة شيء 
بسلم ما عولج به أحد إل برىٌ من ساعته, فإذا أخذتها فأكنّها . وأكثر 


.]37 كامل الزيارات: باب ١9ح لاص‎ )١( 

)1( ا شوق تفامدق السكيةة إلى اتمحة د مطابقة للمصدر ‏ بدلها: من. 

)ا ايو فى هامش المعتمدة إلى نسخة فيها إضافة «عليها يتمسّحون بها» وفي المصدر: 
هلها مفعرو يا 








1 م ا ا م تي ةضهن الخ فى لكام 1 ب 


51 عليها ذكر الله (عرٌ وجل)». 

0 «وقد بلغني أنّ بعض من يأخذ من التربة شيئاً يستخف به » حتّى أن 
بعضهم ليطرحها في مخلاة'" الإبل والبغل والحمار وفي وعاء الطعام 
وما يمسح به الأبدي من الطعام والخرج والجوالق, فكيف يستشفي به 
بو شكة ااحاله ضد:؟! ولكة القلث الى للس قب القتويمن المبشحت 
بما فيه صلاحه يفسد عليه عمله!")'". 

ومن الغريب أَنّه قال بعد أن رأى هذه الأخبار: «وإذا سمعت 
الأخبار أشكل عليك الاستشفاء بها ما لم تعلم تحقّق الشروط فيها»!؛ 
إذ قد عرفت أنّها جميعها آداب لتناولها على الوجه الأكمل في سرعة 
التأثير ونحوه» لا شرائط لأصل التناول» كما هو مقتضى إطلاق 
النصوص والفتاوى» بل في النصوص المزبورة قرائن متعددة على 
ذلك . ومن هنا قال في الرياض : «لم أقف على مشترط لذلك أصلاً. بل 
صرّح جماعة بِأَنّ ذلك لزيادة الفضل»)!". 


,.١ ص‎ ١ المخْلاة: ما يوضع فيه العلف ويعلّق في عنق الدابّة لتعتلفه. أقرب الموارد: ج‎ )١( 
(خلا).‎ 
اواك اللأطعمة المحوّمة ح 4 0 ص / 7 وتمامه فى مستدرك الوسائل: باب [ذذه من‎ 
6 عن‎ ١6-4 أبواف النزار بح‎ 

(؟) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 580 -1817. 

(؛) المصدر السابق: ص /5/17؟. 

(6) رياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج ١‏ ص 175. 


أكل الشاهوات 7 "الظنن ١.‏ صسستع حمس سس سمي ب سم ا ا 3 

الي لبو ب في المحل الذي يوّخذ 
وا و ا 
ويناسبه قاعدة الاقتصار على المتيقّن . 

وفي خبر يونس بن الربيع عن الصادق َيه : «إن عند 
راس العسو الله لغرية جمراء افبها شفاء فين كل ذاء الآ الساه» قال 
نبا نينا اتير يعن هنا سيدا هذ | الويف قا متف نا عيةه رامن 
القبرء فلمًا حفرنا قدر ذراع ابتدرت علينا من رأس القبر شبه السهلة”" 
حمراء قدر الدرهم , فحملناها إلى الكوفة . فخرجنا'" وأقبلنا نعطى 


ل هاس 
التاشن ب 0 


وقد سمعت ما ذكره الصادق ليه فى خروجها من الحاثر. 
لكن في مرسل سليمان بن عمر السرّاج عن الصادق عَليةٍ : «يؤخذ 
طين قبر الحسين عَيةِ من عند القبر على سبعي: العامة 


087 بالكسر : تراب كالرمل يجيء به الماء. القاموس المحيط: ج 7" ص‎  ةلهسلا‎ )١( 
(سهل).‎ 

)١(‏ في المصدر بدلها: فمزجناه. 

(؟) الكافي: الحج / باب النوادر ح 4 ج 4 ص وأورد صدره في وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص .05١‏ وتمامه في مستدرك الوسائل: باب 07 من أبواب 
المزار ح 8 ج ٠١‏ ص .57١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: المزار / باب ١١‏ حد حرم الحسين لَه ح ١‏ ب ١‏ ص 1". وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب المزار ح ” ج ١4‏ ص .0١١‏ 


الطهارة / في لمشي مع الجتائز وأدابية سسب مس ١ع‏ 

كا أن ما عن ابن حمزة(0) من المنع هنا مع تجويزه الامتياز واضح 
الضعف ؛ ضرورة اولويّتها بذلك من غيرهما . 

وكذا ماعن أي الصلاح() من أنه يتخلّى 0 ويحلَ أزراره في جنازة 
أبيه وجدّه خاصّة ؛ لما سمعته من إطلاق النصوص التي منها أيضاً يستفاد 
استحباب الحفاء لصاحب المصيبة » ولا بأس به » والله العالم . 

وكذا يكره للمشيّع الجلوس حتى يوضع الميّت في لحده كيا صرّح به 
بعضهم(؛) ؛ للصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) : « ينبغي لمن شيع 
جنانزة أن لا يجلس حتّى يوضع في لحدهء فإذا وضع في لحده 
فلا بأس ... »00 , 

خلافاً المحكي ع الشيخ في الخلاف"' فلا كراهة ؛ للأصل . وهو 
مقطوع بما عرفت » وخبر عبادة بن الصامت : « إِنَ رسول الله ( صلَى الله 
عليه وآله ) إذا كان في جنازة لم .يجلس حتّى توضع في اللحد , فاعترض 
بعض الهود وقال : إنا نفعل ذلك , فجلس وقال : خالفوهم »() ودلالته 
عل امللوت أول هت العكس؟ لذن « كان » تدل على الدوام » والجلوس 


)١(‏ الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص57 و56. 

() الكاني في الفقه :' احكام الجنائز ص8"؟ . 

(7) في المصدر: يتحفى . 

(4) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص5ه , وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / احكام الموق ص 5" » والشهيد في البيان : الطهارة / الصلاة على الميت ص "١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 7 ح4 ١5‏ ج١‏ ص 451 » وسائل الشيعة : باب 40 من 
ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص ./87١‏ 

(1) الخلاف : الجنائز/ مسألة 6ه ج١‏ ص6١١.‏ 

(1) سنن أبي داود : ح10/5م جم ص 4 7١‏ سن ابن ماجة : ح48 ١8‏ ج١‏ ص411 . 


اسبببب يبب ا اي و نس الخو أهر الكلام (ج /”) 


وفي مرسل آخر له0!: «على 000 باعاً»”. 

وفى خبر أبى الصباح عنه ملا أيضاً المروي عن الكامل : «طين قبر 
ا 0 
اعم ا 0 ل وحرمته وولاينه 
الك الاين كته على رامن هيل كا لفقو وهنا 6 

وقد سمعت ما في خبر الثمالي عنه كا من أَنّه يستشفى بما بينه 


اخ 51 ٠‏ ٌ 
206 وفى مرسل الحجّال عن الصادق ليد : «التربة من قبر الحسين عَجةٍ 
على عشرة أميال»67 


وعن علىّ بن طاووس أنَّه «روي فرسخ في فرسخ»" 
وفى كشف اللثام بعد أن ذكر هذه الروايات قال: «وشىء منها 


)١(‏ ضبط اسم الراوي فى كامل الزيارات نا «اعليفان بن عهرو الميفاج): 

(؟) كامل الزيارات: باب 97 ح 7 ص .47١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل ح 4 
ص 0١7‏ )). 

(5) كامل الزيارات: باب 31١‏ ح 0ه ص 615. وسائل الشيعة: (انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 4 
ص .)0١7١‏ 

(؛) كامل الزيارات: باب 47ح 1 ص 417. مستدرك الوسائل: باب 37 من أبواب المزار ح ٠‏ 
٠١‏ ص ١ال7.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: المزار / باب ١؟‏ حد حرم الحسين للىِة ح 5 ج 1 ص ؟١/.‏ وسائل 
الشيعة: باب 71 من أبواب المزار ح لاج ١4‏ ص 015. 

)0( مصباح الرائز» صن ١1١1‏ . 


أكل الجامدات / الطين 2 سسسب 889 


لا.يدخل في المتبادر من طين القبرء فالأحوط الاقتصار على المتبادر؛ 
لضعف الأخبار»!". 

وفي المسالك : «وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسين ىه , 
وهي تراب ما جاور قبره عليه عرفاً أو ما حوله إلى سبعين ذراعاً. 
وروى إلى أربعة فراسخ ,: ", وطريق الجمع خربها في الفضل . 
وانشنيانها حلب لدعاء الدرسوة م ويعقيها تبعت الققة المقابنة خرالية 
سورة القدر»'". 

وفي الروضة : «والمراد بطين القبر الشريف تربة ما جاوره من 
الأرض عرفاً وروي: إلى أربعة فراسخ . وروي : ثمانية فراسش !"ا 
وكلّما قرب منه-كان أفضل , وليس كذلك التربة المحترمة منهاء فإنّها 
مشروطة بأخذها من الضريح المقدّس أو خارجه كما مر _مع وضعها 


علدو كوه الدع امورو اد وها تيون الشكك الخد اميا ماد 


على المعهوة)61 
وفي التنقيح : «وهل لح ئ: مختصّة بمحل أم إيه؟ عبارة | لمصئف 1 
على انها من قبره, وهو على الأفضل , ونقل الشهيد انها توخد من قبره 


0 


1 
إلى سبعين ذراعاً. وقيل : من حرمه وإن ١‏ كور كلا مهن القيد كان 8 


.187 كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص‎ )١( 

(؟) أرسله في المهدّب البارع: كتاب الأطعمة ج غ ص ٠١‏ 

(*) مسالك الأفهام: الأطعمة / في الجامدات ج ١١‏ ص 19-748. 
(5) أرسله في المهذّب البارع: (المصدر قبل السابق). 

(0) الروضة البهيّة: الأطعمة / مسائل ج لاص 577, 


1 جسعيمس يي يت ا ل ور و ف للا 1/1 


وفي الرياض : «ثمَ إنّ مقتضى الأصل لزوم الاقتصار فيما خالفه 
عل المقان هن ماهتة الدرية التدقد مه وسو هنا اد مسن قتي اد 
ما جاوره عرفاًء ويحتمل إلى سبعين ذراعاً , وأمّا ما جاوز السبعين إلى 
أربعة فراسخ أو غيرها'" ممّا وردت به الرواية فمشكلء إلا أن يؤخذ منه 
ويوضع على القبر أو الضريح , فيقوى احتمال جوازه حينئذٍ . نظرا إلى 
و الاتقضا روعي المستى :رامنا قا ويه يوحي عه شاء الى عون بلك 
البقعة المباركة؛ لكثرة ما يوُخذ منها فى جميع الأزمنة. وسيوخذ إلى 
يوم القيامة . وظواهر النصوص بقاء تربته الشريفة بلا شبهة , وبما ذكرنا 
صرّح جماعة كالفاضل المقداد فى التنقيح وشيخنا فى الروضة»”" 
ا بين نالل بامووء الل اوقا شالك الغرية جد 
المي ا اي ا 
على الضريح ا 0 اي بالدعاع السرسوة 


5000 اتيم الرائم‎ )١ 

( انمق تو لمرزر قا نما كار و الى هناسنا امن الخد 
(؟) رياض المسائل: الأطعمة / في الجامد ج ١‏ ص 151. 
(؛) المعروف في اسم الكتاب: غاية المرام. 


أكل العافدات 7الطين ‏ ممم يس 1م 


ويختم عليه , فيثبت له الحرمة حينئدِ»'". 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا تخلو من بحث من وجوه. منها : أن 
التعليق والأخذ بالدعاء لا يحقّق الإضافة , والمتّجه ما ذكرناه في الأكل ' 
وإن جاز تناول ما ورد في النصوص للاستشفاء بالطلي وللتحرّز وغيره 8 
من المنافع التي تستفاد من النصوص . 

وعلى كل حالء. فظاهر الفتاوى الاقتصار على استثناء قبر 
الحسين نةِ من بين قبورهم ملظ حتى النبيّ َي . بل المعروف كون 
ذلك من خواصّه كما ورد به بعض النصوص"'"., لكن قد سمعت ما في 
خبر النمالي وقوله لَيةٍ لمحمّد بن مسلم : «الشراب الذي شربته فيه طين 
قبور أبائى» . 

زاكن ل كه عاماة ب لاة الى ود بحل أكله كحل أكل طين 
القبرء لكن لا باس بالاستشفاء به بمزجه بماء او حمله لذلك, او تناول 
التراب من قبورهم يك بناءً على اختصاص الحرمة في الطين . 

وعلى كل حال. فإنّما يجوز أكل طين القبر للاستشفاء ؛ دون غيره 
-ولو للتبدك فى عصر يوم عاشوراء ويومى عيدي الفطر والأضحى - 
كما هو صريح بعض '" وظاهر الباقين1*, خلافاً للمحكي عن الشيخ في 


.10 غاية المرام: الأطعمة / في الجامدات ج 4 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المزار سح ؟ وج ١54‏ ص 0595. 

(؟) كالشيخ في النهاية: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج #من: /117: والعلامة في الإرشاد: 
الأطعمة / حال الاختيار ج ١‏ ص ١١١‏ والشهيد في اللمعة: الأطعمة / مسائل ص .10١‏ 

(؛) كابن إدريس في السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج ” ص ١55‏ والمقداد > 








غ0 جواهر الكلام (ج /ا) 





| لمصباح 5 فجوازه لذلك فين الاوقاض التللانة7" , 

لكن لم نقف له على حجّة ؛ فضلاً عن أن تكون صالحة لمعارضة 
إطلاق د اس قول باع عا 
لحومنا .. 

ا 

وما غيره ففي المتن : إوفي الأرمني رواية بالجواز. وهي 
حسنة؛ لما فيها من المنفعة للمضط”** إليها» 

قلت : هي رواية ابي حمزة عن ابي جعفر عَّْةِ المروي عن طبّ 
الأئمّة : «إنّ رجلاً شكا إليه الزحير*, فقال له : خذ من الطين الأرمني , 
واقله بنار لِيّنة واستف”" منه فإنه يسكن عنك»”". 


هِ في التنقيم: كتاب الأطعمة ج ؛ ص ١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الأطسية ,شنال 
الاختيار ج ١١‏ ص 77؟. 

)١(‏ مصباح المتهجّد: شهر المحوّم ص ١١‏ (تعوّض لتناوله يوم عاشوراء). 

(1) كذا في الوسائل. وفي المصباح بعدها إضافة: عن أبيه. 

9 ا المتهجّد: فصل في تمام الصلاة في مسجد الكوفة ص 1777. وسائل الشيعة: 
باب 04 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 7ج 4؟ ص .5١9‏ 

(غ) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسخة المسالك _بدلها: المضطرٌ. 

(0) الرحير؛ تقطيع في البطن يُمشي دما. المحكم (لابن سيده): بج اص 5١١‏ (زحر). 

0 كاولدياها ف شرن المعجم الوسيط: ج ١‏ ص 50 (سفف). 
) طب الأئمّة: علاج للزحير ص 10. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة 
ح١اج‏ 4ص ,15١‏ 


أأكل العاهد اكه الطيق ..٠جسستصحيت‏ سس سمت بحم نم عتمتت :318 


وقنو اكه كنا اند قال درززقى الاسور فا كل نسو مدن شدي ان 
أبيض . وجزءً من بزر القطونا"', وجزءً من صمغ عربي . وجزءً من 
الطين الأرمنى » يقلى بنار ليّنة ويستفٌ منه»"". 

وفسي المرسل عن مكارم الأخلاق للطبرسي: «سكل 
أبو عبد الله ليذ : عن طين الأرمنى يوخذ منه للكسير والمبطون , أيحل 
أخذه؟ قال : لا بأس بهء أما إِنّه من طين قبر ذي القرنين. وطين قبر 
الحسين ىا خير منه»(2, 

يك نان سين روب الجا لبالا ولاك فى عترم ان 
الأكل» اللّهِمّ إلا أن ينساق من «المبطون» فيه؛ باعتبار تعارف أكله 
دواءه”: بل ولا في الأوّل منها على الأكل نحو أكل طين القبرء بل 
اقصاه جواز ان يستف به دواءً ممزوجا مع غيره بعد خروجه عن مسمّى 
الطين . 

وعلى كل حالء فلا ريب في عدم مشروعيّته على حسب 
مشروعيّة طين القبر بناء على اندراجه في الطين المنهيّ عنه . 


)١(‏ في طث الأئقة رذلها: #تخوف::والكنتق: تناك ورقه كلسان الحمل يحلى وسححق وينفع 
الصّرّع... ويسهل الفضول اللزجة. القاموس المحيط: ج ' ص 5١18‏ (خريق). 

)١(‏ بزر قطونا: حبّة يستشفى بها. المحكم (لابن سيده): ج 1 ص 384 (قطن). 

(؟) طب الأئمّة: علاج اتسين فى :10د ااال القعةادمات: ملسن امراب |لاطعية 
المحرّمة سج ١‏ ص ١4‏ ص .15١‏ 

(؛) مكارم الأخلاق: الفصل التاسع من الباب السابع ص 177. وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح 7 

(0) تحتمل المعتمدة بدلها: دواءً. 


01 جواهر الكلام (ج )2 





كما أنّه لا إشكال في جواز تناوله لدفع الهلاك , وعن الاإيضاح : نفي 
الكلاك عن مهو أكله [ذ للك قتا لزلا الفيوة بوالده افحس مده 
والهلاك يبيحهما ء فهذا أولى»”" 
بل لا إشكال في جوازه لدفع كل ضرر لا يتحمّل مع انحصار الدواء 
فيه . على حسب غيره ممّا هو افحش منه . 
1 إِنّما الكلام: في التداوي به مع عدم الانحصار واحتمال النفع على 
حسب غيره من الأدوية؛ ولا ريب في جوازه مع فرض عدم تسناول 
إطلاق ما دل على النهي عن الطين لمثله . ولعلّه كذلك #تخضوضا هنع 
ملاحظة السيرة المستمرّة على التداوي به من دون ملاحظة الضرورة 
المسوغة للمحردمات . 
ولعل هذا هو المراد للمصنّف وغيره'" ممّن جوّز تناوله للضرورة, 
ار العراق الطتريورة الفسيزة كه لقب فق انيه نا كع إذ خضو صن له 
تب لدان ..: 
«الخامس: السموم القاتلة""4 : 
«قليلها وكثيرها» بلا خلاف” ولا إشكال, بل الإجماع بقسميه 


)01 لضا لقا بالأطينة ااحالة الاختبارج ص 104. 

ل ل 

0 حامر 0 6 الأطعمة ص 707 بلجا ع «الحباعات أرب 
والدووين الشوغتةة: يه لاضن 0 "٠‏ ص .١5‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 82 ١‏ 
ص 577. 





العاموذاف 7 السموه القائلة عع مح جح ا م 1/7 


عليه'"!؛ للنهي'"عن قتل النفس والضرر وغيرهما . 

وقال فى مرسل تحف العقول عن الصادق علا : «... كل شىء 
كوم قه الحضنة على يدن الاسنا ع من العبوتث والقماز رام أكله ذا 
يا 0 0 
المضدة على الإنسان في أكلهنظير بقول السموم القالةونظير الى" -0 
وغير ذلك مح صنتوق السبة القآتل قحزاء اكلشجرياء 

بل ورد النهي عن شرب 7 

وأمَا ما لا يقتل القليل منها كالأفيون وا“السقمونيا. في تناول 
القيراط والقيراطين إلى ربع الدينار في جملة حوائج المسهل فهذا 
لاج ةلقل : السلامة ازولا جوز امحل إلى توه 
لمخاطرة منه؛ كالمتقال و عبد ات بر يف20 


(؟ 0 ؛ الآبة ١546‏ تعبمور 9 التتستناء ؛ الآبة 09" ١‏ 55 
من :0/855 اما يدل على تغرينة لاجل 'أضرارةبالندنوانطن ايكا حير التبحعك الى 
وص .١8 ١‏ 
©) الدفلئ: نبت :مك قتال زهرة: القابوين المعيد ج اص 00١‏ (دفل). 

(غ) تحف العقول: جوابه ‏ الصادق ‏ عَاعَه ير عن جهات معايش العباد ص 554. وسائل الشيعة: 
باب 25 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 6 ص 84. 

(0) لعل نظره إلى خبر عمّار الوارد في وقوع العظاية ‏ التي هي دويبة كسام أبرص - في اللبن 
مع تعليل الحرمة ب «أَنّ فيها السمٌ». انظر وسائل الشيعة: باب 7غ من أبواب الأطعمة المحوّمة 
اح 5ج اص [٠٠‏ 

)١(‏ في : د امهنا الاو 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لغلبة الظنٌ بالسلامة. 


0 جواهر الكلام (ج /ا") 


و"الشوكران» ويقال له : الشيكران بإعجام الشين وإهمالها. وهو نبت 
له ورق كورق القنّاء. وله زهر أبيض. وبزره كالأنيسون وفإنه 
لا يجوز؛ لما يتضمّن من ثقل المزاج وإفساده» وهما معاًمحرّمان . 

وفي ألدروس : «نهى الأطتاء.عن استعمال الأسود من السقمونيا 
الذي لا ينفرك سريعاً ويجلب من بلاد الجرامقة , وعمّا جاوز الدائقين 
من الأفيون, قالوا: والدرهمان منه يقتل, والدرهم يبطل الهضم إذا 
شرب وختدهه وقدروا الماخوة من شحم الحنظل بنصف درهم, وقالوا : 
إذا لم يكن في شجرة الحنظل غير واحدة لا تستعمل؛ لأنها سمّ»!". 

وبالجملة : كل ما كان فيه الضرار علماً أو ظنّاً بل أو خوفاً معتداً به 
حرم , نعم لو فرض فعل ذلك للتداوي عن داء جاز وإن خاطر إذا كان 
جارياً مجرى العقلاء؛ لإطلاق بعض النصوص : 

قال إسماعيل بن الحسن المتطتّب : «قلت لأبي عبد الله ليه : إني 
رجل من العرب, ولي بالطب بصر ء وطبّئي طب عربيّ؛ ولست اخذ 
عليه صفداً”؟ قال : لا بأس . قلت له: إِنا نبطً الجرح ونكوي بالنار؟ 





قالولة باس تلقرع شو امات قال بواميهات قلق شلش قله 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس 3١7‏ سج ”اص .١15‏ 
(") الصفد: العطاء. الصحاح: 4 ١‏ ص 4 (صفد). 


لق قال لسعى فى مره الات ةلجد ريعي 


وقال يونس بن يعقوب : «قلت لأبي عبد الله عْهِةِ : الرجل يشرب 
الدواء ويقطع العرقء وربّما انتفع به وربّما قتله؟ قال: يقطع 
ويشرب»'". 

وفي خبر إبراهيم بن محمّد عن أبي الحسن العسكري عن 
ابائه مني . قال : «قيل للصادق لِيِةٍ : الرجل يكتوي بالنار» وربّما قتل 
وربّما تخلص ؟ قال: قد اكتوى رجل على عهد رسول الله ييه وهو 
قائم على رأسه»"". 

وقال محمّد بن مسلم : «سالت ابا جعفر عليه : هل يعالج بالكيّ؟ 
كان وتعوى ١‏ السال حول نف اللدواويركة وعدا وخيرا كتير . 
وما على الرجل أن يتداوى ولا 5 بد)1 2 . 

وقال يونس بن يعقوب : «سألت أبا عبد الله نه : عن الرجل 
يشرب الدواء , وربّما قتل وربّما سلم منه, وما يسلم أكثر؟ فقال: أنزل 
ات الذواء لاتوادرلالكقناد عونا بخن الل عمال :213 | لذ رتفا الدنناواء: 


)١(‏ الكافي: كتاب الروضة ح ١١9‏ ج #كن 16 وسائز الفسصدييات © 1١‏ من أنؤات 
الأطعمة المباحة سم ؟ ج ١0‏ ص .15١‏ 

66 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 6 و«الوسائل»: ح اص 77 

( الت الأنتة؛ فى الكت والحشات من :4 3 بوائل النيعة:نياي "مين اشواي الأطعمة 

(غ)انظر «طبٌ الأئمّة» فى الهامش السابق. و«الوسائل»: ح 8 . 

(0) فى طب الأئمّة بدلها: الداء. 


جواهرالكلام (ج4) 
يحرّد إظهار المخالفة » وردّه في الذكرى أيضاً بأنَ « الفعل لا عموم له » فجاز 
وقوع الجلوس تلك المرّة » والقول أقوى من الفعل عند التعارض »)20 , 
فتأمّل . 

وكذا يكره اتباع النساء الجنائز؛ لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : 
« ... ارجعن هازقرات غير مأجورات »(2 , ولقول م عطيّة : « نهانا عن 
اتباع الجنائز »20 » ولأنه تبرّج ومنافٍ للستر والتخدير. 

لكن قد يستثنى من ذلك العجائز؛ خبر أبي بصيرعن الصادق 
(عليه السلام ) أنه قال : «لا ينبغي للمرأة الشايّة أن تخرج إلى الجنازة 
تصلّى عليها , إلا أن تكون امرأة دخلت في السَّنَ »9©) , 

كا أنه يحتمل تقيبيد الكراهة بما إذا لم تكن المت امرأة ؛ لما روي أنَّ 
« زينب بنت النبىّ ( صلى الله عليه واله ) لما توفت خرحت فاطمة 
(علها السلام ) في نسائها وصلّت على أختها »0 أو يقال : إِنَّ أمر الصلاة 


"7ع 





. ذكرى الشيعة : الطهارة / الصلاة على ال ميت ص”"ه‎ )١( 

)2( امالي الطوسي : ج؟ ص١75‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 54 من ابواب الدفن حه ج؟ 
ص .385١‏ 

() صحيح البخاري : باب اتباع الجنائزج؟ ص19 , سئن ابن ماجة: ح/الا8١‏ ج1١‏ ص507 » 
مسند أحمد بن حنبل : ج” ص 4١5‏ » سئن أي داود : ح/151” ج8 ص7 7١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب 70 الصلاة على الامواتح ٠/اج#اص‏ "7" الاستبصار: 
الصلاة / باب 80١‏ ح؟ ج١‏ ص485؛ » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب صلاة الجنازة 
ح” ج؟ ص818. 

(0) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ؟" الصلاة على الاموات ح4> جم صم" , الاستبصار: 
الصلاة/ باب ١‏ ح١‏ ج١‏ ص 486608 » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب صلاة الجنازة 
ح١‏ ج؟ ص7١81.‏ 


006 


فا شويع وين الدانها لي 
وفى خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الاسناد عن جعفر 
عو ابه لك كيم مها بو قال نافيل نيا وسول اش انعد ا وى 5 قال العو 
فتداووا؛ فإنٌ الله لم رك ذأة الأأوقد اول لقو اه وظليكو لبان البقرم 
3 :ا اكت اكافرن كل النسر 1" 
00 الى كيو لفو مضانا إلى السيرة الميهةة # وغيرهاء وان العالم. 


جواهر الكلام ج )2 





«القسم الخامس» 
«إفى المائعات» 
«والمحرّم منها خمسة» : 
«الأوّل: الخمر» : 
بلا خلاف فيه بين المسلمين!. بل هو من ضروريّات دينهم'“ على 


)١(‏ طب الأئمّة: الدواء يعالجه اليهودي والنصرانى ص 17. وسائل الشيعة: باب ١74‏ من 
اوااك ال طعيئة المباحة ح 4 ج ١0‏ ص 033 

(") في قرب الاسناد بدلها: «ترم» وفي الوسائل: «ترعى». 

(*) قرب الاسناد: ح 78١‏ ص 03 وسائل االشيفة نبائي امن انوا الأطيية الشياعة 
اح ١٠ج‏ 76ص 199,. 
و0) ينظر غنية النزوع: الصيد والذبائح ص 554 ومسالك الأفهام: الأطعمة / في المائعات 
ج ١١‏ ص 2١‏ وكفاية الأحكام: الأطية / الفصل الخامس ج ١‏ ص 317 ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 7170 بج ؟ ص .1١8‏ وكشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 157, 
ورياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١‏ ص 477., ومستند الشيعة: المطاعم / في 
المائعات ج 0ن ا 





نرت الخائقات الس ٠‏ بسع يحب ببح بن ب اي ا 1 
وجه يدخل مستحله في الكافرين «و» كذا لا خلاف في أنه بحرم 
ؤكل مسكرة ولو قلا عدم ته خعرا ,بل الأشماع شعي 
عليه'". 

وفي النبوي : «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام ...76". 

وفي الصحيح وغيره : «إِنَ الله تعالى لم يحرّم الخمر لاسمها. ولكن 
حرّمها لعاقبتها ‏ فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر»!". 

وحينئذٍ فكل ما كان كذلك فهو حرام « كالنبيذ» المتّخذ لذلك 
«والبتع» بكسر الموحّدة وفتحها مع إسكان المشناة التا حرة 
«والفضيخ والنقيع والمزر» بتقديم المعجمة على المهملة ... وغيرها 
من الأشربة التى تعمل للإسكار وإِنّما خضّها تبعا للنصّ؛ ك: 

صحيح 5-0 عن أبي عبد الله نىَةِ : «قال رسول الله ييه : 
الخمر من خمسة : العصير من الكرم, والنقيع من الزييب, والبتع من ١"‏ 
العسل , والمزر من الشعير , والنبيذ من التمر»!". 3 

وفي المرسل كالصحيح : «الخمر من خمسة أشياء: من التمر 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

)١(‏ عوالي اللآلي: الفصل الثامن من المقدّمة ح 5١8‏ ج ١‏ ص .١1218‏ مستدرك الوسائل: 
باب ١١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ١6‏ سج ١7‏ ص .1١‏ 

(6) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١0‏ ص ؟54. 

(؛) الكافي: الأشربة / باب ما يتّخذ منه الخمر ح ١‏ ج 7 ص 5579. تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ؟ الذبائم ح ١7/1‏ ج 9 ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأشربة المحوّمة 





00 جواهر الكلام (ج /2) 


والزييب والحنطة والشعير والعسل»'". 

والمراد بالمسكر : ما وجد فيه طبيعة الإسكار ولو بالكثير منهء فإنْه 
بحرم قليله أيضاًء بلا خلاف!", بل الإجماع بقسميه عليه'", بل 
النصوص فيه إن لم تكن متواترة اصطلاحاً فهي مقطوعة المضمون؛ ف: 

في الصحيح وغيره : «... ما أسكر كثيره فقليله حرام ...1؟. 

رد فى ا روتف تلن ارام رسا كتير الا ار بعالا 
كنمو دن لت قار 

وفي الخبر : «ما تقول في قدح من المسكر يغلب عليه الماء حتى 
تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله , ولا قطرة تقطر منه في 
حت ال هري ذلك الحتٌ)»”"'. 


ع 


«(و» كذا لا خلاف" في أنه يحرم «الفقاع قليله وكثيره» بل 
الإجماع بقسميه عليه!. بل المحكى منه مستفيض أو متواتر أو قطعى , 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: م "؟. و«الوسائل»: ح ؟. 

(؟) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات بم ١1‏ ص 158. 

(5) ورد الإجماع في مستند الشيعة: المطاعم / في المائعات م ١١‏ ص .١7١5‏ 

وياتي العديد من المصادر لاحقا. 

(؛ و) الكافي: الأشربة / انظر باب أنّ رسول الله يَيدُةُ حوّم كلّ مسكر ج 7 ص .4١7‏ وسائل 
الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ج ١6‏ ص 571. 

(7) الكافي: (الهامش السابق: م ١6‏ ص .)1٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الأشربة 
المحوّمة م ١س ١0‏ ص .558١‏ 

(لاو6) ينظر الانتصار: مسالة 1179 ص .4١8‏ وغنية النزوع: الصيد والذبائح ص 599 
والسرائر: الأطعمة / الأشربة المحظورة ج اص .٠58‏ والدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس 
٠١ 4‏ بج “اص ,١7‏ وكفاية الأحكام: الأطعمة / الفصل الخامس ج ١‏ ص .1١5‏ 





قراب الفالعات و النقامة لح تيت ا ل د 181 


كالتصوصن القى فيه ١‏ اط جمديوك ااكوروا له الخ يعنيا وان عخدد 
بدا شا لع ابو لسعم الستصترها الداع ف ون سضيا 1ك 
مسكر حرام وكل مخمّر“ والفقاع حرام»'" ش 

بل صرّح غير واحدا": بأنه كذلك وإن لم يكن مسكراء ولعله 
لإطلاق النصوص المزبورة» إلا أن التدبّر فيه يقتضي كونه من المسكر 
ولو كثيره: آنا الضتق الناق :لأ تسكر مت فلااباس بين [لأصل وعميرة». ” 


وا 


لمر المصنف الل لدم ا لان 357 
ل 000 «لا يعمل فقّاع يغلى»!"". 


)١(‏ الكافي: الاشرية / باب الفقّاع سم ١‏ وا و8 و١٠‏ ج 7 ص 175 -455. وسائل الشيعة: 
باب 707 من أبواب الأشربة المحوّمة ح 8 و١١,.‏ وباب ١8‏ منها ح ١‏ ج 50 ص 515971١‏ 
و516. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؛. و«الوسائل»: باب 7” اح لاص .51١‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 8 و3 و6١‏ ص 1719 و455. و«الوسائل»: 
باب 307 سح 37 و١1.‏ وباب 58ح ١‏ ص 136١‏ و7315 و5106 

(؛) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: م 4. و«الوسائل»: باب 78 س ١‏ ص 510. 

) لمي اماد مو 5 

(1) الكافي: الأشربة / باب الفقّاع م ١4‏ سج 1 ص الن وبيائ الشعدوراكف انمق اموا 
الأشربة المحرّمة ح “اج 50 ص .5١٠١‏ 

(0) كااشهيد الثاني في المسالك: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص ”7 والطباطبائي في 
الرياض: الأطعمة / في المائعات ج ١‏ ص 159. 

(6) الأولى التعبير ب «معطوفا». 

(9 و١٠)‏ تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح ح ١8٠١‏ ج 4 ص .١5١‏ وسائل الشيعة: 


باب 79 من أبواب الأشربة المحوّمة ح ١‏ ج ١0‏ ص .58١‏ 


ا بوبم ل ا ا ا ع اخ قر الكادة س7 


ولعلّه من ذلك ذكر غير واحد”": أنه إِنْما يحرم مع الغليان الذي هو 
النشيش الموجب للانقلاب . 

إلا أن المصنّف وغيره'" أطلق الحكم» ولعلّه بناءً على المتعارف في 
عمله . وإن أمكن منعه. خصوصاً بعد صحيح على بن يقطين عن 
الكاظم يه : «سآلته عن شرب الففقّاع الذي يعمل في الأسواق ويباع'. 
ولأ أدوى كنك غدل :ولا سنن عكل» امحل ان ا قويه؟ قال لاحي" 
المقهر بالك اهة او الظاعر'قها ل الحرمة ل كو مسقتضى. لقنو عند 
الشرعيّة التي منها: حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح, ومنها : أن 
كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك حتّى تعرف الحرام منه 

وبذلك يظهر لك أنه لا يكفي في الحرمة تسميته فقّاعاً. بل لابد من 
العلم بكونه من القسم المحم . 

لكن في المسالك : «والحكم معلّق على ما يطلق عليه اسم الفقّاع 
عرفا مع الجهل بأصله أو وجود خاصّيّته وهى النشيش ء وهو المعبّر عنه 








)١(‏ كالشهيد الأوّل في الدروس: الأطعمة ارس 11 عاض ١5‏ والشهيد الثاني نبي 
المسالك: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص 77 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 717 ج ١‏ 
ص .١1١5١‏ 

)"١‏ كالكبيدري في الإصباح: المأكول / الفصل الرابع ص 597 وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
المداخات /اغا بحرم من الدريشة هن 851 والفلامةتى الارشاد: الأطفمة / ال الاثيار 

(؟) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 87 و«الوسائل»: ح ص 5875. 


توق الذاتقاك: 7 الغضين. "تح سس تح ا ا ا 8 518 
في بعض الأخبار بالغليان»7" 

وفي الرياض بعد أن جعل المدار على الاسم . وحكى عن جماعة 
التقيبد المزبورء واستدل له بظاهر الصحيح المزبور الذي اعترف 


إشعاره بالكراهة قال : «قتيل : ونرّله الأصحاب على التحريم . 1 


4 دن 


ولاريب فيه مع إطلاق الاسم عليه حقيقةً عرفاً, وأمّا مع عدمه ففيه 0 


إشكال وإن كان الترك أحوط»!". 
وفبه دااع شعن | به لأ مح للع ول ادوس شتراك الاسمء 
ووقوع العمل على وجهين . وقاعدة حمل فعل المسلم على الوجه 
الصحيح ... وغير ذلك . 
على أنه بعد فرض اعتبار الغليان في حرمته يشكل الاكتفاء 
العامة كوه بر لاتقلا نيو الثاوه وكوائه 1" المرادينه كذ لاك 
في العصير هود" بعض النصوص !لا يقتضي كون المراد به هنا 
ابذك 
استعمال الأطبّاء له من ماء الشعير المغلى » والله العالم . 


(و» كذا «يحرم العصير» العنبي وإن قلنا بطهارته 9إذا غلى, 


)١(‏ مسالك الأفهام: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص ؟7. 

(؟) رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١‏ ص .11١‏ 

(8) تحتمل المحتمدة يدلهاء وكون: 

(؛) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الأشربة المحرّمة ح 7ج ١6‏ ص 787. 








6 جواهر الكلام (ج /ا؟) 


وان ل ين قل اله بلدا ولاأايجا تحن لهب اداو 
ينقلب خلاً» كما تقدّم الكلام فيه -وفي الزبيبي والتمري وكلّ عصير - 
مقتقاذ فى كذانين البلينارة "ا فااتعظ وداخل.. 

و أما «ما مزج بها أو باحدها و'"“ماوقعت فيه من 
المائعات» فهو حرام بلا خلاف'" ولا إشكال؛ ضرورة عدم تحليل 
المحم بالمرج + نضافاً إلى تنجيس المائع الذي وفع 'فنيه:شيء :مسن 
النحس منها. فيحرم حينئدٍ لذلك . 

بل الظاهر حرمة الممتزج بالطاهر منها إذا لم تتحقق استحالته إلى 
غيره من المحدّل أو استهلاكه على وجِدٍ يلحق بها -ولو للسيرة المستمرّة 
التي تجعلها بحكم غير المحصور من المشتبه ضرورة عدم حليّة 
المحم بالاستهلاك بمعنى عدم التمييز بين أجزاء المحلّل والمحرّم, 
كما هو واضح . واللّه العالم . 

«الثاني: الدم المسفوح» : 

المصبوب السائل؛ كالدم في العروق لا كالكبد والطحال إنجس, 
فلا يحل تناوله» ولو قليلاً منه , بلا خلاف'' ولا إشكال, بل الاجماع 





...755 ص‎ ١ في س‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: أو. 

(؟) ينظر الوسيلة: المباحات / أحكام الأشربة ص 510 والجامع للشرائع: المباحات / 
ما يحرم من الذبيحة ص 754 و5960 واإرشاد 'لأذهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١‏ 
كي 37و اللمية الفمعدةة : الاطفية اشيم انر 0 

(؛) تقدمت في ص 0١1‏ - 000. وتقدّم البحث في نجاسته في الجزء الخامس ص 0917. 


شرب المائعات / الدم المسفوح أت م تت 2 0701/7 


بقسميه عليه”". بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي, 
كالنصوص التى منها ما تقدّم في محرّمات الذبيحة”" المشتملة على 
تعليل تحر يمه : بأنه يورت الكلّب والقسوة في القلب والماء الأصفر 
والبكر نوغبي د لك ظ 

نعم , ظاهر القيد في العبارة وغيرها'“' بل هو صريح غير واحد'" 
حل ما في اللحم منه في الذبيحة . بل في الرياض عن جماعة : التصريح 
بالإجماع عليه”". 

وهو الحجّة بعد الأصل والسيرة المستمرّة وقاعدة نفي الحرج في 
الدين؛ ضرورة تحققه مع فرض حرمته؛ لعدم خلوّ اللحم منه وإن غسل 
مات . 

ذل الظلاهي الجا تهنا بدت فى القلبي و الككية الك معنا كود 
وإن تردّد فيه في المسالك : ما سمعت, ومن الاقتصار بالرخصة 
- المخالفة للأصل _على موردهاء ثم قال : «ولو قيل بتحريمه في كل ما 
لا نصٌ فيه ولا اثفاق وإن كان طاهراً لكان وجها لعموم تحريم الدم 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(") بل تقدّم في بحث تحقيق مفهوم الخبائث. انظر الهامش اللاحق. 

(؟) كما في خبر المفضل المتقدّم فى ص 371/8- 519. 

(؛) كغنية النزوع: الصيد والذبائئم ص /59. 

(0) كالعلامة في القواعد: الأطعمة / حالة الاختيار ج “ ص 55١‏ والشهيد في الدروس: 
الأطعمة / درس ٠١4‏ سج “ص .١8‏ 

(1) رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص 104 -100. 





جواهر الكلام (ج /8) 





004 
وكونه من الخبائث)!". 

وفيه : أَنّه قد اعترف سابقا بتخصيص العموم بمفهوم المسفوح, 
5 العلم بخبائته. خصوصاً بعد تعارف أكله معهما كاللحم الذي معه 
ذلك, وقد تقدّم في كتاب الطهارة'" تمام القول في الدم المتخلف , 
اسل و ل 

وكذا تقدم في وجه التعبير بالمسفوح مع أن الدم من ذي النفس 
محرّم مطلقاً ونجس كذلك من غير فرق بين مسفوحه وغيره إلا 
مأ استثنى . 

الهم إل أن يقال : لا دم من ذي النفس إلا مسفوحاً. أو أن المحرّم 
كوا اعون النستوع مق يفاك م وعدا يفا كيبا فر رقو قكدء 
تقصيل احالف كناب الطنا و15" ويعكينا غيارة المشتيي النوهية ذلاف. 
وال العالم. - 

«#و» كيف كان.ء.ف9«#ماليس بمسفوح# مما يخرج من 
الحيوان غير ذي النفس «اكدم الضفادع والقراد وإن لم يكن نجساً» 
للأصل وغيره «فهو حرام بلا خلاف أجده فيه!. بل يمكن دعوى 
الإاجماع عليه . 
1 سالك الأثهام؛ الأطعمة / في المائعات ي + ١ص‏ 7/8,. 
0" 


(") في ج 60 ص /61... 
(4) ينظر رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١‏ ص 100. 


شب المائغات 7 الدم السفوم مس صببحب حح ل نج :505 


لا «لاستخباثه» إذ قد يمنع فى البعض . بل لكونه تابعاً لحرمة 
الحيوان ذي الدم: ورور كومس لحرا ما إذا لم يكن محرّم الأكل 
كالسمك فيمكن منع الحرمة فيه . بل عن المعتبر : الإجماع على اكله 
بدمه'", ولعلّه كذلك؛ للسيرة القطعيّة عليه وعلى غيره ممّا هو مأكول 
كالجراف ولطاول ذليل سل أكله لذهه معه. 

ومن هنا يظهر لك الفرق بين المأكول وغيره من غير ذي النفس . بل 
والنظر في جملة من كلمات الأصحاب حنّى الفاضل في الرياض وإن 
اطنب فى المقام , قال : 

«ومقتضى إطلاق المتن ‏ مضافاً إلى الأصل والعمومات ‏ حل 
ما عدا المسفوح من الدم؛ كدم الضفادع والقراد والسمك, وهو 
ظافر بجملة :مق الاضحات المستدلين به على طهارته . كابني إدريس 
وزهرة والمختلف , ولعلّه صريح الماتن : في المعتبر في دم السمك؛ حيث 
العدال تسعاى ها وا وفيا نه اوكا بجنا ارقدى اه اكلدعان 
سفح دمه بالذبح كحيوان البرّء لكنّ الإجماع على خلاف ذلك وأنّه 
يجوز اكله بدمه» . 


«وهو ظاهر فى دعوى الإجماع عاليه و ولا باس جاتن هرو هيا ره 
: : 5 


ا ا د كا 
ولعل” هذا أظهر . وفاقاً للأكثر بل لم أقف فيه على مخائف صريح عد 


لمر الطهارة يا 1 


لكين 





الطهارة / في تربيع اللجنازة ب ب سسب )بياس 60# 


غير التشييع » فتأمّل جيّداً . 

وكذا يكره الإسراع بالجنازة, وعن الشيخ(" الإجماع عليه, وهو 
اناس اهيا التركق اللتيقان وعن :الوق أن( اسع با 
أفضل )70 , وعن ابن الجنيد : « مشى بها خحبياً »00 0 : العف 
العدوع وريه فرة نفنة برغا وا الميحكى غن الغامة 191 0 
يشهد لما ما عن الصدوق روايته عن الصادق (عليه السلام):«إِنَّ الليّت 
إذا كان من أهل الجتة نادى عجَّلوني » وإن كان من أهل النارنادى 
ردّونيٍ 2 

ع«( و» من المقدّمات المسنونة 8 أن تربّع الجنازة # بكسر الج 
السريرء وبفتحها الميّت على ما حكى 7" , وفي الذكرى : « الجنازة 
بالكسر اميت عل السريرء والذالي عق اميت سرير لا غير»() الب 

ولا خلااف أجده بين أصحابنا في استحباب التربيع بمعنييه » بل لعله 
عندنا مجمع عليه كما ادّعاه بعضهه(" : 

الأول : حمل السرير بأربعة رجال ؛ لأنه أدخل في توقبر الميّت » وأسهل 


.7١8ص‎ ١ج الخلاف : الجنائ ز/ مسألة باه‎ )١( 

. نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / الصلاة على اميت ص”#ه‎ )١( 

(") المصدر السابق . 

(:) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص8/. 

(5) امجموع : جه ص١/77‏ » شرح فتح القدير: ج١‏ ص55 » نيل الاوطار: ج؛ ص؛ ١١‏ . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ح57ه ج١‏ ص"117 . 

(0) كما في جامع المقاصد : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 4١5‏ . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة/ الصلاة على الميت ص ١ه‏ . 

(9) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص5؟1١175-1.‏ 


بيب ل ا للستت هو اقزا اكلام ع با 
من مرّ ومن قيّد المحرّم من الدم بالمسفوح ولم يذكر تحريم غيره 
كالغنية» . 

«والتعارض بين عموم ما دل على تحريم كل خبيث وعموم المفهوم 
فيما قيّد فيه المحرّم من الدم بالمسفوح وحصر فيه وإن كان تعارض 
العموم والخصوص من وجه ‏ والأصل والعمومات ترجّح المحلّل 
منهما إلا أن اعتضاد المحم بعمل الأكثر يرجّحه , هذا» . 

«مع ضعف المحذّل بمخالفة مفهوم الحصر فيه الإجماع من الكل؛ 
لدلالته على حل ما عدا الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزيرء والبناء 
فيه على التخصيص وحجّيّة الباقى حسن إن بقى من الكثرة ما يقرب 
من مدلول العام وليس بباقٍ بلاكلام, ولا مفرّ عن هذا المحذور إلا 
يعدن العم ضاف وها برا قاكاد رحمف اماه مهاده 
المقام ,كما لا يخفى على ذوي الأحلام» . ش 

«ومن هنا ينّجه ما ذكره شيخنا في المسالك من أن الأصل في الدم 
التحريم إلا ما خرج بالنص والوفاق»"" ش 

وهو على طوله لا حاصل لهء بل فيه النظر من وجوهء والتحقيق 
ما عرفت من الفرق بين المأكول وغيره. بل لا ينبغي التأمّل في جواز 
اكلقمعة 

نعي لوا كاق تلود ليع 8 الحلي يفا لمن لاطالذق هناو 


)1 ا اناف الأطعمة / في المائعات ج ٠‏ ص 100 


انا المائعات / الدم المسفوح 7 1 01 


فذلى خيرفة الام كتقارا"اونينتة" الى يمك مدع مناناة وله 
(مسفوك ) له ينا عل اراقة الما ىه للاحتصوسن نا بحب د 
15 ع 2< 51١‏ 
الأوداج . فيكون الحاصل حيئئذٍ : أن الدم متى كان مجتمعا وليس بتابع ,- 
للحم ونحوه حرم مطلقا, فتامّل جيّدا. 
المأكول؛ لأنها نجسة كما صرّح به غير واحد”” بل عن الخلاف : دعوى 
الوفاق عليه . 

وهو الحجّة بعد إطلاق نجاسة الدم الذي قد أشبعنا الكلام فيه 
سي :كما | نه اتسعتاء ا 
لإطلاق المزيور. 

خلافا لما عن الذكرى'" والمعالم” وغيرهما!": من طهارة العلقة: 


)١(‏ شورة المائدة: الاي ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأطعمة المحوّمة سج ١4‏ ص 43. 

(5) كابن إدريس في السرائر: الطهارة / تطهير الثياب ج ١‏ ص 188. وابن سعيد في الجامع 
للشراة اهار رياف الأنجاس ص 50. والعلامة في القواعد: الطهارة / أنواع النجاسات 
بج ١ص‏ 139. وابن فهد في المهذّب البارع: كتاب الأطعمة ج ؛ ص ؟؟5. 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة 555 بج ١‏ ص 430 .89١-‏ 

(0) في سج 0 ص .1١٠١‏ 

.351١ في ج 6 ص‎ )١ 

(1) ذكرى الشيعة: الطهارة / في النجاسات ج ١‏ ص .١١ ١‏ 

(8) معالم الدين: أصناف النجاسات / الدم بج ١‏ ص .18١‏ 

() كروض الجنان: الطهارة / فيما يتبعها ج ١‏ ص 450. 


ىه ا ل و م ع ل اخ اهن الكادم رح 1107) 
للأصل بعد عدم انصراف الإطلاق إليهاء سيّما التى في البيضة مع عدم 
معلوميّة تسمية ما فيها علقة, فلا تشمله حكاية إجماع الخلاف 
المتقدم . 

وفي الرياض : «وهو حسن. إلآ أن نجاسة العلقة من الإنسان 
بالإجماع المزبور ثابت". وهو يستعقب النبوت فيما في البيضة؛ لعدم 
القائل بالفرق بين الطائفة , فإذاً الأشبه النجاسة مطلقاً. لكن مع تأمّل 
ما في ثبوتها لما في البيضة بناءً على التامّل في بلوغ عدم القول بالفرق 
ستصيلة) 1 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه هنا وما تقدم في 
كتاب الطهارة فى فلاحظل ا 

«و» كيف كان , فقد ظهر لك ممّا ذكرناه هنا وفي كتاب الطهارة”' 
أنّ ما لا يدفعه الحيوان المذبوح» المأكول لحمه (ويستخلف فى 
الحم صخر را "الس يتتيصن وا حرام انزرا نه العالم, 

«ولو الو ببااواي ادرو ايام 


0١‏ الأول كدان ادر : ثابتة. 

.107 ص‎ ١١ رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج‎ )١( 

(5) تقدّم الارجاع قريبا. 

(غ) في ج 0 ص 13١17‏ . 

(0) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

)0 أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «دم نجس»: الدم النجس. 


شرب المائعات / الدم المسفوح مع كا ا ا ا ل ل ا 1 ا 0 


وهي تغلى على النار» فقد روي بل «قيل:4 إن إحل مرقها إذا 


ذهب الدم بالغليان» ف: 
ردان أوقع فها قد قي من دم أيؤكل؟ قا قال : نعم ن النار تأكل 
الدم»!"ا 


وفي خبر زكريّا بن آدم : «سألت الرضا كذ : عن قطرة خمر أو نبيذ 
مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير؟ قال : يهراق المرق أو يطعمه 
قال : الدم تاكله النار إن اع ال وك 


وعن المفيد”" والشيخ في النهاية!“ والديلمي'“ والتقي'' العمل 
بهما بل عن المفيد والديلمي عدم التقييد بالقليل كما ن المحكي عن 


)١(‏ الكافي: الائع ”روات الام د هدي ادر اجا اص 6". من لا يحضره الفقيه: 
القضايا / باب الصيد والذبائح ح 3س ضى 71017 وسائل العةوبات 16 مق أبوات 
الأطعمة المحرّمة ح ؟ ج ١4‏ ص .١1535‏ 

(؟) الكافي: الأشربة / باب المسكر يقطر منه في الطعام ح ١‏ ج 7 ص 455 تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ؟ الذبائح ح ١41‏ ج و ص 8 ومائا التمدواب 1 امن وات الا شرية 

(") المقنعة: الصيد /الذبائح والأطعمة ص .08١‏ 

(؛) النهاية: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج 7 ص .,٠١0 ١4‏ 

(0) المراسم: في الأطعمة ص 13٠‏ 

يد 0 وي ويد - هو إطلاق غيم كنا سي 
08 الرائ: كاب ا 








الأخير عدم الفرق بين الدم وغيره من النجاسات. وإن كان يرده: 
- مضافاً إلى الإجماع المحكي عن التحرير'" والدروس”", بل لعله 
الظاهر من غيرهما!' ‏ صريح الخبر المزبور المشتمل على الفرق 
بينهماء ومنه يعلم عدم إرادة التعدية في التعليل . 

(و» على كلّ حال؛ ف من الأصحاب؟ وهو الحلي!" وتبعه 
المتأخّر ون“ «من منع الرواية, وهو حسن» لشذ وذ الأولى. بل قيل : 
«وضعفها»!" ‏ وإن كان الأصمٌ خلافه وضعف الثانية مع عدم الجابر , 
بل عن القمّيّين رمي بعض رواتها بالغلوٌ ووضع الالحادين!” 

بل فى كشف اللثام : «إنّ شيئاً منهما لا يدل على جواز الأكل قبل 
اسل ببو انها تكرههما اناا الدع ذفنعا لوق السائل انه 
لا يجوز الأكل وإن غسل؛ لأنّ الدم تخين يبعد أن تأكله النار, فهو ينفذ 

في اللحم» فلا يجدى الغسل». 

«ويمكن ا الشيخين عليه , ففي المقنعة : وإن وقع دم في 


)01 0 : الأطعمة / حال الاختيار ج 4 ص 117. 

(1) الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس 2٠١4‏ ج “اص .٠١‏ 

(؟) كالمختصر النافع ‏ على ما اعترف به في الرياض - : كتاب الأطعمة ص ١07‏ - 5014. 
(؛) السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة سج “اص .١١١‏ 

(0) كالعلامه في القواعد: الأطعمة / حالة الاختيار ج 7“ ص ١7؟.‏ والمقداد في التنقيم: كتاب 
الأطعمة بج ؛ ص 0558. والصيمري في غاية المرام: الأطعمة / في الجامدات سج غ ص 11. 
(1) مختلف الشيعة: الصيد / الأطعمة والأشربة ج 4 ص 57١‏ الدروس الشرعيّة: الأطعمة / 

درس 4١٠7٠ج‏ 7 ص 19. 
(/) رجال النجاشي: رقم 5 1٠0‏ ص /59. 


شرت العائفات/ الدع المسفوع: سفت سساح همي كت 618 


قدر تغلى على النار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفرّقها 
بالنارء وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم وحلّ منها ما أمكن 
غسله بالماء , وفي النهاية : فإن حصل فبها شيء من الدم وكان قليلا نم 
غلى جاز أكل ما فيها؛ لأنّ النار تحيل الدم. وإن كان كثيراً لم يجز أكل 
ما وقع فيه»!". 

ولابأس مواق أمكن مدا قشعم فى الاتجصمال والعتزيل. 

لكي على 5 بعال يدر ييهاهى ناعدة تجابنة العائم بالعادقاة 
وعدم طهره بالغليان, بل لعل التعليل في الخبر المزبور يرشد إلى وقوع 
ذلك من الإمام مئةِ على وجه الإقناع لمصلحة من المصالح , كالموافقة 
ليع :روايات العامة أو يعض مذاهنهه:ضرورة عدم تدخلية أكل النار 
للدم''' طهارة المرق الملاقي لم على انه بقتضي التعدية إلى سائر 
المائعات غير المزق» ولا أظرة القائل يلتزمة: كما أنه لذ يلتزم اشتراط 
قاد القدوو يدل بالنان إلى اذريعكك اكل التعان لغموي الى عليز «القفيها 
لا يصلح انطباق التعليل المزبور عليه . 

ولعلّه لذا حكي عن الفاضل حمل ذلك على الدم الطاهر'"؛ وإن 
نوقش!4: بِأنّه لا يناسبه التعليل المزبور بناء على حرمة أكله؛ لأن 





.197 كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص‎ )١( 
الأولى اضافة «فى» بعدها.‎ 1) 

مشكلف القية: الفين / الاطسمة والأشربة ج عن 6 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص ./7١‏ 
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عبد سم ل و اج نججيم ال اقر الكااع ع ا 
استهلاكه في المرق إن كفى في حلّه لم يتوقف على النارء وإلا لم تؤثر 
ار 

لكوي تعد الشتمال كوو سراد القائل أن الفعليل حنيك. الداع 
5 تكفي فيه أدنى مناسبة؛ وهي إرادة يبان هدم اللفرةمبين الذه الجريور 

افيف ون كان طاهر ‏ سيا كل النا و لشوروات الغا لي 

مذاكله فى المرى :«اماما هو جامد كاللم والتوايل فلا باس يد 
إذا غسل» لإطلاق ما دل" على تطهير المتنجّس بالغسل الشامل 
العقاءومضافا إلى الكبن السابق وغيرهموعيانه باليرى المسدحين 

خلافاً للمحكي عن القاضي : من أنّه مع كثرة النجاسة وكونها خمرا 
لذي كل كت مقا فى القدى سبوا كان ناته أو غيرة بيو الى 
ضعفه, بل يمكن دعوى الإجماع على خلافه كما لعلّه يظهر من 
عض الأزروظة انزو الخمر تمن القلها رة بالفسال.. 

0010101111 
يكون من التوابل ما لا يقبل التطهيرء لكن عن التنقيح : «ينبغي غسله 
بالكثير»!, ولا يخلو من نظر إن اراد الشرطيّة مطلقا . 


)01 1 انظر باب ١‏ - 0 و7 من أبواب النجاسات ب 7 ص 755 فما بعدها. 
(9)المهذب: الأطسمة /نما يتعلّق بذلك ج تدص ١75غ.‏ 

) ") كالطباطبائي في الرياض: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص 108. 

(1) التنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج ؛ ص 075. 





شرب المائعات / ما حصل فيه شىء من النجاسات ب يس ب ب ا 811 


«الثالث : كل ما حصل فيه شيء من النجاسات» : 
(كالده او الول او العذرة4 أو غيرها ممّا تقدّم تفصيلها في كتاب 

الطهارة أو المتنجّس بها؛ حنّى الميّت قبل غسله بناءً على ما هو الأصمّ 
من تعدّي نجاسته . 

وعلى كل حال «فإن كان الها جرع 4 بلااخلاف ولا إشكال. 
لصيرورته نجساً بذلك وإن'" كثر» ولا إشكال في حرمة تناول 
العيين: ذاذا أوغرظا . ش 

«ولا طريق إلى تطهيره» ما عدا الماء منه فى ظاهر الأصحاب 
كن عدر قنم يه فى كفن النقاء :امول عو السسرائر :ا جما عليه" . 

وهو الحجّة بعد الأصل؛ لعدم تحقّق الغسل فيه عرفا وعدم ثبوت 
تطهيره بالملاقاة للكثير أو امتزاجه به مع فرض عدم انقلابه إلى الماء 
الذي ثبت تطهيره بذلك, وإطلاق الطهوريّة لا يفيد الكيفيّة كما اشبعنا 
الكلام فيه في كتاب الطهارة! وفي ضعف ما يحكى عن العلامة من 
القول بطهارته مطلقا أو الدهن منه _بتخلّل الماء الكثير في أجزائه 
بحيث يعلم وصوله الأجزاء فلاحظ وتأمّلء بل إطلاق النصوص دال 
على بطلانه . 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: كان. 

.19/8- 511 كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص‎ )١( 
.١١7 السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج ” ص‎ )( 

(؛) في ج ١‏ ص 0488 وج 7 ص 1916... 


اقذكن 


0 جواهر الكلام (ج /17؟) 





لكن فى كشف اللثام هنا : «ولا يبعد عندي الفرق بين الأدهان 
وغيرها. فيحكم بطهر الأدهان دون غيرها وإن رأى الأكتر أن طهر 
الأدهان أبعد؛ وذلك لأنّها لدسومتها بعد ما تتفرّق في الماء تطفو عليه , 
بخلاف سائر المائعات»!"ا 

وفيه : أَنّه لا يجدي تفرّقها مع عدم انقلابه إلى الماء الذي ثبت 
تطهيره بالملاقاة» دون غيره من أجزاء المائع» فإنَ كل جزء يفرض 
-وإن ضعف لم يحصل له مطهّر شرعاً» فهو حينئذٍ كأجزاء نجس العين 
بالنسبة إلى ذلك, والله العالم . 

«(وإن كان له4 أي المائع إحالة جمود فوقعت النجاسة فيه 
خافة . كالديين الغا يكو السمن .والفسل' القيك الابتة ركقطا 
ما يكتنفها والباقى حل» بل خلاف فيه'" : نهنا وكترى وول شكال 

قال انو حفر نيا في صحيح زرارة : «إذا وقعت الفآرة في السمن 
فماتت؛ فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي موا كا ذاقيا 
فلا تأكله واستصبح بهء والزيت مثل ذلك»!" 

وقال تداق ا ا أبا عبد الله لية : عن الفارة 


اه (المصدر السابق). 
)١‏ الكافي: الأطعمة / باب الفارة تموت في الطعام ح ١‏ ج 7 ص .51١‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب " الذبائحم حم 0ج وص 60ل وسائل الشيعة: باب 37 3 آنوات الأطعمة 


خريت الفائجاك انناحصل قداكو امن التحاسات... حسحجمميس جحت حم سيج هت هذه 


والدايّة تقع ه في الطعام والشراب فتموت فيه؟ فقال: إن كان سمناً أو * 


56 


فعا اوررها «الشريها بكو يعسن كد انان ن كان اليه ء فائزع ما حوله : 7 


وكله وإن كان الصيف فارفعه حتى قي به. وإن كان 0 فاطرح 
الذي كان عليه ولا ترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه»'"... إلى 
بل الظاهر ان الامر فيها بطرح ما حوله بناءً على علوق اجزاء منه 
ست اما يي 
كونه من اليايس المسكرم 0 ا 000 و راض ل 
وول كان الائع المى بملاقاة الدجاسة دهن از 
حي طايه اعفان إلى ال سو طلاق النصوصن 4 
#و» اند اا يننا : دعوى الإجماع 10 


) في المصدر: ذا 

.١110 و«الوسائل»: سح ”" ص‎ .4١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 11 ص‎ )١( 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الأطعمة / الفصل الخامس ج ١‏ ص 1176. 

(؛) ينظر المبسوط: كتاب الأطعمة ج 7 ص 5875. ومسالك الأفهام: الأطعمة / في المائعات 
ج ١١‏ ص 85. وكشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 599. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 15 من أبواب الأطعمة المحوّمة ج 4؟ ص .١95‏ 

.171-577 كما في غاية المرام: الأطعمة ' في الحامدات ج 4 ص‎ )١ 

(0) كابن إدريس في السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ع 7 ص ؟؟1١.‏ 


54 جواهرالكلام (ج4) 


من الحمل بين العمودين » سيّا بالنسبة للمؤخرء ويحتمله قول الباقر 
(عليه السلام ) في خبر جابر: « السنّة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع , 
وما كان بعد ذلك من حمل فهوتطوع » (© . 

ووافقنا عليه من العامّة النخعى والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة 
وأحد على ما حكي عنهم ) , خلافاً للمنقول عن الشافعي () ؛ فجعل 
حمل الحنازة بين العمودين أولى من حملها من الجوانب الأربع , وله ريب في 
ضعفه عندنا . 

والشاني : حمل الواحد كلاً من جوانبه الأربع » وكأنَ استحبابه اتفاقي 
كما حكاه بعضهم 9 , والأخبار © به متظافرة» وفي بعضها أن 
نم تق ربع خرج من الذنوب » 20 , وفي آخر: « محيت عنه أربعون 
كبيرة ... » (© إلى غير ذلك » ولعلّ الأول يستفاد منه أيضاً . 

والظاهر حصول فضل التربيع مجرّد حصوله كيفما اتفق الابتداء » كما 





)١(‏ الكافي : باب السئّة في حمل الجنازة ح؟ ج ص78 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح١؟١‏ ج١‏ ص "457 » وسائل الشيعة : باب / من ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص81518. 

0( امجموع : جه ا 

(0) الام : ج١‏ ص١7377‏ . 

(:) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ دفن الميت ج؟ ص5١١.‏ 

(0) سيأتي التعرض لبعضها في اثناء البحث » وراجع وسائل الشيعة : باب ؛ من ابواب الدفن 
ج١7‏ ص87107/. 

(5) الكائي : باب ثواب مس حمل حنازة ح؟ ج ص 174 » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
الدفن ح؛ ج ١‏ ص8/؟87. 

(9) من لا يحضره الففيه : باب الصلاه على الميت حلم ة) ج١‏ ص 177 , وسائل الشيعة : باب 


/ا من ابواب الدفن حة” ح؟ ص 8١8‏ . 


0 
51 1 
52 


0 ال-0 2مس سس 20 جواهر الكلام (ج فضة 


ولا يجوز تحت الأظلّة» لكنّ إطلاق النصوص"'" يقنضي خلافه . بل 
في كشف اللثام : «لم نظفر بخبر مفصّل ولا ناءٍ عن الاستصباح مطلقا أو 
تحت الأظلة»7", 

قلت : ولعلّه لذا حكي عن الشيخ جوازه صريحاً؟" وعن ابن الجنيد 
لاه ع ساي لاله الي 
بِظَنّ بقاء شىء من عين الدهن فيحرم تحت الظلال'. وإن كان في 
استثنائه نظر و اضح كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في المكاسب"" 

«و» على كل حال» فعلى تقدير عدم الجوازء ف إهل ذلك 
العاسة وطائه ؟ الأقريك لذ ونان اظاهر الأصعناب اهو د » 
محض مع فرض وجود دليل عليه (و» ذلك لأنّ إدواخن الأعيان 
النجسة4 والمتنجّسة «عندنا طاهرة, وكذا كل فيأااحاتة النار 
فصيّر نه اداه ذخان بل أو كما لعل تردد» وخلاف»2 تقدم 
الكلام فيه في محلّه مفضّلاً" 

وعا قن سبوا لدي مق الدنلايت اشع اعد عن احراء الدهن 


ا ثلاثة هوامش 
0 الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص 5951. 
(؟) المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص 187. 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصيد / الأطعمة والأشربة ج 8 ص ؟57. 
(60) المصدر السابق: ص 577. 
)١(‏ في س 117 ص 58. 
في و11 


شرب النائعات /ماعصل ةق ءامن الجاناتة تعس ستست سيب حت لاه 
كل إعالة الثار امعيسيي الفيخوانة المكية شن النعان»:8] لقنن 
الظلال ار وج امع "ركاه الرهه تنما ةرمن اماه الفاضل 
في المختلف -ليين خلافاً فى ذلف» .مع أنه يمكن متعه عليه ».وضع 
تسليمه فلا دليل على تحريم تنجيس ذلك . اللهمٌ إلا ان يكون ذلك من 
الإسراف ؛ باعتبار تنقيص منفعة المال بتنجيسه على وجهٍ يتعذر أو 
ئمٌ إنّ الظاهر إرادة ما عدا النفط ونحوه من الدهن والزيت فى 
النصوص . كما أنّ الظاهر إلحاق الجامد المتنجّس بالمائع فيه . ش 
ثمّ إنه قد يظهر من المصنّف وغيره”"!: عدم جواز الانتفاع به في غير 
ذلك كطلي الأجرب ونحوه؛ وهو مبنىّ على عدم جواز الانتفاع 
بالنحس والمتنجّس الذي لم يقبل التطهير إلا ما خرج بدليل خاص ولو 
سيرة ونحوها . 
إلا أنه لا يخلو من بحث, وقد أشبعنا الكلام فيه في المكاسب”" 
أبضاء وقلنا: إن العمدة في ذلك الإجماع المحكي وخر جف الول 
عن الصادق عَلة('. فلاحظ وتامّل . 


)١(‏ نقل هذا المطلب عنه في مسالك الأفهام: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص 84. وانظر 


الموجود في المبسوط: كتاب الأطعمة ج 7 ص ”187. 
(؟) كالعلامة في القواعد: الأطعمة / حالة الاختيار ج 7 ص .57١‏ 


م 2 


(؟) في ج 77 ص 18... 
كاسن النقر العفو انعب الضاقق قاطن وات ضايف الفبان من :تناكل الشسمفة: 
باب 7 من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 87 . 


"لاه جواهر الكلام (ج /1” ) 





«و4 كيف كانء فلا خلاف'" نضّاً وفتوى في أنه يجوز بيع 
: الأدهان النجسة» عارضاً إويحل ثمنهاء لكن يجب إعلام 
المشتري بنجاستها للنصّ, وهو خبر معاوية عن الصادق هذ : «في 
سمن أو زيت أو عسل مات فيه جرذ؟ فقال: أمّا السمن والعسل فيوؤخذ 
الجرذ وما حوله, وأمّا الزيت فيستصبح به . وقال في بيع ذلك الزيت : 
عه ويف لين كيرا عيب الأه وسيم القن برم بو لقين ذلاك: 
من غير فرق بين كون المشتري ممّن يستحل النجس وعدمه., 
خلانا الع النتدوهوب الاعلام ينا كناو المشترى سي 7 
وإطلاق النصٌ والفتوى يدفعه . 
ولو لم يعلمه بالحال ففي المسالك : «ففى صحة البيع -وتبوت 
الخيار للمشتري على تقدير العلم - أو فساده وجهان: من أن البيع 
مشروط بالإعلام فلا يصمٌ بدونه . ومن الشكٌَ في كونه شر ره 
أن ينجبر بالخيارء والنهي عن بيعه بدونه دارا ملم لأ مهار اماد 
في المعاملات» . 


/ ورد الإجماع في الخلاف: البيوع / مسألة ؟١5 ج “اص 187. وغنية النزوع: البيع‎ )١( 
.52١ ص‎ ١ والسرائر: المكاسب / ضروب المكاسب ج‎ .5١7 المقدمة ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الذبائحم ح 14 ج 4 ص 80. وسائل الشيعة: باب ”4 من 

(؟) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص 199. 

(غ) من بعد قوله: )0 ر ينجبر بالخيار» إلى هنا يوجد اختلاف مع المصدر في ضبط العبارة. 





شرب المائعات / ما حصل فيه شيء من التجاسات نس --سس سلا 

«ثم على تقدير الصحّة فهو كببع المعيب من دون الإعلام بالعيب في 
ثبوت الأرش والردٌ على التفصيل»!". 

قلت : لا دلالة فى شيء من النصوص على ا ل 
بذلك؛ حتّى الخبر المزبور المشتمل على الأمر بالتبيين» فإنّ أقصا 
وجوب الإعلام لا اشتراط صحة البيع بذلك . 

بل مقتضى إطلاق الإذن ببيعه عدم اعتبار قصد قصد الاستصباح في 
البيع من البائع فضلاً عن المشترى . وإن كان هو ظاهر قولهم : « يجوز 
5 يمكن حمله على إرادة بيان عدم جواز بيعه 


بقصد الأكلء أو بيان أَنّ فائدة الاستصباح تكفي في جواز بيعه... أو 
راك 
ومع فرض اعتبار القصد فهل يعتبر بالنسبة للمشتري أيضا؟ يمكن 1 


ذلكء بل لعل دلالة الخبر المزبور عليه أظهر من البائع , كما أنّه يمكن + 
اختصاص قصل الفائدة الزيورة في الحو ازوون هين اللحرت قات 
لكو فى كترك اللقاء هنا عدم اررق نيما ييا 

ردقا بعض الكل فى فلل فى المكاسين ابويقه الخنتضاض 
الدهن المتنجّس بالحكم المزبور دون غيره من المائعات وإن قلنا 
بجواز الانتفاع بها , والله العالم . 


.80 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأطعمة / في المائعات ج‎ )١( 
.199 كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص‎ )١( 








«وكذا» الكلام في« ما يموت فيه حيوان له سل سائلة» من 
المائعات؛ إذ لا فرق بينه وبين غيره من النجاسات «#اما ما لا نفس له» 
سائلة « كالذباب والخنافس فلا ينجس بموته ولا ينجس ما يقع 
فيه » بلا خلاف'' ولا إشكال . 


وفي النبوى واي واس فإن فى 
اخملة جناحيه داء وفى الاخر دواء»”"ا 


وفي صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله مذ : «سألته عن الذباب يقع 
فى الدهن والسمن والطعام؟ فقال : لا بأس بأكله !60 

وشكل الضناةق: لاف :شير تقار عمق الكتساء:والذينائي 
والعراكر القعلة روما ا سس لات يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ 
فقال اجا ري" ...إلى غير ذلك . 


7 ورد 5570 السائق: الأطسية /في النائفات ان 1ن‎ )١( 

)0 أي: اموه النواية لانو ال يرا ٠ج‏ أ ص 87 (مقل). 

(؟) سئن ابي داود: ح 78414 ج ا ص 5310 مسند أبي يعلى: ح 187 ج ١‏ ص ١1١‏ صحيح 
ابن حبّان: ج 4 ص .0١‏ كنز العمّال: ح 58١8٠١‏ ج ٠١‏ ص 75. وقزيها تعدا فى افيح 
البخاري: ج لاص : وسنن الدارمي: ج ١‏ ص 191. ومسئد احمد: ج ١‏ ص 5279, وسئن 
البيهقي: ج 1ض 07 

10 اخيو دح ديقي لمعي لى قطة بوطلا نه السك النهة رارسا نع ليها 
00 1 

)0 4) تهذيب الأحكام: : الصيد / باب الذبائم ح 18 ج ةص 848١‏ . وسائل الشيعة: باب 81 من 
أبواب الأطعمة المحوّمة ح ا 

(1) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ٠١‏ المياه وأحكامها ح ج ١ص "7١‏ وسائل الشيعة: 
باب 360 من ابواب النجاسات ح ١‏ ج 7 ص 117. 


شرب المائعات / ما حصل فيه شىء من النجاسات يي ا 170 0 


كورفى كقتك اللساءه[شعداء المسبيوة مين :آل يهاه على 
1 ' حاكم 
كانوا أهل حرب" أو أهل ذم" بج و0 
أشهر الرواب: بيين!*4 مشعراً بنوع نردّد فيه؛ بل منه تحيّر بعض 
المتأخّرين عنه فوسوس في الحكم أو مال إلى الطهارة مطلقاً أو أهل 
الكتاب خاصّة!©. 
لكن قد تقدم فى كتاب الطهارة'" ما يرفع الوسوسة المذكورة 
الناكةمن السعلال الطر عد صف يعد قهز فليا كين الاق 


١ )‏ كفف اللثاء. الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 1ص 700 

(؟ و”) في نسخة الشرائع: الحرب... الذمّة. 

(غ) ل باب 1ن ارات الأطعمة المحوّمة ج ؛" ص ٠١‏ فما بعدها. 

(0) مسالك الأفهام: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص 851.... مجمع الفائدة والبرهان: 
الأطلعنة تناك الاختيار بج ١١‏ ص 171... 

...11١ في سج 1 ص‎ )١( 

(0) بدائع الفناع ب ١ص‏ 15. البيرد سرحي ارج ١ص‏ 0ل؛. الإنصاف: ج ١‏ 
ص 550,. مجمع الانهر: ج ١ص‏ 50 المحلى: ج ١‏ ص .١1١5١‏ 





50 جواهر الكلام 4 /” ) 


وإذاأراد مؤاكلة المجوسى أ را ل 
قال فيصن ناوسا لك |بالغيين امحاكة واغري وا كلة الوه والتضارى؟ 
فقال : لا بأس إذاكان من طعامك , وسألته عن مؤاكلة المجوسي؟ فقال : 
إذا توضّأ فلا بأس»7'. وفي صحيحة الثاني ؟! السرم لتحروفن موا كله 
ابام المي ا 
يحكى عن الشيخ فى التهاية؛* التي هي متون أخبار لا كناب ف فتوى . 

مع أن المحكي عنه فيها انه صرّح قبل ذلك باسطر قليلة 
افر عو مرا كدلة الكتنا وعناى اسعلاف اليه وول ستاك 
أوانيهم إل بعد غسلها بالماء . وأنّ كل طعام تولاه بعض الكمًا ذا ونه 
وباشروه بنفوسهم لم يجز أكله؛ لأنهم انجائن تتحس الطعاء يفنا باشر نهم 
أناه» 0 





من ل يحضره الفقيه: : القضايا يات الصنيد 00 ال 50 يديت 

(") في المصدر: عيص بن القاسم. 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح ؟١/ا‏ ص 407. الكافي: الأطعمة / باب طعام أهل الذمّة م ؟ 
جَ ١اص‏ 517 وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح اص .)٠١8‏ 

(؛) النهاية: الأطعمة / الأطعمة المحظورة بج 7 ص .٠١7‏ 

(0) المصدر السابق: ص .٠١1١-5٠١0‏ 


شرب المائعات / ما حصل فيه شىء من | للنجا سات 2 ببسيس الا 


فلابدٌ حينئذٍ من حمل كلامه المتأخّر عن ذلك على إرادة المؤاكلة 
التي لا تستلزم تعدّي النجاسة, والأمر بغسل اليد حيئئذٍ لإزالة النفرة 
مما يكون غالباً في أيديهم من مباشرة القذارات ,كما عن المصنّف 
التصريح بذلك في نكت النهاية'", بل لا يبعد حمل الصحيح المزبور 
على ذلكء والله العالم» هذا . 

(و» قد ظهر لك ممّا ذكرنا : أنّه لا إشكال ولا خلاف في أنه 
«لو وقعت ميتة لها نفس» سائلة لإفى قدر» فيها مائع نجس 
ما فيها» للملاقاة (واريق المائع» أو طهّر إن كان ماءً مطلقاً ووغسل 
الجامد» من اللحم وغيره «وأكل» . 

قال الصادق نَىةٍ : «إِنّ أمير المؤمنين ا سئل عن قدر طبخت وإذا 
في القدر فأرة؟ قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل»'". 

وقد تقدّم الكلام في مسألة الدم, والله العالم . 

«(ولو عجن بالماء النجس عجين" لم يطهر بالنار إذا خبز على 
الأشهر» بل المشهور'*. بل في المسالك هنا: «إِنّما خالف في ذلك 


.٠١1 النهاية ونكتها: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج ” ص‎ )١( 

(1) الكافي: الأطعمة #يانب الفارة تموت في الطعام ح ” ج 7 ص .51١‏ تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ١‏ الذبائم سم ٠٠١‏ ج 4 ص 81. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الأطعمة 
المحوّمة ح ١‏ سج ١4‏ ص .١1935‏ ' 

(") اشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: عجينا. 

(]) كما فى كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج وص 705 





جواهر الكلام (ج لا "ع ) 





00 
الشيخ في النهاية في باب الطهارة فحكم بطهره بالخبر.معأنه في 
الأطعمة منها حكم بعدم طهرهء ومستنده على الطهارة رواية!_- مع 
شوك سيا لانو ارالة فيا على ذلك وفنا لذو بنالظيا رج عب نذا 
اما 
قلت : قد تقدّم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة”. والله العالم. . 


«الرابع : الأعيان النجسة» : 
و كالتول مقاالة رذكل لخم تعيب كناو الضيوان كنالكلي 


©»؟ 


والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر» فإنه لا يجوز شريبها اخشارا 
اعماء 1 شرو 

(وهل يحرم مما يو كل4 لحمه بناءً على طهارته التي قد أشبعنا 
الكلام فيها في كتاب الطهارة؟ 

إقيل 4 والقائل الشيخ في ظاهر المحكي من نهايته''' وابن حمزة”" 


.١176 ص‎ ١ ج‎ ١8و‎ ١7 من أبواب الماء المطلق ح‎ ١6 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص .1١‏ 

(") في س ١‏ اص 155. 

(؛) كما في وياكن "العتائل: الاطعيد / في المائعات ج ١١‏ ص 5؟41. ونفى الخلاف في 
مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص .)1١‏ 

(0) في سج 0 ص 1/8غ... 

(1) النهاية: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج 7 ص .٠١8‏ 

(/8) الوسيلة المبالحات 7 احكاء الأشرية اطق 231 


خرف الدائعات 7 الاعيان التحيدة ١‏ ,تشع عسي كيس عم حسم جب نت 4 ذه 
في صريح المحكي عنه والفاضل'" والشهيدان'": نعم إِلّا أبوال 
الإبل. فإنه يجوز للاستشفاء بها» ل: 

أالنية 2 أمرقوها امعلوا بالمتينة أن .يتضريوا انوا الال 


فشفوا!". 
ويجعل الله الشفاء 56 لي 


وكلق:سماغة .| لداسا ل الضاذق كه #رعى شرت ابؤزال الآبل والبقز 
والغنم للاستشفاء؟ قال : نعم لا بأس به»!. 
«وقيل» والقائل المرتضى'" وابنا الجنيد'" وإدريس”*" فيما حكي 


)١(‏ قواعد الأحكاء: : الأطعمة / حالة الاختيار ب “ا ص 70”, إرشاد الأذهان: الأطعمة / حال 
الاختيار ج ١‏ ص ,١١١‏ تحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 147. 

)١(‏ الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس ٠١4‏ ج "ضر لأ الزوظة النوتةة الاطيمة #متيائل 
ج لاص 73 ؟, 

(؟) سئن البيهقي: م ٠١‏ ص ؛. دعائم الإسلام: كتاب السرّاق / ذكر احكام المحاربين 
لت اطع عن ا عدرل الووائل:باب 72 من أسوات الأغيرية الشاحة بج ١‏ 

)0 الكافي. #الأطعنة 7 الذا ن الإبل ح ١‏ ج ١‏ ص 558. تهذيب الأحكام: : الصيد / باب ” 
الذبائم ح ؟/ا١اج‏ اص 5 .١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 57 الأطعمة المباحة ح ؟ 
عا 

(0) طب الأئمّة: في الأبوال ص 77 17. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح لاص .)١١6١‏ 

(1) الانتصار: مسألة ١145‏ ص .4١8‏ 

(0) نقله عنه العلامة فى المختلف: الصيد / الأطعمة والأشربة ج 4 ص /77ا". 

(8) السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج “ا ص .١50‏ 





الطهارة / في 'تربيع الجنازة 2ب بيس 698 
يقتضيه قول الباقر (عليه السلام ) في أحد الاحتمالين «السنّة أن يحمل 
السرير من جوانبه الأربع , وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع» وكتابة 
الحسين بن سعيد إلى الرضا ( عليه السلام ) في الصحيح « يسأله عن سرير 
الميّت » أله جانب يبدأ به في الحمل من الجوانب الأربعة » أوما خفّ على 
الرجل يحمل من أي الجوانب شاء ؟ فكتب : من أيّها شاء »(2 ولا منافاة 
فيه لما تسمعه من استحباب البدأة بما يأني » وعلى تقديره فهو معارض مما هو 
أقوى منه من وجوه » فما عن ابن الجنيد9"؟ من العمل به في ذلك كها عساه 
يلوح من المدارك 7" أيضاً ليس في محلّه . 

و » لكنّ الأفضل فيه أن +( يبدأ مقدمها الأمن أي الجنازة التى 
هي عبارة عن الميّت » فيضعه على عاتقه الأمن ويخرج باق بدنه 6« ثم يدور 
من ورائها إلى الجانب الأيسر» بعد أن يحمل مؤخرها الأمن كامقدم , 
فيضع مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسرء ثم ينتقل منه إلى المقدّم واضعاً له 
على العاتق الأيسر» أو يراد بالجنازة السرير على أن يكون الأيمن منه هو 
الذي يل بمين الميّت » فيوافق الهيئة السابقة » وهو المشهور بين الأصحاب 
عقا حكاة في كشف اللثام!؟" . 

قلت: ولعلّه كذلك » وإن وقع في كثير من عبارات اللأصحاب7*) 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح؟١١‏ ج١‏ ص08 » الاستبصار: الطهارة / باب 
ح؛ ج١1‏ ص56١7‏ » وسائل الشيعة : .٠ب‏ 8 من ابواب الدفن ح١‏ ج" ص7855. 

(١؟)‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / الصلاة على الميت ص 6١‏ . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص07١١‏ . 

(4:) كشف اللثام : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص5١١‏ . 

() كقواعد الاحكام : الطهارة/ الصلاة على الميت ج١‏ ص ٠١‏ » والبيان : الطهارة / الصلاة على 
ا ميت ص .7١‏ 


.م6 جواهر الكلام (ج ا ) 


عنهم : يحل الجميع؛ لمكان طهارته» فيبقى على الأصل 
والعمومات . 
«والأشبه» عند المصنّف هنا «التتحريم؛ لاستخباتها””» وإن 
كانت طاهرة . 
بل فى الرياض : «هو في غاية القوّة. إِمّا للقطع باستخباثها كما هو 
الظاهر, أو اخشالة الموحب الع كتهو او مو زات الحقد 30 
#سضانا الى الأولوثة الميقاد قا قلاسادهمن الأد لتاعلى جرية 
الفرش يو المنا فى فى محم التو لوا على تتدهنا بالأضافة إن 
البول عن القطع بالخباثة . فتحريمهما مع ذلك يستلزم تحريم البول 
القريب من القطع بالاستخباث بالإضافة إليهما بطريق أولى» . 
«ويزيد وجه الأولويّة فيه : أن حرمة'" الفرث بظهور النصوص 
المعتبرة في سهولة الروث من الخيل والبغال والحمير بالإضافة إلى 
أزالؤافى معرب كلد حليدا أ ايه يكال الدج جنا 1ه 
الفرق بينهما بالطهارة في الروث والنجاسة في البول, والفرث في معنى 
الروث قطعاً. وحينئذٍ فتحريم الأضعف يستلزم تحريم الأشدّ بالأولويّة 
المتقدمة» , 


«وحيث ثبت الحرمة في أبوال هذه الحمول الثلاث المأكول لحمها 





)01( في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: لمكان استخباثها. 
(") فى المصدر بدل 427 حرمة»: من جهة. 


غرت الذائفاف/الأعيان التجيةا. تحم دي تت لت اند يزه 


- على الأظهر الأشهر بين الطائفة نبت الحرمة في أبوال غيرها من كل 
مأكول اللحم؛ لعدم القائل بالفرق»7". 

وفيه ما لا يخفى من منع القطع بالاستخباث الموجب للحرمة, 
وعدم كفاية الاحتمال؛ لعموم أَدلَّة الحلّ كتاباً" وسنَّةَ", ومنع 
الأولويّة , بل قد يظهر من اقتصار تلك الأدلّة على تعداد غير البول الحل 
فيه , وكذا ما ذكره في زيادة وجه الأولويّة؛ ضرورة عدم اقتضاء ذلك 
حرمة الأسهل. خصوصاً بعد حمل تلك النصوص على ضرب من 
الكراهة , ولو من جهة الخباثة التي لم تصل إلى حدٌ توجب التنجيس . 

ودن يهنا كان العل عو الأشه باصول الاذهب وقواعد ويل ين 
المرتضى : الإجماع عليه!, بل عنه : نفي الخلاف في ذلك بين من قال 
بطهارتها!". مؤيّداًل" ذلك بأمر النبى ييه بشرب أبوال الإبل" الذي 


لم يعلم منه أَنّ الوجه فيه الضرورة المبيحة للمحرّم, بل لو كان كذلك 5 


لم يكن وجه لااختصاص بول الإبل ؛ ضرورة مساواتها لغيرها مع 
الضرورة المفروضة . 
واحتمال ان يقال: بجواز شربها وإن لم يصل إلى حد الضرورة 
)١(‏ رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١1‏ ص 5775 -117. 
(١؟‏ و”)انظر ص 585. 
(؛ وة) الاتتصار: مسألة ؟145؟ ص 58]. 
)١(‏ المصدر السابق: ص 570 -451. 
(0) تقدّم في ص 075. 


1 سوسس ا ا ع ف ف قو اق كلدم لع 27 
المبيحة؛ للنصٌّ _وبذلك يفرّق بين المقامين ‏ يدفعه : أنه ليس بأولى من 
القولاييا لكل نه وجو زتريه مكالقا ورمنة التداوى به خصوصاً مع 
غرام تين الرخصةيينا الاعكرنا عليه من النخوض دافن كاذه 
الإمام يه وإن وقع في كلام السائل كما في خبر سماعة المشتمل على 
غير الإوبل . ظ 

ودعوى”": تضعيف الأوّل بمعارضته بالأدلة السابقة التي منها 
الإجماع المحقّق والمحكي على حرمة الروث والمثانة -الدالة على 
حرمة البول بما مرّ من الأولويّة التى هي من الدلالة الالتراميّة . التي 
لا فرق بينها وبين المطابقيّة الموجودة في إجماع السيّد في الحجِيّة - 
واطيعة اياف 

ومن ذلك يعلم الحل في كل ما لم يعلم خباثته من رطوبات الحيوان 
حتى بصاق اللإنسان وعرقه وغيرهماء وإن قيل :إن المشهور الحرمة!", 
مع أنَا لم تتحقّق ذلك بل جزم بها في الر:ياض بناءً على كلامه السابق 
الذي هو وجوب الاجتناب مع الاحتمال, قال: «وليس التكليف 
باجتنابه تكليفاً مشروطأً بالعلم بالخباثة, بل هو مطلق» ومن شأنه 
توقف الامتنال فيه بالتنرّه عن محتملاته, وإن هو حيئئذٍ إلا كالتكليف 


)01( الأولى التعبير بدلها ب «فيمأ». 
(؟) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١1١‏ ص 1717 - 114. 
(؟) المصدر السابق: ص 374غ4. 


فوت القائعاتف [ النان العيواق المعو ,يحصت ع حم ع ع ع نسي لاقي 


باجتناب السمومات والمضئات»'!", 

وفيه ما لا يخفى: ضرورة كون مبنى الحرمة في هذا الخوف 
والعيظا 8 وانحوهها مكنا كت افيه الاحفيان الفسد سم يااكن 
الأول الذي قد ريد عى عدم تحقّق الخباثة في نفس الأمر فيه؛ لأنّ مبناها 
النفرة الوجدانيّة والفرض انتفاؤهاء فلا يتصوّر تحقّقها فى نفس الأمر. 7 

0 جا 

واللّه العالم . 

(الخامس : ألبان الحيوان المحرّم» أكله : 

« كلبن اللبوة والذئبة والهةة4 بلا خلاف أجده فيه'": بل عن 
الغنية : الإجماع عليه'" إن لم يكن محصّلاً. 

مضافاً إلى مفهوم المرسل السابق _المتقدّم في البيض _المنجبر 
بالعمل هناء وهو : «كل شيء يوّكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو 
بيض أو إنفحة فكلّ ذلك حلال طَيّب»!. ومنه مضافا إلى الإجماع - 


بل فى الرياض زيادة على ذلك الاستدلال ب «ان اللبن قبل 
استحالته إلى صورته كان محرّما قطعا؛ لكونه جزءً يقيناء فبحرمة الكل 
)١(‏ المصدر السابق. 
(1) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص 110. 
(7) غنية النروع: الصيد والذبائم ص 5758و15195. 
(؛) تقدّم في ص 7/1. 


لمهم جواهر الكلام (ج /) 





بحرم هو أيضاً. إلا وعد الكل إلا بوجو اسرائهشتعرييه قبي 
نأل فد : , وإذاث ا قبل الاستحالة ثبت بعدها سما 
للحالة السابقة , هذا مع أنّ اللبن أيضاً بنفسه جزء , فلا يحتاج في إثبات 
تحريمه إلى الاستصحاب بالمرّة»!" ' 

وفيه ما لا يخفى من عدم اندراج اللبن في «اللحم» المفروض 
كو ند عوان السرستيل لوقوطى كول زرالحيو ان امك ماتعه | مهنا 
عرفاء كبوله وروثه . وكونه مستحيلا ممّا كان جزء لا يقتضي بقاءه 
جزء ؛ إذا"' من الغريب دعواه الاستصحاب لحال الدم الذى قد انقلب 
إلى موضوع اخر . 

نمٌ قال : «ومن هذا يظهر لك وجه حكمهم بكراهته مما يكره 
لحمه)» 7" أى التي أشار إليها المصنف وغيره!: إويكره ليخ ما كان 
حورل مكروها. كلبن الام م مائعه وحامده. وعجر بمحرم 4 بل 
اعترف هو بعدم الخلاف فيه تارة" وبالاتفاق أخرى”" 


ا السائل: : الأطعمة / في المائعات ج ١١‏ ص 1160. 

(5) الأون التشير جلها مارو 

(5) الهافقن قبل القارق بن 155 

(؛) كالعلامة في التحرير: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص 147,. والشهيد في اللمعة: 
الأطعمة / مسائل ص 70١‏ - 1017. 

(0) في نسخة الشرائع بدلها: الأنئى. 

(1) رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١‏ ص 110. 

(/0) المصدر السابق. 





شرت المائغات 7 النان: العووان اموه .تح سي حت ع ست 8/4/8 


تمّقال:«ولا ينافيها النصوص الواردة في تشيرا را" الادن: 
كالصحيح : (... هذا شيراز الآتن اتُخذناه لمريض لناء فإن أحببت أن 
تأكل منه فكلٌّ)!", والصحيح الآخر : (عن شراب ألبان الآتن؟ فقال : 
اشربها)”", والخبر : (لا بأس بشربها)!*؛ فإنّ غايتها الرخصة ونفي 
البأس عنه الواردان في مقام توهّم الحظر ولا يفيدان سوى الإباحة 
بالمعنى الأعمّ الشامل للكراهة» . 

«فتأمّلٌ بعضٍ في التبعيّة في هذه الصورة أيضاً لا وجه له. سيّما 
والمقام مقام كراهة يتسامح في دليلها. ويكفي فيها فتوى فقيه واحد 
فضلا عن الاثفاق»!2. 

وفيه أيضاً ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه. خصوصاً والعنوان 
للكراهة «اللحم» لا «الحيوان» الذي يأتى فيه ما ذكره سابقاً؛ وإن 
متا ايه ا كن : 1 

بل إن لم يكن إجماعاً كما ادّعاه _أمكن المنع في الكراهة, 


خصوصاً بعد قوله مق في المرسل السابق : «إنّ لبن ما يؤكل لحمه 


)١(‏ الشيراز: اللبن الرائب المستخرج ماوه. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 500 (شرز). وأوضحنا 
معنى «الاتن» سابقا. 

(1) المحاسن: كتاب الماكل ح 094 ص 435 الكافي: الأطعمة / باب ألبان الاتن ح ١‏ ج 1 
ص 558 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج‏ 56 ص .١١0‏ 

(؟) تقدّم فى ص .55١‏ 

امل والسيطارتوم شي الإنانش شيل القدا روي ورور اناف يم ع 1 
و«الوسائل»: ح 4 ص .١١1‏ 

(0) رياض المسائل: الأطعمة / في المائعات ج ١1‏ ص 117. 


081 





حلال طَيّبٍ»" المشعر بعدم الكراهة وبعد نفي البأس عن شرب 
ألبان الآتن الذي قد يشعر أيضاً بعدم الكراهة بناءً على ظهوره في نفي 
ظيفة الباس ».وعد التضوضن المستقيضه الدالة على استحيان :نير 
يطلق الل 

قال أن عفر كذ «زالم يكن :وسو ل :ال ذه يأكل:طعانما ولا شرك 
شراباً إلا قال : اللّهمَ بارك لنا فيه وأبدلنا خيراً منه ‏ إلا اللبن؛ فإِنّه كان 
يقول : اللّهمّ بارك لنا فيه وزدنا منه»”". 

وفي مرسل عبد" الله الفارسي عن الصادق َه : «قال له 
رجل :إِنّي أكلت لبناً فضرّني؟ فقال أبو عبد الله مق : لا والله ما يضرّ لبن 
قطّ . ولكنّك أكلته مع غيره؛ فضرّك الذي أكلته , فظننت أن اللبن الذي 


(غ) 


ضلاك» 
وفى الخبر عنه ليا ايضا: «قال رسول الله يه : ليس احد يغصٌّ 

بشرب اللبن؛ لان الله تعالى يقول : (لبنا خالصا سائغا للشاريين)!0)0", 

)010 تقدّم في ص 587 (نقلاً بالمضمون). 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل م 017 ص .44١‏ الكافي: الأطعمة / باب الألبان ح ١‏ ج 1 ص 
57” وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١06‏ ص .٠١5‏ 

(غ) انظر «المحاسن» في الهامش قبل السابق: ح 06 ص 57غ5, و«الكافي»: ح 3 
و«الوسائل»: ح ث. 

(6) سورة النحل: الاية 171. 

(١)انظر‏ «الكافي» قبل ارس هوامش: ح 0 و«الوسائل»: ح معن 1ل 


نون الوائغات (١‏ الناخ العو ان الفعرة: ١‏ عسي يتس سي سس نس و بخ الزازة 


وفي خبر خالد بن نجيح عنه نيه أيضاً: «اللبن طعام المرسلين»!". 

وفي خبر أبي الحسن الاصبهاني : «كنت عند أبي عبد الله لي فقال 
ابوجل راذا اسع مجملية قذاقه إى أحد لمات فى يدن أ قال لد 
عليك باللبن؛ فإنه ينبت اللحم ويشد العظم»”" 


زفى المرسل كن اين الحسن الأول اثلا : «من تغيّر عليه ماء الظهر 
فشكف لةااللنن العليسمن 4" 


وفي خبر أبِي بصير: «أكلنا مع أبِي عبد الله ك1 فأتينا بلحم جزور , 
واطنقة ا دمن يبهد" فاكلنا ءانه نينا بك "من لبن افغرب منده الس 
قال لى ؟أشوصي نا انا امعطةن ذل ققد فقلع #جغلة قواك لب اافمال: 
إنها اندي ا بتمر فأكلنا»”؛ أي إِنّ الإنسان مفطور على شربه؛ ” 

ج 


انه سر يفي بولك 00 
وفي خبر زرارة عن أحدهما لطي : «قال رسول الله مياه : عليكم 
بالبان الع ٠فانها‏ تخلط من كل الشجر»”". 


)01( ا «المحاسن» 520 خمسة هوامش: اح[ 208 و«الكافي»: ح 5 و«الوسائل»: ح 
؟) انظر «المحاسن» قبل سنّة هوامش: ح 085 ص 15غ., 52007 3 /ا. و«الوسائل»: 
(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح 08 ص 15غ. الكافي: الأطلعية / باب الالسان جح اج 1 
صن +210 وسائل القنيعة: بان 63 امن ابواب الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١0‏ ص .١١١‏ 
(]) فى المحاسن والوسائل بدلها: بدنته. 
(0) العس: القدح الكبير. مجمع البحرين: ج غ ص 7٠7‏ (عسعس). 
( انظر «المحاسن» قبل ثلانه هوامش: حَ[ ٠‏ ص ١5غ.‏ و«الكافي»: اح و«الوسائل»: م "؟. 
(0) المحاسن: كتاب المآكل ح 088 ص 37:. الكافي: الأطعمة / باب ألبان البقرح ” > 


بممة جواهر الكلام اح ا 





وفى الخبر عن أبي عبد الله م : «قال أمير المؤمنين له : ألبان 
ال 00 

وفى آخر: «شكوت إلى عن جعفر لكِةٍ ذربا؟" وجدته, فقال: 
واانكداك من شري لبان الت ! وقال لى + أ جرنهااقا ؟ فقلت العم 
مراراً فقال : كيف وجدتها؟ فقلت : وجدتها تدبغ المعدة, وتكسو 
الكليتين الشحم , وتشهّى الطعام , فقال لي : لو كانت أَيّامه(" لخرجت أنا 
وأنت إلى ينبع حتّى نشربه»!. 

وفي خبر الجعفري: «سمعت أبا الحسن موسى نك يقول: أبوال 
الأئل .يرمق البانها »و يجعل الله الشفاء فى البانها) 81 

وفى خبر موسى بن عبد الله بن كمي 919ل رسمية ا كنا 
شراون: انان اللقاع كناك هع كر واووعساهة برامباعت لبط" 
ابوالها»”", 


ه ج 7ص 570 وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ سج 506 ص 7 .١١‏ 

.١١7 و«الوسائل»: ح ”ا ص‎ .١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

(1) الذرّب: داء يعرض للمعدة فلا تهظم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه. والذزب: داء يكون في 
الكبد. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 088 (ذرب). 

(؟) في المحاسن بدلها: أيار. 

(4) انظر «المحاسن» قبل أربعة هوامش: ح 04٠0‏ ص 444. و«الكافي»: ح ؟. و«الوسائل»: ح؟. 

(0) تقدّم في ص 07/9. 

(1) في الكافي بدلها: الحسين. 

(0) في الوسائل بدلها: الربو. 

(8) الكافي: الأطعمة / باب ألبان الإبل ح ؟ ج 7 ص 558 وسائل الشيعة: باب 09 من أبواب 
الأطعمة المباحة ح 4 ج ١0‏ ص .١١5‏ 


كما تجلو الأصابع العرق من الجبين»!". 
بل عنه عل أيضا عن النبي َيه : «لو أغنى عن الموت شيء لأغنت 
وكررها نلانا» 7 , ١‏ 
">1١‏ 
إلى غير ذلك من النصوص التي منها نصوص طبخ اللحم باللبن م 
أنه فرق الأنياء41 واه فد حمل انه القكة و البركة فهيا بويد لك كله 
بظهر لك ما فى التبعيّة المزبورة ء والله العالم . 


«القسم السادس»* 
«فى اللواحق »4 
#إوفيه مسائل* : | ٍ 
المسألة «الأولى» 
ولااكوة السعمال شمر الكدوير اتا راكيينا #على ماهد 


(1) التلبيق: حساء يعمل :مق :دقيق أو تخالة.ورتها جعل فيها عسل النهاية (لابخ الأثير )1م ؟ 
ص 55١9‏ (لبن). 

(؟) المحاسن: كتاب المآكل ح ٠٠١‏ ص ١0‏ ؛. الكافي: الأطعمة / باب المثلثة والأحساء ح ؟ 
ج 1ص 57١‏ وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص ١‏ 

(9) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح و يا و«الوسائل»: ح 1 

1 وسائل الشينة؟انظر :ناب 8نم ابواي الأطنيد المباحة ج ١6‏ ص 08. 

(0) الكافي: الأطعمة / باب الطبيخ ح ١‏ ج عن كا بوسائل لسعاي #8 مدن انوات 
الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١6‏ ص 08. 

(1) المحاسن: كتاب الما كل ح 459 ص 517. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ه ص 04). 


جواهرالكلام (ج4) 





ةذ 
وصف مقدّم السرير الذي يبتدأ به بالأمن , وهوموهم لما كان يل يسار 
المتت» ويساره لما كان يل يمين الميّت» ومن هنا وقع الاضطراب في كثير 
من كلماتهم حتى جعلوا المسألة خلافيّة » فذكروا أن الشيخ في المبسوط (1) 
والنباية() وباقي الأصحاب() على الابتداء بيمين السرير المقدّم » ثم 
موخره » © بوكر اسن ثم بمقدّمه كذلك » خلافا له قٍِ يد « 
فجعل البدأة بيسار السرير وهو الذي يل يمين الميّت » ثم بمؤخره, وهكذا 
إلى المقدّم 6 مع نقله الإجماع من الفرقة وعملهم عليه فيه » واختاره جماعة من 
م التأخرين )0 مرجحين له لكي اللعباب املق 
بابين . 

وظنّي أن ما نقلوه عن الشيخ في المبسوط والنهاية وكذا باتي الأصحاب 
راجع إلى ما قاله في الخلاف » على أن يكون المراد مقدّم السرير الأمن هو 
الذي يل بمين الميّت كما فسره به في كشف اللثام 2 ؛ إذ كما يمكن أن 
يقال : إن مين السرير هو الذي بل يسار الميّت بأن يعتبر السرير رجلاً 
ماشياً خلف السريرء أو دابّة مقدمها ما يل رأس الميّت» فيكون المت 
حينئذٍ كالمستلتي على ظهرها » يمكن أن يقال : إِنَّ مين السرير ويساره 


. 187” المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(1) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص//71. 

() راجع حاشية (0) من الصفحة السابقة. 

(:) الخلاف : الجنائز/ مسألة ١ه‏ ج١‏ ص8١7.‏ 

(5) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح 718 ج؟ ص177 . 
(5) كشف اللثام : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص5؟١١.‏ 





0 


الأصممٌ من نجاسته, فضلاً عن غيره من أجزائه -فيما يشترط فيه 
الطيارة وغيري» لأتد يمن سن الأعياق التبحسة التبى قد تفده :فى 
المكاسس'١"‏ حكاية الإجماع من غير واحد على عدم جواز الانتفاع 
ايفان : 

إلى خبر تحف العقول' ". 

201 وإلى ما قيل: من اقتضاء تعلق الحرمة بالخنزير ذلك 506 
لكب نهدا لدوب إلى الاعقيقة الا روصا بعد كزويم البينة التوى 

حكمها ذلك نضّاً! وفتوى لا خصوص الأكل. وخصوصا مع ملاحظة 
الشهرة ايضا. 

وإلى سا قن الدرائن:فن ذعوى تواقر الاحيا ريه "اءنوإن كا لم نطفر 
بخبر واحد كما اعترف به في كشف اللثام'" 

بل فى خبر سليمان الإسكافي سال الصادق علد : «عن شعر 
الفروين قوري ١‏ فال ليان صم ولكين مقل ينهدا ذا راكاد 
يصلى»””" 


. 18 في ج 77 ص‎ )١( 

)١(‏ تحف العقول: جوابه ‏ الصادق - ند عن جهات معايش العباد ص 88 ". وسائل الشيعة: 
(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / في اللواحق ج ١١‏ ص 45. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 54 من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص 184. 

(0) السرائر: الصيد / ما يحل من الميتة ج 7 ص .١١8‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصيد / باب الذبائم ح 17ج 1ص 80. وسائل الشيعة: باب 6 » 





امتقها كيف الكترايل ٠.‏ متيف ع كيبن ب حو 2 84/1 


وفي خبر الحسن'" بن زرارة عن أبي عبد الله ليذ : «... قلت : شعر 
الخنزير يجعل حبلاً يستقى به من البثر التي يشرب منها أو يتوص اً؟ 
فقال : لا بأس به»'" 

بل وخبر برد الإسكافي : «قلت لأبي عبد الله ني : جعلت فداك. 
نا نعمل بشعر الخنزيرء فربّما نسي الرجل فصلّى وفي بده شيء منه؟ 
فاه لال يتش أن رشا وى بده لىع نيد موقا نين ووو وبا ا ونه 
ركان لدوم فل تعماو ا يدويوها لم ركى اقوس اعم ايندو اباو 
أيد يكم منه»”". 


ذل ويختيرو لا كر غيدها ند ١‏ مركا : : «قلت له: :إن مل خيزاز: 


0 


لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به؟ قال خذ منه وبرة 3 


فاجعلها! في فخارة, نم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه, ثم اعمل 


, 04 


)١(‏ الكافي: الأطعمة / باب ما ينتفع به من الميتة ح “'ج 1 ص 508. تهذيب الأحكام: 
الصيد / باب ؟ الذبائم ح 50 ج وماك السيعة دراك الاتييق ارواي الاطهمة 
المحرّمة ح 2 ا ما . 

(') من لاا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح 0ج صن 55..وانظر 
«التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١‏ و«الوسائل»: حََ الو 1 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «وبرة فاجعلها»: وبره فاجعله. 

(0) من لا يحضره الفقيه: (الهامش قبل السابق: ح 17١4‏ ص 248). تهذيب الأحكام: الصيد / 
باب ؟ الذبائح ح 4١‏ ج 4 ص 856. وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب الأطعمة المحوّمة 


ح ١ج‏ 4اص 727 


ع ل ا عه بج نو قرا اكلام 01 


وفى ثالث : «عن شعر الخنزير يعمل به؟ قال: خذ منه فاغسله 
بالماء حيّى يذهب ثلثه ويبقى ثلثاه, نم اجعله في فخارة ليلة باردة : 
فإن جمد فلا تعمل به ء وإن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به , واغسل 
يذك إذ| مسبهه عند كل ضلاة 00 

وليس في شيء منها اشتراط الضرورة التي اكتان البنها المطاك 
وغيره'" بقوله : إفإن اضطرٌ استعمل ما لا دسم فيه. وغسل يده» 
منهء بل في الرياض نسبته إلى المشهور'" نعم فيها المنع في الجملة . 

كوت لواش ومس تسج ذلك كيت الس مظلفا امد 
الضرورة؛ لعدم القائل بالفرق بين الطائفة . إذ كل من قال بالمنع عن 
استعماله قال به كذلك إلا في الضرورة . وكلَ من قال وان قا لابه 
مظلقا م دون التعتناء صورة أضلا إقااها “على عدم تعاسته كما عليه 
المرتضىء أو بناءً على عدم دليل على المنع من الاستعمال أصلاً كما 
عليه الفاضل في المختلف» . 

«والقول بالمنع في صورة الدسم خاصّة كما هى مورد الخبرين, 
والجواز في غيرها مطلقاً ولو اختياراً, لم يوجد به قائل أصلاً» . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب مح ١0١‏ ج 1 ص .58١‏ وسائل الشيعة: 
باب من ابواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 528. 

(1) كالشيخ في النهاية: الصيد / ما يحل من الميتة ج 7 ص .٠١١‏ والعلامة في القواعد: 
الأطعمة / حالة الاختيار بج “ا ص 777 والشهيد في اللمعة: الأطعمة / مسائل ص 507. 

(؟) رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١‏ ص 1717. 


استعمال شعر الخنزير تل ل اح ا ا ا حت 85015 

«وصورة الجواز في الخبرين وإن كانت مطلقة تعمّ حالتي الاختيار 
والاضطرار إلا أنّها مقيّدة بالحالة الثانية ؛ للإجماع المزبور جداً» . 

«وقصورهما بالجهالة مجبور بالشهرة مع زيادة انجبار في أحدهما 
بكون الراوي فيه عبد الله بن المغيرة الذي قد حكي الإجماع على 
تصحيح ما يصح عنه»!". 

إلا أن ذلك كلّه كما ترى لا يطمأنٌ يما يحصل منهء فالاأقوى حينئذ 
الخيواة مطلقا : 

لا لما سمعته من المختلف , المعارض بما ذكرناه في المكاسب'": 
من الإجماع المحكى على عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة وخبر 
التحف”", 

بل لظهور النصوص المزبورة فيه , التى لا يحكم ما فيها _من النهي 
عن استعمال ذى الدسم منه _على إطلاق غيره بعد ظهور إرادة الإرشاد 
منه للتحفظ عن النجاسة المانعة عن الصلاة وغيرهاء فتكون النصوص 
ذلك التسميد بالعذرة وغيرها . 


.618 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(') في ج 711 ص 18. 

()اتشف الفقول»هوابة ب الضنادق ناكل عن حهات هعايقن الغناد قن 581وسائل السنيفة 
بان ١‏ من أبواب ما يكتسب به ح ١ج‏ لاص 87. 
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كلّ ذلك مع إجمال «الضرورة» في كلامهم؛ فإن أريد بها : ما يسوغ 
معها تناول المحرّم » فهو _مع خلوٌ النصوص قطعاً منها ‏ ينبغي عدم 
الفرق معها بين ذي الدسم وعصب نين سس الخو سويز د ارد 
بها: مطلق الحاجة . فهي إِنما توافق المختار من القول بالجواز مطلقا 
طرور#عنام ساقطتة دلكرغنو انا الغرعة,لعد م الضباطه قدامل سكا : 
واهالا: 

«ويجوز الاستقاء”" بجلود الميتة4 لما لا يشترط فيه الطهارة 
لزوإن كان يكنا في النافع''' والإرشاد'' ومحكي النهاية!. بل 
وابن البرّاج لأنه قال : «الأحوط تركه» انا 

(و» لكن «لا يصلى من مائها» ولا يشرب. بلا خلاف. بل 
الإجماع بقسميه عليه'", مضافاً إلى النصوص"؛ لنجاسته المقتضية 


: لذلك #و» لعدم جواز رد 


بل «ترك بقارا" الل بلمدنو لإطلاق ما دل االن 
1) في نسخة الشرائم : اللاستسقاء. 
0 ا الأطينة هن 014 
(؟) ارشاد الأذهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١‏ ص .١١7‏ 
؟) النهاية: الصيد / ما يحل من الميتة ج “اص .٠١١‏ 
(0) المهذب: الأطعمة / ما يحل من الذبائح ج ؟ ص 447. 
)١(‏ نقل الإجماع في رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١‏ ص 119. 
وانظر فيمن قال بذلك الهوامش الأربع السابقة. 
() وسائل الشيعة: انظر باب 75 من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص 184. 
(6) في نسخة الشرائع: الااستسقاء. 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب الأطعمة المحوّمة ج ١4‏ ص 184. 


و وأعدام لامدرق اك اك سي ب هي لزه 


حرمة الانتفاع بها -بل بكلّ نجس العين إلا ما استئني بالسيرة وغيرها - 
و ار ا سر الت يس لي ل 
الكلام في ذلك مفصّلةًة" 

ومن الغريب ما عن الصدوق من أنه «لا بأس بأن يجعل جلد 
الكتؤير واوا مقا بدالماءة "وات القالب.. 


المسألة «الثانية» 
9إذا وجد لحم ولا يدرى اذكٌ هوام ميت * لعدم أمارة شر عيه 
إقيل» والقائل غير واحد”", بل في الدروس : «كاد يكون 
إجماعاً»”*: يطرح في النار. فإن اتقبض فهو ذكىّء وإن انبسط 
فهو ميّت4 بل في الرياض حكايته عن بعض الأصحاب والغنية 


0 تقدّم الكلام في حرمة الانتفاع في ج 1 ص 18 وفي نجاسة شعر الخنزير في ج‎ )١[ 
ا‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب المياه مح ١4‏ ج ١‏ ص .٠١‏ والموجود في المقنع (الصيد 
والذبائح ص )واكاك أن امتجفل جنل الكستوين دلوا ارتقل الخلا صيارة 
المقنع بضيفة إعروولا بان انا قفد هد امي 7انظار مكقلت السيعة؟ الضيية ماس من الميده 
ج مص 5560 

(؟) كالشيخ في النهاية: الصيد / الصيد وأحكامه سج 7 ص 88. وأبي الصلاح في الكافي في 
الفقه: الضرب الثالث من الأحكام ص 55١‏ وابن حمزة في الوسيلة: المباحات / ما يحرم 
من الذبيحة ص 577 والكيدري في الإصباح: المأكول / الفصل الثاني ص 588. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس 3٠١”‏ س 7 اص .١5‏ 


فريك الي ندا بفعوق ابن إدر د بس '" الذي لا يعمل بأخبار الآحاد . 

بل فى غاية المراد : «لا أعلم أحداً خالف فيه إل المحقّق والفاضل 
أورداه بلفظ القيل المشعر بالضعف»". 

وإن كان فيه : أن الفاضلين في الإرشاد'» والنافع/ والقواعر”" 
والفخر في الشرح!" صرّحوا بالحرمة» بل بوصرج الفاصل المقداد في 
التنقيح' الاي في نهاية المراما"" حاكياً له عن محرّر 
أبي العبّاس وثاني المحقّقين في الحاشية"" والشهيدين في 
الروضة0 لاه التعيع التذكيه المتطوعة عض ال زلين وخر تبه عه 
أبي عبد الله يذ : المنجبر سنده بما سمعتء وبرواية البزنطي له الذي 


.87١ ص‎ ١ رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج‎ )١( 

(1) السرائر: الصيد / المقدّمة ج 7 ص 15. 

(؟) غاية المراد: الصيد / حال الاختيار ج ؟' ص 011. 

(4) إرشاد الأذهان: الأطعمة / حال الاختيار ج "١‏ ص .١١7‏ 

(0) الموجود فيه موافقة المشهور. انظر المختصر النافع:.كتاب الأطعمة ص 101. 
(1) قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار بج ”' ص 777. 

(0) إيضاح الفوائد: الأطعمة / حالة الاختيار ج ؛ ص .١١١‏ 
) 
) 
) 





6) التنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج غ ص 07. 
9) المعروف في اسم الكتاب: غاية المرام. 
)٠‏ لم ينسبه إلى ذلك. وقد حصل تصحيف لعبارة الرياض الني هي: «حاكياً له أيضاً عمّن مر 
ال يا كي 
)١١(‏ غاية المرام: الأطعمة / في اللواحق ج 4 ص 195. 
)١١(‏ حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 9 ص .01١‏ 
(؟١)‏ الروضة البهيّة: الأطعمة / مسائل ج ل/اص 3737؟. 


رافك لضع الالنشوى ترط ام لتك ٠‏ صمي بي ب بي د حن /01 


هو من أصحاب الإجماع"": «في رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً 
لم يدر ذكيّ هو أم ميّت؟ قال : يطرحه على النارء فكلّ ما اتقبض فهو 
ذكي:#وكل ما انبسط فهومتت)1. 

ل قد يناقش : باستبعاد وجدانه فى القرية نطارويها عداق وجه 
لايل كوله مينة_دياعفيار إعزاضن أهل القرية واتجعنابهم لد ول مكى 
باستعمالهم ولو بالتقطيع ونحوه الظاهر في فعل المسلم المحمول على 
الوجه الصحيح . 

فيتجه حمل الخبر المزبور على إرادة رجحان الاستظهار فيما 
يأخذه من أيدي أهل القرية من اللحم -التي يمكن اشتمالها على الذمّي 
وغيره -وإن كانت في بلاد الإسلام ومحكوم بكونهم مسلمين حتّى يعلم 
الغلاقه (تمطروض النببالتجفينا ل يتك خرعا كروب كن زرلا 
عليه أثر الاستعمال في أرض الإسلام, الذي هو المراد من المعتبرة 
-التى فيها الصحيح والمونّق وغيرهما_الدالة على أن «كل شيء يكون 
فيه حلال وحرام فهو حلال أبداً حتّى تعرف الحرام بعينه»'". بل القرية 
أولى من الحكم بتذكية اللحم الموجود في الطريق . 

عدعا ينها وبي القواعة المستصيدة وى ١‏ ماب وحعولة دن 
النصوص التي منها الخبر المزبور المشتمل على مراعاة الأمارة في 


.001 ص‎ ٠١6٠ اختيار معرفة الرجال: ح‎ )١( 
تقدّم فى ص 0072 - 5 00. وقد أشرنا إلى ملاحظة حول اسم الراوي.‎ )1( 
.00١و‎ 107 (؟) تقدّم فى ص‎ 
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معرفة المذكّى من الميتة وعدم الاكتفاء بالأصل المزبورء ومنها نصوص 
لبعد 0م 

نعم , لا بأس بالأصل المزبور في غير اللحم» بل وفيه مع وجود 
أثر الاستعمال في أرض المسلمين ,كما يدل عليه القويّ عن 
أمير المؤمنين عيذ : «أنّه سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة , 
كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين؟ قال : يقوّم ما فيها نم 
يؤكل؛ لأنّه يفسد وليس له بقاء . فإن جاء طالب غرموا له الثمن . قيل : 
ذا رامين درمتي ١١‏ ادوم مسار سيدا أ ,عوسي 1 ذال اهم فى سنة 
طيكيب : : 

وليس ذلك إلا للحكم بالتذكية باعتبار الاثار على اللحم فى أرض 
الإداق سيول على اكوثه نين الداع خلى وقلع القتيم كلها لت 
الكلام مفصّلا في لباس المصلى'" وغيره!, ولا ريب في اولويّة القرية 
افير أل ررض العملا لاصيا طايه يترص عله افيما قوم : 
فإنه محكوم بكونه ميتة حينئذ . 

ومن الغريب ما في الدروس تاريعا عط الرواية المزبورة من 


)١(‏ تقدّم بعضها فى ص .00١- 0٠٠١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 1” و14 من أبواب الاأطعمة 
التحامةا يراض اللاتر وا 

(1) المحاسن: كتاب الماكل م 770 ص 405. الكافي: الأطعمة / باب نوادرح ١‏ ج 1 
ص 197. وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب الذبائم ح ١‏ ج ١14‏ ص .4١‏ 

(') في ج 8 ص 87... 

(؛) انظر ج 3 ص 085.... وو ص ٠١0‏ من هذا المجلّد. 


لق عدالحم لاتتدزي ١‏ كتهو امك يي يي ل 6 111 
اله نمك اعغان المطداطا ولام لكان الاضهاب وال جار 
أعملت :ذلك" ذ قدعرفق الإشكال'فن مسمون الخير المتريون: 
فضلاً عن التعدّي منه إلى المختلط المعلوم فيه الميتة الذي هو من 
الشبهة المحصورة التي يجب اجتنابها. مع شدة وضوح الفرق 
بين الموضوعين . 

وأغرب منه ما في الرياض من توجيهه بدعوى «ظهور الخبر في 
تلازم علامتي الخيل والعيرمة التعذكى :والسيكة سن دون ان يكون 
لخصوص مورد السؤال فيه في ذلك مدخليّة » ولا شبهة فيما ذكره . لكن 
يأتي عليه ما قرّره»'" أي من الإهمال المزبور . 

إذ هو كما ترى لا ظهور في الخبر المزبور بذلك؛ إذ يمكن كونه 
علامة ‏ ولو للغلبة فى خصوص المشتبه بين كون جميعه مذَكّى أو 


ميتة , لا المختلط الذي تطابق النصّ والفتوى على اجتنابه. خصوصاً 


بعد القطع بعدم تحقّق العلامة المزبورة في متروك التسمية أو الاستقبال 
أو نحوهما من الشرائط التي يكون الذبيحة بها ميتة شرعاً, فالمتّجه بناءً 
على العمل بالخبر المزبور الاقتصار على مورده. 

نعم , لو كان اللحم كلا سم فلابدٌ من اعتبار كل قطعة 
على حدة؛ لإمكان كونه من حيوان متعدد . ولو فرض العلم بكونه 


.١5 سج ”7 ص‎ ٠١7 الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس‎ )١( 
.4"١ ص‎ ١ (؟) رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج‎ 
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الطهارة / يي تربيع الجنازة 
بحسب ما جاور من جاني الميّت ء سيّا فيا كان مستعملاً في ذلك الزمان 
من العمودين » بل يمكن أن يعتبر شخصاً مستاقياً على قفاه كاليّت . 

وبذلك تنطبق عبارات الأصحاب ؛ فقد يطلق يسار الجنازة ويراد به 
مايل بمين الميّت كما في عبارة الخلاف بالاعتبار الأول » وقد يطلق على 
هذا بخصوصه أنه بمين السرير بالاعتبار الثاني كما في عبارة المبسوط وغيره 
من عبارات الأصحاب » بل كاد يكون صريح عبارة المنتهى (') وغيره ؛ 
فلاحظ . 

وللمتأمّل في كلماتهم أمارات على ذلك : منها : نقلّه في الخلاف 
الإجماع على ذلك , وهو بنفسه قد ذكر في المبسوط وعن النهاية الابتداء 
بيمنى السرير كعبارات كثير من الأصحاب . 

ومنها : أنه لوأريد بيمنى السرير الذي يل يسار المت لم يتيسّر وضعه 
على العاتق الأمن للحامل إلا بمشقة والمشي بالقهقرى » سيّها في مثل 
التوابييت التعياة ل اننا للها كانت افدساة 

ومنها : أن الذي ذكرناه كاد يكون صريح خبر الفضل بن يونس قال : 
« سألت أبا إبراهم ( عليه السلام ) عن تربيع الجنازة » قال : إذا كنت في 
موضع تقيّة فابدأ باليد المنى . ثم بالرجل العنى » ثم ارجع من مكانك إلى 
ميامن ال ميّت » لا تمر خلف رجليه البتّة حتّى تستقبل الجنازة فتاخذ يده 
اليسرى » ثم رجله اليسرى » ثم ارجع من مكانك [لاتمرً]ة" خلف 
الجنازة البقّة حتّى تستقبلها تفعل كما فعلت أوَلاً » فإن لم تكن تتق فيه فإ 
تربيع الجنازة التي جرت به السئّة أن تبدأ اليد ليعنى » ثم بالرجل ايينى » 
(؟) الاضافة من المصدر. 


/ا/اع 





00 جواهر الكلام (ج ضة 


متّحداً جاز اختلاف حكمه؛ بأن يكون قد قطع بعضه منه قبل التذكية . 
ولا فرق على القولين بين وجود محل التذكية ورؤيته مذبوحاً 
ومتخوراً وعدامه؛ لأن الذبح والنحر بمجرّدهما لا يستلزمان التذكية, 
لجواز تخلّف بعض الشروط . 
وكذلك لو وجد الحيوان غير مذبوح ولا منحور لكنْه مضروبث 
بالحديد في بعض جسده؛ لجواز كونه قد استعصى فذكي كنيف اتفق 
حيث يجوز في حقّه ذلك؛ إذ المدار على إمكان كونه مذكى على وجِه 
هنالو الفقى بالغلامنة المزيورة قوعة بعضه ته بالاسناط 





لا يخرج بذلك عن موضوع المشتبه ويندرج في موضوع المختلط . بل 
يلقى افير قلي مشفى استسال الأما رقو صييوور ة"كنون الصراد 
بالمختلط _الذى أخرجناه عن الحكم المذكور ما كان معلوم 
الاختلاط بغير الأمارة المزبورة كما هو واضح. واللّه العالم . 


المسألة «الثالثة» 
لا يجوز ان ياكل الإنسان من مال غيره» ولو كان كافراً 
محترم المال «إلّا بإذنه» بلا خلاف!", بل الاجماع بقسميه عليه'" إن 





.119 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الأطعمة / الفصل السادس ع‎ )١( 
> ص 155. وكشف اللثام: الأطعمة / حالة‎ ١ ج‎ 78٠ ينظر مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 


الأكل عن نورت فين تمنشعة الانةة. معص عست ع ب ا و نا 


ل تكن متبررورة لبو الكنان اولي كاذل ورسليه وول الففل ١‏ هنا 

(و» لكن «قد رخخص» كتاباً وسنّدَ بل وإجماعاً مع عدم 
الاذن فى التناول»4 59 الجملة #من بيوت من تضمنته الاية إذا 
لم يعلم منه الكراهيّة4 وهي قوله تعالى :«ليس على الأاعمى حرج 
ولاعلى الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن 
تأكلوا من بيو تكم أو بيوت ابائكم أو بيوت مها تكم أو بيوت إخوانكم أو 
دوت اخوادك ابوت اعنائك اوبوت عدا كك اريوت اخو الك اد 
بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن 
تاكلوا ميف او اتات 1ها: 

قال الحلبي في الصحيح : «سألت أبا عبد الله ليذ : عن هذه الآبة 
ما يعنى بقوله : (أو صديقكم)؟ قال تقو ماسبلا ديكا جوت 
صد يقه , فيأكل بغير إذنه»!5 





ه الاختيار ج ‏ ص ,7١١‏ ورياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١7‏ ص 170. ومستند 
الشيعة: ( (انظر الهامش اللاحق). 

. ١8 ص‎ ١١ كما في مستند الشيعة: المطاعم / أصول عامّة ج‎ )١( 

)1 سورة النساء» الاية 1 
ح 16ج كص 2,884 ا --100 

(4) نفى الخلاف في مستند الششيعة: المطاعم اضول عامة ج ١06‏ عن 14 

(0) سورة النور: الاية .1١‏ 

(3) المحاسن: كتاب المآكل ح ١77‏ ص .4١7‏ الكافي: الأطعمة / باب أكل الرجل في > 
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0ت جواهر الكلام (ج لا ) 





وقال الصادق لُةِ في خبر زرارة في قول الله (عرّ وجل): «أو 
صد يقكم» : «(هلاء الذين سمّى الله (عدٌ وتجَل) 5 قله الررة يأكله”0 
بغير إذنهم من التمر والمأدوم , وكذلك تأكل المرأة بغير إذن زوجها. وأمّا 


ما خلا ذلك من الطعام فاا»)'". 
وقال لَلئِلاٍ أيضاً في خير جدميل من دراج"": العم أن فاكدل 


0 0 7 1 / . 6 . 3 د 
وتنصدق , وللصديق ان ياكل في منزل اخيه ويتصدق» 8 


وقالقزاوة ازسالت الحدهما اكلند عن دده الأ ةا يشال لبس 
عليكم جناح فيما طعمت أو أكلت ممّا ملكت مفاتحه ما لم تفسد»!©. 

وفي مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله مليةِ : «في قول الله 
(عرٌ وجل): (أو ما ملكتم مفاتحه)؟ قال : الرجل يكون له وكيل يقوم 
في ماله فيا كل بغير إذنه»'"". 


فول البو اام اس /1/اا بوسائل العطصراني انين أنواب اذاي لقال كم 1 


(1) أخيرافى هانمتن السعمدة إلى:تسعة ونطابقة للتسامن والنهد بت ديدلها: يأكل. 
الهامش قبل السابق: ح 7/0 , و«الكافي»: ح 1 و«الوسائل»: ح كدص .,58١‏ 

فد في المحاسن: احمد بن محمد بن جميل. 

(غ) انظر «المحاسن» قبل أنة هوامش: ح ١74‏ و«الكافي»: 2 "'. و«الوسائل»: 5 
ص .78١‏ 

(0) انظر «المحاسن» قبل خمسة هوامش: اح الاق و«الكافي»: ح م و«الوسائل»: حغ 
فين 3 

(١)انظر‏ «المحاسن» قبل فيه هوامش: ح لاا و«الكافي»: حَ 0 و«الوسائل»: اح 0 
ص .١18١‏ 





551[ لوقت عن لمتقهة لان سس صب ب يل ب ل ب ا الوه 


وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر نجه : «سألته عمًّا يحل للرجل من 
بيك اخيه:من الفلعاء؟ قال: المادوء والتر»وكذلك يحل للمرأة من بيت 
زوجها»'". 

وفي خبر أبي أسامة عن أبي عبد الله ليذ : «في قول الله (عرّ وجل) : 
(ليس عليكم جناح ...) _الاية _قال : بإذنه وبغير إذنه»!", 

وفي مرسل على بن إبراهيم : «إنّ رسول الله يْةُ أخى بين 
أصحابه . فكان بعد ذلك إذا بعث أحداً من أصحابه في غزاة أو سريّة 
يدفع الرجل مفتاح بيته إلى أخيه في الدين , فيقول : خذ ما شئت وكل 
ذا شك وكاتوا يمتعورن من ذلف ست رثما قبد الطفام شى السيت» 
فأنزل الله (عرّ وجل): (ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً) 
يعنى : حضر أم لم يحضر إذا ملكتم مفاتحه»!". 

نعم. لا خلاف أجده'/ فيما اعتبره المصنّف من القيد. وهو عدم 
العلم بالكراهة؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن, بل لعل 
الإطلاق الحؤيور كتارا ويستلة متضر ف إلى عتره.: 

بل قيل : «يكفي معرفة الكراهة ولو بالقرائن الحاليّة المفيدة للظن 


.585 و«الوسائل»: ح 7 ص‎ ,١77 انظر «المحاسن» قبل سبعة هوامش: ح‎ )١( 

(؟) انظر «المحاسن» قبل ثمانية هوامش: م ١7/١‏ ص .4١0‏ و«الوسائل»: م /اص 585. 

(5) تفسير القمّي: ذيل الآية 7١‏ من سورة النور ج ؟ ص .٠١4‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب آداب المائدة ح 8 ج 4؟ ص 587. 

(؛) كما في مستند الشيعة: المطاعم / أصول عامّة ج ١١‏ ص .٠١‏ 


1 


/ا. 


غْ 





لقال هاا 

بل في كشف اللثام : «إن لم يعلم أو يظنّ منه كراهيّة الأكل؛ كما 
لو نهى عنه صريحاً أو شهد مقاله أو حاله بالكراهة . وهذا الشرط معلوم 
بالأجماء اصوصن 

وظاهره الاكتفاء بمطلق الظنّ فضلاً عن الغالب , بل هو ظاهر غيزه 
أيضاً بل في مجمع البرهان : «أَنّ الاكتفاء بذلك أمر ظاهر»”". 

قلت : لعل وجهه أنّ الآية مسوقة لبيان الاكتفاء في حل التناول 
بالقرائن المزبورة التي مقتضى العادة فيها ذلك, فهي حيئئذٍ أمارة أذن 
الشارع بالأخذ بهاء إلا أن الظاهر انسياقها إلى ما هو المتعارف من كون 
ذلك دالا على الاذن ولو ظَنّاًء لا مع العلم أو الظنّ بالعدم ولو لأمارة 
ترجح على الأمارة المزبورة في الدلالة على العدم . 

بل قد يتوقف في صورة الشكٌ الناشئ من تعارض الأمارتين؛ 
أضدالة عخرمة الناول هو والادلة انها هي منساقة لغيرها كما عرفت . 
ولا ينافي ذلك استفادة إذن شرعي من الآية على وجَهٍ استثنى من 
القاعدة؛ ضرورة أنه لولاها لم يكن له الأخذ بما تدلّ عليه القرائن 
المزبورة , هذا. 


.56١ الروضة البهيّة: الأطعمة / مسائل ج لاص‎ )١( 
.5١١ كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص‎ )1( 
(بتصدّف).‎ 7١0 ص‎ ١١ (؟) مجمع الفائدة والبرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج‎ 


الأكل من بيوت من تضمُّنته الآية 00 ا ا 


ولكن في الرياض : «لا ريب في أن الاكتفاء بالمظنّة أحوط وإن كان 
في تعيّنه نظر بعد إطلاق الكتاب والسنّة المستفيضة بجواز الأكل من 
غيو اذ الكنامل لستور:# الله يعدمه يل ؛ لضووة العلم يعدمه | نضا إل 
الها خا رس ةمالا جماع ظاهراء ولفين على :ا خيراع الصصويزة الاولى 
منعقداً؛ لتعبير كثير كالحلّي عن الشرط بشرط أن لا ينهاه المالك)1". 

وفيه : ما عرفت من انسياق الإطلاق إلى غير الفرض, خصوصاً 
صورة غلبة الظنّ التي يطلق عليها العلم كثيراً فتأمّل جيّداً. 

ثم إنّ مقتضى الاطلاق كتاباً وسنّةَ وفتوى عدم الفرق فى المأكول 
557000 انه وعدم تلان لما عن انقشع ومن اليد ودلك 
كالنقوق والقو اكد كنا فى كنك اللعاء الأن ولقداد غير شيغروف عن 
ما في الرياض”"-فقيّده بالأوّل!. 

وف اك ال دا سو ا ونا ارون صر / 
نصوص التمر”* التي من المعلوم عدم خوف فساده . 6 

بل في الرياض : «وقريب من ذلك ما في الفقه المنسوب إلى 


)١(‏ رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١‏ ص 477 /ا/ا8. 

(1) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 9 ص 5١5‏ وانظر المقنع: المكاسب والتجارات 
ص ١/ا؟,.‏ 

(5) الهامش قبل السابق: ص /47/7. 

(4) توهم العبارة أن القول المحكي في الرياض مغاير للمحكي في كشف اللثام. إلا أن ملاحظة 
المصدرين تويّد اتحاد مصبّهما. 

(0) كخبري زرارة المتقدّم أوّلهما في ص .1١”‏ وثانيهما في ص 1037. 


.+ جواهر الكلام (ج وضة 





الرضا كد : ان للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه وأمّه واخته أو 
صديقه ما لا" يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه. مثل البقول 
والفاكهة وأشباه ذلك0)7". 

وإن كان فيه : أَنّ الظاهر إرادة الوصف من قوله : «يخشى عليه 
الفساد» لقوله : «ما لا», فيكون شاهدا لما سمعته من المقنع الذى يعبر 
سارف غالا حك قدل: الفسى مضنا اناو ولكق سيل الشط فده 

ومن الغريب ما في كشف اللثام : من الاستدلال له بخبر زرارة"" 
الذى قد عرفت دلالته على خلافه باعتبار اشتماله على التمر. وعلى 
كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور. 

نعم , قد يقال : باللاختصاص بما يعتاد أكله , دون نفائس الأطعمة 
التى تاشر عا نذا ولا وو كا شاتعا ينا على اتسنا الاطادق الى ذلك 
أو على مراعاة قاعدة الاقتصار. خصوصاً بعد ما حكي عن بعضهو'" 


. «لا» ليست فى فقه الرضا عليه‎ )١( 

)١(‏ فقه الرضا الا "#0 النفقة والما كن تحن :88 سعدرك الوسائل: ياي 1 من ابوات 
اداب المائدة م ١‏ سج ١7‏ ص .543١‏ 

(؟) رياض المسائل: الاطعمة / في اللواحق ج ١‏ ص /17. 

(4) المعروف في الكتاب ‏ وكما سبق في بعض الأجزاء السابقة ‏ نسبة الفقه الرضوي إلى والد 
الصدوق لا الصدوق نفسه. ار ده ٠‏ ص 8 غ. وانظر فقه الرضائكة : ص 7"7... 
المقدّمة. وخاتمة المستدرك ج ١ص 5١١‏ فما بعدها. 

(0) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص .5١1‏ 

)03 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الأطعمة / حال الاختيار بج ١١‏ ص 7037 ومال »> 


الأكا ة مودق لمعه الاي سملي يي ل ل ا ل الأو 
2 يفهم منه ذلك . 

تعن له أجند قاتلا بالخساض الجص والعا دوه وان كدان ظاهر 
ما سمعته من الخبرين ذلك. مع ما قيل'": من احتمال أن يراد 
بقوله ليد : «ما خلا ذلك» في خبر زرارة الإشاوةعة إلى عير السيونت 
المزبورة , وحيتئذٍ فلا صراحة فيه بالحرمة . وإن كان هو كما ترى . نحو 
فااقيل "اومن أن الزرواية الاحرق اله ندل على عدم عسل عرقي له + 
مقهوم اللقب الذي هو يس بحيئة. 

والأولى من ذلك كله القول بعدم صلاحيّتهما لتقييد إطلاق غيرهما 
هن الكذا قو رو النذكة و النعا و 

وكذا لا فرق بمقتضى الإطلاق المزبور بين كون الدخول بالإذن 
وعدمه , خلافاً للمحكي عن ابن إدريس : فقيّد جواز الأكل بالأوّل”", 
والإطلاق حجة عليه . ش 

لكن في التنقيح : «لابن إدريس أن يقول : الأكل في البيت يستلزم 
الدخول فيه , واللازم منهيّ عنه إجماعاً إلا بالإذن فكذا الملزوم وهو 
الأكل . وأمّا مع إذن الدخول فلا ينهض الدليل؛ لأنّ اللازم وهو 
الدخول ليس بمنهىّ عنه , فلا يكون الأكل منهيّاً عنه» . 
قله الراك قل السيسدة انكف أن لعا لقي اين ا 
)١(‏ كما في مستند الشيعة: (انظره في الهامش السابق). 


(؟) مستئد الشيعة: (الهامش قبل السابق: ص 4 ]). 
(؟) السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج ”' ص .١71‏ 


4 جواهر الكلام (ج /ا”) 





«وأيضاً: الأصل تحريم أكل مال الغير بغير إذنهء خرج ما خرج 
بالاثفاق , فيبقى الباقي على أصله و ادي 

نوا نضا : اذى الدخوك قروة والعتن ]نتن الأكن. وحسيت لا إذن 
فلا قرينة؛ لأنّ الأكل محرّم'" بالأصل»!". 

وردّه في الرياض ب«أَنّ النهي عن الدخول بغير إذن ‏ على تقدير 
وليه هتات لا سكادء النهي عن الأكل بعد حصوله, والتلازم بين 
التهيحيق عبر الوا 

نوها 3 كرمهق 1 الأمل تعروو مال القير دي إلى اروم ملم 
إلا أن المخصّص له في المسألة من إطلاق الكتاب والسنّة موجود, 
والتمسّك بالأصل معه غير معقول» . 

نوما ذكره من أن إذن الدخول قزينة .:. إلى آخرة فيه ولا +متع 
كونه قرينة؛ لعدم التلازم فى الاذنين قكلعا .وثانيا عاق تادر تتدايقة 
تقول : إنّ عدم الإذن الأُوّل لا يستلزم عدم الإذن الناني» ولو استلزم 
فالا عير فيسوفق] لها ف محا يعي هن اذى الفا لامفون ز 1510 
من دون إذن ولا رخصة, فأيّ ضرر في عدمه؟! وإن هذا منه إلا إرجاع 
المسألة المستثناة عن قاعدة النهي عن أكل مال الغير إلا بإذنه إليها, 
وحيزهز لا يرثن غلى امسفاتها فائدة أضلاوهدى مقالق الاتقاق 


)010( في المصدر بدل «لأث الأكل محرّم»: لارذن الأكل فيحرم. 
(1) التنقيح الرائع: كتاب الأطعمة بج ؛ ص .٠١‏ 


الكل قن دموتفن تقشع الآية شخ عونتت أيه 


فتوى ودليلاً»7". 

قلت : هو جيّد في الجملة, إلا أن الانصاف مع ذلك كلّه أن يقال : 
إن الإطلاق منصرف إلى ما هو متعارف من حصول شاهد الحال بالاإذن 
فى النانخول :وال كل نوا هما على جد سواء ادي لفن اننا لو عن 
5-6 بعدم الإذن فى الدخول أو فهم مي نخا له ذلك 1100 بيمسر اله 
الأكل حينئذ بعد فرض إثمه بالدخول؛ لعدم انصراف الإذن فى الاية إلى 
البقرو صن وخصيوصا عد دعر شع من انر نيا إل التعبار ف الاق يقد 
غير ذلك . كما هو واضح . 

ولعلٌ هذا أولى ممّا ذكره له فى كشف اللثام بعد أن حكى قوله وردّه 
بعموم الآية ‏ قال : «ولكن له أن حرنة إنها إنها وى الذكل لاقي 
الدخول, والاصل حرمته إلا بالإذن» فإذا دخل بغير إذن وجب عليه 
الخروج . فيحرم عليه اللبث للأكل, وأمّا حرمة الأكل فلا دليل له 
ظاهراء فإنّه لا يستلزم اللبث وإن فعله لابثا»”". 

إذ هو _مع أَنّه كما ترى ‏ يمكن مناقشته : باقتضاء حرمة الكون 
حرمة الأكل الذي هو تصرف فى فضاء الدار؛ إذ هو حيئئذٍ كاكل 
الغاضب ما لهافى 020 

م قال : «ويمكن أن يقال :إنّها إذا أذنت في الأكل أذنت فيما دونه 


.11/9- 278 ص‎ ١ رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج‎ )١( 


)١(‏ الأولى التعبير ب «فلا». 
(؟) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 1 ص .5١1‏ 


جواهرالكلام (ج4) 
ثم بالرجل اليسرى . ثم باليد اليسرى حتّى تدور حوها »(1) ؛ إذ لاا ريب 
أن المراد باليد والرجل فيه إنها هو بالنسبة إلى الميّت » وهو بعينه ما ذكرناه . 

وغيره من الأخبار وإن لم يكن بهذه الصراحة إلا أنه يمكن إرجاعه إليه 
بخلاف العكس , كقول الصادق (عليه السلام ) في خبر العلاء بن 
سيابة : « تبدأ في حمل السرير من الجانب الأمن » ثم تمرّعليه من خلفه إلى 
الجانب الآخرء ثم تمرّحتّى ترجع إلى اللقدّم كذلك دوران الرحى 
عليه 6( ؛ إذ يمكن حمل الأمن فيه على أيمن الميّت أو السرير بالاعتبار 
الذي ذكرناه. 

وَكقول أبي الحسن موسى (عليه السلام ) في خبرعليّ بن يقطين : 
« الستّة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقّك الأممن » فتلزم 
الأيسر بكفك الأمن م تمرّعليه إلى الجانب الآخرء وتدور من خلفه إلى 
الجانب الثالث من السريرء ثم تمرّعليه إلى الجانب الرابع مما يل 
يسارك »20 وهو كالصريح فيا قلناء ويراد بالأيسر فيه من السرير 
بالاعتبار المعروف » ولا حاجة إلى ما تكلفه في كشف اللشام(؟) في رفع 
المنافاة بينها وبين كلام المشهور, مع ما فيه من النظرء فتأمّل جيّداً . 
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(١)الكاني‏ : باب الستّه في حمل الجنازة حم جم ص8١1‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب "1" 
ح8١١‏ ج١‏ ص 458 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الدفن ح” ج؟ ص56١81.‏ 

١ الكاني : باب السنة في حمل الجنازة ح؛ جا ص 159 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
./7١ ص "8ه » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الدفن حه ج؟ ص‎ ١ج١1١5ح‎ 

() الكاني : باب السنة في حمل الجنازة ح١‏ جا ص158 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1" 
ح ١٠٠١‏ ج١‏ ص08؛ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الدفن ح؛ ج؟ ص .87١‏ 

(4) كشف اللثام : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص5١١.‏ 


31٠6 


طريق ارك وؤمكول اليك دونه 

وفيه أيضاًما لا يخفى . خصوص ا بعد ملاحظة النهى في غيرها!" عن 

دخول بيت الغير مع عدم وجدان أحد فيها وعدم الاستئناس . 
١‏ والتحقيق : ما عرفت من كون المراد بالاية الإذن فيما هو متعارف 
0 بين الناس من دخول القريب الدور المذكورة والأكل فيها من دون إذن . 
نَم إن الظاهر أولويّة بيوت الأولاد من المذكورين, خصوصاً بعد 
امذاضلة التشيو هن كاف اتوبيعة الأمر ب التنية الو التد ةيوان رزالو لك وفالة 
لأبيه»!*, و«أنّ أطيب ما يأكل الرجل من كسبه , وأَنّ ولده من كسبه»)!0. 
ويمكن تركه لظهوره. مع احتمال كونه المراد من «بيوتكم» 
فى الآية ولو بإرادة الأع الشامل له . ولا ينافي ذلك معلوميّة إباحة 





يك الاتسا اسه لفديسن 34 كومرى المعوال كوو اعدف دقر ذلك 


)١(‏ الفقضدر السابق: 

09 وسائل الشيعة: انظر باب 6او مدن ابواب ما يكتسب به ج لاص 515 فذما بعدها. 

(غ) وسائل الشيعة: باب من ابواب ما يكتسب به ح ١و"‏ و48واج لالاص 5١١١‏ و5١51‏ 
و776و51 المسند (للشافعي): ص ,7١7‏ مسئد أحمد: ج ؟ ص 4 .,5١‏ سئن أبن ماجة: ح 
2١‏ جاص 19. سنن البيهقي: ج لاص .48١- 18١‏ المصئف العبد الررّاق): 

(0) مسند أحمد: ج 3 ص 7١‏ و717١‏ و520. سنن ابن ماجة: ح 5١737‏ ج 7 ص 717/. سئن 
النسائي: ج لاص .585١‏ المصئف (لعبد الررّاق): ح ص و ص .١17‏ صحيح 
اللبقدرك اماق ان ع لضن 21 


الكل هق نعوودة ين تسشقة الأ ٠.١‏ حيصي سي سيم ع و م 1 1 


مع البيوت المزبورة بيان اتّحادها معه وأنّها بمنزلة بيته و» 
الامو ههل:. 

م إن الظاهر إرادة الرخصة فى الأكل منها'". ف 9«اإ سلا يحمل منه» 
للأكل في غيرهاء إل ما كان متطارة من التنى.- امير الفعها على 
أكله ولو بعد الخروج عنها . 

نعم » لا يتعدّى إلى غير ذلك من أموالهم اقتصاراً فيما خالف 
الأصل المزبور على المتيقّن -وإن كان هو أقلّ مما يتلفه بالأكل, 
ولقوله ليا فيما مضى : «وأمّا ما خلا ذلك من الطعام فلا..." 
الحديث . بل الظاهر عدم التعدية إلى المأكول في غير البيوت؛ لقاعدة 
الاقتصار وغيرها. 

نعم , قد ذكر غير واحد”: أنه يرخّص فيما يدل عليه الأكل بمفهوم 
الموافقة كالشرب من مائه والوضوء به أو دل عليه بالالتزام كالكون بها 
حالته . وهو جيّد إلا في دعوى فهم الوضوء ونحوه. 

عم » لا بأس بدخول البيوت لغير الأكل أو الكون بها بعده أو قبله: 
زيول + المقهوم مع الرمتة الريورة على معت ألهلاجناح ‏ 1 
وب سيا 2 


)) 0 3 
(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: الأطعمة / مسائل ج /اص 78١‏ والأردبيلي في مجمع 
البرهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 7507 


0< جواهر الكلام (ج ")2 





والمراد بالاباء والأتيزاف نا سمل التجداة والعد اع الدع هسم 
اولك من الأعمام والعمّات؛ للسيرة أنضاء ولانسياق ذلك من 
الجمع هنا . 

أمّا «ما ملكتم مفاتحه» فقيل : «هو العبد»'", وقيل : «من له عليه 
ولاية»!", وقيل : «ما يجده اللإنسان في داره ولا يعلم به»7". 

وقد سمعت ما في المرسل الذي هو كالصحيح _من أنه «الرجل له 
وكيل يقوم في ماله ويأكل بغير إذنه»!*؛ وقريب منه ما سمعته في 
مرفوع علي بن إبراهيم'". 

وفي الرياض: «أَنّ العمل بهما حسن,ء إلآ أنٌ حصر الفرد فيما 
تضمّناه مشكل ء بل ينبغي الرجوع فيه إلى العرف»7"'. 

وفيه : أن من المقطوع عدم إرادة معناه حقيقة على وجِهٍ يكون 
عنواناً للرخصة كي يرجع في معناه إلى العرف , بل المراد به المعنى 
الكنائي , ولا يبعد -إن لم يكن إجماعاً على عدمه إرادة ما تحقّق فيه 
الإذن من ملك المفاتيح الذي هو كناية عرفيّة على إطلاق التصرّف كما 


١(‏ و1١)‏ ينظر مسالك الأفهام: الأطعمة / في اللواحق ج ١١‏ ص 148. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الأطعمة / حال الاختيار ج ١١‏ ص 5١08‏ 





(؛) تقدّم في ص 5 .٠١‏ 
(0) تقدم في ص ”7 .1١‏ 
(7) رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١‏ ص .18١‏ 


اكل العارة ين الناكل والوون والشس حمستس سمي نسي سيت ذا 

وحينئدٍ يكون المراد بالاية : بيان الرخصة للاكل من البيوت 
المزبورة من دون تحقق إذن مخصوصة وبيانها فيما"" تحقق الإذن في 
غيرها من البيوت , فلا يكون حينئذٍ «مملوك المفاتيح» من البيوت التي 
5131011111111 

للع تعد اوه إن اللقرك في «الصديق» الذي لا حقيقة له 
شرعيّة . كما اومئ إليه فى الصحيح : «ما يعني بقوله : (او صديقكم)! 
قال : هو_والله _الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه»”" بناءً على 
أنّ المراد منه الإيكال إلى العرف جواباً عن السؤال . 


7 اخ 51 
وعلى كلّ حالء فلا يلحق بالنسب الرضاع هنا؛ لقاعدة الاقتصار > 


عد انان خموض النيي و البالي. 

(وكذا» يستثنى من القاعدة المزبورة : أكل اما يمر به الإنسان 
من» ثمر «النخل» على المشهور'", بالشرائط المذكورة في محلها 
الذي منها عدم الكراهة «وكذا الزرع والشجر على تردد» من 
المصنّف هنا فيهماء وإن جزم بالجواز في «بيع الثمار» الذي قد مر فيه 
تفصيل الكلام في المسألة مشبعاً*. فلاحظ وتأمّل» والله العالم . 


)010( ) الأولى في سلاسة العبارة إبدال «فيما» ب«كماأ» أو «على نحو». 


. ٠ ١ تقدم في ص‎ ١) 
5 كما في كفاية الأحكام: ال ص وية و‎ )( 
) 


؛) فى ج 10 ص 108.. 


1 


7< جواهر الكلام (ج م 





المسألة «الرابعة» 
«من تناول خمراً أو شيئاً نجسا» فضلاً عن أن يكون متجّساً 
وقد فد طافر ها ل وكى يعون" بالتجانينة ورينلا خدااف ا جاهة 
فيه'", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه”"؛ لأصالة الطهارة المقتصر في 
الخروج عنها على صورة التغيير بالإجماع وإطلاق الأدلة بلزوم 
الاحداي هن جلف النيق التسمنة: 
وإِنّما لم ينجس البصاق بالملاقاة مع كونه مائعاً لعدم الدليل على 
التنجّس بها مطلقاً, بل قيل : «لا دليل على نجاسة كل مائع ك ليا إلا 
الإجماع . وهو مخصوص بالمائعات الظاهرة لا الباطنة بل صرّحوا 
بعدم نجاستها مطلقاً»'© لأنّها من توابع الباطن الذي هو كذلك . نعم » قد 
يمنع ذلك بالنسبة إلى بعض أجزاء الغذاء المتخلّف في الفم إذا أصابته 
فوع التعاسة: 
كلّ ذلك مضافاً إلى خبر أبي الديلم عن الصادق نيه المنجبر 


متكي المفعونة مداه تاقينا فى لنيقة البهالك: 

(؟) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١١‏ ص .18١‏ ومستند الشيعة: 
المطاعم / بعض الأحكام ج ١١6‏ ص 5971؟. 

(؟) ينظر الجامع للشرائع: المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص 540 وإرشاد الأذهان: 
الأطعمة / حال الاختيار ج ١‏ ص ,١١7‏ ومسالك الأفهام: الأطعمة / في اللواحق ج ١١‏ 
ص .٠٠١‏ وكفاية الأحكام: الأطعمة / الفصل السادس ج ١‏ ص .155١‏ 

(؛) رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١١‏ ص .18١‏ 





حكم دمع من اكتحل بدواء نجس _ لس ب_شسس 398 ا 
ع 


بالعمل وبرواية من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه'" له 0 
وفيه : «رجل شرب الخمر فبزق» فأصاب وبي من يزاقه؟ قال: ليس 


بلسي كا 5 


«وكذا» الكلام فيما «لو اكتحل بدواء نجسء ف» إن #دمعه 
طاهر ما لم يتلوّن بالنجاسة» على وجِهٍ تكون فيه أجزاء النجاسة, 
باع عت سود و ابا 
في غيرها . 

«ولو جهل تلوّنه فهو على اصل الطهارة» وحيئئذٍ فكل 
ما أساب نويا او هيه ولد يهل اتعصيها جره بن اخير اه النخاسة 
لم يحكم بنجاسة ما أصابه وإن علم تلوّن البزاق في الفم . 

وبالجملة : لا يشترط فى الحكم بالطهارة العلم بزوال عين النجاسة 
ذلك!"7) ضعيف كما هو واضح. واللّه العالم . 


عو تراك بو سس واقلو ات رمعرية ارجا ٠6٠‏ ص 001. 
)5 ؟) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ الذبائح ح 5777 سج 4 ص .١١0‏ وسائل الشيعة: باب 0" 
من ابواب الاشربة المحرّمة ح ١‏ ج ١0‏ ص 7ا". 
*) الأولى التعبير بدل «العلم باشتراط ذلك» ب «اشتراطه بالعلم بذلك». 
ارا ا ل 6 





د جواهر الكلام (ج /لا”) 





المسألة «الخامسة »4 
9الدذْمى إذا باع د خنزيراً» على مثله في الاستحلال 
بحيث ملك الثمن عليه «ثمٌ أسلم ولم يقبض الثمن فله قبضه» بعد 
إسلامه؛ للحكم بصحّة العقد وإقرارهم عليه المستلزم مد 
العوض . كما إذا أسلم بعد قبضه وبقاء العين في يده . 
وما في الأخبار_من تحريم ثمنها'"'لو بقي على عمومه لحرم وإن 
كان قضه جين الكدرو بوهوم على الل احتوسن الكتاقن وفاء 


3 مثلا عن دين له عليه . وهو معلوم الفساد نصّا وفتوى : 


ففي صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر نيه : «في رجل كانت له 
على رجل دراهم» فباع خنازير أو خمراً وهو ينظرء فقضاه؟ قال : 
لا بأسء أما للمقضيّ فحلالء وأمّا للبائع فحرام»”"" 

ومنه يعلم ما قرّرناه غير مرّة من أن المراد بصحّة العقد بالنسبة إليه 
وملكه : نفس إجراء حكم الصحّة والملك عليه باعتبار كونهم مقرّين 
عق لق لا المماك طقف ..وهك نز اتجما ‏ اللتميوضن المسزوورة 
برس اسيم ه في غير المقام”"-وإن اشتبه ذلك 


ا وي 5-92 


(") في ج 7 ص ١6‏ 


حك قلطن التفق لوربا ع حيرا أ وكويزا نا اسل مسيم وي سي ع نيت أله 
على بعض الأعلام”". بل فى كشف اللثام هنا بعض ذلك أيضاً؟", 
وعلى كل حالء فلا ريب في أنه محكوم بملكه له عليه ؛ باعتبار 
الإقرار المزبور على ما عنده من الأحكام التي منها ملك ثمن الخمر. 
نهركا لعال الذى قتضي ننه غنات امل فااسعي ا مط جدود وتيعيه 
كنا أرا لاسا وله ميته قدل لكلاف نضاد عا بيع اسامة اللس بضة 
فا فيلك 
وفي الرياض: «ربّما استؤنس للحكم المزبور بما ورد في كتاب 
وثلانين خنزيراء ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن قد دخل بها؟ قال: ينظر 
كن فنمة الخهر بوكو قيمة لتر يوقي سبل يها النها اه جل عليه بيت 
وفيه :أنّه لا انس به , وقد مرّ تفصيل الكلام في ذلك في كتاب النكا- ا 
ذل وقوه من الكقب اللا با" , 
)١(‏ كالماتن في ظاهر الشرائع: النكاح / في المهور ج ١‏ ص .5١4‏ 
)١(‏ كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص .5١7‏ 
(؟) الكافي: النكاح / باب نكاح أهل الذمّة ح 4 ج ه ص 57؛. تهذيب الأحكام: النكاح / 
باب ١7المهور‏ م ١١‏ ج /اص 507 وسائل الشيعة: باب ٠"‏ من أبواب المهور ح ؟ ج ١١‏ 
ص 517. 
(؛) رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١١‏ ص 187. 


(0) في سج ”37 ص .١0‏ 


رد جواهر الكلام (ج لع" ) 


1 ومنه يعلم الحال فيما لو كان ن قد أأسلف في خمر مثلا ' ا 
06 


د وغير ذلك من فروع المسألة , فللاحظ ود 
والأولى الاستدلال بالمروي عن يونس : «عن مجوسي باع خمرأ 
او كناوو ال حل سس نه مله فيل ان يه السال ؟ ان اله 


دراهمه "١6...‏ واللّه العالم . 





المسألة «السادسة» 
ويحلٌ”" الخمر إذا اتقلبت خلاً. سواء كان انقلابها بعلاج أو 
من قبل نفسهاء وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة, وإن 
كان يكره الي ولا كراهيّة فيما ينقلب من'" نفسه» . 
«ولو القى : في الخمر خلا" حتّى يستهلكه لم يحل 
طبر تف ركذا لو الى في الخلّ خمراً" فاستهلكه الخل» . 





)01 الكافى: لمعي ل اع ادر والخمر ح ١١‏ ج 0 ص 555. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 87 ج /اص 1758. وسائل الشيعة: باب 01 من 
ا 5ج لالاص .,5١07‏ 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «يطهر» وفي نسخة الشرائع: «تطهر». 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: قبل. 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة -_مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: خل. 

(0) في نسخة الشرائع: حتّى تستهلكه لم تحلّ ولم تطهر. 

سب ليوات «خمر» ويوجد في نسخة الشرائع ههنا اشتباه حيث كرّرت عبارة «لو 
القى في الخمر خل»: 


التعثال اراي الحين ٠‏ مستسسسس يس ميتي سييست سنس اه 


«وقيل» والقائل الشيخ في محكي النهاية'" وتبعه غيره'": يحل 
اقل سني بعر "الشف »اليلق كياد 4 الس كود له 
ولا وجه له » يعتد به .كما تقدّم الكلام في ذلك كله وغيره مفضصّلاً في _ 
كتاب الطهارة'؟', فلاحظ وتأمّل . 00 


المسألة 9السابرعة» 
لاخلاف”“ ولا إشكال في جواز استعمال أواني الخمر الصلبة التي 
لا ينفد فيها ديعل تايوه مويل الاجطان نشي ليوا امنا فا الى 


عموم الأدلة وخصوصها. 
نعم , قال الشيخ'" وتبعه عليه غيره”: «أواني الخمر» الرخوة التي 
ينقد فيها المتخزة ١‏ بن تيرافع باللزق ال لسابو" 


ا : الأطعمة ا اج #اص .1١73‏ 

/ كالكيدري في الإصباح: المأكول / الفصل الرابع ص 547 والعلامة في المختلف: الصيد‎ )١( 
.55/ الأطعمة والأشربة ج 8 ص‎ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: تصير. 

(؛) في ج 1 ص 147... 

(0) صوّح بالحكم في المبسوط: الطهارة / حكم الأواني ج ١‏ ص .١١‏ والسرائر: الأطعمة / 
الاشرية المحظورة ج ا ص 7 والجامع للشرائع: باب الاتعاس ص 0 وقواعد 
الأحكام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 7" ص .57١5‏ 

(1) ينظر المعتبر: الطهارة / في الأواني ج اص /477. ومنتهى المطلب: الطهارة / في الأواني 
5 “" ص .560١‏ والحبل المتين: الطهارة / نبذة من المطهئرات ص .١59‏ 

() النهاية: الأطعمة / الأشربة المحظورة ج ” ص .١١١‏ 

(8) كابن البرّاج في المهرّب: الأطعمة / ما يتعلّق بذلك ج ١‏ ص 4758. 

(9) «المغضور: المدهون بشيء يقوّيه ويمنع نفوذ المائع فى مسامه كالدهن الأخضر > 


الطهارة / في تربيع الجنازة 

وكقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن أبي يعفور المروي في 
السرائر نقلاً من جامع البزنطي : « الستّة أن تستقيل الجنازة من جانيها 
الأمن » وهو مما يلل يسارك » ثُمّ تصير إلى مؤخره » وتدور عليه حتّى ترجع 
إلى مقدتمه »(2 ؛ إذ كما يحتمل أن يكون ممّا يل يسارك لو كنت ماشيأ في 
عاني السرور الناى وليه عمل أن ركرن الراد قو كتك ماقي قلت 
وإن حمل على حالة الاستقبال فهو وإن كان مين الميّت يحاذي مينه حينئظٍ , 
لكن إذا جاوزه مائلاً إلى بمين المت ليأخذ السريريلٍ مين الَيِّت حينئلٍ 
جاو هذا وان كان لروى: تمد ل كينل 1ك الا ناس يسما 


ححف 





عرفت . 

وكا في الفقه الرضوي : « إذا أردت أن تربّعها فابدأ بالشق الأمن 
فخذه بيمينك » ثم تدور إلى المؤخر فتأخذه بيمينك , ثُمّ تدور إلى المؤخر 
الثافي فتأخذه بيسارك » ثمّ تدور إلى المقدّم الأيسر فتأخذه بيسارك , ثمّ 
تدور كدور كفي الرحى وكأنه يريد كدور الكفين الاخذتين بخشبة 
الرحن .. 

لا يقال : إِنَ ما ذكرته من كيفيّة التربيع لا ينطبق على المعروف في 
النصٌ والفتوى من تشببيهه بدوران الرحى , بخلاف ما لو كانت البدأة 
يفون الشرير العروف:: 

لأنا نقول : أمَا أُوَلاً : فالظاهر تحقّقه ما قلناه بل لعلّه أولى من غيره ؛ 


)١(‏ مستطرفات السرائر : ص وه -5؟ ؛ وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ 
ص اذأكعمى. 
0 
)١(‏ قمه االوكوها اعادن 515 نا ١‏ ما اتوسال بام كم عسث انواب الذفن ١‏ 5 


ص57 


وم | 


لذ بحوة اتشعمالها"" لاستيعاد تخاضها"#«منه باغصارسرعة 'تقودة 
فيها؛ للطافته ولبعض النصوص”". 

(و» لكنّ الأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها» 
بالقليل أن الكت موه راعدة اجو لز 4 ارسيعا على العاف الفا 
-في كتاب الطهارة”*' ‏ هو وتفصيل المسألة وذكر النصوص فيها على 
سحي ل ىس سي 

بل قد ذكرنا هناك : أنّ النتصوص المزبورة لا تدلّ على الكراهة فضلاً 
عن الحرمة؛ لكونها مساقة للمنع عن الإنباذ المحذّل فيها!» مخافة 
صيرورته به خمرا ولو باعتبار ما في الإناء من الرائحةء لا لجوازل" 
استعمالها بعد الغسل, الذي لو سلّم عدم نفوذ الماء في أجزائه التي 
لله لكين لأ سم من حصول اللظؤير ييه الدايصل البعمتيا قدا 





- وافتو هجا دقن اهيل الشمنيا على الا ون ير 


ولا تسري نجاسته؛ لكون الجزء الملاقي له تحققت طهارته بتحقّق 
طهر ذلك المتميو ل وإن كان متغيلا بالمشكيى :1لا اند نضا ل سيول 
جه الذدى ل انى اليا 252500 الطهارة ة / في الاآنية ج ١٠ص .١110‏ 
) 0007 به «امتس اللا تخاصية 
0 اص أ65. 
(0) تحتمل المعتمدة تقدّم كلمة «فيها» عن «المحلّل». 
1) الأولى لين بزل لعو هوا ز»: 


فك الزيوداتك !]كنا عقها رانفة الجسكر ,سي ست صمي ب م و 1 


حصل طهارته بتحقق الغسل فيه بغيره ممّا لم يحصل فيه مسمّى 
العم وبومقله لطن التتجمين عند نا ار العير اناديهة! اللبعتى لست 
المسألة «الثامنة» 
والاشربة4 من السكنجبين والجلاب ونحوهما عدا ما عرفت #اوإن 
وغيرها «الأنْه لا يسكر كثيره» وللإجماع بقسميه عليه" والأصل , 
والصوض" "الى بقرامة هن .وقيرشاامق ادلة الفيها ل حاف كتقات 
الطهارة””". 
نعم قد يحرم بالعارض » كما إذا أَدّى ذلك إلى التهمة بشربه. وعن 
النبيّ للك : «أنْه عراف يوماً عسلاً. فقالت له بعض زوجاته : إِنْى شم 
لا يشرب من ذلك بعد ذلك»!", والله العالم . 
)١(‏ نقل الإجماع في رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١١‏ ص 583. 
وينظر السرائر: الأطعمة / الأشربة المحظورة ع ” ص ,١170‏ وإصباح الشيعة: المأكول / 
الفصل الرابع ص 557 وإرشاد الأذهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١‏ ص ,١١7‏ واللمعة 
الدمشقتة: الأطعمة /افسانا ضن .07 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 59 من أبواب الأشربة المحوّمة ج ١60‏ ص 517. 
(0) في ج تحن عنته امنا إلى الوواعات إغارة: 
(؛) الموجود في المصادر بدلها: «مغافير» وانظر ذيل الخبر في الهامش اللاحق. 
(0) تفسير القرطبي: ج ١‏ ص .١78‏ 


1 جحي ل ا ا بوت عو اف الكلدم كر ”)2 
المسألة «التاسعة » 
وكرو اا ضر لجيه الساتفى ذا كانا غير مامو تين: 
وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات» ولا يحرم شيء 
من ذلك وإن ن ظبنٌ نجاسته على الأصحّ ل 
في كتاب الطهارة!", والله العالم . 
وو كذا ركوط اسش الدوات فنا ف الممكرات 6 
خبر أبي بصير عن أبي عبد الله كه : «سألته عن البهيمة والبقرة 
وغيرها!" تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه ‏ أيكره ذلك؟ 
قال : نعم يكره ذلك»'" المراد منه معناها المصطلح لا الحرمة . كخبر 
غياث عن أبى عبد الله لذ *): «إنّ أمير المؤمنين لكلا كره أن تسقى 
الدوابٌ الخمر»!". 
وفحوى ما دل على النهي عن سقيها الطفل : 
قال الصادق َيه في خبر أبي الربيع : «. لااسقها عبد لى ييا 
اا سس يا بوه القرافة معد ا ذاو 
1) فيس 1و د 
(؟) في بعض النسخ: وغيرهما. 
(؟) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح ح ؟575؟ ج ة ص .١١4‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب الأشربة المحوّمة ح 6 جج ١6‏ ص 705 
(0) الكافي: الأشربة / باب النوادر ح لاج 7 ص .4١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش قبل 
السابق: ح 3١‏ و«الوسائل»: ح صن 1 


من لدو لتاب الف عورا ١‏ سبي ب سي ل ل ا 


)1١١ 


ور ل 
وخبر عجلان : «قلت لأبي عبد الله عي : المولود يولد فنسقيه 
غفر له»!". ا 

5 باع < ١‏ بن لقنا 
وخبره الاخر عنه علي ايضاء. قال : «يقول الله (عرٌ وجل): من .: 
شرب مسكرا أو سقاه صبيّا لا يعقل سقيته من ماء الحميم . مغفورا له او 


دا ار 
وفى العروى عن الخصا ل سهد إلى عله جلا ابسن مقن ضرا 
مسكرا وهو لا يعقل حبسه الله (عرٌ وجل) في طينة خبال حتى يأتي ممّا 


صنع بمخر جح ...»1 . 1 01 

وفي المروي عن عقاب الأعمال مسندا عن النبي َيه : «... من 
شروت لكر واه ا هوري الأبزار دوهن ريه لفقا رسيي إلى أن قال 
عن مناه وود او ضراف رهاق اوفن كا هن الناسس تعلية كوروز 
من شريها . . .»0 والله العالم . 


)١(‏ الكافي: الأشربة / باب شارب الخمر ح ١‏ ج ١‏ ص 7937 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الأشربة المحرّمة ح ١‏ ج ١0‏ ص .5١7‏ 

(") تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائم ح ١84‏ ج 9 ص .٠١"”‏ وانظر «الكاني» في 
الواستن السابق: ح ا ص 17ل و«الوسائل»: ح 3 

(5) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح لا .17 و«الوسائل»: ح “اص .5١8‏ 

(؛) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح ٠١‏ ص 1560. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
الأشربة المحوّمة ح 7 ج ١0‏ ص 5١05‏ 

(0) عقاب الأعمال: باب يجمع عقوبات الأعمال ح ١‏ ص 571 وسائل الشيعة: (الهامش > 


جواهر الكلام (جج لاع ) 


و4 كذا بإيكره الإسلاف'" فى العصير» لخبر يزيد بن خليفة : 
ذكره أبوعيد الله نه بيع التصير بعاأخيرعا"ابناء على إراذة اتلك ننه أو 
الأعاامته ومع بيده نمث وظا تاخيرة الى قد 

لكن عن النهاية الاستدلال على ذلك ب«أَنّهِ لا يمن أن يطلبه من 
صاحبه ويكون قد تغيّر إلى حال الخمر»”". 

فاغعرضة ابن دري صا اسلف للتكون لالد تقل يكو 
فى العين, فإذا كان في الذمّة لزمه تسليم ما في ذمّته من العصير من أيّ 
موضع كان. سواء تغيّر ما عنده إلى حال الخمر أم لم يتغيّرء فلا وجه 
للكراهة»!. 

وأجاب عنه الفاضل ب «إمكان أن بريد بالسلف بيع عين مشخصة 
يبانها ادك ولق مك وطاق عليه العالك ميجا را . كما ورد اليلق 
ف مك8 المت هم البقاليدة اد يعمل على العقلة وقد ر عانم 


11 





تحصيل العصير عند الأجل لانقلابه كذلك)7". 


هِ السابق: ح 7). 

)١(‏ في نسخة الشرائع: الاستسلاف. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب بيع العصير والخمر ح ؛ ج 0 ص ."5١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 8١‏ ج /ا ص ,١7‏ وسائل الشيعة: باب 09 من 
ابواب ما يكتسب به ح ” ج ١7‏ ص .539١‏ 

(") النهاية: الأطعمة / الأشربة المحظورة ج 7 ص .٠٠١‏ 

(4) السرائر: الأطعمة / الأشربة المحظورة ج 7 ص .١17١‏ 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: مسوك. 

(1) مختلف الشيعة: الصيد / الأطعمة والأشربة ج 8 ص 757-7460 (بتصوّف منشؤه نقل 
العبارة من المسالك). 


امفتمان :مق يستحل ريه العظير على طكة سنب يي بت ب ب ا 
وفي المسالك : «لا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف , وقرّة كلام 
ابن إدريس»١"‏ 
ا ا ةا 
أن يدهب ثلثاه إذا كاد 0000 ل 


للفاضل فى محكىئ تلخيصه'" وإرشاده'" وتحريرها“ا 

(وقيل» كما عن النهاية'' والسرائر''' والجامع'" والاإيضاح'" 
والدروس'" والتنقيح'"' وغيرها'": «الا يجوز مطلقا» . 

«والأوّل4 الذي هو الجواز «أشبه» بأصول المذهب وقواعده 
الى عا سد ماس ندل سال رك ابص در 


٠١٠١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأطعمة / في اللواحق سج‎ )١( 

)١(‏ تلخيص المرام: الصيد / الفصل الثالث ص 4؟. 

(؟) إرشاد الأذهان: الأطعمة / حال الاختيار ج ١‏ ص .١١7‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاختيار ج ؛ ص .15١‏ 

(0) النهاية: الأطعمة / الأشربة المحظورة ج ”اص .١٠١ ٠١5‏ 

(1) السرائر: الأطعمة / الأشربة المحظورة ج 7ا ص .١59‏ 

(0) الجامع للشرائع: المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص 594. 

(8) إيضام الفوائد: : الأطعمة / حالة الاختيار جح ؛ ص .١109-5١08‏ 

(9) الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس غ اج #اص 7 .١3‏ 

.17 التنقيح الرائع: كتاب الأطعمة ج ؛ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كإصباح الشيعة: المأكول / الفصل الرابع ص 597. وقواعد الأحكام: الأطعمة / حالة 
الاختيار بج 7 ص 5775. 
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المسلم على الأحسن الذي هو الصحّة الواقعيّة وإن لم يخبر؛ ولذا 
يستحل المجتهد ومقلّدته ما فى يد مجتهد آخر ومقلدته حال”" 
الاختلاف فى الطهارة والحل وغيرهماء بل عليه مدار الناس في ذبائح 
لاتقو حل العلود متهي وغيرة اقشع الكداا قم أشني : 

وأصالة عدم ذهاب الثلئين مقطوعة بإخبار صاحب اليد وحمل 
فعل المسلم على الصحّة الواقعيّةة. خصوصاً إذا كان الغليان ‏ الذي هو 

علوان الجر يم قد افيد من إخبازة: 

ولصحيح معاوية بن وهب سأل الصادق نه : دعن البختج؟ 
ذال ذا كان كلو يحضيب: العا ءرقا ماده اند ته ليا 





وبقي الثلث فاشريه»'!". 
اك لاد يزيد م اا (5)) (غ) 
فلااتشويةة.وإق كان ست لأ مها فاشريةة !#اغلى الكراهة:, 
)١(‏ تحتمل الخخباد يدانا مال 
(1) الكافي: الأشربة / باب الطلاء ح 7 ج 7 ص 7١‏ 4. تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الذبائعم ح 5048 ج ه ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأشربة المحوّمة م ؟ 


0 ند 

2 في المصدر: «فاشر به» بدل «فلا با 

)ع انظر «الكافي» في الهسَامتن قبل السيارف: حَ 0 و«التهديب»: ح 51 ص 7 
و«الوسائل»: ح 5 

(0) انظر «الكافي» قبل ثلاثه هوامش: و«التهديب»: حَ[ 69 ص .٠١١521‏ و«الوسائل»: >» 


اتعهان هن يمعحل رت العضير عكك طبعة تسحمهه سس ‏ ع الإلاة 


كمونّق ابن عمّار سأل الصادق نه : «عن الرجل من أهل المعرفة 
بالحقّ يأتيني بالبختج وهو يقول : قد طبخ على الدشلث, وأنا أعرف 
الفيتريه على الضف ؟ فقا ل 50 مسر ون لالت «افمريسا اقم تين 
اهل المعوقة وى للاتعرفه يقرر زه على التلكه ,وال مله .على السك 
ةا | عننه يها على النلتةنقد هين كلقا بورض اداه سرت 
منه؟ قال : نعم»7". ش 

وصحيح علىّ بن جعفر سال اخاه عله : «عن الرجل يصلي إلى 
القبلة لا يوثق به , أتى بشراب زعم أَنّه على الثلث , فيحلٌ شربه؟ قال : 
لايضدق إلآ أن يكون يلما غارفا 

والمولّق : «... عن الرجل يأتي بالشراب فيقول : هذا مطبوخ على 
القلك قال ان كا وله زوع ومن" قاد ناسن ان رف مي 

الضضورها اجن عع نقاومةانها عرقت رخصوها الس فى الأخير 
إلا ثبوت البأس الذي يجامع الكراهة , كما أن سابقه فيمن لم يعلم 
استحلاله ولا يقول به الخصم , بل لا يقول باعتبار الإسلام والمعرفة في 
قبول إخبار صاحب اليد بل هو منافٍ لما سمعته في ذيل المونّق 


د حاص 550. 

.1١١ ص‎ 11١ و«التهذيب»: س‎ .45١ انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح لاص‎ )١( 
3 و«الوسائل»: ح‎ 

() انظر «التهذيب» قبل خمسة هوامش: ح ١7+‏ ص ؟177١.‏ و«الوسائل»: ح /اص 594. 

(؟) في التهذيب بدلها: مأموناً. 

)سر هده قبل سبعة هوامش: م 797 ض ,1١17‏ و«الوسائل»: ح + ص 154. 


4+ جواهر الكلام (ج ) 





السابق عليه . 

وعلى كل حالء فلا ريب في قصورها عن مقاومة ما سمعته من 
قاعدة إخبار صاحب اليد وقاعدة الصحّة في فعل المسلم . فيتجه حملها 
على ضرب من الكراهة والاحتياط عن خصوص الخمر والمسكر 

1 والعصير؛ باعتبار شدة ما ورد فيه من المبالغة فى تحريمه. فما في 
0 كشف اللثام”" والرياض”": من الحرمة , واضح الضعف . 

ومن الغريب ما في الْأُوّل» فإنّه ‏ بعد أن ذكر المونّق الأُوّل قال : 
«وإذا حرم بمجرّد كونه ممّن يشربه على النصف فمع استحلاله'" أولى , 
وإذا حرم مع إيمانه وإخباره فبدونهما أولى»)!. 

ضرورة بناء الأولويّة المزبورة على ثبوت الحكم في الأصل, وهو 
معلوم العدم, بل أولى من ذلك القول بإشعاره بإرادة الكراهة من النهي 
في غيره أيضاً بعد معلوميّة إرادتها من النهي فيه , والله العالم . 

(و» كذا «يكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارّة4 كما يستعمله 
الأكرادء بلا خلاف أجده فيه!. 

لخبر مسعدة بن صدقة عن الصادق حَقْةٍ : «نهى رسول الله ط عن 


)١(‏ كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاختيار ج 4 ص 7١7-706‏ (ظاهره ذلك). 
(؟) رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١‏ ص .]9١‏ 

(”) ضبطت فى المصدر بشكل آخر. 

(4) كشف اللثام: الأطكية / حالة الاختيار ج 4 ص .5١00‏ 

(5) كما في رياض المسائل: الأطعمة / في اللواحق ج ١‏ ص .6١‏ 


النقطعتارل الوعذفاك سس يم يي ا م الاي 
الاستشفاء بالحمئات, وهي العيون الحارّة التي تكون في الجبال التي 
يوجد فيها رائحة الكبريت. فإنها تخرج من فوح جهنّم»!" 

انام عن فنع رفة عمو و لعمو داك اماف الوا 
خصوصاً بعد مرسل محمّد بن سنان: «كان أبي يكره أن يتداوى بماء 
الكبريت...»7"؛ ولذا حمل على الكراهة . نعم, قد يستفاد من تعليله 
كراهيّة مطلق استعماله , واللّه العالم . 


(و» كيف كان .ف: 
إمن اللواحق» 
«النظر فى حال الاضطرار» 
(و» ذلك لأنّ كل ما قلنا”" بالمنع من تناوله فالبحث» كان 
فيه مع الاختيار. و4 أمّا إمع الضرورة» فلا خلاف'“ في أنه 
اسن التناول ل»ما عدا الخمر منهء قيل : «أو الطين», بل 


)00 ) الكافي: ل ريات العا النهى ها را اج اص 5841 تهذ يب الأحكام: “العو 1 
بات الابائعتك 1177نم 4 فى 10:1 وسائل العينة يات لاقن أبوات: اناد المضاقف 
لاج ١ص 75١‏ 

(؟) الكافي: (الهامش السابق: ح غ ص .)5١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الأشربة 
المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص 519. 

(؟) في نسخة الشرائع: «ما قلناه» وفي نسخة المسالك: «ما قلنا[ه]». 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص .١١ ١‏ 

(5) كما في مستند الشيعة: المطاعم / أصول عامّة بج ١١‏ ص .١5‏ 


٠‏ لسلسم سس هه هيلب جواهرالكلام (ج4) 
وإن كانا معاً يستعملان كما هو المشاهد في دور الرحى . وأمًا ثانياً : 
فالظاهر أن المراد بالتشبيه المذكور إنها هو الردّ على العامّة(2 » كما كشف 
ذلك مفصّلاً خبر الفضل بن يونس المتقدم سابقاً9" » فتأمّل ‏ هذا . 

وربّا يشهد لما ذكرناه-مضافاً إلى ما سمعت_ ما حكاه الشهيد في 
الذكرى7» عن الراوندي أنه حكى كلام النهاية والخلاف وقال : 
« معناهما لا يتغيّر» », وما في المنتهبى حيث لم يتعرّض فيه لخلاف » بل 
قال : « المستحبّ عندنا أن يبدأ الحامل مِقدّم السريرء ثم مر معه ويدور 
من خلفه إلى الجانب الأيسر فياخذ رجله اليسرى », وير معه إلى أن يرجع 
إلى المقدم كذلك دور الرحى . وحاصل ما ذكرناه : أن يبدأ فيضع قائمة 
السرير التي تلي اليد المنى للميّت فيضعها على كتفه الأيسر ثم ينتقل 
فيضع القائة التي تلي رجله المنى على كتفه الأيسرء ثم ينتقل فيضع القائمة 
التي تلي رجله اليسرى على كتفه الأمن » ثم ينتقل فيضع القائمة التي تل يده 
اليسرى على كتفه الأمن » وهكذا »9) انتهى . 

ولقدأحسن فها ذكره , لكن كان عليه أن يقول : « كتفه الأمن » بدل 
« الأيسر» وبالعكس ء وإلا فلا يكاد يتم إلا مع جعل الجنازة بين عمودين 
ودخول الحامل بينهها » أو مشي با ميّت على رجليه » ونحوذلك . 

لطاع انه لبد لاود نقذ كزياء قز يتل منائز كلذاك الاسبحاب 
على ما اخترناه, بل المراد إمكان تنزيل كثير من كلماتهم » وإلا فكلام 





."56 المغني (لابن قدامة) : ج؟ ص‎ )١( 

(0) في ص /177 . 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / الصلاة على الميت ص ١ه‏ . 

(1) منتهى المطلب : الصلاة / الصلاة على الميت ج١‏ ص444 . 


1 
5 
5غ 





الإجماع بقسميه عليه''"', وققياة : 

إلى «(قوله تعالى4 : «إنما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
اه به لغير الله «ة فمن اضطرٌ غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه»'", 
وقوله» تعالى: («فمن اضطرٌ فى مخمصة غير متجانف لإثم» فإنَ 
الك تقر يهب" للإوقوله »اها ونوا لكو اننا كلوابهكا ذكر انه 
الله عليه وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)!؟» . 

وإلى قاعذاة نفى الضرنبوالضراز© وثقى الخرس'" وإزادة البسرا”" 
وسهولة الملة وجاك سا كر عدوي اط 
رجاهي 


ا الإجماع في مستند الشيعة: (المصدر در السابق). 
وتان المضادو خلال الف 

(1) سورة البقرة: الاية .١77‏ 

1 ضور المائةة اليه‎ ١ 

(4) سورة الأنعام: الآية .١١19‏ 

(5) ياتي الخبر في ص 117. 

(1) سورة الحج: الاية /. وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب الوضوء م 0 اج ١ص‏ 415. 

() سورة البقرة: الاية 186. 

(6 يجان الأنواه ناح "اج 155 ص 515 وج 11 ص !15 وح 08ج كلاص 555. عوالي 
اللالي: ح *ج ١1ص ٠ 38١‏ مسند أحمد: ج 0 ص 577, كنز العمّال: ح ٠ج‏ ١ص ١/8‏ 
وح0541 و8475 ج 9 ص 119974 الجامع الصغير: ح 5١6١‏ ج ١‏ ص 11. مجمع 
الزوائد: بج ؛ ص " “لاوج اصن 1106. 

() وسائل الشيعة: باب ” من أبواب قضاء الصلوات ح *'ول/ا- 9و5 9١ج‏ 8 ص 109 
فما بعدها. 





القعضط” تتاول: الطع فارت.. . سس سج جح ب وت بم م م ب 11 


وإلى ما في خبر المفضّل الطويل من «... أنه تعالى علم ما تقوم به 
أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم وأباحه تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم , 
وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم , ثم أباحه للمضطرّ, فأحلّه ١‏ 
في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به. فأمره أن ينال منه بقدر البلغة 0 

ونحوه مرسل محمّد بن عبد اللّه'" ومحمّد بن عذافر”". 

وإلى مرسل الصدوق المروي عن نوادر الحكمة : «من اضطرٌ 
إلى الميتة والدع ولحم الخدرير فلم يأكل شيا من ذ لفحت يدوت فهو 
كافر »0 , 

ومرسل الدعائم عن على يه : «المضطرٌ يأكل الميتة وكلّ محرّم إذا 
اضطر إليه»!6. ش 

وعن التفسير المنسوب إلى العسكري لجِةٍ : «قال الله سبحانه : (فمن 
اضطرٌ) إلى شيء من هذه المحرّمات ف (إنْ الله غفور رحيم) سثار 


.519 2-748 تقدّم فى ص‎ )١( 

)0 تفسير العيّاشي: سور العائدة بو دونااس لاض 1501 بوبائل القندزينات ١‏ مو ارات 
الأطعمة المحرّمة ذيل ح ١ج‏ 4" ص .٠١١‏ 

(؟) علل الشرائع: باب 7737 م ١ج‏ ”ا ص 487. وسائل الشيعة: (انظر المصدر في الهامش 
السابق). 

(غ) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائم ح 1ج "ص 5860. وسائل 
الشيعة: باب 07 من أبواب الأطعمة المحوّمة ح ” ج ١4‏ ص .5١5‏ 

(5) دعائم الإسلام: الأطعمة / ذكر ما يحل أكله ح 470 ج ١‏ ص .١١0‏ مستدرك الوسائل: 
باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ؛ ج ١7‏ ص .5١١‏ 


- جواهر الكلام (ج ضة 


لعيوبكم أَيّها المؤمنون , رحيم بكم حتّى أباح لكم في الضرورة ما حظره 
في الرخاء»"" 

وإلى غير ذلك من النصوص التي سيمرٌ عليك بعضها . 

وحينئذٍ إفليكن النظر في: المضطرٌّ, وكيفيّة الاستباحة» : 

َأمَا المضطت: ف عن النهاية : هو الذي يخاف التلف» على 
نفسه «لو لم يتناول4 قال فيها : «ولا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف 
تلف النفس . فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه, ولا يتملا 





منه ١»‏ 1 
رف الفسالك» زواتقم عليه ليه التاشى زان ادريدى والبلانة 
1 في المختلف»'" 
05 ولعله لأنه الملها في الرخصة , ولخبر المفضل ومرسل محمّد بن 
عدا وسح ارال 
وفيه :أن عنوان الرخصة «المضطر» الذي لا ريب في تحققه يغير 
ذلك . ش 
والخبران المزبوران _بعد الإغماض عن السند _لا دلالة فيهما على 
الاخصاض., 
واية المخمصة _مع عدم القائل بتقييد الاضطرار فيها. حنّى من 


)01( --050 المسكري لكلا : ب 748 ص 0 0 مستد رك الوسائل: (الهامش السابق: ح 0). 
؟) النهاية: الضيد /نفنا بخل مخ ٠‏ الميتة ج 17ص 18. 
(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص .١١7‏ 


معنى المضطرً 1 12121212 1 2 ز2ز * <| * 77ح 2100 


الخصم لا تصلح لتقييد إطلاق غيرها لو سلّم ظهورها في التقييد من 
حية قرطي 

ومق هذا قال الس فيل انيور كباافي المبيدا لق "نيزو كي 
بتحيّق الاضطرار إلو خاف المرض بالترك4 بل «وكذا لو خاف” 
الضعف الموّدّي إلى التخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب» 
بذلك «أو» إلى «ضعف» عن «الركوب؟» أو المشي «الموّدّي إلى 
خوف التلف» . 

بل الظاهر تحقّقه بالخوف على نفس غيره المحترمة , كالحامل 


بالخوف على إتلاق تقسيه أو نقين محترعة اوعرحته او عريكن جحتره او 
وله ار قال حرم بعت عليه حنظةى, أو قير ولكنمن الغمور الل 
لا يتحمّل عادة» بل لوكان مريضاً وخاف بترك التناول طول المرض أو 
عسر علاجه فهو مضطرٌ عرفاًء ولافرق في ذلك كلّه بين السفر والحضر . 

اذ اعد ا على عدن الاعد اين انا ع يدنه بغر الضبور اللا 
لا يتحمّل عاد إذا كان خوفاً معتداً به عند العقلاء, لا مجرّد وهم 
فضلاً عن العلم والظنَّ بل قد يدّعى تحقّقه عرفاً مع عدم معارضة 
واجب من حفظ النفس ونحوه . 

وعلى كل حال» متى تحقّق الاضطرار عرفاً إفحينئذ بحل له 


(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: خشي. 





11 1 


7 ناوالا وول اتلك العبرور ةو ل يفم ذلك وها مدن 
الحامات الها اسدكره معن قريب إنشاء اسه لأطلاق الات 
والروايات وغيرهما من الأدلة السابقة'" على الرخصة في الجميع . 

«و» كيف كان, ف «لا يترخص الباغي'"4 لقوله تعالى : «فمن 
اضطرٌ غير باغ»!*» بل في الاإيضاح : الإجماع عليه وعلى العادي'" وإن 
اخجلان فى المراة تمان" 

في المتن «و» غيره'": الباغي : إهو الخارج على الإمام» 
العادل, قال الصادق عد في مرسل البزنطي : «الباغي : الذي يخرج 
على الإمام , والعادي : الذي يقطع الطريق , لا يحل له الميتة»”". وعن 
التبيان!"! ومجمع البيان!: أنه المروي عن الصادقين ليك . 


)١(‏ ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

ال 

(؟) في نسخة الشرائع: لا يرخّص للباغي. 

(80)سنورة البقر ته الاية: #الالاى يرنه النعا ؟ الذية 136 

(0) إيضاح الفوائد: الأطعمة / حالة الاضطرار ج غ ص .١77‏ 

(1) كقواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج من بإ تقوو اللبينة النستفوة ‏ الأطفية / 
مسائل ص .,١0١‏ 

(0) الكافي: الأطعمة / باب ذكر الباغي والعادي ح ١‏ سٍ ١‏ ص 510. وسائل الشيعة: باب 01 
من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 6 ج ١4‏ ص .5١5‏ 

(8) التبيان: ذيل الاية ١١7‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 81 . 

(1) مجمع البيان: ذيل الاية ”/ا١‏ من سورة البقرة ج ١ ١‏ ص 177. وسائل الشيعة: (الهامش 
قبل السابق: ح .)١‏ 


عدم ترخضن الباغى والعادى م م ا 07 11 


«وقيل4 كما عن الحسن وقتادة ومجاهد'": «الذي يبغى'”" 
الميتة» ويتلذذ بها . 

وقيل كما عن الزْجّاج : المفرّط المتجاوز للحدّ الذي أحل له!” 

اتات او يرجع إلى مأ سمعته 

فن الخميه كذااها قبا فين «١‏ الميهدر اها 

وعن النهاية''' وابني البرّاج'"' وإدريس'* :باغ اليد بط 
ولووا: الخبر ون ال عيت: 

(و» كذا «لا» يترخّص «العادي. وهو» كما عن النهاية'ة 

بني البرّاج!١"‏ وإدريس١٠"‏ وفي مرسل البزنطي المتقدم ا 0 

بيو 


وؤقئل» كناعن الحسين واه ومسا "ادهو الذى معدو 


.11 تفسير الالوسي: بج / ص‎ .١5 التبيان: الباسلى ا انا ا 500 ج هص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: يستحل. 

0 «مجمع البيان» قبل ثلاثة هوامش. و«التبيان» في الهامش قبله. 

(؛) تفسير السمرقئندي: ج ١‏ ص غ: معاني القران ن (للنحّاس): ج 4 ص .1١٠١ ٠١9‏ 

(0) تفسير مقاتل: ج ١‏ ص 41. تفسير البحر المحيط: ج ١‏ ص 111. 

(1 و41) النهاية: الصيد / ما يحل من الميتة بج 7ا ص /43-3. 

الوا ) المهرّب: الأطعمة / ما يحل من الذبائم ج ١‏ ص ١غ].‏ 

(و١١)‏ السرائر: الصيد / ما يحل من الميتة ج ا ص 79 .١١‏ 

)1١(‏ التبيان: ذيل الآبة ١7‏ من سورة البقرة ع ١‏ ص 87. مجمع البيان: ذيل نفس الآية 
ج ١-١‏ ص177. تفسير الرازي: ج ه ص .١5‏ 





جواهر الكلام (ج /1") 





كا 


شبعه» . 

وعو تابن كقاتن :انه الف عدو هد ارم اكه 

وعن الزجّاجٍ : المقصّرا". 

وقيل : المتزوّد منها!". 

وقيل : العادى بالمعصية طريقة! المحقين!". 

وعن التبيان! ومجمع البيان”": أنّه مع تفسير الباغي بالخارج 
على الامام -هو المروي عن الصادقين ليه . 

وفي خبر عبد العظيم الحسني عن الباقر ا“ نيه وخبر حمّاد بن 
عثمان عن الصادق ىه : أنه السارق . 

قال في الأخير في قوله تعالى : «فمن اضطرّ....» إلى اخرها : 
«الباغي : باغي الصيد , والعادي : السارق » ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا 
اضطرًاء هي حرام عليهماء ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ‏ 


.١1١ ص‎ ١ تفسير السمرقندي: ج‎ )١ 

") انظر «التبيان» و«مجمع البيان» في الهامش قبل السابق. 

*) تفسير التعلبي: ج ١‏ ص .4١‏ تفسير البغوي: ج ١‏ ص .١5١‏ 

غ) تحتمل المعتمدة بدلها: طريق. 

0) انظر الهامش اللاحق, و«مجمع البيان» في الهامش بعده. و تفسير الرازي: ج 1 

.87 ص‎ ١ من سورة البقرة ج‎ ١0” التبيان: ذيل الآية‎ )١ 

) مجمع البيان: ذيل الآية ١71‏ من سورة البقرة ج ١ ١‏ ص 617. وسائل الشيعة: باب 01 
من أبواب الأطعمة المحوّمة ح 7ج ١4‏ ص .5١5‏ 

(4) بل عن محمّد بن علي الرضا. أي الجواد هه 


حصي ٠‏ سحمريحة ١‏ سجبمرياحٌ سباح ٠‏ ضيح ٠.‏ ضيح ٠‏ لصيتة 


عدم يحض الباغى والعادي ا ا ا ا 1 1 1 1 3 


وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة»'". 
وفي الأوّل في قوله (عرّ وجل): «فمن اضطرٌ...» إلى آخره: 
لجعي لماوع اننا وق وروا لاق :3 ال على لصي بن اهو جرد 
به على عياله , ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرًاء هي حرام عليهما في 
حال الاضطرار كما هي حرام عايهما في حال الاختيارء وليس لهما أن 
بقصّرأ فى صوم ولا صلاة فى سفر...»!". 0 
فلك قدرهال :ا الظاهر راد لمعت المطابق لقو له ان فى الا د 201 
الأخرى : «غير متجانف لإثم»'" من الباغى والعادى؛ للاثفاق افا 
على تفسير المتجانف للإثم بالميل إلى أكل الميتة استحلالاً أو اقترافاً 
للإئم ؛ بخلاف البغى والعدوان الذي!» قد عرفت الاختلاف فى 
لسر ودرا د كان متها تلان ا باذ كا 1 
ومنه يظهر رجحان ذلك على احتمال العكس؛ بأن يراد بالمنجانف 
للإثئم خصوص الباغي والعادي . 
دشوة كوج البزاو: الرخمة النقطة ين عمية كنوه كلك 


)١(‏ الكافي: الصلاة / باب صلاة الملاحين والمكارين ح /اج 7 ص 4158, تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 77 الصلاة في السفر ح 48 ج “ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب 
الأطعمة المحرّمة ح ؟ سج 4؟ ص .1١50‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصيد والذبائح ح **111 ج “ا ص 7517 تهديب 
الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح ح 89 ج 4 ص 87. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ 
ص .)1١46‏ 

(؟) سورة المائدة: الآية 7 . 

(4) تحتمل المعتمدة بدلها: الذين. 


>1١ 


33-7 جواهر الكلام (ج لا ”ع ) 


لا المتناول لها القادم على الاثم في ذلك أو المستحل لها , فإنّهِ لارخصة 
لهما ولو فى حال الاضطرار؛ ضرورة عدم كون الباعث لهما الاضطرار 
1 االتس و الشنواقه كن التجا ننه للإثم في أكل الميتة حال الاختيار: بل 
فى الحقيقة لوا افطر ووالفية التسصرورة عه حالة شاع لجان 
نه دين الخال جا ن اماد الو اليا تلن لد لاسي 
اضطرٌ»”" الرخصة للممتنع حال الاختيار إن اتّفق اضطراره . 

عفد فترله نيو تانق كالعال الموكية والكائفة: 
وكذا قوله : «غير باغ ولا عاد» بناءً على إرادة معنى غير المتجانف للإثم 
منهما . ولا ينافي ذلك النصوص المزبورة التي لم تثبت حجَيّتها. ومع 
السلي يكون ما فنها أمن1؟ احير تنش الرشسة فمة أنيضا مانا 
إلى ذلك . ش 

وحينئل فالمتجه بناء على الأوّل + الرنخطة الحمفع عنها التعيارا إذا 
اضطرٌ إليها ولو كان باغياً أو قاطعاً للطريق كما عن أبي حنيفة'”, 





لإطلاق الأدلة, فضلاً عن مطلق العاصي بسفره . 


وك امتشكن فيه الناطيل كتين فصر لحان على يها :د كه وم 
عقوه اليو الاقم اعفن العلةمو اسكناة الضريورة إلى بطر هو مض 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .١77‏ سورة النحل: الاية .١١0‏ 
(1) الأولى التعبير ب «أمرأ». 


00 مين البحر المحيط: ج ١٠ص‏ 88 غ. 
(؛) قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الضرورة ج “اص 551. 


مقدار ما يباح تناوله للمضطرٌ 3 
والمعصية لا توجب الرخصة . 

بل عن الإسكافي'" وعلىّ بن إبراهيم'' والشيخ أبي الفتوح”" الجزم 
بالعدم. بل ذكر'*' أنه مذهب أهل البيت 0ه . وهو المحكي عن 
الشافي #تريباء علن اراهن .رخس المضداة السوضوك 
كوعير يا ولكعا و طلقا الاق بخصوض الكل اللا يهو المتناق 
من الااية . 

إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجميع بعد ما عرفت , والله العالم . 

«وامًا كيفيّة الاستباحة: فالماذون فيه حفظ الرمق4 مع كون 
الاضطرار بالنسبة إليه خاصّة «و» حينئذ ف «التجاوز حرام؛ لان 
القصد حفظ النفس» والفرض حصوله , فلا ضرورة بعده. ومن هنا 
قالوا :إن الضرورة تقدر بقدرهاء بل عن ظاهر التبيان!"' ومجمع البيان!" 
وروض الجنان!" وصريح الخلاف'": الإجماع على حرمة التجاوزء بل 
بسع فن السوى انكر * ماي و د 


ا 507 الأظعية / حالة الضرورة ج 4 ص .١١4‏ 
(1) تفسير القمّي: ذيل الاية ١7‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص .١15‏ 

(؟) تفسير روض الجنان: ذيل الاية ١0/7‏ من سورة البقرة ج '١‏ ص .١7‏ 
(؛) في بعض النسخ بعدها إضافة: الأوّل منهم. 

(0) الاستذكار: ج ١١‏ ص 5006. 

(1) التبيان: ذيل الاية ١1/7‏ من سورة البقرة جح ١‏ ص 87 . 

(/1) مجمع البيان: ذيل اليه 4 من سورة الانعام ج  '‏ 8 ص 005. 
(8) تفسير روض الجنان: ذيل الاية ١7”‏ من سورة البقرة ج "١‏ ص ١؟١.‏ 
(9) الخلاف: الأطعمة / مسالة ١١‏ ج 6 ص 11-97. 


الطهارة / في إعلام المؤمنيين يموت المورن  _‏ _ _ __ بس (/4 
بعض المتأخرين لا يمكن تنزيله على ما ذكرنا » ككلام الشهيد في روضته ؛ 
حيث قال : « وأفضله أن يبدأ في الحمل بجانب السرير الأمن وهو الذي 
يلى يسار الميّت فيحمله بكتفه الأمن , ثم ينتقل إلى مؤخره الأمن فيحمله 
بالأمن كذلك , ثم ينتقل إلى مؤخره الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر, ثمّ 
ينتقل إلى مقدّمه الأيسر فيحمله بالكتف الأيسر كذلك »20 انتهى . 

وقد عرفت صعوبة ما ذكره في كثير من الجنائز بل تعذره في بعضها , 
نعم يمكن أن يقال بالتخيير بين الابتداء بيمين الميّت أو مين السرير» لكن 
لا على الحمل بالكتف الأمن على الثاني ؛ مراعاةً لصحيحة ابن أبي يعفور 
السابقة(2 , سيّها مع اعتضادها بظاهر بعض الأخبار السابقة إن حمل فيها 
ظاهر عبارات كثير من الأصحاب , وبالشهرة المحكيّة على ذلك في 
المدارك ( » فتقاوم حينئذٍ الرواية الأخرى المعتضدة ما عرفته » فينبغي 
التخيير حينئذٍ » والاحتياط غير خفيّ » فتأمّل جيّداً والله أعلم اق 
الحكافة.. 

و» مها :9 أن يعلم # بالبناء للمجهول 8 المؤمنون بموت 
المومن يه بلا خللاف أجده 9) في استحباب ذلك » سوى ما عن الجعفى (0) 
(1) الروضة الببية : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 150 . 
(؟) في ص 176. 
(") مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص07؟7١‏ . 
(:) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص18 » وابن سعيد ثي الجامع 

للشرائع : الطهارة / في التكفين ص؛ه » والعلامة في القواعد : الطهارة / الصلاة على المي 

ج١‏ ص١٠‏ » والشهيد في البيان : الطهارة / الصلاة على الميت ص .7”١‏ 
(5) نقله عنه الشهيد في الذ كرى : الطهارة / في الاحتضار ص8”. 


:34 جواهر الكلام (ج )2 


الفبية سو ايل اليم او لا : 

خلافاً لبعض العامّة : فأباح الشبع”", وضعفه واضح . 

فب ال اضداة إليد الألساق بالز اجا ارحب سية سحت 
ولو افتقر إليه ولكن يتوقّع مباحاً قبل رجوع الضرورة قيل : «تعيّن سد 
الرمق وحرم الشبع»'". | 

وهل للمضطرٌ التزوّد من الميتة؟ الأقرب ذلك كما عن أبي علي '"؛ 
لاشتراك العلّة مع الأصل . ويحتمل”*العدم بناءً على حرمة الانتفاع بها , 


وإِنّما خرج الأكل بالنصٌ والإجماع , وضعفه واضح . 


ولو لقيه مضطر اخر لم يجز له بيعها عليه؛ إذ لا ضرورة في البيع , 
ويجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطرًاً في الحال وإن 
توقّعه ؛ للتساوى في الاحترام ووجوب الحفظ مع رجحان الاضطرار 
في الحال على المتوقع؛ لاحتمال العدم . 

«وهل يجب التناول للحفظ؟ قيل: نعم بل قد يظهر من بعض : 
الإجماع عليه" إوهو الحقّ» لوجوب دفع الضرر وحفظ النفس, 


١ ص 77, بداية المجتهد: ج‎ ١١ المغني (لابن قدامة): ج‎ .١18 ص‎ ١6 الحاوي الكبير: ج‎ )١( 
و15 و07.‎ 1٠١ المجموع: ج 4 ص‎ .4 ١7 ص 498. حلية العلماء: ج “ا ص‎ 

(1) قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج 7 ص 571. 

(") نقله عنه في كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج 9 ص .5١9‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: (المصدر السابق). 

(0) كشف اللثام: (الهامش قبل السابق: ص .)5١‏ 


لو أضطة ال طفاء القر حسم تت 11 


وللمرسل السابق'"المنجبر بالعمل . 

خلافاً لأحد وجهي الشافعي : من جوازه له؛ لكونه ضرباً من الورع , 
فيكون الصبر عليه كالصبر على القتل لمن يراد منه إظهار كلمة الكفر'". 

وفيه ما لا يخفى من وضوح الفرق بين الأمرين بعد تسليم الحكم 
في المقيس عليه بل الظاهر أن نحو التلف غيره من المضارٌ على النفس 
المبيحة للتناول» فعلم أنّه متى جاز التناول لذلك وجب حفظاأ للنفس , 
فليس هنا جواز بمعنى الإباحة وتساوي الطرفين , نعم قد يأتي ذلك في 
غير النقفصس. 

وعلى كا عاك انها قد لير لك المنناكق اراه اعد هو الحبان 
حالة خوف التلف4 للنفسء بل أو الضرر الذي لا يتحمّل عليها إلم 
بجز» ذلك؛ لأنّه إلقاء بيده في التهلكة , ولما سمعته , والله العالم . 

ولو اضطرٌ إلى طعام الغيرء وليس له الثمن, وجب على 
صاحبه» الحاضر غير المضطرٌ إليه إبذله؛ لأنٌ في الامتناع إعانة ٠‏ 
على قتل المسلم» وقد قال ليه : «من أعان على قتتل مسلم ولو بشطر 5 


كلمشيجاك زوه التيافة مكتويا بين عنيه: انس من رحمة الدع دولا ذه 








.175١ فى ص‎ )١( 

99 الس الاين قال ايت ١ص‏ 71 حلية العلماء: ج ؟' ص 4١7‏ المجموع: ج 4 ص 8" 
ع و 1 

(؟) سنن ابن ماجة: ح 51٠١‏ ج ؟ ص 871, كنز العمّال: م 59978 ج ١١6‏ ص 5١‏ تفسير 
ابن كثير: ج ١‏ ص 80غ. عوالي اللآلي: الفصل العاشر من المقدّمة ح ١١‏ ج ١‏ ص 185, 
مستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب القصاص في النفس ح ؟ ج ١8‏ ص .5١١‏ 


بيجب عليه حفظ النفس المحترمة ولو لغيره. 

خلافاً لمحكيّ الخلاف'" والسرائر'": فلم يوجباه: للأصل بعد منع 
كرب ان قار وعد يدل على وسوس نظ :نلنيى الغير وظلقا خدن 
لوو قف بعلن :يدل المال؛ إذ ليس إلا الإجماع وهو في الفرض ممنوع , 
بل لعل السيرة ؛ في الأعصار والأمصار على خلافه في المقتولين ظاماً 
كارو الح حوبي اماي توقف علاجهم -المقتضي 
حا تود يا خداو اهل النعير اكلى بال العا 

5 الال معن لاا ان ذلك كتلده ضبيرورنة الفسدروغية ميق 
وجوب حفظ نفس المؤمن المحترمة» وربّما يشهد لذلك: ما تقدم في 
النققات: الت ا وبحيوزها على القاين كنابة على العنا عد فتضانا إن 
الوص 11ل الاافلن الغواما تعره اويل لعلةميق الأفور القع 
استغنت بضرورتها عن الدليل المخصوص . 

نعم , لو كان هو مضطرًأ إليه أيضا لم يجب بذله له. إلا أن يكون نبيّا 
أولى به من نفسه أو وصيّ نب كذلك , بل لا يجوز بذله لغيرهما ‏ وإن قال 
في المسالك : «الأصحّ الجواز مع التساوي فى الإسلام والاحترام؛ 
9 0 3 : اه على قي ولو كان بهم خ م 
)١(‏ الخلاف: الأطعمة / مسآلة 057 ا 
9 السران «الاطبعة الاطعبة البعظورتي "هن 1150 
(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من ابواب أحكام العشرة ةج ١١ص .,5١‏ 
(4) سورة الحشر: الاية 8. 





لاط إلى لام ير بم يمس م 11 
فلا ترجيح»''. 

لكن فيه : أنّ ظاهر الآآبة في غير الفرض .ء كما أن من المعلوم عقلاً 
ونقلاً تقديم حفظ نفسه التي يعبد الله بها على غيره؛ بل لعل ذلك من 
الإلقاء بيده إلى التهلكة . ودعوى'": كونه كثبات المجاهد لمثله مع َ 
ليوو أناراك الفطيي فا قير علق بل قازر سراضحة الحم . 0 

اعد عي راذا لا روي جا ركان د اود د ريما 
فن ميجتره الام 

نعم, لولم يكن مضطراً إليه وجب عليه بذله للمضطرٌ إليه 
كوا عرقك ميل :فى المسااك«راسدلها كدان اانا وداب 5 
بل فيها : «وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأظهر»”*. 
ولا يخلو من نظر . 

ولو لم يبذله المالك فللمضطرٌ أخذه منه قهراًء بل ذكروا" أن له أن 
قا تلمع يديل لذر لمعه يحوي و لمعيه زناه على ولا مويه ند 
المنن من وجوب أكله منها حفظ أ لنفسه . 





.١١7 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج‎ )١( 

(؟) كما فى مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص .)١١8- 1١١7‏ 

9 البالفى قن انا رح 

(]) المصدر السابق. 

(0) الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس ٠١7‏ ج ” ص 10. مسالك الأفهام: الأطعمة / حال 
الاضطرار جع ١١‏ ص .١١8‏ مستند الشيعة: المطاعم / اصول عامّة ج ١١‏ ص ."١‏ 





7< جواهر الكلام (ج ا") 


إلا أنّ ذلك كلّه لا يخلو من نظر , وإن تجشّم بعضهم'" له بإدراجه في 
الدفاع , ولكن عليه فلو قتله كان كرا عاتن العكس , بل في 
المسالك : «لو منعه أي غير المضطرٌ _المضطرٌ فمات جوعا ففي ضمانه 
له وجهان : من أَنّه لم يحدث فيه فعلاً مهلكاً, ومن أنّ الضرورة أثبتت له 
فى 000050 منعه من طعامه»(". وإن كان لا يخفى عليك ضعف 
الوخة الثاني . 

كما أَنّ ما فيها أيضاً من أَنّه «في مقدار ما يجب على المالك بذله من 
مد ارمق او القدر المشيع وجهان«ميكان على القدر الذى يخل من 
الميتة»''كذلك؛ لما عرفته من وضوح ضعف الثاني منهما عندناء لأن 
الضرورة تقدر بقدرها 0 أن يفرض ضر ورته إلى أزيد من ذلك . 

نم إن كان المضطرٌ قادراً على دفع ثمنه لم يجب على المالك بذله 
مجاناً قطعاً؛ لأنّ ضرورة الجائع تندفع ببذله الثمن القادر عليه, بل 
لو كان عاجزاً لم يجب بذله كذلك وإن قيلء كما حكاه المصنّف بقوله : 
(وهل له المطالبة بالثمن؟ قيل: لا؛ لأنّ بذله واجب فلا يازه!» 
العوض» للأصل ومعلوميّة عصمة مال المسلم, ووجوب البذل عليه 
لا ينافي ثبوت العوض في ذمّة المبذول له فهو حينئذٍ كوجوب بذل 
الطعام في الغلاء على المحتكر والتسعير عليه الذي لا خلاف في أنّ له 


.577 170 كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج 4 ص‎ )١( 
.١١8 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج‎ 
المصدر السابق.‎ )* 


) 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له. 





واه الو بظطفاء القيق . متعيع مت مسي سيت ب بي ص بج جني 1118 


العواين ٠‏ وليس هو كاستنقاذ المشرف على الهلاك في عدم وجوب 
اخرة النال الى الااقدوع ف صنو زفق اللقبد ويج" ولا مرا 

ولعل هذا مرادهم بما ذكروه من الفرق بين المقام وبين تخليص 
المشرف : بأنّه هناك يلزمه التخليص وإن لم يكن للمشرف مال, 
وليكو اننا غير الى تقدنر الاجرة و ويه داقتفا ها بون قال 
في المسالك : «لا يخلو هذا الفرق من قصور»'". 

م قال : «وربّما ساوى بعضهم ين الامرييق سيت حمل الغسال 
موافقته على أجرة يبذلها أو يقبلهاء فلا يلزمه تخليصه حتّى يقبل 
الاجرة كالحفظة : كما اله إى ل محته ا ,الحال داوع المعدا: مجحب 
عليه بذله , ولا يلزمه العوض. بخلاف ما إذا احتمل وإن لم يكن هناك 
مال مقدور عليه»!". 

وظاهره الميل إلى ذلك» إلا أنه كما ترى؛ ضرورة وضوح الفرق بين 
المقامين . كوضوح ضمان الثمن في الأخير لقاعدة «من أتلف...» 
وقيرةويقالاق الأحرة: 

نعم لوي لممكانا ونب عليه فول وان اليم المتاالنى تايل 
حدها الى 





)01( تقدّم فى ص 73037 .١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص .١١8‏ 


3 جواهر الكلام (ج /ا") 





ولو بذله بالعوض ولم يقدّره فأكله المضطرّ .كان عليه قيمته في ذلك 
الزمان والمكان: لأنّه من الإباحة بالعوض . فلا يحتاج إلى معلوميّة قدر 
للفو ييل اناالي كال ها قار 
وفى المسالك : «أو مثله إن كان مثليّاً)”". وفيه : أَنّه منافٍ لقاعدة 
٠‏ «لاضرر ولاضرار»'" لو بذل له ماءً مثلاً في الأرض القفراء ووقاه عند 
و ل ا 
وإن قدّر العوض ؛ فإن لم يفرد له ما يأكله فله الأكل كذلك حتّى 
بشبع مع فرض وقوع التراضي بذلك على أن يكون من الصلح أو الهبة 
بالعوض أو نحوهما , وإن أفرده فإن كان المقدّر ثمن المثل أخذه بعقد بيع 
جامع لشرائط صحّته أو صلح كذلك أو غيرهما أو معاطاتهماء وله أن 
يأخذ حينئذٍ ما فضل , وإن كان أكثر من ثمن المثل فسيأتي البحث فيه . 
وإن أطعمه المالك ولم يصرّح بالإباحة. ففي المسالك: «فيه 
وخمانه اصتذييا اله لتفوهن غلم وجول عن المدافيخة العا 2 
في الطعام , سيّما في حقّ المضطرٌ»!". 





)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) سنن ابن ماجة: ح 554١‏ و١554‏ ج 7اص 29/84 سنن البيهقي: م 1 ص 19. المعجم 
الأوسط (للطبراني): ح 0197 ج 0 ص 581. مسند أحمد: ج 0 ص 5717 مجمع الزوائد: 
ج أ ص ٠3٠١‏ كنز العمّال: ح 91777 اج 7 ص 315 وح 1418 ج 4 ص 09. 

(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص .١٠١‏ 


و أفظر ال بطعاء القن مسح بحي يي يي ا ا ل تت 11 

وفيه : أنّ الأصل الضمان مع عدم تصريحه بالمجانيّة ولو بظهور 
حال يقوم مقام التصريح . 

ومنه يعلم ما في قوله متّصلاً بما سمعت : «ولو اختلفا فقال المطعم : 
أطعمتك بعوض ء وقال المضطرٌ : بلا عوض , ففي تصديق المطعم لأنّه 
اغوف: يكتة بذلم د المفعك كما لهي ايه ذمته, ونهيا 03" الاخرورة 
كون المتّجه بناءً على ما ذكرناه أنّ القول قول المطعم . 

ومن الغريب ميله إلى الضمان فى صورة الاإيجار بعد ما سمعته منه . 
قال : «ولو افتقر المضطرٌ إلى وجور الطعام في فمه . فوجره المالك وهو 
مغمى عليه بنيّة العوض .ء ففي استحقاقه العوض وجهان . والأولى القول 
بالاستحقاق ا مد من الهلاك , وكان كالعفو من القصاص إلى 
الدية وولف دنةمن ابد رن هلل كزار له المغط وبي 

«ووجه العدم : أن المضطرّ لم يطلب ولم يتناول, فكان المالك 
متبرّعاً. واللأقوى الأوّل)!". 

مع أنه يمكن كون الأمر بالعكس؛ ضرورة قوّة السبب على المباشر 
في الفرض . ذ' 

ثم قال فيها ايضا : «وكما يجب بذل المال لإبقاء الادمي يجب بذله 
لإبقاء البهيمة المحترمة وإن كانت ملكا للغير. ولا يجب البذل للحربي 
والكلب العقورء ولو كان للإنسان كلب غير عقور جائع وشاة فعليه 


(1:و]؟)التصدر السابق: 


جواهر الكلام (ج /ا") 





116 
إطعام الشاة)١")‏ 

وفيه منع , بل قد يقال بأولويّة الكلب؛ لإمكان ذبح الشاة بخلاف 
الكلب . 


كاناء كان عدالعنع اناميا شر اواو كا وفناتا اسمن 
وجوباً وغرم قيمة ما أكل إن كان متقوّماً. وفي المسالك : «ومثله إن كإن 
مثليًا»١".‏ وفيه ما عرفت . 

ولا فرق فى ذلك بين القدرة على العوض وعدمها؛ لأنّ الذمم تقوم 
مقاء 000 العالم . 

«وإن كان الثمن بعر اوطاب ثمن مثله وجب» على 
المضطرٌ «دفع الثمن» حفظاً لنفسه, ولا يجوز له قهر صاحبه بدونه 
اتفاقا كما في كشف اللنام!". 

در يجب كي سحي كما اناو ابجع من دل العوسن» 

1 القروووة المبيحة الاقم ره حاناة لو فلا نبت بز ؤالك بالتسددة 
من البذل4 نعم قد يقال : بوجوب بذله له-من غير ذكر المعاوضة وإلزامه 
بالقيمة بعد ذلك . 

(وإن كلب زياد عن الغن يكال الشيح: 2 تحب الزيادة» 
وريّما حمل! * على صورة العجز . وفيه : أذ ن لفظه المحكي عن مبسوطه 


(5و] العضور الستابق: 
(؟) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج 4 ص 551. 
(؛) كما في غاية المراد: الأطعمة / حال الاضطرار ج ؟' ص 0494. 


لو اضطرٌ إلى طعاء الغير سس 848 
على ما في المسالك «إذا امتنع صاحب الطعام من بذله إلا بأزيد من 
من مثله؛ فإن كان المضطرٌ قادراً على قتاله قاتله . فإن قتل المضطبّ كان 
مظلوماً مضموناً, وإن قتل المالك كان هدراً» وإن لم يكن قادراً على 
قتاله أو قدر فتركه حذراً من إراقة الدماء فإن قدر على أن يحتال عليه 
وبشتري منه بعقد فاسد حتّى لا يلزمه إلا بئمن مثله فعله, فإن لم يقدر ” 
كن تند سبحو «الدتر اونا كت من لسن منله اكنال كدوم بوي 1 
النمن؛ لأنّه باختياره بذل, وقال آخرون لا تلزمه الزيادة على ثمن 
المثل؛ لأنه مضطرٌ إلى بذلهاء فكان كالمكره عليهاء وهو الأقوى 

ومن هنا قال المصنّف : «ولو قيل: تجب» الزيادة كان حسناً» 
ونبعه غيره!" «الارتفاع الضرورة بالتمكن» من بذل العوض 
ولو زائداًء فلم يجب على المالك بذله؛ لأنّه غير مضطرٌ حينئذٍ «و» لعلّه 
الأقوى . 

نعم «إلو امتنع صاحب الطعام والحال هذه» أي بذل المضطرٌ 
الزيادة «جاز له قتاله دفعاً لضرورة العطب» لا كما ذكره الشيخ من 
جواز القتال بدون دفع الزيادة . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الأطعمة / حال لاط ار وض ا اروانط السشوط كات 


الأطعمة ج 1 ص 187. 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الأطعمة / حالة الاضطرار ج اص 750 5177. 


جواهرالكلام (ج4) 
من أنه يكره النعي إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختصٌ به » ولعله 
غير ما نحن فيه » ولا كان محجوجاً بالإجماع عن الخلاف عليه . 

مضافاً إلى النصوص : كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن 
سان او حية 1 « ينبغي ذولاء التك تكب أن يؤذنوا إخوان الميّتَع 
فيشهدون جنازته » ويصلون عليه » ويستغفرون له ليكتب هم الأجر 
ويكتب للميّت الاستغفار» ويكتسب هوالأجرفهم وفها اكتسب لهم 
من الاستغفار»(1) » وف خبر ذريح : «اعن الجنازة يؤذث بها الناس ؟ 
قال : نعم »7 , وفي مرسل القاسم بن محمّد : « إن الجنازة يؤذن بها 
الناس 06 . وظاهر الأخيرين استحباب ذلك حتّى لغير الولي , ولا ينافيه 
الأول . ظ 

ويؤيّده : ترتب الفوائد العظيمة على هذا الإعلام , الحاصلة بسبب 
التشييع وال حمل والتربيع والصلاة والاستغفار والترخم » وريّما يصيبه م 
فيسترجع ‏ فيدخل تحت عموم الآية 29 » والتذكّر لأمور الآخرة والا تعاظ 
وتنبيه القلب القاسي » وكذا ما يحصل للميّت من الفوائد أيضاً من كثرة 
المصلين والمستغفرين , مع ما فيه من إكرام الميّت وإدخال السرور على 


يت 








.45 تقدم في ص‎ )١( 

(0) الكاني : باب ان الميت يون به الناس ح؟ جا ص177١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
صلاة الجنازة ح” ج ؟ ص؟7"/. 

(©) الكاني : باب ان الميت يوْذنْ به الناس ح” ج ص17 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
صلاة الجنازة ح؛ ج ١‏ ص 7717 . 

(4) أي قوله تعالى : « الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم 
صلوات من رتهم ورحمة وأولتك هم المهتذون» سورة البقرة : الأية ١65‏ ولاه١.‏ 


360: 





جواهر الكلام (ج ”ا ) 


«ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن كراهيّة لإراقة الدماء. قال 
الشيخ» كما سمعته من عبارته : لا يلزمه إلا ثمن المثل؛ لآنّ 
الزيادة لم يبذلها اختيارا» . 

«(وفيه إشكال؛ لأنّ الضرورة المبيحة للإكراه ترتفع بإمكان 
الاختيار» ولما عرفت من وجوب بذلها عليه . والله العالم . 

ولو وجد ميتة وطعام الغير؛ فإن بذل له الغير طعامه بغير 
عوض أو عوض"'" هو قادر عليه4 غير مضرٌ بحاله إلم تحل'"» له 
«الميتة» بلا خلاف'' ولا إشكال؛ لعدم صدق الاضطرار . 

وإن بذله بزيادة كثيرة» ففي المسالك : «في تقديمه على الميتة مع 
القدرة اويجكد احدها ١‏ ندل نهنع مار 

ولا بان به مع اللإضرار بالحالء أمّا مع عدمه فالمتجه تقديمه 
عليها؛ لعدم صدق الاضطرار. 

ول وكان صاحب الطعام غائباً أو حاضرا ولم يبذل»ه (وقوي 
صاحبه على دفعه عن طعامه اكل الميتة» لوضوح صدق الاضطرار 
في الاير 


١(‏ و"؟) في نسخة الشرائع: بعوض... لم يحل. 

() ينظر المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص 587. وتحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاضطرار 
ج غ ص 117. والدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس ٠١5‏ بج “ا ص 8 "؟, وكفاية الأحكام: 
الأطعمة / الفصل السابع ج ١‏ ص 177. 

(؛) مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار جح ١١‏ ص .١١7‏ 


اذا ولاش وظقاء القن .مسجم سيب ب عم عم ا جح انا 


ما الأول فوجّه”": بِأنّ المبتة محرّمة لحقّ الله تعالى المبنى على 
العاف ربنجد بيه التصط صوص يليا وهر ز الكل 0 
من مال الغير بغير إذنه يؤخذ من الاجتهاد, وبأنّ الميتة يتعلّق بها حقّ 
واتحد له قا لل وهال الغير كلق يد العتا نو اتفال الكنة لان 
الجميع كما ترى 

والأولى الاستدلال بصدق الاضطرار بعد إطلاق الأدلّة وعمومها 
بحرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه . والممنوع شرع اًكالممنوع عقلاً. 
فيتحقّق الاضطرار الذي هو عنوان الرخصة . 

ومنه يعلم وجه ضعف احتمال”": أكل الطعام؛ لصدق القدرة على 
طعام حلال العين , فأشبه ما إذا كان المالك حاضراً وبذله , والتصرّف في 
مال الغير منجبر بثبوت عوضه في الدمّة . 

وأضعف منه احسنال )+ تخييره.يين الأمرين لتعارظن الحقين :نعم 
بتّجه -بناءً على ما ذكرنا ذلك في الحاضر إذا لم يبذل؛ لعموم «الناس 
مسلّطون على أموالهم»!* من غير فرق بين كونه قويّاً أو ضعيفاً. 

(و» حيئئذٍ فالقول بأنّه «إن كان صاحب الطعام ضعيفا 





.)١1١57- ١١17 كما فى مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر اب1ة من أبواب الأطعنة البعوفة تالاضن 111 
(؟) كما فى مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص .١77‏ 

(؛) كما 8 مسالك الأفهام: (المصدر السابق). 


لا يمنع'" أكل الطعام, وضمنه. ولم تحل الميتة» لا يخلو من نظر . 

ودعوى”": الفرق بينه وبين الغائب ب«أنْ الغائب غير مخاطب 
بدفعه إلى المضطر , وماله باق على أصل احترامه . بخلاف الحاضر, 
ناليد جور كرها بده اذا ضع جار اخذه هر موافقه د قر الغا 2+ 
ولم يكن بسبب ذلك مضطرا إلى الميتة» واضحة الفساد . 

ولعلّه لذا قال المصئّف : «وفيه تردّد» وإن كان أولى من ذلك الجزم 
بالعدم . خصوصاً بعد الجزم بالحكم في الغائبء والله العالم . 

«وإذالم يجد المضطر إلا الآدمي” ميّتاء حل له إمساك الرمق 
من لحمه4 وإن كان محترماً إذا لم يكن نبيّاً أو وص نبي , ولا ينافي 
ذلك كون ميعه معترنده لأطلاق الرخصة فى المينة السافلة الفزمن 
عند لووول عر التعد أ علو من حرمة لدت 

بل مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أكله نيا أو مطبوخاً أو مشوياً. 
وإن كان الأولى الاقتصار على الأوّل مع فرض اندفاع الضرورة به, 
محافظة على مقدار الضرورة فى هتك حرمته , بخلاف الميتة من غيره 
نإئه لا جراد ليا ش 

ومن ذلك يعلم الوجه في المستفاد من قول المصنّف : «وإذا 





)01 في نسخة الشرائع: لا يمتنع. 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص 5؟7١.‏ 
2( في نسخة الشرائع: ادميًا. 


لو وجد المحرم صيدا ولحم أدمى معي تت ا ا ٠‏ 11 110 


الميتة دون الادمي من غير فرق بين الخنزير وغيره. نعم » ينبغي تقييده 
بمحترم الميتة من الادمي دون غيره الذي هو كالخنزير ونحوه. 

وكذا المحرم لو وجد الصيد ولحم الادمي قدّم الصيد, وإن قيل'" 
بتقديم الميتة على الصيد في حمّه مطلقاً أو إذا لم يقدر على الفداء -كما 
عن النهاية”" والتهذيب'"_وإلآ أكل الصيد؛ لأنّ الميتة نجسة مضرّة تنفر 
عنها الطباع . 

وعن أبي علي : التفصيل بين ميتة ما يقبل الذكاة وبين غيرها ‏ فتقدّم 
الأول على الصيد دون الثانية!. 

وعن الصدوق ذلك مع القدرة على الفداء©. 

وعن الخلاف"" والمبسوط'" والسرائر" بل والتهذيب'" 


.]5/ كما في المقنعة: الحج / الكفّارة عن خطأ المحرم ص‎ )١( 

(1) النهاية: الحج / ما يجب على المحرم من الكفارة ج ١‏ ص 194. 

(9؟) تهدايب الأحكام: الحج / باب 0 الكفارة عن خطا المحرم ذيل ح / ١‏ و114١‏ ج 0 
ص 7748 و59 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الحج / كقّارات الإحرام ج ؛ ص .١170‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الحج / باب ما يجب على المحرم في انواع... ذيل ح ”705 ج ١‏ 
ص 7/ا7. 

() الخلاف: الأطعمة / مسألة 56 ج 7 ص 94 40. 

(0) المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص 1817. 

(8) السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج ” ص .١5١7‏ وانظر الحج / ما يلزم المحرم عن 
جناياته ج ١‏ ص 018. 

(1) تهذيب الأحكام: الحج / باب ١0‏ الكفّارة عن خطأ المحرم ذيل ح ١99‏ ج ه ص 519. 


0 جواهر الكلام (ج /ا") 


واللاستبصار'' فى وجه : التفصيل بأنّه إن كان الفيتهنا أكل السعة 

مطلقا؛ لأنّه إذا الصيد كان ميتة , أمّا لو وجد لحم الصيد الذى ذبحه 

المحلّ في الحلّ كان اذل مع الفت 1 تعريية ايحن سين وو 

منها : أنه طاهرء ومنها : أنه خاصٌ بالمحرم عو ا 
1 أنه لا تنفر منه الطباع, ولكنّ الشيخ أطلق الحكم في اللحم, و 
د أك كلتاك قدو ها الداتوا فالس 

والأصل فى ذلك اختلاف الأخبار؛ ف: 

في الحسن أَنّ الحلبي سأل الصادق نه : «عن المحرم يضطرٌ فيجد 
يا ب نا كل مدنا سما كمد 
ماله؟! قال : بلى , قال : إِنّما عليه الفداء , فليأكل وليفد»!". 

وفي خبر إسحاق : «إنّ عليّاً ِةٍ كان يقول : إذا اضطرٌ المحرم إلى 
الصيد 0 الفيكاة فليأكل الميتة التي ف الله له»” , 





ومنها : احتمال و0 وجد ا 0 


.5٠١ من اضطرٌ إلى أكل الميتة ذيل ح 6 ج ؟ ص‎ ١١0 الاستبصار: الحجج / باب‎ )١( 

(") الكافي: الحج / باب المحرم يضطرٌ إلى الصيد ح ١‏ ج 4 ص 5/5 تهذيب الأحكام: 
الم زربا 0 الكقارة عن خطا المحرم ح ١17‏ ج ه ص 578 وسائل الشيعة: باب ؟] 
من أبواب كقّارات الصيد ح ١‏ ج ١١‏ ص 84. 

(؟) الاستبصار: الحج / باب ١706‏ مسن اضطرٌ إلى أكل الميتة ح 7ج ؟ ص 2:05. وانظر 
«التهذيب» في الهامش السابق: سح /191. و«الوسائل»: م ١١‏ ص 87 . 


لو يعد المقطة للأكل الآ امك سس مسمس جح معت هت 6ه 


اضطر اليه . وقد نقده ) تحقيق الحال فيها في الحج”". 

نم إن لظاهر وجوب الاقتصار في الأكل من الصيد على سد الرمق 
مع فرض كون المضطرٌ إليه ذلك , نحو ما سمعته في الميتة. بل عن 
المنتهى : نفي الخلاف فيه هنا!"؛ بل عن التذكرة : الإجماع عليه" 
خازذا عط هر والة القميع:اابنهرطا الكشم ب الؤلططا ارالابووافنية 
وا كيحي بعدرما عر كانه العالك: 

(ولو كا يتا مكتقو الدم ل بحل 4 اعدو جر اوسجنلظ لفن 
بإتلاف اخرى, ولذا لم تكن تقيّة في الدماء . ولا فرق في ذلك بين 
السيّد والعبد والولد والوالد والشريف والوضيع., بل في المسالك: * 


51١ خخ‎ 


اا 0 كالذمَي والمعاهد #8و» ار 4١‏ 
وغيرهم جازة ا ل .كا ن القتل 
في بعضهم موقوفاً على إذن الإمام لْة , لكنّ ذلك مع الاختيار . 

ولو كان له على غيره قصاص ووجده في حالة الاضطرار قتله 
قصاصا وأكله بل فى المسالك : «أنّ أُصمٌ الوجهين جواز قتل الامرأة 
والصبيان من أهل الحرب؛ لأنّهُم ليسوا بمعصومي الدم , وليس المنع من 
00 الاض108... 
)١(‏ منتهى المطلب: الحج / فيما يجب على المحرم اجتنابه ج ١١‏ ص .١1١‏ 
(") تذكرة الفقهاء: الحج / نروك الاحرام ج لاص 588. 


(؛) قواعد الأحكام: الأطعمة / حالة الاضطرار سج 7 ص 5371. 
(0) مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص 0؟١.‏ 





55 جواهر الكلام (ج /ا") 


قتلهم في الاختيار لاحترامهم , ولهذا لا يتعلّق به كفارة ولادية . بخلاف 
الذمّى والمعاهد»'". وإن كان لا يخلو من نظرء والله العالم . 

0 لم يجد المضط” ها ممنياك رحقة سيورق تنس كارا يقطع 
قطعة من فخذه ونحوه من المواضع اللحمة؛ فإن كان الخوف فيه 
كالخوف على نفسه في ترك الأكل أو أَشدّ حرم القطع قطعاً, وإن علم 
الا اع ماج وحن 

وإن كان أرجى للسلامة «قيل!":» جاز له أن «ويأكل من المواضع 
اللحمة كالفخذ» لأنّه إتلاف بعض لاستبقاء الكل فأشبه قطع اليد مثلاً 
بسبب الآكلة , 

«وليس شيئاً» عند المصئف «إذ فيه دفع الضرر بالضررء 
ولا كذلك جواز قطع الآكلة؛ لأنّ الجواز هناك إِنْما هو لقطع 
التعرائة الحاضلة:وهدا احد انف مير 1 4 

لكن قد يناقش : بأنّ حدوث السراية على هذا التقدير غير معلوم, 
والفرض كون المضطرٌ خائف الهلاك بسراية الجوع على نفسه كسراية 
الآكلة . 

نعم , لا يجوز له أن يقطع من غيره ممّن هو معصوم الدم اتفاقاً 
كما في المسالك”؛ إذ ليس فيه إتلاف البعض لإبقاء الكل بل الظاهر 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص .١51‏ 


إوااضطر ال حفر وول عع سس يب ي /31 


ذلك وإن قطع بسلامة المقطوع منه . 

وكذالا يجوز للإنسان أن يقطع جزءً منه لالمضطرٌ وإن 
قطع بالسلامة إلا أن يكون المضطرٌ نبياًء فإنّه يجوز وإن قطع بالسراية . 
الله العالم . 

«ولو اضطرٌ إلى خمر وبول تناول البول» وإن كان نجساً؛ لأنّه 
أخفٌ حرمةً منها وعدم الحدّ عليه , لأَنّها" لا يسلب العقل والايمان 
ولاليؤكى إلى .قل كالكس لعو أو وعديا يكبا فذيد على الول 
لأنّ نجاسته عارضيّة . 

كما أنه يقدّم ميتة ما يؤكل لحمه على ما لا يؤكل لحمه ؛ للخفّة . 

ولو وجد ميتة ما يؤكل وما لا يؤكل حيّاً إلا أنه يقبل التذكية ذبح 
ما لا يؤكل وقدمه على الميتة؛ لنجاستها . واشديّة حرمتها كما يعلم من 
الكتاب والسنّة؛ ولذا اقتصر عليها مع أخواتها في الكتاب'", بل حصر 
التحريم فيها مع غيرها في الاية الااخرى”", وإن كان هو إضافيًا او قبل 
تحريم الغير كما عرفته سابقا . 

وكذا يقدم عليها مذبوح الكافر وخصوصا من اختلف في ذبيحته 
لأنّه ليس ميتة وإن كان بحكمها , وليس فيه ما في الميتة من المضارٌ التي 
علّل بها تحريمها!. 


)١(‏ في كشف اللثام دالذى أخلات هه القبارة مولا نه 

)١(‏ سورة المائدة: الاية ؟. 

(؟) سورة البقرة: الآية ,١77‏ سورة الأنعام: الآية ,.١46‏ سورة النحل: الآية .١١6‏ 
(؛) كما في خبر المفضل المتقدّم في ص 5531-748. 
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وبالجملة : فالمدار على الترجيح إن حصل لكونه حينئذ اقل قبحا. 
51 5 
؟؛؛ وإلا فالتخيير . 
(ولو لم يجد إلا الخمرء قال الشيخ في المبسوط”"» ومحكيّ 
الخلاف”": «لا يجوز دفع الضرورة بها» . 
لقول الصادق قد فى خبر ابي بصير : «المضطرٌ لا يشرب الخمر؛ 
لأنْه لا يزيده إلا عطشا»””. 
ولفحوى ما سمعته ممّا دل على حرمة التداوي بها مع الانحصار من 
الإجماع المحكي والنصوص؛ ضرورة كونه احد افراد الضرورة . 
1 00 ا - 5 6 
غيرها . 
إو» قال الصدوق'" وابنا إدريس"'' وسعيدا" وجماعة!" على 
(؟)العسوظ: كنات الأطعمة ج 1ص 5788. 
(؟) الخلاف: الأطعمة / مسالة /ا١‏ ج 7 ص 47. 
(؟) علل الشرائع: باب 5117 ح ١‏ (مع ذيله) ج ؟ ص 8!/8. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
الأشربة المحوّمة ح ١7‏ و4١‏ ج 10ص 588-1147 
(4) سورة البقرة: الآية .١0/7‏ سورة المائدة: الآية . سورة الأنعام: الآية .١46‏ سورة النحل: 
الل 116 
(0) علل الشرائع: باب 5١57‏ ذيل س ١ج‏ ؟ ص 1178. 
)١(‏ السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج 7 ص .١71‏ 
(») الجامع للشرائع: المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص 594. 
(8) كابن البرّاج في المهذب: الأطعمة / ما يتعلّق بذلك سج ١‏ ص 4575. والعلامة في الارشاد: 
الأطعمة / في الاضطرار ج ١‏ ص .١١4‏ والشهيد في الدروس: الأطعمة / درس ٠١7‏ ج ؟ 
ص 0". والسبزواري في الكفاية: الأطعمة / الفصل السابع ج ١‏ ص 157. 


التدارى بالكمنوالائيدة ومانيةمشكن “عمسب مسسسسييسسسصنب /89” 


ما حكي عنهم والشيخ «في النهاية'": يجوز, وهو الأشبه'"» بأصول 
المذهب وقواغده: التى علم منها أهقيّة حنفظ النفس ونفي الحرج 
والضرر في الدين . مضافا : 

إلى خصوص ما تقدم'" في خبر المفضّل وخبري محمّد بن 
عبد الله ) ومحمّد بن عذافر“ من التصريح بجواز : نناول الخمر 

وخصوص قول الصادق نَل في خبر حمّاد بن عيسى'" وعمّار بن 
موسى'": «... في الرجل أصابه عطش حتّى خاف على نفسه , فأصاب 
كور فال بشر دونه ذو ا 

وألى أو لوقه |داتعنها من ابائعة ايدو امتعة متها بن اليف و الجتوور 
وغير ذلك , والله العالم . 1 

إولا يجوز التداوي بهاء ولا بشىء من الأنبذة, ولا بشيء ء من :1 
الأدوية معها شيء ١‏ مون الميس كر 4 او خميرة فين الميد تدا كا 
ولا : شربا» مع عدم الانحصار بلا خلاف!م بل يمكن تحصيل 





)01 5 لس /الأخرة السو اج لاص .,1١١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: 

(؟) في ص 3749-5318 و١١1.‏ 

(: و0) أشار إليهما ‏ وأ: شرنا إلى المصدارب فى 117١:‏ 

)0 أرسله في كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج 9 ص ١؟5.‏ 

(/) تهذيب الأحكام: : الصيد / باب ١‏ الذبائح ح 5*1 ج 9 ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب 51 
من أبواب الأشربة المحوّمة ح ١ج ١6‏ ص 5//8. 

(8) ينظر النهاية: الأطعمة / الأشربة المحظورة ج #عن,1كف والبهدي: الأطفية: بخ 


الطهارة / فها يستحبٌ قوله عند رؤية النازة باش 64# 
الحيّ ونحوذلك , فلا ريب في رجحان هذا الإعلام لكان سببيّته هذه 
الأمور العظام . 

والظاهر أنه لا بأس في النداء لذلك , بل يشمله الأمر بالإيذان فها 
سمعت من الأخبارء وما في الخلاف(0 أنه لى يعرف فيه نضا إن أراد 
بالخصوص فسآم , لكنّه غير قادح , ون أراد بالعموم فمنوع , على أنه 
لا يتوقف على شىء من ذلك بعد ما عرفت. 

كما ظهر لك استحباب الإجابة والإسراع بعد أن يؤذن » مع استفاضة 
الأخبار بذلك » وأنّه يقدمه على الولمة إذا دعى إلههما ؛ لما فيه من تذكّر 
الآخرة بخلافها فتذكر الدنيا . 1 

و»منا : خا أن يقول المشاهد للجنازة: الحمد لله الذي لم 
يجعلني من السواد امحترم 6 لذبر أي حمزة قال : « كان علي بن الحسين 
(علهها السلام ) إذا رأى جنازة قد أقبلت قال : الحمد لله ... »2 إلى 
آخره. ونحوه مرفوعة أبي الحسن النهبدي7) عن الباقر ( عليه السلام ) . 

ويستحبّ أن يقول أيضاً ما ني خبرعنبسة بن مصعب عن الصادق 
(عليه السلام ) قال:«قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من استقبل 
جنازة أو راها فقال : الله أكبر» هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ووضولة 6 أللهم زذنا إفاناً سلما + امد له الذى ترز بالقددرة وهر الغياة 


. 7١ص‎ ١ج‎ ه5١ الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 

() الكافني : باب القول عند رؤية الجنازة ح١‏ جا ص177 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
70 1107 ج١‏ ص 407 ء وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 81١‏ . 

(0) الكافي : باب القول عند رؤية الجنازة ح؟ ج” ص157 ؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 


الدفن ح" ج؟ ص 87١‏ . 


-- جواهر الكلام (ج وضة 


الإجماع عليه فضلاً عن محكيّه فى كشف اللثاه”"؛ لإطلاق أدلة 
التحريم السالمة عن معارضة الرخصة فيه للمضطرٌ المعلوم عدم تحققه 





في الفرض . 
بل لعلّه كذلك مع عدم العلم بالانحصار؛ لعدم تحقّق عنوان الرخصة 
0 ظ 
ل لعشيو غل ينا في المسالك”" وكشف اللثام”": عدم الجواز 
حت مع الاتحضار» بل عن التغيفى الغلاق نا وظاهر المسسوط: 
الإجماع عليه؛ ل: 
صحيح الحل عن الصادق لا : لما لخ عن دواء عجن بالخمر؟ 
فقال : لا والله ما أحبٌ أن أنظر إليه فكيف أتداوى به؟! فإنّه بمنزلة شحم 


الكنوي ا ولحو الختزور نت 
وحسن ابن اذقة فر هيت إلى الصادق لَه أسأله: عن رجل 


د ما يتعلّق بذلك ج ؟ ص ”*417, وتحرير الأحكام: الأطعمة / حال الاضطرار ج 4 ص 110. 

.5"5١ كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج 4 ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج ١١‏ ص .١38‏ 

(©) المصيور قبل السابق (نسية الى 'الأكتر). 

(؛) الخلاف: الأطعمة / مسألة /ا؟ ج 1 ص 47. 

(0) المبسوط: كتاب الأطعمة ج 1 ص 188. 

/ تهذيب الأحكام: الصيد‎ .4١5 الكافي: الأشربة / باب من اضطرّ إلى الخمر ح 4 ج 7 ص‎ )١( 
من أبواب الأشربة المحرّمة‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ ,.1١7 ج 4ه ص‎ 5١0 باب ؟ الذبائحم ح‎ 


4 اج 06" ص 1510. 


التداوى بالخمر والأنبذة ومافيه مسكر سس 811 


بنعت'" له الدواء من ريح البواسير. فيشربه بقدر سكرّجة'" من 
نبيذ صلب , ليس يريد به اللدّة إِنّما يريد به الدواء؟ فقال : لا ولا جرعة , 
ثم قال: إن الله (عرٌ وجل) لم يجعل في شيء مما حرّم دواءً 
0 م 

ويخبر الى يضير قال «رد لت اتغالد العيد على أى غبد ابيا 
وا ل 000 قري مط وريه 
يعتق ان أقاد اراق السيية بببالسمويق قاد عرفت كذر اسان له 
واسيت و علض ذلك تقال اعون مفتط اك من قرية 1 فا لت تانق 1 
للك وى فالقن لهاع ونه اتسين الناد ذا كير ا عدر بين بمحتك. ١‏ 
أمرني ا فقال: يا أبا محمّد ألا تسمع هذه المسائل؟! لا, 
فالآ دوقن ينه انط رهنو انمآ مين :| ذا لدف تقسافة إلى ساهفا اوتا 
00-0 - يقولها ثلاثاً: أفهمت؟ قالت : نعم ...»!. 

وعن الصادق نقة أيضاً: «لا يتداوى بالخمر ولا بالمسكرء 
ولا تمتشط النساء به فقد أخبرني أبي عن جدّي لق إنَ عليا 3 قال : 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للكافي _بدلها: يبعث. 

”٠١ نكم دسي كن فيه الشيواالقلك مق الأ سم المعدر نين 5ت ص‎ 5١ 
كرت‎ 

() انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: م ١‏ ص .4١5‏ و«التهذيب»: ح 557,. و«الوسائل»: 
اح اص 517 

(؛) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: م ١‏ ص ١7‏ 4. و«التهذيب»: م ١1١‏ ص .1١١5‏ وأورده 
مختصرا في «الوسائل»: ح ١‏ ص 554. 


117 


إن الله (عر وجل) لم يجعل في رجس حرّمه شفاءً»”". 

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حملها على عدم الانحصار. 
كما أنه يمكن إرادة عدم حصر الدواء في المحرّم من التعليل» أو ينزّل 
على الغلبة ‏ على أنه لم نجد القائل به في غير الخمر . 

والقلة لذ موود هاسع قن عل قناراد. عق الاشظ راو الذىق 
لاريب في كون المقام منه بشهادة الوجدان وأهل الخبرة, بل وقوله 
تعالى : «وإتمهما أكبر من نفعهما»'" الظاهر في حصول نفع به. وخبر 
عبد الرحمن بن الحجّاج المروى عن طبّ الأئمّة : «إن بجاد بان 
آنا الحين لاعن الترياق؟ فقال: لبس دياس قال #ناين رسول الله 
نه يبجعل فيه لحوم الأفاعي! فقال : لا تقذّره”" علينا»!*_أطلق القاضي 
الجواز'", وتبعه جماعة من متأخّرى المتأخّري 00 وهو الاقور.. 





جواهر الكلام (ج لا" 


)١(‏ دعائم الإسلام: الأشربة / ذكر ما يحرم شربه م 41/7 ج ١‏ ص ,.١74‏ مستدرك الوسائل: 
باب ١6‏ من أبواب الأشربة المحرّمة ح غ ج ١‏ ص /17. 
10 سوزة النقر ذه الاي 115 
2( شق طب الأئة بدلها: لا تقدر. 
قاطت !الاشةفن القريات بحن :ات ومائل السسبان امن انزات الأطدة السباحة 
(0) المهذب: الأطعمة / ما يتعلق بذلك ج ١‏ ص 5717. 
كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج 9 ص ؟١57.‏ 


التدارى بالخمر والأنبذة وها فيه وكا ١‏ عدت جم يبيب يي ب ب ا ا ل ا 


الضرورة 50 بها" للعين» بل حكاه فى المسالك عن الأكثر'", 
وفى كذ كشف اللثام عن الشيخ وتجماعة لال ابيطد لرن عليه اعدو وجوب 7 


3 


دفع الضرر. وخصوص خبر هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق عَيّة : ١:؛‏ 
«في رجل اشتكى عينه . فبعث له كحل يعجن بالخمر؟ فقال : هو خبيث 
بمنزلة الميتة , فإن كان مضطرًاً فليكتحل به»!4. 

ضرورة منافاته للتعليل الذي هو منشا المنع في السابق . 

ولعلّه لذاكان المحكي عن ابن إدريس : المنع هنا أيضاً*), محتجّاً: 
بالتعليل السابق المؤيّد بمرسل مروك عن أبي عبد الله ليةٍ : «من اكتحل 
بميل من مسكر كخّله الله بميل من نار»”", بعد القول بحرمة مطلق 
الانتفاع به؛ لخصوص ما ورد فيه”". مضافاً إلى ما سمعته في مطلق 
الأعيان النحسة . 

ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كلّه بعد الإحاطة بما ذكرناه من أن 


)١(‏ في بعض النسخ - مطابقاً لنسخة المسالك _: به. 

.١7١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الأطعمة / حال الاضطرار ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الأطعمة / حالة الاضطرار ج 9 ص 527. 

(4) تهذيب الأحكام: الصيد / باب ؟ الذبائح ح 5١8‏ ج 9 ص .1١4‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
من ابواب الاشربة المحرّمة ح 0 ج 60 ص .50١‏ 

(0) السرائر: الأطعمة / الأطعمة المحظورة ج اص .١51‏ 

(1) الكافي: الأشربة / باب من اضطء إلى الخمر ح /اج 7 ص .4١5‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
قبل السابق: ح اص .)١)191‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب الأشربة المحوّمة ج ١0‏ ص 547. 


0 
51 
ا 


3-7 جواهر الكلام (ج ”)2 


الأصح الجواز مع الاضطرار وإن قلنا بحرمة الانتفاع به مطلقا مع عدف 
ويمكن حمل المرسل المزبور عليه , والله العالم . 





إخاتمة» 
تشتمل على أمور 
منها بإفي الآداب» وهي قدرة انس لحان تيا غان 

الى عر اد ثلاثة عشر : 

الأول والثاني: اللذان أشار إليهما بقوله : يستحبٌ غسل اليدين 
قبل» تناول «الطعام وبعده» للمروي عن ن النبي يَيهُ أنه قال : «غسل 
اليدين قبل الطعام ينفي الفقرء وآخره”" ينفي الهج»”". 

وعن أمير المؤمنين ليه : «غسل اليدين فبل الطعام وبعده زيادة في 
العمر . وإماطة للغمر'"عن الثياب , ويجلو البصر»!. 

وعن الصادق تَليّةَ : «من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في 
سعة . وعوفي من بلوى فى جسده»!” . 


)١(‏ أشير فى هامشن المتمدة 525 وبعده. 

() الكافي: الأطعمة / باب الوضوء قبل الطعام ح 0 ج 1١‏ ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب 1غ 
من ابواب اداب المائدة م غ ج 4 ص 59060. 

(؟) الغمّر: الدسم . النهاية (لابن الأثير): ج "اص 580 (غمر). 

(غ) المحاسن : كتاب الماكل ح "3٠‏ ص 4755 وانظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ”, 
و«الوسائل»: ح 1 ص 5957 


(0) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 3 و«الوسائل»: ح 0ضن 17 


اداب الأكل / غسل اليدين قبل الطعام وبعدة سس 8938 


وعن الباقر نْيّةٍ في خبر أبي حمزة : «يا أبا حمزة؛ الوضوء قبل 
الطعام وبعده يذيبان'" الفقرء قلت: بأبي وأمّي يذهبان؟! قال: 


يديبان»7". 
الشلا , يب 1 70 
وعن الصادق عل : «من سرّه ان يكثر خير بيته فليتوضا قبل 
حضور الطعام»'". 


: 90 1 4 ا لل‎ ١ 
وعن النبي 0 : «الوضوء قبل الطعام حسمي الفقر؛ وبعدة جشى‎ 
اللمم'*' ويصح البصر»'".‎ 
وفى المسالك : «المراد بالوضوء هنا : غسل اليدين»”"'.‎ 
استعماله من أهل الشرع ء بل لعل المستعمل خلافه . مضافا إلى ظهور‎ 
. بعض النصوص عالاقة فى البداة _فيه‎ 
وفي كشف اللثام : «قد روي استحباب غسل اليدين جميعا وإن‎ 
أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: يذهبان.‎ )١( 
انظر «المحاسن» قبل ثلاثة هوامش: ح غ>“" ص 50غ. ووسائل الشيعة: باب 41 من‎ )1( 
.556 ص‎ ١4 ج‎ ١ أبواب آداب المائدة ح‎ 
انظر «المحاسن» قبل أرة هوامش: ح /ا١", و«الكافي» قبل سستة هسوامشن: ح غ.‎ )”( 
و«الوسائل»: ح 5؟.‎ 
(؛) في بعض النسخ بدلها: «الهم». واللّمَم: طرف من الجنون يلم بالإنسان. مجمع البحرين:‎ 
من‎ 4١ مستدرك الوسائل: باب‎ ,.١159 مكارم الأخلاق: الفصل الثاني من الباب السابع ص‎ )0( 


أبواب آداب المائدة ح 7 ج ١7‏ ص 538. 
(3) مسالك الأفهام: الأطعمة / في الآداب ج ١١‏ ص .١15١‏ 


1 


51 





6 





لم يأكل إلا بإحداهما»'". 

قلع ةلف المسكقاة كا سك من الأخبار:العناقة امتتحات 
يناي كنا كر واسععيات شيل اليد الف :يا كلينها: 

بل فى خبر سليمان الجعفري: «أنّهِ رما آتي بمائدة فأراد بعض 
القوم أن يغسل بده فقول أبوالحسن نفلا :من كانت يده نظيفة فلا باس 
أن يأكل من غير أن يغسل يده»”" ما يقتضي الرخصة في عدم الغسل مع 

نمّ إن إطلاق النصٌ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين كون الطعام 
جامداً ومائعاً ولا بين كونه يباشر باليد أو بآلة, وإن كان الحكم مع 
المباشرة آكد , بل هو الأصل في الشرعيّة؛ أن الكل من صاحب الشرع 


«وو» الثالث امساح اليدين'" بالمنديل4 بعد الغسل من الطعام 
لا قبله . بل لا يبعد كراهته : 


قال الصضادق 2ه :ززإذاغسلت يندك للطعام فلا تمسح يدك 
بالمنديل؛ فإنه لا تزال البركة فى الطعام ما دامت النداوة فى اليد»!. 





.5755 كشف اللثام: الأطعمة / في الآداب ج 9 ص‎ )١( 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح ١45‏ ص 588؛. الكافي: الأطعمة / باب نوادر ح ١١‏ ج 1 
ص 558. وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب آداب المائدة حم ٠١‏ ج 4؟ ص 517. 

() أشن فى عاتن النكندة الئ شيعةسطابفة ادييتي القبزائة:والمسالك بديدلها: اليق: 
8 ١ا‏ اص 55١‏ وسائل الشيعة: باب لمق أبوات اداب المائدة ح ١ج‏ 1 ص 527. 


انج الكل ادع المدوق بالحتقيل. سمحت ينيسن سس سسب نه اد 


وك جار ارات ١‏ لصيو لوصا هل الطعام لم لس "١‏ 
بالمنديل . واذا اعد الطعام مسح بالمنديل7)'" 


و ا وبي 


50 


ددرو الاي الاي 5 
قال الصادق لَه : «قال رسول الله يي : إذا أكل أحدكم فمصٌّّ 
أصابعه التى أكل بها قال الله (ع” وجل) : بارك الله فيك»!8, 
وقال ل أيضاً: «كان رسول الله يفي يلعق أصابعه إذا أكل»'*.. 
وقال نيه : «كان رسول الله يَييْةُ إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه في 
فيه فمضّها»'"'. 
وقال نهذ أيضاً: «إنّي لألعق أصابعي حتّى أرى أَنّ خادمي يقول : 


ما ا مولاى»" 

)اشيرق كانس النتعيدة إلى تبضة عطاق المعيدر بايد لها تيفك 

)١(‏ أشير 7 هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصدر ‏ بدل «مسح بالمنديل»: مسّ 
العفيل: 

(9) انظر «المحاسن» قبل خمسة هوامش: ح 54". و«الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ", 
و«الوسائل»: م ١‏ 

(؛) المحاسن: كتاب الماكل م 5١0‏ ص 45:. الكافي: الأطعمة / باب نوادرح لاج 1 
ص 797, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب اداب المائدة ح ؟ ج ١4‏ ص .57١‏ 

(0) انظر «المحاسن» في الهامش السابق: ح 5١1‏ و«الوسائل»: ح 7 ص .57١‏ 

(1) انظر «المحاسن» في الهامش قبل السابق: ح 5١8‏ و«الوسائل»: ح 4 ص .57١‏ 

() انظر «المحاسن» قبل ثلاثة هوامش: ح 5١7‏ و«الوسائل»: ح ه ص .5/١‏ 


3-1 جواهر الكلام (ج /1”) 





وقال هذ أبضاً: «كان رسول الله يَييهُّ بلطع القصعة. ويقول: من 
لطع قصعة فكأنّما تصدّق بمثلها»'". 

وقال ميا أيضا : «إِنّه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل وفيها شيء 
د الطناء تنظيها الطعاء ست يتمظها أونيكنون الى بعنانبه حسية 

نم إِنّه يستحبٌ مسح الوجه والحاجبين بعد الغسل : 

قال الصادق نيد : «مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف'", 
ويزيد فى الرزق»!*. 

يخم النلكل وهات على اد عي الندن امتكدورك اريمك 
قال ١‏ اقبلاك يداك يعد الما :3 مس نما عب افه وقل: للق اك 
الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل» قال : ففعلت فما رمدت 
عيني بعد ذلك»”. 

نعم , لا صراحة في الأخير على كون المسح بهما قبل المسح 
بالمنديلء بل ولا الأوّل وإن نصّ عليهاء لكن يمكن كونه المنساق, 
واه العا 


.١ انظر «المحاسن» قبل لع هوامش: ح 58 و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح ١10‏ ص 455. الكافي: الأطعمة / باب التمندل ح ٠"‏ ج 8 
ص .,55١‏ وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب آداب المائدة ح ١ج‏ 4؟ ص 564. 

() الكلف: شيء يعلو الوجه كالسمسم يعرف بالنّمش. أقرب الموارد: ج ١‏ ص ٠١58‏ (كلف). 

(4) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح 5). وسائل الشيعة: باب 05 من أبواب آداب المائدة ح ١‏ 
ج 146ص 510 

(0) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 0 ص 547,. و«الوسائل» في الهامش السابق: ح "؟. 





وو» الرابع : «التسمية عند الشروع» 1 

قال الصادق لَه : «قال رسول الله يده : إذا وُضعت المائدة حفها 
أربعة لاف ملك. فإذا قال العبد : بسم الله , قالت الملائكة : بارك الله 
عليكم في طعامكم ء ثمّ يقولون للشيطان : اخرج يا فاسق, لا سلطان 
لك عليهم , فإذا فرغوا فقالوا: الحمد لله , قالت الملائكة : قوم أنعم الله 
عليهم فأدّوا شكر ربّهم . فإذا لم يسمّوا قالت الملائكة للشيطان : ادن 
يا فاسق فكل معهم. فإذا رفعت المائدة ولم يذكروا الله" قالت 
الملائكة : قوم أنعم الله عليهم فنسوا ربّهم»!". 

وقال أمير المؤمنين لْكْةٍ : «من أكل طعاماً فليذكر اسم لله عليه , فإن 
نسى أنمّ ذكر الله بعدٌ تقيّاً الشيطان ما أكل واستقلٌ”" الرجل الطعام»!. 

0 أبي عبد الله مذ قال : «قال أمير المؤمنين لي : من ذكر اسم 

اله.غند.ظعام أو شرا فى اذلهموحند الهتعاك فى اخره» لم يشال 
موقم لف الطغاء 1د ش 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة للكافي والوسائل ‏ بدل كلمة «الله»: اسم الله 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح ص 477., الكافى: الأطعمة / باب التسمية... على الطعام 
اح ١اج‏ اص ؟ 55 وسائل الشيعة: باب /ام من أبواب آداب المائدة ح ١اج‏ 0 ص .,١ 0١‏ 

0 اشيو فى مقن المتعيوة الى تيع ب تطابقة لستغا سن والوودائل عاد لهذا واسفيل» 

(]) انظر «المحاسن» في الهامش قبل السابق: ح 60 صن 271 و«الكافي»: حَ دص 55757, 
ووسائل الشيعة: باب 07 من أبواب آداب المائدة ح اج 14؟ ص 585. 

)0 انظر «المحاسن» قبل ثلاثة هوامش: ح 1٠‏ ص 755غ, و«الكافي»: 4 75 
و«الوسائل»: ح حص 107, 


5ك 
بالموت ء لم يبق ملك في السماء إلا بكى رحمةٌ لصوته »007 . 

وكذا يستحبّ أن يقول عند حملها ما في خير عمّارعن الصادق 
(عليه السلام ) قال : « سألته عن الجنازة إذا ملت كيف يقول الذي 
يحملها ؟ قال : يقول : بسم الله وبالله » وصلَّى الله على محمد وآل محمدء 
أللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات »20 . 

والمراد بالسواد الشخص » قيل(» : ويطلق على عامّة الناس » وعن 
بعضهم () زيادة القرية أيضاً , وامخترم الهالك أو المستأصل ء والمراد هنا 
الجنس » أي لم يجعلني من هذا القبيل . 

ولا ينافي هذا حبّ لقاء الله تعالى ؛ لأنه غير مقيّد بوقت » فيحمل على 
حال الاحتضار ومعاينتهمايحبٌ, كرا رويناهعن الضادق 
(عليه السلام )20 : وعن العامّة روايته عن النبيّ (صلَّى الله عليه وآله ) 





جواهرالكلام (ج4) 


)١(‏ الكاني : باب القول عند رؤية الجنازة ح" ج ص17 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح5١١‏ ج١‏ ص 4550 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 87١‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح؟١‏ ج١‏ ص ؛ 45 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الدفن ح؛ ج7١‏ ص ./7١‏ 

(0) كما في مسالك الافهام : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص١١‏ » والحبل المتين : دفن الميت 
5 

(1) اساس البلاغة : ص ؟١”‏ مادة (سود) . 

(5) رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد » عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد 
جميعا , عن القاسم بن محمد , عن عبد الصمد بن بشيرء عن بعض اصحابه » عن الي عبد الله 
(عليه السلام) قال : « قلت: أصلحك الله, من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه» ومن 
أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه ؟ قال : نعم ء قلت : فوالله إنا لنكره اموت , فقال : ليس 
ذلك حيث تذهب , إنها ذلك عند المعاينة » إذا رأى ما يحبَ فليس شىء أحبّ إليه من أن 
يتقدم , والله تعالى يحب لقاءه وهويحبٌ لقاء الله حينئذ» وإذا أكاها فكرة فلن د 


.د جواهر الكلام 2 لاا ) 





: ومنه" بستفاد اسة بان الأقيان يماك لاا يهن الفينا و كديا 
”1١‏ 


اسع فى يعض التفوصن الانة أيضا, 

وعنه عيذ أيضاً: «إذا وضع القداء او العقناء فقل: بسم الله . فإن 
الشيطان يقول لأصحابه : اخرجوا؛ فليس هاهنا عشاء ولا مبيت, وإن 
فى أن ممق قال ايها ,مهلو انافا نلكو هالعا عقناء سما 

00 5 أيضاً: «إنّ الرجل المسلم إذا أراد أن يطعم طعاماً. فأهوى 
بيده وقال : بسم الله والحمد لله رب العالمين , غفر الله (عرٌ وجل) له قبل 
أن تصير اللقمة إلى فيه , ولو نسي التسمية فليقل عند الذكر: بسم الله 
فلن أولفو ا شرو الع كان ميقا دوه امعمياب التحميد فعها ارضا. 

كما أَنّه يستفاد من صحيح ابن الحجّاج عن الصادق ليه : «إذا 
حضرت المائدة وسمّى رجل منهم اخرا عهد اجسمعنن !14 الاشوراء 
بتسمية واحدٍ وإن كان يستحبٌ من الجميع . 


سريت ل من الت 

(") المحاسن: كتاب الماكل ح ١١١‏ ص 4155. الكافي: الأطعمة / باب التسمية... على الطعام 
حَ كن م وكا مر : باب د ل 1 ا 
ص لاا 

(]) انظر «المحاسن» في الهامش قبل السابق: ح / ا و«الكافي»: ح /, و«الوسائل»: ح 3 

(0) انظر «المحاسن» قبل ثلاثة هوامش: ح 5675 ص 55غ, و«الكافي»: ح 9 ووسائل الشيعة: 
باب 088 من أبواب آداب المائدة ح ؟ ج 4؟ ص 5017. 


آداب الاكل 7العمد عنه القراة. . عبت عسي ع تن بجنت اللا 
(و» الخامس : «الحمد» لله (تعالى شأنه) إعند الفراغ» 
لما سمعته . وعن النبيّ يي : «ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته, 
فيسمّون في اوّل طعامهم ويحمدون في اخره. فترفع المائدة ' 
حتّى يغفر لهم» 0 
بل يستحبٌ أيضاً تكراره في الأثناء. قال زرارة'": «أكلت مع 
أبى عبد الله ميةٍ طعاما . فما احصى كم مرّة قال : الحمد لله الذى جعلنى 
اي : : 
وقال أمير المؤمنين نقذ : «اذكروا الله على الطعام ولا تلقّظوا!؛ 
فإنه نعمة من نعم الله ورزق من رزقه , يجب فيه عليكم شكره وذكره 
وحمده)»!”. 
ويستحبٌ أن يقول إذا فرغ : «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 
وأيّدنا وأوانا وأنعم علينا وأفضل , والحمد لله الذي يطعم ولا يطعم»77. 





)0 مع 


)١(‏ انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح ١0‏ ص 595. ووسائل الشيعة: باب 01 من أبواب 
اداب المائدة س 7س ١4‏ ص 507. 

9 كذاقن الوعتائل وض العامين والكاض مسيم ثرار: 

[ امن كاب :اننا كل 107 ض :17د الكاني الأطبية اتريآنالفسينة واللبشمية 
وكام ا س 1568 وسائل الس ديات :0ه من انوات ادات الكائدة تام 1" 
ص 509. 

(4) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصدر ‏ بدلها: تلغطوا. 

)0( اقل رالعسا د في الهامش قبل السابق: م ١77‏ ص 455. و«الكافي»: ح 77 ص 193 
برؤسائل القنينةوديات: تمن أبوات آدات الهائدةاع اس لاضن 0 

كانس لأ تحر القفية: القتضا با /اماب الكل والسرب فى اقنة الدهتة 12 211 


جواهر الكلام 2 وضة 


«و» السادس : «أن يسمّى على كل لون على انفراده» عند 
الشروع في الأكل منه : ' 
قال داود بن فرقد لأبي عبد الله عليه : «كيف اسمّي على الطعام؟ 
فذال ةذ الحملفية ااانه سو علن كر انام قنك وفان نصيث أن امت ؟ 
قال: تقول : بسم الله على أُوّله وآخره»”". بناءً على إرادة اختلاف 
الألوان من اختلاف الآنية فيه ؛ كما في : 
المروي عن أمير المؤمنين نْقّةٍ قال: «ضمنت لمن سمّى على طعام 
: أن لا يشتكي منهء فقال ابن الكوًا: يا أمير المؤمنين» لقد أكلت البارحة 
تطناعا شيعت عليه نا ذا قال لعلك أكلك الوادا فسفيق على بعضها 
ولم تسم على بعض؟! قال : نعم , قال : من هاهنا أوتيت يا لكع»!". 
وقال مسمع : «شكوت إلى أبي عبد الله لا ما ألقى من أذى الطعام 
إذا أكلت» فقال: لم تسمّ؟! فقلت : إِنْي لأسمّي وإِنّه ليضرّني, فقال : إذا 


كا 





د ج “ص 508 وانظر «المحاسن» قبل ثلاثة هوامش: ح /ا/ا١‏ ص 450. و«الوسائل»: ح 4 
1 

)١(‏ الكافي: اللأطعمة / باب التسمية والتحميد ح ٠١‏ ج كان 196 :وسائل القبيعة اود 
صدره في باب 1١‏ من ابواب اداب المائدة ح .١‏ وذيله في باب 08 منها ح ١ج ١4‏ 
ص 7094 و71 

(؟) دعائم الإسلام: كتاب الطب / ذكر التشفّي بأعمال البرّح 487 ج ؟ ص .١158‏ مستدرك 
الوسائل: باب 087 من أبواب آداب المائدة ح ١‏ (مع ذيله) ج ١7‏ ص ,18١-178١‏ وورد في 
الوسائل ‏ بدون «قال: نعم. قال: من هاهنا أوتيت» - باب 7١‏ من أبواب آداب المائدة م م 
اج 14ص 3707 


أداب الأكل / الأكل باليمين. والشروع فى غسل يد من على يمينه جع ع تت ليل 


قطعت التسمية بالكلام ثمّ عدت إلى الطعام تسمّى؟ قلت : لاء قال : فمن 
هاهنا يضرّك , أما إِنّكَ لوكنت إذا عدت إلى الطعام سمّيت ما ضيك»1". 
وعن علي َي : «ما انٌخمت قط لأني ما رفعت لقمة إلى فمى إلا 
محين "وميه سينا اجكاء ا خرووانه العالك . ش 
«ولو قال4 في الأواني المتعدّدة : «بسم الله على أوّلهِ وآخره 
أخد نواد كاق تكرارها انضل.: 
9و» السابع: إيستحبٌ الأكل باليمين مع الاختيار» 
لاستحباب التيامن . بل قال الصادق نَظة : «لا تأكل باليسرى وأنت 
تستطيع»7". نعم , لو كان له مانع من ذلك فلا بأس 
9و4 الثامن والتاسع 35 يبدا صاحب الطعام وأن كرون ار 
من بمتنع # ابرض السام ا 1 
أكل مع القوم أَوّل من يضع يده وآخر من يرفعها؛ ليأكل القوم»!“ 
9و العاشر: «أن يبدأ» الغاسل إفي غسل اليد» قبل العناول ١‏ 


ا ا 10 


)١(‏ المحاسن: كتاب 00 /41" ص 178 5 (الهامش قبل السابق: ح .)١15‏ وسائل 

(؟)انظر 00 لاد ل 5 ص 358غ., 00 هموص .5١١‏ 

(؟) المحاسن: كتاب الما كل ح 787 ص 4037. الكافي: الأطعمة / باب الأكل باليسار م ١‏ 
ج 1ص ١/؟.‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب المائدة ح “اج 4؟ ص 509. 

(؛) المحاسن: (الهامش السابق: حم 49 ص 8غ 4). الكافي: الأطعمة / باب الأكل مع الضيف 
ح 7ج 1ص 186, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب المائدة ح ١ج‏ 4؟ ص .52١‏ 


ا جواهر الكلام زج ا 





إلى الأخير» لما عن الكافي'" والعلل!' من أن «في بعض الأخبار : 
شدل أزلارث اليك يدن ندا سن س يمينه , وإذا رفع الطعام بدأ 
بمن على يسار صاحب المنزل؛ لأنّه أولى بالصبر على الغمر»”". و 
البصائر حكاية فعل الكاظم َي كذلك!. 
وس ا ا و 
نعف عن ابت لكان وزعناسي الريك وما أو التودو بو اخر الوه 
بعد الطعام» !"ا 
إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على استحباب البدأة والاختتام به. 
لكن فى خبر الفضل بن يونس قال: «لمّا تغدى عندي 
أبو الحسن مق وجيء بالطششت بدئُ به. وكان في صدر المجلس : 
قال :ايد بدن على بسعيقك فقا اح عوراو بعد او العتالكم ان بزرقه 
الطشت , فقال : دعها . واغسلوا أيديكم فيها»”'. وظاهره البدأة في 
الغسل الأوّل بمن على يمين الخادم , ويحتمل الغسل الأخير . 


(الكافي الأطعمة / باب صفة الوضوء قبل الطمام ذيل ح ١ج‏ اص .59١‏ 
”) علل الشرائع: باب ١7ح‏ ١ج ١‏ ص .79١‏ 

() وسائل الشيعة: باب 8١‏ من أبواب آداب المائدة ح و4 ج 54 ص .51١‏ 

() إذا كان نظرة الى سات التارساك)» تيه التى نا يدها خالية مح اذلك».ولعله كناب اكز 
باسم «البصائر» وقد حكاه عنه في مكارم الأخلاق: الفصل الثاني من الباب السابع 
ص 85 .١‏ 

(6) قرت الاسثاد:ح 556 صن. 3/٠‏ .وشائل الشيعة: (الهامئن قبل السابق:ح لاض 211): 

(1) الكافي: الأطعمة / باب صفة الوضوء قبل الطعام ح 7 ج 7 ص ,15١‏ وسائل الشيعة: 
باب 0١‏ من ابواب اداب المائدة ح ؟ ج ١4‏ ص 58١‏ 





آداب الأكل / الشروع في غسل يد من على يمينه ب سس دش هلا 


وفى خبر محمّد بن عجلان عن الصادق عليه له : «الوضوء قبل الطعام 
يبدأ بصاحب البيت لثلا يحتشم أحدء وإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على 
د ا عبدأ»0", 


وفي كشف اللثام : «الظاهر موافقته لخبر الفضل . وأَنّ يمين الباب 
فويمين العادم شين وغل 

اتحوه القروف عن المحاسين 1 افال قاذ فرغ من الطعام بدأ 
بمن على!" يسار صاحب المنزل ... 

ويمكن أن يكون المستحبٌ كيفيّتين, 59 أن البدأة بمن على يمين 
لامب لاوطو سين الغا سبو يكل ذالم كو ساعن الفتزل 
حالما د اوكييى للغزور الام نه .. 

مضه فاع ب الطعام, وليختر ماكان : لدعو به 


وصلت عليكم الملائكة الاخيار»(0) 

) ا (الهامئى السابق: ح ١‏ ص .)15١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب آداب المائدة 

00005 : الأطعمة / في الآداب ج 9 ص ؟١57.‏ 

(9؟) فى المصدر بعدها إضافة: «يمينه. وإذا رفع الطعام 035 تعون خلى :ا 

ان لمع نين كناك المآكل ح ١7٠١‏ ص 451. وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب اداب 
المائدة ح 2 غ1" ص 10 

(0) الكافى: الأطعمة / باب التسمية والتحميد ح ٠١‏ ج 7 ص 554. وسائل الشيعة: باب 01 
من أبواب آداب المائدة ح ١‏ ج 4؟ ص 5017. 


1 
”1١ خخ‎ 
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(و» الحادى عشر : ات يجمع غسالة الأيدي فى | اناء واحد» 
لخبر الفضل السابق!", وعن الصادق لق : «اغسلوا أيديكم في إناء 
واحد تحسن أخلاقكم»”" . 

وفي خبر عبد الرحمن ن المروى عن المحاسن قال : شغد نا عند 
أبىعبد الله له فاتى بالطشت, فقال: أمَا أنتم يا أهل الكوفة 
فلا عونا وق لتو ااهدا وانهدا عونا معن ول تر ياها ان ففرا 
ماف قا كويد اتحميد ف القت راعن 1 

وكى شير الوللدين ضيح قالاوروصاتها عد أي عبد ال طقة ليله 
ماع نوكا بطو تقال : تعالوا حتّى نخالف المشركين الليلة : 
نتوضّأ جميعاً»*. ولعلّ المراد : جميعاً مترلّبيين . 

«و» الثاني عشر والثالث عشر :أن يستلقى الآكل بعد الأكل, 
ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى» كما في خبر البزنطي عن 
ركنا كد ور إن أكلت قلق كلى ققاك برضم رحلك البمتى غناى 
المشريف 6 


. ١7 في ص‎ )١( 

(1) الكافي: الأطعمة / باب صفة الوضوء قبل الطعام ح ١‏ ج 1 ص .55١‏ وسائل الشيعة: 
باب 0١‏ من أبواب آداب المائدة ح ١‏ ج 14 ص 54١‏ 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح ١7١‏ ص 457. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟ 
ص 217). 

)ع( انظر «المحاسن» في الهامش السابق: ح 5*3 ص 58غ, و«الوسائل» في الهامش قبله: 
عاض 17 


اذاف :الا كل /الأكل فكالية .مستبت آآ أ ا اليه 
ويستحبٌ الأأكل أيضاً بئلاث أصابع أو بمجموعها : 
قال الصادق ل : «... كان رسول الله يَكْاله 3 يأكل بثلاث أصابع , 
ولا يفعل كما يفعل الجبّارون, يأكل أحدهم بإصبعيه»'" 
وفي المرفوع : «كان أمير المؤمنين لىةٍ يستاك عرضاً ويأكل 
هرتاً"", والهرت'": أن يأكل بأصابعه جميعاً»!. 
وليأكل أيضاً ممّا يليه : 
قال الصادق لي : «قال رسول الله ييه : إذا أكل أحدكم فليأكل 
مما يلبه»!". 
وقال :لو اكه أيضاً في حديث اخر فى وياكل كل انسا و مينةا 
يليه ولا يتناول من قدام الآخر شيع" . 
وقالوطكة: مظنا #ردنب: إن لكل فى هذا يعون العم وما امن ل 
إلا وله حد ؛ فأتي بالخوان فقيل : ما حده؟ قال : حده :إذا وضع الرجل 





هِ اداب المائدة م ١ج‏ 54 ص 576. 

)١(‏ الكافي: (الهامش السابق: ح 7 ص 591). وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب آداب المائدة 
اح ١ج‏ 54 ص 3075 

(13و) فى الوسائل ضبطت هاتان الكلمتان بالثاء: 

(غ) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: 3 مص 9". و«الوسائل» في الهامش بعده: سم 3. 

(0) الكافي: الأطعمة / باب نوادر ح 7 ج فى ااا وسائل الع دياب ك1 ين ابوات 
اداب المائدة سح ١‏ ج ١4‏ ص 519. 

(1) المحاسن: كتاب الماكل م /41؟ ص 8غ ]. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: م ؟). 


0 
اج 1م 
/ا6ء 





م/573 
يده قال : بسم الله , وإذا رفعها قال : الحمد لله » ويأكل كل إنسان من بين 
بديه, ولا يتناول من قدّام الآخر...»'". 

ؤويكره الأكل متكنا» قال الضادى لقلا فى بر مغاوية بن 


د صََاك على ٠.‏ بي اط 0 002 
وهب : «ما أكل رسول الله يَيَيرْهٌ متّكئا منذ بعثه الله إلى ان قبضه؛ تواضعا 


عر بوعل اباك 

ووحوم شير القعاى بو حفن عنو يك يشا لكين زا دورو كنان 
يكره أن يتشبّه بالملوك , ونحن لا نستطيع أن نفعل»". 

وسأله عيذ أيضاً عثئمان بن عيسى*»: «عن الرجل يأكل متّكتاً؟ 
قال لك وال مفتطى ار 


ابأ فيد ]نه نه برق ل اننا ا كز بوسمو ل انه 1 متكنا فلوو لاوا 


)١(‏ انظر «المحاسن» فى الهامش السابق: ح 0" ص 8غ1غ. و«الوسائل» فى الهامش قبله: 
اح اص .307١‏ 1 
المائدة ح ١اج‏ + ض515, 

(؟) المحاسن: كتاب الما كل ح 797 ص 4088. الكافي: الأطعمة / باب الأكل متّكئا ح 8 ج 5 
ص 522. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 1). 

(4) في المصدر بعدها: عن سماعة. 

(0) انظر «المحاسن» في الهامش قبل السابق: ح 797 ص 4088. و«الكافي»: ح ؛ ص ١7؟,‏ 
و«الوسائل» فى الهامش قبله: ح صن. -280 

“4 4 انظر «المحاسن» قبل ثلاثة هوامش: حَ 55, و«الوسائل» في الهامش قبله:‎ )١( 

ص ؟105١.‏ 


آداب الأكل / كراهة الأكل متكتا ا سس لاك 


ع 
00 


لكن فى خبر عمر بن ابي شعبة وبعقا دين عيسي !ا اراك "ااا 
عبد الله غ# يأكل متّكثاً, ثمّ ذكر رسول الله يَييْْةُ فقال: ما أكل متّكتاً 
حئى مات» . 

وعن محمّد بن مسلم : «أَنّه دخل على أبي جعفر نيْةٍ ذات يوم 
وهو يأكل متّكثاً, قال : وقد كان يبلغنا أن ذلك يكرهء فجعلت أنظر إليه , 
فدعاني إلى طعامه؛ فلمًا فرغ قال:يا محمّد, لعلّك ترى أن 
رسول الله يَيْيْْةُ رأنه عين يأكل وهو متّكئ مذ بعثه الله إلى أن قبضه؟! ثم 
رد على نفسه فقال : لا والله , ما رأته عين يأكل وهو متّكي منذ بعثه الله 
إلى أن قبضه» . 

«ثمٌ قال : يا محمّد , لعلّك ترى أنّه شبع من خبز البرّ ثلاثة أَيَام منذ 
بعئه الله إلى أن قبض؟! نم رد على نفسه , نم قال : لا واللّه, ما شبع من 
خبر الب ثلاثة أَيّام متوالية منذ بعثه الله إلى أن قبضه , أما إِنّي لا أقول : إِنّه 
كأن ل" حده لتذ كان بحي الدجل الواجه الماثة من لديل اقلق اردان ان 
يأكل لأكل , ولقد أتاه جبرئيل نهِةٍ بمفاتيح خزائن الأرض ثلاث مرّات 
ودترد فى غير أ نتفىبيقا اعدو اانه لدديبوة اللليامة نبيكا تجار 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأكل والشرب في أنية الذهب ح 4548 ج “اص 
14 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب اداب المائدة ح ٠١‏ ج 54 ص 505. 

(1) كتاب الزهد: باب ٠١‏ التواضع والكبر ح 61 ص 04 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: 
اح .)1١١‏ 

(؟) في كتاب الزهد: ما رايت. 


الطهارة / في وضع الجنازة على الارض ب نس 6 
أنه «من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه. فقيل له (صلَّى الله عليه وآله ) : إِنَا لنكره الموت » فقال : ليس 
ذلك » ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته » فليس 
شىء أحبّ إليه مما أمامه , فأحبٌَ لقاء الله وأحبٌ الله لقاءه» وإنَّ الكافر 
إذا حضر بشر بعذاب الله » فليس شيء أكره إليه مما أمامه , فكره لقاء 
الله وكره الله لقاءه » 07" , 

وبقيّة عمر المؤمن نفيسة » كما أشار إليه النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) 
في الصحاح على ما قيل : « لا يتمنّى أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن 
يأتيه » إنه إذا مات انقطع عمله » وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً »0 . 

وعن علي ( عليه السلام ) : « بقية عمر المومن لا ثمن لما » يدرك 5 
ما فات » ويحيى بها ما مات 706(" . 

أو يقال : إن اتخترم كناية عن الكافر؛ لأنه الهالك حقيقةٌ » فيكون 
الحمد حينئذٍ في محله » ومكن أن يراد به ال هالك قبل الأربعين سنة » والأمر 
سهل . 3 

ل و منها : #و ان يضع الجنازة على الارض إذا وصل * إلى 


أبغض اليه من لقاء الله , والله يبغض لقاءه » . 
الكافي : باب ما يعاين المؤمن والكافرح7١‏ ج" ص 184 . وسائل الشيعة : باب 19 من 

ابواب الاجتضار ح١؟‏ ج؟ ص1414. 

)١(‏ سنن الدارمي : ج؟ ص 7١7١‏ ؛ وقريب منه في صحيح مسلم : ح ١6‏ ج4؛ ص 73١790‏ ) ومسند 
احمد بن حنبل : جا ص7١٠‏ , وسن ابن ماجة : 17514 ج؟ ص ١1755‏ . 

(؟) صحيح مسلم : ح١1‏ ج؛ ص ٠١56‏ , مسند أحمد بن حنبل : ج؟ ص5١‏ سان البريق : 

ج* ص 7317/17 . 
() بحار الانوار: باب 4 من ابواب الموت ح5؛ ج" ص1758 . 





التواضع لله» . 

إلى أن قال : «وإن كان صاحبكم ليجلس جاسة العبد ويأكل أكلة 
العبد ويطعم الناس خبز البرّ واللحم ويرجع إلى أهله فيأكل الخبز 
والزيت ...»!" الحديث . 

معيو ل الأغاى ينان العوات اورغلى اقتضاء الوق للقي او غير 
ذلك 

عب لاس يوضع البدعلى الارظى غال الأكل: 

قال الصادق نيْةٍ في خبر ابن الحجّاج : «راني عبّاد بن كثير 
البصري وأنا معتمد يدي على الأرض» فرفعها فأعدتهاء فقال: يا 
اناعنك انه | هد المكر ون كقلكه لانوامتها هو يدك وه 

وفى سس النظيل بن ساو كان هقاد البعيرى عند اب عديد 
الله ليةٍ يأكل . فوضع أبو عبد الله لليةٍ يده على الأرض. فقال له عبّاد : 
أصلحك الله , أما تعلم أنّ رسول الله َيه نهى عن ذا؟ فرفع يده فأكل, ثمّ 
أعادها أيضاً, فقال له أيضاً. فرفعها ني أكل, فأعادهاء فقال له 
عبّاد أيضاً. فقال له أبو عبد الله لذ : والله ما نهى رسول الله ييه عن 


)١(‏ الكافي: كتاب الروضة م ٠٠١‏ ج 8 ص .١1١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب 
المائدة ح مج 4" اص 0٠‏ 5,. 

11 الاواق: العخبير نوهو جعول». 

(*) المحاسن: كتاب الما كل مم ٠7٠١‏ ص 875غ. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب آداب المائدة 


ح اج 74ص 7018. 


آداب الأكل / كراهة الأكل مكنا سس الا 


هذا قطّ»"". 

واغلن كل خال» فالظاهر استتناء ذ ديق الاتكاء لو قلنا يدخولة. ) 
ف مطلفووقى السبالقف العيغنان راددبيان العيرا ومن ند ١‏ 
النصوص. وان النبيّ 1 لم ينه عنه نهي تحر يم'" 

ونحوه ما فى الدروس : «ويكره الأكل ممّكياً: والرواية بفعل 
الصادق ىذ ذلك لقاع موا ديو ليها قال ما كد سيول الله 0ه 
كنا كد بورض النطيا / بن يسار جواز الاتكاء على اليد عن 
الصادق عي وأنّ رسول الله يَُ لم ينه عنه , مع أنّه في رواية أخرى 
لم يفعله , والجمع بينهما : أَنّه لم ينه عند لفظأ وإن كان يتركه فعلا!"". 

وه نّ الموجود في الخبر أنّهِ يَيَةُ لم يبأكل متّكتاً ؟لامتكيا 
على اليد . 

نعم , يستحبٌ كون الجلوس على الأيسر؛ لما عن الحسن بن 
علي 8 : «في المائدة اثنتا عشرة خصلة يجب على كل مسالم أن 
يعرفها , أربع منها فرضء وأربع منها سنّة, وأربع منها تأديب؛ فأمًا 
الأوظن قالمع قةوروالرضا :والتسمية بوالشكر.:وامًا السئة #فالوضوء 
قبل الطعام . والجلوس على الجانب الأيسر ‏ والأكل بثلاث أصابع , 





)١(‏ الكافي: الأطعمة / باب الأكل متّكئاً ح ه ج 7 ص ١2؟.‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: 
اح اص 105). 

(؟) مسالك الأفهام: الأطعمة / في الآداب ج ١١‏ ص .١1539‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس ٠١17‏ ج 7ص .5١‏ 


51 1 
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ولعق الأصابع . وأما التأديب : فالأكل ممّا يليك, وتصغير اللقمة, 
والمضغ الشديد, وقلة النظر في وجوه الناس»'". 

وعم ننطاة نات امور اخ 

ولا ينافي ما فيه -من استحباب الجلوس على الأيسر -ما في غيره 

من النصوص : «أنّه يَدَةُ كا.: وبااي روا اااي 

وفي خبر آخر عن الصادق نيه : «قال أمير المؤمنين ليه : إذا جلس 
لحك على القبار ابوس ليا اردب ول يقبي سد رجا 
على الأخرى ويتريّع؛ فإنّها جلسة يبغضها الله ويمقت صاحبها»”". 

وفي كشف اللثام : «قال الخطابي!: الاتكاء هنا أن يقعد متمكنا 
عون جالنا جيل ينظ يعد عدد ل أكل هاثاذ إلى التلعاف اهتيا ::: 

«وقال ابن الاقية المتكئ كل فين استعو 2 قاعداً على عل 
لقال لا تعرف المتّكئ إلا من مال في قعوده بهذا ان 
أحد شقّيه ‏ والتاء فيه بدل مون الو ايو ا فس ال كام ويهو نينا شين زه 
الكسين وغيرةه كا به اوكا مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء”(" 
الذى تحته) . 


كام ابطر النقه: اسدانا رماوا كن رلمري :في اله امور سج 
ص 05 وسائل الشيعة: باب ١١5‏ من أبواب آداب المائدة ح ١ج‏ 174 ص .15١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب آداب المائدة ج 4؟ ص 105. 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل ح 7١8‏ ص .4.47١‏ الكافي: الأطعمة / باب الأكل متكا م ٠١‏ 
ج 7 ص 577”. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب اداب المائدة ح ؟ ج ١4‏ ص 507. 

(؟) في المصدر: «الخطائي». 

(0 و١)‏ ضبطتا في كشف اللثام بشكل آخر 


آداب الأكل / كراهة التملّى من الطعام .5_ 9تيتد ب 8# 

لقال قوهى تحمل :الا تكاء على الفيل إلى اسه الشدن قا والهكا. 
مذهب الطبّ, فإِنّه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً, ولا يسيغه هنيئاً 
فوته دي اث 

قلت : لعل الاتّكاء في العرف غير ذلك ء نعم الظاهر أن جلسة العبد 
عدم تمكقنه من الجلوس . واه العام . 

(و» يكره «التملّى من الأكل”"4 ل : 

النبوى : «ما ملا ابن ادم وعاءً أشرّ من بطنه , فإن كان ولابدٌ فثلث 
لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك»5. 

وقال الباقر نك : «ما من شيء أبغض إلى الله (عرّ وجل) من بطن 
مملوء»!. 

زقال الضادق نقة ران البطن ليطعى مين أكله..واقري ما يكنون 
العدمن الله اذ اتك نه وا عطنرضا دون ن العبد إلى الله إذا امتلاً ‏ 1 
)١(‏ كشف سحا ا الاداب 7 وين 


9 0 | الأتوار: ص 7717 000 الزسار.. باب ١‏ من أبواب آداب المائدة ح 6و4 





اج اص .5٠١‏ 
(؛) المحاسن: كتاب الماكل ح 79 ص 413. الكافي: الأطعمة / باب كراهية كثرة الأكل 
ح ١١ج‏ 1 ص .52١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب اداب المائدة ح ١‏ ج 4" ص 548. 
(0) انظر «المحاسن» في الهامش السابق: ح /07؟ ص .48١‏ و«الكافي»: ح 4 ص ,5١9‏ 
ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب المائدة م ١ج ١4‏ ص 559. 


جواهر الكلام زح 30307) 





غ57 
ولاستلزام الامتلاء كثرة الأكل الذي استفاضت النصوص بكراهته : 
قال الصادق نيد في خبر ابي بصير'"' وخبر الحسين بن المختار'" 
ويونس بن عمّار'": «كثرة الأكل مكروه». 
وقال 3 أيضاً في خبر أبي بصير!”' وخبر صالح'*: «إنّ الله يبغض 
كثرة الأأكل» . ظ 
وقال عيذ : «قال رسول الله مإ : المرّمن يأكل في معاء واحدء 
والمنافق يأكل فى سبعة أمعاء»"... إلى غير ذلك . 1 
لله اله ادمح قدو اكه لبي ر تاو والفسريو ارال م ا 
خصوصاً بعد ما ورد فيها : «إنّ الله تعالى قد جمع الطب في آية واحدة؛ 


,4( 


و موحي ا 


." ص 11 5, و«الوسائل» في الهامش السابق: ح‎ ١ انظرهالكافي» في لاضن قبل الساب. : ح‎ )١ 

ا ا الآنية «إنّ البطن إذا شبع طغى». 

() المحاسن: كتاب الماكل م 4 ص 411. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب المائدة 
اح ١٠ج‏ 14ص 565, 

(؛) انظر «المحاسن» في الهامش السابق: ذيل ح 571, و«الوسائل»: ذيل ح 4. 

(0) انظر «المحاسن» 0 الههامش قبل السابق: ح 3":', و«الوسائل»: اح ه6واخص ١1١٠‏ 
و؟581,. 

(5) الخصال: باب السبعة ح ١5‏ ص 70١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب المائدة ح ” 
اج 74ص .51١‏ 

(/) سورة الأعراف: الآية .,”١‏ 

(4) مجمع البيان: ذيل الآية ٠١‏ من سورة الأعراف ج 7- 4 ص 178. 

كاف التصدرة عرو 


آداك الأكل /كزافة التملى هن الطعاف: ٠‏ تت م سي يت 3/8/8 


قصدوا في المطعم لاعتدلت أبدانهم»”" 

وقال الصادق عَيةَ فى خبر حفص بن غياث : «ظهر إبليس ليحيى 
ابن زكريًا ميد . وإذا عليه معاليق من كل شيء , فقال له يحيى : ما هذه 
المعاليق؟ فقال: هذه الشهوات التي أصيب بها ابن آدم» فقال: هل لي 
منها شيء؟ فقال : ربّما شبعت فشغلناك عن الصلاة والذكر له , قال: لله + 


6 


علي أن المي لل علي أد دوي 
الع ا 
لا يعملوا للدنيا.. ."١‏ ومنه يستفاد كراهة الشبع أيضاً . 
معاي 0 
ابن المختار”؟): «إن البطن إذا شبع طغى» . 
وفى مرفوع على بن حديد : «قام عيسى بن مريم خطيبا. فقال : 
الوا ببس يا 


)١(‏ المحاسن: كتاب المآكل س كاساي اومان العهةوبانية ا مق أنوات اذات الحائدة 
عاناع اأضن 111 

(؟) انظر «المحاسن» في الهامش السابق: ح 59177, يك 4 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب كراهية كثرة الأكل ح ٠١‏ ج + ص ١7؟,‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
مق أنوات ادانت المائدة بت اج :11 ضن 117 

(؛) المحاسن: كتاب المآكل م 70 ص 457. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب المائدة 


ح ١1ج‏ 174ص 567. 


6< جواهر الكلام اج ا 


لير ل اة 
وفى تكبو شيلها باس يس يَيْيْهُ : «إنّ أكثر الناس شبعاً 
فق الدنيا اكترهم جوعا في الالخرة.: 
وقال الصادق لي : «ما كان شيء 9 إلى رسول الله يَييُهُ من أن 
بظل اف افا ا 
مانا :“الى الاأمير بالثلث في الأكل!»؛ بمعنى : جمعل تسلث بسطنه 
للطعام والآخر للشراب والثالث للتنفس . 
وإلى إفضائه طول الجشاء الذي ورد فيه عن النبيّ مَبَيْةُ : « 
أطولكم جشاءً في الدنيا أطولكم جوعاً يوم القيامة»!* لاقي خرن عن 
+ الصادق َكل : «سمع رسول الله َةُ رجلا يتجسّا . فقال: با عبد الله 
اقصو فى عه تلفي 13 أطلوال القائبى نوها يوه لقان اكترهع شيعا 
فى الدنيا»" . 





)١(‏ المحاسن: (الهامش السابق: ح 747 ص 147). وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: 
ح ٠١‏ ص 60). 1 

(؟) أمالي الطوسي: ح 6١/اص‏ +54 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب المائدة ح 9 
ج 14 ص 110. 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح 15 ج 8 ص7,١1.‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ 
ص 117). 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب كراهية كثرة الأكل ح 4 ج ١‏ ص 114. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب اداب المائدة ح 6ج 14ص .11١‏ 

(0) المحاسن: كتاب الما كل ح 7405 ص 47:. الكافي: (الهامش السابق: ح 0). وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب اداب المائدة ح ١ج ١4‏ ص 117. 

(1) انظر «المحاسن» في الهامش السابق: ذيل المصدر. و«الوسائل»: ح * ص 717. 





آداب الأكل / كراهة التملى من الطعام ‏ --- شت 0# 


وإلى ما فى وصيّة علي ْقْةٍ لكميل : «... يا كميل» إذا أنت أكلت 
ولول | كلاكم مدو توي مدان زكر زاف معد كير قم ينا نميل إذا 
سو وود وي ع رسب ب 
ليحمده سواك ؛ فيعظم بذلك أجرك ونا كميل لا توقر معدتك طعاما . 
3 نها الناممور ههه «وللزيم مالك المسعاومث احكان” 


...إلى غير ذلك . 
م الافتضيار هق القذاء والنشاءي وان اليا كل معيجا كينا : 
فإنَّ فيه فساد البدن”". قال الله تعالى : «لهم رزقهم فيها بكرة وعشيّا»!". 
عى لا ينب رك العقها عقا له اول رانب الكرق ونير يه "يدل 
من تركه ليلة السبت والأحد متواليين ذهب منه قوّة لا ترجع إليه 
ارين نيزي ابروا فى الصنيد هرقا يقال لد الفشياد ينغو عبان 
من ترك العشاء حتّى الصبح”", فلا ينبغي تركد نولو لمة1© أو 


بقار البتصطق :حصن :28 وسائل الشيعةة بات ١16‏ مرخ انوا آداب المائدة ح ؟ ج ١1‏ 
ص 577. 

)١(‏ الأولى التعبير ب «أحكام». 

(*) المحاسن: كتاب الماكل ح ١37‏ ص 5١‏ ؛. الكافي: الأطعمة / باب الغداء والعشاء ح ١‏ 
ج 7ص 588. وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب اداب المائدة ح ١‏ ج ١4‏ ص 557. 

(0 )سؤر كريب اليه 17 

(0) الكافي: الأطعمة / باب فضل العشاء ح 5-١‏ ج 7 ص 188. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب اداب المائدة ح ١و5‏ ج 54 ص 7158و559. 

(1)انظر «الكافي» ب الهامش السابق: ح مص 589, و«الوسائل»: ح اص 555. 

(/) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص 5884. و«الوسائل»: ح ه ص 555. 

(8) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 4 ص 1858. ووسائل الشيعة: باب 48 من > 


1 
عم 


6غ 





م1 
منة لابو الوع ايند العقاء الت خرف فالدشعل الشبكين :والايةة 
المرضتين :19" . 

ا + الأفراط حرام لما يتضمّن من الإآضرار» 
المحرّم ولو ظنَّاً بل أو خوفاً معتدا به . 


«و» على كلّ حال؛ فممّا ذكرنا يعلم : أنه إيكره الأكل على 
انييا لعاب2 بالنهي . وقال الصادق نه : «الأكل على الشبع 
يورث البرص»!... إلى غير ذلك . 

والفرق بين الشبع والتملي : أنّ الشبع هو البلاغ في الأكل إلى حد 
لا يشتهيه سواء امتلاً منه بطئه أم لاء والتملّي ملء البطن وإن بقيت 
شهوته للطعام , كما يحكى ذلك عن معاوية بعد أن دعا النبئ يَيْيْةُ عليه 
بدلك!", وحينئد فبينهما عموم وخصوص من وجه . 

ويكره أيضاً رفع الجشاء إلى السماء 


د أبواب آداب المائدة ح اج 714 ص 7*7. 

(9) الحيفة: إزداالص امحع اللخرين اج هص 758 (حشف). 1 

(") المحاسن: كتاب الماكل ح ٠١‏ ص .45١‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من ابواب اداب 
المائدة ح 8 ج ١46‏ ص .55١‏ 

2 الكافي: ال اكات فضل العشاء ح ١‏ ولاج ١‏ ص 588 و185. وسائل الشيعة: 
باب 1غ من أبواب اداب المائدة ح ١‏ واوةج 14ص 5515-138١‏ 

(؛) المحاسن: كتاب الما كل ح ٠١4٠‏ ص 419 الكافي: الأطعمة / باب كراهية كثرة الأكل 
ح لاج 3ص 579, وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب آداب المائدة ح “اج 1١45‏ ص 587. 

(0) صحيح مسلم: ح الات ص ,0٠‏ مسند الطيالسي: ص 00 شرح النهج: ج ١6‏ 
ص ,١7١‏ الاستيعاب: ج 7 ص .١575١‏ 


اداب الأكل / كراهة الأكل باليسار ب ققلي8 


قال الصادق لهذ في خبر السكوني : «قال رسول الله يي : إذا 
تجشّاتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء»7" 

ونحوه أخر عن الباقر مذ عن النبيّ عَييةُ » وزاد : «ولا إذا بزق, 
والجشاء نعمة من الله , فاذا ا لجرك اليحدة الله عليها»!". 

9و4 أمّا كراهة «الأكل باليسار» مع الاختيار فقد سمعت ما يدل 
غلية!" عتد لذ كر امعفات الأكل بالتمين بل 'قال.سماغة : تال 
الصادق لي : عن الرجل يأكل بشماله ويشرب بها؟ فقال: لا يأكل 
بشدالد ول شرف يشم اله ولا" ردنا ول جهاافيفا لا 1 





ع َ< ع ع 51 
7 شه | . اه 0. :5 ع 
وقال ع2 ايضا في خبر جرّاح المدائني : «كره للرجل ان ياكل 8 
بشماله أو 5-6 بها 95 كنا ول 0 
ايَُوب""': 0 يؤكلان اليدين جعي : العنب والرتان»"" 
)١(‏ المحاسن: (الهامش نالعال اح تهديت الأحكام: : الصيد / باب ؟ الذبائح 
اح ١5ج‏ اص 7. وسائل الشيعة: باب ”" من أبواب آداب المائدة ح ١‏ ج غاص .58١‏ 
(*) الأولى التعبير ب «عليها». 
(؛) المحاسن: كتاب الماكل ح ١8؟‏ ص 00؛. الكافي: الأطعمة / باب الأكل باليسار ح ؟ 
ج 1ص 1؟. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب المائدة ح ١ج‏ 5؟ ص 508. 
)00 انظر «المحاسن» في الهامش السابق: ح 585 ص ١0غ4.,‏ و«الكافى»: 3 ١‏ و«الوسائل»: 
)07 انظر «المحاسن» قبل ثلاثه هوامش: ح 114 ص 001, و«الوسائل»: ح مص .5٠١‏ 


445 جواهرالكلام (ج1) 


9 القير * بلا حلاف أجده فيه(2 , بل في الغنية() الإجماع عليه » مضافاً 
إلى النصوص كقول الصادق (عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : 
(( ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيئة ‏ ثم واره »20 , ونحوه غيره9) . 

وليكن دون القير بذراعين أو ثلاثة ؛ خبر محمّد بن عجلان عن الصادق 
(عليه السلام ) أيضاً : «إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه0©) بقبره ‏ 
ولكن ضعه دون قبره بذراعين أوثلاثة , ودعه حتّى يتاقهب للقبرء 
ولا تفدحه به ... 0 (0) , 

وفي خبره الآخرعنه ( عليه السلام ) أيضاً : الا تفدح ميّتك بالقبرء 
ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلا ثة ع ودعه حتّى يأخذ أهبته » © , 


ونحوه مضمر أبن عطيّة (0) . 





: ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص185 » وابن حمزة في الوسيلة‎ )١( 
الصلاة / احكام الموق ص58 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص4 ه‎ 
. 7١ص‎ ١ج هه » والعلامة في القواعد : الطهارة / دفن الميت‎ 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص507 . 

)سني الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح5/ ج١‏ ص١7‏ », وسائل الشيعة : باب ١١5‏ من 
ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص/871. 

(:) كاخبر المروي عن العلل الأتي في ص 488 . 

(5) أي لا تطرحه في القبر وتفجئه به وتعجّل عليه بذلك , ولكن اصبر عليه هنيئة ليأخذ اهبته . 
مجمع البحرين : ج؟ ص87" مادة (فدح) . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح/ا/ ج١‏ ص1"*» وسائل الشيعة : باب 1١5‏ من 
ابواب الدفن ح" ج؟ ص878 . 

(0) الكاني : باب وضع الجنازة دون القبرح١‏ ج" ص١11١ء‏ وسائل الشيعة : باب ١1١‏ من 
ابواب الدفن حه ج؟' ص8758. 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح هلا ج١‏ ص؟١5‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 


سسهه 
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وأدلة على :الاقم يخدل بدااقى ضير حجنا وين ععفا اال باعل 
أبوعبد الله د دا ره وشو و01 اوهل يان السوا نه اف على 
ما في خبر أببي العرندس”" السروي عمن قدرب الانسناد: «رأيت 
أبا الحسن ليذ بمنى وعليه نقبة'" ورداء . وهو متكئ على جواليق”“ 
عرد عا يرنه قأنار اام أسرج يسما" فيدرظي دفخل يار 
نذا رتفا كل وه متكة على مايه قعد كرد لدرخلا نن اانا 
فقال: حدّئني سليمان بن خالد أَنّه سمع أبا عبد الله نكةٍ يقول: صاحب 
ذا لامر كلقا ييه سالك اررفلى ار العر اكير أكل الرطنةو الف 
واعوكنا كن |11 ا جالنها ويك ويا الهر ان الفيداء و العا 
ونحوهماء واللّه العالم . 

«ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء4 من الخمر؛ ل : 

قول الصادق مذ في صحيح هارون بن الجهم. قال: «كنًا مع 
ا ا 


)0 ا ا هوامش: ح ١84‏ ص 405. و«الوسائل»: ح 4 ص .51٠١‏ 

(؟) في المصدر: الحسيق ين أبن :العرنديين: 

ا : ثوب الإزار. الصحاح: ج ١‏ ص 557 (نقب). 

(4) الجواليق: جمع جوالق: وعاء. القاموس المحيط: ج اص 7١8‏ (جلق). 

(0) في المصدر: «بصحفة» أو «بصحف». والصَّحْفَّة: إناء كبير يشبع الخمسة. النهاية 
(لابن الأثير): ج “ ص ١7‏ (صحف). مجمع البحرين: ج ه ص 77 (صحف). 

(1) قرب الاسناد: ح ١١١7‏ ص 708 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب المائدة حم 1 


ج 14ص 310,. 


اداب الأكل / حرمة الأكل على مائدة يشرب عليها مسكر   --‏ سس 881 
بنّله وصنع طعاماً ودعا الناس , وكان أبو عبد اله نج فيمن دعي , فبينا 
فواعلى المائلاة يا قل بومعه عد على المائدة با يهنت برل سد 
فأتي بقدح فيه شراب لهم , فلمًا أن صار القدح في يد الرجل قاء 
اوعدا لك اهن المائذة #اقيقل فون قبا مه فال #قال:رمم وك ا 
ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر»'". 

وفىبوواية اخرى:«ملعون :من جلس ظاعماً"'على مائدة يشب 
عليها الخمر»!". 

وفي خبر جرّاح المدائني عن أبي عبد الله 340 أيضاً قال: «قال 
رسول الله يَِيَْةُ : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة 
يشرب عليها الخمر»!". 

وفي الموّق عن أبي عبد الله عْظةٍ وقد «... سئل عن المائدة إذا 
شري عليها الكمر ار سيك نال حرمت الغائدة «وسكل ان اقاء 
رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق 


الصيد / باب 5 الذبائم ح /617 ١ 2 ١‏ ص 0 وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب الاطعمة 
المحرّمة ح اج و 1 

)١(‏ فى المصدر بدلها: طانفا 

(") المحاسن: كتاب الماء 4 ١آلاص‏ 0888. وانظر «الكافي» فى الهامش قبل السابق: ذيل 
المصدر. و«الوسائل»: 3 1 

(ع) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ". و«التهديب»: ح 305 و«الوسائل»: ح م 
ص .١1١١‏ 


1 


1غ 


© جواهر الكلام (ج )2 





أحداً ممّن عليها بعدُ؟ فقال : لا تحرم حتّى يشرب عليها . وإن وضع بعد 
ما يشرب فالوذج فكلء فإنها مائدة اخرى؛ يعني :كل الفالوذج...76". 
بل فى المتن وغيره'": «إمن المسكرات او" الفقاع» بل في 
20 اللثام : : بته إلى الا اب60), 
على الإلحاق به للقطع بعدم الخصوصيّة؛ حتّى في الفقّاع الذي هو خمر 
مجهول واستصغره الناس . 
وفى كشف اللثام : «او لوجوب الإنكار على شاربها, واقله القيام 
عن المائدة والامتناع من حضورها»!0. بل تعدى الفاضل إلى 
اللاجتماع على اللهو والفساد"'! بل عن ابن از مس : ررلا< بجور الاكل 
من طعام يعصى الله به أو عليه»!" . 
)١(‏ الكافي: الأشربة / باب النوادر م ؟ ج 3 ص 455. تهذيب الأحكام: الصيد / باب ١‏ 
الذبائم ح 57 ج 9 ص .1١١7‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الأشربة المحدّمة م ١‏ 
اج 56 ص 1/ا7. 
(؟) كإصباح الشيعة: المأكول / الفصل الخامس ص 97 وإرشاد الأذهان: الأطعمة / في 
الاضطرار ج ١‏ ص .١١0‏ واللمعة الدمشقيّة: الأطعمة / مسائل ص 107. 
(؛) كشف اللثام: الأطعمة / في الآداب ج 9 ص .55١‏ 
(0) المصدر السابق. 
(7) قواعد الأحكام: الأطعمة / في الآداب سج ا ص 5717. 
() السرائر: الأطعمة / اداب الأكل ج ”اص .١71‏ 


داب الأكل / حرمة الأكل على مائدة يشرب عليها مسكر ._- بو 


ولكن في المسالك _بعد أن حكى عن الفاضل وابن إدريس ذلك - ” 
قال : «ولم نقف على مأخذه, والقياس باطل . وطريق الحكم مختلف» . 0 

«وعلّل : بِأنّ القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إِنّه إعراض 
عن فاعله وإهانة له . فيجب لذلك ويحرم تركه بالمقام عليها» . 

«وفيه نظر؛ لأنّ النهي عن المنكر إِنْما يجب بشرائط من جملتها 
خوار الدانيرء ومقتضى الروايات تحريم الجلوس والأكل حينئذٍ وإن 
لم ينه عن المنكر ولم يجوّز تأثيره, وأيضاً فالنهي عن المنكر لا يتقيّد 
بالجذاء "نيان بحسب مرانيه الجعلومة على التدريج مو[ لمكن المقاء 
من مراتبه لا يحرم" فعله»7". 

وفي كشف اللثام : «وبالجملة : يحرم الجلوس على مائدة يعصى الله 
شيا ا كور يفن بع لاطا ري ١‏ ميفط مكار 
يقدر على إزالة المنكر؛ لوجوب إنكاره؛ ولأنّ مجلس العصيان في 
معرض نزول العذاب بأهله . ويؤيّده: قول أمير المؤمنين لَيّةٍ في خبر 
بخيد يق شداع مويو و تعلو على اده ور فظاتها الخمر وان 
العبد لايدرى متى يوّخذ ...)0100 , 





)١(‏ في المصدر بدلها: بالقيام. 

(؟) فى المصدر بدلها: لا يجب. 

(*) مسالك الأفهام: الأطعمة / في الآداب ج ١١‏ ص .١153 ١41١‏ 

(:) الخصال: ابواب المائة فما فوقه ح ٠١‏ ص .1١5‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب 
الأطعمة المباحة م 4 ج ١0‏ ص 55. 

(0) كشف اللثام: الأطعمة / في الآداب ج 9 ص 555 5737. 
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وفيه ما لا يخفى . 

واحعيال: ارا ت#مكوريطاق التعالين اوقد على المعاضى 
والمعدّة لها من تلك النصوص. وإن ذكر فيها الخمر باعتبار غلبة 
استعماله في ذلك الوقت مع الغناء والرقص والضرب بالعود... ونحوها 
مما هو شائع في تلك الأزمنة . 

يدفعه : عدم ظهور النصوص المزبورة -بل والفتاوى -فيه. بل 
يمكن دعوى ظهورهما ‏ خصوصاً النصوص في غيرهء ولا يبعد كون 
الحكم المزبور تعبّديّاً لا يتعدّى منه إلى غيره . 

نعم , لو حصل مقتض للحرمة من وجه آخر فلا بأس بالقول بها, 
ولكن هي غير حرمة نفس المائدة بمجرّد شرب شخص ممّن هو عليها 
خمراً أو مسكراً التي هي المرادة من النصّ والفتوى . 

وكذا يحرم استتباع ولده إذا دعي : 

قال الصادق ليا في خبر السكوني : «إذا دعي أحدكم إلى طعام 

فلا يستتبعنٌ ولده, فإنّه إن فعل أكل حراماً ودخل عاصياً!1". 


وعن البرقى روايته فى المحاسن كذلك" إلا انه رواه عن 
)١(‏ في المصدر بدلها: غاضنا 
الصيد / باب * الذبائح ح ١75‏ ج 4 ص 415. وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب آداب المائدة 
(؟) سقطت كلمة «عاصياأ» من نسخته. 


افيد ال كل اأكزافة الاك ساقيا” سمب صمت ع م ب نس 111 


سا ار 
5-5 ألله 1 


وَلعِله موافق لقاعدة حرمة التصرّف بمال الغير ب نكن الفاياو كا 
حرية كله يق وإ كان مدعوًاً ‏ باعتبار عدء العلم بالإذن له مع 
الخال المزبور. نعم , لو فرض فحوى تدل على ذلك لم يكن به بأس 

وفي الدروس'" وغيرها'": كراهة استتباع المدعوّ إلى طعام ولدّه. 
وكا لفاحم الشير السووون عليها يبو لكت ال يخاو فين قا لعا عر ده 

وكذا يحرم أكل طعام لم يُدع إليه؛ لخبر الحسين بن أحمد المنقري 
عن خاله : «سمعت أبا عبد الله ع1 يقول: من أكل طعاما لم يدع إليه 
فكأئما أكل قطعة من نار»!. وقد اعترف به فى الدروس هنا معدّلاً له 
بالرواية'* التي وجهها ما عرفته سابقاً. فما عن بعض : من الكراهة”", 
لا يخلو من نظر . 

وكذا يكره الأكل ماشيا إلا مع الضرورة , قال الصادق نيا في خبر 
غبة ]نه بن سناق :نل ناكا وان تمش ان تضطرٌ إلى ذلك»" . 








)١(‏ المحا ل م اك ١‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش 
قل السبارق): 

(1) الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس ٠١17‏ ج ”اص 51. 

(") كالسرائر: الأطعمة / اداب الأكل ج “ا ص .١771‏ 

)0غ الكافي: الاطعمة ايانث مره متنين الى طعام... ح اج 1آ ص 507060", تهديب الاحكام: 
الصيد / باب ؟ الذبائم ح ١77‏ ج 9 ص 473. وسائل الشيعة: باب 717 من أبواب الأطعمة 

)000( انظر «الدروس» المتقدم انفا. 

(1) الكافي في الفقه: ما يكره أكله وشربه ص 578. 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأكل والشرب في آنية الذهب ح 4747 > 





جواهر الكلام ”)2 





389 
ولعلَّ منها ما في خبر السكوني عنه ني أيضاأً: «خرج رسول 
1 الله يََينَةُ قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها ذ في اللبن وهو يأكل 


51١ج‎ 


ويمشي وبلال يقيم الصلاة. فصلّى بالناس»'" 

كما أن ما في خبر عبد الرحمن عنه نه أيضا: «قال أمير 
المؤمنين نهذ : لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي كان رسول الله ييه 
طول 5اافم "ا جيل على يبان العواة. 

إلى غير ذلك من النصوص المستفاد منها غير ذلك فعلاً وتركاً : 

منها : ما استفاضت فيه من استحباب رفع ما سقط من الخوان 
واكله ونه السمينةة المومق ا وشناء هو كل ذاءالمدى ارافان 
يستشفي به( وخصوصاً داء الخاصرة'", وينفي الفقر ويكتر الولد”", 


د ج اص 506 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب آداب المائدة ح ١‏ ج 5؟ ص .51١‏ 

1 ج‎ ١ المحاسن: كتاب المآكل ح 98 ص 508 الكافي: الأطعمة / باب الأكل ماشياًح‎ )١( 
ص 667 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟).‎ 

١؟)‏ انظر «المحاسن» فى الهامش السابق: 2 ا" و«الكافى»: 3 3 و«الوسائل» فى الهامش 

(؟) الكافي: الأطسية /انظربابه أكل ما يسقط من الخوان ج 1 ص 599, وسائل الشيعة: انظر 
باب 77 من أبواب آداب المائدة بج ١4‏ ص 57/8. 

(؛) المحاسن: كتاب الماكل ح 7١7‏ ص 15 4. وانظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ 
و«الوسائل»: حم 58 

0) انظر «المحاسن» في الهامش السابق: حَ ل و«الكافي» في الهامش قبله: حَ 7 
ولااص 8 10 و«الوسائل»: ح ١‏ و0 ص 7/1 و17/9. 

(1) انظر «المحاسن» في الهامش قبل السابق: ح يض فض" و«الكافي» في الهامش قبله 
حَ ع ص ٠٠ل‏ و«الوسائل»: ح ع و4 ص 0م 1. 


اداب الأكل والمائدة / الابتداء بالملح والاختتام به .ب ل سد 8898 


ومهر الحور العين'". نعم من أكل في الصحراء تركه للطير والسباع 
ولو 

ومنها : إذا أكل الثريد فليأكل من جوانبه دون رأسه وذروته؛ فإن 
الذروة فيها البركة وتأتي منها البركة”". 

ومنها : الابتداء.بالملم والاختتام به فإنه يعافي من اثنين وسبعين 
نوغا من أنواع البلاء منها الجنون والجذام والبرص!. وفي بعضها: 
«أيسرها الجذام»!", وفى ثالث : «أهونها الجنون والجذام والبرص 
ووجع الحلق والأضراس ووجع البطن)7". 

بل في آخر: «من افتتح طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داءً 
وما ل له لال 1 


و«...لو يعلم الخاسن ما فى الملح للاختاروه على الترياق لاع 
)١(‏ عيون أخبار الرضا نهِِ: باب ١9ح‏ 78 ج ؟ ص 58, وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
)١(‏ انظر «المحاسن» قبل اربعة هوامش: ح 2 د و«الكافي» في الهامش قبله: حم 
ص * 6ق ووسائل الشيعة: انظر باب "لا من ابواب اداب المائدة ج غ1 ص 70 . 
(؟) المحاسن: كتاب المآكل ح 708 و١7‏ ص 4050. وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب 
اداب المائدة ح ١و5‏ ولاج 4 ص 37377و519. 
(؛) المحاسن: كتاب الماء ح ٠١8‏ ص 045 الكافي: الأطعمة / باب فضل الملح ح ١‏ ج 75 
ص 577, وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب آداب المائدة م ١ج‏ 4؟ ص .1١3‏ 
)00( انظر«المحاسن» في الهامش السابق: م 30 و«الكافي»: س١‏ ص 730 ,١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 
)١(‏ انظر «المحاسن» في الهامش قبل السابق: ح ,١‏ و«الوسائل»: ح 1 
)/0 انظر «المحاسن» قبل ثلاثة هوامش: ح ه١6‏ ٠ص‏ 0665, و«الوسائل»: ح اص 800غ. 


1/ 


المجهةب»!". 

بل قال الصادق طَليْةٍ : «من ذرّ الملح على أوّل لقمة يأكلها استقبل 
الغنى»''', وفى ار : «ذهب عنه نمش الوجه»!". 

كن هبر اتبداعيل بو حا ‏ عقيف ايها 1 ١‏ نمدا العلل 
عندنا كما تبدأون بالملح عندكم ‏ وإنّ الخل ليشدٌ العقل»!. 

وفى نيو الليلين عيديقة أيضا :“إن ب إسراثيل كانوا بستفتحون 
بالخل ويختمون به . ونحن نستفتح بالملح ونختم بالخل»!". 

وقى سرمي افيدوق عله 132 ايها :زرا ايت امئة ريد اون دالخ 
في أوَّل الطعام ويختمون بالملح, وإِنّا نبدأ بالملح في أُوَّل الطعام ونختم 
بالخل»". 

وفي خبر الهمداني : «إِنّ رجلاً كان عند الرضا نه بخراسان, 
فقدّمت إليه مائدة عليها خل وملح فافتتح بالخل», قال الرجل : جعلت 


)١(‏ انظر«المحاسن» قبل ار هوامش: ح ٠‏ ص١09.,‏ و«الكافي»: س , و«الوسائل»: م "؟. 
1 المحاسن: كتاب الماء ح *1 ١١‏ ص غ0 وسائل الشيعة: باب 106 من ا اداب المائدة 





جواهر الكلام (ج فضة 


ح 6اج 74ص 107. 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب فضل الملح ح 8 ج 7 صر 551 وانظر «المحاسن» في الهامش 
السابق: ح ؟١١‏ ص 095 و«الوسائل»: ح 0 ص .1١04‏ 

(؛) المحاسن: كتاب الماكل ح 075 ص 480. الكافي: الأطعمة / باب الخلّ ح 0 ج 1 
ص 59 5؟, وسائل الشيعة: باب 91 من أبواب اداب المائدة ح ١‏ ج 4؟ ص 107. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 750, و«الوسائل»: ح 7 ص .1١08‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الأكل والشرب في انية الذهب والفصّة م 2508 ج ؟ 
ص 507, وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 4 ص 108). 


أداب الأكل والمائدة /الابتداء بالملح والاختتام به 48 


فداك , أمر تمونا أن نفتتح بالملح! فقال نيا : هذا مثله يعني الخلّ -وإِنَ 
الخل يشدٌّ الذهن ويزيد في العقل»7". 

وفي الدروس : «ويستحبٌ البدأة بالملح والختم به. وروي : الختم 

وفي الوسائل : «ويأتي ما يدل على استحباب الافتتاح بجملة من 
الأطعمة والاختتام بهاء فيجمع بينها وبين ما تقدّم: إمّا باستحباب 
الجمع , أو بالتخيير» أو بحمل أحاديث الملح على الابتداء الحقيقي 
بالكترتها وشيرةا وص اجعيانبوها عداها عدن الأتتقداءالاكينا ف > 
وكذا الختم»”". 0 

وررلة ووسول 1 فوم ففال لياء لفدك اند ىمينا تيالي 
مؤمناً اذيك أو كافراء ثب دعا بملح فوضعه على موضع اللدغة, ثم 
عصره بإبهامه حتى ذاب - وفي خبر اخر: «فدلكه فهدات»! ثم 
قال : لو يعلم الناس مافى الم ا امعد الى باقن 

و«الطعام إذا جمع ثلاث 51 خصال فقد تمّ: إذاكان من حلال, 


)١(‏ انظر«المحاسن» قبل ثلاثة هوامش: ح 001 ص /1ا/غ, و«الكافي»: ح غ. و«الوسائل»: ح 

.5"١ ج ”اص‎ ٠١7 الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس‎ )١( 

(5) وسائل الشيعة: باب 91 من أبواب آداب المائدة ذيل ح 4 ج ١4‏ ص .1١08‏ 

(؛ وة) المحاسن: كتاب الماء ح /91 و99 ص 05١0‏ و١051.‏ الكافي: الأطفينة نات فتضل 
الملم ح 9 و١٠‏ ج ١‏ ص57 وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ 
واج 06ص 87 و85. 

(7) كذا في الوسائل. وفي باقي المصادر: أربع. 


الطهارة / في وضع الجتازة على الارضي + ب ---سس 4878 

ونانا سكناه امععديات أن يكون الوضع ا مما يلي رجليه 6 إذ المراد 
بالأسفل ذلك , مضافاً إلى ما في الغنية (© من الإجماع عليه أيضاً » مع أنه 
قند يدلَ عليه أيضاً قوله (عليه السلام ) في حسن الحلبي : « إذا أتيت 
باليّت القبر فسلّه من قبل رجليه ... » () أي في القبر؛ إذ أخذه منه 
مقتض لوضعه فيه » وبذلك يتضح الاستدلال حينئذٍ بما في عدّة أخبار) 
أن لكلّ شيء باباً وباب القبرممًا يلي الرجلين . 

لكن ليس في شيء من هذه الأخبار التفصيل بين الرجل وامرأة ؛ 
فقضيّته تساوها مع الرجل في الوضع مما يل الرجلين » + و#لكن ذكر 
المصئّف وغيره !2 بل في الغنية*) وظاهر المنتبى 27 وعن ظاهر التذكرة 0) 
والنهاية 0 الإجاع عليه أن( المرأة» توضع جا مما يلي القبلة مع زيادة 


ابواب الدفن ح؟ ج١‏ ص878. 

. 5٠0 الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص”7‎ )١( 

(؟) الكافي: باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح١‏ جا ص5 ١5‏ » هذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ 8م ج١‏ ص 7١6‏ » وسائل الشيعة : باب ١؟‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج" 
ص48 18. 

(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حل/الم ج١‏ ص١"‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من 
ابواب الدفن ح4 و5 ولاج١‏ ص845. 

(4) كابن البراج في المهذب : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص”؟5 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / في التكفين ص؛ه ‏ هه ء والعلامة في الارشاد : الصلاة / الصلاة على الاموات جج١‏ 
ص77 . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الآموات ص6507. 

(7) منتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ ص51؛ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص "١ه‏ . 

(8) نهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص704 - 778 . 


.07 جواهر الكلام (ج /1؟) 





وكثرت الأيدي عليه وسمّى في أوّله وحمد الله في ه01 


و«ما من رجل يجمع عياله ويضع مائدته , فيسمّون في اوّل طعامهم 


(0) 


ا 
ما أحل الله له مع أهله ب ا 


اللي 


على اللا وطن «وغلى هنا كلو ا سليفيدوما اكلواءء إلا امول بهو بيك 
فيأكل مع ضيفه»”". 

وكان الرضا علي إذا خلا ونصب مائدته جلس معه على مائدته 
مالكل ومو اليد يحت البوانيه والندائين "ل لذ يرع فسغيرا ولا كبيرا 
مق "الى أنّ رجلا من أهل بلغ قال لاوما :لو يولك نولا 
الود أن ساتدةة, ققنا ل امف إن الله (تنارك و الى ) والعد والاء واحدة 
50 


الطعام ح ؟ ج 7 ص 77؟. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواك أداك لالج :7 اج 14 
:11 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب التسمية والتحميد ح ١0‏ ج 1 ص 5537. وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ”اص .)١15‏ 

(؟) مكارم الأخلاق: الفصل الثالث من الباب الأوّل ص 77 - ؟. وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 1 ص .)2١8‏ 

(؛ و0) الكافي: كتاب الروضة ح ١591‏ ص ؟55١.‏ عيون اخبار الرضا لىِة: باب ح 54 
وباب 4 ح لاج ” ص ١65‏ وغ188. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب اداب المائدة 
ع مالع الا ا 


اداب الأكل والمائدة / إجابة دعوة المؤمن إلى الطعام 7 م 91 


والااب واحد»'"!. 


1 


كلس 


ومن نعو السيلن كلق الصسلم ان جيه إذا وعاه واو على بحم "لاغ 


اميال, فإن ذلك من الدين»!". 
و«دكان وتستق ز الله ا بحيب الدرعوة»”") 


ودا عن أعيجر السدن رجلا ذغاه أخوة إلى طعامه فتركه من غير 
علّة». 


وقال رسول الله يَيُ : «لو أن مؤمناً دعانى إلى طعام ذراع شاة 
لاحيفةه وكاق :ذللق هو التو اكامواق أن امقدركا أومتشافقا دعاق إلى 
جرور مأ أجبته « وكا ذلك من الدين 5 لا 


را عد لاقي وى كن جا اعون إلى طعامهم...!" 
وقال ان فق وصيته لاني در لماعب مل ولا يأكل 


)١١‏ انظر الهامش السا 

(؟) الكافى: اللأطعمة 0 باب إجانة حضو السنتي عافن 0/6 وائل افع اينات 1 
من أبواب اداب المائدة ح ١‏ و5 وغ وه ولاج 74 ص 519 فما بعدها. 

(؟) المحاسن: كتاب الماكل مح ١79‏ ص .4٠١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ 
ص ,.)١7١‏ 

(]) انظر «المحاسن» 0 الهامش السابق: ح 41١‏ ص ١١غ.‏ و«الوسائل» في الهامش قبله 

)0 0 5 راك اح ا 1 ودالكاقى» فى الانش فيلء: حا 
ووسائل الشيعة: نات 0 من أبواب آداب المائدة ح الع خضي 

0 0 ا ا له 1ج غ ص / وسائل 


1 


0 جواهر الكلام (ج ل) 





طعامك إل تق , ولا تأكل طعام الفاسقين . يا أبا ذرّ؛ أطعم طعامك من 
تحبّه في الله , وكل طعام من يحبّك في اللّه»7" 

وقال الصادق نظ : «أجب في الوليمة والختان, ولا جب في 
خفض الجواري»!" 

و«إذا دخل عليك أخوك فاعرض عليه الطعام, فإن لم يأكل 
فاعرض عليه الماء , فإن لم يشرب فاعرض عليه الوضوء»””" 


وزالتكين نشب بن اخناوونا أدرى أتتهما ا عنحي الذدق 


1" 
5 يكلف أخاه إذا دخل عليه . أو المتكللف لأخيه»!. 


وقال وس موزهم كاري ربل لكيه أن يقن كفده 
ورفعنا ينا صنده ركان لسليةا ولحت اللسكاتيم ان 
وإ كت بوالمويع اها ١‏ ن يستقل مايقب إلى إخوانه, وكفى بالقو نما 


] من أبواب آداب المائدة ح‎ ١4 لح 7١١ص 050 ل : باب‎ ٠ أمالى الطوسي:‎ )١ 
7: 2 

)0 الكافي: الأطعمة / باب إجابة دعوه المسلم ح ١‏ اص ١70‏ وسائل التشعة: باب ١/‏ 
من أبواب آداب المائدة ح ١ج‏ 5؟ ص .57١‏ 

() المحاسن: كتاب الماكل ح ١94‏ ص ١7‏ 4. الكافي: الأطعمة / باب العرض ح ؟ ج 1 
ص 00" وسائل الشيعة: باب من ابواب اداب المائدة ح 2 1 3 73/7 , 

(؛) المحاسن: (الهامش السابق: مح ١74‏ ص 5١غ).‏ الكافي: الأطعمة / باب أنس الرجل في 
منزل أخيه ح ١ج‏ 7ص 77؟. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب آداب المائدة ح ١‏ ج ١4‏ 
ص 1170. 

(0) انظر «المحاسن» فى الهامش 0 باح 8ااص 4١0‏ و«الكافي» في الهامش بعده: 
ح ١اص‏ 0,. و«الوسائل»: ح 





اداب الأكل والمائدة / الضيافة وبعض آدابها سس ## نا 


أن يستقلّوا ما يقرّبه إلبهم أخوهم»'". 

نعم »قال الصادق عَلْةٍ : «إذااتاك اخوك فاته بما عندك, فاذا دعوته 
فتكلّف له'", 

و«اتعرف مودة الرجل يه بكثرة أكله من طعامه»!". 

و«إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من إخوانه وأهل 
دينه , حتتى يرحل عنهم»!. 

و«من كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»!". 

و«من حقه أن يعد له الخلال»7". 

و«الضيف يلطف به ليلتين , وإذا كان الليلة الثالثة فهو من أهل البيت 
يأكل ها اذرك "ريل :القسيافة اذل مومع جد “ا والنانى والقالك» 


)١(‏ المحاسن: كتاب الماكل ح ١76‏ ص .4١5‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب اداب 
المائدة ح ”اج 4ص 071 

(1) انظر «المحاسن» قبل اربعة هوامش: ح > ص ١٠غ.‏ و«الكافى» فى الهامش بعده: 
ح .١‏ ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب آداب المائدة ح ١‏ ج 4؟ ص 578. 

(؟) الكافى: الأطعمة / انظر باب بعد (باب أكل الرجل في منزل أخيه) ج 1 ص 28؟. وسائل 
الشيعة: انظر باب ١60‏ من أبواب آداب المائدة ج ١4‏ ص 587. 

(؛) الكافى: الأطعمة / انظر باب أنّ الرجل إذا دخل بلدة ج 7 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: انظر 
باب :مق أبوات آدات المائذة اج 4ض 217 

(0) الكافي: الأطعمة / باب حقّ الضيف م ١‏ و١‏ ج 7 ص 1880, وسائل الشيعة: باب ٠0‏ من 
أبواب آداب المائدة ح ١‏ و7 اج 54 ص 8١7و519.‏ 

11 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح و صس‎ )١( 

(/) الكافى: الأطعمة / باب أنّ الضيافة ثلاثة أيّام ح ١‏ ج 1 ص 587, وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من أبواب آداب المائدة ح ١‏ ج 74 ص .5١١‏ 





7 جواهر الكلام (ج )2 





0 
16" وو ٠»‏ 
وما كان بعد ذلك فهو صدقة ...70" . 


ولأ ينيقي النزول عدن أكون عتدهنا ينقق علدا الى كا الله 
0 خدمة شيك قا عن السك اا 

و«... إذا دخل الضيف دخل بالرزق الكثير, وإذا خرج خرج 
بالمغفرة»0, بل «ما من ضيف حل بقوم إلا ورزقه في حجره»!*. 

و ينبغي أكل المضيّف مع ضينه وو ايكون اذل من بضع يده واخر 
من يرفعها'""'. 

ومن حقّ الضيف إعداد الخلال له"؛ لأنه يستحبٌ التخلّل!*), وقد 
داز ل خبوئيل على .سول الله 2012 بالخلال والسواك والسحامة1 


)١(‏ الخصال: باب الثلاثة م ١4١‏ ص .١518‏ وانظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟, 
و«الوسائل»: ح ؟' ص .5١5‏ 

)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(*) الكافي: الأطعمة / انظر باب كراهية استخدام الضيف ج 7 ص 187. وسائل الشيعة: انظر 
باب 37 من أبواب آداب المائدة ج 4؟ ص .5١6‏ 

(؛) الكافي: الأطعمة / باب أن الضيف ياتي رزقه م ؛ ج 7 ص 585 وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
من ابواب اداب المائدة ح ١‏ ج ١4‏ ص .5١١‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟ و5. و«الوسائل»: س وغ ص 7١7‏ و8١5.‏ 

(1) الكافي: الأطعمة / انظر باب الأكل مع الضيف بج 1 ص 5880. وسائل الشيعة: انظر باب 4١‏ 
من أبواب اداب المائدة ج ١4‏ ص 57١‏ 

)/007( تقدّم في الصفحة السابقة. 

(4) الكافي: الأطعمة / انظر باب الخلال ج 1 ص 577: وسائل الشيعة: انظر باب ٠١4‏ من 
ابواب اداب المائدة ج ١4‏ ص .4٠١‏ 

(9) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح و و«الوسائل»: ح ؟وثأ؟. 


آداب الأكل والمائدة / التخلّل بعد الطعام 7 9868 
والتخلل بطيّب الفم'" وينقيه!", ومصلحة اللثّة والنواجر069, 
ومجلبة للرزق'" 

لكن نهى رسول الله يَيْْةُ عن التخلّل بالرمّان والآس والقصب, 
وقال : «إّهنَ يكن عرق الأكلة»'. و«نهى أبو الحسن ل عن 
التخلّل بعود الريحان وقضيب الرمّان؛ لأُنْهنّ يهيّجان عرق الجذام»”", ‏ 


1 


لقال الصادى 15« رمن لحلل بالتصب ل تقض اجالع ميته ١‏ 
يام" وكان النبئ يي يتخلّل بكلّ ما أصاب ما خلا الخوص 
التي قار 

الا يزدردنٌ أحدكم ما يتخلّل به؛ فإنّه يكون منه 
الدبيلة»!”" وهي داء في الجوف٠",‏ وسئل أيضاً: «عن اللحم الذي 
اكرول ال رانس اسان تارواكا ن فى بكم الف لمكسيويا تا رضن 


١(‏ و؟ وغ و ١)انظر‏ «الكافي» في الهامش 5210 :اح 7“ 0. و«الوسائل»: ح ١‏ و4 وه 
ولااص ١147و١45.‏ 

(؟) كذا في الكافي. وفي الوسائل ‏ وبعض النسخ : والنواجذ. 

)0 الكافي: الأطعمة / باب الخلال ح ١١‏ ج ١‏ ص /5. وسائل الشيعة: باب ٠١6‏ من ابواب 
اداب المائدة ح 0 ج 4" ص 155. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح “/: و«الوسائل»: ح ١‏ ص 477. 

(4) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 8. و«الوسائل»: م ؟' ص 177. 

(9) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: م .٠١‏ و«الوسائل»: سم 4. 

)٠١(‏ الكافي: الأطعمة / باب رمي ما يدخل بين الأسنان ح ؛ ج 3 ص 5/8, وسائل الشيعة: 
باب ٠١7‏ من أبواب اداب المائدة ح 4 ج ١4‏ ص 1335. 

)1١(‏ النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 94 (دبل). 


لخر ان فاطرحه»!". 
قال القض حب بوشن تقذ غيدق أب الحسيق قاذ فلا ان 
فرغ من الطعام أتي بالخلال, فقلت : جعلت فداك, ما حدّ هذا الخلال؟ 





فقال: يا فضل , كل ما بقي في فمك, فما أدرت عليه لسانك فكلّه , 
وما استكنّ فأخرجه بالخلال وأنت فيه بالخيار : إن شئت أكلته وإن 
شئت طرحته»!". 

قلت : لعل المدار على الوصول إلى حدٌّ الاستخباث وعدمه . 

و ينبعي إكرام «الخبز» الذي لولاه لم بصل الناس ولم يصومواء 
ولم يؤدّوا فريضة من فرائض اللّها"', وقد عمل فيه ما بين العرش إلى 
ارق وها اهن كني جنالقة بوم ا كرامة اد ال يكار يشير إذا 
وضع'"ا, ولذيوطا ولا يقطع ,!١‏ ولا يوضع تحت القصعة بل هو مكروه”" 
كالقطع بالسكين. والشمّ كشمٌ السباع'. وإحصاوه فإنّه يحصي على 


.430 ص /77/7, و«الوسائل»: م 7 ص‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 
.]110 ص‎ ١ (؟) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ”اص //59. و«الوسائل»: ح‎ 
2 اتويات انايب تجن أرواك ادا انا لدنا ع ايه لاضن‎ 

1ل الوبائل التسو يان اانا يق أ فذاق الكالدى 1ج أضى 7 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب 87 من ابواب اداب المائدة ج ١4‏ ص .59١‏ 

1كاومائل الفستووانيه امن ابراه اذاي الناتدةاى اع انض 1 

اللاتومنا بل لعي الاو الى الاين أبرانيد ذانها القاتوة ج لاضن 1 

اوسا العو الظر ران يق أبواب اذك العائدةاح لاضن 141 

الوضان العية الظر تاي قاين ابراض اذاف البألقة اع 1ض 217 





اداب الأكل والطعام / إكرام الخير صصص 919 
فاضا فخ 

لكن فى المرفوع عن أبى عبد الله مل : «كان أمير المؤمنين لذ إذا 
لم يكن له دم يقطع الخبز بالسكّين'". وفى آخر عنه نه أيضاً: 
«أدنى الأدّم قطع الخبز بالسكّين»1". وحمل'' على الضرورة . 

ومن وجد كسرة فاكلها كانت له حسنة . ومن وجدها في قذر 
فغسلها ثمّ رفعها كانت له سبعين حسنة!, و«قد دخل رسول الله يَييله 
على عائشة فرأى كسرة كادت أن تطأها فأخذها فأكلها. ثم قال: 
تعود إليهم»!''. 

و«دخل أبو جعفر الباقر نكا الخلاء فوجد لقمة خبز في القذرء 
فاخذها وغماياوؤنتها إلى معلو لم .شقان : تكون معك لأكلنا إذا 
خرجت, فلمًا خرج قال للمملوك: أين اللقمة؟ قال: أكلتها يابن 
وسول اسوففا ل انا امانهما انستدك ف هوت احيه] د وجيت له ١‏ 

7 5 1 2 ع اع 2 1 
الجنة . فاذهب فانت حر لوجه الله , فإنى لاكره ان استخدم رجلا من 37 
أهل الجنّة»" . 


3ن له تحظره الفقية الفعيفية #باب الحكرة والأسعار ح /591 ب اص 519. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 84 من أبواب آداب المائدة ح "سج 14 ص 597. 

(4) كما في الوافي: المطاعم / باب 44 ذيل ح ١١‏ ج ١١‏ ص ؟01". 

(0) وسائل الشيعة: باب /الا من أبواب آداب المائدة ح 7ج 4؟ ص 58١‏ 

(/) من لا يحضره الفقيه: الطهارة / باب ارتياد المكان للحدث ح 1ج اص 7" ©» 


بم.٠ب؟‏ جواهر الكلام (ج ا") 





وقصّة الثرثار”' معلومة ذكرناها في كتاب الطهارة”" 

وفك أعقلى اننا لاضا ئضي عير رغيفا لآن تير يام ترام وقتيال:: 
ما أصنع بهذاء عندنا قد يداس بالأرجل ! فرفع يده دانيال فقال : اللَهمَ 
أكرم الخبز, فقد رأيت يا رب ما صنع الرجل وما قال ؛ فأوحى الله إلى 
السماء أن تين القيت واويى إلى الاراظن أن كوني طبقاً كالفخَارٍ . 
فلم يمطروا وبلغ من أمرهم أن ريأكل سظهم يعي فلا بلغ ما أراد الله 
ال مو ةلك قاليك أغر اه لا خرى :ولجنا و لدان نتيا فلانقء الى تأكل آنا 
وأنت اليوء ولدىء وإذا كان غداً أكلنا ولذكء قالت لها: تعم» فأكلتاه: 
فلمًا جاء غد امتنعت عليها الأخرى, فقالت لها : بيني وبينك نبي الله 
دانيال فاختصم_تا إليه ء فقال لهما : وقد بلغ الأمر إلى ما أرى؟! قالتا له : 
نعم وأشدء فرفع يده إلى السماء ودعا لهم , فاتكشف عنهم ما كانوا 
فيه ...)»7 الحديث . 

وقال الرضا ليذ في خبر يعقوب بن يقطين : «قال رسول الله َيه : 
صغروا رغفانكم؛ فإنّ مع كل رغيف بركة»0. 


هد .وسانا الشهة نات امن رات انكام الاوة تح ١ج‏ ١ص 38١‏ 
) وسائل الشيعة: انظر باب 8/ا من 0 اداب المائدة جح ١4‏ ص ,58١‏ مستدرك الوسائل: 
باب 18 من أبواب أحكام الخلوة تح ١ج‏ ١ص ,18١‏ 

(؟) في ج 6ا ص 5 

(©) الكافي: الأطعمة / باب فضل الخبز ح ؟ ج 1 ص 705 وسائل الشيعة: باب 4/ من 
أبواب آداب المائدة ح ١ج‏ 14ص 785, 

(؛) الكافي: (الهامش السابق: ح 4 ص .)7١7‏ وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب آداب المائدة 
ح ١ج‏ 174ص 5914 


ادآأت الأكل :والائدة / قوراتة الحيزى الشؤايق: سس ججح مع سيت ةا 


وقال يعقوب بن بقطين : «راء يق ابا لسن رهبا نا كسد 
الرغيف إلى فوق»!' الحديث'". 1 


جك 


وفضل «خبز الشعير» كفضل الأئمّة 8 على الناس ء وما من نبيّ : 
الاوقدوعا لذكل الشعير وزناوك عليه نوها ذيكل ريا ١|‏ رارع 5 
ذأءقية هوهو قوت الأبياءبوطعاء الأبران»:وابى الله أن يتجعل قوت 
ال عل 

وما دخل فى جوف المساول شنىء أنقع لد من خبز ,ليمي 
المبطون؛ فإنّه يدبغ المعدة ويسلّ الداء سل». 

ونعم القوت «السويق"» يمسك الجائع ويهضم طعام الشبعان”" 
ا وقد عمل بالوحي من السماء'". وهو طعام 
اقيم ل ع ووحهوضا اذاقرت ليت 


ا «الكافي » في ا السابق: ذيل المصدر. و«الوسائل»: ح 

ا 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١6‏ ص ؟١.‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص .١15‏ 

(0) الهامش السابق: ح ". 

(1) السّويق: دقيق مقلوٌ يعمل من الحنطة أو الشعير. مجمع البحرين: ج ه ص ١84‏ (سوق). 

(0 و8) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ و8و١١ج‏ 50ص ١4‏ 
فما بعدها. 

(9) الهامش السابق: ح ”وه ص ١5‏ و0١.‏ 

.١1 الهامش قبل السابق: ح 4 ص‎ )٠١( 

.١19١54 انظر قبل ثلاثة هوامش: م ؟ و١٠و١١ ص‎ )١١( 


4+ لبلب -ا)-)-)--_| ليلبدلدبدعبعبلملللبللبللللب جواهرالكلام (ج4) 
« أمام القبر» في معقد إجماع الغنية ولعلَّ ذلك كافٍ في إثبات ذلك . 

مع إمكان الاستدلال عليه بخبر الأعمش المروي عن الخصال عن 
جعفر بن محمّد (عليهما السلام ) » قال : « ... والميّت يسلّ من قبل رجليه 
سلاً » والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ... »(2 , ونحوه ما عن الفقه 
الرضوي() ؛ لظهورهما في وضع المرأة من قبل اللحد » واللحد إنما يكون في 
القبلة » على أن قضيّة الأخذ من ذلك المكان الوضع فيه عند انتهاء الجنازة . 

كلّ ذا مع إمكان تأيبده أيضاً في الرجل والمرأة بأَنَ هذه الكيفيّة من 
الوضع فيهها أيسر في فعل ما هو الأولى بها من إرسال الرجل سابقاً برأسه 
والمرأة عرضا , وأمّا اختيار جهة القبلة فلشرفها . 

ا و»منها : 8 أن ينقله * أي الميّت رجلاً كان أو امرأة لإطلاق 
الدليل » فتخصيص بعضهم © هذا الحكم به دونها في غير مله ل في ثلاث 
دفعات * بإدخال النقل الأول السابق على وضعه قريب القيرفيها» أو 
يتعى فهم ذلك من الخبر المروي عن العلل الذي هومستند هذا الحكم : 
« إذا اتيت بالميت القبرفلا تفدح به القبر» فإ للقبر اهوالاا عظيمة » وتعوّذ 
من هول المظلع » ولكن ضعه قرب شفير القبرء واصبر عليه هنيئّة » ثم قدّمه 
قليلاً » واصبر عليه ليأخذ أهبته , ثم قدمه إلى شفير القبر» ) كا محكي عن 


)١(‏ الخصال : ابواب المائة حوح)ص507, وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الدفن حه ج؟ 
ص 8:5 . 

)١(‏ فقه الرضا: باب ١؟‏ ص١/17١‏ » وباب 4؟ ص 186 » مستدرك الوسائل : باب ١١‏ من 
ابواب الدفن ح؛ ج؟ ص8؟7. 

() كالعلامة في الارشاد : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج١‏ ص77 , والفاضل المندي في 
كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص1"4 . 

(؛) علل الشرائع : باب ١ه‏ اح اج اص5 27١‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الدفن ح” 


سه 





07١ 


فإنه حينئذ يرقّ البشرة ويزيد في الباه'". والسويق الجاف يذهب 
بالساض 1" لى البرسريي ىو الاك يرا ها كمه على الرزيق ينتب الإلتم 
والمرّة حتّى لا يكاد يدع شيئاً". 

وقال الصادق نيد : «السويق يجرد المرّة والبلغم من المعدة جردا 
ويدفع سبعيق نوها من أنواع البلاء»!ءا 

وإذا لت" السويق لم ينفع لإطفاء الحرارة وتسكين المرّة'". 

رصفري لبي ريس هاا انوا كناننيا» 

وقال أبو الحسن الماضي طْيُةِ : «السويق إذا غسلته سبع مرّات 


5 وقلبته من إناء إلى إناء 0 بالحمّى وينزل القوّة فى الساقين 


والقدمين»!" 
و«سويق الشعير» بنفع للبرساء!6 ,"١(‏ 
الل 5 ار ظ ك4 المعدة . وفيه شفاء من سبعين 


)1 اه 
(") الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص .١7‏ 
(؛) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الأطعمة المباحة ح 7 ج ١6‏ ص .١0©‏ 
قا لت السويف اديع حاط ركه طن مجمع البحرين: ج "١‏ ص 5١8‏ (لتت). 
(للؤسائل القيعة رامذ لاهن انواانها الأطعمة المباحة ح ؛ ج ماص 18. 
(0) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الأطعمة المباحة ح /او١١‏ ج ١6‏ ص 6١و17.‏ 
(4) وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١6‏ ص .١18‏ 
لير غلّةَ هذى فيهاً. القاموس المحيط: ج ؛ ص ٠١8‏ (برسم). 

4 وسائل السبعة اباي لفق ازاك 0ظ ع عن 1 
مويق الفلدس 


أذانت الكل بو المائدة /اكؤائك الضويق واللخع: ٠‏ سحن عمست يوتست انها 


داء . ويطفئ الصفراء . وينظف'" الجوف., وكان الصادق ك3 لا يفارقه 
إذاتشافرم وإذا ماح الدم يا حدمن حفمة قال اشرب من .سوق 
العدس؛ فإنّه يسكّن هيجان الدم ويطفئ الحرارة!". وإِنّ جارية أصابتها 
استحاضة”" لم تنقطع عنها حتّى أشرفت على الموت فأمر أبو جعفر ا12 
أن تسقى سويق العدس , فسقيت فائقطع عنها وعوفيت!. 

و«سويق التقّاح» يقطع الرعاف”“, بل قال الصادق نيةِ : «ما أعرف 
للمسموم دواءَ أنفع من سويق التفاح»”, وعن ابن يزيد" قال : «كنّا إذا 
لسع بعض أهل الدار حيّة أو عقرب قال : اسقوه سويق التقّاح»!©. 

وسقد !لاذه والظفا ماف الذندا والاحوة اللعي وهو ستكه اذ 
أهل الجنّة'"©. وكان رسول الله يديه لجماً يحبٌ اللحم'", وقال: دإِنّا ؟ 
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معاشر قريش قوم لحمون»"", وترك أبو جعفر َيةٍ ثلاثين درهما للحم 77 


)١(‏ في المصدر بدلها: ويباد. 

(1؟) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 0؟ ص .5١‏ 

(؟) فى المصدر: أصابها الحيض. 

(0) وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١06‏ ص .١114‏ 

)1١(‏ الهامش السابق: ح ؟. 

097( أي: اخموابن سك بو نك 

() وسائل السيعة«بات 9 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١و؟وةاج6اص55-5.‏ 
10 الياتى قات اس امن 7 

50 وشائل الكنيفة ناي 1 امن ابوات الأطعمة المباحة ح ١ج ١0‏ ص .5١‏ 

.١7 الهامش السابق: ح 0 ص‎ )1١١( 





الا 


يوم توفي وكان رجلاً لحماً:". 

ومن ترك اللحم أربعين ل ا ل ني ريا ضناء 
كاقةف زاف اذننا ", وليستقرض على الله وليأكله' ", واللحم ينبت 
اللحم . والسمك يذيب الجسدا*, والدبى يزيد في الدماغ', وكثرة أكل 
يدتري قن الو لدااوروها اقش مريض يطل السل ا 
امن عوفه النسة حت ا خرهك نايا دن الوا 

وناووسدى فرك لنيق 116 نرز نان مقض اللي انهم واللعدهم 
السمين» يراد منه البيت الذي يوٌكل فيه لحوم الناس , واللحم السمين : 
المتبختر المختال في مشيته'"'. 

نعم » فى خبر عبد الرحمن ن العرزمي' "عن أبي عبد الله لليِةٍ قال : 
«كان على عليه يكره إدمان اللحمء ويقول: له ضراوة كضراوة 
الخمر»١١",‏ 


)0 اا ” 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة ج عن 1 

ا الياسين اللشايع ا 3 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 78 من أبواب الأطعمة المباحة ج ١0‏ ص 77. 

(0) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح 47 ج 76 ص .7١‏ 

1 توسا نا السيسامناب نة اهن انوا الأطعمة المباحة ح 0 و/1- 9 ج 56 ص 74 و0١6.‏ 
() وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الأطعمة المباحة ح؛ و9 و١٠‏ ج05١‏ ص48 فما بعدها. 
(4) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح و4 ج 56 ص 10. 

(5) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح 7 ج 0؟ ص /ا7. 

)٠١(‏ كذا في الوسائل. وفي المحاسن: العزرمي. 

)01 تاس كناك الماكل م 454 ص 15غ. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الأطعمة > 


آداب الأكل والمائدة / أكل اللجم والحثٌ عليه سس 99# 


وسأله نهذ الساباطي أيضاً عن شراء اللحم , فقال: «في كل ثلاث. * 
فقال له : لنا أضياف وقوم ينزلون بنا وليس يقع منهم موقع اللحم شيء؟ 0 
فقال#افى كل تلاش قلت : لا تحداهيكا أحضر فته ولو اسعدمو|١"ابعيره‏ 
لم يعدّوه شيئا؟ فقال : في كل ثلاث»'". 

قال نض أيضناً :دك يوما بلحم, ويوما بلبن» ويوما بشي 00 

لكن قال 3 أيضاً: «ما ترك أبي إل سبعين درهماً حبسها للحم اه 
كان لا يصبر عن اللحم»!*, وقال زرارة : : «تغدّيت مع أبي جعفر اه 
خمسة عشر يوما في شعبا ن كر ووه اع معاترا طوضياء فنيها حون 
واحداً»!". فعلم من ذلك اختلاف الوجوه فيه . 


وعلل كل اله ناطيب الاجم الهم الشان ولو كلع انيرا مق 
لفدى به إسماعيل 30 , والاوك أكل الذراع منه والكتف واجتناب 


الورك !"يوان كان هو علي كل حال اميس من غيره. 
نعم «لحم البقر» يذهب بالبياض خصوصا مع السلق””, كما أن 


جه المباحة ح ؛ ج 6"اص 8غ. ' 

)01( اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «استادموا» وفي المصدر: «ائتدموا». 

)؟) 0 ا 0 3 م ٠‏ ؛. و«الوسائل»: اح ٠ص‏ 8غ 
)0 وسائل الشيعة: د بان ١‏ 50 الأطعمة المباحة ج ١0‏ ص 19. 

(0) وسائل الشيعة: باب 56 من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١6‏ ص 07. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب الأطعمة المباحة ج ١0‏ ص 4]. 


ا/ 9 جواهر الكلام (ج /ا") 


اشخمها بكري قله ين الذاء "ار 

وأطيب «لحم الطير» لحم فرخ قد نهض أو كاد أن ينهض”'". والإِوَرٌ 
جاموس الطير. والدجاج خنزيره. والدرّاج حبشه'". 

ولكن من سرّه أن يقل غيظه فليأكله؛ أي لحم الدرّاج!, ويطعم 
المحموم لحم القباج؛ فإنه يقوّي الساقين ويطرد الحمّى طردا!", ولحم 
الطاحبي ركو عر ابروا 

وقد نهى رسول الله يَيلهُ أن يؤكل اللحم غريضاً" أي نيّا. 

والقديد لحم سوء يسترخي المعدة ويهيّج كل داءء ولا ينفع من 
شيء بل نض اقلور ول" أهيج للداء منه'"', وشيئان صالحان لم يدخلا 
جوفاً فاسداًإل أصلحاه , وشيئان فاسدان لم يدخلا قط جوفاً صالحاً إل 
افبسة ونه كا لضن لجان :لوقتا نمو الاك القن دو ننه تجداق: عسي 
والقديد''", بل أكل الغاب منه دأ المنتن ‏ يهدم البدن وربّما قتل. 


)01( 1 : باب ١6‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 160ص 10. 
ونان السينة ورا افع اذاف الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١0‏ ص 1]. 
(") الهامش السابق: ح .١‏ 

(غ) تقدم فى ص 6119. 

(6وك6) 55 ل 

(0) وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب آداب المائدة ح ١‏ ج 7١4‏ ص 593 
(6) وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١6‏ ص 00. 
(1) الهامش السابق: م .١‏ 

." الهامش قبل السابق: ح‎ )٠١( 








اداب الأكل والمائدة / فوائد الثريد ورأس الشاة والسمك سس قاو 
كدخول الحمّام على البطنة ونكاح العجائز وغشيان النساء على 
الابؤلاء "لدو اللجو هاللين العليب كدان الحبي اك 

وَأحَت الطعام إلى رسول الله 1 «النارباجة»'" وهو مرق الرمّان 
فنزيء كنا أن «السكبا جب الذي قال التمخام »مكل على 
الصادق لي وهو يأكله بلحم البقر»!*-مرق الخلّ معرب . ' 

وقال الصادق لذ : «ما شيء أحبٌ إلىّ من الثريد . ولم أجد أوفق 00 
منه . ولوددت أنّ الاسفاناجات”/ حرّمت»'" وهو المرق الأييض الذي 

وأكل «اللحم كبابآ» أي مشويًاً ‏ يذهب الضعف والحمّى”". 

و«الرأس من الشأة» موضع الذكاة» وأقرب من المرعى ' وأبعد من 


وإدمان أكل «السمك الطرئّ» يذيب الجسد وشحم العينين!؛ نعم 

.01 انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 4 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب الأطعمة المباحة ح 4 ج ١0‏ ص 08. 

() وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الأطعمة المباحة ح 0 ج ١6‏ ص 17. 

(؛) وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص 17. 

(0) كذا فى الكافى. وفى الوسائل: «الفارشفاجات». 

)03 الكافي: الأطعمة 5 الثريد ح ١‏ ج أن /االابويائل الشيقة ينات هي امواب 
الأطعمة المباحة ح ١وكس‏ 0'اص 77 و11. 

(اوسائل الشيعة: انطريات: .امن ايو ف الأطعمة المباحة ج ١60‏ ص 17. 

ا وسائل النعة الظرديات: امن آبوان الأطينة المباحة ج ١0‏ ص 18. 

(9) وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ - 5 و9-7 ج ١6‏ ص 1/106 








ملف 


لاناس يا كلش ويد العاف سكباجاً ومشويّاً معه ملح'" 55 
بأكله في بعض الأوقات بخبز أو غير خبزا ", ولكن لا يبيت وفى جوفه 
ا ت أو عسل؛ وإلا لم يزل عرق الفالج يضرب عليه 
حتى يصبح'" 

وأكل 56 يذهب ِقَرَه!) اللحم ولبسيت لداغنا نه ةا أي أذاه ' 
وكثرة أكله ‏ وخصوصاً بالبصل - يزيد في الولد, ولكن مخّه _أني 
صفاره خفيف وبياضه ثقيل'". 

وزالور ةو خفظ للعيادة ارهين نوما بوض ١‏ العائدة التى ١‏ دلت 
على رسول الله يي *, وتدفع الضعف قله الجماع!"". ْ 

و«الجبن» داء لا دواء فيه, لكنّه نافع بالعشىّ ويزيد فى ماء 
الظهر"", وهو والجوز إذا اجتمعا في كل واحد منهما شفاء وإذا افترقا 

كان في كل واحد منهما داء!"". وقال الصادق َكل : «نعم اللقمة الجبن؛ 


.,/6 ص‎ 8.١ الها السابق: ح‎ ١1) 

1 وسائل الشيعة باب من أبواب الأطعمة البناحة ع ناج 0اض +/. 

(؟) الهامش السابق: ح 7 ص 74 ْ 

() القَرَم: شدّة شهوة اللحم. الصحام: بم ه ص ٠٠١35‏ (قرم). 

(5) وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ و1 ج 65 ص 178 و1759 
)١ (0)‏ الهامش السابق: ح ه-وةص 5لا .8١‏ 

() الهامش قبل السابق: ح غ ص 98/. 

(8) في بعض النسنخ - مطابقاً لبعض المصادر ‏ إضافة: من. 

90 وضائل النيعة :ديات الاين ابوات الأطعمة المباحة ح ١ج‏ ماص 19. 

(18) الهامقن السايق: 2خ ". 

.١٠١ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج 0؟ ص‎ )1١( 
.١؟١ و5 ج 0؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الأطعمة المباحة ح‎ )١١( 


اذاث الكل والمائدة 7فواتن الع والجوةوالار د والحتض والقدسن «سسمعت تن اب 
أكلفراس القير أوشك أن لتر د لحا جة )0 

واكل «الجوز» في شدة الحرٌ يهيّج الحرٌ فى الجوف ويهيّج القروح 
على الجسد , وأكله فى الشتاء يسخن الكليتين ويدفع البرودة!". 

ونعم الطعام «الأرز» يوسّع الأمعاء ويقطع البواسيرء وإنّ أهل 
العراق يغبطون عليه”", وكانوا عي يدخرونه للتداوي من وجع البطن 


وغيره!. 
و«الشخص المطبون ) إوال اتبل الطغام ويعنية “', وهو جيّد لوجع 1 
0 
الظهر ' ""وونارك ظكيلية نيعون شا" , 0 


واكل:والقدسى نير دق القلين ويسرع الدمعة!", بل قد وي اه 
عن . سالة) ١‏ 9 كرى. الفض . كلك : 

00 

(؟) وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 506 ص .١5١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 1١‏ من ابواب الاطعمة المباحة ح ؟ ج ١0‏ ص .١77‏ 

(؟) الهامش السابق: ح غ وه ص .١١8‏ 

(0) وسائل الشيعة: بات 17 من ابواب الأطعمة المباحة ح ١‏ . 

(0) الهامش قبل السابق: ح 4. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب الأطعمة المباحة ج ١0‏ ص .١١7‏ 








14 
إلا الغدس قلا عاتةتنا ون يا! نقال: كديرا ولاعشرون دان 
وأكل «الباقلاء» يمخّخ الساقين, ويزيد في الدماغ, ويولد الدم 
الطرى'", وبقشره ندبغ المعدة'". 
و«اللوييا» تطرد الرياح المسحيظط ما 
وطبخ «الماش» وتحسّيه يدفع البهق!", وكذا جعله في الطعام9".. 
وز ا لمر #تجلواء رشو ل الله يي" وما قدّم إليه طعام فيه يول بدا 
بالتهر للويوا ركه كفااء الاأدواءا ؟تويرهة اكله فلن تلود رسول الله يَيَبَي 
إِّاه لم يضده'١"‏ 
الرضا علد وبين يديه تمر برني» وهو مجد في اكله بشهوة , فقال: يا 
معان انار فك روتوك ذا كلكدوعة انا اكوك لل عات داكن 


3( 0 اطبا باب 0 انوات الأطممة المباحة س ا 
اكاتوينائل العسةدنات 50 الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١6‏ ص .١17١‏ 
ا ام المغرب: ص "١‏ (بهق). 

00 0 ابت 0 الأطعمة المباحة ح 7 ج ١0‏ ص .١77‏ 
(8) الهامش السابق: ح 4 ص .١7١‏ 

6 الهامش قبل السابق: ح 1ن 11 

.١178 ص‎ ١١ انظر قبل ثلاثة هوامش: ح‎ )٠١( 


) 
) 
) 





اك الا كل والماتدة 7 لوانت القمن ٠‏ ممصت يت ا تا 


ني أراك تأكل هذا التمر بشهوة! فقال : نعم إِنّى لأحبّه , قلت : ولِم؟ قال : 
لذن وسول 1ه 2 كناو كمونا ركان أمير السؤفتين كه تمر نا 

وكان السبرع نا تيمرنا ووكان ابو ضبن اله الحسين انه شهر ب : 
وكان سيّد العابدين َيه عر : وكان انو جعفر عليه شمر . وكان 
أبو عبد الله ل تمريّاً. وكان أبي ل تمريّاً. وأنا تمريّ؛ وشيعتنا 
يحبّون التمر؛ لأنهم خلتوام طينطام وعد اانا باسدايمان حون 
المسكر؛ لأنهم خلقوا من مارج من نار»'" 

وخير التمور «البرني» فإنه يذهب بالداء ولاداء فيه.ويذهب 
بالإعياء . ويشبع , ويذهب بالبلغم . ومع كل تمرة حسنة”". ويطيّب 
النكهة والمعدة . ويهضم الطعام , ويزيد في السمع والبصرء ويقوّي الظهر 
وبريد فى مائه . ويخبّل الشيطان ويباعد منه, ويقراب من الله" ويهنئ 
ويمرىٌّ!*, وشرب الماء عليه يدفع الممويدة و كينا | به بدونه يدفع 
لتر جع روات 

والحوة 2 التمرء وهي التي أنزلها الله لآدم من الجنّة"", وحملها 


)01( مسال الشبة : باب 7 57 لأطسة امباحةح ‏ ج 6'اص .1١31١‏ 
اه ١‏ ولاص /7077 .١‏ 

(؛) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 5و1 و١١‏ ص ١1١5١‏ فما بعدها. 

(0) انظر قبل أربعة هوامش: ح 8 ص .١78‏ 

.١٠1١و‎ ١١ص‎ 06 وسائل الشيعة: باب من أبواب الأطعمة المباحة ح ١و" وه ج‎ )١( 


الطهارة / في نقل اميت في ثلاث دقعت ب ب ب ب اش 4488 


الفقه الرضوي 7" , ومثله عبّر في المبسوط (") والفقيه 27 على ما حكي عنهما ؛ 
بأن يراد وضعه عند شفير القبر أيضاً » ثم ينزل بعده برفع آخرء فيتكرّر 
النقل حينئذٍ ثلاثاً » وفي الثالثة النزول . 

ولا يخ بُعده؛ إذ الظاهر منه أن التقديم إلى شفير القبر هونقل 
النزول » فيكون الرفع حينئدٍ دفعتين » نعم يتثلث الوضع بإدخال الوضع 
الذي على شفير القير المتعقّب له النزول فيها . 

وكيف كان » فلا ريب في الحكم بمضمون المذر المتقدّم » والظاهر إرادة 
المصئّف ذلك وإن كانت العبارة لا تخلومن قصور. 

وما سمعته من خبر العلل اندفع ما أشكل على جملة من متأخري 
المتأخرين ”2 من عدم الوقوف لما ذكره المصتّف وغيره على دليل » بل 
ا موجود في صحيح عبد الله بن سينان 7 وروايتي حمّد بن عطيّة !"2 ومحمّد بن 
عجلان”"' وغيرها إنما هو وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه » ؤعن ابن 
الجنيد”2 الفتوى بمضمرونها كظاهر المصتّف في المعتبرة0), واعتشمده في 


ج١؟‏ ص878. 

)١(‏ فقه الرضا : باب 7١‏ صلء؛١٠17‏ , مستدرك الوسائل : باب ١5‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج" 
ص7٠١73.‏ 

. المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص185‎ )١( 

(") من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ذيل ح1518 ج١‏ ص 17١‏ . 

(4) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص١1‏ , والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الصلاة/ الصلاة على الاموات ص و" . 

(©)و(5)و(/) تقدم الاشارة المها قِ ص 28. 

(8) نقله عنه الشهيد في الذ كرى : الطهارة / دفن الميت ص59 . 

(5) المعتبر: الطهارة / دفن اميت ج١‏ ص758. 


جواهر الكلام لج ع 





07. + 


عي نر لوي عم عراضديان بعري لساار به 

وله بحر "قتعم النمرهى لأداء ول غائلةا". 

و«الصرفان» هو العجوة'“ أو منها'» ولذا ورد فيه: أنه سيّد 
مورك كز بوتهم ا لقمر اله دولك انرا لاربرفيه نا 0 

ومن أكل في كل يوم سبع تمرات عجوة على الريق من تمر العالية 
لم يضةة مه ول سحن :ولا تيطان انون اكل سبع شبرايت عجوة عند 
منامه قتلت الديدان في بطنه!١)‏ 

وكان 0 المؤمنين ةِ يحب «العنب»" ويعجب عليّ بن 
لحسين ”0 ويذهب الف وخصوصاً الأسود سندا'", والرازقني 


.١8١ لاص‎ 0 

ن١‎ 0 (00) 

(7) وسائل الشيعة: باب 20 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 75 ص ؟53١.‏ 

(0) انظر الهامش السابق: ح 6. ووسائل الشيعة: باب 74 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١١‏ 
اج 56اص ١4١1و115.‏ 

0 6) الهامش السابق: باب لاح حون 121 

(1) وسائل الشيعة: : باب لالا من أبوات الأطعمة المباحة م ١‏ واج 1 

0 ٍ 

.١06 ٠ من 5 الأطعمة المباحة ج 06 ص‎ 8١ باب‎ 0 0 )١7( 


اداب الأكل والمائدة / فوائد الزبيب رالرمان سس 1و 


منه أحد الخمسة التي نزلت من الجنّة : الرمّان الأمليسي"" والتفّاح 
الشيسقان'" والسفرجل والعنب الرازقى والرطب المشان'!". 

ارالك عالقا ::6إذ يها واعسكببالداء ولهميى كدان 

و«الزييب» تخضوب الطاتزو يكشف المرّة ‏ ويشد القلب, ويطفىٌ ' 
الحرارة , ويذهب بالبلغم, ويشد العصب. ويذهب بالإعياء. ويحسّن 7 
الكلىو«ورظقتي التشبى وريز كيك لبن الا ومن أكل الاق بوسشترييق 
زبيبة حمراء على الريق لم يمرض إلا مرض الموت”". 

و«الرمّان» سيّد الفاكهة التي هي مائة وعشرون لوناً"؛ يشبع الجائع 
ويمرىٌ الشبعان!", وأكل حبّة منه تمرئدض شيطان الوسوسة جعي 
ياج 6 وكان أبو عبد الله مَةٍ يأكل الرمّان كل ليلة جمعة!"". ومن 
كل وان انارك البكتورفعيت عله الوسوسة | تسو هيا اا لبون 


١(‏ و؟) فى ضبط هاتين الكلمتين اختلاف بين المصادر. 

9 وكات الفنية باج ف نوات الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص .١56‏ 

(4) وسائل القيفة انان انين ابوات الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١6‏ ص .١5!‏ 

(0) الخصال: باب السبعة ح 9 ص 787 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة المباحة 
ح 48. وانظر باب 84 منها ج 0؟ ص 5” و101., مستدرك الوسائل: انظر باب 1*5 من 
أبواب الأطعمة المباحة ج ١7‏ ص 591. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب اداب المائدة ج ١4‏ ص 105. 

(/) وسائل الشيعة: باك امن انوات الأطعمة المباحة ح ؟5و١١ج‏ 170ص 05١و1014.‏ 

(6) الهامش السابق: ح ١‏ و'اص .1059١05‏ 

(9) الهامش قبل السابق: ح 4غ ص .١67‏ 

(١٠)انظر‏ قبل ثلاثة هوامش: ح ه ص .١107‏ 

(١1١)انظر‏ قبل اربعة هوامش: ح لاص .١107‏ 


جواهر الكلام (ج لاع ) 





ضفى 
من حبّة تقع منه في المعدة إلا فعلت ذلك'", وينقّي الأفواه”". ويزيد في 
ماء الرجل!", ويسرع في شباب الصبيان”, وليس من حبّةٍ من الحلو 
منه نقع في معدة موؤّمن إلا أبادت داء زالشيك تحيطا ةن الو سوس 
وأكل الرمّان الحلو يزيد في ماء الرجل ويحسّن الولد'", وبشحمه تدبغ 
المعدة دبغاً. وينفي الحمة”", ويهضم الطعام ٠‏ ويسبّح فى الجوف" .بل 
أكل كل الرعا و1" شعمه يديع البعدة ويويد فى الذهن 1" وخصوصاً 
ل ل ا 
منامه فهو آمن من نفسه إلى أن يصبح!؟", ودخان شجر الرمّان ينفي 
الهواة!8", 


0000 ناح 48و١٠‏ ص 101. 

.١105 ص‎ ١١ انظر قبل ستة هوامش: ح‎ )١( 

(5) انظر قبل سبعة هوامش: ح ١١‏ ص .١1014‏ 

(؛) انظر قبل ثمانية هوامش: ح ١4‏ ص .١100‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١5‏ ص .١060‏ 
)١(‏ الهامش السابق: ح ” 

() في المصدر: ويشفي التخمة. 

() وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١٠ج ١6‏ ص .١108‏ 
(5) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: رمّان. 

.١07 وسائل الشيعة: انظر باب 87 من أبواب الأطعمة المباحة ج 60؟ ص‎ )١١9٠١( 
رمّان مُرّ: بين الحلو والحامض. الصحاح: ج ” ص 8435 (مزز).‎ )1١١( 

(17) الهامش قبل السابق: ح لاص .١1617‏ 

.١08 انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 9 ص‎ )١6( 

(1) وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١5‏ ص .١105‏ 


اذاب الآكل: و المائدة /اثوائة لقاع سس يب بي حي ا 016 


و«التفاح» نضوح"" المعدة”". ويطفئ الحرارة» ويبرّد الجوف. 
ويذهب الحمّى والوباء'", ومن شمّه وأكله خرج من جسده كل داء 
وظلترس يركوا وود ول اللرراع تكلير» عت 
السحر والسمّ واللمم والبلغم الغالب . وليس شيء أسرع منه منفعةًا» 
للد السو الاج لباو قر وطق ترجا لاني والدز 
التفاح ما داووا مرضاهم إلا به" بل الآخضر منه _الذي يكرهونه 

يقلع الحمّى ويسكن الحرارة'"' ويدفع الوباء ويرفعه!". 

نعم , الحامض منه أحد التسعة التي يورث أكلها النسيان. وهي : 
الكزبرة , والجبن , وسور الفآرة , وقراءة كتابة القبور والمشي بين 
امرأتين . وطرح القملة, والحجامة في النقرة!". والبول في الماء ” 
الراكد!"". 3 


)١(‏ كذا في المحاسن والكافي, وفي الوسائل ضبطت ب «نصوح». انظر المحاسن: كتاب الما كل 
حَ عو 40 والكات الاطنية "انب الشامين ١ج‏ اص 5700, 

(؟) وسائل الشيعة: باب 84 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 6؟ ص .١04‏ 

(5) الهامش السابق: ح 4 ص .١11١‏ 

(؛) الهامش قبل السابق: ح 6 ص .17١‏ 

(0) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح ؟ ص .١٠١‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح 4 ج ١0‏ ص .١1١‏ 

(0) الهامش السابق: مح ١‏ وا ص ١317و117.‏ 

(8) الهامش قبل السابق: ح 0 ولاص ١؟1١.‏ 

() التُفْره: أي نقرة الرأس التي تقرب من أصل الرقبة. مجمع البحرين: ج ”ص 00١‏ (نقر). 

[ذثوسائل السعة: انطظر انيه له مك أبوات الأطعمة المباحة بج وحن 117 


جواهر الكلام (ج ا 





تضرف 


و«السفرجل» يقوّي القلب'", ويسخي البخيل . ويشجّع الجبان”" 
ويصفى اللون» ويحسّن الولد”", ويطيّب المعدة, سد الفؤاد!“, 
ويذهب بطخاء!“ الصدر”", ويج" الفواد'", ويدبغ المعدة'". ويزيد 
في العقل والمروءة!". ومن أكل سفرجلة على الريق طاب ماوّه وحسن 

روا "!يون نمع اكل بشرحلة الطى الل الحكيية على لنمانة ا رمفية 
صباحاآ"". ويذهب بهم الحزين كما تذهب اليد بعرق الجبين'"©, وما 
بعك الله ع وعد )قف ال" عمو تعة القيد] لاوا كز به افكاوين 


.176 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب الأطعمة المباحة ح 7ج‎ )١( 

(1) الهامش السابق: ح ١و“‏ 0ه و٠١‏ و6١‏ ص ١١8‏ ذفما بعدها. 

0( الهامش قبل السابق: ح مو١٠‏ ص 60١1١وك17١.‏ 

(؛) انظر قبل ثلاثة هوامش: م 4 و1١‏ ص 170 و1717. 

(0) ياتى تفسيرها فى الصفحة الانية. 

ا قار ل يسمه مزاع جد لضي 1 

(0) يجمٌّ الفؤاد: يُريحه. أو يجمعه ويكمّل صلاحه ونشاطه. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ 
عن 01 [جت). 

)0( ) انظر قبل سبعة هوامش: ح ١و؟٠١‏ و4١‏ و60اص 14١وا3١-18١.‏ 

(1) انظر قبل ثمانية هوامش: ح ١7‏ ص .١78‏ 

.١18 ص‎ ١7 انظر قبل تسعة هوامش: م‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر قبل عشرة هوامش: ح 1 و١١‏ ص 3117و177. 

." انظر قبل أحد عشر هامشاً: ح‎ )1١( 

51 انكر قبل اث عقر هابشا - .مض .,١11‏ 

)١5(‏ الكافي: : الأطعمة / باب السفرجل ح ١‏ ج 1١‏ ص 508. مستدرك الوسائل: باب 19 من 
اواك الأطعمة المباحة ح مج اص .10١‏ 

(18) وسائل العفة نات #ثامن ابوات الأطعمة المباحة ح ١4‏ ج ١5‏ ص .١1718‏ 


آداب الأكل والمائدة / فوائد التين والكمّثرى والاخّاص والأتري ل ل- - 90ل 


أكل المترحل نلانة اتام عق الريق معنا هنف رامد بسوفه حدلن 
وعلما . ووقي من كيد إبليس وجنوده'". 
وار ارق ابه نح و بتاك الحنةء نسب بالبغر ويد العكلوء 
وينبت الشعرء ويذهب الداء ‏ ولا يحتاج معه إلى دواء!". 
و«الكمّثئرى» يجلو القلب, ويسكّن أوجاع الجوف بإذن الله 
تعالى!", ويدبغ المعدة ويقوّيها. وهو والسفرجل سواء. وهو على 
الشبع أنفع منه على الريق . ومن أصابه طخاء أي كرب على قلبه - ” 
8 5 ع 
فليأكله على الطعاه!؟. 00 
وإِنّ «الإجّاص الطري» يطفئٌ الحرارة, ويسكن الصفراء , وإِن 
الناسى منة يكن الذي ويل الذاء البو لاا الخيلك: 
و«الأترج» يؤكل بعد الطعام؛ فإنّ آل محمّد (صلوات الله عليهم) 
يفعلون ذلك" وأمروا به كذلك'" وعلى الشبع!", والخبز اليابس يهضم 





.١119 ص‎ ١6 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 985 من أبواب الأطعمة المباحة ح‎ )١( 
.119 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: انظر باب 16 من أبواب الأطعمة المباحة ج‎ )1( 
.17١ ص‎ ١0 ج‎ ١ (اوسائل الكتعة عات امع ابوات الأطعمة المباحة ح‎ 
الهامش السابق: ح ؟.‎ )4( 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 47 من أبواب الأطعمة المباحة ج ١6‏ ص .١17١‏ 
(1) وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الأطعمة المباحة ح 7ج ١6‏ ص .١177‏ 
(0) الهامش السابق: ح ١و7‏ ص 175. 

(6) الهامش قبل السابق: ح 0. 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب 48 من أبواب الأطعمة المباحة ج ١6‏ ص .١7١‏ 





و«الغبيراء١"»‏ لحمه ينبت اللحم . وجلده ننيت الحلنع وعظية ينيك 

العظم , ومع ذلك فإنه تنيحق الكليتين . ويدبغ المعدة. وهو امان من 
و«البطيخ» شحم الاوفى» دا ولا غائلة فيه 1ع وفيه عشر 

خصال : طعام وشراب وفاكهة وريحان واذم وحلواء واشنان وخطمي 
وبقل!*ا ودواء'*: ويغسل المثانة أيضا'" ويديب الحصى منها'"', ويدرٌ 

1 البول'", ويزيد في الباه'", وكان رسول الله يَيُةُ يعجبه الرطب 


بالخربز!57, وأكله أيضا بالسكّر وبالتمر'"". 
ا لا يؤكل على الريق؛ فإنه يورث الفالج نعوذ بالّه"", 


١ الغبيراء: تمرة تشبه العتاب. ويقال له بالفارسيّة: سنجد. مجمع البحرين: ج 7" ص‎ )١( 
.6١١ ص‎ ١٠١ ج١ ذيل س‎ ٠١ (غبر). الوافي: المطاعم / باب‎ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ٠١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج ١5‏ ص .١174‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ٠١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ٠١‏ ج ١6‏ ص /ا17١.‏ 

(؛) كذا فى مكارم الأخلاق. وفى المستدرك بدلها: «ونقل». 

[إلمكاره الخلاق» النسل السان مر من الناب الساع كن :10 نسعورك الويتان]: 
باب 1 من أبواب الأطعمة المباحة ح 8 ج ١7‏ ص .1١05‏ 

)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(0) انظر قبل أربعة هوامش: ح .١١‏ 

انظر قبل خمسة هوامش. 

(1) انظر قبل سنّة هوامش. والباه: الجماع. الصحاح: ج 7 ص 7518 (بوه). 

)٠١(‏ الخزبز: البطيخ. القاموس المحيط: ج ؟ ص ١45‏ (خربز). 

.١175 انظر قبل ثمانية هوامش: ح 7 اص‎ )1١( 

.١176 و4 ص‎ ١ انظر قبل تسعة هوامش: ح‎ )1١( 

(١1١)انظر‏ قبل عشرة هوامش: ح 6 و7١‏ و4١‏ ص ١7,0‏ و/ا7١.‏ 


اداب الأكل والمائدة / فوائد القثّاء والدباء والفجل ا سس ##ين 


ولا يؤكل المرّ منه, فإنّه لم يقبل ميثاق المودّة المأخوذ على كلّ حيوان 


)١( .. 
وسس‎ 


وليؤكل «القنّاء» بالملح'". وقال الصادق لىُةٍ : «إذا أكلتم القنّاء 
فكلوه من أسفله , فإنّه أعظم لبركته»”". 

وكان رسول الله 1 يعجبه «الدباء» في القدور, وهوالقرع'*, 
وكان يلتقطه من الصحفة7', وهو يزيد في الدماغ والعقل!". 

وقال الصادق لقا لحنان : «كل الفجل؛ فانٌ فيه ثلاث خصال : 
وواحرظ رد لالجو رلته معد 111 وا روا مله لطع لباه الك 
رواية -- : «ورقه يمرئٌ»!"", وقال عليه أيضاً في خبر درست: 
«الفجل أصله يقطع البلغم . ولبّه يهضم, وورقه يحدر البول دراه 


.١,78 ج 06؟ ص‎ ١ من أبواب الأطعمة المباحة ح‎ ٠١7 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

5 زضائل العيفةاي :13:2 من ابوانت الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص 505. 

() الهامش السابق: ح ؟. 

(4) وسائل الشيعة: باب ١٠١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح 7ج 1١6‏ ص .5١7‏ 

(0) الصّحْفة: إناء كبير يشبع الخمسة. النهاية (لابن الأثير): ج “اص ١١‏ (صحف). مجمع 
البحرين: ج ه ص “لا (صحف). 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح /اغ ج ١0‏ ص .5١‏ 

(0) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 37- 0 و17 ٠١‏ ص 73١7‏ و7501. 

(8) كذا في المحاسن والكافي. وفي الوسائل: «يسهّل». انظر المحاسن: كتاب الماكل ح 47 
ص 056. والكافي: الأطعمة / باب الفجل ح ١‏ ج 7 ص .57/١‏ 

(9) وسائل الشيعة: باب ١١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج ١6‏ ص .50١0‏ 

(١٠)الهامش‏ السابق: ح 3 

)1١١(‏ الهامش قبل السابق: ح ؟. 





7/4 
الخد 

ونعم البقلة «السلق»'" فإنّه - عن انوا وام رك 
المبرسه'" مثل ورق السلق!*, وإِنْ الله رفع عن اليهود الجذام بأكلهم 
السلق وقلعهم العروق' 0 فرائيل شكوا إلى اشدسيخانة وإلن 
موسى لج ما يلقون من البياض؛ فأوحى الله إلى موسى : مرهم فليا كلو 
لحم البقر بالسلق”", وقال الرضا علي : ((أطسيو| مرضاكم السلق - يعني 
ورقه -فإنٌ فيه شفاء ولا داء معه ولا غائلة له, ويهدّىٌ نوم المريض, 
واجتنبوا أصله فإنّه يهيّج السوداء»”" 

وأكل:«العوره ولو سلوقا يكن الكليسيق »ررقيو الذكر:ببوامان 

من القولنج والبواسير, ويعين على الجماع”". 

و«الشلجم» يذيب عرق الجذام''", قال الصادق لَيّةٍ : «عليكم 


(10) 

(؟ابوبائل التيفة بات /لانا عن أبوات الأطفية اللنباحة بح 86:2 صن 14 

(؟) المترسم: المصاب باليرسام: علّة هذى فيها. القاموس المحيط: ج 4 ص ٠١8‏ (برسم). 
(1) الهاننقن قبل اسايق و 7 

) ) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح ل 

(7) انظر قبل أربعة هوامش: ح 0. 

(0) انظر قبل خمسة هوامش: ح ١‏ ص 198. 

(8) وسائل الشيعة: باب ١١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ و7 ج ١0‏ ص 501. 

(1) الهامش السابق: م ". 

.5١07 ص‎ ١0 من أبواب الأطعمة المباحة بج‎ ١77 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )٠١( 


آداب الأكل والمائدة / فوائد الباذئجانت سس 9 


بالشلجم فكلوه, وأديموه, واكتموه إلا عن أهله , فما من أحد إلا وبه 
عرق من الجذام فأذيبوه بأكله»"". 

و«الباذنجان» يذهب بالداء ولا داء لها"", حار في وقت الحرارة , 
وبارد في وقت البرودة, معتدل في الأوقات كلها. جيّد على كل 
ان 

ولعل المراد من وقتي الحرارة والبرودة: وقت الاحتياج إليهماء 
كما شار النةاقن ميج الناشفى قال تقال لسك سو البه+ الل 'لنا مق 
سور كن لا من انان فكال لل عستي النا انان اقدالء: 
نعم , الباذنجان؛ جامع الطعم , منفيّ الداء, صالح الطبيعة. منصف في ” 
احواله. صالح للشيخ والشابٌ», معتدل في حرارته وبرودته, حارٌ في 50 
مكا نالسرا وة زاوف فى نمكا ق التروو ةر 

وفو يقد لل السوداء©, وعندندة ١‏ النغر لخدا وا 

وقال الصادق م9 : «إذا أدرك الرطب ونضج العنب ذهب ضرر 
الباذنجان»”. 


.5١8 الهامش السابق: ح ؛ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١١6‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص .50١5‏ 
(”) الهامش السابق: ح اص .,5٠١‏ 

(؛) الهامش قبل السابق: ح 7 (مع ذيله) ص .5٠١‏ 

(0) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 0 و48 ص .5١١‏ 

.5١١975١٠١ انظر قبل اربعة هوامش: ح ؛ ولاص‎ )١( 

(0) انظر قبل خمسة هوامش: ح 7 ص .5١١‏ 


4 جواهرالكلام (ج4) 


المدارك © وقد عرفت ما في الجميع » فتأمل . 

ل و»منها : 8« أن يرسله إلى القير سابقاً برأسه * إن كان رجلاً كما 
خرج إلى الدنيا » بلا خلاف أجده 2( , بل في الغنية 9© والمخلاف 9) 
وعن ظاهر التذكرة *» الإجماع عليه » كما عن شرح الجمل ) للقاضي 
في الخلاف عنه » +( و #أما ا المرأة 6 فترسل فل عرضاً ‏ بلا خلاف 
أجده فيه © أيضاً , بل في صريح الغنية (» والخخلاف (©2 وعن ظاهر 
التذكرة 0١(‏ الإجماع عليه أيضاً . 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك مرفوع عبد الصمد بن هارون عن 
الصادق (عليه السلام ) : «إذا أدخلت الميّت القبر إن كان رجلاً فسلّه 





. 1١ص مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟‎ )١( 

0( ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص185١»‏ وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"” , وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في 
التكفين ص هه », والعلامة في القواعد : الطهارة / دفن الميت ج ١‏ ص١؟.‏ 

(*) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص”50 . 

(:) الخلاف : الجنائز/ مسألة 4 هه ج١‏ ص1778- 7175. 

(5) نذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص8ه . 

(5) شرح جمل العلم والعمل : غسل اميت وتكفينه ص4 ١9‏ . 

(0) ممّن قال بذلك : ابن البراج في المهذب : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص77 » وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص58 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في 

التكفين ص هه؛, و العلامة في الإرشاد: الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ 
ص 17١‏ 5. 

(8) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص507 . 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة ؛ هه ج١‏ ص1778- 775. 

. ١ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت‎ )١٠١( 


حرف 





جواهر الكلام (ج /ا") 
و«البصل» يطيّب النكهة . ويذهب بالبلغم . ويزيد فى الجماع'", 
ويذهب بالنصب, ويشدٌ العصب . ويزيد في الخطى اي القوّة في 
الحفتى نوراه النعقي الاوويضةاللتها"اتبريقنة الظهر ريرق البشرةاةا: 
ومن دخل بلاداً فليأكل من بصلها يطرد عنه وباءها!. 
و«الثوم» إِنّما نهى عنه رسول الله يَيْيهُ لريحه . فقال : «من أكل هذه 
البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا»”". بل ورد الأمر بإعادة كل صلاة 
صللاها من يأكله ما دام يأكله”". نعم لا بأس بالتداوي به لكن لا يخرج 
فى | كله الى المح 
و«الكرّاث» يدفع داء الطحال'", ويطيّب النكهة , ويطرد الرياح, 
8 ويقطع البواسير. وهو أمان من الجذام لمن أدمن عليه''', ومثله في 


البقول كمثل الخبز في سائر الطعامء أو قال: «الإدام» والشكٌ من 
الراوف 07 





.1١؟ من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ و4 ج 50 ص‎ ١١7 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
5١١ ض١ الهامش السابق: ح‎ ١ 


(8):وشائل الشيفة: انظز يناب 1177 مق أيوات الأطعمة سباحة ج ١6‏ ص .5١7‏ 


30 وعائل اتويات لاهن اموات الألسية المباحة م ١‏ ج ١6‏ ص ؟١5.‏ 
(0) الهامش السابق: ح 4 ص .5١1‏ 


(8) الهامش قبل السابق: ح ١7‏ ص .5١4‏ 


(9) وسائل الشيعة: باب ٠٠١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج ١6‏ ص .١188‏ 
)٠١(‏ الهامش السابق: ح كدص 189. 


50ت وسائل العيعة يان 57 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج‏ 60ص ١١٠.١‏ 


آذات الأكل:والماتدة /فوائن:الكذات واليتواء مهسيس بن أنه 

وقال حنان بن سدير : «كنت مع أبي عبد الله ةِ على المائدة فملت 
على الوتقياء م فقال اناق له لاتاكل الكداك؟ فلك لماجا عتكه 
من الرواية في الهندباء . قال: وما الذي جاء عنّا؟ قلت له : إِنّه قيل 
مكوناك تي به شار عاسو الحدني كر نوم تعر قال علبي 
الكرّاث إذا سبع قطرات, قلت : فكيف أكله؟ قال : اقطع اصوله واقذف 
برؤّوسه»'". 

وكان أمير الموتين كه يأكل الكذاة بالملم العريض 1 

لكن في خبر يونس بن يعقوب: «رأيت أبا الحسن ليِةٍ يقطع 
الكراث بأصوله ‏ فيغسله بالماء ويأكله»'”. 

بل في خبر أبي داودا» عن رجل: «أنّه رأى أبا الحسن 4ه 
بخراسان يأكل الكرّاث من البستان كما هو ء فقيل له: إن فيه لسماداً, 
فقال : لا يعلق به منه شيء , وهو جبّد للبوا الا 

ونعم البقلة «الهندباء»”" التى هي سيّدة البقول'. وفضلها عليها 


١ الهامش السابق: ح 4 ص‎ )١( 

3” انظر الهامش قبل السابق: ح‎ ١١ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١١١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١0‏ ص .١15١‏ 
(؛) في المصدر: داود بن أبي داود. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١06‏ ص .15١‏ 
(كاالض للكير اشن 

(0) وسائل الشيعة: باب ٠١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 6؟ ص 1864. 
(8) وسائل الشيعة: باب ٠١6‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج ١6‏ ص .١1758‏ 





يفف جواهر الكلام (جج /ا”) 





كفضلهم م على الناس'", وهي بقلة رسول الله يي" خرجت من 
الجنّة!": وهى شفاء من ألف داء» بل من كل داء»: وما من ذاء في 
جوف بنيآده إلا قمعه الهندباء . وإذا دقّ وصيّر على قرطاس وصبٌ 
عليه دهن البنفسج ووضع على الرأس ذهب بالحمّى والصداع'", 
ومامن صباح إلا وينزل عليها قطرة من الجنّة". بل ليس من ورقة إلا' 
وعليها قطرة من الجنة!"', ومن هنا استفاضت النصوص في النهي عن 
نفضها عند أكلها!”, ومن بات وفي جوفه سبع ورقات من الهندباء أمن 
من القولنج للسجلكف اوتام التدا ل “دوين اعت أن كتير از 
فليكثر أكل الهندباء!"". 

وقال الصادق يا : «عليك بالهندباء؛ فإنه يزيد في الماء , ويحسشن 
الولدء وهو حار لِيّنء ويزيد في الولد الذكورة»"". ولعلّه لمكان لينها 


)١(‏ الهامش السابق: ح ؟. 
(؟) الهامش قبل السابق: حم 4 ص .18١‏ 

(؟) انظر قبل ثلاثة هوامش: م 1 ص .18١‏ 

(؛) أشير إلى رواية «من كلّ داء» في هامش الوسائل. انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق. 
(0) وسائل الشيعة: باب ٠١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح اج ماص 187. 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح 7 وة ج ١6‏ ص ١84‏ و180. 
(/) الهامش السابق: ح ١‏ وغ ص 184. 

(6) الهامش قبل السابق: انظر باب ٠١‏ ص 184. 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 0؟ ص 185. 

)٠١(‏ الكافي: الأطعمة / باب ما جاء في الهندباء ح ؟ و“اج 3 ص 717 و5117 

.١178 ص‎ ١6 ج١ من أبواب الأطعمة المباحة ح‎ ٠١0 وسائل الشيعة: باب‎ )١١1( 


اذاث الأكل :والمائدة /فوائد الخواكة: « تل ل ل اي 


ورد أَنّها معتدلة!". 
وقال الرضا عه : «عليك بأكل بقل الهندباء؛ فإنّها تزيد في المال 
والولد. ومن أحبّ أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل ال 
بل قال الصادق نَل : «من سرّه أن يكثر ماله وولده الذكور فليكثر 
من أكل الهندباء»”". 
وقال نئِةِ أيضاً: «ما يرضى أحدكم أن يشبع'* الهندباء ولا يدخل 
النار؟!»0©, 1 
و«الحوك» بقلة الأنبياء. وفيه ثمان خصال: يمرئ» ويفتح السدد. “5 
ويطيّبٍ الجشاء والنكهة , ويشهّي الطعام, ويسلّ الداء, وهو أمان من 
الجذام , إذا استقرٌ في جوف الإنسان قمع الداء كلّه!". 
والمراد به «الباذروج» الذي كان يعجب امير المؤمنين نَليّةِ", وهو 
كما قيل : «نوع من الرياحين برّي يقال له بالفارسيّة : بادرنجبويه»!". 
وقال النخعي : «حدٌّثني من حضر مع أبي الحسن نيه المائدة , فدعا 
ا 00 
(1) الهامش قبل السابق: ذيل ح 8 ص .18١‏ 


(؟) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح ١١‏ ص .18١‏ 

(؛) كذا في المحاسن. وفي الوسائل بدلها: «يسيغ». انظر المحاسن: كتاب الماكل ح 774 
ص ,.60٠‏ 

(0) انظر قبل خمسة هوامش: ح ١١6‏ ص .18١‏ 

(6) كما في الوافي: المطاعم / باب ٠١”‏ ذيل ح ١ج ١5‏ ص .41١‏ 





ع7 
بالباكووع وقإل إلى اخ ١‏ ن أستفتح به الطعام , فإِنّه يفتح السددء 
ويشهّى الطعام. ويذهب بالسل» وما أبالي إذا افتتحت به ما أكلت بعده 
من الطعام , فإنّي لا أخاف داءً ولا غائلة ‏ قال : فلمًا فرغنا من الطعام 
دعا به أيضاً. ورأيته يتبع ورقه على المائدة ويأكله ويناولني منه .ء وهو 
يقول : اختم طعامك به؛ فإنّه يم" ما قبل , كما يشي ما بعد ويذهب 
بالل ومونظلتي التعفنا وو اللكيةة يج اال "ا 

وقال الصادق مي : «ليس على وجه الأرض بقلة أشرف ولا أنفع 
من الفرفخ , وهو بقلة فاطمة تيه , لعن الله بني أميّة , هم سمّوها البقلة 
الحمقاء بغضاً لنا وعداوة لفاطمة تلِهه». ووطيّ رسول الله ييه 
الرمضاء فأحرقته, فوطئ على الرجلة وهي بقلة الحمقاء فسكن عنه 
حر الرمضاء , فدعا لها ء وكان يحبّها ويقول : «ما أبركها»! 

وقال رسول الله 0 : «عليكم بالكرفس, فإنه طعام إلياس واليسع 
بسن ننم روفييه ا بايا 


)١(‏ ف المضدرة يمرئ. 

(") وسائل الشيعة: باب ٠١5‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١5‏ ص 188. 
(6) ليس للخبر تنجة تا 

)غ0 ا ايو باب ١١4‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١6‏ ص 194. 
(0) الهامش السابق: ح ؟. 

.197 ج ملاص‎ ١ من أبواب الأطعمة المباحة ح‎ ١١7 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
2 ا النانسي انار‎ 





اداب الأكل والمائدة / قوائد الصعتر والكماة سس باو 


لكن عن نادر الخادم قال : «ذكر أبو الحسن لها الكرفس فقال : 
3 تشتهونه , وليس من دابّة إلا وهي تحتك به»0", 

وفي الوافي : «أي تحكٌ نفسها عليه»!". 

وفيما حضرني من نسخة الوسائل روايته : «وليس من دايّة إلا وهى 
تحته»" فلا منافأة . 

و«الصعتر!*» دواء أمير المؤمنين طليّةِ . وكان يقول: «إنه يصير 
للمعدة خملاً”“ كخمل القطيفة»', وعن أبي الحسن 92 : أَنّه شكا إليه 


بعض الواسطيّين رطوية , فأمره أن يستفٌ”" الصعتر على الريق!4. 
وكان علي نقد يحب الكمأة!", وقال رسول الله يَيَدْةُ : «الكمأة من 


.. 


المرنّ . والمننّ من الجئة . وماوها شفاء للعين»!'"". 

)١(‏ الهامش قبل السابق: ح ؟. 

(") الوافي: المطاعم / باب ٠١0‏ ذيل ح 7ج ١١‏ ص 610. 

(؟) لكن في نسختنا: «تحتك به» وقد تقدّم المصدر. 

(؛) الصعتر ‏ والسعتر والزعتر -: نبت معروف بالعراق. مجمع البحرين: ج 7 ص 775 
(سعتر). 

(0) الخَمل: هُدب القطيفة ونحوها ممّا ينسج وتفضل له فضول. المعجم الوسيط: ج ١‏ ص 517 
الكل 

(3) وسائل اله عاي ١١‏ من انواتب الأطعمة المباحة ح ١ج ١0‏ ص .5١7‏ 

(0) استفه: تناوله يابسا غير معجون. المعجم الوسيط: ج ١‏ ص 450 (سفف). 

(8) الهامش قبل السابق: ح ؟. 

(9) وسائل الشيعة: باب ١١4‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج‏ 6؟ ص .50:١‏ 

)٠١(‏ الهامش السابق: ح ؟. 


ون أن جعفر أو أبى الحسو طاكه أنه ذكر السذانب 1" فقال :اما إن 
فيه منافع : زيادة في العقل ؛ وتوفير في الدماغ, غير أنّه ينتن ماء 
الظهر»'". وعن رسول الله َيه : إنّه جيّد لوجع الأذن 7" 

وعليكم بالخسٌ؛ فإِنّْه يصفي الدم8. 

وأكل «التفاح الحامض» و«الكز برة» يورث النسيان'” ظ 

وما تملأ رجل من «الجرجير»”" بعد أن يصلّي العشاء فبات تلك 
الليلة إلا ونفسه تنازعه إلى الجذام”", ومن أكله بالليل ضرب عليه عرق 
من الجذام من أنفه”, وبات ينزف الدم'", وعن النبيّ يَيَيةُ فيه : «ما من 
عبوءنا كدو وق شيء من هذه البقلة إلا بات الجذام يرفرف على 


فى 





]41١ ص‎ ١ السّذاب: جنس نباتات طبّيّة. له رائحة قويّة خاصّة. المعجم الوسيط: سم‎ )١( 
(سدب).‎ 

(؟اتوسائل السيعة.ناب. :118 ١‏ نمن انوا الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 0لاص 116. 

(*) الهامش السابق: ح ه ص 191. 

(؟) الهامش قبل السابق: ح .١‏ 

)0( تقدّم في ص 717/. 

(1) بظهر من بعض اللغويّين أَنّه الكرّاث. وقد نقل المجلسي - بعد أن استظهر من كتب أكثر 
الاأعلتاكا له نبي الكدالك صق ان الببطار 1ن المترسين 5 بدي وبستاني كلّ واحد منهما 
صنفان. فأحد صنفي البستاني عريض الورق فستقيٌ اللون ناقص الحرافة رحض طيّب. 
والثاني ورقه رقاق شديد الحرافة. انظر بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ١‏ من أبواب 
البقول ذيل ح 8 ج 77 ص /77. 

(!) وسائل الشيعة: باب ١١7‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 06؟ ص 157. 

(8) «من أنفه» لم ترد في الوسائل. بل في الكافي: الأطعمة / باب الجرجير ح ١ج‏ 1 
ص 778. 

(1) الهامش قبل السابق: ح " 


اداب الأكل والمائدة / فوائد الجرجير والعتاب ‏ ست 77# م 

5 : 5 1, 

راسه حتى يصبح., إِما ان يسلم وإمّا ان يعطب'", وقال الصادق عَلية : ... 

«الهندباء والباذروج لناء والجرجير لبني اميّة»'", وإنّ رسول الله ييه 

كر العرهي دوفن ان مط 1ه وبر السر هبي تددر عدن نات 

النار»!“, وعن الصادق يا : ناكا نين انظر إلى الجرجير يهترزفي 

النار»!*, وعن النبىٌ يبد : «كأنى أنظر إلى منبته فى النار»!". 

البقل يامر بالاكثار منه ومن الجرجير, فيشترى له. وكان يقول: 

ما أحمق بعض الناس يقولون: إِنْه ينبت في وادي جهنم , والله تعالى 

يرل ١‏ واقودها النابى ولمعا ره لفكي احنيك ال اكا رميق 
و«العناب257 يذهب بالحمّى!"", وفضله على الفاكهة كفضلهم علي 

.198 ص‎ ٠١ انظر قبل ثلاثة هوامش: ح‎ )١( 

.111 انظر قبل أربعة هوامش: ح 4 ص‎ )١( 

(2) الطن قبل كيه اعوائض ديل بح لاض ااا 

(؛) انظر قبل سئّة هوامش: ح ه ص .١91‏ 

(0) انظر قبل سبعة هوامش: م ١‏ ص 191. 

.١1518 انظر قبل ثمانية هوامش: ح 8 ص‎ )١( 

(لا) سورة البقرة: الآية ", سورة التحر يم: الآية 9 

(8) انظر قبل عشرة هوامش: ح 7 ص 197. 

8١‏ القثاف يطلق ظلى كمسر شجرة شابكة يبلغ ارتفاعها سنّة أمتار. والقمر اختمر يحل لديل الطب 


على فشكل انز القن البعض ارظح اص لعي 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: باب ١706‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج ١6‏ ص 555. 
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على الناش لكام 

و«الخلٌ» و«الزيت» طعام الأنبياء”" وإدامهم'", وما أقفر بيت فيه 
الخلّ والزيت”, وقال الصادق لَه : «عليك بالخل والزيت؛ فإِنْه 
مريء ء وإِنّ عليّا يذ كان يكثر أكله , وإِنَى أكثر أكله , وإنّه مريء»!©, 


٠٠ 


والكل وي الغندل "وروا يرت الأصباغ إلى رسول الله يَييو" ونعم 
الإدام', يكسر المرّة , ويحبي القلب!". وينير”*"القلب", والاصطباغ 
منه يقطع شهوة الزنا!"", وإِنْ الله وملائكته يصلون على خوان فيه خل 
وملح'"". 


وعليك بخل الخمرء فاغتمس فيه الخبزء فإنه لا يبقى فى جوفك 

01( الهامش السابق: م ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 1*5 من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ وج 6 ص 80 و81. 

() الهامش السابق: ح 4 ص 87 . 

١؟)‏ الهامتى قبل الشابو ب لض 18 

(0) انظر قبل ثلاثة هوامش: م 4 ص 47 . 

لوعت ل الفسية كات انا سي اجات الأطعمة المباحة ح ١‏ و80 و5١‏ ج 10ص 88 
فما بعدها. 

(/0) الهامش السابق: ح لحن 1ك 

(8) الهامش قبل السابق: س 4 و و8-١591١-7١1‏ و١7‏ ص 88 فما بعدها. 

(1) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 1 و١٠‏ ص 788و415. 

)١١9٠0(‏ اختلفت النسخ في ضبطها؛ فقد أشير إلى ما هنا في هامش الوسائل. وفي متنها: 
«ايدير» وفي المحاسن: «يسرٌ». انظر المحاسن: كتاب المآكل ح 048 ص 487. ووسائل 
الشيعة ‏ قبل أربعة هوامش _: ح 5١‏ (مع هامشه) ص 47. 

6 انظر قبل خمسة هوامش : ح لاص‎ )1١( 

.4١ ص‎ ١١ انظر قبل ستّة هوامش: ح‎ )١7( 


آداب الأكل والمائدة / فوائد الزيت والزيتون والعسل سس بايا 
داية إل قتلها'", ويشد الل" 

زكلوا الروك واذهتوا ود وقالةمق شجرة شاركة "اوذهنة الأخيار: 
وإدام المصطفين . مسحت بالقدس مرّتين. بوركت مقبلة وبوركت 
مدبرة , لا يضرّ معها داء١“؛‏ ومن أكل من الزيت وادّهن به لم يقربه 
الشيطا' 3 اتير وا 


وكذا «الزيتون» من شجرة مباركة", يطرد الرياح!", ويزيد في 
الماء!" , 
وما استشفى مريض بمثل «العسل»'!"؛ فان لعقة منه شفاء من ١‏ 


0 2 5 ارين 
كان ل وخصوصا اذا اكع حي وجرا حرام لسرا ل 
ومضغ اللبان د 


ا انه ليد 5 الأطعمة المباحة ح + لاض 3 


)0 0 
(؟) وسائل الشيعة: يات تمن اراب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج 6ص 11. 

(؛) الهامش السابق: ح ١‏ ص 10. 

00 اماس جل الماى ع و12 

(1) وسائل الشيعة: باب 8غ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج‏ 56ص .1١‏ 

(0) الهامش السابق: ح ؟ و7 ص 47. 

انواس جل السابو اع 1 مره 

(9) وسائل الشيعة: باب 9غ من أبواب الأطعمة المباحة ح ”وغ و١٠‏ ج 56 ص 98 و١٠٠,.‏ 
)٠١(‏ الهامش السابق: ح 0 ص 18 . 

.19 الهامش قبل السابق: ح 8 ص‎ )١١( 

(؟١1١)انظر‏ قبل ثلاثة هوامش: ح " وحص 18. 

. 51 ص‎ ١ انظر قبل أربعة هوامش: ح‎ )1١( 





الطهارة / فما يستحبٌ قعله للتازك في القر ننس ست [44 
سلا وا مرأة تؤخذ عرضاً فإنه أستر» () , وخبرعمرو بن خالد عن زيد بن 
على عن آبائه عن عليّ (عليهم السلام ) قال : « يسلّ الرجل سلاً ؛ 
وتستقبل المرأة استقبالاً » ويكون أولى الناس با مرأة في مؤخرها »2(2) , وخير 
الأعمش السابق 7 على نحو امحكي عن فقه الرضا ( عليه السلام )9 , 

وبها مع اعتضادها بما عرفت يقيّد إطلاق غيرها من الأخبار الآمرة بسل 
الميّت من قبل رجليه ؛ أي لو كان في القبر» كصحيح الحلبي © وغيره » من 
غير فرق بين الرجل والمرأة » فتنرّل حينئذٍ على الأول » فلا وجه للتوقف في 
ذلك من هذه الجهة كما وقع لبعض متأخري المتأخرين20 . 

ثم إنه قد استفاض في الأخبار الأمر بالسلَ من قبل الرجلين » والظاهر 
منه إرادة أن لا ينكس برأسه في القبرء» وينبغي أن يكون ذلك برفق كما في 
خبر محمد بن عجلال وغيره . ١‏ 

ا و#منها : عند الأصحاب كما في المعتبر") والمدارك (0 *9 أن ينزل 
من يتناوله حافياً ويكشف رأسه ويحلَ أزراره * لكونه مقام اتعاظ 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١8 ١‏ ج١‏ ص 770» وسائل الشيعة : باب 8" من 
ابواب الدفن ح١‏ ج ١‏ ص 856 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح4١١‏ ج١‏ ص77 وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 856 . 

(م) في ص 48/8 . 

(:) تقدمت الاشارة اليه في ص 1488 . 

(( تقدم في ص 1817 . 

(+) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص١1-‏ 11 . 

(0) المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص755. 

(3) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص 15١‏ . 
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فياه السماء تفع المرضى: البو اذا قرس معه القولير 
ثلاث لعقات نفع لقلع حمّى الغبّ'“ الغالبة, وذلك لأنّ هذين الجزأين 
مباركان , قال الله تعالى في العسل : «فيه شفاء للناس» 7" 

وقال رسول الله يَييْْةُ في الحبّة السوداء : «شفاء من كل داء إلا 
القياد: قينا ريو ل:اسمما الضاة؟ قال« الوك وهنا اتيبيلدن إلى 
الخرارة والبرؤدة» ولا إلى الطبائع , وإِنْما هما شفاء حيث وقعا»". 

وإذا استوهب شيء من مهر الزوجة بطيب نفسها واشتري به عسل 
نِم سكب عليه من ماء السماء ثمّ شرب نفع من وجع البطن بل ومن كل 
وجع؛ لأنّه معجون جمع البركة والشفاء والهنيء المريء”" 

و«السكر» مبارك طيّب!", ينفع من كل شيء ولا يضر من شيء"", 
وخصوصاً السليماني منه الذي يدفع الوباء , وأوّل من انُخذه سليمان بن 
01 الكل حب عراش يع لاضن 2 
(1) انظر قبل سنّة هوامش: ح ١‏ ص .٠٠١‏ 
ادر الحبّة السوداء. القاموس المحيط: بج ١‏ ص ١67‏ (شنز). 

/ 


(؛) حمّى الغبٌ: الحمّى التي حل 37 وتدع 01 القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١١١‏ (غبب). 
() سورة التحز :اليه 35 

(1) وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١6‏ ج ١6‏ ص .٠١١‏ 

(0) الهامش السابق: ح ١4‏ ص .٠٠١‏ 

(4) وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب الأطعمة المباحة ح هج 6؟ ص .٠١7‏ 


وات الا كزوو الماككة فواقة الشكر السين يسح ئيس يريت 01 


داود ليه ", ومن كان عنده آلف درهم وليس عنده غيرها واشترى بها 
وكير لمرككو كبو ف ابوس ندىء اع إلى اب عية 11ل * 

من السكر'", وإذا سحق ثمّ مخض بالماء وشرب على الريق ويد 7 
المساء يرفع حمّى الربع © وإغمار سكّرة ونصف بالماء ووضع 
عديدة علها واشتعيمها من أول اليل بهد أبيقراً عبلبها شيا مين 
القرآ ن فإذا أصبح مرسه بيده ثمّ شربه فإذا كان الليلة الثانية أضاف 
إلى ذلك سكّرة أخرى, فتكون سكّرتين ونصفاً نم فعل مل الأوّل . 
ناذاكانف الليلة النالنة سعرها الا ف سكراك ونسق 1" وهل ايها 
مثل ذلك يدفع الحمّى بل كل مرض”", وأكل سكّرتين عند النوم 
يدفع الوجع”, والسكر الابيض إذا دق وصبٌ عليه الماء البارد وشرب 
يرفع المرض"'" 

ونعم الإدام ل ل الصيف خير منه في 


.٠١0 وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب الأطعمة المباحة ح “اج 10ص‎ )١( 
.٠١3١ (؟) وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الأطعمة المباحة ح “اج 6لا ص‎ 
) 
0) 





0 0 
حمّى الرَبْع: الحمّى التي تأخذ يوماً وتدع يومين ثم تجيء في اليوم الرابع. القاموس 
المحيط: ج 7 ص 35 (ربع). 
طرفل اه حوامال ع اصن 1 6ق 
) ادن وتضفا 
/) وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح 4 وج 750 ص ٠١5‏ و9١٠,.‏ 
ا ل ١‏ من أبواب الأطعمة المباحة ح ” ج 0؟ ص 5 .٠١‏ 
() وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب الأطعمة المباحة ح 4 ج ١6‏ ص .٠١١‏ 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب الأطعمة المباحة ح ١ج‏ 50 ص .٠١١‏ 
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الف مووها دكن كرقا سدله اال رفون الستر قيفا لاوقا 
أبو الجارود : «سألت أبا جعفر مق : عن اللحم والسمن يخلطان جميعاً؟ 
قال : كل وأطعمني»" 

١‏ )ا 

نعم , السمن لا يلائم الشيخ *. بل كرهه أبو عبد الله ل له", بل 
قال : «إذا بلغ الرجل خمسين سنة فلا يبيتنٌ وفى جوفه شيء من 
الويف 

إلى غير ذلك مما تكفلت النصوص بيانه أمراً وأنهيا: وأوكله 
الأصحاب إليها على عادتهم في كثير من المندوبات, نعم ذكر الشهيد 
فى الدروس جملة وافية منها!". 
ش هذا كلّه في الأكل . 





أمَا الشرب 
فالماء سيّد الشراب في الدنيا جالباكفي بسي نياب ل 


.٠١7 الهامش السابق: حم 7 ص‎ )١( 

(") الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص .٠١7‏ 

(؟) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح ه ص .٠١7‏ 

(؛) انظر قبل أربعة هوامش: ح 1 ص .٠١7‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب 05 من أبواب الأطعمة المباحة ح ؟ ج ١6‏ ص .٠١8‏ 

(1) الهامش السابق: ح 5؟. 

(0) الهامش قبل السابق: ح .١‏ 

) #) الدروس الشرعيّة: الأطعمة / درس ٠١7‏ وما بعده ج “اص 77 وما بعدها. 

() وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأشربة المباحة ح لاوة ج ١6‏ ص 5757 و584. 


تتونية الما واكائة ادس سح ا يي م ا ا يي _بر 01 
أيضا''". وطعمه طعم الحياة''", ومن تلدّذ به في الدنيا لذَّذه الله من أشربة 
الجنّة'": وقال أبو الحسن حقة : «إنى أكثر شرب الماء تلذذا»4. 

ولا بأس بكثرته على الطعام'*' غير الدسم”7, ولا يكثر منه على 
غيون اكول قال ابو الحسى كه بروعكنا لمن أكل مدل داسو اها ويكتة. 
وم يتيوه علي الناء كا لاسن معدن لد 

وقال ابن أبي طيفور المتطتّب : «دخلت على أبي الحسن الماضي 
ليةٍ فنهيته عن شرب الماءء فقال : وما بأس بالماء , وهو يدير الطعاءم 
في المعدة, ويسكّن الغضب, ويزيد في اللبّء ويطفئ المرار»57. 2 ١‏ 
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وزتفها ابوعيت الله اكه تمر وؤافنا: يقزب غلية الماء :فقيل لده ١‏ 
لو امكف عن الناناوفقا لذانها اكل القن ملي عليه لوا 1ه 

نعم , لا ينبغي شرب الماء على غير الطعام او على الدسمء ففي 
مرفوع الحلبي : «قال أبو عبد الله ليد وهو يوصي رجلاً: أقلّ شرب 


)١(‏ الهامش السابق: ح 4 ص 58؟1؟. 

(5) الهامشن قبل السابقنع ١‏ ه701 

(5) وسائل الشيعة: باب " من ابواب الاشربة المباحة ح " ج ١0‏ ص 590. 
(8) الوافكن السابق وم © 

(0 و/) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الأشربة المباحة ح ١ج ١6‏ ص 558. 
(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأشربة المباحة ح لاج ١0‏ ص 559. 
(8) الهامش قبل السابق: حم ؟. 

(9) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 7. 

.5١7 ص‎ ١0 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب الاشربة المباحة ح‎ )٠١( 
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,”7 
العاعوق شريو كل والنمي ا 

كقوله 3 أيضاً في خبر آخر : «لا تكثر من شرب الماءء فإنّه مادة 
لكل داء»”"" 

وفي قرالا يضرت احدكي النا ميك يسهييه افا ذا تين 
قله ينم يورك ان الكناس امتلوامن شرت الننا لكايه 
أبدانهم»! 

وفي خبر السكوني عن جعفر عن آبائه 57 : «كان رسول الله َيه 
إذا أكل الدسم أُقل شرب الماء, فقيل له: يا رسول لله نك لتقا" شرب 
الماء! قال : هو أمرأ لطعامى»67 


بل في المرفوع : «شرب الماء على أثر الدسم يهيّج الداء»'© 
وشرب الماء من قيام بالنهار أقوى وأصلح النذن !"و هرى الطعاه!" 
وأ للعروق”؟, بخلاف شريه كسذلك في اليل فإله يورث الماء 


)00 ال : باب 5 من أبواب الأشربة المباحة ح ١‏ سج 10 ص 578. 
(1) الهامش السابق: ح ؟. 

(؟) الهامش قبل السابق لح 

(؛) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح غ ص 59؟. 

)0 4) انظر قبل أربعة هوامش: ح 7 ص 9 ", 

509 انظر قبل خمسة هوامش صر‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأشربة المباحة ح ١ج‏ 06 ص 559؟. 
(8) الهامش السابق: ح ؟ ص .55١‏ 

(9) الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص .56١‏ 


كوت التذاءاو اذاية ١.‏ تحت يس ب ا كت يي 31 


الأصفر'", وعليه يكل اقول اهير المز فين ننه رقا كو .وشتري المباء 
قياماً على أرجلكم «افإنه يورت الذاء الذى لآ ذواء لدهالا أن تعافية 
الله»١!‏ "أوغيره مقا اطلق:فيه النينى عن التويهن ناء اليل الشجوف " م2 
بالليل كذ ! دول إظلاق مانؤل #اعلى رسحان القرت ين قيام فلن 
غير الليل . 

وقال الضادق كل +7 إذا اودت أن تشري الماء بالليل فح لك الأناءه 
وقل : يا ماء . ماء زمزم وماء الفرات يقرئانك السلام ...»!" الخبر . 

لبعد المادمكا دول يناعن دا يورت الكيا لابوا لسرب 
كلانة كاين اوالنسيق انسل مسسنين واتعد ةا بل هو مكتر و قا 
شرب الهيه!". 

ولستععه ]| مز كما نشل سول ان ابييل فال 


151100 اوسن 1 

؟) انظر قبل أربعة هوامش: ح ٠١‏ ص 587. 

") انظر قبل خمسة هوامش: ح ” و؛ و5 و؟١‏ ص 16١‏ فما بعدها. 

؛) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب الأشربة المباحة ح 0. وباب 8 منها ج ١0‏ 
ص .58539114١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأشربة المباحة ح 6 ج ١6‏ ص .50١‏ 

(1) الكباد: : وجع الكبد. الصحاح: ج ١‏ ص 082١‏ (كبد). 

(0/0) 

) 





مسي ١.‏ ييح ١‏ ييح ١‏ لين 


) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أنوات الأشربة المباحة ج ماص 190. 

8) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأشرية المباحة ح ؟ و9-4و15١و7١و8١ج ١0‏ 
ص 7550 فما بعدها. 

(9) الهامش السابق: ح ١‏ و" و5-4 و6١‏ ص 60 فما بعدها. 

.٠١ ص‎ ١١/ من ابواب الاشربة المباحة ح ” ج‎ ١ مستدرك الوسائل: باب‎ )٠١( 


0 جواهر الكلام (ج /1ا*) 


الفبااق نقة ران الرمول متك شري القو امن الفاغ فبويحب ان اه 


بها العنةء إنهالياهل لكام وضعه على اقنه و ستقى 20 شري نينت 





ل 


وهو يشتهيه, فيحمد الله تعالى» ثم يعود فيشرب, ثم ينحّيه 
وهو يشتهيه , فيحمد الله (عرّ وجل).» ثمّ يعود فيشرب, فيوجب الله 

1 (عرّوجل)له الجنّة»7". 

07 لي وخصوصاً إذا ذكر مع ذلك عطش الحسين 390 وأهل ته 
ولعو افا الدرونا عيورت الفا عورا يكقي ادناه الك حستلةه وبحظ 
عنه مائة ألف سيّئة ؛ وترفع له مائة ألف درجة, وكأنّما أعتق ألف 
نسمة , وصيّره الله يوم القيامة تلج الفؤاد”" 

وينبغي أن يكون حمده بالمأثور عن النبى يله «الحمد لله الذى 
يكنا عون : ل وله يسقنا ملحاً أجاجاً:1©. 

وقال الصادق لَك : «إذا شرب أحدكم الماء فقال : بسم الله ثم قطعه 
فقال: الحمد لله ثمّ شرب فقال : بسم الله , ثمّ قطعه فقال : الحمد لله ثم 
شرب فقال : بسم الله , ثم قطعه فقال : الحمد لله . سبّح ذلك الماء له ما دام 


في بطنه إلى أن بخر س0" 

.10١و1549 ولاج 16ص‎ ١ من أبواب الأشربة المباحة ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) في المصدر: مائة ألف. 

(") وسائل الشيعة: انظر باب 17 من أبواب الأشربة المباحة ج ١0‏ ص 77؟. 

(: وه) هذا الدعاء ورد مع إضافة في بعض المصادر. وبدونها في أخرى. وقد نقلها في وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأشربة المباحة ح ؟ ج 76 ص .70١‏ 

(1) انظر «الوسائل» في الهامش السابق: ح 4 ص ."0١‏ 


تون الشاو و اذانة. سم حم ب دآ ل ا 1/1141 


عو فى العرسل لوال الفادى ذا رضن العرويه قسن رو الخد 
فقال : إن كان الذي يناولك الماء مملوكاً لك فاشرب في ثلاثة أنفاس , 


وإن , كان حرًا فاشرب بنقسم ' واحد»'"!. 


ومن سقى موّمناً من ظمأ سقاه الله من لكين العو 
بل قال رسول الله ييه عن بن لت واوا ون شي د 
عن الداء أعظ ا هاه كل شر سععين الل يحسفة وان سنا دن حنيك 
لا يقدر على الماء فكأنْما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل»!*. ١ ١‏ 
وكان رسول الله ييه بشرب فى القدح الشامىي!' ويعجبه'". 0 
وقال يَييُْْ : «لا تأكلوا في فخار مصرء ولا تغسلوا روسكم بطينها؛ 
فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة»". 


ماء على وجهها ماء زمزه”" وهو شفاء من كل داء!6. 
وقال صاره!": «اشتكى رجل من إخواننا بمكة حتّى سقط فى 


)01( لمانا الم باه كر نوات الأشربة المباحة ح ”7ج ١0‏ ص 5660. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الاشربة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص ”507. 
(5) الهامش السابق: ح ؟. 

(غ) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأشربة المباحة ح ١‏ ج 560ص 101. 
(0) الهامش السابق: ح ١‏ ص 500. 

(1) الهامش قبل السابق اج طن 00 ,. 

(/:وسائل الشيعة :نات 11 مق أبوات الأشربة المباحة ح ١‏ ج ١6‏ ص .5٠١‏ 
(6) الهامش السابق: ح “ا ص .51١‏ 

(9) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للكافي _بدلها: مصادف. 





بم و97 جواهر الكلام (ج /ا”ع) 


الموتء فلقيت أبا عبد الله لكا ليه فى الطريق., فقال : يا صارم!", ما فعل 
فلان؟ فقال : تركته في الموت ء فقال : أَمّا لو كنت مكانكم لسقيته من ماء 
الميزاب , فطلبنا عند كل أحد فلم نجده, فبينما نحن كذلك إذ ارتفعت 
سحابة ثم أرعدت وأبرقت وأمطرت» فجئت إلى بعض من في المسجد 
والتعدرهيا رحد اد م كدعاس ماء لسرا ب فاتيته به 





فسقيته منه , فلم أبرح من عند احتى شر رسويقا ووضلح وبرئ) 11 
وقال أمير المؤمنين طق : «اشربوا ماء المطر؛ فإنّه يطهر البدن ويدفع 
الأمقاع يقال اكفاك «اأوو هلكو النسما مدا لجا كوية 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويتبّت به 
الأقدام) 6100 . 
وقال الصادق ليه : «البَرّد لا يؤّكل؛ لأنّْ الله (عرٌ وجل) يقول 


(يصيب به من يشاء) 5161 


وقال نه ايكيا برها أحال سيدا يحتف يما القراف الا اننا 
اقل لفك ع ويضية اف رما الراك ميد ادا نهف الع 


)١(‏ الهامش السابق. 

0 لكات الأغريه"/ فصل عام رمو بح تناد باللا ابوشائن القت زانبا للا تمن | اك 
الأشربة المباحة ح ١ج‏ 0؟ ص 517. 

ا تتورة الانفال: الاي 13 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأشربة المباحة ح ١‏ ج ١6‏ ص 573. 

(6) بشورة التووة الآية 2 

(0 الماش فل السارق ع2 


(0اتونسائل'القبيعة راو 7لا نوم ارو اك الأشربة المباحة ح ١ج‏ 6ص 511. 


حوت الجا ء واذاية ‏ اتسس تسيل م تت 11 لا 


وقال حَيِةٍ أيضاً: «يدفق فيه كلّ يوم دفقات من الجنّة''", ولو كان 
يشاويه بال لأبعاء مع و 

بل قال قد +«لوكان عندنا لأحببت أن آتيه طرفى النهار»1؟ 

لقال خلك يو اللعدرى للفو رار تلكا هيك كز م محمطة مياد 
ثلاثة مثاقيل من مسك الجنّة فيطرحها فيه. وما من نهر في شرق 
الأرض ولا غربها أعظم بركة منه»' إلى آخره!" 1 

ولعن نوح عَلَيِدَ يوم الطوفان ماء الكبريت والماء الما" 

وال سول ال 41 «علّمني حورتيل قزاء لا أحتاج عه الل 
دواءء وهو أن يؤُخذ ماء المطر قبل أن ينزل إلى الأرض ثم يجعل في 
ليقت ودرا عليه حنم إلى ا خويها سعيويمزة ول يفيو الل جيه 
والمعؤذتين سبعين مرّة, ثمّ يشرب منه قدحاً بالغداة وقدحاً بالعشي, 
فوالذي بعئني بالحقّ نبيّاً لينزعنّ الله بذلك الداء من بدنه وعظامه 


.5 ١7 الهامش السابق: ح "اص‎ )١ 

؟) الهامش قبل السابق: ح 7 ص 537. 

؟) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 4 ص 517. 

) انظر قبل أربعة هوامش: ح 7 ص 518. 

0) ليس للخبر تتمّة. 

وان السسيطة نابي اسن ١‏ راب الأشربة المباحة ح ١و1‏ ج 0 ص 5190778. 

) في المصدر: «ومخخته» وهو جمع ممّ. وهو ما خرج من العظم في فم ماصّه. القاموس 
المحيط: اج اص 0000 

(6) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 55 الاشربة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص .5١١9‏ 


١‏ اضدة اصده الصضة صضص-دة ضة ضمي صد 


؟415؛4العلبسس سل يسبب ل ب للح بججواهرالكلام (ج4) 
وخشوع , ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن أبي يعفور: 
«لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خحفين ولا عمامة ولا رداء 
ولا قلنسوة »(2) . 

وظاهره كراهة ذلك لوفعل » كخبر الحضرمي عنه ( عليه السلام ) 
أيضاً : «لا تنزل في القير وعليك العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولا حذاء 
وحلّل أزرارك » قال : قلت : فالخخفّ ؟ قال : لا بأس بالخنف وقت 
الضرورة والتقيّة » وليجهد في ذلك جهده »() . 

ونحوه خبر عليّ بن يقطين 7 وسيف بن عميرة إلا أنه م يتعرض في 
الأخير لحل الأزرار» وقال فيه : « قلت : فالخق ؟ قال : لا بأس بالخقٌ » 
فإِن في خلع الخنق شناعة » 9 . ظ 

وني المروي عن العلل على نحوما تقدم » لكن فيه أيضاً : «قلت : 
فالخق ؟ قال : لا أرى به بأسأء قلت : لِم يكره الحذاء ؟ قال : مخافة أن 
يعثر برجله فيهدم »0 , 





)١(‏ الكاني : باب دخول القبر والخروج منه ح١‏ ج” ص 117 » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 
ح ١8ج ١‏ ص ؛ ١ااء‏ وسائل الشيعة : باب18 من ابواب الدفن ح" ج؟ ص .81٠‏ 
() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح4/اج١‏ ص1" الاستبصار: الطهارة / باب ١74‏ 
حاج١‏ ص١7‏ ؛ وساثل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب الدفن ح4 ج؟ ص .814١‏ 

(6) الكاني : باب دخول القبر والخروج منه ح؟ ج" ص؟157 » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من 
ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص .81٠‏ 

(14) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح8/ ج١‏ ص71 » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من 
ابواب الدفن حه ج؟ ص١84.‏ 

)0( علل الشرائع : باب 45؟ ح١‏ ج١‏ ص ه١؛‏ وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب الدفن ح؟ 
ج”" ص١81.‏ 


:0و9 جواهر الكلام (ج /ا”) 





' 
زان 2 شام أريعة الماوسى كته الثرات والسول وسيعاة 
وجيحان. الفرات الماء في الدنيا والاخرة» والنيل العسل؛ وسيحان 

الخو و عي ب الل 

ول لتريفن أذ الكرزوولامن كس إن كان ديق شيرب 
الشيطان”" بل يشرب ما يلي شفتيه"'بل الوسطى منهما!". 

وفى حديث المناهي : «لا يشربن أحدكم الماء من عند عروة 
الإناء؛ فإنّه مجتمع الوسخ»)!. 

ونهى يَيَيةُ عن شرب الماء كما يشرب البهائم , ثمّ قال : «واشربوا 
بامديك فالياخين سكي" 

وعن الصادق نجه أنه «مرٌ النبيّ يَييهُ بقوم يشربون الماء بأفواههم , 
قال : اشربوا بأد يكم. فإنها من خير آنيتكم*. 

وفي المرفوع عنه 1 أيضاً: أنه نهى عن اختناث 00 أئن 


تثنى أقواهها ئمّ يشرب منها»!. 

.777 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب الأشربة المباحة ح 4 ج‎ )١( 
.501 ص‎ ١0 (كاتؤسائل القبيعةه نابت 1ن اواك الأشربة المباحة ح ؟ ج‎ 
.5017 (؟) الهامش السابق: ح “ا ص‎ 

(؟) الهامش قبل السابق: ح 3 ص 701. 

(0) انظر قبل ثلاثة هوامش: ح اننا 

.507 انظر قبل اربعة هوامش: ح دص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الأشربة المباحة ح ١ج‏ 06؟ ص 504. 
(8) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الأشربة المباحة ح ١‏ ج ١6‏ ص 514. 


الب ب ب يتيرب 5 


وقال رسول الله يَيِهُ أيضاً : «صاحب الرحل يشرب أوّل القوم, 
ويتوضا آخرهم»٠",‏ و«ليشرب ساقي القوم آخرهم»'". والله العالم . 
00 

وديا سياة كبرو ات بجا امسن التسوض لم بجر عان: 
الأصحاب بذكرها في كتب الفقه , نعم قد ذكر الشهيد في الدروس جملة ' 
وقد اكاب وقد كينا سدوة قرعا هلها لد قيرو اق العو تن بوالتعيم 2 


.5154 ص‎ ١6 ج‎ ١ من أبواب الأشربة المباحة ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 


القسم الرابع 
فى الأحكام 
كان اضياو الداع 
التعريف والمشروعيّة 
5 الصيد: 
فو كل صيده: 
الاصطياد بالكلب دون باقي السباع 
الاصطياد بالسيف والرمح والسهم... والالات المستحدثة 
صيرورة الكلب فعلما والترروكلة 
شروط المرسل للكلب أو للسهم: 
أوتكرو يليا 
أن يرسله للصيد 
نمست عقه | رسالة 
أن لا يغيب الصيد وحياته مستقدة 
الاصطياد بالشرك والحبالة والشباك... 


رمي الصيد بما هو أكبر منه 


0 


0 


آى, 


أحكام الا صطياد: 

لو استند قتل الصيد إلى سببين 

لامجا في لمعه المع إوالا المع 
ضابط ما يجوز اصطياده 

لو رمى فرخا لم بنهض فقتله 

وتقاطلءت الكلات اليد قبل ادر كد 

لو رمى صيدا فتردّى من جبل... فمات 

و لدت الالةن الضيد عيف أو سات عقي 
فى اللواحق: 

حمل موض و عقن الكلي الضيد 

لو رمى الصيد وأدركه حيّا 
ملك الصيد بصير ور ته غير ممتنع 
فى الدباحة: 

فى الذابح: 

ذبيحة الوثني 

ذبائح أهل الكتاب 


ذبيحة غير المؤمن 
ذبيحة الصبي غير المميّز والمجنون 
انيف اله 


ذبيحة من سمّى وهو لا يعتقد وجوب التسمية 


جواهر الكلام (ج ) 


فى الالة: 

التذكية بالحديد 

التذكية بالليطة والخشبة والمروة والزجاجة 
التذكية بالظفر والسرث 


فى الكيفيّة: 

قطع الأوداج الأربعة 
استقبال القبلة 
التسمية 


اختصاص الاإبل بالنحر وما عداها بالذبح 
اراس الديحة 

سلخ الذبيحة أو قطع شيء منها قبل بردها 
اعتبار الحركة بعد الذبح أو خروج الدم 


فى اللواحق: 


ما يباع فى داق السلهية 

ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان 

لوقطمك رق الديطة ويقنيت اعقناء الدتاحة 
المراد باستقرار الحياة فى الذبح 

وال النلة ين الأضعية المعكة 

لو نذر اضحية فذبحها يوم النحر غيره 
انفحبات الأكل من الاضجبة المتذورة 

ذكاة السمك 

زو اخ السياف و اعدف الناء قات 


,66 


7“ 


أكل البمك ضنا 

لو نصب شبكة فمات بعض السمك فيها 
ذكاة الجراد 

3 الحقين بدكاة امذ 


خافية تتهيل على اتساء: 

الأوّل: مسائل من أحكام الذباحة: 

متابعة الذبح 

لو شرع الذابح في الذبح فانتزع آخر حشوته 
تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح أو اشتباه ذلك 
الثانى: ما يقع عليه الذكاة من الحيوان: 
قاط 

حكم المسوخ 

الحشرات والآدمي والسباع 

الثالث: مسائل من أحكام الصيد: 

تملّك الصيد بقبضه بآلة الصيد 

ما يخرج به الصيد عن الملك 

عدم تملّك الصيد ببقائه على الامتناع 

لو تعاقب رمى شخصين للصيد 

مقدار الضمان لو جرح صيداً للغير. فتلف 
لوكان الصيد بمتنع بأمرين 

ورميا صييد تعتراء ود ا 

جواز أكل ما يقتله الكلب بالعقر دون الصدم وما أشبهه 
اعتبار قصد «الصيد المحلّل» في الحل 


جواهر الكلام (ج لا" ) 


500 


7/7 


لو كان الطائر مقصوص الجناح 

تملك الطائر ‏ المالك لجناحيه ‏ بالصيد ما لم يكن له مالك 
ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء 

لو أصابا صيداً دفعة 


كتاب الأطعمة والأشربة 
أصالة الاباحة فى تناول ما لم يعلم حرمته 
ل 
حيوان البحر: 
أكل السمك ذى الفلسء والطير 
أكل الجرّي 
أكل الربيثا والإربيان والطمر والطبراني والإيلامي 
ما لا يؤكل من حيوان البحرء وحكم نذكيته 
لو وجدت سمكة في جوف أخرى 
لو وجدت سمكة في جوف حيّة 
حكم الطافى ش 
ما يموت 5 شبكة الصائد 
لو اختلط المت بالمذكن 
حكم الجلال 
حكم البيض 
في البهائم: 
أكل لحم اليل والبقر والغنم 
كراهة أكل لحم الخيل والبغال والحمير 
هل يكره لحم البقر والجاموس؟ 


لان / 


سردن 
امرض 
77 


رذن 


74 


ما يوجب حرمة الحيوان بالعارض: 

للجلا-١‎ 

5 شرب لبن الخنزيرة 

اعوط الاتيان 

لوشوت اللحيوان مرا 

لو شرب الحبيوان بولا 

حرمة الكلب والسئور 

كراهة أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم 
حيوان الوحش ما يحل منه ويحرم 
في الطير: 

الأصناف المحامة: 

كذها كان ذا مكلك 

حكم الغراب 

؟-ماكان صفيفه أكثر من دفيفه 
لأنما لنى لها قانقيية راوسالا صف 
لو تغارطنت غلانات الخرية 

؛ -ما يتناوله التحريم عيناً 

كراهة الهدهد 
حكم الخطّاف 
ما يحل من الطير 
الطير الجلال 
حكم الزنبور والذباب والبق 
كد العامة 
حكم البيض 
حرمة المجثمة والمصبورة 


جواهر الكلام ١ج‏ خرة 


لذن 
١غ‏ 
1غ 
3غ 
7 
فر 
6١‏ 
7غ 


اخ 
غ8 
0 
١م‏ 
اذاه 2 
01 
/امء 
2 
61١‏ 
20 
١ع‏ 
286 
3غ 
1غ 


فى الجامدات: 

قاط المحرّم منها 

الأنواع المحرّمة: 

تاتيملا_-١‎ 

حكم ما لا تحلّه الحياة, واللبن 

لو اختلط الذكي بالميّت 

المبان من حيّ 

ناويات من اللاسية 

عددها 

كراهة الكلى وأذني القلب والعروق 
لو شوي الطحال مع اللحم 
اسان السية 

الطين 

استثناء تربة الحسين ل للاستشفاء 
حكم الطين الأرمني 

ه_السموم القاتلة ‏ 

فى المائعات: 

الأنو اع المحدّمة: 

الجفر 

حكم الفقاع 

حكم العصير 

حكم ما مزج بالمسكر 

]ا الدم المستوج 
لو وقع قليل من الدم في قدر تغلي 
"٠‏ المائع المتنجّس بإحدى النجاسات 


على 


001١ 


الطهارة / في كراهة نزول الأقاررب في القير نش 48# 
وكأنَ الأصحاب حملوا ذلك على السابق » فاعتبروا نزع الف إلا مع 
الضرورة أو التقيّة » ومن هنا جعلوا المستحبّ التحفي , خلافاً للمحكي 
عن ابن الجنيد(١)‏ فأطلق نئي البأس عن الخت 6 وَالاول أولى . كما أنهم 
فهموا من النبي في تلك الأخبار الأمر بالنزع للقلنسوة والنعل ؛ فلذلك 
ثم إنه لاريب في عدم وجوب شيء من ذلك ؛ للإجماع في 
الذكرى2 , ولخبر إسماعيل بن بزيع قال: «رأيت أبا الحسن 
( عليه ب 2 القبر و ل أزياره» د و على بيان الجواز. 
الرجل » ىّ قٍ 5 والوسيلة () والمعتبر(") والتذكرة( ضيه 0 
وغيرها ( , ولعله يرجع إليه من عبّرعن ذلك باستحباب كون النازل 


. نقله عنه الشهيد في الذ كرى : الطهارة / دفن الميت ص59‎ )١( 

(0) المصدر السابق . | 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١٠8‏ ج١‏ ص4١‏ الاستبصار: الطهارة / باب ١714‏ 
ح؟ ج١‏ ص١7‏ وسائل الشيعة : باب ١8‏ من أبواب الدفن ح” ج؟ ص 14١‏ وهوعن 
محمد بن اسماعيل بن بزيع . 

(4) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 1817 . 

(9) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص54 . 

)3( المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص/751 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"؟ه . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص457 . 

(1) كالنهاية : الطهارة/ تغسيل الاموات ص 4 وامحمتصر النافع : الطهارة / غسل الاموات 
ص8 .١‏ 


الف 


الاستصباح بالدهن المتنجّسء وبيعه 

وقوع ما لا نفس له سائلة في المائع 

ها قير الكناد للمائع؛ واستعمال أوانيهم 

لو وقعت ميتة لها نفس في قدر 

لو عجن بالماء النجس عجين 

داعا« التعية 

سكم شرب أبوال الاإبل 

-ألبان الحيوان المحرّم أكله 

فى اللواحق: 

استعمال شعر الخنز ير 

الاستفاء خلوة المينة 

لو وٌجد لحم لا يدرى أذكيّ هو أم ميّت 

حرمة أكل مال الغير إلا بإذنه. ومستثنياته اثنان: 
١لا‏ كن سنوت ون اسه اله 

؟الأكل فعا ومؤيه الاتنيا نمو تمن الكل وغيرة 
حكم بصاق شارب الخمر ودمع المكتحل بدواء نجس 
حكم الثمن لو باع خمراً أو خنزيراً ثمّ أسلم ظ 
القلاب الخمريكا :و القار فر فنا 
استعمال أواني الخمر 
حكر الربويات إذاافوهنها راش المسكر 
ما باشره الجنب والحائض ومن لا يتوقّى النجاسات 
سقي الدوابٌ والصبي خمراً 
اللإسلاف في العصير. وأن يستؤمن على طبخه من يستحل شربه 


006 
ة/اه 
00 0 
//ام 
/ا/ام 
00 
01/4 
08 


11 


الاتقضس ويا العال الحاذة 

من اللواحق: النظر في حال الاضطرار 
يجوز للمضطرٌ تناول المحرّمات 

معنى المضطرٌ 

عدم ترخص الباغي والعادي 

مقدار ما يباح اول للمضط” 

لو اضطرٌ إلى طعام الغير 

لو وجد المضطرٌ ميتة وطعام الغير 

لو لم يجد المضطرٌ إلا آدميّاً 

لو لم يجد المضطرٌ ما يمسك رمقه سوى نفسه 
لو اضطرٌ إلى خمر وبولء أو خمر ففط 
التداوي بالخمر والأنبذة وما فيه مسكر 
خاتمة فى آداب الأكل: 

شيل ابسن قبل الطعام وبعده 

مسح اليدين بالمنديل 

التسمية عند الشروع 

حمد الله تعالى عند الفراغ 

التسمية على كل لون 

الأكل باليمين 

بدأة صاحب الطعام, وكونه آخر من يمتنع 
الشروع في غسل يد من على يمينه 

جمع غسالة الايدي في إناء وأحد 
الاستلقاء بعد الأكل؛ وجعل الرجل اليمنى على اليسرى 
الأكل بثلاث أصابع: وممّا يليه 


ك7 


1١1776 


كلا 

كراهة الاأكل متّكئاً 

كر اهة التملى من الطعام والأكل على الشبع 
كراهة الاكل باليسار 

حزمة الأكل على مائذة شرب عليها مسكر 
استتباع ولده إذا دعي إلى وليمة 

الأكل من طعام لم يدع إليه 

كراهة الأكل ماشيا 

استحباب رفع ما سقط من الخوان وأكله 
استحباب الابتداء بالملح والاختتام به 
استحباب إجابة دعوة المؤمن إلى الطعام 
الضيافة وبعض ادابها 
استحباب إكرام الخبز 
فوائد الاأطعمة 


شرب الماء وادابه 


51 
187 
10 


فر سس" ١١‏ سب عله 
لع رسكن [إناجر 


١ 1073م‎ 








لقال 0 
عق 0 
حتقى وعاق علي 

ل لكان 3ك 


٠ ة‎ 5 5 


0 
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ش 7 عنوان قراردادى: شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام. شرج 
6 عتوان د نام وك يدا ولد جواهر الكلآم في شرح شرائع موصي الست ابي 
2 تحقيق مؤٌسّسة النشر الاسلامى التابعة لحقافة سد بن الست 
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والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمَدٍ وآله الطيّبين 


كتاب الغخصب» 
«والنظر في السبب. والحكم, واللواحق» : 


«أما الأول » 
[فى السبب] 
وفالتصبي:فرة 1 اعد لين متها ,مالقا توبس دير 
البق ال ول وتتسيه ضي:: اعنه طله كا غتصية رقا علي 
الشيء : قهره»!" 
وفى الصحاح : «الغصب : اخد الشيء ظلماء تقول: غصبه منه 
وغصبه عليه بمعنيّ . والااغتصاب م مثله » والشيء عضب ومغصوب»!". 


)١(‏ القاموس المحيط : ااي 
(؟) الصحاح: ج ١‏ ص ١914‏ (غصب). 


1 
ج لام 
7 





نعم , فى الإسعاد لبعض الشافعيّة زيادة : «جهارأ»'" لتخرج السرقة 
ونحوها. 

ومو ابن توراه احدهال القت اظلها وغدوان: 

وإليه يرجع مافى الكتاب والقواعلر" والنافع !ا والا شاد 
والفووي 0 واللمعة 1 والتتف 0 مك أنه ال“ تقلال باإثبات اليد 
على مال الغير عدوانا» بل فى المسالك : نسبته إلى الأكثرا*؛ إذ ليس 
فيها إلا تبديل الأخذ بالاستقلال ؛ نظرا إلى صدق الغصب بذلك وإن 
لم يكن أخذاء كما لو كان المال في مسو سو 
مايشمل ذلك من «الأخذ» الموافق لقوله 2 : «على اليد 
2357 0" 
)١(‏ هذا الكتاب غير متوفر. 
(1) النهاية: بج * ص 77١‏ (غصب). 
(؟) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج " ص .555-1١١١‏ 
(؛) المختصر النافع: كتاب الغصب ص 717. 
(0) إرشاد الأذهان: الغصب / أسباب الضمان ج ١‏ ص 410. 
(1) الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج 7 ص .٠١56‏ 
(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب إنفيي 1 
) ساك الها انب بغي السب 00 

لسدرة اللحاكم): 520 1 م 5 ابي اقبيبة): 


44 جواهرالكلام (ج4) 





أجنبيّأ كا في القواعد () وغيرها(» , ومن هنا نسب بعضهم 0) 
الكراهة إلى الأصحاب ء ولولا ذلك لأمكن المناقشة فيه بعدم الدليل عليه 
في شيء مما عثرنا عليه من الاخبار. 

نعم علّله غير واحد منهم (4) بأنه يورث قسوة القلب » كما أنه استند 
بعضهم ) إلى الأخبار المستفيضة جدَاً عن إدخال الوالد قبر ولده ودفنه » 
وفي بعضها أن رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) قال : « ... أَيّها الناس إنه 
ليس عليكم بحرام أن تنزلوا في قبور أولادكم » لكن لست آمن إذا حل 
أحدكم الكفن عن ولده أن يلعب به الشيطان » فيدخله عند ذلك من 
الجزع ما يخبط أجره ... »220 . 

وهما كيا ترى يمكن منع الأول إلا أن يتعى استفادته من بعض 
الأخبار وإمكان معارضته أيضاً بأنه أرفق للميّت وأشفق عليه » ولا عموم 
في الثاني » بل قد يظهر من بعض الأخبار هنا نني البأس عن دفن الولد 
أباه» كخير العنبري سأله « الرجل يدفن ابنه ؟ فقال : لا يدفنه في 


. 7١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / دفن الميت‎ )١1( 

(1) كالدروس الشرعية : الطهارة / دفن الميت ص١١‏ ء ومفاتيح الشرائع : الجنائ ز/ مفتاح #0 
ج؟ ص١17.‏ | 

(6) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج4؛ ص4 ١١‏ . 

(4) كالشيخ في الباية : الطهارة / تغسيل الاموات ص 4"» والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص4#88 » والفاضل المندي ني كشف اللثام : الطهارة / دفن اميت 
جا اص1١١.‏ 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص17 . 

(5) الكاني : باب غسل الاطفال والصبيان ح/ ج ص8١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من 
ابواب الدفن ح؛ ج؟ ص .805١‏ 


وأبدل «الاستقلال» في التحرير'" والإيضاح'!' ب«الاستيلاء'' على 
مال الغير بغير حق» . 

كما الدرقى التبضيرة لاو الزوضة "ا وغدير سما مين تكب مه حرس 
الها 2ر48 جوز بلغال از الاقف لالطالا باااك حلي د 
الغير 57" 

وفي الكفاية”" والمفاتيح: «الاستيلاء على حقِّ الغير بغير حق» . 

وستعرف الوجه فى ذلك كله . 

وعن الوسيلة : «الاحتواء على مال الغير بغير تراض»!". 

وفي التنقيح : «إِنّ الفقهاء يطلقون الغصب على ما في التعريف الأول 
وعلى نكا باريه هو كينا عن نا بلقا قمهيا كر ا سينا ببوافا 


بالقبض بالبيع الفاسد»'"". ونحوه قول بعض الشافعيّة : إنّ كل مضمون 
على 1 مغصوب١١".‏ 


)01 تحر ير الأحكام: الغصضصب نات الضمان ج ص أ06., 

(1) إيضاح الفوائد: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص .١117‏ 

(5) الأولى بعدها إضافة: «فقالا: الاستيلاء...» كما فعله فيما يأنتي عد اه 
(4) تبصرة المتعلّمين: الإجارة / في الغصب ص ٠١8‏ (عبّر بالمال). 

)00( الروضة البهيّة: كنات الغصب ج لاص 168 

0 في الرياض: : الغصب ال ان 

(6) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١14‏ اص .١17١‏ 

(9) الوسيلة: بيان الغصب ص 576؟. 

.10 التنقيح الرائع: الغصب / الأمر الأوّل ج 4 ص‎ )٠١( 





وفي المسالك : «إنّ الأظهر إطلاقه على ما يقتضي الإثم وغيره. 


والأعنيا 115 
قلت : الذى يحضرنى من استعمال لفظ «الغصب» فى الكتاب 


قوله تعالى : «يأخذ كل سفينة ع 
21 وقول الصادق لْيلاٍ في خبر أبي ولاد في شأن البغل الذي استأجره, 


١ 


معوف فا لانو قن عله قلت ؟ الول ل الفا سيم 
وقول أمير المؤمنين بهة : «إذا اغتصب أُمةٌ فاقتضّت فعليه عشر 
سان ادر عور لاسر ل لقا وان عل 1 
وقول أبي الحسن نقة في ذكر ما يختصٌ بالامام : «... وله صوافي 
الملوك , ما كان في أيديهم على غير وجه الغصب؛ لأنّ الغصب كله 


هن داو 


وفي الخبر: «من غرس او زرع فى ارض مغصوبة فله الزرع 

.١159 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في السبب سج‎ )١( 

.9 سورة الكهف: الاية‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات م ١0‏ ج لاص .5١0١‏ وسائل الشيعة: 
باب ل من كتاب الغصب م ١‏ سج 10 ص .55١0‏ 

(؛) تهذيب الاحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات ح ١87‏ ج لا ص ١8غ.‏ وسائل الشيعة: 
باب 10 من ابواب المهور ح ؟ ج 7١‏ ص 4 .5١‏ 

(0) نهج البلاغة: حكمة ١1٠١‏ ص .0٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الغصب ح 0 ج0١‏ 
ص 587. 

(80) أضول الكاني كناب الحقة بان القوت والأتقال ع كسفن 197و ودائل العديدة: 
(الهامش السابق: حم 7 


ا م ااا ا ما ا ا ا 30000 
والغرس ؛ وعليه الكجرة لصاحب الأرض»”" 


وفي آخر: «عن رجل اغتصب امرأة فرجها . . ب" 
وفي الث : «أوّل فرج غصبناه»!". 


وفي النبوي وز لضب يدا من أرض طوّقه اللّه من سبع أرضين 


يوم القيامة»!*". وفي آخرين : «من غصب أرضاً. . )!4 
و«غصب فدك)»3"'. 

وراعضت على ليد الخلافة»" , وح قمت اولكةة حقوقهم»'!" 

على كل عال: قاس التصب نظ نه شرعقة لظنا كما | ند لبسسن له 


أحكاء مخصوصه زائدة على المضمون ن بقاعدة «البد»”"ا و((امن 


1 أرسله في مفتاح الكرامة: سيا المشنطاع امن‎ )١ 

(؟) الكافي: الحدود / باب الرجل يغتصب المرأة ح ١س‏ لاص 184. وسائل الشيعة: باب ١٠‏ 
من ابواب حدّ الزنا ح ١‏ ج ١8‏ ص .٠١8‏ 

(؟) المجدي في أنساب الطالبيّين ص ١7‏ 18. وانظر الكافي: النكاح / باب تزوه ا 
ح ١ج‏ وحص 581 ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ١‏ اج 
ص 01١‏ (باختلاف يسير). 

(4) تلخيص الحبير: ح ١١19‏ ج ا ص 07 المغني (لابن قدامة): جح ه ص (578. المبسوط 
(للسرخسي): ج ١١‏ ص 41. 

(0) كنز العمّال: ح 3١*57‏ ج ٠١‏ ص 11١‏ المعجم الكبير (للطبراني): ح 56 ج ١١‏ ص ,١18‏ 
تلخيص الحبير: ذيل ح ١١11‏ سج ”اص 01. 

.51١ بحار الانوار: المزار / باب 6ع اس لالاص‎ )١( 

(0) بحار الانوار: المزار / ياب > مسج 19ص .١51‏ 

(6) تفسير القمّي: ذيل الاية 04 من سورة المائدة ج ١‏ ص .١17١‏ 

(9) تقدّمت في ص 1 . 


ب 





1 جواهر الكلام (ج 8؟) 


0 أتلف . . 0 كي يحتاج إلى المتعبة فى تنقيح معنأه. وقولهم : إن 
القاعي يترا هو الحو ال قتضمو القبقةوا ورزافة عرقي الحة , 
ويكلّف إذا أتلف المثلي بالمثل وإن تضاعفت قيمته ستعرف تحقيق 
العا لوقه 

وعلى تقديره فالمتّجه ملاحظة المعنى اللغوي, لا الاصطلاحي بين 
الوا انع كان لاط لقان صوص كونه عقي روا لا فلمين 
اذ كو دكا كسان اتفيون كن : 

ومن هنا يظهر لك الحال فيما أطنبوا فيه في المقام : من المناقشة”" 
في التعريف الأول , بعد أن ذكروا أَنّ المراد بالاستقلال فيه : الإقلال» أي 
الانعذ اه يدوو اله انعبر يم عقا لو أزعج المالك عن ماله ولم يستول 
عليه , فإنه لا يضمن لو تلف المال . وكذا لو مد مقود الدابئة المركوية 
لمالكها مع قوّته على دفعه . 

وبالمال: عن إثبات اليد على ما ليس بمال كالحرٌ, فإنه لا يضمن . 
نعم يشمل «المال» العين والمنفعة المجرّدة عنها, كما لو اجر داره ثم 
استولى عليها ‏ فإنّه يكون غاصباً للمنفعة. ويخرج منه منفعة البضع . 
فانها وإن دخلت في المنفعة لكن لا تدخل في المال الذي ينقسم إليه 
العين والمنفعة, فالداخل هنا في المال منفعة خاصّة . وهي منفعة المال 


(؟) مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج ١١‏ ص .١51-١40‏ 


لأتطلق المننطةة كما أن المراةالعيق عبن خاضه ووس نيو الال 
لامطلق العيه.. 1 

وناكنافة المان: الى القبى عن مال لقي كما لو انيت ردفها ال 
عدوانا كالمرهون المتقروط كونة كن يد القن لقو :د فك افا نه لبنسن 

وبالعدوان : عن إثبات يد المرتهن والولي والوكيل والمستأجر 
وقيره ييا لز ركون حدوانا : 

فأوردوا عليه" _وإن كان لا يخفى عليك ما فى بعضه أو جميعه : ' 
الل ررمتططي ان مكمه يبا لز ومع الماك قور وير | النزو ودر 
المالك على دفعه, فلم يفعلء فإنّه غير مستقل بإثبات اليد؛ لمشاركة 
المالك له في اليد ء بل ريّما كان المستقل بها في الثاني هو المالك . 

بل ينتقض : بما لو اشترك اثنان في غصب مال بحيث يعجز كل 
واحد عن الاستقلال به منفرداً» فإنّه لا استقلال لكل واحد بالمال وإِنّما 
هو مركّب منهماء مع أنّ كلّ واحد منهما محكوم بكونه غاصباً؛ ومن لَه 
تخيّر المالك في تضمين من شاء منهما. وإلى ذلك نظر من بدل 
الاستقلال بالاستيلاء . 

وبما لو أذن غير المالك لغيره في سكنى داره والساكن جاهل 
بالحال, فإنّه ليس بغاصب؛ لأنّه غير متعد. والآذن وإن كان متعدّياً 


.١5 1 المصدر السابق: ص‎ )١( 


1212 1 1 1 1 1 1 11101ذا مم00 الكلام (ج ) 
بالكذى ذا الدخير بعت بياث لدعم الهالعاضي قرعا رالضمان 

وبما لو استقل بإثبات اليد على حر صغير أو مجنون , فتلف بسببٍ 
كلدغ حيّة أو وقوع حائط -عند الشيخ”"-كما سيآتي . 

وبأنّ منفعة البضع قد تضمن؛ كما لو تعمّدت الرضاع المحرّم؛ أو 

وبما لو استولى المالك على ماله المرهون عدوانا؛ فإنّه يضمنه مع 
الال والمكل او القيذةوويكوو وها وهف الدرقين لس مالا . 

وبما لو استقلٌ باليد على حقّ الغير في نحو المدرسة والرباط 
على :فالة: 

ونا اوم قحي الوقق القاء فا له لسن هلكا الغير ار الخاض علق 
القو لبناققال ملكه لامعال #والدفظ مح يدل المال بالحوة: 

وبما سيأتي من الصور التي يضمن فيها المال بالتسبيب من دون أن 
تستقل يده؛ كما لو فتح قفص الطائر , أو حل قيد الدابّة ... ونحو ذلك . 

بف :1 لبن بود هجا رن انق صبي يبعا عاد ققد نوو تايا 
وجوّزوا الرجوع عليه , مع أنّه غير عاد. وكذا من سكن دار غيره أو 
لبس ثوبه غلطا . 


. ١8 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد بع /ااص‎ )١( 


ومن هنا عدلوا عن التعريف المزبور إلى ما سمعت. وإن اختلفت 
عباراتهم فى المعدول إليه أيضا . 

وفي الحمنا لقي اوقد كنات ١‏ أن لاسا على مال الفبر جمير 
حو وهو اعة طن الأول #توسالء من كثير ممّا يرد عليه . ومتناول لهذه 
الأسباب الأخيرة الموجبة للضمان مع عدم العدوان؛ فإنّ عدم الحقٌّ 
أعمّ من العدوان, لأنّ المستولى على مال الغير جهلاً أو غلطاً غير عاد 
راد كان لك رخبريحة كنا مدل 

إلى أن قال : «وعذر الأُوّل : أن الثابت في هذه المواضع حكم 
الغصب . لا حقيقته التى لا تتم إلا بالتحريم . وتبقى فيه مشاركته للاوّل 
في الاستيلاء على حو الغير مما ليس بمال» . 

ش «فكان الأجود على هذا عبارة ثالثة. وهى : الاستيلاء على حقّ 
الغير بغير حقّ ‏ وإليه نظر في الكفاية'" والمفاتيح”فإنٌ (الاستيلاء) 
يتناول مشاركة المالك في الانتفاع بماله وإن لم يكن مستقلاً. وكذا 
المشارك في الغصب لغيره من غير أن يكون أحدهما مستقلاً. و(الحقٌّ) 
يشمل المال من عين أو منفعة وغيره» كما ذكر في الأمثلة وغيرهاء 
و(بغير حقّ) يشمل باقى أفراد الضمان الذي لم يتحقّق معه العدوان» . 

«والأظهر في الاستعمال إطلاق الغصب على ما يشمل المقتضي 
لانم وغيرهء وإن كان الأغلب الأوّل)»”". 


لواو عا بي “اص .119-١48‏ 


)20 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





قلت : ومنه'" ما في الدروس وغيرها من أن «تحريم الغصب عقلي 
7 وإجماعي وكتابي وسنّى , قال الله تعالى : (ولا تأكلوا أموالكم بينكم 

> بالباطل)". (ويل وي :(القحن جأكلون اموا البعاض 
ظلماً), وقال النبىّ يلك : ١‏ م ان كشا كن وأموالكه عليكه خزاء.. 
لا يحل دم امرئٌ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه...)7000" إلى آخره؛ 
ونحوه غيره'" 

ومنه يعلم : عدم كون ما ذكر أخيرا -من الجاهل والناسي _غاصبا؛ء 
شروزة فنم الأ تسامو]ء تيت لحك القصن الذى هو اجات 
الناشيئ من قاعدة «على اليد...» الشاملة للغصب وغيره. 

كما أنه من الجميع يعلم : عدم الغصب في المتلف ‏ مباشرة أو 
ليها دق :دوق العلا دو جيه تاعدة الكتادق ان الضران. 

بل ممّا ذكرنا يعلم الخبط في كثير؛ ضرورة عدم حقيقة شرعيّة 
للغصب اا 0 للعرفي , الذي يمكن 


ا أشتونى قاض الخد إلى نسخة بدلها: وعليه. 

(؟) سورة البقرة: الآية 184 . 

(؟) سورة المطففين: الآية .١‏ 

(1)سنورة الثسساء: الاي اه 

(0) الكافي: الديات / باب القتل ح ١١‏ ج /اص 77؟, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
القصاص في النفس م ”7ج ١9‏ ص .٠١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج 7 ص .٠١8‏ 

(0) كالتنقيح الرائع: الغصب / الأمر الأوّل ج 4 ص 74- 10. والمهدّب البارع: الغصب / 
المقدّمة ج ؛ ص 5615. 


لوازرلة التافسحية العالك يدون الزاكتيوة . جتحميي سه م ب بيد 3 


عدم اندراج السرقة فيه . وإليه نظر من اعتبر «الجهار»'' فيه . بل لابد 
فيه من قهر واستعلاء ونحوهما. 

وكآن الأكثر لم يلحظوا <فيما مسعته مزق تعر رهن لآ كتنف المعلق 
المزيوق من بيك كواتهسيبا للضتهان الذئئ يتعلق بالمال نوا ق:ذكتروا 
غيره من أسباب الضمان معه في كتاب الغصب.ء ولم يختلط عليهم 
المعنى المزبور وإن اختلفت عباراتهم فى تأديته» نحو اختلاف عبارات 
أهل اللغة في تأدية المعنى اللغوي التي ربّما يكون بعضها أوضح من 
ا 

والذق يسَهّل الخطب #اغنع احكاء شر عئة'معلومة بزاتيدة على 
الضمان عنوانها «الغصب» - كي يحتاج إلى التعب في تحقيق معنأه ‏ 
إلا نادراء كتكليق الغاضب بالرة وإن اسعلزه المشقة العسديدة بعلن ؟ 

اج بام 

الميا ل«وافسسة:. 3 

وحينئذٍ لا ريب في الرجوع فيه إلى المعنى اللغوي الموافق للعرفي, 
دون الاصطلاحى الذي سمعت'" نسبته فى التنقيح إلى الفقهاء. بعد 
تسليمه »كما هو واضح. 1 

«و» على كل حالء ف « لا يكفى4 في تحقق كون المال مغصوبا 
ورفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده» كما صرّح به الفاضل"" 
(؟) في ص 7. 
(؟) تحرير الأحكام: الغصب / أسباب الضمان ج غ ص .05١‏ قواعد الأحكام: الغصب / في 

الضمان ج ١‏ ص '15. 





وغيره(". بل عن التذكرة : نفى الشكٌّ فيه'"؛ لما عرفت من كونه الأخذ 
أو الاستقلال أو الاستيلاء , والجميع غير صادق.ء وإن اطلق على 
م ل اللو ب 7 
وحينئذٍ «فلو منع غيره من إمساك دابّته المرسلة فتلفت 
متاعه فنقصت قيمته السوقيّة, او تلفت عينه» كما فين النافع”" 
ومحكي التحرير'“ والتبصرة! وشرح الإرشاد للفخرا"», وإن لم يذكر 
في بعضها تمام الامثلة. بل في المسالك" وغيرها": نسبته إلى 
لكن عن التذكرة _بعد أن نفى الشكٌ عن عدم تحقّق الغصب فى 
الدائة المزبورة _قال : «وهل يضمن؟ قال بعض علمائنا : للا يضمن., 
وفيه إشكال»!". 
(1) نذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص ١71١‏ (الطبعة الحجرية). 
(8) تقدّم المصدر انفا. 
(0) تبصرة المتعلّمين: الإجارة / في الغصب ص .٠١8‏ 
(7) شرح الإرشاد: الغصب / أسباب الضمان ذيل قول المصنّف: «ففي الضمان نظر» ورقة 37 
(مخطوط). 
(1) مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج ١١‏ ص .١6١‏ 
(8) ككفاية الأحكام: الغصب / ما به يتحقّق ج ١ن 1١ ١‏ 
)3( تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 571 (الطبعة الحجرية). 


الطهارة / في كراهة نزول الأقارب في القر 9 لل دس 446 
التراب » قال : فالابن يدفن أباه ؟ قال : نعم لا بأس 2076© ولذا استثنى 
ابن سعيد() الولد » ويظهر من المنتهى 0) الميل إليه . 
لكن حمله غير واحد من الأصحاب7) على خْفّة الكراهة بالنسبة إليه ع 
وهوحسن لو وجد المعارض .ء ولم نقف عليه فها وصل إلينا من الأخبارء 
نعم روى في الذ كرى *©) خير عبد الله بن محمد بن خالد عن الصادق 
( عليه السلام ) : « الوالد لا ينزل في قبر ولده», والولد لا ينزل ف قبر 
والده )") . 
ولى نقفاعلى لفظ «الا » في الأخير في كتب الأخبار(», فيكون 
حينئذٍ نضا في الفرق » ومؤيّداً للخر السالف , كخيرر عبد الله بن راشد عن 
الصادق (عليه السلام ) لما مات اسماعيل » إلى أن قال : «إِنّ الرجل 
ينزل قُ قير والده ولا درل قِ قبر ولده 00 
وربّما يؤيّد أيضاً بالنسبة إلى دخول بعض الأرحام بما هو الشهور من 
دفن أمير المؤمنين (عليه السلام ) والعباس النبيّ ( صلى الله عليه 
010 الكاني : باب من يدخل القبر ومن لا يدخل خ8 ج” ص ١5‏ تدئنت الاحكام: 
الطهارة / باب ١‏ ح8؟ ج١‏ ص 77١‏ ؛, وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ 
ص ؟867/. 
(؟) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص هه . 
(") منتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ ص؟15 . 
(4) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص48 . 
(ه) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 . 
() تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١*‏ حو ج١‏ ص 770 وسائل الشيعة : باب 5" من 


ابواب الدفن حه اج ص 88675. 
(0) الكاني : باب من يدخل القبر ومن لا يدخل ح/ ج7٠‏ ص 154 » وسائل الشيعه : باب ١‏ من 


لوقع الخاصضب ب د البالف يدون ابالق يرود سسسب يع ينه ههه زا 

وطلة يغلي لهالا بازع مع عد كوله غاضيا عدء كتوه نايا : 
لامكا سبي اخر غير العضت» 

ولعلّه لذا قال في المسالك ‏ وتبعه عليه غيره'" - : إن ينبغي أن 
يختصٌ ما ذكروه بما لا يكون المانع سبباً في تلف العين بذلك؛ بأن اتفق 
تلفها مع كون السكنى غير معتبرة في حفظها والمالك غير معتبر في 
مزافاء القائة كما كلى للكتر سن الدوورو الجوانت» آنا لو كنا سس تنا :” 
على سكنى الدار ومراعاة الدابّة لضعفها أو كون أرضها مسبعة مثلاً؛ فإن 0 
المتّجه الضمان , نظراً إلى كونه سبباً قويّاً مع ضعف المباشر»!" 

وهو المحكي عن الشهيد في بعض فتاواه'' والكركي!, واستحسنه 
في الرياض لعموم «لااضرر ولا ضرار»'" قال : 

«ومن هنا يتوجّه الحكم بضمان نقص القيمة السوقيّة للمتاع إذا 
حصل بمنع المالك عن بيعه ولو مع بقاء العين وصفاتها» . 


دف الا 

اهمالك الأنياء: السب الى اموق #الهى :10( عفدق بهو ختل العبارة مين 
مفتاح الكرامة). 

(؟) تقله عنه في مسالك الأقهام: (الهامش السايق). 

ذا قرائف العراتم [1نان لكرج اوعد اس تانيمات الشامب لسن كف العماة د 
ص 17١8‏ 119. 

6 شدن انق ماعط 12190111 فى :17 الانستن السييقو نت 3 حى: 15 لدجم 


م جواهر الكلام (ج 98) 





زوةكز القائل النفةم أنه لم يضمن فظلءاء لأ الفائت لبن هال يل 
اكتسابه» . 

«وهوكما ترى؛ لاتحاد وجه الحكم بالضمان هنا وفيما مضى , وهو 
صدق الإضرار المنفي قرعا وليس فيه ما يقتضى تخصيص الضرر 
5 فنا نكو وق لقتعا ل عله لذ كماو التهيد ل قا واه 
الضمان هنا وإن قوّى في الدروس عدم الضمان مطلقاً وفاقاً للمشهور 
كما فى المسالك والكفاية»". 

قلت : لا ينبغي التأمّل في عدم ضمان نقصان القيمة السوقيّة؛ لعدم 
تفويت مال عليه بمباشرة أو تسبيب», ومن هنا لم تضمن منافع الحرّ 
إجماعا مع ان قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» تأتي فيه . 

على أنّ استفادة الضمان من القاعدة المزبورة متوقّفة على الانجبار 
بفتوى الأصحاب؛ إذ لا اقتضاء لها إلا عدم مشروعيّة ما فيه الضرر 
والضرار في الإسلام على معنى النهي عن إيجاده. وهو إنما يقتضي 
حرمة ذلك لا الجبر بالضمان المتوقف على إرادة انتفاء وجوده فى 
الفوزو لعزن على إرادة عير ما لمعصل يمن فيه لغيه أله جرب 
المجازات إلى نفيه؛ بل يمكن دعوى إرادة ذلك حقيقة من النفي 
بلا تجوّز. 

إلا أن ذلك كلّه كما ترى -لا يصلح دليلاً لذلك من دون انجبار 


.8 ص‎ ١4 رياض المسائل: الغصب / الأمر الأوّل ج‎ )١( 


لو رفع الغاصب يد المالك يدون إثيات يده ل لش ١8‏ 


بفتوى الأصحاب , فضلاً عن الفتوى بخلافه , بل في الدروس'" وجامع 
المقاصد!" والروضة”'": لم يضمن فى الفرض كملعا مع حكمهم 
بالضمان في الأول مع فرض التسبيب . 

وما بحكى !* عن الشهيد في بعض فتاواه _مع أنه لم نتحقّقه من 
الفتاوى المهجورة . خصوصاً بعد اتفاقهم ظاهراً في أسباب الضمان 
الثلاثة على انحصار اقتضائها الضمان فى تلف المال عيئاً أو منفعةً, 

تعويها التسخدمن سجن فى 11ل جانيها لمن قله د نين 
محله مع فرض تحقّق معنى السببيّة المقتضية للضمان في الصورة 
المفروضة . والأصل فيه ما سمعته من الفاضل فى محكي التذكرة , وإليه 
أشار في الدروس بقوله : «وللفاضل وجه بالضمان. وإن لم يسم 
غاضي #1 بولك كلاهرقا حدما ل العم ومظلفا الى صوص 

على أنه إن كان منشوّه قاعدة نفي الضرر_كما سمعته من الرياض - 


يتجه إطلاق الضمان حتى فى صورة عدم كونه سببا؛ ضرورة حصول 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج 7 ص .٠١6‏ 

(؟) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1١‏ ص .5١9‏ 

(؟) الروضة البهيّة: كتاب الغصب ج لاص ."١‏ 

(؛) كما تقدّم فى عبارة «الرياض» الانفة. 

(0) الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج ”ص .٠١56‏ 


عابم 
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الضرر بمنع إمساكه الذي انّفق تلف الداّة معه بأكل سبع في أرض 
ع سي دان وعد لا ونيف بوك اط بودبد زرا خرن 
وملة كلو نفك #الاممزياذ: على ما سفعت:: 

وعلى كلّ حالء فعلى القول بالضمان في صورة التسبيب خاصّة , 
فالظاهر عدم اندراجها في إطلاق المشهور عدم الضمان, المراد منه 
- بقرينة التفريع على ما ذكروه في معنى الغصب ‏ عدمه من حيث 
الغصب الذي هو سبب في ضمان المغصوب وإن تلف بافة سماويّة؛ 
لكون اليد يد ضمان, فالغرض : أنه بمجرّد رفع يد المالك لا يدخل في 
ضمانه دخول المغصوب الذي لا يتحقّق إلا بإثبات اليد مع ذلك . 

بل يؤكد ذلك ما تسمعه من المشهور حتّى المصئّف : من الجزم 
بالضمان أو التردّد فيه فيما لو منعه من حراسة ماشيته حتّى تلفت, 
الام ها و مو ولاه الجماعة من دعوى تقييد المشهور 
بما ذكروه؛ فإن مقتضاه : قول المشهور بعدم الضمان في صورة الاإتلاف 
التسبيبي المجمع على الضمان به كما ستعرف . واحتمال استثناء 
خصوص السبب المزبور منه واضح الفساد . 

نعم , قد يشكَ في حصول التسبيب في الصورة المزبورة 59 
من دعوى : احستمال كون الثابت من السبب المقتضي للضما 
أبس را الس عارك و اللي اط 
الله تعالى . 


التعواة: على رياط لخي او ركو :امه عت م حي 1 

هذا كله فيما إذا لم يحصل إلا منع المالك عن ماله . 

«امَالو قعد على بساط غيره او ركب دابّته ضمن »4 لتحقق معنى 
الغصب الذي هو «الاستقلال» أو «الاستيلاء» أو «الاحتواء», بل أو 
والاغرد ود لك فهها : 

بل في القواعد : «ويتحقّق إثبات اليد في المنقول بالنقل, إلا في 
الداة فيكفي الركوب , وفي الفراش الجلوس عليه»"". وهو صريح في 
استثناثهما من المنقول , وإن كان هو كما ترى . 

فلا إشكال في تحقّق الغصب مع الجلوس على البساط وركوب 
الذائة رميو ان قضدة أء الا موسو اد كان العالكميتاكرا وارعيهداء ا 
لتحقق الأبكيللاء عليه على وه القد وان حيث تعقرد» أو.فظلقا حي 
يكتفى به في الضمان . 

وربما قبل" باشتراط نقل المنقول فى ضمانه , فلا يكفى مجرّد 
ركوب الدابّة من غير أن تنتقل بهء والجلوس على البساط كذلك؛ نظراً 
إلى أَنّ ذلك هو القبض في البيع وغيره لأمثاله من المنقولات . 

وجوابها": منع عدم تحقّق القبض مطلقا بذلك؛ فإِنّ القبض له 0 
حكمان , احدهما : دخوله فى ضمانه . وهو حاصل بالركوب والجلوس 32 


ا الشرائع: 5 انقب د 0 وانظر العزيز: ج 6 ص ٠1‏ وبدائع 
(؟) كما فى مسالك الافهام: الغصب / في السبب بج ١١‏ ص .١10١-١0١‏ 


ا ام م ل تجن قوفن الكلذاء (ع:158) 


واتعورة اذى الما للق كقيهايدو لأ قروق فى نهدا بيق ان ينقله وعومه فل ويف 
لإخراج التصرّف بغير النقل من القبض على هذا التقدير . 

وكانه لاضن لددوان كان الفافل :فى حك التذكنة قد كيز 
أيضاً: «أنّ للقبض في البيع حكمين»!" على ما سمعته من التفصيل» إلا 
أن ذلك لا مدخل له في رد بعض الشافعيّة القائل : بأنّ القبض هنا كا لبيع 
ليلق قن الحتقول إلا بتقله "ايحت أن الكركى فى بأ يليم العبيع 
أشكله ب «أَنّه لو أخذه المشتري بيده ولم ينقله بل تسلّمه في موضعه 
الذي كان فيه ثم تلف لا يكون في ضمانه, مع أَنّه في يده, وخبر عقبة 
راان" يول على د الف ذا إن مزاول عق اثنورت الشماق نائيات اليد 
بنافيه , والجواب يحتاج إلى فضل تأمّل . وتحقيق هذا موقوف على 
تحقيق معنى إثبات اليد»!؟ انتهى . 

فكون القبض له حكمان لا مدخل له في ذلك, على أن مرجع 
الحكمين المزبورين إلى القبض والإقباض .ء لا إلى اختلاف معنى القبض 
في المقام وفي البيع . 

فالتحقيق في الجواب : عدم اعتبار النقل في قبض المنقول في 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ؟ ص 717 (الطبعة الحجرية). 
(") العزيز: ج هص 01غ. 

د وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب الخيار ح ١‏ ج ١8‏ ص "؟. 

(غ) جامع المقاصد: المتاجر / احكام العقد (التسليم) ج غ ص 597. 


عقت القثان: متم ييح يي تي ل 2 716 


المقامين بل في كل مقام اعتبر الشارع فيه القبض؛ لتحّقه عرفا بإثيات 
اليد بتصرّفيٍ بل وبدونه وإن لم يحصل فيه نقل . كما حققنا ذلك فى 
كتاب البيع١©,‏ فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 1 

ومن الغريب ما كرس لسرت الس ام لصيل حي 
المنقول بين الدابّة والفراش وبين غيرهما ‏ فيتحقق القبض في 
الأوّلين بالركوب والجلوس وإن لم يكن نقل _بخلاف غيرهما'", 
ولا نعرف له وجهاً إلا دعوى العرف المردودة على مدّعيها؛ ضرورة 
اتحاد الجميع فيه . 

واغرب منه دعوى كون القبض هنا كالقبض في البيع الذي ذكروا'" 
فيه : أنه في المكيل والموزون لا يحصل إلا بكيله ووزنه. فيقتضي 
حينئذٍ توقف الغصب على ذلك , وهو معلوم الفساد . 

«إو» على كلّ حالء فلا خلا ف') ولا إشكال عندنا في أنه (يصحٌ 
غصب العقار ويضمنه الغاصب» بل الإجماع بقسميه عليه!", 


...1580 في س 14 اص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ؟' ص 55". تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان 
ج اص 776 70/7 (الطبعة الحجرية). 

(؟) قواعد الأحكام: المتاجر / أحكام العقد (التسليم) ج ؟ ص 680, الدروس الشرعيّة: البيع / 
درس 587 ج ”اص .5١9‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الغصب / الأمر الآوّل ج ١4‏ ص 4. 

(0) ينظر الخلاف: الغصب / مسالة ١١‏ ج "ا ص 1١"‏ -403. وتذكرة الفقهاء: الغصب / في 
الضمان ج ١‏ ص 777 (الطبعة الحجرية). ومسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج ؟١‏ 
ص .١0١‏ وكفاية الأحكام: الغصب / ما به يتحقّق ج ١‏ ص 177. 


1 
ا" 
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مفنافا : الى ماس امن النسودي وان عيكة زبعة وقيوة كا تر ديك 
على تحقّق القبض . 

فما عن أبي حنيفة وتلميذه ابي يوسف : من عدم تنصوار غعغصبه 
لعدم تصوّر إثبات اليد فيه!"_واضح الضعف . بل #و» الفساد؛ 
سزورة كوتة :« يتحكق #اعرنا وغصيه رآتبات البهغلية سعقلا. 
من '" دون إذن المالك4 من غير فرق بين أن يزعج المالك ‏ فيخرجه 
ويدخلها بقصد السكنى ‏ وعدمه بان يستولى عليها ويتسلم مفاتيحها 
وإن لم يدخلها أصلاً. 

لكن في القواعد أَنّه «يتحقّق الغصب في العقار بالدخول وإزعاج 
المالك ؛ فإن أزعج ولم يدخل, أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج . 
لم يضمن»!". 

ويمكن حمله على إرادة تحقّق الغصب بذلك ‏ خصوصاً مع 
ملاحظة كلامه فى التذكرة!)_لا توقفه عليه كما فهمه منه فى المسالك , 
وأورد عليه بالساكن مع المالك؛ وبغصب العقار مع غيبة المالك7". 
)١(‏ في ص 5 . 
(؟) المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص 177 75. بدائع الصنائع: بع لاص ,.١531-١546‏ مجمع 

الأتهرة'ت ؟ ضن 466 
(؟) ليست في نسخة الشرائع. 
(؛) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ؟ ص 527. 


(0) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 777 (الطبعة الحجرية). 
(1) مسالك الأفهام: الغصب / في السبب بج ١١‏ ص 10١‏ 101. 


عقني العقان وها متعقق يط ع سس مسي حت نس نم نه 10 


نه اللناس اد معيو يقن الامتشلة الأحدر ا هئ اللالخدل. » 
لا بقصده, بل لينظر إليه ليتَخذ مثله مثلاً؛ فإِنّه ليس بغاصب عرفا قطعا. ١‏ 

كن ل اتيومت فى :تلك العالفعن التذكره رضن الضماق سكا ٠‏ 
كا امن 11١‏ دن الالقق وده كماار لعل ييقو ا من يبريد 
كلظ : ده فتلت قاذ يسجدد وى الترق يقهها ويا التاعتلى 
العقار حكميّة لا حقيقيّة كاليد على المنقول , فلابدَ في ثبوت اليد على 
العقان مق اف اشر وهو قصد التس يلار ش 

وفي جامع المقاصد _بعد أن ذكر كلاماً يوهم اعتبار الأمرين في 
غصب العقار قال : «وينبغي أن يقال : المزاحم للمالك في العقار ما أن 
ويم فاه ديز نا اد لا. وعلى كل من التقديرين قا ان بوعحة اء 

التروعلي كل دونه اننا أكون القير كو والبنا الك كسعيفا اد 

بالعكسء أو يكونان قويّين» فهذه عدة صور :» . 

من يكل على القالاك مستواءا سوروفيو أن ل# برعي اكير 
منهما قوّة . فيضمن النصف؛ لأنّ الإزعاج للمالك غير معتبر في الغصب 
للعقار. كما ذكره في التذكرة . ولا يعتبر قصد الاستيلاء إذا اتحدق 
الاستيلاء . وإن اعتبره هنا وفى التحرير؛ لحصول اليد والاستيلاء 
حقيقة , فهذه صورتان» . 

«ولو دخل الضعيف على القوي بقصد الاستيلاء فليس بغاصب؛ إذ 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 


ل ل سي سيتيب جراف لعن فاضا 
لا أثر لقصد شيء لا يتمكّن من تحقيقه . ولو دخل القوي على الضعيف 
مستولياً بحيث اضمحلّت يده, فالمتّجه كونه غاصباً للجميع . ولا فرق 
في هدذين الموضعين بين الوزعاج وعدمهء فهذه أربع صور أخرى» 1 

«ولو أزعج القوي لمثله ولم يدخلء أو القوي الضعيف كذلك , ففي 
تحقّق الغصب إشكال؛ ينشأ: من أنّ قبض العقار يكفي فيه التمكّن من 
* التصرف والتخلية وتسليم المفتاح كما سبق في البيع. وبذلك يدخل 
0 عكار النتترى ونى تداته انبحي أن ركو :هذ القد و كتاف في 
صدق الغصب . ومن أنّ العرف قاض بِأنّ الغصب إِنّما يتحقّق بالدخول؛ 
لأنّ الاستيلاء به يحصل”» . ْ 

«ونحو ذلك قال في التذكرة , وهنا وفي التحرير جزم باشتراط 
الدخول , والمسألة موضع تردّد» . 

«ولا يتصوّر إزعاج الضعيف القوي, ولا أثر لانتفاء الدخول 
والإزعاج إلا إذا كان المالك غائباً فأسكن غيره مع جهل الغير؛ فإنّ في 
الدروس: إن لامر غاصب؛ أن - المأمور كيده. والساكن ليس 
بغاصب وإن ضمن المنفعة» . 

«ويشكل : بما لو انهدمت الدار وهو فيها مثلاً؛ فإنّ عدم التضمين مع 
إثبات يده بغير حقّ وإن كان البييلت ٠فإن‏ قال بثبوته ولم يسمّه 


5 »لل لل جواهرالكلام (ج4) 
وآله )(1) » وفي رواية أخرى () أنه أدخل معه الفضل بن العبّاس » و بخير 
علىّ بن عبد الله قال : تست آنا الحسن موسى ( عليه السلام ) قال في 
حديث : لما قبض إبراهم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا 
علىّ انزل فالحد إبراهم في لحده ... »27 الحديث أللّهم إلا أن يقال : إنه 
(عليه السلام ) مأمون من الجزع , هذا . 

مع إطلاق بعضهم كالمبسوط”؛) والل 0 وغير هم (3) استحباب 
نزول الولي القبر أومن يأمره » بل نص بعضهم”" في خصوص ذلك على 
الرجل » بل قد يظهر من المنتهى دعوى الإجماع عليه» قال فيه: 
« ويستحبٌ أن ينزل إلى القبر الولي أومن يأمره الولي إن كان رجلاً » وإن 
كان امرأة لا ينزل إلى قبرها إلا زوجها أوذورحم لماء وهووفاق 
العلماء »07 انتبى . هذاء مع نضَهم هنا على الكراهة » وهو كالمتذافع , 
ونحوه عن التذ كرة(1) . 


. ١١ تاريخ اليعقوني : وفاة النبي (ص) ج؟ ص4‎ )١( 

(') تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح/ا" ج١‏ ص”95؟ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص .85٠‏ 

() الكاني : باب غسل الاطفال والصبيان والصلاة علهم ح/ ج ص8١٠‏ » وسائل الشيعة : 
باب 50 من ابواب الدفن ح؛ ج" ص 86١‏ . 

(4) المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص185. 

(5) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص56 . 

(1) المراسم : الطهارة/ حمل الميت الى القبرص ١ه‏ , والمهذب : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص57 . 

(07) كالشيخ في النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص77 . 

().منتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ ص51؛ . 

() تنذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"5ه . 


عضن الغقان وها يتحدق يق سم ع ا م ع ا 7 أ ا 
غاصباً فلا مشاحّة فى التسمية»١".‏ 

وموع اكير ادر سوا با اي د 
دأ 2-2 : 

ولعل الأولى فن ذلك: يكال الأمر في صدق الغصب رفوت اهد 
اليد إلى العرف الذي هو المرجع في نحو ذلك؛ ضرورة عدم حصول 
كشف العرف بما ذكروه فى صورة دخول الضعيف على القوى واستيلائه 
ب عي ال ل لصي اه 
على أنه الاستيلاء ممنوع؛ إذ قوّة المالك لا تنافي صدق الاستيلاء 
وإثبات اليد من الضعيف . وأوضح من ذلك استيلاء الضعيف دار المالك 
القوي الخالية عنه . 

على أنه لو سلّم عدم تحقّق الغصب بناءً على اعتبار القهر فيه. أو 
الاستقلال المفقود في الصورة الأولى -فلا ريب في الضمان من حيث 
فاعدة «اليد» وإن لم يكن غصبا . 

وكذا ما ذكروه في صورة دخول القوي على الضعيف مستولياً: من 
اضمحلال يد المالك وكونه غاصباً للجميع؛ إذ يمكن منعه مع فرض بقاء 
تصرّف المالك وعدم رفع يده. وقدرة القوي على رفع يده لا يقتضي!* 


.5١١؟‎ 5١١ جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 73717 (الطبعة الحجرية). 
(*) العزيز: ج ه ص 507. روضة الطالبين: ج غ ص .١5١‏ 

(؟) الآولى «لا تقتضي». 


اي ل موقو قن اكلام اخ 16 
استقلاله بإثبات اليد وحينئذٍ فلا ينّجه ضمانه الجميع على التقدير 
ل 

ودعوى اختصاصه باليد ممنوعة كل المنع, اللَّهِمٌ إلا أن يفرض 
دخوله على وجه لم تبق له يد أصلاً وكان الجميع في يد القوي 
واستيلاثه . وربّما يشهد لذلك ما عن بعض النسخ من فرضه على هذا ٠‏ 
الرحة: 

وكذا ما ذكروه في صورة الإشكال الذي لا ينبغي حصوله مع فرض 
كون الإزعاج لتحقق الاستيلاء , الذي يكفى مثله في قبض العقار 
وصيرورته تحت يدهء كما في غصب الملك دار بعض رعيّته. فإن 
احتمال توقّف صدقه على دخوله واضح المنع في العرف . 

كما أنه لا ينبغي حصوله بالإزعاج الذي لم يقصد به الاستيلاء على 
الداق ف لسرب الماك زاتهاحه كوف من اليلك عدلى لمن 
لا يقتضي غصب الدار مع فرض عدم إرادة الاستيلاء عليها . 

وبالجملة : إيكال الأمر إلى العرف في صدق الغصب والقبض 
وإثبات اليد أولى من الإطناب في ذكر الأفراد المختلفة باعتبار 
خصوصيّاتها. 

ومن هنا لم يمكن كشف المعاني العرفيّة؛ باعتبار عدم الإحاطة 
بخصوصيّاتها التي تدرك بالذوق وحسن الانتقاد في كل موضع 


بخصوصه . 


غصب العقار / لو أسكن غيره أو سكن مع المالك قهراً . ب سس تدا 88 


ولعل إلى هذا المعتى انان المستف رقو له زوحت درم إلى اه 
ضرورة عدم ذكره زيادة على ما سمعته من التعريف , فليس المراد منه 
إلا الايكال إلى العرف الذي لا ريب في تحقّقه بإزعاج المالك من 
داره واستيلائه عليها بأخذ المفاتيح -مثلاً-ونحوه وإن لم يدخل إليها . 
كما عرفت . 

لوالو ا سكن قبي 4 فيه سان ا درسم رن غير 1 
فرق بين جهل الساكن بالحال وعلمه, وإن كان في الثاني يكون كل ل 
منهما غاصباً. كما أنّ كلا منهما ضامن في الْأُوّل وإن لم يكن الجاهل 
غاصباً لعده غلمه بلغال ال اله ضامن باثبات البدؤامه انم غدلي 
مال الغير بغير حقّ في الواقع ‏ فهو كالغاصب في ضمان العين والمنفعة 
وإن لم يسم غاصباً اصطلاحاً؛ لأنّ ضمان المأخوذ باليد بعد فرض 
تحّق صدقه عرفا لا يتوقّف مع ذلك على صدق الغصب معه ؛ لعموم 
قاعدة «اليد» . 

فنفى الضمان من بعضهم هنا عمّا لم يتحدّق فيه الغصب وإن تحقّق 
هتنت 011 للا ويه لد ووز اهمه لننه من جيه التصب. 

وعلى كلّ حال إفلو سكن الدار مع مالكها قهرألم يضمن 
الأصل» أي جميع الدار؛ لعدم استقلاله لإثبات اليد , بل مقتضى إطلاقه 
عدم الفرق بين ضعف المالك وقوّته؛ لأنّ الفرض عدم رفع يده؛ بل هي 


.410 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الغصب / أسباب الضمان ج‎ )١( 


باقية على نحو ما لو كان قويا. 

و4 من هنا لقال الشي لشيم7": يضمن النصف» مع فرض تساوي 
بديهما على الدارء وتبعه اللأكثر بل المشهور", بل لا نجد فيه خلافاً 

و4 لكن في المتن واتتعنا وطن :من تا د طونه 1141لا فنيه تقر د ذة ء: 
منشوه: عدم الاستقلال من دون المالك4 فلا يتحقّق الغصب الذي 
هو الاستقلال باثبات اليد . 

ولم نجده ع مدن اكه فضلاً عن الجزه بعدمه. وإن حكاه 
المصنّف فى النافع قول؟*, بل عن التنقيح : نسبته إلى المبسوط 0" إلا أنَا 
لم نتحققه , وعلى تقديره فهو واضح الفساد؛ ضرورة صدق الغصب 
بذلك عرفاًء المقتضى لاعتبار الاستيلاء فيه دون الاستقلال؛ أو للقول 





(0)اتسية القن الأكثر في مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج اص .١07‏ وكفاية الأحكام: 
الغصب / ما به يتحقّق بج ١‏ ص 177. 
الغصب / اسباب الضمان ج ص .085١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب النغصب ص ,١54‏ 

(؛) كفخر الدين في شرح الإرشاد: الغصب / أسباب الضمان ذيل قول المصنّف: «ولو سكن مع 
المالك» ورقه 1١‏ (مخطوط). ْ 

(0) المختصر النافع: كتاب الغصب ص 17 ". 

(1) التنقيح الرائع: الغصب / الأمر الأوّل بج ؛ ص 17. 


عفنت الشار: /الو سكن ع الثالك قهرا" ٠‏ ممح سيت سس ب ع م متي م 
بتحققه هنا ولو بالنسبة إلى النصف . 

ودعوى اعتباره فيه على معنى رفع يد المالك ولو على جهة 
المشاركة . 

واضحة الفساد؛ لأنّ العرف أعدل شاهد بخلافها . بل مقتضى ذلك * 
عم المما عاق الستخضين الققد كت ل عنصي شع امعان 7 
وجدٍ لا استقلال لكل منهماء وهو معلوم الفساد . اللّهِمْ إلا أن يفرّق بين 
شركة المالك وغيره, ولكنّ العرف على خلافه قطعا . 

ودعوى : كون الغاصب حينئذٍ مجموعهما الذي حصل له وصف 
الاستقلال, وتضمينه يقتضي التوزيع بينهما . 

يدفعها : إمكان القول بمثله فى الفرض وإن سقط الضمان بالنسبة 
ان العالاك سيا عها عدم تصور ما عالها نس 

بل إن لم يكن إجماعاً أمكن القول بضمان الغاصب لجميع عين 
الدار-مع فرض إثبات يده عليها جميعها بالتصرّف والانتفاع 
ونحوهما ._وإن كان المالك ايضا متصرّفا بها اجمع , فإن اجتماع اليدين 
على الكل بالمعنى المزبور غير ممتنع . 

والحكم بالتنصيف في الملكيّة في مثله باعتبار عدم تعفّل الحكم 
يدلكنة الحم اللا بهو منتضى ليد كدر مهما اتليس عيفر ١‏ 
الحنتضيف بينهنا كالبتتين» لالآن يذ كل مما عاك النهصف»: 
كما أوضحنا ذلك في كتاب القضاء”". أمّا في المقام فلا مانع من الحكم 


0 


اي يم ع حنم اخ افر الكلذم زع 
بضمان الغاصب لجميع العين باستيلائه على جميعها, الذي لا ينافيه 
العدلةة الغالك أ كا عن بعمعها : 

هذا بالنسبة إلى العين . 

ما بالنسبة إلى المنفعة فيضمن الغاصب كل منفعة للعين التي 
صارت في يده واستيلائه سواء استوفاها أو لاء نعم ما استوفاها 
المالك 35 شيقد هن طبه نه راميان انسقاء الطاللكه ليا فا ما مدا 
فإنه دقيق , هذا . 

وفي الرياض تبعاً للكفاية'": «لا بد من التقيبد بكونه متصرّفاً في 
النصف_مثلاً_بحيث يمنع المالك من أنواع التصرّفات فيه كالبيع والهبة 
وامثالهماء لا مجرّد السكنى»!". 

وفيه : أنّه يكفي في ضمانه النصف إنبات يده بالسكنى على 
الإشاعة وإن لم يمنعه عن التصرّفات المزبورة؛ لصدق «على 
اليد ...»0 , 

وعن مجمع البرهان : «أنّ ذلك أي ضمان النصف _إذا شاركه في 
كل موضع من البيوت؛ بحيث ما يزاحمه ولا يزعجه إلا عن النصف» ثم 
قال : «ويمكن أن يكون الحكم كذلك إذا شاركه في البيوت من 


.1717 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الغصب / ما به يتحقّق ج‎ )١( 
.١5-١١ ص‎ ١4 رياض المسائل: الغصب / الأمر الأوّل ج‎ )١( 


ف تقدّم في ص .1١‏ 


عضبب المقال الو :كل شغ الطالك قهر] ” سسحتي سس ب و و من اانا 


فر سين اس ا ال لاا توافت نت نكون في هذه الدار مع إثبات 
يده على الكل وعدم منعه من شيء , مثل الشريكين بالنصف وأحدهما 
ياذق للالخرع 1 ش 

واستجوده بعض من تأخْر عنه . وقال: «لا فرق بعد فرض تصرٌّفه 
في قدر النصف أو أقلَ أو أكثر؛ لأنّ المتصرّف في جميع الدار مثلاً ‏ 
ناوي فوخ ال الغيما ووعلييها كا نهنا تاها قلى بحن اليه وهانت مين 
جنايتهما كانت الدية عليهما نصفين , وإن كان أحدهما جرحه ألف 
جرح والآخر جرحاً واحداً»"". 

قلت : لا يخفى عليك ما فى ذلك كلّه بعد الاحاطة بما ذكرناه, وأَنّه 
لا يقاس المقام الذي ناد الشف فيه على اقباعرة «الند ان عط 
الجناية التى يصدق أنْهِما معاً قتلاه وإن تعدّدت جناية أحدهما دون 
الآخر, بخلاف المقام الذي فرض فيه صدق «الاستيلاء على الجميع» 
و«اليد» على كل منهماء فيضمن الجميع من كانت يده يد ضمان دون 
الآخر؛ إذ ليس يد كل منهما على النصف حتّى يختصٌ ضمانه به . 

وكذا لوكي مايوه الاتعاقلةتوينا ذكز نافها فى البعكق عق 
أبي العّاس في كتابيه من أنّ «الغاصب لا يضمن من الأجرة 31 8 
ات ا 7 إذ قد عرفت أن المتحه :كمائه لكل منيية 


9 00 لبارع. القضيت 8 3-0-0 :ص 518 ا كتاب الغصب ص .58١‏ 


01 
ج ا 


ع 


101 ا ا جواهر الكلام (ج )2 


00 -عدا ما استوفاها المالك من غير فرق بين ما استوفاها ومالم 


يستوفها؛ لأنّ يده يد ضمان على العين وعلى المنفعة , بل القائل 
بالتنصيف يضمّنه منفعة النصف وإن لم يستوفها . 

بل قد يظهر لك بالتأمّل فيما ذكرناه : ما ذكره غير واحد من التفريع 
على القول بالتنصيف _منهم الفاضل المقداد في التنقيح -«أَنّهِ لو كان ' 
العالق اكترر من والحد هل بار القامي اليك اك اى بالقبيية كلو كان 
اثنين لزمه الثلث وثلاثة لزمه الربع؟ الأقرب الأخيرء كما لو تعدّد 
الغاصب . والتحقيق يقتضى الضمان على نسبة ما استولى عليه واستقل 
به؛ إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فئلث وإن ربعاً فربع ... وهكذا»'". وظاهره 
كون التحقيق غير ما جعله الأقرب أَوّلاً. 

وفي الرياض : «أنّ ظاهر العبارة ونحوها من عبائر الجماعة يقتضي 
عدم الفرق في ضمانه النصف بين وحدة المالك وتعدده. ويحتمل 
تخصيصها بالصورة الأولى والرجوع في الثانية إلى الضمان بالنسبة» . 
ثم حكى ما سمعته من التنقيح وقال : «هو جيّد»!". 

قلت : قد عرفت أن ضمان العين يتبع اليد والاستيلاء. فمع فرض 
صيرورتها أجمع تحت يده_على وجدٍ لا ينافي كونها مع ذلك تحت يد 
المالك ‏ يتجه ضمان الجميع . نعم , لو فرض تصوّر كون الداخل تحت 


.17 التنقيح الرائع: الغصب / الأمر الأوّل ج 4 ص‎ )١( 
.١١ ص‎ ١4 (؟) رياض المسائل: الغصب / الأمر الأوّل ج‎ 


عضت القان /لوان الساكح ضفيفا أو كان المالكاغاتيا” بس نيمي مجنت وم 


ون التس تاها 51 الثلث كذلك من دون تصرّف في الجميع انّجه 
عونا مان ذللن ميك كن 

وأمّا المنفعة فيضمن منها منفعة ما كان في يده من غير فرق بين 
ما استوفاه وغيره عدا ما استوفاه المالك, نعم لو فرض كون ما في يده 
النصف . ولكنّ نسبة انتفاعه بها إلى انتفاع المالك ثلثان وثلثء انّجه 0 
حينئز ضمان النضف للعين والثلثين للانتفاع . 3 

وبالغدلة:: قالنيي لققى ظا :8 الفيوضن رمحناعة إلى الداقل اليا 
زان الاك 1 

هذا كلّه في قهر الغاصب المالك لقوّته بالنسبة إليه . 

(و» أمَا إلوكان الساكن ضعيفاً عن مقاومة المالك لم يضمن» 
من حيث الغصب قطعا بناءً على اعتبار القهر فى مفهومه, الذي 
لك رخص ران اررض وو لا انها ننم بخوف |لنك تقد تعر قات العا ل ننه 
وكا تعد ننه الشيذ اه 

وفي الدروس : «لو سكن الضعيف مع المالك القوي فهو ضامن 
للمنفعة . وفي كونه غاصباً الوجهان)1". 

ذلك قد عرفت كسان الفسيى مضا لواتلقيت. اناعد نابي 
اليد...» وإن لم نقل بكونه غاصبا . : 

لواو كان :المالك قات عتم 4 بلا اخخازاك جنوه فيد يبعا ديرا 





.٠١١ الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج ”7 ص‎ )١( 
> ونفى الشبهة‎ .١07 ص‎ ١١ عدم الخلاف ظاهر مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج‎ )1( 


امم م ل تق ون لكام زج 1 
كان اننا قن تعدا تيلموا لفاضيع ١‏ الأبعلة اع 
في الحال, وأثر قوّة المالك سهولة انتزاعه من يدهء وليس بمتحقّق . 

ولكن لا يخفى عليك أن مثله آتِ في الحاضر القوي؛ طرورة أده 
الفرق في سكناه مع عيال المالك بين حضور المالك وغيبته. وكذا 
سكناه في دار المالك القوي الخالية التي صرّح في التحرير بضمانها"'» 
أذ القهوتة مقفية على كل حال» كما أن الاستيلاء ح صل على كل خخال. 

ولا يراد بالأخذ المستفاد من قوله يََيُهُ : «على اليد ما أخذت»”" 
أزيد من هذاء بل الظاهر عدم اعتبار قصد الغصبيّة فيه . ومنه يعلم الوجه 
في ضمان المأخوذ للنظر ونحوه, وإن استشكل فيه من عرفت . 

بل في الدروس : «لو رفع كتاباً بين يدي المالك؛ فإن قصد الغصب 
فهو غاصبء وإن قصد النظر إليه ففي كونه غاصباً الوجهان»'!*. مع أَنّ 
منشأ الوجهين المذكورين في كلامه سابقاً؟»: الشكٌ في أنّ الغمصب 
«الاستقلال» أو «الاستيلاء» , وهما مع في الفرض حاصلان . 





ه فيه في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص ١؟١١).‏ 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان سم ؟ ص 777 (الطبعة الحجرية). مسالك الأفهام: 
(انظره في الهامش السابق). 

(؟) تحرير الأحكام: الغصب / أسباب الضمان م ؛ ص .071١‏ 

(5) تقدم في ص 3 . 

(؛) الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج “اص .٠١١8‏ 

6١‏ المصدر الشارق, 


اللهارة / في كراهة نزول الأقارب في القر .س٠‏ سس 487 

وفي خبر محمّد بن عجلان : « فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس 
به ممّا يل رأسه ... »(01) الذرء ونحوه خير محمّد بن عطيّة2) » وفي خير ابن 
عجلان الآخرعن الصادق (عليه السلام ) أيضاً : «... فإذا أدخلته إلى 
قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه » وليحسر عن خدّه وليلصق خده 
بالأرض»ء وليذكر اسم الله ... » 9 إلى آخره» إلى غير ذلك مما يدل 
على دخول الأرحام قبور أرحامهم , ولعلّه لذا مال إلى القول بعدم الكراهة 
في البحار 9) . 

لكن قد يقال : إِنْ ذلك كله إنها يدل على نزول القبر ودخوله لا إنزال 
الميّت » والكلام فيه » ومن ثم كان الوقوف مع الأصحاب لعلّه الأقرب إلى 
الصواب . 

ورتها يستأنس له بعد ظهور اتفاقهم عليه هنا كما تظهر دعواه من 
بعضهم 0) » وبعد ما سمعته من أخبار الولد مع التعليل في بعضها بما قد 
يدّعى جريانه في غيره بفحوى ما ورد من النبي عن إهالة التراب على 
الولد وذي الرحم معلّلاً بأ ذلك فورنة القبيرة ل القلسة قال انه : 


: تهذيب الاحكام‎ » ١49 الكاني : باب سلّ الميت وما يقال عند دخول القبرح؛ ج ص‎ )١1( 
من ابواب الدفن حه ج؟‎ ٠١ ص17 » وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ ة٠ح‎ ١ الطهارة / باب‎ 
.78547 ص‎ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ حه/ا ج١‏ ص؟١717»‏ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب الدفن ح/ ج؟ ص4 84 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١18‏ حل/الا ج١‏ ص 2*1 وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب الدفن ح8 ج١٠‏ ص4 854/. 

(4) بحار الانوار: باب ؟١‏ من ابواب الجنائز ذيل ح١١‏ ج١8‏ ص74 - 75 . 

(©) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص4 ١١‏ . 


لى :هد يوقو داذائة وقادها اوامافياا تتم ا تي اس 

نفو دكن الك فى كتوق الصراة زر الخدت اناه معن 
قوله ييْةُ : «على اليد ما أخذت»!_الاستبداد بالشيء كالمالك» أو 
الأعومتةومما يكل الأخد النظربواتخوه؟ 

الظاهر الثاني بل لعلّه الموافق لكلمات الأصحاب في غير المقام 
القصب عر فا" ولعله لأ تميق حنييت كو القضب يبا الضهان عند هي 

وأمّا نحن فقاعدة «اليد» أعمّ عندنا منه, ومساوية له في كيفيّة 
الضمان بالآفة السماويّة وغيرها , وإن كان هو أيضا سببا؛ لقوله نج في 
الخبر السابق : « كل مغصوب مردود»!". 

نعم » ينبغى تنقيح قاعدة «اليد». ولا يخفى عليك بعد الإحاطة 
ه31 كرئاة تحقيق القول فهاوا نه لام فنى العبها وعم انعاتها: 
لأنّه هو معنى الأخذ, لكن يكفي فيه الأخذ المشترك ولو مع المالك 
كينا عر فرع البحث :قيض بو الاوك شن ذلك إوكاله إلى العرفم والنيتك 
في محال الشكٌ فيه بأصل البراءة ونحوه. كما سمعته في الغصب 
والقبض . والله العالم . 

«وكذالو 09 بمقود دابة فقادها» بقصد الاستيلاء ليناد ساقها 
كذلك «إضمن»؟ وإن كان مالكها حاضرا لكن غير مثبت يده عليها؛ لأنه 


)0 روضة الطالبين: ج ص 48ل/ل ... 
2( تقدم فى ص 7 بتعبير «| لنعين كله هود 


حينئذ غاصب بمعنى : مستقل بإثبات يده ومستول ومحتو «و» اخذ. 


نعم , فى المتن : ذلا يضمن لو كان صاحبها راكباً لها4 كما في 
الع ومرادهما _على الظاهر _كونه مع ذلك قادراً على 
منع الغاصب ,كما في القواعد'" وجامع المقاصد”" والمسالك!» 
وغيرها!*؛ لعدم صدق «الاستيلاء» فضلا عن «الاستقلال» و«الاخذ». 

وإليه يرجع ما في الإرشاد : «إلا أن يكون المالك راكباً, إلاامع 
الإلجاء»'" بمعنى كونه ملجأ غير قادر على دفعه . كقوله في غيره : «ولو 
يمد" بمقود دابّة وصاحبها راكبها فلا استقلال. إلا مع ضعفه عن 
المقا ميق 

ولعل وجهه حينئذٍ : صيرورة يده بمنزلة العدم في جنب القائد 
المفروض كونه قاهراً مستولياً: نحو ما سمعته في الداخل القوي على 
مالك الدار الذي يده معه لضعفه, وإن لم يزعجه _بمنزلة العدم, 


فيضمن الجميع حينئد . 


)١ (010)‏ المبسوط: :كتاب الغصب بج لاص 08 

() قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص ؟557. 
[) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1١‏ ص .52١‏ 

(غ) مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج ١١‏ ص .١104‏ 
(0) ككفاية الأحكام: الغصب / ما به يتحقق ج ٠‏ ص 114. 
:جا إرشاذ الهاو التميب راسات الضمان ج ١‏ ص 16]. 
(0') في بعض النسخ بدلها: مد. 

(8) الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج 7 ص .٠١5‏ 


لو مد بمقود دابّة فقادها أو ساقها ممعي مي ا 22ت ل 


مع أَنّك قد عرفت الإشكال فيه سابقاً مع صدق بقاء يده وتصرّفه , 
وإن كان الغاصب قادراً على رفعهماء إلا أنّه ما لم يتحقّق لا يصدق 
«الاستقلال» و«الاستيلاء» للجميع , ومثله 5 في المقام. ولعلّه لذا 
تمل فيه المقدّس الأردبيلي. خصوصا مع ملاحظة الحكم له باليد في 
مقام التنازع". 

كما أنّه قد يشكل ما ذكروه عو عد الفنماق الو كتان الالك 
الراكتي قادرا -بما تقدم لهم من ضما ن النصف بدخول الساكن قهراً مع 
المالك . ولعلّه او 
قولاً في المسألة السابقة كما في النافع_مأخوذ من هذه المسألة . 

وريّما فرّق!: بأنّ القائد لا استيلاء له مع المالك الراكب ‏ على 
نصف ولا ربع؛ لأنّه أقوى يدا وأكثر تصرّفا. ولهذا يحكم له بها عند 
التنازع . 

وفيه: أنه لآ يقد على القول بالتتضي كه الفداعى» كما عن 
الخلاف” والسرائر”" وثاني المحقّقين”" والشهيدين!0, بل عن ثاني 


() مجمع الفائدة ة والبرهان الع اا ادا ٠ص‏ 60. 
(1) التنقيح الرائع: الغصب / الأمر الأوّل ج 4 ص 17. 

(") المختصر النافع: كتاب الغصب ص 17 5. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص "/. 

(5) الخلاف: الصلح / مسالة 0 ج ” ص 5931. 

.١17 ص‎ ١ السرائر: الديون / باب الصلح ج‎ )١( 

(0) جامع المقاصد: الصلح / في التنازع ج ة ص .12١‏ 

(6) مسالك الأفهام: الصلح / النزاع في الأملاك ج ص /197,. 


1 اال 0 الكلام (ج 0) 


الكويدين ضري قروا دياك ١‏ هذا ها بيدفاغلى القند 

والراكب بالتنصيف7", فيضمن النصف ايضا هنا باعتبار إثبات يده مع 
يد المالك , كما لو ركبها معه . 

بل قد يقال بضمانه الكل فى الفرض؛ باعتبار صدق «الاستيلاء» 
و«الأخذ» الذى لا ينافيه قدرة المالك على الدفع إذا لم يدفع,.كما 
إذا لم يكن راكبا لها وكان حاضرا قادرا على الدفع, أقصاه إثبات 
يده. ولا ينافى ذلك يد الغاصب بل ولا استقلاله واستيلاؤه 
واخدودو الجد اذه بل هو بقوده لها وعدم ممانعة المالك له استولى عليه 
وعليها . نحو ما سمعته في الساكن المتصرّف بجميع الدار مع عدم 
إزعاج المالك . 

ولعل إيكال الأمر في ذلك إلى العرف_المختلف باختلاف الأحوال 
والخصوصيّات ا 

وعلى كل حال» فلا خلاف ولا إشكال في ضمانه لها _لو اتّفق تلفها 
بقوده لها وإن كان الراكب قويّا على الدفع , بل لا يبعد ضمانه لمنفعتها 
التي فاتت على المالك بقوده. 

وكذا لو ساق الدابّة وكان لها جماح فشردت بسوقه فوقعت في بئر 
ضمن .ء والله العالم . 

«وغصب الأمة الحامل» مثلاً إغصب لحملها”» أيضاً 
1) الروضة البهية: الديات / الفصل الأول (المسألة التاسمة) ج ٠١‏ ص 038 
(؟) أشير إلى نسخة في هامش المعتمدة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: لولدها. 


بلاتكتلؤاق الأول شكال ولشبوت ننده» يل اسعقلاله واسغتلاتة 
لوعلبهماةففههما حيائل مها ,ولو يسنان تاوت 'شيمنها ناي 
رساكلا ل امقطت: 

وإن تلفت'" بعد الوضع ففي المسالك : «الزم بالاأكثر من قيمة الواد 
وقيمتها حاملاً إن اعتبرنا الأكثر , وإلا فقيمته يوم التلف»'". 

ولعلّ المراد : قيمة الولد يوم التلف؛, فيكون المعنى : أَنَّه إذا تلف 
الولد بعد الوضع غرم الاكثر من قيمة الولد إلى يوم التلف مضافا إلى 


الأكثر من تفاوت قيمتها حاملاً وحائلاً. وعلى القول باعتبار وقت * 
ج ام 


التلك كان قليةاقيمة الولنسغيته :ؤقيمة التفاوت كذلك إن كاق. 

وكا :ما في المسالك مأخوذ ممّا في التحرير» قال فيه : «لو غصب 
الأمة العاف كا نامي العم فلو تلف الحمل ألزم بقيمته بأن تقوّم 
الأمة حاملاً وغير حامل, ويلزم بالتفاوت . ولو تلف بعد الوضع ألزم 
بالأكثر من قيمته وقت الولادة إلى يوم التلف + وكذا البحث فى الذابة 
الحاملة)»!. 1 

وعلى كل حال» فلا إشكال في ضمان الحمل والحامل في الفرض . 

بل في التذكر: 5 والتحرير'!: إوكذا يضمن حمل الأمة المبتاعة 


)كما في رياض المسائل: الع ا وَل ج ١4‏ ص .١١‏ 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: تلف. 

9 يسالك الأخهاء: الغصب / في السبب ج ١١‏ ص .١00‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الغصب / أسباب الضمان بج ؛ ص 017١‏ 075. 
(0) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 7177 (الطبعة الحجرية). 
(1) المصدر قبل السابق: ص ؟057. 


٠ 


0 الكلام (ج 2 


بالبيع الفاسد» لعموم : «على اليد ...»!", 
لكن ف القواعد""ا والدروب 5 وجامع المقاصد“) والمسالك60) 


وطيري ةاعدم الما هده كودميينا عن يحون بتاعدة ها 
يضمن بصحيحه...»", فهو حينئذٍ أمانة في يد المشتري . 

وفيه : أَنّه مع فرض عدم إذن من المالك إلآ الإذن البيعيّة التي 
فرض عدمها يتبيّن!" الفساد. فيتجه الضمان حيئئذٍ؛ لعدم الإذن 
والأصل الضمان . وقاعدة «ما يضمن ...» بناء الضمان فيها على ذلك , 
وإلاآ فهي ليست من أسبابه من حيث نفسها . وحينئٍ فلا حاجة إلى ما في 
الفرووجى ناف هه اقول لظفا نيعلى ا رائه امقراط تقول اللعداةا: 

نعم , لا وجه للقول بضمان حمل المقبوض بالسوم مع فرض 


.١ تقدّم فى ص‎ )١( 

ااقراعل لكا الغصب / في الضمان سج ١‏ ص 777. 

(5) الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج “اص .٠١8‏ 

(؛) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1 ص .5١١‏ 

(0) مسالك الافهام: الغصب / في السيب ج ١١‏ ص .١00‏ 

(1) كالروضة البهيّة: كتاب الغصب ج 7اص 25. ومجمع الفائدة والبرهان: الغصب / أسباب 
الضمان ج ٠١‏ ص .0١١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: ج غ ص 81؟. جامع المقاصد: ج ه ص ؟١15.,‏ مسالك الأفهام: ج 
ص .١04‏ مجمع الفائدة والبرهان: ج 4 ص ؟157١.‏ 

(8) تحتمل بعض النسخ: بتبيّن. 

(1) الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ع 7 ص .٠١8‏ 


لاقيف يدو عن مجه اورباط او سدرية مص ا ا 111 


كون السوم على الحامل دون الحمل , كما صرّح به غير واحد'"؛ لكونه 
أمانة صرفة في يده؛ وضمان الحامل على خلاف مقتضى القواعد 

لكن عن التذكرة : التصريح بضمانه أيضاً!"'. ويمكن حمله على 
المفروض دخوله في السوم مع الحاملء أو يقال: بِأنّه مقتتضى عموم ١‏ 
«على اليد ...6" الذي لا ينافيه كونه بالاذن بعد انصراف الأمانة م 
- المنفي عنها الضمان إلى غير الفرض. فتأمّل جيّداً. هذا . 

وقال في الدروس : «ولو انيت يده على مسجد أو رباط أو مدرسة 
على وجه التغلّب ومنع المستحقّ فالظاهر ضمان العين والمنفعة». 

وقد يشكل الضمان في المسجد ونحوه من المشاعر ممّا لم تكن 
المنفعة فيه ملكا للناس وإن ملكوا الانتفاع به؛ إذ هو غير المنفعة , 
فلا ماليّة حينئذٍ حتّى يتجه الضمان وإن تحقق الغصب في مثله . 

ولعلّه لذا صرّح بعض الشافعيّة : بتحقّق الغصب والإثم بإقامة من 
قعد في مسجد أو موات أو استحقّ سكنى بيت برباط . ويجب الرد في 
الأعيان الاختصاصيّة . وفي المنافع الاختصاصيّة بتعلّق الاثم , ثم قال : 


)١(‏ كالعلامة فى القواعد: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 9؟5. والشهيد الأوّل في الدروس: 
(الهامش السابق). والشهيد الثاني في المسالك: الغصب / في السبب بع ١١‏ ص .١00‏ 
(1) نذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 771 (الطبعة الحجرية). 


لمحي ا ا م رت عي قو | فنا لكات ع1 
ولااضمان في شيء من متعلقات الاختصاص"". 

وهو تاقيم ابسن يفو فال كالمسحه» انها كان ملكا السدلحين 
أجمع كالطرق ونحوها فلا بأس بالقول بالضمان عيناً وممنفعة . بل 
المسعة النوقوقي لا اليشلوق مغر كد لكا ا نضا إن قلنا مكوانه ملكا 
للمسلمين عينا ومنفعة » وإن كان هو لا يخلو من نظر؛ لقوّة احتمال كونه 
كالتحرير في الخروج عن الماليّة . 

وقد تقدّم ما فى المسالك'" من انتقاض التقيبد فى التعريف بمال 
امريد لو السو لى الالان على ماله المريهون عدوانا :قله رمع مع 
التلف بالمثل أو القيمة ويكون رهناء وحقّ المرتهن لا يسمّى مالا وإن 
نول منزلته» . 

انوتها لى استقل باليد على حقّ الغير فى نحو المدرسة والرباط 
والمسجد والتحجيرء فإِنّه في جميع ذلك عاميووه اللدلم فون 
على ماله» . 

اأويما لو خضي الوق العا فاه لبنين ملكا للقيرء أو الخاض على 

القول اتفال سلكةه إلى اللهء إلآ أن يراد من الغير ما كسمل الله تعالى وهو 

بعيد)7" , 


.١371/ انظر إعانة الطالبين: ج ا ص‎ )١( 
.١؟١ من دون نسبة إلى المسالك  فى ص‎  مّدقت‎ )1( 
.١118-١8407 (؟) مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج 5ص‎ 


تعاقت ل دق علق التقعيوت . كسم يح د ا ا م 116/1 


وفي الدروس : «وإضافة المال إلى الغير -أي في التعريف ‏ ليخرج 
به مال نفسه , فإنه لو اثبت يده على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد 
الحرتين فلس خاصيه» لان ينزّل استحقاق المرتهن منزلة المال » مع 
أنه لو تلف بعد التعدّي ضمن قيمته أو مثله . ويكون رهنا»!". 

قلت : لا إشكال في تحقّق الغصب ‏ بمعنى القهر على غير الحقّ, 
الذي هو نوع من الظلم فى مثل ذلك ,وما الضمان فلا يكون إل للمال . 
وفخوي لاقم المكل ا القبية لتكرن ,رهد لو أخلقه لسن عكمانا لتعتره 
الارتهان بل هو حكم شرعي لدليله , والله العالم . 

«ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب تخيّر المالك في 
إلزام أيهم شاءء أو إلزام الجميع» او العتي زين ل وانعد جل د 

سواء أو مختلفاً, بلا خلاف'" ولا إشكالء بل يمكن تحصيل الإجماع 
عليه , بل في مجمع البرهان دعواه ". 

لأنّكلاً منهم غاصب , مخاطب برد العين أو القيمة؛ لقوله نقذ : «كل 
مغصوب مردود»!, و«على اليد ما أخذت»0, وقوله تعالى : «فمن 
اعتدى عليكم»(', و«جزاء سيّئة»!" وغيرهما سنا ول على العقاب 


.٠١7 الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج “" ص‎ )١( 

.1339 ص‎ ١6 كما في رياض المسائل: النضين: لامر الول ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة ة والبرهان : الغصب / أسباب الضمان ج ٠‏ ص .60١ 70١1‏ 
)ع تقدّم في ص 8 بعنوان «الغصب كلّه مردود». 

(0) تقدّم في ص ١‏ . 

)شوو البقر الايد ار 


سور يباين 1/2 


1 
ج07" 
م 


بمثل ما عوقب١‏ الوا «الحرمات قصاص»”" 'ونحوه. 

ولا فرق في تعاقب أيديهم بين كونه بصورة الضمان ببيع فاسد 
ونحوه. وعدمه. 

نعم . قرار الضمان على من تلف المغصوب في يده منهم؛ بمعنى : أنه 
لو رجع المالك على غيره رجع هو عليه . مع فرض عدم زيادة : فى العين 
يكيف الاوك مظنها نها: كلانه اورجه علنانيه اه ترسو د 
على غيره؛ لان ذتعه المشكولة المالك بالبد ل وان بعار رم كير 
-باعتبار الغصي - بأداء ما اشتغلت ذمّته بهء فيملك حينئذٍ من أدّى 
بأذائدها الفالك فى ته والبعا وضنة المرعية التهربة, 

وبذلك اتضح: الفرق بين من تلف المال في يده وبين غيره الذي 
خطابه بالأداء شرعي لا ذمّي؛ إذ لا دليل على شغل ذمم متعدّدة بمال 
0 
و 00 

بل ظاهر عدم تقييد الأيدي بكونها غاصبة _في النافع”"' واللمعة!» - 


)01( 00000 ا 
(5) سنونرة البقرة: الآية 1914, 
(؟) المختصر النافع: كتاب الغصب ص 17 ؟. 
(4) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الغصب ص 774. 


46 لب يال  .‏ بببال وملسم سل للب جواهرالكلام (ج4) 
« ... ومن قسا قلبه تعدعن الله تعالى » (0) , ولعلّه لذاعلل الكراهة 
بذلك فى المبسوط () والمعتير (5) والمشتينئ )0 والتذكرة (0) وعن 
النهايتين 8 : 

وكيف كان ء فلا ريب أنه ينبغي استثناء المرأة من هذا الحكم ؛ ولذا 
قال اللصتف :لإ إلا في المرأة #فيتولّى ذلك فبها الزوج أو الأرحام » بل 
فها سمعته" من المنتهى الإجماع عليه, كالتذكرة”” على أولويّة 
الأرحام . 1 

ويويده : -مع انها عورة قول علي ( عليه السلام ) في خبر السكوني : 
« مضت السنّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن المرأة لا يدخل 
قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها »0 . 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في خير إسحاق بن عمّار: « الزوج أحق 





010 الكاني : باب من حثا على الميت... حه ج ص ١44‏ غ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ح15 ج١‏ ص1١"‏ ؛ وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 7886050. 

(؟) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 187 . 

م المعتبر : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص757 . 

)0( منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص؟5؛ . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص ١ه‏ . 

(5) النهاية (للطوسي): الطهارة / تغسيل الاموات ص 5*» ونهاية الاحكام: الصلاة/ دفن 
اميت ج 7 ص 6/؟. 

(0) في ص455. 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص؟8ه . 

(5) الكاني: باب من يدخل القبر ومن لا يدخل حه ج" ص19 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح5١١‏ ج١‏ ص 7750 , وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ 
ص 88675 . 


تعاقث الأكدق :على المغصيو ع . سسعسميس م ك ‏ ص ‏ /11 


يقتضى عدم الفرق في الضمان بين الجاهل والعالم وإن افترقا في الثم 
وعدمه, والغرور وعدمه, بل هو صريح المحكي عن المبسوط"" 
والتذكرة!' والتحر ب "ا وجامع المقاصد؛“ والمسالك” والروضة”") 
والكفاية'", بل لم يرد المصئف من التقييد المزبور إخراج الجاهل؛ 
تصريحه بعد لبن جوع على العافل . 

0 وذ بي اديه و ين 5 

50 التببهة غلىئ المقدين 5 ؛ فتردد 0 03517 
عدم الرجوع على الجاهل المغرور'" الذي لم يعلم اندراجه في 
قوله يَنْيةٌ في خبر سمرة بن جندب : «على اليد . 5" الدى لم تثبت 
صحته ولا تواتره, بعد معلوميّة عدم كونه غاصباً وإ لكان آثماً. 

وفيه : بعد إمكا' ا ات اد اك ان عدم تواتره 


سين 200 حن 1 

(؟) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص // (الطبعة الحجرية). 
7 تحر ير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ص .١‏ 

ااه الاك ل سا 00 

(1) الروضة البهيّة د م 5 

(0) كفاية الأحكام: الغصب / فى الأحكام ج ١‏ ص 155. 

(8) في ص 3١‏ . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب / أسباب الضمان ج ٠‏ ص .01١8-0١7‏ 
) 


. 1 تقدّم في‎ )٠ 


لعي يي لي ل مسقم كرام الكلدم رق 20 
بل وعدم صحّته لا يقدح بعد العمل به الجابر له سنداً ودلالةً. 

بل نصوص المغصوب التي منها قوله لَه : «كل مغصوب 
مردود»١! ‏ شاملة له؛ ضرورة صدق المغصوبيّة على ما في يده وإن 
لم يكن هو الغاصب . 

وعدم كونه مخاطباً بالخطاب التكليفي لجهله لا يقتضي عدم كونه 
يقال بالقطاف الوضعي . 

وقاعدة الغرورا" ظاهرة في الرجوع عليه وإن رجع هو على من 
غننقيما إذالم تكن ودسيد همان وليك التلق ماشه ممه غير 
غرور؛ كما لو أعاره الغاصب إِيّاهِ عارية غير مضمونة أو أودعه إِيّاه 
فلا ذه مهنا و كد مثلاً. ما إذا كانت يده يد 10 باشر هو إتلافه 
بعتو قروو ذللترسدوة أده كنا سعمي تتضيلة إوشاء ال تسالى مد 
تعاض المصئف له . 

والعراة فى هذا ذه الد ووم 1 كن نيا ينا م اذ الشجان الستعة 
ميكل على السا كوم يخاذاك لوف 0 
يق المقاة قال :#رووتعافي الا ردس العادية على الفيق روس تضمين 
لومب لساري برلا رربت غيره 
0 فد قياض انر نالصي لمر 


() أرمل الخبر الال عنلئ ذلك فت جام الفبعامندة 2 17 هن :58+ والعناويق الفنديية: 
عون كقاي ا 7 


غصب الحرٌ م ل ا 


عليه لو رجع عليه . ولو كان فيهم يد غير عادية فقرار الضمان على * 
الغات»50. 30 
وإن كان لا يتم إطلاقه فيما لو كانت اليد الأولى عادية غارّة, 
والثانية مغرورة, والثالثة عادية لعلمها بالغصب مثلاًء فلو رجع المالك 
على الثانية المغرورة لم يكن قرار الضمان على الغارَ الذي هو الأوّل. 
فالمتّجه : تقييد ذلك بما إذا كان التلف في يد المغرور , لا مطلقاً حتّى في 

مئل الفرض الذي لم يكن التلف في يده . 

أو يقال: باختصاص قاعدة الغرور بما إذاكان التلف في يده, 
وحينئزٍ ينّجه في المثال الرجوع على من تلف المال في يده خاصّة دون 
الأوّلء بخلافه على السابق, فإنّ المتّجه فيه التخيير بين الرجوع على 
الغارٌ وإن رجع هو على من تلف المال فى يده وبين الرجوع على من 
تلف المال في يده ابتداء؛ جمعاً بين القاعدتين لعدم تنافيهما , هذا . 

ومرادنا بما ذكرنا من رجوع الجاهل على غيره لو رجع عليه _إذا 
كان مغروراً؛ أمَا مع عدم الغرور فلا رجوع له, بل هو حينئذٍ كالعالم في 
ذلك؛ بل مرادنا أيضاً بالجاهل : غير العالم بالغصب من غير فرق بين 
الغافل والناسي وغيرهماء والله العالم . 

ووالعة “تيو بالتصبيو وا كان هيقر الالاعيا رلامتلعة, 


.٠١8 الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج ” ص‎ )١( 


الالخلات معدن الحوو قامعا معن كويد فنصت المال الوحت 
للضمان وإن مات حتف أنفه بل ولا إشكال؛ ضرورة عدم كونه مالا 


وما فى النافع من أَنّه «لو كان _أي التلف _لا بسببه؛ كالموت ولدغ 
الحيّة, فقولان»!" لم نتحققه . ونحوه ما عن المفاتيح من نسبة ما في. 
المتن إلى القيل'", والكفاية إلى المشهور!) 

ولذا قال في محكيّ المهذب” والمقتصر”": «إنّ الأصحاب على 
خلافه» أى القول المحكى فى النافع , كما عن التنقيح الاعتذار عنه 
بالمسامحة”", بل فيه" وفي الروضة*": الإجماع على عدم ضمان 


الفين إذاكان و اي 
21001111 أو سيا (و» منفعدٌ بالاستيفاء أو 


كا في مجم لقائدة برها : الغصب / أسباب الضمان جج ٠١‏ ص .01١‏ 
(1) المختصر النافع: كتاب الغصب ص 117. 

(؟) لم ينسبه إلى القيل. وإِنّما ناقش في عدم الضمان. انظر مفاتيح الشرائع: مفتاسح ٠١714‏ ج ١"‏ 
ص .١171١‏ 

لمكا الدار : الغصب / ما به يتحقّق ج ١‏ ص 174. 

(0) المهدّب البارع: الغصب / الأمر الأوّل ج 4 ص 559. 

(0)الحقضره تاه الفصو يفن 1 

() التنقيح الرائع: الغصب / الأمر الأوّل ج ؛ ص 18. 

(6) المصدر السابق: ص 17. 

(؟) الروضة البهيّة: كتاب الغصب ب 7اص ١7‏ (ظاهرها الإجماع). 


عضب !الك ييحي ا ل م ل 51 

اللو اصابدغرق ا خرى ااوةخيرهها قاد عن ا مسييه 
موت في يد الغاصب من غير تسبيبه'"' لم يضمنه””4 للآصل .كما 
عن مبسوط الشيخ! وإيضاح الفخر'*' وغيرهما!". بل في المسالك : 
نسبته إلى الأشهرا". بل عن الكفاية إلى المثشسهور”" إو» إن كنا 

بل قال الشيخ في كتاب الجراح» من المبسوط": 
ويضمنه الغاصب إذا كان صغيرأ» أو مجنوناً وتلف بسبب 
كلدغ الحيّة والعقرب ووقوع الحائط» بل في الدروس"" 
ومحكيّ الخلاف" والمختلف'"": «هو قويّ», وعن المقتصر : 


56 الوحة الذف ميا نحشا اله 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: حرق أو غرق. (1) في نسخة المسالك: تسيّبه. 

[9) في شنيف الشرائع ويد ادن خين شبية لما حنمن 

(؛) المبسوط: كتاب الغصب بع 7 ص .٠١0‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الغصب / في الضمان ج ؟ ص .١١8‏ 

(1) كظاهر اللمعة الدمشقيّة: كتاب الغصب ص 58؟. ومال إليه في كفاية الأحكام: (انظر 
الهامش بعد اللاحق). 

() مسالك الأفهام: الغصب / في السبب سج ١١‏ ص .١108‏ 

(8) كفاية الأحكام: الغصب / ما به يتحقّق ج ١‏ ص 151. 

(9) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص .١18‏ 

.٠١١ الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج ”ا ص‎ )٠١( 

.45١ ج ”اص‎ +١ الخلاف: الغصب / مسالة‎ )١١( 

.١176 مختلف الشيعة: الأمانات / في الغصب ج 7 ص‎ )1١( 


الم ملم مض و أ فو الكلاج لع 1) 


((رهو حسن»! "؟يزيل عو اصيصره (" وتعليق الإرشاد”" وغيرهما !“ا 
اختياره؛ وهو المحكي عن أبي حنيفة أيضا!». 
وله ب رجيح في النافع'"' وكشف الرموز”"" والتحر ير 60 والإرشاد*"ا 
والتذكرة في مو ضع منها!'"' ‏ وغاية المراد'١"‏ والتنقيح'"" والمهذب 
البارع"" والروضة "على ما حكي عن بعضها . 
نعم » لا وجه ظاهر يقتضي الضمان ؛إذدعوى كونه بغصبه صار 0 
ب 0 
والخبر : « ون اتا دنا درا سي ني لكلا با اله 
0 ا لقي ل ا 
(؟) تبصرة المتعلّمين: الإجارة / في الغصب ص .٠١8‏ 
(”) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج 6ص ."١‏ 
(؛) كظاهر مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / أسباب الضمان ج ٠١‏ ص .0175-01١‏ 
(0) بدائع الصنائع: ج لاص 1 ,١‏ الفتاو وى الهندية: ج وص ١88‏ ا 
(1) المختصر النافع: كتاب الغصب ص 717. 
(0) كشف الرموز: كتاب الغصب بج ١‏ ص .58١‏ 
(4) تحرير الأحكام: الغصب / أسباب الضمان ج 4غ ص .07١‏ 
() إرشاد الأذهان: الغصب / أسباب الضمان ج ١‏ ص 480. 
)١‏ استشكل في مورد ما لو نقل صبيّاً إلى مضيعة فافترسه أسد ‏ مع أن المضيعة أقرب إلى 
توقع الهلاك ممّا نحن فيه كما في مفتاح الكرامة ‏ انظر تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان 
ج ١‏ ص 371 (الطبعة الحجرية). 
(١١)غاية‏ المراد: الغصب / اسباب الضمان ج ةدص 5191-590,. 
)1١(‏ التنقيح الرائع: الغصب / الأمر الأوّل سج غ ص 717 -18. 
)١1(‏ المهدت البارع: الغصب / الأمر الأوّل ج 4 ص 119-748. 
)1٠6(‏ الكافي: المعيشة / باب بعد (باب ضمان ما يفسد البهائم) ح ا 0م ص ٠١١‏ ©» 


ل الود ١‏ ممم ا م ا ا م ل سن ا 
ولااعامل به . 

ومناسبة الضمان للعدوان بل عدمه يفضي إلى الاحتيال في قتل 
الأطفال _مجدّد اعتبار . ْ 

والضمان في نقل المملوك الصغير والمجنون إلى المسبعة أو 
المضيعة -كما عن التذكرة١"‏ لا يقتضي الضمان في الفرض؛ اظهور 
التسبيب فيه يخلافه . ظ 

ومن الغريب ما عن الفاضل : من الجزم في موضع من محكيّ 
التذكرة بعدم الضمان في مثله!" ونردده فب المقام. فالمتجه عدم 
الضمان مع فرض عدم تقصير منه في حفظه باللإهمال ونحوه . 

وربّما يحمل القول بالضمان على ما لو أهمل بحيث يكون سبباً في 
تلفه؛ لكونه غير قابل لحفظ نفسه, بخلاف ما إذا لم يهمل فاتّفق تلفه 
آم اوسن الفا له:فيه بوه يكل ركوين الترام لفطنا : 

نم إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين الصغير والمجنون, 
كما صرح به جماعة'". 


ي وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب موجبات الضمان م ؟ ج 79 ص 567. 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ؟ ص 571 (الطبعة الحجرية). 

(؟) تذكرة الفقهاء: الغصب / في المضمونات ج ؟ ص 518١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) كالشهيد الأوّل في الدروس: الغصب /المقدّمة ج 7 ص .٠١5‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1آص ,1١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الغصب / في 
السبب سج ١١‏ ص .١108‏ 


خم 


"/ 





امم م ع ةي خضت او أهن الكادة 1 1218 


بل في مجمع البرهان : «أَنّ الظاهر عدم الفرق بينهما وبين الكبير إذا 
حبس بحيث لا يقدر على الخلاص منهء ثم حصل في الحبس شيء 
أهلكه لظلمته وعدم قدرته على الفرار من أذيّته؛ إذ هو حينئذٍ كالطفل, 
ل كا لحيو اناك :الى الأ شعور لياو قله لقيما نه قنهما سر 1 

بتكا شاي مات ليها 23 رذ كان العر اديه 11 
ابي على الوة المزبور سحاد فى اللنه على وعد كوو سينا وان 
توكي نايا لأحد ب السا ا جلمد عو لامعا برب اد 
كالصغير الغير القابل للدفع عن نفسه . 

وكذا ما في جامع المقاصد'" والروضة'" من أَنّه «لو كان بالكبير 
خبلء أو بلغ رتبة الصغير لمرض أو كبر ففي إلحاقه وجهان» ؛ 
ضرورة كون الوجه في الضمان ما عرفت ؛ إذ لاا خصوصيّة للصغير من 
حيث كونه كذلك , بل ليس إلا لعدم قابليّنه للدفع عن نفسه , فغيره ممّا 
كان كذلك في القصور مثله في الضمان مع الإهمال على الوجه المزبور, 
واللّه العالم . 

ولو استخدم الح فعليه'» الأجرة» بلا خلاف أجده فيه, بل 
ولا إشكال؛ لأنّ منفعته متقوّمة حينئز , فهو كمن أخذ مال غيره (و» 
ا 500 
(؟) جامع المقاصد: الغصب / أسباب الضمان ج 7 ص .57١‏ 


(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة -مطايقة لنسختي الشرائع والمسالك -بدلها: لزمه. 


ذكع الاجر ل سن قاف ٠‏ عسي سي ا تت 11 
لوت [5 5 مققفته ليوو عنقا بل ال 

نا لواحيس صانها لم يضمن اخرقة طلم يسنم يده يهل 
عن غير الصانع , بلا خلاف أجده فيه”" ٠بل‏ في الكفاية : «هو مقطوع به 
في كلام الأصحاب»'": وإن عبّر في التذكرة بلفظ «الأقوى»'" مشعراً 
باحتمال الضمان فيه . بل في مجمع البرهان : قوّة ذلك!*؛ لقاعدة نفي 
الضرر'", مع كونه ظالماً وعادياً؛ فيندرج في قوله تعالى : «فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»١"'‏ و«جزاء سيّئة سيئة»" 
وغيرهما ممّا دل على المقاصّة والعقاب بمثل ما عوقب“, فالضمان 
حينئذ لذلك. لا للغصب الذي لا يقتضيه؛ باعتبار عدم كون المخغصوب 
الا تقيفة وتاقعةا د ولو لدر عا واف الدكول قعت البد اسم لقعب 
وكيرنهفا: 

وحكاه في الرياض عن خاله العلامة في حواشيه عليه . حيث قال : 
«إن ثبت 0-5 على ما ذكره الأصحاب. وإلا فالأمر كما ذكره 


)كما في مجمع الفائدة ا 55" ٠‏ ص .0١38‏ 
ير الغصب / ما به يتحقّق سع ؟ ص 175. 
*") تذكرة الفقهاء: الغصب / ذ في المصمو افيخ ان 87 (الطبعة الحجرية). 
يه ة والبرهان : الغصب / أسباب الضمان ج ٠‏ ص .0١737‏ 
(0) تقدّمت فى ص 77 . 
(1) سورة البقرة: الاآية 4 .١‏ 
(/) سورة الشورى: الاية ١غ.‏ 
(8) سورة النحل: الاية 7؟١.‏ 


1 
اج ام 


أحن 


يبعي ب ل سي يت عقر الكلتم رج بم 
الشارح»!". 

يهال الى الرياقي عيت: كون الحناس صما تون سناد 
المحبوس . ثم قال : «يحتمل قويّاً اختصاص ما ذكره الأصحاب بصورة 
عدم استلزام الحبس التفويت كما فرضناه بل الفوات . وريّما يستفاد 
ذلك من التذكرة؛ حيث إِنّه مع تصريحه بما ذكره الأصحاب _قال في. 
عنوان البحث : منفعة بدن الحرٌ تضمن بالتفويت لا بالفوات , انتهى» . 

«ويظهر الفرق بين المقامين فيما لو حبسه مدّة لها أجرة في العادة : 
فإن كان لو لم يحبس لحصّلها كان حبسه سبباً لتفويتها . يضمن هنا 
كما ذكراه؛ وإن كان لو لم يحبس لم يحضّلها أيضاً لم يكن حبسه سبباً 
لتفويتها . وهذا هو مراد الأصحاب في حكمهم بنفي الضمان فيه كما 
احتملناه من كلامهم , ولا شبهة فيه»!". 

قلت ل يكت فعا اعمال المزروو على فين لامكا كتلنات 
الأصحاب؛ بل فرضهم المسألة في حبس الصانع كالصريح في عدم 
الضمان وإن كان سببا . 

والمراد بالتفويت في عبارة التذكرة : الاستيفاء , كما يشعر به تفريع 
ذلك عليها فيهاء قال : «منفعة بدن الحر تضمن بالتفويت لا بالفوات , 
فلو قهر حرّاً واستعمله في شغل ضمن أجرته؛ لأنّه استوفى متافعه , 


.١5 ص‎ ١4 رياض المسائل: الغصب / الأمر الأوّل ج‎ )١( 
. 7 771 المصدر السابق: ص‎ 0) 


الطهارة / فيمن يتولى إتزاك المرأه سب سامش 4 
بامرأته حتى يضعها في قبرها »20 . 

وني خبر زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : 
« ... يكون أولى الناس بال مرأة في مؤخرها »() . 

وقد يشعر اختصاص ذلك في خصوص الؤخر كعبارة المضيد امحكيّة 
عنه : « وينزها القر إثنان » يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها » والآخر يديه 
تحت حقوها » وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو 
بعض ذوي ابي دن أو أخها أو أبها إن لم يكن ا زوج »20 
الور 

ورتما يمحمل الخبر على فرض عدم تعدّد الرحم » وعبارة المفيد على ما 
يقرب من ذلك » أوعلى إرادة بيان أهمّية ذلك , أو تفاوت الأرحام 
بالنسبة إليه » فتامّل . 

ثم إن الظاهر ترتب الأولياء هنا الأقرب فالأقرب ؛ لأنها ولاية » كما 
أن الظاهر تقديم الزوج عليهم ؛ للخبر المتقدّم . نعم الجميع أولى من النساء 
هنا وإن كنّ أرحاماً » خلافاً لأحمد0؛) فجعل النساء أولى » وهوضعيف ؛ 
لاحتياج الدفن إلى مباشرة ما تضعف النساء عنه غالباً » وإلى ما يمُنعن منه 
من جهة حضور الرجال غالباً ككشف الوجه والساعد . 

نعم إِنلم يكن زوج ولا رحم من الرجال فالنساء» فإن تعذرن 
فالأجانب الصلحاء » وإن كانوا شيوخاً فهم أولى , قاله الفاضل ني 


)١(‏ تقدم في ص/ه. 

. 41١ تقدم في ص‎ )١( 

(") المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص 87. 
(1) المغني (لابن قدامة) : ج؟ ص١8".‏ 


حكن الأجر؟ لحيو انها 77_28 310ز2ز013ز10101011101016]110أ ا 10 
وهي متقوّمة . فلزمه ضمانها كما لو استوفى منافع العبد» . 

االاء حسمي اهايا اشر #اوعلال فافع فالاقري لا شين 
الأجرة؛ لأنّ منافعه تابعة لما لا يصحّ غصبه, فأشبهت ثيابه وأطرافه , 
ولاو اه دن نيدي لان الع لز يدكل: تحت اليك قينا فعة اندو 
تحت يده فلم يجب ضمانها. بخلاف الأسوال .وهو أصحّ وجهى 
الشافعيّة . والئانى : أنه يضمنها؛ لأنّ منافعه تتقوّم بالعقد الفاسد, 
فأشبهت منافع الأموال, فقد فوّتها بحبسه فضمنها كمنافع العبد» . 

«أمّا لو منعه من العمل من غير حبس فإنّه لا يضمن منافعه وجهاً 
وعدا لأ نه او افون ؤلق ب لقي لم دم بدا فعةم قالع أو 1لا 

وهو كالصريح فيما ذكرناه. 

على ان الشبيب الذئ نكر لها فى الشمان اذا تماق بقل 
الاق اليو ومتففة الج معدوية قلا يعين را ميت لدلقيا: 

كنا |" ٠‏ قاعدة :ذ نفى الضرر والضرار وغيرها ممّا ذكره من الايات 
لق افتقك القماق على بوه تيمل اللبردن ايوق لقا حمد يد : 
ضرورة اقتضائها الضمان بالمنع عن العمل أو الانتفاع بماله... وغير 
00 لذن مبى فقهم على ,! 
ا يا 


ج730 


بح ا ا وو تت نو أ الكلام 1 72) 

فلا وجه للضمان في الفرض كما قطع به الأصحاب «الأنٌ» الحرٌّ 
لا يدخل تحت اليد على وجِهِ تدخل منافعه معه كالمال ولو شرعاء بل 
«إمنافعه فى قبضته» كثيابه باقية على أصالة عدم الضمان و4 إن 
ظلم وأئم بحبسه أو منعه عن العمل . 

نعم ؤلو استأجره لعمل”"4 فى زمان معيّن «فاعتقله. 
ولم يستعمله فيه» استقرّت الاجرة عليه قولاً واحدا كما عن المهذب 
البارع”", ولا نزاع فيه كما في جامع المقاصد'". 

ولعلّه ‏ بعد إرادة الإجماع منه _الحجّة , بعد اقتضاء عقد الإجارة 
ملك الثمن, وعدم الاستيفاء إنما كان لتقصير من المستاجر . وقد فات 
الزمان؛ واللأصل عدم بطلانهاء كما أنّ الأصل عدم قيام غير الزمان 
الذى هو متعلّق العقد _مقامه . 

ولغ وعلها قباس هم ذكروا قرارها أيضاً فيما لو استأجره لقلع 
ضرسه فبرئٌ بعد أن مضت مدّة يمكنه القلع فيها باذلاً الأجير نفسه فيها , 
والمااكان النا كير هن عخانب المنبةا حر ا 

وذلك لما عرفت من اقتضاء العقد ملك الأجرة على الوجه الذي 
سمعته , والفرض لم يبق محل للعمل, والأصل عدم الانفساخ وعدم 


5 في نسخة الشرائع بدلها:‎ )١ 

(؟) المهدّب البارع: الغصب / الأمر الأول ج ؛ ص 500. 
(؟) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 7 ص ١؟5.‏ 
(4) مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج ١4‏ ص .,6١‏ 


لو استأجره لعمل فاعتقله عم سي اح و يت 011 
قآم غير على العقاد مقا نه :فهو جيف #الكعير الخاضتى وكذ ماكان 

كا لو اععا جره على عمل قا عتقله هد : دكن فيه ابقتفاء التفل 
ولم يستوفه . وبدل لحمو اسه للعمل كذلك ولم يستوفه منه. ففي 
استقرار الأجرة «تردّد» كما في التذكرة'" والقواعد'" والإرشاد" 
وغاية المراد!. 

(و» لكنّ «الأقرب أنّ الأجرة لا تستقر» كما في التحرير ا" 
وجامع المقاصد" وتعليق الإرشاد" والمسالك" والروضة!" 


والرياض'''" وغيرها'" على ما حكى عن بعضها #لمثل ما قلناه» من * 

رحس يي سس ب 5 

)01( ا : الغصب ا تمر انس ؟ ص 38١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 52'9. 

(؟) إرشاد الأذهان: الغصب / أسباب الضمان ج ١‏ ص 110. 

(؛) غاية المراد: الغصب / أسباب الضمان ج ١‏ ص 597. 

(0) تحرير الأحكام: الغصب / أسباب الضمان ع ؟ ص .07١‏ 

)0( جامع المقاصد: : الغصب / في الضمان ج ١‏ هن 117 

(0) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 9 ص 17. 

(8) مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج ١١‏ ص ١09‏ 

(9) الروضة البهيّة: كتاب الضمان ج لاص 58. 

.1 7-١5 رياض المسائل: الغصب / الأمر الأول ج 6اص‎ )٠١( 

)١1١(‏ كشرح الإرشاد (للفخر): الغصب / أسباب الضمان ذيل قول المصنّف: «ولو استأجره لعمل 
فاعتقله» ورقة 17 (مخطوط). 


م و ل ف اكلام 1 
غير مضمونة على الحابس وإن بذلت لهء فالعمل باق على استحقاقه 
عليه بالعقد الذي يقتضي ملك الأجرة بملك العمل عليه وتسليمها 
عه ]الى ل مل لاد وهل الكعادحو سمه الخري ا 
الم المريووة ولذبالردال :فيه : 

«ولا كذلك لو ادا عجر دابّة» مثلاً لنقل متاع مثلاً فحبسها بقدر 
الانتفاع »> أو ذذلت له كذ اك فتسلمها ولم يستواف؛ لأنّ شفعتها يمد 
مضمونة عليه , فتقوم مقام المنفعة المستحقة له بعقد اللإجارة ولو بالتهاتر 
القهري؛ باعتبار كونه مستحقّاً عليه من منفعة الدابّة المزبورة؛ لأنها 
مضمونة عليه في يده مقدار ما هو مستحقّ له. وهو أقرب من أجرة 
المئل التي هي بدل ما يفوت من المنفعة لو لم يكن له مقدار ما فات في 
يدمطا هو مسهوق, ليش ادا كل عدا ذا لمتواقيق بجلا بتورتنا كان ك2 
عبارات الأصحاب شهادة على ذلك حتّى عبارة المصنّف . ش 

ومع قطع النظر عن ذلك, فالإجماع بقسميه على قيام تسليم العين 
المملوكة مقام تسلّم المنفعة المستحقّة بعقد الاجارة, بخلاف الحرٌ . 

فما عن إجارة التذكرة!" والمسالك”": من الاستقرار فى الحرّ بذلك 
ا واضح الضعف , وإن قوّاه الأردييلي !ا ”0 
شي بعض ايع إشاقة فيه ينها 
(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة /الطوارئ الموجبة للفسخ ج ١‏ ص 757 (الطبعة الحجرية). 


(؟) مسالك الأفهام: الإجارة / في شرائطها م ة ص ١14‏ و130. 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / أسباب الضمان سج ٠١‏ ص .0١5‏ 





ما سمعته ممّا ذكروه في الاستئجار على القلع للضرس . 

الى قدعر فتك التروق ينف ونين التقاء رغد قبدلن الحكد فيه 

ولأنّ العقد موجب للعوضين , وقد بذل هذا عوضه , فيلزمه العوض 
الآخر ء كما في نفقة الزوجة والمهر فإِنّْها لها إذا مكنت نفسها وإن 
لم يستمتع بهاء ويجب عليها تسليم نفسها إذا تسلّمت المهر. 

الذي هو قياس لا يأتي في نحو المقام الذي هو من عقود المعاوضة 
المتفظية يلكا يداف وشيليها ملو كلاف التتكين التوحي للننقة 7 
الى هومن لمكا رك مسلب شعي بالعير. 0 

على أنه يكفي في الفرق : ثبوت الدليل على وجوب التمكين بالنفقة 
وتسلّم المهرء ولا دليل فى المقام على الاكتفاء عن حصول العمل الذي 
ووش في عه العا الما الدرور خصو الى بو السحبوس 
ولأ العا بين الوقامو افيا برعا دليدين العمل . 

وفي الإيضاح : «والتحقيق : أنّ هذا هل هو تمليك للمنافع فإذا 
أهئل اسععما ليا شق تلفت لم بيصموه اوهو كالدوق فى ذكنة العده 
فلا بسقط إل بالاستيفاء أو الإبراء؟ والأشبه الناني؛ لأنّ الح يُستحق 
مادق :تدر ار تارك مادو لا منا فد ورا الها معد ومة فيفع الأضل 
في الملك أو اليد. وهما منفيّان في الحرّ . ويرد: استحقاق المستأجر 
الأول احوهالسز على من معدن احير الا 


إنضاع العرانده النصي" للقي اقطان عضن 1 


ل م ا و كر قن لكام ع2 

ا ا 001 
امكلهيها د كر يرا . 

ومن هنا قال في جامع المقاصد : «في هذا البناء نظر؛ إذ لا يلزم من 
ملك المنافع انسترا و الجن ة بالحبس في المدّة المذكورة, لأنّ العقد 
المملّك إذا لم يوجب الاستقرار فلا دليل على ثبوته بمضي المدّة' 
المذكزية 0 

ومرجعه : إلى ما ذكرناه من عدم الدليل على قيام الحبس أو 
البذل المدّة المزبورة مقام تسلّم العمل , بخلافه في المال وفي الأجير 
الخاهن, 

لكن قال متصلاً بما سمعت : «ووجّه شيخنا الشهيد الاستقرار في 
بعض حواشيه : بأنّ المنافع ملكها المستأجر وتلفها مستند إلى فعله ‏ 
ويؤيّده: الحكم باستقرار الآجرة على قلع الضرس مع البرء وسبق 
الفمكرو من للعو ا 

قلت : هو كما ترى ‏ راجع إلى ما سمعته من الفخرء ويرد عليه 
ما عرفت . واللّه العالم . 

ولا يضمن" الخمر» مع تلفها 9إذا غصبت من مسلم4» وكان 





)١(‏ المصدر السابق. 
() في نسخة المسالك: ولا تضمن. 


اللا 01 


القاضن الما على لاخر فى وسكت النيفدي الاويل المشتهون قن 

المسالك'", بل بلا خلاف -أي بين المسلمين -في محكيّ الخلاف!", 

بل إجماعا فى التذكرة!). 
فما عن أبى على : من إطلاق ضمان الخمر المغصوبة بقيمتها خلا" 
إلا أنه منافٍ لإطلاق معقد الإإجماع ونفى الخلاف المزبورين» بل 

صر بح الشهيدين'" والكركى7": عدم ضمان المتخذة للتخليل وإن | 

صيلقتل رويد كاري ف العم للف زا نه المشيوي !“ايلا نيا على كل 

. مختلف الشيعة: الأمانات / في الغصب ج 1 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام االحين اف السيوج 7ن 11 

(5) الخلاف: الغصب / مسألة ١4‏ ج ” ص .4١5‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الغصب / في المضمونات ج ١‏ ص 779 (الطبعة الحجرية). 

(0) نقله عنه العامة في المختلف: (تقدّم المصدر انفاً). 

(1) مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج ١4‏ ص 87 . 

(0) الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج “ ص ,٠١1 - ٠١8‏ الروضة البهيّة: كتاب الغصب 
اج لاص 55. 

(8) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1 ص '525. 

(9) المصدر السابق. 

.١1١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج‎ )٠١( 


12111 ممم 00 
الملكيّة بذلك ‏ وفي عدم ضمانها بالمئل أو بالخل"" من الوسوسة . 
وكذا ما عن ظاهر المفاتيح أو صريحها: من ضمان المتلف لها!"؛ 
ضرورة ظهور النصوص والفتاوى في عدم ملكيّة المسلم للخمر مطلقاء 
وإن كان المتّخذ للتخليل منها محترماً؛ بمعنى :الإثم في غصبه ووجوب 
رد عينها وإن انقلبت خلا عند الغاصب . 

«إو» كذا لو غصبها الكافر» من المسلم, كما صرّح به غير 
واحد”". بل عن الخلاف : نفي الخلاف أيضاً!*؛ لما عرفت مما هو 
مشترك بين الكافر «إو4 المسلم . 

نعم (تضمن إذا غصبت من الذي" متسيّرا"" ولو» كان 
الذي إغصبها» منه «المسلم» بإجماع الفرقة وأخبارها في محكيّ 
الخلاف”"؛ بل قيل : «إِنّ الإجماع أيضاً ظاهر المبسوط والسرائر 
والتذكرة»”". أمّا المتظاهر فلا ضمان وإن كان الغاصب كافراً قولاً 





.0١0 ص‎ ٠ مجمع الفائدة الها ل‎ )١( 
.1١5 ا اسن را 4ج *ص‎ 

(0) في نسحة الشرائع: دمي 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: مستترا. 

)/0 انظر «الخلاف» قبل عدة هوامش. 

(8) مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج ١١‏ ص 88. 





وأنجنن كان 2 
«وكدا»4 الكلام في «الخنزير »4 بالنسبة إلى ضمانه وعدمه في 


المسلم والمتسثر والمتظاهر وغير ذلك ممّا عرفت . 

وكذا طمايف القينة علد داه رلا فلاف ولا شكال 

وكذا الخمر يضمنها المسلم للذمّي المتسثّر بها بالقيمة عند مستحليها 
بإجماع الفرقة وأخبارها في محكيّ الخلاف'" والتذكرة!, ولا بحث 
فيه كما في جامع المقاصد*؛ لاستحالة ثبوت الخمر في ذمّة المسلم 
وإن كانت مثليّة . 


)3 نا 5 )06( ..ناء (9) ٠‏ )08 
(؟) نقل الاجماع : 200 
وصرخ الححدي السيرد جات سورع "من ٠‏ والهراتن: باب الغصب ج ١‏ 
ص 9؟9غ. وتحرير الأحكام: الغصب / أسباب الضمان ج غ ص 015. واللمعة الدمشقيّة: 
كتاب:الغصب حن 1ا .10 
(؟) الخلاف: الغصب / مسألة 58 سج ”اص .1١5‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: الغصب / في المضمونات ج ١‏ ص 579 (الطبعة الحجرية). 
(0) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1١‏ ص 171. 
() تحرير الأحكام: الغصب / أسباب الضمان ج ؛ ص ؟05. 
(9) مختلف الشيعة: الأمانات / في الغصب بج 7 ص .١176‏ 
)٠١(‏ كإيضاح الفوائد: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص .١14‏ وغاية المرام: الغصب / في السبب 
بج ؛ ص 84, والروضة البهيّة: كتاب الغصب ج /اص 59 .5١‏ 


سبحي تج ع القن ار اكلا 12 
ذلك أيضاً إذا كان الغاصب كافراًء بل ظاهر التذكرة : الإجماع عليه'", 
بل عن الخلاف : دعوى إجماع الفرقة وأخبارها عليه أيضاً". 

خلافاً للمحكي عن القاضي في أحد قوليه : من القول بضمان 
مثلها"". وفي جامع المقاصد'“ والمسالك!: تقييد ضمان القيمة 
بما إذا ترافعوا إليناء وفي القواعد الإشكال في ذلك" , كقول المصنّف : 
«ويضمن" الخمر بالقيمة عند المستحل لا بالمثل. ولو كان 
المتلف ذمْيَاً على ذمّى. وفى هذا تردّد» . 

ولعلَّ منشأه : أنّها مال مملوك , وهو مثلي فيضمن بمثله , وقد أمرنا 
بإقرارهم على ما عندهم'" 

ومن أنه يمتنع في شرع الإسلام الحكم باستحقاق الخمر ‏ وإن كنا 
لا نعترضهم إذا لم يتظاهروا بها -فامتنع الحكم بالمثل للعارض ء فيجب 
الانتقال إلى القيمة كما إذا تعذر المثل في المثلي . 

ولعلٌ هذا أقوى. خصوصاً مع ملاحظة اشتراط التسيّر في 


5 #النقياء القصب / في المضمونات ج ؟ ص :0/4 (الطبعة الجحرية): 
(؟) الخلاف: «الخمسب ااهبالة 11ح #اضن 89111 

(؟) المهذب ب: كتاب حظر الغصب ج ١‏ ص 411. 

(4) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1١‏ ص 5259. 

(4) مسالك الأفهام : الغصب / في السبب ج ١١‏ ص ١؟15١.‏ 

(7) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ؟ ص 5؟55. 

(0) في نسخة المسالك: وتضمن. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب 18 من أبواب جهاد العدو بج ١6‏ ص .١59‏ 


.ةم ستل ل لل سس سسسب جواهرالكلام (ج4) 
التذكرة )١(‏ وتبعه عليه غيره )١(‏ . 

بتي شيء : وهو أنه قال في كشف اللثام بعد تمام الكلام : « ثم إنه 
هل يتعيّن الزوج أو الرحم ؟ ظاهر العبارة والتذكرة والنهاية وصريح المعتبر 
والذكرى الاستحباب ؛ للأصل وضعف الخبر» وظاهر جمل العلم والعمل 
والنهاية والمبسوط والمنتهى الوجوب 6(" انتّبى . 

قلت : لا ينبغى الإشكال في جواز تولى النساء لذلك » ولا ينافيه 
الخبر» نعم قد يشكل ال حال بالنسبة للأخجانب:” ولا ريب أن الأحوط تركه 
وإن كان في تحرمه نظر وتأمّل بل منع » فتأمّل جيّداً . 

ل ومنها : أنه «« يستحبّ أن يدعو بالأثور لإعند إنزاله القبر» 
باتفاق العلماء كما في المعتبرا؛» » قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر 
سماعة : «إذا وضعت الميّت على القبرقل : أللّهم عبدك وابن عبدك وابن 
امتك , نزل بك وانت خير منزول به» فإن سللته من قبل الرجلين ودليته 
قل : بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) , أللّهم إلى 
رحمتك لا إلى عذايك » أللهم افسح له في قبره » ولقّنه في0) ححّته » وثبته 
بالقول الثابت » وقنا وإيّاه عذاب القير... »07) الخير. 





. تذكرة الفقهاء : الطهارة/ دفن الميت ج١ ص8‎ )١( 

(0) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص57 » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص1"8 . 

() كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص ه"1 . 

)0( المعتير: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص757. 

(4) كلمة « في » ليست في المصدر. 

(5) الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح١١‏ ج ص/160 » وسائل الشيعة : باب 
١‏ هن ابواب الدفن ح4 ج؟ ص845. 


أتنانية القهنات 7 الماعر و الطييي سم حم يي ا ا ا 
احترامها . فمتى حكم لهم بها ظاهرا زال احترامها . 
رماء عدا تقال امن الل ل يلزم 17 الم ا إظهارها . 





والله العالم . 
ووهنا سات اخ سنو متها شما نسي نسي سرد 
عادتهم فى البحث عنها فى كتابه : 


«الأول: مباشرة الاتلاف4 بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلاً عن 
المؤمنين» بل الاجماع بقسميه عليه'"'إن لم يكن ضروريّاً إسواء كان 
الفتلكغينا كفل التحيوان المملو كه وخر #النوت! املد 
كسكني الداروركوي الذانةوإن لم يكنن هناك غختصضي» أى 
امتقلالبيد على المعدوان» 


(الثاني: التسبيب؛ وهو كل فعل يحصل التلف بسببه. كحفر 
البئر في غير الملك, وكطرح المعاثر في المسالك4 بلا خلاف أجده 


.51١ ينظر مفتاح الكرامة: العب ارو اعد نيج »اص‎ )١ 
ص 40غ:. ورياض المسائل:‎ ٠ ال ة والبرهان : الغصب / أسباب الضمان ج‎ 
.١9١ ص‎ ١4 الغصب /الامر الاوّل ج‎ 
وتاتى المصادر خلال البحث.‎ 
انل افق السالاةة وتحريق.‎ 


1 
ج لام 
ا 





5 جواهر الكلام (ج 8؟) 
فى أُصل الضمان به"", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . 
مضافاً إلى : 


خبر السكوني عن أبِي عبد الله ِةٍ «قال رسول الله يَيَيهُ :من أخرج 
انا أو كنيفاً “و وام ذا أو أوثق دابّةَ» أو حفر نينا فى طبرنق 
القيملمي: أذ ضاف :تفظن :نيو لدعا من 

وسو سي ات ويب 
الطريق فتمرٌ به الدايّة . فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال :كل شيء يضرٌ 
ل ل لساب ا ةا 


وخبر أبى الصباح الكناني عنه لي أيضاً: «من أضرّ بشيء من 


طريق المسلمين فهو له ضامن»!" 


وصحيح اراز عفيكة مها رفاك لورهيل هر ثرا تي 
غير ملكه , فمرٌ عليها رجل فوقع فيها؟ فقال : عليه الضمان؛ لأنّ كل من 


)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ؟ ص 7074 (الطبعة الحجرية). وجامع 
المقاصد: الغصب / في الضمان ج 71 ص .,5١7‏ 

)١(‏ الكافي: الديات / باب ما يلزم من يحفر البئر ح / اج لاص 560١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ضمان النفوس ح 4١‏ ج ٠‏ ص 590. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب موجبات الضمان ح ١‏ ج 4 ص 1810. 


(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح اص 9" و«التهذيب»: ح ثئق”اص :569. ووسائل 


الشيعة: باب 4 من أبواب موجيات الضمان ح ١‏ ج 9؟ ص 547. 


6 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: حَ "', و«التهذ يب»: 4 0 ووسائل الشيعة: باب / 


نابي الضيمان التي يسيع يضم سس م ا ا ا د 
حفر بثراًا" في غير ملكه كان عليه الضمان»)!". 
وفو لق اسماعة »سالك آبااعفد الله كل :عن الرجل يحت الشر اف 
داره أو فى ملكه؟ فقال : ما كان حفر فى داره أو ملكه فليس عليه 
فيها»7". 
إلى غير ذلك من النصوص التى منها : المعتبرة المستفيضة الدالة 
على غرامة الشاهد -إذا رجع عن شهادته بعد ما قضي بها للاوّل لكين 
ما أتلفه من مال الرجل'*, وعلى أنه يقتل إذا قتل بشهادته وقال 
الشاهد : : تعمّدت الشهادة مدير “, وعلى غرامة دية اليد د-مثلاً ‏ 
لو شهد عليه بالسرقة ورجع وقال: إني اشتبهت' '", وعلى غرامة المهر لو 
شهد بطلاق زوجة ثم تزوّجت أو بموت زوجهاء ثم جاء زوجها أو رجع 
الشاهد عن شهادته بالطلاق 0 هلها : ما دل على رجوع المغرور'" 
سيد 
)0 انظر «الكافي» قبل اوه هوامش: ح /. و«التهذيب»: ح ٠‏ و«الوسائل» في الهامش قبل 
السابق: ح .١‏ 
(") انظر «الكافي» قبل خمسة هوامش: ح 4 و«التهديب»: ح لا" و«الوسائل» قبل ثلاثة 
هوامش: م ” (مع ذيله) ص 1 10 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من كتاب الشهادات ج /ا١‏ ص 577. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من كتاب الشهادات ج لاا ص 558. 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من كتاب الشهادات ج /ا١‏ ص ؟١53.‏ 
(10) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من كتاب الشهادات ج ١١/‏ ص .57١‏ 
)0 وسائل الشيعة: باب اشن انوات نكاح العبيد واللإماء م 0 وباب ولا سك اموا 
العيوب والتدليس سج 01١‏ ص 0١57و١١5و:51.‏ 


5 و ا جو ا تك او | قن الكلام (ج 4") 


ا سي نئي ير لت ال يه 
خصوصيّة الطريق فيها. كمعلوميّة عدم خصوصيّة لما ذكر فيها 
من الأفراد. خصوصاً بعد ملاحظة العموم في صحيح الحلبي 
منها وغيره'". 

نعم , عبّر الأصحاب عمًا فيها بالسبب , واختلفوا في تعريفه : 

فعرّفه المصنّف هنا بما سمعت ., وفي الديات ب«ما لولاه لما حصل 
التلف عنده لكن علّة التلف غيره؛ كحفر البئر ونصب السكّين وإلقاء 
الحجر: فانٌّ التلف غنده بسبب العقار»1", 

وفي القواعد هنا : «السبب : إيجاد ما يحصل التلف عنده'“ إذا كان 
السبب مما يقصد لتوقّع تلك العلّة؛ كالحافر وفاتح رأس الظرف والمكره 
على الإتلاف , والمباشرة : هي إيجاد علّة التلف كالقتل والإحراق»!©. 

وقال في قصاصها : «أقسام المزهق ثلاثة : شرط وعلّة وسبب, 
فالشرط : ما يقف عليه تأثير المؤّر ولا مدخل له في العلّيّة , كحفر البئر 
بالنسبة إلى الوقوع؛ إذ الوقوع مستند إلى علّته وهي التخطي , ولا يجب 
به قصاص . وأمّا السبب : فهو ما له أَندٌ مّا في التوليد كما للعلّة , لكنّه 


.01 ص‎ ٠١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ج‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 





. 18 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: الديات / موجبات الضمان (الأسباب) ج ؛ ص 104. 
(؛) في المصدر بعدها إضافة: «لكن بعلّة أخرى». 

(0) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص ١١١‏ (بتقديم وتأخير). 


أصناث الضنات 7 التسيت. سس سه ميد سس ف ا ع م ا ها 


قيه التررظ عو وهدى زمر انيه (الإنق ل ولي ال كراة دوذ كن اهيل 
الحال فيه _الثانى : شهادة الزور ‏ ثم ذكر تفصيل الحال فيها _الثالث : 

وقال فى دياتها : «السبب : هو كل ما يحصل التلف عنده بعلّة غيره : 
إلا أَنّه لولاه لما حصل من العلّة تأثير , كالحفر مع التردّي»!". 

وقال'قى الإيضاع يافى وبجه الترده فى ,مان الولت يموته دوعا 
اوخيسن التناة و ان يعي الوا له عن انيه واقيعه فا لدو تلفي اد 
غضيوردان قفي ولذهاك #زرفقدا فى الأول ومن ١‏ تان سبيةه اضحة. .+ 

َ< ع ١‏ نت 2لا" 

إسناده إليه عرفا ولأنّ السبب هو فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلة مه 
ميو ادويق تسيو عقن النقيا نوراق ا وو واو كه لها ا وح لعل 
وهذ| الشمير وى وفك هذا لسن فى السو ولاه سكن اععافة 
يقر فيو اعلا فلنسن سمي ول" وذ التعليه دو لاسا قرة ولاضيمان. 
وهذا منشأً النظر فى الباقيين» . 

نتوايقيا ينها فى انان ومن ايض قفن القالك فى الحاله 
وقن حوة | السب عرفا 

«وأما فى التالك: قححيت اله سب لخدوك ميل نيه الفسر: 


.05١- 083 قواعد الأحكام: القصاص / قصاص النفس (بيان الزهق) ج “ا ص‎ )١1( 
.10١ (؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ” ص‎ 


ل سي ل و م ا ا تج حو اعتول لق الكلام (ج ) 


لوجوسيل الذلك إلى اتمطتها :فهو سمي وين القلة فى كوه سييا 
شرعيّاً فى الضمان , والأصل البراءة»7". 

و ارام راح رجدو حال ليا رد 
«إنّ السبب على ما فسّره الفقهاء : هو إيجاد ملزوم العلّة قاصداً لتوقّع 
تلك العلّة . ومنهم من يفسّره : بأنّهِ فعل ما يحصل عنده التلف لكن لعلّة. 
فبوو فهو اع من الأول الزنكا يسني اخوية ل مه 

وقال في جامع المقاصد : «عرّف في الدروس السوهيا له فعل 
ملزوم العلّة, وقريب منه مأ ذكره الشارح الفاضل » والمعنى قريب» . 

«وقول المصنّف : (إذا كان السبب ممّا يقصد لتوقّع تلك العلّة) غير 
محتاج إليه .بل هو مضر؛ إذ حفر البثر قد لا يقصد الحافر به تع الم 
الموجبة للتلف ولا قصدها أكثريّ , مع الضمان قطعاً للسببيّة» . 

«وكأنه أراد الاحتراز عمّا إذا كان حدوث المقتضي للتلف على 
تقدير ذلك الفعل ادر فإنه اوعد يا بوافلة را تيتصيد: كود 
شأنه ذلك . وكان الأولى أن يقول : هو إيجاد ما يحصل التلف عنده لكن 
بعلّة أخرى إذا كان السبب ممّا يتوقّع معه علّة التلف , بأن يكون وجودها 
معه أكثريّا) . 

تواعلي» ار شيحنا التنهيد فى شرج الأرشا دقش السب تتسيرين 


.١177 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الغصب / في الضمان ج‎ )١( 
597-159١ ص‎ ١ غاية المراد: الغصب / أسباب الضمان ج‎ )١( 


اضَيَاف الطعان 7القسيي ‏ سجس حي عت سس ست قد ل د ان 


- ثم حكى عبارته السابقة وقال: _في الأوّل نظر؛ لأنه إِنّما يصدق ” 
في الغاصب إذا قدّم طعام الغير لكل صبيخا 01 لاله قاف فيد 0 
بالتقديم الأكل . ولا ريب ١‏ ترامس ورم فا د ماس 
بغير خلاف» . 

«والظاهر أنّ مراد الجماعة كونه يقصد توقّع العلّة باعتبار الشأن, 
فيكون تقديره هكذا : السبب إيجاد ملزوم العلّة الذي شأنه أن يقصد معه 
توفع تلك العلّة»7". 

وقال في مجمع البرهان_بعد أن حكى عن بعض زيادة «قصد توقّع 
تلك العلّة» على تعريفه بأَنّه إيجاد ملزوم العلّة المتلفة ‏ : «نحن مةنقدر 
على فهم المذكور من دون زيادة ؛ فكيف مع الزيادة؟!» وذلك لأنّه ذكر 
سابقاً أن «الملزوميّة غير ظاهرة . وإِنّما الظاهر كونه موقوفاً عليه علَيّة 
العلّة وأنّها لم تتحقّق إلا بعد تحقّقه , لا أنه لازمة لوجوده. فإِنّه معلوم 
عدم استلزام الحفر للتردّي والإلقاء. ولعل المراد بالملزوميّة ذلك 
المقدار فقط؛ إذ لا يحتاج إلى شيء بعد وجوده إلا المباشرة»!". 

وقال في المسالك : «إِنّ ما له مدخل في هلاك الشيء :إمّا أن يكون 
50-6 ات ا الهلاك في العادة إضافة حقيقيّة له أو لا يكون كذلك , 
ومالا يكون كذلك :إمّا أن يكون من شأنه القصد به ما يضاف إليه الهلاك 


(؟) مجمع الفائدة والوهاة» التضييع / اسنات الضمان ج ٠١‏ ص 131. 


ع اسم ييل ا ان قز فل الام 21 110 
أو لأ يكو ن كد لقب وما ضاق إلنه الهلاك مسقي صل زوالا كيان جح 
مباشرة . وما لا يضاف إليه الهلاك ولكن يكون من شأنه أن يقصد 
بتحصيله ما يضاف إليه سمّي سبباً والإتيان به تسبيباً»'". 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لم نعرف الداعي لهم إلى صدورها بعد 
غاة صوعهم :عن اللقط النوبور عتوانا العكرموإنها السوجوه فى" 
النصوص ما عرفت ومنه يتعدّى إلى أمثاله بعد العلم بعدم الخصوصيّة 
للمذكور فيهاء أو يستند إلى ما سمعته من العموم في بعضهاء والأصل 
البراءة فيما لا يضاف إليه الإتلاف حقيقة ولا يندرج في الأمثال 
المزبورة ؛ بل مع الشكٌ فيه كذلك أيضاً. 

ولعلٌ المحصّل منها : الضمان على وجدٍ يجعل ضابطأً هو إيجاد ما 
يصلح أن يقصد حصول التلف به في بعض الأحيان ولو بواسطة غيره 
عدو ووو ان كان اداه في علَيّة العلّة كالحفرء أو في وجودها 
كالغرور والااكراه؛ ومع فرض قصور العبارة عن تأديته لا يلتفت إليها . 

ودعوى: أن المحصّل منها الضمان بمفهوم السبب _الذي قد عرفت 
الخلاف في تعريفه , على وجهٍ بنوا الضمان وعدمه فى بعض الفروع 
عليه واضحة الفساد؛ ضرورة كون الثابت خصوص بعض المصاديق 
م لا ينتقل منها إلى جعل عنوان الحكم مفهوم السبب الذي ذكروه, 


ابعنات الضمان ‏ التفييت" حص سسب تت سب فل مج سب سمه وحنب الا 
حهوها بعر العا نا اسمن من التعريت لفمين الور 
الاصطلاحيّة , لا أنه مفهوم عر فى . 

5500000 ما استفادوا الضمان به من النصوص 
المويورة 5 1 الراة كوى القدا دلق صق اعم :« السب خصوطا 
بعد أن لم يكن له معنى منقّح عرفاً» بل ربّما أطلق اسمه على المعلوم 
عدم الضمان به . 

ولبسن فى شى نمق التضوص ينا طن جدل :متهومه عونا تيبل 
والسيته» المذ كور هنا قبن مؤائق لمي اللسوت مح العلة العامة 
ولا السبب الاصطلاحي الذي هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن 
ققمه السه لقاتدس بن لس ين ذا عن لشاف كد اسمعت لاعت هه 
الا 

فالتحقيق حينئذٍ : كون المدار على المستفاد من النصوص المزبورة 
وغيرها ممّا صرّح فيها بالضمان بهء والتعدية منه إلى مشابهه في ذلك 
بالإجماع أو بفهم عرفي ينتقل منه إلى كون المذكور مثالاً لماكان من 
سنخه . ولعل ذلك وجه التردّد فيما سمعته من الآمئلة ‏ وإلا فتعريف 
السبب المزبور صادق عليه . كصدق التسبيب بالمعنى العرفي . 

والظاهر عدم كون التعدّي والتفريط الموجبين للضمان في 
الأمين -من ذلك حتّى يصمٌ التعدّي منها”" إلى ما ماثله في غير الأمين, 


)تسم المعمدةامتهما. 


مم يي ا ا ا كن قف أقل الكلقه ع 
فكون ولألة انارق ونم الا فعوع التالك حر امعد اشع موجيا 
للضمانء باعتبار إيجاب مثله في الأمين الذي مدار ضمانه على 
التعدّي والتفريط ‏ الصادق ثانيهما في المفروض إذا كان من الأمين دون 
غيره, فتأمّل جيّداً في جميع ما ذكرناه, فإِنّه دقيق نافع لم أجده محرّراً 
في كلامهم . 

ومنه يعلم : عدم اعتبار قصد توقّع العلّة فيه ولا أكثريّة ترئّب التلف 
فول مقن تو :ضرورة إطللذى النصوضن التويورة الما نما امور 
المذكورة من غير تقييد لشيء منها بشيء من ذلك , كضرورة كون مراد 
الأصحاب -_بما ذكروه من موجبات التضمين بالتسبيب هنا أن 
الفعاة مكون يس ار المزاة مس عاق المسبية تمض ل ايعان 
شروو وقوع عفر البثر_ الذي لأ إشكال فى كوله سبباً نضا" وفتوى ب 
على وجوه عديدة لا ضمان فيها . 

ولعلّه لذا وغيره قيّد ما حكاه بعضهم من الإجماع على التضمين 
بالسبب بقوله : «في الجملة»'". 

وقال في المسالك : «وأعلم أيضاً: أنّ تمثيل المصئّف السبب بحفر 
البئر في غير الملك تخصيص للسبب الموجب للضمان, فإن حفره -وإن 
كاوق هلك العاتري كرون مسا فى الزلاك اكد عير تضمون قلست 
1212 
(1ااوياض العدائل الدرات: موصيات التهان [السم ابس قاض دنا 


الطهارة / الأدعية المأثورة حين الذفن 3 ب 881 

وعن النهاية() والمقنعة() والمبسوط() والمصباح (؛) ومختصره(*) 
والتذكرة «) وال منتبى © ونهاية الإحكام 00 أنه « يقول إذا تناوله : يسم 
الله وبالله وعلى ملّة رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) , أللهم إماناً بك 
وتصديقاً بكتابك , هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله , أللهم 
زدنا إعانا وتسليما » . 

وني حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام ) «... كان عليّ بن 
الحسين (عليها السلام ) إذا أدخل الميّت القبرقال : أللهم جافٍ الأرض 
عن جنبيه » وصاعد عمله » ولقه منك رضوانا » (1) والظاهر انه بناء 
0 أدخل » للمجهول . 

ويحتمل خروج هذا الخبرعمًا نحن فيه » بناء على كون هذا الدعاء بعد 
وضعه لا حين إنزاله » كظاهر كثير من أخبار المقام ؛ للتعليق فيها على 
الوضع ونحوه , فلاحظ وتامّل حتى لا يشتبه عليك دلالتها على الطلوب . 

وني الدفن فروض وسنن : فالفروض » أُوَلاً الدفن إجماعاً منّا بل 


)١(‏ النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص7”8. 

(؟) المقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين ص .8١‏ 

(") المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص185 . 

(4) مصباح المتهجد : غسل الاموات ص 7٠١‏ . 

(5) مختصر المصباح : غسل الاموات ص 4" ( مخطوط) . 

(7) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"ه . 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص 45١‏ . 

(8) نهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص76 . 

(5). الكافي : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح١‏ ج"٠‏ ص144 : وسائل الشيعة : : باب 
١‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 8496. 


انهه الكهان :7 التفييي:. . بيجي عي تعس ع ا ع ا وحن زا 


الفدات سس اد وهو الموضي للضمان» :وان كان العريك سادق 
على ما هو أعجّ»'". وإن كان آخر كلامه لا يخلو من نظر فى الجملة . 
١‏ وو ا ا 


ا 


موي ييا 0 
ومقتضى إطلاقهم : عدم الفرق في المتردّي بين أن يكون المالك أو 
قيوة وروييق الذائكل اذه او قيوسوومن كو القر يكفوةة ارمخطاف: 
اليا با الفرق بين كون ذلك لمصلحة 
المسلمين وغيره!*. بل عن الفخر : التصريح بالأخير!©. 
لكن عن الشيخا " والفاضل”" وثاني الشهيدين' “ والأر د يلي 
عدم الضمان إذا كان الحفر في الطريق لمصلحة المسلمين , كالحفر 


.١14 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في السبب بج‎ )١( 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الغصب / أسباب الضمان ج ١‏ ص 414. 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 1٠١‏ -١١غ.‏ 

(10)المقلعة : القضايا /#خدان التفوس*ضن 015 تبضرة المتعلمينة#القضاض /7ما يوحن حجان 
اليص. 1 

(0) إيضاح الفوائد: الديات / اجتماع العلّة والشرط ج ؛ ص 111. 

(1) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج /اص .١875‏ 

(0) إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب ج اص 551. تحرير الأحكام: الجنايات / في 
الخطأ (الأسباب) ج 0 ص .04١‏ 

(8) مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان (الأسباب) ج ١١‏ ص ؟51. 

0( مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب ج ١4‏ ص 50/8. 


م// جواهر الكلام (ج 326) 





الالظقر اوقا رتسو ذ لعدوو امسعيكة النطادت: 

إلا أن ما سمعته من النصوص ‏ المشتمل على العموم اللغوي وترك 
الامعتصال د نتن اماق لها دل قبل ران الفسسناة هها كنون 
التعدي نويخنا اسمن تيقال االعقر كن النلف البفدر ف ال الروير ا 
بما حكي من إطلاق الفتاوى ضمان المت الس 

للّهمّ إل أن يقال : إِنّ المنساق من ذلك التعدّي في جميع الحفر, 
لافى مثل الفرض - وإن وجب عليه الاجتناب فيه من باب المقدمة ‏ 
فيبقى على أضالة الترا وسور نا عور "مدان العف مطلنا اد ان 
كان الشريك واحداًء وإ فثلثان إن كانوا ثلاثة ... وهكذا . 

ويأتي تمام الكلام في المسألة إن شاء الله تعالى في الديات!, كما 
له يأتي | ن شاء الله تعالى تمامه في الضمان بالمعائر*' المصرّح به في 

جملة من الكتب. وهي شاملة للدكّة والقمامات كقشور البطيخ 

ونحوهاء بل عن المبسوط : التصريح بالضمان في الأخير'", نعم قيّده 
المصئف والفاضل في المحكي من تحريره'" وإرشاده!": بمن لم ير 


.15 ص‎ ١ مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(9) المضدر كيبل اسايق ان 21 117 

(؛ و0) في ج 5غ كتاب الديات / النظر الثاني (البحث الثاني / انظر أوّله. والمسألة الثامنة). 
(1) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص ١189‏ . 

(0) تحرير الأحكام: الجنايات / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص .01١‏ 

(6) إرشاد الأذها والساك ف اريت ا ا 


هات القكان امضاء السدوالماتي ٠‏ تسصيي ع يع سمج سح تن نا 


القمامة . والأصل فيه ما سمعته من الصحيم"". 1 
1 

بل لأريهد القول«الضداق: نيما قعله سروه ؛ إن امداق سيو 
الجواز والضمان. 1 

وعلى كل حالء فلا خلاف'" ولا إشكال في التضمين بالتسبيب في 

لكن إذا اجتمع السبب والمباشر قدّم المباشر في الضمان 
على ذي السبب كم بحا يكرا ف وله عير عونا ٠‏ فدفع غيره 
فيه اسان قضها ن ما يجنيه الدفع على الدافع» لما عرفته من تقديم 
الباخرة خلى اللسبيي» الى لم احذ يه كلاف ينه ديل ا رسالوة 
ارسال المتلماك فى المقاءووى التضاض:والد يا ويل عبن كفك 
اللثام : الإجماع 010 558 البرزهاق #دأن من التعلوم عقا 
ونقلا إسناد الفعل إلى القريب » دون البعيد الذي هو سبب السبب وله 
مدخليّةٌ ما في ذلك الشيء . وهو ظاهرء وكأنّه مجمع عليه»!©. 

قلت : وهو كذلك , بل لعل التضمين بما ذكروه من السبب _الذي قد 
عرفت كونه من الشروط _باعتبار قربه إلى علّة التلف, فهو أقوى من 


. 78 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) كما 508 الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 7504 (الطبعة الحجرية). وجامع 
المقاصد: الغصب / في الضمان ج 7 ص 501. 

(؟) كما في رياض المسائل: الغصب / الأمر الأوّل ج ١4‏ ص .١15‏ 

(4) كشف اللثام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج ١١‏ ص 501؟. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / اسباب الضمان ج ٠١‏ ص .00١‏ 


امسج ممح ا م مف فز اه الكائم لج 
غيره من الشرائط التي لها مدخليّة في التلف أيضاًء إلا أنّ القريب منها 
سمّوه بالسبب يجعار مين يارو روي فى اذ ستيه أقرب منه , 
إل لبي ا اللحقرعة قد انا ريمن الاك البناع الى مياه رد كتزناء 
ال الكت في البئرء وإلقائه 0 كم اصروب بدا 
وإغراقه في الماء الذي وضعه الغير ... 
اك داش اي اا القودة لاتدقم 
الضمان عن السبب بعد وجود ما يقتضي ضمانه أيضاًء وهو ما مرّ من 
حديث نفي الضررء ولا امتناع في الحكم بشعما نيد انع وانضى الننا راك 
في الرجوع إلى أَيّهما شاء كالغصب, فلولا الإجماع الظاهر المعتضد 
بالأصل لكان القول بضمانهما -كترتّب الأيدي في الغصب _في غاية 
ثمّ قال : «وعلى هذا نبّه خالى العلامة (دام ظلّه) فى حاشيته على 
شرح الإرشاد. إل أنّ ظاهره (سلَمه الله) المصير إليه أو بقاؤه في شباك 
التردّد من دون أن يقطع بما ذكره الأصحاب. ولعلّه لتوقّفه في فهم 
الإجماع وتردده فى قبول حكايته من ناقله؛ لعدم قطعه به وهو حسن , 
ولكنّ الإجماع ظاهر . فالمصير إلى ما ذكروه متعيّن»!" 
فلك لاحك هليافءها تيعد التامل :فيما ة كرننا#دروزة اذ 
9 الا وجِدٍ لا يسند الفعل إلا إلى ذيها تدفع الضمان عن 


.٠١ رياض المسائل: القصب / الأمر الأوّل ج 4اص‎ )١( 
المضدتر الساق:‎ )19( 





اكوا الكوان «انقمام الشين ‏ حم ا م ا 


السبب , الذي ظاهر ما دل على التضمين به نما هو فيما إذا لم يكن معه 
مباشر قوي . 

نعم , قد يشكٌ فى صورة ما لو قصدا الاشتراك فى الاتلاف: بأن فعل 
دو السينو سدة لارادة مباشرة اللإتلاف من المتلف .كما لو نتصب سكيناً 
فى الأأرض ليدفعه الآخر عليها مثلاً.. 
. مع أن التحقيق فيها أيضاً: كون الضمان على المباشر الذي يسند 
القن اليقدووان كاق :د للفضفينا لوضار خلد هن المعدافي كما هو 
واضح بأدنى تأمّل في الفرق بين المعدّات القريبة والبعيدة. ولعلّه لذا 
قالوا في القصاص :اس وحيى ةر السب الى ان عابت والتصاص على 
المباشر . 

هذا كلّه في اجتماع المباشرة والتسبيب . 

أمّا اجتماع السببين : بأن يحفر واحد بئرا ويضع اخر عنده حجراء 
فيعثر به إنسان فيقع في البئرء ففي المسالك : «إن اتفقا في وقت واحد 
اشتركا في الضمان لعدم الترجيح , وإن تعاقبا فالضمان على المتقدّم في 
التاثير ؛ لاستقلاله!" بالضمان اوّلا فكان اولى . وهو سبب السبب فيجب 
وجود المسبّب عنده»!". 

اج ع لي تعدّد السبب فالضمار مف 





اك 


الال التصدر بدلها: لاشتغاله. 
(كاتعيالك الانواء الفسو ران اسع اه 1 


سمحي سس د مي قافر الكلام 11 
آخر حجراً فيه , فعثر إنسان بالحجر فوقع في البئرء فالضمان على 
واضع الجر اانه السب المواض الى سيت ألا ادق فكان اول 
بالضمان؛ لأنّ المستب يجب مع حصول سببه فيه. فوضع الحجر 
يوحت الذي آنا ءاتش التر قي «الضمان علهنا :كنا اودر 
ووضع الحجر فإنّ الضمان عليهما»'". 

قلت :لا يخلو كلامهما من خفاء في الجملة, والذي ذكره 
غيرهما”": أنه يقدّم الأوّل في الجناية وإن تأَخَّر حدوثه عن الآخر 
ئها حمر 101 رسيع الأقوى كنا لو تضم سكندا فى الشز العدكوو» 
وقن ويل تون داري انوي العراكهيا فى اندلق العاضل 
3 خارجاً, وأَنّهِ لولا الحجر لم يحصل التردّي في البثر كما أنه لولا البثر 
لم وُثّر العثور بالحجر تلفاً. 

بل الو فرضى كون كل من اتسين معلفا لو امشقل ,إلا اليا اشتركا 
فيما تحقّق في الخارج من التلف , يتّجه أيضاً فيه الاشتراك في الضمان . 
وتمام الكلام في ذلك في الديات إن شاء الله تعالى . 


الو ال 
)؟) 0 00 5 نكي الب حت اك اص اللمعة الدمشقية: 
الديات 7التضل الآول-ض .٠ ١١.‏ مفتاح الكرامة: : الغصب / ذ في الضمان ج ١6‏ ص "]. 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: (انظره في الهامش السابق). 


اسان الخمان 7 الماع الست والساقر. ,كسس سمت حت م 
المباشر» ما إذا ضعف المباشر”", وفي الدروس''" واللمعة”": الاقتصار 
على استثناء الغرور والاكراه؛ بل في القواعد : الاقتصار على الثاني 
منهما!». كما في الإرشاد : الاقتصار على الأوّل منهما”", إل أن الظاهر 
إرادة المثال؛ ضرورة ضعف الريح والشمس والنار والسبع وغيرها ممّا 
لأعقل الدبولا اخعار. 

ولعلّه لذا قال في المسالك : «وله صور كثيرة تأتي جملة منها ء وقد 
تقدّم منها مسألة الغرور بتقديم الطعام إليه جاهلاً؛ فإنٌ الضمان يستقرٌ 
عل الا 

قلت : بل لو لم يكن منه أمر بل مجرّد تقديمه له ضيافة » وإن قال في 


التذكرة : «من قال : كله , ولم يقل : إِنّه ملكى ولا طعام فلان غصبته بل 7 


أطلو نفو مها + نور اننيا الما نعل لم كرس | بف ل 
بل كان الطعاد يلك الامو النعوور ضيضه له أرضا لا درون كان 
اندي اطلة علية وض ديه نيف ل تدرا عققاوه | مالف القعون و نه 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / أسباب الضمان ج ٠١‏ ص .080١‏ مفاتيح الشرائع: 


مفتاح ٠١1/١‏ ج 9 ص .١170‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج ” ص .٠١‏ 
(*) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الغصب ص 50"؟. 
غ) بل اقتصر على الأوّل منهماء انظر قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج " ص ؟١15.‏ 


(0) بل اقتصر على الثاني منهماء انظر إرشاد الأذهان: الغصب / أسباب الضمان ج ١‏ ص 414. 


(1) مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج ١١‏ ص .١10‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 7578 (الطبعة الحجرية) (بتصوّف). 


ا يج تج بدي نتم بكو اف اكلام 1 
مسقّط على إتلافه بغير عوضء فليس تسليمه له تسليماً تامّاً يتصرّف 
قب تضد لك لمات ملز لك كسلاه واترته بالكرور ,روما سور عن أن 
قرار الضمان على من تلف في يده المال إنما هو في غير الفرض . 

وأَما المكره فهو الذي أشار إليه المصئّف بقوله : إولا يضمن 
المكره المال وإن باشر الإتلاف. والضمان على من أكرهه؛ أن 
المباشرة ضعفت مع الإكراه, فكان ذو السبب هنا أقوى» بلا خلاف 
أجده في شيء من ذلك . نعم , قد تقدّم في كتاب الطلاق!" ده 
ما يتحقق به الإكراه . 

وفي المسالك : «ربّما قيل هنا : باشتراط زيادة خوف ضرر لا يمكن 
نلو وا لسير الد ولا 

قلت : ولعلّه لصدق الإكراه ‏ الذي هو عنوان الحكم نصّاً وفتوى - 
وإ كان الشبرر سير : 

ثمّ إن ظاهر الأصحاب في المقام: عدم رجوع المالك على 
المكرّه بشيء , بخلاف الجاهل المغرورء فإن له الرجوع عليه وإن رجع 
هو على الغارٌ. 

ولعلّه لعدم صدق «أخذت» -الظاهر في الاختياريّة -عليه , بخلاف 
المغرور. مضافاً إلى ظهور رجوع المغرور في ضمانه وإن رجع هو. 


افق لذن نال 
)١(‏ مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج ١7‏ ص 6 .١‏ 


انناف الفتهان حك المكزة <١‏ ممسييم م سح مم ع تت قار 


وحينئذٍ يكون المراد من قولهم : «الضمان على المباشر إل مع قوّة 
أي السب له مكل السوا كما ورم فوته ل" يننا ركه الخباير ز . * 
ف القووي: قا لاسي لياش القها ورولا يها ركه ايت 2 

ولكن مع ذلك -إن لم يكن إجماعاً لا يخلو من نظرء خصوصاً 
مع عود النفع إلى المباشر؛ باعتبار مباشرته الإتلاف وإن رجع هو على 
المكرة: 

بل قد يقال: إنّ القاعدة تقتضي اختصاص الضمان بالمباشر الذي 
هو المكرّه والمغرور -وإن أثم المكره والغارٌ ‏ لاستقلال المباشر 
الزنااقدو و نكن سونا لد 1[ الالقوة ا لس على السباهر البخصومة 
ندا إذاكاق الأنناة حقيقة المسسيةءدون الصباقو الذى هدو كتالربيع 
والمفسن.: 

بل قد يقال بشمول قوله ميد : «كل مغصوب مردود»"" له وإن كان 
مكرّهاً على تناول المغصوب والتصرّف فيه . 

لل تعيكن التجزم .به فيما الو كان مغضوياً ف ,يلاه قيل الاكزاة فاكدرة 
على إتلافه, بل هو كذلك في كلّ مضمون في يده ثمّ أكره على إتلافه؛ 
لأنَ رجوع المالك حينئذٍ عليه باعتبار حكم الضمان السابق . 

بل لا ينافيه كلام الاصحاب المراد منه عدم الرجوع من حيث 
الإتلاف الإكراهي خاصّة؛ باعتبار ضعف حكم المباشرة بالإكراه ولذا 





)010( تقدّم فى ص 7 بعنوآن «الغضي كله مردودة: 


1 
عت 


جسسسسسسي يي ع ين عقو هر اكلام 2 ) 
رفع الشارع حكم الإكراه عن المكره'" الذي يمكن إرادة ما يشمل 
الوضع منه أيضاًء وإن لم يكن كذلك في الخطأ والنسيان للدليل . 

ما إذا كان مضموناً في يده سابقاً» فإنّهِ يبقى على حكم ضمانه وإن 
اكزم على اشير فق لو كان الأكراةبالمكم الطاشرى هين با كنم 
الشرع , نعم هو يرجع على المكره الذي قد صار بمنزلة من تلف المال. 
في يده بالنسبة إلى قرار الضمان بعد أن رفع الشارع حكم التلف في يد 


المكره عنه . وكذا الكلام فى المغرور والغارٌ بالنسبة إلى ذلك . 


ومنه يعلم الوجه حينئذٍ : في تخيّر المالك في الرجوع عليهما . فإن 
رجع على المكره ‏ بالكسر لم يرجع على المكره _بالفتح بخلاف 
العكس , على نحو ما سمعته في قرار الضمان على من تلف المال في 
يده في الأيادى المتعاقبة . 

كما أنه متا ذكرنا يعلم: الفرق بين المضمون في يد المكرّه وبين 
غيره كالوديعة » وإن كان فيه البحث السابق : فتأمّل جيّداً, فإنّه دقيق 
نافع في أطراف المسألة , هذا . 

وكأنّ المصنّف أشار بالاقتصار على «المال» إلى الاحتراز عن 
النفس؛ فإن الاإكراه على إتلافها لا يوجب سقوط الضمان عن المكره. 
نعم في الجرح إشكال؛ من حيث تناول قوله ليد : «لا تقيّة في 


.519 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: انظر باب 01 من أبواب جهاد النفس ج‎ )١( 





.6 جواهرالكلام (ج4) 


فخ المسلمة إن لم يكن ضروريّاً كما حكاه ججاعة منهم الفاضلان )١(‏ ظ 
وتأسّياً بالنبيّ وعترته ( صلوات الله علهم ) والمسلمين بعده » وسنّة() بل 
وكتاباً» كقوله تعالى : « أَلَمْ نَجْعَلٍ الْأَرْضّ كِفَاتاً أخْيّاءً وأمواتاً »0 على 
أظهر الوجهئن فبها ؛ بأن يكون « أحياء » منصوباً بسابقه , والكفت : 
الضمّ . وقوله تعالى أيضاً : « مِئها ناكم وفما تمِيذ كم 6 إلى غير 
ذلك » بل هوغني عن الاستدلان . 

وهولغةً وعرفاً وشرعاً لإ مواراته في الأرض * بأن يحفر له حفيرة 
فيدفن فيها » لكن نص جماعة( على كون الحفيرة تحرسه من السباع وتكتم 
رائحته عن الناس » بل في المدارك أنه « قد قطع الأصحاب وغيرهم بأنَّ 
الواجب وضعه في حفيرة تسترعن الإنس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر 
نبشها غالباً »20 انتهى . 

قلت : ولعله لتوقف فائدة الدفن على ذلك إن لم يُدَع توقف مسمّاه كما 
أشار إليه الرضا ( عليه السلام ) على ما عن علل ابن شاذان أنه « ... يدفن 
للا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره وتغيّر ريحه » ولا يتأذى به 
الأحياء وبريحه وما يدخل عليه من الآفة والدنس والفساد » وليكون مستوراً 








010 المعتبر : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص 75١‏ » ونهاية الاحكام : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ 
ص 707 » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص88 . 

(؟) كخبر ابن شاذان الآتي . 

(") سورة المرسلات : الأية © و١7.‏ 

(4) سورة طه : الآية 8ه . 

(5) كالعلامة في القواعد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١7‏ والنهاية : الصلاة / دفن الميت ج؟ 
ص77 , والشهيد في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص54 . 

(7) هدارك الاحكام : الطهارة/ دفن الميت ج! ص17 . 


أسباب الضمان / لو أرسل ماءٌ أو أَجَجٍ ارا في ملكه ---- ب يض ةا 
الدماء»”" له وعدمه, وقد تقدّم لنا بعض الكلام في ذلك”". ويأتي إن 
ناك الثه تعا لق ا#لووو ته العا لم 

«ولو أرسل فى ملكه ماءٌ فأغرق مال غيره. أو أَجّج ناراً فيه 
فاحر ق» لم يضمن مالم يتجاوز قدر حاجته اختياراً» ولاعلم 
ولا ظرٌ التعدّي . فضلاً عمّا لو علم أو ظَنّ عدم التعدّي, بلا خلاف أجده 
فيه . بل في المسالك : الاتفاق'؛؛ للأصل بعد عدم التفريط . وعموم 
قيلط اناس شل امو اليه اقل 

وزاد في الممنالك ران سعد فى الآتللافه شعينة بالاذن دمن 
قبل الشارع فى فعل ذلك فى ملكه اقلا تيه ضمان»١0‏ 

وإن كان لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعاً مع فرض إسناد 
الاتلاف إلى فعله, لظهور خطأ ظنّه أو قطعه وقدرته على المنع؛ _ 
شيدق الكدلاق عليه _سكفيقه فيكو ومن الغبدا شرو ةدر الاقق ال 
لا تنافي حكم الوضع الذي هو الضمان الحاصل بإتلاف النائم والغافل 
والمجنون والصبي . 


.45 ص‎ ١ رسائل المرتضى: مسألة في العمل مع السلطان ج‎ )١( 

(؟) في ج 7١‏ ص 119-778. 

(؟) في ج 7؛ كتاب القصاص / الفصل الأوّل (التسبيب / المرتبة الرابعة / الفرع الثالث). 

(4) مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج ١١‏ ص .١17‏ 

(5) الخلاف: مسألة 54٠0‏ ج اص 198 /177. بحار الأنوار: ح /اج ؟ ص 7؟. عوالي 
اللآلى: ح 45 ج ١‏ ص ؟١5.‏ 

(1) الهامش قبل السابق. 


ولوق > لحني م ا و يت تبت و | شر الكلام (ج ) 


اللّهمّ إلا أن يمنع إطلاق سببيّة الإتلاف للضمان على وجِدٍ يشمل 
الفرض؛ لعدم واف اسن اننا قور فيو لمكاهن اتروايننة بق 
طرقنا(" ولا قاعدة, وثبوت الضمان في المذكورين للإجماع . 

إلا أن الإنصاف : عدم خلوٌ ذلك عن النظر؛ ضرورة المفروغيّة من 
قاعدة «من أتلف ...» التى لهجت بها ألسنة الفقهاء فى كل مقام , وربّما 
المباشرة؛ باعتبار كونه من توليد فعله كالقتل بنحو ذلك خطأ. واعتقاد 
عدم التعدّى _بعد ظهور خطئه _لا أثر له 

نعم , قد يقوى عدم الضمان فى الفرض إذا افق عصف الهواء بغتة 
بعد إشعال النار مثلاًء فإنّه يمكن منع إسناد الاتلاف إليه حينئذٍ , بل هو 
من التسبيب الجائز له, نحو حفر البئر في ملكه فألقت الريح فيها شيئاً. 
ولعلد“غلية يرل اطبلاق حك السقعة" والشيارة© والمنيسوعل © 
اله مدر الدماي] متها في باعداسانها ااروي إن ابي 


١ 010)‏ لاق ارين لبت #غدواة عا 6 

(1) تقدّمت الإشارة إلى بعضها في ص 13, وانظر وسائل الشيعة: باب © من كتاب الرهن ح ؟, 
وباب 7 منه ح ١‏ ج ١4‏ ص ,251١9787‏ وباب 51 من كتاب الإجارة ج ١9‏ ص .١1١‏ 
وياب 8 من كتاب العتق ج ١‏ ص ,5١‏ وباب ١‏ من ابواب نكاح البهائم ح ١وغ‏ ج8١‏ 
ص 707 و/50. 

(”) المقنعة: القضايا / ضمان النفوس ص 174/8 19/. 

(:) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص .4١5‏ 

(0) المبسوط: كتاب الغصب بج 7 ص .٠١”‏ 

(1) السرائر: باب الغصب ج ؟ ص 815. 


أيتانه الطندان لق أرشل غاة أو اجهتازا ف فلكة. جتسميص سي بس حبسي ا 


وعلى كل حال» قمما ذكرنا يعلم» اله لا إشكال في الضمان مع 
التجاوز عن قدر الحاجة والعلم أو الظنّ بالتعدتي, بل في المسالك : 
«لا شبهة في الضمان: لتحقق التفريط المقتضي له مع وجود السببيّة 
الموجبة للضمان»'". وفي الكفاية : «أنّه مقطوع به في كلامهم, 1 
ول أغررف فيه انا 0 

بل منه يعلم أيضاً: قوّة القول بالضمان مع انتفاء أحد الأأمرين: 
كما هو مقتضى اشتراط عدمه بهما في بعض العبارات'", بل هو صريح 
المحكي عن التحرير'“ واللمعة'. بل والكفاية وإن اعتبر الظنّ القوي 
فيها"", بل والدروس وإن اعتبر العلم ولم يكتف بالظن”". 

وكأنّه مال إليه في المسالك فيما لو علم التعدّي وتركه اختياراً وإن 
كان فعله بقدر حاجته, قال : «لأنّ ترك قطعه مع علم التعدّي إلى الغير 
وقدرته على قطعه تعد محض . نعم , مع عدم العلم ولا الظنّ قد يشكل 
الضمان على تقدير ابو سو ا 


.١11 مسالك الأقهام: 1 : الغصب 11009 “اص‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: الغصب / ما به يتحقّق ج ١‏ ص 171. 

(") كقواعد الأحكام: الغصب / في الضمان سج ١‏ ص 527. 

(؛) تحرير الأحكام: الغصب / أسباب الضمان س 4 ص 0750. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الغصب. والديات / الفصل الأوّل ص 7150 و..5. 
(1) كفاية الأحكام: الغصب / ما به يتحقّق ج ١‏ ص 1756. 

(0) الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج 7 ص .٠١7‏ 

(8) في المصدر: على التقديرين. 


ب و ب جر تور قر الكلقة 1 


ولا تفريط»7". 

قلع قن عرانت صدق الأتلاك عليه وى كان ماذونا عي 1ك 
وحينئذٍ فظاهر قول المصدّف : مع علمه أو غلبة ظنّه أن ذلك 
موجب للتعدي إلى الإضرار» -_كالفاضل في القواعد والإرشاد ‏ 
لا يخلو من نظر . 

ولعلّ المراد بالظنّ في كلامهم ما يشمل قضاء العادة بسريانه, 
كما لو كان الهواء شديداً بحيث يحمله إلى ملك الغيرء وإن اتّفق عدم 
شعوره بذلك لبلادة أو غيرها . 

وفي القواعد في كتاب الديات : «وإن كان الهواء عاصفاً ولا حائل , 
أو جح أكثر من قدر الحاجة مع غلبة الظنّ بالتجاوزء ضمن»'", 
رخو للنينا عن عضي الدذكره نواه الاكتا بصنت اليو الع 
عله الل 

والتحقيق : ما عرفت من كون المدار على صدق الإتلاف حقيقة ولو 
بالتوليد إن لم يكن إجماع على خلافه , من غير فرق بين التجاوز في 
الحاجة وعدمه, وبين العلم أو الظنّ بالتعدّي وعدمه . نعم » لو كان ذلك 
من التسبّب لم يكن عليه ضمان ما لم يعلم التعدّي أو يغلب على ظدّه 


.١177 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج‎ )١( 
.101 (؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج “اص‎ 
تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ؟' ص 71 (الطبعة الحجرية).‎ )5( 





نجاف القهان "الى الل مدا يي لسسسصتيير يي رسيي 11 


ولو لكونه من قا نهد للك 

وبما ذكرنا يفرّق بين تأجيج النار في العاصف وبين تأجيجها 
بلا ريح ثمّ يعرض الريح في الأثناء .كما أشرنا إليه سابقاً هذا . 

وفي المسالك : «ولو اتفق جفاف شجر جاره بالنار بسبب المجاورة 
فالحكم كما لو سرت إليهاء إلا أن تكون أغصان الشجرة في هواء أرض 
موقد النارء فلا ضمان إذا كان عطفها غير ممكن , وإلا انّجه الضمان؛ 
لأنّهِ ليس له إتلافها مطلقاً كما تقرّر في موضعه» . 

«وفي التذكرة أطلق عدم ضمانها متى كانت في هواء موقد النار, 
وضمانها إن لم يكن كذلك من غير تقييد بعلم التعدّي أو تجاوز الحاجة . 
محتجّا أن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة . ولا*بخفى ما فيه»1" 

قلت : قد تقدّم تحقيق الحال في المسألة سايقا؟", والله العالم . 
ورحن على السبب فروع» : 

(الأول: لو ألقى صبيّاً في مسبعة. أو حيوانا من ف التران 
ضمن لو قتله السبع» ون لم نقل : بأنّ موت الصبي المغصوب سبب 
توجنب تمان الثامين طلقا : أنه أقوى من المباشر الذي لا يحال 
عه الفنها ن. 

خلافاً للمحكي عن مبسوط الشيخ : من عدم الضمان؛ لأنّ الحرٌ 


.178- 177 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج‎ )١( 


...018 في سج لاا ص‎ )١( 


13 رع سحي يسيب بس ب ف قو افر لم021 
لكيوكةل تيت البولةا: 

وفيه : عدم انحصار الضمان بذلك؛ ضرورة ضمانه بمباشرة الإتلاف 
ولسيية ضان لوبعد الاق :قدمدادراق لم رك خصيا وبل لأ فرق نين 
الصغير وغيره كالمجنون ونحوه ممّن لا يتمكن من التخلّص . 

نعم , لا يضمن الكبير ‏ الذى يمكنه التحرّز عادة _باتّفاق إتلاف' 
السبع له؛ لأنّ ذلك لا يعد سبباً في حقّه , وإنْما وقع بالاتّفاق. كما 
لو وضع الصبي في غير المسبعة فافترسه السبع اتّفاقاً, فإنّهِ لا يضمنه 
على المشهورا": خلافاً للشيخ ومن عرقت: وغنته احترز المصتّف 
لول اسع 

لكن في القواعد : «لو نقل صبيّاً حرّا إلى مضيعة”"فافترسه سبع ففي 
الضمان إشكال»!. 

بل في التذكرة : «لو نقل صبيّاً حرّاً إلى مضيعة فاتّفق سبع فافترسه 
فلا ضمان عليه, إحالة للهلاك على اختيار الحيوان ومباشرته, 
ولم يقضد الناقل بالنقل ذلك,_وفية إشكال. أتا لو تقله إلى مسيعة 
فافترسه سبع وجب الضمان., وبه قال أبو حنيفة؛ لأنّه قصد الإتلاف 





.٠١0 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج ,اص 47: وانظر كتاب الغصب ج ” ص‎ )١( 
.١78 ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج‎ )١( 

(1) في المصدر بدلها: مسبعة. 

(4) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 5؟75. 


أسات الكتمان / لو عسي : كا قماة والذها جوع : ع سس م ب م تت لاو 
بالنقل , وللشافعيّة وجهان , أشهر هما : أَنّه لا ضمان)7". 

وفي جامع المقاصد _بعد أن جعل منشاً الاشكال : عدم دخول الح 
تحت اليدء وحصول السبب قال : «وهذا الإشكال ليس بشيء بعد 
ما سبق في كلامه من أَنّ الصبي إذا ألقاه في مسبعة فافترسه السبع 
ضمنه , وكذا ضمانه لو تلف بسبب لدغ الحيّة ووقوع الحائط على 
الرأي» فإنَّ إلقاءه في مضيعة أقرب إلى توقّع علّة الهلاك من هذه 
الأخيرة, والأصمٌ الضمان فيه وفي المجنون كما )57 

قلت : لعل الفرق أَنّه لا تسبيب باتّفاق افتراس الأسد له في المضيعة 
باعتبار عدم اعتياده فيها . بخلاف أرض المسبعة , فيكون الأَوّل كضمانه 
لو تلف بلدغ حيّة أو عقرب الذي توقّف هو فيه ونسب الضمان إلى 
رأي -بخلاف أرض المسبعة , بل كاد يكون ما ذكرناه صريح ما حكيناه 
عنه في التذكرة, والله العالم . 

والناق اوعض هاة فعاف ولدها حوغا فى الما ن تردد: 
وكذالو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها. وكذا التردد 
لو غصب داب فتبعها الولده كما في القواعد" والارشاد!» 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 177 (الطبعة الحجرية). 
(؟) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1١‏ ص 5541. 

(؟) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 127. 

(؛) إرشاد الأذهان: الغصب / أسباب الضمان ج ١‏ ص 85]. 


+ 


ل اوراس لقم 1 1د 
والكفاية”". بل والإيضاح باعتبار عدم الترجيح فيه'", بل والتذكرة وإن 
اقتصر على الثاني”". بل واللمعة وإن اقتصر على الأخير !ا 

الو وس لد مها الور الروقبة نوراه 
أقوى»7", وجعل منشاً النظر في غاية المراد في الثلاثة : عدم الاستقلال 
فلا يتحقّق غصب . ومن أنّه سبب في الإتلاف؛ إذ لولاه لم يتحقّق التلف' 
وإن كان لغلة اخرى خارجة!". 

وفي جامع المقاصد والمسالك : «الأولى أن يقال : إِنّ منشاً النظر 
الشكَ في كونه سبباً في الدلف وعدمه؛ لانتفاء المباشرة للإتلاف 
والفضمهة). 

ثم قال في الأول : «والتحقيق أن يقال : إن قصد توق العلّة في التلف 
تفي القناة ول اله وعيدين الما لاق افون بنع انيةة ليرا قن عيتك دون 
التلف متو قّعاه ثابت» ومعه فالضمان لازم؛ لضعف المباشرة» . 

«ومثله ما لو منع المالك من إمساك دايّته المرسلة. حيث يتوقع 


) ١)كفاية‏ الأحكاء. الع لا ب 5ص /7ا. 
(؟) إيضاح الفوائد: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص ١77‏ -178. 

(©) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص ١71‏ (الطبعة الحجرية). 
(]) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الغصب ص 555. 

(0) الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج “اص .٠١7‏ 

10 الروضة الهةة كناب التصبيرع اصن 0 

(0) غاية المراد: الغصب / أسباب الضمان ج ١‏ ص 594. 

(8) في المصدر بعدها إضافة: فالضمان. 


أسبانن الضماة / تن عضي كنا فماك ولد مااجوقا ٠‏ تتح ممت مسسنه تت 14 


تلفها مع بقائها مرسلة , ويختلف الأمر في ذلك باختلاف الأحوال, 
فربّما كان بقاء الدائّة المرسلة أيَاماً وشهراً لا يتوقّع معه التلف. 
فالاظماء كيين الخال فا فق حلن تسييل النذدوة»: 

إلى أن قال : «ولو منعه من بيعه فاتّفق تلفه فلا ضمان؛ لعدم تحقّق 
معنى السببيّة في التلف بالمنع من البيع؛ إذ ليس مما يقصد بمنع البيع 
توقعم حدوث علة التلف» . 1 

«ولو كان مشرفا على الموت فمنعه من بيعه ليذكيه المشتريء او 34 
منعه من تذكيته , فهنا يحتمل الضمان احتمالاً لا يخلو من وجه؛ لوجود 
مي السسنة .و7" الى حرم 

وكأنّه إليه عرّض في المسالك حيث قال في المسائل الثلاث : 
(والحقة: أن مشا التردد إتما يكون مين القاك فى البسييئة هنا |: 
لو سلّمت لم يبق إشكال في الضمان» . 

(الوفتك الخكلك قيها ردك فى تسرك المي فعا اد كيه المضتن 
ون القريئة إذاامات الود حوها بغي ولخي لمات داك 
ذالسةة ستعتنة فقي لكن القاى كلت الفا عيرة بعد تعمين الذالك ميد 
حراستها قد يكون بسبب حبسه وقد لا يكون, فإن فرض فهو سبب 
ا 

«وإن فسّر السبب بإيجاد ما يحصل التلف عنده اعلّة أخرى إذا كان 


)01( جامع المقاصد: الغخصب / في الضمان ج اا لا 


يسيس يي ل يت مضه يزو افن الكلؤم ا 
السبب ممّا يقصد لتوقّع تلك العلّة -كما عرّفه جماعة ‏ فيتوققف بوت 
سكيد على نفد الناضي العناة و النسا بين للبها للف إلى انادف الولف 
والماشية» . 

«والأصحٌ : الضمان مع استناد التلف إلى فعل الغاصب؛ بمعنى : أنه 
لولا الغصب والحبس لما تلفت عادةً فإنّ الواقع في العبارة أعمّ منه؛ 
لتحقّق السببيّة حينئذٍ . والقصد غير معتبر في تحقّقها وترتّب أثرها 
كما اقتضاه التعريف الذى اخترناه»!" انتهى . 

وفي الإيضاح : «منشاً النظر في الأوّل: من أَنّه مات بسببه؛ لصحّة 
إسناده إليه عرفاً, ولأنّ السبب هو فعل ما يحصل الهلاك عنده لعلّة 
سواه وهذا تفسير بعض الفقهاء ...» إلى آخر ما حكيناه عنه سابقاً في 
شرع قول المصنّف : «الثاتي : التسبيب)"". 

وممّا ذكرناه في ذلك المقام وغيره يظهر لك النظر في جملة من هذه 
الكلداق شروو ١‏ لك قد كر فك كوى الس هو ها له عليه التصوصى 
المروووة أو العق بدا جماع وتعوهمزوها عدا فالأصل :رزاءة الدقة من 
الفنيها ونه 

فالمتجه : عدم الضمان حيئئذٍ في المسائل المفروضة بعد فرض 
الشك في السببيّة الشرعيّة بالمعنى الذي ذكرناه. ولا يجدي كونها 


17١-١579 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج‎ )١( 
./7 -11١ تقدم في ص‎ )'( 


الظهارة. اق" كيفية: اللاقخ م ب يآ سي جز 801 
عن الأولياء والأعداء » فلا يشمت عدو ولا يحزن صديق ... »(20 , 

وكأنه أشار إلى ذلك في الذكرى وتبعه عليه غيره() حيث قال : 
« والوصفان في الغالب متلازمان » ولوقدر وجود أحدهما وجب مراعاة 
الآخر؛ للإجماع على وجوب الدفن » ولا يتم فائدته إلا بهها »20 . 

هذا كله مع إمكان دعوى توقف اليقين بالبراءة من التكليف بالدفن 
شرعاً أو لغةٌ وعرفاً عليه , سيّا مع كون المعهود والمتعارف في القبور ذلك . 

لكن مع ذا كلّه فللنظر والتأمّل فيه مجال , كالتأمّل في دعوى ثبوت 
الإجماع عليه ؛ ذل كثير من كلمات الأصحاب عن التعرّض لذلك » ومن 
هنا لم أعثر على من ادّعاه قبل سيّد المدارك *» , ومن العجيب ما في 
الرياض(0) حيث حكى معد إجماعي الفاضلين على الوصفين المذ كورين » 

وكذا التأمّل في دعوى توقف مسمَّى الدفن عليه شرعا ؛ لعدم ثبوت 
حقيقة شرعيّة فيه » بل ولا مخاز شرعي » وأضعف منه دعوى العرفي » ومنه 
يظهر لك أنّه لا وجه للتمسّك بتوقّف البراءة اليقينيّة عليه » فيبق أصالة 
البراءة حثز سالاعن العاوض.: 


(1) عيون اخبار الرضا : باب 4“ ح١‏ ج؟ ص4 ١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الدفن 
حاج1اص95١4.‏ 

00 كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / دفن اميت ج١‏ ص45 » والشهيد الثاني في روض 
الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص .”١8‏ 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص4" . 

(4) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت جح" ص*7١ ٠‏ 

(5) رياض المسائل : الطهارة / احكام الدفن ج١‏ ص؟” . 


اسناته الاق الودنك قي1135:4 تشوو يك . سح وحصت ع عع يم لالز 


أسباب'" عرفيّة أو مشابهة لما في النصوص -_ممًّا ذكر فيها الضمان به - 
بعد حرمة القياس عندنا وعده بيه على الالحاق وعدم دلالة 
عرفيّة على وجه ده قدا لحتنا ٠فإن‏ تحقيق المقام ونظائره 
مبني على ما قدّمناه سابقاء والله العالم . 

وأقالك: لوفك القومهى لاله رونت رركن الغيد السو 
فأبق, ضمن؛ لاه فعل يفا بقصد به ا لدت في «اللسبب» 
فطار, 2100011 

بالإانخلحق احدوافى قن ورهن قد اك الكناية :ا لها اروف 
من مذهب الأصحاب'"؛ بل عن ظاهر التذكرة : الإجماع في الأخير أو 
فى الثلاثة!', كما عن المبسوط'" والغنية': نفى الخلاف فيها . 

وكذا عن المبسوط : «أَنّه لو أهاج الدابّة فشردت أو الطائر فطار 
[ضمن !" بلا خلاف)71", 2505 ومن العامّة. وعن التذكرة : «لو أهاج 


)١(‏ الأولى التعبير ب «أسبابأ». 

(؟) فى ض :18 2 19. 

(5) كفاية الأحكام: الغصب / ما به يتحقّق ج ؟ ص 177. 

(؟) الترديد ناشئ من نسبة صاحب الرياض إلى ظاهر التذكرة الإجماع في الجميع. انظر تذكرة 
الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 770 (الطبعة الحجرية). ورياض المسائل: الغصب / 
الأمر الأوّل ج ١4‏ ص .٠١‏ 

(0) المبسوط: كتاب الغصب ج ” ص 848 (لم يتعرّض للعبد المجنون). 

(1) غنية النزوع: في الغصب ص 58١‏ (لم يتعرّض للعبد المجنون). 

() الإضافة من المصدر بتصرّف, ومن مفتاح الكرامة بدون تصرّف. 

(8) تقدّم المصدر انفا. 


ج ا 
1١‏ 


ا م ا عن عق | فر الكادم 780207 ) 
الظاك تمع اقول والو اك 

بل صدّح غير واحد: بأنّه لو أفسد الطائر -مثلاً ‏ بخروجه'" 
فنيف 1/411 قعل الطائر متسورت البدوروان كدان ال يخلو مين نظن 
خصوصاً في مثل إتلاف الدابّة بعد الفلكٌ بعض الأموال؛ ضرورة إمكان 
منع السببيّة الشرعيّة . 

اياي اا ااي ؛كأن 25-7 
للضمان. 

واحترز ب «المجنون» عن العاقل الذى ا د بعدم 


ين له ة المباشر على السبب كفتح الباب» وقد أشار إليهما 


المصتف بقوله: ولاكذا» لك الحكم الو فتح باباً على مال فسرق. 
5 أزال قيداً عن عبد عاقل فأبق4 بل لم أجد خلافاً في الأول منهما 
راس سيم سرون كر سور تاك لوطي دن 
النانى أيضاً كذلك 9لأنٌ التلف بالمباشرة لا بالسبب» . 


حدس يجن 0 'وجامع المقاصد" 


؟) الأولى إضافة «شيئاً» بعدها. 
(*) مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج ١١‏ ص .١7١‏ مفتاس الكرامة: الغصب / في الضمان 
ج 18 ص 18. (؛) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 557. 
اام الأحكام: القضب / ما به يتحفّق ج اص .١١7‏ 
1 بأني المصدر قريبا. 


أننات الظؤان ازثو اقم ارا عار ناعرو ري سح يي ا 


والكفاية”": بما إذا لم يكن آبقاً. لكن في التذكرة : «في الضمان حيتشز 
اقكالوو حرق انا فده البدفكان ماما وما شر مره 0 
عاقل. ومن حيث إن المالك قد اعتمد ضبطه . فاطلاقه إتلاف عليه 
فكان كحل المجنون والدابّة»" «فلا شك في صدق السببيّة » ويس 
هناك مباشر يمكن أخذ الحقّ منه, وكونه قادراً على التحقّظ مع عدمه 
لا ينفع . وهذا أقوى ؛ لمكان التسبيب كما يأتي في غصب الحرّ مع 
صدق التصرّف في مال الغير» و”الأنّه بهذه العادة قد أشبه الدابّة 


ونحوها»!. 


وفيه: الديتاق لقاعكة «تقنديم المناشر على النسيع ام هذا 

وفي الدروس : «ولو فتح باع عبد محبوس فدهب في الجال 
ضمنه عند الشيخ . ونقل عن كل العامّة عدم الضمان» ولا فرق بين كونه 
عاقار رمج نا وان اوغير اقرويا لا ك1 

وللايقنى افيه قيديون | لأشاطة بواج واف :وقد سيدا نين 
للضمان بما ورد من الضمان بإطلاق الغريو'" 


انم الور 

(1) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 5070 (الطبعة الحجرية). 
(االسشكةفى البصيدن: 

(؛) مفتاح لكر الفسييد ةق لبان ناض 3 

(6) الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج ” ص .٠١8‏ 

الكاوسائل الع يابه ١3‏ من ابوات القفاض فى النفس ع١‏ ج19 ضن 13 


جواهر الكلام (ج 8؟) 





وعلى كل حالء فقد اشار المصئئّف وغيره'" بقوله : «فطار 
مبادراً ...» إلى آخره إلى خلاف بعض الشافعيّة : حيث حكم بالضمان 
فى الأول دون الثانى”" لبعض الوجوه الاعتباريّة . 
«وكذا» لا ضمان «لو دل السارق””* لما عرفت, لكنّ الفاضل 
فى الاإرشاد هنا قال بالضمان!؟), ونسبه غير واحد ممّن تاحر عند إلى. 
مخالفة جميع الأصحاب6, وفي غاية المراد: «قد تصفّحت كتب 
أصحابنا فلم أجد أحدا قال بالضمان»7. 
قاعدة «تقديم المباشر على السبب» ‏ المعلومة عندهم ‏ تقتضى كون 
ووالها رولا ماافى الارشادعلىها إذا كان هماما فول السسا ردق 
على أمانته ‏ ولا بأس به وإن كان خر وجا عمّا نحن فيه . 
)١(‏ كاين زهرة في الغنية: في الغصب ص امل وابن إدريس في السرائر: باب الغصب ج 1 
ص 0. والشهيد في الدروس: الغصب /المقدّمة ج 7 ص /ا١٠.‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: السرّاق. 
(؟) إرشاد الأذهان: الغصب / أسباب الضمان ج ١‏ ص 4غ48. 
(0) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان سج 1 ص 5١7‏ 577. مسالك الأفهام: الغصب / في 
الباس 7 ص71 
0غ القرادة النضب 7 اماف لمان ين اال 707 
(:) كما في مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 05. 


أمتاب الكحان 7 لز اذا وكاء الظرف ففال ها قيم: مجح يتب ست انا 

فائضح بذلك كله : أنّ الضمان على المباشر الذي هو أقوى من 
الي 

بل الظاهر عدم الضمان على ذي السبب مع عدم العلم بكون التلف 
به مجرّداً عن مباشر أقوى منه , فلو حصل التلف بمباشرة غيره ولم يعلم 
كونه ممّن يقدّم على السبب أو لا لم يضمن؛ للأصل وظهور النصوص 
السابقة'" فى اعتبار التلف به فى التضمين به . 

ريعس القديعوه القماريا إد الم يعت أضل قوح الحلف م 
كما لو وجد دابّة -مثلاً ميّتة في البئر المحفورة عدواناً» ولم يعلم أنّها 
ماتت في الخارج م ومعنو اوور جاه 

ما لو علم مدخليّته في التلف , ولكن لم يعلم مباشرة غيره معه على 
وعو ورتم امعان منها قد ترق لحك يكتمان ناي الس حدر 
لأصالة عدم الغير . 

كم ليك يفيك ١‏ امن الأضوك اليه يدروم هذا رفك انمه ٠‏ 
طزون وض تق اعبار ون الفقانع يه حاظةه دن الضماق والاحظ 0 
وتأمّل ء والله العالم . 

«ولو أزال وكاء الشرف فسال ما فيه. ضمن إذا لم يكن 
محميه] ١‏ الوكاء هرذ هلاق كواهن الوط اتير قرا ويل 


١ فى ص‎ )١( 
.1١ 89 المبسوط: كتاب الغصب ج ”ا ص‎ )1( 
.480 السرائر: باب الغصب جع ؟" ص‎ )5( 


امعص سيم يي م م لي نم سف كتوزافر]العله 37020 
ولا إشكال مع فرض كونه مطروحاً على الأرض؛ ضرورة كونه مباشراً 
للاتااق أو يحكمه. 

إوكذا» لو سقط بفعله أو بما يستند إلى فعله, كما إلو سال منه 
ما آلان الأرض تحته فاندفع ما فيه. ضمن» بلا خلاف أجده فيه بين 
من تعض له" «الأنّ فعله سبب مستقل بالاإتلاف4 إذ السقوط 
بالميلآن الناشع :من الابتلال الناشت من الفتع .وهو مما قد يقصد به 
ذلك . ولعله بمعونة فتوى الاصحاب ملحق بالمستفاد من النصوص 
السابقة ”أو مندرج فيها. 

(آمّا لو فتح رأس الظرف فقلبته الريح» الحادثة أو زازلة أو وقوع 
طائر أو ذاب بالشمس ففى الضمان تردد» كما 000 
عيب ُ : 

«ولعلٌ الأشبه أنه لا يضمن» لا «لأنّ الريح والشمس 
كالمباشرء فيبطل حكم السبب» ضرورة قوّة السبب بالنسبة إليهما 
بعد عدم قابليّتهما للضمان, بل للشكٌ في السببيّة المزبورة شرعاً على 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: (انظر الهامش قبل السابق). والعلامة في القواعد: الغصب / في 
الضمان ج ١‏ ص 5١5‏ -1"",. والشهيد في الدروس: الغصب /المقدّمة ج "ا ص .٠١7‏ 
والكركي في جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 7 ص .5١0‏ والسبزواري في الكفاية 
الغصب / ما به يتحقّق سج ١‏ ص 8-7377 158. 

(5) في ص 19-5378. 

(؟) تحرير الأحكام: الغصب / أسباب الضمان ج 4 ص 014. 

(4) إرشاد الأذهان: الغصب / أسباب الضمان ج ١‏ ص 414. 


اشاب الهمان 7 او فتح راس :ظرا اتقليتة الريع. ال اس م ين 817] 
معو يم تو ظليها الشمان > خصوض عد عد انها رف :ين الاناذك 
بالفتح بتوقّع الهبوب, والأصل البراءة . 

خلافاً للفخر في المحكي من شرح الإرشاد'" وغاية المراد'" 
والدروس”'" وجامع المقاصد'“ وتعليق الإرشاد*' والمسالك”": من 
الحكم بالضمان؛ لأنّ فعله سبب تلفه, إذ لولا الفتح لما ضاع مافيه, 7 


7 ج بام 

ولم يتخلل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه . فوجب الضمان؛ إذ هو 5١‏ 
كما لو جرح إنساناً فأصابه الحرّ أو البرد فسرت الجراحة, فإنّه يضمن 
فكذا هناء بل عن مجمع البرهان : «لا إشكال فى الضمان إذا علم كون 
فعله سببا فقط لا غير ولم يعلم استناده إلى غيره بالكليّة". 

ولا يخفى عليك ما فى الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه: من كون 
الغدادغلى الس اللتوعيى السيكفا ومن النضوض النديور اا 
ما يلحق به بإجماع ونحوه, والمقام ليس كذلك. خصوصا فى مثل 
(1) شوخ الإرشاد: الغصب / أسباب الضمان ذيل قول المصئّف: «أو بانقلابه بالريحم» ورقة 77 

(مخطوط). 

(1) غاية المراد: الغصب / أسباب الضمان ج ١‏ ص 7917 (كانّه مال إليه). 
(؟) الدروس الشرعيّة: الغصب /المقدّمة ج “"“ ص .٠١7‏ 
)0( جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج اص .1١8‏ 
(5) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 170. 
(1) مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج ١١‏ ص .١17‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / أسباب الضمان جج ٠١‏ ص 418. 
(6) في ص 13-578. 


ا م جواهر الكلام (ج 26) 


حدوث الريح الذي جزم بعدم الضمان فيه في محكيّ المبسوط فارقاً 
يبنه وبين إشراق الشمس27©, بل عنه”" وعن الغنية : نفي الخلاف في عده 
الضمان به'", وفى الكفاية : أن عدم الضمان به اقرب!. 

وغ لكر د التوقق فى القنما .جم بولاف المي كا ينهد 
الضمان بهاء قال : «لأنّها ممّا يعلم طلوعهاء فيكون الفاتح له معرّضاً 
ما فيه للشمس , بخلاف هبوب الريح الذي هو غير منتظر ولا متوقع, 
فالهلاك حينئذٍ لم يحصل بفعله , وليس فعله ممّا يقصد به تحصيل ذلك 
العارض . ففعله غير ملجئ , والأمر الحادث مباشرء فلم يتعلّق الضمان 
بفعله , فكان كما لو فتح الحرز فسرق غيره أو دلّ سارقاً فسرق!. 

قلت : لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بماذكرناه؛ ضرورة 
صدق السببيّة على مذاقهم فيهماء بل في جامع المقاصد : «ان وجود 
الريح كثير موجب لتوقع القلب والانقلاب»'". 

نعم , يتوجّه عدم الضمان بناءً على ما ذكرناه من كون سبب الضمان 


شرعيا . وهو ما تضمُّنته النصوص المزبورة”" 2 الح به بإجماع ونحوه 


(١191)المبسوط:‏ كتاب الغصب ج ”ا ص .41١‏ 

(؟) غنية النزوع: في الغصب ص .18١‏ 

(؟) كفاية الأحكام: الغصب / ما به يتحقّق ج ١‏ ص 178. 

(0) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ج ؟' ص 7714 7010 (الطبعة الحجرية) (بتصرّف). 

(1) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 7 ص 7١4‏ (بتصرّف منشؤه النقل من مفتاح 
الكرامة). 


(/ا) في ص 51/8 19. 


أسباب الضمان / لو قتح رأس ظرف ققليتة الريح... شم 8ءا 


ولو على وجدٍ تنجبر به الدلالة »كما هو واضح . 

كذ الكلؤة فيما إذا أزال أوراق الكرم .ويه كستاقيدها التسمسن 
حتّى أفسدنهاء اللّهِمّ إلا أن يقال فيه وفى أمثاله بصدق إسناد التلف إليه 

ولو فرض مجىء إنسان فأسقطه فلا شبهة فى كون الضمان عليه؛ 
انه بار أو كالمي شرف الاذة من الأول دل الظائهر كيان الاين 
فيما لو فتح رأسه وأخذ ما فيه في الخروج ثمّ جاء آخر ونكّسه, وإن 
احتمل اشتراكهما في ضمان الخارج بعد النكسء إلا أنّ الأوّل أصح؛ 
ضرورة كون الثاني المباشر أو بحكمه . 

ولو فرض في الجامد مجيء آخر بعد الفتح فقرّب منه ناراً حتّى 
ذاب وضاع , فالضمان على الثاني لكونه مباشراً أو بحكمه . 

وربّما احتمل'" عدم ضمانهما معا؛ لأنّ مجرّد الفتح لا يقتضي 
الضمان فيه , وعدم تصرّف الثاني في الظرف ولا في المظروف . إلا أنه 
كما ترف 

وأولى من ذلك : ما لو كان رأس الزقّ مفتوحاً من المالك فجاء 
الشان قر مدشتة النار هذا 

ولا يخفى عليك الحال فيما لو حلّ رباط سفينة فغرقت بالحل أو 
غرقت بسبب حادث من هبوب ريح أو غيره. وفي المسالك : الجزم 


.1714 ١778 ص‎ ١١ كما فى مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج‎ )١( 


يي د ع ب ص جد واف الكلاء 21 


بالضمان في الأوّل وفي الثاني الوجهان!", والله العالم . 

«ومن الأسباب» الموجبة للضمان على نحو ضمان الغصب : 
«القبض بالعقد الفاسد» كعقد البيع ونحوه من العقود الموجبة لانتقال 
الضمان الى القاكن دلا لاف احدوافيه "ايل نفو المعدر وق موه لهت 
الأصحاب””". بل في المسالك : «هو موضع وفاق؛ لعموم (على 
اليد ...)', ولأنَّ كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»'”. كما تقدّم 
الكلام في ذلك مستوفى في كتاب البيع'') وغيره”" . 

ولم نجد من تأمّل في ذلك سوى المقدّس الأردبيلي. وهو في 
غير فحلة: 

نعم , قد يتأمّل في وجه القاعدة المزبورة في صورة العكس ., وهي : 
«كلّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» وإن كانت مسلّمة بينهم 


العقود ج ١‏ ص 580, وقواعد الأحكام: البيع / في الصيغة بع ١‏ ص .١7‏ وجامع المقاصد: 
البيع / في الصيغة ج ؛ ص .1١‏ 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الغصب / ما به يتحقّق ج ١‏ ص 178. 

(0) مسالك الأفهام: الغصب / في السبب سج ١١‏ ص .١74‏ 

(١).فى‏ 12 صن 1311 

(0) في ج 46 ص ١81و١ا0غ.‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / أسباب الضمان ج ٠١‏ ص 139. 


و.ومينشسشسشمسممببهبس هبه يبب ججؤاهرالكلام (ج4) 

وأمَا دعوى توف فائدة الدفن عليه » ففع أنه غير مظرد فها لودفن في 
مكان يؤمن عليه من السباع وظهور الرائحة لعدم الناس مثلاً أوغير ذلك 
ولا تنحصر فوائده فيهها » لا محصل لما بحيث ترجع إلى احد الآدلة ال معتبرة ؛ 
فلذا كان الاجتزاء بمسمّى الدفن مع الأمن من ذينك الأمرين من غير 
الحفيرة لا يخلومن قوّة , إلا أَنْ الأحوط الأول . 

نعم لا يجتزى مما لاا يصدق معه مسمى الدفن وإ حصل الغرضان 
السايقان» فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في تابوت من صخر أو غيره 
مغظئ أو مكشوف ولا غير ذلك » لكن لا مع القدرة »على المواراة في 
الأرض » كما صرّح به غير واحد من الأصحاب”22 , بل في المدارك أن 
(« ظاهرهم تعيّن الحفيرة »20 مشعراً بدعوى الإجماع عليه » وعلله أيضاً بأنه 
مخالف لا أمر به النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) من الحفرء ولأنه ( صلى الله 
عله )ان واد كذلك » وهوعمل الصحابة والتابعين » أمَا لودفن 
بالتابوت في الأرض جاز لكته مكروه إجماعاً كما عن الشيخ 20 . 

نعم » لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض أو كثرة الثلج ونحوذلك » أجزأ بل 
وجب مواراته بنحوذلك مراعياً للوصفين بحسب الامكان بناءً على 
اعتبارهما . 

واحتمالٌ الإشكال في وجوبه بعد فرض عدم صدق مسمّى الدفن 
عليه ؛ لعدم الدليل على الانتقال منه بعد تعذره إليه » مدفويٌ : بعد إمكان 





)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج7٠‏ ص1 , والطباطبائي في رياض 
المسائل.: الطهارة / احكام الدفن ج١‏ ص١5‏ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن 'الميت ج؟ ص17 . 

(") المبسوط : كتاب الجنائزرج١‏ ص187 . 


اعاق الفنيان ١‏ الفتكل امومع . مسني تن عسميسي هيبي مسب سبح اذا 
أيضاً كالأولى . كما أوضحنا ذلك كلّه في محلّه . 

ونزيد هنا بأن نقول: لعل الوجه في الإجماع المزبور في 
الصورتين : 

ما الضمان في الأولى : فلعموم «على اليد...». ولأُنَّ الإقدام منهما 
قد وقع بعنوان المعاملة ‏ التي مقتضاها الضمان من دون نظر إلى 
صحّتها وفسادها. بل لاحظا مسمّاها المشترك بين الصحيح والفاسد, 
والفرض أنّ مقتضاها الضمان الذي هو مضمون «على اليد», ولا فرق 
في ذلك بين العلم بالفساد والجهل به . 

وأمّا الثانية : فقد لاحظا مسمّاها المشترك بين الصحيح والفاسد 
الذى مقتضاه عدم الضمان» فمع فرض كونه التو ان مث نين عدم 
الضمان على تقديري الصحّة والفساد مع العلم والجهل به؛ إذ عدم 
الضمان ليس من أحكام الصحيح منه, ولا أن الإذن مقيّدة بالصحيح 
منه؛ ضرورة عدم ملاحظة ذلك لهما وإن زعما أو أحدهما الصحّة , لكنّه 
لا على وجه تقيّد الإذن بهاء بل ليس الصادر منهما ولا العنوان لهما إلا 
المسمّى المشترك بين الصحيح والفاسد, الذي مقتضاه عدم الضمان 
لعدم كونه من أحكام الصحيح منهء فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق نافع . بل 
يمكن الجزم بِأَنّهِ وجه الإجماع , والله العالم . 1 


ج ام 


ا ل يمس م ل ا ا ا ف جواهر الكلام ا 4) 


الأكثر”"' بل المشهور كما في المسالك'" وغيرها”"؛ لعموم «على اليد 
ما أخذت»!* المقتصر في الخروج منها على غير الفرض من الأمانة . 

خلافاً للمحكي عن موضع من السرائر“ والمختلف”" والإيضاح ”"" 
ومجمع البرهان!. بل في المسالك'"' والكفاية!": «وهو متّجه» للأصل 
بعد كون القبض المزبور بإذن المالك , فيكون أمانةَ كالوديعة . 

وفيه : منع اقتضاء ذلك عدم الضمان حتى في مثل الفرض» 
خصوضا بعد الشهرة عاق الهسمان :فنيه بل ركم أرسلوه إرسيال 
المسلّمات, بل المحكي 7" عن كثير ‏ حنّى المختلف والإيضاح 
والمسالك ومجمع البرهان التصريح بالضمان فيما إذا دفع البائع لعبد 


موصو دين اللمدورى لضف اذى امعدهاة لجان له 


.١59 كما في جامع المقاصد: البيع / بيع الحيوان ج 4؛ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الغصب / في السبب بج ١١‏ ص .١76‏ 

(") كإيضاح الفوائد: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 177. ومجمع الفائدة والبرهان: الغصب / 
أسباب الضمان ج ٠١‏ ص 894. 

(غ) تقدم فى ص 1 . 

60 البرائر:الديوة ناك الوكاله حي صن خا 

(1) مختلف الشيعة: المتاجر / في اللواحق ج 05 ص .5١١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الغصب / في الضمان سج ١‏ ص .١77‏ 

8) مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / أسباب الضمان ب ٠١‏ ص 498 444. 

9) مسالك الأفهام: الغصب / في السبب بج ١١‏ ص .١710 - ١14‏ 

.158 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الغصب / ما به يتحقّق بج‎ )٠ 


١ 
) 
) 
.05 ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج‎ )١١( 


انياق السؤان الفاغ اليتقة بالاعان التاسدة .مسي سين سمت ا 


الحشتوض بالنوم إن للم يكن سد الجموع «اغلن الند م6« وقد قدت 
الكلام في ذلك كله أيضاً . 

ومنه يعلم : عدم اختصاص الحكم بالمقبوض للشراء المعبّر 
عنه بالسوم , بل المراد منه الأعمّ من ذلك؛ وهو كل مقبوض ليكون 
بقع ١‏ عله يق ندري :قم رض الغراة الفآن لكو مير . 
والرجل ليكون عوض خلع ... ونحو ذلك؛ لاتّحاد المدرك في الجميع : 
واذالغال: 

9 وكةا عقا السقدةبالاتعاره التاليية بيت لمان جره 
المكل 4 اى الاق مها ومع ا لنستق لا قلاف ا حده فيو لقاعدة رزهيا 
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»''! وعموم «على اليد ...»'!" و«دمن 
أتلف ...»') وأصالة احترام مال المسلم . 

نعم » في المسالك# :زا ضناة ذلك نباب المياشزة الافلاقه» 


)١(‏ لم يتأمّل في ذلك ان سوى صاحب المفاتيح. على ما في مفتاح الكرامة: الإجارة / في 
وانظر المبسوط: كتاب الإجارات ج "صن 5 , والجامع للشرائع: باب الإجارة 
ص 594. وتحرير الأحكام: الإجارة / في شرائطها ج “" ص .8٠١‏ وكفاية الأحكام: 
الإجارة / في شروطها ج ١ص‏ 1660. 
(؟) ينظر إيضاح الفوائد: جح 4 ص 517. وجامع المقاصد: ج هص 57؟1١.‏ ومسالك الأفهام: 
اج اص غ350 ومجمع الفائدة والبرهان: ج / ص ١15‏ 
(غ) تقدّم في ص 88 . 


1 3 كمبيي جح ا ا مز عافن الكادم 7827 


> الأنين باب الأ اتووو إنمهاليااى السب تدوز + قال اومن سكير 

إتلاف مال الغير مع عدم تسليط المالك : أن يلزمه العوض؛ إِمّا بعين إذا 
كان اوقمنة المكل, او احواته غيدا كان ار وتلق 1ن 

وكنله إن التزاد.هنا بانسب كرون ذللدمن اسياف لدان لا ان 
المراد الضمان بالتلف السببي . وفرق واضح بينهما . 

وهل العين مضمونة بالاستيفاء؟ قال في جامع المقاصد : «الذي 
بلوح من كلامهم العدم . والذي ينساق إليه النظر كونها مضمونة؛ لأنَ 
التصرّف في العين غير جائز» فهو بغير حقّ» فيكون في حال التصرّف 
استيلاؤٌه عليها بغير حق , وذلك معنى الغصب» . 

إلا أذ كو التجارة الفاميةة ل" تضم رهاكنا لاتضمق :ا لطحيةة 
منافٍ لذلك , فيقال :إن دخل معه على عدم الضمان بهذا الاستيلاء وإن 
ل 2و تتح برو لاض براءة الث تشم القما :فا تكون: لين 
بذاك عوقوو يو نذا سم المتسة اها مق وار ل ذلك لكاق المرقيد 
ضامناً مع فساد الرهن؛ لأنّ استيلاءه بغير حقّ . وهو باطل»!". 

قلت : قد قدّمنا'" الكلام مستوفى على وجهٍ يعلم منه عدم المنافاة 
دن كمال العين رمي القاغدة اموب رة وود ننه ارس الفرق سوه 


.١176 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج‎ )١( 
.414 فى س 58 ص‎ 2) 





الرهن وبينها 17 فإنه _مع ذلك -قد يقوى عدم ضمانها * 
اج ام 


أيضاً والله العالم . 8 


«النظر الثاني »4 
وق الك > 
لا خلاف بيننا'" فى أنّهِ يجب رد المغصوب ما دام باقيا» بل 
الإجماع اتسعية غليه "إن لو يكن شروو من النذهي همان إلى 
قوله لي فى النصوص السابقة : «كل مغصوب مردود»!“ 
ال تم 2 0 ك6 0 البتاع | 
لسن ضرورة تله على مكدوجوب رتها يه قور ؛»وفد 


)١(‏ كما في تذكرة انها لقعي تو لولس نص ا اللي الجر ا 
زوناض المسائلالعضبب 7الأس القاتى ع كلصن 1 

(؟اتينظر الدروس العدرضتة: الغضب نارين الاج #عن :185 والرروخنة الدهنة: كعات 
الغصب ج /اص 51. ومجمع الفائدة والبرهان: الغصب / في الاحكام ج ٠١‏ ص .05١‏ 

(؟) جعله مما كاد أن يكون من ضروريّات الدين في مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام 
عا 

(8) تقدّم فى ص 8 بعنوان «الغصب كله مردود». 

ا اير ف عانتس السحيية إلى لتفاني ليا اللسعديداة 

11 قير فى تاقايس التشتدة مدع مراف يفي الغزائة والهنالك ند ليا اوس 


م 1 حب جواهر الكلام (ج م4" ) 


على خرابها»!" 

(و» حينئذٍ ف «لا يلزم المالك أخذ القيمة» خلافاً لأبي حنيفة 
وتلميذه الشيباني » فإنّهما قالا بملك الغاصب لهما'", فلا يجب عليه 
555007 قيمتها'". ولا ريب في مخالفة ذلك قواعد الإسلام . 
بل الواجب عليه مع استخراجها : رد أجرتها من حين الغصب إلى حين. 
الوذ عدوا لوقن ان تصنت 

(وكذا» الكلام قما نط و رجه مها د تسمييزها؛ كسمزج 
اللحظة باللشعير او اللبكنبالذرة واه بحيهد فيط يكن مين :1" 
وإعادته 4 نعم , لو بلغت حد الفساد على تقدير الإخراج بحيث لا يبقى 
لها قبلا افا تلاقف" ول إشكال فى وبخونيهاتماء القيمة عليه 

ولكن هل يجبر على إخراجها؟ ظاهر الدروس العدم, قال فيها: 
«يجب رد المغصوب إلى مالكه إجماعاً, ولقوله يي :(على 
الها الخد حتّى تؤدّيه)”" وإن تعسّر كالساجة في البناء واللوح 


(؟) الأولى إِمّا إفراد الضمير هناء أو جعل الضمائر الأخرى الراجعة إلى الخشبة واللوح بالتثنية. 

(؟) الجامع الصغير: ص 617. بدائع الصنائع: ج ل/ا ص .١59‏ المبسوط (للسرخسي): ج ١‏ 
ص 47. 

(؟ و/) في نسخة الشرائع: تميّزه. 

(0) ليست في نسخة الشرائع. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: كلف. 

(8) كما في رياض المسائل: الغصب / الأمر الثاني ج ١4‏ ص 77. 


(30) انظ هامقن (1] منضن + 


هل يجبر الغاصب على إخراج الخشبة المغصوبة؟ ا __سشس _ _ _ ا يبس ١١#‏ 


في السفينة وإن أدَّى إلى خراب ملكه؛ لأنّ البناء على المغصوب 
لالعرية الده ومن رن اقاضانهها واجرتهماء ,نآو كله هما واه 
لا ينتفع بإخراجهما ضمنهما الغاصب بقيمتهما»!". بل عن صريح 
الحيسوط ذلك ايشا 

بل فى المسالك : «ظاهرهم عدم وجوب ردها وأنها تنرّل منزلة 
لسر را نان اسه ا ري ل 
طلبها كان حسناً وإن جمع بين القيمة والعين»". 

قلت : لكنه منافٍ لقاعدة «لااضرر ولا ضرار»!. ومنافٍ ايضا لملك 
القيمة التي هي عوض شرعي يقتضي ملك معوّضه للدافع . اللّهمَّ إلا أن 
يقال: إنها عوض ماليّته وإن بقى فو ماوكا لكنه كما ترى . وستسمع 
ب انقناء اسن تحفق العال:فى الفبا له الانة. 

ولعل احتمال وجوب بقائها وأخذ الأجرة عنها خاصّة أو مع القيمة 
للعين؛ للحيلولة لتعذر إيصالها كما هي , لكن مع ملاحظة سلب المنفعة 
القاطه أيضا داوق وان لم احددمن العدوله هنا 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر لك : أنّه لو أدرج لوحا مغصوباً في سفينة 
وجب قلعه إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة أو مال كذلك؛ بأن 


(1) المبسوط: كتاب الغصب ج ”ا ص 81. 
(؟) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص .١177‏ 


(4) تقدّم في ص .١17‏ 


1 
7 


8 


ل جواهر الكلام (ج 2) 


كاك عاك ونهة إلا رض :هناد ,او ادوعتة فى أعلالها على وه ميخت 
من نزعه الغرق . وخلاف أبي بحرنة 1 اك هنا 

وإن كانت في اللجَّة وخيف من النزع غرق حيوان محترم ‏ آدميٌّ أو 
فيو ونال كذ لك لقب العاضيت العاف بالتفدي» فى التتدو ا عار 
والنسذكرة'' وجامع المقاصد”“ والمسالك'“ والروضة"" وظاهصر 
غيرها!": عدم وجوب النزع ؛ بل في مجمع البرهان: «لا خلاف 
قينه لمعا من اللحتين جو لاختراء روبع الحبواق سواة كان الغا ضب 
القاضب ور 

وفيه : إمكان إلزام الغاصب ومن بحكمه بذبح الحيوان؛ مقدّمة 
لويصال مال الغير الواجب عليه فوراء ودعوى حرمة ذبحه لغير الاكل 

ولو كان المال للغاصب أو من بحكمه ‏ وهو العالم بأنّ فيها لوحاً 
مغصوباً ‏ فالظاهر وجوب النزع. وفاقاً للفاضل في القواعد'" 


.١١17؟ تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 550. 

(") تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج ١‏ ص 591 (الطبعة الحجرية). 
(؛) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 7 ص 5 .7١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص .١176‏ 

(7) الروضة البهيّة: كتاب الغصب بع /اص 5. 

() كإصباح الشيعة: كتاب الغصب ص .58١‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / في الأحكام ج ٠١‏ ص .05١-01٠١‏ 
(1) قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 550. 


هل يجبر الغاصب على إخراج الخشبة المغضوية؟ سس ١١8‏ 


والتحرير'" وولده'" والشهيد'" والكركى'*, بل هو قضيّة إطلاق 
المعتلاك وظير ازول فى العمنالاك وميد إلى ضريع 6ر60 ادكه 
المغصوب واجب فوراء ولا يتم إلا به. والضرر هو الذى ادخله على 
شه يعدواله الذى لتوا جه نعلي 

وعن المبسوط”" والتذكرة'" وظاهر السرائر'"!: عدم وجوب النزع؛ 
أن السفينة لا تدوم في البحرء فيسهل الصبر إلى انتهائها إلى الشطً . 
فتؤخد القيمة للحيلولة إلى أن يتيسّر الفصل ورد : اللوح هع 1" النقص 
لقص ايعتويدا ين الاعتين بيخلاك التناجة فى الام الذي لا ايند 

وهو كما ترى -مجرّد اعتبار لا يرجع إلى محصّل . ودعوى 
سقوط المقدمة ‏ لقاعدة الضرر ونفي الحرج ‏ واضحة السقوط بعد ان 
كان هو السبب في إدخالهما عليه . 

جا وس يس امبو رن ع د 


.077 تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: الغصب / في الأحكام ج ؟' ص 188-1817. 

() الدروس الشرعيّة: الغصب / درس ١1١9‏ ج ”ص .٠١9١‏ 

(غ) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 1 ص 4 06 

(0) كالشيخ في الخلاف: :التب /اتسالة 57ج ”7ص 108. 

(1) مسالك الأفهام: الغصب / في الأحكام ج ١١‏ ص ١75‏ -/1017, 

() المبسوط: كتاب الغصب ج ”ا ص 87/1 . 

(8) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج ١‏ ص ١95‏ (الطبعة الحجرية). 
(9) السرائر: باب الغصب ج ١‏ ص 488. 


17 


- 


١.5‏ ا ا و ا عي قز اهن الكلوم ع ا 
إلا بفصل الكل فالظاهر ذلك أيضاً للمقدّمة ‏ وإن حكي عن الشافعيّة 
احتمال العدم”", لكنّه في غير محله؛ لما عرفت من تطابق النصّ 
والفتوى على إلزاه'" الغاصب هنا بالأشقّ على وجِهٍ يقدّم على نفى 
الضرر'" والحرج!*, كما أوماأ نهةٍ إليه بقوله: «الحجر المغصوب في 
الدار رهن على خرابها»!2؛ ضرورة اقتضائه رده على مالكه وإن استلزم 
بل قد يقال : إِنّ للمالك أخذ ماله من الغاصب الممتنع عن دفعه فى 
كل حال -وإن استلزم ذلك تلف نفس الغاصب _مع فرض عدم التمكن 
منه إلا في الحال المزبورء وخصوصاً مع حاجة المالك له في تلك الحال 
لحفظ نفسه مثلا؛ فإنٌ احترام نفس الغاصب فى الفرض غير معلوم . 
ولعل قوله تعالى : «فمن اضطرٌ غير باع ولا عاد»'' يشعر بذلك؛ 
ضرورة ظهوره في سقوط احترامه بالبغي والعدوان» وإن كان فى غير 
المفروض . كما قدّمنا الكلام فيه سابقا”". 
بل قد يشعر به فى الجملة سقوط احترامه فى الدفاع عن المال 
)١(‏ العزيز: ج هص 611. روضة الطالبين: ج 4؛ ص 51؟. 
(؟) تقدّم في ص ١7‏ . 
(4) سورة الحج: الآية 7 . 
(1) سورة البقرة: الآبة ,١77‏ سورة الأنعام: الآية .١6‏ سورة النحل: الآية .١١6‏ 
فى ب الاين 1117 


الطهارة / في كيفية الذقفق 7 _ سس 888 
دعوى الإجماع عليه بما يظهر للمتأمّل في الأدلّة وفي حكمة الدفن ومراعاة 
حرمة المؤمن , وفوا ورد( من التغسيل والإلقاء في البحر ونحوذلك » ممّا 
يشرف الفقيه على القطع بالوجوب . 

وهل يعتبر الآقرب فالاقرب إلى مسمّى الدفن ؟ وجهان . 

كل ذا إن لم يمكن نقله إلى ما يمكن حفرهء أما إذا أمكن وجب 
للمقدّمة » ولذا قال في الذكرى وتبعه عليه غيره(» : « إنه لو أمكن نقله إلى 
أرض ممكن حفرها وجب 2006© قلت : ونحوه الانتظار به إلى وقت الإمكان . 

إلا أنه 4 أقف على نص هنا من أخبار الباب وكلام الأصحاب على 
تحديد عدم الإمكان » فهل هو مخافة تغيّره وظهور رائحته » أو حصول العسر 
والمشقّة ونحوهما بنقله » أو غير ذلك ؟ وكذا الكلام بالنسبة إلى فقّد سائر 
الواجبات من الكافور والغسل والكفن ونحوها , عدا ما في كشف اللثام 
جيك انا دواري ر اشر رانك النقل إل ما مكو ره فل أن 
يحدث بالميّت شيء وجب »47 انتّهى . 

وربّا يشهد له التتبّع لكلمات الأصحاب» بل ربا يظهر منها كون 
ذلك من المسلّمات ؛ أي تقديم الدفن على سائر الواجبات عند خوف 
الفساد وهتك الحرمة , وربّها يظهر لك قوَّةِ ذلك فوا يأني إن شاء الله عند 
الكلام في نقل الموقى إلى المشاهد المشرفة . 


. سيأقي عن قريب ما يدل على ذلك‎ )١( 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص١"‏ » والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج14 ص88" . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص59 . 

(:) كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص 174 . 


لى خاط الثوي تخوظ مغضوية” اتح ١‏ 


زاود هييرا : 

اللّهمَّ إلا أن يفرّق بينهما : بن ذلك حيث يمكن رفع الغاصب يده عن 
الغصب . فمع امتناعه يسقط احترامه . بخلاف الفرض الذي يجب فيه 
على الغاصب حفظ نفسه المفروض توقفه على بقاء العين المغصوبة فى 
شعويل له الخد ماك القير كيرا انيد لمق البحففت, ْ 

وفيه : إمكان منع الرخصة له في بقاء المغصوب في بد حمطا 
انفده رافقنا ر كواته راغي هافن قبل هال التعهاران دلا ركم لد 
وفرق ييئة ودين الاضطرار ابتداءً لأخذ مال الغير لحفظ نفسه؛ لعدم * 
انق والقدواه قال بعال وروت ا لدريتك وتم الع فيه 1 
فرض توقّف حياة المالك على بقائه؛ لأنّه لا تقة فى الدماء ء فتامّل 
حقدا وان العالي, ش 

«ولو خاط ثوبه» مثلاً إبخيوط مغصوبة؛ فإن أمكن نزعها» 
على وجدٍ تصل إلى مالكها «الزم» الغاصب «اذلك4 وإن استلزم فساد 
النوب #وضمن ما يحدث من نقص» . 

«ولو خشي تلفها بانتزاعها لضعفها. ضمن القيمة» كما 
في القواعد'" والدروس'" وغيرها”1*؛ لكونه كالمعدوم باعتبار 
و 0 
(؟) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 5١9‏ ج ”7 ص ٠٠١ ٠١9‏ (أورده فيما لو خاط بها 





(؟) الأولى التعبير ب «وغيرهما». 
(غ) كتحر ير الأحكام: الغصب /في الأحكام اج ص7" 0 ومجمم الفائدة والبرهان: الغصب/ 0 


حت ا رت ات سه لخو | شان الكلام (ج ) 


5-5 


تعذر رده. 
المسالك”", ولكن فى جامع المقاصد فى شرح عبارة القواعد التي 
هى كعبارة المصئّف -: «ولو طلب المالك نزعها وإن أفضى إلى التتلف 
وجبء ثم يضمن الغاصب النقص . ولو لم يبق لها قيمة غرم جميع 
جناية الغاصب توجب اكير الأمرين , ولو استوعبت القيمة أخذها 
ولم تدفع العين»!". 

ونحوه فى المسالك, قال : «الخيط المغصوب إن خيط به ثوب 
ونحوه فالحكم كما في البناء على الخشبة . فللمالك طلب نزعه وإن 
انضى إلى التلنوه ضفن العا صب النقضن إن اتفق مواق لوبق لدافينة 
الك 

وهو _كما ترى _منافيٍ لظاهرهم الذى اعترف به فى المسالك 
الفوضي ل فال سكع الدال" بحوة ومين السيمةة لابه ره 


ه في الأحكام ج ٠١‏ ص .01١‏ وكفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 179. 
)١(‏ مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص .١177‏ 

(؟) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 3 ص 500-7١4‏ 

(؟) المصدر قبل السابق: ص .١78‏ 


لو خاط الجرح بخيوط مغصوية 7 <__اا_ ا _ _  _‏ _اح|_ _ __ _. _ _ ,ب 1318 اع 
الالفنو كدلو القيدة ققط رومن مدكن بون لشاف نف 3 لكا انوي 
يقاوط للضي انه معمير ا كنا قال بخوا د المعس با ارظن امن 
الماء المغصوب الذي حصل العلم بحاله بعد الغسل وقبل المسحم)!". 

وشو عن هو افق نا علدا ديسا ها من ا تتعضا مكلك المنا للف الفسيية 
خروج المغصوب عن ملكه؛ لكونها عوضاً شرعيّاً عنه .وقد تقدم 
سابقا'" في وطء حيوان الغير -الموجب لدفع القيمة عنه _ما يوُكّد ذلك 
فى الجملة . 
ل لس ا ل لع ار رن 
وغرّمه كان له الرجوع على من استقرٌ التلف في يده على وجِهٍ يملك 
ما كان فى ذمّته للمالك عوض ما أدّاه . 

إل ميتم ملك الناصب التتصوي إذ أذ ينه لعي اولة رن واكان 
متزلزلاً. بل كأنّ ذلك مفروغ منه عند التامّل في كلماتهم في مقامات 
متعدّدة ظاهرة أو صريحة في أن الموؤدئ عن المضمون عوض شرعىّ 
عنه على وجِهٍ يقتضي الملك للطرفين» من غير فرق بين الموجود من 
ابن بتكا لا قيمةة لد وبينها إذا كانت كلك و الترضد» كماافى الفرض 
الذي يتعذر فيه الردَ لنفس العين المغصوبة . 

بل لعل قول المصنّف وغيره'": «وكذا لو خاط بها جرح حيوان 


.01١ ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 
.47329 (؟) في ج لالا ص‎ 
>» (؟) كالعلامة في التحرير: الغصب / في الأحكام ج ) ص 058. والشهيد فى الدروس:‎ 


ف ات تج جح لقو قل الكادم :7820 
له حرمة؛ لم تنتزع"" إلا مع الأمن عليه تلفاً وشّيناء و» إلا 
إضمنها» مؤيّد لذلك؛ ضرورة اقتضائه جواز التصرّف للآدمي _مثلاً - 
بما خيط به جرحه, وليس ذلك إلا للخروج عن ملكه بضمان القيمة له 
بتعذّر الردٌ لاحترام الحيوان . 
وإن كان لنا نظر وتأمّل في أصل ما ذكروه هنا 
قالوا ‏ واللفظ لثانى الشهيدين منهم فى المسالك ‏ : «إن خيط به 
جرح حيوان ؛ فهو إِمّا محترم أو غيره» والمحترم إِمّا أدمي أو غيره :» . 
«فالآدمي إن خيف من نزعه تلفه أو غيره من المحذور المجوز 
10 1 عابم الور ااه 
ووس ياوا وو 00 
قراره على المباشر''» . 
فيه كالآدمي؛ لأنّه لا ينتفع به مع ذبحه . والثاني : المأكول؛ فإن كان لغير 
ل سسيرسيم كا.: ن للغاصب فوجهان أنه يذبح 


لحي يه 1 اص ,1٠١-١٠١9‏ 

في نسخة الشرائع: «لم ينتزع». وفي نسخة المسالك: «لم تنزع». 

)0 في المصدر بدلها: القيمة. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: «وإن كان جاهلاً فلا إشكال في قراره ‏ بل وجوبه _ابتداءً على 
المباشر». 


لو خاط الجرح بخيوط مغصوبة ‏ ب 22 املاس ساد ١؟١‏ 


ويردٌ الخيط؛ لإمكان الجمع بين الحقّين. وهو جائز الذبح . وأظهرهما 
- وهو الذي يقتضيه إطلاق المصئّف _المنع كما في غير المأكول؛ 
3 للحيوان حرمة في نفسه. ولهذا يؤّمر بالإنفاق عليه ويمنع من 
إتلافه بغير الذبح للأكل'". وقد روي : أنه ييه نهى عن ذبح الحيوان 
إلا لأكله "7 ., 

قلت : قد يناقش أوّلاً: بإمكان منع جعل مسوّغ التيتم بارا فى 
عدم وجوث !ا 5 اميظ لها لها تعره مين تكاليت الفذا صب ماه 
الأحوال في الرد وإن استلزم الضرر عليه والمشقّة » فمع فرض أنّهِ قد 
لم ا -وإن جاز 
اليك لياه او كنس الشنين .مزه توعة م رتعة اتكلقه د لك رامنا له 
بأشقّ الأحوال؛ لأنّه هو الذي أدخل الضرر عليه باختياره الغصب الذي 
تقتض ناه 3 للقة. و اهماد القرق دس الشون الماك وقيره اكز لتل عطلنك. 
د احرف ل الى ا د 
فتأمّل جيّدا. 

واقاننا دبافكان الرامه عقر رامنا جوز امن الشيوان إذا كان للغير 
مأكولاً أو غيره ‏ مقدّمة لذبحه ونزع الخيوط منه, وإن أدَّى ذلك إلى 


)01( فى المصدر بدل «بغير الدبح للأكل»: «فإذا لم يقصد بالذبح الأكل منع منه». 
الحيوان وأصنافها ج 7١‏ ص 8. 
(*) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص 119-178. 


سسس6ُ86ٌ6ّهمبطششسسس سس د جواهر الكلام(ج 88) 


. ضرر عليه _فضلاً عن إلزامه بذبح ما يجوز ذبحه من الحيوان الذي له‎ ١ 
:واعوى شرع لتر الأكل بواضيجة المت‎ 
وثالثاً : بمنع إطلاق قرار الضمان عليه حتى في صورة علم‎ 
. ذي الجرح بغصب الخيوط وطلبه التخييط بها‎ 
وعلى كل حال؛ فإذا مات الحيوان الذى خيط به جرحه؛ فإن كان.‎ 
غير الآدمي نزع منه الخيط . وفي الادمي وجهان: أصحّهما كما في‎ 
المسالك'" وغيرها”!": «العدم؛ لما فيه من المثلة, والآدمى محترم حيّا‎ 
. »”' ومّتاً. ولذلك قال يي :كسر عظم الميّت ككسر عظم الح‎ 
قلت : قد يقال باستئناء ذلك , كما ذكروه في النبش للتوصّل إلى‎ 
المال. بل يمكن منع كون ذلك من المثلة المحرّمة . خصوصاً في بعض‎ 
. اللأفراد‎ 
وما غير المحترم من الحيوان وهو ما يصح إتلافه بغير التذكية,‎ 
. كالخنزير والكلب العقور _فلا يبالى بهلاكه ونزع الخيط منه‎ 
ويلحق بهما الكافر الحربي», بل والمرتد عن فطرةء بل والزاني‎ 
المحصن ... ونحوهم ممّن هو غير محترم النفس , وكذا لو عرض عدم‎ 
. احترامها بردة ونحوها بعد الخياطة‎ 
واحتمال عدم الجواز _باعتبار كون الحدٌ وظيفة الامام, وعده‎ 


.١1798 المصدر السابق: ص‎ )١( 
11 كات هال إليه فى الدزوسن الشرغتة: النضت /ذرس الاح اصن اتن‎ )5( 
.08 تلخيص الحبير: ح ١ج ص » سنن البيهقي: ج :ص‎ 2 
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جواز قتل المحارب في بعض الأحوال على بعض الأقوال -كما ترى؛ 
ضرورة عدم كون ذلك من الحدّ, بل هو أخذ ماله المستلزم لموت غير 
محترم النفس , ونحوه يجري في المحارب . 

والكلام هنا يجري نحوه في لوح السفينة فى صورة ما إذا كان فيها 
حيوان : وإن لم يذكر احتمال الذبح هناك كما نيّهنا عليه واللّه العالم . 

«ولو حدث فى المغصوب عيب» مستقرٌ لا سراية له إمثل 
تسويس التمر او تخريق الثوب. رده م الأرش» سواء كان بفعل 
الغاصب أو غيره. وسواء زال معه الاسم أو غيره» بلا خلاف أجده فيه 
بيننا"'", بل الإجماع بقسميه عليه'". بل هو مقتضى وجوب رد 
المغصوب وضمان ما فات منه المستفادين من العقل والكتاب والسئة 
والإجماع”". 

خلافاً للمحكي عن أبي حنيفة : من أنه إذا غيّر الغاصب المغصوب 
تغييراً أزال به الاسم والمنفعة المقصودة منه كما إذا قطع التوب أو طحن 


)١(‏ كما في ظاهر مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص .18١‏ ونسبه الكركي إلى 
التذكرة. انظر جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 7 ص 517. 
)5 نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج اص 559751 (الطبعة الحجرية). 
وصرّح بالحكم في الجامع للشرائع: باب الغصب ص 5147. وقواعد الأحكام: الغصب / 
الشرائع: مفتاح ٠١160‏ ب ل" ١‏ . 
() :قدت التشارة الى هذه الأدلة فاظن 0 او 111 


1 
ج ام 


١ 


ممص مح يي ا ا عي سم كو اف الكلدم ع1 
اللعتطلة ونلذ رضم قبيفة الطالك اررق كقة: نوكل لف يدان 
رجل مثلاً. فوجد بغلاً وطعاماً ورحى فضمد”" البغل وطحن الطعام 
ملك الدقيق , فإن انتبه صاحب الدار بعد ذلك كان للّصّ قتاله عن دقيقه , 
فإن أتى الدفع عليه فلا ضمان على اللصّ'". 

وهو_كما ترى _منافي لقاعدة بقاء الملك, بل وللمعلوم من الشرع؛' 
واللّه العالم . 

ولو كان العيب غير مستقرٌ» بل هو سار لا يزال يزداد إلى الهلاك 
(كعفن الحنطة, قال الشيخ4 في المحكي من مبسوطه!: الأقوى أنه 
يضمن قيمة المخغصوب؟» لأنْه بشرفه على التلف صار كالمستهلك, 
نطيين القاضي حرق قله او تمده ندل تقيض ١:‏ لك بنراء مدان 
ما قدّمناه كون المغصوب ملكا للغاصب . وعن التذكرة : أنه أظهر قولي 
الشافعيّة©. 


لكن قال المصنّف : «ولو قيل: ترد" العين مع أرش العيب 


)١(‏ المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص 8١‏ شرم فتح القدير: ب اص الى البحر الرائق: 
ج 4 ص ٠‏ 

(؟) في المصدر: «فصمد» والضمد: الضرب. والصمد: القصد والضرب. القاموس المحيط: ج ١‏ 
ص ”01 وغ094 (صمد)(ضمد). 

(؟) نقله ابن جرير على ما في الخلاف: الغصب / مسألة ٠١‏ ج 7ص 507. 

(0) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ جع ؟ ص ١1١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) في بعض النسخ - مطابقاً لنسخة الشرائع ‏ بدلها: بر 








حكم الرد لو حدث فى المغصوب عيب 2 1 ال ا 0 


الحاصل ثم كلما ازداد'" دفع 5 الزيادة8 حتى يهلك «كان 
حبك 4 واج كلذلف الدالف عند ١‏ لدم كرنه ناكا حعف برل رودي + 
كر عن ات مود 00 

نعم الو ادف الس سر يننا مم تضول البراء: 
بدفع العين وأرش النقص . 000 ان يعانده المالك بعدم التصرّف فيه 
إلى أن نهلك روصن اتمشان النفض إلى الست الموجوواقس ند 
الفاسية ا ظ 

ولا يخفى ما في الوجه الأوّل؛ ضرورة عدم اقتضاء دفع ارين 
الحاصل كونه كمال الحقّ الواجب, لعدم حدوث تلف شيء يكون 
نعود يعد ذا ذا سود :طيديهة لأ له يع | ل مهدا فد ومعانذة القالك 
بالطريق الشرعي الذي هو تسلط الإنسان على ماله لا تقتضي سقوط 
أرش الجناية المضمونة . 

وفي جامع المقاصد : تقيبد الحكم المزبور بما إذا لم يتمكن المالك 


من العلاج بسهولة . وإلا ففيه تردّد(“ا 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عيباً. 

/ ص 417. وولده في الإيضاح: الغصب‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 
,/7 والصيمري في غاية المرام: الغصب / في الحكم ج 4 ص‎ .18١ ص‎ ١ في الأحكام ج‎ 
ص ؟053.‎ ٠١ والأردييلي في مجمع البرهان: الغصب / في الأحكام ج‎ 

() قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص .56١‏ 

(؛) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 7 ص 528. 


مسحمي ميقو هن :| لكلام عت 

وتبعه فى المسالك» قال : «هذا إذا لم يمكن إصلاحه, وإلاا سقط 
ارقي ها واد 0 ذلك لاسعاة الفائث الى تقضير المالك :كما أو جرحةه 
فترك علاج الجرح مع قدرته عليه , فإنّه لا يكون مضموناً»!". 

قلت : يمكن منع عدم الضمان في الجرح. بل نفى الخلاف بعضهم 
عن الضمان لو جرحه فترك المداواة حتّى مات قال : «لأنّ السراية مع؛ 
ترك المداواة من الجرح المضمون على الجارح . نعم , لو فصده الفصّاد 
مداواة لمرضه بأمر الطبيب, فترك شدّه أو ترك كل منهما شدّه حتّى نزف 
الذة فمات» فخيرة الكتاب والسحرير والارشاد والتلغيض: أله 
لا ضمان على الفصّاد, واستشكل فيه الفاضل في القصاص من استناد 
الموت إلى سراية الجرح, فهو كغيره من الجراحات التي يهمل المجروح 
مدأواتها . وعلى كل حال فما نحن فيه من الأوّل)»!". 

لكن قد يقال: إِنّ الأرش الذي دفعه الغاصب إِنّما هو أرش عيب 
سار ء على معنى تقويم الحنطة صحيحة بكذا ومعيبة بالعيب المزبور 
بكذاء فهو كمال حقّ المالك, فلا وجه لضمان ما تجدد بعده؛إذهو 
حينئظٍ كرجوع المشتري على البائع بمثل العيب المزبور لو فرض سبقه 
أو حدوته في الثلاثة على وجِدٍ يكون ضمانه على البائع . ودعوى التزام 
ذلك فيه أيضاً واضحة المنع , فتأمّل جيّدا واه العالم . 


.18١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج‎ )١( 
.5١0- 1٠١4 ص‎ ١ (؟) مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام سم‎ 


جواهرالكلام (ج4) 

ولكن مع ذلك قد يقال: إن الذي يقتضيه النظر مراعاة هذه 
التكاليف وعدم سقوطها إلا مما يُسقط غيرها من الضرر والعسر والحرج 
ونحوها , فتأمّل جيّداً . 

والظاهر تقديم البناء والتابوت ونحوهما عل التشقيل والإلقاء قٍِ البحر 
مع إمكانه , ويحتمل عدمه لا ستعرفه » فتأمّل . 

وراكب * سفن لا البحر # أو الأنهار العظيمة ونحوها إذا مات 
يفعل به ما يفعل بغيره من التغسيل والتكفين والتحنيط والصلاة عليه ونحو 
ذلك ويا يلق فيه 6 إجماعاً حصلا () ومنقولاً () وسنّة © مستفيضة وفيها 
الصحيح وغيره . 

لكن يخيّر بين إلقائه *« إِمَا مثقلا # بحجر أو حديد ونحوهما مما يمنع 
الملشهور بين الأصحاب على ما حكاه بعض 9)» بل نسبه آخر إلى 
الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه . 

ولعله كذلك , وإن اقتصر في المقنعة(*» والمبسوط (23) والوسيلة 0) 


6.5 





)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 18١‏ » وابن ادريس ف السرائر: 
الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص59١‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق 
ص5 » والعلامة في الارشاد : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج١‏ ص 754 . 

. نقل الاجماع في منتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١ ص54؛‎ )١( 

(5) يأت التعرض ها اثناء البحثث. 

(؛) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام الدفن ج١‏ ص١5‏ . 

(6) المقنعة : الطهارة / تلقين ا حتضرين ص85 . 

() المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 18١‏ . (0) الوسيلة : الصلاة / احكام ا موق ص51 . 


الضمان بالمثل لو تلف المغضوب المثلى ‏ دبكتالللللل ل _ لس ١7987‏ 
«ولو كان» المغصوب باقيا إبحاله رده. ولا يضمن تفاوت 
معو ا 0 ويس 
5 لشداد مع الما إذا فاتت القيمة م و 
كما ستعرف الكلام فيه وفى غيرهء واللّه العالم . 
وكيف كان «إفإن تلف المخغصوب ضمنه الغاصب بمثله ان كان 
مكلذ بونذ" يقالا معد بد اجدوكيه كما" عدر فيد يشي الأول نفو من 
قطعيّات الفقه كما يومئ إليه أخذه مسلّماً في سائر أبوابه. وفي جامع 
المقاصد : الإجماع علي 
بل فى غاية المراد : «أطبق الأصحاب على ضمان المثلى بمثله ؛ إلا 
ما يظهر من ابن الجنيد فإنّه قال :إن تلف المضمون ضمن قيمته أو مثله 
إن رضي صاحبه, واعلّه يريد القيمي»". 
)١(‏ كما في المبسوط: كتاب الغصب ج ” ص 153. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١10‏ ج ” 
ص .١17١‏ 
(1) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص .181-1١8١‏ 
(؟) حلية العلماء: ج ه ص ١١؟,‏ روضة الطالبين: ج ؛ ص ؟١1.‏ 
(؛) كالطباطبائي في الرياض: الغصب / الأمر الثاني ج ١4‏ ص ”؟". 
(0) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 7 ص 510. 
(7) غاية المراد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص /59. 


١ "8‏ مع ب ع حص كو افر الخلا ع 2) 
والمراد من ضمانه بمثله : عدم تسلّط المالك على إلزامه بالقيمة 
لو أرادها . كما أَنّه لا تسلّط للغاصب على إلزام المالك بقبول القيمة 
لو بذلها . 
: والفتاوى على المثلي والقيمي عنواناء كي رع فيهما كغيرهما إلى 
م العرف بعد انتفاء الشرع . 
نعم , قال الله (تعالى شأنه) : «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم»!" «وجزاء سيّئة سيّئة مثلها»!" «وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به6"... إلى غير ذلك مما ورد في المقاطة التي 
مقتضاها ضمان الشىء بمثله العرفى لا الاصطلاحى . 
نعم . خرج الحيوان لما في صحيح أبي ولادا» من ضمان قيمة 
البغل وغيره ممّا ورد فيه القيمة!", بناءً على إرادة الإلزام بها على 
وجدٍ لا يجزىٌ غيرها من الخبر المزبور, فيتجه حينئذٍ احتمال كون 
الأصل الضمان بالمثل العرفى إلا ما خرج بالدليل . 
ولعلّه لذا ذهب المصئّف فيما تقدّم من كتاب القرض إلى ضمان 
)١(‏ سورة البقرة: الاية غ198١.‏ 
()اشورة الشووف: الدرة 1 
(؟) سورة النحل: الأية ,.١١7‏ 


(؛) يأتي مقطعان منه في ص ١١و05‏ . 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء بج ١‏ ص 507. 


الضمان بالمثل لو تلف المغصوب المثلى 01000103 00 
القيمى بمثله"؛ لاطلاق ما دل على قرض الشىء بمثله الصادق بالمثل 

وعلى كل حالء فالآيات المزبورة لا دلالة في شيء منها على 
المثلى المصطلح , الذي ستسمع ما ذكروا له من التعاريف المتعدّدة . 

بل قيل : «إِنّْ المراد بالاية إن كان بيان التشبيه الخاصٌ ‏ بمعنى عدم 
لقعا رد فى مقدار الاتعداوعما اعتد دنهو سيد احنى عن المتلى 
المصطلح؛ ضرورة كون المراد حينئذٍ التساوي في مقدار الاعتداء في 
القتل والجرح واد المال مي هون هاتحظة العدل او القعة بل ليس ' 
يديع لاحم راح وهو الركمة ف الاعتداه يقد ان اعنجداء > احم 
المعتدي وأن لا يتجاوز عنه . والمراد بالمقدار : هو أن يحكم أهل العرف 
بأَنْهما سيّان في المنفعة والفائدة, ويرضى العقلاء بتملّك كل منهما مقام 

«وإن كان المراد التشبيه المطلق ‏ يعنى : يجوز لكم الاعتداء على 
نحو يمائل اعتداء المعتدي فى الاعتداء والمعتدى به -فهذا إطلاق 
ينصرف إلى العموم في كلام الحكيم , وحينئذٍ فهو يشتمل على حكمين ‏ 
الأوّل : الرخصة فى الاعتداء ‏ والثانى : أنّ ذلك على سبيل المثليّة فى 
كل شيء, وهو يشمل المثلي والقيمي أيضا, ففي كل منهما يجب اعتبار 
المماثلة فى الاعتداء والمعتدى به فى كلّ شىء إلا مع التعذرء وهو 


)01( تقدّم في ج ١؛ا‏ ص ا 


/ام/ 


1# مي ل ا يت ل تي و ا لكام اع 
يناسب مذهب ابن الجنيد بلزوم المثل في القيمي أيضا إلا مع التعذر, 
فلا تدل الآية على التفصيل المزبور» . 

«فالمناص : بأن يبلى تفسير الاية على الوجه الثاني ويخصٌ عمومه 
بدليل خارجي مثل صحيح أبي ولاد"؛ أو يقال: إِنّ حكم القيمي ليس 
داخلاً في الآية» أو يعترف بمذهب ابن الجنيد , فيندرج مسألة الرجوع 
إلى المثل ه في المثلي تحت عموم الاية لا ليك ن لفظ المثل فيهما!" بمعنى 
المثلى المصطلح. بل لأنّ الممائل المصطلح من أفراد المماثلة المعتبرة 
فى الآبة بالمعنى , ويخرج القيمى بالصحيحة المزبورة...»" إلى آاخر 
ماد 5 القائل العزرود: 

فإنّه وإن كان كلامه لا يخلو من غشاوة وقبح تأدية وخلل في النقل 
عن ابن الجنيد ‏ الظاهر فى ضمان مطلق المغصوب بقيمته وتوقف 
الأخين» :وإن كان رالجها التهمااكان.مرادهكون التخيير حيهز بيد النالك 
بين المثل والقيمة مطلقاً, كما هو المعروف في النقل عنه _لكنّه راجع إلى 
ما ذكرناه من عدم دلالة الآية على اعتبار المئلى المصطلح ء بل إن كان 
ولابدٌ فيكفي المثل العرفي . 


. ١605و‎ ١ 1 


50 شرف خافن المشية :إلى نسخة بدلها: فيها. 
(؟) جامع الشتات: ج اص م 


لفان الكل لو تلك الشصوب المت تسمحت يبيب عي م نتن 1 


لعل لذا قال المقدّس الأردبيلي تمعد ان امكنها د كيره فين 
تعاريف المثلي -ما حاصله من" أن «تحقيقه مشكل جد وهو مبنى 
أحكام كثيرة ادي تقتضيه القواعد أنه لفظ!" عليه أحكام بالإجماع 
والكتاب والسئة , وليس له تفسير في الشرع , وما ذكر مجرّد اصطلاح, 
فيمكن أن يحال إلى العرف , وهو كل ما يقال : إِنّ لهذا مثلاً عرفا يوّخذ 
به فإن تعذّر أو'"'لم يكن أصلاً فالقيمة , بل ينبغي ملاحظة مثل المتلف , 
فلا يجزئْ مطلق الحنطة عن الصنف الخاصٌ المتلف, بل لا فرق بينها 
وبين الثوب بل والفرس وغيرهما إذا كان لهما أمثال عرفيّة)!. 

قلت : لكنّ ذلك كلّه كما ترى ‏ مخالف للإجماع بقسميه, بل 
ولما هو كضرورى الفقه بين العامة والخاصّة . فيمكن أن يقال _بملاحظة 
ذلك اذ حظة الاهر بالقيمة في الحيوانات”" والمنافع'" والسفرة 
الملتقطة'" في الطريق وكان فيها بيض ولحم وغيرهما!"... وغير ذلك 


»و 


)١(‏ الظاهر عدم الحاجة إلى هذه الكلمة. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: بني. 

(") في المصدر بدلها: أي. 

لمعت النائدة والبرهان: الغصب / في الأحكام ج ٠‏ ص 051١-0750‏ (بتصدف). 

(0) كما في صحيحة أبي ولاد التي يأتي منها مقطعان في ص ١١١‏ و105. وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم ح ١‏ و؛ ج ١8‏ ص 707 و7508 وباب ١1‏ من 
أبواب موجبات الضمان ج 94؟ ض ؟511. 

() وسائل الشيعة: انظر باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج ١١‏ ص 507. 

(1) في بعض النسخ: الملتقطة. 

(8) وسائل الشيعة: باب ؟7 من كتاب اللقطة ح ١‏ سج ١6‏ ص 118. 


1 


جا 
84 


ا ١‏ اما ست جواهر الكلام (ج 2 
ممًا ورد فيه الأمر بالقيمة وله أمثال عرفيّة ‏ : إِنّهِ لا يراد المثل العرفى , 
ذل سونشى وفوف ذللقه وه الفمائلة تفل عا لئعيا لدموحاتة فى بايد 
الشىء. لا المماثئلة من كل وجه المتعذرة . ولا مطلق المثل العرفى الذي 
يطلق مع وجود جهة الشبه في الجملة , وهذا لا يكون إلا في الأشياء 
المشياوية المفقارية فى الصفات والمنافع والمعلوم ظاهرها وباطنها . 

ومن هنا كان ن الحيوان )56 ليافقان | هوا وهف لعفل عبيون 
ولكق :لم يعلة ياطنه اللتشدلف اعد اشعالافم.وكدا التوي ويل والارضن 
الاستيفاء . وفرض وجود المثل ‏ المنطبق على المعنى المصطلح ‏ فو 
بعض الأفراد , لا يوافق اطراد قواعد الشرع؛ فلذا كان المدار على النوع 
بل الصنف . 

(و» بذلك يضح لك المراد في تعريف المشهور كما في 
المسالك١"‏ وغيرها'" ‏ للمثلى بِأنّه (هو ما يتساوى قيمة أجزائه» 
وزاد بعضهم التمثيل بالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب والأدهان 
وما أشبه ذلك”", 

ولعلَ المراد: تساوي قيمة أجزاء الصنف من النوع منهء بل 
مسالك الأنهام: لقص وت ؟“٠اص‏ 185. 


2 00 / في المضمونات ج ١‏ ص 5-7 الحجرية). 


تعرييف المثلق   _‏ ل لح 2ل _ اا ١#‏ 
الذاك لا الاتناق.,وحيكة «المرة من :خسن اللحقطة الفاكة مفاذ 
والدهن الخاصٌ مثلاً قيمة أجزائه متساوية؛ ضرورة كون الرطل بدرهم 
مع فرض كون المنّ بدرهمين ... وهكذا. 

ولا يرد النقض بالنوب اوالارضء الذي يمكن دفعه بعدم غلبة ذلك 
فبهما ء وفرض بعض الأفراد كذلك لا يناسب اطراد قواعد الشرع . 

بل مما ذكرنا يعلم اندفاع ما أورد في مجمع الررها ميا ران اريك 
التساوي بالكليّة فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعّف: إذ ما من 
شيء إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة في الجملة . مثل الحنطة والشعير 
وجميع ما قيل : إِنه مثليّ » فإن (قفيزاً من حنطة يساوي عشرة وآخر 
يساوي عشرين)"". وإن أريد التساوي في الجملة فهو : في القيمي أيضاً 
به سل ب رقرب عراس تر امسر 
حوالة على مجهول»'". 

قلت : قد عرفت أَنّ المراد المساواة فى غالب ما له مدخليّة في 
العالئةه وتفا وت افراه الحفطة وان ا ا ل أنّك قد عرفت 
المساواة فى أشخاص الأصنافء ولا يكفي الاتحاد في اسم النوع 
المنافى القاع دفر هين وان رماو لقيرها: 

0 أشار إلى ما ذكرن لمعك الت بتعريفه المثلي بأنه 


5 ا : «حنطة م يساوى عغشو يق والاشر عقر خنافتات): 
(1) مجمع الفائدة والبرهان : الغصب / في الأحكام ج ٠‏ ص037305350. 


() تقدم في ص 77 . 


ةا اح ا ل زخو أشي الخلا :1 272) 
«المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات»'". بل هو في الحقيقة 
كشف لتعريف المشهورء لا أنه تعريف آخر وإن توهّمه غير واحد'". 

ذل لله الغو اح سن ربنق لاقن :هاي لمر ا | مكنا ١‏ للك رونا تنمدا ررقن 
أجزارُه في الحقيقة النوعيّة»!”؛ على معنى إرادة التساوي المزبورء لا أن 
المراد.يد الاتحاد فى :أن القليل:والكثير مئه كالماء.والختطةة كن يرول 
عه الاتقاضو ال رن . 1 

وإليه يرجع ما في التذكرة عن بعض من «أنّه ما لا يختلف أججزاء 
النوع الواحد منه في القيمة , وربّما يقال : في الجرم والقيمة . ويقرب منه 
قول من قال :إِنّه الذي يتشاكل في الخلقة ومعظم المنافع أو ما تتساوى 
حرا لعاف المشعة و السمة وراد بقكن من حرق الذ اه لا من حصية 
الصفة»0©. 

بل لعلّه المراد أيضاً من تعريفه'" بالمقدّر بالكيل والوزن؛ على 
معنى : غلبة التساوي في أجزائها على الوجه المزبور في كثير من 
أفرادها المتعارفة , فلا يرد النقض"'" بالمعجونات . 


.1١7 بس اص‎ 5١9 الدروس الشرعيّة: الغصب / درس‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص 185. والسبزواري في 
الكفاية: الغصب / في الأحكام ج ”اص 110. 

(؟) غاية المراد: الغصب / في الأحكام ج اص 598 

(؛) كما في مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(0) تذكرة الفقهاء: الغصب / في المضمونات ج ؟ ص 78١‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) العزيز: ج ه ص .4١5‏ روضة الطالبين: ج ؛ ص .٠٠١‏ 

(0) كما في تذكرة الفقهاء: (الهامش قبل السابق). 


تعريف المثللى ‏ _ ل اساسا شم ١#8‏ 

ومويهنا ودرقه اشتراط وار السلم فيها" واوا شتراط جواز بيع 
بعضها ببعض بتشابه الأصلين في قضيّة التقابل!". 

فلا يرد ما في المسالك من أنه «اعترض على العبارات الثلاثة : بأنَ 
القماقم'" () والملاعق المتخذة من الصّفْر موزونة , ويجوز السلم فيها , 
وبيع بعضها ببعض , وليست مثليّة» مضافا إلى ما أورد هو عليه ب «منع 
جواز السلم فيها؛ لاختلافها وعسر ضبطها»”, وإلى ما ذكرناه سابقاً من ٠‏ 
أن المراد التساوي ذاتاً لا انّفاقاً بصنع صانع ونحوه. 0 

بل لا يرد عليه ما قيل''' من اقتضائه كون الشيء مثليّاً في بلد قيميّاً 
في اخر: لمكاة ن اختلافهما ذ في الكيل والوزن وعدمهما. 

إذ قد عرفت أنّ المراد 9 المتعارف في الغالب باعتبار كشفه عن 
تساوي أجزائه , لا أن المراد مثليّتته من حيث الكيل والوزن المختلفين 
باختلاف البلدان . 

وبالجملة : فالمراد من التعاريف واحد. وهو التساوي الذاتي في 
غالب ما له مدخليّة في الرغبة والقيمة» وأن يكون ذلك غالبا في أفراد 


١(‏ 19) الهامش قبل السابق. 
(") أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسخة المصدر _فيها إضافة: «والمغارف». 





(؛) القماقم: جمع قمقمة. وعاء من صفر يستصحبه المسافر. مجمع البحرين: ج اص ١١‏ 
(قمم). 

(0) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص .١18”‏ 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / في الأحكام ج ٠ص‏ 6580. 


ليمي ع م لجس جم فوفر للخم زع 26 
الأعفاف لا كاف . 

بل لعلّه المراد أيضاً مما في الإرشاد وشرحه الإسعاد لبعض 
الشافعيّة من تعريفه : بأَنّهِ ما أمكن ضبطه بكيل أو وزن وجاز السلم 
فيه!. 

بل لعلّه المراد أيضاً مما حكاه في الرياض عن خاله في دفع 
ما سمعته من المقدّس الأردبيلي من «أنّه لعل المراد التقارب 
المتعارف المعتدّ به عند أهل العرف؛ ؛ أي ما يكون متساوي الأجزاء عرفاً 
يكون مثليّاً. وغير المتساوي كذلك غير مثلي . وأيضاً المثلي : ما تعارف 
تحقق المثل له بحيث يساويه ويماثله في الطبيعة والمميّز النوعي 
والصنفي , وهو أقرب إليه من كلّ جنس وإن كان مثل الدرهم 
والدينار»” 

بل يعلم مما ذكرنا أيضاً: أنّه لا وقع لما اعتذر به الكركي عن 
التعريف المزبور بأنَ «الظاهر منه إرادة ضبط المثلي بحيث يتميّز فضل 
تميّز لا التعريف الحقيقيء أو يكون التمثيل بالحنطة والشعير وغيرهما 
من الحبوب والأدهان داخلاً في التعريف, فيكون انكشافه بهذه 
الأمثلة»!. ش 


)١(‏ هذان الكتابان غير متوفرين. 

(؟) في المصدر بدلها: التفاوت. 

(؟) رياض المسائل: الغصب / الأمر الثاني بج ١4‏ ص 51-10. 
(؛) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 7 ص 5160. 


الطهارة / في كيفيّة اللدذفق  _‏ _ _ ب 8819 
والسرائ ر 20 كما عن الفقيه () والنهاية 2 على الأول » وفي الخلاف 4) ومال 
إليه في المدارك » وكذا كشف اللثام 22 والرياض 22 على الثاني . 

لكن يبعد من الأوّلين إرادة التخصيص بذلك » مع ما في الثاني من 
الرواية الصحيحة بل لا صحيح في المقام سواها » قال : « سثل أبوعبد الله 
( عليه السلام ) عن رجل مات وهوثي السفينة في البحرء كيف يصنع 
به ؟ قال : يوضع في خابية ويوكى رأسها وتطرح في الماء » (4) بقل 
اعتضادها بما في الخلاف (2 من نسبة ذلك إلى إججاع الفرقة وأخبارهم , 
وباحتمال أولويّتها من التثقيل ؛ لما فيها من صيانة الميّت عن ال حيوانات 
وهتك حرمته وغير ذلك وبما عرفته من المشهور من جعلها أحد فردي امير 
فيه . 

كما أنه يبعد على مثل الشيخ في الخلاف عدم الاكتفاء بالتثقيل » مع 
فتواه به مقتصراً عليه في غيره » كغيره ممّن عرفت من الأصحاب »ء 


. ١549ص‎ ١ج السرائر:. الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وآدابه "4 ج١‏ ص/50١‏ الا أنه قال بعد ذلك : « وقد 
روي انه يجعل في خابية ويوكى راضها ورفرقى اف الا 

(") النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص44 . 

(؛) الخلاف : الجنائز/ مسألة 60١‏ ج١‏ ص5 .7١‏ 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ١50‏ . 

(7) كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص178 . 

(0) رياض المسائل : الطهارة / احكام الدفن ج١‏ ص55 . [ْ 

(4) الكافي : باب من بموت في السفينة .. ح١‏ ج ص١8‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ح154 ج١‏ ص 6٠‏ 7ء وسائل الشيعة : باب 4٠‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص857. 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة 00١‏ ج١‏ ص©9١7.‏ 


تعريف المكلق ‏ مسسسحت ي سسح ق ‏ ح ت ‏ /1ا 

ضرورة أنّك قد عرفت كون المراد بالتعريف المزبور ما لا يحتاج 
بعد إلى التعددان المدكوى: 

ومن الغريب ما في المسالك من أنّه «اعترض عليه : بأنّهِ إن أريد 
بالأجزاء كلّ ما تركب عنه الشيء لزم أن لا تكون الحبوب مثليّة؛ لأنها ١‏ 
تركب من القشور والألباب , والقشر واللب مختلفان في القيمة . وكذلك ١‏ 5 
التمر والزييب؛ لما فيهما من العَجَّم'" والنوى . وإن أريد الأجزاء التي يقع 
علها انس الجملة لوم أن لامكوى الدراتم واللانانير مقلفة انا اليا 
الصحاح من الاختلاف في الوزن والاستدارة والاعوجاج ووضوح 
السكة وخفائها. وذلك مما يوثّر في القيمة»'". 

بل مما ذكرناه يظهر لك المناقشة فيما في الرياض وغيره من أنَّه 
«لا يذهب عليك عدم ظهور حجّة لهذه التعاريف عدا العرف واللغة. 
وهما _بعد تسليم دلالتهما على تعيين معنى المثل المطلق» وترجيحهما 
أحد الآراء لا دلالة لهما عليه؛ إذ هي فرع تعليق الحكم بلفظ (المثل) 
فى دليل ؛ وليس بموجود عدا قوله تعالى :(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
لمشيل بها اذى ملكو 1 دوقه فلي اكنال كون البراد بالفقل 
فيه أصل الاعتداء . لا مثل المعتدى فيه الذي هو ما نحن فيه, 
فتأمّل)»!. 


)١(‏ العجم: النوى من التمر والعنب والنبق وغير ذلك. الصحاح: ص 750 (عجم). 
(1) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص ؟187١.‏ 

(') سورة البقرة: الاية 194. 

(؛) رياض المسائل: الغصب /الأمر الثاني ج ١5‏ ص 158. 


ال ا ا و ع صخت كو فر لكاذط راع 4 

الذقه غرفت ١‏ لعزا ميك 5 للكوواو ميعونةبنا تسبععت مين لقص 
والفتوى . 

ثمّ قال : «هذاء مع أنه لم يظهر حجّة على أصل اعتبار المثل في 
المثلى والقيمة في القيمي عدا الإجماع والاعتبار: وليس فيهما 
ما يرجّح احد التعريفات , فليرجع في خصوص الافراد إلى ما اجمع 
على كونه مثليًا او قيميًا» . 

«ولا إشكال فيما ظهر فيه , ويشكل الأمر فيما عداه. وينبغي 
الاحتياط في مثله بالرجوع إلى الصلح والتتراضي إن أمككن , وإلّ 
فلا يبعد ترجيح مختار الأكثر؛ لرجحانه بالشهرة , ولولاها لكان العمل 
بالتخيير بين الآراء متّجها. كما هو الحال في ترجيح الأقوال المختلفة 
التي لا مرجّح لأحدها على الآخر من الآدلة» . 

«وربّما يرجّح مختار الأكثر على اكثر ما عداه ايضا؛ بسلامته عن 
النقض الذي يورد عليه من شموله للثوب؛ لأنّ قيمة أجزائه متساوية مع 
أنه قيمي , وذلك فإِنّه يمكن أن يقال : إن التوب ليس بمتساوي الأجزاء , 
إن ذراعاً منه قد يسوى عثمانيًاً والآخر شاهيّات , بل ربّما لا يكون له 
قن غات 01 

بل من التأمّل فيما ذكرنا يظهر لك أنه من غرائب الكلام . 

على أَنّه يمكن أن يقال بل قيل : «إنّ الظاهر من الآية رخصة المالك 





)01( المصدر السابق: ض. 278 10.: 


تعريف المثلى  -‏ ا ا اباس ١48‏ 
كه اليكل العداائلة العاقة فاه بالماللقى :فالا بوجوو الغاضي الجا و 
عنه مع تقاضيه ذلك, لا أنه لا يجوز للمالك مطالبة الغاصب بالقيمة, 
فإنّ الظاهر أن التالف في حكم المثمن والعوض في حكم الثمن, 
والتخيير بيد البائع في التعيين » فيجوز للمالك مطالبته بالقيمة ولا يرضى 
الابذلك فى بعوض :نا لذن ولا نمكن التسكاف ا طالةابراء#القاصيع عن 
زوم القيمة؛ شيعا قفل الهج البو قوف ويا ناته عاذ اك حي" 
المالك وإرضائه؛ لكونه مطلوبا»!". 

بل ربّما يقال : إنّ النقدين هما الأصل فى الأعواض فى الغرامات 
وغيرهاء كما يشعر به بعض النصوص"" التي تقدّمت في كتاب الزكاة!” 
على ما يخطر في البال: ولعلّه إليه نظر الإسكافي في إطلاقه ضمان 
القمة وتعليق المثل على الراضيا» 777 

وعلى كلّ حال» فقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا: أن المثلي 
المصطلح هو الذي يمكن لعقلاء العرف الحكم بمثل له مساو فيما له 
بحاي ف مالع فى غالب مق وما ليس كذالك: نهو اقم راق 0 
لسوتي إن اكور لام سي كترنه ءظ 

تكو العاضل ١‏ اراد لكلى فى كلانه هو اللاي له مكل 7 





.,3.١7- 586١ جامع الشتات: ج اص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة م لاج و ص .١175‏ 
(؟) في س ١١0‏ ص ...58١‏ 

(؛) تقدّم نقل قوله في ص .١77‏ 


ع املس ل ا ع لكأف الكلام عر ) 
بمعنى أنه مساو له في جميع ما له مدخليّة في ماليّته من صفاته الذاتيّة 
لا العرضيّة -كالمكان والزمان على وجِهِ يكون غالبا فى صنفه. 
وها عد اءاقتمى واقنا عل ف دهمت ش 

وه الغرامة به مع فرض تحقّقه فللإجماع والاعتبار 
وغيرهماء والله العالم . 

لإفإن تعذّر المثل» الخوويوو بعد ا ا هوعد جما تلف 
المغصوب كما فى التذكرة'" والمسالك'" وغيرهما!" إضمن قيمته» 
أي المثل . بلا خلاف أجده فيه , بل قيل : «إِنّه إجماعي»!*؛ لنفي الضرر , 
وقبح التكليف بما لا يطاق . والإضرار بتأخير الحقّ . فتعيّنت القيمة 
المزبورة جمعاً بين الحقّين . 

لكن قد يناقش -إن لم يكن إجماعاً : بأنّ ذلك لا يقتضي 
وجوب القبول على المالك لو دفع الغاصب. فإنّ له التأخير إلى حال 
التمككن من المثل . [ْ 

اللهمّ إلا ان يكون ذلك ضررا على من عليه الحقّ ولو باعتبار بقاء 
انه مسف اتنا تمل أى مقلم ضتوو وله أيقا روقه اقل 

أو يقال: إنه مقتضى قوله نقِل : (المتضوب مردود»!" بناءً على 








)١(‏ تذكرة الفقهاء: الغصب / في الواجب ج ١‏ ص 787 (الطبعة الحجرية). 
(؟) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص 187. 

(؟) ككفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ”اص .11١0‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 17 .١‏ 

(0) تقدّم في ص 7 بعنوان «الغصب كله مردود». 


حك عدر المكل فى الكلكاك مي مسي يح تح م تبت اا 
ازاققها عير العدن او التسة من ارد تيد مدكون لك تك 
للغاصب , فيجب القبول على من له الحقّ مع دفع الحقّ» هذا . 

وقد يظهر من بعض عبارات التذكرة7" والا.يضام'" عدم وجوب 
القبول عليه , وأنّ له التأخير إلى وجدان المثل فيملك المطالبة , وحينئذ 
برتفع الإشكال من أصله . 0 

س 8 اج بام 

وعلى كل حال, فالمراد قيمته يوم الإقباض»؟ اى حينه «لا يوم :5 
الإعواز» ولا أقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف, ولا أقصى 
قيمنه من وقات تلق المقصوب إلى الاغواز ».ولا أقضى القيم:من.وقت 
الغصب إلى وقت الإعواز, ولا أقصاها من وقت الغصب إلى وقت دفع 
القنةه ولا اقضناها من رقع اتقطاقه واعسواته الى عرفت المطالة 
ولا أقضاها من وقت تلف المغضوب إلى وقت المطالبة» ولا قيمته يوء 
التلف ‏ ولا قيمته يوم المطالبة, ولا أنّه إن كان منقطعا في جميع البلاد 
فالاعتبار بقيمته يوم الإعواز وإن كان فى تلك البقعة فالاعتبار بقيمته 
يوم الحكم بالقيمة . 

بللا تلاك ا حدة فى بق سن :3 انيهتنا "موا مها معضها وعد 
وتعضهنا افو ال اللعاقة ءا 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الغصب / في الواجب ج اص 787 (الطبعة الحجرية). 

(؟) إيضاح الفوائد: الغصب / في الضمان ج ؟ ص .١176‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة ‏ مستئنياً ما في الاإيضاح الآني ‏ : الغصب / في الضمان ج ١8‏ 
ص .١45‏ 

(4) تأتي الإشارة إليها في ص .١47‏ 


ع اي و ل ب تا اللا الام 1 188 ) 


نعم , في الإيضاح : أن الأصحّ ضمانه أقصى القيم من وقت الغصب 
إلى وقت دفع القيمة١".‏ ولم نعرفه لغيره بل هو مبنيٌ على وجوب 
ضمان أعلى القيم في المخغصوب , وستعرف ضعفه . 

كما أَنّ بعض الوجوه مبنيّة على ضمان المغصوب -_مع تجدّد تعذر 
المثل _بقيمته لا قيمة المثل . 

وقبل : «إنهم اختلفوا في باب القرض في وقت وجوب قيمة المثل 
و في المثلي إذا تعذّر على أقوال؛ فبعض على أنّها تجب قيمته يوم 
البطالة تعفن :وقت اللرط :رعشن زفت الععد ربو لقوق :ظاهن م 
المقامين» بل عن ابن إدريس التصريح بأنّ الحكم فيهما سواء»!". 

وفيه : منع تحقّق خلاف معتدٌ به» وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه؛ 
ضرورة كونه بعد ثبوت المثل في الذمّة في القرض والغصب - 
يستصحب بقاؤه إلى حين أدائه . وتجدّد تعذره لا يرفع الحكم الوضعي 
الذي هو ملكيّة المئل عليه؛ ولذا يجب عليه أداوه مع فرض تجدّد 
التمكن منه . 

فهو إلى حين الإقباض ليس له في ذمّته إلا المثل» الذي تؤدّى 
القيية يول عند يط مين الد لك و اسار من الك صب مال اديه 
السابقين يوا اللا قة بكر على زوبعة أو لمكن من المثل بعد ذلك 
لم يجب عليه دفعه بلا خلاف أجده فيه بيننا . 





0 عاك انوا الشمي ارت الضنا ويم ع1 
(1) مفتاح الكرامة: الغخصب / في الضمان ج ٠‏ ص غ4١-156١.‏ 


حكع تعدر المكل:فى المقلثات: ب حت سي تبت تت لي م١‏ 


وبذلك يفرّق بينه وبين ما يؤدى للحيلولة بين المالك وملكه, فإن 
المقام شبه أداء الدين بغير جنسه مع التراضي أو قلنا بأنَ ول بد للك سند 
الغاصب , بخلاف ما يؤدّى للحيلولة» فإنّه ليس بدلاً عن العين بنفسها, 
بل هو بدل عن حيلولتها . 

زعلى كل خالل فالفرطن: أن أداء قية المعل عند قد الكل لبن 
لثيواتها فى الذدكةمبل النايت فى الدقة الم[ والقيمة أذاء عند قلا تين 
إلا قيمته حين القبض . 

نعم لو قلنا: بالتعذر تثبت في الذمّة القيمة انّجه اعتبارها عنده, 
لا دليل عليه . بل مقنتضى استصحاب بقاء المثل فى ذمّته خلافه , 
والإعواز لا يرفع الحكم الوضعى كما ذكرناه . 

زفق قا يضاف الى ما مرف من عدوضيان اعلى التيم فتن 
المغصوب - يظهر لك ضعف الوجوه المزبورة» بل وغيرها من الوجوه 
المحتملة فى المقام غير العشرة المذكورة فى كلام العامّة'", هذا . 

وفي التذكرة : «والمراد بالفقدان : أن لا يوجد في ذلك البلد 
وما حواليه»'". وزاد في المسالك #ززمهًا بينقل هنه اليةتغاد» , كما ميق 
فى انقطاع المسلم فيه»!". ونحوه عن الكفاية!. ومرجعه إلى ما عن 
)١(‏ العزيز: ج ىدص ؟65.... روضة الطالبين: ج ؛ ص .5١١‏ 
(1؟) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الواجب سج ١‏ ص 5875 (الطبعة الحجرية). 
() مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص 187. 
(؟) كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص .11١‏ 


) الكلام (ج‎ 00 ١ 


جامع المقاصد من «أَنٌّ المرجع فيه إلى العرف»7". 
وفيه : أنّه ليس في شيء من الأدلة العنوان بذلك حتّى يرجع إليه . 
1 بل مقتضى تكليف الغاصب بالاشق لزوم تحصيل المثل ولو من البلاد 
النائية التى لا ينقل منها عاد ةإن لم يستلزم التكليف بالمحال . 

لعل لعلف التعرير ا" وضيرة"ا«رلو وجة لفقل بأ كثر من تمن 
المثل فالوجه 208 الشراء» . 

وفيه : أَنّه منافٍ لما دل على نفي الضرار' والحرج في الدين!©, 
والخروج عنه فى خصوص رد العين المغصوبة لا يقتضي الخروج عنه 
في مثلهاء فالمتّجه جعل المدار على ذلكء والله العالم . 

(و» كيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرنا أَنّه لو أعوز فحكم 
الحاكم بالقيمة» ولم يدفعها المحكوم عليه برضاً من خصمه أو عدمه 
(ف4اتفق أَنّها إزادت أو نقصت» بعد الحكم المزبور الم يلزم 
ما حكم به الحاكم. وحكم بالقيمة وقت تسليمها4 ضرورة عدم 
اقتضاء الحكم المزبور تعيّنها. وإِنْما هو بيان قدر الاستحقاق في ذلك 
الوقت لو دفع؛ وذلك ل ما عرفت من «أنّ الثابت في الذمّة ليس 


.540 جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 7 ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام بج ؛ ص 059. 

(5) كإيضاح الفوائد: الغصب / في الضمان ج " ص ,.١178‏ والدروس الشرعيّة: الغصب / 
درس 7١9‏ ج 7 ص 117, وجامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1 ص .51١‏ 

(؛) تقدّم فى ص 77 . 

(0) سورة الحج: الاية //. 


حك تعد لمك ل قن الكذلك الك" مصيسنع حت سج يي تب يس سيت عع بحس تنك 181 
إلا المثل4 وإِنّما تدفع القيمة بدلا عنه . فيكون المدار حينئذٍ على حين 
القبض ء كما هو واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه: هذا . 
ولتوكتى علياك لتقام اقنبد يها سمعة كن اضل الععدالة.] نمالو 
مركن القن مور رفك تلن ضع نع نالفي دل سار ال 
استظهره في جامع المقاصد””؛ لصيرورته بفقد المثل قيميّاً حين التلف . 
وقد يناقش : بعدم المنافاة بين ثبوته فى الذمّة وبين تعذر ادائه فى 
ذلك الوقت وفوف ورور قيميّاً واضحة المنع؛ إذ المثلي لا يتعيّن 
كونه كذلك بتعذر المثل, وإلا لزم عدم وجوب دفعه لو تمكّن منه بعد 
ذلك قبل الأداء لثبوت القيمة حينئذٍ في الذمّة, ولا أظنّ أنّ القائل 
المزبور يلتزمه ؛ لوضوح ضعفه . 0 
فالمنّجه : ثبوت المثل فى ذمّته على كل حالء وتعذر أدائه حال 7 
التلف لا يقتضى عدم ثبوته 5 الذمّة» فإنّ عدم التمكّن من وفاء الدين 
لا يقتتضى عشوي فى | لنكت و روعي لبر تكن للتقبيد ليوو الي 
لله لذ قركة السك ديل قبل #«زوالميسوط والتحرين والارقناد 
والدروس»!". بل في الأخير ما هو كالصريح في ذلك , قال : «فإن تلف 
فعليه ضمان المثل , فإن تعذر فقيمته يوم اللإقباض سواء تراخى بتسليم 
المثل عن تلف العين أم لا»”", والله العالم . 


)01( جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج اص ؟0١.‏ 
(؟) مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج ١8‏ ص .17١‏ 


مم ل قن ال أ فل اكلام ع رن 

ولو أتلف الغاصب مثليّاً وظفر به المالك في غير مكان الإتلاف, 
فعن ابن إدريس : أنّ له إلزامه به في ذلك المكان وإن كان هو أعلى قيمة 
من مكان الغصب وكان حمله يحتاج إلى مؤونة؛ قال: «لأنه الذي 
يقتضيه عدل الإسلام والأدلّة وأصول المذهب»'", ووافقه الفاضل”" 
وولده'" والشهيد'“ والكركي*؛ لان وجوب رد المظلمة فورى". 
ولكقرالسى معاعة كى هده ا نمي كني موا ل أخواان: 

لكنغرن النسوط ها حافدله_ على طولدب:و را له إذ| اشعلقت القسنة 
فللمالك قيمته في بلد الغصب, أو يصبر حتّى يصل إليه ليستوفي ذلك؛ 


للضرر المنفى»"'". قيل : «وهو المحكى عن القاضى والشافعى»”!". 
ونوقش!": بمنافاته لفوريّة الحقّ, وبأنّ تأخير الأداء ورد المظلمة 


فووز كان العالقدويو الضوون لأ روان«الفروروو مل قغيل راذا عا رضن 
الضرران فالترجيح لنفي ضرر المالك؛ إذ الضرر المنفي نما هو من شرع 


.19١ السرائر: باب الغصب ج ؟ ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 5"58. تذكرة الفقهاء: الغصب / في الواجب 
ج ١‏ ص 3814-3787 (الطبعة الحجرية). 

(؟) إيضاح الفوائد: الغصب / في الضمان ج ؟ ص 171. 

(4) الدزوس العرعتة: الغضت /ا ارس 11ج #اض 1١2‏ 

(0) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 7 ص 503. 

() المبسوط: كتاب الغصب ب اص 71 

(/) مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان جج ١‏ ص 17. 

0 الخصدو اللندارف د اا الا 


مله جواهرالكلام (ج) 





و 


منضمَّين إلى غيرهم أيضاً ممّن جعله أحد فردي الحيّرء بل لا أعرف أحدأً 
ممّن تقدّمه اقتصر عليه , ولا هوني غير هذا الكتاب , فلعلٌ نقله الإجماع 
أقوى أمارة على إرادة أحد الفردين . 

وكذا نسبته إلى الأخبار؛ إذ لم نعثر على غير تلك الرواية مشتملاً على 
الخابية » بل الموجود فيها التثقيل » كخبر وهب بن وهب عن الصادق 
(عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا مات المت 
في البحر غسّل وكفن وحتط , ثم يصلى عليه » ثم يوثق في رجله حجر 
ويرمى به في الماء » (©) . 

ويقرب منه مرسل أبان عن الصادق ( عليه السلام ) إلى أن قال : 
« ويثقل ويرمى به في البحر»(») , ونحوهما الرضوي2) . 

ولا يدح ما في سندهما بعد الانجداربما عرفت ء مع إمكان تأييده أيضاً 
بخبر سليمان بن خالد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « ما دعاكم إلى 
الموضع الذي وضعمم زيداً -إلى أن قال : كم إلى الفرات من الموضع الذي 
وضعتموه فيه ؟ فقلت : قذفة حجرء فقال : سبحان الله أفلا كنتم أوقرتموه 
حديداً وقذفتموه في الفرات وكان أفضل ؟! ... »9) ونحوه خبره 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ج78١‏ ج١‏ ص 4 وسائل الشيعة : باب 4١٠‏ من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص855. 

(0) الكافي : باب من يموت في السفينة:ح؟ ج ص4 7١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 
ح١15‏ ج١‏ ص76 ؛ وسائل الشيعة : باب 1٠‏ من ابواب الدفن ح”" ج ؟ ص/8"517. 

(*) فقه الرضا : باب *؟ ص17 , مستدرك الوسائل : باب لا من ابواب الدفن ح١‏ ج" 
ص 158 3؟. 

(:) الكاني : ح١ه"”‏ جم ص١5‏ ؟ ؛ وسائل الشيعة : باب 4١‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج١‏ 
ص/8517. 


وكوتندن الكل في التتكام ٠‏ خمي مي م 111 
الحكم . والغاصب هنا أدخله على نفسه»2"7. 

فضانا تان أنه وفيا قَ الأحوال, وإلى إطلاق ما دل على ١‏ 
وجوب رد المظلمة'". وعلى تسلّط المظلوم على استيفائها متى 007 
منها'", والفرض أن الثابت فى ذمّته المثل؛. ودعوى اعتبار المكان فى 
مثليّته واضحة المنع و 1 

نعم . يتّجه بناءً على ذلك أَنّه ليس للمالك الامتناع لو بذله الظالم في 
غير بلد الظلم وإن اقتضى ضرراً على المالك لقلّة القيمة مثلاًء وإن تردّد 
فيه في جامع المقاصد ولم يرجّيح!* 

بل قد ينقدح من ذلك : ان على الغاصب ضمان المثل وإن خرج 
بالزمان أو المكان عن التقويم , كما لو أتلف عليه ماءً في مفازة ثم 
اجتمعا على نهرء أو أتلف عليه جمدا في الصيف ثم اجتمعا في الشتاء . 
وإن ذكر فيه في القواعد احتمالين ثانيهما : ان عليه قيمة المثل في تلك 
المفازة أو الصيف _من دون ترجيح”", بل في الدروس : قوّة الاحتمال 
الثاني, بل لعلّه خيرة الفخر”". بل هو خيرة الفاضل في التذكرة!» بل 





)01 الما اه ص .١77‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 78 من أبواب جهاد النفس ج ١7‏ ص 07. 
(؟) وسائل الشيعة: باب لاغ من كتاب الأيمان ح ١‏ اج 17 ص 580,. 
(؛) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1 ص /0". 

(0) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ؟ ص 1218. 

(1) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 5١9‏ سج ”ا ص1770١1.‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص .١77‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الواجب ج "١‏ ص 584 (الطبعة الحجرية). 


ا ا و و يي ار 1 8 
في جامع المقاصد : نسبته إلى اختيار الأصحاب وغيره'" وأنّه لا محيد 
عنه!"» وإن كنا لم نعثر على من تعرّض له بالخصوص غير من عرفت . 

لكن قد عرفت أنّ الثابت فى ذمّته المثل. كما هو مقتضى إطلاق 
الفتاوى ومعقد الإجماع والمكات والزمان لا مدخليّة لها" في حقيقة 
المداثة د وقاعدة الضررا مقي كق بسيقة وسين الغا لور كيذ ةما عو : 
الأحوال إِنْما هو في رد العين المغصوبة لا المثل؛ ولذا صرّح في 
جامع المقاصد بل لعلّه ظاهر غيره! أيضا ‏ بعدم ضمانه غير المثل 
اويقى لداقيمة فى الجملة :فى غين المكان المدزوونء وانما ذا كيت 
لايكون له قيمة"», 000 

على أَنّ المتّجه بناءً على ذلك ضمانه المثل في أقرب الأماكن 
والأؤمقة إلى التهر والشكا ين لآ تمه قن ذلك المكات والذماق 

ودعوى'": أنه لتقا كان مثله في الشطّ لا قيمة له فالعدول إلى قيمة 
مثله الآخر غير معقولء فتعيّن الرجوع إلى قيمة عين المغصوب في 
مكانه او زمانه . 

خالية عن الدليل, بل ظاهر الدليل خلافها؛ ضرورة اشتغال الذمّة 


)١(‏ في المصدر: : وغيرهم. 

(") جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1 ص 507 -50/8. 

6 الأولى التعير ب ولهما»: 

(؛) كتذكرة الفقهاء: الغصب / في الواجب ج ؟ ص 584 (الطبعة الحجرية). 
(0) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1١‏ ص 50/8. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص .١178‏ 


فاايظمن يه النعضوت الف عبت جح يس يسيس كيبي 11 
بالمثل حال التلف وإن اختلف باختلاف الأمكنة والآزمنة فى القيمة, 
ولا دليل على عود اشتغال الذمّة انض نل قفي الس بلاق 
والله العالم . 

هذا كلّه في المثلي . 

«وإن لم يكن» المغصوب المتلف «مثليّا4 بل كان قيميّاًكالحيوان 
ونحوه ممّا لم يكن لعقلاء العرف طريق للحكم بالمساواة فيما له 
مخلتة فى ماله من ضفاته الذائثة فى الضلق: ل« كسمن قتيمتدة 
011 5 
الإو اكاهما و السو بعلت وله ممت الكازم تيدان ش 

كما أنّك سمعت 7" الكلاء فى المععكن عن انين اللعتدد السجمها 
آاةها لايتاق التتوور عنس على دري قاذ روب فحن بطل 
6 0-7 ولاذ وغيوةفقادل على ظيمار 000007 

في كون اللازم القيمة . ومنه نصوص عتق الشريك'" المقتضي 

0 . فليس للمتلف دفع المثل العرفي إلا مع 
رضا المالك» كما أنّه ليس للمالك اقتراحه عليه . 


.)١87 كما في مفتاح الكرامة: ا ص‎ )١( 

0 في ج 1 فين‎ )١( 

ا 

نيا ل طفق محف ف عن 010٠‏ . 

01 وسائل العينةة اك واف اناس أروات قوعنا له الشعا رن امي 14 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من كتاب العتق بج ١1‏ ص 51. 


كه كع ع ل ا رت هو أن الكلام (ج 26) 


وما .يفطن اخباز العاقةا كن عائسة قالت :رصعت خحنضة؟ 
5000 به إلى رسول الله يييْةُ . فأخذني الأفكل'" فكسرت 
الاناء . فقلت : يا رسول الله . ما كقارة سات ؟ فقال : إناء مثل الاناء 
وطلفاء مقل الطعاج)! "لوعن افو زان اماه منت تضم ادرف 
فدفع النبيّ يي قصعة الكاسرة إلى صاحبة المكسورة. وحبس 
المكسورة في بيته»!“ 

ليس حجّة عندناء مع إمكان حمل الأخير منهما على علم النبيّ يناه 
يعضول الراضًا متهما بذلك يل وإمكتا ن هله والآوّل على فيخقق 
المثلئّة فيهما ... وغير ذلك . 

نعم , للأصحاب خلاف في تعيين القيمة : فعن المقنعة!*' والمراسم 


شان واو ااا “ا وفي النافع'" وك م ؛الرمود!: 6 ). :أنه 


عن اناد ود: صفيّة. 

()الأفكل : الرغدةمن خورف اومؤييره القهاية الذبق الأثير ): ج 7ص 411 (فكل). 

(9) سنن أبي داود: ح 4 ج “اص 5917 - 138. المغني (لابن قدامة): ج ه ص 7726 
الشرح الكبير: ج ه ص .]5١‏ 

(4) سئن البيهقي: ج 7 ص 141. وانظر «المغني» و«الشرح الكبير» في الهامش السابق. 

(0) المقنعة: التجارة / باب إجازة البيع ص .٠١7‏ 

(1) المراسم: ذكر البيوع ص ١75‏ (ذكره في مورد المقبوض بالبيع الفاسد). 

(0) نقله في مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص 186. وانظر المبسوط: كتاب 
الغصب بج 7 ص .٠١‏ 

(8) النهاية: المتاجر / بيع الغرر ج " ص .١1784 ١7,8‏ 

(1) المختصر النافع: كتاب الغصب ص 558. 

)٠١(‏ كشف الرموز: كتاب الغصب ج ١‏ ص 58١‏ (مختاره غير واضح). 


«يوم غصبه., و» كأنّه مال إليه في الإرشاد”", بل في التحرير'"': «هو 
اختيار الأكثر » لأنّه وَل وقت دخول العين في ضمان الغاصب, 
والضمان إنما هو لقيمته . فيضمن بالغصب حالة ابتدائه . 

وفيه : أن الحكم بضمان العين بمعنى أَنّه لو تلفت وجب القيمة بدلها . 
لأ وحوري اتندتها حنك دقان الر الحو هنا ذافك لين عافد بردها: 
ولا ينتقل إلى القيمة إلا مع التلف , فلا يلزم من الحكم بضمانها على هذا 
الورحه اعفار ذلك الرقع:. 

نعم , قد يستدل له بما في صحيح أبي ولد المتضمّن غصب البغل 
بمخالفته لما وقع بينه وبين صاحبه : «... أرأيت لو عطب البغل أو أنفق 
أليس كان يلزمني؟ فقال الصادق يذ : نعم قيمة بغل يوم خالفته ...»7". 

وفيه : احتمال تعلّق الظرف بالفعل المدلول عليه بقول: «نعم», 7.١‏ 
فيكون المراد: يلزمك يوم المخالفة قيمة البغل لو عطب, بمعنى أنّها 
تتعلّق بك ذلك اليوم , وحينئذٍ فحدٌ القيمة غير مبيّن فيه , فلا ينافي ما دل 
على القيمة يوم التلف الذي ستعرف أنه الأصحٌ . 

وفوف أذ الأول اطي مونو ع اويل :قل ران هيا كرناه اطييء 


)١(‏ إرشاد الأذهان: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 48 (الميل غير واضح). 
)0 تحر ير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج غ ص .073٠8689‏ 
(؟) الكافي: المعيشة / باب الرجل يكتري الدابّة ح 3 سج هد ص .05١‏ تهذيب الأحكام: 


ا ململ ا يت لتقل اهن الكادم 81 
بشهادة قوله فيه بعد ذلك : (فإن أصاب البغل كسر أو دَيّر”" أو عَقْر'"'؟ 
قال ليا : عليك قيمته ما بين وقت الصحّة والعيب يوم ترذه عليه . قلت : 
قن يعدت ذلك؟ قال الكنوهي انان يكلف شوهان القنية فيارمك» 
وإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك, أو يأتىي صاحب 
البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك ...) 
الحديثء الظاهر فى اعتبار القيمة يوم الردٌّ لا الغصب»7". 

وإن كان فيه وله أن الموجود فيما حضرني من نسحخة التهديب 
الصحيحة المحشّاة : «تردّه عليه» من دون لفظ «يوم»» ومعناه :أنك ترد 
الأرة ش عليه مع البغل . 

فاليا : أنه على التقدير المزبور كما يخالف يوم الغصب يخالف 
يوم التلف؛ ضرورة كونه غير يوم الردء فلا يوافق المختار. بل 
ولاشيئاً من الأقوال . 

بلاق علق لفاررقك فيه متعلّقً بقوله : «عليك» كان نافيا | عضا 
لما كو فتعسق. أ لمان المعلى اتتانت نا لمق النة و و المستق كنال 
حضو ل العييه: 

فالمتخه أن الا م7 


1١‏ 1 قرحة الدابة. والعقر: ار وأ ر كالحرٌ فى قوائم الفرس والابل. القاموس 
المحيط: اج اص 9 (دبر) وص ١١١‏ (عقر). 

لاضن الفتنا نالصي دمر الثاني ج ١4‏ ص 52 18 (بتصوّف). مفتاح الكرامة: 
الغصب / في الضمان ج ١4‏ ص .١15‏ 


ما يضمن به المغصوب القيمي تم م ا ا و 11811 
الأرش يتعلّق وجوبه بك يوم رد البغل لا يوم حصول العيب, فيوافق 
حينئذٍ المراد من النسخة الساقط فيها لفظ «اليوم». 

ولقد أطنب بعض الفضلاء في بيان المعنى المزبور'"؛ لعدم 
وقوفه على النسخة التي ذكرناهاء وحيئئذٍ لا يكون منافياً للمختار ولا 
وذ ذا لس 1 

نعم , ريما قيل : إن ظاهر فيه ؛ باعتبار أن سوال الراوي عن الضمان >-” 
بسبب التلف لا بسبب المخالفة , فمطابقة الجواب للسؤّال يقتضي"" أن 
يكون المراد منه : نعم يلزمك ع واوا 
حكدحدي ود البو اروم ومالك إن هلك. والمتبادر منه بعد 
مدلونكة هلتسن العران تند نكا مهو ادر ماد هيا نه الى الموة» 
وهو قبيل التلف . وهذا معنى قيمته يوم التلف . 

بل لعل تنكير «بغل» يومئ إلى ذلك أيضاً؛ إذ هو إشارة إلى أنه 
يفرض الميّت حيّاً. وإلا فلا ريب أنه لا يكفي قيمة أيّ بغل يكون , وهو 
مناسب لكون الظرف لغواً متعلّقاً ب «يلزمك», وإ فلا يناسب التنكير؛ 
إذ البغل يوم المخالفة حي بالفرض والاستصحاب. فالأولى تعريفه . 

م إن الظاهر بناء قوله ليذ : «حين اكتري» على غلبة عدم التفاوت 
في هذه المدّة القليلة. وعلى الاستصحاب. وإلا فلم يقل أحد باعتبار 


(١)كفاية‏ الأحكاء: : الغصب ااه تدص .٠193‏ 
)1 الآولى التعبير ب « تقتضي». 5 5 


متي ا عت تقو في الكارم 72 


القنةتهيرة الكرى الال كنا هو بو افيس 

وكلك كاي فلؤاولالة: فى الضحيع النويور على القتول ادكو 
ولعلّه لذا ترك أصحاب القول المزبور الاستدلال به واقتصروا على 
الوجه الذي قد عرفت ضعفه, ومن الغريب نسبة المصئف والفاضل في 
التحرير إِيّاه إلى الأكثر'" مع أنه لم نعرفه لغير من عرفت . والله العالم . 

«وقال فى المبسوط”"4 ومحكيّ النهاية'» فى موضع منهما 
«والخلاف0> والوسيلة"' والغنية”!" والسرائر“ والإيضاح'" 
واللمعة'"' والمقتصر"" والتبصرة”""-على إشكال_وكذا شرح الإرشاد 


)١(‏ الأولى التعبير بدلها ب «الاكتراء». 

)) تقدّم ذلك في ص 1. 

(') المبسوط: كتاب الغصب بج ا ص ”77 . 

(4) للنهاية عدّة تعبيرات. إحداها: ما تقدّم من قيمته يوم الغصب. والثانية: قيمته يوم التعدّي. 
والثالثة: قيمته يوم التلف. انظر النهاية: المتاجر / باب الإجارات ج ١‏ ص ,18١-518١‏ 
والديات / الجنايات على الحيوان ج ‏ ص 5106 -4377. ونقل المطلب _المنقول عنها في 
المتن ‏ في المهذب البارع: الغصب / الأمر الثاني ج 4 ص 505. 

(5) الخلاف: الغصب / مسألة 59 ج 7ص .]١0‏ 

(1) الوسيلة: بيان الغصب ص 577. 

() غنية النزوع: في الغصب ص . 

(8) السرائر: باب الغصب ج ؟ ص .18١‏ 

)03 ا الا اين اانا 

.١550 اللمعة الدمشقيّة: كتاب الغصب ص‎ )٠١( 

)011 الو خاب ا 1 

.٠١8 تبصرة المتعلّمين: الإجارة / في الغصب ص‎ )1١( 


ما يضمن به المغصوب القيمى ‏ + ل لل م _باللديس ١688‏ 
للفخر'" على ما حكي عن بعضها :إن يضمن أعلى القيم من حين 
الغصب إلى حين التلف4 بل في المختلف : أنه أشه را" بل عن ببعه : 
يك فى عتطات ا" ورقي الب اوهو بحسن رركا لناقا ني ارال 
اندض الكنات ركد المببالفه بل فيا :أن في خبر أبي ولآد ما يدل ٠,‏ : 
على وجوي أعلى القم وين الز ترج “يوقا فى الزوضة أيضا لكان > 00 
هذا الخبر الصحيع مع أنه ذكر الابعد لاله به للقول السايق 51 

ولكن لا يخفى عليك ‏ بعد اللإحاطة بما ذكرناه عدم إشعار في 
الصحيح المزبور فضلاً عن الدلالة . ْ 

لله إلا أن يقال : إِنّهِ بناءً على تعلّق الظرف بالفعل المستفاد من 
قول : «نعم» يكون المراد : أن ابتداء الضمان من ذلك اليوم إلى يوم 
التلف , فيضمن الأعلى منه حينئٍ» بل إن جعل متعلقاً بالقيمة يكون 
المراد منه ذلك أيضاً؛ لعدم معقوليّة ضمان القيمة مع وجود العين, 
فيكون الحاصل : أنه تلزمه القيمة مع العطب من يوم المخالفة . 

الأو ذلك كلد د كها ترف تعنم وقاط ين الضماق الستديردى 


)١(‏ شرح الإرشاد: الغصب / في الأحكام ذيل قول المصنّف: «والأعلى من حين الغصب» 
ورقة 57 (مخطوط). 

.١17 مختلف الشيعة: الأمانات / في الغصب مج 7 ص‎ )١( 

(") مختلف الشيعة: المتاجر / عقد البيع ج ة ص 07. 

(؟) كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص .15١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص ١87‏ و1817. 

(1) الروضة البهيّة: كتاب الغصب ج 7اص 17 -44. 


1 سس يي م ا د ا ب بج قز ان الكلذم ع2 
المتحقّق بالمخالفة والضمان التحقيقي الحاصل يوم التلف. كما هو 
واضح . 

نعم , قد استدل”" له : بأنّه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها 
حالة أعلى القيم ‏ ولو تلف فيها لزمه ضمانه فكذا بعده. وأنّه يناسب 
التغليظ على الغاصب الذى يوخذ بأشقّ الأحوال . 

وفيه : أن الزيادة للسوق ما دامت العين باقية غير مضمونة إجماعاً , 
ولا يلزم من ضمانها لو تلفت في تلك الحال ضمانها مع عدم تلفها فيها؛ 
لأنّ ضمانها على تقدير تلفها في الحالة العليا ما جاء من قبل الزيادة , 
بل من حيث الانتقال من ضمان العين إلى القيمة لفوات العين. وهو 
منت على تقدير عدم تلفها في تلك الحالة العليا. وأخذه بأشقٌ 
اللحوال الما هو بالنسية إلق .و3 الفين نشنينها مالقا : لغدء الذليل مويل 
الأصول تقضي بخلافه . 

وأضعف من ذلك ما عن المصنّف في أحد قوليه من أنّه يضمن 
الأعلى من حين الغصب إلى حين رد القيمة”"؛ إذ هو كما قيل : «مبنيٌ 
على أن القيمي يضمن بمثله كالمثلي , وإنّما ينتقل إلى القيمة عند دفعها 
لتعذر المثل؛ فيجب أعلى القيم إلى حين دفع القيمة؛ لأنّ الزائد في كل 





)١(‏ ذكر الدليل الأوّل في المقتصر: كتاب الغصب ص 785 - 747 والثاني في إيضاح الفوائد: 
(5) نقله عنه في الروضة البهيّة: (الهامش قبل السابق: ص .)2١‏ 


الطهارة / في كيفية الدذفق ست ب ام 6888 
الآخر (), 

وهما وإن كانا ليسا مما نحن فيه من الموت في السفينة ونحوها , وإنها هو 
عند الخوف عليه من النبش لودفن في الأرض » لكن لا مدخليّة لذلك في 
نفس كيفيّة الدفن في البحر» فلا بأس في الاستدلال بهما على ذلك ؛ كيا 
لا بأس في العمل بمضمونها كما نصّ عليه في كشف اللثام7» حاكياً له عن 
المنتبى » لكن ظاهرهما الوجوب كما يقتضيه اللوم في الخبرين وغيره » إلا 
أن قوله ( عليه السلام ) في أوَهها : « وكان أفضل » كالصريح في عدمه 
والأوّل أحوط . 

وكيف كانء فقد ظهر لك من ذلك كله أن القول بالتخيير ببن 
الأمرين هو الأقوى إن لم يكن مجمعاً عليه جمعاً بين الأدّلة . 

واحتمال حمل أخبار التثقيل على صورة تعذّر الخابية أو تعسّرها كما هو 
الأغلب وإن كات لا يخلومن وجه » لكن لا التفات إليه بعد ما عرفت , 
كاحتمال حملها على التثقيل بالخابية بدعوى الإطلاق والتقييد ؛ لما فبها من 
صريح المنافاة لذلك » مضافاً إلى ما فيه من الحمل على الأفراد النادرة ؛ إذ 
قلما توجد خابية في السفينة غير مضطر إلى بقائها بحيث تضم بدت الميّت من 
غير هتك لحرمته بقطع أو كسر بعض أعضائه . 

فلا ريب حينئذٍ ما ذكرنا من التخيير» بل قد يقوى في النظر عدم 
الانخصار بها » فيجتزى بكلّ ما يفيد الميّت رسوباً في الماء » حتّى لوفرض 
عدم احتياجه إلى ذلك لم يجب » نعم ينبغي أنيراعي مالاهتك فيه لحرمته . 





)١(‏ الكاني : ح154 جم ص 15١‏ » وسائل الشيعة : باب 4١‏ من ابواب الدفن ح" ج؟ 
ص١817/.‏ 
(0) كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج ١‏ ص8؟7١.‏ 


ما يضمن به المغصوب القيمي عع ا ا ا ل 1 1 
أن سابق على الدفع من حين التلف مضمون تحت يده, ولهذا لو دفع 
العين حالة الزيادة كانت للمالك, فإذا تلفت فى يده ضمنها»"". 

ولعلّه إليه فيان العف ل روفراد وول عبرة بزيادة القيمة 
ولا بنقصانها بعد ذلك على تردد» إذ منشاً التردّد فى ذلك : 
كوق الو حب فى القتهي المئل أو القيمة , وإلّ فلا إشكال فى عدم 
اعتبار زيادة القيمة وتقصانها بعد يوم التلف على جميع الأقوال عدا 
القول المزبور. 

وهو _كما ترى مع ضعف المبنى -_عليه ينبغي تقيبده بما إذا تعذر 
المثل . وحينئذٍ يتجه ضمان المثل يوم الإقباض كما عرفته في المثلي . 
على أَنّهِ لا يتم بالنسبة إلى ضمان العليا حال وجود العين . 

ولعلّه لذا قبل : «إنّ وجه القول قاعدة الضرر؛ وذلك لأنّ عدم تمكينه 
منها حين ارتفاع القيمة ضرر عليه وتفويت لتلك المنفعة العليا»''". ومن 
هنا كان هو خيرة العلامة الاكبر الاغا محمّد باقر البهبهاني 
فيما حكى عنه!" . 

إلا أنكَ قد عرفت فيما تقدّم اقتضاء القاعدة المزبورة ضمان الأعلى 
مع فواته وإن رد العين نفسها , وهو مخالف للإجماع بقسميه. بل قد 


)01( الروضة البهيّة: (المصدر السابق: ص ٠غ‏ ١4ل‏ مفتاح الكرامة: الغخصب لكين الضمان 





(1) رياض المسائل: الغصب / الأمر الثاني سج ١4‏ ص ."١‏ 
(؟) حاشية مجمع الفائدة والبرهان: أحكام الغصب ص 174. 


اعت ا و ا لت و أشني الكلام (812؟) 


عرفت عدم الضمان فيما لو منعه من ببع ماله بقيمة عالية. كما تقدّم 
الكلام في ذلك كلّه مفصّلا . 

وبذلك كله يظهر لك : أَنّ الأقوى وجوب القيمة حين التلف, وفاقا 
للفاضل في جملة من كتبه"" والشهيد'" والسيوري'" والكركي”'" 
والأوهييك اليو المسك عن القاظي اويل فى الدروين الاو كذ 
الروضة!: سه ان الأكثر؛ وذلك لأنّه وقت الانتقال إلى القبعة وال" 
فقبله مكلف برد العين من غير ضمان للنقص السوقي إجماعاً. 

واحتمال!"!: منع الانتقال إلى القيمة حين تلقو كاد ووقة 
الانتقال إلا أنّه ينتقل إلى الأعلى حينه ‏ يدفعه : عدم الدليل . 

ودعوى'"": أنّه قاعدة الاشتغال ‏ باعتبار اقتضاء التلف الانتقال 


إلى القيمة , والفرض أنّها ذات أفراد, فتتوقّف البراءة على دفع أعلاها - 





)١(‏ مختلف الشيعة: الأمانات / في الغصب ج 1 ص ,١١١‏ تحرير الأحكام: الغصب / في 
الأحكام ج غ ص .07١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس ١١4‏ سج اص 177. 

() التنقيح الرائع: الغصب / الأمر الثاني ج 4 ص ./١‏ 

(؛) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 7 ص 557. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / في الأحكام ج ٠١‏ ص 018 و0159. 

(1) المهذّب: :كتاب حظر الغصب ج ١‏ ص 451 6177 

007( تقدّم المصدر انفاً. 

(4) الروضة البهيّة: كتاب الغصب ج /اص .]١‏ 

(5) كما في رياض المسائل: الغصب / الأمر الشاني ج ١4‏ ص 541 ,5١‏ ومفتاح الكرامة: 
الغصب / في الضمان ج ١4‏ ص ؟07١.‏ 

(1) كما في بزياطن الببائل: (انظره في الهامقن السابق د01 


يدفعها : ما تحقّق في الآصول من أنّ مثله يجري فيه أصل البراءة؛ 
ضرورة رجوعه إلى الشكٌ في التكليف بين الأقل والأكثر . 

واحتمال : الإجمال فى التأدية المجعول غايةً لضمان ما فى اليد - 
واضح الفساد؛ ضرورة 58 القاهر عي الاقز وانها الشكَ فى 
التكليف فى متعلّق التأدية أَنّه قيمة يوم التلف أو الأأعلى » والأصل براءة 
الدمّة من الثاني . 

واحتمال : ترجيحه بمناسبته لأخذ الغاصب بالأشقّ مع أنه 
لا دليل على اعتبار مثل هذا الظنّ الحاصل من مثله ليس باولى من 
ترجيح الأوّل بانسياق بدليّة قيمة يوم التلف عن العين التي لو ردّها في 
ذلك اليوم لبرىئ؛ إذ هو معنى البدليّة لا القيمة السابقة . 

ودغوفيء ان القيمةد ل شرع -والفرض عدم العلم من الشارع أن 
البدل قيمة يوم التلف أو العليا ‏ يدفعها : الانسياق المزبور من كل ما دل 
على الضمان . 

وبه يدفع ما عساه يقال: من معارضة أصل البراءة الذي قدّمناه ‏ 
بأصالة عدم وصول الحقّ إلى مستحقّه , وعدم براءة الظالم من ظلامته . 

بل وبه يندفع ما يقال أيضاً: من أَنّ أصل البراءة لا بشخّص قيمة يوم 
التلف؛ إذ لعلّه يوافق قيمة يوم الغصب إذا فرض كونها أقل . 

اللْهمّ إلا أن يمنع الانسياق المزبور على وجِدٍ يكون دليلاً شرعيّاً, 
فشكل الحال سيف 

ولفله لذأ كان الفعروف وين :لا مجا نما الا على ويل دقر 


0 


ع5 


١.1 


يمي يي ا ب م نواه الك ا 


بعضهم'" قيمة يوم التلف قولاً بل ولا وجهاء بل لم نتحقّقه ممّن 
تقدّم على الفاضل وإن حكى عن القاضى” بل سمعت نسبته فى 
الدتوونن إلى الا كثر.: 

ولكن لا ريب في أنّ الاحتياط لا ينبغي تركه, بل الظاهر أَنّه لابد 
من ملاحظة أعلى القيم في التقويم يوم التلف؛ على معنى : إلزام الغاصب 
بقيمة العين المعتورة عليها أوقات في يده قد اختلفت قيمتها فيها مع 
فض مويخلتة ذلك فى القيمة هذا 

ولا يخفى عليك أنّ محل الخلاف _كما صرّح به غير واحد”" ما إذا 
كان تتضان القيقة مسهدا الك التبوق» اما اذا متك إلى حلاوت اتقصن 
فى العين ثم تلفت فإنّ الأعلى مضمون إجماعاً كما فى المسالك!» 
والووقة ولو على سن طيماق ارقن النقضاق.وقنيية البين حال 
التلف , والله العالم . 

(و» كيف كان, فقد عرفت مما ذكرناه في تحقيق المثلي أن 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 551. 
(؟) كالعلامة في المختلف: الأمانات / في الغصب ج ١‏ ص ,١١8‏ والشهيد في غاية المراد: 

الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص .4٠٠‏ والكركي في جامع المقاصد: الغصب / في الضمان 


(4) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص .١87‏ 





مان الذهئ :و القصة بوقلينتها ١‏ مستحم سح م .11 


محذّلة «يضمنان بمثلهما» كما صرح به غير واحد'", بل في 
العبالك تست الى التشهور ا ا#ضيرورة إمكان لحك لبا لاقيو 
الستم على الرة ا لل انا ش 
ودعوى'": أن الصحاح من الدراهم والدنانير مختلفة في الوزن 
والاستدارة واللاعوجاج ووضوح السكة وخفائها على وجه يؤثر فى 
يدفعها  :‏ بعد تسليمها -ما عرفت من أن المدار على المساواة في 
الصنف , والفرض حصوله, فلا يقدح اختلاف البعض . 

(و» لكن مع ذلك «إقال الشيخ 4:07 هما قيميّان» ف إيضمنان 
بنقد البلد. كما لو آتلف ما لا مثل له» وفي المسالك : «ولعلّه نظر إلى * 
الاختلاف, فإنّه لا يجري عليه تعريف المثلى بألهها تاوق اناك 7 
أنه اختار في المبسوط هذا التعريف من غير أن يعتبر تقاربها في 
الصفات , ولا يدخل فيه بدونه . ولكن لابد من مراعاة ذلك في 
التعريف, وإلا لم يدخل فيه شيء من المثليّات؛ لاختلاف صفات 


صر 
2 


)١(‏ كابن إدريس في السرائر: باب الغصب ج ١‏ ص 87 4. والعلامة في التحرير: الغصب / في 
الأحكام ج غ ص .07١‏ وولده في الاإيضاح: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص .١79‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص 188. 

(6) وردت في سياق كلام الشهيد الثاني في نعريف المثلي والقيمي (انظر الهامش السابق: 
000 

(4) فى نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

41 المسوظة كناب انسح د لان 1 


١١31 


مواقي التدندن لتككلاق:قييكها من الحبوت :والادها د وغيو هيا 

وفيه : _مع إطلاق الشيخ قيمة الذهب والفضّة , لا خصوص الدراهم 
والدنانير منهما _أَنّه لا ريب في حصول التساوي في أجزاء أصنافهما 
على الوجه الذي ذكرناه . 

إو» على كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبورء فيضمن: 
بالمئل حيتقة . 

نعم «إلو تعذّر المثل» ضمنه حيئئذٍ بالنقد كما عرفته في كل مثلي 
تعدّر مثله إفإن كان نقد البلد مخالفاً للمضمون في الجنس» بأن 
كان أحدهما ذهباً والآخر فضََّ إضمنه بالنقد» وإن اختلفا في الوزن؛ 
لعدم الربا فيه . 

(و» كذا إن كان من جنسه وانّفق المضمون والنقد وزناً 
ص4 أيضاً؛ لما عرفت . 

(وإن كان أحدهما أكثر قوّم بغير جنسه» ويؤخذ قيمته إليسلم 
من الربا» فيأخذ كمال حقه . وردّه ابن إدريس : بمنع ثبوت الربا هنا؛ 
لأنْه مختصٌ بالبيع , فلا يضر اختلافهما في الوزن, وكذا لو عاب فرده 
مع ارش النقص من جنسه'". 

وإلى رده أشار المصنّف بقوله : إولا يظنٌ" أن الربا يختصٌ 





.١189 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولا تظئّن.‎ 


لو كان فى المغضوب صنعة ‏ ل ل ل ااال سل ١”‏ 


بالبيع, بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويّين متفقي الجنس »> 
وزناًء وقد عرفت في كتاب البيع'" تحقيق الحال في ذلك . 

نعم ! ؛ يمكن أن بمنع كون المقام من المعاوضات, بل هو من ١‏ : 
الغرامات التي لا تندرج في أدلة الرا #القرا متها الارراك الحاض] يرتفل 1 
المتعاملين . بل لو سلّم تناول أدلّته لمئل ذلك كان ببنه وبين ما دل على 
0 ء القيمة العموم من وجه , ويمكن الترجيح لما هنا بإطلاق الفتاوى . 

اللية إلآ أن قال إن النقاء من التعارطة يعن فرص كتوته يدك : 
لما عرفت من كون الثابت في الذمّة المثل» والقيمة عوض عنه مع 
التعذّرء خصوصاً إذا قلنا بتوقّف ذلك على رضا المالك. وإِنّما يتّجه 
« على تقول القيخ كر قوت . 

مع إمكان منع كونه معاوضة مصطلحة على التقدير المزبور؛ حتّى 
مع اعتبار رضا المالك الذي لا ينافي كونه غرامة برضاه. فتأمّل جيّداً. 
والله العالم . 

لآواو كان فى الفتصوب صييةة #مبحالة ليبا قيمة غنال: 
كا ن على الغاصب مثل الأصل وقيمة الصنعة وإن زاد» بذلك إعن 
الأصل. ربوياكا او غير ريوات: أن للصنعة قيمة تظهر لو ازيلت 
عور روي رسي رس ار عات اراد 
في أحد العوضين كنا موري ة كا في ميك السبجرل 


والسرائر'" والتحرير'" والإرشاد'" وموضع من التذكرة!“. 

لكن أشكله في الدروس : بعموم الربا'©. 

وزاد في المسالك : «أنّه لم يخرج بالصنعة عن أصله, وَإِنّما اشتمل 
على وصف زائد, وقد صرّحوا في باب الربا بأنّه لا فرق بين المصنوع 
وغيره في المنع من المعاوضة عليه بزيادة, وهذا أقوى, فضمانها . 
بالقيمة أظهر , مع أَنّا نمنع من بقائه مثلياً بعد الصنعة؛ لأنّ أجزاءه ليست 
متّفقة القيمة؛ إذ لو انفصلت نقصت قيمتها عنها»" . 

قلت : قد عرفت البحث في باب الربا'" عن الصفات الحاصلة 
للربوي بالعمل ونحوه, كما أَنّك عرفت هنا قوّة احتمال منع الربا في 
الغرامات . 

بل ممّا ذكرنا يعلم : الحال في المغصوب ذي الصنعة إذا كان من 
النقدين وكان نقد البلد الذي ف قي ايده ا في الحسّ'م 
ومختلفاً معه في الوزن, فإنّ كونه قيميّاً لا يدفع احتمال الربا عنه, بل 


)١(‏ السرائر: باب الغصب بج ؟ ص 187 (المتن والهامش). 

(1) تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص .07١- 07١‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: الغصب / في الأحكام بج ١‏ ص 457. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الواجب ج ١‏ ص 588 (الطبعة الحجرية). 
(0) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 7٠١‏ ج 7 ص .1١76‏ 

(1) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم بج ١١‏ ص .١19١‏ 

(0) في ج ١4‏ ص 775١5١‏ 
) 


6) في بعض النسخ بدلها: الجن : 


لو كان في المغضوب صنعة 7 ب شب 198 


لابدٌ من تقويمه بغير الجنس حيئئذٍ , إلا بناءً على ما ذكرناه من عدم 
جريان الربا في الغرامات . 

وعلى كلّ حال» فقد ظهر لك : أن المعروف بين من تعرّض للمسألة 
كون المفروض مثليّ الأصل قيمىّ الصنعة . وعن موضع من التذكرة :أنه 
قيمي7". وفي المسالك : «أَنّه أظهر؛ للمنع من بقائه مثليّا بعد الصنعة, 
لأ اجذاءة لسك حتفقة القبعة؟ اذ لو الفضلت تقضيت ايكيا متضاة: 
كما لا يخفى»!". 

وفيه : أنّ ذلك ليس ضابطاً للمئلي كما عرفته؛ بل هو تساوي 
الأجزاء على حالها بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً. 

ومئة تقوم جاو فيال كون المضتوح مندلةا بع صنعةة ‏ كننا 
احتمله في الدروس'" وإن استبعده في المسالك! بل لعل جزمهم به 
في الدراهم والدنانير يويد ذلك؛ ضرورة اشتراك الجميع في أَنّ لعقلاء 
العرف طريقاً للحكم بالمساواة في الصنف . 

هذا كلّه لو تلف المخغصوب المصنوع . 

أمّا لو تلفت الصنعة فقط فإنّه يضمنها. ولا حجر في كون ضمانها من 
عن نور الآزاى: لالتفاء الرياء |3 لامعا وطنة بين سين افيد 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الغصب / في الواجب ب ١‏ ص ١817‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص .١9١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 7٠١‏ ج ”7 ص .1١١81‏ 

(؛) المصدر قبل السابق. 


-5-5 جواهر الكلام (ج 2) 





ولا حكميّة .كما هو واضح . 

وظاهرهم الاثفاق على كونها حينئذ قيميّة , فليس للمالك الإلزام 
بعودها ء كما أَنّهِ ليس عليه قبول ذلك لو بذله الجاني, وفرق واضح ببن 
المقام وبين الالزام بتسوية الحفر في الأرض الذي هو من قبيل رد 
المغصوب إلى محلّه . والله العالم . 

(وإن كانت الصنعة محلمة4 كما في آنية الذهب والفضّة والصنم 
والصليب وغيرها لإلم يضمن»ها سواء أتلفها خاصّة أو معذيهاء 
بلا خلاف أجده فيه'", بل في الكفاية : نسبته إلى قطع الأصحاب"''؛ لأن 
الغصب لا يصيّر ما لا قيمة له شرعا ذا قيمة ‏ ولا يجعل ما هو محرّم 
- يجب إتلافه على جميع المكلفين من غير فرق بين الغاصب وغيره - 
قيميًا محترما. هذا. 

ولكن فى القواعد : «لو أتلف آنية الذهب ففى ضمان الزائد بالصنعة 
لشكان ركنا نامن مناراة القاضب قدو وعديها» !ريمع الفقال فيا 
قبل ذلك : «وإذا كسرت الات الملاهي فلا ضمانء فإن احرقت ضمن 


الأحكام: الغصب / في الأحكام ج غ ص .07١‏ وإيضاح الفوائد: الغصب / في الضمان ج ١‏ 
ص .١77‏ 

(1) كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 110. 

() قواعد الاحكام: الغصب / في الضمان ج ؟' ص 528. 

(غ) المصدر السابق: ص 57571. 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 7 ص 717. 


وهل يجب الاستقبال به حال الرمي لأنه دفن أو كالدفن كما عن ابن 
الجنيد(2 واختاره جماعة(" , أو لا يجب للأصل مع خلوٌ أدلة المقام بل 

إطلاقها وعدم تناول ما دل على وجوبه لمثله , واختاره في اللا 5 

وغيرها؟؟؟ » ولعلّه الأقوى وإن كان الأحوط الأول . 
ولا يخنى أن الكلام في الوعاء وآلة التثقيل بالنسبة إلى خروجهها من 
أصل التركة أو الثلث كالكلام في غيرهمامن مؤن التجهيز؛ لظهوركونهمامنه . 
ثمّ من ال معلوم أن ذلك كله إنما هوج مع تعذر الوصول إلى البرّ» أو 
تعسره بلا خللاف أن 4 ولا حكاه أحدعن أحد سوى ما قٍِ 
المدارك 20 من أَنْ ظاهر المفيد في المقنعة والصئّف في المعتير جواز ذلك 
ابتداءٌ وإن لم يتعذر البرّ. 
وفيه : أنه لا ظهور فه| 9" بذلك سيّها الأول , فإنه قيّد الحكم المذكور 
ما إذا لم يوجد أرض يدفن فيها » وكيف يتوتهم منهها ذلك مع أن الدفن كاد 

. نقله عنه الشهيد بي الذ كرى : الطهارة / دفن المبت ص54‎ )١( 

(0) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص74 » والشهيد الثاني في روض الجنان : 
الصلاة / الصلاة على الاموات ص7١"»‏ والفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / دفن 
الميت ج١‏ ص178 . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص .١‏ 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن اميت ج١‏ ص ١85‏ , والمنراساني في ذخيرة 
المعاد : الصلاة/ الصلاة على الأموات ص 9 8. 

(5) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص ١18١‏ » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ أحكام الموق ص54 » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ 
ص ١54‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١7‏ . 

(7) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن اميت ج؟ ص14 . 

(7) المقنعة : الطهارة / تلقين ا محتضرين ص85 ا معتير : الطهارة / دفن اميت ج١‏ ص .١١١‏ 





لو كان فى المفغضوب صنعة ‏ ا ل _-_-_-___للا بييييس ١١896‏ 
نسبة ذلك كله إلى قطع الأصحاب"". 

نعم , للعامّة خلاف في الحدّ المشروع لإبطالها على وجهين: 
أحدهما: أَنّها تكسر حتّى تنتهي إلى حدّ لا يمكن اتخاذ آلة محرّمة 
منها لا الأولى ولا غيرها!". وعن الكركي : أنّه ليس ببعيد؛ لأنّه أزجر 
لمن هي له”". 

وفيه : أنه تعد عن الإذن في التصرّف في مال الغير . ومن هنا كان 
الأظهر عند العامّة : أنّها لا تكسر الكسر الفاحش . لكيّها تفصل , ولكن 
في حدّ التفصيل عندهم وجهان, أحدهما : أنّها تفصل مقداراً لا تصلح 
لاستعمال الحرام , فإذا رفع وجه البربط وترك على شكل قصعةٍ كفى . 
والثاني : تفصل إلى حدّ لو فرض اتّحاذ آلة محرّمة من مفصلها لوصل 
إلى الصانع التعب!. 

ولاريب في أنّ الأظهر منهما الأَوَل؛ اقتصارا في حرمة التصرّف في 
مال الغير على مقدار الاذن, بل لا يبعد الضمان على من تجاوز الحد 
المزبور, فيضمن حينئذٍ التفاوت بين قيمتها مكسورة إلى الحدّ المشروع 
وبين قيمتها منتهية إلى الحدّ الذي أتى به . ١‏ 

كما أنه لا خلاف أجده هنا في ضمان قيمة الرضاضء وهو الذي 5 
كاقل لسعو لل * 
١(‏ وغ) العزيز: ج ه ص .4١5‏ روضة الطالبين: ج 4 ص .١59‏ 
(؟) جامع المقاصد: (تقدّم المصدر انفا). 


لي يبب 22 


يبقى بعد الكسر . بل في الكفاية : نسبته إلى قطع الأصحاب”؛ لأنّه مال 
لكن عن ظاهر جماعة فى باب المكاسب: أنّ الات اللهو لا تعد 
مالا" وأنّها غير مملوكة؛ للخبر”", والقاعدة, وقولهم بعدم ضمان 
المُتلِف لها قيمتهاء بل قيل : «إنَّ الأمر في الصلبان والأصنام واضح, 
ولا قائل بالفرق»!*, وأَنّه ربّما جمع * بين كلامهم في المقامين : بإرادة 
ملك المادّة دون الصورة . وعدم ضمان المادّة لو توققف إتلاف الصورة 
علياة ار ازاك طلقا بو لكتو اغب الر هنا فى يعد الكسر. 
المقام . فلاحظ وتأمّل. وعلى كلّ حال فإشكال الفاضل" فى غير 
محلّه , والله العالم . 
«ولو كان المغصوب دابّة. فجنى عليها الغاصب أو غيره» 
بما لا مقدّر فيه في الإنسان «او عابت من قبل الله سبحانه. ردها 
مع ارش النقصان» بلا خلاف 2 فبية !”7 : بل الإجماع بقسميه 
)١(‏ كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 140 (ظاهره ذلك). 
(؟) جامع المقاصد: المتاجر / في أقسامها ج ؛ ص .١0‏ 
(') وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 85 . 
(؛) مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج ١4‏ ص .١60‏ 
(0) المصدر السابق. 


() في ج 75 ص 15. 
(0) تقدّم في عبارته المنقولة انفاً. 
(8) كما في ظاهر كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 110. 


الجنازة علن!الذانة المتصونة” . +معحمب سي سب بت بنجتب سمحن وا 


عليه'", مضافا إلى عموم الأدلة وخصوص صحيح أبي ولاد السابق!". 
«وتتساوى”” بهيمة القاضي وغيره في الأرش» عندنا؛ لإطلاق 
الأدلة, ولأنّ المدار على تفاوت المال لا مالكه . 
خلافاً لالمحكي عن مالك وأحمد في إحدى الروايتين: من أنّ في 
لزنن بيده إلقافت تمام القيمة؛ لأنّها لا تصلح له بعد ذلك!6. 0 
اه سس ار الع ل ا ل 
قرض انالك ا رلة كاوق روط مالو لجار نات بالفهة مير النقل 
كما في وطء الأجنبي » وإن حرمت بالأوّل على الأب» كما هو واضح . 
لكن في التذكرة : «لو غصب شيئاً تتفاوت قيمته بالنسبة إلى أربابه , 
كواان حصي شجزةة سناو يدين أو طلكة بالأئريضمان ابارت 
بالنسبة إلى ربّه إن غصبه منه . وإن غصبه من غيره لم يضمن بالزيادة, 
بل بما يساوي قيمته بالنسبة إلى ذلك الغير». وجعل الشأن في الخاتم 
والنعل بالنسبة إلى كبر الإصبع وغيره كذلك". ش 


.5"7” ص‎ ١4 نقل الإجماع في رياض المسائل: الغصب / الأمر الثاني ج‎ )١( 
.447 وينظر المبسوط: كتاب الغصب ج ” ص 15 والسرائر: باب الغصب ج " ص‎ 

والتنقيح الرائع: الغصب / الأمر الثاني ج 4 ص ./١‏ وجامع المقاصد: الغصب / في الضمان 
1ص 337207. 

(؟) فى ص .١1059١0١‏ 

)2( 8 نسخة المسالك: ويتساوى. 

الايد المتدادت هدص 255 العزيز: ج ة ص .4١7١‏ 

)00( أي و ثيقة. 

(1) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج ١‏ ص 55١‏ (الطبعة الحجرية). 


7 5ب101|]100]<+ز<]|1< ||[ |ز|0 امم 00 الكلام (ج 4") 


ولم أجده لغيره, كما أنّه لا وجه له واضح؛ ضرورة عدم ثبوت ماليّة 
القاضي كغيره وإن صيّره أبترء وكذا لو أتلف وثيقة بمال أو خقًا لا يصلح 
إلا لواحد»”", والله العالم . 
«إو» كذالو كان ذلك فيما له مقدر فى الإنسان منها؛ إذ « لا تقدير 
خلافا إلا ممّن ستعرفه إبل» نسبه بعض إلى الندرة!", ف «يرجع 4 فيه 
9إلى الاارش السوقيى» كغيره من الاموال؛ من غير فرق بين الفرس 
والبقرة وغيرهما وبين ما ينتفع بظهرها ولحمها او احدهما او بغيرهما 
وا؛اغيرها. خلافا لاحمد بن حنبل في الاوّلين! و4 لابى حنيفة في 
الثلاثة الأخيرة". 
(؟) كما في كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 110 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
7 جب لاص 177 
(") كما في نسخة صاحب مفتاح الكرامة من المفاتيح, وفي نسختنا وصفه بالشذوذ. انظر 
مفاتيح الشرائع: (الهامش السابق: ص .)١17٠7‏ 
(4) في مفتاح الكرامة الذي أخذت العبارة منه ‏ بدل الواو: «كما في التذكرة وظاهر». 


ص "1/77 المحلّى: ج ٠١‏ ص 455. العزيز: ج 0 ص .4١7‏ شرح الزركشي: بج غ ص 175, 
المغني (لابن قدامة): ج ىم ص 817-181" الفروع: ج غ؛ ص 3071 المبدع: ج هة ص 160 .١‏ 


النشاية علق الدائة المتضوية لمعم مي م زايا 


نعم «إروى» عاصم بن حميد'" عن الباقر عْليّةّا" ومسمع عن 1 


2 اج اس 
الصادق عَليّة'": «إن عليًا ليد قضى «افى عين الدابة4 ب 9اربع» ثمنها 7 
اى «قيمتها» . 
فعليه ربع ثمنها»!". 

وفى صحيح عمر بن اذينة المروي في التهديب: «كتبت إلى 
أبي عبد الله اليل أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن على لجا : 
في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها؟ فقال: صدق الحسن, 
قال على ليل ذلك»2 . 
تمنها»!"' . 


)١(‏ في المصدر ‏ أعني غاية المراد -: «عاصم بن جميل» ولكن نقله عنه كما هنا في مفتاح 
الكرامة: الغصب / محل الضمان ج ١4‏ ص .١177‏ 

(؟) كما في غاية المراد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص .1١١‏ 

(؟) الكافي: الديات / باب فيما يصاب من البهائم ح ؟ ج /اص 517 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 737 الجنايات على الحيوان م ؛ ج ٠١‏ ص 4 .7١0‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
أيوات فياك الأعطادع انع قاض 01 

(4) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ” ص 518 و«التهذيب»: ح .١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص 5706. 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: م ؟,. و«الوسائل»: م ١‏ ص 500. 

.500 انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 5. و«الوسائل»: ح 7 ص‎ )1١( 











الة س تب م ع تلن أن لاوم 1 ) 


قيل : «رواه في الكافي!" حسناً بإبراهيم»!", بل قيل : «هو صحيح 
فى زيادات حدود الفقيه )41 ومنه يعلم ما في المسالك”") وغيرها!': 
من لتك لكك 

عو لل معد هالعا ناا سوق الى النها 3 لوالوشيلة من اناق 
فقء عين البهيمة ربع قيمتها , بعد الحكم فيهما أيضاً: أنّ الجناية على 
أعضائها بحسب قيمتها . 

ولولا ندرة القائل بذلك لكان العمل بها في خصوص العين متّجهاً, 
بل يمكن القول بعدم العلم بالإعراض عنها بعد احتمال عدم العثور 
عليها؛ فإنّ الشهيد في غاية المراد مع سعة باعه قال : «لم أعثر على غير 
الأخبار الثلاثة»". 

نعم » إن علم الإعراض عنها فلا محيص عن طرحها , أو حملها على 
ما كان الأرش فيه ذلك . خصوصاً «و» قد حكى الشيخ "٠!‏ في 


.١ انظر «الكافي» قل ارئعة هوامش: ح‎ )١( 

١(‏ و؛) مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / في الأحكام ج ٠‏ ص .05١‏ مفتاح الكرامة: 
الغصب / محل الضمان ج ١4‏ ص 170. 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: الديات / باب نوادر الديات ح 04598 ج ؛ ص .١ 725١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم بج ١١‏ ص .١194‏ 

./١ كالتنقيح الرائع: الغصب / الأمر الثاني ج 4 ص‎ )١( 

(/) النهاية: الديات / الجنايات على الحيوان بج 7 ص 177 -118. 

(8) الوسيلة: أحكام الجناية على الحيوان ص 478. 

(5) غاية المراد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص .10١- +٠١‏ 

)٠١(‏ «رحمه الله» ليس في نسخة الشرائع. 





الغتارة فلن الدالة المكصونة متسس مسي ب ا د لاا 
المبسوط والخلاف عن الأصحاب: فى عين الدابّة نصف قيمتها. 
وفى العينيق كمال قبجتها»:وكذا كل ماف ايدو من اثثان »: 

قال في الأول منهما _بعد أن حكم 0 الأرش في الأعضاء ‏ : 
«وروى أصحابنا في عين الدابّة نصف قيمتها. وفي العينين كمال 
تتمتهاء وكذلك قالو !فى مبنائل اللأطراف«منقا فى الكن ونه اافان قتي 
كنال القع د ع" 

وقال في الثاني : «إذا قلع عين دابّة كان عليه نصف قيمتها . وفي 
العينين جميع قيمتها. وكذا كل ما كان في البدن منه اثنان ففي الاثنين 
جميع القيمة . وفي الواحد نصف قيمتها. دليلنا: إجماع الفرقة 
واخبارها»'". 

مع أنّ المحكي عنه فيه في آخر المسألة التاسعة من الغصب 
الحكم بالأرش”'", والحكم أيضا به في ذنب حمار القاضي!/ لا القيمة 
بأغضار كوه واعداء اللهة إلآ أن يريد بالأرش هما ذكره فيه سن 
النصف والكل . 

كما أَنّه لم نجد ما ذكره من الرواية كما اعترف به في السرائر'" 





.17 المبسوط: كتاب الغصب ج 7 ص‎ )١( 
.597 (؟) الخلاف: الغصب / مسألة ؛ ج 7اص‎ 
.غ6١١ (؟) المصدر السابق: مسالة 4 ص‎ 

()) الياسن فيل التاق فسالا لاضن دقع 
(0) السرائر: باب الغصب ج ؟ ص 198. 


اللا ل ل أ لت جواهر الكلام (ج م4*) 


وغيرها!", بل قد عرفت أَنَّه نفسه روى في التهذيب ما سمعت . 

وفي المعاف رمك سا ارو ابه والإجماع الذي ادّعاه 
الشيخ على غير الغاصب في إحدى العينين بشرط نقص المقدر عن 
الي 

وهو_كما ترى -إِنْما يتمّ ذلك في العبد ‏ كما ستعرف من أَنّ جناية 
غير الغاصب عليه مضمونة بالمقدر من قيمته , وإذا تجاوزت دية الحرٌ 
ردّت إليهاء وكلام الشيخ وما ادّعاه من الأخبار والإجماع في الدابّة . 

ومن الغريب ما في الرياض ؛ حيث حكى عن الشيخ أَوَّلاً القول 
المزبور في الغاصب'”", مع أنّ الشيخ لم يفرّق بين الغاصب وغيره في 
المسألة, وثانياً قال في مسألة العبد : «ولذا حمل الفاضل في المختلف 
كلام الشيخ عليه»'*' مع أنّ كلا من كلام الحامل والمحمول خالٍ عن ذكر 
العبد. على أنّ قوله : «في إحدى العينين» لا وجه له اللّهمَ إلا أن يكون 
عدم تصوّر نقص المقدر فيه عن 5 بعد أن كان الواجب تمام 
القيمة . وبالجملة : لا وجه للحمل المزبور. 

وأغرب منه ما في المسالك؛ حيث إِنَّه بعد أن روى الأخبار الثلاثة 
الآول؛ وذكر حمل المختلف ‏ قال: «وهذا الحمل حسن لو صحّت 


.195 197 ص‎ ١١ كمسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج‎ )١( 
.١١7 (؟) مختلف الشيعة: الأمانات / في الغصب ج 7 ص‎ 

ا وناضن الضنا نا القصب: / امن الثاني ج ١4‏ ص 54. 

(؛غ) المصدر السابق: ص 50. 





لو تي عيذ] أن اق فقكلة . «تستسحس سد عه ست جب ا تن 1لا 
الرواية , ومع ذلك فمدلولها خلاف ما ادّعاه»”" 

ضرورة عدم الحسن فيه. بل قد عرفت صحة الرواية. ولكن 
هجرها -مع فرضه -ومعارضتها بما سمعت منع'"' من العمل بها كما أنه 
منع من العمل بما حكاه الشيخ من الإجماع والأخبار أَنّه لم نعرف ذلك 
لأحد ممّن تقدّمه لا فتوى ولا رواية» بل فتواه نفسه وروايته بخلافه . 

و4 بذلك كلّه ظهر لك : أن ما عليه المشهور من «الرجوع إلى 
الأرش السوقى» مطلقاً «اشبه» باضوك الوه برقو اعنيب الماك 
ا ل ال ل ا عن 
العبد في الرجوع إلى دية الحرّ مع التجاوز . فتوخذ القيمة حينئزٍ مع تلفه 
وإن تجاوزت دية الحرّء واللّه العالم . 

لوال عضي صدا أو اذ فلم او قله ناتل. يون لتنقة 
ما لم تتجاوز”" دية الحرّ, ولو تجاوزت'“ لم يضمن الزيادة» . 

قال فى الخلاف في باب الغصب : «إذا قتل عبداً كان عليه قيمته 
ذا لمحعيا رق قيهه 5ه الع صدرة الاقم ور ركذ إن كانت أنه 
ول اتقتجاورة شمنها حسيزة | لاقو ندرهو دية العدوة إلى اناقسال ات 
دليلنا : دي الفرقة وأخبارهم». وظاهر ذكره ذلك في الباب 


.١95 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج‎ )١( 

() الأولى التعبين ىت «امتعا»: 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «قيمته». وفي نسخة المسالك: «قيمة». 
(؛غ) في نسخة الشرائع : جاوزت. 

8 الكلاق» المي اسنالة هج “اص 598 


ليمي و بي سس سو يفافز الكلاة ( 2) 
المؤزوز وا الغااضب حكفه ذلك 
]2 قيل:«وأظهر منها فى ذلك عبارة المبسوط. قال: وإن كان 
٠‏ فيدا طارت: دنه ديو زادت على دية الحرّ لم يلزمه 
أكثر من ذلك»7". 
بل قيل : «إِنّ قد طفحت بذلك عباراتهم في باب القصاص والديات 
فيما يكاد يزيد على عشرين موضعاً من دون تعرّض من أحد منهم 
لاستئناء الغاصبء إل الشهيد الثانى وكاشف اللثام»”". إلا أنه يمكن أن 
كان لقعي عو يت عدا :2 لا النصي ل ,سكن | اوه لعي 
ذلك فيما سمعته من خلافه . 
بل في المختلف : «الظاهر أن مراد الشيخ بقوله في المبسوط : (إِنّه 
لا يلزم القاتل الزيادة عن دية الحرّ) الجاني دون الغاصب؛ لأنّه أشار 
فى الفسوط إلى ها الخدر ناه من روه الزائد؛ لأنّه قال : إذا غصب عبداً 
0 آخر يده؛ فإن رجع السيّد على الغاصب رجع بأكثر الأمرين مما 
نفص وارقن الجناية » وإن رجع على القاطع ع برقن وهو نصف 
القيمة , والزائد في مال الغاصب؛ لاختصاص ذلك بالجانى فلا يتعدّى 
إلى الغاصب؛ لما فيه من مخالفة الأصل ‏ فنٌ العبد مال»1؟. 
وإن كان قد يقال: بإمكان فرق الشيخ بين الطرف والنفس , بل هو 


.١١18 ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج‎ )١( 
.١17١ -١١9 المصدر السابق: ص‎ )1( 
.١170 ١54 (؟) مختلف الشيعة: الأمانات / في الغصب ج 7 ص‎ 





الظهارة / قكيفية الدفن” حسمت ا شي تت 1 1 6 
يكون من ضروريّات ديننا » بل دين اليهود والنصارى وأكثر الكفار؟! 

ولعلّه لذا ترك التقيبد به في أكثر الأخبارء فلا وجه للإشكال فيه من 
جهة ترك الاستفصال فيها ؛ وذلك لأنه من المعلوم من السائل أن سؤاله إنها 
هو لكان تعذّر الأرض عليه » أتراه يسأل عن الميّت لومات في سطح أو 
غرفة كيف يصنع به ؟! هذا . 

مع أن الصادق ( عليه السلام ) قيّده في مرفوع سهل بن زياد حيث 
قال: «إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدرعلى الشظ » قال : يكفّن 
ويحتط في ثوب ويصلى عليه ويلق في الماء » 217 , وبه مع انجباره بفتوى 
الأصحاب يقيّد غيره » فلا ينبغي الإشكال فيه حينئٍ . 

نعم قد يشكل الحال بالنسبة إلى وجوب الصبر مع رجاء القكن من 
الأرض في زمان قصير أو قبل فساد الميّت , من إطلاق الأدلّة » وعدم العلم 
بتعذّر الدفن » ولعله من هنا تردّد فيه في جامع المقاصد (2, لكن ظاهر 
الذكرى (© وغيرها 29 عدم التريّص به » ولعلَّ الأقوى الوجوبء أمَا لو 
علم بالتقكن وجب قطعاً . 

و ومن الفرض : 8 أن يضجعه على جانبه الأمن مستقبل 
القبلة # ىا نصّ عليه جماعة من الأصحاب20, بل لا أعرف فيه خلافاً 


)١(‏ الاستبصار: الطهارة / باب ١75‏ ح؟ ج١‏ ص 7١5‏ » وسائل الشيعة : باب 4١٠‏ من ابواب 
الدفن ح؛ ج؟ ص8517. 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص49 4 . 

(©) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص54 . 

(14) ككشف اللثام: الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص178 . 

(5) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص8١‏ » وابن البراج في المهذب : الطهارة / دفن 


سهد 


لو غصب عبداً أو أمدٌّ فقتله ب م ب ا ا 1 


مقتضى الجمع بين كلاميه . 

وعلى كل حال ء ففي المتن : ولو قيل: يضمن؟ الغاصب «الزائد 
بسبب الغصب كان حسناً» بل عن ابن إدريس'" والفاضل'" وولده'”" 
والشهيدين! والكركي" وغيرهم'" الجزم بذلك؛ ولذا نسبه في 
المسالك" وغيرها”/ إلى أكثر المتأخّرينء بل فيها أَنّه: «يرتفع 
الخلاف»'"ابناءً على ما سمعته من المختلف؛ بمعنى : اتّفاق الجميع على 
ضمان الغاصب تمام القيمة وإن تجاوزت دية الحرّء وذلك لأنه مال 


فيضمن بقيمته . وإِنّما اقتصرنا في غير الغاصب على الدية عملاً ” 
: 0 


بالاتفاق . فيبقى ما عداه على الأصل . - 
على 3 الرجوع إلى دية الحرٌ مع التجاوز إِنْما هو من حيث الجناية 


.197 ص‎ ١ السرائر: باب الغصب ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج "١‏ ص 550. تحرير الأحكام: الغصب / في 
الأحكام ج : ص ,07١‏ مختلف الشيعة: الأمانات / في الغصب ج 7 ص .١74‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الغصب / في الضمان ج ؟' ص .١7١‏ 

(؛) هو مقتضى كلام الشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب الغصب ص 5”0”. ومال إليه في غاية 
المراد: الغصب / في الأحكام ج ؟ ص 10١‏ -405. وجعله الشهيد الثاني أاقوى في 
المسالك: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص .١116‏ 

(0) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 7 ص 75؟. 

(1) كالسبزواري في الكفاية: الغصب / في الأحكام ج اص 145. 

(/) انظره قبل ثلاثة هوامش. 

(6) ككفاية الأحكام: (انظر الهامش قبل السابق). 

(9) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص .١1535‏ 


سح ع ل ا ع وخ كر خافن الكادم (ع8؟7) 


التي لا تنافي وجود سبب آخر للضمانء وهو الغصب الذي لا رجوع 
فيه , كما لو مات في يدهء فإنه يضمن قيمته وإن تجاوزت بلا خلاف 
محقّق أجده فيه كما ستعر ف , بل لعل غيره من أسباب الضمان كالقبض 
بالسوم والعارية المضمونة كذلك , كل ذلك مضافاً إلى تكليف الغاصب 
ناخو الأحوال هذاه 

ولكن قد يناقش : بإطلاق ما دل على الرجوع مع التجاوز من 
غير فرق بين الغاصب وغيره؛ ف: 

في الصحيح عن أبي عبد الله مي : «دية العبد قيمته ‏ وإن كان نفيساً 
فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم , ولا يتجاوز دية الحرّ»'" 

وفي صحيح ابن رئاب'" عنه نقذ أيضاً: «إذا قتل الحرٌ العبد غرم 
قيمته وأدّب . قيل : وإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال : لا يتجاوز 
قيمة العبد دية 0 . ونحوه خبر لي اموي 


١‏ الكافي: الذماك: حاف الرئل الخد 000 .ح وج لاص 704 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب لد يي 0 :ةا ويائل الشية ا 

اه ا 1 والوسائل بعدها إضافة: عن الحلبى. 

(9) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١٠اص‏ 6 و«التهذيب»: ح 6 ص 197, 
و«الوسائل»: ح ١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح 04 ج ٠١‏ ص 197. 


لواغضبب غيدا أو آم فكلةاقائل سنت عه دحم ب سح تس :ةا 


مو لاه(" , 


وظاهره عدم الفرق بين الغاصب وغيره. بل ظاهر المرسل منها 
عدم الفرق بين الموت والقتل, بل قد يِوّيّده الصحيح الأوّلء إلا أن 


5 1 ج 
الإجماع على خلافه . بل لعل قوله علد فى الصحيح الاوّل : «دية العبد» 32 


ظاهر في الجناية , فليس إلا المرسل الذي لا جابر له؛ بل قد عرفت أن 
الموهن له محقق . 

الب سس و يا 
الإطلاق الذي ينبغي الخروج به عمًا يقتضي ضمان القيمة وإن 
0 11 111ص 
فتأمّل جيّدا. 

وربّما يويد ذلك : ما تسمعه من الشيخ والمصئف في النافع والفاضل 
في الإرشاد في المسألة الآنية؛ وهي الجناية على ما فيه مقدّر من 
الأعضاء . حيث وافقوا الشيخ فيها على عدم الفرق بين الغاصب وغيره 
في دفع المقدّر ما لم يتجاوز دية الحرّ في العضو. والله العالم . 

ذو ابذاك كله ظتهر لق: تنه الاخلاق اول إشكال فى أت 
إلا يضمن القاتل غير الغاصب سوى قيمته مالم تتجاوز””, 





)01( إيضاح الفوائد: الجنايات / شرائط القصاص ج 4 ص 08١‏ 085. 
(؟) كما في كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 1117. 
09 فى نسخختتى الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عن ديه الحر. 


1١11 


.م١‏ جواهر الكلام (ج 8؟) 





ولو تجاوزت"" دية الحرٌ ردت إليه» بل الإجماع بقسميه عليه'", 
كان الى ها سمعدين اللصوض: 

نعم , لو قتله غير الغاصب في يد الغاصب مثلاً فإن» لم تزد قيمته 
عن دية الحرّ فلا إشكالء وإن إزاد الأرش» أي القيمة إعن» مقدّر 
«الجناية4 الذي هو دية الحرٌ إطولب الغاصب بالزيادة دؤن 
الجاني» على قول الأكثر وفيه البحث السابق. ومن الغريب جزم 
التستت ين لقدهنا عدف في الأُوّل الذى هذا من فروعهءكماهو 
واضح.ء واللّه العالم . 

هذا كله في الجناية . 

(أمّا لو مات في يده ضمن قيمته ولو تجاوزت"" دية الحرّ» 
كما صرّح به غير واحد!* بل في الكفاية : «لا أعرف خلافاً بينهم 
في ذلك)!©. 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عن. 
(1) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص .١190‏ 
وصرّح بالحكم في السرائر: باب الغصب ج ١‏ ص 637. وتحرير الأحكام: الغصب / في 

الأحكام سج ؛ ص .045١‏ واللمعة الدمشقيّة: كتاب الغصب ص 150 وغاية المرام: الغصب / 
في الحكم ج 4 ص .1١ 9٠0‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: قيمة. 

(؛) كالعلامة في الإرشاد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 57.. والأردبيلي في مجمع 
البرهان: الغصب / في الأحكام ج ٠١‏ ص 077 075. 

(0) كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 157. 


لوحن علرج النكضوي عانؤوو الفون:. تنص سس يسيس نهف الززا 
لكن فى الدروس : «لو مات لزمته قيمته وإن تجاوزت دية الحرّ 
عند المتأخّرين , خلافاً للشيخ مدّعياً عليه الاجماع»!". 
وإن كنا لم نتحقّقه , بل المحكي عن الشيخ في الخلاف التصريح 
بذلك”"'كالسرائر”". بل اقتصر غير واحد؛ على نقل الخلاف عن الشيخ 
ل يا لبه اع ييا لضي 
لصويو الفة ما بلفه» المتتصر اق الغروي عتها على الجنا ب لوقلا 
بالرجوع إلى دية الحرّ فيهاء ولا استبعاد في الأحكام الشرعيّة المبنيّة 
على جكم خفيّة , والله العالم . 
(ولو جنى الغاصب؟» أو غيره عليه بما دون النفس؛ فإن كان 
تمثيلاً» وتنكيلاً قال الشيخ*: عتق وعليه قيمته» لقول 
الصادق لْيّةِ في مرسل ابن محبوب : «كل عبدٍ مُثّل به فهو حرٌ»”" الذي 
لأ افيه كرو المواي» افو طبرو انط معدل ليهو سويد ايان 





.١١8 ج ” ص‎ 73٠١ الدروس الشرعيّة: الغصب / درس‎ )١( 

.435١ الخلاف: الغصب / مسالة 59 ج ” ص‎ )١( 

(*) السرائر: باب الغصب بج 7 ص 497. 

(؛) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج ١4‏ ص 1١١و١1١.‏ 

(0) المبسوط: كتاب الغصب بع اص ”15, الخلاف: الغصب / مسألة 7 ج اص 598. 

(1) الكافي: العتق /باب المملوك إذا عمي سح ١‏ ج 7 ص 185. تهذيب الأحكام: العتق /باب ١‏ 
العتق ح 4” ج 8 ص 727؟. وسائل الشيعة: باب 1١‏ من كتاب العتق ح ١‏ ج ١”‏ ص 17. 

(لإا ور لسان #فمق ذكل تسلوكة)وما اضيه :ذلك انظن بوسائل الع نانك 7 امن كننات 
العتق ح ” و5 ج 717 ص 7 وغ ]. مستدرك الوسائل: انظر باب ١9‏ من كتاب العتق جج ١06‏ 
ا 11 


ملل حا ل ع سأكو هن الكلام رس 24 
لوكس العاف نكيل الموان كدووهن المتكل لما فاته مين 
و4 لكن «فيه تردّد. ينشأ» : مما عرفت ومن الاقتصار 
بالعتق في التمثيل» المخالف للأصل «على مباشرة المولى» لأنه 
2 :لاست ويل لاهسا السرم السويون بالفسية ال لك عفان ان 
قوله ييه : «لا عتق إلا في ملك»1" بناءً على انعتاقه على المنكّل 
9 انتوق مرو انعتها ل التحكية نا رضن بالععمال كونها الدزاةة على 
سوء فعل المولى , بل هو الظاهر . 
وما أبعد ما بين القول المزبور والقول بعدم الانعتاق بتنكيل المولى 
واتقاا عن رو كنا ع ابن درسي "ربل الفصلق ترد افيه ايها 
في كتاب العتق, وإن كنا بِتَنَا هناك" ضعف ذلك بل بطلانه, إلا أن 
المتّجه الاقتصار على تنكيل المولى الذي هو المنساق نصّاً وفتوى, 
كما هو واضح . 
ومن الغريب ما عن الفاضل في بعض فوائده : من بناء الخلاف في 
الحكم على الخلاف في الحكمة أَنّها الجبر أو العقوبة , فعلى الْأُوّل ينعتق 


ون الثاني( 





4 تذكرة الفقهاء: الجهاد / في الغنائم ج‎ .43١ عوالي اللالي: باب العتق ح ” ج ” ص‎ )١( 
5 ضن‎ 

(1) السرائر: العتق / المقدّمة ج “اص 4-8. 

(؟) في ج 70ا ص .,72١‏ 

(؟) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص 197. 


كيفيّة حساب الجناية على المغصوب بما لا تستوعب قيمته لبلب د لم١‏ 


إذ هو _مع أنّه إحالة على مجهول لا وجه له بعد معلوميّة عدم 
اطراد الحكمة على وجه تثبت بها أحكام شرعيّة . 

وكذا ما عن غيره'": من بنائه على خروج العبد بالتنكيل عن 
الملكيّة ‏ او المولى عن اهليّة التملك بالنسبة للعبد, او عقوبة محضة. 
فعلى الأخيرين لا عتق , بخلاف الأوّل , كما هو واضح . 

نعم , لو اقعد او عمى او جذم في يد الغاصب ء انعتق وضمن الغاصب 
قيمته ‏ واللّه العالم . 

(و» كيف كان , فعن الخلاف!"' وموضع من المبسوط"": أن كل 
جناية4 على المغصوب «ديتها مقدرة فى الحرّ فهى مقدرة فى 
وح واي و اي 

رة© فى الحرٌ ففيها الحكومة4 سواء كانت الجناية من الغاصب أو 

ااي يي اسه 
مضمون . 

اا 00 


.184 «النضين / في الأحكام ج كص‎ ١ كالفخر في الايضاح:‎ )١( 

(؟) الخلاف: الغصب / مسألة لا وه ج اص 1599و١401.‏ 

(؛) في نسخة الشرائع: بمقدرة. 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / في الأحكام ج ٠ص‏ وله. 


1 


نيل جواهر الكلام (ج ) 





ولأعقل لدو ل" قسمةامقد رذ فاذيد قرع الا رش 
وأمّا الأذل فهو في النافع'"" والارشاد”" ومجمع البرهان!", بل 
عن المقتصر : «انّ المشهور رده مع رد دية اليد مثلا وهي نصف 
القيمة»!', بل عن الخلاف : 37 عليه إجماع الفرقة وأخبارهم»!". 
ولعلّه يريد بالأخبار قول أمير المؤمنين نْيُةٍ : «جراحات العبيد. 


على نحو جراحات الأحرار في الثمن»”, ونحوه المرسل!" وفي 
قوله لظا : «الثمن» إشعار بإرادة الأعضاء . 1 
وى الأيضاع #الابشدلال عليه يعمو التي 81 مفشرا لهافى 
حاشيته : بان ما فيه من الحرّ ديته فيه من العبد قيمته!". 
وعن الخلاف أيضاً: إجماع الفرقة وأخبارهم على هذه العبارة!:". 
وعن السرائر: أنه ورد في الرقيق المماليك من بنى ادم نصف 


.548 المختصر النافع: كتاب الغصب ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 147. 

(غ) المقتصر: كتاب الغصب ص 717”7,. 

(0) الخلاف: الغصب / مسألة /اسج اص 599. 

)001 من له يحضره الفقيه: الديات / باب المسلم يقتل الذمّي م 0 ج 3 ص / ١17‏ تهد يب 
الأحكام: الديات / باب ١‏ القود بين الرجال والنساء ح ا ٠٠‏ ص ١3‏ وسائل 

(10) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح هلاص 11, و«الوسائل»: ح غ؛ ص .,١89‏ 

() إيضاح الفوائد: الغصب / في الضمان ب ١‏ ص 1717. 

.595 الخلاف: الغصب / مسألة لاج “اص‎ )٠١( 


كيفيّة حساب الجناية على المغصوب بما لا تستوعب قيمته ست -ده ١868‏ 
القيمة , وكمالها في المتّحد في البدن والمتعدّد!". 

ولعلّ وفاق الفاضلين هنا موٌيّد لما ذكرناه في المسألة السابقة من 
ظهور الروايات في الأعمٌ من الغاصب وغيره؛ إذ لا فرق بين المقام وبين 
السابق» بل لعل تلك الروايات أظهر دلالةَ في كون قيمة العبد حيث 
تضمن - بأيّ سبب من أسباب الضمان لا تتجاوز دية الحرّء وخروج 
الموت في ,بد الغاصب مثلا لا ينافي ذلك؛ ضرورة بقاء الجناية 


الع بوره “اند كر امسا 


9و4 لكن مع ذلك قال المصئف : ولو قيل: يلزه القاضي ادر 1 


ج 707 


الامروية هن المقد- والأرش كان عبد »كذ تو مسرو تكد ىا 
المبسوط'" فى موضع منه والحلّى (" والفاضل!* وولده'" والكركيى”" 


.498 السرائر: باب الغصب ج 7 ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الغصب جع ”ا ص 18. 

(6) النقل عن ابن إدريس مختلف في هذا الموضع. فبعضهم - كالعاملي ‏ نقل عن ظاهره ما 
هنا. وبعضهم ‏ كصاحب تردّدات الشرائع ‏ نقل عنه القول الآخر. وعبارة السرائر: «إذا جنى 
0 .. وما عدا ذلك فله الأرش إمّا مقدّرأ إن كان له في الحرّ 
مقدّر أو حكومة إن لم يكن...». انظر السرائر: باب الغصب ج ص 497-457. وانظر أيضاً 
ص 18/8 منه. 

(؛) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 150. تحرير الأحكام: الغصب / في 
الأحكام ج غ ص .045١‏ مختلف الشيعة: الأمانات / في الغصب ج 7 ص ١77‏ 174. 

(0) إيضاح الفوائد: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص .١175‏ 

(1) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1١‏ ص 558 159. 


والمويدي الأوظعيرف "لوعن كتحت الرمسوقة! لداقريي 1 
والدروس” والكفاية'*: أَنّه قوىّ» بل في جامع المقاصد : أَنّه مذهب 
الأكثر": بل في الرياض: أنّ عليه عامّة من تأخّر", بل عن المهذب 
البارع : أن المشهور ردّه مع الأأرش بالغ ما بلغ!©. 

وكار الوعكة في ذلك : أن الأكثر إن كان هو المقدّر فهو جان, والحرٌ 
أصل للعبد في ذلك إجماعاً بقسميه ونصوصاً*, وإن كان الأكثر الأرش 
نهو مال.مضعون عليه يعمو على اليقبوى 7 كتغيرهضن الأميوال» 
ولا منافاة بين العمل بجهتي الضمان . 

وبذلك يفرّق بين الغاصب وغيره. فيضمن الأوّل الأرش وإن 
زاد عن المقدّر في دية الحرّ, بخلاف الثاني» فإنه يضمن من حيث 
الجناية معه خاصّة . والاتفاق نضا وفتوى على التقدير لها بما عرفت 


)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: كتاب الغصب ص 550 (ظاهره ذلك). مسالك الأفهام: الغصب / في 
الحكم ج ١١‏ ص 197 -118. الروضة البهيّة: كتاب الغصب ج لاص 4/8. 

(؟) كابن فهد في المقتصر: كتاب الغصب ص ”517. 

(؟) كشف الرموز: كتاب الغصب ج ١‏ ص .58١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 75٠١‏ ج ”اص ,١١4‏ 

(0) كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 57147 1117. 

(1) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 7 ص 559. 

(0) رياض المسائل: الغصب / الأمر الثاني ج ١4‏ ص 50. 

(8) المهرّب البارع: الغصب / الأمر الثاني بج غ ص 7017. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ديات النفس ج ١9‏ ص 107. 

.1١75 تقدم في ص‎ )٠١( 


جواهرالكلام (ج4) 





6١ 
محققاً ببن المتقدمين والمتأخرين عدا ابن حمزة في وسيلته(2 » حيث عدّه من‎ 
المستحبّات , وإن احتمل ذلك بعض عباراتهم أيضاً » كما أنه لعلّه الظاهر‎ 
من حصر الشيخ في جمله7 الواجب في واحد ء وهو دفنه » ومال إليه بعض‎ 
متأخري المتأخرين22 » وربّا ظهر من ابن سعيد في الجامع الوفاق في‎ 
» الشاني » والنزاع في الاوّل ؛ حيث قال : « الواجب دفنه مستقبل القبلة‎ 
. والسنّة أن تكون رجلاه شرقيّاً ورأسه غربيّاً على جانبه الأمن »9 انتهى‎ 
وكيف كان, فلا ريب أن الأقوى الأوّل , للإجماع المحكي ني ظاهر‎ 
الغنية*؟ بل صريحها المعتضد بنني الخلاف فيه عن شرح الجمل0)‎ 
للقاضي , وبما في المعتبر(") والذ كرى 7 وجامع المقاصد 287 وغيرها("'؟ من‎ 
أن عليه عمل الصحابة والتابعين كالتذكرة(20, إلا أنه أبدل الصحابة‎ 
بالأصحاب » وبالتأسَي بالنبيّ المختار( صلَى الله عليه وآله ) والأئمّة‎ 





الميبت ج١‏ ص"57 , والعلامة في الارشاد : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج١‏ ص ”735 . 

. الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص58‎ )١1( 

(؟) الجمل والعقود (ضمن الرسائل العشر) : حكم الاموات ص175. 

(") كالخراساني في ذخيرة المعاد : الصلاة / الصلاة على الاموات ص ة7” . 

(؛) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص04 . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص50 . 

(<) شرح جمل العلم والعمل : غسل اميت وتكفينه ص4 ١9‏ . 

() امعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص 591 . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص54 . 

(5)-جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص15 . 

: كروض الجنان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ص5١7؛ ومجمع الفائدة والبرهان‎ )٠١( 
. 428 الصلاة / الصلاة على الاموات ج" ص‎ 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١ ص "05 »ء إلا أنه ذكر « الصحابة » كالباقين‎ )١١( 


لو جنى على المملوك المغصوب بما يستغرق قيمته سس ١#‏ 
ما لم تتجاوز دية الحرّء وإلا ردّت إليها . 

وحينئذٍ فلو جنى عليه جانٍ وهو في يد الغاصب , تخيّر المالك : بين 
الرجوع على الغاصب بأكثر الأمرين ويرجع هو على الجاني بالمقدّر, 
وبين الرجوع على الجاني بالمقدر وبالزيادة -إن كانت _على الغاصب 
الذي يضمن كل نقص يكون على العين ولو بافة سماويّة . 

ولكن في ذلك المناقشة السابقة , التي منشوّها : مساواة الغاصب 
لغيره في الجناية الموجبة للدية المقدّرة في المملوك بالقيمة, والله 
العالم . 

هذا كلّه مع عدم استغراق الجناية القيمة . 

(أمَا لو استغرقت'" قيمته» بأن جنى الغاصب على ما فيه قيمته 


ع 2 9 
كالانف والذكر مثلا قال الشيخ ل لي في محكيّ الخلاف : 9 كان 


الطالاك مغتر ا مرو متو اكد القمة وبين اننا كةو لا له 


تسويةً بين الغاصب في الجناية وغيره» وعليه إجماع الفرقة 
واكدارف ا 


ولعل مراده بالأخبار: إطلاق قول ابي جعفر نيه فى خبر أبي مريم : 


فى امور الموامقين ,اق قن ا تفن العيد اذ كرن | واس ع تيل 





)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «ديته» بعدهاء مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) «رحمه الله» ليست في نسخة الشرائع. 
() الخلاف: الغصب / مسألة 9 ج 7 ص .10١‏ 


1١71 


ص ا عب له عو افر الكلام 127 
بقيمته : أَنّه يودي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد»'". ونحوه خبر 
غياث”". المراد منهما : مع مشيئة المولى ذلك؛ للقطع بعدم خروجه عن 
ملكه ذلك 

وبالاجماع : ما أرسلوه إرسال المسلّمات في كتاب القصاص 
والديات _بل قيل : «إِنّ حكي عليه الإجماع صريحاً وظاهراً في 
خمسة مواضع»!" من غير إشارة منهم إلى الفرق بين الغاصب وغيره 
عدا نادر من بعض الناس . 

008 500 
عنه بل وبما قيل من «أنّ المضمون مع تلف الكل هو جميع القيمة 
فقط ‏ فلا يعقل وجوبها في البعض مع بقاء الجملة على ملكه؛ وإلا 
لاستوى الكل والبعض . بل يزيد حكم البعض على الجملة»!*. وإن كان 
فيه ما فيه . 


«و» لكن مع ذلك «فيه التردد"» السابق الذي منشؤه: 





)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يقتل مملوكه م 7١‏ ج لاص 707 تهذيب الأحكام: 
ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء سم 70 ج ٠١‏ ص .51١‏ وسائل 
الشيعة: باب 74 من أبواب ديات الأعضاء م ١ج ١9‏ ص 758 

(') مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج ١4‏ ص .١50‏ 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسخة الشرائع _بدلها: تردّد. 


لزعت كل العمل ل المسيريي ا يستكوق كه 'ستمسسسسيح جيب قاذا 


اختصاص هذه النصوص -كغيرها من النصوص السابقة _بغير الغاصب 
الذي فيه ضمان اليدء بل جزم الحلّى'" والفاضل'" وولده”" 
والشهيدان!* والكركىي!" بوجوب دفع الغاصب إِيّاه مع القيمة وإن كانت 


الجناية من غيره , وذلك لأنّ العبد مضمون , وكلٌ عضو عضو منه كذلك,» ” 
كر عط روات بس ارم تدرب أجالة وام افيد قا تنكم - 
ومن هنا ربّما اجتمع للمالك عدّة قيم؛ كما لو قطع واحد رجله, 

وآخر يدهء وثالث عينه » ورابع أذنه؛ ف للسيّد إمساكه ومطالبة كل 


٠ 8 2 7 5‏ اس ٠‏ .. ( 
هم وتيطلاما يحتىء كنا عرزا كله قومياي الذياكا١!!‏ برولا جم سين 
الفائت لا العبد؛ ولذا لو قطع إحدى يديه ودفع إليه نصف القيمة لم يجب 

عليه تسليم نصف العبد . 

(؟) تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص .0815١ 045١‏ قواعد الأحكام: الغصب / 
في الضمان ج داص .1١١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 177. 
ص 27... 

)00( جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج اص .11١‏ 

)01( شرائع الإسلام: الققصاص / في الشروط ج غ ص .٠١8‏ مختلف الشيعة: القتصاص / 
الاشتراك في الجنايات ج 4 ص 5758 مسالك الأفهام: القصاص / في الشروط ج ١5‏ 


ا 


ا ا 1 ا 


كلّ ذلك مضافاً إلى الضرر على تقد يري الدفع وعدمه . خصوصاًإذا 
كان العبد كسوبا لا يمنعه قطع أنفه مثلء وحمل الغاصب على الأجنبي 
قيامن 

ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع , والعمدة: تناول النصوص 
المزبورة للغاصب وغيره وعدمه؛ ضرورة عدم معارضة شيء من ' 
ذلك التضوهن العترروضن ثناوليا كما المعلى تبر ده الحتاول 
لا وجه لوجوب الدفع على المالك؛ فإنّ المقام ليس من الجمع بين 
العوضين الممنوع كما هو واضح . ولولا الشهرة المزبورة لكان الأوّل 
لا يخلو من قوّة . 

لقان فل التر بيد اناس روفي اده وصوب از 
شين عليه : من القيمة التي لا تتجاوزدية الحرّ _والأرش وإن 
تجاوز. 

وقد يحتمل : وجوب القيمة عليه وإن تجاوزت؛ باعتبار تنزيل 
الشارع الأنف منزلة الكل» ولا ريب في وجوبها على الغاصب وإن 
تجاوزت بناءً على الفرق بينه وبين الجاني غير الغاصب _فكذا الأنف 
لو قطعه . فيكون المراد: في الأنف القيمة في الغاصب وغيره, إلا أنها 
قيّدت في الثاني بعدم التجاوز بخلاف الأوّل . 

الك انه كما ترق ديز متها ذلك في الجناية على ما يوجب نصف 
القيمة , الذي قد عرفت أنه يجب منه في الغاصب أكثر الأمرين مع تقييد 


لو جنى جان على المغصوب بما يحيط بقيمته 5 | _-ل ماحم م لم١‏ 
نصف القيمة بعدم التجاوز؛ لأنّها تجب من حيث التقدير الشرعي 6 
باعتا رالجناية وإ كان النقص الماى أقل منها: ش 

وعلى كل حالء بناءً على الفرق بين الغاصب وغيره» لو جنى جانٍ 
على المغصوب بما يحيط بقيمته كان للمالك الرجوع على كلّ منهما: 
ولكن لو دفعه إلى الجاني وأخذ القيمة منه كان له الرجوع على الغاصب 
بالقيمة ناقصاً لا تامّاً. مع احتماله؛ لأنّ العين مضمونة في يدهء ودفعها 
للجانى لأخذ قيمته بقدر الجناية لا يسقط ضمانها . 

ولد عا أعراد القاضل في القو اجن وقال«ترزواو ست علعبينا نه 
ماري سسضيى لد د اس اناميا ام 
ذاى زهو ىبي الفاصيو بشلا السناقى عدن عي النخصوب: 
ب ع ل مل زه الم ري ا ا المي 
وإن رجع على الغاصب بهما فالأقوى رجوع الغاصب على الجاني 
مجانا»١"‏ انتهى . 

وكأنٌ الوجه في الأخير: أنّه دفع جناية الجاني الذي استقرٌ عليه 
التلف _عنه, فيرجع بهاء واشتراط رد العبد إِنْما هو مع التمكن منهء 
لأمالنا حك لمات اراق ماد . 

ويحتمل : الرجوع عليه بقيمة العبد مقطوع الأنف مثلاً؛ لأنها تقوم 
مقامه مع التعذّرء ويأخذ منه قيمة الصحيح . 


.551 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج‎ )١( 


مع لصتت او فز لكام 21 18 


ويحتمل : أن لا يرجع بشيء؛ لتعذّر شرط الرجوع. فيسقط 
العق ولو لعل ل لمق ده 

ولو جنى العبد المغصوب بما يوجب القصاص نفساً أو طرفاً واقتصّ 
منه ‏ ولو بعد رده للمولى - ضمنه الغاصب, وكذا لو سرق أو ارتد عن 
فطرة فقطع أو قتل . نعم , لو غصبه بعد ارتداده أو سرقته أو استحقاق 
القصاص عليه _مثلا -ضمن قيمة عبد مستحقّ للقتل . 

ولو جنى بما يوجب تعلّق المال برقبته ‏ فداه الغاصب بأقل 

: الأمرين : من أرشن جنا ننه وقيمقة» ويحتمل بارين الجا + بالغاما بلغ , 
7 اكنا سي إن شان اه اماد الكاذة قي عرد تر المسلك له 

وبالجملة :كل نقص يكون فيه مضمونٌ عليه ولوكان منه أو من آفة 
سماويّة . بل في التحرير: «لو جنى على سيّده فجنايته مضمونة على 
الغاصب أيضاً لأنّه من جملة جناياته الموجبة للنقص»0". 

وحينئذٍ فإن اقتصٌّ المولى فعلى الغاصب أرش العضو التالف 
بالقصاص كما في التذكرة » بل قال : «وإن عفا على مال ثبت المال على 
العبد . وفداه الغاصب بِأقلَّ الأمرين : من أرش الجناية وقيمة العبدء 
كالأجنبي»!". 

وإن كان لا يخلو من تأمّل؛ باعتبار أَنّ السيّد لا يقبت له على ماله 


)01( تحر ير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج 3 ص 077 
0اذكره التقهاء العضيب: تق الطر رقع > ع يلل رالطفة العجر ةا 


لو جتى العيد المقضصوب 7 - ب ب سب 1838# 
قال جوم هنالو كانت الجنا باسططا لم بيصيو لبد ضاق القاضب 
كام عي الس هل ها لوست ين : 

نعم , لو تراضى الغاصب مع السيّد على مال للعفو عن القصاص 
الذي يوجب على الغاصب النقص صصح . 

بل قد يقال : بوجوب الدفع على الغاصب مقدّمةَ لردَ العين كما هي , 
الؤااحن عله 

بل قد ينقدح من ذلك : وجوب دفع الأزيد من قدر الجناية؛ ومنه 
ينقدح قوّة القول بوجوب فدائه في الجناية الماليّة على الأجنبي بالأزيد 
من مقدّر الجناية؛ مقدّمةَ لوجوب الرد . 

فتأمّل جيّداً؛ فإنّهِ قد يفرّق بين السيّد والأجنبي بعد فرض إرادة 
السيّد القصاص منه؛ لاختياره حينئذٍ عدم رد العين كما هي. فيسقط 
الخطاب بذلك . 

وكيف كان. فإِنّما يضمن الغاصب نقص القيمة حيث يحصل ولو 
بسبب من العبد ‏ ولا يضمن أرش نفس العضو الذي فرض قطعه بسرقة 
أو جناية؛ لأنّه ذهب بسبب غير مضمون » فأشبه سقوطه بغير جناية . 

ولو زادت جناية العبد عن قيمته ثم مات, فعلى الغاصب قيمته 
بدفعها إلى سيّدهء فإذا أخذها تعلق بها أرش الجناية؛ فإذا أخذ وليّ 
الجناية القيمة من المالك رجع على الغاصب بقيمة أخرى؛ لأنّ 


العا كواة 515ل" اسع لق مسب وحن قن دونه ذكا دق من حمانه.. 


ود سس سس سسسب ججواهر الكلام (ج 58) 

ما لو كان العبد وديعة فجنى بما تستغرق قيمته ثمّ قتله المستودع , 
وجب عليه قيمته وتعلّق بها أرش الجناية, فإذا أخذها ولي الدم 
لم يرجع المالك على المستودع بشيء؛ لأنّه جنى وهو غير مضمون . 

ولو جنى العبد في يد المالك بما يستغرق قيمته , ثمّ غصبه غاصب , 
فجنى في يده بالمستغرق أيضاً ففي التحرير : «بيع في الجنايتين»» 
وقسّم ثمنه بينهماء ورجع المالك على الغاصب بما أخذه الثاني؛ لأنّ 
الدانة قن يقد وان كان السعتى عليه أكلة اعد ميقون القانى» لآأن 
الذي اخن الما نمم قاض هو عوض ما أخذة المجتى 000 
فلا يتعلّق به حقّه , ويتعلّق به حقّ الأُوّل؛ لأنّه بدل عن قيمة الجاني» . 

«ولو مات العبد في يد الغاصب فعليه قيمته بينهماء ويرجع المالك 
على الغاصب بنصف القيمة؛ لأنه ضامن للجناية الثانية , ويكون للمجني 
لوي يك اس ا له ا 
بحث ء واللّه العالم . 

ولو زادت قيمة المملوك بالجناية» التي لا مقدّر لها شرعاً رده 
ولا شيء عليه؛ للأصل , كالسمن المفرط في نحو العبد والجارية ممّا 
لا يقصد فيه اللحم ‏ بلا خلاف أجده فيه . 

لكن عن المبسوط _فيما لو حلق لحية الأمة فلم تنبت من دون 
غصب فزادت قيمتها قال : «نعتبرها بعبد إن زالت لحيته نقصتث 


1 امسو الساق. 





لو زادت قيمة المملوك بالجناية ‏ - ا لل ددم ١88‏ 


قيمته»6١").‏ وعن أبي العبّاس'" وثاني الشهيد ين ”" : فيها الحكومة . 
ره ود ا يحوي عدن الله . 
ما لقمة ولت دية الإصع الأصلئة رده م دي الجشاة 4 كماعن * 071 
الشيخ! وغيره”*, بل فى الكفاية : أنّه المشهور" «لأنها شقد 4 
فيتناوله دليلها وإن لم تنقص القيمة . 
ا بي وي وده 
موضع من مبسوطه التصريح بذلك”". وفيه ما عرفت في 
كما أَنّ ما في القواعد _من أنه لا شيء فى قطع الإصبع الزائدة 
كالمعي المقوط الا لايخ لياق ما فيه لفنا عرف فق ان لينا 
مدر عتمتا قد 
)١(‏ المبسوط: الديات /دية اللحية ج لاص .١05‏ 
(1) المهدّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج ه ص 707. 
(*) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني (المسألة الثانية) بم ٠١‏ ص .١119‏ 
(؛) المبسوط: كتاب الغصب ج اص .١1‏ 
(0) كابن إدريس في السرائر: باب الغصب بج ” ص 488. والعلامة في التحرير: الغصب / في 
الأحكام ج ؛ ص 0471. وولده في الاإيضاح: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص ١87‏ - 1814. 
(1) كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 147. 
(0) المبسوط: الديات / دية الكقار ج /اص .١08‏ 
() قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص ؟55. 


د17 ممم ال 0 

نعم » فى محكىٌ التحرير : «لو سقط ذو المقدّر بافة سماويّة وكان 
تزيد به القيمة لا شيء»7", بل في القواعد ذلك أيضاً إلا أنه قال: 
«على إشكال»". 

لكن عن التذكرة”" والإإيضاح”©: «أنّ الأقرب وجوب القيمة», بل 
في جامع المقاصد : «أنّه أصمٌ؛ لأنّه يضمن بالتلف تحت اليد العادية 
كما يضمن بالجناية»0©. 

وكأنه مصادرة, والتقدير للجناية لا يقتضي التقدير لغيرهاء 
كها أجرونا اللدسابنا نوالل العالدت 

(و4 على كلّ حالء فلا يخفى أن «البحث في المدبّر والمكاتب 
المشروط» والمطلق الذي لم يود شيئاً (وأمٌ الولد كالبحث في القنّ» 
ضرورة اشتراك الجميع في المملوكيّة . نعم , لو تحرّر البعض جرى على 
كل من جزء الحرٌ والملك حكمه , كما هو واضح. واللّه العالم . 

«وإذا تعذر» عادةً إتسليم المغصوب دفع الغاصب البدل» 
مثلاً أو قيمةً ويملكه المغصوب منه. ولا يملك الغاصب العين 
المغصوبة. ولو عادت كان لكل منهما الرجوع» كما صرّح بذلك كله 
)١(‏ تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص 071. 


(1) المصدر قبل السابق. 


(5) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج ١‏ ص 587 (الطبعة الحجرية). 
(؛) إيضاح الفوائد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 184. 
(0) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام م 1 ص 580 (بتصرّف). 


الطهارة / فى كيفيّة الذفن -- ب 18# 


الأطهار ( عليهم السلام ) . 

وبالصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « كان البراء بن 
معرور الأنصاري بالمدينة وكات رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) مكة وأنه 
حضره الموت » وكان رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) والمسلمون يصلون إلى 
بيت المقدس » فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله ( صلّى 
الله عليه وآله ) إلى القبلة » فجرت به السئّة ... » (© الحديث. وظاهر 
السنّة فيه الطريقة اللازمة لا الاستحباب . 

والمروي عن دعام الإسلام عن عليّ (عليه السلام ) أنه « شهد 
رسول الله ( صلى الله عليه واله ) جنازة رجل من بني عبد اللطلب » فلما 
أنزلوه قبره قال : أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» 
ولا تكبّوه لوجهه » ولا تلقوه لظهره ... »20 . 

وطاتروواة القاؤء يك سانة لحدية الققل الذي انبر أسه رو ذا أت 
صرت إلى القبر تناولته مع الجسد ء وأدخلته اللحد , و وجّهته للقبلة »20 , 

وبما أرسله الصدوق في هدايته عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : 
« إذا وضعت الميّت فيلخحدهفضعهعلى بمينه مستقبل القبلة. . .»249 إلى آخره. 





)١(‏ الكافي : باب نوادر كتاب الجنائز ح١1١‏ ج ص ١0»‏ , وسائل الشيعة : باب 5١‏ من ابواب 
الدفن ح١‏ ج؟ ص54 88. 

(؟) دعاثم الاسلام : ذكر الدفن والقبورج١‏ ص88؟ , مستدرك الوسائل : باب ١ه‏ من ابواب 
الدفن ح١‏ ج؟ ص 1/5" . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب *؟ ح14؟ ج١‏ ص8 1؛ » وسائل الشيعة : باب 5١‏ من 
ابواب الدفن ح” ج ؟ ص 8886 . 

(:) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب وضع الميت في اللحد ص ١ه‏ , مستدرك الوسائل : 
باب19 من ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص ."١5‏ 


او عدر 'تسليوالتقصوين امالك مسبت 0 


غير واحد من أساطين الأصحاب كالشيخ'" وابن إدريس"'" والفاضل”" 5 


ج07" 


والشهيد'* والكركي”* وغيرهم”" بل في المسالك: نسبته إليهه" 55١‏ 
مشعراً بالاثفاق عليه , بل في محكيّ الخلاف”/ والغنية': نفي الخلاف 
عوملك النتصو م نه اليد ل الفرنوري رل طلا قردها دعل بالق 10 
بن لين 

نعم , في قواعد الفاضل ما صار سبباً للوسوسة في الحكم المزيور, 
فإنه قال في موضع منها : «ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة 
للحيلولة » فإن عاد ترادّاء وللغاصب حبس العين إلى أن يرد القيمة عليه 
على إشكال»:فإن تلف العبد محبوساً فالأقرب ضمان قيمتة الآن 


واسترجاع الأولى»277, 

.4١؟١ المبسوط: كتاب الغصب بج ”ص 40. الخلاف: الغصب / مسألة 7١ج ”ص‎ )١( 

(1) السرائر: باب الغصب ج ؟ ص 187. 

(*) تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج 4 ص 050. إرشاد الأذهان: الغصب / في 
الأحكام ج ١‏ ص 451 وتاتي عبائر القواعد. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 5١5‏ ب ” ص .١١ 5١‏ 

(0) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 7 ص .57١‏ 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الغصب / في الأحكام ج ٠١‏ ص 0178 059. 

(0) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم سج ١١‏ ص .50١-5٠١‏ 

(6) الخلاف: الغصب / مسالة 5١‏ ج ” ص ؟5١4.‏ 

(9) غنية النزوع: في الغصب ص 58١‏ -587. 

.180 ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج‎ )٠١( 

.528 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج‎ )1١( 


1 ا ل 

وقال في ار «ويجب رد العين ما دامت باقية . فإن تعذر دفع 
الغاصب البدل, ويملكه المغصوب منهء ولا يملك الغاصب العين 
المغصوبة . فإن عاد فلكل منهما الرجوع . وهل يجبر على إعادة البدل 
لو طلبه الغاصب؟ إشكال»20, 

لكن في جامع المقاصد_بعد أن شرح العبارة الأولى -قال : «واعلم 
أنّ هنا إشكالاً: فإنّه كيف تجب القيمة ويملكها بالأخذ ويبقى العبد على 
ملكه؟! وجعلها في مقابل الحيلولة لا يكاد ينضح معناه»!". 

وقال في شرح الأخرى : «ومقتضى كلامهم : أنّ تملّكه للحيلولة 
يقتضى أن لآ يكورن ففي مقابل العين المغصوبة . وتحقيقه لا يخلو من 
إشكال»7". 

وتبعه ثاني الشهيد ين , حيث إِنّه _بعد أن ذكر'“ بقاء العين المغصوبة 
على ملك المالك وأنّ ملك القيمة للحيلولة قال : «هكذا أطلقوه, 
ولا يخلو من إشكال؛ من حيث اجتماع العوض والمعوّض على ملك 
المالك من غير دليل واضح . ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلاً, 
أو توقّف ملك المغصوب منه للبدل على اليأس من العين وإن جاز له 


.55١ قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج "0ص‎ )١( 
.51١ (؟) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1 ص‎ 
.57١ (؟) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 1 ص‎ 
.50٠١ ص‎ ١١ (؛) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم سج‎ 


لواعدر متليع المتفيوي للمالك: عب 0 
التصردف فيه . كان وجهاً في المسألة»". واستحسنه فى الكفاية". 1 
انق لكته. كا نك ادا عرقت من لتنا قم االموائد سماو يقة صم 7 
اعتبار توف ملكيّة المالك القيمة على الغاصب على خروج المغخصوب 
عن قابليّة التملّك بموت ونحوه, كما يومئ إليه ما دل" على الضمان 
بالضياع والسرقة ونحوهما في الأمين المفرّطء فإنَ المال لم يخرج 
بذلك عن قابليّة التملك, بل من المقطوع به الضمان في نحو الوقوع في 
بحر ونحوه ممّا يحصل معه اليأس من الرجوع , وليس هو حينئذٍ إل من 
ضمان العبار لك 
بل أدلة الضمان التي منها : «على اليد...»!شاملة لذلك قطعاً؛ 
فهي حينئذٍ مقتضية لملك المالك القيمة؛ ضرورة كونه معنى ضمانها الذي 
هو شغل الذمّة بالمثل أو القيمة على نحو اشتغالها به لو تلف , كما يقضي 
به إطلاق الضمان عليهما نصّاً*" وفتوى , فحينئذٍ يكون مملوكاً عليه ذلك 
كما أَنّه مملوك للمالك . فهو بالنسبة إلى ذلك كالدين الذي لا ريب في 
ملكه لصاحبه إذا دفعه إليه, فالقيمة المدفوعة حيئئذ مملوكة والعين 
باقية على الملك؛ للأصل , ولأنها مغصوبة وكلّ مغصوب مردود. وأخذ 


.٠١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 158. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من كتاب العارية ج ١9‏ ص .6١‏ 

(غ) تقدّم فى ص ؟7١١.‏ 

)00( وسائل القيعة: انظر باب ١و5‏ من كتاب العارية جج 848ص“ ص ١9و41.‏ 


اي ا خم بخ فزن الكلقم 321 


القيمة غرامةً للدليل الشرعي لا ينافي ذلك . 
على أنّ دفع البدل للحيلولة إن لم يكن على وجه الملكيّة للمالك 

لم يجدٍ في دفع ضرر المالك , بل ربّما يكون ضرراً عليه بوجوب حفظه 

ونحوه عليه »كما أنّ جواز التصرّف فيه إن ا ا ا 

ماايعير فيه الدلك كذ لك اضيا 
1 فليس حيئئذٍ إلا الملكيّة التي لا تستلزم خروج المبدل عنه عن ملك 
0 الأرّلء بل لعل قوله يََييُةٌ : «حتّى تؤدّي»1" ظاهر في خلافه , مضافاً: 
إلى أصالة بقائه على ملكه, وإلى ما عرفته من الاثفاق عليه؛ ولذا 
لم يذكروا خلافاً بل ولا إشكالاً في ملك نمائه المنفصل له . 

ودعوى”": أنه من الجمع بين العوض والمعوّض عنه الممنوع منه 
شرعاً, واضحة الفساد, بل هي مجرّد مصادرة . 

ورذلك كله لهو للك أن المتسيوب أخو لا نويه : 

أحدها: حال وجود العين على وجِهٍ يتمكّن من ردّها إلى 
مالكهاء فليس عليه إلا وجوب الردّ. وإطلاق الضمان عليه على معنى 
دخوله في ضمانه لو حصل سببه , وهو التلف أو الضياع أو نحوهما ممّا 
0000550 

والثاني : ذلك أيضا إلا أنه يتعذّر أو يتعسّر ردّهاء فعليه ضمان قيمتها 


. ١ من ص‎ )٠١( انظر هامش‎ )١( 
.5١١ ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم بج‎ )1( 





أواتعدن تجلم المكفوى للثالك ' ممعم ححصي يي نحت 1" 


تحقيقاً لا تقديراً. وهو المسمّى بضمان الحيلولة , ومعه يملك المخصوب 
منه القيمة المضمونة عليه باعتبار كونها كالدين على الغاصب. فيملكها 
من هو له وإن بقيت العين مملوكة له أيضاً؛ للأصل وغيره ممّا عرفت . 

الزالك معنا ل :تلت الغيق ركه فن افا رلقة المللة هوك ونعوه: 
فيتعاّق مثلها أو قيمتها في ذمّة الغاصب تعلّق الديون . 

وليس في كلام الفاضل في القواعد الذي ذكرناه_منافاة لشيء من 
ذلك بل هو صريح كلامه كغيره من الأصخحاب على وجدٍ لم يعرف فيه 
خلاف بينهم . 

وِنّما إشكاله في حبس الغاصب العين إلى أن يقبض ما دفعه من بدل 
اللخولولةارياعها زكونه كالمعاوضة التى لكل من المبنها وطليق مين 
العوض على الآخر حتّى يحصل التقابض . 

والأقوى خلافه؛ ضرورة عدم المعاوضة التي مقتضاها ذلك في 
المقام وإن كانت هي معاوضة معنويّة, فليست هي إلا نحو من كانت 
لكين ا ال كك لل الي اد بهن الي 
خصوصاً بعد قوله ئْةٍ : «المغصوب مردود»" والفرض بقاوّه . 

وإشكاله أيضاً فى جبر إعادة المالك البدل لو طلبه الغاصب منه؛ 
امار ملك له وال ص[ اروم وات تلكجباء لدان على للا به 
الملك التي منها عدم تسلّط الغاصب عليه بنحو ذلك . 





)001( تقدّم فى ص 6 بعنوان «الغصب كله مردود». 


جواهر الكلام ١ج‏ 4*) 


بل في الايضاح : «لو كان بحيث يجبر على الرد لكان نقصاً في 
البدليّة؛ إذ قد لا يرغب المعاملون فيه»”". 

وإن كان فيه: أنه مع خروجه عن ملك المغصوب منه لا يجب عليه 
إعادته قطعاً. بل عنه في الحاشية : دعوى الإجماع عليه" ات 


"١ 





حينئذ من رغبة م المعاملين فيه . 
نعم , قد يقال : إِنّ مقتضى قوله ييه : «حتّى تؤدّي» ‏ مضافاً إلى 
الاثّفاق ظاهراً أن ملك المغصوب منه متزلزل؛ بمعنى : كونه مراعى 
بعود المال, فينفسخ الملك حينئذٍ قهراً بالأداء الذي هو غاية الضمان . 
ومن هنا جزم في التذكرة أن القيمة المدفوعة يملكها المخصوب 
منه ملكا مراعى بالحيلولة , فيزول بزوالها!", وفي جامع المقاصد : «هو 
واضح»!* بل هو الذي جزم به في القواعد أَوّلاً. فقال : «يترادًا»!©. 
ومن هنا تعجّب الكركي منه » فقال : «والعجب أن المصنّف جزم فيما 
سبق بالترادٌ وتردّد في أَنّ للغاصب حبس العين إلى أن يأخذ البدل, 
وهنا تردّد في إجبار المالك على الدفع لو طلبه الغاصب . وينبغي عدم 
التردّد في وجوب الردٌ حينئذٍ؛ لأنّ هذا الملك ثبت على طريق القهرء 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الغصب / في الأحكام بج ١‏ ص 18١‏ (بتصوّف). 
(") نقله عنه في مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج ١4‏ ص .1١4‏ 
9 كر لما : الغصب / في الواجب ج ١‏ ص 786 (الطبعة الحجرية). 
ظ 


0 3 5-0 الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 178. 


اق تقذ و سايم المنقضو ف لهالل . . ,ستس يسح صصح م ا ااا 
لأجل عدم وصول ملك المالك إليه» . 

«فإن كان على جهة البدليّة فاذا استحقّ المالك ملكه وجب عود 
مال الغاصب إليه؛ لامتناع زوال البدليّة وعدم رجوع كل من البدلين إلى 
مالكه . وإن كان على جهة الحيلولة فقد زالت , فلا وجه لعدم الردّ أصلاً؛ 
لذن الجال داترتيق الأمزين ...»91 الى آخرة: 

وإن كان يرفع عجبه : ما ذكرناه من احتمال تماميّة ملك المالك 
لها اخده على يوعد قيلط القاضي عبان ايهف ف اله الرظيا 
بدا اقكدهوفا عو أله كنا عرفت 

وعلى كل حال , فلا إشكال ‏ بناءً على ما ذكرنا -في أنّ للغاصب 
التسلّط على جبره على ردّه حينئذ , لكن رد عينه خاصّة أو بدلها, 
لا نمائها المنفصل الذي صار في ملكه, أمّا المتتصل فيردّه مع العين على 
حسب غيره ممّا يملك متزازلا . 

وعلى هذا يكون معنى قوله يَيَتهُ : «على اليد ما أخذت حنّى 
تؤدى»"" بيان أَنّ أخذها موجب لضمان ما أخذته بتلف أو حيلولة مثلاً 
أو قيمةَ حتّى تؤدّي العين , إلا أَنّه ل وجود للغاية مع التلف فيستقرٌ الملك 
على المضمون؛ بخلاف الحيلولة؛ فإنّ الغاية محتملة الحصول, فإذا 
حصلت ارتفع ضمانها السابق واللاحق؛ على معنى : رجوع ما دفعه من 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 
)١(‏ تقدم فى ص .١١7‏ 


ا مخز لقو قن" كاد م 221 ) 
المثل والقيمة بسبب الضمان إليه . 

مكو 3 [لكم سد لووقة ان ندا ادفعه بسي كانه قد كأ ون ل" غدرة 
العين لمكان الحيلولة , فيعود إلى صاحبه بعود المبدل إلى صاحبه . 

201 واحتمال: عدم استحقاقه العود؛ باعتبار أنّه دفعه غرامة شرعيّة , 
- وتخصوضا فخ تلف عينه , ويكون ذلك هو وجه الإشكال في عبارة 

الفاضل . 

واضح الفساد؛ ضرورة منافاته للاتفاق ظاهراً بل هو قد صرّح في 
المقامين بالترادٌ ‏ وللبدليّة التي ذكرناهاء وللغاية التي فسّرناهاء 
وللاعتبارء بل لا يبعد كونه من الجمع بين العوض والمعوّض الممنوع . 

فليس إشكاله حينئزٍ إلا في تسلّط الغاصب على جبره على ذلك» أو 
اذ له لضا هوض عقا غمبب من 

والأقوى _بناءً على ما ذكرناه أن له جبره» بل في احتمال: أنّ له 
الحبس حتّى يدفع إليه؛ لأنّه وإن لم يكن معاوضة حقيقة فهو 
كالمعاوضة , وإن كان الأصمّ خلافه كما ذكرناه, فلو حبسه وتلف كان 
ضامناً لقيمته الآن ويرجع بما دفعه أَوّلاً. 

بل يقوى ذلك وإن قلنا بجواز حبسه كما هو ظاهر عبارة القواعد 
البنائقة :ذلك لأنّ حكم الغصب قد زال على تقدير جواز الحبس , فهي 
بد غير الأولى لكونها مستحمّة , إلا أنّها يد ضمان أيضاًكالقبض بالسوم, 
لأنّه اللأصل في كل يد قد استولت على مال الغير إلا ما خرج من الوديعة 
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واللقطة ونحوها!", كما حرّرناه غير مرّة . 

ومن هنا جَعَل "١‏ الضمان في المقام بقيمته يوم التلف , مع أن مذهبه 
ضمان المغصوب بأعلى القيم؛ إذ ليس هو إل لخروج اليد عن حكم 
لابو النشكفاق الحسن نوو دوي وذ الدالك القئمة الول 

وبذلك يظهر لك ما في المحكي عن السيّد العميد فى شرحه للعبارة , 
اوهل إلا رش على :ويعوي قد وزع العتلف» امنا لى ادحبينا 
الأكثر كان له الأكثر من القيمتين : الأولى والثانية»”". 

وإن وجّهه فى جامع المقاصد بأنّه «إن كان الأقلّ هو القيمة الأولى 
فقد دفعها عوضاً عن العين باستحقاق» فلا يجب ما سواهاء وإن كان * 
ع اس س ع و 77 
الأقلّ هو الثانية فهى المستحقّة بالتلف؛ لأنّ الآولى للحيلولة . وقد زالت 6 
بعواز القيسن 3 

ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه» وبعد الإغضاء 
عن لفظ «الأقل» فى كلامه, الذي قيل : «إنه من سهو القلمء وإلا 
فالمراد : الأكثر»”*', بل في جامع المقاصد_بعد التوجيه المزبور_قال : 


)١(‏ الأولى التعبير ب «ونحوهما». 

(؟) كما تقدّم في عبارته في ص .١97‏ 

() كنز الفوائد: كتاب الغصب ج ١‏ ص 115. 

(غ) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1١‏ ص .5"1١‏ 
(0) مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج ١4‏ ص .١15١‏ 


م بيت جواهر الكلام (ج 2) 


لا تخرج بذلك عن ملك المالك, ولا يستقرٌ ملكه على المدفوع حيث”" 
كانت العين باقية على ملك المالك مضمونة على الغاصبء وخرج 
بجواز الحبس إلى ان يقبض القيمة عن كونه غاصباء فوجبت!" قيمته 
يوم التلف»!". 

وإن كان قد يناقش : بإمكان بقاء حكم الغصب ‏ وهو ضمان 
الأعلى؛ للأصل وإن خرج عن مسمّاه وعن الإثم يبقائه تحت يده, 
والأمر سهل بعد أن كان المختار وجوب القيمة يوم التلف . 

إلا أنّ المتّجه فى المقام بناءً على ذلك أنه يستقر ملك المالك على 
ذا حاو لجنا لشي القية ذا زرضق اللخادها فى اليو كما له 
بتّجه مطالبة المالك بالزائد إذا فرض كونها أعلى يوم التلف؛ ضرورة 
بقائها على ضمان الغاصب . أمّا إذا فرض العكس ففي تسلّط الغاصب 
على استرجاع الزائد نظر ؛ أقواه العدم؛ للأصلء ولأنّ دفعه مستحقَّاه 
عليه . .. وغير ذلك . 

ومن هنا ينّجه ما ذكره المعظم من ضمان أعلى القيم في هذا القسم , 
بل ينّجه أيضا ضمان ما يتلف من العين المغصوبة من النماء المتّصل 
والمنفصل كما جزم به في جامع المقاصد”"., وإن استشكل فيه 


)١9١(‏ فى المصدر: وحيث... وجبت. 

() تقدّم السو ان 

8 الول التسين هسك 

(0) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 7 ص 578. 


#لم لشبس سب« للح ججؤاهرالكلام (ج4) 
وبفحوى ما تسمعه في كيفيّة دفن الذمّية الحامل من المسلم . 
وبالرضوي : «ضعه في لحده على بمينه مستقبل القبلة ... »20 , 
وبأنه أول من حال الاحتضار الذي قد مرّ وجوبه » وباشتداد حاحته 

في هذا الحال إلى كلّ ما يرجى فيه صلاح ونفع له أشدّ من غيره من 

الألخوالة: 
هذا كله والمسألة بعد لا تخلومن شوب الإشكال » خصوصاً بالنسبة إلى 

وجوب الحكم الأول » كما أنه يشكل بعد القول بالوجوب تعدية ذلك إلى 

الأجزاء المفرّقة غير الرأس بحيث يراعى فيها حال الا تصال » وإن كان قد 

يقال : إنه قضيّة عدم ترك الميسور با معسور. 
نعم قد يقوى وجوب الاستقبال بالرأس كما عساه يشعر به خبر ابن 

سيابة » وأنه الجزء المهمّ في الاستقبال , وكذا الجسد المبان منه الرأس » بل 

لولم ببق إلا الصدر فإنه يجب الاستقبال بالجميع » كما هو واضح » وكذا 
يجب جمع الأجزاء مع القكن بحيث يلتئم منه شخص مستقبل به » فتأمل 


جيدا . 


أ 


وكيف كان » فقد اسه ستثنى المصئّف من الحكم المذكور-فقال :ا إلا 
أن يكون امرأة غير مسلمة » ذميةً كانت أو لا لا حاملاً من مسلم ‏ ولو 
بزناء ونحوه ؛ سبق إسلامه على الحمل أو تأخرء كأن أسلم عليها وهي 
حامل » # فيستد بر بها القبلة *# حينئَلٍ استثناء انقطاع ؛ لعدم دخول 
المفق فق الست ريه ]ذلا عي الانتقال فى حال الدقن لخر اهل 
القبلة . 
١0‏ فقه الرضا: باب ؟7؟ ص١٠17‏ , مستدرك الوسائل : باب ١5‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج١‏ 

."١6 ص‎ 
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الفاضل فى القواعد'"؛ من حيث إِنّْه لم يدخل تحت يده التى هى سبب 
الضمان؛ لأنّ الفرض تجدّده بعد دفع القيمة وبراءته من العين, فأولى ” 
خ 7 


5 ٍّ 


رف لام - 

واقية أولا: أنه ميت :تلفة :على المالف وقنانيا سف براء تنه سن 
الضمان للعين -فضلا عن نمائها _للاصل , ولذا قلنا بوجوب القيمة عليه 
يوم التلف مع فرض كونها أعلى من يوم الحيلولة؛ إذ الدفع لها لا يقتضي 
البراءة من الضمان . 

نعم »'لو فرض تلفها ولم يكن لها نماء ولا زادت قيمتها كانت قيمته 
بوم الحيلولة مجزئة؛ إذ لا يجب للعين الواحدة قيمتان . اللَّهمٌ إلا أن 
يقال: إِنّ ذلك كلّه داخل في القيمة المدفوعة بدلاً عنها, كالمنافع في 
احه القرلن عل ها شيعم إوشاء ام 

بق فى نوهو الالو حل العسالك فيية اللجيلولة فى :الا بد 
المتعاقبة مثلاً من الأول متلاء فاليشحق هو الرجوع نعا 115 نااك على 
من حصلت الحيلولة في يده من الأيدي المتآخّرة, أمكن القول بملكه 
له متزازلا على حسب ملك المالك له لو رجع به ابتداءً. وعلى حسب 
ملك ما دفعه هو إليه؛ لأنّه يأخذه بدلا عمّا دفعه للمالك باعتبار حصول 
المعضيوت فى ندهه فيملكه على عسي لك المألك لما اخذهمنة» فاذا 
عادت 556 إلى المالك عاد هو بما دفعه للمالك. وعاد من 


.595١- 77١ قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج 0 ص‎ )١( 


ج ام 


/ 


لمم ا شخت عقو اهن الكادم زع /32) 


كانت اللعدزو لاقن يددينا اذه القاضيه الال مه د اء نماء الأول 
للدالكدريةء الا باصي 

واحتمال القول هنا بعدم جواز رجوع ذي اليد الأولى على من 
حصلت الحيلولة في يدهء بل يختصٌ الحكم في خصوص التلف . 

واضح الفساد؛ ضرورة اتّحاد المدرك في الجميع كما لا يخفى على 
من أحاط خبرا بما ذكرناه في مسألة الأيدي المتعاقبة . 

ثم إن الحيلولة التي تبقى العين فيها على ملك المالك وإن ملك 
القيمة -إِنّما هي مع معلوميّة بقاء العين على ملك مالكها إلا أَنّه منع مانع 
من تسليمها . 

ما إذا كانت الحيلولة تقتضى زوال ملك المالك عنها فى ظاهر 
سرعب كالاة د بالتصيييعه المع وكالتيها و ةعلق مالفال القيون: 
ونحو ذلك ممّا يحكم به في ظاهر الشرع أنّ العين لغير من أقرّ له المقرّ ‏ 
فإذا دفع القيمة للمالك فهل العين أيضا تبقى على ملك مالكها كالقسم 
الأول من الحيلولة: أو تندّل هذه الحيلولة منزلة التلف: فيملك الحائل 
-إذا أدى للمالك _العين التي حال بينها وبين مالكها بالإقرار؟ 

لم أجده محرّراً هنا .بل ظاهرهم فيما بأني الأول ولكن الثاني 
محتمل , وربّما يشهد له بعض الكلام السابق في باب الإقرارء 
واللّه العالم . 

و4 على كل حال» فلا خلاف"" ولا إشكال في أن على 


.158 ص‎ ١ كما في ظاهر كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 


لو تعدّر تسليم المغصوب للمالك .سس سس يبب ا" 
الغاضي: الآخرزة إن كان مقا له اجرة فى العادة من دين الغصب الى 
حين دفع البدل4 بل الإجماع بقسميه عليه”'؛ لما عرفته فيما تقدّم من 
ضمان كل ما فات في يد الغاصب ولو بافة سماويّة؛ إذ المنافع أموال 
نعم , ظاهر قول المصنّف وغيره'!": «فيما له أجرة في العادة» إخراج 
نحو غصب الغنم والمعز والشجر حيث لا منفعة له تستأجر عادة, 
كما عن المبسوط التصريح به'". 
كتاب الإجارة في مسألة ما لو استأجر تفّاحة للشمٌ أو دراهم أو دنائير 
للزينة - ينافي ذلك)»27. 
إلا أَنّ التحقيق خلافه وإن قلنا بصحّة الاجارة فى مثلهاء لكنّها 
لا تعد عرفا إتلاف مال على الغاصب مع فرض عدم استعدادها لذلك . 
نعم , لو تعددت المنافع -كالعبد الخبّاط والحائك ففي القواعد!" 
وعن غيرها"'!: لزم اعلاها 9و4 ستسمع تحقيق ذلك عند تعرّض 
)١(‏ ينظر الخلاف: الغصب / مسألة ١١‏ ج 7 ص 405 .4١07-‏ والسرائر: باب الغصب جٍ ١‏ 
ص 186 ,44١‏ وتذكرة الفقهاء: الغصب/في المضمونات ج ١‏ ص 58١‏ (الطبعة الحجرية). 
)١(‏ كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠١14‏ ج ”ا ص .١17١‏ 
(؟) المبسوط: كتاب الغصب ج 7 ص 16. 
(4) مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان ج ١4‏ ص .١108-١017‏ 


(0) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 551. 
(1) كجامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1١‏ ص 558. 


ب يت ا اام م 
اوسنت اله ان ساء الله تعالى 
بل «قيل» كما في التذكرة!" ومحكيّ المبسوط”" وظاهر 
1 غيرهما"؟: نه يشمن الأجرة المزبورة (إلى حين إعادة المغصوب» 
#السيائع: الجيد بابي ذف القيمة الخبارلة وبيج وا العين ار اتيات: 
مكيفوانة: ش 
وو إن كان« الأول اعنيه وه البعتت بأضول الدب 
وقو عق التى نيا أضل: التراء هيوان القيفة المنا حو ام لها تله 
اتسوك 3 اتاد الكو بطي الرالمر عليه ونه وقدها بر لاجر اله 
استحقِّ المالك الانتفاع بالقيمة التي فى عدو :وعد نتى لمعت : 
فلم يبق له على الغاصب حقّ فى ذلك المالء وإلا لم تكن فائدة 
للغاصب في الدفع . 1 
وذكن شهني رمف قويدن | لقعا طن يما د كرفا ودين ررقاء العين 
المغضوبة غلى ملك المالك. وعلى وجوب ردّها على الغاضب مع 
التمكّن , وعلى ضمانها وضمان نمائهاء وأنّ القيمة للحيلولة غرامة 
شرعيّة ثبتت بالأدلّة , وهي لا تقنتضي براءة ولا تغييراً للحال الأُوّل . 
ومن هنا قال في 55 المتقاعيد : «إنٌّ الذي يقتضيه النظر : 


)١(‏ نذكرة الفقهاء: الغصب / في المضمونات ج ١‏ ص 78١‏ و87 (الطبعة الحجرية). 
() كإرشاد الأذهان: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 147. 


لو غصب خفن فتلف أحدهنا | سسسب 811 


المغصوب إلى أن يقبض البدل يتاتى عدم وجوب الأجرة بعد دفعه»!". 
وإن كان فيه : إمكان القول بالوجوب حتى على التقدير المزبور؛ 
ضرورة عدم المنافاة بين البقاء خلى بعكم الحصيو وال إلى دك 
ايان اله وي دو د لحيس ل كي ا اليا : 
سين المح ب يتصورم لكان قدو لز نئي ع شاد 
الغاصب , بل قد يقال : بوجوب الاخرة حتوع اشير الاحشاه وعدم 
معرفة كون المغصوب باقيا او تلف على وجهٍ لا تكون له اجرة -إن 
لم يكن إجماعاً على خلافه _للأصلء فتأمّلء واللّه العالم . 
(ولو غصب شيئين ينقص قيمة كل واحد منهما إذا انفرد عن 
ضاحية: كالشنيقة اللذين قيمتهما مجتمعين عفاد كر دم 
كلّ واحد منفرداً ثلاثة فتلف أحدهما ضمن' "الشالف بقيمته .' 
مجتمعاً» وهو خمسة 9وردٌ الباقي وما نقص من”"قيمته بالانفراد» 5 
وهو اثنان, بلا خلاف أجده في شيء من ذلك إلا من الشهيد إن كان 
خاذنا كسس قاين وله نكال ضما الناصين كا قن كون 
في يده على المغصوب ولو من حيث الاجتماع والانفراد اللذين فرض 
زلكواق العف الترطى #«يسيعن قيدةالنالك معفم ا 
)١(‏ جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 1 ص 75؟. 


١(‏ و") في نسخة الشرائع بدلها: يضمن... عن. 
(]) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الغصب ص .١50‏ 


ا ام و ص جو اقل الكلام :ع 38) 
يقضي بِأنّه لا يلزمه إل خمسة, ولعلّه لأنه لم يتلف غيره» ولأنّ نقص 
الباقى نقص سوق فلا يضمن . 

وفيه : أنه تلف مع صفة الاجتماع المشتركة بينهماء والفرض 
ضعاهاء وفص البوق الذى لم تسو يهو الذى ايكون سيب شى: 
في المغصوب ولو وصفاً. لا المفروض الذي هو كفك تركيب باب كما 
هو واضح . ٍ 

«وكذا الكلام 9لو شقّ ثوبا» موضوعاً على الشقّ إنصفين, 
فنقصت قيمة كلّ واحد منهما4 منفرداً إب» واسطة «الشقّ» 
المزبور وإن لم ينقص مجموعهما, ولو لأنّ منفعة أحدهما متوقّفة على 
الآخر لصغر النصف عن الاستقلال وعدم وجود يا تلف 
أحدهما» فإنّه يغرم قيمة النصف الذاهب مجتمعاً ويرد الباقي مع أرش 
تقصانه الحاصل بالانفراد؛ إذ هو حينئذٍ كمسألة الخقّين وإن أوهم التعبير 
خلافه , إلا أن التشبيه بهما شاهد على ما ذكرناه . 

نعم , لو فرض مع ذلك خحصول نقص عليهما بالشقّ ضمنه أيضاً حتّى 
لو ردهما وهو واضح كوضوح عدم شيء عليه غير التعزير لو ردهما 
والفرض عدم نقص قيمتهما بالشق . 

أمّا لو أخذ فرداً من حقّين يساويان عشرة» مثلاً «ف» أتلفه أو 
تلف فى يده. وبقى الآخر فى يد المالك ناقصاًعن قيمته» مجتمعاً 
وسيب 1ن ان العاضل لدعب قضي لكر بورد قينة انالك 





)١(‏ في نسخة المسالك بعدها إضافة: ان. 


لو 5 : فردا من 5 واه م "١‏ 


لوكا متطقا إلى مناعيه ويا لدف إتسر كيالو اتنلف كل 
أحدهما «و» الآخر الآخر. 

نعم «إفي ضمان ما نقص من'" قيمة الآخر تردد» كما في محكيّ 
التحرير 00 أنه لم يدخل تحت يده كى يكون تظيويا عله كلدل 
ومن عدم انحصار الضمان فى الفضيه بدن التتقب الصادق في 
المقام , كحبس المالك عن ماشيته ‏ وقوّاه في محكيّ الإيضاح”" وجامع 
المقاصد!, وفي المسالك : «هو الأصحٌ»'“ كفك اجزاء الباب والسرير 
ونحوهما مما لم يعتبر فيهما إلا الجزء الصوري الذي هو كالاجتماع في 
زوجى الباب والخف . 

إل أنه قد عرفت تحقيق الحال عندنا فى مثل الضمان بذلك ونحوه 
نكا لم تشع نا الذر انه كى اللميتنا ومن تصوض الضنما ووره ينو ال صل 
البراءة . 

وعلى الأوّل يكون المضمون حينئذٍ سبعة, وعلى الثاني خمسة, 
ويحتمل كونه ثلاثة وإن لم أجد به قائلاً, باعتبار أَنّهِ قيمة المتلف؛ لذن 
تلفه في يده لم يكن إلا حالة التفريق » فمع فرض اعتبار قيمة يوم التلف 
بتجه ضمان الثلاثة التى هى قيمته . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: عن. 

.077 تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص‎ )١( 

(*) إيضاح الفوائد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص .١18١‏ 

(؛) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 7 ص ١7؟.‏ 

(0) مسالك الأفهام: الغصب / في الأحكام ج ١١‏ ص .5١5- 7١”‏ 


ميم ا ا ا نت وت قوفن لكام عا 

وقد | ظيان العسية باغعيار:ذانه ددم يظهونا عليه مضه : 
لأ الفرعى عضيةه كز لوو اما الاتنان فضمانهنا دعل تقدير القول نه 
من التسبّب الذي لا ينافي ضمان القيمة يوم التلف . 

ومن هنا لم يُقطع لو أخذه على وجه السرقة , وكان قيمته مع نقصان 
الناني نصاباً» بل عن التذكرة الإجماع عليه قال فيها : «لو أخذ أحدهما' 
على صورة السرقة وقيمته مع نقصان الثاني نصاب لم يقطع إجماعاً 
لأنّ الزائد إِنَما ضمنه في ذمّته بتفريقه بين الخفّين » فكان كما لو ذبح شاة 
تساوي ربع دينار في الحرز ثمّ أخرجها وقيمتها أقلّ, فِإِنّه لا يقطع, 
فكذا هنا»”". 

قلت ل اشتكال في عدم القطع بالنقصان في الثاني المفروض تتمّة 
النصاب به؛ لعدم كونه من السرقة, إِنْما الكلام في نقصان المسروق 
ةو ولاقو عن أنه لذ تتسانمئ ان كان مشهؤنا عليه لكت غير 
داخل في المسروق نفسه, فتأمّل جيّداً . واللّه العالم . 

و4 كيف كان , فلا خلاف عندنا ولاإشكال في أَنّه إلا يملك'"» 
الغاصب «العين المغصوبة بتغييرها””» بعمل من الأعمال 
(وإخراجها عن الاسم والمنفعة, سواء كان ذلك بفعل الغاصب أو 
لكر النقوات المي ارق لطر جز جو الس 7013 لبمار 
كاف شيط المسالك :ال لك 
() في نسخة الشرائع: بتغيّرها. 


لو غضب مأكولاً فأطعمة المالك سس #88 
فعل غيره؛ كالحنطة تطحن, والكتان يغزل وينسج» للأصل 
والإجماع بقسميه , خلافاً لأبي حنيفة كما قدّمنا الكلام فيه سابقاً:". 

ولا شيء للغاصب عن عمله الذي هو غير محترم بسبب عدم 
الإذن فيه وإن زادت به القيمة , بل إن كان ممّا يمكن رده إلى الحالة 
الأوان :وراك القبالف ود وه هدلو القناضت دللمه هه ارقن 
التقص إن كان . 

نعو ال يرطي القاللك ونا ته هاي النغالة لي يكت الشدرة:#الخرية 
التصرّف في مال الغيرء بل هو كذلك مع الجهل بحاله أيضاً. كما أنه 
للمالك إذا لم يمكن ردّه كطحن الحنطة , وأرش نقصه إن فرض - على 
الغاصب, وذلك كلّه واضح . 

لواومخضييها كول ويل إناطعية الغالك انان قال لددهذا 
ملكي وطعامي, أو قدّمه إليه مماند وى تتا يم دا 
الغرور منه «أو شاةً فاستدعاه» و«إذبحها مع جهل المالك ضمن 
الغاصب» بلا خلاف'" ولا إشكال وإن كان المالك المباشر للإتلاف 
ولفعلم الحال إل" ]له لسن ليما دانا يعضة فب الذالك تصدف الملاك 
فى أملاكهم على أنه مال له . 
مكدر بساك لح نوا لع ع مير 


0ا ع #اا 31 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: الغصب / في الضمان بج ١‏ ص .٠١١‏ 
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جواهر الكلام (ج 98) 
أو أرهنه؛ فإنّ التسليم فى ذلك كلّه غير تام وباتي على ضمان الغاصب 
واو القانااوى عرق الأدا مسي ل قن دل افتى فس فك سه اعفد 
الانتفاع مع بِ-5" التمليك اللازم ؛ لعدم كون يده حينئذٍ يد مالك كما كانت 
على المتسوتت. 00 

نعم , لو وهبه المالك هبة لازمة أو أقرضه له كان تسليما تامّا؛ ومن 
هنا لو دفع إليه عوض حقه _الثابت عليه على سبيل الهبة اللازمة, 
فأخذه المالك على هذا الوجه ونوى الدافع عن حقّه كان وفاءً على 
الأقوى كما عن التذكرة!". 

بل صرّح غير واحد بالاكتفاء في ذلك بالإهداء”"', ومقتضاه جريان 
مثله في المقام؛ ضرورة عدم الفرق بين الغاصب والمديون بالنسبة إلى 
ذلك بعد أن كان الاعتبار بنيّته في التشخيص دون الديّان؛ ولذا يجب 
505107 ش 

ولا يشترط في كل منهما الإعلام بكونه الدين أو المخغصوب بعد 
الاستيلاء التاءٌ على وجه الملكيّة التامّة؛ ولذا اكتفى الأصحاب بالدسّ 
في المال على وجدٍ يكون في يده على أنّه من أمواله. وبالجملة : 
فالمدار على صدق الأداء فى لقا 





)١(‏ هذا حسب عل عار الدكر في مفتاح الكرامة: (ج ١4‏ ص .)٠١"‏ وصِيعْتُ عبارة 
المصدر بشكل آخرء انظر تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان سج ١‏ ص 7178 (الطبعة 
الحجرية). 

(1) تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام م ؛ ص 077. 


الطهارة / في كيفيّة االدفن اا ااا  ..‏ مبببابيى شب 8ه 

نعم لا بأس باستثناء ذلك حقيقَةٌ من حرمة دفن غير المسلمين في مقابر 
المسلمين المجمع عليها في التذكرة( والذكرى( وجامع المقاصد() 
والروض ”2 وعن نهاية الإحكام”" ؛ لسلا يتأَدّى المسلمون بعذابهم » بل 
قال الشهيد: «إنه لودفن نبش إن كان في الوقف » ولا يبالي بالمثلة , 
فإنّه لا حرمة له » ولوكان في غيره أمكن ؛ صرفاً للأذى عن المسلمين , 
ولأنه كالمدفون في الأرض المغصوية »0 

بخلاف الذميّة الحامل من مسلم , فإنها تدفن في مقابرهم احتراماً 
لولدها ء بلا خلاف أجده”" , بل عن الخلاف7") الإجاع , وفي التذكرة : 
«قاله علماؤنا »9 . 

قلت : وهوالحجة » مضافاً إلى الحكم بإسلام الولد معنى جريان 
أحكام المسلمين عليه » فلا يجوز حينئُذٍ دفنه في مقابر الكفار» ولا وجه لشق 
بطق أنه وخر العيه؟ "فيه من :هدك حرمة التبت :وإك: كان دسا لفرض 


ال 


نا 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة/ دفن الميت ج١ ص5‎ )١( 

.7١ ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص‎ )١( 

(6) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص418 . 

(4) روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص١؟”7.‏ 

(5) نهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص١8‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص١7‏ . 

() من قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / تلقين ا حتضرين ص 850 » والشيخ في المبسوط : 
كتاب الجنائزج١‏ ص 18١‏ » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ 
ص588١‏ ء والعلامة في القواعد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص .7١‏ 

(م) الخلاف : الجنائ ز/ مسألة مده ج١‏ ص١7‏ . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص5ه . 


لواعضنيوفاكولاً تأطفمه الفالك “تحت يآ اام 


بل في القواعد أنه «لو أمر الغاصب المالك بالأكل مع جهله بالحال 
فباعه, أو بالعكس . فالأقرب زوال الضمان»”" لأنّه قد تصرّف 
باختياره لا بقول الغاصب فصادف التصرّف ملكه, ولأنّ العين 
لواكانت مطلوكة القاضب لكان على التعضة فق سيخالفة الآمر الضمانء 
وكل ما يقنضي الضمان على تقدير الملك لا يتصوّر فيه الغرور؛ إذ 
تغريره إنما هو بكونه ملكا له وعلى تقدير الملك فالضمان ثابت . وبه * 
جزم الكركي”". 0 

لكن قد يناقش : بأنّه وإن كان غير مغرور لا يصدق عليه أنه أدَى 
العالو الأض نينا القنما ويروكد! او تكمة هو الفاضين وا كانت 





العدوان منه . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّه وإن كان لا يصدق على تسليمه أنه أداء, إل 
أنه صار في عهدة المالك لو كان مملوكاً لغيره ومثله يُسقط الضمان 
على من عليه الضمان ولو لظهور أدلة الضمان في غير الفرض ... أو 
غير ذلك . 

وعلى كلّ حال» فلا إشكال في الضمان في مفروض المتن؛ لأنّ 
المباشرة ضعيفة بالغرور المانع عن استتباع الضمان المقتضي لعدم غرم 
الغاصب ء وحينئذٍ فالسبب أقوى في الإتلاف الموجب للضمان . بل هو 





)١(‏ قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 0؟1. 


لمح ب ا دو قزر الكلام (ج 2) 
المستقد عليه؛ لعدم تعقّل ضمان المالك لماله وإن قلنا بضمان المغرور 
في غير المقام ,كما صرّح به من تعرّض له من الأصحاب"" من غير نقل 
خلاف» بل عن التذكرة : أنه الذي يقتضيه مذهبنا!". 
لكن في القواعد : «لو زوّج الجارية من المالك. فاستولدها مع 
العو ولد التسس ا مويوث القاصي ون الارض شكال 
هون الال وهي بيد المالك على أنّها زوجة وهي مملوكة للغاصب 
لم يبراء لكون التسليم غير تام . 
كما أنّ فيه أيضا : منع الإشكال في الأرضن سوا فنا + ف ا رشن 
ما ينقص منها بالولادة. أو إِنّه تفاوت ما بين قيمتها طلقاً وقيمتها آم ولد 
ميعتمل القاة دو الموك يدود لأعاة. على القاضب لوهضات الولده لان 
العيب الذي ثبت لم يزل. وإِنّما اتقطع بعد مدّة, والمأخوذ أرشاً إِنّما أخذ 
غلك تقدير راع القطاعه وفرووظن زوالفن او ار الأرقى :هنا مير امقالها 
ع او العشر أو نصفه؛ ضرورة كون المفروض من مسالة الغرور التى قد 
غرفت عدم الغلاف فى مان الناضب يل هو أيضا مقن دوم ذلك : 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الغصب ج 7 ص 88. وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب 
الغصب ص 589 والعلامة في الإرشاد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 451. والشهيد في 
الل كناب النص عن الا 0 

(1) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الضمان ب ١‏ ص 778 (الطبعة الحجرية). 

() قواعد الاحكام: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 550. 


لو عض ناكول تأطففه عن المالكة. .سس ميمح كد ااه 


فالفرق بينهما غير جيّد 9و4 لا واضح . 

نعم «إن اطعمد» أي الطعام إغير المالك'". قيل» والقائل غير 
واحد'": إنّ المالك 9يغرّم أَيّهما شاء4 للمباشرة والغصب «لكن إن 
أغرم الغاصب لم يرجع على" الآكل» الذي هو مغرور له إوإن 
أغرم الآكل رجع الآكل على الغاصب؛ لغروره» الذي صار به 
مباشرته ضعيفة بالنسبة للسبب , فيكون قرار الضمان عليه . 

لإوقيل»4 وإن كنا لم نتحقق قائله منّا: لإبل يضمن الغاصب من 
رأس, ولا ضمان على الآكل» أصلاً لأ فعل المباشر ضعيف!* 
عن التضمين بمضامّة" الاغترار. فكان”" السبب أقوى» نعم هو 
قول الشافعي في القديم وبعض كتب الجد يدا". 

والمشهور عند الشافعيّة الأوّل7, وهو الأصح» فض الساشر: 
لا ييلع حدا ينتقي به الرجوع عليه مع كونه متصرّفا في مال الغير ومتفا 
له على وجه ادوع في ابه ان الال حال بره زر حابي 


)١(‏ في نسخة الشرائع: «غيره» بدل «غير المالك». 

(؟) كالشهيد الأوّل فى اللمعة: كتاب الغصب ص 556. والشهيد الثاني في الروضة: كتاب 
الغصب ج لاص 06. 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: إلى. 

(]) في نسخة المسالك: ضعف. 

(0) في نسخة الشرائع بدلها: بمظانة. 

(1) في نسخة الشرائع: وكان. 

(17و8) المجموع: ج ١4‏ ص .57١‏ 

(9) أرسله في العناوين الفقهيّة: عنوان 00 ج ؟" ص ؟١50.‏ 


01 
اج ام 


١م‎ 


مي ع تت افو اقفن الكلاء لخ 2578) 
ولكن ينجبر غروره برجوعه على الغارّء بل لعل قوله ليا : «المغرور 
يرجع على من غباده»١"‏ ظاهر في ذلك كما تقدم الكلام فبه سابقاء 
والله العالم . 

«ولو غصب فحلاً فأنزاه على الأنثى. كان الولد لصاحب 
الأنثى وإن كانت للغاصب» كما صرّح به الشيخ”" والحلّي" : 
والفاضل !“ا والشهيدان!" والكركيى") وغيرهه" على ما حكي عن 
بعضهم , بل في جامع المقاصد : الإجماع عليه على الظاهر!“, وفي 
المسالك”" وغيرها!"": نفى الخلاف فيه . بل يمكن تحصيل القطع به من 
السيرة المستمرّة فى سائر الأعصار والأمصار على تبعيّة الولد فى غير 
الإنسان للانئى من غير فرق بين الغاصب وغيره . 





)١(‏ أرسله في جامع المقاصد: النكاح / في التدليس ج ١١‏ ص 1960. والعناوين الفقهيّة: 
عنوان 09 ج ١‏ ص 113. 

(1) المبسوط: كتاب الغصب ج “ا ص 435. 

(5) السرائر: باب الغصب ج ١‏ ص 615. 

(؛) قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 5598, إرشاد الأذهان: الغصب / في 
الأحكام ج ١‏ ص 447. تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص 078. 

(0) الشهيد الأول في الدروس: الغصب / درس ١٠١٠١‏ ج ” ص .٠١١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص 505. 

(1) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 1 ص 7577. 

(/1) كابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الغصب ص 5147. 

(8) الهامش قبل السابق. 

(9) انظره قبل أربعة هوامش. 

.1080 ككفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج اص‎ )٠١( 


لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى 1|1101010051||||ت ااام 0 


فتأمّل بعض الناس فيه ب «أَنّ الولد من”" الفحل, فلا يكاد يوجد 
الفرق بينه وبين الحبّ إذا نبت في أرض الغير»!". 

في غير محلّه؛ إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النصّ, على أَنّه قيل : 
«يمكن الفرق : بِأَنّ النطفة لا قيمة لها. وليست مملوكة بعد انفصالها, 
ولأ واجنةالرة انمالك الفتعري والنشوو و التعا مق الانشى .وول كلك 
الحبّ» فإنّه مملوك له قيمة ويجب ردّه»”". وإن كان فيه ما فيه, 
والله العالم . 

(و» كذا لا خلاف١!©‏ ولا إشكال في أنّه إلو نقص الفحل 
بالضراب ضمن الغاصب النقص» كما في غيره من الأعيان 
المتضوية: 

ووغليه احرة القيراب رفن اهل اليك يك كما في محكيّ 
السرائر» بل فيه : «ما قاله شيخنا في مبسوطه من أنّ أجرة الفحل 
لا تجب على الغاصب؛ لأنّ النبيّ يَنيةُ نهى عن كسب الفحل©. فهو 
حكاية مذهب المخالفين , فلا يتوهّم متوهّم أَنّه اعتقاده»'" 


)١(‏ في المصدر بدلها: مني. 

(؟) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 1[ص 777 

(؟) مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج ١4‏ ص .50١‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(0) البدر المنير: ج 7 ص ١4غ4.‏ وأرسله في المبسوط: كتاب الغصب ج ” ص 41. 
(1) السرائر: باب الغصب ج ؟ ص 117. 


ا ا جواهر الكلام (ج 4" 


«و» لكن مع ذلك في المتن وغيره”": لإقال الشيخ في المبسوط: 
لا يضمن الاجرة». 
و4 على كلّ حال؛ فلا ريب في أنّ «الأوّل أشبه» بأصول 
المذهب وقواعده, بل لا أجد فيه خلافاً إلا من الشيخ إن كان للا نها 
1 عندنا ليست محرّمة4 وعن مكاسب التذكرة'" ونهاية الإحكاء'": 
بل قد يقال : بضمائها بفواتها بحت يده وإن لم يستوفها ‏ بل ينبغي 
الجزم به إذا كان ممّا يعتاد استئجاره لذلك, أمّا مع عدمه فلا يخلو من 
إشكال؛ إذ صحّة الإجارة أعمّ من الضمان بالغصب, وإلآ لوجب على 
من غصب تقاحة أجرثّها للشمّ أو دراهم أو دنائير أجرثُها للزينة » بناءً 
على صحّة الاستئجار لذلك, والتزامه في غاية البعد؛ لعدم صدق فوات 
العا نولعله ذا ققد النضتق لوقيو ا#اكسينان الالخعرقيها اذا كنا 
المغصوب مما له أجرة في العادة . 
على كل خال تفلن الناضت اخرة الضرات لمااطرفت بر النتو 
المروي في غير طرقنا من «أنّه نهى يي عن عسب الفحل»5 أي 


.078 كتحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص‎ )١ 

") نذكرة الفقهاء: البيع / في العوضين ج ٠١‏ ص 17. 

*) نهاية الإحكام: البيع / في المعقود عليه ج ١‏ ص 505. 

و0) كما تقدّم في ص 5 .5١‏ 

7) سنن الدارمي: ج "' ص 777. سنن أَبي داود: م 7879 ج اص 1717, المعجم الأوسط > 


مسي ١‏ سميهايييحً ‏ سمييية ١‏ مااي ١‏ لصيلية 


لو غضيية نا له اخرة رقن الى نين حت قسن مس سس عمستب عد ع عا 
ماوه وضرابه محمول على الكراهة أو على بيع مائه , فلا إشكال في 
الحكم حينئذٍ , والله العالم . ْ 

وواو غصي اله اجرة وبقى فى يده حتى نقص؛ كالثوب 
بخلى:والذائة تهرل: لومة الأجرة والأرقن .وله رقو اخاةسواء كان 
القمان سيت اننا او لم يكن» بلا خلاف”" ولا إشكال في 
الأخير , وإن قالوا'": لو انتقص العبد بسقوط عضو منه مثلاً بآفة 
بون ال رقي و الا لفرزة لها فلدهنيها ولما فد نانضا اذ ليها اده 
شىء معدوم بعد عدمه . 

الأول رعو ال يكن صب بابسسيناة:.. يو اللي منتيرية 
الشيخ'" والفاضل'“ والشهيدان”" والكركي'" وغيرهم”", بل لا أجد فيه 


د اللطبراني): ح 477 ج 9 ص 41. سنن البيهقي: ج ه ص 559. 

.٠١7 ص‎ ١١ كما في ظاهر مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج‎ )١( 

)١(‏ قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص577. جامع المقاصد: الغقصب / في 
الضمان ج 1 ص 5815 .50١‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الغصب بج ” ص .,١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص 0515 - 04177, إرشاد الأذهان: الغصب / 
في الأحكام ج ١‏ ص 147. 

(0) الشهيد الأوّل في الدروس: الغصب / درس 5١٠١‏ ج ” ص .١١8‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص .5١07‏ 

(1) جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 1١‏ ص .50١‏ 

(0) كالفخر في الإيضاح: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 175. والأردبيلي في مجمع البرهان: 
الغصب / في الأحكام ج ٠١‏ ص .01١‏ 


ا ا ال تخ أن الكللام (ج98) 
خلافاًا"؛ لأصالة عدم تداخل الأسبابء إذ فوات الأجزاء في يد 
لثامت سنوي القيما هاو الأنسا وسيب اخ لفان الاجيرة 
فلا يتداخلان كالأوّل. 

لكن في القواعد”" والدروس”": احتمال وجوب الأكثر من الأرش 
عر نفعت من وجهي الشافعي”!. 

وأضعف منه تعليله*: أن النقصان نشأ من الاستعمال, وقد قوبل 
بالأجرة» فلا يجب له ضمان آخر؛ وإلا لوجب ضمانان لشيء واحد . 
ولأنّ نقص الأجزاء ملحوظ في الأجرة؛ ولذا لم يضمنها المستأجر بل 
والسسر ولا بخص لامماق تحر اجر تدزائنية ميان 
ما لا ينقص بهء فلولا كونها ملحوظة لم تتحقق الزيادة . 

إذ كل ذلك لا يقتضي الأكثر المزبورء وإِنّما يقتضي دخول الأرش 
في الأحرة: ش ْ 

مع ما في الْأُوّل : من أنّ الأجرة لم تجب للاستعمال. وإِنّما تتجب 
لفوات المنفعة على المالك , فتجب وإن لم تستعمل , كما أَنْها تجب وإن 


.10١ ص‎ ١ كما في ظاهر كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ؟ ص 37؟. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 77٠١‏ ج ”ا ص .١١8‏ 

(؟) مغني المحتاج: ج ١‏ ص 581, المجموع: ج ١4‏ ص 517. 

(0) ذكر التعليل الأوّل مع ردّه في تذكرة الفقهاء: الغصب / في المضمونات ج ؟ ص ١87١‏ 
(الطبعة الحجرية). وذكر التعليلان الأخيران مع تضعيفهما في جامع المقاصد: الغصب / في 
الضمان ج اص .,10١‏ 


لو غصب زيتا فأغلاه اس يح سس سي )بيب 593150 


الوقن من لتر امواذلو يعي ضندانان لقى وواعد, 

وف الناقى 1 تع لحظ الأجيزاء التنافضة فى الاجبرة وليه 
لأتيكنون قوط طبوانها للاذ خفن الاسعيال القبامل لاحاذنيا 
كالمستعير . وثبوت الزيادة المذكورة غير معلوم, وبتقديرها لا يدل 
على التداخل , كما أنّه مع فرض الملاحظة لا تداخل أيضاًء والله العالم . 

(ولو اغلى الزيت» مثلا إفتقص» وزنه لإضمن النقصان» وإن 
لم تنقص القيمة . بلا خلاف أجده بين الخاصّة والعامّة!". 

بل وإن زادت قيمته على ما قبل الغليان؛ لأنّه مثلىّ يضمن بمثله , 
وعمله الذي قد زاد به _الواقع تبرّعاً لا يقوم مقام ذلك. فما في 
العسالل من احتتمال الك ول غرافة: لأ ما فيةافين الويادة والنقضان 
يستندآن إلى سبب واحد , فينجبر النقصان بالزيادة'"'_واضح الضعف؛ 
لما عرفت . 

وإن نقصت قيمته دون عينه, ردّه مع أرش النقصان الذي هو 

2 5 اخ 7 

القيمة أكثر ممّا نقص من العين , فيلزمه مع مثل الذاهب أرش نقصان 
الباقى؛ لأنّ الفرض عدم عود القيمة بعود الكمّيّة الأولى . 





.559 ص‎ ١4 نفى الخلاف بيننا وبينهم في مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام سج‎ )١( 
.5١8 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج‎ )1( 


م 0 سرس سس سس جواهر الكلام(ج 58) 

ولو لم ينقصا معأ رده ولاشيء غليه كما هو واضح : 

(ولو أغلى عصيراً فتقص وزنه. قال الشيخ» في محكيّ 
المبسوط'" بل والخلاف وإن كنا لم نتحققه": «لا يلزمه ضمان 
النقيصة؛ لا نها نتقيصة الرطوبة التى لا قيمة لها4 إذ النار تعقد أجزاء 
العصيرء ولهذا تزيد حلاوته (بخلاف الأولى» . 

(وفي الفرق تردّد» بل منع, ولذا كان أكثر المتأخَّرين أو جميعهم 
على خلافه؛ وذلك لأنّ الواقع نقص محسوس في العين» فيجب بدله . 
مع منع معلوميّة كون الذاهب أجزاء مائيّة خاصّة؛ بخلاف الزيت وإن 
تثاوانا بالتلة رو الكرة. 

وكذا يضمن النقص لو خلّل العصير ونقصت عينه دون قيمتهء بل 
وكذا ذا ضار عير والنبي ويه واالبو حا ادها تمد : 
ولعلّه لأنّ الجميع مثليّ وقد نقص نقيصة حسّيّة . فيضمن وإن زادت 
قيمته في الحال الآخر الذي هو الأقل . نعم . قد يشكل الضمان بالمثل 
باعتبار عدم المثل للأجزاء التالفة , فيتعيّن القيمة , والله العالم . 


./8١ المبسوط: كتاب الغصب جع “اص‎ )١( 
.180 ص‎ ١ وقعت الحكاية في إيضاح الفوائد: الغصب / في الأحكام ج‎ )( 


1١‏ جواهرالكلام (ج4) 


ضعيف » بل لعلّه هتك لحرمة الولد, فلم ييق حينئذٍ إلا دفنها في مقابر 
البلمف هذا 

ور امعد 00 عه اها نكو درن قال (ا ساك الرقا 
(عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهوديّة أو النصرانيّة » وحملت 
منه ثم ماتت والولد في بطنها ومات الولد » أيدفن معها على النصرانيّة » أو 
يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب : يذفن معها » () . 

واعترضه في المعتير ») بضعف السند والدلالة ؛ إذ لا إشعار فيها بكون 
الدفن في مقبرة المسلمين . 

وقد يدفع بالانجبار بما عرفت » وبما في جامع المقاصد 9؛) من أن الأصل 
في الدفن الحقيقة شرعاً . 

وفيه : أنه لوسلّم الحقيقة الشرعيّة ل يكن للمحلّ مدخليّة في ذلك وإن 
قلنا بعدم جواز دفن المسلم في مقابر أهل الذمّة . 

ثم إن ظاهر المصتّف والعلامة © كما عن المفيد (7) عدم اعتبار موت 
الولد بعد ولوج الروح » خلافاً للمحكي عن ظاهر الشيخ (») وابن 





.77 ص4‎ ١ج‎ ١٠ كما في تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 

() تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح48١‏ ج١‏ ص4 ”» وسائل الشيعة : باب 89 من 
ابواب الدفن ح؟ ج١٠‏ ص855. 

() المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص 7357 . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8 44 . 

(( قواعد الاحكام : الطهارة/ لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١؟»‏ وتذكرة الفقهاء : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"5ه » ونهاية الاحكام : الصلاة/ دفن الميت ج؟ ص١78‏ . 

(5) المقنعة : الطهارة / تلقين احتضرين ص 850 . 

(0) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 18١‏ . 


لوززادت أوقضت قن المتفو تفل القاضت. مم حت ينسم نت له 


«النظر الثالث» 
في اللواحق» 
«ووهى نوعان» : 
«النوع”" الأوّل» 
«إفي لواحق الأحكام. وهي مسائل» 
«الأولى » 
إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب» أو غيره فيه صنعة 
اقتضت تلك الزيادة إفإن كانت4 تلك الصنعة «أثرأً» محضاً لا عيناً 
كتعليم الصنعة وخياطة الثوب4 بخيوط المالك إونسج الغزل 
وطحن الطعام» وصياغة النقرة إرده ولا شىء له» بلا خلاف"" 
ولا ركان لعراء تدرا العمل عير | تقض المالك . ع كاتف فاك 
الصفات من توابع مال المالك , فلو أتلفها أو تلفت في يده كان ضامناً 
لهاء كما تسمع تحقيقه إن شاء الله تعالى عند تعض المصنّف له . 
ولو" نقصت قيمته4 أي المغصوب «ابشيء من ذلك ضمن 
الارش» لما عرفته مكرّرا من كون يد الغاصب يد ضمان . 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى أنّ هذه الكلمة وردت في بعض النسخ. 

(؟) صرّح بالحكم في الجامع للشرائع: باب الغصب ص 2547 وقواعد الأحكام: الغصب / في 
الأحكام ج ١‏ ص 557 54؟, وكفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج " ص .10١‏ 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١717‏ ج 7 ص 177. 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: وإن. 


م انو قن الاقم ةا 
21 كماعرفت فيما تقدم أنّه إن لم يمكن رده إلى الحالة الأولى رده إلى 
مالكه بحاله مع أرشس النقصان إن كان . وإن أمكن رده إلى الحالة الأولى؛ 
فإن رضي به المالك لم يكن للغاصب رده إلى ما كان» وإن ألزمه الردٌ إلى 
الحالة الأولى لزمه ذلك مع أرش النقص عمّا كان قبل تلك الزيادة . 
ولا يجبر على رفاء الثوب الذي شقّه وإصلاح الإناء الذي كسره مع . 
الأرقق بعد ذلك الأضل :ولا لهالا يعو الى ,ما كاق يذلك ويل يضمن 
الارزقن بفاقة: كنا اله لذ يضمن تلك التاياذة علق الصبتقة يعن الام لد 
بالردّ المقتضي لإتلافها . وإِنما يضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة 
الك 7 
كما صرح بذلك كلّه الفاضل في القواعد , قال فيها : «ولو صاغ النقرة 
حليًا ردها كذلك . فلو كسر ضمن الصنعة , وللمالك إجباره على ردها 
نقرة» ولا يضمن أرش الصنعة, ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة»١".‏ 
ونحوه المحكي عن التحرير'" والدروس'" وغيرهما!*. 
لكن قد يشكل أوَّلاً: أصل الاجبار_بعد عدم الضرر على المالك 
والضرر على الغاصب _بقاعدة نفي الضرر والضرار , مع منع عدم صدق 
التنادية بنحو ذلك . 


)١(‏ قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 5؟5. 
(1) تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج 4 ص 078. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 5١4‏ ج ”* ص .١١2١‏ 
(؛) كجامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 3 ص 75414 190. 











ويدفع : بقاعدة تسلّط الناس على أموالهم . وهو الذي أدخل الضرر 
على نفسه بتعدّيه , وبأنّه لاريب في عدم تأديته كما غصبء وهو 
واضح . : 
وثانياً: بأنّه لا فرق بين أصل النقرة وبين الصنعة بعد صيرورتها ملكا 
للمالك؛ فإن كان الأمر بالرد إذناً بإذهابها _فلا تضمن _فكذلك هو إذن 
في النقصان بعد فرض لزومه لردها نقرة . 

والسيان التروا نا لقي اسار فين الفنا ممه كدان ا 

الماللك م والتقضن بالكس نكن عنها فبضمته نامر العالاك+اغادة العيج 
كما كانت لا يقتضي سقوط الضمان ؛ لبقاء الغصب المقتضي للضمان إلى 
حميرل السلبب 5 لو تلفت العين في حال ردّها إلى البلد وقد ” 
عي :الاق يقارق اليه التى الو تكن لحن لبها فى وفك القضعي 1 
ولء اقمقةة للحالاق قن ؤقة الخاصية. 1 

يقتضى عدم ضمانه الصنعة حتى لو تعمّد إتلافها؛ لعدم دخولها 
كنا تت بيد ضمانه . 

بل يقتضي عدم الضمان لو أعلف الدابّة المغصوبة حتّى سمنت 
وقد كانت في مكان بعيد, ثم أمره المالك بردّها فورا على وجهٍ 
يستلزم فوات سمنها . 1 

بل قد يقال'": إنه يقتضي عدم الضمان لو غصبه من المالك سميناء 


.)550 وأشكله - في جامع المقاصد: (المصدر السابق: ص‎  هركذ‎ )١( 
.51١ ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج‎ )"( 


م م ل قر الك ا 
ونقله ان شكان يعد محافظا على وزقاء متف انه اسرة النبنا لك ين: 
فوراً على وجدٍ يقتضي زوال السمن المزبور؛ لعدم الجناية منه في 
وجودالسمن . 

ولعلّه لذلك كلّه التزم بعض الناس بضمان الصنعة!", وقال في جامع 
المقاصد : «وفي الفرق نظر ينبغي تأمّله». ثم قال: «ويختلج بالخاطز 
فرق ينبغي تأَمّله بعد ذلك : وهو أن طلب المالك رد الحليٌ نقرة يقتضي 
عدم قبول الصنعة . بخلاف رد السمين إذا استلزم ردّه الهزال. وبخلاف 
نقصان العين بالكسرء فإنه لا يقتضي ذلك . ولا منافاة بين ملكيّة السمن 
والرضا بها. وطلب الرد على الفور وإن علم هزاله به للاعتماد على كون 
ما ينقص من العين مضموناً عليه»!". 

وفيه : أنّه يمكن تقرير مثله في الصنعة؛ بأن يقال: إن أمره في 
الردّ للاعتماد على ضمان كل نقص يكون بذلك وإن علم استلزامه 
اخراي الفينعة, 

نم قال : «ويمكن أن يفرّق بوجه آخر : وهو أنٌ الأمر برد الحليّ نقرة 
يدل على عدم قبول الصنعة والترخيص في إتلافها. بخلاف ما ينقص 
بالكسر؛ لأنّ الأمر بالكسر لا يقتضي'" قبول الناقص من الفضّة وإن كان 
0 المصدر السارق: 


(1) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 1 ص 1951-790. 
د في المصدر بعدها اضافة: عدم. 


ضماق أر كن القنقفة متخ سس اب ب ين 1 


لازماً عنه لا محالة؛ فهو محسوب من جملة المؤونة الواجبة على 
الغاصب. فانّه لو أمره المالك برد الدايّة إلى بلد الغصب وكان ذلك 
مستلزماً للهزال لا يكون دالا على عدم إرادة السمن والترخيص فى ' 
إتلافه . فيكون من باب المقدّمة كالعلف والسقي»". 0 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من التشويش وصعوبة الفرق بين 
ماذكره من الوجهين », وإن حاول الفرق بينهما بفهم العرف الإذن فى 
فيان وعدي فى السو و لعلو يانه ١‏ رياطتي 
الآذن نعو لو 5 أو علم من حاله عدم إرادة السمن 8 
للتضمين _لأنّ من عادته ركوب الدابّة المضمرة _انّجه حيئئذٍ عدم 
الضمان , كما هو واضح . 

او بإمكان الجمع بين إرادة وصولها إليه مع إرادة بقائها سمينة وإن 
كان لا يتحقّق في الخارج . بخلاف إرادة ردّها نقرة مع الصنعة؛ إذ هي 
النقرة المصنوعة المأمور بردها نقرة أي بلا صنعة ,كما هو واضح بأدنى 
تأمل؛ فإنّ مرجعه إلى عدم ضمان كل ما أمر به المالك من إتلاف ماليّته 
لعاله كاصيل الال يلات ها لم رركن سأمورا يدهم هو سطعون على 
الغاصب وإن كان هو لازم تحقّق المأمور به في الخارج المفروض 
استحقاق الغاصب إيّاه ؛ فإنه ليس لازما لآأمرهء فبقى على قاعدة 
الضمان . واللّه العالم . 





)01( الهامس قبل السابق: ص .151١‏ 


ارمس ب د جواهر الكلام(ج 88) 

«وإن كانت”"4 زيادة القيمة في المغصوب لأنّ الغاصب قد زاد فيه 
وعينا تمهف #الترون بوتفيوم تر كان له اخذها واعاةة المخضونب 
وأرشه لو نقص» كما تسمع تفصيل الكلام فيه إن شاء الله عند ذكر 
النصتك لله 

لإو4 إن كانت غير محضة كما «لو صبغ الثوب»4 المغصوب بصبغ 
منه؛ فإن كان الحاصل مجرّد تمويه لا يحصل منه عين لو نزع فليس 
للغاصب النزع إن رضي المالك, وله إجباره عليه في أقوى الوجهين 
الواضي: عله اعادة الفين كما كانى و ل نه قن رين تر بم اوش 
النقصان الحاصل وإزالته . ويحتمل ضعيفاً العدم؛ لأنّه كقصارة الثوب . 

وإن كان الحاصل بالصبغ عيناً لا أنه تمويه محض؛ فإن كان 
يمكن فصله (كان له إزالة الصبغ بشرط ضمان الأرش إن نقص 
النوب؟ وإن لم يأذن المالك, بل وإن منع. 1 


ا وابني زهرة”"ا واذوصف 5 والفاضل ه اك كيده والشهيدين 


1 الى تتح ار اناا كان 

(1) المبسوط: كتاب الغصب ج “ا ص 7. الخلاف: الغصب / مسألة 18ج 7 ص .5١07‏ 

(؟) غنية النزوع: في الغصب ص 59. 

(5) السرائر: باب الغصب ج ١‏ ص .18١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 774. تحرير الأحكام: الغصب / في 
الأحكام ج ؛ ص 058. إرشاد الأذهان: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 7غ4. 

(1) الشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب الغصب ص 550؟. والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الغصب 


لو صبغ الغاصب الثوب المغصوب الس ب بسح ببب ب “9 15 


والكركى "١!‏ وغيره "١‏ على ما حكى.عن بغضهم» بل فئ المسنالك: انه 
الأشهر”". بل في المختلف '* والتنقيح!*): هو المشهور, بل في الرياض : 

ومن الغريب بعد ذلك كلّه ما فى الإإيضاح من أَنّه «لا خلاف فى منع 
الصبغ وعدم نقص الثوب أصلا»” . 

لهم إلا أن يريد بذلك مع العلم بالنقص بعد حمل عبارات 
الأصحاب على النقص المحتمل . إلا أنه كما ترى _منافٍ لإطلاقهم , 
كيدان نيما تتععة سور القع قر لاد كود اشير مون الاق هر 
الاجابة . 

وعلى كل حال؛ فلا ريب في أنّ المشهور ما عرفتء خلافاً 
للمحكى عن الاسكافى!" والفاضل فى المختلف من أنه «ليس للغاصب 
قلع الصبغ بدون إذن المالك. فإن لم يرض دفع قيمة الصبغ . ووجب 
على الغاصب قبوله»!". 


.10١ كالسبزواري في الكفاية: الغصب / في الأحكام ج ؟ ص‎ )١( 
.1١7 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج‎ 

(؛) مختلف الشيعة: الأمانات / في الغصب ج 7 ص .١١8‏ 

(0) التنقيح الرائع: الغصب / الأآمر الثاني ج 4 ص "/. 

(1) رياض المسائل: الغصب / الأمر الثاني ج ١4‏ ص 58. 

(0) إيضاح الفوائد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص .١1867‏ 

(8 و9) مختلف الشيعة: (انظره قبل عدّة هوامش). 


واستجوده في التنقيح , بل قال : «وعليه الفتوى»'". 

رق البياض يعدا وسكا معو يكال الكلامة الاهبياني فى بعانئيي+ 
على مجمع البرهان ‏ قال : «وهو غير بعيد؛ نظراً إلى قواعدهم المقرّرة 
في الغصب»7". 

بل في المختلف _بعد أن حكى عن المشهور الأول واحتار مدهب 
الاسكافى , محتجّاً: باستهلاك عين الغاصب . وعدم انتفاعه بصبغه, 
انشلراة امد التصرّف في مال الغير بغير إذنه قال : «ومن العجيب 
إيجاب التمكين على المالك من أخذ الصبغ وإن تعب ثويه وعدم قبول 
عوض الصبغ منه, وإجبار الغارس المستعير للأرض على أخذ قيمة 
الغرس من المالك إذا دفعها ‏ مع أن المالك أذن في الغرس ولااضرر عليه 
ولا على أرضه بأخذ الغرس ء والمالك هنا لم يأذن في الصبغ وعليه 
ضرر في أخذه من ثوبه»””. 

وفهه ا ذلك إِنّما يرد على الشيخ المحكي عنه ذلك0*, أمَا على 
الأصمٌ من عدم التسلّط على الإجبار المخصوص كما بِيّنّاه في 
بعل "اع فا فكي 


./4 انظر قبل أربعة هوامش: ص‎ )١( 
.55 انظر قبل أربعة هوامش: ص‎ )1( 
.١١8 (؟) مختلف الشيعة: الأمانات / في الغصب ِ 1 ص‎ 
.06 (؛) المبسوط: كتاب العارية ج “ا ص‎ 
١ 


4) في ج 18 ص 577 


لوعي القاطي اللو المتفوك: بسح سيم نسي هه سنس 1 

كما أن دليله لا يرجع إلى حاصل؛ ضرورة أعمّيّة مفروض البحث 
من ابعياذك هين هال القاصيوهدة الفاعدهة: ار اه سخصوض 
بما أمكن فصله على وجِدٍ يكون مالاً. وعلى تقديره فقاعدة تساط 
النائن على أموالهو "انول إتلافا معاقة للأسرين: واسعرام القنلم 
التصرّف في مال الغير لا يقتضي سقوط احترام مال الغاصب . 

ودعوى'": أنّه كما أنّ وقوعه عدوانا لا يقتضي إسقاط ماليّة 
الغاصب _فله التصرّف فيه بالقلع فكذلك عدوانه لا يقتضي نفي سلطنة 
المالك عن ملكه , فله ان يمنع الغاصب عن التصرّف فيه بالقلع . وحيث 
تعارض الحقّان بنبغعي أن يترجّح جانب المالك؛ لعدم تقصيره وتداركه 
مال الغاصب بالقيمة ‏ بل هو أولى كما مضى . 

لا يخفى عليك ما فيها : من عدم اقتضاء ذلك ترجيح المالك على 
وجدٍ ينتقل إليه مال الغاصب بالقيمة قهراً على مالكه . بل أقصاه عدم 
تسلّط أحدهما على الآخر في ذلك فتبقى قاعدة تسلّط الناس على 
أموالهم وقاعدة إيصال كل مال إلى صاحبه وغيرهما على حالهما. 
ولكن يولي الحاكم من يخلص كل مال عن الآخر ويوصله إلى صاحبه . 
أو نقول : بولاية ذلك إلى المالك؛ باعتبار دخول الغاصب عليه , فهو كمن 
ألقى في دار غيره شيئاً» فإنّ للمالك إزالته . 


. 77 تقدّمت الإشارة إليها في ص‎ )١( 
.77١ ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 





بستني اين اكاك عام 


وبالجملة : ما ذكروه من الترجيح المزبور لا يقتضي الوجه المذكور 
وإن تمّموه باعتبارات لا تصلح مدركا شرعيّا . فالتحقيق ما ذكرناه» بل 
1 هو أولى من الشركة في المتساويين التي أوجبنا فيها الإجبار بطلب 
اعوالس كرست اكشاعة تنه ادوج المتاةوولةا عدوا بعلم اعرد 
هناك دونه هناء فهو كمالين متلاصقين لشخصين لم يرض كل منهما 
بتخليصه من الآخرء فإِنّه لا ريب في تولّي الحاكم ذلك فكذا المقام 
المحتمل تولي المالك ؛ لما عرفت من العدوان من الغاصب . 
ما إذا لم يكن عدواناً من أحدهما؛ بأن أطار الريح يونا فنئ 
إجّانة صبغ لآخرء وتعاسرا وكان يمكن الزوالء كان المتو 9 الحاكم 
على الظاهر . 
وعلى كلّ حالء, فمع فرض تضرّر الغاصب بنقص ماله أو يهلاكه 
بالإزالة لا جبر له؛ لأنّه ذو الاختيار السيّء الذي أدخل الضرر على 
نفسه , بخلاف المالك المظلوم؛ ولذا وجب الأرش عليه لو نقص الثوب 
بذلك دونه . 
وإلى ما ذكرنا يرجع استدلال المشهور: بأنّه إن لم يجب الإزالة كان 
عدوانا اخر والظالم لا يستباح ظلمه . والتعطيل ضرر عليهما . كما أن 
بيع كل واحد ماله منفرداً عن الآخر لا يرغب فيه , فليس إلا الإجابة . 
وغير ذلك ممّا ذكروهء وإن كان ما ذكرناه أولى, بل لعلّه لا ينافي 
كلام الأصحاب., وإن كان يوهم في الظاهر أنّ للغاصب مباشرة الإزالة , 


الطهارة / فى كيفيّة الذفن - سس 8119 


إدريس() . ولعلّ الأقوى الأول وإن كان ربا يظهر من مورد الرواية 
الغانفي , إلا أن الاحترام في كلٍ منهما متحقق كما لوسقط . 

نعم قد يظهر من فحوى ججلة من عبائر الأصحاب عدم الاكتفاء مطلق 
الحمل ولوقبل تماميّته» وهو كذلك على الظاهر وإن كان إطلاق العبارة 
وغيرها يتناوله » ولعلّه للاحترام كما في أُمّ الولد مع عدم الإجماع على حرمة 
الدفن في هذا الحال . 

وهل الحمل من زناء المسلم كذلك كما يقتضية إطلاق العبارة 
وغيرها » وتغليبٌ جانب الإسلام للولادة على الفطرة » أولا كما يشعر به 
دليلهم ؛ إذ لا تبعيّة في مثله فلا احترام » واختصاص الخبر بجارية المسلم ؟ 
الأقوى الثاني » بل لعلّه المتبادر من إطلاق المصتّف والعلامة وغيرهما 
كمعقد إجماع الخلاف والتذكرة » فلا يتحقّق حينئذٍ خلاف . نعم الأقوى 
إلحاق وطءالشبهة بالحلال 

وكذا ظاهر المصئّف ومعقد إجماع النلاف -حيث عبّر بالمشركة عدم 
الفرق بين الذمّية وغيرها ‏ وإن كان مورد الخبر الأول كجملة من 

عبارات الأصحاب » بل المحكي () عن ظاهر الأكثر اقتصاراً على المتيقن , 

ولعلَ الأوّل أقوى كا بعموم العلة الومئ إليها » وبمعقد إجماع د 
واحتمال الفرق بين الكتابيّة وغيرها فيشق بطن الثانية دوك 7 2 
جدّاً . 


هذا كله بالنسبة إلى أصل دفاها في مقابر المسلمين » وأمَا كيفيّته فقد 


.١178ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / غسل الاموات‎ )١( 
. كما في كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص178‎ ( 


لو صبغ الغاضب الثوب المغضوب 02 ل لل لل لاا سياس لاسا» 
إلا أن المراد : بيان حقّ المطالبة بالإزالة وإن كان مع التعاسر يتولى الأمر 
من عرفت ليوصل حقّ كل واحد إلى صاحبه . 

(و» من ذلك يعلم : أنّه كما أنّ للغاصب حقّ المطالبة بالازالة, 
ذكزا و لضا حي لفوت زالنه ايكهما 6 مناه | واامتهقافا: لا غرفت 
بل هو أولى « لأ نه» فعله في ملكه بغير حقٌ» . 

ولدا صرح الفاضل في القواعدل"" والإرشاد'"ا بل والتحرير”" 
ومحكىٌ الوط © والاريضام'": بإجبار الغاصب على الفصل 0 
طلب المالك وقبول الصبغ لذلك وإن تضرّر الغاصب بنقص ماله أو 
هلاكه , ويدفع الأرش لنقص ثوب المالك؛ لأنّه الذي أدخل الضرر على ” 

5 خ /737" 

نفسه , فتبقى قاعدة إيصال الحقّ إلى مستحقه بحالها . 101 

فما فى محكي التذكرة من أنه «هل يملك إجبار الغاصب على 
فصله؟ الأقرب : أَنّه إن كان له غرض كان له ذلك, وكذا إن كان للصبغ 
قيمة , وإلا فلا" . 

نتوين نظ وان وش ورا نه كتلاعين الفوضن ركان 


)١(‏ قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 54؟7. 

(؟) إرشاد الأذهان: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 187. 

() تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج 4 ص 078. 

(؛) المبسوط: كتاب الغصب بج “ا ص 1/7 /7. 

(0) إيضاح الفوائد: الغصب / في الأحكام ج كص /187. 

[1) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج ١‏ ص 5945 (الطبعة الحجرية). 


ا ل ات ا جواهر الكلام (ج )2 


المنفصل منه يضيع بالكلّيّة, أو يحدث في الثوب نقصان بحيث لا يفي 
توفت قكمة النقسو لكا د تخسيرا الخافسيع هتاذ نعي 
إلا أنه -كما ترى -مجرّد اعتبار لا يرجع إلى دليل؛ ومن هنا قال 
فى القواعد : «يجبر وإن استضرٌ بعدم الصبغ او نقصت قيمته»(), وهو 
واضح . ْ 
وويعاة كردا عل انض : ألم طاو اراة ادها سنا أصاحية 
ينه ل بحب على دشنا إجارة الاق وكذا لوروهب اعدهها 
بلا خلاف أجده فيه” إذا كان الطالب الغاصب, وإن احتمله فى 
الكفاية©. إلا أنه لم لحده لغيره - حانى من العامة مع وضوح ضعفه . 
وأمّا إِذاكان المالك : فهو المشهور نقلاً:"' وتحصيلا": بل هو مقتضى 
كل من قال بإجابته لو طلب الإزالة . 


.577 ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 575. 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: لصاحبه. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج ١4‏ ص ١7١‏ -5071. 

(0) كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص ؟107. 

(1) كما في جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 7 ص 794. 

() ينظر المبسوط: كتاب الغصب ج ا ص 8/. وقواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ 
ص 754, والدروس الشرعيّة: الغصب / درس 7١9‏ ج ” ص ,1٠٠١‏ ومسالك الأفهام: 
الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص .5١7‏ 


لو صبغ الغاضب الثوب المغضوب ‏ - ث ب ل 2 لياق 7# 


نعم , قد سمعت7 كلام أبي علي ومن وافقه أو مال إليه. بل عن 
التذكرة ذلك أيضاً إذا كان لا يمكن فصل الصبغ ولا يحصل منه؛ لأنّه 
لا ذريعة إلى تصرّفه في ثوبه إل بدفع قيمة الصبغ'". ولا يخفى عليك 
ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا . 

كما أَنّ منه يعلم النظر فيما في القواعد'"' والتذكرة”» والروضة" 


ع 


وغيرها"" من ان «لصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب, 
دون العكس» ضرورة عدم الفرق بينهما في جواز الامتناع بناءً على 
11" 

وما يقال من أنه «لو لم يجبر الغاصب أَضْرٌ بالمالك؛ لأنّ بيع النوب 
وحده مظنّة قلّة الراغب فيه, لمكان عيب الشركة . فيفضي إلى عسر ” 


ا" 


البيع وقلّة القيمة»'"' مجرد اعتبار . 00 
ومن هنا اعترف فى جامع المقاصد بان «ذلك لا يتجه على القول 

بعدم تملّك ماله بالقيمة إذا لم يرض؛ لاستلزامه نقل الملك مع عدم 

.573372 فى ص‎ )١( 

)1 تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج *آص االطبعة الحجرية). 

() قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ب ١‏ ص 554. 

(7) كمسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص ؟١1,‏ ورياض المسائل: الغصب / الأمر 


الثاني ج 18 ص 6 
(1) مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج ١4‏ ص 577. 


) اسح و ل ا ا لق أشن الكلام (ج‎ ١ 


المقامين . كما أنّ ضرر المالك مشترك أيضاً في المقامين»!". وحيث 
ضاق به الخناق قال : «وبالجملة : فقول المختلف لا يخلو من وجه»”". 
وفيه : أنّه لا داعي إلى القول بالحكم المزبور كي يلتجي إلى 


ذلك؛ بل لعل التأمّل في المتن ومحكيّ المبسوط”" وغيره! بقتضئ 


و 


ما قلناه من عدم الاجبار مطلقاً. وهو الأصمٌ» وإن قيل : «هو أضعف 
وجوه الشافعيّة التي منها أيضاً: تسلّط كل منهما على جبر الآخر»*", 
واللّه العالم . 

(ثمٌ» لا يخفى عليك : أنّه مع عدم إمكان الفصل أو إمكانه 
والتراضي بالشركة «إيشتركان, فإن لم ينقص قيمة مالهما» بأن 
كان الثوب يساوي عشرة والصبغ كذلك ومصبوغاً عشرين 
وفالعاضا وماك 

«وإن زاد'"4 لزيادتهما معاً لا لزيادة أحدهما فصار يساوي 
ثلاثين إفكذلك4 في صيرورة الحاصل بينهما . ونحوه لو زادت بسبب 


)١(‏ جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 1 ص 7٠٠١‏ (بتصوّف). 
)١(‏ المصدر السابق. 

() المبسوط: كتاب الغصب ج ” ص //,. 

(؛) كتحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص 079. 

(0) مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج ١4‏ ص 574. 

)00( في نسخة الشرائع: «زادت», وفي نسخة المسالك: «زادا». 


لواضية الغاضيية الات القفوت: ١‏ عمس كسس سمح سه عن 7111 
العمل بشاكة: لثر كر واتحنمنيها قن :زان بالستعكوبوالنياةة العامة 
فل العاضب اذا التشتدت إلى الثثر العض تسل المتخصوت مع 
والمفروض هنا زيادة نصف الأثر والنصف الآخر للصبغ . 

«ولو زادت قيمة احدهما» خاصّة « كانت الزيادة لصاحبها. 
وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش» لأنّ يده 
يد ضمان لمثل ذلك طاولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ» 
لعدم عدوانه . 

(ولو بيع مصبوغا بنقصان من'" قيمة الصبغ, لم يستحق 
الغا عضب قنيا ا لبعد توفية المغصوب منه4 تمام «قيمة ثوبه على * 
الكتمال انق التو يمن كين تقر | السوى مشمون عليه نزو 4 لذ 7١‏ 
(لو بيع مصبوغاً بتقصان من'" قيمة الثوب؟» لا بتغيّر السوق «لزم 
الغاصب إتمام قيمته» . 

ولو كانت قيمة كلّ منهما خمسة وساوى المصبوغ عشرة, إلا أنه 
لارتفاع قيمة الثوب في السوق إلى سبعة وانحطاط قيمة الصبغ فيه إلى 
تلقام كان لتنا لفوسفة هن تعن العتيرة وكيسييها و القاصبي تداق 
حب الك رعدر يا العم يدان با اريت افيد يب 
ولا أثر للخمسة بعد تغيّر السوق . 

ولو انعكس الأمر انعكس الحكم أيضاً؛ لأنّ نقص السوق غير 





امي ل طن كيو اهي الكلام غ18 
مضمون إذا لم يكن لنقص في العين أو صفاتها . 

هذا كلّه إذا كان الصبغ من الغاصب . 

ما إذا كان مغصوبا من آخر ؛ فإن لم يحدث بفعله نقصان عليهما 
أوغلن أعدهما لم :يرم شيكا «وكانا شريكين فى الوب المصبوح كما 
سبق , نعم يجب عليه الفصل مع إمكانه لو طلباه أو أحدهما . وإن حدث 
التقص فيهما أو في أحدهما عمّا كان قبل الصبغ غرمه الغاصب لمن 

نم إن مقتضى الشركة التي ذكرناها اشتراكهما في الثمن , ومع فرض 
نقصه يرجع كل منهما على الغاصب بنقصه, لكن عن التذكرة فيما إذا 
حدات تقض ب فقل أن كأنك قينة التو خشرة:واقينة الضبع عشيزة: 
ورلقث: قنمة :لوت ضيوع عدر ة كرون لكين اضبا حب لسوتي 
ويغرم الغاصب الصبغ للآخرء وتأمّل في مقتضى الشركة المزبورة'". 
ولأ لعرته لفروهي : 

وفي المسالك ‏ بعد أن حكم بالشركة مع عدم النقصان على حسب 
ما سبق في الغاصب والمالك _قال: «وإن حدث نقصان فإن بقيت قيمة 
النوب فهي لصاحب الثوب, ويغرم الغاصب الصبغ للاخرء وإن زادت 
بما لا يبلغ قيمة الصبغ فالزائد لمالك الصبغ , ويغرم الغاصب له الباقي, 
وإن زادت عنهما فهو بينهما بالنسبة . هذا كلّه إذا لم تنقص القيمة السوقيّة 


)١(‏ تدكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج ص ا(الطبعة الحجرية). 


أو عليه وا بلطلا رففية. ١‏ يسبب ع نح نيعي حصي 17 1 
لاحدهيا .وال اعضوة التسةء كما ي 1 

وظاهره المنافاة لما ذكرناه من الشركة المزبورة, اللَّهمّ إلا أن 
يتجشّم له . والأمر سهل بعد وضوح الحال, كوضوح عدم الضمان مع 
الفكناة الصا الى در اموق لا الى نفع الخاصب. 

ولوكان الصبغ مغصوباً من مالك الثوب؛ فإن لم يحدث بفعله تقصان 
فيهما فهو للمالك, ولا غرم على الغاصب ولا شيء له وإن زادت القيمة؛ 
لأ الموجوة منه انر ممعضن »نو إن عدت بقعله لضان غره »و إذا امكق 
الفصل فللمالك إجباره عليه وتضمينه النقص إن حصل .؛ وليمس 
الغاصب الفصل إذا رضي المالك, وذلك كلّه واضح , والحمد لله . 


المسألة «الثانية» 
9إذا غصب دهن كالزيت أو السمن» أو نحو ذلك ممّا لا يمكن 
تمييزه إفخلطه بمثله4 ذاتاً ووصفاً «فهما شريكان» حقيقة على 
وجِهِ يملك كل منهما في قال الآخر- أولشكماء كدما صرّح به غير 
واحد'", بل في المسالك : نسبته إلى الاكثر'". 


.1١5 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الغصب ج ”" ص .,٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب 
الغصب ص ,70١‏ والعلامة في الإرشاد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 87 4. والشهيد في 
الدروس: الغصب / درس 5١5‏ ج ”7 اص .1٠١‏ 

(؟) الهامش قبل السابق: ص .5١6‏ 
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وقد حقّقنا ذلك فى كتاب الشركة”", بل لا خلاف بينهم فيه هناك, 
لسك لاسن تعبيه طق 

لكن فى محكي السرائر هنا : أَنّ مال المالك كالمستهلك؛ إن شاء 
م ل ا ل ا ل 
مدّعياً: أنه الذي تقتضيه أصول المذهب؛ لأنّ عين الزيت المغصوب قد 
استهلك, لأنّه لو طالبه برده بعينه لما قدر على ذلك”!". 

وفيه : أنه لا شيء في اضول المذهب يقتضي الخروج بذلك عن 
الملك؛ وإلا لخرج بالاختلاط ايضا بغير اختيار او برضا منهما . 

كما أَنّه ليس في شيء منها ما!" يقتضي الانتقال عن الملك بمحض 
التعدّي لو غصب رطلاً من هذا ورطلاًمن هذا وخلطهما, فإنّهما يكونان 
للها لكين 

وإِنّما تقتضي أصول المذهب: بقاء كلّ منهما على ملك مالكه 
ويجري عليهما حكم المشترك بالإتلاف والبيع ولحوهها: ان بيقنت ان 
مثله سبب شرعي للشركة على وجِدٍ تكون الحبّة الواحدة مشتركة بينهما 
وإن كانت في الواقع هي لأحدهماء كما تقدّم ذلك كلّه وغيره في كتاب 
الش 25 


)١(‏ في ج /الاص 077 ... و077... 
(9) ليست في بعض النسخ. 
(غ) في ج لا ص ...6/١‏ 


زهي ذهنا لخلكله بكشييفه تس سس سسسب صب ا 11 


وحينئذ فلا فرق بين المزج الاختياري والاتفاقي والغصبى في 
حصولها به . وليس هو من الهلاك الموجب للضمان؛ ضرورة إمكان 
التأدية ولو فى ضمن الجميع , أقصاه أَنّه يكون أدّاه مع غيره» بل ليس هو 
من الحيلولة التي بمعنى تعذر إيصال المال إلى مالكه لمانع عن إيصاله , 
بخلاف المقام الذي قد تعذر فيه إيصاله منفردا لا أصل الإإيصال, فهو 
حينئذٍ كالثوب المصبوغ أو كالصبغ الذي صبغ به الثوب, فإنّه لا شيء 
تيجا يشمن إلى الذقة على :ويخة الضمان لكوله تالنا او لعلو ويل هق 
كال عد رهيتنات المتصونهمن الفوكةوالعيب:رعوهها: 

«و» بذلك كله يظهر لك الحال فيما لو" خلطه بأدون أو 


اود 
وقد قالوا في كتاب الشركة بحصولها به في القسمين الأوّلِين؛ على 
معنى : الشركة بالثمن على نسبة القيمة . 


ما الثالث ففي المتن : «اقيل": بدن يضمن المثل لتعذّر تسليم العين, .' 


وقيل!”: يكون شريكاً في فضل الجودة ويضمن المثل في فضل 5٠‏ 


الرداءة إلا أن يرضى المالك بأخذ العين» وظاهره عدم الترجيح 
كالمسالك! وغيرها!0. 


لاب عيطت الفراق و لكايه : إن. 

(؟) إصباح الشيعة: كتاب الغصب ص .51١‏ 

(*) الجامع للشرائع: باب الغصب ص .50١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص .1١١‏ 
(0) ككفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص ؟10. 


225" حلت تيم شعت : عو أن الكلدة ع )2 

لكن في القواعد”" والتذكرة”" والإرشاد”" والمختلف”والدروس'" 
منهم"": بِأنّه يقسّم معه بالسويّة مع فرض التساوي؛ لأنّ الزيادة 
العاملة انا سن حملت هل القاضيب او كت عدوانا قل نط 
حقّ المالك من العين بسببهاء كما لو صاغ النقرة وعلف الدابّة فسمنت 
وعلّم العبد صنعة . ودخول الضرر بذلك على الغاصب إِنّما كان بسوء 
اختياره. 

لكوقر محكت الفسوط وازا الفاضي وما لحيا سين ام معدلة 
مم عيلة او مجه سر رتنا وروباعة قتعي الجر نينا على 
العين بو فيد ف تذكنة ااشاضيء ل نسانة تعد و ان عض الل عيق 
ملكديعينها :ناذا اقل إلى الذكنه كون القاضب بالشا رين ان 
يعطيه من عينه ‏ فيلز مه قبوله؛ لأنّه قد تطوّع خيراً من زيته, لا لأنّه 
اعطاةطين مالدب وحين ان بيعطيه مثله من غيره»!6. ونحوه عن 





.550 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 

(") تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج ١‏ ص 510 (الطبعة الحجرية). 
(؟) إرشاد الأذهان: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 147. 

(؛) مختلف الشيعة: الأمانات / في الغصب ج 1 ص .١١8‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 15١9‏ ج اص .١٠١‏ 

() جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 7 ص 3 .5١‏ 

(1) كالشهيد في الدروس: (الهامش قبل السابق). 

(4) المبسوط: كتاب الغصب ج 9ا ص 1794 .8١‏ 


01 للب سسسب للب جواهرالكلام (ج4) 
ذكر لصتف وغيره(" أنه يستد بر بها القبلة ليكون الجنين وجهه إليها ؛ 
بلا خلاف نعرفه فيه » بل هو بعض معقد إجماع الخلاف؟" , وني المنتهى : 
«قاله علماؤنا »90 , وفي التذكرة : « يستدبرها القبلة على جانيها اشن 
ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأمن » وهو وفاق »27 انتهى . 

وظاهرهم الوجوب إلا أنه أطلق كثير منهم (5) الاستد بار من غير تقييد 
اكوعل ادحا مروتو الشيدية ارك عر اما لك سارف 
التي مرّ الاستدلال على وجوبها. واحتمالٌ سقوطها في خصوص المقام 
للأصل مع عدم ظهور تناول الأدلّة ضعيف ؛ إذ الأمّ في الحقيقة كالغلاف 
والتابوت » بل لولا احترامها به لشققنا بطنها ونزعناه منها لتغسيله ونحوه , 
فيقتصر حينئذٍ على سقوط ما يناني الاحترام دون غيره » فتأقّل ٠ ٠.‏ 

ا و» أمَا 9 السئن * فنا :2 أن يحفر القبرقدرقامة أو إلى 
الترقوة *# عند علمائنا أجمع كما في التذكرة 207 وجامع المقاصد 20 وقطع به 


: كابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١ ص158١» والعلامة في القواعد‎ )١( 
الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص١؟» والشهيد في الدروس : الطهارة/ دفن الميت‎ 
. ص17‎ 

(0) الخلاف : الجنائ ز/ مسألة مهه ج١‏ ص .7١‏ 

(") منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص54؛ . 

(؛) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص55 . 

(5) كالمفيدفي المقنعة: الطهارة/ تلقين المحتضرين ص80 » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص58١‏ » والعلامة في الارشاد : الصلاة/ الصلاة على الاموات 
جاص”154-77. 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن اميت ج١‏ ص"8ه . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص4"8 - 176 . 


أن فيب دسا تخلطه تحتيييه ٠‏ حسع سح س تي في حب بودي حي سس اللا 


ازاك الأربو لحتنا روف القعر نا 

وفيه : منع الاستهلاك الملحق بالتلف الموجب للانتقال في الذمة؛ 
وإلا كان المساوي كذلك مع أنّ الشيخ لا يقول به بل دعوى كون 
مأل الحالف سيعيلكا انس تارك هن القول ا فال القاصي متستيلك 
فلا شيء له وهو واضح الفساد. فالتحقيق: بقاء مال المالك على 
ملكة 

ولكرة الظاهي " لعن النعى بقسنة فالة كالنال اللسشاوط يشير 
انلقتنا ره أذ دعوى كون :ذلك #الآنان الى مبحصل معن :تسل الشاضنت 
راشحة قاد ضرونة كون علق تعد جز امعيانة همال الناضي. + 
الذي بغصبه لم يخرج عن الاحترام ولا يدخل في ملك المالك قهراًء ١‏ 
وبذلك يظهر لك ما في كلام الأوّليين. 

ويمكن كم نا فى القواعة و الا راق والكدكرة وصيرها سن 
إطلاق الشركة علي مجه اند 23 1م اناده «لاضرر ولاضرار»”" 
وغيرها من الاستصحات: وتحوه ولا أن القراة القسركة يسقيقة؛ ليده 
الدليل والضرر على مالك الجيّد مع فرض إرادة المساواة على تقدير 
التساوي في الكمّ. ولا دليل على الشركة في العين بحسب القيمة على 
وجه يكون لمالك الجيّد في العين أزيد قدراً مما كان له, بل لعل ظاهر 


(1) تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص 018. 
(5) تقدّم في ص ١77‏ . 


6# اسع حو ا ع ع حت لكو اشر الكلام (ج 2 


الأدلةخلافة ويل هومن الرنا ناك على غفومة لمثل :ذلك هذا 

وفى الرياض : «واعلم : أَنّ ما ذكره الأكثر في المقامين أظهر إن 
أرادوا نفي الخيار للغاصب وإنباته للمالك , وإن أرادوا لزوم القبول عليه 
ار ب وا ل ب ار ل عر ار 
الغاصب الممزوج به مشبوهاً أو نحوه؛ فإنّ إيجاب القبول عليه ضرر 
وأيّ ضررء فالتحقيق في المقامين ثبوت الخيار للمالك)1". 

وفيه ما لا يخفى , بل هو من غرائب الكلام؛ ضرورة اقتضاء المرج 
المزبور الشركة مع من له المال حتى لو علم كونه للغيرء فإن ذلك 
لا يجعله بمنزلة التالف حتى ينتقل إلى المثل . 

وكأنّ الذي أوقعه في هذا الكلام المقداد في التنقيح, فإنّه في 
المساوي حكى عن الشيخ في المبسوط قولين: «أحدهما: ضمان 
الغاصب , فيتخيّر بين الدفع من الممزوج وبين غيره, وثانيهما : الشركة؛ 
أنه قادر على بعض عين ماله وبدل الباقي , ولا معنى للتخيير مع وجود 
بعض العين , كما لو غصب صاعين فتلف أحدهماء فانّ المالك يأخذ 
الموجود وبدل التالف ولا يلزمه أخذ بدل الكلّ. فكذلك في صورة 
النزاع , وهو اختيار المصئف والعلامة في المختلف» . 

«وفيه نظر؛ لأنّ العين وإن وجدت لكن يتعذر تسليمها منفردة, 


ظِ 


فليست كالصاعين , وجاز ان يكون في زيت الغاصب شبهة وإن ساواه 


.57 ص‎ ١4 رياض المسائل: الغصب / الأمر الثاني بع‎ )١( 


و عضبو ها تقلطه يعنيوةد. سعد سيت يع ا مب ا 
في الماهيّة»"". 

وهو_مع أنه كما ترى لا ترجيح فيه . 

وقال في المزج بالأجود : «لا خلاف في أنّ للغاصب الدفع من 
العين . ويجب على المالك القبول؛ لاشتماله على الزيادة عن حقّه مع 
تبرع الغاصب بها» . 

«وهل للغاصب الدفع من غيرها ممّا يساوي مال المالك وحينئد 
يجب على المالك القبول؛ إذ لا تفاوت عليه _أم لا؟ يظهر من كلام 
الشيخ الأوّل , وتبعه ابن إدريس . والأجود: أن الخيار للمالك, فله 
المطالبة بالعين منه ؛ لوجود حقه فيها , والزيادة تبرّع من الغاصب »كما 
لو علّم العبد صنعة , فإنّ له أخذ عبده وإن زادت قيمته, وله المطالبة 
بالمثل من غيرها؛ لما قلناه أَوّلاً. ولجواز اشتماله على منّة لا يجب 
تاحظليا 1 

وهو _مع ما فيه من منافاة ما استجوده لما نفى الخلاف فيه مع 
فرض كون المراد على الإطلاق كما سمعته من الرياضء بل هو ظاهر 
التعليل أيضاً. ومع منافاة الخيار إذا كان ذلك من قبل تعلّم الصنعة؛ 
ضرورة وجوب القبول عليه لا حاصل له وكأنّه لم يسمع في المقام 
وفي كتاب الشركة حصولها في ذلك وفي المساوي, ولم يلحظ كلام 





./" التنقيح الرائع: الغصب / الأمر الثاني ج 4 ص‎ )١( 
؟"ل,.‎ 77١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 
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الأصحاب وتعبيرهم بالشركة في المقامين وإن كانت على التفصيل 
الذي ذكرناه . 

ومن الغريب نفيه الخلاف وقد عرفت المخالف وهو القائل 
بالشركة على معنى كونه في الثمن على النسبة , فإنه لا يجب عليه 
الليول عي 

واعا الأوّل ‏ الذي هو الخلط بالأدون ‏ ففي القواعد'" والتذكرة”" 
وجامع المقاصدا" والروضة!": يتخيّر المالك بين المثل والعين 
مع الأرش؛ لأنه في حكم المستهلك بالاختلاط المزبورء إلا أن 
حقّ المالك لا يسقط من العين بفعل الغاصب مع إمكان التوصّل 
إلى البعض . والنقص في الخليط يجب جبره بالأرش إذا كانا 
غير ربويّين» أو كانا وقلنا بعدم جريان الربا فيه باعتبار أنّه غرامة عمّا 
جناه الغاصب على ماله, لا بيع , بل ولا معاوضة بناءً على عموم الربا 
لسائر المعاوضات . 

فما في الرياض :من إشكال الأرش في الربويّين بذلك”©. لا يخلو 
هوك لظن هذا : 








.550 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج ١‏ ص 590 (الطبعة الحجرية). 
2( جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج اص 7ل 3١3‏ 

(5) رياض المسائل: الغصب / الأمر الثاني ج ١4‏ ص 58. 


اوعقي وهنا كاطو تين ا 


فى الفبسيوط "١‏ والبرائير "١‏ والارقياة "واللعيعه“والدووي» 
وغيرها"": أنه يضمن بالمثل لأنّه مستهلك , وفى التنقيح : «لا خلاف 
فى اله يفيني بالمذا ا 

ولا يخفى عليك ما في القولين بعد الإحاطة بما ذكرناه. كما 
لا يخفى عليك ما في نفي الخلاف . 

والتحقيق : بقاء المال على ملك مالكه. ويشتركان فى قيمته 
العيرة كا ان اشدرظا :المالاف يفير ا از 

وما أدري ما الذي دعاهم إلى الفرق بين المزج الغصبي وبين المزج 
الاثفاقي! فتأمّل, بل ذلك صريح الاستدلال في الرياض وغيره!" 
على الحكم في المساوي فضلا عن غيره : بأنّ عين مال المالك موجودة 
في الجملة, وغايته أنّها بغيرها ممتزجة, وذلك لا يخرجها عن ملكه , 
ولأنّ في ذلك إيصال المالك إلى بعض حقّه بعينه . وإلى بدل بعضه من 





.8١ المبسوط: كتاب الغصب ج “اص‎ )١( 

(1) السرائر: باب الغصب ج ؟ ص .18١‏ 

(؟) إرشاد الأذهان: الغصب / في الأحكام ج ١ص‏ 7غغ. 

(4) اللمعة الدمعقية: كناب القصب:.ض + 

(5) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 5١9‏ ج 7 ص .١٠١‏ 

(1) كإصباح الشيعة: كتاب الغصب ص 740 .58١‏ والجامع للشرائع: باب الغصب ص .70١‏ 

(0) التنقيح الرائع: الغصب / الأمر الثاني ج 4 ص ./١‏ 

(8) رياض المسائل: الغصب / الأمر الثاني ج ١4‏ ص 51. 

(9) كمسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص ."١0‏ ومفتاح الكرامة: الغصب / في 
الأحكام ج ١4‏ ص 76؟. 
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غير زيادة فوت فكان أولى من إيصاله إلى بدل الكل . 

إذ هو -كما ترى -أجنبي عن اقتضاء المزج المزبور الشركة 
ولو على الوجه الذي ذكرناه كما هو واضح. والله العالم . 

هذا كلّه فى الخلط بالجنس . 

ونا لى حاطله يشر نديد كنا إذا كليل ريف الشبرع عاك : 
دقيق الحنطة بدقيق الشعير «إلكان مستهلكاً وضمن المثل» كما 
م بالناخر " رتح ارال ممما ادو بر 0 
بل فى الكفاية : أَنّه أشهر ©, بل لا أجد فيه خلافاً؛ لأنه تالف لبطلان 
فائدته وخاصّيته , بخلاف الجيّد مع الرديء المتفقين في الجنس . 

نعم . احتمل في التذكرة قويّاً ثبوت الشركة كما لو مزجاه بالرضا أو 

امتزجا بأنفسهما”" 

وفي المسالك : «له وجه؛ لأنّ إسقاط حقّه من العين مع وجودها 
بعيد . إلا أنّه يشكل : بأنّه على تقدير القسمة الإجباريّة يكون قد حتّمنا 





)١(‏ قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 5770, تحرير الأحكام: الغصب / في 
الأحكام ج ؛ ص 018. إرشاد الأذهان: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 147. 

)١(‏ الشهيد الأول في الدروس: الغصب / درس ١١9‏ ج ” ص ٠٠١‏ والثاني في الروضة: 
كتاب الغصب ج لاص /0. 

() المبسوط: كتاب الغصب بج 7اص ./8١‏ 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الغصب / في الأحكام ج ٠‏ ص 044. والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح ٠١517‏ بج اص 177. 

(0) كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؟ ص ؟10. 

(1) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج ؟ا ص 59060 (الطبعة الحجرية). 


قفان" ذو أئن" الفقضيواي: .مسي و سس ف حي 781 
على المالك أخذ غير المثل إن كان الطالب هو الغاصب. أو كلفنا 
الغاصب بغير المثل في المثلي إن كان الطالب المالك . وكلاهما خارج 
عن قواعد الغصب, لكنّه وارد على تقدير امتزاجهما بغير الغصب كما 
مرّء وفيه جمع بين الحقين»1". 

قلت : ظاهرهما المفروغيّة من الشركة في مثله إذا كان بغير الغصب, 
وقد تقدّم في كتاب الشركة”" أنّ ظاهرهم تحقّقها بمزج المتّفقين في 
الجنس . أمّا غيره فلاء إلا أَنّا احتملناه هناك" لكن على معنى الشركة 
في الثمن على حسب نسبة قيمة المال, لا على معنى ملك كل منهما 
بعض ما للآخر المنافي للأصل بلا دليل» ولا بأس بالقول بمثله في 
تقار نمك اداء 0ه اتن عد النصسب ١‏ لبن نطو وى الذلك رييب 
للمثل؛ بل هو من مزج المالين الذي لا يمكن تخليص أحدهما من 
الآخرء والله العالم . 


المسألة «الثالثة» 
االحلاف لاقي ا وقواتد التصوب مضعونة بالتصب:.وفنن 
نملوكة المتسوب ونه أنها تام ملكه وو إن لكان قوط تسردت * 
فى يد الغاصبء أعياناً كانت _كاللين والشعر والولد» والثمر -أو © 


.1١7 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟ و؟) في ج لاا ص 077... 

(؛) كما في رياض المسائل: الغصب / الأمر الثالث ج ١5‏ ص .]١‏ 
(0) في نسخة الشرائع بدلها: والوبر. 


8 "انم ل ا و ار الكلام (ج 2) 


منافع كسكنى الدار وركوب الدايّة4 بل الإجماع بقسميه عليه!"؛ بل 
وعلى عدم الفرق أيضاً في المنافع بين الفوات والتفويت . 
«وكذا» الكلام في ريتك 1 هالداحرة بالعادة» لأنّ المنافع 
محسوبة أموالاً : شرعا » وقبضها بقبض العين . 
ما إذا لم يكن لها أجرة في العادة _كالغنم والشجر ونحوهما ممّا. 
لأتيها حر عاد لالقورو اك :فنا سكة اعارتها لبعض الالهنا عاكى 
انها لست نوالا قوق رو الأعا بز ابل يك نا لما ادس 
لو استوفاها؛ بأن نشر ثيابه على الشجر مثلاً أو ربط دابّته بأصله . نعم , 
لوكا قد اخره'للالك كافك ال'جرة الستصزت مه يعن لسار 
كما هو واضح . 
نما الكلام فيما لو تعدّدت منافعه كالعبد الخيّاط الحائك. ففى 
الفراعد اش .موضع ينها جور التعاقع النيا جد مضمونة زالقوات تنيت إل 
والتفويت, ولو تعدّدت المنافع كالعبد الخيّاط الحائك لزمه اجرة 
أغلاها وول تحب اج الك 
وفي موضع آخر منها : «إِنّ الغاصب يضمن الأجرة أي للعين 
1 0 ظاهر الخلاف: الغصب / مسألة ١١‏ ج ” ص 05غ. وتذكرة الفقهاء: 
الغصب / في المضمونات ج ؟ ص 78١‏ (الطبعة الحجرية). 
وينظر المبسوط: كتاب الغصب ج 7 ص 40 41. وقواعد الأحكام: الغصب / في 
الأحكام ج ؟ ص 758؟. ومجمع الفائدة والبرهان: الغصب / في الأحكام ج ٠١‏ ص 0410. 


(1) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 557. 
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المغصوبة ‏ وإن لم ينتفع باجرة المثل عن عمل مطلق مدّة الغصب.ء ولو 


انتفع بالأزيد ضمن الأزيد , وإن انتفع بالأنتقتص ضمن 


و 
اجرة المطلق»”"., 


وفن الدروس* لو المعملديما له اجرة زاقندة عين اجيرة لفل 


المطلقة لزمه الزائد»”', 
ف الووضة تراد مروت الما فعه فاق امك 
يي 0 


فعلها جملة أو فعل 


أكون مض و انعد و وشحب ا خرنايقا لكين وو 0 كدالقياطة والجياف: 
والكتابة فأعلاها أجرة. ولو كانت الواحدة أعلى منفردة عن منافع 


متعددة يمكن جمعها صمن الأعلى»””". 


وفي المسالك : «إن استعملها في الأعلى ضمنها. وإن استعملها ' 


١72 


في الوسطى أو الدنيا أو لم يستعملها. ففي ضمان اجرة متوسّطة أو 70 


الأعلى وجهان». 
نم قال : «وفي القواعد اعتبر في أجرة الصانع الا 


على » ثم حكم في 


مطلق المغصوب بضمان اجرة العكل عن ضفل تظلق:..ولعيل اله ولك 
شامل للأعلى؛ لأنّ المراد باحر المطلق 0 لعمل يليق به غادة هق 


6وو. 


تعدا 'التزاتعلبها أو الب اول الاعلى بعيف يكوق فايلا ورتنا 





.55١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 
.١١2 ج ”ص‎ 5١9 الدروس الشرعيّة: الغصب / درس‎ )1( 


سس مم ا ع حب عو اف الكلام ات 2 
فسّر المطلق بالمتوسّط , فيختلف الحكم»”". 

وكأنّه أشار بما ذكره أخيراً إلى ما في جامع المقاصد من أنّ 
«المراد بالعمل المطلق : المتوسّط الذي لا يكون مقيّداً بقيد القلّة 
والكثرة . وفي فهم المتوسّط من المطلق خفاء, إلا أنّ ما سيذكره 
في العبارة يرشد إلى ذلك . ووجه ضمانه : أن المتوسّط هو الغالب: 
فا إداحة الأجير للقنيه قوق المعتاد نادو كنا ان الرضا بالتراخي 
اننا نارم 

«فإن قلت : كيف وجب في المنافع أجرة الأعلى . ووجب في العمل 
0 الأوسط؟!». 

«قلت : لا أولويّة بالنسبة إلى المنافع للقادر عليها؛ فإنَ كلا منهما 
ممكن على حدّ سواء , بخلاف العمل ء فإنّ في مراتبه تفاوت»'". 

قال في وجه الآخر_بعد تفسيره المطلق بالمتوسشط أيضاً : «أنا 
الأوّل: فلأنّه قد استوفاه, فيجب بدل ما استوفاه. وما الناني: فلن 
الزائد على الأنقص قد فات؛ وهو محسوب على الغاصب)7. 

واقتصر في شرح العبارة الأولى على التعليل بعدم استيفاء الكل 
وك + والنفنة العلا من ملة نما فاق :تت الم نشعي ارقا 


.5١8- 15١7 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج‎ )١( 
.574 (؟) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 7 ص‎ 
(؟) المصدر السابق.‎ 


الطهارة / في حد القر نش 8[ 
الأضحات في كشف اللثام(1), ومذهبهم في المدارك ( , ولعلّه يرجع إليه 
ما في الخلاف7) أيضاً من الإجماع من الفرقة والعمل منهم على استحباب 
حفر القير قدر قامة وأقلّه إلى الترقوة . 

قلت : ويؤيّد دعوى الإجماع في المقام هو أنا لم نعثر على مخالف محمّق 
من الأعلام » وما في الغنية (؛) من الاقتصارعلى ذكر استحباب أن يكون 
عمق القبر قدرقامة إلى أن ادّعى الإجماع من دون ذكر للفرد الآخر ليس 
خلافا عند التامل . 

كما أن الاقتصار فما ورد من الأخبار عل الترقوة لا ينافي ما سمعت من 
معاقد الإجماعات على التخيير» كخبر ابن أي عمير عن بعض أصحابه عن 
الصادق (عليه السلام ) قال : « حت القبر إلى الترقوة » وقال بعضهم : إلى 
الثدي » وقال بعضهم : قامة الرجل حتى مد الثوب على رأس من في القيرء 
وأمّا اللحد فبقدر ما بمكن فيه الجلوس » قال : ولمًا حضر علىّ بن الحسين 
( علههما السلام ) الوفاة قال : احفروا لي حتّى تبلغوا اررشييم©).. .»0 | 

قيل22 : والظاهر أن ذلك من محكيّ ابن أبي عمير؛ لأنَّ الإمام 
( عليه السلام ) لا يحكي قول أحد ء قلت : فيحتمل حينئذٍ إرادته بالبعض 


. كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج١ ص ه18‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص/ا"١‏ . 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 50٠‏ ج١‏ ص ,7١5 17١6‏ 

(4) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص ”50 . 

(0) الرشيح : أي عرق الارض ونداوتها . مجمع البحرين : ج؟ ص 8017 مادة (رشح) . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح4١١‏ ج١‏ ص 40١‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب الدفن ح" ج؟ ص85 . 

(0) كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص59 . 


فنا ة تاق المففيو ٠‏ ميم يح ب ا 2 
والغزاه احرة الفا :. 

وكا فيه بن عا زةازا كرة الندل »اذانك العمل االمتكد تايط ” 
الس قد 015 الإالان فى لعي فيمكن تيقال إن الغراه 7 
مطلق ةا : العما مذة لقص ىما حكة اجرة الميفا الحلك لين 
المغصوبة القابلة للانتفاع بها تلك المنافع المتعدّدة إن كانت من 
غير ملاحظة منفعة مخصوصة إن لم تكن قد استوفى الأعلى منها وإلا 
كان له؛ فإن استعملت في الأدنى ضمن أجرة المطلق المزبور كما إذا 
لم يستعملها . ودعوى لزوم ذلك للأعلى ممنوعة . 

نعم . مقتضاه عدم الفرق بين العبد ذي المنافع المتعدّدة وغيره؛ 
ولعله لذا اطلق في الدروس"'".؛ بل لا يبعد ان يكون ذلك من الفاضل 
وجوه عكالة كز اول من تمان الأغلى #ضوورة هده :قواك ل أعيلى 
بخصوصها. إذ هو أحد المنافع الفائتة على البدل . 

بل لا يبعد التقويم بما ذكرنا حتّى في ذي المنافع المتعدّدة القابل 
للإتيان بها أجمع دفعة» فإنّ ذلك أيضاً أحد الأبدال, فتأمّل جيّداًء فإنّه 
دقيق , وهو الأصحٌ . 

نعم , يلحظ الوسط من كل منفعة الموافق للمعتاد لا النادرء كما أنه 
يلحظ في الدابّة وغيرها أجرتها في الوقت المعتاد فعله كالنهار دون 
الليل, 31 أكون لففقدية ةلق اليل انها .و العملة فالعيداة 


ذآآك|آ#آ# | لس ل م م م سم ع م ل سس لت 


( شدي هبارت اننا 


ا ا ا لاقو | قار الكلام (ج ) 


ما عرفت والله العالم . 

«و» على كل حال فقد ظهر لك ممّا ذكرنا غير مرّة: :أنه 
(لو سمنت الدابّة في يد الغاصبء أو تعلّم المملوك صنعةً أو علماً 
فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة» على معنى دخولها فى 
ضمانه , كما لو كانت سمينة كذلك عند المالك . ٠‏ 

وحيتئزٍ فلو هزلت» الداية «أو نسي» المملوك «الصنعة أو 

3 برا علمق ققضية القدمة ادنك عيمن ارش نوهو النذا رك وان 
زوز اعبت نهانى القاراك: لماع تسو انه وار الحم اد سا 
مقا يكون أرزا تازعا لعين الخالك 

«(ولو تلفت”"4 العين قبل أن يردّها لإضمن قيمة الأصل 
والزيادة» التى هى الأرش .ء كما فى غير ذلك من الصفات التى كانت 
عت الاك أ رحج دي عند الداضسيم وان الغالير. ش 


إفرعان» : 

« الأول لئ رادرت القبمة لديادة غيقة ه كاقة فى بد انالك اد 
عات عند الناصي ونه زالك لكل الصفة, 13 عالت المنذة» 
بعينها؛ كما لو كان كاتباً فنسي ثم تذكّرء أو ذا صنعة كذلك «و» عادت 
«القيمة4 بعودها إلم يضمن قيمة الزيادة التالفة؛ لأنها انجبرت 
بالثانية» 59 لوترل: 


لوءزاات القبمة [زرادة اضنة3 رلك الضنة تمغاوك مسح سيك سس سيت ةا 

على أنّ ملاحظتها مع الموجودة حال التلف غير معقولة؛ ضرورة 
كونه بمنزلة ملاحظتها مرّتين؛ إذ ليست هي إلا صفة واحدةء والمتجدّدة 
لبس غيرها على وح ته معها .الله إل أيرادطية سقدار لقص 
السابق مع القيمة حال التلف , كما أَنّه يدفعه مع العين لو ردها . 

(و» على كل حال فلا ضمان؛ للآصل. وصدق الأداء لما اخذ 
حتّى على المعنى الذي ذكرناه سابقاً. وقاعدة نفي الضرر وأنّ الظالم 
لا يُظلم ... وغير ذلك . 

ع لق تقضبت النانية عن قيمة الأول ختمن التقا وت # لغتيده 
الجابر حينئذٍ للنقص الفائت, بل لعل الأمر كذلك فيما إذا لم يكن العائد 
غيق الالو كالسمن لق اعنية هزال انه السمن على ,وض فسادنة 
القيمة بالسمن الأوّل, بحيث لو لوحظ الأوّل والحادث لم يبلغ'" القيمة 
المؤوورة ركان كان السمن التشحد ددن ان( عا لد تجا نه بز لدم «قنيق 
السمن الْأُوّل إلا أَنّه لما كان فرض ملاحظته مع الأوّل لا يزيد في قيمة 
العين , بل إِما القيمة واحدة أو ينقصها لم يكن وجه لضمان الفائت 
اللا فوهلى هذا اللقددي انس يفا نه 

لكو قن الستالق ونه قوللان: أحدهما ١‏ | تحير أضا وسسقط 
ا ل العا يي و ا سات د 
البياضن»».والناى العدم؛ لأنّ السمن الثاني غير الأوّل» والأوّل وقع 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: لم يتجاوز. 


مسي يح عو ا ب ا كر اف اكلام 1 
تهون توالا ته ةف هه معن الله اتشعاك شايةا اول لو كنان 
ا 

رقنا عر ات انف دو سان |ووقر كوا اه ةوفه اننال 
مع الموجود, ولا يبعد أن يكون على ذلك المدار في الانجبار وعدمه 
في سائر الصفات . فكل صفة ذاهبة يمكن تقديرها مع المتجدّدة وتزداد. 
القيمة بذلك هي لا تنجبر بالمتجدّدة. وكل صفة لا يمكن تقديرها مع 
المتجدّدة, أو أمكن ولكن لا تزيد بها القيمة عن المتجدّدة بل هى هى 
أو تنقص -لا تضمن وتنجبر بالثانية . 0 

وحينئذٍ فكل من المحكي عن صريح المبسوط'" والإرشاد'!": من 
إطلاق الانجبار فى مثل السمن , كظاهر المصئّف؛ لأصالة عدم الضمان . 

وصريح محكي التذكرة!» وجامع المقاصد وظاهر الدروس": 
من إطلاق عدم الانجبار؛ لأنّ الثانى مال متجدّد للمالك والأوّل مال 
ذاهب . ولثبوت الضمان بالهزال الأول , ولا دليل على البراءة منه. 
فالأصل يقتضي بقاءه . 

لا يخلو من نظر؛ لما عرفت من التفصيل المزبور الذي لا يخفى 


.57١ 75١9 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج‎ )١( 

(") المبسوط: كتاب الغصب ج 7 ص 154. 

(5) إرشاد الأذهان: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 127. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج ١‏ ص 587١‏ (الطبعة الحجرية). 
(0) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 1 ص .55١‏ 

.١١5> الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 49 ج ”7# ص‎ )1١( 


لو زادت القيمة لزيادة صفه ثم زالت الصفة ثم عادت ‏ د 89م 


عليك ما في الأصلين المزبورين معه. خصوصاً الأخير الممنوع قرار 
الضمان فيه :بل هو معزاز ل مراعىء كضماق الخيلولةء وكضمان الضفة 
الذاهبة المحتمل عودها بعينها . كالتذكر بعد النسيان الذي لا إشكال فى 
الانجبار فيه . ش 

بل لا يبعد أن يقال : بكون التفاوت - لو دفعه إليه ‏ متزلزلاً مراعى 
بعدم العود كالحيلولة , فلو رد العبد الذي نسي الصنعة ودفع معه الأرش 
نم تذكرها وهو فى يد المالك رد إلى الغاصب ما أخذ منه, فإنّ المدار 
فى نحن قاعد ةلت الفترو والضو ان الت رقتفا اها عرقت 
راان ارهن لمان قد اسع بدا لامب رهد 
تشعو عبات وها جد دنا عرسا ل الما للك بهنة مع الله كمال لقتنا ةا 
فلا وجه لجبره الأوّل, بل يأخذ الأرش منه وإن رد العبد إليه بالقيمة 
السابقة . 

يدفعه : أنه ضرر على الغاصب منفيّ بالقاعدة المزبورة التي 
لا ينافيها غصبه ؛ فإنّ الظالم لا يُظلم . بل ليس الفرض إلا كغصب دابّة 
هزلت وكانت قيمتها هزلة وسمينة واحدة, فإنه لا.شيء على الغاصب 
باأجلذك حرو كد سسدوى اللسنتب رقن دذها الكااه قيه ها با : 
ضرورة كون الذاهب حينئذ لا قيمة له . 

فتأمّل جيّداً؛ فإنّي لم أجد ما ذكرناه من الضابط محرّراً في كلام 


.55١ ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج‎ )١( 


جا" 
7١‏ 


١ 





1" جواهر الكلام (ج 8؟) 


الأصحاب, بل لا يخلو كلام بعضهم من تشويش . كالفاضل في التذكرة 
الذى قد سمعت صريح المحكي عنه : من عدم الانجبار في مسالة 
السمن» قال في العبد : «إذا مرض عند الغاصب ثم برىُ رده من 
تريش لوطو متناف للالقا براه العاله.: 
رك كان ةا كلدقما و قداوت مكل الأرلى: كالسسين 
المفروض . 
:5 طأَالو تجدّدت صفة غيرها؛ مثل أن سمنت فزادت قيمتها, 
0 هزلت فنقصت قيمتها. ثم تعأّمت صنعة» مثلاً إفزادت قيمتها, 
ردها وما نقص بفوات الآولى» بلا خلاف أجده فيه'", بل الإجماع 
بقسميه عليه'”", بل هو مقتضى الضابط الذي ذكرناه؛ ضرورة زيادة 
القيمة بتقدير السمن الفائت مع الصفة المتجدّدة , فيضمنه الغاصب الذي 
قدفات تحت بيده. 
بل لو تكرّر النقصان وكان في كل مرّة مغايراً بالنوع للناقص في 
المرّة الأخرى ضمن الكل؛ حتّى لو غصب جارية قيمتها مائة فسمنت 
ويافت القيفة أذ او عاعة رمع فالات اليو ته عبر ان رسيت 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج ١‏ ص 588 (الطبعة الحجرية). 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الغصب بج 7 ص 17, وإرشاد الأذهان: الغصب / في 
الأحكام ج ١‏ ص 447. والدروس الشرعيّة: الغصب / درس 7١4‏ بس 7 ص 7 12. 

(؟) نقل الإجماع في صريح مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج ١8‏ ص .15١‏ وظاهر 
مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / في الأحكام ج ٠١‏ ص 050. وكفاية الأحكام: الغصب / 
في الأحكام بج 7 ص 107. 


لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت الصفة ثم تجدد غيرها محم ب ا 10 
الفينة قدادك قبيتها انا تشوردتها وغرم القاءى بتعا للد 

وكذا لو علّم المغصوب سورة من القرآن أو حرفة فنسيها ثمّ علّمه 
حرفة او سورة اخرى فنسيها ايضا. ضمنهما . 

نعم » إن لم تكن مغايرة؛ بأن كانت سورة واحدة أو حرفة واحدة 

قرارا وشو ينسناها فى كل هد لم يضمن إلا أكثر المرا: تبانتضانا داه 
قال في المسالك : «فيه الوجهان»'" كما قال في العبد : «إذا مرض ثم 
برىُ فزال أثر المرض . ففي جبر الصحّة للفائت منها وجهان: نعم ؛ لأن 
اليه اا" هي لولى » وبه تع في انكر 0 ا 
فيه لوده مريضاً مع برئ وزال الأثر»" 


وقال أيضاً : «لو غصب شجرة فتحاتٌ ورقها لم افوقق انها 


فجرّ صوفها ثم نبت » يغرم الأوّل, ولا يجبر بالثاني لأنّه غيره. بخلاف 
ذا لو رفظ جر اللعارجة امقس انفيض ار ارط فاسعرها تداليت 


فإنه يحصل الانجبار. والفرق: أن الورق والصوف متقوّمان فيغرمهما 
8 8 ج لاي 


بفقدانهما وقد زال» . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص .52١‏ 
(") في المصدر بدلها: الثانية. 


(؟) الهامش قبل السابق: ص ١؟5.‏ 
(؛) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة للمصدر _بدلها: تمعّط. 


1 


م م كي ل أ اكلام :ع ا 


«هكذا قيل , وهذا يتح فى الشعرء أَمّا في السنّ فلا ؛ را ليا قور 
في الحرء فيكون حكمها في الرق بنسبته من القيمة»!". 

1 فلك ور يقن عليك الحال فى ذلك كل مه الاتعاظلة ونا ذكرقاء من 
الضابط المزبورء كما أنه لا يخفى عليك خروج ضمان نحو الصوف 
والورق عمّا نحن فيه؛ ضرورة كونها أعياناً مملوكة لا مدخليّة للمتجدّد 
متها فى والنة الأذاهي عد ولأ إثلاقه الفتررق مين الشبعر والسة : 
كارف ف محل |ن قانان سان كل هذا 

ولو زادت قيمة الجارية بتعلّم صنعة محرّمة كالغناء ثم نسيته , ففي 
السطالة اقدن لل «يظوى النتصاق لذأ له مدوم والتضدون اللينا: 
المحترمة . وربيّما احتمل هنا الغرم؛ لآنّ الواجب على الغاصب قيمتها 
كذلك, ولهذا لو غعصب عبد مغّياً يغرم تمام قيمته»!". 

قلت : ينبغي الجزم بالاحتمال المزبور, ولا ينافي ذلك ما سمعته”" 
من عبارة القواعد من تقييد المنافع المضمونة دم لأنّ الظاهر 
إرادة إخراج المنافع المحرّمة كالغناء واللعب بآلات اللهو... ونحو ذلك 
ممّا هو غير زيادة القيمة بتعلّم العلوم التي استعمالها محرّم كالسحر 
والموسيقى وغيرهما ممّا يزيد في القيمة معرفته وإن لم يستعمله, 


نل ولو لأنّه قد يحتاج إليه على وجدٍ لا حرمة فيه ,كما هو واضح . 


) مسالك الأفهاء: : الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص ."١١‏ 
(؟)العضدر السارق. 





2( في ص 508. 


ضمان المقبوض بالعقد القفايد ‏ ل د نل ننس 8988 


الفرع «الثانى: لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم ناث 
القيمة. كالسمن المفرط» فى الحيوان الذى لا يراد فيه ذلك «اذا زال 
والقيمة على حالها أو زائدة4 بلا خلاف" ولا إشكال؛ إذ المعتبر من 
هذه الصفات ما له أثر في القيمة دون غيره؛ من غير فرق بين الموجود 
حال الغصب والمتجدّد. بل قد عرفت أنّ المدار على قاعدة «لا ضرر 
ولاضرار»'" مضافاً إلى قاعدة «على اليد . . .)0. 

وكاله امقر يقو له فززو القنمةيحا لهاموعقا لو كان يفن السمن لذاتر 
له فى القيمة وبعضه له أثرء فزال الجميع , فإنّه يضمن قيمة ما له أثر فيها 
دون ما زاد عليه , واللّه العالم . 


«المسألة“الرابعة» 
لا خلاف" ولا إشكال فى أنه إلا يملك المشتري ما يقبضه 
بالبيع الفاسد» الذي معناه عدم ترتّب الأثر عليه , فيبقى حينئذ على 


)١(‏ في نسخة الشرائع: بها. 

(؟) صوّم بالحكم في المبسوط: كتاب الغصب ج ” ص 14. وقواعد الأحكام: الغصب / في 
الأحكام ج ١‏ ص 55:6. وجامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 580,. وكفاية 
الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 107. 

() تقدّم في ص ,7 . 

(4) تقدّم فى ص ؟7١١.‏ 

(0) ليست في نسخة المسالك. 

(1) كما في رياض المسائل: الغصب /الأمر الثالث ج ١4‏ ص 17]. 


عكى 


-- 


لمي يي يي ب نضا تدز افر الكت عو 


ملك المالك . وتسميته شراءً مع فساده ‏ لأعمّيّة البيع من الصحيح 
والفاسد , أو مجازا بناءً على أنّه حقيقة في الصحيح , وإن كان هو واضح 
القساة يل مضا« الإعطال المقتضى لبنطلان الاشيغدلال على نفى 
ما شكٌ فيه من الشرائط والموانع نادعك سالك 

و4 كذا لا خلاف”" ولا إشكال في أنه أي المشتري «يضمنه 
وها تعد دامد بنافعة اعنا. ‏ وقديها. 

لأصالة الضمان المستفاد من عموم «على اليد ...»'" وغيرها. وهو 
مبنى قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»!". 

مضافاً إلى إقدامه على كونه مضموناً عليه لو صم البيع - بمعنى أنّ 
تلفه من ماله _فيكون في فاسده كذ لك ., بل لا غرور فيه بالنسبة إلى ذلك 
في صورة علم البائع بالفساد فضلاً عن غيرهاء ومن هنا لم يفرّقوا في 
الطيها ف المتيو ونين العالعيوة وال اشاتن و المخ لتو و وسوس سن 
الناس في صورة العالمين أو علم البائع في غير محلّها . 

«و» كذا يضمن «ما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه» ولو 


الا 5 ٠ ٠. ..0٠6 ٠‏ 8 0 : 
متجددة في يده ثم ذهبت فنقصت قيمته «إف» يرده حينئذ مع الارش؛ 





" صرح بالحكم في المبسوط: كتاب الغصب ج ” ص 714 10. والسرائر: باب الغصب ج‎ )١( 
ص 488. وقواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؟ ص 778. ورياض المسائل:‎ 
.)8 5 47 (الهامش السابق: ص‎ 

(1) تقدّم في ص ؟١١.‏ 

(5) تقدّمت في ص .٠١9‏ 

(غ) مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / في العوضين ج / ص .١5١‏ 


0 جواهرالكلام (ج4) 


أحد الأمّة (عليهم السلام ) أو بعض أصحابه عنهم (عليهم السلام ) » بل 
عله التلاهة إذ احتمال إرادته بعض العامّة ضعيف ء مع أنه قد يشهد له 
أيضاً ما رواه الكليني عن سهل بن زياد قال : « روى أصحابنا أن حد 
القور رو 117وذ كر وو وهر كالصريع 1 اقلناة.: 

ويحتمل أن يكون ذلك من محكيّ الصادق ( عليه السلام ) » كما عساه 
يؤيّده ما عن الصدوق () أنه رواه عن الصادق ( عليه السلام ) مرسلا إلى 
قوله : «فيه الجلوس » » ولا ضير في حكاية الإمام (عليه السلام ) أقوال 
فم الكاةة. 

وكيف كان » فالعمدة في الاستدلال ما عرفته من الإجماعات السابقة 
ولا ينافيها ما سمعت من أمرعليَ بن الحسين (علهها السلام ) بالحفر إلى 
الرشيح ؛ إذ لعلّ بلوغه ذلك يحصل بالمقدار المزبورء ويؤيّده ما قيل0© : إِنَّ 
أرض البقيع كذلك . 

كما أنه لا ينافيه أيضاً ما في خبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) 
أن الفد ( ضلى التدفليه واله )تي انمسق القرهرق كر 
أذرع »2 بل لعله يوئده؛ لظهور تقارب الثلااث للمقدار المتقدّم » فيستفاد 
مئة حيتائل كراهة التتعميق زائداً عل ذلك تحمل الى علنية قطعاً » أو 
يقال بافضاص ذلك في أرض المدينة لبلوغ الرشيم قبهاء أوغير ذلك.: 








. 1596 الكافي : باب حد حفر القبر.. ح١ ج ص‎ )١( 

(') من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت 449 ج١‏ ص ١7١‏ . 

(*) كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 . 

(4) الكاني : باب حدّ حفر القبر...ح؛ جا ص155 » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب م 
ح١١١‏ ج١‏ ص١0‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص85 . 


كال الفقواكن #اللقه الفالييط .مسي سح كيبي مع وس بيت سي ا 


إذ هو حينئذٍ كالعين المغصوبة في هذه الأحكام . 

بل في المتن وغيره!": إن تلف'" فى يده ضمن العين باعلى 
القيم من حين قبضه إلى حين تلفه إن لم يكن مثليّا» لأنه من 
المغصوب الذي عرفت حكمه كذلك عند المصنّف وغيره؛ باعتبار أن 
المالك لم يأذن فى قبضه إل على تقدير صحّة البيع, فبدونه يكون 
موضوعا بيده بغير حقّ. 

لكن :قن السنا لاك #ازرفة ا على "تنسير التضيي يا نيه الاسيفا 
غلق نال الغير غير حدق آنأ لو أغتيرنا العدواق اله ينه كونه خاضها إلا 
بتقدير علمه بالفساد وجهل البائع » أمّا مع جهلهما أو جهل المشتري 
فليست يده يد عدوان» والوجه حينئذٍ : أنه يضمن القيمة يوم التلف إن 
لم نقل في الغاصب مطلقا كذلك, وإلااكان الحكم فيه كذلك مطلقا 
بطريق أولى»”". 1 

وفيه : أنّه على تقدير العلم ليس بغاصب أيضاً؛ لما عرفت من أنه «١‏ 
القاهر غيره, كما عرفت أن الوجه فى ضمان الأعلى إن كان صحيح 
أبى ولآادا» اختصٌ بالغاصب, وإلا فما ذكرناه من الوجه له لا يخصّه , 
خصوف اذا اننا )إن وحهه الخو نتن الضما و ميدءه لطن على 


. 77 كقواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج 5 ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: تلفت.‎ 

(5) مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص 577. 
(4) تقدّم مقطعان منه في ص ١0١‏ و1075١.‏ 








اسبح ل مد يج مح نع كزو اشر الكلا بز ار 


بعتي كول مخ اطيا رذع او فد لو اتلقم باقن كل اوه اذا شرن 
حصول العليا فى ذمّته فى أن من الآنات لا دليل على سقوطها إلا إذا 
رد العين نفسها . 

والأمر سهل بعد ما عرفت من تحقيق الحال في المغصوب, فضلاً 
عن مفروض المقام . 

وكيف كان , فلا يخفى عليك ان المقام حيث يكون الفساد من جهة 
كون المبيع مستحقّاً للغير من مسألة تعاقب الأيدي على المغصوب 
التي قد عرفت تحقيق الحال فيها كما أَنّه تقدّم في كتاب البيع جملة من 
أحكام المسألة'". إلا أنّ المصنّف وغيره”" ذكروا ذلك منها هنا باعتبار 
00 
لخاصي4 بشيء إذا وم سنهما د كاأ: و نه 
كالقاصين سكم : إذ عرو ون 

9و4 لكن «للمالك الرجوع على ايهما شاء4 في المطالبة بالعين 
1 أو بدلها ومنافعها وصفاتها حتّى المتجدّد في يد المشتري منها؛ لآنَ 
كلا منهما مصداق «على اليد 0 و«المغصوب مردود»!) 


...114 في ج 517 ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 558. 
(؟) تقدّم فى ص ١١7‏ . 

(4) تقدّم في ص بعنوان «الغصب كله مردود». 


شهان الوك الففة الفالرية. .سس سمي يي م 1 
وغين لين الاح له كيان الاوييته 1 و اماه شو . 

«(فإن رجع على الغاصب» بالبدل ورجع الغاصب على 
المشترى» الذى استقرٌ الضمان عليه بالتلف فى يده؛ لعدم الغرور. 

و4 لذلك «إن رجع» المالك «علي»+ أي «المشتري لم يرجع 
على الغاصب» بشيء «الاستقرار التلف فى يده4 الموجب للرجوع 
عليه كما أوضحناه فى مسألة تعاقب الأيدي . 

نعم , لو كان قبل بيعه قد استوفى شيئا من المنافع , أو مضى زمان 
يمكن استيفاء شىء مها متلا او لهي ف بيده تفضا نا موا انه : 
بضمانه من غير أن يرجع به على المشتري ابتداء أو عوداً. 

بل لا رجوع للمشتري على الغاصب مع علمه حتّى بالثمن مع تلفه 
إجماعا!*؛ عقوبة له . 

بل في المسالك : «أَنّ الأشهر عدم الرجوع به مع وجود عينه. بل 
ادعى عليه فى التذكرة الإجماع»0. 

وإن كان لا يخلو من نظر قد تقدّم في كتاب البيع”, بل عن المصئف 
في بعض رسائله قول : بجواز الرجوع به حينئذ'". بل في الروضة : 
)5-1١(‏ تقدّمت الإشارة إلى جملة منها فى ص 1١-10‏ و١١١.‏ 
(؛) كما في مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص 4؟55. 


(9) في ج 77 ص .19١‏ 
() المسائل الطبريّة (الرسائل التسع): مسألة غ ص 507-505. 


1 


١/4 


ا ا ص تحط لو أن الكلام (ج ا) 
حكايته عنه مطلقاً. بل قوّاه هو فيها مصرّحا بن الواقع خلاف الإجماع 
المزبورا", بل الشهيد في اللمعة أيضاً صرّح بالرجوع مع بقاء العين مع 
م والجهل' ", ولا ريب في قوّته من حيث القواعد . 

هذا كلّه مع علمه . 

إوإن كان المشتري جاهلا بالغصب رجع على البائع بما دفغ 
من الثمن؟4 إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا؛ لظهور فساد العقد الموجب 
لتراد العوضين 

ته إن كانت فيه العين يدر الفيق فد اللامروان كنانيك زيند ففي 
رجوعه على الغاصب بالزيادة عن الثمن وجهان: من أن الشراء عقد 
ضمان , وقد شرع فيه على أن تكون العين من ضمانه وإن كان الشراء 
صحيحاً. ومن دخوله على أن يكون المجموع في مقابلة الثمن. وهو 
بقتضي كون الزائد عليه في معنى التبرّع به وإعطائه إِيّاه بغير عوض, 
0 فيرجع!* ابه . 

وفي المسالك : «وهذا قويّ , ولا يمنع من ذلك كون البيع عقد 
ضمان؛ لأنّه إن كان المراد من كونه عقد ضمان أَنّه إذا تلف المبيع عنده 
تلف من ماله واستقرٌ عليه النمن فهذا مسلّم , ولكن لم يكن شارعاً فيه 


.5750 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج اص‎ )١( 
.٠١١ اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثانى ص‎ )1( 
أعير فى قاين المسمدة رويط يالف ف الك‎ )( 
أغبير فى هامقن المتتمدة الى اتشخة يدلها: رسع‎ )4( 


ضهان المقبو كن بالعقة العافيق. . ' ع ني اا ياي 


على أن يضمن القيمة . ومعلوم أنه لو لم يكن المبيع مغصوباً لم بلزمه 
لو للقي عقا ينه .١‏ ن يكون ما قابل الثمن من المبيع مأخوذاً بعوضه 
والباقي سالم له بغير عوض ء فكان الغاصب غارًاً موقعاً إِيّاه في خطر 
الضمان, فليرجع عليه . وإن كان المراد غيره فلم قلتم : إن الشراء عقد 
ما لله 0 

«وحينئذٍ فإن رجع المالك على المشتئري جاهلاً بعوض المبيع 
لم يرجع به على الغاصب البائع إن لم تزد قيمته عن الثمن . وإن رجع به 
على الغاصب رجع به على المشتري » وإن رجع بالزيادة على المشترى 
رجع بها على الغاصب , وإن رجع بها على الغاصب لم يرجع بها على 
المشترى» . 

«ويظهر من إطلاق المصئف عدم رجوع المشترى الاوك هناد ١و‏ 
قيمةً» ومن تعليله بكون قبضه مضموناً عدم رجوعه بالزائد . وقد عرفت 
عرات العل اا 

قله لاف ضيخة إنالاق النصف ١:‏ وللعالك مط لع الورك انا ” 
مثلاً أو قيمة. ولا يرجع'" بذلك على الغاصب؛ لأنه قبض ذلك 
بدبن ‏ ضاس الاسم اج الشاميعن 
المشتري”4 الذي هو غير مغرور بالنسبة إلى ذلك, ويده يد ضمان 








.551-15١0 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج‎ )١( 
في نسخة الشرائع بعدها إضافة: «المشتري» مجعولة فى نسخة المسالك بين معقوفتين.‎ )'١( 
> (؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: «ولو طالب المشتري لم يرجع على الغاصب» مجعولة‎ 
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اي ا ةج يهو اهن لكالا (ع0؟) 
للشيء مثلاً أو قيمة لو فسد البيع بفساد صيغة ونحوهاء كما لا إشكال 
فى نه نوعدي ووه نل تداسعد ان كر لين معمر ب ليه 
لذهنا د كرةه 

وما في الروضة من «أنّ ضمانه للمثل والقيمة أمر زائد على فوات 
العين الذي قد قدم على ضمانه ؛ وهو مغرور من البائع بكون المجموغ 
له بالثمن » فالزائد بمنزلة ما رجع عليه به. وقد حصل في مقابلته نفع بل 
أوليع 1 لامكل لدخصوضا فول رزقالرا د إلى اشرو سنا 
على عدم رجوعه بمثله . 

ثم قال : «هذا إذا كانت الزيادة على الثمن موجودة حال البيع . أمّا 
لو تجددت بعده فحكمها حكم الثمرة, فيرجع بها ايضا كغيرها مما 
حصل له نفع في مقابله على الأقوى؛ لغروره ودخوله على أن يكون 
ذلك له بغير عوض)!". 

وهور هل نتابقه ايضاء#خوورة كين الإقدام الفوبور إلمااهيى عبان 
تقدير صحّة البيع لا مطلقا؛ إذ هو معنى كون البيع عقد ضمان 
كما عرفت . ودعوى: أن الفعل نفسه غرور ممنوعة بعد ما عرفت من 
كون مبناه كذلك, نحو الفساد بغير ذلك من الخلل في الشرائط الذي 


.777 777 الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج “ا ص‎ )١( 
.578  ؟17/ (؟) المصدر السابق: ص‎ 


عفان المقيق كن بالعقن القانيق ٠‏ حسمي ح سس ب نه د و 1/106 


لاكلام عندهم في ضمان المشتري المبيع بزيادة قيمته حتى مع علم 
البائع بالفساد دون المشتري» وإن وسوس فيه بعض الناس'", لكنه في 
غير فل 

واحتمال الفرق : بِأنّ ذلك إِنّما نشأ من الجهل بالحكم الشرعي الذي 
لا مدخليّة فيه للبائع؛ بخلاف المقام الذي منشوًه الجهل بالموضوع, * 

ج ام 

والفرض علم البائع به دونه . 00 

يدفعه أوّلاً: أن المسألة عندهم عامّة لما إذا كان البائع عالماً أو لا 
وإن فرضت في المقام مخصوصة . 

وتانيا «مينى الضحان غندهم أن قل الناتعرمن اليب النى قرت 
عليه فعل'المستري سوا كاى النائم عبالنا أو الآ كدميسيه تر البشر 
للتردّي فيها وإن لم يقصد الحافر ذلك ولا علمه . 

وفيه : إمكان منع التسبيب المقتضي للضمان, فضلاً عن كون القرار 
علق خصوضا بعذو الا حظة ما ذ كرنا من ١١‏ منقتضن الاقداء على 
المعاوضة ذلك , فتأمّل جيّداً» وله العالم . 

هذا كلّه بالنسبة إلى الثمن . 

(و» أمّا إما يغترمه'" المشتري ممّا لم يحصل له في مقابلته 
نفع كالنفقة والعمارة» إذا نقضها المالك إفله الرجوع به على البائع» 


.1080 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 
(؟) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: يغرمه.‎ 


ما 


ا ا ا ذأ ا حال أ هن الكلام (ج 98) 


الذي هو الغاصب؛ لأنّه دخل على أن يكون ذلك له بغير غرمء وإِنّما جاء 
الضرر من تغرير الغاصب, وكذا القول في أرش نقصانه . 

وظاهرهم عدم الخلاف فيه . معلّلين له : بالغرور الذى هو من 
السبب المقتضي للضمان مقدّماً على غيره ممّا هو أضعف منه . 

وهو إن تم إجماعاً فذاك, وإل كان للنظر فيه مجال لا يخفى 
عليك وجهه بعد الإحاطة بما ذكرناه من منع'" مثله سبباً يقتضي الضمان 
على وجدٍ يقدّم على مباشرة المشتري, مضافاً إلى اقتضاء معنى كون 
البيع عقد ضمان على الوجه الذي ذكرناه ذلك أيضاً» فتأمّل جيّداً والله 
العالم . 

«إو» من ذلك : ما إلو» كان المبيع جارية ف 9« أولدها المشتري: 
كان» الولد حب أ» قطعاً لأنّه ولد شبهة من الح فيلحق بأبيه (و» إن 
إغرم قيمة الولد» للمالك؛ باعتبار أنه نماء ملكه وقد أتلفه عليه . 

و4 لكن «يرجع بها على البائع4 الغاصب, كما صرّح به في 
العو لو الالزو لا نه أقدم على ان هلم لذا الو ددرا مرق شين غراية. 

والكلام في تخيير المالك كغيره من مسائل الغرورء فقيل!": 


)01 الأول إضافة «كون» بعدهأ. 
(1) روي هذا المضمون في الأخبار الصحيحة أيضاً انظر وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب 
(؟) تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص ؟01. 


ضمان المقبوض بالعقد الفاسد سس لا 
لا يرجع المالك إلا على الغاصب باعتبار كونه الغارٌّ وقيل'" في هذه: 
له مطالبة ايُهما شاء. لكن لو طالب المشتري» المغرور إرجع» بها 
على البائع» الغاصب الغارّ ولو طالب البائع لم يرجع» بها على 
المشتري؟ لأنّ قرار الضمان عليه؛ لأنّه أقوى . 

لوقي اعهمال كر »وس كنا فى الفبا قدي الساى عون الول 
بما حصل له نفع في مقابلته كالمهر؛ لأنّ نفع حرّيّة الولد يعود إليه'"". 

ويمكن أن يريد به احتمال عدم التخيير بل يتعيّن رجوع المالك 
ابتداءً على البائع بناءً على كونه الغارٌّ, نحو ما سمعته فيمن قدَّم إلى غيره 
طغاء الغير واكله .بو الأمر سهل م خضوضا بعد ها عرقت من أن الأصية 
فى لك لتخي 

«امّا ما حصل للمشتري في مقابلته نفع؛ كسكنى الدار وثمرة 
الشجر” والصوف واللبنء فقد قيل: يضمنه الغاصب لا غير؛ لا نه 
سبب الإتلاف. ومباشرة المشتري مع الغرور ضعيفة. فيكون 
السبب أقوى, كما لو غصب طعاما وأطعمه المالك4 الذي قد عرفت 
الكلام فيه سابقاً!؟. 


.578- 777 ص‎ ١١ اختاره فى مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج‎ )١( 
.١7١18 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: الشجرة. 

(]) في ص 506 . 


+ 


١م“‎ 


3 سس يي م ةو الل اع 2 

لوقل وك الراء العا قبا اتا القاضي فلمكان الجيلولة 
وامّا المشتري فلمباشرة الإتلاف. فإن رجع على الغاصب رجع 
على المشتري لاستقرار التلف فى يده. وإن رجع على المشتري 
لم يرجع على الغاصب» لما عرفت من كون قرار الضمان عليه . وهو 
المحكي عن الشيخ'" وابن إدريس'". 

«والأوّل اشبه”"4 عند المصبّف هنا وفي كتاب التجارة!* ومحكيّ 
التنقيح!”؛ لقوّة السبب على المباشرء بل لو قلنا بجواز رجوع المالك 
على المشتري ‏ باعتبار حصول التلف في يده كان له الرجوع على 
الغاصب للغرور؛ فإنّه أقدم على أن تكون هذه المنافع له مجّاناً من غير 
دفع عوضء فهو كما لو قدّم إليه طعام الغير وأكله فرجع المالك عليه . 

لكن لعل خلافهم هنا يومئ إلى عدم تحقق قاعدة الغرور في المقام , 
وإلا فلا مدخليّة لحصول النفع في مقابلته؛ إذ ليس هو بأعظم من أكل 
المغرور الطعام الذي قدّم إليه ‏ ومع ذلك جزموا بكون الضمان أو قراره 
على القاة: 

ولعلّه لذا قال في الرياض : «والقول بعدم الرجوع أوفق بالأصل مع 


./١ المبسوط: كتاب الغصب ج ”7 ص‎ )١( 

(1) السرائر: المتاجر / بيع الغرر. وباب الغصب بج ١‏ ص 350 و197. 
("”) «والاوّل اشيه» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) شرائع الإسلام: التجارة / عقد البيع ج ؟ ص .١4‏ 

(0) التنقيح الرائع: الغصب / الأمر الثالث ج 4 ص 50,. 


الطهارة / في استحياب اللحد 7ن 811 
نعم , قد ينافيه ما في خير أبي الصلت عن الرضا ( عليه السلام ) في 
خديك أنه قال.: « سيحفرلي في هذا الوضع ‏ فتأمرهم أن يحفروا لي سبع 
مراتي إلى أسفل » وأن يشقّ لي ضريحة » فإن أبوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن 
يجعلوا اللحد ذراعين وشبراً » فإنَّ الله ليوسّعه إلى ما يشاء »(1) ؛ من حيث 
ظهور زيادة ذلك على القامة. أللّهم إلا أن يحمل على ذلك بتقارب المراقي 
بعضها من بعض » أو على وجه آخرء فتأمّل . 
ثم الظاهر أنه لا فرق فيا ذكرنا بين الرجل وامرأة » وفي المنتهى ") نفى 
الخلاف عنه ء كما أن الظاهر إرادة مستوي الخلقة من القامة والترقوة , 
واحكماة االاجتراء افا عا بعينق يغلي ددعي طعي :. 
لاو منها : أن فا يجعل له لحد » فإنه أفضل من الشق مع صلابة 
الأرض بلا خلاف معتير أجده() » بل في الخلاف 29 والغنية الإجماع 
عليه مع زيادة «عمل الفرقة عليه» في الأوّل» وني التذكرة07) 
والمنتهى 2 : « ذهب إليه علماونا » , وي الذكرى () وجامع 


)١(‏ عيون اخبار الرضا : باب 58 ح١‏ ج؟ ص 7175 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الدفن 
ح؛ ج١7‏ ص/877. 

(؟) منتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ ص١45‏ . 

(7) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص1817 » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ احكام اموق ص58 ؛ وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين 
ص هوه , والعلامة في الارشاد : الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ ص4١5‏ . 

(:) الخلاف : الجنائز/ مسألة ٠ه‏ ج١‏ ص5١7.‏ 

(©) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص507 . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص87 . 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص 55١‏ . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن اميت ص55 . 


تمان الفقي كن : رنالققة الفاسية” سحي يي ا م هت 1 


فنا تحن :فيه ينقتظي الفرضن: لأتسفاثة المتفعة فى مقا بلة ما غدرمة: 
والإجماع على هذه الكلّيّة غير ثابت بحيث يشمل مفروض المسألة . 
نعم رما يتوجه الرجوع حيث يتصوّر له الضرر بالغرورء كما إذا 
أخذت منه قيمة المنافع أزيد مما يبذله هو في مقابلتها من غير ملكه .. . 
ونحو ذلك)(". 

وإن كان ما ذكره لا يخلو من نظر؛ ضرورة عدم مدخليّة التضمين 
بقاعدة الغرور'" في حصول الضرر وعدمه, بل هو من باب قوّة السبب 
على غيره ولق الميا قي . 

نعم ء إِنْما المتّجه ما ذكرناه من منع تحقق الغرور الذي يترتب عليه 
الضمان؛ إذ المسلّم منه ما يترتّب فعل الغير على فعله من حيث المجّانيّة 
خصوصا مع جهل البائع بالحال كالمشتريء فتامّل . 

ولو كان المخغصوب جارية بكرا فافتضّها المشتري فرجع عليه 


.89 ص‎ ١4 رياض المسائل: الغصب / الأمر الثالث ج‎ )١( 
.52١ تقدّمت في ص‎ )"( 
تحتمل المعتمدة: المباشر.‎ )7( 


امي م م ا ضر يمو أفن الكلقه لج 2 
بالعوض ء ففي المسالك : «في رجوعه به الوجهان؛ لحصول نفع في 
مقابلته , وأولى بعدم الرجوع هنا لو قيل به نَمّ؛ لأنّه بدل جزء فيها أتلفه , 
فأشبه ما لو قطع عضواً من أعضائها . وأمّا المنافع التي لم يستوفها 
وفاتت تحت يده فيرجع عليه بها ففي حكم ما لم يحصل له في مقابلته 
فوووارلى بالرضوع: الوا ينك ولاشرع فى البق على أن 
يضمنها»7". 

قلت : لا يخفى عليك وجه الكلام في الأخير بعد الإحاطة 
بما ذكرناه إن لم يكن إجماعا , والظَنٌّ بعدمه؛ فإن ملاحظة اختلافهم في 
مسألة الزيادة ‏ ومسألة ما كان له نفع في مقابله. ومسألة حرّيّة الولد, 
وعدم خلافهم في الرجوع فيما يغرمه من النفقة والعمارة وفيما 
لا نفع له في مقابلة ما فات تحت يده... وغير ذلك تقتضي عدم تنقيح 
المسألة عندهم على وجه تكون إجماعيّة . وإن أمكن وجه الفرق بين 
مسألة الزيادة والغرامة : بأنّ الزيادة من مقتضى ضمان المعاوضة الذي 
أقدم عليه فلا رجوع له بها. بخلاف الغرامة» فإِنّها خارجة عن 
المعاوضة , وإِنّما تترنّب على إيقاع البائع البيع كتقديم الطعام للأكل . 
وإن كان فيه ما فيه إيضاء كما لا يخفى عليك بعد التامّل فيما ذكرناه. 
دم 


.158 مسالك الأفهاء. : الغصب لت “اص‎ )١( 


أو خضت مملوكة قوطنها جاهليق بالعرمة لسع حم ين ايام 


الفسالة:«الخامسة» 
لبا نو باعاه قدعلن الا جما ل هذا تقول 1 


2 ع خخ 737 
إلو غصب» غاصب «مملوكة فوطتها؛ فإن كانا» معا 4ه 
«جاهلين بالتحريم» للجهل بتحريم الزنا مطلقاء أو لتوهّم حلها 
خاصّة لدخولها بالغصب فى ضمانه ؛ وإن كان لا تقبل دعواهما ذلك إلا 
مع احتمالها؛ للقرب من عهد الإسلام , أو للتولّد في موضع بعيد منه» أو 
وله مهر امتاليا» كماضين :اله تيوط 11 و البسح الت" كا وال لك 
وجامع المقاصد'" وغيرها”" «للشبهة4 المقتضية ضمان قيمة منفعة 
البضع المقدّرة بذلك بعد عدم التقدير شرعاً . 
«(وقيل4 كما عن بعض أصحابنا على ما في محكيّ السرائر #: 
«عشر قيمتها إن كانت بكراء ونصف العشر إن كانت ثيّبا4 بل 


1 في ج‎ )١( 

(؟) في ج الاص 599... 

(؟) المبسوط: كتاب الغصب ع 7اص 11-570. 

(؛) السرائر: باب الغصب ج ١‏ ص 185. 

(0) تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص 57 0. 

(7) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 7 ص .5١05‏ 

() كمسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص 519 90؟, ومجمع الفائدة والبرهان: 
الغصب / في الأحكام ج ٠١‏ ص 048 و000. 

(8) السرائر: باب الغصب بج ؟ ص 189. 


حي ةيضقل اف [ل016 ج011 
هو خيرة الإرشاد'"ا والدروس'" هنا « بل قد تقدم في كتاب النكاح'" 
اماو ونه قذهه النضؤوهن السفنيفة نهذ الأسعناكة ا ستواكرة 
التى فيها الصحيح وغيره ‏ المشتملة على التعليل المستفاد منه 
المطلق منها : ش 

قال ابن سنان فى الصحيح : «سألت أبا عبد الله كه : عن رجل 
اشترى جارية لم يعلم بحبلها . فوطئها؟ قال : يردها على الذي ابتاعها , 
ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إيّاها ...»0). 

وفي الكافي : «وفي رواية اخرى : إن كانت بكرا فعشر قيمتها , وإن 
لم تكن بكرأ فنصف عشر قيمتها»!. 

وفى حسن عبد الملك بن عمر"" عن أبى عبد الله ليا : «... يرد 


الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها»" . 





)١(‏ إرشاد الأذهان: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 3غ1. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 7٠١‏ ج 7ص .١١0‏ 

(؟) في سج ١7اص‏ 595 

(؛) الكافي: المعيشة / باب من يشتري الرقيق ح ١‏ ج ه ص ,1١5‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب العيوب الموجبة للردٌ ح ٠١‏ ج لاص .1١‏ وسائل الشيعة: باب ه من 
أبواب أحكام العيوب سم ١‏ ج ١8‏ ص .٠١6‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ذيل ح *. و«الوسائل»: ح 4 ص .٠١5‏ 

(1) في الكافي والوسائل: «عبد الملك بن عمير». وفى التهذيب: «عبد الملك بن عمرو». 

(0) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح و«التهذيب»: ح ١ص‏ 17 و«الوسائل»: ح ؟. 


لو غصب مملوكةٌ فوطئها جاهلين بالحرمة بش 0 


ونحوه خبرا فضيل' وسعيد بن يسار'". 

وما فى التهديب _من رواية حسنة اخ لعبد الملك عنه ليه 
خا درش لبجل يقري العار يوطي حبالى اها ؟ انين بسر ةنا 
وير عش ب دصي على الغلط من الراوي أو 
الناسخ باسقاط لفظ «نصف» ليطابق غيره . 

وفي خبر طلحة بن زيد : «إذا اغتصب الرجل امة فاقتضها فعليه 
عشر ثمنها , فإن كانت حرّة فعليه الصداق)!. 

وفي الصحيح سأل الصادق لَهُةٍ : «... أرأيت إن أحلّ جارية لأخيه 
ما دون فرجها, فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: يغرم لصاحبها عشر 
قيمتها إن كانت بكراً» وإن لم تكن بكراً فنصف عشر قيمتها»!". 

وفي صحيح ابن صبيح : «في رجل تزوّج امرأة فوجدها أمة دأست 
نفسها؟ إلى أن قال يِذ  :‏ ولمواليها عشر قيمتها إن كانت بكراً» وإن 
كاضة غير بكر فنضف عش ممه 1 


.٠١7 انظر «التهذيب» قبل او هوامش: ح 0ص ١1ء و«الوسائل»: ح مص‎ )١( 

.٠١8 و«الوسائل»: ح اص‎ .[١ انظر «التهذيب» قبل خمسة هوامش: ح ١1لا ص‎ )١( 

(5) انظر «التهذيب» قبل ستّة هوامش: ح اص 15ء و«الوسائل»: ح لاص /ا١٠.‏ 

(4) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات سم ١87‏ ج لاص ,.48١‏ وسائل الشيعة: 
(0) الكافي: النكاح باه الرعل حل خاريكه لأخيه ح ١‏ سج هدص 418. وسائل الشيعة: 
)01 الكافى: النكاح / باب المدالسة في النكاح حم اج 0 ص *8١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 317 


مم ا ل ع حت لون | قن الكلام (ج 2) 
1 إلى غير ذلك من النصوص المذكورة في كتاب النكاح”" ووطء أحد 
ج بام 
الشر يكين فى البنه ا" 
بل حكيت الشهرة على هذا القول مستفيضاً''فيما إذا ظهر استحقاق 
الأمة الموطوءة, بل عن صريح خلاف الشيخ' وظاهر إيضاح النافع” 


فمن الغريب بعد ذلك دعوى أن القول المزبور في غاية الضعف وأنّ 
دليله فى غير مورد البحث . 


بل من النصوص المزبورة يستفاد ضعف القول بمهر المثل إن 
لم يكن المراد به المذكور فى النصوص المزبورة . 

كما أنّ منها يستفاد ضعف القول الآخر الذي أشار إليه المصئّف 
بقوله : إوربّما قصر بعض الأصحاب هذا الحكم» أي مهر المثل أو 
لفقي وتصطه وهل الوط يهن الشنهة دون الوظاء ركوو ل منندة 
البضع لا تضمن بدونه كما يظهر في الزانية . وكأنّه من الاجتهاد في 
مقابل النصّ والفتوى . بل الإجماع . 


...107 في ج ١71ص 980... و‎ )١( 

(؟) في ج 0'اص 180... 

(؟) مسالك الأفهام: التجارة / بيع الحيوان ج ؟ ص 597. مجمع الفائدة والبرهان: المتاجر / 
بيع الحيوان ج 8 ص 588, كفاية الأحكام: التجارة / بيع الحيوان ج ١‏ ص 015. الحدائق 
الناضرة: البيع / بيع الحيوان ج ١9‏ ص 605]. 

(؛) الخلاف: البيوع / مسالة 50١‏ ج اص .109-١08‏ 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام سج ١4‏ ص 4 .5١‏ 


لو غصب مملوكةٌ فوطئها جاهلين بالحرمة سس 04# 
يا و من النصوص المزبورة عدم عشر اخر عوض 
اللكارةالقى الت بالوظاء لمعيل على انصينا ممق لضع رحتنا 
زوال البكارة . 
ولعلّه لذا قال بعضهم وحوت حر الخو سهان إلى حضوت 
العشر لو اقتضّها بالإصبع'", فلو اكتفي به في الوطء أيضاً كان 
الانتفاع بالوطء بغير عوض . 
إلا آنّ ذلك كما ترى كالاجتهاد فى مقابلة اللنصّ _أو الظاهر 
كالنصّ _المعتضد بالأصل وغيره. ش 
ومن هنا استظهر في الدروس التداخل على تقدير وجوب العشر 
دون مهر المثل» قال : «ولو كانت بكراً فعليه مع المهر أرش البكارة إن 
قلنا بمهر المثل, وإن قلنا بالعشر فالظاهر التداخل»'". 
ولعلّه لظهور نصوص العشر فيه , بخلاف مهر المثل الذي مستنده ' 
-على القول به _القاعدة التى لا يدخل فيها أرش الجناية . 37 
لكن قد ل نصوص أخر'" فيه كالعشر ء قد تقدّمت 
فى المباحث السابقة . 
مانا ناعير العدر ملخوظ فيه ارش النكارة: كماافى الحدة الى 
لا أجد أحداً مئن يعتدٌّ به ذكر فيها أرش الجناية بان إلى 5 


.15١ مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج ؟١ ص‎ )١( 
.١١8 من أبواب حدّ الزنا بج 48؟ ص‎ ١ وسائل القنيعة: انظر باك‎ )( 





ام ا ل توف طن تو أشن الكلام (ع 738) 
وحينئز بإفا"» يدخل فيه دية البكارة . 

نعم «إلو اقتضّها'" بإصبعه لزمه دية البكارة» وهي عقر او 
التفاوت أو أكثر الأمرين . وهو الأأصمّ كما سمعته سابقاً في جناية 
اا 

ولو" وطئها مع ذلك لزمه الأمران» لأنهما حيئئذٍ سببان 
ب والأصل عدم تداخلهماء كما جزم بذلك كله في التحرير 

غيره!, قال : «ولو اقتضها باصبعه لزمه 5 البكارة. فان وطئها 

بعد ذلك لزمه الأمران, ولو ذهبت البكارة بالوطء لم يجب أكثر من 
المهر أو العشر»!6. 

ومن ذلك يعرف النظر فيما في المسالك , حيث إِنّه بعد أن ذكر وجه 
وجوب الأمرين في الاقتضاض بالإصبع ثم الوطء _قال: «وذهب 
جماعة _منهم العلامة في التحرير والشهيد في الدروس إلى التداخل؛ 
لأنّ البكارة ملحوظة على تقدير وجوب المهر أو العثشرء ويزيد 
باعتبارها الواجب . ولو وجب أرش البكارة منفرداً أزم وجوب مهر 
يب لا بكر كما لو اقتضها بإصبعه ثمّ وطئها , فلا وجه للجمع بينهما» . 


)01( في نسخة المسالك: و. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: افتضّها. 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: « [ولو افتضها بإصبعه] ثم». 

(؟) كقواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 555. 

(0) تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج 4 ص 017 - 015. 


لو افتض الأمة المغصوبة بإصضيعة ثم وطئها سس 9 
56 : بأنّ ملاحظة البكارة في مهر المثل أو العشر لا يقتضى 
التداخل؛ لأنّ ملاحظتها من حيث إن وطع ا لكر كا ونم السس. 
فملاحظتها باعتبار الوطء لا باعتبار الجناية , فلابد للبكارة من شيء 
الدع وهو عكر ا حر عن فقولاو ارك تتضان قينها فو عالت + 
البكارة إلى النيبوبة؛ نظراً إلى نقصان"" الماليّة»!"". 7 
وقد ارلا +الةالسيفة نا قر التحرير والدووسمن التداعل نف 
الوطء . دون ا ا ار عد كال بالساع ل كيدي 
ولا وجه معتدٌ به له » ويمكن أن يكون نصّ المصنّف وغيره عليه للتنبيه 
على خلاف بعض العامة . 
وثانياً: أن ما ذكره من عدم التداخل فى صورة الوطء وإن كان هو 
المحكي عن المبسوط'" والتذكرة! و 5 المقاصدا” وبيع الروضة”" 
ومحتمل السرائر'"' لما ذكره من التعليل , إلا أنّك عرفت ظهور النصوص 
-على كثرتها في عدم وجوب شيء غير العشر أو مهر المثل. خصوصاً 
مع ملاحظة أَنّها في مقام البيان» بل يمكن أن ن يكون من قبيل الاجتهاد 


)01( 211211111 للمصدر ‏ بدلها: نقص. 

.55١ 570 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج‎ )١( 

(7) المبسوط: كتاب الغصب ج 7 ص 135. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الغصب / تصرّفات الغاصب ب ١‏ ص 597 (الطبعة الحجرية). 
(0) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص .5٠١‏ 

() الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج ا ص 578. 

)07 السرائر: باب الغصب ج ؟ ص 9غ والحدود / اقسام الزناة ج ا ص 8 





سمحي مي ع و فى الع ار 


في مقابلة النصّ . 
نعم , بقى شيء في مفروض المسألة : وهو احتمال استحقاق مهر 
البكر وإن كان وطوُها بعد الاقتضاض بالإصبع , بناءً على أنّ المراد من 
البكر هي التي لم توطأ وإن ذهبت بكارتها بإصبع ونحوه. إلا أن 
المنساق إلى الذهن خلافه . فتستحقّ حينئذٍ في الفرض ارش البكارة: 
ومهر النيّب نصف العشر أو غيره . 
وعلى كل حال , فقد ظهر لك مما ذكرناه : أنّ القول بالتداخل فى 
زوال البكارة بالوطء _لذلك -لا يقتضي القول به في مفروض المسألة , 
وهو واضح. 
كما أنّ منه يعلم : عدم وجوب أكثر الأمرين به -من العشر 
والتفاوت - وإن قلنا به في غير ذلك من جناية الغاصب فيما له مقدر؛ 
للنصوص التي منها : المشتمل على الغصب وما في معناه المقتصر على 
وجوب العشر'". 
فما في القواعد : من احتمال ذلك'" _بل عنه فى المختلف الفتوى 
والكالا تارم نر نعي وهو كلف كيدا لز افققها با صود كما أعرنا 
إليه سابقا . 


. 38١ تقدّم بعضها في ص‎ )١( 

.557 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) انظر مختلف الشيعة: الحدود / حدٌ الزنا ج 1ص .٠105-١0١‏ ولقله عنه فى رياض 
المسائل: الحدود / حدّ الزنا (اللواحق) ج هلاص 058. 





ل لل يبلل ججواهرالكلام (ج4) 
المقاصد () والروض (») : «عندنا» , وني الحدائق أن « عليه اتفاق 
ظاهر كلام الأصحاب» 20 . 

ويدل عليه : -مضافا إلى ذلك الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) 
« أن رسول الله ( صلَى الله عليه واله ) لحد له أبوطلحة الأنصاري » () 
والمناقشة فيه : بأنه لا يدل على أمره به » فلعلٌ فعله إنها هو لكونه أحد 
الفردين , مدفوعة : بظهور كونه بإذن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؛ لأنه 
المتولي » كظهور العدول عن الشق إليه مع ما فيه من زيادة الكلفة في 
افضليته عليه . 

وخبر علي بن عبد الله عمن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال في 
حديث : « لما قبض إبراهم ابن رسول الله ( صلى الله عليه وآله) قال 
رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله): ياعليّ انزل فألحد إبراهم في 
لحده... 000 

وفيه إشعار معروفيّته في ذلك الوقت » كصحيح أي بصير: « ... فإذا 
وضعته في اللحد فضع فك على أذنه ... »0) الخخر. 





. 4176 جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص5١".‏ 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص١٠٠.‏ 

(:) الكاني : باب حد حفر القبر .. حم جا ص157 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب "1" 
ح؟١١‏ جاص١ه؛‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص5١8.‏ 

(9) تقدم في ص 117. 

(7) الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح؟ ج ص5 ١4‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح؟11ة ج١‏ ص18" » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الدفن ح" ج؟ 
ص 817. 


لوا عضين مفلوكة فوط ئها ٠.‏ مسد صييسي ن ع ي يح /871 


بل الظاهر وجوب العشر أيضاً لو وطئها بالعقد بزعم الصحة؛ لما 
ممععة رمن كورن السعةا دمن السو صن ع كترنها يدان ولك هو المدار 

فما فى القواعذ هن احتمال وجوب الأكثر فى العقد فى غير 
محلّه , قال فيها : «فلو وطئ الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر 
أمثالهاء أو عشر قيمتها مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة » ويحتمل مع 
البكارة الأكثر من الأرش والعشر , ومع العقد الأكثر من الأرش والعشر 
ومهر المثل»!". 

وإن كان في قراءة «مهر المثل» بالرفع أو الجرّ إشكال؛ إلا أن 
الب ا ا ابي 

وعلى كل حال ب فالتحتق مما ةافعم وعوب الفشي مطلفا : 
فتأمل جد ء والله العالم : 

ا ا 5070 

نعم » في جامع المقاصد!* والمسالك!": تقيبد ذلك بغير زمن الوطء 


. 58١ تقدم في ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 5516. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الغصب ج 7 ص 17 والمهذّب: كتاب حظر الغصب 
١‏ ص 440. وإصباح الشيعة: كتاب الغصب ص 785 وتحرير الأحكام: الغصب / فسي 
الاحكام ج :) ص 015. 

(؛) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 7 ص .5١١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الغصب / في الحكم ج ١١‏ ص .15١‏ 


ل ل لقو اش الكلام (ج 20) 


الذى قد ضمن فيه منفعة البضع . 

وفيه  :‏ مع قصور الزمن المزبور بحيث لا يقدح في تقويم أجرة 
مثلها _أَنّه يمكن أن يكون لها منفعة تجامع الوطء . فيضمنها أيضاً . 

م الكلام فيما لو تعدّدت منافعها على وجهٍ يمكن جمعها أو 
لا يمكن -كالكلام السابق. وربّما كان في إطلاق المصنّف وغيره"" هنا 
أجرة المثل إيماء إلى اعتبار الأعلى إذا لم يكن قد استوفاه. ودعوى 
انطباق أجرة المثل عليه ممنوعة , كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً:", 
فلاحظ وتأمّل ‏ والله العالم . 

«ولو أحبلها لحق به الولد» للشبهة ‏ بلاخلاف معتدٌّ به'", بل عن 
الخلاف” والمبسوط*: الإجماع على ذلك في مسألة ظهور استحقاق 
الأمة الموطوءة في باب البيع . 

فما عن المقنعة”" والنهاية'" ‏ من الحكم برقّيّة الولد إلا أن يرضيه 


)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(؟) في ص 108... 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الغصب ج ” ص 17, والمهذّب: كتاب حظر الغصب 
ج ١‏ ص .44١‏ وقواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 551. وجامع المقاصد: 
الغصب / في الأحكام ج 3 ص .5١١‏ 

(]) الخلاف: البيوع / مسالة ١05١‏ ج “اص 105. 

(0) المبسوط: البيوع / تفريق الصفقة ج ١‏ ص .١6١‏ 

(1) المقنعة: التجارة /ابتياع الحيوان ص .1١١‏ 

(/) النهاية: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ؟ ص .١194‏ 


لو وطئ الأمة المغصوبة فأحبلها جاهلين بالتحريم - ل - 84 
الأب عنه بشيء شاد أو يريدان ما ذكره المصنّف «و» غيره'": من 
أنّ عليه قيمته يوم سقط حيّ» بل لا أجد فيه خلافاً. 

لا لأنْه وقت الحيلولة بين مولى الأمة وبين ما هو من نمائها وتابع 
لهاء فيقوّم حينئدٍ رقيقا وتدفع قيمته للمولى -كما علله به غير واحد!- 
إذ هو كما ترى . 

بل للنصوص المستفاد منها ذلك, ولولاها لأشكل الحال في أصل 
شمائدة لأتدحدة يولم يكن مالا للتالك وقد حال الناضب ميته وبين 
صاحبه . ودعوى: أنّ المراد بالحيلولة هو أَنّه لولا أَنّه مشتبه يلحق به 
الولد لكان ملكاً للمولى , واضحة الفساد . 

نعم , قد يقال بضمان الغاصب بتفاوت قيمة الجارية بذلك, لا قيمة 
الولك: قتامل قدا فال الحسالة قن محزرة, 

وتظور قغرةة اق قينا تسمعه من عدم الماك اسقط مها وقيرهة 
والله العالم . 

وو 5د يسوج لق اضيا راش رها مقن رن الامة يال 5د » 
بلا خلاف”" ولا إشكال؛ لما عرفت من ضمان ذلك كلّه على الغاصبء 
وهو واضح . 


(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص ١5؟1.‏ 
(؟) كما فى غاية المراد: الغصب / في الأحكام ج "١‏ ص 505. 


لمم تي اي جواهر الكلام (ج 48) 


«ولو سقط ميّناً قال الشيخ يلة'"» في محكيّ المبسوط'": 
1 لم يضمنه4 الغاصب 9«العدم العلم بحياته »4 وتبعه في اللعم كا 
ج بام 


ووفيه شكال ونشادمة تضمعين الأجنبيٌ» لو أسقطه, مع أن 
الأصل أيضاً عدم حياته . ظ 

«و» لكن «فرّق الشيخ" بين وقوعه بالجناية وبين وقوعه 
شر يهنا :ها قال بالط وراو احيليا القاصب كاهلا بالعر كه 
وادتدوكا لم يمن القاصى اقيمة الو لد لأ له للايعل كونسيها فال هذا 
ولأنّه ما حال ببنه وبين سيّده في وقت التصرّف . ولو ضربها أجنبيّ 
دالفق الحديى نا تعلى الضاوت الضماة» لذن الالقاء عمقي حمر 
طنها سيط الوالة عاك يقس ف اسقط نهل الأضل العوت 
حتى يعلم غيره»!''. 

وظاهره التردّد في الفرق» بل هو صريح كلامه الآاتي» ومثله 


ع 


الفاضل في القواعد”", بل عن غير واحد الجزم بضعفه؛ باعتبار ان 


)١(‏ «رحمه اللّه» ليست في نسخة الشرائع. 

(1) المبسوط: كتاب الغصب بج ”اص 117. 

(؟) تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص 045. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 5٠١‏ ج 7ص .١١0‏ 
(0) في نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

(1) تقدّم المصدر انف (بتصدف فى بعض العبائر). 
0ل 0 


لو وطئ الأمة المغصوبة فأحبلها جاهلين بالتجريم سس #8 
عدم العلم بحياته ثابت على التقديرين!". 
الخمسة ء بناءً على ما في النصوص من ولوج الروح فيه حينئذ”" أو 
لغير ذلك من ولادته كامل البدن على وجه يظهر منه أنه كان حيا. 
خصوصا مع الحركة ونحوها . 

كما أَنّه لا يتم أيضا بالنسبة للجاني؛ ضرورة أعمَّيّة الجناية من 
الحياة؛ فانها قد تكون في حال العلم بعدم ولوج الروح فيه . 

ولذاكان المحكى عنه فى الديات الضمان بها مطلقا على وجهٍ يظهر 
منه المفروغيّة من ذلك أو الإجماع عليه”", كنسبة الحلّى له إلى 
الروايات©. 

ومن ذلك يعلم : كون التعليل المزبور منه تقريبا لا تحقيقا. فلا وجه 
للإيراد” عليه بل يحتمل كون مراده تنزيل الجناية منزلة الحياة 
بالنسبة إلى الضمان, وإلا فلا فرق بين السقوط من دون جناية ومعها ' 
بالئنسة للحياة والموت. 0 

نعم , ينّجه الفرق بينهما بتبوت الدليل على الجناية من إجماع أو 


)١(‏ غاية المراد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 5 .4١0‏ جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام 
ج 3 ص 575 مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص 577. 

(؟) الكافي: كتاب العقيقة / باب بدء خلق الإنسان ح 4 ج 1 ص .١17‏ 

(؟) المبسوط: الديات /دية الجنين ج لاص .٠١0‏ 

(4) السرائر: الديات / دية الجنين ج ' ص .4١7‏ 

(0) انظر قبل أربعة هوامش. 





ب م اا ا او أ الكلام (ج )2 


نصوص أو غيرهما من غير فرق بين العلم بولوج الروح فيه وعدمه, 
بل حتّى لو علم عدم ولوجها فيه, بخلاف السقوط . 

واحعنالة 1 ان عتماته هنا ل" زه التاضن ديد :قتها و يدفهة: اله 
ح لا يدخل تحت اليد . 

ولتوردمساة الغاصب إيَاه بجناية الأجنبي لدليله ! كا نوالا 
أشكل الرجوع على الغاصب؛ لعدم كونه جانياً وعدم يد ضمان له عليه , 
نحو ما قاله بعضهم من عدم رجوع المالك بالمهر على من غصب جارية 
وباعها فوطتها المشتري'"؛ لعدم الاستيفاء منه وعدم دخول البضع 
بحت اوور هذا اول 

بل إن الم بكن دليل على ذلك أشكل أصل رجوع المالك؛ 0ك عقن 
حرا فليست ديته إلا للغاصب . ودعوى :أن القاعدة ضمان يد الغاصب 
كلّ ما يضمن بجناية جان يدفعها: أَنّهِ بعد انعقاده حرّاً ليس من 
المغصوب في شيء . 

كما ان ضمان القيمة يوم الولادة للنصٌ والفتوى لا يقتضى الضمان 
مع السقوط ميّناً. والفرض انعقاده حرّاً. فما في الارشاد” وجامع 
العقاعير لاو ابيا لك افانمبرق واج النا ضريع در عه امل ل يخا وهو 


.5١0 ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 
(؟) جامع المقاصد: : الغصب / في الأحكام ج 1 ص /ا١” 8ك‎ 
) 
) 





3( 3-7 الأذهان : الغصب / في الأحكام ج ١ص‏ 247غ. 
غ( جامع المقاصد: : الغصب / في الأحكام ج اص .1١١‏ 
(0) مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص ؟7؟. 


لو وطئ الأمة المغصوبة فأحيلها جاهلين بالتحريم سس لم 
رسيعة. على ١‏ المعو حيةة طعمانه مهدر الحياه كيما لوا 
ا وحموض ١‏ أكان سقوطه ميّناً فى زمن الولادة . 

يسن هااكان :7 الذى صوعة مه عمارانهم اسع يه 
رواياتهم في باب الديات : أنّ جنين الأمة إذا لم تلجه الروح أو لم تعلم 
حياته له مقدر شرعاء وهو عشر قيمة امّه وقت الجناية , وإن ولجته * 
الروح فقيمته يوم سقط حبّا»!". 1 

«و» حينئذٍ ففي الفرض «لو ضربها أجنبيٌ فسقط» جنينها 
لإضمن الضارب للغاصب دية جنين حرٌ» لأنّ الولد محكوم 
يعفتنه #النفيية روطي الناصمي الدالك قز فين 4ف : 
ولا مضافى العالك قمع على تقو كله مماوكاء كما لوولو سيا 

وفي المسالك : «ولا يتوقّف مطالبته بحقّه على أخذ الغاصب حقّه 
من الجاني , بل كلّ واحد من الحقّين متعلّق بذمّة غريمه من غير تقييد 
بالآخر»”". 

وقد يظهر من هذه العبارة بل وعبارة المتن وغيره'“': أنه لا تخيير 
للمالك في الرجوع هنا على الجاني والغاصب. وإِنّما يتعيّن حقّه على 
القاسيى التق رادل نا فرع من ار متعضن القوافيك اختضاضن 


.5١7 ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 
ص 77؟.‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج‎ )1( 
المصدر السابق.‎ )1( 

(؛) كقواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 597. 


غ5 


مس م و لت ا و ور لكا 0 
جو لعفا ره وال اي لا تدا تعقن ديد ا دلاوو للشالك عليه الا أن 
يكون هناك دليل مخصوص فيتّبع . ولعلّه خاصٌ بالرجوع على 
الغاصب كما هو ظاهر من عرفتء لا قل من أن يكون ذلك هو المتيقّن 
نه كان الحماغا أ انيار مرا ووه فى عنما ند الى ولد لازي ا 
عي لك ْ 

إل الاتعيدا #عان ما سستحميمتهم التفب ل جين ولوج الزوم 
وعدمه . فيضمن الغاصب في الأوّل قيمته يوم سقوطه مفروض الحياة, 
وفي الثاني دية جنين » فتأمّل جيّداً فإنَّ كلامهم في المقام لا يخلو من 
تشويش . 

ولو كان الجاني هو الغاصب, ففي المسالك : «ضمن للمالك دية 
جنين آمةا.وباقى دية لين الحذة للإماء؛ لأنّ القاتل لأ يرث ٠.والأمة‏ 
رقيقة لاترث)7, والله العالم . 

هذا كلّه في الجاهلين . 

«ولو كان» ١‏ أي «الغاصب والأمة عالمين بالتحريم. فللمولى 
المهر» والولد والأرش 9إن أكرهها الغاصب على الوط ء» 
بلاخلاف”" ولا إشكالء بل في المسالك: الاتّفاق عليه'» إوعليه» 


.50١؟ من أبواب ديات الأعضاء ح ١ج 79 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
ص 57؟.‎ ١7 مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج‎ )1( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج ١8‏ ص 37177 577. 
(؛) المصدر قبل السابق: ص 777. 


لو غصب مملوكةٌ فوطئها عالمين بالتجريم - سس 888 
أي الغاصب «الحدٌ» لكونه زانياً . 

«وان طاوعت"" حُدٌ الواطئ4» بل هما معاً (ولا مهر» في 
المشهور'"؛ للأصل . والنبويّ : «لا مهر لبغيّ»'" الذي لا وجه للبحث في 
مخدة يذن ا خد لصحا لدفيملفا ولاافى لاله فلي الجطالونو :يعد 
العموم اللغوي المحتاج في تقييده بالحرّة إلى دليل . 

وإطلاق لفظ المهر لا يقتضى ذلك وإن اختصّت اسم المهيرة بالحرّة , 
لكن من الشائع أيضاً في النصٌّ!* والفتوى إطلاقه على عوض بضع 

وكون اللام للتمليك أو الاختصاص أو الاستحقاق والثلائة منتفية 
عن الأمة _لا ينافي انسياق إرادة ما ثبت بسبب وطئها سواء كان لها أو 
لغيرها أي مولاها , نحو ما يقال : الأجرة للدار أو للداّة . 

وتذخوى 17 ان زاناها لأساف ثبو عق الطالك من تحيث المالتة” 
بدفعها : أنّ ماليّة البضع لا تخلو من شائبة التعبّد؛ ولذا لا يثبت عوضه 
على حسب غيره من المنافع , بل لابد له من ضابط خاصٌء فلا يئبت 
)١(‏ في نسخة الشرائع: طاوعته. 


(1) كما في مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص 1775. 

(5) تلخيص الحبير: ح ١١1772‏ ج 7 ص 06 مغني المحتاج: ج '' ص .5١5‏ جامع المقاصد: 
ج وص .15١‏ مسالك الأفهام: ج 4 ص 5]. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ و6١‏ و87 من أبواب نكاح العبيد والإماء. وباب 8 من ابواب 
العيوب والتدليس س ”و7 ج 5١‏ ص .,15١970591٠١١998‏ 

(0) كما في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثالث ج * ص 527. 


ج 7" 


ل ري ا اع كج با قا حادم 1خ 


حينئزٍ إلا حيث يثبته الشارع . 

«وقيل4 وإن كنا لم نعرف القائل قبل المصئف : «يلزمه عوض 
الوطء؛ لأنْهِ للمالك4 نعم هو خيرة الفاضل في التذكرة”" والمختلف”" 
وثاني الشهيدين في بيع الروضة'" ورهنها!*, بل مال إليه أوَلهما في 
الدروس”" بل عرإطا مر كادي بع اللينة ”+ 

(و» لا ريب في أن > «الأكل أشبه» بأصول المذهب » التى سنها: 
أصل البراءة المعتضد بما سمعت السالم عن معارضة ما عرفت . إلا أَنّه 
قد يستفاد من الصحيحتين السابقتين!" ثبوته للمولى ولو من ترك 
الاستفصال ونحوه. 

إلا ان حون كرا فيلنيه ارق الكارةة بالاكتلاق اجد: 

بل عن فخر الإسلام : الإجماع عليه'"؛ لأنّها جناية , وكلّ جناية 
مضمونة على الغاصب . بل لو زالت بكارتها في يده بغير ذلك ضمنها 


ا : الفقهاء: الغصب / تصرّفات الغاصب ج ١‏ ص 551 (الطبعة الحجرية). 
)١(‏ مختلف الشيعة: الأمانات / في الغصب ج 1 ص 77 , 

() تقدم المصدر انفا. 

(؛) الروضة البهيّة: الرهن / في اللواحق ج ؛ ص ./81١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 3٠٠‏ ج لاص .١١0‏ 

(1) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثالث ص .١١9‏ 





(0) في ص 58١‏ . 
(8) كما في ظاهر غاية المراد: الغصب / في الأحكام ج اص .1١08‏ 
ورقة /ا١1‏ (مخطوط). 


الطهارة / في استحياب اللحد 7 سس ب 1513# 


واحتج عليه بعضههو() بالنبوي : « اللحد لنا والشق لغيرنا »© لكن 
لم نعثر عليه من طرقنا » بل ظاهر المعتبر() وغيره(؟) أنه من طرق العامّة , إلا 
أنه لا بأس بذكره مؤيّدأً بعد التشبّت فيه بموافقة مضمونه لما تقدّم من 
الإجماعات وغيرها المعتضدة بعدم ظهور خلاف من أحد فيه . 

ومن هنا وجب صرف ما عساه يظهر منه أفضليّة الشق ‏ كخير 
اسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : « قال أبو 
جعفر ( عليه السلام ) حين أحضر: إذا أنا مت فاحفروا لي وشقّوا لي شقَاً » 
فإذ قيل لكم: إنَ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) لحد له فقد 
صدقوا » © . 

والحلبي في حديث عن الصادق ( عليه السلام ) : إن أبي كتب في 
وصيّته إلى أن قال  :‏ وشققنا له الأرض شقَاً7» من أجل أنه كان 
نادنا ب )وان العلة اللروىئ غث التعلل والأمال 'الذق سمعة: 


)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج4؛ ص14 » والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / احكام الدفن ج١‏ ص54 . 

(9؟) سنن أبي داود : "7١8‏ ج" ص71 ء سأن البييق : جا ص8 4١‏ . 

() المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص”75. 

(4:) كمنتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ ص 45١‏ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت 
ج1١‏ ص1ه. 

() الكاني : باب حد حفر القبر .. ح؟ ج” ص157 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١7‏ 
ح١1١‏ ج١‏ ص 45١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص5١8.‏ 

(1) كلمة « شقأ» ليست في المصدر. 

0) الكاني : باب غسل الميت ح”اج*اص 4١‏ ١ءتهذيب‏ الاحكام: الطهارة/باب١‏ ح41 ج١‏ 
ص "٠١‏ », وساثل الشيعة : باب6١‏ من ابواب الدفن ح" ج ؟ ص 87/١‏ . 


لو غصب مملوكة فوطتها غعالسن بالتحوم: . حسم ع يي تست /1” 


أيضاً. ونفي المهر لها لا ينافي ثبوت ذلك لها ء وإن كان لم يظهر له فائدة 
فاعضل ان ارش الكارة عض كيام وهو الفقدان لها هرا “قمع فريك 
زناهاج وقلنا لا مهر لمولأها لآنها بك كان .له اخل العشتر مع حسيت 
الجناية بزوال البكارة . ش 

ولكن قد يشكل ذلك : بما سمعته سابقاً من ظهور النصوص في 
درن وى او ا لمر ابه ارق ص ااا 
من الشارع لكونها زانية يتبعه هو أيضا في السقوط , فتأمّل جيّدا . 

«ولو حملت لم يلحق به الولد وكان رقا لمولاها» بلاخلاف!" 
بل نولا إشكال! لان الفوضل كو ته ؤانيا فليسن له إلا الجر وكد لك فى 
إلا اتش يق كوهتناء المالك» فيملكه عونا نين هزه الجهة كولد 
البهيمة من حيث النسبة . 

كنا أنه لاخلا" زوه لا اشكال :قن أنه « يشمن الختاضي. + 
ما ينقص بالولادة4 كما في كل عين عر 0 

(ولو مات ولدها فى يد الغاصب ضمنه» ضرورة كونه مغصوباً 
اخ 1 

(ولو وضعته ميّتاه ففيما حضرنا من نسخ المتن: ٠قيل:‏ 





.5595-1778 ص‎ ١4 نقل اللإجماع في مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الغصب ج ” ص 17. والمهّب: كتاب حظر الغصب 
ج ١‏ ص .44١‏ وإصباح الشيعة: كتاب الغصب ص 547١‏ وتحرير الأحكام: الغصب / في 
الأحكام ج ؛ ص 011. 


ا الي حم ا ص ني تسح كن اهو الكلام (ج )2 
لا يضمن؛ لأنا لا نعلم حياته قبل ذلك, وفيه تردد» . 

لكن فى المسالك : «أنّ المصئّف جزم هنا بضمانه»'", ولعلّه عثر 
على نسخة اخرىء بل لعلّها هي الأصمٌ؛ ضرورة كون الجنين في 
لاقن مواد 11" كسمل النهيفة,سكوق مشهونا عن الخاضي” 
والحمل الذي لم تلجه الروح أو لم نعلم حياته له قيمة شرعاً وهو 
العشر _فيضمنه . هذا. 

ولكن فى القواعد : «ولو وضعته ميّناً فالاشكال كما تقدّم»”” 
ومقتضاه اتّحاد المسالتين . 

وفي جامع المقاصد : «وربّما رجّح الضمان هنا: بأنّ التقويم 
في الأوّل انها هيو دده وطععة عه و بكقالانة عدا ول انر لفه لان 
فى الموضعين)!“ 

قلت : ولا يخفى عليك وضوح الفرق بين المسألتين , ومن الغريب 
ما فى التحرير'“ والدروس'" ومحكىّ المبسوط" من الجزم بأنّه 


)١(‏ مسالك الأفهام: : الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص 50؟. 
(98) الأولى التسم حت اسار كا»: 

() قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 577. 
(؛) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 3 ص .5١0‏ 

(0) تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص 044. 
(1) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 5٠١‏ س 79 ص .١١8‏ 
(1) المبسوط: كتاب الغصب ج " ص 17. 


قعصي :عدا تزرقة أو نضا «الستوطة عمس سسا بس سن 1م 
لا شيء عليه؛ إذ هو كما ترى 
(و» على كل حالء ف «لمو كان سقوطه بجناية جان لزمه دية 
جنين الامة على ما يذكر”" فى الجنايات؟ . 
ووو كاق القاضي خالما وننى جاهلة لم وتلعق بن الولته 
لكونه زانياً ووجب» غليد «الحدّ والمهر» بلا خلاف” ولا إشكال. 
«ولو كان بالعكس» أي هو جاهل وهي عالمة «لحق به الولد, 
وسقط عنه الحد, و4 أنّا إالمهر» ففيه البحث السابق «وعليها * 
العذ هارأ ليا رايتو روا هةالغالم: 0 


المسالة «#السادسة »4 
الشيخ فى المحكى من غصب خلافه!) ومبسوطه“ وابن حمزة في 
00 . بهألء م دأأا: 00 9000 
)١(‏ في 0 0 0 ذكر 
(0) صرّح ا كتاب لي #اضن رت والنيزتي» كتاف تفظر القنهضت 
ج ١‏ ص .44١‏ وقواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؟ ص 77؟, ومسالك الأفهام: 
الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص 550. 
(؛) الخلاف: الغصب / مسألة 98ج 7 ص .12١‏ 
)١(‏ الؤسيلة :يبان الغضت عن + لالان بالا 


لت ل 


المغصوب قد تلفتء فلا يلزم الغاصب سوى قيمتها أو مثلها , بل عنه في 
الخلاف : «من يقول: إن الفرخ عين البيض وإن الزرع هو عين الحبّ 
مكابر ء بل المعلوم خلافه»!". 

«وقيل؟ والقائل الأكثر'" - بل في الدروس: «أَنّهِ فتوى من سبق 
الشيخ»" : إِنْه «للمغصوب منه» بل عن الناصريّة : نفى الخلاف 
فيه!», بل عنها!'' وعن السرائر”": الإجماع عليه , بل عن الخلاف فى 
باب الدعاوى”" والمبسوط في باب العارية”" ااتتصريح بما عليه 
الاعها مونو يفنا اناء ال دميةانق درن بقوله : «فقد دخل َه فى 
ان 

(و» على كلّ حال» ف لاهو أشبه'""» بأصول المذهب وقواعده: 
التى منها : استصحاب الملك لهما وإن تغيّرت الصورة التى هي ليست 
عنوان الملكيّة , ولذا لا إاشكال فى بقائهما على الملك لو فرض 


تقد التصدر اشان ب 

.197 كما في جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 1 ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 5١9‏ ج ”ا ص .١١١‏ 

(؛ - )١1‏ العبارة بهذه الصياغة غير موافقة للمصادر ولا للنقل. والموجود فيهما: الإجماع في 
الناصرتات ونفى الخلاف والاجماع في المزائن انظر التناصرياتمسالة 185 ع 410 
والسرائر: باب الغصب ج ١‏ ص 4875 و484. 

(/) الخلاف: الدعاوى / مسألة ١١/‏ ج 7 ص 554. 

(8) المبسوط: كتاب العارية ج 7 ص 015. 

(4ا النزائره يان التصوع وى 187 

)٠١(‏ في نسخة الشرائع: الأشبه. 











و عضن طذا دورقه أو ربيف فالمشفوكة. .م تمجسحسيت سه حص سحتو انما 
استحالتهما إلى ذلك من دون غصب؛ ضرورة كون الاستحالة بالنسبة 
إلى ذلك كتغيبر صفات الشيء من السمن ونحوه . 

بل من القطعيّات عندهم عدم خروج التوب _مثلاً_-عن الملك بقطع 
الغاضب الهاقطلفا معااة عق قبل 26 إن الانيث نفسه من المسهروحين 
بذلك»”", مع أنه أولى بصدق اسم التلف عليه . 

وكون البيضة تصير علقة ونحوها إذا صارت فرخاً. فتخرج بذلك * 

ع 

عن الملك , فيملكها الغاصب حينئذٍ بوضع اليد , نحو ما سمعته في الخمر 5 
إذا تخلّلت _مع أنه لا يتمّ في الزرع , ومبنيّ على خروجها عن الملك 
ذلك لم يحك عن الشيخ مثله في العصير إذا انقلب خمراً في يد 
الغاصب ثم صار خلا في يدهء بل ظاهره كموي ان ايديا 
بقتضي تملكه له وإن لم يكن في يدهء وإن كان هو مطالباً بدليله في 
الخمر كما ستعرف . 

وبالجملة : لا يخرج المال عن الملك بمثل الاستحالة المزبورة, 
ولا يرد النقض بملكيّة صاحب الأنئى ما يتكوّن من عسب الفحل فيها 
- الذي أقصاه أن يكون استحالة _بعد أن عرفت الدليل على ذلك . 

على أنه ريّما فرّق : بعدم ملكيّة النطفة بخلاف الحبٌ والبيض, 
وبعدم معلوميّة كيفيّة التكوّن أَنّه من نطفة الفحل على وجِهٍ تكون 
قلنة الاك من المعلذاك ليا أو بالفكس أو انه مديما وتران كان د 


.501 ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 


على كل تقدير خارج”" بدليله . بخلاف مفروض البحث الباقى على 
أصالة الملكيّة التي لا دليل على الخروج عنها بلباس الصور المتعدّدة 
التي من المعلوم عدم صيرورة الشيء بها تالفا؛ إذ التلف : العدم , لا تغيير 
الصورة التي لا وجه لملك الغاصب بها مع أنّها ليست من فعله؛ إذ 
لم يصدر منه إلا الإحضان ووضع البذر في الاوقىي وتو ذال 
من فعل المعدّات لصيرورة الحبٌ زرعا ممّا هي غير صالحة لنقل الملك 
نماء النخلة _مثلاً بالحصول مع بقاء الأصل , بخلافه فإِنٌ الأجزاء 
الأضراكة ا عه 

وكيف كان فالمسألة مفروغ منهاء وإن أطنب فيها بعض الناس'" برد 
ما ذكره الفاضل في المختلف عليه”". إلا أنّه في غير محلّه ‏ بل لعل 
إكثار الكلام فبها من اللغو المنهي محم 
الفاصب قبل أن يدفع بدله . بل وبعده إذا كان على وجدٍ كدفع الحيلولة 
«كان للمالك4 على ما صرّح به غير واحد". بل عن رهن غاية 


50 الارق التعصر ت مقا وها 

(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: (الهامش قبل السابق: ص 508 - .)١09‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الأمانات / في الغصب ج 7 ص .١17١‏ 

)ضور المؤمتووة الارة سويز الفزقانة الآنة” لا وسائل المنينة رانب © مع يزان كاذ 
النفس ح ١‏ ولا ج.6١‏ ص ١١4‏ و78١1.‏ 


(0) كالشيخ في المبسوط: كتاب الغصب ج ” ص "2" والسرائر: باب الغصب ج ١‏ ص .84١‏ 


لو غصب عصيراً قصار خمراً قم حلط ا آذآدكدك#ذ# ١‏ ا 
المرام”" والمسالك'": نفى الخلاف فيه؛ لأنه عين ماله . 

(و» حينئذٍ ف «للو نقصت قيمة الخل عن قيمة العصير ضمن 
الأرش» 0 5 ناما واي بحيب اديت 
العم" 
ضرودة أل بصيرودته خراً خرج عن ملك السالك وصار في ذئة 
الغاصب المثل, لأنه تلف أو بمنزلته , فإذا صار خلا لا دليل على عوده 
إلى ملك المالك, بل يمكن أن يكون من المباح , يملكه من يسبق إليه أو 
يكون من هو في يده أولى به . 

وعلى كلّ حال فلا دليل على عوده إلى ملك المالك, ولعلّه لذا 
حكى عن الفاضل 7 وولده(") والشنييل " والك 5 0 الإشكال فين رده 
إلى المالك فى باب الهبة , بل ستسمع الإشكال فيه أيضاً فى القواعد . 
)١(‏ غاية المرام: الرهن / في الحقّ ج ١‏ ص .١01‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الرهن / في اللواحق ج 4غ ص ./١‏ 
(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: باب الغصب ص 70١‏ والعلامة في الإرشاد: الغصب / في 

الأحكام ج ٠١‏ ص 18 4. والشهيد في الدروس: الغصب / درس 5١9‏ ج ” ص .1١١ 2١‏ 
(؛) مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج ١4‏ ص 500. 

(0) قواعد الأحكام: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص .1٠١‏ 
(1) إيضاح الفوائد: الهبة / في الأحكام ج ١‏ ص ؟5]. 


(/0) الحاشية النجّارية (موسوعة الشهيد الأوّل): ص +١5‏ 4086. 
(4) جامع المقاصد: الهبة / في الأحكام ج 1 ص .١1864‏ 


بل قال فيها هنا أيضاً: «ولو غصب خمراً فتخلّل في يده حكم بها 
للغاصب . ويحتمل المالك»7"؛ بل عن ولده في شر ارما ا 
قوّاه'", بل فى الإيضاح : صححه"'", بل عنه في الكتابين: ان وجه 
الاحتمال الثاني ثبوت الأولويّة للمالك باليد للتخليل . 
ومقتضاه كون موضوع المسألة الخمر المتّخذة للتخليل. بل قد 
يؤْيّده : أنّها التي يتصوّر فيها الغصب دون غير المحترمة . 
ولعلّ وجهه : أنّ فائدة احترامها جواز إبقائها فى يده وعدم وجوب 
إراقتهاء لا أنّها تكون ملكا له إذا صارت لد غيرة ون اكه 
اوها ف ش 
1 اللَهِمَ إلا أن يكون إجماعاً على ذلك, كما يحكى عن الخلاف : نفى 
٠.‏ الخلاف عن وجوب ردّها للمالك!, وعن التذكرة : أنه مذهبنا!©, قاد 
تم إجماعاً فذاك وإلاكان محلاً للمنع . 
ودعوى" : أن ما نحن فيه غير غصب الخمر التي تذلات في يده؛ 
لآنّ العصير مملوك لمن هو في يده. وإِنّما طرأ عليه مانع الملك فيزول 


.557 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) شرح الإرشاد: الغصب / في الأحكام ذيل قول المصّف: «ولو صار العصير خمراً...» إلخ 
ورقة لاا (مخطوط). 

(؟) إيضاح الفوائد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص .١187‏ 

(؛) الخلاف: الغصب / مسألة ١7ج‏ 7ص 108. 

(0) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج ١‏ ص 587 (الطبعة الحجرية). 

(1) كما في مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق جج ١١‏ ص /57. 
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لو غضب عصيراً فار خمراتمٌ خأ ننس حم 
بزواله. بخلاف الخمر فإنّها لم تكن مملوكة له بوجه, فتخلّلها في يده 
إحداث ملك لمن هي في يده. 1 

واضحة الفساد؛ ضرورة أنّ سبق الملكيّة ‏ بعد زوالها بصيرورتها 
خمراً غير مجدٍ, كما أنّ شهرة الفرق بين الخمر المحترمة وغيرها 
بحيث يقتضي ملك المالك لها لو صارت خلا ولو تحت يد غيره - 
لاحاصل لها إن لم يكن إجماعاً أو غيره ممّا يصلح لأن يكون دليلاً 

ومن ذلك كلّه يظهر لك النظر في كثير ممّا في المسالك وغيرها. 
ومنه قوله فيها : «وعلى تقدير تخمير العصير في يد الغاصب, لو اختار 
الماك تقريهمه قبل اقللا يهل قله لفق ذا كد العوضن القلت حل 
في يد الغاصب وجب رده وأخذ البدل, كما لو دفعه حيث لم يمكنه رد 
المغصوب لمانع اخر . مع احتمال استقرار ملك الغاصب عليه حينئذ؛ 
لخروجها عن أهليّة الملك حين الخمريّة . وبراءته منها بدفع البدل, 
وتخليلها أوجب حدوث ملكيّته لمن هي في يده» . 

«ولو طلب المالك أخذها خمراً مع أخذ البدل, ففي إجابته إليه 
وجهان: من خروجها عن ملكه ومن ثم زبخت اليل اما »ومن بقاء 
الأولويّة لإمكان إرادة التخليل, ومن تم عاد ملكه إليها قبل دفع البدل . 
وهذا أقوى. إلا أن يعلم من حاله أنه يتّخذها للشرب؛ لزوال حقّه 
حينئذٍ , وكون إعادتها إليه تعاوناً على الثم والعدوان» . 


1201212121 مم0 
«ثمٌ على تقدير إعادتها إليه مع البدل فصارت خلا في يد المالك, 
ففى وجوب رد المثل إلى الغاصب وجهان : من أنه أخذه للحيلولة وقد 
الت نقن العواك شع ام ل لضيو الما عار شير ميان تالف : 
1 فوجب بدله . والأقوى الأوّل؛ لأنّ الأصل ماله, وإِنّما حدث له مانع 
ابراه ون ارال لقانم اها الاقم ون يطل نه متررا ميا الها 
زال الملك بالفعل وبقي بالقوّة القريبة منه»7". 
لعل يدل مرك ها فدورران كان قد خذ كير دهان 
القواعد , قال : «ولو غصب عصيراً فصار خمراً ضمن المثل , وفي 
وجوب الدفع إشكالء فإن أوجبناه فصار خلاً في يد المالك ففي 
وجوب رد المثل إشكال, فإن صار خلا في يد الغاصب رده مع ارين 
انض وا واقصرية نيد الغا اشرو فيووها ذكية اند واخيرا 
بل ضويخه أن البدل الماخوة هو يدل بحيلولة: 
وفيه : أنه لا وجه لها بعد خروج المال عن ملكيّة المالك. وما ذكره 
من المانع والقوّة القريبة من الفعل لا حاصل له بحيث يرجع إلى دليل 
معتبرء بل لا يخفى عليك النظر في كلامه من غير ذلك بل وما سمعته 
من القواعد؛ لاشتراك الجميع في الاحتياج إلى الدليل على الوجه الذي 
ذكرناهء والله العالم . 


(0) المصدر الشارع اتن اا م 
(1) قواعد الأحكام: النصب / في الأحكام بج ١‏ ص 5757. 


01 جواهرالكلام (ج4) 


آنفاً 20 إلى غيره » بل لعل ظاهر الخبرين الأوّلين بل صريح الثاني أنه إنما 
م يلحد للباقر ( عليه السلام ) لكونه بدينا ء وكأنه لعدم إمكان توسيع اللحد 
بحيث يسعه ؛ لرخاوة أرض المدينة كما قيل220» بل هما عند التأمل دالان 
على المطلوب . 

ومن هنا قيّد في معقد إجماع الخلاف7) استحباب اللحد بالصلبة » بل 
نصّ جماعة منهم الفاضل 2©) والشهيد(”» على استحباب الشقّ في الرخوة » 
ويشهد له حينئَذٍ الخبران بناءٌ على ما ذكرنا, كالاعتبار؛ فإنه يخشى 
عليه حينئذٍ من الانهدام » لكن قال المصتّف في المعتير: «إنه يعمل له في 
الأرض الرخوة شبه اللحد من بناء ؛ تحصيلاً للفضيلة »27 . وهولا يخلومن 
تأمّل ؛ لعدم صدق اللحد عليه . 

والمراد باللحد أنه إذا انتبى إلى أرض القير حفر في جانبه مكاناً يوضع 
فيه المت » والشق أن يحفر في قعره شبه النهر يوضع فيه الميّت ثُمّ يسقف 
عليه . 

وليكن اللحد و مما يل القبلة * كما نص عليه جماعة20 » بل ربّها 





.ه58١ فيص‎ )١( 

(؟) بحار الانوار: باب ؟١‏ من ابواب الجنائز ذيل ح "١‏ ج١8‏ ص ؛ ؟ . 

(م) الخلاف : الجنائز/ مسألة .٠ه‏ ج١‏ ص5١7.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١اص‏ 8 ءومنتهى المطلب: الصلاة/ دفن الميت ج١‏ 
ص 45١‏ » ونهاية الاحكام : الصلاة/ دفن الميت ج؟ ص74 . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن اميت ص50 . 

(1) المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص”75. 

(0) كالعلامة في القواعد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١7‏ »ء والارشاد : الصلاة/ الصلاة على 
الاموات ج١‏ ص 754 » والشهيد ف الدروس: الطهارة/ دفن الميت ص"1١‏ . 


او قيب أر صا قزارعها أو عرفيقها” سج سمي يه نت نت ب سين الما 
المسألة إالسابعة»4 
ولو غصب ارضا فزرعها او غرسها فالزرع ونماوه للزارع» 
بلاخلاف أجده فيه" بل في التنقيح : «عليه انعقد الإجماع اليوم»!". 
قلت : واليوم , بل وقبل اليومين؛ إذ لم نجد مخالفا فى ذلك منّا . 
5 3لقيمانا الى كبر عت ين غالدورسالت انا عد الله انه : 1 
ع ع /7" 
عن رجل اتى ارض رجل فزرعها بغير إذنه, حتى إذا بلغ الزرع جاء ٠.١‏ 
فاخت الأ رضن قفا لووغة :شير اذى فزرعلك ل وعلة ها انشت: 
أله ذلك أم لا؟ فقال : للزارع زرعه؛ ولصاحب الأرض كراء أرضه»!". 
ونحوه موق سماعة”*, بل وموثق اخرا". 
بل هو على وفق اضول المذهب وقواعده؛ تجرورة كمون الزرع 
والفوسن فلك الغا ضب :نوا لضن نما هي من المعدّات كالماء والهواء 
ونحوهما . 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الغصب / الأمر الثالث ج ١4‏ ص 48 . 
)١(‏ التنقيح الرائع: الغصب / الأمر الثالث ج 4 ص /ا7. 
(؟) الكافي: المعيشة / باب من زرع في غير أرضه ح ١ج‏ 6 ص 151. تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١9‏ المزارعة م 67ج لاص ,5١١‏ وسائل الشيعة: باب 1 مق كعاتت 
الغصب ح ١ج‏ 506 ص 587 
(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكل والزرع ح 4 جب 7ص 377", الوافي: 


طلب الرزق / باب 1/0١اح‏ 5 سج ١8‏ ص .٠١70‏ 
اناق اقل لامها 


14 
12 
3.37 
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ويملك الزرع'". 

وهو ليمس خلافاً في أصل الملكيّة ‏ وإِنّما هو قريب من قول أحمد 
الو كفل انجاء فاجيه الارضن والزرع قائم فيها لم يملك إجبار 
الغاصب على قلعه. وخيّر العالفييين أن يفيه إلى العمضاد يا خرن 
واو النقص , وبين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع اللي ن رافع بن 
خد يج قال : «قال رسول الله وَييرة :من زرع 5 قوم بغير إذنهم فليس 
7 الفعين الورع شي وله نفقته»!". ومثله خبره الآخر عنه يَيِوُ) أيضاً. 

إلا أنهما من غير طرقناء بل لعل النصوص المزبورة للتعريض بفساد 
القول والافتراء في إخباره, على أَنّهما ظاهران في الملك القهري الذي 
هو خلاف ظاهر المحكي عن ابن الجنيد . 

نعم » في المولق : «في رجل اكترى داراً وفيها بستان. فزرع في 
البستان وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر صاحب 
الدار في ذلك؟ فقال : عليه الكراء ‏ ويقوّم صاحب الدار الغرس والزرع 
قيمة عدل ويعطيها الغارس » وإن كان استأمره فعليه الكراء , وله الغرس 


,1١517- ١5١ نقله عنه بمضمونه العلامة في المختلف: الأمانات / في الغصب سج 7 ص‎ )١( 
./7/ وبلفظه في التنقيح الرائع: الغصب / الأمر الثالث ج ؛ ص‎ 

)2( الكاني في فقه اهل المدينة: ج ١ص‏ ”1731,. 

(" و)) تلخيص الحبير: ذيل ح ١77١‏ ج ”ا ص 08. سنن الترمذي: ح ١1717‏ ج 7 ص 2118 
سنن أبي داود: ح *540 ج “ا ص ,751١‏ سنن أبن ماجة: م 14177 ج ١‏ ص 411/, مسند 
احمد: ج ؛ ص .١5١‏ سنن البيهقي: ج اص .١1757١‏ 


لذ عقيو ارقا قزرعها ا وكريها” سمج سيت سخ سس ب عت انم 
والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء»'". 

لكنّه خبر متّحد, قد أعرض عنه الأصحاب, فلا يصلح الخروج به 
عن العمومات , فضلاً عن الأدلة السابقة كما هو واضح . 

ورواه في التهذيب!" ومحكي الفقيه!": «ويقوّم صاحب الدار 
الغرس والزرع قيمة عدل!*إن كان استأمره» وإن لم يكن استأمره فعليه 
الكراء ...6*6 إلى آخره ؛ وحينئزٍ يكون دالا على المطلوب لا مخالفا له. 

ولعلّه لذا لم أعثر على موافق لابن الجنيد وإن مال إلى ما سمعته منه 
في الصبغ جماعة'". وتعجِّبُ الفاضل في المختلف _من مخالفة الشيخ 
لابن الجنيد في الصبغ , مع قوله في المستعير للغرس بوجوب الإجابة 
عليه لو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس" لا دلالة فيه على اختيار ' 


ج ا" 


ذلك , على أَنّهِ قد صرح هنا بعدم وجوب القبول0". نعم , صرّح بموافقته 1 





> الكافي: المعيشة / باب من زرع في غير أرضه م ” ج ه ص 5917, وسائل الشيعة:‎ )١( 
,101-5١01 ص‎ ١1 (مع ذيله) ج‎ ١ باب 33 من كتاب الاإجارة ح‎ 

(1) تهذيب الاحكام: التجارات / باب ١9‏ المزارعة ح ”67 سج لاص 1 .5١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب المزارعة والإجارة حم 78957 ج ٠"‏ ص 551. 

(غ) «قيمة عدل» لم ترد في الفقيه. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الغصب ح ” ج 6 ص 587. 

(1) كااعلامة في المختلف: الأمانات / في الغصب ج 7 ص ,1١8‏ والمقداد في التنقيح: 
الغصب / الأمر الثالث ج غ ص 75 74. والطباطبائي في الرياض: الغصب / الأمر الثاني 
ج 1١4‏ ص 7395 40. 

() انظر «المختلف» في الهامش السابق. 

(8) مختلف الشيعة: الآمانات / في الغصب ج 1١‏ ص .1315-115١‏ 


5-5 جواهر الكلام (ج 58؟) 





فى مسألة الصبغ "١‏ , يمال التدغيرة ارقا 

ويمكن أن يكون الوجه -مضافا إلى ما سمعته من النصوص - : 
إمكان الفرق بينهما باعتبار تعسّر زوال الصبغ أو عدم نفع معتد به فيما 
زال منه بخلاف الزرع والغرسء أو شدة التبعيّة فيه على وجِدٍ يكون أثره 
من الصفات بخلافهما ... أو غير ذلك . والله العالم . 

(و» على كلّ حال» فلا خلاف'' ولا إشكال في أنّ عليه اجرة 
الأرظن :وازالة أوغة وغريييه 4و إن 'تضو رن بذ لك وافاله الذى ادتخله 
على سدم قال عون العدوة جح مضكد» رسعت آنا نغيق ام اكه رقو : 
من أخذ أرضا بغير حقّها أو بنى فيها ء قال: يرفع بناؤه ويسلّم التربة إلى 
صاحبها ‏ ليس لعرق ظالم حقّ . ثمّ قال : قال رسول الله ييَةُ : من أخذ 
رركا عرسا داكن عل ترانها ان لافار 

9و4 عليه إيضا «طمٌ الحفر وارش الاارض إن نقصت؟ بالزرع 
أو بالقلع , بلا خلاف”" ولا إشكال . 

١(‏ و؟) انظر «المختلف» قبل ثلاثة هوامش. 
)١19(‏ نفى الخلاف في رياض المسائل: الغصب / الأمر الثالث ج ١4‏ ص 18. 
وينظر المبسوط: كتاب الغصب ج ”ا ص 414. وغنية النزوع: في الغصب ص ,"8١‏ 
والهدق: كدان حظر الغصب ج ١ص‏ 5غ4غ. والجامع للشرائع: باب الغصب ص 7 ", 
وإرشاد الأذهان: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 14/8. 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وإزالة غرسه وزرعه. 


(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ المزارعة ح 00 ج لاص 507. وسائل الشيعة: 


لو قفي ارها عنر الا حمس ل ا ا 

(و» كذا عرفت أَنّه لا خلاف معتدٌ به" ولا إشكال في أنّه إلو بذل 
صاحب الأرض قيمة الغرس لم يجب على الغاصب إجابته» 
وما سمعته من الإسكافي قد عرفت ضعفه , وإن قال في جامع المقاصد : 
«إنه لو وجد به قائل -اي غيره لكان قويّا»!"؛إذ هو كما ترى. 
بل لو رضي بالإبقاء بالأجرة لم يجب عليه ؛ للأصل, ولتسلّط الناس 
55 1 

وركذا 4 :لعلو ارلا مكاليسى الدرزاو يذل الخامييا» + 
أجرة الأرض أو قيمتها إلم يجب على صاحب الأرض قبوله» 
للأصل «و4 غيره» بل إلو وهبه”*4 منه لم يجب عليه؛ لذلك, ولما فيه 
ل 

(ولو حفر الغاصب في الأرض بثرأ» مثلاً كان عليه طّها» 
مطاف الغالاف: لوجوب إعاط التي كنا كم الإمكان: 


وهل له طمّها مع كراهية المالك؟ قيل» والقائل الشين 1م 


١4 و”) نفى الخلاف إلا من الاسكافي في رياض المسائل : الغصب /الأمر الثالث ج‎ ١( 
.6١- ص‎ 
ص 55". ومعالم الدين (لابن‎ ١ وينظر قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج‎ 
ومسالك الأقهام: الغصب / في اللواحق‎ .47١ القطّان): الغصب / في الأحكام ج ؟ ص‎ 
, ١77 ص 8ل ومفاتيح الشرائع: مفتاح /1 ب اص‎ ١ 3 
(غ) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة  مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك  بدلها: هبة.‎ 
.77 المبسوط: كتاب الغصب ج ” ص‎ )0( 





اس جواهر الكلام (ج 4") 


وابن زهرة'" فيما حكي عنهما : نعم نهاه المالك أم لم ينهه . رضي أم 
لم يرض (تحفّظاً”" من درك التردّي» . 

وفيه : أن ذلك لا يقتضي جواز التصرّف له في مال الغيرء وإِنّما أقصاه 
الضرر عليه . وهو الذي أدخله على نفسه . 

على أنه يمكن زوال الضمان عنه بالرضا بالبقاء على وجدٍ يرتفع 
عدوانه, بناءً على اعتبار ذلك في الضمان» بل هو المحكي عنه في 
ديات المبسوط ‏ قال : «لو حفر بئراً عد واناً ئمّ إن المالك رضي ببقائها 
بعد الحفر العدواني سقط الضمان»”", بل عنه هنا : التصريح بأنّ الصحيح 
براءنه بالابراء!'. 

وعليه يكون النزاع حينئزٍ معه في أن الرضا بالبقاء أو النهي عن الطم 
يقتضي الإبراء -كما سمعته منه في الديات ووافقه عليه المصتف 
والفاضل'“ على ما قيل!" فيها _أم لا يقتضي ذلك لأنّه أعمّء فيبقى 
الضمان مستصحباً؟ ولعلٌ الأقوى فيه ما ذكره» بل القول بعدم البراءة لو 
صرّح بالابراء لا يخلو من وجه , كما ستعرف . 
اأاغ لبان اسمس ا 7 
(1) في نسخة الشرائع: لتحفظها. 
(؟) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص ١187‏ (بتصرّف). 
(؛) المبسوط: كتاب الغصب بج ”ا ص 1/5 74. 


(0) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 7 ص 107. 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج ١4‏ ص 158. 


لو غصب أرضاً فحفر فيها بثراً ا ل الى .يبيبيبب-ا ا 61559 
ومن ذلك يعرف ما في قول المصنّف : «ولو قيل: للمالك منعه كان 
0 والضمان يسقط عنه برضا المالك باستبقائها4 بناءً على ” 
الوه الى لكر قام رو إن سدع اين ا غتياة: - 
نعم , الأحسن منه : القول بأنّ له منعه وإن بقي الضمان عليه؛ 

عرقت بيخصوس عنعا مس يا من النظر في اعتبار العدوان 
في الضمان بذلك؛ لإطلاق الأدلّة الذي لا ينافيه الضمان خصوصاً مع 
ابتداء الحفر على العدوانيّة كما فى المقام _الذي لا يدفع السببيّة 
الشرعيّة الرضا المتآخر مع التصريح . فضلا عن مجرّد الكراهة للطمٌ 
التي لا تنافي إرادة البقاء على الضمان مع ذلك . 
00 
ا ل 3 الماضي لا يكن انه التى 
وقع عليها ء ولأنٌّ الضمان ليس هنا”" للمالك فلا يصمٌ الإبراء منه , ولأنّه 


إبراء ا يه بحب ذلم يصح»!". 
ولا يخفى عليك الحال بعد التأمّل فيما ذكرناه على أيّ وه يفرض 
البحث . والله العالم . فلاحظ وتأمّل . 


النطتب رسن 1 لص 1ك ل م 
(؟) تحرير الأحكام: الجنايات / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص .04١‏ 


)2 ال ست 2 010011 الكلام (ج‎ ٠ 
» المسألة «الثامنة‎ 

«إذا حصلت دابّة» مثلاً إفي دار له يسك أن «تخرج إل 
بهدم؛ فإن كان حصولها» فيها إبسبب من صاحب الدار الزم» 
سم وشصووها اذا كاونة النتغصه دن ضاحب الذار [لداةاميهات: لا 
عرفت من وجوب رد المغصوب إلى مالكه وإن ترتب عليه ضرر 
اماف المتصوت: 

(وإن كان من صاحب الدابّة ضمن الهدم» وخصوص ا إذا كان 
بسسب غصبه لكاو 

بلا خلاف 5 فيه بين من تعردض له مما(" بل في المسالك”") 

لكن قد يقال! حينئذٍ : بوجوب ذبح الحيوان إن كان ممّا يوٌّكل 
ولم يرض المالك بالهدم. وخصوصا إذا كان قيمته أقلّ من أرش الهدم . 

اللّهمّ إلا أن يكون ذلك نحو الغرس فى أرض الغير غصباً, فإنّه يملك 
حفرها لقلع غرسه , ويضمن الأرش للمالك إن كان . 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الغصب ج ” ص 48. والعلامة في التحرير: الغصب / في 
الأحكام ج غ ص 055. وابن القطّان في معالم الدين: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص ,.4١7‏ 
والكركي في جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 1 ص .5١07‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج ١7‏ ص .58١‏ 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: الغصب / في الأحكام ج ٠١‏ ص 0088 (عبّر بأنَّ وجهه ظاهر). 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج ١4‏ ص 597. 


لو خضلت أذابه فى ذآر لا تخرج الابهدم. ا سشيست تسيب بس سيندت وام 


وقد يفرّق بينهما : بتوقّف الاستيلاء على تمام ماله بالحفر فيملكه . 
بخلاف المقام المفروض تمكّنه من ذبح الحيوان من غير تنصرّف فسي 
ذاو العالك الإزااعي هليه | رجاعها لثاتاتة فهو أو لدريكين الحسيوان 
ممّا يذبح أمكن القول حينئذٍ بذلك؛ لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»'". 
وكنك كان فالأمر في ذلك سهل . 

نما الكلام فيما ذكره المصنّف بقوله : «وكذا إن لم يكن من 
أحدهما تفريط ضمن صاحب الدابّة الهدم؛ لأنّه لمصلحته» بل في 
المسالك : نسبته إلى المشهور”", بل قيل : «لا خلاف فيه يينئا»7*. 

لكن قال في المسالك : «ويشكل: بِأَنّ التتخليص والمصلحة قد 
تكون مشتركة بينهما ‏ بل هو الأغلب, وقد تكون مختصّة بصاحب 
الدار» بأن لا يكون لصاحب الدابّة حاجة إلى إخراجها , لصغرها أو عدم 
صلاحيّتها للانتفاع . وصاحب الدار يحتاج إليها فى موضع الدابئة 
عاجلاء والفرض انتفاء التفريط . نعم, لو خيف هك الدابّة بدون 
الإخراج انّجه وجوبه لحرمة الروح, ومع ذلك ففي اقتضاء ضمان 
فاعحب الداتة ك1 

قلت: الذي ينبغي في هذه ونحوها بعد ملاحظة «لاضرر 


. ١,7 تقدّم في ص‎ )١1( 
.55” ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج‎ )1١( 
.599 ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج‎ )*( 
(؛) المصدر قبل السابق.‎ 


كل 


١8 
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ولاضرار»" وقاعدة الجمع بين الحقين ‏ ترجيح الأعظم ضورا منهنا 
على الاخر إذا لم يكن عن تفريط كما هو المفروض», ومع فرض 
التساوي من كل وجه يرجع إلى القرعة, أو إلى اختيار الحاكم , وهكذا 
في كل حقّين تزاحما ولا مرجّح لأحدهما ولو من جهة التفريط وعدمه . 

وكأنّ وجه ما ذكره الأصحاب في الفرض : أن صاحب الدابّة مكلّف 
بأخذها من دار الغير وتخليص ملكه منهاء فكلٌ ضرر حصل على 
ماعب الذانوالنسية الى الك دوسي حدر قار عاب الدانة لقاعدة 
«للاضرر ولاضرار». 

ولعلّ مئل ذلك: لو جاء السيل بنخلة زيد -مثلاً ‏ فأئبتها فلب 
أرض الغير» فإنّ عليه تخليص ملك الغير منهاء وجبر كلّ ضرر يكون 
فيه ذلك هليف 

ولعلّه لذا ذكره في التذكرة مفروغاً منه» بل قال فيها : «هو ظاهر 
مذهب الشافعيّة أيضاً؛ أنه إِنْما تقض بتخليص ملكه»!". نعم . حكى 
عن بعض الشافعئة :أنه لا يضمن صاحب الفصيل شيعا أنه لا تفريط 
من أحدء والإخراج لابد منه لحرمة الروح» ثم قال : «وإِنّما يتمّ هذا 
فيما إذا خيف هلاكه لو لم يخرج»”". 
توفي ص 007 


60) تذكرة الستهاء الفضي #ففى الوا زعتدى لاض 684 (الطيطة الجر يا 
١‏ المصدر السابق. 


الطهارة / فى جل عُقدٍ الأكقان ب ببس شت 898 
يظهر من بعضهم خصوصاً الفاضل في التذكرة() دخوله في مسمّى اللحدء 
كها أنه يظهر منه دخوله في معقد إجماعه » وفي جامع المقاصد(» وعن 
الروض 7( أنه قاله الأصحابء وكفى بذلك حجّة مثله, مع إمكان 
الاستئناس له بغيره أيضاً » فتأمّل . 

وكذا ينبغى أن يكون اللحد واسعاً بقدرما بمكن فيه الجلوس للرجل ؛ 
لرت ان 1 عمير المتقدّم ©) ومعقد إجماع الخلاف » وليسهل عليه 
الجلوس لمنكر ونكير : كاستحباب أن يكون ذراعين وشبراًخبرأبي الصلت . 

وامنها : أن عا تحلَ عُقَد الأكفان4 إذا وضع في القب رغ من قبل 
رأسه ورجليه * وغيرهما إن كانت ؛ للأخبار 0 , وإجماعي الغنية 0) 
والمعتير » » وليسهل عليه الجلوس للمساءلة » ولأنّ شدّها كان لخنوف 
الاكعما. 


وفي خبر حفص () ومرسل ابن أبي عمير عن الصادق 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١ ص"05‎ )١( 

0( جامع المقاصد : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص6"؛ . 

() روض الجنان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ص5١"‏ . 

(8) في ص ؤا١ه.‏ 

() كا خبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب , عن أبي حمزة » قال : « قلت 
لأحدهما (علهما السلام) : يحل كفن اميت ؟ قال : نعم » ويبرز وجهه » . 

هذيب الاحكام: الطهارة / باب ٠١‏ ج8١٠‏ و185١‏ ج١‏ ص 4508 و4507 » وسائل 

الشيعة : انظر باب ١4‏ من ابواب الدفن ج؟ ص١84.‏ 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص"؟ 6٠‏ . 

(0) المعتير: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص .7٠١‏ 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح8"١‏ ج١‏ ص088؛ » وسائل الشيعة : باب 15 من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص .85١‏ 


لو أدخلت دابّة رأسها في قدر وافتقر إخراجها إلى كسر ‏ بل د لام 

قلت : بل قد يقال بضمانه حينئزٍ أيضاً؛ لأنّ خوف الهلاك لا يدفع 
الطنمهاة:عنف: 

ثم قال : «وهكذا إذا باع داراًفيها حباب لا تخرج إل بنقض الباب , 
فإذا نقلها كان إصلاح ذلك عليه؛ لأنها تتخليص ملكه»'". وهو 
كالصريح في المفروغيّة من ذلك . نعم , لو اختار صاحب المال إتلاف 
ماله لأجل أن لا يغرم كان له ذلك , كما هو واضح.ء والله العالم . 

«ولو أدخلت دابّة راسها فى قدر» مثلاً «وافتقر إخراجها» منه ” 
(إلى كسر القدر؛ فأن ن كانت يد مالك الدابّة عليها أو فرّط في .” 
حفظها ضمن» القيمة إن : لم يكن لمكسوره قسيمة, أو الأرش إن كدان 
«وإن لم يكن يده عليها وكان صاحب القدر مفرّطاً-مثل أن 
بيعل ندر في الأريق كسرت القدر عنهاء ولا ضمان في 
الكسر» بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين من تعرّض له من 
الشيخ”" والفاضل”" والشهيد ين ' والكركي!. 

نعم , في التذكرة في صورة تفريط صاحب الدابّة: «فإن كانت 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(؟) تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج غ ص 044. قواعد الأحكام: الغصب / في 
الأحكام ج ١‏ ص 561. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 5١5‏ ج ” ص ,٠٠١‏ مسالك الأفهام: الغصب / في 
اللواحق ج 11 

(0) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 7 ص .5١7‏ 


غير مأكولة اللحم لم يجز ذبحهاء ووجب كسر القدر مع ضمانه . وإن 
كانت مأكولة اللحم فهل تذبح أو يكسر القدر؟ الأقرب ذبحها؛ لأنّه ينتفع 
بلحمها فيقل الضرر على صاحبها, والنقص إن كان فمن صاحبها وقع 
حيث وقع التفريط منه»7". 

قلت : قد يلوح منه الترجيح بقلّة الضررء إلا أن ما ذكره أخيراً يأتي 
في الأوّل مع فرض كون التفريط منه . 

وفي الدووس نهد أننذ كن الفك كيزا ذكدره المضتق:وقصيره- 
قال: «ولو كان كسرها أكثر ضرراً من قيمة الدابّة أو أرشها احتمل أن 
تذبح الدايّة»”". 

وفيه:-مضافاً إلى عدم تفصيله بين المأكول وغيره -إمكان منعه 
مع فرض كون التفريط منه؛ لأنّه حينئذٍ السبب في إدخال الضرر على 

نم قال : «أَما لو أدخل ديناراً في محبرته وكانت قيمتها أكثر منه 
ولم يمكن كسرها'"لم تكسر المحبرة . وضمن صاحبها الدينار مع عدم 
تفريط مالكه . ولو دخلت زهرة اليقطين في إناء الغير فعظمت اعتبر 
التفريط ٠‏ ومع انتفائه يتلف أقلهما قيمة ويضمن صاحب الآخر. وإن 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج ١‏ ص 55١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) في المصدر بدلها: كسره. 


لو أدخلت دابّة رأسها فى قدر وافتقر إخراجها إلى كبر . ست فلم 
تساويا فالأقرب أنّ الحاكم يجبرهما'". فإن تمانعا فالقرعة»!". 

وفيه إشعار في الجملة بما ذكرناه من الميزان في تزاحم الحقوق . 
لكق ل وكتن عليك نا فى قو له ترقا لأقرسة.) إلى ره يسواء أراذ 
التجيا واو الكيين. 

الهم إلا أن يريد من التخيير : أ.' نَ الحاكم بخيّر كلا منهما في كلّ من 
لحريو الا لادان اا ا 
اياي و 0 
أيضاً كما ترى. 

والتحقيق : ما ذكرناه من كون التخيير في القطع للحاكم , وأولى منه 
الرجوع إلى القرعة, واللّه العالم . 

ولونق#طاامعا فقن التذكر ور كسرت القور ايها #وضمن صاحي 
الداّة؛ لأنّه لمصلحته»”". وفيه إشكالء بل عن الأردبيلى : الجزم بعدم 
الضمان). 

سن ا و 0 كفك 


)001( في المصدر بدلها: يخيّرهما. 

(1) تقدّم المصدر آنفاً. 

(*) نذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج ؟ ص 55١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الغصب / في الأحكام ج لاص 008., 


ا ال ا مي ا ا ا ا ا 111 211 جواهر الكلام (ج ) 
الفمجوع غير انيل فى الالكف اله المكهور نا 

لكن شكلم عحورها سمنةاويها نذا سو ١‏ زالسضاحة فر كدو 
مش كه وقو كرون ستيه ماعب القدى أ غالةاى خهوضا اذا كان 
تكون قيمة القدر أو أرشه تزيد عن قيمة الدابّة على تقدير إتلافها, 
فإلزام صاحب الدابّة زيادة عن قيمة دابّته بعيد. وأيضاً فقد تكون 
مأكولة اللحم فلا يفوت عليه بذبحها ما يقابل القدر أو ما يفوت منها . 
وكون المقصود خلاص الحيوان -_لأنّه ذو روح -لا يتم مطلقا؛ لأنّه على 
تقدير صلاحيّته للذبح لا يتعيّن تخليصه ببقائه ليكون حكمه حكم القدر 

«واحتمل في الدروس ذبح الدابّة مع كون كسر القدر أكثر ضررا من 
فمة الداثة او ارقها#رحيه لأخت الضرورودة:. 

«وبالجملة : فحكم المسألة مع انتفاء التفريط مشكلء وإن كان 
المشهور ما ذكره المصئّف»67. 





)١(‏ قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 77؟. 

(1) المبسوط: كتاب الغصب ج ”اص 15. 

(؟) كتحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص 044. وجامع المقاصد: الغصب / في 
الأحكام ج 7 ص ١7‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الغصب / في الأحكام ج ٠١‏ ص 008. 

(؛) مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص 47؟. 

(0) المصدر السابق. 


لو أدخلت دائة رأبها قى كدو وائش إخرائهها إلى كس تست م د اام 

قلت : لا يخفى عليك بعد الإغضاء عمّا فى بعض كلامه عدم 
الإشكال في ذلك وفي غيره من الأمثلة لو في المقام من بلع 
الشاة جوهرة الغير وغير ذلك _مع الاحاطة بما ذكرناه من الميزان في 
تزاحم الحقوق . 

وأكل إظللاق:الأضحاب ار المصلعة اماك الداتدا يده خندلن 
امنا لدو عاد كنا قير عرد سيا الاي درن بحت 
القذو الذى راد ددره يعد لموت كان :وميم هذه الئعية ستو انحن 
الدابّة بالضمان . أمّا لو فرض عدم ذلك مع كون القدر في رأسها ‏ وإن 
تضرّرت فالمصلحة مشتركة بينهما كما هو واضح , خصوصاً مع فرض 
احتمال تلفه لو بقي على رأسها والفرض أنّ لمكسوره قيمة , فتأمّل . 

نعم , بقي شيء : وهو أن التفريط جهة مرجّحة لغير المفرّط على كل 
حال وإن عظم ضرره في ظاهر كلامهمء إلا أنّه لا يخلو من إشكال في 
فقن الأفزاف هذا 

وفي المسالك أيضاً: «واعلم أن عطف المصئّف قوله: (ولم يكن 
المالك معها) على ما إذا (لم يكن من أحدهما تفريط) غير جيّد؛ 
لآنّ عدم كون المالك معها قد يكون من موجبات عدم التفريط . وقد 
يجامع التفريط». 

«وكذا قوله : (وكانت القدر في ملك صاحبها) فإنّه من أمثئلة عدء 
التفريط . فعطفه عليه المقتضي للمغايرة وكونه شرطاً آخر مع عدم 


5 >6 ا فى ب و و ان الكلام (ج 2) 


١‏ «اللقرويظةة لبش مدر كاي يعتييا أ كىن لسطالن لموم تيفك 
ولو جعل الواو للحال قرب من المقصود.ء وإن كان لا يخلو من قصور 
فى الجملة)»!". 

ش قلت : قد يقال: إنّ وجود المالك مع الدابّة مقتض لضمان ما تحته 
وإن لم يكن مفرّطاً؛ ومن هنا جعله في الأَوّل مقابلاً للتفريط , وأمّا القدر 
فالواو فيه للحال كما ذكرء فلا إشكال في العبارة حينئذٍ , والله العالم . 


المسألة «التاسعة » 
إقال الشيخ» يإ" «في المبسوط: إذا خشي على حائط جاز 
أن يندا" بجذع» مغلا «بغير إذن مالك الجذع.: 2 
للإجماع”*4 اي قال : «بلا خلاف»' «#وفى دعوى الإجماع» 
المزبور إنظر» ضرورة عدم حكاية موافق له ممّن تقدّمه أو عاصره. 
نعم , في الدروس - بعد أن حكى ذلك عنه_قال : «وحينئذٍ الأقرب 
عنما وير حرنة وإن انتفى الإانم»!" 


اس ل الات 
(1ااروسيد ا ناديد نر ون اق فبيفة التيالاك: 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: يستند. 

(غ) في نسخة المسالك: الإجماع. 

(0) المبسوط: كتاب الغصب ج ”ا ص 86 . 

١ك‏ الدروس:الفترعقة: التعنب / النقللة ب لالش لق 
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وهو _مع أنه غير صريح في وفاقه لا مدخليّة له في نبوت الدعوى 
المزبورة . 

ولعلّه لذا نرّله في جامع المقاصد على خصوص خوف تلف النفس 
المحترمة , قال : «والحق : أَنّه إن خيف بترك ذلك ضرر على نفس 
محرو رتحى اك ها ذ إسناوهه لعو از اتلذق سان لعي لعنفة لني 
ميطعن الوط نازو دو عل النين | القع العدى سيت 
قأل ا مراغاة المصالح الكلية أولى من الجزئيّة مع التعارض , وهذا ١‏ 
حيث لا يمكن نقضه أو يخاف المعاجلة قبله»١".‏ 5 

قلت : لا دلالة في كلامه على خصوص تلف النفس », ويمكن حمل 
كلامه على ما ذكرناه أيضاً من الميزان مع التعارض في الحقوق, فيقدّم 
الكلّى منها على الجزئي , كما لوكان حائط في طريق المسلمين _مثلاً ‏ 
أو كانت قنطرة كذلك, فإنٌّ إسناده بجذع الغير -مع فرض انحصار الأمر 
فيش والجريال رشن والاحرة ونحو ذلك أولى ء فإنه جهة مرجّحة أيضا: 
ولعلّ ذلك باب عظيم ينفتح منه أمور كثيرة ‏ فتأمّلء والله العالم . 


المسألة «العاشرة » 
(إذا جنى العبد المغصوب عمدا فقتل ضمن الغاصب قيمته» 
يوم تلفه غير مستحقّ عليه القصاص . أو أعلى القيم من يوم غصبه إلى 





.558 جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 1 ص‎ )١( 





ا م ا ع جيه بق فل قاذم خا 
بوناتلقه رن أوغير افونا عرقت الح فتهسمابنا : 

"الما نهنا يناك ب كونهمكهرنا على الفاضي وان كافك العداره 
من العبد بلا تفريط من الغاصبء ولا أجد خلافاً في ذلك بل ولا إشكالاً؛ 
لما عرفته مكرّراً من كون يد الغاصب يد ضمان وإن تلف بآفة سماويّة . 

ولافرق في الضمان المزبور بين القصاص فيه بعد رده إلى سيّده' 
أو قبله؛ ضرورة عدم براءته بالرد المزبورء لنبوت الاستحقاق عليه في 
يده والفرض ضمانه . وكذا لو ارتد فى يد الغاصب فقتل بعد رده إلى 
السك اء شلك 

نعم , لو غصبه مرتداً أو سارقاً فقتل أو قطع عنده فالأقوى ضمانه 
إيَاه مستحقِّ القتل أو القطع؛ ضرورة عدم خروجه بالارتداد ولو فطريًاً 
-عن الملك, فله قيمته, بل صرّح بعضهم بجواز بيعه كذلك!", 
خصوصاً بعد القول باختصاص جواز قتله للسلطان _بناءً على أنّه من 
الحدود _وقد لا يظفر به . 

ومن هنا يظهر لك : أنّه لا فرق في الردّة بين الفطرة والملّة إذا كانت 

فما في القواعد : من الإشكال في ذلك!"_ممًّا عرفت . ومن وجود 


)01 المصدر السايق: ص .١17١‏ 
(1) قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؟ ص .55١‏ 


حتارة الفية المتصون امف نمسي حو م م ا 1 
السين قن يد الفالك فيو كورود المشتبووانه ل تمن الجا بة 
فل يعسن «التاووان ازالة لك العاللة لتتضمن لقتل فنا ولن أذ 
لا يضمن إزالة يده -واضح الضعف؛ إذ كل ذلك كما ترى . 

وأضعف من ذلك قوله متّصلاً بالاشكال السابق : «فإن منعناه ضمن 
النقص الزائد على المقدّر لو حصل زائد عليه)!". سواء كان مراده 
خصوص القطع أو الأعمّ منه ومن الارتداد؛ على معنى : أنّه لوكان قيمته 
مائة فقطع ونقصت قيمته إلى عشرينء فإِنّه يضمن الزائد على جنا يته 
التى هى نصف القيمة وهو ثلاثون , أو كانت قيمته ألفى دينار فقتل . فانّه 
يضمن الغاصب حيئئذٍ ألف دينار. إذ هو _كما ترى لا وجه له بعد أن 
كانت الجملة غير مضمونة على الغاصب كما هو المفروض, فالمتجه 
عدم ضهالة شيكا :وهو و اقم 

وأضعف منهما قوله متصلاً بذلك : «وكذا الاشكال لو انعكس»!" أي 
ارتد أو سرق في يد الغاصبء فقتل أو قطع في يد المالك؛ ضرورة 
منافاته لما سبق منه ومن غيره فى خصوص ذلك ., بل ولقواعد الغخصب 
التى منها : ضمان العين المغصوبة على الغاصب على كل حال من 
غير فرق بين الافة السماويّة وغيرها. 





)١(‏ «زائد عليه» ليست في نسخة القواعد. نعم هي مثبتة في له مفتاح الكرامة. 


(") الهامش قبل السابق. 


1 
ج ام 


م510 


ا ا ا 0 

نعم , لو ارتدٌ فى يده ثمّ مات في يد المالك من غير قتل ضمن 
الارقن شاضة ل موده رض عدم قتله , فلا يضمن كمال 
القيمة, كما أنه لا يبرأً بالموت عن الأرش؛ ضرورة تحقّق النقصان فيه 
وإن تلف بالموت لا بالعيب الحادث في يد الغاصب . 

ومن ذلك يعلم :أن الوجه _فيما لو اشترى مرتداً أو سارقاً فقتل أو 
قطع في يد المشتري عدم رجوعه بشيء على البائع مع فرض علمه 
وإقدامه المسقطين لخيار العيب» أمّا مع الجهل فله الأرش خاصّة . 
فما في القواعد : من الإشكال في أَنّه من ضمان البائع", في غير محلّه , 
والله العالم . 

و4 كيف كان, ف «إن طلب ولي الدم الدية4 في مفروض 
المسألة على الوجه الشرعي المقرّر في العبد (لزم الغاصب أقل 
الأمرين من قيمته ودية الجناية» كما صرّح به الفاضل”" 
والنجيدان "اواك كن "١‏ وضروض ا#الوبل لا أجد فيه خاؤنا بيجا" ران 





.75١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: (المصدر السابق). تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج 4 ص 057., 
ارشاد الأذهان: الغصب / في الأحكام ج ١ص‏ 8غ4. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس ١٠١‏ ج ” ص .١١8‏ مسالك الأفهام: (ياتي المصدر 
قريبا). 

(؛) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام بج 7 ص 5798 .58١‏ 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الغصب / في الأحكام ج ٠ص‏ 00605-68605. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الغصب / في الأحكام ج ١8‏ ص 77؟. 


05 سس لطس يس بب لللسلللب جواهرالكلام (ج4) 
( عليه السلام ) ): «يشقّ الكفن من قبل رأسه »(21 ع قال في المعتير: 
« هذا مخالف لما عليه الأصحاب » وإفساد للمال على وجه غير مشروع , 
والصواب الاقتصار على الحلَ »27 . قلت : يمكن أن يراد بالشق الفتح 
ليبدو وجهه . 

*و»مها: أن ل« يجعل معه شيء من تربة الحسين 
( عليه السلام ) » على ما ذكره الأصحاب” من غير خلاف يعرف فيه , 
فلعلٌ شهرته بينم » والتبرّك بهاء وكونها أماناً من كلّ خوف » وما في الفقه 
الرضوي : « ويجعل في أكفانه شيء من طين القبر وتربة الحسين 
(عليه السلام ) »247 كافٍ في ثبوته . ظ 

مضافاً إلى الصحيح المروي عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الجميري 
قال : « كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره » 
هل يجوزذلك أم لا؟ فأجاب (عليه السلام ) -قرأت التوقيع ومنه 
نسخت_ : يوضع مع الميّت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله »22 , وعن 
الاحتجاج"'' روايته عن محمّد بن عبد الله عن أبيه عن صاحب الزمان 


: الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح؟ ج ص”195 » تهذيب الاحكام‎ )١( 
من ابواب الدفن ح” ج؟‎ ١9 حكةم ج١ ص717ء وسائل الشيعة : باب‎ ١ الطهارة / باب‎ 
.8147 ص‎ 

(0) المعتبر : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١١7.‏ 

(0) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص18 » وابن ادريس بي السرائر: الطهارة / غسل 
الاموات ج ١‏ ص ١55‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١7‏ . 

(:) فقه الرضا: باب 4؟ ص184 » مستدرك الوسائل : باب ٠١‏ من ابواب الكفن ح” ج؟ 
ص7١١7.‏ 

(5) تقدم في ص 55". () الاحتجاج : ص 486 . 


عدا نة. العية لمعيو ١‏ ممت سس 
قال في المسالك : «إنّه الأأشهر»'" مشعراً بوجوده. إلا أَنَا لم نتحقّقه . 

وعلى كل حالء فوجهه : أنّه الذي يستحقّه الول مع فرض كون 
طلبه على الوجه الذي ذكرناه؛ ضرورة أنّ الدية إن كانت أقلّ فظاهر, 
وإن كانت القيمة أقلَ فإنٌ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه . 

نعم , لو اقترح غير ذلك : بأن طلب أضعاف قيمته على العفو عن 
القصاص عنه'" وجب على الغاصب بذله؛ لما عرفته من تكليفه بالأشقة 
بالنسبة إلى رد العين . فكل ما يتوقف على'" ذلك يجب عليه دفعه . وقد 
احتمله في جامع المقاصد هنا!. بل مال إليه غيره!*, ولعلّه لا ينافيه ما 
في المتن وغيره بعد تنزيله على ما ذكرناه . اللّهمّ إلا أن يقال : لا يجب 
على الغاصب بذل الزائد المقترح » لكن فيه منع واضح . 

ولو مات العبد المزبور دفع الغاصب القيمة التى ثبتت عليه بالغخصب 
للمالك, فإن رجع المجنيّ عليه على المالك بالقيمة -التى هي بدل 
العين التى تعلّق بها حقّ الجناية دفعها إليه مع فرض المساواة 
بين القيمة المدفوعة للغصب وبين قيمة الجناية . ورجع على الغاصب 


و 
بقيمة اخرى . 


.510 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟ و؟) الأولى التعبير ب «عليه». 

(؛) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 1[ ص .586١‏ 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص 50", والعاملي في مفتاح 
الكرامة: الغصب / في الأحكام ج ١4‏ ص 558. 





7 ا ا فقو لفن الكلا :3121 ) 

الاتكاذت اعدو ل عسي :لقيو لذ إفكال معنا اسحتاق 
رجوع المجنيٌ ل 5000 
على الغاصب» فيختصٌ المالك حيئئذٍ بما أخذ, كما أنه يختصٌّ الجاني 
بأرش جنايته لو أخذه ولا يرجع عليه المالك, فهما حينئذٍ كرجلين لكل 
واحد منهما دين على ثالث» بل عن التذكرة : نفي الباس عن ذلك وان 
المتريون عند اللا قمعت الاو ل.. 

قلت : لعل وجه رجوعه على المالك: أنه قبض قيمة العين التي 
تعلق بها حقّ المجنىّ عليه على وجدٍ ينتقل منها إلى قيمتها . 

بل قد يتوهم عدم رجوع المجنىّ عليه على الغاصب؛ باعتبار عدم 
ضمانه للعين التي تعلقت بها الجناية بالنسبة إلى الجاني , و لذا لا يجوز له 
ردها للسيّد بعد الجناية . 

لكن يدفعه : أَنّا نمنع ذلك بعد تعلّق الحقّ فيها كما يمنع بالنسبة إلى 
قيمتها أيضاً لقيامها مقامهاء فالذي جوّز رجوعه على الغاصب هو 
دفعه لما تعلّق له”" حقّ المجنىّ عليه من غير إذن, نحو رجوع الديّان 
على فزن وق عيينا من اتركة للك ليوا زا هكاد يقزر | ذف ند تقو لذ 
كان الدفع بإذن المجنيّ عليه انّجه عدم الرجوع حينئذ . 

وعلى كل حال فليس هو كدينين على ثالث» بل هو دين واحد 
تعلق به حقّان , وإن رجع السيّد على الغاصب إذا أخذه منه ذو الحقّ 


)010( تحتمل المتيدة بدلها: به. 


دنه العية التففيوقي ستيب و ا ا و لاما 
المقدّم عليه باعتبار ضمانه عليه , فتأمّل جيّداًء فإنَ المسألة غير محرّرة 
في كلامهم . 

ومن ذلك أيضا ما يظهر من غير واحد من التفاوت بين القيمة 
المضمونة للجناية وبينها للغاصب"" بناءَ على ضمان أعلى القيم له 


ا ل ا ل ل .مع أنه 1 


يا 


قفوي كل: اقتي ‏ ميوض او انرظن الاعلى بدن سصول العد ويا ا 


عن العناية القااسا و بار تتومر ذا سات يولم كو مهمو فطل 
ولكن لما كان مضموناً بالغصب قامت قيمته مقام عينه في التعلّق , فأيّ 
قيمة كانت للغصب يتعلّق بها حقّ الجناية ؛ لأنّه تابع له في ذلك, 
فلا فرق بين القول بالأعلى وغيره. 

ولو كان الغبد.وديعة فجتى بالمستغرق ثم قتله المودع د بالفتعم 
فعليه قيمته'" يتعلّق بها أرش الجناية , فإذا أخذها الولي لم تجب قيمة 
أخرى على المودع؛ لأنّه جنى وهو غير مضمون عليه ,كما هو واضح . 

هذا كلّه في الجناية الموجبة قصاصاً في النفس . 

#وإن حت ضاضا فنا دون النفس فاقتصٌ منه ضمن 
الغاصب الأرش» على حسب ما تقدّم الكلام فيه سابقاً لو جنى 
هو عليه نفسه . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج ١‏ ص 588-788 (الطبعة الحجرية). 
(1) تحتمل المعتمدة بدلها: قيمة. 


ا ار اش تر جواهر الكلام (ج 28 


«وإن عفى على مال ضمن الغاصب قل الأمرين» على حسب 
سمت كر راق اللي شرو اإتكاء البدرك فى المع 
فلا حاجة إلى عود الكلام . 
واوسطى ا وم سينا مدر عيقص اتج أ خحرق 
بالمستوعب ولم يحكم به للأوّلء ففي القواعد'" ومحكيّ التذكرة”" 
وجامع المقاصد”": «بيع فيهما. ويرجع المالك على الغاصب بما أخذه 
الثاني منهما؛ لأنّ الجناية وقعت في:يده, وكان للمجنىّ عليه أَوَلاً أن 
يأخذه دون الثاني ؛ لأنّ الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما 
أخذه المجنيّ عليه ثانياً» فلا يتعلّق به حقّه» . ونحو ذلك ما ذكرناه سابقاً 
عن التحرير . 
والظاهر كون المراد : مع اختيارهما البيع لا أَنّه يباع عليهما قهراً؛ إذ 
1 لا إشكال في جواز استرقاقه لهماء كما لا إشكال في استرقاق الأوّل له 
من دون حاجة إلى حكم بهء ونه لو اسنرقّه الأول ثم جنى الجناية 
الثانية اختص بالثاني . 
نعم » يشتركان فيه مع فرض عدم استرقاق الأُوّل له مثلاً على 
فا نا سا مد عدم اختصاص ذي الجناية الأولى به ولا الثاني , 
57 الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص ؟55. 


(1) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج ١‏ ص 584 (الطبعة الحجرية). 
(؟) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 7 ص 158١‏ ؟18. 


كاية الع التهوي. ممم م ب م ا ل م 
إل أوهم لير وض التسوس ا للد مرضي بغيرنا كد نام 
البحث فيه سابقاً ويأتي إن شاء الله , والأمر في ذلك كلّه سهل . 

إِنْما الكلام: في استحقاق رجوع الأوّل بما يأخذه المالك من 
الغاصب عوض جناية الثاني التى هي مضمونة عليه دون الثاني . وقد 
وجّهه في جامع المقاصد ب : 

«أنّ حقّ المجنيّ عليه أَوّلاً متعلّق بقيمة العبد كلّها؛ لأنّ الفرض أن 
الجناية مستوعبة , وقد وجد باقي القيمة , فيتعلّق به حقّه» . 

«وأمًا الثاني فلأنّ الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض 
ما أخذه المجنيّ عليه ثانياً» وهو نصف القيمة المستحقّ له , فلا يتعلّق به 
عتديينة أخري لالباجالة تدان سند فقن وواللعف لاخر مه 
القيمة قد فات بتعلّق حقّ المجنيّ عليه أَوَلاً به. فكان القيمة من أيّل 
الأمر مقدار النصف» . 

«وأمًا المجنيّ عليه الأول فإنّ حقّه متعلّق نتمام القيمة. والجناية 
الثانية لكونها مضمونة على الغاصب في حكم المنتفية , فيبقى تعلق مدثّه 
بالقيمة جميعها ثابتاًء ولمّا لم تكن الجناية الأولى مضمونة على الغاصب. 
لم يكن للمالك الرجوع بما أخذه المجنيّ عليه أَوَل)”". 


.٠١0و‎ ٠١4 و 7ج 59 ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب القصاص في النفس ح‎ )١( 
.٠١غ )؟) الهامش السابق: ح :اص‎ 
.181١ (؟) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 7 ص‎ 


مي ل و ع عبن أو ف لكلف اتج 
قلق لقن فق يقال انها اخنه البالاف سيب السب ليه انه اد 
1 فى الجناية , فلا يتّجه رجوع الأوّل عليه بها؛ إذ هما حيئيّتان مختلفتان , 
نواقصبى الأدلة اتسعرالك اليا شين برقية افيه دون خيروويو ذا لاضن 
شركة النانى» فإنٌ الفرض كون الثانية كالأولى في التأثير ولا مدخليّة 
للسبق , فمع فرض وجود باقي القيمة يتعلّقان به معاً وإن كان هو عوض 
وفيه : أنّ المجنيّ عليه الأوّل أولى بذلك؛ لأنّ المالك بحكم منقطع 
السلطان عليه بالجناية الأولى المفروض كونها مستوعبة, أقصى ما 
هناك قد زاحمتها الجناية الثانية في عينه, دون القيمة الحاصلة بسبب 
الضمان الذي هو تدارك ما أخذه الثاني . 
الهم إلا أن يقال : إن الضمان المزبور لم يكن للمجنيّ عليه الأوّل؛ 
لأنّ الفرض عدم منع الغاصب له عن استيفاء جنايته , وإِنْما هو للمالك 
باعتبار بقاء العين على ملكه قبل الاستيفاء . 
وعلى كل حال» ينبغي أن يكون الذى يضمنه الغاصب قيمة نصف 
عبد مستحقّ عليه الجناية الأولى؛ لأنّ الفرض أنّه غصبه كذلك, 
لا نصف قيمته بدون الوصف المزبور كما عساه يظهر من كلام 
المتعودضين له , وكيف كان فالمسألة محتاجة إلى التأمّل . 
ولو مات فى يد الغاصب فعليه قيمته تقسّم بينهماء ويرجع المالك 
على الغاصب بنصف القيمة, ويكون للمجنيّ عليه أوّلا أن يأخذه 


حتارة العية المكضيويي سح م مح ب ب ا ا 57 


متدرا هل بعر قف وفية البعيت اسايق 

ولو وهب المجنيّ عليه ثانياً ما أوجبته الجناية للمالك فالرجوع 
بالنصف بحاله . نعم . لو وهبه للغاصب لم يبعد سقوط الرجوع به 
فتأمل. 

واوطعتى كان بوكو عي فا لعل تدز اكه يهن القاضت 
كلا كني الاطاقق: الأدلت يوان مع عل عار ف فاققض عي تكن 
شمن ااناضيه كر ال درون يدل اريف لماو : 

وطاتق انر نوين شكال فى ١‏ عدا الها المي فقا واه 11 
لبه لللعراى د كه و عا اليد ود واد العلفت. 

نعم , لو كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فلا ضمان على الغاصب؛ 
لعدم ثبوت مال للسيّد على عبده. وما عن الإيضاح من الضمان أيضاً 
كا لاجنبي!", واضح الضعف . 

نعم , لو فرض حصول نقص في قيمته بالجناية المزبورة ضمنه , كما 
يضمنه لو حصل في العمد من حيث الجرأة , وهو غير أرش الجناية . 

ول كنا" لد علي مال ففى التذكرة : «ثبت المال على العبد, 
وفداهالغاصب بأقل ارس من ارق الحثاةوقيمة الجيدم 


كالأجنبى)70. 





)١(‏ قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص ؟555. 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص .١187‏ 
(9) تذكرة الفقهاء: الغصب / في الطوارئ ج اص 584 (الطبعة الحجرية). 


م ا 1 كمس د جواهر الكلام(ج 88) 

وحكاه فى جامع المقاصد عنها, ثم قال : «ووجهه :أن المال ليس 
بنابت هنا أصالةَ من أَوّل الأمرء فيمتنع ثبوته؛ لاستلزامه وجوب مال 
للسيّد على عبده. وَإِنْما هو عوض عن جناية ثابتة مستحقة على العبد 
مضمونة على الغاصب. فلا يمتنع ثبوت عوضها؛ لأنّ الخيار في ذلك 
إلى المجنى عليه»”" . 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه . وحمله على إرادة العفو عنه على 
المال بالمعنى الاقتراحي لعدم القصاص منه كما تقدّم سابقاً - 
لا يقتضي الفداء بأل الأمرين كما هو واضح. والله العالم . 


المسألة «الحادية عشر|ة]» 

9إذا نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب لزمه إعادته» إن كان 
مالكه فيه بغير إشكال؛ لتوقف الأداء والردٌ على ذلك . 

ما لو كان مالكه في غيره وجَاء به الغاضب إليه. ففى المسالك : 
اراس ين مسي ا ا ل 
المكان الذي غصبه فيه؛ لأنّه عادٍ بنقله, فكان الردّ عليه حيث يطلبه 
عالق يرول ادجو ار ريعطن الببا ناه راع الى 

قلت : قد يناقش فيه -إن لم يكن إجماعاً -: بعدم الدليل عليه بل 


.584 جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 1 ص‎ )١( 
.517 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج‎ 


تقل التفضوت الى عير لذ العقيم . . مس سمح سيت ب ا ات 7701 


مقتضى الأصل أو الأصول خلافه . بل ظاهر «تؤُدى»١"‏ بل و«مردود»'"ا 
ذلك أيضا إذا كان المراد الرد إلى المالك . اللَّهمّ إلا أن يقال: إن 
الظاهر من الردّ إرجاع الشيء إلى المحل الذي أخذه منه . خصوصاً بعد 
الاعف متتو مو و ققد فلية من الأعحات. 

م قال: «وحيث يرضى المالك سبقائه دون المكان الأوّل ليس 
القاضب اليا عليه لا لد نهف فى التخصوري يقير إذن المالك فلو 
تدا وريه لفاوق فللا لك ا لزانة عا لتعدّيه فى النقل كأصله»”” 

قلت : قد يناقش بوجوب الإعادة مع فرض ع به إلى بلد 
الغصب وإن اثم بذلك . 

وكيف كان , فحقّ المالك على الغاصب الردٌ لا مؤونته «و» حينئذ 
فولمو طلب المالك الأجرة عن إعادته لم يلزم الغاصب؛ 
لما عرفت من أن الحق هو النقل» لا أجرتة . 

«ولو رضي المالك به هناك لم يكن للغاصب قهره على 
الاعادة» قطعاً. 

إنّما الكلام في قهر المالك الغاصب على الردّ في غير بلد الغصب, 
وفي المجكي عن التذكرة : «أنّه لو نقل حرّاً صغيراً أو كبيراً من موضع 
٠‏ إلى موضع آخر بالقهر؛ فإن لم يكن له غرض في الرجوع إلى الموضع 


. 7١١72 تقدم فى ص‎ )١( 


() مسالك الأفهام: الغصب / في اللواحق ج ١١‏ ص 55/8. 


الأول فلا شيء عليه , وإن كان فاحتاج إلى مؤونة فهي على الناقل على 
إشكال»". بل في المسالك : الجزم به"". 

ضر ورة عدم دليل على ذلك بعد ما ذكرناه من عدم الضمان بقاعدة 
الااضروور انضرا 1" انعو هادف نل يحقد روات الغاله. 


«النوع الثاني » 
فى مسائل التنازع » 
«إوهى ست460 : ٠‏ 
المسألة «الأولى» 


والنهاية": أن «القول قول المالك مع يمينه4 بل «و4 عن التحريرا": 
هو قول الا كثر» وإن كنا لم نجده لغيرهما . 
«وقيل» والقائل الشيكخ'" والتعل © والفاض) نه 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الغصب / في المضمونات ج ١‏ ص 58١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) المصدر قبل السابق. (9) تقدّم في ص 7 . 

(؟) في نسخة الشرائع: ستة. 

(0) المقنعة: التجارة / إجازة البيع وصحته ص .٠١7‏ 

(1)النهاية: المتاجر / بيع الغرر ج ١‏ ص .18١‏ 

(0) تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص .00١‏ 

(8) المبسوط: كتاب الغصب ج 7 ص 76,. 

(9) السرائر: باب الغصب ج "ا ص .64١‏ 

1 مكدلق السععة: الاماناق / في الغصب ج 1١‏ ص 138: إرشاد الأذهان: الغصب / في 
الأحكام ج ١‏ ص 8غ غ. تبصرة المتعلّمين: الاجارة / في الغصب ص .٠١5‏ 


الطهارة / في وضع الترية المسيئية امع الت باس 080 
( عليه السلام ) . 

وخبر جعفر بن عيسى المروي عن مصباح الشيخ : « أنه سمع أبا 
الحسن (عليه السلام ) يقول : ما على أحدكم إذا دفن الميّت ووسّده 
العراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين » ولا يضعها تحت خده 
ورأسه »(2 بناءً على أن المراد بالطين فيه طين قبر الحسين ( عليه السلام ) : 
ولذلك ل يذكر أحدٌ استحبات ذلك بدونه » ولعلّ إجمال العبارة للتقيّة أو 
شيوع هذا الإطلاق يومكٍ فيه . 

وربّا يستأنس له زيادة على ذلك مما رواه في المنتهى () وغيره( : 
« أن امرأة كانت تزني فتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفاً من أهلها , ولم 
يعلم بها غير أَمّها ‏ فلمًا ماتت دفنت وانكشفت2) التراب عنها ولم تقبلها 
الأرض » فنقلت عن ذلك الموضع إلى غيره فجرى لما ذلك . فجاء أهلها إلى 
الصادق ( عليه السلام ) وحكوا له القصَّهَ » فقال لأمها : فها كانت تصنع 
هذه في حياتها من المعاصى ؟ فأخبرته بيباطن أمرهاء فقال الصادق 
( عليه السلام ) : إن الأرض لا فقون هلمع ازانها كانه اند يغاق ان 
بعذاب الله اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين ( عليه السلام ) » ففعل 
ذلك فسترها الله تعالى »© . 


)١(‏ مصباح المهجد : خواص طين قبر الحسين ص778 , وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب 
التكفين ح” ج؟ ص 747 . 

(؟) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص١5‏ . 

(*) كنهاية الاحكام : الصلاة/ دفن الميت ج؟ ص377 . 

(:) في المصدر:فانكشف . 

() وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التكفين ح؟ ج١‏ ص 47. 


لو تلف المغصوب واختلفا فى القيمة 3 صصص بلاس 


وولده'" والمقداد'" والشهيدان”" والكركي! وغيرهم” على ما حكي 
عن بعضهم : «القول قول الغاصب؟ بيمينه, بل في المسالك : نسبته 
إلى أكثر المتأخّرين!", بل في الرياض: إلى عامتهم”". 
(و» لاريب في أنّه (هو أشبه» بأصول المذهب وقواعده الى 
منها : أصالة براءة د باعتبار أَنّهِ غارم ومنكر . | 7 
ا ا ال 
كدو إنا | نيحلت هو على القن الزلود هافن رذ السيى علك 
فحلفت على القيمة لزمك ذلك, أو يأتى صاحب البغل بشهود يشهدون 
2 قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك . . ,»40 مويّد ]41 : بأعر فيّة 
المالك بقيمة ماله من الغاصب الذي يناسبه الأخذ بأشقّ الأحوال . 
ولعلّه لذا قال في الكفاية : «لا يبعد ترجيحه»'"", وفي الرياض : 


.151 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الغصب /خاتمة ج‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: الغصب / الأمر الثالث ج غ ص 78. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 7٠١‏ ج ٠“‏ ص ,١١27‏ اللمعة الدمشقيّة: كتاب الغصب 
ص 777, مسالك الأفهام: الغصب / مسائل التنازع ج ١١‏ ص 758 559, الروضة البهيّة: 
كتاب الغصب ج لاص 08. 

(غ) جامع المقاصد: الغصب /خاتمة ج 1 ص 551 

(0) كابن فهد في المقتصر: كتاب الغصب ص 5814. 

(1) مسالك الأفهام: الغصب / مسائل التنازع ج ١١‏ ص 159. 

() رياض المسائل: الغصب /الأآمر الثالث ج ١4‏ ص .0©١‏ 

(6) تقدّم فى ص ؟107١.‏ 

(ه) كنا فى متنا الكزانةالقضب [خاتنة جهن 40 

.101 ص‎ 0١ كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج‎ )٠١( 





«لولا إطباق متأخّري الأصحاب على العمل بالأصل العام واطراح 
الرواية لكان المصير اليها فى غاية القكة»!". 

فلك لكن قد يقال تسمكق كدله على إرادةمياق أن ذلك يطوق 
لمعرفة القيمة مع التراضي بينهما في ذلك, لا أَنّ المراد بيان تقديم قوله 
مع عدم التراضي ء وإلآ لم يكن معنى لقوله نه : «أو يأتي بشهود» 
ضرورة عدم الحاجة إليهم في إثبات قوله بناءً على أَنّ القول قوله . 

بل قد يشعر قوله : «إمّا» بما ذكرناه؛ لكر" معادله المقدر: «واما 5 
يحلف هو فيلزم ما يحلف عليه, أو يرد اليمين عليك فيلزمه ما تحلف 
علي وراك شروت 

ولعلَ التأمّل الجيّد يقتضي أنّ المراد بالصحيح المزبور: بيان 
او بلقيو 

وهو كذلك؛ فإنٌ كلا منهما مدّع بالنسبة إلى تعيين كون القيمة كذا في 
شغل ذمّته بالزائد, لا على تعيين كون القيمة كذاء فلا دلالة في الصحيح 
الورنوو على فرضن المي لوا عند الأصعانفن كون العر ا فعشيهل 
كه العاضيو ا ا انل وعدسة. 

بل إن لم يحمل على ما ذكرناه من التراضي بينهما على اليمين, 


واف الكيا نه النضبب / الأمر الثالث ج )اص 68. 


وتلق المغضوب واختلقا قن القيمة: متتس يس ص يي يي ست نات 
لم يكن معنى لقوله نَضةِ : «تعرفها أنت وهو»؛ ضرورة كون المعرفة 
للمالك حينئذٍ بناءً على أنّ القول قوله . 

وليس المراد من قوله لِْةٍ : «فإن رد اليمين عليك» اليمين المردودة 
المصطلحة ؛ إذ تلك إنما هى على نفى ما يدّعيه المنكر . لا على إثبات 
ما يدعيه الغاصب . ش ش 

فلا محيص حيئئذٍ عن حمل الصحيح المزبور على ما ذكرناه, وإلا 
نافى قواعد القضاء , فتأمّل جيّداء والله العالم . 

وأمّا الد بيك المويو و كليس دليلاً فرعا فالأقوى حينئد تقديم قول 
الغاصب في نفي الزيادة على ما أقرّ به لكن مع ذكره قيمة للعين 

ما لو ادّعى ما يعلم كذبة فيه؛ مثل أن يقول: تمن الجارية 
حبّة أو درهم. لم يقبل» قطعاً للعلم بكذبه . 

وهل يقدّم حينئذٍ قول المالك بيمينه ‏ لانتفاء الوشوق بالغاصب؛ 
لظهور كذبه وحصر دعواه فيما علم انتفاؤه, فيلغى قوله بالكليّة ‏ 
يليما كو محغيلا تقل مله مم :ونهلة ددا؟ 

وجهان , وفي جامع المقاصد : «لم أجد تصريحاً بأحدهما»'" 
لكن في التحرير صرّح بالثاني منهما'". وهو الذي قوّاه في الروضة”" 


0 جاع المقامدة النفي تاداع ابلا 


م ل ل ص ب كت كر أن الكلدم رع 
والمسالك'" اطراداً للقاعدة. ولا يلزم من إلغاء قوله المخصوص 
لغاوطن كدي الغا عكر لفمظلقا حيف يوافق الأصل ,وس كلك 

ولو اختلفا بعد زيادة قيمة المغصوب في السوق في وقتها؛ فاذعى 
1 المالك أَنّها قبل التلف والغاصب بعده فالقول قول الغاصب أيضاً بيمينه؛ 
تالالا 


المسألة «الثانية» 
«إذا تلف وادعى المالك4 فيه إصفة يزيد بها الثنمن كمعرفة 
الصنعة, ف» لا خلاف أجده هنا'" في أَنّ القول قول الغاصب مع 
نميه 350 اله :يهن لنه: | :ضع 1ه | العمنية خا دنقتو رو الأ مدل 
عدمه , 


نعم . فى الكفاية : (فى عموم صحيح ا كاين يخالفه»!. وقد 


وكذا لو كان الاختلاف فى تقدّمها لتكثّر الآجرة ؛ لأصالة عدمه 
أيضاً. 


.5784 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / مسائل التنازع ج‎ )١( 

(5) صرّح بالحكم في السرائر: باب الغصب ج ؟ ص ,.44١‏ وتحرير الأحكام: الغصب / في 
الأحكام ج ص 000. والدروس الشرعيّة: الغصب / درس 7١٠١‏ ج 7 ص ,١1١7‏ وجامع 
المقاصد: الغصب / خاتمة ج 1 ص 577. 

(؟) تقدّم مقطعان منه في ص ١0١‏ و017١‏ . 

(؟) كفاية الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؟ ص 107. 





اوحلق«البعضوت راذع الغاضو عيبا حاوقا تسم سيت ممه مستت حت :زم 

وكذا لو ادّعى المالك تخلّل الخمر في يد الغاصب فأنكره الغاصب, 
فإنّ القول قول الغاصب بيمينه؛ للأصل أيضاً, والله العالم . 

هذا كله في دعوى المالك الصنعة الحادثة التى تزيد بها القيمة . 

وأغاالو اذى القاسب سيب »ينهدا لكل علد الغالاكة «كالعور 
وشبهه» ممّا هو عارض للعبد بعد الصحّة «وأنكر”" المالك, فالقول 
تولمع يدينه أن الأصل الفيكة سواه كان المقضيوب: موبجودا 
أو معدوما». 

لكن في المبسوط : «إذا غصب عبداً فردّه وهو أعورء فقال سيّده : 
عور عندك , وقال الغاصب : بل عندك, فالقول قول الغاصب؛ لأنّه 
غارم . فإن اختلفا في هذا والعبد قد مات ودفن فالقول قول سيّده : إنه 
ما اعور. والفصل بينهما : إذا مات ودفن فالأصل السلامة حنَّى يعرف 
غييا ,فكان القول :اقول السقدهبوليس كذ لك إذا كان حنتاء ١‏ العمور 
متنا هك موته وو 1 

وأوّل من تعرّض لردّه الحلّي في السرائرء قال: «فإن غصب عبداً 
فردّه وهو أعورء واختلفا؛ فقال سيّده : عور عندك , وقال الغاصب : بل 
عندك, قدّم قول الغاصب؛ لأنّه غارم . وقال بعض أصحابنا : فإن اختلفا 
والعبد قد مات ودفن فالقول قول سيّده : إِنْه ما كان أعور . والذي يقوى 


)١(‏ في نسخة الشرائع: فأنكر. 


اس ا لضن كفو قن اكلام عي 
عندي : أن القول قول الغاصب؛ لأنّه غارم في المسألتين , والأصل براءة 
الذمّة. وهذا الذي ذكره بعض أصحابنا تخريج من تخريجات 
المخالفين , والذي تقتضيه أصول المذهب ما ذكرناه»7". 

وأمّا الفاضل فقد وقع له في القواعد عبارات ثلاثة : 

الأولى : «لو تنازعا في عيب يوُثّر في القيمة, ففي تقديم أحد 
الأصلين نظر»”". 

والثانية : «لو ادّعى الغاصب عيباً تنقص به القيمة كالعور, قدّم قول 
المالك»”''. وفي جامع المقاصد : أَنّه رجوع عن التردّد إلى الجزم!. 

والثالثة : «لو ادّعى المالك تجدّدَ العيب المشاهد في يد الغاصب, 
والغاصب سبْقَهُ , فالقول قول المالك!* على إشكال»'". 

قلت : لا يخفى عليك أن التحقيق ما ذكره الشيخ من الفرق بين 
المسألتين مع إنكار المالك وجود أصل العور .كما هو ظاهر قول الشيخ : 
«ما اعورّ» أو صريحه؛ لأنّه الذي يقتضيه الأصل بجميع معانيه, ولعلّه 
لذا جزم الفاضل بتقديم قول المالك فيه . 


.190 ص‎ ١ السرائر: باب الغصب بج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الغصب / في الضمان ج ١‏ ص 558. 
(؟) قواعد الأحكام: الغصب /خاتمة ج ١‏ ص .51١‏ 

(؛) جامع المقاصد: الغصب / خاتمة ج 7 ص 8577 5178. 
(0) فى المصدر بدلها: الغاصب. 
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(1) قواعد الأحكام: الغصب / خاتمة ج ١‏ ص .11١‏ 


لو تلف المغصوب وادعى الغاصب عدا عنايقاً ا“ 


8 يه ميوت سيد 
ما حقّقناه في محلّه ولا الاقتران الذي مقتضى الأصل أيضاً عدمه , مع 
أنه يمكن فرض المسألة مع القطع بعدمه , ولعلّه لذا تردّد الفاضل . 
ولكن قية؟ أن أصل :يرا ءة دك الغاصب بها انسور سن لد سين 
المعارض؛ ولهذا جزم الشيخ فيه بأَنّ القول قول الغاصب لأنّه غارم ‏ وإن 


1 


كا.: ن لم يثبت ما ادعاه من السبق 4 من حيث تعارض ا اش ١‏ 0 


الغصب عن العيب والعكس . 

ومنه يعلم ما في جامع المقاصد . حيث إنه جعل وجه النظر في 
عيارة الناضة تالفنا بين تفارضن الأصلدوه قال وزفان الأصجل صراءة 
الذمّة من أرش ذلك, والأصل السلامة في العبد إلى حين إثبات اليد 
فتعارضهما أوجب التردّد» . 

نم قال : «لا يخفى أَنّ التعارض غير واضح؛ لأنّ أصل السلامة من 

العيب يقتضي شغل ذمّة الغاصب لضمان جميع العبد, ومع ذلك لا يبقى 
أصل البراءة؛ لوجود الناقل عنه , ولأنّ الأصل عدم تقدّم العيب»7". 
وتبعه على ذلك في المسالك”". 

إذ لا يخفى عليك ما فيه؛ لأنّ أصالة عدم تقدّم العيب معارضة 


.5717-177 جامع المقاصد: الغصب / في الضمان ج 7 ص‎ )١( 
1١45 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الغصب / مسائل التنازع ج‎ 


ا اح ع اس ينعو قر الكلدام: (18:2) 
بأصالة عدم تقدّم الغصب مع فرض جهل التاريخ» أو بناءً على أن العلم 
به كالجهل بهء وهو منشأ نظر الفاضل . وأصل السلامة من العيب بعد 
وجوده الذي هو بمعنى استصحابها إلى حين الغصب -ليس هو إلا 
أصل عدم تقدّم العيب على الغصب المعارض بمثله ‏ كما هو واضح . 

ومنه يعلم ما في عبارة المصنّف أيضا إن كان مراده ما يشمل دعوى 
تفده الغون وكا حرو ناكما قتع وهاقولةه ترسو اه إلى الخرومعناها 
به لما سمعته من الشيخ -المقتضي عدم معنى لأصل السلامة مع فرض 
وجو المقضوب معيباً كما عرفت 

ولقد أجاد الفاضل فى المختلف , حيث إِنْه بعد أن حكى كلام 
الفيع وائرن إذرييسس قال #ززوالوسة جنول إن كان اسه ادع رد 
موالدادووقنه اله اعوا :كته النا ووو اذعى العاصين ا ليه اعد ##صيند 
المالك, فلا فرق بين المسألتين . وإذا كان قد أنكر عوره مطلقاً قدّه 
قوله. وهو الظاهر من كلام الشيخ , فإنه قال: القول قول السيّد : إِنْه 
دااعوة والاضل السلامة مول نه لول ذلك لما فى فرق سين السموة 
وعوفن لاوس ستو يد ١‏ بم ال لها لجنا 1 

عم , لو فرض كون دعوى الغاصب أنه أكمه لا عور حادث» أمكن 
حينئةٍ تقديم قول المالك ؛ لأصالة السلامة التي هي بمعنى غلبة 
السلامة ‏ الواردة على أصل البراءة. إلا أنّ الكلام في حجَّيّة الغلبة 





0 


.١25 مختلف الشيعة: الأمانات / في الغصب بج 7 ص‎ )١( 


لورداة القاضني قات اكثل النة ‏ مسسس م سيميي كح ين ب الا 
المزبورة على وجهِ تصلح قاطعاً للأصل المزبور في المقام ومع فرضه 
لا إشكال في الضمان حيئئذٍ لما ذكره. فتأمّل جيّدا . 

بل ممّا ذكرناه يعلم ما فى كثير من الكتب. حتى الدروس - وإن 
وَافْق :ها قلنآة فى الحملة قال : «ولو اختلفا فى تقدّم العيب حلف 
لداعي عا 1 4 ان انال القيد وى روني و قل حلت 
المالك لأنّ الأصل السلامة وعدم التقدّم كالمبيع كان وجها . ولو اختلفا 
في العيب بعد موته أو انقطاع خبره حلف المالك عند الشيخ ‏ والغاصب 
عند ابن إدريس . والاوّل اصح»١".‏ 

إذ لا يخفى عليك ما فى الوجه الذي ذكره؛ ضرورة التعارض 
فيهاءة تومه اضا السلامة وعدم التقدّم كما عرفت. وحلف المالك 
على ذلك في البيع لأصالة لزوم العقد والبراءة من الأرش. بخلاف 
المقام المقتضى لشغل ذمّة الغاصب الذي مقتضى الأصل براءتها , فتأمّل 
جيّداً الله العالم . 


المسألة «الثالئة» 
(إذا باع الغاصب شيئا» أو وهب مثلاً ثم انتقل إليه بسبب 
صحيح 4 كميراث ونحوه, ولم تقل بن ملك الفضولي لما باعه إجازة 
(فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك4 والآن قد انتقل إليّ بسبب 








ا ع ا ا ع ابو قر الكلاة لو 


صحيح «وأقاء بيّنةَء هل تسمع بيّنته؟ قيل: لا؛ لأنه مكدب لها 
بمباشرة البيع 4 الظاهر في أنه ملكه . 

«وقيل؟4 والقائل الشيخ'" والفاضل'" والشهيدان'!" وغيرهو!*: 
(إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمّن 
ادّعاء الملكيّة» كأن يقول : بعنك ملكي , أو هذا ملكي , أو قبضت ثمن ' 
ملكي أو أقبضته ملكي «قبلت, ولا ردت». 

بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرّض له منّا(, بل لم أجد القائل بعدم 
الداع مظلقا ويل هن المبسوط اله لم يذكزرة لأسو من النامةيوانها 
ذكره احتمال", مع أنه واضح الضعف؛ ضرورة عدم اقتضاء إيقاع البيع 
مئلاً البيعيّة على وجِدٍ يكون تكذيباً للبيّنة , بحيث لا تكون حجّة له؛ إذ 
البيع حقيقة يقع على الملك وغيره . 

وتنزيل إطلاق البيع على ما يملكه فيما لو باع النصف مشاعاً 


.٠٠١ المبسوط: كتاب الغصب بج 7 ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 18؛. قواعد الأحكام: الغصب / خاتمة 
2ن 

(؟) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 75١٠١‏ ج ” ص .1١8‏ مسالك الأفهام: الغصب / مسائل 
التنازع ج اص .,105-50١‏ 

(4) كالفخر في الاإيضاح: الغصب / خاتمة ج ١‏ ص ,١197‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: 
الغصب / في الأحكام ج ٠١‏ ص 0607. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الغصب / خاتمة ج ١4‏ ص ؟597. 

(1) المبسوط: كتاب الغصب بج 7 ص ٠١4‏ (أورده بصيغة السوّال). 


جواهرالكلام (ج4) 
ثُمّ إِنَّ ظاهر العبارة كالمبسوط (1) والقواعد ( والمنتهى () بل عن أكثر 
العبارات كالصحيح المتقدم والقصّة الأخيرة الاكتفاء مطلق استصحابها » 
سواء كانت تحت خده أو تلقاء وجهه في اللحد أوغير ذلك » كما عن 
ا مختلف (؛) التصريح به وتبعه عليه غيره (*) . 
وعن المفيد 7( واختاره جماعة 7) جعلها نحت خده, ولم نقف له على 
مأخذ , كالمحكي في المعتبر © من الوضع في الأكفان, بل في الخبر الثاني 
النبي عن الوضع تحت الخد على ما عن بعض النسخ » نعم هو دالَ على 
الوضع مقابل الوجه كما عن الشيخ (1 , ولعله يرجع إليه ما عن الاقتصاد : 
« تجعل في وجهه »200 , لكن ظاهر السرائ ر0١1)‏ مغايرته للأوّل » وريّا 
يؤْيّده الاحتياط عن وصول النجاسة إليها» ولعلّه أولى وإن كان الاكتفاء 
با جميع لا يخلومن قوة . 
ا و منها : أن ا يلقنه * بعد وضعه في لحده قبل تشريج اللبن, 
(١)المبسوط‏ : كتاب الجنائزج ١‏ ص185 . 
(1) قواعد الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١5‏ . 
() منتبى الطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص١45‏ . 
(4:) مختلف الشيعة : الصلاة / دفن الميت ص ١7١‏ . 
(5) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام الكفن ج١‏ ص59 . 
(1) نقله عنه ابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 1596 . 


مه 





(0) المصدر السابق . 
(8) المعتير : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص "٠١‏ , الا انه قال : « والأحسن تحت خدّهع وقيل : 
في كفنه .. » , 


(5) نقله عنه السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ١4٠‏ . 
)١(‏ الاقتصاد : غسل الاموات ص١790.‏ 
)١١(‏ السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١56‏ . 
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لوباع القاضيت شينا 2 اتقل إلبن. ,سح تيس عسي تج ب نا جع 8117 
- للقرينة الدالّة على ذلك لا يقتضي تنزيل إيجاد صيغة البيع على 
الملكيّة بحيث تنافي دعواه اللاحقة وبيّنته. خصوصا مع ملاحظة عموم 
قوله يَيْيُ : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»”". 

ولو أقرٌ بالغصبيّة بعد أن باعه وقبل الانتقال إليه بسبب صحيح وكذبه 
المشتري ء أغرم الثمن للمالك إن أجاز البيع وإلا فقيمته . 

لكن في القواعد : «ولو أَقرٌ بائع العبد بالغصبيّة من آخرء وكذبه 
المشتري ء أغرم البائع الأكثر من الثمن والقيمة للمالك)!". 

ولم يظهر لنا وجه له معتد بهء والمتجه ما قلناه. وحينئذٍ فلو فرض ” 
ززانقيها قو من القدرى عها رحب عزرد هافن كال المتدوى يشاك ٠١‏ 

ولكن ليس للمشتري مطالبته بما دفع إليه من الثمن بعد عدم 
تصديقه في إقراره كما أنه ليس للبائع مطالبة المشتري مع عدم 
الاتعازة الث باعل الأمرريق :من النتفة والفين »1 ال ولى: ان كانك أفل 
فليس له غيرها بمقتضى إقراره, وإن كان الثمن أقلَ فليس له سواه في 
ظاهر الشرع , سواء أجاز المقرٌ له أم لا بعد عدم تصديق المشتري . 

ولو عاد العبد إليه بفسخ أو غيره وجب رده على مالكه واسترجع 


اح غ ج /1١ا‏ ص 7318 كنز العمّال: م ١6151‏ ج 1١‏ ص .,15١‏ كشف الخفاء: ح 110 ج ١‏ 
ص 584, الجامع الصغير: ح 55757 ج ١‏ ص 17غ. سنن الدارقطني: ح 07 ج 4 ص ,5١8‏ 
معرفة السنئن والاثار: ح 0180 ج ١‏ ص .45١‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 105. 

(1) قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص .11١‏ 


لل سي يس سس سنت جَوَافر الكلام (ج 88) 


ما دفعه كما في القواعد''' وغيرها!"؛ بل صرّح بعضهم بِأنّ ما دفعه كان 
للحيلولة”". ومقتضاه بقاء العين على ملك المالك وإن دفع له القيمة 
كما سمعته فى الحيلولة . وقد تقدم بعض الكلام فى ذلك فى كتاب 
الاقرار», - 1 ْ 

ولو كان إقراره فى مدّة خياره ففى القواعد» ومحكىّ غيرها"": . 
شيخ لبود لأتدديمااة :فده قبل إقرازمبما'يتسيه»» إذ ال(قترار 
يجب أن ينفذ حيث يمكن نفوذه, وهو ممكن على هذا التقديرء فكان 
كما لو أعتق ذو الخيار أو باع . 

ولكن قد تقدّم في بحث الحيلولة”" وفي كتاب الإقرار”/ ما يظهر منه 
نوع تأمّل في ذلك وبحث في القاعدة المزبورة على وجِهٍ يحصل منها 
الانفساخ ظاهراً وإن لم ينشئ الفسخ , فلاحظ وتأمّل . 

ولو أقرٌ المشتري خاصّة ازمه ردّ العبد إلى المقرّ له. ويدفع الدمن 
إلى بائعه . 





)١(‏ المصدر السابق. 

] كالمبسوط: كتاب الغصب ج ” ص 17. وتحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج‎ )١( 
.005 ص‎ 

(؟) جامع المقاصد: الغصب / في الأحكام ج 7 ص 557. 

(0) قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج " ص .51١‏ 

)١(‏ كالمبسوط: كتاب الغصب ج ص ١‏ _لاقى و تحر ير الأحكام: الغصب / في الأحكام 
ج ؛ ص 0017. وجامع المقاصد: الغصب / في الأحكام سج 7 ص 574. 


(/0) فى ص 153... 


لواباع«القامدي شيعا قم انغل اليف عستم سح سن شعي ةلاه 


ولو أعتق المشترى العبد لم ينفذ إقرارهما معاً عليه , وكذا لو باعه 
على ثالث لم يصدّقهماء ولو صدّقهما العبد بعد عتقه فالأأقرب القبول, 
وفاقاً للفاضل فى بعض كتبه""؛ لعموم : «إقرار العقلاء ...»!", ومن أنه 1 


ج ام 


في الإعتاق مانع'" لوقوعه صحيحاً ومنشئ العقد والإيقاع أعلم به. 0 
لكن في القواعد: «ويحتمل عدمه؛ لأنّ العتق حو لله تعالى, 
كما لو انّفق العبد والسيّد على الرقّ وشهد عدلان حسبة بالعتق»!». بل 
هو المحكي عن المبسوط'" والتذكرة'" والإيضاح'". 
والأقوى الأوّل» والفرق بين الأمرين واضح . وعلى الثاني فللمالك 
تضمين أَيّهما شاء ء فيضمّنه يوم العتق بناءً على المختارء فإن ضمّن 
البائع رجع على المشتري لأنّه أتلفه وإن رجع على المشتري رجع 
بالثمن خاصّة . 


)١(‏ قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص ,54١‏ تحرير الأحكام: الغصب / في 
الأحكام ج ؛ ص ؟005. تذكرة الفقهاء: الغصب / في التنازع ج ١‏ ص 599 (الطبعة 
الحجرية). 

(؟) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص "559. وسائل الشيعة: باب " 
من كتاب الإقرار ح ” ج ١”‏ ص 184. مستدرك الوسائل: باب ١‏ من كتاب الإقرار ح ١‏ ج 
ان 1 

(؟) في العديد من المصادر الفقهيّة ضبطت ب «تابع». 

(؛) قواعد الأحكام: الغصب / في الأحكام ج "١‏ ص .11١‏ 

(0) المبسوط: كتاب الغصب ج ” ص 07. 

(1) تذكرة الفقهاء: الغصب / في التنازع ج ١‏ ص ١49‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) إيضاح الفوائد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص 195. 
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ولو مات العجد وات مالاً. ففي التحرير: «هو للمدّعي إن 

لم يخلّف وارثاً, ولاولاء لأحد عليه»'". وفيه : أن المتّجه كونه للإمام , 
والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
«إذا مات العبد» المغصوب مثلاً إفقال الغاصب: رددته”" قبل 
موته. وقال المالك: بعد موته. فالقول قول المالك مع يمينه» 
لتعارض الأصلين وتساقطهما, أو أنّ مفادهما الاقتران الذي لا يفيد 
البراءة, مضافاً إلى اتّفاقهما على عدمه , مع أَنّ حادث واللأصل عدمه . 
وغلى كل خال فيبقى أصلبزقاء الضمان بخاله على قطعه لأضل البراءة. 
ومن هنا كان التعيون على 3 ال اويل الاأجه فيتيخاذنا زو إن 
قال المصّف والفاضل في التحرير'»: إقال في الخلاف: ولو عملنا 
في هذه بالفرعة كان جائزأ» إلا أنَا لم نتحقّقه , فإنّ عبارته المحكيّة 
عنه في المختلف في تعارض البيّنتين قال : «إذا غصب عبداً ومات 
واختلفا؛ فقال الغاصب : رددته حيّاً ومات في يد المالك , وقال المالك : 
)١‏ تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص 007. 
؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة أضيف فيها «إليك» بعدها. 


) 
) 
(") نقلت الشهرة في مفتاح الكرامة: الغصب / خاتمة ج لاص 5788. 

(؛) تحرير الأحكام: الغصب / في الأحكام ج ؛ ص .00١‏ 


لو اختلفا في رد العيد المغصوب قبل الموت أو يعدهة ل د #80 م 
رفدهيها جرانا كز متهم سديها"اخعاد قطنا وعدن إلى العمل ١‏ 
وهو بقاء العبد عند الغاصب حتّى يعلم ردّه, وا"لأنَ كلا منهما مدع 
موت العبد عند صاحبه وتكافئًا سقطتا'", وبقى الاضر:وهوهاء الغيد 
عند الغاصب حتّى يعلم ردّه. وإن عملنا في هذه المسألة على القرعة 
كان جائزأ»'”. 

ولعلّه ذا حكاه في الدروس عنه في ذلك, قال : «ولو اختلفا في 
ردّهء أو في موته قبل الردّ أو بعده, أو في رد بدله اذ أرقت لك 
المالك . ولو أقاما بيّنتين تساقطتا ويحلف المالك, وفي الخلاف : يجوز 
العمل بالقرعة لتكافوٌ الدعويين؛ وهو حسن بل واجب, وقال ابن 
إدريس : البيّنة للغاصب؛ لأنّْها تشهد بما يخفى»)!. 

قلت : ولعلّه كذلك إن لم ترجّح بيّنة الداخل أو الخارج, وإلا كان 
العمل عليها دونها , كما حقّقناه في كتاب القضاء!". 

ولعل ما عن المبسوط هنا مبنئّ على ترجيح بيّنة الداخلء قال : 
«إذا أقام كل منهما بيّنة عمل على ما نذكره في تقابل البيّنتين» وإن قلنا : 
إنّ البيّنتين إذا تقابلتا سقطتا وعدنا إلى الأصل _وهو بقاء العبد عنده 





)١(‏ ليست في المصدر. 

(؟) في المصدر: وتكافئا ولا ترجيح فسقطتا. 

(؟) مختلف الشيعة: الأمانات / في الغصب ج 7 ص .١17١‏ 
(:) الدروس الشرعيّة: الغصب / درس 5١٠١‏ س 7 ص .١77‏ 
(0) في ج 4١‏ ص ...1١8‏ 


حتى يعلم رده -كان قويّا»"". 

لكن فى محكي السرائر : «ان الذي قوّاه مذهب الشافعى فى تقابل 
5000055 أصحا دازملل كاذك نيه 
الرجوع إلى القرعة ؛ لأنّه أمر مشكلء وهذا ليس من ذلك القبيل, 
ولاهو منه بسبيل , ولا في هذا إشكال» . : 

إلى أن قال : «إِنّما تسمع بيّنة الغاصب لأنْها تشهد بأمر قد يخفى على 
بين المالك , فلا إشكال هنا!" حتى تستعمل فيه القرعة, بل مثاله رجل 
"طصيي الا لتقل الناسبه رووتهدوقال المتصوت هفنا ردقه 
فالقول قول المخصوب منه, فإن أقام كل منهما بيّنة سمعت بيّنة الغاصب؛ 
لأنَ لبيّنته مزيّة على بيّنة المغصوب منه. لأنّها تشهد بأمر قد يخفى على 
بين المالك . وكذا لو ادّعى قضاء الدين وأنكر المالك وأقام كلّ منهما 
اللتتقيالى] نكال وولة نول اهومن علماتنا :اه معدا هنا 
القرعة , ولا يعاد إلى الأصل»!". 

وحاصله : تقديم بيّنة الخارج على الداخل , وقد ذكرنا في كتاب 
القضاء! تفصيل الحال والأقوال, فلاحظ وتامّل . 

نعم . حاول في المختلف جعل الفرض من المتضادّين الذي هو 





(1) من قوله: «إِنْما تسمع بيّنة الغاصب» إلى هنا ليس في المصدر. 
(4) انظر قبل أربعة هوامش. 


لو اختلفا فى رد العبد المغصوب قبل الموت أو يبعدة سس ساقس 


محل القرعة أو التساقط والرجوع إلى الأصل؛ وذلك لأنّ الموت أمر 
وجودي طارى على الحياة؛ فهو حينئذ ضدهاء ولا يمكن الجمع 
يينهماء فحصل الاشتباه الموجب للقرعة أو التساقط والرجوع إلى 
الأخيل 0" ,عله لذا جزم به في الدروس'". 

لكن فيه : أنّ ذلك لا يخرج المسألة عن مسألة بيّنة الداخل 
نعم » يرجع إلى القرعة في البيّنتين المتضادتين ولم تكن إحداهما بين 
داخل وخارج ‏ كما في دعوى رجل زوجيّة امرأة ودعوى آخر كذلك, 
فتأمّل جيّدا . 

هذا كلّه في الردّ حيّا أو ميّناً. 

أكارد اصل المخصوت او فبمقه اوامتلة» قاذ شكال ول خازف فى 
أنّ القول قول المالك؛ لأنّ الأصل عدم ذلك » فهو منكر . 

ولا يشكل ذلك : باقتضائه التخليد في السجن حيئئذٍ؛ لإمكان 
الالتزام بذلك , كما لو أقام المالك بيّنة عليه بوجود عين المغصوب, 
نبحيس إلى أن يتحتق العاكم عه العيو مده فيازمة المت 
أو الي 

وقد يحتمل الانتقال إلى ذلك من أَوّل الأمر؛ لسقوط التكليف بنفس * 

خ /" 


العين بدعوى الردً, التى هى كدعوى التلف التى ذكرها المصيّف 5:4 


يشالت القنفة : الامانات / في الغصب سج 7 ص .١17١‏ 








م تلز 1 


وغيوة7فقال: 


المسألة «الخامسة » 

بمينه» بل لا أجد فيه خلافاً بينهم , بل عن ظاهر غاية المراد'" بل 
والتذكرة!": الاإجماع عليه . 

وليس مع أنه مخالف للأصل إلا لأنه لو لم يقبل لزم تخليده 
الحبس لو فرض صدقه؛ إذ قد يصدق ولا بيّنة له . 

وفي المسالك : «ولا يرد مثله فيما لو أقام المالك البيّنة ببقاء العين: 
فإنّه حينئذٍ يكلف بردّها ويحبس مع إمكان صدقه؛ إذ البيّنة ببقائها 
لا تقتضي المطابقة في نفس الأمر» . 

لال عسمكق القرى ابا اتانيه نايك شرع بوظاهر الخال 
يقتضى صدق البيّنة فيه , فيجوز البناء على هذا الظاهر وإهانته بالضرب 
والحبس إلى أن يظهر للحاكم كون تركه ليس عناداً» فإذا تعذّر الوصول 
إلى العين انتقل إلى بدلها كما هناء بخلاف البناء على الأصل ء فانّه حجّة 
ضعيفة مختلف فيها بين الفقهاء والأصوليّين» فلا يناسبها التضيبق 


)10( كالعلامة في القواعد: الء لغصب / خاتمة ج 1 ص *» والشهيد في الدروس: الغصب / 
ضع 2110 1 
(؟) غاية المراد: الغصب / في الأحكام ج ١‏ ص .1١١-14٠١‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء: الغصب / في التنازع ج ١‏ ص 514 (الطبعة الحجرية). 





لو اختلفا فيما على العيد من ثوب أو خاتم ل سس 68م 


بالعقوبة ونحوهاأ»'". 

قلت لك ذلك كله كما ترق دلا يوافق قواعد الامامئةضرورة 
كونه مجرّد اعتبار, فإن ثبت إجماع فذاك, وإلاكان المتّجه الحبس إلى 
أن يظهر للحاكم , على نحو البيّنة . 

وكيف كان «فإذا حلف» من أوَّل الأمر أو بعد اليأس من دفع العين 
«طالبه المالك بالقيمة؛ لتعذر العين؟4 ولو للحيلولة التى قد عرفت 
اقتضاءها ذلك . ش 

فنا عن وى اننا 3 ومين 41 بيسن" لهذا للك !لمعل لنة اليك را نه 
يزعم بقاء العين , فلا يستحقّ بدلها'" _واضح الضعف . والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
(إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم» أو نحوهماء فقال 
المالك : «هو لي» وقال الغاصب : «هو لي» «فالقول قول الغاصب مع 
بمينه4 بلا خلاف أجده فيه" «لأنٌّ يده» حالة الغصب على 
الجميع 4 فيقدم قوله . 
ولا يعارضه سبق يد المالك بعد زوالها بطروء يد الغصب التى حكم 
سردا طوانه العو ر لضع ونه الخال ش 


.105 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الغصب / مسائل التنازع ج‎ )١( 
.587 ص‎ ١4 (؟) كما في مفتاس الكرامة: الغصب /خاتمة س‎ 
مويك : لخ 56 صل‎ 
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الطهارة / في التلقين 
بلا خلاف أعرفه فيه (2 , بل في الغنية (» الإجماع عليه , والأخباربه 
كادت تكون متواترة كما في الذكرى 2) , وهو كذلك : 

ففي صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام ) : «إذا وضعت الميّت في 
القبرفقل : بسم الله -إلى أن قال :- واضرب بيدك على منكبه الأمن » ثم 
قل : يا فلان قل : قد رضيت بالله ربًا » وبالإسلام دينا » ومحمّد ( صلى 
الله عليه وآله ) رسولاً » وبعليّ (عليه السلام ) إماماً » وتسمّي إمام 
زمانه ... » 29 الحديث . 


2> 





وفي حسنه : « وسَمٌ حتى إمام زمانه »0 , 

وف خير محفوظ الاسكاف عن الصادق ( عليه السلام ) : « ... ويدني 
فه إلى سمعه ويقول : اسمع افهم ثلاث مرّاتء الله ريّك » ومحمّد ( صلى 
الله عليه وآله ) نبيّك , والإسلام دينك .وفلان إمامك » اسمع وافهم » 
وأعدها عليه ثلاث مرّات هذا التلقين »7 . 


)010( من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص185 » وابن البراج في ا مهذب : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"58 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام الموف ص58 » 
والعلامة في المنتبى : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص 15١‏ . 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الآموات ص "50 . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 . 

(9) تهديب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ حه١‏ ج١‏ ص 4007 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب الدفن ح5 ج "7 ص5 84. 

(8) الكاني : باب سل القبروما يقال عند دخول القبرح7 ج ص11 » وسائل الشيعة : باب 
٠‏ من ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 8147 . 

() الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرحه ج ص5؟1» تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح١1‏ ج١‏ ص 7١7‏ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الدفن ح4 ج؟ 
ص "814. 





ماكر لت 


والعيد دو العالميو وعدي نكتل هقدو اله الطتين 
الطاهرين الغرٌ الميامين, أعلام الحقّ وأدلاء الخلق, السادة الولاة 
والدذادة الحمأة . 

9 كتاب الشفعة » 

الذي ذكره المصئّف وغيره'" منّصلاً بكتاب الغصب تنبيهاً على أن 
ذلك كالمستئنى من حرمة أخذ مال الغير قهرأ؛ للسئّة المتواترة التي 
سيمرٌ عليك جملة منها في تضاعيف الكتاب, والإجماع بقسميه 
عليه'", بل هو من المسلمين'". 

وما يحكى عن جابر بن زيد والأصمّ: من إنكار الشفعة!» على 
فرض صحَّة الحكاية -من الشواذ المعلوم بطلانه. خصوصا بعد الطعن ' 
في عقيدة جابر منهما بالخروج . 0 








)١(‏ كالعلامة في القواعد: ج ١‏ ص ؟58. 

(؟) ينظر المهدّب البارع: الشفعة / المقدّمة بج ؛ ص 04؟. ورياض المسائل: الشفعة / المقدّمة 
ج 4١ص‏ 014. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في المحل ج ١١‏ ص ؟11١.‏ 

(؟) العزيز: ج ه ص 487 - 4481. المغني (لابن قدامة): ج ه ص .11١‏ 


وعلى كل حال ففي بعض كتب الشافعيّة ير 
8 ؛ هل هي مشستقة من الشفع بمعنى : الضم أو الزيادة. أو التقوية _أ 

من الشفاعة؟ أقوال موقا ررة01: 

وفي التنقيح : «هي مأخوذة من الزيادة؛ اينهم التصرياك يزيد 
بما ينضم إليه ٠‏ فكأنّه وت فصار شفعاً»”". 

وفي المسالك تبعاً للتذكرة وا الام 4ه لخو من 
قولك : : شفعت كذا بكذا : إذا جعلته شفعا به كأن ن الشفيع يجعل نصيبه 
نا يم ب لخد . ويقال : أصل الكلمة التقوية والاعانة, ومنه: 
الشفاعة والشفيع؛ لأنّكل واحد من الوترين يتقوّى بالآخرء ومنه : شاة 
شافع للتي معها ولدها؛ لتقوّيها به»'. 

وفيه ما لا يخفىء إلا أن الأمر سهل , كسهولة الأمر فيما ذكر 
في تعريفها المحكي عن أبي الصلاح”" وابني زهرة”" وإدريس”” 
وغووس اليا جا لاامتحاق الحريكت المخصوص كل المتارى لسليم 
المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته» . 


.191 ص‎ ١ مغني المحتاج: بج‎ )١( 

(") التنقيح الرائع: الشفعة / المقدّمة ج 4 ص 4/. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الشفعة /المقدّمة بع ١١‏ ص 197. 

(4) جامع المقاصد: الشفعة /المقدّمة بج 7 ص 567. 
(5) مسالك الأفهام: الشفعة /المقدّمة بج ١١‏ ص 109. 
(1) الكافي في الفقه: في الشفعة ص .51١‏ 

(/) غنية النزوع: في الشفعة ص .53١‏ 

(كنا الراك وات الشفعة ج كص 586 

(5) كالكيدري في الإصباح: كتاب الشفعة ص 5017. 


لقوق الشفعة تنع يسيج كبس اي ا ا ب لاض 


«و» فى القواعد : «هى استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه 
المنتقلة عنه بالبيع»!"', كقول المصئف هنا: وهى استحقاق 0 
وفى النافع : «استحقاق حصة الشريك لانتقالها بالبيع»!". 
على الحادث بالعوض"" الذى ملك به»!., 
ويقرب منه ما في الدروس : «حقّ ملك قهري يثبت بالبيع 
لشريك قديم على شريك حادث فيما لا ينقل عادة مع إقراره»”. إلى 
ضرورة" معلومئة كون الما منها:الشميز في الجملة شرك 
الأحكام عليه , وإلا فتمامه يعلم بالإحاطة بالأدلة التى ستعرفها إن شاء 


٠6 


الله ء وليس المراد منها التحديد الحقيقى » ولا أنّ ذلك للاختلاف بينهم 


ُْ7)ع) 


في معنى شرعي لها . كما ذكرنا ذلك غير مرّة 
وحينئذٍ فلا ثمرة فيما فى المسالك من أنه «ينتقض تعريف الكتاب 
في طرده بما لو باع أحد الشريكين حصّته للآخر, فإِنّه يصدق عليه أن 


.155 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الشفعة /المقدّمة ج‎ )١( 


(؟) المختصر النافع: الشفعة / المقدّمة ص 5119. (؟) في بعض النسخ: بالعرض. 


(؛) هذا الكتاب غير متوفر. 

(0) الدروس الشرعيّة: الشفعة / المقدّمة ج 7 ص 500. 

(1) تعليل لقوله: «كسهولة الأمر» في س ؛ قبل الأخير من الصفحة السابقة. 
(/00) في ج ”ا ص 5937... وج 78 ص 51١‏ وج 11 ص 7. 


ول ااا سسسسسسس سب جواهر الكلام(ج 58) 


«ولا عدر في أن الشريك بعد يبع حصّته ليس بشريك؛ لمنع زوال 
اسم الشريك عنه بناءً على أَنّه لا يشترط في صدق المشتقّ حقيقة بقاء 
المعنى المشتقٌ منه» . 

«ولا مخلص من ذلك إلا بالتزام كونه حينئذٍ مجازاً كما يقوله بعض 
الأصولتين لكنّ الأصحاب لا يقولون به, وعلى هذا فتصدق الشركة 
عد انها نمكتوو راع النوظة القئعة لاجد الشرركين المعاسين مه 
الآخر إذا باعها لغيره, وهم لا يقولون به» . 

«ويصدق مع تكثّر الشركاء إذا كانوا ثلاثة فباع أحدهم لأحد 
الآخرينء فإنّه حينئزٍ يصدق بقاء شريكين قد انتقلت الحصّة المستحقّة 

«إلا أن يقال هنا : إن الشريك لم يستحق حصّة شريكه , بل بعض 
حصّته وهي المنتقلة بالبيع . دون باقي حصّته وهي حصّة الشريك 
الآخر, حيث إِنّ شريكه يشمل الشريكين . بناءً على أن المفرد المضاف 
يفيد العموم , فلم يتحقّق استحقاقه حصّة شريكه» . 

اإوزية تك نهدا ان العكةوان كانت هيوان عضن هنا سم 
الشريك كما يقال: باع حصّة من نصيبه وإن قلت _إلا أنه بإضافتها 
إل الشتويلك تناولت جميع حصّته بناءً على القاعدة المذكورة. وقد 
اشرنا إليها فيما سبق» . 

اول مخلضن من هذه العكنا يقاث الآ بدهوى كنوى السير رك سعد 
انتقال حصّته لم يبق شريكاً عرفاً» والاستحقاق بسبب بيع أحد 
الشريكين الآخر لا يتحقّق إلا بعد تمام البيع , ومعه تزول الشركة عرفا 


05 ا 3 1 


فَان ضد قنك لغو 00 

وكأنّه أشار بهذا التطويل إلى ببان ما في جامع المقاصد من الإيراد 
على تعريف الفاضل”" ب«أنّه صادق على استحقاقه انتزاع حصّته ببيعه 
إيَاهاء ثم إنّ الحصّة لا يعلم أيّ حصّة يراد بهاء وكذا الشريك لا يتعيّن 
أىّ شريك يراد به»". 

لكنّه على كلّ حال, هو كما ترى -مع طوله وقلّة محصوله -لا يخلو 
بعضه من خلل؛ ضرورة كون المراد : استحقاق حصّة الشريك الحادث 
بسبب انتقالها إليه بالبيع . ولو سلّم إرادة الأول -كما هو ظاهر تعريف 
القواعد . فالمراد : استحقاق الشريك حصّته التى باعها لغيره» فلا يرد 
شيء ممّا ذكر. ْ 

وقول المضان: رحد الشريكين» كالصريح في عدم تحققها مع 
الكثرة » فلا يرد ما ذكر من بيع احد الثلاثة . 

وأغرب :من ذلك ما ذكره فئ مسالة المشت»:ودعواه الالجماع 
ظاهراً على عدم اعتبار بقاء المبدأ في الصلاق وان تقر بعه على ذلك 
لزوم تحقّق الشفعة بعد المقاسمة, مع أَنّه ممنوع في مثل الحائض 
والشريك . وعلى تقديره فلا يلزم منه ما ذكره بعد النصٌ والفتوى على 
اعتبار عدم القسمة في ثبوتها . .. إلى غير ذلك ممّا لا يخفى عليك حاله . 








.51١ 3509 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الشفعة /المقدّمة ج‎ )١( 
.71١ تقدم فى ص‎ )'( 
ص ؟547.‎ ١ جامع المقاصد: الشفعة / المقدّمة ج‎ )( 
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وكذا ما في الرياض تبعاً للتنقيح'" من أنّ «تعريف المصنّف في 
0 أننقض في طرده بأمور, 7 ساو ابام لسرا 
الآخر بسيب اتتقالها بالبيع لأ أجود مقا عفها في القواعد . .. إلى 
قري لانتقاضه طردا زيادة على :ما يننتضن :نه الاوك : بأنّه قد يستحقّ 
الشريك حصّة شريكه المنتقلة عنه بالبيع لا بسبب الشفعة بل بسبب آخر 
كالاردف وغيوو نوا نما لا تعتكن دما تهنا بلعل[ الابعحفا ىق بالاتفال 
الب جرع ها كاوالأفتال يمور ل يشرو مين المواهل كنال 
والاصداق والصلح ونحو ذلك»”"', 
(و» الأمر في ذلك كله سهل . 
إنما الكلام فى «النظر فى ذلك4 أي كتاب الشفعة. وهو 
#يعتمد١"‏ خمسة مقاصد » : 
[المقصد ]! «الأوّل» 
نيما تثبت فيه الشفعة 4 
ا 0 وا وا ا 


.8١ التنقيح الرائع: الشفعة / المقدّمة بج ؛ ص‎ )١( 

(1) رياض المسائل: الشفعة / المقدّمة ج ١4‏ ص 07 - 01. 
(5) غير :في ناس المفمدة إلى نسخة بدلها: يستدعي. 

[؛) جعلت جزءً من متن نسخة الشرائع. 

واكم جات ا الع ل ا 
(1) كما في تذكرة الفقهاء: الشفعة / في المحل سج ١١‏ ص .١5*‏ 


الشفعة فى المتقول 2  _‏ -د-1مماالل لمشت 8س 


تنبت في ذلك «إجماعا» بقسميه, بل المحكي منهما مستفيض أو 
متواتر'", كالنصوص من الطرفين!". 
«وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والالات والسفن والحيوان؟4. 
وقيل »4 والقائل الإسكافى”" فال 5 أن فى ال يوا والنهاءة0) 
والاسفة اواكاوالهوووقان ا والفرتض "لوابو الصلاح'"وابن البد اس "١!‏ 
وابنا زهرة”"" وإدريس'"" بل وحمزة في الظاهر'"" على ما حكي عن 
بعضهم : لإنعم» تثبت «إدفعا لكلفة القسمة, واستنادا إلى رواية 


يونس عن بعض رجاله عن ابى عبد الله نكْة 4 التى ستسمعها . 

١ ينظر الخلاف: الشفعة / مسألة ١ج ”ص 477. وكشف الرموز: كتاب الشفعة ج‎ )١( 
/ ص 588. وجامع المقاصد: الشفعة / في المحلّ ج 1 ص 545 ومسالك الأفهام: الشفعة‎ 
.51١ ص‎ ١١ ما تثبت فيه ج‎ 

(؟) تأتي الإشارة إلى النصوص من طرقنا خلال البحث. وانظر ستن البيهقي: ج 1 ص .٠١9‏ 
وصحيح مسلم: بج 7 ص 17195. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة ج ه ص 551. 

() المقنعة: كتاب الشفعة ص .1١9‏ 

(0) النهاية: المتاجر / باب الشفعة ج ؟ ص 558؟. 


(8) الانتصار: مسألة ١01‏ ص 418. 

(4) الكافي في الفقه: في الشفعة ص 717 
0 

.557 غنية النزوع: في الشفعة ص‎ )١١( 

(؟١1)‏ السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج ١‏ ص 584. 
0 الوفيلة» باب الققد حصن 071 





ونفى عنه البعد في الدروس'". واختاره في الرياض”". وفي 
المسالك©) وعنر ها 2: لدسلئه إلى أكثرا لمتقد مين وجماعة من 
المتأخّرين» بل في الانتصار : الإجماع عليه وأنّه من مستفرّدات 
اللاماميّة اويل عن ادق إذوسمن : الإجماع أيضا:", وان كنا لم نتحققه ؛ 
2 عبارته المحكيّة عنه فى المختلف'" كما تحتمل ذلك تحتمل إرادة 
عموم معقد الإجماع أو إطلاقه , فلاحظ . 

«وقيل» والقائل الشيخ!" والطبرسي' " والراوندى”: 6 0 001 
والة اا 057 ووالده؟) وولده!؟") 1 (16) وال ها أفْ فتن 
(١)الدروشن‏ الشرعتة: الشفعة / المقدّمة ج »اص 505. 
(؟) رياض المسائل: الشفعة / ما تئبت فيه ج ١4‏ ص 00. 
(؟) مسالك الأفهام: الشفعة / ما تثبت فيه ج ١١‏ ص .51١‏ 
(؟) ككفاية الأحكام: الشفعة / ما تئبت فيه ج ١‏ ص .01١‏ 
0 ا 0 


(8) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص ,٠١7- ٠١5‏ الخلاف: الشفعة / مسألة ١‏ ج اص 650. 
0 من المختلف: الشفعة / مسألة ١ج ١‏ ص 118. 

(05) المراسية 0 الشفعة ص ١87‏ (ظاهره ذلك). 

)1١(‏ إرشاد الأذهان: الشفعة / في الشرائط ج ١‏ ص 88 قواعد الأحكام: الشفعة / فى المحلّ 
ج ١‏ ص 587, تحرير الأحكام: الشفعة / في المحلّ ج ؛ ص 007. 

.١ ١7 نقله عنه ولده في المختلف: المتاجر / في الشفعة ج ص‎ )1١( 

.198-1917 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الشفعة / في المحلّ ج‎ )١6( 

.59١ ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب الشفعة ج‎ )١0( 


0٠‏ جواهرالكلام (ج4) 





وفي خبر أبي بصيرعنه ( عليه السلام ) أيضاً : « فإذا وضعته في اللحد 
فضع فك على أذنه وقل : الله ربّك » والإسلام دينك , وبحمّد ( صلَى الله 
عليه وآله ) نبيّك » والقرآن كتابك , وعلي ( عليه السلام ) إمامك »7 , 

وعن خبر آخر له : « فضع يدك على أذنه وقل: الله ريّك » ("2 إلى اخرمامرٌ. 

وفي خبر إسحاق بن عمّار: « ... ثم تضع يدك اليسرى على عضده 
الأيسرء وتحركه تحريكاً شديداً, ثم تقول : يا فلان ابن فلان إذا سئلت 
فقل : الله ربّي » ومحمّد ( صلى الله عليه وآله ) نبيّي » والإسلام ديني , 
والقرآن كتابي » وعليَ (عليه السلام ) إمامي . حتّى تسوق الأئمّة 
(علهم السلام ) » ثمّ تعيد عليه القول » ثم تقول : فهمت يا فلان » وقال 
( عليه السلام ) فإنه يجيب ويقول : نعم » ثم تقول : ثبتك الله بالقول 
الثابت , هداك الله إلى صراط مستقم , عرّف الله بينك وبين أوليائك في 
مستقر من رحمته » ثم تقول : اللهم جاف الآارض عن جنبيه » واصعد 
روحه إليك » ولقّنه منك برهاناً » أللّهم عفوك عفوك » ثمّ تضع الطين 
واللبن , فا دمت تضع الطين واللبن تقول : أللهم صل وحدته » وانس 
وحشته ؛ وآمن روعته » وأسكنه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من 
سواك » فإنها رحمتك للظا مين , ثم تخرج من القبر وتقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون» أللهم ارفع درجته في أعلى علّيين » واخلف على عقبه في 
الغابرين » وعندك نحتسبه يا رب العالمين »20 . 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 اح؟11ج١‏ ص8١7»‏ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
الدفن ح” ج؟ ص84 . 

(؟) الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح؟ ج” ص ١55‏ / 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح/1١‏ ج١‏ ص/407 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 


سلهها 


الفتكة فى انول . مس عسست ‏ يا /11 


اللمعة'" والروضة'" على ما حكي عن بعضهم : «لا» تنبت بل عن 
الخلاف : نسبته إلى أكثر أصحابنا”". بل عن التذكرة إلى المشهور'*, بل 
في الدروس نسبته إلى المتأخَّرين'" «اقتصاراً في التسلّط على مال 
المسلم بموضع الإجماع. واستضعافا للرواية المشار إليها. 
وهو أشبه» عند المصنّف وفاقاً لمن عرفت . 

إلا 0 الرواية المزبورة رواها المشايخ الثلاثة" عن الصادق عَيّة : 
«عن الشفعة لمن هي؟ وفي أيّ شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل يكون في 
الحيواة اعفد وح هر ا ففال : الشفعة جائزة وفي الفقيه : واجبة - 
في كل شيء من حيوان ل أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شر يكين 
لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره» وإن زاد على 
اثنين فلا شفعة لاحد منهم»!". 

ومعتضدة بما في الفقيه بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن 
عند الاين يتاه : «أنّه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع 
نصيبه؟ قال : يبيعه , قلت : فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه, 





اللبعة السو اس الس من 8. 

(1) الروضة البهيّة: كتاب الشفعة ج غ ص 5917 

() الخلاف: الشفعة / مسالة ١‏ ج ”اص 650. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في المحل ج ١١‏ ص .١94‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الشفعة /المقدّمة ج "ا ص 501-100. 

(1) الكافي: المعيشة / باب الشفعة ح 4 ج هحص .88١‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب 
الشفعة ح ٠7*11‏ ج ٠‏ ص 4/, تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١5‏ الشفعة ح لاج ٠‏ 
قن ١11‏ 

() وسائل الشيعة: باب / من كتاب الشفعة ح ؟ ج 6" ص 105. 


ا التي 2 ا را 01111 جواهر الكلام (ج )2 


فلمًا أقدم على البيع قال له الشريك : أعطني؟ قال: هو أحقّ به, ثم 
قال كلا الا اا إل أ لكين الريك فيه واهدا»ة. 
1 وبصحيح أبن سنا 1 : «قلت لأبي عبد الله ليه «المماواك كوو ريق 
5 شركاء» فباع أحدهم نصيبه » فقال أحدهم : أنا أحقّ, أله ذلك؟ قال : نعم 
إذا كان واحد ا , 
وبصحيح الحلبي في التهذيب7. وحسنه كالصحيح في الكافي'؟. 
عن أبي عبد الله لق أيضأً : «أنّه قال : في المملوك بين شر ع يبيع 
أحذهم نضينة فقول صاحيه؟ انا اح به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان 
واحداًء قيل له : فى الحيوان شفعة؟ قال : لا»87. 
المجيول على إراذة تنبها في الحبيوان إذا لم يكن التبويكن 
٠ 55‏ بشهادة خبر الفقيه ٠‏ الذي به أيضآً يقيّد إطلاق نفيها في الحيوان 
في غير الخبر المزبور. وبذلك جمع الشيخ بينها' ". ولعلّه أولى من الجمع 
بينها بتخصيص المملوك من الحيوان. كما تسمعه من الفاضل في 
المختلف . وعلى كل حال فهي مؤّيّدة لمرسلة يونس . 
مضافاً إلى إطلاق قول أبي عبد الله لذ في حسن الغنوي : : «سألته 


)01( انظر «الفقيه» في الهامش قبل السابق: ح 75377 ص 7٠١‏ و«الوسائل» في الهامش بعده: 

() انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١‏ ص .١160‏ و«الوسائل» في الهامش بعده: ح ] 
ص .4١73‏ 

(؟) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: م ١١‏ ص 177. 





الشفعة في المنقول م ل يي ل 


عن الشفعة في الدور . أشيء واجب للشريك ويعرض على الجارء وهو 
أحقّ بها من غيره؟ فقال : الشفعة في البيوع إذا كان شريكاً فهو أحقّ بها 
من غيره بالثمن)١"‏ وغيره من الإطلاقات . 

وإلى ما يفهم من خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ل : «قضى 
رسول الله يَيَيْةُ بالشفعة بين الشركاء في الأرض والمينا كن وفال: 
0 5 قارو وقال: إذااذفت الارق ١‏ وعةدث العدود 


فلا شفعة)" , 


كلّ ذلك مضافاً إلى الاجماع المحكي المعتضد بالشهرة المزبورة, 
الجابرين لما في النصوص المزبورة من الضعف في السند أو الدلالة, ِ 


مضافاً إلى مخالفة العامّة'* الذين جعل الله الرشد في خلافهم . 00 
ورئما نوق ش! في الشهرة االمونورة ياد الصدوقين وابن أبي عقيل 
لم يذهبوا إلى الإطلاق المزبور: 


قال في المقنع : «لا شفعة في سفينة ولا طريق ولا حمّام ولا رحى 
ولا نهر ولا ثوب ولا فى شيء مقسوم, وهي واجبة في كل شيء عدا 
ذلك من حيوان او ارض او رقيق او عقار»"'. 





١4 تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ ,"8١ الكافي: المعيشة / باب الشفعة ح 0 ج هص‎ )١( 
.590 من كتاب الشفعة ح ١ج 60" ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ .١15 الشفعة ح 0 ج لاص‎ 

(') ياتي المراد من ذلك في ص 77١5‏ . 

() انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 4غ ص ."8١‏ و«التهذيب»: ح 5. ووسائل 
الشيعة: باب 0 من كتاب الشفعة م ١‏ ج ١0‏ ص 599. 

(4) المجموع: ج ١4‏ ص 555. مغني المحتاج: ج ؟ ص 2935. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الشفعة / في المحل ج ١4‏ ص 1 ...6١‏ 

(1) المقنع: باب الشفعة ص .10٠0‏ 


ا ا م ا تت ا اا الكو ل 11 50110 جواهر الكلام (ج ) 


وقال أبوه : «الشفعة واجبة في كلّ شيء من حيوان أو عقار أو رقيق 
إذا كان الشيء بين شريكين» وليس في الطريق شفعة ولا في نهر 
ولا في رحى ولا في حمّام ولا في ثوب ولا في شيء مقسوم»'". 

ولعلّه لذا حكى عنهما في الدروس إثباتها في الرقيق والحيوان!". 

وقال ابن ابى عقيل : «لا شفعة فى سفينة ولا رقيق»7" 

وفى النهاية _بعد أن صرح“ بثبوت الشفعة في الضياع والعقار 
والحيوان والمتاع قال : «ولا شفعة فيما لا يصحّ قسمته؛ مثل الحمّام 
والارحية وما اشبههما»!". 

ومن ذلك يعلم أن في المسألة أقوالاً لا قولين خاصّة , كما عساه 
يظهر من المصئف وغيره "' ثبوتها في المنقول مطلقاً. وعدمها فيه 
كات و اميل جا سمظان من الصدو دين والننو في النها باد بل ومين 
ابن ابي عقيل إذا كان يثبتها فيما عدا ما ذكرء وتفرّد الفاضل فى 
المختلف بثبوتها في الأراضي وفي خفوص النبدار اك كينو كاه 
المصئّف فيما يأتى", إلا أَنا لم نتحقّقه . 

ولا يخفى ب وجه الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه؛ مضافاً إلى 


53١ نقله عنه فى مختلف الشيعة: لجار اي الشقلاه دص‎ )١( 
.507 (؟الدروسسن الشرعية: : الشفعة / المقدّمة ج 7 ص‎ 

(7) المصدر قبل الستارق: 

(؛) النهاية: المتاجر / باب الشفعة بج ١‏ ص 528. 

(6) المصدر السابق: ص 9؟؟. 

) كالعلامة في التحرير: الشفعة / في المحلّ ب 4 ص 007. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج ه ص 530. 


م 8 ص .5/8٠١‏ 


افيه فق المتول  .‏ ع تن 1/1 


خبر السكوني عن أبي عبد الله ليةٍ قال : «قال رسول الله يي : لا شفعة ” 
في سفينة ولافي نهر ولافي طريق ولا في رحى ولا في حمّام»!". ١‏ ؛' 
وخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله لْيةٍ : «ليس في الحيوان 

شفعة»١",‏ 
والمرسل في الكافي : «إِنّ الشفعة لا تكون إلا في ل دين :والدوة 
فقط»٠"‏ المنجبر بما عرفت من الشهرة بين المتأخَّرين بل إطباقهم » بل 

قد سمعت حكايتها على الإطلاق . 

وقول الصادق ليذ في خبر عبد الله بن سنان : «لا تكون الشفعة إلا 
لشريكين ما لم يتقاسما .. ,410, 

وقوله مد في خبر السكوني: «... لا شفعة إلا لشريك غير 


٠١" 0-6‏ ل 


وقول أحدهما لها في المرسل :«الشفعة لكل شريك لم يقاسو)»0". 


مقا 


من كتاب الشفعة مح ١‏ (مع ذيله) ج 0 ص .1١00- 1١4‏ 
(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١5‏ الشفعة م ٠١‏ ج لاص ,١70‏ وسائل الشيعة: باب / 
2( الكافي: المعيشة / باب الشفعة ذيل ح لج هص .58١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب 
الشفعة ح 5ج ١0‏ ص 100. 
(؛) الكافي: المعيشة / باب الشفعة ح /7اج 0 ص 1888. تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ 
الشفعة ح 7 ج لاص 174. وسائل الشيعة: باب ' من كتاب الشفعة ح ١ج ١0‏ ص 591 
)0( انظر «الكافي» في الهامشس السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح 2ن و«الوسائل»: ح 0 
)0 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح اص 58٠‏ و«الوسائل»: حم 3 


ا و ع ةتفو قن الكلام رع 8) 


وقول على عْةِ : «لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم ...»7". 

لودل الفقيه عن الصادق عن أبيه طك8 : «إنّ رسول الله عي 
قضى بالشفعة ما لم تؤرّف؛ يعني تقسّم»!". 

بناءً على ظهورها في كون مورد الشفعة : القابل للقسمة, بخلاف 
الحيوان ونحوه, بل ذكر الأرف التي هي علامة الحدود في قسمة 
الأراضي -مشعر بن موردها خصوص الأراضي . 

بل في بعض كتب الشافعيّة!": أنَ الأصل في عدم ثبوتها في المنقول 
حديث جابر: «إنّ النبيّ يي قضى بالشفعة فيما لم يقسّمء فإذا وقعت 
الحدود وطرقت الطرق فلا شفعة»!", ورواأه البخاري: «إئما 
الفقعة .61 إلى الخوههباعتبار الدمقضها نما تدخلة القسمة والحدوذ 
والطرق , وهذا لا يكون في المنقولات . 

لعن الشبع الالال بهةة التصوض عدن الاختضاض 1 
انا ان خبر جابر منها : «لا شفعة إلا في ربع أو حائط»”". ورواه في 
)١(‏ انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١4‏ ص 177 و«الوسائل»: ح لاص 598 
(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشفعة ح 75717 ج اص 77 وسائل الشيعة: باب م 

من كتاب الشفعة ح 8 سس ١0‏ ص 598. 

(؟) مغني المحتاج: ج ١‏ ص 593. 
(؛) سنن البيهقي: ج 1 ص 5 .٠١‏ 


(1) الخلاف: الشفعة / مسألة ١‏ ج اص 178. 


الشفعة في المنقول ا 101 اا ا ات 1116 ا 031 0 1 1 


الإسعاد : «الشفعة في كلّ مشترك في أرض أو ربع أو حائط , لا يصلح له 
ان ببيع حتّى بوذن شريكه فيأخذ أو يدع»'". 

والإنصاف : أنّ ذلك كله مما يورث الشكٌ للفقيه. خصوصاً بعد عده 
الشهرة المحقّقة المعتدٌ بها للقدماء في ذلك؛, بل ما حكاه المرتضى عن 
العامّة من اتفاقهم عدا مالك _على عدم ثبوتها في المنقول!", معارض 


ومالك١,‏ كما أن ما ادّعاه من الإجماع لم نتحققه؛ إذ لم نعرف من وافقه 

على ذلك ممّن تقدّمه إلا: المفيد, مع أنه حكى عنه فى المختلف : أنه 

لم يصرّح بشيء!"ا, وإن كان هو خالاف الموجود عندنا في 2 مفنعته من 
التصريح بذلك فى آخر كلامه”". وإلا ابن الجنيد", ولم نقف على 

)١(‏ هذا الكتاب غير متوفر. 

(؟) الانتتصار: مسألة ١61‏ ص 418. 

(4) لم يتعّض في الخلاف لمرسلة يونس فضلاً عن حملها على التقيّة. ومنشاً ما هنا عبارة 
مفتاح الكرامة. قال: «فتحمل المرسلة على التقيّة من أبي حنيفة ومالك كما حكاه عنهما في 
الخلاف». انظر الخلاف: الشفعة / مسألة ١‏ ج * ص 4750. ومفتاح الكرامة: الشفعة / في 
المحلّ ج ١8‏ ص .1١8‏ 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج 0 ص .55١‏ 

(7 و7) تقدّمت المصادر في أُوّل المسألة. 


201 وأمّا النصوص السابقة _المرسل بعضهاء والمضطرب الآخر منها في 
١‏ الغيرا د تمي عم ينها بدالا كرا ١.‏ المي اذى ييضها قدردة 
عيه يعة نز الندلو نت النقكن بوتكدة الراك على ١ن‏ سمل التتصوض 
المطلقة على ذلك _مع عدم خصوصيّة للحيوان في غاية البعد. كطرح 
نصوص السفينة , والإطلاقات المزبورة يشك في إرادة الفرض منها, 
خصوصاً مع ملاحظة الشهرة وعدم سوقها لبيان نحو ذلك . 
فالتحقيق حينئذٍ : الاقتصار على المتيقّن فيما خالف الأصول العقليّة 
واللقلتده وهو اا كد فى عي الفنقول »وحمل التصودن فى العبدار ا" 
الجر لعي سرودو دين المع همل بر بوم 7 
عليه , واللّه العالم . 
هذا كلّه في المنقول فعلا . 


والارهن» ااشلاف أحده فقول فق المسيوظ اتنفية قب 
موضعين!؟. بل قيل : «إن ظاهره نفيه بين المسلمين»!0. ولغله كذلك: 
بل قد يظهر من ذكر القولين فيما لو أفردا في المتن وغيره'"!: الإجماع 


(١و١)‏ تقدّمت الإشارة إليها فى ص 7 7... 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: فيه. 
(؛) المبسوط: كتاب الشفعة ج 9 ص ٠١7‏ و9١1.‏ 


(0) مفتاح الكرامة: الشفعة / في المحلّ ج ١4‏ ص .1١7‏ 


الشفعة فى الشجر والنخل والأبنية اك كا ل 1511 0 1 
على برها ف ضور الضم , 

كل ذلك مضافا إلى دخول الابنية في «المساكن» التى قد سمعت 
التصريح بها وبالدور فى نصوصاا . 

نعم ليس في شيء منها ذكر الحائط بمعنى البستان الشامل للأرض 
والغرس.ء وإِنّما هو موجود في نصوص العامّة7", إلا أَنّه لا فرق عند 
الأصحا فو رةه ورد الام 

كوا أ لس :فى ل فين مضيو يها الفط و لبقام امم انها" 
الأراضي والفينا كن واللدوو كك وفرن هنا قد يكو كفن فهما له ينجل تك 
اسم المسكن والدار من البناء كجدار ونحوه. وإن حكى عن ظاهر 
جماعة!" وصريح الشريي “انوت الشلعة هيه أرط كك 0 
يخلو من نظر . ظ' 

اليه لذ ان يكن :لمالا لكر ذا سكاف الأررطى سواء كان 
دكن أوطية: ش 

نعم , لا إشكال في تناول اسم الدار لجميع ما ينبت فينافن لواف 
والالخهنا مدو العا دو نعو هافن لدتو لأعة الى اتسكف تها التد اد 
بل في بعض كتب الشافعيّة : دخول المفاتيح أيضاً8, وإن كان فيه 





.٠١9و‎ ٠١4 تقدّم بعضها في ص 37717 51717, وانظر سنن البيهقي: ج 1 ص‎ )١( 
...577 تقدّمت فى ص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الشفعة / في المحلّ م ١‏ ص 517؟. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الشفعة / في المحل ج 7 ص 7415 550. 
(0) إعانة الطالبين: ج ”ا ص .٠١9‏ 


حال يم م رز ين جواهر الكلام (ج ) 


منع واضح وإن قلنا بتبعيّتها لبيع الدار عرفاًء كتبعيّة ثياب العبد 
ومقود الدابّة ورحلها. إلا أن ذلك لا يقتضى التبعيّة فى الشفعة التى 
تذارها ناس السقان والدا رو المسكن» لاما قشعا 5 0 فتأئل 
جيّداً فإنّه دقيق . 

على أنّ الأصل المزبور يقتضي الاقتصار على المتيقّن , ولعلّه لذا 
جزم في القواعد”" والتذكرة”" والتحرير”" وجامع المقاصد!): بعدم 
الشفعة فيما لو كانت أرض الغرفة سقف صاحب السفل المختصٌ؛ لعده 
النيغتة لأرضه سميفذ : ولكنن :فى الدروس »الا اشتفعة فنيها ميد 
الفاضل»7 متدرا بوت تردد فيه . 1 

أمَا لو كان السقف لهما ففى القواعد : «إشكال؛ من حيث إنّه فى 
القوا مه :قلقم ينايك لولاا يجبي فى انع ورلار الل زوييي اويل الى 
التذكرة : «الأقرب أن لا شفعة»7". بل في جامع المقاصد : «أَنّه الأُصحٌ؛ 
لأنّ نوت الشفعة فيها تبعاً للأرض ولا أرضن هنا وعدم الفقل عادة 





.517 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الشفعة / في المحلّ ج‎ )١( 
.50١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الشفعة / في المحلّ ع‎ )1( 
.0017 (؟) تحرير الأحكام: الشفعة / في المحلّ ج 4 ص‎ 
.517 (؛) جامع المقاصد: الشفعة / في المحلّ ج 1 ص‎ 
.5006 الدروس الشرعيّة: الشفعة /المقدّمة ج "ص‎ )0( 
تقدّم المصدر انفا.‎ )1( 
تقدّم المصدر آنفاً.‎ )0( 
تقدّم المصدر آنفاً‎ )6( 
.5١١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الشفعة / في المحلّ ج‎ )1( 


الطهارة / قي التلفين 7777 _ سس _ ببس ١1م‏ 

إلى غير ذلك من الأخبار(" الكثيرة المشتملة على كثير من المستحيّات 
التي لم يذكرها المصنّف » كقراءة آية الكرسي » والفاتحة » والمعوذتين » 
ون هوالت أخدع تراك تمع القيطانة غير ذلك » فلاحظ . 

وهذه الأخبار وإن اختلفت في الجملة بالنسبة إلى كيفيّة التلقين » لكن 
لا بأس في العمل بالجميع ؛ لظهورها في كون المراد تذكير الميّت وتفهيمه في 
هذه الحال ذلك » ومنه ما ذكره الشيخان7" والعلامة في المنتبى22© : «يأ 
فلان ابن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا : شهادة أن لا 
إله إلا الله » وأن محمّداً ( صلَى الله عليه واله ) عبده ورسوله » وأنَ عليّا أمير 
المؤمنين والحسن والحسين (علهم السلام ) -ويذكر الأئمّة إلى آخرهم 
متك أئمّة هدى أبرار» كذا في المقنعة (4) بالتنكيرء وغيره©» ذكر « أَْمَة 


ابواب الدفن ح” ج؟ ص8147. 

)١(‏ كاخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن ابيه , عن ابن ابي عمير» عن علي بن 
يقطين قال : « سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول : لا تنزل في القبر وعليك العمامة .. 
وليتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم » وليقرأفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هوالله أحدواية 
الكرسى ...» . 

الكانفي : باب دخول القبر والخروج منهح؟ج"” ص؟15١»‏ تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١"‏ حلا/ا و 40؛ ج١‏ ص51 و107, وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
الدفن ح١‏ وه ولا و8 ج؟ ص844-845. 

(؟) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص١8‏ » والمبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص85١‏ - 181 ؛ 
والنباية : الطهارة / تغسيل الاموات ص/". 

(*) منتبى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص١5‏ . 

(4) المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص١8.‏ 

(9) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص187- 1807 » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"7 . 


الشفعة في الشجر والنخل والأبنية ‏ . ب ل سس سس الا 
لا يخرجها عن كونها منقولة في الأصل وصائرة إلى النقل»”". 

8010 يذ عليات ما نيف دن لبد المسكق والا اريزو كوي 
الى مقر ١‏ (واتاة لبس هرانا دن ىن اضر صن ولعله ل 
حكي عن الفخر :أن الأولى ثبوت الشفعة" يبل لولاذلك لأشكل حيفد 
الشفعة في مسكن الأسفل باعتبار أنّ أعلاه ملك لغيره. إلا أَنّه 
-كما ترى ‏ يمكن القطع بعدمه , والله العالم . 


نعم «لو أفردا'" بالبيع نزّل على القولين» السابقين» بلا خلاف أجده 
فيه , وكذا لو بيعا مع ارض اخرى . 

امّا لو بيعا مع مغرسهما واسهما خاصّة من ارض البستان والدار 
فالأصحّ عند الشافعيّة : عدم الشفعة”*» لأنّ المبيع من الأرض هنا تابع 
وهو الأسٌ والمغرس . والمتبوع وهو البناء والشجر'". ولا يخلو من 
وجه؛ للشك في التبعيّة هناء لعدم صدق البستان والدار على الفرض؛ إِذ 
هما اسم للمجموع المركّب من ذلك, وهو المدار . 





)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً (بتصف). 

(؟) ما هنا مطابق لنقل مفتاح الكرامة: (ج ١4‏ ص 8١غ).‏ والموجود في نسختنا من الاإربضاح 
عدم ثبوت الشفعة, انظر إيضاح الفوائد: الشفعة / في المحلّ ج ؟ ص .١198‏ 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: افرد. 

(؛) كما يظهر من رياض المسائل: الشفعة / ما تثبت فيه ج ١4‏ ص 08. 

(0) إعانة الطالبين: ج 7 ص .٠١5‏ روضة الطالبين: ج 4 ص 17 1. 

(1) في بعض المصادر بعدها إضافة: منقول. 


حم 
ِ 


اج ام 


(و» على كلّ حالء فلا إشكال في البناء والغرس التابع للأرض» 5:6 


وفئة يكز يعلع عدم الشقعة فى الداز التق ارطيها غير سجلوكة 
للشريكين وان لآنها ماتتويحة عتوة وقلنا دع مسلكيا قمغا للاننان» أو 
كات وقفاً على قورهها وار كاتف سسا هرة ا مهاتوم او قدو والنه 
فإنها وإن صدق عليها اسم الدار والبستان لكنه لا بيع فيها لأرضها مع 
الآثار حتّى تتحقق الشفعة حينئذ . 

وأ كاواض رضن البسيقان أو الذاد زرع يجر مرّة عد اخرى اتلد 
صرح به بعض الشافعيّة : الشفعة في اصوله وإن كان الجرّة الظاهرة 
لا شفعة فيهاء أمّا إذا لم يكن كذلك بل يجرّ دفعة واحدة ويوخذ 
الشف نيا 

قلت : لعل الأصمٌ خلافه فيهما؛ ضرورة عدم دخولهما في 
اسم الحائط والدار حتّى تتحقّق الشفعة فيه, وليس هو من التوابع 
الثابتة. ومن هنا كان المحكي عن الخلاف" وفقه الراوندي”" 
والتذكرة!؟ والتحرير' وجامع المقاصد'" وغيرها": عدم الثبوت فيه 
من دون تفصيل . 


.517 العزيز: ج ه ص 480. روضة الطالبين: ج غ ص‎ )١( 
.151 ج اص‎ ١ الخلاف: الشفعة / مسألة‎ )1( 

(؟) فقه القران: باب الشفعة ج ١‏ ص 15. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في المحلّ ج ١١‏ ص ١97‏ و0١50.‏ 
(0) تحرير الأحكام: الشفعة / في المحلّ ج 4 ص 008. 

(1) جامع المقاصد: الشفعة / في المحلّ ج 1 ص 510. 

(0) كمسالك الأفهام: الشفعة / ما تثبت فيه ج ١١‏ ص 538. 


الشفعة في الشجر والنخل والأبنية مع لي ا 

وأو كارن :فى الذاركلة أواشرة أو تحوكنا هنا لامش بسغانا 
الجعليّة فى البيع لا تجدي, بل قد عرفت ان التبعيّة العرفيّة كذلك 
ها لء تيكل :فى السمكى على وجو كر و قن أجراء«الدارعرفا مغل 1 

عيم 

الرفوف المثبتة فيه . 5 

بل لو فرض بناء بيوتها اجمع بالخشب ونحوه ثبت فيها الشفعة تبعا 
ونحوه ممّا يكون مبنيًا على الثبات والدوام على وجه الجزئيّة منها . 

فتأمّل جيّدا؛ فإنّ المدار ما عرفت, وإلا فالفروع المتصوّرة فى 
المقاء كتيرة ل5 يصع غليلة محف ثعش ومين احكافها بعد 
الإحاطة بما ذكرناه؛ حتّى أصالة عدم الشفعة مع الشكٌ . 

نعم » تتجه الشفعة فى ذلك _وإن لم تدخل تحت اسم المسكن 
والسقاقروالدار ها 2 على 1ن الداع والغرسن مال لكل ما مشت فس 
الأرض على هذا النحو؛ ولذا تثبت الشفعة فى الحمّام والدكان والرحى 
كه اانا الدقل الجوار المبتن قن ارقن 

ومن ذلك ينقدح الشفعة حينئذٍ في النخلة في الدار وفي المنارة مثلاً 
في البستان, بل وفي البيوت التي تبنى فيها لأجل إحراز الثمرة أو لأجل 
حيواناتها او لنحو ذلك., بل وما ينبت فيها من حشيش ونحوه وإن كان 
مقا يتقل فنا كل تدا وبوالل العالم» 


6 


52 


(و4» كيف كان, ففى التحرير”" والنافع”": إمن الأصحاب من 
اوجب الشفعة فى العبد» من المنقول خاضصّة «ؤدون غيره من 
الحيوان؟ فضلا عن غيره . 

إلا آنا لا نعرفه كما اعترف به الشهيد”" وغيره!؛ نعم قد سمعت7" 
من الفاضل 0 المختلف اختياره؛ لصحيحى المملوك الشسارقيه» !6 ونفى 
الشفعة في الحيوان في أحدهما وفي غيرهما من النصوص”". 

لكن مع أنه قول لم نعرف من وافقه عليه لا ممّن تقدّمه ولا ممّن 
تأخر عق بل :قن عرق لازم ف غير النقيه المشعمل على تنقيها فى 
الحيوان مع التعدّد, وبه يجمع بين النصوص. فالمتجه حيئئذٍ : عدم 
الارق فين الخملو كو غيرو من أصنات اليو او الا انك فى زفق هيا 
يدل على عدء جريانها في مطلق المنقول حيوان وغيره على وجه لا 
تقاومه النصوص المزبورة بحيث يقيّد بها. وكذا مرسل يونس السابق!" 
)١(‏ تحرير الأحكام: الشفعة / في المحلّ ج غ ص 0017. 
(؟) المختصر النافع: كتاب الشفعة ص 149. 
() غاية المراد: الشفعة / في الشرائط ج ؟' ص .١6١‏ 
(غ) كالمقداد في التنقيح: الشفعة /ماتثبت فيه ج غ ص ١‏ والطباطبائي في الرياض: 

الشفعة / ما تثبت فيه ج ١4‏ ص 04. 
(0) في ص 7, 
)١(‏ في ص 518. 
(0) تقدّمت الإشارة إلى بعضها في ص 7717 و١57.‏ 
(8) في ص 517. 
(9) في ص 117 5. 


الشفعة في النهر والطريق والحمّام م ا اح م م ا اا 
وغيره ممّا سمعت . 

ولا أقلٌ من حصول الشكٌ بعد تصادم المرجّحات جميعها والأدلة 
كذلك حنّى المطلقات , فيتجه الرجوع إلى الأصل الذي مقتضاه عدم 
فوت التاق عبر معز القينج كنا سبحت الكاك فيه سانا : 

بل من ملاحظة الأصل المزبور يرجح حيئئزٍ اعتبار قابليّة القسمة 
في محل الشفعة إو4 إن قال المصئّف : لإفي ثبوتها في النهر والطريق 
ا بض”١"‏ قسمته تردد» . 

لكن «أشبهه» بأصول المذهب وقواعده الني قد سمعتها : «أنها 
لا تشبت» وفاقاً للشيخ'" وسلار”" وابنى حمزة'ء' والبرّاج'" والفاضل!" 
وولده”" والشهيد”/ وأبي العبّاس'" والمقداد'“" والكركي"" وثا 


)١(‏ في نسخة الشرائع: نض 

(؟) الخلاف: الشفعة / مسالة ١١‏ ج ” ص 41١‏ المبسوط: كتاب الشفعة ج " ص .١١1‏ 

(*) المراسم: أحكام الشفعة ص .١87‏ 

(غ) الوسيلة: باب الشفعة ص 10/8. 

(6) المهدّب: : كتاب الشفعة ج ١‏ ص 608]. 

)0( تحر ير الأحكام: الشفعة / في المحل ج ؛ ص 008, قواعد الأحكام: : الشفعة / في المحل 
3 ؟ا ص ”87 ", إرشاد الأذهان : الشفعة / في الشرائط ج ١‏ ص 580 تبصرة : المتعلّمين: 
المتاجر / فى الشفعة ص /1. 

إنقاء القوائد:الشيشية / فى النجل ع -000. 

ا : الشفعة ل ع "اص غ64١-100١.‏ 


,”07 ال ده 1ص‎ 0١1 


ونين دلي جالساك عن يقيرد يل له لااغرنا معندا عبن 
الصدوقين بل وابن أبي عقيل , بل عن بعض : نسبته إلى أكثر 
المتأخّرين””". بل عن التذكرة : نسبته إلى أكثر علمائناا*. بل في 
المسالك +«هو المشهور خضوصا يبن المتأخّرين»!.بل في الدروس : 
«عليه المتأخّرون»". ظ 

فمن الغريب ما عن المحدّث البحراني من الإنكار على الفاضل 
سعد إن أكثر علناكا دقاتاذ :]إن القنيوة تنا وقد جد النااة ان رذ 
لا يخفى عليك ما فيه . 

على أنه لم يحك الخلاف في ذلك إلا عن المفيد” والمرتضى”" 
وابني زهرة!"" وإدريس "١‏ وابي علي '"" والقاضي"", ولا سابع لهم 





.59/ الروضة البهيّة: كتاب الشفعة سج 4 ص‎ )١( 
.57١ 0-7335 فى ص‎ )١( 

8و 3 المقاصد: (تقدّم المصدر آنفاً). 
(:) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في المحل ج ١١‏ ص .5١7”‏ 


(1) ما هنا مطابق لنقل مفتاح الكرامة: (جع ١4‏ ص .)15١‏ والموجود في الدروس نقل الشهرة. 
انظر الدروس الشرعيّة: الشفعة /المقدّمة ج “' ص 5031. 

(0) الحدائق الناضرة: الشفعة / في الشروط جج ٠١‏ ص 505. 

(4) سياتي أن «المقنعة» خالية من ذلك. وقد نقله عنه في إيضاح الفوائد: الشفعة / في المحلٌ 
ج ”اض 193. (9) الانتصار: مسالة ١05‏ ص 8غ4غ. 

.؟5١ غنية النزوع: في الشفعة ص‎ )٠١( 

السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج ' ص 841" و0١55,‏ 

.595 نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة ج 0 ص‎ )١١( 

(1) تقدّم المصدر من «المهدّب» وأنه موافق للمشهور. ولعله ذكره في كتابه «الكامل» © 


الفقمة افق الهن والطريق زوالككام. مح ع ع م ب 1/] 
على أنّ مقنعة الأوّل خالية عن التعردض لخصوص ذلك نعم فيها تعميم 
لكل مبيع مشاع!", والمحكي عن مهذّب الأخير منهم الوفاق للمشهورا". 

وغلى كل خالءفيدل غلى الآول #دمقافا إلى الآضل الم يورت 
ما سمعته'" من النصوص المشتملة على نفيها في النهر والطريق والرحى 
والحمّام, بعد الإجماع على تقييده بغير القابل للقسمة إن لم يكن ذلك 
هو العقما ق متف يل لعل المقما و مهبو إى:تشميعة اما عر قيعت كعورة 
ذلك مثالاً لكل ما هو غير قابل لها من الأراضي . 

واحتمال حمله على التقيّة, يدفعه : أنّ المحكي عن أبي حنيفة 
وأصحابه وابن شريح'!" والنوري ومالك في إحدى الروايتين: ثبوت 
الشفعة في ذلك”*, نحو ما سمعته من المرتضى . وهم أولى بالتقيّة من 
عيرهم. 

بل عن الخلاف7": الاستدلال على ذلك بخبر جابر_العامّي عن 


ه كما احتمله في مفتاح الكرامة: (ج ١+‏ ص 455). وقد وقع النقل لهذا القول عن القاضي في 
إيضاح الفوائد: الشفعة / في المحل ج ١‏ ص .١59‏ 

.1١8 المقنعة: كتاب الشفعة ص‎ )١( 

(") الهامش قبل السابق. 

(؟) في ص 597١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب الشفعة ج 0" ص 8 .٠١‏ 

(؛) في المصدر: ابن سريج. 

(0) المغني (لابن قدامة): ج ه ص 816 411 الشرم الكبير: ج 0 ص 64115. حلية العلماء: 
اج ص 5318. 

() الخلاف: الشفعة / مسالة ١١‏ ج ”اص 14١‏ 115. 


تي ا ا | رن الكلام (ج 4) 
النبي يي : «إنّما جعلت الشفعة فيما لم يقسّم»'" باعتبار أن «لم» 
١‏ 000 إل على ما يمكن قسمته ويصح اتصافه بها ولو وقتأ؛ ولهذا 
يصمٌ أن يقال : السيف لا يقسّم , ولا يقال : لم يقسّم , فالنفي بها حينئذ 
معن عذه الملكة لا سكن السلب» 

قلت : لعل الاستدلال به باعتبار كون المنفي بها وصفاً أو صلة 
المتسوم : وإلا فالنفي بها على غير الوجه المزبور موجود في المروي 


55 نرت ٠‏ كقول أحدهما 5 في مرسل جميل : «الشفعة لكل شريك 


لم تقاسمد»!", وقولهم 85 فى عدّة أخبار : «الشفعة لا تكون إلا 

بل قد يقال : بظهوره أيضاً في ذلك لكن لا من حيث خصوص النفي 
جنم سيره سور امد د د 
خصوصاً مع قوله يبه في أخدهما أيضا :زاذا 50 
الحدود فلا شفعة»! في ذلك أيضا . 

بل وإلى إشعار قوله مَيِية في الخبر المزبور: «لا ضرر ولا ضرار»'" 
بناءً على أنّ المراد بذلك من حيث احتمال طلب الشريك الحادث 
القسمة المحتاجة إلى مؤونة , كما عساه يشهد لذلك قوله يَيْلْةُ : «إذا 


)١(‏ سنن أبي داود: ح 70١4‏ ج 7 ص 1806, سنن الدارقطني: ح 994 ج 4 ص 595؟. المصنّف 
(لعبد الررّاق): ح ١4759١‏ ج 8 ص 2/74 سنن أبن ماجة: ح 5119 ج 7 ص 855. 

(١؟‏ و" تقدّما فى ص 377١‏ 377 , 

لوز من 5 


ارققيوي الى ار 

وإن كان قد اقش با حسمال كونه دده القركة :وسو ء الريك 
بل لعلّه أظهر؛ وذلك لأنّ الشفعة إِنّما تثبت بانتقال الملك عن الشريك إلى 
المشتري ء فلابدٌ أن يكون الضرر_الذي تناط به الشفعة فى ظاهر النصّ 
وكلام الأصحاب -ناشثاً من جهته . وضرر طلب المشترى القسمة ليس 
قورا نانك هه لسيقه. فلن : الاق لدو ترواقه اللشتريك كل كر سال 
فضرر طلب القسمة لازم على كل تقديرء بل هو من لوازم الشركة فيما 
يقبل القسمة , فلا يمكن أن يكون مثله الضرر الذي تناط به الشفعة . 

بل المراد : أن نفوذ سلطنة الشريك على بيع نصيبه على أيّ حال 
لوز على تر كه كنا | متمد مه طور ركنا فالالا ورهن لك أحندة 
البو راك رمه غيره إذ الال ها يذ ل غير ورهن الأ سميقدلق :فنيه انال 
للقسمة وغيره . 

نعم , أقصى ذلك أنه حكمة لا يجب اطرادهاء وأقصاها الإطلاق أو ' 

ع -6 5 

العموم المقيّد أو المخصّص بما سمعت . 70 

وأمّا مرسل يونس وإجماع المرتضى فقد عرفت الحال فيهما 
وانذا درل مقا سه هنا ددا للق يها .رمغت الغد ل و الول 
بتصادم المرجّحات والأدلة -حتّى مطلقها فالأصل المزبور باق 
بحاله . ومقتضاه عدم الشفعة فى ذلك . 


.5/7 في ص‎ )١( 


بل رتل1" :إتديفتك فى اصل وضسول العقاء والطاحوتة 
وغيرهما في مرسل الكافي'" النافي للشفعة في غير الأرضين 
والمساكن؛ باعتبار اقتضاء المقابلة فيه إرادة اللأرض الخالية عن البناء . 

وإن كان هو كما ترى. خصوصا في مثل الحمّام والطريق 
والدكان المعلوم ثبوت الشفعة فيها مع فرض قبول القسمة كما ستعرف : 
والله العالم . 

«(و» كيف كان, ففي المتن : «إنعنى بالضرر؟ المانع عن الإجبار 
على القسمة «أن لا ينتفع به بعد قسمته» بل في المسالك : «لضيقه , أو 
لقلّة النصيب, أو لأنّ أجزاءه غير منتفع بها كالأمئلة المذكورة إذا كانت 
بالغة في الصغر هذا الحد فلو بقى للسهم بعد القسمة نفع ما 
لل ل 
بخلاف الاخر. 

قلت : قد حققنا ذلك فى بحث القسمة!) على وجه يعلم منه فساد 
نخصيص الضرر بذلك., بل هو أعمّ منه ومن نقص القيمة الفاحش, 

بل قد يتوقف في منع الضرر إذا كان من حيث قلّة النصيب لا من 


.1717 477 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الشفعة / في المحلٌ ج‎ )١( 


)0 تقدّم في ص 7 ,. 
(؟) مسالك الأفهام: الشفعة / ما تثبت فيه ج ١١‏ ص 577. 


(4) في ج لا ص ...15١‏ وج ١غ‏ ص ...464١‏ 


١م‏ ص٠نس٠سسسسسسسسس‏ للب جواهرالكلام (ج4) 
المدى » بالتعريف » قال المفيد : « فإنه إذا لقّنه ذلك كف المسألة بعد 
الدفن إن شاء الله » (2غ فتأمّل . 

ثم إن هذا التلقين هو التلقين الثاني » وعن بعضهم() جعله ثالثا 
بدعوى استحباب التلقين عند التكفين » ول نقف له على مستند . 

ل( و» مما سمعته من خبرإسحاق بن عمّاريستفاد استحباب أن 
«يدعو له * بعد التلقين بما عرفت » وفي خبر سماعة قال : « قلت لأبي 
عبد الله (عليه السلام ) : ماذا أقول إذا أدخلت الميّت منّا قبره ؟ قال : 
قل : أللهم هذا عبدك 000 إلى آخره . 

وفي خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهها السلام ) : «إذا وضع 
أللهم افسح له في قبره » وألحقه بنبيّه » أللهم إذا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت 
أعلم به منّا ... » (©4) الخر. 

إلى غير ذلك من الأخبار التي يشبه بعضها بعضاً » وقد تقدّم استحباب 
الدعاء له عند نزوله » كما أنه في خير آخر لسماعة عن الصادق 
(عليه السلام ) : « فإذا سوّيت عليه التراب قل : أللّهم جاف الأرض 
)١(‏ المقنعة : الطهارة / تلقين احتضرين ص١8.‏ 
(؟) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص17 7. 
() الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح8 ج ص55١‏ » وسائل الشيعة : باب 

. 8576 من ابواب الدفن حم اج ص‎ "١ 

(14) الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح” ج ص195 » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ١‏ ح88 ج١‏ ص5١7»,‏ وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الدفن ح؟ ج؟ 

ص 8158. 


الشفعة فى النهر والطريق والحمّام سس سح )بحبح 9 


حيث نفس القسمة , وإن كان لا يخلو من وجه . والله العالم . 1 

ولو كاق السعاء أن الظريق أو النور متها لاتسنيظل الله امال ١‏ 
«منفعته بعد القسمة4 وإن لم تكن المنفعة السابقة , بناءً على ما سمعته 
ب الع ا تع لق انا فو ار عدار راي لمعيه 
وتثبت الشفعة» . 

أمّا إذا قلنا: إِنه عدم إمكان الانتفاع به على الوجه السابق, أو عدم 
النقص الفاحش بالقيمة , فلابدٌ من فرض عدمه على كل منهما في ثبوت 
الشفعة حينئز ؛ ضرورة توقف قابليّته للقسمة على وجِهِ يتحقّق فيه 
الاجبار _على ذلك , والفرض أنه عنوان الشفعة . 

وعيق فلو كان اح المذكوراتهنها بعيت لأ سكن الاتنامه 
يعن القسئة لاافى الوح السنابق .لاقن غيوف أو تصن افيه تضانا 
فاحشاً. لم تنبت فيه الشفعة على التقاد ير الثلاثة بناءً على اعتبار قابليّة 
لفيا 

أمّا مع السعة بحيث يمكن الانتفاع به على الوجه السابق بعد قسمته 
ولا تنقص قيمته تنبت الشفعة , كما لو كان الحمّام واسعا بحيث يسلم 
لكل من الشريكين حمّام, وكذا الطريق والنهرء بل والبئر إذا فرض 
سعتها على وجدٍ يمكن أن تبنى فتجعل بئرين لكل واحد منهما بياض 
يقف فيه ويرتفق بهء فلا إشكال حينئذٍ في ثبوت الشفعة؛ لتحقّق قابليّة 


)١(‏ في نسخة المسالك: لا تبطل. 


القسمة حينئد . 

بل في القواعد"" والددروس ”" ومحكيٌ المبسوط" والتحرير!: 
«وكذالو كان مع البئر بياض أرض» مزرع مثلاً. وأمكن التعديل 
«إبحيث يسلم" البئر لأحدهما» والبياض لاخر وإن لم ينتفع به على 
الوجة التعا بق ولكق لد مقئعة ا حوري بال على ما د كتره السك فين 
الضررء كما عن التذكرة التصريح بذلك"؛ ضرورة تحقق قابليّته اده 
علن ذلك نعم , لو قلنا بأعتبار بقاء المنفعة السابقة لم تنيت الشفعة: إل 
أن يفرض بقاء قابليّة الأرض للزراعة بمطر أو بماء آخر غيره . 

وكذا الكلام في غيره من بيت الرحى ونحوه, بل ينبغي القطع به لو 
فرض كون الرحى المشتركة أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل 
ينيدا مجعرون كنا فى القو عدن ومتحكة الفممدوظ " والجكية 
والتحرير':" وجامع المقاصد'"" التصريح به لو فرض سعة بيت الرحى 


)١(‏ قواعد الأحكام: الشفعة / في المحلّ ج ١‏ ص 17؟. 
(1) الدروس الشرعيّة: الشفعة / المقدّمة ج '"' ص 507 
(؟) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص .١١٠١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الشفعة / في المحلّ ج ؛ ص 008. 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: تسلم. 

(1) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في المحلٌ ج ١١‏ ص 3١0‏ و507. 
(0) قواعد الأحكام: الشفعة / في المحلّ ج ١‏ ص 17؟. 
(6) المبسوط: كتاب الشفعة ج “ ص .١١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في المحلّ سج ١١‏ ص 507. 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: الشفعة / في المحلّ ج ؛ ص 008. 
)1١(‏ جامع المقاصد: الشفعة / في المحلٌ ج 7 ص 500. 


العَلْفة لز كان هع للش رذافن: . ٠‏ سس صم جحي حب ب ب اقيم 


بحيث يمكن جعله موازناً لما فيه المرافق مع سلامتها أو لما فيه الرحى , 
أو كان موضع الحجر في الرحى واحدا لكن لها بيت يصلح لغرض آخر 
وأمكنت القسمة ؛ بأن يجعل موضع الحجر لواحد وذلك البيت لآخر؛ 
ليتحقّق الانتفاع لكل منهما -على الوجه الذي اعتبره المصنّف تحقّقت 

لكن في الدروس : «لو اشتملت الأرض على بثر لا يمكن قسمتها , 
وأمكن أن تسلم البئر لأحدهما مع قسمة الأرض, تثبت الشفعة فى 
الجميع . قيل : وكذا لو أمكن جعل أكثر بيت الرحى موازنا"" لما فيه 
المعى ونان هه اداو ملت الأو على كقاء أو بيت ميدي 
زافكق ولزن العقاء او البيت للهيهما امكن ان تنيت وضددى كه 
تقار انفلك فى ونحودب باينا هذ اشالة 1 . 

قلك و وفيده أله الأ فر بيينة وبين ما ذ كروفن البثن والآرضن الى 
جزم به, ولعلّه يريد النظر في الجميع . وما تحقيق حال وجوب قسمة 
مئل ذلك فقد ذكرناه فى كتاب القسمة فى القضاء'", فلاحظ وتأمّل . 

ثمّ المراد بالشفعة في الرحى :إذا بيعت مع الأرض المثبتة فيها . وكذا 
)١(‏ في المصدر بدلها: موازياً. 
(1) الدروس الشرعيّة: الشفعة / المقدّمة ج “.ص 501. 


(؟) في ج 4١‏ ص 185. 


ا ا ا 0 


1 9و» كيف كان, ف «افمى دخول الدولاب والناعورة في الشفعة 
0 0 م الأرض تردد» ونظر كما في القواعد'" «اذ لعندن من 
عادته أن ينقل» فيتبع الأأرض . ومن أنّهما منقولان في أنفسهما . 
كه الأصحّ تبوتها كما في التحرير””" والإيضام”“ والدروس” 
وجامع المقاصد() وغيرها'" على ما حكي عن بعضها؛ لكتاول اسم الدار 
والحمّام والبستان له إذاكان من جملة المرافق , كتناولها للأبواب المثبتة 
عادة مع قبولها للنقل عادة . 
إل لو قلنا مندع,وواها فى الخننسم أمتضبع التنول يها النيض 
التذكرة : من أنّ الأقرب عدم الدخول”” لا يخلو من نظر. 
القائلين بعدم ثبوتها في المنقول . 
كما لا خلاف 9و4 لا إشكال بينهم فى أنه إلا تدخل الحبال التى 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: بيع. 
(1) قواعد الأحكام: الشفعة / في المحلّ ج "١‏ ص 587. 
(؟) تحرء بر الأحكام: الشفعة / في المحل ج ؛ ص 008. 
(4) إيضاح الفوائد: الشفعة / في المحلّ ج ١‏ ص .١158‏ 
(0) الدروس الشرعيّة: الشفعة / المقدّمة ج ردنا 
(1) جامع المقاصد: الشفعة / في المحلّ ج 1 ص 550. 
(0) كغاية المرام : الشفعة / ما تثبت فيه ج غ ص ] ٠ ٠١‏ ومسالك الأفهام: : الشفعة / ما تئبت فيه 


اج 7اص 518,. 
(8) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في المحلّ ج ١١‏ ص .١1518‏ 


اللو ال موسي ل ب مي ب ا 


تر كيه ليها لذ كع فى السفطة »كأ ماين المتقول لزلا ستقيها 
«إلا على القول بعموم الشفعة في المبيعات» . 
بل لا خلاف بينهم أيضا إلا ما تسمعه من الشيخ في المبسوط منهم 
ؤو 4 لا إشكال فى أله :«لاتنيت الشفعة فى الثمرة » مؤيرة كانت أو لا 
و وان شع على ووس النهل اوه القيس ستضفة إلى الاصضل:» 
ال الا يض 4ل يا ادها خسن المقول :ذلأ يران قوانها دالا 
لها أمد معيّن ينتظرء فليست هى من التوابع الثابتة ولا داخلة فى مفهوم 
البستان, ولذا لا تدخل في بيع الأصل بعد ظهورها . 
خلافاً لما عن المبسوط من الثبوت فيها وفي الزرع”". وهو 
المحكى عن أَبى حنيفة ومالك”". وضعفه واضح . 
ولا شفعة في الأرض المقسومة عندنا إلا ما يحكى عن العماني 
منا'. ويمكن دعوى أنه مسبوق بالإجماع وملحوق به. مضافاً إلى 1 
ع ع /" 
الأضل :ل التضوضئ السطغنيظة او الحتواتوة الحووتة هن طرق العامة 101 0 
)١(‏ في نسخة الشرائع: و. 
(؟) كلام المبسوط مختلف ههنا؛ فصرّح في موضع منه بعدم الشفعة في الثمار والزروع, وفي 
موضع آخر منه صرّح بالثبوت في مورد ثمرة النخل. انظر المبسوط: كتاب الشفعة ج ؟ 
ص 7١١1و8١١-119١.‏ 


(9) حلية العلماء: ج كدص ,5١٠60‏ بدائع الصنائع: ج هم ص 57 -18. المدونة الكبرى: ج 0 


(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة ج ه ص .57١‏ 


(0) سئن أبي داود: ح 5814 و9010 ج 7ص 1581-1580, سنن البيهقي: ج 7 ص ”7 ...٠١‏ 


ووم ...6 تشسشس سس سسب د جواهر الكلام(ج 8*) 
و4 الخاصّة, التى منها ما مر : «لا شفعة إلا لشريك لم تقاسمه»!". 

نعم (تثبت4 الشفعة فى الأرض المقسومة بالاشتراك فى 
الطريق أو السرب» كت وتهريةإذاتبع نياة بلاخلاف أجده فيه كما 
اعترف به بعضهم'". بل فى محكيّ الخلاف : الإجماع عليه'". وإن كان 
قد اقتصر على الطريق -_كالمقنع”* والمهذب” والوسيلة!"' ‏ تبعا لما 
تسمعه من النصٌ , وإِلاّ فأكثر الفتاوى على عدم الفرق بينه وبين النهر 
والساقية . وفي بعضها التعبير بالشرب”". بل في آخر التصريح بالبئر!, 
لكن ستسمع'" الإشكال فيه من الفاضل , نعم ظاهرهم الاتّفاق على 
عدم الفرق بين الدار والبستان . 

والأصل في ذلك : -مضافاً إلى الاستصحاب في بعض الأفراد, 
وعدم تماميّة القسمة للاشتراك في الطريق مثلاً حسن منصور بن 


.,7771 - 3771 تقدمت في ص‎ )١( 

)0 كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح وج 79ص اا - //, والطباطبائي في الرياض: 
الشفعة / في الشفيع ج ١4‏ ص .١‏ 

(؟) الخلاف: الشفعة / مسالة ”اج #اص 177 و455. 

(؟) المقنع: باب الشفعة ص 107. 

(0) المهذب: كتاب الشفعة ج ١‏ صن 162 

.508 الوسيلة: بيان الشفعة ص‎ )1١( 

(0) الكافي في الفقه: في الشفعة ص 51١‏ إصباح الشيعة: كتاب الشفعة ص 507. الجامع 
للشرائع: باب الشفعة ص /7117. 

(6) العزيز: ج ه ص ١3غ.‏ روضة الطالبين: ج ؛ ص .١1/‏ 

لكف صن الاك اسار 


الشفعة في المقسوم بالاشتراك في الطريق أو الشرب 0-11 
حازم بإبرأهيم : «سألت أب| عبد الله ليد : عن دار فيها دور. وطريقهم 
واحد في عرصته, فباع بعضهم منزله من رجل. هل لشركائه في 
الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار وحوّل بابها إلى 
طريق غير ذلك فلا شفعة لهم » وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة»!". 
وقريب منه ما يحكى عن الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عَية'". 
وربّما آيّدا" أيضاً بحسنه الآخر بالكاهلي -بل وسمه غير واحد 
بالصحّة!, ولعلّه كذلك : «قلت لأبي عبد الله نه : دار بين قوم 
اقتسموهاء فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناهاء وتركوا بينهم ساحة فيها * 
ممرّهم , فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم , أله ذلك؟ قال : نعم . ولكن .7 
نيد باه و شتديابا إلى الطريق» أى ير بمو :قوق النطم ورسة ايه 
فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به , وإلاافهو طريقه يجيء حتّى 


يجلس على ذلك الباب»!". 





١4 تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ .,28١ الكافي: المعيشة / باب الشفعة ح " ج ص‎ )١( 
.518 ص‎ ١0 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب الشفعة ح‎ .١١6 الشفعة ح 8 ج لاص‎ 

” الشفعة ص 5"10. مستدرك الوسائل: باب من كتاب الشفعة ح‎ ٠١ فقه الرضا عْئِة: باب‎ )١( 
.49 ص١17 ج‎ 

(5) كما في تذكرة الفقهاء: الشفعة / في الآخذ ج ١١‏ ص .5٠١‏ 

(؛) نذكرة الفقهاء: (المصدر السابق). جامع المقاصد: الشفعة / في المحلّ ج 7 ص 548 
مسالك الأفهام: الشفعة / ما تثبت فيه ج ١١‏ ص ١17؟.‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب الشفعة ح 4 ج هص .188١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ 
الشفعة ح 4 ج لاص .١169‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الشفعة ح ؟ ج ١06‏ ص 599. 


ا م ا ا جواهر الكلام (ج ) 


ونحوه العو 

ولكن لا تعرّض فيهما لبيع الدار مع الممر كما هو محل البحث, بل 
ظاهرهما ثبوت الشفعة في الطريق خاصّة , فالدليل حينئذٍ منحصر في 
الأوّل الذى ظاهر ترك الاستفصال فيه عدم الفرق بين كون الدار 
مقسومة بعد أن كانت مشتركة أو منفردة من أصلهاء كما صرّح به في 
التذكرة'" والمسالك”" والروضة!“ والكفاية”/ والرياض". 

بل قيل : «إنه ظاهر المقنع والنهاية والمبسوط والخلاف والمهذب 
وفقه الراوندى والغنية والسرائر والتبصرة والمفاتيح»!". 

بل لعلّه مراد الجميع وإن فرض الحكم في الأرض المقسومة 
مع الاشتراك في الطريق في المتن والوسيلة“ والنافع'" 
والقواعد'"" والتحرير في موضع من" والارشاد"" 


)01( انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠اص ,١17‏ و«الوسائل»: ح 1 
(؟) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في الأخذ ج ١١‏ ص 5١5-1١5٠١٠١‏ (له عبائر يستفاد منها ذلك). 


)١(‏ رياض المسائل: الشفعة / في الشفيع ج ١4‏ ص ؟/. 

(1) مفتاح الكرامة: الشفعة / في المحلّ ج ١4‏ ص 1410 -151. 
(8) الوسيلة: بيان الشفعة ص /50. 

(1) المختصر النافع: كتاب الشفعة ص .50١‏ 

.147 1١1417 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الشفعة / في المحلّ ج‎ )٠١( 
.008 تحرير الأحكام: الشفعة / في المحلّ ج ؛ ص‎ )١١( 

.580 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الشفعة / في الشرائط ج‎ )١١( 


الشفعة فن :النعسوم بالاتتراك فى الطريق ا الشوتث» سح حمس سمس سي د ووم 


والمختلف١"‏ والدروس'" واللمعة”'"كما حكى عن بعضها . 

لكن في جامع المقاصد : «أنّه الذي قم عع انل ده 
جر الى إلى ادح ارو نوها لحي حير لمشو 
اتفاقاء والمبيع الذي لا شركة فيه في الحال ولا في الآصل ليس من 
متعلّقات الشفعة؛ إذ لو بيع وحده لا”*' تنبت فيه شفعة بحالء وإثباتها 


لا يكون إل لمحض الجواز! فإذا ضمٌ إلى المشترك وجب أن يكون 
سحكنه كتذلك: ولعموء قولة عه ؛ (لا شفعة إلا لشريك غير + 


ج لام 


مقاسم ...)0", ولا شركة هنا لا في الحال ولا في الأصل, ولخبر أبي 700 
العبّاس : (الشفعة لا تكون إلا لشريك)”", وفي معناها نصوص 
البصري'!" وهارون'" وعبد الله بن سنان”'" والسكوني"", وكلّها حجّة 
على عدم ثبوت الشفعة في الدار الغير المشترك إذا كان الطريق 


.5157 3775١ مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج هه ص‎ )١( 

.5017 الدروس الشرعيّة: الشفعة / المقدّمة ج ا ص‎ )١( 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الشفعة ص .١19‏ 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصدر _بدلها: لم. 

(0) في المصدر بدلها: الجوار. 

)01 5 ١لا‏ و1/ا؟,. 

(/) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ الشفعة ح ؟ ج لاص .١74‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من كتاب الشفعة ح ١‏ ج 0 ص 5160. 

(8) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 5 و«الوسائل»: ح ؟. 

(9) تقدّم في ص 37718--519. 

. 37١ تقدّما في ص‎ )١١9١( 


ل ‏ ب حتت قوفن الكل الج ر) 


ء كال 


وهو كما ترى؛ ضرورة كونه كالاجتهاد في مقابل إطلاق الدليل 
المزبور الحاكم على إطلاق النصوص المزبورة الظاهر في اعتبار الشركة 
فعلاً المعلوم عدم اعتباره في الفرض؛ للنصٌ المزبور المعمول به بين 
الأصحاب وإن خالف إطلاق تلك الأكان المويووةة. ' 

على أنّه لا فرق بين المقسوم وغيره في عدم ثبوت الشفعة فيه 
لولا النصٌ المزبور. 

وكأنّ مقصوده الاقتصار فيما خالف الأصل وإطلاق الأدلة على 
المتيقّن وهو المقسوم . وفيه : أنّه لافرق بينه وبين الظاهر في الحجَيّة . 

ولعله لذا ونحوه تعجّب منه فى المسالك, قال : «وامًا معارضة 
روايتي منصور الصحيحة”" والحسنة”"ا بتلك الأخبار الدالة على 
اعتبار الشركة وترجيح تلك بالكثرة وموافقتها للأصل فعجيب؛ لأنّ 
مدلولها على تقدير قطع النظر عن سندها -اعتبار الشركة بالفعل 
كنا ذكرناهع ووؤابة متضور. دلت على الأكتفاء بالشركة فن الطريق+ 
فهى خاصّة وتلك عامّة , فيجمع بينهما بتخصيص العام بما عدا لا 
وهو في محلّه . 

واحتمال : كونه مع الشركة في الأصل أنه لا يحتاج إلى التخصيص؛ 
)١(‏ جامع المقاصد: الشفعة / في المحلّ ج 7 ص .507-70١‏ 


.597- 79037 و") تقدّمتا فى ص‎ '١( 
.775 577 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الشفعة / ما تثبت فيه ج‎ 








الطهارة / في استحياب شرج لين ب وق 
عن جنبيهء وصعّد روحه إلى أرواح المؤمنين في علَّيين » وألحقه 
بالصالحين 76(" . 

وكيا أنه يستحبٌ أيضاً الدعاء له عند معاينة القير بقوله : « أللهم وله 
روضة من رياض الحنّة » ولا نجعله حفرة من حفر النار» . 

والغرض أنه يستفاد من ملاحظة الأخبار استحباب الدعاء للميّت في 
أكثر أحواله » كإنزاله » ووضعه في لحده » وتشريجه اللين , والخروج منه » 
وتسوية التراب عليه » ونحوذلك . 

« ثم يشرج اللبن * عليه أي ينضد به لحده للا يصل إليه التراب » 
ولا نعلم في استحبابه خلافاً كما اعترف به في المنتهبى2 , وني الغنية9) 
والمدارك (4) والمفاتيح"ا الإجماع عليه وني المعتبر: (مذهب 
فقهائنا 20 , وهو الححة . 

مضافاً إلى إشعار ال معتبرة بالمداومة عليه في الأزمنة السابقة » كالحسن : 
« ... إذا وضعت عليه اللين تقول ... »92 إلى آخره » ونحوه غيره(2 . 


)١(‏ الكاني : باب سلّ الميت وما يقال عند دخول القبرح١١‏ ج ص1517 » وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب الدفن ح؛ ج؟ ص745. 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص١15‏ . 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص”7 60 . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ١4١‏ . 

(0) مفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح 7١‏ ج؟ ص١171‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص 599 . 

(0) الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح" ج" ص155» تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب اح88/ج اص" "١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الدفن ح "جاص 150 /. 

(8) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ح٠٠0‏ ج١‏ ص١177‏ » وسائل الشيعة : باب 


هه 


الشفعة فى المقسوم بالاشتراك في الطريق أو الشرب ل -"س انهم 


باعتبار صدق الشركة مع عدم القسمة ولو في الطيريق أو لجرت 
بخلاف ما إذا لم يكن شركة فى الأصل . 

د شور ا يه شرح فى م افد ل 0 
بعضه؛ وإلا لكفى حينئذٍ عن الطريق برأس الجدار ونحوه ممّا هو 
معلوم عدمه . 

فلا محيص حينئذٍ عن القول بِأنّ سبب ثبوت الشفعة فى الفرض 
لؤليل خاضة غير سيب الققعة المعيوة الذي هو الاشتراك مع عدم 
القسفة 

بل ظاهر الصحيح المزبور: عدم اعتبار كون الطريق قابلاً لالقسمة 
- لو بيع مع الدار_في ثبوت الشفعة فيهماء وإن اعتبرنا ذلك لو بيع 
بانفراده كما عر فته سابقا . 

ولعل ذلك لما قيل'": من الاكتفاء بقبول القسمة في المجموع 
لالأعاضف ارلا هذه الثابلكة كعدوها دطرورة كوخ القع متسوها : 
فلا مدخل لقابليّته وعدمها . ْ 

أن كما ترى لا يخلو من غبار, ولك العمدة في ثبوت الحكم 
التوروى الح المذكور الذي .ا ظااقة بطي علوم العتذار 3 إاك ويف 
كونه صحيحاً وأطلقت الفتوى بمضمونه يتّجه الخروج به عن كل 
ما يقتضي عدمها في ذلك . 


)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الشفعة / في المحلّ ج ١4‏ ص 7؟1. 


ا 57 1 ل را ري 

فما عساه يظهر من الدروس من اعتبار ذلك , قال : «ولا مع القسمة 
إلا مع الاشتراك في الطريق والنهر اللذين يقبلان القسمة على 
الخلاف»! " في غير محلّه ‏ وإن كان وجهه : الاقتصار على المتيقّن في 
تبعيّة الدار للطريق الثابتة فيه الشفعة . 

وفيه : ما عرفت من أنّ الظاهر كالمتيقّن في الحجَّيّة , بل قد عرفت 
أيضاً أن مقتضى إطلاق الحسن المزبور ثبوت الشفعة للاشتراك 
في الطريقء لا للشفعة فيه , وكأنّه قسم آخر مما أنبت الشارع فيه 
القففة هذا 

وفي التذكرة : «الأقرب عندي: أن الطريق إن كان مما يمكن 
قسمته , والشريك واحدء وبيع مع الدار المختصّة بالبائع صفقة, 
فللشريك الآخر أخذ الطريق خاصّة إن شاء . وإن شاء أخذ الجميع . 
٠‏ وإن لم يمكن قسمته لم يكن له أخذه خاصّة, بل إِمّا أن يأخذ الجميع 
أو يترك»!". 

وهو وإن كان صريحاً فيما ذكرناه من عدم اعتبار قابليّته القسمة في 
الطريق في نبوت الشفعة في الدار مثلاًء لكن قد يناقش : بأنّ المجموع 
إِمّا أن يكون متعلّق الشفعة أو لاء فإن كان الأول وجب أن يأخذ الجميع 
أو يترك وليس له تبعيض الصفقة , وإن كان الثاني لم يثبت له شفعة في 


.”6/ الدروس الشرعيّة: الشفعة / المقدّمة ج 7ص‎ )١( 
.1١5-1١١١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الشفعة / في الأخذ ج‎ )"( 


الشفعة في المقسوم بالاشتراك في الطريق أو الشرب يي وح ب 1 
غير الطريق افيه ]ل إذا كان رواسا قاناا للقسمة: 

ورتنا احب! ابيا هذا سا على النشهوو الجعووق سنيج 
من أنه ليس للشفيع أخذ البعض وترك البعض, بل إِمّا أن يأخذ الجميع أو 
يترك . 

وفيه : ان ذلك لا يقتضي التفصيل المزبورء مضافا إلى ما قيل!" من 
ان هذا الشرط ترك ذكره فيما يقرب من عشرين كتاباء ولا دليل عليه 
يصحٌ الاستناد إليه . 

وإن كان قد يقال : إِنْه يكفي في الدليل أنّ ذلك هو المتيقّن من دليل 
الشفعة المخالفة للأصل , التي مبنى ثبوتها على رفع الضررء فلا وجه 
لمشروعيّتها معه؛ فإن التبعيض ضرر خصوصاً في بعض الأفراد, 
ولا يزال الضرر بالضرر. بل ينبغي الجزم بعدمها في مثل الفرض إذا 
فرض عدم طريق للمشتري إلا الطريق المخصوص الذي يريد أن يشفع 
فيه الشفيع . وقابليّته للقسمة غير مجدٍ بعد فرض احخذ الشفيع له اجمع 
وبقاء الدار بلا طريق . 

ولعلّه لذا جزم الشافعيّة بعدم الشفعة هنا في الطريق وإن كان قايلاً 
القسدة يقاوق ها إذا قير كو كزلك الف جرهوا بانع في اوري 
حينئذٍ دون الدار لعدم الشركة فيها'". وإن عرفت أنه مخالف لما عندنا 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الشفعة / في المحلٌ ج ١4‏ ص 58]. 


)١(‏ المصدر السابق. 


01 
اج بام 
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6 سمي يبي يبي ل جتن قوز لفن الكل 27 88) 
من ثبوت الشفعة فيهما . 

ومن ذلك كلّه يظهر لك : أنه لا فرق في ثبوت الشفعة بين قابليّة 
الطريق للقسمة وعدمها؛ لإطلاق الدليل» وأنّ الشفيع على كلّ حال إِمّا 
أن يأخذ الجميع أو يترك كما سمعته من المشهور. ودعوى بوت 
شفعتين مع سعة الطريق أصليّة وتبعيّة -بخلاف ما إذا لم يكن واسعا فإنه 
شفعة واحدة في المجموع _خالية عن الدليل, بل ظاهر الأدلّة خلافها , 
فتأمّل جيّداء هذا . 

وربّما ظهر مما سمعته من التذكرة من وحدة الشريك اعتبار ذلك في 
صحّة الشفعة فى الفرض بناءً على عدم ثبوتها فى الكثرة , ولعلّه كذلك 
وإن تردد فيه 0 المعاصرين”", لكنه في 0006 لما تسمعه من 
الأدلة في اعتبار ذلك في الشفعة من غير فرق بين الفرض وغيره . 

ودعوى ظهور سؤال الصحيح المزبور في التعدّد مضافاً إلى 
معروفيّة ذلك في الطرق المرفوعة واضحة الفساد؛ إذ يمكن أن يكون 
ترك التعرّض للسوّال المزبور للتقيّة كما فى غيره من النصوص الظاهرة 
في ذلك؛ أو على المجاز جمعاً بينه وبين ما دل على عدمها مع الكثرة , 
وتعارف التعدّد في الطرق المرفوعة لا يقتضي تبوت الشفعة فيها, 
كما هو واضح . 

واحتمال خروج الفرض بخصوصه عن حكم الكثرة, في غاية 


.]75 ص‎ ١4 كالعاملي في مفتاح الكرامة: الشفعة / في المحلّ ج‎ )١( 


الشفعة في المقسوم بالاشتراك في الطريق أو الشرب ب - دشت ١ح‏ 
البعدخصوصضا يعن إطلاق:الأصحاب مق :دون إشارة الى ناته كنا 
لو 


ارم 


مي على ما عرفته من اعتبار ذلك في الشفعة» “ب 00 
لاقنت وإن لم يقلا كنا عرفنف البحنت قبه ابا . 

بقي شيء : وهو أنّ ظاهر المعظم إلحاق الشرب بالطريق في الحكم 
المزبورء وإن كنا لم نجده في نصوصنا بل ولا في نصوص العامّة » فإن 
كان | جتاعا وإل" كان محلا الاتتكالم خصوضا بعدها عرفت مدن 
أصالة عدم الشفعة فى غير الفرض فضلاً عنه . 

وعلى الأوّل ينبغى الاقتصار على النهر والساقية لأنّه المتيقّن منه, 
سياه بورك التماتعس الع تنه ب هين راق فقاها ببعد ذ أن سن 
المقسوم إلا مع الشركة في الطريق والنهر . 

كما أنّه فى التذكرة جعل العنوان «النهر والساقية» ثم قال: 
«ولو كانت المزرعة مختصّة وبئرها التي" الزرع منها مشتركة حتى 


. 797” نقل الأول بلفظه وأشار إلى الثاني في ذيله في ص‎ )١( 
(؟) فى المصدر بعدها إضافة: يسقى.‎ 


مم م م ا أت . ا ١‏ ررد الكلام (ج 36) 


بيعت المزرعة والبئرء ففي ثبوت الشفعة في المزرعة بمجرّد الشركة في 
البئر إشكال؛ ينشأ: من الاقتصار على مورد النصّ فيما يخالف الأصل 
ولا شكٌ في مخالفة الشفعة للأصل, ومن أنْها مشتركة في المستقى . 
والشافعي ألحق الشركة في البئر بالشركة في الممرّ»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما في الوجه الثاني بعد فرض عدم الدليل 
علشو بل مطلق القريت [إك لم ,يكن الماع ء وله تمعتنهم خصوضا بعد 
ما سمعته من الاقتصار على الطريق في الكتب السابقة”". 

ومن ذلك يعلم : عدم ثبوتها في الدار بالشركة في أَسٌ الجدار وتحوه 
بطل اليد باهر لعل را لنعوي بر ان تود فيةا لقن 

بل لا يخفى عليك: أنّ المنّجه ‏ بملاحظة ما ذكرنا من أصالة عده 
الشفعة وخصوصاً في صورة الاشتراك في الطريق الحكم بعدمها في 
محال الشكَ, حتّى لو فرض حصوله ببيع بعض الدار-مثلاً -وبعض 
الطريق ونحوه من الصور لم يحكم بها؛ باعتبار كون المنساق من النص 
بيع الدار مع تمام ممرّها . ْ 

اللّهمّ إلا أن يفرض القطع بعدم مدخليّة ذلك أو الظنّ على وجه 
معتل به . 

ومن ذلك أيضاً : الشركة في الطريق أو النهر مع كون الدار 
وكا وال خو طلة ؛ على البحث الذي تسمعه فيما يأتي إن شاء الله , 
والله العالم . 


.1١؟ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الشفعة / في الاخذ ج‎ )١( 
0 (؟) في ص‎ 


الشفعة لو باع عرصة مقسومة وشقصاً من أخرى طنقةٌ سند #ءع 


«ولو باع عرصة مقسومة» مثلاً إوشقصا من أخرى» غير 
مقسومة «صفقة, فالشفعة فى الشقص خاصّة بحصّته'" من الثمن» 
وهكذا الحكم في كل بيع مشفوع وغيره صفقة . 

بلا خلاف”" ولا إشكال. بل حكي الإجماع عليه صريحا”” 
وظاهرا؛ لوجود المقتضى فيه على وجدٍ يندرج في إطلاق الأدلة دون 
غيره. واتّحاد الصفقة لا يخرج كلا منهما عن حكمه . 

بل لا خيار للمشتري كما صرّح به المصنّف وغيره فيما يأتي!”/ 
لأقذامه على النعضن لوضارو ولا له تحدك :مسب التبعض ف ملك 

بل مقتضى التعليل الثاني -الذي ذكره المضئّف وغيرة فيما ياتئ 51 
عدم الفرق في ذلك بين الجاهل والعالم » فما في بعض الكتب من ثبوت 
الخيار مع الجهل" اشتباه؛ منشه تخيّل كون المقام من أفراد خيار 
تبعيض الصفقة المشروط بالجهل . 

لكن ستسمع فيما يأتي عن الأردبيلي احتمال تبوته مع الجهل , 
قائلاً: «إنّه أشار إليه المحشّى»70. 


(1) كما في مفتاح الكرامة: الشفعة / في المحلّ ج ١4‏ ص .]1١‏ 

(؟) كما في جامع المقاصد: الشفعة / في المحل ج 7 ص 507 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 1177 
اج 7ص 7/. 

غ) كما فى تذكرة الفقهاء: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج اص 73753. 


) مفتاح الكرامة: الشفعة / في المحلٌّ ج ١8‏ ص .]4١‏ 


) 

)0 واافي ص ؟١6.‏ 

) 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الأحكام ج 0 


ا ع تحن فلو اهن الكلام 1120 ) 


ولا فرق بين كون غير المشفوع من مصالح المشفوع كبقر الضيعة 
كتقانا لذالك الل 

والمراد بنسبة قيمته من الثمن : أن يقوّم المجموع ثم يقوّم المشفوع 
فينسب قيمته إلى مجموع القيمتين ‏ فيأخذ من الثمن بتلك النسبة . فإذا 
قيل : قيمة المجموع _مثلاًمائة وقيمة المشفوع خمسون أخذه الشفيع 
بنصف الثمن ... وهكذاء والله العالم . 

ا سر 
صلح فلا شفعة» بل حكى الجماح عليه جماعة مله كذلك 0 
لايد ا لوال ابر ا 
إجماع الفرة قة وأخبارها على عدم الشفعة ف في الصداق 43 7 

ويدل عليه  :‏ مضافاً إلى ذلك , وإلى الأصل المزبور ‏ مفهوم قول 
الصادق ميد في حسن الغنوي السابق : «الشفعة في البيوع»*©, بل 
وقوله علي في مرسل يونس : «الشفعة جائزة في كل شيء ... إذا كان 


.18١ الحاوي الكبير: ج لاص‎ ٠ العريز: ج ص‎ )١( 

(1) كابن إدريس في السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج ١‏ ص 5887, والعلامة في التذكرة: 
الشفعة / المأخوذ منه ج ١١‏ ص ؟55؟. والكركي في جامع المقاصد: الشفعة / في المحلّ 
جاص 508-307 

() نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة ج ه ص 559. 

(؛) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7اص .١١١‏ 

(0) تقدم فى ص 171/8 719. 


انكراظ الشفعة تاتفال العقض الم محم م تر 1 


الشيء بين شريكين فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من 
غيره...2٠",‏ بل وغير ذلك من النصوص الظاهر فى القيديّة التى هى 
بو : م 

واحتمال : ورود هذه المفاهيم مورد الغالب في بعض والسؤال في 
آخر فلم تبلغ درجة الحجَّيّة بين عه ا تددو اه ضح المنع فصو ها ند 
ملاحظة الانجبار بما عرفت . 

وإلى خصوص صحيح أبي بصير عنه نظْةٍ أيضاً في خصوص 
الفند الى وريد لعن ول اتروع أمراه على ينيف فى ذازسوله فى تلك 
الدار شركاء؟ قال : جائز له ولها. ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها»”" 
داك فلن ظهوو'تننها من محيك كوانه براقا لذايى سعييق تددن الشركاء 
وأوو نملا حظة الاتجبان.. 

ومن الغريب بعد ذلك ما في المسالك وبعض لى اتسراعيا مين انه 
«لادليل صريح للمشهورء وإِنما تضمّنت الروايات ذكر البيع . وهو 
لاني ثبوتها بغيره؛ ومن ّم خالف ابن الجنيد فأثبتها بمطلق النقل 

حتّى بالهبة بعوض وغيره؛ لما أشرنا إليه من عدم دليل يقتضي 
التخصيص , ولاشتراك الجميع. في الحكمة الباعثة على إثبات الشفعة, 
وهو دفع الضرر عن الشريك . ولو خصّها بعقود المعاوضات -_كما يقوله 


.7717 تقدّم في ص‎ )١( 


(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشفعة ح 5ج “"" ص 87,. وسائل الشيعة: 


() كمفاتيح الشرائع: مفتاح 170 ج ا ص 75 /7/. 


يم قن لكلا ا 
العامة كان أقعد؛ لأنّ أخذ الشفيع للموهوب بغير عوض بعيد, وبه 
خارج عن مقتضى الأخذ ...6" إلى اخره. 

ويفا قرص ين تفضا كفا فدمى عي صخة النقل العريور 
عن ابن الجنيد ‏ يمكن منع الاشتراك في وجه الحكمة , وعلى تقديره 
لا يعارض ما سمعته من الأدلةكإطلاق ما دل على نبوتها بعد تسليمة 
عل وجديفي الوط :لاحعمال كرف ماقا لق ةلك هيوان العالم: 

«ولو كانت الدار» بعضها «وقفاً وبعضها طلقا" فبيع الطلق, 
لم يكن للموقوف عليه شفعة ولو كان واحدا» كما فى النافه”" 
والدروس” والرياض”* ومحكىّ المبسوط". بل في الأخير: نفي 
الخلاف فيه . وفي سابقه عن الحلّى : نسبته إلى الأكثر . 

رقهاء ورا اس مالك الرقرة على السصو دن و 
كا نواد حال بيع الشريك؛ ضرورة قصد الواقف تمليك الموقوف 
عليهم في سائر الطبقات , ولذا يتلقون منه لا من الموقوف عليه الأوّل, 
وخضوهنا اذا كان لاتحت الدويوو مق اتراداغر المي اعداة ا 


.7714 517 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الشفعة / ما تثبت فيه ج‎ )١( 
في نسخة المسالك: طلق.‎ )'( 

(؟) المختصر النافع: كتاب الشفعة ص 519. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الشفعة / المقدّمة ج "ا ص 708 

(0) رياض المسائل: الشفعة / ما تثبت فيه ج ١4‏ ص 11. 

(1) المبسوط: كتاب الشفعة ج “ا ص .١56‏ 


جواهرالكلام (ج4) 

وإلى الصحيح قال : « سمعت أبا عبد الله (عليه السلام ) يقول : 
جعل علىّ ( عليه السلام ) على قبر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لبناً» 
فقلث: أرايت [ناجعل ارجا عليه احراهل رش القت 6 ففال: 
لا »27 , وإلى خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم () . 

ومنه يستفاد استحباب الترتيب الذي في العبارة » وكذا تسويته بالطين 
ليكون أبلغ في منع التراب » كخبر عبد الله بن سنان المروي عن العلل عن 
الصادق ( عليه السلام ) : إن النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) كان يأخذ 
يمنة سرير سعد بن معاذ مرة ويسرته مرة حتّى انتهى به إلى القبر» فنزل 
حتّى لحده وسوّى عليه اللبن » وجعل يقول : ناولنى حجراً ناولنى تراب رطباً 
نسدّ به ما بين اللبن » فلمًا أن فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره قال النبيّ 
( صلَى الله عليه وآله ) : إني لأعلم أنه سيبل ويصل إليه البلى » ولكنّ الله 
(عزوجل) يحب عبداً إذا عمل عملا أحكه ... »20 إلى غير ذلك من 
الأخبار الدالّة على استحباب اللحد ومعروفيّته في ذلك الزمان . 

وف المنهى وعن غيره() أنه « يقوم مقام اللبن مساويه في المنع من 
تعدّي التراب » كالحجر والقصب والخشب »27 انتهى ولا بأس به » بل قد 


4ه 








١‏ من ابواب الدفن حه ج؟ ص845. 

فق الكافي : باب ما يبسط في اللحد .. ح” ج ص117 » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب 
الدفن ح١‏ ج١‏ ص4 885. 

(؟) في ص ٠١‏ "ه. 

(") علل الشرائع : باب 5١7‏ ح؛ ج١‏ ص .7١5‏ 

(:) كالغنية (ضمن الجوامع الفقهية): الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص 507 » 
والمهذب : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص”” . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص١5‏ . 


الشفعة لو كانت الدار وقفاً وطلقاً فبيع الطلق 7 بش 80 
انّفق الانحصار فيه ,كما لو كان الوقف على بني زيد فاتّفق انحصار ذلك 
في واحد, فإنٌ التمليك للجنس حيتققٍ. ‏ - 

وعلى كلّ حالء فلا ريب في الشكٌ في الاندراج في إطلاق أدلّة 
الشفعة التي قد عرفت أنّها على خلاف الأصل إن لم يكن الأظهر 
عدم الاندراج .خصوصا مع ملاحظة القيديّة في مرسل يونس التي منها ١‏ 
ظهور كون الشركة بينهما على وجِدٍ يكون لكل منهما بيع نصيبه . 

ل(وقال المراتطئ الود الاتصا رما مضل الها مقية 
الشفعة» للموقوف عليه مطلقاً قال ما نصّه : «ممًا انفردت الامامية به : 
القول بأنّ لامام المسلمين وخلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي 
ننظرون فها على المساكين اوضدان السناعد أ عق مضالع 
المسلمين . وكذلك كل ناظر بحقّ في وقف من وصيّ ووليٌ» واذعى 
على ذلك كله الإجماع , وقال أيضاً: «إِنّه من متفرّداتناء ون باقي 
الفقهاء يخالفون»!". 

ثم قال : «ويمكن أن يقال للمخالف على سبيل المعارضة له : الشفعة 
نما وجبت لدفع الضررء فأولى الأشياء بأن يدفع عنها الضرر حقوق 
الفقراء ووجوه القربات . فإن قالوا: الوقوف لا مالك لها فيدفع الضرر 
سحي ا اي با 





0١ مسألة‎ : 00 


51 


٠ 4#‏ ميب اج ع مخ او أشن الكلام (ع؟) 
ومستضرٌ يعود إلى المشاركة فيها وهم أهل الوقوف . ومصالح المسلمين 
إنْما يجب دفع الضرر عنها مثل ما يجب من دفع الضرر على 
الادميّين»27. 

وفيه ما لا يخفى بناءً على انتقال الموقوف في مثل ذلك إلى الله 
(تعالى شأنه)؛ ضرورة عدم اندراجه حينئذٍ في أدلّة الشفعة, بل وعلى 
القول بكونه ملكا للمسلمين بناءً على عدم ثبوت الشفعة مع الكثرة الذي 
قد اعترف هو به في الكتاب المزبور””". بل قد عرفت الشكٌ في الاندراج 
في إطلاق الشفعة مع الاتّحاد ابتداءً فضلاً عن غيره, ولعلّه لذا لم يثبتها 
العامّة وإن قالوا بها مع الكثرة . ومن هنا جزم غيره بخلاف ما ذكره". 

ومنه يعلم : ما فى دعوى إجماعه المزبور الذي لم نجد من وافقه 
عليه لا قبله ولا من تأخر عنه, عدا ما يحكى!» عن التقي تلميذه, 
ولم نتحقّقه؛ لما قيل من أنه «لم نجده في الكافي»*, بل عن السرائر : 
«إنّ الأكثرين على خلافه»”", بل قد سمعت ما عن الشيخ من نفي 


.40/- المصدر السابق: ص ,0غ‎ )١( 

.460 الانتصار: مسألة /اة6١ ص‎ )١( 

(؟) السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج ١‏ ص 597. مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج 0 
ص 507 إيضاح الفوائد: الشفعة / في المحلّ ج ١‏ ص .١199‏ 

(؛) الحكاية وقعت في المهدّب البارع: الشفعة / ما تثبت فيه بج 4 ص 1171. 

(0) مفتاح الكرامة: الشفعة / في المحل ج ١4‏ ص 117. 

(1) السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج ١‏ ص 5917 


الشفعة لو كانت الدار وقفاً وطلقاً فبيع الطلق 2 تدش 80 


الخلاف عن ذلك , بل قيل : «إن ظاهره نفيه بين المسلمين»7" 

عم في الدروس" وغيرها: أَنْالمتأخّرين على تبوتها مع 
0 المؤقو قو غلية:واحدا: ل مالك حينئذ على المشهور. بل لم 
يعرف فيه خلاف , فيندرج فى إطلاق الأدلة , ولا مانع إل كونه محجوراً 
عليه في التصرّف » وذلك لا ينافي كونه مالكاً مقاسماً. ولذلك ثبت لغيره 
ممّن هو محجور عليه فى التصرف , كما لا ينافيه الانتشار بعد ذلك ., 
كانتشار المملوك بالبيع والموت ونحوهماء مضافاً إلى الاشتراك في 
الحكية أو الفلة. 


و 


إلا أن ذلك كلّه كما ترى لا ينافي انسياق غيره من الأدلة» بل قد 
بشك في ثبوتها لذي الطلق لو فرض بيع الوقف على وجِدٍ يصح , وإن 
قال في المسالك : «لا إشكال في ثبوتها حينئذٍ؛ لوجود المقتضي وانتفاء 
المانع»!*؛ ضرورة إمكان منع وجود المقتضي عليه بعد انسياق غير ذلك 
من الأدلة . وخصوصاً في الوقف العامٌ أو الخاصٌ مع تعدّد الشركاء . 
كاه تبع في ذلك ما في جامع المقاصد؛" ومحكيّ التحرير'" من 


الاك :ص 0غ41. 

(1) الدروس الشرعيّة: الشفعة / المقدّمة ج “اص 5"08. 

() كجامع المقاصد: الشفعة / في المحلٌ ج 1 ص 5055 ومسالك الأفهام: الشفعة / ما تثبت 
فيه جح ١١‏ ص 377, ومفاتيح الشرائع: مفتاح /151 ج ' ص //. 

(؛) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق: ص 74؟). 

(0) الهامش قبل السابق: ص 508. 

(1) تحرير الأحكام: الشفعة / في المحلّ ج ؛ ص 004. 


ا مع ا تتاب لقو فزن الالعادء 11 


التصريح بالجوازء بل في الدروس القطع بذلك7", ولم يذكر أحد منهم 
1 التقييد بالواحدء بل ظاهر المسالك وجامع المقاصد ثبوتها على كل 


ووو 


جا 


378 حالء وفيه منع واضح, والله العالم . 


«المقصدا" الثاني » 
(في الشفيع» 

(وهو» مع قيوده المتّفق عليها إلا من نادر كل شريك» ولو في 
الطريق أو النهر إبحصّة مشاعة» على جهة الطلق «إقادر على 
الثمن4 فعلا أو قوّة أدافع له غير مماطل ولا هازل . 

(و» مع ذلك (يشترط فيه الإسلام | إذا كان المشتري عليه 
وال ااقارلقة القسة :و الا تحا ءافلا اق عديهاك نا الاذل: فلما عرنفكه: 
وأمّا الثانى فستعرف الكلام فيه . 

وحينئذٍ إفلا يثبت”" الشفعة!* بالجوار» عندناء وفي المسالك : 
نه مذهب الات إلا العمانى»”, بل في المفاتيح : «لا خلاف فيه 
الول يلمعا كنا , وليل لسذوذه كي م الدرروسى الاد بل عر 


.509 الدروس الشرعيّة: الشفعة / المقدّمة ج 7 ص‎ )١( 

(1) ليست في نسخة المسالك. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: فلا تثبت. 

(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «للجار» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(0) مسالك الأفهام: الشفعة / ما تثبت فيه ج اص 719. 

./1 مفاتيح الشرائع: مفتاح 1750 ج "' ص‎ )١( 

(/) الدروس الشرعيّة: الشفعة /المقدّمة ج ' ص /اه؟,. 


الحبففة: الهوان . .ع يي حت 7 ا 11 
الخلاف”" والغنية”" والسرائر'": الإجماع عليه . وهو كذلك, بل يمكن 
دعوى القطع به أيضاً من النصوص المتّفقة على اعتبار الشركة فى 
الشفعة ولو في الطريق!“. 

ويمكن حمل كلامه على خصوص ذلك ؛ فإنٌ المحكى عنه أنه قال : 
«لا شفعة لجار مع الخليط»!, وهو بمفهومه يقتضي تبوتها للجار في 
الحملة :فيتكن ا إرادقة انه كر نا لكمطلق الخواز المسحك عدن ابن 7 


ج ام 


حنيفة وجماعة من العامّة"؛ للنبوي المروي فى طرقهم : «إِنْ الجار 5١‏ 
أحة” بالشفعة»7") أو «بشفعته »!6 , الذى 55 عننة ١!‏ ناحتمال فون 
الاضمار فيه : أنّه أحقّ بالعَؤض عليه , لا الأخذ بالشفعة . 


وإن كان هو _-كما ترى ‏ يمكن إرادة الشريك من «الجار» فيه : 
)١(‏ الخلاف: الشفعة / مسألة *اج اص 157 و459. 
)1 غلية النزوع: فى الشفعة ص 777., 
2 السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج كةدص .1/8١‏ 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة ج 0 ص 707 (نسخة دفتر تبليغات). 
(1) حلية العلماء: ج ه ص 51١‏ اللباب: ج ١‏ ص ٠١١‏ المغني (لابن قدامة): ج 0ه ص ١1غ.,‏ 
(8) سنن الترمذي: ح ١219‏ ج ”ا ص ,10١‏ المصنف (لعبد الرزاق): ح ١45353‏ ج / 
ص 8١‏ , معرفة السئن والاثار: ح 5784 ج 8 ص نض 





ا امع يبب ب ب ب ب يي 2 22222 2 ا جواهر الكلام (ج 240 


وخصوصاً بعد ما رووه عن عمر بن الثريد'" عن أبيه قال: «بعت 
حمَّاً من أرض لي فيها شريك , فقال شريكي : أنا أحقّ بها فرفع ذلك إلى 
النبي يي فقال : الجار أحقّ بشفعته» أو «بالشفعة»”". 

100 التوسعة فى إطلاق الجار على الزوجة باعتبار 
الاشتراك في العقد إو» إن بعدت عنه في المكان . 

بل «لا» شفعة إفيما قسّم وميّز إِلّا مع الشركة في طريقه أو 
نهره» على الوجه الذي عرفته سابقاًء بلا خلاف أجده إلا منه أيضأ 
كما اعترف به غير واحدا": بل لعل ما سمعته من الإجماع على 
نفيها بالجوار يدل عليه بل لا ريب في لحوقه بالإجماع إن لم يكن 
قد سبقه ايضا. 

بل لعلّه كذلك . خصوص ا بعد ملاحظة المقطوع به من النصوص -إن 
لم يكن المتواتر في اعتبار الشركة وعدم القسمة في الشفعة من 
قولهم 2 : «لا تكون الشفعة إلا لشريكين مالم يتقاسما»!*, 
و«لاشفعة إلا لشريك غير مقاسم»!*, و«الشفعة لا تكون إلا لشريك»)!", 


)010( في المصادر: عمرو بن الشريد. 

(1) الحاوي الكبير: ج 4 ص .1١‏ المجموع: ج ١4‏ ص 7١٠5 7١”‏ الناصريّات: مسألة ١7/17‏ 
ص 7077 وانظر الهامش قبل السابق. 

(5) كالمقداد في التنقيح: الشفعة / في الشفيع ج غ؛ ص 80 ,8١-‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الشفعة / ما تثبت فيه ج ١١‏ ص 119. 

(؛ و0) تقدّمت فى ص 771 - 7/ا؟. 

(1) تقدّم في ص 590 


الشفعة فيما زاد عن شفيع راحد ‏ ب ل 2ل سلس ١#‏ 


و«الشفعة لكل شريك لم يقاسمه'", و«إذا وقعت السهام ارتفعت 
الشفعة»!", و« ... إذا ارّفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة»"... * 
وغير ذلك والله العالم . 3 

زوه كيل كاو خلا خلاف ولا اشكال ين الفاقة والعاضة يها 
وفتوى في أنه تثبت بين شريكين”*. و4 لكنّ الكلام في أنها وهل 

تنبت لما زاد عن شفيع واحد؟» ففي المتن : «فيه أقوال» : 

اخ ها نعم تثبت”" مطلقاً على عدد الرورؤوس». 

«والثاني: تثبت في الأرض مع الكثرة, ولا تنبت في العبد الا 
للواحد». 

«والثالث: ليه نكيت فى شىئء مع الزيادة عله الواحد» . 

ووهو أظهر» وأشهر'", بل المشهور''" شهرة عظيمة كادت تكون 
إجماعاً”". بل هي كذلك كما ستعر ف . 


.,؟ا/١و‎ 7539 و؟) تقدّما فى ص‎ ١( 

(؟) الكافي: السقة / باب الشفعة ح 7ج ه ص .58٠١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ 
الشفعة ح ١‏ ج لاص 177, وسائل الشيعة: باب ” من كتاب الشفعة ح 4 ج ١0‏ ص 597. 

(؛) كما في الانتصار: مسألة /01؟ ص .400١0‏ ونقل الإجماع بين الخاصّة في تحرير الأحكام: 
الشفعة / في المستحقّ ج 4 ص 014. ورياض المسائل: الشفعة / في الشفيع ج ١4‏ ص ."١‏ 

(7-4) في نسخة الشرائع: الشريكين... يثبت... وتثبت. 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: عن. 

(1) كما في الروضة البهيّة: كتاب الشفعة ج 4 ص 5537. 

170 ص 047. ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الشفعة / في الشرائط ج‎ )٠١( 
,/7 ج 7ص‎ 

/ كما في الدروس الشرعيّة: الشفعة / المقدّمة ج ' ص 501 وجامع المقاصد: الشفعة‎ )١١( 
515١ ص‎ ١ في الآخذ ج‎ 





١ 





جواهر الكلام (ج 8؟) 

بل لم نعرف القول الأوّل لأحد منّا؛ إذ المحكي عن ابن الجنيد في 
الانتصار : أَنّه يوجب الشفعة في العقار فيما زاد على اثنين , وإِنّما يعتبر 
الانقين فى الخوان خخ 1 

نعم » في المختلف _بعد أن حكى عن الصدوق التفصيل المزبور ‏ 
قال : «وكذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة»!". ويمكن أن 
بريد التفصيل أيضاً, فلا يكون حيئئذٍ قائل منّا بالقول المزبورء وعلى 
تقد يرهه فهو أبو على خاصّة . 

وأمّا الثانى فلا أجد قائلاً به أيضاً؛ إذ الصدوق قد استثنى الحيوان, 
ديد تي للحدين رين ع يد ب مد سن ا 

عه : «الشفعة على عدد الرجال'"' _قال : «وسئل الصادق عي 
عن الشفعة لمن هي؟ وفي أيّ شيء؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ 
وكنئن ين اقال+ السفة والسةف كل قوفو حيوان اوارفن اد 
قاس ذا كأ الى درون شر كرو الا خسنا نياع اسيسائعهة 
فشريكه احق به من غيره , فإن زاد على اثنين فلا شفعة لاحد منهم»!"' 


)١(‏ عبارة الانتصار هكذا: «فإن قيل: قد ادّعيتم إجماع الإماميّة وابن الجنيد يخالف في هذه 
المسالة ويوجب الشفعة مع زيادة على اثنين: وأبو جعفر بن بابويه يوجب الشفعة في العقار 
فيما زاد على الاثنين وإِنّما يعتبر الاثنين فى الحيوان خاصّة». انظر الانتصار: مسالة /ا0؟ 
ين انب 12017 1 

.574 مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج ه ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشفعة ح 717١‏ بج اص /ا7. وسائل الشيعة: باب / 
من كتاب الشفعة ح © (مع ذيله) م 10 ص .1١7”‏ 

(؟) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 711/1 ص 74. و«الوسائل»: ح؟ (مع ذيله) ص 5 .1١‏ 


الشفعة قيما زادعن شف واحة. سح م يح ست ا 


نم قال : «قال مصئّف هذا الكتاب : يعني بذلك الشفعة في الحيوان 
وحده. فأمّا في غير الحيوان فالشفعة واجبة للشركاء وإن كانوا أكثر من 
اثنين . وتصديق ذلك ما رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الله 
ان مقا قال ساعن مملر لين رشركاء آراذ أحدهم بيع تيه ؟ 
قال : يبيعه , قلت : فإنهما كانا اثنين فاراد أحدهما بيع نصيبه , فلمًا أقدم 
على البيع قال له شر 9 


نم قال : «قال كلا : لا شفعة في حيوان | ان يكون الشريك فيه 
اعد قار 
ودوك تريح جاح ا راطو لل كن عرد لاتل جا بوالقول 
امون نكن . 


فمن الغريب : ما عن صاحب الكفاية من اختيار القول المزبورا" 

واغري مكة:هااسيعتة ين الصتدوق الذى صمل مرسل ونين 
الفزيو و المقمم صريم على الحيوان وغيره فلن فا عدا الحتوان» 

واو هو ذلك : استشهاده على ما تخيّله أنه جمع ب 55500 
بالصحيح المزبور؛ ولعلّه لذا وافق في المقنع المشهور”" السام 
عق بيه فى دويها أنه #اواقى الفتقة السدهوت الل من ا لنت 


)١(‏ انظر «الفقيه» في الهامش قبل السابق: ذيل ح //ا78 (مع ح 707/8؟) ص 8٠١‏ و«الوسائل»: 
اح لاص 105. 

(1) كفاية الأحكام: الشفعة / في الشرائط ج ١‏ ص 0846 (كانّه متردّد). 

() المقنع: باب الشفعة ص 0 .1١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة م ه ص .5"7١‏ 

(0) فقه الرضا لَكِلاِ: باب ٠١‏ الشفعة ص 514. 


كه معدم سي بي يي بنج نمت واف الكلته مي 


بناءً على أنه له . 

وحينئد فيكون القول الثالث خيرة الصدوقين والشيخين.”") 
وعلم الهدى'" وسلار”" وأبي الصلاح”" وبني حسمزة”*' والبسرّاج” 
وزهسرة"" وإدريس* والراون دي والطسبرسي':" والكيدري ٠٠!‏ 
والفاضلين '""والشهيد ين 7""والكركي'؛"والأردبيلي'*'وغيرهم""علئ 


.51758 ص‎ ١ المقنعة: كتاب الشفعة ص 118 النهاية: المتاجر / باب الشفعة ج‎ )١( 

.4غ60١0 الانتصار: مسالة /ا60؟ ص‎ )١( 

(؟) المراسم: أحكام الشفعة ص .١187‏ 

(؟) الكافي في الفقه: في الشفعة ص .71١‏ 

(0) الوسيلة: باب الشفعة ص 1608. 

(1) المهزّب: :كتاب الشفعة ج ١‏ ص 107. 

(0) غنية النزوع: في الشفعة ص ”3577 و 5514. 

(8) السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج ١‏ ص 587 و5417. 

(9) فقه القران: باب الشفعة ج ١‏ ص 195. 

.١1١١1 ص١‎ ج١ المؤّتلف من المختلف: الشفعة / مسالة‎ )٠١( 

ل ا ا 

/ والعلامة في الإرشاد: الشفعة‎ .50١ الماتن هناء وفي المختصر النافع: كتاب الشفعة ص‎ )1١( 
ص 588 والتحرير: الشفعة / في المستحقّ ج 4 ص 014. والتبصرة:‎ ١ في الشرائط ج‎ 
.18 المتاجر / في الشفعة ص‎ 

(17) الدروس الشرعيّة: الشفعة / المقدّمة سج “' ص 707 اللمعة الدمشقيّة: كتاب الشفعة 
ص ١١9‏ الروضة البهيّة: كتاب الشفعة ج غ ص 597. 

7711-3317 جامع المقاصد: الشفعة / في الأخذ ج 1 ص‎ )١4( 

(10) مجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الشرائط ج 4 ص 8... 

)1١(‏ كالصيمري في غاية المرام: الشفعة / في الشفيع ج 4 ص ,٠١8- ٠١7‏ والبحراني في 
الحدائق: الشفعة / في الشروط ج ٠١‏ ص 5١4‏ 


الطهارة / في الخروج من قبل الرجلين_ 1 _ .2# 6 
يشعر به الخبر المتقتم » أللّهم إلا أن يقال : إِنَ المراد بالحجر فيه اللين . 

كما أنه لا بأس فها ذكره فيه أن اللين أولى من غيره ؛ لأنه المنقول عن 
السلف المعروف في الاستعمال » وفها حكى عن الراوندي « عمل العارفين 
من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس 3 ع ولعلّه لأنه الأهمّ من 
غيره . 

٠‏ ويمنها : أن #يخرج من قبل رجلِي القبر#لقول 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في مرسل الكليني7) وخبر جبير بن نفير 
الحضرمي 7( والصادق (عليه السلام ) في موثّق عمّار مع تفاوت يسير: 
« لكل بيت باب , وباب القبرمن قبل الرجلين »117 , 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني : « من دخل القبر 
فلا يخرج منه إلا من قبل الرجلين » *» وهودالَ على كراهة الخروج من 
غيره» كمرفوع سهل بن زياد اللضمر: «يدخل القبرمن حيث يشاء ‏ 
ولا يخرج إلا من قبل رجليه »29 . 





. نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة/ دفن الميت ص55‎ )١( 

(0) الكافي : باب دخول القبر والخروج منه حه ج" ص "19 , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب الدفن ح؛ خ" ص 845. 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١8‏ ح85 ج١‏ ص915» وسائل الشيعة : باب 5١‏ من 
ابواب الدفن ح/ا ج؟" ص81415. 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح807 ج١‏ ص »"١5‏ وسائل الشيعة : باب 77 من 
ابواب الدفن حم" ج؟ ص8431. 

(0) الكافي : باب دخول القبر والخروج منه ح1؛ ج" ص198 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ حدم ج١‏ ص5١"‏ » وسائل الشيعة : باب *؟ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص .496٠‏ 

)١(‏ الكافي : باب دخول القبر والخروج منه حه ج" ص11 , وسائل الشيعة : باب 59 من 


سه 


الشفعة فيما زاد عن شفيع وأحد 1 | |[ ز[1 111 1 


ما حكي عن بعضهم . 

بل في الانتصار'" ومحكيّ الغنية”" والسرائر'" والتنقيهم!» 
الإجماع عليه بل فى الأوّل منها ومحكيّ الخلاف" والمبسوط”": أنه ” 
من متفرّداتنا وأنّه لم يوافقنا عليه أحدء بل في الانتصار أيضاً؛ أن +" 
الإجماع سبق ابن الجنيد , فلا اعتبار بخلافه”". 

ويل علبة عفان اله ذلك, وإلى ا سل فول ذا 
ونصوص المملوك والحيوان'" ولو على القول بثبوت الشفعة فيهما. 
«لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسماء فإذا صاروا ثلاثة فليس 
لواحد منهم شفعة»!١'.‏ 

ولامعارض لذلك إلآ خبرا السكوني"" وطلحة بن 





)١(‏ الانتصار: مسألة /ا60؟١‏ ص 60غ6. 

(1) غنية النزوع: في الشفعة ص 71؟. 

(؟) السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج "١‏ ص 587. 

(؛) التنقيح الرائع: الشفعة / في الشفيع ج ؛ ص 88. 

(0) الخلاف: الشفعة / مسألة ١ج‏ اص 4150. 

(1) المبسوط: كتاب الشفعة ج ؟ ص .١١7‏ 

(0) الاتتصار: مسألة لا0؟١‏ ص 407. 

(6) تقدّم فى ص 3117 و4١4.‏ 

)0( 0 ص 37717 -378. 

ا اكودية الؤفيارة اددع ضور اننا 

١4 تهذيب الأحكام: التجارات / باب‎ ,58١ الكافي: المعيشة / باب الشفعة ح لاج ه ص‎ )1١١( 
.5١١ ص‎ ١6 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب من كتاب الشفعة ح‎ .١74 الشفعة ح 7 ج لاص‎ 

.4١" و«الوسائل»: ح ه ص‎ ,١7116 ص‎ ١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١١( 


بآ ا ذأ ا777رز تت .و لف الكلام (ج ) 


زيد”": «الشفعة على عدد الرجال» و«على الرجال»'". 

وهما _مع الطعن في سنديهماء وموافقتهما لإطباق العامة" 
- محتملان لما في الانتصار: من إرادة وجوبها بالشركة سواء زادت 
السهام أو نتقصت, بعد حمل لفظ «الرجال» و«الشركاء» إن لم نقل 
بكون الجمع حقيقة في الأنفين :تسرا هوا أ وبارافة المجا زمه تخو كول" 
تعالى : «فإن كان له إخوة»! _على إرادة الشركة في الأملاك الكثيرة, 
لا في الملك الواحد . 

نم قال : «وأمًا الخبر الذي وجد في روايات أصحابنا : أنّه إذا سمح 
بعض بحقوقهم من الشفعة, فإنّ من" لم يسمح بحقه على قدر حقه, 
فتعكق اوزدكوق تاويلةة ان الوازدت اعبت النتلفية ]ذا كتالوا جسماعة 
-فإِنٌ الشفعة عندنا تورث -متى سمح بعضهم بحقه كانت المطالبة 
لمن لم يسمح, وهذا لا يدل على أنّ الشفعة في الأصل لأكثر من 
شريكين»1'. 


.غ١8 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) خبرا السكوني وطلحة بن زيد منقولان بالصياغة الأولى فى الفقيه والتهذيب والوسائل؛ نعم 
قل الثاني منهما بالصياغة الثانية في الوافي: طلب الرزق/باب 4ح لاج ماص لال 

2 بداية المجتهد: ج كدص 109, المغنى (لاابن قدامة): ج ص 607١”‏ و0724 المجموع: 
ج ١6‏ ص 73756 الشرح الكبير: ج 0 ص .84١‏ 

()شتورة التمناء: الا رد 11 

(1) الاتتصار: مسألة لاه١‏ ص .460١‏ 


الشفعة فيما زاد عن شفيع واحد ‏ ال_سسسسسسشت 8ع 


وإلا ما يوهمه خبرا منصور بن حازم المتقدّمان!", المحمولان 
أشاعاى القن ار غيرها معاع نك تعر عق عن قدا لد فيه 
أبي عبد الله مها : «قضى رسول الله ييه بالشفعة بين الشركاء ...»!". 

ومن الغريب بعد ذلك كلّه ما في المسالك وبعض أتباعها!": من 
الوسوسة في الحكم المزبور, فإنّه ‏ بعد أن ذكر في الأولى الننصوص 
للطرفين , وأنّه يمكن أن يقال: إن مع تعارض الروايات الصحيحة 
تنساقط ويرجع إلى حكم الأصل قال : 

«وفيه نظر؛ لمنع التعارضء لأنّ هذه الروايات أكثر وأوضح دلالة؛ 
لآنّ رواية ابن سنان! التي هي عمدة الباب لا صراحة فيها. حيث 
إن أثبت الشفعة للشريكين باللام المفيدة للاستحقاق أو ما فى معناه, 
والمطلوب لا يتم إلا إذا أريد ثبوتها بين الشر يكين لا لهما» . 

«ولا ينافيه قوله: ولا تثبت لثلاثة؛ إذ لا قائل بالفرق بين 
الاثنين والثلاثة . ولجواز إرادة عدم استحقاق كل واحد من الثلاثة 
مخفوضه ذوة الاشري وها ورد كا حلاف القلاسن إلا أن فيد طدويف 
للجمع » مع أن رواية منصور أصحّ طريقاً ومقيّدة لرواية/" ابن سنان 
(1) تقدّم في ص 5719. 
(1) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 970 سج اص //. 


(4) تقدمت فى ص 7١غ.‏ 
(6) اشير فى هافق النعضينة الل فيظة دمطابتة للسضة البالكت#وموتدة برواية: 


ماضن طق اق الكلام عر 
الاية 0000 , 
وهو من غرائب الكلام, وكأنّ الذي أوقعه في ذلك ما في مختلف 
: الفاضل . فإنّه بعد أن ذكر المسألة بتمامها _قال : «وقول هؤّلاء لا يخلو 
ير ل وا اي سياه 
على سقوطها مع الكثرة خطأ»". 
ولا يخفى عليك ما فيه خصوصاً حكمه بخطأ الإجماع المزبور, 
الذي هو_مع شهادة التتبّع له قد سبقه إليه من تقدمه , ووافقه عليه من 
باحر عق 
وصحيحة منصور لم يذكر فيها حكم الكثرة, وإِنّما فيها بوت 
الشفعة مع اللفظ الموهم لهاء فكيف تصلح معارضة لما ذكر فيه الحكم 
صريحاً؟! 
المسالك كما لا يخفى على من لاحظهما . 
ثم إن المنساق من الأدلّة والفتاوى عدم الشفعة مع الكثرة السابقة 
على عقد البيع .كما لوكان الشيء مشتركاً بين ثلاثة فيبيع أحدهم 
)١(‏ نظر صاحب المسالك إلى رواية ابن سنان التي تقدّمت معنا في ص 778-777 و410. 
(؟) مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع ج ١١‏ ص .58١‏ 
) 
) 


*) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج ه ص 771. 
؛) الروضة البهيّة: كتاب الشفعة ج 4 ص 5917. 


الشفعة نما زالعن كيم واعة .ل م يي 1 11 
نصيبه , أمّا إذا كانت لاحقة كما لو كان الشيء مشتركاً بين اثنين فباع 
أحدهما نصيبه على اثنين ‏ دفعة أو ترتيباً ثم علم الشريك بذلك 
فالظاهر ثبوتها .كما عن الشهيد في حواشيه'". 
وفي الدروس : «لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثم باع 
الباقي من آخرء فعلى المشهور للشريك الأخذ منهما أو يترك؛ وعلى 
الكثرة خل:صبب: ال زلووالنانى :وفص مهما ركه الزل له اوحيه 
المشاركة لأنّه كان شريكاً عند ا ل ا يه 
للشفعة .والتفضيل إن غفا غنه شارك لقرار ملكه..ويشكل : بأنّ القنرار 
اله ااحضل عد امعحفاق الشريف القع فلذ يكورق قا وما القاة اذل . 
ويضعّف : بأنّ حقيقة الملك سابقة»!". 
وكلامه الأوّل صريح في ثبوتها على القول بالاتّحاد, بل ظاهر 
الفاضل في القواعد المفروغيّة من ذلك؛ قال فيها في التفريع على 
القول بالكثرة ‏ : «ولو باع الشريك نصف الشقص لرجل ثم الباقي 
لآخرء ثم علم الشفيع ‏ فله أخذ الأَوّل والثاني وأحدهما, فا نأخذ الأول _ 


1 


لم يشا ركه لبان دون أخد الداتى ل ةا اا د 


اخترناه من سقوط الشفعة مع الكثرة للشفيع أخذ الجميع وتركه””)!. 
)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الشفعة / في الاخذ ج ١4‏ ص 177. 

(9) فى المصدر بدل «وتركه»: أو تركه خاصة. 

(؛) قواعد الأحكام: الشفعة / في الآخذ ج ١‏ ص .١0١‏ 


م شل افر العادم 8 

وكأنّه لما ذكرناه من اندراج الفرض في إطلاق الأدلة؛ ضرورة 
مضق لماه الى رلك ويل :لراكا ف مكلة ممظا التيقفة لما اعقاو د 
ليس هو من النادر. بل لعل الاتّحاد المزبور هو وجه تخييره بين أخذ 
الجميع وتركه؛ ضرورة كونه كالشفعة الواحدة الني لا تتبّضء وبيع 
الشريك من شخصين ولو على التعاقب لا يرفع ظهور الأدلّة في عدم 
التبعيض المزبور . 

والمراد توجيه كلامه بما ذكرناه, وإلا فللمانع أن يمنع التبعيض في 
الفرض؛ باعتبار تعدّد البيع المقتضي لتعدّد الاستحقاق, كما يظهر لك 
فيما لو فرض علم الشريك ببيع بعض نصيبه من المشتري الأَوّل فشفع 
فيه , ثم بعد ذلك باع شريكه ما بقي من نصيبه لآخر مثلاً» فإنّ لشريكه 
عده الفشعةاورولة يكون 3 لك تبعيضا , 

واحتمال : الفرق بين ذلك وبين محل البحث ‏ لصدق التبعيض فيه 
ذون الفوركن المويوو ءا عنقا له عاى وعد يرجع إلى محصّل بعد فرض 
بوت الاستحقاق للشريك بالبيع الأول سواء حصل الثاني أو 
لم يحصل , فهما حينئذٍ سببان لا مد خليّة لأحدهما في الآخر . 

واحتمال : عدم تبوت الشفعة إلا مع بيع تمام النصيب ولو من اثنين 
-فلا يتحقّق شفعة ببيع بعض النصيب خاصّة -لا أظنّ أحداً يلتزمه . 

فتأمّل جيّداً؛ فإنّ الأمر لا يخلو من خفاء , وإن كان القول بأنٌّ له 
أخذ الجميع والبعض وليس هو من التبعيض -خلاف ما سمعته من 


الشفعة فيما زاد عن شفيع واحد عطست 01 5 ا لك 1111لا 10131 ل 1 1 . 


الفاضل -_لا يخلو من قوّة . 

ولكن على كل حالء من التأمّل فيما ذكرنا يظهر النظر فيما في 
جامع المقاصد ؛ حيث إِنّه وجّه كلام الفاضل بأنّه «إذا أخذ الجميع ” 
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5 مكتر فدات فل يتحقّق المنافى 7" بطلاهها ذا أذ الي ان 

إذ لا يخفى عليك ما فيه كما اعترف هو به”" من أنه إِنْما يجيء 
هذا لخدو لى لخدن لدان ١5|]‏ حنمي الأول ناه اك 
الشفعاء حينئذ؛ لعدم شفعة للثاني . 

بل قد يقال!: نه لو اخذ الجميع فللاوّل الشفعة في نصيب الثاني 
على الاتعتمال الى رذكرة لآنه كان شريكا وسععتا فى وفت النبيع 
للثانى » فلا يزول استحقاقه بأخذ ملك , فلا يتمّ ما ذكره . 

وأيضاً فإنّه في وقت البيع الثاني كان المشتري الأَوّل مالكاً قطعاً: 
فإن استحقّ الشفعة بملكه ثبت مع تعدد البر كا والشفها وان 
لم يستحقّ مع كونه : فريك تخلف الا 

نعم , على القول بأنّ كون ملكه مشفوعاً ينافى استحقاقه لا إشكال, 
كما أَنّ لا إشكال في الأول امهيا ونا معان 0 بقاء الملك للشفيع 
في الشفعة؛ فمع فرض أخذ الشريك الأوّل الجميع لم تكن شفعة 


)01( في المصدر بدلها: الثاني. 
(؟) جامع المقاصد: الشفعة / في الاخذ ج 1١‏ ص 590. 
(") المصدر السابق. 


(غ) الهامش قبل السابق: ص 0-1790 593. 





اا حزق | فلززر. الكلام (ج ) 


للمشتري الأَوّل؛ لاتتقال ملكه عنه . 

بل لعل صحيح النظر يقتضي عدم الشفعة له أصلاً؛ لوجود المانع 
بالنسبة إليه وهو الكثرة بخلاف الأُوّل الصادق عليه الاتّحاد بملاحظة 
شركته مع البائع التي بها اندرج في إطلاق الأدلة بخلاف المشتري 
الأوّل الذي تحقّق معه كثرة الشركاء بشركة البائع وشريكه الأوّل. 

وأمّا المناقشة”" في أصل ثبوت الشفعة للشريك الأوّل: بأنّ 
قوله اللا م عدا م السابق : «فإذا صاروا ثلاثة 
فليس لواحد منهم شفعة»!' يقتضي منع الكثرة اللاحقة كالسابقة . 

فيدفعها : ظهور إرادة معنى الكون من «الصيرورة» في المقام, 
ولو بملاحظة غيره من النصوص إن لم يكن ذلك هو المنساق, فتأمّل 
جيّداً. وربّما يأتي إن شاء الله تعالى لذلك تتمّة . 

وكيف كان ء فالمتّجه -على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة -أن 
تكون على الرؤوس - لا السهام كما عن الصدوق””؛ لما سمعته!*» من 
خبري طلحة والسكوني, ولأنّ سبب الاستحقاق الشركة في الجملة 
واووانا عرو وان ان تقوو و العكة ليله حك 5 
الحصّة الكثيرة وليس ذلك إلا من جهة كون السبب الشركة» والأصل 
كمال عاد لاد (تقدّم المصدر آنفاً: ص 297). 
(1) تقدّم في ص .4١7‏ 


(”) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشفعة ح 0 335/1 اج ”ا ص 7/. 
(غ) في ص 1١7‏ -118. 


مبطلات الشفعة / عجز الشفيع عن الثمنن سس سس 6178 
عدم التفاضل . 

ولا ينافي ذلك : التوزيع في تعلّق الديون على قدرها دون 
الرؤوسء بعد اختصاصه بالدليل الكاشف عن كون التعلّق من جهتها . 
لا أصل الدَّينيّة المشتركة بين القليل والكثير ء بخلاف المقام . 

خلافاً لالمحكي عن أبي علي فجعلها على قدر السهام , ولكن قال : 
«ويجوز قسمتها على عدد الرؤؤوس)١١".‏ ومقتضاه التخيير . 

واحتجّوا له'": أن المقتضي للشفعة الشركة, والمعلول يتزايد 
بتزايد علّته وينقص بنقصها إذا كانت قابلة للقوّة والضعف . 

وفيه أَوَلاً: أنّه لا يقتضي التخيير , وثانياً: منع التزايد إذا لم يظهر من 
الأدلّة؛ إذ لعل أصل الشركة هي العلّة من غير فرق بين قلّة النصيب 
وكثرته . ومن هنا كان القول الأوّل أصحٌ كما اعترف به غير واحد'", 
والله العالم. 

(و» كيف كان ء فلا خلاف كما عن غير واحد/الاعتراف به -في 
أَنّه إتبطل الشفعة بعجز الشفيع عن» دفع «الثمن» مع عدم رضا 








.551 نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة ج 0 ص‎ )١( 

.584 ص‎ ١١ مختلف الشيعة: (المصدر السابق). مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع ج‎ )١( 

(؟) كابن فهد في المهذّب البارع: الشفعة / في الشفيع ج غ ص 28؟. والكركي في جامع 
المقاصد: الشفعة / في الآخذ ج 1 ص //5. 

(؟) كابن زهرة في الغنية: في الشفعة ص 0, والطباطبائي في الرياض: الشفعة / في الشفيع 
اج 4اص 19. 


1 المشتري بالصبر ء وأنّه لا يكفي بذل الضامن والرهن والعوض. بل ربّما 
كو جام السالت فى | لتاق رعريتا انان عل 
اعتبار القدرة عليه فيه”" الذي لا ريب في منافاة العجز لها . وفي مجمع 
البرهان : «دليل اشتراط القدرة في الشفعة على الثمن ولو بالقرض 
وبيع شيء وسقوطها مع العجز ‏ يمكن أن يكون إجماعاً»'". 
قلت : وقد يدل عليه في الجملة  :‏ مضافا إلى ذلك؛, وإلى الأصل 
فحوى حسن على بن مهزيار: «سألت أبا جعفر الثاني نه : عن رجل 
لب نا ل وق عن شر لقان بل ب ا كين 
يصنع صاحب الأرض إذا أراد بيعهاء أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه 
صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه في المصر فلينتظر به إلى ثلاثة ايام , 
فإن أتاه بالمال, وإلا فليبع وبطلت شفعته في الأرض, وإن طلب الأجل 
إلى أن يحمل المال من بلد آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى 
تلك البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أَيّام ‏ فإن وفَاه وإلا فلا شفعة له»!2. 
وإن قبل!): هو ظاهر في الشفعة قبل البيع؛ لأنّ المراد بصاحب 
الأرض الشريك الأصلي الذي هو البائع , إلا أن الأصحاب قاسوا حال 


)١(‏ مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع ج ١١‏ ص 77؟. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الشرائط ج 9 ص .١15‏ 

(؟) نض المال: تحوّل نقدا بعد ان كان متاعا. النهاية (لابن الآثير): ج ه ص 7١‏ (نضض). 

(؛) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١5‏ الشفعة ح ١7‏ ج لاص ,١177‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠‏ من كتاب الشفعة ح ١ج‏ 10ص .1١0١‏ 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الشفعة / في الشفيع ج ٠١‏ ص .5١8‏ 


جواهرالكلام (ج4) 

وقضيّة إطلاق هذه الأخبار كعبارات أكثر الأصحاب عدم الفرق في 
ذلك بين الرجل والمرأة كما صرّح به بعضهم7" , فها عن ابن الجنيد9 من 
الموافقة في الرجل ومن عند الرأس في المرأة ضعيف جدأً . 

كها أن قضيّة ما اشتمل منها على أن باب القبرمن قبل الرجلين 
استحباب الدخول منها أيضا كما عن المنتبى 7" . وردّه بعض متأخري 
المتأخرين 27 بر السكوني ومرفوعة سهل المتقدمين . 

وفيه : -مع أنه لا دلالة في الأول , وإمكان حمل الثانية على إرادة بيان 
الجواز يمكن إرادة الفرق فيها بين الدخول والخروج بالنسبة للكراهة 
وعدمها , لا الاستحباب وعدمه , فتأمّل . 

+( و منها : أن + سيل ويصبَ جا الحاضرون 6 غير أُولي الرحم 
#«إالتراب بظهور الأكف »المرسل محمّد بن الأصبغ : « رأيت أيا الحسن 
( عليه السلام ) وهوفي جنازة فحثا على القبر بظهر كفيه »0* , 

وني الحكي عن الرضا ( عليه السلام ) : « ثم احث التراب عليه بظهر 
كفك ثلاث مرّات» وقل : أللّهم إماناً بك وتصديقاً بكتابك , هذا ما 


وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله , فإنه من فعل ذلك وقال هذه 


د 





ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 86٠‏ . 

: كالشهيدفي الذكرى : الطهارة/ دفن الميت ص/7” » والسيد ف مدارك الاحكام‎ )١( 
.١ الطهارة / دفن ا ميت ج " ص57‎ 

.١7١ص نقله عنه العلامة في ا مختلف : الصلاة / دفن الميت‎ )١( 

(") منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص١5؛‏ . 

(4) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج4 ص15١1‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح8؟ ج١‏ ص718» وسائل الشيعة : باب 79 من 
ابواب الدفن حه ج ١‏ ص 8080. 


مبطلات الشفعة / عجز الشفيع عن الفسق ‏ ممتحيي يب ا أ 1 


لكن قد يمنع ظهوره فى ذلك كما عساه يشهد له قوله : «طلب شفعة 
ان فإنّ الشفعة حقيقة لغةَ وعرفا: الاستحقاق بعد البيع , بل قيل : 
المراد حينئذٍ بالطلب الأخذ بها", بل لعل البطلان أيضاً ظاهر فى ذلك , 
وحينئدٍ يكون المراد بصاحب الأرض : المشتري . 

بل لو قلنا بإرادة المعنى الحقيقي من الطلب فيه لا الأخذ, كان”" 
الغرافة أنه آرادها ومطى ليحضر الفن ليحضل :انحقاق الأخن بها او 
الفدلفء غلى حسو ها سمعته فى اعتبا سيق دقع التمن «كاق أيضا دال؟ 
على البطلوجه فعا كل تدا . 1 

ع 6 

بل فى الرياض : «هذا مع احتمال ان بسكون الإلحاق ‏ على تقدير ١١‏ 
صحة ما ذكره من باب تنقيح المناط القطعي « لا القياس الخفى»"". 

وإن كان فيه : منع العمل بالاصل حتى يتجه التنقيح المزبور؛ ضرورة 
عدم قائل بسقوط الشفعة بانتظار البائع الثلاثة , بل إطلاق الأدلة منافٍ 
لذلك . 

وعلى كل حال ٠‏ ففي جامع المقاصد”* والمسالك!: «يتحقق العجز 





)١(‏ فسّر الأردبيلي «المطالبة» الواردة في «الإرشاد» بذلك. انظر مجمع الفائدة والبرهان: 
الشفعة / في الشرائط ج ه ص ١؟.‏ 

)0 الأولى التعبير ب «وكأن» اذ عدا جواب «لو» لاحقا. 

2( رياض المسائل: الشفعة / في الشفيع ج )اص 8ل. 

(غ) جامع المقاصد: الشفعة / في الاخذ ج 1 ص 37, 

(0) مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع ج ١١‏ ص 184. 


1# لم ا مح ص تن الخو أن الكاذام (12) 


باعترافه . وفى تحقّقه بإعساره وجهان», وفي الأخير منهما : 
العرهها قرم لا كان تحصاله روط وتعووةاء كنوه وها رار 
به ثلاثة أَيَام كمدّعي غيبته» . 

ولعل ذلك منهما بناءً على عدم اختصاص التحديد المزبور في 
الحسن المذكور بغيبة الثمن مع وجودهء بل هو للأعمٌ من ذلك ومن 
تحصيله , فإنٌ المراد من قوله : «لم ينض» لم يحصل ولم يتيسّر ويتنجّز . 

بل في المسالك في شرح قول المصتف : (و» كذا تبطل 
إبالمماطلة4 _: «والمراد بالمماطل : القادر على الأداء ولا يودّي, 
ولا يشترط فيه مضي الثلاثة؛ لأنْها محدودة للعاجز ولا عجز هنا. 
ويحتمل إلحاقه به ؛ لظاهر رواية ابن مهزيار عن الجواد نه بانتظاره 
ثلاثة أَيَام حيث لم ينض الثمن»1". 

وكأنه أخذه ممّا في جامع المقاصد, فإنّه ‏ بعد تفسير المماطل 
دااع قات قال زوه يتحتى كتوله سنالا قل القدلاتة؟ طباهر 
إطلاقهم يقتضي ذلك , ولإشعار رواية ابن مهزيار عن الجواد اله 
بانتظاره ثلاث يمه حيث لم ينض الشمن»1"». 

ولكق: الى فيه 1 الثلانة 'تشكريى الماح كذ سيمعتة م الحا للقا” 
بل لم أعرفه لغيره: بل ظاهرهم الاثفاق على عدمه وأنّه لا شفعة له 


)١(‏ المصدر السابق. 


مبطلات الشفعة / هرب الشفيع ل _ ل لل 6798 ا 


ع لل ااا الا سر تك ال الس 5 
وإن تجدّد له القدرة بعد ذلك بيسير ء بل ظاهرهم سقوطها بتحقق 
المماطلة كذلك . 

بل «وكذا لو هرب» الذي ذكر فيه في جامع المقاصد'" 
والمسالك'" وغيرهما”: «أنّهِ إن كان قبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة له, 
وإن كان بعده فللمشتري الفسخ» ولا يتوقف على الحاكم كما حكاه في 
النانى منهما عن التحرير ؛ لعموم : «لاضرر ولا ضرار»”", ولأنّ الأخذ 
لعا كان ديكا على النين لم رليم التعرى حكمه بركلا ما |( اشرب 
المتغرى عن اداءاقمى الصبيع. 

نعم , في مجمع البرهان بعد أن ذكر دليل البطلان بالعجز قال : 
«وكذا دليل البطلان بالمماطلة مع الوجدان فإنّه كالعجز بل اقبح . وكذا 
الهرب بعد البيع لئلا يعطي الثمن معها. ولكن ينبغي أن يكون المراد 
بالمماطلة والعجز إلى وقت يضر بحال المشتري أو البائع عرفاً الصبر 
إليه ولو كان قليلاًء ويؤيّده: جواز الصبر ثلاثة أَيّام مع دعوى غيبة 
الثمن , وصبر الثلاثة أيّام بعد مدّة الرواح إلى بلد الثنمن ومجيئه»”". 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) تقدّم المصدر انفاً. 

(") كتذكرة الفقهاء: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 559. 

(:) بل حكاه في الأوّل منهما. 

(0) تقدّم في ص 77 . 

.٠١ مجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الشرائط ج 4 ص‎ )1١( 


مجع 77 ل و سنا لق لشن الكلاام 20 /) 

ولكن فيه أيضاً: أنه منافي لظاهر الأصحاب , فإِنّهم اعتبروا في 
الشفيع القدرة على الثمن, وفرّعوا على ذلك أنّه لا شفعة للعاجز 
ولا للمماطل ولا للهارب - وإن كان هو على ضرب من التجوّز في 
الأخيزروع #اضرور سباق القدر: علهها دائة كبرو سجالة التداجيل 
لمتاعي ني ابسن موالاعرهي لدم ياي الدبير سال بين لاجامة : 
وكذا متى تحقق المطل والهرب المنافي للفوريّة مع فرض حصوله قبل 
الأخذ بها بعد تحقّق سببها . 

نعم , لولا الأصل السابق قد يناقش في الشرط المزبور على الوجه 
ُ المذكور يان لمتكى الماع ديا لها لأوليل طليه بعت يها رض إطاقق 
1 ما دل على ثبوتها ببيع الشريك نصييه. دتعي ءافخوض الحسبين المزيور 

بقتضي التأجيل ثلاثة أيَام مطلقاًء فإن لم يكن نّم إجماع انج جعلها 

غاية للجميع . 

بل ظاهرهم عدم التقيبد بالضرر في ثلاثة المصرء وإِنما قيّدوه به 
لو ادّعى غيبته في بلد اخر الذي هو مضمون الحسن السابق . 
قال المصّف : إولو ادّعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيَام فإ 

لم يحضره بطلت شفعته. فإن ذكر أن المال في بلد آخر أجل 

بمقدار وصوله إليه وزيادة ثلاثة أيّام مالم يتضرّر المشتري» 

ونحوه غيره0", بل لا أجد خلافاً بينهم في ذلك؛ بل عن الغنية ‏ بعد 

/ والعلامة في التحرير: الشفعة‎ 71١ كأبي الصلاح في الكافي في الفقه: في الشفعة ص‎ )١( 


١ 101 


فبطلات الصفعة /دعوى الشفيغ غيية القن بيت ب تت تت 181 
اق وك التاجيل المزتور على الوه العذ كورب قال رهد إذا لمرضيوه 
الصبر عليه إلى ضررء فإن أَدَى إلى ذلك بطلت شفعته؛ بدليل إجماع 
الطائفة»!", 

نعم , في مجمع البرهان _بعد أن ذكر أنّ وجه ذلك نفيه عقلاً ونقلاً ‏ 
قال: «لكنّه غير ظاهر؛ لأنَا نجد وقوعه في الشرع كثيراء فليس له 
ضابط واضح . خصوصا مع وجود النصٌّ»”". 

فلك هلأ رمب فى رجهان الغدل ونال له دمع فرظ الدتتددي ا لجهال” 
على بلد بعيد مثلاً ‏ بعد الاعتضاد بما عرفت وأصالة عدم الشفعة التي 
كان القشروتها مشتروصتنها دون كان التها وى ياوما انق بوجوو الام 
في ذلك سهل . 

ل ادر الع البريوره ١.‏ اداه الباانة و سين علط امه 

حين اليم 

والظاهر صدقها مع التلفيق لو وقعت خلال اليوم كما صرّح به في 
جامع المقاصد'" والمسالك!». 

وفي الأول منهما : «وهل تعتبر الليالي بحيث تلفق ثلانة يَام وثلاث 
ليال؟ لا تصريح بذلك, ولو قلنا: إن مسمّى اليوم شامل لليل اعتبرت . 


.؟7١ غنية النزوع: في الشفعة ص‎ )١( 

."١ مجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الشرائط ج ١ه ص‎ )١( 
.515 (؟) جامع المقاصد: الشفعة / في الاخذ ج 1 ص‎ 

(؛) مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع ج ١١‏ ص 180. 


826 


نعم ء لو وقع البيع أوّل الليل فالليالي داخلة تبعأ»'". وهو جيّد إن لم يرد 


1 


فكو ل ال ايفة رف تيعاء 

لكن في الثاني منهما : «وتعتبر الثلاثة ولو ملقّقة لو وقع الاإمهال في 
خلال اليوم » والليالى تابعة للأيّام» فإن وقع نهارا اعتبر إكمال الشلاث 
من اليوم الرابع ودخلت الليالي تبعاً. ولو وقع ليلاً أجل ثلاثة أَيَام تامّة 
وتمام الليلة من الرابعة كذلك»!". 

وفيه : أنه لا حاجة إلى إكمالها مع فرض الصدق بدونها ء بل وبدون 
الأوق ولع دعلك فعا الأتافه مشهول المعاخره إذا ايع إلى 
التلفيق من يومها .كما هو واضح . 

ويعتبر فى الذهاب إلى بلد المال حصول ما يحتاج إليه عادة من 
رلب وعم ول ممت دضياك را جر انما للإطلاق على المعتاد 
الذي هو مراعى أيضاً في بقائه أيضاً في نفس البلد لتحصيل المال . 

نم إن المحكي عن التذكرة'" وصرّح به في جامع المقاصد!“ 
والمسالك!9: كون المراد ببطلانها على تقدير عدم إحضاره 2 المدة 
المضروبة ‏ سقوطها إن لم يكن أخذء وتسلّط المشتري على الفسخ إن 
)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(؟) الهامش قبل السابق. 
(*) تذكرة الفقهاء: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؟اص 189. 
(؛) جامع المقاصد: الشفعة / في الاخذ ج 1 ص 511. 
(0) مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع ج ١١‏ ص 580. 


مبطلات الشفعة / دعوى الشفيع غيبة الثمن 7 ا ع 
كان قد 2د 

قيل : «ولعلّه كذلك؛ لأنّ الحكم بالبطلان إِنّما هو مراعاة للمشتري , 
فإذا رضي باخد الشفيع بالتأخير فقد أسقط حقّه . وليس في إطلاق 
الرواية ما ينافي ذلك؛ لأنّ غايتها إسقاط حقّ الشفيع من التسلّط على 
المطالبة, وهو لا يستلزم إسقاط حقّ المشتري من المطالبة بالثنمن بعد 
اجراء الضصقة النافلة 

«وبالجملة : لا دلالة فيها على بطلان حقّ الشفيع . وعلى تقديره 
ضير فيه أبضا وان هي حيهد إل كما وروافق كان القا جر مين 
بطلان الببع'' مع إطباق الأصحاب على بقاء الصحّة ونبوت الخيارء ” 
لا فسناةو هر اصله: 1 

«فما في الكفاية : من أن هذا التفصيل غير مذكور في الرواية. محل 
مناقشة إن أراد الردّ بها عليه , وإن أراد عدم استفادة ما ذكره منها فحسن 


ان طاس 


إلا انه لم يستند إليها في ذلك , واعلّه أخذه ممّا قدّمناه من الحجّة»”". 
وفيه ما لا يخفى من أنّه لا حجّة تقتضي العدول عن ظاهر 

فوله نك : «بطلت شفعته»'" وقوله لي : «ولا شفعة له»!* إلى إرادة نفي 

اللزوم لا الصحّة بعد تعبير الأصحاب أيضاً بالبطلان الظاهر في 


اراق النسانا: 0 00 01 
('' وغ) تقدّم في ص 751]. 


0001007-11 ز 01110 الكلام (ج ) 


الانفساخ لو وقعت وعدم استحقاق لها إن لم تقع, لكن مع بقاء طلب 
المشترى إرادة الثمن من الشفيع؛ لأنّ ذلك هو ظاهر النصّ . 

ما لو رضي بالتأخير في ابتداء الأمر أو في أثناء الثلاثة فلا يندرج 
في النص المزبور'", فيبقى على ما تقتضيه القواعد من الصحّة , بخلاف 
ما لومعيف الثالانة وهو سفت عن ظليلقمى قله ياك يه الشقيع ع نان 
ظاهر النصٌ حينئذٍ عدم الاستحقاق والانفساخ , فلو رضي بعد ذلك 
لم يجد في ثبوت حقّ الشفعة أو في بقاء الثمن في ذمّة الشفيع , كما لو 
كان فى الابتداء مثلا . 

عرسا بعد إننان الزق ينها وين الم لذن إل مدل سيق 
ولزوم؛ بل قاعدة الضرر ونحوها إِنْما تزازل لزومه الذي هو مناط 
الضررء ومن هنا ينصرف ما دل على نفي الصحّة فيه إلى اللزوم؛ بخلاف 
الشفعة التي هي أشبه شيء بالإيقاع وباختيار الفسخ واللزوم ... ونحو 
ذلك ممّا لم يجر فيه التعارف المزبور, فبقاء اللفظ على حقيقته حينئذ 
أولى؛ لعدم الصارف عنه . 

هذا كله على القول بعدم مدخليّة دفع النمن في ملك الشقص ., وإلا 
فلاريب في عدم الصحة , كما تسمع تحقيقه إن شاء الله , واللّه العالم . 

(و» لا خلاف ولا إشكال في أنْها إتثبت للغائب» بل عن 
الخلاف'" والتذكرة”": الإجماع عليه ٠‏ وفى محكىّ الغنية : «يستحق 


)١(‏ الهامش السنا بق 
(1) الخلاف: الشفعة / مسالة 6 ج اص .15١‏ 


1 3 لدكرة الفقهاء: التشفعة يقة اللاحخذ 2 0 ص. 37 





فن: تفث له الكففة / القانت". .متح مم سمل يب م عش ا 7ت 1 1178 


الشفعة من علم بالبيع بعد السنين المتطاولة بلا خلاف وإن كان حاضراً 
فى البلد , وكذلك حكم المسافر إذا قدم من غيبته»!". 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك , وإلى إطلاق الأدلّة خبر السكوني 
المنجبر بعمل الطائفة عن أمير المؤمنين لذ : «... وصيّ اليتيم بمنزلة 
ابيه , ياخذ له الشفعة إذا كان له فيه رغبة . وقال : للغائب شفعة»!". 


ولافرق نصّا وفتوى بين طول الغيبة وقصرهاء نعم ينبغى تقييده 
بما إذا لم يتمكن من الاخذ بنفسه او وكيله كما صرح به الفاضل'" 
والشهور 2 والكركي 67 وغيرهم''', وإلا فإن اخر مع إمكان المطالبة 
كذلك بطلت شفعته كما صرح به فى محكي التذكرة”". 

بل في التحرير : «لو اشهد على المطالبة ثمّ اخر القدوم مع إمكانه 
فترك)(6, 
)١(‏ غنية النزوع: في الشفعة ص 0"؟. 
(1) الكافي: المعيشة / باب الشفعة ح 7 ج ه ص ,58١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ 
(*) تحرير الأحكام: الشفعة / في المستحقّ ج 4 ص .01١‏ 

ص 4.١‏ ., مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع ج ١١‏ ص 187. 
(0) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص 105. 

كيفيّة الأخذ ج ٠‏ ص 0817., والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 418 س 7 ص 78 
)١‏ تذكرة الفقهاء: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 187. 
(4) تحرير الأحكام: الشفعة / في المستحقّ م غ ص 050. 


ا ١‏ م ا ل اي ترسخو قر الكللام 820 )١‏ 

وكذا لا تسقط شفعته بترك الاشهاد وإن تمكّن منهء فضلاً عم 
لو عجر عنه , أو قدر على إشهاد من لا يقبل قوله أو على من لم يقدم 
معه , أو من يحتاج إلى التزكية . 

أو 2 كه الطل عسسع» القناء :الخد فقولا سعد ع لعفيها لعا 
وعدم تمكّنه من المسير والتوكيل في دفع الثمن» فلم أجد لهم تصريخاً 
فيه . ولكن ينساق من فحواه عدم بطلان الشفعة ؛ لعدم ثبوت الفوريّة 
على الوجه المزبورء والأصل بقاوّها . 

ولو كان للغائب وكيل عام ففي التحرير : «فله الأخذ بالشفعة مع 
المصلحة للغائب , وكذا لوكان وكيلاً في الأخذ وإن لم يكن مصلحة»'". 

وفيه : أنه لا فرق بينهما في مراعاتها مع الإطلاق, وعدمها مع 
التصريح . 

رقي أرقا الور لهذا الوكين الك كان للقاقب: المطالة بها 
مع قدومه , سواء ترك الوكيل لمصلحة أو لا)'". 

وهو كذلك إن لم يكن ذلك منه إسقاطاً لهاء مع فرض عموم وكالته 
ووجود المصلحة فيه . 

ومن لم يعلم بالحال كالغائب وإن كان حاضراً, وكذا المريض الذي 
لا يتمكن من المطالبة بنفسه ولا بوكيله , ونحوهما المحبوس ظلما أو 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 


الطهارة / في الاسترجاع بعد الدذفن ‏ ب ب ب 8ع 
الكلمات كتب الله له بكلّ ذْرَّةِ حسنة »(0 . 

وبعينه عبّرعنه في الهداية”). وربّا احتملت عبارتها دخول ذلك كله 
تحت ما نسبه إلى الصادق ( عليه السلام ) فها قبل ذلك كما ستسمعها ‏ 
وكذا في الفقيه0©, فلاحظ وتأمّل . 

هذا » مع ما في المعتير(؛» من نسبة المذكور مقيّداً مما يأني من الاسترجاع 
إلى الشيخين وابن بابويه » وان عليه فتوى الاصحاب » فهو مشعر بالإجماع 
كالمدارك 29 أيضاً » فلعلَ ذلك كافٍ في استحبابه » كاستحباب كونهم 
#قائلين : إنا لله وإنا اليه راجعوك #* المنسوب في الذكرى 2() إلى 
الأصحاب أيضاً » وإلا فلم نعثر على خبر مشتمل على تمام هذه الكيفيّة . 

نعم » قد سمعت في خبر إسحاق بن عمّار « ... أنه يخرج من القبر 
ويقول : إنا لله ... » 9" إلى آخره . 

وفي الحداية : « قال الصادق (عليه السلام) : إذا خرجت من القبر 
فقل وأنت تنفض يدك من التراب : إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم احث 
التراب ... » (© إلى آخر ما سمعته من الرضوي المتقدّم . 


(١)فقه‏ الرضا : باب ١١‏ ص١17‏ , مستدرك الوسائل : باب 8؟ من ابواب الدفن ح” ج؟ 
ص 4 .73١‏ 

(1) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب ما يقال عند الخروج من القبرص١5‏ . 

(*) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ذيل ح 0٠0٠0‏ ج١‏ ص 171 . 

(1) المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص .7٠١‏ 

(( مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص”1 ١‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص/5 . 

(0) تقدم في ص .57"١‏ 

)0( الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب ما يقال عند الخروج من القبرص ١ه‏ » مستدرك 


هه 


فد نقيت له القفعة 7القائيهة . تحب م ا 


بحقّ يعجز عنه , أمّا إذا كان محبوساً بحقّ يقدر عليه فهو كالمطلق . 

إلى غير ذلك من الفروع التي ذكروها في المقام, مضافاً إلى غيرها 
مما هو حاضر في الذهن . 

لكن لا يخفى على من تأمّل كثيراً منها : أنّه قد يتوهٌّم الفرق 
بين الحاضر والغائب , حيث ذكروا التأجيل للأوّل بالنسبة إلى إحضار 
المال بالثلاثة أَيَام ‏ وأنْه متى انقضت ولم يحضره بطلت شفعته, سواء 
كان ذلك لعذر أو لغير عذر_بخلاف الغائب, فإنّه على شفعته مع فرض 
عدم تمكنه من القدوم والتوكيل ولو سنين , سواء قارّ”" في إنشاء الشفعة 
أو لم يقت". ْ 1 

ولعلّه لظهور الحسن المزبور المشتمل على التأجيل بالثلاثة"" في 7 
غيره, أمّا هو فباتي على إطلاق الأدلة المقتضي لبقاء الشفعة . والأصل 
عدم سقوطها . 

ولكرٌ التحقيق : عدم الفرق بين الحاضر والغائب الذي هو أحد أفراد 
المطلق, وإِنّما ذكره الأصحاب بخصوصه تبعاً للنصّ عليه, وإلا 
فالحاضر أيضاً إذا فرض كون المانع له عن إحضار الثمن عذر شرعي 
-فثل مرضء أو حبس بحقّ يعجز عنه ... أو غير ذلك كان حكمه 
حكمه . ولا ينافيه الحسن المزبور الظاهر في البطلان من حيث عدم 


50و)) اسيك :هانين المعتمدة إلى سيخه بدلهما بالازن الم ادر 
2 تقدّم فى ص .271١‏ 





نضوض الثمن بمعنى عدم تيسّره لا من جهة أخرى . 

بل قد يقال بجريانه في الغائب؛ على معنى : أنه ينتظر به زيادة 
على زمن قدومه على المتعارف__ثلاثة أيَام أيضاً من حيث تيسّر الثمن 
ونضوطه الذي هو حكم الشفيع في نفسه , كما عساه يومئ إليه تضمّنه 
ذكر الثلاثة لمن ادّعى غيبة الثمن في نلف ا خرن فاتجط ونان عد ! 
فإنّ المسألة غير منفّحة في كلامهم . 

والمغمى عليه كالغائب كما في القواعد'" والتحرير'" وجامع 
المقاصد'" والدروس”©؛ أي ينتظر إفاقته وإن تطاول الإغماء؛ إذ 
لكولارة تعن عليه اذ مور !1 كيد عنم كماافئ الدروس6 
وجامع المقاصد", فإن أخذ أحد لغاء وإن أفاق وأجاز ملك من حين 
الإجازة لا قبلها . فالنماء للمشترى قبلها . 

قيل : «ولعلّه لأنّه لا مجيز له في الحال , فيكون كالصبي الذي لا ولي 
له في أحد القولين»”". 


.560 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الشفعة / في الآخذ ج‎ )١( 


.0717 تحرير الأحكام: الشفعة / في المستحقّ ج 4 ص‎ )"١ 
.5"70 (؟) جامع المقاصد: الشفعة / في الأخذ ج 1 ص‎ 


(0 و١)انظر‏ الهامشين السابقين. 
(1) مفتاح الكرامة: الشفعة / في الأخذ ج ١6‏ ص 117. 


فة نقيت لها الكليعة 7 السفية ‏ سن حت بح يي 11 


كما أنّ مختاره هناك كون الانجازة كاشفة . 1 
ولذا قيل : إنّ ذلك منه بناء على عدم جريان الفضولى في الشفعة!". 6" 
وفيه : أن ما ذكرناه من دليله شامل لهاء على أنّ مقتضاه عدم النقل 

أيضاً» والله العالم . 

«و» كذا لا خلاف'" ولا إشكال في ثبوتها ل«السفيه» أيضا 
لإطلاق الأدلّة, بل عن الخلاف : الإجماع على ذلك”", بل هو مندرج 
في المحكي من معقد إجماع الغنية على أَنّ لوليّ غير كامل العقل أن 
يكذ لد نا لشفعة 1 

إلا أن الذي يأخذ له الولى ولو بإجازته له ذلك أو إذنه له فيه على 
حسب غيره من التصرفات الماليّة . 

ولا ينافي ذلك اقتصار غير واحد_بل الأكثر على ما قيل)-على 
الصبي والمجنون . وخصوصاً مثل عبارة المئن المذكور فيها بوت 
الشفعة للسفيه ومع ذلك اقتصر في أخذ الولي على الصبي والمجنون, 
فإنٌّ ذلك قد يوهم اختصاص أخذ الولي بهما دونه . 


() المصدر الساق: 

(؟) كما في رياض المسائل: الشفعة / في الشفيع ج ١4‏ ص 78. 

(؟) الخلاف: الشفعة / مسألة ١4‏ ج 7 ص 113. 

(؟) غنية النزوع: في الشفعة ص 577. 

(0) كالعلامة في التذكرة: الشفعة / المأخوذ منه ج ١١‏ ص 555. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الشفعة / في الآأخذ ج ١4‏ ص ١غ‏ /الاغ. 


اي ل ةو الل لكام ١‏ تي 

ومن هنا قال في المسالكك: «كان على المصئّف جمع الضمير 
المضاف إلى الولى ليتناول السفيه, لثلا يتوهم أنّه يتولى الأخذ دون 
الولي ؛ بقرينة تخصيص الطفل والمجنون بأخذ الولي»'". 

قلت : يمكن أن يكون ذلك للفرق بينهما بسلب عبارتهما دونه 
فلا يأخذ لهما إلا الولى , بخلافه فإنّهِ له الأخذ بنفسه مع إجازة الولي . بل 
ا 0" 
وإن كان هو خلاف ظاهر الأصحاب . 

وكذا لا أجد خلافاً ببنهم'" في تبوتها للمفلّس؛ لإطلاق الأدلّة, 
وإمكان رضا المشتري بالبقاء في ذمّته أو إبرائهاء أو استدانته من 
غير ماله الذي تعلّق به حقّ الغرماء, أو رضواهم بدفع ذلك من 
ماله , وإن كان لا يجب عليهم بل لهم منعه من ذلك بلا خلاف أجده فيه 
ولأ إشكال» 

وعلى كل حال؛ يتعلّق حينئذٍ حقّهم بالشقص إذا شفع بهء كما في 
غير ذلك من المال المتجدد له . 

نعم » في القواعدة”" والع بي ا وجامع المقاصد”: ليس للغرماء 


.587 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع ج‎ )١( 

(1) يظهر نفي الخلاف من مفتاس الكرامة: (المصدر قبل السابق: ص 497). 
(؟) قواعد الأحكام: الشفعة / في الآخذ ج ١‏ ص 5660. 

(؛) تحرير الأحكام: الشفعة / في المستحقّ ج ؛ ص 077. 

(0) جامع المقاصد: الشفعة / في الآخذ سج 7 ص 576. 


من تثبت له الشفعة / المجتون والصبى ‏ ا لبنس 88١‏ 
الأخذ بها ولا إجباره عليها وإن بذلوا له الثمن» ولا منعه منه وإن لم يكن 
له فيه حظٌ ؛ لأنّه لا ملك له قبل الأخذ ليتعلّق به حقّهم . وكونها حمّا مالا 
لايقتضي التعلّق المزبور للأصل . ولا يجب عليه الاكتساب لهم, ولأنّ 
لش بحن لهم ولب مى لوازعه التصوف اما على محتهم يه من سبال : 
فلا دخل له بذلك وإن لم يكن فيه حظ له . 

ولو أخذ ولم يتيسّر له الثمن ولم يرض المشتري بالصبر كان له 
الانتزاع منه ‏ ولا ينافيه تعلق حقّ الغرماء؛ لأنّه انتقل إليه على الوجه 
المربورء كما هو واضح . 

(وكذا» لا خلاف”" ولا إشكال في ثبوتها أيضاً إللمجنون 
والصبىٌ4 بل الإجماع 000000 مضافاً إلى إطلاق الأدلّة 
وخصوص خبر السكوني المتقدم”" في الثاني منهما . 
«و» لكن <يتولّى الأخذ» عنهما (وليّهما» كما في غير ذلك من 
امنا 

نعم , قيّده المصئّف ومن تأخَّر عنه”/ بكون ذلك امع الغبطة4 إلا أنه 





)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الشرائط ج ١‏ ص 5". ورياض المسائل: 
الشفعة / في الشفيع ج ١4‏ ص 7/5 

(') ينظر الخلاف: الشفعة / مسالة ١4‏ ج “ا ص 417. وغنية النزوع: في الشفعة ص 77؟, 
وتذكرة الفقهاء: الشفعة / المأخوذ منه ج ١١‏ ص 95؟, والحدائق الناضرة: الشفعة / في 
الشفيع ج ٠١‏ ص .5١7‏ 

(5) تقدم فى ص 70غ. 

(؛) كالعلامة في القواعد: الشفعة / في الآخذ ب ١‏ ص 444 والشهيد في اللمعة: كتاب الشفعة 
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مسيم ا تج ا ا م لعز اهنا لكات 3121 
لم نجده فى كلام من تقدم عليه حتى معقد إجماع الخلاف وغيره, ولعله 
لحظ الرغبة -المراد بها المصلحة _في الخبر المزبور'". 
زفيهة اله يكن ازادقه ذلك فى حخصوض الرضئى :كفل الأت 
والجد الذي قد ذكرنا في غير المقام'" ان المعتبر فى تصرّفهما له عدم 
المفسدة كما هو ظاهر النصوص"", بل عن فخر الإسلام إطلاق ذلك في 
مطلق الولى©: إلا أن الأصحٌ الفرق بينهما وبين الوضى مثلاً. 
والله العالم . 
(ولو ترك الوليٌ المطالبة» با لشفعة مع الغبطة «فبلغ الصبيٌ او 
افاق المجنون فله0) الاخذد» باه خلاف (1) ولا إشكال 2« بل الإجماع 
بقسيضة عليه : 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 
(؟) في ج ١٠3ص‏ 7547 وج 74اص ١7١1/‏ وج 0لاص 1717. 
(") وسائل الشيعة: انظر باب 7 و١١‏ من أبواب عقد النكاح ج ٠١‏ ص 770 و5894. وباب ١8‏ 
من أبواب المهور ج ١1*ص‏ 587. وباب ١١‏ من أبواب ميراث الأزواج ج 7؟ ص .5١19‏ 
(؟) نقله في مفتاح الكرامة: الشفعة / في الأخذ ج ١8‏ ص .18١‏ 
(80) أشين فى عنام المعتيدة إلى اتميخة يدلها: فلهينا. 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الشفعة / في الشفيع ج ١4‏ ص .8١‏ 
(1) نقل الإجماع في غنية النزوع: في الشفعة ص 337", ومفتاح الكرامة: الشفعة / في الآخذ 
ج18 ص 78. 
وينظر الخلاف: الشفعة / مسألة ١9‏ ج ” ص 418. والسرائر: المتاجر / باب الشفعة 
ج "١‏ ص 55١‏ وتذكرة الفقهاء: الشفعة / المأخوذ منه ج ١١‏ ص 156. وجامع المقاصد: 
الشفعة / في الأخذ ج 7 ص 577. 


من تثبت له الشفعة / المجنون والصبي بيد ب بي برب هببتبريب ت ا 01 ا 


ولا ينافي ذلك التراخي المزبور «ِلأَنُّ التآخير لعدذر”"» وهو الصّبا 
والجنون, وتقصير الولي لا يسقط حقهما الثابت لهما حال قصورهما 
بالنصّ'" والفتوى, وإِنّما المتجدّد لهما عند الكمال أهليّة الأخذ لا أصل 
الحقّ. بل لو عفا الولي في الحال المزبور لم يمض عفوه حتّى من الأب 
والجد مع فرض مفسدة في ذلك للمولى عليه . 

كما لا ينافيه أيضاً الضرر على المشتري بطول الانتظار؛ إذ هو 
كالكتفنياة فى قابلة إطلاق النض بوالنقوى مختصوضا ود أن كان نظيو 
البسيواقن :ذخال الظبر و عاى التسديد فم وخصوصا بس نوت يداد 
ف الغاتتي» 

23ل الأقوى هو اد عد ود الوق الالكنوان #لق ينانا أن فا 
كما صرّح به بعضهم'"؛ لبطلان تركه وعفوه فلا يترنّبِ على أحدهما أثر, 
وليس هما من التراخى المسقط للشفعة قطعا؛ لأنّ تقصيره السابق بمنزلة 
عدمه بعد فرض بقاء حقّ الشفعة للمولى عليه . 

الله إلا أن يكون بذلك فاسقاً على وجِد نرانفع به ولايته » وفيه منع 
وأظه ووعك تقدورهيمكن عووها بالتوية عيق فاشتكال عضي 
فى ذلك بالنسبة إلى الولى خاصّة _دون الطفل مثلاً عند بلوغه فإنٌ له 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: للعذر. 

(؟) انظر خبر السكوني المتقدّم في ص 470. 

(؟) كالعلامة في التحرير: الشفعة / في المستحقّ ج ؛ ص 0157. وولده في الاإيضاح: الشفعة / 
في الآخذ ب ١‏ ص ”50, والكركي في جامع المقاصد: الشفعة / في الآخذ ج 7 ص 504. 





1 


اج ام 
50١‏ 


اميت ب ل لح و حبنت واه الكلام (خ8؟) 
الأخذ'" _فى غير محلّه كما هو واضح. واللّه العالم . 

(و» 0 حال لا غرامة عليه . كما عن بعضهم التصريح به'"؛ 
للأصل وغيره . 

نعم «إذا" لم يكن في الأخذ غبطة» حيث تعتبرء أوكان فيه 
فساد حيث يكون عدمه هو المعتبر إفاخذ الولىٌ'“» مع ذلك 
إلم يصحٌ» بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنٌّ الفرض عدم تصرّفه على الوجه 
المشروع . وكان ضامنا لما دفعه من الثمن , والشقص باق على ملك 
الفتكرف يندا 1 

وفي جملة من كتب الفاضل!" وجامع المقاصد'" والروضة" أنه 
«لا شفعة لهما بعد الكمال إذا كان الترك من الولي أصلح من الأخذء أو 
كان في الأخذ فساد على المولى عليه» . 

ولعلّه كذلك إذا كان ذلك لإعسار الصبي ونحوه ممّا يقتضي عدم 


.540 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الشفعة / في الآخذ ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الشفعة / في المستحقّ ج 4 ص 0177. 

() في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: إن. 

(؟) في نسخة الشرائع: المولى. 

(0) كتحرير الأحكام: الشفعة / في المستحقٌ ج 4 ص 07١‏ -0537, وتذكرة الفقهاء: الشفعة / 
المأخوذ منه ج ١ص‏ 190 وقواعد الأحكام: الشفعة / في الآخذ ج ١‏ ص 55 ". وإرشاد 
الأذهان: الشفعة / في الشرائط ج ١‏ ص 580. 

.577 ص‎ 1١ جامع المقاصد: الشفعة / في الاخذ ج‎ )١( 

() الروضة البهيّة: كتاب الشفعة بج غ ص .1٠١‏ 


من تثبت له الشفعة / المجتون والصبى 7 ب 8 
ثبوت الشفعة له للعجزء بناءً على سقوط الشفعة به كما عرفت . أمّا إذا 
لم يكن كذلك فيشكل السقوط؛ لإطلاق الأدلة . ولا ينافيه عدم جواز 
أخذ الولي المعتبر فيه المصلحة أو عدم المفسدة . 

ولعلّه لذا قال في محكيّ الخلاف : «إذا كان للصبي شفعة والحظ له 
في تركه , فترك الولي وبلغ الصبي رشيداً. فله المطالبة بالأخذ وله تركه؛ 
لأنها حقّه وليس على إسقاطها دليل, وأيضاً جميع العمومات التي 
وردت في وجوب الشفعة تتناول هذا الموضع , ولا دلالة على إسقاطها 
بترك الولي»!". 

وهو جيّد جداً؛ بل هو مقتضى كل من أطلق: أنّ لهما الشفعة مع 
الكمال لو ترك الول من غير تقييد بما إذا كان ذلك مع الغبطة . 

فما في الرياض من أنه «لا يظهر خلاف في أَنّه لو كان الترك لعدم 
المصلحة لم يكن لهم بعد ارتفاع المانع الأخذ بالشفعة»'"' في غير محله . 

ودعوى": أنه إذا كان حينئذٍ الحظّ في الترك وجب أن يصمح 


كما يصمٌ الأخذ. واضحة الفساد؛ إذ ليس من اثار صحّة الترك سقوط ” 
اج ام 


حقّ الشفعة للمولّى عليه, بل أقصاه موافقة الشارع فيما قرّره له في 70 


)١(‏ الخلاف: الشفعة / مسألة ١٠ج‏ “ص 448 0غ]. 


(؟) رياض المسائل: الشفعة / في الشفيع ج ١4‏ ص ./١‏ 
(؟) وردت في مفتاح الكرامة: الشفعة / في الآخذ ج ١‏ ص ١8غ.‏ 


سم ب ا ا نفو افر الكادم نو 
كان من اثارها السقوط , فلا شفعة لهما بعد الكمال لذلك . 

وجول الجال أن ذلك كان لمصلحة أو لاء فهو كباقي تعاقات 
الولى » لكن في القواعد : «فلو ترك فلهما بعد الكمال المطالبة, إلا أن 
يكون الترك أصلح»1. 

وفي جامع المقاصد : «أنَ أنّ لهما المطالبة مع الجهل؛ 
لظهور كون الاستثناء متصلاً» . 

م قال : «وفيه”" لأنّ المطالبة فرع الثبوت حينئذٍ . والنبوت إِنّما 
يتحفّق مع المصلحة , والفرض جهالة الحال فلا مقتضي للتبوت, وهذا 
وجيه»!". 

قلت : مضافاً إلى حمل فعل المسلم أو تركه على الوجه الصحيح , 
وخصوصا الولي الذي لا اعتراض للمولّى عليه إلا مع العلم بفساد فعله 
والركابيو اول ذلك لكان المتحه الوت الاستصحاني ولأ لين عدلن 
اشتراط ذلك بترك الولي له مع المصلحة فيه . 

ومن ذلك يعلم ما في الروضة ‏ تبعاً لما سمعته من جامع 
المقاصد ‏ : «فإن ترك في موضع الثبوت -أي مع المصلحة -فلهم 
عند الكمال الأخذ. لا من ترك لعدم المصلحة. ولو جهل الحال 


) 217 : الشفعة / في الآخذ ج ١‏ ص 5515. 
(1) في المصدر بدلها: : «(وفي استحقاقهما المطالية والحال هده نظر». 
١‏ ") جامع المقاصد: الشفعة / في الاخذ ج 1[ ص 71١7‏ (بتصدف). 


64 جواهرالكلام (ج4) 


بل ربا كان ظاهر خبرعمر بن أذينة أو صريحه خلاف الحكم الأول ؛ 
قال: « رأيت أبا عبد الله (عليه السلام ) يطرح التراب على الميِّتَ 
فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه , ولا يزيد على ثلاثة أكفّ »ء قال : فسألته 
عن ذلك فقال : يا عمر كنت أقول : إماناً بك وتصديقاً ببعثك , هذا ما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ( صلَّى الله عليه وآله ) أللهم زدنا 
إماناً وتسليماً ... »20 , أللهم إلا أن يتعى أن هذه كيفيّة أخرى غير 
الإهالة » فيمكن حينئَذٍ دعوى التخيير بين الكيفيّتين » فلا منافاة بينه وبين 
ما تقدّم . 

وكذا ما في خبر داود بن النعمان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : 
(«... فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده » (2, ومحمد بن مسلم عن 
الباقر ( عليه السلام ) : « ... فحشا عليه مما بل رأسه ثلا ثاً بكفيه » ثم 
بسط كفه على القبر وقال : أللهم جاف الأرض عن جنبيه » وأصعد إليك 
روحه» ولقّه منك رضواناً : وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة 
فق اسواك وي 0 لا عرفت » مع احتمال ظاهر الكفّ أيضاً والجواز 
الخالي عن الاستحباب » مع كونبهها فعلاً على وفق الأفعال المعتادة » فيبعد 





الوسائل : باب 8؟ من ابواب الدفن ح ج7 ص 6 “". 

)١(‏ الكاني : باب من حثا على الميت .. ح؛ ج ص198١‏ » وسائل الشيعة : باب 59 من ابواب 
الدفن ح؟ ج؟ ص4 75/. 

(؟) الكاني : باب من حثا على الميت .. ح١‏ ج ص158 » وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب 
الدفن ح١‏ ج؟ ص؛ 75. 

(") الكاني : باب من حثا على الميت .. ح" ج" ص198 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
حه؟ ج١‏ ص "١5‏ » وسائل الشيعة : باب 551 من ابواب الدفن ح" ج؟ ص 20560 . 


فق تثيث له الشقعة الكافر ‏ عس جحي يت تت 111 


ففي استحقاقهم الأخذ نظراً إلى وجود السبب فيستصحبء أم لا التفاتاً 
إلى أنه مقيّد بالمصلحة ولم يعلم؟ وجهان, أجودهما الناني»'", 
57" ش 
«(وتثبت الشفعة للكافر على مثله4 وإن كان البائع مسلماً 
بلاخلاف", بل عن جماعة : الإجماع عليه”"؛ لإطلاق الأدلّة 
وعمومها السالمين عن المعارض . عدا إطلاق الخبر : «ليس لليهودي ' 
التصيراتي اشقاء 9 المقتد حاف بإراذة تنيها يما على السسلم 7 
الذي أشار إليه المصنّف بقوله : ولا تثبت له على المسلم ولو اشتراه 
من ذمَّى4 أو غيره» بلا خلاف فيه أيضاً» بل الإجماع بقسميه عليه ؛ بل 
لمكي منهما مستفيض إن لم يكن متواتر*. مشافًإلى الي 
المزبور. وقوله تعالى : «لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 


.5"١١ ص‎ ٠١ كما في الحدائق الناضرة: الشفعة / في الشفيع ج‎ )١( 

(") كالأردبيلي في مجمع البرهان: الشفعة / في الشرائط ج ه ص 57. والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 470 ج ص 77/. والعاملي في مفتاح الكرامة: الشفعة / في الاخذ ج ١8‏ 
ص "7غ - 7/اغ. 

)ع الكافى: المعيشة / باب الشفعة ح اج 0 ص ١‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / 
باب الشفعة ح 77377 ج ٠”‏ ص 28, وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الشفعة ج 50 
ص ١0غ.‏ 

(0 كز الالتتصار: مسالة 107اخيى 4161-18 والخيلاف«اللقدة سنالة [عان ] 
ص 107 - 405. وغنية النزوع: في الشفعة ص 1؟, ومسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع 
ج ١١ص‏ 78". ومجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الشرائط جح 4 ص .5١‏ 


200 ا ات ا ا ا 00 1ه جواهر الكلام (ج 8”) 
سبيلاً", وإلى أَنّ «الاسلام يعلو ولا يعلى عليه»”", فلا يقهر الكافر 
العسلو عق اخلمالهمن يده 
«وتثبت للمسلم على المسلم والكافر» اجماعا”" او ضرورة 
لحار ا 
او وي ا اا يشفعه» 
كما صرّح به الشيخ!* والفاضل في بعض كتبه'" وولده''' والشهيدان'" 
والكركى!“ على ما حكى عن بعضهم؛ لإطلاق الأدلة, بل لا أجد فيه 
خلافا . 
)سور التنناءة الآيف 32 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث أهل الملل ح 01١9‏ ج 4 ص 574. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث م ١١‏ ج 7؟ ص 54 ,١‏ كنز العمّال: ح 187 ج ١‏ 
ص آأاء لجاع 0007 2 ١اص‏ إلا؛. سئن البيهقي: ج اص ,١0‏ شرح 
ل ا ١‏ 
ص .5١١‏ 
() المبسوط: الشفعة / الحيل التي تسقط بها ج ٠‏ ص .١08‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: الشفعة / المأخوذ منه ج ١٠:ص‏ 5750,. تحرير الأحكام: الشفعة / في 
(1) إيضاح الفوائد: الشفعة / في الاخذ ج ؟" ص "5 .5١‏ 
() الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 507١‏ ج ” ص ,51١‏ مسالك الأفهام: الشفعة / في 


الشفيع ج ١١‏ ص 88” الروضة البهيّة: كتاب الشفعة ج غ ص .40١‏ 
(8) جامع المقاصد: الشفعة / في الاخذ ج 1١‏ ص 511-1716 


الشفعة لو باع الأب أو الجدّ عن اليتيم شقضه المشترك 1 شت 8ع 


ع تواعه اناك ل ور راي رن اذا لصا لسر 
والمجنون وإن كان هو المشتري أو البائع عنهما على إشكال»1". 

بل في مختلفه : الجزم بالعدم في الوكيل على بيع ما يستحقّ الشفعة 
لمحتا أن قبول:الوكالةبورطنااسه بالعيليك المتغرف وجييد 
تسقط الشفعة'"', بل في جامع المقاصد : توجيه الإشكال المزبور 
بذلك. 

ولكنّه كما ترى؛ ضرورة عدم الدلالة على ذلك . بل لعل إيقاع العقد 
المذكور تمهيد للأخذ بها وتحقيق لسببه , فلا يكون الرضا به مسقطأً لها . 
بل الرضا بالسبب رضا بالمسبّب , لا أن إيجاد العلّة وهي البيع ينافي ' 
طلب المعلول وهو الشفعة . لذ 

«(و» دعوى: أن عدم الشفعة للتهمة له بتقليل الثمن» يدفعها : مع 
أن ذلك منافي لائتمانه الشرعي _إمكان فرض بيعه على وجِهٍ «اتر تفع 
التهمة4 بإحضار العدول والحضور عند الحاكم ونحو ذلك!9« لآ نه» أي 
الأخذ بها «لا يزيد عن بيع ماله من نفسه» المعلوم جوازه. 
فالإشكال في ذلك _فضلاً عن الجزم بالعدم في غير محله . 

وكذا تنبت الشفعة للولد على والده؛ لإطلاق الأدلة ‏ وإن قال في 





.154 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الشفعة / في الآخذ ج‎ )١( 
.50 (؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج ه ص‎ 
(؟) تقدّم المصدر اننفا.‎ 

(غ) في بعض النسخ بعدها إضافة: و. 


م و حم ا شه تق هل لكلا م1 
جامع المقاصد : «فيه احتمالان , وفي الاستحقاق قرّة»”" 

نل سقااة كرفا يكلم + تنوقيا ايض للو كيل فى النيع والشزاء ويل فى 
جامع اليقا ففرا د للك له :اقول" وانعر ا التيبو ناكان قيهه أ المخالك 
الشيخ فيما حكي من مبسوطه'" والفاضل في المختلف” واستشكل فيه 
في محكيّ التذكرة!*؛ لنحو ما سمعته سابقاً. وقد عرفت ضعفه . 

لكن لم يظهر لنا الفرق بين الولي والوكيل يل؛ حيث حكي عن 
المبسوط : أنّ للأوّل الشفعة بخلاف الثاني'", كما أَنّ المحكي عنه في 
التذكرة : الجزم بها للأوّل والتوقف فيها في الثاني' ". ونحوه الكلام في 
الع الما 1د 

(و» كيف كان. ف«ا هل ذلك للوصىٌ! قال الشيخ» في 
مبسوطه : ل» يجوز له ذلك «لمكان “" التهمة4 ولفظه : «إذا باع ولىّ 
البق ححطفه من الفههر اانه ويه لو يكن له لاحن ب القفعة إل ان 
يكون أب أو جداً: لأنّ الوضي متهم » فيؤثر تقليل التمن» ولأنّه ليس له 


.517 جامع المقاصد: الشفعة / في الاخذ ج 1 ص‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(5) المبسوط: كتاب الشفعة ج “ ص ؟1١.‏ 

(؟) مختلف الشيعة: : المتاجر / في الشفعة ج هص 70. 

(0) تذكرة الفقهاء ء: الشفعة / المأخوذ منه ج ١١‏ ص 571. 

.١588و‎ ١87 المبسوط: الشفعة / الحيل التي تسقط بها ج اص‎ )1١( 
) 

) 





7 و واو اع نا 


أخل المكاتب بالشففة مسمس حب يح ست سس ب ب 181 


2 يشتري لنفسه, بخلاف الأب والجدٌّ»”". 
ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه, ولذلك قال 
الفضتك وان قبل بالجواز كان انيه » يأضول الندهب وقتواعند: 
«كالوكيل»4 الذي قد عرفت الحال فيه بل جزم به الفاضل في بعض 
كتبه!"' والشهيدان'" والكركي'* لما عرفته, بل عن ظاهر المختلف: ” 
امعان عق الجر للررضي ١‏ يشر لشمة كار لمقاكر 20 
وفي جامع المقاصد١'‏ والمسالك”": «لا بحث في الصحة إذا رفع 
أمره إلى الحاكم فباع فأخذ بالشفعة؛ لارتفاع التهمة حينئ» . 





وبغيره وإن كان هو فاسدا كما عرقت دوالك العاله. 
(وللمكاتب» المشروط والمطلق «الأخذ بالشفعة4 بلا خلاف40 


)١(‏ المبسوط: الشفعة / الحيل التي تسقط بها ج ”ا ص ١08‏ (بتصورّف). 

)0 قواعد الأحكام: الشتففة / في الاخذ ج هن غ54 تحرير الأحكام: الشفعة / في 
المستحقٌّ ج أحن 017 

(؟) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس ١1١‏ ج 7 ص ,51١‏ مسالك الأفهام: الشفعة / في 


الشفيع ج ١١‏ ص 588. 
(؛) جامع المقاصد: الشفعة / في الآخذ ج 7 ص 517. 
) 
) 





) مسالك الافهام: الشفعة / في الشفيع ج ١١‏ ص 188. 
8) صرّح بالحكم في المبسوط: الشفعة / الحيل التي تسقط بها ج 7*" ص ,.١07‏ وتحرير 
الأحكام: الشفعة /في المستحقّ ج 4 ص 077. والدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 1١0١‏ > 


) 
) 


ا ا ا سا و سك تقو الى الاق 2 ) 
ولا إشكال؛ لانقطاع سلطنة المولى عنه بالنسبة إلى ذلك «و» حينئذ 
فؤلا اعتراض لمولاه» عليه حتّى لوكان هو البائع أو المشتري . 

ولو باع المكاتب شقصاً على المولى ببعض مال الكتابة ثبتت الشفعة 
لشريكه , فإن كان مشروطاً وفسخت الكتابة فالأولى بقاء الشفعة 
اعتباراً بحال البيع , وريّما احتمل!" سقوطها لخروجه بذلك عن كونه 
نا واد رد أصحّ . 

(ولو ابتاع العامل في القراض شقصاً وصاحب المال شفيعه» 
لأنه مشترك بينه وبين غيره «إفقد ملكه بالشراء» مع فرض عدم الربح 
إلا بالشفعة4» بلا خلاف أجده فيه بيننا ولا إشكال؛ لأنّ العامل 
كالوكيل عن المالك؛ فكلّ ما يشتريه للقراض هو ملك لربٌ المال, 
فلا يتصوّر شفعة له حينئذٍ في ماله؛ إذ الملك لا يملك من جهتين . 
والشعفاقه الاضاضى على عبوه الريك عليه لسن تلكا لملكةه, 

فما عن الكركي في بعض حواشيه المكتوبة بخطه على جامع 
المقاصد من أنه «لا يمتنع أن يستحقّ الملك بالشراء ثم بالشفعة؛ إذ 
لايمتنع اجتماع العلتين على معلول واحد, لأنّ علل الشرع 


معرافات)!". 





يِ ب “اص 55١‏ ومسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص 588 - 188). 
)١(‏ كما في تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ] ص 019. 
(1) لم يُشر إلى هذه الحواشي في النسخة المعتمدة لدينا من جامع المقاصد. 


لو ابتاع عامل القراض شقصاً وصاحب المال شفيعة 7 م 8#ع 

واضح الفساد _وإن كان ستسمع اختيار مثله من المصنّف والفاضل 
وغيرهما في الفروع على القول بالكثرة ضرورة عدم وجود العلّة بعد 0 
ان كان القراء لوالو كالقاخن: الغامل جو والتيض ظيوز آله السففة يدن 
صراحتها في بيع الشريك حصّته من غير من له الشفعة , كما هو واضح . 

«(و» حينئذٍ فلو أراد المالك الاختصاص به بأن يفسخ المضاربة فيه 
ولا اعتراض للعامل إذا'" لم يكن ظهر '" ربح و4 لكن «له المطالبة 
4 جرة عمله4 المحترم .كما في غير ذلك من أعيان المضاربة . 

وإن لم يختر المالك الفسخ بقيت المضاربة بحالها. وليس للعامل 
اوه يل له شترظه ون ارو و لأ رلوم من ل ف صاحي الال له اللسض ء 
فإنٌ جميع مال القراض مملوك له وذلك كلّه واضح من قواعد الشفعة 
والمضاربة . 

فمن الغريب ما عن المبسوط : من عدم الترجيح في المسألة, 
والاقتصار على نقل أقوال ثلاثة فيها, أحدها : ما عرفته , والثاني : أنه 
يأخذه بالشفعة, والثالث : عدم أخذه بها ولا بغيرها!". وكأنها للعامّة , 
ولا وجه للأخيرين منها فيما فرضناه من موضوعها . 

نعم , لو ظهر الربح للعامل في المبيع , وقلنا بملكه بذلك على وجِه 
يكون شريكاً للمالك بمقدار ما يخصّه من الربح, فالمتّجه الموافق 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: إن. 
(1) في نسخة الشرائع أضيف بعدها «فيه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) المبسوط: الشفعة / الحيل التي تسقط بها ج “ا ص .١108- 1١07‏ 





01 
ج /” 
/ 


م خض تخ هن الكلام (ج38) 
لقواعد المضاربة أنه حينئزٍ يكون شريكاً في الشقص مع صاحب المال , 
عواء شع المصارية ام[ 

ولس لضاحب المال أن ياختخصيب العامل ميق الزييم بالف 
أيضاً لأنّ العامل لم يملكه بالشراء الذي هو شرط ثبوت الشفعة, وإِنّما 
ملكه رظيو وكتصو ا غتقا ررق اشر اام لاحر 

عو الو فرضن أرما شتراه به من الثمن قد ظهر فيه الربح , وقلنا 
بملكديه على وه ضار شريكا | ته جيه كؤن الشع مشدركا منئه 
وبين المالك بالبيع , بل انْجه أخذ المالك فيه بالشفعة . 

أمَا في الفرض فلا ملك للعامل بالبيع وإن كان الربح مقارناً؛ لأنّ 
7 ملكه طارئ على ملك ربٌ المال, فالبيع لم يفد إلا ملك ربٌ المال 
بأجمعه للمبيع؛ لأنّ النمن له . 

نم إِنْ العامل يملك ولو على جهة الترتب الذاتي, وحينئذ فليس 
ذلك من أسباب استحقاق الشفعة؛ لاختصاص موردها بالبيع نصّآً 
وفتوى . 

وليس لصاحب المال قطع تسلّط العامل على الحصّة بالفسخ ورده 


إن الاجرة كنا تعد من يعض التنافعتة. بل سق ملكه عليها إن 


لم يتجدّد ما يبطله كخسارة المال لا غير؛ لأصالة بقاء ملكه عليه إلا 
بوجه ناقل قرعا م وهو عافن نهنا . 
هذا ف وخاضل بنااقى الدووسى#:زولسن النالق اخ ميا اميتراء 


أو اتا عامل التراطن نضا وضاعية المال شليعه .سس ميس نف 188 


العامل بالشفعة . بل له فسخ المضاربة فيه , فإن كان فيه ربح ملك العامل 
تفييةى رو الا فلة الجر كار 
لا بالشفعة إن لم يكن ربح أو كان؛ لأنّ العامل لا يملكه بالبيع, وله 
الاحرم 0 

وريها الي "اميه ا المالك الاختضاضى:الفين كل كل حال 
وأنّه ليس للعامل إل الأجرة وإن كان قد ظهر الربح . 

ولذا حكى فى جامع المقاصد النظر فيه عن حواشى الشهيد : بن 
فتوى المصئّف ملك الربح بالظهور, وحينئذٍ يملك العامل حصّة من 
لقص .وركون شبركا قالوزق احايبييا ليد اللعؤال» كه 
اعترف بورود السوّال»0. 

قلت : قد يدفع : بأنّ المراد استحقاق الأجرة مع الفسخ وعدم ظهور 
الربح »كما عساه يشعر به قوله : «لأنّ العامل ...» إلى اخرهء المراد منه : 
أنه وإن كان ربح ويملكه العامل إلا أن ملكه له بسبب اقتضاء عقد ' 

9 اج لام 

المضاربة ذلك؛ لا البيع الذي لم يحصل منه إلا ملك ربٌ المال للجميع 7 
باعنا كوي الف ملكا لدسودلك اناسل ايك عليه قلا سسقية اه 


51١ ج اص‎ 27١ الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس‎ )١( 
.554 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الشفعة / في الآخذ ج‎ 
.57١ ص‎ ١ ينظر جامع المقاصد: الشفعة / في الاخذ ج‎ )( 
.519 (غ) المصدر السابق: ص‎ 


سا تحمس ب ع و ا يض قو قر اكلام عر 
بملك العامل؛ لأنّه لم يملكه بالبيع الذي هو عنوان الشفعة, وإِنّما ملكه 
بظهور الربح . والذي ملكة يا حمعة دل بالبيع إنما هو رب المالء 
فلا يتصور له شفعة على كل حال . 

بل يشهد لذلك أيضاً ما في تحريرهء قال فيه : «ولو اشترى 
المضارب بمال القراض شقصاً في شركة ربٌ المال: فليس لربٌ 
المال فيه شفعة على الأقوى؛ لأنّ الملك له. ولو كان فيه ربح 
فكذلك . سواء قلنا : إن العامل يملك بالظهور أو بالإنضاض؛ لأنّه شراء 
مأذون فيه . وإن لم يكن ظهر ربح لم يكن للعامل اعتراض ولو”"كان له 
الح عن عمله»!", 

أي : لا اعتراض له عليه لو أراد فسخ المضاربة والاستبداد بالشقص 
وإن كان له حيئئزٍ أجرة عمله .كما في غيره من أعيان المضاربة مع 
فرض عدم الربحء أَمّا معه فله نصيبه . 

وحينئذٍ فينرّل ما في القواعد على إرادة هذا المعنى , وكأنْهم أهملوه 
اتكالاً على قواعد المضارية . 

ولعل هذا أولى من دفعه بما في التذكرة عن بعض الشافعيّة من 
الوجه الثالث في المسألة"؛ وهو أن للمالك أن يأخذ بحكم فسخ 


)010( «لو» ليست في المصدر. 


(؟) تحرير الأحكام: الشفعة / في المستحقّ ج غ ص 077. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 187. 


الطهارة / في أدعية ما بعد الذفن ---- ب لباق 


دعوى الرجحان فيها » والأمرسهل . 

وممّا عرفت ظهر لك أنه يستحبّ أيضاً الدعاء زيادة على الاسترجاع 
ما تَقدّم ؛ ولذا ' قتصر الشيكان07 الغلاي 17 وعن غيرهما ( عليه : بل 
زادوا قول : « هذا ما وعدنا الله ورسوله ( صلى الله عليه واله ) » وصدق 
الله بورشولة (ضلى الله عليه وآله ) , أللهم زدنا إعاناً وتسليماً » . 

وفي خبر السكونيٍ عن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا حثوت التراب 
على الميّت فقل : إماناً بك وتصديقاً ببعثك , هذا ما وعدنا الله ورسوله 
( صلى الله عليه وآله ) » قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سمعت 
رسول الله ( صلى الله عليه واله ) يقول : من حثا على ميّت وقال هذا القول 
أعظاة اش يك" 25 حسف 1106 وفدسمهكما وحسية ابن أذينة وغيرها: 

وكذا تثليث الحشيات كما عن الحداية'"' والفقيه"' والاقتصاد7) 
والسرائر”" والإصباح 7" , ولا بأس به » فتأمّل جيّداً . 


» المقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين ص١8 ». والمبسوط : كتاب الجنائزج١ ص187‎ )١( 
.”56 والنهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص‎ 

(0) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص 45١‏ . 

(©) كاين البراج في المهذب : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص”” . 

(:) الكافي : باب من حثا على الميت .. ح؟ ج ص158١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ 
اح114 ج١‏ ص ”١9‏ », وسائل الشيعه : باب 56 من ابواب الدفن ح؛ ج؟ ص 856 . 

(5) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية) : باب ما يقال عند الخروج من القبرص١5‏ . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ذيل ح 6٠0٠‏ ج١‏ ص1775. 

(0) الاقتصاد : غسل الاموات ص١5‏ 7 . 

(8) السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١١9‏ . 

() الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة / دفن الميت ج؟" ص؟١‏ . 


لو ابتاع عامل القراض شقضاً وضاحب المال شفيعة . - - ب _ ب ب 889 
المضاربة؛ لأنّه لما امتنع استحقاقه الشفعة فلا أقلٌ من أن يستحقٌ 
قطع سلطنة العامل عن الشقص؛ 0 فلا يلزممنامتناع 
الشفعة لامتناعها انتفاء هذاء كما نقول فيما إذا جنى المرتهن على عبد 
المولى. فإنه يكون العولى افك من الوقن يسني الخيدا ية + يز 
فيكون على ضاحت المال اجرة المدل عن عمله لكوتة محدرما سواء 
ظهر فيه ربح أو لا. 

إذ يرد عليه : أنّ فسخ المالك إذا طرأ على المضاربة لا يسقط 
استحقاق العامل من الربح الذي ثبت استحقاقه؛ لأنّ الفسخ إِنْما يؤثّر 
النسنة الى كفل الزماة لأ فيما عضي 


فيجب أن يقال : إن ظهر ربح فللعامل حقّه منه إن قلنا: يملكه 7٠‏ 


باللليووو يل قله الا مدهو النطلارى لننا جهن الناز وس 

والمناقشة'" فيه : بأنّ هذا الحكم آتِ في جميع أقسام المضاربة, 
فلا خصوصيّة لكون الشقص مشفوعاً في ثبوت الفسخ . 

يدفعها : أنّه لا مانع من كون الحكم كذلك؛ إذ لم يظهر من أحد أن 
لما هاهنا خصوصيّة , بل يمكن إيكال ما في بعض العبارات من 
الإجمال إلى وضوح الأمر بملاحظة قواعد المضارية . 

وكأنّ الذي دعاهم إلى ذكر الفرع: أَنّ الشيخ في المبسوط ذكره 
وذكر فيه أقوالاً ولم يرجّح أحدهاء فأرادوا تنقيح ذلك على قواعد 


.55١ ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع ج‎ )١( 


فيح يس سسسب عع ع و ب ب يكب اكزاف اكه موا 
الإماميّة تعريضاً بما سمعته من بعض الشافعيّة , هذا . 

ولكن في جامع المقاصد : «يمكن الجواب عن السؤال الأُوّل: بأنَ 
العامل وإن استحقّ الحصّة من الربح بالظهورء إلا أن استحقاق 
الاختصاص بالعين بسبب الشركة سلّط المالك على قطع استحقاقه من 
العين . فإنٌ الشركة هنا إن لم تكن موجبة لاستحقاقه التملّك _لكونه 
مالك خقع: + دلتكو راكنة اولك العامزل .يعن الع وى بقامريدةه 
من الربح استحقّ أجرة المثل» ولو لم يظهر ربح ففي استحقاق الأجرة 
إلى حين الفسخ كلام يأتي إن شاء الله تعالى , وهذا لا بأس به» . 

«إذا عرفت ذلك فقول المصئّف : (لأنّ العامل لا يملكه بالبيع) تعليل 
لقوله : (يملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة) على تقدير 
الربح» ومعناه : أنّ استحقاق العامل متأخّر عن العقد فلا يمكن أخذه 
بالشفعة . وفيه تنبيه على استحقاق العين والااختصاص بها من دون 
العامل وإن ظهر ربح؛ لأنّ حقّ المالك وهو الاختصاص بسبب 
الشركة أسبقء فلا يزيله حقّ العامل الطارئٌ, بل للمالك فسخ 
استحقاقه وينتقل إلى أجرة المثل , وهذا هو تحقيق هذا المحل)»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من أنه أوّلاً: هو بعينه ما سمعته من 
بعض الشافعيّة الذي قد اعترف هو بفساده وأورد عليه ما ذكرناه. 

وثانياً: أنّ ما ذكره من اقتضاء الشركة قطع سلطنة العامل , لا نعرف 


.5"7١ جامع المقاصد: الشفعة / في الاخذ ج 1 ص‎ )١( 


لو ابتاع عامل القراض شقضاً وصاحب المال شيعه بش 888 


له وجهاً يطابق أصول الإماميّة , فمن الغريب قوله : «إنّ هذا تحقيق هذا 
المحل» . 

وما كنا لنؤثر أن يقع منه مثل ذلك . وربّما كان التزام سوء تعبير 
لفاضل وغيره أولى من مخالفة الضوابط الشرعيّة . 

وإذا بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع 
الغبطة , فإن عفا فللمالك الأخذ . 

وهو معنى ما في الدروس من «أَنّها تنبت للعامل , فإن ترك فللمالك 
الأخذ»"2. 

نوما فى التد كر من دار العام فى المطنارية الأفتة الشفعة إذا 
بيع شقص في شركة المضاربة؛ فإذا أخذ فإن كان هناك ربح فلا حصّة له 
فى ذلك بل الجميع للمالك؛ لأنّ العامل لا يملكه بالشفعة”", فالجميع 
لربٌ المال الأخذ؛ لأنّ المشترى بمال المضاربة له . هذا إذا لم يظهر فى 
الحصّة التي اشتراها المضارب ربح» ولو كان قد ظهر فيه ربح لم يكن 
هناك شفعة لا للعامل ولالربٌ المال؛ لزيادة الشركة على اثنين»”". 

قلت : ضرورة كون العامل حينئذٍ شريكا. وربٌ المال. والشريك 
البائع في الأرض المزبورة مثلا . ' 


ج بام 
لكن قد يناقش فيما ذكره من عدم شيء للعامل وإن كان ربح. .8 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الشفعة 7:قوس 200 ا ص .١ ٠٠‏ 


(1) في المصدر بدلها: بالبيع. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 185. 


عي ع ع ا ع و سبح زر | فر لكات 1ع 
والنااله الكحزةاييار هذه بالعة إذكان من كسمل المضار ةفل 
ربحه, وإلاً فلا أجرة له . 

وقوله : «لأنّ العامل لا يملك بالشفعة» يدفعه : أنّه لا يملك بها 
ولا بغيرها من النواقلء وإِنّما يملك بظهور الربح» ولم يجز له الأخذ بها 
إلا لأنها من عمل المضاربة وإن كان الملك لربٌ المال كالشراء . 

ولو كان للعافل التعقمة يمعي + أله افقرى المشاريةاشقصا لدقة 
الشفعة لأنّه الشريك _كان له مع عدم الربح الأخذ؛ لأنّ ملك الشقص 
لغيره» وكذا مع الربح إذا لم نقل بملكه بالظهورء أمّا معه فلا شفعة له به؛ 
لصيرورة بعضه ملكا له بالظهور . ولا وجه للشفعة بملكه كما سمعته فى 
وك العالوالعتدقيها يتفتورنة المال مده مفيضن العتعة: 1 

لكن في التحرير : هنا احتمالان» قال : «ولو كان المضارب شفيعه 
ولا ربح في المال فله الأخذ؛ لأنّ الملك لغيره» وإن كان فيه ربح وقلنا : 
لا يملك بالظهور فكذلك, وإن قلنا: يملك بالظهور احتمل الشفعة 
وعدمها كربٌ المال»'". ولعلّه لنحو ما سمعته من الكركي سابقاً وتسمعه 
فيما يأتي من الفروع العشرة . 

م قال : «وإن باع المضارب شقصاً في فركنه لي كن نالل 
بالشفعة؛ لأنّه متهم على إشكال»'". وفيه : ما عرفت سابقاً من عدم 
صلاحيّة التهمة مائعاًء والله العالم . 


) [) تحرير الأحكاء. الشفعة / في المستحق ج 4 ص 411 
(1؟) المصدر السابق: ص 104. 


لو كان الشفعاء أربعة قباع أحدهم وعفا آخر ست 8 


وفروع» 
«على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء » 
قد جرت العادة بذكرها وإن لم نقل بها تشحيذاً للأذهان, ولأَنّه 
قد ينتفع بها على المختار أيضاً في حال إرث المتعدّدين الشفعة 
(وهى» كثيرة »وقد اختار المصئف منها #إعشرة”"4 : 


الفرع «الأوّل» : 

(لو كان الشفعاء أربعة4 مثلاً إفباع أحدهم» نصيبه. وقلنا 
سقوظ:بحقه من القتفعة يذ لك للقيك فى ترواتها معة والاضل عدمة إن 
لج يكن التعسا تمن الأدلة بكاؤقة م عصوضا بعد مالافطة | كيه 
شرعها قاعدة الضررء فلا يجري استصحاب بقائها , مع احتماله أيضاً؛ 
لكنّ الأقوى الأوّل . 

(و» حيئذٍ فإذا إعفا آخر» منهم بأن أسقط حقّه من 
الشفعة إف» الذي ذكره غير واحد كالشيخ'" والفاضل'" والشهيد ين 
والكركي”* على ما حكي عن بعضهم -بل في المسالك : أنه المشهور'", 


)١(‏ في نسخة الشرائع: عشر. 

(؟) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص .1١4 ١١7‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الشفعة / في المستحقّ ج 4 ص 014. تذكرة الفقهاء: الشفعة / في 
اللواحق ج ١١‏ ص 577. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس ١10‏ ج ا ص 778, مسالك الأفهام: (انظر الهامش بعد 
اللاحق). (0) جامع المقاصد: الشفعة / في الآخذ ج 7 ص .58١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع ج ؟١١‏ ص .19١‏ 


ا ةا اص صمت الخو أشن الكلدام لخ إر) 
وإن كسنًا لم نتحقّقه قبل المصئّف ‏ :أن وللآخرين أخذ 
المبيع, و4 لا تسقط الشفعة بفعل الأوّلين نعم «لو اقتصرا في الأخذ 
على حقّهما لم يكن لهما؛ لأنّ الشفعة لإزالة الضرر وبأخذ البعض 
يتأكد» . 
24 وقيه ألا أن الضروهو الذى أدخله على انمه بإقدامه علن شتراء 
نا العتنعاء اعادو إذ لقا توووم للها هم 
وثانياً: أن الشفعة حقّ مالي قابل للتقسيط والانقسام. بل هو 
المنساق من قوله ليذ : «الشفعة على عدد الرجال»!؛ ضرورة أن معنى 
كونها عليهم دون السهام : توزيعها عليهم , ولا معنى للتوزيع إلا بإرادة 
تبعيّة شفعة كل واحد نصيبه . 
وثالناً: أن العفو يقتضي استقرار المعفوٌ عنه على ملك المشتري ,كما 
لو عفوا جميعاً. 
ورابعا : قد سمعت عاقاما حكاه المرتضى يله من نه «في روايات 
أصحابنا : إذا سمح بعض بحقوقهم من الشفعة, فمن'" لم يسمح بحقّه 
على قدر حقه»!". 


فالمتجه حينئزٍ : سقوط حقّ الأوّلِين وبقاء حقّ الآخرين» بل ليبس 
)١(‏ تقدّم في ص 2١4‏ و8١4.‏ 
)) في المصدر بدلها: فإن لمن. 


لو كان الشفعاء أربعة قياع أحدهم وعفا آخر 9 0ع 


لهما أخذ حقّ الأوّلِين بالشفعة لعدم ثبوته لهماء وهو المحكى عن 
أبي علي'" والفاضل في موضع من التذكرة!". 1 

ودعوى: أن الشفعة كالخيار لو ورث؛ فإنه واحد لا يسبع الحصص . 
فيمضي فسخ الواحد على الجميع وإن لم يرضوا بذلك . 

يدفعها  :‏ بعد تسليم ذلك وضوح الفرق بينها وبينه؛ بكونه راجعاً 
إلى فسخ العقد وهو غير قابل للتبعيض ., بخلاف الشفعة , فإن مرجعها إلى 
نقل ملك المشتري إلى الشفيع من دون فسخ عقد. ومع فرض تعدد 
المستحقين وكون الاستحقاق على عددهم لا مناص عن القول بالتوزيع 
على تحيني ها كنا 

وعلى كل حالء فممّا ذكرنا يعلم حينئذٍ : جريان حكم هذا الفرع 
على القول بالاتّحاد في صورة الإرثء التي ذكر في المسالك فبها 
احتمالاً آخر: وهو بطلان حقّ الجميع بعفو البعض بناءً على أنّهم 
يأخذون الشفعة للمورّث ثم يتلقون منه , فيكون عفو بعضهم بمثابة عفو 7 
المودّث عن بعض حقّها": بل هو المحكي عن ابن شريح'؟ في أصل +" 
المسألة أيضاً, وإن كان هو واضح الفساد . 
ا 
(1) تذكرة الفقهاء: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 580. 
*) مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع م ١١‏ ص ؟595. 


) 
الاإاقيط :الخدم اتن االمسد ودف للد 
)00( العزير: 2 0 ص 7 6057., روضه الطالبين: 39 ْ ص 71 1. 


ا ل يي تت تت اراق ال 1 
وأوظع قسنادا منه: افنال "عدم يمقوط تق والحد.من الأولين 
ف عل المييدالةة 00 لعفم "عدن قيدلى ا ثيه النبواتك: 
ش إذ هو _مع أنّه كما ترى _منافي لقاعدة تسلّط الناس على حقوقهم 
كأمو اليو مضنافا النهااسمعته-من الخير المزيورءوالله العالم: 
(و4 مما ذكرنا يعلم الحال فيما لؤلو كان الشفعاء غَيّباً» كلهم أو 
بعضهم إف» إن (الشفعة لهم» على الوجه الذي ذكرناه . 
إلا أن النضتف.بناء على مختاره السابق .هن عدم تيغيض السفعة 
قال: إفإذا حضر واحد فطالب" فإمًا أن يأخذ الجميع أو يترك, 
لأنه» ربّما لا يأخذ الغائبان, فتتفرّق الصفقة على المشتريء فهو حيئئز 
بمنزلة أن «لا شفيع الآن غيره. ولو حضر آخر أخذ من الآخر 
النصف أو ترك» لأَنّهما حينئذٍ بمنزلة أن لا شفيع غيرهما إفإن حضر 
الثالث أخذ الثلث أو ترك, وإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك» . 
إلا أنّ ذلك كلّه _مع منافاته لما ذكرناه سابقاً من الأدلة_قد يناقش 
فيه : 
ل أن الغيبة لا تسقط حقّ الشفعة , فلا وجه لأخذ الْأُوّل الجميع 
- على وجدٍ يكون ملكا له والفرض أنّ له الربع وعدم عفو أحد منهم . 
واعقها حضؤله ع3 لك لا جد العف مانا له الذج: إذ كمال 





2 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر انفا). 
(5) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وطالب. 


إل كان الشققا وهنا تعق وان :ميحس سس ع من 14 1 
الكشف لا دليل عليه . بل ظاهر الأدلة خلافه. وخوف التبعيض 
لا يقتضي ثبوت الحكم المزبور »كما أنّ الأخذ منه بعد ذلك كذلك أيضاً. 
وبعد الاغضاء , فاقتضاء احتمال التبعيض إيقاف الحقٍّ أولى من أن 
بقتضي التسلّط على حقّ غيره على وجدٍ يكون ملكاً له. بل هو منافٍ 
لاشتراك الحق بينهم . 
وثانيا بيأن المعلوع من الأدلة أجذ الدقيع شن المشهري: لأامين 
الشفيع الذي استحقّ الملك بالشفعة لا بالشراء . وتعلّق حقّ الشفيع 
الغائب فيما شفع فيه إن كان مانعا من الانتقال فلا وجه لأخذ الأول 
الجميع بها ء وإن لم يكن مانعاً فلا دليل على فسخ ما ملكه الشفيع الأوّل 
الذي مقتضى الأصل لزومه . بل قد يقال: إنّ أخذ الثاني من الأوّل 
تبعيض لما أخذ بالشفعة أيضاًء ولا دليل عليه , بل هو مقنضى ما ذكروه 
أنه لابدٌ للحاضرين من الاجتماع وشفعتهم في الشقص أجمع إذا أرادوا 
الاشتراك بها من المشتريء وإلا فمتى ترثّبوا لم يحصل ذلك؛ لأنّ كل 
واحد منهم لا ينتقل إليه مقدار نصيبه للتبعيض , والأخذ منه خلاف 
المفروض الذي هو كون الأخذ من المشتري . 
وثالثاً: ما ذكره من التعليل بالتبعيض لا يتمٌ إلا بالنسبة إلى الأُوّل , 

أمّا من بعده فاقتصاره على نصيبه لا يضر بالمشتري؛ لأنّ الشقص قد 
أخذ منه تامّاً على التقديرين . بخلاف اقتصار الأوّل على حصّته, فانّها 
تفرّق الصفقة على المشتري . 


+ 
7 


انق 


م يي دآ ب و ب ف نعف الكلقام لج 

ومن هنا احتمل على هذا في القواعد'" والدروس'" وجامع 
المقاصد”" تخيير الثاني بين أن يأخذ النصف أو الثلث , فإذا قدم الثالث 
ووعناهنا نفل قفاوي فى الكخه احد التلث هريما عملى اللسونة يوان 
وعد اللاي كد اص رهى لالت ترون ارا خة بن الأذل لصفتدا 
يدهع وض عار ستول عرض للناتي وبين زرا حد ون القاني 
ثلث ما في يده؛ لأنه يقول : ما من جزء إلا ولي منه ثلئه , فإن ترك الثاني 
حقّه حيث لم يشاطر الأُوّل فلا يلزمني أن أترك حمّي . 

له وك للأوّل: ضح ما معك إلى ما أخذته لنقسّمه نصفين؛ 
لآنا مساويان فى الحو : 

يلد سي عشر؛ لأنَا نحتاج إلى عدد 
له ثلث ولثلنه نلث , واقله تسعة . يحصل منها ثلاثة فى يد الثانى وستة 
في يد الأوّل, ثم ينزع الثالث من يد الثاني واحداً ويضمّه إلى السمّة التي 
في يد الأوّل يكون سبعة يقتسمانها بينهماء وهي لا تنقسم على اثنين , 
فتضرب أثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشرء للثاني منها أربعة. وهي 
مضروب الاثنين اللذين بقيا له في اثنين» تبقى منها أربعة عشرء لكل 
والحك فين الأول والثالث سبعة, وإذا كان ربع الدار ثمانية عشر كان 


جملتها اثنين وسبعين . 
)١(‏ قواعد الأحكام: الشفعة / في الآخذ ج "١‏ ص 564-118. 
)؟) الدروس الشرعيّة: الشفعة كردن 10ج "من 7/8 . 

() جامع المقاصد: الشفعة / في الأخذ ج 5 ص 589-788 





660 لل نسنسسسصصل بل ملي ب يلس سجاه رالكلام (ج4) 

و منها : أن لإ يرفع القبر »عن الأرض ؛ ليعرف فيزار ويحترم 
ويترخم على صاحبه ولا ينبش » ولقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر قدامة 
ابن زائدة : إن رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) رفع قبر إبراهم » (©) . 

ولم أقف على غيرها مما أطلق فيه الرفع على كشرة أخبار القام » بل 
أكثرها () مقيّدة ب ل مقدار أربع أصابع كعبارات الأصحاب ومعاقد 
الإجماعات » فالقول حينئذٍ باستحباب مطلق الرفع وجعل المقدار مستحبا 
في مستحبّ لمكان هذه الرواية -مع أنه لا إطلاق فيها كما عساه يظهر من 
كشف اللثام (» لا يخلومن نظرء وأعجب منه نسبته له مع ذلك إلى 
الإجماع والنصوص »ء أللهم إلا أن يكون قد يدعي استفادته من المقيّدات 
أنفهها : 

ثم إِنَ قضيّةَ إطلاق امن كغيره من عبارات بعض الأصحاب 9) , 
بل عن أكثرهم ©) » بل هومعقد إجماع المعتبر 9) والمدارك 9 , التخيير 
بين كون الأصابع مضمومة أومفرجة» كما نصّ عليه في المنتبى () 


)١(‏ الكاني : باب تر بيع القبرورشه بالماء... ح١‏ ج ص44١‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص7855. 

(1) سيأتي التعرض ها قريبا. 

ف كشف اللثام : الطهارة/دفن الميتج١‏ ص175. 

)0( كعبارة ارشاد الاذهان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج١‏ ص 54 75» وقواعد الاحكام : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١7‏ . 

(5) كما في كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص15 . 

53( المعتبر : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص ."١١‏ 

0( مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص"4١‏ . 

() منتّبى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص53؛ . 


لو كا الشنها رقنا تعقو ةد .سيم يبي ل اا 


وفيه أَوّلا : أن عدم حصول التبعيض بأخذه لا يقتضي التخيير 
المزبورء بل يقتضي الاقتصار على حقّه أو المشاطرة مع الْأُوّل لاحتمال 
عدم أخذ الغائب ,كما جزم به في جامع المقاصد'" وهو ظاهر المصّف . 

وثانياً: أنه مع أخذه مقدار حقّه مشاعاً لا تسلّط للشريك عليه؛ إذ 
لا زيادة له عنده . 

كل ذلك بعد البناء على أن الشركاء ثلاثة كما فرضها فى القواعرة" 
حتّى يكون حقّه الثلث» أو يراد الثلث بعد حقّ الأول, فينطبق حيتئزٍ 
على مثال المتن . 

وعلى كلّ حال؛ هو واضح الضعف لا ينطبق على قواعد الإماميّة , 
وإِنْما هو مناسب لمذاق العامة . 

واحتمل أيضاً": أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئاًء بل يأخذ نصف 
ما في يد الأول : فيقشم المشفوع أثلاثاً, بنأءَ على أن فعل الثاني لا يعن” 
عفراغن السدض وبل اقتضان علطتيو ١‏ لكاتهه يظاان بجت اد 


العفو عن البعض عفو عن الكل على قول, وإِنّما أخذ كمال حقّه , مع أنّه ».- 


ولكنّه فى غاية الضعف . 
ولف امال القووو وهو الموافق لها نامدا على ان الشركاء 


.589 المصدر السابق: ص‎ )١( 
ص 97؟.‎ ١١ كما فى مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع ج‎ )"( 


5. 7/ 


و ب تك الكل 0 
ثلاثة, أو يأخذ نصفاً ممّا في يده بعد إخراج ربعه حتّى ينطبق المختار 
على مثال المتن . والله العالم . 


الفرع”" «الثاني»: 
(لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة4 للأصل وغيره مما 
عرفت «و4 لكن على ما ذكرنا كان للغائب'"» قدر استحقاقه , 
وعلى ما ذكره المصنّف وغيره'"' له «أخذ الجميع» أو الترك . 
«وكذا لو امتنع ثلاثة او عفوا كانت الشفعة باجمعها للرابع إن 
شاء» على مختار المصئّف والجماعة, وأمّا على ما قلناه فله الربع 
خاضة , واللّه العالم . 


الفرع!*' «الثالث»: 

(إذا حضر أحد الشركاء فأخذ» الجميع «بالشفعة» بناء على 
ما سمعته من المصئف «او» غيره؛ فلا قاسم» وكلاء الغائبين فان له 
ذلك؛ لان الحقّ الآن مختصٌ به «ثمٌ حضر الاخر» الغائب إف» إن 
عفا استمرّت القسمة, وإن إطالب» وأخذ ففى القواعد'© وغيرها!": 
١(‏ وغ]) جعلت جزءً من متن نسخة الشرائع. 
() في نسخة المسالك: للغيّب. 
(؟) كالعلامة في القواعد: الشفعة / في الآخذ ج ١‏ ص 544. 
(6) المصدر السابق. 
() كالدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 570؟ ج ا ص 578 ومسالك الأفهام: الشفعة / في 


الشفيع ج اص غ. 


لو حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسمم .ا __ا_ا_ا__ا_ااا__ _ لمسننس 888 م 


وفيض اقيم 4 ]ساك وفنا رك الأول أ تاساب فى > 
المأخوذ وفي باقي السهام . 

ولكى 03 تنيع صالة قاءالفسسنة الواقة دوين ركلا 
المستحقّ هو حينئئذ . والغائب حقّه متجدّد فيما أخذه الأَرّل؛ فلا وجه 
للتسلّط على فسخ القسمة, ولذا بناءً على ما ذكرناه إذا أخذ حصّته 
وقاسم مع وكلاء الغائبين لم يكن لأحد منهم الفسخ . 

«(وكذا لو رده الشفيع الأوّل4 أي ما شفع فيه وهو الجميع على 
مختار المصنّف «ابعيب ثم حضر الآخر كان له الأخذ4 للجميع .كما 
صرّح به الفاضل'' والكركي'" وثاني الشهيدين'" «الأنٌ الردٌ» المزبور 
أبطل الأخذ من أصله . فكان 9 كالعفو» الذي قد عرفت أنّ حكمه ذلك . 

وعن محمّد بن الحسن الشيباني : أنه يختصٌ الثاني بأخذ حصّته 
خاصّة“؛ لأنّ الأول أسقط حقّ النانى مما زاد على حصّته, ورده 
بالعيب أحدث ملكاً جد يداً المشتري بعد أن خرج عنه, فلا يكون 
كالعفو, بل كعوده إلى المشتري ببيع أو هبة . واحتمله الفاضل في 
القواعد!2. 


)١(‏ تحرير الأحكام: الشفعة / في المستحقّ ج 4 ص 0517. قواعد الأحكام: الشفعة / في 
الآخذ ج ١‏ ص 55". تذكرة الفقهاء: الشفعة / تفاريع القول بالشفعة ج ١١‏ ص 587. 

(؟) جامع المقاصد: الشفعة / في الآخذ ج 7 ص 585 

(؟) مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع ج ١١‏ ص 194. 

(؟) حلية العلماء: ج مص 195. 

(0) قواعد الأحكام: الشفعة / في الآخذ ج ١‏ ص 1595. 


الو ام اي حت جو لفن الكلذء تر 1) 
ولكن لااريب فى ضعفه؛ ضرورة أن الردٌ أوجب فسح الأخذ 

راك عن بيد عيد الجلافه ذل بدا راك عو وها لتقت 
وأا على المععار فلسى الذخر لا نعف كنا اند لبن للذول إلا 
+ ذلك. فإذا فرض رد نصيبه كان كالعفو بالنسبة إليه . ولا حقّ للاخر فيه 
ار ا ظ 


الفرع'"' طالرابع»: 
«لو استغلها الأوّل4 أي ظهرت الثمرة ظهوراً تخرج به عن تبعيّة 
الأصل بعد أخذه وقبل أخذ الناني «ثمٌّ حضر الثاني» مثلاً إشاركه 
فى الشقص دون الغلّة4 التي ملكها الأُوّل بكونها نماء ملكه المنحصر 
فقيل انكل الناى > كما أ ىال دل ال مطللك سما دصل هو قا لشن د 
ره ردن لاجد مسف ع يك ل 
نعم , لو كان الأوّل وكيلاً عن الناني وأخذ لهما بالوكالة كان شريكاً 
له بل لو قبل ذلك فضولاً وأجاز _بناءً على جريان الفضولي في 
الشفعة -كان كذلك أيضاً. كما هو واضح . 0 
فما عن بعض الشافعيّة : من احتمال مشاركة الثانى للأوّل على كل 
حال'", في غاية السقوط . 1 
ولا يخفى عليك حكم ذلك بناءً على المختار, والله العالم . 
ا و 00 
(؟) العزيز: ج 0 ص 055. 


لو قال الحاضر: لا اخذ حنّى يحضر الغائب لس ١(/اع‏ 


الفرع «الخامس »: 

«لو قال الحاضر؟ ابتداءً مثلاً: 9لا أخذ» الجميع بالشفعة (حتّى 
يحضر الغائب. لم تبطل شفعته 6 قطعا بناءً على التراخى 

58 على الفور فالأقوى _كما في المسالك”" وفك المسو” 
والتذكزة "اه اله كن لك مضا وفي الدووسن ا فية موا لان 
التأخير لغرض لا يتضمّن الترك» بحيث ينافي الفوريّة؛ إذ قد لا يسلم 


له الشقص المشفوع مع فرض اقتضاء الأخذ دفع جميع الثمن الذي قد ١‏ 
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يكون كثيراً ويصعب عليه تدبيره في تلك الحال » بل الأغراض كثيرة في " 31 


عدم التعجيل . مضافاً إلى عدم دليل على الفوريّة من النصوص على 
وجدٍ ينافيه ذلك , فيبقى استصحاب بقائها بحاله . 

(و» لكن فيه تردد» وإشكال كما في القواعد”؛ لما تسمعه من 
الإجماع المحكي على الفوريّة التي ينافيها ذلك لتمكنه من الأحذه 
ولا أقلّ من الشكٌَ في كون ذلك عذراً, فإن ضرره لا يدفع بضرر 
المشتري . على أنّك قد عرفت مخالفة الشفعة للأصل , فينبغي الاقتصار 
فيها على اليقين . 


1 مسالك الأفهام: |1 : الشفعة نالفو‎ )١( 

.١١60 المبسوط: كتاب الشفعة ج “ا ص‎ )١( 

(5) تذكرة الفقهاء: الشفعة / تفاريع القول بالشفعة سج ١١‏ ص .58١‏ 
(0) قواعد الأحكام: الشفعة / في الآخذ ج ١‏ ص 1595. 


و بحم وف ا جز القن الكلام 82 ؟) 
ولعلّه لذا ربّما مال إليه بعض المحقّقين!". وإن كان الأقوى الأوّل . 


وان لفاك : 


لو اخذ الحاضر ودفع الثمنء ثمٌّ حضر الغائب فشاركه ودفع 
إليه النصف مما دفع إلى المشتري'"4 وهكذا 9ثمّ خرج الشقص 
مستتحنا #ايعد ان قز تبوافى الأكذاء فالمشهور كنا فى المسالك "اط كان 
دركه على المشتري دون الشفيع الأوّل؛ لأنه كالنائب عنه» أي 
المشتري في الأخذ» من الناني؛ إذ الشفيع إِنّما يأخذ من المشترى 
لهم وإن اخذ بعضهم من بعض ظاهراء او كالنائب عن غيره من الشفعاء 
فى الأخذ من المشترى . 

وعلى كلّ حال فلا درك عليه؛ لاستحقاقهم جميعاً الشفعة على 
المتعركىوان ترتّبوا في الأخذ؛ فإنّ الترتّب الذي قد عرفت كونه 


كالنيابة لا يغيّر هذا الحكم . 


ولكن قد يناقش: بأنّ ذلك لا ينطبق على قواعد الإماميّة؛ إذ هو 
اعقب محص «ضروزة أن أحد الثائى ليس سكا تدهم على أخنذ 


الكرامة: الشفعة / في الاخذ ج ١4‏ ص 0856. 


)0 الببرانى امي لمم إلى الحة ومطا رد بجحي لحرا والجو اند يدنها الاي 
(") مسالك الافهام: الشفعة / في الشفيع ج ١١‏ ص 553. 


لو شارك الغائب الحاضر ثدٌ ظهر الشقض مستحيًاً .33 سس لاع 
الأول بل يفتقر إلى أخذ جديد وصيغة خاصّة كالأوّل. وملك الأُوّل 
للجميع لا يرتفع من أصله بأخذ مَن بعده. بل من حين الأخذ, ومن لَهَ 
كان مجموع النماء المنفصل له, فكونه كالنائب فى محل المنع. 
وخصوصا في عهدة الثمن؛ فإنّ المشتري لم يتسلّم من غير الأوّل شيئا 
وإِنّما الأوّل أخذ من الثانى نصفه , فلا وجه لرجوعه به على المشتري . 

ومن هنا حكي عن بعض الشافعيّة : أن هذا الخلاف في الرجوع 
بالمغروم من اجرة ونقص قيمة الشقص, وأمّا الثمن فكل يسترد 
ها سلمة مقة .صلم لبسيلة كلذف" مل عن التذكرة :اله لضي اا 
كما عن الكركي : أنه استجوده!". وفي العيالك *اس حور 

ولكنّ الإنصاف : أن التفصيل المزبور لا يخلو من نظر أيضا؛ ضرورة 
كون المفروض مع ملاحظة ملك كل منهم من الآخر حقيقة ‏ يكون 
كتر تب المشترين بعضهم من بعض من غير فرق بين الثمن وغيره, وإلا 
كان كالنائب فيهما . 

ولا يخفى عليك : أنّ الأوّل أوفق بالقواعد . كما لا يخفى عليك 
سقوط الفرع المزبور على المختارء والله العالم . 


.58 روضة الطالبين: ج ؛ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الشفعة / تفاريع القول بالشفعة ج ١١‏ ص .55١-58١‏ 
(؟) جامع المقاصد: الشفعة / في الآخذ ج 7 ص .59١‏ 

(؛) مسالك الافهام: الشفعة / في الشفيع ج ١١‏ ص 597. 


الي ا اا ا ا 0 جواهر الكلام (ج 4) 


الفرع «السابع» : 

9لو كانت الدار بين ثلاثة» مثلاً إفباع أحدهم من شريكه» 
ففي محكيّ الخلاف!" ات منه والدروس'": (استحق الود 
الثالث دون المشترىي؛ لا نه لا» يعقل ان #يستحق؟ الإنسان «شيئا 
على نفسه» ولظهور أدلة الشفعة في غيره أو صراحتها . فإنّ قوله نه : ' 
«... فشريكه أحقّ من غيره بالثمن»'" صريح في غير المشتري؛ إذ 
لا يصدق عليه نفسه أَنّه غيره . 

مضافاً إلى ظهورها أجمع في تعدّد المشتري والشفيع والبائع . على 
وجِدٍ يقتضي أن ذلك هو موضوع الشفعة الثابت من الشرع؛ لاشتمالها 
على ذكر ذلك في مقام الضابط والبيان على نحو القيود التي تذكر في 
التعريف . وحيئئذٍ فإمًا أن يأخذ الجميع بها أو يترك؛ للا تتبعّض الشفعة . 

(وقيل4 والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه'!» وموضع من 
خلافه”: «يكون بينهما» وحيئئزٍ فهو أي الشريك ‏ مخيّر بين أخذ 
نصف المبيع أو تركه لا جميعه .كما في المسالك”" وغيرها”". 


)١(‏ الخلاف: الشفعة / مسألة ١7‏ ج ”ا ص غ. 

(1) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 716 ج ” ص 579. 
(5) تقدم في ص 539-1148 

(؛) المبسوط: كتاب الشفعة ج ‏ ص .١78‏ 

(0) الخلاف: الشفعة / مسالة 0” ج اص 05غ]. 

() مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع ج ١١‏ ص 598. 
(0) كمفتاح الكرامة: الشفعة / في الأخذ ج ١8‏ ص 007. 


لو كانت الدار بين ثلاثة قباع أحدهم من شريكة سن ها 


ثمٌ قال فيها : «فإن قال المشتري : خذ الكل أو اترك الكل وقد تركت 
أنا حقّىء لم يلزمه الإجابة» ولم يصحٌ إسقاط المشتري الشفعة؛ لأنّ ملكه 
مق على التفنهالقرانه فاشنيةبها إذا كان العقص تشعان اضر 


وغائب فأخذ الحاضر الجميع ثم عاد الغائب, فإنّ له أن يأخذ نصفه. ' 
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وى الاي اتوك #اترك الكل اود الكل وان شركت حبتى: لض 


ولا نظر إلى تبّض الصفقة عليه , فإنّه لزم من دخوله في هذا العقد»!". 

قلتواقد يناقض + بان القشعة من الأسباب الاتشعيارية فى :تقل 
الملك لا القهريّة . وحينئذٍ فمع فرض عدم اختيارها لا مانع من 
ملقوظها .والبكقرار مللاكهكلى النشتون مين سيت القصراء لا شاف 
سقوط استحقاقه إِيّاه من جهة الشفعة . وحينئذٍ يكون بمنزلة عفو احد 
الشفيعين فيّلزْم الثالث بأخذ الجميع أو تركه حذراً من تبّض الشفعة؛ 
إذالالاقهم حاكن لغيه 

وغل كل حال ققدها ل إلى الثو ل الور الضتتى تقوله تو ولدل: 
أقرب؟ ونحوه الفاضل في المختلف”". بل في جامع المقاصد: أنه 

صح”", بل قيل : «إِنّه الظاهر من التذكرة أيضاً»!*. 
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)01( سور قن الات ص 1598 -2199. 

.50/ مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة جح 0 ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الشفعة / في الاأخذ ج 1١‏ ص 58١-158١‏ 
(؛) مفتاح الكرامة: الشفعة / في الاخذ ج ١8‏ ص .001١‏ 


م سس دب جواهر الكلام(ج 98) 


بستحقّ تملّك الشقص بسببين : البيع والشفعة؛ لأنّ علل الشرع وأسبابه 
معرّفات , فلا يمتنع أن يجتمع اثنان منها على فعلول :واعندودولان 
للشفعة أثراً آخر غير استحقاق الملك؛, وهو منع الشريك الآخر من 
تملّك مقدار مشفوعه بالشفعة , وهذا الأثر لا مانع منه . 

إلا أن الجميع كما ترى بعد أن عرفت قصور أدلة الشفعة عن ثبوتها : 
في الفرض.ء بل قيل : «إنْ سبب الاستحقاق بالشفعة مترتّب على سببه 
العراءومسزةع عليد قليبن سارل عله واتحدةستن يقال: نه لامع 
تملك الشقص بسببين » وإنّ علل الشرع لا يمتنع اجتماعها. بل إِنْما 
فلكه 151 سسب القنوزا وم نقيقة القدراء البعستدى إنقعة فور المخدور 
من كونه يستحقّ تملّك ملكه»7". 

بل قيل : «إِنّه على تقدير اجتماع العلّتين بعد الشراء فأثرهما 
مختلف؛ لأنّ الشراء علّة فى نقل الملك إليه من غيره؛ والاستحقاق 
بالشققة ريه املك هلس ذا حدهما قي لكر رودا يلكا 

وإن كان ذلك كله لا يخلو من نظر؛ ضرورة عدم المنع من ترتّب 
الملك على الشراء وترتب الشفعة عليه , نحو الانعتاق للقريب المترتب 
غلى ملكة الخاصل بالشراء: لأن اسعحقاق التشقعة مير غير الفتلك 
الخاصل هر الشراء: 

هر القدرات البدر قد هل ذلك كمرة قار الشقعة احكاما خدن 


.5798 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )1( 
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والذكرى () . 

ويؤيّده مع ذلك : إطلاق كثير من الأخبار» منها : قول الباقر 
(عليه السلام ) في خبر ابن مسلم : «... ويرفع القبرفوق الأرض أربع 
أصابع » (2) ونحوه غيره » وفبها ما اشتمل على وصيّة النبي ( صلَى الله عليه 
وآله )0 والباقر ( عليه السلام ) (4) بذلك . 

والجمع بين المقيّد منها با مضمومة كما في خبر سماعة*» بل قد يدّعى 
انصراف المطلقات إليه لشيوعه في المقدارء والمقَيدٍ بالمفرجات كما في خير 
عليّ بن رئاب عن الصادق ( عليه السلام ) : « ... إِنَ أبي أمرني أن أرفع 
القبرمن الأرض أربع أصابع مفرجات ... 26 الخبر, ونحوه خبر ا حلبي 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص57‎ )١( 

(؟) الكاني : باب تربيع القبر ورشه بالماء .. ح ٠١‏ ج" ص١ 7١‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من 
ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص78585. 

(6) كخبر عقبة بن بشير الأتي في ص 44 5. 

(1) كخبر عبد الاعلى الآتي في ص 44 06. 

(5) رواه الكليني عن عدة من اصحابنا , عن أحمد بن محمد بن خالدءعنعثمان بن عيسى » عن 
سامت عن امعد اله (عليه السلام) قال : « يستحب ان يدخل معه في قبره جريدة 
رطبة » ويرفع قبره من الارض قدر أربع اصابع مضمومة» وينفسخ عليه الماء ويخلى 
عنه )) . 

الكاني : باب تربيعالقبر ورشه بالماء ... ح؟ ج” ص199 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح ٠٠١‏ ج١‏ ص١2"‏ » وسائل الشيعة : باب ”١‏ من أبواب الدفن ح؛ ج” 
ص855. 

(5) الكافي : باب غسل الميت ح” ج” ص ١4١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح44 
ج١‏ ص 70١0‏ », وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الدفن ح” ج١"‏ ص 8617 » وهوعن علي 
ابن رئاب ‏ عن الحلبي » عن الصادق (عليه السلام) . 


لوزياء اتثان فق ثلاثة :صلقة ٠”‏ ابم سح سح يبي سس سخ سنن لاه 


مع الإقالة عن عقد البيع . فالعمدة فى الجواب ما ذكرناه؛ ولولاه لاتجه 
ما ذكره الشيخ والجماعة . 

وكأنّهم غفلوا عن أنّ مفاد النصوص ما ذكرناء فلا موضوع للشفعة 
شرعا؛ لأنّ الفرض مشمول لنصوصها ولكنّ المانع عدم تعفّل استحقاق 
ذلك شلى ملكه ديدي : :كنوه الحونانى عمد نا يا فاتك العلل اق 

ومن الغريب : تسالمهم على ما ذكرناه فيما تقدّم من أَنّهِ لو اشترى 
الغا 1 مها :فود ايده الما للقي معللية لمنتيا الاك يملكةببالشراء 
لا بالشفعة ‏ وقولهم هنا : إن الأقرب والأصمٌ والأقوى صحَّة الشفعة 

وممّا ذكرنا يعلم : أنّهِ لا وقع لما أجيب عمًا ذكره المستدلٌ ب«أَنّ 
للشفعة أثراً آخر...» إلى آخره ديد :أن استحقاق الملك ومنع الشريك 
معلولا علّة واحدة وهو استحقاق الشفعة» فيمتنع تخلّف أحدهما عن 
الآخرء وقد امتنع أحدهما من جهة استلزامه المحال, فينبغي أن يمتنع 
الآخر إلا مع الدليل المقتضى لذلك»7". 

وكيف كان , فقد ظهر لك : أن القول المزبور في غاية السقوط , وإن 
كان لما ذكرناه لا لما ذكروه ممّا هو واضح الاندفاع, والله العالم . 


الفرع «الثامن» : 
«لو باع اثنان من» الشركاء مثلاً إثلاثة» مثلاً لإصفقة, 
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اي بي و ل اي وا افر الكلقام ا ا 
فللشفيع أخذ الجميع وأن يأخذ من اثنين ومن واحد؛ لأنّ هذه 
الصفقة4 وإن كانت واحدة في الصورة إلا أنها بسبب تعدّد البائع 
والمشتري «بمنزلة عقود متعددة» فلا تبعيض للشفعة لو اقتصر على 
الأخذ من واحد فضلاً عن الاثنين؛ إذ هي شفعات متعدّدة, كما لو باع 
كل واحد من كل واحد بصيغة مستقلة . | 

و كذا «لو كان البائع واحدا من اثنين كان له» أي الشفيع «أن 
باخذهنيها فى اخدكيا» ذا عرفت 

ومثله : ما لو كان البائع اثنين من واحد أو من اثنين كما قال 
المصنّف : «ولو باع اثنان» مثلاً إمن اثنين كان ذلك بمنزلة عقود 
أربعة4 ضرورة أنّكلّ واحد منهما باعتبار بيعه لاثنين كان عقده بمنزلة 
عفد ين . 

وحينئزٍ إفللشفيع ان يأخذ الكل وأن يعفوء وأن يأخذ الربع أو 
النصف أو ثلاثة الأرباع» ولا يشاركه الأُوّل في شفعة الثاني ولا هما 
في شفعة الثالث فيما لو أخذ الجميع دفعة أو ترتيبا على وجهٍ لا ينافي 
الفوريّة او قلنا بعدم اعتبارها _بناءً على اعتبار بقاء الملك فى 
التسيعفا قينا كنا دما مارفا وإلا شاركه الأَوّل فيهما وهما في الر 5 
وهو واضح . 

كوضوح كون المسألة من أربعة وعشرين لو أخذ من الثاني خاصّة 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: و. 


لواباع اننا هن تللآثة صففة تس سح سه حل هم ست أذب/ا؛ 


وقلنا بقسمة الشفعة على السهام . ومن اثني عشر على القول بقسمتها * 
علو لانن 00 
ومن ثلانيق إن اخذمن النالهءوقننا بالقسسمة على السهام »ومين 
ثمانية عشر على القسمة على الرؤّوس . 

وتصمٌ من مائة وعشرين -بناءً على احتمال مشاركة الأوّل للشفيع 
وإن زال ملكه في صورة ما لو كان للشفيع نصف العقار المشفوع 
ولشريكه الآخر الذي باع من الثلاثة نصفه . فباع من كلّ واحد منهم 
يديا «وقلها بكوى القزيدة على حيبي الننهاء. 

ما على القول بأنْها على عدد الرؤوس تصصٌ!" من سنّة وثلاثين, 
كما أطنب في بيان ذلك في المسالك'" لما أجمله الفاضل'" والكركي!» 
6 ضابط ذلك . 

إلا أنّه لا فائدة مهمّة فيه , وإِنّما المراد هنا بيان : أنه لا تبعيض في 
الشفعة مع تعدّدها بتعدّد البائع والمشتري بل قد يقال بتعدّدها أيضاً 
بتعدّد النمن”* وإن كان البائع والمشتري والمبيع واحداً في الظاهر. 

انك من ذلك بالتعدّد يبع الشقصين من دارين وإن كان البائع 





)١( 01)‏ الأولى: قتصخ. 

.5١00 704 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع ج‎ )١( 
.558- ١57 ص‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الشفعة / في الآخذ ج‎ 
ا ل د‎ 

١ 


01 


لضن 


5 ز 0 0 ز ز 0 010 ز 1 ذز1[ 111 000 الكلام (ج )2 


َّ 


والمشترى واحدا. 

وعلى كل حال » فلا تبعيض في ملك كل واحد من المشتريبن الذي 
ب در ا ل لح المي لات هي قاد 
لا يخلو بعض الأفراد من نظرء خصوصا مع ملاحظة مخالفة الشفعة 
للأصل . 

اللّهِمْ إلا أن يقال : إِنّ الأدلة مطلقة , والمتيقّن من تبعيض الشفعة 
الممتنع هو ما اقتضت الشفعة تفريق ملك الشخص الواحد الذي ملكه 
نحية :و الحواةة كوي غيرنهي و كا ند الغا ذتمين تقطن الضلقة هنا واو يجعونة 
اّفاقهم ظاهراً على تعدّدها بالتعدّد المزيور. فلا ينافي ذلك جريان 
حكم الصفقة الواحدة فى غير الشفعة فى , بعض الأفراد إن كان ء والله 
العالم . 

و4 كيف كان, ف «الميس» للمشترين ولا «لبعضهم مع الشفيع 
شقعة: لها اتفال المنلك إليهم شع سيناوف الا 
والمأخوذ منه» ومن المعلوم نضّأ وفتوى أَنّه يشترط في ثبوت الشفعة 
لاح الشر يكين على لكشن تقد ملك الممتمدة على المشدو علية 
«(و'"» هو منتف هنا في المشترين بعقد واحد . 

عبن لو كانوا سر نبيق انيت ابعضهم حي الحيواة, كها ولو ياج 
الشريك حصّته من ثلاثة فى عقود متعاقبة, فله» أي الشفيع «ان 


ونان انان شيل 1ن فيفقة ".سيعت يجيي د ع حم سه و نك اذا 


بالل الكل. 7 يعفو, داك اد من البعض» دون الاخر؛ لما عر فته 
من تعدد الشفعة بتعدد المشترين «ف» لا تبعيض . 

لكن «إن أخذ من الأوّل لم يشاركه الثانى والثالث» لعدم شركة 
ليما فى توق شرا الاولم ولا شفع ليما : 

«وكذا لو أخذ من الأوّل والثاني لم يشاركه الشالث؛ و> ذلك 
لعدم شركة له وقت شرائهما . نعم «إلو عفا عن الأوّل وأخذ من الثاني 
شاركه الأوّل4 لسبق شركته واستقرار ملكه بالعفو. 

(وكدالو اخد هن الثالث هنوعقا عن الأذليين «إشساركه الأول 
والثانى؛ لاستقرار ملكهما بالعفو» . 

واحهانا بعد منداركة لساري قت سند للاديء لا كه بال 
شراء الثانى وإن كان حاصلاً قبل شراء اللاحق ركاه عند الا 
بالعقق المفروض إل ا ملكة سال قزاء الاكتعنق كاف تسا لان 
يؤخد بالشفعة , فلا يكون 5 استحقاقه إِيّاها . 

دان لاد سمهو ارومالة عر عار به 
يندرج في إطلاق الأدلة يدل لعل مقتضاه تبوتها له أو لهما وإن 
لوعف الندة الذليل على اعنا ناكرا ر املك يهال اعد النعة يدل 
إطلاق الأدلّة ينافيه ‏ فتثبت لمن كان ملكه مشتملاً على خيار لغيره قبل 
أن يفسخ ذو الخيار . 





.5١5 ص‎ ١١ مع تضعيفه  في مسالك الأفهام: الشفعة / في الشفيع ج‎  هركذ‎ )١( 


ا يح ا ا وي لقو[ شن لكا ماع 118 
اللَّهِمَ إلا أن يقال: إن الشفعة على خلاف الأصلء والمتيقّن 
ثبوتها لمن لم يكن حال حقّه متعلّق الشفعة؛ ومن هنا اعتبر المصئّف 
العفو هذا : 
وقد تقدّم لنا في بحث ثبوت الشفعة مع الكثرة ما له نفع في المقام 
عند تعراضنا لمانعيّة الكثرة اللاحقة!", فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 


الفرع «التاسع» : 

«لو باع أحد الحاضرّين'" ولهما شريكان غائبان. ف»ه قد 
غرفت فى المسالة الأولى .هنا الشهاره السصتف: والجماعة «مسن أن 
«الحاضر هو الشفيع في الحال؛ إذ ليس غيره» حاضراً فإذا أخذ 
رقم احد الغاتين هار كد"افيينا اخ لجار السو قة» انهم 
لا تشع غيرهما؛ أو ياكلامقدار حت على حسب ها عرفقه سانا . 

دواو قم الكش ى كبا ركيها يدا اخن 0 بكرن لالت 
ما حصل لكل واحد منهما4 كما تقدّم الكلام فى ذلك كلّه مفصّادًا, 
500" ش 


كفي صن ان 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «شيئ» مجعولةً في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: شارك. 

() في نسخة الشرائع: «أخذاه». وفي نسخة المسالك: «أخذا[ه]». 

) 


0( في ص 8١غ.‏ 


لوكانت الدانيك' أخزيق قات أعدهها ووؤركة اناو مس سح ع ب 1 
الفرع «العاشر» : 

ولو كاك الدارييين اخوى »مها وقمابت اخيرهما ورك 
ابنان'", فباع أحد الوارثين» نصيبه كانت الشفعة بين العم 
بالسويّة . وإن اختلف سبب الملك الذي لا مدخل له فى استحقاق ١‏ 

خلافاً لبعض العامّة : فجعلها مختصّة بابن الأخ؛ لأنّ ملكه أقرب , 
باعتبار اتّحادهما فى سبب الملك الذي هو اللإرث, ولهذا لو ظهر دين 
على أبيهما بيع ملكهما فيه دون العد”". 

وهو كما ترى؛ ضرورة عدم مدخليّة ذلك فى استحقاق الشفعة التى 
عنوان ثبوتها تحقّق الشركة الثابتة هنا بين العم وابن الأخ وإن اختلف 
لشت 

«وكذا» الحكم «لو كان وارث الميّت جماعة» إذ لا فرق على 





)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بعدها إضافة: له. 
(1) الحاوي الكبير: ج لاحن 0. حلية العلماء: ج 60 ص 00848 10-6 روضة الطالبين: ج 3 
ص 98". المغني (لابن قدامة): جح 0 ص 050-074. 


العم م ل ا عت سيت لكو | فل الكلام (ج )2 
«المقصد الثالث» 
لإفى كيفيّة الأخذ» 
و4 لا إشكال كما لا خلاف'" في أنه إيستحقّ الشفيع الأخذ» 
«إلأأنه وقت اللزوم» المتيقّن من ثبوت الشفعة المخالفة للأصل . 
بل عن الخلذف'" والمبميووط ‏ والمهدي؟© والقفية !4ن لاشفعة فى 
البيع الذي فيه الخيار للبائع أو لهما؛ لأنّ الملك لم يزل عن البائع , أمَا 
ما لا خيار فيه أو فيه الخيار للمشترى وحده ففيه الشفعة؛ لأنّ الملك قد 
انتقل عن البائع وصار للمشتري» . وهو المحكي عن ابي على" . 
بل في التحرير : «فيه قوة؛ 2 في الأخذ إسقاط حقّ البائع» وان 
قال بعد ذلك : «إنا فى ذلك من المتوقفين»”". 
نعم , في الإرشاد: «يستحقّ الشفيع الأخذ بالعقد , وإن اشتمل على 
خيار البائع فبعد انقضائه)!". 


.5١7 ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ )١( 
.150 الخلاف: الشفعة / مسألة ١0ج ”اص‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الشفعة ج ؟' ص .١7١17‏ 

(؛) المهدب: كتاب الشفعة ج ١ص‏ 00غ. 

(0) غنية النزوع: في الشفعة ص 77؟. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة ج ه ص .56١‏ 
(1) تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 4 ص 014. 

(4) إرشاد الأذهان: الشفعة / في الأحكام ج ١‏ ص 580. 


استحقاق الشفيع الأخذ بالعقد وانقضاء الخيار م 88 


«وقيل» والقائل الحلي'" والفاضل'" وولده'" والشهيدان!» 
والكركي *' وغيرهم'" على ما حكي عن بعضهم : يستحقّ الأخذ 
(بنفس العقد وإن لم ينقضٍ الخيارء بناءً على أنّ الانتقال يحصل 
بالعقد. وهو أشبه» بإطلاق أدلة الباب, بل لا خلاف فيه فى الحقيقة 
إلا من الفاضل في الإرشاد بعد أن كان مبنى الأول عدء الاتتقال الذي 
قد عرفت فساده في محلّه . 

بل قد يقال : إن مقتضى إطلاق أَدلة الشفعة ثبوتها ببيع الشريك وإن 
لم نقل بالانتقال إلى المشتري؛ إذ لعل تهيّرٌ ذلك له كاف في ثبوتها . 

وأمّا احتمال : كون المانع أَنّه ليس له أخذ العين قبل الخيار -كما 
تسمع حكايته في الروضة عن بعض -فمع أَنا لم نتحقّقه واضح المنع؛ 
فإنّ حقّ الخيار لا يمنع من الأخذ ,كما في غير المقام . 

وكذا احتمال: أن المانع اقتضاء الأخذ سقوط خيار البائع الذابت 
بأصل العقد كما سمعته من تعليل التحرير -ضرورة اندفاعه : بأَنّ ذلك 


.587 السرائر: المتاجر / في الشفعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الشفعة / في المحل. وكيفيّة الأخذ م ١‏ ص 49 ؟و 500؟, تذكرة الفقهاء: 
الشفعة / الماخوذ منه ج دا 

() إيضاح الفوائد: الشفعة / في المحل ج ؟ ص .٠٠١‏ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الشفعة ص .١73‏ مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ 
ص 7.”,. 

)0( جامع المقاصد: الشفعة / في المحل. وكيفيّة الأخذ ج نا 

(1) كالسبزوارى في الكفاية: الشفعة / كيفيّة الاخذ ج ١١‏ ص 010. 


5١ 


ليس بأولى من القول بمنع سقوطه, بل يبقى الأخذ حيئئذٍ مراعى 
بالفسخ فيبطل وعدمه فيثبت .»كما هو خيرته في غيره'" وولده”" 
والكركي'" وثاني الشهيدين”! وغيرهم! على ما حكي عن بعضهم, 
وإن قال فى الدروس بعد ان حكاه عن الفاضل : «لا اعلم به قائلا»'"', 
إلا أن ذلك غير قادح بعد اقتضاء الدليل له , وهو استصحاب بقائه . 

نعمء قد يناقش: بأنٌ ذلك إِنّما يقتضى فسخ ملك العقد”" 
ذي الخيارء لا الملك الحاصل بسبب آخر الذي مقتضى الاستصحاب 
وإطلاق الأدلة لزومه؛ أنه معان بالعقد دون العين . فالجمع بينهما ببقاء 
خيا زه والتتحقاقه القيمة على المسترى» كما لو تلقث الغين اى تصية ف 
المشترى فيها تصدّفا لازماً, كما حمّقناه فى محلّه . 

لجان ع ور ار ري در وجا ل 
وإلا فلا معنى لسقوطه بفعل غيره, والخروج عن الملك لا ينافي بقاءه. 
إلا أنّي لم أجد هنا من احتمله . 

ولعل وجه ما ذكروه من المراعاة : أن الشفيع بشفعته صار بمنزلة 


.58١ 7140 كمختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج 0 ص‎ )١( 

20)) فدهت المصادر :اننا 

(0) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: مفتاح 17٠0‏ ج “اص ./١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 507١‏ سج 79اص 515. 

() اي فسخ الملك الحاصل من العقد. 

(8) استظهر ذلك من عبارته الشهيد في الدروس: (ج ص 775). والكركي في جامع 


المقاصد: رج ١اص‏ )ل وانظر السرائر: المتاجر / في الشفعة ج اص 81١‏ . 


؟وومللدعغدغسس ل ل بل جواهرالكلام (ج4) 
وابن مسلم () عنه ( عليه السلام ) أيضاً , وخبر محمد بن مسلم 0) عن 
أحدههما (عليهها السلام ) » وعمر بن واقد0) عن أن الحمسن موسى 
( عليه السلام ) المروي عن العلل . 

ولعلّه الأقوى في النظر لو كان فيه مخالف ؛ لاحتمال عدمه , وإن 
اقتصر المفيد9) وابنا إدريس ©) وحمزة © كما غن سللار (0) والشيخ 5 
الاقتصاد » والحلبيّن »١(‏ على المفرجات » كظاهر التذكرة('' ونهاية 
الإحكام 2١‏ كما عن ابن أبي عقيل (05) الاقتصار على المضمومة , لكتّه 


)١1(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح؟١٠‏ ج١‏ ص١7"‏ وسائل الشيعة : باب "١‏ من 
ابواب الدفن ح/ ج؟ ص 8017 . 

(') الكاني : باب سل الميت وما يقال عند دخول القبرح” ج" ص ١96‏ , تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ؟ ١9‏ ج١‏ ص58؛ » وسائل الشيعة : باب ١؟‏ من ابواب الدفن ح؟ ج؟ 
ص148 1 . 

(؟) عيون اخبار الرضا : باب 8 ح5 ج١‏ ص١٠‏ - ٠١5‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب 
الدفن ح١١‏ ج؟ ص7858. 

(4) المقنعة : الطهارة/ تلقن المحتضرين ص١78.‏ 

(5) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١٠١‏ ص ١796‏ . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص58 . 

(0) المراسم : الطهارة / حمل الميت الى القبرص 5١‏ . 

(8) الاقتصاد : غسل الاموات ص١75.‏ 

(5) ابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات 
ص07٠هغع‏ وابو الصلاح في الكافي في الفقه : احكام الجنائز ص 79 . 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١ ص55‎ )٠١( 

(11) اية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج١؟‏ ص78 . 

(؟١)‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص/57 . 


استحقاق الشفيع الأخذ بالعقد وانقضاء الخيار ست 6# 


المشتري , ففى الحقيقة ملكه بالعقد الأوّل الذي فيه الخيار , بل فى بعض 
اللشتووض « لبس لبن للشفيع 5 لخر ادرو لسع الأول سي 1 

هذا كلّه فى خيار البائع خاصّة أو مع المشتري والأجنبى . 

دايا لو كان الخيار للمشترى خاصة فإنه يستحق » العضيد 
بالشفعة «بنفس العقد» بلا خلاف كما في المسالك!"', بل عن الكفاية : 
الإجماع عليه”". والتذكرة : أَنّه مذهبنا!». ولعلّه إلتحقّق الانتقال» 
المقاه!". 

لكن عن خيار خلافه أنه قال : «ينتقل عن البائع بنفس العقد . ولكن 
لا ينتقل إلى المشترى ايضا حتى ينقضى الخيارء فإذا انقضى ملك 
المشتري بالعقد الأوّل»”". وحينئذٍ يِنّجه قوله بعدم الشفعة هنا؛ لعدم 
انتقال الملك إلى المشتري ليوّخذ منه بالشفعة , إلا أنه لمَا حكم بثبوت 
الشفعة هنا لو كان الخيار للمشتري , ورجع عن ذلك القول. ولم يقل 
غيره بذلك القولء لم يتحقّق الخلاف فى المسألة زيادة على التفصيل 
المذكور . 


.007 كما في مرسل ابن محبوب الاتي نصّه في ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١7‏ ص .5١7‏ 

(؟) كفاية الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص 0510. 

(5) تذكرة الفقهاء: الشفعة / الماخوذ منه ج ١١‏ ص .5١8‏ 

(0) الخلاف: الشفعة / مسالة ١١‏ بج “اص 410 المبسوط: كتاب الشفعة ج اص .١١7‏ 
)١(‏ الخلاف: البيوع / مسالة 59 ج ”ا ص "5. 


4 تدحت ل ل ا ل و كر كز في اكلام رخ 2 


21 وأمّاخيار المشتري ففي المسالك : «أَنّ ظاهرهم سقوط خياره»*", 
فض 0 الل ا ؛ انها ء الفائدة في 
فسخه . بخلاف فسخ البائع؛ لكر و على تقدير الفسخ حصول 
الثمن, وقد حصل من الشفيع”". 
ولكن في الدروس : «ويلزم على فول الفاضل با المزبور - أن 
نكو المظالبة مراضاق 3 
وفي المسالك : «واللزوم غير واضح؛ للفرق بين الأمرين بما ذكرناه 
من حصول الفائدة للبائع لا للمشتري» إلا أن يقال : بأنّ المشتري يتعلّق 
غرضه فى الخيار بغير الثمن , كما إذا أراد أن يدفع دركه عنه . ويمكن 
على هذا أن يراعى سقوط خياره باشتراط سقوط الدرك عنه, مع أَنّهِم 
حكموا بانه ليس للمشتري الردٌ بالعيب لو رضي الشفيع بالعيب » مع أن 
فيه الدرك , فليكن هنا كذلك)»7. 
قلث: هو يعاصل نما فى الدروس»» فانهسيعة أن ذكر لزوء المراغأة 
على قول الفاضل قال : «ويمكن القول بأنّ الأخذ يبطل خيار 
المتهرى ؛ كما لو أراد الردّ بالعيب فأخذ الشفيع » ولأنٌ الغعرض الشمن 
يده إلآان ن يجاب با ن المشتري يريد دفع الدرك»!". 


ساك الها الشفعة /كيفية الأخذ ج 17 ص م 2 
؟) الروضة البهيّة: كتاب الشفعة ج 4 ص .1١05‏ 

ا : الشفعة / درس لاس لاص 515 

(غ) مسالك الأفهام : الشفعة / كيفيّة الأخذ بع ١١‏ ص 8 ,5١9‏ 

(6) المصدر قبل السابق. 


استحقاق الشفيع الأخذ بالعقد واتقضاء الخيار شت #8 


ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع؛ ضرورة عدم مدخليّة حصول 
الفائدة وعدمها في ثبوت الحقّ مع فرض اقتضاء إطلاق الأدلّة 
والاستصحاب بقاءه, وعدم الرد بالعيب _مع فرض اخذ الشفيع ورضاه 
يك ال الفقل املك هته :ولا باط لعل فشك فيفك له ارين 
ولكنّ الأصل براءة الذمّة منه هنا بعد أخذ الشفيع بالثمن الذي اشتراه, 

فالتحقيق : بقاء ما له من الخيار الذي لا يبطل بأخذ الشفعة , كخيار 
الشرط ونحوه مثلاًء فيفسخ حينئذٍ إن شاء ويدفع القيمة أو المثل كما في 
غير الفرضء إلا أنّى لم أجد أحدأ احتمل هذا هنا وكذا ما ذكرناه 
عاق توان كانهو قفي قواعد الخنار هلالظ وتاتل. 

نعم , فى اللمعة والروضة : «ويستحقّ الأخذ بالشفعة بنفس العقد 
فلو أوقفناه على انقضاء الخيار _كالشيخ توقّف على انقضائه» . 

«وعلى المشهور لا يمنع الأخذ من التخاير؛ لأصالة بقاء الخيارء 
فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت الشفعة , وإلا استقرٌ الأخذ» . 

«وجعل بعض الأصحاب الأخذ بعد انقضاء الخيار مع حكمه بملكه 
بالعقد؛ نظرا إلى عدم الفائدة به قبله , إذ ليس له انتزاع العين قبل مضىّ 
مدة الخيار؛ لعدم استقرار ملكه» . 

«والظاهر أَنّ ذلك جائز لا لازم» بل يجوز قبله وإن منع من العين , 
والفائدة تظهر في النماء وغيره» . 


جا 


ماع ييحم سي ا اكت ا و كا ب م بجني كو | هر الكلام (ج 6) 


«واحتمل المصئّف في النووس مظلا ‏ بشهار المسفر الا د 
لانتفاء فائدته؛ إذ الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع , كما لو أراد الرد 
بالعيب فأخذ الشفيع» . 

«ويضعف : بِأنّ الفائدة ليست منحصرة في الثمن, فجاز أن يريد 
دفع الدرك عنه»(" . 

ولا يخفى عليك ‏ بعد الإحاطة بما ذكرناه هنا وفي بحث الخيار - 
«اقدمو ينال انط . 

وكيف كان » فممّا ذكرنا يظهر لك: ثبوت الشفعة للمشتري الأوّل 
- الذي فرض وجود الخيار لبائعه لو لم يأخذ شفيعه بالشفعة بل باع 
شقصه من آخر؛ للاندراج في إطلاق الأدلة» فإن فسخ بائعه بعد الأخذ 
فمشفوعه له. وإن فسخ قبله فلا شفعة للبائع قطعا؛ لتجدّد ملكه حين 
الفسخ . 

وما المشتري فقد ذكرنا قوّة سقوطها منه أيضاً؛ اقتصاراً في ثبوت 
الشفعة ‏ المخالفة للأصل _على المتيقّن, الذي هو وجود الملك وقت 
الأخذ كوقت البيع , مع أَنّه احتمله غير واحد'" للأصل . ولكنّ الأقوى 
لاج سبي 


5 0ش. 


(1) استشكل في قواعد الأحكام: الشفعة / في المحلّ ج ١‏ ص 517. 
(؟) جامع المقاصد: الشفعة / في المحلّ ج 7 ص .51١‏ 


تبععيض الشفيع حقّه 3-7 97ب سسسب ببس لاك 


ولا يتوهم من ذكر العقد في المتن وغيره'"اعتبار كون البيع بصيغته 
في بوت الشفعة؛ إذ الظاهر تبوتها بالمعاطاة بناءً على إفادتها البيع وإن 
كان متزلزلاً. لإطلاق الأدلة. ويآتي البحث في الفسخ من البائع أو 
المشترى بعد الأخذ نحو ما سمعته فى الخيار ‏ والله العالم . 
«وليس للشفيع تبعيض حقه 4 إذا كان انتقاله إلى المشترى على 
الوجه الذى قدمناه فى الفرع الثامن . كما صرح به الشيخ!" والفاضل”" 
والشهيدان!» والكركي”" وغيرههم”". 
ذل 81 حو افيه اذدا يوان قي لك النضوة طن اله ها ع "ازيل ققد 
سمعت "ما في التذكرة في الشفعة في الدار بالشركة في الطريق الواسع , 
لكنّه ليبس خلافا فى المسألة؛ للضرر بالتفريق الذى ينافى حكمة 
)١(‏ كاللمعة الدمشقيّة: كتاب الشفعة ص .١19‏ 
(1) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص .١١4‏ 
() تذكرة الفقهاء: الشفعة / تفاريع القول بالشفعة ج ١١‏ ص 51؟. قواعد الأحكام: الشفعة / 
كيفيّة الأخذ ج ؟ ص 50١‏ إرشاد الأذهان: الشفعة / في الأحكام ج ١ص‏ 786 
(؛) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الشفعة ص .١19‏ الروضة البهيّة: كتاب الشفعة ج 4 ص 1١7‏ 
١"‏ غ. مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 5ص 7٠١‏ 
(0) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1 ص 599. 
(1) كالأردييلي فى مجمع البرهان: الشفعة / في الأحكام ج 4 ص 188, والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 170 ج 7 ص .٠١‏ ' 
(1) كالصدوق في المقنع: باب الشفعة ص +١0‏ 1 40. وسلار في المراسم: أحكام الشفعة 
ص 187. وأبي الصلاح في الكافي في الفقه: في الشفعة ص 77١‏ 5137. 
(8) في ص 5918. 





م فح عت ضر زف الكاذم ع1 ) 
مشروعيّة الشفعة , ولأنّه المنساق من قوله ليْةٍ : «فشريكه أحقّ به من 
غيره بالنمن»1". 

«بل4 لا يبعد كونها من قبيل حقّ القصاص الذي لا يقبل التجزئة , 
فلا يصمٌ وإن رضي المشتري , خصوصاً مع ملاحظة مخالفة الشفعة 
للأصل ء التي ينبغي الاقتصار فيها على المتيقّن بعد الشكٌ في الإطلاقات 
والغموها كران للدتد وف هنر الاضحاب» 

وحينئذٍ ف «يأخذ الجميع أو يدع بل لو قال: «أخذت نصف 
الشقص خاصّة» بطلت شفعته في الجميع؛ لأنّ العفو عن البعض يبطلها 
حينئدٍ 1 بل صرح الفاطنا 9 والكركي”'" وثاني الشافين انا ببطلانها 
لو قال: «أخذت نصف الشقص» وإن لم يقل: «خاضة» للتبعيض 
وفوات الفوريّة .كما عن محمّد بن الحسن الشيباني”". 

خلافاً للمحكي عن أبي يوسف : من الصحّة في الجميع؛ لاستلزام 
أخذ البعض أخذ الجميع , لعدم صحّة أخذه وحده”". 


.73195--1518 تقدّم في ص‎ )١( 

تراه لكان اميد تعن امد ان 191 يدك القعياء اسه اررق 
مسقطاتها ج ١١‏ ص 77١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ بم 1 ص ..٠٠١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ جم ١١‏ ص .5٠١‏ 

(6 و١)‏ المغني (لابن قدامة): ج ه ص 487 الشرم الكبير: ج ه ص 84 4. حلية العلماء: ج 05 
ص 55173-1535, الحاوي الكبير: ج لاص 54 5. 


كذ الخشية بالقق الدى رقع عليه العقة مع اي ا 1337 


وفيه منع واضح . 

نعم . قد يقال بالصحّة مع فرض عدم فوات الفوريّة ولو بقول وكيله 
مقارنا لقو لفعررروا خذتك لفك الاجر لفن 

وقق اسار الى ما ذكرنا في اروس قا ل ران قال اعد تصن 
الشقص خاصّة بطلت؛ لأنّ العفو عن البعض يبطلهاء ويحتمل أن يكون 
ذلك أخذاً للجميع . ولو اقتصر على قوله : أخذت نصفه فوجهان , وأولى 
جالذاء لان اه البض يداني اخد الككل , لان يودي إلى 
التراخي»!". 

وإن كان لا يخفى عليك ما في احتماله في الصورة الأولى المفروض 
فبها التصريح بالبعض خاصّة . والله العالم . 

زوه كلف كا د خاة كتين لغاش "اوليك اكات اوفقو 
في أن الشفيع «يأخذ ب4 مثل «الثمن الذي وقع عليه العقد» لا أزيد 
من ذلك «إوإن كان" قيمة الشقص أكثر أو أقل» . 

ووالآ بازمة ها يقرع لمشتو من دلالة اوروكالة اوغبير ذلك 
من الموّن4 التى هي ليست من الثمن وإن كانت من توابعه. نعم. هو 


.,77١ الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس ؟7؟ ج اص‎ )١( 

(1) نقل الإجماع بيننا في رياض المسائل: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ةلاص .48١‏ 

(؟) نقل الإجماع بيننا وبينهم في مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص 014. 

(غ) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من كتاب الشفعة ج 0" ص 5950, مسند أحمد: ج 7 ص .5١٠١‏ 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: كانت. 





كا م ا جحي الخو افر الكاوم ع :18) 
ظاهر فيما لو كان مثليّا أمَا القيمى فستسمع الكلام فيه مفصّلاً إن شاء 
الاتعا ل 

«و» حينئذٍ ف «لو زاد المشترى فى الثمن بعد العقد وانقضاء 
الخيار لم تلحق4"7 الشفيع «الزيادة4 لعدم كونها من الشمن بل 
كانت هبة4 من المشتري للبائع ف ؤللا”" يجب على الشفيع دفعها» 
للأصل او ظهور النصّ والفتوى في أَنّهِ ليس عليه إلا الثمن . 

نعم «إلو كانت الزيادة فى زمن'' الخيار, قال الشيخ!: تلحق!" 
بالعقتة لأ يا بمنزلة ما يفعل في العقد» والشفيع يأخذ بالئمن الذي 
يستقر عليه العقد . وكذا الكلام فى النقيصة . 

قيل”): وهو مبنئّ على مذهبه السابق من عدم الانتقال إلا بانقضاء 
الكبان. 

ونوقش ب«أنّه لوكان كذلك لخصٌ الحكم بما إذاكان الخيار للبائع؛ 
البيع . وتعليله الحكم هنا بالاستقرار لا يدل على البناء على مذهبه , بل 
لعلّه ظاهر في خلافه . واحتمال بناء ذلك على مذهبه في البيع يزيد في 
الاضطراب ؛ لتصريحه هنا بالانتقال, مع أَنّه لا داعي له» . 


١(‏ و؟) في نسخة الشرائع: لم يلحق.. ولا. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: دهان 

(؟) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص .٠١8‏ 

(0) في نسخة الشرائع: يلحق. 

(1) كما في الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 507١‏ ج 7اص 53117. 


قم النذكرئ الشض قبل دل القشع النوق: . متسس عست كسب بحت :4 

«بل لعل قول المصنّف : وهو يشكل على القول بانتقال الملك 
بالعقد» ظاهر في عدم البناء على ذلك , وإلا لكان مردوداً لا مشكلاً؛ إذ 
إشكاله لا يكون إلا على معنى : أنه لا يتم إطلاقه الالحاق على تفصيله , 
فنّه مع الاتتقال المندوى عقي ان فلع أده نول الم 
كما أنه لا يتم على القول بالانتقال فى الحالتين16". 

ولعل الأولى أن يقال : إن الثنمن عرفا ما وقع مدخولا للباء في العقد 
سواء قلنا بالانتقال وعدمه, خلافاً للشيخ : فجعله أعمّ من ذلك ومن 
المبذول في زمن الخيار مطلقاً؛ بدعوى كون الثمن لما يدفع قبل 
استقرا ر العقد . وإن كانت ممنوعة عليه . والأمر سهل بعد وضوح الحال . 

«وكذا لو حط البائع من الثمن4 بعد العقد «لم يلحق ب» الثمن 
في «العقد» مطلقاً أيضاًكالزيادة؛ لما عرفته من أنه مدخول الباء فيد . 
والله العالم . 


الذي وقع عليه العقد» أَوَّلاً. كما صرّح به في القواعد'" واللمعة'” 


والروضة'“ا يسك المبسوط“. بل هو صريح المصئّف فيما يأتي . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1ن 7١7122‏ ابتصدف). 

,10١ قواعد الأحكام: : الشفعة / كيفيّة الأخذ ج تدص‎ )١( 

(*) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الشفعة ص .١17١‏ 

(؛) الروضة البهيّة: كتاب الشفعة ج 4 ص .]١7‏ 

(0) المبسوط: الشفعة / الحيل التي تسقط بها ج ”"' ص .١01‏ 





امم يي د ب عو اهن الكلطرز ره ور 


إلا أنه أشكل”": بمنافاته لمقتضى المعاوضة وهو التقابض . 

ودفع”": بأنّها معاوضة قهريّة. فجبر وهن قهر المشتري بتسليم 
الثمن », بخلاف البيع , فإن مبناه على الاختيارء فلم يكن احد المتبايعين 
اوالك دنا لبد امسن ال ري 

اليا كطامرق ننه اعتبا و لخوها نسي اق الأعامقة. 

ومن هنا قال في المسالك : «لو قيل بالتقابض كان وجهاً»'", تبعاً 
لما في جامع المقاصد مقن :ارا ها معاوظنة يكب قنها السليع والسيل 
وننااو اسوكي لاض عدم وجوب التقدّم في التسليم على أحد 
بخصوصه. نعم إن تمّ اشتراط تسليم الثمن في حصول الملك بالأخذ 


تبث وجوب هذ|»!. 


قلت : يمكن أن يكون مدركه قوله لها : «فهو أحقّ بها من غيره 
بالنمن»”* بناءً على أن المراد من كونه أحقّ من غيره : مع دفع الثمن . 

بل قد يقال : إن منه يستفاد مدخليّة دفع النمن فى حصول الملك او 
في استحقاق الأخذ بالشفعة, فلا وجه لوجوب التقابض هنا بعد توقّف 
ملك الشفيع أو استحقاقه الأخذ بالشفعة على دفع الثمن, كما سمعت 
الاعتراف به من الكركي . 


.571 و؟) انظر الهامشين اللاحقين. بالاضافة إلى المسالك: ص‎ ١( 
.5١١ ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ 

(4) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 7 ص 599. 

(0) تقدم في ص 519-1518 . 
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الطهارة / في رفع القبر أربع أصابع 
شيل لإرادتيه بيان الأعلى والأقلّ ؛ ولذا نصّ الأؤلان على عدم الزيادة 
على ذلك كماعن الاقتصاد والكاني. ولعل المراد الكراهة كما في 
المنتهى )١(‏ وعن التذكرة () والنهاية 29 » ناسباً له في الأول إلى فتوى 
العلماء . 

وبه يصرف النبي عن الرفع أزيد من أربع أصابع مفرجات في خير 
عمر بن واقد9» عن أبي الحسن (عليه السلام ) المروي عن العلل : 
كالأمر بلزق القبر إلى الأرض إلا عن قدر أربع أصابع مفرجات في خبر 
حمّد بن مسلم ) عن أحدهما (عليهما السلام ) . 

والجميع حجّة على ابن زهرة(© حيث خيّر في الستحبّ بين الأربع 
مفرجات والشبر كما عن القاضي 7 بل عن جامع المقاصد 7" التخيير بينه 
وبينها مضمومة أو مفرجة » والأحوط ما ذكرنا إن لم يكن أقوى وأولى , وإن 
كان خبرا إبراهم بن علي والحسين بن علي الرافقي عن جعفر بن محمد عن 
أبيه (علهما السلام ) : « إن قر رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) رفع شبراً 
قرن* الاارضن وي )لكان 





. منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١ ص5؟45‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ صهه . 

(") نهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص7378 . 

(؛) راجع حاشية (*) من الصفحة السابقة. 

() راجع حاشية (؟) من الصفحة السابفه. 

(7) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص "50 . 

() المهذب : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص55 - 54 . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص44 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح*18 ج١‏ ص54 , علل الشرائع : باب 158 ح١‏ 


سلهه 


دقع المشترى القفضن: قبل يذل القفيع الفون. .ست 1417 

ومن الغريب ما سمعته من المسالك , مع ميله إلى عدم تماميّة ملك 
الشفيع بدون الدفع المزبورء قال منصلا بما سمعته منه : «واع لم : أن 
الملك للشفيع يحصل بالأخذ قبل دفع الثمن, كما أن الملك يحصل في 
البيع بالعقد. ووجوب التسليم حكم آخر بعذ» . 

«وهل الحكم هنا كذلك بمعنى عدم توقف الملك على التقابض, 
أم لا يتم ملك الشفيع هنا بدون ليع النعن ١‏ امسن فى غناوه المضتتن. 1 
ما يدل على زيادة على الآوّل؛ وذهب بعضهم إلى الثاني . وليس بذلك ١‏ 
البعيد» . 

«اثمٌ على تقديره هل يكون دفع الثمن جزءً من السبب المملّك» 
أم كاشفا عن حصول الملك بالأخذ القولى؟ وجهانء أجودهما 
الثانى . وتظهر الفائدة فى النماء المتخلّل»)!". ش 

5 الاغضاء عمًا فى أوّل كلامه وأثنائه من التنافى ظاهراً. 

وفي مجمع البر 00 «لابدّ أي في الملك دفن الأكز .وهو إِمًا 
بالفعل أو القول _كما تقدّم عند علمائناء ذكره فى التذكرة»!". والذي 
كردي نا راتس غك انا بالنعل كران يرا ل الحظة ردقم لمن إلى 
المشتريء أو يرضى بالصبر فيملكه . وإِمّا باللفظ ؛ كقوله : أخذت 
واسلك ف واس الكتويي 7 لى | بجوو 


7١ مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ص‎ )١( 
.58 (؟) مجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الأحكام ج 4 ص‎ 





ا ةو ا وا حا ع قز اكالم 1 182) 


وفى محكي الغنية "١‏ والسرائر'" ما لفظه : «واشترطنا عدم عجزه 
عن د أنه إِنَما يملك الآخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع , 
فإذا تعزّر عليه ذلك سقط حقّه من الشفعة» . بل قيل : «إِنّ ظاهر الأَوّل أو 
صريفد النالة تخلحف فيا 

والأصل في المسألة ما في قواعد الفاضل , فإنّه بعد أن ذكر ملك 
الشفيع الآخذ بالعقد _قال : «وهو قد يكون فعلا بان ياخذه الشفيع 
ويدفع الثمن أو يرضى المشتري بالصبر فيملكه حينئذٍ , ولفظاً كقوله : 
أخذته أو تملكته ... وما أشبه ذلك من الألفاظ الدالة على الأخذ مع 
دفع الثمن أو الرضا بالصبر»!». وظاهره انحصار المملّك في ذلك, فلا 
بكفي حينئذٍ الأخذ القولي من دون دفع الثمن . 

ولكن قال في التحرير : «يملك الشفيع الشقص بأخذه وبكلّ لفظ 
يدل على أخذه»' ولم يتعررض لدفع النمن فيهما . 

وقال في الدروس : «لا يملك الشفيع بالمطالبة ولا بدفع الثمن 
تدقدا غن اقول يكت يقول» الث الستضى و اتمدكك لمن وشرية 
عالق ان تالصوو نوظى النشترويت خير التمن ملكي الاختو واه 


.550 غنية النزوع: في الشفعة ص‎ )١( 

(1) السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج ١‏ ص 58/8. 

(؟) مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١+‏ ص 077. 
(؟) قواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؟ ص .55١‏ 
(0) تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص 0179. 


ولع البشعرى الفقض تتل ند ل السقع التيو تس يسمي بآ م مجن 0184 
التصدف أيضا»!". 

وفي جامع المقاصد : «إن اشتراط دفع الثمن في حصول الملك 
لا دليل عليه . والأصل عدمه, والشفعة في معنى المعاوضة؛ إذ هي من 
توابع العين'", ودفع أحد العوضين غير شرط في تملك الآخر, وان 
لو كان الدفع قروطا لوحب أن يكوى فورزيا كلاد فقبطل الشفعة يدوق 
مع التمككّن » وإمهال الشفيع ثلاثة أَيَام قد يدل على خلاف ذلك . وليس 
في اللسورض ها يل على الاشتراط المذكورء والذي في رواية ابن 
مهزيار: (... إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أَيّام إن أتاه بالمال 
وإلا فليبع وبطلت شفعته في الارظ :)"لين كتلاه الاصيحناب 
صريحاً في اشتراط ذلك». ثم حكى عن التذكرة ما هو ظاهر أو صريح 
في عدم اعتبار دفع الثمن في الفلاقيا اكد القواى ا 

قلت : بل عن المبسوط في آخر الباب التصريح أيضاً بأنّه 
لا يشترط مع الأخذ باللفظ دفع الثمن في حصول الملك!". 

لكنّ الإنصاف أنّ كلامهم غير منقّح في المقام . 

والذي يقع في الذهن براعي من ابعال أن يكو هو البو امد 


) 
(1) في المصدر بدلها: البيع. 
ف و71 
٠‏ : 
) 





؛) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1ص 397 89/8 
6) المبسوط: الشفعة / الحيل التي تسقط بها ج ”اص 06 .١‏ 


و حم م ا ع اج تج قو اقل الكلام اضرم ) 
قات العتكة من الخقوى كالشار رتحوفى لا النداوفنات السعاجة 
للتقابض, كما عساه يشهد له ما تسمعه من الأصحاب فيما يأتي من 
أنه لا يكلف المشتري قبض الشقص من البائع -إن لم يكن قد 
قبضه ‏ وتسليمه للشفيع » بل ويشعر به أيضأ قوله علي : «فهو احقّ به 
1 من غيره»'". 
وودن ف لت سصير له وا قاط التدل والقول ضلى بحو الخيار. 

فلا إشكال في تحقّق الأخذ بالشفعة مع التخلية من المشتري والقبض 
من الشفيع مع دفع التمن منه أو الرضا بالصبر عليه . 

فما عساه يتوهم من عبارة الدروس السابقة من اعتبار القول. فى 
غير محلّه؛ ضرورة صدق الأخذ بالشفعة التى هي عبارة عن ابسقات 
انتزاع حصّة الشريك . 

كما + لا إشكال في تحقّقه أيضا باللفظ مع الدفع المزبور أو الرضا 
بالصبر . 

نعم . يشترط لأصل الأخذ بهذا الاستحقاق إحضار الثمن. فإن 
العى طبيته اخل الاجل المزيوره يدوه لا ابر الأخية يا عاق 
المزبور لا قولاً ولا فعلاً. وهو معنى ما سمعته من الغنية والسرائرء بل 
يمكن حمل عبارة المتن وما شابهها على ذلك بل ورواية عليّ بن 


مهزيار”"ا 006 


.1١ تقدّم فى ص 777 وغ‎ )١( 
تقدّمت فى ص 757غ].‎ )1( 


ولغ المشعرى الشقص “تب ل يدل الشقع الفهع مسنم سي يح ءا 

وحخاضله: أن الشفعة ب الى هن غبارة عن الاستحقاق المويو رد 
شرن عقي للقي قاذ ار لاد عذديه يوونة امع ازرضا بالضير اد 
ادّعى غيبة النمن فيوّجّل ثلاثة أَيَام كما عرفته سابقاً. ولا ينافي ذلك 
حصول الملك بعدهء بل ولا الفوريّة التى يعد مثل ذلك عذرا فيها . 

قيتع أذ التدمن تعام لوت الاستجقا و#اعاى .مطل :أنه 
الأحمّيّة المزبورة لا تتحقّق إلا مع دفع الثمن على الوجه المزبور. نحو 
اشتراط الخيار برد الثمن . 

بل يمكن إرادة هذا المعنى من قوله 12 انفقو احو بسيو سين 
بالنمن»7" على معنى : أنه مع دفعه للثمن هو أحقّ من غيره. وحينئذٍ 
فيقيّد الإطلاق -إن كان _بما ذكرناء مثل قوله نيه : «... وص اليتيم 
بعك ل ارية اكد لدبا لتسبي 0 الذى ره عب مساق ينا ف3 لك 

وكذا إطلاق ما دل على ثبوت الشفعة بيع الشريك , وإن أَيّد بدعوى 
أنّ الأصل تسلّط الناس على حقوقهم كأموالهم. فله الأخذ بحقّه, 
والأصل عدم الاشتراط . 

إذ قد عرفت أنّ المجتمع من النصٌ والفتوى ثبوت الشفعة مع الحال 
لي و0 اع ا 








.5392- 53738 تقدم فى ص‎ )١( 
.450 تقدّم فى ص‎ (1) 


يضيي 


ات حم ا ا سنا كو قن الكلام (ج 24) 


واستبعاد تملّك الشفيع الشقص بقول : «شفعت» وهو غائب لا يتمكن 
من دفع الثمن ولو بالتوكيل , بل يمكن القطع بعدمه .كما انه يمكن القطع 
بعدم وجوب القول المزبور على الغائب غير المتمكن والمحبوس 
ك ليور كان ةلك اعد العقفة ابسب الفيادرة النسي الى غير :ذلك 
مما يظهر بالتأمّلء والله العالم : ْ 

(ولو اشترى شقصا وعرضا فى صفقة, اخذ الشقص»4 خاصّة 
بالشفعة «بحصّته'" من الثمن4» بلا خلاف ولا إشكال, بل الإجماع 
تقسميه عليه كما تقدّم الكلام في ذلك مفضّلاً:". 

(و4 ذكرنا هناك أيضا: أنه إلا يثبت بذلك للمشتري خيار» 
لإقدامه . و «لأنّ استحقاق الشفعة تجدّد فى ملك المشتري» 
فلم يحصل شرط خيار تبعيض الصفقة الذي هو كون التبعيض في 
العقد نفسه . 

ومن هنا لا فرق في ذلك بين الجاهل والعالم. كما هو مقتضى 
إطلاق المصئف وغيرهء لكن في مجمع البرهان : «يمكن ذلك إذا اذعى 
كاهلا وقن مبد ا شكيت اله العا وير المية شار السيف ىلا 
ولا يخفى عليك ما فيه , واللّه العالم . 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الأحكام ج ه ص 55. 


اق اكترئ شقصا وعوضا فى قلف مسا صم حب ا ا عت 8516 


«(و» كيف كان فلا خلاف'" ولا إشكال في أنه يدفع الشفيع 
سيم علية ويل التحكى منهها قيض أو منقواقر "ا ورميضانا إلى 
اله الميقيدة او ا ميكنيم 
لا تسلّط للشفيع عليه . 
إنْما الكلام إن لم يكن له» أى الثنمن المدفوع للبائع «مثل؛ 
«قيل4 والقائل الشيخ فى الخلاف! وابن حمزة!" والفاضل فى 
المختلف'" والكركى”" والخراسانى فى الكفاية!" على ما حكى عن 
بعض : <: قط 403١‏ الشفزعة «: زر || خلكة 4 || : فى ال 0 
)١(‏ كما في الخلاف: الشفعة / مسألة /اج * ص 455 وغاية المراد: الشفعة / في الأحكام 
ج ١‏ ص ,11١‏ ومسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص .5١4‏ 

(؟) ينظر مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج ه ص 577. وإيضاح الفوائد: الشفعة / كيفيّة 
الأخذ ج ١‏ ص ١٠؟.‏ ورياض المسائل: الشفعة /كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص .8١‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من كتاب الشفعة ج 16 ص 790, مسند أحمد: ج 7 ص .5٠١‏ 

(؛) الخلاف: الشفعة / مسألة لاج 7اص ؟١15.‏ 

(0) الوسيلة: باب الشفعة ص /50. 

)07( جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 7 ص .1١00‏ 

(8) كفاية الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١ص‏ 1غ66. 


6 جواهر الكلام (ج ) 


«ولرواية على بن رئاب عن أبى عبد الله يِذ 4 الآنية". 
البرهان. وهو المحكي عن الطبرسي, وإنه يشعر به كلام النهاية 
والميدف» 5 بل 56 الدروس : ررانه والقول الات مشهوران»!"', بل 5 
الخلاف : «عليه إجماع الفرقة وأخبارهم»!. 

إوقيل» والقائل الشيخان فى المقنعة!" والمبسوط(0 
وابو الصلام”" وابنا زهرة" وإدريس"'" الامو والفاضل 
فى التذكرة١0‏ الا ع6 والعيهي 915 والشسهيزد ا 02 





.007-6005 فى ص‎ )١( 

)) ا الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص 075. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 09" ج 7 ص 53117. 

(]) تقدّم المصدر اننفا. 

(0) المقنعة: كتاب الشفعة ص .1١9‏ 

(1) المبسوط: كتاب الشفعة ج ا ص .٠١8‏ 

(0) الكافي في الفقه: في الشفعة ص 55١‏ و5315 

(4) غنية النزوع: في الشفعة ص 57515 و591. 

() السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج ١‏ ص 580. 

)٠١(‏ كشف الرموز: كتاب الشفعة ج ١‏ ص 554 (ظاهره ذلك). 

.507/ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ )١١( 

.587 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الشفعة / في الأحكام ج‎ )1١( 

(؟1) تبصرة المتعلّمين: المتاجر / في الشفعة ص 18. 

)١46(‏ اللمعة الدمشقيّة: كتاب الشفعة ص .١7١‏ الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 5375 سج ؟ 
ص 518-1577 الروضة البهيّة: كتاب الشفعة ج غ ص ١7”‏ 4. مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة 
الأخذ يج ١١‏ ص 5١71‏ 


لق قزق فضا قرعا فى علقة سس سس سه نت 83 
والمقلاد اناواى الغاسى 1ه بنط لمق ريل الوا خدها يي 
العرض» بل فى المسالك'" وغيرها©: أنه مذهب الأكثر. وفى 
الرياض يه إلى الشهرة العظيمة, واخرس: «أنّه اوه بل 
لعل عله انه من تاحر الدين ادو سكن تادر عقن الخو لون كات + 
فيه مأ فيه . ساسم 
العقد إلى وقت الأخذ؟ المعروف فيما بينهم الأوّلء بل لم نعرف القائل 

ما الثالث فهو المحكي عن الفخر'", والموجود في الإإيضاح : 
«إلى وقت الدفع», محتجًا عليه : بأنّه أخذ قهري كالغصب. وفيه ما لا 
يخفى في المقيس والمقيس عليه . ومن هنا قال في غاية المراد : «إِنْه لا 
ونه لدم (8وبيل تجعل القاى كذ لك اركا "وهو فى مخله وان وماهما 
غيره بالضعف7١0,‏ 





.4١0و‎ 88 التنقيح الرائع: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ص‎ )١( 

.5417- 57457 المقتصر: كتاب الشفعة ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج اص ,”٠6‏ 

(؛) كتحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 4 ص 01/5. 

(60و١)رياض‏ المسائل: الشفعة / كيفيّة الاخذ ج ١4‏ ص .8١‏ 

(0 و8) الحكاية عن الفخر وقعت في جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 7 ص 100. 
وانظر إيضاح الفوائد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج اص .,5٠١‏ 

(9 و١٠)‏ غاية المراد: الشفعة / في الأحكام ج ١‏ ص .1١15 ١7١‏ 

)١1١(‏ جامع المقاصد: (انظره في الهامش قبل السابق). 


مسحي ع ل ا تو يعو مز جلو | قر اكلام ١‏ 


وقيل كما عن أبي علي : «لا شفعة إل أن يأتي الشفيع بعين 
النمن»”"': وفى الدروس : «ان فى رواية هارون الغنوى"" إلماما به»'", 
لكن في اانه : أن النسماء على خلافه»!, 

(و» على كلّ حال. ف «هو» أي القول الثاني «أشبه» عند 
النمتكاطلذى تخوص التابوه وفانا لمعم غرفت 

ولكرّ الإنصاف : أن الأوّل أقوى؛ ولو للشكٌ من تعارض الأدلّة , 
وقد عرفت أنّ الأصل عدم الشفعة؛ إذ حجّة الأوّل : 

مضافاً إلى الإجماع المزبور والأخبار التي أرسلهاء الذي لا يقدح 
ف حتذكه فتواه فى اليوط 60 دالشاحر عتة نب بكالافهالمحتمل كرنه 
1 غفلة أو قرفا 

خبر علىّ بن رئاب الذي قيل": إنه رواه في الفقيه'" وفي 
رت الاين دالانى الصبجيع رفي الدوازيي الا الدر ب عدن 


)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة م ه ص 77 578 والدروس 
الشرعيّة: (انظر الهامش بعد اللاحق). 

,719 1718 تقذمت في ص‎ )١( 

(5) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 5015 ج 9 ص 73117. 

(؟) إيضاح الفوائد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(0) تقدم المصدر انفا. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١+‏ ص 01/7 01/4. 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشفعة ح 7719 ج ”ا ص .8١‏ 

(8) قرب الاسناد: م 7١7‏ ص 17160. 

(9) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ الشفعة ح ١7‏ ج لاص ,١177‏ 


44 لعب -بب يبب ججواهرالكلام (ج4) 

لكنه -مع احتماله التقيّة » ومعارضته بقول الباقر ( عليه السلام ) في 
خبرعقبة بن بشيرعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال لعليّ 
( عليه السلام ) : «ايا علي ادفتي قِ هذا المكان ع وارفع قبرىئ فن الأأرض 
أربع أصابع الحديث -قاصرٌ عن مقاومة ما عرفت , مع أنه 
لا دلالة فيه على أنه فِعل من يجب اتباعه , فطرحها حينئذٍ متّجه , أو يراد 
بالشبر فيها الأربع أصابع مفرجات تقريباً أوغير ذلك » كخر أبي البختري 
عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام ) : « إِنَ قبر رسول الله ( صلّى 
الله عليه وآله ) رفع من الأرض قدر شير وأربع أصابع ...6 فتأمّل . 

او مها : أن لا يربّع # للإججاع امحكي في الغنية7" والمعتير") 
والمدارك *» وغيرها 29 , وقول أحدهما (علههما السلام ) في خبر محمّد بن 
مسلم : « ويربّع قبره» 0" . 

والصادق (عليه السلام ) في خبر عبد الأعلى مولى آل سام المروي في 
إرشاد المفيد : « إن أبي استودعني ما هناك , فلمًا حضرته الوفاة قال : ادع 
لي شهوداً » فدعوت أربعة من قريش فيهم نافع مولى عبد الله بن عمرء 


ج١‏ ص7037» وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الدفن حم ج؟ ص 8017 . 

)١(‏ الكناني : باب مولد النبي (ص) ح5" ج١‏ ص 5١٠‏ ؛ » وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب 
الدفن ح” ج؟١‏ ص55 . 

00( قرب الاسناد : ص77 » وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الدفن ح ٠١‏ ج؟ ص888. 

(©) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 507 . 

(1) المعتير : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١١7.‏ 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص"17١‏ . 

(5) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص0٠‏ . 

0( وسائل الشيعة: باب ؟١7من‏ أبواب الدفن ح "اج "ص 1/8/. 


لو اخشرى قتعا رركا مويله مسسسس اعت يس محتسي اده 


أبي عبد الله 3 : «في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع ويرا'" وجوهر؟ 
قال : ليس لأحد فيها شفعة»١",‏ 

وعتبر فارون وعرء نا شوسروق عنة الللدرافين ممق ان إل 1 
الشريك أحقّ من غيره بالكمن»!" الذي لا يصدق عرفا على القيمة. ‏ .> 

بل فى مرسل ابن محبوب : «كتبت إلى الفقيه عليه : فى رجل 
امقر هن اوبعل قسن نار ستداعا عبن متتو ودر كا ن شيرييكه لذ اله 
الضف تكو غاقا يذلا هيا كد ليعنها ا دمت الذا روس مم 
خارق! فهدمها وذهب بها. فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من 
هذاء فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد فى ثمنها , فقال : 
ما الذي يجب في ذلك؟ فوقّع ليذ : ليس له إلا الشراء والبيع الأول إن 
كاه الله تعالى»!” . 

ومن المعلوم عدم صدق ذلك على القيمى. بل قد سمعت ان 
أبا على اعتبر في الشفعة عين الثمن التى دفعها جموداً على حقيقة 
اللفظ . وإن كا ن يمكن دعوى القطع بخلافه أن المراد المثل . 





00-00 الْبَدٌ: ار كان ا‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب السي كان الم ١ج‏ 6ص .4١01‏ 

د 1 وانظر مسند أحمد: ج 7 ص 5١‏ 

(؛) في التهذيب بدلها: جارف. 

(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 18 الشركة والمضاربة ح 77 ج لاص ؟191. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشفعة م ١‏ سج 0" ص .٠0١0‏ 


ا التي 1 2 جواهر الكلام (ج 2 

وما في المسالك من أنه «بعد تعذر العلم بعدم إرادة الحقيقة 
فالواجب أقرب المجازات إليها بحسبها, فإن كان مثليّاً فالأقرب إليه 
مثله , وإن كان قيميّاً فالأقرب إليه قيمته. وهذا واضح, أَمّا اختصاصه 
بالمثلى فلا؛ إذ لو كان الثمن قيميًا فلابدٌ من اعتبار مجازه حيث لا تراد 
الحقيقة , وإلا لزم اختصاص الحكم بالحقيقة , فيرد مثله في المثلي؛ لان 
المثئل ليس بحقيقة)»("'. 

يدفعه : تعارف التجوّز برد الثمن لو رد المثل فى المثلى؛ وأنّه البيع 
والثير اء الأوّل كما سمعته في المكاتبة , بخلاف القيمي , فتختصٌ الرواية 
حينئذٍ الواردة فى بيان محل الشفعة على وجهٍ يراد منها القيديّة فى 
جميع ما ذكر فيها كالمتعارف في التعاريف بالمثلي , دون القيمي الذي 
لم يدخل فيها حتى يحتاج إلى اعتبار مجازه . 

ومنه يعلم ما فى حملها'" على الغالب من كون قيمة الدار ونحوها 
المثلى . 

وكذااما فيها© أرضًا هن الشاقفة فى ,الأواى ضعت السند: لذن فى 

«والعجب من دعوى العلامة في التحرير صحّته مع ذلك . ودلالته 





.5١7 8-1١6 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ )١( 
."١ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الأحكام ج ه ص‎ )1( 
.10 المصدر قبل السابق: ص‎ (2 


لي اشترئ شهضا وعرضاء فى ضففة. ل ا 8 


النمن قيميّاً أو غيره. إذ لم يذكر أَنّ في الدار شريكاًء فجاز نفي الشفعة 
لذلك عن الجار وغيره, أو لكونها غير قابلة للقسمة ... أو لغير ذلك» . 

«وبالجملة : فإنٌّ المانع من الشفعة غير مذكورء وأسباب المنع 
كثيرة » فلا وجه لحمله على المتنازع أصلاً. والعجب مع ذلك دعوى أَنّه 
نص في الباب مع أنّها ليست من الظاهر فضلاً عن النصٌّ»7". 

إذ لا يخفى عليك أَوَلاً: أنّها مرويّة في الفقيه وغيره في الصحيح”!". 

وثانياً: أنها على ماذكر _من قسم الموئّق الذي فرغنا من حجَّيّته 
فى الأصول . 
ش وثالثاً: أنْها معتضدة ومنجبرة بما سمعت من الإجماع المحكي 
والزواناثك العرميلة :و القيرة الليحكية فى دوي 1 

كي أله للوعا تدافا ساق كرن فى النشح فى الذا ورور 
لمكان التمن المذكورء وإلا فلا فائدة فى تعداده فى السؤال . 

وعدم ذكر الشريك لمعلوميّة كون الشفعة عند الإماميّة له لا لغيره . 

واحتمال نفيها لاحتمال عدم القسمة وغيره: خلاف ما يشعر به 
يداد الخرن فى انيلو اويل كا ونس التعدر كين هذه العا ايعان ان 
رك الام نيا كاقو بول دياعي الطزور اراالعراحة فى ذلك 
بملاحظة إرادة الردٌ بها على ما هو المعروف من فتوى أبي حنيفة 


)١(‏ الهامش السابق. 
(9) تقدفت المضاد غدل نقل الرواية. 


5 001212-1-115 0 الكلام (ج ) 


بالقنا فت ومالك رنوت اللنفدة فى مدو للكنا: 

ودعوى”": معارضة ذلك بأنّها ذكر فيها أنّ المبيع الدار, والمتبادر 
منها المجموع , وهو ممّا لا يتأنّى فيه بعد الشراء شركة توجب الشفعة , 
ولا تثبت فيها إلا من حيث الجوارء فنفي الشفعة في الرواية يحتمل ان 
بكون مستنداً إلى هذا. ولو أريد من الدار بعضها تعيّن ما استظهر من 
السياقء إلا أن إطلاقها على البعض مجاز لا يصار إليه إلا بالقرينة , وهي 
في الرواية مفقودة . 

يدفعها : ظهورها على كلّ حال في أَنّ المسقط للشفعة كون الثمن 
المذكور منهاء وحينئذٍ تكون دالّة على المطلوب الذي هو نفي الشفعة 
فيها لو حصل سببها بالشركة في الطريق أو البئر أو البعض أو الجوار أو 
غبن ذلفه لأ الفرافويواق بقوينه العو اموب ان البائل لخناسيا عبن 
الشفعة في الدار المشتراة بالثمن المزبور أجاب الإمام كذ : لا شفعة 
لأحد فيها على كلّ حال؛ من حيث إِنّ تمنها ما ذكره السائل . 

ومن هنا قال في جامع المقاصد : «إنها نص في الباب»”", ولعل 
التامل الجيّد يشهد له . 

ومن الغريب ما في بعض الكتب من المناقشة في الخبر المزبور 


)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ة ص 00050. الشرح الكبير: ج ه ص 074 050. بدائع الصنائع: 
(1) ينظر مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١+‏ ص 07/0. 
9 جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1 ص 6006. 











ل اتكرى شنضا وعرظا ف علقة” ستحجحت عحيسيب جعبب ب يصيست: 8 
وان الاى فى كف اموز وواه ريل ادرف ءدراهيم مر تق 
ومتاع»""؛ اد هو وإن كان كذلك كما هو عندنا في نسخةه قد يمة لكنه 
من الغلط الذي لا يصلح معارضاً لما فى الجوامع العظام وكتب الفروع . 

ومن الغريب ما في الكتاب المزبور أيضا في شرح ما في النافع 
ل(ؤقيق : منت الفقعة: ابسنادا الى رواية فيها احتمال»!"_قال ما نصه : 
«لأنها مقصورة على من اشترى دراهه'" برقيق ومتاع وبزّوجوهرء 
فالتعدي إلى غير ذلك من المحتمل, ويحتمل أن تكون الشركة في 
الدراهه!*)!”. 

إذ هو _كما ترى -لا ينبغي أن عند وس اضاغر الطليةء 

وعلى كلّ حالء فلا أقلّ من انقداح الشكٌَ _ممًا ذكرنا -في دعوى 
تناول إطلاق الأدلّة للفرض.ء موّيّدا:": بقيام القيمة مقام العين غالبا 
وبحصول العلّة أو الحكمة التي هي الضررء وبكونه فتوى من لا يعمل إلا 
بالقطعيّات . وفتوى المقنعة التي هي متون أخبار, وبأنَ ذلك يودي إلى 
سهولة الأمر فى إسقاط الشفعة , مع وهن إجماع الخلاف بمصيره إلى 
خلافه فى المبسوط . على أنّها جميعها كما ترى , والله العالم . 





.014 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: كتاب الشفعة ص .50١0‏ 

(' و) في متن المصدر: «دارأً.. الدار» وأشير في المورد الأوّل إلى ما هنا بعنوان نسخة. 
(0) كشف الرموز: كتاب الشفعة ج ١‏ ص 5914. 

(7) كما في مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج اص 07/8. 


اوتنا 


اعم ع يت قز أ الكاذة :12 ) 

«وإذا علم» الشفيع إب»ه تحقق «الشفعة4 لتحقق الشراء 
المقتضى لها لإفله المطالبة» والأخذ بها إفى الحال» بلا خلاف”" 
وال إشتكال» إننا اكلام فى وحوي :لف ضاده على وعية إن ل ينفيل 
لم تكن له شفعة , كما سيأتي الكلام فيه . 

وعلى كلّ حال إف» لا خلاف'" ولا إشكال في أنه إن أَخّر 
لعذر عن مباشرة الطلب وعن التوكيل فيه لم تبطل شفعته» وإن قلنا 
بالفوريّة , فإنّه على القول بها لا يضر عدمها للعذر العرفي ,كما يشعر به 
نصوص الغائب!" وغيرها . 

«وكذا لو ترك لتوهمه كثرة ؛ الثمن» لأمارة أوجبته كإخبار مخبر 
ثم ظهر كذبه إفبان قليلا. أو لتومّم»-ه كون «الثمن ذهبأ» يصعب 
عليه قيمته إفبان فضّةٌ أو حيواناً فبان قماشأ» سهل القيمة, بناءً 
على تيوت الشفعةامع كرن التمن فيدكا ,أو توم كوق النبيع ستهاماً قليلة 
فبانت كثيرة أو بالعكس ء أو أَنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكسء أو 


القااقك ال القخصى نان اله لكخرء او الداقترى الكل بق فياه أله 


"ترق تطيله ينمه اويا لكين وذ له افشرفي لقص وعد ةقان | آذ 


اشتراه مع غيره أو بالعكس ... إلى غير ذلك ممّا هو عذر عرفا عن الفور 


/ ورياض المسائل: الشفعة‎ ,5١١ ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ )١( 
.)85 (؟) كما في رياض المسائل: (الهامش السابق: ص‎ 
(؟) تقدّمت مفرّقة في ص 77+ و1170 و007.‎ 


تَآخَين التطاللة الكتقفة لدو ١‏ ملت ع اب 


بها؛ لاختلاف الغرض باختلافه . 

وفي محكيّ المبسوط أَنّه عقد لها ضابطاً. فقال: «وجملته : أَنَ 
الشفيع متى بلغته الشفعة ولم يأخذ لغرض صحيح ثم بان خلاف ذلك 
لم تسقط شفعته»١".‏ 

ونحوه ضابط الكركيء قال : «كل أمر ظهر له وقوع البيع عليه 
والغرض الصحيح قد يتعلق بغيره فتبيّن خلافه فالشفعة بحالهاء لا تبطل 
للعذر»!. 

ونحوهما ما في المسالك من «أَنّ التأخّر لغرض صحيح أو عذر 
معتبر لا يخل بالفوريّة»!". 

والأصل فى ذلك : أنّ المسلّم من دليل الفوريّة لو قلنا بها -بملاحظة 
ما ذكروه من الأعذار المزبورة؛ وما ورد من النص على الغائب!*, 
ودعوى غيبة النمن ‏ البطلان مع الإهمال وعدم الأخذ رغبة عنها من 
حيث هي ء لا لأمر غير ذلك وقد تبيّن خلافه, نحو ما سمعته من 
الأعذار؛ لإطلاق ما دل على كونه أحقّ من غيره المقتصر في تقبيده 
على ما هو المتيقّن من الإهمال المزبورء دون الأعذار المذكورة التي 
يتعلّق بها غرض العقلاء . 


.١67 المبسوط: الشفعة / الحيل التي تسقط بها ج ”7 ص‎ )١( 
11. (؟) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج فن‎ 
.571 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ 








احوقنا 


تي ب | ب مي كو أن الكلام (ج ) 


نعم , لو أخبره بقلّة النمن مثلاً أو تأجيله فلم يشفع ثم بان كثرته 
وحلوله , فإنّه من الاهمال المسقط على القول بالفوريّة؛ لعدم ظهور كون 
الترك لعذر تبيّن خلافه . اللّهمّ إلا أن يفرض تعلق غرض بكون الثمن 
كثيراً أو حال والله العالم . 

«وكذا» يعذر لو كان محبوسا بحق'" وهو عاجز عنه» 
الحقّ ليخلص من الحبس المانع من تعجيل المطالبة» أو يوكّل من يأخذ 
له بها كما فى المسالك'" وغيرها!". 

وعوج ديع عليه يهام آنا إذا كان الحبين النزيو وها نا لسن العله 
وها فاللاهر كوه عذرا وإن ءانه هوقا حير الحو المحبوسن علية. 

كنا الدمغدور لو كان محبوسا باطل وان قدو هك اداثةقليلا كان 
أو كثيرا إو» قد علم بها ؛ اذ لا يجب عليه دفع ما ليس مستحمًا عليه . 
نعم . يشترط في بقائها أن يكون قد «عجز» مع ذلك «عن الوكالة» 

والمراد بالحقّ : ما كان في ظاهر الشرع كذلك وإن لم يعترف هو به 

«(و» كيف كانء فبناءً على أَنّها إتجب المبادرة إلى المطالبة عند 


)١(‏ في نسخة الشرائع: لحقٌ. 

(؟) مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص .5١7‏ 
(؟) كجامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 7 ص 105. 
(غ) المصدر قبل السابق. 


المراق:القوار نه قن الأحد ب الشففة ‏ «جج سن خضي عم نس بن كب نيت اه 


العلم» أي الأخذ”" بالشفعة عند العلم بتحقّق سببها : الاشتغال بالأخذ 
ومقدّماته إلكن على ما جرت العادة به غير متجاوز عادته فى 
مشيه 4 وإن قدر على الأزيد منه , وانتظار الصبح لو علم ليلا . ْ 
«ولو كان اغا ساذة واجة اوهتدورة م صل ارفعييها 
«لم يجب عليه قطعهاء وجاز الصبر حتى يتمّها» وإن كان القطع 
سائغا له , 
وي سان 'صبر حتّى بتطهّر ويصلي 


سار وو و 0 
يكون الطريق كوا اتصعيه هو أو وكيله. وزوال الحرٌ والبرد 0 
المفرطين . ولبس الخفٌ ونحوه, وغلق الباب . والخروج من الحمّام بعد .:- 
قضاء وطره لو سمع بعد دخوله , والسلام على المشتري بعد وصوله 
اله وا لمننا ف موعن ليها وكيم الديد "والتداض 8 
والشهيدان!" وغيرهه"' 


(1)افن العبارة تقضن..والأواق التعبين يذل :ترأى الألخذ بك «فالأخذ» مثلا. 

[قطع رابا دق فح الماته: 

(؟) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص .٠١8‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الشفعة /كيفيّة الآخذ ج " ص .,"0١‏ تذكرة الفقهاء: الشفعة / في 
مسقطاتها ج ؟١‏ ص 5١7‏ تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص .0/١ - 01١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس ١1١‏ ج 9 ص 314 570 مسالك الأفهام: الشفعة / 
كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص .5١9‏ 

)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الشفعة / في الشرائط ج 9 ص 71-177 و51-50. 


يل ا تك لخو هو الكللاء 2 806 ) 

بل في جامع المقاصد : «أنَّ من ذلك تشييع المؤّمن والجنازة وقضاء 
حاجته١"‏ وعيادة المريض وما جرى هذا المجرى مما لم تجر العادة 
بالإعراض عنه . وخصوصاًإذا كان موجباً للطعن فيه»”". 

وبالجملة : فذلك ونحوه لا يسقط الشفعة حتّى لو تمكن من التوكيل 
معد وتركه؛ لأنّه زمان قصيرء فإنّ العذر الذي لا تسقط معه الشفعة 
تمينا : 

أحدهما : ما ينتظر زواله عن قريب, كالاشتغال بالصلاة والطعاء 
وقضاء الحاجة ونحوهاء وهذا لا يجب عليه التوكيل معه وإن تمكن 
منه؛ لأنّ اتتظار زواله غير مناف للفوريّة المعتبرة فيها عند القائل بها . 

والثاني : ما لا ينتظر زواله عن قريبء كالسفر والمرض والحبس 
على الوجه السابق , وهذا تجب عليه المبادرة أو التوكيل مع القدرة . 

(و» حيئذٍ ف «سلو علم بالشفعة مسافرا» مثلاً إفإن» كان 
«قدر على السعي أو التوكيل فأهمل بطلت شفعته. ولو عجز عنهما 
لى اتسقظ "وان لم يشودبالمظازية »رون نكن سند كها تقلا الكلدة 
في ذلك وغيره مفصّلاً في أَوّل المقصد الثاني!. 

لكن في المسالك هنا : «هذا كلّه إذا كان غائباً, ما مع حضور 


(؟) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1[ص .1١057‏ 
(؛) في ص ام 


الظهارة [ قارف الو حم ع م 8118 


فقال : اكتب : هذا ما أوصى به يعقوب بنيه , يا بنيّ إِنَ الله اصط لكم 
الدين حنيفاً فلا تموتنَ إلا وأنتم مسلمون » وأوصى محمّد بن علىّ ابنّه جعفر 
بن محمّدء وأمره أن يكفنه في برده الذي كان يصلّي فيه الجمعة» وأن 
يعمّمه بعمامته وأن يريّع قبره ويرفعه من الأرض أو عا اك 
اخره . 

وقوله (عليه السلام ) أيضاً في خبر الأعمش المروي عن الخصال : 
« ... والقبور تربع ا ا 

وقوله (عليه السلام ) في مرسل الحسين بن وليد المروي عن العلل 
جواب سؤال لأيّ علّة يريّع القبر؟ قال : « لعلة البيت ؛ لأنه نزل 
مربّعاً »(" بل في سؤاله إشعار بكونه معروفاً في السابق . 

والمراد بالتربيع هنا خلاف التدوير والتسديس ما كانت له أربع زوايا 
قائمة , لا المربّع المتساوي الأضلاع , قيل : لتعطيل كثر من الأرض » 
وعدم كونه معهوداً في الزمن السالف كما نرى فوا بق آثارها من القبور, 
وعن بعضهه 7" أن المراد بالتربيع خلاف التسنم » وربّها استظهر ذلك من 


)١(‏ ارشاد (للمفيد) : باب ذكر القائم بعد أبي جعفر (ع) ص 77/١‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 888 . 

١ الخصال : ابواب المائة ح4 ص”50 , وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب الدفن حه ج‎ )١( 
. 845 ص‎ 

() علل الشرائع : باب 48؟ ح١‏ ج١‏ ص5 0» وفيه : « لأنه ترك مربّعاً » ».وسائل الشيعة : 
باب ”١‏ من ابواب الدفن ح؟١١‏ ج؟ ص858. 

(:) كما في بحار الانوار: باب ؟١‏ من ابواب الجنائز ذيل ح ١6‏ ج١81‏ ص77 . 

(5) كابن البراج في المهذب : الطهارة / دفن المبت ج١‏ ص80 , والصنف بي المعتبر: 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١0‏ 7017. 


المراد بالفوريّة في الأخذ بالشفعة م0 0000 
المقدرى فلايعة شى ومن هذه عدراء أن قتوله»(الخزك ب القشة) 
لا ينافى شيئًاً من ذلك7", 

قلت : إن كلامهم في المقام وفي ثبوت الشفعة للغائب صريح أو ” 


0 اج لاس 


س 2 


كالصريح في عدم وجوب المبادرة إلى القول المزبور وإن كان متمكنا. ١‏ 
بل ليس شيء ممّا ذكروه عذراً عن الفوريّة -من الحبس وغيره _صالحاً 
ليكو عذراً عن القول المزبور الذى لا ينافيه حبس ولا غيره . 

ومنه يعلم : أنّ الأخذ بالشفعة ليس عبارة عن القول المزبور. بل 
هو مع دفع الثمنء أو أنّه لا ينبت حقّ الشفعة إِلآ بعد دفعه كما ذكرناه 
سابقاًء وحينئذٍ فلا يترنّب على القول المزبور بدونه أثر من تملّك العين 
أو غيره» وذلك كلّه شاهد على خلاف ما سمعته سابقاً من الكركي 
وبعض أتباعه . 

بل ذ كرهم كيفيّة فور الشفيع بالنسبة إلى حضوره عند المشتري 
كالصريح أيضاً في ذلك؛ ضرورة أنّه إذا كان أخذ الشفعة الذي 
هو فوري هو قول : «أخذت» لا يحتاج معه إلى ذكر كيفيّة الفور في 
مشيه إلى المشتري , بل لا يحتاج إلى أصل حضوره معه .كما هو واضح 
بأدنى تأمّل . 

وكيف كان » فظاهر الأصحاب أيضاً_بل عن الفاضل في التذكرة!" 


7١9 مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج اص‎ )١( 
.5١8 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الشفعة / في مسقطاتها ج‎ )5( 





ال ل تم الخو افر الكادم (ج 22) 


والكركي في جامعه'" التصريح به قبول دعواه في وجود الأعذار 
المزبورة » من غير فرق بين ما لا يعرف إلا من قبله وغيره . 

ولعلة لما اترنا النسايةا من اققضاء [طاؤى لاد لل قورت عت 
مظلقا +ولكنى رع ننه عور الأسما لامع عنم عدر أضباا, 
قال حدق قبى على حل وقد وله حك هال القن . 

وليس القائل بالفوريّة يقول: إِنّ الشفعة الثابتة هي التي على جهة 
الفوزغلن رحد تكون الفورية قيدا لها وإِنّ الأعذار المزبورة كالمسستتى 
ملها ةشرو عنم وليل له لا على الستعتى ولااعلق السقنتى مه ويل 
ذكره للأعذارالمويورة غير مشر إلى اليل مخصوص :فى شت متها 
كالصريح فيما قلناه . 

بل ذكر غير واحد من الأصحاب عدم وجوب الإشهاد على العذر”"" 
-بل في المسالك : «لا يجب ذلك عندنا»”" مشعراً بالإجماع عليه - 
يشهد لذلك أيضاً؛ ضرورة كون مبناه أنه مصدّق في حصول العذر, 
فلا يحتاج إلى الإشهاد . ش 

وفي القواعد : «فإذا بلغه الخبر فلينهض للطلب» فإن منعه مرض أو 
حبس في باطل فليوكل إن لم يكن فيه مؤونة ومنّة ثقيلة , فإن لم يجد 


.]538 ص‎ ١ جامع المقاصد: الشفعة / في مسقطاتها ج‎ )١( 
.01/١ ص‎ 
(؟) مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج الأ ا‎ 


العزاة بالقوونة فى الخد الشقفة سنح حت ا ان انق 


فليشهد . فان ترك الااشهاد فالأقر ب عدم البطلان»!", 

وعلّله في جامع المقاصد ب«أَنّ الحقّ قد ثبت والأصل بقاوه ولأنَ 
فائدة الإشهاد ثبوت العذرء وهو يثبت بإقرار المشتري أو يمين الشفيع 
على نفي التقصير ؛ لأنّ الأصل معه فلا أثر لتركه . ولعموم دلائل الشفعة 
المتتاولة لمحل النزاض) 2 

لكنّه قد حكى فيه قولاً آخر بالسقوط؛ معّلاً له ب«أنّ الاشهاد قائم 
مقام الطلب . فتركه بمنزلة تركه» نم قال : «وفى المقدمتين منع 1" . 

وكأنّه أشار بذلك إلى ما ذكره الفخر في محكيّ الإبضاح من أن 
«الأصحٌ البطلان إذا لم يشهد؛ لآ الإشهاد قائم مقام الطلب فتركه 
كرك وأن الث قاع من أن كون اعدو أو اموا" طلم الأول إلا 
بالاشهاد, والشفعة على خلاف الأصل»!. 

إلا أنّ ذلك كلّه لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا . 

بل من التأمّل فيه يعلم : أنه لا تجتمع كلماتهم إل على مدخليّة 
إحضار الثمن في استحقاق الأخذ بالشفعة أو في التملّك بالقول أو الفعل؛ 
اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقّن . 

ودعوى : الا كتفاء بإطلاق ما دل على ثبوت الشفعة, يدفعها: 1 

يز ج 7" 

ما عرفته سابقا من انه لا إطلاق يوثق به بعد قوله لل فى بعضها: ٠:2‏ 


.507 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الشفعة / في مسقطاتها ج‎ )١( 
.478 جامع المقاصد: الشفعة / في مسقطاتها ج 7 ص‎ )1( 
المصدر السابق.‎ )( 

(؛) إيضاح الفوائد: الشفعة / في مسقطاتها ج ١‏ ص .1١8‏ 


سمي ا ا :القن اهن الكلذم 22 ) 
نالفي "العم لما نمت وود يور اكثر الكلمات المندذكون: 
-فى بيان الأعذارء وفى كيفيّة المبادرة في خلاف ذلك وفي عدم 
الاكتفاء بالأخذ القولى . 

بل في جامع المقاصد : «أنّ القوم مطبقون على وجوب السعي إلى 
المشترى ء والقائلون بالفور جعلوه على الفور»!". 

موووواب 9 
أحدهما أي المشتري أو القاضي ولا من الإشهاد, فهل يؤمر أن 
قول سملكك التدمن أ اعكدد الأقرب ذلك؛ لأنّ الواجب الطلب 
عند القاضى أو المشتري ء فإذا فات القيد لم يسقط الآخر . وللشافعيّة 
006 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من عدم الدليل على وجوب القول 
المزيوزء يل الظاهر اله ل ار له كما عرفت 

وفي المحكي من بعض عباراتها أيضاً: «لا يشترط في تملّك الشفيع 
الشفعة بالشقص! حكم الحاكم ولا حضور الثمن ايضا ولا حضور 
المتترى و لاوطا غكق علط ااانه اد في الاحتجاج على ذلك 
وقال : «إنّ الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب لا يحتاج إلى حضور المشتري 


.533 17748 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الشفعة / في مسقطاتها ج 1١‏ ص 59]. 

(؟) المصدر السابق. وانظر تذكرة الفقهاء: الشفعة / في مسقطاتها ج ١١‏ ص 556 
(؛) في المصدر بدل «الشفعة بالشقص»: بالشفعة. 


الترادبالفورةة "تن الأخذ بالفئعة سينسسس شخ حت سم نه 1ه 
ورضاه»١".‏ 

وقال أيضاً: «لو لم يمض إلى المشتري ومضى إلى الحاكم لم يكن 
مقصّرا فى الطلب»!". 

وقال فيها أيضاً: «إنّ ذلك أي حضور الشريك أو الحاكم أو العدلين 
بقار بلط عند أصحابنا»!". 

إلى غير ذلك مما ذكر فيها ممّا هو غير منقّح . وفيه احتمالات 
متعددة . 

وكذا ما عن المبسوط, فإِنّه قال فى مقام : «إذا ثبت أنّ له المطالبة 
فى هارما جرت القاذةو شن اند رجرب القففة عار إلى المطالة 
على حسب العرف والعادة» فإن لم يكن مشغولاً بشيء قام من وقته , 
وإن كان مشغولا بشيء كالصلاة والطهارة والأكل فحتّى يفرغ , وإن كان 
وقت الصلاة قد دخل فحتّى بودن ويقيم ويصلي ويتطهر إن كان على 
غير طهر وإن كان البلاغ ليلا فحتّى يصبح, ولا يلزمه أن يجدّ بسيره 
ينس على سك متيهو رولا سيتحل فهة وإ كان فادرا على 
العجلة , وإن كان راكباً فلا يركض ولا يعدو بل يسير على سجيّة مشيه؛ 
لأنه هو العرف والعادة»!). 





(1) تذكرة الفقهاء: (قبل ثلاثة هوامش: ص .)25١‏ 
(5) الهامش قبل السابق: ص 747 -558. 
(؛) المبسوط: كتاب الشفعة ج ”ا ص .٠١8‏ 


امس ل ا ا لعجت جو أقل الكلام ازع بن 

وقال فى مقام آخر : «إذا وجبت له الشفعة فسار إلى المطالبة على 
القادةء قال قووة نا أت لمسشعرص فلا لزدا وو كاك انه ور نر 
ومضى إلى الحاكم فطالبه بها عنده فهو على شفعته عند قوم . وقال قوم : 
تبطل شفعته , فإن ترك الحاكم والمشتري معاً ومضى فأشهد على نفسه 
أله على النطالية رطلة :شفعه. :وقال أو حننة :الأتطل ويكون غلى 
المطالبة بها أبداً. وقال من خالفه : إِن غلط؛ لأنّه ترك المطالبة بها مع 
القدرة عليها . وقول أبي حنيفة أقوى؛ لأنّه لا دليل على بطلانها»'". 

واللوظى عع قهز دن العياراكة عا ١2‏ العسوظ والعدكرة 
لا وثوق بما يصدر من بعض العبارات فيهما؛ لأنهما مساقان للبحث مع 
العامّة , فربّما وقع فيهما ما يظنّ أَنّه على مذهبناء وهو بحث منهما مع 
العامّة على أصولهم . 

وإلا فتحقيق الحال : أنّه لا أثر في نصوصنا ولا في أصولنا لاعتبار 
حكم الحاكم أو حضوره في الأخذ بالشفعة , ولا للإشهاد , لا بالنسبة إلى 
الصحّة ولا بالنسبة إلى إثبات ذلك أو إثبات العذر المانع له . 

نعم , قد سمعت الكلام في قوله نهِةٍ : «فهو أحقّ بها من غيره 
بالنمن»”", وأمّا خبر ابن مهزيار'" فليس فيه إلا إنظار ثلاثة يام لمن 


.١101 المبسوط: الشفعة / الحيل التى تسقط بها ج ”اص‎ )١( 
519 15748 تقدّم في ص‎ )١( 
.4751 (؟) تقدّم في ص‎ 


المراد بالفوريّة فى الأخد بالشفعة 0 ببس 61 


كان في المصر بالنسبة إلى إحضار الثمن, وأنّه إذا ادّعى غيبته في بلد 

نعم , بناءً على ما ذكرناه من اعتبار إحضار الثمن فى أصل استحقاق 
الأخذ بالشفعة أو في التملّك, لو فرض غيبة المشتري أو حصول مانع له 
من المواجهة معه ولا وكيل له فهل يقوم الحاكم مقامه فإن تعذر 
فالانتهااد» أو لذ ينهي تنتى رمق ذ الع كنا قو مقتضى الا ضول :و لقو اعد 
وإطلاق نصوص الباب _فتبقى حينئذ الشفعة لصاحبها بحاله(' مع عدم 
الإهمال منه؟ 

قد يحتمل الأوّل هنا بل وكذا فيمن له الخيار وأراد الفنسخ -وإن 
كان الأقوى ما عر فته . 

ولعل إهمال الأصحاب ذكر الأعذار الحاصلة للشفيع بسبب 
المشتري» اتكالاً على ظهور الأمر وأئها أولى مين الأعذار المتعلقة 
الشف فتاقل جتداءفإن المسألة لأ مخلو من توي »:ومنه ونع 

وللظير لفديفا د كوناءهن الأضة الفضيوية نه او نهل المعحفا قن 
الشفعة فهو على شفعته -كما صرح به غير واحد١"_للإطلاق‏ . نعم , قيّده 


)01( الأولى التعبير بدلها ب «بحالها». 
الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1 ص 5 -1. 





احم ا ا سو لون الكلام (ج ) 


بعضهم بما إذا كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في برّيّة لا يعرفون 
الأحكام'", مع أنّ الأصحٌ خلافه؛ ضرورة عدم كون ذلك من 
الضروريّات التي لا يعذر فيها إلا من كان كذ لك . 

وكذا الحال فيما لو علم ثبوتها وجهل فوريتها . 

ولكن في جامع المقاصد : «أنّ الظاهر السقوط»'". وفيه: أنه 
لا فرق بينه وبين الأوّل الذي اعترف فيه بعدم السقوط ,كما هو الموافق 
نينا 3 كنا هرق الاضنا ... 

بل وكذا الحال في النسيان» وإن تردد فيه في محكيّ التحرير'". بل 
قال بعض الناس: إن السقوط به لأنّه معذور60)2, 

لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد اللإحاطة بما ذكرناه» الذي مرجعه 
الاقتصار في سقوطها على إهمالها بعد التمكن منها من سائر الوجوه, 
وإن أطلق بعضهم على ذلك اعتبار الفوريّة فيها'"'. لكنّ المراد منه 
باق دونةنها سمعة من الاعد وى اننا تورف تغبير النضا عه 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الشفعة / في مسقطاتها بج ١١‏ ص 750 وانظر أيضاً الروضة البهيّة: كتاب 
الشفعة ج ؛ ص .1١1‏ 

(؟)انظر «جامع المقاصد» في الهامش قبل السابق. 

() تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ سم : ص ؟١/07.‏ 

(4) في التعبير حزازة. والمراد عدم سقوط الشفعة أو عدم سقوط المطالبة لأنّه معذور. 

(0) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 5/١‏ ج 7 ص 510 الروضة البهيّة: كتاب الشفعة بج ] 
ص .4١05‏ رياض المسائل: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص 85. 

(1) قواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص .50١‏ 


فوت القففة لوال الشايعان سمي ست الاق 


ذلك بالمسقطات . والله العالم . 
(ولا تسقط'" الشفعة بتقايل المتبايعين» كما صرّح به الشيخ”” 

ا الاجم وتخمز ةا :وادويسين !" والفاضل "ا وولته!" والتتهيذ 010 

والكركى'" وغيرهه''"' على ما حكى عن بعضهم .ء بل لا اجد فيه خلافا 

الشريك قد باع نصيبه , وهو عنوان ثبوتها في النصّ والفتوى «فليس» 

نعم , لمّا كانت أدلّة الإقالة مطلقة أيضا شاملة للفرض, حكم 

)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: ولا يسقط حقٌ. 

(1) المبسوط: كتاب الشفعة. والحيل التي تسقط بها الشفعة ج “اص 155١و159١.‏ 

(؟) المهذب: كتاب الشفعة ج ١ص‏ 0 . 

(8) الوسيلة: باب الشفعة ص 5109. 

(0) السرائر: المتاجر / في الشفعة ج ؟' ص 598. 

(1) تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص 077. قواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة 
الأخذ ج ١‏ ص 07', إرشاد الأذهان: الشفعة / في الأحكام ج ١‏ ص 5817, تذكرة الفقهاء: 
الشفعة / المأخوذ منه ج ١١‏ ص ١55؟.‏ 

)/00( شرح الإرشاد: الشفعة / فى الأحكام ذيل قول المصتف: «ولو نقايل المتبايعان...» إلخ ورقة 
07 (مخطوط). 

(8) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس ”77 ج ا ص 3777١‏ اللمعة الدمشقيّة: كتاب الشفعة 
ص .17١‏ مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 55١٠‏ الروضة البهيّة: كتاب 

(9) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1ص 5١غ.‏ 

)٠١(‏ كالسبزواري في الكفاية: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١ص‏ 087. والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 479 ج “اص 8/,. 


اي يح ا ل تع جم شخ افر الكلام ( ع 12) 
بصحّتها مع وقوعها وترتّب آثارها من النماء وغيره. إلا أن للشفيع 
فسخها حينئزٍ باعتبار سبق حقه , فيكون حينئذٍ بقاء صحّتها مراعى بعفو 
الشفيع , فإن حصل استمرٌ وإلا انفسخ من حينه . 

لكن عن الشهيد فى حواشيه أنه قال: «يفهم من فسخ الإقالة والرد 
أمران , الأوّل : الفسخ مطلقاً بالنسبة إلى الجميع , فتكون الإقالة والرد 
فنا مستا الثاني :الدالسية إلى القع اكه لا نيما مالكان حال 
التصرّف , فيترتّب أثر تصرّفهما عليه _قال  :‏ وتظهر الفائدة في النماء؛ 
فعلى الأوّل نماء الثمن بعد الإقالة والردٌ للبائع ونماء المبيع للمشتري, 
وعلى الثانى بالعكس)!". 

وفي جامع المقاصد بعد أن حكى ذلك عنه -قال: «أقول : 
إن الإقالة والردٌ يقتضيان الفسخ , والفسخ لا يتجرًا ‏ فإمّا الصحّة مطلقا أو 
الظلان,مطلقاً: وحيت كان حق الشنفيع أسبيق كان الوبجبه البنطلان 
00000 

قلت : لكن من حينه كما هي القاعدة في الفسوخ , وحينئذٍ يكون 
مختاره الشقّ الأوّل لكن على الوجه الذي ذكره؛ لا ما عساه يظهر من 
الشهيد من ارتفاع الإقالة والفسخ من أصلهما كما عساه يومئ إليه الثمرة 
المربورة . 





57/8 7717 الحاشية النجّاريّة (موسوعة الشهيد الأوّل): ص‎ )١( 
.غ١6 (؟) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 73ص‎ 


5 ل _ للب جواهرالكلام (ج4) 
التذكرة(1)» ولا ريب في بُعده, وكذامالعلّه يقال أوقيل0): من 
استحباب التربيع يستفاد استحباب تسطيح القبرء إلا أنا في غنية عن 
ذلك ما في صر يح الخلاف 59) والتذ كرة(؛» وجامع المقاصد »2 كظاهر 
غيرها ) من الإجماع عليه » مع معروفية ذلك عند الشيعة » بل عن ابن 
أي هريرة أنه قال : « السنّة التسطيح ‏ إلا أن الشيعة استعملته فعدلنا عنه 
إلى التسنيم » 9) بل الظاهر كراهة التسنيم ؛ لها في التذ كرة (0) من الإجماع 
عليه » كالغنية (5) « لا يسنم » » والهي في خبر الأعمش المتقدم » وعن 
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويكون مسطّحاً لا مستّماً ١0»‏ وربّها يشهد 
له أيضاً قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خبر الأصبغ : « من جدّد قبراً 
أومثل مثالاً فقد خرج عن الإسلام 2١»‏ إن كان بالحاء المهملة أي 


. تذاكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١ ص هه‎ )١( 

() كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص"؟١‏ . 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة هه جاص5١7-‏ 0010 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص5 . 

() جامع المقاصد : الطهارة / دفن اميت ج١‏ ص" ؛ . 

(1) ككشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص/ا"1 . 

(0) المجموع : جه ص357 . 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص 05ه. 

(9) يوجد سقط في نسخة الجوامع الفقهية » وهومتمم في نسخة سلسلة الينابيع الفقهية » راجع 
الغنية : الصلاة / كيفية الصلاةعلى الاموات ج؛ ص557. 

)١ 0‏ فقه الرضا: باب ؟” ص ١75‏ , مستدرك الوسائل : باب 8” من ابواب الدفن ح؟ ج؟ 
ص7"45. 

: من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ح/ه ج١ ص 184 » تهذيب الاحكام‎ )١١( 
الطهارة / باب 8؟ ح41١ ج١ ص09 , امحاسن : باب ه من كتاب المرافق بم‎ 


مسهها 


تنورت الشفعة لو تقابل المشاغفان تت ا ل تح بلاق 


لهم إلا أن يريد أنّ نماء النمن بعد فسخ الإقالة يكون للبائع ونماء 
المبيع للمشتري , لا النماء المتخذل بين الإقالة وفسخ الشفيع: ضرورة 
أنّ مرجع ذلك حينئذٍ إلى عدم تأتير ما وقع من الإقالة والرد . 

وهو_مع أنه ليس قولاً لأحد منّاء بل ولا من العامّة عدا ما تسمعه 
من ابن شريح» بل يمكن تحصيل الاإجماع على خلافه _منافيٍ لإطلاق 
دليلهما الذي لا ينافيه تعلق حقّ الشفيع بعد ان تسلط به على الخيار؛ إذ 
لا دليل على منافاة تعلق حقّه لأصل صحَتهما على وجدٍ لا يؤثّر سببها . 
وإن كان قد يتوهم من نحو عبارة المتنء إلا أنّ صحيح النظر فيها 
وفيما تعقّبها يقتضي خلافه. خصوصاً بعد تصريح الفاضل وغيره بأنّ 
للشفيع فسخ الإقالة والرد : 

قال في القواعد : «فإن تقايل المتبايعان أو رد بعيب فللشفيع 
فسخ الإقالة والردّء والدرك باتي على المشتري»'". ونحوه غيره”" بل 
اصرح منه . 

بل قيل : «إِنّ الإجماع البسيط والمرككب على عدم كون ذلك 
كالفضولي موقوف'" على الإجازة من الشفيع , وإلا كان باطلاً من 
اصله»!". وهو كذلك . خصوصا في مثل تصرّف المشتري مثلا بالوقف 


.50” ص‎ ١ قواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ )١( 

)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الشفعة ج ٠”‏ ص ,١75‏ والشهيد في اللمعة: كتاب الشفعة 
قن 1 (؟) الأولى التعبير ب «موقوفا». 

(؟) مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص ٠١7‏ (بتصوّف). 





64 ع ا ع بجت أخو اهن الكلدم 21 18 
ونحوه, فإنٌّ || كي عن ابن شريح'" خاصّة عدم صحة ال: كا 

وحينئذٍ فالمراد من قول المصئّف وغيره”': «والدرك باق على 
المشتري؟ أنه بعد فسخ الشفيع الإقالة والردٌ بشفعته فى الشقص يكون 
الدرك باقياً على المشتري؛ لانفساخ الإقالة والردّ السابقين . 

لا أن المراد : مع فرض بقاء أثرهما -من كون الشقص ملكا للبائع - 
للشفيع أن يشفع به ويأخذه من ملك البائع بالثمن السابق على الإقالة, 
ولكنّ الدرك يكون على المشترى لاستصحاب بقائه . 

وان الكهله يض التاس يل اذعى ١‏ نه المو افق لفتوتاعيه التاب 
وفيرها ومدكه الأجماع على أن الذرك علن المشعرى الا وحيقد 
فيجمع بين : ما دل على بقاء الشفعة . وعلى صحّة الإقالة والردّء وكون 
الدرك على المشترف. 

ولا ينافي ذلك كون الأخذ حينئذٍ من البائع؛ إذ ليس فى نصوص 
الشفعة ما يقتضي اشتراط صحّتها بكون الأخذ من المشتريء بل صرّح 
الفاضل : بأخذ الشفيع من البائع فيما إذا اختلف المتبايعان وتحالفا!©, 
)١(‏ في المصدر: أبن سريج. 
)١(‏ العزيز: ج هه ص .05١‏ 
2( انظر «القواعد» المتقدّم انفاً 


)ع انظر «مفتاح الكرامة» المتقدم انفاً 
(0) قواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج اص 507,. 


تنوه الفقدة انال الكباتفات حم م ان 8/4 


بل في محكيّ الخلاف : «أنّ الشفيع يأخذ من البائع فيما إذا ادّعى المالك 
البيع وأنكر المشتري وحلف»7". 

إلا أنه مخالف لظاهر جماعة وصريح آخرين, كالفاضل'!" 
والكركي'" وثاني الشهيدين'! وغيرهم'. بل يمكن دعوى القطع 
بخلافه. خصوصا بملاحظة عدم الدليل على ضمان درك ما هو ملك 
الغير من دون سبب من أسباب الضمان . وخصوصاً بملاحظة الإجماع 
بقسميه -فضلاً عن ظاهر الأدلّة على أخذ الشفيع من المشتري بمعنى * 

ع 

الاتتقال من ملكه إليه . 0 

نعم , لعل الأولى من ذلك : 

احتمال سقوط الشفعة من أصلهاء بناءً على ظهور قوله لَةٍ : «فهو 
العو بها م شونا سه في عدم رد المبيع إلى المالك الذي هو 
الشريك الْأُوّل ,كما تسمعه" عن المروزي في تصرّف المشتري بوقف 
أو بيع أو نحوهما . 

اع ؛ باعتبار تعلّق حقّ الشفيع في العين نفسها 


)١(‏ الخلاف: الشفعة / مسألة 74ج ”ص 40١‏ - 105 (بتصرّف). 
)١(‏ تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج غ ص 07/7. 
) 
) 





؟) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1 ص .1١76‏ 
؛) مسالك 0 : الشفعة / كيفيّة 0 1ص 555 
)0 الب 2 

(1) في ص 0775. 


م ا سي خفن اكلام رخ 88 ) 
على وجدٍ يكون الدرك على المشتري. ولا يكون ذلك إلا بعدم تسأثير 
الآقالةارالرة كما ممع من ابن شري : 

إل أنّهما مع يمكن دعوى الإجماع من المسلمين على خلافهما. 
قا عن خيرم الادلة. 

وعلى كل حال؛ فالاحتمال -مع فرضه إنما هو بهذا المعنئ, 
لا أنهما مؤتّران والشفيع باق على شفعته فيأخذ من البائع ويكون مع 
ذلك الدرك على المشتري الذي قد زال شراوّه بالإقالة بل مرجع ذلك 

إلى تبعض يحكدها الناى شار إلبه الشهيد فى أح الوحهين السابقين.. 

راد لب سايق الا لبها نا ريع إلى محظل ل لد 
التأمّل فيه يقضي بتناقض أطرافه ووسطه . فضلا عن مخالفته لإجماع 

المسلمين . فضلاً عن الخاصّة , فالمتّجه حينئذٍ ما ذكرناه . 

إنعم, لو رضي» الشفيع «بالبيع4 على وجِدٍ تسقط به شفعته «ثمٌ 
تقايلا لم يكن له شفعة؛ لأنها» أي الإقالة ‏ إفسخ» كالردٌ بالعيب 
«#وليست نيا * عندناء خلافاً د حنيفة!"', وهو واضح البطلان 

كما تقدّم ذلك في محلّه". 

لكن بقى شيء : وهو أنّ مقتضى ما سمعته من عبارة الفاضل السابقة 


)١(‏ كالعاملي في مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص ٠1١١‏ فما بعدها. 
)1 اللباب: ج اص 5 حلية العلماء: ج مص 15060, المغني (لابن قدامة): ج 6 ص 7٠١‏ 2., 
الشرح الكبير: ج 4 ص 8 نا ١‏ 2. 





نوق الغلقفة إن تقال المكرايهات: . ,تيع تحب مع مي ني ا 


عرفت ممّن صرّح بحكمها . 

لكن قد يشكل بإمكان الفرق بينهما: بسبق حقّ الشفيع على 
ما وقع بينهما من الإقالة التي هي كالتصرّف من المشتري الذي ستعرف 
عدم سقوط الشفعة به بخلاف الردٌ بالعيب الثابت بنفس العقد الذى هو 
بوالريان اليو مو لايق لبور ارا ااه ا 
العقد وإلا”" فهو مقارن , فلا ترجيح لحقّ الشفيع على حقّه . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إنّ حقّ الردَ بالعيب إِنّما ينبت حين العلم به. 
بخلاف حقِّ الشفيع الثابت بتمام العقد . 

ولكن قد يناقش : بمنع اعتبار العلم في استحقاق الرد به. بل هو 
تأبنت فسن العقديو لك الأ تعض لهالا كد وحنة ناكا دالا مغن 
العلوديك: 

ومن هنا صرّح غير واحد : باقتران الحقين وتساويهما في الثبوت, 
اله اذعى لدي بكو القع على حو المتقرى ماعفان ان القن 
حاصل له من الشفيع , فلا ضرر عليه'". 

واكنه كما ترق رن لمكن اجعاع لد 


(؟) الروضة البهيّة: كتاب الشفعة ج 4 ص +١7‏ -408. مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ 
ج 1 ص غ4١٠ .٠١6-‏ 


1 


6 با" 


ع 2 حَ 
مساواة حكم الردّ بالعيب للإقالة, بل هو المحكي أيضاً عن جميع من .: 


>38 


لمكا 


لام الع عي يم م م ا بط قو أشن الكلام اع ) 

إمكان منع الاقتران أَوّلاً: ضرورة تأَخَّر حقّ الشفعة عن تمام العقد , 
ولذاكان حقّ البائع مقدّماً على حقّ الشفيع إذا كان له الخيار بالاشتراط 
في العقد مثلاً ؛ فيفسخ ويرجع المال إليه وإن شفع الشفيع به . 

وإمكان منع الترجيح ثانياً: : بعدم انحصار الأمر ه في الثمن؛ إذ الدرك 
سي لظ مان ل باس سسا ددع 
صلاحيّة مئل ذلك لاسقاط حقّ اقتضاه الدليل. فليس حيئذ إلا 
الإجماع إن تم . 

كما أَنّه ليس لما ذكروه سابقاً من سقوط خيار المشتري بالشفعة 
- بخلاف خيار البائع إلا الإجماع إن تمّ, وإلآ فالمتّجه بقاؤهما معاً 
ومقوظ القتقنة» لق تدا حنيد ا عليه قدا كل ند 

وكيف كان, فلا خلاف أجده بيننا" في أن تصرّف المشتري في 
الشقص قبل الأخذ الصحيح يترئّب عليه الأثر؛ لإطلاق الأدلة السالم 
عن معارضة تعلق حقّ الشفيع بعد أن لم يكن دليل يقتضي أن مثله مانع 
من التصرّف _كحقّ الرهانة إلا القياس الممنوع عندناء فيكون حينئذ 
كحقّ تعلّق الدين بالتركة, الذي لا يمنع الوارث من التصرّف لو أراده, 


وإن تسلط بعد ذلك على فسخه إن لم يدفع له الدين . 


بل لانفااق اعدو :ذلك ا نهنا من القائة1"ا يدا يدك عدن 





)01 نقل الاجماع في مفتاح الكرامة: (انظره في الهامش السابق: ص 097 015). 
(1) الهامتن السسايق: 


شيخ العف التعكاثات المعري ٠‏ .لم ب ميم ب 7 
ابن شر يح'' 'منهم : فقاس تعلّق الحقّ المزبور على حقّ الرهانة''', وهو 
كماتر. 

نعم . لا يبطل ذلك حقّ الشفيع بلا خلاف أجده أيضاً بيننا”” ‏ لسبق 
تعلّقه , وإطلاق ما دلّ على ثبوته _بل ولا بين العامّة أيضاً إلا ما يحكى 
عن المروزي منهم : من سقوطها حينئذٍ!, وهو واضح الضعف عندنا 
وعندهم. 

لكن تصرّف المشتري يقع على نوعين, أحدهما: ما تثبت فيه 
الشفعة أيضاً كالبيع 9و4 ثانيهما : ما ليس كذلك . 

فإن كا ن الأول كما الو باع المشتري كان للشفيع فسخ البيع 
والأخذ من المشتري الأوّل؛ وله أن : يأخذ من الثاني» بلا خلاف 
أجده فى شىء من ذلك بل ولا إشكال؛ لأنّ كلا منهما سبب تام في 
لوت المففة#السين إلى اشقاره. 

«(وكذا» لو زادت العقود عن الاثنين» فإن أخذ بالشراء الأوّل دفع 
التعن بويطالة اليد در طلقا وإن أخذ بالأخير أخذ بثمنه وصمٌ السابق 





)03( في المصدر: ابن ب 

(؟) العزيز: ج ه ص .05١‏ 

(") كما في مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص 017. 

(:) العزيز: ج ه ص .07١‏ 

(0) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص .١5١‏ والمهدّب: كتاب الشفعة ج ١‏ 
ص 060غ. وتحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج غ ص 0876. والدروس الشرعيّة: 
الشفعة / درس 9/ا١‏ ج 7 ص 7/ا5. 


ع تبي حب ب سم اج مه فرافر الكلؤ 1 62 
مطلقاً؛ لأنّ الرضا به يستلزم الرضا بما سبق عليه , وإن أخذ بالمتوسّط 
أخذ بثمنه وصمٌ ما تقدّمه وبطل ما تأخَّر عنه . 
فلو باعه المشتري بعشرة فباعه الآخر بعشرين فباعه الآخر ايضا 
1 بثلاثين؛ فإن أخذ من الأوّل دفع عشرة ورجع الثالث على الثاني بثلانين 
واقاى على |1اذل عغريى 1ن القتض. وكادين الاك رق الس 
عقده , وكذا الثاني . ولو أخذ من الثاني صم الأوّل ودفع عشرين وبطل 
الثالث . فيرجع بثلاثين . ولو أخذ من الثالثك صحّت العقود ودفع 
ثلاثين ,كما هو واضح . 
نعم , ينبغي أن يعلم : أَنّ فسخه يكون بشفعته؛ لأنّه هو الثابت له من 
اللأدلتمويكون اققاله حفر إلى اللشرفي والعيقعة به مين الخر دن 
الذاتي , بل لا يبعد القول بعدم أثر لقوله : «فسخت» متقدّماً على الشفعة؛ 
لعدم الدليل عليه . بل لا يبعد بطلان الشفعة حينئذٍ بناءً على منافاة مثل 
ذلك لفوريّتها , كما تسمعه من بعضهم في مثل ذلك . 
وإن كان الثاني كما «لو وقفه المشتري أوجعله مسجداً فللشفيع 
|زالتتذلك كلدو اكه باتعو را علو احددشيه بها بير 
ولا إشكال؛ لسبق حقّه . بل عن المبسوط : الإجماع على أنّ له نقض 
الفسبح د ان كان انوا سمح دوا لخدو لتك 


.5١؟؟ ص‎ ١١ يظهر نفي الخلاف من مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ )١( 
.١5١ المبسوط: كتاب الشفعة بج “ا ص‎ )5( 


شيخ الشقع اتفاكاة اشرق بس سح دسي سي يي يب تم ناه 


فما عن بعض العامّة : من عدم جواز نقض الوقف'", واضح 
الضعف , نحو ما سمعته سابقاً من بعضهم : من عدم جواز مطلق التصرّف 
للمشتري , وآخر: من سقوط الشفعة مطلقا . 

وممّا ذكرنا يظهر لك الحال فيما لو كان قد وهبه المشتري بعوض أو 
غير عوض هبة جائزة أو لازمة؛ ضرورة كونه كغيره من التصرّفات التي 
للشفيع فسخها والأخذ من المشتري بالثمن الذي أخذ به. فيملكه هو 
حينقل :دون الموهوب الذى قد الفسخت هينه وضا الورك على الواهب 
الذي هو المشتري؛ لامتناع صحّة الهبة مع ذلك كما صرّح به غير 
واد "ابل لا اجاقيه يهان مني 

لكن في قواعد الفاضل : «والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن : 
لازمة, وإلاً فإشكالء فإن قلنا به رجع المتّهب بما دفعه عوضاً, وإلا > 
تخيّر بينه وبين الثمن»'". 

وهو كما ترى ‏ منافٍ لها عرفك وان وعد كلامه الأول يدان 
للواهب أن برجع في أصل الهبة, فله أن يرجع فى تمن الموهوب»'* 





0 الشرح الكبير: ج‎ ..1١ بدائع الصنائع: جح ه ص ”"", المغني (لابن قدامة): ج 0 ص‎ )١( 
.""١ ص 0500. روضة الطالبين: ج 4 ص‎ 

(؟) كالشيخ في المبسوط: (الهامش قبل السابق). والعلامة في التذكرة: الشفعة / كيفيّة الأخذ 
ج ١١‏ ص 505, والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الشفعة ج 4 ص .1٠١‏ 

() قواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص ”50. 

(؛) مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص 055. 


ام الا م 0 جواهر الكلام (ج )2 


ومقتضاه أنّه إن لم يرجع يكون الثمن للمتّهب . 

وفيه  :‏ مع أنّ مقتضاه أيضأ أن لا يكون إشكال في كون الثمن 
للمتهب إذا كانت لازمة أن ذلك لا , ود دعق جعدرر كتون الخد 
بالشفعة غير مبطل للهبة. وقد عرفت سابقاً أنّ الأخذ إِنْما يكون بالبيع 
السابق الذي يمتنع معه الحكم بصحّة التصرّف اللاحق, كما اعترف به 
هو سابقاً في البيوع المترتّبة . مضافاً إلى معلوميّة منافاة كون الأخذ من 
التعدرى والدرك عليه لبقاء الفنة وتوت ملك المتيب: 

ولحوه يحرف أرقا قبدا د كزمن الإشكال الذئ قل تراه يتنا : 
من بطلان الهبة بالأخذ بالشفعة لسبق حقّ الشفيع . ومن إمكان الجمع 

بين الحلّين » وحقّ الشفيع نما هو فر في العين , ولا فائدة له في إبطال الهبة 
من رأس , فيأخذها وتبقى الهبة حاليا ٠‏ ويكون المراد من الإبطال : 
إبطال اختصاص المتّهب بالعين . لا إيطال أصل الهبة»7". 

إذ لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه : من أن الشفيع إِنّما 
ياخذ بالبيع الاوّل من المشتري الذي يكون الدرك عليه والثمن حقّ له 
فليس حيئئذٍ إلا إبطال الهبة ورجوع الأمر كما كان قبلها . 

ودعوى : انفساخها فى حق الشفيع خاصّة دون الآخرء يدفعها : أن 
مقتضاها زوال الدرك عن المشتري حينئذ . على أنّ الفسخ لا يقبل 
التجرّو. 


.018 المصدر السابق: ص‎ )١( 


الطهارة / في صب الماء على القبر 1 





سنّم » وني خبر السكوني المروي عن امحاسن مسنداً قال : « بعثني 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المديئة » فقّال : لا تدع صورة إلا 
محوتها» ولا قبرأً إلا سوّيته , ولا كلباً إلا قتلته » ('ولأبي الهياج الأسدي : 
« ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن لا تدع 
لح ا رس ع ااام 
بل ريا كان التسنيم حراماً في بعض الوجوه لكونه بدعة كما عن جماعة 
التصريح به » ويقتضيه ما سمعته من ابن أبي هريرة» لكن قال في 
المنتبى : « إن التسطيح أفضل من التسنم » وعليه علماؤنا »27 انتهى 
وظاهره المنافاة للكراهة , بل وللإباحة أيضاً لكان أفعل التفضيل » أللّهم 
إلا أن يحمل على غير ذلك في مقايلة العامّة7؟) . 

ا و#منها : أن ا يصب عليه * أي على القبر 9 الماء # بلا خلاف 
أجده فيه7* , بل في المنتبى : « عليه فتوى علمائنا » 7" , ويشهد له مع 


ص>7١5‏ » وسائل الشيعة : باب "4 من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص878. 

)١(‏ امحاسن : باب ه من كتاب المرافق ح4" ص51 » وسائل الشيعة : باب "4 من ابواب 
الدفن ح؟ ج؟ ص 875. 

(؟) صحيح مسلم : باب "١‏ من كتاب الجنائز ح*ة ج؟ ص5757 » سئن النسالي : باب تسوية 
القبور اذا رفعت ج64 ص88 » سنن الترمذي : باب 5ه من كتاب الجنائرح9: ٠١‏ ج” 
ص55" . 

(") منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص457 . 

(1) المجموع : جه ص ١16‏ -718. 

(5) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط كعات الجنائز ج ١‏ ص ١/187‏ » واد بن البراج في المهذب : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص3 » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ 
ص ١١0‏ » والعلامة في الارشاد : الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ ص54؟ . 

(5) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص؟157 . 


قم القع لتضوكارة المقكرق سعس سي ب ب سم /0 


كنا أن دعو !": احتمال كون الدرك عقوية المقفرى وإن لم يعد . * 
الملك له والتجرّوُ بالنسبة إلى الأحكام لا ينبغي أن يصغى إليها؛ إذ هي :0 
مجرّد تهجّس في مقابلة الأدلّة الشرعيّة . 

ومن الغريب بعد ذلك ما في اللايضاح : من اختيار كون الثمن 
للمتّهب في اللازمة”", وما عن حواشي الشهيد من أَنّ «المتقول أَنّ الهبة 
إن كانت لازمة يكون الثمن للموهوب له مطلقاً. وكذا إن تصدف؛ لذنها 
قد صارت لازمة»'"؛ إذ لم نعرفه قولاً لأحد من أصحابئاء بل صريح 
كلامهم خلافه كما لا يخفى . 

ومن :3ل نرظير لك هقينا فقغه الفاضل بقولهنرفان ..ج #1 إلى 
آخرهء الذي معناه : أنه إن قلنا بكون الثمن للواهب فإن كان المتّهب قد 
دفع عوضاً للهبة فقد فات المعوّض فيرجع به . وإن قلنا بأنّه للمتّهب 
تخيّر بين العوض -_بأن يفسخ الهبة لفوات العين ‏ فيرجع به وبين بقائها 
فيأخذ الثمن لأنّه حقّه؛ إذ الفرض لزومها من طرف الواهب . 

الآ ان ذلك كلهت كما توق لا شقن ان«نتطرء.ولعلهمن خرافات 
العامّة , واللّه العالم . 1 
ل(و» كيف كان فلا إشكال كما لا خلاف'“ في أَنّ «الشفيع يأخذ 


.059 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص .5١5-15١١‏ 
(؟) نقله في مفتاس الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 6ص 049. 
(؟) قواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص 101. 

(0) كما في رياض المسائل: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص .1١‏ 


من المشتري؟» لأنّه المتيقّن من أدلّة الشفعة إن لم يكن المنساق, 
خصوصاً نحو قوله مك3 : «فهو أحقّ بها من غيره بالتمن»1" «و» حينئذ 
يكون «دركه عليه» بلا خلاف أجده فيه أيضاً". بل عن الغنية””" 
والسرائر": الإجماع على ذلك . 

(و» على الأخذ من المشتري؛ فلا يأخذ من البائع» بمعنى : 
الانتقال إليه من البائع الذي انقطع سلطانه عن العين بالبيع منه وصار 

و«إلكن لو» فرض أن الشفيع (طالب» بشفعته و» كان 
«الشقص في يد البائع, قيل له: خذه“ من البائع أو دعه:"4» كما 
صرح به غير واحد”". 

(ولا يكلف المشتري القبض من البائع مع امتناعه ولوا” 
التمس ذلك الشفيع» بلا خلاف أجده فيه'"'. وإن قال في الكفاية : إن 





.519 377/8 تقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ كما فى رياض المسائل: (الهامش قبل السابق). 

(©) غنية النزوع: في الشفعة ص 177. 

(4) السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج ١‏ ص .89١‏ 

الا 0 

(1 و8) في : نسختي الشرائع والمسالك: +دع... 

(0) كالعلامة في القواعد: الشفعة 5" اص 507 والكركي في جامع المقاصد: 
الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 7 ص 417. والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الشفعة ج ؟ 
217-111 

(1) يظهر نفي الخلاف من مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 579. 


ابو ليع تشع بيع السريك والمشعري حص سس سح سس يصب 84 


المتهوية! "مس حون جكالك ‏ لكن لم ا محعنقة. 

نعم . يحكى عن الشافعيّة قول : بأنّ له أن يكلفه ذلك؛ لأنّ الشفيع 
بمنزلة المشترى من المشترى'". 

وفيه منع واضح؛ ضرورة عدم دليل على وجوب ذلك. خصوصا 
بعد كون الأخذ منه قهرأ بلا معاوضة وتراض بينهماء وإِنما الواجب عليه 
رفع يده عنه وكلّ مانع من جهته؛ لأنّ الشنقص بالشفعة صار ملكا للشفيع 
يأخذه اينما وجده من يد كل من هو في يده, ولا حقّ له على المشتري 

خصوصا بعد أن لم يكن لذلك ثمرة «و» ذلك لأنّه «يقوم قبض 
المشتري4 وإن قبضه الشفيع من البائع؛ لما عرفت من أنّ الأخذ 
وانتقال الملك إليه منه, بل لعل المتّجه عدم إلزام المشتري بتحصيله من 
البائع لو فرض عصيانه به . 

وليس للشفيع منع الثمن -الذي رضي المشتري يبقائه في ذمّته عند 
أخذه ب القشعة عليه حكن يسلمه السقضن؛ لدم الحعاوظة بينهنا 
الموسة اشاقن كنا عر فعة ينا بها : 

(و» على كل حالء ف «لميس للشفيع فسخ البيع» الواقع بين 


.087 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ )١( 
0 ص 78 العزيز: ج‎ ١ المغني (لايق قدامة): ج 0م ص 0ق 471. المجموع: ج‎ 0) 





ع ابي يي يح ب طم خو اف الكلام زع ) 

الشريك والمشتري ووو بالإقالة عن تراض بينه وبين البائع , بلا خخالاف 

: أجده فيه'", بل ولا إشكال؛ لأصالة لزومه وانحصار حقّه في الأخذ من 

اللشعرع ل قل ولو اتمكل باللاية سن علته حال للق شتملة: 
لمنافاة مثله للفوريّة»!", وإن كان فيه ما فيه . 

(و» حينئذٍ ف «لمو نوى الفسخ والأخذ من البائع لم يصح» 
ولم يترتّب عليه أثر وإن كان الشقص في يد البائع وقبضه الشفيع 
من يده؛ لما عرفت من عدم حقّ له في الفسخ ولو بالإقالة , فلا يتصوّر 
أخذه من البائع بمعنى انتقاله منه إليه؛ ضرورة كونه ملكا للمشتري , 
بل قيل : «تبطل شفعته حينئزٍ؛ لمنافاته الفوريّة»'", وإن عرفت أنه 
لا يخلو من نظر . 

بل قد يقال: بحصول ملك الشقص له بقصده تملّكه وإن غلط بقصد 
كونه من البائع؛ إذ لا دليل على اعتبار قصد الانتقال من المشتري أو 
عدم قصد كونه من البائع , وإِنّما النابت من الأدلة انتقاله من المشتري 
إليه . لا أن المعتبر في الشفعة قصد ذلك, فيكفي قصد تملّك الشقص 
بالثمن؛ لصدق الأخذ بالشفعة حينئذٍ . ْ 








١ والمهذب: كتاب الشفعة ج‎ .١2581 صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الشفعة ج ' ص‎ )١( 
ص 400. وتحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص /ا07. والدروس الشرعيّة:‎ 

(1) مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج اص 778 

() المصدر السابق. 


ذا ركيت للتتيخ:لر هدم الصمم ارات تسمحت مس ست م ني ج3101 
ولعل ذلك غير منافيٍ لما في المتن وغيره'": من عدم صحّة ذلك 
لو نواه؛ ضرورة إرادة عدم ترئّب أثر لذلك عليه, لا أنّ أخذه بالشفعة 
حينئذٍ باطل . 
ومن ذلك يعلم :أن المعتبر فى الشفعة قصد تملّك الشقص بالثمن من 
دون ملاحظة كونه من المشتري أو البائع , وإن كان هو شرعا ينتقل إليه 
«(ولو انهدم المبيع او عاب: فإن كان بغير فعل المشتري» بل 
بآفة سماويّة قبل المطالبة أو بعدها 9او بفعله قبل مطالبة الشفيع» 
بالققعة فيو بالشيانين اتيك العيمن او(الثر 2ه وفانا ' 
للمشهور'", بل عن الغنية : الإجماع عليه'", وهو الحجّة . 0 
مضافاً: إلى مرسل ابن محبوب السابق!, وقوله نِيّةٍ في حسن 
الغنوي : «فهو أحقّ بها من غيره بالثنمن»0, وأصالة عدم الضمان حتّى 
لوكا فده شور الدتف قن فى ملك تهرةنا يناتا ناذا ركيون 
مضموناً عليه , والفائت لا يقابل بشىء من الثمن فلا يستحقّ الشفيع في 


)١(‏ كتحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج غ ص //01, وكفاية الأحكام: الشفعة / كيفيّة 
الاخذ ج ١‏ ص 087. 

(1؟) كما في مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 550 وكفاية الأحكام: (انظره في 
الهامشى السابق). ومفاتيح الشرائع: مفتاح 977 ج “ا ص .8١‏ 

(7) غنية النزوع: في الشفعة ص 5"9/7. 

(4) في ص 00 . 

(0) تقدّم فى ص 0-1518 5319. 


1 
جام 


عم ا ب سني الف افو الكلام 121 ) 
نقابلته تقيناً, كنا الى تكب فى ,يذ البائم :إن المسعرى حدر رين النسخ 
والتمضياء, 

لكن في جامع المقاصد بعد أن جعل الصور أربعة » والأولى منها 
ما كان ذلك بفعل المشتري قبل المطالبة ‏ واقتصر في الاستدلال لها 
بالأخير قال : «وفيه نظر؛ لأنٌّ المشتري وإن تصرّف في ملكه إلا أن 
حقّ الشفيع قد تعلّق به. فيكون ما فات منه محسوباً كما يحسب عليه 
عين الخبيع 6: 

«ولا استبعاد في تضمين المالك ما يجني على ملكه إذا تعلّق به حقٌ 
الغيرء كالرهن إذا جنى عليه الراهن , وقد سبق في كتاب البيع وجوب 
الأرش على البائع إذا تعيب المبيع فئ بده فينبغى أن يكون هنا كذلك. 
وقد نبّه كلام المصنّف في التذكرة على ذلك» . 

نم قال : «الثانية والثالثة : أن يكون ذلك بغير فعل المشتري مطلقاً 
أي سواء طالب الشفيع بالشفعة أم لاء فإنّه لا شيء على المشتري بل 
بتخيّر الشفيع بين الأخذ بمجموع الثمن والترك» وتقريبه مع ما سبق : أن 
ذلك ليس بفعل المشتري , وملكه غير مضمون عليه . وجوابه جوابه مع 
النقض بما إذا تلف بعض المبيع» . 

«والذدى فضي الظ نوف الارس في الصورتين أيضاً, وكلام 
المصنّف في التذكرة مطابق لذلك, فإنّه فرض المسألة فيما إذا تعيب 


6 الشقص من غير تلف شيء من العين من غير تقييد بكون ذلك بفعل 


فاءكية للشفيع لو "اهلام المع اوغاتب» تسح حب بت حت 1ه 


المشترى , وكونه بعد المطالبة وعدمه, ثمّ حكى قول بعض الأصحاب 
بوجوب الأرش بمثل هذا التعيّب في المبيع لو كان في يد البائع, نم 
قال : فينبغى أن يكون هنا كذلك , وهو متّجه»!". 
العومل الاو التتجير يماع وفك والاجماع المشكق د الامة تدا لحن 
المزبور”" وأصالة عدم الضمان, التي منها يعلم الفرق بين المقام وبسين 
المبيع في يد البائع المعلوم ضمانه عليه بدليله . 

بل يمكن دعوى إجماع الأصحاب على خلافه في الجملة ؛ فإني 
لم أجد من وافقه على تمام ما ذكره حتّى الفاضل فى التذكرة , قال فيها : 
«إذا اشترى شقصاً من دار فانهد مت إِمّا بفعل المشتري أو بغير فعله , فلها 
أحوال , الأوّل : أن تتعيّب من غير تلف شيء ولا انفصال بعضها عن 
عظر نيان يتانق عد أرها اوتفيل المطوانينها او يفكي عدغها اه 
يضطرب ستفها , فالشفيع بالخيار بين الأخذ بكل الثمن وبين الترك, 
ويكون تعيّبه في يد المشتري كتعيّب المبيع في يد البائع , فإنه يخيّر بين 
الفسخ وبين الأخذ بجميع الثمن عند بعض علمائناء وبه قال الشافعي . 
وعند بعضهم لا يسقط الأرش .ء فينبغي أن يكون هنا كذلك»!. 


]جاتر النعاضنت الشف كي التقة سين 16 
8 ان 


") تقدّم فى ص 537/8 -5319. 


) 

(1) تقدّم في ص 0507 . 

) 

(؛) تذكرة الفقهاء: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 514 -110. 


ام ابي حب و يت الاق أ الكلام (ج 26 


وهي -كما ترى لا صراحة فيها بل ولا ظهورء بل ظاهرها موافقة 
المشهور, وقوله : «فينبغى» من تتمّة القول الذى حكاه . 
35 ا ا اي 
1 اق بالخيا 0 | افد يوان كا:* 1 
0 لشفيع بار بين أن يأخذ بجميع الثمن أو يترك» وإن كان بفعل آدمي 
2 0 07 وناكة الفرهة يحطنيا من الثمن»'' بناء هَ على شمول «الادمي» 
للمشتري فيه , فيكون بإطلاقه موافقاً له في بعض الصور : 
وهو _مع أنه لم يفرّق فيه بين المطالبة وقنيرها حكن ان 
كو ادوع عدء ,مك ول الانقاطى القع الضيوور ها متتو لهي 
بالاوداء و فاغز العرط هن كا ديه بمعكياسن التمن 
كغاشى المع عن اعد فون الكبنافيي دوعن وسيالة | خرئ 
كل ذلك مع أن قوله : «حقّ الشفيع متعلّق به» إن أراد حقّ المطالبة 
تمسليم واكن زناه لا وهب الضماة على النتترى و قلايد مك 
المبيع في يد البائع -مع أنه خارج عمّا نحن فيه؛ لأنّه ملك المشتري 
دون لياع بس ابليلة بين البواء 777 : «كل مبيع. وغيره 
اسن الي كاعر :فى اليطة د هص 550. وانظر الخلاف: الشفعة / مسألة ١١‏ 
اج ”اص 2737 -17/8. 
(") العزيز: ج ه ص .01١5- 0١١‏ روضة الطالبين: ج ؛ ص 50". المغني (لابن قدامة): ج 0 
ص 4-0033 00., الشرح الكبير: ج 0 ص 007. 
(*) عوالي اللآلي: باب التجارة ح 09 ج “ ص ١؟١١".‏ مستدرك الوسائل: باب ه من أبواب 
الخيار ح ١ج ١١‏ ص 707 








ماارقيت العليع لو انهةة الفبيع أرغاية بنع تميس سس ست سهد 1ه 
كما تقدّم في محلّه . 

وإن أراد به الملكيّة فممنوع؛ إذ لا ملك قبل الأخذ. بل لو قلنا به 
دالاعماك أرضا إذاكاع رافة مارك الأضل مختصوضا إذا ل مقضه 
المشترى؛ إذ لا موجب لضمانه ولو قلنا بكونه ملكا للشفيع ؛ خصوصاً 
عدم 3 تر ناسين ١‏ ركد يا لع لسن من العا وماته. 

واستبعاد جواز ذلك للمشتري _لتمكنه حينئذٍ من عدم رغبة الشفيع 
فيه بإهدامه وتعيّبه لا يرجع إلى محصّل على وجهٍ يكون دليلا شرعيًا 
موافقاً لأصول الإماميّة وقواعدهمء والله العالم . 

و4 على كل حال ف« الأنقاض للشفيع باقية كانت في المبيع 
أوظتولة عنة» بلابكلاق أجده فنه يننا اءبل فى المسبالك مآ يشبغر 
بالإجماع عليه!", نعم قد سمعت ما احتملناه في عبارة الخلاف . 


لثمن في وجد'". أو أو يما سواه 
ا ا » فلا 














)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الشفعة ج ' ص 7 وتحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة 
الأخذ ج ؛ ص 07/4. والدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 577 ج “ا ص 517 وكفاية 
الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص 017. 

(1) مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 570. 

(" وغ) روضة الطالبين: ج من 16 .١‏ 


01 


ج ا 


1 عم ل ع تت ع عض بكر فو اكلام مع 


يلزم بدفع الثمن لما عداها لما فيه من الضررء ودفع مأ يخص 
العرصة خاصّة منافٍ لقوله عل : «فهو احقّ بها بالثنمن»'", فتامّل جيّدا . 
«وإن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة» بالشفعة إضمنها 
المشتري» على المشهور المحكي في كلام جماعة”", بل عن الغنية : 
الإجماع عليه مع العلم بالمطالية”"... ظ 
بل لا ينبغي الاشكال فيه بناءً على إرادة الأخذ من المطالبة؛ 
ضرورة صيرورته حينئد ملكا للشفيع فيضمنه المشترى كغيره بتعيّبه . 
اك لو انين سج الفعلالية ا رالذة لدم نسي كاهو متعقى قر له 
(وقيل: لا يضمنها؛ لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ» فهو 
مشكل إن لم يكن إجماعاً وإن قال المصنّف وغيره:©: «والأوّل 
أشبه» -ضرورة عدم موجب للضمان . 
وما في الإيضاح'“ وجامع المقاصد'" من توجيهه ب«أنّ الشفيع 
استحقّ بالمطالبة أخذ المبيع كاملاً أو تعلّق حقّه به فإذا نقص بفعل 
المشتري ضمنه له» . 


.539 151748 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1 ص 9 والطباطبائي في 
الرياض: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص ؟1. 

(5) غنية النزوع: في الشفعة ص 578. 

(5) كالعلامة في القواعد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص 508. 

(0) إيضاح الفوائد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص ؟7١5-5١5.‏ 

)0 جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1 ص 84 . 


4ه جواهرالكلام ج14 





ذلك الاعتبار؛ من حيث إفادته استمساكاً للتراب » فلا يفرّقه الريح 
وحوداع وتذهت آثار القبريّة عته + والأخبار(1) المستفيضة حت الاستفاضة ؛ 
بل كادت تكون متواترة » وفيها أنه « يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في 
التراب » . 

ث إن أكثرها أطلقت الرشل والنضح , وظاهرها استحباب ذلك 
كيف وقع , وهو كذلك كا لا يخى على من لاحظها . 

وما عساه يظهر من المت كسعض عبارات الأصحاب » بل معقد إجماع 
الغنية 7 والمعتبر0", من تقييد الاستحباب بكون الصبّ + من قبل راسه 
ثم يدور عليه # مع اختلاف يسير في التعبير عن ذلك غير مراد قطعاً . 

نعم » لا بأس به مستحبّاً في مستحبّ ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) 
فق كر هوسى بن كين الفيدرق: :3 الفتة فى نرف الا عل القر أن تفيل 
القبلة » وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل » ثمّ تدورعلى القبر من 
الجانب الآخرء ثم ترشل على وسط القبر فذلك السئّة » 9 . 

ومنه يستفاد استحباب استقبال الصابٌ القبلة كا في المنتهى * , 
وخبر سالم بن:مكرم المروي في الفقيه عن الصادق ( عليه السلام ) إلى أن 





(1) الكافي : باب تربيع القبر ورشه بالماء ... ح” و/اج" ص 5٠١‏ » وسائل الشيعة : انظر ياب 
” من ابواب الدفن ح؟' ص 7855 . 

. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة/ كيفية الصلاة على الاموات ص07‎ )١( 

(") المعتير: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص7 .7١‏ 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح11 ج١‏ ص "7١‏ » وسائل الشيعة : باب 0 من 
أبواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 855. 

(5) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص457 . 


ها يفيت السقيم لى اتهدع المنيم اوعاه ب ح ي ‏ ت /811 

كما ترى» بل مقتضاه الضمان في غير هذه الصورة حيئئذٍ التى 
اعترفوا فيها بعدمه؛ لأنّ استحقاق الشفيع لم يثبت بالمطالبة بل بالبيع : 
وإذا كان مضموناً عليه للشفيع فلا فرق بين أن يكون ذلك بفعل المشتري 
او 

وكيف كان , فقد حكي'" الخلاف في ذلك عن الشيخ والدالية اسار 
المصئف بالقيل, وقد سمعت عبارته في الخلاف الخالية عن ذكر 
المطالبة وعدمها. 

وأمّا المبسوط فقال ما نضّه : «إذا اشترى شقصاً فوجب للشفيع فيه 
الشفعة, فأصابه نقص أو هدم قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة, فهو 
بالخيار: بين أن يأخذه ناقصاً بكلّ التمن أو يدع , سواء في ذلك كان 
هدمها المشتري أو غيره أو انهدم من غير فعل أحد . وكذلك إن احترق 
بعضهما'" أو كانت أرضاً فغرق بعضها , فللشفيع أن يأخذ ما يبقى بجميع 
النمن أو يدع؛ لأنّه إن هلك بأمر سماوي فما فرّط فيه» . 

«وإن هدمه هو فإنّما هدم ملك نفسه, وإذا أخذه بالشفعة أخذ 
ما اتّصل به وما انفصل عنه من الاته؛ لأنّه جميع المبيع » وقيل:إِنّه 
بالخيار بين أن يأخذ الموجود بما يخصّه من الثمن أو يدع» . 

«والذي يقوى في نفسي: أَنّها إذا انهدمت وكانت الاتها باقية فإنّه 


9» 


.551 ص‎ ١١ وقعت الحكاية في مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ )١( 








1 


جا" 


51١ 


اح ا ا ا سكت اتقو اهن الكادم ( 972 


ادها والاتها بجميع الثمن أو يتركهاء وإن كان قد استعمل الاتها 
المشتري أخذ العرصة بالقيمة , وإن احترقت أخذ العرصة بجميع الثمن 

ونحوه عن جامع الشرائع”". 

ولعل نسبة الخلاف إليه باعتبار عدم ذكره المطالبة . بل جعل العنوان 
«عدم أخذ الشفيع بالشفعة طالب أو لم يطالب» فبناءً على إرادة 
غير الأخذ من المطالبة في كلامهم يكون مخالفاً وإلا فلاء حتّى لو قيل 
بالملك بها دونه؛ ضرورة كونه خلافاً فيما يحصل به الملك. وإلٌ 
فالمفروض في كلامه قبل حصول الملك للشفيع . 

نعم , ظاهره التفصيل في خصوص تلف البعض بين أن يكون بفعله 
وبين أن يكون بالآفة , فالأوّل يأخذه بما يخصّه من الثمن؛ لأنّ ذلك هو 
المراد من القيمة ولو بقرينة ما بعده, والثاني يأخذه بالثمن, ومرجعه إلى 
وااسوكةدة لاف القاذفت. 

ونا عبارته في النهاية فهي : «والغائب إذا قدم وطالب بالشفعة كان 
اذلف ووحي عليه ان يزرد مذايها وز وهو التم من غنبى زينافة 
ولا نقصان., فان كا ن المبيع قد هلك بافة من - جية اله اوم يد سر 
جهة المشتريء أو هلك بعضه بشيء من ذلك» لم يكن له أن ينقص من 


.١١1 المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص‎ )١( 
."79 الجامع للشرائع: باب الشفعة ص‎ )5( 


ارقي للقشع ال انهذم القبيع أو هاب» ٠‏ مح بص تي م تحت 814 
الثنمن بمقدار ما هلك من المبيع . ولزمه توفية الثمن على الكمالء فإن 
امتنع من ذلك بطلت شفعته»(". 

وهى وكما قرع اجنين عن ذلك 

وعلى كل حال, فظاهره في الكتب الثلاثة : عدم الفرق بين فوات 
الجزء والوصف إذا كان بالآفة. وهو لا يخلو من قوّة» بل لعل المرسل 
المزبور”" دالٌ على ذلك . خصوصاً مع ملاحظة كون المفروض فيه أن 
انسل كاوق ووهو مسطلنء العاف عضن الأقاض نوها إذاكافك 
من اللبن ونحوه ممّا يذهب بالسيل . 

بل قد يقال: إِنّ قوله مْقْةٍ فيه : «ليس له...» إلى آخره مطلق 
لا يختصٌ بخصوص مورد السؤال. فيشمل حينئذ صورة إتلاف 
المشتري أيضاً بإحراق ووو 

بل لعل قوله مد : «فهو أحقّ بها من غيره بالنمن»”" يقتضي ذلك 
أيضاً: ا المراد منه : بيار 0 تمن 


ال نيل على كو ال في ب امشوي .بع أب 


7 التهاية: البجالقى ناب اليا‎ )١( 


)1 في ص .0١07‏ 
(؟) تقدّم فى ص 5319-1774 


1 
اج ام 
ع 


يحم يي اح ا د د الخو اه الكلام (ج 4ك 
من ضمانه كما ورد مثله في المبيع . على أنه لااضرر ولا ظلم 
على الشفيع بعد عدم إلزامه بذلك, بل إن شاء أخذ وإن شاء تركء 
ولا أل من أن يكون ذلك هو المتيقّن من مشروعيّة الشفعة التي عرفت 
مخالفتها للأصل . 
على أنّه لو كان ذلك من ضمانه لانّجه كون الهدم ونحوه أيضاً من 
ضمانه . ودعوى عدم مقابلة ذلك بالثمن واضحة الفساد, خصوصاً بعد 
ملاحظة المقابلة لو تعيّب المبيع في يد البائع, بل وفي ,يد المشتري في 
ذفن كان المظهورة ١ه‏ على البائع وورفيما و اص اد توجده ميا : 
وإن ذهب بعض الأصحاب في الأوّل إلى التخيير بين الأخذ بتمام الثمن 
والترك؛ ولكنه قول مرغوب عنه . 
وبذلك يظهر لك النظر فيما وقع من الفاضل"'" والشهيدين”" 
والكركي'" وغيرهه!»): من ضمان المشتري لو كان التالف بعض 
أجزاء المبيع التي تقابل بالثمن. سواء كان بآفة سماويّة أو بفعله قبل 
المطالية أو بعدها . 
1 قافر ينطوم المنروظ تمن لاف بولناقرض ,فد لكا افق 


.506 قواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج اص‎ )١( 

)١(‏ الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 777 ج “ا ص ١لا.‏ مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة 
الأخذج ١١‏ ص 851 

(؟) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1 ص .15١‏ 

(؛) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 11751 ج 7 ص ./8١‏ 


ذا شيك القع لو انهو العنم اوهانهه لسسع دحم يح كت :هه 
الصور الثلاثة السابقة _فيما إذا انهدم أو تعيب مع عدم تلف شيء من 
أجزاء المبيع التي تقابل بالثمن . وجعل الخلاف في خصوص ما إذا كان 
بفعل المشتري بعد المطالبة, مع أنّ جملة من عبارات الأصحاب 
-كعبارة المصنّف هنا وفي النافع'" ‏ مطلقة لا أثر فيها لاستثناء 
خصوص ما لو تلف بعض الأجزاء الذى هو غالب للانهدام المفروض 
في عباراتهم . 

ولقد أجاد في الرياض حيث إِنّهِ ‏ بعد ذكر الكلام في الصور 
الثلاثة _قال : «ثمّ إنّ الحكم بعدم الضمان على المشتري 2 توي 
إلهااهو ادا له تتلقدمن الققص :قىء ابل وبع سبق الفهن» :ولا 
قيل : ضمن بحصّته من الثمن على الأشهرء قيل : لأنّ إيجاب دفع 
النمن في مقابلة بعض المبيع ظلم , وفيه نظر؛ ولذا أطلق الحكم في 
العبارة هنا وفي المبسوط وغيرهماء ومع ذلك يدفعه إطلاق ما مرّ من 
الخبر فتأمّل»!". 

وكاله اشاز الها ةذ كرنامهن اطبلاق الحرسل الحروور الذي 
لا إشكال في شموله لتلف بعض الأجزاء بالسيل إن لم يكن ظاهراً فيه , 
ويكفي ذلك في الدلالة على المطلوب بعد الإتمام بعدم القول بالفصل . 
فيتّجه حينئزٍ : عدم ضمان المشتري مطلقاً من غير فرق بين تلف 





(١)أا‏ لمختص النافعم: كتاب الشفعة ص .,١ 6٠‏ 
(؟) رياض المسائل: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج )اص 45. 


اح ل ما كو أ كلوه زع 8 
بعض المبيع وغيره» وبين كون ذلك بآفة أو بفعل المشتري , قبل المطالبة 
بمعنى إرادة الأخذ بالشفعة على وجه لا ينافي الفوريّة ولو لوجود 
عذر _وبعدها. 

الهم إلا أن يكون إجماعاً, كما عساه يتخيّل في خصوص إتلاف 
المشتري بعض أجزاء المبيع دون غيره؛ لعدم قائل بعدم الضمان فيه . 
ولكن قد عرفت إطلاق المصئف وغيره ممّن لم يتعرّض فيه لذكر تلف 
يعن الاجر أده 

وأمَا إجماع الغنية'" أيضاً في التعيّب بفعله بعد المطالبة فلم نتحقّق؛ 
لأنَا لم نتحقّق المراد بها هنا في كلامهم هل هي الأخذ بالشفعة , أو إرادة 
ذلك على وجه لا ينافي الفورية : 

فإن كان الأُوّل فلا ينبغي الخلاف في الضمان إذا كان بفعل المشتري 
من غير فرق بين التعيّب والإتلاف » فالإجماع حينئذٍ في محله . 

وإن كان الثاني فلا يخفى عليك ما فيه من الإشكالء بل المتّجه فيه 
عدم الضمان؛ ضرورة عدم أثر لها إلا تأكّد الاستحقاق الثابت بالعقد 
قبلها فإن كان هو الموجب للضمان ثبت بدونهاء وإلا فلا ضمان معها 
أيضاً كما هو واضح , فهو حينئزٍ مظنّة الإجماع لا الضمان . 

ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر لك التشويش في المقام في جملة من 


)١(‏ تقدّمت الإشارة إليه في أَوّل الفرع. 





لوكوين المشخرى: او ابسن فطالت الشليم ممه سمس ع م م ص ند 8816 
عَبارَات الأساطين الفاضل والتهيدين وغيرف ١‏ قلاحط بوتأمل: 
واللّه العالم . 1 

«ولو غرس المشتري أو بنى »4 على وجه لا يكون ظالماً في لل 5 
بان قسّمه مع الشفيع غير مخبر له بالشراء بل بإظهار الوكالة عن البائع 
فيها أو بغير ذلك «فطالب الشفيع بحقه» بمعنى أنه أخذ بالشفعة «فإن 
2 المشتري بقلع غراسه أو بنائه فله ذلك» بلا خلاف أجده 
فيه!'", من غير حاجة إلى استئذان الشفيع وإن صارت الأرض ملكا له؛ 
إذ هو ملكه , وله إزالته عن المكان المزبور. بل هو كتفريغ المبيع 

(و» من هنا إلا يجب» عليه إإصلاح الأرض» بطم 
الحفر مثلاً. كما صرّح به الفاضل في القواعد'" وغيرها!* 
ومحكيّ المبسوط”؛ لأنه لا يضمن العيب الذي فعله قبل الطلب 
لصن في ملكه . وبعده لتخليص الشقص للشفيع الذي قدم بأخذه 
بالشفعة على ذلك . 

خلافاً للمحكي عن أبي علي : مسن إيجاب الط", واحتمله 


(1) قدت المضادن خلال البحة: 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص 15795. 

() قواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص 104. 

(؛) كتحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص 0//8. 

(0) المبسوط: كتاب الشفعة ج “ ص .١١8‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة ج ه ص 5017. 





ع لمي ا تي يوا فاق الكلام (ج )2 


الفاضل'" وغيره”". بل عن الأردبيلي الميل إليه , بل إلى وجوب الأرش 
لو حصل في الأرض نقص من القلع . حتى لو كان الطالب للقلع 
الشفيع ”", نعم لا يبعد عدم ذلك مع جهله بالشفعة . 

وفي المختلف : «المختار ان نقول : إن اختار المشتري القلع كان له 
ذلك. وعليه أرش ما نقص من الأرض بذلك وطمٌ الحفر؛ لأنّه يطلب 
تخليص ملكه من ملك غيره. قوله : إِنْه تصرّف في ملكه, قلنا: إِنه 
ممنوع , بل تصرّف بالقلع في ملك الشفيع فكان عليه أرشه , نعم تصرّفه 
بالغرس صادف ملكه , فلم يكن عليه غرم من اجرة وغيرها» . 

«ولو اختار الشفيع القلع فالأقرب عدم وجوب الأرش؛ لأنّ 
التفريط حصل من المشتري حيث غرس في أرض متزلزلة الملك, 
ولأنّه غرس في حقّ غيره بغير إذنه , فأشبه ما لو بانت الأرض مستحقّة , 
وقوله مياه : (لااضرر ولا ضرار)! مشترك بين الشفيع والمشتري». 
فلا يختص به احدهما»””" . 

وقوّاه في جامع المقاصد'" والمسالك" بعد أن حكيا عنه التفصيل 





2 


)١‏ قواعد الأحكام: (تقدّم المصدر انفا). 
”) كالكركي في جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 7 ص .]5١‏ 
؟) مجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الأحكام ج وص 5”و50؟, 


0) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة جح ه ص 5056 501. 
)١‏ جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 715 ص117-157. 


) 
) 
) 
(؛) تقدم في ص 1,7 . 
) 
) 
() مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص .5١8‏ 


لواغوس:المشتري :أو بق فطالي الشتقيغ يجيه ٠‏ بحس ميحج :008 
في وجوب الطمّ عليه بين كون القلع منه ابتداءً فيجب؛ لأنّ النقتص قد 
حدث في ملك غيره بفعله لمصلحة من غير إذن من الغير فيجب 
إصلاحه ء وبين كونه لطلب الشفيع فلا يجب؛ لأنّ طلبه القلع يتضمّن 
الإذن في الحفر ء وليس هو كالغاصب؛ لأنّه غير عاد بفعله . 

بل حكاه أوَّلهما'" أيضاً عن صريح التذكرة وإن كنا لم نتحقّقه , 
كما أنه لا صراحة فى كلامه بالتفصيل الذي حكياه, بل ولا ظهور, 
زتها امسسطور مه [لزائديية لقم اللي ل" أن :يكين قن الاخحظا اورم 
في كلامه . 

وَعلن 5 عا كلافو الأول ,وشانا لحن ضر فسويل اج 
المسالك : نسبته إلى صريح الشييم والأكثر”؛ للأصل الجا لوعن 
نغارظة دلبل معدد بد يقتقى 3 للك وقاعدة الهرى رد قدها؛ إذتقاله تنيع 
فيه بشفعته بالأرض التي هي كذلك . فهو حينئذٍ كمن أدخل مال غيره 
في داره مثلاً فاحتاج المالك في إخراجها”" إلى خراب في الدار, فإنَّه 
لا يضمن ”'“ له؛ لكون الإتلاف المزبور مستحقا له عليه , نحو ما لو غصب 
شجر الغير فغرسه فى ملكه فقلعه المالك ونقصت الأرض.ء فلا ضمان 
ين الور ان ا الي سي ري ف لساري 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(؟) الهامش قبل السابق. 
9( الأولى التعبير ب «اخراجه». 
(؛) في بعض النسخ: لا يضمنه. 


81 سم يس ل ع رز ل اف الكل م ب 
ولا أقلّ من الشكَ في حصول سبب الضمان معه ‏ والأصل البراءة . 
2015 وأمّا نقص الأرض الحاصل بالغرس والبناء فغير مضمون عليه؛ 
١‏ الماع دسا قا ىمنا لبقو برا دا 

لكن فى المسالك هنا : «أنّ فيه قولين أشهرهما ذلك؛ لأنّ هذا 
القائص الس اقبط ساقمو قلا ضيه الشهرى تله 
بالاستهدام , ولأنّه تصرّف في ملك نفسه فلا يتعقّبه ضمان » وقيل : يجب 
الأرقى بخصوها اذ كان يد البطا ه60 

ولم نتحقق القول المزبور حتى من الكركي الذي قد سمعت 
كلامه فى المسألة السابقة, فإنّه وافق هناء لكن قال: «نعم, 
ركان سروه النظالية جه اقول رمالا طلى ماق فى ريمال 
الاستهدام والتعيّب»!". وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد اللاحاطة 
بما سمعته منه هناك . 

كما أنه لا يخفى عليك ما في إطلاق الفاضل هنا والتفصيل هناك , بل 
(و» إطلاق المصنّف هنا أيضاً أن وللشفيع أن يأخذ بكلّ الشمن أو 
يدع 4 مع تفصيله السابق . 

بل في المسالك : «إن ظاهر إطلاق العبارة يقتضى عدم ضمان 
التقص الحاصل بالقلع أيضاً؛ لحكمه بأنّه يأخذ بكلّ الثمن الشامل لحالة 





5778 مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج اص‎ )١( 
(؟) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 7 ص ؟159.‎ 


الطهارة / في صب الماء على القر سن 688 
قال : «فإذا سوّي قبره فصبٌ على قبره الماء » وتجعل القير أمامك وأنت 
مستقبل القبلة, وتبدأ بصب الماء عند رأسه » وتدور به على قبره من أربع 
جوانبه حتّى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء » فإن فضل من الماء 
شىء فصبّ على وسط القير... »(0) إلى آخره . 

كن الظاهر أن ذلك من عبارة الصدوق لا من تتمة خبر سالم كما 
لا يخنى على من لاحظ , سيّها ولم يذكره أحد في المقام مع اشتماله على جملة 
وافية من الأحكام » نعم قد يظهر من صاحب الوسائل(© ذلك » وربّما 
يؤيّد ما قلنا أيضاً أنه بعينه عبّر في ا محكي عن الفقه الرضوي(2 » والممارس 
العالم بغلبة اتحاد تعبيرهما معه يكاد يقطع أن ذلك لبس من تمه الروايةء 
فالعمدة حينئذٍ الرواية الأولى » إلا أنَّ في عبارة اللصتّف قصوراً عن إفادة 

وكذا ليس فيها ما يدل على قوله : #6 فإن فضل من الماء شيء القاه 
على وسط القبر*# نعم هو بعينه قد سمعته في محتمل خير سالم والرضوي » 
وذكره غير واحد من الأصحاب 29 : بل نسبه في المعتبر(©) إليهم مشعراً 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ح 60٠‏ ج١‏ ص 17١‏ » وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب الدفن حه ج؟ ص7847. 

(؟) وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الدفن حه ج؟ ص71417-8145. 

(”) فقه الرضا : باب ؟١؟‏ ص١17١‏ , مستدرك الوسائل : باب "١‏ من ابواب الدفن ح" ج؟ 
م 

(1) كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج ١‏ ص 1837 » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام 
الموق ص88 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين صهه , والعلامة في 
الهاية : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص78 . 

(8) المعتير: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص07٠7.‏ 


لواغوس المتتكرق اتيت نظالت”الشقية يطقة ١‏ جتسسسي سس عبت سس يسيب ت /0181 


النقص بالغرس والقلع وعدمه»'". 

وفيه : أن الأرش الحاصل بالقلع لا مدخليّة له في الأخذ بكل 
الثمن . بل هو غرامة حاصلة له بعد الشفعة بفعله فى ملك غيره الذي قد 
امه يك الو فنا عل كيدا مبواله القالم. ش 

«و» كيف كان, ف إن امتنع المشتري من الإزالة كان الشفيع 
مخثر ا من |(القفروة فم الا يقن :يوون ,لال قديمة الخراين والحتاء 
كاين ادس ري نام ورين اندرا هي لقان لاجد 
به غير واحد'" 

نعم . في قواعد الفاضل : «تخيّر الشفيع : بين قلعه مع دفع الأرش * 
على انفكا لتمونين اذل قيمة البقاء والنرس إن راط المقترى دوس ١‏ 
فدعه كل وويية ازول غم القتريق ار 

بل في إيضاح ولده: «إنّ الإشكال الأَوّل في موضعين :» . 

«الأوّل : في القلع , وينشأ من أَنّ حقّ الشفيع أسبق من بنائه فصار 
كالاستحقاق بالغصب, ومن أنّ المشتري تام الملك قبل أخذ الشقص, 
ولهذا ملك النماء ‏ ومن بنى في ملكه لم يتعدٌ كالذي لااشفعة عليه , 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب الشفعة ج “ا ص .١١8‏ والكركي في جامع المقاصد: الشفعة / 
كيفية الأخذ ج ص 418 - 474. والشهيد الثاني في المسالك: الشفعة /كيفيّة الأخذ ج ١١‏ 
ص 5779, 

() قواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج اص 566. 


امت يسبع م م ا ا از لكل | قن الكلام (ج ) 


وجواز انتزاعه من يده ليس موجباً لتعدّيه ونقض بنائه , وإلا لثبت في 
الموهوب إذا غرس أو بنى ورجع الواهب على القول بالجوازء ولأن 
الشفعة موضوعة لإزالة الضرر فلا يزال بالضرر» . 

«الثانى : فى وجوب الأرش مع القلع وينشأً من أَنّه نقص دخل 
على ملك المعدرى يدلج لعفيو وإ هذا ذهب الفنيع فى 
المبسوط , ومن أن التفريط حصل من المشتري حيث زرع في أرض 
متزلزلة الملك , واختاره المصئّف في المختلف»7". 

وفيه : أن الإشكال الأوّل واضح الفساد؛ ضرورة عدم تصوّر وجوب 
إبقاء ملك الشفيع مشغولاً بملك المشتري على الدوام بعد انقطاع حقّه 
من الأرض, إلا أن يتخيّل وجوب قبول الأجرة على الشفيع أو بذل 
القيمة وإن لم يرضء ولكّهما معاً كما ترى . 

ولذا جزم الكركي أنه وهم وأنّ بطلانه أظهر من أن يحتاج إلى 
1ن" وهو كذلفة د وحوري الذشاب الاحرة كا لا محفيله اح 
في المقام, ولعلّه لما ستعرفه من كون صاحب الأرض كالمخصوب 
بعد امتناع المشتري من الإزالة » فلا يجبر مع كونه مظلوماً ومغصوبا؛ 
لأنه لويرضبالقاء الى :هو غير الابعد ميحد القمول مالأ خرة» 
كما هو واضح . 


.5١6-7١14 إيضاح الفوائد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج اص‎ )١( 
.177 جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1[ ص‎ )1( 


وكوي المشترى أ وان قطالف السقع يدول سسم ب عست / 018 
نعم ما ذكره من الإشكال الثاني في محلّه ‏ وإن كان وجوب 
روشق هو الذي صرّح به الشيخ'" وابنا زهرة'"وإدريس"" والفاضل فى 7 
جملة من كتبه'* والشهيدان!“ والكركي”" على ما حكي عن بعضهم. 6 
لكنّ الإنصاف قوّة ما في المختلف من عدم وجوب الأرش", , 
مال إليه فى محكي التذكرة!”؛ لوجوب الإزالة عليه بعد طلبها من 
الشفيع . والضرر هو الذي أدخله على نفسه بفعله فى الأرض المستحقّة 
الانتزاع منه ء بل الظاهر كونه ظالماً بإبقائه البناء والغرس فى أرض الغير 
وامتناعه من القلع . وكون الابتداء بحق لا يقتضى كون الاستدامة كذلك؛ 
إذلم يحصل من المالك ما يقتضى الإذن فيها , كما فى العارية التى تقدّم 
الكلام فيها في محلّه!", وحينئذٍ فيندرج في قوله نىِةِ : «لا حقّ لعرق 
ظالم»!"", ولذاكان له جبره على القلع؛ ضرورة كونه المتصرّف في مال 





.155 ج اص‎ ١4 الخلاف: الشفعة / مسألة‎ .١١8 المبسوط: كتاب الشفعة بج ”ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في الشفعة ص 77؟. 

(؟) السرائر: المتاجر / باب الشفعة سج ؟ ص .59١‏ 

(؛) كتحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص 018. 

(0) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس ١1”‏ ج ا ص ”ل مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة 
الأخذج ١١‏ ص 555. 

(7) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 7 ص ”157. 

(0) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج 0 ص 501. 

(8) تذكرة الفقهاء: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص ١7؟.‏ 

(9) في ج 74 ص ...5١8‏ 

.١07 شرح النيل وشفاء العليل (من كتب الاباضية): ج 0؟ ص‎ )٠١( 


1111151 1 ل 
العرووون ساتعب! ارط شاك ل جكدا فاه وكما ند : 

على اندلو كان القالله سمحت لا رقشالا نودوي لدع لو قلعة 
هو مع طلب الشفيع؛ إذ مع فرض استحقاقه له لا تفاوت فيه بين الامتناع 
وعدمه, بل لعلّه في الثاني أولى . 

ثم إن الأرش الذي يجب دفعه على الشفيع : 

إن كان هو تفاوت ما بين كونه مقلوعاً وباقياً, ففيه: ما عرفت من 
أنه غير مستحقّ للبقاء عليه , فلا وجه لدفع عوض عمًّا لا يستحقّه . 

وإن كان المراد به النقص الذي قد يحصل عليه بنفس القلع 
لامن حيث بقاوه» ففيه : أنّه بعد أن كان مستحقًاً عليه على 
وجدٍ لو باشره لم يتبع به الشفيع -لا معنى لإتباعه به بعد الامتناع ‏ 
خصوصا إذا كان ذلك بمباشرة الحاكم . فتأمّل جيّداً. على أن الأرش 
المزبور قد لا يحصل, كما إذا فرض عدم تفاوتها حال قلعها وحال 
قيامها؛ لأنها قلعت على وجهٍ لم يحصل فيها عيب . وظاهرهم لزوم 
الأرش للقلع . 

وإن اررق به تفاوت ما بين كونها مقلوعة فعلاً ومستحقّة القلع واقفة , 
ففيه : أنّ ذلك متصوّر في قلع غير المستحقٌ؛ لاحتمال عفو المستحقٌّ 
مثلاًء فتزيد قيمتها بذلك حينئذ , أمَا مع قلع المستحقّ الذي تفوت معه 
خم احمالات الثاء العاضلة من احتمال وضافت تلاتوجة اقرط 


اواغرش المنترى اين فظالب: الشليق بعتم سيت سي ته ب ع عي يق كه 

نعم , لو فرض أنّ للمالك الإبقاء بأجرة قهراً على الشفيع انّجه حيتئذ 
الأركى العويوو» والمفروظ عدم ذكر أو السبوجها فضلاً عن القول .نم 
2ل كد . 

وأمّا النظر الذي ذكره الفاضل في الثاني مع عدم رضا المشتري 
بالقيمة . فلا ريب في أنّ الأقوى توقّف ذلك على الرضاء وليس له أخذ 
المناعرو القرسن بالنينة فهر على الها للك.. 

ولكن في الإإيضاح : «أنّ جمهور أصحابنا على ذلك»7", وفي جامع 
المقاصد : نسبته إلى الأكثر'": وإن كنا لم نتحقّق ذلك . 

نعم , في المبسوط : «قلنا للشفيع : أنت بالخيار بين ثلاثة أشياء : بين 
أن تدع الشفعة, أو تأخذ وتعطيه قيمة الغرس والبناء» أو تجبره على 
القلع وعليك قيمة ما نقص»7". وعن أبي علي : «كان الشفيع مخيّراً: بين 
أن يعطي قيمة ما أخذ من!* المشتري ‏ وبين أن يترك الشفعة»!0. 
ولم نجد غيرهما . 

وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه , بل هو منافٍ لآصول المذهب 
وقواعده: بل يمكن إرادة الشيخ أَنّ ذلك مع الرضا . 


.,5١6١ إيضاح الفوائد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج كص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1 ص 154. 

() المبسوط: كتاب الشفعة ج “ا ص .١١8‏ 

(؛) فى المصدر: «أحدثه» بدل «أخذ من». 

(4 لديف الالال المشتلفب لتنا الى تمدن مص 07"؟. 


تت 2 5 3151 اك امك ل 1201 جواهر الكلام (ج ) 


وعان كا عا فعيث هر ل الفيوقييا تنا ثيماء اد بير على 
النالك فك المكعار يفوم عبر .سق القاء باجرة ميل مسسدق 
القلع بلا أرشء وتدفع إلى المالك . 
وعلى غيره ففي القواعد : «لم يقوّم مستحقّاً للبقاء في الأرض 
1 ولا مقلوعاً؛ لأنّه إنْما يملك قلعه مع الأرش.ء بل إِمّا أن يقوّم الأرض 
٠١‏ يوفتها القرمى :ذا نوم بخ اليه فالتذا رج نديطةالترس انيد نمه التتتيع ار 
وان اله أو رفوه الترس مسعهنا العرقيها لأحرة او ليده 
بالقيمة | اتسدامن قلف 
ونحوه في الدروس. ولكن قال : «وهذا لا يتم إلا على قول الشيخ 
أن الشفيع لا يملك قلعه, وأَنّه يجاب إلى القيمة لو طلب تملّكه . وهو 
مشكل»7". 
قلت : مضافا إلى أَنّهِ لا يقهر على الثاني منهما أيضاً. فكلّ منهما غير 
مستحق إلا مع الرضا بهء فلا وجه لملاحظته في التقويم , بل قد ينقدح 
من ذلك الإشكال في جعل الثاني من أحد وجوه التخيير؛ ضرورة عدم 
انحصار وجوه التراضي فيه . 
بل قد يشكل الوجه الأوّل من وجهي التقويم أيضاً: بأنّه قد يكون 


)01 في المصدر بعدها إضافة: «إن اختار القلع». 
(؟) قواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص 105. 
2( الدروس الخترعية: الشفعة / درس ا ؟؟ ص 7 ,١‏ 


لو خزين المخكرى :ان يتن الظال الشتشيخ يعدو سح يسيع جع صن جيب ة 
لضميمة كل من الغرس والأرض إلى الآخر باعتبار الهيئة الاجتماعيّة 
دخل في زيادة القيمة ‏ وذلك بتمامه لا يستحقّه المشتري , فكيف يكون 
ا ا ل ب ال اللي 1 

بل قد يشكل الثاني أيضاً: بأنّه لا يتم على القول بوجوب دفع 
الأرش مع القلع؛ لأنّه لا يملك طلب الأجرة على الإبقاء. إذ القلع 
سوه الم تدان الأرش وفنا وأءالحية فالتا واحب فلبة: 
ولااجرة له عليه . 

وفي المسالك : «أَنّه لا يقوّم مستحقًّاً للبقاء في الأرض مجّاناً 
ولا مقلوعاً مطلقاً؛ لأَنّه إِنْما ملك قلعه مع الأرش فيقوّم كذلك ؛ بأن يقوّم 
ذائناً غير سيفحة قلع ذا بعد ديلل الأررقى أوواقيا ف اررض با جره إن 
رضي المالك, فيدفع قيمته كذلك إلى المشتريء وإن اختار القلع 
فالارش هو ما نقص من قيمته كذلك بعد قلعه»”". ُ 

ولعلّه لا يخلو من شيء مع التأمّل فيما ذكرناه من أَنّه لا استحقاق له 5 
في البقاء . 

ولو دفع الأجرة فلا أرش له من حيث البقاء, نعم قد يحصل فيه 
نقص بالقلع وقد لا يحصل ., كما لو فرض قلعه على وجهٍ لا نقصان فيه 
عن حال قيامه , وحينئذٍ فلا أرش محقّق بالقلع على القول به , وأمّا على 
المختار فلا يحتاج إلى شيء من ذلك . 


.55١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ )١( 


11-7 م 0 0 


وقد نقدم تحقيق الولف الارتن فى الشريين :فى الارمن 
المستعارة(", وفيما لو جاء السيل بنخلة شخص فغرسها فى ملك 
الغير''". فلاحظ ما تقدّم لنا فى الكتب السابقة , والله العالم . 1 

يع 1 سال عقاو اعدات لاقت فاختار عقي اجنين وقية 
أسبق تقصر قيمته عن قلعه في وقت آخر ‏ ليخفٌ الأرش عليه فسله 
الاقة ذال مجع عليه الاقم إلى ميقي «الوان الذى مكتر فيه ته 
كما هو واضح . 

ولو غرس المشتري أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع على وجِدٍ 
يكون الغرس والبناء بالإذن المعتبر _بان كان الشفيع لا يعتقد الشفعة له, 
أو يتوهّم كثرة الثمن» ثمّ تبيّن له الخلاف, فأخذ الشفيع بالشفعة - 
فالحك كما إذ اعرد اوقى بعد التشيمة . 

وما الثالث وهو النزول عن الشفعة الذي حكى عن المبسوط أنه 
قال : «لا كلام فيه»7", وفي جامع المقاصد : «ل” 58 فيه»!', وفي 
المسالك : «هو واضح»'"_فقد يشكل : بأنّه لا دليل على تسلّط الشفيع 
على فسخ شفعته بعد أن أخذ بهاء كما هو المفروض في موضوع 
الخيننا لق 


.5251 في ج 78 اص‎ )١( 

.5١1 في ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب الشفعة ج “ا ص .١١8‏ 

(4) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1 ص 155. 
(0) مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص .8١9‏ 


تواطات فا تيت فيه افع ,لحي ب ا 0 187 8 


وي ل ب 
فل الفوسى يو النناء لهاميقانا وان كان 8 مني هلي الول لهذا فين 
المنّة . ولك أقصى ذلك أنه يجبره الحاكم على قلعه وعلى دفع الأجرة 
ذة الانطا عبرل وعلى اجر القلع إن أحتتاج » والله العالم . 

(وإذا زاد ما يدخل في الشفعة تبعاً ؛كالوديٌ المبتاع مع 
الأزقن قبصين نخلة او الترمن من القعجر يعت 4 وكزيادة أغصان 
قمعو وتعوة انام انهو قبا تمل بلقي الى تولقت التمنفة ديا 
«فالزيادة للشفيع» بلا خلاف أجده فيه كما عن المبسوط '"_بل قيل : 
«مراده نفيه بين المسلمين»!_بل ولا إشكال؛ ضر ورة تبعيّة ذلك للعين 
التي تعلّق بها حقّ الشفعة . 

نعم » في المسالك : «الْوّدِيّ _بكسر الدال المهملة بعد الواو المفتوحة 
والياء المشدّدة أخيراً بوزن (غنيّ) _فسيل النخل , وزاد بعضهم : قبل أن 
لاوح سر بر بم 


٠.‏ | الايى 


قلت : هو كذلك إذاكان 000 عن وه نه الأرض أمّا إذاكان نابتاً 


200 : كتاب الشفعة ج ‏ ص ١98‏ 
)5 ) مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج اص .١128‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 0١١‏ ص .55١ 177١‏ 
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غ1" 


سم ل ل يت عوط لقو افوا الكو 8 


كون عنوان الشفعة «البستان» و«الحائط» كما في بعض نصوص 
الجمهور”" الذي انجبر بعمل الأصحاب؛ ضرورة دخول ذلك ونحوه 
فيه . نعم , لو تجدّد فسيل بعد البيع لم يكن للشريك الشفعة فيه؛ لعدم 
دخوله في المبيع . 

وكا نااييس من أغضاق الفبحر أوسعت اليكل يعد الابعناع وتعلق 
حقّ الشفعة به فلا يبعد بقاؤها فيه حتّى لو قطع منها؛ للأصل, ولأنّه 
كالأهسا و الستكتةمن الذاوورو كذ كرا كان 5 اللتممن الكرييه ىر حوره 
ونوهم كونه من النماء المنفصل فيختصٌ به المشتري», يدفعه: فرض 
تعلّق حقّ الشفعة به حال الابتياع , ولا دليل على زواله . 

نعم , لو كان كذلك حال الابتياع أمكن منع الشفعة فيه؛ لكونه منقولاً 
أو بحكمه حال الابتياع , فلا يتعلّق به حقّ الشفعة , بل يكون حينئذٍ من 
ضمٌ المشفوع إلى غير المشفوع . والله العالم . 

هذا كلّه فى النماء المتصل على الوجه المزبور. 

9أنا النماء المتفصل »ا النفكلن بيج الفقن والسفعة « كسكتن الذان 
وثمرة» غير النخل , بل و«النخل» بعد التأبير فهو للمشتري» 
علقت الاب ول إفك ا اهرون ا دقام كه وان كاو مدر ال 


.51717 31717 تقدم بعضها في ص‎ )١( 
.110 ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ )1( 











جواهرالكلام (ج4) 
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بدعوى الإجماع عليه , ولعلّه لذا كان لا يبعد استحباب رش الوسط ابتداء 
كغيره من الجوانب خبر موسى » واستحباب وضع ما يفضل من الماء عليه 
ها [ااعروكم ركذا بسنا دمن و عار ونقه الرقيا ( عليه السلطر ا أن 
لا يقطع الماء » وقد يدّعى دلالة خبر موسى عليه ايضا . 

ثم نه هل استحباب الرشٌ مخصوص ما بعد الدفن خاصضّة » أو فيه وفي 
كل زمان وإن تأخرعنه ؟ قد ينساق إلى الذهن من فتاوى الأصحاب وكثير 

من الأخبار الأوّل #الكدن عن الكشي في رجاله أنه روي عن عليّ بن 
اموه عتوو الوليه أن ضالحب المقدزة سالداعرع وترجتوسن وم اتققوين 
وقال : «من صاحب هذا القبر؟ فإِنٌ أبا الحسن علىّ بن موسى الرضا 
(علهها السلام ) أوصاني وأمرني أن أرشش قبره أربعين شهراً أو أربعين يوماً 
كل يوم مرّة »7 والشك من علىّ بن الحسن » وفيه دلالة على خلاف 
الأول » فتأمّل . 

ا و#منها : أن #( يوضع اليد » مفرجة الأصابع غامزا بها +9 على 
القبز عند رأسه بعد نضحه بالماء ؛ تأسيّاً بالنبيَّ ( صلَّى الله عليه وآله ) 
حيث وضع يده عند رأس إبراهم غامزا بها حتى بلغت الكوع , وقال : 
(« بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك »7 كما رواه في البحارعن 
دعاتم الإسلام عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مرسلاً . 

ومنه يستفاد حكم تأثير اليد ؛ لقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح 


)١(‏ رحال الكشي : رقم 144؟ ص "٠‏ , وسائل الشيعة : باب ؟” من ابواب الدفن ح” ج؟ 
ص .8٠١‏ 
)١(‏ دعاتم الاسلام : باب ذكر التعازي والصبرج١‏ ص4 ١١‏ 50؟” , مستدرك الوسائل : باب 


"١‏ من ابواب الدفن ح؛ لت ص 5؟75؟. 


بماء اكاها تيت فده الصففة ‏ حصسع حت ب حتت ةر 81 


للمشتري 9و4 إن بقيت على الشجرة؛ لأنّها بحكم المنفصل. ‏ . 

نعم لإلو حمل النخل» بأن حصل فيه الطلع «بعد الابتياع فاخز”" 
الشفيع قبل التابيرء قال الشيخ ي#» في محكيّ المبسوط'": فيه 
قولان, أولاهما أنّ «الطلع للشفيع؛ لأنْه بحكم السعف» كما يومئٌ 
إليه اندراجه في بيع البستان, ولعلّه لذا يحكى عن الفاضل في التذكرة 
أنه قرّى الدخول في الشفعة فيما إذا كان الطلع غير موَبّر وقت الشراء ثم 
أخذه الشفيع قبل التأبير"". 

(و4 لكنّ «الاشبه» باصول المذهب وقواعده إاختصاص هذا 
الحكم بالبيع» لدليله الذي قد عرفت الحال فيه في محلّه, فلا يلحق 1 
لوقع 0 

واعد هن :اك ها يسك غنه كا فيد" وفى الخلذق انون اله 
«إذا باع النخل منضمّاً إلى الأرض وهو مثمر وشرط الثمرة في البيع, 
كان للشفيع أخذ ذلك أجمع؛ لعموم الأخبار»: ونحوه ما سمعته من 
التذكرة في غير الموبر . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: وأخذ. 
)١(‏ المبسوط: كتاب الشفعة ج “ا ص .١١5‏ 

() تذكرة الفقهاء: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج اص 76",. 
)ع 2 >" ص 0000 

(0) المبسوط: كتاب الشفعة ج ؟ ص .١١9‏ 

(3) الخلاف: الشفعة / مسألة ١١ج‏ اص .11١‏ 


وفيه : أنّ الفرض تخصيص عمومها بغير المنقول الذي منه الثمرة 
وإن بقيت عليه إلى أوان بلوغهاء وحينئز فهو من بيع المشفوع وغير 
المشفوع الذي قد عرفت أخذ الشفيع له بما يخصّه من القيمة . وكذا 
الحال في كل ما كان نحو الثمرة في الاستعداد للنقل . 

وَعَلق كل ال فالمتخرى يسدق بقاء التهرة إلى.وقت ادها 
كايا بلاخلاف أحزووا وهو نت احبنافا كان السيكة لا 
ما ذكروه'" من أنّ له أمداً ينتظرء وستعرف الكلام في الزرع الذي هو 
ره 0 0 والهادي . 

«ولو باع شقصين من دارين» مثلاً إفإن كان الشفيع رحد 
فاخذ منهما أو ترك جازء. وكذا إن اخذ من إحداهما!" وعفا عن 
شفعتة مق 4 الذا نغ الأخرى 4ه 

ونش زاك نضا عن يمف الاي نين الذ او الو اسيدة» 
ضرورة وضوح الفرق بينهما ‏ وإن كان الداران ملكا لواحد والمشتري 
وااحدا مهيا ١‏ الفركة فى اه النقصيق ينب غير الشبركة فى لاخر 
ذل تكن التقعة فيهها و ادهو يخاذف الذا ركان سمب الغ كقافنها 


3 ا 0”», ك0 : الشفعة اام ١‏ ص 258 55 الكرامة: 
(انظر الهامش اللاحق). 

(1) مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص 147. 

(؟) في نسخة الشرائع: أحدهما. 


حك الفقلقة لويم أن القين امفيك ٠‏ بس مص ع يح 311 


واحدء كما أشرنا إلى ذلك عند البحث في عدم جواز تبّض الشفعة, 
بلاحط بوانت الغاله.» 

«ولو بان الثمن» الذي دفعه المشتري «مستحقّا» للغير إفإن * 
كان الشراء بالعين» ولم يجز المالك «فلا شفعة؛ لتحقّق البطلان» 50 
بالبيع الذي هو سبب استحقاق الشفعة «وإن كان» الثمن «إفي الذمّة 
ثبتت”" الشفعة؛ لثبوت الابتياع» وانافقك الوقاعيراة كلاف اجن 
في شيء من ذلك'" ولا إشكال . واه العالم . 

ولو دفع الشفيع الثمن» للمشتري (فبان مستحقّاً» بعد أن كان 
الشفيع جاهلاً به ولم تبطل شفعته على التقديرين4 أي كون ثمن 
المشتري معيّناً أو مطلقا؛ ضرورة كون البيع صحيحاً وهو سبب الشفعة؛ 
إذ المستحقّ هو ما دفعه الشفيع لا المشتري . 

أو أن المراد : تقديري أخذ الشفيع الشفعة بالثمن المستحقّ -بأن قال 
مثلاً: «تملّكت الشقص بهذه الدراهم» بأرالطان الوررعي ا لكر 8 
به في ذمّته » فقال : «تملّكته بعشرة دراهم» ثم دفع المستحقّ وفا 

ولعلّه أولى؛ ليوافق ما في غيره من كتب الأصحاب , والأمر سهل 
مدني لكريم سر اللا ؛ لأنّ المفروض جهله , فلا بنافي 


) 1ن شيفة القرات تكبيت: 

(؟) صرّم بالحكم في السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج ؟ ص 556, وتحرير الأحكام: 
الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ص 080. ومسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 
77 ومجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الأحكام ج 0 


ذلك التووقة على كز تقدنر يونا بحي كلية التور وهل القلم 

نعم , في الدروس : «إِنْها تبطل إذا علم الشفيع باستحقاق الثمن إذا 
جعلناها فوريّة»'". 

ولا بأس به بناءً على ما ذكرناه من كون الأخذ بالشفعة لا يكون إلا 
بعد دفع الثمن , أو أَنّه جزء المملّك . 

لكن في المسالك : «ولو كان عالماً ففي بطلائها وجهان, مبنيّان : 
على أنّ الملك يحصل بقوله : (أخذت) أو به وبدفع الثمن , فعلى الأُوّل 
لا يضر لحصول الملك . وعلى الثاني يحتمل : البطلان لمنافاته الفور, 
والصحًة لأنّ المعتبر فوريّة الصيغة 02 عدم اعتبار غيرها»!". 

ولا يخفى عليك ما في الأخيرة خروزة كون المراد فورية نفس 
الشفعة , لا الصيغة المفروض كونها جزء مملّك, ولذا جزم بالبطلان مع 


جد لالع 0 


م قال : «وربّما فرّق مع العلم يبن كون الثمن معيّنا ومطلقا؛ لأنْه مع 
التعيين يلغو الأخذ فينافي الفوريّة , بخلاف المطلق , فإنّ الأخذ صحيح 
ثمّ ينفذ الواجب بعد ذلك)!؟. 


قلت ٠‏ ل ينبغي التأمّل فى الصحة مع الإطلاق إذا رصي المشتري 





.5717 الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس ”50 ج اص‎ )١( 
.557 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ 
.155 (؟) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1 ص‎ 
(؛) المصدر قبل السابق.‎ 


ما يأخذ به الشفيع لو ظهر في المبيع عيب يبيب ا ل يني ١‏ اذه 
بكونه في ذمّته انم دفع المستحقّ للغيرء أَما الإطلاق بمعنى أَنّه قال في 
مجلس الشفعة : «أخذت بعشرة دراهم» مثلاً ثمّ دفعها في المجلس 
فالظاهر البطلان معه أيضاً؛ لفوات الفوريّة بالمعنى الذي ذكرناه . 
م قال : «والوجهان آتيان في بطلان الأخذء ويفتقر إلى تمليك 

جديد أم يصمٌ والنمن دين عليه , والأظهر الثاني مع الإطلاق»7" 

وفيه ما عرفت , والله العالم . 

(ولو ظهر في المبيع عيب حال البيع (فأخذ المشتري أرشه» 
لاختياره ذلك أو لانحصار الحقّ فيه لإحداثه في المبيع حدثاً يمنع الرد 
(أخذه الشفيع بما بعد الأأرش» الذي هو كالجزء منه, فالنمن حينئذ 
هو الباقي بعد الأرش ء فيأخذ به الشفيع . 

(وإن امك المشتري 08 ولم طالب" بالارين: أخذه 
الشفيع بالثمن أو ترك4 لأَنّ النمن هو ما جرى عليه العقد .كما ذكر 
لكي اع كر 

لكنّه لا يخلو من نظر تعرفه عند تحقيق المسألة فيما يأتي!إن شاء 
الله تعالى , واللّه العالم . 


)١(‏ انظر «المسالك» المتقدّم انفاً. 


0 ولم يبطل. 
") كالشهيد الذانى فى ي المسالك: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج دوسا 


0 ا 


ال اسم ييح ل ب و قو |1 الاق لت 1 
«مسائل ستّ» 
«الأولى» 

قد عرفت فيما سبق" أنّ من الأعذار التي لا تسقط معها الشفعة 
على القول بفوريّتها: ما إلو قال4 المشتري مثلاً: اشتريت النصف 
بمائة. فترك؟ الشفيع الأخذ بها « ثم بان أنه اشترى الربع بخمسين» 
فإنه إذا كان كذلك «لم تبطل الشفعة4 وإن كان هو مقتضى التقسيط 
الموافق للإخبار المفروض كذبه؛ لأصالة بقائها بعد عدم دليل على 
بطلانها بغير الإهمال رغبة عنها بعد معرفة الواقع 

(وكذا لو قال: اشتريت الربع بخمسين. فترك" ثمّ بان أنه 
اشترى النصف بمائة لم تبطل شفعته؛ لأنه قد لا يكون معه الثمن 
الزائد. وقد لا يرغب في المبيع الناقص» فلم تق الإحمال المزبور 
الذي هو عنوان سقوطهاء فيبقى أصالة بقائها بحاله , كما تقدّم”" تحقيق 
ذلك كله وبيان الضابط فيه وأصل الحكم بذلك , فلاحظ وتأمّل . 

نعم , لو علم أنّ عدم الأخذ بها لاامن حينث كثرة الثمن أو قلّة المبيع , 
بل رغبة عنها على كلّ حال » فالظاهر السقوط , ومن هنا ينّجه للمشتري 
اليمين على الشفيع لو ادّعاه بذلك . 

كما يتّجه بقاوها مع الشكٌ في الحال لموت الشفيع مثلاً؛ ضرورة أنه 
قا غلى ما ذكرنا مت قاء احعمال العذو اوهو الغرضن المعقد يعلند 


١)‏ م 0 () فى نسخة المسالك: فتركه. 


الخد بالصفعة مع الجهل:الفن. سسب ا يي اق 
العقلاء. ويمكن استناد الترك إليه -كفى في استصحاب بقائها . ولعل 
عبارة المصئّف وغيره موافقة لذلك. وإن كان قد يحتمل القول: بأنٌَ 
الشفعة على خلاف الأصل , والمتيقّن ثبوتها مع كون الترك لعذر وإلا 


المسألة «الثانية» 

«إذا بلغه البيع فقال: أخذت بالشفعة؛ فإن كان عالماً بالثمن 
صحمٌ» وترتّب الأثر عليه وإن قلنا بتوقف الملك على دفع الثشمن أو 
الرضا بالصبر به؛ إذ المراد بالصحّة ما يشمل التأَهّل لترئّب الأثر كصحّة 
الأجزاء . 

(وإن كا' ن جاهلاً لم يصمح و'"4 إن ن علم بعد ذلك ودفع , ف «المو 
قال» حيثئذ : «اخذت بالثمن الغا ما بلغ لم يصح مع الجهالة؛ 
تقضيا من القور» كنا لو فدلء اشرق ميغاد عنلى الشيراء لمن 
المجهول ورضي به فإنْ الدخول على تحمّل الغرر لا يرفع حكي'" 
المترتّب عليه من بطلان المعاوضة مع وجوده, والفرض أنّ الشفعة 
نمع المقاوضة! ؛ لأنّهِ يأخذ بالثمن الذي ببع به» ومن هنا اشتر ترط علمه 
هين الانقل درا من القون اللاو على قدي لحيل لان التعن بريد 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: كذا. 
(؟) فى المسالك _الدىي اخدذت منة العبارة + حكمة: 





ع ا ع ةعقو فق لاد (ج 958) 


وينقض»:والأغراض تختلف فيه قل وكثرة . 
هلا خلاصة ما فئ المسالك١)‏ والروضة""ا وجامع المقاصد", حل 


والمصنّف وغيره'© ممّن عذّل الحكم بالغرر . 

بل لعلّه لذلك اشترط أيضاً العلم بالمئمن في جامع المقاصد'“ 
والروضة"' ومحكيّ التذكرة'", وإن كا لم نجده لغيرهم, نعم ذكر. 
الشيخ 40 واحف الصلام!" والفتاطااه 2 والتتهيد ا 8 واكك كه 
والكاشاني'"" على ما حكي عن بعضهم اشتراط العلم بالثمن . 

بل قيل : «إنه لم يذكر هذا _فضلا عن الآوّل _في المقنع والمقنعة 


.570 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: كتاب الشفعة ج 4 ص .]١7‏ 

(؟) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1ص 599؟, 

(؛) كالعلامة في التذكرة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 07؟, والكركي في جامع المقاصد: 
(انظر الهامش السابق). والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 97١‏ ج اص .4١‏ 

(8انظر الهامتن قبل السناق: 

(0) تذكرة الفقهاء: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 505. 

(8) المبسوط: الشفعة / الحيل التي تسقط بها سج 7اص .١101-١06‏ 

(9) الكافي في الفقه: في الشفعة ص .51١‏ 
في الأحكام ج ١‏ ص 587. 

/ والشهيد الثانى فى المسالك: الشفعة‎ .١1١ الشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب الشفعة ص‎ )١١( 
.770 ص‎ ١١ كيفيّة الأخذ ج‎ 

599 جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1[ ص‎ )١1١( 

. ق١ ص‎ ٠ ج1١ مفا تيح الشرائع: مفتاح‎ )١7( 


الأخذ بالشفعة مع الجهل بالعمن ‏ تس سس 89/8 


والنهاية والوسيلة والغنية والمهذب والمراسم وفقه القران والسرائر 
والنافع والتبصرة»!". بل في مجمع البرهان : «لا دليل عليه من عقل 
ولا نقل إلااان يكون إجماعا»'". 

قلت : هو كذلك بعد عدم ثبوت عموم النهي عن الغرر أَوّلاًء وعدم 
ثبوت كونها معاوضة ينافيها الغرر ثانياً. 

نعم , قد يقال : إن الشفعة على خلاف الأصل .ء والمتيقّن من شرعيّة 
الأخذ بها -إن لم يكن المنساق من نصوصها هو حال العلم بالثمن: 
مضافاً إلى ما عرفت من اعتبار دفعه في التملّك بها ومع عدم العلم به 
لا طريق إلى دفعه . واحتمال الاجتزاء بدفع ما يعلم فيه الثمن لا يكفى 
في قطع الأصل المزبور . 

لكنّ ذلك كله لا يقتضي اشتراطه على كيفيّة اشتراطه في البيع؛ 
بحيث لا يجدي قول : «أخذت بالشفعة» وإن علم به بعد ذلك ودفعه . 

اللّهِمْ إلا أن يدّعى ظهور قوله نظ : «فهو أحقّ بها من غيره 
بالعطن ١»‏ ورزليس له ل الشيراء دايع الأوّل»!© في ذلك . 

ولكنّه واضح المنع؛ ضرورة أنّ أقصاه اعتبار دفع الثمن» لا العلم به 
جا 1 


)١(‏ مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 8ص 15ه-615. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الأحكام ج 4 ص 58. 
() تقدّم فى ص 1578 5319. 


بم مح م ا يت بي كفل أشي اكلام 12 ) 
20 وبالجملة : فالذي يمكن استفادته من الأدلّة عدم الشفعة مع فرض 
الجهل به على وجدٍ لا يتحقق أنه أخذ بالثمن وبالشراء الأوّل لموت 
البائع والمشتري ولا بيّنة أو لغير ذلك , وهو الذي تسمعه فيما يأتي من 
الوص وغيزه سن كورن العيل مستطا النقنة اعاعرو قاف 

ولعلّه لذا ترك اشتراطه من عرفت على وجه يظهر منه عدم 
اشتراطه؛ ولو بملاحظة : ذكره غيرّه من الشرائط , وأَنّه في مقام البيان, 
وقاعدة حجَّيّة مفهوم اللقب في عبارات الفقهاء . بل من تعرّض لذلك 
اقتصر أكثرهم'" على ذكر ذلك في الثمن دون المثمن . 

ولكن مع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه . خصوصاً بعد ما عرفت 
من أَنْها على خلاف الأصلء والله العالم . 


المسألة «الثالثة» 
قد عرفت سابقاً" أنّه يجب؟4 على الشفيع «تسليم الثمن أوّلاً؛ 
فإن امتنع الشفيع لم يجب على المشتري التسليم حتى يقبض» 
لما تقدّم سابقاً من توتّف حصول الملك عليه مع طلب المشتري له, 
فلا حق حينئذٍ للشفيع قبله وإن قال : «اخذت بالشفعة» . 
نعم » قد يشكل ذلك بناءً على حصول الملك بالقول المزبور: بأنّ 


)شتفت النضادن اننا 


)0 في ص 110. 


الطهارة / في وضع اليد على القبر 


66١ 





زرارة : «إذا حثي عليه التراب وسوّي قبره فضع كفك على قبره عند 
راسة » ورج أصابعك » واغمز كفك عليه بعدما ينضح بالماء »1(7) 
والصادق ( عليه السلام ) في حسنه : « إذا فرغت من القبرفانضحه. ثم 
ضع يدك عند رأسه وتغمز كفك عليه بعد النضح »() , 

وظاهر الثاني كالأوّل -إن علّق الظرف فيه بجواب الشرط- كون الوضع 
بعد النضح » وكذا الغمز للكفّ كما هوصريح الثاني » بل والأول أيضاً . 
كيا أن ظاهرهما كون الوضع عند الرأس » لكن قد يقوى في النظر كونه 
مستحبّاً في مستحبّ » كما عساه يحتمل في الأول أيضأ » فيستحبّ الوضع 
حينئذٍ عند غير الرأس وبدون النضح . 

ويتأكد استحباب الوضع لمن لم يحضر الصلاة ؛ لقول أبي الحسن الأول 
( عليه السلام ) في خبر إسحاق بن عمار بعد أن قال له : « إن اصحابنا 
يصنعون شيئاً : إذا حضروا الجنازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى بمسحوا أيديهم 
على القبرء أفسّنَة ذلك أم بدعة ؟ فقال : إِنْ ذلك واجب على من لم يحضر 
الصلاة ... 290 , 

وعلى عدم التأكد يحمل النني أو النبي في خبر محمد بن إسحاق عن 
الرضا ( عليه السلام ) بعد أن سأل مما يقرب من سؤال الأول فقال : «إنها 


)00( تهجذيب الاحكام : الطهارة/ باب 3*9 ج0١١‏ ج١‏ ص10 »2 وسائل الشيعة : باب * من 


ابواب الدفن ح١‏ ج" ص .85١‏ 
(0) الكاني : باب تر بيع الفير ورشه بالماء ... ح86 ج؟ ص ' 6 وسائل الشيعه : باب ”"'" من 


ابواب الدفن ح4 ج؟ ص 865. 
(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ ح١5١‏ ج١‏ ص55 » وسائل الشيعة.: باب 71 من 


ابواب الدفن ح؟ ج ”7 ص .86١‏ 


لو بلغه أنّ المشتري اثنان أو أنّه اشترى لنفسه فبان الخلا سس -د- الا 
الشفعة معاوضة أو كالمعاوضة يعتبر فيها التقابض ء لا تقد يم الثمن أَوّلاً, 
وإن قيل : «إِنّ ذلك لجبر وهنه بالأخذ منه قهراًء بخلاف البيع المبني على 
التراضي من الجانبين, فلم يكن أحد المتعاوضين أولى من الآخر 
بالبدأة , فيتقابضان معاً مع أَنّه قد قيل : بوجوب تسليم البائع أَوَلةً, 
فيكون هنا اولى»7". 

إلا أن ذلك كلّه _كما ترى -لا يوافق أصول الإماميّة , بل مقتضى 
القول المزبور تسليم المشتري الشقص أُوَّلاء ضرورة كونه الذي هو 
بمنزلة البائع للشفيع . اللّهمّ إلا أن يريد بذلك: أصل الابتداء من 
أحدهماء لا التقابض. والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
«لو بلغه 0 المشتري اثنان فترك» الشفعة لذلك «فبان واحداء 
أو واحد» كذلك «فبان اثنين, أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره. 
أو بالعكسء لم تبطل الشفعة؛ ل4ما عرفت من «اختلاف الغرض 
فى ذلك4 عند العقلاء , وقد عرفت الضابط وغيره ممّا يتعلّق بذلك . 
وما أدري ما الذي دعا المصنّف إلى عدم نظم هذه الأمئلة كما صنع 
الفاضل فى القواعد!"_مع أنّ كتابه مبنيّ على التهذ يب ء والله العالم . 


)١(‏ مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ما 
(1) قواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج اص 707,. 


حََ 
بذكن 


يض 


اسبح سي تت ف ل صب أو هل الكلام: ع 
المسألة «الخامسة »4 

9إذا كانت الأرض مشغولة بزرع» على وجه شرعي #يجب» 
على الشفيع «تبقيته4 إلى أوانه مجّاناً كما في القواعد'" والتذكرة”" 
والتحرير'" والدروس!*. 

لعولا اميك بحة ١|:‏ النفووض الله تهرة قت نجعن السينة 
الشرعيّة أو بالإذن مع الإشاعة, وله أمد ينتظر ء فتكون مدّته كالمنفعة 
المستوفاة المشترى: .ول ة كذ لك الغرسس والنتاء» فاته لأ امد لهما ينتظر 
فيه القلع»!©. 

ولكنه -كما ترى لا يرجع إلى دليل معتد به شرعاء خصوصا إذا 
كان الزرع بعد القسمة على الوجه الشرعي فأخذ الشفيع بالشفعة, فإنّه 
لم يكن إذن من الشفيع بالزرع حتى يكون كالعارية التى قد عرفت 
البحث فيها سنا ها - 

ودعوى'": كونه حينئذٍ كالمشتري للأرض ذات الزرعء يدفعها: - 
بعد التسليم -إمكان منع الحكم في المشبّه به إذا لم يكن عرفٌ يقتضي 
ذلك على وجِهِ يكون كالشرط المضمر. 
)١(‏ المصدر السابق: ص 5606. 
(1) تذكرة الفقهاء: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص ١7؟.‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج غ ص 0/8. 
(؛) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 717 ج اص 7/ا. 


(0) مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 0ص 144. 
(1) كما في مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج اص /ال”؟. 


لو كانت الأرض مشغولة بزرع وجب على الشفيع تبقيتهء م ل لس فلام 


على أنّ مقتضى ما ذكروه من الأمد عدم تسلّط الشفيع على فسخ 
الإجارة لو وقعت من المشتري؛ لأنّ لها أواناً ينتظر . 

ولعلّه لذا قال في جامع المقاصد : «لو آجر المشتري إلى مدّة فأخذ 
الشفيع فهل له فسخ الإجارة؟»١"‏ من دون ترجيح . ولكن لا يخفى 
عليك ما فيه خصوصا مع فرض طول مدة الإجارة . 

وبالجملة : فهذه اعتبارات لا توافق اصول الإماميّة . ومن هنا كان 
المحكي عن جامع الشرائع : أنّه يجبر المشتري على القلع بعد ضمان 


ارش كاعر ار 
فلشويل المتحدهاء فل ماءة كرا عد الأوضى يوان كان لد 


وعلى كل حال إف» في الإرشاد”" وكذا الدروس!“ ومحكيّ 
المبسوط'” وشرح الإرشاد للفخر": أن «الشفيع بالخيار بين الأخذ 
بالشفعة في الحال وبين الصبر حتّى يحصد؛ لأ له في ذلك غرضا 
وهو الانتفاع بالمال؛ و4 الفرض 9اتعذر الانتفاع بالأآرض 


.177 جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 7 ص‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: باب الشفعة ص 8/!؟. 

(") إرشاد الأذهان: الشفعة / في الأحكام ج ١‏ ص 587. 

(:) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 501١‏ ج ا ص 53114. 

(0) المبسوط: الشفعة / الحيل التي تسقط بها ج 7 ص .١05‏ 

(1) شرح الإرشاد: الشفعة / في الأحكام ذيل قول المصنّف: «تأخير المطالبة إلى الحصاد» 
ورقة ”07 (مخطوط). 


00222 0000| |<ز<ز<زا ا ا 070101 الكلام (ج 0) 


المشغولة4 فلا يجب عليه بذل الثمن الموجب للانتفاع به من غير 

مقابل , فيجوز له حينئذٍ تأخير الأخذ؛ لأنّ تعجيله ملزوم لتعجيل الثمن . 
1 وفي الور اا الم و00 التذكرة ) 
28 وشا الجعو يا : «لا يجوز له التأخير», وفي المسالك : «لا يخلو 

من :5/833 الشقعة على اللور» ومكل :ذلك لذ يديك عد را ء كنا لو ريعي 

الأرض فى غير وقت الانتفاع, فإنّه لا يجوز تأخير الأخذ إلى وقته 

إجماعاً»0". 

ولعلّه لذلك قال المصنّف وكذا الفاضل في القواعد”": (وفي جواز 

لتأخير مع بقاء الشفعة 1 

الأصل إل أنه بعد ابي واي 

على الفووئة على:وجة ينافق ذاك» خصوضا بعد.ها سمعت ما ذكروه 

من الأعذار التي لا تنطبق إلا على إرادة سقوطها مع إهمالها رغبةً عنها , 

وكذا الكلام فى ذي الثمرة التى يجب بقاوُها أيضاً إلى قطافهاء اللَهدّ 

717-16١ مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج 0 ص‎ )١( 

))( إيضاح الفوائد: الشفعة / في مسقطاتها ج ؟ةص .,12٠١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الشفعة / في مسقطاتها ج ١‏ ص 184 - 416. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص ."7١‏ 

)00( تحر ير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ص 0. 

(1) مسالك الأفهام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 5ص /ال”؟,. 

(1) قواعد الأحكام: الشفعة / في مسقطاتها ج ١‏ ص 108. 


لو اشترى.ها فيه الكقعة فين مؤكل.. تتح تت ا م وت از 
إلا أن يقال :إن الثمر لا يمنع الانتفاع بالمأخوذ هنا فلا عذر, والله العالم . 
المسألة «السادسة» 
قد عرفت فيما تقدّم'" أيضاً أنه 9إذا سأل البائع”" الشفيع الإقالة» 
أو بالعكس «فاقاله لم يصحٌ؛ لأنها إِنْما تصمّ بين" المتعاقدين» 
وهما البائع والمشتريء دون الشفيع الذي يأخذ من المشتري كما هو ' 


وافجيدو اف العا 0 
«(في لواحق الأخذ بالشفعة» 


(وفيه مسائل» : 
«الأولى» 
9إذا اشترى» المشتري ما فيه الشفعة «بثمن موجلء. قال» 
الشيخ إفى المبسوط”»»4 والخلاف" وأبو عنل 1" بالمرم ” 
باحك هما ءالقع خلاو التمن طابها لالد يرو اده 


...0759 فى ص‎ )١( 

كاف شيخ القرار بعدها إضافة «من» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(©) في نسخة الشرائع بدلها: من. 

(؛) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص ؟١١.‏ 

(0) الخلاف: الشفعة / مسالة 9 ج '' ص 479. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة ج ه ص 5"40. 

(/0) المؤتلف من المختلف: الشفعة / مسالة 1 ج ١‏ ص .1١١‏ 


11111100 1< 1 زة0<ةزة12<زةز1 1خ اا م0 000 الكلام (ج 58؟) 


بالثمن فى محلّه» وهو المحكي عن أبي حنيفة والشافعي في 
لديا لاختلاف الذمم في ذلك , فيجب إمّا التعجيل وإمّا الصبر إلى 
وقت الحلول, ولا ينافي ذلك الفوريّة بعد أن كان التأخير لغرض معتدّ به 
عند القلق مو لتس هو للق عن الشنعة» 

و4 لكن قال الشيخ «فى النهاية”": يأخذه» أي الشفيع الشقصن 
من المشتري عاجلاً ويكون الثمن عليه'”4 إلى وقته حتّى لو مات 
انسار ويد بعلم وان اسعل حار ادعلى التقع حدر لكننه 
واضح الضعف لما ستعرف «و» إِنّما إيلزم كفيلاً بالمال إن4 أراده 
المشتري ولالم يكن» هو وفيّاً مليّاً» . 

(وهو أشبه» عند المصنّف وكاقّة من تأَخّر عنه!» بل هو المحكي 
أيضاً عن المقنعة”*' والمهذّب”" والغنية”" والسرائر, بل في الخلاف : 


,5١١ ص‎ ١4 العزيز: ج هة ص 6508 - 005. بدائع الصنائع: ج ه ص 9". المجموع: ج‎ )١( 
.5108 ص‎ ١ بداية المجتهد: ج‎ 

(1) النهاية: المتاجر / باب الشفعة ج ١‏ ص .75١‏ 

(؟) في نسخة المسالك بعدها إضافة «مؤْجّلاً» مجعولةَ في نسخة الشرائع بين معقوفتين. 

(؛) كالعلامة في التذكرة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؟١‏ ص ,575١‏ وولده في الإيضاح: الشفعة / 
كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص .2١١‏ والشهيد في الدروس: الشفعة / درس ١١‏ ج ”ا ص 514, 
والكركي في جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1 ص 107. 

(0) المقنعة: كتاب الشفعة ص .17١‏ 

(1) المهذب: كتاب الشفعة ج ١‏ ص 108. 

(/) غنية النزوع: في الشفعة ص 731. 

(8) السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج ١‏ ص /58. 


لو اشترى ما فيه الشفعة يشمن مؤجّل ب ى_ __ ل نس 8 
كه إلى قوع من أمحانا دمتعرا بوحوة القائل فيه غير المنيد متك 
تقدّم ونه قويٌ”"؛ لأنّ حقّ الشفعة على الفور ‏ فترك الطلب إلى الأجل 
منافي له وأداء الثمن في الحال زيادة صفة في الثمن لا يلزم بها الشفيع . 

فالقول الأوّل حينئذٍ يستلزم أحد محذورين؛ إما إسقاط الشفعة 
على تقدير ثبوتها, أو إلزام المشتري”" بزيادة لا موجب لهاء وكلاهما 
باطلان. 

بيان الملازمة : أَنّه لو جوّزنا له التأخير لزم الأمر الأُوّلء والمفروض 
الهاغلى التو ر على يها اغدرقويه الخضد وان لىتجز وله التأخير الرمناة 
بزيادة صفة -وهي تعجيل الثمن من غير موجب . 

بل ظاهر قوله مكةٍ : «هو أحقّ بها من غيره بالثمن»'" إرادة الممائلة 
بعد معلوميّة عدم إرادة نفس الشخص, ولا تتحوّق إلا بالمساواة في 
الأجل, وعدم تساوي الذمم الذي ذكره الخصم -لا يقتضي باريد 
من التخيير؛ لإمكان التخلّص بالكفيل الوفيّ المليّ مع فرض عدم كون 
الشفيع كذلك, فتبقى الشفعة حينئذٍ على الفور بعد سقوط العذر 
يها عرافة هذا : 

ولكن في الرياض المناقشة ب «أنّْ الخبر المزبور لم يدل إلا على 
عدم وجوب تعجيل الثمن على الشفيع , وهو لا يستلزم وجوب الأخذ 


.]54 الخلاف: الشفعة / مسألة 9 ج 7 ص‎ )١( 
(؟) أي إلزام المشتري للشفيع. وفي العديد من الكتب الفقهيّة إبدالها ب «الشفيع».‎ 


(9) تقدّم فى ص 377/4 53195. 


ام لت تس فو أشن الكلام (خ:8؟) 
بالشفعة حالاًإلاً على تقدير اعتبار الفوريّة . والمفروض عدمه . فالمنّجه 
على هذا : التخيير بين الأمرين اللذين ذكرهما في المبسوط والخلاف 
وبين ما ذكره الأصحاب ء وهو فى غاية القوّة إن لم يكن إحداث قول 
ثالث فى المسألة»7©. 1 

قلت : لكن فيه: أنه لا وجه حيشئذٍ لجؤاز التأخير بعد فرض 

بمشبرويينة السقعة بالالجل#صرورة [مكتان القور بالشفعة بللااضود 

على الشفيع . 

ولا وقع لقوله : «والمفروض عدمه»؛ ضرورة أنّ الإشكال على 
القول بالفوريّة . لا على التراخي الذي يمكن معه تاخير الشفعة إلى وقت 
الحلول, وما سمعته من الدليل مبنيّ على الفورء والشيخ يإ جعل 
التأخير للعذر الذي لا ينافى الفوريّة الذي هو قد اعترف به . 

توعان الترااشى تعد البحك ايها فى أن الفتنة مكلاب 
بقاء النمن في ذمّته إلى الأجلء أو لا بل يوّخّرها إلى الأجل لأنّ الذمم 
غير متساوية! 

وبالجملة : ما ذكره في غاية السقوط على القول بالفوريّة . 

ها اند قد ,رتاققى المقهرر يعذاذاته لما سسمعتة ستو من ونضسوت 
دفع الثمن أَوَّلاً؛ لتوقف استحقاق الشفعة عليه, أو لأنّه جزء مملّك أو 
شرط كاشفء أو لأنّ ذلك حكم تعبّدي للشفعة وإن لم يتوقّف عليه 
الملك . 


.10 ص‎ ١4 رياض المسائل: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ )١( 


إل اشخرق ها فيه الشلفة ينوكل .ممع سحب ع ب لت م يصب 18 

واحتمال اختصاص ذلك بغير المؤّجل . مجرّد تهجّس لا يساعد 
عليه شيء من الأدلة, التي هي مضافاً إلى إطلاق أدلّة الشفعة ‏ 
قوله ليه : «هو أحقّ بها من غيره بالنمن»”" وما في المكاتبة من أنّه 
«ليس للشفيع إلا الشراء والبيع الأوّل»'" وخبر علىّ بن مهزيارا” 
المشتمل على بطلان الشفعة بالتأخير عن الثلاثة أيَام في المصر وفي 
غيره بعد مضيّ مقدار الذهاب والإياب إليه كما عرفته سابقاً, ويس في 
شيء منها تعرّض للثمن المؤجل . 

على أنّ مقتضى ذلك : اختلاف كيفيّة التملّك بالشفعة في الموْجّل 
وغيره ؛ والنصوص كادت تكون صريحة في اتحاد كيفيّتها . 

وأيضاً لو كان المراد من الثمن في النصوص المزبورة ما يشمل 
المؤجّل » لكان المتّجه اعتبار جميع ما يذكر شرطأً فيه بين المشستري 
والبائع من المكان والرهن والكفيل وغير ذلك؛ إذ لا فرق بين اشتراط 
الزمان لأدائه واشتراط غيره من المكان ونحوه ممّا يرجع إليه ؛ولاأظنَ 

وأيضاً إذا فرض شمول النصوص المزبورة للمؤجّل على أجله, 
فلا وجه للمطالبة بالكفيل بعد عدم ثبوت الحقّ. ودعوى اختلاف الذمم 
)١(‏ تقدّم فى ص 0-1774 519. 


.6١ا/ تقدّم في ص‎ ١) 


ل ا م اك جواهر الكلام (ج 2) 


في ذلك لا ترجع إلى دليل معتبر يوافق أصول الإماميّة بحيث يقطع به 
إطلاق الأدلة ويسقط الحقّ النابت منها مع فرض تعذر الكفيل عليه 
خصوصاً مع العلم بحال الشفيع , وإِنّما يناسب هذه الاعتبارات مذاق 
العامّة القائلين بذلك كاحمد ومالك والشافعي في القديم!". 

وأيضاً يتّجه عليه أنه لا يجب على المشتري قبوله -فضلاً عن 
البائع ‏ لو بذله الشفيع حالاً لتعذّر الكفيل عليه مثلاً. كما لا يجب 
على البائع قبوله من المشتري كذلك؛ إذ الأجل حقّ لهماء ويمكن أن 
يكون للمشتري غرض بالتأخير وظاهر المفيد بل صريحه في المقنعة 
التزامه ذلك" , 

ولكن لا يخفى ظهور كلامهم في غيره, واستشكله في الرياض بناءً 
على مذهب المشهور ثمّ قال: «ولا يبعد اللزوم عليه؛ القفاتا إلى أن 
الحكم بالتأجيل في حقّ الشفيع إِنّما هو مراعاة لحقّه واستخلاص له عن 
لزوم التعجيل به, فإذا أسقط حقّه وتبرّع بالتعجيل فلا موجب للمشتري 
عن عدم قبوله مع دلالة الإطلاقات على لزومه»'". 

قلت : مع فرض دلالة الإطلاق على ذلك لم يكن وجه لجواز شفعته 
موْجّلاً؛ ضرورة أنّ مبنى ذلك كما عرفت دعوى ظهور قوله 14 : 
)١(‏ المجموع: ج ١4‏ ص 35١4‏ العزيز: جم ه ص .0٠١‏ 


(1) المقنعة: كتاب الشفعة ص .17١‏ 
(؟) رياض المسائل: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص 10. 


6ه جواهرالكلام (ج4) 
ذلك لمن لم يدرك الصلاة» فأمَا من أدرك الصلاة فلا »20 ؛ وذلك 
لإطلاق الأصحاب والأخبار الحكم المذكور إطلاقاً كاد يكون كالصريح 
في خلاف ذلك » بل فيا تسمعه من الصحيح الآتي المشتمل على فعل النبي 
(صلى الله عليه واله) تصريح به , وايضا فإخبار الراوي عن عمل 
الأصحاب حجّة في نفسه , سيّما مع تقرير الإمام (عليه السلام ) , بل ل 
أعثر على من نص على التأكد وعدمه كما قلناه قبل الشهيد 2( » وتبعه بعض 
من تأخر عنه 9 لكن لا بأس به . 

كما أنه لا بأس بالقول باستحباب زيادة تأثير اليد بزيادة الغمز إذا 
كان القبر لهاشمي » وإن لم يذكره أحد من الأصحاب ؛ تأْسَياً بفعل النبي 
( صلى الله عليه وآله ) في قبرإبراهم كها سمعت . 

وقال أبو جعفر في صحيح زرارة : « كان رسول الله ( صلَى الله عليه 
وآله ) يصنع بمن مات من بني هاشم خاضّة شيئأ لا يصنعه بأحد من 
المسلمين ؛ كان إذا صلى على الحاشمي ونضح قبره بالماء وضع كفه على 
القبر حتى يغمز 9 أصابعه في الطين » فكان الغريب يقدم أو المسافر من 
أهل المدينة ويرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله ( صلّى الله عليه 
وآله ) فيقول : من مات من آل مممّد ( صلوات الله عليهم ) ؟ »0 . 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح/1/0١‏ ج١‏ ص457 » وسائل الشيعة : باب ”ا من 
ابواب الدفن ح" ج؟ ص .87١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص588 . 

(0) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج14 ص١١‏ . 

(4) في المصدر: يُرى . 

(5) الكاني : باب تربيع القبرورشه بالماء .. ح4 ج" ص 7٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


سسهه 


الما وه البق خزكل. مع سحيب عب سنجسيي /81. .. 


«التعروو ف البطائلةا تت بالتأجيل م وصيقة يكون الاجل ب النسية اليه ١‏ 
كالأجل بالنسبة للمشتري , وإن كان الأقوى ما عرفت من ظهور الأدلة 
في اعتبار الحلول في الثمن في مشروعيّة الشفعة عندنا . 

وَإِنّما كلامنا على المشهور الذي مقتضاءه أنّ للمشترى عدم القبول 
وإن بذله الشفيع وإلزامه بالكفيل . 

وفيه ما عرفت, مضافاً إلى منافاته للإرفاق بالشفيع الذي ثبتت له 
الشفعة مراعاة للضرر عليه , ولا ريب فى حصول كمال الضرر عليه 
بإلزامه بالكفيل وعدم قبول الثمن حالاً منه على وجدٍ تسقط شفعته إن 
لم يتيسّر له ذلك . 

وأيها عرقت أن العفعة عل خلاف الأصلى و الست مونرب 
الأثر على الأخذ بها مع دفع الثمن فعلاً. بل إن لم يكن إجماع على 
كفاية الصبر من المشتري في ثبوته في ذمّة الشفيع , أمكن المناقشة في 
تبوتها فيها على وجدٍ يكون ديناً له على الشفيع ويملكه بالإإيجاب من 
الشفيع خاصّة . 

وعلى كلّ حال؛ فقد ظهر لك من ذلك كله : أنّ المتّجه حينئذٍ اعتبار 
الحلول عليه متى أخذ بالشفعة؛ ليتمٌ ملكه للشقص , ولظاهر قوله هة : 


(3) 
« 


«احق بالثمن»7" والمراد منه من حيثت المقدارء وحخبر ابن مهزيار 
)١(‏ تقدّم في ص 5319-17748. 
(1) تقدّم في ص 757]. 


لله 9-3-2 للللس سس سل لب بسب جواهر الكلام (ج 8؟) 
وغدر لامها شونا الندن 
نعم هل .يكون التاجيل للمشتري عذراً للشفيع لو أراد التأخير 
بشفعته من حيث الزيادة له بناءً على الفوريّة؟ 
وجهانء لا يخلو أوَّلهما من قوّة بناءً على ما تكرّر منّا غير مرّة 
من أنّ مقتضى إطلاق الأدلّة ثبوت حقّ الشفعة على الدوام, والضرر 
1 على المشتري بذلك هو الذي أدخله على نفسه بشرائه ما فيه الشفعة 
غير ملاحظٍ لما يسقطهاء ولكن للإجماع المحكي أو غيره قلنا بسقوطها 
مع الإهمال رغبة عنها من حيث كونها كذلك لا لغرض معتدٌ به 
عند العقلاء . 
وعد تسليه عدم كوق ذللنا عبد را جور لتعأخيرء لا مد خل لد 
فيما ذكرناه من أنّ الشفعة على الحلول مطلقاً. وحيئئذٍ فكلاء 
الشيخ يه" قد تضمّن أمرين لا مدخليّة لأحدهما في الآخرء والله 
العالم . 
المسألة «الثانية» 
«قال المفيد"”" والمرتضى'“ عَْك 4 وأبو علي" والشيخ في 


)١(‏ تقدّم المصدر آئفاً. 

.1١5 المقنعة: كتاب الشفعة ص‎ )١( 

(؟) في نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

() الانتتصار: مسألة لاه؟ ص .40١‏ 

(0) في نسخة الشرائع بدل «رحمهما الله»: «قدس الله روحهما». وفى نسخة المسالك: «قددس 
لله روحه». (1) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر 5 الشفعة بج ه ص 5417. 


و لم1 سسسبسس يب ببسيس سي يي ب سي يب مسفببوببت فا 


بيع الخلاف7" وان ادوس ١!‏ بحس بن سد والأيوكة والفاض[ 0 
والتبههينان !0 والكرت 5" والمقداد60 وأبن فهدرا"ا واله مه ى1١"‏ 
وغيرهم!1" على ما حكي عن بعضهم : إن (الشفعة تورث؟ ولو 
للإمام ني سواء طالب المورّث أو لا إذا لم يكن ذلك إسقاطاً. بل 


ظاهر المرتضى وعن صريح السرائر : الإجماع عليه . 
لعموم الأدلّة كتاباً'" وسنَّة"" سيّما المرسل فى المسالك!؛" 


)١(‏ الخلاف: البيوع / مسألة 7١‏ ج 7اص 7؟. 

(1) السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج ؟' ص 597. 

(*) الجامع للشرائع: باب الشفعة ص /57. 

(؛) كشف الرموز: كتاب الشفعة ج ١‏ ص 598. 

(0) قواعد الأحكام: الشفعة / في مسقطاتها ج ١‏ ص 508. تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة 
الأخذ ج ؛ ص 087. إرشاد الأذهان: الشفعة / في الأحكام ج ١‏ ص 587. 

(1) الشهيد الأوّل في الدروس: الشفعة / درس 74؟ ج ‏ ص 774 واللمعة: كتاب الشفعة 
ص .17١‏ والشهيد الثاني في الروضة: كتاب الشفعة ج 4 ص ١؟١4.‏ والمسالك: الشفعة / في 
اللواحق ج ١١‏ ص .55١-74٠0‏ 

(0) جامع المقاصد: الشفعة / في مسقطاتها ج ١‏ ص 117. 

(6) التنقيح الرائع: الشفعة / في اللواحق ج 4 ص 410. 

(9) المقتصر: كتاب الشفعة ص /55. 

(١٠)غاية‏ المرام: الشفعة / في اللواحق ج 4 ص .١١6‏ 

)١١(‏ كالسبزواري في الكفاية: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص 048 - 044. والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 177 ج 7 ص 87. 

(؟١1١)‏ سورة النساء: الآية /. 

(17) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و5 من أبواب موجبات الإرث ج 7؟ ص 77 فما بعدها. 

."5١ مسالك الأفهام: الشفعة / في اللواحق ج ؟١ ص‎ )١5( 


1 
ها‎ 
551١ 





وغيرها١"‏ عنه ييه : «ما ترك الميّت من حقّ فهو لوارثه» المندرج 
فيه حو الخيار بلا خلاف _-بل قيل : «إنّه متّفق عليه»!" ‏ وكذلك حقّ 
القذف وغيره ممّا هو كالشفعة . وتجدّد ملك الوارث لا ينافي أخذ 
نا استحقة موكقة: 

يإو» لكن مع ذلك قال الشيخ”"4 في النهاية!“ ومحكيٌّ 
الخلاف“ هنا والمهذب" والوسيلة" والطبرسي!: إلا تورث» بل 
عن العسوط «تتيته إلى الكت 87 

«تعويلاً على رواية4 محمّد بن يحيى عن 9طلحة بن زيد» عن 
جعفر عن أبيه عن علىّ 85 أنه قال : «لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم , 
وقال: إنّ رسول الله ييا قال : لا يشفع في الحدود, وقال: لا تورث 
الشفعة»7"". 


.78١ كمفاتيح الشرائع: مفتاح 977 ج ا ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق). مفتاح الكرامة: الشفعة /في مسقطاتها ج4١‏ ص”١/.‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

(؛) النهاية: المتاجر / باب الشفعة ج ١‏ ص 577. 

(0) الخلاف: الشفعة / مسالة ١١ج‏ “اص 1516 -47337. 

)1١(‏ المهذب: كتاب الشفعة ج ١‏ ص 05غ]. 

(0) الوسيلة: باب الشفعة ص 109. 

(4) المؤتلف من المختلف: الشفعة / مسألة ١١ج ١‏ ص 177. 

(1) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص .١١7‏ 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١4‏ الشفعة ح ١8‏ ج لاص 177. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب الشفعة ح ١ج‏ 6اكص .1١07‏ 


هل تورث الشفعة؟ ‏ ب سس [88 


«و» لكن «هو» أي طلحة بن زيد «بتريّ4 بل قيل: «إنّ محمّد 
الى بشي كبر فعروقف »وان كا زفئه: أن اللا هر كوي الخراز: 

بل قيل : «إنّ الظاهر عدّ حديث طلحة من القويّ أو الموتّق؛ لأنّ 
كتابه معتمد . وداخل تحت إجماع العدّة» وأنّ صفوان يروى عنه»!". 

إلا أن ذلك غير مجدٍ, بعد : إعراض من عرفت عنه , وتحقّق خلاف 
الأكثريّة المحكبّة . 

«و» من هنا كان «الأوّل أشبه» باضول المذهب وقواعده. التي 
منها : عدم الخروج بمثله عن العمومات . 

خصوصاً بعد رجوع الشيخ في الخلاف إلى الأُوّل في كتاب البيع 
التقاخر يعن الشقعة» ومعلوستة كون التهاء متو أحباز»وروابة 
الصدوق"" له أعمّ من عمله به كما لا يخفى على من لاحظ كتابه: 
فينحصر الخلاف حينئذٍ في نادر. 

وخصوصاً بعد إضماره وموافقته للمحكي عن الثوري وأبي حنيفة 
والخيزة. 

لقال البعتك نشكا بعموه 420 
)١(‏ رياض المسائل: الشفعة / في اللواحق ج ١4‏ ص .٠٠١‏ 


ف من له يحضره الفقيه: القضايا / باب الشفعة ح 11ج “اص ق/. 


(غ) حلية العلماء: ج 6 ص 11١‏ المغني (لابن قدامة): ج ص 0731١‏ 37م الششرح الكبير: 


بدثال, والله العالم . 


6017 





المسألة «الثالئة » 

(وهى» اي الشفعة بناءَ على أنّها تورث كالمال» تقسّط علي 
النصيب لا الرؤوس «فلو ترك زوجةً» مئلاً «وولداً, فللزوجة التّمن 
وللولد الباقى4 . 

لحلاف جد فيدريعنا "ازرواح تررق الاذلك مور عبا رمتستو 
قأل فتن أتنك الميراك ف القنقعة وونه على قرائطن لفان يغلت 
زوجة وابنأكان لها التّمن والباقي لابنه. وعلى هذا أبداً عند من قسّمه 
على الأنصباء . ومن قسّمه على الرؤوس جعله بينهما نصفين»0. 

والظاهر أَنّه أراد العامّة. قال في محكيّ التذكرة : «اختلفت 
الشافعيّة , فقال بعضهم : إِنّ الشافعي قال :إِنْها على عدد الرؤوس , ونقله 
المزني عنه . وقال بعضهم : هذا لا يحفظ عن الشافعي . فإنّ الجماعة إذا 
ورثوا أخذوا الشفعة بحسب فر وضهم قولاً واحداً؛ لأنهم يرثون بالشفعة 
عن الميّت. لا أَنّْهم يأخذونها بالملك)!. 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الشرائط ج 4 ص ١١-١؟١.‏ 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: الشفعة / في مسقطاتها ج ١4‏ ص ./١6‏ 
(؟) كما في مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج ه ص 5014. 


(؛) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص .١١7‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 580. 


كيفئة إزك الشفعة م سح ا سيت ع ب 2 8:41 

لكن في المختلف _بعد أن ذكر ما في المبسوط _قال: «إنّ كلامه 
الاخير يصيّر المسألة خلافيّة»7", ْ 

وغلى كل خالع فلا خلاف:محقق ولا إشكال: ضرورة أنه مقتطى * 
نبوتها ب الارت التنيوة على النصيب كتريها من العور وق رانين نيا 7 
بالشركة , ولذا أثبتها من لم يقل بالشفعة مع الكثرة كما أومأ إليه في 
الدوودى وقيرهااه قال ولس هذا مقا على الكترة لان مصدرها 
واحد, فتقسّم على السهام ثم قال: ولك أن تقول : هل الوارث يأخذ 
بسبب أنه شريك. أم يأخذ للمورّث ثم يخلفه فيه؟ فعلى الأوّل ينّجه 
القول بالرؤّوس , وعلى الثانى 70" . 

8 
على ذلك كي رايع عزنا ابد زر ابد الزناك صل العيالة هيز 
عمومات الإرث» وهو حسن إن بلغ درجة الحجّة كما ظنّوه. وإلا 
ذكما ذكره يعن الأجلة والعله لا يخلو من قوّة دففيه مناقشة:والاضل 
يقتضي التسوية, لكنّ المخالف لهم غير معروف وإن ذكروه قولاً 
والظاهر أنه من العامة كما يستفاد من جماعة»!. 

وفيه : أَنّه مع فرض عدم تناول أدلّة الارث لذلك لا شفعة أصلاً 


.5014 مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج 0 ص‎ )١( 

(؟) كمفتاح الكرامة: الشفعة / في مسقطاتها ج ١4‏ ص ./١7‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس ١174‏ ج 7 ص 574. 
(غ) رياض المسائل: الشفعة / في اللواحق ج ١4‏ ص .٠١١‏ 


4و آل مس ست 7س يو اهل الكلام (خ:8*) 
للوارث الذي تجدّد ملكه بعد حصول البيع -وإن كانت ثابتة للمورّث , 
لكنّ الفرض عدم ” تقاول أدلة الازوف لذلك وللمن عبتن الا الشركة 
وا ا او 
ف واصمرب يه 
واوسترفة م حضن الأشياء. 
بل قد يقال: إِنّ لبيان أنّها ترث الشفعة في العقار وإن لم تكن ترث 
من الشقص الذي استحقّ به المورّث الشفعة , فهي تشارك الورئة في 
الشفعة دون الشقص الذى انتقل إليه!" من المورّث, فإن استحقاقهم 
الشفعة ليس للشركة ضرورة تجدّد ملكهم , بل هو للإرث المشترك بينهم 


4 وبينها في سببه المستفاد من الكتاب”" والسنّة!». 


اللّهمْ إلا أن يقال : إِنّها تمنع من الإرث للعقار وللحقّ المتعلّق به 
المقتضي لانتقاله أيضاً. خصو ص امع ملاحظة ما وردا” من حكمة منعها 
من الآرت تدوز ندا :ا ادك الششفدة | لما يكو ودار سحي 


والفرض عدم إرثها فى الشقص الذي هو سببها . 


)١(‏ كقواعد الأحكام: الشفعة / في مسقطاتها ج "١‏ ص 108. والروضة البهيّة: كتاب الشفعة 
ج ؛ ص .4١2©‏ 

(1) الأولى التعبير ب «إليهم». 

(ااسوزة الشباء: الا ا 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و١‏ من أبواب موجبات الإرث ج ١7‏ ص 77 فما بعدها. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب ميراث الأزواج ج 177 ص 5006. 


كله إزقة القففة - . سحت حم سب آذ 6144 

إلا أن الجميع كما ترى . 

وعليه قد يتصوّر إرثها للشفعة بالشركة في الشّرب, فإِنّها ترث منه 
ويتبعه إرثها للشفعة حينئد . 

وبالجملة : فالمراد أَنّها حيث ترث الشفعة يكون لها الشّمن في 
لمتشم الاق الول ذا لو يكن عبرهاء ا اله كن ويديما بالسك 
كالشريكين على القول بثبوتها مع تعدّد الشركاء .كما عرفت الكلام فيه 

واحتمال القول به هنا كذلك أيضاً لبعض النصوص السابقة , يدفعه : 
عدم الجابر له في المقام لما عرفت , والله العالم . 

«و» كيف كان , ف«لمو عفا أحد الورّاث عن نصيبه لم تسقط!"» 
الشفعة . وإن قلنا بالسقوط لو وقع ذلك عن المورّث الذي لا شريك له 
فيها _بناءً على منافاة مثله للفوريّة والفرض عدم صحّة التبعيض منه, 
بخلاف الفرض الذي قد اشترك فيه جميع الورثة» فلا يسقط الحقّ بعفو 
البعض . نعم . لو فرض أنّ الوارث واحد وعفا عن البعض سقطت بناءً 
على السقوط بمثله في المورّث . 

و4 على كلّ حال» فإذا عفا البعض كان لمن لم يعف أن يأخذ 
الجميع» لأنّ عفوه إِنْما يسقط استحقاقه نفسه الأخذ لا الشفعة عن 
مقدار حقّه؛ لما عرفت من عدم تبعّض الشفعة , والفرض أن مصدرها هنا 


)١(‏ في نسخة الشرائع: لم يسقط. 


1 واحدء فليست إلا شفعة واحدة وإن تكثّر المستحقّ لها على وجِدٍ تورّع 
7 عليهم على قدر النصيب لو أخذوا بها . 
وبذلك ظهر لك الفرق بين المقام وبين العفو من أحد الشركاء بناءً 
على ثبوتها مع الكثرة؛ لأنّها باعتبار تعدّد مستحقّيها أصالة كانت بمنزلة 
تعدّد الشفعات , فيمكن القول بصحّة عفو البعض بالنسبة إلى نصيبه 
خاصّة , ولا تبعيض في الشفعة كما سمعته من أبي علي سابقاً. بل 
سمعتك مأ يقتضى قوئه. 
لكن عن التذكرة هنا : «الوجه أن حقّ العافى للمشتري؛ لأنّهما 
انعقو عدا لاق لشت تك نجنا حندهيا كن عضي انه 
بخلاف حدّ القذف فإنّه وضع للزجرء فللّه تعالى فيه حقٌ»", بل قد 
معت ماقا ماف الانتصار ارخا ييل تاذل دق الك ا مها العقدين 
الأردييلي هنا" - 1 
وهو وإن كان موْيّداً لما ذكرناه سابقاً على القول بالكثرة. إل أنَ 
الانساق امكاق القرق رين الفقا مين رما عرقة: 
وكيف كان, فقول المصنّف : إوفيه تردد ضعيف» محتمل لإرادة 
بيان احتمال سقوط أصل الشفعة بعفو البعض كالمورّث,ء ولإرادة بيان 
صحّة عفو العافي في نصيبه , فيأخذ غيره من شركائه ما عدأاه, وقد 
عرفت وجه ضعفه على كلا التقديرين . 


.587-1780 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ )١( 
١١ (؟) مجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الشرائط ج وص‎ 


مومهم 


الطهارة / في وضع اليد على القبر 

ويحتمل أن يكون صنيعه المختصٌ بهم أصل الوضع لكان كرامة بني 
هاشم » لا لعدم مشروعيّته لغيره » لكن عن البحار أنه « روي عن العلل 
عن محمد بن على بن إبراهم بن هاشم قال : إن النبىَّ ( صلَى الله.علية 
وآله ) كان إذا مات رجل من أهل بيته يرشٌ قبره ويضع يده على قبره 
ليعرف أنه من العلوية وبني هاشم من آل محمّد ( صلَى الله عليه وآله  )‏ 
فصارت بدعة قٍِ الناس كلهم , ولا يجوز ذلك 6" , ولا بد من طرحه أو 
تأويله بما لا ينافي ذلك ؛ لقصوره عنها جدّأ » هذا . 

وعن بعضههو(" أنه يستحبٌ الاستقبال حيننَذٍ » ولعله لأنه خير 
المجالس » وأقرب إلى استجابة الدعاء للميّتِ» ولخبرعبد الرحمن سأل 
الصادق ( عليه السلام ) («... كيف أضع يدي على قبور المؤمنين ؟ فأشار 
بيده إلى الأرض ووضعها عليه ورفعها وهومقابل القبلة »20, لكن 
لا صراحة فيه بكون الاستقبال منه كان لذلك » أللهم إلا أن يستشعر من 
حكاية السائل أنه فهم منه ذلك . 

نعم في الفقه الرضوي : « ضع يدك على القير وانت مستقبل القبلة » 





ح"4 ١‏ ج١1‏ ص 450١‏ ء وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الدفن ح؛ ج٠١‏ ص١87.‏ 

)١(‏ بحار الانوار: باب ١١‏ من ابواب الجنائزح” ج487 ص١7‏ , مستدرك الوسائل : باب "١‏ من 
ابواب الدفن ح” ج؟ ص77/8 . 

(؟) كاين البراج في المهذب : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص56 » والفاضل المندي في كشف 
اللثام : الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص/1 » والطباطباني في رياض المسائل : 
الطهارة / احكام الدفن ج١‏ ص55 . 

() الكاني : باب تربيع القبرورشه بالماء .. ح” ج” ص 7٠٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 
1" ح"69١‏ ج١1‏ ص 157 » وسائل الشيعة : باب ٠#‏ من ابواب الدفن حه ج؟ ص .85١‏ 


كَكَبة إرك الشيفة” سبحم سم حمسا عي يي سيت 1 أ 54 


ور لوهذ احدالو تانعوطالنهالاخرو نات المظالوورت: 
العافي , فله الأخذ بالشفعة؛ لاستحقاق المطالب الجميع بعد عفو العافي , 
فبموته ينتقل استحقاقه إلى وارثه الذي هو العافىء ولا يضر عفوه 
النناق: لأ هذا حو | خر به | كر عين الول ْ 

فما فى القواعد'" والمحكي من حواشيها للشهيد'" من الإشكال في 
اود : : 

ولو مات مفلّس وله شقص فباع شريكه كان لوارئه الشفعة, بسنا 
على المختار من انتقال التركة للوارث وإن استغرقها الدين , أنّا على 
القول ببقائها على حكم مال الميّت ففي ثبوت الشفعة إشكال. وعلى 
تقديره ففي الأخذ يها لهإشكال. 

ولو ببع بعض ملك الميّت في الدين ء لم يكن لوارثه المطالبة بالشفعة 
بناء على أنّ التركة ملك له . بل وعلى القول بأنّها على حكم مال الميّت 
وأندال يولك شين هنها الا يعن قضاء الدين؛ ضرورة تجدد ملكه حينئذ 
بعد البيع , فلا يستحق شفعة . نعم , ولو قلنا بأنّهيملك الزاقد عن قدر 
الدين اتّجه الحتمال نبوتها لهء لأثه شر يك حينمذ . 

وكذا الكلام فيما لو كان الوارث شريكاً للمورّث فبيع نصيب 
المورّث في الدين . 

ولو اشترى شقصاً مشفوعاً وأوصى به ثمّ مات, فللشفيع أخذه 


.108 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الشفعة / في مسقطاتها ج‎ )١( 
,/١7١-1١١ ص‎ ١4 نقله في مفتاح الكرامة: الشفعة / في مسقطاتها ج‎ )1( 


511 


/05* .آذآ ين ا ل تي جواهر الكلام (ج 0) 


بالتطعة لسرى يحت ويد فم التمرق إلى الووقة ممويطلت الوضقة الن هى 
ليست أولى من الوقف؛ لتعلّقها بالعين لا البدل . 

ولو أوصى لإنسان بشقصء فباع الشريك بعد الموت قبل القبول, 
استحقّ الشفعة الوارث بناءً على أن القبول ناقل؛ لأنّه المالك حينئذٍ دون 
الموصى له. نعم ء بناءَ على أن القبول كاشف عن ملكه بالموت؛ تكون. 
الشفعة له إذا قبل وشفع فوراًء ولا يستحقّها قبل القبول؛ لعدم العلم بكونه 
نالك تالس ويعيةة رتهد كريه عدر الهم 

لكن فن الدروس :#الاهل. يكون ذلك عذراً له؟ الأقري ل1" .وف 
5500 

بل فى القواعد : «ولا يستحقّ الوارث -أي المطالبة _لأٌنا لا نعلم أن 
الفلك لد قبل ار يانه قالبع ديعتل اليه الراريفة لأ الا + 
القبول وبقاء الحقّ»!". 

وفيه : أَنّه مع اعتبار الردٌ في تملّكه أيضاً مقتضى الأصل عدمه , فهو 
حينئزٍ مملوك لمالك في الواقع غير معيّن, وعدم القبول الذي يدعى 
أصالة عدمه مرجعه إلى أمر وجودي, وهو إنشاء عدم إرادته 
لاالسكوت, فإذا مات انتقل إلى وارثه ... وهكذا تملّك كل منهما فى 
الحقيقة متوقف على أمر وجودي مضي 21 كدنة 1 د السوت 
صالح لتمليك الموصى له ولتمليك الوارث لمكان الوصيّة المستعقبة 


(1) قواعد الأحكام: الشفعة / في مسقطاتها ج "١‏ ص 109. 


حكم الشفعة لو باع الشفيع تصيية سسسب 688 
للقيوال وال وفلمى كن اكز لاخدهها مرسمحت نار ة: 

وعلى تقدير استحقاقه المطالبة, لو طالب ثم قبل الموصى له افتقر 
إلى الطلب ثانيا ؛ لظهور عدم استحقاق المطالب . 

ولو لم يطالب الوارث حتّى قبل الموصى لهء فلا شفعة للموصى له 
بناءً على النقل . وفي الوارث وجهان مبنيّان على ثبوتها لمن باع قبل 
العلم ببيع شريكه وعدمه, أقواهما الثبوت , والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
(إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة» على وجدٍ لا ينافي 
الفوريّة إقال الشيخ'"4» والقاضي”" وابن حمزة'" ويحيى بن سعيد! 
والفاضل'* والشهيد'" والكركي '"' وغيرهم "على ما حكي عن بعضهم : 
(سقطت شفعته» بل لا خلاف فيه محقّق كما ستعرف . 


.١١17 المبسوط: كتاب الشفعة بج 7ا ص‎ )١( 

(1) المهرّب: كتاب الشفعة ج ١‏ ص 600. 

() الوسيلة: باب الشفعة ص 509. 

(؛) الجامع للشرائع: باب الشفعة ص 178؟. 

(0) قواعد الأحكام: الشفعة / في مسقطاتها ج ؟ ص 108. تذكرة الفقهاء: الشفعة / في 
مسقطاتها ج ١١‏ ص 7555 تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 4 ص 085. 

(7) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 7177 ج ل ص /51, 

(0) جامع المقاصد: الشفعة / في مسقطاتها ج 7 ص 110. 

(8) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الشفعة / في الشرائط ج 9 ص .1١‏ 


بم حا 0 ل كت :قز أفن اكلم م ) 
لأنّ البيع بعد العلم يوذن بالإعراض عنها , كما إذا بارك أو ضمن 
الدوة. 
وولأنٌ الاستحقاق» لها إبسبب النصيب؟ مع البيع؛ للضرر 

1 . المنفي حال البيع » وقد زال بزوال أحد جزأيه . فيزول المسبب , 

ع 

7 وله كت ركوو سال القن + لظهور قوله ل : «لا شفعة إلا لشريك' 
غير مقاسم ...»في اعتبار حصولها حال الشفعة؛ وإلا لشبتت لغير 
تبر يات 

مؤيّداً: بما سمعته من كون العلّة في ثبوتها الضررء الممتنع مع البيع . 

ولكن قد يناقش : بمنع الإيذان المزبور؛ ضرورة أَعمّيّة البيع منه. 
وبان المسلم من جزئيّة الشركة للسبب حصولها حال البيع, لا بقاوّها 
إلى حال الأخذء فإنٌ النصوص إِنّْما هي في بيان موضوع استحقاق 
الشفعة لا اخذها. 

ودعوى ظهورها في اعتبار بقاء وصف «الشريك الغير المقاسم» 
حال الأخذ واضحة المنع؛ بل صريح كلامهم في استحقاق الشفعة 
لكر انرون خضلت اللتسدة ‏ لخر ةمير الوكين اشير 

والضرر إِنْما هو حكمة لا علّة , والظهور من الخبر المزبور قد عرفت 
أنه حين تعلّقها لا حين الأخذ بها وليس ذلك إثباتاً لها لغير شريك, بل 
هو استدامة لثبوتها حال الشركة . 





)١(‏ تقدّم فى ص 77١‏ و1ا5. 


حكم الشفعة لو باع الشفيع تصبيية 7 سس 868 


هذا كله مع العلم . 

وامّالو باع قبل العلم4 فعن الشيخ'" ويحيى بن سعيد!"' وظاهر 
ابن حمزة”": لم تسقط؛ لأنّ الاستحقاق سابق على البيع؟ . 

وفي القواعد : «ففي البطلان إشكال, ينشاً: من زوال السبب» ومن 
ثبوته قبل البيع »!2 قب ف قيل : «ونحوها ما في التحرير والحواشي والدروس 
من عدم الترجيح - الميل في الأخير إلى البطلان»!" الذى هو خيرة 
الإرشاد'" والمختلف”" وجامع المقاصد(م ومجمع البرهان!". وفى 
المسالك : «لا يخلو من قوّة)('". 

لكن لا يخفى عليك ما في التعليل المزبور المقتضي للصحَة أيضاًفي 
سانا سي يي ا 1 

ج بام 

ابطان كالول ,د قد عرفت الإشكال في ذلك. 
)١(‏ المبسوط اكتاب الشفعة ج ”اص > 1 
(؟) الجامع للشرائع: باب الشفعة ص 578. 
07 الوسيلة: باب الشفعة ص 0 ", 
(؛) قواعد الأحكام: الشفعة / في مسقطاتها ج "١‏ ص 108. 
(0) مفتاح الكرامة: الشفعة / في مسقطاتها ج ١4‏ ص 199. 
(1) إرشاد الأذهان: الشفعة / في الأحكام ج ١‏ ص 587. 
(/) مختلف السيعة: المتاجر / في الشفعة ج مص ,5١١‏ 
(4) جامع المقاصد: الشفعة / في مسقطاتها ج 7 ص 467 - ا48. 
(9) مجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الأحكام ج 4 ص .٠١‏ 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: الشفعة / في اللواحق ج ١7‏ ص 584]. 


وما المتن فالموجود عندنا في نسختين وحكي"" أيضاً عن ثلاث 
نسخ مصحّحة محشّاة : ولو قيل: ليس له الأخذ في الصورتين كان 
حسنا» بل في الدروس حكاية البطلان عنه أيضاً"', وحينئذٍ يكون من 
القاكلين بالددوط كما : 

لكن فى المسالك : «أنّ الذي اختاره المصنّف عدم البطلان مطلقا؛. 
011 لاستعدها و فيك لقب ديسا جا عق وعم فديميي :الأ ضالة عد 
السقوط , ولقيام السبب المقتضي له وهو الشراءء فيجب أن يحصل 
المتي 1 

ولعلّه عثر على نسخة خالية عن لفظ «ليس» ومن هنا جعل الأقوال 
في المسألة ثلاثة : السقوط مطلقاً. وعدمه كذلك , والتفصيل بين حالي 
العلم والجهل , وحينئذٍ يكون موافقاً لما ذكرناه من أنّ الأقوى عدم 
السقوط مطلقاً, مع أَنّهِ لا وحشة من الانفراد مع الحقّ, كما لا أنس 
بالكثرة مع الباطل . 

وعلى كلّ حالء فلا إشكال في أنّ للمشتري الأُوّل الشفعة على 
الثاني إذا لم يشفع الشفيع بنصيبه بناء على ثبوت الشفعة له؛ ضرورة كونه 
حينئذٍ شريكا قديماً وقد حدث عليه ملك المشستري الثاني ٠بل‏ وإن شفع 
في أقوى الوجهين . كما قدّمنا ذلك سابقاً» والله العالم . 

ومنه يعلم الوجه في قول المصنّف : 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الشفعة / في مسقطاتها جح ١4‏ ص 060 . 


(5) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس ١75‏ ج اص 518. 
(؟) مسالك الأفهام: الشفعة / في اللواحق ج ١١‏ ص 64". 


لو باع شقصاً في مرض الموت من وارث مخاياةً ٠‏ ٠©بب7ب_‏ شا 8# 


(تفريع على قوله» أي الشيخ 8.١‏ 

ولو باع الشريك وشرط ل ثم باع الشفيع 
نصيبه. قال الشيخ”": الشفعة للمشتري الأوّل, فإِنٌ" الانتقال 

7 نحقق'" بالعقد» وحينئذٍ يكون شريكاً قديماً قد حدث عليه ملك ١‏ 
لمشتري الثاني فأخذ الشفع مند حيث لا تسقط شنعته بع نصبيه أو 
قلنا بعدم السقوط مطلقاً ويأخذ هو من المشتري الثاني . 

وول كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأوّل» عند 
الشيخ يل «بناء» منه إعلى أنّ الانتقال لا يحصل إلا بانقضاء 
الخيار» فالبائع حينئذٍ هو الشريك . 

وعلى ما يحكى عنه فى الخلاف _من أنّ الخيار إذا كان للمشتري 
وحده ينتقل الملك عن البائع ولا يثبت للمشتري'»- يتّجه عدم الشفعة 
لكل منهماء وإن كان هو في غاية الضعف, بل قد عرفت أنّ الأصحّ 
اتقال المبيع إلى المشتري مطلقاً. فالشفعة حينئذٍ له كذلك على الوجه 
الذي ذكرناه, والله العالم . 


المسألة «الخامسة» 
ولو باع شقصا في مرض الموت من وارث؟» أو غيره (وحابى 





.١7١7 المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص‎ )١( 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: لأن. 
(6) اشير فى هافن الميناة إلى نسخة بدلها: يتحقق . 

(؟) الخلاف: البيوع / مسألة 9؟ ج “ص ."١‏ 


الم م ا عدر لقو فى اكلام 182 ) 
فيه» بأن باعه بنصف قيمته مثلاً فإن خرج»ت المحاباة «من الثلث 
ص بلا خلاف"" ولا إشكال «وكان للشريك"" أخذه بالشفعة» 
بما وقع عليه العقد من الثمن؛ لإطلاق الأدلة . 

«وإن لم يخرج» 00 لم يكن له ما عداه مثلاً ولم نقل بخروج 
المنجّز من الأصل كما هو الأصمّ إصحٌ» البيع إمنه» فيؤما قابل 
الثنمن وما يحتمله الثلث من المحاباة» لاغيرهما 9إن لم تجز 
الورثة4 ويأخذ الشفيع حينئذٍ ذلك بكلّ الثمن . 

فلو فرض مثلاً كون قيمة الشقص مائتين, فحابى وباعه بمائة 
وليس له سواه, صمٌ البيع في خمسة أسداسه التي هي النصف والثلث , 
وبطل في السدس الذي لم يقابله ثمن» فيأخذ الشفيع إن شاء خمسة 


أسداسه بكلّ الثمن؛ لأنّ الأصل لزوم البيع من الجانبين, خرج منه 


ما زاد عن الثلث ممّا لاعوض عنه, فيبقى الباقي , ولأنَّ ذلك بمنزلة ببع 
وهبة , فالبيع منه ما قابل الثمن والهبة ما زاد . فتنفذ في الثلث منه وتبطل 
في الباقي . 

ْ نعم لا يت ذلك في الربوي؛ كما إذا كان جميع تركته كرَاً من طعام 
قيمته ستة دنانير» فباعه بكرٌ رديء قيمته ثلاثة فإن الحكم بصحة 


١ وقواعد الأحكام: الشفعة / في الآخذ ج‎ ١47 ينظر المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص‎ )١( 
/ ص 550, وجامع المقاصد: الشفعة / في الآخذ ج 7ص ١/ا؟, ومسالك الأفهام: الشفعة‎ 


(؟) في نسخة الشرائع بدلها: للشفيع. 


اوناع تقض ق مركن الفورث سوازارك معاناء سس عيب ينح بيت 11 


ما قابل الثمن منه والثلث والبطلان في السدس يستلزم الربا؛ ضرورة 

ومن هنا روعيت المطابقة بين العوضين في المقدار مع إيصال قدر 
العوض والثلث إلى المشتري, فيرد على الورثئة ثلث كرّهم وقيمته 
ديناران ن » ويردون عليه ثلث كرّه وقيمته دينارء في فيصم البيع في ثلثي كل 
واحد منهما بثلئي الآخر . 

لكنٌّ الفاضل فى أكثر كتبه"" والكركى”" وثانى الشهيد ين" قالوا 
بمثل ذلك في غير الربوي أيضا؛ لأنّ فسخ البيع في بعض المبيع يقتضي 
فسخه فى قدره من الثمن , لوجوب مقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن, 
0 
ا 

فالمتّجه حينئذٍ فى مسألة الدار المزبورة : صحّة البيع فى ثلثيها بنلني 
المائة , فيأخذ الشفيع ذلك به إن شاء . 


١؟ قواعد الأحكام: (انظره في الهامش قبل السابق). تذكرة الفقهاء: البيع / تفريق الصفقة ج‎ )١( 
.117 ص‎ ١ ص 5"0. إرشاد الأذهان: العطايا / تصرّفات المريض ج‎ 

(؟) جامع المقاصد: الشفعة / في الاخذ ج 1 ص ؟١/57.‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الشفعة / في اللواحق ج ١١‏ ص 51". 


سبي وي عب ا شو يط جل قر اكلام ع8 ) 
إل أنه لمَاكانت المسألة دوريّة _لأنه لا يعرف قدر ما يصمٌ فيه البيع 

0 إلا بعد أن يعرف مقدار التركة لتخرج المحاباة من ثلثهاء ولا يعرف 
مقدار التركة إلا إذا عرف قدر الثمن؛ لأنّه محسوب منهاء لانتقاله إلى 
ملك المريض بالبيع -كان لمعرفة ذلك طريقان : 

أحدهما : إسقاط الثمن من قيمة المبيع ونسبة الشلث إلى الباقي, 
فيصم البيع بقدر تلك النسبة , ففي المثال تسقط المائة التي هي الثمن - 
من قيمة المبيع وهو المائتان فيبقى مائة , وينسب ثلث التركة وهو 
ستة وسئون وثلثان إلى الباقي بعد الإسقاط وهو المائة , فيكون ثلثين, 
فيصح البيع في ثلثين بتلني النمن . 1 

والثاني : طريق الجبر والمقابلة.كما تقدّم ذلك كلّه في كتاب 
الوغنا نا( فافحظ وتامل» 

هذا كلّه على المختار من كون المنجّزات من الثلث «و» إلا فقد 
«قيل» هنا: إيمضي» البيع (في الجميع» بالنمن امن الأصل, 
ويأخذه الشفيع» حينئئٍ بذلك «بناء على أنّ منجّزات 4 امسر يكن 
فاضييةمن الأضل » لكن قن كنا ساد فى معله ا" فلاحظ: وتامل: 

يقتي لتنا توه الخصضى البمكك الدكور يا لر اريت ل 
ما قيل!": من التنبيه بذلك على خلاف العامّة! فى المحاباة معه؛ فإنٌ 


كافج قاض 117 
(0) فيس لاص ان 
(؟) مسالك الأفهام: الشفعة / في اللواحق ج ١١‏ ص 587. 


جواهرالكلام (ج4) 





6615 
ابن بزيع . 


وهل استحباب الوضع المذكور كلما يزار القبرء أو يختصٌ بحال الدفن؟ 
ظاهر الأخبار الأول لكن قال في الذكرى بعد ذكره الخبر المتقدم : « إنه 
يشمل حالة الدفن وغيره 6(" , وفيه : أنه لا إطلاق مساق لذلك فيه » كما 
هوواضح . 

نعم قد يستدلَ عليه بخبر محمّد بن أحمد المروي عن الكاني قال : 
« كنت بفيد, فشيت مع عليّ بن بلال إلى قبر محمد بن إسماعيل بن 
بزيع , فقال لي ابن بلال : قال لي صاحب هذا القبرعن الرضا 
(عليه السلام ) : من أن قبرأخيه ثم وضع يده على القير وقرا إنا أنزلناه 
سبع مرّات أمن يوم الفزع الأكبر أويوم الفزع »29 فإنه دالَ على استحباب 
وضع اليد ولوني غير حال الدفن . 

كما أنه دالَ على استحباب قراءة إنا أنزلناه» وعلى استحباب زيارة 
قور الأخوان: كز اسع فب ف ره الع )وتنا ولقة الطائفة الا عا وقد 


)١(‏ فقه الرضا : باب ١١‏ ص175 ء مستدرك الوسائل : باب #١‏ من ابواب الدفن ح؟ ج؟ 
ص78" . 

(0) في ص /اهه. 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص58 . 

(8) الكافي : باب زيارة القبورح؟ ج” ص 5؟؟ » وسائل الشيعة : باب /اه من ابواب الدفن ح١‏ 
ج؟ ص١88.‏ 

(5) كاخير الذي رواه الكلينى عن احمد بن محمد الكوني » عن ابن جمهور, عن أبيه » عن محمد بن 
كان وعد معدل بون مر تعن ان ضسة هله السلام) قال : « قال أمير المؤمنين (عليه 
السلام) : زوروا موتاكم ؛ فإنهم يفرحون بزيارتكم ... » . 


سهد 


لو صالح الشفيع على ترك الشفعة ا ل -ل. | 881 


منهم من حكم بصحة البيع ومنع الشفعة . ومنهم من منعهما. ومنهم من 
أثبتهما . لكن كان الأولى أن يقول : «وارث أو غيره» لا الاقتصار عليه 


المسألة 9السادسة» 
«إذا صالح» المشتري مثلاً «الشفيع على ترك الشفعة صحٌ 
وبطلت الشفعة» كما صرّح به الشيخ”" والحلّي" واحافية | 
والشهيد اك الا والكركن © وغيرهم”", بل لا أجد فيه خلافاً وإن أشعر به .5 
ما في المفاتيح من نسبته إلى القيل'". بل عن ظاهر المبسوط'" 
والتذكرة!": اللإجماع عليه؛ حيث قيل فيهما : «عندنا» . 


.١560 ج 7 ص 40060. المبسوط: كتاب الشفعة ج 7" ص‎ 4١ الخلاف: الشفعة / مسألة‎ )١( 

.5917 ص‎ ١ السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الشفعة / في مسقطاتها ج ١‏ ص 508. تذكرة الفقهاء: الشفعة / في 
مسقطاتها ج ١١‏ ص 57١‏ 

(غ) الشهيد الأول في الدروس: الشفعة / درس 77؟ ج ا ص 555 والشهيد الثاني في 
المسالك: الشفعة / في اللواحق ج ١١‏ ص 558. 

(0) جامع المقاصد: الشفعة / في مسقطاتها ج ١‏ ص 441. 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الشفعة / في الأحكام ج 4 ص .4٠‏ والسبزواري في 
الكفاية: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص 045. 

(0) ذكر أموراًعديدة ثم قال: «كذا قيل» انظر مفاتيح الشرائع: مفتاح 477 ج ا ص 87 . 

(4) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص .١50‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في مسقطاتها ج ١١‏ ص .5"١‏ 


ا او أ لكام ا 

«لأنه حقّ مالي» كالخيار إفينفذ فيه الصلح» الذي أدلّته 
عامّة له ولغيره من إسقاط حقّ الزوجة وغيره على وجِهٍ يكون 
الصلح هو المسقط . فلا يحتاج بعد إلى إنشاء مسقط نحو الصلح 
القائم مقام الإبراء . 

ودعوى : الشك في مشروعيّة الصلح على الوجه المزبورء يدفعها : 
ظهور اتّفاق الأصحاب على مشروعيّته على الوجه المذكور الذى هو 
عندهم كالصلح النقلي المملّك . 

ولا يلزم من ذلك مشروعيّته على وجهٍ يفيد فائدة الطلاق أو 
النكاح أو التحرير أو الوقف أو غير ذلك من العقود بعد ظهور الاتّفاق 
على خلافه . 

وعموم جوازه بين المسلمين”" لو سلّم اقتضاوه ذلك لا يجدي بعد 
ما عرفت الذي هو العمدة في ذلك لا اعتبار الألفاظ المخصوصة فيها , 
خصوصا مثل الطلاق الذي ورد فيه : «.. . نما الطلاق أن يقول : . !. أنت 
طالق ...»7 إذ هو _مع أنه لا يتم في غير الطلاق ممّا لم يرد فيه الحصر 
المزبور_لا بنافي المشروعيّة بالصلح بعد تسليمها؛ ضرورة كونه صلحاً 
مفيذا فائدة الطلاق أو الوقك أو التحرين لا أله طلاق ووقف وتحرير: 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب من كتاب الصلح ج ١4‏ ص 447. 


(1) الكافي: الطلاق / باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق ح ١‏ ج 7 ص 14. وسائل 


لو صالح الشفيع على ترك الشفعة سس 3.4 
فهو عقد مستقل برأسه مفيد فائدة غيره, لا أَنّه فرع على غيره كما قاله 
الشيخ”". وقد عرفت ضعفه في محلّه". فالعمدة في المنع حينئذ 
كرفت 

وعلى كل حالء فما في المتن وغيره من كتب الأصحاب”" من 
الصلح المذكور في المقام يراد منه المعنى المزبورء وهو الذي يكون * 
مقتنا د اقوط من قن _معادة الى ,سقط بعل :ذلاف: 0 

ويمكن تصوّر وجهين آخرين للصلح, أحدهما: وقوعه على أن 
رحد الشقط كنير ون الأعمال وثاتهما ؛ قاع هن أن لذ يدا لخد 
بالشفعة وإن كانت هي حقَّاً له, ولعلٌ عموم الصلح مع عدم ظهور اتّفاق 
على العدم يقتضي الجواز . 

إلا أن الأوّل مع فرض عدم وفائه بما عليه من إنشاء المسقط _الذي 
يفرض توقف السقوط عليه _لا يحصل به السقوط حينئذٍ . لكن لو فعل 
المصالح ضدّ ما صولح عليه _بأن أنشأ ما يقتضي الأخذ بالحقّ ‏ يترتّب 
على ذلك أثره وإن أثم بعدم الوفاء بالأوّلء أو لا أثر له بعد أن ملك عليه 
غيره بعقد الصلح؟ وجهان أقواهما الثاني . 

وربّما يؤيّده : ما ذكروه في اشتراط عدم العزل في الوكالة . وفي 
)١(‏ المبسوط: كتاب الصلح ج ١‏ ص 588. 


)0 في ج /70 ص ا 
(©) تقدفت المتصادر اننا 


مل ا يا لقو شل الاو ا 
اشتراط تحرير العبد فباعه مثلاً أو بالعكس, بل وما ذكروه أيضاً في 
تور الصد ف ماد برو غير 1 للف: 
وأمّا الثاني فلا يبعد أن على النحو المزبور أيضاً فلا يوْثّر بعد إنشاء 
ارب ع و ااا مدر ان اا ار 
الموكّل مثلاً بالاشتراط في عقد لازم . 
ومنه يعلم : صحّة شرط ترك الأخذ به فيه أيضاء فلا يؤُثّر إنشاؤها 
بعد ذلك . وليس ذلك من مخالفة الكتاب والسنّة؛ فإنٌ المراد عدم الأخذ 
يدا يتحتف لأ الال اصل الانشحف اق .. 
كما أَنّه لا ينافي ذلك : عدم صحّة انتقالها من ذي الحقّ إلى غيره 
لو صالح عنها أجنبي على وجدٍ يراد إثبات الشفعة له. وإن كان قد 
بحتمل لعموم أدلّة الصلح, فهو حينئذٍ وإن لم يكن ممّن حصل له سبب 
1 الاستحقاق بالأصالة, لكنّه بالصلح استحقّه من ذي الحقّ الذي هو 
0 منبلط عليه قاط غلى و العويولةا تقل إلى الاتوح ةيدو" ضر نها من 
القسم , وينتقل إلى الأجنبي حقّ الحجر . 
بل قد يحتمل ذلك في الخيار أيضاً بناءً على أنّ الفسخ به هو المملّك 
للعين نحو ما قيل في الرجوع بالطلاق لا أَنّه معيد للسبب الأول 
فحينئذٍ ينقل الخيار بالصلح . ويملك المصالح بالفسخ العين ذات 
الخيار. 


ولكن يدفع ذلك كلّه : -مضافاً إلى إمكان دعوى الإجماع على 


ضمان الففيع الذوالا عن الام او المفرى .عدم وي ااا 


غيره. وخصوصيّات الموارد لا تفيد العموم . وعمومات الصلح والشرط 
لا تقتضى ذلك , خصوصا بعد ملاحظة اثّفاق الأصحاب ظاهراًء لا أقل 
من الشكٌ , فتبقى حينئذٍ على مقتضى أصالة عدم الانتقال . 

وعلى كل حال فلا يشكل أصل الحكم هنا بأنّه إذا شرع في عقد 
الصلح كان ذلك منافياً للفوريّة . فتبطل ويبطل الصلح حيتئذٍ؛ لإمكان 
0 

500 1 فى حك معدذوريّته عن قور بن بعدر من الأعذار السابقة . 
بعض الشقص؛ إذ ليس هو من تبعيض الشفعة الممنوع كما هو واضح » 
والله العالم . 

سوسوي 

الثمن وام في نفس العقد «أو 1 يي ا 
أحدهما «الخيار للشفيع لم تسقط'" بذلك الشفعة» مع فرض عدم 
منافاة الفوريّة بناءً على اعتبارها ء كما عن الشيخ!" وغيره!" التصريج 


- 


)١(‏ في نسخة الشرائع: لم يسقط. 

(1) المبسوط: كتاب الشفعة ج ' ص .١250‏ الخلاف: الشفعة / مسالة 6" ج ” ص 417. 

(5) كالشهيد فى الدروس: الشفعة / درس 717 ج ”7 ص 519 وابن إدريس على ما نقله 
العلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة ج ه ص ؟561. 


به؛ لعدم دلالة شيء من ذلك مع عدم قرائن على الإسقاط؛ إذ يمكن أن 
يكون ذلك منه لإرادة إيجاد السبب الذي يستحقّ به الشفعة . 

فما عن التحريراوالإزشاد" :من الإشكال فى الأول بيلف 
المختلف : «أنّ الأقوى البطلان فيهما؛ لأنّه دال على الرضا بالبيع»”" - 
واضح المنع . ج: 

بل لو اختار اللزوم قبل أن يشفع ولم نقل باعتباره فيها -كما هو 
الظاهر؛ لإطلاق الأدلّة الشامل للبيع المتزازل لم تسقط شفعته , كما هو 
مقتضى إطلاق المحكي عن الخلاف!“ والمبسوط!" وصريح غيره”"؛ 
للأصل وغيره . 

فما عن الإيضاح من القول به «لأنّْ إجازة البيع بعده إسقاط للشفعة 
بإجماع القائلين بهذا القول»!". 

لا يخفى عليك ما فيه بعد فرض عدم المنافاة للفوريّة . خصوصاً مع 
القول بعدم سقوطها بالمباركة التي هي أولى من ذلك, فما ذكره له 
لا حاصل له. 


.01١ تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الشفعة / في الأحكام ج ١‏ ص 587. 

(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج ه ص ؟501. 

(4) الخلاف: الشفعة / مسالة 0" ج “ا ص 7غ4. 

(0) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص 0؟١.‏ 

(1) كالشهيد في الدروس: الشفعة / درس 71/7 ج 7 ص ١/ا7.‏ 
() إيضاح الفوائد: الشفعة / في مسقطاتها ج ١‏ ص ."١9‏ 


فيان الشقيع الدر لصن الات ان المشرى ١.‏ سبي ع بج حت 11 

كما أنّ ما فيه أيضاً من أنه «بقي علينا أن الشفعة هل هي مترثّبة على 
اللزوم أو على العقد؟ يحتمل الأوّل, من حيث إِنّها معلولة للبيع . فيتوتّف 
لزومها على لزومه . ومن حيث وقوع البيع » ومجرّده موجب للشفعة؛ 
لعموم النصّ . والتحقيق : أن إمضاء البيع هل هو شرط السبب أو 
الحكم؟)7". 

لا عامل له أرضا يرل كما قسواة أطانب معكن وفنا يدا قبى 
تفسيره!", لكن لا حاصل له أيضاً بعد معلوميّة كون السبب مطلق بيع 
الموجب للانتقال إلى المشتري كما عرفته نصّاً وفتوى عند تحرير كلاه 
الشيخ في شرطيّة الخيار : في البيع . 

نعم , قد عرفت أنه مع فرض كون الخيار للبائع _مثلاً له فسخها ” 
تمع ابيع قا رومت يعي و قرط لووقا لا وها : 

ومن القرريت تسمقه له تحقيها .وهويمع اند ليس قعل يذكر 
فيه ترجيحاً. وأغرب منه كلامه الْأُوّلء والله العالم والهادى . 

(وكذا» لا تسقط الشفعة «لو كان» الشفيع «وكيلاً لأحدهما» 
لواصضر احير جد" زات موص جبحا ف المدا قب0ة 07و يد 

في الشراء والبيع أن يأخذ الشفعة قولاً واحدأ»'“؛ وإن حكى هو في 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) مفتاح الكرامة: الشفعة / في مسقطاتها ج ١4‏ ص 187. 

(؟) كالشيخ في الخلاف: الشفعة / مسألة ١1‏ بج “اص 418. وابن إدريس في السرائر 
المتاجر / باب الشفعة ج ١‏ ص 594. 

)ع( جامع المقاصد: الشفعة / في الاخذ ج 1١‏ ص .51١‏ 


ج ام 


ود سسسب جواهر الكلام(ج98) 


موضع آخر عن المختلف السقوط؛ لحصول الرضا بالبيع وهو مسقط"". 

وعلى كلّ حال فالتحقيق عدم السقوط «و»4 إن قال المصئّف : 
لإفيه تردّد» كالمحكي عن التذكرة'" 9لما فيه من أمارة الرضا 
بالبيع» بل قد سمعت اختياره في المختلف , بل هو المحكي عن 
العيسوط 1 يكنا , | 

لكنّه في غير محلّه؛ ضرورة عدم كون مطلق الرضا بالبيع مسقطأً لها؛ 
فإنَ البيع هو السبب في ثبوت الشفعة , ولا ريب في أنّ من يتوقعها راضٍ 
بهء بل لو حاول عدم الرضا لم يكن مقدورا له, وإِنّما المسقط رضاه 
بالبيع ليبقى ملكا للمشتري , وهذا غير لازم للوكيل كما هو واضح . 

كوضوح فساد التعليل!/ بالتهمة التى يمكن فرض عدمهاء ولا يتم 
في الوكيل على مجرّد إجراء الصيغة , والله العالم . 


المسألة «الثامنة» 
«إذا أخذ» الشفيع «بالشفعة فوجد فيه عيباً سابقاً على البيع؛ 
فإن كان الشفيع والمشتري عالمين» بذلك «فلا خيار لأحدهما» 
بلاخلاف“ ولا إشكال. 


.41١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الشفعة / في مسقطاتها ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الشفعة /المأخوذ منه ج ١١‏ ص 551. 

(؟) المبسوط: كتاب الشفعة بج 7ص .١87‏ 

(4) كما في المبسوط: (المصدر السابق). 

() صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الشفعة ج ” ص .١50‏ والمهدّب: كتاب الشفعة > 


ورؤخة العقير هيا في الفييف ‏ مسسحس سس يي ب بي تح ا 

«و» كذالا خلاف'" «إن كانا جاهلين؟ واتفقا على رده 0 
أخذه مع اللأرش اويدونف لكن كان ع 

وتوهم إشكال الرد للشتفيع نبا نَّالشفعة ليست بيعاً؛ كي , يستحق الرد 
بالعيب فيها . 

يدفعه : عموم دليل الرد في المعيب من غير فرق بين البيع وغيره, 
وهو قاعدة الضرر المنجبرة بفتوى الأصحاب هنا. نعم , الظاهر عدم 
أرقن لهالاعلى البائغ الذي لمريا كد مه ولا على المشترى لو تصدف 
فيه بما يمنع من ردّه إذا لم يكن المشتري قد أخذه من البائع؛ للأصل 
وكونه يأخذ من المشتري بالثمن . 

بل قد سس عه اي 
لاص لعفو عنه ول أله جزء من ادن نشخ لبع شي قير 
لم يصمٌ له العفو؛ لاستحقاق الشفيع حينئذٍ ما قابله من الثمن الذي دفعه 
إلى المشتري . 

على أنّ احتمال ذلك منافٍ لما هو المعلوم من عدم مقابلة الثنمن 


داج ١ص‏ 4081. وقواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص 507. وجامع المقاصد: 
الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 7 ص 150. 
)١(‏ يظهر ذلك من مسالك الأفهام: الشفعة / في اللواحق سج ١١‏ ص .50١‏ 
وانظر المبسوط والقواعد وجامع المقاصد (ص )]51١‏ في الهامش السابق. 


اح م ا عت نت جز فز الكلا رس 
شرعاً لوصف الصحّة . وعدم استحقاق المشتري عليه عين ما دفعه إليه 
عبد لقي القمفا لا عد 
اللّهمّ إلا أن يقال: إن ما دل على استحقاق الشفعة بالثمن ظاهر في 
غير الفرضء بل قد يعدّ عرفاً أنّ الشمن ما بعد الأرش., ولعلّ ذلك 
وكووستها الأفاق المزيووهوان العا 
وعلى كل حال لافإن رذه الشفيع كان المشتري بالخيار في الرد 
والأرش» لأنّه لم يحدث فيه حدثا وإن انتقل عن ملكه ثم عاد إليه إلا 
: أنه ليبس تصرّفا له . واحتمال : أنّ مطلق الانتقال عنه مسقط لاستحقاق 
:5 رده «و» إن عاد إليه . لادليل عليه . 
نعم «(إن اختار» الشفيع «الأخذ لم يكن للمشتري الفسخ؛ 
لخروج الشقص عن يده4 والأصل فيه اللزوم, فلا تسلط له على 
فسخ الملك الحاصل للشفيع بالشفعة, هذا . 
ومن ذلك يظهر ما أطنب به في المسالك من سوء تأدية الحكم 
المزبور. قال: «فإن اختلفت إرادتهما أي الشفيع والمشتري ‏ فأراد 
الشفيع رده دون المشتري فلا منافاة, فيرجع إلى المشتري ويتخيّر بين 
اخد ارشه وعدمه». 
«وإن انعكس - فأراد الشفيع أخذه والمشتري ردّه قدٌّمت إرادة 
الشفيع؛ لثبوت حقّه وسبقه. فإنّه ينبت بالبيع . وسيأتي ما في هذا 
التعليل, ولأنّ غرض المشتري استدراك الظلامة وتحصيل الثنمن, 


الطهارة / في زيارة القبور -- سسسب 88 
حكى الإجماع عليه العلامة(2 والشهيد() بالنسبة للرجال »؛ ويتأكّد 
استحباب ذلك يوم الأثين وعداة اسيك انا با محكي من فعل فاطمة 
( عليها السلام )0 في زيارتها قبور الشهداء . 

ومنه يعلم استحباب زيارة النساء للقبور كما نص عليه بعضهم) , 
خلافاً للمصتّف في المعتير©»؛ فكرّهه لنّ » بل ظاهره أو صريحه نسبته 
ذلك فيه إلى أهل العلم » ولكن علله بمنافاته للستر والصيانة » وهويومئ إلى 
أن كراهته لأمر خارج عنه » وهو حسن مع استلزامه ذلك » وكذا استلزام 
الجزع وعدم الصبر لقضاء الله » بل ربا يصل إلى حد الحرمة , وأمَا بدون 
ذلك فالظاهر الاستحباب ؛ للعموم » وخصوص بعض الأخبار() . 


الكافي : باب زيارة القبورح ٠١‏ جا ص 7١5‏ », وسائل الشيعة : انظر باب 4ه , هه ج" 
ص //ام و817/9/. 

١ج تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١ ص١ » ومنتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت‎ )١( 
. ص457‎ 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص ؟7/,. 

(0) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب , عن محمد بن الحسين , 
عن محسن بن احمد » عن محمد بن حباب ؛ عن يونس » عن أي عبد الله (عليه السلام) قال : 
« إن فاطمة (عليها السلام) كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت » فتأتي قبر حمزة 
وتترحم عليه وتستغفر له » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح8١‏ ج١‏ ص 455 » وسائل الشيعة : باب هه 
من ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 6 817. 

(5) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص*7» والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / دفن الميت ج؛4 ص17 . 

(5) المعتير : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 775 . 

(1) كاير الذي رواه في البحار أن فاطمة كانت تزور قبر حمزة وتقوم عليه » وكانت في كل سنة 


سه 


ا ا ان ااا 000 


ا .وان قدّمنا الشفيع حصل للمشتري مثل دمن أو قيمته , يكو 
جامعاً بين الحقّين, ويحتمل ا ؛ لأ الشفع إن لخن 
ا" 

إذ هو كما ترى, بل لعلّه ألصق بتعارض الاإراد تين قبل أخذ الشفيع 
الشفعة , الذي قد عرفت الحال فيه سابقاً وأنّ للمشتري الفسخ , ولكن إذا 
فسخ كان للشفيع فسخ فسخه والأخذ بالشفعة من المشتري؛ للإجماع 
إن كان» أو سق عقة ينا على أن انتحقاى المشعرى الرد حين العلم 
لا بالبيع . بخلاف الشفيع الثابت حقّه بتمام العقد . بل لو قلنا بثبوته بالبيع 
أيضأ سابقا على حق الشفعة أو مقارنا -أمكن ترجيح حق الشفيع بما 
ذكر موّيّدا بشهرة الأصحاب أو إجماعهم . وإن كان للمشترى فائدة 
بالتقديم أيضاً وهي السلامة من الدرك . 
الشقص فى يد الشفيع , وعدم تسلّط المشتري على أخذه منه ليردّه على 
البائع , هل له المطالبة بالأرش؟ 


إقال الشيخ””4 في محكيّ المبسوط فيما لو كان الشفيع عالماً 


)01( تحتمل المعتمدة: باك 
(1) مسالك الأفهام: الشفعة / في اللواحق ج ١١‏ ص .50١-70١0‏ 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 
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سسسييد 


٠ 


اي جه جر اف لكلف ع 
بالعيب «و» المشتري جاهلاً: إليس للمشتري المطالبة بالأرش» 
قولاً واحداًا". ونحوه يأتي في المقام . ولعلّه لأنه قد استدرك ظلامته 
برجوع جميع الثمن إليه من الشفيع , فلم يفت منه شيء فيطالب به, 
ولأنه كالنائب عن الشفيع بالشراء فلا يستحقّ الرجوع . 

(و» لكن «لو قيل: له الأأرش كان حسناً» بل هو خيرة الفاضل 
فى محكيّ التذكرة”" والشهيدين'" والكركي!*. وهو الأصحّ؛ لإطلاق 
دلوم هود كمال النعن لله اراق الك كما أو اعد عاك تدم 
كما أَنّه لا ينافيه استحقاق الشفيع لما يقابله من الثمن, فلا فائدة له في 
أخذه؛ إذ لا يجب عليه قبول العوض عنه من الشفيع بعد أن كانت معاملة 
مع البائع مستقلّة لا مدخليّة لها فيما وقع ببنه وبين الشفيع » فهو في 
الحقيقة لم يستدرك ظلامته ممّن ظلمه كما هو واضح, وإجماع الشيخ 
المزبور لم نتحققه , بل لعل المظنون خلافه . 

ومن الغريب ما قبل من «أنّ الشيخ بنى ذلك على أنّه لو كان 
للمشتري الأرش لكان الثمن للشفيع مجهولاً. فيبطل أخذه. 
وتأخيره إلى معرفة الأرش المتوقفة على تقويم أهل الخبرة . المحتاج 
)١(‏ المبسوط: كتاب الشفعة ج ' ص أشدلة 
(1) تذكرة الفقهاء: الشفعة / المأخوذ منه ج ١١‏ ص .577١‏ 
(”) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 7 ج ” ص 577. مسالك الأفهام: الشفعة / في 


اللواحق جج ؟١‏ ص 0١‏ . 
(4) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 7 ص 157. 


وود الشقع عا فى افيح .مسسح مه سنب نس اي 11 
إلى زهان دينافى الفوزيّة)7؛ إذ هو بكما تونلا ينيع أن يسطر: 
واللّه الغاله : 

9وكذا» الحكم «لو ع لم الشفيع بالعيب دون المشتري» 
ضرورة أنه لااردٌ للشفيع لعلمه . ولا للمشتري لخروج الشقص من يده 
وفي استحقاقه الأرش ما عرفت من أنّ الأصمّ له ذلك , فيسقط حينئذ 
عن الشفيع بقدره, ولا يقدح فيه علمه بالحال؛ لما عرفت من أنه يأخذ 
بالنيق :وهو ما عد ارقن غريفا : 1 

(ولو علم المشتري دون الشفيع كان للشفيع الرد» لجهله؛ "5 
ولا أرش للمشتري لعلمه . 

نعم , لو علم الشفيع أَنّ المشتري اشتراه بالبراءة من كل عيب» ففي 
القواعد : «هو كالمشتري ء وإلا فله الردّ»”". 

وفيه : أنه يمكن القول بأنّ له الرد وإن علم بالشرط المزبور؛ لعموم 
ليل الرذوالفوظ إنما هويعلى المشترى: 

وربّما احتمل'" في عبارة القواعد المزبورة أن له الرد وإن لم يظهر 
عيب أن التبوط المنذكون فى دكم الشيب ااانه كما ترف 
الله العالم . 


.111 ص٠6 مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ )١( 
.10/-1505 (؟) قواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج اص‎ 
(؟) كما في جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1ص 77غ.‎ 


يي اص حر يعني الل أن الكلام اج لا 
المسألة «التاسعة » 
9إذا باع» الشريك «الشقص بعوض معيّن لا مثل له كالعبد؛ 
فإن قلنا: لا شفعة4 في مثل ذلك «فلا بحثء وإن أوجبنا الشفعة 
بالقيمة فأخذه الشفيع» بها (و4 ملكه ثم «ظهر» للبائع «في الثمن 
عيب كان للبائع رده» على وجه الفسخ «والمطالبة بقيمة الشقص» 
وقت الفسخ «إذا لم يحدث عنده» أي البائع في العبد إما يمنع» من 
«الردٌّ ولا» تسلّط له على أن (يرتجع الشقص» من الشفيع «لأنّ 
الفسخ المتعقّب للبيع الصحيح لا يبطل الشفعة» للأصل بعد حصول 
المقتضي لثبوت الشفعة وهو البيع ويه 1 لوحي يلج 
لأنّ رجوع البائع في العين يقتضي سقوط حقّ الشفيع , بخلاف ما إذا 
كل العم 
كاذف اخدة فيه وإن قال في المسالك هنا : «وقيل : يقدم 
حقّ البائع؛ لاستناد الفسخ إلى العيب المقارن للعقد, والشفعة تثبت 


بعدّء فيكون العيب أسبق , ولأنْ الشفيع منرّل منزلة المشتري» فرد 


فى ملكه»!". 


إلا أنّي لم أتحقّقه بل ظاهر كلامهم فيما تقدّم -من غير خلاف 


.507 ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: الشفعة / في اللواحق ج‎ )١( 
.567 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


لى اا امفيك طعت د كعيد ان تله الباعيه ‏ بتي سم ب ست 111 


يعرف فيه بينهم أن للشفيع فسخ الردّ بالعيب لو حصل قبل الأخذ 
بالشفعة ‏ وليس ذلك إلا لتقدّم حقّ الشفيع عليه . 

وهر نااك كه ان القما لت عه اوس كا ديزا مودتو هود النت 
جالة النقه عير كال فى سبيينة الع ميل همع النقد الذائل ابلك 
كما أنّ الشركة أيضاً غير كافية في سببيّة الشفعة , بل هي مع العقد, فهما 
متساويان من هذا الوجه , ويبقى مع الشفعة المرجّح الذي ذكرناه»"أي 
الجمع بين الحقين . ْ | 

ولكن فيه : ان ذلك بمجرّده لا يصلح مرجّحا. خصوصا بعد حكمهم 
من غير خلاف يعرف فيه بينهم أنه لوكان الخيار للبائع مشروطاً وشفع 
الشفيع كان للبائع : فسخ البيع والشفعة ‏ ولا نجد فرقاً بين الخيار الحاصل 
بالعيب والشرط؛ إذ هما معاً مقارنان للعقد. فمع فرض كون الخيار 
بالشرط سابقاً على حقّ الشفعة -الحاصل بعد تمام العقد الذي فيه 
الشرط _فكذلك الحاضل بالعيب . 

وبعد التسليم فلا أقلَّ من المقارنة المقتضية لتساويهما في الحقّ, 
فك مفواسيق كان له ذللق كنا عبماة رظهر من العيبالك أنه احد الأقؤال 
في المسألة . 

قال بعد ما سمعت : «وربّما فرّق بعضهم بين ردٌ البائع قبل أخذ 
الشفيع وبعده, فقدم البائع في الأول والشفيع في الثاني؛ لتساويهما في 


)١(‏ المصدر السابق. 


م 6 4 ءك_رلمشسسسسس ب جواهر الكلام(ج58) 
ثبوت الحقّ بالبيع , فيقدّم السابق في الأخذ»'". 
1 ولاريب فى أنه متّجه إن لم نقل بتقديم البائع مطلقاء كما لو شرط 
الخيار له لولا اتثفاق الأصحاب ظاهراً على تقديم الشفيع مطلقاً. بل 
لم أتحقّق حكاية الخلاف المزبور من غيره . 
ويمكن أن يكون منشأ الاتّفاق المزبور: ان خيار العيب لا يثبت إلا 
بعد العلم بالعيب» ولا يكفىي فيه وجود العيب حال العقد مع الجهل به 
فيقدّم حقّ الشفعة حينئذٍ عليه؛ ضر ورة مقارنته لتمام العقد . 
لكنّ الإنصاف عدم خلوٌ دعوى مدخليّة العلم في ثبوت الخيار 
بالعيب من نظر أو منع ,كما ذكرنا ذلك في محلّه . 
كما أنّ الإنصاف عدم حصول إجماع في المسألة, بل في التحرير 
تقديم حقّ البائع قبل أخذ الشفيع , قال : «ولو كان النمن غير مثلي 
فوجد البائع به عيباً فردّه قبل أخذ الشفيع , احتمل : تقديم حقّه؛ لأنّ في 
أخذ الشفعة إبطال حقّ البائع من الشقص , والشفعة تنبت لإزالة الضرر 
فلا تزال بالضرر, وتقديم حقّ الشفيع لسبق حقّه , والأقرب الأوّل؛ لأ 
حقّ البائع أسبق , لاستناده إلى وجود العيب وهو متحقّق حال البيع, 
والشفعة تثبت بالبيع»'". 
بل مقتضى جزمه بأسبقيّة حقّه ترنّب أحكام أخر كثيرة عليه في 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1؟) تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 4 ص .08١‏ 


لو رباع نمؤن :ممتق د كفيو طهر افيه عنيه مسعميم سس شحج ا 


غير المقام. إلا أنه هو وغيره لم يوافقوا عليهاء بل لم أجد ما ذكره في 
المقاء غير 

م لا يتوهّم أن ذلك من تبّض الفسخ؛ باعتبار أن رده العبد يقتضي 
فسخ البيع الذي تفرّعت عليه الشفعة, ضرورة أنه فسخ من حينه, 
والشفحة حال حضو اها قذا كانت من المتشرى :ظاهرا وواقعا تغب قند 
يأتي ذلك إذا كان الردّ قبل الأخذ بالشفعة كما ستعرف الكلام فيه 
57 

«و» كيف كان, ف «إلمو عاد الشقص إلى المشتري بملك 
مستأنف كالهبة أو الميراث, لم يملك» المشتري «ردّه على البائع» : 
لحف وده لد لبر سور ار عل افيد ١‏ 
الشقص حبّى لو كان رد البائع النمن متعقّباً لملك المشتري الشقص, 
كما أنّه إلو طلبه البائع لم يجب على المشتري إجابته» . 

بلاتغلؤت ا خده في شيء من ذلك بين من تعرّض له ء كالشيخ'" 
والفاضلين'"' والشهيدين”" والكركي'». بل ولا إشكال؛ لانقطاع 


.١15١؟ المبسوط: كتاب الشفعة ج 7ا ص‎ )١( 

(1) الماتن هناء والعلامة في القواعد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص 200. والتذكرة: الشفعة / 
كيفيّة الأخذ ج ١١‏ ص 378 - 774 والتحرير: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 4 ص .08١‏ 

(؟) الشهيد الأوّل في الدروس: الشفعة / درس ١!”‏ ج ” ص 5728 والشهيد الثاني في 
المسالك: الشفعة / في اللواحق ج اص 708,. 

(؛) جامع المقاصد: الشفعة ./ كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص .15١‏ 


م ا ل ب اج بج لقو اهن الكلام ا رع) 
المعاملة الواقعة بينهما بالخروج عن الملك , ولا يعيدها عوده إليه بسبب 
آخرء فالفسخ الحاصل من البائع لا يوجب من اوّل الآمر غير القيمة؛ 
لكون المفروض خروج العين -المنتقلة إليه بالعقد المزبور عن ملكه . 
وفسخه إِنما يوجب رد العين من حيث انتقالها به ام زايا ينيب 
اح عو اليا (الخو ها على ليخد 

وحينئدٍ فلا يستحق بالفسخ المزبور إلا القيمة , كما لا يستحقّ على 
المشتري غيرها أيضاً. فليس لأحدهما على الآخر اقتراح رد العين التى 
خرجت عن مقتضى المعاملة المفسوخة . 

نعم , لو عاد إليه بفسخ للمعاملة الجديدة ولم نقل: إن الفسخ 
مملّك, بل هو مقتض لعود الملك بالسبب الأوّل الذي قد فرض فسخه - 
امك شيع ملك المعتورى رذهااعليه رملف لبا اليظالي بها ضرور» 
كون ملكها حينئذ بالسبب الأوّل الذي قد فرض انفساخه . 

بل لعلّه كذلك لو فرض أخذ البائع القيمة ‏ ثم عادت العين للمشتري 
بفسخ للمعاملة التي كانت السبب في خروجهاء أمكن القول بِأنٌ 
للمشتري حينئزٍ إعادتها عليه وأخذ القيمة منه, كما أنه يمكن للبائع 
مطالبته بها ورد القيمة إليه؛ لانكشاف رجوع العين إلى ملك البائع 
بالفسخ المزبور الذي يعاد معه الملك إلى مقتضى السبب السابق الذي قد 
فرض فسخ البائع له» وأنّ به يستحقّ على المشتري العين التي هي على 
ملكه بالسبب الحاصل . فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق جدًاًء والله العالم . 


لو باع بعوض معيّن -كعبد ثم ظهر فيه عيب بن 088 م 


ين ع 7" 

ثم إنه حيث تعتبر القيمة «و» دفعها المشتري او لم يدفعها «لو 6 
كانت قيمة الشقص والحال هذه اقل من قيمة العبد» مثلاً. ف «هل 
يرجع أ :. لشفيع بالتفاوت؟». 

«فيه تردّد. والأشبه» بأصول المذهب وقواعده أنّه إلا» يرجع . 
وفاقاً للفاضل'" والكركي”" وثاني الشهيدين”" «لأأنّه» إِنّما يأخذ 
ب «الثمن4 والفرض أنّ «الذي اقتضاه العقد» حال الأخذ بالشفعة 
ذلك وليست قيمة الشقص التي أخذها البائع من الثمن في شيء., وإِنّما 
ملكه الحاصل بالسبب المزبورء فلا حقّ للشفيع فيه . 

كما لاحقّ للمشتري على الشفيع لو فرض زيادة قيمة الشقص التي 
دفعها للبائع على قيمة العبد؛ ضرورة أَنّه لا يستحقّ عليه إلا قيمة النمن 
الذي وقع عليه العقد , وما غرمه بالفسخ المزبور لا مدخليّة له في الثمن, 
كما هو واضح . 

وحينئد فدعوى!": 2 النمن الذى استقرٌ على المشترى قيمة 
الشقص - والشفيع إِنّما يأخذ بالثمن الذي استقرٌ. نحو ما سمعته في 
الأرش واضحة الفساد. كوضوح الفرق بين المقام والأرش الذي قد 
)١(‏ قواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص 500. 
(؟) جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1 ص .15١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الشفعة / في اللواحق سج ١١‏ ص 5"04. 


)ع وردت هده الدعوئ والتي بعدها كوجهين للرجوع وعدمه في المبسوط: كتاب الشفعة 
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جواهر الكلام (ج م4") 


فواقت نالعال افيد فنا مل تكد . 

وكذا دعوى”": بطلان العقد فلم يعتبر ما وقع عليه . بل المعتبر 
ما استقر وجوبه على المشتري وهو القيمة؛ ضرورة أن الفسخ لم يبطل 
التقد من أصلدويل كان صجيحا إلى حين النسح وافلا زول مقتضا: 
بالفسخ الطارىٌ 

فالمتّجه حينئذٍ عدم الرجوع من كل منهماء خلافا للمحكي'!" عن 
الشيخ من الرجوع فيهماء وإن كنا لم نتحققه؛ إذ المحكي من عبارته 
يقتضي التردّد من غير ترجيح”". وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه 
لما شرفت وان العام 

هذا كلّه لوكان الفسخ من البائع بعد أخذ الشفيع . 

«و» أما إلو كان الشقص في يد المشتري» لم يأخذه الشفيع 
(فردٌ البائع الثمن بالعيب لم يملك منع الشفيع؛ لأنّ حقّه أسبق» 
بناءً على ما عرفت من اعتبار العلم في استحقاق خيار العيب» فيفسخ 
الفسخ الحاصل من رد البائع ويعيد المبيع إلى لك المشتري على 
مقتضى العقد الأول «وياخذه!*4 منه «بقيمة"" الثمن» سليماً <لأنْه 
الذي اقتضاه العقد» الأول 9وللبائع» على المشتري «قيمة الشقص 


)١(‏ الهامش السابق. 

)١(‏ وقعت الحكاية في إيضاح الفوائد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص ,5١8‏ وجامع المقاصد 
ومسالك الأفهام: (تقدّم مصدرهما قريبا). 

(؟) انظر قبل ثلائة هوامش 


5ه 


جواهرالكلام (ج4) 

ومن العجيب دعواه الكراهة حتى بالنسبة إلى زيارة الأئمّة 
(عليهم السلام ) » مع كثرة العمومات الدالة على رجحانها المنجبرة بعمل 
الأصحاب وغير ذلك » فتأمّل جيّداً . 

ويتأكّد استحباب الزيارة في الخميس تأسّياً بفعل فاطمة 
(عليها السلام )20 أيضاً » وني خصوص العشيّة منه تأسّياً بالنبيّ ((صلّى 
الله عليه وآله ) (© ؛ فإنه كان يخرج في ملا من أصحابه كل عشيّة 
خميس إلى بقيع المؤمنين (2 » فيقول : السلام عليكم يا أهل الديار ثلا ثأ . 

ورا يفهم من التأمّل في الأخبار الفرق بين زيارة القبر الواحد وشبهه 
وبين زيارة ال مقبرة » فيستحب وضع اليد على القبر وقراءة إنا أنزلناه سبع في 





تأي قبور الشهداء مع نسوة معها فيدعون ويستغفرون . 
با رالأنوار: باب ٠١‏ من ابواب الجنائزح# ج87 ص ١56‏ . 

)١(‏ كما في الخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن ابيه » عن ابن أبي عميرء عن هشام 
ابن سالم : عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « سمعته يقول : عاشت فاطمة (عليها 
السلام) بعد أبيها خمسة وسبعين يوماً لم ثر كاشرة ولا ضاحكة , تأتي قبور الشهداء في كل جعة 
مرتين : الا ثنين والخميس » فتقول ... » . 

الكاني : باب زيارة القبورح” ج ص8؟7 » وسائل الشيعة : باب 5ه من ابواب الدفن 
حاج؟ ص8079. 

(0) كما في الخبر الذي رواه ابن قولويه عن محمد بن الحسن , عن محمد بن احمد , عن موسى بن 
عمران » عن عبد الله بن محمد الحجال » عن صفوان الجمّال قال : « سمعت أبا عبد الله 
(عليه السلام) يقؤل : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يخرج ني ملأ من الناس من 
اصحابه كل عشية خيس الى بقيع المدنيين » فيقول ... » . 

كامل الزيارات : باب ه١٠‏ ص »"7١‏ وسائل الشيعة : باب ده من ابواب الدفن حم 
ج؟ ص 8106 . 
(6) في المصدر: المدنيين . 


وجا :بعوضن مف كفيك ن ذه اظه لدعي عمسم ييح سيم تسن ااا 


وإن زادت عن قيمة الثمن» لأنّه مقتضى فسخه برد الثمن» ولا يرجع 
بها على الشفيع كما عرفت الحال فيه . 

ولعل هذا ونحوه من تبعيض آثار الفسخ لا تبعيض الفسخ الذي 
سمعته في فسخ الشفيع الإقالة, أو نلتزمه فيها كما سمعت احتماله من 
الشهيد يناء على اله كالمقاء: 

هذا كلّه مع رد البائع الثمن . 

«و» أمّا لو حدث عند البائع» فيه ما يمنع» من «ردٌ الثمن» 
كعيب أو تصرّف «رجع بالأرش على المشتري» لأنه المتعيّن له 
حينئذٍ على نحو ما سمعته في المبيع «ولا يرجع» المشتري على 
الشفيع بالأرش إن كان» قد «اخذه بقيمة العوض الصحيح» لعدم 
ظلامة له . 

نعم , إن كان قد أخذ منه بقيمته معيباً رجع عليه بباقي قيمة الصحيح: 
لنحو ما سمعته في رجوع الشفيع عليه بالأرش؛ ضرورة استقرار 
الشقص حينئئذٍ بالعبد والارش الذي هو من مقتضى العقد المقتضي 
السلامة «فالتمن عرفا ذلك 

وكذا القول فيما لو رضي البائع به ولم يرده مع المانع'" من رده 
واختار الأرش . 

أمّا لو عفا ولم يطالب فالظاهر عدم استحقاقه على الشفيع .كما 


)001( الظاهر امع عدم المانع» كما ضبطت كذلك في العديد من المصادر الفقهيّة. 


أن الظاهر عدم استحقاق الشفيع له على المشتري لو كان في المبيع , 
والله العالم . 





المسألة «العاشرة » 

«لو كانت دار”" لحاضر وغائبء. وحطة الغائب في يد آخر, 
فباع الحصّة و 0 ان ذلك بإذن الغائبء. قال» الشيخ «فىي 
الخلاف”: تثست الشفعة» . 

وفيه :أنه دغوى الاذق مهن فى يذه المال لبس 'طريقا شترعتا لتبوت 
الفاجوان عار ا علد مسر عمدب وغسيره تيار كلو هاذ امن 
وكأهها رط اله 

(و» حينئذٍ ف «لمعلٌ المنع أشبه» بأصول المذهب وقواعده إن 
كان المراد : التبوت في نفس الأمر على وجِدٍ لو جاء المالك وأنكر 
لم يكن له الانتزاع من يد الشفيع؛ وذلك «الأنّ الشفعة تابعة لشبوت 
البيع 4 وقد عرفت أن مجرّد دعوى من في يده المال الإذن ليس طريقاً 
شرعيًا لثبوت ذلك . 

وإن كان المراد : جواز أخذ الشفيع من يد المشتري الشقص بها على 
نحو أخذ المشتري له من يد مدّعي الإذن نم الغائب على حجّته, فقد 
يقال بالجواز. 


)١(‏ في نسخة الشرائع: داراً 
(؟) نسختنا من الخلاف خالية من هذا الفرع. 


لو باع خصّة الغائب من الدار وادّعى أنه بإذله ‏ ل 888 


لكن في القواعد : «ولو ادعى الحاضر من الشريكين على من 
فى يده حصّة الغائب الشراء من الغائب فصدقه , احتمل : ثبوت الشفعة 
لأنّه إقرار من ذى اليد, وعدمه لأنّه إقرار على الغير»'" من دون 
ترجيح , كالمحكي عن التذكرة'" والدروس'". نعم عن التحرير: «أَنّ ٠‏ 
الأول أقوى»7». 00 

وفيه : أَنّه بعد العلم بكونه مالاً للغير لا إشكال في أنه إقرار على 
القيوء !الا الاق طرفت كواز الكل مته والتضةف ياغعسار كوه ذاايد 
ولا معارض لهء كما تقدّم تحرير ذلك في محلّه!© على وجدٍ لا ينبغي 
التردّد المزبور من الجماعة , فضلاً عن اختيار العدم كما في المتن» بعد 
أن حكى عن الشيخ الثبوت المحتمل لإرادة المعنى الذي ذكرناه . 

اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ عنوان الشفعة نضّاً وفتوى تحقّق صدق «باع 
الشريك» وهو غير متحقق هناء فلا تنبت الشفعة على وجدٍ إن لم يبادر 
إليها تبطل بناءً على الفور. وجواز أخذ المشتري منه لا يحقّق الصدق 
المزبور, فليس للشفيع الأخذ؛ لعدم تحقّق عنوان ثبوت الشفعة , بخلاف 


.577 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص .5٠١‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 57١‏ ج ”اص 513. 

(؛) تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص 084. 

(5) في ج 47 كتاب الشهادات / الطرف الثاني (مسائل ثلاث / الأولى). وعبّر بالتقدّم باعتبار 
تقدّم تأليف كتاب القضاء على ما نحن فيه. 





جواة القرراء هرا مله واقا ندل غثوان لعل الوححه المريون» 

على أنّ السيرة التي هي العمدة في الحكم المزبور نما هي 
في التصرّف بإذنه» لا مطلق التصرّف حتّى القهري الذي لا يرجع إلى 
إذنه, بل هو تابع للحكم الشرعي المعلّق على عنوان خاصٌ, والفرض 

ومن ذلك يظهر لك ما في جامع المقاصد, فإنّه بعد أن ضعّف الأُوّل 
أنه إقرار في حقِّ الغير قال : «لكن يشكل بشيء : وهو أن من بيده مال 
افر مصائق في دعسوى الوكالة بغير خلاف . ويسجوز الشسراء سن 
والتصرّف تعويلاً على قوله وكذا لو ادّعى الشراء من المالك يسمع, 
فلم لا تنبت الشفعة بدعواه الشراء مع الحكم بنفوذه؟! وقوّى في التحرير 
نبوت الشفعة» . 

«والذي يخطر بالبال : أنّه إن كان المراد بثبوت الشفعة انتزاع الحاكم 
الشقص وتسليمه إلى المدعي -_كما هو المتبادر من ذكر الدعوى ‏ فهو 
مشكل , والظاهر العدم؛ لأنّ مجرّد دعوى الشراء ممّن في يده مال الغير 
لافهى المودة قرعا »ولي النززا مريهو از العرافيقه او اذعى الوكالة 
الحكم بالوكالة » وإن كان المراد جواز أخذ المدّعى ذلك بدعوى من 
بيده المال الشراء فليس ببعيد , كما يجوز له الشراء والاتهاب ونحوهما 
من التصرّفات ء ثم يكون الغائب على حجّته»!". 





.48١ جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 3 ص‎ )١( 


لو باع خضّة الغائب من الدار وادّعى أله بإذله ا اتا 


إذلا يخفى عليك ما فيه بعد التأمّل فيما ذكرناه, وحكم الحاكم على 
من في يده المال بعد اعترافه بالشراء وبانتزاعه منه مؤاخذة له بإقراره 
السعلن ينات لعن حكيا على القاكنن النذى هو على تعتته ويل الأ رمه 
لعدم الانتزاع منه بعد إيجاد سبب الأخذ بالشفعة مع فرض جواز الأخذ 
منه بالدعوى المزبورة التى هي إقرار في حقّه ودعوى في حقّ الغير, 
نحو الحكم بالانتزاع ممّن في يده المال المدّعي للوكالة ثمّ امتنع بعد أن 
جرت صيغة البيع بينه وبين المشتري . 

نعم , لو قلنا بعدم جواز الأخذ على وجِهٍ يتصرف بالشقص 
انَجه عدم جواز الانتزاع , وإن كان لو أخذ بالشفعة قولاً مع دفع 
الثنمن وصادف صدق المدّعى ترتّب عليه حكم الملك من حين الأخذ 
وإن لم يكن عنوانها ثابتا في الظاهر ولكن يكفي فيه كونه كذلك في 
ان ال من 

نما الكلام فى جريان أحكام الشفعة _من التصرّف به بغير رضاه. 
وانتزاعه منه قهراء وبطلان الشفعة مع عدم الفور بها... وغير ذلك من 
أحكامها ‏ بمجرّد دعوى الوكالة . والفرض أنّ جميعها أحكام شرعيّة 
مر على موضوع دمعتم ول فز من العبلة والاصل دمر اب 
هذه الآثارء فلا ريب في أن الأحوط عدم ذلك كله . 

والعزاة: انه الى هذا نظن الحصاتك وعبير: "ا يقن قبرد دب لكين 





اذيك التضناوك اننا 


الإنصاف مع ذلك كلّه أن الجواز لا يخلو من وجه والله العالم . 
وعلى كلّ حال إفلو قضي بها للشفيع بشفعته عملاً بإقرار 
: ذي اليد إو» بعد ذلك «حضر الغائب؛ فإن صدّق'" فلا بحثء وإن 
0 الكر فالقول قوله مع يمينه, و» حينئذٍ 9ينتزع الشقص» من يد 
الشفيع وله أجرته» عليه إمن حين قبضه إلى حين ردّه» لعموم 
عل القدى الا فيرف 
(و» لا خلاف" ولا إشكال في أنّه إيرجع بالأجرة» المزبورة 
(على البائع إن شاء؛ لأنّه سبب الإتلاف, أو على الشفيع» بأجرة 
زمان قبضه «الأنه المباشر للإتلاف» وعلى المشتري بما قبل ذلك 
- للمباشرة أيضاً إن شاء . بل وعلى المشتري بما كان في يده ويد 
الشفيع المتر بين عليه؛ لعموم «على اليد ...» فإنه كالغاصب . 
«إو!“» من هنا إن رجع على مدعي الوكالة لم يرجع الوكيل 
على الشفيع4 ولا على المشتري؛ لاعترافه بكون المنافع لهما وأَنّه 
ظالم له بأخذ الأجرة منه , والمظلوم لا يرجع على غير من ظلمه . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: صدقه. 

(1) تقدّم في ص ؟7١1.‏ 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الشفعة ج ‏ ص .١51‏ وقواعد الأحكام: الشفعة / في 
التنازع ج ١‏ ص ,51١5‏ وجامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 1١‏ ص .480١‏ ومسالك 
الأفهام: الشفعة / في اللواحق ج ١١‏ ص 507. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: ف . 





لونيان تخمتة الغائ من الذان وادعن لاذه سس سج م 281 


«وإن رجع على» المشتري أو «الشفيع رجع» كل من المشتري 
و«الشفيع على الوكيل؛ لأنه غرّه» إذا لم يصدر منهما ما بقتضي 
تصديق مدّعي الوكالة , وإل لم يرجع من صدر منه ذلك عليه أيضاً 
اعافد يظك البالك.وذلك كلدراضم خهوها يغ الأخاطة 
بما ذكرناه في كتاب الغصب"". 

(و» لكن «فيه» أي المفروض «قول آاخر» محكيّ عن 
الفبسوط وهر ريهوء اع الركالاعلى العفيع وريه البالكيعله: 
لاستقرار التلف في بده!", و«ههذا4 واضح الفساد , نعم يتم مع اعترافه 
بكذب المدّعى فى دعواه الوكالة؛ ليكون”"كالغاصب الذي يستقٌ عليه 
الشمان من الف فى يده 

وبذلك ظهر لك : أنّ القول الأول «أشبه» بأصول المذهب وقواعده 
التى قد عرفتها فى كتاب الغصب!*, واللّه العالم . 

وسعسر سوام الاروون د لمصعد 21 الخو وا سدم 
عبارة القواعد _قال : «وكذا لو باع ذو اليد مدّعياً للوكالة وصدّقه 
الشفيع . لكن هنا لا يرجع الشفيع على الوكيل لو رجع عليه ء بخلاف 
ما لو رجع على الوكيل , والفرق استقرار التلف في يد الشفيع , ولو أخذ 


.518 فى ص‎ )١( 

(1) المبسوط: : كتاب الشفعة ج 7 ص .١57‏ 
(؟) في , 0 فيكون. 

(4) انظر قبل ثلاثة هوامش 


2 
١ 





ا لي ا ا 22 772ب 797تبب7ب222 رتت جواهر الكلام (ج 2) 


الشفيع اعتماداً على دعوى الوكالة رجع عليه؛ لأنّه غرّه»”" 

وفيه : أنه لا وجه لرجوع الوكيل على الشفيع وإن كان قد استوفى 
المنافع؛ لاعترافه بأنُها حقّ له وأنّ المالك ظلمه بأخذ عوضهاء فكيف 
يرجع بظلامته على غير من ظلمه؟! 

لكنّ الموجود عندنا في نسختين من الدروس متّصلاً بما سمعت:. 
«والوجه في الأولى : 0006 اخدهنا عل الكشي: لاعنوراف 
المرجوع بظلم الراجع»" 

نعم , في التحرير : «ولو كان الشريك غائبا فادّعى الحاضر على 
مَن حصّة الغائب في له ١‏ ل شتراه من الغائب فصدقه , احتمل : أده 
بالشفعة؛ لذن من كانت العين في يده مصدّق في تصرّفه , وعدمُّه ؛ لأنه 
إقرار على غيره, والأوّل أقوى» . 

«وكذا لو باع القابض وادّعى الشفيع إذن الغائب؛ فإن أوجبنا الشفعة 
وقدم الغائب فأنكر البيع أو الإذن قدّم قوله مع اليمين, ويأخذ الشقص 
ويطالب بالأجرة من شاء منهماء فإن طالب الوكيل كيل رجع على الشفيع 
لتلف المتاع”" في يده, وإن طالب الشفيع لم يرجع على أحد»!؟. 

وهو _كما ترى -لا يطابق ما ذكرناه إلا بتجشَّم , والله العالم . 
ا الشرعيّة: الشفعة / درس 101 © ص 3557 -/31؟,. 
(1) المصدر السابق: ص 537. 


(4) تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 4 ص 084. 


حكه القتقعة لواترك المطالية بها" .ممع م بي ا 1 
عشرة» مثلاً أوأر من التمن كلأ بعش لزم الشفيع ملي ع 
اف و 0 د يأخذ بما تضمّنه العقد» نصّاً وفتوى وإن وقع 
بعد ذلك بين البائع والمشتري إبراء أو معاوضة عنه بسىء لا يساويه أو 
فى لديا لأ يدانه لدو مدق كتفت العقد إكاذه كما قو رضي 

و العالك: 

إومن اللواحق» 
«إالبحث فيما تبطل به الشفعة » 


و4 المعتمهوز بين الأصحاب امنا" فى الرخاض: «شهرة 
فلي الى ل الكتسلف فين الاحريو الاهدا ابن ا قوفي انز 


9تبطل»4 الشفعة «بترك المطالبة مع العلم وعدم العذر» بل عن 
الخلاف : الإجماع عليه!". 


(وقيل؟4 والقائل المرتضى" وأبو على" وعلىيّ بن الحسين 


.5١١؟ ص‎ ١١ كما في تذكرة الفقهاء: الشفعة / في مسقطاتها ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص 88. 

2 كالعلامة في الإرشاد: : الشفعة / 5 في الشرائط ج ١١ص‏ 877 وولده في الاريضاح: : الشفعة / 
كيفيّة الأخذ ج ١ص ,"١9‏ والشهيد فى غاية المراد: الشفعة / في الشرائط ج اص ,١108‏ 
ص 7/8 - 94/. 

(5) الخلاف: الشفعة / مسألة 6 ج “اص .15١ - 170١‏ 

(1) الانتتصار: مسألة ١09‏ ص 06غ]. 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة ج ه ص .58١‏ 


الصدوق”" وأبو المكارم”" اين إذاروسين!" وابو الصلاح'* على ما حكي 
عن بعضهم :ولا تبطل إلا أن بصرح بالإسقاط ولو تطاولت المدة» 
بل فى الانتصار: الإجماع عليه!, بل حكاه الفخر عن سلار ايضا"" 
وإن كنا لم نتحققه . 

نعم . قيل : «لا تعرّض له في المراسم كالمقنع والمقنعة وفقه. 
الراوندي»”" فإن كان ذلك ظاهراً في التراخي _باعتبار أنّ الفوريّة 
لوكانت معتبرة فيها على وجِهِ تسقط بعدمها لوجب التعرّض لها كان 
ظاهر الجميع أيضاً. 

بل لعلّه أيضا ظاهر عدم الترجيح في محكيّ التحرير” والمهذب'" 
ومجمع البرهان!“" والكفاية"", بناءً على أنه من حيث الشكَ في أدلة 





)١(‏ نقله عنه العلامة فى المختلف: (الهامش السابق). 

[كارشية الروت هن دفص 37374 3380, 

(5) السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج ١‏ ص /58. 

(؛) الكافي في الفقه: في الشفعة ص 71١‏ (ظاهره ذلك حيث قال: وإن علم بالبيع وأسقط حقّ 
المطالبة بطلت شفعته). 

(0) الانتصار: مسألة 4 ص 401. 

(1) شرح الاإرشاد: الشفعة / في الشرائط ذيل قول المصئّف: «على الفور» ورقة 07 (مخطوط). 

(1) مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص 005. 

(4) تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص .07١‏ 

(9) الظاهر أن المراد به «المهذّب البارع» إذ مذهب القاضي في المهذّب (ج ١‏ ص 108 - 
49 الفوريّة. انظر المهذّب البارع: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 4 ص ...5١‏ 

."5" 5١ مجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الشرائط ج 9 ص‎ )٠١( 

.011-047 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذج‎ )١١( 


الطهازة ل ريارةالقوو حب ا ا يج 810 


الأول لما عرفت » وللمرسل عن الرضا ( عليه السلام ) : «ما من عبد زار 
قبر مؤمن فقرأ عنده إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرّات إلا غفر الله له 
ولصاحب القبرء والسلام 27 »7 ونحوه في الثاني . 

وتشتحت أن ركرن فسعت القبلة عه زيارة القر ارش »الها كير 
اجالس » وأقرب إلى استجابة الدعاء » وللمحكي عن الكشّي نقلاً من 
كناك لخد دي لحرن ون جنار يفظه إل أناقا70 ]رصانعب 
هذا القبر-يعني محمّدبن إسماعيل بن بزيع- أنه سمع أبا جعفر 
(عليه السلام ) يقول : من زار قبر أخيه المؤمن فجلس عند قبره واستقبل 
القبلة ووضع يده على القبرفقرا إنا انزلناه سبع مرات امن من الفزع 
الأكبر» 7" ولا منافاة بينه وبين الخير السابق . 

فيكون الحاصل حينئَفٍ : أنه ينبغي أن يضع يده على القبر مستقبل 
القبلة » ويقرا إنا انزلناه سبعا »ويدعوللميت بدعاء الباقر(عليه السلام)الاني. 

ومن رجحانك الاستقبال هنا يفرق به بين زيارة الملمعصوم 
(عليه السلام ) وغيره » فيجعل القبلة بين كتفيه في الأول » وفي وجهه في 
الثاني » وعن مجمع البرهان : «إني رأيت في بعض الروايات أن زيارة غير 
المعصوم مستقبل القبلة » وزيارته مستقبلها ومستدبرها »0 . 


)١(‏ هذه الكلمة ليست ف المصدر. 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح١54‏ ج١‏ ص ١8١‏ » وسائل الشيعة : باب لاه من 
ابواب الدفن حه ج؟ ص .88١‏ 

(0) رجال الكشي : رقم و4486 ص 477 ؛ وسائل الشيعة : باب /اه من ابواب الدفن ح” 
ج؟ ص .881١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة / الصلاة على اميت ج؟ ص 187 . 


حكم الشفعة لو ترك المطالية يها د تس ل ل لس لاإ 0 


الفور . وإلا فالأصل التراخي , وإن كان هو خلاف الظاهر . 

ووه على كز حال قدو الأول اظهر هيه الفمات ةك 1 

القوكين المتعيرون ينا عرقك العلاها «القاقفة لفن رزاتهاء اال 
والآخر: «الشفعة كحلّ العقال»!", بل فى الدروس نسبة الأخير منهما 
الى الامعيان وول قرح عدم وجودها فى ارقا بعد أن 1 كترسنا 
الأصحاب فى كتبهم! مستد لين بهما على ذلك . 

والتجيناء المحكي المعتضد بما سمعته من الشهرة العظيمة وإن 
تأخّرت عن زمان حاكيه, فإنّها على كلّ حال تفيد قوّة الظنّ بموافقته 
للواقع . 

بل استدل غير واحد”" بحسن ابن مهزيار السابق'" المشتمل على 
بطلان شفعة من طلب ثمّ مضى لإحضار الثمن فلم يأت إلى ثلاثة أَيّام؛ 
إذ لوكانت على التراخي لم تبطل بذلك . 


)١(‏ تلخيص الحبير: ح ١778‏ ج ” ص 01. المغني (لابن قدامة): ج 0 ص 418. الشرح 
الكبير: ج 0ه ص 7/4 4. 

(؟) سنن ابن ماجة: ح ١0٠٠١‏ ج ١‏ ص 8506 تلخيص الحبير: ح ١١178‏ ج "ا ص 01. سنن 
البيهقي: ج 1 ص .٠١8‏ 

() الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس ١1!"؟‏ ج 7 ص 511. 

(؛) كالروضة البهيّة: كتاب الشفعة ج 4 ص 4 ١4؛.‏ ورياض المسائل: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 
5ص 87 . ومفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص 007. 

(0) كالعلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة ج ه ص 547 وولده في الإإيضاح: الشفعة / 
كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص 2١05‏ والمقداد في التنقيح: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 4 ص .4١‏ 
والكركي في جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1 ص 0000 

.471 تقدّم في ص‎ )١( 


كل ذلك مضافاً: إلى ما عرفته مكدّراً من كون الشفعة على خلاف 
الأصل ء والمتيقّن ثبوتها على الفورء بل لعل ثبوتها في بعض الأشياء 
دون بعض وفي بعض العقود دون بعض مشعر بذلك ايضاء وإلى قاعدة 
الضرر”". 

بل لعل قوله مه : «قضى رسول الله يََيَإْةُ بالشفعة بين الشركاء .. 
وقال: لا ضرر ولا ضرار "١...‏ مشعر بذلك بناءً على إرادة اللإشارة به 
إلى الضرر الحاصل من عدم مشروعيّتها ومن كونها على التراخي . 

بل لعل قولة لقا :«الغائب على سفعهة!" مشعر يذلك أنضاء 
ضرورة إشعاره بكون ذلك من جهة الغيبة التى هي عذر له . 

لكن قد يقال في مقابلة ذلك : إن الخبرين المزبورين من طرق 
العامّة؛ ولذا ترك غير واحد''الاستدلال بهما. 

بل من المحتمل إرادة الكناية عن الانتقال بمجرّد الأخذ وإن تأخّر 
مخ الثالى متهما » لذ أن المراة:هنه يان ققير زهانها واه كحل العقال» 

بل فى الإسعاد الذي هو من أجل كتب الشافعيّة : «إنّ إسناده 
ضعيف , وقال ابن حيّان : لا أصل له , وقال البيهقى : ليس بثابت)!©. 


. 1, تقدّمت فى ص‎ )١( 

ف 55 8 . 

(؟) لفظه: «للغائب الشفعة» كما تقدّم فى ص 450 . 

كا كالكرك ف صاب النقاضلة العقده كه اللخفتاي ني ااي الماردر الا روسل قن 
مجمع البرهان: الشفعة / في الشرائط ج 4 ص ١١‏ -5". 

(0) هذا الكتاب غير متوقر. 
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والإجماع معارض بمئله , بل لعلّه أقوى منه؛ باعتبار وجود القائل 
بذلك ممّن تقدّم على حاكيه . بخلاف الآخر الذي لم نعرف أحداً ممّن 
قد نه فا ذلك 

وحسن ابن نوونا ردنا على ان مورده بعد حصول سبب الشفعة - 
قد اشتمل أيضاً على ما ينافي الفوريّة؛ إذ القائل بها لا يجعل انتظار ثلاثة 
أيَام لاحضار الثمن من جملة العذر فيها. خصوصاً مع دعوى الغيبة في 
ا 

بل قد يقال :إن الخبر المزبور الذي مورده إنشاء الأخذ بالشفعة قولا 
-بناء على إرادة ذلك من الطلب فيه أو مطلق طلبها بمعنى إرادتها ثم 
مضى لإحضار الثمن قد تسالمت الخصوم على العمل بمضمونه في 
ذلك من غير فرق بين القول بالفور والتراخي , فلا دلالة حينئذٍ في الخبر 
على شيء منهما؛ إذ محل النزاع هنا تأخير الأخذ بالشفعة مع علمه بها . 

هذا كلّه مع ما فيه من رائحة الموافقة للمحكي عن أبي حنيفة 
وابن أبي ليلى : من أنّها تمتدٌ إلى ثلاثة أيَام كالشافعي في أحد أقواله". 

والأصل منقطع بإطلاق الأدلّة واستصحاب ثبوتها بعد حصول سببه 
الذي هو البيع بالنصّ . وعدم العلم بكونه على الفور وعدمه, لا ينافي 


.4/ المغني (لابن قدامة): ج 0 ص‎ .1٠١ حلية العلماء: ج ه ص 485 المحلّى: ج 4 ص‎ )١( 


.١١27 ص‎ 





التمسّك به على الثاني كما حقّق في محله . 
2034 بومين القري و تجماغة مالعاو اهنا للاؤيان المقتفى انوت 
١‏ القبقدة دوت اننم للح نم وو اتوت ريظن فى فى البقاء ووذ 
بطلت العلّة بطل معلولها؛ إذ هو _كما ترى _لا حاصل له ومجرّد دعوى 
لا دليل عليها . بل ظاهر الأدلّة خلافها . 
كما أنّ ظاهر قوله مق : «الغائب على شفعته»'" إرادة بيان عدم 
اعتبار الحضور فيها, وإلا فهو مطلق شامل للمتمكن من المجيء 
والتوكيل وغيرهما . 
وقاعدة الضرر يدفعها : أنه الذي أدخله على نفسه باختيار ما فيه 
الترفقة مع الفقره غير لعفل لنا اسنفظيا فى الامو الكثر مهلي اله 
مجبور بالأرش إذا زرع أو بنى إن قلنا به . 
واذ كان اللورادمن الشرور عدم رقة التشتري فى تمي يفا 
لاحتمال الأخذ منه , ففي الانتصار: «أَنّه يمكن أن يتحرّز المشتري من 
هذا الضرر؛ بأن يعرض المبيع على الشفيع ويبذل التسليم إليه , فهو بين 
أمرين :إمّا أن يتسلّم أو يترك الشفعة فيزول الضرر عن المشتري بذلك , 
وإذا فرّط فيما ذكرنا وتصرّف من غير أن يفعل ما أشرنا إليه فهو المدخل 


)١(‏ كالعلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة ج ه ص 587 والشهيد في غاية المراد: 
الشفعة / في الشرائط ج ١‏ ص .١108‏ 
)3( لفظه: «للغائب الشفعة» كما تقدّم ل ص 0 , 


حكم الشفعة لو ترك المطالبة بها ل ل للمملللنباا مس886 


للضرر على نفسه»”". 

ولعلّ من هذه العبارة قال في الدروس: «إِنّ في كلامه إلماماً 
اليه : : 

قلت : لكنّ ما قبله وما بعده صريح في خلاف ذلك , فوجب حمله 
على كون ذلك مسقطأً لها وإن قلنا بالتراخي » وإن كان فيه ما فيه إل أن 
يريد حال ظهور ذلك في عدم إرادتها . 

ومن هنا وغيره نردد بعض الناس"'". بل مال في الرياض إلى 
التراخي!, ولعلّه لا يخلو من قرّة ما لم يصل إلى حدّ الضررء نحو ” 
اسحد وا فى كار ءا ع ب انع كن اد | لخر 0 

بل لو وجد قائل بِأنّهِ على التراخي ما لم يتضرّر المشتري - نحو 
ما سمعته في دعوى غيبة الثمن» التي مرجعها إلى ما يقرب من ذلك - 
لكان في غاية القرة . 1 

ودونه القول بأنّها على التراخي ما لم يعرض المشتري على الشفيع 
الققص ككل لقبيق القشة وعددياء يحب التووو كير لأ له لبور 
ولاضرارء كما هو مقتضى التدبّر فيما سمعته من المرتضى الذي هو 
الأصل في التراخي ء بل ربّما كان في ذلك جمع بين الأدلّة جميعها . 


)١(‏ الانتصار: مسألة 48 ص 07غ. 

(؟) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس ١١‏ ج ” ص 511. 
(؟) تقدّمت المصادر انفا. 

() رياض المسائل: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص 88. 





وإن اسيك خرن ذلك كلّه . فلا ريب ف ١‏ الأهل عدم الشفعة بعد 
الغنك العاه امن تارق الاشماعين والات مايق وقير ليق 
ستعته خصوضا عن هدم سوق الأدلة ليناى الترزانقى وذفا لرتجوع "إلى 
استصحاب بقائها وإطلاق ما دل على تبوتها بعد أن كان الأُوّل منها”" 
يفف طلم كته هنا والناى الذى قن عرقت الد.مساق لغير ذلك من, 
الأدلّة المتعارضة التى حصل منها الشكٌّ. فليس حيئئذٍ إلا الأصل 
السابق وعموم «أوفوا بالعقود»'" الذي لم يكن من أدلّة الشفعة التي هي 
الطارئة على مقتضاهما , ومع فرض كونهما أيضاً من الأدلّة على ذلك 
فلا عمل إلا على الفور الذي هو المتيقّن دون غيره» فتأمّل جيّداً فإنّه 
دقيق جداًء والله العالم . 

#و4 كيف كان. فعلى الفور والتراخي قد وقع الخلاف في سقوطها 
م 

الأوَل: إلو نزل عن الشفعة4 وتركها وعفا عنها «قبل البيع» 
فالإسكافي!" والثبيخ”" والمصئف في النافع”” والفاضل في جملة من 





)1( الأولى التعبير ب «فلا رجوع». 

(5) الآولى العقدر ب «امتهها»: 

(؟) سورة المائدة: الآية .١‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة ج ه ص .]0١‏ 
(0) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص .١1١‏ 

.160١ المختصر النافع: كتاب الشفعة ص‎ )١( 


لو عفا عن الشفعة قبل البيعع 0 9 حل جا سس 88# 


كتبه١''‏ وولده'''والمقداد'" والكركي'“ وثاني الشهيد ين" والخراساني :5 
والكاشاني”" على ما حكي عن بعضهم على أنه وام بكل» الس ١‏ 
«(مع البيع» لاطلاق الأدلة ولا نه إسقاط ما لم يكبت 4 7 
بل قيل : «إِنّ ظاهر الانتصار الإجماع على ذلك»!": قال : «ممّا ظَرّ 
انفراد الإماميّة به : أنّ حقّ الشفيع لا يسقط إلا أن يصرّح الشفيع بإسقاط 
حقّه ثم حكى مذاهب العامّة إلى أن قال :قال الشافعي والشعبي : من 
بيعت شفعته وهو شاهد لم ينكر فلا شفعة له. والذي يدل على صحة 
مذهبنا : الإجماع المتكرّر ...»إلى آخره؛ وإن كان ستعرف الحال فيه 
إن شاء الله . 
«(و» لكنّه مع ذلك كلّه في المتن: فيه تردد» بل هو خيرة 
الإرشاد وإن قال : «على رأي»!"" ‏ وظاهر غاية المراد'"" ومجمع 





)١(‏ قواعد الأحكام: الشفعة / في مسقطاتها ج ١‏ ص 507. تذكرة الفقهاء: الشفعة / في 
مسقطاتها ج ١١‏ ص 557 تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص .05١‏ 

(1) إيضاح الفوائد: الشفعة / في مسقطاتها ج "١‏ ص .1١8‏ 

(6) التنقيح الرائع: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص 17. 

(؛) جامع المقاصد: الشفعة / في مسقطاتها ج ١‏ ص .41١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الشفعة / ما تبطل به ج ١١‏ ص ."1١‏ 

(1) كفاية الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص 0515. 

(/) مفاتيح الشرائع: مفتاح 119 ج “اص ./١‏ 

(8) مفتاح الكرامة: الشفعة / في مسقطاتها ج ١4‏ ص 177. 

(8) الانتصار: مسالهة 019" ص 01-804غ6. 

.587 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الشفعة / في الأحكام ج‎ )٠١( 

.١77 ص‎ ١ غاية المراد: الشفعة / في الأحكام ج‎ )١١( 


00001 جواهر الكلام (ج 4 ) 


البرهان”" السقوط ء بل قد يلوح الميل إليه في الدروس”". 

بل في النهاية : «إن عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة بثمن 
معلوم فلم يرده؛ فباعه من غيره بذلك الثمن أو أزيد عليه , لم يكن 
لصاحب الشفعة المطالبة , وإن باع بأقلّ من الذي عرض عليه كان له 
المطالبة»”. 

وقال فبها أيضاً: «وإذا علم الشريك بالبيع ولم يطالب بالشفعة, أو 
شهد على البيع » أو بارك للبائع فيما باع, أو للمشتري فيما ابتاع, 
لم يكن له المطالبة بعد ذلك بالشفعة»0. 

وق النقتعة:تتروإن باع انان يكا لدفيه ريك عن أحنى 
والشريك حاضرء فأمضى البيع وبارك للمبتاع . بطلت شفعته»0. 

ثم قال أيضا: «ولو عقد البيع على أجنبي بدون ما عرضه على 
الشريك .كان للشريك الشفعة على المبتاع وقبضه منه»0". 

قيل : «وبمعنى عبارة النهاية عبارة الوسيلة وجامع الشرائع»". 

لكن ستعرف أنْها أجمع في غير مسألة السقوط بمعنى إنشاء 





.44 مجمع الفائدة والبرهان: الشفعة / في الأحكام ج وص‎ )١( 
.519-3778 الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 5977” ج ”ا ص‎ )1( 
.5175 77١ ص‎ ١ (؟) النهاية: المتاجر / باب الشفعة ج‎ 
1 (8)المضدر السنابقو1صض ان‎ 

(0) المقنعة: كتاب الشفعة ص 118. 

(1) المصدر السابق: ص .1١9‏ 

(0) مفتاح الكرامة: الشفعة / في مسقطاتها ج ١4‏ ص 57177 377. 


لو عدااعن الشفعة قبل امود لسسع حي ع د بجيف 108 


الإسقاط قبل البيع . وكذا عن ابن بابويه السقوط بالسكوت وعدم يا 
الاكاوعع العضوراة 0 

وعلى كز عا لوقا قن نا قال الوط ودعو القك فى توت 
العتتادى الخال التريوو :وت عرقت ١.‏ الأصل عدمهاختصوصا به 
ملاحظة أن حكمة مشروعيّتها الضررء ولا ريب في عدمه مع الفرض 
المزبورء بل المنساق من إطلاق الأدلّة غير الحال المزبور بعد أن لم يكن 
فيها عموم لغوي بالنسبة إليه . 

يعافا إلى بعاتوواة فى البع ات ببعين كنا :5 النها به إلى اقول وان 
باع بأقلَ»'"' على أنّ النهاية وغيرها من الكتب السابقة متون أخبار . 

بل في النبوي المروي في التذكرة عن جابر عن النبيّ يَْيُْ : «الشفعة 
في كل مشترك في أرض أو ربع أو حائط . لا يصلح أن ببيع حتى يعرض 
على شريكه فيأخذ أو يدع»” المراد منه الأخذ بالشراء أو تركه . 

وفي الدووس ١"‏ وغيرنها من كنب الاأضحات "قال .سول 
لله يي : لا يحل أن ببيع كان ادن شريكه , فإن باع ولم يأذن فهو 
احق به» . 
)01( يأتي في ص 16. 
(؟) السرائن التعاعر راباب الفلقعة يناعن قن 
(©) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في مسقطاتها ج ١١‏ ص 7" 5؟. 
(؛) أورده بهذا اللفظ في غاية المراد. وبلفظ آخر في الدروس. انظر غاية المراد: الشفعة / في 

الأحكام ج ١‏ ص 177. والدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 577 ج اص 514. 

(0) كالتنقيح الرائع: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 4غ ص 15. والمهذب البارع: الشفعة / كيفيّة الأخذ 


ج 


ةا 





وفى الإسعاد لبعض الشافعيّة : «وفي رواية : لا يحل له أن يبيع حتى 
بوذن شريكه » فإذا باع ولم يوذنه فهو أحقّ به»1". 

وفى رواية صحيحة في غير مسلم : «فهو أحقّ به بالثمن...»”" 
إلى 5 

وعلى كل حال: فظاهر تعليق الاستحقاق فيه على عدم الاستئذان 
يقتضي عدم الاستحقاق معه, ولا استبعاد في شيء من ذلك بعد ثبوت 
نظيره من إجازة الوارث ما أوصى به الميّت قبل الموت؛, بل يمكن أن 
لا يكون ذلك من باب إسقاط الحقّ قبل ثبوته , بل هو من المقتضي لعدم 
ثبوت الحق معه . 

بل لعل المعنى المزبور هو المراد ممّا في نصوصنا المعتبرة'" من أن 
الشريك أحقّ بالشقص إذا أراد الشريك بيعه» بل في بعضها!“ التصريح 
لعفن التزيورة قبل يدوو القع مندايزة ا للستي 11 ليه عرف ل 
المعنى الذي ذكرناه وإن كانت الشفعة لا تثبت إلا بالبيع , على أنه مع 
استمرار الإذن والرضا بعدم الحقّ له في البيع يكون كالرضا من 
المتبايعين او احدهما على بيع لا خيار فيه للمجلس مثلا . 

وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في عدمها مع صدور البيع على أَنّه 


)١(‏ هذا الكتاب غير متوّر. 

(1) مسند أحمد: ج 7اص .5٠١‏ 

(؟) تقدّمت في ص 175717- 17748 و5917 

(؟) كخبر عبد الله بن سئان المتقدّم في ص 406. 


00 ال-سسيسس ‏ يب ل ججؤاهرالكلام (ج4) 

قلت : لكنّ الذي عليه العمل الآن بالنسبة إلى زيارة العبّاس وعليّ 
ابن الحسين ( عليهم السلام ) ونحوما على نحو زيارة المعصوم ؛ ولعلّه معدم 
اندراجهم في الأوّلين » ولذا لم نر أحداً عاملهم بالنسبة إلى قراءة الفاتحة وإنا 
أنزلناه ونحو ذلك معاملتهم , مع اعتياد مقابلة الزائر للمزور» وهولا يخلومن 
قرب , والله اعلم . 

“ا و»مها : أنه يستحب أن ها يترم على الميّت * كا ذكره 
الأصحاب على ما في كشف اللثام7", وأفضله بما دعا به الباقر 
( عليه السلام ) على قبررجل من أصحابنا كما في خب ر محمد بن مسلم بعد 
أن حثا عليه ممّا يلي رأسه ثلا ثاً بكفه , ثمّ بسط كفه على القبر» ثم قال : 
)0 اللهم جاف الارض عن جنبيه , واصعد إليك روحه, ولقّه منك 
رضواناً» وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من سواك “ثم 
00" 

وفي خبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : «... إذا سوّيت عليه 
التراب فقل : أللّهم جاف الأرض عن جنبيه » وصعّد روحه إلى أرواح 
المؤمنين في عليين » وألحقه بالصالحين »27 . 

وفي خبر سالم بن مكرم السابق مع ما فيه من احتماله أنه من عبارة 
الصدوق : ثم ضع يدك على القيرء وادع المت واسعففر لهو غ110 





.١77/ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت‎ )١( 

)0( تهدم في ص 5*8 . 

(6) تقدم في ص 017 . 

(:) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ح ٠‏ سان ا ص ١17١‏ » وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب الدفن حه ج؟ ص8145. 


أوزهنا عو الشلفة قبل الوم اسع م ايديس بي بي ست اا 

ومن هنا ينقدح لك تحرير محل البحث في المسألة؛ وهو: 

اذاكاق العراة من التدول:عن الشقفة: انشاء إاسقاطيا قبل عسصول 
متعلّقها فلا ريب في أنّ الأصمٌ عدم السقوط , بل لا يتصوّر تأثير 
الإنشاء قبل حصول متعلقه مع فرض عدم دليل شرعي . نعم ستعرف 
في آخر البحث توجيه صحّته بناءً على ثبوت الحقّ قبل البيع . 

وإن كان المراد : الاذن القابل للاستمرار فعلاً وحكماً حتّى يتم العقد 
على مقتضاها فالمتّجه حينئذٍ الصحة . 

ويكفى فى صمّة الاذن تعلّق الحقّ على الوجه الذي سمعته 
من النصوص المزبورة قبل حصول البيع , فمع فرض استمرارها فعلا أو 
حكما لم يكن له شفعة, وعلى هذا يحمل كلام النهاية وغيرهاء لا إنشاء 
السقوط قبل على وجدٍ يترتّب أثره عليه بعد البيع الذي يمكن عدم 
القائل به . 

ولعلّه لذاكان ظاهر الشهيد"" أن ما في النهاية غير مسال الأسقاط» 
بل يمكن أن يكون هذا هو الوجه في فرق المصنّف في النافع بين النزول 
عن الشفعة قبل البيع بمعنى إنشاء الإسقاط , وبين الإذن في الابتياع 
على وجهٍ يراد منه عدم إرادة الشفعة أو ما دل على ذلك'". 


.519-17148 الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 7177 سج ”ا ص‎ )١( 
.50١ (؟) المختصر النافع: كتاب الشفعة ص‎ 





118 جواهر الكلام (ج 8؟) 


ومن ذلك يظهر لك ما في الرياض : من شدة الإنكار عليه في فرقه 
بين العنيالةموقيوها من المساكل واد آله لميوافقه غلية ادبا 
حكى عن الارشاد الفرق أيضاً ولكنّه بعكسه؛ فجزم بالسقوط في مسألة 
النزول عن الشفعة بخلاف باقي المسائل!". 

قلت : يمكن أن يكون وجهه : أن ذلك تصريح منه باللاعراض وعدم 
الإراد على وه قد معوا هت وتم التق يقلات السسائل لاخر دإنه 
لا تصريح فيها؛ إذ يمكن الجمع بين الشهادة والمباركة والإذن في 
الابتياع وبين إرادة الشفعة من أُوّل الاأمر. 

وحينئزٍ يكون نزاعاً في موضوع , وتفصيل الحال فيه : أنه يختلف 
باخدلاف المقامات: والقرائة وال فكل هلها من حبق تنفيه ل دلالة 
فيه , وقد اتضح بذلك ‏ والحمد لله _الحال في المقام وفي غيره من 
الفهما تل اميت 

نعم » بقي شيء : وهو أنه قد يقال : إِنّ مقتضى ما في غير واحد من 
اللصوصض "دمن كون الشر يك اجن مقن ارا الشركة البيع ثبوت الحق 
له قبل البيع , بحيث لو باع كان له انتزاعه من المشتري, فحقّ الشفعة 
حينئذٍ النابت له بعد البيع مترتّب على الأحقّيّة السابقة على البيع وإن 
كا والأياتو بالمخالنة -خلافاً لبعض الشافعئة "ا قباد عر ضيه بيعل 





.19 ص‎ ١4 رياض المسائل: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ )١( 
تقدّمت في ص 2-1777 778 و8597‎ )1( 


لهذا عق الشفقة قبل البيع صصص يي م م م ب ا 51 
فإنّ حقّ الشفعة بعد البيع لا يفسد معه التصرّف وإن كان للشفيع فسخه , 
وحينئذٍ فيتّجه صحّة إنشاء الإسقاط قبل البيع . 

ولعله إلى لك نظر العلامةبوغيرة مقع قال يسكت" متضافا إلى 
النصوص السابقة , وهذا شيء دقيق وجيّد جد . 

كل ذلك مع إمكان أن يقال :مع قطع النظر عن هذا كلّه يكفي في 
ثبوت الحكم ما سمعته من أنه لاريب في حصول الشكٌ في بوت 
الشفعة فى الحال المزبور, واللأصل عدمها . 

ودعوى'"': أن العموم في المبيع يستلزم العموم في الأحو سوال 
لما بقى عموم على حاله؛ لاختلاف أحوال أفراد العام بلا إشكال ‏ 
واضحة المنع إذا أريد منها العموم بالنسبة إلى الأحوال على وجِدٍ يحكم 
الأفراد. بل لو فرض حصول الشكٌ فى إرادة بعض الأفراد من العموم 
اللغوي أمكن القول بعدم حجّيّة العموم فيه حينئذٍ فضلاً عن الأحوال . 

ومن الغرييت »بعك :ذلك كله وغوئ "ا دلالة عبازة الانعضار الموانورة 
على الإجماع على المسألة . وهي مع أنه أجنبيّة لأنّها مساقة لبيان 
التراخي في مقابل القول بالفور. على أنه اطلق فيها السقوط مع 


اريت السدافق انها . 

(؟) كما في رياض المسائل: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 4ص 48. 

("”) المصدر السابق: ص .5١‏ 

(؛) الأولى إِمّا حذف «مع أنّها» هناء أو «على أنّه» الآتي, وإلا فخبر «هي» غير واضح. 


+ 


جا 


١ 


التصريح بالاسقاط . ' 

كينا ١‏ نلق قن رفك الحال في مسألة الاسقاط #وأثة إن اريدبه 
إِنشَاوه قبل البيع على وجِدٍ يوئر في الببع بعد وقوعه, فيمكن دعوى 
الضرورة -فضلا عن الإجماع _-على عدمه, وإن اريد به إرادة عدم 
الشفعة المستمرّة ولو حكماً إلى وقوع البيع. فقد عرفت أن الأقوى 
حينئذٌ عدم الشفعة , والله العالم . 

ووكذا لو شهد على البيع. أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن 
7 للمشتري في الابتياع» 0 للبائع في البيع «(فيه التردد”"» المزبور, 

0 ولك معدت الفرق بينها وبينه . ٍ 

فقن لقي لير ذلك ليس بأبلغ من الإسقاط قبل 
البيع 4 ضرورة عدم مدخليّة شيء منها في مسألة الإسقاط بمعنى 
إنشائه , نعم لو أريد منه إرادة عدم الشفعة المستمرة وفوف اوها 
كان حكم الجميع واحداً إن كان المراد منها ذلك أيضاً . 

وعلى كل حال, فقد سمعت ما في المقنعة والنهاية ومحكيّ الوسيلة 
وجامع الشرائع ؛ وعن كشف الرموز: السقوط أيضاًء بل حكاه في 
الأخير عن الصدوقين!". وفي جامع المقاصد عن ابن البرّاجٍ”". 

بل في النافع هنا اختياره كالثالث مع جزمه بعدم السقوط في 





)١(‏ في نسخة الشرائع: تردّد. 
(1) كشف الرموز: كتاب الشفعة ج ١‏ ص 5917. 
(5) جامع المقاصد: الشفعة / في مسقطاتها ج 1 ص .]1١‏ 


لو شهد الشفيع على البيع أو بارك أو أذن في الابتياع ل - 8808 


الأوّل'". وإن قال في الرياض: «لم أفهم وها لفرزق الساائن ببهق 
هذه المواضع , ولم أر من قال به بل أطلق أرباب القولين الحكم فيها , 
عدا الفاضل فى الإرشاد ففرّق كالماتن. لكن حكم بالبطلان فى 
الموضع الأوّل عكسه , وتنظر في باقي المواضعء ووجهه أيضاً 
غير واضح وإن كان اتسين من فرق الماتن؛ لأنّه فى غاية البعد, فإِن 
عدم الإبطال بالاسقاط قبل البيع يستلزم عدمه فيما عداه بطريق أولى؛ 
إذ ليس بأبلغ في الدلالة على الإبطال من الإسقاط قبل البيع. بل هو 
أبلغ ؛ فكيف يفرّق بينهما بالعدم في الأول والسقوط في الباقي؟! بل 
العكدن أر لق موق د تكن الأواو ثفن النسالك"لجوقيد ها لآ يخقى 
بعد الإحاطة بما ذكرناه ٠‏ 

وعلى كلّ حال. فالحلّى" والفاضل!“ والمقداد“ والكركى 0" 
وثاني الشهيد ين !" وغيرهم!" على ما حكي عن بعص على عدم 
)01( المختصر النافع: كتاب الشفعة ص .560١‏ 
(١؟)‏ رياض المسائل: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 4ص 49. 
(؛) قواعد الأحكام: الشفعة / في مسقطاتها ج "١‏ ص 5017. تذكرة الفقهاء: الشفعة / في 

مسقطاتها ج ١١‏ ص 527 

(0) التنقيح الرائع: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص 415. 
(1) جامع المقاصد: الشفعة / في مسقطاتها ج 1 ص ١غ‏ -4475. 
(0) مسالك الأفهام: الشفعة / ما تبطل به ج ١١‏ ص .5175-7١‏ 


الكفاية: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١ص‏ 8غ6. 


4 
ج ام 


ا 


ا اي ا 2 جواهر الكلام (ج 20) 


السقوط بهماء وإليه يرجع ما في المختلف : من التفصيل بوجود الأمارة 
على الرضا وعدم وجودها”". فإِنّْه قول بالعدم . 

وأماالثالث فالفاضل فى بعض كتبه'" وولده'" والمقداد©) 
والفقي كاوثاتق القويفين اا وشيري عبان عنم التقواط اه فتن 
النافع : أن الأشبه السقوط, وعن أبي العبّاس حكايته عن الشيخ في. 
النهاية ويحيى بن سعيد'"', وقد عرفت تحقيق الحال في الجميع . 

ع لطاع عدم ددعي ورننها من حير في ها لم لقرن قراين 
على ذلك . خصوصا مع قيام احتمال إرادة التمهيد لوقوع البيع , بخلاف 
ما لو وقع منه الإذن لهما أو لأحدهما في البيع والابتياع بعنوان 
الإعراض عنها على الوجه الذي قد عرفت الحال فيه فإنه حينئذ 





.١ ٠ مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج 0م ص‎ )١( 

1 تذكرة الفقهاء: الشفعة / في مسقطاتها ج ١‏ ص اذى و/ا١‏ 5 قواعد الأحكام: الشفعةه 7 

(") إيضاح الفوائد: الشفعة / فى مسقطاتها ج ١‏ ص ."١8‏ 

(؟) التنقيح الرائع: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص 14. 

(5) الأولى إِمّا إبدال الواو ب «في» لأنّ التنقيح للمقداد نفسه. أو إبدال «والتنقيح» ب «والكركي». 
وهذا الثاني مناسب لنقل صاحب مفتاح الكرامة, انظر جامع المقاصد: الشفعة / في مسقطاتها 

(1) مسالك الأفهام: الشفعة / ما تبطل به ج ١١‏ ص 5117. 

(0) كالسبزواري في الكفاية: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص 045. والكاشاني في المفاتيح: 

(8) المختصر النافع: كتاب الشفعة ص .50٠١‏ 

(9) المهرّب البارع: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص 577. 


لاحو بالتع قل لالب بالشففة” بج يي ميج يج سد 1 
لا شفعة له . كما تقدّم لك تحقيقه . وكذا كل ما كان من هذه المذكورات 
أو غيرها دالا على ذلك ولو بقرائن الأأحوال. واللّه العالم . 

«و» كيف كان. ف «لمو بلغه البيع بما يمكن إثباته به؛ كالتواتر او 
شهادة شاهدي عدلء فلم يطالب وقال: لم اصدق, بطلت شفعته » 
بناءً على الفور «ولم يقبل عذره» الذي مرجعه المكابرة؛ ضرورة كون 
المفروض طريقاً شرعاً لنبوته , فهو حينئزٍ كالمعاينة أو العلم بذلك . 

نعم , لو أخبره عدد لا يبلغ التواتر لكن حصل به الاستفاضة الموجبة 
للظنّ الغالب فلم يشفع لم تبطل شفعته؛ لعدم الدليل على ثبوت البيع 
بذلك ما لم يصل إلى حد العلم فيجب حينئذ . 

بلق المبنالك ؟ زالاقوض كوه هدر ران نقلكا سيا التاق 
فى ذلك فكان عدوا ءفد ]ذا اعتعرف يحصؤل القند لسغب ينا 
ولمرتكق ساهيه قتبوتها يلكت لكيتواد أو القايد ولد عدر 
كالخنا فد رون !"اوها لذ خفن .. 

بل فيها أيضاً أن «لو قال : لم يحصل لي بإخبارهم الظنّ الغالب فهو 
عذوبواة حضل لقبردة لذن ذلك افر اساي لذ مك معوفتة | اميق 7 
قبله»'" 9و لايخفى ما فيه أيضاً. 8 

نعم «إلو أخبره صبئٌ أو فاسق لم تبطل. وصدّق» في العذرا"؛ 








.517 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الشفعة / ما تبطل به ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )"1( 
(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: عن الفور بها.‎ 


متسب يس مي ل ةج ا لقو اهن لكام( 6 
لفدم توه يشريه بذاك ولو كائوااجطاعة عير عدولا ل يضل إلى نخد 
الاستفاضة التى عرفت الحال فيها . 

رعق لقي قتي الما لافة رق ظاتر راذا تير بعد ريعي : 
مق أن التضدرى لا سهد الى علم :وله نوق شرع :فلا غيرة وداه ون 
إمكان استناده إلى القرائن , فإنّ الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم 
لا ينحصر في العدل , ولعل قن ا وحم 

قلت : بل لا وجه لغيره؛ ضرورة أنه ليس وراء العلم شيء من أينما 
حصل . 

«وكذا لو أخبره واحد عدلء لم تبطل شفعته وقبل عذره؛ لأنَّ 
الواحد ليس حجة4 واحتمال قبول عذره حتى مع حصول العلم معه 
ولو من القرائن المفيدة له واضح الفساد. وما أبعد ما بين ذلك وبين 
احتمال الاكتفاء به ما لم يعلم كذبه؛ لعموم حجّيّة خبر العدل . 

والذي يقوى : اعتبار التعدد في مثل المقام المشتمل على خصوصيّة 
يندرج بها في الشهادة ,كما حرّرنا ذلك في محله . 

ثمّ إن ظاهر المسالك ثبوت البيع على وجِهٍ تسقط الشفعة مع عدم 
الفور بها لغير عذر باعتراف المتبايعين'!". 

وفيه : أن اعترافهما إِنّما هو حجّة عليهما, لا أنه مثبت للموضوع 


.5114 3777 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الشفعة / ما تبطل'به ج‎ )١( 
577 المصدر السابق: ص‎ )١( 


لو كان المبيع فى بلد ناء فأخّر المطالبة بالشفعة ------- شت 888 


واقها بيك ير تن عليه المك السعان بقيرهسان قاكل 
الله العالمء هذا . 

«و» قد عرفت فيما سبق أنه إلو جهلا» أي اصع والمسدري ١‏ 
قور التمى »:وتصادقا غلى ذلك لنسنان أو شزاء وكيل وقد سياف أو .1 
غير ذلك «إبطلت الشفعة؛ لتعذر تسليم الثمن» المعتبر في الشفعة 
على الوجه الذي قد عر فته . 

بل لعلّه كذلك وإن دفع الشفيع قدراً يشتمل عليه مع فرض عدم 
قبول المشتري التبرّع المزبور؛ لما فيه من المنّة ؛ بل وإن قبله فى وجه 
قويّ , مع احتمال الاجتزاء لصدق تسليم الثمن وزيادة . 

بل وكذا الكلام في جهل خصوصيّته وإن دارت بين أمرين وسمح 
بهما الشفيع , الله العالم . 

ولو كان المبيع فى بلدٍ ناءِ4 والفرض أَنّهِ معلوم للشفيع «9فاخّر 
المطالبة» بالشفعة والأخذ بها مع حضور المشتري وعدم عذر بل 
لم يكن ذلك منه إلا توقعا للوصول» حتّى يقبض الشقص «بطلت 
الشفعة» بناءً على الفورء بلا خلاف أجده بين من تعض له'"؛ لعدم 
ثبوت كون ذلك عذراًء فعليه أن يأخذ حينئذ ويدفع الدمن وإن تأخَّر 
قبض الشقص؛ لما عرفت من وجوب تسليم الشفيع الثمن أَوَّلاً لكونه 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص .٠١9‏ والعلامة في التحرير: الشفعة / كيفيّة 


الأخذ ج ؛ ص .07/١‏ والكركي في جامع المقاصد: الشفعة / في مسقطاتها ج 1 ص 117 
والشهيد الثاني في المسالك: الشفعة / ما تبطل به ج ١١‏ ص 515. 


01 
5 ين 
1غ 


م ع تس نز لكلا ا 
جزء مملّك أو لا. 

بل لو قلنا باعتبار التقابض فيها فالظاهر وجوب الفور فيها أيضاً وإن 
كان هو حينئذٍ الأخذ القولي» ويبقى تسليم النمن موقوفاً على تسآم 
الشقص. وهو حكم اخر غير الشفعة . 

لكن قد عرفت سابقاً جعل بعضهم انتظار بلوغ التمرة والزرع عذراً 
معلّلاً له بالضرر على الشفيع بتعجيل دفع الثمن مع مشغوليّة الشقص, 
نز مصودياتى قر مدل المناون. 

اللّهمَ إلا أن يفرّق : بكون المانع في الأول بقاء يد المشتري على 
الشقص ء بخلافه هناء فإنّه ليس إل عدم وصول الشفيع إلى ماله الذي قد 
0 خلّي ببنه وببنه والفرض معلوميئته له» واللّه العالم . 

«ولو بان الثمن» المعيّن «مستحقّاً» للغير وله يجز9بطلت 
الشفعة؛ لبطلان العقد» الذى هو عنوانها. 

«وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري على" غصبيّة الشمن» 
المزبور «أو» عدم قابليّته ثمناً وإن لم يكن مثبتاً للبطلان في نفس 
الأ بحيث بمضي في حل البائع .لأ الح منحصر فهما فق ذلك 
في حقهما . 

بل لو «أقد الشفيع» خاصّة نة (بغصبيّته» مثلا قبل الأخذ بها «إمنم 
من المطالبة» لعموم «إقرار العقلاء ...»'" وإن لم يكن ذلك ك مثبتاً 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 
(؟) تقدّم فى ص 5415. 


الطهارة / في تلقين الول ب بسب بيس 88 

وني الفقه الرضوي : « ثم ضع يدك على القبر وأنت مستقبل القبلة , 
وقل : أللهم ارحم غربته » وصل وحدته » وانس وحشته » وآمن روعته ‏ 
وأفض عليه من رحمتك . وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك 
ورحمتك رحمةً يستغني بها عن رحمة من سواك » واحشره مع من كان يتولاه ‏ 
ومتى زرت قبره فادع بهذا الدعاء وأنت مستقبل القبلة ... »27 , 

ومنه يستفاد استحباب القبلة حينئذٍ في كلّ وقت تزوره داعياً له بهذا 
الدعاء . 

ومما ذكرنا يظهر لك أن استحباب الترحم لا مدخليّة له بوضع اليد, 
بل كل مها مستحبٌ برأسه ؛ كيا عساه الظاهر من العبارة وغيرها 
كالايان) لكته قال في المعتير: ( إنه يضع الحاضرون الأيدي عليه 
مترحّمين » وهومذهب أصحابنا » 7(" ولعلّه يريد ما قلناه وإن كان في 
العبارة نوع قصورء أو أن ذلك مستحبٌ أيضاً كا عساه يظهر من خر محمّد 
ابن مسلم التقدم آنفاً. . _ 

و» منها : أن 9 يلقنه الوليّ * بالمأثور في خبر يحيى بن عبد الله عن 
الصادق (عليه السلام )20 أو جابر بن يزيد عن الباقر 


)١(‏ فقهالرضا: باب؟» .ص177. 

(0) المعتبر: الطهارة/ دفن الميت ج١‏ ص؟09". 

(6) قال فيه : «... اذا أفرد الميت فليستخلف عنده أولى الناس به » فيضع فه عند رأسه , ثم 
ينادي بأعلى صوته : يا فلان ابن فلان» أويا فلانة بنت فلان» هل أنت على العهد الذي 
فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له وان محمداً عبده ورسوله سيّد 
النبيين » وأنَّ عليّاً أمير المؤمنين وسيّد الوصيين , وأنْ ما جاء به محمد حقّ» وأنَ الموت حق » 
والبعك حق > وأنّ الله يبعث من في القبورقال : فيقول منكر لتكير: انضرف بنا عن هذا فقد 


لقن حجّته » . 5 


نظلان الفتقعة بتلف الشنن العتن قبل قبضة. سس همي لس سم زوه 


للبطلان فى حقّ غيره . 

«وكذا» تبطل الشفعة لو تلف الثمن المعيّن!" قبل قبضه» عند 
الشيخ والفاضل فى محكىّ المبسوط!" والتذكرة'" «لتحقق البطلان» 
فى البيع الذي هو عنوان الشفعة . 

ولعلّه كذلك لكن على تردّد فى هذا» ينشأ: ممّا عرفته سابقاً فى 
الإقالة والردٌ بالعيب من أنّ حقّ الشفعة ثابت بالبيع , فلا يقدح فيه طروّ 
التسخ وسواء كال سايق أو لخهقا بعد أن كان ام حي الاين أخييله: 
ومن هنا جزم ثاني الشهيدين'“ ببقائها كالمحكى عن الفاضل في 
المختلف”' وولده'" والشهيد”" . 

لكن قال في القواعد : «ولو تلف الثمن المعيّن قبل قبضه؛ فإن كان 
الشفيع قد أخذ الشقص رجع البائع بقيمته, وإلا بطلت الشفعة على 
إشكال)»", 
)١(‏ في نسخة الشرائع: المتعيّن. 
(؟) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص .١77‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: الشفعة //المأخوذ منه ج ١١‏ ص ؟١5.‏ 
(؛) مسالك الأفهام: الشفعة / ما تبطل به ج ١١‏ ص 5173. 
(0) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج ه ص 509 .51٠١‏ 
(1) إيضاح الفوائد: الشفعة / كيفيّة الأخذ سج " ص .1١7‏ 
() قاله في حواشيه على القواعد على ما نقله في مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١8‏ 


ص .11٠١‏ 
(8) قواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ب ١‏ ص 107. 


ا اح حل ل 2 د ا فكو | قر الكلام (ج )2 
قلت : لعل منشأه ما عرفت ء وكأنْه أراده في الدروس”" والمسالك”" 
فى حكاية القول بالتفصيل وإن تركا حكاية ذكر الإشكال فيه. وإلا 
لمر نه 1 ١‏ مما ولحي الناتت 
215 وعلى كل حال, فقد يدفع الإشكال المزبور: بأَنّ حقّ الشفعة مع 
0 سبقه يقدّم على غيره من التصرّفات الواقعة من البائع والمشتري وإن 
كانت فسخاً بإقالة أورد بعيب »لا أنه يقدّم على المبطل الشرعي الذي 
لا يتصوّر فسخ حقّ الشفعة له على نحو فسخ الإقالة والرد بالعيب . 
وثبوته مع البطلان ‏ المقتضي لكون الشقص ملكا للبائع » والشفيع 
إنّما يأخذ من المشتري لا يطابق الأدلة الشرعيّة ‏ كما لا يطابقها أيضأ 
ضمان المشتري قيمة الداقمن م تشخيوضا بعد أن لم يكن في يدهء وقد 
شفع به الشفيع وهو في يد البائع . 
واحتمال: أن للشفيع ‏ باعتبار سبق حصول سببه , وهو البيع 
الصحيح فسخ الانفساخ المزبور؛ تحكيماً لدليل الشفعة عليه . 
000 ترجيح لما دل على الشفعة -المقتضي لذلك على ما دل 
على البطلان الشرعي المقتضي لبطلان حقّ الشفعة, مع أن الترجيح 
للأخير من وجوه. 
فالتحقيق حينئذ: عدم استحقاق الشفيع الأخذ مع كون التلف قبله , 


(؟) مسالك الأفهام: الشفعة / ما تبطل به ج اص ١١ا5.‏ 


بطلان الشفعة بتلف الثمن المعمّن قبل قيضة 3-320 ل م 868 


بل قيل : «خصوص ا إذا قلنا بأنَّ تلف الثمن قبل القبض من مال المشتري 
كما أن تلف المبيع قبل القبض من مال البائع؛ على معنى : تقدير رجوع 
كلّ منهما إلى مالكه قبل التلف آنا !". وحينئذٍ فلا ثمن للبائع على 
التشعرى حتى ,يا خذه العقيع يه إن كان فيه افيه 

نعم , لو كان الأخذ قبله انّجهت الصحًّة؛ للأصل الذي لا ينافيه 
بطلان البيع من حينه الذي هو بمعنى استحقاق قيمة الشقص على 
المشتري, باعتبار تنزيل أخذ الشفيع له منزلة التلف . 

اللَّهمّ إلا أن يقال : إِنّ البطلان هنا أولى من بطلانها بفسخ البائع؛ فنٌ 
ااي ا ا 0 


ومسو ب اي 0 
والمشتري مع عدم علم الشفيع بالحال؛ لكونه أيضاً انفساخاً شرعيّاً 
لا وجه لفسخ الشفيع له المقتضي لردّه إلى المشتريء حتّى يأخذه منه 
بالثمن الذي حلف البائع على نفيه كما حلف المشتري على نفي 
ما ادّعاه البائع . فصار كأنّه مبيع بلا ثمن , فلا وجه لأخذ الشفيع له بعد 
انفساخه بما عرفت, أو قلنا أن للبائع فسخه بذلك وإن لم ينفسخ قهرا. 
لكن في موضع من القواعد _بعد أن ذكر أَنّ للشفيع فسخ الإقالة 
والرد بالعيب قال : «ولو قلنا بالتحالف عند التخالف في قدر الثمن 


)١(‏ مفتاح الكرامة: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١4‏ ص 57١‏ (بتصرّف). 


م تعس اي في جرخو اهز الكلام 0 
وفسخنا البيع . فللشفيع أخذه بما حلف عليه البائع؛ لأخذه منه هنا»!". 

وقال فيها في موضع آخر: «ولو اختلف المتبايعان في الثمن 
وأوجبنا التحالف أخذه بما حلف عليه البائع؛ لنّ للبائع فسخ البيع , فإذا 
أخذه بما قاله المشتري منع منهء فإن رضي المشتري بأخذه بما قال 
البائع جاز, وملك الشفيع أخذه بما قال المشتري, فإن عاد المشتري 
وصدّق البائع وقال: كنت غالطاً فهل للشفيع أخذه بما حلف عليه؟ 
الأقرب ذلك»”". 

قلت : قد ينساق في بادئ النظر : أَنّ المنّجه _بناءً على الانفساخ 
قهراً بذلك . وفرض حصول تمام التحالف بينهما عدم الأخذ بالشفعة؛ 
لعدم إمكان فسخ الانفساخ المزبور ورد العين إلى المشتري على وجِدٍ 
بكون دركها عليه؛ لاقتضائه'" بطلان ما أفاده القضاء الأول بالتحالف . 

ودعوى : أن الأخذ حينئذٍ يكون من البائع -على وجدٍ يكون الدرك 
عليه خلاف المستفاد من أدلة الشفعة , التي مقتضاها الأخذ من 
المشتري والدرك عليه . 

لكن فيه : أن التحالف المزبور إِنْما يقتضي الفسخ من حينه بين البائع 
والمشتري, والفرض سبق تعلق حقِّ الشفعة , فيتّجه حيئئذٍ القول بأنّه 


)01( قواعد الأحكام: الشفعة / كيفية الأخذ ج 5 ص 6037 ,.١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص 514. 
تعس النضيدة يدل لافتفانء 


نظلان الشفحة رتلف 'التمن المكن قبل قنظم © سيتيب تي اود 


ج ام 


يأخذ بما يقتضيه البيع الأول قبل الفسخ , فيضمن حيئئزٍ المشتري قيمة 5 
الشقص للبائع . كما إذا رد البائع الثمن بالعيب بعد أن أخذ الشفيع 

ولكنٌ مقتضى ذلك الأخذ بما يقوله المشترى حينئذٍ , لاما يقوله 
البائع . بل مقتضاه حينئذٍ كون الأخذ منه دون البائع؛ ضرورة 
استحقاق الشفيع الانتزاع منه, فلا مدخليّة للبائع . وفائدة تحالفه 
تكون لضمان المشتري له الشقص. لا ما ادّعاه من الثمن الذي حلف 

ومن ذلك يظهر لك : أَنّه لا وجه لما في جامع المقاصد من أن 
«المتجه على التحالف : بقاء الدرعوى بين الشفيع والبائع. ويكون 
كالدعوى بين الشفيع والمشتري»!". 

ضرورة أَنّك قد عرفت أخذ الشفيع من المشتري المعترف بكون 
النمن كذلك, فلا دخل للبائع الذي يرجع في الفرض إلى قيمة الشقص 
لا إلى الثمن . 

كنا انه قاور للف النكان قينا سه فيه الو اغد» قدا نا معدا قا 
العبالدمى المشكاات» 

ولا يسهّل الخطب فيها أنّ المشهور بين أصحابنا عدم التحالف, 
بل القول قول البائع مع قيام العين والقول قول المشتري مع تلفها ؛ إذ 


.4١5 جامع المقاصد: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 1[ ص‎ )١( 


ا ل لل ل ير يي جواهر الكلام (جج ) 
يمكن فرضها فى صورة التحالف عند الأصحاب. كما إذا كان 
الاختلاف في جنس الثمن؛ بأن قال البائع : «إنّه كذا حنطة» مثلاًء وقال 
المشتري : «إِنّه كذا شعيرأ»» فإنّه لا ريب في كون الحكم هنا التحالف, 
ولتكن عند التأمّل مستحضرا لمدخليّة دفع الثمن في تملك 
الشقصء وأنّ الأخذ من المشترى والدرك عليه, وأنّ التحالف إِنْما هو 
في حقّ المتحالفين, وأَنّ الشفيع حقّه على المشتري دون البائعء وأنّ 
7 الفسخ الطارئ على البيع الصحيح _بسبب من المتعاملين أو مطلقاً ‏ 
لطن الك .. وغير ذلك ينفعك في المقام ونظائره, والله العالم 
والهادى . 
ومن حيل الإسقاط» ولو بمعنى إيجاد ما يمنع رغبة الشفيع 
بأخذه ‏ والظاهر عدم الكراهة فى ذلك للأصل فضلاً عن الحرمةء اللّهدّ 
إلا أن يقال : _بعد التسامح ‏ بإشعار الأدلة بها باعتبار مراعاة الشريك , 
والامر سهل . 
#أن ببيع بؤيادة غلى !" التمن » الذي يبذل فى مثله على وجه 
لا يرغب فيه معها و4 لكن مع المواطأة بينهما على أن «يدفع 
ب» مقابلة «الثمن» الزائد إعوضا قليلا فإن اخذ الشفيع لزمه 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة . مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: عن. 


جيل انقاط الشففة”  ١‏ صصح حي ع ا ا ا 1 


المن الذي تضمّنه العقد, وكذا لو باع بثمن زائد فقبض بعضا وأبرأه 
من الباقى» للمواطأة على ذلك 

ولكن لا يخفى أن ظاهر المصنّف وغيره'" لزوم الثمن للمشتري مع 
المواطأة المزبورة على وجدٍ لو فرض خلف البائع في ذلك استحقّها 
على المشتري » بل كاد يكون ذلك صريح كلامهم . 

لكن في التحرير : «لو خالف أحدهما ما تواطئًا عليه. فطالب 
صاحبه بما ظهر ‏ لزمه في ظاهر الحكم, ويحرم عليه فى الباطن؛ لأن 
صاحبه إِنّما رضي بالعقد للتواطو»”". ش 

وهو_مع ما فيه من صعوبة تصوّر خلف المشتري في المواطأة على 
وجهٍ يلتزم بسببه في الكثير_أَنّه لا يطابق ظاهر الأدلة؛ إذ أقصاه مخالفة 
الوعد أو ما يشبهه , ولا إثم فيها على الأصمٌ فضلاً عن حرمة المال: 
وتنزيله على الشرط المضمر على وجدٍ يكون للمشتري دون الشفيع 
كما تر .نعم لو تواطنا على الإقرار في الظاهر فطالبه البائع مثلاً بذلك 
كان حراماً عليه في الباطن , ولكنّه غير مفروض المسألة قطعاً. 


1 
ج لال 


والانصاف :أ نّالمسألة محتاجة إلى تنقيح على وجدٍ يظهر منه ما هو 4١‏ 


المعروف من عدم جواز الصلح عن الحقوق بحيث تؤدي إلى سقوطها 
بأمئال هذه الحيل, وله مقام آخر . 





.508-17017 ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: الشفعة / في مسقطاتها ج‎ )١( 
.657 (؟) تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص‎ 


7# ا ل يح جا لولغز لكام 21 ) 


(وكذا» من حيلها على وجدٍ لا يتعلّق حقّها «لو نقل الشقص بغير 
البيع كالهبة أو الصلح» ونحوهما مما لا يتعلّق به حقّ الشفعة؛ 
لناعرفته سالفاً من أن موضتوعها التقال الننقضن بالبيع دوق غيره سين 
النواقل . وهو واضح . 

كوضوح تصوّر أمور كثيرة للرغبة عنها أو غير ذلك ممّا تقتضي عدم . 
أخذ الشفيع بها ء وإن أكثر بعضهم في الأمثلة لذلك7" والله العالم . 

«ولو ادعى» الشفيع «على» غيرهه الابتياع» فصدقه وقال: 
نسيت'" الثمن, فالقول قوله مع يمينه4 كما صرّح به الفاضل" 
والشهيدان!» والكركي”؛ لأنّه لا يعلم إلا من قبله ولو لم يقبل لزم 
اللقايدى الحس دان اقنور صدتاك 

وحينئذٍ «فإذا حلّفه» ويئس من العلم «بطلت الشفعة» بمعنى 
عدم ترئّب أثر على استحقاقها؛ لتعدّر العلم بالثمن الذي قد عرفت 
توقّف الأخذ عليه . لكن إن لم يكن إجماعاً أمكن المناقشة في تعجيل 
القبول منه من دون تبيّن حاله بأنّه مدّع , فإنّ الأصل عدم النسيان . 


)١(‏ مسالك الأفهام: الشفعة / ما تبطل به ج ١١‏ ص 508 مفتاح الكرامة: الشفعة / في 
مسقطاتها ج ١4‏ ص .11١‏ 

5ف اشحة القبرائم» انسيت: 

2 قواعد الاحكام: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص .51١‏ 

8 اتويت الول في الدروس: الشفعة / درس ١0175‏ ج ” ص 517. والشهيد الثاني في 
المسالك: الشفعة / ما تبطل به ج ١١‏ ص 515. 

)0( جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج اص 210. 


لو ادّعى الشفيع على غيره الابتياع. فصدّقه وقال: نسيت الثمنا ل --د- 8868 
وعلى الأوّل فإن لم يحلف وقضينا بالنكول؛ فإن كان الشفيع يدّعي 
العلم بقدر معيّن ثبت وأخذ بالشفعة به, وإن لم نقض به حلف الشفيع 
على ما يدعيه وأخذ 4 
وإن كان لا يدّعي العلم به وإنما يدّعي علم المشتري. ففي 
المسالك : «احتمل : عدم سماع الدعوى بعد ذلك؛ لعدم إمكان الحكم 
بش ووب وإحلاق العفيع على أن المشترى يع وحيسن التشتدرى عت 


بين قدره»("'. 


قلت : لا يخفى عليك جريان مسألة النكول السابقة هنا أيضاً. 

ولو ادّعى الشفيع العلم بالثمن من أُوّل الأمر من غير دعوى العلم به 
على المشتري , وادعى المشتري النسيان» فهل يثبت بيمين الشفيع هنا؟ 
ففي جامع المقاصد : «فيه نظر»!". قلت : أقواه العدم . ولعلّه كذلك 
لو صادقه على النسيان . وهو المناسب لاطلاق المصئّف وغيره!" أنه إذا 
حلف على النسيان بطلت الشفعة سواء ادّعى الشفيع العلم به أو لا 


ولو ادّعى المشتري أَنّ عدم العلم بالثمن لأنّه كان عرضاً قيميّاً 


وأخذه البائع وتلف في يده ولا أعلم قيمته . فالقول قوله مع يمينه 
بلا خلاف ولا إشكال, وكذا لو قال : «أخذه وكيلي ولا أعلم به» أو نحو 





)١(‏ مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). 
)0 ادن قبل 0 


ا ا يي سي سج سهد جوافر الكلام لعي 


ذلك ممّا هو غير منافٍ للأصل وهو ممكن. ولو لم يقبل منه يلزم 
تخليده فى السجن . والله العالم . 

الت جو لت 

دما لو قال: لم أعلم كمّيّة الثمن» مقتصراً على ذلك لم يكن 
يد و» في القواعد”" والشحرير' وجامع المقاصد'” 
والمسالك'»: 9كلّف جواباً» صحيحاً إغيره» معلّلاً له في أَوَّل 
الأخيرين بإجماله واحتماله, وفي ثانيهما ب «أَنّه مشترك بين أن ا 
لا يعلم ابتداءً من حين الشراء » وهو غير مسموع ؛ ؛ لاقتضائه بطلان 
البيع , وأن يكون غيره من الوجهين السابقين, فلابدٌ من تفصيله, 
وحينئزٍ فيلزم بجواب مسموع , فإن أَصرٌ حبس حنَّى يجيب» . 

قلت : قد يناقش بان احتماله للصحّة كافٍ فى صحته , ولا داعى إلى 
سس بد ش ش 

9و4 كيف كان . ففي المتن وغيره-وإن كنا لم نتحقّقه _أَنّه إقال 
الشيخ: يرد" اليمين» حينئذٍ 9على الشفيع» ويقضى على المشتري 
بما يحلف عليه , اي مع فرض دعوى العلم به, اما بدونه فلا؛ لعدم 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص .09١‏ 

9 جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج اص 410. 

(؛) مسالك الأفهام: الشفعة / ما تبطل به بم ١١‏ ص 514. 

(6) كتحرير الأحكام: (تقدّم المصدر آنفاً). ومسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص .)”307١‏ 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تردٌ. 


ب أت ا ع تخت تجوا را لكلام (ج4) 
(عليه السلام )227 , ا بعد انصراف الناس عنه * إجاعاً محضَلدً() 
ومنقولاً 7 مستفيضاً بل كاد يكون متواتراً» وأخبارً") » وهو التلقين 
الثالث , وبه يندفع سؤال منكر ونكير كما نطقت به الأخبار» . 

والظاهر عدم الالتزام بخصوص الأقوال الواردة وإن كان أولى » بل 
المراد تلقينه وتفهيمه ما يفيد الاعتراف بأصول دينه ومذهبه » كما أنَّ 
الظاهر عدم التزام كونه من الولي » بل الظاهر الاكتفاء بمن يأمره الولي 
أيضاً كما في معد إجماع الذكرى 20 والاجتزاء بالمتبرّع من غيرهما لا دليل 
عليه » وإِن قال في الجامع : « يلقنه الولي أو غيره » (© . 


من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ح 50١‏ ج١‏ ص17 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح*١٠١‏ جاص 771١‏ وسائل الشيعة: بابه "امن ابواب الدفنح اج صن8717. 
)١(‏ قال فيه : «ماعلى أحدكم إذا دفن ميّته وسوّى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره 
ثم يقول : يا فلان ابن فلان انت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله 
وأنْ محمداً رسول الله (صلى الله عليه واله) , وأنَ عليّاً أمير المؤمنين (عليه السلام) إمامك , 
وفلان وفلان حتى تأتي على آخرهم , فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا 
الوصول اليه ومسألتنا اياه, فانه قد لقن حجته...» . 
هذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ ح١4١‏ ج١‏ ص54؛ »؛ وسائل الشيعة : باب هم 
من ابواب الدفن ح؟ ج” ص8"17/. 
(؟) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائززج١‏ ص 187 » وابن البراج في المهذب » 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص56 » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ 
ص ١١9‏ » والعلامة في الارشاد : الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ ص 554 . 
() نقل الاجماع في : المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص07» ونهاية الاحكام : الصلاة / دفن 
الميت ج ١‏ ص 73٠5‏ . 
(1) و(0) راجع حاشية (*) من الصفحة السابقة و(١)‏ من هذه الصفحة. 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة/ دفن الميت ص58 . 
00( الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص 5ه . 


اختلااف الشفيع والمشترى فى قدر الثمن ا 1 


امكان حلفه . 1 
ج ام 
نعم . فى المسالك : «لو فرض دعوى الشفيع هنا عدم علمه لكن 08 
ادذعى علم المشترى , حلف على ذلك والزم المشتري البيان» ثم إن عيّن 
قدرأ وطابقه عليه الشفيع حكم بمقتضاه, وإلا فإشكال»7". 
قلت : لا يخفى عليك ما فى اصل القول المزبور؛ ضرورة كون 
وفي التنازع» 
«(وفيه مسائل» : 
«الأولى» 
«إذا اختلفا» اي الشفيع والمشترى وفى» قدر«الثمن» بعد 
اتفاقهما على وقوع الشراء. فقال المشتري : ألف مثلاًء وقال الشفيع : 
اليف .: © م وأبي 5 لاس لعا والقاضي" زات فيرياة 
)١(‏ مسالك الأفهام: الشفعة / ما تبطل به ج ١١‏ ص .57١‏ 
(1) المقنعة: كتاب الشفعة ص 1214 النهاية: المتاجر / باب الشفعة ج "ا ص 19:7" 5519, 
المبسوط: كتاب الشفعة ج “ ص .٠١١‏ 
(؟) المراسم: أحكام الشفعة ص .١187‏ 
(؛) الكافي في الفقه: في الشفعة ص 5317. 
(0) المهذّب: كتاب الشفعة ج ١١ص‏ 00 
(1) غنية النزوع: في الشفعة ص 578. 


77 جواهر الكلام لج م4*) 


واقرمى ال ونوهيو ال أوالقاض[ الأو الضهية ا" وعبررهي 6 ويل هو الشهور 
نقلاً" وتحصيلاً", بل لا يكاد يوجد فيه خلاف إلآ من الإسكافي 
وظاهر ثاني الشهيدين في المسالك7", بل في الغنية : الإجماع عليه'"". 

«لأنه الذي ينتزع الشيء من يده . 

ولأنّه الذي هو أعرف بالعقد . 

ولأنّه الغارم . 

ول بهذو اليك 

ولأنه الذي يُترك لو نرك . 

وله الشعري لا وعوى لعل الشليع؛ إذالا يذغي شيك فى :ذمته 


.59١ ص‎ ١ السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: باب الشفعة ص 778. 

(6) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع سج ١١‏ ص ؟197, قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع 
ج ؟ ص ,51١‏ تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 4 ص 0487. إرشاد الأذهان: 
الشفعة / في الأحكام ج ١‏ ص 587. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس ١1”‏ ج ‏ ص 277١‏ اللمعة الدمشقيّة: كتاب الشفعة 








.١7١ ص‎ 

(5) كالصيمري في غاية المرام: الشفعة / في اللواحق ج 4 ص ١؟١.‏ 

(1) نقلت الشهرة في الروضة البهيّة: كتاب الشفعة ج 4 ص .4١5‏ وكفاية الأحكام: الشفعة / 
كيفيّة الاخذ ج ١ص .06080١8‏ 

(0) انظر الهامش قبل السابق والهوامش التسعة السابقة عليه. 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: المتاجر / في الشفعة بج ه ص 747. 

)0( تاتي عبار ته لاحما. 

)٠١(‏ غنية النزوع: في الشفعة ص 78؟. 


اختلاف الشفيع والمشتري في قدر الثمن ‏ -. - - 888 
ولا تحت يدهء وإِنما الشفيع يدّعى استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذى 
يعترف به الشفيع والمشتري ينكره. ولا يلزم من قوله: «اشتريته 
بالأكثر» أن يكون مدّعيا عليه وإن كان خلاف الأصل؛ لأنّه لا يدّعي 
اممسقافه اناه علدووزلةطلاب قويه اناه 

لكن مع هذا كلّه مال في المسالك إلى تقديم قول الشفيع وفاقاً 
للإسكافي , مناقشاً في بعض الأدلّة السابقة فى الأول ف!"«منع كون 
المالك لا تزال يده عن ملكه إلا بما يدّعيه , فقد يقدّم قول المنكر فى 
كثير في البيع وغيره. خصوصاً مع تلف العين . وتخصيص هذا بما إذا 
كانت العين باقية ليكون كتقديم قول البائع في النمن مع بقاء العين » فيه : 
-مع كونه تخصيصاً لمدّعى'" القائل بغير رضاه أن تقديم قول البائع 
حينئدٍ ليس لهذه العلّة .بل لرواية'" وردت فى ذلك كما تقرّر فى بابه , 
ومن ثم خالف فيه جماعة واطرحوا الرواية إمّا لضعف سندها أو 
لمخالفتها للأصول وقدّموا قول المشتري مطلقاً أو حكموا بالتحالف... 
إلى غير ذلك من الاختلاف . وتعدية الرواية إلى موضع النزاع مع 
تسليمها في موردها قياس لا يقولون به»'*. 

وفى الثاني ب «أنّ النزاع ليس فى العقد؛ لاثفاقهما معأ على وقوعه 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: ب. 

)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: لدعوى. 

الالوسائل القيقة اجا لاسن أعزات احكام النتر حر اتج اناس اه 
(؛) مسالك الأفهام: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص 771 -7/ا5. 


امب ل ةي سيت و أن لكوم 2 2) 


صحيحاً واستحقاق الشفعة به, وإِنّما النزاع في القدر الواجب 
على الشفيع دفعه إلى المشتري من الثمن. فالمشتري يدعي زيادته 
عقا يداعي النقع والتسقع يسكرومشيكرق المشترى هو المتدعى 
والشفيع هو المنكر»'". 

ثم اعترض على نفسه ب «أنّ العقد لا يتشخّص إلا بالئمن المعيّن , 
1 فيكون الاختلاف فيه في قوّة الاختلاف في العقد؛ لأنّ المتشخّص منه 

5 غير المتشخّص منه بالخمسمائة, فيرجع إلى الاختلاف في 
العقد. وهو أعلم به ؛ لأنّه من فعله دون الشفيع»!". 

واجاب ب«ان القدر من العقد الواقع على الشقص مع كون 
الخمسمائة لازمة أمر متّفق عليه , وإِنّما النزاع فيما زاد على ذلك , وهو 
راجع إلى دعوى المشتري وإنكار الشفيع . على أنّ هذا لو تم ازم 
تقديم مدّعي الزيادة في كلّ معاوضة سواء كانت العين باقية أم لا. وهم 
لا يقولون به»'". 

م اعترض على هذا ب «أَنَ عقد البيع مثلاً إنما يقوم 0 
فليس أحدهما أولى من الآخر؛ فلذا لم يقدّم قول مدّعي الزيادة مطلقا 
بخلاف الشفيع الذي مق خارج وبريد انتزاع العين بما يدعيه من كاد 
العقد عقده)»!), 


57/١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق: ص 70/١‏ - ١/ا5.‏ 
(؛) المصدر السابق: ص ؟/ا5. 


اختلاف الشفيع والمشتري في قدر القن ل ل سس 888 


وأجاب ب«فرض وقوع العقد مع البائع ووكيل المشتري أو بالعكس 
ثم تنازعا من دون حضور الوكيل , فيلزم تقديم قول من وقع العقد معه . 
ولا يقول به الخصم»!". 

إلى أن قال'": «وبالجملة : فمرجع التقديم إلى كونه منكراً والآخر 
مدعا نظرا إلى الق كا انا غيو هين اللاعنيا رات :قاذ الثقات الها مين 
الشارع ‏ وإِنّما هي مناسبات لا تفيد العلّة». 

وفي الأخير ب«أَنّه مع منافاته لظاهر الخبر -لا يتم بعد أخذ 
الشفيع بالشفعة إِمّا برضا المشتري بتأخير النمن في ذمّته أو مطلقا 
بناءً على أَنّ أخذه المعتبر في التملّك بذله الثمن المتّفق على لزومه 
لذمّته لا ما يدّعيه المشتريء فإذا أخذ الشفيع بما اعترف به ملك 
الشقص وبقي النزاع بينه وبين المشتري في القدر الزائد, ولو كان ملكه ‏ 
متوّفاً على إعطاء المشتري ما يدّعيه لزم إمكان دفعه عن التملّك ©: 
سهولةاء كدهوى قدر كنس لاسعرنه القع من غير ان يقيقة 
المشترى , وعموم الأدلة تنفيه»!. 

ولا يخفى عليك ما في كلامه الأخير؛ ضرورة عدم اقتضاء اتّفاقهما 


(1) المضدر السابق (تصدف): 

(1) كأنّه لا حاجة إلى هذه الجملة؛ إذ لا فاصلة بين ما قبلها وما بعدها في المصدر. 
(؟) تقدّم فى ص 17”. 

(4) مسالك الأفهام: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص 50/1 

(0) المصدر السابق: ص 7/ا7. 


امم ل وه ع ص انز فزن اكلام ع0 
على لزومه كونه النمن الذي وقع عليه العقد , فكيف يتصوّر تملكه به مع 
عدم نزوت كرنه قا ؟| وعدن وعواء لاتتعوو أصالة عنم الرعادة 
لا تصلح لإثبات كون الثمن هو الناقص . 

نعم , لو فرض اتّفاقهما على الثمن . وأخذ الشفيع برضا المشتري 
بكونه في ذمّته , ثم اختلفا فيه بعد ذلك , أمكن تصوّره حينئذٍ . لكنّه مع 
أنّ فيه ما فيه إذا فرض إبراز كيفيّة الدعوى بينهما في تشخيص ما اتّفقا 
عليه سابقاً من الثمن أيضاً خارج عن محل النزاع الذي هو اختلافهما 
ابتداء فيه . 

ومن هنا يعلم أيضاًما في تفصيل صاحب الكفاية الذي تصيّده من 
هذه العبارة وعبارة الكركي'"_بين وقوع النزاع قبل الأخذ وبينه بعده, 
فيقدّم قول المشتري في الْأُوّل والشفيع في الثاني'". مضافاً إلى ما في 
الرياض من أنّه خرق للإجماع المركّب””. 

وأمّا ما ذكر من المنافاة للخبرء ففيه : أنه لا يقتضي كون الشفيع هو 
المنكر؛ ضرورة أنه إن كان مبناه الرجوع إلى العرف , فلا ظهور فيه بأنّه 
المنكر دون المشتري إن لم يكن العكس . ومنه يعلم ما في قوله: 
«وبالجملة ...» إلى آاخره. 


)010( جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج ا ص .2٠١‏ 
(1) كفاية الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١ص‏ 6086. 
(؟) رياض المسائل: الشفعة / في اللواحق ج غاص .٠١5*‏ 


اختلاف الشفيع والمشترى فى قدر الثمن بح جيم ب و لع تت 1 111 


وأغرب من ذلك قوله في الجواب عن المناقشة الأولى : «القدر في 
الفقد ارات على السقص مم كو سيا نه لارمة من متلق لهي 
إلى آخره؛ ضرورة أنه لا اثثفاق بينهما بعد فرض كون النزاع بينهما 
في شخصي العقد الذي لا قدر مشترك بينهما فإان الخمسمائة فى ١‏ 
شين الالك نوها مه كيد كان سك مجهول تعد رم 1 
بينهما والنزاع في غيره؟! فليس هما إلا متباينان. وما بينهما من 
الاتفاق الانتزاعي لا مدخليّة له في تشخيص كونه ثمناء كما هو واضح 
بادنى تامّل . 

1 بنقدح أنه يتوجّه كون كلّ منهما سدّع' بالنسبة إلى ذلك: 
لتخالنتيها الأضل كما ذكرنا فيه لى الكدلك المستعاقد اوقد ابسردا 
الدعوى في تشخيص العقد, فضلاً عن المقام الذي عنوان الحكم فيه 
نضّاً وفتوى : الثمن الذي وقع عليه شخص العقد, ولا ريب في عدم 
حجَّيّة قول احد منهما في ذلك . 

عار لحر لضع على ماري ل الى اد اين 
الثمن , كما أَنّه قد يقال بتوجّه اليمين للمشتري عليه أيضأ في نفي 
ما ادّعاه, مع احتمال عدمه؛ لأنّه لا فائدة فيه بعد وقوع اليمين منه . 

ولكن على كل حال لا يثبت بذلك أن الثمن هو ما ذكره احدهما إلا 
مع رد اليمين من أحدهماء وإلا فمع عدمه ينتفي ما ذكره كل واحيد 
منهماء إلا أَنّه لا طريق متيقّن لتملّك الشفيع الشقص إلا بدفع ما يقوله 


)١(‏ الأولى التعبير ب «مدّعيا». 


اا ا ا 0 جواهر الكلام (ج ) 


المشتري؛ لاما هعد الاعالموئس «للشهنيها مؤذيا الى عجيالة 
النمن التي قد عرفت اقتضاءها عدم الشفعة؛ ضرورة العلم به لكل منهما 
وان 0١‏ ا اك و يا 
5 مع دفع الزيادة على الثمن المعلوم عند الدافع , نعم حكمها 
وهو عقي لكان لو أعثر قليه قولا باحسنا بل بولا اجتهال مواد 
وافق التشهوو فى التنيجة .وهو الأخذديما يدعيه المشتزى إلا أنه لين 
0 
هده عا ول هات كاذ من ادلة المكهور -ما يقتضى كون 
7 المشتري بيمينه من الطرق الشرعيّة للإثبات كونه الثمن الذي وفع 
ولكن -مع ذلك كله لا محيص عن العمل بالمشهور, المحكي عليه 
الإجماع في الغنية”", الذي تطمئنٌ النفس هنا بصوابه, والله العالم . 
هذا كله مع عدم البيّنة لكل منهما «و4 إلا ففى محكيىّ المبسوط”" 
والتذكرة'" والتحرير”©: أنه إإن أقام احدهما بين قضى له» . 


)١(‏ تقدّم المصدر في أَوّل هذا الفرع. 

(1) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص .٠٠١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص .19١‏ 
)0( تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ص .08١‏ 


اختلات الشفيع والمشكري قن قد افون بح ا ل بح 9/8 


وهو كذلك بناء على اذ كرنافههين ١‏ نكا منهما مدّع وكا عدن 
المشهور فقد يشكل سماع بيّنة المشتري الذي هو منكر وفرضه اليمين . 
وقد ذكرنا فى كتاب القضاء "أنه لا تندفع اليمين عنه بإقامة البيّنة . 

وعن حواشى الشهيد دم الاقزب القبول»وا ن كأن في دفع اليمين 
فو المدكر لعفن قير هده القيوره ترف تووحه القرق: | ديعي 
دعوق مخظة وقد أقاغ يها بثنةاء'فتكون سسموعة )1 

ويمكياةة على ما دكرناء ييا ها من كون اللنتكرى ماعنا ونين 
هنا أشكله في جامع المقاصد”" والمسالك”. بل في الول مققها ااه 
لا يخلو من تدافع» . 

قلت : قد يقال: إِنّ تقديم بيّنة المشتري عند القائل به ليس لكونه 
كر ضرفا بل هو مدّع إلا أن قوله مقبول فيما ادّعاه على وجدٍ يقدّم 
على الشفيع كالودعي الذي يدّعي الردَ مفلا قا بول قدو سمه 
لذ مع رفن اقول هه لكر ند مدعا مولس كل من تيل العو له سمه 
منكراًء بل لعل بعض ما سمعته من أدلة القائلين بتقديم قول المشتري 
كالصريح في ذلك . 

ونادلك يقتي لبأدريا فى بوعوى عضن افافين أرانها فنى 
)١(‏ في ج ١غ)خص ١١١‏ ... 
(5) الحاشية النكارية (موضوعة الشنهية الأذل) طن 7 
0( جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 1ص .41١‏ 


(؟) مسالك الأفهام: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص 57/4. 
(0) كالمقداد في التنقيح: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص 437. 


4 الاق والعسموط لاهن اندلو افا كل متتهما بنسة حكم بدضة 
0 المشتري» يوافق ما سمعته من الإسكافي من أن المنكر الشفيع, وإلا 
لم تقدّم بيّنة المشتري الذي هو الداخل , مع أنّه يمكن أن يكون ذلك لأنّ 
واستتديم كن الذاكل كا حك ههه" 
لكأن ها كاه اول اولي كما "فيد توغ العلذق وين تدليل 
تقديمه بأنّه مدّعي الزيادة!*, فيكون الوجه في تقديم بيّنته أنه كان 
يقدّم قوله بدونها فمعها أولى. ولا أقلّ من تعارض البيّنتين من 
المدعيون 1ه يرجّح بيّنة المشترى بتقديم قوله بدونها. فيقوى 
جانبه بذلك . 
وعة هذا كلو لك تظيعن ها تمع من كول العف قو تروقية احتمال 
القضاء ببيّنة الشفيع؛ لأنّه الخارج» بل في قواعد الفاضل ‏ وجامع 
المقاصد”" ومحكيّ السرائر”" والتذكرة”/ والكفاية!: «أَنّه الأقرب» بل 





.45١ الخلاف: الشفعة / مسألة 7ج *اص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الشفعة بج 7 ص .1١١‏ 

(؟) مفتاح الكرامة: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص 51/. 

(4) انظر قبل ثلاثة هوامش: ص ؟77]. 

(0) قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ؟ ص .51١‏ 

)0( جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج "١‏ حن 211 

(/) السرائر: المتاجر / باب الشفعة بج ١‏ ص 8937-794١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص .591-19١‏ 
(1) كفاية الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ١‏ ص 000. 


الطهارة / في تلقين الول 3 _ ب __ _ سسب أده 

وليكن تلقينه لإ بأرفع صوته * كما في خبر يحيى بن عبد الله © , 
وبه عبّر الشيخان( وجماعة 7 على ما حكي » ونسبه في جامع 
المقاصد ؛» وعن الروض © إلى الأصحاب ء ولعلّه يرجع إليه ما عن 
الحلبي : « برفيع صوته » 5) كما في خبر إبراهم بن هاشم 00 . 

هذا إن لم يمنع منه مانع من تقيّة » وإلا أجزأ سرّاً كما عن المهزّب () 
والجامع (5» » بل في ظاهر مجمع البرهان ١7‏ نسبته إلى الأصحاب؛ ولعله 
لأنَّ وصوله إليه وإن كان إنها يحصل عادةً برفعم الصوت لكته في الحقيقة 
بتوفيق الله » فالسرٌ حينئدٍ مع المانع كالجهر إن شاء الله . 

وف استقبال القبلة والقبر للملقّن أو استدبارها واستقبال الميّت 
قولان» ينشان : من أنها خير امالس » ومن أنه أدخل في مقابلة الميّت 
الكطاب مه ,وحيك كان عرذلك مقا ل كان المتهه حتواد ك1 ا 


.٠51ص راجع حاشية (7) من‎ )١( 

(؟) المقنعة : الطهارة/ تلقين المحتضرين ص١8‏ » والمبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص187 » 
والنباية : الطهارة / تغسيل ا ميت ص 76 . 

() كابن ادريس في السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١50‏ » والعلامة في القواعد : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص "١‏ » والشهيد في البياك : الطهارة / دفن الميت ص 7١‏ . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص 410 . 

(5) روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص8١7.‏ 

(5) الكافي في الفقه : احكام الجنائز ص 379 . 

(0) علل الشرائع : باب ١0‏ ح١‏ ج١‏ ص7”08» وسائل الشيعة : باب 6" من ابواب الدفن 
ح” ج؟ ص77 . 

(6) المهذب : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص54 . 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص 55 . 

. 417 مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج" ص‎ )٠١( 


اغتلافة الشفيع والمقترى: فى قد لقوق , م | 3/1 


عن الفخر الميل إليه'". 

ولعلّه لتقديم بيّئة الخارج بناءً على أنّه الشفيع والداخل المشتري, 
وإن كان فيه ما عرفت من احتمال منع كونه من ذلك؛ لأنّ كلا منهما مدّع 
وإن قدّمنا قوله مع عدم البيّنة على حسب ما عرفت . 

ولذلك قال في المخكلت يعد أن القداز تقدريو وكنة المشترى.د: 
«وهذا بخلاف الداخل والخارج؛ لأنّ بيّنة الداخل يمكن أن تستند إلى 
اليد؛ فلهذا قدّمنا بيّنة الخارج . وفي صورة النزاع البيّنة تشهد على نفس 
العقد كشهادة بيّئة الشفيع»!". 

ومراده في الحقيقة ما ذكرناه من أَنّ كلا منهما مدّع, وإن قدّم قوله 
مع عدم البيّنة للإجماع المزبور وتاحو نويل نهو رمرم لبجبعه لا أنه يكون 
به منكراً. 

وخيشل فمتاكفة الكركو "" وتاى التهيديق “لدان سديم بيلةة . * 
الخارج عند القائل به ليس لذلك فقط , بل لقوله يي : (البيّنة على .5 
المدعي واليمين على من أنكر)!" والخارج مدع» في غير محلها بعد 
فا خرف ْ 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الشفعة / في التنازع ج ؟ ص +61 
(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج ه ص 5147. 
(*) جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 1 ص ؟11. 


(؛) مسالك الأفهام: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص 574. 
(0) تقدم فى ص 7117 . 





بل إليه يرجع ماعن الغلاف«من 'تتعليل اتقديمة سان المسترى 
يدّعي زيادة الثمن والشفيع ينكره”", أي فهو بحكم المنكر ولو من 
وجه, نعم يحكى عن مبسوطه التعليل : بأنّه داخل فتقدّم بيّنته'". 

وكيف كان . فلا يخفى ما في كلامهم من التشويش », وسببه عدم 
تنقيح الأمر أوّلاً والتحقيق ما عرفت من كونهما مدّعيين على الوجه. 
الذي ذكرناه, فتأمّل جيّدا . 

ولعلّه لذا كان المحكي عن جامع الشرائع القول بالقرعة هنا"؛ إذ 
ليس إلا لأنّ تنازعهما في العقد, ولا داخل ولا خارج إذ لا يد لهماء 
فصارا كالمتنازعين في عين في يد غيرهماء فتجب القرعة كما اعترف 
بذلك في المختلف!. 

وإن ناقشه في جامع المقاصد ب «ان تنازعهما في استحقاق العين 
بالثمن المخصوص. وبأنّ القرعة في الأمر المشكل الذي لم يدل النصّ 
على حكمه , وما نحن فيه ليس كذلك»" أي باعتبار قوله ييه : «البيّنة 
على المدّعي واليمين على من أنكر» . 

لكن فيه : ما عرفت من احتمال عدم كونه منكراً عنده , بل مدّع قُدَّم 





.]17١؟ الخلاف: الشفعة / مسألة 7ج “ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص .٠٠١‏ 

(؟) الجامع للشرائع: باب الشفعة ص 794؟. 

(؛) مختلف الشيعة: المتاجر / في الشفعة ج ه ص 747. 
(5) جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 7 ص .11١‏ 


اكتلاق العقئع بو المتقرى ال كدر الفون حمس مص بي ب 11/1 
قوله لكونه أعرف بالعقد أو نحو ذلكء وأنّه باعتبار التنازع في 
اللشخيص غبار دعوق كل منيما مدنا بنة اشرق لسن حكيها ندر 
مشترك متّفق عليه كما أوضحناه سابقاً. نعم نجه عليه : أنه لا إشكال 
مع الترجيح بما عرفت . والله العالم . 

(و» كيف كانء فقد صرّح الشيخ"'" والفاضل'" والكركي””" 
والشهيدا نا على ما حكي عن بعضهم بأنّهِ إلا تقبل شهادة البائع 1 


ج 1 


لأحدهياة زلا حدس هاذنا صريها . 0١‏ 
لف ديق ع انقر انرأ زد لسر على عايج رول انوا انه لكل 

أنه يدفع عن نفسه ضرر الدرك” وربّما أشعر بقبولها للمشتري, لكن 

لم أجد من حكاه . 


وفى قواعد الفاضل'" والدروس”": «أَنّه يحتمل القبول على الشفيع 
مع القبض , وله بدونه». بل قيل : «قد استحسنه في التذكرة , وقوّاه في 


.٠١١ المبسوط: كتاب الشفعة ج “ا ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص ,552١‏ تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع 
ج 1١‏ ص ,59١‏ تحرير الأحكام: الشفعة /كيفيّة الأخذ ج 4 ص 087. 

ف جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج ١‏ “ضن: 2112-1117 

(؟) الشهيد الآوّل في الدروس: الشفعة / درس 504 ج ”ا ص ©2070 والشهيد الثاني في 
المسالك: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص 3774 570. 

(0) السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج ١‏ ص .59١‏ 

() قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص .11١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 574" ج ؟ ص 570. 


مي ا و او اللا 


الحواشي ؛ وكأنّه مال إليه في الريضاح»'". 

وعلى كل حالء ففى جامع المقاصد'" والمسالك”": تعليل عدم 
القبول مطلقاً بها تج نفعاً على التقديرين , وهو استحقاق الثمن الكثير 
وبدله إن ظهر مستحقّاً أو رد العين إن شهد للمشتريء بل ربّما كان له 
غرض بعود المبيع إليه بفسخ المشتري إذا علم بالعيب أو الغبن ويخشى. 
فوات ذلك بأخذ الشفيع فينفره من الأخذ بكثرة الثمن, والتخلّص من 
ضمان درك الزيادة لو شهد للشفيع بل ريّما حاول بذلك إسقاط خيار 
الغبن أو قلّة الأرش لو ظهر المبيع معيباء بل ربّما كان عالما بالعيب 
ويتوقع المطالبة بارشه, وريّما خاف رد المشترى له بالعيب او الغبن 
دون الشفيع , فيرغبه في الأخذ بتقليل الثمن . 

إلى غير ذلك ممّا لا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه فى كتاب 
الشيادات !2 ْ 

بل ذكروا فيها ما يعلم منه عدم كون المقام من رد الشهادة بجر النفع , 
الذي هو عندهم ما يكون الشاهد به مدعيا كشهادة الشريك لشريكه 
ونحو ذلك ., بل لا جر نفع بعد إقرار المشتري بالثمن . 

عرو ها تعن يدس قي الشاهم متها لكان فى كر نا عدم رفا 
ا 
(1؟) جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 7 ص 177. 


(؟) مسالك الأفهام: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص 60/ا. 
(؛) في ج 5 كتاب الشهادات / الطرف الأوّل (الوصف الخامس). 


فلات المتدابين اق قد القن .سس سمي سمحتم الا 
بمطلق التهمة . بل التهمة المخصوصة المستفادة من الأدلة . 

ولعلّه لذا قال بعض المعاصرين: إن الأقوى القبول مطلقاً", ولكنّه 
مخالف لمن عرفت . ويمكن الاستدلال له بما عن المبسوط من تعليله: + 
ينها شهادة عل :قعله "ابو المتساق.من اطلاق الاد له تخللافة: 00 

وما احتمال التفصيل المزبور المستفاد من السرائر فلا وجه معتدٌ به 
له . كالتفصيل الذي سمعته من الفاضل . ولعلّ الأولى عدم القبول مطلقاً: 
وله العالم . 

وكيف كان , فقد ظهر لك ممّا ذكرنا تفصيل الحال في الصور الأربعة , 
وهى : عدم القةه ان البسنة للمشتريء أو للشفيع (و» الرابعة التى هي 
«لو أقاة كل #امتهما نهدو أن الأول فيديا ذكرة المستف من أله 
«حكم ببيّنة المشتريء و4 إن كان إفيه احتمال للقضاء ببيّنة 
الشفيع لأنْه الخارج» لكن قد عرفت تفصيل الحال فيه والله العالم . 

«ولو كان الاختلاف بين المتبايعين» في قدر التمن 
«ولأحدهما بيّنة حكم بها» بلا خلاف ولا إشكال بناءً على التحالف 
مع عدمها . 

ما على القول بتقديم قول المشتري مطلقاً. فيشكل سماع بيّنته 








./4١؟ ص‎ ١4 مفتاح الكرامة: الشفعة / في التنازع ج‎ )١( 
.11+ (؟)المتسوط: كتات الشففة ى #اضن:‎ 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «واحد» مجعولةَ في نسخة المسالك بين معقوفتين.‎ 


ل اكلا 0 
- على وجِدٍ يسقط عنه اليمين -بما عرفت من أنّه منكر ووظيفته 
ال 

بل وعلى المشهور من أن اقول قول البائع مع بقاء السلعة 
والمشتري مع تلفهاء بناءً على أن كل من كان القول قوله كان هو 
المنكرء فلا تسمع منه البيّنة لنّ عليه اليمين» فيشكل حينئذٍ سماعها 
من البائع مع البقاء ومن المشتري مع التلف . 

لكن قد عرفت ما يعرف منه الجواب عن ذلك, كما أَنّه قد تقدّم في 
كتاب البيع ''' تحقيق الحال في المسألة بجميع أطرافها . 

و منه ما لو كان لكل منهما بيّنة4 وإن إقال الشيخ» في 
المبسوط”": «الحكم فيها» حيئئزٍ «بالقرعة» عندنا التي هي لكل أمر 
مشتبه , ومنه هدا. 

(و» لكن «فيه إشكال؛ لاختصاص القرعة بموضع اشتباه 
الحكم» كما اعترف به إولا اشتباه مع الفتوى» من المشهور”" 
«ب» الخبر المزبور'» المتضمن «أنَّ القول قول البائع مع يمينه مع 
بقاء السلعة, فتكون البيّنة4 هنا «بيّئنة المشتري» كما صرّح به 
اشم الااصى ان 
(1) المبسوط: كتاب الشفعة ج اص .٠١١‏ 


() كما في مسالك الأفهام: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص 777. 
)ع قدت الإشارة إليه من دون نقل لفظه فى ص 1065 وكد ذكرنا المصدر هناك. 


قلات المقاتعين ف قور الفين مسبم تو 32010 


الفاضل'" والكركي'" والشهيد في المحكي من حواشيه'!", واستحسنه 
في المسالك!*, 1 قيل : «إنه قضية كلام التذكرة والإيضاح»”؛ إذ 
الفرض بقاء العين التي يأخذها الشفيع , فيكون هو الخارج الذي تقدّم 
بيّنته بناءَ على القول به . 

بل ربّما تجشّم - لكون البائع منكراً من غير جهة قبول قوله -: (إنّه 
لما عيّن السبب وشخّصه بوقوع الثمن على الزائد. لم يكن معترفاً 
بالملك مطلقاً. بل على ذلك الوجه الذي إن ثبت ثبت به الثمن 
المخصوصي» ليكو مفكر لعا وذعية ناعرو قرحي دهم للدم 
بِيّنة المشتري»"". وإن كان هو كما ترى . 

نعم . في الإيضاح : «إن بّنة المشتري مقدمة ولو قلنا بالتحالف مع 
عدم البيّنة؛ لأنها مخالفة لأصلين : انتقال الملك ورضا البائع بهذا 
العوض.ء وبيّنة البائع تخالف اصلاء وهو عدم رضا المشتري بالزيادة»”" 
أي فيكون المشتري هو الخارج الذي تقبل بيّنته . 

مع أنّه يمكن أن يناقش أيضاً ب «أنّه مع اعتبار اللاصلين لا معنى 


.081 تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص‎ )١( 
.177 (؟) جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 7 ص‎ 

(") الحاشية النجّاريّة (موسوعة الشهيد الأوّل): ص .51٠‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص //ا5. 

(0) مفتاح الكرامة: الشفعة / في التنازع ج ١4‏ ص ”1747- 7141. 

(1) المصدر السابق: ص غ14 80/. 

(0) إيضاح الفوائد: الشفعة / في التنازع ج ؟' ص 5١5‏ (بتصرّف في صدر العبارة). 





7 جواهر الكلام (ج 8؟) 





للتحالف , بل يتعيّن حلف المشتري, وإلا فلا معنى لترجيح بيّنته 
بهما»7". 

بل ناقشه في جامع المقاصد ب«أَنَ أصالة عدم انتقال الملك إليه قد 
زالت باعتراف البائع بحصول البيع الناقل للملك»”". وإن كان قد 
يدفع”": بإمكان إرادة أصالة عدم انتقال الملك إلا بما يقوله مالكه . 

لكنّ التحقيق : مع إبرازهما الدعوى على وجِهٍ يكون كل منهما 
مدّعياً ومنكراً يتّجه قول الشيخ بالفرعة مع عدم الترجيح'!. وزيادة 
مخالفة الأصول على فرض تسليمها لا تقتضي جعله مدّعياً بحيث 
ترجح بيّنته على الآخر . 

وإن أبرزاها على وجهٍ يكون البائع مدّعياً والمشتري منكراً-أو 
بالعكس إن أمكن فرضه بني على مسألة ترجيح بيّنة الداخل 
والخارج ء والله العالم . 

9و4 كيف كان, فعن قضيّة كلام المبسوط“ أنه «إذا قضى 
بالثمن تخيّر الشفيع في الأخذ بذلك وفي الترك» حتّى في صورة 
عدم البيّنة لأحدهما وحلف البائع ‏ باعتبار أن القول قوله؛ لقيام العين 
)١‏ مفتاح الكرامة: الشفعة / في التنازع ج ١8‏ ص 1/47 
)١(‏ جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 7 ص 111. 
(9) التضدر قل الساق: 


(؛) تقدّم المصدر أُوّل هذا الفرع. 
(0) المبسوط: كتاب الشفعة ج ا ص .٠١١‏ 


احتلات البعا فسن كن قدن القق عجوت | ل 1/6 


التى يريد الشفيع أخذها _فضلاً عن صورة ما لو أقام بِيّنة بذلك بناءً على 
قبولها منه . 

ووجهه : أنّه النمن شرعا, والشفيع إِنّما يأخذ به. بل قيل: «إِنَّه 
لو أوجب الشارع غيره أو أجازه لتضادٌ الحكمان»'" وقد قال مقِة : رلا 
بحكم في قضيّة بحكمين مختلفين»'". وإن كان فيه : أنّ ذلك كذلك مع 
المشتري والمحكوم له الشفيع . 

بل قد يناقش في الأول أيضا في صورة الحلف : بأنّهِ نما يثبت 
التمن في حقّ المشتري دون غيرهء بل وفي صورة البيّنة أيضا بعد 

ومن هنا كان خيرة الفاضل”" وولده() وأ : لفهنيديه 0 والكب ك5 00 
الأخذ بما يدّعيه المشتري مطلقاً؛ لأنّ الشفيع إِنّما يأخذ منه ويدفع إليه 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الشفعة / في التنازع ج ؟' ص .١١1‏ 


مفتاح الكرامة: الشفعة / في التنازع ج ١4‏ ص 18". وينظر كنز العمّال: ح ١6١‏ ج١1‏ 


ص .٠١”‏ 
() قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص ,51١‏ إرشاد الأذهان: الشفعة / في الأحكام 
ج اص 887 


(؛) إيضاح الفوائد: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص 21". 

(0) الشهيد الأوّل في الدروس: الشفعة / درس 577 ج ” ص ,57١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص /الا". 

)01( جامع المقاصد: الشفعة / فى التنازع ج اص .4١14‏ 


4 
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الثمن , وهو يزعم أن البائع ظالم بأخذ الزائدء فلا يظلم هو الشفيع فيه 
بعد الإقرار منه النافذ في حقه . 

بل عن الفاضل'" والشهيد”" التصريح بذلك حتى لو رجع إلى قول 
البائع وقال : «كنت ناسيا» إلا أن يصدّقه الشفيع . 

ولكن قد يقال : بناءً على اعتبار دفع الثمن الواقعي من الشفيع في 
التمليك ‏ والفرض عدم علم الشفيع . وعدم ثبوت الواقع منه 017 
المشتري خاصّة - ينّجه توقّف الحكم بتملّك الشفيع على دفع الثمن 
الواقع . وليس إل ما يقوله البائع . خصوصاً مع إقامة البيّنة التي فرض 
قبولها منه . 

ومجرّد اعتراف المشتري بكون الثمن كذلك لا يثبت الواقع , نعم مع 
مصادقة الشفيع له على ذلك يتّجه الحكم بالتملّك, لا لثبوت ذلك واقعا, 
بل لكون الحقّ منحصراً فيهما ء فمع اتّفاقهما عليه يحكم بالملك . 

بخلاف ما إذا انفرد المشتريء فإِنّ الإقرار فى حقه لا يصيّر كون 
النمن كذلك على وجدٍ يحكم بحصول الملك للشفيع , المعتبر فيه دفع 
الثمن في نفس الأمر على وجِهٍ لو رضي الشفيع'" بالأقلّ لم يملك 
بإنشاء الاخذ. إلا إذا ثبت في ذمُّته ثمّ يبرئه المشتري منه . 

وحينئذٍ ففي المقام لا يحكم بتملكه الشقص إلا بدفع ما يعلم كونه 





.087 تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص‎ )١( 
.57١ الدروس ااشرعيّة: الشفعة / درس 70715 سج 7 ص‎ )"( 


2( الأولى التعبير بدلها ب «المشتري». 


؟١ه‏ جواهرالكلام (ج4) 


لإطلاق الأدلة . 

نعم في خبر يحيى بن عبد الله أنه « ... يضع الملقّن فه عند رأس المت 
ثم ينادي ...»70 ولا بأس به » كما أنه لا بأس مما في مرسل علي بن 
إبراهيم المروي عن العلل أنه « ... يقبض على التراب بكفيه ويلقنه برفيع 


3 





صوته . إلى آخره . 

ثم إن المنساق إلى الذهن من الأخبار والتعليل الذي فيها اختصاص 
هذا الحكم ونظائره بالكبير دون الصغير» لكته صرّح في جامع المقاصد7" 
بعدم الفرق كالجريدتين » ولا بأس به لو كان هناك عموم واضح يتناوله . 

ومنها : ما عن مصباح الكفعمي من الصلاة ليلة الدفن », قال : 
«صلاة الهديّة ليلة الدفن ركعتان, في الأول الحمد وآية الكرسي هوني 
الثانية الحمد والقدرعشراً» فإذا سلّم قال : أللّهم صلّ على محمّد وآل 
محمّد» وابعث ثوابها إلى قبرفلان »29 قال : « وفي رواية أخرى : بعد 
الحمد التوحيد مرتين في الأول » وني الشانية ألهكم التكائر عشراأًء ثم 
الدعاء المذكور» 0" , 

*« والتعزية مستحبّة # بلا خلاف بين المسلمين”'' , بل لعله من 


.555 راجع حاشية (؟) من ص‎ )١( 

(1) راجع حاشية (/1) من ص .051١‏ 

() جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص 40 . 

(1) المصباح (للكفعمي) : باب صلاة الليالي والايام ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب 44 من 
ابواب بقية الصلوات المندوية ح؟ جه ص 5890 . 

(5) المصباح (للكفعمي) : باب صلاة الليالي والايام ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب 44 من 
ابواب بقية الصلوات المندوبة ح” جه ص 3858 . 

() ممن قال بذلك : الشيخ في الخلاف : الجنائز/ مسألة 005 ج١‏ ص 775 والعلامة في 


سسهه 


لو ادعى: أنه باع 'تصيبة'منن اجنين فانكر الأجنيى. كسس سس مس متت امه 


الثمن . وإن كان لا يجوز للمشترى مطالبته بالزائد , بل ولا يملكه إن كان 
في نفس الأمر صادقاً, ولعلّه إلى هذا نظر المصنّف والشيخ . 

ولكن مع ذلك فيه ما فيه؛ باعتبار ان العين في يد المشتري, وهو 
مقر للشفيع باستحقاق انتزاعها منه بكذاء فلا يلزم بغيره . 

ثمّ إن الظاهر عدم الفرق فى المسالة : بين اللاختلاف فى قدر الثمن, 
وين لالخااق شن توه أو ره اعرف ركلنا بالمسعديه رقو ساقي + 
ا ا حب اسع 0 

لكن فى القواعد بعد أن جرع بأن القول قول المشتري: فى 
الأول قال هنا نقتم قول التشعرى على إشكال)1"..ولم يظهر لنا 
وعد سعد دالت 

ولو اختلفا فى الغرس والبناء , فقال المشتري : «أنا أحدثته» وأنكر 
الشفيع , قدّم ول المتترى لأنْه ملكه , والشفيع كلت ته كه عيابه: 
فالأصل عدم تعلّق حقّه به, والله العالم . 


المسألة «الثانية» 
إقال فى الخلاف”"»4 ومحكيّ المبسوط": 9إذا ادّعى أنه 
باع نصيبه من أجنبى, فأنكر الأجنبى. قضى بالشفعة للشريك 
)١(‏ قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص .51١‏ 


(؟) الخلاف: الشفعة / مسألة 74 ج اص .40١‏ 
(") المبسوط: كتاب الشفعة ج ”ا ص ١10‏ -1702. 


0< جواهر الكلام (ج 26) 





بظاهر الإقرار» . 

و4 لكن «فيه تردد» وخلاف من حيث وقوف الشفعة على 
ثبوت الابتياع» ولم يحصلء بل قد انتفى بيمين الأجنبي . 

«ولعلٌ الأول اشبه» عند المصنّف باصول المذهب التي منها : 
«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»!-وفاقاً الفاضل'" والشهيدين؟ 
والكركي*/ للإقرار المزبور الذي لا ينافيه عدم نفوذه في حقّ المشتري 
بعد إنكاره له والشفعة تتبع البيع ولو الحاصل بالإقرار الذي هو أحد 
الطرق في ثبوته ولو بالنسبة للمقرٌ؛ ولذا لو صدّقه المشتري ثبتت الشفعة 
بمجرّد الإقرار . 

ولكن بالغ الحلّي في إنكار ذلك فقال: «إنّ الذي تقتضيه أصول 
أصحابنا ومذاهبهم : أن الشفعة لا تستحقّ إلا بعد ثبوت البيع » ويستحقها 
ويأخذها من المشترى دون البائع م والبيع يمنا مسح نولة وفع ظاهرا : 
ولا يحل لحاكم أن يحكم بأنّ البيع حصل وانعقد, فكيف يستحق 


)١(‏ عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص 21" وسائل الشيعة: باب من 
كتاب الإقرار ح اج اص غ4 . مستدرك الوسائل: باب 5 من كتاب الإقرار ح اج ١1‏ 
ص .”١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص ,52١‏ تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع 
ان 1 
المسالك: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص /3/1 - //51. 

)0( جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج اص ١1غ7-48١غ.‏ 


لو ادّعى أنه باع نصيبه من أجتبي قأتكر الأجتيي ل ل د 588 م 
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الشفعة في بيع لم ينبت عند الحاكم؟! وكيف يأخذها من البائع؟! وأيضاً: »5 
الأصل أن لا شفعة , فمن أتبتها احتاج إلى دليل قاطع . وهذه المسألة 
حادثة نظريّة لا يرجع فيها إلى قول المخالفين...»7" إلى اخره . 

شوقن غانة الحو خصضوضا عندها سبع مذ 

من عدم ثبوت البيع بإقرار المشتري مع البائع فضلاً عن البائع 
5" 

ومن مخالفة الشفعة للأصل التي ينبغي الاقتصار فيها على المتيقّن 
فضلاً عمًا كان المنساق من الأدلّة خلافه . 

ومن الإجماع بقسميه'" على أَنّ الشفيع يأخذ من المشتري على 
وجدٍ يكون دفع الثمن جزء مملّك . 
نفسهء لا أنّهِ ينبت موضوعاً علّق الشارع عليه حكماً. والأخذ بالشفعة 
مع التصادق بين الشفيع والمشتري ليس لثبوت الموضوع . بل لأنّ الحقّ 

ولا يبعد هنا مع فرض تصادق الشفيع مع البائع أن يكون له الأخذ 





.5"94 ص‎ ١ السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج‎ )١( 
.078- 077 تقدّم نقل اللإجماعات على ذلك فى ص‎ )1( 
١ والخلاف: الشفعة / مسألة 4؟ ج‎ ,17١ وصرّح بالحكم في المقنعة: كتاب الشفعة ص‎ 
١ ص 417. والوسيلة: باب الشفعة ص 04". وقواعد الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج‎ 
.١17١ ص 507, واللمعة الدمشقيّة: كتاب الشفعة ص‎ 


عم م ا دي ين الاقم ج01 

مع دفع الثمن للحاكم؛ بناءً على عموم ولايته لمثل هذا . ودعوى : بوت 

الببع في حقّ الشفيع لو صدّق البائع المشتري» قد عرفت ما فيها سابقا . 

ومن الغريب ما في المسالك وغيرها”" من أَنّه «إن أقرّ البائع بقبض 

الثمن دفعه الشفيع للحاكم؛ لأنّه مستحقّ عليه ولا يدّعيه أحد , وإلاكان 

للبائع اخ تدان 1 ضرورة عدم تماميّته بناءً على مدخليّته فى 

التملك. والمقاصة التى ذكرها لا وجه لها بعد عدم ملك المشتري له. 
ومخضوضا بعد إحلافه المشتري . 

قال يدولا ينيث اللارك على المشعرى» لقم قبوث البيع بالنسة 

1 إليهء بل يبقى على البائع»'". وفيه : أنّه لا وجه لكون دركه عليه بعد 
انم عاك اي 

وبالجملة : فإن كان المراد ثبوت الشفعة بالإقرار المزبور على وجه 

بترتب عليه حكمها الذي منه : بطللانها مع عدم الفور ونحوه _فلا ريب 

في عدم ثبوت ذلك بإقراره مع المشتري فضلاً عن أحدهما خاصّة . 

وإن كان المراد أن للشفيع الأخذ مؤّاخذة للمقرٌ بإقراره فلا بأس 

به. ولكن في المقام لا درك على أحدء والثمن يقبضه الحاكم بناءً على 

هوم ولاايته لمثل ذلك , وإن كان فيه منع واضح . نعم , لو رضي المدعى 





.117 كجامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 7 ص‎ )١( 
.,/8 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الشفعة / في التنازع ج‎ )1( 


اواعن انبا استدمن أجى تأر الاحين. لسعم مه ا 
عليه الشراء بالقبض, أمكن القول بحصول تمام المملّك على مقتضى 
إقرار البائع . وإلا فهو مشكل . 

وعلى كلّ حالء فلا إشكال في أنّ للبائع إحلافه إذا لم يكن 
قد قبض الثمن ؛ بل ومع قبضه من الشفيع وإن استشكل فيه في 
القواعد". بل هو مقتضى عدم الترجيح في غيرها'"؛ لانتفاء فائدتها 
بعد قبضه الثمن . 

لكن فيه : أنّ دفع الدرك أمر مطلوب, على أن ما قبضه من الشفيع 
ليس هو عين حقّه , فله الاحلاف لأجل تحصيل حقّه , بل له ثمرات 
أخر غير ذلك . مضافاً إلى صدق كونه مدّعياً وهو منكر. 

وما الشفيع فله إحلافه أيضاً كما صرّح به غير واحد'" بناءً 
على قبول الدعوى منه وإن لم يكن جازماً بها تحصيلاً لإقراره 
قينا له الدرك وكين ذلقى فاق ان الضدى الموووو» و لعلة لذا قن 
الشكٌَ عنه في محكيّ الإإيضاح على القولين لاثبات الشفعة أو الدرك#0, م 
واه العالم . 2 


.5115-57١ قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كالدروس الشرعيّة: الشفعة / درس ١74‏ ج ”ا ص 774 7/0ا5. 

(*) كالعلامة في القواعد: (المصدر قبل السابق). والكركي في جامع المقاصد: الشفعة / في 
التنازع ج 7 ص 417. والشهيد الثاني في المسالك: الشفعة / في التنازع بج ١١‏ ص //؟. 

(4) إيضاح الفوائد: الشفعة / في التنازع ج ؟ ص 550. 


5 جواهر الكلام (ج 8؟) 





المسألة «الثالثة » 

(إذا ادّعى أنّ شريكه ابتاع بعده» على وجِهٍ يستحق الشفعة عليه 
إفانكر. فالقول قول المنكر مع يمينه» بلا خلاف أجده بين من 
تعض له ؛ كالْشيينه" والقاضي”" والعلى ” والفاضل 47 والكر وى "١‏ 
وثاني الشهيدينٍ '"'وغيرهم !"على ما حكي عن بعضهم الزبرن ات 
لأصالة عدم تحقق شوط الشفعة: 

ولا ينافي ذلك أصالة عدم تقدّم شرائه ؛ فإنّ ذلك لا يرفع الشك في 
نحقّق الشرط بعد تعارض الأصول حتّى أصل عدم الاقتران» فمع 
فرض جهالة التاريخ - أو مطلقاً على ما تكرّر منّا ‏ يحصل الشك في 
نحقق الشرط , فعلى مدّعيه الاثبات . 

وحينئزٍ إفإن حلف أنه لا يستحقّ عليه شفعة جاز, ولا يكلف 
اليمين أنَّه:4 لم يشتر بعده» وإن كان قد أجاب بهء بلا خلاف أجده 
ايضا بين المتعرّضين له(", ولعله للاكتفاء بذلك فى بطلان دعواه . 


.١78 المبسوط: كتاب الشفعة ج ا ص‎ )١( 

(؟) المهذب: كتاب الشفعة ج ١‏ ص 601. 

() السرائر: المتاجر / باب الشفعة ج ١‏ ص 5935-1590 

(؛) قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص 515. تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة 
الأخذ ج ؛ ص 087. تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص .5١7-705‏ 

(5) جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع.ج 1 ص 178. 

(1) مسالك الأفهام: الشفعة /في التنازع ج ١١‏ ص 75 الروضة البهيّة:كتاب الشفعةج ؛ ص7١‏ ]. 

(/1) كالشهيد الأول في اللمعة: كتاب الشفعة ص ,١7١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الشفعة / 
في الأحكام ج 4 ص غ]. (8) في نسخة الشرائع: بأنّه. 

(9) انظر الهوامش السئّة قبل السابق. 


إل االذعى كل رهن الغر كن سبل نع جص يح ب تت ا 1 


لكن قد يناقش : بأ نّ ظاهر قوله يَيْيهُ : «البيّنة على المدّعي واليمين 
على من أنكر»'""كون كيفيّة اليمين على ما وقع منه من الإنكار . 

ولذا كان المحكي عن بعض وجوه الشافعيّة : وجوب الحلف على 
نفي الأخصٌ إن أجاب به" لأَنّهِ لم يجب به إلا ويمكنه الحلف عليه . 
ولأنه مع الجواب به ينحصر سقوط حقّه بما ذكره . 0 

عامسو نا ويا لد اس رن ل ا 
وجه أيضاً: بوجوب الحلف بالأخصٌ حيئئزٍ على طبق الدعوى”” 

اشير لفت بيد افرش كوو البعران سعيم ا لالد يمكن أن 
يكون قد اشترى بعده ولكن سقطت الشفعة بمسقط ولا يستطيع إثباته 
لو ادّعاه وقد حرّرنا المسألة في كتاب القضاء!*؛ إذ لا تخصٌ المقام , 
فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 

«ولو قال كل منهما: أنا أسبق فلي الشفعة. فكل منهما مدع» 
كما صرح به الفاضل" والشهيدان"'' والكركي'" وغيرهم'" 











.71817 تقدّم في ص‎ )١( 

(9و5) بسر السناعويم اشن 117151 العاوق الكتيريي باصن 85 "الى أسدى 
المطالب: ج ه ص 5337 التهذيب (للبغوي): ج 4غ ص 70 روضة الطالبين: ج غ؛ ص /50., 
العزيز: ج ه ص 007. (؛) في ج 4١‏ ص 500... 

(0) قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص ؟517. 

(1) الشهيد الأوّل في اللمعة: كتاب الشفعة ص .١17١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الشفعة / في 

(8) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الشفعة / في الأحكام ج 4 ص 44. 


على ما حكى عن بعض؛ لأصالة عدم تقدّم أحدهما على الآخر . 

بل مقتضى إطلاقهم عدم الفرق بين العلم بتاريخ شراء أحدهما 
وجهالة الآخر وعدمه. وهو موّيّد لما تكرّر مثا من ان ذلك لا يجدي في 
الحكم بالتأمّر عنه على وجدٍ يترتّب عليه الحكم لو فرض كونه عنواناً 
كما فى المقام . 

تزو4 حيغكٌ فنزمع عدم القنة» لأحدهها علق كل ("منهيها 
اهذاعين سيك 1 الدا ويه ثلا قنكة لتحدهها على لاخر 

لكن قد يشكل ذلك : بأنّهما دعويان مستقلان!", لا دعوى واحدة 
يكون الحكم فيها بالتحالف» فيتّجه حينئذٍ فيها أن يقال : إنّه إن سبق 
أحدهما بالدعوى _أو كان عن يمين صاحبه وقلنا بالترجيح “أو أقرع 
الحاكم في استخراج تقد يم أيّهما في الدعوى مع فرض تقارنهما يسمع 
دعوأه؛ ويحلف المنكر مع عدم البيّئة . 

فإن نكل حلف المدعي وقضي لهء ولم تسمع دعوى الآخر بعد 
استحقاق خصمه ملكه, بناءً على اعتبار بقاء الملك في استحقاق 

نعم , لو حلف ولم ينكل سقطت دعوى خصمه عليه الشفعة , وبقيت 
له الدعوى بها عليه , فإذا ادّعى بها وحلف خصمه استقر الملك بينهما 





)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «واحد» مجعولة فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 
]الى اتنبيشة الغبر اند ة ريسيت 
2( الأولى اليد ب «مستقلتان». 


أو عي كل قن الع اكب ملق عد . مسسمم مس سمت نسح 0 


على الشركة بلا شفعة» وإن نكل حلف هو وشفع إن أراد. وصار الكل 
لهء كما صرّح بذلك في موضع من القواعد!", بل هو المحكي عن 
المبسوط'" والمهذب'" والتذكرة! والتحرير”* وجامع المقاصد'". 

ولا ريب في ظهور منافاته لما هنا من سماع الدعويين معا 
والتحالف . 

اللْهمّ إلا أن يقال : إِنّ المراد بالتحالف في كلامهم على الوجه 
المزبور, لا التحالف الذي هو فى دعوى واحدة, كالاختلاف فى ثمن 
مبيع واحد أَنّه الدايّة أو العبد مثادً. ش 

لكن قد ينافيه قولهم أخيراً: «إذا أقام كلّ منهما بيّنة فالتساقط أو 
القرعة» ضرورة ظهوره في كونه دعوى وأحدة. 
بع كيام القنة من حصيية على اله الشبابق لسع نقد فى ين اننا 
دعوى مستأنفة؛ لأَنّ كلا منهما مدّع سلطنةً على ملك الآخرء فله أن 
يدفعها عن نفسه, كما سّمعت بِيّنة المشتري إذا اختلف هو والشفيع في 


.5114 777 قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ؟ ص‎ )١( 
.١170 ١74 المبسوط: كتاب الشفعة ج “ا ص‎ )1( 

(") المهدب: كتاب الشفعة ج ١‏ ص 1501 -101. 

(4) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص 705 5075. 
(0) تحرير الأحكام: الشفعة /كيفيّة الأخذ ج ؛ ص 080. 

)0( جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج اص 85خ -1875. 
(0) كما في جامع المقاصد: (المصدر السابق: ص 185). 


ود جواهر الكلام (ج 8؟) 


النمن , مع أن الشفيع هو المدّعي , وكما تسمع بيّنة البائع إذا اختلف هو 
والمشتري مع بقاء العين» . 

وفيه : أن مقتضى ذلك كون الدعوى واحدة فيها التحالف,. نحو 
غيرها من مسائل الثمن ونحوه ممّا يكون فيه التحالف . 

ولعلَّ الأولى أن يقال: إنّ الفرض وإن كان في الظاهر دعويين 
باعتبار أنّ كلا منهما يدّعي الشفعة في شقص الآخرء فهما شفعتان - 
إلا أنه يمكن إبرازهما على وجِدٍ يكون كالدعوى الواحدة التي فيها 
التحالف؛ باعتبار أنّ كلا منهما يدّعي السبق الذي هو واحد . 

على 61 الدطرى تهاب بالداعوى ديل عنتى فتهي الأرلى إذا 
كانت مستقلّة عنها لا ربط لها بهاء بخلاف المقام ونحوه الذي يكون 
نظي اعد قدا افيا د الأخرى وصنالعة لأ تكون خوانا عنياء كناف 
لام إن جواب الخصم بأني الأسيق يقعضي بطلان دعواء السب 
المستحق به الشفعة . ْ 1 

ولعلّه لذا كان ظاهر الأصحاب في المقام أَنّها دعوى واحدة يكون 
فبها التحالف , وحيئئدٍ يقع النظر فيما سمعت من الشيخ وغيره . 

الليو الا أن ينوك أ يما الخقارا إبرازها عقو ان بوعوبيق مسشقلين اق 
فحينئذٍ يأتي الكلام السابق الذي هو البدأة بإحداهما على حسب غيرها 
من الدعاوي, فإذا انتهت توجّهت الأخرى إن بقى لها محل, فتأمّل 


)0010( الأولى التعبير دا اسجفلعية): 





الطهارة / في التعربة الخ هو 
ضروريّات الدين » وقد فعلها سيّد المرسلين ( صِلَى الله عليه وآله )20 , 
وكذلك الائتة الطاهرود( عليهم السلام لد 6 بل والملائكة ال مقرّبوك و 
موت النبىّ ( صلَى الله عليه وآله )220 . 





الارشاد : الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ ص554 » والشهيد في البيان : الطهارة / دفن 
ا ميت ص ”٠١‏ . 

ونقل الاجماع 5 جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص ه4؛ , والفاضل الهندي 
في كشف اللثام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص/1» والكاشاني في مفاتيح الشرائع : 
الجنائز/ مفتاح 78> ج؟ ص ١376‏ . 

)١(‏ كما في الخبر الذي رواه الشهيد الثاني قال : «لما توفي لمعاذ ولد فاشتد وجده عليه , فبلغ ذلك 
الني (صلَى الله عليه وآله) فكتب اليه : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
معاذ سلام عليك فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هوء أمَا بعد أعظم الله (جل اسمه) لك 
الأجر وأل همك الصيرء ورزقنا وإياك الشكرء إن أنفسنا وأهالينا ... » » مسكن الفؤاد : 
ص8 ٠١‏ , مستدرك الوسائل : باب 45 من ابواب الدفن حه ج١‏ ص "757 . 

() كما في الخبر الذي رواه الكليني عن عدة من اصحابنا » عن سهل بن زياد » عن ابن مهران , 
قال : « كتب أبوجعفر الثاني (عليه السلام) إلى رجل : ذكرت مصيبتك بعليّ ابنك , 
وذكرت أنه كان أحبّ ولدك اليك , وكذلك الله (عزوجل) إنها يأخذ من الوالد وغيره أزكى 
ما عند أهله ليعظم به أجر المصاب بالمصيبة » فأعظم الله أجرك , وأحسن عزاك , وربظ على 
قلبك , إنه قدير» وعجّل الله عليك بالخلف » وأرجو أن يكون الله قد فعل إن شاء ا 
تعالى » . 

الكافي : باب التعزية .. ح١٠‏ ج" ص ه١٠‏ » وسائل الشيعة : انظر باب 45 من ابواب 
الدفن ج١٠‏ ص 1175 . 

(") كما في الخبر الذي رواه في الدعاتئم قال : « روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال : 
لا قبض رسول الله (صلَّى الله عليه وآله) أتاهم ات يسمعون صوته ولا يرون شخصه , فقال : 
السلام عليكم اهل البيت ورحمة الله وبركاته » كل نفس ذائقة ا موت وإنها توفون اجوركم يوم 
القيامة , إن في الله عزاءً من كل مصيبة , وخلفاً من كلّ هالك , فالله فارجوا واياه فاعبدوا , 
واعلموا أن المصاب من حرم الثواب , وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » فقيل لجعفر بن 


أو ادعى كل مق الشور ا كيق صق قله ٠‏ ٠س‏ بس نس م بم الا 
جهذا :فلن لك مسقاو كن د قةاء ونه العالي. 

زه كلق كان ءاقل لو كيان اأحيدهها ينه بالعراء مظنا 
لم يحكم بها؛ إذ لا فائدة فيهاء و4 لا نزاع بينهما في الشراء المطلق 
الذى لا يثبت الشفعة . 

نعم إلو شهدت لأحدهما بالتقدّم على صاحبه قضي بها» 
كما صرّح به الشيخ "١‏ وغيره ممّن تعرّض له!" على ما حكي عن بعض: 
لوجود المقتضي وانتفاء المانع , فيقضى بها حينئذٍ وإن كان للآخر البيّنة 
المطلقة التى لا فائدة فيها . 

لكن ! يناقش : بأنّها أعمّ من اقتضاء الشفعة. إلا أن يكون مورد 
النزاع بينهما كذلك, لا أنه أمران -السبق واستحقاق الشفعة كما هو 
ظاهر المتن . 

واحتمال الاكتفاء بالشهادة على المقتضى وإن لم يعلم اقتضاؤه 
الاعضال مقا :3 مانم دوا يم تماقا كل .. 

«ولوكان لهما بيّنتان بالابتياع مطلقا أو في تاريخ واحد» على ' 
وجهٍ لاسبق لأحدهما إفلا ترجيح4 ضرورة عدم الفائدة في المطلقة .: 
كما عرفت , واقتضاء الثانية عدم الشفعة بينهما لعدم السبق من أحدهما , 


.١70 المبسوط: كتاب الشفعة ج ' ص‎ )١( 
ص 517. والكركي في جامع المقاصد:‎ ١ (؟) كالعلامة في القواعد: الشفعة / في التنازع ج‎ 
١١ ص 418. والشهيد الثاني في المسالك: الشفعة / في التنازع ج‎ 1١ الشفعة / في التنازع ج‎ 


58٠ ص‎ 


01 جواهر الكلام (ج 6) 





كما هو واضح . 

ولو شهدت بيّنة كل واحد منهما بالتقدّم» على وجه يحصل 
التعارض «قيل» والقائل الشسيخ”" والقاضي'" فيما حكي عنهما 
والكركي'": إتستعمل'" القرعة, وقيل4 ولكن لم نجد القائل به مثا : 
إسقطتا وبقى الملك على الشركة» . 

وتروب أ الأذل هو الأقرى» لحصول الاتتساء الدئ يهو شيورد 
القرعة بعد عدم إمكان العمل بهما معاً بالقسمة . وإن احتمله في محكيّ 
التذكرة”* لكنّه بعيد . فيحلف حينئزٍ من خرج اسمه ويقضى له أو يحكم 
له بلا يمين , كما حرّرنا ذلك في كتاب القضاء”". 

ومنه يعلم : ضعف ما ذكره المصنّف من القول الذي مقتضاه بقاء 
الملك مشتركاً بينهما بلا تحالف؛ إسقاطأً للبيّنتين المعلوم حجَيّة 
إحداهما. 

بل وما عن ال.يضاح : من التساقط والتحالف؛ تنزيلا لهما منزلة 
العدم بعد استحالة الترجيح'". ومال إليه في المسالك. قال: «وليس 


00 ل ١٠ص‏ ل0غ. 
) ") جامع المقاصد: : الشفعة / في التنازع ج اص 415. 
)0( ) في نسخة الشرائع: يستعمل. 
(60) تذكرة الفقهاء: الشفعة / المأخوذ منه ج "اص 180. 
00 اله 


ادّعاء أحد الشريكين الابتياع والآخر الإرث ‏ 14 


من قواة)7!"., 
وكأنّه لعدم تحريره المسألة في كتاب القضاء؛ ضرورة معلوميّة عدم 
اب ا 


5216 


في النصف؛ لعدم تبعّض الشفعة , والله العالم . 27 


المسألة «الرابعة» 

9إذا اذعى» الشريك على شريكه أنّه انتقل إليه الشقص 
ب «الابتياع. وزعم الشريك أنه ورث. وأقاما» معاً «البيّنة "4 على 
دعواهما إقال الشيخ”": يقرع بينهما؛ لتحقق التعارض» بين 
الابتياع والارث؛, ولا ترجيح. فيشتبه الحال في صدق أيّهماء 
فيستخرج بالقرعة؛ لأئّها لكل أمر مشتبد"». 

وضعّف!": بعدم الاشتباه وعدم التعارض؛ لأنّ الشفيع هو الخارج 
والمدّعي حقيقة؛ باعتبار طلبه انتزاع ملك الشريك الذي مقتضى الأصل 


.58١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الشفعة / في التنازع ج‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الشفعة ج ؟ ص .١559‏ 

(؛) أرسله بهذا اللفظ في مسالك الأفهام: المواريث / ميراث الخنثى ج ١١‏ ص 517. 
والعناوين الفقهيّة: عنوان 0١ ص١ ١‏ , 

(0) كما في جامع المقاصد ومسالك الأفهام: (يأتى مصدرهما قريباً). 


0606 جواهر الكلام (ج ) 


بقاوّه, ويخلّى وسكوته, ويُّترك لو ترك, فتكون بيّنته أرجح؛ لعموم 

«البيّنة على المدّعي»7", ولالذرينا عدلف كة الارث على اعنالة فاه 

الملك إلى حين الموت فانتقل بالارث؛ لعدم علمها بصدور البيع , وبيّنة 
الشراء اطلعت على أمر زائد, فلا تعارض بينهما حيث يكون البائع هو 
الموروث . ومن هنا كان خيرة الفاضل'" والشهيد ين'" والكركي!“ على . 
لقن لايعتى عليك أن عاضلة: تقديو رثن الخارت على الداكدل 

الى يهو الف زاف واعننار قون: القوك ددهم عدم القن نابعت ف 

تقديمها أو بّئة الداخل حرّرناه في كتاب القضاء©. 

1 لكن قد يقال: إن ذلك حيث يكون جواب الشريك عدم الابتياع , 
ل#الزيت ار الاعطال الفلم ا قحو رك مقا مكو يدرف عي زياذة على 
الإلكار» وحيهد بتجدما يقوله اللنيخ #«ضرورة كوون كل مهما مباغياً 
آمو خاوها عى الأعال بوكوق القول هنول الشموراك مخ كد الك 








.71817 تقدّم في ص‎ )١( 

(1؟) قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ؟ ص ؟517,. تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع 
ا اق 

9 الشتييد الأوّل في الحواشي كما نقله في مفتاح الكرامة: الشفعة / في التنازع ج ١8‏ 
المسالك: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص -78١‏ 581. 

(4) جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 1 ص .47١‏ 


ادَعَاءَ اجد الشريكين الأقاع والاخن الإيداء ' سححسجس دمب سم تح تت نتيا 
لو اقتصر على الإنكار لا يقتضي كونه كذلك حنّى إذا ادّعى أمراً آخر. 
والفرض أنه أقام البيّنة عليه . 

وتظهر الثمرة : أنه لو لم تكن إلا بينته لم يكن عليه اليمين وإن قلنا : 
إن المنكر لا تسقط عنه اليمين بالبيّنة , ولعل التأمّل في بعض كلامهم في 
مسألة الإيداع يشهد بذلك في الجملة : خصوصاً بعد ظهوره في القرعة 
مع المنافاة , فتأمّل جيّدا . 

ولو أقام الشفيع بيّئة أنه كان لزيد مثلاً لم تفده؛ ضرورة عدم 
ثبوت البيع بهاء بل لو أقرٌ زيد بالبيع أيضاً فكذلك؛ لأنّه إقرار في حقّ 
الغير . ولا يكون بذلك شاهداً؛ لما عرفته سابقاً من عدم قبولها على فعل 
نفسه وما ذكروه من جر النفع بها ء وليست الشفعة من حقوق العقد التي 
يقبل فيها قول البائع باعتبار كونه إقرارا في حقّ نفسه , وإِنّما الشفعة حقّ 
ثابت بالاستقلال للشريك بسبب البيع . 

ولوادّعى الشريك أنّ زيدا باعه إِيّاهء وصدّقه زيد على ذلك» ولك 
الشريك يقول: «إِنّي ورثته من أبي» لم تثبت الشفعة أيضاً؛ إذ تتصديق 
زيد لا يمضي إقراراً على غيره ولا شهادة على فعله كما عرفته سابقاً. 
والله العالم . 

«ولوادعى الشريك» بزعم المدّعي كن الشقص في يده على جهة 
«الإيداع» من مالكه, والشفيع أنّه في يده على وجه الابتياع ؛ ف: 

إن لم يكن لأحدهما بيّنة فالقول قول مدّعي الوديعة الذي مرجعه 


جواهر الكلام (ج 8؟) 





7٠١ 
. إلى إنكار استحقاق الشفعة عليه؛ لأنّ الأصل عدمها‎ 
ولوأقامكلٌ منهما بيّنة إقدّمت بيّنة الشفيع؛ لآنّ الإيداع‎ 25 
لا ينافى الابتياع» كما في القواعد'" والتحرير”"'. وهو كذلك حيث‎ 
1 يكون كذلك؛ إذ صور العيبالة أربع وعشرون؛ لأنهما‎ 
إمَا أن يكونا مطلقتين» أو مؤرّختين» أو بيّنة الإيداع مؤرّخة.‎ 
والأخرئ مطلقة : أو بالعكسن .وعلى تقذير التأر بين "": فإمًا أن يتحدء‎ 
. أو يتقدّم تأريخ الابتياع , أو تأريخ الإإبداع , فالصور ست‎ 
ثم على جميع التقادير : إِمّا أن تتعرّض كل واحدة من البيّنتين‎ 
, للملك للبائع والمودع بان تقول بيّنة الشفيع :إن البائع باع ما هو ملكه‎ 
وبيّنة الإيداع :إِنّه أودع ما هو ملكه , أو لا تذكرا ذلكء أو تذكر إحداهما‎ 
مضروبة في الست السابقة تر تفع إلى أربع‎ ٠ دون الأخرى, فالصور أربع‎ 
وعسشربن صورة.‎ 
وقضيّة الإطلاق السابق تقديم بيّنة الشفيع في جميعها عدا صورة‎ 
. واحدة ذكرها المصنّف ناسبا حكمها إلى الشيخ مشعرا بتردّد فيه‎ 
ولكنّ تحقيق الحال : أنّه لا إشكال في عدم التنافي مع إطلاقهما , بل‎ 
ومع تقديم بِيّنة الإيداع في التاريخ على بيّنة الابتياع , بل وكذا لو كانت‎ 
. بيّنة اللإيداع مطلقة وبيّنة الابتياع مؤرّخة‎ 
قواعد الأحكام: الشفة / في التنازع ج ؟ ص لل‎ ١١ 


(؟) تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذج ؛ ص 085. 


ادّعاء أحد الشريكين الابتياع والآخر الإيدذاع ا 9# 

بل في المسالك : «لا منافاة مع سبق تاريخ بيّنة الابتياع أيضاً 
لاحتمال أنّ البائع غصبه'" بعد البيع ثم ردّه إليه بلفظ الإيداع فاعتمده 
الشهود. وهذا وإن كان خلاف المعروف من معنى الإيداع إلا أنّ بناء 
ملك الإإيداع على ظاهر الأمرء وعقده على التساهل ‏ ومن نّم اكتفي فيه 
بالفعل, فسهل الخطب فيه»١".‏ ونحوه عن التذكرة!". ش 

ولكنه كما ترى؛ ضرورة عدم صلاحيّة مثل ذلك للجمع بين 
البتنتين, وإلا فمثله يأتي في بيّنة الابتياع , نعم يمكن فرضه بإمكان 
شرائه منه بعد بيعه له ثم إيداعه له . 

وعن المبسوط'' والدروس'": تقييد تقديم بيّنته بما إذا كانتا 
مطلقتين , أو كانت بيّنة الابتياع متأخّرة التاريخ , أو مقيّدة بأنّ البائع ” 
باع ما هو ملكه ولم تقيّد بيّنة الإيداع . 1 

وفيه : أنّه لا يتم إطلاق عدم التنافي في الأخيرة, ولكن ترجح هي 
على بيّنة الإيداع بذكر الملك إن صلح مرجحا . 

وأشكل من ذلك دعوى عدم التنافي فيما لو انّحد القاريخان 
على وجدٍ لا يمكن الجمع بينهما ؛ بأن قالت إحداهما: «بعد الزوال 
)١(‏ في المصدر: قبضه. 
(؟) مسالك الأفهام: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص 587. 
(©) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص 597. 


(؛) المبسوط: كتاب الشفعة ج ” ص .١55‏ 


جواهر الكلام (ج 26) 





غ١7‏ 
بلافصل اووصوو الكشرى ورين عه ميس سبرورة روفوم العنافن 

وا تعرّض فبهما لكونه أودع ملكد أو باعه, أو لم يتعرّض فيهماء 
أو تعض في إحداهما دون الأخرى. ولعلّه لذاكان المحكي عن 
الدووس :فيا القرعة 1 

بل هذه أولى بالتوّف من الصورة التي أشار إليها المصنّف بقوله: 
«ولو شهدت بالابتياع مطلقاء وشهدت الأخرى أن المودع أودعه 
ما هو ملكه فى تاريخ متأخّر. قال الشيخ» في محكيّ المبسوط'" 
والفاضل والشهيد في محكيّ التذكرة”" والدروس”2: إقدّمت بمّنة 
الإيداع» قبل المكاتبة إلى المودع وبعدها إن صدّق «الأنها انفردت 
بالملك»> فكانت أقوى: إذ لا يحتمل كون المودع غير مملوك, بخلاف 
البيع فجاز أن يكون غير مملوك, وحينئذٍ فيستصحب حكم الوديعة . 
بخلاف ما لو تقدّم الإيداع الذي يجوز أن يتعقّبه البيع . 

«ويكاتب المودع؛ فإن صدّق قضي ببيّنته وسقطت الشفعة» 
لأنّه يكون بمنزلة شهادة إحدى البيّنتين لواحد بالملك والآخرى 
بالتصكف, فإنّ الأوّل أقوى؛ لاحتمال التصرف غير المملّك!©. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) تقدّم المصدر آنفاً. 

(") تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص 597. 
(؛) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس ١"9؟‏ بج اص 511. 
(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: الملك. 


لو تصادق البائع والمشتري على غصبيّة الثمن وأنكر الشفيع سس 6ء/ 


«وإن أنكر قضي ببيّنة الشفيع» لانتفاء حقّه بتكذيب بينته 
فتسقط , وتبقى بيّنة الشفيع بغير معارض » فيجب العمل بها . 

إذلا فيه:أنه مع ذلك لا تنافي البيع؛ لأنّ الشهادة بالملك ” 
الإيداعي يكفي فيها الاستناد إلى العلم بالملك في زمان متقدّم مع عدم ؛ 
العلم بالمزيل الطارئٌ, وعدم العلم به لا يدل على عدمه , فحيئئدٍ بيّنة 
الابتياع كنيد ياس زائذ لاسارطها الأخرى فيه وإن لم تصرح بالملك , 
واللّه العالم . 

ولو شهدت بيّنة الشفيع 9 البائع باع و'"هو ملكه. وشهدت 
بيّنة الإيداع مطلقة””, قضي ببيّنة الشفيع» لعدم التنافي إولم يراسل 
المودع؛ لأنْه لا معنى» ولا فائدة «للمراسلة هنا» إذ لو صدّق قوله 
لم يلتفت إلى قوله بعد قيام البيّنة على بيعه الذي لا ينافيه وقوع الاإيداع 
الممكن كون البيع بعده. 

وبالجملة : فالمدار في الصور كلها على عدم التنافي أو الرجحان, 
الله العالم . 





المسألة «الخامسة » 
إإذا تصادق البائع والمشتري 3 الثمن؟4 المعّن «غصب. 
وانكر الشفيع فالقول قوله4 لأنّ إقرارهما إِنما هو في حقّهماء 
)١(‏ تعليل لقوله في س © من الصفحة السابقة: «بل هذه أولى بالتوتف...». 


)0 في نسخةه الشرائع بدلها: ا 
(]) في نسختي الشرائع والمسالك: مطلقاً. 


0 جواهر الكلام (ج 8؟) 


معيرة لعن كل الهانة لقيو ل" ببيلك العتمد رف انهاه لصن 
المتخلّل بين الشراء والشفعة دونه. فيستصحب بقاء حقه النابت 
بالاثفاق الأوّل «و» يأخذ بالشفعة مع كون الدرك على المشتري» بل 
ولا يمين4 لهما «عليه4» بعد إقرارهما السابق (ِإلَّا أن يدّعى عليه 
العلم» فيحلف على نفيه . ظ 

كلّ ذلك لا أجد فيه خلافا يبن من تعرّض له؛ كالشيخ”" والفاضل”!" 
والكركي”" وثاني الشهيد ين لكن لم يتعرّضوا لحكم الثمن . 

نعم » في المسالك : «ويبقى حكم الثمن الذي يعترف به الشفيع » فإنٌ 
المشتري يزعم أنه لا يستحقّه لفساد الشراء. وكذلك البائع . فطريق 
التخلّص منه : أن يأخذه المشتري ويدفعه إلى البائع ليأخذه مقاصّةَ عن 
قيمة الشقص ازعمهما أَنّه غير مستحقّ لأخذه, فإن بقي من الثمن بقيّة 
عن القيمة فهي مال لا يدّعيه أحدء ومحلّها الحاكم»80. وهو جيّد مع 
رضا المشتري الذي لا يستحقّ المطالبة بالقبض . 

ولو أقرٌ الشفيع والمشتري خاصّة لم تثبت الشفعة؛ لفساد البيع في 
حقهما دون البائع . وعلى المشتري رد قيمة الثمن او مثله إلى صاحبه 


.١77 المبسوط: كتاب الشفعة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص 574 - 170, تذكرة الفقهاء: الشفعة / في 
التنازع ج ان 1 

(؟) جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 7 ص .15١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الشفعة / في التنازع سج ١١‏ ص 587. 

(0) المصدر السابق. 








4ه جواهرالكلام (ج4) 


وفها أجر عظم وفضل جسم ؛ حتى ورد أنها تورث الجئّة كما في خير 
السكوني (» , وني خبر وهب عن الصادق ( عليه السلام ) أن « من عزى 
مصاباً كان له مثل أجره ... » (2 » وفي غيره من الأخبار أن « من عزّى 
حزيناً كسي يوم الموقف حلة يحبر بها » 20 . 

وربها اختلفت باعتبار العوارض من جهة شذة المصاب وعدمه وغير 
ذلك » ومن هنا قد ورد أن « من عزى الثكلى أظلّه الله في ظلّ عرشه يوم 
لاظلّ إلا ظنّه »9) وا مراد بها على الظاهر المرأة التي فقدت ولدها أو 
حميمها , وكأنه لعظم مصابها باعتبار ضعف عقول النساء » واحتماكٌ إرادة 
الطائفة الشكلى أعمّ من الرجال والنساء بعيدٌ . 

وكيف كان » فلا حاجة للتعرّض لأصل استحبابها ورجحاها » كما أنه 
لا حاجة إلى التعرّض لذكر معناها ؛ لكفاية العرف فيه » ولا ريب في 
حصوها بطلب تسلي المصاب والتصبّرعن ال حزن والاكتئاب بإسناد الأمر 
إلى الله فرع ) ويح إلى عدله وحكمته , وذكر لقاء الله ووعده على 








محمد (عليهما السلام) : من كنتم ترون المتكلم يا بن رسول الله ؟ فقال : كنا نراه جبرئيل » . 
دعاتم الاسلام : ج١‏ ص7؟7 » تاريخ اليعقوني : وفاة النبي (ص) ج؟ ص١١‏ . 

)1١(‏ ثواب الاعمال : باب ثواب التعزية ح١‏ ص 70 » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب 
الدفن ح8 ج” ص 81/١‏ . 

() الكاني: باب ثواب من عزى حزيئاً ح؟ ج ص ٠١5‏ »؛ وسائل الشيعة : باب 45 من 
ابواب الدفن ح١‏ ج١‏ ص ./17١‏ 

(") الكاني : باب ثواب من عزى حزيناً ح١‏ ج" ص ه١٠‏ ؛ ثواب الاعمال : باب ثواب التعزية 
ح؟ ص 3756 », وسائل الشيعة : باب 15 من ابواب الدفن ح١‏ و١‏ ج؟ ص 87١‏ و17/7/. 

(4) الكاني : باب ثواب التعزية ح” ج ص/77 , وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الدفن 
حة ج ١‏ ص؟١/810/.‏ 


لوااذعى هن بيده الشعى اله اعوراة لقلا بجحتت ل حي تسن اناا 
الذى حال بينه وبينه . 

يقي رحد :حرتقي نقد عي مهنأك الوزن 
عليه وجوب رد الثمن, والبائع ينكرهماء فيشتري الشقص منه اختيارا 
ويتبارءان , فللشفيع في الثاني الشفعة»!". 

وردان اقل لمن ادي في اباتع إلى المشكر ين بسار بن 
شرعي إذا اريد الشراء به؛ إذ دفع القيمة للحيلولة لا يملك به . ومع ذلك 
لا يحتاج إلى المبارأة, اللّهِمَ إلا أن يفرض شراوه بئمن كلّي ينطبق على 
ما في يد البائع , والاامر سهل . 

ولو أق” الشفيع والبائع خاصّة رد البائع الثشمن على المالك ؛ 
لنفوذ إقراره فيه , وليس له مطالبة المشتري بالشقص؛ لأنّه إقرار 
في حق الغير . 

ولا شفعة بعد اعتراف الشفيع بفساد البيع , والله العالم . 

المسألة السادسة 

لو ادّعى على من في يده الشقص الشراء . فقال : «إني اشتريته 
لفلان» وكان 00 ففى القواعد وغيرها'": «سئل؛ فإن دن تت 
الشفعة عليه . وإن قال : هو ملكي لم أشتره, انتقلت الحكومة إليه»". 


.510 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج‎ )١( 
.717 الهامش قيل السابق: ص‎ )*( 


حَ 


ا 200 2 2 2 0 0 0ز12 1 ز0010101010101ااا مما 00 الكلام (ج 8) 


قلت: قد يناقئن فى اعتبار السؤال دبناء على عدم اعتبار دفع 


االنمن فى الملك, أو اعتباره وقلنا بقيام الحاكم ‏ بإطلاق ما دل على 
."5 ثبوتها ببيع الشريك ونفوذ إقراره بالشراء له في حقّه بالنسبة للشفيع, 


ولا يسقط دعوى كونه للغير. 

وربّما يرشد إلى ذلك : ما عن التذكرة'' والتحرير'"' والدروس"'" من. 
الجزم بالحكم بها عليه لو كذبه الخصم , وفي جامع المقاصد! ومحكيّ 
الإيضاح': «أنْه الأقرب». نعم في القواعد : «على إشكال»7" من دون 
ترجيح , كالمحكي عن الشهيد في الحواشي”", يكزي لمق نناء 
عن نفسه بنسبته إلى الغيرء ودفع : بتكذيب الغير له. فيبقى إقراره 
9150 ما في يده . 

وفيه؟ ان تكذهب القيى لذ لافطال انكر هيه الضين تقي قلسن 
حينئزٍ إلا الحكم ظاهراً بكون الشراء له حتّى يعلم. فمع عدم العلم 
بحكم بكونه له ويوّخذ منه والدرك عليه . وهو إن تم ينبغي أن يكون 


701١ -7.0 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج 4 ص 087. 

() الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس ١/١‏ ج اص 513. 

(؛) جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 7 ص /ا!1. 

(5) إيضاح الفوائد: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص 577. 

.5717 قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ؟ ص‎ )١( 

(0) نقله في مفتاح الكرامة: الشفعة / في التنازع ج ١8‏ ص 1/76 

(8) ذكر هذا التوجيه في جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 1ص /الاغ. 
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كذلك مع الحضور من غير حاجة إلى السؤال, بل مع فرض عدم العلم 
بكون الغير -المنسوب إليه ‏ مالكاً لم يسمع منه ذلك في حقّ الشفيع . 
وبالجملة : فكلامهم لا يخلو من تشويش . 

وكيف كان , ففي جامع المقاصد'" وعن اليةا «أنّ الثمن 
بدفع للحاكم إلى أن يظهر مالكه» وعن حواشي الشهيد : «أنّه يبقى في 
نه الشفيع إلى أن اعد القن دوا وريدقم إلى الحاكم إلى أو رشعيه لبه 
الذى هو الخصم»”". 

قلت : قد يشكل ذلك من أصله بناءً على اعتبار دفع التمن للمشتري 
فى تملّك الشقص . وهو غير متحقّق هنا؛ لنفى المقرٌ له بالتكذيب والمقرٌ 
بالإقرار . وقيام الحاكم مقام المشتري في ذلك لا دليل عليه . نعمء لو 
قلنا بالملك بالأخذ يتّجه ذلك , ويكون حكمه كالمال المقرٌ به لزيد وهو ' 
بنفيه . وقد تقدم الكلام فيه في كتاب اللإقرار -_ 0 

هذا إ' ن لم نقل بالحكم في ظاهر الشسرع عليه بالششراء» وإلا ألزم 
بالقبضء فار ن امتنع أو تعذّر قام الحاكم مقامه , فتأمّل جيّداً. 

وإن كان المسسوية الت عا نيا : ففي القواعد! وجامع المقاصرث" 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) إيضاح الفوائد: الشفعة / في التنازع سج ١‏ ص 527. 

(؟) نقله في مفتاح الكرامة: الشفعة / في التنازع ج ١4‏ ص 6//. 
(؛) فى ج 91 ص ...٠١8‏ 

(0) قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص 117. 

(1) جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 1١‏ ص 478. 


لاو جواهر الكلام (ج 4) 


ومحكىٌ العذكر ةوالت ا والدروس'": «انتزعه الحاكم ودفعه إلى 
الشفيع إلى أن يحضرء ويكون على حجّته إذا قدم» أي وقال: «هو 
ملكى لم أشتره» وإلا فإذا صدّق أو كذب فالحكم ما سمعته . 

نعم , قد يشكل ذلك كلّه : بما عرفت بناءً على اعتبار دفع الثمن في 
التملّك, والضرر بتأخير حقّ الشفيع لا يُدفع بالضرر على ذي المال. 
بأخذ ماله قبل وصول الثمن إليه , مع أَنّ الشفعة على خلاف الأصل . 

ولغله لذا احتمل 5 في التحرير الانتظار حتى يحضرٌ “,وهو جيّد وإن 

ولو قال: «اشتريته للطفل» وله عليه ولاية, ففى جامع المقاصدا" 
ومحكي التذكرة"" والحواشي”" والدروس'": ثبوتها؛ لما قيل من «أَنّه 
يملك الشراء . فيملك اقراره فيه»' ‏ وإن كا ن قد ينتقض في الوكيل - 
ولصحّة إخبار المسلم , ولأنْه يقبل إقراره بدين عليه كما يومئ إليه قوله 


.5١١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع ج‎ )١( 

.087 تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ع ؛ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 591١‏ سج ص 513. 
(8) المضدو قبل المتابق: 

(0) جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 7 ص 478 475. 
(1) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص .5١0١‏ 
) 
) 
) 





4 وات صرية ك4 ص ١/الا.‏ 
4) قواعد الأحكام: “الشتقفة / في التنازع ج 0 


لو الكو اليتكرى ملكنة مدع الخفعة” ٠.‏ مم حي ع ع يت ع الا 


تعالى : «فليملل وليّه بالعدل)1". 
لكن عن التحرير أن «الأقرب العدم؛ لأنّه إقرار على الصغير 
فلا ينفذ»!". وهو كما ترى . 
ولو أَقرٌ بالشراء بعد أن اعترف أَنّه ملك لغيره لم يسمع؛ لكونه إقراراً 
باننات :نهو الشفعة على فال الغير ةيل لعله كذ :فى الموى غليديياء 
على عمو نقوة إقرارره عليف وهو يقلاف يا لو أو بالقراد عاك راذا 1 + 


6ن 


الملك ثبت له به فيتبعه الحق فيه . 3 


النمالة السابهة 

لو أنكر المشتري ملكيّة مدّعى الشفعة , افتقر ذو الشفعة إلى البيّنة 
إن لم تكن له يد وإلا كفت يده التى هي سبب شرعي في الحكم 
بالملك. وإن قال فى القواعد : «وفى القضاء له بها إشكال»”", بل عن 
التحرير : الجزم بعدم كفايتها والافتقار إلى البيّنة!“. ووجّه: بن 
دلالتها ضعيفة على الملك, فيقتصر فيها على عدم الانتزاع منه بالدعوى 
وعدم الاحتياج إلى البيّنة : دون استحقاق انتزاع ملك الغير قهراً 
المخالف للأصل . 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 585. 
(1) تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص 087. 
(؟) قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص 577. 


ع المصدر قبل السابق: ص غ6 . 
(0) كما في جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 7 ص .48١‏ 





م ا و ف ا جز لو ل الكلام (ج 2 


إلا أنّ ذلك كما ترىء نعم قد يقال :إن له اليمين عليه وإن اقتصر على 


نفيه عنه من دون دعواه له . 


المسألة الثامنة 

لو ادّعى على أحد وارثى الشفعة العفو. فشهد له الآخر الذي له 
نمدا ع الى ل اع رعو عفد ليان اين رات 
ذلك بالعفو ثمّ شهد لم تقبل على ما صرّح به الفاضل'" والشهيد'" 
والكركى'" ‏ لاستصحاب الردء وإن كان لا يخلو من إشكالء, امّا لو 
شهد ابتداء بعد العفو فلا إشكال في القبول . 

ولو ادّعى عليهما معاً ‏ مثلاً ‏ العفو فحلفا ثبتت الشفعة , ولو تكل 
أحدهما فإن صدّق الحالف الناكل فالشفعة لهما بالحلف والتصديق, 
ودرك ما يأخذه الناكل على المشتري؛ لترئّب يده على يده وإن كان 
السبب اعتراف الشريك الآخر . 

ولا يرد يمين الناكل على المشتريء كما عن المبسوط'' 
والتذكرة!* والدروس”"؛ ولعلّه لعدم الفائدة له بعد حلف الآخر الذي 
1 ترعك لكان اده / في التنازع ج ١‏ ص 514, تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة 

الأخذ سج ؛ ص ؟055. 

(1) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 2074 ج اص 5/7. 
(؟) جامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج 7 ص 147. 
(5) المبسوط: الشفعة / الحيل التي تسقط بها ج 7 ص 174. 


(0) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص .5١5‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: الشفعة / درس 714 ج 7ا ص 776. 





لو ادّعى على أحد وارثي الشفعة ل ا يي 1 
صارت الشفعة له . 

نعم . عن التذكرة : «إن عفا الحالف بعد يمينه كان للمشتري أن 
شلك ل" نه متسل القع ع هر 

قلت : قد يقال : إن له الردّء وفائدته : إمكان عفو الآخر أو غير ذلك , 
بل قد يؤيّده ما تسمعه من حلفه مع الشاهد على عفو أحدهما . 

ولو كدّب الحالف الناكل في كونه لم يعف, أحلف الناكل هذا 
الحالف على عدم العفو؛ لأنّ دعواه العفو غير دعوى المشتري» فإن نكل 
قضي للحالف بالجميع بنكوله أو بعد يمينه . 

ولو شهد أجنبي بعفو أحدهماء ففي القواعد'" ومحكيّ المبسوط '”" 
والتذكرة' والتحرير' وغيرها'" أنه «إن حلف بعد عفو الآخر بطلت 
الشفعة, وإلآ أخذ الآخر الجميع». وظاهرهم أو صريحهم جواز الحلف 
قبل عفو الآخر ء مع أَنّه لا فائدة فيه؛ لرجوع الحقّ جميعه لشريكه نحو 
ما سمعته في رد يمين الناكل . وكل فائدة تتصوّر هنا تتصوّر هناك . 

ولو اعترف أحد الوارئين ببطلان الشراء . فالشفعة بأجمعها للآخر 


)١(‏ المضدر قبل السايق: 

(1) قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص 514. 

(؟) ذكر في مفتاح الكرامة (ج ١4‏ ص 0040 أنّ ما حضره من نسخ المبسوط لا يخلو من 
الغلط. وانظر المبسوط: الشفعة / الحيل التي تسقط بها ج 7 ص .١114‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع ج ١١‏ ص .5١5‏ 

(0) تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص 057. 

(1) كجامع المقاصد: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص .41١‏ 


ثبب ا بت خافن الوم ع 1 
المعتر ف بالضتيخه وكذا لى اعترف الارث أو الأ تياب دوق الاح بعد 
انوت الشراء: 
ولو شهد البائع بعفو الشفيع بعد قبض الثمن قبلت, بل وقبله, وإن 
ا ل لل ل ا 
هو ظاهر القواعد” أيضا؛ لأنّه يجرّ إلى نفسه نفعا إذا أفلس المشتري, 
فإنّه يرجع إلى المبيع على تقدير عدم أخذ الشفيع إيّاه . 
21 ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه هنا وفي كتاب 
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الشهادات!” من عدم قدح مثل هذه التهمة في شهادة العدل , والله العالم . 





)١(‏ المصدر السابق. 

(1) تذكرة الفقهاء: الشفعة / في التنازع بج ١١‏ ص 707 

(؟) تحرير الأحكام: الشفعة / كيفيّة الأخذ ج ؛ ص 097. 

(؛) قواعد الأحكام: الشفعة / في التنازع ج ١‏ ص 514. 

(0) في ج "؛ كتاب الشهادات / الطرف الأوّل (الوصف الخامس / المسألة الأولى). 


محتويات الكتاب 


كثاي الفضت 
نسب النصية: 
تعر يف الغصب 
لا يكفى رفع بد المالك ما لم يثبت الغاصب بده 
غصب العقار وما يتحقق به 
لو مد بمقود دابّة فقادها أو ساقها 
ضمان حمل الأمة المغصوبة أو المبتاعة بالبيع الفاسد 
لو اليك يده كك ميحد اورزباط. او هدوسة 
تعاقب الأيدي على المخصوب 
غصب الحرٌ 
كو الجر احم ناته اودانه 
غصب الخمر والخنزير 
امداق اكز للضمان: 
١‏ _مباشرة الاإتلاف 
7 التسيت 


ا يي نج نور لاقم ا ا 


لو اجتمع سبب ومباشر أو سببان 

حكم المكرّه لو باشر اللإتلاف 

لوأرسل ماء أو جح ناراً في دلكة 

لو ألقى صبيّاً في مسبعة 

أو خشكا فاك و لدهااجوفا 

لو فك فيد دابّة فشردت... 

لو فتح باباً على مال فسٌرق أو دل سارقاً 

لو أزال وكاء الظرف أو فتح رأسه فسال ما فيه... 

ضمان المقبوض بالعقد الفاسد وبالسوم والمستوفئ بالاإجارة الفاسدة 


أحكام الغصب: 

لزوم رد المخصوب حنّى لو تعسّر أو مزج مع غيره 

لو خاط الثوب أو الجرح بخيوط مغصوية 

لو حدث في المغصوب عيب 

ضمان المغصوب المثلي بالمثل (تعريف المثل. وتعذّره) 
ضمان المغصوب القيمي بالقيمة (تعيين القيمة) 

ما يضمن به الذهب والفصة 

لو كان فى المغصوب صنعة 

الجناية على الدابّة المغصوية 

لو عضيس تطلوكا فكت عليه و كينةة منسينا ب لجنا :ا 
لواتعد و تسليم المقصوي يدل الغيلولة) 

لو غصب حفين فتلف اخلهما نار كن نفلك 

عدم تلك الغاصب العين بتغييرها 


/, 
03 
/ا/ 
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الطهارة / في التعرية 7 ل ام 616 
الصبرء مع الدعاء للميّت والمصاب لتسليته عن مصيبته ونحوذلك . 

وهي تتبع المقامات لا تتوقف على كيفيّة خاضة أوعبارة خاضة ‏ 
واحتمال الوقوف على ما كتبه النبىّ ( صلّى الله عليه وآله ) والأئمة 
(عليهم السلام ) أوقالوه في هذا المنوال خاضة لا وجه له بل دعوى 
رجحانيّة خصوصيّة له لا تخلومن إشكال ظاهر. 

وهي جائرة # مشروعة 9 قبل الدفن وبعده ‏ إجماعاً محضاة<) 
ومنقولاً ("» مستفيضاً إن لم يكن متواترأً ما بل وعن غيرنا عدا الثوري 20 , 
فكرهها بعل الذون لأ خافئة آم لتك وفيه+ أنه كداتنية أمره لا عاتية 
أمر أهله , وما حكاه في الذكرى 9؛) عن ظاهر ابن البرّاجٍ ما ممّا يقرب من 
الحكي عن الثوري , ولا ريب في ضعفه ؛ إذ النصوص وما وقع من النبي 
( صلَّى الله عليه وآله )0 والأئمّة (علهم السلام )29 من التعزية بعد 
الدفن لأصحابهم شاهدة بخلافه » فضلاً عن ظاهر الإجماعات الحكيّة بل 
صريحه إن لم يدّع تحصيله . 

بل هي بعد الدفن أفضل منه قبله, وفاقاً لصريح الشيخ() 


010( ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج ١‏ ص 186 » وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : الطهازة / في التكفين ص هده , والعلامة في القواعد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ 
ص 73١‏ » والشهيد في الدروس : الطهارة / دفن الميت ص؛ ١‏ . 

() نقل الاجماع في : المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١4‏ 7, وكشف اللثام : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص/ا١١‏ - 18 . 

(9) المجموع : جه ص07 "» المغني (لابن قدامة) : ج؟ ص 505 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص .7١‏ 

(©) و(5) راجع حاشية )١(‏ و(؟) من ص577. 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 57 ج١‏ ص7/75. 


فيوس نول نا طعية امالك | وشيرةة 
لو غصب فحلا فأنزاه على الانثى 
لو خلق الثوب أو أغلى الزيت أو العصير فتقص 


فى اللواحق: 

١-_لواحق‏ الأحكام: 

زيادة المغصوب بفعل الغاصب (وحكم الصبغ) 

لو غصب دهناً فخلطه 

ضمان فوائد المغصوب 

لو زالت صفة في المغصوب ثمّ عادت هي أو غيرها 
لو زالت زيادة المغصوب المتصلة 

شما الاشوض لتقن ناميه وك لتقيف 

لو غصب مملوكة فوطتئها أو افتضّها (وحكم الولد والمهر) 
لو غعصب حبّاً فزرعه أو يما فاسكدرحه 

لو غصب أرضاً فزرعها أو غرسها أو حفر فيها بثراً 
لو توقف إخراج الدابّة أو رأسها على هدم أو كسر 
لو خشي على حائط فأسنده بجذع للغير 


عع الدية الحتضوب 
نقل المغصوب إلى غير بلد الغصب 
ما نل التنازع: 


اولك التعصو يوا علا فى القيدة 
لو فى الها للقد فيه فى النتصون: ار القا يع هنا خادنا 


2 


لو باع الغاصب شيئاً م انتقل إليه 


لاك 


مك7 


لو اخعلكا فى :رد الفيه لصوب قبل العوت او عدة 
لو اختلفا فى تلف المغصوب 
لو اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم 


كتاب الشفعة 
مشروعيّتها 
تعر يفها 
ما تثبت فيه الشفعة: 


الشفعة في الدولاب والناعورة لو بيعا مع الأرض 
الشفعة في الثمرة 

الشفعة في المقسوم بالاشتراك في الطريق أو الشرب 
وباك قرع مشترفة وشمض دن احرف سلف 
اشتراط الشفعة بانتقال الشقص بالبيع 

لو كانت الدار وقفاً وطلقاً فبيع الطلق 


في الشفيع: 
تعر يفه وشرائطه 


الشفعة بالجوار وفيما قسّم وميّز 
الشة لشفعة فيما زاد عن شفيع واحد 


6: 
003 


١0 


وم” ' 
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مبطلات الشفعة (العجز عن الثمن والمماطلة والهرب) 


لو ادعى الشفيع غيبة الثمن 

الشفعة للغائب والسفيه والصبى والمجنون والكافر 
لو باع الولي أو الوصي شقصه المشترك مع اليتيم 
الخد المكاتشن :اسه 

لو ابتاع عامل القراض شقصاً وصاحب المال شفيعه 


فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء: 
لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخر 

شفعة الغائب لو امتنع الحاضر أو عفا 

لو حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم 

لو استغلّها الأوّل ثم حضر الثاني 

لو قال الحاضر: لا اخذ حنّى يحضر الغائب 

لو شارك الغائب الحاضر ثمّ ظهر الشقص مستحقّاً 
لو كانت الدار بين ثلاثة فباع أحدهم من شريكه 
لو باع اثنان من ثلاثة صفقة 

لو باع أحد الحاضرين ولهما شريكان غائبان 


لواكانت الزاد بين اخويق فدات احدهما وورته اغان::: 


كيفيّة الأخذ بالشفعة: 
استحقاق الشفيع الأخذ بالعقد وانقضاء الخيار 
أخذ الشفيع بالثمن الذي وقع عليه العقد 


14 


07 


لو اشترى شقصاً وعرضاً في صفقة 
تروك اراتك بالسيط رك ال ودر الع ادييا 
ثبوت الشفعة لو تقايل المتبايعان 
فسخ الشفيع لتصرّفات المشترى 
الشفيع ل من المشتري ودركه عليه 
ليس للشفيع فسخ بيع الشريك والمشترى 
ما يثبت للشفيع لو انهدم المبيع أو عاب 
لو غرس المشتري أو بنى فطالب الشفيع بحقّه 
نماءات ما ثبت فيه الشفعة 
لو باع شقصين من داريين وكان الشفيع واحداً 
لو بان النمن مستحقّاً 
لو ظهر في المبيع عيب 
لو ادذعى اشتراء النصف بمائة أو الربع بخمسين ثم بان الخلاف 
الأخذ بالشفعة مع الجهل بالثمن 
تسليم الشفيع الثمن أَولةً 
لو بلغه أن المشتري اثنان أو أن اشترى لنفسه فبان الخلاف 
تبقية الشفيع الزرع لو كانت الأرض مشغولة به 
لو سأل البائع الشفيع الإقالة 
لواحق الأخذ بالشفعة: 
لو اشترى ما فيه الشفعة بثمن موؤجّل 
هل تورث الشفعة؟ 
كيفيّة إرث الشفعة 


جواهر الكلام (ج 8؟) 


/8م/0 
04 


حكم الشفعة لوباع الشفيع نصيبه 

لو باع الشرريك بخيار للمشتري ثم باع الشفيع 
لو باع شقصاً في مرض الموت من وارثٍ محاباةً 
لو صالح الشفيع على ترك الشفعة 

ضمان الشفيع الدرك عن البائع أو المشترى 

لو وجد الشفيع عيبا في المبيع 

لو باع بعوض معيّن -كعبد ‏ ثم ظهر فيه عيب 
لو باع حصّة الغائب من الدار وادّعى أنّه بإذنه 


ما تبطل به الشفعة: 

لو ترك المطالبة بالشفعة 

لو عفا عن الشفعة قبل البيع 

لو شهد الشفيع على البيع أو بارك أو أذن في الابتياع 

لو أخبر بالبيع فلم يطالب بالشفعة 

لو جهل الشفيع والمشتري قدر الثمن وتصادقا على ذلك 
لو كان المبيع فى بلدٍ ناءِ فآخّر المطالبة بالشفعة 

لو بان الثمن مستحمّا أو أفرٌ بغصبئته 

لو تلف الثمن المعبّن قبل قبضه 

حيل إسقاط الشفعة 

لو ادّعى الشفيع الابتياع فادّعى نسيان الثمن أو عدم العلم به 
فى التنازع: 


اختلااف الشفيع والمشتري فى قدر الثمن 
اختلاف المتبايعين فى قدر الثمن 


7١ 


1١١ 


11١غ‎ 
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لو ادّعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي 

لو ادّعى أنّ شريكه ابتاع بعده فأنكر 

لو ادّعى كل من الشريكين سبق بيعه 

ادّعاء أحد الشريكين الابتياع والآخر الإرث 

ادّعاء أحد الشريكين الابتياع والآخر الإإبداع 

لو تصادق المتبايعان على غصبيّة الثمن وأنكر الشفيع 
لو ادعى من بيده الشقص أنه اشترأه لفلان 

لو أنكر المشتري ملكيّة مدّعى الشفعة 

و اذع ان اعدنواركن الشتعة العقد 


محتويات الكتاب 


جواهر الكلام (ج 78) 


لاخ" 
157 
157 
1145 
ا ءى'7, 
ُْظّْْث[, 
07.1 
الى 
1 31. 
2530 


ع للفمرا كوا عقا 


ف 


هه 0 
مد 
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٠ 8 8‏ 
أل ريل _. 
رو ا 













2 تحقية 0 ال ا و “فة, 

0 ا 1 

: جماعة المدرّسين فى الحوزة العلميّة بقم. مؤْسّسة النشر الاسلامى؛ 40١‏ 4.7, 4019 4.08 1اق, /ا 91 418, 
كحو الى مل لالاق حكقٌ أكلى كف اكلل الللق الل الل وعق ككل لالثثر لكل كلق 


فروستك: 


0 اك قراردادى: شراء ئع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام. شرح 


سر شناسه: : صاحب جواهر. محمد حسن بن باقر, ٠»‏ 5 -11؟١اق.‏ شارح. 






عنوان و نام يديدآأور: 0 الكلام فى شرح ع [|محتّق خلى] /رتاليتك محمّد حسن النجفى؛ 


شابك (دوره): 4-/0؟. 41/١0‏ 4314 84لاو اج 9ك ككف 10-١15‏ ملاو 


بادداشت: 
: عر بى . 
إيادداشست: : محمق در جلد هفدهم. بيسث و هفتم وبيست عر وبيسث ونهم كتاب حاضر حيدر الدباغ مى باشد. 


إيادداشت: اج 


إيادداشت: -[. 


0 س. 


امات شت: ج. 


؟(جاب اول: لالاأانق - 320760 ,)١‏ بيادداشت -62 7 (جاب اول: عي 
6 جاب اوّل: 86؟1١).‏ ا ”> 4 لحان ولد 5 (فييا). 


0-0 بج » لكا يادداشت: + 1 ال ) (فيبا). 


يادداشت ن: كناب ور ا الإسلام في مسائل الحلال لحر أثر محيّق حلّى است. 

يادداشست : كتابنامه. 

مو ضوع: ل ار من ٠6١‏ -الااق. شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام  -‏ نقد وتفسير. 
موضوع: فقه جعفرى - - قرن " 3 

شناسه افزوده: دباع, ٠‏ حيدر 

شناسه افزوده: محد علن: . جعفر بن حسن» ٠60‏ - الا( ق. شرائ ئع اللاسلام فى مسائل الحلال والحرام. . شرح. 
شناسه افزوده: جامعه مدرسين حوزه علميه قم. . دفتر انتشارات اسلامي 


ردهبندى كنكره: 1151/0 105١7‏ ش 5م / 187 82 
ردستتيق كيو 717 ا 
شماره كتابشناسى ملى: 8 الام 
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٠‏ لسرخحة )ا 
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0-85-2815 6٠1-ثخام1_م‏ 


2 - 086 - 143 - 600 - 978 5131[ 
يتنه النشر الإسلامى 
القامةالجماعة العدكمين رهم الف 








]2 جواهرالكلام (ج4) 


والصتّف (2© والعلامة () وغيرهم () وظاهر الشهيد) وامحقق 
الشافي” », بل في المدارك : «إنه مذهب الأكثر» 7 , بشهادة الاعتبار ؛ 
فى بحيك غييوبة شخض الكوفن وانقطاع العلقة في ذلك الوقت,» مع 
اشتغالهم قبل الدفن بتجهيزه » ولقول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل 
ابن أبي عمير: « التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن »2200 , وي مرسل خالد 
الآخر وغيره عنه (عليه السلام ) أيضاً : « التعزية الواجبة بعد 
الدفن »00 , 

وقول الصادق (عليه السلام ) في خير إسحاق بن عمّار: « ليس 
التعزية إلا عند القبر» ثم ينصرفون لا يحدث في اميت حدث فيسمعون 
الصوت 7" مع أنه لا صراحة فيه بل ولا ظهور مما قبل الدفن بل لعلّه فيا 
بعده اظهر, فيحمل حينئدٍ على تفاوت مراتب الفضل فيا بعده , فافضله 





. المعتير: الطهارة / لواحق غسل الآموات ج١ ص43"‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص8 . 

١م(‏ كالاردبيلٍ ف بجمع الفائدة والبرهان : الصلاة/ الصلاة على الاموات جح" ص4 45 » 
والبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج14 ص"55١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص١7‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص 445 . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج7٠‏ ص40١.‏ 

0) الكافي : باب التعزية .. ح؟ ج ص؛ ٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١8‏ ح/اه ١‏ 
ج١‏ ص57؛ », وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب الدفن ح١‏ ج"' ص877 . 

)00( الكاني : باب التعزية .. ح؛ جا ص؛ 7١‏ », وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب الدفن حم 
ج "ص #ل/ا/ 2 وهوعن محمد بن خالد. 

(1) الكاني : باب التعزية .. ح” ج" ص ٠١»‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح65١‏ 
ج١‏ ص177 » وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب الدفن ح؟ ج؟' ص 8177 . 


والعفم شور العالفيى وهبان انعدلن عتن وا له ليت 
الطاهرين الغرٌ الميامين . 


«كتاب إحياء الموات» 
من الأرض 
بف العيد,وضكهاء الذى لقث 22101 "على جهو درول اتععيابة: 
والمرجع فيه العرف كغيره ممّا ليس له حقيقة شرعيّة . 
والأصل فيه قول أبي جعفر يذ في الصحيح : «قال رسول الله ييه : 
فاخا اتأفهو ل" 
وسول أ له احا ما مواتاً فهي ل" . 


.48- 517 كما في التنقيح الرائع: كتاب إحياء الموات ج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: المعيشة / باب في إحياء ارض الموات م ” ج ه ص 5179. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من كتاب إحياء الموات ح ١‏ ج ١09‏ ص .4١3©‏ 

(*) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح 7١‏ ج لاص 105. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 0). 


0 


ا 





وقول أبى عبد الله ليا في خبر السكوني : «قال رسول الله يَإْيةُ : من 
تر قي رطق رادا دن لم يقد لالع ار جنا | را 1 ته 
لف تشاع هن اندو رشيوله 0 

وقوله'" عليه أيضاً في صحيح أبق طلم ةا نما قوع حيرش ين 
الأرض وعمروها فهم أحقّ بها ء وهي لهم»”". 

كقوله!“ م3 أيضاً في الصحيح الآخر: «أيّما قوم أحيوا شيئاً من 


الارض أو عمروها فهم احق بها»'". 
وفي النبويّ : «من احاط حائطا على ارض فهي له»7". 
كت طم - الل 525 ع / 
وفي اخر : «عادي'" الارض لله ولرسوله , ثمّ هي لكم مني»! . 
01 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح اص 58٠١‏ و«التهذيب» في الهامش بعده: 
ح 864 ص 60١‏ ووسائل الشيعة: باب " من كتاب إحياء الموات ح ١ج‏ 0حى 517 
(؟) أي الباقر َخِلاٍ. 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب إحياء الموات ح اج 0" ص 0 
(5) أي الباقر نلل. 
(للأغواني اللالروربات العا المراع درااتب #اكين. :ا تسغدرةةالرسائل دياف نتن كنات 
إحياء الموات جح ”اج ١7‏ ض ,1١2١‏ مسند أحمد: بج 0 ص 915و١1,‏ المصنّف 
الآبن اب ظنيية انس اناس واضن 06 كنز العمّال: ح /41 40 بج 7ص ,85١‏ الجامع الصغير: 
ص .١58‏ مسند الطيالسى: ص ؟7؟١.‏ 
)0 انظر «العوالي» في الهامش قبل السابق: ح ص ١‏ والمستدرك: ح مص ».١١5‏ 


ل ل لي يبر سينا 


وفي ثالث : «موتان الأرض لله ولرسوله, ثم هي لكم مني أيها 
المسلهو )7 

إلى غير ذلك من النصوص التى سيمرٌ عليك بعضها إن شاء الله . 

(و» كيف كان , ف 9«النظر فى اطراف اربعة» : 


[الطرف] «9الأوّل» 
في الأرضين» 
بشع الر اموي لااعامر وكا مراك »» 
9فالعامر'": ملك لمالكه» الذى هو فى يده إذا كان على الوجه 
الشرعى الذى ا م المال كالحربي أم لا 
كالذمّى ء وإن جاز اخذه قهرا من الحريىء فان ذلك لا ينافى الملك ١‏ 
كباقر أموالة.: ش 0 
وج ردي قر مقت ري ااي ل لد 
ول بحوة التضكف فيه الأباذنة#هزد اها بكو المسلمين تملكة من 
مال الحربي . 


ه والمسند (للشافعى): ص 2587 ومعرفة السنن والاآثار: س لا"لالا ج غ ص 01١‏ -0575, 
وسئن البيهقي: ج 1 ص .١57‏ وتأويل مختلف الحديث: ص 184. وجواهر العقود: ج ١‏ 
ص ٠‏ », والتلخيص الحبير: ح ١١97”‏ ج ”ا ص 1 
الكبير: ج ا ص .١6‏ 

(1) في نسخة الشرائع: فالعامرة. 








«وكذا مابه صلاح العامر كالطريق والشرب» نهراً وغيره 
(والقناة» ونحوهاء فإنّ ذلك كلّه من العامر الذي هو ملك لمالكه . 

(ويستوى فى ذلك ما كان من بلاد الإسلام وما كان من بلاد 
الشركء غير أَدّ ما فى'" بلاد الإسلام لا يغنم, وما فى”" بلاد الشرك 
نطلل _القلبة عليده وسعيرق لخدف النامراقى بد الكائ إذاكان 
بإحياء منه بعد أن صار للإمام لد . 

(وآمًا الموات: فهو الذي لا ينتفع به لعطلته. إِمّا لاتقطاع الماء 
عند او لاستيلاء الماء عليه. او لااستيجامه”". او غير ذلك من 
موانع الانتفاع» على وجدٍ يكون به ميّتاً إفهو للإمام !32 لا يملكه 
احد وإن احياه, ما لم ياذن له الإمام, وإذنه شرطء فمتى أذن ملكه 
المحيى له إذا كان مسلماًء ولا يملكه الكافر, ولو قيل: يملكه مع 
إذن الإمام ليةٍ كان حسنا» . 

وتفصيل البحث في ذلك : أن ما ذكره من الموات هو المطابق للعرف 
وعرّفه به في النافع!» وجامع الشرائع" والتحرير'' والدروس”" 


)01( في نسخة الشرائع بدل («(في»: كان من . 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «في»: كان من. 

(؟) أي تحوّلت إلى أرض ذات شجر كثير ملتفٌ. القاموس المحيط: ج 4 ص 19 (اجم). 
(؛) المختصر النافع: كتاب إحياء الموات ص ١10؟.‏ 

(0) الجامع للشرائع: باب إحياء الموات ص 4/ا,. 

(1) تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص 184. 

(0) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج 7 ص 0060. 


ا ا امم يي تت ل س1 
واللمعة'" والمسالك'" والروضة'" والكفاية!* على ما حكي عن 
0 ش 

ولعله لا ينافيه ما في الصحاح!" ومحكيّ المصباح”" من «أنه 
الأرض التي لا مالك لهاء ولا ينتفع بها أحد», بل عن القاموس: أنه 
اقتصر على الأوّل", وعن النهاية :«أَنّها الأرض التي لم تزرع ولم تعمر 
ولا جرى عليها ملك أحد»“. بل وما فى التذكرة من أنّ «الموات هى 
الأرض الخراب التي باد أهلها واندرس 0000 1 

ضرورة كون مراد الجميع من الموات : العطلة المزبورة سواء كان لها ١‏ 
مالك سابقا أو لم يكن. فإنّ ذلك لا مدخل له فى صدق اسم «الموات» ٠‏ 
كما أَنّه لا مدخل لبقاء رسوم العمارة وآثار الأنهار فده أرقا + و امعان 
منع بقاء الاثار عن الإحياء كالتحجير . مدفوع بالنصٌ والفتوى بعد 
حرمة القياس على التحجير المقارن لقصد العمارة . 

قال الباقر مد فى صحيح الكابلي : «وجدنا في كتاب على عليه : إن 


.58١ اللمعة الدمشقيّة: كتاب إحياء الموات ص‎ )١( 

.59١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج‎ )١( 

(*) الروضة البهيّة: كتاب إحياء الموات ج /,ا ص .١77‏ 

(؛) كفاية الأحكام: إحياء الموات / في الأرضين ج "١‏ ص 054. 

(04) الصحاس: ج ١‏ ص ١1١7‏ (موت). 

(1) المصباح المنير: ص 0884 (موت). 

() القاموس المحيط: ج ١‏ ص 54١‏ (موت). 

(8) النهاية (لابن الأثير): ج 4غ ص 77١‏ (موت). 

(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات /المقدّمة ج ١‏ ص ٠٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


ا د مم بدن لقو | فزن لكلو 13 


الأرضلله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين: أنا وأهل بيتي 
الذين أووتقا استعاكن الأرضن ةوهق المتقوة» :و الاروضن كلها لنا :فم 
أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها ويودٌ خراجها إلى الإمام من 
أهل بيتي , وله ما أكل منهاء وإن تركها أو خرّبها فأخذها رجل من 
المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها , فليوٌدٌ 
خراجها إلى الإمام نكِةٍ من أهل بيتي , وله ما أكل حتّى يظهر القائم اظا 
من أهل بيتي بالسيف, فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها. كما حواها 
رسول الله يَيَيَْةْ ومنعها. إلا ماكان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في 
أيديهم ويترك الأرض فى أيد يهم»”", 

رح الى تسن راسي اسع المطله رو يفيت انار 
السابقة ؛ لصدق الموات عليه , فإنّه كالحيّ لا حقيقة لهما شرعاً: 
ومرجعهما إلى العرف الذي ستسمع تعرّض المصئف لما يصدق به 
عرفاًء فأحدهما حينئزٍ مقابل للآخر. 

نعم , لا يكفي مطلق استيلاء الماء أو انقطاعه أو الاستيجام ‏ بل لابدٌ 
مق أن يكون ذلك على وجه يعداموانا عرفاً وإلا فقد يتّفق بعض ذلك 
في الأرض العامرة عرفاً. كما هو واضح . 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب في إحياء أرض الموات ح 0 ج ه ص 578, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين م 7*5 ج لاص 1607, وسائل الشيعة: باب 7 من 
كتاب إحياء الموات ح ؟ ج ١١6‏ ص .4١5‏ 

(؟) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 


حك الاوك الفوات: . مسي ممه ا حب ص كيت 1ه .ا 
وكا أن المواكب أقناا أومعا رض بهد أ ماد أغلفى لثما اه فمق ‏ 
لا خلاف فيه”", بل الإجماع محصّلاً عليه. فضلاً عن المنقول فى 
الخلاف'" والغنية'" وجامع المقاصد'» والمسالك!» صريحاً وظاهراً 
في المبسوط'" والتذكرة'" والتنقيم» والكفاية!" على ما حكى عن 
عه عله ش 
مضافا إلى النصوص التي يمكن دعوى تواترها'"" وفيها الدالٌ على 
أنه من الأنفال", فتدلٌ عليه حيئئذٍ الآية"". بل في جملة من 


النصوص أنّ الأرض كلها للإمام لذ" وذهب إليه بعض الرواة!*", إلا 
أن التحقيق خلافه كما حرّرنا ذلك في كتاب الخمس'5". 


.٠١7 ص‎ ١4 كما في رياض المسائل: كتاب إحياء الموات ج‎ )١( 

)١(‏ الخلاف: إحياء الموات / مسالة ١‏ و9 اج “اص 050و051. 

() غنية النزوع: إحياء الموات ص 597. 

(؛) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج /ا ص 1. 

(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص .59١‏ 

(1) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج “ ص .572١‏ 

(1) نذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ؟ ص ٠٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(8) التنقيح الرائع: كتاب إحياء الموات ج 4غ ص 18. 

(1) كفاية الأحكام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١‏ ص 014. 

.0779 من أبواب الأنفال ج 9 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١١9١( 

7ك اضورة الانفالء الآية 1 

(17) أصول الكافي: كتاب الحجّة / باب أن الأرض كلّها للإمام بج ١‏ ص 407. 
)١5(‏ انظر الهامش السابق: ذيل ح 4 ص .4١05‏ 

... 371 في ج اص‎ )١6( 


جواهر الكلام (ج 9؟) 


وأمًا أن إذنه شرط في تملّك المحيي فظاهر التذكرة الإجماع'"؛ بل 
عن الخلاف دعواه صر يحل" بل في جامع المقاصد : «لا يجوز لأحد 
الاحياء من دون إذن الإمام لهةِ , وأنّه إجماعي عندنا»!". وفي 
التنقيح : الإجماع على أَنّها تملك إذا كان الإحياء بإذن الإمام لقة, 
وفي المسالك : : «لا شبهة في اشتر تراط إذنه في إحياء المواتء فلا يملك . 
بدونه اتفاقأ». 

قافا الى قاع رن التص نت فى مال التير مثير إذنية وض 
النبوّ : «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه»". بل تقدّم في كتاب 
الخمس"ما يدل على ذلك أيضاً, فلاحظ . 

إِنّما الكلام في اعتبار كون المحيي مسلماً كما هو ظاهر أَوَّل المتن, 
فلا يملكه الكافر بذلك وإن أذن له الإمام ل . بل ظاهر التذكرة 
الإجماع عليه , قال فيها : «إذا أذن الإمام له لشخص فى إحياء 
الأرض ملكها المحيي إذا كان مسلماً ولا يملكها الكافر بالاحياء 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ٠٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

.051-070 الخلاف: إحياء الموات / مسالة :اج ”ا ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي بج لاص .٠١‏ 

(؟) التنقيح الرائع: كتاب إحياء الموات ج 4 ص 18 (ظاهره الإجماع). 

(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات في شيع 5ص 597 

)١(‏ نصب الراية: ج 1١‏ ص .5١"‏ مجمع الزوائد: ج 0 ص ١55؟,‏ الدراية: ذيل ح 184 ج ١‏ ص 
, يد اج لااص 7", أحكا م القران ن (للجصّاص): ج 7 ص ./,١‏ 

(0) في ج ١١7‏ ص 185 .. 


١١ 











حك الآ رفن الطوااقة ‏ «عسسييت مع متت وني ‏ ع ختس ‏ بج سبج ينبن 1 
ولا بإذن الإمام عِْة له في الإحياء, فإن أذن له الإمام له فأحياها 
لم يملك عند علمائنا»'". 

وفي جامع المقاصد : «يشترط كون المحيي مسلماً؛ فلو أحياه 
الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان الإحياء بإذن الإمام نا" . 

لكن في الدروس : «الشرط الثاني -أي للملك بالإحياء -: أن يكون 
المحيي مسلماً» فلو أحياها الذمّي بإذن الإمام مل ففي تملّكه نظر ؛ من 
توهم اختصاص ذلك بالمسلمين , والنظر في الحقيقة في صحة إذن 
الإمام له في الإحياء للتملّك ؛ إذ لو أذن كذلك لم يكن بدّ من القول 
بملكه , وإليه ذهب الشيخ نجم الدين»!". 

وفي جامع المقاصد : «والحقّ: أنّ الإمام هذ لو أذن له بالتملّك 
قلعا مخضون الملك لنه روا ينا البحث في أَنّ الإمام نظ ل جتنا 
ذلك نظراً إلى أنّ الكافر أهل أم لا؟ والذي يفهم من الأخبار وكلام 
الأصحاب العدم»!. 

وفي الروضة : «وفي ملك الكافر مع الإذن قولان, ولا إشكال فيه 
لو حصلء إِنّما الإشكال في جواز إذنه لذ له ؛ نظرا إلى أنّ الكافر هل له 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ١ص ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج /اص .٠١‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج “اص 060. 

(غ) المصدر قبل السابق. 


الطهارة / قي التعزية سس ل سس ____بب له 
عند القبر لاشتداد الحاجة إليها في ذلك الوقت محمولٌ على ضرب من 
التاويل : 

منه ما ذكره في الذكرى(" من الحمل على تعزية خاضة » كأقل” 
التعزية كها قال ( عليه السلام ) :«كفاك من التعزية أن يراك صاحب 
المصيبة »20 , فيكون المراد حينيلٍ أنه لا تحتاج هذه التعزية إلى اجتماع 
اخر غير الاجتماع الأول » بل ينبغي حينئذٍ الانصراف » ولا يقيموا بعد 
الدفن عند القير لأجل التعزية خوف أن يحدث حدث بالميّت » فيسمعوه 
ويفزعوا من ذلك ويكرهوه » أوغير ذلك . 

لع يي ل » لكن قد يقال برجوع تحديدها 
إلى العرف » كما لوطالت المدّة وانقضى الصاب بحيث يستنكر التعزية 
عليه » وربّا اختلف باختلاف الميّت جلالة وضِعةٌ ونحوهما , ولعلّه يومئ 
إلى ذلك ما في الذكرى حيث قال : « ولا حدّ لزمانها عملاً بالعموم » نعم 
لوأدّت التعزية إلى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى ©(" انتهى . 

وليس في مرسل الصدوق7) -والحسن كالصحيح عن أي جعفر 
(عليه السلام ) : (( يصنع للميّت مأتم ثلاثة أيَامِ من يوم مات 20" , 


.١ ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن ا ميت ص‎ )١( 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التعزية حه٠ه‏ ج١‏ ص17/4 » وسائل الشيعة : باب 48 من 
ابواب الدفن ح؛ ج؟ ص4 17/. 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص .7١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب التعزية حه4ه ج١‏ ص١18‏ » وسائل الشيعة : باب 110 من 
ابواب الدفن ح؛ ج؟ ص 885 . 

(8) الكاني : باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة .. ح؟ ج ص7١7‏ » وسائل الشيعة : باب 


)*9 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





أهليّة ذلك أم لا؟»١".‏ ونحوه في المسالك”". 
قلت : لا إشكال _بعد عصمة الإمام عليه في حصول الملك له 
بالإذن له في التملّك ؛ ضرورة أنّهِ لو لم يكن أهلاً لذلك لم يأذن له 
: إل أنه يمكن تحصيل الإجماع -فضلاً عن النصوص'" على عدم 
اعبار اناو ا ساون لزنام العماكم دل ركدقن الزان يبع 
بالاتعناة الاق سسب حصيؤل الملقا 'فررضن وافوعه على الرده 
المعتبر . 
إنْما الكلام في اعتبار الإسلام -مع الإذن -وعدمه فهو على تقديره 
شرط آخر لتردّب الملك على الإحياء , ولا مانع عقلاً ولا شرعاً في عدم 
ترتّب الملك على الإحياء للكافر وإن أذن في الإحياء الإمام هذ ؛ إذ 
الإذن في أصل إيجاده غير الإذن في تملّكه به وما أدري من أين أخذ 
ذلك الشهيد في الدروس! حتّى أَنّه أوقع غيره في الوهم . 
وقد سمعت دعوى الإجماع من الفاضل في التذكرة على عدم 
ترب الملك على إحياء الكافر وإن أن له الإمام لي فيه , بل وفي أثناء 


كلام الكركي أيضاً. 





.١171 8-١150 الروضة البهيّة: كتاب إحياء الموات ج لاص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج اص 8905 798؟, 

(؟) تقدّم العديد منها في اوّل هذا الكتاب. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب إحياء الموات 
2 60 ص .2١‏ 


خكه الارضن الهؤاق:. سحت مسحت ويس ب يي 0 ١‏ 


وإن كان التحقيق خلافه ؛ لظهور النصّ'" والفتوى فى كونه سبباً 
رن عضول اللا مم عضول تقر تلن الث يمتها الزن ١‏ دا يوار 
كان المحيي مسلما أو كافرا. 

بل هو صريح صحيح محمّد بن مسلم : «سألته عن الشراء من أرض 
اليهود والنصارى؟ فقال : ليس به بأس, وقد ظهر رسول الله ييه على 
أهل خيبر» فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها 
ويعمرونها وفنا بها باس إذا اشتريت منها 0 وأيّما قو أحيوا 585 
فق ل وك اد عملوه فهم أحقّ بها. وهي لهم»'". 

وصحيح أبي بصير : «سألت أبا عبد الله ليد :عن شراء الأرضين من 
أهل الذمّة؟ فقال: لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي 
لهم . وقد كان رسول الله ييه حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم 
على أمرء وترك الأرضين في أيديهم يعملونها ويعمرونها»'". إلى 
غير ذلك من النصوص!". 

بل لولا الإجماع على اعتبار الإذن لكان مقتضاها الملك بالإحياء 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب إحياء الموات ح 578171 ج ” ص 594., تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ؛ ج /اص .١58‏ وسائل الشيعة: باب 
الا من ابواب جهاد العدو م ١ج‏ 06 ص .10١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح .)١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب إحياء الموات 
اح ١س‏ 6لاص .4١ ١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وغ من كتاب إحياء الموات جم ١6‏ ص 1١١‏ و١١4.‏ 


جواهر الكلام (ج 9؟) 





١ 


ََ 


مطلقاً. نعم قد سمعت ما في المرسل وصحيح الكابلي » إلا أنّ الأول غير 
حجّة . والثاني لا ينافي ما دل على الأعم . 

وأمَا الإجماع المزبور فلم نتحقّقه , بل لعل المحقّق خلافه , فإِنٌ 
المحكي عن صريح المبسوط والخلاف والسرائر'" وجامع الشرائع'" 
وظاهر المهزّب'" واللمعة!* والنافع* عدم اعتبار الإسلام : ظ 

قال فى المبسوط : «الموات عندنا للإمام نهةِ , لا يملكها أحد 
بالعاء 31 أن يأذن له الامام مه , وأمّا الذمي خلا يملك إذا أجيا ارا 
فى بلاد الإسلام إلا أن يأذن له الإمام لةِ»0". وبعينه عبارة محكيّ 
السرائر *. 

بل عنه في الخلاف نسبة الخلاف في ذلك إلى الشافعي وأَنّه قال: 
دلا يجوز للإمام ليل أن يأذن له , فإن أذ له فيه فأحياها لم يملك»!. 

فمن الغريب دعوى الإجماع المزبورء وأغرب منه ما سمعته من 
جامع المقاصد من أنّ الذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب أن 





)١(‏ تأتي مصادر الكتب الثلاثة لاحقاً. 
(1) الجامع للشرائع: باب إحياء الموات ص 0/ا5. 

(5) المهذب: باب إحياء الموات ج "١‏ ص 59. 

() اللمعة الدمشقيّة: كتاب إحياء الموات ص ."1١‏ 
(0) المختصر النافع: كتاب إحياء الموات ص ."0١‏ 
(1) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ” ص .77١‏ 
() السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص .18١‏ 
(8) الخلاف: إحياء الموات / مسألة ؛ ج 7 ص 077. 


حك الأرقق اواك تسيب عمست ني ب سن حيتت ذا 
الامام نيا لا يأذن . 

وقد عرفت أنّ هذا الخلاف غير محرّر في كلام الأصحابء بل 
لا وجه له ؛ ضرورة كون الإمام نه مع وجوده أعرف بالمصالح ” 
المقتضية لذلك وعدمها. 0 

كلّ ذلك مضافا إلى ما يمكن القطع به من ملك المسلمين ما يفتحونه 
عنوة من العامر في أيدي الكفّار وإن كان قد ملكوه بالإحياء , ولو أن 
إخياء هه :فاسد لعدم الأذن لوحب أن يكو غدلق :ملك الإساء كه : 
ولا أظَنّ أحداً يلتزم به . 

ومضافاً إلى قوله بتملّك الكافر حال الغيبة, مع أنّهِ لا تفصيل في 
النصوصء قال : «لا يخفى أنّ اشتراط إذن الإمام نه إِنما هو مع 
ظهوره. أَمّا مع غيبته فلاء وإلا لامتنع الإحياء» . 

«وهل يملك الكافر بالإحياء في حال الغيبة؟ وجدت فى بعض 
الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على القواعد في بحث الأنفال من 
الخمس أنه يملك به ويحرم انتزاعه منه» . 

«وهو محتمل» ويدل عليه : أن المخالف والكافر يملكان في زمن 
الغيبة حقّهم من الغنيمة , ولا يجوز انتزاعه من يد مَن هو بيده إلا برضاه, 
وكذا القول في حقهم ميك من الخمس عند من لا يرى إخراجه . بل حق 
باقي أصناف المستحقّين للخمس لشبهة اعتقاد حل ذلك, فالأرض 
الموات أولى » ومن ثم لا يجوز انتزاع أرض الخراج من يد المخالف 


م١‏ جواهر الكلام (ج 9؟) 





والكافر, ولا يجوز أخذ الخراج والمقاسمة إلا بأمر سلطان الجورء 
وقته الاو على فلهاً: 

«ولو باع أحد أرض الخراج صم باعتبار ما ملك فيها ‏ وإن 
ا كار 

«وحينئزٍ فتجري العمومات - مثل قوله ييه : (من ... أحيا أرضاً 
ميت فهى له 3١)...‏ على ظاهرها في حال الغيبة, ويقصر التتخصيص 
على حال ظهور الإمام ة . فيكون أقرب للحمل على ظاهرهاء وهذا 

1 متجه قوىّ متين»!". 

7 الم اك بيده لامكا مخ لوعت فى جتدلةامكا ذ كروب تق 
عدم الفرق بين حالّي الحضور والغيبة ؛ لإطلاق النصوص المزبورة, 
ولا معارض لها بعد كون المرسل غير حجة, ولا دلالة فيه على 
التخصيص . بل لا ظهور يعتد به فى صحيح الكابلي على وجِدٍ يقاوم 
7 50 

فالمتّجه الملك بالإحياء مطلقاً ولو لحصول الإذن منهم 2 في ذلك 
حال الحضور, ولعلٌ المصلحة فيه إرادة تعمير الأراضي . 

واحتمال :أن جميع النصوص لبيان السبب الشرعي » الذي لا ينافيه 
توقفه بعد ذلك على قبرائط اخ 





+ تقدم في ص‎ )١( 
.١١-5٠١ (؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج لاص‎ 


شك الاراطل: لفق اا + جتسسس سس سيم صخي نسي ءيدتبم مس يسبت حت اا 

يدفعه : أَنّه لا منافاة فيه بين إرادة الإذن منه مع ذلك ولو بطريق من 
طرق الدلالة . مضافاً إلى ظهور بعضها في الإذن كما أومأ إليه في 
التذكرة, قال في عوات المفتويحة غنوه وفتت القينة#رروإن كان الا جياء 
حال الغيبة ملكها المحيي ؛ لما تضمّنه كتاب علي كة'", فكأنّ الإذن 
هنا محقّق»!", 

وحينئذٍ فلا وجه لدعوى سقوط الاشتراط في زمن الغيبة بدعوى 
أنّ دليله الإجماع والمسلّم منه ما كان في زمن الحضور . 

على أنّ مقتضى السقوط ملكهم حينئذٍ بالإحياء حقيقة» لاامن باب 
الإقرار لشبهة اعتقاد الحل . 

وأيضاً إن كان مقتضى العمومات المزبورة سقوط الشرطيّة , 
فلاريب في ظهورها في حال الحضور أيضاً بل لعلّه أظهر من حال 
لعي 

على أن دليل الشرطيّة غير منحصر في الإجماع , بل يكفي فيه قبح 
التصرّف في ذل القبر يفن ل مموالك ف القلاف بالأعادي دين" إن 
لم يكن ذلك معلوماً مما ذكروه من الإجماع على اعتبارها فيه من غير 
إشارة إلى زمن الحضور والغيبة التي لا فرق بينهما أيضاً لو فرض 





.٠١ 94 تقدّم في ص‎ )١( 
(الطبعة الحجرية).‎ ٠١ 5 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج‎ )1( 
(؟) الأولى التعبير ب «بغير إذنه».‎ 


1 


ج 8 


1١1 


حصول الاذن من هذه العمومات؛ ولكنّ الأمر سهل حيث لا فائدة 
تترتب على ذلك . 

نعم » لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه ما في المسالك وغيرها 
فين تتترين أضال الجبيدالة ا"أزوالته العالم والهافى.. 

ولافرق فيما ذكرنا بين الموات في بلاد الإسلام وغيره ؛ لإطلاق 
الأدلّة, خلافاً لما يظهر من بعض'". ولا بين الذمّي وغيره من أقسام 
الكفاقى :وان كان لنا تملك ها بحمية الحربي كباقي أمواله . 

(و» كيف كان, فلا خلاف أجده في أَنّ عامر «الأرض المفتوحة 
عنوة» وقهراً وقت الفتح إللمسلمين قاطبة4 بلا خلاف”", بل 
الإجماع بقسميه عليه!, ولو من يتولّد أو يدخل فيه إلى آخر الأمر؛ 
على معنى : أنْها لمجموعهم لا لكل واحد منهم . ف ولا يملك أحد» 
منهم بالخصوص «رقبتها» بل الإجماع بقسميه عليه". مضافاً إلى 
النصوص©. 





.5917 37917 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج‎ )١( 
الزكاة 71 احكام الأرضين ج ١ص /غ.‎ 

(- 0) ينظر تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ٠١”‏ (الطبعة الحجرية). 
وكفاية الأحكام: إحياء الموات / في الأرضين ج "١‏ ص 058. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 877 
اج #اص .,7١‏ 

)0( وسائل الشيعة: باب الامن أبوات جهاد العدو ح ١اج‏ 06ص .١00‏ وباب الأمق آبوات 
عقد البيع ح 4 وةوةج 7١اص‏ 535 و١57.‏ 


الأكض المنتوفة عو عيبب ب ا ع أ 

(و» حيئئزٍ ف ؤلا يصحٌ») لأحد بخصوصه منهم فضلاً عن غيرهم 
الملك . كما ذكرنا ذلك كلّه مفصّلاً في كتاب البيع'", ومنه ما وقع من 
حكن موكيا نيعا لانن النضة "اداو ا نيا قفن النسةفافك الور 
فيها زمن الغيبة . 

وذكرنا أيضاً في كتاب المكاسب" البحث في الخراج المتعلّق بها 
يشريه ذا حظ وو دل 

(و» حينئذٍ فؤلا ماتت لم يصمٌ إحياؤها» على وجِهٍ يترتّب 
الفسلموق قاطي » الكفموى ليا ببوسعير ف اقتقر ادل عدمه في المذلة 
بالاإحياء ؛ للاستصحاب وغيره. 

«وما كان منها مواتا'» وقت الفتح فهو للإمام ا2ة4 بلا خلاف 
أجده فيه': بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلاً عن محكيّه 
)١(‏ في ج 19" ص 008 فما بعدها. 
(؟) اللمعة الدمشقيّة: المتاجر / الفصل الثاني ص ١‏ الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني 

7ص 117 
() في ج ”ا ص 197... 
)ع( أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «موات». كما أن في نسخة الشرائع بعدها 


(0) كما فى كفاية الأحكام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١‏ ص 015. 


1 
جم 


/ 


شطليفا أوعتوار "سهان إلى التلصوصن الى ارا الها اقاموية 
كنبر نتيا قن كناف الشمين 1 

7 بعلم : أنه ليست من الغنيمة ؛ لأنّها قد كانت مالاً للإمام ا 
قبل الفتتح . | 

نعم » في المسالك : «يعلم كونها مواتا حينئذٍ بالنقل. والقرائن, 
وبوجودها ميّنة الآن مع الشكَ في كونها عامرة وقت الفتح ؛ لأصالة عدم 
العمارة أصلاً. بخلاف ما علم كونه معموراً قبل الفتتح ثم خرب وشكٌ في 
وقت خرابه, فإنه يحكم بعمارته فيه ؛ استصحاباً لحكم الموجود وعدم 
تقدم الحادث»'". 

وقال فيها أيضاً قبل ذلك : «وأنّه يعلم أي العامر وقت الفتح 
-بنقل من يوثق به ودلالة القرائن الكثيرة المفيدة للعلم أو الظنّ 
المتاخم له»!2. 

وفي الروضة : «ويرجع الآن في المحيا منها والميّت في تلك الحال 
إلى القرائن ؛ ومنها ضرب الخراج والمقاسمة, فإن انتفت فالأصل 








)١(‏ ينظر الخلاف: إحياء الموات / مسألة ١‏ ج 7 ص 050. والسرائر: الزكاة / أحكام الأرضين 
ج ١‏ ص .48١‏ وتذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ٠١١‏ (الطبعة 
الحجرية). ومفاتيح الشرائع: مفتاح 877 ج 9 ص .5١‏ 

(0افى بخاص 111 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص 5931. 

(؛) المصدر السابق: ص 97 





الأركن التي ألم ول عليه ملك لمسلع. . سكعي حي ميف عسي مووي | 1 


ا ا 00 


اللوسوواو يواوه مووي 
من تاصيل اصل يرجع إليه . 


وقد يقال: إنّ الأصل الموات » فيكون كل ما لم يعلم كونه معموراً 


وقت الفتح للإمام مي . من غير فرق ببن ما لا يوجد فيه أثر عمارة وبين 

ما يوجد ولكن لم يعلم أنّها وقت الفتح أو متجلّدة بعده ؛ خصوصاً بعد 
ملاحظة ما دل" على أن الأرض كلها لهم 8 فتأمّل جيّداً وخصوصاً 
بعد ظهور النصوص في كون الإحياء سبباً للملك , خرج ما علم كونه 
ماوكا القبر يي الالعسامج تماق ونااعيد اومان متعى لبها 
المزبورة, واللّه العالم . 

«وكذا» له كذ « كل أرض لم يجر عليها ملك مسلء”"» 
بلاخلاف أجده فيه!. بل قيل : «إنّه طفحت به عباراتهم»!, وفي 
التذكرة : الإجماع عليه'". نعم » في التحريرا" وعن غيره'"" فرضه في 





.١71/ الروضة البهيّة: كتاب إحياء الموات ج /اص‎ )١( 

.507 ص‎ ١ أصول الكافي: كتاب الحجّة / انظر باب أنّ الأرض كلها للإمام ج‎ )١( 

(6) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: لمسلم. 
(؛) كما في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الأراضي ج ١9‏ ص "2". 

(6) المصدر السابق. 

(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ؟ ص ٠١"‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص 187. 

(8) كجامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ب لاص .1١5-١6‏ 


0 


و لل ل لل جواهرالكلام (ج4) 
ولا فها دل( من الأمر بصنع الطعام ثلاثاً لأهل الميّت من النبيّ ( صلّى 
الله عليه وآله ) لفاطمة (عليها السلام ) يوم قتل جعفر أن تفعل ذلك لأسماء 
بنت عميس : وأن تمضي إلها هي ونساؤها كذلك » وغيره من 
الأخبار2 » وقول الصادق 5 السلام ) أيضاً : « ليس لأحد أن يحد 
أكثر من ثلاثة أيام , إلا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عتتها »20 دلالة 
على التحديد بالشلاثة ؛ لعدم التلازم بينها وبين المأتم » ولعلّ ما عن التق : 
« من السنّة تعزية أهله ثلاثة أيّام وحمل الطعام إليهم »9 لا يريد به 
تحديدها بذلك , بل يريد إِمَا التأكد , أو التعزية تمام الثلاثة كما فعلته 
فاطمة (علها السلام ) » أو التكرير ولومن التكضن الواجدع او تو 
ذلك . 

نعمء قد يشعر ذكر المأتم ثلاثة فها كغيرها من الحسن كالصحيح 


)١(‏ كابر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن ابيه » عن ابن بي عميرء عن حقص بن 
البختري وهشام بن سالم » عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « لما قتل جعفر بن أبي 
طالب (عليه السلام) أمر رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فاطمة (عليها السلام) أن تتخذ 
طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة ايام » وتأتيها ونساءها فتقم عندها ثلا ثة أيّام , فجرت بذلك 
السنّة ان يصنع لاهل المصيبة طعام ثلا'ثا ». 

الكاني : باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة ... ح١‏ ج ص7١7؛‏ وسائل 
الشيعة : باب 17 من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص88/8. 

(') من لا يحضره الفقيه : باب التعزية 0149 ج١‏ ص؟187 » وسائل الشيعة : انظر باب 10" من 
ابواب الدفن ج؟ ص888. 

() من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح٠هه‏ ج١‏ ص*18 » وسائل الشيعة : باب 8١‏ من 
ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص .5١4‏ 

(؟) الكافي في الفقه : احكام الجنائز ص 74١‏ . 





موات اران الأسادة: 

وفيه : أنّ إطلاق الأُدلّة وعمومها يقتضي أنّ الموتان جميعه 
للإمام مي من غير فرق بين بلاد الإسلام وغيره. على أنه منقوض 
بالذمّى الذي ملك أرضاً في بلاد الإسلام معمورة فماتت ,كما أنّه ينقض 
يو قفر على تقيسنيها بالفوانك من ظين كاز يللد الاسام : 

وبالجملة : هذه الكليّة المزبورة -مع تقييدها بما عرفت منقوضة 
بما سمعت وغيره فضلاً عمّا لو بقيت على إطلاق المتن , مع أنّه لاداعي 
لها من تعبير في نص وغيره؛ فالأولى إيكال التفصيل إلى المستفاد 
فرق الادلة: 

نعم , الظاهر عدم الفرق بين الموات وبين المعدة للانتفاع في كونهما 
مع للإمام ليل , كما صرّح به في المسالك”" وغيرها!", لا لاندراجها 
في اسم الموات» فإنك قد عرفت عدمه عرفاء بل للنصوص" الواردة 
في تعداد الأنفال المصرّحة بأنّ منها مضافاً إلى الموات كل أرض 
لارب لهاء ولا ريب في شمولها للفرض الذي يمكن أن يكون منه 
شطوط الأنهار, والله العالم . 

(وكلٌ أرض جرى عليها ملك لمسلم» فما دامت عامرة (فهي 





.593 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج‎ )١( 
.58 ص‎ ١9 كمفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الأراضي ج‎ )1( 
.077 من أبواب الأنفال ج 9 ص‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 


الأرض الى حرق عليه فلك السملم اس ا م سخ ١8‏ 
له أو لورثته بعده» وإن ترك الانتفاع بها بلا خلاف'" ولا إشكالء بل 
فى المسالك : الإجماع عليه!"', وهو كذلك ., بل إن لم يكن لها مالك 

بل فى المسالك : «وإن خربت فإن كان انتقالها بالقهر كالمفتوحة 
عنوة بالنسبة إلى المسلمين أو بالشراء والعطيّة ونحوها”" لم يزل ملكه 
عنها أيضاً إجماعاً على ما نقله في التذكرة عن جميع أهل العلم)!©. 

قلت : الموجود فيما حضرنى من نسخة التذكرة : «لو لم تكن 
الأرض التى من بلاد الإسلام معمورة في الحال ولكنّها كانت قبل ذلك 
تعمورة وجرى علبها طلك عسل وافلا يخلوة إما أوريكون العالف معنا 
أو غير معيّن , فإن كان معيّناً فإمّا أن تنتقل إليه بالشراء أو العطيّة وشبهها 
أو بالاإحياء . فإن ملكها بالشراء وشبهه لم تملك بالاحياء بلا خلاف!, 
قال ابن عبد الْبرَ : أجمع الفقهاء على أَنّ ما عرف بملك مالك غير منقطع 
ا أيه يجوز احياؤه د غير اونانة ١‏ ب الى ده 5 

وهو كما ترى إِنْما حكى الإجماع عمّن لا نعرفه , وإنما اقتصر هو 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: إحياء الموات / في الأرضين ب ١‏ ص 017. 
)١(‏ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص 5935. 


() الأولى -كما في المصدر _: ونحوهما. 


(؛) الهامش قبل السابق. 
(0) «بلا خلاف» ليست في النسخة الحجرية من التذكرة. 
(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ٠١١‏ (الطبعة الحجرية). 





: على نفى الخلاف, فإن تمّ إجماعاً كان هو الحجّة, وإلا فقد يشكل 
0 ما كان ملك البائع له مثلاً بالإحياء : بما دل" على أن موتان الأرض لله 
وارسولة ففاد عنقا دل" على أنّ الأرض كلها لهم ني . 
لذ وتكل وله وا تعضعاب العلف الذى لانعا رض لاد 
خصوضاً ناادل" منها على ملك المحيي الأرض المثنة بالاحياء 
وإن كان صاحبها موجوداً من غير تفصيل بين كون ملكه لها بالإحياء 
ار 
بل متتضى ها ذكزة أن هق كان تيده ارطن مشمورة ثاما تت ولى يغلي 
كيفيّة ملكه لها تبقى ملكا له , ولا يجوز إحياوُها بدون إذنه . 
وبالجملة : المسلّم من الإجماع المزبور إذا ملكه بغير الإحياء 
كالشراء من الإمام لي مثلاً. أمّا إذا كان أصل الملك بالاحياء ثم باعه 
من آخر أو ورئه منه آخر فالظاهر جريان البحث في بقاء الملك لمن هو 
له على نحو الملك بالإحياء, إلا أَنّه يسهّل الخطب بقاء الملك للمحيي 
مواق افق ال ون كنا مسر نه 
وعلى كل حال» فإن ماتت بعد أن كانت معمورة في يد مالكها. 
وعلم أنّ ملكه لها بالإحياء فضلاً عمّن لم يعلم, وهو أو وارئه معلوم . 


(") أصول الكافي: كتاب الحجّة / انظر باب أنّ الأرض كلها للإمام ج ١‏ ص 507. 
2 وسائل الشيعة: انظر باب " من كتاب إحياء الموات ج 60" ص غ21. 


الأرض الى عر علواءلك لسلم سح حم يد ب سحن 11 


فالمحكي عن المبسوط"'" والمهذب'" والسرائر”" والجامء' 
والتحرير*' والدروس'"'! وجامع المقاصد" أنّها باقية على ملكه أو 
ملك وارثه بل قيل : «إِنْه لم يعرف الخلاف في ذلك قبل الفاضل في 
التذكرة , فإنّه حكى عن مالك ملك المحيي الثاني » ثمّ قال : لا بأس بهذا 
القول عندىي»0., 

نعم قيل : «ربّما أشعرت به عبارة الوسيلة»”". واختاره في 
المسالك!'" والروضة" بعد أن حكاه عن جماعة منهم العلامة فى 
بعض فتاواه, ومال إليه في التذكرة'"", وفي الكفاية :أنه أقرب!*", وفى 
المفاتيح : «أنّه أوفق بالجمع بين الأخبار»!*", بل في جامع المقاصد : 


.519 المبسوط: كتاب إحياء الموات ج 7 ص‎ )١( 

(1) المهذب: باب إحياء الموات ج ١‏ ص 58. 

(؟) السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص .18١‏ 

(؛) الجامع للشرائع: باب إحياء الموات ص 574. 

(0) تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي سج 4 ص 187. 
(1) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج ” ص 00. 

() جامع المقاصد: إحياء الموات / في الآراضي ج /اص .١7‏ 

(8) مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الأراضي ج ١9‏ ص .7١‏ 

(4) العضدز السابق: 

.10١0 17599 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج‎ )٠١( 

.179 1178 الروضة البهيّة: كتاب إحياء الموات ج لاص‎ )١١( 

)١١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي سج ؟ ص ٠١ ١‏ (الطبعة الحجرية). 
)١(‏ كفاية الأحكام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١‏ ص 017. 

.56 مفاتيح الشرائع: مفتاح 8714 ج ”اص‎ )١4( 





1 
ا هلاه ل مسيورمن سهان 
وكلو كا فيفالعمه: اتقول الأكور يعد السمودات السافة 
وصحيح الكابلي السابق!" ‏ خصوص صحيح معاوية بن وهب: 
«سمعت أبا عبد الله ك3 يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة؛ فاستخرجها 
وكرى أنهارها وعمرها فإنّ عليه الصدقة , فإن كانت أرض لرجل قبله 
نذاب نيا وتركها واخريها ها بعد كلها قار الاركن ل ولسن 
عمرها»”" الحد يث!4. 
وزاد في المسالك : «إنّ هذه الأرض أصلها مباح » فإذا تركها حتّى 
عادت إلى ما كانت عليه صارت مباحة, كما لو اخذ من ماء دجلة ثم 
ركه النواءنو إن العلد فى تملك هذه الأرضن التعناء.و الما ةوقا ةوالت 
العلة زان المعلوك 59 الفلافع :قاذ اخناها الما فيقة اومان سنت 
الملك , فيثبت الملك له, كما لو التقط شيئاً م سقط من يده وضاع عنه 
م التقطه غيره . فإنّ الثاني يكون أحق»”*. 
ل اليطاامها كما قر دلا نايتا أصولالتطاتة برو انما اهنا 





.١7 جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج لاص‎ )١( 

ال ا 

() الكافي: المعيشة / باب في إحياء أرض الموات ح ؟ ج ه ص 78؟, تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح 5١‏ ج /اص 107, وسائل الشيعة: باب ” من 
كتاب إحياء الموات ح ١‏ سج ١١6‏ ص .4١5‏ 

(4) ليس للخبر تتمّة. 

(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص .1٠١‏ 


الأرض التى جرى عليها ملك لمسلم 3 ب 88 
الفاضل في التذكرة دليلاً لمالك على أصوله!". 

بل قد يناقش في دلالة الصحيح المزبور: باحتمال كون المراد أنْها 
للأوّل الذي عمرهاء خصوصاً مع عدم فرض السؤال فيه عن وجود 
شخص أخر عمرها. 

وأمّا العمومات فلا دلالة فيها على ذلك , بل لعل ظاهر التمليك 
-المستفاد من ظاهر اللام فتها عدم انقطاعه بموتها بعد إحيائها, 
كما هي قاعدة الأملاك ومقتضى الاستصحاب الذي لا ينافيه سببيّة 
الإحياء للتمليك في الجملة ؛إذ من المحتمل كونه سبباً للابتداء 
والاسدامة واوساتت:. 

فانحصر الدليل حينئذ في صحيح الكابلي”" الذي هو من جملة 
النصوص الدالّة على أَنّ الأرض كلها لهم نبي التي قد عرفت الحال فيها 
في الخمس'". 

على أَنّهِ يمكن أن يكون من المتشابه الذي ينبغي أن يرد علمه 
إليهم 82 ؛ ضرورة أنه إن كان المراد وجوب دفع الخراج على المحبي 
للأرض الميّتة في زمن الغيبة التي لا إمام فيها من أهل البيت إلا القائم 
(روحي له الفداء) الذي ذكره الصحيح المزبور فهو لا يرجع إلى 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ٠١١‏ (الطبعة الحجرية). 


(؟) تقدّم في ص 19- 30 
(5) في ج اص 18غ6. 


14 
جام 


تفي 





حاصل . خصوصاً بعد استفاضة النصوص '" منهم 87 على أَنّ من أحيا 
أرضاً ميتةً فهي له الظاهرة في الملك للمحبي , فلا يستحقّ عليه الطسق 
الذي هو بمنزلة الأجرة . وإن كان المراد في مقام ظهور الأمر فهو أُشدٌ 
فيك لاعن الول 
كلّ ذلك مضافاً: إلى ما ذكروه من الإشكال في آخره من انتزاع 
الأرض من يد مالكهاء وإلى ما عرفته من إعراض المشهور عنه . 
وحيهد فاكتى ذلاد افير اصالة يقاء العلك السسط اسن 
العموة الد ا فساد الاستدلال به للثاني , مؤيّداً: 
بقاعدة دوام الملك وعدم معلوميّة كون الخراب مزيلاً له . 
ومطير سينا ورين هال المشعن بها سعدة دا لدويال 
الصادق نهذ : «عن الرجل يأتي الأرض الخربة؛ فيستخرجها ويجري 
ياوها وهيرها وروروعياء قها : أغليه؟ قال + المدقة ب اقلت وان د كان 
يعرف ضاحبها؟ قال: قليؤد إليهحةّن 1" بناء على إرادة ما يثافى ملك 
الثاني من «الحقّ» فيها ؛ من أداء نفس الأأرض أو الأجرة . 1 
وبالنبويّ : «ليس لعرق ظالم حقٌ»'" بناءً على ما قيل! في تفسيره : 
)١(‏ تقمت في أوّل هذا ا 
)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح /اج ,اص .١18‏ وسائل 
الشيعة: باب ” من كتاب إحياء الموات ح 7ج 56 ص .1١95‏ 
الحو اك ري ااام 0 سراي لاا ياي اعجار العوات ع ال | 
ص .48١‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من كتاب إحياء الموات ح ١‏ ج ١7‏ ص .١١١‏ 
(؛) غريب الحديث (للهروي): ج ١‏ ص 178 (عرق). 


الارظ القن شري عاه اط ااه الا ممم 81 


بأن يأتي الرجل الأرض الميّتة لغيره فيغرس فيها . وإن كان قد يناقش : 
بمنع كون الفرض ميتة للغير فإنّ محل البحث. بعد تسليم التدفسير 
المزبور الذي هو عن هشام بن عروة”" الذي لا حجّة فى قوله . إلا أنك 
دعنك الح وطن ل درو سسا جنا لجلا يو قري نلا بسي 

ثمّ إنْ مقتضى ذلك عدم جواز الإحياء بدون الإذن», وعدم ترتّب 
اتلك علية لو نغ كما عن ناف 

لكن في المسالك عن «المبسوط والمصئّف في كتاب الجهاد 
والأكثر جواز الإحياء ؛ وصيرورة الثاني أحقّ بها . لكن لا يملكها بذاك , 
بل عليه أن يودي طسقها إلى الأُوّل أو وارثه؛ ولم يفرّقوا في ذلك بين 
المنتقلة بالإحياء وغيره من الأسباب المملكة حيث يعرض ها الخراب 
واتعير هوا نا "بون معد فى ها اسمعة عن بط مزليما نج لد 
بناءَ على إرادة الطسق من «الحقّ» فيه . 

وافحنةفى التووس ها العالك) أحن ال مرين :اما ادن لقيرة ا 
الانتفاع . فلو امتنع فللحاكم الإذن» وللمالك طسقها على المأذون, 
ولو تعذّر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من الأمرين, 
وعليه طسقها»!. 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج /اص 1١1‏ -18. 
(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص .10١١‏ 

(:) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج ؟ ص 01 -01. 


جواهر الكلام (ج 9؟) 


وفى المسالك : «إِنْما حاولوا في هذين القولين الجمع بين الأخبار 

بحمل أحقيّة الثاني في الأخبار الصحيحة على أحفّيّة الاتتفاع بها بسبب 

: الاحياء وإن لم يكن مالكاً ووجوب الطسق من خبر سليمان بن خالد 
ب إلى أن قال :وف فيود الشهيد مراعاة لحف المالك وح الأخبار. 
وأمَا القول الأول ففيه اطراح الأها ز لجح حمل فكاو سافلا ل 


نض 





قلق قل عرفت أله اصوصن دالة إل 

صحيح الكابلي'" الذي سمعت البحث فيه, مع أَنّه مشتمل على 
الطسق للإمام نا لا المحيي الأول كصحيح عمر بن يزيد: «سمعت 
رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله مي : عن رجل أخذ أرضاً مما 
تركها أهلهاء فعمرها وأكرى أنهارها وبنى يها عونا وخر شد 
كاد ؟ كال لفلف كان أمير المذسين قاقز ل ومن احا اظيا فين 
المؤمنين فهي له, وعليه طسقها يوُدّيه إلى الإمام في حال الهدنة , فإذا 
ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه»0. 

وصحيح معاوية بن عمّار*' الذي هو مجمل أو كالمجمل . 








)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة _مطابقة للمصدر _بدلها: الإحياء. 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص .1١١‏ 

(5) تقدّم في ص 4 .٠١‏ 

(:) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 4“ الزيادات ح 57 سج ؛ ص 150. وسائل الشيعة: باب ] 
من أبواب الأنفال م ١‏ بج 9 ص 015. 

(0) تقدّم في ص 18 بعنوان «معاوية بن وهب». 


الأرظن الى حزق عليها ملك افلم سح عسي - 

وخبر سليمان بن خالد'" الذي يمكن بل قيل'": إن الظاهر إرادة 
نفس الأرض من «حقه» منها . 

فلا مخرج حينئذٍ عن قاعدة قبح التصرّف في مال الغير؛ فضلاً عن 
أن يترتّب له أحمّيّة بذلك على وجدٍ لا يجوز للمالك انتزاعها منه, 
فالمتّجه حينئذٍ ذلك , خصوصاً بعد أن لم يكن شاهد على الجمع 
المزبور. سيّما ما ذكره في الدروس'". 

بقي الكلام في وجه التقييد بالمسلم مع أنّ مئله ججارٍ في الذمي 
أبضاً؛ لاشتراكهما معأ في الآدلة المؤيؤرة: ومن ذلك 7 ما في الكليّة 
المزبورة . 

كما أَنّه من التأمّل فيما ذكرنا يعلم ما في غيرها من الكلَيّات 
المذكورة في المقام وغيره» حتّى ما في أَوّل الكتاب, نحو قولهم : 
الارطن قبيما ها فى وسو القت لاض شلك لديا يورو السو انك 
للإمام 0ذِ»!؛ ضرورة احتياج ذلك إلى تفصيل ‏ لا أَنّه كذلك مطلقاً . 

فكان الأولى ترك الكذيّات المزبورة والاقتصار على تفصيل 
الأحكام المستفادة من المدارك المخصوصة مع عدم استقصاء أقسام 





. 7١ تقدم فى ص‎ )١( 

اتاكنااق ساب النفاميت إعناء النراة قن الاأراضى بااضق با 

(0) تقدمت عبارته انفا. 

)العام للقرائم ديات إعمباء الميوات خنى 201 العي القنافة: كناك اعدناء السيوات 
ص ."0١‏ الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج 7 ص 00. 


الطهارة / في التعزرية س _سس ____ __ _ __ الامشس ا18© 
قال : « أوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) بثمانمائة درهم لمأتمه » وكان يرى 
ذلك من السئّة ؛ لأنَ رسول الله ( صلَى الله عليه واآله ) قال : اتخذوا لآل 
جعفر طعاماً اسار » 7" بعدم كراهة الجلوس والاجتماع للتعزية » كما 
عساه يشعر به أيضا إطعام الطعام عنه » كقول أبي جعفر ( عليه السلام ) : 
ينبغي لجيران صاحب المصيبة أن يطعموا عنه الطعام ثلاثة أَيَام »0) 
ونحوه() ؛ من حيث ظهور المأتم والإطعام عنه بحصول الاجتماع . مضافاً إلى 
إطلاق الأمر بالتعزي والتزاور وغيرهما . 

فا في المبسوط (4) من أنه يكره الجلوس للتعزية إجماعاً وتبعه ابن حمزة(*) 
والصتف في ظاهر المعتير(") كما عن العلامة في احتلف ”) لا يخلومن 
ضعف »ء مع أنَا لم نعرف أحداً ممّن تقدم نص على الكراهة » ولا أشير إليها 
في رواية . 

وما يقال من أن في ذلك منافاة للرضا بقضاء الله والصبر ونحوهما كما 


: الكافي : باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة .. ح4 ج" ص7١7 » من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
وسائل الشيعة : باب 58 من ابواب الدفن ح١ ج؟‎ ,» 18١ باب التعزية ح45ه ج١ ص‎ 
.86١ ص‎ 

(؟) الكافي : باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة ح" ج ص717» من لا يحضره الفقيه : 
باب التعزية 5١05‏ ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة : باب 0 من ابواب الدفن حه ج؟ 
ص 8884 » والحديث عن أبي عبد الله (عليه السلام) . 

() وسائل الشيعة : انظر باب 5107 من ابواب الدفن ج؟ ص88 . 

(8) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 184 . 

(5) الوسيلة : الصلاة/ احكام ا موق ص56 . 

(5) المعتبر : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 744. 

(0) محتلف الشيعة : الصلاة / دفن الميت ص"؟7١‏ . 


)8 جواهر الكلام (ج‎ ١67 


الأرضين هناء التي منها : ما صولحوا أهلها عليها . ومنها : ما انجلى أهلها 
عنها , ومنها : ما باد أهلها... وغير ذلك ممّا هو مذكور في الجهاد . 

ولكق على كز لال حيتي ن يعلم : أن الأدلة وخصوصا ما تقدّم 
منها في كتاب الخمس '_ظاهرة في الاذن منهم مي للشيعة أو مطلقاً 
بالتصرّف فى الأرض التي لهم من الأنفال, بل ظاهرة في ملك المحيي 
نامو الل الخد عله غير الضدفة أى العا ظ 

بل مسا الت سيمنطة ابه قينا اليه الرلانة عند يك رضن 
الخراج ‏ فضلاً عن غيره؛ وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب 
البيع''' وفي كتاب الخمس ”ا 

نقد هقر فى كاب النياة انير العامة ةلبه كل أ رض 
ترك أهلها عمارتها كان للإمام َي تقبيلها ممّن يقوم بها وعليه طسقها 
لأربابها» وكلّيّة «كلّ أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحقٌّ 
بهاء وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها» بل ستسمع في الإقطاع 
انتزاع الحاكم ما أقطعه إذا ترك المقطع العمارة . وهو مع بعض النصوص 
هناك موّيّد لذلك في الجملة , والله العالم , هذا . 

و4 لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه 9إن» كان للأرض المزبورة مالك 





كك ماص تلان 
اا ا 1 
(؟) في ج ١1‏ ص 055. 
(غ) في ج 5١‏ ص ...5١08‏ 


الأرض :الى حو طليها ملك اسل تمع عع حصب د م ف ع 1 


معروف. وأمّا إذا لم يكن لها مالك معروف"4 للجهل به أو لهلاكه 
وكانت ميّتة «فهى للإمام» عَيّةِ إجماعا محكيّا عن ظاهر السرائر'" 
والتذكرة”" وجامع المقاصد'» وصريح المفاتيح”* في الثاني , والخلاف 
في ا" 

إلا أن الجميع لم أتحقّقه, بل لم أعرف وجهه ؛ ضرورة كونها من 
مجهول المالك مع فرض عدم زوال ملك الأوّل بالموات وعدم 
هلاكه , نعم لو مات هو ووارثه كانت للإمام لُةِ ؛ باعتبار أنه وارث من 
لاوارث له . 

وأولى من ذلك بذلك ما لو كانت حيّة: وإن أطلق في بعض 
الفبازات ""كونها للإناء 1ق فى المدى لولة إشما رق ولد زول بجوة 
إحياوها إلا بإذنه. ولو" بادر مبادر فاحياها من دون إذنه4 عبد مع 
حضوره لم تملك**4 في كون الأرض ميّتة . 

اللهمّ إلا ان يثبت من الادلة إخراج خصوص الارض من بين 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: معيّن. 

(؟) السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص .14١‏ 

(*) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ٠١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(؛) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي بج لاص .١17‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح 877 سج 7 ص .٠١‏ 

.085090 ج “اص‎ ١ الخلاف: إحياء الموات / مسالة‎ )١( 

(0) كالمهذب: باب إحياء الموات ج ١‏ ص 18. 

(6) في نسختي الشرائع والمسالك: فلو. 

(9) في نسختي الشرائع والمسالك: لم يملك. 


35 جواهر الكلام (ج 24) 


مجهول المالك في كونها للإمام ليذ ولو لاندراجها في «الخربة» التي 
ورد فى النصوص”"أَنّها من الأنفال أو في «ما لا ربٌ لها» خصوصاً مع 
عدم العلم وردوة النا لاقي 1ن تقر وديا عن ملك الأول :نا لموزت إذا 
فرض أنّ ملكه لها بالإحياء , ولكن قد عرفت ما في الأخير . 

كلّ ذلك مع أَنّك قد عرفت سابقاً أن العمومات المزبورة تقتضي 


5 


الاذن فى الاحياء, فلا يكون حيئئذٍ مورد لما ذكره المصئّف إلا 
فى 35 السابق على صدورهاء أو بمنع دلالتها على الإذن, وفيه 
لحت لدابت 

وما ذكرنا يظهر لك ما في المسالك : من الفرق بين الحيّة والميّتة 
مع جهل المالك, فأخرج الأولى عن ملك الإمام ىْةٍ بالخصوص, 
بخلاف الثانية”"' . 

هذا كلّه مع الحضور . 

و4 أما مع الغيبة ففي المتن وبعض كتب الفاضل”: أَنّه إإن كان 
الآنام ئة غاتبا كان المحبى أحقق بها مناداء قائما بعمارتها: 
تلوتركها فنادك !© اكازيها واحراما كير كه :ومع لهور 








.077 من أبواب الأنفال بج 4 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص ؟0١5.‏ 

(؟) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج ؟ ص 537. تحرير الأحكام: إحياء 
الموات / أقسام الأراضي ج ؛ ص 184. 


الأرض التى جرى عليها ملك لمسلم بيب ب بي يبيب ب ب ا ا ا 5 


الإمام عْية يكون له رفع يده عنها» . 

ولكن -مع أنه لا دليل له على ذلك _لا يخلو من تناف بين قوله 
أو دواحؤة )مقس ينوم الملكم ونين قو لداتانيا #رزملكهاء #روليلة ذا 
فسّرها في المسالك بأنّه «لم يملكها المحيي ملكا تامّاً؛ لأنّ للإمام لكا 
بعد ظهوره رفع يده عنها , ولو ملكها ملكاً تامّاً لم يكن له ذلك»'". 

قلت : بل عن التذكرة التصريح بالأحمّيّة وأنّه لا يملكها'". ومقتضاه 
عدم جواز التصرّف فيها ببيع ونحوه ممّا يمكن القطع بخلافه ولو من 
السيرة القطعيّة فضلا عن النصٌ والفتوى . 

فمع فرض إرادة نحو ذلك من عدم تماميّة الملك التى سمعتها من 
اني الشهيدين كان واضح الفساد, وإن أريد بها ما لا ينافي انتزاع 
الإمام نقذ لها بعد ظهوره خاصّة وإلا فقبله يتصرّف فيها تصرّف الملاك 
فهو نزاع قليل الجدوى ؛ إذ هو مع ظهوره أعلم بما يفعله . 

وعلى كل حال ء فالمتجه بناءً على ما ذكرناه سابقا : ملك المحيي لها 
وَل وبقاؤها على ملكه وإن تركها وبادت آثارها ما لم تكن على جهة 
الإعراض عنها بحيث يملكها غيره إن قلنا به ؛إمًا لحصول الإذن 
منهم 8 بالعمومات السابقة , أو لسقوظ اشتراط الإذن فى زمن الغيبة. ' 

0 : 


وريّما قيل : إن مستند التفصيل المزبور النصوص المزبورة”". وفيه : 1 


)١(‏ انظر «المسالك» المتقدّم انفاً. 
(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ب ؟ا ص ٠١7”‏ (الطبعة الحجرية). 
(6) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص ”107. 


10111111111050 ا 0 


نه ليس في شيء منها ما يدل على ذلك في الجملة إل صحيح الكابلي”" 
التفهدل هلق ليق لعفل لزنام نقة من اهل الفية: 

ولذا قال في المسالك : «إنه ظاهر في حال وجود الإمام ية»'", 
وإن كان فيه : أنّ قوله مهةٍ بعد ذلك فيه: «إلى أن يظهر القائم...» 
إلى آخره ظاهر في زمن الغيبة» بل قد يدّعى ظهوره في عدم الطسق 

نعم . هو ظاهر في إبقائها في يد الشيعة بعد الظهور مع المقاطعة, 
ولم يشر إليه المصنف . 

نعم , في المسالك عن التحرير أنه اشترط ذلك. فقال : «إر” 
للإمام لذ رفع يده عنها إذا لم يتقبّلها بما يتقبلها غيره»©. 

وقيمة أن ذلك كير معطا فق الصحيم المزيون :تع تنورذال على 
خصوص لطف وإكرام للشيعة في المقاطعة المزبورة, لكن قد عرفت 
حال الصحيح المزبور. 

بل يزيد ما ذكرنا: أنّ مقتضاه عدم الفرق فيما ذكره بين الأراضي 
جميعها وبين حالى الحضور والغيبة فى عدم الملك أصلاً. فالتحقيق 
اك 00 1 

كل ذلك مضافاً إلى ما في ذلك من المنافاة لما ذكره أُوَّلاً من أنه 
ا آذ انر 
(0) الهاسين قبل السنابق: 
(؟) انظر «المسالك» قبل ثلاثة هوامش. 


الأركن القن جر غليها هلك للم ممحويه _جع حم عي ب عنم سىس :1 


«متى جرى عليها ملك مسلم كانت له ولورثته مع فرض كونه معنا ا 
فكيفن يملكها الثاتن .ولو :ملكا تأما؟) 


000 لأحد الأقوال السابقة وإلآ كان خارجاً؛ لكنّ المنّجه دفع 
الاكرة ليحي الأول كما متمق لقال جف : 

ولعلّ هذا من جملة التشويش الذي أشرنا إليه في كلمات بعضهم. 7 
ومثله ما في القواعوع فا للا سيهه انز كر ان المشك هن الا راض تمرك 
بالإحياء» وأنّ المراد بالميّت ما خلا عن الاختصاص ولا ينتفع به إتَا 
لعطلته أو لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو لغير 
ذلك, ونه للإمام ليذ خاصّة لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له 
الامام ْيِةٍ فيملكه إن كان مسلماً بالاحياء وإلّ فلا_قال : 

(رواتاتت: التخاتصاض ته الأول العقا رق فلأ يماك دوو نا 
فوالجالكمزان"الدوعت العماوة ذا املك لمتكق اى السلمين ل" اذ 
تكون عمارة جاهليّة ولم يظهر أَنّها دخلت في أيدي المسلمين بطريق 
الغنيمة فإنّه يصمٌ تملّكها بالإحياء» . 

«ولا فرق في ذلك بين الدارين. إلا أنّ معمور الحرب يملك 
اع ا اك مور اس 1 مسرم ع0 
تملك بالاحياء للمسلمين والكفارء بخلاف موات الإسلام» فإنُ الكافر 





.5935 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج‎ )١( 


1 جواهر الكلام (ج 9») 





لا يملكها بالإحياء» . 
«ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم. ففي 
اختصاصهم بها من دون الإحياء نظر؛ ينشأ: من انتفاء أثر الاستيلاء 
فيما ليس بمملوك»”". 
مع أنه لا يخفى عليك ما في توقّفه الأخير ؛ ضرورة أن استيلاء 
الطائفة إن كان بإذن الإمام لذ فهو من المفتوح عنوة ومواته للإمام لله 
إجماعاً. وإلا فهو غنيمة بغير إذنه للإمام ميْةٍ أيضأ إجماعا . 
ومن هنا قال في الدروس: «موات الشرك كموات الإسلام, 
قالاييلك المواتك:الأيضاء وان ذة هن الكتارويل ول محضر ده 
الأولوة#مورتها احتمل الملك أوزالا واو © شويلد اسيل كالاجياء أو 
1 كالتحجير . والأقرب المنع ؛ لأنّ الاستيلاء سبب في تملّك المباحات 
> المنقولة والارضين المعمى 8 والامران متشياق تهنا د" إلى احرة: 
نعم » عن أحد وجوه الشافعيّة : الملك كالمعمور'". وعن آخر: 
الاختصاص به كالتحجير!*, والثالث : كما قلناه من عدم الملك بذلك 
وعدم التحجير”. بل قد يقال بعدم كونه من الغنيمة ؛ ضرورة كونه ملكاً 
للإمام ل وهو في أيدي الكمّارء وأقصى ما حصل باستيلاء الطائفة 
العوريورةابشخلاض التضوت وود إل اهله. 
)١(‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص 517 1717. 


.61/ الدروس الشرعيّة: احياء الموات / المقدمة ج ص‎ )١( 


الأرض التي جرى عليها ملك لمسلم © ةزةزةز ز ز< | | حم «121 

وكذلك قوله قبل ذلك : «ومواتها...» إلى آخره الصريح في الفرق 
بين موات الاسلام والكفر بالنسبة للكافر ؛إذ فيه : أنّه لا دليل على ذلك . 

بل المحكي عن الخلاف أنه قال : «الأرضون العامرة فى بلاد الشرك 
الل ليع علبها سلاف لعو ازازياد لله خاظة الكرماكها أ جد العا 
إلا أن يأذن له» ثم ادّعى إجماع الفرقة وأخبارهه'". ونحوه عن 
المسسوط ةا 

بل في محكيّ التذكرة : «وإن لم تكن أي أرض بلاد الكفر - 
معمورة فهى للإمام ليا لا يجوز لأحد التصرّف فبها إلا بإذنه عند 
علمائنا»'". 

بل في الدروس : «إِنّ ما لم يذبّوا عنه كموات الاسلام قطعاً». 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما تقتضيه الأدلة السابقة التي لا فرق فيها بين 
موات الإسلام وموات الكفر.ء وبين من بلغه الدعوى منهم ومن 
لم تبلغه , هذا . 

مع ما في كلامه السابق أيضاً من عدم الملك مع العمارة وإن 
اندرست ؛ ضرورة عدم تماميّته إذا باد المالك الأوّل وانتقل إلى 
الإمام ملي (و» كذا لو جهل أو لم يعلم حاله إن قلنا بأنّ مثله يكون 


.051-070 وج “ص‎ ٠ الخلاف: إحياء الموات / مسألة‎ )١( 
.519 المبسوط: كتاب إحياء الموات ج " ص‎ )1( 
(الطبعة الحجرية).‎ ٠١١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الأراضي ج‎ )*( 


3 جواهر الكلام (ج 9؟) 





للإمام ليةٍ أيضاً . 
كماأنّه لافرق فيهابين ماهو بقرب العامر من الموات» وغيره 
فؤيصح» حيئذٍ (إحياؤه» بلاخلاف أجده فيه بيننا'", بل 
ولا إشكال, لإطلاق الأّدلّة إإذا لم يكن مرفقاً للعامر ولا حريماًله» 
كنا مكهر فقافى الشبرط الأول ظ 
خلافاً لأبى لل 0 
العا اوهو 58 فاسد في مقابل إطلاق الأدلّة , مضافاً إلى ما روي 
عن النبي ييه من أَنّه أقطع بلال بن الحارث المزني العقيق”" الذي هو 
قريب من عمارة المدينة . 
والمدار في القرب والبعد العرف . لكن عن أبِي حنيفة : تحد يده بأنّه 
الذي إذا وقف الرجل في أدناه وصاح بأعلى صوته لم يسمع المصغي 
إليه». وعن الليث : تحديده بغلوة!". وهو-_كما ترى_اجتهاد 
في اجتهاد . 
والمرفق -كمسجد ومقعد ومنبر : من جملة الحريم الذي عرّفه 


.1١04 ص‎ ١١ كما هو ظاهر مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج‎ )١( 

(" و؛ وغ0) بدائع الصنائع: ج 1 ص .١55‏ اللباب: ج ؟ ص ."١5‏ الحاوي الكبير: ج ٠‏ 
ص 480 المغني (لابن قدامة): ج 7 ص ؟10١,‏ الشرح الكبير: ج 7 ص .١054‏ 

(؟) تاريخ المدينة (لابن شبّة): ج ١‏ ص ١0١ ١45‏ المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 405., 
صحيح ابن خزيمة: ج 4 ص 44. سنن البيهقي: ج 7 ص ,١59‏ مجمع الزوائد: ج 1 ص / 
تأريخ دمشق: ج ٠‏ ص 4516. 


غرائظ التفلك الهاو محص مثآ تج ا 1 
الشهيد كما قيل'"بأنّه الموضع القريب من موضع معمور يتوقف انتفاع 
ل ملإوائية انيى الل المبصير ال ارا سير ساك 
ومو 0 


[شروط التملّك بالإحياء] 

«ويشترط فى التملّك بالإحياء» زياد على ما عرفته من اعتبار 
الإذن وما تعرفه 5 انتفاء الحمى ومن كيفيّة الإحياء إشروط 
خمدة 4 

نعم , زاد فى الدروس على ذلك كلّه قصد التملّك!", وفى المسالك : 
أ المعت امار إليه بذكر الشرائط المزبورة للتملّك الذي جوارادة 
الملك , فيستلزم القصد , بخلاف ما لو جعلها شرطاً للملك»”". 

وفيه : أنه لا دليل على اشتراط ذلك. بل ظاهر الأدلّة خلافه, 
والإجماع مظنة غدمة ل المكبىء كما ان دعو الأسيا ومن اللصوضى 
- ولا أقلّ من الشلكٌ -واضحة المنع وإن مال إليه في الرياض لذلك!. 


وعدم ملك الوكيل والأجير الخاصٌ لا لعدم قصد تملكهما وقصد 


)010( ) مقتاح الكرامة. : احيا الموات ا 59 خضن: 1 

(1) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات / درس 5١١‏ س ” ص .1١‏ 

(") مسالك الافهام: إحياء الموات / في الارضين ج ١١‏ ص ٠١ ١‏ (بتصوّف). 
(4) رياض المسائل: كتاب إحياء الموات ج ١4‏ ص .١١4‏ 


جواهرالكلام (ج4) 





حفن 
ترى لا وجه لهء ولا اقتضاء فيه , بل ربّا كان الأمر بالعكس »ء وأوامر 
المأتم تشهد بعدمه أيضاً. وروى الصدوق أنه « أوصى أبوجعفر 
(عليه السلام ) أن يندب في المواسم عشر سنين » (2, وني خبر الكاهل 
عن أبي الحسن (عليه السلام ) : « نه كنأك أن سيعت امن وأمَ فروة 
تقضيان حقوق أهل المدينة » ( إلى غي رنذلك . 

ومن هنا أنكر ابن إدريس على الشيخ إجماعه , وقال : «إنه لم يذهب 
أحد من أصحابنا اللصتفين إلى ذلك » ولا وضعه في كتاب » وإنها هذا من 
فروع امخالفين وتخريجاتهم , وأيّ كراهة في جلوس الإنسان للقاء إخوانه , 
والدعاء , والتسلم علهم . واستجلاب الثواب لمم ني لقائه 
وعزائه ؟! 6(" , ومال إليه جماعة ممّن تأخر عنه منهم الشهيد في دروشه4) 
وذكراه(©) وبيانه 9) . 

واعترضه الملصّف ف المعتير بأنَ « الاجتماع والتزاورمن حيث هو 
مستحبٌ » أمَا إذا جعل لهذا الوجه واعتقد شرعيّته فإنه يفتقر إلى الدلالة ؛ 
واستدل بالإجماع على كراهيّته ؛ إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة الجلوس 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح/ا14ه ج١‏ ص187 » وسائل الشيعة : باب 591 من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 85١‏ . 

(0) الكاني : باب ما يجب على الجيران لأهل المصيبة...حه جم ص717 » من لا يحضره الفقيه : 
باب التعزية ح5؟ه ج١‏ ص1,78 » وسائل الشيعة : باب 59 من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ 
ص .86١‏ 

في السرائر: الطهارة / التعزية والسنة في ذلك ج١‏ ص "17 . 

(4) الدروس الشرعية : الطهارة / دفن الميت ص؛» ١‏ . 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن اميت ص١7.‏ 

(6) البيان : الطهارة / دفن الميت ص .7١‏ 


1 جواهر الكلام (ج 9؟) 


تملّك غيرهماء بل لصيرورة الإحياء الذي هو سبب الملك ‏ لغيرهما 
بقصد الوكالة والاجارة», فيكون الملك له فلا يستفاد من ذلك اشتراط 
قصد التملّك كما توهم . 

بل لا يستفاد منه اعتبار عدم قصد العدم فضلاً عن القصد ؛ ضرورة 
ظهور الأدلّة في أنه متى وجد مصداق «أحيا»”" ترتّب الملك عليه وإن 
قصد العدم ؛ لأنّ ترنّب المسبّب على السبب قهري وإن كان إيجاد 
اليب عدار 

لهم إلا أن يشكَ في السبب حينئظٍ . وفيه منع ؛ لإطلاق الأدلة , بل 
لعل ما سمعته من ملك الموكّل والمستأجر بفعل الوكيل والأجير الخاصٌ 
وإن لم يقصد الإحياء دليل على ما قلناء فتأمّل جيّداً فإنه دقيق جداً, 
فالمتجه حينئذ : إرادة الملك من «التملّك» وإنكار ذلك شرطاً والله 
العالم . 

وكيف كان , ف طالأوّل: أن لا يكون عليها يد» تعرف «لمسلم» 
أوما لم يعلم فسادها كي تكون محترمة إفإن ذلك يمنع من مباشرة 
الإحياء لغير المتصبف؟» بلا خلاف أجده بين من تعردض له" . 





)١(‏ في بعض النسخ بدلها: إحياء. 

(1) كالعلامة في القواعد: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص 117, والشهيد الأوّل في 
الدروس: إحياء الموات / المقدّمة ج 7" ص 087. والكركي في جامع المقاصد: إحياء 
الموات / في الأراضي ج /ا ص .١!4‏ والشهيد الثاني في الروضة: كتاب إحياء الموات ج ٠‏ 
ص .١166‏ 


قزائط التملك بالأحياء 7 أن لآ يكو تغلها نه لسع مسجسم عمجت حيت :+ 


نعم , عن بعضهم ترك هذا الشرط”"؛ معلّلاً:": بأنّ اليد إن لم ترجع 
إلى احد هذه الامور لا اثر لها . 

وفيه : أنّ فائدتها تظهر مع اشتباه الحال, فإنّها محكوم باحترامها 
ما لم يعلم فسادها وإن لم يعرف خصوص الموجب لها . 

وعن حواشي الشهيد : «أنّ المراد باليد : اليد المصاحبة للإحياء أو 
العمارة ولو بالتلقّى ممّن فعل ذلكء أو أرض أسلم عليها أهلها طوعاً 
لا مطلق اليد»”". 

وفيه : عدم انحصار جهة الاحترام بهما ؛إذ لعلّه بالحمى ونحوه. ١‏ 7 

نعم ء قيل : «إِنّ هذا الشرط مبنيّ على ما سبق من عدم بطلان الملك © 
بالموت مطلقاً»!6 أي في زمن الغيبة والحضور. سواء كان الملك 
بالشرا ادال جناء: 

وفيه : أنّه على البطلان تكون حينئذٍ من اليد المعلوم فسادها كما 
صرّح به في المسالك. وعلى عدمه هي ملك للأوّل وإن اندرست 
اثاره ولم يبق له يد عليها . 

نعم » رما أبدل «اليد» في الشرط المزبور ب «الملك» كما وقع في 





...18 ص‎ ١ المبسوط: كتاب إحياءالموات ج 7 ص178.... المهدّب: باب إحياء الموات ج‎ )١( 
.15 - 1١ ص‎ ١95 (؟) كما في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الأراضي ج‎ 

() نقله في مفتاح الكرامة: (المصدر السابق: ص 7]). 

(؛) الروضة البهيّة: كتاب إحياء الموات ج /اص .١01‏ 

(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص 107. 


1 جواهر الكلام اخ ) 





بعض كتب الفاضل!", وكأنّه من اقتضاء اليد ذلك مع عدم العلم بالفساد , 
ورثما كان حيقة لبقاء الشبرط المزيور على المسسالةوبه:. 
ولكن فيه : أن الدليل -كما ستعرف ‏ يقتضي عدم ترتّبٍ الملك 
بإحياء ما كان في اليد المحترمة وإن لم يعلم الملك بهاء بل كانت 
مختدالة لدو للخو | 
بل يمكن دعوى ذلك حتى مع العلم بعدم كونها مالكة ولكن محتملة 
للحقّيّة التى هي غير الملكيّة ؛ لأصالة احترام اليد وللشكٌ في ترتّب 


الملك بالإحياء معه إن لم يكن ظاهر الأدلّة عدمه. خصوصاً بعد 
ملاحظة الفتوى ومفهوم المرسل : «من أحيا ميتة فى غير حق مسلم 
فهي له»'" وإن لم يكن موجوداً في طرقناء ولكنه منجبر بالعمل, 
نيمك الخذهولئااً سكلا شا عر سشضول الشلكنبية: نانفا إلى 
فحوى مأ تسمعه في التحجير والحمى ونحوهما وصدق الظلم ونحوه. 
واله الغا 


الشرط «الثاني: ان لا يكون؟» الموات 9حريما لعامر» بستان أو 
دار أو قرية أو بلد أو مزرع أو غير ذلك مما يتوقّف الانتفاع بالعامر عليه 


.180 تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأرضين ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: ج ' ص .11١ ١١55‏ معرفة السئن والآثار: ح 7/51 بج غ ص ,.05١‏ 
كشف الخفاء: ذيل حم 5110 ج ١‏ ص 05 تلخيص الحبير: ح ١190‏ ج ٠"‏ ص .13١‏ المغني 
(لابن قدامة): ج أ ص ٠١0١‏ الشرح الكبير: ج 1١‏ ص ,١٠07‏ عمدة القاري: ج ١١‏ ص .١71‏ 


ترائظ الغملك بالاحياء // أنثلا :يكو المواقحريما لشاف . سس سات مي نينت نا 


« كالطريق 55 وحريم البئر والعين والحائط» بلا خلاف أجده 
فيه كما اعترف به غير واحد'". 

بل في التذكرة : «لا نعلم خلافاً بين علماء الأمصار أن كل ما يتعلّق ” 
بمصالح العامر كالطريق والشرب ومسيل ماء العامر ومطرح قمامته 6 
وملقى ترابه وآلاته, أو لمصالح القرية كقناتها ومرعى ماشيتها 
ومحتطبها ومسيل مياهها, لا يصمٌ لأحد إحياوٌه, ولا يملك بالاحياء ؛ 
وكذا حريم الآبار والأنهار والحائط وكل مملوك لا يجوز إحياء 
ما يتعلّق بمصالحه ؛ لمفهوم المرسل المزبور, ولأنّه لوجاز إحياؤه أبطل 
المذاة :فى الغا م هلك اهلفووزهة ا تهنا لايقلا ف ف 

بلموجائه تقاضو لماع علي 

وهو الحجة بعد قاعدة الضرر'* والمرسل المزبور وصحيح احمدا" 
ابن عبد الله على الظاهر: «سألت الرضا نه : عن الرجل تكون له 
الضيعة . ويكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر» يأتيه 
الرجل فيقول له : اعطني من مراعي ضيعتك واعطيك كذا وكذا درهما؟ 


/ كالشهيد الثاني في المسالك: (تقدّم المصدر آنفأً). والسبزواري في الكفاية: إحياء الموات‎ )١( 
.58 ج ”ا ص‎ 41١ والكاشاني في المفاتيح: مفتاس‎ .00١ ص‎ ١ شرائط التملّك ج‎ 
.٠٠١ ص‎ ١4 والطباطبائي في الرياض: كتاب إحياء الموات ج‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / شرائط الإحياء ج ١‏ ص ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الاراضي ج لاص .5١- 5٠١‏ 

(غ) ياتى الخبر فى ص 509. 

(قلاقى الكافي والربيائل «تف عد رن فيد ان ترق اللوليه ضف رن سند ب ضيد 1 


1 جواهر الكلام (ج 7"4) 





فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس»'". ونحوه صحيح إدريس بن 
رين أو خبرة: 

بل ريّما كان ظاهرهما الملكيّة بناءً على إرادة البيع ونحوه من 
الإعطاء فيهما كما عن الشيخ'!* وبني البرّاج!“ وحمزة'' وإدريس" 
وسعيد/" والفاضل!' وولده''" وغيرهم''", بل في المسالك: أنه 


١1١ 


الأشهر 
يضاف ان ال كان يقد لاسا و“قداك ومسي ورا مت 


الملك موجود فيه ؛ لدخوله مع المعمور فى بيعه وليس لغيره إحياؤه 
(؟) تحتمل المعتمدة: «إدريس بن يزيد». 

(©) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح ". و«التهديب»: ح 6 ووسائل الشيعة: باب ١7‏ 
(االجوابكات اغطاء المراكاب لالض +0 

.١706 الوسيلة: الزكاة / إحياء الموات ص‎ )١( 

07 الستزائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ا ص .18١‏ 

0 الجامع للشرائع: البيع / بيع الماء ص 570. 

9) تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص 185. 

.738 إيضاح الفوائد: إحياء الموات / في الأراضي ج اص‎ )٠ 

.00١ ص‎ ١ كالسبزواري في الكفاية: إحياء الموات / شرائط التملّك ج‎ )١١ 


) 
) 
) 
) 
)١١(‏ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص 107. 


شرائط التملّك بالاحياء / أن لا يكون الموات جريماً لعا مر -_ببسسس 4ع 


ولا التصرّف فيه بغير إذن المحيي . ولآن الشفعة تثبت في الدار بالشركة 
في الطريق المشترك المصرّح في النصوص المزبورة عيعة جنا ١‏ 
ولأوكان ادعوق كولم هيا اياعنيا زان لجنا ء كل قن «احسي حالف 0 

د ار بام ا حي ا م ات د 
العقوى الوزيي المحاء الى حملك بدمعلوان” 0 

وفيه : ما عرفت من منع عدم حصول الإحياء الذي لا يعتبر فيه 
مباشرته كل جزء جزءء فإنّ عرصة الدار تملك ببناء الدار دونها , ومنع 
توقف الملك على الإحياء ‏ بل يكفي فيه التبعيّة للمحياء وتظهر الثمرة 
فى بيعها منفردة . 

ش إل اميف ان يعليء أن السرة السم وف سباتر الأختصار 

والأمصار تقتضى عدم اجتناب بعض مأ هو حريم للقرية مثلاً . 

بل لعلّها تقتضى فى ابتداء حدوث القرية أن لكل أحد النزول 
قريب الآخر وإن اقتضى ذلك بعداً في مرمى قمامته مثلاً, كما إذا افق 
نزول حداف مرعى ماشية البلد أو القرية أو محطبهم لم يكن عليه 
اعتراضء بعد استبعاد نزول أهل البلد والقرية المتجاورين وحقوق 
بلدهم وقر يتهم خارج عنهم دفعة . 

فليس هو إلا لما ذكرنا من عدم التسلّط على منع التنازل وإن استلزم 
بُعد بعض الحقوق.ء وإلا لكان بين كلّ واحد أو جماعة مسافة بعيدة. 


03 الروقة البهتة كنات احياء العواخات لاض 03 


ا ل اط و ع و 2 الو | قر الكااء 1 اش 
للّهمَ إلا أن يقال : بعدم العلم بالحال مع كون المدار على الضرر ‏ 
واللّه العالم . 
(و4 على كل حالء ف 9.حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه» 
أى الطريق فى الأرض المباحة خمس أذرع» بمعنى : على المحيي 
بعد الأوّل التباعد عنه بذلك, كما يومئّ إليه قوله بعد ذلك : «فالثاني 
يتباعد» . 
1 لكن فيه:أنّ التحديد المزبور للأعمٌ من ذلك ؛ حتَّى لو أراد المحيي 
> !لايل أن معن يعديا ا جنا |12 جيها ا لخد يجاب منه إلى اريم ار 
كان الإحياء من الاثنين مثلا دفعة » بل ومن مباح كان يستطرق أو لا 
ولكن باحيائه يستعد للاستطراق . 
وبالجملة : متى احتيج إلى الطريق في الأرض المباحة التي 
يراد إحياؤُها فحدّه خمس أو سبع . ويمكن حمل عبارة المتن على 
ذلك ايضا. 
وفي النافع وصف الطريق بالمبتكر'". ولعلّه يريد ما ذكرناه من 
وضع طريق لما هو معد للاستطراق لما يريد إحياءه من الموات وإن 
لم يكن في السابق هذا الموات مستطرقاً. نعم , فيه أيضاً: أن الأمر أعمٌ 
من ذلك . مع إمكان إرادته له أيضاً. 
وفي الرياض تفسير المبتكر ب «الملك المحدث في المباح من 


.50١ المختصر النافع: كتاب إحياء الموات ص‎ )١( 


ال اا ا م0600 
الأرض إذا تشاح أهله فحدّه خمس أذرع»7". 

وفيه : أن المسألة غير خاصّة في صور التشاحٌ بل لو اتّفق المالكان 
على الأقل لم يجز لهم ذلك في الطريق العام . 

وعلى كل حال فظاهر المصنّف اختيار الخمس . كالفاضل في بعض 
كتبه!"' ومحكىّ المقتصر ا" خاصّة . لكن عن الفخر نسبته إلى كثير' بل 
الحواشي “ والإرشاد'" نسبته إلى الأكثرء وإن كنا لم نتحقّقه”"؛ للمونّق 
كن الى عبد الله لة عانم راذا معراك قوم فى لبر يوي فنا لمشتو : 
سبع أذرع , وقال بعضهم : أربع أذرع؟ فقال أبو عبد الله ليه : بل 
0 اذرع»60 

مواندا يطاقن السمالك حمق اضنالة النراء ممق الراقسةةادروا لاهن 
ارافكقيراءة ذمّة المحيى اللبال .دق وجدوي سهان انمه من 
الس يني فيوافقه إطلاق الإذن في الإحياء المقتصر في المنع 


راض المتات: : كتاب إحياء الموات ج ١4‏ ص .١١0‏ 

(؟) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص 18" إرشاد الأذهان: الجهاد / في 
الغنيمة ج ١‏ ص 589. 

(*) المقتصر: كتاب إحياء الموات ص 559. 

(؛) إيضاح الفوائد: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص .55١‏ 

(0) نقله في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الأراضي ج ١9‏ ص 00. 

(7 و7) نقله في مفتاح الكرامة: (المصدر السابق). 

(6) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 4١‏ ج لاص ,.١15١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١60‏ من كتاب الصلح سم ١‏ ج ١6‏ ص 100. 

(9) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص 108. 


7" جواهر الكلام (ج ) 


منه على المتيقّن . وهو الخمس . 

لكن فيه :أنه يمكن معارضته بأصالة حل المنع من الأوّل عن مقدار 
السبع التى هي المتيقن في جواز إحياء ما وسو وا 
جعل ذلك في الرياض دليلاً للتحديد بالسبع”", وإن كان هو لا يخلو 
من شيء0 | 

و(وقيل» والقسائق الشيخ”" والقاضي' اكوالني” والحلي 9 
ويحبى بن سعيد'" والفاضل في جملة أخرى من كتبه”'" وولدها6 
ايدان" والكركي”''وشيرهم٠"‏ على ماحكي عن بعضهم: 
سبع أذرع» وحيتئذٍ (فالثاني يتباعد هذا المقدار» لخبر مسمع عن 
أبي عبد الله مذ : «... الطريق إذا تشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع 05 





.١١1و١١6 ص‎ ١4 رياض المسائل: كتاب إحياء الموات ج‎ )١( 

(1) النهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص .5١8‏ 

( وغ) نقله عنهما فى المقتصر: كتاب إحياء الموات ص 559. 

(0) السرائر: التعاتجر: لزي الدياء والمراعي ج ١‏ ص 574. 

(1) الجامع للشرائع: البيع / بيع الماء ص 177 | ٍ 

(1) تحرير الاحكام: إحياء الموات / اقسام الآراضي ج 4 ص 487. تبصرة المتعلمين: 
الإجارة /احياء الموات ص .٠١5‏ مختلف الشيعة: الإجارة / إحياء الموات ج 1[ ص .5١١‏ 

() إيضاح الفوائد: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص ؟١57؟.‏ 

(1) الشهيد الاوّل في الدروس: إحياء الموات / درس 5١١‏ ج ٠"‏ ص ٠١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص 105. 

(١٠)تاتي‏ عبارته قريبا. 

.١١1-١١6 ص‎ ١4 كالطباطبائي في الرياض: كتاب إحياء الموات ج‎ )١١( 

() الكافي: المعيشة / باب جامع في حريم الحقوق ح ١‏ ج ه ص 150, تهذيب الأحكام: > 


1 --1-1-1-1--ج]-جذ]0101013102 0 1 


ونحوه خبر السكوني'" والنبويّ : «إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 
سبع أذرع 16" . 

وفى جامع المقاصد : «وقد ينزّل خبر البقباق'" على ما إذا لم تدع 
الجاعة إلى اية من الخمس ان لم جلو فق :ذلك حتاف فول فالت» 
فإن لزم فالعمل على السبع»!. 

ولكن فى المسالك : «ويمكن حمل اختلاف الروايات على 
اختلاف الطرقء فإنّ منها ما يكفى فيه الخمس , كطرق الأملاك والتى 
لا تمرّ عليها القوافل ونحوه غالبا . ومنها ما يحتاج إلى السبع, وقد 
رض احعا ويعطها إلى اومن اللسع: كالتاريق الى مدو عيلها 
الحاج بالكنائس'" ونحوها. فيجب مراعاة قدر الحاجة بالنسبة إلى 

الزائد على المقدّرء أَمّا النتقصان فلا»!". 

ي التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء ح 2 لاص .٠68‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب احياء 
الموات ح 5 ج ١60‏ ص 455. 

)010( انظر «الكافي» فنى الههامش السابق: ح )ا ص 1, و«التهديب»: ح 48 ص 110. 
و«الوسائل»: ح 0. 

(1) مسند أحمد: ج ١‏ ص 770 و1١5,‏ سنن اين ماجة: ح 7779 ج 7 ص 81/ سنن 
البيهقي: ج 7 ص 13 مسنئد الطيالسي: ص 77. المصنّف (لابن أبي شيبة): ح 7ج 0 
ص 06 كنز العمّال: ح 08717" و١19085‏ ج وص .11١‏ 

(©) تقدّم آنفاً بعنوان «الموئق عن أبي عبد الله هة». 

(؛) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي اج لاص 779. 

(0) الكنيسة: شبه الهودج؛ يُغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليها وب يستظل به 


الراكب ويستتر به. المغرب: ص ١١8‏ (كنس). 
(7) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص 405. 


الطهارة / في التعزية سلب __ ب _ سب 69/1١‏ 
لذلك ‏ فاتخاذه مخالف لسنّة السلف », لكن لا يبلغ أن يكون حراماً © . 

وفيه : أن عدم فعل السلف له لا يقتضي الكراهة » فلعلّه مباح بالنظر 
إلى خصوصيّته كما لعلّه الأقوى ؛ إذ لا رجحان هذه الميئة بخصوصها وإن 
كان ربا ترجح بالعارض » كما أنه قد تكون مرجوحة , بل قد يصلان إلى 
حد الوجوب والحرمة كما في مثل زماننا الآن بحسب الجهات والاعتبارات » 
وذلك أمر خارج عن محل النزاع , إنها الكلام في الجلوس للتعزية من حيث 
هوء والظاهر عدم كراهيّته ‏ وأمّااستحبابه ففيه نظرء ولا تلازم بين 
استحباب التعزية والجلوس لماء كما أنه لا دلالة في أخبار المأتم عليه ؛ 
لكونه معدا لاجتماع النساء , هذا . 

وقد تعارف في بلادنا المشهد الغروي (على مشرّفه أفضل السلام ) 
الجلوس لذلك وصرف القهوة والتئن وبذل الطعام بالنسبة إلى بعض 
الناس » وآخر ببذل بعضه كل على مرتبته » حتّى صار تاركه معرّضاً نفسه 
الاغعياب»:وأعلتامقه الدالن العارك ذل كلك الأمور إذا كان ممق 
يرجى منه ذلك » وقد يصل إلى هتك الحرمة » وربّا انتبى إلى بذل مال 
خطير إذا كان المّّت والمعزى شريفين عظيمين » ولا بأس به الآن » بل قد 
يجب لما عرفته من هتك عرض المعزى والمتوفى بتركه . 

نعم » را كان أصله مرجوحاً كما عساه يومئ إليه قول الصادق 
( عليه السلام ) : « الأكل عند أهل المصيبة من عمل الجاهليّة ... » 07) 


.7 المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص44‎ )١( 
من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح448ه ج١ ص 187 » وسائل الشيعة : باب /ا" من‎ )( 
ابواب الدفن ح” ج؟ ص886.‎ 


ع لع مسيم م يي ل د ويم باهي تائم رم تم 


وهو أولى بكونه إحداث قول ثالث, وإن نفى عنه البعد في الكفاية”" 
1 ومال إليه في المفاتيح'"', بل هو كأنّه من الاجتهاد في مقابل إطلاق 
1:17 عاذ الونا فم مو ع كم جيرا ١‏ النقص اوه فبرمي 
الأقعها رنقهها #افان الحق ليفا: 
لكن في الدروس : «لا فرق بين الطريق العام أو ما يختصٌ به أهل 
قرى أو قرية في ذلك , نعم لو انحصر أهل الطريق فاتّفقوا على اختصاره 
أو تقييره امك الجوازء. والوجه المنع ؛ لأنّه لا ينفكٌ من مرور غيرهم 
ولو نا شرا 
وفيه : أن الملك أو الحقّ لهم دون غيرهم , و«الناس مسلّطون على 
أموالهم»'. نعم , لا يجوز ذلك في الطريق العام فيلزموا به أجمع مع 
التساوي وإلا فالمحبي الثاني » بل إن لم يكن حاكم يلزمه بذلك وجب 
على المكلّفين من باب الحسبة, ولو أَدّى نظر الحاكم إلى تغييره أو 
تبديله فالظاهر الجواز . 
ولو زادوها على السبع واستطرقت. ففي الدروس : جواز إحياء 
ما زاد على السبع©. 


.00١ كفاية الأحكام: إحياء الموات / شرائط التملّك ج 5ص‎ )١( 
بحار الأنوار: ح لاج 7ص 01". عوالي‎ ١0/37 176 (؛) الخلاف: مسألة 5ج اص‎ 
.١١ ٠ الهامش قبل السابق: ص‎ )0( 


حي القزة: ‏ مسسسي ع سس يي يي يي عو ع ع 59 

وفيه : _مع منافاته لقاعدة تعلّق حقّ الغير بإحيائه أنه منافٍ 
للمونّق عن أبي عبد الله لي : «قلت له : الطريق الواسع هل يوّخذ منه 
شيء إذا لم يضر بالطريق؟ قال : لا»7". 

واحتمال!": حمله على ما إذاكان سبعاًء لاداعي له ؛ ولعلّه لذا جزم 
في المسالك بعدم جواز إحداث ما يمنع المارّة في الزائد". 

والظاهر زوال حرمة الطريق باستيجامها وانقطاع المرور عليها وإن 
توقّع عودهاء خلافاً للدروس'“ والمسالك”*', فضلاً عمًا لو استطرق 
الناس غيرها وأَدّى ذلك إلى الاعراض عن الأولى رأساً لكون الثانية 
أسهل وأخصرء الذي وافق في المسالك على أن الظاهر لحوق حكم 
الموات للأُوّل مع شهادة القرائن على استمرار الأوّل على الهجران”", 
وإن كان فيه : أَنّه لا حاجة إلى شهادة القرائن , والله العالم . 

ووحريم الشّرب» بكسر أوّله الذى هو هنا النهر والقناة ونحوهما 
«بمقدار مطرح ترابه والمجاز على حافتيه» للانتفاع به ولاصلاحه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة م 07” ج لاص .١59‏ وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب عقد البيع ح ١‏ ج /ا١‏ ص 8/ا5. 

.01 ص‎ ١1 كما في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الاراضي ج‎ )١( 

(') مسالك الأفهام: إحياء الموات / في اللأرضين ج ١١‏ ص .4٠١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات / درس 5١١‏ بج ”7 ص .1١‏ 

(6) المصدر قبل السابق. 

(1) تقدّم المصدر آنفاً. 





اح 


3 جواهر الكلام (ج ) 





على قدر ما يحتاج إليه عادةً» بلا خلاف أجده فيه'". ويوميٌ إليه : 
-مضافاً إلى أَنّهِ المحتاج إليه في تنقيته لإجراء مائه -مرفوع إبراهيم 
ابن هاشم : «حريم النهر حافتاه وما يليهما»'". 

ولو كان النهر في ملك الغير فادّعى الحريم قضي له به'" مع 
يمينه 4 في وجه الا نه يدعي ما يشهد به الظاهر» من الحريم الذي 
لا ينفك عن النهر غالبا . 

«و» لكن «فيه تردّد» لأنّ يد مالك الأرض على ملكه الذي من 
جملته مو ضع التحريم. وهو مانع من إثباته ؛ ومن م لم يثبت الحريم 
للأملاك المتجاورة, ولأنّ ثبوت الحريم موقوف على التقدّم في الإحياء 
أو المقارنة » وكلاهما غير معلوم , فسبب استحقاق الحريم حينئذٍ غير 
حدق وول يق الضانحي: الور الأ عملن الشهرة:وانهما البد اصباحت 
الأرض» وهي أقوى من اقتضاء التهر الحريم على بعض الأحوال . 
فلا يترك المعلوم بالمحتمل , ولعلّه الأقوى . 

ولا ينافي ذلك تبعيّة الحقوق لإطلاق البيع مثلاً» فإنّ ذلك لا يقضي 


)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ” ص 27؟, والمهدّب: باب إحياء 
الموات ج ١‏ ص 7٠‏ وتحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص 487., 
والدروس الشرعيّة: إحياء الموات / درس 5١١‏ ج 7ص 08. 

(1) الكافي: المعيشة / باب جامع في حريم الحقوق ح /اج ه ص 595. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب إحياء الموات ح ؛ ج ١0‏ ص .61١‏ 

(*) في نسختي الشرائع والمسالك: قضي به له. 


حريم البئر ا ا 17 0175 
فمع فرض العلم بكون النهر في ملك الغير. ويمكن كونه مملوكا 

بلا حريم كما لو باعه إِيّاه كذلك . يكون حينئذ هو المدعى . وصاحب 

الملك هو المنكر ؛ لأنّه الذي عسي سي 7 ا 


جع 


- 


فرض النهر في ملك الغير بلا يد لذي النهر على حاقّتيه ولا تصرّف. وإلا . 
فلو فرض كونه كذلك خرج عن موضوع المسألة, وكذا لو فرض كون 
التفر ماوكا لشخض نوما جاور هن الأرضى هلكا لخر نما الكنللاء 
فيما لو علم كون النهر في ملك الغير خاصّة, فتأمّل جيّداًء فإِنّه دقيق 
ل( 

(وحريم بئرا" المعطن» بكسر الطاء التي يستقى منها لشرب 
الوبل (أربغؤق أذراعا»"من كل جانب لاونثر الناضح» وهو البئر 
الذي يستقى عليه للزرع وغيوه:9اتستون ##ذراغا “قلا بجوز لأحيد 
إحياء المقدار المزبور بحفر بثر أخرى أو غيره كزرع أو شجر أو 
نحوهماء وإن ظهر من بعض النصوص'" والفتاوى خصوص حفر بثر 
الخو لاد المتّجه الأعمّ ؛ ضرورة اشتراك الجميع في الضرر على 
ذي البئر المزبورة . 

بالاخادق هكد يه اجدهعتدنا فى القدير المونون وان عاض 
حكاية الشهرة عليه" على وجهٍ لور مذ العفة كدر لمكا لل 
)١(‏ في نسخة الشرائع: البثر 


(؟اتاتن الاتازة إلى يفضتها قربا 
(؟) مختلف الشيعة: الإجارة / إحياء الموات ج 1ص ١7و7١‏ جامع المقاصد: 5 





بل فى التذكرة : نسبة ذلك إلى علمائنا'" مشعراً بالإجماع عليه , 
كقوله سم وعدليه عمل الأضخات»""ا تل عن الخلاف: 
الجتماء عن ضرم الك اريقون ذراف م 

وفي الغنية : «روى أصحابنا أن حدّ ما بين بئر المعطن إلى بر المعطن 
شورق راغا :روما بون كل الناضيم إلى رشو الناظيع عتوق دراه وروها ين 
بئر العين إلى بئر العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع , وفي الرخوة 
ألف ذراع , وعلى هذا لو أراد غيره حفر بئر إلى جانب بئره ليسرق منها 
الماء لم يكن له ذلك بلا خلاف, ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهما 
الحدٌّ الذي ذكرنا»!؟. 

كلّ ذلك مضافاً إلى خبر عبد الله بن مقفل! _المنجبر بما سمعت - 
عن النبيّ يي «من احتفر بثرأفله أربعون ذراعاً حولها لعطن ماشيته»0". 

وقويّ السكوني عن أبي عبد الله 3 : «قال رسول الله َي : ما بين 


ه إحياء الموات / في الأراضي ج / ص 4؟. مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين 
٠١7‏ ص 1١١‏ 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الحريم ج ١‏ ص 4١7”‏ (الطبعة الحجرية). 

(1) التنقيح الرائع: كتاب إحياء الموات ج 4 ص .٠٠١‏ 

(؟) الخلاف: إحياء الموات / مسالة ١٠ج‏ “اص .087١‏ 

(؟) غنية النزوع: في إحياء الموات ص 590. 

(0) في المصدر: عبد الله بن مغفل. 

(1) تلخيص الحبير: ذيل ح ١١910‏ ج اص 175. سنن ابن ماجة: ح ١1187‏ ج ؟ ص ,/17١‏ 
كنز العمّال: سح 90348 و1049 ج ص ١٠4.المجموع:‏ ج ١6‏ ص .5١5‏ نصب الراية: ج ” 
ص 6 الهداية: حم 0 ج 5ص 180. 


ا 2 ا 1 


بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً. وما بين بئر الناضح إلى بثر 
الناضح سئّون ذراعا, وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ...م١"‏ 

وعن قرب الاسناد أَنّه روى مثل ذلك”" إلا أنّه زاد: «وحريم البئر 
المحدتة خمسة وعشرون يا 

وفي الفقيه : «قضى رسول الله يََُْ أنّ البئر حريمها أربعون ذراعاً, 
لا يحفر إلى جنبها بثر أخرى لعطن أو غنم»!4 

وحينئذٍ فما في صحيح حمّاد بن عثمان المروي في الكافي : 
«سمعت الصادق عَةَ يقول: حريم البق السافية | رسعوو دراقا 
حولها»'". قال: «وفي رواية أخرى : خمسون ذراعاً, إلا أن 
بكون إلى عطن أو طريقء فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعشرين 


)١(‏ الكافي: «السوففة روزا عابو رق حون الطقرو ع انع قاض ودين ااحكاء: 
التضارات ازياب »ابيع القارع اتاج لااضن 04 0 نا ١‏ مو كهان 
اخياء المواخاح ادح :6ض 17 

(1) الذي نقله فى الوسائل ‏ وهو المطابق لقرب الاسئاد أنه روى مثل خبر «وهب بن وهب» 
الانى 500 

لتقم ساس أدص القادويائلا اللحتد اي كايو كتان إتعياء السوالة م + 





ج 76ص 1327. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكلا والزرع م 7817 بج 7 ص 578؟. وسائل 
القيغة: ليام الساق دع لالين 41 

(0) الكافي: المعيشة / باب جامع في حريم الحقوق ح 0 ج ه ص 150,. تهذيب الأحكام: 
التخخارات ريات ريد الناء عد وناج لاض :80 فل بوببائل العيعة (الهاستي قبل السابى: 


.)) 0 ص١١‎ 2 


3 جواهر الكلام (ج 9) 





لواف لان لكيه ملسف 

وكأنّه أشار إلى خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن 
أيه ليه : «إنّ علي بن أبي طالب ليِةٍ كان يقول : حريم البئر العادية 
حسون ذراعا إلا أن تكوون إلى يغطن أو إلى طرريق» فيكون اقل مين 
دلق خم رعشنو درا ظ 

وعلى كلّ حال؛, هو غير واضح المعنى وإن قال في المسالك: 
«ونسبة البئر إلى العادية إشارة إلى إحداث الموات ؛ لأنّ ماكان في زمن 
عادٍ وما شابهه فهو موات غالباً. وخصٌ عاداً بالذكر لأنها في الزمن 
الأوّل كان لها اثار في الارض ٠‏ فنسب إليها كل قديم» . 

نم قال : «وبسبب اختلاف الروايات وعدم صحّتها جعل بعضهم 
حريم البئر ما يحتاج إليه فى السقى منهاء وموضع وقوف النازح 
والدولاب, ونردد البهائم . ومصبٌ الماء . والموضع الذي تجتمع فيه 
لسقي الماشية والزرع من حوض وغيرهء والموضع الذي يطرح فيه 
ما يخرج منه بحسب العادة)". 

وكأنّه مال إليه وتبعه عليه في المفاتيح'. 


,١51 ص‎ 9١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ذيل ح ه ص 535". و«التهذيب»: ح‎ )١( 
.4160 من كتاب إحياء الموات ح كج 6ص‎ ١١ ووسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب حكم الحريم ح 5417 ج 7 ص ,٠١١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح مص ١3غ).‏ 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص ١؟١١].‏ 

(؛) مفاتيح الشرائع: مفتاح 817١‏ ج 7 ص .7١‏ 


الم يي يبت 1 

إلا آنا لم نجد ذلك لأحد منّا وإن حكاه في الكفاية عن أبي على :١‏ 
لكن في المختلف عنه أَنّه «لوو كان بقرب المكان الذي يريد الحافر حفر 
البئر فيه بئر عادية محفورة قبل الإسلام, وماوها نابع يمكن شربه 
بالنزع ‏ فقد روي عن رسول الله يَيييُْ أنه قال : (حريم البئر إذا كانت 
حزرث ف العادائة خسون ذراعا وان كائك عدت فى الانسلزم 
فحريمها خمس وعشرون ذراعاً)1". ثم قال : «ولو كان البلاد مسا 
لا يسقى الماء فيها إلا بالناضح . كان حريم بئر الناضح قدر عمقها من 
الناضح . وقد جاء في الحديث عن رسول اله يََييْةٌ : (أنْ حريم بثر 
الناضح ستّون)*, وقد يحتمل أَنّ ذلك قدر عمق الآبار في تلك البلاد 
التي حكم بذلك فيها»!©. 

وهو -كما ترى أجنبي عن ذلكء بل في المسالك حكى عن 
ابن الجنيد في الناضح ما سمعته أيضاً" نعم هو محكيّ عن الشافعي ". 

ودعوى: أنّه المنّجه ‏ جمعاً بين النصوص - يدفعها : عدم التكافؤ: 
وبعد تسليم الانتقال إلى الجمع المزبور وعدم الاحتياج إلى الشاهد 


.007 كفاية الأحكام: إحياء الموات / شرائط التملّك ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل: باب 8 من كتاب إحياء الموات ح ” ج ١7‏ ص .١١7‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الإجارة / إحياء الموات ج 1 ص .5١5‏ 

(؛) الهامش قبل السابق: ح 4 ص .١١8‏ 

(6) الهامش قبل السابق: ص .٠١7‏ 

.4١؟ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج‎ )١( 

(0) جواهر العقود: ج ١‏ ص 558. 


01 
جم 
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جواهر الكلام (ج 9؟) 
فلا محيص حينئذٍ عمًا عليه الأصحاب المحتمل كون حكمة تعبّد 
التقدير فيه رفع النزاع الذي ربّما يؤدي إلى تسلف النفوس وغيرها. 
ولولا ذلك لأمكن الجمع بوجوب الأقلَ وأولويّة الزائد أو بغير ذلك؛ إلا 
35 لف بعد نص والفتوى ل وه لدع مخضوضا بعد ظهور حكية التعتد 
الرافع للاختلاف . 

و4 منه تحديد حريم «العين'"» بالف ذراع في الأرض 
الرخوة وفى الصلبة خمسمائة ذراع» الذي في محكيّ الخلاف : 
«رعليه 5 الفرقة وأخبارهم»!", والتذكرة : «عند علمائنا»””", وفي 
التنقيح : «عليه عمل الأصحاب»*, وفي جامع المقاصد : «إطباق 
الأصحاب)©. 


الثلاثة'" له عن أبى عبد الله عْيةٍ قال : «يكون بين البئرين إذا كانت 


(") الخلاف: إحياء الموات / مسألة ١٠ج‏ “اص 0860 (صبٌ إجماعه على أن حريم العين 
خمسمائة ذراع من دون تعوّض لرخاوة الأرض وصلابتها). 

)١‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في الحريم ج ١‏ ص 1١7‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ‏ لاص 54 - 50. 

(1) الكافي: المعيشة / باب جامع في حريم الحقوق م 1 سج 0 ص 5535. من لا يحضره الفقيه: 
القضايا / باب حكم الحريم ح 7577 ج ”7 ص ,٠١ ١‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ 


ا ا يي ل ب ب بسي ١‏ 
أرضا ضلبة خسمائة ذراع و وإق كانت ارضا رهوة الك راع .1 

وبه يقيّد ما فى مرسل حفص عن أبى عبد الله لليةٍ المروي فى 
الكافي ولاه ا بين العينين ألف ذراع»!", وما في 6ك 
عنه لجةٍ أيضاً: «قال رسول الله يي : ... ما بين العين إلى العين 
خمننما نه ذراع ...76": وما في خبر السكوني عنه نيه أيضاً: «... 
ما بين العين إلى العين ‏ يعني القناة خمسمائة ذراع ...»!. 

«إو» لكن مع ذلك «إقيل» والقائل الإسكافي©: #حد ذلك 
أن لا يضرٌ الثاني بالأوّل» ونفى عنه البأس في المختلف'", 
وفى المسالك : «أنّه أظهر و4 إن كان «الأوّل اشهر 4 ". ومال إليه 
بعض أتباعه0. 

وربّما يشهد له صحيح محمّد بن الحسين قال: «كتبت إلى 


.]590 من كتاب إحياء الموات ح ” ج 06 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الضرار ح ” ج ه ص 597. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 
إحياء الموات ح ١ج‏ 0 ص .15١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب جامع في حريم الحقوق ح ؟ ج 0 ص 550. تهذيب الاحكام: 
التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء ح 337 بج لاص ١585‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 
إحياء الموات ح 7 ج ١0‏ ص 457. 

(؟) تقدّم ‏ باستئناء فقرة «يعني القناة» ‏ في ص 0/8 -01. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الإجارة / إحياء الموات ج 7 ص .5١8- 7٠١7‏ 

(1) المصدر السابق: ص .5١8‏ 

(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص .1١54‏ 

(8) كالسبزواري في الكفاية: إحياء الموات / شرائط التملّك ج ١‏ ص 505 004. والكاشاني 
في المفا تيح: مفتاح ١‏ لامج ضن. 1 


الام سسسب الس يبيب ب لل ل ل جواهرالكلام (ج4) 
وغيره(2 مما يفيد عدم التكلف لأهل المصيبة لما هم فيه من الشغل » 
فتأمّل جيّداً . 

ثم إِنَ ظاهر الأدلّة عدم الفرق في استحباب التعزية بين سائر أهل 
المصاب ذكورهم وإناثهم صغارهم وكبارهم » بل ربا كانت الأنى 
أرجح ؛ لما هي فيه من شدة الحزن والاكتئاب » كما يومئ إليه خير الشكلى 
المتقدم7" » وتعزية الع ضبان الله عليه وآله ) عيال جعفر» وإن كان 
كيفيّة تعزية كل منهم يختلف بحسب حاله مما يسلّيه ويناسيه , فالصغير 
يمسح رأسه ونحوه » وغيره بغيره . 

فني الخبر عن سيّد البشر ( صلَّى الله عليه وآله ) أن « من مسح على 
رأس يتم ترحماً له كتب الله له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها يده 
حسنة » () , ظ 

وعن العالم ( عليه السلام ) : «إذا بكى اليتيم اهتزله العرش » فيقول 
الله تبارك وتعالى : من هذا الذي أبكى عبدي الذي سلبته أبويه » فوعرّقٍ 
وجلالي وارتفاع مكاني لا يسكته عبد إلا وجبت له الجتّة » 249. وهما وإن 
كانا ليسا في خصوص ما نحن فيه من التعزية » لكتهما لا يخلوان من نوع 
تابد له ., 





)١(‏ وسائل الشيعة : انظر باب 507 من ابواب الدفن ج؟' ص888. 

(0) في ص554. 

(") من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ح١/اه‏ ج١‏ ص188 » وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص5؟5» ولم يُنسب في المصدر الى النبي (صلى الله عليه 
واله) . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ح”#/اه ج١‏ ص188 » وسائل الشيعة : باب 
١‏ هن ابواب الدفن حه ج؟ ص177 , والحديث عن الصادق (عليه السلام) . 


1 
كينا 





34> جواهر الكلام (ج 9") 


ع8 


6 ابي محمّد عليه : رجل كانت له قناة في قرية . فأراد رجل ا يحفر قناة 
اموي 
في الأأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع مي : على حسب أن لا تضرٌ 
إحداهما بالأخرى إن شاء الله تعالى ...200. 

ونحوه خبر محمّد بن علىّ بن محبوب قال: «كتب رجل إلى 
ايساق وى" الجدييت ادن تفاوت في الألفاظ . وما فيه من جهالة 


الكاتب _بعد نقل الثقة المكتوب إليه -_غير قادح . 

وقد ذلك كلد : بخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله هذ : « 
وجل أتى جبلا فشو فيد "اقذاة جر ماذها منةءاثة د 
الجبل فشقّ منه قناة أخرى!2, سيك فناء الكو بماء فنا الاول؟ 
قال قال وا مين د 1لا وتات للعو يله ليلد فطل انيما اعت 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الضرار ح ه ج ه ص 597. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكل والزرع ح 587١‏ ج “ا ص 558. تهذيب 
المصدر في الهامش السابق: ص .)47١‏ 

(5) أصير فى :حانتق الستعيدة إلى افسطةبمطابتة للفقية بيدلياً: ته 

(؟) من قوله: «جرى ماوها سنة...» إلى هنا ورد فى الفقيه خاصة. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للكافي ومتن الوسائل _بدلها: يتقاسمان. 

)0( «الحقيبة: العجيزة. وحقب المطر: تار والمراد هنا: منتهى البثرء وعوارت الركيّة: إذا 
طممتها» مراة العقول: ج ١9‏ ص 1798 - 599. 





اام 2 


بصاحبتهاء فإن رأيت الأخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر!1". 
وفي الوسائل : «ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه. 
وواق كرو قط :رضيول اه 17 بذلكووقال كان كانت الاولى اختح ناه 
الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأَوّل سبيل»”". 
وسح ب : «في رجل احتفر قناة 
تى لذلك سنة ء ثم إن رجلاً احتفر إلى جانبها قناة؟ فقضى أن يقاس 
الناء عاقيا القر ليله مدهوليلة هده فان كانت الأخيرة اخلاكماء 
الأولى عووك الأخيرة :وان كانت الارلى الخدت هاء الأخيرة لمر يكن 
لصاحب الأخيرة على الأوّل شيء»!". 
وبأنٌّ الموجود في خبر المشهور «البئر» وهو غير محل النزاع . 
ولاريب في قوّته لولا الشهرة العظيمة والإجماع المزبوران 
الجابران للأخبار المذكورة سنداً ودلالة, مضافاً إلى غيرهما من القرائن 
على إرادة العين من «البئر» التي قد تطلق عليها . 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الضرار ح 7ج هص 55. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 


(9) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب حكم الحريم ح 5412١‏ ج ا ص ؟ .,٠١‏ وسائل الشيعة: 


(الهامش السابق: ح "ضفن 777 
(:) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة . مطابقة للتهذيب -يدلها: بجوانب. 


(0) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء م 59 ج لاص .١10‏ وسائل الشيعة: 


ياب ١١‏ من كتاب أحياء الموات ح 2 060 ص 77 


1 
ع1 
10 
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ويمكن مراعاة التحديد المزبور عند عدم معرفة الضرر ولو 
لاختلاف أهل الخبرة في ذلك إن لم يكن ذلك إحداث قول على وجِهٍ 
يكون مخالفاً للإجماع . 

ثمّ إنه لا يخفى عليك ظهور النصٌ فيما صرّح به غير واحد'" من ان 
الحريم هنا يمنع إحداث عين اخرى, فلا يضرٌ حينئذ إحياء ما زاد على 
ما تحتاج إليه العين من نزح ونحوه, بخلاف بئر المعطن التي قد عرفت 
الحال فيها, واللّه العالم . 

(وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه» وآلاته. 
بلاخلاف أجده فيه بل في التذكرة : «عندنا»”" مشعراً بدعوى 
الإجماع عليه إنظراً إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم» . 

(وقيل» والقائل المشهور على ما في المسالك'" وغيرها!“ 
وللدار» حريم هو «مقدار مطرح ترابها» وقمامتها ورمادها وثلجها 
إومصبٌ'" مائها”" ومسلك الدخول والخروج» ونحو ذلك مما 
تحتاح إليه عادة . 


)١‏ كالشهيد الثاني في المسالك؛ | : أحياء ء الموات / في الأرضين ج ١‏ ص .4١5‏ والطباطبائي 
في الرياض: كتاب إحياء الموات ج ١4‏ ص .١٠١‏ 
)) ) تذكرة الفقهاء : إحياء الموات / في الحريم ج ١‏ ص 1١3‏ (الطبعة الحجرية). 
(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص .4١4‏ 
(4) ككفاية الأحكام: : إحياء الموات / شرائط التملّك ج كص 06060. 
(0) في نسخة المسالك: ومضبّ. 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: مياهها. 


ا 2 سر 0 


ولق ظالهرهية المضتق إلى القيل التراه افيدوبل تكن العيما لف 
وغيرها!" عن بعضهم التصريح بعدم حريم لها . وإن كنا لم عطقن ل د 0 
منّا وإنْما هو لبعض الشافعيّة”". 28 

ولعل وجهه : عدم الدليل عليه , بل فعل الناس فى سائر البلدان على 
خلافه ؛ لاستبعاد اتّفاق إحيائهم دفعة . ش 

وفيه أُوّلاً: أنّ مثله جار في الحائط الذي اعترف بثبوت الحريم له . 
وثانياً: بعدم معلوميّة حال الواقع في البلدان -الجاري في الحيطان أيضاً 





-من التراضى أو الاحياء دفعة ... أو غير ذلك . 

فالمتجه : نبوت الحريم لها. الذى برجع في اصل نبو نه ومقداره 
إلى العرف ولو بمراعاة قاعدة الضرر والضرار. فلا يحتاج إلى دليل 
خاصٌ . سيّما بعد ما ورد من الحريم لما عرفت المُشعر بأنّ ذلك حقّ 
لك وا سماد رمله ما وود ها تحر المسجد ا ريعوق راغا عن كل 
ناحية , وخر يم المؤمن فى الصيف باعء وروي : عظم الذراع»”“ 
و«حريم النخلة طول سعفها| )!0 , 





.]1١6 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج‎ )١( 

.59 ج 7 ص‎ 1١ ككفاية الأحكام: (تقدّم المصدر انفا). ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين: ج 4 ص .41١‏ 

() من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب حكم الحريم ح 51١9‏ ج ؟ ص ؟ .,٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب إحياء الموات ح ٠١‏ ج ١6‏ ص 157. 

(0) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح ٠5418‏ ص .٠١١‏ ووسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب 
إحياء الموات ح ؟ ج ١06‏ ص 1155. 


1 
١1ج‎ 


لا 


538 مح اح ا ا مم ا م كي واه الكلام ع5 ) 

اللْهمّ إلا أن يقال : إن ذلك كله يقتضر نبو الحريم لما أحدثه في 
المباح كالجدار والنخلة ونحوهماء لا مثل الدار التي مرجع الحريم 
المفروض إلى الساكن فيها لا نفسها ؛ إذ ليس المراد جدرانها التي 
لا إشكال في ثبوت الحريم لها ضرورة كونها من الحائط _بل المراد 
وكوك هر العامة وتحوها الى بتكو نمق النبنا كن لاانما ا حدقة فقن 
المباح . ولعلّه لذا توقف المصنّف فيه . 

نعم » ينبغي على هذا تخصيص محل التوقف بالحريم لما يحتاج إليه 
الساكن مما لا يعد من حقوق الدار. بخلاف ما كان كذلك كالتراب 
الصائر منها ونحوه ممّا يرجع إليها . 

على أَنّ ما يحتاجه الساكن فيها راجع إليها أيضاًء نحو بثر 
المعطن المحتاجة إلى الحريم باعتبار الإبل والماشية التى تسقى 

وربّما يؤيّده ما في الدروس من «أنّ حريم القرية مطرح القمامة 
والتراب والوحل١"‏ ومناخ الإبل ومرابض'" الخيل والنادى وملعب 
الضميا نويل الصساد ومراعى العاثمة ومخطي اهلها فلا تحت الغادة 
بوصولهم إليه ء وليس لهم المنع فيما بعد من المرعى والمحتطب بحيث 
لا يطرقونه إلا نادراء ولا المنع ممّا لا يضر بهم ممّا يطرقونه, ولا يتقدّر 
حريم القرية بالصيحة من كل جانب ء ولافرق بين قرى المسلمين وأهل 


1١‏ و؟) في المصدر بدلها: والرمل... ومرتكض. 


عريو لزان سس سس يسيس يي ب بي ب ا ب 4 
الذمة)»("., 

إذ هو -كما ترى_كثير منه ممّا يرجع إلى الساكن. بل هو نحو 
مأ يذكر للذارء هذا. 

وفي المسالك : «والمراد بمسلك الدخول والخروج”'": في الصوب 
الذي يفتح فيه الباب» لا بمعنى امتداد الممرّ في قبالة الباب على امتداد 
الموات . بل إيصاله إلى الطريق السالك ولو بازورار وانعطاف ؛ لأنّْ 
الحاجة تمسّ إلى ذلك»””. 

وهو معنى ما في جامع المقاصد قال : «ليس المراد من استحقاق 
الممرد فى صوب الباب استحقاق الممرٌ فى قبالة الباب على امتداد 
العوالف ول يجوز اغتره لعن ؤقائق قالة لناب إذا أي له المجوو قاد 
احتاج إلى ازورار وانعطاف جاز ره العااكة قف إلى ذلك اذ كررفانق 
التذكرة . لكن ينبغي تقييده بما إذالم يحصل ضرر كثير عادة؛ 
لاسوعا نه دراط طلو ل الطريى وتتحويه انا 

قلت : قد يتوقف فى إحياء ذلك بعد فرض اعتياد استطراقه الذي هو 
من الالحياء او يحكة 

ثم إنّ الظاهر اعتبار التحديد المزبور فيه -لإطلاق الأدلة -وإن كان 


.04 ج ” ص‎ 71١١ الدروس الشرعيّة: إحياء الموات / درس‎ )١( 
(؟) فى المصدر يعدها إضافة: الطريق.‎ 

2( مسالك الأفهام: احياء الموات / في الأرضين ج “اص 60٠١غ.‏ 
(؛) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج لاص 51. 





7 جواهر الكلام (ج 9*) 





نانك ندا لجار عات يراه العاله» 

3ه كيف كاوق كل هاما ذكرتا من قوت ذلك الحري له 
(إنّما ينبت له حريم إذا ابتكر في الموات. ما ما يعمل في الأملاك 
المعمورة فلا بلا خلاف أجده فيه , كما عن الشيخ'" وابنى 5 
وإدريس" الاعتراف به ء بل فى الكفاية : نسبته إلى الأصحاب كك 
متيعرا بالاجماء عليه 

ولعلّه لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم”" وغيرها , ولأنّها متعارضة 
باعتبار عدم الوه احدهنا من الآخر به ؛ ولذا كان المشاهد في 
البلدان عدم الحريم لاخكدهيووان كان يمكن أن يكون لتساويهم في 
لياه ولعدرة 

ومن هنا صرّح في القواعدا"اوغيوينيا #نبيان لكل منهم التصرّف في 
ملكدها فاءواد كد دوس اعينرا + لاما وغل اجوز ماكناوية 
د د على خلاف العادة . 


.؟١ المبسوط: كتاب إحياء الموات ج “ا ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: في إحياء الموات ص 550. 

(5) السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص 687. 

(غ) نسبه إلى المعروف من مذهب الأصيعات: 

)0 0) كفاية الأحكام: : إحياء الموات / شرائط التملك ج 5ص 0601. 

. 08 تقدّمت في ص‎ )١( 

(0) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص 518. 

() كالمهذب: باب إحياء المواك جح عن 8١١‏ وتحرير الأحكنام: إخياء الموات / أفشاء 
الأراضي ج ؛ ص 18/8. 


حك الخزيع تن الاأعلا لك ٠‏ منت سجس ب ب ست و ب مسي الا 


نعم , فى التذكرة : «هذا إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق 
ل ل ياه يدق إلى خلل ف 
حيطا ن يها رو قا كاير الاين عله قافن الخرا دوو ةلاه كنا |1 ليلا 
الشيء في داره دقّاً عنيفاً ينزعج منه الحيطان , أو حبس الماء فى ملكه 
بحيث تنتشر منه النداوة إلى حيطان الجار» . 

«ولو اتَّخْذْ داره مدبغة أو حانوته مخبزة حيث لا يعتاد ؛ فإن قلنا : 
لا يمنع في الصورة السابقة فهنا أولى, وإن قلنا: بالمنع فهنا يحتمل 
عدمه ؛ لأنّ الضرر من حيث التأذي بالدخان والرائحة الكريهة, وأنّه 
أهون , وكذا البحث في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر» . 

«والأقوى أنّ لأرباب الأملاك التصرّف في أملاكهم كيف شاؤوا ؛ إذ 
لو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بها ماء بثر الجار لم يمنع منه, 
ولا ضمان, ولكنه قد يكون فعل مكروها: وبه قال الشافعي. وقال 
مالك : يمنع , فإن فعل وتلف شيء ضمنه»)'". 

| وتبعه في الدروس'" والمسالك فى جميع ذلك. لكن 0 فى 0 

الآخير : «نعم ,له منع ما يضرٌ بحائطه من البئر والشجر ولو ببروزاصلها © 
إليه والضرب المؤّدي إلى ضرر الحائط ونحوه»””". 

وفيما حضرني من نسخة جامع المقاصد : «قال في التذكرة : هذا إذا 


[#آ##آ#آآذآآذآأت لب ل ص لل م سسسب بي ببس 2 يي ل لس للش لشب اليج 


(*) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص .1١75‏ 


ا ل يخس فق اهن الكلام [ 2 4,) 


احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما يقصده, فإن فعل ما يغلب على 
الظنّ أَنّهِ يودي إلى خلل في حيطان جاره ففي منعه تردّد ‏ فلو دق دقّاً 
عنيف لوقه تقصاً في حدراك يها رده | وتحوين الناء :يت ا قير 
منه النداوة إليها ء أو حصل ذلك من ماء الحمّام » ففى الضمان تردّد»”" 

وظاهره حكاية ذلك عن التذكرة التي سمعت ما فيهاء إلا أن 
المحكى'" عن الجامع المزبور التردّدء ولعل النسخة غير صحيحة . 

وعلى كلّ حال فالتردّد المزبور في المسألة حاصلء, بل في 
الكفاية : « يشكل هذا الحكم في صورة تضةرالجاز قضدرا فاحسا:؛ 
إلى دعي يار ا لله 
المذكورة من نفي الضرر الواقه في ملك المضارٌ»!. 

وقد تانق يبان حديث نفى الضرر المستفيض معارض بمثله من 
الحديث" الدال على ثبوت السلطنة على الاطلاق لربٌ المال. وهو 
أيضا معمول به بين الفريقين» والتعارض بينهما تعارض العموم من 
وجه, والترجيح للثانى بعمل الأصحاب كما اعترف به ولا سيّما إذا 
)١(‏ جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج /اص 57 77. 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الأراضي سج ١9‏ ص 18. 


(؟) يأتي الخبر في ص 503. 
(؟) كفاية الأحكام: إحياء الموات / شرائط التملّك  ١‏ ص 0037. 


(0) تقدّم في ص 04 . 


حك الغريو اق الأقلالة عمسم ييحي ا وي بي يتنه هد لا 
اتشلوم ,تع المالك»عن التضة ف خبررا عليه أَشد مين خبررالجخار أو 
مساويا أو أقلّ بحيث لم يتفاحش معه ضرره . 

بل فى الرياض : «وينبغى القطع فى هذه الصورة بما عليه الأصحاب 
-قال : -وأمًا فيما عداها فالظاهر أيضاً ذلك لما ذكر وإن كان الأحوط 
عدم الاضرار على الإطلاق . وأما الأخبار الدالة على نفى الاضرار فى 
ملك المضارّء فمع قصور سند بعضها وعدم مكافأته لما مضى, يمكن 
حملها على ما إذا قصد المالك بالتصرئف الإضرار دون دفع الحاجة, 
كما يشعر به بعض تلك الأخنا راك انم على تقدين تسليم ترجيح نفي 
للغير»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما فى المسالك من الجزم بالمنع فيما يضرٌ 
الحائط , مع ذكره سابقاً جواز حفر البالوعة التي تفسد بثر الغير'". 

كما أنه لا يخفى عليك ما في التذكرة من اعتباره أوّلا إحكام البناء 
لما يقصده. وإطلاقه جواز التصرّف للمالك فى ملكه ثانياء مع التردّد فى 
بعض الصور”*". 

بل قد سمعت ما فى جامع المقاصد ممّا هو ظاهر في عدم كون 
)01( وسائل الشيعة: باب ١,‏ من كتاب إحياء الموات ح آج 06ص 4358. 
)١(‏ رياض المسائل: كتاب إحياء الموات ج ١4‏ ص .١17١1-١١١‏ 


(5) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص .4١7‏ 
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الطهارة / في اللتعزيية اس لاق 

إلا أنه نصّ بعضهم () على كراهة تعزية النساء الشابّات معلّلاً له 
بخوف الفتنة » كما عن آخر() أنه لا سنّة في تعزية النساء . وفيه : -مع ما 
عرفت » مضافاً إلى العمومات أن التعزية لا تختصّ بالمشافهة » بل تكون 
بالمككاتبة والإرسال ونحوهما مما لا فتنة فيه . 

وهل تستحبّ التعزية حتى لأهل العزاء بعضهم بعضاً ؟ ربا يصعب 
انصراف الأدلّة إليه في بادئْ النظرء لكن التأمّل فبها قاض ,به سيّها من 
كبير العشيرة وسيّدها » وقد يومئ إلى ذلك تعزية رسول الله ( صلَّى الله عليه 
وآله ) عيال جعفر مع أنه هومن أهل العزاء . 

نعم » لا ريب في عدم انصرافها لأعداء الدين من أهل الذمّة وغيرهم , 
بل وكذا امخالفين مع عدم العوارض الخارجيّة » وإلا فربّا تجب حينئذٍ , كما 
أنها قد تحرم إذا استلزمت مودّة ودعاء بما نمي عنه , وأمّا مع عدم العوارض 
فالظاهر الإباحة ؛ لعدم دليل على الاستحباب والكراهة . 

ولعلّه عليه حمل ما في التذكرة(" من أن « الأقرب جواز تعزية أهل 
الذمّة ؛ لأتها كالعيادة » وقد عاد النبىّ (صلّى الله عليه وآله ) غلاماً من 
البو ا لاق و ل اه ل رادة الاسسع لبي ولع انلك 1 
الله عليه وآله ) -مع أنها قد تكون لرجاء الإسلام والدعاء له كما حكي 4) 


)١1(‏ كالمصنف ف المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 45 *» والكركي في جامع 
المقاصد : الطهارة/ دفن اميت ج١‏ ص ؛؛ », والشهيد الثاني في روض الجنان : 
الصلاة / الصلاة على الاموات ص18". 

(؟) كابن ادريس في السرائر : الطهارة / التعزية والسنة في ذلك ج١‏ ص 177 . 

(*) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص08 . 

(1) المصدر السابق . 


مسح ل ا ص ةر يصون لاقن الكل 1 2082 
المسألة إجماعيّة . بحيث يكون التفصيل مخالفاً للإجماع . 
على أنّ المنساق من العامّين المزبورين تحكيم قاعدة الضرر _كما 
في جميع نظائره -وإن كان بينهما تعارض العموم من وجه , وربّما بشهد 
له نصوص سمرة بن جندب'" وقول الصاد قطَقة : «إن الجار كالنفس 
فيرمظ اقول أب 
على أنّ باب المقدّمة يقتضي وجوب 051000277 
: النهي عن إضرار الغير ؛ إذ لا تعارض بين الاباحة والحرمة . 

7 .ول افوخ كاي كناب الحضيي فى 3 لمرو اجبونارا فى مله 
او اوفيل ها كذ للق ذا دلك مال الغير ما يعلم منه عدم الإجماع على 
جميع صور المسألة . 

بل قد اتقدّم!* أيضاً مسألة دلي أغصان الشجرة في ملك الغير 
وتلقت يلق[ الغنالكه. 

وبالجملة : فالغرض أن المسألة لم يكن فيها إجماع محقّق على جهة 
الإطلاق » فيمكن أن يقال : بمنع التصرّف في ماله على وجدٍ يترنّبٍ عليه 
لضرد في مال الغير مثلاً بتوليديّة فعله, بحيث يكون له فعلٌ وتصرّفٌ 


)01( مسال العية ل 00 00 ل 
اه لبرت 2 اج داص 118. 

(5) فى ج 78 ص 87... 

(غ) في ج/ا؟ ص غ6 ... مج اص 4١‏ 


او سرع نري الدع الو العا ١‏ بل م 11 
في مال الغير وإتلاف له يتولّد من فعله فعلٌ في مال الغير , لا تلف خاصّة 
بلاافعل منهء وخصوصا مع زيادته بفعله عمّا يحتاج إليه وغلبة ظنّه 
بالسراية . وقاعدة التسلط على المال لا تقتضي جواز ذلك ولا رفع 
الضمان الحاصل بتوليد فعله . 

نعم , لو كان تصرّفه في ماله لا توليد فيه على الوجه المزبور -وإن 
حصل الضرر مقارنا لذلك _لم يمنع منه , وربّما كان فيما ذكرنا سابقا من 
مسألة الضمان بتأجيج النار في ملكه إشارة إلى ذلك, فلاحظ وتأمَل, 
بل مرّ لنا فى غير ذلك ما له نفع فى المقام, واللّه العالم . 


(فرع4: 
9لو احيا ارضا وغرس فى جانبها غرسا تبرز اغصانه4» لو بقى 
9إلى المباح, او تسرى عروقه إليه» كذلك ولم يكن لغيره 
إحياؤه””4 لأنّه من الحريم التابع للملك الذي يرجع في مثله 
إلى العرف . ا 
«(و» حينئذ ف «لو حاول الاحياء كان للغارس منعه» وإن 66 
لم يكن بعد برزت الأغصان أو سرت العروقء فإنّ الاستعداد كافٍ, 
بلا خلاف أجده بين من تعردّض له!". 
)١(‏ في نسخة الشرائع: إحياؤها. 
(؟) كالشيخ في المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ” ص 07؟. وابن البرّاج في المهدّب: باب 


إحياء الموات ج ؟ ص "75 والعلامة في التحرير: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج ؛ 


ولعل قوله يل : «حريم النخل طول سعفها»”" ظاهر في ذلك ؛ بل 
هو صريح خبر عقبة بن خالد : «إنَ لني يل قضى في هوا را" النخل : 
أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق 
ذلك . فقضى فيها : أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من 
جرائدها حين بعدها»”". | 
وكذلك لو باع البستان واستثنى شجرة فإنّه يتبع مدى أغصانها 
في الهواء والمدخل والمخرج وغيرهما من الحقوق التي تتبع الإطلاق 
المزون: 
نعم » ظاهر المصنّف وغيره'“ ثبوت الحريم المزبور للغرس, أمَا 
لو أعدّ الأرض لها وهيّأها لذلك أو غرس جملة منهاء فهل يكفي ذلك 
في ثبوت الحريم للغرس الذي بعد لم يغرس. أو يبقى على أصل 
الموات؟ وجهان. أوّلهما لا يخلو من قرّة. والله العالم . 
الشرط" «الثالث: أن تسبمنة الشرع مشعراً للعبادة كعرفة 


ك7 





. 717 تقدّم في ص‎ )١1( 
في الكافي والوسائل بدلها: «هوائر». وفي التهذيب: «هذا». وصوّب صاحب الوافي بعد‎ 1) 
ان رواها: «هرائر» د أن تضبط ب«حريم».‎ 
من كتاب‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ .١84 بيع الماء ح ١ج لاص‎ ٠١ التجارات / باب‎ 
انظر قبل أربعة هوامش.‎ )4( 
الأولى «له».‎ )6( 


شرائط التملّك بالاحياء / أن لا يسمّيه الشرع مشعرا للعيادة   --‏ سسسب لإ 


ومتى والمععر 4 وخيرها من الأناكن الليكادنة والقوا ع السحترية 
التى جعلها الله (تعالى شأنه) مناسك للعبادة وشرّفها كما شف بعض 
الأرسة العاظه م كبى كن الحتقة انيت من الي انب اللاى :هو يمت 
المعطّل عن الانتفاع فضلاً عن وضع يد سائر المسلمين عليها وتعلّق 
0508 

بل هي أعظم من الوقف الذي يتعلّق به حقّ الموقوف عليهم بجريان 
الصيغة من الواقف «#فإن أ) الشرع» الذى هو المالك ك الحقيقي قد إدل 


على اختصاصها موطنا للعبادة» من دون ا 1 


ا مه بام التي أذن الله 1 ترفع مكرنها أسمه . 

لماوعو 5 
بل فيه إتفويت لتلك المصلحة» من غير فرق بين جميع أجزائها في 
ذلك. وبين زيادة سعتها لذلك وعدمه ؛ ضرورة أن الله (تعالى شأنه) 
جعل كل جزءٍ جزءٍ منها كذلك . 

فمن الغريب ما وقع من المصنّف من قوله: 9أما لو عمر فيها 
ما لايضرٌ ولا يؤدي إلى ضيقها عمّا يحتاج إليه المتعبّدون 
كاليسير لم أمنع منه4 بل كاد يكون كالمنافي للضروريء بل فتح هذا 
الباب فيها يودي إلى إخراجها عن وضعها . 


9 ل 5 سس ' ٌ 
واغرب منه : موافقة بعض من تاخر عنه'" على ذ بت ان 


> والسبزواري‎ .4 ١87 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني في المسالك: إحياء الموات/في الأرضين ج‎ )١( 


ا م ةو ص نض عفو اقل الكلدم 81 ؟) 
الهم مى حموة مواجية الناند كن قم قرط صدهها <كالنسين ترجه 
العا عيضن لأقاء الدلة المزيورة» 

ونعيها لمعت علدنا د كرتا 

وأعجب من ذلك : تفريعهم'" على التقدير المزبور الذي هو معلوم 
الفساد_أَنّه هل يجوز للناسك الوقوف بها مع عدم الإذن أو مع النهي » أو 
امعو وطن امم وحرة تومن النكا ووز فسا تضق الم أن 
القول بالملك يأبى القول بالجواز مطلقاً إلا أن يجعله مراعى بعدم 
الاضرارء فيتّجه التفصيل حيتئذ . 

إلا أن ذلك كلّه -كما ترى لأ ينيقي أنبيسظنوالثه العالم: 

الشرط «الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل ولو كان 
مؤآنا اليا مق تصججير:» الذى الااخللاق فى أ له ذلك كما عن 
المبسوط'", بل ولا إشكال ؛ ضرورة كون الموات من ماله الذي هو 


.. ل د 3 
كما اقطع النبئ يَيَبْْةِ4 عبد اللّه بن مسعود «الدور””» وهي اسم 
موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار , ويقال : المعنيّ أنه اقطعه 
ه في الكفاية: إحياء الموات / شرائط التملّك ج ١١‏ ص 007. 
)01 الروضه البهيّة: كتانب احياء الموات ج لاحن ١8617‏ مفتاح الكرامة: إحياء الموات 7 قبي 
الأراضي ج ١9‏ ص ؟7. 
(1) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج 7 ص 774. 
١‏ 0 :اح 99١١ج‏ “اص 15. مجمع الزوائد: ج ؛ ص .١117‏ المعجم ال وسيعط 
(للطبراني) ج وص .١١١‏ 


شرائط التملّك بالإحياء / أن لا يكون مما أقطعة الإمام 7 سسسب فلا 
ذلك ليتّخذها دورا!". 
«و» اقطع وائل بن حجر «إارضا بحضرموت'"» . 
3 كن ٠‏ 9 هم 5 س 
«(و» اقطع الزبير «حضر فرس» ه اي عَدوهء بل قيل: إن 
«الزبير» اجرى فرسه حتى قام الفرس رمى"" بسوطه طلبا للزيادة, 
فقال َيِه : «أعطوه من حيث بلغ السوط»!. 
واقطع بلال بن الحارث العقيق!2. 
إفإنه» إن لم يفد الملك فلا ريب بل لا خلاف'" في أنه «يفيد 
دراه رج ١ج‏ لاص 10. 
(؟) ستن أبي داود: ح 37008 و152009ج “اص .١77‏ سنن الترمذي: ح ١158١‏ ج ” 
قي جنوس انين قاو عدن الحيي ع اد لاهن تسن ابن دار 
ح 50377 اج اص ١77‏ سئن البيهقي: بج 7 ص .١54‏ المعجم الأوسط اللطبراني): ج ] 
ص 5٠6‏ إمتاع الأسماع: ج . ص 517 المغني لابق قدامة): ج اص 6 الشرح 
الكبير: بج 1 ص .١17١‏ 
)00( تقدّم في ص 7 غ. 
تفط الوصيلة :1 015 تكبا العرانت ص :ثلا :وصسوى لامكا ني و المي نه امياد 
الأراضي ج # صن ٠غ‏ والدروس الشرعيّة: إحياء السيواة / دزا سس | 8 7 صن 00 


(/1) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج 7 ص ؟/1؟. 


ام م ا و ص عر قافن الكلذه 21 611ة) 

وكذا ليس لأحد نقضه . وما عن عمر : من أنه لمّا تولى قال لبلال : 
«ما أقطعت العقيق لتحجبه, فأقطعه الناس»'" لا حجّة فيه . وكم له من 
اخلقدك ولحوها! 

على أنه يمكن ذلك كما تسمعه في التحجير إذا لم يحي المحجّر, 
كما صرّح به في جامع المقاصد”". وإن كان ذكر المصئّف وغيره””" 
ذلك في التحجير دونه يشعر بالعدم, بل لولا ظهور الاثفاق عليه 
هناك لأمكن إشكاله بتعلّق الحقّ الذي يقتضي استصحابه عدم الزوال 
وإن عطل . 

وكأنٌ ما ذكر من الاختصاص المزبور مبنيّ على عدم تملك الموات 
بغير الإحياء , ولكن فيه منع واضح إن لم يكن إجماعاً الما 
من تنزيل الإقطاع المزبور على وجه الاختصاص والأحقَّيّةَ بالإحياء. 
وإلا فلو فرض كونه على جهة التمليك 101110016ظ 
لأحد حينئذٍ الاعتراض عليه بتعطيله وإن تمادى الزمان, على إشكال ؛ 
إلتعي ال جور العا ء الغير لد جو ة على عو د اسع ةن ل رو النن 
ملكت بالافياء فأهملها جد انك هذا 1 1 

ويمكن الاستغناء عن هذين الشرطين بل والسابق واللاحق 
بالأوّل» بناءً على إرادة ما يشمل الحقّ الحاصل من الإقطاع والتحجير 


)١(‏ انظر هامش (©) من ص ”47 باستثناء «مجمع الزوائد». 
(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / فى الأراضي ج لاص .”١‏ 
(؟) كالعلامة في القواعد: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص 519. 


شرائط التملّك بالاحياء / أن لا يُسبق بالتحجير 3ل سس ةلم 


وكوله فهر مو اليد اتندوو لمن سيل 

الشرط «الخامس: أن لا يسبق إليه سابق بالتحجير. فإنٌ 
التحجي ر» عندنا كما في التذكرة'" «يفيد أولويّةَ"4 واختصاصاً 
لا ملكا للرقبة4 التي لا تملك إلا بالإحياء الذي هو غير التحجير 
«وإن ملك به التصردف» في المحجر ومنع الغير «حتى لو تهجه" 


عليه من يروم الإحياء كان له منعه و4 دفعه عن ذلك, بل «لو قاهره 
فأحياه'» لم يملك””» بلا خلاف””, بل يمكن تحصيل الإجماع 
غلية الا كنا أنه سكن تحضيله عل غير ذلك كا سمه 

بل في الرياض : «عليه الإجماع في كلام جماعة كالمسالك 
وغيرها»”, وإن كنا لم نتحقّقه في غير المفاتيح التي حكاه فيها على 
إفادته الأأولويّة دون الملك”". إلا أنه يمكن تحصيله . 

وعدم ذكره في الدروس شرطاً مستقلاً؛ لإدراجه إِيّاه فيما ذكره من 
الفررط ل ابه وهو أء ادكو ماركا لفل اورمد ادي ل لقا 


)١(‏ نذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في شرائطه ج ١‏ ص ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) في نسخة الشرائع: الأولويّة . 

ال مك تمرك عدم 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: فاحياها. 

(0) في نسخة الشرائع: لم يملكه. 

(1) كما في رياض المسائل: كتاب إحياء الموات ج ١5‏ ص 7 .١١‏ 

(0) تاتي المصادر خلال البحث. 

(8) الهامش قبل السابق. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 8159 ج ” ص 7". 


]د اح ا تع بكر ف الكادم 122 


والنصضة: :ل الفيداة النيعل نا وو الاو لذ كر يتا قا اتسين 
يفيد الأولويّة لا الملك. فلا يصحّ بيعه. نعم يورث عنه ويصحّ 
الصلح عليه»!". نعم . ستسمع في الطرف الثاني”"' حكاية المصئف 
عن بعض فقهاء عصره ان التحجير إحياء , وياتي البحث فيه إن شاء 
الال ظ 

وعلى كلّ حال , فهو غير منافٍ لتحصيل الإجماع على عدم تملّك 
المحجّر بالإحياء لغير المحجّر . نعم . يحكى عن جامع الشرائع أَنّه قال : 
«يملك الآخرء ويكون قد أساء»!, ولم أتحقّق ذلك . 

وكيف كان , فلم نجد في شيء ممّا وصل إلينا من النصوص هذا 
اللفظ فضلاً عمّا ذكروه في تفسيره وإِنّما الموجود في خبر سمرة بن 
جندب : «إرّ النبيي ييه قال 50 فهى له)!". 
و د لبعد كه السوية !"امي أبن نهنا :ذا ل اذ وحم 02 9 
بتحقّق إحياؤها بذلك, أو يراد من اللام ولو بقرينة الشهرة أو 
الإجماع_الأحقّيّة المزبورة لا الملك . 


.07-657 الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج 7اص‎ )١( 
المعيدن التا وض‎ )50 

(ا'فى ضن: ١8‏ 

(4) الجامع للشرائع: باب إحياء الموات ص 0//ا؟. 

(0) تقدّم في ص 1. 

.٠١8 في ص‎ )١( 


لأيدلك الاوالاحيا وروين ا سرعيق اندنعو السيق الى الوقك والسيوق 
-وفى الاسعاد : أَنّه صحّحه الصابى'-: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه 


مسلم فهو له»'"', وفي بعض كتب الأصحاب رواية «فهو أحقّ به»!". 

ولكن مع ذلك كلّه فالانصاف أن العمدة الإجماع المزبور, وإلا 
فما فى التذكرة! والمسالك!* وبعض كتب الشافعيّة' من الاستدلال 
عليه ا «إذا أفاد الاحياء ملكاً فلابد ال مقيد المشجين الدى هبن 
الشروع فيه أولويّة نحو البيع والاستيام» -كما ترى؛ ضرورة عدم 
الملازمة . مع احتمال أن التحجير أعمّ من الشروع فيه وإن فسّره به في 
القواعد”" والمسالك”“ وغيرهما!". 


)١(‏ هذا الكتاب غير متوفر. 

2 عوالى اللالى: باب إحياء الموات ح اج اض ٠‏ مستدرك الوسائل: باب هن .كتاتب 
إحياء الموات ح ؛ سج ١١/‏ ص .١١١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في شرائطه ج ١‏ ص ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الاأرضين ج ١١‏ ص .]١9‏ 

(1) مغني المحتاج: ج ١‏ ص .5١١‏ ' 

(0) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج ؟ ص 114. 

.589 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج‎ )٠١( 


سن 


/اه 


وبروت شيشم سس سس سبي للب جواهرالكلام (ج4) 


أنه أسلم الولد بتلك العيادة لا تستلزم استحباب التعزية . كما أنه على منع 
الاستحباب ينبغي أن يحمل ما في المعتبر(') من منع التعزية لهم , أوعلى ما 
إذا استلزمت موادّة ونحوها كما يشعر به تعليله » وإلا فلا قاطع للأصل . , 

ثج:إنه لا فرق فها ذكرنا حتّى لو كان الميِّت مسلماً» نعم لو كان 
العكس احتمل الاستحباب والدعاء للمسلم . 

قيل(": وينبغي أن يكون دعاؤه حيث يعزي انالف للحقّ بإلهام 
الصبر لا بالأجرء ويجوز لهم الدعاء بالبقاء ؛ لما ثبت من جواز الدعاء لهم . 
قلت : هولا يحخلومن تأمّل » نعم قد يجوز في تعزية الذمّي » كما أنه يجوز 
أخلف الله عليك » ولا نقص عددك » قاصداً به كثرة الجزية كما قيل 22 , 
فتأمّل . 

و إذ قد ظهر لك تمام ار ا 
عليه كجماعة من الأصحاب منهم الشيخ''! وابن إدريس(" , وهو أنه 
« يكني * ني حصول ثواب التعزية لا أن يراه صاحبها لما أرسله 
0 الصادق ( عليه السلام ) : « كفاك من التعزية أن يراك 
صاحب المصيبة »27 ولولا ذلك لأمكن المناقشة فيه ؛ لعدم صدق اسم 


.7 المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص47‎ )١( 

(؟) كما في السرائر: الطهارة / التعزية والسنة في ذلك ج١‏ ص77١‏ . 

(6) كما في تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص8 ؛ وجامع المقاصد : الطهارة / دفن 
الميت ج١‏ ص”41 . 

(4) المبسوط : كتاب الجنائ زج ١‏ ص 185 . 

(5) السرائر: الطهارة / التعزية والسنة في ذلك ج١‏ ص77١‏ . 

.0717 تقدم في ص‎ )١( 


قل .تدم ا ب سح د ا جتحت الخو قن الكلاء 1ع 15 ) 


المروزاو يحوطها بحائط» . 

وزاد في القواعد : «أو بحفر ساقية أو إدارة تراب حول الأرض أو 
أحجارء ولا يفيد ملكا فإنٌ الملك يحصل بالإحياء لا بالشروع, 
والتحجير شروع فى الاحياء _بل يفيد اختصاصا وأولويّة)!". 

وفي محكيّ المبسوط : «التحجير : أن يوُثّر فيها أثراً لم يبلغ به حد 
الاحياء ؛ مثل أن ينصب فيه المروز أو يحوّط عليها حائطا أو ما أشبه 
ذلك من أثار الاحياء»'". 

وفن التخرين: اتدرركونيتضب المررو نوكت الشيدة اغا 

لكن لا يخفى عليك أنّ ظاهر بعض الأمثلة الاكتفاء فى حصوله 
بنصب ما يدل على إرادة الإحياء وإن لم يكن من اثاره. نحو ما ذكره 
العامّة من حصوله بالإعلام”* أي بنصب علامة تدلّ على ذلك . كوضع 
ذلك. بل فى بعض الكتب : «أو 01 خط 

اللّهم إلا أن يقال : إن ذلك كلّه من الشروع في الإحياء كما في بعض 
كتب الشافعيّة!", بل هو مقتضى ما سمعته من الفاضل ء لكنّه كما ترى 





.114-1778 ص‎ ١ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج‎ )١( 
المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ”7 ص 77؟.‎ )١( 

2( الجامع للشرائع : باب إحياء الموات ص 70 .١‏ 

(4) تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص 180. 
(6-/7) روضة الطالبين: ج #ص 5غ. مغني 'لمحتاج: ج كدص ١١ا5.‏ 


فلقتن اللوكين ٠ ١‏ سي جسني عي ب سين وت و ب و ا ات 118 
وإن كان هو الموافق لما سمعته من تحقّق الأولويّة بالسبق المحقّق 
بنصب العلامة المزبورة . 

مع احتمال القول : بأنّ الأصل عدم ثبوت الأولويّة, المقتصر في 
الخروج منه على المتيقّن ؛ وهو التحجير بمعنى الشروع في الإحياء 
وفعل أثر من أثاره. وبعض الأمئلة المزبورة من بعض - إن لم تحمل 
على الاشتباه من الذاكر لها بأنّها من الشروع في الإحياء يمكن حملها 
على مواتٍ تكون هي أثراً من أثاره؛ ولعل هذا لا يخلو من قوّة . ا 

وعلى كلّ حالء فلا إشكال في عدم جواز بيعه لعدم الملك 0 
ولا هبته وإن قال في القواعد : «لم يصح على إشكال»!", وفي جامع 
المقاصد جوز نقله بالهبة كالصلح'", وهما معا كما ترى . 

ومن الغريب ما عن التذكرة من احتمال صحّة البيع”"؛ لأنّ الأرض 
المفتوحة عنوة تباع بمجرّد الأولويّة تبعاً للآدار, ولأنه حقّ يقابل 
بالمال, فتجوز المعاوضة عليه . 

إذ هو كما ترى» بل قد يمنع ثبوت الأولويّة هنا بيع الآثار التي 
يفرض كونها ملكا للمحجّر . وإن افادت ذلك بالنسبة إليه باعتبار صدق 
كونه محجّراًء نعم لو تَقَل الحقّ معها ولو بالشرط -_بناءً على صلاحيّته 
لمثل ذلك تثبت حيئئذٍ لذلك لا لبيع الآثارء والله العالم, هذا . 
)١(‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص 119. 


(1) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج /اص 58. 
() تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في شرائطه سج ١‏ ص ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


م١‎ 





(ولو اقتصر على التحجير وأهمل العمارة, أجبره الإمام على 
ان أمررين انار زا التحياء و انا المخليةيكها ومن غير ولو انتم 
أخرجها السلطان من يده لئلا يعطّلها» بلا خلاف أجده بين من 
سوط لف كالفية التوانين تجور ةا" والفا ضلين لوال هيدو 61 
وغيرهم" على ما حكي عن بعضهم , معدّلِين له : بقبح تعطيل العمارة 
التى هى منفعة الاسلام . 

ش ب إن ذكر عذراً في التأخير -كإصلاح آلانه" أو غيبة العمّال أو 
إباق العبد ونحوه _أمهله الإمام بمقدار ما يزول معه العذرء وإن لم يذكر 
غذرا ارقف عاد لا مرنين اواك افق لشوناة قدية سيفعل فنها اهما 
بحسي وار ادس ل كد وهد متدوى ناذا مضنا :مهال 
ولم يشتغل بالعمارة رفع يده وأذن للناس في عمارتها . 

ونحو ذلك ذكر العامّة أيضاً قال في الإسعاد الذي هو من أجل 


)١(‏ في : نسختي الا والمسالك اموي 

(؟) الوسيلة: الزكاة /انحياء العوات هى +8 

(:) الماتن هنا. والعلامة في القواعد: إحياء الموات / في الأراضي ج 115 وتجريز 
الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج :ص 485. 

(0) الشهيد الأول في الدروس: إحياء الموات /المقدّمة ج " ص 01. والشهيد الثاني في 
الروضة: كتاب إحياء الموات ج ,اص .1٠١‏ والمسالك: إحياء الموات / في الأرضين ج ؟١‏ 
ص ١3غ.‏ 

(/) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: الته. 


لو عكر الأواطو ول يعفيفا؟ .عد حصسييت يد ا د ع مك 1 
كتب الشافعيّة ‏ : «وينبغي أن يشتغل بالعمارة عقيب الحجر , فإن أهمل 
الإحياء وأطال الاهمال _بأن مضى زمن يعدٌ مثله طويلاً عرفا -تُوزع , 
فيقول له الحاكم : أحي أو ارفع يدك ؛ لأنه ضيق على الناس في حقّ 1 
مشترك فيمنع منه كما لو وقف في شارع ء فإن ذكر عذراً واستمهل أمهل 
مدّة قريبة دفعاً للضررء ولا يتقدّر بثلاثة أيَامم على الأصممٌ, بل باجتهاد 
الجا كو :ذا ذا امطيك :وام يقالته ره يدل سستدموا اميد 
ول يذكز عدر فمقتطى عبيازة أصل الروضية اله له مهيل :وقنال 
النسكن ينيعى إذا عرق الإفاء اللا عد ولة :فى المذه أن ينوعها ننه فى 
الحال, اله نظل المزة وعلمهفه الذغرن اض»1". ش 

وقال فيه أيضاً سابقاً: «وإنّما يتحجّر ما يطيق إحياءه: بل ينبغي 
أن يقتصر على قدر كفايته كلا يضيق على الناس, فإن تحجّر 
ينا لذ رظيق جياه أو زاتد ا على أقدر كفا هةفلغيوه أن بحس الزائة على 
ما يطيقه وعلى قدر كفايته. كما قواه في الروضة بعد أن تقله فيها كأصلها 
عن المتولي»!". ش 

الى شير لان ,فقا كوه ميقا حانيب صر افيه الى منفها قحالي 
والاستحسان والمصالح المرسلة ومطلق الاجتهاد , بخلاف أصولنا التي 
مقتضاها الوقوف على ما جاء من أهل بيت الوحي 822 . 

والذي عثرنا عليه مناسباً لذلك  :‏ مضافاً إلى بعض القواعد التي 


١(‏ و؟) هذا الكتاب غير متوفر. 


م84 جواهر الكلام (ج 2) 


يمكن تقريرها هنا -خبر يونس عن العبد الصالح نْقةِ : «إِنّ الأرض لله 
تعالى جعلها وقفاً على عباده فمن عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية 
لعو عله الخدت هه يان وفعت إن غيوة ١):‏ الحديت: 
وإن كان هو غير منطبق على تمام ما سمعت ء الذي مقتضاه الانتزاع 
من يده من دون دفع شيء له عن حقّ تحجيره الذي لا ريب فى جواز 
نقله بالصلح ونحوه ويورث . اللَّهم إلا أن يكون إجماع على ما ذكروه. 
كما أنّ ما في جامع المقاصد'" ومحكيّ التذكرة”" من تقييد ذلك 
+ بما إذا بقيت آثار التحجير إل عادت مواتاً_كذلك أيضاً, وإلا فمقتضى 
٠‏ الاابوميحانيايقاء الع وان الف الآناره إذهى وإن كالسوصميا فى 
ثبوت الحقّ لا يقتضي زواله بزوالها للأصل , وخصوصاً إذا أزاله الظالم 
اوكيورى لها اذااؤالك يقسي 
نعم , لو كان ثبوت حقّ التحجير بها على نحو ما تسمعه في الرحل 
انّجه حينئذٍ زوال الحق, إلا أنّ ذلك مقطوع بخلافه ؛ إذ من جملة أفراد 
التحجير أن لا يكون مملوكاً للمحجّر كالحفر ونحوه . 





)0310( الكافي: المعيشة / باب نادر ح ١ج‏ 0 ص /519, تهذيب الأحكام: التجارات / باب 5١‏ 
(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ب /اص 59. 
(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في شرائطه ج ١‏ ص ١١‏ (الطبعة الحجرية). 


لو حكن الا رفن وام تمزه مس يست م م ا 1 
فلا ريب في أن مقتضى القوانين الشرعيّة ثبوت الحقّ مطلقاً إلا أن 
يكون إجماعاً كما عرفت, والله العالم , هذا . 

«(و» في القواعد'" والمسالك'" ما في المتن من أنّه لو بادر إليها 
من أحياها» بعد إهماله لها ومخاطبة الإمام له بأحد الأمرين إلم يصحٌ 
ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء» بل لاخلاف أجده بين 
من تعرّض له'"؛ لأنّه حينئزٍ أحيا ما هو باق في حقّ غيره ,كما لو أحيا 
قبل طلب الامام منه أحد الأمرين . | 

نعم , حكى في المسالك عن بعض العائة قولاًبيطلان حو المحجر 
بالامتناع من أحد الأمرين وإن كان غيره ممنوعاً كما إذا دخل في سوم 
غيره واشترى”!*. ش 

وفي محكيّ التذكرة : «لو لم يرفع أمرها إلى السلطان ولا خاطبه 
بشيء وطالت المدّة» قيل : يبطل حذراً من التعطيل , وقيل : لا يبطل 
ما لم يرفع الأمر إليه ويطالبه بالترك»)!6/. 

ولعل ذلك إذا بقيت الآثار. ولا يخفى عليك الحال بعد ما ذكرناء 


.519 قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين سج ١١‏ ص .17١‏ 

(؟) انظر الهامشين السابقين. والمبسوط: كتاب إحياء الموات ج ” ص 777. والمهدّب: باب 
إحياء الموات ج ١‏ ص "". 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في شرائطه ج ؟ ص ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


9 جواهر الكلام (ج 89) 





وا الفا 
«وللنبيٌ يبه » الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم (أن يحمى» 
مو ا ان الإسير اطي ره ا امسو الس ىه 
1 الصدقة» والجزية والضوال ونحوهاء قال في محكيىّ المبسوط : 
«النبئ ييه أن يحمي لنفسه ولعامّة المسلمين بلا خلاف»!". 
ووكذا عندنا لإمام الأصل» الذي هو بمنزلة النبين ييه في كل 
اريت امم حر كو اكاان ابر كان ورور كور 


الموات لهم بي . وفي النبويّ : «لا حمى إلا لله ولرسوله»”", وزاد في 
آخر : «ولأئمّة المسلمين»!» 

والأصل فيه : أنّ الأعرّاء من العرب إذا اتتجع أحد منهم بلدا مخصباً 
وأتى”* بكلب على جبل إن كان به , أو على نشز إن لم يكن به جبل ‏ ثم 
استعوى الكلب , وأوقف من كل ناحيةٍ من يسمع صوته بالعوي . فحيث 
ابد ساس الا يي اا واد اهء 


ا في الخلاف: إحماء بالنراف هما لج لص 14 

اد 0 0 اص 00 لسر 0 7 كو ا 
ح /الاحةاج 7 ص 741 

(؛) البحر الزخّار: ج ه ص 77. الخلاف: إحياء الموات / مسألة 7 ج 7 ص 058. 

قاف المضانر يلها وان 


قى الجمى ‏ سس -_ ب أ 
فنهى رسول الله يِه عن ذلك لما فيه من التضييق على الناس”" 

ولا ينافي ذلك ما وقع منه مذ كما في الخبر عن أبي الحسن 341 : 
«سألته عن بيع الكلاً والمرعى؟ فقال : لا بأس , قد حمى رسول الله يدا 
التقيع''' لخيل المسلمين»!"؛ فإنّه يمس حمى لنفسه . 

ولذا قال في التذكرة : «إنّْهِ َيه لم يحم لنفسه, وإِنّما حمى النقيع 
لابل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين»!. 

وبالجملة: ذلك وإن كان جائر له ولكن لم يفم لنفسه إينارً غير 
وما وقع منه يي نما هو للمسلمين. ولعل ذكر المصف الإمام نا 7 
تنبيهاً على ما يحكى عن الشافعي : من اختصاص ذلك بالنبيّ م01 
«(و» فيه : أنّه لا دليل على أنه من خواصّه, بل الخبر المزبور المروي 
في طرقهم دال على خلافه . 

نعم ليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي”4 بلا خلاف 


.185 تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص‎ )١( 

(1) النقيع: موضع قريب من المدينة. النهاية (لابن الأثير): ج ه ص ٠١8‏ (نقع). 

(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في شرائطه ج ١‏ ص ١٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

)000( روضه الطالبين: ج ص 017 . الحاوي الكبير: ج لاص اام المغني (لابن قدامة): ج 1 
ص ,١‏ المجموع: ج 6ص 755و١51,‏ مدي البساج :بج كدص 511. 

)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «لنفسه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


كما عن المبسوط”", بل إجماعاً في المسالك”" ومحكيٌ التحرير". 
وما وقع من عمر بن الخطاب من أنّه قد حمى موضعاً وولى عليه 
رداك لأشحة فيد ورا هوسبخالك لماعرفت: 

وما فى الخبر المزبور الذي لا مطابقة فيه بين الجواب والسؤال 
ظاهراً إلا على تكلّف 0 
5 نّ الأرض أرضهء كما أومئ إليه في , بعض المعتبرة , قال فيه : : «إن 
ضياعاً ولها حدود وفيها مراعي . ولرجل منا غنم وإبل يحتاج إلى تلك 
المراعى لابله وغنمه . أيحل له أن يحمى المراعى لحاجته إليها؟ 
فقال : إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصيّر ذلك إلى ما يحتاج 
إليه . فقلت : الرجل يبيع المراعي؟ فقال: إذا كانت الأرض أرضه 
فلا بأس)67, 

اللّهمّ إلا أن يكون نائباً خاصّاً عنهما في ذلك , بل يقوى جوازه 





.57١ المبسوط: كتاب إحياء الموات ج 7 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١7‏ ص .]5١‏ 

ف وام إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص .53١‏ 

(؛) مختصر المزني: ص .١17١‏ المسند (للشافعي): ص ,58١‏ سئن البيهقي: ج 7 ص ١47‏ 
كنز العمّال: ح 54174- 91770 ج اص .411١ 9470١‏ نصب الراية: ج غ ص ,71١‏ 
تاريخ دمشق: ج 44 ص ."8١‏ 

(0) الكافي: المعيشة / باب بيع المراعي ح ؟ ج ه ص 577؟. تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ٠١‏ بيع الماء ح 8 ج 7 ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب عقد البيع ح ١‏ 
اج لاا ص ١/ا3.‏ 


ل العى. عسي يج غم 117 
لنائب الغيبة أيضاً إن لم نقل : إنّه من خواصٌ الإمامة , أمَا غيره من سائر 
الناس فلا إشكال في عدم الجواز ؛ لما عرفت مضافاً إلى مفهوم الخبر * 
المزبور وغيره مقا ذل على اعتبار كون الأرض أرضاً له في جواز 3 
الحمى ء لا إذا كانت مباحة مندرجة فيما دلَ”" على اشتراك الناس في 
النار والماء والكلا . ظ 

وعلى كلّ حال 9ف» لا خلاف أجده'" في أَنّهِ لو أحياه محى 
كدعا دان الحم مدظط 4 ]ذا لئرا والح وبع انان 2 
التعرض لبعض الأراضي التي لا تضيق على المسلمين برعي أو غيره 
لأجل كلئها . ولا ريب في اقتضاء ذلك عدم جواز الإحياء وعدم ترتّب 
الملك لو فعل ؛ لعدم الإذن بل النهي , ولعلّه لذا تركه بعضهم في الشرائط , 
وإن كان من ذكره شر طاً قد لاحظ عدم تملّكه بالإحياء , فيكون الجميع 
متفقين على الحكم المزبور . 

بل لا يجوز نقض الحمى ولا تغييره لأحدٍ غيرهم تبي من دون إذن 
منهم مع فرض بقاء المصلحة . 

(و» إِنْما الكلام في أنّ إما حماه النبي ييه أو الإمام اف 
لمصلحة فزالت» هل يجوز نقضه؟ ففي المتن : إجاز نقضه» كما هو 


.4١7 ص‎ ١06 وسائل الشيعة: انظر باب 6 من كتاب إحياء الموات ج‎ )١( 
.٠٠١ ص‎ ١9 يظهر الإجماع من مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الأراضي ج‎ )1( 


الطهارة / في كراهة قرش القير بالساج ب ل ب اس 61/8 
التعزية عليه . 

والمراد بكفايته إنها هو حصول ثواب التعزية في الجملة لحضوره وإن م 
يتكلم » وإلا فلا ريب في عدم حصول ثواب الفرد الأفضل مها بذلك » كها 
هوواضح . 

+ و»#لما فرغ من الكلام على المسنونات شرع في الكلام في 
المكروهات : 

فنها : أنه #إ يكره فرش القبر بالساج إلا لضرورة » بلا خلاف 
أجده 227 , بل في الذكرى2») وبجمع البرهان7) وعن جامع المقاصد9) 
وروض الجحنان0© نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع . 

ولعلّ ذلك مع ما عساه يشعر به إججاع المبسوط © على كراهة 
التابوت أي دفنه في التابوت » وسؤال مكاتبة علىّ بن بلال أبا الحسن 
(عليه السلام ): «أنه ربا مات الميّت عندنا 0 الأرضن نتنازة ع 
فسفرفن القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك 
جائز» 29» كإشعار التعليل المروي عن دعاثم الاسلام عن عليّ 





: ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج١1 ص 1817 » وابن حمزة في الوسيلة‎ )١( 
١ الصلاة / احكام الموق ص54 » والعلامة في الارشاد : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج‎ 
. ١؟ص ص 554 » والشهيد في الدروس : الطهارة / دفن الميت‎ 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة / الصلاة على الاموات ج؟ ص 415 . 

)0( جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8 44 . 

() روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص8١7.‏ 

. المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص1817‎ )١( 

(0) الكاني : ما يبسط في اللحد ... ح١‏ ج ص1517ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ 


14 
ج 4 


1 


خيرة الفاضل'" والشهيد ين" والكركي”"؛ للأصل وغيره . 

«(وقيل: ما يحميه النبيّ 7 شام لذ بحو والقطية 1" هماه 
كالنصٌ» الى لذ وسور الا جته ا دافى قا يليد 

ولعلّه أشار بذلك إلى ما في محكيّ المبسوط!» والخلاف!: «فأمًا 
ما حماه رسول الله ييه فنّه لا يجوز للإمام القائم مقامه نقضه وحلّه؛ 
لأنّ فعله حجّة يجب اتباعه فيه , وما يفعله الإمام القائم مقامه لا يجوز 





ع 


لجو تم زدوروان كتزو هر اومن بعدومن الأثقة او ادن احد مهن لغيرة 
في إحياء ميّت فأحياه فإِنّه يملكه ...» إلى آخره, وإلآ فلم نجده لغيره . 


نعم . هو قول للعامّة''' مبنىّ على مذهبهم في الاإمام, ولا ريب في 
بطلانه عندنا ؛ ضرورة عدم الوق سن حماهها سعدا كانا معصومين 
ولا يحكمان بالاجتهاد. 

وهل ينتقض بمجرّد زوال المصلحة, أو لابدٌ من التصريح بالنقض؟ 


)١(‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في الأراضي ج ١‏ ص .”"7١‏ تحرير الأحكام: إحياء 
الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص .135١0‏ 

(1) الشهيد الأوّل في الدروس: إحياء الموات /المقدّمة ج ”7 ص 048. والشهيد الثاني في 
المسالك: إحياء الموات / في الأرضين ج ١١‏ ص 455. 

(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في الأراضي ج /اص ”57. 

(؛) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج 7 ص ١؟.‏ 

(0) الخلاف: إحياء الموات / مسالة هاج 7ص 055. 

)01( المغني (لابن قدامة): جَ اص ,١19- ١18‏ الشسرح الكهيرة 8 اص 188, المجموع: 
اج ١6‏ ص 11 


كف الاعناء/ لواقضة السكت ‏ مسح يي ا يم ب 110 


وجهان أو قولان , أقواهما الأوّل ؛ لأنّ أصل وقوعه مبنيّ على المصلحة 
فيكفي حينئذٍ زوالها في زواله, بل لا يبعد جواز تغيير الإمام له لزيادة 
المصلحة في غيره فضلاً عن زوالها, والله العالم . 


«الطرف الثاني» 
وف كينئة )ينا يحل بمحدن و الاخياء + 

(و» لا خلاف بين الأصحاب”" في 0 «المرجع فيه إلى العرف؛ 
لعدم التنصيص شرعا» على كيفيّة خاصّة له حتّى تقدّم عليه (و> 
لا ولغة» لو قلنا بتقدّمها عليه , وما كان كذلك فلا إشكال في الرجوع 
فيه إلى العرف . 

وما عن ابن نما: من أَنّ التحجير إحياء!": ليس خلافاً في ذلك كما 
ستعرفه إن شاء الله إلا أنه لمَا كان هو في بعض الأفراد محتاجأً إلى 
تنقيح تعراض له الأصحاب . 

«و» لذا إقد عدف أنه إذا قصد سكنى أرض فأحاط» جميع ٠‏ 
ل اج را شي االو ف رما م 
سكناه» منها 9سُمّى إحياءً4 بلا خلاف أجده بين من تعض له ؛ 


ابابا 


.5١0-1١14 ص‎ ١9 كما في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / تتمّة ج‎ )١( 


(1) يأني التعررض لقوله في ص .٠١8‏ 


1 





جواهر الكلام (ج 7*8) 


كالشيخ "١‏ والقاضي'!" ويحيى بن سعيد'" والفاضل'* والشهيدين”" 
والكركي”" وغيرهم”" على ما حكي عن بعضهم إلا ما ستسمعه من 
الحلى . 

وبمك ذل بعر امعد اللناتضب اناي كلقا انكى لجان 
فاعتبره!, والعرف شاهد على خلافه وإن اعتيد وضعها للحفظ 
لا لأصل السكنى . 

كما أنه شاهد ايشا عل خلاف ما يحكى عنهم أيضاً: من عدم 
اعتبار السقف'"؛ لقوله يي :«من أحاط حائطأً على أرض فهي له»!"", 
ولأنّ الحائط حاجز منيع فكان إحياءَ كما لو جعلها حظيرة للغنم ؛ إذ 
القصد لا اعتبار به. فإنّه لو أرادها حظيرة فبناها بجصّ وآجر وقسّمها 


537 المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ”اص‎ )١( 

(1) المهدّب: باب إحياء الموات ج ؟ ص 55. 

(؟) الجامع للشرائع: باب إحياء الموات ص 3774 576. 

(؛) تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص 488 - 480. قواعد الأحكام: 
إحياء الموات / تتمّة ج ١‏ ص 7”. إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 5"44. 

(6) الشهيد الأوّل في الدروس: إحياء الموات /المقدّمة ج ”' ص 41. والشهيد الثاني في 

(1) جامع المقاصد: إحياء الموات / تتمّة ج لاص 77. 

() كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / في الأرضين ج لاص .060١‏ 

(8 و1) مغني المحتاج: ج "اص 510 المجموع: ج ١١6‏ ص ,"١2١‏ روضة الطالبين: ج 1 
ص .40١‏ 

)٠١(‏ تقدّم في ص ١‏ و1ا1. 


كنفئة الأخداء 7 ال ىوض السكتى ٠.‏ حعحك وست وت ي ‏ سج ونب ‏ لسو تي ‏ /1 


بيوتاً فإنّه يملكها وإن كان هذا العمل لا يعمل للغنم مثله , ولأنّه لو بناها 
للغنم ملكها بمجدّد الحائط , فإذا ملكها جاز له أن يبنيها داراً من غسير 
اشتراط تسقيف , وإن نفى عنه البأس في التذكرة'". بل في المسالك : 
«وجهه واضح»'". 

الك آثة د كمااورى متاق الفدق الأحيام عرفا على متش الأرض 
داراء وملكه لها لو انّخذها حظيرة للصدق _باعتبار أن إحياء كلّ شىء 
بحسب حاله لا يقتضى صدقه مع عدم قصدها وإن جاز العدول عن 
التصدق © الأزل وا كاذه داراء كما يحوة العوول عن قضه الدا يود 
التحويط واتّخاذها حظيرة» فإنه يملكها بذلك ؛ لصدق الاحياء عليها 
عرفا ولو باعتبار إخراجها عن التعطيل الأوّل وصيرورتها ذات منفعة 

وفى التذكرة إشارة إلى ما ذكرناء قال : «لو قصد نوعا وفعل إحياءً 
تعلك نوها ا خر د كه إذا معقطل رود بتع السك ورزهذا الخضياء 
إِنْما يتحقّق فى ملك حظيرة الغنم وشبهها هل يفيد الملك؟ الوجه 
عندي ذلك. فإنّهِ مما يملك به الحظيرة لو قصدهاء وهو أحد وجهي 


الشافعيّة . والثانى أَنّه لا يملك به وإلا لزم الاكتفاء بأدنى العمارات 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / ما به يحصل ج ١‏ ص ١١‏ (الطبعة الحجرية). 
)1١(‏ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في كيفيّته ج ١١‏ ص 51]. 
2 كأ عدم وجود هده الكلمة اين بالمعنى. 


ل ب ا تت و فر كاد 183 
أبداً. واستحالة التالى ممنوعة»'" بناءً على أنّ المراد ملكه حظيرة 
بالقصد ولو احيرا ش 

جف انين عد اتدل العا عير عر لبر مضيس 
بكفاية إخراج الأرض عن التعطيل إلى الانتفاع , فتأمّل . 

وعلى كل حالء فممّا ذكرنا يظهر لك ما في محكيّ السرائر , فإنه 
-بعد أن ذكر أنّ الرجوع في الإحياء إلى العرف هو الحقّ اليقين الذي 
يقتضيه أصل المذهب قال : «ولا يلتفت إلى قول المخالفين» فإِنّ لهم 
تعريفات!" وتقسيمات , فلا يظنّ ظَانٌّ إذا وقف عليها أن يعتقدها قول 
أصحابنا وأنّها ممّا ورد بها خبر وقال به مصنف من أصحابنا وإنما أورد 
شيخنا أبو جعفر ذلك بعد أن حقّق ما يقتضيه مذهبناء وجملة ما عند 
الفبخالف فى :ذلف: ان ارهن مهيبن اداو و الحظدوالزراعة 
ا ارا عدي أ عط عا مز ل ريد وار م 
عندنا فلو خصٌ عليها خصّاً أو حجّرها أو حوّطها بغير الطين والآجر 
العف لكك 

م ذكر تعريفهم لاحياء الحظيرة بما ذكره المصنّف وفاقاً لما عن 
المبسوط وغيره كما ستسمع ء ثم قال: «ولا يتوهم من يقف عليها في 
المبسوط أنْها مقالة أصحابناء فإنّ هذا الكتاب _أعني المبسوط قد 


(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات /ما به يحصل نع # عن 6١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(") في المصدر بدلها: تفريعات. 
(؟) السرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 18١‏ -187. 


كدَفةٌ الاخياء '( الى الخد عطي ١‏ مسمس م ف ا 0 4110 


ار يراس كني رار بزو المدا عر عييا 
جليّاً, وإنّما يحقّقه ويعرفه من اطّلع على المذهبين وسبر قول أصحابنا ١‏ 
بحل ارايو لق عي ا 0 

وكانه عوض يذلك بابق الداع "الى ذكو فية ماعن المسو © 
من التعريفات المزبورة التي ذكرها أيضاً من تأخَّر عنه كالفاضلين!* 
والشهيدين!" وغيرههم"''. 

ومنه يعلم : أنّهِ هو وقع في خبط العشواء ؛ ضرورة عدم مدخليّة 
الموافق والمخالف في تحقيق الصدق العرفي المعلوم عدمه بالتحجير 
انه نه الشروع في أثر الاحياء ؛ إذ ناء كن الغاتها 
لا يسمّى في العرف معه شيء من المذكورات ,كما هو واضح . 

نعم , قد يقال: بصدق اسم الدار مع الحائط المزبور وبناء بعض 
البيوت ولو بقصب ونحوه بل وخيمة ونحوها . 

«وكذا» يتحقّق الإحياء عرفاً إلو قصد الحظيرة4 للغنم أو 
لتجفيف الثمار أو لجمع الحطب ونحوه إفاقتصر على الحائط» ولو 
بقصب أو خشب أو نحوهما إمن دون السقف» بلا خلاف أجده فيه”" 
بل ولا إشكال في ذلك ؤو» لا في أنّه إليس تعليق الباب شرطأً» 
في الصدق المزبورء بل عن غير واحد : الإجماع على عدم اشتراط 
)١(‏ المصدر السابق: ص 5" 2475 


(؟ -1) تقدّمت المصادر في أوّل هذا الفرع. 
(/) كما في كفاية الأحكام: إحياء الموات / في كيفيّته بع ١‏ ص /00. 


و لا يمي ا جواهر الكلام (ج ) 


السقف'", وإن كان هو لا وقع له في المسائل العرفيّة , والله العالم . 

(ولو قصد» بإحياء الأرض «الزراعة كفى في تملكها”" 
التحجير بمرز او مسنّاة وسّوق الماء إليها بساقية او ما" شابهها» 
كما في جملة من كتب الفاضل!*' ومحكيّ المبسوط”* والمهذب" وإن 
أبدل التحجير بالترئّبٍ في بعضها . 

وظاهر ما حضرنا من نسخة الأصل اعتبار الأمرين, لكن في 
المسالك حكاية الاكتفاء بأحدهما عن المصئّف في شرح العبارة نم 
استحسن الجمع بينهما", ولعل نسخته كانت ب«او» . 

نعم في التذكرة زيادة على ذلك. قال في الفرض: «يعتبر فيه 
55 

«الأوّل: جمع التراب حواليه ليفصل المحيا عن غيره ويسمّى 
المروزء وفي معناه نصب قصب وحجر وشوك وشبهه, ولا حاجة إلى 
التحويط إجماعاً فإنّ معظم المزارع بارزة» . 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / ما به يحصل ج ١‏ ص "5٠؛‏ (الطبعة الحجرية). مسالك 
الأفهام: إحياء الموات / في كيفيّته ج ١١‏ ص 171. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: تمليكها. 

(") ليست في نسخة الشرائع. 

(؛) كقواعد الأحكام: إحياء الموات / تتمّة بج ١‏ ص 17؟. وتحرير الأحكام: إحياء الموات / 

)0( افرط ات إحياء الموات ج اص 77 1. 

(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في كيفيّته بج ١١7‏ ص 850. 


كيفيّة الاحياء / لو قصد الزراعة سح ع 101 


«الثاني : تسوية الأرض بطم الحفر التي فيها وإزالة الارتفاع من 
المرتفع وحراثتها وتليين ترابهاء فإن لم يتيسّر ذلك إلا بماء يساق إليها 
فلابد منه لتهيّرُ الاآرض للزراعة» . 

«الثالث : ترتيب مائها ؛ ما بشقّ ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة 
وسقيها إن كانت عادتها أنْها لا تكتفي في زراعتها بماء السماء ‏ وإن 
اكتفت به فلا حاجة إلى سقي ولا ترتّب ماءء وإذا احتاجت في السقي 
إلى النهر وجب تهيئة ماء من عين أو نهر أو غيرهماء فإذا هيّأهِ فإن حفر 
له الطريق ولم يبق إلا إجراء الماء فيه كفى, ولم يشترط إجراء الماء 
ولاسقي الأرضء وإن لم يحفر بعد فللشافعيّة وجهان. وبالجملة : 
السقي نفسه غير محتاج إليه في تحقق الإحياء, إِنما الحاجة إلى ترتّب 
ما يمكن السقى منه» . 

«وأراضى الجبال التى لا يمكن سوق الماء إليها ولا يصيبها إلا ماء 
السماء قال بعض الشافعيّة : لامدخل للإحياء فيها , وبنى عليه : أمّا'"إذا 
وجدنا شيئاً من تلك الأراضي في يد إنسان لم يحكم بأنّه ملكه, ولا 
يجوز بيعه وإجارته ‏ والوجه : أَنّها تملك بالحراثئة وجمع التراب على 
الحدود , وكثير من المزارع يستغني عن سوق الماء إليه بالمطر»”". 

وفيه : مع أنه متدافع بالنسبة إلى اعتبار السقي كما في جامع 


)001( في المصدر بدلها: أنا. 
(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / ما يحصل به ج "١‏ ص ١93١؛‏ (الطبعة الحجرية). 


ا ممت أ ا 2252 جواهر الكلام (ج ") 


المقاصد”", اللّهمّ إلا أن يفرّق بين السقي للتهيئة والسقي لغيرهاء وكذا 
الكلام في الحرث أن الأمر الثاني لم أجد من اعتبره . 
نعم » في جامع المقاصد حكايته عن بعض الشافعيّة . ثم قال: 
«واعتبار تسوية الاارض وإزالة الارتفاع ليس ببعيد ؛ لعدم صيرورتها 
زعا من .ونه 1ن الحونك والستقق :قلا وليل على اعتنا رهما ولا نهنا 
بمنزلة الزرع . وهو غير شرط»!". 
قلت : اعترف هو بهء بل في المتن «و» القواعد" والتحرير”*" 
والدووس !#ومشكة اليوط !1 والمهديي!"اتوشينة 1 انه 
ل 0 حراتتها واتسرة 7 ذلك وي ا 
بل قد يقال بعد م اعقاو ما ذكره هو أكا وغيره!١)‏ من «المرز» الذى 
)١(‏ جامع المقاصد: إحياء الموات / تتمّة بج لاص 70 
(1) المصدر السابق: ص 376 .7١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: إحياء الموات / تتمّة ج ١‏ ص /1/ا؟. 
(4) تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج 4 ص 180. 
(0) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج "ا ص 05. 
(1) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ” ص .72١‏ 
(0) المهدّب: باب إحياء الموات ج ؟ ص ٠١‏ (ظاهره ذلك). 
(8) كمسالك الأفهام: إحياء الموات / في كيفيّته ج ١١‏ ص 450. 
(5) تحرير الأحكام: إحياء الموات / أقسام الأراضي ج ؛ ص 480. قواعد الأحكام: إحياء 
الموات / تتمّه ج 51 ص 117 . 
)٠١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب إحياء الموات ج 7 ص 75؟. وابن البرّاج في المهذّب: > 


كه الاعاء الى كفية الزوافة ممح حسمت ا ةج 817 


فشر"" بجمع التراب حول ما يريد إحياءة» أو «المستّاة» المفشرة”"بأنها 
نحو الفوزوركما كانت أر يد تدترا ,قإن التسيز لكو فق غلية عنيق 
الإحياء عرفاً, كالتحويط الذي سمعت في التذكرة الإجماع على عد 
اعتباره, والتمييز يحصل بانتهاء قابليّة الانتفاع لا بالمرز ونحوه. 

بل قد يشك أيضاً في سوق الماء إن ارد به حصوله فعلاً كما فهمه 
في جامع المقاصدء قال : «وكلام الأصحاب في اشتراط سوق الماء 
يقتضي عدم الاكتفاء بالتهيئة»'"؛ ضرورة عدم توقّف الإحياء عليه , بل 
5-53 تهيئة ذلك عند الاحتياج كما سمعته من التذكرة . 

نعم » ينبغي اعتبار عضد الأشجار إن كان فيها وقطع المياه الغالبة 
كما صرّح به في اللمعة, قال : «والمرجع -أي في الإحياء إلى العرف , 
كعضد الشجر وقطع المياه الغالبة والتحجير بحائط أو مرز أو مسنَّاة 
وسوق الماء إليها أو اعتياد الغيث لمن أراد الزرع والغرس»!. 

ولكنّ ظاهر هذه العبارة كما اعترف به في الروضة : «أنّ الأرض 
التى يراد إحياؤها للزراعة لو كانت مشتملة على شجر والماء مستولٍ 
عدماء اعد إحناقها إلا بيعه شجرها برل العاء عنوا ولعب 
حائط وشبهه حولها. وسوق ما تحتاج إليه من الماء إليها إن كانت ممّا 





وات إعناء الفواقت اص 
8310 الروضة البهية: كناد إعياء المواك'ج لااضن:1 3 
(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / تتمّة ج لاص 0/. 
1 اللمنه التيعفة كتانب احا الغواث عن +18 


ده ل سس يي يبي يبيب لب لل جواهرالكلام (ج4) 
(عليه السلام ) « انه فرش في لد رسول الله ( صلى الله عليه واله ) 
قطيفة ؛ لأنّ الأرض كان نديّاً سبخاً (© » () واستحباب وضع الخد على 
الأرض » وما في وضعه على الأرض من الخشوع والخضوع ما يرجى بسببه 
الرحمة له, وما عساه يظهر من فحاوى الكتاب والسنّة من وضع الأموات 
على الأرض 20 وأنهم خلقوا منها وعادوا إليها 2: والتسامح فيه كافٍ في 
ثبوتها والحكم بهاء وإلا فلم نقف على ما يقتضيبا صريحاً في شيء من 
الآدلة ,» بل قال الصدوق : «إنه روي عن أبي الحسن الثالّث 
(عليه السلام ) إطلاقٌ في أن يفرش القبر بالساج » ويطبق على الميّت 
بالساج »00 , 

نعم علّلها بعضهم0 بأنه إتلاف مال غير مأذون فيه . وفيه : أنه لوتمٌ 
اقتضى الحرمة » مع أنك قد عرفت فيا مضى أن بذل امال لا يتوقف على 
الإذن الشرعيّة » بل يكن في جوازه عدم السفه فيه , وذلك يحصل بأدني 
غرض . 


مم1 ج١‏ ص55 » وسائل الشيعة : باب 707 من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 78057 . 

. السبخة : أرض مال حة يعلوها الملوحة . مجمع البحرين : ج؟ ص *"؛ مادة (سبخ)‎ )١( 

(؟) دعائثم الاسلام : ذكر الدفن والقبورج١‏ ص/ا"7 , مستدرك الوسائل : باب 77 من ابواب 
الدفن ح١‏ ج؟ ص 77١‏ . 

)م راجع ص 25 . 

(:) كقوله تعالى : «منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» سورةطه: الآية هه . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ذيل ح499 ج١‏ ص 17١‏ » وسائل الشيعة : 
باب /ا؟ من ابواب الدفن ح”" ج ؟ ص؛ 885. 

30( كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص47١»‏ والفاضل المندي في 
كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص1"8 . 


ل سسسمسسبيسيميسبيب ب ب سوراف عانم 2 


يتاع إلى انط يده قزو ادل با مهد انكر جنا كر سحي ا 

(واثما جمع بين قطع الماءوسوقه إلنها لجواز أن يكون الناء الذي 
يحتاج إلى قطعه عي ماسب التق اباد يكون وصوله على وجه 
الرشح المضرّ بالأرض من غير أن ينفع بالسقي ونحو ذلك, وإلا فلو كان 
كثيراً يمكن السقي به كفى قطع القدر المضرّ منه وإبقاء الباقي للسقي»'". 
وحينئز فيشكل بما ذكرناه . 

ولو جئل الؤاوقى هذه الأعياء مش :رأ كان كل واحف متها كافيا 
فى تعتى الاعياموقهو أنه إشيكالا القدم ميخي فى ركه 

وفي الدروس اقتصر على حصوله للزرع بعضد الأشجار والتهيئة 
للانتفاع وسوق الماء أو اعتياد الغيث والسيح , قال : «ويحصل الاحياء 
أيضاً بقطع المياه الغالبة»!". 

وظاهره الاكتفاء به عن الباقي أجمع كما في الروضة'", ويمكن أن 
نرية أن ذلك مع فرض عدم احتياجها إلى غيره. نعم يرد عليه بعض 
قاد كرا 

وفي الروضة أيضاً: «عبارات الأصحاب مختلفة فى ذلك كثيراً, 
والأقوى الاكتفاء بكلّ واحد من الأمور الثلاثة السابقة 9 سوق الماء 
حيث يفتقر إليه » وإلآّ اكتفي بأحدها خاصّة» . 





(1) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج 7" ص 01. 
7 المصدر قبل السابق: ص 18 .١‏ 


كيفتة الاعياء /الى قفية الزواعة ٠١‏ يصمح حدصب ‏ است تت 7 ١118‏ 

«هذا إذا لم يكن المائعان الأوّلان أو أحدهما موجوداً وإلاّ لم يكتف 
بالباقي , فلو كان الشجر مستولياً عليها والماء كذلك لم يكف الحائط , 
وكذا أحدهما, وكذا لوكان الشجر لم يكف دفع الماء وبالعكس ؛ لدلالة 
العرف على ذلك كلّه» . 

«أمَا الحرث والزرع فغير شرط فيه قطعاً؛ لأنّه انتفاع بالمحيا 
كالسكنى لمحبي الدار. نعم , لو كانت الأرض مهيّأة للزراعة والغرس 
لا تتوقف إلا على الماء كفى سوق الماء إليها مع غرسها أو زرعها؟ لأنّ ' 
ذلك يكون بمنزلة تمبيزها بالمرز»١".‏ 00 

وفيه : منع الاكتفاء بالحائط خاصّة عرفاًء كمنع صدق الإحياء 
بسوق الماء مع الغرس والزرع في الأخيرة ؛ ضرورة كونها حيّة , فملكها 
يكون بالاستيلاء عليها لمن أبيح له ذلك من الأنفال . 

وفي الدروس أيضاً: «ولا يشترط الحرث ولا الزرع ولا الغرس 
على الأقرب ٠‏ نعم لو زرع أو غرس وساق الماء فهو إحياء, 
وكذا لا يشترط الحائط والمسنّاة في الزرع , نعم يشترط أن سين الع 
بمرز وشبهه , وأمّا الغرس فالظاهر اشتراط أحد الثلاثة مصيرا إلى 
العرفء ولو فعل دون ذلك واقتصر كان تحجيراً يفيد أولويّة 
لا ملكاً. ..»'" إلى ا 

ولا رسقى علياك .ا فيه يعد الاخاطلة بماد كرتا 


)01( المصدر السابق: ص .١115 _- ١14‏ 
(؟) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج 7"'ص 01. 


م" مسي ع وج نض ل | قن العلا ع6 

واكتفى في المسالك في الزرع بالمرز أو المسنّاة أو نصب القصب 
ونحوه وترتيب الماء إن لم يكن فيه اشجار أو مياه غالبة, وإلا اعتبر 
عضدها وقطعها ايضا!". 

وفيه : ما عرفت من عدم اعتبار المرز عرفاً؛ ضرورة كون الموات : 
المعطّلة , والحيّة : المهيّأة للانتفاع الذي قد أشير إليه في بعض النصوص 
السابقة بكري الأنهار ونحوه . 1 

اذه لى م8 كركام برعم اقول الاستت ون ولو عرس ارقا نيت 
يها اوسن وساف الها البذاء شع الاحواة و كدالو كانت 
مستأجمة فعضد شجرها وأصلحهاء وكذا لو قطع عنها المياه الغالبة 
وحتاها العمارة افا العالاة قاضنية بعيمية ذلك كله احنياة: نه 
أخرجها بذلك إلى" الانتفاع الذي هو ضدّ الموات”» . 

لكن في المسالك في تفسير العبارة : «إنه اعتبر أحد امور:إِمّا 
غرسها بالفعل ونبات غرسها وسوق الماء إليها. وإمّا عضد شجرها 
وإصلاحها بإزالة الأول والسوية الارضى إن كانه فنا حمةه اد بقطع 
المياه الغالبة عليها وتهيئتها للعمارة» . 

«وظاهره : أن كل واحد من هذه الثلاثة كاف فى اللإحياء. 0-8 
بدلالة العرف عليه» . ش 
0 مسالك الأفهام: إحياء الموات / في كيفيّته ج ١١‏ ص 150. 


(") في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: حدّ. 
() في نسخة الشرائع: الموت. 


كيفتة الاغداء 7 لو فضند ال راعة” ٠.‏ محححمة جحمع ‏ ع ي سح ح بح ت تك ع ججت ‏ /1ا 


«وإنما اعتبر غرس الأشجار ونباتها لأن اسم البستان لا يقع على 
الأرض المهيّأة له قبل الغرس . بخلاف المزرعة» فإنّها تقع على الأرض 
قبل الزراعة , ولآن الغرس يدوم فالحق ببناء الدارء والزرع بخلافه» . 

«ويشكل: بأنّ قصد الغرس أعمّ من جعله بستاناً. ولا يلزم من 
توقف اسم البستان على الشجر توقف غيره»"". 

ولا يخفى عليك ما في ذلك كله ؛ إذ المصنّف لم يعتبر الغرس في 
الإحياء؛ بل ذكر تحققه بوقوع الغرس مع سوق الماء . ولا إشعار في 
شيء من كلامه بتوقف صدق الإحياء على ذلك, بل ولا بكفاية أحدها 
وإن لم يتحقّق معه اسم التهيئة , بل صريح كلامه الأخير الاكتفاء بالتهيئة 
للانتفاع . 

ثمّ قال فيها : «والاأقوى عدم اشتراط الغرس مطلقاًء وعدم الاكتفاء 
بكل واحد من الثلاثة على انفراده على تقدير الحاجة إليها اجمع بان 
كانت الأرض مستأجمة والماء غالبا عليهاء بل لابدٌّ حينئذٍ من الجمع 
بين قطع الأشجار ودفع الماء ء وإن وجد أحدهما خاصّة اكتفي بزواله, 
وإن خليت عنهما واحتاجت إلى الماء فلابد من تهيئته للسقي 
كما ذكرناه في الزرع». 

«ولو خلت عن الجميع ‏ بأن كانت غير محتاجة إلى السقي, 
ولا مستأجمة , ولا مشغولة بالماء -اعتبر في إحيائها التحجير عليها 


.45١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في كيفيّته ج‎ )١( 


1 
ج51 


3 


17 امحيي جح ع وم دس مس تيه نجل قر الكلام 1 ع6 ) 
بحائط ونحوه. وفي الاكتفاء بغرسها مع نبات الغرس وجه ء وفي كلام 
الفقهاء اختلاف كثير في اعتبار ما يعتبر من ذلك, والمحصّل 
ما كوا ار 

وتبعه على ذلك كلّه في الكفاية”". 

وفيه : أن ما ذكره عين ما اختاره المصنّف . ولعلّ ماذكره من 
اختلاف الفقهاء هو نحو ما ذكره في كلام المصئّف من إرادة الجميع 
التهيئة المزبورة وإن اقتصر بعضهم'" على ذكر بعض باعتبار حصولها 
معه لفرض عدم مانع غيره لهاء وحينئذٍ فلا فرق في صدق الاحياء بذلك 
بين الزرع والغرس . 

وأمّا ما ذكره أخيراً فقد عرفت أنّ الظاهر عدم تحقّق إحياء فيها 
لصدق كونها حيّة, فملكها إِنْما يكون كملك غيرها من الأنفال لمن 
أبييحت له ؛ إذ قد ذكرنا سابقاً أَنّها للإمام نهذ وإن كانت غير ميّنة ؛ 
باعتبار اندراجها في الأرض التي لا ربٌ لها , والله العالم . 

و4 كيف كان ففي المتن: من فقهائنا الآن» أي شيخه الفقيه 
تحب اللاي ون مانن انمق سنت امير احداة فيد العلك»: 
)١(‏ المصدر السابق: ص 4755 -437. 
(1) كفاية الأحكام: إحياء الموات / في كيفيّته ج ١‏ ص 008. 


كيفيّة الاحياء / عدم تحققه بالتحجير 3233-7 سم ٠68‏ 
كما عن بعض الشافعيّة!"؛ لخروجه بالشروع فى إحيائه عن حد 
الموات , ومن ّم أفاد به حقّاً في الجملة إجماعاً. والإحياء كما تقدّم - 
غير منضبط شرعاً ولا عرفاً. 

وزاد فى المسالك أنه «قد وافق الجماعة على أنّ الأرض إذا كانت 
غير مستأجمة ولا مشتملة على مانع , ولا مفتقرة إلى السقى بالماء 
المجتلب ‏ يكفي تمييز المحيا عن غيره بتراب ونحوه في تحقّق 
الإحياء . وهذا من 92 أفراد التحجير»!". 

ذؤو4 على كلّ حال؛ ف اهو بعيد» جدًا؛ ضرورة عدم تحقّق 
الإحياء بالتحجير الذي هو الشروع فيه أو نصب ما يدل على إرادة 
الاحياء. ودعوى عدم انضباط الإحياء عرفاً واضحة الفساد . كدعوى 
حصول الملك بالتحجير فى الأرض المزبورة . 

7 8 م 

ومن هنا حمل في الدروس كلامه «على ارض ليس فيها استيجام 5 
ولكياء هال #اوتنفيها الشيوك شاننا :قان فون ذلك جعد إعنياة 
وخصوصا عند من لا يشترط الحرث والزرع ؛ لأنّهما انتفاع. وهو 
معلول الملك, فلا يكون علَّةَ له». 
)١(‏ روضة الطالبين: ج 4 ص 15]. 
(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في كيفيّته ج ١١‏ ص 77]. 


(7) فى المصدر: غالب. 
(؛) الدروس الشرعيّة: إحياء الموات /المقدّمة ج ؟' ص 07. 


7# ا سم تي وي و تت لق أ الكلام (ج 1) 


ما فى الزيادة التى سمعتها فى المسالك . 

1 ركنا قاد نه د وحم كا المحكّم في الإحياء العرف , 
فإن وافق التحجير فى بعض الموارد كفى وإل فلا»'"؛ ضرورة أنه بناءً 
عاق ذا عرقت لاليقكرو مر ننه الإعاء عاد .بول اللو اذادانه الحدة 
دون التمليك . كما هو واضح . | 

ويمكن حمل كلام ابن نما إن لم يكن قد صرّح بالملك _على إرادة 
كون التحجير كالإحياء في إفادته الأولو َه دون الملك , كما هو المحكي 
عن المبسوط والمهذب والسرائر : 

قال فى الأول : «إذا حجّر أرضاً وباعها لم يصح بيعها. ومن الناس 
و 0 عندنا فلا يصمٌ بيعه ؛ لأنّه لا يملك رقبة 
الأرض بالإحياء وإِنْما يملك التصرّف بشرط أن يودي للإمام قه 
ما يلزمه عليها. وعند المخالف لا يجوز ؛ لأنّه لا يملك بالتحجير قبل 
الإحياء , فكيف يبيع ما لا يملك؟!70". ونحوه عن المهذّب"" وكذا 

السرائ !12. 
وهو كالصريح فى اتّحاد مفاد التحجير والإحياء وإن اختلف 
سيرك اذه : ش 


.1358 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في كيفيّته بج‎ )١( 
(؟)الميسوط: كتاتب إحياء الموات ج 7 ص 07؟.‎ 

(*) المهدّب: باك إخباء المواك اب امن 1531 

(؛) السرائر: الجهاد / أحكام الأرضين جج ١‏ ص 187. 


الحذافم المشتركة ‏ عي يس | أ | ا يو 11117 
ولوانزل يعارلا مين :فيه تخيدة او برق شي لبيتكق يات ركذا 
لو احاط يشو كبواتعوه تي كر كين واعديين الاساطين؟ اله يكيو 
تحجيراً يفيد أولويّته به إلى أن يرحل"". بل في التذكرة'" وجامع 
المقاصد'": أنه يكون أولى أيضا بما حواليه ممّا يحتاج إليه للارتفاق. ” 
5 جم 
ولا يزاحم في الوادي الذي سرّح فيه مواشيه إلا ان يفضل , وإذا ارتحل م 
بطل الاختصاص وإن بقيت أثار الفساطيط والخيم . 
وهو وإن كان موافقاً لما أشرنا إليه سابقاً من ثبوت الحريم بالتحجير 
كالملك, لكنّ ما ذكره اخيرا لا يخلو من نظر بل منع . بل قد يمنع كون 
مثله تحجيرا؛ لعدم كونه شروعا في إحياء لعدم قصده, وإنما هو سبق 
إلى الموات, فيكون من قبيل ما تسمعه في : 


«الطرف الثالث» 
الذي هو «إفى المنافع المشتركة » 
إوهي الطرق والمساجد» والمشاهد «والوقوف المطلقة 
كالمذارس 4 والريطةوالغانات والمقان ل والمساكن #وموها قاش 
مشترك المنفعة بين الناس أجمع ؛ حتّى الموات الذي لم يرد إحياؤه . 


” الدروس الشرعيّة: إحياء الموات / المقدّمة ج ' ص 01. جامع المقاصد: إحياء الموات‎ )١( 





تتمّة ج لاص 8//. 
() تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المنافع ج ؟ ص ٠١١‏ (الطبعة الحجرية). 
(9) انظر «جامع المقاصد» في الهامش قبل السابق. 


ال 00 جواهر الكلام (ج 4) 

وفي التذكرة : «كلّ رقبة أرض : فإمّا أن تكون مملوكة ومنافعها تتبع 
الرقبة فلمالكها الانتفاع بها دون غيره إلا بإذنه بالإجماع, وإِمَاان 
لا تكون مملوكة ؛ فإمًا أن تكون محبوسة على الحقوق العامّة كالشوارع 
والمساجد والربط ‏ أو تكون منفكّة عن الحقوق الخاصّة والعامّة وهي 
الموات»7". ونحوه في المسالك”". ظ 

ومقتضاه عدم ملك المسلمين لها على نحو ملكهم للمفتوحة عنوة, 
وربّما يترتب على ذلك ثمرة» كالبيع ونحوه من الحاكم لو اقتضت 
مصلحة لذلك ء كما أشرنا إليه سابقا. 

وعلى كلّ حال؛ ففي المتن وغيره”: «أما الطرق ففائدتها 
' الاستطراق والناس فيها شرع. فلا يجوز الانتفاع فيها بخيره إلا 
ما ل يفوت به منفعة الاستطراق كالجلوس غير المضرٌ بالمارّة» 
لإجماع الناس عليه فى جميع الأمصار كما في التذكرة! وجامع 
المقاصد" والمسالك" والروضة©. 


.4١00 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
.178 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / المنافع المشتركة ج‎ )١( ٠ 

(؟) كتحرير الأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج 4 ص ؟00. 

(4) ليست في نسخة الشرائع. 

(0) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص 0 ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
)01 جامع المقاصد: احياء الموات / في المنافع ج لاص 5"6. 

(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات /المنافع المشتركة ج ١١‏ ص 158 759]. 
(8) الروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات ج لاص .١18١‏ 


المنافع المشتركة / الطرق (الاستطراق والجلوس...) ‏ سا ١1#‏ 

بل قد يقال : إن السيرة تقتضي جواز الارتفاق بالطرق بغير 
الاستطراق . كو ضع الأحمال ووقوف الدوابٌ فضلاً عن وقوف الشخص 
نفسه لأغراض تتعلّق له بذلك, فيتّجه حينئذ عدم تسلط المستطرق 
على ما كان كذ لك ؛ لاشتراك الجميع في حقّ الارتفاق . 

وحينئذٍ فما في المتن كقول الفاضل في الإرشاد: «لا يجوز 
الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق إلا بما ل" يفوت معه منفعته»”"ا 
لا يخلو من نظر . 

ولعلّه لذا قال في المفاتيح : «قيل : لا يجوز الانتفاع في الطرق بغير 
الاستطراق إلا ما لا يضر به . كالوقوف والجلوس للاستراحة والمعاملة 
ونحوهما إذا لم يتضيّق على المارّة إلى أن قال: ‏ وقيل : بالمنع من 
ذلك مطلقاء والأوّل أشهر ...6 إلى آخره . وإن كنا لم نعرف القول 
المزيور لاحك 

إنّما الكلام في الأُوّل الذي قد عرفت الإشكال فيه بل قيل : «إنّْهم 
بنوا ضمان الواقف على الماشي فيما إذا تعثّر بواقف غير مضرٌ بالمارّة 
وماتاء وقالوا: إن دم الماشي هدر ؛ لأنه باشر تلف نفسه بلا تفريط من 
الواقف , مستندين إلى ما ذكر من أن الوقوف من موضوعات الطريق ؛ 
)١(‏ «لا» ليست في المصدر. 


(؟) إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 560. 


الطهارة / في كراهة فرش القير بالسا ‏ ب سس 6978# 

وكيف كان» فقد عرفت مما مضى وجه ما استثناه المصتّف من 
الضرورة كنداوة الأرض ونحوها, فإنه لا كراهة فيه كما لا كراهة في 
تطبيق اللحد به كا صرّح به بعضهم( ؛ لظهور المصلحة فيه مع عدم 
الدليل على الكراهة . 

وظاهر العبارة كغيرها أنه لا يكن في رفع الكراهة حصول المصلحة , 
بل لا بد من دفع المفسدة » وفيه نظر يعرف ممّا مرّ الآن , كما مرّ سابقاً() 
خبر أبي جعفر محمد بن عثمان أحد النواب واتخاذه الساجة ليوضع عليها أو 
قال : أستند إليبا» فلاحظه . 

ثم إن الظاهر تعدية الحكم من الساج إلى ما شاببه كما صرّح به غير 
واحد منهم 20 , ويقتضيه الاشتراك في العلّة المذكورة » بل وكذا الفرش 
والحدّة ونحوهما . 

وفي الذكرى (:) وجامع المقاصد © أنه « لا نص فيه عندنا » فتركه أولى 
لأنه إتلاف مال ». وهو-مع أن قضيعه الحرمة كما عن الشهيد (3) 
وغيره  )0‏ قد يخدش بخبر يحيى بن أبي العلاء المروي في الكافي عن 


. 145 - كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص448‎ )١( 

ْ ."9 في ص‎ )١( 

(") كالشهيد الاول في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص55 » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8؛؛ »؛ والشهيد الثاني في روض الجنان : 
الصلاة / الصلاة على الاموات ص8١7.‏ 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 -/5 . 

(6) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8 44 . 

(7) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص57 . 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص8/١7.‏ 


ا ا د لو فر الكلام (ج 2) 


أن الماشي قد يحتاج إلى الوقوف»'". ومقتضى ذلك أن الوقوف في 
الطريق من موضوعاته أيضاً . 
لكن قيل : «إنهم قالوا فيما إذا تعثر الماشي بالقاعد غير المضرّ 
بالمارّة : إن ضمان الماشي على القاعد ؛ لأنه بجلوسه مفرّط » لوضع 
1 الطريق للمشي ء وقالوا: إِنّه لو تلف القاعد أو شيء منه كان الضمان على 
العاف اد الضد ا 
قلت : قد يقال : إن ذلك كلّه منهم غير منافٍ لما هنا من كون المنفعة 
الأصليّة من الطريق الاستطراق, والضمان وعدمه يتبع موجباته 
لا مدخليّة للجواز وعدمه فيه . كما تعرفه في محله إن شاء الله تعالى . 
نما الكلام فيما أشرنا إليه من تقديم حقّ الاستطراق على باقي 
المرافق عند التعارض.ء ولعلٌ السيرة ‏ خصوصاً في بعض الأفراد ‏ 
تقتضي خلافه , فيتّجه أن يقال : 
إن جميع ما يعرض للمستطرق من المرافق التي يحتاجها في 
استطراقه من جلوس ووقوف ونحوهما لا فرق بينها وبين الاستطراق, 
ومنه ما يحتاج إليه من كانت باب داره إلى الطريق من إدخال الأحمال 
والدوابٌ ونحوها باعتبار أنّ ذلك كلّه من توابع استطراقه . 
أنا إذا لميكن كذلك بل كان معرفقا لأ سن حصية الاستطراق 


)010 مفتاح الكرامة: احياء الموات / في المنافع ج 4“ ص .٠١”‏ 
(') المصدر السابق. 


المنافع المشتركة / الطرق (الاستطراق والجلوس...) ممسيخا ‏ /1118 


كالجلوس للبيع ونحوه, فلا ريب في تقدم حقّ الاستطراق عليه عند 
التعارض . واللّه العالم . 

«و» كيف كان, ف «إذا قام» الجالس غير المضرٌ بالمارٌ بعد 
استيفاء غرضه وعدم نيّة العود بطل حقه» الذي لم يعلم ثبوته له زائداً 
على ذلك بل لعل المعلوم عدمه , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . 

(و» حينئذٍ ف «لمو عاد» إليه (بعد أن سبق إلى مقعده» غيره 
إلم يكن له الدفع» ضرورة ثبوت الحقّ حينئذ للسابق دونه . 

«أمّا لو قام قبل استيفاء غرضه لحاجة ينوي معها العود. قيل» 
وإن كنا لم نعرف القائل : « كان أحقٌّ بمكانه» للأصل الذي يمكن 
منعه , ومن هنا نسبه إلى القيل مشعراً بضعفه, بل صرّح الفاضل'" 
وغيره!" بعدم بقاء حقه . 

نعم , لو كان له فيه رحل ففى محكيّ المبسوط'" وجملة من كتب 
الفاضل'* والدروس! وغيرها'©: 0000 


)١(‏ كالفخر في الاإيضام: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص 550 -551,. والكركي في 
جامع المقاصد: إحياء الموات / في المنائم ج لاص .51١‏ 

(؟) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج "ص 1؟. 

(غ) إرشاد الأذهان: الجهاد / فى الأرضين ج ١ص ,50١‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في 

(1) كمسالك الأفهام: إحياء الموات / المنافع المشتركة ج ١١‏ ص .45١‏ ومفاتيح الشرائع: > 





يك ا و ان الكلام (ج 9) 


فى المسجد'". 

٠‏ دعو التذكرقدراته اعوتيه الى اللينة سول الفبادى قد قال 
أمير المؤمنين لَيةِ : سوق المسلمين كمسجدهم » فمن سبق إلى مكان .-- 
فهو احق به إلى الليل'"...»!". 

ولكنٌ الجميع كما ترى , ومن هنا أطلق غير واحد! عدم بقاء حقّهِ , 
سواء استوفى غرضه أو لاء وسواء كان له رحل أو لاء وسواء كان مع نيّة 
العود أو لاء وسواء كان الزمان طويلاً أو لاء وسواء أذن الامام أو لا. 

ولعلَ الوجه في أصل المسألة : أنّ حمّيّة الطريق للجالس بالسبق 
ووضع الرحل ونحو ذلك ليست كحقيّة التحجير التي تنتقل بالصلح 
والإرث ونحوهماء بل هي لا تزيد على حرمة الظلم بدفعه عن مكانه 
وبالتصرّف برحله الموضوع في مكانٍ كان يجوز له وضعه فيه . 

ومن هنا صرّح في التذكرة بأنّه «لو دفعه عن مكانه أثم. وحل له 
مكثه فيه , وصار احقّ من غيره به»" , 


)010( وسائل الشيعة: انظر باب 01 من ايواب احكام المساجد ج 4 ص 7 وباب / ١‏ من 
أبواك آداب التجارة ج ١‏ ص 0 .4١‏ ويأتي في عبارة المبسوط ‏ في ص 17١‏ إرسال 
النصّ على ذلك. 

)1( الكافي: المعيشة / باب السبق إلى السوق ح اج مص .١6060‏ وسائل الشيعة: ياب ١١/‏ من 
أبواب آداب التجارة ح ١‏ (مع ذيله) ج ١/‏ ص 108 -501. 

(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص 6 ١‏ (الطبعة الحجرية). 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / في الأرضين ع /اص .0٠١‏ 

(6) الهامش قبل السابق (بتصدف). 


المنافع المشتركة / الطرق (الاستطراق والجلوس...) 5 ١١19‏ 

وبذلك يظهر: أنه لا يدخل في موضوع الغصب ولا يترتب عليه 
ضمان ؛ ضرورة عدم كونه من الأموال أو الحقوق الماليّة كما تقدّم بعض 
الكلام فيه فى الغصب'". 


وهذا وإن كان قد ينافيه لفظ «الحقٌ» و«الأحق» فى كلامهم بناءً ١‏ 


على انسياق المعنى الزائد على الظلم منه , لكن _بمعونة عدم ذكر اللفظ 
المزبور هنا في شيء من النصوص المعتبرة , ومعلوميّة عدم انتقاله للغير 
بالصلح ونحوه على وجِدٍ يكون للمصالح وإن لم يجلس فيه. وعدم 
انتقاله بالإرث» وعدم الفتوى ببقاء حقه لو انتقل عنه بنيّة العود مع عدم 
استيفاء الغرض الذي هو مقتضى الأصل لو كان هو من الحقوق الزائدة 
على الظلم ‏ يقوى إرادة عدم جواز دفع أحد له عن المكث فيه وإن كان 
هو بالأصل مشتركا بين الناس » وبهذا المعنى ملاحظا فيه الاشتراك 
المزبور أطلق عليه لفظ «الأحق» في عباراتهم . 

بل لعلّه كذلك فيما ورد فيه ذلك من حقّ المسجد والوقف 
ونحوهما ؛ باعتبار عدم الجابر لتلك النصوص على وجِهٍ يحصل الوثوق 
بإرادة المعنى الزائد من الظلم منهء والفرض قصورها أجمع عن درجة 

وبذلك يمّضح لك : أن وضع الرحل الذي صرّحوا فيه بالحقّ معه في 
المقام وفيما يأتي من المساجد ونحوها إِنْما هو باعتبار حرمة التصرّف 


... و17‎ ...٠١ في ج 78ص‎ )١( 


حي م ع ا ا تبط خافن اكلام 0121 
بنقل الرحل من الموضع الذي كان يجوز له وضعه فيه. فهو من 
الكتسيال التختصاضن لكاو لل ركع نيه هنا السيفمن ني 
المكان على نحو اثار التحجيرء فإِنْه لم نجد في شيء من النصوص 
إشارة إلى ذلك . وحينئذٍ فلو أطاره الريح أو نقله ظالم له أو غيره 
فالمكان على شركته الأصليّة ‏ للغير المكث فيه والصلاة . | 
وبالخملة ووه التتهن او رهلة الباق على تشتفه او المقاخر 
عنه لا يرفع الاشتراك الأصلى في ذاته وإن حرم الدفع ونقل المتاع 
والبساط ونحوه. 
وبهذا التحقيق ينكشف لك الحال في المقام بل وغيره ممّا يأتي . 
إلا أنه مع ذلك كلّه يمكن أن يقال : إن الأحمّيّة تحصل أيضاً ما دام 
بصدق كون الشيء في يد المستحقّ وفي تصرّفه وتحت قبضته , فأخذه 
ولعلّه لذا اعتبروا الرحل مع نيّة العود فى الطريق والمسجد, بخلاف 
ما إذا لم يكن له رحلء فإِنٌ نيّة العود لا تكفي في صدق كون الشيء في 
لم يعتبر احد منهم بقاء الرحل في الاستحقاق لو خرج الخروج الذي 
لا ينافي صدق كونه في قبضته عرفا في مثل الخروج لقضاء حاجة 
ونحوها . وإن كان هو لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعا . كما ستعرف 


المنافع المشتركة / الطرق (الاستطراق والجلوس..) 7 سس ١18‏ 
إن شاء الله, فتأمّل جيّداً. 

نم إنه حيث يجوز له الجلوس يجوز له التظليل بما لا يضر بالمارّة 
كما تداق عله غير واجذ!" وعلى ندال بحو لفسا دكة ل شن 
الدروس : «ولا تنسقيف»!". وإن كان قد يشكل دمع فرض عدم 
الأضراربالماةة دبا مضي الأصل الخواة: 

وفي المسالك : «وله أن يظلّل عليه موضع جلوسه بما لا يضرٌ 
بالمارّة من ثوب وبارية ونحوهماء لا بناء دكّة , إلا مع سعة الطريق 
بحيث لا يتضرّر به المارّة أصلاً فيتّجه الجواز»'". وفيه ما لا يخفى من 
عدم الفرق مع فرض عدم الضرر . 
موضع كان أحقّ به من غيره ؛ لأنّ بذلك جرت عادة أهل الأمصارء 
يفعلون ذلك ولا ينكره أحدء غير أَنّه لا يجوز أن م ذكة ول يلصي 
موقن ا 

وتحقيق ذلك : هو أن الأصل والميرة القطعيّة يقتضيان جواز سائر 
وجوه الانتفاع بالمنافع المشتركة إذا لم تعارض أصل المنفعة المقصودة 





)١(‏ كالعلامة في القواعد: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص 57١‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: إحياء الموات / في المشتركات ج لاص .١187‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: المشتركات / درس 5١7‏ سج 7 ص 7١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات /المنافع المشتركة ج ١١‏ ص 419. 

(؟) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج 7 ص 17؟. 


6 ممم لح عق اجواض الكلام لع 86) 


يع الذي أعذاليا بإعداء المح أو يركق الزافق ار تسيل السك أذ 

بغير ذلك . من غير فرق يبن ما يدوم أثر التصر"ف كالبناء ونحوه وبين 
ما لا يدوم مع فرض عدم إخراجه بذلك عمًا أعدّ له . 

فلو بنى بعض أرض الطريق باجر مثلاً على وجدٍ لا يخرجه عن 
أصل الاستطراق لم يكن بذلك بأس وإن كان مراده بذلك الاستئثار به لو 
أراد الجلوس عليه غير المضرّ بالمارّة ؛ باعتبار أنه ملكه نحو وضع 
البساط ونحوه. وكذلك الكلام فى السقف . 
على جواز الارتفاق بغير المضرّ به. فليس للمستطرق حيئئذٍ اختيار 
هذه القطعة لاستطراقه بعد فرض وجود ما يصلح له غيرها ؛ إذ الثابت 
له حقّ الاستطراق في المجموع لا في كلّ جزء . ومن هنا لم يكن له 
إزعاج الجالس غير المضرٌ, واستمرّت الطريقة على وضع القمامة 
وغيرها في الطرقات إذا لم تكن مضرّة بالمستطرق ؛ لوجود ما يصلح 
لاستطراقه غيرها . 

ولا ينافي ذلك اشتراك الناس فيها بعد أن كان الثابت من الاشتراك 
كوئة على الويهة المزيور ةيل نفو هو كن لد وف ذلك اسعمزان التياسن 
على الانتفاع بالمساجد بغير العبادة مع عدم المزاحمة لأصل'" المنفعة 
المقصودة . 


)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: لأهل. 


المنافع المشتركة / الطرق (البيع والشراء قفيها) - د د سد ١89‏ 


ودعوى: حرمة الانتفاع بغيرها إلا ما جرت السيرة عليه 
لا حاصل لها بعد أن علم منها الجواز على وجه الكلّيّة لا خصوص أفراد 
من الارتفاق؛ بل صريح كلمات الأصحاب أنّ المدار على تضرّر 
ذوي المنفعة المقصودة وعدمه . كما هو واضح. والله العالم . 

«ولو جلين للبتع او الشراء» في الطريق «فالوجه» عند 
المصدّف : «المنع إلا في المواضع المتّسعة كالرحاب؛ نظرا إلى 


العادة » . 

ونحوه ما في التحريرء غير أنه قال : «احتمل المنع»!". 

وقى تزاف رورار حلس الببموالقراء:فتى الأساكين الستسة 7 
فالأقرفب الخواة!", 

وفي اللإوشادة ناواو كان ساق الحاوس للتيع او الثتر اء في الرحاب 
فكذلك»”. 


لكن لا يخفى عليك ما في الجميع من الإجمال ؛ ضرورة أنه إن أريد 
بالرحاب المتّسعة : الأماكن التى ليست طرقاً فهو _مع أنَّه خارج عن 
مفروض البحث فلا يصمّ استثناؤه أنه لا يناسبه ذكر «الوجه» 
و«الأقرب» و«الاحتمال» فيه ؛ ضرورة عدم المانع من ذلك فيها . 
)١(‏ تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج ؛ ص 007. 


(1) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج ؟ ص ١7؟.‏ 
(9؟) إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين جَ اص .56١‏ 


اع يي م ا ل از عافن الكادء 229801 


وإن أريد خصوص ما زاد على النصاب مما هو مستطرق , فكذلك 
أيضا بناءً على عدم جريان حكم الطريق على الزائد المزبور بل لو قلنا 
بكونه مثله أشكل الفرق حينئزٍ بينه وبين غيره مع فرض عدم الضرر . 

وربّما احتمل إرادة غير المضرّة بالاستطراق من المتّسعة كما عبّر به 
حا 122" الك كينا رف 

وأوحش منه ما في المسالك وأتباعها'" في شرح المتن ره 

000 نهم اختلفوا في جواز الجلوس للبيع والشراء ؛ فمنعه 

بعضهم مطلقاً؛ لأنّه انتفاع بالبقعة في غير ما أعدّت له, فكان 
كالانتفاع بالوقوفات الخاصّة في غير ما عيّنت له من الجهة , والمشهور 
التفصيل ؛ وهو المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤُمن تأذي 
المارّة به غالبا. وجوازه فى الرحاب المتسعة فى خلاله بحيث يومن 
تأَذي المارّة به»". 1 1 

إذ هو _مع أنّ ما حكاه من القول الأوّل لم نعرفه لأحد من العامّة 
والخاصّة , وقد نقل هو”“ وغيره'* إجماع الناس في جميع الأعصار 


المقاصد: إحياء الموات / في المنافع ج /اص 50. 
() ككفاية الأحكام: إحياء الموات /البقاع المحبوسة ج ١‏ ص 005 .01١‏ ومفاتيح الشرائع: 
(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / المنافع المشتركة بج ١١‏ ص .17١‏ 
(5) الروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات ج /اص .18١‏ 
(0) كالعلامة في التذكرة: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص 5 ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 





المنافع المشتركة / الطرق (البيع والشراء فيها) سس ١8#‏ 


على فعل دامع عدم اهومن سير رق بين الخلوس البيع و غيرره. 
أن التفصيل المزبور لم نعرفه أيضاً لأحد إن لم يكن المراد به ما أشرنا إليه 
من ضرر المارّة وعدمه . 1 

م د لام رس و ا لاا ل 
ضرورة قرو الندار فى الفتع على الشتون المهور الى يمك معد الوا 
بالجواز حتّى يحصل .لا المنع حبّى يعلم العدم وإن كان هو محتملاً 
أيضاء إلا أن الأول أقوى . 

وعلى كل حالء فلا فرق بين الجلوس للبيع والشراء وبين غيره 
حتّى الجلوس للنزهة ونحوه, ولو على جهة انّخاذْ ذلك موطناً مع فرض 
عدم تضرّر المارّة . 

ومن ذلك يعلم ما فى المتن والقواعد”" من جعل حكم الجلوس 
للبيع مستقلاً عمًا ذكره أوّلاً من مطلق الجلوس الذي نسب القول فيه 
لبقاء حقه مع القيام ونيّة العود إلى القيل» ولم يشر إلى مسالة الرحل ؛ 
ضرورة اتحاد الجميع في مدرك الجواز أو العدم . 

وحينئزٍ فقوله هنا كالفاضل'!": إولو كان كذلك4 أي جلس للبيع 
حيث يجوز له ذلك «فقام ورحله باق فهو أحقّ به» لا يختصّ 
حصوص اللبت ليله اسك قير و عر "ابا متا فى الاة اليا 


(؟) المصدر السابق. 
(") كالعاملي في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المناقفع ج ١9‏ ص 0 ...٠١‏ 


4له سس سببسسببسسب بي يبي يب يببلبلب ججؤاهرالكلام (ج4) 
الصادق ( عليه السلام ) » قال : « ألق شقران مولى رسول الله ( صلَى الله 
عليه وآله ) في قبره القطيفة » ( موافقاً للمروي من غير طريقنا عن ابن 
عبّاس أنه قال : « جعل في قبر رسول الله ( صلَّى الله عليه واله ) قطيفة 
حجراء »() . 

نعم قد يقال: إنه مبني على التعنليل السابق”2" في رواية دعام 
الاسلام » فلا يفيد رخصة مطلقة » لكن قد يستند فيها إلى ما تقدّم من خبر 
عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام ) : « البرد لا يلق به ولكن 
يطرح عليه طرحاً» فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت جنبه »20 إلا 
أنه لم نعثر على عامل بها بالنسبة إلى ذلك , بل عمل الطائفة على خلافها . 

والحاصل : أن ثبوت الكراهة بما عرفت كا أن ثبوت الندب بهذه 
لا خلومن تأمّل ؛ لكن لا يبعد رجحان الوضع على الأرض وإن كان 
لا كراهة في وضعها حيث يسوغ , كا عن ابن الجنيد7*) نني البأس عن 
الوطاء في القبر وإطباق اللحد بالساج » فتأمّل . 

لا و»منها : +« أن .هيل ذو الرحم على رحمه » التراب» لقول 
الصادق ( عليه السلام ) في موق عبيد بن زرارة لأبي اليّت : 
« ...لا تطرح عليه التراب » فإنَ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :بى أن 





)١(‏ الكاني : باب ما يبسط في اللحد ... ح؟ ج ص157 » وسائل الشيعة : باب /اا من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 867 . 

(؟) سئن البيق : باب ما روي في قطيفة رسول الله (ص) ج ص8١‏ . 

(7) في ص هلاه. 

(4:) تقدم في ص 47 . 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص/5 . 


ا ب حت ب سي ع ست خافن الكادم (5502؟) 
فيما إذا كان الرحل باقياً. فلاحظ وتأتل ؛ فإنّه قد قدّمنا تحقيق الحال 
في ذلكء والله العالم .. 

(ولو رفعه ناويا للعود فعاد, قيل» ولم أعرف القائل به منّا: 
كان أحقّ به؛ للا يتفرّق معاملوه فيستضرٌ» . 

نعم , في التذكرة عن الجويني من العامّة أنه اران شتفي سان 
بنقطع فيه الذين ألفوا المعاملة معه ويستفتحون المعاملة مع غيره 
بطل حقّه . وإن كان دونه لم يبطل ؛ لأنّ الغرض من تعيين الموضع أن 
يعرف فيعامل , فلا فرق بين أن تكون المعاملة لعذر كسفر أو مرض أو 
لغير عدر» . 

«وعلى هذا فلا يبطل حقّه بأن يرجع بالليل إلى بيته . وليس لغيره 
مزاحمته في اليوم الثاني , وكذلك الأسواق التي تقام في كلّ أسبوع أو 
فى كل شهر مرّة إذا انَخذْ منها مقعدا كان أحقّ به فى النوبة القانية وإن 
تخلّلت بينهما يام" . 1 

وهو _كما ترى -مبنئ على استحسان ونحوه؛ ضرورة عدم 
يذخات تقر وه كيوخ الح المخفر ندين الماس جسم مين الدسن 
كوو ذلك يسا :وخصيوصاً من سق اليد 

(و4 من هنا إقيل» والقائل من عثرنا على كلامه من الأصحاب"" 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المنافع ج ؟ ص 0 ٠١؛‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) كالشيخ في المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج “ ص 77؟. والعلامة في القواعد: 
إحياء الموات / في المنافع ج دص 7 وولده في الاريضاح: إحياء الموات / في المنافع 


المنافع المشتركة / الطرق (البيع والشراء قفيها) 9 م 01788 
وإن تفاوتوا بالإطلاق والتصريح _عدا الفاضل في التذكرة ‏ : «يبطل 
حقه؛ إذ لا سبب للاختصاص». 

(و» لاريب فى أنه هو أولى4 لأصالة الاشتراك السالمة عن 
العا رضن و لين 5 استند إليه الفاضل فى التذكرة”" فى 
كرنه حو يه إلى اليل - لذنها بر امومع أ متشا وان لم يت العورد مير 
وإن نوى عدمه , هذا. 

وفي التذكرة أيضاً أنه «حيث يختصٌ الجالس بموضعه يختصٌ أيضاً 
هاعر اد على تنوه جاع الله ارضم جعائعد ووو ف الحا تليق 0ه 
وليس لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه 
أو يضيق عليه الكيل والوزن والأخذ والعطاء»'”". وتبعه عليه في 
المسالك”" , 

ولكنّ الإنصاف عدم دليل معتبر عليه على وجدٍ ينطبق على أصول 
الما ته مدمووضا عل مختاره فيها المقتضي لعدم ثبوت حقّ للسابق 
زائد على الظلم الذي ذكرناه سابقاًء وخصوصاً بعد ما ذكرناه فيمن 
اصن كيت تاذعظ وام . 

اللّهمَ إلا أن يقال : إن الدليل على ذلك صدق السبق إلى ما لا يسبق 
إليه مسلم مع كون المسبوق إليه في يده وفي قبضته وفي تصرّفه . 


(1) انظر قبل ثلاثة هوامش. 
(*) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المنافم ج ١١‏ ص 877. 


عمسم سن ب م م رأف الكلدم ا 


03015 ثم قال فيها متّصلاً بذلك : «هذا في المستوطنء أمّا المتردّد الجوّال 
58 
الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق يبطل'" حقّه إذا فارق المكان , 
وما تقدّم من أولويّة الجالس إِنْما هو مفروض في غيره»!". 
وفيه : أنّ إطلاق الخبر الذي ذكره سنداً له يقتضيه . 
وفى المسالك بعد أن ذكر ما سمعته من التذكرة قال : «هذا كلّه 
في المستوطن. أمّا الجوّال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق 
فلا إشكال في بطلان حقّه إذا فارق المكانء بل هذا خارج بنيّة 
المفارقة , فلا يدخل فى قسم ناوي العود, ولا يفتقر إلى استثناء»!" 
وقيده كلصيل قرط لله لوس مقة:وخصوضا فى عض 
اليوم ؛إذ الكلام أَنّ نيّة عوده تقوم مقام مكنه في بقاء الحقّ أو لا؟ فيجري 
فيه حينئذٍ ما يجري في غيره» نعم لا يجيء على كلام الجويني الذي 
و4 كيف كان ف«الميس للسلطان» فضلا عن غيره ان يقطع 
ذلك4 أو بعضه « كما لا يجوز إحياوّه ولا تحجيره4 بلا خلاف أجده 
عدا ما تسمعة من التذكرة ؛ وذلك لأنّ مورد القلاثة : الموات, 


)١(‏ الأو 2700 ا التشلون 
؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص ٠١0‏ (الطبعة الحجرية). 
(؛) صرّح بالحكم في المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج “ا ص 526. والمهذّب: > 


المنافع المشتركة / الطرق (إقطاعها وإحياوها وتحجيرها» 36 سس ١88‏ 
لها عاق رك السملمية: 

خلافاً لبعض العامّة : فجوّز إقطاع الإمام؛ لأنّ له يداً وتصرّفاً 
فيما يصلح المسلمين , كما أنْ له إزعاج بعض الجالسين!". 

وهو مبنيّ على أصولهم »لا أصولنا التي منها : عصمة الإمام الذي هو 
وإن كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم , إلا أنّ تصرّفه في ذلك يكون على 
القوانين الشرعيّة , نعم لو فعل كان هو القانون ن الشرعي .هذا. 

ولكن في التذكرة : «يجوز أن يقطع إنساناً الجلوس في المواضع 
المتّسعة في الشوارع . فيختصٌ بالجلوس فيه, وإذا قام عنه لم يكن * 


ونا 


د الجلوس فيه للإقطاع»”" وبه فرّق بينه وبين السابق الذي يزول ", 


لي ل 
حتّى وقت انتقاله عند واحشمال: أن ما لاوتضةرية الناذة مقن حكن 
حكم الموات للإمام يه , يدفعه : أن الطريق قد احيي طريقا وتعلّق به 
حقّ المستطرقين باجمعه وإن اتفق في بعض الازمنة عدم الضرر على 
المارّة , ولكنّ ذلك لا يجعله مواتا كما هو واضح . 

ه باب إحياء 0-0 دي لعزا ادا يه بالمراعي ع 0 
الموات / درس 0_7 اص #6 

.401- 106 روضة الطالبين: ج ؛ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / فني شرائطه جم ١‏ ص ١؟٠:‏ (الطبعة الحجرية). 


سم ع يك يي سن غو افر الكلام [ 2 5 ) 

ثمّ إن الظاهر عدم الفرق في استحقاق الاسطراق بين المسلمين 
وغيرهم من أهل الذمّة» بل لهم الانتفاع به أيضاً فيما لا يضرّ بالمارّة 
غلى نحو المسل » للسيرة المسغرةة على ذلك.. 

ولو استبق اثنان على وجدٍ تعلّق حقّهما به معاً ولم يمكن الجمع 
فالأقرب القرعة , بناءً على ما ذكرناه غير مرّة من أنّها لكلّ أمر مشكل 
لجهل به أو لغيره, ولا ريب في تحقّقه هنا بعد أن لم يكن معيّناً شرعيّاً. 

نما عن رسن الناتة من أن التسينه للإمام بحسب المصلحة من 
احوجيّة ونحوها!", واضح الضعف , وإن احتمل في المحكي عن 
حواشي الشهيد تقديم الأحوج, قال: «لأنّْ القرعة لتعيين المجهول 
عندنا إذا كان متعيّناً في نفس الأمرء وليس كذلك هنا»”". لكنّه 
كما ترى, على أَنّه ما ندري ماذا يقول مع تساويهما في الاحتياج؟! 

ولو اشترى داراً فيها زيادة من الطريق, ففي النهاية'" ومحكيّ 
السرائر'*: «إذا لم يعلم المشتري ثمّ علم بعد ذلك» لم يكن عليه شيء 
إذا لم يتميّز الطريق » فإذا تميّز وجب عليه ردّها إليه. ورجع على البائع 
بالدرك» . 

ولعلّه لمونّق ابن مسلم عن أحدهما ليه : «سألته عن رجل اشترى 


.575١ ص‎ ١١ روضة الطالبين: ج ؛ ص 4660. المجموع: ج‎ ,57١ ص‎ "١ مغني المحتاج: ج‎ )١( 
.757 نقله في جامع المقاصد: إحياء الموات / في المنافع ج لاص‎ )1( 

() النهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ؟ ص 777 -77؟. 

(؛) السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص .58١‏ 


المنافع المشتركة / الطرق (إقطاعها وإحياوها وتحجيرها/ 2 سس ١88‏ 
دارا فيها زيادة من الطريق؟ قال : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأأس»١"‏ 
وخبر عبد الله بن أبي أميّة : «سأل أبا عبد الله له : عن دار يشتريها 
يكون فيها زيادة من الطريق؟ قال :إن كان ذلك دخل عليه فيما حدّد له 
فلا بأس»”". 

وفيه : أنّ الخبر الثانى ضعيف لا جابر له , بل الظاهر تحمّق الموهن . 
وأمّا الأوّل وإن كان موقا إل أنه مخالف لما عرفت من عدم جواز تملك 
احد للطريق . 

وما سمعته من الشيخ والحلّى من عدم التمييز لا يقتضي الحل ؛ إذ 
أقصاه جهل المغصوب . وذلك لا يقتضي حلّه , فالمنّجه حينئزٍ بطلان 
البيع للجهالة . أمَا مع عدم جهالته ولكن لم يعلم بغصبه كذلك فللمشتري 
الخيار بتبعيض الصفقة . 

ويمكن حمل الخبرين المزبورين على عدم تبيّن الغصب ؛ حملا 
لفعل المسلم على الوجه الصحيح ‏ إذ يمكن كون الطريق مرفوعاً وأخذه 
بأذق أرزيانه» وممكن نوكو شينارك ولكق كام فيه زيا على المقدز 
الشرعىء بناءً على بقاء مثله على الاباحة أو أن للحاكم المصالحة عنه 

وبالجملة : لا صراحة فيهما بدخول الزيادة على الوجه الغصبي, 





)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب 4 الغرر والمجازفة ح 59 ج لاص .١15١‏ وسائل 
الشسيعة: باب !7 من أبواب عقد البيع م * ج ١١‏ ص 8/ا5. 
(1) انظر «التهذيب» فى الهامشس السابق: ح غ4 ص ,١‏ و«الوسائل»: ح غ ص .١7/9‏ 





1 
جم 


84 


ضضم م ا 222 2 شت جواهر الكلام (ج ) 


راكاكايابنا يحيو لبه اسيم لقتو رطيسم قلةا ابل بل عدنه سيا 
على الوجه المزيوو» والله العالى.: 

(وآمًا المسجد: ف4 لا إشكال ولا خلاف”"في أنّ من سبق إلى 
مكان عند كيو اح به ها دام اله »نيول مك حضيل 
الإجماع أو الضرورة عليه'", بل في المسالك”" وغيرها!»: «سواء كان 
جلوسه لصلاة, أم لمطلق العبادة, أم لتدريس العلم والافتاء... ونحو 
ذلك 

قلت : بل وإن لم يكن لشيء من ذلك» بل لنفس الجلوس فضلاً عن 
الاتتغال يامو اكر ىهم لببى لهءذلك مم مراحم المضليق غدلى نعو 
ما سمعته فى الطريق . 

وها" الصلاة مقدّمة على غيرها من العبادات كقراءة القران؟ 
وجهان , أقواهما ذلك . ولكن لم أجده في كلام أحد من الأصحاب , بل 
ولا غيره من صور التعارض المتصورة في المقام . 

وعلى كلّ حال «فلو قام مفارقا» رافعاً يده عنه بطل حقّه» 
بلااخلاف" 9و4 لا إشكال حتّى «لو عاد» وقد شغله غيره. 


اا م ل ا ل لس سم اللا سس سس للم 2 :2.22 الس سس بيس سي سس بس لسسس هس هسه 


)١(‏ كما في المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج 7 ص 76؟. 

(") كما في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المنافع ج ١9‏ ص .١١8 ١١4‏ 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات /المنافع المشتركة بج ١١‏ ص 457. 

(4) كمجمع الفائدة والبرهان: الجهاد / في الأرضين ج لاص 6١‏ وكفاية الأحكام: إحياء 
الموات /البقاع المحبوسة ج ١‏ ص .05١‏ 

(0) كما في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المنافع ج ١9‏ ص .١١6‏ 


المنافع المشتركة /التسعد (احفئة السارق)" . يسح ع ب تت ا 

«وإن قام ناويا العود»ة إليه «فإن كان رحله باقياً فيه فهو أحقٌ 
به. ولا كان مع غيره سواء» كما صرّح به الفاضل'" والشهيدان""" 
والكركي'" وغيرهم'؛ بل في جامع المقاصد : أنه المشهور. بل في 
محكيّ المبسوط نفي الخلاف فيه, قال: «فمن سبق إلى مكان في 
المسجد كان 5-5 به فإن قام وترك رحله فيه فحقه باتي.وإن حول 
دي اه تدرا نف نيد رد نم مامد 
الائمّة لياق )07 , 

بل ليس فيه نيّة العود كاللإرشاد والدروس , ففي الأوّل : «ولو قام 
ووخله قم نيو اذك ند القوه و ١‏ فاق كبروقن الداتى ورزقنا قارف 
بطل حقّه , إلا أن يكون رحله باقيا©. ا” 

بل في الروضة : «هذا الشرط -أي نيّة العود لم يذكره كثير»'". وإن 


)١(‏ تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج 4 ص 0507. إرشاد الأذهان: الجهاد / في 
الأرضين ج ١‏ ص 50١‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج ؟ ص ١7؟.‏ 

(1) الشهيد الأوّل في الدروس: المشتركات / درس 5١5‏ بج 7 ص 34 واللمعة: إحياء 
الموات / في المشتركات ص "5 ". والشهيد الثاني في الروضة: إحياء الموات / في 
المشتركات ج لاص .171١ 1٠7١‏ 

(*) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المنافع ج /اص 58. 

(؛) كالسبزواري في الكفاية: إحياء الموات /البقاع المحبوسة ج ١‏ ص .07١‏ 

(0) المصدر قبل السابق. 

(1) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج ' ص 1". 

() إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص .50٠‏ 

(8) الدروس الشرعيّة: المشتركات / درس 7١7‏ ج 7 ص 19. 

(9) الروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات ج ل/اص .١17١‏ 


ا ا وك اولقن الكادم زع 79) 
بل ريما مال إليه بعض مشايخنا'"؛ لنفي الخلاف والمرسل 
١ 1‏ المربررس في السموط العو دين بالخبر : «إذا قام أحدكم من مجلسه 
6 في المسجد فهو أحقِّ به إذا عاد إليه»'", بل والخبر السابق: «سوق 
المسلمين كمسجدهم ‏ فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل»'". 
لكن فيه أنه لا وجه لبقاء الأحمّيّة مع الإعراض عنه ؛ ضرورة 
معلوميّة اشتراك الناس فيه , وبقاء الرحل ليس تحجيراًء ونفي الخلاف 
في الفرض غير متحقق, بل لعل عكسه كذلك الل امار 
لخر بوي بل ولا للخبرين المذكورين المقتضيين ثبوت الأولويّة حتّى 
مع عدم بقاء الرحل . 
نعم , قد يقال بالحكم بها مع بقاء الرحل فى صورة الجهل بالحال 
اعتماداً على شاهد الحال الذي هو بقاء الرحل, أما مع العلم بالعدم 
فلا ريب في عدمهاء بل لو علم تردده في المجيء وعدمه لم يكن له 
عق وان كان مهي الانلاق مها تبعت :لله الى اهار له 
فلا يكون حجة . 
نعم » مقتضى إطلاق النصٌ عدم الفرق بين طول الزمان وقصره, 
لكن في المسالك عن الذكرى : تقيبده بأن لا يطول زمان المفارقة , وإلآ 


.117-١١7 ص‎ ١19 كالعاملي في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المنافع ج‎ )١( 


(؟) تقدم فى ص .1١١7‏ 


المناقع المُشتركة / المسحد (احقتة السابق): سس ص سس سح ب تت عا 


بطل حقّه إيضاًء قال:«ولا بأس .به خصوصضاً مع حضور الجماعة 
واستلزام تجنّب موضعه وجود فرجة في الصف ؛ للنهي عن ذلك”", بل 
لسكيب (ك لظ لقا وحكم بوقوءا بدت بجو بولا رامن ون 

وفيه : أنّ ذلك مجدّد اعتبار لا يقتضى سقوط الحقّ النابت بالدليل . 

نعم » قد يقال : إن المراد بِالأُحمَيَةَ تقدّمه على غيره عند التعارض , 
لا(" جواز الانتفاع بالمكان حال عدمه, فحينئذٍ يجوز لغيره الوقوف 
فيه , فإذا جاء تنحّى عنه ولو في اثناء الصلاة مع فرض عدم اقتضاء ذلك 
التصرف برحله , وإلا لم يجز له لذلك لا للأحقّيّة المزبورة . 

وفي المسالك متّصلاً بما حكيناه: «ثمٌ على تقدير سقوط حقّه 
يجوز رفع رحله إن ن استلزم شغل موضعه التصرّف فيه وتوقف تسوية 
الصفّ عليه ويضمن الرافع له إلى أن يوصله إلى صاحبه جمعاً بين 
الحقّين , مع احتمال عدم الضمان للإذن شرعاً»!». 

قلت : لا يخفى عليك ضعف الاحتمال المزبور ؛ لما ذكرناه غير مة 
من أصالة الضمان مطلقاً ؛ لقاغدة اليد وغيرها. 

بل قد يقال: إنّ سقوط أَحمَيّته لا يقتضي جواز التصرّف في ماله 
بعد أن ن كان وضعه بحقّ ولم تنحصر الصلاة في الموضع المخصوص , 
فتأمّل جيّدا. 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ج 8 ص ؟435. 
(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات / المنافع المشتركة بج ١١‏ ص 477 1714. 
(5) الأولى التعبير ب «لا عدم». 

() الهامش قبل السابق: ص 4 47. 


الطهارة / في كراهة تخصيص القبور 819/3 


يطرح الوالد أو ذو رحم على ميّته التراب » ثمّ قال : أنهاكم أن تطرحوا 
التراب على ذوي أرحامكم » فإِنّ ذلك يورث القسوة في القلب » ومن 
قسا قلبه بعد عن ربّه » (2, ولما في المعستبر7 والذكرى () من نسبته إلى 
الاأصحاب . 

ل و منها : 6 تيصيص القبور# للإجماع المحكي في صريح 
المبسوط (4» والتذكرة 2*2 وعن نهاية الإحكام () والمفاتيح ) وظاهر 
المنتبى 0 عليه » مضافا إلى قول الكاظم (عليه السلام ) في خبر أخيه : 
« ... لا يصلح البناء عليه » ولا الجلوس » ولا تطيينه » (5) . 

وخبر الحسين بن زيد عن الصادق عن ابائه (علهم السلام ) عن 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في حديث المناهي أنه « نبهى أن تجصضص 
المقاير»(١2)‏ . 


٠١ الكاني : باب من حثا على الميت .. حه ج ص 159 » تبذيب الاحكام : الطهارة / ياب‎ )١( 
. 76558 من ابواب الدفن ح١ ج؟ ص‎ 7١ وسائل الشيعة : باب‎ »”١5 نك م ص‎ 

(0) المعتير: الطهارة / دفن الميت ج ١‏ ص0١6".‏ 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص52 . 

(1) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص1817 . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص" ه . 

(1) نهاية الاحكام : الصلاة/ دفن الميت ج؟ ص584 . 

(0) مفاتيح الشرائع : الجنائ ز/ مفتاح 57١‏ ج؟ ص7١‏ . 

(8) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص117 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8؟ ح48١‏ ج١‏ ص 41١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 
4 ج١‏ ص17١3‏ » وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 855. 

)09١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص) ح4178 ج؛ ص؛ » وسائل 
الشيعة : باب 45 من ابواب الدفن ح4 ج؟ ص ./87١‏ 


ع ١‏ ا ل حاطو اهن الكادم ع ) 

ثم لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه :أنه لا خلاف في سقوط 
حقه مع عدم الرحل وإن نوى العود وكان قيامه لضرورة من تجديد 
طهارة إو» نحوها. 

لكن ين المتن: «قيل: إن قام لتجديد طهارة او ازالة نجاسة 
وما اشبهه لم يبطل حقه» ولكن لم نعرف القائل ممّن تقدّمه. نعم 
هو للفاضل فى التذكرة'" والشافعى فى أحد قوليه”"؛ لاطلاق الخبر 
السابق الذى لا جابر له فيه , بل الموهن متحقق . 

أن إذاكاق قرام لقيو فبرور ةفلز ريب ولاشلان لأف سفوا 
حتف لكووق الا لكوتسحة إلى النقيوو مقر وسوة الفااتد فيه 
قال ؛«روفرقوأ نيه ويخ مقاغد الأسواق :بان غرضن المعاملة يختلن 
باختلاف المقاعد , والصلاة فى بقاع المسجد لا تختلف»!© نم نظر فيه 
ب «منع عدم اختلاف بقاع المسجد فى الفضيلة ؛ لأنّ ثواب الصلاة فى 
الصف الأوّل أكثر ‏ وقد يألف الإنسان بقعة من المسجد ويتضرّر بفواتها 
كف يورتو اك المتعا ميس افا 

تإلضج لمحن غلن كف ماتققه يعم ما عر نك يننا ها من ا أخجد 


)١(‏ نذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص 0 ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

)0( روضة الطالبين: ج 4 ص 07غ., مغني المحتاج: ج ١‏ ص 771١-3770‏ 

(؟) نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المنافعم ج ١9‏ ص .١١14-١١8‏ 
(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات /المنافع المشتركة ج ١١‏ ص 1715. 

(0) المصدر السابق. 


النتافخ التشدركة /المسحد (احقية الشابق)» .مت ان ا 


أصحابنا لم يقل بذلك _فضلاً عن أن يكون هو المشهور كما هو مقتضى 
كلامه ‏ حتى يحتاج إلى الفرق المزبور . والنظر المذكور_مع أن فيه 
ما فيه إِنّما ذكر ذلك الجويني كما عرفت الكلام فيه سابقاً. 

وكذا الكلام في قوله متّصلاً بما سمعت : «وظاهر الأصحاب عدم 
الفرق هنا بين من يألف بقعة ليقرأ عليه القرآن ويتعلّم من الفقه ونحو 
ذلك وغيره ؛ لعموم قوله تعالى : (سواء العاكف فيه والباد)'". وفرّق 
بعضهم فأوجب أولويّة المذكورين _كمقاعد الأسواق ‏ خصوصاً في 
الجوامع الكبيرة ؛ لأنّ له غرضاً في ذلك الموضع ليألفه الناس»'" فإنّه 
لم نجد الفرق المزبور لأحد من أصحابناء وإِنّما هو لبعض الشافعيّة”" 
الذي تانيب اولي الاعتبارا نه المويورة. 

وأغرب من ذلك قوله متّصلاً بما سمعت : «وإن كان قيامه لضرورة 
لتجد يد“ طهارة أو إزالة نجاسة وقضاء حاجة ففي بطلان حقّه وجهان, 
أجدهما : وهو الذي قطع به المصنّف _عدم البطلان لمكان الضرورة, 
واحتجٌ له في التذكرة بقول النبيّ تَييْةُ : (إذا قام ...)0 إلى آخرهء وقول 


.,”0 سورة الحج: الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر «مسالك الأفهام» المتقدّم انفا. 

(؟) روضة الطالبين: ج 4غ ص 407. مغني المحتاج: ج ١‏ ص 507١‏ الحاوي الكبير: ج ٠‏ 
ص 93غ4. الوجيز: ص .١917‏ 

(؛) في المصادر بدلها: كتجديد. 

(0) تقدّم في ص ١75‏ . 


امير الموسيق 14 سوقم" إلى اخرءء 
2-15 «ويشكل مع قطع النظر عن السند بأنّه أعمّ من المدّعى وأنتم 
7 لا تقولون به على العموم . والمخصّص لهما مع عدم الضرورة مخصّصص 
معها . والوجه الثاني : بطلان حقّه ؛ لحصول المفارقة»7". 
إذ هو _كما ترى -نسب إلى المصنّف الأوّل وصريح كلامه خلافه. 
بل قد عرفت أنه لم نعرفه قولاً لأحد من أصحابنا. ومنه يعلم ما في 
قوله : «وجهان» المشعر بالتردد. 
ثمّ إنّ ظاهر الأصحاب عدم الفرق في بطلان الحقّ مع عدم الرحل 
بمفارقة المكان للعذر بين كونه قبل الصلاة أو في أثنائها. لكن في 
الدروس : الفرق فحكم ببقاء الأولويّة في الثاني إلآ أن يجد مكاناً 
مساويآً للأوّل أو أولى منه. وسقوطها في الأُوّل محتجّاً بأنُها صلاة 
واحدة فلا يمنع من إتمامها"". 
وفيه : أن حقه تابع لاستقراره بعد فرض عدم الرحلء وإتمامها 
لا يتوقّف على مكان الشروع , وفرض كونه أقرب للعود لا يقتضي بقاء 
الأولويّة المزبورة وإن أَدّى ذلك إلى بطلان صلاته »كما هو واضح . 
ثمٌ إن ظاهر الأصحاب هنا بيان حكم المفارقة مع بقاء الرحل الذي 
١‏ تقده في ص .١١71‏ 


(1؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / المنافع المشتركة بجع ١١‏ ص 474 8170. 


النتاقع المكتركة /المصهد راحكة الشارق )ا محسمسم ‏ ت ‏ /81؟ 


قيل : «إنه عن افيه وإن قل»7". 

ما السبق بذلك فهل يوجب الأحقّيّة أو لابدّ من وصوله إليه 
نفسه واستقراره عليه؟ قد يظهر الثانى من المحكى عن الشهيد , فإنه 
حك عن الفاضل فى التحرير فى كتاب الصلة أنه له محل الأولو ب 
بالرحل في المسجد , وجمع بين ذلك وبين كلامه هنا : بحمل الأُوّل على 
قاام رجادين غير انعتر عليه وكتلؤية متا على الاتبتتر ره 
الخروج بعد ذلك!". 

ولعل مراده من الاستقرار مطلق الكون ؛ ضرورة عدم مدخليّته في 
ثبوت الأحقّيّة مع الوصول إليه . 

وقد يقال: بتحقّق السبق بمثل ذلك عرفاً وإن لم يصل إليه, 
اكديعر قاداوالاضن فده حصوف عد ظيور كلمات ل ميناب 
فى الثانى . 
لكو ليقن غلياك نواه على نا حتفا مسا ها فى الطررو. يد 
عدم ثبوت الأحقّيّة يبقاء المتاع إذا كان نر بيت كسما المكث 
فى المكان التصرّف فيه . نعم لو كان كبيراً مشغلاً للمكان مثلاً انّجه 
وجرت لامعاب انعرمة التصوك يمال القيو لات وضعد يفيد أحقيّة 
فى المكان نحو التحجير وإن كان جملة من العبارات توهم ذلك». لكن 
000000" 


.01١ ص‎ ١ كفاية الأحكام: إحياء الموات /البقاع المحبوسة ج‎ )١( 


امم ا ا بيجت و أن الكادم (ج 9؟) 


وعئيه لالآر بع بن القعر والكيرينه دق الج ابعل 
لا غيره كالتربة ونحوها . 

(و» بذلك يظهر لك النظر في بعض كلمات بعض كما أنه طهر لك 
انها #كرتا ءابا ف الاستيات للجلوس للببع منلا في الطريق مع 
عدم الضرر بالمادة الوجه فيما لو استبق اثنان» هنا مثلاً إلى موضع 

بن اسهد الترائيا» لو عار ب سراد 17 ]2 الحكم فيهما 
متّحد «إن أمكن الاجتماع جازء وإن : تعاسرا أقرع بينهما» فلاحظ 
507 

وما المدارس والربط» جمع رباط ككتاب وكتب «فمن سكن 
بيتأ» منها مثلاًإممّن له السكنى» بأن كان متّصفاً بالوصف المعتبر في 
الالتحفاق #إقااقى اسلدراح بكرن متعياد بالقلم فى الستدرية: أر 
بحسب الشرط بأن تكون موقوفة على قبيل مخصوص أو نوع من العلم 
يتصف به الساكن, وحينئزٍ «فهو أحقّ به4 بمعنى عدم جواز إزعاج 
احد اويل كلاف اعدو فيه" لاله أحو السسعترئ اذ لك فا زفاح 
ظلم قبيح عقلاً ونقلاً إوإن تطاولت المدّة, ما لم يشترط الواقف أمدأً 
فيلزمه الخروج عند انقضائه» بلا فصل وإن لم يؤّمر به . 

نعم » في الدروس : «ويحتمل في المدرسة ودار القرآن الإزعاج إذا 


تم غرضه من ذلك, ويقوى الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم والقرآن 





.58 يظهر الإجماع من مفاتيح الشرائع: مفتاح /8101 بج 7 ص‎ )١( 


المنافع المشتركة / المدارس والربط (أحقيّة الساكن المنّصف بالوصف المعتبر) 


وإن لم يشترطهما الواقف؛ لأنّ موضوع المدرسة ذلكء آمَا الربط 
فلا غرض فيه . فيجو ز الدوام فيه»'". 

وفيه : أنه إن خرج عن الموضوع بتمام الغرض أزعج قطعاً. وإلٌ 
فلا وجه للاحتمالء بل ولا لما قوّاه فيه ؛ ضرورة أنه إن لم يشترطها 
ولكن كانت هى المنفعة المقصودة فالمتّجه حينئذٍ عدم معارضة لأهلها 
كما سمعته في الطريق والمسجد عرولا كان الناس فيها عسوا ١‏ 

نعم , احتمل في التحرير جواز الإزعاج مع طول المكث على وجدٍ 
يكون كالملك؛, قال : «ولو طال الاستيطان على هذه الانتفاعات 
المشتركة وصار كالملك الذي يبطل به أثر الاشتراك ففي الإزعاج 
إشكال»'". 

وفيه : أنّهِ لا إشكال مع فرض منافاة مصلحة الوقف, أمّا مع عدمها 


١9 





لوجود ما يحترز به عن ذلك فالمتجه عدم جواز الإزعاج . 

ومنه يعلم ما في جامع المقاصد قال : «ولو أدّى طول المدّة إلى 
التباس الحال ؛ بحيث يمكن لو ادّعى الملك أن يلتبس على الناس عدم 
صحّة دعواه احتمل جواز الإزعاج أيضاً؛ لأُنّه مضرٌ بالوقف»'" (و» 
على كلّ حال فهو أمر آخر . 

نعم «لو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم» مثلاً «فأهمل الزم 


,/7ل١‎ 01 الدروسن الشرعية: المشتركات / درس 31 اص‎ )١( 
.00 5 تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج ؛ ص‎ )١( 
.٠١ جامع المقاصد: إحياء الموات / في المنافع ج لاص‎ )5( 





اتح م تح جو لفل الكادم (ع5) 


الخروج» إن لم يخرج بنفسه بلا خلاف ولا إشكال ؛ إذ «الوقوف على 
حسب ما يقفها أهلها»'" المقتضي لعدم جواز سكنى المفروض «وإن”" 
استمرٌ على الشرط لم يجز إزعاجه4 لكونه حينئذٍ من المستحقّ. 

وكيف كان, ففي التذكرة : «ولا يبطل حقّه بالخروج لحاجة كشراء 
تأكول أو مشتووب ا وو أواقضاك حابحة وها أشيه للنهه ول وادعة 
تخليف أحد في الموضع عء ولا أن يترك متاعه فيه ؛ لأَنّه قد لا يجد غيره 
وقد لا يأمن على متاعه سواه»”". ونحوه في المسالك!* وبعض 
أتباعها" مع زيادة لفظ «قطعاً» فيها . 

لكن ستسمع من الكركي نوع تردّد فيما يقرب منه, ولعلّه لإمكان 
منع صدق كونه في بده وقبضته مع فرض عدم دخل له فيه , ولأنّ منافع 
الوقف العاء لا تستحقِّ إلا بالاستيفاء إذا لم يكن بإجارة من حاكم مثلاًء 
فالساكن حيئئذٍ ليس له إلا حقّ الاستيفاء التدريجى ؛ بمعنى عدم 
مزاجية اكير له يو فى اللحقيقة سيدق البعرد تانق ,على بير إلا اله 
حصل له حقّ بالسبق على وجدٍ يثبت له حقّ الاستيفاء المستقبل وإن 





)010( الكافي: الوصايا / باب ما يجوز من الوقف ح 4ج لاص 7", وسائل الشيعة: انظر 
باب " من كتاب الوقوف ج 65 ص 70 .١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: فإن. 

(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص ٠١1‏ (الطبعة الحجرية). 

(؛) مسالك الأفهام: إحياء الموات /المنافع المشتركة ج ١١‏ ص 177. 

(0) ككفاية الأحكام: إحياء الموات /البقاع المحبوسة ج ١‏ ص 017. ومفاتيح الشرائع: 


المنافع المشتركة / المدارس والربط (أحقيّة الساكن المنّصف بالوصف المعتبر) 
لم يكن له رحل , وإلا لنبت ذلك في المسجد والطريق . فإِنَّ الجميع من 
واد واحد من حيث الدليل . 

اللّهمّ إلا أن يقال : بمالاحظة ذلك للواقف , وفيه تأمّل أو منع 7" 
يقال : باختلاف أفراد المسبوق إليه بالسبق عرفاً . ففي المدارس مثلاً 
يصدق نه فى يده وفى قبضته نحو باقى الأعيان الموقوفة كالكتاب 


١.١ 





ونحوه. فإنْه إذا كان في يد شخص لا يستحقّه آخر بمجرّد وضعه من 
بد المي كلاف السجد لطبي 

ولكن لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه تهجّس. وإلآً فالموافق لما عليه 
سيرة الناس وعملهم في جميع الأعصار أن المدرسة والرباط ونحوهما 
د اذا ليشار الراقك كتنتةشاضة وعالا مخصرها . ا ديعل 
بحاله كالمسجد في جواز الانتفاع , وأنّه أحقّ من غيره في استيفاء 
المنفعة المشتركة بينه وبين غيره بالسبق على الوجه الذي ذكرناه, 
والمنفعة المقصودة للواقف الملاحظة لا على جهة الشرطيّة فائدتها 
الترجيح عند المعارضة, لا عدم جواز الانتفاع بغيرها مع عدم 
المعاوضة. 

وحينئزٍ فقد يقال : إِنّهِ بعد أن كان المتعارف في العمل ذلك يمكن أن 
بكرن الو افق دوس قاد ازيرناط مكون مقس دهز الهج نعو الد قنك 
مسجداً الذي قد ورد فيه أنّه «بيت الله)”" وأنّه «منزل للغرباء 


)001( وسائل الشيعة: باب #ادية أبتوانك أحكام المساجد ح 6 وباب ٠امنهااح‏ ١اج‏ 0 
ص ١44‏ و197, بحار الأنوار: ذيل س ؛ ج 717 ص 3757177 577. 


7 وبيس ب د ا تج لخو [فر اكلام عونق 
والضعفاء»”" ونحو ذلك ممّا هو راجع إلى الشرع لا مدخليّة للواقف في 
ملاحظته . 

بل قد يحتمل أنّ ذلك إذن شرعيّة باعتبار خروج المال عن 
بد الواقف لا على جهة خاصّة, فصار أمره إلى الشرع الذي مقتضاه 
ها زفت ظ 
وكون المراد من المسجد بيتاً للعبادة مثلاً ‏ بخلاف المدرسة ؛ فإِنَ 
المراد فيها السكنى -غير مجدٍ ؛ ضرورة أنّ التشاغل بها لا يقتضي ثبوت 
الحقّ له في مستقبل الزمان وفي حال عدم قابليّته لها. نعم لا يبعد 
إلحاق المفارقة لها في الأزمنة التي لا تنافي صدق التشاغل فيها بها . 
ولو للسيرة المستمرّة على ذلك , فكل ما لا يكون كذلك سقط حقه 
حينئذٍ . كما يشهد له ما تسمعه منهم في صورة المفارقة . والله العالم . 

(و» كيف كان, ف «لمه4 أي السابق المستحقّ «أن يمنع من 
يساكنه ما دام متضفا مايه عع النكتى» إذاكابت العادة أر 
الشرط من الواقف يقتضي انفراد الواحدء أمّا لو فرض كون البيت 
الواحد معدا لجماعة _باشتراط الواقف أو باقتضاء العادة لم يجز للأحد 
منع غيره, إلا أن يبلغ العدد النصاب فلهم حينئذٍ منع الزائد . والله العالم . 

(ولو فارق* الساكن المسكن على وجه خارج عمّا عرفته من 


)١(‏ يستفاد كونه مأوى للغرباء والضعفاء من صدر خبر الثمالي. انظر الكافي: النكاح / باب أن 
اومن كدو دوين اح )ا حرحة بع الاي ا 








المنافع المشتركة / المدارس والربط (لو فارق الساكن المسكن) نت ١8#‏ 


الأمور الضروريّة للساكن: بل كان «لعذر» وغرض ناوياً للعود إليه * 
كسفر لزيادة مثلاً «قيل» ولم نعرف القائل ممّن تقدّمه : هو أولى عند 3 
العود» وإن لم يكن له فيه رحل ؛ لصدق كونه سابقاً» وأنَ ما سبق إليه 
فى بده وفى قفبضته . 

(و» لكن «فيه تردد» : ممّا عرفت, وممّا ستعرف, لا لصدق 
المفارقة التي هي ليست عنواناً في شيء من الأدلة . 

(ولعل الأقرب سقوط الأولويّة» التي مقتضى الأصل عدمها في 
مثل الفرض» بل في القراعداا؟ ورنا رشيانا7 :لعي ناكل 8 
الروضة : نسبته إلى الأكثر”". 

لكن في التذكرة : «ولو فارق لعذر أيّاماً قليلة فهو أحقّ إذا عاد ؛ 
لذن النه وراد طالت غيبته بطل حقّه»!©, واستحسنه في المسالك!6, 
وتذامق نوات ظ 

بل قد هر من النيد ةضوم الاق مظنو © 

وفي جامع المقاصد : «والظاهر أنّ مفارقته من غير أن يبقى رحله 


.؟1١ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج ؟ ص‎ )١( 

56١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات ج لاص .18١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص ٠١5‏ (الطبعة الحجرية). 
(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات / المنافع المشتركة ج ١١‏ ص 77]. 

(1) تقدّم المصدر انفا. 

() اللمعة الدمشقيّة: إحياء الموات / في المشتركات ص 117. 


ليد جواهرالكلام (ج4) 





ونحوه خبر القاسم بن عبيد المروي عن معاني الأخبار رفعه عن النبي 
( صلى الله عليه واله ) انه « نهى عن تقصيص القبور,ء قال :- وهو 
التحصيص )0( , 

قرم تشعو افا رايخ القدّاح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 
«قال أمير المؤمنين (عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلَى الله عليه 
واله ) قٍِ هدم القبور وكسسر الفبيور) 59 وقد سبق في حديث آخر: 
« ...لا تدع صورة إلا محوتها» ولا قبراً إلا سوّيته ... »7" وكذا قول 
الصادق ( عليه السلام ) : « كل ما جعل على القبرمن غير تراب القبر فهو 
لل الت 

وقضيّة ما سمعت عدم الفرق بين التجصيص ابتداءً أو بعد الاندارس ع 
إلا أنه حكي عن جاعة منهم المصئّف *) والشهيد(7) وامحقق الغافي 20 عن 
الشيخ ذلك » فكره الثاني دون الأول » ومال إليه جماعة( ؛ جمعاً بين ما 


)١(‏ معاني الاخبار: باب معنى المحاقلة والمزابنة والعرايا ص74" » وسائل الشيعة : باب 14 من 
ابواب الدفن حه ج؟ ص ./1٠١١‏ 

(؟) الكافي : باب تزويق البيوت ح١١‏ ج” ص88 » وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب الدفن 
حا ج؟ ص .87١‏ 

(9) تقدم في ص5١"‏ س١‏ 7. 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ح5/اه ج١‏ ص 184 » وسائل الشيعة : باب 
5” من ابواب الدفن ح” ج" ص8554. 

(5) المعتير: الطهارة / دفن ا ميت ج١‏ ص 5٠م‏ 

(5) ذ كرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص/5 . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص45 . 

(+) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص44 4 » والكاشاني في 


سسهه 


سي ع يت ع ل رض قافن اكلام رج 15) 


مسقط لأولويّته , ولو قصر الزمان جدًاً -كما لو خرج لغرض لا ينفك عن 
ولمعا وله يخرج في العادة عن كونه ساكناً -ففي بقاء حقّه قوّة»!". 

وعن تعليق الإرشاد _له أيضاً_فيما إذا لم يبق رحله وقصر الزمان 
وجهان'". 

وعن التحرير: «لا إشكال'" فى بقاء حقّه حيث فارق لعذر»©, 
ونحوه عن الكفاية”. ش 

وق الفروس #ززاق :فا رزق ستاكق المدوسة والرباطعاقنفية اوح 
والح امعد وقان: مالك زأند سواه حجري مشر قلات 
وقاؤة اك قضنوة !المدةدوةق ما إذاطالت تل هة بالمتتحتين وقاذة 
إن خرج لضرورة كطلب مأربة مهمّة وإن طالت المدّة, وبقاوه إن بقي 
رحله وخادمه , والأقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر»0". 

وقد يشكل : بان الناظر ليس له إخراج المستحقّ اقتراحاء فرايه 
فرع الاستحقاق وعدمه, نعم لو فوّض إليه الأمر مطلقا فلا إشكال . 

ما إذا أبقى رحله ففي القواعد اللإشكال فيه!", قيل : «من أنه وضع 


.]١ جامع المقاصد: إحياء الموات / في المنافم ج /اص‎ )١( 
.5١06 حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص‎ )1( 

(؟) الصحيح بدل «لا إشكال»: «الإشكال» إذ هو المطابق للنقل وللمصادر. 
(؛) تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المنافع ج 4 ص 5 50. 

(0) كفاية الأحكاء: إحياء الموات /البقاع المحبوسة ج ١‏ ص 0517. 

(1) الدروس الشرعيّة: المشتركات / درس 5١*‏ ج 7اص 7١‏ 

(1) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المنافم ج ؟ ص ١7؟.‏ 


المنافع المشتركة / المدارس والربط (لو فارق الساكن المسكن) + د ١88‏ م 


ع ع 3 اين 
بحقّ سابق اقتضى الاولويّة على غيره فلا يزالء. ومن ان المدرسة مو 
للسكنى لا لوضع الرحل . وَإِنْما جاز وضعه تبعا لها وقد زالت فيزول 
التابع»!". 

ورده الكركي بان «المتنازع فيه هو زوال السكنى بالخروج مخ بقاء 
الرحل . ومن خرج عن بيت مع بقاء متاعه فيه لغرض لا يخرج عن كونه 
ساكنا فيه عاد" . 

ومن هنا قال فى جامع المقاصد : «الأقرب بقاء الحقّ إن لم تطل 
المدة بحيث يؤدى إلى التعطيل»”", ونحوه عن تعليقه على الارشاد !“ا 
وحواشي الشهيد', وفي الروضة : «الأقوى أنّه مع بقاء الرحل وقصر 
المدّة لا يبطل حقه . وبدون الرحل يبطل إلا أن بقصر الزمان بحيث 
لا يخرج عن الإقامة عر فا»". 

هذا كله في المفارقة لعذرء أمّا إذا كانت لغير عذر فظاهر 
المتن وغيره" بطلان حقه مطلقاء بل هو صريح المسالك 
)١(‏ إيضاح الفوائد: إحياء الموات / في المنافع ج ١‏ ص ١5١‏ (بتصرّف). وأورده بلفظه في 

جامع المقاصد: (انظر الهامش اللاحق). 

(؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المنافع ج لاص .]١‏ 
(؟) المصدر السابق. 
(؛) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص .5"١0‏ 
(0) الحاشية النجّاريّة (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 558. 
(1) الروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات ج /اص .18١‏ 


(0) كإرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص .560١‏ 
(8) مسالك الأفهام: إحياء الموات / المنافع المشتركة ج ١١‏ ص 1737. 


ممم مالكلا ةا 
والروضة'" وغيرهما”". بل في الكفاية : أنه الأشهر!”" 

قلت : قد ذكرنا ما يظهر لك منه ما فى كثير من هذه الكلمات وغيرها 
التسع عد صنق الخال حدع فى 13اق الكعه نامر ين 
عدم ثبوت حقّ للسابق إلا على معنى عدم مزاحمة الغير في استيفائه 
على الوجه الذي ذكرناه . 

قا يدل امس جوم لجست رلنا لا بورك لاا 
ولا غير ذلك ممّا يجري على الحقوق الماليّة . وإنما هو طريق شرعي 
لحبس المكان ؛ باعتبار حرمة التصرّف فيه للغير مع فرض عدم 
المعارضة لذي المنفعة المقصودة؛ ونحوه جار فى المدارس والربط 
أبتا ها ف يلو النعظ و القتانى لفتريدى الو افليووير ا لين الخد 
ا 050000 

والأصل في ذلك : عدم أدلة شرعيّة يتّضح منها الحال؛ إذ ليس إلا 
النصوص التي هي غير جامعة لشرائط الحجّيّة ‏ حتى الجبر بشهرة 
وتعوها اق معال العرة : لنا عر هد من الالنتكال الا ضط ات 

ومن جنا لأتويعه ادفوي الدهودا نا الع جهن د 
لم يعلم كون الحقّ الثابت ممّا يستصحب أو لا؛إذ من المحتمل كونه 
ماد كنا 


الرمضة ايد : أحياء وات في المشتركات ج لام .186١- ١/49‏ 
(؟) كفاية 0 إحياء 935 / البقاع المحبوسة ج ١‏ ص 077. 


اعناء المواك 7 المكاذق الظاهرة. تحسم ع 111/1 

وكلمات الأصحاب وإن اشتملت على التعبير به أيضاً إلا أنّها أيضاً 
غير منقّحة بالنسبة إلى ذلك, كعدم تنقيحها في مفروض المسألة الذي 
جزموا بسقوط الحقٍّ بالمفارقة لغير عذر وإن قصر الزمان بل ومعه إلا 
من سمعت _مع صدق السكنى العرفيّة التي يمكن أن يكون بناؤها على 
التسامح ومعاملة الوقف معاملة الملك, وكذا كلامهم مع الرحل, 
فلا مناص حينئذ إلا ما ذكرناه, واللّه العالم والهادي . 


(الطرف الرابع» 
إفى المعادن» 
جمع معدن, وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الصلاة'", وقيل : «إن 
المجتمع من كلمات"" الفقهاء واللغويّين : هو ما استخرج من الأرض 
ممّا كانت أصله واشتمل على خصوصيّة يعظم الانتفاع بها»”” 
وإليه يرجع ما في المسالك من أَنّها «هي البقاع التي أودعها الله شيئاً ١‏ 
فخ النعو اه المطلوية 1 0 
0 لاي منها ووهي التي لا تفتقر إلى 





...14١ في ج 48 ص‎ )١( 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: كلام. 

(؟) مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المعادن ج ١19‏ ص .١719‏ 
(؛) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن ج ١١‏ ص /15. 


اح حي .لجو اهن الكادم 21 +19) 


إظهار» بمعنى عدم احتياج الوصول إليها إلى مؤونة 9 كالملح والنفط 
والقار» والكبريت والموميا والكحل والبرام وغيرها ممّا هي ظاهرة 
بلاعمل وإنّما السعي والعمل لأخذه «لا تملك بالإحياء» معدناً؛ لعدم 
تصورة بعد أن كان هو الحفر ونحوه لإظهاره كما ستعرفه في المعادن:. 
الباطنة والفرض هنا ظهوره. ش 

عم لو أراد إحياءها داراً مثلاً أو غيرها ممّا لا ينافى كونها معدناً 
امكو القول بسكي وواكد حيط و الى يكن إنسمانيا على بخلؤقة وار 
لإطلاقهم عدم إحيائها ء ولكن لم أجد ذلك محرّراً في كلامهم . 

(و» عليه ف 9لا يختص بها المحجر'"4 الذي هو الشارع في 
الإحياء الذي عرفت انتفاءه . 

(وفى جواز إقطاع السلطان المعادن» المزبورة «والمياه 
تردد» : 

من عموم ولايته المستفادة من قوله تعالى : «أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» !"ا وغيره» وكونها من الأنفال في خبر إسحاق بن عمّار المروي 
عن تفسير علىّ بن إبراهيم : «سألت أبا عبد الله ل عن الأنفال؟ فقال : 
هي التي خربت إلى أن قال : _والمعادن منها ...". وفي المرسل عن 


)١(‏ في نسخة الشرائع: الحجر. 
(؟) سورة الأحزاب: الآية 3. 
(؟) تفسير القمّي: ذيل الآية ١‏ من سورة الأنفال ج ١‏ ص 05؟. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 


المعادن الظاهرة / إقطاع الغلطاةق لها تسح سس نا م حي 7ب 1141 


الصادق هه" : «أنه سئل عن الأتفال؟ فقال: متها المعادن ”* 
والاجام ...6 الحديث . و«الناس مسلظويق على أموالهم»!”" ل 00 
بعد ما في بعض نصوص الأنفال : «أنّ ما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث 
ات « وكذلك الإمام بعده)»!2'. 

ومن أنّ مورد الاقطاع : الموات باعتبار كونه كالتحجير ‏ وقد عرفت 
أنه لا تندرج فيه المعادن, ولو لما ستسمع من أنّ المشهور كون الناس 
فيها شَرَّعاء فلا وجه لإقطاعها حينئذز . 

وعن حنان”* قال : «استقطعت رسول الله يَيْيْةُ معدناً من الملح 
بمازن” فأقطعنيه , فقلت : يا رسول الله إِنّهِ بمنزلة الماء الْعدّء ‏ يعني 
أنها + تنقطع ل تحتاج إل عمل -فقال وسو ل الله 2 : فلا اذن»”". 

لكن ف المسالك : «هذه الرواية على تقدير صحتها محتملة 








)١(‏ هناك خبران أحدهما عن الصادق ها ولفظه مقارب لما في المتن, والآخر عن الباقر هه 
ولفظه مطابق لما في المتن. 

(8) تفسير الكاس :سورة الألقاليت أو الام #هن :88و44 وسائل العينة: (الهانشن قبل 
السابق: ح ”7 ص ”7ه و051). 

() تقدّم فى ص 5 0. 

)0( وسائل الشيعة: باب .مق أبوات الأنفال ح ١و١٠و؟١اجس‏ ؤأص00675و051و0507. 

(0) فى أكثر المصادر: «أبيض بن حمال» نعم ورد كما في المتن في التذكرة. وفي المسالك: 
حا 

(1) فى أكثر المصادر بدلها: بمارب. 

() السنن الكبرى (للنسائي): م 61776 61/817 اي “ا ص 408 تلخيص الحبير: ح ١077‏ 
اج "اص 2,11 تاريخ بغداد: ج غ١ا‏ ص 06 تاريخ دمشق: ج 14 ص ,10١‏ المغني (لابن 
قدامة): ج 1ص ,101-١016‏ الشرم الكبير: ج 1 ص .١10060‏ 


ب ا ا اا عزو | قزر الكلام (ج 2) 


للقولين , لكنّها قد تشكل على أصول أصحابنا ؛ لتغيبر رأيه في الحكم 

بسبب اختلاف النظر في المعدن , وهي نظير ما روي عنه ييا :(لو بلغني 

دتما اق نه لم1 بعنى النظر بن الحارث لمّا بلغه أبيات 
أخته ترثيه بهاء والجواب عنهما 00 

فلت : لعلّه هو من تغيّر الحكمة التي يدور معها الحكم الشرعي .كما 

نه قد يجاب عن رواية المقام : بأنَ ظاهر استقطاع السائل كون المعدن 

1 مواتاً يحتاج إلى إحياء» فلمّا أظهر للنبي يَْيْهُ كون المعدن ظاهراً حيّاً 

ا 

٠‏ منع من إقطاعه, فلا دلالة فيها حينئذ إلا على منع إقطاع الظاهرة منها 

التى هي محل البحث ؛إذ لاكلام في جواز إقطاع الباطنة كما ستعرفه . 

وبالجملة : هذه المسألة كنظائرها المذكورة في هذا الكتاب قد 

ذكرها العامّة بناءً على أصولهم في أمّتهم الذين يجوز عليهم -إن 

لم يكن قد وقع منهم _كل قبيح ؛ لأنّ الأحكام الصادرة منهم عن اجتهاد 

ورا غير 3لكان الأمور'الفا بيده كنا لا ينقن عنلن من له أدتتتى 

خبرة بأحوالهم , بخلاف الإمام كذ عندنا الذي لا ينطق عن الهوى وإن 

هو إلا وحي يوحى , ولاطّلاعه على المصالح الواقعيّة وكونه معصوماً 

عن ترك الأولى -فضلاً عن غيره _صار أولى من المؤمنين بأنفسهم . 





)0 06 الابن 0 ا .١ 75 ١‏ بلاغات النساء: ص ١84‏ 180., 
ص ١غ42.‏ 0 ا ١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / المنافع المشتركة بج ١١‏ ص 159. 





المغاةن الظاهرة /لى تسابق النها انثا مسعسسم ع حت من ١41‏ 
فالمتّحه كد سقو ط هذا لضت #طرورة ازاله الشعل وإن لم يسم 
إقطاعا عرفا . 

نعم , لا يجوز ذلك ونحوه ممّا هو متوقف على المصالح الواقعيّة 
للنائب العام ؛ لعدم عموم لنيابته على وجِدٍ يشمل مثل ذلك ممّا هو مبنىّ 


من خواصٌ الإمامة لا يندرج في إطلاق ما دل'" على نيابة الغيبة 
المنصرف إلى ما كان منطبقاً على الموازين الشرعيّة الظاهرة , كالقضاء 
والولاية على الأطفال ونحو ذلك ء لا نحو الفرض . 

«وكذا» التردّد إفي» جواز إاختصاص» السلطان «المقطع 
بها 4 : مما سمعت من كونه أولى وغيره» ومن أَنّ الناس فيها شرع سواء , 
ولكن قد عرفت تحقيق الحال . 

(و» كيف كان, فكلّ ومن سبق إليها فله أخذ حاجته» 
بلا خلاف" ولا إشكال. 

بل «ولو تسابق اثنان» مثلاً إفالسابق أولى» بلاخلاف: 2 
ولا إشكال ؛ لعموم :«من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو أحق به»!؟ 5-6 
ولغيره ممّا تقتضيه من حرمة الظلم ونحوه بعد أن كان الشيء مشتركاً 
بين الجميع وسبق إليه أحدهم , فيأخذ حينئذٍ بغيته وإن زاد على ما يعتاد 


ع6 


.١1١ من أبواب صفات القاضي ح 1 ج ا؟ ص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
(؟) تأتى المصادر خلال البحث.‎ 
. 8١5 تقدّم في ص‎ )5( 


ب جحي ب ا 1 | الكلام (ج ) 


لمثله , وفاقاً للفاضل'" والشهيدين”" والكركي”" ومحكيّ المبسوط”" 
وغيرهم”*, خلافاً للمحكي عن بعض فلا يجوز له إلا ما يعتاد لمثله", 
ولاريب فى ضعفه ؛ لاطلاق الأحقيّة . 

لكن فى المسالك #«وعليه فلى أراد ألؤياد8 على .ما يفيه د 
السبق ففى إجابته وجهان : من تحقّق الأولويّة بالسبق, ومن أنّ عكوف 
غيره شد اوري في الجملة, والأصحّ الأوّل»”". 

وفيه : أنّ ما ذكره من الوجه الأوّل لا يوافق ما فرضه, ومنه يعلم 
ما في قوله : «الأصح» . 

والأولى من ذلك ما ذكرناه إلا مع وصول الأمر إلى حدّ المضارٌة 
بالغير , ولعلّه إلى ذلك يرجع ما في جامع المقاصد : من التقييد بما إذا 
لم يصر مقيماً 


/ تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج 4 ص 447. تذكرة الفقهاء: إحياء الموات‎ )١1( 
(الطبعة الحجرية).‎ 1١” ص‎ ١ في المعادن ج‎ 

(1) الشهيد الأول في الدروس: المشتركات / درس 5١7”‏ بج ”ا ص 17. والشهيد الثاني في 
الروضة: إحياء الموات / في المشتركات ج لاص 188. 

(5) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المعادن ج لاص 44. 

(؛) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ٠‏ ص 710. 

(0) كالسبزواري في الكفاية: إحياء الموات / في المعادن ج ١‏ ص 016. 

(1) السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص ”587 الجامع للشرائع: باب إحياء الموات 
ص 6/ا". 

(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن ج ١١‏ ص 459 .44١‏ 

() جامع المقاصد: إحياء الموات / في المعادن ج لاص 614. 


المعادن الظاهرة / لو تسابق إليها اثنان 7 سم 1888 


كما أن مرجع قول بعض الأصحاب : أخذ بغيته وحاجته ونحوهما!" 
إلى شيء واحد . وهو جواز الأخذ ولو زائداً على الحاجة ما لم تحصل 
المضارّة , والله العالم . 

«و» كيف كانء فلمو توافيا4 على وجدٍ لم يسبق أحدهما الآخر 
(و لكنّهما بالنسبة إلى غيرهما سابق ؛ فإن أمكن أن يأخذ كل 
منهما بغيته4 دفعةٌ أو تدريجاً برضاهما 9فلا بحث. وإلَا أقرع بينهما 
مع التعاسر» ولو بالنسبة إلى تقديم أحدهما إذا فرض وفاء المعدن 
ساعنينايها ولكته ساق عن اجمشاعهما فى الاح 

كما أومأ إليه في المحكي عن جامع الشرائع بقوله: «فإن ضاق 
اقرع»”", كقوله في القواعد'' وغيرها!»: «فإن تسابق اثنان اقرع مع ” 


كن 


تعذّر الجمع» , بل وكذا قوله فى الإرشاد : «أقرع مع تعذّر الاجتماع)!©. .1 
وعليه ينرّل إطلاق ما عن الخلاف" والمبسوط" والسرائر»: 


)١(‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ؟ ص ١72؟.‏ إيضاح الفوائد: إحياء 
الموات / في المعادن ج ١‏ ص 57". اللمعة الدمشقيّة: إحياء الموات / في المشتركات ص 
117 ”, مفاتيح الشرائع: مفتاح 870 س 7 ص 15. 

(؟) الجامع للشرائع: باب إحياء الموات ص 57/0. 

(*) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المعادن سج ١‏ ص 57١‏ 17؟. 

(؛) كتحرير الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج 4 ص 497. 

(0) إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 559. 

(1) الخلاف: إحياء الموات / مسالة ١١ج‏ “اص .05١‏ 

(/1) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ” ص 770. 

(8) السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص 587. 


الطهارة /ر في كراهة تقصيص القبور  _‏ .ماس ا للست ١6هة‏ 
تقدّم وبين خبر يونس بن يعقوب قال : « لما رجع أبو الحسن موسى 
(عليه السلام ) من بغداد ومضى إلى المدينة » ماتت له ابنة بفيد فدفنها » 
وأمر بعض مواليه أن يخصّص قبرها » ويكتب على لوح اسمها ء ويجعله في 
القبر»(20 . 

قلت: الذي رأيته في المبسوط () كامحكى عنه في النهاية 9) 
والمصباح (؛» ومختصره 0 أنه لا بأس بالتطيين ابتداء بعد إطلاقه كراهة 
التجصيص » وكأنه لذا لم ينقل ذلك في المختلف 20 عن الشيخ , لكتّهم 
لعلهم فهموا الا تحاد بين التطيين والتتجصيص » كما عن التذكرة 0) 
والمنتبى (0 . 

وقد يؤْيّد ببُعد وجدان الجصٌ بقلعة « فيد » التى هى في طريق مكة ع 
ولا ريب في بعده بالنسبة إلى عبارات الشيخ؛ من حيسث ذكره كلا منهيا 
مستقلاً برأسه » على أنه قد يتعى دخوله حينئذٍ بالتجديد الذي ذكره مستقلاً . 

وكيف كان » فلا إشكال في كراهة التحصيص بقسميه ؛ للإطلاق 


مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ٠ك‏ ج؟ ص ١77‏ . 

7 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ ,» ٠١7” الكاني : باب تطيين القبر وتجصيصه ح" ج ص‎ )١( 
وسائل الشيعة : باب /ا"؟ من ابواب الدفن ح؟ ج؟" ص8514.‎ » 45١ ص‎ ١ج‎ ١15ح‎ 

(؟) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 1837 . 

() النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص4 . 

(1) مصباح المّبجد : غسل الاموات ص؟7 . 

(5) مختصر المصباح : غسل الاموات ص47 (مخطوط) . 

. ١1؟7؟ص مختلف الشيعة : الصلاة / دفن الميت‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص5ه . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص457”7 . 


-- 211111 2 11[|1110111<*121212ذا ا 00111 الكلام (ج 94) 


«فإن تسابق اثنان أقرع بينهما الإمام #ذِ» كما ينزّل «إقراع الإمام» مع 
فرش تشوصيهها البهووال رقا دانتنيها إلى التبرغة لذن داله 
حكمهما في الواقع . 

وعلى كل حالء فقد قيل : «إِن ن الوجه في ذلك استو تواؤؤهما في 
الأواوثة»وعيدع إمكان الاشدراك ىو واسعدالة الفرجمو فاشك 
المستحق فيقرع لذلك)»7(", 

وقد يناقش : بمنع عدم إمكان الاشتراك بعد استوائهما في السبب 
00 
الإيضاح : أنه دورو و تقدّم 
عليه , وإِنْما هو بعض وجوه الشافعيّة'", وفى التذكرة عن بعض 
غلمائنا : أن الحا كي وتع مق رفظ ينهم 

نعم « غي الدووس 6 واللمعة': «إن عدر القسمة أقرع» « وإليه 








)١(‏ الروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات بج /,ا ص .١15١ - ١89‏ مسالك الأفهام: 
إحياء الموات / في المعادن جج 7ن 2 

(؟) إيضاح الفوائد: إحياء الموات / في المعادن جع ؟" ص 8"؟. 

(؟) المجموع: ج ١١‏ ص "2١‏ مغني المحتاج: ج ١‏ ص 777 روضة الطالبين: جع ؛ ص ]1١‏ 

و١١‏ ؛. 


- 


(4) تذكرة التقياء إعياء النرات 7ف النعادن ى عن 1# [الطبعة الحكرية): 
(1) اللمعة الدمشقيّة: احياء الموات / فى المشتركات ضوع 127 


النعاون الظاهرة /الئ تشابق ليها أثقاق: ٠‏ سس ات ميس تت 11818 
يرجع ما في المسالك من «أَنّ القول بالقسمة جيّد مع قبوله لها . أمّا مع 
عدمه فالقرعة احسن»'"'. 
وغل الغراديها فى الأذليق سن عدم قيول القبيذةكتوته وانيع : 
لا كما في الروضة من حيث القلّة ونحوها”", وحينئذٍ فيرجع إلى 
ما أطنب فيه في جامع المقاصد, فإنّه _بعد أن ذكر وجه القسمة _قال : 
«وهذا إنما يكون في غير المعدن الواسع عذا بحيت بين على 
مطلوب كل واحد منهما ؛ إذ لا معنى للقسمة حينئذٍ. نعم ما قل عن 
لبهم الأ عست التول: قبدوالقسمة لذمكا يواستو اقتهماافى سمت 
الاستحقاق, والقرعة إِنْما هي في الأمور المشكلة التي لا طريق إلى 
معرفة حكمهاء أَا ما نبت حكمها بدليل شرعي فلا وجه لإجراء القرعة 
فيها . فإن تشاحًا في التقدم في النيل لضيق المكان فليس ببعيد القول 
بالقرعة حينئذٍ , فمن أخرجته أخذ حقّه من المقسوم» . 
«فتلخّص من هذا : أنه مع السعة لمطلوبهما المرجع في”"القرعة في ” 
التقديم . ومع عدمه فالقسمة , فإن تشاحًا في التقديم أقرع». 30 
ذواك | احدهها نهى اكور اعد مطلويه انو فطلما كه إن كان 
المعدن واسعا مللك ها لخدم :نه لوريا خذرها الله الخد ا 


.]1١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن ج‎ )١( 
.184 (؟) الروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات ج /اص‎ 


لمحي ب جوافن الكلام زع #6) 
لم يملك إلا ما تقتضي القسمة استحقاقه إِيّاه. ومثله ما لو ازدحم اثنان 
غلن الراك متلا قهر احدهما متايه وحازماءه فا الظاهر أنه 
يملكه . بخلاف ما لو ازدحما على ماء غدير ونحوه ممّا لا يقطع بكونه 
وافيا بغرضهما., فإِنْ الاولويّة لهماء فلا يملك القاهر ما اخذه إلا بعد 
القسمة»7". 

وتبعه على ذلك في الروضة'" بل والمسالك" ولكن زاد!» عليه : 
العمل بالقرعة مع عدم إمكان القسمة لقلّة المطلوب أو لعدم قبوله لها . 

ولكن لا يخفى عليك عدم جريان ذلك على ما قلناه من أَنّ الأحقّ 
في هذه المقامات لا يزيد على ما يقتضيه الظلم ؛ ضرورة عدم حصول 
الملك إلا بالحيازة التي هي النيل , وإِنّما السبق في الفرض قد أفاد عدم 
جواز مزاحمة الغير لهما من حيث إن ظلم . وحيث أشكل الحال في 
استحقاق كل منهما إيجاد السبب الذي يحصل به الملك فلا طريق 
لترجيح أحدهما على الآخر إلا القرعة, لا قسمة الباقي على الإباحة 
ولم يتعلّق لأحدهما في عينه حقّ. وكونهما سابقين مشمولين لعموم 
امن سبق ...»7 لا يقتضي إلآّ ما ذكرناه» لا أزيد منه من تعلّق حقّ 


.40 45 جامع المقاصد: إحياء الموات / في المعادن ج ل/ااص‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات ج لاض .19١ ١893‏ 
(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن ج ١١‏ ص 479 .42١‏ 
(؛) هذه الزيادة وردت في الروضة. 

(0) تقدّم في ص 85 . 


المعادن الظاهرة / لو تسابق إليها اثتان 7 سس [8ا 


بالعين نفسها فضلاً عن الملك, ولا فرق في ذلك بين الواسع والضيّق . 

ومن الغريب دعوى: القرعة بينهما في التقديم للنيل مع ضيق 
المكان وعدم الزيادة على الخاجةء ثم إنّ من خرجت القرعة له يأخذ 
عند للقي 

وأغرب منه دعوى : عدم ملك الظالم في غير الواسع ما زاد على 1 
القسمة _أو ما أخرجه إن لم يكن قابلاً لها , بناءً على إرادة ذلك من عدم .5 
قبولها مع فرض حصول السبب المملّك منه الذي ليس في شيء من 
الأدلة ما يقتضي منع تعلق الحقّ المزبور عن الملك به , بخلاف ما لوكان 
المعدن أو الماء زائداً على الحاجة , فإِنّه يملك الظالم وإن أثم , مع إمكان 
ان يقال: بسبقهما ملكا ايضا مقدار حاجتهما أو مقدار ما ينالان منه او 
غير ذلك . 

وبالجملة : كلّ ذلك مجرّد تهجّس لا تطابق عليه الأدلة التي 
مقتضاها ما ذكرناه, مضافاً إلى منع عدم قبول القسمة للقلّة ونحوها 
-على ما فسّره به في الروضة ‏ للاشتراك وإن قل ؛ إذ أقصاه البقاء على 
الإشاعة في مثل الياقوتة ونحوها. 

وبذلك كلّه ظهر: أن الأولى القرعة في التقديم مع فرض ضيق 
المكان سواء كان المعدن واسعاً أو ضيّقاًء فيملك حينئذٍ من أخرجته 
القرعة ولا يشاركه الآخر. 

بل المتّجه أيضاً: ترب الملك على الحيازة المزبورة لو قهر صاحبه 


امي ا ل ل يي و اهن الكلام (ج 9؟) 


فمنعه منها وإن كان ظالما. نعم , لو كان المعدن لا يفي بحاجتهما ومكان 
الليل غين :ضيق فكل دن خضل منة التيل فلك ية.ما ملكه» وتجو :ذلك 

وَلْغَلَه لذااقال:ى الكفاية :+ 7المشهوو اله:إذا تغلب اهيدهي عدن 
الاخر ام وفيه إشكال»!", وَلعله لما سمعته من تعلّق الحقّ الذى 
نيت كوه وانها عن الملك بالسي بل مقنضتى اطلاق لاد له ثليه 
عليه وإن أثم في مقدّماته أَوّلاًء هذا . 

وعن بعض الشافعيّة : احتمال أنّ الإمام يجتهد ويقدّم من يراه 
استحقّ التقديه!". واحتمله بعض أصحابنا أيضا"؟. 

لكنّه واضح الضعف ؛ ضرورة عدم أثر في شيء من الأدلة يقتضي 
ترجيح الاحوج على غيره. نعم , قد تقدم في المباحث السابقة وجوب 
كما هو واضح. والله العالم . 

9و4 كيف كان, ف من فقهائنا» وهو المفيد* وسلار'” بل حكي 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: وملك. 

(1) كفاية الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ١‏ ص 016. 

(؟) العزيز: ج 1١‏ ص 556. روضة الطالبين: ج ؛ ص 11١‏ و415. مغني المحتاج: ج ١‏ 
ص 7/١‏ 

(]) كالعلامة في القواعد: إحياء الموات / في المعادن ج ؟ ص 3١‏ - 777. 

(0) المقنعة: الزكاة / باب الأنفال ص /7؟. 

(1) المراسم: في الخمس ص .١1١‏ 


المعادن الظاهرة / القول يكونها من الأتفال وتقدة سس ١88‏ 


عن الكليني وشيخه على بن إبراهيم وعن الشيخ ايضا'" إمن يخص 

المعادن» مطلقا «بالإمام علةٍ . فهى عنده» حيئئذٍ «من الأنفال» 

للخبر المزبور”"» أو لانها من الأرض التي لا ربٌ لها . 

إلزم من قوله اشتراط إذن الإمام» ىا حال حضوره أو مطلقاً على 

(و» لكن 9 كل ذلك لم يثبت4 لعدم جابر للخبر المزبور. بل 
الموهن ل ؛ فانّ || : اما ود يلا“ على أنّ الناس فيها 

الخلاف فيه»""' . 

014 حكي عن الكليني وشيخه في كفاية الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج 5ص‎ )١( 
ص 178. وانظر أصول الكافي: كتاب‎ ١ وعن الشيخ في المعتبر: الخمس / في الأنفال ج‎ 
١ الحجّة / باب الفيء والأنفال ج ١احن 018 وتنشين القنقى» آزل بوره الأتفال‎ 
.,113 ص 14, والنهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ؟ ص‎ 

(؟) في ص .١1/8‏ 

2 «لا» ليست في متن نسخة الشرائع. 

(؛) كما في كفاية الأحكام: (انظره قبل ثلاثة هوامش). 

(0) ينظر المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ” ص 4"؟. والوسيلة: الزكاة / إحياء الموات ص 
, والسرائر: الزكاة / أحكام الأرضين ج ١‏ ص 485. والجامع للشرائع: باب إحياء 
الموات ص 70, ومسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن م ١١‏ ص .11١‏ 

(1) مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في الأراضي ج ١9‏ ص .1١‏ 


ال مم الل ا ل 
مضافاً إلى السيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار في زمن 
تسلطهم وغيره على الأخذ منها بلا إذن» حتّى ماكان في الموات الذي 
قد عرفت أنه لهم -منها ء أو في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمينء فإنّه 
وإن كان ينبغي أن يتبعهماء فيكون ملكا للإمام لظ في الأَوّل 
1 وللمسلمين في الثاني لكونه من أجزاء الأرض المفروض كونها ملكاً 
يعاس اركس ته ديم تكذلك ها اله أن التسيرة الجزيورة العاضدة 
للشهرة المذكورة ولقوله تعالى: «خلق لكم ما فى الأرض»'" ولشدة 
حاجة الناس إلى بعضها على وجه ا نحو الماء والنار 
والكلاً وفي خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن على 250 : 
ليع 5 الل الناو ادو غير لفيا ل بحنن ا 
لأخبارهم يوجب الخروج عن ذلك . 
فما عن بعضهم : من التفصيل فيها بين ما كان في مواته عَيةَ وبين 
غيره!"؛, واضح الضعف . 
ومن الغريب ما في الدروس من أنه قال: «وبعض علمائنا يخصّ 
المعادن بالامام سواء كانت ظاهرة أو باطنة , فتتوقّف الاصابة منها على 
إذن في حضوره لامع غيبته , وقيل باختصاصه في الأرض المملوكة له , 


)١(‏ سورة البقرة: الاية اه 
(؟) قرب الاسناد: ح ”مغ ص ,١٠7327‏ وسائل الشيعة: باب 6 من كتاب اإحياء الموات ح 5 
(؟) تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ؛ ص 45١‏ - 137. 


المعادن الظاهرة / القول يكوثها من الأتفال وتقدة سسسب 8131 
والأوّل يوافق فتواهم بأنّ موات الأرض للإمام» فإنّه يلزم من ملكها 
ملك ما فيها ء والمتأخّرون على أَنّ المعادن للناس شرع ؛ إمَا لأصالة 
الإباحة» وإمّا اطعنهم في أنّ الموات للإمام, وإمّا لاعترافهم به 
وتخصيص المعادن بالخروج عن ملكه, والكل ضعيف»'"؛ إذ هو 
كما ترى بعد الاحاطة بما ذكرناه . 

ثم إن قال في المسالك تفريعاً على الأُوّل: «ما كان منها ظاهراً 
لا يتوقّف على الإحياء يجوز في حال الغيبة أخذه كالأنفال, وما يتوّف 
على الإحياء فإن كان الإمام مذ ظاهراً فلا إشكال في عدم تملكه 
بدون إذنه . ومع غيبته يحتمل كونه كذلك عملاً بالأصل وإن جاز الأخذ 
عله كفير مين لقال لذن تملك ال القتر هو قن عسلى اذقة.وهيق + 
مفقود , وإنّما الموجود الاذن في أخذه»7". 0 

وفيه أَوَلاً: مع فرض شمول دليل التملّك بالإحياء له لا ينبغي 
التوقّف في ملكه ؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالموات من الأرض إن لم يكن 
منها . 

وثانياً: أن الإذن منهم في الأنفال لمن هي له ظاهرة أو صريحة في 
لوازم الملك كالبيع والنكاح ونحوهماء فلا محيص عن القول بالملك 
فيما يؤخذ منها لمن أذنوا له فيها .كما هو واضح. والله العالم . 


(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن ج ١١‏ ص .18١‏ 


1" اتج ب وبااي قير الكلام (ج 3) 


ووو كاك ان جاتن الممليطة ا دكن موات اذا سقو ييا عدر 
وق ان الم مد فاضا صحّ “ملكا بالا عياء» الى بيه 
حفرها لذلك «واختصٌ بها المحجر» الذي شرع في حفرها وإولو 
اقطعها الإمام صحّ» . 

بلا خلاف اجده في شيء من الثلاثة!", بل ولا إشكال؛ ضرورة 
كون الأرض حيئئذٍ من الموات الذى عرفت صحة الثلاثة فيه, 
وصيرورة الناء فنها ملحا لا عله محدنا كما أن كونها سحتب 
المملحة كذلك أيضاًء فإنّ كلا منهما حينئذٍ على حكمه كما هو واضح ‏ 
والله العالم . 

هذا كلّه في المعادن الظاهرة . 

«و» أمّا (المعادن الباطنة”" التى لا تظهر إلا بالعمل» والمعالجة 
وكعاون الاعب زالففقة والتعاس»بوالرصاص رتعوها تيت 
تكون كذلك؛ وإلا فلو فرض احتياج بعضها إلى كشف تراب يسير أو 
كانت على وجه الأرض لسيل ونحوه فلها حكم المعادن الظاهرة . وهو 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فيها. 
(1) نفى الخلاف في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص 44١‏ - 87 4). 
وانظر المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ” ص 570 والمهدّب: باب إحياء الموات ج ١‏ 
ص 7. وتحرير الأحكاه: إحياء الموات / في المعادن ج 4 ص 447. وجامع المقاصد: 
إحياء الموات / في المعادن ج ل/ااص 4060 -47. 
(”) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: هي. 





المعاوق الباظية /كملكها بالأعاة: .مسي هسح يت ا 
الملك بالحيازة لا غيره على حسب ما عرفت كما أن ماكان من 
الظاهرة لو فرض كونه في طبقات الأرض على وجهٍ يحتاج إلى حفر 
وعكل كان لحك ما سس من حك الا 

وعلى كل حال «فهي» أي الباطنة تملك بالإحياء» الذي هو 
3 حتى يبلغ نيلهاء بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ؛ كالشيخ"" 

بني البرّاج'" وإدريس'" والفاضل!* والشهيدين'" والكركي'' * 

0 ما ررقت بنك قاب ميرم لياه 
والسرائر : اللاجماع على ذلك 

بل الظاهر أَنّ الحكم كذلك يوا اقلقا: إلها للؤماء اى للناس هرو زقله 
لوق «الاحياء» الذى هو مي العلك» واو بدلاحظة ما اسه سن 
فتوى الأصحاب. فإنّ إحياء كل شيء بحسبه, ومن هنا يملك البئر 
ماوق الذاء الى هيانة | اندو #العوطر الكائن ها وساةة بعد ها 


00 افصو إجناء النوات لقي النسام ع7 من أغفاة 

0 المهذب: باب احياء الموات ج 51 ص 0 

(؟) السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج اص .18١‏ 

(؛) إرشاد الأذهان: الجهاد / في الأرضين ج ١‏ ص 759 تحرير الأحكام: إحياء الموات / في 
المعادن ج 4 ص 435. قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

(5) الشهيد الأوّل في الدروس: المشتركات / درس ؟١١‏ ج ”اص 17, واللمعة: إحياء 
الموات / فى المشتركات ص 47 ؟. والشهيد الثاني في المسالك: إحياء الموات / في المعادن 
ج ١١‏ ص 185؛. والروضة: إحياء الموات / في المشتركات ج لاص .115-5١9١‏ 

)0( جامع المقاصد: إحياء الموات / في المعادن ج لاص 7غ و”3غ - لاغ. 

(/) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 810 ج ”" ص 50. 


43 جواهرالكلام (ج4) 


المتقدّم مع قصور المعارض له من وجوه , وعدم الشاهد على الجمع المذ كور 
كاحتمال الجمع بينهها بإرادة تجصيص باطن القبر في الأول وظاهره في 
الثاني » بل هو أولى بالبطلان من سابقه كما لا يخنى , فالأولى الحكم 
بكراهة التحصيص مطلقاً , وحمل اخنرعلى إرادة الجوازء أوعلى أن المراد به 
التطيين بطين القبر بناءً على عدم كراهته 4 حملاً لما دل على النبي عنه على 
التطيين بغير طين القبرء أوغير ذلك من الأغراض التي لا نعلمها . 

وربّا يقوى في الظنّ أنه لمحافة نبش بعض الحيوانات للقبر كما يتفق 
وقوعه كثيراً ؛ إذ لا ريب في ارتفاع الكراهة حينئَذٍ , ولعلّه لذا كان ذلك 
في بلادنا -وهو النجف_ متعارفاً الآن . 

اويقال : إن هذا من خصائص الأئمّة وأولادهم (عليهم السلام ) لثلا 
تندرس قبورهم» فيّحرم الناس من فضل زيارتهم » ولعله لذاقال في 
المدارك تبعاً لغيره( بعد أن ذكر كراهة التحصيص : «ينبغى أن يستثنى 
من ذلك قبور الأنبياء والأتْمّة (علييم السلام )2906© سم افا أق 
تمام الكلام إن شاء الله تعالى . 

ثم إنه لا فرق فيا ذكرنا من الكراهة بين كون القبور في الأرض المباحة 
والمملوكة » وإن كان ربا استظهر من معقد إجماع المتسوط 9 تخضيضنها 
بالأول » كما عن المنتهى 227 فيه أوفها يشبهه مع زيادة الوصف بالمسبلة , إلا 





)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 45١‏ » والشهيد الثاني 
في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص9١1".‏ 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص ١6١‏ . 

() المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 1817 . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص 457 - 4554 . 


م و ا ع جا حة, اتقو اهن الكلاء ١‏ 82 ©) 
وحينئذٍ فلو قهره ظالم وأخرج منه شيئاً كان ملكاً للمحيي , بل ولا أجرة 
للظالم . 

(و» كيف كان, فلا إشكال ولا خلاف”" في أنّه «يجوز للإمام 
إقطاعها قبل أن تملك» بل ربّما ظهر من التذكرة الإجماع عليدا"؛ 
لأنّه إن لم يكن مواتاً داخلاً في ملكه فهو بحكم الموات المندرج فئي 
عموم ولايته , وللخبر السابق”"الدال على جواز إقطاع المعدن الباطن . 

نعم . عن الشافعي : أنه لا يقطع إلا بقدر ما يتمكّن المقطع من العمل 
عليه والأخذ منه ؛ حذرا من التعطيل والتضييق على الناس». 

مع أنه في التذكرة مقابلاً لذلك : «وقال علماونا : للإمام أن يقطعه 
الزائد»”*, بل قيل : «إِنّه ظاهر إطلاق المبسوط أو صريحه وظاهر 
إطلاق الباقين»". 

وإن كان قد يقال : بِأنّ ما ذكره الشافعي مناسب لما تسمعه من 
المصنف والشيخ وابن البرّاج والفاضل والكركي وغيرهم على ما حكي 
)١(‏ ينظر المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج “ ص 777 والمهدّب: باب إحياء الموات 

ج "اص 54 وقواعد الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ١‏ ص ١1؟,‏ ومسالك الأفهام: 
إحياء الموات / في المعادن ج ١١‏ ص 187. 
(1) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المعادن ج ١‏ ص ؛ ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


(؟) في ص ١83‏ . 
(؛) روضة الطالبين: ج غ ص 415. كشاف القناع: ج 4 ص 779/7. 


)0( تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المعادن ج آص ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
)0 مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المعادن ج 0*٠ص‏ / 8 .١‏ 


المقادة الناطنة / كلق أخناتها .حسعسييح ‏ حي م ا 


عن بعضهم : من أنه إذا أهمل المحجّر له بعض العمل أجبره الامام على 
إتمامه أو الترك , فإن اعتذر بعذر ينتظر أنظره ثم يلزمه أحد الأمرين نحو 
مااسمفنة ماقا :اذ النين ,ذلك ال لمااسيعةة من الشاففى من التعطيل 
والضيق . ولعلّه لذا اختار في التحرير مذهب الشافعي”". 

بل لو اعتذر بالإعسار أمكن عدم إجابته كما في جامع المقاصد'"'؛ 
لعدم الأمد . الذي يخشى منه التطويل المفضى إلى التعطيل , هذا . 

(و» قد عرفت أنّ «حقيقة إحيائها ان يبلغ نيلها4 بلا خلاف 
أجده'", نعم زاد بعضهم مع ذلك : قصد التملّك*, وهو جيّد مع فرضص 
اشتراطه في مطلق الإحياء وإن كان قد عرفت البحث فيه ؛ ضرورة أن 
المقام كغيره , وإلا فلا وجه له قطعا ؛ لعدم احتمال ما يخصّه من بين أفراد 
الاحياك: 

(إو» على كلّ حالء, فلمو حجّرها ‏ وهوان يعمل فيها عملا 
لا يبلغ به نيلها كان احقّ بها ولم يملكها4 على حسب ما سمعته في 

(و» من هنا قد عرفت عدم الخلاف فى أنه يجري فيه ما تقدم في 
التحجير من أنه «لو اهمل اجبر على إتمام العمل او رفع يده عنهاء 


.417 تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج 4 ص‎ )١( 

)5 جامع المقاصد: احياء الموات / في المعادن ج لاص . 

(©) كما في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المعادن ج 868 ص .١127‏ 
(؛) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن ج ١١‏ ص 87]. 


1١11١ 


امي ل ا 2 7 ير 22 تي جواهر الكلام (ج ) 
ولو ذكرغذراً أنظره السلطان بقدر زواله ثمَ الزمه أحد الأمرين» 
كما عرفت الكلام في ذلك كلّه مفصّلا . 

ثمٌ قد عرفت سابقا أيضا أنّ من ملك مواتا بإحيائه ملك حريمه 
معه , وهو مرافق ذلك العامر التى يرجع فيها إلى العرف المختلف 
بانقدالاف الاخؤال والأفكنة ووه معن ماعن السسوط" والمهدت!" 
فين أ تداتراذا أحيا المعدن فهو أحق يناو تمرافقه الى الايد فنها على .نكست 
الحاجة إليه إن كان يخرج منه ما يخرج الايد .وإن كان يخرج 
بالأعمال فكما ذكرناه فى الموات» وقد ذكرا هناك أنّ المدار على 
الحاجة ممّا يتوقف عليه الدوابٌ والدولاب والمستقى ونحو ذلك”". 

لكن في القواعد : «ولا يقتصر ملك المحيي على محل النيل؛ بل 
الحفر التى حواليه وتليق بحريمه يملكها أيضأ»!, وقيل : «إن مراده بها 
ما يريك أن يحفرها فيى الحفر بالقذة لأ بالفع| هار 

ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك . 

ونحوه ما في المسالك : «وإذا انّسع الحفر ولم يوجد المطلوب إلا 
في بعض جهاته لم يقتصر الملك على محلّه , بل كما يملكه يملك 


)١(‏ المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج “ا ص 77"؟. 

(1) المهذب: باب إحياء الموات ج ؟ ص 56. 

(؟) المبسوط: كتاب إحياء الموات ج ٠‏ ص 578 - 119 المهدّب: (الهامش السابق: ص .)١8‏ 

(؛) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ١‏ ص ؟١7؟.‏ 

(0) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المعادن ج / ص 44. مفتاح الكرامة: إحياء الموات / 
في المعادن سج ١19‏ ص .١55‏ 


المعادن الباطنة / كيفيّة إحيائها 6 ل ل ل ١89‏ 


ما حواليه ممّا يليق بحريمه . وهو قدر ما يقف فيه الأعوان والدوابٌ, 
ومن جاوز ذلك وحفر'" لم عع وإن وصل إلى العرق»'". ولا يخفى 
عليك ما فيه من الإجمال ايضا . 

وكذا ما في الدروس'" وغيرها!»: «من ملك معدناً ملك حريمه, 
وهو منتهى عروقه ومطرح ترابه وطريقه وما يتوقف عليه عمله إن عمله 
عنده» فإنه إن لم يحمل على إرادة ما لا يزيد على حريمه من «منتهى 
عروقه» أشكل بما هو المعلوم المصرّح به في كلام غير واحد من أنّه «لو 
حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر في ناحية أخرىء فإذا 
وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه ؛ لأنّه يملك المكان الذى حفره 
وحريمه»!". 

وما في التحرير من أَنّه : «إن وصل الأَوّل إلى العرق فهل للثاني 
اكه سه عية خرى 3 لولبم فا ١‏ الزن ياك بحرن 
المعدن»١"'‏ محمول - بقرينة التعليل وغير ذلك من كلامه على ما إذا 
كان موضع الآخر حريماً للأوّل, واه العالم . 


)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى شيفة فين ديها «ريثرأً» بعدها. 

(1) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن ج ١١‏ ص 4579. 

(؛) كالروضة البهيّة: إحياء الموات / في المشتركات ج /ا ص ؟15. وكفاية الأحكام: إحياء 
الموات / في المعادن ج ؟' ص 017. 

(0) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ١‏ ص 577؟. جامع المقاصد: إحياء 
الموات / في المعادن ج لاص 1 .060١-‏ 

(1) تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج 4 ص 497. 


ملسب ب ا م د نوا | قز الكلام (ج ) 


ون ليل تر : 
الأول يؤل احا أرضا وظين قنها معدن 4 انان لما ك انيما ليا 
.وأ لاق أحدو كه كما ضع الفسير وال 21 الافبراف يفل 
قنز هران لاه ال ذل بن النات تقته ين الدمالعيرو ولا مده سوه 
وين اح نهاك براح استتعال إلى يسقفة الخرى كينا 15 ذلك 
لا يخرجه عن ملكه فيها . 
سواء كان عالماً به حين أحياها أو لة: خلافاً للشافعى : فملّك الثانى 
دون الأول 2 , ش ش 
وفيه مالا يخفى من أنه على الحالين من أجزاء الأرض التي ملكها 
بالاحياء . ومن هنا افترق عن الكنز المدفون فيها الذي هو إن كان ركازاً 
لا أثر للإسلام عليه جاز تملكه كالمعادن الظاهرة بعد إخراج خمسه, 
وإلا كان لقطة . وكذا لو اشترى أرضا فظهر فيها معدن . 
وكيف كان , فلا ينافي ذلك ما تقدّم سابقاً من عدم ملك الاماء اقل 
المعدن في مواته المملوك له. بل وكذا المفتوحة عنوة التى هي 
للمسلمين , وإن كان مقتضى ذلك كونه تابعاً للملك . ْ 
لكن قد عرفت سابقاً ما يقتضي خلافه , ولعلّه للفرق بين ملك 


)١(‏ المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج '' ص /الا؟. 

(1) السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ؟' ص 587. 

() مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المعادن ج ١9‏ ص .١59‏ 
(؛) روضة الطالبين: ج 4غ ص .417١‏ مغني المحتاج: ج ؟ ص 779. 


او حفر أرضا توصل الى عدن ثم تتفي ١ح‏ عه ع م ب ب نس ١11‏ 
الإمام هذ والمسلمين وبين ملك المحيي المخصوص, بل لا يتم ذلك 
إلا بذلك , فتأمّل جيّداًء والله العالم . 

الثاني : لو حفر أرضاً فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون. فعن 
المبسوط”" والمهذّب" والتذكرة”" والتحرير!*: أَنّه غنيمة للغانمين!6 
لاأنه للمسلمين كالأرض, وعن الفخر أنّه قوّاه". والكركي 
استظهره", 

لكن في القواعد الإشكال في ذلك". ولعلّه : من كونه بحكم 
المنقول وغير مندرج في «اللأرض» التي دلت الأدلة انا المسلمية: 
ولعدم علم قصد التملّك للحافر له؛ فيكون حينئذ على أصل الإباحة2, * 
نحو من حفر برا في البادية ثم ارتحل عنها . ومن أنّه جزء من الأرض 0 
التي لا تنقل أو مشابه لها في ذلك . 

ولكق ل يخفى عليك نع الأخير يل :ولا بعش :ما ذ كير للأؤل 
الذي لا يقدح في قوّته ذلك , والله العالم . 


)السو إحياء الموات / تفريع القطائع ج '' ص //ا7” -578. 

.5"0 ص‎ ١ المهذب: باب إحياء الموات ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المعادن ج ؟ ص ؛ ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 

(4) تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج 4 ص 411. 

(0) عبّروا بأجمعهم بأنّة لا يكون غنيمة ولا يملكه الغانمون ويكون على الإباحة كالموات. 
(1) إيضاح الفوائد: إحياء الموات / في المعادن ج ١‏ ص 518 5759. 

(0) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المعادن ج لاص .0١‏ 

(8) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ؟ ص ؟7؟. 


و سسسببييل يي يبب م ا حم جص رغ اف الكادم زع 

الثالث : لو قال ربٌ المعدن لآخر : «اعمل فيه ولك نصف الخارج» 
ففي القواعد'" وجامع المقاصد”" ومحكيّ المبسوط" والتذكرة!»: 
ولر؛ لجهالة العوض إجارة كان أو جعالة» . وهو كذلك في الأوّلء أمّا 
الى الود ل كاي الجدا لو" نا بعلم منه صحّة ذلك وعدمه بعد 
فون كو المعدن ماوكا الساعل الحا قير 

ولو قال له 11111 
«لا يصحٌ؛ لأنّه هبة مجهول. فكل ما يخرجه حيئئذٍ فهو لصاحب 
المطلين: ١‏ أن وس نك لةسفيولة احوة العامل لأ اهيل لشش 0 
إلى آخره. ونحوه عن المهذب”". بل عن التذكرة اختياره 

لكن قد يشكل ذلك _ بعد توجيهه : بإرادة المعدوم حال الهبة 
من الجهلء فإنّ ما يخرجه لم يكن حاصلاً قبله _بأنه إباحة تملّك, 
كها اوها النة في محكيّ التحرير قال: «يكون ذلك إباحة للإخراج 
والتملّك, وإن كان للمالك الرجوع في العين مع بقائها ولا أجرة 


() المعور الساق: 

(1) انظر قبل ثلاثة هوامش: ص 0١‏ -07. 

(؟) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج 7ا ص .78١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المعادن ج ؟ ص © ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 
(0) في ج 731 اص 53935... 

.578 انظر قبل ثلاثة هوامش: ص‎ )١( 

(0) المهرّب: : باب إحياء الموات ج ١‏ ص 51. 

4) تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المعادن ج ؟ ص ؛ ٠١‏ (الطبعة الحجرية). 


اهنا ء الماة وهلكها" ٠‏ حصب سيوس سي ب ب ب يي ا 


له.. 16" إلى آخره . 
وبعد التسليم قد , يمنع عدم استحقاق الأجرة مع جهالته بالحكم ؛ 
لصافرك ا صل العام لاحي مارت الراك لماي لمان رن 
زعم أنه له »كما أوما إليه في الدروس”" الهم إلا أن يمنع جعل الجهل ‏ ' 
بالحكم عذراً ؛ لعدم تحقق الإغراء . 00 
9وأمًا الماء» 


الذي هو أحد المشتركات؛ للأصل , والإجماع بقسميه”", والنبويّ : 
االناس شركاء فى قلاقة: النان والماء و الكلة) ".ب والكناظيى #رار" 
المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ»”© (ف > قد يعرض له الملك 
بالإحراز في أنية أو مصنع أو حوض أو نحوها . 

بلا خلاف فيه" بل الإجماع بقسميه عليه”", بل لعله ضروري» 


.454 تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المعادن ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: المشتركات / درس 5١١1‏ ج ” ص 18. 

(؟) نقل الإجماع في مفتام الكرامة: إحياء الموات / في المياه ج ١9‏ ص .١07‏ ونفى الخلاف 
في المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج 7 ص .18١‏ 

وتأتي المصادر خلال البحث. 

(؛) درر اللآلي: ح 957 ص ", مستدرك الوسائل: باب 4 من كتاب إحياء الموات ح ؟ ج ١7‏ 
ص .١١54‏ نصب الراية: ج 7 ص ؟١5.‏ الدراية: ح 1481 ج ١‏ ص 553 التمهيد: ج ١9‏ 
ص ,١‏ تلخيص الحبير: ح ١7١4‏ ج 7 ص 10. 

(5) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكلا والزرع ح 58174 ج ” ص 1159, تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء ح 77 ج / ص ,١57‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
كتاب إحياء الموات ح ١‏ ج 6" ص 7 .]1١‏ 

(7 و7 ينظر المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج “' ص .5885١‏ وجامع المقاصد: »> 


ام ا ف ا ا تي تجو اشر الكلام:(ج-15؟) 
وإن حكي عن بعض العامّة عدم الملك بذلك وإِنْما يفيد الأولويّة"!"؛ 
لإطلاق النصّ المزبورء إلا أن مثل ذلك لا ينافي الضرورة المزبورة .كما 
أن الخبر المزبور لا ينافي عروض الملك بالحيازة التي هي أحد أسبابه . 

مضافاً إلى قوله ييه : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له»'"" 
وغير ذلك من السيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار على تملّك 
ذلك وبيعه وجريان جميع أحكام الملك, من غير فرق بين المسلمين 
وغيرهم. 

ولا سي فلية ل الثامز عم عا عه عر هد ] اليا المسدو : 
بلاخلاف كما عن الشيخ'" وغيره'* الاعتراف به ؛ إذ ليس هو كالبئر 
التي ستسمع الكلام فيها. مع أنّ المشهور*أنّ من حفر بثراً في ملكه 
أو" مباح ليملكها" فقد اختصّ بها كالمحجّر. فإذا بلغ الماء فقد 


ه إحياء الموات / في المياه ج ,اص 07. ومسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن (الماء) 
ج 1١7‏ ص 448: ومفاتيح الشرائع: مفتاح 877 ج ” ص 10, وكفاية الأحكام: إحياء 
الموات / في المياه ج ١‏ ص 017. 

.574 ص‎ ١ مغني المحتاج: ج‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 87 . 

(؟) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج '' ص .58١‏ 

(؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع: باب إحياء الموات ص /7/17؟. 

(0) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 817 سج ”ا ص 50. 

)01( أشير في هامش المعتمدة إلى فة اح فيها «فى» بعدها. 

(0) في نسخة الشرائع: لتملكه. 1 


لواشتن كرا تمل لم م م الا 


ملك الماء والبئر”"» بل لا أجد خلافاً في التحجير المزبور. 

وإن كان هو غير واضح الوجه في الملك. وإن قيل : «المراد به ١‏ 
يعض ياتا ,انلو أ اغزا عليه ليها رشق دوه لح ملك 1 
ماءهاء ولا كذلك لو حفرها غاصب في ملكه ابتداءً؛ فإِنّه يملكه أو 
يكون أولى»”" ١‏ 

إلا أنه كما ترى ؛ ضرورة كونه كذلك قبل الحفر. ودعوى ملك 
الغاصب الماء أو كونه أحقّ لو حفر ابتداءً في غاية الفساد كما تقدم في 
كتاب الغصب'" . وعلى كل حال فالأمر سهل بعد وضوح الأمر. 

نعم , قد يقال بظهور الفائدة في ذلك بالنسبة للحريم لمن أراد حفر 
بئر أخرى في المباح المجاور لملكه , فإنّه إذا كان حافراً فيها له منعه مع 
فرض تضرّره, بخلاف ما إذا لم يكن حافراً. 

وأمّا ملك الماء ببلوغه الذي نسبه غير واحد إلى الأصحاب”**» 
مشعراً بالإجماع عليه , بل لعلّه كذلك نظراً إلى السيرة المستمرّة - 
فقد يقال : إن الوجه فيه إمكان دعوى أَنّه نماء ملكه كثمرة الشجرة ولبن 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فقد ملك البئر والماء. 

.١101 ص‎ ١9 مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المياه ج‎ )١( 

(؟) في ج 38 ص ...5١١‏ 

(؛) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج لاص 037. مسالك الأفهام: إحياء الموات / 
في المعادن (الماء) ج ؟١‏ ص 440. كفاية الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ١‏ 


.601١1 ص‎ 


الطهارة / في كراهة تجديد القيور ‏ ا 7317 _. ١‏ > >> >آظ### 1 
أن الأقوى خلافهما إن كان كذلك ؛ لإطلاق الأدلة من غير معارض . 

و» منها : +9 نجديدها بعد اندراسها , كا في المبسوط (1) 
والوسيلة () والسرائر 9) والتحرير (؛) والقواعد 0 وغيرها 29 وعن النباية 00 
والمصباح(5) ومختصره(1) وغيرها(١0).‏ 

قلت : لا أعرف له دليلاً سوى قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خير 
الأصبغ بن نباتة المروي على لسان الصدوق والشيخ وعن البرقي : « من 
جدّد قبرأ أو مثل مثالاً فقد خرج من الإسلام ,)0١7»‏ وهو موقوف على كون 
المروي عنه بالجيم والدالين » وأن المراد به حينئذٍ ذلك , وهما معأ محل 
للتأمّل : 

أمَا الأول : فلما في الفقيه عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول : « إنه 
من حدّد قبراً067)بالحاء المهملة غير المعجمة ؛ أي من سنّم قبرأ. ويؤيّده : 


. 1817 المبسوط : كتاب الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص59 . 

() السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 17١‏ . 

(4) تحرير الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١؟‏ . 

(3) كالبيان : الطهارة/ دفن الميت ص ١‏ » وجامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات 
جاص 6؛؛. 

(0) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص44 . 

(8) مصباح المتهجد : غسل الاموات ص77 . 

(9) محتصر المصباح : غسل الاموات ص "1# (مخطوط) . 

. 550 كلمهذب : الطهارة/ دفن الميت ج١ ص‎ )٠١( 

.0 من ص45‎ )١١1( راجع حاشية‎ )١١( 

. 186 من لايحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ذيل ح ةلاه ج١ ص‎ )١١( 


) 1521 ا بط لخ أ هللادم‎ ١: 
الداّة مثلاً» أو دعوى أنّ ذلك حيازة له أو سبق إلى ما لم يسبق إليه‎ 
مسلم فيكون لهء وفحوى ما تسمعه!" من نصوص بيع الشرب. أو أنه‎ 
إحياء للأرض بالسراية على نحو ما سمعته في المعدن, أو أن ملك‎ 
الأرض يقتضي ملك الماء الكامن فيها وإن لم يكن من أجزائها ... أو‎ 
. غير ذلك‎ 

لكن عن الشيخ في المبسوط _بعد ان ذكر الملكيّة على نحو 
ما ذكرها الأصحاب أنه قال : «كلّ موضع قلنا فيه بملك البئر فإنّه أحقٌ 
بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقى زرعه, فإذا فضل بعد 
ذلك شيء وجب بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته 
داق أو قال أما لسك ورك دفلا بغي عليه لكنه مشحية) ١"‏ واسعدل 
على ذلك شير ادق فكامن #(الناس شير كاءى, :1" إلى كدر وسخير 
جابر عن النبيّ 1 : «رأنه نهى عن ببع فضل الماء»!. 

ونحوه عن الخلاف'" مع زيادة الاسيعد لال تحور اسن هربره 
)١(‏ فيصن /ا/1. 


( 

(1) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج ' ص .58١‏ 

(5) درر اللآلي: إحياء الموات ج ؟ ص:17. 

(]) مسند أحمد: ج ”ا ص 778 و5179, صحيح مسلم: ح ١016‏ ج 7 ص ,1١917‏ سئن ابن 
ماجة: ح //141؟ ج ١‏ ص 878, سنن البيهقي: ج ١‏ ص .١50‏ المصتّف (لابن أبي شيبة): ح ” 
ج و ص ٠3٠١‏ كنز العمّال: ح 935140 ج 4 ص 87 . 

(0) الخلاف: إحياء الموات / مسالة ١‏ ج “اص 073١‏ -0715. 


لو حفر كرا املك سمل ل اي 
عنه يَيْيْْةُ : «من منع فضل الماء ليمنع به الكلاً منعه الله فضل رحمته»)1". 

وفي المختلف حكايته أيضاً عن أبي علي'", بل وعن الغنية ؛ لقوله : 
«إذا كانت البئر في البادية فعليه بذل الفاضل لغيره لنفسه وماشيته»”". 
لكن يمكن أن يريد السابق لها لا حافرهاء فلا يكون مخالفاً. هذا . 

وفى المسالك : «أنّْ الفرق بين سقي الحيوان والزرع حيث منع من 
منعه للأوّل دون الثاني أن الحيوان محترم لروحه, بخلاف الزرع»!». 

وفيه : أن ذلك غير مجدٍ بعد فرض كون أَحقَّيّته بقدر حاجته , كما هو 
ظاهر ما سمعته منه . 

م قال في جوابه فيها أيضاً: «إنّ هذه الأخبار كلها عاميّة . وهي مع 
ذلك أعمٌ من المدّعى , ومدلولها من النهي عن منع فضله مطلقاً لا يقول 
به ولا غيره ممّن يعتمد هذه الأحاديث, وهي ظاهرة في إرادة 
الماء المباح الذي لم يعرض له وجه تملّك, كمياه الأنهار العامّة 
والعيون الخارجة في المباح والسابقة على إحياء الأرض الموات 
ومتاه الغتوين والاناو الغا عتده قار الناليى فى بهذا تبرخ ساق وعدا 
شيء منه في أملاك الناس لم يملكوه إل بنيّة الحيازة, كما لو نزل مطر 








3 ج "ا ص 175, الشرح الكبير: ج‎ ١7١8 تلخيص الحبير: ح‎ 278١ المسند (للشافعي): ص‎ )١( 
.١67/ ص‎ 

.5١"” ص‎ 1١ مختلف الشيعة: الإجارة / إحياء الموات ج‎ )1١( 

(؟) غنية النزوع: في إحياء الموات ص 594. 

(؛) مسالك الأفهام: في إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 410. 


امم يب يت ع عنس يت رفن اكلام زع 26ا) 
1 واجتمع في ملكهم, لكن ليس لأحد أن يدخل الملك لأخذه من حيث 
السوديان النلاك لمن يق اناده ران رق فهو له مياه ورياك 
نا عدوم النايه1ة. 
وفيه : أن الأخبار المزبورة كما هي موجودة في طرق العامة 
موجودة في طرق الخاصّة بسئد معتبر كما ستعرف؛, وما دل'" على 
اله الفدمنها غير مانهرون التلك رسيي كه رة أر جنا ءا لحو ةلاقا 
كما أنّ ما دل منها على منع الفضل منزّل على منع مباح الماء وبيعه 
بالتغلب ونحوه, او على الكراهة ‏ ك : 
موق أبي بصير عن أبي عبد الله 1 : «نهى رسول الله يإ : عن بيع 
الات والأريها مه قال وال رمهاء: ا كدت ةعمل اليا 
وتسقى به الأرض ثم يستغنى عنه , قال : فلا تبعه ولكن أعره جارك, 
والتطاف أن ركرة له الخرى الست بعد فقا اللا عه عو أخالة 
وجارك»'". ش 
ومونّق عبد الرحمن عنه لَيُّةٍ : «نهى رسول الله يَيُْْ عن المحاقلة 
- إلى أن قال : _والنطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه 
جارك تدعه لهء والأربعاء : المسنّاة تكون بين القوم فيستغنىي عنها 


.481 المصدر السابق: ص‎ )١( 

)ديت الإقارة البها انفا 

() تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء ح “اج لاص .١ 1١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
من كتاب إحياء الموات ح ١‏ ج ١6‏ ص 5١غ.‏ 


أو تشقن وكا اللتمللفة ‏ ممصي ا ا ا ١1/1‏ 


صاحبها , قال : يدعها لجاره ولا يبيعها إِيّاه'". 

لقصورهما عن معارضة ما يقتضي صحّة البيع من إطلاق الأدلة 
واللإجماع وخصوص صحيح سعيد الأعرج عن أبي عبد الله كا : 
«سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة له فيها شركاء: 
فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال : نعم » إن شاء باعه بورق , 
وإن شاء بكيل حنطة»!". ونحوه رواية سعيد بن يسار'". 

وفي حسن الكاهلي أو صحيحه : «سأل رجل أبا عبد الله له 
وأنا عنده : عن قناة بين قوم لكل منهم شرب معلوم؛ فاستغنى رجل 
منهم عن شربه, أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال : يبيعه بما شاء , هذا ممّا 


ليس فيه شىء»!؟'. 
وفي المروي عن قرب الاسناد: «عن قوم كانت بينهم قناة لكل 
إنسان منهم شرب معلوم, فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام, هل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ٠١‏ ص .)١57‏ وسائل الشيعة: أورد صدره في باب 
١‏ من أبواب بيع الثماررح ١‏ ج ١8‏ ص 774. وذيله في باب 14 من أبواب عقد البيع ح 4 
(؟) الكافي: المعيشة / باب بيع الماء ح ١ج‏ دص /7؟, تهذيب الأحكام: (الهامش قبل 
السابق: ح ١‏ ص 159). وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب عقد البيع ح ١‏ ج ١7‏ ص 7/؟. 
(6) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكل والزرع ح 758577 ج 7 ص 551. وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 
(الهامش قبل السابق: ح 7 ص 74”). 


2225 جز 00 0 0 70000 7<ز 12 ز 1111م 000 الكلام (ج 9*) 


يصلح؟ قال : نعم ...»!". 

وغيراز لله ماد ل على ريع الشرتب» 

فليز السو لك كله الل اشكال :قت ملك الساء السبشط: © 
(و» حينئذٍ لم يجز لغيره التخطي إليه» إلا بإذنه كغيره من الأموال 
المحترمة «ولو اخدذ" منه »4 0 دون إذنه «اعاده» . 

«ويجوز بيعه كيلاً ووزنا» بلاخلاف”“ ولا إشكال» بل ومشاهدة 
إذا كان محصوراً على وجد لا يتعذر تسليمه باختلاطه بما يتجدّد من 
غعيره (و4 إلآ ف 9لا يجوز بيعه أجمع لتعذر تسليمه؛ لاختلاطه 
بما يستخلف» فيتعذر تسليمه , نعم قد يقوى جواز بيعه على الدوام 
لما سمعته من النصوص المزبورة . 

ولعلّه لذا قال فى الدروس : «يباع كيلاً ووزناً ومشاهدة إذا كان 
يحضو را أن ساف الكر و العين قاذم لان بريه على الذواء فنالأقرت 
الفيكةبمواء كا ومنهرذا اونانها ادر ظيم ا 





0 ص 117. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب عقد البيع ح‎ ٠١*9 قرب الاسناد: م‎ )١( 
.3076 ج لاا ص‎ 

اش بعض النسخ: المياه المستبطنة. 

() في نسخة الشرائع: اخذه. 

(4) صرّح بالحكم في المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج "' ص ,18١‏ والسرائر: 
المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ؟ ص 5885 وقواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه 
ج ١‏ ص 707. ومعالم الدين (لابن القطان): كتاب إحياء الموات ج ١‏ ص .18١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: المشتركات /المقدّمة ج '' ص 17. 


لو حفر بثرأ للشملك سس س9 ١8/8‏ 


ولا يقدح عدم معلوميّة المنجدّد التي يكفي فبها معرفة حالها ' 
فى الزمان السابق على حال البيع , وإشكاله بالجهالة بعدم العلم ١‏ 
بقدر ما يسلّم إليه كأنّه من الاجتهاد في مقابلة النصّء مع إمكان منع 
تحقّقها عرفا فى مثله , فإنّ العلم المزبور كافي ؛ إذ لا دليل على اشتراط 
أزيد من ذلك . 

ودعوى: أنّ الشهرة هنا محكيّة على عدم جواز البيع . فتكون 
عاضدة لما دل" على النهى عن بيع الغررء مضافاً: إلى إمكان إرادة غير 
البيع من البيع في النصوص المزبورة فإنّه مجاز شائع . وإلى أنّها غير 
مساقة لبيان ذلك وإنما هى لبيان جواز بيعه بما يشاء . 

يدفعها : منع تحقق الشهرة في الفرض المزبور. بل ظاهرهم في 
ضورة اللاختلاط» الى اولأها لمكن القول بالخواز افيا انتضا بعد 
مشاهدته ومعلوميّته والإقباض بالتخلية بينه وبينه وإن اقتضى ذلك 
اختلاطه بما يتجدّد من الماء ؛ فإنّ أقصاه حينئذٍ الشركة المقتضية 
للصلح بينه وبين البائع , لا بطلان البيع الذي مقتضى إطلاق الأدلة 
صحّته على وجدٍ لم يثبت مثل ذلك مانعا لهاء بل يمكن منع الشهرة في 
مدل لق كينا لا يكل عل من لاحظ ونال 


ع 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب اداب التجارة ح ” ج ١7‏ ص 458. سنن الدارمي: 
ج اص ,70١‏ سنن أبي دأود: ح 73177 7 ص 8 10, مسئد أحمد: ج ١‏ ص ,١17‏ سئن 


60 ص 78 مجمع الزوائد: ج غ ص م/. 


اح ب ا ل ل ا اط عافن الكلطم ع2 
وأولى من ذلك نقله بالصلح أو الهبة أو غير ذلك ممّا هو أوسع دائرة 
من البيع . 
ثم إن ظاهر المتن : التقيبد بقصد الملك في المباح», دون الحفر في 
الملك الذي لا يحتاج إليه , بل هو ملكه حتّى لو قصد العدم ؛ لكونه من 
ناح ملك | 
لكن في المسالك : «يفهم من قيد التملّك الاحتياج إليه في ملكه 
وفي المباح ؛ لجعله علّة لهماء وهو يتم في المباحء أمّا المملوك فالأظهر 
حاار ل تام لاوم 
١‏ وريّما قيل بعدم تملكه وإن كان اولى به ء ومثله القول في الكلا النابت فيه 
بغير قصد»١"'.‏ 
وفيه : منع كونه علّة لهماء بل هو للمباح المتّصل به .كما هو المحكي 
عن صريح المبسوط'" والسرائر”". 
بل قد يناقش في اصل اعتبار ذلك في المباح . خصوصا بعد عدم 
ذكره فى شرائط الإحياء . كما ذكرنا الكلام فيه مفصّلاً. واحتمال 
التصخطاض النقر بالشرريط الدر بور واي القيناك. 
نعم , قد يقال : إِنّ نظر المصئّف إلى الحفر المقصود به عدم التملّك 
الذي سيذكره, فلا دلالة فيه على اشتراط القصد, بل يكفي عنده عدم 
)١(‏ مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 147. 


0 السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج كتص ”58# - 188. 


لو حفر بثراً لا للتملّك بل للاتتقاع سسسب ألما 
قصد العدم الذي قد عرفت البحث فيه أيضاً إن لم يكن المنساق 
والمتيقّن من الإطلاق المزبور الظاهر في تسبيب الإحياء الملك من غير 
اشتراط أمر آخر كما عرفت سابقاً. فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 

(ولو حفرها» في المباح مثلاً لا للتملّك بل للانتفاع» بها 
ما دام في ذلك المكان إفهو احقّ بها مدّة مقامه عليها4 كما صرّح به 
الشيخ”' وابن إدريس"'" والفاضل”" والشهيدان!» والكركي!» على 
ما حكي عن بعضهم , معذّلين له : بِأنّه لا ينقص عن التحجير بعد انتفاء 
الملك ا 

يحرش ناذا تركها حل الفيره الالشاع وبال لواف ادل جد 
المفارقة ساوى غيره على ما صرّح به غير واحد”"', بل لا اجد فيه 
خلافاً بين من تعرّض له . 

لكن قد يناقش في الأول : بمنع كونه كالتحجير ‏ الذي هو الشروح 


.18١ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 584. 

(؟) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ؟' ص 777, تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / 
في المياه ج اص 4 ا(الطبعة الحجرية). 

(؛) الشهيد الأوّل في اللمعة: إحياء الموات / في المشتركات ص ”557. والدروس: 
المشتركات / المقدّمة ج "' ص 17, والشهيد الثاني في الروضة: إحياء الموات / في 
المشتركات ج ,اص 187. والمسالك: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 417. 

(0) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج لاص 05. 

(1) كالعلامة في التحرير: إحياء الموات / في المياه ج ؛ ص .50٠١‏ والشهيدين في الدروس 


الما مم ل لت و ل جح يلقو اهن الكلدم 13 
في الاحياء المملّك -في الأحقّيّة المزبورة بعد فرض عدم قصده التملّك 
بالإحياء بناءً على اعتباره فيه نعم قد يكون مندرجا في «من سبق إلى 
1 مالا يسبق إليه مسلم فهو أحقّ به»0", فلا يكون كحقّ التحجير الذي قد 
ج مم ع 
عرفت مخالفته لغيره في كثير من الأحكام . 

«و» كيف كان. ف لإقيل4 ولكن لم نتحقق القائل . ولعله الشيخ ؛ 
باعتبار لزوم ذلك لقوله السابق'"إن لم يكن أولى : يجب عليه بذل 
الفاضل من مائها عن حاجته4 نعم عن موضع من التذكرة : «لو حفر 
البئر ولم يقصد التملّك ولا غيره فالأقوى اختصاصه به؛ لأنّه قصد 
بالحفر أخذ الماء فيكون أحقّ, وهذا ليس له منع المحتاج عن الفاضل 
عيرة , لا في شرب الماشية ولا الزرع»'". 

وعلى كل حال ء ففيه : أنّ مقتضى الأصل عدم وجوب بذله أيضاً بعد 
أن كان له فيه حقّ نحو حقّ التحجير ؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالمملوك 
بالنسبة إلى ذلك . 

اللّهمّ إلا أن يقال :إن ذلك لا يزيد على السبق إلى الماء المباح الذي 
لا يجوز له المنع عمّا زاد على حاجته ؛ لإطلاق ما دل0 على أن الناس 
فيه شر وسو ا وكير مها سمعد اننا ,د ولعله ذا قكتر فى المداكدة 


. 875 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) في ص ١,74‏ . 

(1) نذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص ١5‏ (الطبعة الحجرية). 
(غ) تقدّم في ص 1,١‏ . 


للوهنن يا ا للملفديل الاكفا” . ممسسسي جحي سم سسب سيم تين ديت اا 
ما سمعته, بل عنها أيضاً: «أنّ الأقرب الوجوب دفعاً لحاجة الغير»”", 
لكنه كما ترى ؛ ضرورة الفرق بينهما . 

تووكذا قبن فى بناء:العيض و التهر هنا فته دو الأدلة المنا قف 
وفيه ما عرفت . ش 

(و» من هنا قال المصئّف : «لو قيل: لا يجب؟ بذل الزائد مطلقاً 
مع قصد التملّك « كان حسنا» لعموم «الناس مسلّطون على أموالهم»!" 
وغيره»ء بل قد عرفت ندرة المخالف . 

وأمّا مع عدم قصد التملّك فقد يشكل عدم الوجوب بما عرفت ؛بناءً ” 

ا( 0 
على أن ذلف كالنيق إلى المبات» 3 

ودعوى : معلوميّة خلاف ذلك شرعاً؛ يمكن شهادتها على حصول 
الملك بذلك وإن لم يقصد الدوام, كما سمعته سابقاً في الإحياء الذي 
ما نحن فيه فرد منه عندهم على ما هو الظاهر من كلماتهم؛ بل هو 
صر يح بعضهم'". 

(و» على كل حالء ف 9إذا فارق» مفارقة إعراض «إفمن سبق 
إليها فهو أحقّ بالانتفاع بها» بلااخلاف بين من تعض لها 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(؟) تقدم في ص غ6 . 

() كالشيخ في المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج “ا ص .58١‏ 

(؛) كالشيخ في المبسوط: (الهامش السابق). وابن إدريس في السرائر: المتاجر / بيع المياه 
والمراعي ج ١‏ ص 5785, والعلامة في التحرير: إحياء الموات / في المياه بج ؛ ص .00١‏ > 


جواهرالكلام (ج4) 
أنه ورد نحوه من طريق أبي الهمياج كا نقله الشيخ في الخلاف(2)1, وهومن 
صحاح العامّة على ما قيل (2) » قال : قال لي علي ( عليه السلام ) : 
أبعشك على ما بعثني عليه رسول الله ( صلَى الله عليه وله ) لا أرى قبراً 
مشرفاً إلا سوّيته » ولا تمثالاً إلا طمسته » 29 » وروي ما يقرب منه من 
طرقنا كخير السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) 69 , 

وهذا يعطى أن الرواية بالحاء المهملة ؛ لدلالة الإشراف والتسوية عليه 
ولا ينافيه » كما لا ينافيه المخروج عن الإسلام بفعله ؛ لما تعارف من الزجر 
عن المككروهات كالحث على المندوبات ما يلحقه با حرمات والواجبات » أو 
يراد الاستحلال ونحوه مما يودي إلى الكفر» فتأمل . 

وما فيه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي أنه كان يقول : «إنما هومن 
جِدّث قبراً باجم والثاء المثلثة -وقال بعد نقله : والجدث القبرء وما ندري 
و" 
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ما عنى به ) 
قلت : يمكن أن يكون المراد به حينئذٍ كما في التبذيب « أن يجعل دفعة 
أخرى قبراً لانسان آخر» © فقد يكون حينئذٍ حرّماً مع استلزامه النبش 


حرم . 


.7١7ص‎ ١ج‎ ه٠. الخلاف : الجنائز/ مسألة‎ )١( 

)٠(‏ كما في ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص59 » والحدائق الناضرة : الطهارة / دفن 
اميت ج؛ ص ١171‏ . 

0( تقدم في ص 47 0. 

(1) تقدم في ص 147 0. 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ذيل ح ةلاه ج١‏ ص 185 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ذيل ح417١‏ ج١‏ ص455 . 


ا اتح ل ل تل تح تخ أهز الكلام (خ:99؟) 
ولا إشكالء بناءً على سقوطه بمثل الإعراض المزبورء وإلا كان 

وأولى منه بذلك إذا لم يكن مفارقة إعراض ؛ ضرورة أنه لو كان 
كحقّ التحجير لم يسقط بمطلق المفارقة , كما هو مقتضى المتن وغيره, 
غم لو كان كح السنق إلى الناء الماع اله عيفد ذلك و ولكن كان 
عليه وجوب بذل الزائد نحو غيره من المياه المباحة التي يكون للسابق 

ومن ذلك يظهر لك : أنّ كلامهم في ذلك غير منقّح ؛ لأنّ مقتضى 
السقوط بمطلق المفارقة كونه كالسبق إلى المباح . ومقتضى عدم 
وجوب بذل الزائد أن يكون له فيه حقّ كحقّ التحجير , ولكن قد عرفت 
عدم الدليل عليه . 

فالمتّجه إن لم نقل بالملك قهراً بالحفر الذي هو فرد من الاحياء 
الذي سمعت البحث فيه سابقاً حّى مع قصد العدم _أن يكون ذلك 
كالسيق إلى الساعووات الال 

«وأمّاك ماكان منها مباح الأصل ك «مياه العيون والآبار» غير 
المملوكة لأحد «والغيوث فالناس فيها سواء» كما تقدّم سابقاً. 

(و» حينئز ف «من اغترف منها شيئا بإناء. أو حازه» قاصداً 


غك :مياه العيون والآبان غير التملوكة والفيوك ‏ سيعت حم مسح ند ا 
لتملكه فى تخوظة أو مسجم فقن ملك ورلا تاذ وله تال 
كما عرفت الكلام فيه سابقاً©. : 

والقر القادية إذ1 طقس وذافيية جا وها لتر عد اننبا لكي 57 
كما صرّح به في القواعد!", وهو كذلك مع فرض كونها من الموات 
الذي يداني خياد أ2آ |1 كانت سيل تكن ان يكو فيها الحف 
التعارى في الأ رضن لضي وده لعباد المسلء لها: . 

ومنه ينقدح : البحث في ملك ماء البئر في المملوك للمسلمين من 
الأرطن المتتوسحة عت و كمه ويه عدم ملك لها العااعدر همسن 
اشتراط الملك به أن لا يتعلّق به حقّ مسلم . 

بل لعل الأمر كذلك في المعدن الباطن فيها أيضاً. بناء على أن 
إخراجه من الااحياء . 

لكن قد سمعت ظهور كلام الأصحاب إن لم يكن صريحه ملكه 
لمحييه مطلقاً, اللّهمَ إلا أن يريدوا مع إحراز ما ذكروه سابقاً من شروط 
افيا 

وما حفر البئر في الأرض الموقوفة للمسلمين مثلاً فالمتّجه عدم 
الملك أيضاًء بل تكون لهم أيضا . 

ولكن لم أجد شيئاً من ذلك محرّراً في كلامهم هناء وقد تقدّم جملة 


. 77١ فى ص‎ )١( 
.717” ص‎ ١ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج‎ )1( 


ح تي حت ا ا نكت طفق افر الكلاام 1521 ) 
ا ل 
إلا أنه ينبغي أ عله ان من أراف | سكل قرا فى أرط قار 
' للغير أن ينقل مقدار أرضها إليه ليكون الماء له فيسبّله . وفي الأرض 
٠١ ١‏ الفباحة رعو تلكيا ف . بسبّله , واللّه العالم . 


وهنا مسائل» 
«الأولى» 

اما يقبضه" النهر المملوك» ولو بإحيائه حيرا طفحة ٠‏ الماء 
المباح» كشط الفرات ودجلة «قال الشيخ» في المبسوط": 
ولا يملكه الحافر» للأصل «كما إذا جرى السيل إلى 
وق از كدر را الساتر ار لاون لو اماه 
وسابق إليه . 

إل ندل تعد لهم اننا على ذلك الها وك عن بعضل العام 
نعم عن أبي علي : اعتبار عمل ما يصلح لسدّه وفتحه في تملّك الماء؟, 
ولعلّه لتوقّف صدق الحيازة التي هي فعل من أفعال المكلّف المقدور له 
فعلاً وتركاً على ذلك . 


(1) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج ”صن .58١‏ 
(4) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 445. 


نأ كنهه | النيو النملوك فين الناء الماع مسحي حم يم ا تج حب اا 


لكن فيه منع واضح ؛ ضرورة صدقها بدونه . كوضوح الفرق بين 
الفرض وبين ماء السيل في ملك الغير الذي لم يقصد حيازته ولو بجعل 
القاهيةة لذ لع نوا نا اهو تعدو شيك يعلد افنيل و وفدن هنا انق مض داه 

من الأصحاب ممّن تعض لذلك'" على الملك بذلك . 

ماقا إلى كدير إسماعيل :بين الفنطتل السروي:فى الكنافض !ا 
والفقيه”": «سألت أبا عبد الله هه : عن بيع الكلاً إذا كان سيحاً: 
يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش, وهو 
الذي حفر النهر وله الماءء يزرع به ما شاء؟ فقال: إذا كان الماء له 
فليزرع به ما شاء وليبعه بما أحبٌّ ...606. بل وإلى غيره من النصوص 
السابقة في القناة!*. 


لإفإن وسعهم» على وجد لا يقع بينهم تعاسر (أو» لم يسعهم 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: إحياء الموات / في المياه ج ؟ ص 570 والشهيد الثاني في 
الدروس: المشتركات /المقدّمة ج ‏ ص 10:. والكركي في جامع المقاصد: إحياء الموات / 
في المياه ج لاص 31-760 والشهيد الثاني في المسالك: إحياء الموات / في المعادن 
(الماء) ج ١١‏ ص 448 -485. 

)غ0 وسائل الشيعة: باب 9 من كتاب إحياء الموات ح 5ج 06" ص 737 2, 

(0) تقدّمت في ص ...١171‏ 
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وحينئذٍ «فإذا4 كان الحافر واحداً فلا بحثء وأمّا إذا كان فيه 0< 


ا ا ل شتت جواهر الكلام (ج 2) 


ولكن إتراضوا» على المهاياة إفيه, ف > كذلك «لا بحث؟ . 

«وإن تعاسروا» قسّم بينهم بالأجزاء بان توضع خشبة صلبة 
لاتيعهل يها القا وك رمووى الازمنة او صيشر وبزاك لقنب معنا ونه 
على قدر حقوقهم فى صدر الماء على وجهٍ لا يكون دخول الماء في 
تلك التقوب متفاوتاًء ويجري كل منهم ساقية لثقوبه, ويجعل النقوب 
على أقلّهم سهماً. فإذا كان لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه ولثالث سدسه 
جعلت الثقوب سيّة : ثلاثة منها لذي النصف ء واثنان لذي الثلث » وواحد 
الى النعدس روه ةالص كز شوم ينزيد نينا فنا ولؤنان 
يسقى به ما لم يكن له شرب من هذا النهر ؛ لقاعدة تسلّط الناس على 
أموالها بعد كون القسمة قسمة عدل . 

بل الظاهر عدم جواز رجوع أحدهم بعد استيفاء الآخرء نعم له ذلك 
في المهاياة التي لا إشكال في صحّتها مع الاتفاق منهم عليها. إلا أنها 
غير لازمة للأصل وغيره» فلأحدهم الرجوع قبل استيفاء الآخر نوبته 
وإن كان الراجع قد استوفى سابقاً تمام نوبته . 

ولكن قيل : «يضمن له أجرة مثل نصيبه من النهر للمدّة التي أجرى 
الماء فيها ؛ لأنّه لمَا تعذر ضبط الماء المستوفى بالكيل والوزن امتنع 
إيجاب مثله وإن كان مثليا : وأولى منه قيمته » فلم قلا الرجوع إلى 
الزمان الى اسعوفى فيد :فويعيك الآخر على تغييف 0 


)01( جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج لاص 7 مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في 


ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباع ‏ سل _لللل_ لل سس هلما 


إلا أنّه كما ترى لا يصلح مخصّصاً لما دل على ضمان المثلي 
بمثله ومع التعذّر فقيمته . وإن ن أدَى ذلك هنا إلى الرجوع للصلح ونحوه. _ : 
والله العالم . 0 

وكيف كان, فعن الشيخ : مع التعاسر «قسَّم بينهم على سعة 
الضياع» التي هي لهم ء لا على قدر عملهم ولا نفقاتهم ؛ لعدم ملكهم 
الماء وإِنّما هم أحقّ به لأجل ملكهم, فلو كان لبعضهم حيئئذٍ مائة 
جريب من الأرض ولآخرين ألف جريب جعل للأوّل جزء من أحد 
عشر جزءً وللباقين عشرة أجزاء 

وقد عرفت فساد الأصل الذي بني عليه هذا التفريع . 

ومن هنا قال المصئف : «ولو قيل: يقسْم» بينهم وعلى قدر 
أنصبائهم من النهر» الذي ستعرف أنه قدر النفقة على العمل «كان 
حسناً» بل هو الموافق للقوانين الشرعيّة كما عرفت . 

ثم إِنّه قد يظهر من قول المصئّف وغيره'": «ما يقبضه النهر» عدم 
ملك ما لو فاض ماء من هذا النهر طغياناً إلى ملك إنسان على وجهٍ 
يدخل في النهر طاغياً؛ بل صرّح الفاضل بأنّه مباح مشبّهاً له بالطائر 
يعشّش '" في ملك إنسان مثلا”. 


(0) 


.580 المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج ' ص‎ )١( 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجهاد / في الأرضين ج /اص 0507. 
(؟) في بعض النسخ: يعشعش. 

(4) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ؟ ص 78؟. 


ا بح ليوطاي اوقا الكلام و 
ولعلّه لعدم ملك ذي النهر له لخروجه عن نهره» ولا لذي الملك لعدم 

عا كيف عنصي مركب نيو ياالنبة النهها مشضوض الباق ب 

1 كالطائر المزبور ؛ إذ مجرّد الدخول فى الملك لا يقتضى كونه حيازة مع 
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حَ 
7 عدم الاستيلاء , كما هو واضح. والله العالم . 


المسألة «الثانية » 

(إذا استجدٌ جماعة نهرأ» ليملكوه «فبالحفر يصير ون أولى به» 
أنه تحجير إفإذا وصلوا منتزع الماء» ومجراه على وجدٍ إذا أريد 
إجراوه فيه جرى «ملكوه» سواء جرى فيه الماء أو لا بعد أن تهيّا له , 
فإنّ ذلك إحياوه إوكان بينهم على قدر النفقة على عمله4 إذاكان قد 
ددا حووا ينهو على عمل ة ناوا احوتيو على اللسوية أن الغنفا رركم 
فإنه يكون النهر ملكا لهم على حسب نسبة النفقة ؛ ضرورة مساواتها 
للعمل حينئذٍ , وإ فلو فرض تفاوتها _كما إذا كان أجير أحدهم أزيد 
اخره من الاكدوولكن الفهر عنقا كان العد رسن العم اميا 

ولعل إطلاق ما في محكيّ المبسوط : من أنّ ملكيّة النهر على قدر 
النفقة”" منرّل على ذلك أيضاً؛ ضرورة عدم مدخليّة زيادتها_بعد الثفاق 
العمل _في التفاوت في الملكيّة . 

نعم , هذا كلّه مع الاشتراك في الحفر على وجِدٍ يكون جميع أجزاء 


.581 المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج ' ص‎ )١( 


100100 1111111 


الحو مقع كا .آنا |ذاحتر كا متهم مضه تناد عن انض ادح 
ملك كل واحد مقدار حفره؛ إلا أن يتعاوضوا فيجعل كل منهم من حفره 
قدر ما له فى حفر الآخر بعد مراعاة النسبة بين الجميع . فيكون ملك 
النهر حينئذ على حسبها, ويتبعه الماء الجاري فيه عندنا فى الملكيّة 
على الأصمٌ, وفي الأحمَّيّةَ على ما سمعته من الشيخ . ش 

وكذا ما في قواعد الفاضل : «لو حفرها جماعة ملكوها على نسبة 
الدرير )امرض بعد ملاحظة كلامه في غيرها"". 1 

0 

بل في محكيّ الحواشي عن إملائه : «إن هذا مختصٌ بما إذا اشتركوا 7١‏ 
في الحفرء أمّا لو حفر بعضهم شيئاً والآخر بعضاً آخر ملك كل واحد 
بقدر عمله لا خرجه إذا لم يكن لصعوبة الأرض بل لتفاوت سعر 
الأجرة»'" فإنّ مرجعه أيضاً إلى ما ذكرناء كما هو واضح . 

ولو كان لإنسان رحى مثلاً على هذا النهر المملوك لغير ذيهاء ففي 
النافع : «لم يجز لصاحب النهر أن يعدل بالماء ويصرفه عنها إلا برضا 
صاحبها»!2. 


)١(‏ المصدر قبل السابق: ص ؟77؟. 

(1) كتذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص ٠١7‏ (الطبعة الحجرية). 

(5) نقله في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المياه ج 18ص ,١77 0-١72‏ والعبارة 
موجودة فى مخطوطتنا من الحواشي بدون نسبة إلى إملاء العلامة, انظر الحاشية النجّاريّة: 
عاد اللو كد فى القياء: إل اعون اص جدرلكرها فلن ليج الخر ع وركة 3.؟ 
(مخطوط). 

(؛) المختصر النافع: كتاب إحياء الموات ص 507. 


"7 


صم 


.يي ا و م تحن و | لقن الكلام (ج 4) 


ولعلّه للصحيح : «كتب رجل إلى الفقيه مه : في رجل كانت له 
رحى على نهر قرية. والقرية لرجل أو رجلين» فأراد صاحب القرية أن 
يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى او يعطل 
كذه الرعىء أله لك آم ال قوق الا رتقى اثه زا وا الوتعيل 
بالتعرو وول يضاز أحاه المؤص .1" الحبيت. موي [ا]يقاعدة نف 
الطتورو والشير 3 

ولكن فيه :أنّه منافٍ لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم”". ودعوى : 
ترجيحها ليها واشكة المع فلاية دن مل لصحي الميزيور على 
صورة وضع الرحى بحقّ واجب على صاحب النهر مراعاته كما عن 
ابن إدريس التصريح بتقييده بذلك!_جمعاً بينه وبين القاعدة المزبورة 
المعتضدة بعمل الأصحاب على وجِدٍ ترجح على قاعدة نفي الضرر 
والضرار ء والله العالم . 

المسألة «الثالثة » 

(إذا» اجتمعت أملاك على ماء واحد مباح, ولإلم يف4 ذلك 

«النهر المباح» مثلاً «أو سيل الوادي بسقى ما عليه دفعة» ووقع في 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب بيع الكل والزرع ح 781١‏ ج 7 ص 778, تهذيب 
الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ بيع الماء ح *3 ج /ا ص ,١157‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
كتاب إحياء الموات ح ١‏ (مع ذيله) ج ١6‏ ص 475١‏ -1751. 

(؟) ياتي الخبر في ص 505. 

(0) تقدّمت في ص 64 . 

(4) السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص 5/4. 


لو اجتمعت أملاك على ماء ولم يف بسقيها دفعةٌ .سس د ١#‏ 


1 ع 


التقدّم والتأخّر تشاحّ «بدى بالأوّلء وهو الذي يلى فوهته4 اي اصله 
«فاطلق» الماء «إليه» على قدر حاجته . ف «للملزرع إلى الشراك, 
وللشجر إلى القدم. وللنخل إلى الساق, ثم يرسل إلى من'" دونه 
ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو ادّى إلى تلف الأخير» . 

بللا خلااف ادا فى أصل الحكو”" .بل لعل الإجماع بلشمية 
عليه©: مضافاً إلى النصوص من الطرفين : 

فمن طريق العامّة : «إِنّ النبيّ يَةُ قضى في شرب نهر في سيل : أن 
للأعلى أن يسقي قبل الأسفل » ثمّ يرسله إلى الأسفل»!». 

وفي آخر: «إنْه ييه قضى في السيل أن يمسك حنّى يبلغ إلى 
الكعبين » ثمّ يرسل الأعلى إلى الأسفل»1©. 

وفي ثالث : «إِنّ رجلاً من الأنصار خاصم الزبير في شراج”" الحرّة 





(") نقل الإجماع في مسالك 0 إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 4100. 
وتاتي المصادر خلال البحث. 
(:) تلخيص الحبير: ح ١7١6‏ ج “اص 10. سنن أبن ماجة:ح 548١‏ ج اص 595/, 
المهدب: ج ١‏ ص ٠‏ آ, 
(0) سنن أبي داود: ح 71759 ج 7 ص ,5١1‏ تلخيص الحبير: ح ١١1‏ ج "ا ص 11., عمدة 
القاري: ج ١5‏ ص ©' "3١‏ التمهيد: ج 2 8غ ٠غ‏ فتوح البلدان: رقم 2 ١‏ 
4 سئن البيهقي: ج 1 ص .١01‏ 
)00 بالشين المعجمة والجيم: م شرج بالإسكان. قال في الصحاح اج ١١ص‏ رق (شرج)]: 
عو هاه الكدة إلى السنهل منوال 642 ارهن ::ذاك هجا رسسوه وتكرة كا نها اسرد 
بالنار. (منه 96). 


الطهارة / في كراهة تهديد القتبوري يللم هنو 

وما في التبذيب عن شيخه محمّد بن النعمان أن « الخدد بالخاء المعجمة 
ودالين من الخد وهو الشقّ » يقال : خددت الأرض ختاً أي شققتها »22 , 
فيكون المراد حينئذٍ النهبي عن شق القبر للدفن فيه أوغيره لحرمة النبش . 
وف افيح ينه أن نسي الناء المعجمة للمفيد قال : « أي جعل خداً 
للميّت لا لحداً ‏ ومنت لغة الشو>» 220 , 

وأمَا الشاني : فلاحتمال أن يراد به ما اختاره الصدوق في الفقيه مع 
كونه بالجيم ودالين النبش »ء قال : « لأن من نبش قبراً فقد جدّده , 
وأحوج إلى تجديده ‏ وقد جعله جدثاً حفوراً »7 انتهى . 

أو قتلٌ المؤمن عدواناً ؛ لأنْ من قتله فقد جدّد قبراً محدداً بين القبور, 
وهو مستقل في هذا التجديد , فيجوز إسناده إليه » بخلاف ما لوقتل بحكم 
الشرع , وهوالمناسب للمبالغة بالخروج عن الإسلام . 

أو يراد به الإشارة منه ( عليه السلام ) إلى القبور والصور التي أرسله 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) إلى تخريبها وتسويتها وإطماسها ومحوها ؛ 
أي من جدد قبراً من تلك القبور أو مثل مثالاً بعد أن أمر رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله ) بذلك فقد خرج عن الإسلام وخالف رسول الله ( صلى الله 
عليه وآله ) » ولعلّه يدخل فيه حينئدٍ من صنع قبراً مثلها وإن لم يكن منها , 
على عموم المجاز بإرادة القدر المشترك بينه وبين تجديد ما أذهبه 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وأماته من هذه الطريقة . 

أو يراد بتجديد القبورإنما هو البناء الذي يكون عليها من القباب 
)١(‏ المصدر السابق : ص 45١‏ . 


(؟) التنقيح الرائع : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص4؟1. 
(") من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ذيل ةلاه ج١‏ ص 186 - .151١‏ 


1 
1" 
ا 


د11 1 1 ذم 00 الكلام (ج 8) 


التي تشقون دنا . فقال النبئ عَية :اسق يا زبير نم اوسيل المناء الى 
ابوس مار » فقال : : أن ل 0 
الجدر نم 25 

ومن طرق الخاصّة خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق َه الذي 
رواه المشايخ الثلانة'''. وفى مد ا عمير -الذى كوي اصحان 
الإجماع'" ومراسيله كالصحيح نشياد عن مسنده قال : «قضى 
رسول الله ييه في سيل وادي مهزور: الزرع إلى الشراك!» والنخل إلى 
الكعب , ثم يرسل الماء إلى اسفل من ذلك»!". 

وكأنه إليه شار فى النهاية : «قضى رسول الله عَدَيدَة فى سيل وادى 
وو ان يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه ؛ للنخل إلى الكعب 
ا ثمّ يرسل الماء إلى من هو دونه ني كذلك يعمل 


)١(‏ المستدرك اللحاكم) ناض ايه اطعتوض ضن ١111‏ احم 
البخاري: ج ضَن ١511-0‏ سنن أبن ماجة: ح 1ج 7ص 855 سنن أبي داود: 
71ج اص 06 سنن النسائي: ج 4 ص 5١18‏ و10 ", سنن البيهقي: ج اص .١10١‏ 

)1 الكافي: المعيشة / باب بيع الماء ح 'ج ده ص 78". من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب 
الحكم في سيل وادي مهزور م 75٠١‏ بج ”7 ص 44. تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ 


(؛) الشراك: أحد سيور النعل التي يكون على وجهها توثق به الرجل. مجمع البحرين: ج 0 


ص "7/1١‏ (شرك). 


(0):وسائل الشيعةبيان #امن كنات إحياء الموات نا 86؟ ص 17٠‏ 


لو اجتمعت أملاك على ماء ولم يف يسقيها دقعةٌ 6 لس د ١48‏ 


من هو دونه»١".‏ 


وفي الغنية : «قضى رسول الله يي : أنّ الأقرب إلى الوادي يحبس 
الماء للنخل إلى أن يبلغ في أرضه إلى أَوّل الساق, وإلى الزرع إلى أن 
يبلغ الشراك»7". 

وفي محكيّ المبسوط : «روى أصحابنا : أن الأعلى يحبس إلى 
الساق للنخل, وللشجر إلى القدم , وللزرع إلى الشراك»”". ومثله في 
محكي السرائرا؟. 

وعن الفقيه ‏ بعد أن روى خبر غياث كما سمعت _قال : «وفي خبر 
آخر: أنّ للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين»)!©. 

وفي خبر عقبة بن خالد عن الصادق لي : «قضى رسول الله كَل 
ف شوب التخلبالعيل: أن الأغلى شري قبل الأسفل بيقر ك الماء إلى 
الكعبين , ثمّ يسرّح الماء إلى الأسفل الذي يليه , و”"'كذلك حتّى تنقضي ' 

ح 
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الخوائط رفت لماي لكر 1 


.5١1-1١6 ص‎ ١ النهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي سج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في:إحياء الموات ص 190. 

(5) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج ' ص 584. 

(4) السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ؟ ص 580. 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحكم في سيل وادي مهزور ح 541١‏ س اص 44. 
وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب إحياء الموات ح ١‏ ج ١0‏ ص .45١‏ 

(1) ليست فى المصدر. 

)/00( الكافي: المعيشة / باب بيع الماء ح ١ج‏ وص 578. تهذيب الأحكام: التجارات / > 


الا حفيعنا كما ترى ‏ متفقة على إطلاق تقديم الأعلى على 


2 


الأسفل نحو إطلاق المتن والفاضل في جملة من كتبه", بل والمحكي 
عن المبسوط'" والسرائر'" والغنية وغيرها!©. 

نعم , قيّده الشهيد في الدروس بما إذا لم يعلم السابق في الإحياء 
وإلا قدم'"', وتبعه عليه الكركي”" وثاني الشهيدين!" وغيرهما!". 

بل فين الكفاية تعليله ب «أنّ النصوص لا عموم فيها بحيث تشمل 


هذا القسم»!'". وفيه منع واضح . 
والأولن التعليل 4 نان البارى فى التضباء قد تعلق حقه زالماء قبل 
غيره وإن كان في آخر النهر ؛ لعموم : «من سبق إلى ما لا يسبق إليه 


ه باب ٠١‏ بيع الماء ح 7 ج لاص .١11١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 0 ص ؟55). 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المياه ج ؟ ص ١7‏ (الطبعة الحجرية). قواعد الأحكام: 
إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص 14؟, تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ؟ 
ص 56غ]. 

(1) المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج “' ص 587. 

(") السرائر: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص 580. 

(؛) غنية النزوع: في إحياء الموات ص 550. 

(0) كإصباح الشيعة: كتاب إحياء الموات ص ؟0". 

.1١١ الدروس الشرعيّة: المشتركات /المقدّمة ج “ا ص‎ )١( 

(10) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج /اص 05. 

(8) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 107. 

() كالصيمري في غاية المرام: إحياء الموات / في المعادن ج ؛ ص .١1759‏ 

.07١ كفاية الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ؟ ص‎ )٠١( 


لو اجتمعت أملاك على ماء ولم يف يسقيها دقعةٌ .ا سس سمب ١998‏ 


مسلم فهو أحقّ به»'". 

ودعوى: التعارض بينهما من وجهء يدفعها : أَنّ الرجحان لتقديم 
الأخير بالشهرة , ولو بملاحظة كلامهم الآتي فيمن أحيا أرضاً على هذا 
الوادي بعد تعلّق حقّ الأملاك وإن تردّد فيه المصنّف كما ستعرف, إل 
أن المحكي عن غيره'" عدم مشاركته للسابقين ومنهم”" من أطلق هناء 
وكذا صرّح'“ أيضاً بأنّه لو سبق إنسان إلى مسيل ماء أو نهر فأحيا في 
أسفله مواتاً, ثم أحيا فوقه مواتاً آخر, كان للأُوّل السقي ثم الثاني ثم 
النالث ... إلى غير ذلك من كلماتهم التي تشهد على إرادة ليمك 
السابق من الإطلاق المزبورء فتأمّل 0-5 

بقي الكلام في خلوٌ نصوصنا المرويّة في الكتب الأربعة عن الشجر 
بعد اثفاقها أجمع كالفتاوى على التحديد بالشراك للزرع؛ فلا إشكال 
فيه ولكن يكفي فيه مرسل المبسوط“ والسرائر" بعد عمل المشهور. * 

وان لحلاف التسديف الباق والكني اللمكل عله ادر 5 





. 87 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج 7“ ص 84 5. والعلامة في القواعد: 
إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص 576. 

(؟) كابن زهرة في الغنية: في إحياء الموات ص 40؟. والكيدري في الإصباح: كتاب إحياء 


الموات ص 5؟10. 
(؛) تحرير الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ؛ ص 497. قواعد الأحكام: (انظره في 
الهامش قبل السابق). 


(6 و١)‏ تقدّم فى ص .١1560‏ 


عب نيمي خآ م ا ا ا ا عقو قز الكلام (ج 8) 


على قوّة الوادى وضعفه!". وأولى منه تتزيله على إرادة العظمين 
الناتئين المتّصلين بالساق فيكون الوصول إليه هو الوصول إلى مبتداً 
اننا كما بسعقه من الننة: اررعلى: ان وضولة الى الكفينبت الذى هو 
العظم الناتئّ في ظهر القدم ‏ يستلزم وصوله إلى ذلك . 

على أن التعبير بالكعب قد وقع في النافع”" والنهاية”" التى هي متون 
أخبار, وإلا فالمشهور التعبير بالساق الذي هو منطبق على ما في أخبار 

500 ابي على ذلك لاز النبئ يَييَةُ كان متنر لا له 
عن حقه, : فلمًا وقع من الأنصاري ما وقع أمره باستيفاء تمام حقه . 

بل قد يؤيّد ذلك 2 ظاهر المسالك7) وغيرها"" أن ذلك ليس اد 
للخلاف » ولذا استدل له بنصوص الكعب”", نعم جعل محل الخلاف 
عدم تعرّضها للشجرء وإن قال في الرياض: «إِنَي لم أفهمه بعد وضوح 
الوق مين الكفي والبداق وو انه على قله بكتيريو سينا إذا رمد مده 
ل تيلاب العكم في سيل ادي زور قي ج 10ج من 
ماي وه والمراعي ب كدص .1١١‏ 
(4) تقدم في ص 197 1954. 
(0) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 10١‏ -1015. 


(1) ككفاية الأحكام: إحياء الموات / في المياه بج ١‏ ص 019 - .07١‏ 
(0) تقدمت في ص 1917 1914. 


لو يعت أملآ لك هلى مان ولغ يك" نشقيها وقعة. سي ب ب نيت /4 ١4‏ 
الساق منتهاه أو اولي 

لكو فيد الها لذ محال اهمال ارادة مهوي السناق ار سيطف 
لصدق اسمه على ابتدائه الذي هو متّصل بالكعب العرفي الذي هو وإن 
كان خلاف ما ذكرناه من معناه في كتاب الطهارة”", إلا أنّه لا بأس 
بإرادته هنا لقرائن كثيرة في النصوص والفتاوى تقتضي الجمع بذلك. 2 ٠‏ 

وكذا ما فيه من أَنّه «لم يتّضح الفرق أي على القول المزبور-بين :0 
تحديد الشجر إلى القدم والنخل إلى الساق ؛ لتقاربهما على ذلك التقدير 
قروا" البريك مه النضا #امعموها بحي كان ركرن احدهما ين 
الآخرء وعليه بنى التوجيه فى دفع الاختلاف » فلابد من تصحيح وجه 
الفرق بين التحديدين بان يراد من الساق غير مبدئه , ومعها لم يرتفع 
الاختلاف ؛ لمخالفة الكعب على أيّ تفسير للساق على هذا 
الفقد ررمي 81 إن ا كروي ةلوالا وك علرفهنا في قهضوضا بهد 
وضوح الفرق بينهما : بتحقّق صدق القدم قبل الوصول إلى منتهى الكعب 
المتصل بالساق . 

فلا محيص حينئذٍ عن العمل بمرسلي الساق المعتضدين بشهرة 


(1لأوناقى النسائل كنات إحناء الفوات برا طن 112 


الاتقيع انض كا 
(0) انظر قبل ثلاثة هوامش. 


الأصحاب وبأصالتى بقاء الحقّ وعدم سلطنة الأسفل على الأعلى في 
لد اران الم ل 

وعلى كل حالء فالظاهر بناء الإطلاق المزبور نضا أوفتوى على 
استواء الأرض ء وإِلّ فلو فرض اختلافها هبوطاً وعلواً ففي القواعد'" 
وجامع المقاصد”" والمسالك”": سقى كلا على حدته , ولعلّه لما في 
الكفاية من «أَنّهما لو سقيا معاً لزاد الماء في المنخفضة عن الحدٌّ السائغ 
شرعاً؛ فيخرج عن المنصوص . فوجب إفراد كل بالسقي توصّلاً إلى 
متابعة النصّ بحسب الامكان»١)‏ 

سان منحدرة لم يقف فيها الماء كذلك . ففي المسالك : 
«سقيت بما تقتضيه العادة . وسقط اعتبار التقدير الشرعي لتعدّره»! 
واتشصينة ون الكفاية"". 

لك قرفال باعجناو لقا :2 لجميع مااقنها واد البشلوع الرنا الاق 
بعضهاء نحو ما لو فرض اشتمال الأرض على زرع وشجر ونخل, 
ويلاحظ التقدير بالنسبة إلى المنحدرة, نعم لو احتيج سقي الأرض لغير 


)١(‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص 74؟. 

(1) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج لاص .1١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 407. 

(؛) هذه عبارة مفتاح الكرامة (ج ١4‏ ص ١84‏ - 280). والموجود في الكفاية استحسان ما 
في المسالك. انظر كفاية الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص .0/١ 07١‏ 

(0) الهامش قبل السابق. 

(1) انظر «الكفاية» في الهامش قبل السابق. 


لو اجتمعت أملاك على ماء ولم يب بسقيها دقعةٌ .9 اح" 
ذلك اعتبرت الحاجة عادة, فإنّ الظاهر كون التحديد المزبور فى * 
اانصوص مراعاة لهاء لا أنه تحديد تعتدي حتّى لو علم زيادته على "٠6‏ 
الحاجة , ولكن لا حق للثاني إلا بعد استيفاء الأول تمام حاجته وإن 
أَدَى ذلك إلى ضرر الغيرء بل إن لم يفضل لا شيء لهء بلا خلاف أجده 
فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه"؛ لأنّه أحقّ بمقدار حاجته, بل 
لا حقّ للثاني إلا بعدها . 

نعم , لو تساويا في التحاذي عن يمين النهر وشماله . فالذي صرّح 
به الفاضل'" والشهيدان! والكركي*: القسمة بينهما فإن تعذّرت 
فالقرعة . نعم ذكر الشهيدان : المهاياة مع الضيق فإن تعاسرا فالقرعة!5, 
ولعل ترك غيرهما المهاياة باعتبار عدم لزومها عليهما مع التعاسر, 
فلا تيجبر او علنها: 


)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص ٠١7‏ (الطبعة الحجرية). 
(1) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص .40١0‏ 
وصرّح بالحكم في المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج “' ص 84", والسرائر: 

المتاجر / بيع المياه والمراعي ج ١‏ ص 580 وتحرير الأحكام: إحياء الموات / في المياه 
ف ص 71 , وكفاية الأحكام: احياء الموات / في المياه ج 5ةص 015. 

2( تذكرة الفقهاء: إحياء الموات / في المياه ج ؟ ص ٠.7‏ (الطبعة الحجرية). تحر بر الأحكام: 
(انظره في الهامش السابق). قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ؟' ص 714. 

(؛) الشهيد الأوّل في الدروس: المشتركات /المقدّمة ج 7 ص 7 والشهيد الثاني في 
المسالك: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 407. 

(0) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج /اص .1١‏ 

(1) الهامش قبل السابق. 


ا م ا تل أفر الكلته عي ©) 
ولكن قد يناقش : بأنّ المتّجه في المقام ما سمعته من السابق في 
المعدن الذي هو با على الاباحة بها كاد اهنا درقه اطلنة الأكثر 
فاك ان رهد وخ عي شرم بن بحرت الارعة لاف اكد هاه 
حا نجع 
نعم » قد سمعت ما سمعت من الكركي وغيره» وتقدم الكلام معهم 
هناك , والمقام مثله ؛ ضرورة أَنّ ذلك ليس إلآّ لكونهما متساويين في 
بتقدّم أحدهما على الآخر ‏ ومع فرضه وجهله فليس إلا القرعة لاستيفاء 
تمام حاجته قطعا . 
ومن ذلك يظهر لك النظر فيما ذكروه هنا من القسمة, ومع تعذرها 
فالقرعة في التقديم خاصّة بعد فرض النقص عليهماء وفرض تعذرها 
بكون لعدم تمكن كل منهما من ساقية تصل إلى ملكه أو لغير ذلك . 
قال في القواعد بعد أن ذكرها : «فإن لم يفضل عن أحدهما سقي من 
أخرجته القرعة بقدر حقّه ثم يتركه للآخر. وليس له السقي بجميع 
. الماء ؛ لمساواة الآخر له في الاستحقاق, والقرعة تفيد التقديم بخلاف 
الأعلى مع الأسفل»7". 
ومعناه كما في جامع المقاصد : «أنّ القرعة إذا أخرجت أحدهما 
قدّم في السقي , وليس له أن يسقي مقدار حاجته ؛ لأنّه يفسد زرع 


)١(‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص 74؟. 


لو اجتمعت أملاك على ماء ولم يب بسقيها دفعة ف حي 11 


الآخر كله أو بعضه , بل ينظر إلى مقدار زمان السقي لهما ومقدار صبر 
الزرعين وعدم تطرّق الفساد إليهماء والمفروض أنّ زمان الثاني قاصر 
عروجونان الدولة در المفروضن د الفاضل عن سقي الأَوّل غير كاف 
في سقي الثاني . فمقدار ما قصر به الزمان الثاني يورّع على كل من 
المالك الأوّل والثاني , فيسقي الأوّل مقدار حقّه . وهو ما يبقى بعد 
إسقاط حصّته من التوزيع لا مقدار حاجته , ثم يرسله إلى الثاني» . 

«مثاله : لو كان زمان سقى الأوّل -أعنى الذي أخرجته القرعة -سبَّة 
يام والأنخر سفلها والناقى 'ثمائية ع ده 

«ولو تفاوتا فى ذلك _يأن كان زمان سقى الأول سنّة أيَام والآخر 
أربعة ومجموع المدّة التي لأ مق الورها وديعدها قعافة اناقل ول 
الآنة ا خدامى تغائنة اتاو الاك حمناها اذ | اقضت زلانة حماسن 
الثمانية أرسل الماء الأوّل وهو من أخرجته القرعة إلى الثاني ؛ 
لمساواتهما في أصل الاستحقاق» . 

(زوامًا قوله: [والقرعة) الى اشرههيو جوان عن هيز ال قد نه 
وهو أنه لا فائدة في القرعة بعد الحكم باستوائهما في السقى , وجوابه : 
أن فائدتها تقديم أحدهما على الآخرء ولولاها لم يتحمّق ذلك ؛ لعده 
الأولويّة»". 

قلت : لا يخفى عليك ما في ذلك كله ؛ ضرورة اقتضاء تساويهما في 





.15-75 جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج لاص‎ )١( 


45 جواهرالكلام (ج4) 


ونحوها , كما عساه يشعر به استثناء قبور الأثْمَة ( علهم السلام ) منه في 
جامع المقاصد )١(‏ وغيره(2, وكوثُ ذلك مكروهاً ابتداء دمع إمكان فرضه 
فها لا يكره ابتداؤه» كما في الأرض المملوكة لوقلنا به لا ينافيه عند 
التأل» أوغير ذلك . 

كل ذا مع بُعد إرادة التجديد المطلوب هنا وإن ذكره الصفار عل ما 
حكي عنه في الخبر المتقدّم, حيث قال : (( هو بالج لا غير» 7 , وعن 
محمّد بن أحمد بن الوليد أنه قال : «لا يجوز تجديد القير ولا تطيين جميعه بعد 
مرور الأيّام وبعد ما طيّن في الأول » ولكن إذا مات ميّت وطيّن قبره فجائز 
أن يرم سائر القبور من غير أن تَجدّد » 9) , 

إلا أنه لم يكن ذلك مستعملاً في ذلك الوقت حتّى يبالغ هذه المبالغة 
الى عنيةو عل أن المراد بتجديدها بحسب الظاهر إنما هوظاهرها , 
وليس لظاهرها حالة سابقة معتدد بها حتّى ينبى عن تجديدها ؛ لكراهة 
التحجصيص والبناء عليها والتظليل ونحوذلك ابتداءً من دون تجديد, بل 
وكذا التطيين بغير ترابهاء بل وبترابها إلا على قول فلا كراهة فيهاء فلم 
يكن ثم حالة كان عليها ينبى عن تجديدها . 

أللهم إلا أن يقال : إنه لا ريب في تفاوت القبر الجديد لغيره بارتفاعه 
عن الأرض مثلاً والعلامة والتطيين بطينه ونحوذلك مما يفيد الناظر إليه 
أنه قبر جديد » ومرجعه الحقيق العرف أيضاً » فلا ينبغي إطلاق الكراهة ؛ 





. :5 ٠ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ )١( 

(؟) كمدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ١6١‏ . 

() نقله عنه في من لا يحضره الفقيه ؛ باب نوادر احكام الاموات ذيل حةل/اه ج١‏ ص186 . 
(:) المصدر السابق . 


ا اي ريقو قن الكلام (502) 
الأاسشمقاق قسمة الماءرنينهنا كما لو كان هالكيي» فنا كد كد منيننا 
نصيبه وإن لم يكف لحاجته, لا القرعة التي هي بعد تعذر القسمة ليتحقّق 
الاشكال . 

كما لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقاً 
ولاحقاً من تساويهما في حقِّ الأولويّة التي لا ترجع إلى حقّ في الماء 

1 نفسهء فلا يتصوّر فيه القسمة, على أَنّه قد يفرض التضرّر بابتداء 
اسسسا عن رحدل مركن هر عا التوو سي كنا أله دكن كه 

أحدهما مقدّما على الآخر في تمام حاجته وقد أخرجته القرعة .كما هو 
مقتضى إطلاق الأكثر في المتسابقين إلى المعدن , فضلاً عن المقام الذي 
من صوره التقدّم في الإحياء مع الاشتباه . 

ولوكانت أرض أحدهم أكثر قسّم على قدرها ؛ لأنّ الزائد مساو في 
القرب فيستحقّ جزء من الماء ؛ إذ المعتبر في قرب الأرض من الماء 
جزء منها وإن قل حتّى لو انّسعت إحداهما على جانب النهر وضاقت 
الأخرى وامتدّت إلى خارج فهما متساويان ؛ لصدق القرب بذلك . 

ولو أراد أحد أن يستجدٌ بناء رحى على النهر المزبور ؛ فإن عارض 
الأملاك على وجه يحصل ضرر عليهم أو بعضهم لم يكن له ذلك إل 
برضاهم , سواء بناها في ملكه أم في الموات . وإن لم يعارض أحداً جاز 
وإن كانت أعلى من الجميع ؛ لأنّ لهم حقّ الانتفاع لا حقّ الملك: 
فلا يتوقف على إذنهم ما لا ينافي انتفاعهم . 


لو أحيا أرضاً على واد تعلّق به حقّ الأملاك السابيقة ب #08 


ولو كان على التهن ارسية متعارضة. فهي كالأملاك في تقديم 
ما كان منها ما يلي الفوهة إن لم يكن غيرها السابق في الإحياء: 
والله العالم . 
المسألة «الرابعة» 
(لو أحيا إنسان أرضا ميّتةَ على مثل هذا الوادي4 الذي تعلّق به 
حقّ الأملاك السابقة ؛ فإن لم يكن فيه تضييق فلا منع لما عرفت وإلّ 
لم يشارك السابقين4 الذين هم أولى منه بإحياء أرضهم الذي به 
استحقّوا مرافقهاء والماء من أعظم المرافق» فلا يستحقّ إل بعد استيفاء 
الأوّلينء فإن لم يفضل عن كفايتهم شيء _بأن احتاج الأُوّل إلى السقي 
عند فراغ المتأخّر -رجع الحقِّ إليه... وهكذاء ولا شيء لهذا المحبي ‏ ' 
أخيراً (و» إن ن كان الأأرض التي أحياها أقرب من غيرها إلى 00006 
الوا 
نعم لو لم يحتج أحد منهم «قسّم له ممّا يفضل عن كفايتهم» 
ومن ذلك يعلم الوجه فى تقييد النصٌّ والفتوى سابقا؛ لأنى لم أجد 
خلذن فيه 50 تعاض له كالشييه!" والفاضل”" والك ركي ” 
وغويق 7. 
)١(‏ المبسوط: إحياء الموات / تفريع القطائع ج اص 581. 
(؟) قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج "اص 0/؟, تحرير الأحكام: إحياء الء.ات / 
في المياه ج 4 ص 197. 


0 جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج لاص .١‏ 
(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: إحياء الموات / في المعادن (الماء) ج ١١‏ ص 405. 


يي و ما 


لكن فى المتن : إوفيه تردد» ولم نجده لغيره؛ واحتمل١"‏ فيه 
ا عدا أن يكوق الاعصيال الأخبر مشاركة هذ | المح 
للسابقين ؛ بمعنى استحقاقه نوبة بعد نوبتهم كالذي قبله وإن اشنا 
السابق قبل أخذه النوبة ؛ لأنّ النهر مباح بالأصلء وإِنّما استحقّه من 
سق عسي العراعو وقد كناركيم المدااش يكن لله كما وكا رك دصر 
قبله السابق عليه . 1 

وف العبنالك + نهذ الاجعمال ره إذا قلنا بان الأعلى مب 
علا ب را به ع سر اب لو مر ري 
فى السالة آنا إذاقلنا يانه أرلى فى اللاتحق مظلنا لاد لاخر ال 
مع الما فد :قال يور [الاتستنال البنتكوى ويه لا لامع حتفا الننا يتين 
لا إشكال في استحقاقه . ومع حاجتهم يقدّمون عليه» . 

(اوفي التذكرة نقل الخلاف فيما لو احتاج الأعلى بعد استيفاء حقّه 
إلى السقي مرّة أخرى هل يمكّن أم لا؟ ثم قوّى عدم التمكين, وأنّه 
يجب عليه الإرسال لمن بعده. محتجّاً بقول النبئ ييه فى خبر عبادة 
ابن الضامت» (ويرسل الضاء إلى الأسنفل 2 نعي اراس 1 


.)400 105 كما في مسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص‎ )١( 

)١(‏ رواه في مسالك الأفهام: إحياء الموات / في المعادن ج ١7‏ ص 600. وتلخيص الحبير: 
ح 1٠06‏ ج اص 37 والمهدّب (للشيرازي): ج ١‏ ص 4588. وبلفظ «الحوائط» بدل 
ص الى وسنئن البيهقي: ج ١‏ ا ص غ0 ومجمع الزوائد: ج غ# ص لالس 0 
وكنز العمّال: سم ١0١801‏ سج 6 ص .٠١8-٠١7‏ 





لو أحيا أرضاً على واد تعلق به حقّ الأملاك السابقة 6 - بس 809 


وقوله مَْيُْهُ فى رواية الصادق هه : (نمّ يرسل الماء إلى الأسفل)”" 
وغيرهما من الأحاديث)!", 

قلت: قد يقال: بانسياق تلك النصوص إلى الإرسال مع ' 

ع س عُ 78 

استغناء الاوّل, وإلا فمع فرض حاجته فهو مقدم كما في اوّل الدور؛ 6د 
لاستمرار سبب التقديم وهو كونه في الفوهة مثلاء وحينئذٍ فيسقط 
الاحتمال المزبور الذي جعل وجها للتردّد, ولذا لم نره لغيره ممّن تقدّمه 
أو انان قن 

وأمّا الاحتمال الثاني : فهو أنّه لا يصلح لهذا المتأخّر مع ضيق 
الماء الإحياء إلا بإذن السابقين ؛ لئلا يصير ذريعة إلى منع حقّهم من 
التهى كان لوق الأزمنة واشعناء العاله خضوضا ذا كان انيري إلى 
فوهته من غيره . 

فهو _مع أَنّه بعيد عن العبارة ‏ واضح الفساد منطبق على أصول 
العامّة التي موا اعفار مدا يسدنه الخرا فاه دون اصولنا #قترورة "١‏ 
حقّهم في النهر لا في الموات وعليهم ضبط الأمر على وجدٍ لا يكون 
اشتباها فيما يأتى من الأزمنة , لا منع المستحقّ عن الأخذ بحقّه مخافة 
)١(‏ تقدّم في ص .١14‏ 


)؟) انظر «المسالك» في الهامش قبل السنابق: 
١‏ الأولى التعبير ب (وهو». 


بم" ل ا تس اجو اهز الكلام (ج 2) 


فالظاهر كونه كالنهر المملوك الذي صرّح في القواعد بأنّه عليهم على 
سوسيي +امواو وس دوي وياد 
حم الحقوق"" أنه لو امتنع بعض الشركاء من الإصلاح لم يجبر» وإن 

كا لي خصوصاً مع ملاحظة قاعدة نفي الضرر والضرار, 
وقاعدة حفظ المال والنهي عن ضياعه . 

وعلى كل حال ففي القواعد في النهر المملوك أنه ويشترك الكل 
إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوّله أي الذي هو في فم النهر ثم لاشيء 
عليه .ورك الباقوق الى أن يضلا إلى العا ...هكد ا و سحل 

ولعلّ وجه الأوّل : أن نفعه ينتهي بانتهاء ملكه , ولا ملك له فيما وراء 
أرضه ء فيختصٌ الباقون بمؤونة ما بقى على حسب استحقاقهم . نعم , لو 

الماء يفضل عن جميعهم واحتاج الفاضل إلى مصرف ينصبٌ إليه 
فمؤونة ذلك المصرف على جميعهم ؛ لأنهم يشتركون فى الحاجة 
والانتفاع به فكانت مؤونته عليهم كأوّله, ولا ينافي للق وام عد 
الادنى عند أرضه . 

فإمًا أن يجب عليه حصّة من المؤونة في الجميع أو لا يجب شيء 
لما بعد ملكه على حالء فإن المراد عدم لزوم مؤونة الحفر لما يزيد عن 


)١(‏ قواعد الأحكام: إحياء الموات / في المياه ج ١‏ ص 77؟. 
)0 في ج /10 ص ...051١‏ 
(") الهامش قبل السابق. 


لو أحيا أرضاً على واد تعلّق به حقّ الأملاك السابقة _ _ آآ ____ فء8 
ملكه عليه بعد فرض عدم توقف الحفر إلى ملكه على ذلك ما مصرف 
الفاضل عن الجميع الذي يعود نفعه إليهم أجمع فلا وجه لعدم لزومه له 
مع وصول النفع والضرر إليه وعليه . كحفر أَوّل النهر . 

ولو فرض عدم ضر ولة لقع لدافيه اتج خيلفل علا التزاة بشيء ء 
الله إلا أن يقال به باعتبار الشركة معه . فيستحقّ الثاني عليه من جهتها 
مقدار ما يقتضيه التقسيط من جهتها وإن لم يكن لذلك دخل في ملكه . 

ولعل من ذلك يظهر لك وجه التشريك ؛ باعتبار أن ما بعد ملكه وإن 
لووك نار كا إل لسن طروي تانق دلكة: [( دمصت الما نه .وهر 
جيّد مع الفرض المزبور. ولعلّه لذا حكي عن الشهيد فى الحواشي 
اختياره!". 

لكن في جامع المقاصد : «أَنّ الأوّل أُصح؛ لأَنّه لا حقّ له بعد ذلك 
الموضع , لانحصار الاستحقاق في الباقين»”". 

وفيه : أنه كذلك إلا أنّ الاشتراك المزبور يوجب عليه ذلك, 
كما أوجب عليه في مصرف الماء الفاضل . اللّهمَ إلا أن يفرض أن وضع 
شركته معه إلى الحدّ المزبور وأنّه لا مدخل له بعده في شيء أصلاًء 
ولم يكن عليه ضرر ولا نفع . وهو خروج عن الفرض. فتأمّل جيّداً. 


.5١0؟ ص‎ ١19 نقله في مفتاح الكرامة: إحياء الموات / في المياه ج‎ )١( 
.7" (؟) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج لاص‎ 


وب لو لكا 21 84 
ثم إِنْه لا يتوهم من إطلاق الفاضل'" وغيره”" هنا الالتزام 
بالمؤونة ب الفذافاءالما تقده,م ع عدم إجبان احد الس يكين الاخر عدن 
العا ةبغار ربكا قاة الإمحوي لعدء الكبيار: إذ اعمال كون السيراء 
: منه الإثم إن لم يفعل وإن لم يجبر كما ترى ؛ ضرورة أنه متى تحقّق 
لع ب ع ع 1 راس وام 
5ن الفراد هنا لوو بعد الننا مهب على التعمين.واداء المووتة 6 ا 
كان أحدهما غائباً وتولى أمره الحاكم مثلاً أو غير ذلكء لا اللزوم الذي 
يجبر عليه الشريك مع الامتناع, أو يقال: المراد أنه حيث يتحقّق 
الوتعوفند وا حا اسا بة: 
وحينئذٍ فإذا امتنع ففي جامع المقاصد : «كان للحاكم التسلّط على 
إجباره على واحد من أمور متعدّدة : ما الإصلاح أو البيع أو الإجارة أو 
القسمة إن أمكنت إلى آخر الأمور المتعدّدة, فكان له إجباره في 
العدلةم ومعدان: وانين ين عع مر معد ده وكل وانحد لا ربكي عليه 
بخصوصه وإن أجبر على واحد غير معيّن»”". 


)١(‏ تحرير الأحكام: إحياء الموات كي المياه 2 ص .050٠١0‏ وانظر عبارة «القواعد» المتقدمة 
انفا. 

(1) كالشهيد في الدروس: المشتركات /المقدّمة ج ”' ص .1١‏ 

(1) جامع المقاصد: إحياء الموات / في المياه ج لاص ”3177 ؟". 


و كاقاتق يذه ميلم أنه للقي ٠‏ سبح سمي د 11" 
المسألة الخامسة 
التي قد ذكرها المصنّف في النافع'" ولكن لا تعلّق لها في هذا 
الكتاب , وهي ما رواه الشيخ في التهذيب في باب بيع الغرر فى الموق 
عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح عَليْةَ قال : «سالته عن رجل في يده 
ار لل الصريك الدع بود ند ل و ور 
من ابائه أَنّها ليست لهم ولا يدرون لمن هي ء فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال : 
فا لحت الس عا لسن لن ااتكق انس هرق ضااحبيا و لا مدر 
لمن هي , ولا أَظنّه يجيء لها رب أبدأً؟ قال : ما احبٌ أن يبيع ما ليس له . 
قلت : فيبيع سكناها ومكانها فيقول لصاحبه : ابيعك سكناي وتكون فى ' 
00 
وك كنا سى. فى يدض ؟ قال #الح ميعها على د10 00 
وإليه 00 النهاية : «إذا كان الإنسان فى يده دار أو أرض ورثها 
و ا ا ا اك كي اك دا 
ولم يعرف المالك. لم يجز له بيعهاء بل ينبغي له أن يتركها بحالهاء وإن 
أراد بيعها فليبع تصرّفه فيها اولان ببيع أصلها على حال»'". 
وقال ابن إدريس : «يمكن أن يقال: إِنْما كان الأمر على ما ذكر في 
هذا الحديث, والوجه في ذلك , وكيف يجوز له تركها في يده وبيع 


)01( المختصر النافم: ؟ كثان أحياء ل .١0‏ 

)1 تهد يب الأحكام: : التجا رات / يباب 9 الغرر والمجازفة ح "اج لاص ل وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب عقد البيع ح م /ا١‏ ص 0 .,١ ١‏ 

(") النهاية: المتاجر / بيع المياه والمراعي ج :اص /ا51 -158. 


امع حم ا ا قو اقل الكلام رع 9م) 


ما جاز له بيعه وهو يعلم أنه لم يكن لمورّئه؟! ومن كان بيده شيء 
ولم يعلم لمن هو فسبيله سبيل اللقطة ‏ فبعد التعريف المشروع يملك 
المتصرّف , فجاز أن يبيع ما له فيها وهو التصرّف الذي ذكر في الخبر - 
دون رقبة الأرض إذا كانت في الأرسن'الشعوسة عمو هذا وخ 
تأويل : في الخبر . وبعد هذا كلّه فهذه أخبار آحاد أوردها شيخنا في 
نهايته اثلا يشذ من الأخبار شيء»7". 

وفيه أَوَل": منع كونها من اللقطة ؛ ضرورة تعاقب الأأيدي فيها على 
التصرّف المحمول على الوجه الصحيح شرعاًء وكونها لغيرهم أعمّ من 
كونها غصباً أو نحوه. 

ولذا قال الفاضل بعد أن حكى ذلك عنه : «أقول : ليس بعيداً من 
الصواب أن يكون المراد بقوله : (فليبع تصرّفه فيها) أي الآثار الموجودة 
من الأبنية والسقوف, ولا يلزم من كون الدار ليست له كونها غصباًء بل 
عاذ ان ن تكون عارية , وهو الظاهر ؛ إذ : تصرّف المسلم إنما يبنى في 
الظاهر على المشروع»'". وإن كان هو غير نقيّ أيضاً . 

وفي النافع أَنّه «ويمكن تنزيله على أرض عاطلة مملوكة أحياها غير 
المالك بإذنه». 


80 السرائر» التقاجر يهم التناة والنزاعي ع انض از 
)١(‏ لا يوجد لها عدل ظاهر في العبارة. 

(؟) مختلف الشيعة: المتاجر / في اللواحق ج 0 ص 7١7‏ 
(4) المختصر النافع: كتاب إحياء الموات ص 101. 


لو كان فى يناه وا انفلم انها للقي تحب يي م يي 118” 


إلا أنه مع ذلك كلّه لابد من تنزيل البيع فيه على بيع الآثار» أو إرادة ّ 
الصلح الذي يقع مثله على حقّ السكنى الذي يقضي به تعاقب الأيدي 9 
بعد عدم منافاة اعتراف كونها للغير -المحتمل وجوهاً _لذلك . 

نعم , قد يظهر من قول : «لا أحبٌ» فيه بجواز'" بيع الرقبة ولكن على 
الكراهة . ولا ريب في منافاته للقواعد . اللّهمَ إلا أن يريد بذلك 
الاستئذان منه هذ في البيع باعتبار كونها مجهول المالك, فأجابه اق 
بذلك لعدم إظهار الراوي الوصول إلى حد - البباسن بقوله : «ولا أظنّ 
يجفا احنن):. 

أمّا بيع السكنى المستحقّة بتعاقب الأيدي بمعنى نقلها بما ينقل مثلها 
إن لم تحمل على الآثار التي له فيها فلا بأس به, ولعلّ تنزيل الخبر 
المزبور عليه أولى من ذلك كلّه . وخصوصاً ما ذكره ابن إدريس من 
التنزيل على دار في المفتوحة عنوة أو ما سمعته من المصنّف . 

والغرض أَنْه لا ينبغي الجرأة على مخالفة القوانين الشرعيّة عَيهبالخير 
المزبورء خصوصاً مع عدم العلم بإرادة الإمام من قوله : «عبد صالح» 
فيه , وإن كان المتعارف منه الكاظم لي . لكن بغير هذه التأدية, 
ووجود «عَليّةّ» في التهذيب" لم يعلم كونها من الراوي. بل من 


المحتمل كونها من الكاتب ء والله العالم بحقيقة بحقيقة الحال . 1 
جم" 
ويتلوه كتاب اللقطة 0 


)01( الأولى التعبير ب «جواز». 
(1) تقدّم المصدر عند نقل الخبر. 


الطهارة / في كراهة تجديد القبور ل ل ذ#س لاه 
إذ التجديد بهذا المعنى قد يكون محرّماً, وهوما إذا كان في الأرض المسبلة 
وقد اندرس الميّت » وكان ذلك المكان محتاجاً إليه » لسقوط حقه منه وتعلّق 
حق غيره به » فاللازم حينئذٍ تقييد الكراهة بما يحترزعن هذا وشبهه . 

وأيضاً هذا كله مضافاً إلى ما ذكره اللصئّف في المعتير من الطعن في 
سند هذه الرواية بضعف محمّد بن سنان وأبي الجارود » قال : «فالرواية 
ساقطة » فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها »7 , وتبعه عليه في 
المدارك 0 , 

إلا أنه قد يدفع هذا بانمجبارها بالشهرة امحكيّة(" إن لم تكن محضّلة , 
وبأنَ الحكم مكروه فلا يقدح فيه ذلك , وبأنَ اشتغال الأفاضل مثل 
الصفار وسعد بن عبد الله وأحمد بن أب عبد الله البرق والصدوق والشيخن 
في تحقيق هذه اللفظة موذنٌ بصحّة هذا الحديث عندهم وإن كان طريقه 
ضعيفاً كما في أحاديث كثيرة اشتبرت وعلم موردها وإن ضعف 
أسنادها. 

كما أنه قد يدفع ما تقدم بأنه يكني في ثبوت الكراهة كون ذلك أحد 
الأمور المذكورة , سيّما مع احتمال صحة ما ذكره أولئك الأفاضل جميعه , 
وتفة3 الزؤانة ند لذا قال في الدروس : « ويكره تجديده بالجيم والحاء 
والخاء »247 لكن ينبغى أن يقيّد الأخيربما لا يستلزم النبش المحم وإلا 
كان حراماً لا مكروهاً . إل أن لنا في الاكتفاء مثل هذه الاحتمالات في 


.7”١ المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١ ص؛‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ١5١‏ . 

(9) كما قُِ الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن ا ميت ج4 ص 1١4‏ . 
(؛) الدروس الشرعية : الطهارة / دفن الميت ص4١‏ . 





والحمد له ربّ العالمين. وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين 
الطاهرين الغْر الميامين . 


«كتاب اللقطة » 


بضمٌ اللام وفتتح القاف وإسكانها : المال المخصوص . على ما هو 
المعروف نين أهل اللغة كالأضمي :"ا وايين الأغترابي "ا والقه © 
وأبى عبيدة!6. 1 1 

ذل عي الا حمر ٠ ١‏ تعد ران طايه عامّة أهل العله .بل 
عن الأزهكري: أنّه قول جميع أهل اللغة وحدّاق النحويّين”". 
وفي الاإيضاح : «اجمعت الرواة على رواية خبر زيد الجهني" 


١١ وج‎ ٠١8 (لقط). وعمدة القاري: ج 7 ص‎ 70١ ص‎ ١/ ينظر تهذيب اللغة: ج‎ )0-١( 
١؟ ومسالك الأفهام: اللقطة / المقدّمة ج‎ .7١7 ص‎ ١ ص 571. وشرح الزركشي: ج‎ 
ص 457 و197.‎ ١/ ص 05غ. ومفتاح الكرامة: اللقطة / المقدّمة ج‎ 

(1) تهذيب اللغة: ج ١١7‏ ص 560١‏ (لقط). 

(10) ياتي نقلها قريبا. 


ا اج ب ب ب ا و ا وي الى ار الكلام (ج 9) 


بالتحريك»7". 

ولكن مع ذلك كلّه ففي التذكرة : «عن الخليل بن أحمد أنّها 
بالسكون للمال, وبالفتح للملتقط .كما هو في كل ماكان على 
وزن (فعلة) نحو (همزة) و(لمزة) وغيرهما»”". ومن الغريب اختياره 
في التنقيح'" مع ندرته. بل عن الأزهري عن الليث: السكون, 
وله اسمعة [قير ار 

بل عن بعضهم : عدّ السكون من لحن العوامٌ. وذلك لأنّ الأصل 
«لقاطة», فتقلت عليهم لكثرة ما يلتقطون في النهب والغارات وغير 
ذلك . فتلعبت بها ألسنتهم اهتماما بالتخفيف , فحذفوا الهاء تارةً وقالوا : 
«لقاط» . والألف أخرى فقالوا: «لقطة», فلو أسكن مع ذلك اجتمع على 
الكلمة إعلالان ٠‏ وهو مفقود في فصيح الكلاه!©. 

وإن كان هو كما ترق فى تياب اللقةابالأجنيا مو على انه فى 
مقابلة تصريح الأعاظم منهم بها وإن اقتصر على الفتح جماعة منهم !, 
لكنّ ذلك لا يدل على نفي السكون . 

وعلى كلّ حال فهي لغْدٌ وعرفاً: المال. إلا أنّ الفقهاء تجوّزوا 





.١171-5١10 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: اللقطة / المقدّمة ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١١‏ ص 176. 
(؟) التنقيح الرائع: اللقطة / المقدّمة ج غ ص .٠١6‏ 

(؛) تهذيب اللغة: ج ١١/‏ ص ١59‏ و0١0١‏ (لقط). 

(0) المصباح المنير: ص 0017 (لقط). 

)١(‏ كابن فارس في المجمل: ج  ”‏ 4 ص 23١١‏ (لقط). 


مشروعيّة اللقطة ا ااا -_0]0._12] ز 0 <ز ز1ذ111ذذا ا ١1‏ 


وأطلقوها على ما يشمل الآدمي الحرّ ومنهم”" من خصّها بالأُوّل وأفرد 
للّقيط كتابا آخر , وأمّا احتمال'" أَنْها حقيقة شرعيّة للأعمٌ فهو واضح 
الضعف , والإطلاق في بعض النصوص "" لا يقتضيه . 

والاصل فيها بعد الإجماع او الضرورة على مشروعيّتها في 
الجملة ‏ النصوص من الطرفين, التي ستمرٌ عليك جملة منها في 
الأثناء ؛ ك : 

خبر زيد بن خالد الجهني : «جاء رجل إلى النبيّ يي فسأله عن 
صاحبها وإلا فشأنك بهاء قال : فضالة الغنم؟ قال : هي لك أو لأخيك أو 
للذئب, قال : فضالّة الابل؟ قال : ما لك ولها؟! معها سقاوها وحذاوها 
انها اقرز الماء,واتاكل الشجر حت لقانها رتها 6“ 

وصحيح الحلبى عن الصادق َه قال: «جاء رجل إلى النبيّ يبو . ' 
فقال: يا رسول الله » إني وجدت شاة؟ فقال: هي لك أو لأخيك أو ٠‏ 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: كتاب اللقطة, وحكم اللقيط ج “ا ص 5١28‏ و5731. والكيدري في 
الإصباح: كتاب اللقطة ص 717 و5"77. 

(") كما في مفتاح الكرامة: اللقطة /المقدّمة ج ١١/‏ ص 117. 

(1) وسائل الشيعة: باب 47 من ابواب ما يكتسب به ح لاج ١1‏ ص 7٠١‏ 

(؛) في أكثر المصادر: «عفاصها». وياتي تفسيرها قريبا. 

(6) الموطّاً:ح 47 ب ؟ ص 2/017 صحيح مسلم: ح ١‏ و71اج اص 147 صحيح البخاري: 
ج ١ص‏ 54, سان البيهقي: ج 7 ص 180, المصنّف (لعبد الرزّاق): ح 18107 ج ٠١‏ 
ص .١7١‏ معرفة السنن والاثار: ح 58١0‏ ج 6ح ص 9", كنز العمّال: ح +00١6‏ ج ١6‏ 
ص 181. 


377 سمس بت ب ا ب ل يجي يكو اهل الكلاء اعنام ) 
الذنك قال الى وعةك وير تلقال ونحفه د افو و كدر شه ينها وه 
فلا تهجه)!". 1 

والعقاص : الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خسرقة وغير 
ذلك والأصل فيه الجلد الذي يلبسه رأس القارورة . 

والوكاء : الخيط الذي يشْدّ به المال, والله العالم . 


ع 


غيرهما» ولكلّ من الثلاثة أحكام تخصّه «ف» : 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 44 اللقطة ح 568 ج 7 ص 555 وسائل الشيعة: 
باب * 1١‏ من كتاب اللقطة ح ١‏ (مع ذيله) ج 0"اص 67 2. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: أو. 


«القسم الأوّل» 
[في الملتقط من الإنسان] 
(يسمّى لقيطأاً و"ملقوطا» وإن كنانا هنا بشع واحيةه لآن 
«فعيل» كجريح بمعنى مفعول «(وا"منبوذأ» بمعنى مطروحاً. فترجع 
الأسماء الثلاثة إلى الأمرين باعتبار حالتيه , فإنّه ينبذ أَوَلاً نم يلتقط . 


«وينحصر النظر 47 في هذا القسم «في ثلاثة مقاصد»: 


[المقصد] 9الأوّل» 
«في اللقيط» 
(وهو» كما فى النافع' والقواعد'*' والتذكرة'" والتحرير" «كل 


م 7 ا 

(©) في : نسختي الشرائع 1 بعدها إضافة: فيه. 

(؛) المختصر النافع: كتاب اللقطة ص 1607. 

(0) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج "١‏ ص ٠٠١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج ١١‏ ص .5١35‏ 
() تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج غ ص 487. 


سيب برج و تك راف الكل 0 
صبيٌ ضائع لا كافل له» حال الالتقاط . بل لا أجد خلافاً في غير 
الوه عتمه ل الأعماع ييه ااا 

مضافاً إلى أنّه المنساق ممّا فى النهاية : «اللقيط : الطفل الذي يوخذ 
موك ووش القانوسن ران البزارد يقن امومعو القعماع الفنين 
«أنّه غلب على المولود المنبوذ»!*, وفي الصحاح : «أَنْه المنبوذ»!©. . 

وربّما كان هو المراد ممّا في محكىّ الحواشي للشهيد : «اللقيط : كل 
صبيّ ترجه املد هيد عو العيلة ايكون من الهو لك 

وعلى كل حالء فلا يشمل شيء منها -نحو ما سمعته من النصوص 
نضا «السعتوي كا فى اللاروس | لابوا و راقم عليه النبهيه 
الثاني'" والكركي'" وبعض ماري المتأخّرين'"' بل لعل العرف 


)١(‏ ينظر مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في المحل ج ٠١‏ ص ”59 ورياض المسائل: 
اللقطة /القسم الأوّل ج ١4‏ ص .١58‏ ومفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١7‏ 
ص 4158. 

؟) النهاية (لابن الأثير): ج غ ص ١١4‏ (لقط). 

”) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 010 (لقط). 

؛) المصباح المنير: ص 007 (لقط). 

0) الصحاح: ج ؟" ص ١١017‏ (لقط). 

.4460 ص‎ ١١/ نقله في مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١ 

7) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج ؟' ص 7/. 

(8) مسالك الأفهام: اللقطة / في الإنسان (اللقيط) ج ١١‏ ص .41١‏ الروضة البهيّة: اللقطة / 
الفصل الأوّل بج لاص 17. 

(1) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص 17. 

(١٠)كالسبزواري‏ في ظاهر الكفاية: اللقطة / في الآدمي ج ١‏ ص .085٠١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


التقائل الطقل ين الشيقق” ٠+‏ عستم عم م م يي 


أيضاً يساعد عليه . 

ووجوب حفظه عن التلف وإنقاذه من الهلكة كالعاقل لا يثبت له 
حكم الالتقاط . فيكفي فيه حينئذٍ إيصاله إلى الحاكم المتولى لأمره 
وامر غيره ينصب له من يحفظه . فاصالة عدم جريان حكم الالتقاط 
حينئذٍ بحالها . 

وحينئذٍ فزيادة «المجنون» في تعريف المصئف كما في 
الفسسالك اناف قي عات 1 1 

نولا ,أن ودياذة الفرلة لسر عنها قتي اللمستودى ااباللقيطة 
فى مقابل اللقيط . لكن قد يريد المثال لها وللخنثى من «الصبىئّ» فى 
0 ا 

وبذلك كله ظهر لك أن قول المصتف : «ؤولا ريب في تعلق الحكم 
بالتقاط الطفل غير المميّز4 في محلّه ؛ لأنّه المتيقّن من النصوص 
وكلاء اه[ اللقةبوحرت الشيوة به. 

(و» كذا لاريب في #سقوطه في طرف البالغ العاقل» بل 
الإجماع بقسميه عليه!». مضافا إلى الاآصل وغيره #و» إن وجب 





)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 
؟) وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب ما يكتسب به ح ؟ ج ١17‏ ص 5٠١‏ 
(؟) كقواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(؛) نقل الإجماع في رياض المسائل: اللقطة / القسم الأوّل ج ١4‏ ص .١178‏ 
وينظر السرائر: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص .,٠١8- ٠١7‏ والوسيلة: بيان اللقطة 
ص //71, وقواعد الأحكام: (الهامش السابق). واللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل 
ص 7727؟. 


0 سط بيب ابلمبببحححجي ا لل جؤاهرالكلام (ج4) 
المندوبات والمككروهات مع عدم القول بالاحتياط العقلي بحثاً ليس هذا 
محل ذكره » فتأمّل . 

ثم إنه قد استثنى في جامع المقاصد( من كراهة التجصيص والتجديد 
قبور الأنبياء والأئمّة (علهم السلام) كالمدارك » قالا: «الإطباق 
السلف والخلف على فعل ذلك بها » بل في المدارك : «ولاستفاضة 
الروايات بالترغيب في ذلك » » كما أنه فيها أيضاً : «لا يبعد استثناء قبور 
العلزاغ والفلحاء 4 استفعانا خبر المنع » والتفاتاً إلى تعظيم الشعائرء ولكثير 
من المصالح الدينيّة »7 , 

قلت : قد يقال : إِنَ قبور الأنبياء والأئمّة (علهم السلام ) لا تندرج 
في تلك الإطلاقات حتّى تحتاج إلى استثناء » كما هو واضح زو نضا 
فاللائق استفناؤها من كراهة البناء على القبور كما في الذكرى”) 
وغيرها (؟) والمقام عندها لا التجصيص والتجديد . 

اللهم إلا أن يراد منبما ذلك , إذ لا إطباق من الناس عليهما ؛ 
ولا استفاضة للأخبار فهماء ولا مصالح دنيويّة » ولا أخرويّة في كلّ منههما ؛ 
لحصول الغرض والمرادٍ معرفة مكان القبر ثم اتخاذ قبَّ ونحوها » فيبق معروفاً 
لن أراد الزيارة والتوسّل والدعاء وغير ذلك . 

وهذا الذي قد أطبقت الناس عليه » وكان معروفاً حتى في زمان 
الأثمّة (عليهم السلام ) كما في قبر النبىّ ( صلَّى الله عليه وآله ) وغيره » 


. 45١٠ جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص‎ )١( 
. ١5١ (؟) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن اميت ج؟ ص‎ 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص59 . 

(؛) كالحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج41 ص11 . 


0 
لق‎ 
١4 


ا مستت فق أن الكلام :(خ:88؟) 
استنقاذه من الهلكة وحفظ نفسه . 

نعم في الطفل المميّز تردّد» من أنّه مستقلٌ بالامتناع خصوصاً 
إذا كان مراهقاً, فلا يتولى أمره إل الحاكم . ومن حاجته إلى التربية 
والتعهّد وإن كان محفوظاً في نفسه . 

«اشبهه» وفاقا لصريح الفاضل'" والشهيدين'" والكركي'" 
وظاهر محكيّ الوسيلة!» والغنية*' إجواز التقاطه؛ لصغره وعجزه 
عن دفع ضرورته»4 وصدق كونه لقيطأً بعد اذريكون ضائعاً لجرا 
ومنبوذاً. بل لعل إطلاق الالتقاط على يوسف 4ه" أقوى شاهد على 
ذلك ؛ ضرورة أنّه كان مميّزاً كما يشهد له رؤياه التي قصّها على أبيه قبل 


ع 


أن يرمى في البئر. 
بل لعل منه بنقدح النظر في استثناء الكركي”" وثاني الشهيد ين 
«المراهق» منه تبعا المحكى عن المبسوط'", بل مال إليه 


)١(‏ قواعد الأحكام: (الهامش قبل السابق). 

)١(‏ الشهيد الأول في الدروس: اللقطة / المقدّمة ج ”اص "/. والشهيد الثاني في الروضة: 
اللقطة / في اللقيط ج لاص 17. والمسالك: اللقطة / في الإنسان (اللقيط) ج ١١‏ ص ؟1]. 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص 07. 

() الوسيلة: بيان اللقطة ص 77؟. 

(0) غنية النزوع: في اللقطة ص 4 .5١‏ 

.٠١ سورة يوسف: الاية‎ )١( 

(0) انظر «جامع المقاصد» قبل أربعة هوامش. 

(8) انظر «المسالك» قبل سنّة هوامش. 

(1) المبسوط: كتاب اللقطة ج '' ص 5728. 


التقاط الطقل المكد سس #98 
في الدووس: 407 لا نه مستغن عن التعهّد والتربية» فكان كالبالغ في 

مضافاً إلى عدم منافاة ذلك لصدق اللقيط الذي به ينقطع أصالة عدم 
جواز التقاطه ؛ ضرورة ظهور فحوى النصوص في جواز الالتقاط . بل 
في التذكرة المفروغيّة من وجوبه كفاية'", وستسمع الكلام فيه عند 
تعاض المصئف . 

وإِنّْما الكلام فى مشروعيّة أصل الالتقاط : 

قال الصادق علي فى خبر زرارة : «اللقيط لا يشترى ولا يباع»!". 

وقال ليا في خبر إسماعيل المدائني!: «المنبوذ حرّء فإن أحبٌ 
أن يوالى غير الذي ربّاه والاه. فإن طلب منه الذي ربّاه النفقة وكان 
موييرا و علة يز ناكا فعييرا كانينا انلق عليه ع 1 


1 
ليان 


وعنه مل أيضاً في خبر عبد الرحمن ن العرزمي' امن أنية لعن 011 


الباقر لي : «المنبوذ حر , فإذا كبر فإن شاء توالى الذي التقطه وإلٌ 


(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج ١١‏ ص .,5١١‏ 

(7) الكافى: 0 0 ١ج‏ هم ص 95", وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 

(0) تهديب 9 النسا ران انك 00 سن ١ج‏ لاص 8ل/, وانظر «الكافي» 
فى الهامش قبل السابق: ح ". و«الوسائل»: ح 

(/) «عن أبيه» ليست في المصدر. 


إل سنب جواهر الكلام(ج 98) 
فليرد عليه النفقة , وليذهب فليوال من شاء»”". 

وقال محمّد بن أحمد'": «سألت أبا عبد الله مك عن اللقيطة؟ فقال : 
لا تباع ولا تشترى . ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها»”". 

وفي صحيح ابن مسلم أو حسنه : «سألت أبا جعفر ناىِةٍ عن اللقيطة؟ 
فقال : حرّة ء لا تباع ولا توهب»!. 

إلى غير ذلك من التصوص الدالة بفحواها على جواز التقاط غير 
الكموه القناه| ,لمر هق ديعل تريضن باق كونه نا تنا وذ كاقل له 

بل لعل ظاهر ما في بعضها -من بقائه على حكم الالتقاط حنّى 
يكبر فيتوالى من شاء ‏ يقتضي ذلك بعد معلوميّة إرادة البلوغ 
من «الكبير» فيه ولو بقرينة المطالبة بالنفقة, ولو أَنّ المراهق لا بلتقط 
لكان المناسب خروج الملتقط عن حكم الالتقاط بوصول الصبىيّ 
إلى الخدة الحريور 9 إلى البنلوه , الله الا ان موق سين الاتنداء 
والاستدامة. وهو كما ترى . 

نعم , لابدٌ من تحقّق وصف كونه ضائعاً في جواز التقاطه ‏ لكن في 
سه عم لعو وو ونيا 


باب * تيا 000 5 لاص ,3 ل 1 1 0000 ّ 
(1) «ابن أحمد» لم يرد فى التهذيب. 
2( ا في الهامش قبل السابق: ح ؟»و«التهذيب»: ح 1 و«الوسائل»: ح : 
(غ) تهديب الاحكام: التجارات / باب ١‏ ابتياع الحيوان ح اج لاص 8. 


التقاط الطفل المميد ا لام 
كافل . فإنه لا يصدق عليه اسم اللقيط وإن كانت كفالته واجبة 
كالضائع , إلا أنّه لا يسمّى لقيطأ»'". وظاهره عدم صدق الضائع على 
غين الكيوة: 

وفيه منع ؛ خصوصاً بعد فتواه بجواز التقاط المميّز غير المراهق . 

وكأنّه أخذه ممّا في التذكرة قال : «وقولنا : (ضائع) نريد به المنبوذ . 
فإنّ غير المنبوذ يحفظه أبوه وجدّه لأبيه أو وصبّهماء فإذا فقد أقام ١‏ 
القاضي مقامهماء ما المنبوذ فيشبه اللقطة ولهذا سمّي لقيطاء نعو" .0 
يختصٌ حفظه بالقاضي»!". 

وكأنّه يريد بغير المنبوة من كان له كافل معروفء لاا تخصيص 
اللقيط بكونه منبوذاً وإن كان هو مقتضى ما سمعته في كتب أهل اللغة , 
إلا أنّ العرف يقتضي خلافه ؛ ضرورة عد ع قا اداه وإن 
لم ينبذوه , والنصوص وإن وجد فيها «المنبوذ» لكن وجد فيها «اللقيط» 
وهو أَعمّ منهء فلا منافاة بينهما . 

وعلى كز خالوقن السمالك ايها «زوقولب كاقل اذا عن 
العاك التعرو قباسي 3 لودو رسن سي سا جما 
مختصّون بحكمه , ولا يلحقه حكم الالتقاط وإن كان ضائعا, نعم يجب 
على من وجده أخذه وتسليمه إلى من تجب عليه حضانته كفاية من 





.41١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في الإنسان (اللقيط) ج‎ )١( 


(؟) في المصدر بدلها: فلم. 
(5) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج ١١/‏ ص .5١١ 1١١‏ 


سحلل ا ا ل تكن تفلو أشن الكلدام ( 235 
باب الحسبة . ويجوز الاحتراز بقوله : (لا كافل له) عن الصبىّ الملقوط , 
فإنّه في يد الملتقط يصدق أَنّ له كافلاً. ومع ذلك لا يخرج عن اسم 
الضائع بالنسبة إلى أهله»". 

قلت : لعل الثاني أولى ؛ للإمكان منع صدق «الضائع» على الإطلاق 
فى فعروف الأهلوقان اول هرا نب الضياع الذي يتحقّق به الالتقاط 
كونه ضائعاً على الملتقط وإن لم يكن ضائعاً على أهله ‏ كالمنبوذ الذي 
لا ريب فى كونه من اللقيط مع أَنّه غير ضائع على أهله , وإِنّما هو ضائع 


بل عن الشهيد في الحواشي : «أن اللقيط :كل صبئَّ طرحه أهله 
ف عن القن أو خوفاً من التهمة»". 


وفي الاسعاد لبعض الأفاضل من الشافعيّة : «اللقيط عند الفقهاء : 
اسم للطفل المنبوذ في شارع أو مسجد ونحوهما ضائعاً»'". وإن كان في 
حصر اللقيط بذلك ما عرفته سابقاً. فلاحظ وتأمّل, وريّما تسمع لذلك 
موئدا إن شناء الله تغالى وال الغالى: 

9و4 كيف كان. ف «لو كان له أى الطفل ولو غير المميّز إاب او 
جد أو امٌ» أو غيرهم ممّن يجب عليه حضانته كما فى المسالك!» 








نقتم المضدر انف 

(1) نقله في مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١١‏ ص 1930. 
(*) هذا الكتاب غير متوفر. 

(4) مسالك الأفهام: اللقطة / في الإنسان (اللقيط) ج ١١‏ ص 417. 


اوكاق الحلتقط كقل . ب سد يي م م ا ا 


(أخبر الموحنوة متهم على" | خذو» الفده كوئة لقيظاً حيافز ف خترورة 
بحرن اال بويع عدن كوه نا كد وهر 0 
(وكذا لو سبق إليه ملتقط ثمّ نبذه. فأخذه آخرء ألزم الأول 
أخذه» لتعلّق الحكم به بأخذه, ولا دليل على سقوطه عنه بنبذه . 
وعلى كل حال؛, فظاهر المصئف التنبيه بذلك على وجه اعتبار 


عدم الكفيل في التعريف المزبورء إلا أنهم اختلفت عباراتهم في 
تأد بة ذلك ؛ ف ْ 
فى المتن والمسالك ما عرفت . 
5 التحرير كالمتن بدون ذكر الملتقط!". 
ب الإرشاد!" واللمعة!": ترك الام وزيادة الوصيّ . 
وفي الدروس:«يجبر الأب وإن علا والاء وإن تصاعدت 


والملتقط»”. ونحوه فى الروضة مع زيادة «الوصت»!". 


وفى محكي المبسوط : «إن التربية والحضانة ولابية. وكذلك 
الانفاق , وذلك لا يكون إلا للوالد أو الجدّ أو الوصيّ أو أمين الحاكم»"". 


.187 تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص‎ )١( 

)١(‏ إرشاد الأذهان: اللقطة / في المحلٌ ج ١ص‏ ٠غ؛‏ (لم يزد الوصي كما ياني في ععببارته 
قريبا). 

(*) اللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 77؟. 

(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج ” ص ؟/. 

(0) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ج /اص 17. 

(1) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج "' ص 578. 


ا ل ا جواهر الكلام (ج ) 
وفى التذكرة : «قولنا : (لا كافل له) نريد : أن لا أب له ولا جد للأب 
ومن يقوم مقامهما , فالملتقط ممّن هو في حضانته أحد هؤلاء لا معنى 
لالنقاطه نعو لو وجدافى مضيعة أحد لبرذة إلى هنا هص 
روفي الفوزاعب ررقان كان لدم بعبر على تققنه احبر على كديا 
ماقي الدووس :انوا كان له أمعوإن هلاو ا وان تضاعدت اد 
58 و 5 
٠‏ قل سيان العو على لديا 
وفى الالإرشاد : «وشرط الأول -أي اللقيط -_: الصغر وانتفاء الأب أو 
الجدٌ أو الملتقط»!. 
إلى غير ذلك من العبارات التي لا تخلو من تشويش وإيهام؛ 
لحصر الحضانة والكفالة فى خصوص ما ذكروه. وهو منافٍ لما سمعته 
في النكاحم!". 
بل قد يشكل عدّ الوص مع عدم المال للولد ممّن له الحضانة أو 
عليه كما أنه قد يشكل عدم اعتبار المتبرّع بالكفالة والحضانة وإن كان 
خيدا قال لكأ سق هن لمعل ضائنا ولقطا «واولق من ذلك الأعماء 
والأخوال والأخوات والخالات ونحوهم . وإن كان بعض العبارات 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج لالاص .75١١‏ 
(1) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(5) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج "اص ؟7/. 


(؛) إرشاد الأذهان: اللقطة / في المحلّ ج ١‏ ص .12١‏ 
(0) في سس 77 ص 14١‏ ... 


ل م 0100 


المزبورة تقتضي كونه لقيطا لعدم الكافل الشرعي , وهو كما ترى 

ومن ذلك كله يظهر لك : أنّ إيكال اللقيط إلى العرف _لعدم الحقيقة 
الشرعيّة له أولى من هذه الكلمات التي لا يخفى عليك ما فيها بعد 
الإحاطة بما ذكرناه. وخصوصا عبارة التذكرة التي أطنب في مجمع 
البرهان فى بيان إشكالها . وكذا عبارة الارشاد١"‏ 

والتجشّم لدفع بعض ما ذكرناه : بإرادة المثال ممّا ذكروه فى المقام , 
يمكن القطع بعدمه بملاحظة إرادة التقييد من المعبّر بها . كقوله : «الجد 
للأب» مع أن الجدّ للأمٌ من الحاضنين أيضاً ون لم يكن وليّاً بل الأصل 
فى الحضانة للأم التى تركها بعضهم هنا'". 

والحاصل : أن التعريف المزبور وما ذكروه في بيان وجه الاحتراز 
نس تا ع 1 
وصف الضياع فيه جاز ؛ لإطلاق ما دل”” ا 9 التقاط كا" فنا 
ضائع صامت أو ناطق, وخصوص الصحيح الآتى!, فهو حيئئذٍ لقطة 
فليس حينئذ إلا لقطة لا لقيطا وإن كان صغيرا منبوذاء مضافا إلى وجود 
حكمة مشروعيّة الالتقاط فيه من خوف التلف ونحوه. 


...590 ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في المحلّ ج‎ )١( 

(1) كما تقدّم نقله عن الإرشاد واللمعة. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ وما بعده من كتاب اللقطة ج ١0‏ ص 18١‏ فما بعدها. 
ليقت اشطر: 


## امح لح كك عو افر الكلام (52؟) 


خلافاً للمحكى عن المبسوط'" وغيره'"': فمنع من التقاط الكبير ؛ 
للأصل , وفحوى ما ورد في منع التقاط البعير”" من عدم الخوف عليه . 

وفيه : مع أنه غير تام فى مثل الكبير الذي لا يستقلّ بحفظ نفسه 
لجنون أو خبل أو قصور أو نحو ذلك أن الكلام مع فرض صدق اسم 
الضياع الذي يندرج به تحت موضوع لقطة المال التي اشير إليها فني 
صحيح علىّ بن جعفر عن أخيه موسى حي : «سألته عن اللقطة إذا كانت 
جارية, هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال: لاء إنما يحل له بيعها 
بما أنفق عليها ...»© الظاهر أو الصريح في جواز التقاطها كبيرة قابلة 
لأن يستحل فرجهاء أو أنها التقطت صغيرة حتّى كبرت عنده: ولكن 
لم تخرج بذلك عن حكم اللقطة . والقياس على البعير ليس من مذهبنا 
مع إمكان الفرق بينهما أيضا . 

كما أنّ الاستدلال/ على المختار بالمعاونة" والاحسان" عند 


)١(‏ المبسوط: كتاب اللقطة بج 7 ص 8؟5. 

(1) كقواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .'١٠١‏ وإيضاح الفوائد: اللقطة / 
في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص 158. واللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 77؟, 
والروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ج /اص 19-57/8. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب اللقطة ع 6" ص 4017. 

(؛) قرب الاسناد: ح ٠١19‏ ص 119, تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 اللقطة ح ١8‏ 
ج اا ص 7917, وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللقطة ح 8 ج ١06‏ ص 4143. 

(0) كما في الروضة البهيّة: (انظره بعد ثلاثة هوامش). 

(1) سورة المائدة: الآية ". 

(/) سورة التوبة: الاية .4١‏ 


و اليل 715 ١‏ مع عيمس ب ا اوتا ا اه 


خوف التلف ‏ حتّى أَنّه قال في الروضة : «ينبغي القطع بالجواز مع 
ذلك»""-لا يخلو من نظر ؛ ضرورة عدم ثبوت الالتقاط الذي له أحكام * 
ج مم 
و , 0 


مخصوصة بذلك, وإلا فنصوص رد الأبق كثيرة 0 

فالعمدة حينئزٍ ما ذكرناه في قطع الأصل المزبور . 

ومنه يستفاد أولويّة مشروعيّة الالتقاط في الصغير منه ولو كان 
مراهقاً بعد فرض تحقّق وصف الضياع , وإن ل كان المحكي 557 
أيضاً وخيرة الفاضل” والشهيد في اللمعة”* العدم للعلّة المزبورة, 
واضح الضعف . 

ودعوى: أنه يعلم مالكه فلا يكون ضائعاً. يدفعها: خروجها عن 
محل البحث ؛ لما قد نكر متاامن ان البحث فيما تحقّق فيه وصف 
الضياع . 

كما أنّه أيضاً: بعد تحقّق كونه مملوكاً؛ بفرض ما يدل على ذلك أو 
العلم به ؛ نعم لا عبرة باللون ونحوه كما هو واضح.ء واللّه العالم . 

نما الكلام في تملّكه بعد التعريف سنة الذي قد يظهر من قول 
المصنّف : «لزمه حفظه وإيصاله إلى صاحبه» العدم مطلقاً, كالفاضل 


.15 الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ب لاص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 44 و50 من كتاب العتق ج ١7‏ ص 86 فما بعدها. 
() المبسوط: كتاب اللقطة بج ؟' ص 528. 

(؛) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 77؟. 


الطهارة / في تعاهد قبور المععصومين (ع)  -‏ ب سبش 688 
وهوالمراد بعمارة القبر ني خيرعمار البناني عن الصادق عن ابائه 
(عليهم السلام ) عن النبيّ ( صلَى الله عليه واله ) : « ... يا أبا الحسن إن 
اله تعالى جعل قبرك وقبر ولدك بقاعاً من بقاع الجّة وعرصة من عرصاتها , 
وإن الله تعالى جعل قلوب مجباء من خلقه وصفوة من عباده نحن إليكم ‏ 
وتحمل المذلّة والأذى فيكم » ويعمرون قبوركم ويكثرون زيارتها تقرّباً منهم 
إلى الله تعالى ومودّة منهم لرسوله » يا عليّ أولشك ا محصوصون بشفاعتي 
الواردوت حوضي » وهم زؤاري غداً 5 الجتة» يا علي من عمّر قبوركم 
وتعاهدها فكاأنا أعان سليمان على بناء بيت المقدس » ومن زار قبوركم 
عدل له ثُواب سبعين حجة بعد ححّة الإسلام » وخرج من ذنوبه حتّى 
يرجع من زيارتكم كيوم ولدته أمّه » فأبشر وبشر أولياءك ومحبّيك [منا 
السلام ]('2 وقرّة العين بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء ولكن حثالة من الناس يعيّرون زوّار قبوركم بزيارتكم كما تغيّر 
الزانية بزناهاء أولثك شرار أُمّت » لا ينالهم شفاعتي , ولا يردون 
عرض 

ار الكلام : أن استحباب ذلك فيها كاستحباب المقام عندها 
وزيارتها وتعاهدها كاد يكون من ضروريّات المذهب إن لم يكن الدين , 
فلا حاجة للاستدلال على ذلك . 

نعم قد يلحق(2 بقبور الأئمّة (عليهم السلام ) قبور العلماء والصلحاء 


. في المصدر: من النعيم‎ )١1( 

(؟) تهذيب الاحكام : المزار/ باب لا ح/اج” ص؟؟ » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب المزار 
ح١‏ ج١٠‏ ص798» وفيه عن أي عامر الساجي . 

(9) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن المييت ج؟ ص ١5١‏ », والحدائق الناضرة : 


مله 


كرف مي دعتي تقو اهل الكادم رخ 2) 
فى الارشاد!". 

وفى التحرير : «ويجوز أخذ الآبق لمن وجده, فإن وجد صاحبه 
دفعه إليه , ولو لم يجد سيّده دفعه إلى إمام أو نائبه . فيحفظه لسيّده أو 
يبيعه مع المصلحة , وليس للملتقط بيعه ولا تملّكه بعد تعريفه ؛ لأنّ العبد 
يحفظ نفسه بنفسه , فهو كضوال الابل»7", 

وظاهره العدم في الكبير خاصّة» بل صرّح في القواعد بتملك 
الصغير بعد التعريف'"' كما عن المبسوط !4 وقواه فى المسالك'". 

لكن قد يقال : إن ظاهر نفي الحل في الصحيح المزبور وحصره 
فى جواز البيع بالإنفاق يقتضى عدم مشروعيّة التملك مطلقا كما 
فرعي فى الدروين لوو لاباس ننه مقكدا ذا ول "اعلى أن مو دك 
اللقطة بعد التعريف التملّك, لو سلّم شمولها للمفروض وعدم انسياقها 
في المال الصامت, من غير فرق في المملوك بين الصغير والكبير ؛ 
لما عرفت من شمول الصحيح المزبور لالتقاط الكبير والصغير حتى 
يكبر , مضافاً إلى الأصل . 


.48غ١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: اللقطة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 448. 

(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠١١‏ 
(؛) الممسوط: كتاب اللقطة ج “ا ص 528. 

(0) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١١‏ ص 1717. 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج *"ا ص 70. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من كتاب اللقطة ج 6؟ ص ١8غ.‏ 





لو التقط مملوكاً سس #س#» 

ومن الغريب احتمال بعض : تملكه من غير تعريف كالضالة!"؛ 
ضرورة عدم دليل عليه يخرج به عن الأصل . 

وقول أحدهما ليه في صحيح زرارة : «في لقيطة أخذت؟ فقال : 
حرّة لا تباع ولا تشترى, وإن كان ولد مملوك لكن'" من الزنا فأمسك 
أو بع إن أحببت . هو مملوك لك»'''لا دلالة فيه على اللقيط المملوك, 
وإِنْما هو دال على ملك ولد الزنا من المملوك, وهو غير ما نحن فيه, 
الله العالم . 

(و» على كلّ حال ف 9للو أبق منه أو ضاع من غير تفريط» مع 
عدم نيّة التملّك حيث تكون له لإلم يضمن»؟ بلا خلاف, كغيره من 
ملتقط المال. 

ولو كان بتفريط ضمن» بلا خلاف”" ولا إشكال. 

«(و» كذا ؤلو اختلفا في التفريط ولا بيّنة. ف 4 إِنْ «القول قول 
الملتقط مع يمينه» للأصل وغيره. 

ولو انفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر» عليه إاستيفاوها» 


.07١ ص‎ ١/ مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر بدلها: لك. 

(؟) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح 680 ج 8 ص 558. وسائل الشيعة: باب 11 من 
ابواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص .50١‏ 

(؛ و0) ينظر النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 44. وتحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط 
ج 4 ص 447: واللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 77؟, والروضة البهيّة: اللقطة / 
الفصل الأول ج /اص 18,. وكفاية الأحكام: اللقطة / في الآدمي ج ١‏ ص .07١‏ 


م سسسب جواهر الكلام(ج #8) 
0 من المالك ؛ للصحيح المزبور الظاهر في جواز الإنفاق والبيع فيه من 
دون استئذان الحاكمء ولعلّه كذلك ؛ لأنّه بجواز الالتقاط له صار أمينا 
لكن في المسالك : «إذا التقط العبد ولم يوجد له من ينفق عليه 
اغا رقع أموة إلى الشاكتيء لنتفى عليه ابيع شيا مند فلها : أوياءده 
بها ليرجع , فإن تعذّر أنفق عليه الملتقط بنيّة الرجوع إلى أن يستغرق 
قيمته ثمّ باعه فيهاء ولو أمكن أن يبيعه تدريجاً وجب مقدما على بيعه 
جملة . وحينئزٍ يتعذر بيعه أجمع في النفقة ؛ لأنّ الجزء الأخير لا يمكن 
إنفاق ثمنه عليه اصيرورته حينئذٍ ملكا للغير» فلا ينفق عليه الثمن الذي 
هو ملك الأُوّل, بل يحفظ ثمنه لصاحبه الأصلي»)'". 
ولا يخفى عليك ما فيه من مخالفته مقتضى الصحيح المزبور 
بلا داع » اللّهمَ إلا أن يكون ما تسمعه إن شاء الله في الضالة . 
على الفاقد يناققن فى ولاج عن البيع جرم الالخيريع أنه لبس 
في النفقة , فينبغي أن يرجع أمره إلى الحاكم . 
ثم إن الظاهر من بعضهم : أَنّ من تعذر الاستيفاء إذا لم يكن للمولى 
عير العبين 100 
وفيه : إمكان منع جواز بيعه حينئذ إذا كان من مستثنيات الدين 


.618 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 
.٠١24 (؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1آ[ص‎ 


لق ال رسو معاي سي تي 1 


بعد عدم دليل على تعلّق الدين في رقبة العبد. بل هو من جملة 
ديون المولى . 

وإن اعترف المولى بعتقه ففي القواعد : «الوجه القبول, فيرجع 
الملتقط عليه بما أنفق إن كان العتق بعده قبل البيع»'". ولعلّه لعموم 
«إقرار العقلاء...»!", وحقّ الإنفاق إنما هو في ذمّة المولى لا في رقبة ” 
العبد حتّى يكون إقراراً في حقّ الغير . 0 

نعم » لو كان إقراره بذلك بعد البيع لم يقبل ؛ لكونه حيتذٍ إقراراً 
في حق الغيرء بل وكذا لو اقرٌ بالعتق مسندا له إلى ما قبل الإنفاق, 
فتكون النفقة على العبد ؛ لأنّه حال الإنفاق حرّء كما صرّح به في 
جامع المقاصد”". 

ولكن لا يخلو من نظرء بل لا يخلو منه الرجوع بها عليه مع فرض 
ثبوت العتق كذ لك , وإن كان هو الأقوى كما أوضحناه في رجوع الوكيل 
علق الاتقا ود إذاراق اله اقق يفوت المو كل حك الروحة المياشر: 
لاتلاف المالء فتأمّل» هذا . 

وفي الدروس : «ليس للسيّد المطالبة بثمنه أي بعد الاعستراف 


.٠١١ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ؟ ص‎ )١( 

” ص :56", وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ ٠١4 عوالي اللالي: الفصل التاسع من المقدّمة ح‎ )١( 
١ من كتاب الإقرار ح‎ ١ ص 184, مستدرك الوسائل: باب‎ ١ من كتاب الإقرار ح ؟ ج‎ 
3١ جاص‎ 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص .٠١8‏ 


لي ا و يك نعف كو افر اكلام الع 4 
بعتقه إلا أن ينكر العتق بعد ذلك , ولو ادّعى رقّه فصدّق اللقيط المدّعي 
فالأقرب القبول إذا كان أهلاً للتصديق»". 
قلت : قد تقدّم في كتاب الإقرار'" ما يعلم منه النظر في ذلك, 
والله العالم . 
المقصد «الثاني» 
إفي الملتقط » 
«ويراعى فيه: البلوغ والعقل والحرّيّة» بلا خلاف أجده في 
الأدليق من الغاتة والخافتة "بول اشكال؛ لقضو رهما عن ولا بنذ 


الالتقاط . 


وحينئذٍ فلا حكم لالتقاط الصبيٌ» وإن كان مميّزاً مراهقاً 
وول المحتون واو أدوارا مال ,حترته, 

وماافى التذكرة ولو كان الحتون. حوره أدوارا أخذهالخاكم مين 
جنددب كا ل النطلد البسيعي اللطارى آل لسري ونين شيل نان 
إرادة أنّ للحاكم أخذه, لا أنه مخصوص به 10 كا لان بدلله 
كما هو واضح, وعدم صدق «المنبوذ» عليه -مع أنه لا يقتضي 
اختصاص الحاكم به -لا ينافي صدق اللقيط ‏ والله العالم . 


./6 الدروس الشرعيّة: اللقطة /المقدّمة ج “ا ص‎ )١( 

الل ل 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في المحلّ ج ٠١‏ ص 597. 
(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج /ا١‏ ص .5١١‏ 


شروظ الملتفظه 7 العوية سس حسمي ب 7 ب ب في م ا ا 


بل «ولا العبد» على المشهور”", بل لم أتحقّق فيه خلافاً وإن 
اقنصر المصئّف على اعتبار التكليف”". بل فى الكفاية : «أَنّه ممّا قطع به 
الأصخحاي» 5 بل في مجمع البرهان : «الظاهر الإجماع غلى دللا 
بل فى جامع المقاصد : نفى الريب فيها". 

للأصل , و«لآً نه» لا يقدر على شيء ؛ إذ هو «مشغول باستيلاء 
المولى على منافعه» حنّى أنّه ورد في التقاطه المال :أينه وأين اللقطة 
وهو مشغول بخدمهة سكّده؟!() هوي اللقطة اتحتاج إلى تعر يف سسئة . 


عم لو أذن له المولى صم كما لو أخذه المولى ودفعه إليه» 
كما صرّح به غير واحد”" .بل لا أجد خلافا فيه, بل ولا في الصحّة مع 
الإجازة أيضا, نعم في الدروس" والمسالك 0 : «فيكون في الحقيقة هو 


)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ”' ص 55١‏ والجامع للشرائع: 
اللقطة / أحكام اللقيط ص 7017 وتحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 8غ1. 
واللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 777. 

(؟) المختصر النافع: اللقطة / في اللقيط ص 507. 

() كفاية الأحكام: اللقطة / في الآدمي ج ١‏ ص ”077. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في المحلّ ج ٠١‏ ص /59. 

)0 جامع المقاصد: : اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠١١‏ 

للاقورة فريا مهد الجاع ونير أن تديجة الظار بوسائل القيعةودرات: + مين كعاب 
اللقطة ح ١‏ ج ١١0‏ ص فح 1 

(0) كالعلامة في القواعد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص ١١‏ والشههيد الأوّل في 
اللمعة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 557 والشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الأوّل 
ج لاص 27١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 500 8. 

(8) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج اص 0/. 

(9) مسالك الأفهام: اللقطة / في الإنسان (الملتقط) ج ١١‏ ص 160]. 


01 


ا مم0 لل 
الفلتقظ والهق تاشم فلحقة احكافيا فى العدة): 
قلت : قد يحتمل كون الولاية حينئذٍ للعبد بعد رفع الحجر عنه 
بالإذن» بل لعلّه أقوى وألصق بالأدلّة مع كونه مأذوناً لاانائباً عن السيّد . 
وعلى كل حال لا يجوز للمولى الرجوع لاب 


,. الفاضل!" والكركي !© وثاني الشهيد بن‎ ١1 


كما أنه لا فرق بين القنّ والمدبّر والمكاتب ولو تحرّر بعضه - 
واه الولفه لما عرقت 

والمهاياة للمبقض بعد عدم لزومها -لا تجدي كما في جامع 
المقاصد”“ والر وضة”* والمسالك!", وإن كان قد يناقش في ذلك 
وخصوص امع فرض لزومها بصلح ونحوه. 

هذا كلّه في الالتقاط . 

نا اللانقاذا فوالحب عليه جل خلاق ل ولا إشيكنال» إلا أن ذلك 


)١(‏ تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج 4 ص 448. تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط 
(الآركان) ج /ا١‏ ص 5١١‏ 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص .٠١7/‏ 

(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في الإنسان (الملتقط) ج ١١‏ ص 116. 

(غ)المصضدر قبل السابق: 

(0) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأَوّل ج لاص 17١‏ 77, 

(1) تقدّم المصدر انفا. 

(0) كما في ظاهر مسالك الأفهام: اللقطة / في الإنسان (الملتقط) ج ١١‏ ص 111. 


روط الملتقط١‏ 77 الررشة. ٠.‏ مسح يمح يجت > يح 1 111 


بثبت حكم الالتقاط وإن عبّر به فى الدروس”" وغيرها'". وحيئئذ 

يوساو الالتقاط انقزاسه وله ومنب سيّده ‏ كما هو واضح . ْ 

إنّ ظاهر المتن وغيره”" بل نسب ** إلى الأكثر: ما صرّح به 

ا ونان العييد يو "ا وعفير هما" من عدم اعتبار الرشدء 

فيصحٌ التقاط السفيه ؛ لعدم كونه تصرّفا مالي محجوراً عليه فيه , فيندرج 
فى إطلاق الأدلة . 

ش لكن في القواعد” والدروس'' استقربه بل في التذكرة الجزم به 
قال : «إنه ليس بمؤتمن عليه شرعا وإن كان عدلا''", وفىي جأمع 
المقاضد :«راتّه لا بخلو من قة)037, 

قلت: لا ينبغي التأمّل في الجواز مع عدم اشتراط العدالة 


./060 الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج "' ص‎ )١( 

)١(‏ كتحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 448. وتذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيبط 
(الأركان) سج /ا١‏ ص .5١١‏ 

(؟) كإرشاد الأذهان: اللقطة / في المحلّ ج اأعن 1ك 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١١‏ ص 0150. 

(0) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(1) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ج لاص ,/١ -7١‏ مسالك الأفهام: اللقطة / في 
الإنسان (الملتقط) ج ١١‏ ص 410. 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان ن: اللقطة / في المحلّ ج ٠١‏ ص 507. 

(6) بل استقرب العكس (انظر قبل ثلاثة هوامش). 

(9) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج ' ص .7١‏ 

.5١1 17١6 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج‎ )٠١( 

.٠١5 ص‎ ١ جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١١( 


ا عي ا رن لزي الاو 1017 
لما عرفت , وعدم ائتمانه على ماله لا يمنع ائتمانه على حضانة 
الطفل الذي إن فرض وجود مال له لم يمكن منه ولا من الإنفاق 
عليه . ودعوى”": حصول الضرر على الطفل بالتفريق المزبور. 
واشحعة النساة.: 

نعم , لو قلنا باعتبار العدالة انّجه عدم جواز التقاطه بناء على 
استلزام سفهه الفسق لحرمة التبذير ء وستعرف الكلام فيها . 

«و» على تقدير عدم اعتبارها ف «هل يراعى الإسلام» في 
التفاط المحكوم بإسلامه؟ «قيل» والقائل الشيخ!" وجميع من تأخّر 
عنه!": لإنعم» يشترط . بل في مجمع البرهان: «يمكن دعوى 
الإجماع عليه»!". 

ولفله كذ اه إذالم أجد فيه خاذنا وإ أتعرك عبارة السك هنا 
والنافع" بالتردّد فيه , بل ومنه تسرّى إلى تلميذه الابي'". 

ومن الغريب ما في التنقيح من «أَنّ الأصحاب أطلقوا جواز الالتقاط 


.7١-17١ وردت في الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ج /اص‎ )١( 

(1) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “ص .56١‏ 

(6) كالكيدرئ في الإصباح: كتاب اللقطة ص 1" وابن سعيد في الجامع للشرائع: اللقطة / 
أحكام اللقيط ص 507 والعلامة في التحرير: اللقطة / في اللقيط ج 4 ص 418. والشهيد 
في اللمعة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 717؟. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في المحلّ ج ٠١‏ ص 3799 .10١٠‏ 

(0) المختصر النافع: كتاب اللقطة ص 1017. 

(7) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص 07. 


تتروظ الفلافظة الاو ا سمح م ا جح 8117 


من غير تقييد»7"؛ ضرورة عدم معرفة من أطلق هنا وإنما هو كذلك في 
المال: والفرق بيئهما فى كمال الوضوح . 

كوضوح الفرق بين محل البحث هنا وبين اللقبط المحكوم بكفره 
الذي لا خلاف كما اعترف به غير واحد'" في جواز التقاط الكافر 
له . بل عن المهذّب البارع : جواز ذلك قولاً واحداً" وإن كان ظاهر 
التنقيح أيضا اتّحاد المقامين!, وهو غفلة . 

وما عن الكركي في حاشية الإرشاد: من اشتراط الإسلام وإن 
لمكن الوله معكرها | اواك 

يمكن حمله على إرادة غير المحكوم بكفره كولد الزنا من الكافرين 
أو المسلمين, وإلا كان مخالفاً للإجماع . 

بل قد بناقش في اشتراطه أيضاً على التنزيل المزبور: بإطلاق 
الأدلّة السالم عن معارضة نفي السبيل”" الذي هو دليل المنع في الْأُوّل 
في المتن وغيره”", قال : الأأنه لا سبيل للكافر على الملقوط 


.٠١5 التنقيح الرائع: اللقطة /القسم الأَوّل ج 4 ص‎ )١( 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في الإنسان (الملتقط) ج ١١‏ ص 477. والسبزواري 
في الكفاية: اللقطة / في الآادمي ج ١‏ ص 0855. 

(*) المهزّب البارع: اللقطة / القسم الأوّل ج ؛ ص 598. 

(4) تقدّم المصدر انفا. 

(0) حاشية الارشاد (آثار الكركي ان و ضن ا 

(5):سووة التساء»الاية 111 

(0) كتذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج ١١/‏ ص ,5١7‏ 


.وم لمشسسسسس سسب ب بي بي بي يبي يب ل لل ججواهرالكلام (ج4) 
وأولاد الأثمّة (عليهم السلام ) والشهداء ونحوهم , فتستثنى أيضاً من 
كراهة البناء ونحوه كما تقضي به السيرة المستمرة مع ما فيه من كثير من 
المصالح الأخرويّة , لكتّه لا يخلومن تأمّل ؛ لإطلاق أجلاء الأصحاب من 
دون استثناء . 

و منها: ‏ دفن ميّتين » ابتداء 4 في قبر واحد# بلا خلاف 
أجده بين من تعرّض له من ابن حمزة(2 والفاضلين( والشهيد7) 
وغيرهم (4), عدا ابن سعيد في الجامع * فنهى » ولعلّه يريدها ؛ للأصل 
وضعف المرسل عنهم (علييم السلام ) : لا يدفن في قير واحد اثنان » 077) 
عن إفادة غير الكراهة » فلا وجه للحرمة حينئظٍ . 

كما لا وجه للتوقف في الكراهة بعد ما عرفت , مع إمكان تأيّده زيادةً 
على المسامحة فيه بأولويّته من كراهة جمعهما في جنازة واحدة المنصوص عليها 


الطهارة / دفن الميت ج4؛ ص17 . 

. الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص56‎ )١( 

(0) اللصنف في المختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص؛ ١‏ » والمعتير: الطهارة / دفن الميت 
ج١1‏ ص05" », والعلامة في الارشاد : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج١‏ ص4 75 » 
والقواعد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١؟»‏ والهاية : الصلاة / دفن الميت ج١‏ 
ص 7/87 . 

(") البيان : الطهارة / دفن الميت ص١7.‏ 

)0( كالكركي 5 جامع المقاصد: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8٠‏ 5؛ » والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ١5١‏ ء والكاشاني في مفاتيح الشرائع : 
الجدائز/ مفتاح ج؟ ص177 . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص/ه . 

(1) أرسله في المبسوط : الصلاة / صلاة الجماعة ج١‏ ص 156 . 
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يي برح 7 ا تو الوا القن الكلام (ج ) 


المحكوم بإسلامه طاهرا و”"الا نه لا يمن مخادعته عن الدين» . 
ودعوى'": أنه مولود على الفطرة فيكون مسلماء واضحة المنع ؛ 
لعدم عامل بما دل عليها على هذا الوجهء بل ظاهر حكمهم بإسلام 
الطفل بالتبعيّة يقتضى خلافه . 
ريا ردّت": باقتضائها المنع من التقاط ولد الكافر. وفيه : أن 
التبعيّة شرعاً محقّقة بالفراش الشرعي ؛ لأنّ لكلّ قوم نكاحاً؛ فالأولى 
ردقا بعااةكرنأة: 
وأمّا التعليل الناني فهو مناسبة لا تصلح دليلآً؛ إذ عدم أمن 
المخادعة لا يمنع من ذلك وإن ورد نحوه في تزويج العارفة غير 
العارف”», لكن قد عرفت في محله أَنّه حكمة لا علة . 
وهل اختلاف مذاهب المسلمين يقضي بمنع التقاط ولد العارف لغير 
أهل مذهبه؟ لا أجد فيه تصريحاً, ولكنّه محتملء وإن كان الأقوى 
خلافه ؛ لما عرفت من أن احتمال الخدع حكمة لا علّة , وإلا لمنعت في 
الفسق الذي مقتضى إطلاق الأكثر جواز الالتقاط معه . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: أو. 

(؟ و؟) كما في رياض المسائل: اللقطة /القسم الأول ج 4 ص ١44‏ - 150., ومفتاح 
الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج /ا١‏ ص 0755. 

(غ) وسائل الشيعة: ا من ابواب ما يحرم بالكفر ح 5ج ٠١‏ ص 000. مستدرك 
الوسائل: باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفرح ؟ و8 وه ج ١5‏ ص ١غ‏ و45غ. 

(0) كما في الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ج 7اص 7/: ومفتاح الكرامة: (انظره في 
الهامش قبل السابق: ص 057). 


شروط الملتقط / العذالة. سس 88 

بل لم نعرف القائل بخلافه الذي أشار إليه المصّف بقوله : 
«ولو كان الملتقط فاسقاً قيل: ينتزعه الحاكم من يده ويدفعه إلى 
عدل؛ لأنٌّ حضانته استئمان ولا أمانة للفاسق» إلا ما يحكى عن 
المبسوط"", مع أنّ المحكي عنه والخلاف في التنقيح'' عدم الاشتراط 
على كراهة , نعم هو خيرة الفاضل في بعض كتبه'" وولده!“. 

«و» من هنا كان «الأشبه أنّه لا ينتزع» وفاقاً لصريح جماعة١6‏ 
وظاهر آخرين”". بل في كشف الرموز: «أَنّ الفاسق يجوز له أخذه 
الااغلاف عدن بوم ل تعدووسى غير الشنا ديد اخ العم ادن 
لبعضهم»", مع أَنّه لم نتحقّق البعض المزبور؛ إذ الشيخ قد سمعت 


ما حكي عنه , وإن كان هو أنسب منه ؛ إذ لا معنى لانتزاع خصوص 


.51٠ المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ” ص‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الأوّل بج غ ص .٠١7‏ 

(؟) كإرشاد الأذهان: اللقطة / في المحلّ ج ١‏ ص 5١‏ ؛. وقواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط 
(الملقوط) ج ١‏ ص .5١١‏ 

(4؛) شرح الإرشاد: اللقطة / في المحلّ ذيل قول المصئّف: «وعدالته على رأي» ورقة 17 
امخطوط ): 

(0) كالشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة /المقدّمة ج " ص 70- 77: والشهيد الثاني في 
الروضة: اللقطة / الفصل الأول ج لاص ؟7/. والسبزواري في الكفاية: اللقطة / في الآدمي 
ج اص 055. 

)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: اللقطة / احكام اللقيط ص 5017. والماتن في المختصر 
النافع: كتاب اللقطة ص ؟56. 

(/) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص 405. 


يي ب يج مك قر قوللا 2 


الحاكم بعد أن لم يكن له ولاية الالتقاط كالصبيّ والمجنون والكافرء 
فكلّ من هو أهل لذلك يجوز التقاطه منه . 

ويمكن تحصيل القطع بخلاف ذلك من السيرة . مضافاً إلى إطلاق 
الأدلة الذي لا يعارضه الأصل المزبور. خصوصا بعد الاعتضاد 
بما عرفت على وجهٍ لا يقدح فيه عدم عموم في الأدلة ؛ صضرورة 

: الاكتفاء بالاندراج تحت اسم «اللقيط» الذي هو عنوان الحكم الشرعي , 
0 والأصل عدم اشتراط شيء آخر حتّى ضمٌ يد أخرى معه . 

مؤيّداً ذلك كلّه : بعدم الخلاف في عدم اعتبار العدالة في لقطة المال 
الذي هو محل الخيانة وبآنٌ الأصل في المسلم الائتمان وعدم فعل 
المحرّم وإن كان فاسقاً؛ ولذا ائتمنه الشارع في أمور كثيرة كالطهارة 
والتذكية وغيرهما . 

وما في التذكرة من الفرق بين المال والطفل بأنّ «لقطة الأُوّل 
تكسّب ؛ لأنّه يرد المال إليه بعد التعريف , لإمكان نيّة التملّك, وبأنٌ 
المقصود في المال حفظه , ويمكن الاستظهار بنصب الحاكم من يعرف , 
بخلاف لقطة الطفل المطلوب فيها حفظ النفس'" وكونه حرّاًء ولا يوُمن 
عليهما ؛ لإمكان ترك مراعاته , أو استعماله في الأمور التي يخشى منها 
انمه أو نصاار بد إلى بل ايدرف افيه قد ع ركد وميه 


سس سس سس سس ب سس سبي ب بيب يبي ااا بي لس لسلس 


(5) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج ١١/‏ ص 7١5‏ (بتصوف شديد). 


لو التقطه يدوي لا استقزار له. أو خضري يريد السفر بيه سب نش 8898 


لا حاصل له ؛ إذ هو مجرّد اعتبار يمكن الجواب عنه ولو بفرض 
عدم ما يخسى منه ذلك . على أن ائتمان الكافر على الكافر ليس أولى 
من اثتمان المسلم على المسلم , فإنّ كلا منهم ولي لصنفه . 

نعم , لو علم من قرائن الأحوال أو ظنَ ظَنَاً معتداً به عدم ائتمان 
ملتقطه عليه لكونه جنديّاً من أهل الفساد ونحو ذلك اتّجه المنع . 

هذا كلّه في معلوم الفسق . 

أمَا مستور الحال : فلا يرد فيه شيء من ذلك وإن لم يكن الأصل فيه 
العدالة كما هو محرّر في محله . 

ودعوى'":لزوم توكيل الحاكم من يراقبه معه أيضاًء لا دليل عليها 
وإن كان لا بأس بذلك إذا رأى الحاكم مراقبته ليعرف أمانته , لكن بحيث 
لا يؤذيه كما في الدروس”'". 

كدعوى”'": انتزاعه منه لو أراد السفر به مخافة دعوى استرقاقه ؛ 
ضرورة أن ذلك كلّه مجرّد اعتبار لا يوافق أصول اللإماميّة . فضلاً عن 
أن يخرج به عن إطلاق الأدلة الذي يمكن دعوى ندرة العادل معه, 
والله العالم . 

وولو التقطه بدويٌ لا استقرار له فى موضع التقاطه. أو حضري 


لصم لس لصم سيم ل د د لصتصمت 


.)5١06 كما في تذكرة ا (القياد: لاسو العاف 21 تر ص‎ )١( 
(؟) الدروس الشرعية: : اللقطة / المقدمة ج "اص الا,‎ 
(؟) الهامسى قبل السايق.‎ 


اليم يي يج بت افو لكلا 2 3م 


يريد السفر به. قيل؟ والقائل الشيخ في المبسوط'" ‏ وإن كنا 
لم نتحققه!") وخصوصاً الثاني -: «ابينتزع من يده؛ لما لا يؤمن من 
ضياع نسبه, فإنّه إِنْما يطلب فى موضع التقاطه» . 

«والوجه الجواز» وفاقا للفاضل"'"والكركي!'وثاني الشهيد ين !", 
بل وظاهر أَوّلهما" ولو اقتضى التقاطهما له استصحابهما إيّاه؛ لإطلاق 
الأدلّة الذي لا يقيّد بالاعتبار المزبور. مع أَنّه يمكن ظهور نسبه بذلك ؛ 
لاحتمال كونه من بلدة بعيدة . 

فالاطلاق المزبور حينئئذٍ بحاله, ولا معارض له إلا اعتبارات 
تناسب مذاق العامّة , وإلا فالمتّجه على أصولنا العمل بالإطلاق المزبور 
المقتضي جواز السفر به إذا كان مصلحة له , وجواز استيطان بلدٍ غير بلد 
التقاطه بل وقطر غير قطره, وجواز التقاطه مسافراً إلى غير بلد 
الالتقاط , بل أو إلى غير قطره أيضاً؛ لصيرورة الملتقط وليّاً كغيره من 
الأولياء من غير حجر عليه بشيء بعد عدم ثبوت ما يقتضيه , كعدم 
ثبوت وجوب التعريف عليه وتطلب ما يعرف به اللقيط ونحو ذلك ممّا 
١(‏ و؟) حكي ذلك في مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الملتقط) ج ؟١‏ ص 418. وانظر 


المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “اص 710 .,51١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ؟' ص ؟١٠.‏ 

)0( جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1ص .١1٠١-1٠١9‏ 

(0) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأوّل بج /اص 4/, مسالك الأفهام: (انظره قبل ثلاثة 
هوامش). 

(1) اللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 777. 


اللقيظ جيائئة كو لن ف اف .ا مآ 91187 
ذكروه من دون ذكر لمستنده . 

وحينئذ فما عن المبسوط من أنّه «إن أراد السفر به ؛ فإن كان أميئاً 
ظاهراً وباطناً ترك في يدهء وإن كان أميناً في الظاهر منع منه ولا يترك 
أن يحمله ؛ لأنّه يخاف أن يسترقه»7", ونحوه عن الإيضاح”", بل في 
جامع المقاصد ذلك أيضاً غير أنّه أبدل الأمين بالعدل”". 

لا يخلو من نظر ؛ ضرورة اقتضاء السيرة وإطلاق الأدلة تبعيّة اللقبط 
الملتقك على تعدو فا يشبعة نرق لخضناننة من او لاادة. 1 

ولاك كله ركو القدما فى بججلة مين الفسا راك من الفنديو يتن ١‏ 
كالمبسوط © والتذكرة)وغيرهما حتّى الكنركي ”© الذي لم يشتترط 
العدالة في التقاط منشي السفر أو المسافر مثلاً ولو مع إرادة التوجّه إلى 
مقصده المسافر إليه ولو كان قطراً غير قطر التقاطه فضلاً عن كونه بلدا 
غير بلده. مضافاً إلى الإجمال في اعتبار العدالة ظاهراً وباطناً... وإلى 
غير ذلك ممّا لا يخفى عليك حاله بعد الاحاطة بما ذكرناهء والله العالم . 

لزولاولك الملقط عليم: هو سائئنة يه إن من شباء 4 


.580 المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص 9؟١.‏ 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1١‏ ص .١١١‏ 

(؛) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ”ا ص 75١-71٠0‏ و560. 

(0) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكام الالتقاط) ج ١1‏ ص ..."7١‏ 
(1) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص .١٠٠١ ٠١9‏ 


مم ل ل ل قفر هن اكلام 7921 ) 
بلاخلاف أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه'", بل في المسالك : 
نسبته إلى الأصحاب وأكثر أهل العلم”"؛ للأصل . والنصوص السابقة!», 
وحصر الولاء فى المعتق بقوله يََيلْةُ : «إنّما الولاء لمن أعتق»7". 

لوعن بض الاقة نين نيوت الولاء له" واضح الفسادء 
وان الماك ظ 

(وإذا وجد الملتقط سلطاناً ينفق عليه استعان به» وجوباً مع 
عدم مال للقيط ولا متبرّع, بلا خلاف أجده فيه بين القدماء”" 


والمتاخرين'”. 


]1/ ص 055. ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ ١ كما في كفاية الأحكام: اللقطة / في الآدمي ج‎ )١( 
.08 ج اص‎ 

(1) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج لالاص 39غ. 

وانظر النهاية: الديون / باب اللقطة ج ؟' ص 4:5 وقواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط 
(الأحكام) سج ١‏ ص "١0‏ واللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 777, والروضة 
البهيّة: اللقطة / الفصل الأَوّل بج لاص 77. 

(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الملتقط) ج ١١‏ ص 19]. 

)ف فر 17 

(0) المسند اللشامس الاصل اح سا مج حنئ ١:؛:‏ صحيح البخاري: ج ” 
ص :؛ مسند أحمد: بج ؟ ص .,٠٠١‏ سئن ابي داود: ح 01ج غ ص ,"١‏ 
سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 558 الجامع الصغير: ح 10317 ج ١‏ ص 55١‏ كنز العمّال: 
اح 19311و193150س ٠١‏ ص 7773و751, 

.788 ص 787 الشرح الكبير: ج 1 ص‎ ١ المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 

(/) كسلار في المراسم: في اللقطة ص 500 وابن حمزة في الوسيلة: بيان اللقطة ص /1؟, 
دين إدديس في السرائر:الديون / باب اللقطة ج ؟ ص ٠١17‏ 

(4) كالعلامة في القواعد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص ١"‏ ؟. والشهيد الأوّل > 


النفقة على اللقيط سس ؤم 


وما في المقنعة'' والنهاية'" من التعبير بلفظ «ينبغي» يراد منه 
اوعي هاداد حسفا يقي سوير بودن المطاا: 
من بيت المال بلا خالاف)7". 

قلت و وان سك عن اخد وجهي الشافعي : عدم الإنفاق منه ؛ 
لديف ليا لوه لمسيواهم رو اللقيظ يجوز أنه يكوق قينا نقفة على 
توه اونعة لدهال فالتعه عير إقاق السلطا د عليه عه بعتو ان 
الزوظيع افا ونات ا عه الأفال انانضا وم سنيب الفاررميق اوخيروسنا 
بنطبق عليه . 

لكنه كما ترى بعد الحكم بحرّيّته وإسلامه وفقره في ظاهر الشرع ”* 
وعد انمق المال الماك العدالميق. 0 

وهل يلحق بالسلطان نائب الغيبة على وجِدٍ يجب على الملتقط رفع 
الأمر إليه؟ لم أجد به تصريحاً ولكنّه محتمل . 
«و» على كل حال: فاطإلا0» يكن سلطان كذلك ولم يوجد من 


جٍِ في الدروس: اللقطة /المقدّمة ج ص /: والشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في اللقيط 
(الملتقط) ج ١١‏ ص .47١‏ 

.11/8 المقنعة: كتاب اللقطة ص‎ )١( 

(")النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 6/8. 

(") المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ”ا ص 555. 

(؛) الحاوي الكبير: ج / ص حلية العلماء: ج 0 ص 007 005. العزيز: ج 1١‏ ص ا 
.15١‏ 

(0) في نسخة الشرائع بدلها: إن. 


ع بحم يب و ل ب ل حت رفو افو لكام جوم 
ينفق عليه من الزكاة أو ما أعدّ لمثله أو ماكان يصمح صرفه فيه «استعان 
بالمسلمين» الذين منهم الملتقط , بلا خلاف أجده فيه أيضاًا". 

و4 لعلّه لأنّ 9بذل النفقة» لمثله «عليهم واجب على الكفاية؛ 
لأنْه دفع ضرورة مع التمكن» على المشهور كما في المسالك”". 

قال : «وإنما جاز الاستعانة بهم مع كونه كاحدهم لرجاء ان يوجد 
فيهم متبدع ؛ إذ لا يجب عليه التبرّع » فإن أنفق" المتبرّع وإلا كان 
الملتقط وغيره سواء فى الوجوب» لأثة:من باب إغاتة المضط الواجبة 
كفاية في جميع الأبو اب610. 

و4 لكن فى المتن : فيه تردد» وفى المسالك : «ممّا ذكرء ومن 
لتالناعدم اوسعوب: نكاد اندر اران عليهار ريوع با مع 
قدرته»0, وفى الدروس : «وتوقف المحقق هنا ضعيف)7". 

قلت : لا يخفى عليك ما فى هذا الكلام من الغبار؛ ضرورة أنه 
ى كن العا انه وحوت الانفاق ضاق السالمين تري قرا 
-كما حكاه في جامع المقاصد عن التذكرة”"'. بل في جامع المقاصد : 


)١(‏ انظر الهوامش الأربعة قبل السابقين. 

(1) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الملتقط) ج ١١‏ ص .7١‏ 
() تحتمل المعتمدة ‏ مطابقا للمصدر _بدلها: اتفق. 

(:) الهامش قبل السابق. 

(0) انظر «المسالك» قبل ثلاثة هوامش: ص 27١‏ ١/1غ.‏ 

./4 الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج “ا ص‎ )1١( 

(1) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1ص .١١٠١‏ 


النفقة على اللقيط سس لم 


«هو ظاهر ؛ فإنّ الواجب على الكفاية رفع حاجة المحتاج لاالتبرّع»!" - 
أشكل الترتيب المزبور مع أَنّ الملتقط من جملتهم , فلا وجه لترتّب 
إنفاقه على التعذر . 

للَّهمّ إلا أن يقال : نه وإن كان من جملتهم لكن لما لم يجب عليه 
التبرّع كما لا يجب على المسلمين وقد رجا وجود متبرّع أو متصدّق 
لم يجز له الإنفاق بقصد الرجوع قبل الياس. كما جزم به في جامع * 
المقاصد”"'. 0 

إلا أنه كما ترى _منافٍ لظاهر كلماتهم . خصوصاً عبارة المتن 
وما شابهها الظاهرة في إرادة التبرّع . 

بل ما حكاه عن التذكرة لم نتحقّقه , وإن حكاه في أّناء بعض وجوه 
الشافعيّة ولم يرتضه , بل قال فيها : 

«فإن لم يكن في بيت المال شيء إلى أن قال : وجب على 
المسلمين القيام بكفايته ولم يجز لهم تضبيعه , ثمّ طريقه طريق النفقة ؛ 
لأنّه محتاج عاجزء فأشبه الفقير الزمن والمجنون والميّت إذا لم يكن له 
كفن . فعلى هذا إذا قام به البعض سقط عن الباقين » فحصل الغرض به . 
وإن امتنعوا بأسرهم استحقّوا العقاب وطالبهم الإمام. فإن امتنعوا 
قاتلهم , فإن تعذر استقرض الإمام على بيت المال وأنفق عليه. وهو 
)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 


الطهارة / في دفن ميتين في قير واد تبت سس 84١‏ 
في الوسيلة )١(‏ والمعتير 202 وعن المبسوط () والنهاية ؛) وغيرهما » , 
المدلول عليها في الجملة بمكاتبة الصفار7) لأبي محمّد ( عليه السلام ) : 
وباحتمال تأذي أحدهما بالآخر وافتضاحه عنده . 

هذا إذا كان اعذاء »وما لوارسد حفر قبر فيه ميت مع العلم ليدفن 
فيه ميّت آخر» فف المبسوط (") وعن النهاية(» كراهيّته , كما هوقضيّة 
إطلاق العبارة والقواعد 0 , مع أنه صرّح فيه أيضاً ما يقتضي حرمة ذلك 
كها اختاره جماعة(١26,‏ بل في الذ كرى أن (( عليه إجماع المسلمين 20١00)‏ 


. الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص59‎ )١( 

.7 ٠5 المعتير : الطهارة / دفن الميت ج١ ص‎ )١( 

() الموجود في النسخة المطبوعة من المبسوط : « وأما جنائزهم فانه يترك جنازة الرجال بين يدي 
الامام ثم جنائز الصبيان ثم جنائز الختائى ثم النساء » فأما دفنهم فالأولى أن يفرد لكل واحد 
منهم قبر. .. » المبسوط : صلاة الجماعة ج١‏ ص ١59‏ . 

(14) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص44 . 

() كنهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص”787 . 

(7) رواها الشيخ باسناده عن الصفار قال : « كتبت الى أبىي محمد الحسن العسكري (عليه 
السلام) : أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس ؟ وإن كان 
ا ميان رحلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع (عليه السلام) : لا يحمل 
الرجل مع المرأة على سرير واحد » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح8؟١‏ ج١‏ ص 404 » وسائل الشيعة : باب ؟4 

من ابواب الدفن ح١‏ ج١٠‏ ص878. 

(0) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 2.1887 (8)النهاية: الطهارة / تغسيل الاموات ص44 . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١7‏ . 

١ج كالعلامة في النهاية :الصلاة / دفن الميت ج؟ ص78 » والتحرير: الطهارة / دفن الميت‎ )٠١( 
. 45٠ والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص‎ 2٠١ ص‎ 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص54‎ )١1١( 


تحت سس م ا ا ا و ا ور الكلام (ج 9") 
قول'" الشافعيّة , والثاني : أنّ طريقه طريق القرض حتّى يثبت الرجوع ؛ 
لأنّ هذا يجب دفعه لإحيائه, فأشبه المضطرّ يدفع إليه بالعوض, 
كما يبذل الطعام للمضطرٌ بالعوض ؛ لما تقدّم من أنه يجوز أن يكون 
رَقيقاً أى يكون لدسال فر "اكدا تفده 

«فعلى هذا إن تيسّر الاقتراض استقرض. وإلا قسّط الامام نفقته 
على الموسرين من أهل البلد إلى أن قال: ولو احتاج الإمام إلى 
التقسيط على الأغنياء قسّط مع إمكان الاستيعاب, ولو كثروا وتعذر 
التوزيع يضربها السلطان على من يراه بحسب اجتهاده . فإن استووا في 
نظره تخيّرء والمراد أغنياء تلك البلدة أو القرية» ولو احتاج إلى 
الاستعانة بغيرهم استعان» ولو رأى المصلحة فى التناوب عليه فى 
الإنفاق منهم فعله»!". 

وهو _كما ترى - ظاهر في اختياره الأول مع أَنّه قد اشتمل على 
مسألة التقسيط التي أشار إليها في الدروس , قال : 

«لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين فى الإنفاق عليه رفع 
أمره إلى الحاكم ليعيّن من يراه ؛ إذ التوزيع غير ممكن, والقرعة إِنما 
كود في المنحصر» . 

«ولا رجوع لمن يعيّن عليه الإنفاق أنه يودي فرطا: وربّما احتمل 
)١(‏ في المصدر: وو ادن قولي. 


(؟) في المصدر بدلها: أو قريب. 
(*) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقبط (أحكام الالتقاط) ج ١1‏ ص 7179 570. 


النفقة على اللميظط ص ق” 
ذلك جمعاً بين صلاحه في الحال وحفظ مال الغير في المآل. وقد 
اللاي ل السرم له على ون ال ا 
الرجوع , ويؤيّده : أن من يطعم الغير في المخمصة يرجع إليه إذا 
شريو او :قلنا ب اينوم فنيعلد يك القال أوامال النضى علي تهتنا 
سبق اخد منه)7"'. 

ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله من المنافاة للترتيب المزبور. 
ومن عدم الانطباق على أصول الإماميّة التي منها عدم القول بغير دليل : 
وكثير من الأحكام المزبورة لا دليل عليهاء بل فيها ما ينافيه . 

مضافاً إلى ظهور كثير منها -إن لم تكن صريحة في كونها على 
مذاق العامّة, كمقاتلة الامام للمسلمين مع امتناعهم » ووجوب الكفن 
على الناس . والرجوع بها على القريب الذي لم تجب عليه إلا من حيث 
الصلة , فلا تكون ديناً إلا أن يجعلها الحاكم كذلك... إلى غير ذلك 
وااهوهات اضرلا : 

هذا كلّه إن ا وجوب الإنفاق على الوجه المزبور. وحينئد 
ما ذكره في الدروس : من ضعف التردّد فيه”" في محلّه ؛ ضرورة اقتضاء 
عدم وجوبه تلف النفس المحترمة . 

نإ ارهة به البذل التبرّعي كان التردد فيه في محلّه . ودعوى ضعفه 


./7/ ج ”ا ص‎ 5١4 الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس‎ )١( 
./4 الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج " ص‎ )١( 


98 عيبي يي حي مسب بينج نل كب فافز الكلوم عةم) 
ضعيفة ؛ لعدم دليل يقتضى وجوب الإنفاق على جهة عدم الرجوع في 
غير الأرحام على الوجه الذي سمعته في كتاب النكاح . لكن عليه 

1 1 ينبغي حينئذٍ تقيبد رجوع إنفاق!" الملتقط بما ينفقه بما إذا لم يتمكّن من 

0 التبدع امه و اي ا ا 
إشارة إلى ذلك , وهو من جملة الغبار في كلامهم . 

مانا إلى الاجمال قبماذ كروو امن الالبهانة بالنامين فإذا 
أيس جاز له الإنفاق الذي يرجع به ؛ إذ لا يعلم إرادة المسلمين أجمعهم 
أو بعضهم .في خصوص القرية والبلد أو مطلقاً. 

بل فيه شيء آخر: وهو أنّه مع فرض وجوب ذلك عليهم ‏ يتّجه 
إجبار الإمام لهم ولو الملتقط . 

بل لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه: أن ما سمعته من 
السالك ااه غيارا سيق لوحيكن الحال نالواحي على المسلمية 
التبرّع في النفقة أو الإقراض. فإنّ كلامه مختلف في ذلك وإن تبعه عليه 
فى الرياض”" 

وخلاصة الكلام : أنه لا يتمّ ما ذكروه من وجوب الاستعانة 
بالملطان قدب السدامينب لااعلى ,دقوق :وعوب :لف قرعا عله : 
وهما معاً محل منع ؛ إذ لا دليل على وجوب الإنفاق على مجهول الحال 


)١(‏ كأنّه لا حاجة لهذه الكلمة. 
(؟) رياض المسائل: اللقطة / القسم الأول ج اص 107. 


التفقة على اللفظ:. تييح بسي ا ب دي ةن يب بي 7ت 181/1 


على جهة التبرّع . ووجوب حنظ النفس أعمّ من ذلك كما أَنّه لا دليل 
ما ذكروه من الرجوع إلى المسلمين لاحتمال حصول متبرّع . 
قال في الْأَوّل : «إذا لقط المسلم لقيطأً فهو حر غير مملوك , وينبغي 
له أن يرفع خبره إلى سلطان الإسلام ليطلق النفقة عليه من بيت المال, 
فإن لم يوجد سلطان ينفق عليه استعان واجده بالمسلمين فى النفقة, 
فإن لم يجد من يعينه على ذلك أنفق عليه , وكان له الرجوع بنفقته عليه 
إذا بلغ وأيسرء إلا أن يتبرّع بما أنفقه عليه ...76" إلى آخره . وبعين هذه 
العبارة عبّر فى النهاية'". ١‏ 
0 2 7 ج م١"‏ 
وفى الوسيلة : «إذا التقط حرًا صغيراً رفع خبره إلى الحاكم لينفق 26 
عليه فإن لم يجد أنفق هو عليه إن لم يعنه أحد, فإذا بلغ وأيسر رجع 
عليه إن شاء»!". 
وفي الغنية : «وإذا تبرّع ملتقطه بالإنفاق عليه لم يرجع بشيء إذا بلغ 
5 وإذا لم رد التبرّع ولم يجد من يعينه على الإنفاق من سلطان او 
غيره فأنفق للضرورة جاز له الرجوع»!". 


1 النشعة كنات اللقطة ك1 
(1)النهاية: الديون / باب اللقطة ج “اص 18. 
6 الوسئلة: ينان اللقظة بحن “اناا 

(]) غنية النزوع: في اللقطة ص غ١5,.‏ 


17<2<12<2<214121111000>+<><>7><>|<|<ةز1ز0 أ 1 00001 الكلام (ج ) 


وبالجملة : كلماتهم في تأدية هذا المعنى في غاية التشويش. فإن 
عبارة المتن غير ظاهرة فى وجوب الرفع إلى السلطان . 

نعم , يمكن دعوى الإجماع على أَنّه لا رجوع للملتقط بما أنفق 
-وإن نوى الرجوع _مع وجود المتبرّع من سلطان أو غيره» لا أنه ع 
على الملتقط تحصيله حتّى ييأسء ولا أنه يجب على الإمام أو على 
المسلمين الإنفاق التبرّعي , وعلى فرضه كانوا مطالبين بدليله . 

بل ظاهر خبر المدائني'" وخبر محمّد بن أحمد”" جواز إنفاق 
الملتقط والرجوع بما أنفق إن شاء من دون رجوع إلى سلطان أو 
مسلمين , وهو الموافق للضوابط بعد عدم دليل يدل على وجوب 
الإنفاق الترّعي على أحد, وهذا هو التحقيق في المسألة , والله العالم 
والهادي . 

وكيف كان ء فقد قالوا تفريعاً على ما سمعته منهم : (فإن تعذّر 
الأمران أنفق عليه الملتقط. ورجع" بم“ أنفق إذا أيسر» اللقيط 
«إذا نوى الرجوع» بلا خلاف أجده“ إلا ما يحكى عن الحلّى!5؛ 
للأصل , المقطوع بما سمعته”" من الخبرين المعتضدين بعمل الأصحاب 





.551-51156 و؟) تقدّما فى ص‎ ١( 

("' و غ) في نسخة الشرائع: ويرجع... ما. 

(6) نفى الخلاف إلا من الحلّي في رياض المسائل: اللقطة /القسم الأوّل ج ١4‏ ص .١04‏ 
)١(‏ السرائر: الديون / باب اللقطة ج ؟ ص .٠١7‏ 

فى ه1111-7707 


اللفدة علن اللفيط ‏ تيمم يح ا م ا ا 41/1 ١‏ 


وقاعدة «لاا ضرر ولا ضرار»١"‏ المقتضية لوجوب ذلك عليه لكن لا على ١‏ 
وطه ا انه 0 
بل ليس في الخبرين المزبورين اعتبار نيّة الرجوع , نعم الإجماع 
والسيرة القطعيّة بل الضرورة على عدم الرجوع مع نيّة التبرّع . 

أنا إذا لم ينوشنياً منهما فقاعدة اليد والاتلاف واطلاق الكسبرين 
يقضى جرال رجوعه ايها : بل هو مقتضى ما سمعته من المقنعة وغيرها 
من اعتبار التبرّع في عدم الرجوع ٠‏ ولعله مراد الجميع وإن قصرت 
العبارة . هذا. 

وفي المسالك : «لو أنفق عليه حينئذٍ غير الملتقط بنيّة الرجوع 
فكذلك على الأقوى ؛ لاشتراك الجميع في المقتضي»!". 

وكا أخذه ممّا في جامع المقاصد, قال في شرح نحو عبارة 
المتن : «ينبغي أن يراد : أنّهِ إذا تعذّرت إعانة المسلمين تبرّعاً؛ لأنّهم إذا 
بذلوا النفقة قرضاً لم يكن بينهم وبين الملتقط فرق بالنسبة إلى مصلحة 
الفط فلا وجه لتوقق إنفاقه قرضاأ», 

وكومينة على مان كروهسافا من كيون بوجوب الأفقاق صيلن 








)١(‏ سنن أبن ماجة: ح 5١141٠‏ و١1١5‏ ج ؟ ص 88/. سنن البيهقي: ج 1 ص 19. المعجم 
ج غاص ٠٠‏ كنز العمّال: ح 11ج ”ص 5١5‏ وح 1418 ج اص 061. 

(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الملتقط) ج ١١‏ ص .]7١‏ 

(*) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .١١0‏ 


سم م ل و و ل قز افو الكلةم: لج 5 ) 
السوالدين تنه أو نلعا وقن فق ها فس وكلاقويفا وسيحتة سن 
المسالك الظاهر فى إرادة الانفاق التبرّعى . 

حك يكن أ هال :1" الماقفط عدار ولاتطه علي ها د زء 
الإنفاق بنيّة الرجوع للخبرين المزبورين, أمّا غيره فلا دليل على ذلك 
في حقه .كما هو واضح . 

إن الظاهر عدم اعتبار الإشهاد كما صرّح به غير دده 

اا الخبرين -وإن توقف إثبات ذلك من دون يمين عليه . 

خلافاً للمحكي عن التذكرة أو ظاهرها : فاعتبره ؛ لأنّه مع عدم 
الحاكم قائم مقام إذنه", وهو كما ترى ‏ اجتهاد في مقابلة الاطلاق 
الماع 

وكذا ما في جامع المقاصد من أَنّ «ذلك _أي الاكتفاء بنيّة الرجوع - 
إذا تعذّر عليه الاستثذان , وإل" تعيّن»0"؛ إذ هو كما ترى أيضاً . 
«و» على كل حالفلا خلاف أجده“ في أَنّه (لو أنفق مع إمكان 

الاستعانة بغيره» تبرّعاً «أو تبرّع» هو «لم يرجع» بل قد عرفت 

كونه في الأخير من القطعيّات , أمّا الأوّل فإنّه وإن كان منافياً للإطلاق 


)١(‏ كالمقداد في التنقيح: اللقطة / القسم الأوّل ج ؛ ص .٠١8‏ والشهيد القاني في الروضة: 
اللقطة / الفصل الأول ج لاص 77 والطباطبائي في الرياض: اللقطة / القسم الأول ج ١‏ 
ص .١106‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكام الالتقاط) ج ١١/‏ ص 5506. 

(؟) جامع المقاصد: : اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج اج 1 اص .112١‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الأوّل ج كاص ١67‏ -1014. 


النفقة على اللط ص لم 


المزبور إلا أنه بعد انسياقه إلى غيره وفتوى الأصحاب ‏ يضعف 
الاعتماد عليه . 

ثمّ إن ظاهر الفاضل في القواعد إتيان التفصيل المزبور بتمامه في 
العبد الملتقط”", بل في جامع المقاصد : أَنّه هو مقتضى كلامهم”". 

وفيه : أن كلامهم ظاهر او صر يح في نفقة الحرّ, لا العبد الذي هو مال 
كالدابّة التى يمكن الانفاق عليها منها ‏ كما طباه قود لاف العمل 
ما تقدم 5007 ش ش 

م إن ظاهر خبر المدائني'"كون النفقة صدقة مع الإعسارء إلا أني 
لم أجد عاملاً به. فيمكن أن يراد به: جواز جعل ذلك صدقة, لا أنه 
كوو كدللقيراء أوو افيد.سو راعسا صدقة أن كلاسن سني 
الفقراء أو الغارمين , كما صرّح به في القواعد!. 

لكن في جامع المقاصد _بعد أن فهم من عبارة الفاضل ثبوت ذلك 
جزماً_قال: «ويشكل في سهم الفقراء : بأَنّ قبض الفقير الزكاة 
مما يتوقف عليه الملك, وهو نوع اكتساب, فلا يجب لما قلناه, ويبعد 
جواز أخذ المنفق ذلك بدون قبض اللقيط ؛ لتوقّف ملكه له على قبضه . 
لع بعالك قن سيم الفتارحين :لأ مسيروراتة ملكا الماووة 


.٠١5 ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 
.١١١6 ص‎ 1١ (؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ 
.570 تقدّم فى ص‎ )7( 
(؛) تقدّم المصدر انفاً.‎ 


١و‎ 


سس سس ب جواهر الكلام(ج 88) 
غير شرط ء فيجوز الدفع إلى صاحب الدين وإن لم يقبضه المديون»”" 

وفيه :أنه لا يتمٌ لو كانت الزكاة له ؛ ضرورة جواز احتسابها عليه من 
فينو الفقرافوان لم يوضر الكونه أحن اسوال الالك» والفيرضن اله 
مقبوض كما تقدّم في كتاب الزكاة!". 

بل من التأمّل فيما ذكرنا هناك وهنا يظهر لك النظر فيما فيه أيضاًء 
قال: «ولا يخفى أنّ هذا الحكم إِنّما هو بعد بلوغهء أمّا قبله فلا يمكن 
الرجوع عليه ؛ نعم يمكن الأخذ من ماله بإذن الحاكم ومن سهم 
الغا رسيي الافضورووة كاه الاعقدا هله اهنا بعد اد كان فدرون : 


والله العالم والهادى : 
المقصد «الثالث» 
بؤوهى مسائل »* : 
المسألة إالأولى» 


«قال الشيخ يثه0: أخذ اللقيط واجب على الكفاية» وتبعه 





.١١7 انظر قبل ثلاثة هوامش: ص‎ )١( 

فيج ماظن 11 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص17 .١‏ 
() المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج 7 ص ا 

(0) «رحمه الله» ليست في نسخة الشرائع. 


أخذ اللقفيط واجب أم مستحتٌ؟ ممعي عي 111 


الفاضل !"ا والشهيد""ا وغيرهما!", بل في المسالك١)‏ وعيه]!9: عه 
إلى الأكثر ء بل فى الأوّل : نسبته أيضاً إلى معظم الأصحاب", بل فى 
غيره: نسبته إلى الشهرة" وإن كنا لم نتحقّقه ولأ نه تعاون على البه: 
ولاانه دفع لضرورة المضطرٌّ» . 
ولكن فى الأوّل : أنّ الأمر به للندب ؛ وإلآ لزم أكثريّة الخارج من ٠‏ 
الداخل لو قيل بالتخصيص . 00 
وفى الثاني : منع كون الالتقاط كذلك مطلقاً على أنّ البحث في 
التقاطه لاافى حفظه من التلف الذي هو أعمّ من الالتقاط . 
نعم , هو راجح عقلاً ونقلاً؛ لكونه إحساناً, ولعلّه من ذلك قال 
المصنّف هنا و4 فى النافع': «الوجه الاستحباب؟» للأصل . 
)١(‏ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ؟ ص .2٠٠‏ تحرير الأحكام: اللقطة / 
في اللقيط ج .ص 5غغ4. 
(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة /المقدّمة ج “اص 77 
(؟) كالكيدري في الإصباح: كتاب اللقطة ص 551 وابن سعيد في الجامع للشرائع: اللقطة / 
أحكام اللقيط ص 50 والمقداد في التنقيح: اللقطة / القسم الأوّل ج غ ص .٠١7‏ 
(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج ١١‏ ص .]!١‏ 
(0) ككفاية الأحكام: اللقطة / في الآدمي ج ١‏ ص 0775. 
)0( المصدر قبل السابق: ص 7 2. 


(/0) غاية المرام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص .١50‏ 
(6) المختصر النافع: كتاب اللقطة ص .501١‏ 


جواهرالكلام (ج4) 

قلت : ولعلّه كذلك ؛ لحرمة النبش » ولأنه صار حقاً للأّل خاصّة ع 
كما عساه يومئ إليه ما دل( على قطع يد السارق منه » لكونه حرزأً له , 
وعدم جواز تحويله منه إلى غيره , ومن هنا حمل المصنّف في المعتبر(") 
الكراهة فيه على الحرمة . 

لكو سسا نالحد ابر عا ب ماك فين براه الزن 
بعد النبش وعدمهاء وبان دعوى احقيته به بحيث بمنع من مثل هذا 
التصرّف حتى لوكان مالكاً للأرض ممنوع , ولا دلالة لأخبار القطع عليه 
عند التأمّل » كما أن عدم جواز تحويله لوسلم لا يقضي ممنع دفن غيره 
معه » ولعلّه لذا كان الأقوى الكراهة مطلقاً من غير فرق بين المقامين على 
حسب ما عرفت » ولا بين الأزج - أي البيت الذي يبنى طولاً- وغيره » وإن 
كان الأول قد لا يسمى انبشاً . 

هذا كله مع الاختيارء أمّا مع الضرورة فلا ريب في ارتفاع الكراهة , 
كما قد روي22 عن النبيّ (صلَّى الله عليه وآله ) يوم أحد بعل اثنين 
وثلاثة في قبر» وتقديم أكثرهم قراناً » وفي المعتير (؛) والتذكرة 0 ونهاية 


,4ه 





)١(‏ كالخبر الذي رواه الكليني عن على بن ابراهم » عن ابيه » وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل 
بن شاذان جميعا » عن ابن أبي عميرء عن حفص بن البختري قال : « سمعت أبا عبد الله 
(عليه السلام) يقول : حد النباش حد السارق » . 

الكافي : انظر باب حد النباش ج/ا ص7318 » وسائل الشيعة : انظر باب ١4‏ من ابواب 
حد السرقة ج18١‏ ص 0٠١‏ . 

(؟) المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص5١"7.‏ 

(م) سان البييق : باب مايستحب من اتساع القبرج" ص7١4‏ . 

(؟) المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8" . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص" ة. 


و سسسب جواهر الكلام(ج 88) 
والاستحباب مع عدمه'", واستوجهه في المسالك'" وغيرها'". 

وريّما نوقش!): بعدم تحقّق صورة للندب ؛ لكون الطفل في محل 
التلف , ومنه يظهر الإشكال في الول كنا 

ولكن فيه : أنّه يمكن. خصوصاً في الطفل المميّز بناءً على صحّة 
التقاطه . ظ 

نعم , قد يناقش : بِأنّ الكلام في الالتقاط من حيث كونه كذلك, 
لا فيما إذا توقف عليه حفظ النفس. فإنْه لا كلام في وجوبه حينئذ 
نحط التنني التتحترء#المساوم وبجويه كرون . 

فالتحقيق : وجوبه في صورة التوقّف خاصّة , وإلا فقد يجب الحفظ 
من دون التقاط , كما أنه قد لا يخشى التلف عليه على وجِه يجب عليه 
الحفظ , فلا يجبان معاً حينئزٍ , ولكن لا بأس برجحانهما للإحسان . 

ثم إِنّه يجب على الملتقط الحضانة بالمعروف . وهو القيام بتعهّده 
على وجه اللتصداحة »يمه ار ووحكه ا غيرهها على حسما يحب 
عليه لولده مثلاء فقد يكون إخراجه من البلد أصلح من بقائه وبالعكس . 
بلاخلاف أجده في شيء من ذلك وربّما كان في النصوص المزبورة 
)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الأوّل ص 777 -/77. 
(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص 177. 
(؟) ككفاية الأحكام: اللقطة / في الآدمي ج ١‏ ص .085١‏ 


(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في المحلّ ج ٠ص‏ 597. 
(0) كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الأول ج 4ا ص ؟105. 


أهليّة اللقيط الح للتملك ا صصص صصص 99 


نوع إشعار به . 

نعم إن عجز سلّمه إلى القاضي الذي هو ولىّ مثله . بلا خلاف أجده 

وهل له ذلك مع عدم العجز؟ في القواعد : «نظر ؛ ينشاً: من شروعه 
فى فرض كفاية , فلزمه»١"‏ اي الاإتمام ؛ للنهي عن إبطال العمل!". 

وفيه : منع ذلك على وجه الكليّة والآية قدّمنا في كتاب الصلاة””" 
عدم سوقها لبيان ذلك , نعم استصحاب حقّ الحفظ نابت عليه, ولذا 
كان خيرة الفخر'* والكركي“الوجوب . 

خلافاً للفاضل في التذكرة : فالجواز" ؛ للأصل المقطوع 
بما عرفت, ولأنّه وليّ الضائع , وهو ممنوع بعد ولاية الملتقط عليه . 
الله العالم . 


المسألة «الثانية» 
(اللقيط» بعد الحكم بحرّيّته ويملك كالكبير ويده دالّة على 
الملك كيد البالغ؛ لأنّ له أهليّة4 الملك و«التملك» كما صرّح به 
د الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .5١5‏ 
(١؟)‏ سورة محمّد: الاية 37. 


(5) في ج ١١‏ ص .5١8‏ 

)ع( إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج كص .١159‏ 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 7 ص .١١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكام الالتقاط) ج ١١‏ ص .5"١‏ 


1 


ج مع 
١‏ 


مي يت ا حت قل الل الكلوم 1 عد 


الشبية "0 والنها طلاخ !"ا والسهيدان "لوالعركى #اوضيرش # على 
حاكن عن يحوي بل لايد ود قافا من من نشي لديل طن 
المبسوط : نفى الخلاف فيه7". 

وحيقد وقاذا وجد عليه» حال الالتقاط أو علم أَنّهِ كان عليه ثم 
زال بريح أو نحوها «ثوب» مثلاً إقضي له به”", وكذا ما يوجد نحته 
3 فوقه» من فراش أو غطاء أو غيرهما إوكذا ما يكون مشدوداً فى 
ثيابه » أو في حي ار قود عليه ٠‏ 

بل «و» كذا إلوكان على دابّة أو» على «جمل أو وجد 
حا يساس ب يسايس 

فنَ يد كل شيء بحسب حاله «وكذا لو وجد في دار لا مالك لها» 
وها . 


.5516 المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “اص‎ )١( 

)١(‏ الماتن هنا. والعلامة في التحرير: : اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص ”407. والإرشاد: اللقطة / في 
الأحكام بم ١‏ ص .11١‏ ْ 

(5) الشهيد الأوّل في اللمعة: اللقطة / الفصل الأوّلُ ص 4, والدروس: اللقطة / المقدّمة ج " 
ص 74 والشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الأول ج لاص /ال. والمسالك: اللقطة / 
في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص 177. 

() جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص 5١١و7١١.‏ 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠‏ ص .45١‏ والسبزواري في 
الكفاية: اللقطة / في الادمي ج ١‏ ص ؟077-077. 

اميه اللقطة / حكم اللقيط ج “اص 577. 

(/0) في : نسختي الشرائع والمسالك: قضي به له. 


أهليّة اللقيط الحرّ للتملّك جمد ع ع ع سح ع ب سسي ‏ سيج //110. نه 


1ن ذلك له سلومن ظر ان اميك احماعا سكا داكن الطل ‏ 
غير مميّز ولافعل اختياري له وكان الفعل لغيره_بأنّه لا دليل يدل على 
الحكم بالملك بمثل اليد المزبورة بعد سلب الشارع أفعال الصبيّ 
والمجنون وأقوالهما فضلاً عمًا علم أنه من فعل الغير وأَنّ الاستيلاء 
المزبور للطفل كان بواسطة فعل آاخر. 

واحتمال : الاستناد في الملك إلى يد الواضع على وجِدٍ يقتضي 
كونه ملكاً له يدفعها!": منع دلالته على الملك عرفاً وشرعاً بعد 


احتمال البذل له . 
نعم , إن تمّ ذلك إجماعاً على وجه يكون الحكم بالملك تعبّداً فذاك, 


«(و4 أولى من ذلك النظر إفيما يوجد بين يديه او إلى جانبيه» 
الذي قال المصنّف : فيه «تردّد, أشبهه أَنّه لا يقضى له» به, وتبعه 
الفاضل'" والكركي'" والشهيدان!. 

وفي محكىٌ المسوظ عرزو اماما كان قريبا مه مكل ان يكون بين 


)١(‏ الأولى التعبير ب«يدفعه». 

(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .5١"‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في 
اللقبط (أحكام الالتقاط) ج ١١‏ ص 571. 

(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 155. 

(]) الشهيد الأول في الدروس: اللقطة / المقدّمة ج '' ص 274 والشهيد الثاني في الروضة: 
اللقطة / الفصل الأوّل ج لاص 17 7. 


"8 
١/1 


اي ا د ا ججح نه ا كلقع 0 


يديه صرّة _فهل يحكم بأنّ يده عليها أم لا؟ قيل : فيه وجهان , أحدهما : 
لا تكون يده عليه ؛ لأنّ اليد يدان يد مشاهدة ويد حكميّة. وهي 


9» 


ءَِ 


ما يكون في بيته وبتصرّفه , وهذا ليس بأحدهماء والوجه الثاني : أن 
تكون بده -- ؛لأنّ العادة جرت بِأنّ ما بين يديه يكون له, مثل 
الإناء”' يبن يدي الصرّاف'' والميزان وغيرهما»". 

قلت : كأنّ الشيخ أشار بذلك إلى مساواة يد الصغير ليد الكبير التي 
صرّح بها في أَوّل كلامه كالمصئّف , ولا ريب في الحكم بأنّ الأمتعة 
الموضوعة في السوق قرب الشخص البالغ له فكذا هناء خصوصا مع 
انضمام قرينة أخرى إلى ذلك ,كما لو وجدت رقعة معه أو في ثيابه فيها 


أن ذلك لهء بل عن الفاضل فى التذكرة : أَنّه استقرب الحكم بأنّه له معها , 


لأنّها في الدلالة على ذلك أقوى من الوضع تحته؛ بل وكذا لو أرشدت 
الرقعة إلى دفين تحته!“'. 

وفي المسالك : «الأقوى عدم الحكم به له بذلك إلا مع القرينة القويّة 
الفوجية القان الخالت وان كانت ال لستديخط. كوي البعةدب وتجو 
ذلك)»", 


)01( في المصدر بدلها: «البنيكة» وفي مفتاح الكرامة: «النتيلة». 

(1) في المصدر بدلها: الطواف. 

2( المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط جََ 5 ص ,١77‏ 

(؛) نذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكام الالتقاط) ج ١١/‏ ص 7127 8 75728. 
(0) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص 77]. 


أهليّة اللقيط الج للششلك سس ؤا؟ 


وقد سبقه إلى ذلك الكركي ء فإنه قال" في شرح قول الفاضل في 
القواعد : «ولا يحكم له بما يوجد قريباً منه أو ما بين يديه أو على دكّة 
هو عليها ولا بالكنز تحته . وإن كان معه رقعة أَنّه له على إشكال»'" بعد 
أن استظهر رجوع الإشكال إلى الجميع قال: «الأصح أنه إن أنمرت 
الكتابة ظنا قويّا كالصكٌ الذي تشهد القرائن بصحّته. خصوصا إن 
عرف فيه خط من يوثق به -عمل بها ء فإنّا نجوّز العمل بالأمور الدينية 
بخطّ الفقيه إذا أمن تزويره. وإِنّما يثمر الظنّ القويّ . هذا إذا لم يكن له 
معارض من يد اخرى ولا دعوى مدع ولا قرينة اخرى تشهد بخلاف 
ذلك . وإلا فلا»””. 

بل قال أيضاً: «لا يشترط فى الحكم كون الرقعة معه , بل لو كانت 
فى المتاع أو كان مكتوباً عليه لا تفاوت»!». 

وسبقهما معاً الشهيد في الدروس. قال: «ولا يقضى بما قاربه 
مما لا يد له عليه ولا هو بحكم يدهء إلا أن تكون هناك أمارة قويّة 
كالكتابة عليه . فان العمل بها قوىّ»!. 

قلت : لا يخفى عليك ما في ذلك كلّه من الإشكال ؛ ضرورة عدم 
)١(‏ ليست في بعض النسخ. 
(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠١"‏ 
() جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 3 ص .١١4‏ 


(؛) المصدر السابق. 


7 مس سي جب ل ل ل و ا بي عن رقو في الوم 25 
اعنيار ففل هله لأمازانك يعد أن لم ركع عيبا ندب ينوكو يها له تكد | 
دعو انناث النذ او الملكتة يوا هذه الأعارات الطدكة للا عرق 
لها وجهاً. على أنّ دعوى المدّعي بعد فرض بوت اليد أو الملك 
بنحو ذلك لا تجدى, ولا م المقام قطعاًء وقياس ما نحن فيه 
5 على الأحكام الدينيّة المنحصر طريقها الآن بالكتابات كما ترى, وقد 

ذكرنا في كتاب القضاء”" حكم الكتابة في مثله , فلاحظ وتأمّلء ولله 
العالم والهادي . 

«وكذا» يظهر لك «البحث لو كان» اللقيط «على دكّة» مثلاً 
«وعليها متاع و» نحوه» بل في المتن : عدم القضاء له هنا أوضح» 
وإن لم يتضح لنا وجه الاوضحيّة ممّا كان بين يديه وفي جنبه, اللهم 
إلاان يفرض كون الدكة له لافى ارض مباحة . 

واما 2" هناك يد متصرّفة4 فإنه لا يخصّ 
ذلك , بل هو كذلك فيما تقدّمه أيضاًء كما هو واضح . 

وأمّا الكنز تحت الأأرض الملقى عليهاء فلا إشكال فى عدم يد له 
ليد ذا كالتسد ونا بحقء نع لو كانت ملكي بد الساكم يكرنه لنردا تلن 
ا عور ف 

ولوكان الصبيّ مميّزاً فادّعى أن ما بجانبيه وبين يديه أو الكنز الذي 
تحته أو على الدكّة ملكه , فالمتّجه بمقتضى الضوابط الشرعيّة عدم 





ككفي عاض 111 


أهليّة اللقيط الح للتملّك اا سس آي 


ثبوت ذلك بقوله الذي لا دليل على صحّته . ولعل من اعتبر الأمارات 
السابقة يعتمد مثل ذلك , هذا . 

وفي القواعد : «نفقته فى ماله . وهو ما وقف على اللقطاء أو 
وهب لهم أو اوصي لهم , ويقبله القاضي»'"'. ونحوه في الدروس"'". 
وفي التحرير التعبير ب «ما وقف ا الحاكم, 
او وهب له»'". 

لكن في التذكرة : «ينقسم مال اللقيط إلى ما يستحقّه لعموم كونه 
لقيطاً وإلى ما يستحقّه بخصوصه., فالأوّل مثل الحاصل من الوقوف 
على اللقطاء او الوصيّة . وقال بعض الشافعيّة :او ما وهب لهم ثم 
اعترض عليه بأنّ الهبة لا تصمٌ لغير معيّن وقال آخرون: يجوز أن 
تنزّل الجهة العامّة منزلة المسجد حتى يكون تمليكها بالهبة كما يجوز ' 
الوقف , وحينئدٍ يقبله القاضى . وليس بشيء ء نعم تصح الوصيّة لهم»'*. 0 

ومن هنا كال :فى يساس النقاضعاةادما ذاكو فى الذي وابحق ووهبو 
المعتمد . وما ذكره هنا إن اراد جواز الهبة للجهة فليس بجيّد . وإن اراد 
لمعيّنين من اللقطاء ومن جملتهم لقيط مخصوص فلا شبهة في الحكم, 
لكر المتبادر غير هذا»!. ش 





.٠١5 ص‎ "١ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج ؟' ص 5/. 

(6) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 107. 

(؛) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (احكام الالتقاط) ج ١١/‏ ص 520. 
(5) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 7 ص ١؟١١.‏ 





ابي ا ل اح ست رق افوا لخادم 1 2 35) 

قلت : قد ينافيه ما حكي عنه في كتاب الهبة من أنه «لا مانع من 
العموم مع قبول الحاكم , كالوقف على الجهات العامّة»'". وإن كان فيه : 
منع التشبيه المزبور بعد ثبوت العموم فيه وفي الوصيّة دون الهبة, 
والأصل يقتضي العدم بعد الشكَ إن لم يكن الظنّ أو القطع _بعدم تناول 
إطلاقها لمئل ذلك , كإطلاق البيع والصلح والإجارة ونحوها من العقود 
الظاهر في غير الفرض . 

نعم , لو كان مال موصى به مثلاً ‏ للتجارة به لهم , أو نماء وقفيٍ 
كذلك . صح ؛ لكونه من توابع الوقف والوصيّة المعلوم جوازهما كذلك , 
بخلاف تمليك الجهة ابتداءً. ويمكن حمل عبارة الفاضل في القواعد 
وغيره على إرادة إباحة الصرف للّقطاء من الهبة , والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
لا يجب» عندنا (الإشهاد عند أخذ اللقيط» كما في جامع 
المقاصد'"' مشعرا بالإجماع عليه كنسبته إلى الأصحاب في الكفاية'". 
بل في المسالك : «هذا موضع وفاق عندنا»0؛ للأصل , وؤلاً نه أمانة 
فهو كالاستيداع4 الذي لا يجب فيه الإشهاد . 
)١(‏ هذا المطلب ورد في مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 477, وثقله 


عن «جامع المقاصد» في مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج لالاص 6غ0. 


(؟) الهامش قبل السابق: ص 1/8. 
(؟) كفاية الأحكام: اللقطة / في الآدمي ج ١‏ ص 077. 
(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص *47. 


االاثفاق على المكييود من ماله ا ل سس 9# 


خلافاً لبعض العامّة : فأوجبه ؛ للاحتياج إليه فى حفظ الحرّيّة 


وال لنسب كالنكاح'". 1 
78 
وهو كما ترى في جهة الشبه وفي حكم المشبّه به . لض 


نعم, فى الدروس'" وجامع المقاصد”" والمسالك!*: «أَنَّه 
بالتعريف , ولا تعريف في اللقيط» . ولا بأس به بعد التسامح به . 

بل فى الاشير» «ويتأ كد استحبابه فى جانب الفاسق والمعسر»!". 
ولا -5 به أيضاً لما عرفت . 

وإذا أشهد فليشهد على اللقيط وما مع , والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
9إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط فى اللانفاق عليه إلى إذن 
الحاكم» بلا خلااف اح فيه بين من تعراءدص له كالشيخ !"ا والفاضلينت”" 


,.050 العزيز: ج 1 ص 57/8. حلية العلماء: ج ه ص‎ 4١8 مغني المحتاج: ج ؟ ص‎ )١( 
.5١8 الوجيز: ص‎ 

(1) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج "' ص 71/. 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص 18. 

(4) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١7‏ ص 875. 

(6) المصدر السابق. 

(1) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “اص 5"78. 

() الماتن هناء والعلامة في التحرير: اللقطة/ في اللقيط ج غ ص 15.. والقواعد: اللقطة / في 
اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص "5 .5١‏ وإلارشاد: اللقطة / في الأحكام ج ١‏ ص ١غ].‏ 


الطهارة / في تقل الميت من يلد إلى آخر ل ب سنس 8# 
الإحكام (© تقديم الأفضل » وأنه ينبغي جعل حاجز بين كل اثنين ليشبها 
المنفردين » وعن المهذّب 9) جعل النثى خلف الرجل وأمام المرأة» وجعل 
تراب حاجزا بينهما . 

قلت : لم أعثر على خيريدلَ على هذا التفضيل كغيره من التفضيل 
المذكور عند الأصحاب » فليس إلا مراعاةً الجهات العامّة كالأبوّة ونحوها , 
والاستمُاسٌ بالأشباه والنظائر؛ لكون الحكم استحبابيّاً » فلاحظ وتأمّل . 

«و» مها : « أن ينقل من بلد»مات فيه 2 إلى الآخر» 
بلا خلاف أجده فيه9 , بل في المعتبر(؛) والتذكرة ©» والذكرى () وجامع 
المقاصد © وعن نهاية الإحكام () وغيرها 7 الإجماع عليه » وكنى بذلك 
حجّة عليها وعلى ماتضمّنته من الجواز المقابل للحرمة , مع الأصل » وإطلاق 
الادلة , بعد الإجماع السابق على حمل اوامر التعجيل على الاستحباب , 
فتبق حينئَذٍ لا معارض لا » ونقل يوسف يعقوب (عل نبيّنا وآله وعليهما 


() نهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص785 . 

() المهذب : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص55 . 

(6) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص187 » وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص50 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين 
ص هه ء والعلامة في الارشاد : الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ ص 7564 . 

(5) المعتير: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص17١7.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص5ه . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص54 . 

0( جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 15١٠‏ . 

(4) نهاية الاحكام : الصلاة/ دفن الميت ج؟ ص387 . 

(1) كالحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص58 ١‏ . 


مو سبع م و اح ف :قر افر الكلقم زع 86 
والشهيدين'١"‏ على ما حكي عن الأوّل منهم . بل في الكفاية : «هو 
المعروف من مذهبهم»'" لالأنه لا ولاية له فى ماله» للأصل وغيره 
وإن كان له حضانته وتربيته . ظ 

وحينئز 9فإن بادر فأنفق عليه منه ضمن» كما صرّح به 
وروا ا يكنا لاه تصرّف في مال الغير لاالضرورة» لأَنّ 
الفرض إمكان الاستئذان من الحاكم الذي هو الوليٌ إو» من هنا 
لم تكن ضرورة. 

نعم لو تعذر الحاكم» ووكيله (جاز الإنفاق ولا ضمان» كما 
عن الشيخ!* وغيره!" التصريح به أيضاً «لتحقّق الضرورة» حينئذ . 

لكن قد يناقش : بمنافاته لما ذكروه سابقاً في الأولياء الذين منهم 
عدول المؤمنين مع تعذر الحاكم , فيتّجه حيئئذٍ مراعاة تعذرهم 
كالحاكم وإن كان الملتقط منهم أيضاً, هذا . 

وفي القواعد : «ولا يفتقر في احتفاظه -أي المال إلى الاذن)50, 





)١(‏ الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / المقدّمة ج ”“ ص 7 واللمعة: اللقطة / الفصل الأوّل 
ص 558. والشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص 471 
والروضة: اللقطة / الفصل الأول ج لاص 8/. 

.077 ص‎ ١ كفاية الأحكام: اللقطة / في الآدمي ج‎ )١( 

(”) انظر المبسوط والقواعد والمسالك فى الهوامش الانفة. 

(؛) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “اص 559,. 

(0) كالعلامة في التحرير: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 11 .. والقواعد: (انظر الهامش الآتى). 

(1) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص ؟0٠.‏ 





اعلاء اللفظه و كر احم 11/8 


وفيه : منع ذلك بعد عدم الولاية له على المال. ودعوى'": تنزيل 
ذلك على ولاية التصرّف دون الحفظ _الذي هو دون حفظ النفس 
المعلوم ولايته عليه ٠‏ فكان أولى من الحاكم -لا ترجع إلى حاصل 
بتطرى على اصولنا: 

ومن يقتا قال فى التذكرة +«الأقري حندى: أن الملتقط لا نون 
على حفظه , بل يحتاج إلى إذن الحاكم ؛ لأنّ إثبات اليد على المال إِنّما 
كو نولخي اتانفاطة ا عاتة يرو ل وله اللباتتطبيروليك | رتعمنا 
الرجوع إلى الحاكم فى الإنفاق»'". والله العالم . 


المسألة «الخامسة » 
«الملقوط في دار الإسلاء يحكم بإسلامه ولو ملكها أهل 
الكقر إذاكان فيها مسن انظرا إلى الاحتمال .وإ فديكد: تقلييا لحك 
الإسلام» الذى يعلو ولا يعلى عليه . 
«وإن لم يكن فيها مسلم فهو رق, وكذاإن وجدفيى 
دار الحرب" ولا مستوطن هناك من المسلمين» وذ لك ل 
الإسلام إِمَا أن يحصل مباشرة أو تبعاً. فالأوّل من البالغ العاقل بأن 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1ص .,٠١7‏ ومفتاح الكرامة: 
اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج /اااص 018. 

.55١ ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكام الالتقاط) ج‎ )١( 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسخة الشرائع _بدلها: الشرك.. 


ا١م١‎ 


اا ا ال اك ا الجر ريز ظرزا تر جواهر الكلام (ج 24) 


يظهره بالشهادتين إن لم يكن أخرس وإلآ فبالإشارة المفهمة . 

وما عن خلاف الشيخ : من الحكم بإسلام المراهق . فإن ارتد بعد 
ذلك حكم بارتداده, وإن لم يتب قتل'"-بل في الدروس: أنه قريب”" 
منافٍ لمعلوميّة اعتبار البلوغ في التكليف نضا" وفتوى , وسلب عبارته 


وفعله قبله إلاما خرج بالدليل كوصيته . 


وما أرسله في الخلاف : من رواية أصحابنا أن الصبي إذا بلغ 0 
اقيمت عليه الحدود التامّة واقتص منه وتنفذ وصيّته وعتقه!. 

لا جابر له؛ بل أعرض عنه الأصحاب, كالمرسل عنه : «كلّ مولود 
بولة على الفط وس يكو أنواة هنا اللذان يهؤداقة.ويفت انه 
ويمكهاله وح يعترحقه بلسائه فاق شاكرا وأا كقو رام ا#امضانا ان 
إجمال دلالته . 

وما قبول إسلام على عْهةٍ قبل البلوغ فهو من خواصّه وخواصٌ 
أولاده المعصومين 85 وأمنالهم , كيحيى وعيسى 8 والحجّة 
ضاحب الام (روحي له الفداء) . 

ومن الغريب ما في مجمع البرهان من (إِنْ الحكم بإسلام غير 
المراهق غير بعيد ؛ لعموم (من قال : لا إله إلا الله محمّد رسول الله فهو 
)١(‏ الخلاف: اللقطة / مسألة ٠١‏ ج “اص .051١‏ 
(1) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١4‏ ج ”اص 74. 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١‏ ص 67. 
)6 و0) انظر قبل ثلاثة هوامش: ص 175, 


إسلام اللقيط وكقرة سب للم 


مسلم)"" و(قاتلوهم حتّى يقولوا: لا إله إلا الله)'" وأمثاله كثيرة, وأَنّهِم 
ا لاقدزوا على الاعدلال :وسهموا ادلة وحهيوه الواخي:والتوحيد 
وما يتوققف عليه وجوب المعرفة والنظر يمكن أن يجب عليهم ذلك ؛ 
لأنّ دليل وجوب المعرفة عقلىّ , ولا استثناء في الأدلة العقليّة , فلا يبعد 
تكليفهم , بل يمكن أن يجب ذلك, وإذا وجب صم كما أنه يلزم من 
صحته وجوبه ثم حكى عن بعض العلماء التتصريح بآ الواجيات 
الأصوليّة العقليّة تجب على الطفل قبل بلوغه دون الفرعيّة ‏ والظاهر أن 
ضابطه : القدرة على الفهم والاستدلال على وجه مقنع»'". 

إذ لا يخفى عليك ما فيه : من كونه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به 
نضّاً وفتوى من رفع القلم عن الصبيّ حتّى يبلغ!©, ولعلّنا نقول 
بلزوم الاقرار عليه مع فرض وصوله إلى الواقعء إلا أن ذلك 
لا ينافي عدم جريان الأحكام عليه . وليس فيه تخصيص للدليل 
العقلى . كما هو واضح . 





.58١ ص‎ ٠١ معاني الأخبار: باب نوادر المعاني م‎ )١( 

(؟) تفسير التبيان: ذيل الآية 47 من سورة البقرة ج ١‏ ص ,55١‏ مجمع البيان: ذيل نفس الآية 
ج ١71ص‏ 199. 

(') مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .]4١١- 5٠١‏ 

(4) سئن أبي داود: م 44١5-510١‏ ج 4 ص ,١51١ ١1١‏ سئن الدارمي: ج ١‏ ص ,١37١‏ 
مسند أحمد: سج 7 ص ٠١١-٠١‏ المستدرك (للحاكم): ج ؛ ص 584 معرفة السنن 
والآثار: ذيل ح 5167 ج ” ص ,.47١‏ سئن البيهقي: ج ' ص 47 صحيح ابن حبّان: 
ح ١4١1ج‏ ١ص‏ 506 


نعم » جزم القا فل :© والكركى "ياتنه يفودق بينه ويسق ابوتية 
وجوبا مخافة الاستزلال, مع أن الوجوب المزبور لا يخلو من نظر ؛ 


تحصل بإسلام الأب أصالةً -كمسلم يتزوّج بكتابيّة مثلاً. فإنّ ولدها 
متك بالاخالاقف قباعن التسوط "اب ورهن وها كني اذا اله 
الأب وهو حمل أو ولد منفصل . فإنّه يتبع الأب أيض ا بلا خلاف كما عن 
المبسوط أيضاً. 

وفى الخبر عن على عْقةِ : «إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام, 
9 أدرك من ولده دعي إلى الإسلام , فإن أبى قتل ...»7". 

مضافا إلى السيرة القطعيّة في أولاد المسلمين ومجانينهم المتّصل 
جنونهم بالبلوع . 

بهن المسيوظ 1 والشلقف!"” ارضاء إجماع الفرقة على إسلام 


/ تحرير الأحكام: اللقطة‎ .٠١” ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ا 

(5) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج * ص .56١‏ 

(:) المصدر السابق. 

(5) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الارتداد ح 5067 ج ”* ص ؟0١,‏ وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب حد المرتد ح 7ج 78 ص 518. 

(0) الخلاف: اللقطة / مسألة 19 ج اص .05١‏ 


انثادة اللفط يو كرو لم يبي ب ا م يي 11/1 


العمل ىالل لضي لاع الا سانا الى قله شعالى نزو الدب انوا 
واتبعتهم ذرَيّتهم بإيمان»7". 

بل الظاهر عدم الفرق في التبعيّة المزبورة بين إسلام الأب وإسلام 
الجه وإن علاء والجدّات للآب أو الام مع ررض غده وجوه الأقرب» 1 
أكا نقد اسقفك ا فيد الذا ضا «لأووو انزو "ارو ال اقوس فيه الفعة علي 7 
للإسلام . ولصدق القرابة المقتضية مع حياة الأقرب وموته, وكذا الذرّيّة 
والولد وغير ذلك ممّا هو دليل للتبعيّة مع موت الاقرب. ولا ينافيها 
اخننة !رودن فد غيررشنا ين اللحداندوالعداك فى عفن الا خوال: 

وتحصل أيضاً بالسبي الطفل منفرداً عن أبويه .كما عن الاإسكافي'" 
والافية اكلوالقا في الا والعهيوالوضيزى الال اللسيرة التسكيزة فى 
فبائر الأعصار والأأمصار على عرزا يدك العيلة علي هيا وميناً في 
طهارة وغيرها . 

ومن الغريب ما عن بعض الناس : من تسليم الاتفاق على طهارته 


.5١ سورة الطور: الاية‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١‏ ص .2١‏ تحرير الأحكام: اللقطة / 
في اللقيط بج 4 ص .40١‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج ١‏ ص 585. 

() إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١‏ ص .١5١ ١4١0‏ 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الأسارى ج 4 ص .15١‏ 

(0) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ”' ص .5"1١‏ 

(1) المهذب: الجهاد / باب الأسارى ج ١‏ ص .5١8‏ 

() الدروس الشرعيّة: الجهاد / درس ١7١‏ بج 7 ص 59. 

(6) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 0١0١‏ ج " ص 04. 


ا ب ا ا او يت لخ افد الكلام (ج 8*9) 


قوق |لعاؤافهلااقوو بحيقة طاغريوان ل يكن محكوها با لزلافة ايل 


تقدّم في كتاب الكفارات _عند البحث في الاجتزاء بعتقه عن الرقبة 
المؤمنة!" _ما يدل على ذلك ايضا . 
نعم . لو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه بلا خلاف 
أجده فيه”"؛ للأصل السالم عن معارضة ما يقتضى انقطاعه بتبعيّة 
اناي اانا لحك عن التعد يي د :مولا ريب الى عقف 
عدن المحكر حو أحد وجو القنانضة ومن الحكم رسام مينية 
الذمّى!, الذي لا حظ له فى الإسلام وإن كان فى داره أو باعه من 
مام د كد الجر هوقو سارو قاد مدر عاك ليده 
حينئذٍ له بالشراء كما هو واضحء وقد تقدّم تمام الكلام في المسألة 
فى الجهاد""'. 
٠‏ .وسعل انض هط الدازالى دض ايا السك يهنا كاضة لعن 
سكانة رهاق اقبط داز الإسام الى لاخلا وى الأضبحا ب" 





.غ١5‎ ص٠ مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج‎ )١( 

(1) في ج 74ص 589. 

(5) كما في مجمع الفائدة والبرهان: (انظر الهامش قبل السابق). 

(غ) المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص /اغ. 

(0) المجموع: ج ١١6‏ ص 2١7‏ العزيز: ج 1 ص .٠1١١‏ 

...791 ص‎ 5١ في ج‎ )١( 

(/) نفى الخلاف في رياض المسائل: اللقطة / القسم الأوّل ج ١4‏ ص .١87‏ ويظهر الإجماع 
من كفاية الأحكام: اللقطة / في الادمي ج كدص 058. 


ابلاء اللقط وكفوةه ‏ مب بحآ 11؟ 


والمراد بها كما فى الدروس : «ما ينفذ فيها حكم اللإسلام » فلا يكون 
بها كافر إلا بواعد ا مدال عاد اونا بر ماك و دار الكفر التتى 
تنفذ فيها أحكام الإسلام كذلك إذا كان فيها مسلم صالح للاستيلاد 
ولوبوالعدا وام از كانت المسلدين فاستونعليها الكثاز فإن غيل 
فيها مسلم فهى كدار الإسلام وإلا فلاء وتجويز كون المسلم فيها مخفياً 
عير كان لذ اللقيط» . 

«وأمًا دار الكفر : فهي ما ينفذ فيها أحكام الكفّار فلا يسكن فيها 
مسلم إلا مسالماً ولقيطها محكوم بكفره ورقّهء إلا أن يكون فيها مسلم 
ولزاكا و اجر ذا كان مقيها وركذا لو كان سير ان بويا نول فى 
انا ومن العب مي ْ 

وفي محكىّ المبسوط : «دار الإسلام على ثلاثة أضرب : بلد بني في 
الإسلام لم يقربه المشركون كبغداد والبصرة, فلقيطها يحكم بإسلامه 
وإن جاز أن يكون لذمّي ؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» . 

«والثاني : كان دار كفر فغلب عليها المسلمون, أو أخذوها صلحاً 
وأقرّوهم على ما كانوا عليه على أن يدوا الجزية , فإن وجد فيها لقيط 
نظرت : فإن كان هناك مسلم مستوطن فإنّه يحكم بإسلامه لما ذكرناء 
وإن لم يكن هناك مسلم أصلاً حكم بكفره ؛ لأنّ الدار دار كفر» . 


ابم ل ا ا ا كراهن الكلام 21 15) 


«والثالث : دار كانت للمسلمين وغلب عليها المشركون مثل 
طرشوش. فإذا وجد فيها لقيط نظرت : فإن كان هناك مسلم مستوطن 
حكم بإسلامه وإلا فلا» . 

قال: «ودار الحرب مثل الروم ؛ فإن وجد فيها لقيط نظرت : 
فإن كان هناك أسارى فإنّه يحكم بإسلامه, وإن لم يكن أسارى 
ويدخلهم التجّار قيل : فيه وجهان , أحدهما : الحكم بإسلامه , والآخر : 
الحكم بكفره»" . 

وفيي التنذكرة عل دان الابسلام كارن وهها :اليرت 
الأوّل والثاني اللذان في الميمو د وعيد ا القالتقى الستكور اخبيرا 
في المبسوط دار كفر”", فدار الإسلام عنده داران» ودار الكفر 
عنده ارات 

وفي القواعد : «الثالث : تبعيّة الدارء وهي المراد أي في اللقيط - 
فيحكم بإسلام كل لقبط في دار الإسلام إلا أن يملكها الكفّار ولم يوجد 
فيها مسلم واحد فيحكم بكفره» وبكفر كل لقيط في دار الحرب إلا إذا 
كاوافيها مملونها كن واو و الخد | ابعر ١‏ ايرام الا 

وفي جامع المقاصد : «إن المراد بدار الإسلام في عبارة الكتاب : 
)١(‏ المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “اص 717. 


(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج ١1/‏ ص #0 او 
(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ا ص .5١4- 7١7”‏ 


إسلام اللفنظ و كفره ٠١‏ سيبلب تت ب ب جح يي ني ب 77 ارا 


إِمَا دار خطها المسلمون كبغداد , أو دار فتحها المسلمون كالشام» ثم 
حكى عن الدروس تعريفها بما سمعت وقال: (إِنّه أضبط»1". 

وفي المسالك _بعد أن ذكر ما في الدروس والتذكرة _قال : «وظاهر 
هذه التعريفات : أَنّ المراد من دار الإسلام هنا غير المراد بها في حكمهم 
بن سوق المسلمين يحكم على لحومه وجلوده بالطهارة كما سبق فى 
لواب لد" المسلم الواحد لا يكفي في ذلك إذا كان أصل الله 
للمسلمين . ولا يصدق عليه سوق المسلمين»!". 

قلت : لا أعرف ثمرة في الإطناب في ذلك بعد خلوٌ النصوص عن 
تعليق الحكم على دار الإسلام ودار الكفر ء وإن جعلهما في الرياض" 
وغيره!؟'العنوان لذلك . 

لكن فيه : أنّه بعد اعتبار وجود المسلم في الإلحاق لم يفرّق بينها 
وبين دار الكفر. واحتمال'" الاكتفاء بدار الإسلام وإن لم يوجد فيها 
مسلم صالح للتولد منه لا وجه لهء بل لا معنى لدار الإسلام معه إلا 
بإرادة نفوذ أحكام الاسلام فيها وإن كان أهلها كقاراً. وقد عرفت 


تع 


التصريح في الدروس باعتبار وجود المسلم فيها فى الحكم بالإسلام . 


,١3738 جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 1ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص !4 /الا8. 
(؟) رياض المسائل: اللقطة / القسم الأول ج 4اص ١47‏ و18١1.‏ 

(:) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 050١‏ ج "ص 09. 

(0) ينظر مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١/‏ ص 085. 


:زه لسسسسسببب ب بي يب بي يبي يبي يبلل جواهرالكلام (ج4) 
السلام) إلى أرض الشام » ونوح عظام آدم (على نبيّنا وآله وعليهها السلام) , 
وموسى عظام يوسف (على نبيّنا وآله وعليهها السلام) , وخبر الهاي وغيرها 
مما سنشير اليه فيا يأتي (0 . 
كما قد يشهد أيضاً للكراهة المروي عن دعام الاسلام عن عليّ 
(عليه السلام ) « أنه رفع إليه ان رجلاً مات بالرستاق() فحملوه إلى 
الكوفة » فأنمكهم عقوبة » وقال : ادفنوا الأجساد في مصارعها , ولا تفعلوا 
كفعل اليهود تنقل موتاهم إلى بيت المقدس ء وقال : إنه لما كان يوم أحد 
أقبلت الأنصار لتحمل قتلاها إلى دورها فأمر رسول الله ( صلَى الله عليه 
وآله ) منادياً ينادي , فنادى ادفنوا الأجساد في مصارعها » (© ؛ لوجوب 
تنزيله على ذلك بعد ما عرفت . 
وربّا استدلَ 9) عليها أيضاً منافاته للتعجيل المدلول عليه بأذلّته 
السابقة » وقد يخدش بعدم اقتضائه الكراهة أوَلاً , أللّهم إلا أن يراد ما دلَ 
على النبي ©» عن الانتظار ونحوه منها » وبعدم اقتضائه لوسلّم كراهة النقل 
من حيث كونه نقلاً كما هوظاهر الفتوى ثانياً . 
إلا إلى أحد المشاهد المشرّفة #فلا يكره بل يستحبٌ بلا حلاف 





)010( في ص 5ؤه. 

(') الرستاق : فارسي معرّب » وهو السواد, ويستعمل في الناحية. مجمع البحرين : جه ص ١54‏ 
مادة (رستق). 

() دعاثم الاسلام : ذكر الدفن والقبورج١‏ ص8"؟ , مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب 
الدفن ح ١6‏ ج؟ ص7١7.‏ 

)0( كما في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 45٠‏ ::ومجمع الفائدة 
والبرهان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج؟ ص507 . 

)2( كخير جابر عن الباقر (عليه السلام) المتقدم في ص 40 . 


م ا يح عد رز خوافز الكلام 520 7) 
ثمّ لا يخفى عليك أن التغليب المزبور للإسلام ولو بوجود واحد 
أسير أو محبوس في بلاد الكفر يمكن كون الولد منه منافٍ لمقتضى 
4 اقاعية الخاق المشكوك فيه بالاعه الأعلت ممع انهم له مهتيوه نين 
3 اين 7 ءِِ 
7 المارّين والمستطرقين الذين يمكن احتمال التولّد من أحدهم الذي هو 
أولى من المحبوسين . ' ! 
وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك مع اقتضاء الآصول العقليّة عدم 
الحكم بإسلامه وكفره ؛ لأنّ الأصل كما يقتضي عدم تولده من الكافر 
يقتضي أيضاً عدم توأّده من المسلم , ولا أصل آخر يقتضي الحكم بكون 
المشكوك فيه على الوجه المزبور'" الإسلام » والولادة على الفطرة قد 
عرفت إعراض الأصحاب عن العمل بمقتضاهاء ولذا أَوّله بعضهم : 
بإرادة أَنّهِ يولد ليكون على الفطرة , أي بعد البلوغ!". 
نعم , قد يقال : إن السيرة تقتضي ذلك في بلاد الإسلام الغالب فيها 
الجلمون داكا - في النصوص"" بالحرّيّة فهو أعمّ من الإسلام , 
فلا ملازمة بينهماء مع أنّ تناولها لبعض الأفراد المذكورة في كلامهم 
محل شك أو منع الو على نا ترهاة كرود 
ولعلّه محل شك في المحبوس في طامورة مثلا . 
أو يقال: إِنّ دليل ذلك كلّه قوله يَيَْةُ : «الإسلام يعلو ولا يعلى 


)١(‏ الأولى بعدها إضافة «حكمه» أو شبهها. 


(؟) أمالي المرتضى: تأويل خبر كلّ مولود يولد... ج 4 ص 7. 
(5) تقدّمت في ص 110 -17531. 


انلام اللفظ وكقر» .مسح حب معني مح حي يف تس ةي في عنمت 1 18 


عليه»'" ولو بملاحظة الانجبار بفتوى الأصحاب, على معنى : 
ما يقتضي تغلّب احتمال الإسلام على احتمال غيره. ولا يقدح في ذلك 
عدم اعتبار الاحتمال الناشئ من غير الساكن في البلاد كالمستطرقين 
ونحوهم ؛ لعدم الانجبار فيه , فتأمّل قدا . 

وعلى كلّ حال فإن بلغ وأعرب عن نفسه الكفر لم يحكم بردته 
على الأقوى . كما في الدروس'" ومحكيّ التذكرة'" والإيضاح'*. ٠‏ 

5 2 5 1 
ولعلّه إليه يرجع ما عن المبسوط من : «أَنّ الأقوى أَنّه لا يقتل, بل م 
يفزع ويهدّد ويقال: حكمنا بإسلامك قبل, ارجع إلى الإسلام ...»”” 
إلى اخره . 

لأنّ الحكم بإسلامه وقع ظاهراً لا باطناً؛ ولذا لو ادّعى ذمّي بنوّته 
وأقام بيَنةَ على دعواه سلّم إليه ونقض الحكم بإسلامه , وليس إلا لأنها 
أمارة ني تفيد الظنّ باعتبار الاستدلال بالمعلول على شيء آخر 
بخلاف مباشرة الاسلام وتبعيّة أحد الأبوين أو السابي ؛ فإنّه برهان لمَىّ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث أهل الملل ح 01/١9‏ ج 4 ص 5758, وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب موانع الاإرث ح ١‏ ج١57‏ ص ١151‏ الجامع الصغير: ح ٠١1‏ ج ١‏ 
ص 471. كنز العمّال: ح 587 ج ١‏ ص .,1١‏ سنن البيهقي: ج 1 ص ,2١0‏ شرح صحيح 
مسلم: جح 1١١‏ ص 05. 

(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١4‏ ج "ا ص 7/. 

(©) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج ١١‏ ص 5017. 

(؟) إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ؟ ص ؟57١.‏ 

(0) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج '' ص 5514. 


تح ع ع ا ل يض بلقو اهن الكلداع ج13 


يفيد العلم ويستدل فيه بالعلّة على المعلول . 

لكن في القواعد : التردّد في ذلك!", ولعلّه : ممّا عرفت, ومن 
حيث سبق الحكم بإسلامه , فهو مسلم كفر بعد إسلام. فيندرج في 
تعريف المرتد . 

بل فى التحرير : الجزم بأنّهِ مرتدٌ يستتاب وإلا قتل!", بل نفى البعد 
جاح لاضع لحك كر عير :المي الح ا 
وإخراء اخكاء أولأه المسلميى عليه نول الإعلاة شيو الأضينل »لان 
كل مولود يولد على الفطرة»”". 

وفيه : منع الأصل المزبور . كمنع اقتضاء الْأُوّل الحكم بكونه مر تدا ؛ 
ضرورة عدم صدقه عليه لغةً بل وشرعاً. فالتحقيق عدم جريان حكم 
العر قد كاليهروو اله العام 


المسألة «السادسة» 
إعاقلة اللقيط» عندنا كما فى التذكرة'*» والمسالك”" 
«الإمام ليةِ:”4 الذي هو وارث من لا وارث له قولاً واحداً «إذا 


.٠١5 ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج‎ )١( 
.]10١ (؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص‎ 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 1 ص .١١4‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج ١‏ ص 507. 

(0) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص /7]. 
(1) «عليه السلام» ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 


عَاكلة اللقلط: ‏ حسميح جيممب دعتبت ب ا رم 


لم رظي له سيو وله اكير ف وال ١‏ احداة على وعد كتون 


اهنا لجر د 
غلانا المحكن عن الغاتةوسن أذ عافلته ريق الفا لا اعباتم * 
له'", وريّما كان في عبارة الشيخين إيهام لذلك : 0 


فال 5 المقنعة : «فإن لم تو ان الحد بع مات كان ولاوه 
العبنلسو وان لجال" كان نهاله لبعظ مال الهس لعين )1م و دوه 
في النهاية”. 

وفي محكيّ المبسوط : : «فإن كاز ن عمداً فإِنّه للإمام, فإن رأى 
المصلحة أن يقتصٌ اقتصٌء وإن رأى العفو على مال ويدعه في 

بيت المال لمصالح المسلمين فعل » وإن كان ا بوكب الاك 
وف مادا ا 

رف كك العلكق» (اللقيط إذانمانك وله يغلت وارننا فبهيراتنه 
لبيت المال »؛ وبه قال جميع الفقهاء , دليلنا : إجماع الفرقة)7'. 

إلا أنه يمكن إرادتهما بيت مال الإمام نقذ الذي هو للمسلمين في 
)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: يتوال. 
() الحاوي الكبير: ج 8 ص 42, المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص "٠١‏ التهذيب (للبغوي): 

ج غ ص ”01/7. المغني (لابن قدامة): ج 7 ص /371, الشرح الكبير: ج تن م 
(؟) المقنعة: كتاب اللقطة ص 15/8. 
(]غ)النهاية: الديون / باب اللقطة ج كص 1غ. 


(6) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج *اص 5"85,. 
(1) الخلاف: اللقطة / مسألة ١١‏ ج “ص 015. 


١84 


امح بات جو اشر الكلام (ع:89) 
الحقيقة ؛ لأنّ جميع أنفاله يصرفها عليهم . وعن الشيخ في المبسوط أنه 
قال : «إذا قلت : (بيت المال) فمقصودى بيت مال الإمام ه»!". 

قلت : ويؤيّد ذلك اثّفاق الأصحاب قديما وحديثا على أن ميراث 
من لا وارث له للإمام لكل . كا تّفاق النصوص"'" على أنه من الأنفال . 

بل عن الخلاف بعد ما سمعته بفاصلة يسيرة : «ميراث من لا وارث 
له لإمام المسلمين , وقال جميع الفقهاء : لبيت المال. وهو لجميع 
المسلمين , دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم»”". 

ولا ريب في أَنّ اللقيط المزبور مع الفرض المذكور ممّن لا وارث 
له فيكون للإمام الذي هو عاقلته فإنّ الذي يعقله هو الذي يرئه 
لانيو اوعد عمد ريطا ما ذاء صتير 4 ٠‏ عمد الصبىّ خطأ 
بلا خلاف7؟ ولا إشكال . 

إفإذا بلغ 4 وعقل ولم يتوال أحداً إففي عمده القصاص» 
كغيره لإوفي خطئه» المحض «الدية على الإمام» لَْْةٍ الذى هو 
عاقلته ووفي شبيه العمد الدية في ماله» كجنايته على المال عمد أو 
خطاً فإن لم يكن بيده مال انتظر يساره . 


)١(‏ نقله في السرائر: الديات / أقسام القتل ج ا ص 77؟. 

(وسائك السيعة اتانيه من ابوات الأنفال ح ؛ و 4١و7١‏ و١5ج‏ وص 015 وما بعدها. 

(؟) الخلاف: الفرائض / مسألة ١ج‏ 4 ص ه. 

(؛) نفى الشيخ الخلاف في خطأ الصبي ويظهر منه الإجماع في عمده. انظر المبسوط: اللقطة / 
حكم اللقيط ج ”ا ص 517-140. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «وجنى بعده» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


عاقلة اللقيط لم7 ال ا ا ا ا 0 00 
وداه ادي ين ؛ فأ الي 
الوا ا 
بلا خلاف”" ولا إشكال مع رضا المجنت!" عليه كغيره على حسب 
«وإن كانت» الجناية على الطرف. قال الشيخ» في 
المبسوط”": «لا يقتصٌّ له ولا نوؤخذ'“ الدية4 لأنّ القصاص للتشفّى 
وهو ليس من أهله . وؤلآ نه لا يدرى مراده عند بلوغه. فهو» حينئذ 
(كالصبئٌ» غير اللقيط المجنىّ على طرفه لا يقتصٌ له ابوه» 
ولاجدّه إولا الحاكم و لا توخذ له الدية» بل «يؤْخّر حقّه إلى 
بلوغه» . 
الي فقا ع 000000 
و ود وو 
)١(‏ كما في المبسوط: (الهامش قبل السابق: ص 285)). 
)0 الأولى ((مع رضا الجاني». 
ا : اللقطة و اج #اص 5151 


0 في نسخة الشرائع 58 50 مع تأخيرها عن كلمة «الدية» الآنية. 


حمر ا ل ع فو افو الام ام كنا 
حقوقه التي هي كذلك, ووفاقاً للأكثر كما في المسالك في العمد"", 
1 لعموم ولايته؛ بل لعل تأخيره إلى وقت البلوغ مع احتمال فوات المحل 
3 تفريط في حقّ الطفل . 
نعم , عن التذكرة : منع استيفاء الدية بدلاً عنه'", وفيه منع أيضا 
لعموم الولاية . 
وفي القواعد : «لو أخذ الحاكم الأرش في العمد. فبلغ فطلب 
القضاضن :فاشكال م كشا من أن لخد المال الغيلولة أو لانتقاط 
القصاصض "ا 
وكأنّه عض بذلك إلى ما عن المبسوط . قال : «فأمًا إذاكان 
الوا زوكدو انعد امنا هن فتلت انتوق انها اووانا لله نهدن لين 
ليه ان صنو دبول وصيز حك إذا بلغ كان ذلك هده ينواء كان ذلك 
راد تناء.وميواء كان الول ابا او بعد أو الوصيّ , الباب واحد» . 
«فإذا ثبت أنه ليس للوالد أن يقتصّ لولده الطفل أو المجنون, فإنّ 
القاتل يحبس حتّى يبلغ الصبىّ ويفيق المجنون ؛ لأنّ في الحبس 
منفعتهما معاً للقاتل بالعيش ولهذا بالاستيئاق» . 
«فاذا ثبت هذا فأراد الوليٌ 3 بعفو على مال ؛ فإن كان الطفل في 


.]78 مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ؟١ ص‎ )١( 
.51١ ص‎ ١1 تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج‎ )1( 
.5١4 (؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ”اص‎ 





عاقلة اللقيط ل (#1 
كفاية لم يكن له ذلك ؛ لأنّه يفوّت عليه التشفّى , وعندنا له ذلك ؛ لأنّ له 
القصاص على ما قلنا إذا بلغ . فلا يبطل التشفي» ثم نقل الخلاف بين 
العامّة فيما إذا كان معسرأ وأراد أن يعفو الوليَّ على مال واختار أنّ له 
العو اضيا : وللصبيّ القصاص إذا بلغ ". 

وفيه ما لا يخفى من أنه لا تسلّط للوليّ على أخذ المال من الجاني 
بغير رضاهء والصحّة معه إذا كان على جهة إسقاط الحقّ يقتضى ترتّب 
الأثر الذي هو السقوط الممتنع معه تسلّط الصبى عليه . 1 

ودعوى: أن المشروع للوليّ تناول المال على الوجه المزبور أو 
ا" كذلك وإن دفع المال بعنوان الإسقاط وقبضه الوليّ كذلك _لا شاهد 
لها بل الشواهد على خلافها . 

ونبوت قيمة الحيلولة فى المغصوب على وجدٍ يملكها المالك إلى * 
زمان خضو لين ل شعني لوقه تهات بالك الى المستوع عتوقاي 7١‏ 
حتّى لو تراضيا على ذلكء إلا أن يكون بعقد مثلاً يشترط فيه الخيار 
مثلاً إلى مدّة يتحقّق فيها بلوغ الطفل فينتقل الخيار إليه , وإلا فالفضولي 
لا يتحقّق فيه ملك الدية فعلاً, كما هو واضح . 

ثمّ إن الحبس في المجنون الذي لا غاية له تنتظر لا وجه له ؛ بل في 
التحرير : «لو بلغ فاسد العقل تولَى الإمام لي استيفاء حقّه إجماعاً»”". 


.00- 014 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 
.107 (؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص‎ 


الآ تت حا نك عقو اهز الكلدم انع 15) 


بل لعلّ مطلق الحبس كذلك أيضاً؛ لأنّه تعجيل عقوبة للمجنىّ عليه 
بلا داع ولا مقتض . 

فالتحقيق: أنّ للوليّ ذلك كلّه بعد حصول المصلحة أو عدم المفسدة 
على ما عرفته فى محلّه ؛ لعموم الولاية , واللّه العالم . 

(و» كيف كان, ف «لا يتولى» شيئاً من «ذلك4 في المقام 
9الملتقط؛ إذ لا ولاية له فى غير الحضانة»4 خلافا للمحكى عن 
الإسكافي من أنه «لو أنفق عليه وتولى غيره رد عليه النفقة , فإن أبى فله 
ولاوه وميراته»7". 

ولكعرت ناهد يرول كلاس الأدل به لذ فووا ممكم عضا 
الإجماع على ذلك, ولعلّه لذا حمله الفاضل على أخذ قدر النفقة من 
وا 302 , 

م إنّ ما تقدّم من تبعيّة الدار فى الإسلام , وأمّا الحكم بحريّته حتّى 
بتحقّق رقي بالطريق الشرعي فلا أجد فيه خلافاً". بل عن 
ابن المنذر : أجمع عامّة أهل العلم على أَنّ اللقيط حرّء وروّينا ذلك عن 
غلك 2 1 

مضافاً: إلى النصوص المزبورة”. وإلى أصالة الحرّيّة المستفادة من 


.٠١5 نقله عنه العلامة في المختلف: الأمانات / في اللقطة ج 7 ص‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الأَوّل ج ١4‏ ص .١57‏ 

63 الإشراف (لابن المنذر): ج ؟ ص 317 المغني (لابن قدامة): ج اص 7 !, 
فى فض 1119 


الحكم بحية اللقيط ورك سس فم 


جم؟ 


النصّ'"' والفتوى بل والعقل ؛ ضرورة احتياج الرقيّة إلى سبب مقتضئ ٠٠١‏ 
الاصل عدمه . 

بل عن التذكرة : «إذا التقط في دار الحرب ولا مسلم فيها أصلاً 
فالأقرب عندي الحكم بحرّيّته , لكن تتجدد الرقَيّة بالاستيلاء عليه , 
وإن قال علماونا : إنّه يكون رقًا»'". 

وفيه : أنّ علماءنا يقولون باسترقاقه بالتقاطه الذي هو استيلاء على 
اليحكوع بكر هترسا ل اتدرق يدوق تم ره و كاف تهعا التدار جم 
السلامة عمًا يقتضي التغلّب على الإسلام . 

وعلى كلّ حال , فمقتضى ما ذكرناه من الحرّيّة شرعاً جر يان جميع 
أحكامها له وعليه في القصاص وغيرهء كما هو ظاهر كلامهم في 
المسألة . 

لكن في القواعد بعد الحكم بحرّيّته للأصل قال : «فيحكم بها في كل 
ما لا يلزم غيره شيئاًء فنملّكه المال. ونغرّم من أتلف عليه شيئاً, 
وميرائه لبيت المال , وإن قتله عبد قتل به , وإن قتله حرّ فالأقرب سقوط 
القود ؛ للشبهة واحتمال الرقّ»ء فحينئذٍ تجب الدية أو أقلَ الأمرين منها 
ومن القيمة على إشكال»'". 





ام عي لعي ل لت سيم ١١‏ سسا صسا ‏ صاع اسصصم | صسسم نام ل لاا ا ا ا 0 


.064 وسائل الشيعة: انظر باب 54 من كتاب العتق ج "'" ص‎ )١( 
.,547 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج‎ )1( 
.5١ 5 قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ؟ ص‎ )( 


الطهارة / في نقل الأموات الى المشاهد المشرّقة بشت 88م 
فيه () أيضاً » بل في المعتير: « إنه مذهب علمائنا خاصّة » (©2 » وفيه 
أيضاً والتذكرة 9© والذكرى 29 وجامع المقاصد *» وعن غيرها 00 أن 
« عليه عمل الاماميّة من زمن الأثمّة (علهم السلام ) إلى الآن من غير 
تنا كر » , قال في التذكرة : « فكان إجماعاً » © . 

قلت : بل أقوى منه بمراتب » وهو كافٍ في ثبوت الحكم المذكورء سيّما 
بعد اعتضاده بفحوى خبر محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) المروي 
عن مجمع البيان وقصص الأنبياء للراوندي مسنداً في الثاني إليه , قال : 
« لما مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلى أرض الشام » فدفنه في بيت 
المقدس )(8) . 


والحسن بن على بن فضال عن أبي الحسن ( عليه السلام ) المروي في 


(1) ممن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص44 » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / غسل الآموات ج١‏ ص١٠17‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام 
الموق ص59 » والعلامة قٍِ القواعد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج ١‏ ص١؟.‏ 

() المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص707. 

(") تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص5 ه . 

(4:) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص54 586" . 

(5) جامع لثامت الظهارة/ لواحق عسل الانؤانك جل نض 49: 

(0) كروض الجنان: الصلاة/ الصلاة على الاموات ص 9١"؛,‏ ومدارك الاحكام: 
الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ؟ ١5‏ . 

(10) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ص"5ه . 

(8) مجمع البيان : ذيل آية 4 ٠١‏ من سورة يوسف جه 1 ص75 ؛ قصص الانبياء : الفصل 
الخامس من الباب السادس ح ١١96‏ ص ه18 , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الدفن 


. 7١8 ص‎ 4 ١ 


1 
جم 


ل م ل ا ا 767 ل يي ةج جواهر الكلام (ج ) 


وإن وجحهة"": بانتفاء شرط القصاص, 0 فارط الدماء 
عليك ما فيه بعد ثبوت حرّيّته شرعا على وجِدٍ تجري عليه المناكحة 
المطلوب فيها الاحتياط أيضاً وغيرها من أحكام الحرّ الجارية على كل 
من كان ظاهره الحرّيّة شرعا وإن احتمل فيه غيرها . وعلى فرض الخطأً 
فهو شلنى :يت المال» لأتهمن خط الشكاء:واصمل البراءة ولتحوة 
لا يعارض القاعدة الشرعيّة الثابتة نضا وفتوى, ولا دليل على 
سقوط القصاص -الثابت بإطلاق قوله تعالى : «النفس بالنفس»”" 


وغيره-بمجرّد الاحتمال المزبور, كما هو واضح ء بل في المسالك : نفي 


الخلاف فيه”. 

وكذا الكلاء :فيما ذكرم هن الأشكال وان قبل #زرانه نا من أله ندة 
في نظر الشارع . وقد حكمنا بسقوط القود للشبهة . فيجب الانتقال إلى 
الدية . ومن الشكٌ في الحرّيّة والرقَيّة فيجب أقلّ الأمرين ؛ لأنّه المتيقّن 
والزائد مشكوك فيه للشكٌ في سببه»!». 

لكنّه كما ترى ؛ ضرورة عدم أثر للشكٌ بعد الحكم شرعاً بحرّيّته وإن 
منع من القصاص مانع , وهو الشبهة المفروض كونها في قتله!" 


.١١7 كما في جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) م 3 ص‎ )١( 
سورة المائدة: الاية 0غ4.‎ )1( 

(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص .18١‏ 

(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 1ص .178-١١7‏ 
(0) في بعض النسخ بدلها: مثله. 


لو قذفه قاذف واختلفا فى الحرّيّة والرقيّة 2-5 بي ب 1101 
أو'" الدية فلا مانع منهاء فهو حينئذٍ كحرٌ تعذر استيفاء القصاص منه في 
الانتقال إلى الدية ؛ إذ لو كان الاحتمال ساريا إليها لاحتمل أيضا دية 
ذمّي ؛ إذ اللإسلام كالحرّيّة 5 ٠‏ بل هي أقوى دليلاً منه كما عر فته . 

00 الواقع لا يخلو من 
ركنة امع فلابد من إحداهماء وعلى أيّ تقدير كان فلا يكون 
الواجي أعة الأمريي: له إن كامجدةا فالواعب التعياض ل ادي 
والاحتياط المذكور معارض باحتياط مثله, فإن الجانى ريما رصى 
بالقصاص ء فقهره على الدية إلزام له بما لم يثبت عليه , فيكون باطلاً. 
وإن كان رقا فالواجب هو القيمة لا الدية, فيبطل احتمال كون الواجب 
هو الدية على كل من التقديرين اللذين انحصر الواقع فيهما» . 

«وكذا يمتنع أن يكون الواجب هو أقلَ الأمرين مطلقاً على كلّ من 
تقديري الحرّيّة والرقيّة . على أنه يدي إلى إسقاط حقّ معلوم الثبوت 

قطعاًء وذلك إذا قطع منه طرفان : أحدهما أكثر قيمدً والآخر أكثر دية , 
وحيث بطلت اللوازم كلّها تعيّن الحكم بالقصاص» . 

وإن كان فى بعضه ما فيه , واللّه العالم . 

وممّا ذكرنا يظهر لك الحال في 

المسألة «السابعة» 
التى هي «إذا بلغ فقذفه قاذف» كان عليه الحد بلا خلاف 


)١(‏ الأولى التعبير يدلها ب «أمَا». 
(1) كما في جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 1ص .1١78‏ 





لبح يبي ع وح نت سحو قل أ الكلاة ع 0 
ولا إشكال إن لم يدّع القاذف الرقيّة .كما اعترف به في المسالك""؛ 
لحصول مقتضيه , ولا شبهة . 

ووه إن :ؤقال» الثادف دانكرق'فقال» الهتذوف: ويل » أن 
ور ف«للشيخ فيها قولان؟» : 

واحدهماة ف محكيّ الخللاف7): له حد» وتبعه 0 
المصئّف فى حدود الكتاب*“ والفاضل فى حدود التحرير!" 
والمختلف”" والقواعد”" ولقطتها”/ والاصبهاني في المحكي عن كشفه!" 
«لأنّ الحكم بالحرّيّة غير متيقن, بل على الظاهر وهو محتمل؛ 
فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحدّ» الذي يدرأ بالشبهات , نعم 
بثبت التعزير الذي هو متيقن على التقديرين 

«والثاني» في محكيّ امه ط في الحد ود'*' واللقطة!٠":‏ عليه 
الحدٌ, تعويلاً على الحكم بح نه ظاهراً والأمور الشرعيّة منوطة 


.118 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج‎ )١( 
.6١07 (؟) الخلاف: الحدود / مسالة 07 ج هص‎ 

50 شتعلت قن بسك السباللع دين معو كتين 

41 غزا الاسلام: التدود/ نت القذى (القاذف )اي #اصن 134 

(0) تحرير الأحكام: الحدود / حدّ القذف (القاذف) ج 4 ص 4 .1١‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة: الحدود / حدٌ الفرية ج 4 ص 511. 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / حدّ القذف (القاذف) ج ٠‏ ص 084 (لم يرجّح). 
(8) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج اص .,50١6‏ 
(9) كشف اللثام: الحدود / حدّ القذف (القاذف) ج ٠١‏ ص .05١‏ 
)٠١(‏ المبسوط: الحدود / حدٌ القذف ج 8 ص ١7‏ (قوّى كلا القولين). 
)١١(‏ المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “اص 547. 


لو قذفه قاذف واختلفا فى الحرّيّة والرقية ا 8849 
بالظاهر. فيثبت الحدٌ كثبوت القصاص» وتبعه الفاضل في لقطة 
التحرير'" والتذكرة'" والإرشاد'" والشهيدان!» والكركي©. ش 

إل فى العدى لاوا شير احينمة_أصول الللاهب وكراعد ونم 
عليه اليمين كما صرّح به في الدروس", ولعلّه ظاهر غيره أيضا . 

لكن فيه : أنه منافٍ لدرء الحدود بالشبهات التي لا ريب في كون 
الترض ينها اعدم القطع بفساد دعوى الرقيّة, ولا يلزم من ذلك كون 
الاحعمال ننسة من تون دعبو المحد وه شعهة .كما انه لاوجةه 
لاحتمال عدم الشبهة في ذلك حتّى مع الدعوى التي لم يعلم بطلانها وإن * 
لم يتمكن من إثباتهاء وربّما يأتي لذلك مزيد تحقيق في الحدود" إن ٠١‏ 
شاء الله . 

وبذلك يفرّق بين المقام وبين القصاص الذي ليس من الحدود التي 
ووه ها الدرن بالشبوذاه: ش 


.107 تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج غ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) سج ١١7‏ ص 597. 

(؟) إرشاد الأذهان : اللقطة / في الأحكام ج ١‏ ص .14١‏ 

(8) الشهيد الأوّل في الدروس: : اللقطة / درس 5١5‏ ج ” ص ,8١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص .18١‏ 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 1 ص .١174‏ 

(1) انظر «الدروس» في الهامش قبل السابق. 

(0) في ج 5 ص 138 

(8) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب نوادر الحدود ح 0١47‏ ج 4 ص 2/4 كنز العمّال: 
ح ١١901‏ ج وص 3١6‏ الجامع الصغير: ح 9١4‏ ج ١‏ ص 05. 


* تمت م يي ا ا اك الخو ار الكلام (ج ) 


ولعلّه إلى ذلك أشار الفاضل في القواعد بقوله : «تقابل أصل البراءة 
والحرّيّة . فيئبت التعزير ولو قطع حٌ يده تقابلا أيضاً, ولكنّ الأقرب 
القصاص هنا ؛ لأنّ العدول إلى القيمة مشكوك ء بخلاف التعزير المعدول 
إليه ‏ فإنّه متيقّن»7"؛ إذ من المعلوم انقطاع أصل البراءة بقاعدة الحرّيّة 
لا مقابلته له . | 

إلا أن يقال : إن المراد من ذلك تحقّق الشبهة المسقطة للأوّل بخلاف 
الثانى , وإن كان تعليله المزبور قاصراً عن تأدية ذلك . 

لايك كلانه مو عافاة لناسيى نتم النقسى 1 #الشعيال 
الأرق يدانت 05 العو حموف وبال مها انه 
جام انر د الى 

وكذا الكلام لو قال القاذف : «أنا رقّ» ليئبت نصف الحدّ عليه , وقال 
المقذوف : «هو حرٌ». 

بنن التربي ماعن سيمع الزرطائع مو فرنان الم لاني لتقف 
اللقبط الصغير الذي يتولى حدّ القاذف فيه الحاكم لأنه وليّه. وتفسير 
عبارة الإرشاد بذلك”". مع أنّ قذف الصغير لا حدّ فيه وإِنّما فيه التعزير, 
الله العالم . 

المسألة «الثامنة» 
«يقبل إقرار اللقيط» كغيره من مجهولي النسب على نفسه 


.50606 قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج اص‎ )١( 
.455 ص٠ (؟) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج‎ 


قرا اللقظ تفال هيه بالرو مسمس سيت ب ب ته 11 


بالرقّ إذا كان بالغأ رشيداً ولم تعرف حرّيته» على وجدٍ يعلم بطلان 
ل لا ا ا متعلقاً بحق غيره : 
كما صرّح به غير واحد'"., بل فى محكيّ المبسوط'" وغيره'" ما يشعر 
بالإجماع . 

ولعلّه كذلك ؛ إذ لم أجد فيه خلافاً إلا من الحلّي : فلم يقبله , ناسبا له 


إلى محصّلى أصحابنا ؛ لحكم الشارع عليه بالحريّةَاء). 
وق كمد 1 لله الا عاتن جور ع حك ا لزقر و السعدا فين 


قوله 1 : «أقرار العقلاء...»!0, مانا ان قوله علد : الاين كاي 
غلى الح تقر لكين ديعل اميس لغيوزة تماقا 
بل في قواعد ل وإيضاح ولده" وجامع المقاصد”": «أنَ 


ص 


الأقرب القبول لو أقرٌ أُوَلا بالحرّيّة ثم بالعبوديّة ؛ للعموم المزبور ولأنْه 


)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: اللقطة / أحكام اللقيط ص 508. والعلامة في القواعد: 
اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١‏ ص .٠١0‏ 

(؟) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “اص 507. 

(') كجامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 1 ص .١5١‏ 

() السرائر: المتاجر /ابتياع الحيوان ج ؟ ص 501. 

(0) تقدّم في ص 777 . 

(1) الكافي: العتق / باب نوادر ح 0 ج 1١‏ ص .١10‏ وسائل الشيعة: باب 51 من كتاب العتق 
ح ١ج‏ 59 ص 08 (باختلاف يسير). 

(1) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج "١‏ ص .٠١0‏ 

(8) إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١‏ ص .١57‏ 

(9) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 7 ص 17١‏ 171. 


اب لح لو ال كلتم ازع ب 
كها لى 'اداعى ولكقة تن وف اولاتيل لآ حو ): 
خلافاً المحكي 5 المسيوطظ 1 والفدكرة امسن عدم السيول: 
لمنافاته للحكم الْأُوّل بحرّيّته التي تترتّبٍ عليه أحكامها من الجهاد 
والحجّ وغيرهماء فلا يقبل إقراره بما يقتضي سقوطها . ولأنه بتأكيده 
لأصل الحرّيّة بالاقرار المزيور صار كمن أعرب عن نفسه بالإسلام 
: الذي اقتضته الدار ثمّ كفر , فإنّه لا يقبل منه ويجعل مرتداً. ولأنٌ الحرّيّة 
0 حق لله تعالى ‏ فلا يقبل رجوعه في إبطالها . 
إلا أن الجميع كما ترى . 
ونحوه ما عن المبسوط أيضاً من أَنّه «لو أَقرٌ بالعبوديّة أُوّلاً أواحد 
فأنكر فأقرٌ لغيره لم يقبل ؛ لأنّ إقراره الأوّل تضمّن نفي الملك لغيره» فإذا 
رد المقرّ له خرج عن كونه مملوكاً له أيضاًء فكان حرّاً بالأصل , فليس 
له إبطالها بإقراره بها لآخر»”". 
إذ لا يخفى عليك أن إقراره الأوّل تضمّن ثبوت الرقّيّة, وأنّها 
لزيد ولا يلزم من بطلان الثاني بطلان الأول , وردّه لا يقتضي الحرّيّة , 
بل كون الرقّيّة ليست لهء قيل : «ولهذا لو رجع عن الإنكار إلى 
الإقرار قبل ؛ إذ ربّما لم يكن عالماً بالحال أو نحو ذلك مما لا ينافي 
)١(‏ المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج “اص 505. 


(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج لاص .1١05‏ 
(5) المصدر قبل السابق: ص 5617. 


اقران اللقظ عل شعديائرة ممجم ةيمس صصح ا 
احتمال الصدق)!". 

ومن هنا كان خيرة الفاضل في التذكرة'" والتحرير'" وجامع 
المقاصد'“ القبول ؛ لعموم «إقرار العقلاء ...»22 وقد تقدم في كتاب 
الاقرار'") تحقيق المسألة بما لا مزيد عليه , فلاحظ وتأمّل . 

ولو سبق من اللقيط قبل الإقرار تصرّف متعلّق بالغيرء فمع البيّنة 
يكون كالتصرّف الواقع من العبد بغير إذن سيّده , ولو لم يكن إلا بالإقرار 
لم ينفذ فيما يكون في حقّ الغير . 

فلو كانت امراة ‏ مثلا - ونكحت زوجا لم اقردت سالق» اسيحوة” 
نكاحها وثبت للسيّد أقل الأمرين من المسمّى ومهر المثلء أو من 
المسمّى والعشر أو نصفه _-على الخلاف فى المسألة التى قد تقده 
تحقيقها في كتاب النكاح”"-إن لم يكن قد سلّم المهر إليها . ولا لم يكن 
المكة مظالبعةو رو الاولاة احزان::وعدتها من الظلذى قلخن قروع لا لها . ؟ 

م ظ 2 ع8 58 

حقّ الزوجء بل قيل : «ومن الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايّام ؛ لان الحداد 6 
حق الزوج»'!”. وفيه نظر أو منع . 
)١(‏ جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 1ن اا 
(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج ١١‏ ص 07+ -108. 
(؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 100. 
(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١‏ ص .١5١‏ 
)60 تقدّم في ص 533097 ., 
ل عدم ان 


(00 في ج 7١‏ ص ...951١‏ و100... 
(8) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١‏ ص ١77‏ 


بي م م ل ا ا ب ير و | فون الكلام (ج 8") 


وفي المسالك : «وحيث حكم برقّه على أحد الوجوه؛ ففي بطلان 
لوكا نه لما قن على ال قراو معد وبين تيون وقوعرا تاق لهذ ف ااا 
ومن وقوعها حال الحكم بالحرّيّة, ثالثها : الفرق بين ما لم يبق أثره 
كالبيع والشراء وما يبقى كالتكاح , فينفذ الأول ويفسد النكاح إن كان 
قبل الدخول وعليه نصف المهرء وإن كان بعده فسد وعليه المهر. 
فيستوفى ممّا في يده وإلا يتبع به بعد العتق»'". ولعلّه لا يخلو من نظر 
في الجملة , والله العالم . 


المسألة «التاسعة » 
«إذا أدعنى أجنبيٌ » أو الملتقط عندنا «يئؤاته, قبل» على وجه 
يعينت: يه التسب :اذا كان : المدّعي أبا وإن لم يقم بيّنة؛ لأنه مجهول 
النسبء فكا' 3 الخد يدييحة كاد المدعى اوهين. يلما نا 3 
كافراً» بلا خلاف أجده فيه”", بل فى الايضام'» وجامع المقاصد!©: 
الإجماع عليه . 
وهو الحجّة بعد عموم «إقرار العقلاء ٠6...‏ وخصوص قوله علد فى 





)١(‏ في المصدر بدلها: الرقيّة. 
(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص 185. 

(5) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١١/‏ ص 0١7‏ -018. 
(؛) إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ؟" ص .178-١77/‏ 

)0 0) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص ] 6 

(1) تقدّم فى ص 777. 


لو ادّعى الأجنبى أو الملتقط يئوّة الفط سس يس 


القويّ”" والمرسل'": «إذا أَقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدأ» . 
فما عن الأردبيلي : من التشكيك في ذلك لبعض الأمور الاعتباريّة ؛» ” 
كانععدا ل كون الاقرا طدعاً فى مال الولد لو كان للذمنال+ دوتع للق 0 
قن غير محلب كما تقد متقرى السبالة فى كتانب الأقترار ديل 
ل ثم استلحقه قبل وسقط القصاص» "١‏ 


وما عن بعض العامّة : من عدم اللحوق بالكافر والعبد؛ للحكم 
بإسلامه وحريّته'"'. 

يدفعه : أنه يلحق بهما في النسب خاصّة دونهما ‏ مطلقاً أو إلا مع 
البيّنة مع فرض وجوده في دار يحكم بإسلامه . فلا حضانة حينئذٍ لهما 
كما سععر ف .هذا : 

وفي محكىّ الخلاف" والمبسوط'": «إوكذا» تقبل الدعوى على 
وجدٍ يثبت النسب «لو كان؟ المدّعي «أنَأ4 كالأب» بل قيل: «هو 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ل لحوق الأولاد بالآباء م 7 ج 8 ص 1817. وسائل 
القضة ديات شن ابوات ميراث ولد الملاعنة ح 4 ج ١١‏ ص .17١‏ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: م + ص 177, و«الوسائل»: ح ؟. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 151-14170. 

(غ) في ج 71 ص 1118... 

)0 0 الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١١‏ ص 018. 
)١‏ التهذيب (للبغوي): ج ؛ ص 071. المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص ,2١١‏ المغني (لابن 
قدامة): ج 1 ص ؟595. 

(0) الخلاف: اللقطة / مسألة 51 ج اص 0917. 

(8) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج اص 500. 


وميم بس ب ب حيتت وا هالكلام (42) 
البحار20 عن العيون() والخصال 7 والعلل (» » وفي كشف اللثام (0) عنها 
وعن الكافي 2 والفقيه”” أيضاً. لكن قال : عن الصادقين 
(عليهها السلام ) : «إِنَ الله أوحى إلى موسى ( عليه السلام ) أن أخرج 
عظام يوسف (عليه السلام ) من مصر_ إلى أن قال :- فاستخرجه موسى 
من شاطئْ النيل في صندوق مرمرء وحمله إلى الشام ... » (0) ولا ريب أن 
ما نحن فيه من النقل قبل الدفن أولى منه . 

والمفضل عن الصادق ( عليه السلام ) المروي عن كامل الزيارة : 
« ... إن نوحاً (عليه السلام ) نزل في الماء إلى ركبتيه بعد أن طاف 
بالبيت » واستخرج تابوتاً فيه عظام آدم ( عليه السلام ) وحملها حتّى دفنها 
-بعد أن بلعت الأرض الماء في أرض الغري » 9 . 

وخبر الإهاني المروي عن إرشاد القلوب وفرحة الغري عن أمير المؤمنين 
( عليه السلام 21١0)‏ وهو مشهور . 


. من ابواب الجنائز ح؛ ج87 ص57‎ ١5 حار الانوار: باب‎ )١( 

(؟) عيوك اخبار الرضا : باب 5١‏ ح8١‏ ج١‏ ص759- .77١0‏ 

(5) الحتصال : باب الاربعة ح١؟‏ ص .٠١5‏ 

(:) علل الشرائع : باب 517 ح١‏ ج١‏ ص7555. 

. 18 كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص‎ )٠( 

(5) الكافني : ح؛4١‏ جم ص ه١١‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب نوادر احكام الاموات ح4وه ج١‏ ص "19 . 

000( وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الدفن ح” ج7؟ ص84 . 

(1) كامل الزيارات : باب ٠١‏ ص8"», مستدرك الوسائل : باب 1 من ابواب الدفن حه 
ج7اص09١".‏ 

)٠١(‏ قال فيه : « روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه كان إذا أراد الخلوة بنفسه أق إلى 


سمه 


07 +ز <ز 0 0 ز0 01010 ااا 0 0000 الكلام (ج ) 


خيرة مجمع البرهان وقضيّة إطلاق إقرار السرائر والكتاب والنافع 
والإرشاد والتذكرة والتحرير واللمعة وغيرها»”", بل عن ظاهر الأوّل!" 
الإجماع على ذلك . 

المححيى زم بيهن القراة فى قن انهه وتعها الر اد الفبفير 
فتقول: هو ابنى . والرجل يسبى فيلقى أخاه ويتعارفان, وليس لهها 
على :ةلاق كيه الا إقدر ا رضها؟ فال دما شرل مو تملك قلت 
لا يورّئونهم ؛ لأنهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة» إِنْما كانت ولادة في 
الشركء فقال : سبحان الله! إذا جاءت بابنها أو بنتها ولم تزل مقرّةء وإذا 
عرف أخاه وكان ذلك فى صحة من عقلهما ولم يزالا مقرّينء. ورث 
بعضهم من عض .50‏ 

ولكن حيث لم يكونا بتلك الصراحة على وجِهٍ يفيدان ثبوت 
النسب مطلقاً_الذي مقتضى الأصل عدمه في غير المقرّ-قال المصنّف : 
«ولو قيل: لا يثبت نسبه إلا مع التتصديق» بعد البلوغ والرشند 
إكان حسنا» بل هو خيرة الفاضل فى جملة من كتبه” وولده”" 


.085١ مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج /ا١ ص‎ )١( 

(؟) انظر «الخلااف» المتقدم آنفاً 

(5) الكافي: المواريث / باب الحميل ح ” ج 7ص 177. معاني الأخبار: باب معنى الحميل 
9 ١ص‏ 77 7, وسائل الشيعة: بأب من انوا ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ (مع ذيله) ج 51 
ص ١/8‏ -79". 

(؛) كتحرير الأحكام: اللقطة / فني اللقبط ج ؛ ص 04غ. وقواعد الأحكام: اللقطة / فى اللقيط 
(الملقوط) ج ١‏ ص .5١١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ؟' ص .١178- ١7‏ 


لو ادّعى الأجنبى أو الملتقط بنوّة اللقيظ 7 وم 


ل 


االإقرار 

«(و» كيف كان, ف «لا يحكم برقه ولا بكفره» بمجرّد الإقرار 
بالبنوّة «إذا وجد فى دار الإسلام» وإن ثبت النسب بذلك. إلا أنه 
لا تلازم بينه وبينهما . 

خلافاً للمحكى عن الشافعى : من احتمال ذلك أو القول به!©, 
كنا احقداه يفف نا لايرل نقتي الروطية) نه الأموى اه [وهدري 
التلازم, وهو واضح الضعف . 

نعو لو ادع الحسله وكؤة من حك كترونينا للنذاونواسترق 
وي ا و حي عن 
ا 

واحتمال القول : بأنّ الحكم بإسلامه تبعاً باعتبار أنه مجهول النسب 


.٠١ 5 جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 7 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص 180. 

() في ج 77 ص 70/17... 

(:) المجموع: ج ١١‏ ص 59" الحاوي الكبير: ج 8 ص .0١‏ المغني (لابن قدامة): ج 1 
ص 597, 

(0) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١7‏ ص 4884 - 8060 4. واستشكل في 
مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 4527. 

(1) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأول ج /اص 87. 
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والكر كن لاوؤتاق: الالوميين الاونوق و جنات دض تنبا لاقن كنات 7 


"٠.٠٠ 


4 سمسسبي يبيب ب ب دس ير اهو كلام اعم 
مَا الآن فقد علم . 

يدقع وضع قناو لمانو على تيكل لاود فى الخال الميريون» 
ولا أقلّ من الشكٌ . فيأتي أَنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولو بملاحظة 
اشير 

والتلازم ممنوع ؛ لإمكان كونه مسلماً ‏ وإن كان ابن كافر -لإسلام 
عدن او كد وكرساسقا كو سملن كما سكن ةب 
لاطلاق الأدلة _وإن كان أبوه رقا ؛ لحرّيّة أمّه مثلاً. 

فائّضح حينئز : أن إلحاق نسبه به من حيث الإقرار لا يقتضي الحكم 
بكفره ء بل ولا بالبيّنة على ذلك ؛ لاحتمال إسلام أحد أجداده أو جدّاته : 
كما في صورة الإقرار الذي لا فرق بينه ويبنها بعد فرض كل منهما طريقاً 
شركتا ظاهرا لنبويةة النسي'الذى قد عرفت عدء الذليل على العيحية 

بمثله ء ولا أقلّ من التعارض والترجيح لما عرفت. والله العالم . 

«وقبل» والقائل الشيخ في المبسوط'": ويحكم بكفره إن أقا 
الكافر يرنه ببنواته: وال كه الحاكم ابإسلامه لمكان الدار 8 
ع عرو يوت وتبعه الفاضل في القواعد'" والتحرير'"؛ لأن 


وى 0 اليني** 


با عرقت (و» > لذاكان الأول اولى4 والله العالم . 
)١(‏ المبسوط؛ اللقطة / حكم اللقيط ج ” ص 589. 
(1) قواعد الأحكام: : اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج اص .,٠١١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 104. 





اختلاف الملتقط واللقيط فى الائفاق 77 ابم 


«ويلحق بذلك أحكام النزاع» 
«ومسائله خمس» : 
«الأولى» 

الملتقط واللقيط «لو اختلفا فى4 قدر «الإنفاق4 فادّعاه الملتقط 
وأنكره اللقيط «فالقول قول الملتقط مع يمينه فى قدر المعروف» 
كما في القواعد”" والدروس'" وجامع المقاصد'" والمسالك! ومحكيّ 
المبسوط!6؛ بعللا لد في الجامع ب«ان الظاهر يساعد الملتقط, 
ولم يلتفتوا إلى أن الأصل العدم فيما زاد على قدر الضرورة » فيقدّم قول 
اللقيط فى نفى الزائد»7". 

زافق المسالك : «ولأنه أمين ومأمور بالإنفاق لدفع ضرورة 
الطفل , فلو لم يقبل قوله فى قدره كذلك ادى إلى الإضرار به إن انفق, 
وبالملقوط إن تقاعد عنها حذراً من ذلك ؛ ولهذا لا يلتفت إلى الأصل 
وإن كان موافقاً لدعوى الملقوط»”". 6 

فلك قد عرقت سايقاً الهم :فالا ءالاولاية للملفط فى الإنقاق 7 


.٠١ المصدر قبل السابق: ص ؟‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 1١4‏ ج ”اص /ا/ا. 

9 جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقورط) ج 1 ص .١18-١١7‏ 
(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (أحكام النزاع) ج ١١‏ ص 187. 
(9 المستوط ‏ اللقطه بعك الاتطرج امن لفاس ادن 

)١(‏ تقدّم المصدر انفا. 

(0) تقدّم المصدر انفاً. 


مسجحلبح ل ا لحز أو اشن الكادم 352 ) 
ولو من ماله إلا مع إذن الحاكم أو مع تعذّره. فالمتّجه حينئذٍ : توقف 
أمانته على ثبوت الإذن أو تعذر الحاكم , ومجرّد دعواه الإذن أو التعذر 
عو جه سينا على عا اومن ولاه سحرى الصرض 
المزبورة”" أن له ولاية الإنفاق من ماله عليه ويرجع به عليه مع اليساز . 
لا يقال : إِنّ النزاع هنا في أصل الإنفاق , لا في صحّته وفساده . 
لأنًا نقول : هو لا يكون نزاعاً إل بإرادة شغل ذمّة اللقيط بهء وإلاّ 
فلا نزاع . 
اللّهمّ إلا أن يقال : إِنه مع فرض ثبوت وقوعه بيمينه الأصل فيه 
الصحة المقتضية للرجوع به . 
وفيه منع واضح ؛ ضرورة اقتضاء ذلك عدم الفرق بين الملتقط 
وغيره؛ وهو واضح الفساد ؛ لأنّ الأصل البراءة . 
وحينئذٍ يتجه فرض المقام بعد معلوميّة ائتمان الملتقط على ذلك 
بإذن من الحاكم أو بتعذره بناءً على ثبوت الولاية له حينئذ . ولااريب 
في أن القول قوله حينئذٍ في أصل الإنفاق وفي قدره بالمعروف , كغيره 
من الأمناء على ذلك كالوصي والقيّم الشرعي ونحوهما. 
بل الظاهر أَنّ القول قوله أيضاً في الزائد على المعروف مع دعوى 
الحاجة إليه أيضاً؛ لأنّه أمين ولي . 


.7731-170 في ص‎ )١( 


اختلاف الملتقط واللقيط فى الانفاق 7ش قبع 


وإليه يرجع ما فى جامع المقاصد قال : «أَمّا ما زاد على المعروف 
فلا يلتفت إليه في دعواه ؛ لأنّهِ إن صمّ كان مفرّطاًء ولا يحلف إلا أن 
يدّعي الحاجة وينكرها اللقيط . نعم لو وقع النزاع في عين مال أَنّه أنفقها 
صدق باليمين ؛ لتنقطع المطالبة بالعين» ثمّ يضمن كالغاصب»7". 

لكن فى المسالك : «ولو كان دعواه زائدة على المعروف؛ فان 

- ج ىم 

لم يدع مع ذلك حاجة الملقوط إليها فهو مقرٌ بالتفريط في الزائد .؟ 
فتضكلة ولا وه التحليفه: وان اذى ساجفة إلى الز نادة واكرها 
الملقوط فالقول قوله ؛ عملا بالأصل مع عدم معارضة الظاهر هناء نعم لو 
وقع النزاع في عين مال ...» إلى اخر ما سمعته من جامع المقاصد'". 

وظاهره أنه أخذه منه , لكن قد عرفت التفاوت بينهماء والأصحّ 
افيف 

بل قد يقال : بعدم الضمان مع فرض الزيادة من مال الطفل ؛ لأصالة 
براءة ذمّة المنفق إذا لم يقر بالتفريط , أو فرض موته أو جنونه ؛ لأنّه أمين 
والأصل فى تصرّفه الصحّة , بل وكذا لو كان من مال نفسه وعلم منه 
إرادة الرجوع به ولم يعترف بالتفريط . 

نعم , لو لم يعلم ذلك لم يضمنه الطفل لاحتمال تبرّعه بالزيادة» مع 
احتماله إذا فرض عدم دعوى منه بموت أو جنون . 

ومن ذلك كلّه ظهر لك : أن المسألة غير منفّحة فى كلامهم حتّى قول 
)١(‏ جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص .١١8‏ 
(1؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (أحكام النزاع) ج ١١‏ ص 487. 


بسح سس ل يج تن مش اقي لكام | فق 
المصّف : «فإن ادّعى زيادة فالقول قول الملقوط فى الزيادة» أي 
قهاءرورة عدم تماق على الاطلاقه.وإن كان الظاهر إرافاضه أن 
تقديم قول الملتقط للظهور المستفاد من العادة . وهو مفقود في الزيادة . 
وفيه : أنّها غير مطردة ؛ ضرورة اعتياد الاحتياج إلى الزيادة بمرض 
وغيره , فمع فرض كونه وليّاً وأميناً مأذوناً من الحاكم فالقول قوله إل أن 
بعلم التفريط ‏ والله العالم . 
وو#يكا ةقر يل الرجه نينا نؤلو الكدر »الفط «اصيل 
الإنفاق. ف» إن «القول قول الملتقط» مع يمينه ؛ لما عرفت . 
1 «و» كذاطلو كان له» أي الملقوط «مال فأنكر اللقيط إنفاقه 
عليه. ف» إن «القول قول الملتقط» أيضاً امع يمينه؛ لأنّه أمينه» 
سواء كان المنفق مال الملتقط الذي يرجع به عليه أو مال اللقيط . نعم , 
بناءً على ما عرفت يعتبر إذن الحاكم في إنفاقه ‏ وإلا كان مضموناً عليه 
وإن الفقه غليه» لأن اليب أقوى من المنا شرء انحو من قدّم طعام الخير 
ديفتو ان ا لخهالةيقا دلق 
وعلى كل حالء فقد ظهر لك : أن القول قول الملتقط في أصل 
الإنفاق وفي قدره بالمعروف وفي الزائد مع الحاجة . سواء كان للقيط 
مال أو لاء وسواء ادّعى اللقيط أنّ الانفاق عليه كان من ماله أو لا, كل 
ذلك لما عرفت . 
إلا أنه ينبغي مراعاة ما ذكرناه بناءً على كلامهم السابق , الذي يعلم 


لو تشاح ملتقطان على حضائة اللقيط غيلب 1١س‏ 
منه : أَنّه لو كان للطفل مالء وقد أن له الحاكم فى إنفاقه عليه , وتركه 
لا لعذر وأنفق من ماله , لم يكن له رجوع ؛ لأنّه بحكم المتبرّع مع عد 
الاذن على الوجه المزبور . واه العالم . 


المسالة ولد 
هْ المع موسا ارو 0 
الآخر اقرع بينهما؛ إذ» الفرض أن «لا رجحان؟ وفاقا للسيخ!" 
والفاضل'" والسهيد ين '" والكركي!“ وغير هم" على ما حكي عن 
بعضهم . 
للضرر عليهما وعلى الطفل باجتماعهما على الحضانة التي لا يمكن 

أن يكون عندهما فى ساعة واحدةء وفى التناوب واختلاف الأيدى 
والأغذية والأخلاق وغير ذلك ضرر على الطفل, مضافاً إلى تضررهما؛ 
)١(‏ المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج اص ,51٠0‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج ص ١7١5؟,‏ إرشاد الأذهان: اللقطة / في 

الأحكام ج اص 447 
(؟) الشهيد الأول في الدروس: اللقطة / المقدّمة ج “اص "الا واللمعة: اللقطة / الفصل الأول 

ص 8؟". والشهيد الثائي في المسالك: اللقطة / في اللقيط (أحكام النّاع) ج ١١‏ ص 487 - 

84 والروضة: اللقطة / القصل الأول ج لاص .8١‏ 


(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص ٠٠١‏ 
(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 458. 


07 اسبح حي جد سنت جرَاف الكلام لج :74) 


٠١‏ وه هنا قال لهالل روما كقن ادبي إد ملفون أملايهم انهه 
يكفل مريم»"". 
وغن التذكرة: وإ الاشدراك متعشر أو ستعدّر اجتماعاً أو 
مهاياة ...6" إلى اخره . 
وتبعه فى الدروس قال : «والتشريك بينهما فى الحضانة بعيد ؛ 
لأنهما إن كلّفا الاجتماع تعسئر, وإن تهايئا قطعا ألفة الطفل فيشق 
عليه ...6" إلى آخره, فليس حينئذ إلا القرعة بعد عدم إمكان الانتزاع 
منهما وعدم الترجيح لأحنهما: 
و4 لكن مع ذلك «ربّما انقدح الاشتراك» فيها. بل هو خيرة 
التحرير وإن احتمل القرعة فيه أيضاً؛ لتساويهما في مقتضاها وإمكان 
اشتراكهما فيها , فلا إشكال كي يقرع . وكفالة مريم تله إِنّما كانت لتبرّع 
لا لحضانة شرعية . 
ومنه يعلم ضعف ما عن الشهيد في تفسير قول الفاضل في 
القواعد : «فإن تساويا أقرع أو يشتركان في الحضانة»!" من «أَنّ 
المراد من الترديد : التخيير»”"!؛ ضرورة كون القرعة للإشكال» ومع 


() اشورة ال غسران» الكرة 1 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج لاص .”١7‏ 

(©) الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج '' ص ./7١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج 4 ص 447. 

(5) قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(1) الحاشية النجّاريّة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ورقة 84 (مخطوط).. 


لو ترك أحد الملتقطين الحضانة للآخر .سس براسم 
التشريك لا إشكال, فلا معنى للتخيير . 

ولعلّ الأولى إرادته الإشارة إلى الاحتمال الذي ذكره المصّف , 
ولاريب في كونه متّجهاً مع فرض التحرّز عمّا يقتضي ضرر الطفل , 
وهما معاً مكلّفان بدفعه ؛ ضرورة عدم اعتبار الانّحاد فى الالتقاط 
الذي يجري في الحيوان والإنسان والمال, فهما 00-6 50102 
يجب عليهما الحضانة على وجهٍ لا ضرر فيها على الطفل ؛ بأن 
يجعلاه فى مكان واحد ويتعاهداه ويحسنا تربيته. وكذالو اشترك 
ارح فى الحضانة . 

عي لو قلنا باعتياز اتاد على معت : أتهما بالقاطهما جهل 
الشارع الحاضن أحدهماء لا هما -وتشاحًا انّجهت القرعة حينئذٍ ‏ كما 
لقال فرظ ترد رحضانتهما ما عل نوعو لأ بكون فها ضر ولي 7 
الطفل يأتي احتمال القرعة , وإلا فليس إلا الاشتراك كما هو واضح, 
والله العالم . 

ووه كنب كا رتل3 كا" ا حديهنا للآخر» حقّه من الحضانة 
وصحٌ» بلا خلاف أجده بين من تعرّض له ؛ كالشيخ!" والفاضل في 
التحرير" الذي اختار الشركة فيه فضلاً عن غيره ‏ والشهيد ين 8“ 


ا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: نزل. 

(1) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج 7 ص .52٠‏ 

(') تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج غ ص 117. 

(؛) الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / المقدّمة ج ‏ ص "7 واللمعة: الالقطة / الفصل > 


الطهارة / في نقل الأموات الى المشاهد المشرّقة - ب بلست 89م 

وخبر علىّ بن سليمان قال : « كتبت اليه أسأله عن الميّت يموت 
بعرفات » يدفن بعرفات أو ينقل إلى ال حرم » فأيّهما أفضل ؟ فكتب : يحمل 
إلى الحرم ويدفن فهو أفضل » (© . 

ومثله خير سليمان إلا أنه قال فيه: « كتبت إلى أبي الحسن 
( عليه السلام ) أسأله عن الميّّت يموت ممنى أوعرفات » الوهم متي »22 ثم 
ذكر مثله . 

وني خبر هارون بن خارجة عن الصادق ( عليه السلام ) : « من دفن 
في الحرم أمن من الفزع الأكبر» فقلت له : من برّ الناس وفاجرهم ؟ قال : 
من برّ الناس وفاجرهم »27 وبها أفتى في الجامع ‏ فقال : « لومات في عرفة 


طرف الغري » فبينا هوذات:يوم هناك مشرف على النجف وإذا برجل قد أقبل من البرية 
راكباً على ناقة وقدّامه جنازة » فحين رأى عليّاً (عليه السلام) قصده حتى وصل إليه وسلّم 
عليه » فرد علي (عليه السلام) السلام , وقال له : من اين ؟ قال : من ايمن , قال : وما هذه 
الجنازة التي معك ؟ قال : جنازة أبي أتيت لأدفنها في هذه الارض » فقال له عليّ (عليه 
السلام) : لِمَ لا دفنته في أرضكم ؟ قال : أوصى إليّ بذلك وقال : إنه يدفن هناك رجل 
يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضرء فقال له علىّ : اتعرف ذلك الرجل ؟ قال : لا , فقّال 
(عليه السلام) : أنا والله ذلك الرجل »ء أنا واشظذلك الرجل » قم فادفن أباك 6 
ارشاد القلوب : فضل المشهد الغروي ص 5١٠‏ » مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب 

الدفن ح/ ج١؟‏ ص .7٠١‏ 

)١(‏ الكاني : باب نوادر الحج ح4 ١‏ ج؛ ص"؛ ه , وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب مقدمات 
الطواف ح؟ ج١‏ ص١8"‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الحج / باب 7 ح 7٠7١‏ جه ص 455 » وسائل الشيعة : باب 44 من 
ابواب مقدمات الطواف ح؟ ج١ة‏ ص١8"‏ . 

() الكاني : باب فضل الحج والعمرة ح١؟‏ ج؛ ص8 ؟ » وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب 
مقدمات الطواف ح١‏ ج1١‏ ص١8"‏ . 


والكركى''' وغيرههم'". 

نعم » قيّده جماعة بكون ذلك قبل القرعة لا بعدهاء معلّلين له : 
ايها فليا ميدكا ناتغل تحتى ميلك اللسقيفين قا اومن فلن 
اختصاص أحدهما بتمام الشفعة مع إسقاط الآخر . 

«ولم يفتقر الترك!*» المزبور «إلى إذن الحاكم؛ لأنٌ ملك 
الحضانة لا يعدوهما» بخلاف ما بعدهاء فإنه بها يتعيّن على وجه 
يكون كالمنفرد . 

ومتضادة أ الكنيه لخيهىة لناك لك الجكيانة لكك ورا ها وهو 
مناف لمقتضى الأصولء بل ولحضانة الرحم التي لا إشكال في جواز 
تركها لغيره على حك النيابة : 

اللْهمّ إلا أن يريد : نفس الحقّ, الذي لا دليل على انتقاله على وجه 
يسقط بحيث لو طلبه بعد ذلك لا يجاب إليه . 

وفيه : أن ذلك على الوجه المزبور لا يخلو من إشكال أو منع قبلها 
نضا مخصوضا بعد ليون نهذ 53 ومن لقعا ادر لقني الحو 





ه الأوّل ص 58", والشهيد الثاني في الروضة: اللقط” / الفصل الأوّل ج ,اص .8١‏ والمسالك: 
اللقطة / في اللقيط (أحكام النزاع) ج ١١‏ ص 187. 

)01( جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1[ ص .٠١١‏ 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠ص‏ 158. 

() تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) سج ١‏ ص 55١‏ جامع المقاصد: (الهامش قبل 
السابق). 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: النزول. 


لو ترك أحد الملتقطين الحضانة للآخر سس لم 


قبلها, والفرض أنه حقّ تكليفي , ولهذا لا يمكن إسقاطه للمنفرد الذي 
فرق يه وبين العند لوالئسية الل بهذا المع . 1 

بل لعل إطلاق كلامهم جواز ترك أحدهما للآخر ينافي ما ذكروه من 
احتمال الاشتراك . وأمَّا على احتمال القرعة بناءَ على أنّ الحقٌّ 
لأحدهما المطلق لا المبهم فقد يشكل إسقاطه قبل تعيينه بالقرعة بعد 
فراضن الالحداح الهاخي تعدته ها :بعد ع توت حق لداكي يسنظه ووم ١‏ 
الثبوت لا يصحٌ له الإسقاط . 0-0 

وذلك كلدمؤت لنا ذ كراهن ١‏ النتعه توت الخقيع اليتيما: 
ولكل منهما الترك على وجه اللإيكال» نحو حضانة الرحم . 

وكأ تدديفا م حول بعش :ناد كرتاة الكركى فى سناقنية الكتاف »قال 
دعل اقول" السقك دواو تزكر إلى الكروب ورلنسى على إطللاقة: 
بل هو مشروط بأن لا يضعا أيديهما عليه أو على القول بالقرعة, أمَا 
على القول بالتشريك فلا؛ لأنّهِ قد لزم كلا منهما نصيبه من الحضانة»7". 
وإن كان لا يخفى عليك ما في بعضه بعد اللإحاطة بما ذكرناه, هذا . 

وفي القواعد : «ولو ترك أحدهما للآخر صم . سواء كانا موسرين أو 
أحدهماء حاضرين أو أحدهماء أو كان أحدهما كافرا مع كفر اللقيط»”". 

ومقتضاه : جواز ترك الموسر للمعسر والحاضر للمسافر والمسلم 
للكافر , بل هو مقتضى قول المصئف في : 


.41١ ص‎ ١١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )١( 
,5١١-1٠٠١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 


ا تت ا و | قر الكلام (ج 24) 
المسألة «الثالثة » 

التي هي عين سابقتها , وإِنّما أعادها لبيان عدم الفرق بين الملتقطين 
ع تساويهما وعدمه, فقال 4 

«إذا التقطه اثنان و(" كانا جامعين لشرائط الالتقاط بحيث « كل 
واحد منهما لو انفرد أقدّ فى يده» اصلاحيته إفتشاحًا”" فيه اقرع 
بينهما» ويحتمل التشريك كما سمعته لإسواء كانا موسرين أو 
اخدهما وها غيرية اء احدهما». 

بل «وكذا إن كان أحد الملتقطين كافراً إذا كان الملقوط كافراً» 


: وفرض بقاوُه عليه بعد الالتقاط لعدم كونه ممّن يملك به لعدم كونهم 


حرين وان كانك :وار كقنو لبس :قله ميك | لفاو فبرسى اه 
يسترقّ بالالتقاط جاء فيه حينئذٍ احتمال تغليب المسلم؛ فيحكم 
بإسلام اللقيط تبعاً للسابي , فلا يصلح للكافر استدامة حكم الالتقاط , 
نعم يمكن بقاوه على الملكيّة بينهماء ولم أجد ذلك محرّرا فيما حضرني 
في المقام . 

وكيف كان, فالوجه في عدم الترجيح بشيء من هذه الامور: 
إطلاق الأدلة المقتضي لتساويهما في الحقّ المزبور على كلّ حال مع 
فرض صلاحيّتهما للالتقاط . 


)001( في نسخة الشرائع: ف. 
)5( في نسخة الشرائع بدلها: «وإن تشاحا»., وفي نسخة المسالك: «وتشاحأ». 


لو تشاحَ ملتقطان فلا ترجيح باليسار والحضور والإسلام د #ام 

لكن في القواعد سابقاً: «ولو ازدحم ملتقطان قدّم السابق, فإن 
تساويا ففي تقديم البلدي على القرويء والقروي على البدوي, 
والموسر على المعسرء وظاهر العدالة على المستور نظرء فإن تساويا 
أقرع أو يشتركان في الحضانة ‏ ولو ترك أحدهما للآخر...»”" إلى آخر 
ما سفعفة بنانقا عنها: 

ومراده على الظاهر : أَنّهما تساويا فى أخذه ولم يكن أحدهما سابقاً 
على الآخرء وهو المراد بوك الجن لكان افيا 
ازدحما على إرادة التقاطه , فالنظر وعدم الترجيح في ذلك حيئئز 
كما عن الإيضاح'" والحواشي”". 

بل في التذكرة : «إن تساويا في الصفات ء فإن ترجّح أحد الملتقطين 
بوصف يوجب تخصيصه به دون الآخرء وكانا معأ مئّن يثبت لهما جواز 
الالتقاط , قر في يده وانتزع من يد الآخر»!». 

وجزم بالترجيح بما سمعته في القواعد وزاد : تقديم الحرٌ على العبد 
والمكاتب وإن كان التقاطه بإذن سيّده ؛ لأنْه في نفسه ناقص», وليست 
يد المكاتب يد السيّد". 


.٠٠١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 

))( إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج اص .١15١‏ 

(؟) نقله في مفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص 000. 
() تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج ١١/‏ ص .5١5‏ 

(0) المصدر السابق. 


بل عن الكركي موافقته أيضاً على تقديم معلوم العدالة على 
1 (الجمعوريواة 0 أتحقّقه , قال : «لأنّ الأحوط اشتراط العدالة, 
فتكون الترسيج هذ الاعتباورو ونا الناقون قال ساعبده ترضيد 
أحدهم على مقابله ؛ لأنَ كلا منهم أهل للالتقاط . وتأثير واحد من 
الأوصاف المذكورة في الترجيح غير معلوم , والأصل عدمه)»'". 
وعن السوط :لهل قدو الأنين على التاعق دوا + شكين 
عن قوم تقديم الأيسر مع التساوي في الأمانة» فإن تساويا في اليسار 
أقرع .ولم يرجح هوء وقدم القروي على البدوي إن وجداه في قرية أو 
حضرء قال : «وإن وجداه في البادية وكان البدوي ممّن له رحلة 
قريبة'"فإنّه يقرع بينهما , وإن كان متنقّلاً فوجهان»!" ولم يرجّح . 
وفى الدروس : «وإِنْما تتحقق القرعة مع تساويهما في الصلاحيّة , 
فيرجّح المسلم على الكافر ولو كان الملقوط محكوماً بكفره في 
احتمال, والحبٌ على العبد . والعدل على الفاسق على الأقوى . ويشكل 
ترجيح الموسر على المعسر والبلدي على القروي والقروي على 
البدوي والقارٌ على المسافر وظاهر العدالة على المستور والأعدل على 
الأنقص ؛ نظراً إلى مصلحة اللقيط في إيئار الأكمل . نعم» لا يقدّم الغني 


,٠١٠١ 48 ص‎ 1١ جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 
(؟) في المصدر: له حلة مرائبة.‎ 
.58١ )ا لمبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ا ص‎ 


لو تشاح ملتقطان فلا ترجيح باليسار والحضور والإسلام سسسب فا 
على المتوسّط ؛ إذ لا ضبط لمراتب اليسارء ولا المرأة على الرجل : 
ولا من يختاره اللقيط وإن كان مميّرأً)!". .. إلى غير ذلك من كلماتهم . 

ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد خلوّ النصوص والفتاوى 
-عدا ما عرفت -عن ملاحظة هذه الآمور الني لم يصل العقل إلى 
اعتبارها شرعاً وإن كان فيها صلاح للطفل على وجِدٍ يقتضي رفع اليد 
عمّا يقتضيه إطلاق الأدلّة والأصول العقليّة , وينتزع من يد من يثبت له 
حقّ فيه . بل مقتضى ذلك حتى مع الاستقلال المجمع على خلافه, 
وعلى تقديره فلا ينبغي حصرها في الأمور المذكورة , بل هي إلى عدم 
الح أ ملا : 1 : 

بل فتح هذا الباب يقتضي فقهاً جديداً لا ينطبق على أصول 


إلى الحضانة . ومنها : التقاط ذي الشرف والعرّ والوقار ونحو ذلك, نم 
لو تعارضت المرجّحات بعضها مع فحن وغير :لل فا لز امن لذ 
فيما وصلنا من نصوص أهل العصمة الذين كلّ ما خرج عنهم فهو 
زخرف, ولعلّه لعدم التعارض المحتاج إلى الترجيح الذي يراعى فيه 
هذه الأوصاف ؛ لاتّحادهما في الالتقاط الموجب للحقّ كما هو واضح , 
واف امالك 

(و» كيف كان, ف «المو وصف أحدهما أي المتنازعين «فيه» 


./4 5 الدروس الشرعيّة: اللقطة / المقدّمة ج “اص‎ )١( 


ا سحي تر جح كي ا ا تو لق قر الكلام (ج 2) 
أي اللقيط «علامة4 كالخال في رأسه ونحوه إلم يحكم له» به كما في 
القواعد”'' وجامع المقاصد”" والمسالك”"؛ لعدم ثبوت اعتبار ذلك 
: شرع في ثبوت لولاية علي ا ثبوت اعتباره في النسب أنضا. 
كا للقطة 60 إلا أنه كما تر 

ثم لا يخفى عليك : أن هذا فيما إذا تنازعا فى الاستقلال بالولاية ؛ 
بمعنى دعوى كل منهما الاستقلال بالتقاطه . فذكر أحدهما وصفاً فيه 
لارادة الاستظهار به على خصمه . وفرض المسألة السابقة ة معلوميّة 
اشتراكهما فى الالتقاط بأن اشتركا معاً فى تناوله . ولا مدخليّة فى ذلك 
لكر لوست فلن . 

ولعلّ مقصود المصئّف : بيان عدم الأثر لذلك لو كان تنازعهما 
في سبق الالتقاط , وحينئذٍ قد يقال: لو كان في يد أحدهما رجح 
على الآخرء وإذا كان فى يديهما معاً ولا بّنة لأحدهما أقرع كما إذا 
أقاما يّنتين وتساويتاء وفي ترجيح بيّنة الداخل والخارج على نحو 
الأملاك وحه . 
)١(‏ قواعد الأحكام: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .٠١١‏ 
)1( جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج اص .٠١9©‏ 
(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (أحكام النزاع) ج ١١‏ ص 188. 


(؟) اللباب: ج داص ٠6‏ بدائع الصنائع: ج اص 4 الحاوي الكبير: ج م)ص *0. 
(0) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 650. 


لو ادّعى بنوّته اثنان م 22222‏ اا 59 11710 ااه اك 01 1 010 را 01 


وكأنّه إلى ما ذكرنا أشار في التحرير » قال : «لو اختلفا في سبق 1 
اللقاللد حك مره فى يتامع البفيو هولق كان فى رنهها اثرن ينهدا 
معحامن حرجت دوو جيل عدم لبون ركد إرام حر بي 
يدهما ء مع احتمال أن , يسأّمه الحاكم إلى من ششاء من الأمناء . 
ولووعك أ خدهها قا مور فيه كشافة قن بعسعيدة لم يكين ادن 
كما لو وصف مدعي المتاع » ويحتمل تقديمه كما لو وصف اللقطة, 
ولو اختصٌّ أحدهما بالبيّنة حكم له, ولو أقاما بين قدّم سابق التأريخ , 
ولو تعارضا اقرع , ولو كانت يد أحدهما عليه وأقاما بيّنة حكم 
للخارج»7". وهو عين ما ذكرناه, والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
9إذا ادّعى بنوّته اثنان» أجنبيّان أو ملتقطان إفإن كان لأحدهما 


بين حكم بها» . 
(وان ن أقام كلّ واحد منهما بيّنة أقرع بينهما» بلاخلاف أجده فيه 
بين من تعرّض له كالشيخ'" والفاضلين'" والشهيد ين!*' وغيرهم! على 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج "' ص 5158. 

(") الماتن هنا. والعلامة في التحرير: اللقطة / في اللقيط ج 4 ص 404. والقواعد: اللقطة / في 
اللقيط (الملقوط) ج ١‏ ص .5١٠١‏ 

(غ) الشهيد الأوّل 3 اووس الله ور 6ج 7ص 74 والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة /في اللقيط (أحكام النزاع) ج7١‏ ص 85 4. والروضة: اللقطة /الفصل الْأُوّل ج /اص .8١‏ 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠ص‏ 1751-1450 و459. 





حي ع ا يي نلق | زر الكلام (ج 29) 


ما حكي عن بعض «وكذا لو لم يكن لأحدهما بيّنة» . 

«ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد؛ إذ لا حكم لها في 
النسبء بخلااف المال أنه لليد فيه أثرا» مار خاردنه اعدو نيه 
أيضاً", بل ولا إشكال بعد عدم ثبوت اعتبارها شرعاً في ذلك . 

عرقي التراعه في كياب التضاف ولو تداعا هيه وهر حى بد 
اعد هيا لعن بقاعي النوربكا لعزي لكا ل 

وعن الفخر”" والاصبهاني!: تقييده بما إذا لم يعلم أن اليد 
العاطتورل عرو الاأجير وال ريع فى وذ الالنقا لها : 

ا 57 ببنوّته ؛ فإن ادّعاه 
غيره فنازعه فإن قال : هو لقيط وهو ابنى فهما سواء . وإن قال : هو ابني 
واقتصر ولم يكن هناك بِيّنة على أنه التقطه فالأقرب ترجيح دعواه عملا 
بظاهر اليد»0©, 

إلا أن الجميع كما ترى بعد ما عرفت من عدم ثبوت اعتبار اليد في 
السب قرعا ء,رلذا لوحكم يزامن كان فى مدطصي لم مغرف 
مسد سحت وروي دلفاكان 


"0200 الدوفة الساقه: 53 امن كتات الدروس »وحن ادن كثات 
الروضة. 

(1) قواعد الأحكام: : القضاء / الدعاوى المتعارضة (النسب) ج ” ص ؟487. 

(؟) إيضاح الفوائد: القضاء / الدعاوى المتعارضة (النسب) ج 4 ص 599 

(؛) كشف اللثام: القضاء / الدعاوى المتعارضة (النسب) ج ٠١‏ ص 570. 

(0) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس ١١4‏ ج ”اص 3" 


لو اختلف كافر ومسلم او حرٌ وعبد فى دعوى بنوّته عيبلل7177 1010017 


مددما طن الككن» نوك فيه قرعا شكون اللكين سج عنا فهرناً 
يطالب بالبيّنة .كما هو واضح . والله العالم . 
الفشالة 9 الحامي » 

«إذا اختلف كافر ومسلم أو حدٌ وعبد فى دعوى بنوّته. قال 
الشيخ4 في المبسوط"'": «يرجّح المسلم على الكافر والحرٌ على 
العبد» لقاعدة التغليب فيهما . 

وعد القة 1" والكسيداع إل اذا كان اللتها سكوف كته او رن 
فيتّجه التوقف أو ترجّح'" الكافر أو الرق كما في الدوويين 5 او يشكل 
الترجيح كما في الروضة!6. 

بل عن الأردبيلي : الميل إلى ترجيح المسلم والحرّ مطلقا'". 

وعن أبي علي : ترجيح الحرّء فإن قامت بيّنة أنّه ولد العبد ألحقنا به 
سبدو أكروداه علن العووانة ,الأ انتقو البئنة الهنولك هن ام 

و» لكن افيه تردد» بل عن الخلاف" والتذكرة!: الجزم بعدم 


.50١ المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ' ص‎ )١( 

.١77 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 

(') تحتمل المعتمدة بدلها: ترجيح. 

(غ) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١4‏ ج ”اص 2194 ./8١‏ 

(0) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الأُوّل ج لاص -8١‏ ؟87. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ١٠اص‏ 156. 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: الأمانات / في اللقطة ج 1 ص .٠١1‏ 
(8) الخلاف: اللقطة / مسالة 16ج “اص 055. 

(9) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (أحكامه) ج ١١/‏ ص 580. 


4ه جواهرالكلام (ج4) 


فالأفضل نقله إلى الحرم »20 . 

ما في الذكرى عن الغرية : «قد جاء حديث يدل على الرخصة في 
نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول ( صلوات الله علهم ) إن أوصى 
الميّت بذلك 2006 , ويقرب منه ما عن المصباح () . 

وما أرسل في المبسوط (4) وعن النهاية *» من الرواية الدالّة على الرخصة 
في نقله بعد دفنه » بناءً على العمل بها ؛ إذ ما نحن فيه أولى . 

والإشكال في الاستدلال بهذه الأخبار: بأنه فعل بشريعة سابقة وليس 
حجّة عليناء بل لعل خلافها هو المطلوب » كما يرشد اليه قول النبىّ 
(صلّى الله عليه وآله) لمّا قال له الهيودي : هكذا ين لدم ' 
« خالفوهم » (2, وفعل خلافه . مدفوع : بعد تسلبم ذلك حتّى فوا ينقل 
عن الأنبياء أنفسهم. بأَنَ الاستدلال بها إنها هوما يظهر من ذكر أَنْمَمنا 
(عليهم السلام ) لما من إرادة العمل بمضموتها . فتأمّل . 

ويويد أيضا مما فيه من اتمسك بن له اهلية الشفاعة » وهوحسن بين 
الأحياء توصلا إلى فوائد الدنيا . فالتوضل إلى فوائد الآخرة أولى » والقول : 
إنه لا دليل يدل على حصول ذلك بمجرّد القرب المكاني من قبره لا يصغى 
إليه ؛ إذ هو_مع إمكان دعوى استغنائه عن الدليل ؛ لأنَّ حرمتهم أمواتاً 





. الجامع للشرائع : الطهارة / في التكفين ص5ه‎ )١( 

(7) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 . 

() مصباح ال متهجد : غسل الاموات ص 3١ - 7١‏ . 

(4) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 1817 . 

(9) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص؛ ؛ . 

(5) سنن أبي داود : باب القيام للجنازة 81077 ج ص4 7١‏ . 


الترجيح والرجوع إلى القرعة . 
2014 وفى جامع المقاصد : «أنّه الظاهر . سواء كان الالتقاط فى دار الكفر 
أو الماك 
وفى المسالك : «الأظهر عدم الترجيح مطلقاً إلا أن يحكم بكفره 
ورقّه على تقدير إلحاقه بالناقصين , فيكون ترجيح الأوّلِين أقوى ؛ 
لظهور المرجّم»”". 
بل عن المختلف : «أنّ المشهور عدم الترجيح مطلقاً»”". ولعلّه 
اذه مقا ذكروة ف كتات القضاء© مق أنه اذا وطغها اقتاق شيبهة 
م لتقيو إوفا نه يقرع فينهما +سواء كان مسلفيق ار احندهها ا 
حرّين أو أحدهماء بل عن كشف اللثام : الإجماع على ذلك. خلافاً 
للقطة المبسوط”" وبه صحيح الحلبي" بناءً على أَنّهما من سنخ واحد, 
كينا هو الظاهر . 
وقاعدة التغليب على وجه شيم المقام ممنوعة , وترجيح المسلم 


.٠١” جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج 1 ص‎ )١( 

.53١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (أحكام النزاع) ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 7 ص .٠١7‏ 

(؛) شرائع الإسلام: أحكام الدعوى / الاختلاف في الولد ج 4 ص ؟7١.,‏ قواعد الأحكام: 
القضاء / الدعاوى المتعارضة (النسب) ج اص .18١‏ 

(0) كشف اللثام: القضاء 7الدعاوئ المتعارضة (النسب) ج ٠‏ ص 17 

(1) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج اص .50١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 7 ميراث ابن الملاعنة ح 77 ج 4 ص 548. وسائل 





لو اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى ينوّته سس الام 
والحرٌ بموافقتهما للحكم بإسلامه وحرّيّته لوكان في بلاد الإسلام لا أثر 
لعاف ى :تورث الست السعيه إلى النراين أو الالخاق او اهرمع آدند 
لا يتمّ فى المحكوم بكفره واسترقاقه . 

مضافا إلى ما سمعته سابقا من بقاء الحكم بإسلامه وحرّيّته مع 
إمكانهما وإن حكم بكفر أبيه ورقيّنه . بل لو قلنا بالتبعيّة فيهما أيضاً تبعاً 
لاقتضاء الأدلّة لم يكن بذلك بأس ء ولا ترجيح فيه لدعوى المسلم . 

فالتحقيق : مساواتهما وإن اطنب في الإيضاح'" ومجمع البرهان!" 
لا ترجع إلى دليل معتبر شرعاً كدعوى العار في العبوديّة وحفظ الدين 

ولو ا دعاك ود باهرا (فالا انعا وطن ا لحق دريها #"الهكي ل خصو اه 
منهما عن نكاح . 

ولو قال الكل ابش سن زوحت )ارو افيه الود وزوقالة افراء 
خرف دزا لة: ابت 11 فى التحرير وهو ابن الرصل م بوالة ترك عمو 
الزوجة»!, وهو كذلك مع فرض عدم سبقها على الاخرى في 


.١57 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص .85١‏ 

(”) كمفتاح الكرامة: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج /ا١‏ ص .0١١-0١6‏ 
(؛) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط سٍ ؛ ص 40060. 





«القسم الثاني »> 
(في الملتقط من الحيوان» 

(و» تمام «النظر» فيه إفي» ثلاثة: 9الماخوذ, والآخذ. 

والحكم» : 
أمَا الأوّل» 

(فهو كلّ حيوان مملوك» لا مثل الخنزير ونحوه إضائع» في 
الفلاة عن مالكه لا غير الضائع عنه إاخد ولا يد» لملتقط فعلاً 
(عليه4 إلا ما ستعرف «ويسمّى» الحيوان المأخوذ إضالة» . 

9و4 لا خلاف بيننا فى أن «أخذه فى صورة الجواز مكروه» بل 
ع العور ور اكرات لأ فلك إلى روراية اعم درس 
التذكرة : نسبة كراهة الالتقاط إلى علمائنا فى موضعين!". ش 
وفي محكيّ السرائر : «أخذ امهس اجا تاعسل العنة 


75١ المبسوط: كتاب اللقطة ب 7 ص‎ )١( 
.07/5 الخلاف: اللقطة / مسألة 7ج اص‎ )1( 
.١175و‎ ١717 ص‎ ١١/ (؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / لقطة الأموال ج‎ 
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مكروه ؛ لأنّه قد روي فى الأخبار: أنه لا يأخذ الضالة إلا الضالون» ."0‏ 
وفى الصحيح في الضالة : «... ما أحبٌ أن أمسّها . . .»1©. 
وافقى التعوت لمرو من ظرى النباقة ور لير الها لها انال الا 
وقى الخو :اله اللمؤسن من حر يق عي ا لإولها ى ليها 
وف الخير أيشا ها كبر والاقطةافإنها اله المو مع تونقى تررق 
من حريق جهنم)1"". 
إلى غير .ذلك من الأخبار الواردة فى مطلق اللقطة أو فى الضامت»: 
إلا أنه بفحواها يفهم منها أيضاًما نحن فيه . ش 
بل نونها اكد( أهضا مما وودسدن ١‏ «الغالة لا وا كليا إلا 
الضالون»" بناءً على إرادة النهى عن الأخذ _الذي هو مقدّمة للأكل - 





١ > السرائر: الديون / باب اللقطة ج دص‎ )١( 
ج 7 ص 1554. وسائل الشيعة:‎ ١6 تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 اللقطة ح‎ )1( 
.104 ص‎ ١6 من كتاب اللقطة ح 6 ج‎ ١7 باب‎ 





(5) مسند أحمد: ج غ ص ,51١‏ سنن أبي داود: ح 177١‏ ج ؟ ص 1194, سنن البيهقي: جج 1 
ص .14١‏ معرفة السنن والاثار: انظر بعد ح 585714 ب 0 ص ,”١‏ الاستذكار: ج لاص 17 5. 

(؛) في المصادر: حرق النار. 

(0) عوالي اللآلي: باب اللقطة ح غ ج ” ص 480. سئن البيهقي: ج ١‏ ص .11١‏ الاحاد 
والمثاني: ح اج :"اص 5١8‏ الاستذكار: ج لاص 87 ,١‏ المجازات النبوية: ح 5١‏ 
ص .١1059‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالة ح 4044 ج ” ص ؟555. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللقطة ح اج 6 ص غ6. 

(1) كما في جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 7 ص ,.١51‏ ومسالك الأفهام: اللقطة / في 
الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص .15١‏ 


ل ا ا ا ا جواهر الكلام (ج 9) 


من ذلك وإن زاد في بعضها : «إذا لم يعرّفوها»'". 

وكيف كان فالحكم مفروغ منه» مضافاً إلى ما في التعريض بفعلها 
لأحكام كثيرة يصعب التخلّص منها على حسب ما أراده الشارع . بل 
علّها من الأمانة التي حملها الإنسان لجهله . 

ومن ذلك كلّه يعلم : عدم وجوب حفظ مال الغير ما لم يكن تحت 
يده ,كما ذكرناه في المباحث السابقة . 

لكن عن أي حنيفة في وجه: وجوب أخذ اللقطة ؛ لكون المؤمنين 
بعضهم أولياء بعض. فيكون كوليّ الأيتام وأنّ حرمة مال المسلم 
كدمه!"., 

وهو كالاجتهاد في مقابلة ما عرفت» وكم له! وما أبعد ما بينه وبين 
الشيخين في المقنعة والنهاية : من ظهور التحريم في الحيوان كما حكاه 
عنهما في الدروس"'", ولكن لا يبعد إرادة الكراهة من نفي الجواز فيهما 
كما هو المتعارف في كلاميهما . 

وعلى كل حال, فلا إشكال في الكراهة «إلا بحيث يتحقق 
التلف4 إذا لم يلتقطه «فإنه» حينئذٍ «طلق» بلا كراهة , كما صرّح به 


ه ووسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 6 و7). 

)١(‏ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ١١‏ ص 294). وسائل الشيعة: باب ؟ من كتاب 
اللقطة ح ؛ جم ١06‏ ص ؟15غ]. 

(؟) حاشية رد المحتار: ج غ ص .47١‏ وانظر المغني (لابن قدامة): ج 7 ص .5١5‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١1‏ ج ”اص 80. 


حك النقاط: الشالة” ,سمح عي ب م ع م 114 


الفاضل'" والشهيدان!" والكركي'" وغيرهه!". 

ولعلّه لعدم تناول أدلة الكراهة الملاحظ فيها فائدة المالك المفروض 
انتفاؤها , فالعقل حينئذ يقضي بعدمها . ولا ينافيه قوله يد : «... هي 
لكاو هيك او الذاتس يوي قاد ظهوره في غير تحقّق التلف الذي هو 
عنوان عدم الكراهة . 

بل ربّما قيل : الظاهر منه الترغيب في أخذ الضالة التي هي في 
معرض التلف ؛ على معنى : أنّك إن أخذتها ولم تعرف مالكها 
يعن التهر رق فكون للقووروا وهر فعد افق كلك ميلالا رك المنة مو 
وإن لم تأخذها أكلها الذئب أو أخذها غير الأمين الذي هو بمنزلة 
الدتيع يفنا . 

ولعلّه لذلك كان المحكي عن المبسوط : استحباب أخذها إذا كان 
أميناً في مفازة أو في خراب أو في عمران''', وعن 9 على : «لو أخذها 


)١(‏ تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج 4 ص 407. قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان 
ج ١‏ ص ,2١0‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الماخوذ) ج ١١/‏ ص 587. 

(؟) الشهيد الأوّل في الدروس: (الهامش قبل السابق). واللمعة: اللقطة / الفصل الثاني 
ص 78؟. والشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص .11١‏ 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 1 ص .١50‏ 

(:) كالمقداد في التنقيح: اللقطة / القسم الثاني ج 4غ ص .,٠١5‏ والسبزواري في الكفاية: 
اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 055. 

(0) تقدّم في ص 89-١59.وياتي‏ في ص ؟771. 
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11111 ممم ا ل 


لصاحبها حفظاً عن أخذ من لا أمانة له رجوت أن يوْجر»*©, بل في 
الروضة : «يجب كفاية إذا عرف صاحبها»”". 

ولكو ركان جلها تين هبيه الد لذن عبتي الك عبن 
ماان حر يني اويا" وحبرها ين الكنى الوا 1 

كما أنه لا يخفى عليك منافاة قوله يَيَيُهُ متّصلاً بالخبر المزبور : 
وها العية أن تنقيا 'المعتى الفذكوى التستضى التقفيب قلا يمد إزاذة 
يان العو شيل الكراهة ارك شتامل 

«و» كيف كان. ف 9«االلإشهاد مستحبٌ» عندنا لماه فيه من 
التحررّز عن الطمع . وعمّا «لا يوّمن من“ تجدّده على الملتقط» من 
موت أو فلس أو غيرهما «ولنفى التهمة» بإرادة تملكها . وفي النبويّ : 
ان الول لقذظ فدايقوم كلا 5 عبد ل ا واذوى كندل زر لك كلض 
ولا يغيّب»١.‏ 
خالانا ابعضن الداقة انا وميد" للاهر الأسي القاصير ين اناو 


. 84 نقله عنه العلامة في المختلف: الأمانات / في اللقطة ج 1 ص‎ )١( 
. 87 الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثاني ج لاص‎ )1( 

(؟) في ج 78 ص 185 و188. 
) 
) 
) 


ا ل لس ذم 

يو ابوك وي و 
١ 57‏ ج وص 18. 

(10) حلية العلماء: ج 60 ص 06 الحاوي الكبير: ج / ص "١‏ التهديب (للبغوي): ج ) 
ص 058. المجموع: ج ١١0‏ ص 500. 


حك اخد البعين لوتوحذ فى كلا وفاء: ,مسحي يات ع ب سن 601 


كما هو واضح . 

ولابدَ فيه من التعدّد المتوقف عليه ما عرفت , دون شهادة الوأحد, 
وإن كان ظاهر الخبر المزبور ذلك, لكن لا عامل به منّاء واللّه العالم . 

وعلى كلّ حال 9فالبعير لا يؤّخذ إذا وجد فى كلاً وماء» يتمكّن 
دو لتنا رك مهما وإنالد ركم صديف بلالخلاف ا جدويين الندماء ا 
والفداد ريو #امتاويل :قل الكتقاة #«تسعة الى الأصنهاتي'" مشيغرا 
لابين سيد ليله كذلك» 

بل في غاية المرام ذلك صريحاً» قال : «وقع الإجماع على عدم 
خواد الخد الغير لذ اازلقامن غير عه طلقا شواء كاوكن قاد اوجا ءاد 
لم يكن , وكذا إذا ترك من جهد في كلا وم الي نضا 
أحدهما كاف فى عدم الجوازء وإن كان هو _كما ترى ‏ يمكن دعوى 
الإجماع بخلافه فضلاً عن النصوص'©. 

وفي الغنية : «من وجد ضالة الإبل لا يجوز له أخذها بإجماع 


)١(‏ كالمفيد في المقنعة: كتاب اللقطة ص 158,. والشيخ في النهاية: الديون / باب اللقطة ج ؟ 
ص 48. وسلار فى المراسم: فى اللقطة ص 1١7‏ وابن حمزة فى الوسيلة: بيان اللقطة 
0 : : _ٍِ 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 0 .5١‏ والشهيد الأوّل في الدروس: 
اللقطة / درس 5١0‏ ج ' ص 85-8١‏ . والمقداد في التنقيح: اللقطة / القسم الناني ج ] 
ص ,٠١٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في الحيوان (الماخوذ) ج ١١‏ ص 415. 

(؟) كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 074. 

(؛) غاية المرام: اللقطة / في الحيوان ج 4 ص .١59‏ 

(0) تاتي الإإشارة إليها قريبا. 





الطائفة»(١".‏ 
«اوكان صحيحا4 وإن لم يكن فى كلا وماء, بلا خلاف أجده فيه 
أيضاً". بل في الكفاية'" وغاية المرام'» نحو ما سمعته في الأُوّل, 
كدعوى الإجماع في الرياض عليهما معا, و«لقوله َيِيرْة 4 فيما تقدّم 
صحيح الحلبي! وحسن هشام بن سالم'" بإبراهيم .عن 
الصادق ل : «جاء رجل إلى النبىّ ل فقال+ يا رسول الله إننى 
وجدت شاةً؟ فقال رسول الله يَيِلْةُ : هى لك أو لأخيك أو للذئب ء فقال : 
يا رسول الله » ني وجدت بعيرأ؟ فقال: 9 خفه حذاوه وكرشه سقاوه. 

6 و‎ ٠ 
فلا تهجه»».‎ 
وفى صحيح معاوية بن عمّار عن أبى عبد الله لليةٍ قال : «سأل رجل‎ 
رسول الله يَلهُ عن الشاة الضالة بالفلاة؟ فقال للسائل: هي لك أو‎ 
98 ع ع . و ع اع‎ 
.5١7 غنية النزوع: في اللقطة ص‎ )١( 
.1714 113379 ص‎ ١١/ نفى الخلاف في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان بج‎ )"( 
(؟) تقدّم المصدر آنفاً.‎ 
(؛) تقدّم المصدر انفاً.‎ 
.١61 ص‎ ١4 رياض المسائل: اللقطة / القسم الثاني ج‎ )0( 
.57١ - 7١9 تقدم في ص‎ )1( 
من كتاب‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ .8١ )7و3( الكافي: المعيشة / باب اللقطة ح ١ج مص‎ 
اللقطة ح ١ج 60 ص 07غ.‎ 


حكم: أخذ التفين لق هلقن كلا وهات ٠‏ ممست يي لس يي 1017 
فقال لمات هنا لك وله؟ ااحندحة اكووكرشه مناذوي ها عن ا 
ونحوه مرسل الفقيه!". 

على أنّ مقتضى مصلحة المالك _بعد أن لم يخش عليه التلف ؛ 
لامتناعه عن السباع واستقامته بالرعي عدم التعردّض له ؛ لأنّ العادة 
جرت بطلب مالكه له حيث يفقده . 

وحينئز فقد يقال: إنّ وجه التفصيل المزبور -مضافآ إلى ما سمعته 
من نفى الخلاف فيه وغيره» وإلى ظهور فحوى قوله ييه : «كرشه ...» 
إلى ١‏ حر ذلك لمصحة الداللك عاق قر كتونه قاقد لسري 
لاايكون له مصلحة خبر السكوني عن أبي عبد الله مجه : «إن 
أمير المؤمنين عيذ قضى في رجل ترك دابّته من جهد؟ قال: إن تركها 
في كلا وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابهاء وإن تركها في خوف 
وعلى غير ماء ولا كلا فهي لمن أصابها»”". 

وخبر مسمع عن أبي عبد الله لجْةٍ قال : «إنَ أمير المؤمنين لَجْةٍ يقول 
في الدابّة إذا سرّحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للّذي 
أحياها ء قال : وقضى أُمير المؤمنين لي في رجل ترك دابّته في مضيعة . 





)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 454 اللقطة م ١0‏ ج 7 ص 594. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ه ص 05غ4). 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالة ح 1081 ج اص 156؟. وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). 

0 انظر «التهذيب» 8 000 السابق: ح 06 ص ”ول و«الكافي» في الهامش قبله: 
ح .١6‏ و«الوسائل»: ح 4 ص 408. 
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الطهارة / في نقل الأموات الى المشاهد المشرّقة بنش م 
كحرمتهم أحياء في خير الماني وغيره إشارة إليه . 

وقال في البحار: «إنه قد وردت أخبار كثيرة في فضل الدفن في 
المشاهد المشرّفة لا سيّها 'الغري وا حائر» 27 قلت : والأمر بالشيء ندباً أمر 

وحكى في كتاب المزار منه عن إرشاد القلوب للديلمى أنه قال : « من 
خمواصٌ تربة الغري إسقاط عذاب القبروترك محاسبة منكر ونكير للدفن 
هناك , كما وردت به الأخبار الصحيحة عن أهل البيت 
( عليهم السلام ) » ثم نقل رؤيا عن بعض الصلحاء تناسب ذلك » وخير 
المانني المشهور7" . 

فلك وق بال أي سسمعنت, من بحن مشاني نافلا له عن القذاد د 
قال: «قد تواترت الأخبار أن الدفن في بارعا فو ارا 
(عليهم السلام ) مسقط لسؤال منكر ونكير»7" . 

هذا كلّه مع قطع النظر عمًا فيه من ملاحظة نفس الأرض وما ورد7؛) 


. 7١ص‎ 8١ج من ابواب الجنائز ذيل ح8‎ ١6 بحار الانوار: باب‎ )١( 

(0) بحار الانوار: باب ١‏ من ابواب زيارة أمير المؤمنين ذيل ح5؟ ج١٠٠‏ ص 37515 - 731337 . 

(©) التنقيح الرامع : قصناص الطرف ج؛ ص١5‏ ؛ . والموجود فيه : « تواتر رفع العذاب الااخروي 
عمّن يدفن بها فالعذاب الدنيوي اولى » ولعله ذكر اصرح من ذلك في كتاب آخر. 

(4:) كاخبر الذي رواه الشيخ عن ابن قولويه , عن ابيه . عن سعد بن عبد الله » عن محمد بن 
عبد الله الرازي » عن الحسين بن سيف بن عميرة » عن ابيه » عن أبي بكر الحضرمي , عن 
أببي جعفر (عليه السلام) قال : «قلت له : أي البقاع أفضل بعد حرم الله وحرم رسول الله 
(صلَى الله عليه وآله) ؟ فقال : الكوفة يا أبا بكرء هي الزكية الطاهرة» فيها قبور النبيين 
المرسلين وغير المرسلين , والاوصياء الصادقين , وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبياً الا 


وقد صل فيه .. » . 


سه 


فقال: إن كان تركها في كلا وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاءء وإن 
تركها فى غير كلاً وماء فهى للّذى أحياها»"". 
فالا او يعن فى :قاناة من الأ رركو قف كرو فنا نوه وويقها :قبا يها 
لا لم شيعه فأخذها غير فأقاء عابها وانقق شنعة حت اياف 
من الكلال أو من الموت فهي لهء ولا سبيل له عليهاء وإنّما هي مثل 
الشىء الميام 1" 

بناءً على إرادة ما يشمل الضائع من الترك فى النصوص السابقة , 
اللقطة نوها عدما خط ها هو النتاد من انه يرانا عور 
ولم يعلم قضد صاحبها الإعراض عنها أو انه تركها لخوف ونحوه أو انها 
ضائعة منه . 

أو يقال : إن موردها وإن كان المعرض عنه, إلا أنّ المفهوم منه كون 
المواز على سظلق النادو كته على الوعه المروور وعدمة:, 

إلآان التكير كنا عرض #اضرووة مبعلوطتة الفدرق بين الاعبر ان 
واللقطة , لمعلوميّة الفرق بينهما وبين ما قصد تركه ويعلم به صاحبه 
)١(‏ انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١ص‏ 357 و«الكافي» في الهامش قبله: ح 1١‏ 

ص »١‏ و«الوسائل»: ح "ا ص /40. 


)١(‏ انظر «التهذيب» قبل اه هوامش: ح لاحن 17 و«الكافي» 8 الهامش قبله: ح ل 
و«الوسائل»: ح كدص 408. 


حكم أخذ البعير لو وجد في كلا وماء مي ني تت 0م 
كما هو ظاهر لفظ «تركه» . وحيئئذٍ فلا مد خليّة لهذه النصوص فيما نحن 
فيه من الضالّة . خصوصاً الصحيح الذي قد صرّح فيه بلفظ التسييب ” 
ع 

وكونه كالمباح . ومنه يعلم حينئزذ صحة نسخة «سيّبها» بالياء. ٠.‏ 
لأوفيها امن السيان. 

وحيفد يكون الضالة المجهودة فى خير كلا وماء على عكر غيرها 
من لوال انكو ونه لاصيال ما عترا ل وجوه يق بتاور 3لا 
مع ملاحظة إطلاق بعض النصوص السابقة الذي يمكن دعوى انسياقه 
من فهو اومن 

وفي اللمعة'' والمفاتيح'": «إذا وجد البعير في كلأ وماء صحيحا» . 
وكلاهرهنا اعساو ال مويه وهو نكا لك لها عر قا 

وعلى 5 حال فلو اخةوهاف عورة هنم عواز اخذه وعم » 
الاخلاق أحدو ةك إل ولة شكال اعموم روسل الدر امد رده 
الاذن لا شرعاً ولا مالكا . 
)١(‏ أشار 5 الوسائل في هامشه إلى أن 0 مثبتة في بعض نسخ التهذيب. والموجود 


في نسختنا منه والمعتمدة لنا في التحقيق: «سيبها». وانظر المصادر في الهامش السابق. 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الثانى ص /57. 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١1/8‏ ج اص ,. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج /ا١‏ ص .1١١‏ 

(0) عوالي اللالى: ح ؟ ج ” ص 57". مسند احمد: ج 0 ص ١؟١,‏ سئن ابي داود: ح 501١‏ 
ج “اص 597, سنن ابن ماجة: م 541٠٠١‏ ج ”اص 8١5١‏ سنن الدارمي: ج ؟ ص ,"١5‏ 
المستدرك (للحاكم): ج ؟' ص 47. سئن البيهقي: ج 1 ص .٠١‏ المصئف (لابن أبي شيبة): 


ضع 30000 سسسب جواهر الكلام(ج #9) 

بل في الروضة : «لا يجوز أخذه حيئئدذٍ بنيّة التملّك مطلقاًء وفي 
عران جه حيطا لبااكه مولاه دجن إشالذق ا حبار داللقن: 
والتحينان. وعلى القديريق يدوب اللحد بحتى يل الى مسالكه او 
إلى الحاكم مع تعذره»7". 

وظاهره الضمان حبّى مع قصد الإحسان, ولعلّه كذلك ؛ للعموم 
المزبور الذي لا ينافيه قاعدة الإحسان المراد منها ما حصل فيه 
الإحسان لاما قصد ولم يحصل . 

نعم في خبر الحسين بن يزيد'" عن جعفر عن ابيه 2 قال : «كان 
امير المؤّمنين عد يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي ان ياخذ لها 
جعلاً فنفقت!؟ قال: هو ضامنء فإن لم ينوأن يأخذ لها جعلاً فتنفق 
فلا ضمان عليه»/. 

إلا أنه -مع عدم جامعيّته لشرائط الحجّيّة لم أجد عاملاً به من 
الضحات ؛ ضرورة إطلاقهم الضمان في صورة عدم الجواز. وعدمه 
فى صورة عكسه . 

وكذا ما في صحيح صفوان أنه سمع أبا عبد الله يةٍ يقول: «من 


. 84 الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثاني ج لاص‎ )١( 

(1) في المصدر: الحسين بن زيد. 

(©) نفقت: ماتت. الصحاح: ج 4 ص ١07١‏ (نفق). 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالة ح 107١‏ ج ”اص 151. تهذيب 
الأحكام: المكاسب / باب 14 اللقطة ح 7١5‏ ج ١‏ ص 595 وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
كتاب اللقطة م ١‏ ج 56 ص 415. 





حكم أخذ البعير لو وجد في كلأ وماء 3 بيب الام 


وجد ضالَةَ فلم يعرّفها ثم وجدت عنده, فإنّها لريّها أو مثلها من مال 
الذي كتمها»'". 

ورواه في الكافي”" والفقيه'" بالواو, وكأنّه بمعنى «أو» على إرادة 
صورة التلف, أو المراد أنه يدفع العين إلى مالكها بانضمام مثلها كقّارة 
للكتمان أو تعزيراً أو استحباباً. وعلى كل حال فهو غير ما نحن فيه . 

وأمّا القول بجواز أخذ ما يحرم التقاطه بعنوان الحفظ فقد اختاره فى 
التذكرة , مدلا النصوص على ما إذا نوى بالالتقاط التملّك قبل التعريف 
أو بعده بل قال فيها : (إِنّهِ يجوز للإمام أو نائبه أخذ ما لا يجوز أخذه 
على وجه التملّك»!. 

وفيه : أنّ ذلك كلّه منافٍ لظاهر النهى عن الإهاجة“ وللأمر 
اللي لوقل الذناء كذ رلا أحيت أن أمقهاء"الدال على اهعد 
فى ذلك «إو» نحوه. 

نه لاير4 القافن للبعير العزيون تالو ا رسللة» إلى فعلء لدف 
اخذ وه اذ خلاف!" ول شكال 


)١(‏ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ٠١‏ ص ”9). وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 
اللقطة م ١ج‏ 56 ص .4٠١‏ 

(؟) الكافي: المعيشة / باب اللقطة ح ١١/‏ ج ه ص .١5١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالة ح 005+ ج ”ا ص 595. 

() تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج ١١‏ ص ؛ .5١‏ 

(60-»7) تقدّمت في ص 3515 7371. 

(8) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج /ا١‏ ص ١5؟1.‏ 


001 خلافا لعمر وأبي حنيفة ومالك”". فقد قال الأُوّل منهم للملتقط 
"١‏ التوور: | رسلداس الترضع اذى أصيه ليه 
وفيه : أنّ ذلك ليس أداءً, كما في غيره من المال المضمون بسرقة 
«و» نحوها. 
نعم «يبراً لو سلّمه إلى صاحبه» قطعاً إولو فقده'' سلّمه إلى 
الحاكم» بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له ؛ كالشيخ' والحلّى ا 
والفاضل”" والشهيدين”" والكركي”" والمقداد' على ما حكي عن 
بعضهم «لأنْه منصوب للمصالح» التي منها قبض نحو ذلك . 
(فإن كان له حمى اماد ينين باعدويسساحية 
لصاحبه» كما صرّح به غير واحد؛", لكنّ الظاهر إرادة الجميع ما في 


)01( بدائع الصنائع: ج ا ص 5 واءل المغني (لابن قدامة): ج جر ١غ"‏ 25 الشرح 


(؟) في نسخة المسالك: فقد. 

ىق 0 0 1 حك 
) 

) 


ا 


(1) الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس ١١6‏ ج ”اص .85١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة / في الحيوان (الماخوذ) ج ١١‏ ص 197. 

7( جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 1 ص/7١١‏ -178. 

(8) التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج 4غ ص .٠١١‏ 

(1) كالشيخ في المبسوط: كتاب اللقطة ج ‏ ص ,5١4‏ والعلامة في التحرير: اللقطة / في 
الحيوان ج ؛ ص 667. 


حكم أخذ البعير لو وجد فى كلأوماء ‏ .سس بوم 


التذكرة١"‏ والدروس'": من تقييد تركه في الحمى بما إذا رأى المصلحة 
ى ارا اعمينا اوري محري ينون سار يجنا 
متانياء راذا مساق جامع المقاصد'' والمسالك!؟. 

نعم قد يناقش في وجوب دفعه إلى الحاكم_بناءً على ظهور عبارة 
توتسا الس المي دم الى م سانية تقاناب 
بالفحص ومكلف بالحفظ حتّى يردّه إليه ؛إذ هو مخصوب أو كالمخصوب 
بالنسبة إلى ذلك , ومع اليأس له الصدقة به كغيره من مجهول المالك . 

وولاية الحاكم عن صاحبه على وجه يكون كولاية الطفل لا دليل 
عليها ء وإن قلنا بوجوب الحفظ عليه لو دفع إليه ؛ باعتبار كونه منصوباً 
لأمثال هذه المصالح . 

ومنه ينقدح الشك في براءة ذمّته من الضمان لو دفعه إليه , بل يبقى 
في ضمانه إلى أن يصل إلى يد المالك, فإنّ الحاكم على ما ذكرنا وليّ 
حفظ لا ولىّ قبض على وجِهٍ يحصل معه البراءة كالمالك أو وكيله , وإلا 
لوجب دفعه إليه وقد عرفت ما فيه . وقد تنبّه لبعض ما ذكرناه المقدس 


0-8 
رييب 0 


.5١0 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج‎ )١( 
.85 ج “ا ص‎ 5١6 الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس‎ )"( 

() جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 1 ص .١77‏ 

(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص ”19. 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠‏ ص .44١‏ 





م ا وي نهنم يكو شن الكالام (862) 


اللَّهِمّ إلا أن يقال: إن مراد الأصحاب جواز التسليم لا وجوبه, 
ودعوى : أنه متى جاز وجب لا حاصل لها هنا . 

وكذا قد يناقش فيما قيل من أنّهِ «لو لم يجد الحاكم هل يجوز له 
بيعه أم لا؟ الظاهر الثاني » وعلى تقدير عدم البيع يبقى في يده مضموناً 
عليه إلى أن يجد المالك أو الحاكم , ويجب عليه الإنفاق عليه . وفئ 
لحوعه يدي ل رعيان اب سوه جلي المعدي الموجب لعدم 
الرجوع .ومن امره بالإنفاق شرعا حين يتعذر عليه احد الامرين: 
فلا يتعقب الضمان»7" 

إذ لا يخفى عليك ما في جواز بيعه أَوّلاً مع عدم الولاية له, بل يده 
يد عدوان» وما في احتمال الرجوع بنفقته مع النيّة نانيا. مع ان ذلك 
واعت عله وول شمن الأعناء قترك ا ول والكاء والاض لوعي 
ملك لنسلطة لوا حم سس ورف نا لك ش 

فمن الغريب تردد بعضهم في الحكم من غير ترجيح'" 

وأغرب من ذلك ما في التذكرة : من أنّ الأقرب الرجوع , ثمّ قال : 
«ولا يبعد من الصواب التفصيل ؛ فإن كان قد نوى التملك قبل التعريف 
أو بعده أنفق من ماله ولا رجوع ؛ لأَنّه فعل ذلك لنفعه » وإن نوى الحفظ 
دائماً رجع مع الإشهاد إن تمكّن , ولا فمع نيته»'" 





.177 ص‎ ١١/ مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج‎ )١( 
.97 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) سج‎ )١( 
.5١00 ص‎ ١١ (؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج‎ 


القائل الدانة واليفل وار والعماق متحت تست تت تئهسسييينتت ام 


«وكذا حكم الدابّة» التي هي الفرس في كلامهم , بلا خلاف أجده 
فيه" بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما اشعر به بعض العبارات!", 
قيل : «لخبري مسمع والسكوني السابقين!"»!* بل والصحيح'" بناءً 
على إزاذة الفبالةمى:«المال »قد تقرسنة قا مق وتحوهاقيه: 

وعلى كلّ حال» فقد ألحق البغل في كشف الرموز'" والمسالك!" ٠‏ 
ومحك النخلاق0؟ و اليوط" ييل لين لنظ«الناة »قي التصوض. ١‏ 
المزبورة شامل له ولغيره من ذات القوائم الأربع ولو المتعارف منها 
الذي يدخل هو فيه, بل لو سلّم إرادة خصوص الفرس منها فيها أمكن 
إلحاقه بها أيضاً. خصوصاً بعد ملاحظة تحقّق حكمة الجواز وعدمه أو 
علّته المستفادة من فحوى النصوص . 

«(و» كيف كان, ففي جريان الحكم المزبور «فى البقرة والحمار 
دده قا فعا عونت 1 








.١07 ص‎ ١4 كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الثاني ج‎ )١( 

(1) كعبارة التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج ؛ ص .١١١‏ 

(0) فى ص 3177 53174 

)ع( وض التائل»النقطة ٠»‏ القسي النانييي ١4‏ ص ١067‏ -108. مفتاح الكرامة: اللقطة / في 
الحيوان ج ١١/‏ ص 117. 

(0) تقدّم في ص 571. 

(1) كشف الرموز: كتاب اللقطة جع "١‏ ص 60. 

(0) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 195. 

(8) الخلاف: اللقطة / مسألة ١ج‏ “اص 0/5. 

(9) المبسوط: كتاب اللقطة ج 7 ص ."١‏ 


سي ا ا ا ب و فزن كاز لم 


«اظهره: المساواة» في الأوّلء وفاقا للشيخ”" والآبي””" 
والفاضل"" والشهيد ين والكركي” لتنا 0 0 34 
ا بالرعي 567 رب وكونه حفوظاً من صغار السباع” 
نعم » لو فرض تحدق التلق بن لبعد الما والكلاً على وجه لا يصل إليه 
ولا يهتدى إليه لم يحرم الاخذ . 
لكن فى الكفاية قرب العده“. ولعلّه للفرق بينها وبين البعير 
والدائة ؛ باعتبار عدم العدو وعدم الامتناع عن الذئب ولحوه وعدم 
الصبر على العطش كالبعير . ولعل ذلك ونحوه وجه التردد فيها . 
وأولى من ذلك التردّد في الثاني » وإن ألحقه الشيخ!" والفاضل!"" 
(10) انظ الوامفيق السابفية: 
(؟) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص .6١7‏ 
(") قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 5١1‏ تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان 
ج 4غ ص 408. تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 197. 
؛) الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس ١١0‏ ج ‏ ص 8١‏ . والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١‏ ص 10:. والروضة: اللقطة / الفصل الثاني ج ٠“‏ 
ص 87. 

(0) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص .18١‏ 

.١١١ التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج غ ص‎ )١( 

(0) السرائر: الديون / باب اللقطة بج ١‏ ص ٠١7‏ (عبّر ب : وكذلك الحكم في الدابة). 

() كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ةد ص 050. 

(9) الخلاف: اللقطة / مسألة ١‏ ج اص 075. 

)٠١(‏ قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص ,/١07‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان 
(المأخوذ) ج ١77‏ ص 797 - 591. 


فكو اكد لبر ةو الحمان لو ترك فى كلا وفاة. . يسع متسس يي عي ب حت م 


والآبى''" والكركى'" والمقداد'" وفاضل الرياض!_على ما حكى عن 
بعض - با لبعير . 

لك فى التخرير ا والسبيالكق !"1 والكنا رذ" قواقدي الشبو انيل 
قيل : «إنه يقتضيه كلام الجماعة»!"؛ إذ لا ريب فى عدم امتناع الحمار 


من الذئب . ومن هنا استوجه بعض الناس التفصيل بين الأرض ذات 
اللقاف وقيو ها نو ون الاو ل وج النافيد!ة. 1 
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بل قيل : «إنّ الحمار شابه البعير في الصورة وفارقه في العلة 0 
لا صبر له على الماء . وساوى الشاة في العلّة لأنّه لا يمتنع من الذئب, 
وإلحاق الشيء بما ساواه في العلّة وإن فارقه في الفبوورة اول شق 
العكين “ىوان كان فيدما لا يكف .هذا 

ولكن قد يقال :إِنّْه لادلالة في النصوص على عدم جواز أخذ الدابّة 


.101 ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب اللقطة ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 1١‏ ص .١55‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ 
ص .41١‏ 

() التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج غ ص .١١١‏ 

(؛) رياض المسائل: اللقطة /القسم الثاني ج ١4‏ ص ١67‏ و08١.‏ 

(0) تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؛ ص 6108. 

() مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 195 - 190. 

(0) كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 050. 

(8) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج ١١/‏ ص 14/8 149. 

(8) الحضتون السابق: 

.١1 55 الهامش قبل السابق: ص‎ )٠١( 


1 جواهرالكلام (ج4) 
فيها من الفضل والبركة ؛ فإِنٌ لذلك مدخليّة أيضاً في مسألة الدفن , كما 
يشعر بذلك المرسل عن النبىّ (صلّى الله عليه وآله ) « أن موسى 
عليه النبلام ) لكااصقب كد الرفاسالبرت أن ينقية إل الأرفن الققية 
رمية حجر» وقال ( صلى الله عليه وآله ) : لو كنت ثم لأريتكم قبره عند 
الكثيب الأجمر»(0) . 

وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام )() عند إزادة دفنه للنبي ( صلَى الله 
عليه وآله ) في بيته بأنه (صلَى الله عليه وآله ) قبض في أشرف البقاع , 
فليدفن فيها . 

وقوله (عليه السلام ) أيضاً لمّا نظر إلى ظهر الكوفة : «ما أحسن 
منظرك » وأطيب قعرك » أللّهم اجعله قبري »20 . 

إصرار أبي الحسن الرضا (عليه السلام )9 على دفن يونس بن 
يعقوب بالبقيع » وحكاية دفن الحسن ( عليه السلام ) مع جدّه ( صلى الله 
عليه وآله )0*© إلى غير ذلك . 








تهذيب الاحكام : المزار/ باب ٠١‏ ح١‏ و؟ ج” ص »”١‏ وسائل الشيعة : انظر باب ١5‏ 
و58 من ابواب المزارج ٠١‏ ص؟١58؟‏ و73١1.‏ 

(1) صحيح البخاري : باب من أحب الدفن في الارض المقدسة ج؟ ص١١‏ . 

(؟) بحار الانوار: باب ” من ابواب ما يتعلق بارتحاله (ص) ذيل ح5" ج717 ص4 57 . 

() بحار الانوار: باب ١‏ من ابواب زيارة امير ا مؤمنين ع( ذيل ح 5" ج ٠ ٠‏ اص"9"9١.‏ 

(؛) بحار الانوار: باب /ا من كتاب الامان والكفر ح8١‏ ج75 ص ؟781. 

(0) كما في الخير الذي رواه المفيد عن عبد الله بن ابراهيم » عن زياد ا مخارقي قال : «لما حضرت 
الحسن (عليه السلام) الوفاة استدعى الحسين بن على إلى أن قال :: فاذا قضيت نحجبى 
فغمضني وغسّلني وكفتي واحملني على سريري الى قبر جدي رسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
لأجدّد به عهداً ‏ ثم ردّني الى قبر جِدني فاطمة بنت أسد فادفتي هدالك » . 


اا صب سي نج سعد و اقل كانم عن 
- فضلاً عن غيرها -إذا كانت صحيحة وإن لم تكن في كلا ولا ماء , بل 
لعل ظاهر بعض النصوص ”'" خلافها ‏ فلا وجه للإلحاق بالبعير الذي ورد 
فيه : «لا تهجه»!" و«خل عنه»!" ونحو ذلك , وقياس غير البعير عليه 
مخصوها عل الشرة والحمار كما ترى. 

اللّهمّ إلا أن يقال: إنّ صحيح الجميع بعد إمكان بقائه ولو بالنسبة 
إلى حاله -كصحيح البعير وإن اختلفا في الصبر ونحوه. فالمتجه : جعل 
المدار في الدوابٌ المزبورة جميعها على وجود المعنى المستفاد من 
«خفه حذاوٌه وكرشه سقاوه»! فيهاء فلا يجوز التعردض لهاء. وعدمه 
فيجوز التقاطها ويجري عليه حكمها, لا أنّها بقولٍ مطلق كالبعير المعلوم 
تفاوت ما بينه وبين الجاموس - مثلاً ‏ والحمار في أصيد عه العا 
وسرعة العدو وغير ذلك كما هو واضح. بل التفاوت بينه وبين الفرس 
ظاهر في ذلك وغيره فضلاً عن غير الفرس . 

بل في التذكرة لاحظ الفحوى المزبورة في المال الصامت, قال : 
«إنّ الأحجار الكبار كأحجار الطواحين والحباب الكبيرة وقدور 
النحاس العظيمة وشبهها ممّا ينحفظ بنفسه ملحقة بالإبل فى تحريم 
أخذه, بل هو أولى منه ؛ لأنّ الإبل في معرض التلف. إِما بالأسدأو 
بالجوع أو العطش أو غير ذلك, وهذه بخلاف تلك, ولأنّ هذه الأشياء 


.50/ كخبر قرب الاسناد الاتي في ص‎ )١( 
07 0ع تقدمنت :فى بط اال‎ 


حكم أخذ البقرة والحمار لو تركا في كلا وماء 0 
لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها بخلاف الحيوانء فإذا ” 
حرم أخذ الحيوان فهذه أولى . وكذا السفن المربوطة في الشرائع 5 
المعوودة 1" عو اكذهااووا لكاب الموضوع: سك رضي انا 
السفن المحلولة الرباط السائرة في الفرات وشبهها بغير ملاح فإنّها لقطة 
إذا لم يعر ف مالكها»'". 

قلت : هو لا يخلو من وجهء وإن كان يقوى أنّ جميع ما ذكره مع 
فرض صدق اسم «الضائع» عليه ولو لنسيان مالكه أو غير ذلك _لقطة ؛ 
إذ لا يعتبر في صدقه سقوطه من المالك, وقد سمعت سابقاً جريان اسم 
اللقطة على الدار فى كلام بعض الأفاضل , هذا . 

وقد سمعت ما في النصوص المزبورة من اعتبار الأمن , لكن لم أجد 
قروا ودين ل ابن و لعله ل عداو ني ويم اخدرورزة قب اعداة 
مصلحة المالك فى ذلك , ولا ريب فى عدمها مع فرض الخوف الذي 
انق مع النويظة ف مرعاننا القيرعة خواز اخذها حنظ لمالكياة 

بل لا يبعد جواز التقاطها مع فرض صدق أسم الضياع عليها . 

بل إن كان الخوف خوفا يخشى منه تلفها على وجدٍ لا ينتفع بها 
المالك كقتل أسد ونحوه يتأكّد ذلك ؛ إذ هي حينئذٍ كالشاة الني هي لك أو 
لأكرك أو للد تفع افدام ا سند . 





.598- 597 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) سج‎ )١( 


ب نزت قر افر الكلام عر ) 


وكيف كان , فقد ظهر لك الحال من ذلك كله في البعير وما ألحق به 
إذا كارا ن صحيحاً أو في ماء وكلاً . 

أمّا لو ترك البعير من جهد فى غير كلا وماء جاز أخذه لأ نه 
كالتالف» وملكة 1 لخن ولا شماه لأ نه كالمباح. وكذا حكم 
الدابّة والبقرة والحمار إذا ترك من جهد فى غير كلا وماء» . 

بلا خلاف صريح أجده بين القدماء”" والمتأخّرين" إلا ما في 
الوسيلة باك : «وإن تركه صاحبه من جهد وكلال في غير كلاً وماء 
لم يجز أخذه بحال»!“ 

والعله لاطلاق الأدلة السماقة المنققة يما نه مون التصومهن 
اللاحقة. خصوصاً صحيح ابن سنان" منها المشتمل على «الفلاة» 
المفسشرة""ا ان التي لا ماء فيها. 7 «القفر» المفسّر”" بالخلاء مسن 
الأوضن دكا فاق 67ا لما ذه بالقفر: 


اللا افر قر سافن كيده إلى تتعقاير ايا اولك 

1اكالمييه فى النقينة قنات الاق ه312 والشييع فى النها:9 اليو #/ززالتاللقطلة ا ؟ 
ض 4 :وسلاز فى المراسيه فى اللقظة ض 15 

(*) كالعلامة في القواعد: اللقطة في الحيوان ج ااعى 05 والشهيد الأول في اللمعة: 
اللقطة / الفصل الثاني ص 58؟. والشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) 
ج اص 496. 

(:) الوسيلة: بيان اللقطة ص /17؟. 

(0) تقدم في ص 7714. 

(1) المصباح المنير: ص 88١‏ (فلا). 

(0') القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١7٠١‏ (قفر). 

(8) النهاية (لابن الأثير): ج اص 278 (فوز). 


حكم أخذ البعير... لو ترك من جهد فى غير كلا وماء بي ا نح الإتوما 
نعم , قد يقال : إن ظاهر النصٌّ والفتوى: فى صورة الإعراض, 
ام 50 
إلى السلطان أو يستعين به في نفقته , فإن تعدّر أنفق ورجع إذا نواه 
وحينئذ فالاقرب وجوب تعريفه سنة وجواز التملك بعد. 
بل ريّما كان في التذكرة بعض ذلك أيضاًء قال : «لو ترك دابّدَ بمهلكة 
كلها تسن اديه وبيقا فا :وي لفيها اد كرا برو ةقان اللبية 
والحسن بن صالح وأحمد وإسحاقء إلآا أن يكون تركها بنيّة العود إليها 
وأكذهاء أو كانس فيلت سس إلى أن فالا التببعولا لعل ذلك ةب 
كما لكو ونه رق عله وعم عن اغقي ساك اشرو كا لافنا 
مون اللنيقيل تيهنا رتنا متدلاوالذا من بوك عقة رغاد تدعا 
فإنّ قوله: :أو كانت قد ضلّت» يدل على عدم جواز تملكها 
باحيائها إذا كانت قد ضلّت منه وإن وجدت فى غير كلا ولا ماء . ولعلّه 
لأنّ النصّ والفتوى بلفظ «ترك»'" الظاهر في غير الضائع . 
نعم . هي ظاهرة في كون المراد أن إحياء الحيوان الذي هو في غير 
كل لاما مرواقف اعيانه الشيد و الكاذ ل سيب لماك اللحيواق اعد بود 
سواء كان قد تركه أو أعرض.ء وإن كان ظاهر الصحيح منها التعردض 
لصورة الاعراض» إلا أنه غير ماف لغيره مما ذكر فيه «الترك» الشامل ' 
له ولغيره ممّا يترك لحصول مزعج أو لأمر آخر من الأمور. 


.5١ 4 5١7 ص‎ ١١/ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الملتقط) ج‎ )١( 
.7714 7117 (؟) تقدّم فى ص‎ 


0571 


عمل ا ا ل تمت تكو افو الكادم 152 

نعم » فى نسخة من الصحيح المزبور «نسيها» ولكن لا يناسب ما فيه 
مو اكرنه كا لقن ءانبا الظاهر في إعراض المالك وجعله كالمباح , 
وإن كأق قد يمل كوي العراد كالستاع ربعا لاامبالكاء إلا أن الأول 
أواق لمواففقة للقبيقة المتهورة: 

نعم , قوله ظِةٍ : «من أصاب بعيراً في فلاة»'" قد يشعر بالالتقاط أو 
بما هو أعمٌ منه , بل أطلق في الدروس على الآخذ في مفروض المسألة 
اسم الملتقط'", كما أنه في التنقيح جعل الصور الأربعة من صور 
الالتقاط!". 

ولك يمك ارادتهما فعا من نر الالقاظ وطاق الخد ال الصروف 
منه ء خصوصاً بعد اشتمال كلاميهما على ما هو كالصريح في عدم 
الالتقاط المصطلح . كما أنّ المراد من الإصابة إصابة البعير الموصوف 
بم وصف به المال . 

إلا أن الإنصاف مع ذلك كله وجود التشويش في كلامهم ؛ ضرورة 
أنّ معقد البحث في لقطة الحيوان التي لا تدخل فيها مسألة الإعراض 
الذي لا يشترط فيه الشرطان المزبوران. ودعوى شهادة الحال 
بحصوله معهما بخلاف الفاقد لهماء ينافيها اتحاد موضوع الترك 
)١(‏ تقدّم في ص 5748. 


(1) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 6١15ج‏ “اص 85. 
(1) التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج )ص .١1٠١‏ 


حكم أخذ البعير... لو ترك من جهد فى غير كلأ وماء 9 ست 8م 


المفروض في خبري مسمع'" والسكوني”". 

وآمًا الصحيح المزبور فالمعروف من نسخته «سيّبها». وهو صريح 
وعدمه الذي ذكر بعض الناس أنّ فيه قولين!"؛ ضرورة عدم الضمان 
معه فى التلف قطعا . 

بل لا يناسبه الاشكال من العلامة فى خصوص رد العين لو جاء 
المالك!, وذكر منشئه : من الصحيح المزبور والاستصحاب.ء وممّا دل * 

ولا يبعد أن يقال : إِنّ «الترك» الموجب للتملّك في خبري السكوني 

إِنّما الكلام فى شموله للّقطة. وقد ذكرنا احتماله سابقاء إلا أنه 
لظ بارافة الأصيعا ف :ذلك ست كن عا لان فتعبير المبعظاء 
«لو تركه من جهد» ونحوه ممّا هو ظاهر في غير اللقطة, بل قد سمعت 
تصريح الفاضل فى التذكرة, بل فى الوسيلة أيضاً: مقابلة الضال 
للمتروك. وذكر الحكم لكل منهما!". 





774 - 777 تقدما فى ص‎ )١9١( 
.18١ ج :اص‎ ٠١1/8 مفاتيم الشرائع: مفتاح‎ )7( 

(؛) قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان سج ١‏ ص .٠١7‏ 
(6) الوسيلة: بيان اللقطة ص /ا/ا؟ ‏ 578. 


ا م م ل ع لت وي زفق أشن اكلام 2 و) 
فلا يبعد حينئذٍ بقاء حكم الضال على التعريف ونحوه . 
بل لعلّه كذلك أيضاً لوكان ضالاً صحيحاً أو مجهوداً-في كلا وماء 
ولكته قرف على الثلق لأ انلقن لضاحية انعم لو الم ريكق :ظدالا لى د 
تولّيه إلا من قاعدة الإحسان والحسبة إن قلنا بجوازهما لغير الحاكم, 
فتأمّل جيّداً؛ فإنّ المسألة غير منقّحة , ولكن ظنَّي أنّ من أحاط بجميع 
ما ذكرناه مع التأمّل يقف فيها على حاصل . 
وكذلك الكلام في المجهود في غير كلاً ولا ماء. ولكن لا يستطيع 
واجده إحياءه حتى يملكه به ولم يكن الترك ترك إعراض, 
فإنّ تملّكه بأخذه حينئذٍ مشكل , كما يشكل تملّك المتروك في كلا 
وماء غير ضالٌ وكان مشرفاً على الهلاك ‏ أو كان صحيحاً في غير كلاً 
وماء وصار كذلك. فتأمّل جيّداً؛ فإنّهِ مما ذكرنا يمكن معرفة جميع 
الصور في المسألة . 
وأمّا اعتبار الأمرين في التملّك ففي الرياض : «أنّ ظاهر الصحيح 
كالعبارة ونحوها من عبائر جماعة وصريح اخرين اشتراطهما ا 
الترك في جهد وفي غير كلا ولا ماء معاً فلو انتفى أحدهما بأن ترك من 
٠‏ جهد في كلاً وماء أو من غير جهد في غيرهما أو انتفى من كل منهما بأن 
رادم خير جيه نهنا لد يكاحم وعيلية الاجماء فى ناهر 
التنقيم وصريح الصيمري» . 


«وريما يستفاد من بعض متاخري المتاخرين ما يعرب عن كفاية 


حكم أخذ البعير... لو ترك من جهد فى غير كلا وماء ب ب 
أحدهما, ولاريب في ضعفه مع عدم وضوح دليله»1". 

قلت : قد سمعت ما يعلم منه الحال في ذلك بناءً على أَنّ المسألة من 
باب الإعراض وعلى غيره. كما أَنّك قد سمعت معقد إجماع الصيمري 
اق مواقا التهم ققد 1 الضور الا ريدة وتسيب الرائقة إلى الستهو رق 
متك بنقالاقت رون عتةة فينا!"التوظا غووه ان الثلانة هلاق قري : 

كما أنه لم أعرف ما حكاه عن بعض متأخّري المتأخّرين المكتفى 
باشو هه 

نعم , قد سمعت معقد إجماع الصيمري الذي مقتضاه الاكتفاء بالكلاً 
أو الماء. وقد ذكرنا هناك أنه يمكن تحصيل الإجماع على خلافه ؛ 
ضرورة عدم الفرق بين الأرض الفاقدة لهما معا وبين المشتملة على 
احوهدا ضاظة. ل و الله عارهما بع عد تسكن اعون معاد 
لمرضه _من الانتفاع بهما أو بأحدهماء وإن أطنب بعض الناس في ذلك 
وجعل لكل حكماء لكن لا يخفى عليك ظهور النصّ والفتوى في إرادة 
ما يتحقق به التلف إن لم يوّخذ . 

وأَمّا عدم الضمان فلا خلاف فيه'" ولا إشكال ؛ ضرورة ظهور الأدلة 
في لك المنافي للضمان معه , فما عن المفاتيم 4 والرياض*: من أن 


.١09 ص‎ ١4 رياض المسائل: اللقطة / القسم الثاني ج‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني جع غ ص .٠١٠١‏ 

(") كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج ١١/‏ ص .١157‏ 
(؛) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١/8‏ ج ”ا ص .18١‏ 

(0) رياض المسائل: اللقطة /القسم الثاني ج ١4‏ ص .1١11١-١١٠١‏ 





ب سس د جواهر الكلام(ج#8) 

في الضمان هنا قولين في غير محلّه . بل في التنقيح الإجماع عليه . 
1 قال: «لو أخذ الجائز أخذه فهو له, ولا يجب عليه دفع القيمة مع التلف 
الغالله ان طرى رآ نام شختوصة قن لنلتفط جماي 1 

نعم , في القواعد "في رد العين مع طلب المالك إشكال»”" ابل في في 
الإيضاح : «أنْه الأقوى»" 

ولكن لا يخفى عليك أن الم عدم الردّ؛ لأصالة بقاء الملك 
المتفق على حصوله للاخذ, وإِنْما الكلام في انفساخه بالطلب المزبور. 

مضافاً إلى ظهور الصحيح المزبور وغيره في الملك اللازم في صورة 
الإعراض وغيره؛ وبه يخصٌ قول أبي جعفر نةِ : «من وجد شيئاً فهو 
له, فليتميّع به حبّى يأنيه طالبه , فإذا جاء طالبه ردّه إليه»'؟ بناء على 
شموله لمثل المقام ؛ إذ أقصاه كون التعارض ببنهما من وجهء ولا ريب 
في أن الترجيح للآوّل من وجوه.ء منها : الاستصحاب , ومنها : التشبيه 
بالمباح . ومنها : الصحّة في السند , ومنها : استفادة الملك الإحيائي . . 
وعيو ةلك 

ثم إِنه على القول برد العين فلا إشكال في عدم جواز المطالبة 


.٠١٠١ التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج غ ص‎ )١( 

.٠١7 قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الحيوان ج ؟ ص .١58‏ 

(؛) الكافي: المعيشة / باب اللقطة ح ٠١‏ ج ه ص ,١159‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / 
باب 15 اللقطة سح ١6‏ ج 16 ص 5575١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب اللقطة ح ١‏ ج 50 
ص 4247. 


كم التقاط النناة فى القلاة" «صسصس مع مح نح سس ب ح حون وم 
بدا حصا متها من النماء كالولك والضوف هو اللبى وتخونا عقا مواقا 
ملكه وإن وجد عينه كما صرح به في التنقيح”"؛ لأنّه إن كان له تسلّط 
فعلى فسخ العين خاصّة , كالمبيع بالخيار . 

وكيف كان , فما نحن فيه غير مسألة اللقطة ؛إذ قد عرفت أن مضمون 
النصوص المزبورة منه : ما هو إعراض كالصحيح المراد منه وصف 
البعير بما وصف به غيره, ومنه : الترك الذي هو أعمّ من الإعراض إلا أنه 
غير الضلال» ولعلّه لذا اتفقوا على عدم الضمان هنا إلا النادر بخلافه 
فى الشاة الضالّة كما تسمعه إن شاء الله تعالى . 

1 هذا كلّه في الحيوان الممتنع عن صغار السباع . 3 

«و» أمّا «الشاة» الضالّة فلا خلاف'" فى أنْها (إن وجدت فى 
الفلاة» التي يخشى عليها فيها من التلف ؛ إن شاء «أخذها الواجد؛ 
لأنها لا تمتنع من صغير السباع, فهي معرّضة للتلف4 فكانت بحكم 
التالفة , بل في التذكرة : نسبته إلى علمائنا'", بل عن المهذب البارع'* 
والمقتصر'" وغاية المرام”': الإجماع عليه, بل عن ابن عبد البرٌ : 





.١١١ التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج 4غ ص‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 11.. وكفاية الأحكام: 
اللقطة / في الحيوان ج "١‏ ص 051. 

(5) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الماخوذ) ج ١١‏ ص 1/7. 

(:) المهدّب البارع: اللقطة /القسم الثاني ج غ ص 519/8. 

(0) المقتصر: كتاب اللقطة ص ؟5607. 

.١6١ غاية المرام: اللقطة / في الحيوان ج 4 ص‎ )١( 


+. 





الطهارة / في نقل الأموات الى المشاهد المشرفة 

وقد ورد(" في فضل الغري مع قطع النظر عن دفن أمير المؤمنين 
( عليه السلام ) فيه » وشراء إبراهم له معللاً ذلك بأنه يحشر منه سبعون ألفاً 
يدخلون الجتّة بغير حساب » يشفع كل واحد منهم لكذا وكذا 7 , وكذلك 
اشتراه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) معللاً له مثل ذلك من أنه يحشر منه 
سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب() , وغير ذلك -ما هوغني عن 
البيان » كما قد يشعر ما مرّمن خبر الزانية 9» التي لم تقبلها الأرض حتّى 
وُضع معها شيء من أرض كربلاء وغيره بفضل كربلاء كذلك أيضاً , 
فضلاً عمًا ورد فبها من الأخبار © . 


الارشاد (للمفيد) : ذكر الامام بعد أمير المؤمنين (ع) ص47١ ‏ 14 وسائل الشيعة : 
باب ١١‏ من ابواب الدفن ح5 و8 و١٠‏ ج"_"اص؛8"4 و855. 

)١(‏ كما في الخبر المروي في البحار عن الاصبغ بن نباتة قال : « خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) 
إلى ظهر الكوفة فلحقناه ... ثم مرّحتّى أقى الغريين فلحقناه وهومستلق على الارض بجسده 
ليس تحته ثوب ء فقال له قنير: يا أمير المؤمنين ألا أبسط تحتك ثوبي ؟ قال : لاء هل هى إلا 
كينا لوس أخنة ل سلس ب ش 

بحار الانوار: باب ١‏ من ابواب زيارة أمير المؤمنين (ع) ذيل حه” وا ج١٠٠‏ ص 77 
و؛ة"9؟"- 53968؟. 

(؟) بجحار الانوار: باب ١‏ من ابواب زيارة أمير المؤمنين (ع) ح؟ ج١٠٠‏ ص15؟. 

() فرحة الغري : الباب الثاني ص75 » وسائل الشيعة : باب ؟١١‏ من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ 
ص ”817 . 

(4) تقدم في ص4 "١‏ س اخير  ٠08‏ س5 . 

(5) كالخبر الذي رواه الشيخ عن محمد بن احمد , عن ابي عبد الله الحسين بن على البزوفري » عن 
جعفر بن محمد بن مالك . عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين » عن ابن سنات » عن 
عمرو بن ثابت » عن أبيه » عن ابي جعفر (عليه السلام) قال : « خلق الله كربلاء قبل أن 
يخلق الكعبة بأربعة وعشرين الف عام وقدّسها وبارك عليهاء فها زالت قبل أن يخلق الله 
الخلق مقدّسة مباركة . ولا تزال كذلك , وجعلها الله افضل الارض في الجنّة » . 


مامحاي ل سخ اق الكلؤم ع 5©) 
إجماع العامّة على أنّ ضالّة الغنم في الموضع المخوف له أكلها'". مضافاً 
إلى ف ااسم ته من ااتضوفى الفحيعة والحمدة» 

«و» كذالا خلاف أجده'" في أنّ «الآخذ بالخيار: إن شاء ملكها 
ويضمن * مطلقاً حين النيّة على وجِهِ يكون دنا من ديونه كماهو 
المقيور "أو إذ اجا ضاحبيا وطالب» أو آنه يدر لدعرامة: د ااضاء 
وطالب «على تردد» وخلاف ستعرفه إن شاء الله تعالى «وإن شاء 
احتبسها امانة فى يده لصاحبها ولا ضمانء وإن شاء دفعها إلى 
الحاكم» الذي هو وليّ الغائب ومنصوب للمصالح «ل» يفعل فيها 
ما يراه من المصلحة بأن «يحفظها او يبيعها ويوصل ثمنها إلى 
المالك» وإن نسبه بعض الناس إلى الأكثر'» مشعرا بالخلاف فيه . لكن 
لم أتحقّقه . 

على أنه.موافق للقواعة العامة فى الأخيرين #ضرورة الاخسان إلية 
والإيصال إلى نائبه . وكون ذلك حكم مطلق اللقطة حتّى الأُوّل الذي 
حكى الإجماع عليه في المحكي عن المهذ ب . قال : « يجوز تملّكها في 
الحال من غير تعريف بإجماع العلماء»!*, كالمحكي في التحرير من 


(١)التمهيد:‏ ج “اص ٠١8‏ الاستذكار: ج 77 ص 7750, المغني (لاين قدامة): ج 7 ص 717, 
الشرح الكبير: ج 7 ص 758 

.١٠١ ص‎ ١4 كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الثاني جع‎ )١( 

(؟) نسبه إلى الأكثر في رياض المسائل: (المصدر السابق). وإلى الأشهر في مسالك الأفهام: 
اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ؟١١‏ ص 4517. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 158. 

(0) المهدّب البارع: اللقطة / القسم الثاني ج غ ص .7١07‏ 


حكه الغاط الغاة فى الفلاة ‏ معت ع يم مح شك هت :8206 


إجماعهم أيضاً على جواز أكلها في الحال!". 

نعم , في المقنعة'" والنهاية'" ومحكي المراسم”“أنّه «يأخذها. وهو ' 
كاب موسي حير عر بالمكا ارد بالولكب وص العيسو 7 -_ 
والنوزاء لاايز .و الوسيلة لدان يأكلها على أن تكون القيمة في ذمّته 
إذا جاء صاحبها ردّها إليه»”", وعن الإيضاح: «أنّه يغرم إذا وجد 
وطلب»60, 

ولعلّ مراد الجميع الملك أيضاً؛ لما سمعته من النصوص المقتضية له 
من قول : «هي لك 1 لكك 1 للدي كل نانفا إن ما سمعته من 

وأمّا عدم الضمان عليه فى الثاني والثالث : فمع أَنّه مقتضى قاعدة 
الأمانة والإإيصال إلى الولىّ , قد حكي عليه الإجماع هنا في الإيضاس!”" 
والمسالك'١١"‏ وغاية المااه 177 





.41٠١ تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: كتاب اللقطة ص 117. 

(") النهاية: الديون / باب اللقطة ج كا ص 8غ. 

(؛) المراسم: في اللقطة ص 6 .5١‏ 

(0) المبسوط: كتاب اللقطة ج “ا ص 52١‏ 

.٠١١ السرائر: الديون / باب اللقطة ج ؟ ص‎ )١( 

() الوسيلة: بيان اللقطة ص /77. 

(6) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الحيوان ج 4 ص .١58‏ 

() نقدّم في ص )٠١( .7371 351١‏ الهامش قبل السابق. 
)١1١(‏ مسالك الأفهام: : اللقطة / في الحيوان ن (المأخوذ) ج “لاص 91غ. 
)١١(‏ غاية المرام: اللقطة / في الحيوان ج ؛ ص .١0١-١6١‏ 


دوع م م لتر كفو هن الكلدم 8 ) 

لكنّ الظاهر اعتبار مصلحة المالك فى ذلك . فمع فرض عدمها يتجه 
بيعها وحفظ ثمنهاء ويتولّى الحاكم ذلك ؛ لعدم ثبوت ولاية للملتقط 
عليه , مع احتماله , بل جزم به في التحرير”" لأنّه أولى من أكلها . 

وحيث تكون المصلحة في بقائها ينفق عليها بنيّة الرجوع إن شاء 
مع تعذّر الحاكم, وإلا رفع أمره إليه على نحو ما سمعته في نفقة اللقيط ؛ 
لاحترام النفس في كل منهماء هذا . 

والأشهر" بل المشهور”" الضمان في الأوّلء بل لم أجد مصرّحاً 
والده”* من التعبير بمضمون النصوص : «إذا وجدت الشاة فخذها., فإنما 
هي لك أو لأخيك أو للذئب» . 

وعن المقتصر : أنه قوّاه". وفى الكفاية : «ولعلّه أقرب ؛ لمكان اللام 
فى الروايات الصحيحة»!", ونحوه فى المفاتيح!", وقد سمعت ما عن 
)١(‏ تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؛ ص .11١‏ 


<2 


(1) كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر انفا). 
)اليف الي الأكثر في رياض المسائل: اللقطة /القسم الثاني ج ١4‏ ص .١7١‏ 
() المقنع: باب اللقطة ص .58٠١‏ 

(0) نقله في المهذب البارع: اللقطة /القسم الثاني ج 4غ ص 599-51918. 

)١(‏ المقتصر: كتاب اللقطة ص ؟507. 

() كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 0757. 

(8) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١1/8‏ ج اص .18١‏ 


حك التقاط الشاة فى العلاة. سدح بح يح يي ب ب ب ع يت لاقع 


وعنه'" وعن أبي العبّاس”": «إِنّ الفرق بين الضمان والغرامة : 
الثبوت في الذمّة في الأوّل قبل مجيء المالك ومطالبته , وأمّا الغرامة 
فتطلق على معنى شامل لها وللضمان وعلى معنى خاصٌ وهو ما يتجدّد 
عند المطالبة . وتظهر الثمرة : في وجوب الوصيّة به وتعلّقه بالتركة إن 
لم يجئ المالك» . 

ا(والحاضلن» الف ركون مديونا على الأول على الغرامة نهو ف 
هذه الأحكام على مطالبته , فلو مات قبلها لم تجب في تركته ولا يكون 
مديونا». 

وكأنّ الذي الجأه إلى ذلك : ظَنّه عدم اجتماع الضمان مع كون 
الشيء مملوكاً له ؛ وتعليق الضمان في بعض النصوص"" والفتاوى على 
مجيء المالك ومطالبته مع أَنّه ليس من أسباب الضمان, فلا وجه حينئذ 

ال“ القرامة» 
وفيه :أله لا مانع من تملكه بقيمته ؛ على معنى : الولايية له على 
إدخاله في ملكه بالنيّة على نحو ما يقع من الوليّ في مال المولى عليه , 
فيكون حينئذٍ شبه القرض الذي يملك عينه بعوض في ذمّته . بل هو كاد 
)١(‏ ذكره في حاشيته على الاإيضاح كما نقله في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج ١7‏ 
ص 707 108. 
(1) المهذّب البارع: اللقطة /القسم الثاني ج غ ص 594. 


(؟) كخبر قرب الاسناد الآني قريباً وخبر علي بن أبي حمزة الآني في ص 477. وانظر وسائل 


ص ةع يت رقو قو اكلام 42 


يكون صريح ما ورد'" في السفرة الملتقطة من الأمر بأكلها مقوّماً لها 
50 
عن 3 للك كاير لك و عا الفندافاة رين كر يددملكا لددوا تيا جه إذا 
طلب المالك مع وجود العين ؛ للنصوص المصرّحة بذلكء وإلا فالقيمة 
فى ذمّته . 
ورا لجسل + كنات عم الساك سن ءالضاحت بومطالعة: 
كاذف اس االخوص والنتاوى بوعل كز عال فالامقافاة. 
بل لا منافاة أيضاً بين الضمان على الوجه المزبور وبين مفاد اللام 
في قوله ييه : «هي لك» كما أومأ إليه الصحيح المروي عن قرب 
الممداده وعى ول أعنانيد ا كن الضعرا بررول ندل لدةقال قال 
رسول الله يَيْةُ : هي لك أو لأخيك أو للذئب, فخذها وعرّفها حيث 
أصبتها . فإن عرفت فردّها إلى صاحبهاء وإن لم تعرف فكلها وأنت لها 
ضامن؛ إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردّها ...7". 
والظاه | رإذهاضها ويرنها ايا باسانهيها: يكال الفها + لالسرط 
للردّء لا لأصل الضمان حتّى يكون من قبيل الغرامة . 
بن لاهو سوق الشتررط المووور داق القسال لأا تي اذمةة 
مفهومه فيقضى بعدم الردٌ إن لم يجئ المالك, مع احتماله في صحيح 


)01( وسائل الشيعة: باب 61 من كتاب اللقطة ح ١ج‏ 60" ص 418. 
(5) قرب الاسناد: ح ٠١87‏ ص 577؟, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب اللقطة ح /اج ١0‏ 
ص 05غ. 


حكم التقاط الشاة فى الفلاة م ةنيم 


على بن جعفر عن أخيه موسى لَُةٍ : «... سألته عن الرجل يصيب 
درهماً أو ثوبا أو داه كيف يصنع؟ قال: يعرّفها سنة, فإن لم تعرف 
جعلها فى عرض ماله حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه. وإن مات أوصى 
بهاء وهو لها ضامن»!". 

ولعلٌ المراد منه : ضمانها مع نيّة التملّك لها أو التصرّف بهاء والمراد 
بالوصيّة بها الوصيّة بقيمتها . نحو ما سمعته من قوله : «يردها» فى 
الدع الأول وافيكون يقد ماهد ألا ماخر قتدوى الضيما نيوا 
على معنى شغل الذمّة به نحو القرض . ولكن يودي للمالك إذا جاء » وإن 
امف ة كان لسك محهول المالك 


بل يمكن القطع بإرادة المعنى المزبور من الصحيح بملاحظة غيره . 


من نصوص اللقطة المعبّر فيه بنحو ذلك ؛ على إرادة المعنى الذي ذكرنا 
كنا لذ يخفى عاك من الاحظليها فالمسالة سيف خالد عق الاشكال: 
مضافاً إلى ما قيل!": من أَنّهِ مال الغير, ولم يوجد دليل ناقل عن 
دانم وإنما المتلق عله هوا( العف قمع شين كتوم ايل 
التسي )الا وتصوضن اذلةيرة الوال الملقوط إلى ضاعية تومن 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة م 1049 ج ا ص 555, تهذيب الأحكام: 
المكاسث / باب 4 اللقطة ح "اج اص / 6 وسائل الشيعة: باب :32 من كتاب اللقطة 





ح 1ج 6ص 417. 


(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 4150. ورياض المسائل: 


اللقطة / القسم الثاني ج ١4‏ ص .١1١‏ 
(7) تقدّم فى ص 7170. 
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م حك كو الى اكلام لع 8) 


وجد شيئاً فهو له فليتمتّع به حتّى يجيء طالبه, فإذا جاء طالبه رده 
إليه»'' ‏ بحاله . 

ولا ينافى ذلك قوله مَْيْةُ : «لك ...7" إلى آخره, المراد به الانتفاع 
به نحو قوله يي : «للذئب»””/ أو أنّ ملك غير مستقب ولا لازم , كسائر 
الأموال الملقوطة التى ورد فيها في الصحيح : «... فإن جاء له طالب 
وإلااضهى كسيل نالف "ايم الإتعمان على ويقوت ذه أ فبيقة إن 
مالكه , بل لعل الشاة من المال الملقوط الذي هو معقد الإجماع . 

وإن كان ذلك كلّه أو أكثره محلا للنظرء إل أَنّ فيما تقدّم الكفاية, 
سيّما مع عدم دليل معتدٌ به على عدم الضمان, سوى : الأصل المقطوع 
بما مرّء وظهور اللام في التمليك المنافي له الذي قد سبق جوابه, 
وصحيح ابن سنان المتقدّم”* الذي هو في الإعراض . 

وما في الرياض : من دفعه بعدم القول بالفرق بين الاصحاب”" 
واضح الفساد ؛ ضرورة معلوميّة الفرق بين الإعراض وبين اللقطة, 
بل وبينها وبين ملك المتروك من جهده في غير كلاً ولا ماء الذي هو 
غير ضال . 
)١(‏ تقدّم في ص 507. 
(' و؟) تقدّما في ص 3717 73717. 
(؛) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 16 اللقطة ح ” ج 3 ص 584 وسائل الشيعة: باب ١‏ 

من كتاب اللقطة ح ١‏ ج 50 ص ١غ68.‏ 


(0) في ص 754 
)0( رياض المسائل: اللقطة / القسم الثاني ج 1١‏ ص .١١‏ 


حك القاط الننااكي الهلا .مسحت حدمي يي بح سك نت 81 

ولذلك قد عرفت ندرة القول بالضمان فيه بل حكي"" الإجماع 
على عدمه . بخلاف المقام الذي إن لم يكن الإجماع على ضمانه 
فلا ريب في كونه المشهورء بل الإجماع محصّل على وجوب رد ثمنه 
لو كاه الما النهى يكاذف الأول وان تثر ذ قي الماح 1 لكين فد 
عرفت ضعفه . 

كما أَنْك قد عرفت ما يعلم منه ضعف الاستدلال بمفهوم صحيح 
صفوان السابق : «من وجد ضالَةَ فلم يعرّفها فهي لربّها»'"؛ ضرورة كونه 
بعد تسليم إرادة كونها لغير ربها بعد التعريف . مع أنه فاسد من وجوه 
لا ينافي كونها مضمونة عليه وإن صارت ملكا له كما عرفته مفصّلاً. بل 
الظاهر عدم جواز فسخه نفسه الملك بعد أن نواه بقيمته وإرجاعه أماندَ ؛ 
لعدم الدليل القاطع للاستصحاب . 

ثمّ إن الظاهر ممّا سمعته من النصوص السابقة وجوب تعريفها. بل 
في بعضٍ تعريف سنة!, مضافاً إلى قوله لي في خبر المدائني : 
«لا يأكل الضالّة إلا الضالون إذا لم يععدفوها»'© والشاة أظهر أفرادها إن 
)١(‏ كما في التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج 4 ص .٠١١‏ 
(1) قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص .٠١5‏ 


() تقدّم فى ص 3717512 /5117. 


)0( تأتي عدّة نصوص على ذلك في ص 600. 
(0) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 45 اللقطة ح ١١‏ ج 7 ص 554 وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من كتاب اللقطة ح 4 سج ١0‏ ص "4]. 


امي ا ست عر قن الكلار يمن 


سحضو البضداق فهاء كالذاثة فى الضعي النسا بق الالذدى مك 
اناد مك الها نميه كن ذا اقلا كون العرادمنها كديرها والمدة 
الفرق بين أفراد الضالّة , بل لعل ذلك هو الأصل في كل لقطة . 
201 ولاينافي ذلك تملّكها في الحال والتصرّف فيها بإتلاف عينها ؛ 
7 ضرف جرد امد الحيو را وماك بدي نكا 
والشهادة عليها . 
وله تر ا ل ار ريه رن اد 
كغيرها'". وتبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه”". لكن يحتمل في 
كلامه اختصاص ذلك بما إذا أراد حفظها لا الأعمّ منه ومن التملّك 
والتصرف فيها . 
إلا أنه خلاف الظاهر بل والدليل ؛ ضرورة أنه مقتضى الجمع بين 
ما دل على تعريفها وبين ما دلّ على التصرّف فيها والتملّك في الحال 
من النصّ والإجماع , هذا . 
ولكن في جامع المقاصد : «وهل يجب تعريف الشاة المأخوذة من 
الفلاة؟ قال في التذكرة : الأقرب العدم ؛ لظاهر قوله ييه : (هي لك) فإنَ 
المتبادر منه تملكها من غير تعريف, وليس تقييده بالتعريف أولى من 





.١ 0 في ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج غ ص .117١‏ 

9 كال ردبيلى فى مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠‏ ص 457 و458: والطباطبائي 
في الرياض: اللقطة / القسم الثاني ع ١4‏ ص ؟1١.‏ 


نكم النقاط القناة وق الول : ٠‏ حبس سح يي بح حم حت اخ و ام 


تقبية ديل التعر يفييما عدا الشاةه وهذ قوق مغيونن. 

قلت : بل هو المحكي عن بعضهم في صغار الإبل!". إلا أنه لا يخفى 
عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه من عدم توقف التمليك 
عليه ؛ للإجماع في محكيّ المهدّب" وغيره'* الذي يشهد له التتتع. 

ومن الغريب ما في الرياض من تحرير محل النزاع في التملّك قبل 
التعريف» قالة روسل له السيلت قم التسريت نحن ؟ قيال الث 
للاستصحاب وعموم الأمر بالتعريف في اللقطات, وقوّى جماعة 
العدم ؛ لإطلاق الصحاح بالملك من دون تقييد له افع ورودها فى مقام 
الحاجة . وبه يخصٌّ عموم الأمر المتقدّم مع الاستصحاب, مع أنه 
لا عموم له بل غايته الإطلاق الغير المنصرف - بحكم التبادر وسياق 
بي تمر اسه ا سد م1 
الضوال ...»إلى اخر ما ذكره. 

وفيه : ما عرفت من اللإجماع بقسميه على التملّك والتصرّف فيها 
في الحال . 

وخبر قرب الاسناد _-مع أَنّه ظاهر في غير تعريف اللقطة الذي 
)١[‏ جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 7 ص 14١‏ 
)١(‏ الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثاني ج لاص 17/-88. 
(؟) المهدّب البارع: اللقطة /القسم الثاني بج غ ص .5١7‏ 


(؛) كتحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؛ ص .11١‏ 
(0) رياض المسائل: اللقطة / القسم الثاني ج ١4‏ ص ؟١١.‏ 


جواهرالكلام (ج4) 

والحاصل : أن من أيقظته أخبار الأثمَة الهداة (عليهم السلام ) 
لا يحتاج إلى خصوص أخبار في القَسّك على رجاء النفع للميّت ودفع الضرر 
عنه بالدفن قرب من له أهليّة الشفاعة لذلك » والأرض المباركة المشرّفة 
بدفهم بها أو بغيره سيّما ما كان لفضلها تعلق بالدفن ونحوه كمقبرة براثا ؛ 
ما في خبر أبي الحسن الحدّاء عن الصادق (عليه السلام ) : «إِنَ إلى 
جانبكم مقبرة يقال لها : براثا يحشر بها عشرون ومائة ألف شهيد كشهداء 
بدر»200 , 

قلت: لكن كأنه يظهر من المجلسي في البحار أنه فهم منه مقبرة 
الغري ؛ حيث رواه عن سهل في هذا المضمار. 

وكيف كان» فمَا ذكرنا ينقدح وجه ما ذكره الشهيد(" , وتبعه عليه 
بعض من تأخر عنه 20 من إلحاق نحو المقبرة التي فيها قوم صا حون بمشاهد 
الأمّة (عليهم السلام ) في رجحان النقل إليها لتناله بركتهم » وكذا الشيخ 
في المبسوط قال : « ويستحبّ أن يدفن اليّت في أشرف البقاع » فإن كان 
فكة تسيتبرق] » وكنذلك: الدينة والسجه الأقصى :وععا فى لكك 
( عليهم السلام ) , وكذا كل مقبرة تذكر بخير من شهداء وصلحاء 


4. 








تهذيب الاحكام : المزار/ باب ١7‏ ح” ج” ص77 وسائل الشيعة : انظر باب 8" من 
ابواب المزارج ٠١‏ ص" 1١‏ . 
)١(‏ كامل الزيارات: باب ٠١8‏ ص ,٠‏ بحار الانوار: باب ١‏ من ابواب زيارة أمير المؤمنين 
(ع) ح"؟ ج١٠٠‏ ص١"7.‏ 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 . 
() كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 450 » والشهيد الثاني 
في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص ."١56‏ 


ات مح ع حص او أفن الكاد 5217 ؟) 
لا يختصٌ بموضع الالتقاط المفروض كونه في موضع البحث الفلاة - 
لمعارضتهما بما هو أقوى منهما من إجماعي المهذب والتحرير”" 
المؤيّد ين بالتتبّع لكلام الأصحاب وبظهور قوله يََيةُ : «هي لك» ونحوه, 
وظهور قولهم بالتخيير حين الالتقاط . لا بعد تعريف سنة, المقتضي 
لكون الشاة كغيرها من المال الصامت » فلا ينبغي أن يجعل قسماً مستقلاً 
عنه , على أنه منافٍ لمصلحة المالك لو أراد الإنفاق عليها والرجوع 
عليه , فإنّه قد يستغرق أضعاف قيمتها . والله العالم . 

«و» كيف كان, فالمشهور كما فى المسالك'" وغيرها”" أن فى 
حكمها» أي الشاة 9 كل ما لا يمتنع من صغير السباع كاطفال الإبل 
والبقر والخيل والحمير» وغيرها حتى الدجاج والإوزٌء بل عن 
التذكرة : نسبته إلى علمائنا(», وإن كان ما عثرنا عليه من عبارتها ليبس 
بتلك الصراحة”, لكن يويّده أنّ أساطين الأصحاب كالشيخ”" وسلار" 
)١(‏ انظر الهامشين قبل السابق. 

(1) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 497. 
(*) ككفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 077-0177. 
(؛ و0) وقعت النسبة إلى التذكرة في جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 7 ص ,١ 1١‏ وانظر 


تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١7‏ ص 188-17417. 
)1١(‏ المبسوط: كتاب اللقطة ج ”7 ص .52١‏ 


)07 المراسم: في اللقطة ص .15١ ١‏ 


حكم التقاط أطفال الابل والبقر والخيل والحمير 39س اام 


والحلّى'" والفاضلين'!" والشهيد ين ”قد صرّحوا بذلك . 
نعم » لي ايدوااني : 
مو يم أساني!*": إن الإلحاق قياس . 1 
ع 
ولكن فيه منع واضح امررورة تهون قبوله ا : «(خفه حذداوه 1" 
وكرشه وات قوله َكَل : «هي لك 2 لحك اذ للذئب»'"' في 


فلسى قل قبابما ممتووعا : 


)03 و 


.٠١١ ص‎ "١ السرائر: الديون / باب اللقطة ج‎ )١( 

(؟) الماتن هناء والعلامة في القواعد: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 58 ,2١‏ والتحرير: اللقطة / 
في الحيوان ج 4؛ ص /10. 

(5) كأنّهما متردّدان. بل الثاني مائل إلى كونه بحكم اللقطة. انظر الدروس الشرعيّة: اللقطة / 
درس 5١0‏ ج ا ص 85, واللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الثاني ص 158. والروضة 
البهيّة: اللقطة / الفصل الثاني ج ,اص 87 - 88. ومسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان 
(الماخوذ) ج ١١‏ ص 497. 

() كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان بج ١‏ ص 077. 

(0) الذي نقله عنه في مفتاح الكرامة (ج ١‏ ص 7035 170) هو القول المشهور. وهو 
المناسب لعبارة المفاتيح. انظره: مفتاح ٠١1/8‏ ج ”اص .18١‏ 

(7) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ؟ ص .1١7‏ 

() المهذّب البارع: اللقطة / القسم الثاني ع غ ص 7١7”‏ المقتصر: كتاب اللقطة ص 501. 

(8) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 197. 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 859. 

.077 ص‎ ١ كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج‎ )٠١( 

.7737- 3519 تقدما في ص‎ )١١91١( 


مب د لضي تت شق قز كلدم 2927 ) 
ولللدوق اعزفق قال اللسعاتتى» تاعييان تر د 3 »اخضوضا جمد 
مغلوئتة مذ هية دن عدة نححية منضوص العلة قلا بلحق يد ويكون 
حكمه حكم لقطة المال الصامت, ولم نره لأحد ممّن تقدّمه ‏ نعم تبعه 
عليه بعض من تأخْر عنه”". 
والتحقيق خلافه فى المقام. خصوصا بعد اعتضاد ذلك بفتوق 
المعظم . وخصوصاً بعد اعتباره الفحوى المزبورة في الدابّة وغيرها . 
فى عوقو ا دفي الارشاد بهد ان كير الثياة كنيها 
ذكر الامبد ايو اللسو بها عينان العاف قال زرواز الخد 
غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان, فإن تعذر أنفق ورجع مع نيّته 
على ترا 1 
ومقتضاه: أنه قسم اخر غير الشاة وما الحق بهاء ولم نعرفه لغيره 
كما اعترف به شارحه الحقدس الارويا ار 
وعن بعض المحشين تفسيره بنحو البعير المريض والأعرج لكنّ 
صاحبه لم يتركه بل ضل عنه!. 
وفيه : أن ذلك بحكم الشاة أيضاً مع فرض عندم انشاعة كما 
أوضحناه سابقا , والله العالم . 


. 88-87 كثاني الشهيدين في الروضة: اللقطة / الفصل الثاني ج لاص‎ )١( 
.117 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: اللقطة / في الأحكام ج‎ )1( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 115. 

(؟) نقله في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج ١١/‏ ص ؟117. 


كو اخ الفولاة و الجافيى ‏ اسح يي ب تبت انا 

(ولا يؤخد"" الغزلان واليحامير» وما شابهها 9إذا ملكا ثم 
ضلا» بلاخلاف أجده فيه”' (التفاتاً إلى عصمة مال المسلم: 
ولأنهما بمتنعان عن السباع بسرعة العدو» ويستغنيان بالرعى في 
الفلاة , فأشبهت البعير الذي خفّه حذاوٌه وكرشه سقاوه في ذلك 
فالحقت بالحكم للفحوى المزبورة التي الحق بها غير ذلك ممّا عرفت 
د النوات. 

عم قيّده الفاضل في التذكرة : بما إذا لم يخف الواجد لها عجز ٠‏ 
مالكها عن استرجاعها أو ضياعها عن مالكها وإلا جاز التقاطها, معلّلاً ”:١‏ 
له : أن تركه أضيع له منه". 

والمقصود حفظها لصاحبها لا حفظها في نفسهاء وإلا لم يجز التقاط 
الدينار مثلاً, فإنّه محفوظ حيث كان . ومقتضاه حينئذٍ : جواز التقاط 
البعير الضالٌ إذا خيف تلفه على مالكه وإن كان صحيحاً أو في كلا وماء 
مجهوداً. فضلاً عمًا إذا تحمّق التلف عليه لو بقى . كما أومأنا إليه سابقاً. 

لكن في الدروس اقتصر على الأخير. قال: «ولا يجوز التقاط 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولا تؤخذ. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب اللقطة ج ؟ ص ,5١8‏ والسرائر: الديون / باب اللقطة 
ج ١‏ ص .,٠٠١‏ وقواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص ٠١7‏ والروضة البهيّة: 
اللقطة / الفصل الثاني ج لاص 88. 

() نذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الماخوذ) ج /ا١‏ ص 597. 


ا 2222252522 2 22225 شيك جواهر الكلام (ج ) 


الممتنع بعدوه كالظباء والطيورء سواء كانت في الفسعراء او الجهران: 
إلا أن يخاف ضياعها فالأقرب الجواز ؛ لأنّ الغرض حفظها لمالكها 
لا حفظها فى نفسها, وإلا لما جاز التقاط الأثمان؛ لأنها محفوظة 
فى تمتها 5 الاحتمال في الضوال الممتنعة كالإيل 
50 ظ 

«وجوّز الفاضل التقاط ذلك كله بنيّة الحفظ , وحمل الأخبار الناهية 
عن ذلك على الأخذ بنيّة التملّك . وفي المبسوط جعل الأخذ للحفظ من 
وظائف الحكام» . 

«وعلى الجواز فالظاهر أَنّه يرجع بالنفقة إذا نوى الرجوع وتعذر 
الحاكم . وحينئذٍ الأقرب وجوب تعريفه سنةٌ وجواز التملّك بعده. وهو 
ظاهر ابن إدريس والمحقق, ولم أقف على قول بالمنع من التعريف 
والتملّك . وعلى هذا يتّجه جواز الأخذ إذا كان بنيّة التعريف والتملّك 
بعد الحول , ويحرم إذا كان بنيّة التملّك في الحال. وعن علي كا في 
والعد الصنالة انتوق الخد الحفا فنفقت شمتها :وال كاؤاطيما: 
عليه'", وفيه دليل على جواز أخذها» . 

لتوقال الناض ل يوار أعة ”الاق لدو وعدم ولااتدلع :قي اانا : 
ولا يضمن لو تلف بغير تفريط , ومنع من تملّكه بعد التعريف ؛ لأنّه 
يتحفظ بنفسه كضوال الإبل . وفيه إشعار بعدم جواز تملّك الضالة . وهو 


)01 تقدّم في ص 1١1‏ 


حكم أخذ الغزلان واليحامير 57 
حسن في موضع المنع من أخذها ...2" إلى آخره . 

ونقلناه بطوله لاشتماله على ما هو محل للنظر . كما ستعرف . 

قال فى التذكرة : «الأقرب عندي : أنه يجوز لكل أحد أخذ الضالة , 
صغيرة كانت أو كبيرة » ممتنعة عن السباع أو غير ممتنعة . بقصد الحفظ 
لمالكها . والأحاديث الواردة فى النهى عن ذلك محمولة على ما إذا نوى 
بالالتقاط التملّك إِمّا قبل التعريف أو بعده. أما مع نيّة الاحتفاظ فالأولى 
العواؤ» كنا أله لآ يجوز للإماء لقة ولا لنائيه أحذيما لآ يجوز اذه 
على وجه التملّك»'". 

وهو كالصريح في خلاف ما فرّعه عليه في الدروس من التفصيل 
بين نيّة التملّك فى الحال أو بعد التعريف, بل هو ظاهر فى أَنّ ذلك قسم 
اخر غير الالتقاط . وهو الاستيلاء على مال الغير بقصد الحفظ . 

ولعل هذا هو الذي قوّى في محكىّ المبسوط"'" والسرائر!“ عدم 
جوازه لغير الإمام يْةٍ ونائبه , بل لعلّه لا يخلو من قوّة ؛ لأنّه المتيقّن ممّا 
دل في الشرع على كونه ولىّ الحفظ عن الغائب فون فصو واه 
الاحسان* لو أخذ بظاهرها لاقتضت فقهاً جد يدا لا ينطبق على مذهب 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١0‏ ج ”ا ص 7/- 84. 
(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج ١١/‏ ص 5١00-7084‏ 
(؟) المبسوط: كتاب اللقطة ج ” ص .5١9‏ 


(8) السرائر: الديون / باب اللقطة ج هن 1 
(0) سورة التوبة: الآية .5١‏ 


ال ممم ال ا 
الأمامكة» فالمتعه جحل الفيزان ليها ها اعتهه هوي الاصحاب »وغل 
تقدير الجواز فهو أمر آخر غير اللقطة لا تعريف له ولا تملّك بعده 
ولأشلة, 

ومنه يعلم ما في تفريعه وما في حكايته عن ظاهر ابن إدريس 
والمحقّق, وأنّه لم يقف على قول بالمنع من التعريف والتملّك, مع أن 


: الفاضل في التحرير قال : «لو وجدها فى موضع يخاف عليها منه مثل 
0 0 0 ٍ 
5 أن يجدها فى ارض مسبعة يغلب على ظنه افتراس الاسد لها إن تركها 


على حالهاء أو قريباً من دار الحرب يخاف عليها منهم, أو في بِرّيّة 
لاماء لوول مرغي هالوجه هواز اخذها الحنظ ولا مان ناذا 
حصلت في يده دفعها إلى الإمام أو نائبه , ولا يملكها بالتعريف, نعم 
ورد'" الشرع بذلك فيها...6'" إلى آخره . 

وإن كان هو لا يخلو من نظر أشرنا إليه سابقاً. وهو قوّة جريان حكم 
الالتقاط عليها ؛ لفحوى ما هو كالتعليل للمنع في البعير المقتضي لجواز 
الالتقاط مع انتفائه . فيجرى عليه حينئذ حكم لقطة الضال الذى عرفته 
فى الشاة . 

ومنه يعلم ما في الدروس من !لنظر في التفصيل المزبور إن كان 
مراده في هذا القسم ؛ ضرورة كونه حينئذ من لقطة الضال الجائرة 





)010( في المصدر: «لعدم ورود» بدل «نعم ورد». 
(1) تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؟ ص 105. 


حكر اخد الغزلان والحامين. .ممم سس ممم حيتي سن ممست ايام 
كالشاة وما ألحق بهاء وقد عرفت أنّ له تملّكها والتصرّف فيها في الحال 
وإن وجب التعريف , كما سمعته مفضّلاً. 

وأمّا ما رواه عن علي نكا فقد عرفت عدم عامل به ليكون جابراً له . 

وأَمّا ما دل عليه من جواز الأخذ فهو مفروغ منه في غير مقام المنع 
الذى قد عرفته مفصّلا . 

كما أنّ ما ذكره في الآبق لا مدخليّة له في الالتقاط ؛ ضرورة عدم 
تناعه وروا لاهو هاري عر مادو وسواز اخذه وعيوء طيا هقد 
استفيدا من النصوص التي لا مدخل لها هناء وكذا الجعل عليه 
كما قدّمناه في محله , فأيّ مدخليّة للتعريف فيه؟! 

فتلخص من ذلك كله : أنّه لا إشكال في عدم جواز التقاط ما دل 
عليه'" المنع كالبعير وما ألحق به في الحالين السابقين . 

وهل يجوز فيهما أخذه لا بعنوان الالتقاط؟ الأقوى عدم جوازه ؛ 
لاطلاق أدلّة المنع من النهي عن الهيجان'" والأمر بالتخلية عنه'", 
وعلى تقديره فليس لقطة قطعاً. نعم. لو فرض كونه بحال لا يبقى 


أضينا هية و له د 2 ا مر ين ا ا ا د 
لضا حمية و5 الديانه ححهة وعحذدذاوه زر..نا على اذ حما . لمنعها ,ع كسم 


002 أ اء ل‎ ١ 
الال ألضا ري« 5 بعد سي ار ااعا صنه 2 ككلم نا ل 0 ين 5 سوهم ا اللمفطه عط م 15 و شاعو‎ 
عو اد تود ا ظ‎ 


ما سمعته في الشأة ‏ لمفهوم فحوى التعليل . 
)١1(‏ , يحتمل الضرب عليها في | لسعقين 1 


(؟ و؟) تقدّما فى ص 3757 - 5371. 





ل حك او ل تت خافن الكلاة 2521 
ومنه يعلم : صحّة تقيبد الفاضل موضوع مسألة المقام بالوجهين, 
ولعلّ اقتصاره في التووس فق التشير نتهيا الأكتغناء مهال . 
لا لإرادة خصوصه . 
هذا كلّه في الضالة في الفلاة, التي قد سمعت بعض الكلام في 


تفسيرها. 
وفي التنقيح : «ما ليس بعامر : أي الذي'" فيه قرى مسكونة أو أهل 
1 


وق جا النتاضه«التدر اهما بين ابوت يراد كانت بيرت 
أهل الأمصار والقرى وأهل البادية إلى أن قال!": ‏ وأهل!“ المزارع 
والبساتين المتّصلة بالبلد ولا تنفكٌ غالباً من الناس من العمران ١»...‏ 
وحينئد فالفلاة ما عداه. 

وفي الوسيلة!" ومحكيّ المبسوط": إلحاق ما يتصل بالعمران 
يخصف فرسع بد في الحكم . 


)١(‏ «الذي...» تفسير ل «العامر» لا لعكسه. 

(1) التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج غ ص .١١7‏ 
(؟) ما بين الشارحتين زائد؛ إذ لا فاصلة فى المصدر. 
(؛) في المصدر بدلها: وهل. ْ 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 1 ص ؟5١.‏ 
(1) الوسيلة: بيان اللقطة ص 178. 

(0) المبسوط: كتاب اللقطة ج 7ص 720١‏ 


خكم أحن الطتوال فى : الغيران: ٠‏ معت سيت يي نس سي م نب سجن 8/6 


(01) 


وعن الصحاح والقاموس"") ممم البحرين!": «الخراب ضد 
الفعراة و الما رة عبد الخرافوويوان المعموو هو الهاهول. 0 
جع 


وحينئز فالمراد بالفلاة المقابلة به -هو غير المأهول ؛ ولذا قابلها 5:" 
الستت تقولد ولق وحة الضوال فى الكمزان > الذئ .هو الماهول» 
ومرجعه إلى العرف لا إلى نصف فرسخ , فإِنّه ريّما يكون كذلك وريّما 
بكون اي اى القضن وبالجملة : هي ليست في فلاة يخشى عليها التلف 
من صغار السباع .بل هي مأمونة من هذه الجهة . 

فمتى كانت كذلك «لم يحل أخذها. محلعة كانت الال اد 
لم تكن كالصغير من الإبل والبقر» كما في المتن وغيره”, بل حكى 
غير واحد الشهرة عليه" بل عن التذكرة ة : نفي الخلاف فيه إلا مع خوف 
التلف والنهب©. 

بل ينبغي القطع به في الممتنع ؛ ضرورة أولويّته من الفلاة الممنوع 
إهاجته فيهاء ولذا نفى الشبهة فيه فى المسالك”". 


)١(‏ الصحاس: ج ١‏ ص ١١5‏ (خرب). وج ؟ ص 7/07 (عمر). 

(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١٠١‏ (خرب). وج ١‏ ص ١150‏ (عمر). 

(؟) مجمع البحرين: ج ١‏ ص 4 (خرب). وج >7 ص 1١5١‏ و10 (عمر). 

(؟) كقواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص ,”١5‏ والتنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني 
1 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 7ص ,١135‏ كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان 
ج اص 018-6377 مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١1/9‏ ج 7 ص 187. 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١‏ ص 5358 - ١19‏ (قد يفهم منها ذلك 
كما في مجمع الفائدة والبرهان, وقد نفى استفادة ذلك منها في مفتاح الكرامة). 

(0) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 198 -4993. 


الطهارة / في نقل الأموات الى المشاهد المشرّفة ب باس 803 
وغيرهم »(1) انتّهى . 

فظهر من ذلك كله أنه لا جهة للإشكال في أصل رجحان ذلك رجاء” 
للنفع ودفعاً للضررء وخبر دعاتم الإسلام -مع الطعن() في مصنّفه قد 
عرفت حمله على الكراهة » بل كاد يكون إيصاء الميِّت بذلك عليه كاللازم . 
نعم قد يستثنى من الرجحان ا مذكور الشهيد ؛ لأمر النبيّ ( صلَّى الله عليه 
وآله ) 20 بدفنهم في مصارعهم عند إرادة أصحابه نقلهم » ومن هنا نصّ 
عليه في الذكرى 49 بل في الدروس : « إنه المشهور» 0" , 

إنها الإشكال ني بعض أفراد النقل ؛ منها : ما هو مستعمل في مثل 
زمانداعن الأمكنة السيدة حذا عيث ل ممع الت الأررا كيان 
التغيير حتى يكاد لا يستطيع أن يقرب إليه أحد , وربّا تقظعت أوصاله 
وجرى قيحه ونحو ذلك , ولم أعثر على من نص على جواز حمله , إلا أنه كان 
يفتي به الأستاذ المعتير الشيخ جعفر ( تغمّده الله برحمته ) » حتى ترقّى إلى 
انه قال : « إنه لو توقف نقله على تقطيعه إربا إربا جازء ولا هتك فيه 
للحرمة إذا كان بعنوان النفع له ودفع الضررعنه كما يصنع مثله في 
الحىّ » 200 . 


وقد يستدل له بالأصل أولاً » وبفحوى خبر البماني وغيره مما تقدّم 





. المبسوط : كتاب الجنائزج١ ص188‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص ١5١‏ . 

(6) كما في خير الدعائم المتقدم في ص74 س؟ - 1 . 5 
(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص 596 . 

(©) الدروس الشرعية : الطهارة / دفن الميت ص17 . 

(5) كشف الغطاء : تجهيز الميت ص 45 ١‏ . 


احم ل ا تت نل شر الكلام لخ 1 
ما غير الممتنع فهو محفوظ لمالكه ؛ لأنّ الفرض عدم الأمن عليه 
فيها , بل لعل قوله يَيِيْةُ : «خفه حذاوٌه ...762" إلى آخره الذي هو تعليل 
لعدم الجواز أو كالتعليل ‏ يقتضي ذلك أيضاً. 
مضافاً: إلى إشعار قوله يي : «لك أو لأخيك أو للذئب»'"' به أيضاً؛ 
رو ادن غالباً في العراة دل وإلن اعالناضنهه حضو اد 
الاستيلاء على مال الغير الذي لا يقطعه استفادة الاذن من نصوص 
اللقطة المنصرفة لغير الضالة . 
وأمّا قوله مي : «الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرّفوها»”” 
1 فليس مساقاً لبيان جواز التقاط كلّ ضالة ؛ فيمكن كون المراد منه يبان 
+7 حكم جواز ما يلتقط منها. 
وكذا صحيح صفوان وصحيح علىّ بن جغتر لمق ماق سالقاة 
المشتملان على بيان وجوب تعريف الضالة, لا على بيان جواز التقاط 
كل ضالة في عمران وغيره . 
بل وكذا خبر البزنطي : «سألت أبا الحسن يِه : عن الرجل يصيد 
الطير الذي يسوى دراهم كثيرة. وهو مستوي الجناحين , وهو يعرف 
ضاعية» ايغل له إنيا كه؟ قال إذا ميق ممناحية رده مايه وان 


لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له . وإن جاءه طالب لا يتهمه رده 





(١و1)‏ تقدّما فى ص 777 - 5717 
(؟) تقدم فى ص .5711١‏ 
(4) تقدّم أوّلهما فى ص 3777 - /777 وثانيهما فى ص 509. 


حكم أخذ القتوال فى العوران. لت ته حي م ب ب نت ة لان 


عليه»٠".‏ بل هو ظاهر في الحكم بكون الصيد مباحاً مع عدم معرفة 
مالك لدوافلا لقطة "شه اضلا . 

وحينئذٍ فما في محكىّ المبسوط من أنّه «إذاكان في العمران 
وما يتصل به إلى نصف فرسخ أو أقلّ, له أخذه سواء كان ممتنعاً أو غير 
ممتنع "١6‏ - ومثله في الوسيلة'' لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة 
بما ذكرناه, الذي منه يفهم ما عساه يستدل به له , وقد عرفت جوابه . 

وحينئذٍ فالمتّجه على هذا ضمان الآخذ له وعدم الرجوع بالنفقة, 
على اتعور ما يعات شمن الخد النعن الض ل سيف لايحوة لد ا لخد : 
هو كالغاصب ؛ لعدم الإذن الشرعيّة والمالكيّة, فلا يجري عليه حكم 
الالتقاط . 

لكن في المسالك _بعد أن جزم بعدم جواز أخذ غير الشاة قال: ٠‏ 
يجب مع أخذه كذلك تعريفه سنة كغيره من الأموال ؛ عملاً بالعموم, /:: 
ويحفظه لمالكه . أو يدفعه إلى الحاكم من غير تعريف»!2. 

وفيه : أن أدلة التعريف في غير المفروض الذي هو مغصوب أو 
كالمغصوب , سيّما بعد كون التعريف مقدّمة لجواز تملّكه المعلوم عدمه 
)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 44 اللقطة ح ١١7‏ ج 1 ص 595 وسائل الشيعة: باب 

0 من كتاب اللقطة ح ١‏ ج ١6‏ ص .11١‏ 
(؟) المبسوط: كتاب اللقطة بج 7 ص 77١‏ 


(") الوسيلة: بيان اللقطة ص 7//8. 
(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص .052١‏ 


حتت سب ل ع مح سم اخو هن اكلام 320 ) 
هنا ؛ ولذا لم أجد أحداً ذكره فيمن التقط البعير وما ألحق به ممّا عرفت 
عدم جواز التقاطه . 

نعم , يتّجه جريان حكم الضالة عليها في صورة الجواز التي أشار 
إليها الفاضل فى التذكرة”", وهى حالة الخوف عليها من التلف زائدأ 
على الختها لان اللفطةامن عديث كر نه كةلفالعضرل ينا يتنه ذل 
من مرض أو غيره؛ فإِنّه حينئذٍ يجوز التقاطها نحو ما سمعته فى البعير ؛ 
لفحوى قوله يَيَةُ : «خفّه حذاوّه ...26" إلى آخره. وقوله ع «لك أو 
لأخيك أو للذئب»”. 

والظاهر حينئذٍ تخييره بين الأمور الثلاثة المتقدّمة في التقاط 
الشاة فى الفلاة. ويجب التعريف وإن تصرّف فيها فى الحال. كما 
متك 1 

ومن ذلك يعلم : ما في دعوى!» جواز أخذه في الفرض من كونه 
على وجه الحسبة ؛ ضرورة أَنّك قد عرفت كونه لقطة لا حسبة, نعم 
أخذه في مقام المنع بنيّة الحفظ إن قلنا بجوازه فيها كذلك. لكن قد 
عرفت أن الأقوى عدم جوازه لغير الحاكم , وعلى تقديره فلا يجرى 
عليه شيء من حكم اللقطة ‏ كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً. 

(و» من ذلك _مضافا إلى ما تقدّم فيمن أخذ البعير حيث لا يجوز 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الملتقط) ج ١١‏ ص 5 .5١0‏ 


(' و؟) تقدّما فى ص 0-3711 7177. 
(4) كما في التنقيحم الرائع : اللقطة / القسم الثاني ج اص .١١5‏ 


حكم أخذ الضوال في العمران ج77 ل ل لبو تم ع ينا 
أخذه ‏ يظهر لك أنه إلو أخذها» أي الضوالٌ في العمران كان 
بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة» مضمونة «وعليه نفقتها من ٠‏ 
غير رجوع بها» نحو العين المغصوبة (وبين دفعها إلى الحاكم» ١‏ 
الذي هو ولي الحفظ للغائب , كما صرّح به الفاضل'" وأبو العبّاس "ا 
وثاني الشهيدين!" وغيرهم!' على ما حكي عن بعضهم . وهو شاهد 
على ما ذكرناه سابقاً من عدم وجوب الدفع إلى الحاكم على من أخذ 
البعير في مقام المنع , وإن كان ظاهرهم هناك ذلك . 

وربّما علّل*: بِأَنّهِ ولي . وفيه ما عرفت من أَنّه يجوز له توي حفظ 
مال الغائب ء لا ولي ذاته . 

ومن هنا بتجه هدم وحوب القمؤل علية خصوصا إذا لم تكن 
مصلحة للغائب في ذلك ؛ باعتبار تعلّق خطاب الردٌ بالآخذ وربّما 
احتاج إلى مؤونة وخطاب الإنفاق ... وغير ذلك ممّا يكون قيام الآخذ 
به مصلحة للغائبء اللّهِمّ إلا أن يفرض المصلحة للغائب بقبض المال 
من الآخذ وتكليفه بالأحكام المزبورة . 
)١(‏ قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؟ ص ,٠١5‏ تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان 

ج غ ص 409.: تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١‏ ص 144. 

(0) المهرّب البارع: اللقطة /القسم الثاني ج 4 ص 507. 
(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 114. 


(؛) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠١1/9‏ ج اص 187. 
(0) كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق). 


م/م محم م ا ل تكد لعواافي الكادة اخ 2) 

نه دفول فضت كالتذكرة١"‏ وغيرها'": «أمانة» قد يشعر بعدم 
الضمان , وفيه منع واضح خصوصا بعد اتّفاقهم عليه فيمن أخذ البعير 
في صورة المنع , على أنّه مقتضى عموم «على اليد ...»!" وغيره . 

ا د ات 
الذي هو ولي الحفظ , وإن كا ن ظاهرهم هناك ذلك . 

بل لا يخفى عليك بعد اللإحاطة بما ذكرناه ما في المتن «و» 
التحرير/ من أنه «لو لم يجد حاكما انفق ورجع بالنفقة» وإن 
عل الاويا مرحيف مييق وقد تدر علية القالك:وولتد فضا رمامورا 
من الشارع الذي به يزول التبرّع . 

ولكن فيه : أنه غاصبء لا محسن مكلف بالحفظ الذي يتوقف على 


45 الإنفاق . 


بل فى المسالك : «يرد مثله فى النفقة قبل الوصول إلى الحاكم 
زالاله ساموريها انها فرعا ويعاني العدوان مقع دي" 


الى اعترنف» 


.594 ص‎ ١٠١ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج‎ )١( 

.105 كتحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؛ ص‎ )١( 

(5) تقدّم في ص 5706. 

(؛) في ص 7*”9. 

(0) تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) ذكر هذا التعليل في مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 613. 
(/0) المصدر السابق. 








حكم أخذ الضوال فى العمران 5ج لي ابم 


وقوله في الوسيلة''' ومحكيّ المبسوط”": «هو بالخيار: بين أن 
بنفق عليها تبرّعاً» أو يرفع خبرها إلى الحاكم» مع أنه غير ما نحن فيه 
مبنيّ على ما ذهبنا إليه من جواز الالتقاط . فيتجه فيه حينئز نحو 

وكذا ما في النهاية: «من وجد شيئاً ما يحتاج إلى النفقة عليه 
شعييلة احبيرك خيره الى القلطان لبق هيوق ديه العا لم قن 
لم يجد وأنفق هو عليه كان له الرجوع على صاحبه بما أنفق هو 
عليه»!". ونحوه في المقنعة!. فإنه إن لم يفرض في مقام الجواز كانا 
مطالبين بدليله , بل الأدلّة على خلافه . 

بل قد عرفت في اللقيط ما يعلم منه النظر في اعتبار الرفع إلى 
الحاكم في الرجوع . خصوصا بعد عدم جرواز الإنفاق عليه من 
بيت المال المعدّ للمصالح التي ليس منها ذلك بعد أن كانت النفقة على 
المالك , فلاحظ وتأمّل جيّداً؛ كي تعرف ضعف ما حكيناه هناك عن 
ابن إدريس من عدم الرجوع بالنفقة فى صورة الجواز وتعذر الحاكم, 
وستسمع مثله فيما ياتى . 

لكنّه على كل حال هو غير ما نحن فيه من عدم جواز الالتقاط , 








.178 الوسيلة: بيان اللقطة ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: كتاب اللقطة ج 7ا ص .57١‏ 
(؟) النهاية: الديون / باب اللقطة ج ؟ ص 650. 
(4) المقنعة: اللقطة / جعل الابق ص 115. 


0 ا يي ا ع ع حي صمت لخو شرا الكادة 1320 ) 
وليس في الدروس هنا _بعد أن ذكر حكم الشاة في العمران -! 
قوله: «وهل يلحق بها غيرها؟ قال في المبسوط : ما كان في العمران 
وما يتصل به على نصف فرسخ من الحيوان يجوز أخذه ممتنعاً أو لا 
ويتخيّر الآخذ بين الإنفاق تطوّعا أو الدفع إلى الحاكم , وليس له أكلها : 
ومنع الفاضل من أخذها في العمران عدا الشاة, إلا أن يخاف عليه 
النهب أو التلف . وقال فى النهاية : إذا أخذ كينا يجعاع إلى النفقة رفع 
خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال, فإن تعذر أنفق ورجع, 
وإ كان لههلين اورذر اوبخدمة كان ا زادما اش وراك اسن در سنن 
رجوعه إذا كان النفقة في الحول لتبرّعه. وجوّز الفاضلان الرجوع 

واوخبا المقاخةري ان خرف 

0 وروي ع اود وي 
ل ل 

هذا كلّه في غير الشاة . 

اما ان كا.ء: ن الضال : في العمران ن شأة ‏ ففى < خبر ابن ابي يعفور عن 
الفبادى اله قال رباد ريدل.مق اهل السدهة فسالى مين رس 


.875 الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 0١15ج “اص‎ )١( 
ص 54غ.‎ ١١ (؟) كما في مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج‎ 


حكم أخذ الضوال في العمران يي يي ا 
أضابشناة قال« ثامر ته أن وحسهها "عند ثلانة اثناء ويسال عن 
صاحبها . فإن جاء صاحبها وإلا باعها وتصدّق بثمنها»'", وإليه أشار 
المصئّف بقوله : «وإن كان شاة حبسها ثلاثة ايام فإن لم عات 
صاحبها باعها الواجد وتصدق بثمنها» . 

وهو وإن كان ضعيفاً وغير خاصٌ بالعمران» إلا أنه منجبر بفتوى 
الأساطين كالشيخ”" والحلي "الذي لا يعمل إلا بالقطعيّات ‏ 
والفاضلين!» والفخر“ والشهيدين”" وأبي العبّاس"" والمقداد» 
والكركي'" على ما حكي عن بعض. بل نسبه غير واحد إلى الشهرة!'", 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 44 اللقطة ح 51 ج 1 ص 597 وسائل الشيعة: 
باب ١1١‏ من كتاب اللقطة ح ١‏ ج ١6‏ ص 105. 

(؟) النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 48. 

() السرائر: الديون / باب اللقطة بج ١‏ ص .٠١7‏ 

(؛) الماتن هناء والعلامة في التذكرة: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص 154, 
والقواعد: اللقطة / في الحيوان ج ؟' ص .5١5‏ 

)0( إيضاح الفوائد: اللقطه / في الحيوان ج كص .١89‏ 

(1) الشهيد الأول في الدروس: اللقطة / درس 5١60‏ ج ” ص 87 , واللمعة: اللقطة / الفصل 
الثاني ص 778 155, والشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في الحيوان (الماأخوذ) ج ١١‏ 
ص 50١‏ والروضة: اللقطة / الفصل الثاني ج لاص 85. 

() المهدّب البارع: اللقطة / القسم الثاني ج 4 ص ,2٠٠‏ المقتصر: كتاب اللقطة ص 507. 

(8) التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج 4غ ص .١١7‏ 

(9) جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 1١‏ ص 17 .١‏ 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠ص‏ ١غ‏ 4.كفاية الأحكام: اللقطة / في 
الحيوان ج ١‏ ص 0758. 


ا راتخيو اهن الكلام (8 51 ) 
بل إلى الأضيحاب مدعرا بالاجما ديل فى لاعن افد جملة 
الأصحاب على المأخوذ من العمران, وظاهرهم الإطباق على العمل 
3 يوا لايرو اكه بالتصوسن النعس :«الستعيلة قن شكددها فى 
الفلاة المقابلة للعمران , فتعيّن المراد بها فيه كما هو واضح . 
بل الظاهر عدم اعتبار الحاكم وإن استشكل فيه الفاضل فى 
القواعد”* إل أن النصّ والفتوى خاليان عن ذلك , واحتمال أن ما وقع 
من الصادق نظا من الاذن خلاف الظاهر . 
نعم , الظاهر عدم وجو البيع إذا أراد حفظهاء وعدم وحجوب 
التصدّق بثمنها لو أراد حفظه لصاحبه فراراً من الضمان الذي صرّح به 
الفاضل 60 وابق العتاض 0 والفقد او" وثاني الييوي ا/لوقيرس االعلى 
ما حكى عن بعضهم وإن 3 فيه فى الكفاية!"". 





)١(‏ انظر إيضاح الفوائد والمهدّب البارع في الهوامش الآنفة. 

(؟) رياض المسائل: اللقطة / القسم الثاني ج ١4‏ ص .١77‏ 

2 انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(:) قواعد الأحكام: اللقطة / فى الحيوان ج ١‏ ص .5١05‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحنوان (المأخود) س 77 ص 1 **. تحرير الأحكام: الأمطه ' 
في الحيوان 4 1 ص 0 اج 21 قواعد اللأحكام: (الهامشٌى الساف ا 

(1) المهدّب البارع: اللقطة / القسم الثاني ج 4 ص 5١0١‏ 

() التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثاني ج 4 ص .1١١58 ١١7”‏ 

(8) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص .50١‏ 

(9) كالشهيد الأول في الدروس: اللقطة / درس 5١0‏ ج “اص 85. 

.078 ص‎ ١ كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج‎ )٠١( 


حكم أخَد الضوال في العمران  .‏ ل لل سس يا 
لكن فيه : أنّه لا إشعار في الخبر المزبور ولا في الفتاوى بجواز 
الأخذ . فبقى حينئذٍ على الحرمة .كما صرّح به الفاضل'" وغيره!"" 
وحينئدٍ فالعين فى ضمانه على تقديري البيع وعدمه. وإن كان 
اعواي داع عا وا 
لبا د «ول ل تملكهامع الفسمانة ( جوؤازه 
ابن إدريس ء وله إبقاُها بغير ببع فيكون أمانة , وكذا ثمنها»'” 
وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت من كونه عاديا لا يجوز له الأخذ 
وكذا ما في القواعد : من الصدقة بالئمن مع ضمانه أو حفظه 
ولا ضمان!, وإن حكي أيضا عن أبي العبّاس“ وثاني الشهيدين'7؛ 
لآ سي فيكون مأذونا شرعا في * ا 
عدم التصرّف به . 
كز الفقها : اللقطة / في الحبوان (المأخوذ) ج 97' ص 144 


(؟) تابن فهد في المقتصر: كتاب النقطهة ص 50'9, والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠/3‏ 
ص .٠81‏ 

(9) الدروس الشرعيّه: اللقطه / درس 5١6‏ ج ”ا ص 45 . 

(؛) قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؟ ص .٠١5‏ 

(6) المقتصر: كتاب اللقطة ص 50'79. 

(7) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل التاني ج لاص 81. 


"5.5 





جواهرالكلام (ج4) 
ثانياً» وما أشار إليه من الرجحان القطعي العقلٍ » وبأولويّته من النقل 
بعد الدفن الأتي , وبإطلاق الأصحاب استحباب النقّل إلى المشاهد ,» بل 
عن الفاضل الميسي ( أنه صرّح بعدم الفرق بين القرب إليها والبعد» مع 
إطلاق الأدلّة في الدفن ؛ لحمل ما دلّ على التعجيل على الاستحباب . 

وفيه : أنَّ الأصل مقطوع بما دل( على وجوب احترام المسلم وأَنَ 
حرمته ميّتاً كحرمته حيّاً, وأنْ الأصل في حكمة الدفن إنها هو ستر مثل هذه 
الأمور منه مراعاةً لحرمته » ودعوى أنّ مثل ذلك بهذا العنوان لا يُعدَ هتكاً 
بمنوعة » وا محكم فيه العرف , وبه يفرق بين الحي والميت ..سيّما مع عدم 
علمنا بوجود مصلحة في نقله تقابل هذه المفسدة المحقّقة وغيرها مما يعلمه 
الله دوننا حتى يضم حل هذا المتك في جانبها » إذ لا يوزن ذلك إلا علام 
الغيوب ومن أودعهم أسراره وحكمته » ول نقف على ما يدل على خصوص 
ذلك منهم» بل لعلّ ترك السلف الماضين له من الصحابة والتابعين 
وغيرهم مع محافظتهم وشذة اعتناء الأثْمّة (عليهم السلام ) ببيان ما هو أقلٌ 
من ذلك كاد يشرف الفقيه على القطع بعدم مشروعيّته . 

وأمّا خبر البماني فهو_مع أنه فعل غير معصوم » وعدم ظهور الرضا من أمير 
المؤمنين (عليه السلام ) بهء ولم يعلم كونه في الحال المتنازع فيه- لا يجوز 
السك به في إثبات مثل هذا الحكم مع عدم الجابر والعاضد له . 

وأما دعوى القطع العقلي بالرجحان المذكور فهي في حيّز المنع عند 
تروّي العقل ومعرفته بقصوره عن إدراك أحوال ذلك العالم من مصاحه 
)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص507 . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ ح؛ ج١‏ ص 4١9‏ » وسائل الشيعة : باب ١ه‏ من 

ابواب الدفن ح١‏ ج ” ص 876 . 


ا 1115 ممم الل ا 


وعلى كل حال فلا وجه للتعريف ؛ لعدم تناول أدلة التعريف لمثلها 
كغيرها من اللقطة الغير الجائزة , وعلى تقديره فظاهر الخبر المزبور كون 
التعريف على الوجه المذكور . 

فما عن أبى العبّاس : من التعريف طول الحول في غير محلّه» وإن 
قال : «ليس نمك عد تلحو 11 ردك ركلا باق التو تعره ف :أن فى 
الضدقة بغيتها أو قبل الخول اشكالت "بل عن الفخر '" وأبي العتاس !4 
اختيار عدم الصدقة بعينها وقوفاً على النصّ . 

ولكنّ الذي يقوى الجواز ؛ لعدم ظهور الفرق خصوصاً مع عدم 
وجود المشتري . 

وأَمّا الصدقة بالثمن قبل الحول : 

فإن كان مراده: هل يجوز بيعها قبل الحول والتصدق بثمنها ,أو 
يجب تعريفها سنة ثم يبيعها ويتصدق بثمنها؟ فلا ريب في أن الأأصحّ 
الأوّل ؛ ضرورة عدم إشارة في النصّ والفتوى إلى التعريف المزبورء بل 
ظاهرهما أو صريحهما خلافه, وخصوصاً بعد أن قلنا بعدم جواز 
الالتقاط فلا يجري عليه حكمه . واحتمال : أنّه وإن كان محرّماً يجري 
عليه حكمه لإطلاق ما دل عليه يدفعه : منع شمول الإطلاق 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 

(1) قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص .٠١7‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الحيوان ج "١‏ ص .١59‏ 
(؛) المهذب البارع: اللقطة /القسم الثاني ج 4غ ص 5٠١‏ 


حِكم أخد الضوال فى العفران كتحت تحت تسد سس سي يه ست 18 


للفرض . كما لا يخفى على من لاحظه . 

وكذا إن كان المراد : هل تجوز الصدقة بالثمن قبل التعريف حولاً؟ 
لعين ما عر فته أيضاً» بل لو كان مشروطأ بالتعريف حولاً لكان تركه فى 
للع القورور كتاخو الببان عرقت العاجد. ْ 

ولاعسوف 10 أنه اقرب إلى وول الال إلى مستتدقة بو إلى 
الاحتياط . يدفعها : أَنّها كالاجتهاد فى مقابلة النصّء وكذا دعوى 
وسوية أن ازاقديقا عا متها عن إلى القتاىد. 

لان ارا ا ري ا ملي ور ل 0 
ثلاثة أيّام مع أنه ربّما يظهر من الأكثر'''عدم وجوبه أيضاً. 

وعلى تقدير التعريف فالظاهر ضمان العين عليه ؛ لأنّ يده عادية, 
فمافى التحرير" والمسالك!* والروضة*" ومحكيّ المهزب" 
والمقتصرا": من كونها أمانة في غير محلّه . وليس له اتتملّك بعده 
لما عرفت ش 

ثم إن الضالة حيث يجب تعريفهاء يعتبر فيها زيادة قيمتها على 


.١ 54 وأجيب عنها  في جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 7 ص‎  تركذ‎ )١( 
انظر المصادر السابقة باستثناء المهذّب البارع والمقتصر.‎ )1( 

(؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج 4 ص .]1٠١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (المأخوذ) ج ١١‏ ص .00١‏ 

(0) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثاني سج لاص 84. 

(1) المهذب البارع: اللقطة / القسم الثاني ج 4 ص .5١١‏ 

(/10) المقتصر: كتاب اللقطة ص 5607. 


متحمس م ا ا موت بكو اهل لخادم ١‏ 232 ) 
الدرهم وإلاً لم يجب أو يجب التعريف مطلقاً؟ قد استظهر بعض 
الناسن الناك اككينوياتى إن قا اله 'تعالى ها عرق نيته خقينة اللفال» 
نالعال ش 

«و» كيف كان, فظاهر المبسوط أنّه يجوز التقاط كلب الصيد. 
ويلزم تعريفه سنةء ثم ينتفع به إذا شاء. ويضمن قيمته4 قال فيه : 
«إذا وجد رجل كلبا فإنّه يعرّفه سنة , فإن لم يجئّ صاحبه بعد السنة فله 
أن يصطاد به. فإن تلف في يده ضمنه ؛ لأنَ كلب الصيد له قيمة»!"؛ فإِنَ 
الاذووق لقاع مم نيما لد دلال على جو اطول كا فرظاهنا ديعو 
له التملّك مع الضمان . 

كما أنّ قوله : «لأنّ له قيمة» يقتضي عدم الفرق بينه وبين غيره من 
الكلاق يوان كان عورستلقا على بعواز بيعة ب لشفي كتيوه ييا 
بخلاف غيره» كما تقدّم الكلام فيه في محلّه!". ش 

ومن هنا قال الفاضل فى قواعده : «يجوز التقاط الكلاب المملوكة , 
ويلزم تعريفها سنة , ثم ينتفع به إن شاء ويضمن القيمة السوقيّة»!. 

نعم , قد يناقش فيه : بأنّ المنّجه عدم جواز التقاطه في الفلاة فضلاً 
عن العمران ؛ لكونه من الممتنع المستفاد من الفحوى المزبورة, بل هو 


.1817 ص‎ ١/ مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج‎ )١( 
المبسوط: كتاب اللقطة بع 7 ص 1؟57.‎ )1( 


(؟) في س 71 ص 770... 
(؛) قواعد الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص .٠١7‏ 


فى اه الفبي و التعين الغالة. . متحي حي يح دس الل 


أولى من غيره بذلك ؛ ولعلّه لذا منعه فى التذكرة'" والتحرير'". 

اللّهمّ إل أن يفرض تحقّق تلفه أو خوفه زائداً على الاحتمال 
الحاصل في الضائع من حيث كونه كذلك, فيجوز حيئئذٍ التقاطه كما 0 
احتمله في الدروس" للفحوى المزبورة ايضاء بل يتجه جريان حكم ٠.4‏ 
الشاة فيها كما عرفت الكلام فيه مفصّلاء والله العالم . 


«الثاني: فى الواجد» 
«ويصح أخذ الضالّة» في مقام الجواز الكل بالغ عاقل!*4 حر 
مسلم عدل إجماعاًا" أو ضرورة. 
وان الصبىٌ والمجنون فقطع الشيخ يإ" فيهما بالجواز» 
أيضاً في لقطة المال الذي هو كالضالة «لأنه» على كل حال 
(اكتساب» يصحّ وقوعه منهما إو» لكن «ينتزع ذلك الولىٌ4 منهما 
كغيره ممّا هو في انها فين الفال (ويتولى» هو التعريف عنهما 





)١(‏ منع منه في موضع وجوّزه في آخرء انظر تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان). 
وفي الحيوان (الماخوذ) ج ١١/‏ ص 75١7‏ و184. 

(1؟) منع في موضع منه وجوّزه في آخر. انظر تحرير الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ؛ ص 
14 و١٠غ.‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس ١١0‏ ج اص 80. 

(4؛) في نسخة الشرائع: لكلّ عاقل بالغ. 

(0) كما في مسالك الأفهام. وتأتي عبارته لاحقا. 

)0 «رحمه الله» ليست في نسخة الشرائع. 

(0) المبسوط: كتاب اللقطة ج ”ا ص 52"1. 
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م ل ا زخو افر الكلام 1خ 155) 
سنة» إذ لا وجه لتأخيره إلى البلوغ والإفاقة لاقتضائه ضياع المال 
على مالكه _بعد معلوميّة عدم اعتبار المباشرة منه, ولأنّه من توابع 
اكتسابهما. 

«فإن لم يأت مالك ف » في القواعد : «تخيّر مع الغبطة في إبقائها 
أعانة وسيل مع التضمين»!". ولم أجده لغيره, فيمكن تنزيله على 
الوا السودر ع كا الشكة 4 ينا لحي تملكه” 
حفظها أو يدقعها إلى الحاكم. . . 

وعلى كلّ حالء فلا خلاف أجده في شيء من ذلك”", وإن كان 
نسبة جواز التقاطهما إلى الأكثر فى المسالك'! وغيرها! مشعرأ به , نعم 
قد تشعر نسبته فى المتن إلى الشيخ بذلك . 

فما في المفاتيح من أنه «يشترط في الملتقط أهليّة الاكتساب 
عند قوم , وأهليّة الحفظ عند آاخرين., وإحداهما عند ثالث»" فى 
ير ماك 

وكأنّه استعذب التعبير بذلك عمّا ذكره أُوّلاً في المسالك من أن 


.٠١7 ص‎ ١ قواعد 0 : اللقطة / في الحيوان ج‎ )١( 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: تمليكه. 

(؟) كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث (الملتقط) ج ١4‏ ص 195. 
(:) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (الواجد) ج ١١‏ ص .005-0٠05‏ 
(0) ككفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 075/8. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١8١‏ ج “اص 187. 


حكم أخذ الصبى والمجنون الضَالّة 9 سس لم 
«مبنى الخلاف فى هذه المسألة وما بعدها على أصل ؛ وهو أن اللقطة 
فنا مغن الأمانة والزالاية وال فيان اننا الأيا لقو لوالة ماد 
ففى الابتداء ؛ فإنٌ سبيل الملتقط سبيل الأمناء فى مدَّة التتعريف 
لا يضمن المال إلا بتفريطه , والشرع فوّض إليه حفظه , كالول يحفظ 
مال الصبيت» . 

«وأمًا الاكتتساب ففى الانتهاء ؛ حيث إنّ له التملّك بعد التعريف» . 

«وأمًا المغلب مهما ذه وعياف حدما مسق الكخا ند الول 2 : 
لأنهما ناجزان والملك منتظرء فيناط الحكم بالحاضر ويبنى الآخر على 
الأوّل . والثانى : معنى الاكتساب ؛ لأنّه مال الآمر ومقصوده فالنظر إليه 
ادل فولان الملتقط مستقل بالالتقاط . واحاد الناس لا يستقلون 
بالأمانات إلا باكتما :امالك و يهلم ورا لاكساب 

«فإذا اجتمع في الشخص أربع صفات : الإسلام والحرّيّة والتكليف 
والفداالشوله أن يلفط ويلك احماعا 5ه اهيل الأسانةوالرلاة 
والاكتساب, وإن تخلّف بعضها بُّنى على اعتبار ماذاء وجاء فيه 
الوجهان "٠...‏ إلى آخره . ْ 

اكنن ابطق ليق اكد مان واه لاكسب اسل لام شرو 
اعترافه هنا وفي الكافر بعدم نقل خلاف فيه في الجواز ء وأولى منه عدم 
اعتبار العدالة . وكذا في العبد الذي لم يحك فيه الخلاف إلا عن 


.005- 0١0١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (الواجد) ج‎ )١( 


بي حب ا يت وف اكه ع 1 
الرعاك " لكبي ان خديجة كما ستعرفه'", فما أدري موقع هذه 
المقدّمة التى ذكرها! 

21 على أَنّ اللقطة منها ما لا تعريف فيها بل يملكها الواجد لهاء ومنها 

- ما فيه ذلك إلا أنه لم يعتبر أحد فيه المباشرة . 

كما أنّه لا إشعار في شيء من النصوص بتوقّف التملّك بعد الحول 
على كوق الملتقط أهلا للأمنانة والولاية يتل ولا ضخة الالشفاط: 
صرف دسو ا لظ بطر و الكتو هناد على التلققط : 

وكأنَّ هذا هو السرّ في الاتفاق ظاهراً على جواز التقاطهما , وإن كان 
ظاهر نصوص اللقطة في الملتقط القابل للتصدّق والتعريف والحفظ , إلا 
أنه ليس ظهور اشتراط في صحّة الالتقاط على وجدٍ يتوقف جريان 
أحكامه على كونه كذلك ابتداءً أو واستدامة, بل في لقطة الخربة 
ونحوها : «الذدى وجد المال أحق به»'" ولا ريب في اندراجهما فيه, 
ولا قائل بالفصل . بل ولا وجه له ؛ ضرورة عدم الفرق بعد صلاحيّتهما 
للالتقاط وعدم اعتبار المباشرة في الأمانة والتعريف . 

كلّ ذلك مضافاً إلى عدم اكتساب في الالتقاط قابلان له ؛ ضرورة 
عدم كونه كالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما ممّا هو سبب للحيازة 
0 تأتي الإشارة إلى قوله في ص 5914. 


)3 في ص 117, 


شكرأخة الضى والمعنوق القالة ‏ مسي ييه يي جعت تمت 1و 
العوؤيفة الملكاهم كل من بحضلة ننه كلاف الالتقاظ اليو قو 
تكسّبه على نيّة التملّك بالقيمة, شبه القرض الذي لا يحصل فيهماء 
ولا عموم في الالتقاط على وجهٍ يشملهما إلآ ما ذكرناه في قسم 
مخصوص . بل ظاهر سوق نصوصه في خصوص المكلفين . 

ورذلك كير هافن السيعا لك قمبى الاسعد لآل عمل الضواز 
الب ري الس الا سر ع ااا مد 
المقلافة القن فى امخرها اركنا ساافهع يل وغيريذلك: 

5-0 حا كاسع دين الدائيع اعادو عساوة ووالا 
فلم نجد فى المقام أقوالاً ثلاثة مبنيّة على ما ذكر . 

لمق سم العوار لماع ققاى جني عله عازه 
المسألة , الذي لولاه لأمكن المناقشة في صحَّة التقاطهما ما فيه التعريف ” 
وقدو مها لاا كر ظهور التصرصي فى كوه واكلنا جزل اسل ميق أن 0 
يكون ذلك هو المذكور فيهاء فيبقى غيره على أصالة المنع. نحو 
ما سمعته في التقاطهما الإنسان . 

على أَنّه لا ينكر ظهور النصوص في أنّ خطاب التعريف على 
الملتقط وإن جاز له الاستنابة, لا أنّ الملتقط شخص والمخاطب 
بالتعريف شخص آخرء كما فى المقام الذي ذكروا فيه : أن الخطاب به 
لوليّ » وأ ني تمليكهما بالقيمة في ذمّتهما منه. وأ المخاطب بالحفظ 


.005 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (الواجد) ج‎ )١( 


ا مع نت كو اهن الكلام (ج 4) 


غان وعة إن ال ضوع النال من رهما مكو كا ندا لأ تسمتوط رو إلى 
غير ذلك ممّا لا ينطبق على القواعد العامّة, ولا إشعار في نصوص 
اللقطة به . بل ظاهرها خلافه , فليس حيئئذ إلا ما سمعت . 1 

وكأنّه إلى بعض ما ذكرنا أشار في الرياض. فإنّه ‏ بعد أن ذكر أنه 
كمد راوها قاب اعبت ار ال فق ينا نك 
المكلّفين _قال : «ويتعيّن الثاني أي تترتّب أحكام اللقطة عليه من 
الملك والصدقة بها بعد انر رفيا ولا دليل عليه ؛ لاختصاص 
النصوص المثبتة لأحكام اللقطة المزبورة بالمكلّف بحكم التبادر, 
وتضمُنها الأمر بالحفظ أو التصدق أو التملّك ولا يتوجه إلى غيره. 
فالحكم بالجواز مشكل بعد اقتضاء الأصل العدم» . 

م قال : «ويمكن أن يقال: إِنّ وجه الإشكال المزبور مقتضٍ 
اعبار الأ ملقتين ينها رليس نقو لحر قرلا )بكرن الاتسمابمخالفا : 
فينبغي ترجيح أحد الأقوال الثلائة على تقدير ثبوتهاء ولا ريب أ 
المشهور منها أولى ؛ لما عرفت من عدم مخالف صريح فيه أو كونه 
ناذرا ميج" الى احرف 

وإن كان لا يخفى عليك بعض ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه أيضاً 
مما يصلح دليلاً غير الشهرة المزبورة والله العالم . 

«(وفي» التقاط «العبد» من دون إذن مولاه «تردّد» ينشأ : 


5 


أن 


.197 ص‎ ١4 رياض المسائل: اللقطة /القسم الثالث (الملتقط) ج‎ )١( 


التقاط العبد الضاَ لس وس 


ْ من الأصل ء بعد ظهور مساق النصوص في غيره؛ وخبر 
أبي خد يجة الذي هو هنا سالم بن مكرم كما في الفقيه'" وبقرينة رواية 
أحمد بن عائذ عنه, إلا أنّ في عدالته بحثاً عن الصادق َي : «سأله 
المحاربي عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال: ما للمملوك واللقطة؟! 
لا يملك من نفسه شيئاً فلا يتعردض لها المملوك, ينبغى للحرٌ أن يعرّفها 
ل ل او اه 
ماله كان مرا ذا لولده ومن وونه انان لد بعى لبالب كانه فى 
أموالهم هي لهم , إن جاء طالبها دفعوها إليه»”" إلى آخره”", وعدم 
قايلئة اعد للتملّك الذي تضمّنته النصوص والفتاوى . 
ومن أنه أهل للأمانة, وعدم ظهور النصوص في اعتبار الحرّيّة وإن 
اشتملت على ما لا ينطبق إلا عليها من التملّك ونحوه. إلا أنه يمكن 
تنزيله على ما إذا كان الملتقط كذلك , لا أنّه معتبر في أصل الالتقاط ؛ إذ 
هى أحكام تعذر بعضها أو كتعذّر بعض أفراد التخيير . 
ش ولعله لذ قال النطتكء طايه الحو از »:وفاقاً المسهووة بيبل 


.594 من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالّة م 054+ ج “اص‎ )١( 
50 ج‎ ١ من كتاب اللقطة ح‎ ٠١ باب 15 اللقطة ح 307 ب 7ص 597, وسائل الشيعة: باب‎ 
.61١60 ص‎ 

(7) ليس للخبر تتمّة. 

(؛) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 7 ص ٠١7‏ وغاية المرام: 
اللقطة / في الحيوان ج 4 ص ؟60١.‏ 


الطهارة / في نقل الأموات الى المشاهد المشرّفة ب ب بش ها 
ومفاسده . 

وأمّا إطلاق الأصحاب ففيه: _مع انصرافه إلى غير ذلك قطعاً 
لا إطلاق في مثل قول المصئّف ونحوه : « ويكره النقل إلا إلى المشاهد » ؛ 
إذ هو استثناء من النقل الجائز على كراهة » فلا شمول فيه لما لو كان النقل 
محرّماً ؛ إذ لا ريب في حرمة مثل هذا النقل لو كان لغير المشاهد ء فتأمّل 
عدا 

وتصريح الفاضل الميسي بعدم الفرق المذكور لا يستلزم ما نحن فيه , 
مع أنه صرّح الشهيد في الذكرى "١‏ بتقييد استحباب النقل إلى المشاهد 
بالقرب وعدم خوف الحتك » كما أنه صرّح بتقييده أيضاً بما لم يمخش فساده 
ابن إدريس”7" وامحقق الثاني '" وعن الشهيد الشاني”؟' واستجوده في 
لجرا كار 

وما الأولويّة المذكورة فبعد تسليمها إنما تثمر لوقلنا بذلك » وستعرف 
الكلام فيه إن شاء الله . 

وأمَا إطلاق الأدلّة فهو وإن كان كذلك لا يعارضها أوامر التعجيل بعد 
عنلهدااعل' الأمعحيات ]لذ اندلا يكاذ فق عل المارس لكلمات 
الأصحاب في مقامات وأخبار الباب ظهور الا تفاق منهم على تقييد تلك 
الطلقات ما إذا لم يود التعطيل فيه إلى ظهور رائحته وانتهاك حرمته ‏ بل لم 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص54‎ )١( 

. 17١ السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١ ص‎ )١( 

فو جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 457 . 
(84) روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص "١9‏ . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص ١5١‏ . 


عع م ل ا ب ب ع ا م ا الكل ع 
ظاهر التذكرة : الإجماع عليه'", بل لم يحك فيه الخلاف إلا من 
ا على ا"ا'كها أغدر ف يقير والعد "ريل لم يدقر د فيه احبية ففيل 
المصئّف , نعم تبعه عليه في الدروس'“ ولا ريب في ضعفه «لأنَ له 
اهليّة الحفظ4 والائتمان شرعاً بل والاكتساب وإن كان لسيّده , بل له 
اهلكاسات الخطانات اللترصية: 

وخبر أبي خديجة لو قلنا بصحّته موهون بمصير ما عدا 
ابن الجنيد إلى خلافه , ورواية الفقيه له أعمّ من العمل به » بل في كشف 
الرموز حكاية الجواز عنه فيه'©, فلا بأس بحمله على ضرب من 
الكراهة التي صرّح بها غير واحد!". 

هذا خلاصة ما ذكروه في المقام . 

إلا أن التأمّل هنا وفيما تقدّم لهم في اللقيط يقتضي جواز التقاطه مع 
إذق اهو لاه وبل فى التذكزة نسيعةه إلى عيلما كنا "ار 

لكن ذكر غير واحد منهم هناك أنه يكون السيّد حينئذٍ هو الملتقط , 


.١8١؟ ص‎ ١١/ نذكرة الفقهاء: اللقطة / لقطة الأموال (الأركان) بج‎ )١( 
نقلت عبارته فى مختلف الشيعة: (انظره فى الهامش قبل السابق).‎ )1( 
.159 ف كالساناى قن تناك الكرامة: اللقطة احيرا لاص‎ 
)ع‎ 

0) 


غ) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١8‏ ج اص 45. 

0) الموجود في نسختنا من كشف الرموز ‏ بعد ذكر رواية ابى خديجة _: «واختارها 
الو ابراه لي برق لذ دصر الفقية اكازم كتانيا اللقعله اعم ا طن 2116 

.058 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في اللقطة (الملتقط) ج‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: اللقطة / لقطة الأموال (الأركان) ج ١١‏ ص .١8١‏ 


التقاط العبد الضالة سقس 
فيلزمه حكم الالتقاط'". وهو كذلك لو كان إذن استنابة ‏ أمّا إذا كانت 
رفع حجر فالمتجه كونه هنا هو الملتقط , ويّلزم حينئذٍ بالحفظ والتعريف 
نحو الإذن له فى قبول الوديعة . 

وعدم قابله انملك الا يرقم قروو هن احكتاء اللتنظفم و لثريفه 
لرجوع ذلك إلى السيّد بعد ان كان الملتقط غيره. 

اللهة الآ أن يست أن كل ها يكون للعبد لو كان هوا يكون السكد 
على وجِدٍ يشمل المقام, ولم يحضرني الآن ما يقتضي ذلك . 

م إِنّه ذكر أيضاً غير واحد هناك أنّ تعقّب الاذن كابتدائها'", ولنا 
فيه نظر . نعم , لو كان المال باقياً في يده فأذن له على الوجه الذي عرفت 
يي التي و عن ار م 

أمَا لو صرّح بعدم الإذن له بعد التقاطه, فالمتّجه حينئذٍ دفعه إلى 
الحاكم بعد تعذر التعريف عليه والحفظ بتصريح السيّد بعدم الإذن, 
والفرض تقدّم حقّه على حقِّ غيره: وليس التقاط العبد فاسداً حبّى 
يكون المال في يده كما كان في الأرضء بل التقاطه صحيح ولكن تعذر 
عليه التعريف والحفظ , فيكون كحي تعذر عليه ذلك ولو الاستنابة ‏ 
فليس إلا الدفع إلى الحاكم . 

/ الدروس الشرعيّة: اللقطة‎ 5١١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأركان) ج‎ )١( 
٠١-١٠١1 ص‎ ١ المقدّمة ج "' ص 706, جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الملقوط) ج‎ 


مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الملتقط) ج ١١‏ ص 410. 
(") انظر «التذكرة» و«جامع المقاصد» في الهامش السابق. 


حي مو سج سم تكو أن الكل زع ةن 


05 نعمء لو نهاه من أَوّل الأمر عن الالتقاط , أمكن فساد التقاطه على 
لين 5 ع 
وجه لا يكون ليده احترام ‏ فحينئذ يكون فيها كما هو على الاارض ء مع 
احتمال الإثم في الالتقاط ووجوب الدفع إلى الحاكم, وليس لأحد 
انتزاعه من يده. 
وبذلك ظهر لك أنّ التقاط العبد يكون على وجوه: مع الاذن' 
مالقا اد لاعفا داذن استناية د رفع عن ومع النهى , ولكن 
لم يحرّروا موضع الخلاف مع أبيعلي في أيّ حال إلآ أنّ الأمر سهل 
بعد وضوح الحال . 
وسيأتي في لقطة المال ما له مزيد تحقيق لذلك إن شاء الله تعالى, 
كما أنه يأتى هناك بيان حكم المبعّض . 
ما المكاتب : فالظاهر عدم وقع للخلاف فيه ؛ ضرورة قابليّته 
للائتمان والتملّك, وإن كان يأتى أيضاً تحقيق ما لو عاد إلى الرقٌ 
في الأثناء . 
نعم , لا فرق بين القن والمدير وام الولد فيما ذكر ناه من الحكم , لكن 
فى كشك الرهوزة حواز التقاط الأخيزين كالمكا تو لا ترووا"وهو 
كما ترى. واللّه العالم . 
«وهل يشترط الإسلام؟ الأشبه» بأصول المذهب وقواعده أنه 


عدم اشتراط الإسلام والعدالة في ملتقط الضالة نس هم 
١‏ لا» يشترط ء وفاقاً لجميع من تعرّض له من الأصحاب”". بل اعترف 
في المسالك بأَنّه لم ينقل فيه خلاف”". ولعلّه لاندراجه في نصوص 
اللقطة ؛ لكونه أهلاً لجميع ما تضمّنته من التعريف والإبقاء أمانة والتملّك 
بالقيمة ... وغير ذلك . 

(وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة» للأصل وغيره»كما تقدّم في 
اللقيط فضلاً عن المقام, وما تسمعه من اعتبار الائتمان على التعريف 
في لقطة الحرم محمول على ضرب من الندب . 

نعم , الظاهر عدم جوازه للمرتدٌ عن فطرة ؛ لعدم قابليّته للتملّك. 
وفي جامع المقاصد : «لو التقط بُني على أَنّه لو حاز المباحات هل تنتقل 
إلى ورئته أم لا؟ فيجوز انتزاعها من يده لكل أحد ء فمهما حكم به هناك 


ا مئله هنا»!". 


)١(‏ كالشسيخ في المبسوط: كتاب اللقطة ج “ ص 55١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: باب 
اللقيط ص 700, والعلامة في التحرير: اللقطة / في الملتقط م ؛ ص 416. والشهيد في 
الدروس: اللقطة / درس 5١8‏ ج ” ص 11. والكركي في جامع المقاصد: اللقطة / فى 
الحيوان ج 1 ص .١51‏ 

(1) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (الواجد) ج ١7‏ ص 5 00. 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 1 ص 560؟١.‏ 


"4 
1 


بم تت تي زاف الكلة اروم 
«الثالث: في الأحكام» 
إوهى مسائل» : 
«الأولى» 

وإذالم يجد الخد سلطانا ينقق على القضاله 4 من .بيت الغال أد 
أن لدف لالك».وكان عواقد الكتار حقظها مالك ولو اندم ماسر 
بالقيمة مثلاًأو غير ذلك «أنفق من نفسه» بلا خلاف أجده فيه , بل قال 
بعضهم : «إِنّه طفحت به عباراتهم من دون تأمّل ولا خلاف»1". 

بل في جامع المقاصد : «لا ريب فيه لوجوب الحفظ , ولا يتم 
إلا به»”, 

بل قيل أيضاً: «إِنّ طفحت عباراتهم بأنّ السلطان إذا وُجد رفع أمره 
إليه . وأنفق عليه من بيت المال, وصرّح به في المقنعة والنهاية والسرائر 
والنافع والتحرير واللمعة والمهذب والمقتصر والمسالك والروضة»". 

قلت: قد تقدّم في اللقيط ما يعلم منه النظر في المقام الذي لم يذكروا 
فيه الاستعانة بالمسلمين مع فقد الحاكم المنفق التي ذكروها هناك . 

كما أله لم يذكروافيهما اسعذان عدول المؤشين مع فقد الحاكم بل 
لم يحرّروا أن الواجب على الحاكم أو المسلمين التبرّع بذلك أو الإنفاق 
)١(‏ مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج ١/‏ ص 187. 


)) المصدر قبل السابق: ص 060 . 
(5) الهامش قبل السابق. 


ال ا :1555559 521 ون 


ولو مع نيّة الرجوع . 

وقد عرفت عدم الدليل على الأول بل ظاهر الأدلّة خلافه , والثاني 
لا يقتضي وجوب رفع أمره إلى الحاكم بعد أن كان هو أمينا على الحفظ 
الذق لاه ارد لك كالودعى» 

ولعل خلوٌ نصوص"'" الرجوع بالنفقة في ملتقط الطفل عليه من 
الحاكم وغيره شاهد على ما ذكرناه ؛ إذ الظاهر عدم الفرق بين نفقة 
لالطو القيس عق إن كاك 5[ خهما نيا معد بن الملكة كاك 
بحفظهما معا . 

وفي صحيح أبي ولاد : «... جعلت فداك, قد علفته بدراهم , فلي 
عليه علفه؟ فقال ني : لا؛ لأك غاصب...»06"', ومقتضاه رجوع 

وعلى كل حالء ففي الفقق وغيرة”: انق إورجع به» بل هو 
ذلك :فى اللقيط 61 





.577 2-7750 تقدّمت فى ص‎ )١( 

)0 الكافي: المعيشة / باب الرجل يكتري الدابّة م 1 ج ه ص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 
من كتاب الغصب م ١ج‏ 10 ص 590. 

(*) كالنهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 050. وتبصرة المتعلّمين: الإجارة / في اللقطة 
ص .٠١7‏ وإيضاح الفوائد: اللقطة / في الحيوان ج اص ,16١‏ 

(4) نسبه إلى الأكثر في جامع المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج 1 ص .١50‏ وإلى الأشهر في 
كفاية الأحكام: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص 055. 


(0) فى ص 51 


1 
جم 


3” 17 


1 مب يو ع ا ا ا ا تت جواهر الكلام (ج ) 


لكن عن الفخر هنا : «أَنّه متى أوجب الشارع النفقة ,أو أمره المالك , 
أو الحاكم . فشرط رجوعه عدم قصد التبرّع » ويكفي فيه البناء على 
الأضل حون لد توجد هذه الثلانة ولأ واحد متها وجازت النفقة شرعا 
ولم تكن من إذن المالك أو الحاكم فلابدٌ فيه من قصد نيّة الرجوع , وإلا 
فلا رجوع له30, ١‏ 

وتنا ل يعني يعد الأحاظة ونا فلامنا قيها بها . 

(و» كيف كان , فقد «إقيل4 والقائل ابن إدريس : إلا يرجع؛ لأنّ 
عليه الحفظ. وهو لا يتمٌ إلا بالإنفاق» ولفظه المحكي عنه : «الذي 
ينبغي تحصيله في ذلك: أنه إن كان انتفع بذلك قبل التعريف والحول 
وجب غليه اجرة ذلك .وإن كان انتقع بلبنه وجب عليه رد مثلةوالذي 

الققش كله دهي يا عا 4 فشر اذكهو ا جه لحيل نراء: 
الدمة وان كان هد التغرنك :و الحول لذ بعتب عليه شن ع 4 لذ نديا لم1" , 

ولك تومو تدس الو ل مدنا ل يتن من ا لان 
خصوصاً الحكم بكونه ماله بعد التعريف والحول. مع أنّ المعلوم عدم 
دخوله في ملكه قهراء بل إن شاء تملكه بقيمته فعل, فياتي البحث 
حينئذٍ مع عدم الاختيار . بل وكذا قوله : «يذهب ضياعاً...» إلى آخره ؛ 
ضرورة منافاته لقاعدة الضرر والضرار وقاعدة الإحسان . 

)١(‏ نقله في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الحيوان ج ١/‏ ص .11١‏ وانظر إيضاح الفوائد: 


اللقطة / في الحيوان ج ص ,١6 ٠‏ 
(؟) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ا ص .١٠٠‏ 


لو كان للقطة نفع سيب ب بي ا ير ا 


«(و» من هنا كان «الوجه الرجوع؛ دفعا لتوجّه الضرر 
بالالتقاط» المقتضى للتقاعد عن الالتقاط المضرٌ باللقطة ومالكهاء 
والوحوت هيلك اكتد كان فمتوويل لفل الاتان الفستها دمن امبر 
الغالك لعفف بالحفط اوى متها فى الودعة وتنسوها نيعا صدحخوا 
بوجوب الرجوع مع نّته أو مع عدم نيّة التبرّع . 

كل ذلك مضافا إلى النصوص المتقهّمة'"فى اللقيط التى منها يستفاد * 


١8ج‎ 


الحكم فى المقام , فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 3 





المسألة «الثانية » 
(إذا كان للّقطة نفع كالظهر واللبن والخدمة, قال» الشيخ في 
النهاية": كان ذلك بإزاء ما انفق» ولعلّه ل : 
خبر السكوني_المتقدّم في كتاب الرهن” في العين المرهونة -عن 
الصادق عي : «إن الظهر يركب, والدرٌ يشرب. وعلى الذي يركب 
ويشرب النفقة إذاكان مرهوناً»!. 
وصحيح أبي ولاد عنه ليذ أيضاً: «... وإن كان الذي يعلفها فله أن 


.5251- 51730 فى ص‎ )١( 

(؟)النهاية: الديون / باب اللقطة ج كدص ,.66١‏ 

(©') في ج ١1ص‏ 504,. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الرهن ح 050+ ج ” ص 5١7‏ تهذيب الأحكام: التجارات / 


ص 54 (بتصوف). 


1 ا ل 7 جواهر الكلام (ج ") 


ركم 

وضعيم ان هوي" السهة عابنا فى اللشطة زرؤلكين 
ابشكومنا ينا انق عنها 0 

إلا أن الأوّل فى المرهون الذي هو غير ما نحن فيه , ولا دلالة فيه 
على العا وض التي ذكرها الشيخ -كالصحيحين على وجِدٍ ترفع به 
اندعو لتر اعن البجولومة النيقة ره" السيقفا دوين اله بوالكتاب انمه 
والإجماع . 

«و» من هنا إقيل: ينظر فى النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصّان» 
ا ل 0 

9و4 لااريب في أنه هو أشبه4 تاصول المذهب وقواعده؛ 
ولذلك كان هو خيرة جميع من تأخّر عن المصنّف!4. 

نعم , فيه : ان المقاصّة مشروطة بشروط ذكرناها مفصّلة فى كتاب 
القضاء كان ولكن لوت أحدا عير يها منها انيل :فى الروطة 50 
النصّ والفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق كد قاص أم جعله 


)١(‏ الكافي: المعيشة / باب الرهن ح ١١‏ ج ه ص 1"", وانظر «التهذيب» في الهامش السابق: 
اح 6لاصض ,١371‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 597. 

(' و1) تقدّم بعنوان «محمّد بن أحمد» فى ص .5١1١‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: اللقطة اا العيران < ١‏ ص .,5١‏ والشهيد في اللمعة: اللقطة / 
الفصل الثاني ص 51". وابن فهد في المقتصر: كتاب اللقطة ص 504. والكركي في جامع 
المقاصد: اللقطة / في الحيوان ج ١‏ ص .١51-1١10‏ 

(0) في ج ١غ‏ ص 1ل0... 


هو أرذة يهان القنالة* ‏ سسسب يمس ع سب 11 
عوضاً»'". بل في الروضة نفي الخلاف عنه'", وهو كذلك, ولعلّه لظاهر 
النصوص المزبورة .ء والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 

ونين الغالة وعد النعول 4 على وعد تكو يلكا اندها 
9إِلّا مع قصد التملّك» بالقيمة إو» حيئئذٍ ف «للو قصد حفظها» 
لا تملكها إلم يضمن إلا مع الدفريط أو اللتعدّي» بلا خلاف” 
ولا إشكال ؛ لأنّها حينئذٍ أمانة بإو» حكمها كذلك . 

نعم «لو قصد التملّك4 بالقيمة وثمٌ نوى الاحتفاظ لم يزل 
الضمان» للأصل , فهي حينئذٍ باقية على ملكه وعليه قيمتها ؛ للاقتصار 
على نسم لسع وله لكر وليه ليا 

(و» لكن 9لو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك لزم الضمان» الذي 
هو بمعنى : كون قيمتها فى ذمُته وصير ورة العين ملكا له ؛ لإطلاق ما دل 
عن وان ذلك 5 دإذا +التحففك أزلا متخضيا لعدم سخواة 
التملّك لهء كما هو واضح . هذا . 

وفي التذكرة : «لو قصد الملك ضمنء فإن نوى الحفظ بعد ذلك 
م و 
)١(‏ الموجود في الروضة العبارة التي نقلها في السطر السابق. ويفهم منها نفي الخلاف. قال في 


الرياض (ج ١4‏ ص 1378): «بلا خلاف كما يفهم من الروضة». 
(") كما في رياض المسائل: اللقطة /القسم الثالث (الأحكام) ج ١4‏ ص .٠١”‏ 


.> جواهرالكلام (ج4) 


يسوغوا على الظاهر الانتظار به -بحيث يصل إلى بعض هذا للكفن والغسل 
والكافور ونحوها » فأوجبوا دفنه بدونها » بل وكذا الدفن في الأرض على ما 
صرّح به بعضهم هناك (2, فيلق في الماء » إلى غير ذلك , فالمراد بمقابل 
التعجيل الحكوم بجوازه وعدم استحبايه إنما هوغير المؤدي إلى ذلك . 

واحتمالٌ القول -بأنَ المعلوم من تقييد تلك المطلقات إن هوإذا فسد 
بدون النقل إلى تلك الأراضي المشرّفة » وأمّا فيها فلا -تعسَفٌ وتهِجَمٌ يدفعه 
التأمّل والتتبع اكليات: راضحاب وأغيار الناييا: 

بل قد يقال قويًا : إن الإطلاقات قد تشهد للمطلوب باعتبار ظهور 
كون المراد منها والمطلوب استمرار الدفن ودوامه في سائر الأوقات» إذ 
ليست هى كالأمر بالضرب ونحوه مما يحصل الامتفال بإيجاد الطبيعة 
تتلداً موعن هنا تيا مدافقة :لو الف اظههوره ب ديو هكذا , فحينئذٍ يكون المأمور 
به الدفن والتغطية من وقت حصول الموت 9 حدّ خروج الميّت عن حاله 





وصيرورته تراباً وشبهه » نعم أقصى ما هناك خروج أن يقطع بعدم شموله 
لثل ما نحن فيه » لا أقلّ من الشك , فيبق ما ذكرناه سالماً » فتأمّل جيّداً 
فإنه دقيق نافع . 

ومع ذلك كله فبين إطلاق استحباب النقل وحرمة المتك والمثلة 
تعارض العموم من وجه ء ولا ريب في رجحانها عليها سيّما بعد القطع بعدم 
تقديم شيء من المندوبات عدا ذلك » كالانتظار به للجرائد ونحوها عليه : 
فتأمّل . 

فظهر لك حينئذٍ من ذلك كله وجه الإشكال في هذا النوع من النقل , 





.5 ٠5 تقدم الكلام فيه في ص‎ )١( 


لم ا ا اح تي اهن الكادم 132 
لم يبرأ من الضمان ؛ لأنّه قد تعلّق الضمان بذمّته, كما لو تعدّى في 
الوديعة ؛ ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملك لزمه الضمان من حين نيّة 
التملّك»”". 
215 وكأنّ ما فى المسالك هنا مأخوذ منه قال : «حيث جاز الالتقاط 
0 فالقين: فى بدا الملتقطا مال بيع قصه تعر رنته انلو فالعد[اقه كد و1 
ضمن لعدوانه . كما لو نواه بالوديعة, وكذا لو نوى التملك بعد التعريف 
المنكن 410 لانتقالها إلى ملكه يقد على :وجنة القعمان تنا ء عذلية: 
ولا يزول الضمان مع التملّك بنيّة عدمه , سواء كان قبل تمام التعريف 
أم بعدهء ما الأوّل : فلأنٌّ نيّة العدوان لا تزول إلا بردّه إلى مالكه. 
كما لو تعدّى بالوديعة ثمّ نوى الحفظ ء وأمّا الثاني : فلن ملكه لا يزول 
عن لعن دانم شيعي مان الفوو نوالا 
قلت : بعد تسليم كون نيّة التملّك في غير محلها توجب الضمان 
مياعفدار كزنها انه مقتطية لالنقطاء الإذق القبير عه غدل نحو 
اقتضائها انقطاع الإذن المالكيّة في الوديعة لا يتم فيما نحن فيه ؛ بناءً 
على ما ذكرناه من عدم ضالّة عندنا لا يجوز تملكها إلا بعد الحول حتّى 
الكلاب الأربعة ,فلا يتصوّر فيه حينئذ ضمان الخيانة ؛ ضرورة أَنّ له نيّة 
التملّك في أثناء الحول وإن وجب عليه التعريف لغرامة القيمة لوكان قد 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / لقطة الحيوان (الأحكام) ج ١١/‏ ص .5١07‏ 


(؟) في المصدر بدلها: المعتبر. 
(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج ١١‏ ص 007. 


التقاط المملوك البالغ أن المراهق أو الضعي. .تم سعسس يست 16 
انلق العيى.: 

نعم » يتصوّر ذلك فيما لا يجوز تملّكه إلا بعد الحول , فلو قصده قبله 
كان خيانة على نحو الوديعة ‏ ولعلّهما بنيا ذلك على القول به أو في 
خصوص الكلاب عند القائل , والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
«قال الشيخ» في المحكي من مبسوطه'": وإذا وجد مملوكاً 
بالغاً أو مراهقاً لم يوّخذ. وكان كالضالة الممتنعة» المحفوظة 
لصاحبها التى قد عرفت عدم جواز التقاطهاء فمن فحوى دليلها يستفاد 
العدم ‏ بل لعلّه أولى . 


2 5 ج م١‏ 
(و» من هنا لإلو كان صغيرا» لا يمنع الآفات عن نفسه إجاز 70 


أخزه» كما يجوز أخذ الضغير الممسم : 

«(و4 في المتن : هذا حسن؛ لأنْه مال معددض للتلف» . [ْ 

لكن قد سلف له سابقا؟" إطلاق جواز التقاط المملوك ذكرا أو انثى 
متقيرا اذ كيرا . 

وفي المسالك : «تفصيل الشيخ بالفرق بين الكبير والصغير إِنما 
يحسن إذا لم يخف على الكبير الذهاب على مالكه بالإباق, وإلا انّجه 
جواز أخذه إن لم نوجبه ؛ لأنّهِ وإن كان منحفظ أ بنفسه لكنّه غير منحفظ 


.528 المبسوط: كتاب اللقطة ج 7 ص‎ )١( 


(؟) في ص 53375١‏ ., 


1 


مام مب ب عد كو فن الكلاة اه لع 
على مالكه , فكان كالمال الضائع الذي يخاف'" تلفه في نفسه» . 
«وأمًا الصغير فإن كان غير مستقل بدفع المؤذيات عن نفسه 
فلا إشكال في جواز التقاطه . بل وجوبه, وإن كان مميّزاً يقدر على 
الدفع عن اسه قال لور إلحاقه بالكبير . وقد أطلق المصئّف كالشيخ 
جواز اخذه من غير ان يتعرّض لجواز تملكه وعدمه, وفيما سبق صرّح 
بعدم تملّكه , وقد تقدّم البحث فى ذلك»9. 
كد قو دك الكلق فى ركه كن قر ميساء رن التمدافى ماده 
جوان النقاط الكيير التحوض النورورة الف اليا قد الحقوا مالع عه 
كما عرفته مفصّلاً, إلا أَنّه مع عدم 5-7 في الكبير الذي لا يدفع 
الأقاقع عر قود لحنون كيل اى وهنا : كفا اومان الابقا عافد 
يفرّق بينهما : بالاختيار الذي يخشى من سوئه إتلاف نفسه على سيّده , 
بخلاف البعير ونحوه. 
نعم , لو فرض كون العبد مثلاً عاقلا عالماً بتكليفه عاملاً به مسارع”" 
في إيصال نفسه إلى سيّده قد يشكل التقاطه ؛ لما هو اولى من الفحوى 
المزبورة, أمّا إذا لم يكن كذلك فلا مانع من ملاحظة جهة الماليّة فيه 
ا فيلتقط وإن كان لا يتملك كتمليك اللقطة, بل يجب حفظه وتعريفه أو 
7 بصاه ا الك 


(1) مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج ١١‏ ص 007-0057. 
نال ولى كامسا وها 


قز والفالة كيد قن عن لفق سمحي سبو ا لي 11/1 


لكن كل ذلك بعد تحقّق وصف الضياع فيه على وجِهِ يدخل فى 
موضوع اللقطة , وربّما كان فى الصحيح المزبور شهادة على ما ذكرناه. 
بل منه يمكن ان يخرج عن مقتضى الفحوى المزبورة حتى في العاقل 
المزبور. فلاحظ وتأمّل جيّداء والله العالم . 


المسألة «الخامسة » 

إمن وجد عبده» أو دابّته مثلاً إفى غير مصره» في يد آخر 
فرض إمكان انطباقها على وجِدٍ يقتضى التشخيص دفع إليه, وإلا 
لم يدفع إليه؛ لاحتمال التساوي فى الأوصاف» . 

9و4 حينئد يكلف إحضار الشهود» إن أراد أخذه «ليشهدوا 
بالعين» كي يستحقّ انتزاعها . 

«ولو تعذر إحضارهم لم يجب» على من في يده حمل 
العبد إلى بلدهم» خصوصا إذا كان على ظاهر الملكيّة له إولا بيعه 
على من يحمله4 إليها ؛ لعدم ثبوت حقّ عليه «و» لكن «لو راى 
الحاكم ذلك صلاحا» فى مثل العبد الملتقط ونحوه إذا رجع أمره إليه 
«جاز» حينئذ . 
بلد الشهود على وصفه ليشهدوا على عينه ؛ لأنّ الحقّ لم يثبت بعدٌ على 
المتشبّثء فلا يكلّف نقل ماله بغير إذنه؛ ولا على بيعه على المدّعي أو 


+ م4١‏ ا ا م وح خافن الكادم 132 ) 


غيره ليحمله إلى الشهود ؛ لتوقف الببع على رضا البائع إل ما استئني ,إل 

أن يرى الحاكم صلاحاً في أحد الأمرين, ويرى جوازه كذلك, فله 
حينئذٍ أن يأمر به, وخالف في ذلك بعض الشافعيّة , فجوّز للحاكم ببعه 
من الماعن» ويقيضن التمق ورظيغه عبس انتقة أو بركفلة :فتن حكني 
للمدعي 0 ورد الثمن إليه . وإلا فالبيع صحيح»!". 

قلت : لا سبيل للحاكم في التكليف فيهما مع فرض كون العبد على 
ظاهر ملكيّة المتشبّث . وما حكاه عن بعض الشافعيّة إن كان المراد منه 
فعل الحاكم ذلك قهراً على المالك فهو من الغرائب . وأغرب منه لو كان 
مراده ذلك في صورة الصلاح ؛ ضرورة اعتبار مراعاة القوانين الشرعيّة 
فيما للحاكم فعله . 

«و4 كيف كان, ف «لمو تلف قبل الوصول أو بعده. ولم تثبت"" 
فغو اهن الماعى فيمة العتتدوا جره :اكات فو اقيض عاك 
وجِدٍ يكون عطير عدي كلاف را | ولذوجد العيها كما قو وى 
إطلاق المصئّف بل والمسالك, قال : 

«وحيث يرى الحاكم صلاحاً في حمله فهو مضمون على المدّعي , 
فإن تلف قبل الوصول أو بين يدي الحاكم ولم تثبت دعواه لزمه القيمة 
والأجرة, وحينئزٍ فللمتشبّث الامتناع إل بكفيل على العين أو القيمة 


.0508 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج‎ )١( 


فى وجاعيو ان قن قفر ابميس د ا م بيد 11 


ولاح" 

قلت : وفيه أيضاً: أن الامتناع المزبور مشروط بما إذا لم يكن من 
رأى الحاكم عدم ذلك, اللَّهِمَ إلا أن يقال: إِنّ وجه الضمان بعد إرادة 
الحمل بيد المدّعي ‏ عموم «على اليد...»!" نحو ضمان المقبوض 
بالسوم, فتأمّل جيّداً. 


س 3 


ما قيل من «احتمال 6 الحكم بالصفات وإن لم يشخّص ؛ لدعاء 
الضوووة إل ذلك» أو الجهمال ذكر القديمة .ؤوخ الضدفات» أو امال 
سماع البيّنة ولا يحكم عاجلاًء بل ينتظر فاق اجتماع الشسهود على 
عينه . وفائدته نفود الحكم معجّلا موقوفا ا د على شهادة التجهوة 
بالعين , بخلاف الأوّل الذي يتوقّف الحكم على شهود العين» . 

«وتظهر الفائدة : فيما لو تعذر الحكم بموت أو غيره قبل وقوف 
شهود العين عليه , فإنّه لا يقدح في الحكم على الأخير . ولا أثر له على 
الأول" , 

1117 لس مر اا بيد مر كما عو السو ران 
العالم . 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 


(1) تقدّم في ص 570. 
() مسالك الأفهام : اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج ١‏ ص 06.5 (بتصرّف). 


1 


إن 


«القسم الثالث» 


«في اللقطة» 
بالمعنى الأخصٌ التى هي قسم منها بالمعنى الأعمّ وهو يعتمد 
على بيان امور ثلاثة» : 
«الأوّل4»0 


«اللقطة» لغ وعرفاً: : كل مال» غير الحيوان الذي هو القسم 

1 . الثاني إضائع أخذ ولا يد عليه» ولو يد ملتقط سابق, فإِنّه وإن صدداق 
ع 
0 7ق أنسما ل ضاتر الآ اله قت مهنيد الالنقاط . 

وبذلك يظهر لك وجه الحاجة إلى الةسد الثاني , الذي هو لا يغني عن 
الأوّل ؛ ضرورة صدقه بدونه على مجهول المالك الذى لا يد عليه ولكنّه 
غير ضائع من مالكه . 

وحينئذٍ فالفرق بين موضوعي مجهول المالك واللقطة : هو اعتبار 


)١(‏ في نسخة الشرائع قبلها إضافة: الأمر. 


تعو نه اللفطة. ‏ ميس بيت ع ا يت 17117 17 


صدق اسم الضياع من المالك في الثاني فون الأول ميل الأصل عدء 
ترئّبٍ أحكام اللقطة مع عدم تحقّق اسم الضياع . 

ولذا قال في جامع المقاصد : «لابدّ منه فيها»'"", فليس منها حينئذ 
ما يؤخد من يد السارق والغاصب ونحوهما ؛ لعدم صدق اسم الضياع 
من المالك , كما ستسمع تحقيق الحال فيه عند تعض المصئّف له . 

نعم , الظاهر كفاية شاهد الحال فيها, فمتى لم يكن لم يحكم بأنّه 
لقطة ؛ ولعلّه لذا أمر بالصدقة بمثله في مونّق إسحاق بن عمّار: «سألت 
أبا إبراهيم نا : عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة فوجد فيه نحو 
سبعين درهماً مدفونة » فلم تزل معه ولم يذكرها حتّى قدم الكوفة كيف 
يصنع؟ قال : فاسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها. قلت: فإن 
لم يعرفوها؟ قال : يتصدق بها»!". 

وأمَا دعوى : أصالة الحكم باللقطة فى كل مال لا يد عليه وإن 
لم يعلم تحّق وصف الضياع فيه ولو بشاهد الحال, فلا أجد لها شاهداً. 
بل لعل ظاهر الأدلّة خلافها ؛ ضرورة كون العنوان فيها «اللقطة» وهي 
عرفاً ولغةَ المال الضائع , لا مطلق ما لا يد عليه من المال وإن لم يعلم 
كونه ضائعا . 

بل الظاهر عدم جواز أخذ المال المزبور مع عدم مظنّة تلفه ؛ لأصالة 


.١51 جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج 7 ص‎ )١( 
0 وسائل الشيعة: باب‎ 55١ ج 7 ص‎ ١١ (؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 44 اللقطة م‎ 


مم يمي ا ل ةي نض كفو فر الكلام 1خ 3م ) 


1 حرمة الاستيلاء على مال الغير بعد عدم اندراجه فى عنوان المأذون 
نينا 


شرعاً في تناوله » فإذا قبضه كان له ضامناً . 
وكذا لا يدخل فيها : كلّ مال وقع في اليد لشخص مثلاً ثم ضاع 
مالكه على وجدٍ لا يعرفه . ولعل من ذلك ما في خبر العبيدي عن 
الا ل يي 
بمكة وارتحلنا عنهم , وحملنا بعض متاعهم بغير علم , وقد ذهب القوم 
ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم , وقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال : 
مسو دم ب ووقيى» فتلت ل للمات 
أغرفيم ولاتذرى كيك تسالعتهه؟ قال :فقا بعهواعط قم 
أصحابك , قال : فقلت : جعلت فداك أهل الولاية؟ قال : نعم»". 
إلى كيو المقى النصوضن التضينة كوا لا بدن تبعت ايه 
اللقطة من المفقود والمجهول اللذين يلحق بهما ما يتعذر وصوله إلى 
مالكةه .وقد عقن لتعضها فى الواقى بابا منصلا يناي اللقظة حقو انه ززباتب 
المال المفقود صاحبه», 22 
والبحث هنا فيما كان مندرجاً تحت اسم اللقطة التى قد عرفتها لغةَ 
وغعرزفاً , وأله مقا يعتيرافيها الالتقاط والا كك فلو راها وأخد عيرونها 
فالتقطها كان حكمها على الاخذ دون من رأى وإن تسبّب منه ؛ ضرورة 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب النوادر ح ؟١؟‏ ج ه ص 7١05‏ وسائل الشيعة: باب لمن كتاب 


اللقطة اح ١‏ (مع ذيله) ج 6" ص .40١-1+60١0‏ 
(؟) الوافي: بج ١١‏ ص 509 


هَل تصدق اللقطة يدون قصه التملك؟ سس سك تت 41 
صدقه عليه _كالاحتطاب والاصطياد_دونه بلا خلاف'" ولا إشكال . 

بل لو قال له : «ناولنيها» فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط 
قونة كنا : 

بل قد يشكل جريان الحكم على الآمر لو لم ينو وناولها إِيَاه 
بناءً على عدم ثبوت مشروعيّة التوكيل في نحو ذلك , فيجري الحكم * 
حاقة غلن الاخذدون الكمو وان توى ند له: 0 

ولعلّه لذا قال في القواعد : «ولو قال : ناولنيها ؛ فإن نوى الآخذ 
لنفسه فهي له, وإلا فللآمر على إشكال»'"؛ إذ ليس هو إلا من حيث 
صدق الالتقاط على الاخذ وإن نواه لغيره» فإنٌ ذلك لا يخرجه عن 
كونه آخذاً وملتقطاً. إل إذا ثبت مشروعيّة التوكيل فيه كي يكون 
فعله فعله شرعاًء فيكون الآخذ هو الآمر مع نيّة أنه له . 

وقد سلف لنا في كتاب الوكالة”" ما يعلم منه تحقيق الحال, كما أنه 
قد ذكرنا في كتاب إحياء الموات”“ أن حيازة المباحات توجب الملك 


بمجرّد تحقّق مسمّاها وإن لم يقصدهء بل وإن قصد عدمه . 


/ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب اللقطة ج ص 557 - 57514, وتذكرة الفقهاء: اللقطة‎ )١( 
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(1) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(5) في ج 78 ص 707... 

(؛) بل في ج /ا” ص 353593782517 و5 0ل/اء وج 18 ص 1 ...7١‏ 


الطهارة / في الإستناد إلى القير والمشي عليه سبدب ب اش 881 
ولا ريب أن الاحتياط يقضى بتركه , نسأل الله تعالى أن لا يحوجنا إليه ؛ 
فإنه لمان العظيم الرحمن 56 

ومنها : النقل بعد الدفن » وسيأق الكلام عليه إن شاء الله عند تعض 
المصئّف له7" , 

ا ومنها : « أن يستند إلى القبر أو يمشي عليه أو يجلس » عند 
علمائنا أجمع وأكثر أهل العلم كما في التذكرة'" ؛ وقول العلماء ىا في 
المعتبر”©» وفي المدارك 9» نسب ما في المتن إلى الأصحاب من دون علم 
خلاف فيه » بل حكى عن الخلا" الإجماع عليه ؛ قلت : وكنفى بذلك 
ححّة لمثله . 

مضافاً إلى ما فيها من الاستهانة بالميّت مع اتحاد حرمتيه كما لعله يومئ 
إليه ما ذكر من استحباب نزع النعال عند زيارة القبور. 

وإلى ما عساه يشعر به أو يشمله قول الصادق ( عليه السلام ) فيا تقدّم : 
« كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهوثقل على اليّت »”" . 

وقول الكاظم ( عليه السلام ) : «... لا يصلح البناء على القبر 
ولا الجلوس عليه ... 06" . 


.577 فيص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص55 . 

(") المعتبر: الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص 7١86‏ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج ١‏ ص؟5١.‏ 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة /ة ج١‏ ص0707ب8١/1ء‏ ولم يصرح بالاجماع . 
(5) تقدم في ص .08٠١‏ 

(0) تقدم في ص 5/4 . 


١غ‏ م ل ا و تبط قافن ' لخادم 119:21 
ولا يرد عدم تملّك الصائد الدرّة فى جوف السمكة مع الجهل بها فى 
النصوص الكثيرة7"؛ لإمكان منع صدق الحيازة فيه , لأنّ المحوز 
السمكة دون ما فى بطنها الذى استيلاوٌه عليه شبه استيلاء النائم ونحوه 
على الشى قاذ اللخيازة لابن من قصيدها ,ود غير قفي املك 
نعم في جامع المقاصد : «لابدٌ من أن لا يقصد الآخذ عدم التملّك 
فلو حوّل شجرا او حجرا مباحا في الطريق من جانب إلى اخر قاصد 


ل 
ًََ 


ع 


جداً؛ ومثله ما لو نحّى المال الضائع من جانب إلى آخرء فإنّهِ ينبغي أن 
لذ كون مقطا وان عسو مال القيرء لاقات الب غله .على شكال 


4 هذ|»'" , 


جم 8 


قوله لذ : «لا تمسّها»'" مشعر بذلك أيضاء بل هو كذلك حتّى لو وافقناه 

على ما ذكره فى تحويل الشجر والحجر وإن كان التحقيق خلافه . 

)0 جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج 1ص ,10١-١456‏ 

(”) المقنع: باب اللقطة ص 78 مستدرك الوسائل: باب ١‏ من كتاب اللقطة ح 0 
ج /7١١ا‏ ص .٠١١6‏ وورد بلفظ «لا تمسّوها» في وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللقطة ح ١‏ 


وج 70 ص 1545 و١غ4:.‏ كما أنه يأتي في ص 155 بلسان «لا يمسّها» لكن في 





لو وجد عوض ثيابه أو مداسه فى حمّام أو مسجد سس د 88 
لم يكن ملتقطاً على الظاهرء بل ولا ضامناً؛ لعدم صدق «على 
البذودين !"افد لا امل من الثيك والاضيل التزاءة: 

وما في بعض النصوص“"": من النهى عن المسٌ باليد والرجل , 
محمول على إرادة بيان شدّة النهي عنها. لا أنّه بالمسّ بالرجل يكون 
ملتقطاً. نعم , لو تحقّق الأخذ بذلك تعلّق به حكم الالتقاط , ولا يسقط 

وقول الصادق يليه في خبر أبي خديجة : «كان الناس في الزمن 
الأول إذا وجدوا شيئاً فأخذوه احتبس» فلم يستطع أن يخطو حتَّى 
يرمى به » فيجيء صاحبه من بعده فيأخذه. والناس قد اجترأوا على 
كا فو أكتر سن لكام ,وسيعود كما كأن "ا تسجهول ضا راو رفهة 
وانتظاره حتّى يجيء صاحبه ... أو على نحو ذلك مما لا ينافي 
نا ذ كركذا هذا 

وقد يك أيضاً في جريان حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب 
المشتبهة والنعال كذلك في حمّام أو مسجد أو غيرهما إذا لم يكن قرينة 
على الضياع . فضلاً عمًا لو كانت بعكسه كأخذ الجيّد وترك الرديء . 


)01 تَقدّم في ص 0 .١7‏ 


(1) كمرسل «إبراهيم بن أبى البلاد» الآنى فى ص 77]. 
(؟) الكافى: المعيشة / باب اللقطة ح ١اج‏ وص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللقطة 


يي يي سم سم مهن كز اق لكوم 2 6ن ) 
لكن في القواعد : «ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه. 
نان أخذه ضة فدمننة وتشاءة إل" أوريعل يساق :الخال أنه ركه عوضا 
1 فيجوز أخذه من دون تعريف»20. ونحوه في التحرير وإن ذكر الأخير 
اع 
وفي الدروس : «ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه فليس له أخذه , إلا 
مع القرينة الدالّة على أن صاحبه هو اخذ ثيابه بكونها أدون وانحصار 
المشتبهين , ومع عدم القرينة فهي لقطة»7". 
والأصل في ذلك كلّه ما في التذكرة : «لو أخذت ثيابه في الحمّام 
ووجد بدلها. أو احَد مداسه وترك بدله لم يملكه بذلكء. ولا 55 
باستعماله إن علم أن صاحبه تركه عوضاً» ويعرّفه سنة» أي إذا لم يعلم 
9 صاحبه تركه عوظا . 
إلى أن قال : «إلا أن يعلم أنّ السارق قصد المعاوضة ؛ بأن يكون 
الذي تركه أرداً من الذي سرقه . وكان لا يشتبه على الآخذ بالذي له. 
فلا يحتاج إلى التعريف ؛ لأنّ مالكها تركها قصداً» والتعريف إِنما جعل 
للضائع عن صاحبه ليعلم به ويأخذه, وتارك هذا عالم به وراضٍ ببدله 
غوضا قا أحن :تعبار كالسيع لد أخذه بلسانه: ْ 
)١(‏ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .1١75‏ 


(1) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص 70غ. 
(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 7١8‏ ج ”ا ص .4١‏ 


لو وجد عوض ثيايه أو مداسه فى حمّام أو مسجد ب سد 8١9‏ 
«وهو أحد وجهى"" الحنابلة. ولهم آخران, أحدهما: الصدقة, 
راكى الدع إلى لحك لبي ريك سنا الوط كد ال 
ازوما كلا اول 4 ل تمدارقق بالنانين؟ لذ فيه فعا لمن رقع نان 
لحصول عوضها له . وللسارق بالتخفيف عنه من الإثم وحفظ هذه 
الثياب المتروكة من الضياع , وقد أبيح لمن له على إنسان حقّ من دين 
أو غصب أو غير ذلك أن يأخذ من مال من عليه الحقّ بقدر ما عليه إذا 
غيجن عن اننشيفا سيقي ذلك 1لا 
بل في جامع المقاصد القطع بذلك , قال في شرح المستثنى منه من 
عبارة القواعد : «لو كان فى الحمّام او المسجد او نحوهما. فلم يجد 
ثيابه أو مداسه أو فراشه 5 وجد مثل المفقود. لم يكن له تملكه 
عورف عذاادهن 21ل هال القير قاذ مها موروون ليت ننس 
«وقول المصنّف يله : (ولو وجد عوض ثيابه ...) إلى آخره لا يريد 
به" على قصد العوضء أمَا أخذه لقطة فجائز قطعاً. فإن أخذه لم يكن * 
إلا لقطة , فيجب تعريفه سنة إن كان درهماً فصاعداً, فإذا عرّفه تملّكه 5 
إن شاء ‏ فإن جاء المالك قاصّه بماله وترادًا الفضل إن أوجبنا العوض 
ورضي الملتقط بجعل ماله عوضاً. وإلا ترادًا وكان للملتقط المطالبة 


)١(‏ في المصدر: وجوه. 

(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (اللواحق) ج ١١‏ ص ١7/8‏ -79؟. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: «العوض الحقيقي؛ إذ لو تحقّق كون مالكه قد عاوضه به جاز 
الأخذ قطعاً وقوله: (لم يكن له أخذه) يريد به». 


مح ا ا ا .تلتق | قر الكلام (ج 94) 


الع ارو لقص دون لاضن ار 
«ولقائل أن يقول : إن تي ما ذكره من الدلالة على المعاوضة لم يكن 
للمأخوذ ماله التصدف فى هذه الحالة إل إذا رضى بتلك المعاوضة, 
ومن المكى أن يوطي لآ النوظن أن ماله الحوو و فكك ستيه 
إطلاق جواز التصرئف على ذلك التقدير؟!». 

كا لدالذا !يجوف أن وعد قنايها طلقا سو ءاشي الال وماك 
اكفاك قعل ليها وكة أو عناط : لأ لاقل خاضي» فتيجوة 
للمأخوذ ماله التصكف فى مقداره للحيلولة ‏ فإن أمكنه إثبات ذلك عند 
الحاكم رفع الأمر إليه ليأذن له فى الأخذ على الوجه المذكورء وإلا 
استقل به على وجه المقاصّة»!". 

ثم اعترض على ما ذكره اخيرا من كونه ارفق بالناس بان 
«ما ذكرناه أنفع وأرفق ؛ لأنّه شامل لجميع صور الأخذ كما لا يخفى . ثب 
إن الأخذ على جهة المقاصّة لا يتوقف على رضا من عليه الحقٌّ؛ فلا 
تع لههاذة الخال نقضد المعاوطنة كناة كوو وما اسهد ومن اد 
من له على إنسان دين أو حقّ إنما ينطبق على ما ذكرناه . نعم إن جوز أن 
يكون الآخذ غير صاحب المتروك فالمتروك لقطة قطعا إلَآ أنّ مقتضى 
)١(‏ جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص .١18١‏ 
(؟) في المصدر: لم لا. 


(؟) الهامش قبل السابق: ص ؟18١.‏ 


لو وجد عوض ثيابه أو مداسه فى حمّام أو مسجد - د د 8!] 
كلامه التعويل على القريئة الدالّة على أنّ الآخذ هو المتروك ماله 
وها احسين باز الدروس الفينة إلى ه1١"‏ كاه كنا سمحها: 
قلت : لا يخفى عليك أَوَّلاً: ما في الحكم باللقطة مع عدم القرينة 
على تعمّد الترك ؛ ضرورة عدم تحقق الضياع مع فرض احتمال ذلك ١‏ 


م جم 


اخكدالك مدا 0 

وثانياً: ما في الحكم بالمقاصّة معها إذا لم يحصل منها العلم باشتغال 
ذمّته» بل قد يقال باعتبار تحقّق ذلك حال المقاصّة, أمّا مع احتمال 
عدم العدوان ودفع'"' ما في يده إلى الحاكم الذي هو الوليّ -المقتضي 
للبراءة عندهم فلا يخلو من إشكال, خصوصاً مع النظر إلى مخالفتها 
للقواعد المقتضي للاقتصار فيها على المتيقّن , فتأمّل جيّداً . 

وثالثاً: ما في أخذ قيمة الحيلولة مع احتمال الغلط بناءً على 
مخالفتها للأصول, والمتيّن منها في صورة العدوان كالغصب والسرقة , 
ولعلّه لذا فرضها في ذلك في التذكرة”". 

ورابعاً: ما في دعوى كونه معاوضة مع التراضي, اللّهمَ إلا أن يكون 
من الإباحة بالعوض ... إلى غير ذلك ممّا يظهر لك بِالتأمّل فيما ذكرنا . 
وان الالو 


010( الهامش السنابق: ص .١187‏ 
)0 تحتمل المفتمدة: ورفع. 
ااهل ذل عن تقل عبارنها. 


)2 لما و يت ع لقو قن الكلام (ج‎ ١ 
وكيف كان «فما كان» قيمته دون الدرهم'"4 من اللقطة في غير‎ 
العم وهار كل والختق جسم روه لاز قر سر‎ 


بللا خللاف 5 فيه(" . 
بل فى التذكرة : «لا يجب تعريفه ويجوز تملكه فى الحال عند 
علمائنا أجمع»”". 


بل في موضع آخر منها : «لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة 
اخذ القليل والانتفاع به من غير تعريف»!. 

وفي الغنية : الإجماع على جواز التصرّف فيه من غير تعريف!". 

وفي محكيّ الخلاف : إجماع الفرقة على أَنّه لا يجب تعريفه”". 

وفي كشف الرموز: نفي الخلاف عن ذلك"... إلى غير ذلك 
مما يراد من التعبير بالانتفاع به وحلّ التصرّف ونحوهما : التملّك . 

لكن في القواعد”: «لو تملّك ما دون ثمْ وجد صاحبه فالأقرب 
وجوب دفعه إليه ؛ لأصالة بقاء ملكيّة صاحبه عليه . وتجويز التصردف 


(5) أشير فى هائض النشيةة إلى تبح يذلها ره 

() كما في رياض المسائل: اللقطة /القسم الثالث ج ١4‏ ص .1711-1١16‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١١/‏ ص 7١8‏ -503. 
(؛) المصدر السابق: ص 7 .٠١‏ 

(0) غنية النزوع: في اللقطة ص 7١5؟.‏ 

(1) الخلاف: اللقطة / مسالة لاج »اص 0875-087. 

(0) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص 605. 

() هذه العبارة وردت في التذكرة لا القواعد. 


لقظة اها ذو اللاراق ٠‏ لسسع يست سم ب ا ين 1/1 1 
للملتقط لا ينافى وجوب رده»7". 

إلا أنه قد حمل'"كلامه على إرادة حدوث الفسخ ؛ جمعاً بين قوله : 
«تملّك» وقوله أخيراً ما سمعت, وحيئئذٍ فالاستدلال بالأصل في 
ا 

وفي مرسل الفقيه : «قال الصادق له : أفضل ما يستعمله الانسان 
في اللقطة إذا وجدها: أن لا يأخذها ولا يتعرّض لهاء فلو أن الناس 
تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه. وإن كانت اللقطة دون الدرهم 
فهي لك لا تعرّفهاء فإن وجدت في الحرم ديناراً مطلساً" فهو لك 
لا تعرّفها. فإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثم 
كلّه ‏ فإن جاء صاحبه فردٌ عليه القيمة , وإن وجدت لقطة في دار وكانت 
عامرة فهي لأهلها ء وإن كانت خراباً فهي لمن وجدها»!». 

وفي مرسل محمّد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله يِه : «سألته عن 
اللقطة؟ قال : تعرّف سنة قليلاً أو كثيراً. قال: فما كان دون الدرهم 
فلا يعردف)»!". 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١/‏ ص .1١١- 15١٠١‏ 


(1) كما في جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج 1ص .١109‏ 


(©) أي الذي لا نقش فيه. مجمع البحرين: ج غ ص 8١‏ (طلس). 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالّة م 40714 ج “اص 157؟. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللقطة ح اج 6" ص 7 42. 

(0) الكافي: المعيشة /باب اللقطة 4 ج ه ص ,.١77‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14> 


ا . اح ا ا ل ا ا ف الو اق الكلام (ج 29) 

مضافاً إلى ما عساه يفهم من فحوى قول الصادق للا في صحيح 
عرو ل ام بلقظلة اهنا و اليفلا تناو لوقيو العمل م الفيقال 
وأشنا هده قال #:وقال ابو جعفر اقلا : لبس لهذا طالب» 57 

نما الكلام فى تملكه بمجرّد الالتقاط _كما هو مقتضى قوله َيه : 
لاغ للقن "انتيل :وعملة من الفعاوفى» حل سو المنناشب لما فكلناة 
فى حيازة المباح, بناءً على أنّ ذلك مثله فى التملّك بحصول 
الالتقاط كالحيازة أو هو متوقف على قصد التملّك, أو على عدم قصد 
العدم؟ وجوهة. 

وفي موضع من القواعد!: «الأقرب وجوب دفع العين مع وجود 
ماعبياء ويعهل التس مطلق كلك | املكه يعد العر قو والقدنة 
إن نوى التملّك وإلا فالعين . وهو أقرب»0©. 

وهو صريح في اعتبار نيّة التملّك, ولعلّه الأقوى ؛ لأصالة عدم 
الملك بدونه بعد عدم الجابر للمرسل المزبورء إذ المتيقّن من الإجماع 
ما سمعتة :مق التذكرة امن أن له تملكه فى الحال:.مضافا الى ظهون الأدلة 
ه اللقطة ح ١ج ١‏ ص 584 وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب اللقطة ح ١ج ١6‏ ص 487. 
)١(‏ الشظاظ: خشبة محدّدة الطرف. النهاية (لابن الأثير): ج ؟ ص 4237 (شظظ). 
(') انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 06اص ,و«التهديب»: ح 9 ص ”917 

ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب اللقطة ح ١‏ ج ١06‏ ص 01غ. 

(؟) تقدّم فى ص 37151 7177, 
(؛ و0) هذه العبارة وردت في التذكرة لا القواعد. انظر تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال 


لقطة مادون الدرهم   .‏ 1 
في عدم الفرق بين القليل والكثير إلا بالتعريف . ومن المعلوم اعتبار 
النيّة في الثاني . 

واحتمال الفرق بينه وبين الكثير : باحتياجه إلى التعريف المقتضى 
لإحداث سبب للملك بعده ‏ لامتناع انتقال ملك الغير إلى آخر ات 
بخلافه فإنه لا حاجة فيه إلى التعريف ‏ واضح الفساد؛ ضرورة كون 
المتبع الدليل فيهماء والأصل عه الجلك حتى نيت 

ومن هنا ينّجه القول : بتوقّفه على ضمان القيمة مع نيّة التملّك 
كما في الكثير , ولعلّه لذلك كان خيرة الفاضل في جملة من كتبه!" 
وولده'" والمقداد”": الضمان عند مجىء المالك ؛ لأنّ تملكه على 

بل في الإإيضاح”/ والتنقيح!©: «ولقوله مذ :(من وجد شيئاً فهو له . 
فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه, فإذا جاء طالبه رده إليه)" بعد الإجماع 
على عدم وجوب رد العين, فليس إلا القيمة , كما أَنّهِ ليس المراد إلا 





في الملتقط ج ؛ ص 417. 
(1) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص .١55‏ 
() التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثالث ج 4 ص .١١1-١١0‏ 
(؛) المصدر قبل السابق: ص .١06 ١06014‏ 
(0) الهامش قبل السابق: ص .١١7‏ 
(1) تقدّم في ص ؟707. 
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دون الدرهم ؛ لأنّ غيره يحتاج إلى التعريف سنة مع النيّة وهو تراخ». .5 


جواهرالكلام (ج4) 

وإلى ما احتج عليه في الخلاف بما روي عن النبي ( صلى الله عليه 
وآله ) أنه قال : « لأنْ يجدس أحدكم على جر فتحترق ثيابه وتصل النار إلى 
بدنه أحبٌ إليّ من أن يجلس على قبر»(2 . 

وق التتحى بيه نان ]إن الغينة كتراعة الحلوين خل الفرقال” 
« وروي عن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) أنه قال : ( لأن أمشي على 
جمرة أو سيف أو أخصف ونعلي برجليٍ أحبّ إليّ من أن أمشي على قبرمسلم (؟) 

وفي كشف اللثام عنه (صلى الله عليه وآله ) : « لأن أطأ على حمرة أو 
سيف أحبّ إلىّ من أن أطأ على قبر مسلم » 20 . 

وكيف كانء فلا ينبغي الإشكال في كراهة الأمور الثلاثة المتقدمة 
بعد ما عرفت » فا يظهر من بعض متأخري المتأخرين من الاقتصار على 
كراهيّة الجلوس عليه خاصة عملا بقول الكاظم ( عليه السلام ) ولا دليل 
سواه سيّها بعد قول الكاظم (عليه السلام ) أيضاً : « إذا دخلت المقابر 
فطأ القبور» فن كان مؤمناً استروح » ومن كان منافقاً وجد أله »00 


"4 





)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة 17.ه ج١‏ ص8١‏ صحيح مسلم : باب *" من كتاب الجنائز 
ح 1١لاو‏ ج7 ص577 , سئن ابي داود : باب كراهية القعود على القبررح8؟7؟" ج ص7١7‏ . 

() منتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ ص58 » سنن ابن ماجة : باب ه؛ من كتاب 
الجنائز ١957107‏ ج١‏ ص 444 » كاز العمال : في زيارة القبورح 47517٠١‏ ج6١‏ ص5145. 

(6) كشت اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 189 » مستدرك الوسائل : باب 7ه 
من ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص8/5"» وروي قريباً منه في كنز العمال : في زيارة القبور 
ح "ه15 ج١١1‏ ص 5145 . 

(؟) كالسيد ف متدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص"5١‏ , والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الصلاة / الصلاة على الاموات ص4 4 ". 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب التعزية 9ه ج١‏ ص 18٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟5 من 


سهد 


سي مح وح اح ا تجسن هوا قن الكاام (ج 91") 


وإن كان لا يخلو من نظر . 

خلافاً اظاهر المتن والارشاد'" والتبضرة'" والمسحكى غن 
الشيخين'" وسلار!» وابن حمزة): فلا يضمن, بل فى النهاية!" 
والغنية''" التصريح بذلك؛, بل في المختلف : أنه المشهورا”. بل في 
الغنية : اللإجماع عليه!*)؛ للأصل وظاهر قوله علي : «لك» فى المرسل(١٠‏ 
المنجبر بالشهرة المزبورة والإجماع المحكي . 

ولا ريب أنّ الأوّل أحوط وأولىء بل ينّجه عليه وجوب رد العين 
لو جاء الطالب كالكثير ‏ وإجماع الفخر والتنقيح لم نتحقّقه. بل لعل 
المتحقّق خلافه ؛ لاطلاق الخبر المزبور , هذا . 

وفى الرياض بعد أن نفى الخلاف عن جواز التقاطه والانتفاع به, 
وحكى الإجماع على ذلك عن التنقيح وأرسله عن التذكرة -قال: 


.4875 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: اللقطة / في الأحكام ج‎ )١( 

.٠١7 تبصرة المتعلّمين: الاجارة / فى اللقطة ص‎ )1١( 

(؟) المفيد في المقنعة: كتاب اللقطة ص 147, والطوسي في الخلاف: اللقطة / مسألة 7ج , 
ص 0487. والمبسوط: كتاب اللقطة بج “ا ص 5251. 

(؟) المراسم: في اللقطة ص .5١5‏ 

(0) الوسيلة: بيان اللقطة ص 578. 

(1)النهاية: الديون / باب اللقطة ج 5ص غ. 

(/) غنية النزوع: في اللقطة ص .7١7‏ 

(4) مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج .ص 15. 

.47١ تقدّم في ص‎ )٠١( 


لقطة ماكان بمقدار الدذرهم ست 878 


«وهل يجب ضمانه مع ظهور المالك؟ قولان, أحوطهما ذلك وفاقاً 
للقواعد والتنقيح وغيرهما ؛ للأصل. وعدم صراحة النصوص في 
اقماك انهل عتم سورعل اللو تتدومع ‏ .) رعضيا لذي يفو اتير 
سنداً ‏ دون ما تضمّن اللام ؛ لإرساله مع عدم جابر له فيه لم يتضمّن 
عدا نفي وجوب التعريف في هذا المقدار. وهو لا يستلزم التملّك ؛ 
لاجتماعه مع جواز التصرّف فيه ...76" إلى آخره . وظاهره عدم التملّك 
وان المراد من ضمانه رد عينه . 

ولا يخفى عليك ما فيه من عدم تحرير المسألة التي قد عرفت أن 
حاصلها يقع في أمرين» أحدهما في وجوب رد العين مع وجودها 
وطلبه , وثانيهما في ضمان المثل والقيمة مع التلف , والحقّ فيهما معاً 
ذلك إن لم يثبت إجماع الغنية المعتضد بالشهرة المحكيّة . وكأنّ الذي * 


3 كن 


أوقعه في ذلك عبارة التنقيح ونحوهاء فإنّها غير متفّحة , هذا . 0 
وظاهر المحكي عن ابن إدريس : التفصيل , فأوجب رد العين مع 
وجودهاء ونفى الضمان عنه مع تلفها”", فلا تناقض في كلامه إلا مع 
ثبوت استلزام وجوب الرد الضمان مع التلف وبالعكس ., وله منعه . وإن 
كان التحقيق خلافه بعد أن استظهر نا كونه كالكثير الذي حكمه ذلك . 
وأمّا الدرهم فالأقوى كونه كالزائد في وجوب التعريف, وفاقاً 


.١1١ رياض المسائل: اللقطة /القسم الثالث ج # اص‎ )١( 
.٠١١ ص‎ "١ السرائر: الديون / باب اللقطة ج‎ )1( 


يس م ف عم واف الغلا مرك 


لظاهر الصدوق'" والمفيد'" والنهاية!" والحلى”!“. بل صريح الخلاف”!" 
وابن زهرة7"ا والفاضل 7" وأ . 0000 وابى العنتاس !5 والمقداد١١)‏ 
وغيرهه", بل فى محكيّ الخلاف :إجماع الفرقة وأخبارهم”"", بل هو 
من معقد عموم إجماع الغنية أيضاً""؛ لإطلاق ما دلّ عليه . وخصوص 
مفهوم الخبرين السابقين!*". والصحيح : «... عن الرجل يصيب درهما 
أوثويا أو'داتةً؟ قال كل + يعد فهاسنة ...م8 





579 المقنع: باب اللقطة ص‎ )١( 

)١(‏ المقنعة: كتاب اللقطة ص 517 و117. 

(؟) النهاية: الديون / باب اللقطة ج ؟ ص 18 و5]. 

(؛) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص ١١٠و؟١٠.‏ 

(0) الخلاف: اللقطة / مسالة لاج 7 ص 085. 

.5١7 غنية النزوع: في اللقطة ص‎ )١( 

(0) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص 417. إرشاد الأذهان: اللقطة / في الأحكام 
ج ١‏ ص 47 4. قواعد الأحكام: اللقطة./ في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص 505. 

(8) الشهيد الأول في الدروس: اللقطة / درس ١١7‏ ج ” ص 81, واللمعة: اللقطة / الفصل 
الثالث ص 4"". والشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الثالث سج /اص 45. والمسالك: 
اللقطة / في اللقطة (الأوّل) سم ١١‏ ص 017. 

(9) المهذب البارع: اللقطة / القسم الثالث ج 4غ ص .507-7١1‏ المقتصر: كتاب اللقطة 
ون 10 

٠١ (‏ التنقيح الرائع: اللقطة /القسم الثالث ج ؛ ص .١١7‏ 

.5"14 كالصهرشتي في إصباح الشيعة: كتاب اللقطة ص‎ )١١( 

.087 8-08” الخلاف: اللقطة / مسالة /اج 9اص‎ )١١( 

)١*(‏ تقدّم المصدر انفا. 

.11١ في ص‎ )١6( 

)1١6(‏ تقدّم في ص احلكية 


انه جا كان عفان الدرف يي سي ب د تسن لاا 


خلافاً للمحكي عن سلار'" وابن حمزة'" والتقي!": فجعلوه كدون 
الدرهم » ولم نقف لهم على دليل وإن قال في النافع : «فيه روايتان»!', 
إلا نا لم تتحقّق الرواية الدالّة على عدم تعريفه . 

ويمكن تنزيله على إرادة روايتين دالّتين على التعريف, وإن كان 
هو كما ترى. 

والظاهر أنّ المدار على حال الالتقاط , فلو كان دون الدرهم حينه 


نم بلغ قيمته أزيد بعد ذلك أو بالعكس -لم يتغيّر الحكم ؛ لأنّه المنساق 
هذا كلّه فى غير الحرم, أمّا فيه فظاهر إطلاق جماعة الحرمة 2 بل 
فى الروضة#نسية الإطلاق المزبور إلى الكت "ويل فى غميره 1 7 
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ممفتيفا هذ الليعفاطة سعه إلى القهرة. 0 
بل مقتضاه: عدم الفرق بين نيّة التملّك وعدمهاء ونية الإنشاد 


.5١37 المراسم: فى اللقطة ص‎ )١( 

(1) الوسيلة: ان اللقطة ص 578. 

(؟) تعوّض لما زاد أو نقص عن الدرهم دون مساويه. انظر الكافي في الفقه: في اللقطة 
ص 500. ونقل ما هنا عنه في كشف الرموز: كتاب اللقطة جع "١‏ ص .1٠١‏ 

(؛) المختصر النافع: كتاب اللقطة ص 5017. 

(0) كالعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص 5١؟,‏ والشهيد في اللمعة: 
اللقطة / الفصل الثالث ص 9؟5. 

(1) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص 11-90. 

(1) كمختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 1 ص 85, وجامع المقاصد: اللقطة / في 
الأموال (الأركان) سج 1 ص .١57‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١177‏ ج 7 ص .١76‏ 


ا ا ا تت تجو أشن الكلام 2 5؟) 
وعانيا؛ لكن :كن" اللتعة وبحرية الألقا طييية التملك فلياد أو كتتيراء 
وجوازه بنيّة الإنشاد'". بل قيل : إن خيرة الخلاف»!". 

بل عنه'" وعن المبسوط*»: إجماع الفرقة وأخبارهم على عدم 
الجواز بنيّة التملك , ونفي الخلاف _بل قيل : «أي بين المسلمين»! - 
عن الجواز للتعريف والحفظ لصاحبها. ظ 

وظاهر الغنية : عدم الفرق بين لقطة الحرم وغيره إلا بعدم جواز 
التملّك فى الأُوّل وعدم لزوم ضمانها إذا تصدّق بها" بل لعل ذلك من 
معقد أجماعه بل له لظاهر من المقنة"'. بل قيل: «ونحوه في 
المراسم»", إلا أن ظاهره _كما هو المحكي عن القاضي'_الانتفاع 
بما دون الدرهم من دون تعريف . 

بل ظاهر المتن عدم الخلاف فيه ؛ لأنّه جعل مورد الخلاف غيره 
قال بعد ما سمعت : وما كان أزيد من ذلك فإن وجد في الحرم 


)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الثالث ص 79؟. 

(1) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١/‏ ص 197. 

(؟) الخلاف: اللقطة / مسالة ١١‏ ج “اص 081-086. 

(؛) المبسوط: كتاب اللقطة ج ‏ ص 577. 

(0) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج لالاص 797 -198. 

(1) غنية النزوع: في اللقطة ص .7١”‏ 

(0) المقنعة: كتاب اللقطة ص 147. 

(6) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١١/‏ ص 198. 

(9) ينظر المهّب: كتاب اللقطة ج ١‏ ص 077. والحكاية وقعت في إيضاح الفوائد: اللقطة / في 
الأموال (الأركان) ج ١‏ ص .١6١‏ 


لقطة ما زاد على الدرهم فى الحرم ‏ ل "غ1 


قيل» والقائل من عرفت : يحرم أخذه. وقيل: يكره. وهو أشبه» . 
بل ظاهره عدم الكراهة فيه, كما هو المحكي عن موضع من 
المبسوط'" والخلاف”". بل وعن ظاهر لقطة السرائر". بل هو ظاهر 
لقطة النافع'» وكشف الرموز“. بل هو صريح الدروس" وكذا 
الروضة”". بل عن الخلاف : أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهه'". 
وأمّا القائل بكراهة الأزيد فهو الصدوق'" ووالده'"" وأبو علي" 
والتقى 7" والمفيد!؟" والشيخ !4" 0 دن اذوهي 0 


.5"١ المبسوط: كتاب اللقطة ج 7 ص‎ )١( 

() الخلاف: اللقطة / مسالة لاج ”ا ص 085. 

(") السرائر: الديون / باب اللقطة ع ١‏ ص .٠١١‏ 

(؛) المختصر النافع: كتاب اللقطة ص 5017. 

(0) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص .4١١- 14٠١‏ 

.81 ج 9 ص‎ 5١1١ الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس‎ )١( 

() الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص 10. 

(6) الخلاف: اللقطة / مسالة لاج “*اص 087-0/87. 

() نقله عنه في التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الئالث ج ص ,1١7‏ وانظر عبارته في المقنع: 
باب اللقطة ص 779 .58٠١‏ 

)٠١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 1 ص 8١‏ و80. 

.)8١ نقل عبارته في مختلف الشيعة: (المصدر السابق: ص‎ )١١( 

.5060٠١ الكافى فى الفقه: فى اللقطة ص‎ )1١١( 

(1) المقنعة: كتاب اللقطة ص 141. 

)١4(‏ الخلاف: اللقطة / مسألة “و١١‏ جاص 014 و080. 

(16١)الوسيلة:‏ بيان اللقطة ص 578. 

(11) غنية النزوع: في اللقطة ص 7١3‏ 

(10) السرائر: الديون / باب اللقطة ج "١‏ ص .٠١١‏ 


0 
78 
فذينا 


يمي ا ا ع ينتسم قو اهن الكادء 21 125) 


زوالا 01 والفاضل في بعض كتبه'" والشهيدان”" والخراساني !“ا 
والكاشاني!" على ما حكي عن بعضهم » بل عن السرائر : «هو الحق 
لقو تاريل لست ماعن الكالاقه :و العسيوظ:والفية رده الى تغتيز 
ذلك من كلماتهم المختلفة حتّى من المصئّف الواحد في الكتاب الواحد 
في الحجّ بشيء وفي اللقطة بآخر . ظ 

ومحصّل الجميع : الحرمة مطلقاً من غير فرق بين الدرهم وأقلَ منه 
واريدتويكة الاشاد وغهدميها ,ويف الماك وعدهها والكرافة كذ للك 


والتفصيل بين الأقل من الدرهم وغيره, فيجوز الأوّل بلا كراهة والثاني 


فيجوز كذلك . وبين الفاسق والعدل فيحرم على الأوّل ويحل للثاني . 
وأمّا التملّك ففي المختلف : «لا يجوز تملّك لقطة الحرم إجماعاً» بل 


السب تعر يفها»" , وفى التدكرة: لاه بيبجور كيلكنا عند اليا من 


لا كحت الركوة جات الدع ع مي ا 

(؟) كتنصرة المتعلمين: الإجارة / في اللقطة ص .,٠١7‏ وتذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال 
(الأركان) ج ١١/‏ ص 175. 

(©) الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس 5١7‏ بج “ ص 81. والشهيد الثاني في الروضة: 
اللقطة / الفصل الثالث ج لاص 45-95. 

(؛) كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج ١‏ ص .07١‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١7‏ بج 7 ص 176. 

(1) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص .,٠١١-١٠١١‏ 

(0) مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة بج 1 ص ./8١‏ 


انظلداها زادعلي الوه اتن لخر عمسب بي يت ا ا 


علمائنا أجمع»"". لكن عن التقى : القول بجواز تملّكها بعد التعريف'", 
وربّما مال إليه بعض من تأخَّر عنه!". 

والتحقيق : الجواز في الأقلَ من الدرهم ولو بنيّة التملّك وإن كان 
لا يخلو من كراهة فى الجملة ؛ لاطلاق ما دل على جوازه ممّا عرفت, 
الذي لا يعارضه إلا إطلاق ما سمعته من النهى المحمول على الكراهة , 
بل حتى لو قيل على الحرمة ؛ ضرورة كون التعارض من وجهء ولاريب 
فى ترجيح الأوّل ولو لما سمعته من إجماع الخلاف المؤيّد بما سمعته 
من ابن إدريس وإشعار المتن وغيره» بل قد يدعى انصراف الإطلاق 
المزبور إلى غيره . 

وأمّا الأزيد: فلا إشكال فى الحرمة مع نيّة التملّك قبل التعريف أو 
بعده بناءً على عدمه فيها مطلقاً, فالالتقاط معها حينئذٍ خيانة محرّمة 

ما لا معه : فالظاهر شدّة الكراهة . وخصوصا إذا كان فاسقا لا يثئق 
«إنّه الحقّ اليقين»!/). وعن التذكرة : نفى الخلاف عن جوازها للمنشد 


.٠١ 4 ص‎ ١1 تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) سج‎ )١( 
(أطلق ولم يفصّل بين لقطة الحرم وغيره).‎ 70١-70٠١ (؟) الكافي في الفقه: في اللقطة ص‎ 


(5) كالسبزواري في الكفاية: اللقطة / في الأموال ج ؟ ص .07١‏ والكاشاني في المفاتيح: 


مفتاح ٠١1/7‏ بج اص 177. 
(4) تقدّم نقل عبارته آنفاً. 


تحت ب جح عو أشن الكلام (ج 82) 


بل لعلّه على ذلك تجتمع النصوص من الطرفين ؛ ف : 

فى النبوىّ : «لا تحلّ لقطتها أي مكّة زادها الله شرفا إل لمنشد»”" 
أى 586 

وفى آخر : «لا يحل ساقطها إلا لمنشد»”". ظ 

واف تكمين اللظيل بين يسار :سالك أبااعيد انجاقة دعن الربل 
دا م اع لقان ور مستا راك ا ا 1 ل 
تعرفها»», - 

وخبره الآخر: «سألت أبا جعفر نىة : عن لقطة الحرم؟ فقال: 
تمت بدا حك بطو صا هبي فأهذها :قلق قا ن كان مالا كتيرا؟ 
قال : فإن لم يأخذها إل مثلك فلع فها»!©. 


)١(‏ الموجود في التذكرة ‏ وهو المطابق لنقل مفتاح الكرامة (ج ١‏ ص 07٠١١‏ : «للعبد» بدل 
«للمنشد» انظر تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص 154, وانظر أيضأ 
ص 7١0‏ و1515-17486. 

(؟) مسند أحمد: ج ١‏ ص 768 وج؟ ص 178, صحيح البخاري: ج 7 ص 114, سئن 
ابي داود: ح 07 ج 5 ص 22", سنن النسائي: ج ه ص .5١١‏ سنن البيهقي: ج 0 
ص ,١1960‏ المصئف (لعبد الررّاق): ح 8 1135991959ج مص .111-1١41١‏ 

(؟) صحيح البخاري: ج 7 ص ,.١10‏ صحيح مسلم: ح ١700‏ ج ؟ ص 488. سنن البيهقي: 
ج ص 1510, نصب الراية: ج ‏ ص 514. الدراية: ح 1/48 ج ١‏ ص .١1١‏ 

(؛) الكافي: الحج / باب لقطة الحرم ح ؟ ج غ ص 158 وسائل الشيعة: باب 718 من أبواب 
مقدّمات الطواف ح ه ج ١١‏ ص .515١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحج / باب 5١‏ من الزيادات ح ٠١7‏ ج ه ص ,.47١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ١‏ ص .)١١١‏ 


لقطة اما زأد على الدرزفع فى ارم سح ص م م حم ا د 1186 

وإليهما نظر من اعتبر العدالة. ولكن لا دلالة فيهما على ذلك 
كما ستعرفه إن شاء الله تغالى عند تعد عن المضنّك لذلك.. 

وخر عل بن نكي "عن العيد الصاح موسى بن جار 0 
«سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه؟ قال: بئس ما صنع. 
ما كان ينبغي أن نا ده فلك : قد ابتلى بذلك »قال : يعرفه . قلت : : فإنه 
قد عرّفه فلم يجد له باغياً؟ قال ام ا ا 
اهل مك من السدلفين ونفان حاء طالبه فهو لددطنا م10 0 

رفمورسل اسرزافتن "امن ابي الجلاة قال العاضي يان 
الللسكوى منطئة + زلقظة الحرع لق تمق يبد وله برل بزل أ الشائين 
تركوها لجاء صاحبها وأخذها»! الذي هو -مع ضعفه _قد ورد مثله في 
لقطة غير الحره”" المعلوم أن المراد به الكراهة . 

وخبر يعقوب بن شعيب بن ميثم التمّار: «سألت أبا عبد الله قة : 
عن اللقطة ونحن يومئذٍ بمنى؟ فقال : أمّا بأرضنا فلا تصلح ء وأمّا عندكم 
إن صاحبها الذي يجدها يعرّفها سنة في كل مجمع , ثمّ هي كسبيل 


)١(‏ في المصدر: عليٌ بن أبي حمزة. 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 44 اللقطة سح ١٠ج ١‏ ص 550 وسائل الشيعة: 
(؟) في الوسائل: علي بن إبراهيم. 

) وميد ا سيم لاص ,.)55١٠‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب 


الطهارة / في تزيين التعش ل ا 884 
بعلن كدة ا فونهلا غرفت 

ومن هنا حمل هذه الرواية في الذكرى(0 على القاصد لزيارتهم بحيث 
لا يتوضل إلى قبر إلا بالمشي على آخرء وهو جيّد » ولعلّه يلحق به سائر أنواع 
الضرورة ولوتوقف مستحبٌ عليه » كا بلينا به في عصرنا هذا بالنسبة إلى 
زيارة قبر سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » فإنه لا يتوضل إليه إلا 
بوطء القبور . 

ومنها : تزيين النعش بوضع الثوب الأحمر أو الأصفر عليه كما أشار إليه 
العلامة الطباطبائي في منظومته27 ؛ لما في الدعاتئم عن علي 
(عليه السلام ) : «أنهنظرإلى نعش ربطت عليه حلّتان : أمر أصفر تزيّن 
موا قامر يا فدرغيفن وقال#سيعة : رمينول الله( صل الله عليةواله) 
يقول : أل عدل الآخرة القبورء لا يعرف فيها غنيّ من فقير» 27 , وحينئلٍ 
فا يفعله الناس في هذا الزمان من وضع ارو اله عن سييدن در عل 
والله العالم . 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55"‎ )١( 
. 59 الدرة النجفية : تشييع الجنائز ص‎ )0( 
ركه الوسائل : باب 5لا من ابواب‎ 7١1737” دعام الاسلام : باب السير بالحنائز ج١ ص‎ 6 


الدفن ح" 1 ص57 : 


:1 جواهر الكلام 9") 





ماله(" , 
وخبر اليماني : «قال أبو عبد الله بهذ : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم 


تعدّف , فإن وجدت صاحبها وإلا تصدّق بها . ولقطة غيرها تعرّف سنة , 
فإن وجد صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك»”". 

وخبر سعيد بن عمر'" الجعفي!» قال: «خرجت إلى مكّة وأنا من 
شد الناس حالاً. فشكوت إلى أبي عبد الله مذ , فلمًا خرجت من عنده 
وعوق على با سعماتة ويدار ا"افرجشعت اليد مين شوري ذلك 
فأخبرته , فقال: يا سعيد , اثّق الله (عرّ وجل) وعرّفه في المشاهد, 
005 يرخص لي» . 

«فخرجت وأنا مغتم» فأتيت منى فتنحّيت عن الناس, ثمّ تقصّيت 
حت اليك القادوفة ارود لعو ببق يعيش عن الناس نه قلات من 
يعرف الكيس؟ قال: فأوّل صوت صوّنّه إذا رجل على رأسي يقول: أنا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحجج / باب 51 من الزيادات ح ٠١5‏ بج 0ه ص .45١‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من ابواب مقدّمات الطواف م ١‏ سج ١١‏ ص 509. 

(؟) الكافي: الحج / باب لقطة الحرم ح ١‏ ج 4 ص 58". من لا يحضره الفقيه: الحج / باب 
ابتداء الكعبة ح 5549 ج ؟ ص 507, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؛ مع ذيله 
ص .)15١-15١‏ 

(؟) في المصدر بدلها: عمرو. (؛) في التهذيب بدلها: الخثعمي. 

(0) في المصدر: دينار. ش 

)١(‏ في ضبط هذه الكلمة اختلاف بين المصادر. ففى متن الكافى: «الموقوفة» وفى التهذيب: 
«الماقوفة» وفي الوسائل: «الماروقة» وقد أشار في الوافي 5225 الكافي إلى عر ى. 
انظر الوافي: طلب الرزق / باب 0١‏ ذيل جح /اج ١17‏ ص 337237. 


نقطة ماو دافن الذوع ف العري .مسح سح ميم ب سن ب ني 116 
58 


ضانحي: الكو فال تلتلرة ف د ءانه كله كيك ولك ما عادمة 0 
الكيين اذا خيوقى بعادمكة ل 5" قال : فتنحّى ناحية فعدّها فاذا 
الفتا نعل حالها بالتتعد مها سبعين اذيقا را كقال تكد ها لول خير 
الهو يعم لع ايا فا ني 

اله محلت على ابى عبد الةنناة والخبرقها كيل لافيت وكيك 
مدق شقال: انا لك سوك قفاوت ره ةنا مدا ديفا 
باأساررة عابيادة ا جدهارا ايو أحبمن اناس بحالا) الاريناة عار 
أنّ ذلك قد كان فى مكة . 

ويك انعد ب وان قا يركنت قن ا سينا بد قال زه 
الطتار : إنّ حمزة ابني وجد ديناراً في الطواف قد انسحق كتابته؟ قال : 
0 : : 

وقد تقدّم ما في مرسل الفقيه : «إن وجدت في الحرم ديناراً مطلساً 
فهو لكء لا تعرّفها»”". 

وخبر محمّد بن رجاء الخيّاط!* قال : «كتبت إلى الطيّب ليذ : إنى 
كنكاتى المسيجد اللعرام ذر ايك ديكار: تأهويف إليه لاجد اذا باحر 


14 تهذيب الأحكام: المكاسب / باب‎ .١158 الكافي: المعيشة / باب اللقطة م 7 ج ه ص‎ )١( 
.144 وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب اللقطة ح ١ج 560 ص‎ 545١ ج 7 ص‎ ٠١ اللقطة ح‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح /ا١‏ ص 54). وسائل الشيعة: باب ١1‏ من كتاب 
اللقطة ح ١‏ ج 10 ص 417. 

(5) تقدّم فى ص .473١‏ 

افاكذا فى القس وني الكادى بوالوسائل: الا مجاتق. 


لل شسسسسئس سس جوافر الكلام(ج #8) 
ثم نحّيت الحصى فإذا أنا بثالث , فأخذتها وعرّفتها ولم يعرفها أحد, 
فما ترى في ذلك؟ فكتب عيذ : إني فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ؛ 
فإن كنت محتاجاً فتصدّق بثلثها ‏ وإن كنت غنيًاً فنتصدّق بالكل»2", 
1 إلى غير ذلك من النصوصء. التي يمكن دعوى القطع بالجواز من : 
جللم 
7 النظر فيهاء وترك التعرّض في جملة منها للنهي عن ذلك ., والتعبير بلفظ 
«لا يصلح» و«لا ينبغى» , والتعليل بالتعريف والتفصيل بِأنّه «لا يأخذها 
إلا منلك», واتّحاد التعبير عنها مع التعبير عن لقطة غير الحرم المعلوم 
كون ذلك منه للكراهة ؛ لعدم القائل بالحرمة أو ندرته, بل يمكن دعوى 
القطع بفساده أو الضرورة فضلاً عن الإجماع . 
وغير ذلك مما لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم ورموزهم 
الذي ذكروا فيه أَنّه ولا يكون الفقيه فقيهاً حتّى نلحن له فى القول فيعرف 
ما نلحن له»”"؛ فإنّ سردها أجمع يشرف الفقيه المزبور على القطع 
بجواز الالتقاط , ولكنّه مكروه أَسْدّ من الكراهة فى غير الحرم. إلا إذا 
كان مأموناً فلا كراهة أو هى أخفٌ . 
ومن الغريب ما في الرياض من إتعاب نفسه وشدة إطنابه في بيان 
)١(‏ الكافي: الحج / باب لقطة الحرم ح غ ج 4غ ص 79؟, من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب 
اللقطة والضالّة ح 400١‏ ج “اص 597,. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب مقدّمات الطواف 
اح لاج اص ,57١‏ 


(1) الغيبة (للنعماني): باب ٠١‏ ح ” ص .15١‏ مستدرك الوسائل: باب ١6‏ من أبواب صفات 


لقطة ما زاد على الدرهم قى الحرم ب 87 
تنقيح دلالتها على الحرمة بعد دعوى انجبار أسانيدها بالشهرة الظاهرة 
والمحكيّة والاعتضاد بالأصل . قال : «و(لا ينبغي) وإن أشعر بالكراهة 
إلا أن (بئس ما صنع) أظهر دلالةً على الحرمة منه على الكراهة , على أن 
استعمالها في الحرمة أو الأعمّ شائع , لا أنّها صريحة فيها» . 

«ودلالة (إن لم يأخذها إلا مثلك) غير نافعة للقائلين بالكراهة ؛ 
لعدم تفصيلهم بين الفاسق والعدل , نعم ربّما يوجد هذا التفصيل فى كلام 
بعض القائلين بالحرمة » فتكون ضارّة لهم لا نافعة» . ْ 

«ونصوص النهي عن مطلق اللقطة تؤيّد الحرمة التي هي الأصل في 
النهي . والخروج عنه في لقطة غير الحرم للإجماع وغيره لا يقتضي 
الخروج عنه فيه , ولو سلّم إرادة غير الحرم منه لندرة الحرم بالنسبة إلى 
غيره التى تمنع من حمل الإطلاق عليها فلا يقتضي الخروج عن حقيقة 
النهي هنا» . 

«وخبر (لا يصلح) ظاهر في أرض منى خاصّة ولا قائل به فليطرح 
أو وول بحمل (لا يصلح) على الحرمة, ويلحق مكّة وما في الحرم 
بمنى بعدم القائل بالفرق بين الطائفة , ولا محذورء ولا كذلك لو بقي 
على ظاهرها من الكراهة ؛ إذ عدم القول بالفرق المزبور إنما يتم به 
الكراهة في لقطة جميعه , ولا يدفع محذور اختصاصها بهء فإنّ مقتضاه 
عدم الكراهة في لقطة غيرهء ولا قائل به» . 

«وحمل (لا يصلح) على تأكّد الكراهة وإن أمكن ‏ ويندفع به هذا 


بي ا ا ا ا نل هس لقنا شن الكلام (ج 9؟) 


المحذور ال اليهاذ “الحدل عق الشرمة سكن اعفار عاك 
إلا بعد قرينة معيّنة هى فى الرواية مفقودة, اللَهمَ إلا أن يقال : إِنّه أقرب 
عدا ري لعل لكر قلقي ور ال ب كته ينا رمن برو 
الروايات السابقة في الحرمة مع اشتهارها بين الطائفة .كما اعترف به هو 
وغيره, وأخبارهم نبي يكشف بعضها عن بعض.ء فإن لم يكن الحمل 
بهذا راجحا على الحمل الآخر فلا أقلَّ من التساوي بينهما . وهو يوجب 
الاجمال المنافى للاستدلال)7". 

لان الجمي كنا ترك ولعل الذى :وهاه إلى هذا المحثى تهيله 
الشهرة, وقد عرفت أنّها غير محقّقة. بل عرفت دعوى الإجماع من 
الشيخ وفيروه على غم الخرمة على الوه الذى ذكرة: 

والمناقشات المزبورة مع أن فيها ما فيهاء بل الأخير منها واضح 
الفيا فرعو ما عرفك بن اد الكقيو رسال وشو يفف :لآ ان اللبقطة 
بخصوص منى - لا تنافي انسياق الجواز من مجموعها على وجِدٍ 
لا ترفعه المناقشات المزبورة, واللّه العالم . 

(و» كيف كانء فبناءً على جواز الالتقاط في الحرم «لا يحل إِلَا 
مع نيّة الإنشاد!"» لظاهر النبويّين السابقين" المستفاد منهما أيضاً 





)١(‏ رياض المسائل: اللقطة / القسم الثنالث ج ١4‏ ص ١75-١7١‏ (بتصوّف في بعض 
المواضع). 

(؟) في نسخة المسالك: الإنشاء. 

(؟) في ص 47337. 


إفكه ما زاو تان الدوهالن الخرم تعس عي م ع بن 8 


خصوصيّة الحرم بالنسبة إلى ذلك . 

ولكن قد يقال: إن المراد عدم جواز التملك, وإلا فلا فرق بين 
الحرم وغيره في عدم جواز الالتقاط مع عدم نيّة التعريف ؛ لأصالة 
حرمة التصرّف في مال الغير المقتصر في الخروج منها على المنساق 
المتيقّن ؛ وهو المجامع لنيّة الإنشاد . 

اللّهمّ إلا أن يقال : بإطلاق الإذن بالالتقاط وإطلاق وجوب التعريف 
من دون تقييد للأوّل بالثاني وإن وجب العزم عليه باعتبار كونه من 
احكام اللإيمان» فيفرّق حينئذٍ بين لقطة الحرم وغيره بذلك , ولذا اقتصر 
المصئف عليه فيه دون غيره . 

ولكن فيه : أنه يمكن التزام ذلك فيهما معاً بعد ما عرفت من كون 
المراد بالنبويّين عدم التملّك لاما نحن فيه. خصوصاً بعد إشعار خبر 
الكيس بذلك في الجملة . 

(و» على كلّ حال» فلا خلاف'" في أنّه يجب تعريفها 
حول" يرل فى لتنا الابجماء عله كوول قدل #رلدله فتاه مين 
الخلاف أيضأ»”». مضافا إلى ما سمعته من النصوص, وإلى ما جاء في 


١ صرح بالحكم في المقنعة: كتاب اللقطة ص 1137, والنهاية: الديون / باب اللقطة ج‎ )١( 
ومفاتيح الشرائع:‎ .5١5 ص 0غ. وقواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ؟' ص‎ 
.١71 ج ”ا ص‎ ٠١1/7 مفتاح‎ 

)١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة اضيف فيها «كاملا» بعدها. 

(9) غنية النزوع: في اللقطة ص "3 .٠١‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص ؟١7/.‏ 


ع ع حر بقر اق الكلدم 1321 ) 
التعريف في مطلق اللقطة . 
بل لعل في التعريف إشعاراً بجواز الالتقاط وإلآ لم يقيّد بالسنة, 
وليس هو تعريف اللقطة ؛ لما عرفته من كون المحرّمة من قسم العدوان . 
اللَّهمَ لا أن يقال : إن ذلك للنصوص المزبورة . وفيه :أن حملها على 
الجواز مع التعريف أولى من حملها على الحرمة معه , كما هو واضح . 1 
وعلى كل حال إفإن جاء صاحبها» دفعها إليه (وإلا تصدّق بها 
أو استبقاها أمانة وليس له تملّكها» بلا خلاف أجده في الأخير إل 
: ما سمعته'" من المحكي عن التقي الذي قد تقدّم الإجماع من الفاضل 
على خلزفة 
مضافاً إلى الأصل المعتضد بخلوٌ كثير من النصوص المزبورة» بل 
ظاهر بعضها'"' أو صريحه ذلك وأنّه الفارق بين الحرم وغيره. 
ومكاتبة ابن رجاء يمكن حملها على أَنّ ذلك إذن منه بعد العلم 
باليأس عن معرفة المالك, وكذا خبر الفضيل بن غزوان ومرسل الفقيه 
اللذين لم نجد بهما عاملاً على غير الوجه المزبور إل ما حكي عن 
داكا 
)فى عن 21 
(؟) كخبر اليماني المتقدّم في ص 71]. 


(9) كالصدوق في المقنع: باب اللقطة ص ل ووالده على ا نقله في مختلف الشيعة: 
الأمانات / في اللقطة ج 3 ص .6١‏ 


لقطة ما زاد على الدرهم في الحرم عي 1 11 1 

وإطلاق ما دل على التملّك في مطلق اللقطة _مع أن المنساق منه في 
غير الحرم -مقيّد بما عرفت . 

وامّا التخيير المزبور فقد صرّح به الشيخ'" وابنا زهرة!" وإدريس”" 
والفاضلان!* والشهيدان'' وغيرهم''' على ما حكي عن بعضهم , بل في 
المسالك : أَنّه المشهور”", بل في الغنية : الإجماع عليه!». 

لكن لم أجده في شيء مما وصل إليّ من النصوصء نعم في 
الخبرين السابقين الأمر بالتصدّق الظاهر في التعيين, كالمحكي عن 
اقتصار المقنع " والمقئعة”" والنهاية'١"‏ والمراسم'"". اللّهم إلا أن يقال 
-بقرينة الإجماع المزبور-يحمل الأمر على الوجوب التخييري» 


.080 ج “ص‎ ١١ الخلاف: اللقطة / مسألة‎ ,55١ المبسوط: كتاب اللقطة ج “اص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: في اللقطة ص .5١7‏ 

(5) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ؟ ص .٠١١‏ 

(؛) الماتن هناء والمختصر النافع: كتاب اللقطة ص +50 - 108, والعلامة في القواعد: اللقطة / 
في الأموال (الأركان) ج ؟ ص ,,١5‏ والتحرير: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص 177. 

(0) الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس 5١7‏ ج ” ص 87. والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص .0١5‏ 

(1) كالابي في كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص .]١١‏ 

(1) مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(8) تقدّم المصدر آنفاً. 

(9) المقنع: باب اللقطة ص 5794. 

(١٠)المقنعة:‏ كتاب اللقطة ص 117. 

(١١)النهاية:‏ الديون / باب اللقطة ج ؟ ص 10 -41. 

.5١5 المراسم: في اللقطة ص‎ )١١( 


امي ا ا و كت اق افو كاده لم 35 
خصوصاً مع ملاحظة ما سمعته في الشاة . 

ولعل التخيير المزبور ‏ المحكي عن بعض القائلين بالحرمة!" 
أيضاً ‏ ظاهر أو صريح في جواز الالتقاط ؛ ضرورة المنافاة بين حر مته 
وإبقائها أمانة التى اعترف غير واحد'" بالتعبير بها من القائلين بالكراهة 
والتحريمء واللّه العالم . 

وواو نس جمد السيول فكي العالاك فيه قر لان 
أرجحهما» عند المصنّف «ِأنّه لا يضمن؟ للأصل , وؤلا نها» في يده 
مان وقد دفعها ور م فلا يتعقبه فا نيو نان العيسين 
في المقنعة'* والنهاية”!“ وابني حنمزة!" وزهضرة© واسلارا6 
زالالى #دوالقاضز "وان النتاسن ١١‏ الوغيريي على اسك عق 


.7١5و‎ 7١1 ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج‎ )١( 
.0١7 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / اللقطة (الأَوّل) ج‎ )1( 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «بها» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(]) المقنعة: كتاب اللقطة ص 117. 

(0) النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 106 -81. 

(1) الوسيلة: بيا 0 

(/) غنية النزوع: في اللقطة ص .7١3‏ 

(8) المراسم: في اللقطة ص 5 .5١‏ 

(1) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ؟ ص .4١١‏ 

.١87 تلخيص المرام: الإجارة / الفصل السادس ص‎ )٠١( 

(١1١)المقتصر:‏ كتاب اللقطة ص 5"06. 

.6737 0737 كالسبزواري في الكفاية: اللقطة / في الأموال اج ”اص‎ )١١( 


لفط ها زان على الدوفع ان العوم لحتس باعلالا 
بعضهم , بل في النافع : أنّه الأشهر'", بل في الغنية'" ومحكيّ 
الخلاف'": الإجماع عليه , وإن كنا لم نتحقّق الثاني منهما!». 

لكو فى الكفاية: أ الأشهر الهاو "انيل فى المبالفانه 
المدوو ف بل في جامع المقاصد : نسبته إلى الأصحاب”", بل في 
محكيّ السرائر : «أَنّه الحقّ اليقين»”". 

ولعلّه لخبر ابن حمزة المنجبر بما عرفت, وعموم «على 
اليد.. .76 وأولويّته منه في لقطة غير الحرم. بل ينبغي القطع به بناءً 
على الحرمة فى صورة العمد ؛ ضرورة كون يده حينئظٍ عادية , ويتم 
بعدم القول بالفصل في غير صورة العمد . 

ومن ذلك يعرف ما في إطلاق القائل بالتحريم أَنَّ العين أمانة . 
زاحكيان ارا دن كرو نفس الالشاظ وان ناروت امانة عت لنب كنا 
صرّح به الفخر'"" -كما ترى ؛ إذ هو استيلاء على مال الغير بلا إذن 


.7014 3707 المختصر النافع: كتاب اللقطة ص‎ )١( 

.5١7 غنية النزوع: في اللقطة ص‎ )١( 

(” وغ) نقل الحكاية في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١7‏ ص 7514 وانظر 
الموجود في الخلاف: اللقطة / مسالة ١١‏ ج “اص 081-080. 

(0) كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج ١‏ ص 077 077. 

(7) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص .0١7‏ 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج 1 ص .١607 ١07‏ 

(8) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ؟ ص ؟١٠.‏ 

(9) تقدّم في ص 770 . 


الفصل 2 الخامس »* من الفصول الخمسة١١)‏ 


00 بلافي اللواحق * 
نز وهي مسائل أربع #: 


الأولى » 
لا يجوز نبش القبور* من غير خلاف فيه كما اعترف به 
بعضهو"7", بل هومجمع عليه بيننا كما في التذكرة'" وموضع من 
الذكرى”؟! وجامع المقاصد'" ومجمع البرهان"' وعن كشف 


410 الذوك ان توك نا الحكم الخامس من الأحكام الخمسة » . 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج14 ص”1 ١‏ . 
(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص55 . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص5/. 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 457 . 

(7) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة / الصلاة على الاموات ج؟ ص؛ .5٠‏ 


امم و ل مقو اقل الكاده 7 50:2 7) 
شرعيّة ولا مالكيّة , وليس العدوان إلا هذا. ولا ينافيه الأمر بالصدقة به 
مع العيداقويوا كان ذلك كلمعويدا الشول بالكراسة كينا اومان 
1 إليه سابقا. وعدم تعقّب المأمور به شرعا الضمان لو سلم كون 
الأصل كذلك _يدفعه : الخبر المزبور المنجبر بما عرفت: فيكون كلقطة 
غير الحرم . 
ومن الغريب ما في جامع المقاصد , فإِنّه بعد أن ذكر القولين 
واختار الضمان منهما قال : «هذا إن أخذ المال على قصد الالتقاط 
- يعنى التملّك والاكتساب _فإن أخذه على قصد الحفظ للمالك فالذي 
عرض ١ ١‏ النم ةق الاك قال | اخذها على بجنا لقص 0 
وادّعى الإجماء 000 يضمن أم لا؟ ينبغي الضمان»7". 
ضرورة ظهور بعض كلام الأصحاب أو جميعه في بناء الضمان 
وعدمه على قولي الحرمة والكراهة . 
قال في التحرير الذي هو غالباً محطّ نظره _بعد أن ذكر القول 
بالحرمة والكرافة#«ززوعن القديروى ان اكد وه عليه الخد يقة 
الأنشافهولة يجوز أحذهيية العملك لااقبل الخول :ولا بعدوء:فان اذه 
على .هذا الوجه كان اشاس .وإن الحذينتة الاتساد وجب علنه التعر بنك 
سثةاع:قان جاء خا جيه وإلة تكير بين اختقاطددائما وبين الضتدقة فان 


ه عن الفخر في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص 775 
)١(‏ جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان) اج 1ص 1607. 


لفظة وا ازاداعلن الدوهم ف العرم: ٠‏ مي حي ا ا خض 1118 
تصدّق به ففي الضحان قولاوه اقربيها يضمن أ 

وبذلك كلّه بان لك أنّ الضمان أقوى 

نعم , لو اختار حفظها فتلفت بلا تعد ولا تفريط اتّجه عدم الضمان 
القائلين بالتحريم بذلك أيضا"", معذّلين له'": بأنْها أمانة وأنّه محسن , 
فلا سبيل عليه . وقد عرفت ما فيه من اللإشكال . 
الاحتفاظ»!» أي بعد التعريف - : «لأنّه محسن , هذا إن كان أخذه لها 
على قصد الحفظ واضح. فأمًا إن أخذها على قصد الالتقاط فكيف 
تكون يده يد أمانة مع أَنّه عاد بأخذها؟!» . 


«ويمكن أن يقال: إن الالتقاط لا يقتضي التملّك جزماً ؛ولهذا ' 


نينا 


لعي د ا 0 


اا 1 


وإن حرم من حيث إن الالتقاط اكتساب . ويشكل على هذا كون الأخذ 


.817 تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج 4؛ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص ,,١5‏ اللمعة الدمشقيّة: اللقطة / 
الفصل الثالث ص 59؟. 

(©) علّله لهم في جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج 7 ص 107, والروضة 
البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص 47. 

(؛) انظر «القواعد» في الهامش قبل السابق (بتصّف). 


ا ا ا ا يتين جواهر الكلام (ج 9) 


فى كانت كو أمالة ام كر 

واكك كه اتوص عرولا يعد كرون القيا ر ةلط وال قشانة اج سن 
ذلك ؛ إذ قد عرفت ضمان لقطة الحرم بنيّة التملّك من أوّل الأمرء وإِنّما 
الكلام فيما إذا التقطها بنيّة الإنشاد وقد عرّفها حولاً ولم يتصدّق بها بل 
اختار احتفاظها ؛ فإن قلنا بالحرمة اتّجه الضمان للعدوان, وإلا فالمتّج 
عدمه للأمانة والاحسان ء فالكلام المزبور أجنبئْ عن ذلك . 

ندال اعدو لكر يهنا ١‏ من 'التقدير له أن يدها إلى الحاكنه 
الذي جعلوه بحكم ولي الذات, فيتّجه حينئذٍ براءته من الضمان مع 
فرض العدوان بالتقاطها, نحو ما سمعته منهم في التقاط البعير الممنوع 
عن التقاطه , ولعلّهم تركوه اتّكالاً على ما ذكروه هناكء وإن كان قدّمنا 
الكلام معهم فيه , واللّه العالم . 

هذا كلّه في لقطة الحرم . 

(وإن وجدها» أي لقطة الأزيد ممّا دون الدرهم إفى غير الحرم 
عر فها حولاً» مع إرادة السدلات عه مطاف كما مهف لتحت فده 
(إن كان”"» الملتقط «ممًا يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان» 
ونحوها ممّا لا يفسد ببقائه فى الحول المزبور. 

العاف جدو ليه كنا عرقي ون كنك الرميو زاك مال ين 





)0010( انظر «جامع المقاصد» في الهامش قبل السابق. 
)١(‏ في نسخة الشرائع: كانت. 
(") كشف الرموز: كتاب اللقطة ج عضن 23 


لقطة غير الحرم لو زادت على الدرهم وكانت مما يبقى 3-3 ل سنسشت 887 
الخلاف'”" والمبسوط'" والغنية'" وظاهر التذكرة”: الإجماع عليه ؛ 


للمعتبرة سوا اي ايا الس رقي ادنر جياه بها في 
تضاعيف المباحث السابقة وتأتي أخرى إن شاء الله تعالى 0 3 
دعوى القطع بذلك منها وإن لم يكن على جهة التواتر المصطلح . 

(ثمٌ هو مخيّر: بين تملّكها وعليه ضمانها. وبين الصدقة بها 
عن مالكهاء و4 لكن الو حضر المالك وكره“ الصدقة لزم الملتقط 
قعانها تاودا اوالاقيمة وبين انقائها فى ينه الساتقط افان 
لمالكها من غير ضمان» إل بتعدٌ أو تفريط ونحوهما في مدّة الحول, 
كما صرّح بذلك الشيخ" وابن زهرة» والفاضل”'" والشهيدان!:" 
وغيرهم”!" على ما حكي عن بعضهمء بل في التذكرة: ننسبته إلى 


.008 الخلاف: اللقطة / مسألة ١ج “ص الاه‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب اللقطة ج ' ص .5"١‏ 

)؟ ) غنية النزوع: في اللقطة ص .5١7”‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١‏ ص .1١9‏ 

لاني ايح العراتم فكره. 

(5) أشيراقى هامضن الممدة ؛ إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: وإمًا. 

(0) الخلاف: اللقطة / مسألة ١ج‏ “ص /الا0. المبسوط: كتاب اللقطة بج “اص .,55١ 3151١١‏ 

(8) غنية النزوع: في اللقطة ص .5١7‏ 

(9) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ؟ ص ,2١5‏ تحرير الأحكام: اللقطة / 
في الملتقط ج 4 ص 4377. إرشاد ل / في الأحكام ج ١‏ ص 115. 

)٠١(‏ الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس 5١7‏ ج ” ص 81. واللمعة: اللقطة / الفصل 
الثالث ص 55". والشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الثالث ج /ا ص 17.... 
والمسالك: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص .018-0١7‏ 

.١ا/ا/‎ ١071 ج ” ص‎ ٠١/7 كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح‎ )١١( 


١‏ امير ار رج و القن الكلام (ج 9؟) 
علمائنا", بل فى الغنية'" ومحكيّ الخلاف'”": الإجماع عليه . 

نعم, عن المقنع : الاقتصار على جعلها كسبيل المال بعد 
التعريف”». وعن المقنعة!" والمراسم”": الاقتصار على ذكر التتصرّف 
المراد به الملك . 

وفى النهاية” ومحكيّ السرائر : الاقتصار على التملّك والصدقة, 
بل فى الأخير : إجماع أصحابنا على ذلك وأنّه الحقّ اليقين ‏ بل منع من 
الابقاء أمانةً, وقال : «إِنّه مذهب الشافعى إلى أن قال : إن التخيير بين 
الثلائة خلاف مذهبنا وقول أصحابنا ورواياتهم»'". 

بل مقتضى ما حكاه فى الدروس عنه الانحصار فى التملّك, قال 
فيها : «وقيل : يملكها بعد الحول بغير نيّة ولا اختيار ويضمن , وهو ظاهر 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص 7798. 
(1) تقدّم المصدر آنفاً. 
(؟) الخلاف: اللقطة / مسألة ١ج‏ “ص //اه - 0178. 
)ع( المقنع: باب اللقطة ص 579. 
(0) المقنعة: كتاب اللقطة ص 157. 
)0( المراسم: باب اللقطة ص ٠١5‏ (في نسخته «تصدق» لا «تصدف» ولعلة تصحيف بقرينة 

قوله بعده: «فان كسب به مالا فهو له دون صاحبه»). 

(0) الوسيلة: بيان اللقطة ص .١178‏ 


(8) النهاية: الديون / باب اللقطة ج كص ١غ2.‏ 
(9) السرائر: الديون / باب اللقطة ج 5ت ص 5١٠و3١٠.‏ 


لقطة غير الحرم لو زادت على الدرهم وكاتت مما يبقى - ا لنت ]6 


النهاية والمقنعة وخيرة الصدوقين وابن إدريس ناقلاً فيه االإجماع . وفي 
الخلاف : لابدّ من النيّة واللفظ فيقول: قد اخترت تملّكها. وفى 
المبسوط : تكفى النيّة» . ْ 

«والر زآنات محتملة للقولين: وإن كان الملك بغير اختياره أشهر, 
وتظهر الفائدة : فى اختيار الصدقة, والنماء المتجدّد. والجريان فى 
الجن 506 |" 

«ثمٌ هل يملكها بعوض يثبت في نل ربت عبوش ل مسنم ١‏ 
بمجيء مالكها؟ في الروايات احتمال الأمرين, والأقرب الأوّل, 
فيلحق بسائر الديون»'" انتهى . 

ولاريب في حصول الملك القهري بتمام التعريف حولا بناءً على 
اسك شيب ناذه ققاغق الماللفويها ولك اماق كله حلاف واكك ا: 
غيره عنها . 

كما أنّ ما حكاه من الأشهر لم أتحقّقه, بل في المختلف" 
والتذكرة!" والمسالك”؟ والروضة”'! وغيرها("' حكاية الشهرة بخلافه . 





.88- 817 ج “اص‎ 5١37 الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس‎ )١( 

)١(‏ مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 1 ص 24 (نسبه إلى الأكثر. كما أنّ في المصدر 
اشتباها). 

(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) بج ١‏ ص ١17‏ (نسبه إلى الأشهر). 

(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأَوّل) ج ١١‏ ص .07١‏ 

(0) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص .١51-١50‏ 

(1) ككفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج ١‏ ص 078. 


ع ا ل ا اق لكات ع 0ك 
بل في الغنية : الإجماع على ذلك!", وستسمع'" تحقيق الحال فيه إن 
شاء الله عند تعاض المصئف له . 

وكيف كان فلا إشكال فى استفادة الفرد الأوّل منها من النصوص, 
مضافاً إلى عدم الخلاف فيه , 1 الإجماع بقسميه عليه”". 

ففي خبر أبي خديجة السابق المتقدّم في المملوك : «ينبغي للحرٌّ أن 
يعردّفها سنة في مجمع , فإذا جاء طالبها دفعها إليه . وإلا كانت في ماله , 
فإن مات كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ‏ فإن لم يجئّ لها طالب كانت في 
أموالهم هى لهم , إن جاء لها طالب دفعوها له). 

بل قيل”: بإرادة الملك من كل خبر اشتمل على كونها بعد التعريف 
«كسبيل المال» نحو خبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله لل : «في 
اللقطة : يعرّفها سنة, ثمّ هى كسائر ماله»7", وخبر حنان بن 1 
ايان رجل أبا عبد اله اه عن اللقطة وأنا أسمع , قال : تعرّفها سنة, 
نان وعدت ضانهها وإلاقانت اح يوا ءوقا لاض كسيد مالك 
ار اي ل ل ا ا يت 





)01( اي ارو" في اللقطة ص 7 0_2 

(؟) في ص 017. 

(؟) تقدّم آنفاً نقل الإجماعات مع بعض المصرّحين بالحكم. 

(؛) تقدّم في ص 791. 

(5) كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج ١4‏ ص .١195‏ 

(1) الكافي: المعيشة / باب اللقطة ح ؟ ج ه ص ,١177‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 
اللقطة ح ١‏ ج 1١‏ ص 584 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب اللقطة ح ١١‏ ج 6" ص 4غ1]. 


لقطة غير الحرم لو زادت على الدرهم وكانت مما يبقى ب ب__ لل بلطلل - 8048 


أكلتها»7". 

إلى غير ذلك من النصوص التى يمكن دعوى تواترها بالنسبة إلى 
وللفووان كان ل تعلو من تلن كا عبر فهر فنا يا اوقا ابعال 
ف المسسالة الزابعة, ش 

1 وكأ الثانى فكذلك عا ففى خبر حفص بن غياث رسن لنت 
لاع نابل يعن وجل يم المسنتمين أردعه رعل بين اللتصوض 
دراهم أو متاعاً واللصّ مسلم ‏ هل يردّه عليه؟ فقال : لا يردّه عليه , فإن 
أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل, وإلا كان فى يده بمنزلة اللقطة 
سبوا نتيا طول رفاح صا كانعها رادا خلشيو ١‏ تماق 
بهاء فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم, فإن اختار 
الأجر فله الأجرء وإن اختار الغرم فله الغرم ...»7", 

وفي خبر كثير: «سأل رجل أمير المؤمنين لىْةٍ عن اللقطة؟ فقال : 
يعدّفهاء فإن جاء صاحبها دفعها إليه, وإلا حبسها حولاً. فإن لم يجي 
صاحبها أو من يطلبها تصدّق بها ء فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها إن 
قناع اغترمها الذى كانك عدده وكان الأجو لهيزوإن كر ذلك الحنسيها 
والأجر له»'" إلى غير ذلك . 


.41١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4 ص 5535 و«الوسائل»: ح 0ه ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب ما يكون حكمه حكم اللقطة ح 1١506‏ ج ” 
ص 598, تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 اللقطة م 7١‏ ج ١‏ ص 551,. وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من كتاب اللقطة ح ١‏ ج ١06‏ ص 117. 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح 4 ص 84). وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب > 


ع ا يح شح قو اه الكاد !21 0 

وأمّا الثالث فيدلَ عليه  :‏ مضافاً إلى الإجماع المحكي”" المعتضد 
بالشهرة!_صحيح ابن مسلم عن الباقر هذ : «سألته عن اللقطة؟ فقال : 
تعرّفها سنةً. فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك, يجري 
عليها ما يجري على مالك حتّى يجيء لها طالب , فإن لم يجيئ لها طالب 
فأوص بها في وصيّتك»'' بناءً على أنّ المراد بجعلها عرض الما 
حفظها فيه من غير عزل لها عنه . 

قال الكاشاني : «أي في جملته وفيما بينهء من غير مبالاة بترك 
عزلها عنه فإنّ مثل هذه اللقطة تستعمل في مثل هذا المعنى, 
يقال: يضربون الناس عن عرض: أي لا يبالون من ضربواء وفي 
حدريت ابن التحنفقة :كل الخين عرض + أى اغدرطتهد و اشتدوه ول تتسيال 
عمّن عمله»!. 

بل وصحيح على بن جعفر سأل أخاه موسى لَه : دعن الرجل 
يصيب درهماً أو ثوباً أو دابةً» كيف يصنع؟ قال: يعرّفها سنة, فإن 
لم يعرف جعلها في عرض ماله حتى يجيء لها طالب فيعطيها إِيّاه ؛ وإن 


دج اللقطة ح اج 06ص ١غ4.‏ 

.41/- 117 تقدّم نقل الإجماعات في ص‎ )١( 

(؟) كما في كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج ؟ ص 077. 

9 الكافي: المعيشة / باب اللقطة ح ١ج‏ هص ,١1551‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من كتاب 
اللقطة م ٠١‏ ج 06 ص 8غ1غ]. 

(:) الوافي: طلب الرزق / باب 0١‏ ذيل ح ؟ ج ١7‏ ص ”357 - 778,. 


لقطة غير الحرم لو زادت على الدرهم وكانت مما يربق 76 شح 8# 
ماك اوضى ىننا :وهو لها قامي "قا فلن إراقةة اندها | ااحناء 
الطالب فى عهدته من الضمانء لا أنّ المراد : قيمتها فى ذمّته وهى ملك 
ا د ار 1 ش 

كلّ ذلك مضافاً: إلى انسياق الاباحة من الأمر بالصدقة والتملّك ؛ 
باعتبار ورودهما في مقام توهم الحظر . 

وإلى معلوميّة عدم وجوب التملّك عليه بالقيمة والصدقة مع 
الضمان ء بل لعل الإبقاء أمانةَ من الإحسان الذي لا اعتراض عليه فيه , 
بل قد يدّعى أنّ ذلك هو الأصل فيها . 

وإلى ما تقدّم في الضالة والإنفاق عليهاء التي يمكن دعوى كون 
المقام أولى منها بذلك, هذا . 

ولكن في الرياض: (إِنّ النالث لم يرد به نصّ , كأصل التخيير بينه 
وبين أحد الأمرين ؛ لظهور النصوص الواردة فيها في تعيّن أحدهما 
لا التخيير مطلقاً إلا أن قيل : يفهم الإجماع عليه في التذكرة , فإن تم 


وإل كان مشكلاً؛ لما يأتى من الخلاف فى توقّف التملّك على النيّة أو + 


حضولة تهرا موضليه لامع الؤنقاء امالة ار 
قلت : ولا الصدقة عن المالك بعنوان أَنّه ماله , على أَنّك ستعرف إن 
شاء الله تعالى ما فى القول المزبورء والله العالم . 


., 48 تقدّم في ص‎ )١( 
.١78 ص‎ ١4 (؟) رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج‎ 


1 
جم 


الظهارة / ى#خرعة بقن اقنور بت 811/٠‏ 
الالتباس (0)» بل وبين المسلمين كما في المعتير() وعن نهاية الإحكام 0) 
وموضع آخر من الذكرى () إلا في مواضع , ولعله يرجع إليه ما في 
السرائر ©» في المسألة الآتية » وهي نقل الميّت بعد دفنه أنه بدعة في شريعة 
الإسلام » وهوالححّة . 

مضافاً إلى ما سمعته سابقاً 7) من الكلام في قوله : «من جدّد » 
بالجبم والخاء المعجمة , وإلى ما عساه يستفاد من التأمّل في الأخبار ) 
المستفيضة الدالة على قطع يد النبّاش المذكورة في الحدود سيّها بعد الانجبار 
بما عرفت » وإلى ما فيه من المثلة بالميّت وهتك الحرمة » واتفاق الاطلاع 
على بعض ما صنع به في القبر» وإلى ما عرفته سابقاً من شمول أوامر الدفن 
لسائر الأوقات التى منها آن النبش » بل الظاهر كون المراد منها بعد تحقّق 
انق ذا هوز ها زسعديوا 6 العق اله وود وورو و ء قداتل نذا تاه 
دقيق جذاً . 

نعم » قد يستثنى من ذلك مواضع . 

منها : ما لوبلي الميّت وصار رميماً كما نص عليه جماعة 0 » وإلا لزم 


» كشف الالتباس : الطهارة / في اموت ذيل قول المصنف : « ويحرم النبش الا في الازج‎ )١( 
. ) (مخطوط‎ ١5؟ص‎ 

(؟) المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8١7.‏ 

() نهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص 58١‏ . 

(81) ذ كرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص76 . 

(5) السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١17١‏ . 

() في ص58. 

() راجع حاشية )١(‏ من ص 9117. 

(4) كالعلامة في الهاية : الصلاة/ دفن الميت ج؟ ص١8؟‏ , والشهيد الاول في الذ كرى : 


سه 


م جحت عو اهن الكلدام (29:2) 

ذأ كله د أكايف الافظة وها مش بعر ل" . 

9و4 أمّا إلوكانت ممّا لا يبقى كالطعام4 والرطب الذي لا يثمر 
والبقول ونحوها لإقوّمه على نفسه وانتفع به» بلا خلاف أجده فيه!", 
بل الإجماع بقسميه عليه'"؛ ل: 

خبر السكوني بل قويّه : «عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة» ' 
كثير لحمها وخبزها وجبنها وييضها , وفيها سكين؟ قال : تقوّم ما فيها نم 
يؤكل ؛ لأنّه يفسد وليسن له بقاء ...6" إلى آخرة. 

وفى كنز فان وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك 
مع لا جاء صاحبه فردٌ عليه القيمة ...». 

نعم , قد يقال بعدم اعتبار التقويم على النفس . وإن كان هو المذكور 
في كلام الأكثر بل لم يذكر أحد قبل الفاضل”" ببعه على غيره - 
واشتمل عليه ما في الخبرين الذي يمكن تنزيل أَوّلهما عليه . 


)١(‏ كما في رياض المسائل: (المصدر السابق). 

(1) يظهر الإجماع من كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج ؟ ص 057, كما ويأتي نقل 
الاقوال وبعض معاقد الإجماعات لاحقا. 

(5) الكافي: الأطعمة / باب نوادر ح ؟ ج 1 ص 5917. وسائل الشيعة: باب 55 من كتاب 
اللقطة ح ١ج‏ 56 ص 118. 

(4) تقدّم في ص ١75غ.‏ 

(4) كالصدوق في المقنع: باب اللقطة ص 58٠١‏ والمفيد في المقنعة: كتاب اللقطة ص 147. 
والشيخ في النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 49. وسلار في المراسم: في اللقطة 
ص 5١7‏ والعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص .5١١‏ 

(7) ذكره في التذكرة كما سيأتي نقله. 


لقطة غير الحرم لو زادت على الدرهم وكانت مما لا يبقى .سس د 88] 
لكنّ معقد إجماع الغنية : التتصرئف فيه'" ‏ والتعليل فى الأوّل 
واحتمال جريان التقيبد مجرى الغالب من عدم وجود غيره في المفازة , 
والقطع بعدم الفرق ببنه وبين غيره يويد الأول . 
ولذا صرح الفاضل”" والكركي'" وثاني التنهيدين!) وقصيرف افا 
بجواز ببعه وحفظ ثمنه؛ بل عن ظاهر التذكرة اح على الحكيوين ‏ 
3 4 
بين البيع وتعريف الثمن وبين التقويم والتملّك والتعريف حولا". 2 
وكأنّه فهم ممّن تقدّمه إرادة المثال من التقويم على النفس. إلا أن 
مقتضى ذلك عدم اعتبار كون البيع من الحاكم . 
لكن فيها : «لا يجوز له بيعه بنفسه مع وجود الحاكم لأنّه مال الغير, 
ولاولاية له عليه ولا على مالكه , فلم يجز بيعه إلا له كغير الملتقط»”". 
بل قال فيها : «إذا باع بدون إذنه مع وجوده كان البيع باطلاً4. 
وهو وإن كان أحوطء إلا أن مقتضى إرادة المثاليّة فى اللصّ 
)١(‏ غنية النزوع: في اللقطة ص .7١‏ 
)١(‏ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) سج ١‏ ص .5"١١‏ 
(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص .١70‏ 
(؛) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج /, ص .٠١79 ٠١5‏ مسالك الأفهام: اللقطة / في 
اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص 015. 
(0) كمجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 419. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
جس #اص 17/8 
(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١‏ ص 77؟. 
07 المصدر السابق: ص 70 .١‏ 
(6) الهامش قبل السابق: ص 71؟. 


103 عي مس جح ا ا و 2 جح نس قو افل الكاذم م 5 
والفتوى : جواز تولّي ذلك مطلقاً كما يقوّمه على نفسه من غير إذن 
الحاكم . 

بل لعل ثبوت ولاية التملك له والصدقة بعد التعريف يومئْ إلى ذلك . 

بل لعل ثبوتها له مع تعذّر الحاكم يومئ إليه أيضاً؛ ضرورة عدم 
ثبوتها في غير المقام لغير الحاكم مع تعذّره» بل يبقى الشيء معطلا إلا 
إذا حصل عدول المومنين وقلنا بثبوت ولايتهم حينئد . 

بل قد عرفت سابقاً منا قوّة القول بما يستفاد من صحيح الجارية”" 
المشتمل على حل بيعها لمن التقطها بما أنفق عليها 

ودعوى: أنّ التقويم على النفس يحتاج إلى الحاكم أيضاً مع 
وجوده.ء فلا ١‏ بتمّ الاستظها رالمربور. 

يدفعها : ظهور النصٌ والفتوى في خلافه . حتى من التذكرة التي 
هي العمدة في الخلاف _قد أطلق فيها جواز الأكل له مع التقويم , واعتبر 
الحاكم في البيع". 

ولذا أشكله الكركي : بعدم الفرق بينهما في الاشتراط وعدمه, وإن 
قال: «إنّ مراجعة الحاكم فبهما أوجه»'" لكن فيه ما لا يخفى, ومنه 
يعرف النظر فيما في الرياض من انسحاب الخلاف إليه. 


. 7717 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) تقدّم المصدر آنفاً ص ؟7؟. 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص .1117-١176‏ 
(؛) رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج ١4‏ ص .18١‏ 


لقطة غير الحرم لو زادت على الدرهم وكانت مما لا يبقى م ل 


وعلى كل حالء فلا ريب أن الثمن حينئدٍ أمانة مع قبضه لا يضمنه ‏ | 
إلا بالتعدّي أو التفريط , وله عدم إفرازه عمّا في ذمّته لإطلاق النص ..- 
والفتوىء بل ريّما يكون في بعض الأحوال أولى ؛ من جهة عدم خشية 
التلف عليه . 

والمدار فى القيمة: على .يوه الأكلء لا يوء الأخذء ولا أعلى القيم . 

وهل له تين رن الم أو لا ون العا حال طناك 
الخوف من الفساد؟ وجهان, أحوطهما بل أقواهما الثاني . 

وعن جماعة : الجزم بأنّه لا يجوز له إبقاء ذلك حتّى يتلف فإن فعل 
ضفن الايبل نفى اليس عله الكرك 0 

ودوتهاى كار انين إلى العاكم ا ررالبيع على انين ناميه 
فرض انحصار الأمر في التقويم على نفسه فقد يشكل : بأنّ الأصل 
يقتضي عدم وجوبهء والأمر شي الخبرين'" للرخصة ؛ لأنّه في مقام 
توهّم الحظرء فلا يراد منه الإلزام . خصو صا مع التضرّر بذلك . 

هذا كلّه مع اختياره البقاء عنده (وإن شاء دفعه إلى الحاكم» 
كما صرّح به الشيخ'» والمصنّف ومن تأخّر عنه”. بل ربّما ظهر من 


.٠١” الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص 1706. 

(؟) تقدّما فى ص 41014. 

(4) المبسوط: كتاب اللقطة ب ص 3 

(0) كالعلامة في التحرير: اللقطة / في الملتقط ج 4 ص 415. والشهيد الأوّل في الدروس: 
اللقطة / درس 5١7‏ ج ” ص 87, والشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الثالث ج ٠‏ 
فين اا ا 


06 ع ا ا عت خافن الكلام 2 2) 
التذكرة عدم المخالف فيه إلا أحمد”" 9و4 لا ينافي ذلك توجّه الخطاب 
إليه فى الخبرين ؛ ضر ورة نبوت ولاية الحاكم على مثل ذلك . بل صرّح 
أكتر من كرفت ناكدلا لأ كنمان 6 معة:: 
ما التعريف فهو كغيره من اللقطة يقوى عدم سقوطه عنه , كما صرّح 
به الفاضل'!"؛ لإطلاق دليله واستصحابه ٠‏ مع احتمال العدم» بناءً على. 
أنّه كولِي الذات الذي لا تعريف مع الوصول إليه . 
وعلى كلّ حالء فظاهر الأصحاب بقاء التعريف في مفروض 
1 المسألة, بل صرح به بعضهم”"؛ لإطلاق دليله الذي لا ينافيه التصردّف 

جم " 

ا المزبور فيه قبله , وهو المراد ممّا فى معقد إجماع الغنية السابق لا سقوط 
التعريف كما هو واضح., فيعرّفه حينئزٍ نفسه دون الثمن الذي هو عوض 
الملتقط , والله العالم . 

«ولو كان بقاوّها» أي اللقطة (يفتقر إلى العلاج كالرطب 
المفتقر إلى التجفيف, يرقم خيريها إلى الخياكم » الذي هو الوار 
ابيع هق اريك فى إصلاح الباقى, وفوا الحاكم الحظّ فى 
بيعه * أجمع #وتعريف ثمنه جاز» كما عن الشيخ" والفاضل!" 


.770 - 774 ص‎ ١١ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 

(1) المصدر السابق: ص 776. 

() كالعاملي في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص /17ا. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: بعضها. 

(0) المبسوط: كتاب اللقطة ج “اص 57١‏ 

.1١١ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص‎ )1١( 


التقاط النعلين والاداوة والسوط 2 


التصريح بذلك كلّه . 

لكن قد يناقش في تعيين ذلك بما عرفت من ثبوت الولاية للملتقط 
على فعل ذلك , 0007 خيّره فى محكيّ التحرير'" والدروس'" بين 
اناري شب ع عرض إن الك جيك | بو لبن لون 
المسالك : «هو حسن»!6. 

وكيف كان , فمن هذا القسم : الثوب الذي لا يبقى إلى آخر الحول إلا 
مع مراعاته بالهواء ونحوه كالصوف , فيجب حيئئذٍ مراعاته, إلا أن 
ما لا يُبذل فى مقابله اجرة فى العادة من العمل يجب على الملتقط 
دعا إن له اه إلى الاك واللّه العالم . 

ووفى عسو از التقاط التعليرة والأداوة#والسوط خولاق: 
أظهره الجواز مع كراهيّة4 وفاقاً المشهور'". بل لم يحك الخلاف في 
الثلاثة إلا عن صريح الحلبي" وظاهر الصدوقين'" وابن حمزة!" 





.114 تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص‎ )١( 

./7 سج "ا ص‎ 5١1١ الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص 97؟. 

(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص 019. 

(0) الإداوة: إناء من جلد يتّخذ للماء. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 735 (ادا). 

(7) كما في كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج اص 078. 

(0) الكافي في الفقه: في اللقطة ص .50٠‏ 

(8) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة بج 1 ص .4١‏ وهو ظاهر الابن في 
من لا يحضره الفقيه؛ لروايته بعض ما يدلّ على ذلك (انظره بعد خمسة هوامش). 

(9) الوسيلة: بيان اللقطة ص /7؟. 


اعم يي يك ل الا اكلام رم 014 


وظاهر سلار'" فى الاداوة وزيادة المخصرة”". 

على كل بعال «قل53لل لهم اشير عمد ارحس سات 
: أباعبد الله ل : عن النعلين والاداوة والسوط يجده الرجل فى 
- الطريق » أينتفع به؟ قال : لا يمسّه»7". ونحوه آخر”. 1 
وهما وإن أمكن تصحيح سنديهماء إلا أَنّهما مع ذلك قاصران عن 
إفادتها على وجِدٍ يخرج به عن إطلاق ما دلّ على الجواز ممّا هو أولى 
من ذلك مما تكثر قيمته ؛ كقوله مه فى مرسل الصدوق : «أفضل 
ما يستعمله الانسان فى اللقطة إذا 5 أن لا يأخذها ولا يتعةدض 

بابي رفير السسصميسل مساب هذا من عرقت 
بل وخصوص حسن حريز عن أبي عبد الله هه : «لا بأس بلقطة 
القتضا والتمظاظ والوكة والحهيل والتقال.واشييافب قال ووقال 
أبو جعفر نك : ليس لهذا طالب»”" بناءً على دخول الثلاثة في 
قوله ما : «وأشباهه» فضلاً عمّا هو كالتعليل له من قوله ليه : «ليس 


.5١ المراسم: في اللقطة ص‎ )١( 

(؟) المخصرة: كلّ ما يمسكه الإنسان بيده من عصا ونحوها. مجمع البحرين: ج 7 ص ١87‏ 
(خصر). 

() تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 اللقطة ح ؟؟ ج 1 ص 555 وسائل الشيعة: باب 
5 من كتاب اللقطة م ؟ ج ١6‏ ص 07غ]. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالة ح ٠6‏ ج *“ ص 156. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: 3 “اص 07غ). 

(0) تقدّم في ص .475١‏ 

.» وقد عبّر عنه هناك ب «صحيح حر يز‎ .» "5١ تقدّم في ص‎ )١( 


التعاظ التعليى يو الأذاوة والفوط.. سمي عت نه 151 
لهذا طالب». وإن كان فيه ما فيه كما تسمعه . 

ولكن عليه يستفاد منه عدم الكراهة أو عدم شداتها فيها . وهو منافٍ 
لفتوى المشهور . اللَّهِمَ إلا أن يكون وجهه : أن فتوى من عرفت بالحرمة 
يوجب مزيد مرجوحيّة لالتقاطها وإن لم نقل بها . 

بل ربّما كان في التقاطها مرجوحيّة أخرى إذا كانت من الجلود: 
بناءً على ما ذكره غير واحد'" من الحكم بكونه ميتة حينئزٍ . وإن لم نقل 
به نحن إذا كان في أرض الاإسلام . 

قال في المسالك هنا : «ولا يخفى عليك أنّ الأغلب على النعل أن 
يكون من الجلد . والإداوة بالكسر : هي المطُهرّة , وهي تكون من الجلد 
أيضاً. وكذا السوط أيضاً, وإطلاق الحكم بجواز التقاطها إِمّا محمول 


على ما لا يكون منها من الجلد ؛ لأنّ المطروح منه مجه ولا ميتة ؛ لأصالة 02 


عدم التذكية, أو محمول على ظهور أمارات تدلّ على ذكاته ‏ فقد ذهب 
بعض الأصحاب إلى جواز التعويل عليهاء وإطلاق النهي عن مسّها 
كوز أن سعد الل لق "١‏ |1 الاصحاب :تيمو نه خف 

قلت : وكفى بفهمهم حجّة على أنّ ما يوجد في أرض الإسلام وفيه 
أثر الاستعمال محكوم بكونه مذكّى , ومنه خبر السفرة!". وفي الرياض 


.٠١” كالشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص‎ )١( 
.05١-07١ ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج‎ 
تقدّم في ص غ40.‎ 2 


|| ل سمح اج اهن الكلدم غ79 ) 
هنا نسبته إلى اثّفاق النصٌّ والفتوى١",‏ وحيئئذٍ يتّجه عدم الاختصاص 
بالثلاثة» بل هو في كل جلد وشبهه . 

وقد يقال : إِنّ شدّة الكراهة في الثلاثة لاختصاصها بالنهي وإن كان 
ال م د التسامح في أله لبن 

بل قد يقال : إنّ مراد المصنّف ونحوه بيان أصل الكراهة -في مقابل 
القول بالحرمة لا شدّتهاء نعم يرد ذلك على من صرّح بها . 

«وكذا» الكلام فى قوله : يكره التقاط إالعصا والشظاظ"" والوتد 
والعيل" والفقال واعيا عمق الآلاك الى يل تتندها وتسير 
قيمتها» . 

الاتخلاف اده فى تر ومن ذللقةا" إلا ها كر امافين: الجيلن 
اس حي مط سك راس طمن افده 
المزبورة ما يدل على خلافه , بل وعلى عدم الكراهة أو شدّتها في نحو 
ذلك بناءً على إرادة عدم الاعتناء بها من قوله ىذ فيها : 200 
لاله 


.18953 رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج 4اص‎ )١( 

(1) الشظاظ: خشبة محدّدة الطرف. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 7غ (شظظ). 

(؟) في نسختني الشرائع والمسالك: والحبل والوتد. 

(:) كما في رياض المسائل: (تقدّم المصدر انفاد ص ؟18). 

(0) ذكر في مفتاح الكرامة (ج ١‏ ص 005 أن المقداد نقل عن الحلبي ذلك. إلا أنّهِ لم يرد 
في نسختنا من التنقيحم (ج ؛ ص )١١1‏ كما لم يرد في نسخة الكافي في الفقه: في اللقطة 
ص .50١‏ 


التقاط العصا والشظاظ والوتد والجيل والعقال... ا 5# 


اللّهِمَ إلا أن يكون المراد منه : أنّ الناس الملتقطين لا يطلبونه ؛ لأَنْه 
لا اكتساب فيه مع قلّةَ قيمته وكثرة نفعه , فيكون كلاماً مستقلاً. لا أنه 1 
كالتعليل للأوّلٌ . 00 

وربّما يؤْيّده ما يظهر من المحكي عن المفيد من أن الوجه فيها أن 
فقدها قد يودي إلى هلاك صاحبها ؛ لأنّ الإداوة يحفظ ما يقوم به 
لوقنو الحداء يحل وعد[ :الماقض من الدمانة والانات» والسيوظا 
يسيّر البعير ‏ فإذا تلف خيف عليه من العطب!". 

ومنه حينئذٍ ينّجه الكراهة فى العنوان المزبور الذي ذكره المصئّف 
وغيرة!"ا نيوان كان هو كما ترق ولسل الأولى الاكشاء يشتوق سن 
صرّح بالشدّة للتسامح, وأمّا ما أرسله في المسالك من النهي” 

ومن الغريب ما في التنقيح من أَنّ «تحقيق المقام في هذه أجمع 
الحرمة مع بلوغ النصاب . والكراهة الزائدة على كراهة أصل الالتقاط 
مع عدمه»!*؛ إذ هو _كما ترى ‏ يمكن تحصيل الإجماع على خلافه , 
والله العالم . 

وه كك كاد ققد عرفت نانفا ماايد ل على تفز كيه اد 





.14/- 11417 المقنعة: كتاب اللقطة ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ؟ ص .5٠١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص .05١‏ 

(4) التنقيح الرائع: اللقطة /القسم الثالث ج غ ص ١١5‏ (بتصوّف). 


بندرنسشننتتتبشمششهمهبهسبسب ججؤاهرالكلام (ج4) 
تعطيل كثير من الأراضي » بل لعله اتفاتي كما صرّح به في جامع 
المقاصد(2 . ويقرب منه ما في كشف د من القطع به. قلت : 
ولعلّه كذلك ؛ لأنه لا يدخل تحت مسمّى نم نبش القير. 

ثم إنه يختلف ذلك باختلاف الأراضي والأهوية » ومع الشك 
فالظاهر الرجوع فيه إلى أهل الخبرة » وإن كان في الاكتفاء به أيضاً إن ل 
يحصل العلم والقطع به نظر وتأمّل » وأولى منه في الإشكال ما لوحصل 
الظْنّ باندراسه من دوت إخبارهم » وإن صرح بعض الأصحاب () أن له 
اليش يشر فإن وخدفية شيا طمةة وذلك لاستصحاب عدم 
الاندراس وحرمة النبش » فالأقوى العدم . 

وينبغي استثناء قبور الأنبياء والأثمّة المعصومين ( عليهم السلام ) من 
ذلك » كما أنه ينبغي استثناؤه أيضاً من كثير من الصور التي تسمعها ؛ 
لنافاته للتعظم » ناقهية المتك بالنسبة إلى أمثاهم . مع عدم معلوميّة 
انذراس أجسادهم (علهم السلام ) » بل لا يبعد إلحاق قبور العلماء 
والصلحاء والشهداء وكلّ ما كان في نبشه ذلك ولو بالأخرة كأولاد 
الأنبياء ونحوهم , سيّها ما اتخذ منها مزاراً وملاذاً وحق بأنواع التعظيم 
والتبجيل . 

ومنها: أن يدفن في أرض مغصوبة ولوللاشتراك فيها» كما صرّح به 


الطهارة/ دفن الميت ص78 » والشهيد الثاني في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على 
الاموات ص "7١‏ . 

. 4517 جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص‎ )١( 

() كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١1١‏ . 

() كالشهيد في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص5/,. 


0# آثذ تأت ب م ير ل ا ا ب و ان الكلام (ج )2 


اللقطة مطلقا» بل في المتن وغيره0": إخصوصاً للفاسق» الذي 
لا يأمن على نفسه القياء بحدودهاء وربّما كان فى بعض نصوص لقطة 
الحرم'" نوع إيماء إليه . وإن كان ستعرف ما فيه . 

وأمّا لو علم الخيانة ففى القواعد'" والدروس!؟ وغيرهما!: 
الحرمة ؛ لأنّ الأخذ الذى 1 وسيلة إلى الحرام حرام . 

لكن فى التذكرة : «إذا علم الخيانة من نفسه حرم.ء وأمّا الأمين فى 
الحال إذا 0 أنه إذا أخذها خان فيها وفسق فالأقرب الكر اهة الشديدة 
دون التحريم»7", ونحوه ما فى التحرير من أَنْه «لو علم الخيانة من نفسه 
فالأقرب شدّة الكراهة لا التحريم» 7 

وهو كما ترىء بل في القواعد : «ولو خاف ففي الجواز نظر»””, بل 


007 في الإيضاح : «أنّ الأصحّ التحريم»'" 


وفي جامع المقاصد : «إِنّه أولى ؛ لأنّ الخوف من الوقوع في المحرّم 


)١(‏ كإرشاد الأذهان: اللقطة / في الأحكام ج ١ص‏ 17غ. واللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل 
الثالث ص 755,. 

.4772 كخبري الفضيل المتقدّمين في ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأرك ناج اص .75١8‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس ١١8‏ ج ”اص ؟1. 

(5) كجامع المقاصد: اللقطة / في الأميؤال (الأركان) ج 7ص .١18-١47‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١١7‏ ص ,١175 11١‏ 

(/) تحرير الأحكام: : اللقطة / في الملتقط بج غ؛ ص 416. 

(8) قواعد الأحكام: : اللقطة / فى الاميوال (الأركان) ج “اص .5١8‏ 

(9) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ”اص ,10١‏ 


كراهة أخذ اللقطة )ب اع 
الموجب للنار يجب دفعه باجتناب ما يقتضيه, ولأنّ الأمانة لا تليق 
لمن لا يئق بنفسه»7". 

وإن كان فيه ما لا يخفى من عدم الحرمة , ولذا جزم بالكراهة في 
الدروس”"؛ للأصل وعدم معلوميّة تحقّق المانع . 

اللّهمّ إلا أن يثبت من دليل خارج في كل ما علم ترتّبها عليه بسوء 
اختياره او يخاف من ذلك, كما ذكروه'" في وجوب النكاح على من 
يخاف على نفسه الوقوع في المحرّم باختياره مع الترك , بل ذكروه' في 
غير ذلك من قبول الولاية من الجائر وفي تولي القضاء ونحوه, بل لعل 
جملة من النصوص '* تشعر بذلك, بل ربّما كانت ظاهرة فيه أو صريحة . 

هذا كلّه فضلاً عن احتمال: انسياق إطلاق أدلّة الاذن بالالتقاط 
لغيره . فيحرم حينئذٍ للأصل . 

وبذلك كلّه ظهر لك الحال في جميع صور المسألة , وهي : الخيانة 
حال الالتقاط ولا ريب في الحرمةء والعلم بها بعد ذلك , والخوف منها 





.١58 جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج 1 ص‎ )١( 

() الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١8‏ ج اص 45. 

(؟) ينظر تحرير الأحكام: النكاح / الفصل الأوّل ج ” ص .4١7١‏ وإيضاح الفوائد: النكاح / 
المقدّمات ج “ص ؟. والروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص 86. 

(؛) نهاية الإحكام: البيع / ما يشترط في المعقود عليه ج ١‏ ص 0150. كفاية الأحكام: 
التجارة / المقدّمات ج ١‏ ص 447. شرح القواعد (للشيخ جعفر): المتاجر / في اقسامها 
(خاتمة) بج ١١‏ ص 0-3355 571. 

(0) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب التيمّم ح 4 ج ؟ ص 506 وانظر عيون الحكم: ص 41. 


قم بيس سي يي ع يي وو فز الكلام انوع 


عد لك هنا وو عيرها: 

و كيف كان فقد ذكر غير واحد'"أنّها (يتأكد» أيضاً (فيه مع 
العسر» الذي قد يكون سبباً لعدم وصولها إلى مالكها لو ظهر , بل صرّح 
بعض بتأكّدها فيه أيضا وإن لم يكن فاسقا'". 

والأمر في ذلك كلّه سهل بعد التسامحء وإلا فقد يشكل إثبات 
الحكم الشرعي بمثل ذلك . خصوصاً بعد صحيح عليٌ بن جعفر 
عن أخيه نك : «عن اللقطة يجدها الفقيرء هو فيها بمنزلة الغنئ؟ فقال : 
نعم » قال : وكان علي بن الحسين 858 يقول لأهله : لا تمسّوها ...»!", 
واللهالعالم. 000 

(ويستحبٌ الإشهاد عليها» إجماعاً فى محكيّ الخلاف!, وعند 
علمائنا في محكي التذكرة'. وهو كذلك ؛ فإنّي لم أجد خلافاً بيننا في 
عدم الوجوب . 

نعم , عن أَبِي حنيفة والشافعي في أحد قوليه ذلك7", ولعلّه للأمر في 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ؟ ص ١٠”؟,‏ والشهيد الأوّل في 
اللمعة: اللقطة / الفصل الثالث ص 55". والشهيد الثانى فى الروضة: اللقطة / الفصل الثالث 
اج لاص ٠٠١١‏ . 

.٠١7 انظر اللمعة في الهامش السابق. والروضة فيه -: ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب اللقطة والضالة ح 1ج ص 5 وسائل 
الشيعة: باب امن كات اللطداح وج 6ص ١غغ.‏ 

(؛) الخلاف: اللقطة / مسالة 6 ج “اص .08١-058٠١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) سج ١١7‏ ص .١75‏ 

>» ص 508. حلية العلماء: ج ه ص 0560. المغني (لابن قدامة):‎ ١١6 المجموع: ج‎ )١( 


حك زهاانوخه :قن المقاوة أويلن كوبة اراقدقوا م ل ع ني 17 


المروي من طرقهم : «من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو 
دوب خا رد ا وبحب للدي اول الشوامع يلاتان زوفتو 
ال ا دي افيه : بن فيه صيانةً للنفس عن الطمع فيها 000 
لها عن الخلط بماله لو عرض له عارض -لكان قاصراً عن إثباته فضلاً 
عن الوجوب . 

وينبغى له أن يعرّف الشهود بعض الصفات دون الجميع مخافة شياع 
أمرهاء وربّما احتمل'" ذكر جميع الصفات حتّى يخلص من احتمال 
العامّة'", والله العالم . 


إمسائل خمس» 
«الأولى» 
وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها. فهو لواجده 
ينتفع به بلا تعريف, وكذا ما يجده مدفوناً في أرض لا مالك لها 
نواء كانرطليه أل اياده أر لا 
وفي النافع : «ما يوجد فى خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو 
لواجده»!“' 


د جح اص 6”, الحاوى الكبير: اج 4 ص ١١‏ الفتاوى الهندية: اج “اص ,55١‏ 
)001( تقدّم في ص 1٠‏ 

(؟ و؟) روضة الطالبين: ج ه ص 28. العزيز: ج 1 ص 554 .,51١‏ 

(؛) المختصر النافع: كتاب اللقطة ص 15 50. 





ع ا ل مض اق أشن الكلام (ج 9") 


2015 ومزجه في الرياض : «(ما يوجد في) أرض (خربة) قد جلا عنها 
00 أهلها بحيث لم يعرفوا أصلاً (أو) في (فلاة) أي أرض قفرة غير معمورة 
فن أضلها أن تحت الأوض) التي لا مالك لها ظاهراً (فهو لواجده) 
فيملكه من غير تعريف إجماعاً إذا لم يكن عليه أثر الإسلام من 
الشهادتين أو | ع ل 
للنهاية والحلّى وغيرهما»"". 
وفى الكفابة بعد أن ذكر الثلاثة التى فى المتن قال : «والمشهور 
عي ادرف يدن ان كون يهن لمات ار لج كنار 
قلت : لم أتحقّق الشهرة المزبورة فضلاً عن الإجماع ؛ إذ المحكي 
عن المقنع : «وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلهاء وإن 
كانت خرابا فهي لك)»”" , 
وفي النهاية : «اللقطة على ضربين : ضرب منها يجوز أخذه 
ولا يكون على من أحذه ضمانه ولا تعريفه ؛ وهو كل ماكان دون 
الدرهم أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر 
ةا كوه في التحرير ومحكيّ السرائر 0 


.185 ص‎ ١4 رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج‎ )١( 
.070 كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج ؟ ص‎ )1( 
.58٠١ (؟) المقنع: باب اللقطة ص‎ 

(؛) النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 5]. 

(0) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص 1717. 
(1) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ؟ ص .٠١١‏ 


حكم ما يوجد في المفاوز أو في خربة أو مدفوتاً 000 

وقال فيها أيضاً: «وإن وٌجد كنز في دار انتقلت إليه بميراث عن أهله 
كأ الهو كرك ند فى المير اك | ن كان ادنع راف فا د كات اللاو اقلت 
ساسع مق نوم عدف اباتع و عير تيور اخدري مشيمييه إن 
مستحقّه وكان له الباقي , وكذلك من ابتاع بعيراً أو بقرة أو شاءً فذبح 
شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرّفه ممّن ابتاع 
ذلك الحيوان منه ء فإن عرفه اعطاه, وإن لم يعرفه اخرج منه الخمس 
وكان له الباقىء فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة او سبيكة او 
ما أشبه ذلك أخرج منها الخمس . وكان له الباقي»01. 

وق الخقاسة روسج وخ قرا فى واريين "إن ا خديا سفعنة من 7 
النهااية . 1 00 

وفى الوسيلة : «وإن وعدكاكا تحت الأرض في خراب لم يعرف 
اسار س0 
عرف رد عليه » وإن لم يعرف اخرج منه الخمس على ما ذكرنا ...6" 
إلى اخر ما ذكره. 

وعن الغنية : «وكذا إن وجد فيما لا يعرف له مالك من الديار 
الدارسة»!“ وإن كنت لم أتحقّقه فيما حضرني من نسختها . 


.47 ص‎ ١ النهاية: الديون / باب اللقطة بج‎ )١( 
.157 (؟) المقنعة: كتاب اللقطة ص‎ 

(؟) الوسيلة: بيان اللقطة ص 78". 

(؟) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١75‏ 


اتلس حب ب ع د و ا رن لق | شل الكلام (ج 29) 


أهل هذا الزمان»7". 

وليس في شيء منها ذكر الثلاثة, والأصل في ذلك : 
الورق”"؟ فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم , وإن كانت خربة قدب 
جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أَحقّ به»”". 

فيك خرف ا عدهها كه ترز رمد لخة عن الوروق مو عد 
في دار؟ فقال: إن كانت الدار معمورة فيها أهلها) فهي لأهلهاء وإن 
كانت خربة فأنت أحة” بما وجدت)20. 

وفي مرسل الفقيه : «... وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة 
نفى لأهليا دوا ن كانه هران فو الغ عقا 

ول 7لا مزق اسيطا ف بن عقا المتفدل عدي تقنطعة السيعية 
درهماً التى وجدها فى بعض منازل أهل مكّة". 


.590 ص‎ ١ فقه القران: الديون / باب اللقطة ج‎ )١( 

(غ) «فيها أهلها» ليست في المصدر. 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح 3 
)١(‏ تقدّم في ص .]7١‏ 

(0) تقدّم في ص .4١١‏ 


كك ذا وعدن اللطار أر ل قن اير للستي يدبي ا 


وليس في شيء منها ذكر المفازة, بل لم أعثر عليه في شيء من ' 


الوقن توق ما سفعةة م عرسا القند انظنا :وقا و وحدحه طعانا 7 


في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه نمّ كله , فإن جاء صاحبه فردٌّ عليه 
القيمة»١",‏ وبه عبّر فى المقنعة!" والنهاية!". 

وهو ظيرينا تحن ذه فلذاء ابسن مديعل إلا لتاق اعون باللتررية 
التى يمكن دعوى استفادة التعليل من تعليق الحكم عليها على وجه 
يشمل غيرها ممّا كان نحوها . 

ومن هنا قال في الكفاية : «والرواية مختصّة بالدار, لكن لا يبعد 
فاده النقك[ متها قلي العمهوة:وقيد أريها تخصص باارون: 
ولم اجد احدا من الاصحاب قال باحد القيدين)!*. 

وش الوساض مسد «اكبرههاء ورا يك قينا سن السام 
باختصاصهما بالورق والموجود فى الدار الخربة . فلا يعمّان مطلق 
اللقطة ولا الموجود منها تحت الأرض رك المفاوز -مدفوعة: 
بالإجماع المركب مع| أمكا: ن اندفاع الكخمةة عه ناغتنا زر الااختضاض 
بالأرض الخربة باستلزام ثبوت الحكم فى لقطتها إِيَاها فيما عداها 
بطريق أولى»*©. 1 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

.147 المقنعة: كتاب اللقطة ص‎ )١( 

(؟) النهاية: الديون / باب اللقطة ج ؟' ص 87. 

(؛) كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج ؟' ص 070. 

(0) رياض المسائل: اللقطة /القسم الثالث ج ١4‏ ص 1١84‏ 186. 


ييا 


الام سبح يي ل وح نج عقو اهن اكلام قم 

وكا ها الخد من المقدين الا ردول فا رمقة ان كدرقيا قال 
«والظاهر أن لا خصوصيّة للورق , وكأنّه إجماع»'". 

هذا في الخربة , وكأنّه حمل عليه المفاوز ؛ فإنّ العلّة هي كونها خربة 
وعد يلها فيها كما هو الظاهر منها. بل المفازة أولى ؛ إذ الخربة كانت 
معمورة مسكونة فى بعض المدّة إلا أنه هلك وانجلى عنهاء بخلاف 
المفازة فإنّها دائماً بلا أهل . وكذا الأرض التى لا مالك لها . 

ومعلوم: أن هذا الحكم فيما إذا لم يعلم له مالك بالفعل معيّن ولاغير 
معيّن , وإلا فمع التعيين يجب دفعه إليه . ومع عدمه لقطة أو مال موجود 
بيد شخص تعذر صاحبه , فيتصدّق به مثل المال المجهول صاحبه, 
ويسمى برد المظالم , وقد مرّ مثله مراراً فتذكّر . 

ومعلوم أيضاً: أن المراد عدم ملكيّة الخرابة, وإلّ فيعدف المالك 
فالمالك إلى أن ينتهي إلى العارف فيأخذه, وإلآ فهو لواجده وفي بعض 
العبارات : «يتصدق به» . ش 

ومن ذلك كلّه يظهر لك أنه ليس الحكم كما اشتهر فى عصرنا لفتوى 
يكن احلاقه: أن جعي نا بويحلاتى الما رانأ الرزئة ققرا أو غير كاب 
وفي الدار الخربة وفي الأرض التي لا مالك لها مدفوناً لواجده 
بلا تعريف حتّى لوعلم مالكه". - 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 06غ. 


(5) رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج ١5‏ ص 185 وانظر كشف الغطاء: الخمس / ما 


حكم ما يوجد في المفاوز أو في خرية أو مدقوتاً ‏ سد 9# 

بل حكى بعض من أثق به : أنّه سقط منه في السفر بعض أسبابه , 
فعثر عليه بعض خدّامه فجاء به إليه . فامتنع منه اصيرورته ملكا 
لو الحصدى ل سك ل اكد اله 3 المتلك مدق م روقى زاقلف ديت 
00 1 

ولا ريب في أن ذلك كلّه من تخريب الفقه . بل يمكن دعوى كون 
الضرورة على خلافه . 

وظنّي أنّ من ادّعى الإجماع في المقام حكاه على مضمون عبارة 
المتن من غير تحقيق لهاء إلا أَنّهِ لما رآه بعض الناس _كالمقداد فى 
التنقيح'"' وثاني الشهيدين في المسالك!" ‏ جعلا الخلاف في مقابلة 
التقييد بأثر الإسلام وعدمه . فظن الإجماع على الفاقد لأثر الإسلام, 
وأَنّ الخلاف منحصر فيما كان عليه أثره» ثمّ اختار الإطلاق وجعل كل 
معلوم أنه لأهل ذلك الزمان ضائع منهم في المفازة والديار الدارسة 
لواجدهء وكذا المدفون فى الأرض التى لا مالك لها ظاهرا . 

وهنا كلشين عدم عا م عن ا رده سابقاً في السفرة 
الموجودة في المفازة التي صرّحوا بتقويمها على نفسه وأنّه يعرّف 
الثمن , وقد سمعت!" حكمهم بكراهة التقاط الثلاثة والخبر الوارد فيهاء ' 
وأنّهِ «ديجدها في الطريق» الظاهر في طريق الصحاري كما سمعته من ٠١‏ 


.١١١ التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثالث ج غ ص‎ )١( 
.056 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج‎ 


(0) فى ص 0غ. 


الطهارة / في المستثنيات من جرمة التبشش - شت 89# 
جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان() والشهيد7(" بل لا أعرف فيه 
خلافاً» بل قد يظهر من كشف اللثام7" وغيره”' أنه مقطوع به , فللمالك 
حينئٍ نبشه وقلعه إن لم مرض ببقائه » كيا أنه لا يجب عليه قبول القيمة لو 
بذلت له.نعم قد يقال بالوجوب حينئَدٍ مع تعذّر الدفن في غيرها بناءً على 
وجوب ذلك عليه ابتداءء وإلا لم يجب أيضاً ىا هوقضيّة الأصل » وتوقف 
التجارة على التراضي » ولعله لا يخلومن قوّة . 

ولا فرق فوا ذ كرنا بين زيادة هتك حرمة الميّت من تقطيع ونحوه 
وعدمه , ولا بين قل الضرر على امالك وكثرته » ولا بين الورّاث والأرحام 
وعيرهم . 

ولولا ظهور اتفاق من تعرّض لذلك عليه إن لم يكن اتفاقاً مطلقاً : 
لأمكن المناقشة في إطلاق هذا الحكم ؛ من حيث عدم ذكر دليل له سوى 
أنه مراعاة حرمة الحىّ وحقّه الذي هومبنيّ على الضيق . وفيه : أنه 
معارض بحرمة الميّت التي هي كحرمته » وفعل الغاصب إنما يسقط حرمة 
شه بجنا غيرن ال حب مر اعاترا طلتة برع[ لالت 

فالمقجه حينئْلٍ بعد مراعاة الميزان في الحرمتين » وفرض التساوي فيهما- 
الجمع بين الحقّين يبذل القيمة ولومن تركة الميِّت أو من ثلثه أو بيت ال مال » 
ولا تتعين على الغاصب . 


)١(‏ المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص9١"‏ ونهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت 
ج؟ ص 58٠١‏ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص5ه . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص7 , والبياك : الطهارة / دفن الميت ص7" . 

() كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١4٠‏ . 

(1) كمفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح 77١‏ ج؟ ص؟١7١‏ - 11/7 . 


م ا ل ل تح وا فلن الكلام (ج 9؟) 


عبارة المقنعة . 

وقال الفاضل فى القواعد : «ولو التقط فى الصحراء عرف فى أىّ بلد 
نان وتوت التحر بر الومعن النسوط ل 22 

وفى جامع المقاصد تعليله ب«عدم اولويّة بلد على اخرء ولا يجب 
أن يغيّر قصده ويعدل إلى أقرب البلاد إلى ذلك الموضع أو يرجع إلى 
مكانه الذي انشا السفر منه, نعم إن اجتازت قافلة عرّفها فيهم , صرّح 
بذلك كلّه المصنّف في التذكرة . وقال بعض الشافعيّة : يعرّفها في أقرب 
البلدان)0, 

وقال فى التذكرة : «ولو التقط فى الصحراء , فإن اجتازت به قافلة 
تبعهم وعرّفها فيهم , وإ فلا فائدة في التعريف في المواضع الخالية : 
ولكن يعرف عند الوصول إليها, ولا يلزمه أن يغيّر قصده ويعدل إلى 
أقرب البلاد إلى ذلك الموضع أو يرجع إلى مكانه الذي أنشأً السفر منه, 
وقال بعض الشافعيّة : يعرّفها في أقرب البلدان إليه . نعم لو التقطها في 
منزل قوم رجع إليه وعرّفهاء فإن عرفوها فهي لهم, وإلا فلا؛ لما روى 
إسحاق بن عمّار أنّه سأل الكاظم 8# :(عن رجل نزل بعض بيوت 
مكة . . .)00000 إلى آخره. 


.1١١ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج غ ص .17١‏ 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١7‏ ص .7١‏ 
(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١10‏ 

(0) تقدّم في ص .]١١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص 5258. 


كا مأ يود فى الففاوة أن فق قزبة أوفدقونا ١‏ بحم سه سسسب :ولا 


وفي الدروس : «فإن التقط في بِريّة عرف من يجده فيها, ونم إذا 
حضر في بلده»1". 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي ظاهرها المفروغيّة من ذلك ؛ لإطلاق 
أدلّة اللقطة . 

واحتمال : كون المراد من «الصحراء» غير المفاوز والأماكن الخربة 
كماترى ؛ فإنّه وإن قيل!": إِنّ المفازة الأرض المهلكة وأنها سمّيت 
بذلك تفوّلاً بالنجاة -بل قيل'": إن الفلاة كذلك _لكن قد عرفت تعليق 7 
حكم الطعام عليها فى المرسل والمقنعة والنهاية, ومن المعلوم 3 
[اةةتنطلى الولة متها . كما اندلق حك العاقترتحوها على ويعودقا 
في الفلاة, وليس المراد منها إلا البرّيّة المقابلة للمعمورء لا خصوص 
مكان مخصوص من البريّة . 

على أن من الطرق السشعفلة الثاين ماهو مقا وو لا كلا ولاماءافيها 
ومهلكة لغير المستعد من غيرهاء وقد سمعت تصريحهم بوجوب 
التعريف لما سقط فيها . 

بل الظاهر أنّ كثيراً من الأراضي كانت مسكونة في الأعصار السابقة 
كما تشهد به الاثارء ومقتضى ذلك كون جميع ما يسقط فيها من الناس 


.81-/88 ج “اص‎ 5١1 الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس‎ )١( 

(؟) شرح النهج (لابن أبي الحديد): شرح حكمة 408 ج ١9‏ ص 584 مغني المحتاج: ج ١‏ 
لق 15 

2( غريب الحديث (للهروي): ج ؟ ص 4# - 4غ (طبب). 


ممم تا ل ع و هت خواقن الكلام (خ7864) 
يحل لواجده ؛ لأنّه الموجود فى الخربة وفى المفازة. وهو شىء من 
القراكلب'لنينا ل:1ند1 تغالى شأنه) الاقالة 3نف عت ْ 

هذا كلّه مضافاً إلى اختلاف كلماتهم فى محل البحث ؛ ف 

مني ها سمعة. 1 

ومنها : ما في قواعد الفاضل : «وما يوجد في المفاوز أو في خربة قد 
باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الاسلام, وإلٌ 
فلقطة على إشكال , وكذا المدفون في أرض لا مالك لها»!". 

وفي التذكرة : «ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد باد أهلها 
فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام» وإل فهو 
لقطة . وكذا المدفون فى أرض لا مالك لهاء ولو كان لها مالك فهو له 
قضاءً لليد» . 1 

إلى أن ذكر الصحيحين دليلاً على ذلك ثم قال: «ولا ينافي هذا 
ما رواه محمّد'بن قيس عن الباقر عَليّةَ : (قضى على عي فى رجل وجد 
ورقاً في خربة : أن يعرّفها ء فإن وجد من يعرفها وإلّ تمبّع بها)" لأنّه 
محمول على ما إذا كان لها مالك معروف أو كان على الورق أثر 
الإسلام»”". 


.7١7؟ ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 اللقطة ح 79 ج 7 ص 598. وسائل الشيعة: باب 0 
من كتاب اللقطة ح 0 ج ١06‏ ص 418]. 

(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (اللواحق) ج ١١‏ ص 717 - 714. 


حكم ما يوجد في المفاوز أو في خربة أو مدقوتاً ----- سسب #لاع 


ومقتضاه أَنّ الموضوع في الْأُوّل : ما لم يكن له مالك معروف وهو 
ممّا يعلم أنّه لأهل الزمان القديم . 

وفي التحرير : «وكذا ‏ مشيرا به إلى ما دون الدرهم _ما يجده في 
موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه)'". 

وفي التبصرة: «وما يوجد في فلاة أو خربة فلواجده, ولو كان في 
مملوكة عرف المالك, فإن عرفه فهو له , وإلا فللواجد»!". 

وفي الإرشاد : «المدفون في الأأرض التي لا مالك لها أو المفاوز أو 
الخربة فهو لواجده»!". 

وعن المبسوط أنّه فصّل فقال : «إن كان مدفوناً عليه سكّة الاسلاء 
فلقطة, وإلا أخرج خمسه والباقي له»!, وعن المختلف أنه 
اب 0 

وفي الإيضاح _بعد أن حكى عن النهاية وابن إدريس عدم التعريف 
بما يوجد فى موضع خرب لصحيح ابن مسلم _قال : «وأجاب المصنّف 
بحمله على انتفاء سكّة الإسلام أو بعد التعريف حولاً. وذهب في 
المبسوط إلى أَنّه لقطة مع أثر الإسلام عليه ؛ لدلالته على سبق ملك 


.477 تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج 4 ص‎ )١( 
.٠١7 (؟) تبصرة المتعلّمين: الإجارة / في اللقطة ص‎ 

(؟) إرشاد الأذهان: اللقطة / في الأحكام ج اص 48#5. 
(]) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج اص 377 38 
(0) مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 1 ص .٠١5‏ 


ا ا 1ل ممم 00 الكلام (ج 9؟) 


المسلهن وهو الأقوف عدف 
وقال في التنقيح في شرح ما سمعته من عبارة النافع : «هذا قول 

الشيخ في النهاية وتبعه ابن إدريس , والمستند رواية محمّد بن مسلم 
1 -إلى أن قال : وقال في المبسوط واختاره العلامة : إن كان عليه سكة 
7 الإسلام فلقطة وإلا أخرج خمسه والباقي له. وعليه الفتوى ؛ لأنّه مخ 
وجو آلا زردينيت بد مسلم, فلا يحل إل عن طيب نفسه, أمّا مع عدمه 
فالأصل الاباحة . وعليه تحمل الرواية»!". 

أن مدي يوجد مدفوناً في الأرض المعاو كه يرا ا د 
«إنّه يعرّف المالك الأوّلء فإن عرفه فهو له من غير بيّنة ولا وصف”" 
وإلا فإمًا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا, والأوّل لقطة إجماعاً. ويجب 
تعريفه , ولا يحل تملكه إلا بعد التعريف , والثاني للشيخ فيه قولان, 
أحدهما : أنه لقطة لانطباق تعريفها عليه؛ فيراعى فيه أحكامها من 
غير!“ اعتبار الدرهم والتعريف فيه, وثانيهما : أنّه لواجده وعليه 
الخمس . والفتوى على ذلك ؛ لصدق الكنز عليه , وقد تقدّم أن الكنز فيه 
الشميين وهر | تسقى هذه المبنالة قاد 





.109 إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) اج اص‎ )١( 
.١٠٠١ التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثالث ج 4غ ص‎ )1( 
فى المصدر بدلها: يمين.‎ )7( 
السك شن النصفر‎ 0) 

(0) انظر قبل ثلاثة هوامش: ص .١7١‏ 


حكم ما يوجد في المفاوز أو في خرية أو مدفوتاً سس - سد لقاع 
وقال في اللمعة : «والموجود في المفازة والخربة ومدفوناً في يكن 
لا مالك لها ظاهراً يملك من غير تعريف إذا لم يكن عليه أثر الإسلام: 
وإلا وجب التعريف»!", ونسبه في الروضة إلى الاشهر'". 
وفي الدروس : «وكذا - أي دون الدرهم -ما يوجد في أرض 
لا مالك لها أو خربة باد أهلها وإن تجاوز الدرهم, وقيّده في المبسوط 
ببقاء'" أثر الإسلام وإلا وجب تعريفه. وصحيحة محمّد بن مسلم 
نطلقة سيت قال (بىبوإن كانت كرية قانث احنو ينها وحجعدات) ١‏ 
ويمكن حملها على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه أثر الإسلام»!". 
وفي جامع المقاصد في شرح ما سمعته من عبارة القواعد : «أي وإن 
كان عليه أثر الإسلام فإشكال, ينشأ: من عموم صحيح محمّد بن 
مسلم . ومن أنّ أثر الإسلام يقتضي سبق يد للمسلمين, فيكون لقطة 
يجب تعر يفه» . 
«ويشكل: بِأنّ أثر الإسلام قن يصدرهن نير النسلتين» ١‏ إن 7 
يقال :] "ضيف الذاز إلنه رز فد كر السلمين» ولاه جهن وأتوب إلى 77 
يقين البراءة, وعليه تنرّل رواية محمّد بن قيس عن الباقر مْيّْةٍ . وهو 


01( اللمعة الدمشقيّة: اللقطه / الفصل الثالث ص ٠‏ 58. 
(1) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص .١5١ ١١9‏ 





ع حر مج اخ قز الكلام ع9 


الأقرب». 

«ويتحقّق أثر الاسلام بإحدى الشهادتين إذا كانت مكتوبة عليه 
وكذا اسم سلطان من سلاطين الإسلام ونحو ذلك , وهذاإذاكان في بلاد 
الإسلام كما سبق فى الخمس»!". 

إلى غير ذلك من عباراتهم التى هى على اختلافها أجنبيّة عم 
سعد من احلذة يقن اها الفض خصوها نا تيعد نيا عيان 
التفصيل بأثر الإسلام ‏ الذي منه يعلم عدم تملّك اللقطة التي تكون من 
أموال أهل هذا الزمن في المفازة والخربة ؛ ضرورة أولويّتها ممّا عليه أثر 
الإسلام القديم . 

بل ظاهرهم إقعاد قاعدة . وهى : احترام مال المسلم وأنْه لا يكون 
كالمباح نحو مال غيره ؛ لعموم ما دل”" على احترام ماله إلا ماكان 

ولذا اعتبروا فى الذي يكون لواجده أن لا يكون عليه أثر الإسلام ؛ 
ليستدل به على عدم الاحترام وإن كان فى أرض الإسلام. بخلاف 
ما كان عليه أثره أو فاقد الأمرين ولكن كان فى أرضهم الملحق ما فيها 
)١(‏ جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص 176 177. 
(؟) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب مكان المصلّي ح ١‏ و7 ج 6 ص .,١٠١‏ مسئد أحمد: ج 0 

ص "لا كنز العمّال: ح 11ج ١ص‏ 45. سئن أبن ماجة: ح 5ج 5 ص .٠١58‏ سنن 


أبي داود: ح 06 ج 7ص 80 1. سنن الدارقطني: ح 47 ج 7 ص 53 صحيح مسلم: 
ح 8١11اج‏ ء*دص مجمع الزوائد: ج ص ,١77‏ سنن البيهقي: ج اص .٠٠١‏ 


حكم ما يوجد في المفاوز أو في خربة أو مدقوتاً - 4 
أيضاً بهم . فإنّه يبقى على الاحترام الذي يناسبه التعريف اللقطي أو 
غيره ممّا يخرج به عن كونه مباحاً لمن وجده, نحو الموجود في دار 
أهل الحرب الذي صرّح غير واحد'" بأنّه لواجده وإن كان فيه أثر 
الاسلام , تغليباً للأرض على الأثر وإن كان قد يشكل الفرق بينهما * 
بالنسبة إلى ذلك . 5 

كما أنه قد يشكل أصل القول بالتفصيل المزبور: بعدم دليل عليه 
يعارض ما عرفت سوى ما قيل!": من دلالة الأثر على سبق يد المسلم 
فتستصحب , ومن الجمع بين الصحيحين السابقين”" والموثّق : «قضى 
على ليد فى رجل وجد ورقاً في خربة : أن يعرّفها. فإن وجدمن 
يعرفها, وإلاً تمنّع بها»' بحمل الأُوّلين على ما لا أثر عليه , والأخير 
على ما عليه الأثر. 

وفيه :-مع أَنّ الأثر المزبور قد يصدر من غير المسلم , وفقد التكافوُ 
عدداً وسنداًء وكون المونّق قضيّة في واقعة , واقتضائه حمل الصحيحين 
على الفرد النادر أنه ل.شاهد عليه . 

ومن ذلك يظهر لك : أنّ الجمع* بحمل ما في الأوّلين على ما يوجد 
)١(‏ كالشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص .١15١-١١١‏ 


(؟) المصدر السابق: ص .١١5‏ 


2( في ص .870١‏ 
(؛) تقدّم في ص 871. 
(0) خبر «أنٌ» غير ظاهر في العبارة, والأولى إضافة مثل «أولى» في ذيل العبارة. 


مسح ح ح ل ل ل سس غتنق أشن الكلام 0خ 179) 


في تلك الأماكن ممّا هو معلوم أو ظاهر في أنّه للأعصر السالفة , 
والمونّق على الموجود فيها ممّا هو معلوم أو ظاهر لأهل ذلك الزمان ؛ 
شروزة كونه التاسب للآس بتغريقها دون الأول الذى يمكن ودعو 
كونه من غير اللقطة ؛ لعدم تحقّق وصف الضياع فيه وإِنما هو شيء 
جعله الشارع لواجده وإن كان عليه اثر الإسلام , بل لو'" علم كونه 
للمسلمين المنقرضين», ولذا كان العنوان في أكثر كلام الأصحاب 
«ما يجده» من دون وصف كونه لقطة بالمعنى المتعارف . 

ووذ لظي لقو رجه الحاق المفاو زوالا رضن 0 
بالخربة التي لا مالك لها ؛ ضرورة اتّحاد الجميع في الحكم المزبورء بل 
الغاير كذ لك يكنا بدولكن "وبع التخصضيض كل ذلك افيه ذونة: 

نعم , لا فرق بين المدفون وغيرهء بل يتجه فيما دخل تحت اسم 


«الكنز» من المدفون التفصيل بأثر الاسلام وعدمه _فالأوّل لا يملكه 


واجده والثاني لواجده وعليه الخمس إن ثبت الإجماع الذي سمعته 
من التنقيح , الذي يشهد له كلامهم في كتاب الخمس حنّى ممّن أطلق 
فنا كالم اتموقيرف تتكزى العرادعدا حيقد ها لأ يوكل عه اس 
«الكنز» . 

وإن كان دون ذلك خرط القتاد» بل لعل الظاهر خلافه كما هو 
ليطا دهن اليو الاو المنالك 1لا 


)01 الى 3 50 
59 موسي بوسي ا وي وتاي 


حكم ما يوجد فى المفاوز أو في خربة أو مدقوتاً شت 88# 

بل تقدّم لنا في كتاب الخمس”"' تحقيق الحال في ذلك ء وأنّ القاعدة 
المزبورة لا تعارض إطلاق الدليل, نحو الموجود في جوف الدابّة 
والسمكة , الذي مقتضى إطلاق ما دل”" عليهما كونه للواجد _وأنّه من 
رزق الله تعالى بعد إنكار البائع كونه له في الأوّل ومطلقاً في الثاني : 
كما ستعرف . 

بل مقتضاه أَنّه كذلك حتّى لو علم كون ما فيها من أموال أهل زمن 
الواجد إلا أنه غير معيّن, بل هو من موضوع اللقطة فضلاً عن موضوع 
المسألة الذي هو معلوم أنه من مال أهل الأعصار السابقة الذي لا يعقل 
لزوم التعريف فيه بعد القطع بعدم مالك له يعرفه . 

وعلى كل حالء فما أدري أن المعاصر المزبور من أين أخذ الحكم 
المذكور مدّعياً عليه الإجماع , حتّى اشتهر في البلدان واستباحوا به 
كثيراً من الأموال التي يجدونها في الفلاة ولو طريتي وغيره, مع أنّك قد 
عرفت الاقتصار على الموضع الخرب في كلام القدماء. بل وصفهم 


ع حََ 
بكونه «قد اندرس اهله واستنكر رسمه» كالصريح في إرادة الموجود 


فيها ممّا كان تابعاً لها لساكنهاء بل قد عرفت تصريح الراوندي بذلك , 
كما أَنّك قد سمعت ما في مجمع البرهان من كون ذلك من المعلوم بل 
سمعت ما جمع فيه الفاضل في التذكرة بين الصحيحين والمولق . 


...57١ اص‎ ١1 فى ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: انظر باب 1و١ من كتاب اللقطة ج 60" ص ؟ 06 ذثما بعدها.‎ (3) 


م51 


ا تخ خأ ظرالكللام رع 4) 

وكيف كان, فلا ريب أن الأولى بل الأفضل كما صرّح به غير 
واحد١)‏ قبول القيمة من المالك . سيّها إذا كان وارثاً أو رحماً . 

وفي إلحاق ملك المنفعة دون العين بمالكها في الحكم المذكور وجه قويّ 
إن لم يكن متعيّناً وإن كانت ملكا للغاصب . كما يقوى إلحاق من كان 
ابتداء وضعه بحق” شرعى دون الاستدامة بالغاصب العادي » كمن استأجر 
أرقا نااويان ايان انقضت المدّة وإن كان غيرعاد في وضعه , 
ويحتمل العدم , فيساوي كل ما ليس بعاد وغاصب كالمشتبه والغافل 
ونحوهما , فيجمع بين الحقّين بالإلزام بالقيمة » فتأمل . 

ومنها : لو كفن بثوب مغصوب » من غير خلاف أجده فيه , بل قد 
يظهر من كشف اللثام( كونه مقطوعاً به أيضاً إلا من العلامة في 
المنتهى () , حيث فرق بينه وبين السابق بتعذر تقوم الأرض إل بلى الميّت 
بخلافه هناء وفيه : أنه ممكن بتقوبها مدّة يقطع فيها ببلاء الميت. وكذا 
الفرق بإشراف الثوب على الملاك بالتكفين بخلاف الأرض لأنَّ 
الفرض قيامه . 

نعم قال في الذكرى وتبعه عليه غيره 29: « ربّا احتمل أنه إن أدَى 
إلى هتك الميّت بظهور ما ينفر منه لم ينبش » وإلا نبش ؛ لما دل على تساوي 





)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص "40 , والشهيد الثاني 
في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص ,"7”١‏ والفاضل المندي في كشف 
اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١1١٠‏ . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١4٠‏ . 

(") منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص114 . 

(1) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 457 . 


)م: سس بهي سس ب لللسس سسسب جواهر الكلام(ج 8؟) 

بل قد عرفت أنّ أَوّل من زاد المفاوز والفلاة المصنّف وتبعه بعض من 
تأَخّر عنه". وأنّ ذلك لإشعار تعليق الحكم على الخربة بالتعليل 
المقتضى للتعميم فيما هو كالخربة من المال الذي يعلم عدم كونه لأهل 
يد م ال اماما ل ارال 
الناس الموجودين الذي هو بات على أصل الاحترام وعمومات 
الالققاطا ردك ميعهول النالكا ادير للق 

نعم , ربّما تكون مناقشة في الإلحاق المزبور وفي التفصيل بين 
الحنافون وقيرة فى الأرضن الى 'لأهالك ايا اومظلقا , كنا سمه 
الإرشاد وغيره؛ وإن ذكر بعض الوجوه الاعتباريّة له ؛ مثل : عدم العلم 
بكونه من القديم مع فرض كونه على وجه الأرضء بخلاف ما إذا كان 
مدفونا... ونحو ذلك ممّا يمكن منعه . 

إلا أنّ ذلك كلّه لا مدخليّة له فيما ذكرناه من تحقيق المقام 
الذي هو: كون المراد من ذلك بيان كون المال الموجود فى أمثال 
هه الأناكح واكام ميلا له الأعسار السانة ب اعد 
كما هو السيرة والطريقة في نقل الاجر وغيره ممّا يجدونه في خربات 
الأوائل والأراضي التي لا مالك لها مخصوص يعتاد الادّخار فيها . ولعل 
هذه لع له تبنت من النقطة بر تنانهن مسال مله كرت فننها 
مدان ما ش 


)١(‏ تقدّم في هذا الفرع نقل العبائر. 


حكم ما يوجد فى المفاوز أو فى خرية أو مدقوتاً   -‏ سس د #مع 

ل لي لان ل م سي اد 
ضائعاً في هذه الأراضي أو في المفاوز أو مدفوناً في مسجد أو خان أو 
أرض مفتوحة عنوة أو موات ‏ لواجده ؛ ضرورة عدم دليل صالح لقطع 
ما دل على احترام مال المسلم وأَنّه كدمه وعرضه”", بل لعلّ الضرورة 
على خلافه, فإنّه لم يسمع أنّ من جملة أسباب الإباحة لأموال الناس 
المحترمة ذلك . 

وما أبعد ما بين ذلك وبين الاقتصار في حل ما دون الدرهم من ماله 
الضائع منه . 

وأطرف شيء ما يحكى من الاستدلال بالصحيح الذي تقدّم في 
الضالة , وهو : «من أصاب بعيراً أو مالا في فلاة قد كلّت وسيّبها صاحبها 
لما لم تتبعه .. .»'" إلى أخره, الذي قد عرفت إرادة الدابّة من المال فيه ؛ 
بقرينة التأنيث والإجماع على عدم حل المال بمجرّد وجوده في الفلاة , 
على أَنّه ظاهر في الإعراض . 

نعم , غيره من الخبرين السابقين”" ظاهر في ملك من وجد دابّة قد 
تركت من جهد في غير كلأ ولا ماء فأحياهاء وقد ذكرنا أَنّهِ أعمٌ من 
الاعراض.ء إلا أنه مخصوص بالحيوان», فلا يشمل المال الصامت 
)١(‏ انظر هامش (؟) من ص 4/80. 


(1) تقدّم فى ص 71714. 
(9) فى ص 757 - 5814. 


جم 


1 


رين 


سي ف جا 7ر7 يج ل ل الكااء 3 ) 
الموجود في فلاة إلا بالقياس الممنوع . خصوص ا مع الفارق بالإحياء 
الذي اشير إليه في النصوص المفقود في الفرض . 

وبالجملة : فالمدار على ما عرفت من حل ما يوجد من المال الذي 
اندرس أهله لواجده, دون غيره الذي يكون الاستيلاء عليه بعنوان 
الأتقاط أن متعهو ل المالك او نخس 3 لخومفا ل يها يه اوالسده سي تن: 
وجدانه , بل بالتعريف على الوجه المزبور أو بالصدقة به عن صاحبه ... 
أو فخودة للق 

ولعل الأصل في كل ما شك فيه ولم يكن نَم شاهد حال يقتضي 
كونه لمن اندرس أو أهل العصر ‏ الاحترام , فلابد من تعريفه إن كان 
لقطة , والفحص إن كان مجهول المالك , ثم الصدقة به بعد اليأس أو الدفع 
إلى الحاكم . 

وقد يقال: إن الأصل في الموجود في الخربة أن يكون من توابع 
سكانها حتّى يعلم أنه لغيرهم كما عساه يومئ إليه الحكم في 
الصحيحين'" بكون الموجود في المعزورة الأهلها نبوا كانهو تدا 
بما في موثق إسحاق'" بما إذا لم ينكروه . 

وفيه : أن الظاهر تقيبده بما إذا عرفوه, والفرض انعدام الشرط 
-بانعدام أهله ‏ فينعدم المشروط , فلا يحكم بكونه لهم ويبقى على 


(1) تقدّم في ص 50 


حكم ما يوجد فى المفاوز أو في خربة او عدنونا: ميت سي نيد ار 


أصل الاحترام . 

ودعوى : اشتراطه بمعلوميّة سبب الاحترام ؛ يدفعها 1 نَ الظاهر 
كفاية وجوده في أرض الإسلام مع عدم شاهد حال يقتضي كونه 
لمن اندرس . 

نعم , لو كانت اللقطة في دار الحرب لم يكن لها احترام وكانت 
لواجدها. على ما صرّح به غير واحد'", ووجهه واضح . ولكن في 
الدروس : تقييد ذلك بما إذا لم يكن فيها مسلم'", وكأنه أخذه مما 
سمعته في حكم اللقيط , وفيه نظر . 

وغل كل شال قهو اه اخرء كما ان :ما ذكرناه فى كناب الخمسن 7 
اي اا 
الواجد له بعد العلم بكونه لمن اندرس ولو من المسلمين, ويجب 
عليه فيه الخمس -إن لم يكن إجماعاً منهم على عدم ملك الواجد له 
بعد العلم بكونه من كنوز أهل الإسلام . كما هو الظاهر من كلامهم في 
كانه لقم ونان تعد عيتة بكي تامو هه بغر اكد 
الإسلامي , أو على أَنّ المراد من الدفن ما لا يتحقّق به اسم الكنز كالدفن 
بالانهدام ونحوه . 

وإن كان الآ ن لنا شك في تحقق الإجماع المزبور على وجهٍ يخرج 


011 كاشهيد اثاي في السالك ؛ اللقطة اي القلة الأتا‎ ١ 
١ ١ في ج 11 ص‎ 1 


.ل ا و تكد تل أن الخادع (ج 9؟) 


به عن إطلاق الصحيحين القاطع لقاعدة احترام مال المسلم موّيّداً 
بالشيزة العستم” ة على دلك:. 

وقد تقدّم لنا بعض الكلام في كتاب الخمس”'" جرياً منّا على 
ما ذكروه هناك الذي لا يخلو من مخالفة لما هنا في الجملة . فلاحظ 
وتأمّل , والله العالم . 

هذا كله فيما ذكروه من الثلاثة . 

(و» أَمَا إلو كان لها» أي الأرض «مالك» معروف «أو بائع 
عرّفه. فإن عرفه فهو أحقّ به. وإِلّا فهو لواجده» كما صرّح به غير 
واحد'". بل قيل : «لا خلاف فيه»”", بل في الغنية : الإجماع عليه إذا 
لم يكن عليه أثر الإسلام؛ للصحيحين”* في الحكم الأُوّل» بل وموق 
إاسحاق بن عفار النقعمل غلى السبعين دينارا*. 

بل ظاهرهم عدم اشتراط البيّنة والوصف, بل مقتضى الصحيحين 
الحكم بكونه له وإن لم يعرّفه, بل لعل ذلك مقتضى اليد أيضاً. إلا أنه 
)١(‏ الهامش السابق. 

(1) كالعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص ١؟١",‏ والمقداد في التنقيح: 


اللقطة /القسم الثالث ج غ ص .١5١‏ والشهيد الثاني في المسالك: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) 
ج 7ص 0160, 

(؟) رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج ١4‏ ص .181-١816‏ 

(؛) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١15١ ١179‏ 

(0) تقدما في ص ١7/غ.‏ 

(5و/) تقدّم في ص ١١غ.,‏ إلا 2 فيه «درهماً» بدل «دينار». 


دكو ها يوجة تق التناون أواقى كرية أ ونون بحسي مح ب ع بت ا 


لم أجد عاملاً بهما على هذا الوجه كما اعترف به في الرياض"”" 

ولعلّه لما في المونّق من سؤال أهل المنزل لعلّهم يعرفونها : «قلت : 
فإن لم يعرفوها؟ قال : تصدّق»'". إلا أنه كما ترى -مشتمل على الأمر 
بالتصدق به اه يكون لواجده كما أفتى به الجماعة . 

وركنااحدل لاعن الانسعاب غير يهنا . 

وفيه : أنه لا معارض له ؛ ضرورة عدم دليل على كونه للواجد كي 
يجمع بينهماء وإرساله له في المسالك”“ لم نتحقّقه , بل الظاهر أَنّهِ توهّم 
دلالة الصحيحين المعلوم خلوّهما عن الحكم بكونه للواجد مع عدم 
معرفة المالك له بل لعل مقتضى الأصل عدمه ايضا _إذاكان من 
المعلوم أَنّه لأهل زمان الواجد أو مشكوكاً فيه ؛ ولعلّه لذا حكى عن 
التحرير الإشكال بكونه للواجد!". ْ 

نعم , لو علم أَنّه للقديم أمكن حينئذٍ القول بكونه لواجده؛ بناءً 
على ما ذكرناه في الموجود في الخربات ونحوها من التعليل الشامل 
لنحو الفرض . 

أو يقال: يدل عليه صحيح الدابّة الآني”" بناءً على حصول القطع 


.187 ص‎ ١4 رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج‎ )١( 
انظر الهامش قبل السابق.‎ )1( 

(*) كما فى رياض المسائل: (الهامش قبل السابق). 

)ع( مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوَل) ج "اص 010. 
(0) تحرير الأحكام: الخمس / فيما يجب فيه ج ١‏ ص 457. 
(1) في ص 454 190. 


رفص 


مسي م ا وس ل اق الكالا 51 
بعدم الفرق ببنها وبين الأرض . وإن كان هو محلا للنظرء بل إن لم يكن 
إجماعاً أمكن منعه في الداتة ذا كان المال علوم اله لأهدن ران 
الواجد ؛ ضرورة كونه والالطيائها يقورع تحت موضوع اللقطة. 
والأصل احترام مال المسلم, بل لعلّه كذلك في المشكوك فيه للأصل 
الميون: 

نعم , لو علم كونه من القديم افق أكل الدابّة له بالرعي في المباح 
ونحوهء اندرج حينئزٍ فيما قلناه في الخربات . 

بل ربّما يويد ذلك ما في التنقيح : من الإجماع على أنّ ما في 
الأرض المملوكة لقطة إذا كان عليه أثر الإسلام وأنكره المالك", وليس 
هو إلا للأصل المزبورء مع أنّ الأثر المفروض لا يقتضي كونه لأهل زمان 
الواجد, فيرد عليه حينئذٍ نحو ما سمعته سابقا في الموجود في الخربة 
ممّا كان عليه أثر الإسلام السابق . بل في الرياض استظهر عدم تماميّة 
الإجماع ناسباً له إلى الظاهر المستفاد من الروضة والمسالك حيث 
أجريا الخلاف السابق فيه في المسألة , ثمّ قال : «فالإطلاق أُصحّ»!". 

قلت : قد يقال : إن المتجه مع عدم هذا الإجماع والإجماع على 
كونه للواجد مطلقاً _ما قلناه سابقاً من كونه له إذا كان من المال القديم , 
وإلا كان لقطة مع تحقّق وصف الضياع ولو بشاهد الحالء وإلا كان من 


.١5١ التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثالث ج غ ص‎ )١( 
.١187 ص‎ ١4 رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج‎ )1( 


حكم ما يوجد في المفاوز أو في خرية أو مدقوتاً ‏ ب د 840 
مجهول المالك أو بحكمه يدفع إلى الحاكم أو يتصدّق به . 

ثم إن ظاهر المصئف وغيره”"كما اعترف به غير واحد”" عدم الفرق 
فى ابتداء التعريف بين القليل والكثير ؛ للأصل , واختصاص ما دلّ على 
تمكد اد د لمى عر شيريك باللتطةيرووةا لنى منها : 

لكن في الرياض : «إنما يصمح هذا على المختار من عدم الفرق 
يبن ما عليه أثر الإسلام وغيره؛ ولا يصحٌ على غيره؛ لكون ما عليه 
الأثر منها عند القائل بالفرق بينهما ء وحكى : في التنقيح قولاً عن الشيخ 
بكون ما لا أثر فيه لقطة إذا لم يعرفه المالك ولا البائع أيضاًء ويدفعه 
النصّ جدأ»”". 

قلت : إِنْما الكلام في التعريف ابتداءً لمالك الأرضء ولا ريب في 
عبن سك كوو مال حي جنع ل كر رشي اعت اننا د 

ويتّجه حينئذٍ تملّك القليل منه إذا كان عليه أثر الإسلام وتحقّق فيه 
وصف الضياح من أهل زمان الواجد , ويعرّف الكثير منه . 

أمّا مع عدم تحقّقه فيه _للدفن ونحوه ممّا يقتضي عدم كونه ضائعا - 
تيوق حول المالك اويحكية على جمدي نا عرقة سانا . 

وأكائيا لذ ات عله : فإن شهد الحال بكونه لمن تقدّم من الأعصار ١‏ 0 
الببالئة فهو او اجدم يف لوكا و مسرا للأرضن أومستا جر 0 0 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 


.)188 - ١817/ كالطباطبائي في الرياض: (الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
.188 تقدّم المصدر آنقاً : ص‎ )©( 


41 مسحسي م ع ل ا ا ب لقو اهز اكلم 22 
الخلاف من أَنّهِ «إذا وجد ركازاً في دار ملك لمسلم أو ذمّي فليس له 
التعررض إجماعاً»'" محمول على غير المعلوم عدم تملّكه له بوجه من 
الوجوهء كما هو واضح . 

وإن لم يشهد الحال بذلك؛ بل علم كونه من مال أهل زمن الواجد 
- ولو لعثور أحد قبله عليه؛ أو كونه مالا له بشراء ونحوه يدأ عن يد 
فإن تحقّق فيه وصف الضياع كان لقطة, وإلا فبحكم مجهول المالك . 

وأمّا مع الشكٌ في أَنّه من أهل زمن الواجد أو غيرهم ففيه البحث 
السابق , ولعلّه يختلف الحكم باختلاف فرض موضوعه . 

وقد تقدم في كتاب الخمس'"كثير من الفروع المتعلقة في 
المقام بالنسبة إلى ترئّب الملاك وتعدّدهم واتّفاقهم واختلافهم, 
فلاحظ وتأمّل . 

نعم » بفى شي ء : وهو أن ظاهر عبارة المتن وغيره'" فر ض موضوع 
المسألة في المدفون, بل في الروضة التصريح بأنه «لو وجده في 
المملوكة غير مدفون كان لقطة, إلا أنه يجب تعريف المالك, فإن ادّعاه 
فهو له وإلا عرّفه»!. وربّما يويّده ما تسمعه* من الخبر المشتمل على 


.١77 ج ؟ ص‎ ١6١ الخلاف: الزكاة / مسألة‎ )١( 

(1) في ج 1١‏ اص ..."20١‏ 

(؟) كقواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص ١١؟.‏ 
(4) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص ١؟١:‏ 

(0) في ص 005. 


حك ماايوجد فل الشاون أوافى خرية أوهدتونا. سج مستت تت عت 06 


الحكم بكون ما يجده صاحب الدار في داره ممّا هو ليس له ويدخلها 
غيره لقطة يجب تعر يفها . 

لكن في الرياض مازجاً عبارة النافع قال : «ولو وجده في أرض لها 
مالك او بائع ولو كان ما وجد فيها مدفونا عرّفه المالك او البائع . فإن 
عرفه وإلا فهو للواجد»!". 

ومقتضاه: عدم الفرق في الحكم المزبور بين كونه مدفوناً أو ظاهراً 
بل اولواتة الناقى نمض الول بذلك ولا ينافي ذلك تصريحه في أثناء ” 
اللحسيانة يكوله لني من اللتطفه 1 ل مزافه درا عقدار كوقه محكوما انك - 
لواجده لا أنّه لبس من موضوعها . 

وهو_كما ترى في غاية الإشكالء بل لعلّه من المنكرات بين 
المتشرّعة , وإن كان قد يشهد له أَنّ الحكم فيما نحن فيه بأنّه للواجد إِنّما 
جاء من صحيح الدابّة الذي لا ريب في كون موضوعه مندرجاً تحث 
موضوع اللقطة بعد إنكار البائع له وكون المال من أهل هذا الزمن . 

إلا أن الإنصاف عدم الجرأة على الحكم المزبور بمثل ذلك, 
خصوصاً بعد الصحيح الآني”" في الدار والصندوق المؤيّد بأصالة 
احثرا هال المسلم» 

وممّا ذكرنا يظهر لك النظر في كثير من الكلمات في المقام مع خلع 


.1817 ص‎ ١4 رياض المسائل: اللقطة /القسم الثالث ج‎ )١( 


(5) في ص 6-., 


الطهارة / في المستثنيات من جرمة النبشش شب 8 
حرمتيه »(1) قلت : ومثله يأتي في سابقه أيضاً» وهوممًا يؤْيّد ما قدمناه 
ا 

ومنها : لووقع في القبرماله قيمة فإنه يجوز نبشه لأخذهء بلا خلاف 
أجده فيه أيضاً : وبه صرح في المعتبر!") والتذكرة 7 والذكرى؟) وجامع 
المقاصد(©) وغيرها 7 » من غير فرقي فيه بين القليل والكثير» ولا بين ما إذا 
بذل قيمته أولاء كما نصّ علهما بعضهم ”) 1 

وفي الذكرى أنه « روي أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر 
رسول الله ( صلّى الله عليه واله ) ثمّ طلبه » ففتح موضعاً منه فأخذه, وكان 
يقول : أنا آخركم عهداً برسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) » 00 , 

قلت : ولا يخنى عليك أولويّة جريان ما سبق من الإشكال في المقام 
سيما بعض افراده . 


)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن اميت ص75. 

(0) المعتير : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص5 .7١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج ١‏ ص"5ه . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص"/. 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ”457 . 

(7) كهاية الاحكام : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ ص١8؟»‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
الصلاة / الصلاة على الاموات ج ١‏ ص؛ 5٠‏ » ومفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح اقك :ا 
ص ؟77١‏ - /110. 

(0) كالعلامة في النهاية : الصلاة/ دفن الميت ج؟ ص 58١‏ ؛ والشهيد الثاني في روض_ الحنان : 
الصلاة / الصلاة على الاموات ص .77١‏ 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة/ دفن الميت ص27/5 المجموع : جه ص "٠١‏ السيرة الحلبية : ج" 
ص72166؟. 


اب بي ا 72 لببت اه أ تكو | قز الكلام (ج 9) 
حبل التقليد والنظر بعين الإنصاف وعدم الالتفات إلى دعوى الاإجماع 
بفتوى ثلاثة من الفقهاء أو أربعة. وخصوصاً مع تعدّد الكتب منهم ؛ فإنّ 
فى ذلك إفساداً للفقه , والله الهادي والموقق والمسدّد . 

(وكذا» يعرّفه المالك أو البائع إلو وجده فى جوف دابّة 
ولم يعرفه البائع» فإنه يكون للواجد'". كما صرّح بذلك كله غير 
واحد'", بل يظهر من جماعة : الإجماع عليه”": بل عن التذكرة : نسبته 
إلى علمائنا"», كما عن المهذب البارع/ والمقتصر”": الإجماع على 
تعريف البائع . 

والأصل فى ذلك صحيح عبد الله بن جعفر : «كتبت ليه" أسأله عن 
رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ٠‏ فلمًا ذبحها وجد في جوفها 
صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهر , لمن يكون ذلك؟ قال : فوقّع ك9 : 


)١(‏ عبارة المتن لا غبار عليها. إلا أنّها مع إضافة الشارح فنها خدازة والمرادة ا" ما يوجد في 
جوف الدابّة يجب تعريفه المالك أو البائع لها. فإن عرفه فهو له. وإلا فهو للواجد. 

(5) كالشيخ في النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 47. وابن إدريس في السرائر: الديون / 
باب اللقطة ج ١‏ ص .٠١7‏ والعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ 
ص ؟١١5,‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠١/5‏ ج اص 1١19‏ 180. 

(؟) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١/‏ ص 857. 

(5) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (اللواحق) ج ١١/‏ ص 106؟. 

(0) المهذب البارع: اللقطة / القسم الثالث ج 4 ص .5١١‏ 

(1) المقتصر: كتاب اللقطة ص 5606. 

(0') في التهذيب والوسائل: «كتبت إلى الرجل عليه » وفي الكافي بدون «عليه السلام». 


حكم ما يوجد فى جوف دَايَّة سس تت شت 888 ام 


8 


3 ١ 
1 ع فها البائع . فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك . رزقك الله إيّاه»”"'. وإن‎ 
أيّد": بأنّه مع معرفة البائع يقتضي سبق اليد وظهور اعتلافها له من‎ 


ماله ؛ لبعد كونه فى الصحراء . 
بل في الروضة : أنّ ظاهر النصّ والفتوى عدم الفرق فيه بين ما عليه 
أثر الاسلام وغيره!". 


وفي المدارك : «أطلق الأصحاب من غير فرق بين ما عليه أثره 
وغيره, بل الظاهر كون الدراهم في ذلك الوقت مسكوكة بسكّة 
الإسلام»20. 

لكن في جامع المقاصد : «ينبغي أن يقال : مع وجود د الإسلام 
يكون لقطة, لكنّ الصحيحة على خلافه»”, بل هو الذي استقرٌ عليه 
رأيه في مسألة السمكة, وقال : «هو الذي يقتضيه النظر»'", بل قيل : 
«هو خيرة المختلف والمسالك في الخمس والروضة في البابين»”". بل 
عن الأوّل نفي البعد عن القول بوجوب التعريف لما يجده في بطن الدابّة 


14 تهذيب الأحكام: المكاسب / باب‎ .١155 الكافي: المعيشة / باب اللقطة ح 9 ج 0ه ص‎ )١( 
.]05 ج 56 ص‎ ١ ص ؟559, وسائل الشيعة: باب 4 من كتاب اللقطة ح‎ 1١ ج‎ ١4 اللقطة ح‎ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص 657. 

(؟) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص ؟35١.‏ 

(؛) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص ”/ا5. 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١177‏ 

(1) المصدر السابق: ص .١1794‏ 

(0) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص 850. 


مطلقاً. سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا0". 

قلاف قن كر إن كلم وشيرواقى كناب الخيسن "ارو هه اكنا إن 
لمكن إجباعا 6310 زنافبيق التتصيل» ويعيل تند 'قولة كل رهد 
لك رزقك الله إيَاه» على ما بعد التعريف إذا كان لقطة ‏ كلّ ذلك للأصل 
الذي عرفته . | 

إلا أن الإنصاف ظهور الصحيح المزبور في خلاف ذلك كلّه, 
ولا يبعد الجمود عليه من غير تعدية , والله العالم . 

ما لو وجده فى جوف سمكة فهو لواجده» كما صرّح به 


ني 


جماعة!©. بل تسبه غير واحد الى اظطلاق الأصضحات: ولعله 


للنصوص“" التى ذكرناها فى كتاب الخمس" المشتملة على ملك 


المشتري لما وجده في جوفها من الدرّتين, إلا أنها نصوص ضعيفة 
وخاصّة بما يوجد في جوفها ممّا هو مخلوق في البحر ويعلم عدم كونه 
من مال البائع . 


.11 مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 1 ص‎ )١( 

(كاأفى ساعن ان 
ص 47. وابن حمزة في الوسيلة: بيان اللقطة ص 74؟. والعلامة في الإرشاد: الزكاة / فى 
الخمس ج ١‏ ص 55". والشهيد في اللمعة: اللقطة / الفصل الثالث ص ."1٠‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (اللواحق) ج ١‏ ص 77؟, جامع المقاصد: اللقطة / في 
الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١,78‏ 

(6) تأتى الإشارة إليها قريباً. 

...76 اص‎ ١١ في ج‎ )١( 


حكم ما يوجد في جوف سمكة ‏ 2 .© ى. ‏ _ ا » الل 880 

نعم . هناك احتمال ملك الصائد له بالحيازة بناءً على عدم اشتراط 
النيّة الذي يشهد له هذه النصوص . ولعلّه إلى ذلك أشار الفاضل هنا _بعد 
الحكم بكون ما فى جوفها لواجده _بقوله : «وتحتها دقيقة»!". 

لكن قد يمنع هنا صدق الحيازة ؛ باعتبار عدم علمه به وعدم كونه 
من اجزاء السمكة : فاشتمال بده.كيشل عليه كاشعمال بد الننائم 
لا يوجب ملكا ؛ لعدم حصول الحيازة» وهذا أمر آخر غير اشتراط النيّة 
كما أشرنا إليه سابقاً, وحينئز يتّجه ملك الواجد له إذا كان الموجود من 
هذا القبيل كما تضمّنته النصوص المزبورة . 

أعا آذ كان من امال الناسن افتخة فيد ما ذكونا همق القصيل باد 
لواجده مع العلم بكونه من القديم , وكونه لقطة مع العلم بكونه من مال 
أهل زمن الواجد , ومع الشكٌ يجري فيه الكلام السابق . 

ولاريب في أن الأحوط عدم ملك الواجد له ؛ للأصل الذي عرفته , 
ولكن هل يكون لقطة؟ وجهان أشرنا إليهما سابقاً. 

وعلى كل حالء فلا وجه لتعريف البائع بعد العلم بعدم كونه من 
أمواله , بل لعلّه كذلك فى الدابّة إذا فرض انتقالها عن ملكه حين انتقالها 
ليه فلم تأكل من ماله شيئاً 

نعم , لو فرضت السمكة في ماء محصور للبائع يمكن التقاطها 
لما يسقط من ماله انّجه حينئذٍ تعريفه . وإلاكان مالا ضائعا بعد العلم 


.1١؟ ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 


قاد ممم ب م | لبر افر لعافم اج 5 


ا لد 
ولكن في محكيّ المراسم إطلاق التعريف , قال : «إن ما يوجد في 
بطون ما يذبح للأكل والسموك ؛ إن انتقل إليه بميراث أو من بحر أخرج 
خمسه والباقي ملكه , فإن انتقل إليه بالشراء عرّف ذلك البائع, فإن 
عرفه ردّه إليه؛ وإل أخرج خمسه والباقي له»'". ظ 
بل في محكيّ السرائر : «لا فرق بين الحيوان المذبوح والسمكة إذا 
وجد في جوفها شيئاً في أنه بجب تعر يفه للبائع قلّ عن الدرهم أو كثر , 
فإن عرفه وإلا أخرج خمسه وكان له الباقي ؛ لأنٌ البائع باع هذه الأشياء 
ولم يبع ما وجده المشتري , فلذلك وجب تعريف البائع»'" . 
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه, بل وما في تحقيق 
الفاضل في المحكي من مختلفه من «أنّ الموجود إِمّا أن يكون عليه أثر 
الإسلام أو لاء فإن كان وجب تعريفه من البائع وغيره ؛ لسبق ملك 
المسلم عليه . ويكون حكمه حكم اللقطة ؛ لأنّه مال مسلم ضائع, 
فوجب التعريف خولاً؛ إذ الحيوان هنا كالآلة. وإن لم يكن عليه أثره 
فليس ببعيد من الصواب القول بوجوب التعريف لما يجده في بطن 
اللمفكةايكا لسن الح اصلهء أن ذاكان اضلة الجر فلو يا ب 1" 


20-5 


)01 المراسم: في اللقطة ص .5١ 1١‏ 
0( السرائر: الديون / باب اللقطة ج ص ٠١١‏ (بتصدف). 
(") مختلف الشيعة: اللأمانات / في اللقطة ج 1 ص 41-3560 (بتصدف). 





بل عن أبي العبّاس اختياره في كتابيه'", بل عن المهذب منهما : 
«أر المستند بماد علمائنا زاطلاق سيلا تحمل غدل التتفضيل) 
ولا عبرة بندورابن إدريس»'" 

وعن التذكرة نفى البأس عنه, ولكن قال: «ما كان أصله البحر 
ادي : 

بل وكذا ما عن موضع من التحرير من أنّه «لو اصطاد سمكة فوجد 
فيها درّة فهي له, فإن باعها الصيّاد ولم يعلم فيه قولان, أحدهما: أنه * 
ينها نانم فنع طلها كان له اكتها موه اللوبعة عدي ورالقنا ىن ١‏ 
للمشتري . وكذا لو وجد فيها غيرها'“ أو شيئاً مما يخلق : في البحر. 
ولو وجد دراهم أو دنانير فالوجه أنّها لقطة , فإن وجدها الصيّاد لزمه 
التعريف , وإن وجدها المشتري فعليه التعريف ثم قال: وأطلق 

علماؤنا القول في ذلك , فأوجبوا تعريف البائع . فإن عرفها فهي له, وإلا 
أخرج خمسه وحل له الباقي»!“ 

جود سن جه عون إلى ملم ارد بل ار ليسا 
خلافها يوسا سوم نّ «ما عليه أثر الإسلام في بطن 


.5١١ المقتصر: كتاب اللقطة ص 500,. مينارت : اللقطة / القسم الثالث ج ؛ ص‎ )١( 
.51١7-1١؟ انظر «المهدّب البارع» في الهامش السابق: ص‎ )1( 

() تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (اللواحق) ج ١/‏ ص 0-770 777. 

(؛) فى المصدر بدلها: عنبرة. 

)0( تسرين الأمكاء اللقطة / في الملتقط ج غ ص 0غ. 


ا ميس يي ب يس عض خافن الكلام زع وم 

السمكة يجب تعريفه . وما ليس عليه أثره فإن اشترطنا في تملّك 
المباحات النيّة فهو للواجد, وإن لم نشترط نظرنا في الغالب من حال 
الحيوان, والغالب من الدايّة تبتلع من دار البائع والسمكة من البحرء 
وقد تنعكس لكنّه نادر إلى أن قال : حي إسيياك 
الشيخان»7". 

بل وكذا ما فى جامع المقاصد من أن «الذي يقتضيه النظر :نّم في 
حواك اللشمكة الما خونة من غير الها التخصورةو لسن قلية اهلك 
مالك للواجد على ظاهر مذهب الأصحاب . وما عداه لقطة»!". 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا توافق تمام ما ذكرناه؛ حتى ما في 
الرياض. فإنّه ‏ بعد أن حكى عن المتأخّرين كاقة أنه لواجده. وخصٌ 
الخلاف بالديلمي والحلي خاصّة _قال: «ومبنى الخلاف على 
الاختلاف في اشتراط النيّة في تملك الماحات وعوي فعل: الأول 
بقوى الآزّل وعلى الثاني يقوى الثاني» . 

م مال إلى الأوّل مستظهراً من المختلف الإجماع عليه «لكون 
المأخوذ مباحاً في الأصلء فإذا حيز مع النيّد ملك. هذا مضافاً إلى 
اعتضاده بالنصوص المستفيضة''" المرويّة في الوسائل في الباب عن 
)١(‏ التنقيح الرائع: اللقطة / القسم الثالث ج 4 ص ؟77١.‏ 


(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص .١178‏ 
(5) تأتي الإشارة إليها قريباً. 


الكافي وقصص الأنبياء والأمالي وتفسير مولانا العسكري اق ؛ - 
لتضمّنها تقريرهم لكثير في تصرّفهم فيما وجدوه فى جوفها بعد الشراء 
فق دوق تغراين غك ماهو الظاهر :متها ».واسانيدها وأن كانت قاصرة 
إلا أنه بالشهرة منجبرة , فلا وجه للقول الثاني»7". 

إذ هو كما ترى ؛ ضرورة عدم اختصاص ما يوجد فى جوف 
السمكة بالمباح حتّى يكون بناء الحكم في المسألة عل لسارت 
المزبور الذي قد عرفت الترجيح فيه, وأنّه وإن لم يشترط النيّة إلا أنه 
لابد من قصد الحيازة للمباح . وهو مفقود في الصائد دون الواجد ؛ 
|ذالدؤة لس من احراء السيفكة: 

وأمّا النلصوص فظاهرها الاختصاص بالمباح . وهي شاهدة على 
ما ذكرنا ؛ ف: 

منها : خبر أبي حمزة المروي في الكافي عن أبي جعفر لىةٍ في 
حديث : «إِنّ رجلاً عابداً من بني إسرائيل كان محارفاًً", فأخذ غرلاً 
فاشترى به سمكة, فوجد في بطنها لوُلوّة فباعها بعشرين ألف درهم, 
فجاء سائل فدقٌ الباب», فقال له الرجل : ادخل فدخل ء فقال له : خذ 
أحد الكيسين , فأخذ أحدهما وانطلق» فلم يكن بأسرع من أن دق 
السائل الباب, فقال له الرجل : ادخل فدخل , فوضع الكيس في 


.14: ١84 ص‎ ١45 رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج‎ )١( 


ق 


المح بح ا ا وي الإ فزن كاه 2521 ) 
مكانه , ثمّ قال : كل هنيئاً مريئاًء أنا ملك من ملائكة ربّك , إِنّما أراد ربّك 
ان يبلوك فوجدك شاكراء ثمّ ذهب»١".‏ 

ومنها : خبر حفص بن غياث المروي عن قصص الأنبياء للراوندي 
عن أبي عبد الله ميْةِ : «كان في بني إسرائيل رجل وكان محتاجاً, 
فلحت عليه امرأته فى طلب الرزقء فابتهل إلى الله في الرزق» فرأى 
فى اللوع هاندا اح إليك درهمان من حل أو ألفان 9 حرام؟! فقال : 
ورقعا د عن جا قا ادير مان ونا شفرة اح الدركيين نيت 
راسد فأ حذهما وأشترى يدرهم سفكة واقيل» فلا راته المراة اقبت 
عليه كاللائمة وأقسمت أن لا تمسّها , فقام الرجل إليها فلمًا شقّ بطنها إذا 
بدرّتين , فباعهما باربعين ألف درهم»!". 

وخبر أبي حمزة المروي عنه أيضاً عن 9 جعفر نيه ما يقرب من 
لولم وخاضله السزركان فى قن التراتيل عاند فسا رف تلق قله 
امرأته . فدفعت إليه يوماً غزلاً ليشتري به شيئاًء فجاء إلى البحر فإذا هو 
كثان 5ن اضطا فيك كت ابفاعطاة الغزل وقال له : انتفع به في 
شبكتك , فدفع إليه سمكة فأخذها وجاء إلى زوجته, فلمًا شقّتها بدت 


من جوفها لولوّة , فباعها بعشرين الف درهم»”". 


)١(‏ الكافي: كتاب الروضة ح 0806 ج مص 7١١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب اللقطة 
حَ ١ج‏ 0" ص 560737. 

(؟) قصص الأنبياء (للراوندي): ح ١١4‏ ص 188. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 

(©) انظر «قصص الأنبياء» في الهامش السابق: ح 4 ص 80 ,١‏ و«الوسائل» فى الهامش 
قبله: ح 3 


حكم ما يوجد فى جوف سمكة ‏ - ا 

ومنها : خبر الزهري المروي عن الأمالي عن على بن الحسين نيه 
في حديث : «إنّ رجلا شكا إليه الدين والعيال, فبكى وقال: أيّ مصيبة 
أعظم على حرّ من أن يرى على أخيه المؤّمن خلّة فلا يمكنه سدّها -إلى 
أن قال : -قال على بن الحسين 85 : قد أذن الله في فرجك , يا جارية 
احملي إليه سحوري وفطوري, فحملت قرصتين فقال للرجل : خذهما 
فليس عندنا غيرهماء فإنٌّ الله يكشف بهما عنك ويريك خيراً واسعاً 
فبوما يال ذكر ا ا« تر مسكة عد اهما ورا ل خررق جلها فلع هده 
بطن السمكة وجد فيها لَوَلوٌتين فاخرتين , فحمد الله عليهما . فقرع بابه 
فإذا صاحب السمكة وصاحب الملح يقولون : جهدنا أن نأكل من هذا 
الخبز فلم تعمل فيه أسنانناء فقد رددنا إليك هذا الخبز وطيّبنا ما أخذته 
منّاء فما استقرٌ حتّى جاء رسول على بن الحسين 850 وقال :إِنّه يقول : 
ِنّ الله قد أتاك بالفرج , فاردد إلينا طعامنا فإنّه لا يأكله غيرناء وباع 
الرجل اللؤّلوتين بمال عظيم قضى منه دينه وحسنت بعد ذلك 
اله 

ومنها : المروي في تفسير العسكري علي فى حديث طويل : «إن 
رجلا فقيراً اشترى سمكة فوجد فيها أربعة جواهرء ثم جاء يها إلى 
رسول الله ييه , وجاء تجّار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم , 


)١(‏ أمالي الصدوق: المجلس التاسع والستّون ح “اص 577, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
كتاب اللقطة م 4 ج ١0‏ ص 105. 


الست لللملمسسسم يللب جوهاهرالكلام (ج4) 

وما الرواية فلا ريب ا في الحدائق 237 , مع ما 
فها أُوَلاُ : من ظهور كون الطرح عمداً » وينبغي القطع بعدم جوازه في 
مثله » لكونه المضيّع ماله . 

وثانياً : أنه لا يجري الحكم المذكور ني مثل قبر النبيّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) والأئمّة (عليهم السلام ) وإن أطلق الأصحاب . 

وأيضاً قال في الحدائق : « وقد ورد في بعض الأخبار التى لا يحضرني 
الآن موضعها عن عليّ ( عليه السلام ) تكذيبه في دعواه ذلك »7 . قلت : 
وهو الصواب ؛ فإنَّ المغيرة وأمثاله من المنافقين في السقيفة يومذٍ » وأين هم 
من حضور دفنه ( صلى الله عليه واله ) ؟! 

ومنها : ما ذكره في الذكرى 7" وتبعه عليهغيره؟» من أنه يجوز اليش 
عليه أيضاً للشهادة على عينه » ليضمن المال المتلف أو لقسمة ميرائه 
واعتداد زوجته ؛ لأنه موضع ضرورة . وهو-مع أنه إنها يتم لوعلم أن النبش 
محصلّ لذلك وكان متوقفاً عليه » وإلا فبدونه يحرم قطعاً قد يناقش فيه 
بإطلاق الإجماع امحكي على حرمة النبش سيّما ما في المعتبر'*؟ » حيث 
حكاه على ما عدا أربع صورء وليست هذه منها . 

ومنها : ما ذكره الشيخ في المبسوط 7" , وهوما لودفن في أرة ض ثم 
(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص44 ١‏ . 
(0) المصدر السابق . 
(") ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص75,. 
(1) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ؛ 45 » والشهيد الثاني 

في روض الجنان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ص١7"‏ . 


(5) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ."١5‏ 
(5) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص188 . 


ل ين جواهر الكلام (ج 9") 


فقال الرجل : ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول اللّه, فقال له 
سول ان 2 وعد سوا مهد دوقي كلت اكاووضةة وهو 
عاجل ثواب الله لك . وربح عملك الذي عملته»"". 
وجميعها -مع أنه في مقام الإعجاز _ظاهرة في المباح ؛ إذ احتمال 
كون اللوَلؤة مملوكة سابقاً مقطوع بعدمه . ظ 
وعلى كلّ حال فالتحقيق ما عرفت ؛ ونحوه يجري فيما يوجد في 
لي ا ا ل ا ل يس 
المال المملوك حكمه ما عرفت , هذا . 1 
201 وقد تقدم لنا في كتاب الخمس'"جملة من الكلام في هذه المسائل 


578 


قد جرينا بها على ما عند الأصحاب هناك , فلاحظ وتأمّل» والله العالم . 


المسألة «الثانية» 
من أودعه لصّ» مثلاً إمالاً وهو يعلم أَنّه ليس للمودع» بعد 
أن قبضه , أو قبله بناءً على جواز الاستيلاء علية فو ان العدكل قاد 
ورده عليه 1 أئم وفعل ولم» يجز له أن ن #إبراده عليه4 مع اختياره 
وفسلما كان» اللص (أو كافرا» . 
بلاخلاف”" ولا إشكال ؛ لكونه حينئذٍ مخاطباً بردّه إلى مالكه أو من 


.)0 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ ٠١ تفسير العسكري لَِة: ح /01” ص ؛‎ )١( 
...33337 اص‎ ١1 في ج‎ )١( 
» (9؟) صرّح بالحكم في المقنعة: كتاب الوديعة ص 777 177, والنهاية: المتاجر / باب‎ 


و أ وذ عله لف هلك يمسم ب ب تحن 6128 


يقوم مقامه ‏ ولحرمة التصرّف فى مال الغير بغير إذنه الذي منه الردٌ إلى 
الل ولا ينا فى ذلك بدي تقراتي ارك لط يعلد :تماق العا ريده 
”ا 

(ف» المتّجه حيئئذٍ أنه إإن عرف مالكه دفعه إليه وإلا كان 
حكمه حكم اللقطة» عند المصنّف وجماعة”"؛ لخبر حفص بن غياث 
عن الصادق عَية : «ساله رجل من المسلمين اودعه رجل من اللصوص 
دراهم أو متاعاً؛ واللصّ مسلم ‏ هل يرد عليه؟ قال : لا يردّه. فإن أمكنه 
أن يردّه على صاحبه فعل, وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها. 
قوزنها عرلا :فاق مان عاخها رده كليم وال تاق اماد 
جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الأجر والغرم؛ فإن اختار الأجر فله, 
وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له»!". 

وفى المسالك : «أنّ مضمونه موافق للآصول الشرعيّة ؛ فإنّه بعد 
ادر ف يشير دالا وول المالاوه وقد اش اللا يمور العدفة بد عن 
مالكه , ولا يقدح زيادة التعريف هنا؛ لأنّه زيادة في الاستظهار ' 
والتفمّص على '" المالك»!. 6 


ه الوديعة ج ١‏ ص 7107 - 1017, وقواعد الأحكام: الوديعة / في الأحكام ج ؟ ص .15١‏ 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١67‏ ج “ا ص 150. 

)١(‏ كالشيخ في النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 48. والابي في كشف الرموز: كتاب 
الوديعة ج ١‏ ص 0", والعلامة في القواعد: (انظره في الهامش السابق). 

(؟) تقدّم في ص ١0غ.‏ 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لمتن المصدر _بدلها: عن. 

(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص 077. 


سم ا ب ات مضي وز لكلا كد ون 

وفيه : أنّ مجهول المالك لا يحدٌ بتعريف السنة , وليس هو زيادة 
استظهار ؛ إذ الظاهر وجوب التعريف عليه حتّى يحصل اليأس من 
«الكف وع قن وحض | نامز من السفة روا كر 

قال الصادق نيه في خبر ابن وهب : «في رجل كان له على رجل 
حقّ» فقّقد, ولا يدري أين يطلبه, ولا يدري أحيّ هوأم ميّت؟ 
ولا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً؟ قال: اطلب . قال :إن ذلك قد طال 
فأتصدّق به؟ قال : اطلبه»27, 

وفي الكافي”!" : «وقد روي في هذا خبر | خر: أن ل تخد لواو 
وعلم الله منك الجهد فتصدّق به»!". 

على أنّ مقتضى إطلاق المصنّف : جواز تملكه لها بعد التعريف 
لعموم المنزلة ‏ ولا ريب في كونه غير حكم مجهول المالك . 

وإن كان قد يناقش : بمنع العموم المزبور بعد تعيينه بالتعريف حولا 
ثم الصدقة بها . المشعر أو الظاهر بكون المراد من التنزيل ذلك . ولعلّه لذا 
ذكرها المصّف في كتاب الوديعة!» مقتصراً على الصدقة بها من دون 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث المفقود ح ١‏ ج لاص ,١67‏ وسائل الشيعة: باب 5 مسن 
ابواب ميراث الخنثى ح " ج "١‏ ص 5597. 

ابو قال الضدوى :ل الكل الى له بخضره النفتد التراتسق ماج ميراف المتترد 
الاق بون عي :ادو وعائل القيفة(الها سق البمالى و اانا من 1 

(؛) شرائع الإسلام: الوديعة / في العقد ج ١‏ ص .١10 ١14‏ 


لقأ ولابطة لق وال .ص سي ع 8110 
قوله : «كاللقطة» , وقد تقدّم الكلام هناك في المسآلة”". 

ونبّه بقوله : «مسلماً كان أو كافراً» على عدم اختصاص الحكم 
بالأوّل وإن كان هو المورد في الرواية , إلآ أن الظاهر كونه على المثال, 
بل لأقوق ين معدم الال وعم بهه العله نعده كوتة ينال له 
والأصل احترام مال بلد الإسلام حتّى يعلم . 

وكيف كانء فما عن المفيد”" وسلار": أنه يتصدّق بخمسها على ” 


كن 


التصدّق بها ؛ لأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه. وهو منهيّ عنه!» - 
لا يخلو من وجه بناءً على مذهبه من عدم العمل بأخبار الآحاد, بل قد 
يناقش بإطلاق ما دل على الأمر بالصدقة بمجهول المالك على وجهِ 
بظهر منه أن ذلك حكمه, لا أنّه إذن من الإمام نهذ في ذلك . 

ولكن مع ذلك لا ريب فى كون الأحوط الدفع إليه. خصوصا بعد 
ظهور كلماتهم في كونه الولىّ فى مثل ذلك . 
)١(‏ في ج 0 
)١(‏ المقنعة: كتاب الوديعة ص 177-57757. 


© الدراسة: اخكام الوقيعة صن 157 19:4. 
)0غ( السرائر: المتاجر / باب الوديعة ج داص 11110 


لون 


عبت أت أ ةصح أشن اكلام الع ة) 
ني أصبت مالأوإِنّي خفت فيه على نفسي , فلو أصبت صاحبه دفعته إليه 
تنعت ينف لقان أو ساك حال المعواكية دقعم الند؟ فقال: 
إي والله » قال :فلا الله ماله صاحب غيري , فاستحلفه أن يدفعه إلى من 
يأمره قال : فحلف , قال : فاذهب وقسّمه فى إخوانك , ولك الأمن عمّا 
حدم من قال« ديرن العو انه لبها تعن أن المراد : لا ولاية 
لأحد عليه إلا لي من حيث كونه مجهول المالك, فتأمّل جيّداً. 

بفى شىء : وهو أن ظاهر الخبر المزبور بل وغيره من أخبار اللقطة 
يقتضي عدم تسلط المالك _بعد عدم الرضا بالصدقة _على نفس العين 
لو كانيتة موجودة في يد من تصدّق عليه , وإِنْما له الغرم على الفاعل 
دونه . وهو منافيٍ لقاعدة الفضولي ؛ ولعلّه لكونه وليّاً على ذلك مأموراً به 
حرعا وتقتضا محيلفل عدم التخيير له » ولكن ثبت بالنصوص. فتأمّل 
جيّداًء والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
ومن وجد في داره أو في!" صندوقه الأول يذرافة» أنه له أو 
لغيره «فإن كان يدخل الدار غيره او يتصرف في الصندوق سواأه 
فهو لقطة, وإلّا فهو له» بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له ؛ 
)١(‏ الكافي: المعيشة / باب اللقطة ح اج هص ,١538‏ وسائل الشيعة: باب / من كتاب اللقطة 


(5) ليست في بعض النسخ. 


لو وجد فى داره أو صندوقه مالا لا يعرفه م 2 63 


كالشيخ'" والفاضلين'" والشهيدين'" والكركي؛!* وغيرههم" على 
ما حكي عن بعضهم, بل في جامع المقاصد : نسبته إلى إطلاق 
الأصحاب”". وفي الرياض : نفي ظهور الخلاف فيه". 

والأصل فيه صحيح جميل عن الصادق نه : «قلت له : رجل وجد 
فى كه ند هار قال يدهل بعر لدغيره؟ فلكولى كتير قال هد 
ار ل ا ا 
صندوقه غيره أو هم ف هف فلك لأاقال «قوو لم1 «الموت 
بالظاهر مع عدم مشاركة الغير» فإِنّه قد يعرض له النسيان . 

م كك ,انا عن ل مسار ارد سمال انوج 
جعله الله في ماله لا يعوّل عليه في مثل ذلك , بل يمكن منع دلالة الخبر 





(١)النهاية:‏ الديون / باب اللقطة ج ؟ ص 49. 

(؟) الماتن هنا. والمختصر النافع: كتاب اللقطة ص 04", والعلامة في التحرير: اللقطة / في 
الملتقط ج ؛ ص 15.. والقواعد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص ؟١",‏ والاإرشاد: 
اللقطة / في الأحكام ج ١‏ ص 1417. 

(؟) الشهيد الأوّل في اللمعة: اللقطة / الفصل الثالثك ص 1٠‏ ". والدروس: اللقطة / درس 5١5‏ 
ج “اص 87, والشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص ؛3١.‏ والمسالك: 
اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج 5-0 9 . 

(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .١16١‏ 

(0) كالسبزواري في الكفاية: اللقطة / في الأموال ج ١‏ ص 077. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(0) رياض المسائل: اللقطة /القسم الثالث ج ١5‏ ص .15١‏ 

(8) الكافي: المعيشة / باب اللقطة ح 7ج ه ص ,١1757‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 
اللقطة ح 8 ج. 7 ص ,74١‏ وسائل الشيعة: باب " من كتاب اللقطة ح ١‏ ج ١0‏ ص 44. 


مسب يي ين قر ل كلد ا 
عليه كالفتاوى بعد كون المتيققن منهما حال عدم العلم الذي ليس وراءه 
شيء وعليه المدار في جميع الأحكام . 
1 لكن في الرياض: «قد يشكل بعد إطلاق النصٌّ والفتوى مع عدم 
عنقا للفطة على مله هرا فوا ننه الاتطارؤق العلنا أولى وولف قاقد 
القطع بالانتفاء, فقد يكون شيئاً بعنه الله تعالى ورزقه إياه'". وفية 
القت هذا 
وفي المسالك : «وإطلاق الحكم بكونه لقطة مع المشاركة يقتضي 
عدم الفرق بين المشارك في التصرّف وغيره» فيجب تعريفه حولاً. وهو 
يتم مع عدم انحصاره, أمّا معه فيحتمل : جواز الاقتصار عليه لانحصار 
اليد. ووجوب البدأة بتعريفه للمشارك , فإن عرفه دفعه إليه , وإلا وجب 
تعريفه حينئذٍ تمام الحول كاللقطة»!". 
بل في الرياض بعد أن حكى عن بعض أنّه احتمل الأوّل قويّاً؛ 
لأنْه بعدم اعتراف المشارك يصير كما لا مشارك له فيه -قال: «وهو 
حسن يمكن تنزيل إطلاق النصٌ والفتوى عليه»!". 
والأصل في ذلك الكركي , قال: «وينبغي أن يقيّد بما إذاكان 
المشازك عر مخصورقان كناو مجمور ا وحن تفرك العتيارك 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 


(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص 055. 
(؟) تقدّم المصدر آنفاً ص .١197‏ 


لو وجد فى داره أو صندوقه مالا لا يعرفه ب بيب ب ف أ ين لاله 
خاصّة , لكن يشكل كونه ملكا له إذا لم يعرفوه مع كونه لا يعرفه . ولذلك 
اطللق الاضحاف 6 

قلت : قد يقال : إن الأصل ‏ بمعنى الظاهر في كل ما كان في بيته 
وارةا نرو العط يدل سدم كنا يحي سعيها احير 1 
الذاهراك فى ١ن‏ العال مع كوه مسمورة بع نر لدو 31ن ارهد هما ينا ذا 
لم ينكروه بناءً على إرادته من قوله علد فيه : «إذا لم يعرفوه», بل لولا 
ظهور اتّفاق الأصحاب على كونه لقطة مع مشاركة غير المحصور 
شركة لا تنافي كون اليد له -أشكل ذلك : بعدم تحقّق وصف الضياع فيه. ' 

ولعلّه لذا قال الأردبيلى : «وأيضاً ظاهر أنٌ التعريف للمشتركين , 
ومن يشل كوه لب على وه لاعلا الاشعر يك النقظلة» "ابيرق كان 
هو خلاف ظاهر النصّ والفتوى بل وما ذكرناه من الأصل الذي مقتضاه 
الحكم بكونه له مع فرض كون المشاركة إنما هي في الدخول والخروج, 
وإلآ فالدار داره واليد يده , وكذا الصندوق. 

وفي الروضة : «لاافرق فى وجوب تعريف المشارك هنا بين ما نقص 
عن الذوهم وها ازاة لاسم اكوم قن الدسمي النف ةف قتالةب 


.18١ جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص‎ )١( 
.17١ تقدّما في ص‎ )1( 
.]غ١١ تقدّم فى ص‎ )©( 
.48١ ص‎ ٠١ مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام.ج‎ )4( 


١ه‏ تح ا ا و تخسن و أن الكلاة 2 24) 
ولا يفتقر مدّعيه منهم إلى البيّنة ولا الوصف ؛ لأنّه مال لا يدّعيه أحد» . 

«ولو جهلوه جميعا فلم يعترفوا به ولم ينفوه ؛ فإن كان الاشتراك في 
التصف خاصّة فهو للمالك منهم » وإن لم يكن فيهم مالك فهو للمالك, 
وإن كان الاشتراك فى الملك والتصراف فهم فيه سواء»7". 

ولعلّه للأصل الذي ذكرناه, فيتّجه حينئذٍ الاقتصار في الخروج منه 
على الدار التي يدخلها كثير» دون غيرها . 

نعم , يتّجه مع ثبوت اليد الاشتراك, إلا أن تزيد يد أحدهما على 
الآخر قوّة كما أومأ إليه ثاني الشهيدين بما سمعت, فتأمّل جيّداً؛ فنَ 
المسألة في غاية الغموض ., وكلامهم فيها غير محرّرء والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
9لا يملك”"4 الملتقط «اللقطة4 التي هي مما تبقى «قبل» 
تعريف «الحول ولو نوى ذلك» إجماعاً بقسميه”"؛ للأصل وغيره, بل 
يمكن دعوى القطع بدلالة النصوص المستفيضة أو المتواترة!. 
بل الظاهر ضمانه حينئذٍ بالنيّة المزبورة, بناءً على أَنّ مئلها خيانة 


.١56 الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لا تملك.‎ 
وظاهر التنقيح الرائع: اللقطة / القتسم‎ .5١7 (؟) نقل الإجماع في غنية النزوع: في اللقطة ص‎ 
.١7؟7 الثالك ج 4 ص‎ 
وتأتي المصادر خلال البحث.‎ 
- .48١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب " من كتاب اللقطة ج 6؟ ص‎ 


اعتبار الحول والقصد في تملّك اللقطة 9 لد سس 818 
-كالوديعة أو مقتضية لانتفاء الإذن شرعاً في قبضها ولو الاستدامى. 
ذكون مضمونة إن كان الدتيلكيا :مع ذلك إذا عدفها التعر يق الميععير 
نضا جما للق المزيورة كنا متغرفه اوقا و اله تعالى في الأحكام . 

(و» كذا «لا4 يملكها أيضاً بعد» تعريف «الحول ما لم يقصد 
التملّك”"4 بل ويتلقّظ بقول : «تملكت» فى قول'", بل ويتصرّف معها 
في اخر على ما في المسالك حاكن 1 عن الي لاون كنال عستت 
نعم هو محكىّ عن بعض العامّة!. 

وعلى كلّ حال, فالمراد توقّف تملّكها بعد تعريف الحول 
على القصد, كما هو خيرة الشيخ في محكيٌّ المبسوط”" وموضعين 
من الخلاف07 وابني 103 و61 والتقى!" والفاغليه فم 


)١(‏ في نسخة الشرائع: التمليك. 

.084 ج اص‎ ٠١ الخلاف: اللقطة / مسألة‎ )١( 

(5) ليس واضحاً من المسالك نسبته إلى الشيخ. وإِنّما نسب إليه الأقوال الثلائة الأخرى ‏ أعني 
الملك القهري. والقصد. والتلقّظ انظر مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ؟١‏ 
ص 07١‏ 077. 

(0) المبسوط: كتاب اللقطة ج ان مو 

() الخلاف: الزكاة/مسألة ١١‏ ج١‏ ص ١١١‏ واللقطة/مسألة ١‏ و١٠‏ ج اص /01 و084. 

(0) الوسيلة: بيان اللقطة ص .١78‏ 

(8) غنية النزوع: في اللقطة ص .5١”‏ 

(9) الكافى فى الفقه: فى اللقطة ص .50١ - ”06١0‏ 

> / الماتن هناء والمختصر النافع: كتاب اللقطة ص 504؛ والعلامة في التحرير: اللقطة‎ )٠١( 


الطهارة / في المستثنيات من جرمة الك بشت 819 
بيعت » فإنه يجوز للمشتري حينئذٍ قلعه » ولعلّ وجهه أنه لم تسبق منه إذن » 
فكانت كالمغصوبة بالنسبة إليه . 

وفيه منع واضح ؛ إذ لا ينتقل للمشتري إلا السلطنة التي كانت للبائع 
دون غيرهاء إذ هوفرعه , ولم يكن ذلك جائزاً له وإن كان بعنوان 
العارية » للزومها في مثل المقام إلى أن يبل الميّت » لمكان ابتنائها في نحوه 
عليه فالمشتري تابع له حينئذٍ. نعم إنما يتمّ ما ذكره لوفرض غصبيّة 
الأرض فباعها المالك الأصلى ؛ إذ يكون حينئذٍ كالصورة الثانية . 

وما يقال : إِنَّ حرمة النبش منشؤها الإجماع المفقود في المقام » فالأصل 
الجوازى في غاية الضعف ؛ إذ بعد التسلبم فخروج الشيخ لا يقدح في احصل 
منه فضلاً عن المنقول » ومن هنا أنكره عليه من تأخر عنه كالفاضلن () 
والشهيد7" وامحقق الثاني(" , وهو كذلك . 

ومنها : ما لودفن بغيرغسل » فيجوز نبشه حينئدٍ كما في المنتبى 247 ؛ 
محافظةٌ على الواجب الذي مكن تداركه ‏ ولا دليل على سقوطه بذلك ع 
فأصالة البراءة فيه محكمة , على أنه قد يقال : إنه لا احترام لمثل هذا 
الدفن » لكونه منبيّاً عنه من حيث تأخر الأمر به عن الغسل أوما يقوم 
مقامه , فلا اعتبار به ؛ لانصراف حرمة النبش إلى الإقبار الشرعى . 


)١(‏ المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص/”», ومنتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت 
جاص؛؟١1.‏ 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص75. 

(*) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص "407 . 

(4) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١‏ ص 459 . 


1 «لمححجببيي ب ب ا ‏ ااا77 1 يوي ا هي مقو | فر الكلام (ج 2) 


والآبي'" والفخر'" والشهيدين”" والكركي'* وأبي العبّاس6 
وغيرهم'" على ما حكي عن بعضهم» بل في المسالك" وغيرها!»: 
نسبته إلى الأشهر, كنسبته إلى الأكثر في المختلف7", بل في الروضة : 
نسبته إلى المشهور*: بل عن الغنية : الإجماع عليه'3", بل هو لازم 
ما سمعته من التخيير بين الثلاثة الذي قد عرفت ما يدل عليه من 
الإجماع المحكي والنصوص وغيرهما . 

«و» لكنّه مع ذلك «قيل» والقائل ابن إدريس"": «يملكها بعد 
التعريف حولاً وإن لم يقصد» مدّعيا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم , 


ه في الملتقط ج ؛ ص 418. والقواعد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص ,"١١‏ 
والإرشاد: اللقطة / في الأحكام ج ١‏ ص 417. 

.]١7 ص‎ ١ كشف الرموز: كتاب اللقطة ج‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .١67‏ 

(؟) الشهيد الأَوّل في الدروس: اللقطة / درس ١١7‏ ج 7 ص 87, واللمعة: اللقطة / الفصل 
الثالث ص 4١‏ ". والشهيد الثاني في الروضة: اللقطة / الفصل الثالث سج لاص .١١7‏ 
والمسالك: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص .07١‏ 

(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج جاص .١78. 1١19‏ 

(0) المقتصر: كتاب اللقطة ص 5035. 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 185. 

(0) مسالك الأفهام : اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج لاص .05١‏ 

(8) ككفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال ج ١‏ ص 078. 

(9) مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 1 ص 84 (يوجد اشتباه في المصدر). 

.١5١1 الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص‎ )٠١( 

.7١37 غنية النزوع: في اللقطة ص‎ )١١( 

.,٠١5-٠١؟ ص‎ ١ السرائر: الديون / باب اللقطة ج‎ )1١( 


اعتبار الحول والقصد فى تملّك اللقطة سس 818 


وإن كنا لم نعرفه لغيره صريحاً؛ نعم في الدروس نسبته إلى ظاهر المقنعة 
والنهاية وإلى الصدوقين, بل قال فيها : «إنّه الأشهر»!". 

لكين لاس بوك لعي راي ب لي 
فإن جاء صاحبه وإلا تصرف فيه الذى وجده. وهو له ضامن»", + 
زتعوها الحك من غبازة الغرااب الكولا طيوو فهها اللنيه 5 

كما أنّه ليس في النهاية» والمحكي عن الصدوقين“ إلا التعبير 
بما فى النصوص من كونها «كسبيل المال» الذي لا صراحة فيه بل 
ليور عزوورة الحتمالة آمالة كتييا: الفا سسكهوف كدها سمعة 
من اشتمال بعض النصوص على ما يوَكّد ذلك , كقول أحدهما موه" 
في الصحيح : «... وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليه ما يجري 
على مالك حتّى يجيء لها طالب, فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في 
وصيّتك»!". 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١5‏ ج اص 87 و/6. 

.117 المقنعة: كتاب اللقطة ص‎ )١( 

(؟) المراسم: في اللقطة ص .5١5‏ 

(؟) النهاية: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 1]. 

(0) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 7 ص ,6١1‏ وقاله الابن في 
المقنع: باب اللقطة ص 5796. 

(1 و7 المقطع الذي ينقله هنا بعضه موجود في الخبر الذي ينقله ابن مسلم عن أحدهما ليك 
وكله موجود في خبر ابن مسلم الآخر لكن عن الباقر .وقد تقدّم الثاني في ص 05غ., 
زاعاود ف الأ دلا يونا تل السييد: باب ؟ من كناب اللقطة ح 9ج 0؟ ص ؟117. 


ملم با ل ع ا حي انقو [فن الكادم 20 75) 

وخصوصاً بعد ورود مثل ذلك فى مجهول المالك المعلوم إرادة ذلك 
ركنا فى :لفو تق وروا نحلم الأعور ابا عبد ]11 واناعد: 
على قال: الدكانة لأبى أجير كان يقوم فى رحاه, وله عندنا دراهم , 
وليس له وارث؟ فقال أبو عبد الله : يدفع إلى المساكين , ثم قال : 
رأيك فيهاء ثم أعاد عليه المسألة , فقال له مثل تلك , فأعاد عليه المسألة 
تالثة فقال أبو عبد الله ناكل : تطلب له وارثاًفان وجدت واركا وإلا فهو 
كسبيل مالك. ثمّ قال : وما عسى أن يصنع بها ثم قال: توصي بها ء فإن 
جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك»1". 

ورواه فى الفقيه عن هشام بن سالم قال: «سأل حفص الأعور 
أنا عبد الله 381 وآنا مقاطو ققال: كان لان احير وكان اعفد شى م 
فهلك الأجير ولم يدع ره ولا قرابة , 5" ضقت بذلك وها دكيك 
أصنع ؟ قال : رأيك المساكين رابك المساكية فقلت : جعلت فداك, إِنَي 


24 قد ضقت بذلك فكيف أصنع؟ قال : هو كسبيل مالك, وإن جاء طالب 


اعطيته»!" . 

يستدعي أن يكون المامور به مقدوراء وهو لا يجتمع مع الملك قهرا. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ١١‏ الرهون ح 58 ج /اص ,.١77‏ وسائل الشيعة: 
باب 3 فخ نوات 2 ضمان الجريرة ح اج 1" ص 0 . 


١)‏ من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث المفقود ح 04 0ج ص 7 وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث الخنثى ح ٠١‏ ج 7١‏ ص 70١‏ 


اعتبار الحول والقصد فى تملّك اللقطة م 819 


وما في الرياض من أنه «إنْما يتم لو كان المأمور به جعلها مالا 
وليس ؛ فإن جعله في عرض المال غيره» كما صرّح به في المختلف»!" 
احاضل لدعلل معويط يد الحع لال على المظلوت اخجوور: 
تماميّته على تقدير الكناية بذلك عن جعلها أمانة بقرينة ما بعده أو 
التملّك الاختياري . 

اللْهمَّ إلا أن يراد من جعلها في عرض المال : الكناية عن صيرورتها 
من أموالك فلا يكون الأمر مراداً به شيئاً من معانيه . وهو كما ترى . 

وأوضح من ذلك قوله لبذ في الصحيح الذي قدّمناه سابقاً في مسألة 
التخيير : «يعرّفها سنة ‏ فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجيء 
صاحبها فيعطيها إِيّاه. وإن مات أوصى بهاء وهو ضامن»!'؛ ضرورة 
منافاة الأمر بحفظها للملك القهري . 

ومن الغريب ما في الرياض من ردّه ب«قوّة احتمال أن يكون 
قوله م : (فإن لم يعرّف) بالتشديد , ولاكلام فيه » لا بالتخفيف المبتني 
عليه الاستدلال»". فإِنّه يمكن الجزم بعدمه بملاحظة سياق غيره من 
التضوصى ونوا ف كا وقد:ذ كرو يعسن المحتين على التو ب معتررفا كوه 
منافياً للظاهر , موجهاً به ما اشتمل عليه من الضمان لها , زاعماً أن ترك 
5 رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج ١4‏ ص 157. 


(1) نقدّم في ص 505. 
(") الهامش قبل السابق: ص .١154‏ 
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التعريف يوجبه'". 
وهو -كما ترى - ليس بأولى من إبقائه على سياق غيره من 
1 النصوص مع حمل العتفان على رادو قاد النيق: او اذالم ,وض 
3 ينا 7 ع 
:5 بها . .. أو غير ذلك مما لا ينافي الأوّل . 
وبذلك كلّه ظهر لك ما في دعوى'"ظهور «كسبيل مالك» في التملّك 
القهري , موْيّدأ1": 
بما في بعضها مع ذلك : «يجري عليها ما يجري على مالك»!" 
الظاهر في جريان جميع أحكام ماله عليه. ومن جملتها وجوب 
الزكاة بعد حوول الحول إذا كانت نقداًء وهذه إحدى ثمرات النزاع التي 
تترتب عليه . 
وبأنّ مقتضى التشبيه الاتّفاق في جميع الأحكام, إلا أن يكون منها 
فرد متبادر ينصرف إليه . وليس , ويكفي في التغاير -المصحح للتشبيه - 
غير الأحكام من نحو تغاير الماهيّة أو غيرها . 
إذ لا يخفى عليك _بعد الإحاطة بما ذكرناه في مسألة التخيير وفي 
المقام -ما في ذلك كله , بل لو سلّم ظهورها في ذلك لأمكن أن يقال 
)١(‏ ينظر حاشية سلطان المنقولة في الوافي: طلب الرزق / باب 0١‏ ذيل ح ١١‏ ج7١‏ 
ص 58١‏ (الهامش). 
(؟) كما في الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص .١55 ١١8‏ 
(؟) كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج ١4‏ ص ١917‏ و190. 
(:) كما في صحيح ابن مسلم المتقدّم في ص 107 . 


اعتبار الحول والقصد فى تملّك اللقطة م 818 


بوجوب تنزيلها على إرادة الاختيار. جمعاً بينها وبين غيرها ممّا دل 
على ذلك . 

وأغرب شيء دعوى!": صحّة إجماع ابن إدريس وصحًّة النسبة 
إلى الاشهر في الدروس بعد ما عرفت . 

ولعلّه لذا قال المصنّف : وهو بعيد» مضافاً: إلى الأصل , وظهور 
التخيير للمالك في الصدقة ؛ إذ احتمال كونها بمال الملتقط خلاف 
الظاهر , كظهور قوله مي في النبوىّ : «فشأنك فيها»'" في ذلك أيضاً.. . 
وإلى غير ذلك . ظ ش 

ودعواه”" الإجماع وتواتر الأخبار لم نتحقّقها. بل في المختلف 
الجزم بخطئها. قال: «فإنٌ أكثر الأصحاب قالوا: إنّه لا يملك إل 
بالنيّة*, بل أبو الصلاح جعل الاحتفاظ وعدم التملّك أولى , والأخبار 
نما تنطق بما قلناه»!©. 

بقي الكلام فيما عن الخلاف من «أَنّها لا تدخل في الملك إلا ' 


3 كن 


باختياره بان يقول : قد اخترت ملكها»''', قيل : «ووافقه عليه التفى و'" 0 


)١(‏ الهامش قبل السابق: ص ١94‏ و150. 

.1106 تقدّم في ص‎ ١) 

(؟) أي صاحب السرائر. وقد تقدّم المصدر انفاً. 

(؛) ضبطت هذه الكلمة في المصدر بشكل آخر. 

(0) مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 7 ص 85 . 

(1) الخلاف: اللقطة / مسألة ٠١‏ ج ”ص 084. 

(/) «التقى» هو «أبو الصلاح» فالواو اما زائدة, أو يبدل «التقي» ب«ابن حمزة» كما في المصدر. 


ا مم 00 الكلام (ج 3) 


أبو الصلاح , وهو ظاهر التذكرة في موضعين»!". | 

فإنّه وإن كان" مقتضى الأصل ذلك ؛ إذ القول'" بأنّ حصول الملك 
ل شك فيه - وتوقّفه على سبب لا يستدعي سببا معيّناً. والأصل عدم 
بوت الملك بها وليسى الدالل ستجصرا فى الأجما عب لاساضل له إذا 
لم يرجع إلى دعوى ظهور النصوص في عدم اعتبار غير النيّة المستفادة 
من الجمع بين النصوص بالتخيير » الذي مرجعه : إن شاء تملّك وإن شاء 
تصدّق وإن شاء جعلها أمانة , بل ومن قوله ليُةٍ : «اجعلها في عرض 
مالك»'؟ بناء على إرادة التملّك بذلك , وكذا قوله يه في النبوي : 
واقش اناك انها كرو أنه أقري لك قولسقة رمن ويد كينا هو لله 
فليتمتع به حتّى يجىء طالبه ...»0 إلى آخره وغيره بعد ما سمعت من 
الأدلّة على عدم الملك القهري . 

بل الظاهر كونه كذلك في كل ولىّ على نحو ذلك. كالأب والجدٌ 
وغيرهما ممّن هو ولىّ عن الطفل أو المجنونء بل لعل قوله نيه في خبر 
السفر: لوقه على نفسك 7 مشغر او ظاهر فى ذلك وإن كان قبل 


1/947 1940 ص‎ ١١ مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 

(1) جواب الشرط ليس ظاهراً في العبارة. 

(؟) كما في جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١7١‏ 

(؛) تقدّم في ص ؟40. 

(0) تقدّم في ص 3017 . 

١(‏ و7) جملة «قوّمه على نفسك» وردت فيمن وجد طعاماً في مفازة, لا في خبر السفرة. وقد 
تقدّما في ص 17١‏ و405. 


اعتبار الحول والقصد في تملّك اللقطة - حح ب ب ب بيئك 1ن 
التعريف ؛ ضرورة اتّحاد كيفيّة التملّك قبله وبعده. كإشعار خلوٌ 
النصوص عن ذكر أمر معتبر في التملّك بعد تأديته بما يقتضي القهريّة , 
[ولامقا لتنا عرقت مكنا بشع عدمدى قنقطل سوط يناك الأضتل. 

ودعوى“"": ان الملك حصل بالعوض وهو المثل او القيمة ‏ فافتقر 
إلى اختياره واللفظ الدالَ عليه كالبيع وأخذ الشفيع لا محصّل لها بعد 
ما عرفت من ظهور النصوص في غير المقام من حصول الملك للوليّ 
بالتقويم , بل قد يدّعى أنه قسم مستقلٌ ثابت بالنصوص لا يدخل في 
البيع ولا في غيره, بل هو أشبه شيء بالقرض . 

ومن ذلك يظهر لك النظر فيما في المسالك, فإنّه ‏ بعد أن حكى 
القولين المزبورين وحكى الثالث وهو التوقف على التصددف , بمعنى 
كونه تمام السبب المركّب من التعريف ونيّة التملّك أو لفظه الدال عليه ؛ 
لأنّ مالكه لو ظهر والعين باقية كان أحقّ بها , ولو ملك الملتقط قبله لكان 
يرجع إلى المثل أو القيمة لا إلى العين, وهذا كالقرض عند الشيخ _قال : 
«والأصل في الخلاف : أنّ تملّكها هل هو على سبيل المعاوضة أم لا؟ 
وعلى الأول هل هو على سبيل الاققتراض أم لا؟ وعلى الأُوَل هل 
يتوتّف تملّك المقترض على التصدّف أم لا؟ والحقّ أنّ المعلوم شرعاً 
ملك الملتقط لها مع قصده بعوض يثبت في ذمّته إِمَا مطلقا أو مع ظهور 


١١ وردت -كدليل للتوقف على اللفظ  في مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج‎ )١( 


.6075١ ص‎ 


ج8 


ابي ل ص حتت راهن الكلزم رم زلا 


المالك , أمّا كونه على وجه المعاوضة وكونها على جهة القرض فلا دليل 
عليه ...0" إلى ار : 


٠. 
5 


إذ فيه  :‏ بعد الإغضاء عمًا في كلامه مما يشبه التناقض -انه 
لا يبتني الخلاف على ذ ك ؛ ضرورة عدم لزوم القول بالتملّك على 
سبيل المعاوضة لشيء من ذلك؛, بل وعلى القول بأنّها كالقرض, 
خصوصاً بعد ما تقدّم في محلّه من عدم توقّف الملك به على التصرّف . 

ثم قال : «وأمًا ما ألزموه للقائل بتوقّف الملك على التصرّف بلزوم 
الدور دمن حيث توقف جواز التضدّف على الملك المتوقف على 
التصرّف ‏ فغير لازم ؛ لمنع توقف جواز التصرّف على الملك, بل على 
الإذن فيه من المالك أو الشارع . وهو هنا متحقّق , ومثله ملك المشتري 
معاطاة بالتصرّف المترئّب جوازه على إذن المالك. وما يقال: من أن 
من التصرّف ما يكون ناقلاً للملك فكيف يحصّله؟! يندفع: بتقدير 
الملك الضمني , كعتق العبد عن الآمر»!". 

قلت قد يناقق بأنّ ذلك يلتزم بعد تنبوت الذليل على تخوة: 
بخلاف المقام الذي لم يثبت دليل عليه بل لم نعرف القول المزبور 
لأحد من أصحابنا وإن حكاه هو عن الشيخ . نعم هو أحد أقوال 
الشافعي”", هذا . 





)١(‏ المصدر السابق: ص ؟077. 


)0( الهامش قبل السابق: ص 7 0, 
2( تقدّم.في ص 077 نقله عن بعض العامة. 


قول الشيخ بضمان اللقطة بالمطالية. وثقدة الس 6198# 

وفي القواعد : «ولو قدّم قصد التملّك بعد الحول ملك بعده وإن 
لم يجدّد قصدأ»”". ومقتضاه حينئذٍ كون التعريف شرطأً. 

وفيه : أنّ الأدلة لا تساعد على ذلك؛, والأصل عدم الملك, 
وصلاحيّته للتملك بعد التعريف لظهور الأدلة لا يقتضى صلاحيّته لها 
على الوجه المزبور, كما هو واضح . 

بل قد يشكل التملّك لو فرض بقاء عزمه الأَوّل إِلآ أنه لم ينشئ نيّة 
جديدة ؛ لما عرفته . ومن هنا حكي عن التحرير التتصريح باعتبار 
التجديد وأنّه لا يكفي العزم الأول وإن بقي عليه'". خلافاً لبعضهم 
فاكتفى به”", ولعلّه لأنّهِ كابتداء النيّة عنده. وإن كان فيه : أنه خلاف ”7 


جم 


ما ذكرناه من الأصل . واللّه العالم . 3 


المسألة إالخامسة» 
«قال الشيخ ي#: اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك» . 
ولفظه المحكي عنه في مبسوطه : «قال قوم : يلزم الملتقط الضمان 
وقت مطالبة صاحبها بها ؛ لقوله يَنْهُ : (من وجد لقطة فليشهد ذا عدل 
- أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيّب» فإن جاء صاحبها فليردّهاء وإلا 


.؟"١١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 
عبارته تدلّ على أن مختاره نفس ما تقدّم عن القواعد. انظر تحرير الأحكام: اللقطة / في‎ )١( 
.١17١- ١7٠١ ص‎ ١ جامع المقاصد: اللقطة / في الاموال (الاحكام) ج‎ )'( 


114 جواهرالكلام (ج4) 





والظاهر إرادته ما إذا لم يخش فساد اميت ؛ بقرينة نصّه على عدم 
النبش مع التقطيع في القرء ونسبته ما اختاره أَوَلاً للشافعي » وا منقول 
عنه(1) التقييد الذي ذ كرناه ؛ ولذا قال في المدارك : « والذي يظهر لي قوة 
ما ذهب إليه الشافعي من وجوب النبش لاستدراك الغسل إذا لم يخش 
فساد الميّت ؛ لتوقف الواجب عليه , وامثلة مع عدم خوف الفساد لم يثبت 
كونها مسقطة لذلك 6(" انتّهى . 

وخالف في ذلك الشيخ في الخلاف 20؛ وتتبعه المصبّف في المعتير(؛) 
والعلامة في التذكرة2 وإن احتمل الأول فيها أيضاً ‏ والذكرى 0) 
وجامع المقاصد 29 وغيرها 9 ؛ لأنه مثلة فيسقط الغسل معها , ولإطلاق 
الفتاوى بحرمة النبش من دون استثناء ذلك » بل لعله بعض مغاقد 
الإجماعات المحكيّة كذلك », وفي الخلاف أنه « يدل عليه عموم د 
يتضمّن النهي عن نبش القبور» ( , ولعله وقف على مالم نقف عليه , 
كا هومظتّة ذلك . 

وقد يقوى في النظر التفصيل بين كون الإخلال بالغسل لعذر شرعي 


.755١ الام : ج١ ص77 ء المجموع : جه ص554 » فتح العزيز: جه ص‎ )١( 
. ١5 (؟) مدارك الاحكام : الطهارة/ دفن الميت ج؟ ص4‎ 

(") الخلاف : الجنائز/ مسألة ج١‏ ص 70. 

(؛) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص5 .١‏ 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة/ دفن اميت ج١‏ ص5 . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص5/. 

00( جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص؛ 45 . 

(4) كروض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص .”7١‏ 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة ٠ه‏ ج١‏ ص١71.‏ 


1 لح ع ع و ني وراش الكل ريز ول 


فهو مال الله يوتيه من يشاء)'", وقال اخرون : اللقطة بعد الحول تجرى 
مجرى القرض.ء والقرض يلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض» 
والاوّل اقوى»!". 

وأمّا في الخلاف فالمحكي عنه : أنه حكى إجماع الفرقة وأخبارهم 
على أنه إذا عرّفها سئة وأكلها كان ضامنا'" ولم يتعرّض لمطالبة المالك». 
بل ظاهر قوله : «ضامنأ» ثبوت المال فى ذمّته قبل ذلك . ولعلّه لذا نسبه 
فى التعرير الله نيمقط كديس قال زوق كر كتنه هيت 11 
وهو ظاهر المحكي عن الغنية" والسرائر" بل حكي "عن التحرير . 
وإ كنا لم انتست وانما:الموححوة فيه عوم الت جنير اولس بدو لير 
الكركي”" وثاني الشهيدين!". 


( عند المعديع ااض 115 ا ارس أب ذاوووح وال لاض :1 ادسعن 
البيهقي: ج 7 ص 14817 و197, مسند الطيالسي: ص 57 .١‏ كنز العمّال: م +١0٠05‏ و019٠‏ 
و1000 ج 6٠ص‏ 18091851 معرفة السنئن والاثار: ح 587١‏ ج ٠‏ ص 8", الاستذكار: 
اج لاص ,50١‏ 

(1) المبسوط: كتاب اللقطة ج 7ص 0-750 .,57١‏ 

(؟) الخلاف: اللقطة / مسألة هج اص .08١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج 4 ص 114. 

(0) غنية النزوع: في اللقطة ص ١”‏ 7. 

(1) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص ؟5١٠.‏ 

(1) وقعت الحكاية في مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج 5ص 077. 

(8) تقدّم المصدر انفاً. 

(9) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص ١78‏ و159. 

.070 مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأَوّل) ج ؟١١ ص‎ )٠١( 


قول الشيخ يضمان اللقطة بالمطالية. وثقدة لس 8198 


بل في المسالك : «الظاهر من الأخبار أن الضمان يحصل بظهور 
المالك 5 لم يطالبء لك الشيخ اعتبر المطالبة»'", بل فى الروضة : 
التصريح باختياره وجعل الضمان بالمطالية احتمالاً". ‏ - 

«و» على كل حالء ف «هو بعيد» منافٍ للمحكي عن المشهورا'" ' 
«لأنّ المطالبة تترتب على الاستحقاق4 ضرورة عدم صحّة وقوعها 7 
منه بدونه, لا أنّها توجب الحقّ» فما في النصوص من مطالبة المالك بها 
يقتضي سبق استحقاقه لا توقفه عليها وإلا دار. 

وما في المسالك من الجواب عنه : «بمنع توقفها على الاستحقاق, 
بزل إمكانم وهو حاض »“الاحاضل له 

وكذا ما في جامع المقاصد من الجواب عنه ب «أَنّ اقتضاء المطالبة 
سبق الاستحقاق صحيح ., لكن لا يلزم منه ثبوت الضمان قبل مجيء 
المالك , بل غايته أَنّه إذا جاء المالك استحقّ, فيطالب حينئذٍ»2؛ فإن 
مرجعه إلى دعوى تسبيب المجيء الحقّ, وتتبعه المطالبة . 

وفيه : منع تسبيبه الحقّ, والمجيء في النصوص إنما هو مقدّمة 
للمطالبة التي مقتضاها سبق استحقاق المطالب بالمثل أو القيمة, 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص .٠٠١‏ 

(؟) حكيت الشهرة في غاية المرام: اللقطة / في اللقطة ج 4؛ ص .١108‏ 
(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص 050. 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص .١18‏ 


عي ب ب م ابلط ل اكالم ع ال 
ولااسبب صالح لتسبّب سبق ذلك إلا الملك ؛ ضرورة كون التلف 
المانسعض ا على تلك الذى لا يقيقى التاق القير عليه ييا , 

ثمّ قال : «إنّ الذي يقتضيه النظر ويرشد إليه النصٌ: أن العين 
متى كانت باقية وظهر المالك وطالب بها وجب رد العين » ولا بعد فى 
ذلك, بأن يكون ملك الملتقط إِيّاها متزلزلاً وإن جاء بعد تلفها وظالت 
وجب البدل من المثل أو القيمة يوم التلف أو يوم المطالبة على احتمال . 
ورجّح في التحرير قيمته يوم التلف ؛ لوجوب رد العين حينئذٍ . وقد 
تعذر فيجب البدل» . 

«لا يقال: لو لم يجب العوض قبل ذلك لم يكن له المطالبة به ؛ لأن 
العين قد تلفت على وجِهٍ غير مضمون» . 

«لأنَا تقول : لا يلزم من وجوب العوض قبل ذلك كون التلف غير 
تهون : لامكان أن .يقال + الدزاة يهمان العين من بحرن شملكها ون 
المالك إذا جاء ترد عليه العين ومع تعذّرها فالبدل. وهذا كافٍ في 
صدق معنى الضمان» . 

او العامين: ان الفلتقطل يملكها ملكا متراقى »قير ل تمي 
مالعهايوهذا اعلال الانوال 114 ننه سميفا بن الأدلةه والأصل 
عدم أمر زائد عليه. وقد اختار المصنّف هذا في التحرير وهو 


قوى متين»!'. 


.139- ١78 المصدر السابق: ص‎ )١( 


قول الشيخ بضمان اللقطة بالمطالبة. وتقدة 7 ب 888 

وفيةه الدقزوي الى ها اديه النبظ ربكا سمينه ينا قا فى الشيالة : 
فن.عدغ الضعان ولكن إلذا يسدق المالك القدراية يد حماء 
وطالب», وقد عرفت ضعفه في محله . 

غلى أن ها بعكاف عن الجر ير يتليل الضهان .موه القلك 
كالصريح في ثبوت المثل وقت التلف _لقوله : «حينئذ» نحو 
المغصوب ., وهو يقتضى سبق الاستحقاق . 

بل قد يقال : إِنّ التملّك ‏ الذي قلنا بحصوله بالنيّة ‏ مقتض لذلك ؛ 
لأصالة احترام مال المسلم على وجدٍ لا يكون كالمباح 5257 
الملك بدون ذلك . خصوصا بعد قوله عليه فى السفرة: «قوّمها على 
نفسك»'" نحو ما ورد" فى تقويم الوليّ مال المولى عليه , وكون ذلك 
قبل التعريف غير منافٍ 0 ع فقن الاتحاد في الكل 

فيكون العاسل: ‏ الف ساد ل ف مص «النلاك رق ايلات 
عا ا د ون ل ال مر عدم الملك بذلك, 
وليس الملك متيقّن الحصول والشكٌ في وجوب شيء آخر معها كي 
يكون الأصل عدمه . 

وما الاستدلال! بقوله مي : «من وجد شيئاً فليتممّع به حتّى يأنيه 
0 
(؟) انظر هامش (5 و/) من ص .07١‏ 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 5717. 
(:) كما في مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص 077. 


1 054 لسلسملل لس ٠ه‏ بي ببسب جواهر الكلام (ج ) 


الاين ا م ل ا ود اا 

والافات أحو بها ووقالاى كتمينا ماله وقال ككتنه اذ اجا هيعد 
تين نين اخوفا ونين أن تغرمها له إذاكنت أكلتها»!", وقوله ها : «فإن 
جاء طالبها وإلا فهي كسبيل مالك»7؛ فإن كلا من الغاية والتخيير 
وكونها كسبيل المال ينافي الضمان من حين التملّك. بل قد سمعت 
ما في صحيح قرب الاسناد من قوله لق : «فكلها وأنت لها ضامن إن 
جاء صاحبها أن تردّها»!». 

ففيه : أَنّها أدلٌ على الضمان المزبور من عدمه ؛ ضرورة كون المراد 
وجوب الردّ عند مجىء المالك للعين أو البدل ونحو ذلك من أحكاء 
الفننا د15 الشعان محص عفد 

نعم , قد يقال: باختصاص ذلك بالمالك ووارثه, لا أَنّها تكون من 
ديونه على وجد إن لم يظهر المالك ولا وارثه يتصدق بها عن صاحبها 
وتخرج من تركته ويشارك غرماءه وغير ذلك ؛ لخلوٌ النصوص, بل 
علّها ظاهرة في خلافه . مع إمكان أن يقال : إِنّ ذلك فيها جرياً على 
الغالل وإلا فهو في ذمّته كالقرض . 

وكيك كان نقد لير نينا ذكرناءا له لاسافالابين كونها محموةة 


. 7017 تقدّم في ص‎ )١( 
.غ01١-‎ 16١ تقدّم في ص‎ )1( 
.70/ (؟) تقدّم في ص‎ 


قول الشيخ بضمان اللقطة بالمطالبة. وتقدة 33 ب 888 
بالنيّة ووجوب الردٌ عليه إذا جاء المالك الذي ليس له الامتناع عن 
القبول: كما أنه لسن للملتقط احعياز رد الفقل أو القبعة من دوق رضنا 
المالك بعد ظهور النصوص أو صراحتها في ذلك . 

فما عن المشهور : من عدم وجوب رد العين!", واضح الضعف , مع 
أَنّا لم تتحقّق الشهرة المزبورة . 


وأمّا احتمال!": كون التملّك المزبور كالفضولى -الذي ينكشف * 


© 


بمجيء المالك أو طلبه إِيّاها عدم ملكه له _فيدفعه : النصّ والفتوى . 

بل وفي المرسل عن أبي العلاء : «قلت لأبي عبد الله لله : رجل 
وعتك نال" فد اقم مف إذ| يت المحة ا يي ءات 
المال فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته؟ قال: ليس له أن 
يالخذ ال قراهمة ولي اله الاانتة» | نما الددراسى فا لدجروا نما كافت انشقة 
مملوكة قوم»! ولو كان من الفضولي لكان له أخذ البنتء بل قوله نقذ : 
«وإنّما كانت...» إلى آخره كالصريح في كون المراد أَنّها صارت ملكاً 
لقوم , أي الواجد . 

وفي الدروس عن النهاية : «لا يلزمه أخذها ٠وإن‏ أجاز شراءها 


./8/ ص‎ ١١ نقلت الشهرة في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للوسائل _بدلها: وليست. 

(8) الكافي» الحفيقة باك اللقطماح بت 6ص :154 تهذيب الالحكام: المكاسب ريات 1ه 
اللقطة ح ١1‏ ج 7 ص 55١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب اللقطة ح ١‏ ج ١06‏ ص .10١‏ 


3206 
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عتقت»7", وفيه ما لا يخفى مع الشراء بعد التملّك . 

وكذاسا فين أن اقومين دقن جف :اله فدلية ابنظلاع ققد 
الفضولي'"؛ إذ قد عرفت خروجه عن ذلك . نعم , لو اشتراها بعين المال 
-قبل الحول أو بعده ‏ وقلنا بعدم الملك قهراً انّجه كلام الشيخ وكلامه . 

وعلى كلّ حال, فقد ظهر لك: أنه يملك العين متزلزلاً بالعوض 
ناادامك وجوه فاق علقت امسق ب.وغى ع #ولسفة فى العضالة : 
«فاتّها لريها أو مثلها»”", لا أنّ المراد قموظ مكايا ضنة الحلك تخن 
المضمون من الأموال الباقية على ملك مالكهاء بخلاف المقام!» الذي 
غوع النزلمعن ما عبد رالئة مضمرنا قلس حال الانبوت الوص 
في الدذمّة ؛ إذ لا معنى لضمانه بعد خروجه عن الملك إلا هذا . 

واتعال :كونه كالمبيع بالخيار الذي يضمن بالفسخ عند تلفه وإن 
كان مملركا للمشترى فهنا'© أيضاً ينفسخ التملّك الذي حصل بالنيّة 

المالك أو مطالبته فينتقل إلى المثل أو القيمة, وهذا كاف في 

. عدا » نحو قولهم : «المبيع في زمن الخيار مضمون على 
المشترى»""'. 


.4١ ج ”7 ص‎ 5١8 الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس‎ )١( 

.60 السرائر: الديون / باب اللقطة ج اص‎ )١( 

(©) تقدّم فى ص 376 - /71717, 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «بخلاف المقام»: المخالف للمقام. 

(0) تحتمل بعض النسخ: فهذا. 

(1) تحرير الأحكام: المتاجر / محل الخيار ج '١‏ ص 5437. رسائل الكركي: ج ” ص ,٠٠١‏ 
مستند الشيعة: البيع / أحكام الخيار ج ١4‏ ص .]١8‏ 


النقاط الضبئ والمجتون والكافر للمال.. م بح خخ نت 8181 

يدفعه : عدم وفاء الأدلة بذلك ؛ إذ لا أقلّ من احتمالها الأمرين, 
والشهرة والقواعد العامّة تقتضي ما قلناه . 

ومن الغريب ما في جامع المقاصد : من استبعاد ثبوت عوض في 
ذمّة الغير على جهة القهر مع بقاء العين'"؛إذ قد عرفت أنه ثبوت عوض 
عو يناك العين اخعارا بالقةم اننا التسععه تملك مال القين تقار 2 
الضمان بالمجيء والمطالبة كما هو واضح . 

وقد تقدّم في ضمان واجد الضالة ما له نفع في المقام ؛ ضرورة عدم 
الفرق بينهما في الكيفيّة عند اختيار التملّك . 

هذا كلّه في الضمان بنيّة التملّك, أبا القتمان با لسدفة كاذ سعد 
كون المراد به: استحقاق'" عليه بمجيء المالك وعدم إرادته الأجرء 
والله العالم . 


«الثانى”: فى! الملتقط » 


نف »و 


«وهو من له أهليّة الاكتساب أو الحفظ*, فلو التقط الصبيٌ 


.١18 ص‎ ١ جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 
(؟) تحتمل بعض النسخ: استحقاقه.‎ 

(؟) في نسخة الشرائع قبلها إضافة: الأمر. 

(؛) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0) في نسخة الشرائع: الاحتفاظ. 


ال امح م ل جح ل و تاخز أفي الكلام زع 6 8) 

المجنون» . 
:1 «وكذايصصٌ الالتقاط من الكافر» مطلقاً فضلاً عن الفاسق , نعم 
0 قيل"': غير المرتدٌ عن فطرة, ولا يخلو من نظر كما تقدّم في محله 
ولأنّ له أهليّة الاكتساب» فيكفى فى صحّة الالتقاط ؛ بناءً على كون 
المعتبر فيه قابليّة الملتقط لأحد ل قابليّة الاكتساب أو الائتمان 
على الحفظ » نعم لو فقد الجميع لم يصح . 

وإ كا بلاس اليه سابقاً؛ وذلك لأنّه إن كان هذا 
المذكور للملتقط _المعبّر عنه بلفظ «من» ونحوه من التملّك والحفظ - 
يقتضي تخصيصه بالقابل فالمتّجه اعتبارهما معاً فيه لا أحدهماء وإن 
كان لا يقتضي ذلك وإِنّما هي أحكام لمن يقبلها من أفراده فلا يعتبر 

ومن هنا يتجه صحّة التقاط الصبىّ والمجنون في الحرم وإن خليا 
عن الائتمان والصدقة كما ستعرف, وقد تقدّم الكلام في ذلك كله . 

نعم , في المسالك هنا : «وهل تقر يدهما أي الكافر والفاسق ‏ 
عليها إلى أن يتم الحول, أم ينتزعها الحاكم من يدهما إلى أن يستحقًا 
تملكها فيدفعها إليهما؟ وجهان : من عدم كونهما من أهل الأمانة على 
مال الغيرء ومن عموم الإذن في الالتقاط , ولأنّه يخلّى بينهما وبين 


)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص .١77‏ وانظر «مسالك 
الأفهام» في الهامش اللاحق. 


التقاط الصبى والمجئون والكاقر للمال ‏ صصص سس وم 
الوديعة فكذا يخلّى بينهما وبين اللقطة كالعدل» . 

«وفيه نظر؛ لأنّ الإذن في الوديعة جاء من قبل المالك. بخلاف 
اللقطة , فإنّ إذنها من الشارع , ولم يستأمن غير العدل على مال الغير» . 

«وفي التذكرة أوجب مع علم الحاكم خيانته ضمٌ مشرف إليه وإلآ 
استحبٌ . وفي التحرير : لم أقف لعلمائنا على نصّ في انتزاع اللقطتين 
من يد الفاسق أو ضح حافظ إليه مدّة التعريف»91. 

وفي القواعد : «للعدل أن يحفظ بنفسه أو يدفع إلى الحاكم , وغيره 
بتخيّر الحاكم بين انتزاعه منه وبين نصب رقيب إلى أن تمضي مدّة 
التعريف , ثمّ إن اختار الفاسق أو الكافر التملّك دفعه الحاكم | اليه ل 
فالخيار للملتقط إن شا ء أبقاه أمانة في يد الحاكم أو غيره , وليس للحاكم ‏ ' 
معلا لقدوية الول كني 

وظاهر المحكي عن المبسوط المفروغيّة من أحد الأمرين : 
الانتزاع أو ضمٌ الرقيب ؛ لأنّه حكى في ذلك قولين وإن لم يرجّح 
بينهما"". 

قلت : لا يخفى عليك ما في ذلك كلّه من الاجتهاد في مقابلة إطلاق 
النصوص المقتضي لجو از الالتقاط بأحكامه , ولذاكان خير ة الشهيد”) 


.077 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الملتقط) ج‎ )١( 
.٠١8 قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ' ص‎ )1( 
.551 (؟) المبسوط: كتاب اللقطة ج “ا ص‎ 

(5) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١8‏ ج “ا ص 07. 
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الطهارة / في المستثنيات من حرمة لنب حب ا 1 101141 
كعدم الماء مثلاً ونحوه, وبين عدمه بل كان عصياناً ونحوه . فالأوّل 
لا ينبش بخلاف الثاني ؛ تحكيماً لما دل على كلّ منهها فيهما مع عدم 
انصراف شىء منهها إلى مفروض الآخرء فلا تشمل أدلّة الغسل للمدفون 
ا وله ا النبش للمدفون مع المكن منه » بل لعله ليس دفتاً . 
كل ذا مع عدم تاك الحرمة من حية أخرى كالفياة الطارة ووو 
وإلا وجب مراعاتها » فتامّل جيدا . 

وقد يلحق بالأؤل ممتلَ الغسل ما يفسده ولم يعلم به حتّى دفن 
فلا ينبش » كما أنه يلحق بالثاني معلوم الفساد قبله فينبش . 

وليس ترك الكفن والصلاة كترك الغسل » ولذا صرّح في المنتهى )١7‏ 
هنا بعدم النبش لماء بل لا أجد فيه خلافاً إلا من البيان7" والمدارك ©) 
في خصوص التكفين » فجعلاه كالغسل في النبش له » وكأنه لا تحاد 
طريق المسألتين وعدم الفرق في البين . 

لكن ذكر غير واحد من الأصحاب7؛' الفرق بإمكان تدارك الصلاة 
من غير نبش ؛ لأنّ لها وجه مشروعيّة من فوق القبرء وبإغناء القبرعن ستر 
الكفن , وهولا يخلومن قوّة بالنسبة للصلاة؛ ومن وجو في الكفن » إلا أن 
الأقوى منه مساواة الكفن للغسل » فيجري فيه ما تقدّم . 

وأمَا الاستقبال في القبرفني البيان أنه « ينبش له »7* , وفيه تأمّل . 


. 455 منتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) البياك : الطهارة / دفن الميت ص؟"7. 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص4 ١5‏ . 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص4 45 . 
(5) البيات : الطهارة / دفن الميت ص77 . 


م م سسحت لو كلام 1ك 04 


والكركي”"الإقرار في أيديهما من دون ضمّ رقيب . 

وعلى كل حال ء فلاكلام فى جواز الالتقاط في غير الحرم . 

نما الكلام هنا في قوله: وفي اخذ لقطة الحرم لهوّلاء تردد. 

حنمن كو نهو ليسوا اهلا للاستئمان* والفرض لا تملك فيها كي 
٠ 0‏ فهي استئمان محض .ء وهم ليسوا من أهله . ومن إطلاق 
الأدلة . 

لكن صرّح في القواعد : باشتراط العدالة''", وفي الدروس : «أربعة 
يعون ايه أخذ لتيطة الحره «الصمق والفجاوق والكا فر والفالدى ايا 
أمانة محضة»”", وكذا المسالك!*, بل والتذكرة وإن لم يصرّح فيها 
بالمجنون””, بل والتحرير وإن تردد في الفاسق"" 

قلت : قد سمعت إطلاق النصوص فيما تقدّم, وأنّ الأقوى إرادة 
شدّة الكراهة ممّا اشتمل على النهي فيهاء نعم في خبري الفضيل بن 
نشارها يلال على :ذلك في الحملة : 

قال في أحدهما : «سألت أبا عبد الله مذ : عن الرجل يجد اللقطة 


.10١ جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الاركانااح صن‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص .٠١8‏ 

('') تقدّم المصدر انفا: ص 47. 

(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الملتقط) ج ١١‏ ص 077 077. 
(0) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١١/‏ ص 176... 

.]10 تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج غ ص‎ )١( 


الغاط الصى والمعتوق والكائر للثال: محسمتحح سم _ حك ب لاو 
فى الحرم؟ قال : لا يمسّهاء وأمّا أنت فلا بأس ؛ لأنّك تعرفها»7". 
1 وفي الآخر : «سألت أبا جعفر م : عن لقطة الحرم؟ فقال : لا تمس 
أبداً حتّى يجيء صاحبها فيأخذهاء قلت : فإن كان مالا كثيراً؟ قال: * 
فإن لم يأخذها إل مثلك فليعفها»'". 00 

ولا جابر لهما على تقدير إرادة ذلك منهماء بل لعل الموهن متحقق ؛ 
ضرورة حدوث التفصيل للفاضلء بل الأول منهما مشتمل على التعليل 
القاضي بعدم الفرق بين الفاسق والعدل مع التعريف . 

بل في المسالك : «أَنّ الثانية ظاهرة في الكراهة , وأَنّ أخذ الثقة غير 
مكر وه أو أقل كراهة . كمطلق اللقطة»!". 

فالتحقيق حيئئزٍ الجواز, ولكنّه على شدّة كراهة في المكلّف منهم . 
بخلاف الصبىّ والمجنون الذى ينتقل حكم التقاطهما إلى وليّهما. وعدم 
الا لني ب مكد ا د عدا دروم عدر 
الأدلّة في اشتراط الصحّة بذلك وإن ذكر فيها© ذكرٌ حكم يكون على 
القابل 7 فيبقى ما دل على الصحّة من العموم والإطلاق اله 

واي سي 00 
يكون ذلك فيها من مسألة عدم دخ نخصيص العام بذكر ما يرجع إلى بعض 


.]77 تقدّما فى ص‎ )١و‎ ١( 

(*) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأوّل) ج ١١‏ ص 017. 

(1) أشير قن هامتن المحمدة الى 'ندخة: أضيف فيها هنا «ذلك لكن على وجه يكون حكما 
لقا نل له لأ فيد امت السيوة كاله من هذه العباية: 


ص سس سح جواهر الكلام(ج #8) 
فاده فنا عل سيد : 

وأمّا التعريف والحفظ والصدقة بها بعد ذلك فهي من التكليف 
الذي لا فرق فيه بين الفاسق والعدل, وينتقل في الصبىّ والمجنون 
إلى وليّهما . 

وعلى كل حالء فعلى تقدير عدم الجواز قد قالوا: إنّه ينتزعها 
الحاكم ؛ لعدم ولاية لهم على حفظها ولا أولويّة . 

وفيه : أن المتّجه على ذلك جواز أخذ العدل أيضاً؛ لصدق الل قطة 
1 على ما في أيديهم بعد عدم الولاية والأولويّة ‏ وهو واضح . 
ج" 
3 كما أَنّ المتّجه انتزاع الحاكم لها من يد العدل بناءً على الحرمة ؛ إذ 
لا فرق بينه وبين الفاسق بعد عدم جواز الالتقاط , بل يخرج عن العدالة 
مع إصراره على بقائها في يده إن قلنا : إِنّه صغيرة , وإلآ خرج بالالتقاط . 

نعم » قد يفرّق ببنهما : بجواز إقرار الحاكم لها في يد العدل على أن 
تكون أمانة منه , بخلاف الفاسق . والله العالم . 

«وللعبد» القنّ مع الإذن أو عدم النهى «أخذ كلّ واحدة من 
اللقطتين» الحل والحرم ؛ بل والضالة والمال. 

(و» لكن وفى رواية ب خديجة'"' عن ا عبد الله لكا : 
لا يتعدض "لها المملوك»,. 1 


7.7917 تقدّمت في ص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لا يعرض.‎ 


التقاط المملوك للمال سسسب لام 


«و» مع ذلك قد «اختار الشيخ"" الجواز» وتبعه من تأخَّر 
علد 

وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده. التى منها : العمل على 
تضمّنهما اللقطة , فيحمل خبر أبي خديجة على ضرب من الكراهة أو 
غيرها .كما تقدّم الكلام في ذلك وغيره مفضّلا*. 

«وكذا المدبر وأء م الولد و» حبركه .بل والصوار أظهر فى 
رف المككانس» تسمه لان له أهلئة الشتملك» أيضا ريل 
يمكن القول بجواز التقاطه وإن قلنا بعدمه في القنْ. وليس للمولى 
انتزاعها من يده ؛ لأنّها من كسبه إذا لم تكن لقطة حرم» ومن أمانته إن 
كانت , نعم لو عجز فاسترق كان للمولى انتزاعها كالقنْ, وبنى على 
تعريفه إن لم يعلم فساده. 


ولق اقمهل التكاس بالتعر يف شاع اتنقه :تيمل ولوهات 


قبل التعريف أو تمامه فكالقنٌ, إلا إذا كان قد اعتق بعضه, فإِنّه يقوم ' 


كالدقا 


الوارك مامه فى لصي الخر + ؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالمبعض الذدى 5 


أشر ذا البفسيا ةا . 


)١(‏ فى نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

(1) المبسوط: كتاب اللقطة ج “ص 550 الخلاف: اللقطة / مسألة 4 ج “اص 087. 

(*) كالآبي في كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص ..١5‏ والعلامة في التحرير: اللقطة / في 
(؛) في ص 594. 


7 ممسم يبب ب ب ب ا يز حنج لواش الكلاء رخ 6) 


وق القواعه هقا: وين العدى مضه حكام يتك اللعية فين قر 
الحريّة وحكم العبد في الباقي»1", وهو كذلك , فيكون حينئزٍ كرجلين 
التقطا معا. 00 

نعم إن كانت بينه وبين سيّده مهاياة فالظاهر كونها للمولى إن وقعت 
في نوبته فيلحقها حكم لقطة العبد , وله إن وقعت في نوبته ويلحقها حكم 
لقطة الحرّء وأيّهما وقعت له يعرّفها ويتملكها . والاعتبار بيوم الالتقاط 
لأنّه يوم الكسب لا بوقت التملّك , فلو وقع الالتقاط في نوبة العبد مثلاً 
ركان انقق ا منة التر ينع فى :توية اكه فالهدا على نون الاتفان 
والحك آنا كا ميحد الها ءا اتتكبيا باعرفات. 

ومنه يعلم حكم ما إذا التقط اثنان معاً دفعة» فإنّه يجب عليهما 
فعا عرورفها ستو لا برو لا قري الأكسناء تعررك احسدهما مادن الاسم 
بل ومع عدمه بناء على أنّهما معاً ملتقط لاكلّ منهماء فيكفي وقوعه 
من أحدهما. فإذا انقضت مدّة التعريف واثّفقا على أحد الوجوه 
فلا إشكال, ولو اختار أحدهما التملّك دون الآخر قيل : «ملك النصف 
وبقي الآخر أمانة»”". 

وقد يقال : إِنّهما بالتقاطهما معاً يكونان بمنزلة ملتقطين لكلّ نصف , 
فبجري حكم كل منهما على نفسه, فلا يجزىٌ تعريف أحدهما عن 
الآخر مع عدم الاستنابة له . 


."١١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 
.8١05 مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج لالاص‎ )1( 


التقاط المملوك للمال سم 5575 


ولو كان ما التقطاه معاً درهم فما فوق, ولكن قسط كل منهما دون 
الدرهم , أمكن القول بملك كل منهما حصّته من دون تعريف , ويحتمل 
العدم لأنها لقطة واحدة . 

وهو ةللك كقيي لل روج كترة لا يختى عيلراكه بماكهها ادي 5 
التفات, منها : لو التقط من يصحٌ التقاطه وغيره كالعبد المنهى مثلاً _بناءً 
عن عنمي و إن لد سيو حك الفوفة لصفي وى لانن 
غير ملتقط إلا إذا اشتملت عليه يد. ش 

وبالجملة : الاشتراك في الالتقاط يجعلهما معاً ملتقطاً داخلاً تحت 
عموم «من» مثلاً أو يكون كلّ منهما ملتقطاً. لكن على الأُوّل بنبغي أن 
بنضّف ببنهما كل ما كان قابلاً لذلك من أحكامها , كالتعريف والحفظ 
والتملّك وغيرها ؛ للاشتراك في السبب الذي لا يقبل التقسيم » فيرجع 
إلى كتعلقهكتحيازتهما معاً الموجبة لتسيم الشحوز تهنا :وحيكذ 
فيقسّم التعريف بينهما أيضاً فيعدف كل منهما نصف المدّة , وكذا يحفظها 
كل منهما . 

وهو منّجه إن ثبتت القاعدة المزبورة في الاشتراك في السببء أمّا 
على عدمه فيكون لقطة واحدة ليس لأحدهما تملّك النصف دون الآخر 
لعدم كونه ملتقطاًء وليس لأحدهما قسمتها في الحفظ مثلاً. نعم لو قلنا 
أن كلا منهما ملتقط نصفاً صارا لقطتين وملتقطين, يجري على كل 
مهنا حكمها الكتد هيد هن مذاق النقدميل الحوافق له الأول هذا 


ع جح ا وض اق أشن لكام 2 75 
201 وستعرف إن شاء الله تعالى جملة من أحكام العبد في المسألة 
١‏ لاعت وان القالم والمادى: 


«الثالث”": في الأحكام» 
«وهى مسائل4 : 
«الأولى» 

عب العري مينة ولاك اذاف فيز ارين الاسماع سه غلير1 
والنصوص مستفيضة أو متواترة فيه!". 

وفاش كير أنأودن قلف قال اسيك هونم شاد ين ييار : 
قم لف اه الله افلا عن ذلك, فقال لي : أين أصبت ذلك؟ فقلت له : 
كنت منصرفاً إلى منزلي فأصبتهاء قال: فقال: صر إلى المكان الذي 
أصبت فيه فعرّفه , اه طالبه بعد ثلاثة أيَام فاعطهع وإلا فتصدق 
به مطرح , أو محمول على غير اللقطة , أو على حصول اليأس بذلك, 
أو ثلاثة أَيّام بعد السنة ... أو غير ذلك . 


)١(‏ في نسخة الشرائع قبلها إضافة: الأمر. 

.١17١ ص‎ ١46 كما في رياض المسائل: اللقطة / القسم الثالث ج‎ )١( 

(؟) انظر الخلاف: اللقطة / مسألة ١‏ ج “اص 677 07/8 وغنية النزوع: في اللقطة ص 7١7‏ 
وتذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج /الاص .55١‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من كتاب اللقطة ج ١6‏ ص .41١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 اللقطة ح 90ج + ص 947, وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من كتاب اللقطة ح لاج 6 ص 117. 


كفنة تفريفة اللفظة. . حجع حت يبيب م مي ب 1 8:1 


والمدار على صدق ذلك عرفاًكما في غيره ممّا علّق عليه الحكم , 
ولكن صرع الغو "١‏ والداصاون "الورك 0 
أنه لا يجب فيه التوالي .بل في الكفاية : نسبته إلى الأصحاب”" 


وفي المتن : إليس التوالي شرطاً في الشعريف. فلو فرّقه”" 
جاز». 

وفي المسالك!" وغيرها"'": ان للتوالي المحكوم بعدم وجوبه 
تفسير ين : 

احدهم العا سيرتع اعون را عر ترا لاف رذ نكا 
في عدم وجوبه, بل في المسالك''" وغيرها"": الاثفاق عليه ؛ لصدق 


.573١؟ المبسوط: كتاب اللقطة بج 7 ص‎ )١( 

/ والقواعد: اللقطة‎ .4٠١ الماتن هناء والعلامة عي : اللقطة / في الملتقط ج 4 ص‎ )١( 
.7١٠١ ص‎ ١ في الأموال (الأحكام) ج‎ 

() الشهيد الأوّل فى اللمعة: د / الفصل الثالث ص ٠١1؟.‏ والشهيد الشانى فى الروضة: 
اللقطة /النصل انالك بن لاص ,٠٠١ - ٠١8‏ والمسالك: اللقطة راق اللقطة (الأحكاء) 
ج ١7‏ ص 014190140. 

(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١٠١‏ 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 107 -107. 

(1) كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال (مسائل) ج ١‏ ص 0159. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: فرّق. 

(8) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص .05١‏ 

() ككفاية الأحكام: (تقدّم المصدر آنفاً). ومفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) 
اج لاا ص 77١‏ 

)٠١(‏ الهامش قبل السابق. 

.178 ج 7 ص‎ ٠١14 ككفاية الأحكام: (تقدّم المصدر آنفاً). ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١١( 


01 
جم" 


ءا 


) م تي تت :لقو قور الكلام (ج‎ ١ 


العرف بدونه . 

والقالقوالك التسريو'قى الول الوالحد يسية يف التعرين 
الععرى الو عضر ههرا مدر الي ونان ذلك | يضا عبر داز عن 
ما صرّح به غير واحد"", فيجوز له أن يعرف شهرين ويترك شهرين 
وهكذا تحت ررعه لافنا عق قور نوسن التذكر وميه يما اوقد 
صو سنة وا ديسو ز له اقوالى والعريق م 

قلت : إن لم يكن إجماعا امكن دعوى انسياق التوالي بالمعنى 
المزبورء خصوصاً بعد تصريح الفاضل”" والشهيدين» والكركي("6 
وغيرهم''" بكون مبتدئه حين الالتقاط مع الإمكان. محتجّين له 
00 لي : «... فإذا ابتليت بها فعرّفها سنة ...7" لظهور الفاء في ذلك . 
وإن كان فيه : منع دلالة فاء الربط على ذلك. إلا أنّ مقتضى العرف 
الانّصال فيما عبّن مبتدأه إلى تمام الحول, ولعلّه لذاكان المحكي عن 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: (تقدّم معدن اك 

(؟) تذكرة الفقها : اللقطة / فى الأموال (الأحكام) ج ج لاا ص 521. 

2( تحر ير الأحكام: : اللقطة / في الملتقط ج اص 419. 

(؟) الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس ١١7‏ ج ا ص 88, والشهيد الثاني في الروضة: 
اللقطة / الفصل الثالث ج لاص 41. والمسالك: اللقطة / في اللقطة [الحكاء ات ١‏ 
ص 087. 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١1١‏ 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠ص‏ 07غ. 

(0) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 14 اللقطة ح ه ج 7 ص, ,4٠‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من كتاب اللقطة ح ”اج ١06‏ ص 487. 


كالئة تفرك اللقظةة ٠ ٠‏ سي يح تي 9117 


بعض الشافعيّة عدم جواز التعريف على الوجه المزبور"". 

وكيف كان , فقد قيل : «إنّ المشهور التعريف فى الابتداء فى كل يوم 
إلى سبعة أيّام , ثم في بقيّة الشهر في كل اسبوع . ثمّ في كل شهر إلى آخر 
الحول»'", بل عن الكفاية : نسبته إلى الأصحاي 7 

ولعلّه إليه يرجع ما في القواعد : «يعرّف كل يوم فى الابتداء . ثمّ كل 
السوع قنك غزره فحت لآ نس أنه تكرار لما مضى»!؟'. 

نعم , عن التذكرة : «أنْه يعرف في الابتداء في كل يوم مرّتين في 
طرفي النهارء ثمّ في كل يوم مرّة , ثمّ في كل أسبوع مرّة أو مرّتين» ثم 
فى كل هر #امحيث لآ ينبي كوه تكزارا لها مكب “اوهو ازيادة 
استظهار وإلا فالآوّل كافٍ , ومرجعه إلى بضع وعشرين مرّة . 

لكن فيه : أنّه لا دليل على" : أقلّ صدق «التعريف حولا» بذلك * 
على وجدٍ لا يجزئّ إذا لم يكن على هذا الترتيب ولا يجزئٌ الأقل منه .5 
بواحدة مثلاً. ويمكن أن لا يريدوا اعتباره على وجِهٍ لا يجزئٌ غيره, 
كما يومى إليه قوله : «بحيث لا ينسى» الذى لا وجه للتقييد به بعد النصص 





)١(‏ العزيز: ج 1 ص 5325-531١‏ التهذيب (للبغوي): ج : ص 055. حلية العلماء: ج ه 
ص .075١‏ 

.108 ص‎ ٠ مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج‎ )١( 

(') كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال (مسائل) ج ١‏ ص 0159. 

(؛) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص .15١‏ 

(1) الأولى في سلاسة التعبير إضافة «أنّ» بعدها. 


0 جواهرالكلام (ج4) 


وقد تبنى المسألة فا نحن فيه ونظائره على تعارض الواجب وال حرّم , 
فيفزع إلى الترجيح بالمرججحات الخارجّية » ومع عدمها فالأحوط ترجيح 
جانب الحرمة » وإن كان الأقوى التخيير حينئذٍ » ومبنى الحكم في كثير من 
المسائل السابقة أن النبش محرّم إلا ما علم خروجه » أو جائز إلا ما علم 
حرمته » كما أن مبناه في جملة منها أيضاً على تقديم مراعاة حقّ الحيّ على 
حرمة الميّت وعدمه , فتامّل جيدا . 

ولو كفن في حرير ودفن فالأقوى أنه كالمدفون عرياناً » فقد يتأتى 
حينئذٍ بناءٌ على النبش فيه هناك جوازه أو وجوبه هنا. لكنّ الذي صرّح به 
الشهيد() وامحقّق الشاني ") وغيرهه 7( حرمة النبش له » وني كشف 
اللثام : « أن فيه وجهين » من كونه كالمغصوب وكذي القيمة الواقع في 
0 





القبر فإنه غيرمشروع , ومن أن ال حق فيه لله» وحقوق الآدميّين أضيق» 
قلت : قد يفرّق بينه وبين المغصوب بكونه هو المتلف له حقيقةٌ هنا 
بخلافه هناك » كما أنه قد يقال بالنسبة للوجه الثاني إِنْ معه حق ادمى 
أيضاً ؛ لعدم ذهاب ماليّته وخروجه عن المملوكقة بذللكب وكيفب كان 
فالمتّجه ما عرفت » فتأمّل . 
وو ابتلع ماله قيمة كججوهرة ونحوها ومات ثم دفن » فجواز النبش عليه 
موقوف على جواز شق جوفه » والذي صرّح به الشيخ في الخلاف 2) العدم ؛ 





)١1(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن اميت ص75. 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 45 . 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص .77١‏ 
(4) كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١1٠‏ . 

(5) الخلاف : الجنائز/ مسألة هه ج١‏ ص 7١٠‏ . 


555055555525 0000 الكلام (ج ) 
على العدد , فلابدٌ من كون المراد به أنّ الضابط ذلك . 

ولذا فى الدروس بعد أن ذكر ما سمعت قال : «والضابط : أن يتابع 
بينهما بحيث لا ينسى اتصال الثانى بمتلوّه»'", وفى المسالك : «اعتبر 
العلماء فيه أن يقع على وجدٍ لا ينسى أنّ الثاني تكرار لما مضى»'", 
وفى الروضة : «أنّ المعتبر ظهور أنّ الثانى تكرار لما سبق»”", وفى 
الكفاية : «اعتبر الأصحاب أن يقع على وجه لا ينسى ...70. 

وإن كان قد يناقش : بعدم صلاحيّة ذلك ضابطا لأقلّ مصداق 
«التعريف حولا». فالتحقيق كون المدار على العرف الذي قد يشكل 
تحقّقه بنحو ذلكء وإن عذّل" التوالى المزبور ابتداء: بشدّة اهتماهم 
«... يعرّفها سنة في كل مجتمع ...70 , 

والأوك أن نقال: اله يعد انتفاء ارادة الاسهيفا ب يشمن ارادة 
ول الأفراد التي لا يقطع بعدمها ؛ كالتعريف بكل أسبوع مرّة إلى 

وأولن :مق :ذلك يكال الأمر اك القرك» .وليل لذ شرك الضتك 
)01( الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 11ج 7ص 8ق . 
(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص .01١‏ 
(5) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص .٠١5‏ 
(؛) كفاية الأحكام: اللقطة / في الأموال (مسائل) ج ١‏ ص 0758. 


(0) كما في المبسوط: كتاب اللقطة ج "اص 1173-5355 
(1) تقدّم في ص 477. 


كفنة تعريت اللقطة .لصحم يلح م بت بت ع ب حب ب ا تر 81/8 
التعدض لذلك كله . فقال بعد أن صرّح بعدم اشتراط التوالى فيه: 
9 كن 

لسعيد بن عمر الجعفى : «اثق الله وعرّفه فى المشاهد»١"‏ وقوله عليه فى ١‏ 
0 خديجة : «يعرفها سنة فى مجمع»'" مضافاً إلى صحيح يعقوب 
ابن شعيب'!"', ووجهه أيضاً من حيث الاعتبار واضح . 
دون الليل»!, بل قيل : «إنه المتبادر من الأخيان ا وصرّح به فى 
الفبيوطا الكوضيوو لون لكند كما تر 
و“ ما شاكل ذلك من الألفاظ» | لمشغملة على الحنسن:التى «رضصدق 
بها اسم التعريف المأمور به . 

وفى خبر سعيد بن عمر الذي أمره الصادق لَيُةٍ بالتعريف فى 
)١(‏ تقدّم فى ص 27514 - 870. 
(") تقدّم فى ص 597. 
(5) تقدّم في ص 477.. 
(؛) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .5٠١‏ 
(0) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١‏ ص 05/. 
(1) المبسوط: كتاب اللقطة ج 7 ص ؟١57.‏ 


(/0) كالدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١17‏ ج 75اص 88. 
(6) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 


ممعس يي بح ا سيب عت قر في الكلاع تزع ونع 
المتناقد نارهو يع نه الكديى )االو فوشك ذللك لقروا ننه علي يبل 
لا بأس بذكر بعض الأوصاف التي يتنبّه منها المالك . 

(و» لكنّه مع ذلك «لو أوغل في الإبهام كان أحوط, كأن يقول: 
من ضاع له مال أو شيء؛ فإنه أبعد أن يدخل عليه بالتخمين» إل 
أنه غير واجب ء بل لا يبعد ذكر جملة الأوصاف إذا لم يكن يدفعها بها 
بلبالنثيةاء بما لم يذكره من الأوصاف ؛ ضرورة صدق أسم التعريف 
المأمور به. بل قد يشمل تمكينه من النظر إليها مع عدم الدفع إلا باليتة. 

اللْهِمَ إلا أن يقال: إن قوله ييه : «اعرف عقاصها ووكاءها ثم 
عذنها نينة) !"ا تعر بوحوت الأشفاءوورتما يؤيده ان ذلك هدو 
المتعارف في كيفيّة التعريف لها. ويمكن تنعشر إقامة البيّنة على المالك, 
فلا يقطع الطريق عليه بحصر الأمر في البيّئة, ولا ريب في أَنّه أحوط , 
والله العالم . 

«وزمانه أيّام المواسم والمجتمعات, كالأعياد وأيّام الجمع. 
ومواضعه مواطن الاجتماع. كالمشاهد وابواب المساجد 
والجوامع والأسواق» وقد سمعت ما يدلٌ على ذلك أو بعضه من 
النصوص التي يشهد لها الاعتبار ؛ لنّ الغرض إشاعة ذكرها وإظهارها 


.178 تقدّم في ص‎ )١( 
.5١9 (؟) تقدّم فى ص‎ 


كئئكة تفرريفة اللقطة ا > ل م م ا ا 8:51 


ليظهر عليها مالكها . 

بل لعل التعبير الذي سمعته في النصوص أولى ممّا في المتن الذي 
ذكر أولا أ إشاعمعيد الجماع اباس ربو زف وناك أ زامائه 
الغ اللبواسو ديو الى ره 

وتبعه الفاضل في القواعد , وقال: «وإيقاعه عند اجتماع الناس 
وظهورهم كالغدوات والعشيّات وأَيّام المواسم والمجتمعات كالأعياد 
وأيّام الجمع ودخول القوافل ومكان”" الأسواق والجوامع ومجامع 
النانين). 

والأضل فى للندما عن الحسممتوط "ولعيو ار فين أن قت 
التعريف الغداة والعشاء وروز العاس نالقا امه الي 
والمااجر نو بوأنا" اماف فالحقاعات والجمعانك وان كن فلن واب 
الجوامع . 

والجميع كما ترى يغنى عنها تعريفها في المشاهد والمجتمع 
حال اجتماع الناس فبها. على أن ذلك حيث يكون في البلد محل 
اجتماع , وإلا عرّفها بما فيه ولو بأزقته على وجهِ يشيع أمرها فيه. 
والأمر في ذلك سهل . 


)١(‏ فى المصدر: ومكانه. 

)0( نواد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .1١٠١‏ 
(؟) المبسوط: كتاب اللقطة ج “' ص ؟١525.‏ 

(؛) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص .١١7‏ 


ال حب ا ل ل اح او قر الكلام (ج ) 


إنْما الكلام فى موضع التعريف . ففى المسالك : «ويجب إيقاعه 


2 


عقيب الالتقاط مع الأمكاويوفى مكنانه إن كان تلذا أو سسفين : 
ولو عرّف فيه وأكمله في غيره جازء ولو كان في بِرّيّة عرّف من يجده 
فيها وأتمّه في غيرها من البلادء وينبغي تعريفها في أقرب البلدان 
إليها فالأأقرب»27. 

وفي القواعد : «وينبغي أن يعرّفها في موضع الالتقاط» »ولحوه 
عن التحرير”"؛ قيل : «لكنّ ظاهر التذكرة والدروس الوجوب»). 
جا تند" امحقية غانهة يمو لق إسها بين عقا البنار أ" لمهم على 


الدنانير'" المدفونة في بعض بيوت مكّة . وفيه : أنّه غير تعريف اللقطة , 


(0) 


نعم قد سمعت ما فى خبر أبان المتقدّم فى صدر المسألة . 
وى تراه ع بددما سوق ارد يعو ا و ريا قدزنها 
ناخو لابوفيها يفا زرواو النقط فى ولد القر مهار أن يمنا فيه 


.0575 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج‎ )١( 
تقدّم المصدر انفا.‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص .17١‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج /ا١‏ ص ./17١‏ 
(0) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص .١14‏ 
(1) في ص .]١١‏ 

(0) في المصدر بدلها: الدراهم. 

(6) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .5٠١‏ 


كيفنة تعرئفه اللقطة:. . جججبئج يح ا ا تي 7ت 7 6114 


إلى بلده بعد التعريف في بلد اللقطة ثم يكمل الحول في بلده»”", وتبعه 
عليه الكركي أيضاً'"', وقد سمعت ما في المسالك . 
وفيه : أنّ المنّجه تمام الحول في موضع الالتقاط ؛ للخبر المزبور, 
ولانة المتما قفن النصوضىقلن اراق السقر فؤاضه إلن غيرة كما عبن 
التذكرة التصريح به'", نعم في الصحراء تتساوى البلدان إذا لم يكن 
شاهد حال على خصوص بعضها . 
وربّما جمع!*' يبن ما سمعته من الفاضل في القواعد بإرادة الوجوب 
من قوله : «ينبغي» وإرادة الإكمال في بلد اخر بعد االلإعلان في بلد 
الالقاط ول لددة ويعورها مع لا زر لها درولكى مم ذلك لذ يخاو يمن نظا 
أو منع لما عرفت. والله العالم . 1 
: - 
«و» كيف كان, فقد عرفت في أحكام المساجد" انه إيكره» 4م 
تعريفها إداخل المساجد» حنّى ورد عن النبي يََييْةُ أنه قال : 
مب ع ات اا للد ل اتات دك 
لم يُبنَ لهذا»"". 


.,5١١ ١١٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 15ص .150-١4‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١‏ ص 128. 

(؛) كما في جامع المقاصد: (المصدر قبل السابق). 

(0) في ج ١4‏ ص 187... 

(1) مسند أحمد: ج ١‏ ص 789 و١47.‏ سنن أبي داود: ح ”/اغ ج ١‏ ص ,١218‏ صحيح مسلم: 
ح ولاج ١اص‏ 5917 سئن ابن ماجة: ح 7717 ج ١‏ ص 507, سنن البيهقي: ج " > 


ع ب ا ا ب جات و | زه الكلام (ج 9؟) 


(و» لاخلاف”" في أَنّه ويجوز أن يعرّف بنفسه أوا"' بمن 
ويه أو 3 را بل الإجماع بقسميه عليه!». وما في 
النصوص من أنّ صاحبها يعرّفها/ لا يراد منه وجوب المباشرة قطعاً ؛ 
فروو عت كزنه عياةة ,و العراة اناعد ره العاضل بجعريند 
وتعريف غيره ولو بأمر غير بالغ بالانشاد أ و متحتوق كذلك . 

بل قد ينقدح من ذلك الاجتزاء بالمترّع إل أن التملّك له لا يخلو 
من إشكالء وهو أمر آخر غير اعتبار المباشرة في التعريف التي قد 
عرفت القطع بعدمها. خصوصاً إذا كان الملتقط اه كاا من ذلك. 

ول حو ورا ماله عند العامة انا راتى اتنا 
مدع بلكنورر قال عامقا جاده النع نيوان ريد اد الصا 
الاواد عات عد و اشررة النعر تلد انمه وراد كان لطيو غيز ريه 


د ص 41!7. صحيح ابن خزيمة: ج ١‏ ص 717 صحيح ابن حبّان: ج 4 ص 019. معرفة 
السنن والاثار: ذيل ح 08601 سج لاص 506. 

ا ا : اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج /ا١‏ ص 5757. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: و. 

(5) ليست في نسخة الشرائع. 

(؛) نقل الإجماع في إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص .١1060‏ ومسالك 
الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص ؟017. 

وصرّح بالحكم في المبسوط: كتاب اللقطة م ص 2757 والسرائر: الديون / باب 

اللقطة ج ١‏ ص .٠١١١‏ والدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١7‏ ج ” ص 84,. وكفاية 
الأحكام: اللقطة / في الأموال (مسائل) ج ١‏ ص .01١‏ 

(0) تقدّم ذلك في خبر يعقوب فى ص 177. 

(1) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 18 اللقطة ح ١١‏ ج ١‏ ص ١9؟,‏ وسائل الشيعة: > 


اكيفه تقريينة اللقظة. ٠‏ عسل م م ين ع 2 ]1 018 
في كونه الملتقط ., خصوصاً مع كراهة الالتقاط التي لا تصدر منه, إل أن 
يفرض ما يقتضي الرجحان بالعارض . 

وه ترج لقان ترسو 

ثمّ إن الظاهر كون مؤونة التعريف على الملتقط ؛ لوجوبه عليه . 
نعم , لو قلنا بعدم وجوبه إلا إذا قصد التملّك ولم يقصده وأراد الحفظ 
لا تجب عليه الأجرة .كما عن التذكرة'" وجامع المقاصد”". 

نعم في أَوّلهما: «أنّه يرفع الأمر إلى الحاكم ليبذل الأجرة من 
بيت المالء او يستقرض عليه , او يامر الملتقط ... او غير ذلك ممّا يراه 56 
تضلعة درولا يناف ذلك قملك الملتقط لذ هذ للق)!" ,اقلت لا رييب 
ف أله لك مقا 

ش وعن التذكرة أيضاً: «ينبغى أن يتولى التعريف شخص أمين ثقة 

عاقل غير مشهور بالخلاعة واللعب , ولا يتولّه الفاسق لثلا تفقد فائدة 
التعريف , وهذا على الكراهة دون التحريم»!. 

وفى جامع المقاصد : «لكن لا يركن إلى مجرّد قول غير العدل, بل 
لابد من اطلاعه واطلاع من يعتمد على خبره»!”. 





يه باب لمن كتاب اللقطة ح ” ج ١6‏ ص .40١‏ 

5177-5١57 ص‎ ١١/ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 
.١17؟ ص‎ ١ (؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ 

(") المصدر قبل السابق: ص 77 .١‏ 

(:) الهامش السابق: ص 9؟5. 

(0) تقدّم المصدر انفا. 


اق . ستحججب ا تح تن بتو أل الكلام (ج ) 

وفى المسالك'" والروضة'": «يشترط في النائب العدالة أو الاطلاع 
000 المعتبر شرعاً»» بل في الأخير'": «وفي اشتراط شاهدين 
أجراة لدفرى القروادة ان الأكتقا عرو اعد سود لقعم يان لسن 
وجهان , أحوطهما الأوّل)!*. 

وفي القواعد : «الأقرب الاكتفاء بقول العدل الواحد»”©. ولعله 
لعموم قبول خبر العدل , ولعسر إقامة البيّنة. ولصيرورته أميناً على 
التعريف فيقبل قوله . 

ثم قال : «وفي وجوب الأجرة نظر»”". واعلّه ينشأً: من أَنّ الاكتفاء 
بقوله في التملّك وسقوط التعريف يقتضي وقوع الفعل الذي هو متعلّق 
الأجرةة لتر بها على وقوعه» لاله معلول الخو والحكم ينوت احد 
المعلولين يستلزم الحكم بثبوت الآخر. ومن أَنّه يجاب مال على الغير 
بمجرّد الدعوى وإن قبل قوله في سقوط التكليف بالنسبة إلى الملتقط 
الذي لولاه لزم الحرج . 

وعن الفخر: أنّه قوّى عدم وجوب الأجرة", بل في جامع 
)١(‏ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 0147 -045. 
(؟) الروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص 47. 
(" وغ) هذه العبارة وردت في المسالك دون الروضة. انظر الهامش قبل السابق: ص 017. 
(0) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .7٠١‏ 


(1) المصدر السابق. 
(1) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص .١017‏ 


كيه تعريف الله م ل ا ا و ا ب ةحمس 8810 
المقاصد : أنه الأصح”". 

ثم قال : «إذا تقرّر هذاء فهل يكون الاكتفاء بقول العدل على كل 
تقد ير سواء كان [متبرّعاً أم]'"' بأجرة أم لا بل يقتصر في قبوله على ما إذا 
كان متبعاً؟ بحتمل الناتى » لأله متّهم فى خبره + إذ يلزم منه إثبات جو 
له على الغير, ولأنّهِ إذا رد بالنسبة إلى الأجرة كان مردوداً في نظر 
الاي ناد مس بح فى لوط تدان لمترينم لتر فد 
الاكتفاء على قول العدل المتبرّع . ويحتمل عدم الفرق: وعدم قبول 
خبره فى بعض لا يقتضى ردّه ولا عدم قبوله مطلقاً". 

دامر ريسيت 
ضرورة عدم التهمة حينئد . 

إنّما الكلام : في أصل القبول على وجِدٍ 00000ظ5ظ 
عنوان التملّك وغيره من الأحكام, فإنّه كغيره من الموضوعات التي 
يفتقر تبوتها إلى البيّنة . ودعوى!: عسر إقامة البيّنة على ذلك ممنوعة , 
وصيرورته أميناً بالاستئابة تقتضي قبول خبر الفاسق لعموم حكم 
الأمانة #:وان كان لا يلو من وحدة السيرة وغيرها : 

لكن يشكل التملّك بدون البيّنة» بل الإنصاف ثبوت الإشكال في 


.١77 جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص‎ )١( 

(؟) إضافة يقتضيها السياق. 

(*) الهامش قبل السابق. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص 78/. 


الطهارة / في المستثنيات من جرمة اللبكق ا 8113 
لأنَ حرمته ميّتأُ كحرمته حيّأ, ولا يجوز شقّها في الحي لذلك فكذا الميّت . 

ولا فرق فيه بين كون المال له فانتقل إلى الورثة بموته وبين كونه لغيره » 
وفي الحكى من عبارة التذكرة(" الفرق بينهها» فاستوجه الشقّ وفاقاً 
للشافعي 7" في الثاني ؛ لما فيه من دفع الضررعن المالك برد ماله إليه ؛ 
وعن الميّت بإبراء ذمّته » وعن الورثة بحفظ التركة لهم . وظاهره التوقف في 
الأول من كونه مالاً له واستهلكه في حياته فلم يثبت يثبت للورئة فيه حق » ومن 
أنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة . 

قلت : ولعلّ التوقف في السابق أيضاً » كما هوظاهر المعتير وغيره ؛ لما 
سمعت من التذكرة وممًا تقدم من الخلاف , واحتمال القول بأنه أسقط 
حرمته بابح كاج للدم حقّ الآدمي الحيّ عليه كما مرّ نظيره 
لا يفيد النفس اطمئناناً تحذ ويه سنطنورا زتها » سيّيا بعد المعارضة باحتمال 
مثلهها » كعدم الضرر على المالك ببذل القيمة أوالمثل , مع ما فيه من 
الجمع بين الحقّين ومراعاة الحرهتين » بل لعلَّ حفظ حرمة المؤمن أهم في نظر 
الشارع من حرمة المال » فتأمّل . 

ثم إنه إذا لم ينبش تؤخذ القيمة من تركته كا صرّح به في الذكرى 0 ؛ 
لأنه ىما لو أتلفه في حياته » إلا أن الفرق بينهها أنه لواتفق خروجه إِمَا بأن 
يبل وتنتفي المئلة تين قبره فنبش ووجد أو بغير ذلك يرجم ما أخذه ؛ 
لرجوع ماله إليه وعدم زوال ملكه عنه , ويأتي تحقيقه في الغصب إن شاء 
الله . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص/ه . 


(؟) المجموع : جه ص 2"٠١‏ فتح العزيز: جه ص 79١‏ . 
(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص”/ا. 


70700 +<ز 0 0 ز0 0 ز 0 >|ة<ة | ةز1 امم 00 الكلام (ج ) 

غيره من الأحكام المعلّقة على ثبوت التعريف الذي لا يحصل إلا 

: باليقين أو الحجّة الشرعيّة , فالأحوط إن لم يكن الأقوى مراعاتها. بل 
7 لصو صو كر اموسر ماوراة العاني. 


المسألة «الثانية » ظ 
«إذا دفع اللقطة إلى الحاكم» لأن يبيعها أو لا لذلك'" فإنّه جائز 
له ؛ لأنّه ولي الغائب فى الحفظ . 
بل فى المسالك : «يجب عليه القبول ؛ لأنّه معد لمصالح المسلمين 
ومن أهمّها حفظ أموالهم . وهذا بخلاف الوديعة فإنّه لا يجب عليه قبولها 
من الودعيء بل لا يجوز له دفعها إليه مع التمكن من المالك ؛ لعموم 
الامو وود الت ناته ال أهلها»”". 
وإن كان فيه ما لا يخفى : من اشتراك الدليل المقتضى لعدم الوجوب 
على الحاكم الموافق لمقتضى الأصل بعد أن كان المال بيد أمين يجب 
عليه الحط :قلسن هو طنا تدا كن رجي كلية بحنظة 
وعلى كل حال إف» _إذا إباعها؛ فإن وجد مالكها دفع الثمن”" 
إليه. والا ردّها على”“ الملتقط» إذا أراد تملّكها أو الصدقة بها لان 


)١(‏ أشير في غامش المعتمدة إلى نسخة بذل «لا لذلك»: لغير ذلك. 

(؟) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) م ١١‏ ص 017. 

2 في نسخة الشرائع بدل ادقع الثمن»: دفعها. 

(4) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسخة المسالك _بدلها: إلى. 


لو دفع اللقطة إلى الحاكم قياعها ‏ سس سس ل لللس 688 
له ولاية الصدقة أو التملّك4 بلا إشكال ولا خلاف فى الأخيرء بل 
وفي الأَوّل الذي فيه نفع للمالك مع ذلك بالضمان إذا 5 ولم يرض 
بالصدقة . 

بل قد يقال بعدم جواز التصدق بها للحاكم من دون الملتقط الذي 
هو المأمور بذلك . 

إِنْما الكلام في وجوب ردها إليه للحفظ إذا أراده؟ فقد يظهر مسن 
المصئف وغيره'(" عدم سقوط ولايته'" عليه بعد دفعه إلى ولي الحفظ 
الذي هو ولي أصلي لاعارضي بسبب الالتقاط. ولافائدة فيه هنا 7 
بالسمان كالملك:: المدكة, 00 

وفيه : منع سقوطه بعد إطلاق التخيير لهء ولعل ذلك موّيّد لما قلناه 
سابقاً من عدم كون الحاكم ولي ذات كول الصبيّ , إلا لم يكن للملتقط 
تسلّط على أخذها منه ولو للتملّك ؛ لوصولها إلى ولىّ المالك الذي 
هو كوكيله . 

بل من ذلك ينقدح أيضاً: عدم سقوط خطاب التعريف عنه بالدفع 
إلى الحاكم . كما أشرنا إليه سابقاً وصرّح به الفاضل في التذكرة!", هذا . 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص 1١5-1١75‏ والشهيد في 

الدروس: اللقطة / درس 5١09‏ ج *ا ص .41١‏ 
(1) كأنٌ السياق يعطي رجوع الضمير إلى «الملتقط». وعلى هذا فوجود كلمة «عدم» مخل 
بالبدين: 


2( تقدّم في ص 2 . 


ا ا ا 2 جواهر الكلام (ج 2) 


والظاهر أن المراد من هذه المسألة : بيان عدم خروج الثمن عن 
حكم الالتقاط لو باعها الحاكم لمصلحة اقتضت ذلك. والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
«قيل4 والقائل الشيخ في المحكي عن موضع من مبسوطه: 
إلا يجب التعريف» وجوباًشرطياً «إلامع نيّة التملّك» ولفظه : «من 
وجد لقطة نظرت : فإن أراد حفظها على صاحبها لا يلزمه ان يعرّف؛ 
لأنّ التعريف إِنّما يكون للتملّك)27. 
(وفيه إشكالء ينشأ: من خفاء حالها عن المالك4 بعدم التعريف 
المأمور به في النصوص"'" على جهة الإطلاق؛ بل عن الخلاف”" 
والمبسوظ © والغنية“ وظاهر التذكرة": الأجماع عليه كما عن 
عافن" ركست البمو 615 تق الكااف ننه 
وهو كذلك ؛ فإنّ المحكي !"عن المقنع إلى الرياض إطلاق التصريح 


.5؟١ المبسوط: كتاب اللقطة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب اللقطة ج ١0‏ ص .]8١‏ 

(؟) الخلاف: اللقطة / مسألة ١‏ سج “ص /لاه ‏ 0178. 

(4) المبسوط: كتاب اللقطة ج ص 7١١‏ (مصبٌ إجماعه حال إرادة الملتقط للتملّك). 
(0) غنية النزوع: في اللقطة ص .7١3‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص .5١9‏ 

(0) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(4) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص .6١05‏ 

(1) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١١/‏ ص 48/. 


جواز تملك اللقطة بعد التعرييف اس 6839 


بوجوبه, بل عنه في موضع آخر من مبسوطه التصريح بذلك أيضاًء 
قال: «من وجد لقطة فإنها تكون فى يده أمانة ٠‏ ويلزم أن بعدافها ملئة: 
نإذاعة فيا ب كا وعد #لقبزالخيا: أ قالتحنطايا على ضاجها راد 
شاء تصدّق بشرط الضمان . وان شاء تصدف فيها بالضمان»21. 

كلّ ذلك مضافاً إلى إطلاق الأمر به في النصوص المستفيضة التي 
فيها الصحيح وغيره, المويّد*: بأنّه مقدّمة لإيصال المال إلى صاحبه : 
بل لولاه لكان إبقاوٌه فى مكانه اصلح لمالكه من التقاطه ؛ لكونه اقرب 
الك ]شنال منه عنما ل رسوطه دوين بهذا وجي تن لله ادر 
وإن لم يكن فيها تملك . 

ودعوى”": كونه بعدم قصد التملّك يكون مجهول المالك , واضحة 
الفساد ؛ ضرورة صدق اسم اللقطة عليه _باعتبار كونه مالا ضائعاً لا يد 
عليه سواء قصد التملّك أو لاء بخلاف مجهول المالك الذي هو غير 
الضائع المزبور. لكن يشترط في التملّك التعريف, وهو لا يقتضي 
اشتراط وجوبه بقصده بعد إطلاق الأمر كما عرفت ؛إذ هو شرط 
لحصوله لا شرط لوجوبه المطلق . 

(و» لذا ولا يجوز تملّكها إلا بعد التعريف ولو بقيت فى يده 


.,55١ 375١١ المبسوط: كتاب اللقطة ج 9 ص‎ )١( 
.12١ - 15١9 ص‎ ١1/ (؟) كما في تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ 
١١ ذكرت لتوجيه كلام الشسيخ في مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج‎ )( 


ص غغ. 


0 
م 


اض 


ب4ةه جواهر الكلام (ج ") 


أحوالاً» لما عرفت من اتّفاق النصّ والفتوى على اشتراطه به نعم قد 
يقال: بناءً على فوريّة التعريف بعد الالتقاط عدم مشروعيّة التملّك له 
لواقركن هده وتوع وميه وار عضيانا ء كنا هو احة القولين فى البسالة 
على ما فى المسالك'" وإن كنت لم أتحقّقه . 

نعم , فى القواعد : «ولو أَخّر الحول عرف فى الثانى , وله التملّك بعد 
على إشكال)!", بل عن إيضاح ولده عدم الترجيح'" 

لكر ظاهر المتن أو صريحه كالارشاد؛: التملّك وإن آَخَّره أحوالا 
ولو عنضيانا »جل سو ضريع الفناضل فى السذكزة "ا والشحريالة 
والقيية ون "انو الك كن اكاوالصييرق ا ااوغيري ا#لغلى ها يفك عبن 
بعضهم ؛ لإطلاق النصوص الذي لا يقيّده ما فى صحيح ابن مسلم من 
قوله م : «فإن ابتليت بها فعرّفها سنة , فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في 


)١(‏ المصدر السابق: ص 6غ4. 

(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص .5١١‏ 

() رجح التملّك. انظر إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص .1607-١07‏ 

(؛) إرشاد الأذهان: اللقطة / في الأحكام ج ١‏ ص 117. 

(6) تذكرة الفقهاء : اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج /اااص 158. 

(1) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج 4؛ ص "2١‏ ١ل!غ.‏ 

(0) الشهيد الأوّل في الدروس: : اللقطة / درس 5١7‏ ج ” ص 84, والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج اص 010. 

() جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١177‏ 

(1) غاية المرام: اللقطة / في اللقطة ج ؛ ص .١09‏ 

.04١ ص‎ ١ كالسبزواري في الكفاية: اللقطة / في الأموال (مسائل) ج‎ )٠١( 


جواز تملك اللقطة بعد التعريف سس 688 
عرض مالك»"" بناءً على إرادة الكناية به عن التملّك ؛ إذ أقصاه بعد 
التسليم -الفوريّة لا اشتراط التملّك بهاء بل قد يمنع دلالته عليها أيضاً؛ 
ضرورة كونها فاء ربط لا عطف . 

مضافاًإلى قوله يفي النبوي المروي في طرق العامة : «اعرف 
عقاصها ووكاءها ثم عرّفها سنة, فإن جاء 5558 وإلا فشأنك بها»'" 
وإن لم أجده في شيء من نصوصنا., نعم أكثرها «يعرّفها» من دون فاء أو 
«نمّ»» إلا أنه لا ريب في كونه أحوط إن لم يكن هو المنساق من 
النصوص ولو على جهة الشرطيّة . 

نعم , قد يقال : إِنّ التملّك على خلاف الأصلء, فإذا فرض كون 
الثابت منها حال الفوريّة يبقى غيره على مقتضى أصالة عدم التملّك . بل 
إن لم يكن إجماعاً لم يجب التعريف . 

1ن الأنهيى كما وى م ستسوضا معد بلايظة فون الريك 
وسيلة إلى يقال المال إلى عالكده فلا سقط سانا حين وان عتضيانا . 
وأمّا الأوّل فلا يصلح مقيّداً لإطلاق الأدلّة الذي منه قوله ني : «من 
وجد شيئاً فهو له, يتمتّع به حتّى يجيء طالبه»'" الذي لم يعلم تقبيده 


قير التعريف ولو المقاخر عن سول الالتفاط لعدواوالنير عدرء يتل 7 


بنبغي القطع بالأوّل منهما . 


.011 تقدّم مقطع منه في 010. ومقطع آخر في ص‎ )١( 
.5١9 تقدّم فى ص‎ )١( 
,١ 0١ تقدّم فى ص‎ 2 


جم 


"1/١ 


ا ات تت ا جواهر الكلام (ج 2) 


نعم , بقى شيء : وهو أن الظاهر المستفاد من النصّ والفتوى كون 
التعريف لرجاء حصول المالك, أما مع اليأس منه ولو للتأخير أحوالاً 
عصياناً فالظاهر سقوطه . ولكن هل يجوز التملّك حيئئذ؟ وجهان, 
أقواهما ذلك أيضاً؛ لإطلاق الصحيح المزبور. 

(و» كيف كان, ف «هى» ولو كانت لقطة حرم عندنا إأمانة» 
شرعيّة (في يد الملتقط في مدّة الحول لا يضمنها إلا بالتفريط أو 
التعدي, فتلفها من المالك4» وكذا بعد الحول إذا لم يقصد تملكها 
عندناء بلا خلاف”" ولا إشكال فى شىء من ذلك, نعم من الأخير نيّة 
لفل اتبيه قاد ندا عر نه ك1 رق ب الاذن شرعاً ولا من المالك 
فى هذا الحال . 

1 اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ الاذن الشرعيّة الحاصلة من الاذن بالالتقاط 
لا ينافيها النهي عن التملّك قبل التعريف , فمع فرض عدم تقصيره به 
يبقى وضع يده عليها بالإذن السابقة وإن اثم بالنيّة المزبورة لو قلنا به . 

إلا أنّ الحكم مفروغ منه بين الأصحاب, سواء قصد ذلك من أوّل 
الالتقاط أو في أثناء الحول, بل في الرياض : الإجماع عليه”", بل 
اتسين الأما نه يعد ولف 

كالمفروغيّة من عدم ضمانها مع أخذها للحفظ أبداً وإن وجب عليه 
)١(‏ يظهر عدم الخلاف من تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١‏ ص 1١١‏ 
ل /القسم الثالث ج ١4‏ ص ”7١؟.‏ 


اللقطة أمانة لا يضمنها الملتقط إلا بالتفريط أو التعدّى 3 شاش 889 
تعريفها عندنا كما عرفت,ء بل في المسالك : «يضمن بتركه لأنّه عدوان 
وإن نوى الحفظ . ويستمرٌ الضمان حينئذٍ وإن ابتداً بالتعريف فتلف فى 
عه لتحتى القدوا فقا يوون لا تقيض القالك أوسا ينفو م قاده ١‏ 
كالوديعة»!": بل قد يظهر من الرياض : الاجماع عليه'". 3 

ولكن قد يشكل بمثله تحقق العدوان فيها بمعنى فعل ما لا يجوز 
شرعاً فيه - والتفريط الذي هو إهمال حفظها, وإن أثم بترك التعريف 
الذي كان يحتمل معه حصول المالك لو وقع منه . 

ولعلّه لذا قال في الدروس : «ولو أَخَّر التعريف عن الالتقاط فابتداء 
الحول من حين التعريف , وله التملّك بعده على الأقوىء. ولا ضمان 
بالتأخير إن كان لضرورة, وإن كان لا لها ففيه وجهان, أقربهما عدم 
الضمان»!". 

إن حيث يضمنها للخيانة أو غيرها فهل يبرا بالدفع إلى الحاكم؟ 
وجهان , وفي الما لفو اعكيه 1 فار روفن عر فلع انها ١د‏ 
الأصمٌ بقاء الضمان ؛ للأصل وكونه ولي حفظ لا ولىّ ذات» كما تقدّم 
الكلام فيه سابقاً:». 
)١(‏ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 047-047. 
)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 7١٠7‏ ج اص 84. 
(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 047. 
(0) في ص 7375 . 





اكفض 


م يحت ا اج ا كو هن الكلام (ج 5) 

كما أنّ الظاهر بقاء حكم التملّك له بعد التعريف حولاً وإن أثم وخان 
فى أثنائه بنيّة التملّك ؛ لاطلاق ما دل عليه من الالتقاط والتعريف, 
كما صرّح به الفاضل!"وولده'"' والشهيدان”" والكركي'' وغيرهم'*: بل 
لذ اخ افيه كادنا . 

نعم , فيه احتمال باعتبار كون التملّك على خلاف الأصلء والمتيقن 
منه غير المفروض . وفيه : أنّ ظاهر الدليل حجّة شرعيّة . 

وك كز هال ققد لين القبمقا د كركاد هنا وسابقا ف :22 القيلك 
العا فى عع الصوو المكور هف لقا رفي :أ عذها برضو الفا 
دائماء وبقصده في الحول والتملّك بعده. وبقصد الخيانة في الابتداء 
وفي الأثناء - وأنّهِ لو نوى التملّك بعد تعريفها حولاً من أَوَّل الأمر فهل 
يحتاج إلى تجديد النيّة أو تكفي النيّة الأولى ,وقلنا:إن الأحوط 
والاقوى التجديد إلا مع استمرار العزم على وجهٍ يقوم مقام تجديده. 

«و» كيف كان, ف 9زيادتها له» أي المالك ما دامت على ملكه ؛ 
الساودنة حي تمان لنياف بومتصيلة كانت الدسانةه لسع اد 





)١(‏ تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص .47١‏ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال 
(الأحكام) ج ١‏ ص ,1١١‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١1‏ ص .5١6‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص .١607‏ 

(؟) الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس 5١0‏ ج ” ص 86, والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 047. 

(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١77‏ 

(0) كالعاملي في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١1‏ ص 784- 780 


ضمان الملتقط بعد التعريف ان نوى التملّك سس ام 
منفضلة 4 كال لد .. 

نعم » فى القواعد : «فى تبعيّة اللقطة نظر. د ذلك)'''. وتبعه 
ولنها"والكر كر © وثاق الشهيدين 1؛ لأن الملتقط إذا امعو فيلك 


واستحقاق التملّك يحصل بمجرّد الالتقاط وإن كان التعريف شرطاً. فقد 
وجد النماء بعد الاستحقاق فيتبع العين» بل لا يشترط لتملكه حول 
انرا قوذ اكمل مول الاض ل 

وفيه : منع التبعيّة في المنفصل بعد عدم صدق اسم الالتقاط عليه . 
فق على حك يول الما لك وسخضوها عدها عر تتدمين تيون 
التملّك على خلاف الأصل , فيقتصر فيه على المتيقّن . ودعوى“: 
وجود النماء مستحمّاً فيه ذلك واضحة المنع ؛ ولذا لو تملكها ثم حصل 
منها نماء فجاء المالك كان له العين دون النماء المنفصل الذي حصل في 
ملك الملتقط بلا خلاف أجده فيه وإن قلنا بانفساخ ملكه عن الأصل 
لكن من حينه كالمبيع بالخيار . أمّا المتّصل فالظاهر تبعيّته . 

(و» كيف كان فقد ظهر لك أنه 9بعد التعريف يضمن» الملتقط 


.1١4 ص‎ ١ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )١( 
.١7١ ص‎ ١ إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )1( 
.١187 (؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص‎ 
.0417 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج‎ )5( 
انظر المصدرين السابقين.‎ )0( 





فد جواهرالحلام (ج4) 





ولو وجد بعض أجزاء الميّت بعد دفنه لم ينبش » بل دفنت في جانبه كما 
في المعتير(١)‏ والذكرى(2» , أو نبش من القبر ودفن كما في الأوّل خاصّة ؛ لما 
في النبش من المثلة التي ليست في تفرّق الأجزاء , نعم قال في الذكرى : 
(« إنه لو أمكن إيصاله بفتح موضع من القبر بحيث لا يؤْدَي إلى ظهور اميت 
أمكن الجواز؛ لأنْ فيه جمعاً بن ا وعدم هتكه »0 انتّبى . 

قلت: ولعلّه من ذلك وممّا تقدم من المعتبر كفحاوى كلمات 
الأصحاب وتعليلاتهم ينقدح أن المراد بالنبش المحرّم إنما هوما يودي إلى 
ظهور الميّت و بروزه لا ما إذا لم يكن كذلك , فعلى هذا لو كان الميّت في 
لحد مطبوق عليه جاز نبش تمام القبر» وكذا لو كان في أسفل القبر وأردنا 
دفن ميّت آخر دونه وهكذا لم يكن بذلك بأس .ء فتأمّل جيّداً . 

و كذا ا لا» يجوز مإ نقل اموق بعد دفنهم »إلى غير المشاهد 
المشرّفة إجماعاً كما في المسالك 7؛) والرياض © ولعلّه كذلك من حيث 
النظر إلى تحربم النبش » وإلى ما هنا من التتبّع » فلم نعثر على مالف عدا ما 
عساه يظهر من الوسيلة » حيث قال : « يكره تحويله من قبر إلى آآخر» 0(7) 
وهو_مع إمكان تنزيله على غير محل البحث. لا يقدح في ذلك » ولا أحدٍ 
حكي عنه سوى ابن الجنيد0) » حيث إنه أطلق ننى البأس عن التحويل 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص/778. 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص7/ . 

(©) المصدر السابق . 

(4) مسالك الافهام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١١‏ . 

(9) رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص/5 . 
(1) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص59 . 

(0)نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / دفن الميت ص55 . 


مب بي يب 7 ات ايو أن الكلام (ج ) 


على الوجه السابق «إن نوى التملّك. ولا يضمن إن نوى الأمانة» 
والحفظ .كما هو واضح . 

«(ولو نوى التملّك4 بعد الحول مثلاً «فجاء المالك4 والعين قائمة 
بحالها إلم يكن له الانتزاع. وطالب بالمثل أو القيمة إن لم تكن 
مثليّة4 وفاقا للفاضل'" وولده'" وأوّل الشهيدين'". بل في المسالك : 
أنه الأشهر'*, بل في موضع آخر: أنّه المشهور. بل قد سمعت(" 
إجماع الإيضاح والتنقيح على وجوب رد العوض فيما دون الدرهم 
دون العين ؛ لأصالة اللزوم . 

لكن قد ذكرنا سابقاً أن الأقوى خلافه , كما هو صريح الكركي"”" 
والأردبيلى وغيرهما!", بل قيل : «إِنّه ظاهر المبسوط والمراسم 
والتعراتور و انعو رسيت "البسولة القن اللوورسي دنه قل وير 
من الروايات وكلام القدماء»١".‏ 1 


.7١5 15١7 قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص‎ )١( 
.١1١ (؟) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص‎ 

(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١7‏ سج ”ا ص .4١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 0548. 

(0) المصدر السابق: ص 055. 

() فى ص 177. 

0( عا المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١187‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 414 و480. 
(1) كالسبزواري في الكفاية: اللقطة / في الأموال (مسائل) ج ١‏ ص .04١‏ 
)٠١(‏ مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١1‏ ص 647,. 
(١١)الدروس‏ الشرعيّة: اللقطة / درس 7١7‏ ج ”اص .4١‏ 


لو نوى الملتقط التملّك قجاء المالفك سم 698 


وفي المسالك : «أَنّه لا يخلو من قرب وإن كان المشهور خلافه»”" 
بعد أن ذكر الاستدلال عليه بظواهر النصوصء قال: «بل في بعضها 
تصر يح به كقوله يَيَيةُ في حديث الجهني : (اعرف وكاءها وعقاصها ثم 
عرّفها سنة . فإن جاء صاحبها وإلا فشانك بها)'". وفى رواية اخرى: 
(م عرّفها سنة فإن لم يعرف فاستنفع بها" ولتكن وديعة عندك, فإن 
جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه)'», وفي صحيح الحلبي عن 
الصادق بيه : (... يعرّفها سنة, فإن جاء طالبها وإِلَ فهي كسبيل 
والنرى )الام وزقروي متها صحيع ابن سل نهيف قال حك دافا 
جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك ...70" , 

ونوقشس'": بأنّ الأول والأخيرين محتملان أو ظاهران فيما إذا جاء 
قبل التملّق» والمرسل ليس من طرقتا : 


.055 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج‎ )١( 

.5١91 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) في ضبط «فاستنفع بها» اختلاف بين المصادر. ففي بعضها كما هناء وفي بعضها: 
«فاستنفقها». وفي بعضها: «فاستعن بها». 

(؛) شرح معاني الآثار: ج ص ,١706‏ صحيح مسلم: ح ١777‏ ج 7 ص 17101.... صحيح 
البخاري: ج ا ص 177, سنن البيهقي: ج 7 ص 187. 

(0) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 8 اللقطة ح ” ج 1 ص.586, وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من كتاب اللقطة ح ١‏ سج ١6‏ ص .41١‏ 

(1) تقدّم في ص 07غ]. 

(0) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 018 -059. 

(8) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص 6414. 


و تر ل ست جواهر الكلام (ج ) 


وفيه : أن تتمّة صحيح ابن مسلم : «يجري عليها ما يجري على 
مالك حتّى يجىء لها طالبء فإن لم يج لها طالب فأوص بها في 
وصيّتك»!". ش 
5 نعمء قد يقال: إِنّه وما شابهه ظاهر في الحفظ أمانة, على ما عرفت 
0 الاق فسا فالأولى الاستدلال ب : 
قول أبي جعفر ميا في الصحيح : «من وجد شيئاً فهو له 5205 
حتّى يأتي طالبه , فإذا جاء طالبه ردّه إليه»!". 
وقول الفنادق لا في خير أي خديجةديتيضي ل أن يزفها بن 
في مجمع , فإن جاء طالبها دفعها إليه . وإلا كانت في ماله؛ فإن مات 
كانت ميراثاً لولده ولمن ورثه ‏ فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم , 
هي لهم إن جاء طالبوها دفعوها إليه!")61. 
إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلكء التي من أجلها قلنا : إن 
الملك فيها متزازل ,كما تقدّم الكلام فيه سابقاً. 
«(و» لكن على الأوّل «لو رد الملتقط العين جاز» بل قيل*: إن 
يجب على المالك القبول ؛ لأنّها أولى من رد العوض مثلاً أو قيمة . 


)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 

)0( ال 

(5) أشير فى تهامشن المضيدة إلى تيظة يدلها: اللهم: 

)0( تقدّم في ص 797,. 

(0) كما في قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .5١5‏ 


لو نوى الملتقط التملك فجاء المالك ص لإا 

وفيه إشكال ؛ باعتبار ثبوت القيمة له في ذمّة الملتقط بنيّة التملّك, 
والأصل اروم الملكه :وليك العين من افراه العو الذى امسسلق نه 
الذمّة . نعم , لو فرض ما في الذمّة مثليّاً وكانت هي من أفراده ودفعها 
اتجه وجوب القبول . 

بل من ذلك قد ينقدح إشكال في عبارة المتن التى ذكر فيها المطالبة 
بالمثل أو القيمة إن لم تكن مثليّة ؛ وذلك لما عرفت من أن التحقيق الملك 
بي التملّك بالعوض في الذمّة . فمع فرض كونها مثليّة ونوى التملّك 
بالقيمة لا يستحقٌ المالك المثل . نعم ء بتي ما ذكره المصنّف لو كان المقاه 
من الغرامات , أو نوى تملّكها بعوضها مثلاً أو قيمةً وقلنا بصحته . 1 

وربّما يويّد ذلك : ما تقدم في القرض من عدم وجوب قبول المالك 
العين لو دفعها إذا كانت قيميّة واستقرضهاء كما عن الفخر'" والكركي”" 
والمقداد”" التصريح به. خلافاً للمحكي عن الخلاف!» والشهيد ين 
وغيرهم'!: من وجوب القبول, بل عن الخلاف : الأجماع عليه . 





.6© ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الدين / في القرض ج‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الدين / في القرض ج 0 ص ."١‏ 

(") التنقيح الرائع: السلف / في القرض ج " ص .١0 ١1‏ 

)0( الخلاف: البيوع / مساله 11ج "اص .١77/‏ 

(5) الشهيد الأوّل في الدروس: الدين / درس ١١14‏ ج ” ص 55١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: القرض / في احكامه ج '' ص 107 و6100. 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديون / المقصد الأوّل ج 9 ص 5/. 


اي ل اي و أ اكلام ج04 ) 
وقولهم : «الواجب في القيمي القيمة» أي مع عدم دفع العين, وقد 
تقدّم تحقيق الحال. فلاحظ وتأمّل ؛ فإنّ المقام شبيه بالقرض على 
المختار. 
و4 على كلّ حالء ف «لمه4 أي الملتقط «النماء المنفصل» 
الذي هو نماء ملكه وإن كان متزازلاً كالمبيع بالخيار, لكنّه لا يقتضي, 
#لزل النماء الذئ'سبب ملكة قاعدة تبعيّة التماء» كما غرفت الكلام فيه 
وفي النماء المّصل أيضاً» والله العالم . 
«ولو عابت بعد التملّك فاراد ردها مع الأرش جاز» بل وجب 
على المالك القبول على المختار ؛ لإطلاق ما دل على الردٌ المقتضي 
لتزازل الملك «إو» لا دليل على لزومه بطروء العيب الذي يمكن جبر 
الغيوق الدااقرة سند ل رت 
نعم (فيه إشكال» على مختار المصّف «لأنّ الحقّ تعلّق بغير 
العين4 وهو العوض المترتّب على ضمانها بنيّة التملّك له سواء كان مثلاً 
أواقينة لإقلم ولزعة اخذها معية هيل الأمي عدم وجوي القبول كنا 
عن الفخر'"؛ إذ هو أشبه شيء بمن استقرض قيميّاً وأراد رد عينه معيباً 
مع رفن الذي قد حكي'" عنهم التصريح بعدم وجوب القبول فيه 
واللّه العالم . 


.15١ إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج اص‎ )١( 
.807 ص‎ ١١ كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ )1( 


لفلة القيل و كاتا مع سسب ب م 5 
المسألة «الرابعة» 

حول أولم يعرف ثم أنتها» م ني املك ا -الممتنع بالنسبة إليه - 

وعدمها 9تعلّق الضمان برقبته» أي ذمّته «يتبع بذلك إذا أعتق”" 

التقاطه وعدمه, بل الظاهر على التقديرين إثمه بالتصرف فيها . 

لكن في القواعد : «ولو نوى التملّك دون النولى لو يطلاك اشع له 
التصرعدف و يتبع به بعد العتق»7!". ولم 55 لغيره 

وربّما وجّها: بأنّ له التصاف فى المباحات إذا حازها كلحوم 
الضيوة واكل الأعقتا ب وسو ذلق هق غير تو ققد على ادن النيكد» 
واللتطشوفلي: 

ورد”": بِأنّه لا يتمّ إلا فيما كان منها كالمباح , نحو دون الدرهم, 
بخلاف مفروض المسألة الذى هو فيما يعرّف منها . 

وفيه : منع ذلك أيضاً فيما دون الدرهم ؛ ضرورة ظهور الأدلّة 

)١(‏ في نسخة المسالك: عتق. 

(1) ينظر المبسوط: كتاب اللقطة ج 7 ص 50, وتذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) 
١ / 3‏ ص 189, والدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١8‏ ج " ص 15. وجامع المقاصد: 
اللقطة / في الأموال (الأركان) ج 1ص .1١686‏ 

() قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .1١١‏ 


(؛) ذكر هذا التوجيه في جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١77‏ 
(0) كما في مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١|‏ ص .60١-/8٠١‏ 


ا م ممما ل 
فى تملّك الواجد له ويتبعه التصرّف, والفرض استحالته في العبد. 
ولا دليل على جواز التصرّف فيه بدون ذلك . وكذا الكلام فيما زاد بعد 
تعريف الحول . 

وحمل'" العبارة على إذن السيّد له في ذلك لا يجدي؛إذ هو إن 
اقتضى تملّك السيّد له فالضمان حيئئذٍ عليه, وإلا لم تفد إذنه في 
التصرّف في مال الغير إباحة له . 

كما أن حمل '" العبارة على إرادة إباحة الانتفاع الذي يجوز لكل 

: ملتقط في مثل الدابّة عوض النفقة التي قد عرفت أَنّ الأصمٌ المقاصّة 
١‏ قهااد ل به أرضا كاهو وا قيرز انه العالم. 

(ولو علم المولى قبل التعريف؟ أو بعده ولم يكن قد أذن له في 
الالتقاط «ولم ينتزعها منه» وكان غير أمين » ففي محكيّ المبسوط ": 
وضمن؛ لتفريطه بالإهمال إذا لم يكن أميناً» قصار كما لو وجدها 
وسلّمها إلى فاسق. فَإنّهِ يضمنها . 

وهو منّجه مع إذنه له إذن استنابة -كما يومي إليه قوله:«كما 
لو وجدها...» إلى آخره ‏ والفرض تقصيره في الانتزاع وكونه غير 
امو (و» إلا فمع فرض عدم الإذن له في الالتقاط ف« فيه» أي 
(انتظر الصدن اسار هن 1 


(1) ينظر جامع المقاصد المتقدّم آنفاً: ص ١75‏ -177, 
(؟) المبسوط: كتاب اللقطة ب اص 766 


لقطه العبد وضمائها تت تك تا .2 837/7271 


الضمان «تردد» كما اعترف به الفاضل'" والشهيدان'" والكركي”", بل 
منع كما فى المسالك! وغيرها)؛ لأصالة براءة ذمّته منه بل ومن 
وجوب انتزاع مال الغير الذي فى يد العبد وإن راه يتلفه . 


ع 


بل قد يقال : بعدم ضمانه وإن اوجبنا عليه الانتزاع ؛إذ هو على 
تقدير وجوبه تعبّدي لا يقتضى الضمان . 
نعم » فى الدروس : «ولو كان العبد غير مميّز اتجه ضمان السيّد»". 
التنزيل المزبور. 
ولو قبضها المولى ثمّ ردها إليه والفئرض كونه غير أمين. ففي 
التذكرة : التصريح بضمانه”". بل قيل : «الظاهر انه لا خلاف فيه»6. 
وقد يشكل بناءً على جواز التقاطه ؛ ضرورة كونه كا لملتقط الفاسق , 
للْهمَ إلا أن يلتزم بالضمان فيه أيضا . نعم , لو قلنا بعدم جواز التقاطه 
)١(‏ قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص .5١5-1١8‏ 
() الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس ١١8‏ ج 7 ص 45. والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 000. 
(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص .١04‏ 
)ع انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق: ص .60١- 06٠‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١١‏ ص .١11١‏ 
(8) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١١/‏ ص 77. 


الام امجح ل تت بشخ اخوافن الكلام (152) 


انَجه ذلك ؛ لصيرورته في يده لقطة مكلفاً بها. ولا فرق بين المولى 
وغيره على اللعدير ين 
201 ولو كان العبد أميناً فلا إشكال ولا خلاف”" في عدم الضمان حتّى 
نيع إذن الاسسناة 

ولو اذن المولى للعبد فى التملك بعد تعريف الحول. ففى القواعد: . 
«ضمن السيّد»”", وظاهره الضمان بذلك وإن لم يجر العبد صيغة 
التملّك . 

وعنه في التذكرة : «وإن تلفت بعد مدّة التعريف ؛ فإن أذن له السيّد 
فى التملّك وأجرى التملّك ضمن ء وإن لم يجر التملّك بعد فالأقوى تعلّق 
الشتعاد بالكد علا نه اذن فى سبي الضما ودف اشيهنا إذا اذن لفدان 
يسوم شيئاً أخذه وتلف في يده»؟". 

وعلى كل حال فهو متجه مع إرادة التملّك للسيّد؛ ضرورة كونه 
حينئذٍ مضموناً عليه , أمّا لوكان المراد الإذن له فى تملّكه والفرض عدم 
ملكه فيشكل ضمان السيّد بذلك . 1 

ولعلّه لذا قال في محكيّ التحرير : «ومن جوّز تمليك العبد مع إذن 
المولى لو أذن له مولاه ملك العبد وضمن السيّد»!*. اللّهمَ إلا أن يكون 


)١(‏ ينظر المصدر السابق: ص 5؟7. 

(1) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص .٠١05‏ 
() تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١/‏ ص .١11١‏ 
(؛) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج 4 ص 1177. 


لقطة العند واشهاتها وتملكها  "‏ جعسع سيت بسني تب ب ب بسب ‏ ا/اة 
ذلك منه إذناً فى التصرّف بمال الغير ء فيكون ضمانه عليه , واه العالم . 
(ولو عرّفها العبد» وهى في يد السيّد أو العبد لكونه أميناً أو 
مطلقاً «ملكها المولى إن شاء وضمن» بناءً على أنّ ثمرة التقاطه 
للمولى وإن كان بغير إذنه وقلنا بصحّته , فحينئذٍ له التملّك مع الضمان 
والفنوقة والحتظ, 
ولو نزعها المولى4 منه قبل التعريف أو قبل إكماله, ففي المتن 
وغيره'"': «لزمه التعريف» بتمامه أو ما بقى منه وله التملّك4 أيضاً 
«بعد الحول أو الصدقة مع الضمان أو إبقاؤها'" أمانة» . 
ولكن قد سلف منّا ما يفهم منه الإشكال في ذلك إن لم يكن إجماعاً 
كما عساه يظهر من المتن والقواعد" والمسالك”© وغيرها!» حيث + 
ع س 8" 
ارسلوة اوسال الكسلمات: - 
قال في الود في شرح العبارة المزبورة : «إذا التقط العبد بإذن 
المولىء او بغير إذنه إن جوّزناه, تخيّر المولى بين ان يتركها فى يده 
ليعرّفها إذا لم يكن خائنا ثمّ يتملكها إن شاء, وبين أن ينتزعها منه 
ويعرّفها .”“فإن اختار الأُوّل تملّكها المولى بعد الحول, وقبل قول العبد 
)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة فيها إضافة «في يده» بعدها. 


(6 و) تأتي عبارتهما قريباً. 
)00( انظر «تذكرة الفقهاء» المتقدّم انفاً. 


الطهارة / في نقل الموق بعد الدفن 3 ب ب ب 88# 
لصلاح يراد بالميّت » ويجري فيه ما تقدّم أيضاً وغيره . 

بل وإلى المشاهد المشرفة على المشهور كما في الروضص١()‏ والحدائق 9) 
وعن المسالك (» والكفاية7؟) » بل لعلها محصّلة ؛ إذ هو خيرة السرائر (©» 
والنافع 03( والتذكرة 00 والقواعد )0( والمنهى )0 والمحتلف(٠١٠)‏ 
والذكرى 2١١‏ والبيان 7" وكشف اللثام 222 وعن الغرية!4 ونهاية 
الإحكام 200 والاصباح 27 وظاهر المسالك 27 , بل في السرائر: (إنه 
بدعة في شريعة الإسلام » (218) . 


."؟١ روض الجنان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ص‎ )١( 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص148. 

() مسالك الافهام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١١‏ . 

(:) كفاية الاحكام : الصلاة / الصلاة على الاموات ص7 . 

(5) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 17١‏ . 

(<) ا مختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص؛ ١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص5ه . 

(8) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١7‏ . 
() منتهى المطلب : الصلاة/ دفن الميت ج١‏ ص54 . 

. مختلف الشيعة : الصلاة/ دفن الميت ص178‎ )1٠١( 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن.الميت ص59‎ )١١( 

. البيان : الطهارة / دفن الميت ص؟7”‎ )١١( 

() كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١1١٠‏ . 
)١5(‏ نقله عنها في ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 . 
)١5(‏ نهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص 387 . 

. ١9ص الاصباح (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) : الطهارة / دفن الميت ج؟‎ )١1( 
. ١١ص‎ ١ج مسالك الافهام : الطهارة / دفن الميت‎ )١0( 

(1) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص 17١‏ . 


ل ا ل 
فى التعريف إن كان ثقة , وإِلّ اعتبر اطّلاع المولى على تعريفه أو اطّلاع 
ا ل 0 
لأنّه ملتقط حقيقة, إذ هو الفرض . وإن انتزعها منه وجب عليه تعريفها 
وصارت بيده بمنزلة ما لو التقطها. وتخيّر بعد التعريف بما شاء من 
الأمور الثلاثة»7". 

وفي القواعد : «ولو أذن له المولى في التملّك بعد التعريف أو انتزعها 
بعده للتملّك ضمن السيّد, ولو انتزعها السيّد قبل مدّة التعريف لزمه 
إكماله . فإن تملّك أو تصدّق ضمن ء وإن حفظها لمالكها فلا ضمان»!". 

إذ ذلك كلّه لا يخفى عليك ما فيه ؛ ضرورة عدم دليل يقتضي أنّ ذلك 
للسيّد بعد فرض جواز الالتقاط بدون إذنه, فإنّ جوازه يقتضي تعلق 
الأحكام به؛ وعدم قابليّته للتملّك لا يرفع أصل حكم الالتقاط عنهء 
وكذا منع السيّد له من التعريف أو الحفظ , فإنّ أقصى ذلك الانتظار إلى 
وقلك التمكي_بناء على تقديم نحف الشئدء أ ويتاففها إلى الجا كم« :.. او 
غير ذلك . 

وذعوى + أن كل ها كان للعنه لو كا ترد يكوة للسيّد. تحتاج إلى 
دليل , كاحتياج انتقال حكم اللقطة إلى السيّد _بانتزاعها منه على الوجه 
المربورإليه أيضاً بعد فرض جواز التقاطه بدون إذنه . 


.00١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج‎ )١( 
.٠05 قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ؟ ص‎ )1( 


لقطة العيك:وكناتها وتملكها: . تمسح حي يب ب ب تآ 8 837 


5 لو قلنا بعدمه صار ما في يده كالموضوع في الأرض .فاذا 
الخذة النكد اوغيرة كان حكم اللقطة عليه , ولا يجدي تعريف العبد * 
ليا 


سابقاً؛ ضرورة كونه حينئذٍ كاللغو ودام عمد . 1 


عاس اش 


ولعل دليل ذلك كله : أنه كَل على مولاه'". فكلّ شيء تعلّق به 
يكون لمولاه, ومنه التقاطه وإن كان بغير إذنه. ونحوه حيازة 
المباحات ؛ إذ لا تقصر حيازته عن حيازة الأجير الخاصٌ الذي 
لم يضف الخيازة للمبيا خريواو لحنونه اورصغعرة ولكتداقد اتا جره من 
وليّه » فانّه يكفى فى تملّكه ملك المنفعة الخاصّة بعقد الاجارة, والعبد 
مملوك عا تق نما بحوزه أو يلتقطه يكون لسيّده. مؤيّداً ذلك كلّه : 
بفتوى من عرفت وغيره على وجه المفروغيّة منه ‏ وقربه إلى الاعتبار. 

ولعلّ من ذلك ما حكاه في القواعد عن الشيخ , قال : «ولو أعتقه قال 
الشيخ في المحكي من مبسوطه”": للسيّد أخذها ؛ لأنّه من كسبه»”” 

ولفظه : «عبد وجد لقطة ولم يعلم سيّده فأعتقه, فما الذي يفعل 
باللقطة؟ يبنى على القولين ؛ فمن قال : للعبد أخذها فإنّ السيّد يأخذها 
مله الأ نها من كسيه كالضيدء وقد سوغنا له اندها قبل :ذ ليذم 


./7 سورة النحل: الاية‎ )١( 

(؟) «في المحكي من مبسوطه» ليست في المصدر. 

(؟) انظر الواعة الأحكام» المتقدّم انفاً. 

(4) «وقد سوّغنا...» إلخ ليست جزءً من كلام المبسوط. وإِنّما من كلام مفتاح الكرامة حيث قال 
بعد نقل عبارة المبسوط: «وقد سوّع له. ك0 

(0) المبسوط: كتاب اللقطة ج ‏ ص .5"75١‏ 


م سسسب جواهر الكلام(ج 94) 


وو فته عله النا فى السك تن ا كره ارالك كي ااه 

نعم, في القواعد'" ومحكي المختلف!*: التفصيل في ذلك بين ما بعد 
الول وقبله , فيأخذها المولى في الأوّل دون الثاني التي هي فيه أمانة . 

لكن حكى في الدروس الاثفاق على أنّها من كسبه مسن حسين 
الأخذء قال فيها : «ولو اعتق وبيده لقطة فللمولى انتزاعها منه عند 
الشيخ والفاضل في التذكرة ‏ وقال في غيرها : للسيّد أخذها إن عتق بعد 
الحول لا قبله ؛ لأنّها لا تسمّى كسباًء وهذا مخالف لاثّفاقهم على أنّها 
كسب من حين الأخذء نعم لو قلنا بعدم جواز التقاطه لم يكن للسيّد 
أخذها مظلق : أله قل عه كالكلقاء» يعد تصير :فى بيده ضبالحة 
للالتقاط . فيكون المعتق أولى بها من السيّد » وفيه قوّة)01. 

وفي محكيّ الإيضاح : أنه بنى الأمر على «أنّ الالتقاط هل هو 
كذ | كد اء أو لايل هو ول بن واد تقاف ريده ؟ فغلى الأول السه احدها 
نطلقا_أى قبل الغدو ل :ويعدوت وغاق النانى النمن له ادها | ذاكان العيق 
ذل لسرن اند 1 

وقها اهتعا رويفا ذ كرناوهنا قا اكن تدمعت .ها فى الدروس مي 
الاتفاق , والله العالم . 1 


.١9* ص‎ ١١/ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج 1 ص .١617‏ 

(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ١‏ ص .٠١05‏ 

(؛) مختلف الشيعة: الأمانات / في اللقطة ج 7 ص ؟١٠.‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١8‏ ج ”اص 475-9515. 

(1) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأركان) ج ؟ ص .١184 - ١67‏ 


دفع اللقطة لصاحبها بالبيّنة أو الوضنفت 72 بس 819 
المسألة «الخامسة »> 

ولا يجب أن (تدفع اللقطة» إلى من يدّعيها الذي لا يعلم به 
الملتقط «إِلَا بالبيّنة4 التي تقوم مقام العلم بأداء الأمانة إلى أهلها 
قرعا أو الشنافة والبسي عقا يك شهاوة الندل لعنوء كونه يمه 
بلك كاذك اخد واد" ش 

نعم . عن التذكرة : احتمال جواز الدفع إذا حصل الظنّ من قوله!", 
بل اختاره الشهيدان”" والكركي!»؛ لفحوى الاكتفاء بالوصف الذي 
ستعرف الكلام فيه . 

(و» على كل حال؛ ف فلا يكفي الوصف» في وجوب الدفع 
(ولو وصف صفات لا يطّلع عليها إلا المالك غالباء مثل أن يصف 
وكاءها وعقاصها“ ووزنها ونقدها» وغير ذلك ما لم يحصل القطع 
بكونه المالك كما صرّح به الشيخ”" والحلّي" والفاضلان!/ 


)١ )‏ كما في مفتاح الكرامة: ال : اللقطة للة / في الأموال (الأحكام) ج /ا(اص 844و610. 

.517 تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأمو ال (الأحكام) ج /اااص‎ )١( 

() الشهيد الأوّل في الدروس: اللقطة / درس 5١7‏ ج “ا ص 88. والشهيد الثاني في المسالك: 
اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 005. 

(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص .١180 - ١84‏ 

(0) فى نسخة المسالك بدلها: وعفاصها. 

(6ا السستوط :كنات اللقيلة لاضن 1 

(0) السرائر: الديون / باب اللقطة ج ١‏ ص .١١١‏ 

(8) الماتن هنا. والعلامة في القواعد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ؟ ص ؟١؟.‏ والتحرير: 
اللقطة / في الملتقط ج غ ص 477. والإرشاد: اللقطة / في الأحكام ج ١‏ ص "'11. 





بباح ا ا ا حرطو از الإكادم 2 11) 
والشهيدان'١"‏ وغيرهم'" على ما حكي عن بعضهم . 

لكن في النافع : «لا تدفع اللقطة إلا بالبيّنة , ولا يكفي الوصف, 
وقيل : يكفى فى الأموال الباطنة كالذهب والفضّة, وهو حسن»”". 
واكلا هر 00200 المخوية ل تر 5 اتيف ا رضنا المقواة 
واو العتاس ا 0 الأوّل عن الشيخ في المبسوط والخلاف»'". 
وإن كان هو كما ترى لا نعرف القائل بالتفصيل المزبور في الجواز فضلاً 
عن الوجوب . 

ولقق حاو فى كفب الزهوة بقولهة زلا اموق ملك هذا التتصيلن 
ولةالقائل يد بل يمكن ستعيال لاجد على بقلاقتب إلا مين ادل 
الظاهر من العامّة فأوجبوا الدفع بالوصف©. 

نعم , الأشهر -كما في المسالك”", بل المشهور كما في جامع 
المقاصد'" ‏ جواز الدفع به مع فرض حصول الظن به . بل هو المحكي 
عن العامّة عدا أهل الظاهر منهم!". 





,51١٠ انظر هامش () من الصفحة السابقة. واللمعة الدمشقيّة: اللقطة / الفصل الشالث ص‎ )١( 
.١١54 ١١7 والروضة البهيّة: اللقطة / الفصل الثالث ج لاص‎ 

.4/7 587 ص‎ ٠١ كالأردبيلي في مجمع البرهان: اللقطة / في الأحكام ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: كتاب اللقطة ص 504. 

(؟) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص 81457 847. 

(0) كشف الرموز: كتاب اللقطة ج ١‏ ص ١0 - 1١4‏ (بتصرّف وتقديم وتأخير). 

(1) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقطة (الأحكام) ج ١١‏ ص 005. 

(0) جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 1 ص .١184‏ 

(8) المحلى: ج 8 ص 5017 و5164 البيان: ج لا ص 088غ6. حلية العلماء: ج ص .01١0‏ © 





دفع اللقطة لصاحيها بالبيّنة أو الوصضنف 7 3 _ ب 898 


بل لا أجد فيه خلافاً إل من الحلّي ؛ للقاعدة التي يجب الخروج 
عنها بقول الرضا مايا في صحيح البزنطي المتقدّم في الطير : «وإن جاءك 
طالب لا تتهمه ردّه عليه»”" بعد حمل الأمر فيه على الإباحة ؛ 
لما عرفت ولكونه في مقام توهم الحظرء وتقرير الصادق عد دفع سعيد 
ابن عمر الختعمي'" الكيس الذي فيه الدنانير بالوصف , والنبوي!" الذي 
مر فيه بحفظ عقاصها ووكائها الظاهر في ذلك . 

مؤيّداً: بإفضاء عدم قبول الوصف المزبور ‏ ولو على جهة الجواز ‏ 
إلى تهمة الملتقط . وعدم وصول المال إلى مالكه ؛ لصعوبة إقامة البيّنة 
على بعض الأموال وخصوص النقد منه. بل قد يدّعى أن ذلك هو 
المتعارف في تعرّف مالك المال الضائع . :, 

ال ددرتا للوورسسى التبعادوالتمعوي جراد اللانع يه ون لم ريق ١‏ 
الظرئٌ»”, وإن كان الظاهر خلافه . 

«إف» من ذلك كلّه ظهر لك أنّه 9إن تبرّع الملتقط بالتسليم» 
بالوصف المزبور «لم يمنع: وإن امتنع لم يجب ر» والله العالم . 





جه التهذيب (للبغوي): ج ؛ ص 001. 

. 374 تقدّم في ص‎ )١( 

() تقدّم في ص 154 بعنوان «الجعفي» وقد أشرنا هناك إلى أن نسخة «الخثعمي» ثابتة في 
التهذيب. 

() نقدّم في ص 498 و660. 

(؛) مفتاح الكرامة: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج /الاص 845. 


المسصي سسب ب بسي ا ات فاق اكلام 21 

إفرعان» : ' 

(الأوّل: لو ردّها بالوصف ثم اقام آخر""البيّنة بها انتزعها» منه 
بلا خلاف”" ولا إشكال؛ ضرورة عدم كون الوصف حجّة شرعيّة على 
ملكيّة الواصف . فضلاً عن أن يعارض البيّنة الشرعيّة . 

«إفإن كانت تالفة4 بيد القابض « كان له مطالبة الآخذ بالعوض؛ 
ل4 عموم «على اليد ...»”" بعد معلوميّة إفساد القبض» شرعاً «وله 
مطالبة الملتقط؛ لمكان الحيلولة4 بالدفع إلى غير المستحقّ وإن كان 
مرخصا في ذلكء لكنّه لا ينافي الضمان . 

وما عن بعض : من عدم الرجوع عليه إذا حكم الحاكم عليه بالدفع 
نه لكوي كاله كود فين 

لا يتم على مذهبنا من عدم إلزام الحاكم به, فلا إشكال في الرجوع 
على كل منهما عندنا . 

إلكن لو طالب“ الملتقط رجع على الاخذ» الغارٌ الذي استقرٌ 
التلف في يده «ما لم يكن» قد «اعترف؟ الملتقط «له بالملك4 فإنه 
لا رجوع له حيئئذ ؛ لاعترافه بكذب البيّنة أو خطئها وكون الأخذ منه 


7 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: الآخر. 

(") كما في رياض المسائل: اللقطة /القسم الثالث ج ١4‏ ص .١59‏ 
(5) تقدّم في ص 7350 . 

(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١١/‏ ص 5378. 
(0) في نسخة الشرائع: طولب. 


بغير حقّ . 

«ولو طالب الاخذ لم يرجع على الملتقط» كما هو واضح. والله 
العالم . 

«الثاني: لو أقام والمديئنة بها فدشيت البدةابعيها ون أقاء 
الخريقة با قا فكلاهما خارجان بعد عدم تصديق الوط 
للسابق منهما إفإن لم يكن ترجيح» بالعدالة أو العدد (أقرع بينهما» 
فكاك عم بهاء فإن امتنع فق انين احلك الخو ان اتنا 

ولكنّ ظاهر المصئّف هنا الاكتفاء بالقرعة فى الحكم لمن خرجت 
لهء وقد ذكرنا البحث في ذلك كاذ فو كاي التهارا: 

وحينئذٍ إفإن4 كان الترجيح للأوّل أو إخرجت» القرعة 
له وحلك :فلأ حك وان كان ذلك لللشاق اتسرعت سن الول 
ويسلميت البده: 1 

(ولو تلفت4 وتعذر إغرام الثاني «لم يضمن الملتقط إن كان» 
قد( دفعها بحكم الحاكم» الذي به يكون كالمكره 9و4 نحوه ممّاكان 
السبب فيه اقوى من المباشر . 

نعم «إلو كان» قد «دفعها باجتهاده ضمن» لأنّه وإن قلنا بجواز 
الدفع له أقصاه الجواز دون الوجوب. فهو كالدفع بالوصف, فيتخيّر 





...1217 في ج ١غ ص‎ )١( 





ميم يب بم ل ا اق افو كلذ 1 24 


الماك حييف وى رسو عه عليه روفن الخ 
هذا كلّه مع دفع العين نفسها . ْ 
١1‏ ظامّالو قامت البيّنة بعد الحول» مثلاً «و» كان قد «تملك 
6 الملتقط» وأتلفها إودفع العوض إلى الأُوّل ضمن الملتقط للثاني» 
حيث يتبيّن أنّها له على كل حال» سواء كان العوض المدفوع إلى 
الأوّل باقياً ألا «لأنّ الحقّ ثابت في ذمّته» و«لم يتعيّن بالدفع إلى 
الأوّل» بعد ظهور عدم استحقاقه , وليس له الرجوع على القابض ؛ لأنه 
لم يقبض عين ماله . 

(و» لكن «يرجع'" الملتقط على الأوّل» وإن كان قد دفعه 
إليه بحكم الحاكم فضلاً عمًا لوكان بالوصف «لتحقق بطلان 
الحكم» الأُوّل إذا لم يكن قد اعترف له بالملك لا من حيث الحكم له 
بهء وإلا فلا رجوع له الكونة ماخوذا مه ظلما بزغسة: كما هق واقيع, 
واللّه العالم . 

المسألة السادسة 

لو مات الملتقط ففى القواعد'" والدروس'" ومحكي التذكرة!©: 
عزقة الو زوك يحولا وددكها زوقناء أراقهرا على البحت السازق فيه واف 
وقت الضمان . بل في الأخيرين : «لو كان في الأثناء بنى, بخلاف 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: رجع. 
(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج اص .75١72‏ 


(؟) الدروس الشرعيّة: اللقطة / درس 5١7‏ سج “اص 84. 
(؟) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأموال (اللواحق) ج ١‏ ص .18١‏ 


لؤعاث الككقظة .عمس حسمي سن يي ب م ا ا ا تي الاازة 


الملتقط من الملتقط الذي يطلب المالك أو الملتقط . فاحتاج إلى 
استئناف , أما الوارث فلا يطلب إلا المالك»؛ بل هو مقتضى ما في 
التحرير''' وغيره'". 

ولكن لا يخفى عليك أنه مبنيّ على انتقال حقّ الالتقاط إلى 
الوارث؛ وهو إن لم يكن إجماعاً كما عساه يظهر من إرسال من 
تفن له |رمتال العهلها كن له مكلن مق نظ 

نعم , لو مات بعد الحول ونيّة التملك فهى موروثة بلا خلاف 
ولذرقكا وروا كاك إذانعناء امالك ادها ضاء على نيتنا ري بل د 

بل لوكانت تالفة عند الملتقط رجع بالعوض على التركة إن انّسعت , 
وإن ضاقت زاحم الغرماء, نعم لو تملّكها الوارث وأتلفها كان هو الغريم 
ذو المنك. 

وأو ققذانت من التركةافن أثناء الخول أوبغده: ففى القواعد + رالحتمل 
الرجوع في بال اسم رفي نر بل في ل ا الرجوع!؟. 

لكن قد عرفت في كتاب الوديعة!“ ما يقتضى عدم الرجوع بها 
ما لم يعلم التعدّي والتفريط فيها ؛ للأصل وغيره كما حرّرنا الكلام في 


)١(‏ تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص 1329 و8!7. 

(1) كمعالم الدين (لابن القطان): اللقطة / في الأحكام ج "١‏ ص 47. 
(؟) قواعد الأحكام: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج ١‏ ص .1١7‏ 
(؛) تحرير الأحكام: اللقطة / في الملتقط ج ؛ ص 877. 


(0) في ج 18 ص 1717... 


1 
ج84 


م" 


:0و ل _ لل جواهرالكلام (ج4) 
خلافاً لظاهر الروض (2 والمدارك 29 والمحكي عن أب العبّاس في 
الوجز © , وامحقق الثاني في الجعفرية 9 , والشهيد الثاني في 
الروض © » وفي جامع المقاصد : « إن الجواز لا يخلومن قوّة » 29 كما 
عن فوائد الشرائع » وحاشية الإرشاد © وشرح الجعفرية 2 , إِلَا أنه 
قيّد فيه كالروض قوّة الجواز بأن لا يبلغ المت حالة يلزم من نقله هتكه 

ومثلته بأن يصير متقطعاً ونحوه . 

وفي المبسوط(١)‏ وعن النهاية(1١1)‏ وصعبر لص 03 ورود رخصة 
بالجواز سمعناها مذاكرة إلا أنه قال في الأوّل : « الأفضل العدم » , كما 
أنه قٍِ الثاني 00 والأصل ما قذمناه» , والثالث : « الاحوظ العدم .2 
ولعله يستفاد منه في غير النهاية الجوازء وفي الجامع : « يحرم نبشه بعد 


. "7١ روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص54١‏ - ١58‏ . 

(") الموجز (ضمن الرسائل العشر) : في الموت ص”ه . 

(؛) الجعفرية (ضمن رسائل الكركي) : احكام الاموات ج١‏ ص14. 

(5) كذا في المخطوطات » والظاهر أنه تكرار. 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 45١‏ - 457 . 

(0) فوائد الشرائع : الطهارة / لواحق غسل الاموات ذيل قول المصنف : « ولا نقل المونى بعد 
دفنهم » ص17 (مخطوط) . 

(0) حاشية ارشاد الاذهان (للكركي) : الصلاة / الصلاة على الميت ذيل قول المصنف : « ويحرم 
نبش القبر ص40 (مخطوط) . 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص507 . 

( المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص17 . 

(1)) النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص44 . 

. مختصر المصباح : غسل الاموات ص"؛ (مخطوط)‎ )١١( 


“ا الل سس س ب ب سحجبييبيبببسبببيبيببي ججوأهر الكلام (ج 98؟) 
صوره مفصّلاً. فلاحظ وتأمّل ؛ كي تعلم أنّ الأُصمّ هنا كما في جامع 
المقاصد١"'‏ ومحكيّ الإريضاح!_عدم الرجوع والله العالم . 
والحمد لله أَوَلاً وآخرا وظاهرا وباطنا, ونسأله الاعانة على إتماء 
ما بقي» فإنّه الرؤوف المنّان» ذو الفضل والإحسان, الذي قد عوّدنا 
٠‏ الجميل وتفضّل علينا بالجزيل, فالرجاء منه أن يشفع أوائل مننه 
باواخرهاء بمحمّد واهل بيته الطيّبين الطاهرين الغرّ الميامين . 


.184 187 جامع المقاصد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج 7 ص‎ )١( 
.١17١ ص‎ ١ (؟) إيضاح الفوائد: اللقطة / في الأموال (الأحكام) ج‎ 


كتاب إحياء الموات 


فى الأرضين: 

حكم الأرض العامرة 

الأرض الموات (معناها وحكمها) 
الأرض المفتوحة عنوة 

الأرض التي لم يجر عليها ملك لمسلم 
الأرض التي جرى عليها ملك لمسلم 
حكم الأرض الموات القريبة من العامر 
شروط التملّك بالاحياء: 

وان ل يكون علتيا يه الله 
دان ل يكو الموانة حويما العام 
حد الطرريق 

خريم الشرت 

حريم البئر 


00 


/اه 


041 


حريم العين 

حو الحائط 

حريم الدار 

حكم الحريم في الأملاك 

لو سرى غرس المحبي إلى المباح 
ا ل 00 
غ -أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل 
0 -أن لا يُسبق بالتحجير 

معنى التحجير 

لو حجر الأرض ولم يعمّرها 


في الحمى 


كيفيّة الإحياء: 
لو قصد السكنى 
لو قصد الحظيرة 
لو قصد الزراعة 


المنافع المشتركة: 

قرطلا_-١‎ 

الجلوس غير المضرّ بالمارّة 
العلوس اللبيع والقراد 
إقطاعها وإحياوها وتحجيرها 


17 


5 لسعو أحتدة انارق ها لح قم مقارها) 


اك الهدا رد بو الويظ :(احفئة اليتاكق المتصاثالواصتك المعتي) 


لفاوق الساكة المدوسة والوياط 


فى المعادن: 

١‏ الفعادن الظاهرة 

إقطاع السلطان لها 

لو تسابق إليها اثنان 

القول بكونها من الأنفال 

لو كان إلى جانب المملحة أرض موات 
؟ -المعادن الباطنة 

إقطاعها 

كيفيّة إحيائها 


فى المياه: 

لو حفر بثراً في ملكه أو مباح 

حكدمياه العو والابار والفيورة 

ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح 

لو استجدٌ جماعة نهراً 

لو اجتمعت أملاك على ماءٍ ولم يف بسقيها دفعة 
لواأعيا أرضا علق واد تعلق يامدق الألذك السابقة 
لو كان في بده دار يعلم أنّها للغير 


م04 


كتاب اللقطة 


في الملتقط: 

شروطه 

لو كان الملتتقط لا استقرار له في بلد 
اللقيط سائبة يتولى من شاء 

النفقة على اللقيط 


أحكام اللقيط: 

أخذ اللقيط واجب أم مستحت؟ 
أهليّة اللقيط الحبٌ للتملّك 
الإشهاد على أخذ اللقيط 

الانفاق على المنبوذ لو كان له مال 
إسلام اللقيط وكفره 

عاقلة اللقبط 


جواهر الكلام (ج 89) 


حرّيّة اللقيط ورقه 
لو قذفه قاذف واختلفا فى الحوثةوالركئة 
إقرار اللقيط على نفسه بالرق 


لوادعي احنونؤة اللقييط 
أحكام النزاع: 


الختلاف المتتفظ واللقيظ فى الإنقاق 
لو تشاح ملتقطان على حضانة اللقيط 
لو اختلف كافر ومسلم أو حرٌ وعبد فى دعوى بنونه 


الملكتقط من الحيوان: 

فى المأخوذ: 

0 فقن اشن الال 

الاشهاد على الأخذ 

أخذ البعير لو وجد في كلا وماء 

النقاط الذاتةاوالتقل والبقرة والحماد 

أخذ البعير لو ترك من جهد في غير كلاً وماء 
اإتقاط الشاة في الفلاة 

التقاط أطفال الابل والبقر والخيل والحمير 
أخذ الغزلان واليحامير 

أخذ الضوالٌ في العمران 

التقاط كلب الصيد 


0/3 


55 
506 
51 
٠. 


ا 
١.‏ 
51١‏ 
500 


ةا 


71 
كلك 
0 
اسم 
6 
7م 
ا 
م 
ا 
ا 


51 


تح ب ب ب ب يس سن قز قر اكلام ةي 


فى الواجد: 1 
اتتقاط الصبي والمجنون 1 
التقاط العبد ا 
التقاط الكافر أو الفاسق روس 
فى الأحكام: يلخدا 
الانفاق على الضالة 1 
لو كان للّقطة نفع 6١‏ 
كوا ذة شعن الضباله ا 
التقاط المملوك البالغ أو المراهق أو الصغير 6 
من وجد عبده فى غير مصره / 
ف اللقطة: 
فى لتيل 6 
ا اللقطة ٠6‏ 
لو وجد عوض ثيابه أو مداسه في حمّام أو مسجد لي 
لقطة ما دون الدرهم 2372 
لقطة ما كان بمقدار الدرهم 0 
لقطة ما زاد على الدرهم في الحرم 6 
لقطة ما زاد على الدرهم في غير الحرم ع 
التقاط النعلين والاداوة والسوط 0 
التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال... 3 


كراهة أخذ اللقطة ا 


محتويات الكتاب 


الاإشهاد على اللقطة 

حكم ما يوجد في المفاوز أو في خربة أو 0200 
حكم ما يوجد فى جوف دابّة 

حكم ما بوجد فى جوف سمكة 

لو أودعه لصّ مالا 

لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه 
اعتبار الحول والقصد في تملك اللقطة 

قول الشيخ بضمان اللقطة بالمطالبة. ونقده 


فى الملتقط : 

التتقاط الصبي والمجئون والكافر 
التقاط المملوك 

فى الأحكام: 

مدة تعر يف اللقطة وكيفيّته 

لو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها 


القول بعدم لزوم التعريف إلا مع نيّة التملّك؛ ونقده 
جواز تملّك اللقطة بعد التعريف 

اللقطة أمائة لا تُضمن إلا بالتفر بط أو التعدّي 

نماء اللقطة 

لو نوى الملتقط التملّك فجاء المالك 

لقطة العبد وضمائها وتملّكها 

دفع اللقطة لصاحبها بالبيّئة أو الوصف 


05 


01 


0 
6 
001 
غ60 
01 
01 
0_3 
0611 
/ا/ام 


6015 

لو رد اللقطة بالوصف ثمٌ أقام آخر البيّنة 
لو رد اللقطة بالبيّنة ثمّ أقام آخر البيّنة 
لو مات الملتقط 


محتويات الكتاب 


جواهر الكلام (ج 89) 


0/4 
0/١ 
05 


اه 





الطهارة / في تقل الموق يعد الدفقن ل ا 81 
الدفن » ورويت رخصة في جواز نقله إلى بعض المشاهد سمعت 
ناك »00 و الصبا : «وإذا طن فل يبت قله »وقد وت 
رواية بجواز نقله إلى بعض المشاهد , والأوّل أفضل »7 » وقد تقدم ما 
سمعته من ابني الجنيد وحمزة . 

والأقوى الأول ؛ لإطلاق أوعموم ما دلَ على حرمة النبش من 
الإجماعات السابقة وغيرها ء سيّا ما في المعتير(”) من دعوى إجماع المسلمين 
على حرمته إلا في صور أربع ول تكن هذه منها منها » ولعلّ غيره كذلك أيضاً , 
هذا إن ل نقل : إنه الموافق لأوامر الدفن المراد منها بعده استدامته كما تقدّم 
تحقيقه سابقاً » فلاحظ . 

وقد استدلَ بذلك أي بحرمة النبش- جماعة من الأصحاب ء منهم 
لعلامة 29 والشهيد” وامحقّق الثاني 0) وغيرهم 29 » بل لا دليل لحم سواه 
كما اعترف به بعضهو 7" . 

واعترضه في المدارك 27 والرياض ١0‏ تبعاً لمجمع البرهان 0" بخروجه 


)١(‏ الجامع للشرائع :الطهارة / في التكفين ص55. )١(‏ مصباح المتهجد : غسل الاموات ص ؟7. 
(9) المعتبر : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص8١7.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء : الظهارة/دفن الميتج١اص55ءونهاية‏ الاحكام: الصلاة/ دفن الميتج ١ص‏ 187 . 
(5) ذ كرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص55 . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 45١‏ . 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص .”7١‏ 

(8) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص/50 . 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص54١1- .١58‏ 

. رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الآموات ج١ ص,772‎ )٠( 

. 5٠ مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج١٠ ص؛‎ )١١( 





جع الفا وتلا مقا 
ذآ# تا اه 
للِسَقوضم 77 ام 
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سر شناسه: وو م ٠‏ 

عنواد وارطاتي :شرا ع الامبلاء فى رمسائل الجلال والحرام. 0 
00/) تحفيج مس رك التابعة لجماعة المدرسين بقم المشدفة, 

مفتخصاتانشرة 8 #جماعة المدررسين الحوزة العلمية بقم, مؤْسّسة النشر الإسلامي, لاكؤااق. - 7/0 ,١‏ 


46 55 مكل لاك 5 ا لل الل عل لكل ألال وول 4 , 4 036 44 


شابك (دوره): 9 /؟.  117١‏ 434 قلا ج نانف اللد هد قا 1د الاو 
يادداشت: عربى. 

يادداشت: : غ١1‏ (جاب دوم: م؟ ١!‏ فى. > ك8 ١‏ ). يادداشت: ج. غكوهكو1؟ (جاب اول: ١1١‏ ف - 6 )١‏ (فييا). 
بادداشت: ح. ١6‏ (جاب اول: 3286 .)١‏ يادداشت: ح. لاكوم؟ (جاب اول: ) (فبيا). 


يادداشت: ح. /ا١‏ (جاب اول: ١1584‏ ق -135381). يادداشت: ج. 9إجاب اول: )١159٠‏ (فييا). 

يادداشت: - 18 و15 اجاب اول: 1 -- تاد (فييا). يادداشت: 0 اجات اول: د (فييا). 
باذذاقية: كتابنامه. 

مو صضوع: : محقّق حلي, . جعفر بن حسن: 0 16 الاااى. شرائع الإسلام فى مسائل الحلال والحرام  -‏ نقد وتفسير. 
موضوع: فقه جعفرى - - قرن لاق . 

شناسه أفزوده: : دباع, حيدر 

ئنئاسشة افزوده: مدق حل ٠‏ جعفر بن حسن» 0 1 الاااق. شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام. ٠‏ شرح. 
شناسه افزوده: جامعه مدرسين حوزه علميه قم. دفتر انتشارات اسلامى 
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شيخ الفقهاء والمحققين الشيخ محمّد حسن النجفي يي : 

26 

فضيلة الشيخ حيدر الدباغ 0 : 

1 01 

الأولى ه 

]([ لسسلخة‎ ٠٠ 

0كق.ه١٠غغ‎ 

شين شاور © 0 اللكايمي ف 5 

9 - 087 - 143 - 600 - 978 15811 
شنة التغر الأسلامن 

التاعةالجماعة المدوسين يه المقادقد 












«كتاب الفرائض» 

جمع فريضة . من الفرض بمعنى : التقدير والقطع بوعنه نميا 
مفروضا»”". وفرض الثوب : أي قطعه, و«أنزلناها وفرضناها»'": أى 
06 ش 

لا منه بمعنى : الإيجاب والإلزام» أو العطيّة باعتبار كون اللإرث 
عطيّة من الشارعء يقال: فرضت له في الديوان : أي أعطيته ‏ بل لعل 
استعماله في هذ ين بمعنى القطع والتقدير -عند التأمّل ‏ ولو مجازاً. 

وحينئذٍ فالمراد هنا : السهام المقدّرة في كتاب الله ؛ فتكون أخصٌ 
من المواريث , ولكن عنون بها الكتاب تغليباً أو تبعاً للنصٌّ, ففي 
النبوي : «تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس. فإنّي امروٌ مقبوضء وإِنّ 
العلم سيقبض وتظهر الفتن؛ حتّى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان 


6 ستوزة الشياء: الاي‎ )١( 
.١ (؟) سورة النور: الآية‎ 


1 
اخ 53 





11111 ا 0 


ه من يفصل بينهما»'". 


ورور اقييها #مقلاق السهاء مواق العامة ميق الننيةة الوا ينه اول 
الأرحام”" _فتساويهاء والأمر سهل . 

والأصل فيها : _بعد إجماع المسلمين!», بل الضرورة من الدين - 
الكتاب والسئّة . بل ورد الحث على تعلّمها وتعليمها!». وأنّها نصف ' 
العلم', اول ما تنتزع بن الت 1" 

وقق كر القليزاء »ا وجوه كدر فى عوج الشتصيت: لأ متخان 
حنهها أو اكثريها من التعتن: 

والأولى : كون ذلك مبالغة في كثرة شعبها وتشتتها وشدة الحاجة 


” ص 1775- 7/. سنن البيهقي: ج‎ ١ سنن الدارمي: ج‎ .8١ سنن الدارقطني: ح 44 ج 4 ص‎ )١( 
278 ج ”ا ص‎ ١١4١ المستدرك (للحاكم): ج 4 ص 577 تلخيص الحبير: ح‎ 2١8 ص‎ 
.64١ عوالي اللآلي: باب المواريث ح ؟ سج 7 ص‎ 

(1 )ناض الرؤايات"الدالااعن :ذلك خلال الحوت اللاحقة: 

68 0 الأنفال: الآية 7/6. 

(؛) ينظر المهدّب البارع: المواريث / مقدّمة ج 4 ص 578. ومسالك الأفهام: الفرائض / 
المقدّمة ج ١١‏ ص 8. ورياض المسائل: المواريث /المقدّمة ج ١4‏ ص .5١0‏ 

(5) انظر هامش )١١‏ من هذه الصفحة. والهامش اللاحق. وستن الترمذي: ح 7٠١9١‏ بج ] 
ص .4١7‏ ومجمع الزوائد: ج 4 ص 15177 574. 

(7 و/) سنن الدارقطني: ح ١‏ ج 4 ص 17. المستدرك (للحاكم): ج ؛ ص 577, سئن أبن 
ماجة: ح 57١9‏ ج ١‏ اص 408. سئن البيهقي: ج 7 ص .2١4‏ تلخيص الحبير: ح ١747‏ 
ج لاص 79 

(8) المهذب البارع: المواريث / مقدّمة ج غ ص 555.... مسالك الأفهام: الفرائض / المقدّمة 
ج اص 8.... مغني المحتاج: ج ” ص ١‏ - ؟, فتح الباري: ج ١١‏ ص 4 - 0. 


مشروو عق العو اؤية :رز اللعن بغ تعلمها واتساييا. بم م أ 


إليهاء فاستحقّت بذلك كونها نصف العلم الذي قد ورد'" الحثٌّ عليه 
خصوها هش تسامح الناس -سيّما الأعراب ومن شابههم -في 
المواريث من الجاهليّة إلى يومنا هذاء فإنهم لا يورّثون النساء 
والصبيان؛ حتى أنه لما مات اوس الانصاري'" عن زوجة وولد وبنات 
عند اذاءفكه و اندو الا يفتكت روسفه إلى وسو انه 
فدعاهم , فقالوا: يا رسول الله :رادها لذي يدولا ياك بدو دفول 
الله تعالى : «للرجال نصيب ...6" إلى آخرها, : نم أنزل : «(يوصيكم الله 
فى او لأدكوبو ا إن آخر ها. 0 

ولقد نسخ بذلك وباية أولي الأرحام وغيرها ماكان في الجاهليّة من 2 
التوارث بالحلف والنصرة الذي قد وا عليه في صدر الإسلام ‏ وعلى 
التوارث بالهجرة: فقال (عَرّ من قنائل) :«والذين ععقدت أيمانكم 
فآتوهم نصيبهم»!*, وقال: «إِنٌّ الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا 
باموالهم وانفسهم ...62" إلى اخرها . 

«(و» كيف كانء ف «النظر» فيها يكون «في المقدمات, 
ولاه واللواحق» : 


ا لزي ا 
5702200 تفسير القرطبي: ج 0 
ص 1غ. 

[) سورزة النساء: لايك ١‏ 

(4)أسورة التضاء اليه ١‏ 

(6) ستورة النتضاءة اليه 17 

(5) سور الانفال: الاي لا 


«والمقدّمات أربع» 


[المقدّمة] «الأولى» 
إفى موجبات الإرث4 وأسبابه 
رودي: تاحمب »وهو لتساك باللا الها عه الشخصين 
ال الاكر كالأيدوالكى أمناقهاتيما إك بالشمي صدى لنب عرفا 
ره رع روك تيه اك اا ا لي 
يخالاف التربهة ناح أهل الملل الفافيدة : 
وار لاسن و هوهو ال هال مناع | ار من ران 
زوجيه . 
0 ف «النسب مراتب ثلاث4 مترئّبة, لا يرث أحد من غير الأولى 


«الاولى: الأبوان» من غير ارتفاع «والولد» ذكرا كان أو غيره 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وإمًا. 
(1) في نسخة المسالك: ف. 


موجبات الارث // التسب والسيب ومراتيهما .5 س8 


«وإن نزل؟. 
«الثانية: الاخوة» ولو إناثاً وواولادهم وان نزلولء والأجداد 
وإن علوا» . 
«الثالثة: الأخوال والأعمام» وأولادهم وإن نزلواء بشرط بقاء 
صدق اسم القرابة عليهم؛ وإلا لِعَمّ النسب وبطل الولاء . 
(والسبب اثنان: زوجيّة وولاء. والولاء» مترتب على النسب 
والزوجيّة تجامعه . وهو 9 ثلاث مراتب: ولاء العتق, ثم ولاء تضمن 
من أسلم على يده كافر. وولاء مستحقّ الزكاة إذا اشتريت الرقبة منها 
وأعتقت”"؛ للأخبار في الْأُوّل”" والموئّق في الثاني!. 
وقكله فعك الاحبا رودو القول بها مع جواز دخول الأخير 
فى ولاء العتق كما عن جماعة*, فلا يزداد به أقسام الولاء, كما أَنّه 
)'١‏ أى بين الولاء الأخير وهو ولاء الإمامة. 
(؟) اراهن النصيربة: فصل كا الست ذعلى نوعين» ورقه 1] (مخطوط). 
ال وما لل نا أت 0 0 507 جهاد العدو ح اج ١6‏ ص 7 مرك الوستائل: 
باب 4منهااح ١ج ١١٠١‏ اص 56 
(؛) وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب المستحقّين للزكاة ح ١‏ ج 4 ص ؟593. 
(0) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الفرائض / المقدّمات (الفصل الأوّل) ج 1 ص 54١‏ 
١‏ والطباطبائي في المصابيح: المواريث / مصباح: الما وجب الآرت اران :ووقة 72170 
(مخطوط). 


)ُ م ا و م و و جر تقو افر الخلا م‎ ١ 

لترواذ المراتك باعماء عن المّت وجدّه وأخواله كذلك؛ لاندراج 
الجميع فى الأعمام والأخوال. 

عق كر حال قلط هانق الس يعيدا القداللةى أمسداء تسد 

أصنافاً. فى كل طبقة صنفان : ففى الأولى الأبوان والأولاد , وفى الثانية 

4 الأكوة والأجدادوراعا التالةاب وهس طبقة اولى الأرجاء تمق 


اخ 59 


/ واحد : هم إخوة الآباء والأمئهات وأولادهم . 

والاف دفو 5 شتت حصي لفن هه دون الكختن فلار ذه 
للصلب يحجبون الحفدة ولا يحجبهم الأبوان, والجدٌ الأدنى يحجب 
الأعلى دون أولاد الإخوة, والإخوة يحجبون أولاد الإخوة دون 
الصاعد من الأجداد. والعمّ القريب يحجب البعيد من الأعمام 
والأخؤال :اولاق التموفة والعذولقي و كذ | الخال لا هاه الفسس. 

لكن عن مجمع البرهان'' والكفاية!": توريث البعيد من الأعمام 
مع القريب من الأخوال وبالعكس , وهو غريب . 

والضابط في النسب : اعتبار العمود والحاشية ورعاية الطبقات 
والدرجات: 

فعمود النسب : الآباء وإن علواء والأولاد وإن هبطواء ومن عدا 
هؤلاء من الأقارب فهم في حاشية النسب . 





587 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / في أسبابه ج‎ )١( 
89 كفاية الأحكام: المواريث /المقدّمات (الفصل الأوّل) ج اص‎ )1( 


1 جواهرالكلام (ج4) 


هن محل النزاع ؛ إذ المراد هنا النقل بعد الدفن من حيث هو كذلك من 
دون نظرإلى النبش » فربّما يقع منه وهو محرّم » وقد لا يكون كذلك كما إذا 
وقع بفعل غير المكلّف أو بفعله خطأ أو نسياناً . 

وفيه : أنه لا يخق على الملاحظ لكلمات الأصحاب أن محل النزاع في 
ذلك إنما هومن حيث النبش كما يشعر به استدلالهم عليه به » بل جعله 
بعضهم (1) من الصور المستثناة منه . 

نعم » قد يظهر من عبارة المتن كالقواعد ("» كون حرمته لنفسه لا من 
حيث النبش ؛ لمكان عطفههما له عليه » ولعلّههما أرادا التنصيص عليه ؛ لوقوع 
الجواز في كلام بعض من تقدّمههما , فيكون حينئَذٍ من عطف الخاصٌ على 
العام » أي لا يجوز مطلق النبش ولا النبش للنقل » كما أن مراد من أطلق 
حرمة النقل بعد الدفن إنما هو الغالب من توقفه على النبش غالبا » وان من 
جوز أراد جواز النبش لذلك , وإلا فلم نقف على ما يدل على المنع منه 
بحيث يختصٌ به على النقل سابقه حتّى يحصل الفرق بينهها في الجواز 
وعدمه ؛ إذ هو-_مع قطع النظر عن النبش- ميّت لم يدفن » فيجري ما يجري 
فيه من الأحكام , ومجرّد وضعه في حفرة آنأ ماثمَ أخرج منها وبق مكشوفاً 
ل يقلب ححمه . 

اللهم إلا أن يقال : إنه لما دفن لم تبق مصلحة في نقله من حيث وقوع 
الال لميووؤ ضيه تلاك الأهوال ونحوذلك . وفيه : -مع أنه لا يقضي 
بالحرمة ؛ إذ أقصاه أنه يكون كالنقل قبل الدفن إلى ما لا صلاح للميّت فيه 





. كما سمعته من الجامع للشرائع‎ )١( 
. 7١ص‎ ١ج (؟) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ 


موجبات الاارث سنو و سيج قرا تنهنوة ا ١‏ .تس ةي ب ع ل م ا 


والعواقى متخملنة .فى القدررتب والبعده ف الأدري نيا الاي 
والأخوات وأولادهم المجتمعون بالميّت في الأبوين» ثح الأعمام 
والأخوال وأولادهم المجتمعون به فى الأجداد. ثمّ أعمام الأبوين 
واخوالهما واولادهه المتتهوة إلى ايا الأهداذ....وهكذا: 

وقد عرفت أنّ الأبوين والأولاد من العمود هم أهل الطبقة الأولى 
لاتيريك عه تناس دن غيرها :والاجبداذ شين العيموة. و الاشوة 
وأولادهم من الحاشية هم أهل الطبقة الثانية المحجوبة بمن قبلها 
الخاهية لمن مده والحوافىالناقية كلها أهل الظبقة البالتة؛ كتهب 
يترتّبون فيهاء فلا يرث أحد من العليا مع وجود واحد من الدنياء 
0200 

وما الدرجة فهي معتبرة في الطبقات كلهاء لكنّها في الاوليين 
تراعى فى الأصناف ., وفى الثالئة فى الحواشى, فالبطن الأسفل من 


الأجداد يمنع الأعلى, والأعلى من غيرهم مطلقاً يمنع الأسفل» ٠»‏ 


ولاتي كوف الإرث إلا إذا تساووا في الدرج . 

وستعرف إن شاء الله أن المتقرّب بالأبوين في جميع حواشي النسب 
ولووالجذ انك يملع النتقب الأب خا ضةوإ نكا ن معد أدكرا بشرظط 
انّحاد القرابة وتساوى الدرج , كالاخوة للأبوين مع الإخوة للآب. 
والأعمام والأخوال لهما مع الأعمام والأخوال له, فلو اختلفت القرابة 


و حم ا ا و و سك الو شن الكادام 28682 


اشتركا إن استوى القرب كالعمٌ لهما مع الخال له وبالعكس . فهما من 
هذه الجهة حينئذٍ كالصنفين . 

(و» كيف كانء ف «ينقسم الوارث'" فمنهم من لا يرث إلا 
بالتوكى يدوهه اله فق سين الانسانب الاعيلن الردبواازوج 
والزوجة من بين الأسباب إلا على الردّ أيضاً في الزوج خامّة 
لإتادرا» وسو نيما لوادت عدا عير الكاء قا فا نّالأصح 5 
ستعرف_الردٌ حينئذٍ عليه » أمّا الزوجة فلا رد عليها مطلقاً كما مدا 

مسح ع انه ا نك انين ا ا ل ا 
لأ والاوضن ذاتها من غير ووش الدوحة روالقاتق ون لكمبرت ال 
المنيدايدا رسيت اران مضنا جام ورور انين لساب 
والزوج من الأسباب . 

(ومنهم» وهو القسم الثالث «من يرث تارة بالفرض وأخرى 
بالقراتءوه الأب والقت او الماك والاخت او الأخوات »نان 
الاب يرث بالفرض مع وجود الولد ومع عدمه بالقرابة , وبالعكس البنت 
والبنات, والأخت والأخوات مع وجود الأخ بالقرابة ومع عدمه 
بالفرض «وكلالة الأمٌ» التى ترث بالفرض إذا اتّحدت عن الجدّ 
وبالثرانة اذا كانت مع ش 

لإومن عدا هؤلاء» كالاخوة والأعمام والأخوال والأجداد 


١‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: الورّاث. 


موجبات الإرث / الوارث بالفرض والقرابة أو بأحدهما. وحكم ذلك لل ؟١١‏ 


وغيرهم ؤلا يرث إلا بالقرابة» وهو القسم الرابع؛ لعدم الفرض لهم . 

الخانس الؤارثبالولاء» وهو المتعتق والسامن :والاساء نه : 
فتكون حينئز أقسام الوارث بالنسبة إلى ذلك خمسة . 

(فإذا كان الوارث4 ممّن ؤلا فرض له ولم يشاركه آخر 
فالمال» كله ؤله. مناسبا كان؟ كالعمٌ واو مساببا» كالمعتق, 
بلاخلاف"" ولا إشكال. 

(و» كذا ؤلو'" شاركه من لا فرض له أيضاً (فالمال لهما» 
ولو على التفاوت في بعض الأحوال. فإنّ الأولاد في الطبقة الأولى 
يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأننيين::وكذا المتقبونبالأب:من 
أخيرتي النسب , بخلاف المتقرّب منهم بِالأمّ فإنّ القسمة بينهم بالسويّة 
للآتئى مثل الذكر . 

هذا كلّه مع اتّحاد الوصلة . 

«فإن اختلفت» أي «الوصلة, فلكل طائفة نصيب من يتقدب 
به كالخال أو الأخوال والخالة أو الخالات «مع العم أو الأعمام» 
رالفقة أو النقات :فللا خوال تضين!الأء :وه العلاث »فسمونه 
بالسويّة للأنئى مثل الذكر (وللأعماء نصيب الأب وهو الثلثان» 
تتسهولة اذك مها هنا الخسين كنا عرلت و فون الأضالاك احدة 


)١(‏ يأتي لاحقاً تخريج المصادر. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: إن. 


- تسح مح ا و جواهر الكلام (ج )0 


في شيء من ذلك7", وفي الصحيح : «أنّ كلّ ذي رحم : بمنزلة الرحم 
الذي يجرٌ بهء إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت فيحجبه»”". 
وكذا لو اجتمعت الكلالتان؛ فلكلالة الآمٌ الثلث والأب الثلثان, إلا 

إذا دخل معهما أحد الزوجين فلكلالة الأب الباقي بعد فرضهماء أو 
0 كانت الكلالة لآم مع العادها كات 00 أو الشف فليا 
السدس ولكلالة الأب الباقي . 

«وإن” كان الوارث ذا فرض أخذ نصيبه. فإن لم يكن معه 
مساو» في طبقته كان ن الرد عليه4» لعدم إرث غيره معه «مثل بنت 
0 اخد مع فلكل واحدة نصيبهاء والباقي يرد عليها؛ 
لأنّها أقربء و4 لما عرفت . ٍ 

نعم إلا يردٌ على الزوجة مطلقا» بل «ولا على الزوج» أيضاً 
مع وجود وارث عدا الإمام عليّة! “4 بل ينتقل الزائد إلى غيرهما من 
الورثة على حسب طبقات الإرث . 

«وا ن كان معه مسأو ذو فرض وكانت التركة بقدر السهام 
قسّمت على الفريضة, وإن زادت كان الزائد رداً عليهم على قدر 


)١(‏ يأتي لاحقاً تخريج المصادر. 

(؟) الكافي: المواريث / باب الميراث لمن سبق م ١‏ ج لاص 7/. تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب "١‏ الأولى من ذوي الأنساب م ” ج 4 ص 519. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب موجبات الارث ح ١‏ ج ١7‏ ص 18. 

() في نسخة الشرائع: فأن 

(]) «طّة» جعلت فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 


موجبات الارث / الوارث بالفرض والقرابة أو بأحدهما. وحكم ذلك + ه٠١‏ 


السهام4 لا الرؤوس «مالم يكن حاجب لأحدهم» عن الرد عليه , 
فيختصٌ الآخر بالردٌ حينئذٍ «او ينفرد بزيادة فى الوصلة»4 فيختصًّ 
هو أيضاً بالرد. ش 

«ولو نقصت التركة كان النقص داخلاً على البنت أو البنات”” 
أو من يتقرّب بالأب" دون من يتقدب بالأم» كما ستعرفه فيما يأتي 
في مسالة عدم العول عندنا . 

«مثال الأوّل4 وهو مساواة التركة لقدر السهام: «أبوان وبنتان 
نضاعد اكنقان لالذلتى الدلاك والبتعين فصاعداً الدلثين 5" اثنان من 
ولد الذمْ» ذكريق او انتين اد مختلفين «مع أختين للأب الأ أو 
للآب4 فا للأوّلين الثلث وللأخيرين الثلثين «أو زوج وأخت لأب» 
فإن لكل منهما النصف . 

«(ومثال الثانى» وهو زيادة التركة على قدر السهام: «أبوان 
وبلنت وإخوة» فإنها تزيد زاعدا يوه على البق والان أرباعاً : ثلاثة 
منها للبنت وواحد للأب على قدر السهام ؛ لكون اله محجوبة بالإخوة 
جه ازا معلى اسم فيخس رذ عقر هما شهدا يفال الرسيوة 
الها كي 

وندون الخو سنال ارد على قذن الننها مم قير" الى اعد كي 


)١(‏ فى نسخة الشرائع بعدها إضافة «أو الأب» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: به. 


امي ا و قو أل الكلذم 1 ع1 
أكمانها مكمينان الأويى وثلقة العام ركان عليه كر ونا لذركه. 

كما أنّ عليه ذكر المثال للانفراد بزيادة الوصلة, وهو كما في 
المسالك : «أن يجتمع كلالة الأمٌ مع أخت للأبوين, فإنّ الردّ يختصٌ 
بالأخيرة؛ لزيادة وصلتها إلى الميّت بزيادة القرب بالأب»”" 

وهو مبني على أَنّه لا ترجيح في الردٌ للأخت من الأب خاصّة على. 
كلالة الأم ؛ لتساوي الوصلة من الطرفين . حيث كانت في إحداهما من 
الأب وفي الأخرى من الأّمّ, أمَا من جعل الردٌ مختصّاً بالأخت 
فلا يصلح له التعليل بزيادة الوصلة ؛ لعدم تحقّقها . وإِنما مستنده النصّ 
والنقص كما مدا في والأمر سهل . 

«ومثال الثالث4» وهو نقص التركة عن السام «أبوان وزوج 
وبنتان» لعدم اجتماع الثلثين والنلث والربع «أو”ا اموان وزوج 
وبنت4 لعدم وت لوخ والنصف والثلث «أو” زوج ريه 
واثنان من ولد الأُمٌ مع اختين للأب والأءٌ أو للأب4 لعدم اجتماع 
النصف أو الربع مع الثلث والثلثين» فلابد من رجوع النقص على البعض 
لعدم العول على الجميع عندنا ‏ وهو البنات أو من يتقرّب بالأب, 
كما تعرفه في محلّه إن شاء الله . 
0 مسالك الأفهام: الفرائض /المقدّمات ج ١‏ ص ١8‏ . 


(؟) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) ليست في نسخة الشرائع. كما أَنْها جعلت بين معقوفتين في نسخة المسالك. 


موجبات الإرث / الوارث بالفرض والقراية أو بأحدهما. ورحكم ذلك سس لا 


«إوإن لم يكن المساوي4 في الطبقة بإذا فرض كان له ما بقى» 
عد أن الخد :ذو التركى افرضويرلة هلاق ول | شكال ومضالة؟ مواد 


او زوجة4 فإنه لافرض له مع عدم الولد دأو "ابن وزوج أوز زوع 
إذ لا فرض له «أو” اخ وزوج أو زوجة» أوغير ذلك مما هو غير 
خفى , هذا . 

عسي الب 0 0 
ابن عم للأبوين » فإنّه يحجب العم للأب بالنصٌ!/ والإجماع!©. 

ولا يمنع البعيد القريب فى غيره»ء ولا يرث معه إلا إذا لم يزاحمه فى 
استحقاقه كما في أم حرّ وولد نصفه حرّ , فإنّ المال بينهما نصفان . 

وقد يتصوّر نحو ذلك في الإخوة والأجداد من غير حجب على 
ما جزم به في المصابييح”" تبعاً للدروس'", كما لو ترك جدًا لم وابن أخ 
)5-1١(‏ ليست في نسخة المسالك. 


(؛) يأني في ص ...17١‏ 
(0) كما في المصابيح في الفقه: (انظر الهامش اللاحق). 
(1) المصابيح في الفقه: المواريث / مصباح: الما نوجين الارتك امزات ووفة :8 (مخطؤط): 


1 


اخ 55 


او احدهما وابن» فإن الابن معهما لاافرض له «او!" اب وروخ 25 





سو ب نت صغم فر أقرلكاةم 1-1 
فيرث مع الجد للأمَ. ؛ وبه صرّح في القواعد'" أيضاً. 

اوقرة اقوة 1 حتونعة ا ذريها ااموروجد ا فيد سبوا كان غتالد 
إخوة للأب أم لا 

أو ترك مع الإخوة للأب جداً بعيداً لأب, ومع الإخوة للم جد 
قريباً للم . ظ 
فإنّ الجدّ القريب في المسألة الأولى يأخذ ثلني المالء وللإخوة 
للم الثلث . 

قال في الدروس : «ويمكن هنا مشاركة الجدّ البعيد لهم؛ لأنّ الأخ 
لا يمنع الجدٌ البعيد . والجد القريب لا يزاحم البعيد»!". 

وفي المسألة الثانية لأقرباء الأمْ الثلث وللإخوة الباقي «ويمكن 
مشاركة الجدّ البعيد إيّاهم؛ لما قلناه»!", لكن في القواعد : «أنّ الأقرب 
منع الجدٌ الأدنى للأعلى»!*, هذا . 

وسعرف قدا يات إودضاكء اله شكبيما لوجتم للو ارك سما : 
من الروك يفا نا لد يحي اعدهها الاخر.. 

انق مدعنا :قا باينا :3 كناك للق سو مدنا به مصملة اصول 
المع ضور اكترها مج كله ونيا ىقلا اله التنبيه على مواضع 


0 ا ا د اج 7 ص 11 
(*) انظر «الدروس» المتقده ل 
)ع انظر «القواعد» المتقدم انفا: ص 18 5. 





موانع الإرث / الكفر (عدم إرث الكافر من المسلم) حب ا 1011 
الخلاف فيها مع الإشارة إلى دليل المختار فى تفاصيل الأسباب , والّه 
العالم الموفق . 
«المقدمة الثانية » 
فى موانع الإرث» 
«وهي» كثيرة حنّى أنّه في الدروس أنهاها إلى عشرين!". لكن 
ذكر المصئف وغيره'" منها هنا ال «ثلاثة4» المشهورة : «الكفر والقنل 


ما الكفر]!”" 
«إو» على كل حالء ف 9«الكفر المانع» عنه : 9هو ما يخرج به 
معتقدة» أو قائله أونفاعله وعن سمة الاسبلاة فلا سريت ددن 
ورين ولاادرنذ» ولاخيرى من أصناك القدار وعسايا » 
لكلاف يدون العماديى ارول االلجعان بيه عاية اليل 


...581١ س ؟ ص‎ ١85 الدروس الشرعيّة: الميراث / درس‎ )١( 

(1) كالعلامة في التحرير: الميراث / في موانعه ج ه ص 00. 

(؟) جعلت جزءً من نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) كما في الخلاف: الفرائض اإفجالة 215 ص 7". ونفى الخلاف بين أصحابنا في كفاية 
الأحكام: المواريث / موانع الإرث ج ١‏ ص 1/5١‏ 

(0) ينظر التنقيح الرائع: المواريث / موانع اللإرث ج 4 ص ؟١؟1١.‏ ومسالك الأفهام: الفرائض / 
موانع اللإرث ج ٠‏ ص .3١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الميراث / موانع الاإرث ج ١١‏ 
ص .4!7١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١1‏ ج “اص .,5١١‏ 


1 
جوم 


١ 


ام و وم حت كدص بلقو افو الكلام 21 4 


المففر ل مقه مستفيكن أو متواقي كالنضوضن اق 
(و» لا ينعكس عندناء بل «يرث المسلم الكافر اصليًا 
والأفرزف 8:6 الاسطااه لم يوكة ]لاعن كاف اللصوصى "انرون اليد 
النبوي : «لا يتوارث أهل ملّتين»*؛ إذ المراد : نفيه من الطرفين بأن 
ويك كل نهدا الككرع كها توررد سيره لق يمتها 20 ل ان العرات 
منه : نفى إرث المسلم للكافر . خلافاً لأكثر أهل الخلاف" 9و» هو 
كما ترى. 
كفار ووارث مسلم» غير الإمام لقةٍ والزوجة 9 كان ميراثه للمسلم 
ولوكان مولى نعمة او ضامن جريرة. دون الكافر وإن قرب» . 
بلا خلاف أجده فيه" بل الإجماع بقسميه عليه بل المنقول منه 


.١١ ص‎ ١7 من أبواب موانع الإرث ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: أو. 

(4) سيق أبي داود: ح ١ض‏ اص 06 مسند أحمد: ج 5 ص 778 و150. المصئّف 
(لعبد الررّاق): ح 19700 ج ٠ض 54١‏ كنز العمّال: م 7087٠0‏ 730481 بس ١١‏ 
ص .١ ١‏ سنن البيهقي: ‏ اص », سنن أبن ماجة: ح 10١‏ ج 0311 

(5) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث ح ١4‏ و7١‏ ج 17 ص .١16‏ 

(1) المبسوط (للسرخسي): ج 7١‏ ص لاسي المضح ابن المجموع: ج ١1‏ 
ص /اه و08. اللباب: ج 0 ممل_ل المحلى: ج وض غ٠"‏ الحاوي الكبير: ج م 

() كما في رياض المسائل: المواريث / موانع الإرث ج ١4‏ ص ١١1؟.‏ 


الطهارة / في تقل الموفيى يعد اقيق _# ل _ اس 8119 
في الكراهة أنه لا تنحصر المصالح والمفاسد بذلك » وكيف ؟! ومنها 
الخافة ورين الجامت أو ياتا عريية كر الك 

أو يقال : إن في نقله من نفس القير هتكاً للحرمة ومثلةٌ به» بخلافه 
قبل الدفن , فلذا يحكم بالحرمة من دون نظر إلى النبش . وفيه : -مع أنه 
منوع » بل هو مساو له قبله في كل ما يفرض- أنه ينبغي أن تخصٌ حينظلٍ 
الحرمة بما إذا كان النقل من نفس القيرء أمّا لو كان من غيره كما لو اتفق 
أنه نبشه نابش فأخرجه عن قبره فلا ء بل اللازم اختصاصها بذلك الآن 
الى أخرير ميد أدابعك جروج وإراة نقله قال . 

وكيف كان , فالأقوى الجواز مع قطع النظرعن النبش » فيكون كما لو 
لم يدفن » فيقيّد عندنا حينئٍ مالم يكن فيه هتك لحرمته من خروج رائحة 
ونحوها » كما أن الأقوى العدم مع النظر إليه ؛ لما عرفت من الأدلّة على 
حرمته . 

وما يقال : إن دليله الإجماع , وهومفقود في محل النزاع » فالأصل 
الجواز ضعيف ؛ لما عرفته من إطلاق الإجماعات المنقولة » بل إطلاق أوامر 
الدفن وغير ذلك . 

ومثله ما يقال من تقييد هذه الأدلة في خصوص ما نحن فيه بالرواية 
المرسلة على لسان من عرفت ء وبالأخبار السابقة7" المتضمّنة لتقل نوح 
عظام آدم (على نبّينا وآله وعليهها السلام ) إلى الغري ؛ وموسى يوسف 
(على نبّينا وآله وعليهها السلام ) إلى الشام » وكونه فعل الشرع السابق قد 
عرفت دفعه , كل ذا مع التأييد بما فيه من صلاح الميِّت ودفع الضررعنه 


)١(‏ في ص هؤه. 


موائع الارث / الكفر (حجب المسلم الورثة الكقار) سسسب #8 
-نضّاً وظاهراً في محكيّ الموصليّات!" والخلاف'" والسرائر ” 
والنكقت 0 والتنقيح!" وكشف اللثاه!١-مستفيض‏ . 

يضانا إلى الحر المجيرية قلسل كي الكلنا قر وتير لذ 
والكافر لا بحجب المؤّمن ولا برثه»!". 

والاخر المرسل : الوا وعد 1ف ميلك 5 حئى ول ته ولد 
عيره ثم مات الاب ورث المسلم جميع ماله , ولم يرث ولده ولا امراته 

مع المسلم شيعا" , 

والمعتبرة المتضمّنة لمنع الكافر إذا 578 بعد القسمة!) ٠‏ فانها تعمّ ١‏ 

ع 


الآرث من المسلم والكافر مع المسلم وبدوئة» خرج الأخير بالإجماع ٠‏ اكد 
فيبقى غيره . 





1 السسائل النوطط اتات (رسائل المرتضى): مسألة ٠١8‏ ب ١‏ ص 511-176. 

(؟) الخلاف: الفرائض / مسألة كج رض 

5 ) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص 517. 

() النهاية ونكتها: المواريث / توارث أهل الملتين ج له لا 

(0) التنقيح الرائع: المواريث / موانع اللإرث ج 4 ص .١١7‏ 

(1) كشف اللثام: الفرائض / موانع الإرفيج وص 587. 

(0) الكافي: المواريث / باب ميراث أهل الملل ح 0 ج اص .١57‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب موانع الإرث ح ١ج‏ 50 ص .١١‏ 

(8) الكافي: المواريث / باب من يترك من الورثة... ح ١‏ ج لاص .١55‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 78 ميراث أهل الملل ح ١0‏ ج 4 ص .57١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب موانع الإرث ح دا 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب موانع الإرث ج 7؟ ص 0 


الل ل ا يي :قو أشن الكلام (ج ءُ) 


وفي بعضها: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له»'” 
وظاهره الاختصاص به مطلقاً. خرج منه اجتماعه مع المسلم المساوي 
له فى الدرجة , فيختصٌ في غيره باحد امرين من القرب والاإسلام . 

5 الإمام لقلا فلا 5-58 الكفار عن اللارث من الكافر؛ لثبوت 
التوارث بينهم كما سيأتي , فلو منعهم الإمام امتنع . 

(و» حينئذ ف ولو لم لت الكافر لها ورقف > الوارث 
«الكافر» . ' 

نعم , يقيّد ذلك بما «إذا كان4 الكافر «أصليّاء و» أُمَا إلو كان 
القك رياه عو مله أ قار لور قنه الاسام مع عند الوازية 
المسلم» أو ما في حكمه , كولده المنعقدة نطفته حال إسلام أبويه أو 
اجلاهما كاله كالسلم : 

بلا خلاف أجده فيه في الفطري”" بل الإجماع بقسميه عليه'". 
وعلى المشهور بين الأصحاب في الملى! شهرة عظيمة كادت تكون 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب آخر في ميراث أهل الملل ح 4 ج 7اص 55 .١‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 78 ميراث أهل الملل م ١0‏ و9١‏ ج 9 ص 719 و١7,‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب موانع الإرث ح ”و0 ج 7؟ ص ا 

() نشق الغلاف كن :زياض المسائل: المواويت /موائم الآزت ع 16 عن 87 

2 نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / موانع اللإرث ج اص ]لغ. 

وانظر المبسوط: الفرائض / حكم المرتد ج 4 ص 7 .١١‏ والمهدّب: الفرائض / إرث 
المرتد ج ١‏ ص 171١‏ 177, والسرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص 77١‏ 
,١‏ وقواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث ج 7 ص 544. 
(؟) نقلت الشهرة في كفاية الأحكام: المواريث / موانع الإرث ج ؟ ص ./4١‏ 


فو اله الزونة: ( القن البو نزت القراك) مسح سمس سس حت سس مت نم 


اجماع "ويل فى كلق :اسه مور الاإسااة رولك ا لأ يحون لتر قاقد 
ولا يصح نكاحه لكافرة ولا مسلمة . 

9و4 لكن «إفى رواية4 رواها إبراهيم بن عبد الحميد إيرثه 
الكافر» قال: «قلت لأبي عبد الله ليةٍ : نصراني أسلم ثم رجع إلى 
النصرانيّة ثم مات؟ قال : ميراثه لولده النصارى , ومسلم بدروسيات 
قأل ناهين نه لوالدة الف اميف 

لإوهىي شاذة4 بل لم يعرف بها قائل سوى ما يظهر من تعبير 
الصدوق في المقنع”" بلفظها . ومن الشيخ في كتابي الحديث!*, مع أنه 
قال في الفقيه : «الكقّار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يرئون»!*, بل عن * 
ل ل ا 
في ذلك نظر»'". 

نل ظاهرها ار الميراف الوه التضارى :ون كان لسويو نه مسلمون: 
وهو خلاف الإجماع حيار وارثه الإمام ايه . 


)1( 0 المسائل» لحك انا ا الات 

(؟) تهذيب الأحكام: الفزائضى ربا لاشيرات اهيل الملل ح ١7‏ ج هو ص .57١‏ وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب موانع الإرث ح ١ج‏ 51 ص 50. 

امالك بان المواويق «ضن :6 

ل الفرائض 0 001 0 61 بس 1 ص .5١51‏ 

(1) نقله فى مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج ١‏ ص .٠١‏ 


ا ا و ا ا تون أ قو ار الكلام (ج )2 


«و» كذا لا ريب في أنه إلوكان للمسلم ورّاث كفار لم يرثوه. 
وورثه الإمام 3ِ'"4 أيضاً «مع عدم الوارث المسلم» بلا خلاف”" 
ولأ شكال عنها غر فقن عده إرث الكافر السحلو فبلا وارت له 
حينئذٍ , فيرثه اللإمام الذى هو وارث من لا وارث له . 

(وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته. شارك أهله إن كان 
سا ويا فين الدرجة,. وانفرد به إن كان اولى» إجماعاً بقسميه”” 
506 ارمخ أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له»' “وقد 
عرفت أنّ ظاهره الاختصاص , وفي آخر : «فله ميراثه»'" وهو أعمّ منه 
ومن الاشتراك . ولا ريب في أنّ المراد-ولو بقرينة الإجماع -ما سمعت 
من المشاركة مع المساواة والانفراد مع الأولويّة . 

نعم . ظاهر النصّ والفتوى كون ذلك له بحقّ الإرث, وليس ذلك إلا 


)01 «نليّة » جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

)١(‏ كما في كفاية الأحكام: المواريث / موانع الإرث ج ١‏ ص ./5١‏ ورياض المسائل: 

(؟) ينظر الخلاف: الفرائض / مسألة ١4‏ ج 4 ص 57. ومجمع الفائدة والبرهان: الميراث / 
موانع الاارث ج ١١‏ ص .125١‏ وكشف اللثام: الفرائض / موانع الإرث ج و ص ,50١‏ 
ورياض المسائل: (انظره في الهامشش السابق: ص .)١١0‏ ومفتاح الكرامة: الفرائض / موانع 
الإآرث ج ١14‏ ص ١/,ى.‏ 

(0) الكافي: المواريث / باب آخر في ميراث أهل الملل ح ” ج /,اص 5 15. تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 78 ميراث أهل الملل ح ١7‏ ج 9 ص 513 وسائل الشيعة: باب 7 من 
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موائع الإآرث / الكفر (إسلام الكافر على الميراث) 7 #8 


لكو البدلامه كا اننا عر ايشيحنا قه لدب الموسي تيعو القناريط فى كل 

لظ ماخر عا ظاهرة التمييواة فقعة التماء المتدر د للق كنا 

عن الفاضل'!" والشهيد ين!" وغيرهم'" التصر يح به . 

رم ناس قن وول مكدر رسيي ايض 

ع 5 51 

المورّث عليه فلا يكون ميراثا . 

فلو صار إلى الورثة لزم انتقاله إليه من الوارث الحىّ» وليس من الاإرث 

في شيء . والكفر المانع هو المستمرٌ إلى القسمة لا مطلق الكفرء 

«ولو اسلم» الكافر بعد القسمة» لم يرث إجماعا”؛ لعموم 

الأدلة ويخضوض التضوض 01 

."54 قواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث ج ” ص‎ )١( 

(؟) الشهيد الأوّل في الدروس: الميراث / درس ١85‏ ج ” ص 580 والشهيد الثاني في 
المسالك: الفرائض / موانع الإرث ج ٠‏ ص 15, والروضة: الميراث / الفصل الأوّل ج / 
ص 758. 

() كالصيمري في غاية المرام: الفرائض / موانع الإرث ج 4 ص .١111-1١10‏ 

(؛) إيضاح الفوائد: الفرائض / موانع الإرث ج ؛ ص .١74‏ 

(0) كما في مستند الشيعة: الفرائض / موانع الإرث ج ١9‏ ص 519. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب موانع الإرث ج 15١‏ ص .٠١‏ 


ا ةذ زةزة ة ة ز 0 0 0 دبز 1 جواهر الكلام (ج ُ) 


وكذا لو اقترن إسلامه بها؛ عملاً بالأصل وعموم عدم إرث الكافر 
السك البالميى فر مناوضة النطك» جارد ستهو ف فى صمورة 
الاقتران . والرجوع الى غمومات المواريت بعد تخصيضها نما دل 
على عدم إرث الكافر المسلم , الشامل للفرض لا وجه له » فلا إرث له 
ل كات إسلامه بعد القسمة «أو» مقارناً. 

زكذا لو كان الو ركو اعداة غير الإمام وأحد الزوجين لم 
يكن له نصيب» أيضاً لو أسلم؛ لما عرفت من أصالة عدم الإرث بعد 
فده صدق التمنوة مع اوعد ة رظانا ال ساعن البرائر او السقعياة» 
وظاهر النكت”" من الإجماع على عدم إرثه أيضاً. خلافاً لابن الجنيد 
فورّثه مع بقاء التركة في يد الاوّل!*', وهو شاذ . 

(أمّا لولم يكن له وارث سوى الإمام كةِ“ فأسلم الوارث فهو 
أولى من الإمام» كما في المسالك" ومحكيّ المعالم”". بل عن ابن 
فهد حكايته عن شيخه”"؛, وفخر المحققين عن المحقق وكثير من 


.518 السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص‎ )١( 

51 لتقم الرائعالحوازريت واف الأرنة بم نا ص 111 

0 النهاية ونكتها:البواريث /توارت أهل الملتين ب صن 1114 (انظن المع والهامتن). 

(:) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص .٠١8‏ 

(0) جعلت «نيْة» بين معقوفتين في نسخة المسالك. 

) مسالك الأقهام: الفرائض / موانع الارث ج ١١‏ ص 56. 

(/) معالم الدين (لابن القطّان): المواريث / موائع الإرث ج 7 ص 5864. 

(8) نقله عنه الطباطبائي في المصابيح: المواريث / مصباح: الكفر يمنع الإرث ورقة 51" 
برا 


موائع الارث / الكفر (إسلام الكافر على السيراث) سس #9 
الأضحات اليو الكنا لاعن المشيو 01 
ات نتم فا كدوم زو لد قراية نضا رفم إن اخالم يعن كرا معف فار 
ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام»!. 
(«... على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام . فمن أسلم 
منهم فهو وليّهِ يدفع القاتل إليه؛ فإن شاء قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء 
أخذ الدية . فإن لم يسلم أحد كان الإمام وليّ أمره؛ فإن شاء قتل , وإن 
م الخد الدنة جديا فى تسمال المسلضي: 1 بهذا المتهول كانيك 
على الإمام . فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين...)»!". 

لكن فيه دلالة على وجوب العرض على الوارث واستقرار إرث 
الامام بامتناعه عنهء ولم أعرف أحداً اعتبر ذلك , نعم عن المصنّف فى 
النكت التنبيه عليه . قيل : «ويوافقه الاعتبار؛ إذ لو لم يستقرٌ به لزم 


.١76 إيضاح الفوائد: الفرائض / موانع الإرث ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: المواريث / موانع الإرث سج ١‏ ص 747. 

(؟) الكافى: المواريث / باب آخر من ميراث أهل الملل م ١‏ ج لاص .١14‏ من لا يحضره 
الفقيه: الفرائض / باب ميراث أهل الملل ح 0178 ج 4 ص 551. تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 8” ميراث أهل الملل م ١١6‏ سج ة ص 515. 

(4) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب موانع الإارث حم ١‏ ج 1؟ ص .٠١‏ 

(0) الكافي: الديات / باب (بعد باب الرجل يتصدّق بالدية) ح ١‏ ج لاص 505. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القصاص في النفس م ١‏ سج ١9‏ ص .١58‏ 





لاحم تحصن بو ا !مام 21 1 


تعظيل المال عق يسلج الوارت اومسوت» اذ لأ سيفقة إررث الاسام 
بالتصرف ولا بالتلف لاطلاق النصّ والفتوى, فلو أسلم الكافر بعد تلف 
العين انكشف استحقاقه لها . فيرث النماء»”". 
بل قد .يتجه ضمانها على متلفها وإن كان له ذلك؛ لصدق «من 
أتلف ...76" ونعلى اليد....6١"‏ وغيرهما مما يقتضى الضمان:» والاذن 
1 شرعاً في الإتلاف لا ينافيه . مع احتمال عدم الضمان؛ لتنزيله في تلك 
53 ءِِ 
> الحال منزلة الملك, فتأمّل . 
«وقيل» والقائل الشيخ في المبسوط'“ وابن حمزة!" وغيرهما!': 
«إن كان» إسلام الوارث «قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام 
ورثء وإن كان بعده لم يرث4 ولم نعرف لهم مستنداء ولعلهم عثروا 
على أثر لم يصل إليناء أو جعلوا هذا النقل تصرّفا مانعاً كالقسمة , لكن 
)١(‏ المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المواريث / مصباح: الكفر يمنع الإرث ورقة 71”” 
(مخطوط). 
(1) أرسله بلفظه في العناوين الفقهيّة: عنوان 0ج ١ن‏ 1 
(؟) عوالي اللآلي: ح ؟ ج ” ص 557. مسئد أحمد: ج ه ص ١؟١,‏ سنن أبي داود: ح ١071‏ 
اج اص 1: سنئن أبن ماجة: ح لك اص ٠١5‏ سنن الدارمي: ج آا ص 5215 
المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 49. سئن البيهقي: ج 7 ص .٠١‏ المصنّف (لابن أبي شيبة): 
2 كي ةص .١١‏ 
(؛) المبسوط: الفرائض / فيما يمنع من الميراث ج ؟ ص 4/. 


(0) الوسيلة: المواريث / توارث أهل ملّتين ص 584 
(1) كالعلامة في الإرشاد: الميراث / موانع الإرث ج ١‏ ص 7؟١.‏ 


موانع الارث / الكفر (إسلام الكافر على الميراث) ب يل 2_2 5 


«وقيل» والقائل الشيخ أيضاً في ظاهر محكيّ النهاية'" وابن 
البّاج في محكيّ المهذدّب'": ولا ييرتة لان الاهناة كبالوارت 
الواحد» بل قيل : «إنه خيرة الابي والنافع والجامع والتبصرة والمعاله'” 
حيث اطلقوا الاختصاص به ء ولم يفرّقوا بين الإمام وغيره»'*. لكن فيه: 
ما عرفت من أنّه اجتهاد في مقابلة النصّ . 

وو» أمَا «لو كان الوارث كا 5 زوعنية واشبر كافرا 
ف» الشيخ”" والقاضي'" على أَنّه 9إن أسلم» الكافر أخذ 
ما فضل عن نصيب الزوجيّة. وفيه إشكالء ينشأً: من عدم إمكان 
القسمة» في الزوج مثلاًء فلا يصدق عليه أَنّه أسلم على ميراث قبل 
قسمته , فهو حينئزٍ كالوارث الواحد غير الزوج الذي قد عرفت عدم 
مشاركة الكافر له . 

ولذا قال المصئّف : «ولو قيل: يشارك مع الزوجة دون الزوج 


)١(‏ يستفاد من الجمع بين قوله بكون المال لبيت المال لو لم يخلّف المسلم مسلماً. وبين قوله 
بعدم إرث الكافر لو أسلم مع كون الوارث متّحداً معلّلاً بعدم تأنّي القسمة في الواحد. انظر 
النهايةةالمواريك /تؤازت أهل المليج ت 6ض 191ب 

(1) طريقة الاستفادة كما في الهامش السابق. انظر المهذّب: الفرائض / توارث أهل ملّتين ج ١‏ 
ص .١101‏ ظ 

(؟) في المصابيح بدلها: واللمعة. 

(؛) المصابيح في الفقه: المواريث / مصباح: الكفر يمنع الإرث ورقة 757 (مخطوط). 

(0) النهاية: المواريث / توارث اهل الملتين ج ؟' ص 154 0؟5. 

(5) الحهدت؟ الترائطن /#توارت اهل ملتين ع ااضن 1021417 


كان وجها» بل هو خيرة الحلّى!" والابي'" والشهيدين'", بل قيل : 
«لعلّه لازم اختيار المعظم , حيث نصّوا على التفصيل في مسألة الرد بين 
الزوج والزوجة»! فيشارك الزوجة حينئدٍ ولأنُ مع فريضة الزوجة 
يمكن القسمة مع الإمام» لعدم الردٌّ عليهاء فإذا فرض إسلامه قبل 
القسمة اندرج تحت النصوص السابقة . 

«و» ليس كذلك «الزوج» بل «يرد عليه ما فضل» من نصيبه 
إفلا يتقدر فى فريضته قسمة, فيكون كبنت مسلمة" واب كافر, 
رةه نر جارة وكير ادهو الوازت لواحب للدي 
لافرق فيه بين إرث المال جميعه بالقرابة أو بالفرض والردٌ؛ إذ الكل 
يملكه بالإرث حين الموت . 

وما يذكر هنا في بعض الكتب'" مدركاً للشيخ من الوجوه 
الاعتباريّة لا ينبغي أن يصغى إليه بعد أن كان مذهبه الردٌ على الزوج”", 
والوارث التقديري لو كان مانعاً لمنع في غيره »كما هو واضح, هذا . 





.518 السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص‎ )١( 

.]3" ص‎ ١ كشف الرموز: المواريث /المقدّمات ج‎ )١( 

(”) الشهيد الاوّل في الدروس: الميراث / درس ١875‏ ج * صن 516 والشسهيد الثاني في 
الروضة: الميراث / الفصل الأوّل ج 8 ص 59. 

(؟) المصابيح في الفقه: المواريث / مصباح: الكفر يمنع الإرث ورقة 7١1‏ (مخطوط). 

(0) في نسخة الشرائع بعدها اضافة: وابن. 

(3) كتكت النهابة:المواريت /توازت أهل الملدين بع اصن 6 

(0) النهاية: المواريث / ميراث الأزواج بج 7اص .5٠١‏ 


1 جواهرالكلام (ج4) 
مجاورته مَن هو أهلٌ لجلبه ودفعه , بل قد يتمسّك بإطلاق ما دل على 
استحباب الدفن في أراضيهم وجوارهم الشامل لما بعد الدفن أيضاً » وهوإمًا 
خاص بالنسبة إلى حرمة النبش اومن وجه ء والترجيح له بما عرفت , وبما 
نقل 7 عن جملة من علمائنا أنهم دفنوا ثم نقلوا كالمفيد من داره بعد مدّة 
إلى جوار الكاظمين ( عليهها السلام ) والمرتضى من داره الى جوار الحسين 
(عليه السلام) » والبهاني من اصبهان الى المشهد الرضوي ( على مشرةه 
السلام ) » وقد كان في مثل هذه الأوقات من الفضلاء ما لا يحصي 
عددهم إلا الله , سيّما في زمن المفيد والمرتضى » مع شدّة قربه أيضاً لزمان 
الأنمّة (عليهم السلام ) والمعاصرين للمعاصرين لهم . 

وفيه : أنه لا ينطبق على أصولنا ؛ إذ تقييد تلك الأدلّة مع تعدّدها 
وتأيّدها مثل هذه الرواية المرسلة التي لا جابر لها » بل عرفت عمل المشهور 
على خلافهاء بل ظاهر من أرسلها عدم الالتفات إليها في النهاية » كما أنه 
في غيرها جعل العدم أفضل وأحوط . 

وكذا الخبران الأخران, مع إمكان اختصاصها بمضموتهها » وعدم 
القصد من النقل التعلم » كما لعلّه الظاهر في خصوص المقام » واحتمال 
تنزيل خبر نوح ( عليه السلام ) على عدم النبش » بل كان أخرجه الماء أو 
حذراً من إظهار الماء له فيخرج عن الدفن حينئظٍ » وهومنافٍ لحرمة مثله » 
إلى غير ذلك . 

والعلم أن ذلك صلاح للميّت أو فساد مختصٌ بعلام الغيوب » فلعلٌ 
في النبش مفسدة تقابل المصلحة وتفضل علها » بل عرفت أن الشيخ في 





. ١48ص كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج4‎ )١( 


موانع الإرث / الكفر (إسلام الكافر على الميراث) ---------- ب سس ايم 
وظاهر المتن بل كاد يكون صريحه : أنه لو مات كافر وله ولد كافر 
قار ونويك :عب لياتي يان امنالفيك يعديو ته قال القتسم أو ا وجا فون 
عدتها منه بعد إسلامها ‏ يكون إرثه لها وللإمام, وفاقاً لالمحكي 5 
الشيخ'" والقاضي'' ونجيب الدين”" وظاهر المعظم!. 
وخلافاً للعلامة في القواعد© والإرشاد": فورّث الولد الكافر 
الفاضل عن فرض الزوجة , وجعل لها الثمن مع احتمال الربع في الأوّل . 
ويضعّفه : عموم حجب الكافر بالمسلم وإطلاق الأصحاب عدم 
إرث الكافر مع وجود مسلم غير الإمام . وتنزيلهم الكفار منزلة الموتى 
في الإرث, وأَنّه لو ورث فإمًا أن ترث معه الزوجة الربع . وهو خلاف 
فرضها مع الولد الوارثء أو الثمن فيلزم حجب المسلم بالكافرء وهو 
باطل بالنص والإجماع من الأمّة عدا 5 مسعود كما عن الخلاف”" 
ومتى بطل حجب الولد سقط إرثه؛ لأنّ الوارث حاجب بالإجماع” 
فالمتّجه حينئذٍ في الفرض : إعطاوّها الربع ودفع الفاضل للإمام: 


21111110 اج لاص 590. 

.١67 المهّب: الفرائض / توارث أهل ملّتين ج ؟ ص‎ )١( 

(*) الجامع للشرائع: الميراث / مانعيّة الكفر ص 007. 

(؛) كما في المصابيح في الفقه: المواريث / مصبام: الكفر يمنع الإرث ورقة 5١7‏ (مخطوط). 
(0) قواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث ج ” ص 551. 

(1) إرشاد الأذهان : الميراث / موانع الإرث ج ١‏ ص ١51‏ -111. 

(/) الخلاف: الفرائض / مسآلة ١5‏ وتع امي ع 

(8) كما في المصابيح في الفقه: (تقدّم المصدر انفاً). 


اسمس سس سم سه نت يخواه الكلان رع ذا 


كما هو ظاهر الأكثر'"؛ ؛ لبطلان الردٌ عليها . 
0 خلافاً للمحكي عن الجامع : من الرد عليها في زمن الغيبة بناءً على 
ّ ايند اراامرديلاي الى البيوسلاة 
وللمحكى عن النهاية”" والمهذب!): من توريثها الكل هنا خاصّة , 
3 اللحميع فد ايعاد إإنوا ذاو لم كرك الكل ل عسي عن البعكان. 
وفيه :بعد تسليم الحجب بها -منع الملازمة؛ إذ ليس كل حاجب 
عن الشيء وارثا له. ومن الجائز ان يكون اثر الحجب في هذا الفرض 
توريث الإمام , كما أَنّهِ في حجب الإخوة لتوفيره نصيب الأب . 
وكيف كان ., فلو اسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة » شارك فى 
الباق مع الفساواة» أو اختطل يدمع الالتراده تاها العشهون اانه 
ميراث اسلم عليه قبل ان يقسّم ء فله إرثه كما لو انحصر الإرث فيه . 
فما عن بعضهم : من احتمال العدم'© _لصدق القسمة في الجملة ‏ 
فى غاية الضعف . 
ش بل قد ,يقال بإرثه أيضاً لما سم ء كما عن التحرير'"' والقواعد" 





)١(‏ كما في المصابيح في الفقه: (تقدّم المصدر آنفاً). 

)1 الجامع للشرائع: الميراث / المقدمة ص ©609. 

() النهاية: المواريث / توارث أهل الملّتين ج 7 ص 1770 551. 

(؛) المهذّب: الفرائض / توارث أهل ملّتين ج ١‏ ص .١101-١08‏ 

(0) احتمله بعيداً في قواعد الأحكام: (انظر الهامش بعد الآني). ومال إليه في مفتاح الكرامة: 
الفرائض / موانع الإرث ج 4؟ ص 97 47. 

(1) تحرير الأحكام: الميراث / موانع الإرث ج ه ص 08. 

(0) قواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث ج 7 ص 5860. 


موانع الارث / الكفر (إسلام الكافر على الميرات) سس بصم 


احتماله. بل عن الإرشاد اختياره”"؛ لأن الميراث هو المجموع 

إلا أن الأقوى خلافه . وفاقا للوسيلة'" والإيضاح'" والروضة/“ 
والمسالك” وغاية المرام”" والمفاتيح" على ما حكي عن بعضها؛ 
للأصل , ولأنّ الميراث جنس يطلق على الكل والبعض المقسوم 
ميراث أسلم عليه بعد قسمته , فلا يرث منه بمقتضى النصٌ . ولا يعارض 
بالمجموع؛ لخفاء فرديّته لغير المقسوم , وظهور أنّ المناط هو الإشاعة 
لا مجرّد عدم القسمة؛ ولذا منعوا الإرث إذا اتحد الوارث مع انتفائها 
لسوقاعه قورت الارت فى المجمرع لين نضا فى عسوم 
الأبعاضء فلا يعارض النفي الصريح المطابق للأصل . 

ولو أسلم بعد قسمة التركة قبل اقتسام من يزاحم به من الورثئة 
الجعمال + الا رك ل" داقن أصلم على معيرات الى واو وهتى البنمن 
المشاع بين أصحابه . وعدمه؛ ؛لأنّ الكلّ هنا مقسوم قطعاً ٠‏ فيصدق أنه , 1 
ألم على :هيرانت قد قشم :والأقرت الآوّل؛ لآن انتفا ل 5 


.١28- ١١7 إرشاد الأذهان: الميراث / موانع الإرث ج "ص‎ )١( 
.596 594 الوسيلة: المواريث / توارث اهل ملتين ص‎ )١( 

(*) إيضاح الفوائد: الفرائض / موانع الإرث ج 4غ ص .١71‏ 

(؛) الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الاوّل ج 4 ص .7١ 5١1‏ 
(0) مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج ١7‏ ص 58. 

(1) غاية المرام: الفرائض / موانع الآرث ج 4 ص .١10‏ 

(/) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١1‏ ج 9" ص .5١١‏ 


أ مسسسصيي يي يي ا بحن وف أشي العلزء الع 0 


لا ينافى اللآرث من البعض . 
فلو اياك مع الاخوة للأب أو الإخوة للأمَ أ بعد اقتسامهم المال 
أثلانا وقبل قسمة الثلث والثلئين؛ فإن كان للآبوين اختصّ بهماء وإلا 
شارك فيهما أو فى الثلث . 
وكذا لو 506 الأعمام واللأخوال عدٌّ أو خال؛ فإنّه يختصٌ بحصّة 
فريقه او يشارك . 
ولو اقتسم الورثة الأعيان بالقيم لم يرث ؛ لتميّز الحقوق, وكذا لو 
انتقل نصيب أحد الوارثين إلى الآخر أو غيره بإرث أو بيع أو غيرهما كما 
عن غاية المراه”' وظاهر القواعد"" إذ لا اشتراك بين الورثة, خلافا 
للمحكي عن الإيضاح"'" لانتفاء القسمة . 
ولو خلّف مالا ينقسم قبل التراضي عليه فأسلم وارث له ورث .كما 
عن جماعة التصريح به!؛ لبقاء الشركة . 
وريّما احتمل”/ العدم؛ لأنّ الظاهر من النصٌّ" اختصاص الحكم 
بما يقبل القسمة . 


.١177 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث سج ؟' ص 544. 

(؟) إيضاح الفوائد: الفرائض / موانع اللارث ج ؛ ص .١76‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: (المصدر قببل السايق). وولده في الإيضاح: (الهامش السابق: 
ص 1378). والشهيد الثاني في المسبالك: الفرائض / موانع الإرث ج ١‏ ص 5 5. 

(0) كما في كنز الفوائد: كتاب الفرائيض بج 7 ص 580. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب موانع الإرث بج 177 ص -5. 


موانع الإرث / الكفر (إسلام الكافر على الميراث) سس م 

وفية اد القسمة في كل شيء بحسبه , وأنّ المدار على الإشاعة 
وهي حاصلة . 

ولو انكر المسلم القسمة فالقول قوله مع يمينه, وكذا لو ادّعى 
تاحرها عن الإسلام مع تعيين زمانه وجهل زمانها. كما قوّاه فى 
الدروس'" وكشف اللثام"؛ لأنّ الأصل تأَخّر الحادث . ش 

لكن في إثبات ذلك بمثل هذا الأصل _على وجِهٍ يكتفى به في 
إحراز الشرط _بحث معلوم؛ ضرورة اقتضاء الأصل المزبور التأخّر في 
حد ذاته لاعن الشيء المخصوص . 1 

ومن هنا كان ظاهر إطلاق القواعد'"في المقام خلاف ذلك , فيكون 7 
حكيه خينئز حكه ها لو أنكر الورثة إسلام الوارك» أو اذّعوا اقنترانه 
بالقسمة . أو تأخّره عنها مع تعيين زمانها, أو جهالة التعيين مطلقاً» فإنَ 
القول قولهم مع يمينهم, إما لأصالة عدم الإرث مع عدم الحادث أو 
تأخَّره فيما عدا الأخير ‏ وإمّا لأنّ إرث غيرهم مشروط بالإسلام قبل 
القسمة ولم يتحقق, والشك في الشرط شك في المشروط . 

مضافاً إلى كونهم ذوي أَيدٍ على المال ومالكين له بظاهر الشرع, 
فمن أراد انتزاعه من أيديهم كان عليه إنبات استحقاق الانتزاع : 


(') قواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث ج 7 ص 556. 


ل حصت قو افر الكلاة م :30 


خصوصاً بعد اتقطاع عموماته بما دلّ”'" على عدم إرث الكافر للمسلم , 
الخارج عنه خصوص المسلم قبل القسمة , والله العالم . 


ومسائل أربع» 
«الأولى» 

(إذا كان أحد أبوي الطفل مسلماً» فضلاً عمّا لو كانا معاً حال 
ولادته أو انعقاده «حكم بإسلامه» تبعاً وإن ارتدٌّ بعد ذلك المتبوع , 
بلا خلااف احانة 1 

«وكذا لو ال أحد الأبوين وهو طفل» فإنّه يحكم بإسلامه 
حينئزٍ أيضاً وإن ارتدٌ المتبوع ‏ بل في المسالك : الحكم بذلك موضع 
وفاف 1 

نعم , قال فيها : «في إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدّات بالأبوين 
ويحيا : اطيرقها ١‏ التمسيواء كان الو اسكلة يمتيجا ا ةا امنا 


بولعله كذللةب 


ما المتولّد بين المرتدّين فهل هو مرتدّ, أو كافر أصلي» أو مسلم؟ 
وجوه ثلاثة, أوسطها أوسطها . 


.١١ من أبواب موانع الإرث ج 57 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
.556 ص‎ ١4 كما في رياض المسائل: المواريث / موانع الإرث ج‎ )١( 
.19- 758 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج‎ 

(غ) المصدر السابق: ص 55. 


موانع الإرث / الكفر (لو كان أحد أبوي الطفل مسلماً   -------‏ سش الاسم 

وكيف كان » فالطفل المحكوم بإسلامه تبعاً حكمه حكم المسلم 

«ولو بلغ فامتنع عن الإسلام قهر عليه ولم يقر على الكفر لأنْه 
مرتدٌ, خلافا لبعض العامّة". 

«ولو اصرّ» على الكفر كان مرتدًا» فطريّا إن لم يسبق له حكم 
بكفر تبعي » أو ملّيّا إن كان كذلك, وعلى كلّ حال فهو مرتدٌ لسبق 
الحكم بإسلامه . ويكون إرثه لورثته المسلمين وإلا فللإمام. نحو 

وقال امي الترؤمتين عقة +«إذا اسل الأبوحهة الولة إلى الاتجلام:: 
فمن أدرك من ولده دعى إلى الاسلام» فإن أَبى قتل ...7" . 

وعن الصادق لقْةٍ فى مرسل أبان بن عثمان : «فى الصبى إذا شب 
ولكن يضرب على الاسلام»0. 

وفىي خبر عبيد بن زرارة ؛ في الصبي يختار الشرك وهو بين ابويه؟ 


(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الارتداد ح 7007 ج ” ص ,.١05‏ وسائل الشيعة: 





باب ” من أبواب حد المرتد ح /اج ١8‏ ص 5؟١5.‏ 
(6) أشيراقق هامين العتمدة إلى :تنكة يذلها “مسله: 
ص .١١5١‏ 


ع سم مم و ب لفن اكالم 2 14 
قال :لا يتركء وذلك إذا كان أحد أبويه نصرانيا»"©. 


ولا فرق في ذلك وغيره بين المميّز وغيره والمراهق وغيره؛ لعموم 


أحكام الكفّار وإن وصف الإسلام واستدل عليه بالأدلة القاطعة وعمل 
بأحكامه ‏ وولد المسلم مسلم طاهر تجري عليه أحكام المسلمين وإن ' 
أظهر البراءة من الاسلام واستدلٌ على الكفر وشيّد أركانه . 

ودعوى بعض الأجلاء : أنّ ذلك منافيٍ لقاعدة الحسن والقبم'", 
كما 

نعم , عن الشيخ : قول بصحة إسلام المراهق'". بل عنه الحكم 
بإسلامه إذا بلغ عشراً», بل قيل : إِنه قد قطع_كالعلامة في التحرير'" 
-بأَنّه إذا وصف الإسلام حيل بينه ويين متبوعه . 

لكنّ ذلك كلّه منافٍ لما هو كالضروري من الدين من كون الصبي 
قبل البلوغ مرفوع القلم عنه, لا عبرة بقوله في إسلام وكفر وعقد 
وإيقاع . وليس إسلامه وكفره إلا تبعيّاًكما لا يخفى على من له أدنى 


.١ و«الوسائل»: م‎ .١5 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 ص 865" و«التهذيب»: ح‎ )١( 
.4١١- 14٠١ ص‎ ٠١ ينظر مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج‎ )1( 

(؟) الخلاف: اللقطة / مسالة ٠١‏ ع 7اص .04١‏ 

(؛) المصدر السابق: ص 057. 

(6) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط سج ”اص 10". 

(1) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص .15١‏ 


موانع الإرث / الكفر (خلّف نصراني أولادأ صغاراً وابن أخ وابن أخت مسلمين) َه 





خبرة بكلام الأصحاب في جميع المقامات . 


المسألة «الثانية» 

وهي أنه ولو خلّف نصراني أولادا ضغاراً وابن أ وابن أخت 
مسلمينء كان لابن الأخ ثلثا التركة ولابن الأخت الثلث!40 مسن 
غير نفقة عليهم للصغار كما صرّح به جماعة من المتأخّرين!". بل في 
المسالك نسبته إلى اكثرهم!", بل هو قضيّة من لم يصرّح بالخلاف منهم 
ومن المتقدّمين؛ للحكم بكفر الأولاد. فيحجبون بالمسلم ؛ إذ الكفر 
التبعي كالأصلي في الأحكام , كما هو معلوم من كلام الأصحاب في 
57 الات وأحكام الموتى والنكاح والققصاص والدنات 
والاسترقاق وغيرها . 

ولكن في المسالك : «ذهب أكثر الأصحاب ‏ خصوصا المتقدّمين 
منهم؛ كالشيخين والصدوق والأتباع - إلى استثناء الصورة المزبورة من '.. 


تلك القواعد»!. 0" 

)١(‏ في نسخة الشرائع: «ثلثه» وفي نسخة المسالك: «ثلث». 

)١(‏ كالعلامة في التحرير: الميراث / موانع الإرث ج 0 ص 09 .1٠١‏ والمقداد في التنقيح: 
المواريث / موانع الإرث ج 4 ص 757 ,١77/‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الميراث / 
موائع الآرث ج ١١‏ ص 685... 

() مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج ١١‏ ص ""5. 

(:) المصدر السابق: ص .5١‏ 


6 ا نكت عقو أن لكام لع ١2‏ 


(و» قالوا:إنّه وينفق الابنان”" على الأولاد بنسبة حقهما» مما 
ورثاه «فإذا" بلغ الأولاد مسلمين فهم أحقّ بالتركة على رواية 
مالك بن أعسين» التي وصفها جماعة من المحقّقين كالعلامة”" 
والشهيد! وغيرهما!" بالصحّة , بل هي من المشاهير التي رواها الثلاثة 
فى الثلاثة”" «وإن اختاروا الكفر استقرٌ ملك الوارثين على 
يا وزنأوم ومع الأول 

قال مالك بن أعين'"" : «سألت أبا جعفر لد : عن نصراني مات وله 
ابن أ خ مسلم وابن حك مسلم #والتضراقن اولاةيوووسية تصارى؟ 
فال فقا له ارك انر على ابد أخيه المسلم ثلثي ما ترك ؛ ويعطى ابن 
أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغارء فإن كان له ولد صغار 
فان على الواوتين أن.ينفقا على الضخان مقا ورتاهن اننم ىن 
يدركوا». 

«قلت : كيف ينفقان؟ فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة , 


)1 و") في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الاثنان... فإن. 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص 07. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الميراث / درس ١8”‏ ج ؟ ص 5535-1740, غاية المراد: الميراث / 
موانع الاإرث ج ”ا ص 057. 

(0) كابن فهد في المهذّب البارع: المواريث / موانع الإرث ج 4 ص 751. 
الفقيه: الفرائض / باب ميراث أهل الملل ح 0159 ج 4 ص 5*77, تنهذيب الأحكام: 
اللرالقي باب ميراث اهل الملل ح اج وص 118. 

() سياني لاحقا كيفيّة ضبط اسم الراوي فى المصادر. 


الطهارة / في تقل امو يعد افق 7ت 38199 
الصباح صرّح بأنَ الأفضل العدمء فلا طريق لنا إلا التعبّد بظاهر 
الادلة. 

ومن الغريب القَسّك مما ذكر على استحباب الدفن في المشاهد ونحوها ؛ 
إذ هي بعد تسليم الترجيح لها على فرض العموم من وجه صريحة أو 
كالصريحة في غير المدفون » لا فيه على أن ينبش فيدفن فيهاء كيا هو 
واضح . 

ونقل أولئك العلماء مع عدم ثبوته- لا يقضي بكون ذلك رأي فضلاء 
الم ل ل ل صدسس وني 
أن ذلك ليس من الحجج الشرعية 

فلا ريب أن الأقوى العدم حينئذِ» سيا إذا كان مع ذلك معضقنً 
هتك حرمته ومثلته من خروج رائحة وقيح وتغيّر أحوال بحيث يتجتبه كل 
من يراه وتقظع أوصال » ؛ بل لعل حرمة ذلك م متفق عليه بين الجميع » » كما 
شر إل ماع قاس العيد عات العاصدوالروكي هنا وب 
وقد عرفت ال شتراط النقل قبل الدفن به عند جماعة » فبعده أولى ؛ بل رما 
ظهر من الأردبيل (') كون ذلك مجمعاً عليه بيهم » ولعلّ اشتراط جواز 
النقل قبل الدفن بما لم يكن فيه هتك للحرمة منافٍ لجحوازه بعد الدفن » لما 
في النبش نفسه من هتكهاء اللهم إلا أن يقال : إنه لا هتك في نفس 
النبش وإن ذكر فيه ذلك » فتأمّل جيّداً . 

ثم إنه لا ريب في جواز البكاء على الميّت نضاً!'' وفتوى ؛ للأصل » 


. 007 مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج١ ص‎ )١( 
كالخبر الذي رواه الكليني عن أني علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار, عن ابي محمد‎ )١( 


موانع الإرث / الكفر (خلّف نصراني أولاداً صغاراً وابن أخ وابن أخت مسلمين) ١‏ 





0 او وس 
لاست مر ا الم نيوا على الإسلام إن 
أدركوا| دفع الإإمام العيزاكاك ابن أحيه وابن اخهه المسلمين , يدفع إلى 
اكه لشي ما ترك , ويدفع إلى ابن أخته نلث ما ترك»'". 

ور بير : بأل ن المانع من اللإرث هو الكفر ء وهو مفقود 
فى الأولاد؛ لعدم صدقه عليهم حقيقة , كما عن بعضهم! " تنزيلها على 
إظهار الأولاد الإسلام, وهو وإن كان إسلاماً مجازيّاً لكنّه يقوم مقام 
إسلام الكبير في المراعاة لا في الاستحقاق , فيمنعا من القسمة الحقيقيّة 
إلى البلوع ليتكقف الأسير عاو على أن الال لم يفقم ا يلتوا 
اللا 

5 كس 

لحفيني وظهور الرواية في القسمة , بل كاد يكون ذلك صريحها 

3 في الكفر, وسيق الس عاك 


.١18 ج ١؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب موانع الإرث ح‎ )١( 

/ و”) ينظر غاية المراد: الميراث / موانع الإرث ج ' ص 038. ومسالك الأفهام: الفرائض‎ ١( 
.57 37١ ص‎ ١١ موانع الإرث ج‎ 

(4) في نسخة الشرائع: أبويه. 


ممم ا وك ست اجو ف الكلام رع 1 ) 
الإسلام يمنع الاستحقاق» كما أَنّه لذلك حملها الفاضل في محكيّ 
المختلف على الندب”" واختاره في المسالك”". 

وفيه : أنّ ذلك إِنّما يصمّ من جهة الورثئة دون الإمام» فالأولى 
طرحهاء خصوصاً بعد مخالفة من عمل بها لمضمونها؛ إذ المحكي عنهم 
أنهم أطلقوا القول بتولي الورثة المسلمين الإنفاق على الأولاد . والحكم ' 
بإرثهم . ووجوب دفع الفاضل إليهم إذا بلغوا وأسلموا من غير تفصيل , 
مع أن مقتضاها كون الارث للأولاد إن أسلموا قبل البلوع واستمرّوا عليه 
بعده. وأنّ المتولّي للإنفاق عليهم الإمام دون الورثة » فإن لم يسلموا قبله 
فالآرزث للقرابنة .عليه الإثفاق وليب الفناضل وان أسلهوا بعد 
والاشغلاقةيين الامرين :ظاهر:. 

مضافا إلى أن المسألة مفروضة في كلام الشيخين”" والقاضي© فيما 
إذا اجتمع مع الأولاد الإخوة للأب والاخوة للآم, وفي كلام الحلبيين! 
والمحقّق الطوسي" في اجتماع القرابة مطلقاً معهم.كما عن 


.08- 07 ص‎ ١ مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج‎ )١( 

.57” ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج‎ )١( 

(؟) المفيد في المقنعة: الفرائض / مواريث أهل الملل ص 7١١‏ والشيخ في النهاية: المواريث / 
توارث أهل الملتين ج اص 3757 777, 

(؛) المهذب: الفرائض / توارث أهل ملتين ج ١‏ ص .17١ 1١09‏ 

(0) الحلبي في الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 570. وابن زهرة فى الغنية: 
الفرائض / الفصل الثاني عشر ص 5758. 1 

.١١8 نقله في مفتاح الكرامة: الفرائض / موانع الإرث ج 4؟ ص‎ )١( 


موانع الارث / الكفر (خلّف نصراني أولاداً صغاراً وابن أخ وابن أخت مسلمين) 
الكيدرى”", وكل ذلك غير مورد النصّ . 

علن ١‏ اهف مكالناج دضو ل المقدر وو القر اعد الم احةة بجيف 
اشتركا في وجوب النفقة على الورثة بلا سبب , وذهابها ممّن يستحقها 
من غير عوض . واختصاص النصٌ باعتبار إسلام الصغير في الحكم 
بإرثئه مراعى , والفتوى بتوريث من اساي بعدالقسمة و مسمع الوارث 
المسلم من دون حاجب. فإِنّ الطفل تابع لأبويه في الكفر إجماعاً. ٠‏ 
ولول التبعيّة لاطرد الحكم فى الأطفال مطلقاً. ولكان المتصرّف " 
بالإنفاق عليهم الولي الشرعي دون القرابة» ولم يقل به أحد . 

ومع ذلك كله فالرواية ضعيفة , والحكم بصحّتها مع شهرته غير 
صحيح؛ فإنّها في الكافي '" والتهذ يب!" مسندة إلى مالك بن أعين . وفي 
الفقيه”* إليه أو إلى عبد الملك, ومالك مشترك بين أخي زرارة الضعيف 
والجهني المجهول, والظاهر بقرينة الفقيه الأوّل. واحتمال الضعف قائم 
فيه بواسطة الترديد بينه وبين عبد الملك . 

وما في الوسائل من إسناد الصدوق إليهما جميعاً' خلاف الموجود 
في الفقيه والمنقول عنه في الوافي'', وغايته حسن هذا الطريق. فإن 
عبد الملك ممدوح بغير التوثيق, والحسن غير الصحيح, والمحكوم 





3 





.1١7 س ١5س 56 ص‎ ١49 الوافى: المواريث / باب‎ )1١( 


1 
اخ 59 


"7 


امي ا ا ١‏ قن الكلام (ج ُْ) 


عليه بالصحّة في كلامهم غير هذا الطريقء والظاهر من الصحّة 
للأصول وقفوى الأمها دب مقن رده ار اعسةوء واشعلاف التاثلين بف 

فالمتّجه إذا: ترك هذا الخبر والرجوع إلى الأصل المقرّر في الولد, 
كما فى غيره من الأطفال » والله العالم . 

المسألة «الثالثة» 

والعقائد كما هو المشهور”'؛ لعموم ما دل على التوريث بالنسب والسبب 
من الكتاب”(") والسنة”" والإجماع!*, وخصوص المعتبرة(0) المتضمّنة 
لابتناء المواريث على الإسلام دون اللإيمان» وفيها : «إن اللإسلام هو 
ماعل تجماعة الناسى هن الاق كلباووه كفت الذنا و عليه صرت 
المناكح والمواريث»'" وهو نص فى المطلوب . 


/ ص 55؟. وكشف اللثام: الفرائض‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج‎ )١( 
.507 موانع الإآرث ج ه ص‎ 

(') سورة النساء: الآية /ا و١١‏ و١١او78‏ و75 .١‏ 

() وسائل الشنيعة: انظر ابؤات مراك الابويق وما بعدها ج ١7‏ ص 1١‏ فما بعدها. 

(؛) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المواريث / مصباح: المسلمون يتوارثون 
ورقة /ا578”“(مخطوط). 

(96و1)أصول الكافي: الإإيمان والكفر /انظر باب الإيمان يشرك الإسلام بج ؟ ص 50. 


موانع الإآرث / الكفر (توارث المسلمين لو اختلفوا في المذاهب) يبيب ب ب يي 00 


مضافاً إلى شهادة تع أحوال السلف من توريث المسلمين بعضهم 
من بعض في جميع الأعصار مع الفتوى الظاهرة والشهرة المعلومة, 
حتّى أن الحلّى مع قوله بكفر أهل الخلاف وافق على ذلك وجعله 
القول المعوّل والمذهب المحصّل!", وكذا المفيد في إحدى نسختي 
المقنعة التي صرّح كينها بياث اختلاف المسلمين في الأهواء والآراء 
لا يمنع من نوريتهم'" 

نعم , في النسخة الأخرى منها نصّ على أنّ أهل البدع من المعتزلة 
والمرجئة والخوارج والحشويّة لا يرئون المؤمنئين كما لا يرث الكفار 
المسلمين”", وعدّ الحلبي من الكفّار الممنوعين من الإرث : المجبّرة * 
والمشبّهة وجاحدي الإمامة!. 0 

ولعلَ الوجه فيه : إطلاق الكفر على المخالفين في بعض الأخبار!", 
وهو محمول على الكفر الاإيماني دون الإسلامي, مع جواز تخصيص 
المخالفين بمقتضى الأدلة . ومن نَمّ حكم بإرثه بعض من قال بكفره 
كالحلّى". 

ومنع السيوري إرث المجسّمة والمرجئة والحشويّة من غيرهم» مع 





.57١ السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج ” ص‎ )١( 

(' و”) أثبتت كلتا النسختين فى المقنعة: الفرائض / مواريث أهل الملل ص .,/١١‏ 
(]) الكافى فى الفقه: الإإرث ليان الخامس ص 737,4 570. 

8 وسائل العينةة اقل الت عنمن بوانت بعل قرطي الاب 0 

(1) تقدّم المصدر انفا. 


13 جواهر الكلام (ج ءءُ) 


تصريحه بِأنّ المقتضي للتوارث الإسلام لا غير كما هو المشهور , معدلا 
ذلك: بكفرهم المستند إلى إنكارهم لما علم من الدين ضرورة7". 
والمعلوم من أكثر هوّلاء المخالفة في الأصول, وهو غير إنكار 
الضرورى . 

ما الغلاة والخوارج والنواصب وغيرهم ممّن علم منهم الإنكار 
لضروريّات الدين فلا يرثون المسلمين قولاً واحداً". 

«و4 أمَا «الكفار» فانهم «يتوارثون وإن اختلفوا في4 الملل 
و«النحل»4 بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه'"؛ لعموم الأدلّة وخصوص 
النصوص'“ والإجماع بقسميه”*؛ لأنّ الكفر ملّة و احدة, ونفي التوارث 
بين الملّتين مفسّر في النصوص"" بالإسلام والكفر . 





11 لفقي الرائر العا ريك وان الاقف اسن 11 
"”"١/‏ (مخطوط). 
)ع وسائل 0 0 .من رامال الاررث ج 5١‏ ص 501 
(5) نقل الإجماع في الخلاف: الفرائض / مسألة ١‏ ج غ .ص 50. ومفتاح الكرامة: الفرائض / 
3150ل الشيعة نام عن نوات موانع الإإرث عم 7 و4١‏ و316.و7١سع‏ 77 ص ١17‏ و10. 


موانع الارث / الكفر (توارث الكقار لو اختلفوا قي الملل - 0 


خلافا للمحكي عن الديلمي : من أنهم يتوارثون مالم يكونوا 


ولشارح الإيجاز : فالحربي لا يرث الذمّي بل يكون ميراثه للإمام 
إذالم يكن للميّت منهم نسيب ذمّى ولا مسلم'". 

وهما شاذان. 

وللحلبي : فكفّار ملّتنا يرثون غيرهم وغيرهم لا يرثهم”", وارتضاه 
السيوري على ما حكي عنه إن إراد بهم من أظهر الشهادتين؛ لأنّ لهم 
بذلك خصوصيّة على غيرهه!*: وكأنّ المراد به المرتدٌ عن فطرة, 
فير تفع الخلاف . 

قو قررط نوارك الكذا روققد الوارزت السيله غير الإساء نان ” 
وحن هحب الكاق واو تاخر إسلامه إلى التق كداعر ف سابقا ,وان 2 
يكون كفر المورّث أصليًا . فلو كان عن ردّة لم يرثه الكافر مطلقا. بل 
ورثه الإمام ليةٍ مع فقد غيره كالمسلم, بلا خلاف أجده في الفطري بل 
هو موضع وتقاق بل لعل كذلك أنيهنا فى العسلى إلا مقن عرقت 
كما تقدم الكلام فبه!0. 
)١(‏ المراسم: المواريث /المقدّمة ص ١١8‏ (أبدل «حربيّين» ب «أجنبيّين»). 
(") نقله عنه في كشف اللثام: الفرائض / موانع الاارث ج 1 ص /50. 
0( الكافي .في الفقه: اللارث /الباب الخامس ص 6/ا". 
() التنقيم الرائع: المواريث / موانع الآرث ج :اص .١158‏ 
(0).في.ص 7. ظ 


ا 20 جواهر الكلام (ج ُ) 
المسألة «الرابعة» 
9تقسّم تركة4 الرجل «المرتد عن فطرة حين ارتداده» 
بالنصٌ'" والإجماع بقسميه'" على ذلك «و» على أنها «تبين زوجته 
وتعتدٌ عدّة الوفاة. سواء قتل» أو مات «اوبقي» حيا «ولا 
يستتاب» لأنْه لا توبة له بالنسبة إلى ذلك قطعا ومطلقا على الأصحٌ . 
والمراد به : من انعقد حال إسلام أحد أبويه . وفى كشف اللثام : «أو 
أسلم أحد أبويه وهو طفل ثمّ بلغ ووصف الإسلام كاملا ثم ارتدٌ»'". 
وهو مشكل . 
ذلك منه؛ وامرأته بائنة عنه من يوم ارتدّ فلا تقربه, ويقسّم ماله على 
وراثته » ونعتد امراته عدة المتوفى عنها زوجها. وعلى الإمام 9 يقتله 
ولا يستتيبه»!. 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب موانع الإرث ج ١7‏ ص 15. وباب ١‏ من أبواب حد 
المرتد ج 1١8‏ ص 5717. 
(") ينظر مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١7‏ ج ” ص 272١8‏ وكشف اللثام: الفرائض / موانع اللإرث 
الفرائض / موانع الإرث ج ١9‏ ص .4١ - ٠١‏ 
2( انظر «كشف اللئام» في الهامش السابق. 
(؛) الكافي: الحدود / باب حد المرتد م ١١‏ ج لاص 507, تهذيب الأحكام: الحدود / 


مانم الآرايك الكل افك لمرهلا مسعيح ب ع عسي جسم سيت ا 


ثم قال في الكشف : «وإنما فسّرنا المرتدٌ عن فطرة بذلك؛ لنصّهم 
على أنّ من ولد على الفطرة فبلغ فأبى الإسلام استتيب كما مر»!". 

وفيه : أن أقصى ذلك اعتبار تحقّق الإسلام منه بعد البلوغ في 
الارتداد عن فطرة» فلا يكفي التبعي , فتأمّل جيّداً (و» تمام الكلام في 
مقام آخر . 

فح :و العراء 4 لمر مكل فى :قط نلا ققد روه تسقايفاة 
لاقن لاتحيس وتقر ني اوقا كك الصساواك عر تستهعدة االخددة 
الشاقة . 

قال الصادق مهِة!" في مرسل الحسن بن محبوب : «... والمرأة إذا 
ارتدت استتيبت» فإن تابت ورجعت وإلا خلّدت السجن وضيّق عليها 
فى حبسها»””. 

ش وقال الباقر لي في خبر غياث بن إبراهيم!: «لا تقتل , وتستخدم 

خدمة شديدة, واتطتع الطغاء والشراب إلا ما يمسك نفسهاء وتلبس 


.50/8 كشف اللثام: الفرائض / موانع الإرث سج ه ص‎ )١( 
. وأبى عبد الله لي‎ 
,5١١ ص‎ 

4 القطل كين غناك :راذا ارندت التراة طن الاسلم لم :تقل ولكن تق ابد كما أن العروي 
عنه هو: «جعفر عن ا عن عل عبيّ» وما في المتن خبر «حمّاد» برواية الشيخ. وخبر 
«الحلبي» برواية الصدوق. انظر «الوسائل» في الهامش اللاحق: ح 3 


066 لح مي ا ةصح ايو اقل الكادم 1 ع ١14‏ 


خشن الثياب , وتضرب على الصلوات)!". 

1 توبتها. 

اج 59 إن 7 ' 

202020«و» كذا فلو كان المرتد لاعن فطرة؟ فإنه إذاكان كذلك 
استتيب فإن تاب وإِلّا قتل 4 إجماعاً بقسميه!", ونصوصاً عامّةَا", 
المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق فاضرب عنقه ولا تستتبه» ومن 
لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه , فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ...»0. 

(و» على كل حالء ف 9لا يقسّم ماله حتى يقتل او يموت» 

وإن التحق بدار الحرب . خلافاً لمحكي النهاية والمهذب”": فيورث 
وإن كان حيّا؛ لصيرورته بوجوب القتل كالفطرى . وهو ضعيف . وقد 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الارتداد ح 5018 ج “"ا ص ,١60١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حد المرتد مح "١‏ ج ٠١‏ ص .١53‏ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب حد 
المرتد ح ١ج‏ 18ص 1 آ, 

)١(‏ ينظر الخلاف: المرتد / مسالة “اج ه ص 3707 705, وغنية النزوع: الطلاق / الفصل 
الثالث عشر ص 58١-378١‏ وكشف اللثام: الحدود / أحكام المرتد ج ٠١‏ ص 175, 
ورياض المسائل: المواريث / موانع الإرث ج ١4‏ ص 55؟, ومفتاح الكرامة: الفرائض / 
موانع الإرث ج 4؟ ص .١٠٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب " من ابواب حد المرتد ج ١4‏ ص 5377,. 

(؛) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 9 حد المرتد ح ١١‏ ج ٠١‏ ص ,.١174‏ وسائل الشيعة: 
ال ري ع كج ص 1777, 

(6) النهاية: المواريث / توارث أهل الملتين ج ”اص 579. 

.١١١ ص‎ ١ المهدذب: الفرائض / توارث اهل ملتين ج‎ )١( 


2 جواهرالكلام (ج4) 


والأخبار التي لا تقصر عن التواتر معنىئ من بكاء النبيّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) على حمزة ١(‏ وإبراهم (عليههما السلام )() وغيرهما”" , وفاطمة 








« شكوت الى أن عبد الله (عليه السلام) وجدأً وجدته على ابن لي هلك حتّى خفت على 
عقليٍ , فقال : إذا اصابك من هذا شيء فأفض من دموعك , فإنه يسكن عنك » . 

الكاني : باب نوادر كتاب الجنائز ح“ ج” ص 75١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 41 من 
ابواب الدفن ح؟ وه ج” ص١57.‏ 

)١1(‏ ىا في الخبر الذي رواه في البحار قال : « لما سكن القتال يوم أحد قال رسول الله (صلَّى الله 
عليه وآله) : مَّن له علمٌ بعمّى حمزة ؟ ... فقال رسول الله (صلى الله عليه واله) لأمير المؤمنين 
(عليه السلام) : يا عليّ اطلب عمّك » فجاء علي (عليه السلام) فوقف على حمزة , فكره أن 
يرجع الى رسول الله (صلى الله عليه واله) فجاء رسول الله (صلى الله عليه واله) حتى وقف 
عليه , فلا رأى ما فعل به بكى 6 

بحار الانوار: باب غزوة احد ج١٠‏ ص57- 57 , تاريخ اليعقوني : وقعة احدج؟ 
ص17 . 

("), كما في الخبر الذي رواه الكليني عن عدة من اصحابنا » عن سهل بن زياد » عن جعفر بن 
محمد, عن ابن القداح » عن أبي عبد الله (عليه السلام) ‏ في حديث. قال : « لما مات 
ابراههم ابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هملت عين رسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
بالدموع , ثم قال النبي (صلَّى الله عليه وآله) : تدمع العين ويحزن القلب ولانقول.مايسخط 
الود و ا 

الكاني : باب نوادر كتاب الجنائز حه؛ ج” ص 75١‏ , وسائل الشيعة : باب 10م من 
ابواب الدفن ح"" ج؟ ص 57١‏ . 

(م) كما في الخبر الذي رواه الصدوق مرسلاً عن الصادق (عليه السلام) : « إن رسول الله (صلّى 
الله عليه وآله) حين جاءته وفاة جعفر بن أني طالب وزيد بن حارئة كان إذا دخل بيته كثر 
بكاؤه عليهما دأ » ويقول : كانا يحدثاني ويؤنساني فذهبا حميعاً » . 

من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح/17؟ه ج١‏ ص177 » وسائل الشيعة : باب /41 من 
ابواب الدفن ح” ج7 ص؟177 . 


فواتغ الاك الكثر" حك المريةا ١‏ مي ل ا ع زم 51 
رجع عنه الشيخ كما قيل١".‏ 

9وتعتد زوجته» عدّة الطلاق «إمن حين اختلاف دينهماء فإن 
عاد قبل خروجها من العدة فهو احقّ بها. وان خرجت العدة 
ولم يعد فلا سبيل له عليها» بلا خلاف أجده فيه'”, بل في كشف 
اللثام : «قطع الأصحاب بالحكمين , فكأ نهم افوا عليه" 

وقال الصادق ليةٍ فى صحيح أبى بكر الحضرمى : «إذا ارتدَّ الرجل 
عو ااه يان مك أعر اه كما عيق المطالقة الذنا وعد هد كما عمد 
المطلقة فإن رجع إلى الإسلام فتاب قبل التزويج فهو خاطب من 
العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفى عنها زوجهاء وهي ترثه في العدّة, 
ولا يرثها إن مانت وهو قر دل غرن الإسلام»!". 

قيل : «وظاهره نفى الأولويّة وإن أسلم فى العدّة»!*. وفيه: أنه 


يمكن حمل البينونة على أنه ليس له الرجوع ما دام على الكفرء والتوبة ٠‏ 


قبل التزويج على ما'" قبله بعد العدة . 

.571 51١ السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج “ا ص‎ )١( 

(1) كما فى رياض المسائل: المواريث / موانع الإرث ج ١4‏ ص .5"١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ٠١‏ ميراث المرتد ح ١‏ ج الى لااأرواورة نعقهة 
- مطابقاً للكافي في وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث ح ؛ وذيل ح 5 ج 51 
ص /0؟ ول ١ا.‏ 

(3) أعير .قن قامثن التعحندة إلى 'شيعة يذل على ما#ناعليها: 


ج81 


و الل مس ب يي يي ب نيب فوادو لقم رما 
«وأمَا القتل» 

الذي هو المانع الثاني من الإرث «فيمنع القاتل من الإرث إذا 
كاقعمد فلماء بلاخلاف أجده فيه*", بل الإجماع بقسميه عليه!", 
وهما الحجّة بعد الصحاح'" المطابقة للحكمة الظاهرة. وهي عصمة 
الفا معن معاعلة الو رقي وعتورة القادل محري نه سن ارط طرف 
مقابلته بنقيض مطلوبه من القتل . 

نعم «إلو كان بحقّ لم يمنع» بلا خلاف أجده فيه!, بل الإجماع 
بقسميه عليه!”؛ لخروجه عن ظاهر دليل المنع. وللخبر : «في طائفتين 
فق المكسدق الج اهما باعيددوا لا خرين ادل اقتدان لفقل وكا اناغ اد 
ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي , أيرثه؟ قال : نعم؛ لأنّه قتله 
بحق»1". والتعليل يفيد عدم المنع فيما كان بالحقّ مطلقاً وإن جاز تركه 
كالقصاص والدفاع عن المال . 

ا مثلاً وهو لا يعلم , أو ظَنٌ أنه قاتله فقتله ثمّ تبيّن 


1و انظر الخلاف قفن سياه 1 :1 3 ار #الشتواويف 7 

(؛ و0) انظر الهامش قبل السابق ‏ باستثناء «التنقيح» وكفاية الأحكام: المواريث / موانع 
الإرث ج اص 41 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 2-1 ٠ص .5١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 1١‏ ميراث القاتل ح ١١‏ ج 4 ص ,58١‏ وسائل الشيعة: 


موانع الارث / القتل (القتل خطاً) «- 2-2 110222222222222 
الخلاف , ذه ففى اللآرث وجهان : من احتمال الباء للسببيّة والمصاحبة . 
ورور العودين الظا هري والو فين . وقد يبنى على القود . فا أن تبت 


القع وإلا نيت 


«ولو كان ا 205 
الحملةم وهو يقير النات الوالحانع! " واتتلخيص'" وظاهر رواية 
الفقيه'*' وإطلاق المقنعة'* والمراسم' اسح ل ا 0 
نط وو واه ن كان عمداً لم يرثها»" مع عموم الكتاب والسنّة 5 
وانتفاء حكمة المنع . 


فما في الصحيح من أنه : «لا ميراث للقاتل»!_بعد تسليم عدم 

ادا الوا وو اا 
ل النافع: المواريث ا الآزت فحن 07 

.0١0 1 الجامع للشرائع: الميراث / مانعيّة القتل ص‎ )١( 

() تلخيص المرام: المواريث / الفصل الخامس ص .19١‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب الرجل يقتل أبنه ح 6 . والفرائض / باب ميراث 
القاتل م 03584 ج 4 ص 1١١١‏ و8١5.‏ 

(0) المقنعة: الفرائض / ميراث القاتل ص ./١7”‏ 

(1) المراسم: المواريث /المقدّمة ص .5١8‏ 

[لاالية لا يضرع الفقية: (انظر قبل تلاتة عواففى )اتهنيتن الأحكداء: القراتفي: امات : 
ميراث القاتل ح ٠١‏ و١١‏ ج نور :لابقا رويائل العيخة ومانيه اه مق ا بوانت موانع الإإرث 
واس 173ص 39 و58 

(8) الكافي: المواريث / باب ميراث القاتل ح ه ج اص .١4١‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 2١‏ ميراث القاتل ح سج وص 5078. وسائل الشيعة: باب ل من ابواب موانع اللإآرث 


3١ 13ص‎ ج1١‎ 


0 كي ع ل د و سج جم بكو اقل الكادم 1خ ُ) 


كما أَنّه يجب طرح الخبر : «... لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن 
00 00 والمرسل : «من قتل أخا"" له 370 خط لم يرثه»'", 
شعتهما ووذ القو رهما على الطا قن 

ومن ذلك يعلم ضعف القول : بعدم إرثه مطلقا. كما عن الفضل'*“ 


والعمات #اوالكايق اا 
حعيتنها نماو لبه الس ان يقر لدع ناوي نمو المنفين ا 
لتحم ر الم بفو 0 بك عه 


هيا اخراق واكاهو المنع من الدية» خاصة دون باقي التركة 
إوهو حسن4 وقول قويٌ, بل في الدروس''"' ومحكئ تلخيص 


باب 1١9‏ قدن السِكد اه ع 1ج 1 ص /7 ل" وسائل الشيعة: باب ٠‏ 0 7 موائع 

(لأاالن الحصدر رايا مين 

(؟) دعالم الإسلام: ح 50 ج “من 1 مسق رك الوينا لل دناب ١‏ عن انوافت موانع 
الإوقيك اع سا1 

(0) نقل عبارته العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 9 ص 11-570. 

(1) استفيد ‏ كما في مفتاح الكرامة (ج 4؟ ص  )١١9‏ من نقله كلام الفضل ساكتاً عليه. انظر 
الكائي المواويت ,اباب ميراث القاتل ذيل ح ١٠ج‏ لاص .١515‏ 

() كان «الشيخ اخذه منه سماعا كما يظهر من التهذيب» على ما في مفتاس الكرامة: (ج ١4‏ 
ص .)1١١‏ انظر نهذ يبالأحكام: الفرائض /باب ١؛‏ ميراث القاتل ذيل م ١١‏ ج ة ص .58١‏ 

(1) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(١٠)الدروس‏ الشرعيّة: الميراث رسن 67ج ٠ص‏ 27 .١‏ 


نوائة (الازرك /"القل الكل خط سدسم سم عيبي سه سين 018 


لكلاف 01 نه الس يعور ابل قد اقل به افقو ل عبد 
المشايخ الأربعة'"وا لحلبيّين" والطوسيّين'“ والقاضي”"” 
وأ لحلي””وا لكيتدرض اا والساافية ا" وولتوه !"و سوسا 
وبي العتبا س١١)والصي‏ دييكا د عمية ال ارلغلى 


)0 70 500 
فى الخلاف. وانظر النهاية: المواريث / ميراث القاتل ج “" ص 518 - 559. والمبسوط: 

اله الك لاضع كتين المرات ج ؛ا ص ٠‏ ونقله عن الإسكافي في مختلف الشيعة: 
كتاب الفرائض ع 9 ص 15. 

(6) أبو الصلاح في الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 570. وابن زهرة في الغنية: 
الفرائض / الفصل الثاني عشر ص .57١‏ 

(8)انف خدزة فى الؤسيلة: الاريك /نفيرات القائل سن 755 :ونهين الدنيق: فى القيزا بيقن 
عر دن ور انوا عن لمات ث ثلاثة» ورقة 5١0‏ (مخطوط). 

(0) المهدّب: الفرائض / ميراث القاتل ج ١‏ ص .١1١‏ 

(1) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث س ؟' ص 74؟. 

(0) إصباح الشيعة: الفرائض / الفصل الثامن ضن 7 

(8) إرشاد الأذهان: الميراث / موانع الإرث ج ١‏ ص .١58‏ مختلف الشيعة: كتاب الفرائض 
ج ه ص 18-717, قواعد الأحكام: الفرائض / موانع اللإرث ج ' ص 51431. 

(9) إيضاح الفوائد: الفرائض / موانع اللإرث ج 4 ص .١175‏ 

)٠١(‏ الشهيد الأوّل في اللمعة: الميراث / الفصل الأوّل ص 500. والشهيد الثاني في الروضة: 
الميراث / الفصل الأوّل ج 4 ص "5. 

(١1١)المقتصر:‏ كتاب المواريث ص 509. 

.١١18 غاية المرام: الفرائض / موانع الإررث ج اص‎ )١١( 

(؟1) كابن القطان في معالم الدين: المواريث / موانع الارث ج ١‏ ص .11١‏ وقوّاه الكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح ١١١9‏ سج “ا ص .5١4‏ 

.095-09060 الانتصار: مسألة /751اص‎ )١6( 
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05 ا ا ا ا ع سس يتن يجو اهن الكادام لج 28 ١‏ 
والخلاف'" والغنية''' والسرائر": الإإجماع عليه . 

للنبوي الصريح المروي عن محكيّ الخلاف _-مستدلاً به بعد 
الإجماع . اا ا امبر 1م 
0000 قله خطأورث م ماله ولاوت من دين 
القاتل سو لان فى النعكى «افاايونها الحسين 70 سن اف 
زوجها ويرث من ديتها, ما لم يقتل أحدهما صاحبه»”"- بتقييد الأوّل 
بغير الدية . 
ترجيح الأوّل بالشهرة . ومحكيّ الإجماع , وعموم منع القاتل, وبُعد 
استحقاقه لما ثبت بجنايته . ووضوح دلالة النفي على العموم . وخروج 
الوب سي 


,5١ الخلاف: مانس انمياة 5ج اص 58و‎ )١( 

00 تقدّم نوها ١‏ نها. 
؛) الهامش قبل السابق: ص ١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب موانع الإإرث ج 17 ص 1 

() الكافي: المواريث / باب ميراث القاتل م 8 ج لاص ,١5١‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب ١‏ ميراث القاتل ح 1 ج و ص 578. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب موانع الإإرث 
شن 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / موانع اللإرث ج ١١‏ ص 005. 


موائع الآرت: /القثل (القثل شبيه العمة): . ١ت‏ سح ب ب 17 


ولما عن المفيد''' وغيره!": من حصول الجمع به بين إطلاق 
ما دل على إرث القاتل خطا ومنعه منه كذلك؛ بحمل الثانى على 
خصوص الدية . ش 

وإن كان قناقن يبان إطلاق المنع كالصريح في التسوية بينه 
وبين العمد , والجمع _مع احتياجه إلى شاهد _فرع التكافوٌ؛ وهو منتف؛ 
لضعف حديث المنع وشدوذه ومخالفته المشهور عندنا وموافقته 
المنشهوو ضيه الحمووز؛فالمكجه طرسة أو جيله عل الفية. 

«(و» على كلّ حال فقد بان لك : أنّ هذا الأخير لا «الأوّل» 
أقوى , وإن كان هو «أشبه» بعمومات المواريث كتاباً وسنّةء هذا . 

وظاهر المصئّف وغيره”© بل المعظم *_حيث قابلوا العمد بالخطأ - 
أن المراد بالخطأ ما يشمل شبيه العمد. كما عن جماعة التصريح به 
كالد يلمي" والعلامة في المختلف”" والتحرير" وابن فهد في غاية 


.589 11/8 نقله عنه الشيخ في النهاية: المواريث / ميراث القاتل ج ” ص‎ )١( 

.٠١ ١ كالشهيد في غاية المراد: الميراث / موانع الاإرث ج '' ص‎ )١( 

2( المجموع: ج 1لا ص .1١‏ مغني المحتاج: ج “ا ص 50. بداية المجتهد: ج ب 017 
المغني (لابن قدامة): ج لاص .١1275١‏ 

(: و0) كالمفيد فى المقنعة: الفرائنض / ميراث القاتل ص 7١7”‏ والحلبي في الكافي في الفقه: 
الاارث / الباب الخامس ص 706. وابن زهرة في الغنية: الفرائض / الفصل الثاني عشر 
طن +738 والقنييف ف اللمفة: الميرات /الفضل الأول :ضن::2038: 

(1) المراسم: المواريث السك ص .1١8‏ 

(0) مختلف الشيعة: كتاب الفرائتض ج ١‏ ص 18. 

(8) تحرير الأحكام: الميراث / موانع الإرث ج 0 ص .1١‏ 


7 تمي حب ا ا 7 يت جواهر الكلام (ج ُ) 


التنقيح'", بل عن الصيمري الميل إليه فى كتابيه'", وعن أبي العبّاس 

1 حكايته عن الطوسي"'". وشارح النصيريّة عنه وعن كثير من 

0 المتأخّرين!*. فلا يمنع من التركة عند الجميع ولا من الدية عند 
الديلمي . حيث خصٌ المنع بالعمد وأطلق الإرث في الخطأ بنوعيه . 

بل من البعيد إهمال المعظم لحكم شبيه العمد مع كثرة 

وقوعه ومسيس الحاجة إليهء فليس هو إلا لكون المراد بالخطأ 

- الذي ذكروا حكمه -ما يشمله. خصوصاً مع وقوع ذلك منهم في 

مقام الامتتتصاء» بل عن يتنهم #خصر القتل فنيهما: نبل عاو" 

الإرث في الخطأ بما يعمّ, بل احتجٌ المانع بالتمانع بين إرث القاتل 

0 أخذ الدية منه ‏ وعن المرتضى جوابه بأنّ تسليمه لها لا ينافي 


إرثه من غيرها" . 
(مخطوط). 
مسألة ١19‏ ب ؟ ص 568. 

(؟) المهدّب البارع: المواريث / موانع الإرث ج ؛ ص 755 500 المقتصر: كتاب المواريث 
ص ١05‏ 

(4) نقله في المصابيح: (تقدّم التضدر انف 

)00( كالشيخ في النهاية: المواريث / ميراث القاتل ج "ضن 87 1 وان البرّاج فى المهدب: 
الفرائنض / ميراث القاتل ج ١‏ ص ؟151١.‏ 

(1) المقنعة: الفرائتض / ميراث القاتل ص ./١7”‏ 

(0) الاتتصار: مسألة /571” ص 097-0943. 


وان الآرق #القتل (القعل شبيه العدا ع عي 815 

وعن الحلبيّين!" والحلّي" التصريح بأنّ إرئه مما عدا الدية 
ال عليه , مع أنها فى الخطأ المحض على العاقلة فون الات 
فعلم دخول الشبيه فيما أطلقوه من الخطأً. وظهر انّحاد حكم المسألتين 

والمحكى عن خلاف الشيخ كالصريح فى ذلك. فإِنّه أطلق التفصيل 
فى الخطأ وذكر اختلاف العامّة فى نوعيه ‏ ثم حكى الإجماع على 
ما أطلق". 

وأمّا النصوص فالظاهر منها أأيضاً_حيث أطلق فيها الخطأ وقوبل به 
العمد على وجهٍ يراد منه الحصر _إرادة الأعمّ الذي هو إطلاق شائع , 
كشيوع تقسيمه إليهما ء مضافا إلى كثرة القرائن هنا على إرادة الأعمّ كما 
عرفت فيتّجه الترجيح فيه بما سمعت من أنه يرث مما عدا الدية؛ 
لجميع ما عرفته من الإجماعات وغيرها . 

فما عن الفضل!“ والقديميه!" والقادفة فى" التو اغب اورالدو” 


)١(‏ أبو الصلاح في الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 570. وابن زهرة في الغنية: 
الفرائض / الفصل الثانى عشر ص .57١‏ 

لمر تن المزا وف تسيل الحكاء الول ارم ل ا 

() الخلاف: الفرائض / مسألة 5١1‏ سج 4 ص 18... 

() نقلت عبارته في من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث القاتل ذيل ح 0140 ج 4 
1 

(0) نقل عبارتهما العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص 14 و58 17. 

(1) قواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث ج ؟' ص 517. 

(0) نقله عنه حفيده في إيضاح الفوائد: (انظر الهامش اللاحق). 
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ميم بم ب سي ا ل ني هن الكل جد 1 


: وولده'" والشهيد الثاني" وابن القطان" وشارح النصيريّة!»: من 
ج 9 عن س 
اوم انه كالعمد . واضح الضعف وان اتدل له(" ب : 


عموم حجب القاتل . 
والجمع بين الصحيحين”" والخبرين" بحمل الأخيرين على 


وبأنّ المراد بالخطأ فيهما : إمّا ذلك, أو الأعمٌ منه ومن المحضء أو 
خصوص الأخير , وعلى التقادير فالمنع ثابت» أمّا على الْأُوّلِين فظاهر, 
وأمّا على الثالث فلن منع الخطأ المحض يستلزم منع الشبيه بالعمد 
بالأولويّة الظاهرة بل الإجماع المركب . 

لكنّه كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرناء والله العالم . 

«و» كيف كان, ف إيستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما من 
ذوي الأنساب والأسباب» بلا خلاف أجده فيه بيننا'». بل لعلَه 


.١187؟ إيضاح الفوائد: الفرائض / موانع الإآرث ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الأوّل ج 4 ص 5"0. 

(1) معالم الدين: المواريث / موانع الإرث سج ١‏ ص .59١‏ 

(؛) نقله الطباطبائي في المصابيح في الفقه: المواريث / مصباح: القتل يمنع الارث ورقة ١78‏ 
الطوة): 

(0) كما في المصابيح: (انظر الهامش السابق). 

(1) تقدّما في ص 07. 

(0) تقدّما في ص 01. 

() كما في مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج ١‏ ص 59. 


الطهارة / في اللبكاء على المريق  -‏ _ ____ __ا 01١‏ 


( علها 0 على أبهها (1) وأخحتها (0) ( وعلي بن الحسين ( عليهما - 
عل أبيه 9 حتّى عَدَّ هو وفاطمة ( علبهما السلام ) من البكائين الوه 
إلى غير ذلك لساب دا بكرب بل ريا لور من يقي اعبار 
استحبابه عند اشتداد الوخد , وقول الصادق ( عليه السلام ) في حسن 


)١(‏ كما في الخبر الذي رواه الصدوق , عن محمد بن الحسن » عن الصفار, عن العباس بن 
معروف », عن محمد بن سهل البحراني » يرفعه الى أبي عبد الله (عليه السلام) قال : 
« البكاؤون خمسة : آدم » ويعقوب » ويوسف , وفاطمة بنت محمد (صلَى الله عليه وآله) , 
وعلى بن الحسين (عليه السلام) إلى أن قال : وأما فاطمة (عليها السلام) فبكت على رسول 
الله (صلّى الله عليه وآله) حتّى تأذَى بها أهل المدينة » فقالوا لها : قد آذيتنا بكثرة 
بكائك ... » 
الخصال : باب الخمسة ح ١6‏ ص 777 » وسائل الشيعة : باب 87 من ابواب الدفن ح“٠‏ 
ج17اص؟179. 
(؟) كما في الخبر الذي رواه الكليني عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة» عن غير 
واحدء عن أبان؛ عن أبي بصير, عن أحدهما (عليهما السلام) قال : « لما ماتت رقية أبنة 
رسول الله (صلّئ الله عليه وآله) قال رسول الله (صلَى الله عليه وآله) : الحتي بسلفنا الصالح 
عثمان بن مظعون واصحابه » قال : وفاطمة (عليها السلام) على شفير القبر تنحدر دموعها في 
الفير... ) 
الكافي : باب المسألة في القبر.. ج18١‏ ج” ص 74١‏ » وسائل الشيعة : باب 10 من 
ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 17١‏ . 
(*) كما في خير النصال الذي ذكرنا بعضه في حاشية (1) من هذه الصفحة » وتتمّته : « وأما علي 
ابن الحسين (عليه السلام) فبكى على الحسين (عليه السلام) عشرين سنة أو أربعين سنة» ما 
وضع بين يديه طعام إلا بكى .. ( 
(4) كما في الخبر الذي رواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) قال : « من خاف على 
نفسه من وجدٍ بمصيبة فليفض من دموعه » فانه يسكن عنه» . 
من لا يحضره الفقيه : باب نوادر أحكام الاموات ص558 ج١‏ ص187 » وسائل 
الشيعة : باب 87 من ابواب الدفن حه ج؟ ص ١؟517.‏ 


موانع الإرث / القتل (لو قَتَلَ الضبى أو المجنون) 7 ب شم (8 


إجماع”": لعموم الأدلّة التي لا ينافيها اختصاص أخبار الخطأ ببعضها . 
فما عن بعض العامّة : من تخصيص القتل المانع بما يوجب قصاصاً 
أو كقَارة" - فيخرج حينئدٍ قتل الوالد الولد؛ لأنْه لا يوجبهما -باطل 
كما أنه يستوي في الخطأ السبب السائغ المؤدي إلى القتل كضرب 
الوالد الولد تاديبا وبط ما به من جرح او قرح للإصلاح., والممنوع 
ضري غير المستعدو وجريعة هقيرت القاتل من التركة فيهما . ويمنع 
فين [لذ :فى القافى ,نو انا الأول ففى تبويف الدرة شيدق لتو مق الاذة 
في الول قل5 مميه مها ننه ومن تند الموجب وإن انتفت الموّاخذة 
تان اللنوذا المع درةه تلت فى اديب الجاك بد ليل نلق نين 
عليه غيره, فيمنع منها كالممنوع على الأظهر . 
وعن السيوري : التفصيل بين الممنوع وغيره؛ فمنع اللإرث في 
الأوّل وأثبته في غيره”". كالمحكي عن ظاهر المعالم!2, والأوّل أشبه . 
وعمد الصبى والمجئون بحكم الخطاء فير ثان ممّا عدا الدية على 
المختار, كالنائه والساقط من غير اختيار. فما في كشف اللثام عن 
بعضهم ‏ من منع الصبي والمجنون من الارث بتعمّدهما القتل'*؛ لعموم 


.١55 ص‎ ١14 كما في مفتاح الكرامة: الفرائض / موانع اللارث ج‎ )١( 
.501 ص‎ ١ تبيين الحقائق: ع 1 ص 55, حاشية رد المحتار: ج‎ )1( 
.١5١ (؟) التنقيح الرائع: المواريث / موانع الإرث ج ؛ ص‎ 

() معالم الدين (لابن القطان): المواريث / موانع الإرث ج ؟ ص .59١‏ 
(0) كشف اللثام: الفرائض / موانع الإرث ج ه ص 5182-5317 


ا 
ص 
به 


ع ال 75599095 010010 الكلام (ج ء) 


رلا ميراث للقاتل»''! ونحوه واضح الضعف . وكذا الراكب إذا وطئت 
لكن عن الفضل”'" والعمانى”" التصريح بإرث الأوّلينء وبه فى 


_- 


مثالي التأديب والإصلاح , مع قولهما بمنع القاتل مطلقاء وبمنع الإرث 
في الراكب, واختلفا في القائد والسائق, فمنعهما العماني. وورتهما 
الفضل , واتّفقا على إرث من حفر بئراً في غير حقّه أو أخرج كنيفاً أو ظلَة 
فاصيب به . ومال إليه فى كشف اللثاه!؟؛ لعدم صدق القتل بذلك. بل 
عن الكليني'* والصدوق 7" حكا يته ساكتين عليه . 

يعد[ السب #الناتير كما صوم يه يعناعة الازررل فى ازروف 
إسناده إلى ظاهر المذهب"؛ للعموم وضعف منع الإطلاق , ولذا يثبت 
القصاص والدية في السبب كالمباشرة., فالمتجه حينئذٍ المنع مطلقا إن 
كان عمداء وإلا فممًا عدا الدية خاصّة على المختار. 


. 07 تقدم فى ص‎ )١( 

االكلت ع ره كنل ف رحن اذ ترب ناركن ار بال ميراث القاتل ذيل سم 011١0‏ 
اج اص ,395١-750‏ 

(؟) نقل عبارنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج ؟ ص 11-78. 

(؛) كشف اللثام: الفرائض / موانع الإآرث ج ه ص 577. 

(0) الكافي: المواريث / باب ميراث القاتل ذيل ح ٠١‏ ج لاص .١517‏ 

,89١ 1٠١ ج )ا ص‎ 0131٠١ من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث القاتل ذيل ح‎ )١( 

(0) كالعلامة في التحرير: الميراث / موانع الإرث ج ه ص .1١‏ والمقداد في التنقيح: 
المواريث / موانع الإرث ج ؛ ص 0 

(8) الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الأُوّل ج 4 ص 50. 


موانع الارث / القتل (لو لم يكن وارث سوى القاتل) بمب ير زر ير را 


ممّا يمنع منه المنفرد وإن لم يستقل بالتأثير لو انفرد . 

وهل يشترط فى المنع استقرار الحياة؟ استشكله العلامة'" للشكَّ 
في صدق اسم القتل معه , ونفاه الفخر'" فيما حكي عنه تمسّكاً بالعموم . 

والعحمب شع الشميرة فاق ارريد يقير الفيستقة دسا الا ييقى نوما آم 
5220700 وموك الوه حي لدبي -فالحقّ عدم 
الاشتراط لحك القدال عه فليا . 1 
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وان ا : ما ينتفى معه النطق والحركة الاختيار نا ن كالمذبوح  ١ :١‏ 
على ما يستفاد من كلامهم في مباحث الجنايات فالاستقرار شرط؛ 
لأنّ غير المستقرٌ بهذا المعنى ميّت أو في حكم الميّتء فلا يتحقّق فيه 
القتل؛ على أنّ الشكَ فيه أو في شمول الإطلاق له كافٍ في الإرث ؛ 
لوجود المقتضي مع عدم العلم بالمانع . 

إو» على كل حالء ف «لمو لم يكن4 للمقتول ؤوارث سوى 
القاتل كان الميراث لبيت المال4 أي مال الإمام نقةٍ لا المسلمين؛ 
ضوووة كوق الآرث له.ومق الأشال التى ملكه اذه إكاها؛ كما تنفد 
الكلام فيه!؟. 


.)217 قواعد الأحكام: (انظره في الهامش السابق: ص‎ )١( 
...18١ ص‎ ١١ (؛) فى سج‎ 


ل تسج رقو أقن االكلاء إقر 1 

تؤولة قخل ابأقبو للقاتاولديووية جدّه إذالم يكن هناك ولد 
للصلبء ولم يمنع من الميراث بجناية ابيه» كما قال احدهما ليت 
في خبر جميل : «فإن كان للقاتل ابن ورث الجدّ المقتول»٠١/‏ وفي خبر 
5006 الرحل: ذا تقل تولدة أو لدم لكرج يكنوون السيرابك 
لورثة القاتل»'". ظ 

ولو كا للقائل وارث كاف متها سحنيعا» اضوهها فاه 
والاخر بكفره #وكان الميراث للإمام» حتى المطالبة بالدم . 

إنعم!, لو اسلم الكافر كان الميراث له4 وإن نقل إلى الإمام عليه 
«والمطالبة» بالدم «إليه. وفيه قول أخر» قد عرفت الحال فيه وفي 
القول الثالث بما لا مزيد عليه . فلاحظ , والله العالم . 

وهنا مسائل »4 
«الأولى» 

9إذالم يكن للمقتول وارث سوى الإمام» َي إفله المطالبة 

بالقود أو الدية مع التراضيء وليس له العفو» وفاقاً للأكثر'»؛ لحسن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 4١‏ ميراث القاتل ح ١5‏ سج 9 ص ,58١‏ وسائل الشيعة: 
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بأب ١‏ من ابواب موانع الاارث ح ١ج 5١‏ ص 59. 

)1 الكافي: المواريث / باب ميراث القاتل ح اج لاص ١٠1١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: سم 7 ص 78, و«الوسائل»: ح 7 ص .5١‏ 

(1) اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة فيها إضافة: «فلا ميراث و» بعدها. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: و. 

(0) كما في كشف اللثام: الفرائض / موانع الإآرث ج 1 ص ؟١١5.‏ 


نوائع الآررف: / القدل دلو لم يكق للقتو وازك سوق الأنام)* مسحب تمصب :0 


أبي الو لاد" أو صحيحه سأل الصادق نيه : «عن رجل مسلم قتل مسلماً 
عمداًء فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة 
من قرابته؟ فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته 
الإسلام. فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه؛ فإن شاء قتل , وإن 
غاء عقا روا تفاع اكد القيد فإن له يمل احف كان الما وات اموه 
فا عكاء قكل مواق قا اخن الدة تعيليا فى ميت هال المسلمينة ار 
حداية التشتول كاقت .على الانام فكذلك تكرن د يعد لاناء العسالمين. 
قال: فإن عفا عنه الاإمام؟ فقال : إنما هو حقّ جميع المسلمين» وإنما 
على الإمام ان يقتل او ياخذ الدية . وليس له ان يعفو»'" 

وضعيحة الاجر عاك ايض زف الرسل تقل ولس لوك إل" 
الإمام؟ فقال : ليس للإمام أن يعفو, وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها 
فوانية فال العدلمين) شاي المقتول كانت على الإمام وكذلك 
كرح دوه لزناء النسامينه لاط الزناة ا مرقيق ونا كد الفدة: 
وانسوالة اله مرا ١‏ جنا 2 اعقو قانع على انعم لكا كو 
ديته لامام المسلمين, قلت : فإن عفا عنه الإمام؟ فقال : إِنَما هو حقّ 

الا تيد 00141 


)1( كني : الدريات 52 (بعد ا الرجل 0 بالدية 00 اح ١ج‏ لاص 509, 

(؟) الخبر الذي ب 5 ينتهى 0 3 «وكذلك ل ديه 1 50 وما بعده تكرار 
لما في ذيل شرع التكن «السقتم عليه برقيو و ناكين. 

(؛) تهذيب الأحكام: الديات/باب ١7‏ القضاء في اختلاف الأولياء م ١١‏ ج ٠١‏ ص .١28‏ > 


لم م يز فل لكلا عرو 4 

خلافاً للمحكي عن ابن إدريس : فأجاز للإمام العفو لأنّه وليّه » فإن 
رضى بالدية كانت له لا لبيت مال المسلمين كتركته , ولأنّ جنايته عليه 
دنه عاقلته" 

ويه اله كالاحتهاة فى هما بل التقق التعمو لي رين الات 
ما ست لس يسم لجسي بالك ار 
الأضحاب كنا أ ماشه من كون لك مدا لعميه التع فين نالك 
أيضاء فلابد من طرحه أو حمله _كبيت المال الذي في عبارة البعض!- 
على | زادشايت مال الامادردى تحيدة الاإقامة لدي ا ف العف 
إن لامي 51110 اه غير اانا ين ورقه كناك 1ل تال 
موص بعدماافندض كون نا ذه على الما لاعت مال المستلمين: 
اقل عقا «.وانة العالم: 


المسألة «الثانية» 
«الدية4 عندنا وإن تجددت بعده «في حكم مال المقتول؛ 
بقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه. سواء قتل عمداً فأخذت 
الدية أو خطا» بل في محكيّ المهدّب : الإجماع عليه”" بل في محكىّ 


رو وسائل الشيعة: باب ٠‏ من راب اقساض قالش ا 3 5 صن 060" .١‏ 
)١(‏ السرائر: الديات / أقسام القتل بج ا ص 573 


(؟) كالشيخ في النهاية: المواريث / ميراث القاتل م 7 ص 54؟. والعالامة في التحرير: 


(*) المهدّب البارع: المواريث / موانع الارث ج 4 ص 501-70١‏ 


موانع الإرث / القتل (الدية في حكم مال المقتول) - الل نس 0# 
المبسوط'" والخلاف”": أنه قول عامّة الفقهاء إلا أبا ثور. 

وقال الصادق لي في خبر إسحاق : «إِنّ رسول الله ييْيْةُ قال: إذا 
قبلت دية العمد فصارت مالا فهى فيزات كننائر الكمو العاكار 

والكاظم نيه في خبر يحيى الاروق: «فىي رجل قتل وعليه 
دين ولم يترك مالاً؛ فأخذ أهله الدية من قاتله. عليهم أن يقضوا 
دينه؟ قال : نعم , قال : وهو لم يترك؟ قال : إِنّما أخذوا الدية فعليهم أن 


0 


يقضوا دينه» 
ولاح لي ات حر جر ابس اوس لمكم 
قتل خطاء فإن ثلث ديته داخل فى وصيّته»!. 


وفي خبر محمّد بن قبس : «... أنه علي قضى في وصيّة رجل قتل : 
انها تنفذ من ماله وديته كما اوصى»". 


(؟) الخلاف: الفرائض / مسألة ١7‏ ج 4 ص .١١20‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ٠١‏ ميراث المرتد ح ١7‏ ج 4 ص /ا/ا5. وسائل الشيعة: 
باب ١4‏ من أبواب موانع الاإرث ح ١ج 5١7‏ ص .4١‏ 

(؛) الكافي: الوصايا / باب من أوصى وعليه دين ح 7 ج لاص 70. تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب 0 الاإقرار في المرض ح ١"‏ ج وص ,١١17‏ وسائل الشيعة: باب 54 من 
ابواب الدين والقرض م ١‏ ج ١8‏ ص 5114. 

(0) الكافى: الوصايا / باب ما للإنسان أن يوصي به ح 7ج لاص .١١‏ تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب ١١‏ الوصيّة بالئلث ح 7 ج 9 ص 199. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 
الوصايا سم ؟ ج ١5‏ ص 580. 

() تهذيب الأحكام: الوصايا / باب ١6‏ وصيّة من قتل نفسه ح 4 ج 9 ص .5١07‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ” ص 187). 


فما عن بعضهم : من أنّ دية العمد لا يقضى منها الدين؛ لأنّ الواجب 
فيه القصاص الذي هو حقّ الوارث . فالدية المأخوذة هى عوض عن 
عدف العويةةة الحقت في 

بل عن آخر: المنع من قضاء الدين من الدية مطلقاً؛ لأنّها ليست من 
اموال المت الف تركياا, 

مع أَنّهما من الاجتهاد في مقابلة النصٌ والإجماع كما ترى؛ ضرورة 

1 كون الدية في الخطأ عوضاً عن النفس ؛ فيستحقّها الميّت عند خروج 
16 اح 
بوهم ب[ اللذاعر كين الوافيت ينعهها كنا لأ وماك كالعلةوالبعلد لب 
بالنفس»'" فهو شبه ضمان الشىء بمثله , فإذا صالح الوارث على الدية 
كان كدفع العوض عن المثل المستحقّ, وقد عرفت أن استحقاقه إزهاق 
النفس قد حصل مقارنا لموته , فلا إشكال حينئذٍ فى عدّ ذلك من أمواله 
وتركته؛ إذ هو اولى بنفسه من غيره فعوضها من تركته ؛ بل هي اولى من 
الأطراف اوندينها الى كاك معدن لناف ععب اث 


المسألة «الثالثة » 
اي ا ,5١8 ٠‏ 
(؟) شوزة الفائدة: الاي 56 
(4) في نسخة المسالك: أو. 


موانع الارث / القتل (من يرث الدية والقصاض) 33 سس قاو 
خطأً. وسواء كان ممّن يرث القصاص منهم أو لاء بلا خلاف أجده 
فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه'". والنصوص'" فيه ؛ مستفيضة أو 
متواترة ١عدا‏ من يتقدب بالأهٌ, فإنّ فيهم خلافا» . 

لكنّ المشهور'* عدم إرثهم » بل عن جنايات الخلاف : الإجماع 
عليه'*», كما عن موضع من السرائر : نفي الخلاف فيه'"؛ لصحيح ابن 
سنان : «قضى أمير المؤمنين هذ أن الدية يرثها الورئةء إلا الإخوة : 


خ 51 


والأخواك دمن الات فإنهم لا يرثون من الدية شيعا" ونحوه عيره من 1 
لنصوص التي فيها الصحيح والمولّق وغيرهما"*. 
عو لد وذ كن إل" الاكوة والأخواكبووضنواق النستن ورور 


)١(‏ كما في رياض المسائل: المواريث / موانع اللإرث ج ان 2120 1ك 

(؟) نقل الإجماع في الخلاف: الفرائض / مسالة ١١1‏ ج 4 ص .١١0 1١١4‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الميراث / موانع الإرث ج ١١‏ ص .0٠١‏ 

وتاتى بعض المصادر لاحقا. 

ف وسائل الشيعة: انظر باب ٠‏ ومن أبواب موانع الإرث ج 1" ص 0" فما بعدها. 

(؛4) كما في مفتاح الكرامة: الفرائض / موانع اللإرث ج ١4‏ ص .١65‏ 

(0) الخلاف: الجنايات / مسالة 4١‏ ج حص .١79-1١018‏ 

(1) السرائر: الديات / اقسام القتل بع ا ص 551. 

(0) الكافي: المواريث / باب مواريث القتلى م 4 ج لا ص .١59‏ تهديب الاحكام: الفرائض / 
باب ٠١‏ ميراث المرتد ح 8 ج 1ص 6ل". وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب موانع الاارث 
لح 17ج 50 ص 51 

(6) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب موانع الإرث ج 1١1‏ ص 50. 

(1) كالعلامة في القواعد: الفرائض / موانع الإرث ج ” ص 587. 


08 ا ا ا ا 1 111 001 جواهر الكلام (ج ُ) 


«من يتقردّب بالأم», ويمكن أن يكون ذلك للقطع بالمساواة أو الأولويّة ؛ 
ضرورة اقرييّتهم من غيرهم . 

وممّا ذكرنا بان لك ضعف ما عن ابن إدريس : من أنه يرثها جميع 
الورثة'"؛ لعموم الأدلّة الذي يجب تخصيصه بما عرفت . كما أَنّه يجب 
تخصيص ما في مواريث الخلاف _-من إطلاق إرثها جميع الورثة مدعي 
عليه الإجماع!"_بما سمعته فى جناياته . 

وأضعف من ذلك القول: بمنع المتقّب بالأب وحده.ء وما عن 
المهذزب" والإيجاز!»: من منع خصوص النساء منهم, وعن شرح 
الإيجاز أنه جمع بين قولي الشيخ بمنع النساء وبإرثهنّ: بالمنع إذا 
انفردن والإرث إذا اجتمعن مع الذكور. وحكى فيه قول 0العكا كا 
والكل كما ترى. ويأتي تمام الكلام في ذلك في كتاب القصاص" إن 
شاء الله . 
إجماعا”" إو» إن كان «لو وقع التراضي» بين من عليه الققصاص 


.578 السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص‎ )١( 

(1) الخلاف: الفرائض / مسألة ١717‏ ج 4 ص ,1١1 6-١١4‏ 

(؟) المهذب: الفرائض / من يستحقّ دية المقتول ج ١‏ ص .١717‏ 

(غ) الإيجاز (الرسائل العشر): من يرث الدية ص /ا7؟. 

(0) نقله في كشف اللثام: الفرائض / موانع الإرث ج و ص .5١114‏ 

() في ج 5غ ص 877... 

(1) كما في مسالك الأفهام: الفرائض /موانع الإرث ج١١‏ ص 0غ. وكشف اللثام: الفرائض / > 


جواهرالكلام (ج4) 
معاوية بن وهب المروي عن أمالي الحسن بن محمّد الطوسي : «... كل 
الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين 
( عليه السلام ) »(2 محمولٌ على ضرب من التأويل . 

وأمّا ما روي( من أن الميّت يعدب ببكاء أهله _فع الطعن فها 
بالعامّية كما عن عائشة أوَّلاً » وبوهم الراوي واشتباهه ثانياً » وقصورها عن 
معارضة غيرها من وجوه عديدة ثالث » ومنافاتها للعقل والنقل97" على أن 
لا تزر وازرة وزر أخرى رابعاً» إلى غير ذلك -فقدد أجاد في الذكرى7» في 
الكلام عليها » فلاحظ . 

وكذا بعض الأخبار*» الدالّة بظاهرها على النبي عن البكاء , فلتحمل 
على المشتمل على علوّ الصوت والشق واللطم ؛ أو المتضممّن للجزع وعدم 
الرضا بقضاء الله تعالى أوغير ذلك » كما في الأخبار29 إشارة إليه ؛ حيث 


فد 





)١(‏ امالي الطوسي : ج١‏ ص177 , وسائل الشيعة : باب /لم من ابواب الدفن ح؟١‏ ج؟ 
ص17. 

(؟) كز العمال : ذم النياحة على الميت ح47 47 ج6١‏ ص 51١٠١‏ . 

(6) كما في قوله تعالى : « ولا تزر وازرة وزر أخرى » سورة الانعام : الآية 156. 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن الميت ص 7. 

(5) كخير الامالي السابق . 

(5) كالخبر الذي رواه ابن الشيخ عن ابيه » عن ابن ملّد » عن ابن السماك » عن احمد بن بشرء 
عن موسى بن محمد » عن حنان ؛ عن ابراهيم بن أي العزيزء عن عثمان بن أبي الكنان » عن 
ابن أبي مليكة ؛ عن عائشة قالت : «لما مات ابراههم بكى النبي (صلّى الله عليه وآله) حتّى 
جرت دموعه على لحيته » فقيل : يا رسول الله تنبى عن البكاء وانت تبكي ؟! فقال : ليس 
هذا بكاء وإنها هذه رحمة » ومن لا يَرحم لا يُرحم » . ْ 

امالي الطوسي : ج١‏ ص758؛ وسائل الشيعة : باب 807 من ابواب الدفن ح86 ج؟ 
ص١17.‏ 


موانع الارث / القتل (من يرث الدية والقصاض) سس 99 
ومن له «بالدية ورثا نصيبهما منها4 إجماعاً:" أيضاً ونصوصاً' منها 
خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم سابقاً'". 

فما فى خبر السكوني طن أن علذا نك كان ل يوويك المراة ميد 
ديةزوههانينا ‏ ولا يوذك لبجل سن رذة مرا نقيت . ولا اللإخوة من 
لامر الدية شيك) !2 . 


ع 


5 5 55 
مع الضعف محمول على التقيّة» أو على أن يكون القاتل أحدهما + 


خطا. 

كما أنّ ما يقال: من أنّ الدية عوض حقٍّ القصاص الذي هو 
لغيرهما , فلا وجه لاإرثهما من عوض ما ليس للميّت ولا لهما. 

د ني الالتفات - انه 7 في مقابلة 2 ش ب 
ل 5 5 وا بن باستيفائه غيرهما أ 4 5 الث 6 
من حيث النسب وغيرهاء فالدية في الحقيقة -عوض حق للميّت 
كما هو ظاهر . 





يج موانع اللإرث ج وص .5١68‏ 

)١(‏ انظر «كشف اللثام» فى الهامش السابق. 

)1 وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من بوانت موانع الإرث ج ١١‏ ص 58. 

(9) فى ص 17. 

اغأتهديت الأحكام: الفرائض / باب ١‏ ميراث القاتل حم ١١‏ ج 41 ص .58١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب موانع الإرث ح ؛ ج 5١‏ ص 51. 


١ 


اميم ل ا ع جه ب كن ترجو قن الكلام رج + 4) 
«وأمًَا» المانع الثالث الذي هو «الرقٌّ» 

(ف» لا خلاف بيننا'" في أنّه يمنع في الوارث و» في"" 
الموروث؟ بل الإجماع بقسميه عليه'".كما أن النصوص' وافية فيه 
من غير فرق يبن المتشيّث منه بالحرّيّة كأمٌ الولد وغيره: عدا المكاتب 
الذي قد ترك ما يفي لمكاتبته, فإنّ فيه خلافاً قد مر في محلّه!. 

كما أَنّه لافرق في ذلك بين القول بملكه وعدمه , بل قد لا يظهر وجه 
للمانعيّة في الموروثيّة بناءً على عدم قابليّته للملك؛ ضرورة عدم المال 
مدان ضور فيه الماتفية: إداتاهو كين امال لفان ذلق لا يعد مائعا 
من إرثه . 

نعم يظهر له وجه بناءً على الملك الذي هو ملك غير مستقرٌ؛ لعوده 
إلى السيّد بزوال الملك عن رقبته ببيع أو موت أو غيرهما. فسيّده الذي 
يعود الملك إليه في الحقيقة غير وارث؛ لعدم ملكه لما جاء إليه بالموت 
من حيث إِنّه موت كي يكون وارثاً» بل لأنّ ملك العبد _على القول به - 


١)‏ و") ينظر كفاية الاحكام: المواريث / موانع الإرث ج ١‏ ص غ4/, ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
المسائل: المواريث / موانع اللإرث ج غاص 105. 

اياك جر ميسن انح البيبالك: 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب موائع الإرث سج ١7‏ ص 15. 





(0) في سج 70ص 137 ... 


نوانع الآرث 7الرق الرعتق الصلوك) هسمي يا داعال 


أقصاه زوال ملك السيّد عنه ولو ببيع أو موت, والأمر في ذلك سهل بعد ' 


لخ و59 


أن كان عدم التوارث بين الحرّ والعبد من الجانبين مفروغاً منه . 1 

وحينئئذٍ إفمن مات وله وارث حب وآخر مملوك فالميراث 
الجرولو بعد» حتّى ضامن الجريرة دون الرقّ وإن قرب» بأن كان 
وألذا أو ولداء جل خلاق اجدوا". 

«و» لو تقرّب الحرٌ بالمملوك لم يُمنع وإن مُنع السبب .كما ولوكان 
الوارث رقا وله" ولد" حرّ» فإنه إلم يمنع الولد برق ابيه» بل 
يكون هو الوارث دونه وإن كان تقرّبه به. قال الصادق عد فى خبر 
مهزم : «في عبد مسلم له أَمّ نصرانيّة وابن حر فماتت الأمّ يرثها 
ابن ابنها الحت»؟!. 

ولو كان الوارت اتدين قصاعداء فق المملوك قبل القسمة: 


و 


شارك إن كان مساويا وانفرد إن كان“ أولى. ولو كان عاتقه بعد 


القسمة لم يكن له نصيب. وكذا لو كان المستحقّ للتركة واحدا» 

غير الإمام مَليةِ إلم يستحق العبد بعتقه نصيبا» . 

1/41 ص‎ ١ كما فى كفاية الأحكام: المواريث / موانع الإرث ج‎ )١( 

(؟) جعلت في نسخة الشرائع بين معقوفتين. 

(غ) الكافي: المواريث / باب الرجل يترك وارئين ح ١ج‏ لاص .,٠0١‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 6" الحرٌ إذا مات ح ١9‏ ج 4 ص 5107. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب 

(0) في نسخة الشرائع: وإن انفرد كان. 


جع لتحم م ا ا تي جو افر الكلام (ع+2) 

بلا خلاف معتدٌ به أجده'" في شيء من ذلك, بل الإجماع عليه”" 
والنصوص '" بنحو ما سمعته في الكافر فيه أيضاً. 

نعم , عن ظاهر المبسوط”© والإيجاز: أَنّهِ إن أعتق قبل حيازة 
الواحد ورث؛ وعن الوسيلة'" والإصبام”": الإرث إذا أعتق قبل النقل 
إلى بيت المال. وهما كما ترىء خصوصاً بعد ما عرفته سابقاً في نظيره 
في الكافر . 

بل الظلاهر هعا شنا وا الانام لكل لفتر دمن الواززك المتحن سيف 
بفرض عدم فكّه لقصور التركة أو نحو ذلك ممّا يوجب كون الإرث 
للإمام يِذ , فإذا اتّفقى تحرير العبد لم يشاركه؛ لعدم صدق إعتاقه قبل 
القسمة كفيره من الوارت المتهد» وله على الكافز_الذى:قند 
سمعت '“ النصٌ فيه بالخصوص قياس , كما هو واضح . 

و4 على كل حالء» ف 9إذا لم يكن للميّت وارث»4 في جميع 


)١‏ كما في كفاية الأحكام: المواريث / موانع الإرث ج ١‏ ص 747-150 ومستند الشيعة: 
الفرائض / موانع اللإرث ج ١9‏ ص 10. 

(") يظهر الإجماع من الخلاف: الفرائض / مسالة ١9‏ بج 4 ص 57-151. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من ابواب موانع الإرث ج ١١1‏ ص 41. 

(؛) المبسوط: الفرائض / فيما يمنع من الميراث ج غ ص 8/. 

(0) الاإيجاز (الرسائل العشر): ما يمنع من الميراث ص 74؟. 

.597 الوسيلة: المواريث / ميراث الحره ص‎ )١( 

(0) إصباح الشيعة: الفرائض / الفصل الثامن ص .5//١‏ 

(8) في ص ؟3 . 


موانع الارث / الرقّ (لو لم يكن للميّت وارث سوى المملوك) أ سس 9# 


الطبقات حتى ضامن الجريرة #سوى المملوك,. اشتري المملوك» 
اتّحد أو تعدّد «من التركة واعتق. واعطى بقيّة المال» بلا خلاف 
أجده فيه في الجملة'©. بل الإجماع بقسميه عليه'". وإن كان ستعرف 
الخلاف فى خصوص من يفك منهم . 

والنصوص "" وافية في الدلالة عليه , نعم قد يتوقف في دلالتها على 
توقك:وجورب النك على انقاء الوارت الجةيحة. امن الخوورة . 

بل قول الصادق علد فى خبر ابن سنان : «قضى أمير ير المؤمنين َك 
العنميع يه بر ا و ل 
بدفع إليها بقيّة المال إذا لم يكن ذو قرابة له سهم في كتاب الله)! يقتضي 
توقف الفكٌ على عدم القرابة خاصّة , لاما يشمل الضامن . 1 

بل خبر إسحاق بن عمّار: «مات مولى لعلىّ بن الحسين نيه , 
الال :اناري عل تبيفون 14 رأ فقيل له: إن له اببتين باليمامة 


/ و؟) نظر كدف الرمونة ادا تع ؟ فنك :وسييالك لأنهام : الفرائض‎ ١( 
518 الشرائع: مفتاج 18ج لص‎ 0-0 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب موانع الإرث ج 51 ص 43. 

(4) الكافي: المواريث / باب ميراث المماليك ح /اج لاص .١17‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 6 الحو إذا مات ح ١‏ ج عن 79 :وسائل الشيعةديات. 8٠‏ مدن ابنواب نوائغ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 6/)ا ص » و«التهديب»: ح 0 و«الوسائل»: ح 4 
ص ؟605. 


مح ىح تت ين افر 'الكلذم لع 1 
7 على ذلك بناءً على أنه ليد كان ولي نعمة له باعتبار تحريره إِيّاه تببرّعاً. 
7 بل إطلاق غيره مما دل" على فاك الأمَ ونحوها يقتضي ذلك أيضاً 
وإن قيّد بعدم وارث قريب ولو بعيداً للأدلة الخاصة , فيبقى غيره على 
مقتضى الاطلاق . 
لكنٌّ إطلاق الأصحاب اعتبار نفى الوارث, وتصريح البعض 
كالفاضل الهندى!" وعد ا نالحد يرة؛ وعموم ما دل على إرثه 
- الذي بينه وبين ما هنا تعارض العموم من وجه ‏ يقتضي اعتبار نفيه 
أيضاً. وهو إن تمّ إجماعاً وإل كان للنظر فيه مجال . 
ثم إن يظهر من بعض الأفاضل كون المراد بهذا الشراء : الفكٌ, 
لا الحقيقى؛ ضرورة عدم مالك للعبد!*. 
مد طهر عدم بحا بعة فى صلق إلى ضيلة كما ذو الجد:الردهين اد 
القولين» بل يكفي في حرّيّنه فكّه المستلزم لإزالة ملك مالكه 
علد لبن فو انملك ذه كتيردمن التانين. 
لكواقية :ا دييفكن اننننا ليع فرظ كز وو قرا له يسو فال الر كةء 
اباني جبعرمه الملت واعمان عد الواوت لف إن المتكه 


)0 ا انظر باب ان أبواب موائع الإرث ج +1 ص 48. 

(؟) كشف اللثام: الفرائض / موانع الاإرث ج ة ص 714 (ورد التعبير بضامن الجريرة في 
«القواعد» الذي هو المتن لكشف اللثام). 

(*) كاين فهد في المهذّب البارع: المواريث / موائع الإرث ج 4 ص 501 والشهيد الثاني في 
الروضة: الميراث / الفصل الأوّل ج 4 ص 58. 

(4) مفتاح الكرامة: الفرائض / موانع الإرث ج 4؟ ص .١184‏ 


موانع اللارث / الرقّ (لو لم يكن للميّت واررث سوى المملوك) سس او 


صيرورة العبد بحكم مال الميّت على حسب ثمنه المدفوع عنه, فيتجه 
انعتاقه قهرا عليه إن كان هو ممّن ينعتق كذلك, وإلا احتيج إلى صيغة 
بخن بر 

11ل عرق اثلا توما التفروفويين الأعيداب الوجهات: 
احذهنا عر فدهن مخضيو ل اشر ررد معنف ةد يقي اقنقام يوقا قيما: 
الاحتياج إلى صيغة مطلقاً, ولعلّه لعدم الانعتاق هنا وإن كان ممّن 
بنعتق على الميّت لو كان قد اشتراه في زمن حياته؛ عملاً بإطلاق أدلّة 
المقام «يشترى ويعتق». بل فيها ذلك في خصوص الم والابن 
ونحوهما ممّن ينعتق عليه بالشراء لو كان حيّاً:". وعلى كلّ حال يتّجه 
كوج القر ا ريحقيقيا . 

نعم » لو فرض كون العبد الذي يرث الميّت هو من جملة تركته اتجه 
حينئذٍ عدم شرائه , بل يحرّر ويرث المال. 

و4 ليس للمالك الامتناع عن البيع , فإن أبى «يقهر 4 أى «المالك 
على بيعه4 كما في كل ممتنع عمّا وجب عليه , فيقهر حينئذٍ على إيقاع 
صورة البيع . ويقوم قصد المكره ورضاه مقام قصده ورضاه. 

مع احتمال عدم الحاجة إلى القهر على الصورة المزبورة, بل يقرّم 
قيمة عدل وتدفع ويقوم ذلك مقام بيعه , او ان من له الإكراه يكون موجبا 
قابلاء قال عبد الله بن طلحة للصادق لَيىْةٍ في أثناء خبره عنه : «.. 


ع 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب موانع الآرث ج 5١‏ ص 4غ]. 


لم بي م بي 2 ا 2 ا كي متت جل | ف الكلام (ج )0 


أرأيت إن أبى أهل الجارية , كيف يصنع؟ قال : ليس لهم ذلك , يقوّمان 
قيمة عدل ثم يعطى مالهم على قدر القيمة ."١»...‏ 

ا ا 0 5" 
له طلب الزيادة عن القيمة!". بل لعلّه لا خلاف فيه يبنهه”". 

وإن كان قد يناقش في استفادة ذلك منه؛ إذ أقصاه الرجوع إلى . 
القيمة مع الامتناع , لا مع الرضا بالبيع لكن بزيادة عنها . 

نعم , قد يقال : إِنْ تجويز ذلك له يقتضى التسلط له على عدم بيعه؛ 
ضرورة إمكان اقتراحه ما لا تقوم التركة 9 وتقييد جواز ذلك بما إذا 
لم يقترح الفاحش لا دليل عليه , فليس حينئزٍ إلا دفع القيمة كما صرّح 
به الفاضل في القواعد' وغيره!©. 

بل في كشف اللثام في شرح ذلك : عدم جواز بذل الزائد بدون رضا 
المملوك". قلت: بل ومع رضاه؛ ضرورة عدم العبرة برضاه ما دام 
0006 

وكيف كان ء فالمتولي للشراء والتحرير _مع عدم الوصي على ذلك - 


/ تهذيب الأحكام: الفرائض‎ ,١17 الكافي: المواريث / باب ميراث المماليك ح 7 ج /,اص‎ )١( 
من أبواب موانع الإرث‎ ٠١ باب 75 الحرٌ إذا مات ح ”* ج 4 ص 777, وسائل الشيعة: باب‎ 
.060 ح وج 171ص‎ 

(1) كالعلامة في القواعد: الفرائض / موانع الإرث ج * ص 748 والشهيد الثاني في المسالك: 
الفرائض / موانع الإرث ج ١١‏ ص 48. والفاضل الهندي في كشف اللثام: الفرائض / موانع 
الإآرث ج ه ص .57١‏ 

(؟) يظهر الإجماع من كفاية الأحكام: المواريث / موانع الإرث ج ١‏ ص /94/. 

)١1- 4(‏ انظر المصادر الثلاثة في الهامش قبل السابق. 


موانع الإرث / الرقّ (لو لم يكن للميّت وارث سوى المملوك) + ل دس فلا 
حاكم الشرع أو من يقوم مقامه , بل قد يقال : إن ذلك وظيفته على وجه 
لا يجوز للميّت الوصيّة بها لغيره؛ كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب 
تولّي الحاكم لذلك ‏ اللْهِمّ إلا أن ينزرّل على حال عدم الوصي , والأمر في 
ذلك سهل . 

(ولو قصر المال عن ثمنه قيل4 وإن لم نتحقّق قائله: يفك 
بما وجد وسعى'' في الباقي» نعم عن الجواهر : نفي البأس عن العمل 
ايو المختلق» اله لس جعيدًا عن لشيو اي "انبرل فق الفا تددر اله 
قول متّجه ... ويقوى فيما ورد النصٌ والاتثفاق على ك1 وفى 
الروضة : «إِنْه منّجه فيما اتّفق على فكه , وغير متّجه في غيره»!". 1 

وفيه: أنه لافرق بين ما افق على كه وبين غيره بعد اشتراكهما في 
وجوبه للدليل . سواء كان الاثفاق أو غيره؛ إذ «ما لا يدرك ...»7 وعدم 
سقوط الميسور"" والاإتيان بالمستطاع!" وحصول الغرض به في الجملة 





لوق حي القران بر انالك 5506 (؟) جواهر الفقه: مسألة 496 ص .١77‏ 

(") مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج وص .١[١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج ١7‏ ص 85. 

(6) الروضة البهيّة: الميراث / الفصل ا 
ل ا له 7 
يسقط...» في مدارك الأحكام: الصلاة / في الركوع ج اص 586. 

(8) عوالي اللالي: ح 73 ج + ص 048. تفسير الصافي: ذيل الاية ٠١١‏ من سورة المائدة ج ١‏ 
عن 91 


1 
اخ 59 
0 


يت جواهر الكلام (ج ءُ) 


قائم في الجميع , وإن كان المتّجه في الجواب : أنه لا يتمسّك بهذا في 
قاعدة على جهة العموم ٠‏ 

وأمّا ما قيل من أَنّ «عتق الجزء يساوي عتق الجميع في الآمور 
العظظلولة شرا ,قينا ووه فى التدكي ١١‏ افدريجعة لى ما هن ممفوع أو إل 
بالكيؤوافق اضولنا بكفااهو واضيه. 

وق #دوالقائل المتهووهن الأصعاف قدها وشديا تقذ 
وتحصيلاً": للا يفك ويكون الميراث للإمام, وهو الأظهر» لأنّ الف 
مخالف للأصل من وجوه فيقتصر فيه على المعلوم, وللإجماع كما في 
المصابيح !"ا لانقراض الخلااف وشدوذه » فلا يتهجم على منع الإآرث 
)١(‏ مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص 17. مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث 

١ 2‏ ص 8غ 

(؟) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: (انظره في الهامش السابق). وإيضاح الفوائد: الفرائض / 


موانع الإرث ج 4 ص 187, والمهدّب البارع: المواريث / موانع الإرث ج ؛ ص 57١‏ 
وكشف اللثام: الفرائض / موانع الإرث ج ه ص ١/ا5.‏ 

(؟) ذهب إلى ذلك فى المقنعة: الفرائض / الح إذا مات ص 1160. والمراسم: المواريث / 
ليق ناص :54 بوالجانع: للعرائع : المعرات: اسائقة الر عيضن اود توتشات رب لحان 
الميراث / موانع الإرث ج 0 ص 14. والدروس الشرعيّة: الميراث / درس ١87‏ ج ؟ 
ص 517 

(؛) المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المواريث / مصبام: هل يفكٌ بعض الوارث ورقة 8١59‏ 
ا مط 


الطهارة / في البيكاء على المرقق د ل سس ا 
اعترض على النبيّ ( صلّى الله عليه وآله) في بكائه على إبراههم بأنك قد 
نبيت عن البكاء . فتأمّل جيّداً . 

ولعلّه من جواز البكاء يستفاد جواز النوح عليه أيضاً ؛ لملازمته له 
غالباً, مضافاً إلى الأخبار() المستفيضة حت الاستفاضة المعمول بها في 
المشهور بين أصحابنا » بل في المنتبى () الإجماع على جوازه إذا كان بحقّ : 
كالإجماع على حرمته إذا كان بباطل» وروي: « أن فاطمة 
(عليها السلام ) ناحت على أبيها » فقالت : يا أبتاه من ربّه ما أدناهء يا 
أبتاه إلى جبرئيل أنعاه » يا أبتاه أجاب ربَّاً دعاه »0 كا روي عن على 
(عليه السلام ) أنه أخذت قبضة من تراب قبر النبيّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) فوضعتها على عينها » ثم قالت : 
باذاغل اليف نويه أعد هت آنا نت ملع الزنان غواني 0 
طَبَّت غلن عضاتت لوأنهنا .متت هل الايام ضرت لزاليا 9 


)١(‏ كما في الخبر الذي رواه الصدوق عن ابيه . عن سعد بن عبد الله , عن احمد بن محمد بن 
عيسى » عن محمد بن اسماعيل بن بزيع » عن ظريف بن ناصح , عن الحسن بن زيد , قال : 
« ماتت ابنة لأبي عبد الله (عليه السلام) فناح عليها سنة , ثم مات له ولد آخر فناح عليه 
سله .. )) . 

اكمال الدين : ص78 وسائل الشيعة : انظر باب ٠١‏ من ابواب الدفن ج ص 8531. 

. منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج١ ص55؛‎ )١( 

(") بحار الانوار: باب ١١‏ من كتاب الجنائز ج 41 ص5 ٠١‏ . 

(:) الغالية: ضرب من الطيب مركب من مسك وعنبر وكافور ودهن البان وعود. مجمع 
البحرين : ج١‏ ص9١"‏ مادة (غلا) . 

(( المغني (لابن قدامة): ج؟ ص١١‏ » بحار الانوار: باب ١١‏ من ابواب الجنائزج 7م 
ص5١٠.‏ 


موانع الإرث / الرق (لو لم يكن للميّت وارث سوى المملوك) 7-5 سدم الم 


وللفضل بن شاذان قول بالتفصيل أضعف من الأوّل : وهو الفكٌ إلى 
امورشضو الغا نعو حووينن لاني عضو هذا فين عند الهو 
وهو كما ترى. 

«وكذا» الحال «لو ترك وارثين 3 اكثر وقصر نصيب كل واحد 
منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته» دون الآخر لكثرته أو قلّة قيمته 
(لم يفك أحدهم”", وكان الميراث للإمام» ىه , وفاقاً لالمشهور أيضاً 
بين القدماء والمتأخّرين”". بل في محكيّ السرائر نفى الخلاف عنه!/ 
لما غرفت من الافسا قينا خالك الأضل ا 
التركة بشراء جميع أهل الطبقة من الورثة . 

لكن في القواعد : «وهل يفكَ من ينهض نصيبه بقيمته لكثرته أو لقلّة 
قيمته؟ فيه إشكال»!. 

بل في الإرشاد: «ولو قصر نصيب أحدهما اشتري'الآخر وأعتق 
وأخذ المال»". 


.١15-١418 نقل عبارته في الكافي: المواريث / باب ميراث المماليك ذيل ح 8 ج لاص‎ )١( 

)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) ينظر النهاية: المواريث / الحرٌ المسلم يموت ج 7 ص "15 ". والوسيلة: المواريث / ميراث 
الحدّ ص 75257 والجامع للشرائع: الميراث / مانعيّة الرق ص 4 50., وتلخيص المرام: 
المواريث / الفصل الخامس ص .59١‏ 

(4) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص .77١‏ 

(0) قواعد الاحكام: الفرائض / موانع الإرث س " ص /51. 

(1) إرشاد الأذهان: الميراث / موانع الإرث ج ؟ ص .١28‏ 


1 
591 


2 


ممع ييح م ص يت ب ع ات كو اف الكلام لم نلا 

بل عن إيضاح الفخر : «لا إشكال عندي في هذه المسألة أنه يجب 
عتق واحد؛ لوجود المقتضي وهو وجود قريب وارث على تقدير 
الحرّيّة . لكنّ الاحتمال في الترجيح هل يرجّح من يفي نصيبه بقيمته أو 
لا؟ يحتمل الأوّلء وهو اختيارنا كما سبق, ويحتمل الثاني , وقد مبٌ 
توجيه القولين , وعلى الثاني يقرع وأمّا منع العتق في الكل فلا»'". 

وفي المسالك : في عتقه قوّة؛ لوجود قريب يرث على تقدير 
حرّيّته ونصيبه يفى بقيمته , فامتنع المانع من جهته , وانتفى عتق غيره 
لوجود المانع»!". 

وفي الروضة : «وعلى المشهور لو تعدّد الرقيق وقصر المال عن فك 
الجميع وأمكن أن يفكٌ به البعض , ففي فكّه بالقرعة أو التخيير أو عدمه 
أوجه , وكذا الإشكال لو وفت حصّة بعضهم بقيمته وقصر البعض . لكنْ 
فك الموفي هنا أوجه»'". 

وعن الأردبيلي أَنّه اختار الفكَ في هذا الفرد, قال : «والفرق بينه 
وبين ما إذا لم يف حصّة كل واحد بثمنه ظاهر ‏ كعدم الفرق بينه وبين من 
وفت حصّته بثمنه وبقي شيء من التركة ولم يكن معه من لا يفي حصّته 
بهء فالفرق بينهما وعدمه بين الأَوّلِين كما هو ظاهر الشرائع واختاره 


.١184 إيضاح الفوائد: الفرائض / موانع الإرث ج 4غ ص‎ )١( 
.50 15 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج‎ )"( 
.19 الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الأوّل ج 8 ص‎ )( 


موانع الارث / الرقّ (إرث من انعتق بعضه) 2" 
المحقق الثاني غير ظاهر»”". 

والجميع كما ترى بعد ما عرفت من الاقتصار فيما خالف الأصل 
على مورد النص الذي لا ريب في خروج الفرض عنه . 

لق قن وهو ا فهر اللتصتى و ع اماعط ةوقا اليب 
اد عامسب ند الراريك. 

وفيه منع؛ ضرورة ظهور الأدلّة في فك الوارث متّحداً أو متعدّداً من 
التركة من غير ملاحظة ذلكء إذ لا نصيب لهم قبل الفك, بل لو فرض 
التدريج في فكّهم لم يكن للّذي سبق فكّه مزاحمة غيره في قيمة فهكّه 
على ما هو ظاهر النصوص . 

«(و» كيف كان. ف «الو كان العبد قد انعتق بعضه. ورث من 


ماي لي 0 1 


بأذتخااف اده فيه( .بل الإجماع بقسميه عليه!*ا ينناف الى المعقرية 
المستفيضة الواردة فى المكاتب”! “, والنبويى : «فى العبد يعتق بعضه : 





0 ٠ ص‎ 0١١ مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / موانع الإرث ج‎ )١( 

.548 كالعلامة في القواعد: الفرائض / موانع الإرث ج ”اص‎ )١( 

(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١8‏ سج ” ص 5١7‏ ورياض المسائل: المواريث / موانع 
اللارث ج ١4‏ ص 510. 

(؛) نقل الإجماع في الخلاف: الفرائض / مسالة ٠١‏ ج ؛ ص “"". 


الحو ص 5917 والجامع للشرائع: الفيرائقة انعانما روعي #تدقرى افقاو ركاذ الادهان: 
الميراث / موانع الإرث ج ؟ ص ١58‏ واللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل الأوّل ص 500. 


(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب موانع الإرث ج ١7‏ ص 19. 


16 


و م و عي وق |شل الكلام (ج ءءء 


(00) 


يرث ويورث على قدر ما اعتق منه» 

وحار شرك درن يد ا كاماد »وى ةتنا قدي الود 
ممّا يرثه على تقدير الكمال, ويختصٌ الباقي بغيره وإن تأَخَر عنه , فإنّه 
00 للد لاتيط جيه من :تنام ارت كنا فى الغير قبتي القواعد 
من الإشكال في ذلك في غير محلّه, على أنه على فرض حجبه يبقى 
انال امالك قروو عدم اسشجقا و اعد لندو لا كنان كلوه 
والفرض حجب غيره بالجزء الحرٌ. 

زلو ةو لمسقظى الخدت النبية اتعينيو اها معد ونه علي الادراء 
بالسويّة, وإلا اشتركوا فيما يستحقّه الأكثر حرّيّةَ لو انفرد بنسبة الحرّيّة . 

فلو خلّف أولاداً متعدّدين كلّ واحد منهم نصفه حرٌّ, ليس لهم إلا 
نصف المال يقتسمونه بينهم بالسوية . 

ولو خلّف ولداً نصفه حرٌ وآخر حرّاًكاملاً كان للمبعض الربع 
وللحرٌ ثلاثة أرباع؛ ضرورة زيادته عليه بنصف وشركته معه بالنصف 
الا 

واو كات واذا تفقه ةوخا كلديكة كان النا ل حقهما لعفييه اد 
أخاً نصفه حر وعمّاً حرّاً كاملا فللابن النصف وللأخ الربع والباقي للعمّ . 


)1 الكافي في فقه أحمد: ج 51 ص 556 المغني (لابن قدامة): ج لاص 0 الشرح الكبير: 
(") قواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث ج 7 ص 544. 


موانع الإرث / الرقّ (إرث من اتعتق يعضة) 7 سس لم 

ولو خلف ابنين نصفهما حر فالنصف بينهما نصفين» ولو كان 
احدهها تلنادة والاخر لتو كان القرلنا مهما أناذاء نهنا 
الذي يستحقّه الأكثر حرّيّة وكانا له مع الانفراد, أَمّا مع عدمه كما في 7 
الارض شارك فنهما كذى اللعنك +قتتع ذلك ينها على حم قسة ١‏ 
ما فيهما من الحرّيّة . 

ولا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض والوارث بالقرابة . فلو كان 
ذو الفرض نصفه حرا" فله النصف مما يرثه بالفرض والرد بفرض 
الحررّيّة؛ لإطلاق الأدلة . فقطع العلامة يِه بأنّ له نصف الفرض خاصّة”" 
واضح الضعف , كاحتماله!" تكميل الحرّيّة في المبعّضين المتساويين 
فيها وإرثهما بتنزيل الاحوال» 

إوكذايورث منه» أى : يورث من المبعّض كل ما جمعه بجزئه 
الحرّء ويختصٌ المالك بالباقي المستحق قرا ملكلا ا الحراة. يورت 
كد على بين ا قندين لعز كنا سين نيد ها محيية يعر ءاجه 
بين الوارث والسيّد وإن توهمه بعض الناس'*؛ ضرورة عدم جهة 
لاستحقاق السيّد ذلك بوجه . 

وريّما كان توهم المتوهم من نحو المتن» المعلوم كون المراد منه : 


(؟ و)) الهامش قبل السابق. 
(؛) احتمله ‏ وجعل مقابله أصمّ ‏ في مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج ١‏ ص .0١‏ 


1 


كر مسي ل فج م ةس نوكتو القن الكادم] ١1‏ 
الداو رضن اكسماب الفكم شيا من الال كله وكات متف فالء 
يعطى الوارث منه قدر ما فيه من الحرّيّة , لأنّه هو الذي يملكه . ويدفع 
الباقي للسيّد ملكاً لا إرثاً. ودعوى أنّ انتقال المال عنه صار بسبب موته 
الحالَ فيه كلّه وقد فرض ملك بعضه, فيكون ذلك سبباً للتبعيض في 
مالهااالذى جيحة يانه التدرة كما ترق لاتتساهل عوابا :هذا 

(و» بملاحظة ما ذكرناه تعرف أنّ حكم الأمة» في جميع 


اسن شاك ة. 


«مسألتان» 
«(الأولى» 
(يفكٌ الأبوان للإرث إجماعا» بقسميه بل المحكي منهما 
متواتر", واقتصار الصدوق لله على الأه”" ليس خلافاً وإلا كان 
بعحوها با صيدك يعافا مالالا من نسوس الاتاى زان مطللق 
الوارث وخصوص مرسل ابن بكيرا". 


)010( 22 فيال ص 057. والسرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج ” 
ص 775 - 0/7؟. وقواعد الأحكام: الفرائض / موانع اللإرث سج “"" ص 551. ومسالك 
0 الفرائنض 0 2 5٠٠ا‏ ص ؟6. 

9 ل ناك 5 موانع الإرث ج ١7‏ ص 15. 
(؛) الكافي: المواريث / باب ميراث المماليك ح 2 لاص 7 .١٠8‏ وسائل الشيعة: بأب ٠١‏ من 


موانغ الآررك / الى (فن' رفك عكقة وورقة) ٠ ٠١‏ عب ب اح ف ا اي 
«وفي الأولاد تردد» ينشاً: من الاقتصار على المتيقّن فيما خالف 
الأصل من وجوه.ء ومن محكيّ الإجماع في السرائر”" والروضة”" 
و صحيح حول ا حي" وكير سابهاررين خاارة وحن سهان بن 
عمّا را“ فيهم » واولويّتهم من الاخت المنصوص عليها فى جملة من 
النصوص"'"'. 
وإن كان «أظهره انهم يفكون» لصلاحيّة بعض ذلك لقطع الأصل 
كان قد اقتصر المرتضى""" والديلمى"" والصدوق'" على من عداهم. 
لكنّ ذلك أعمّ من المخالفة . 
عند المصنّف أنْهم «لا» يفكون, وفاقا لمن اقتصر على غيرهم ممّن مه 


.5717 515 السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ع 7 ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الأوّل ج 4 ص .]١‏ 

(5) الكافي: المواريث / باب ميراث المماليك ح ؛ ج لاص .١57‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب موانع الاإرث سح ؛ ج 5١‏ ص .0١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 6" الحرٌ إذا مات سم ٠١‏ سج 4 ص 750. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب موانع الإرث ح ٠١‏ ج 51 ص 05. 

(0) تقدّم فى ص 0/. 

)00 رسائل الحفة: باب ٠‏ من أبواب موانع الإرث ح “و80 وهس ١‏ ص 059600. 

(/) الانتتصار: مسالة 7548 ص 097. 

(8) المراسم: المواريث /المقدّمة ص .5١9‏ 

(1) المقنع: باب المواريث ص ١‏ 00. 


ال * عي ا ات جواهر الكلام (ج ُ) 


غرافة والمفيد'" والحلّى!" و ظاهر الطوسى”'" والآبى ا 

بل عن الحلّي : نسبته إلى الأكثر. 00000 

وإن كان فيه : أن المنقول في الروضة خلافه , حتّى نسب فيها القول 
بفكّهم إلى الأشهر “. بل عن الخلاف: الإجماع على فك الوارث مطلقاً". 

بل لعل المعلوم ايضا خلافه ؛ إذ المحكي عن الشيخ”" ‏ 
وأ سنن !© والتبائتن الفيمية" والقسطين الا روف 1 
والكيدري”٠"‏ والمحقّق الطوسي”" والعلامة”" ونجيب الدين!؛" 


.190 المقنعة: الفرائض / الحبٌ إذا مات ص‎ )١( 

(1) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث سج 7 ص .77١‏ 

() الوسيلة: المواريث / ميراث الحرّ ص 747 797 (وبعضهم ‏ كصاحب مفتاح الكرامة: 
ج 4 ص 5١4‏ -_فهم من عبارته التوكف). 

(؛) كشف الرموز: المواريث / موانع الإرث ج ١‏ ص ؟7]. 

(0) الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الأوّل ج 8 ص ١‏ - 5؛ (نسبه إلى الأكثر). 

(1) الخلاف: الفرائض / مسألة ١9‏ ج ؛ ص 51. 

(0) النهاية: المواريث / الحرٌ المسلم يموت ج 7 ص .18١‏ 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج عن 1 

)3( أبو الصلاح في الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 2770 وابن البرّاج في جواهر 
الفقه: مسألة ه49 ص 1 وابن زهرة فى الغنية: الفرائتض / الفصل الثانى عشر ص 779 
والشهيد الأوّل في اللمعة: الميراث / الفصل الآوّل: نج 0» والشهيد الثانى فى المسالك: 
الفرائنض / موانع اللإارث ج ١١‏ ص 00. 0 

.455 ص‎ ١ نقله عنه في كشف الرموز: المواريث / موانع الإرث ج‎ )٠١( 

.77١ إصباح الشيعة: الفرائض / الفصل الثامن ص‎ )١١( 

)١١(‏ الفرائض النصيريّة: فصل «والموانع من الميراث ثلاثة» ورقة 6١‏ (مخطوط). 

.١758 ص‎ ١ إرشاد الاذهان: الميراث / موانع الإرث ج‎ )١( 

.007 الجامع للشرائع: الميراث / مانعيّة الرق ص‎ )١5( 


موانع الارث / الرقّ (من يفك عتقه ويرث) ح ‏ 7/011 


وفخر المحققين!" والسيوري'" وأبي العبّاس'" والصيمري”* القول 


ولعلّه الأقوى؛ لما عرفت من إطلاق معقد الإجماع المزبور, 
وفوضل الدعاتم 18 ذ اتناك لتك وام يدع رزاززنا وله واروك سملرك: 
يشترى من تركته , فيعتق ويعطى باقى التركة بالميراث». وخصوص 
المرسل عن الوسيلة'' في الجد والجدّة والأخ رحد وجميع ذي'" 
الأرحام . ومرسل ابن بكير'» وخبر عبد الله بن طلحة”" في الأخ 
واللاخت بضميمة الإجماع المركب على عدم الفصل. بل في اوَلهما 
اتعار أوظيورق التعمه كإشتعار خير إسحاق بو عقاريذ قال 
7 لعل بن العسن الكقه فقال : الاروأ نه تعد ون له وازنا ؟ 
قل له انيح إلى اشر 


.١87 إيضاح الفوائد: الفرائض / موانع الإرث ج ؛ ص‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: المواريث / موانع الإرث ج ؛ ص .١55‏ 

(") المقتصر: كتاب المواريث ص .551١‏ 

(؛) تلخيص الخلاف: الفرائض / مسألة 17ج ١‏ ص 589-1547. 

(0) دعائم الإسلام: ح غ/3 ج ا ص 581, مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من ابواب موانع 
الإرث س ١س ١7,‏ ص .١518‏ 

(1) الوسيلة: المواريث / ميراث الحرٌ ص 597. 

() في بعض النسخ - مطابقا للمصدر _بدلها: ذوى. 

(8) الكافي: المواريث / باب ميراث المماليك م 7ج لاص /ا؛ .١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب موانع الاارث ح ”سج 5١1‏ ص .050١‏ 

() انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1. و«الوسائل»: ح 0. 

.0 تقدّم في ص‎ )٠١( 


محم م ف قلقم رع 10 
«و» لا يقدح الضعف في شيء منها بعد التعاضد والانجبار 
بما عرفت . فلا محيص حيئنئدٍ عن القول بذلك . 
بل «قيل: يفك كل وارث ولو كان اه زوجة» كماهو 
1 صريح بعض'" وظاهر أخرين”؛ لإطلاق معقد الإجماع المزبور 
6 ومرسل الدعائم وخصوص الصحيح : «كان عليّ نْيْةٍ إذا مات الرجل 
وله امرأة مملوكة: اشتراها من ماله فأعتقها نه ورّنها) © 
وإذا ثبت العتق في الزوجة ثبت في الزوج بالأولويّة والاثفاق على 
عدم اختصاصها بالفكٌ دونه . 
واحتمال!): تصحيف الم بالامرأة لا يصغى إليه كاحتمال!6©: 
التبرّع من الإمام؛ إذ الظاهر كون الحكاية لبيان حكم شرعي وهو أن 
الزوجة تشترى ونفك كما في غيرها من الورّاث» لا التبرّع منه ظة . بل 
قوله : «ورّثها» كالصريح في نفي التبرّع الذي هو ليس بإرث, بل ظاهر 


)١[ 0)‏ كالشيخ في السهاية «السوازيف الله السام ج :اص 8١‏ ", والعلامة في الإرشاد: 
الميراث / موانع الإرث ج ؟" ص .٠58‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١٠١٠١8‏ بج ” 
ص 777 

."60 كالشهيد فى اللمعة: الميراث / الفصل الأرّل ص‎ )١( 

(6)الاتتضار. الفرائض / باب ٠١7‏ من خلف وارثاًح ١7‏ ج 4 ص 778. وسائل الشيعة: 
باب 07 من كتاب العتق سم ١ج‏ *1 ص 484. 

(؛) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المواريث / مصبام: الرق يمنع الإرث ورقة 579 
00 

(0) كما في الاستبصار: (انظر ذيل المصدر في الهامش قبل السابق). 





جواهرالكلام (ج4) 

وروي(" أن م سلمة ندبت ابن عمّها المغيرة بين يدي 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعد أن استأذنت منه للمضى إلى أهله ع 
لأنهم أقاموا مناحة » وقالت : ١‏ 
أنعى الوليد بن الوليد «ه اباالوليدقى العشيرة 
شناين نيدت دا حيدا :8 ديق ال نابي التزتعيدرة 
فد كانافيها ل السنن #وعي جيرا قبا ستيه 

فلم ينك رعليها . 

وعن الصادق (عليه السلام ) في الصحيح أنه «قال أبي : يا جعفر 
أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تند بني عشر سنين ممنى أَيّام منى » (") 
وقد يستفاد منه استحباب ذلك إذا كان المندوب ذا صفات تستحق النشر 
ليقتدى بها . 

وعن النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) « لما انصرف من وقعة أحد إلى 
المدينة سمع من كل دارقتل من أهلها قتيل نوحاً» ولم يسمع من دارعمّه 
حمزة» فقال (صلّى الله عليه واله ) : لكنّ حمزة لا بواكى له» فآلى أهل 
للتوفة: أن لأ عورا عل هدك بولا بكتوه ست بوذا تعر التوسرا عله 
ويبكواء فهم إلى اليوم على ذلك »7 إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة 


امل 


1 الكاني: باب كسب النائحة ح؟ جه ص17١1 » تهذيب الاحكام : التجارة / باب‎ )١( 
من ابواب ما يكتسب به ح؟ ج١١ ص85.‎ ١ ج” ص58”» وسائل الشيعة : باب‎ ١48ح‎ 

٠# الكاني: باب كسب النائحة ح١ جه ص17١1» تهذيب الاحكام : التجارة / باب‎ )١( 
. ج” ص08" » وسائل الشيعة : باب 17 من ابواب ما يكتسب به ح١ ج١١ ص88‎ ١15ح‎ 

(9) من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح#هه ج١‏ ص 187 » وسائل الشيعة : باب 88 من 
ابواب الدفن ح” ج؟ ص4 57 . 


مؤاتع الآرك 7 الرق (قنن يفك غتقة ويرت) ال ا ع 41 


الصحيح شراوٌها من التركة ودفع بقيّة التركة إليها . خصو صاً مع ملاحظة 
قوله علد : «كان...» إلى اخره المقتضي لتكرّر ذلك منه. فإِنه مع 
حكاية الصادق نْةٍ عنه ذلك ظاهر في كون الحكم في المسألة ذلك, 
فلا يكون مقصوراً على مورد يفي الربع بالثمن ويبقى منه شيء 
للزوجة ؛ وحمل قضاياه كلها على خصوص ذلك مشكل . 

ومن ذلك يعلم فساد ما قيل : من قوّة احتمال التبرّع باعتبار عدم 
ذكر الربع فيه"". 

فالمتّجه حينئذ : استثناء الزوجة فى خصوص المقام من عدم الردٌ 
عله وذ الصيعيع كلها حيناه شاور وى مسابي الللبالر ىار 
بطرح ويقتصر على فكٌ الزوج دونهاء عملاً بمعقد إجماع الخلاف 
وإطلاق المرسل الظاهرين في فك من ينحصر به الإرث على تقدير 
فكه . بل لعل ذلك هو ظاهر جميع نصوص المقام وفتاوى الأصحاب , 
لافكٌ من له شريك على تقدير فكه , فإنّه ينحصر الإرث حينئذٍ في 
شريكه . ش 

ولعلّ ذلك هو الأقوى إن لم ينعقد إجماع على خلافه . ودونه خرط 
القتاد؛ إذ يمكن إرادة جميع من أطلق : فك الوارث, الظاهر فيمن 
ينحصر الإرث به على تقدير فكّهء ولا يندرج فيه إلا الزوج دون 
الزوجة . واحتمال إرثها الجميع هنا مخالف لقولهم لعدم”" الرد عليها مع 


١(‏ و١)‏ الهامش قبل السابق. 
)2 الأولى التعبير بدلها ب «بعدم». 





ا ا ا ا و 777 جواهر الكلام (ج 6 


(و4 كيف كان, فقد ظهر لك ما في قول المصنّف من أنّ «الأوّل 
أولى4 وإن نُسب عدم فك الزوجين إلى الديلمي'" والحلَّي” 


وان عير والأبى © 57 العتاس! وظاهر المقنعة”) والأحمدى””" 
والجواهر" والوسيلة'" والقواعد'"" والتلخيص''" والتنقيح!"", بل عن . 
المقتصر نسبته إلى الأكثر 29 , 


المسألة «الثانية» 
و 2< 

9م الولد لا ترث. وكذا المدير ولو كان وارثا من مديره. وكذا 
المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يود شيئًا» بلاخلاف أجده فى 
)١(‏ المراسم: المواريث /المقدّمة ص .5١9‏ 
(1) السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج 7 ص ؟777. 
(؟) الجامع للشرائع: الميراث / مانعيّة الرق ص 507. 
(؛) كشف الرموز: المواريث / موانع الإرث ج ١‏ ص  1"”4‏ 450. 
(0) المقتصر: كتاب المواريث ص 517. 
(1) المقنعة: الفرائض / الحدٌ إذا مات ص 196. 
(/) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص .1١‏ 
(8) جواهر الفقه: مسالة 96ه ص .١177‏ 
(1) الوسيلة: المواريث / ميراث الح ص 703 /891. 
)٠١(‏ قواعد الأحكام: الفرائض / موانع الإرث ج اص 5844. 
)١1١(‏ تلخيص المرام: المواريث / الفصل الخامس ص .19١‏ 
)١١(‏ التنقيح الرائع: المواريث / موانع اللإرث ج غاص .١87‏ 
)١7(‏ المقتصر: كتاب المواريث ص ؟517. 


موانع الارث / الرقّ (عدم إرث أمّ الولد والمديّر والمكاتب) سس لو 


شيء من ذلك”", بل ولا إشكال في عدم إرثهم القريب غير المولى؛ 
ضرورة اندراجهم في جميع ما دل على عدم إرث المولو لكر 0 
وإجماع محكي؛ لبقائهم أجمع على الرقّيّة . فهم حينئذٍ كالقنَ وإن كان 
لهم نوع تشبّث بالحرّيّة . ولذا لو ماتوا لم يرثهم احد لعدم الملك لهم. 
بلا خلاف اجده في شيء منهم"" إلا في المكاتب المطلق الذي يموت 
وعنده وفاء , فان فيه خلافا تقدم في محله!. 

وأمًا إرثهم للمولى مع فرض كونه قريباً, فلا وجه له في 1 الولد 
المحجوبة بابنها؛ ضرورة عدم تصوّر كونها 1 ولده قريبة إلا فى مرنبة 
الفبودة والكؤولة كن يدل لد وها وبفانجاقها يد من نصيب رانين 
غير نافع لها . 

وكذا لا وجه له في المكاتبين بعد فرض بقائهما على الرقيّة بعد 
المولى؛ للشرط في أحدهما وعدم التأدية في الثاني . 

وأمّا المدبّر ففى المسالك تعليل عدم إرثه ب «أَنّهِ يعتق بعد وفاة 
سيّده من ثلثه , فانتقال التركة إلى غيره من الوارث سابق على حرّيّته» 
ثم قال : «وهذا يتمّ مع اتّحاد الوارث, أمّا مع تعدّده فالحكم بحرّيّته 
سابق على القسمة . فيختصٌ إن كان اولى ويشارك إن كان مساويا»!". 


.8١ يظهر الإجماع من المبسوط: الفرائض / فيما يمنع من الميراث ج ؛ ص‎ )١ 


) 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب موانع الإرث ج 11 ص 17. 
(؟) كما في رياض المسائل: المواريث / موانع الإرث ج و#اص 105,. 
() فى س 96 ص 117 ... 

(0) مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج ١١‏ ص 00. 


أحق 


١ 


6 تس ل م ع ب ةتوت تقو اهل الكلاة! 2 2 ) 

قلت : بل قد يناقش فى المتّحد أيضا بأنّ حرّيّته مع فرض سعته!" 
الثلث له مقارن'" لانتقال القركة إلى الوارث؛ إذ كونه من الشلث 
لا يقتضي تأخّره عن ذلك كي يكون سابقاً على حرّيّته. نعم إرثه 
تسبّب عن أمرين : موت السيّد وحرَّيّته. بخلاف إرث الوارث فإِنّه 
متب غو.هوات الفوؤت خاطة وكاق كان ذلك جديا نهو :وال كان. 
للنظر فيه مجال . 
مقارن للموتء بخلاف الأوّل -فإنٌ حرّيّته مشروطة بتعقّبها للوفاة - 
يدفعه : منع ذلك في الوارث أيضاً» فإنّهِ لابدّ من تقدّم الموت للإرث 
ولوقنا د انا : 

اللّهمّ إلا أن يفرّق بينهما بذلك. فيقال: إِنّ التقدّم في الإرث 
ذاتي والتحرير زماني» فيتحقق حينئذٍ سبق الانتقال إلى الوارث على 
الحرّيّة . لكنّه كما ترى , والعمدة الإجماع إن تمّ وإلا كان للنظر فيه 
مجالء والله العالم . 


(و» كيف كانء.ف: 


«إمن لواحق أسباب المنع أربعة» 
«الارّل: اللعان» الجامع للشرائط إسبب لسقوط نسب الولد» 


كو ؟) الآولن التعدي جد اامعة .فقا رنة)»: 





موانع اللارث / اللعان (لو اعترف الأب بالولد يعد اللغان) ‏ ----- _سسسش 48 


بلاخلاف أجده فيه'", بل الإإجماع بقسميه عليه!", والنصوص "'" وافية 1 
جو 


في الدلالة عليه فلا توارث حينئذٍ بينهما لعدم النسب شرعا . 0 
00 
لإنعم, لو اعترف» به بعد اللعان الحق به وورثه”“ الولد وهو 
5 يرته» بلا خلاف اجده فيه'*؛ لعموم «إقرار العقلاء...»(" 
وخصوص قول الصادق َك في حسن الحلبي في الملاعن : «... فإن 
ادعاه ابوه لحق به , فإن انك ورته الابن ولم يرثه الاب»!" وغيره من 
النصوص“. 
مطلقا ء او عدمه مطلقا _اوجه ء تقدم الكلام فيها سابقا'". 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: اللعان / في الأحكام ج 1ص 150. 
(؟) نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 8١7‏ ج ” ص .51١‏ 
وانظر المبسوط: اللعان / المقدّمة ج ان 41 188. والجامع للشرائع: باب اللعان 
ص 8١‏ 4. وإرشاد الأذهان: اللعان / في احكامه ج ١‏ ص 17. واللمعة الدمشقيّة: كتاب 
اللعازن ص ١؟5.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 9 و8١‏ من كتاب اللعان بج ١١‏ ص 155 و458. 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك: ويرثه. 
(1) يأتي الخبر بكامله في ص 71١‏ 
(0) الكافى: المواريث / باب ميراث ابن الملاعنة ح ” ج لاا ص .١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 5 
)0 انظر «الوسائل» في الهامش السابق: ح “اص 3؟١5.‏ 
(9) في ج ه*ص ,1١١7‏ أورده بشكل مختصر مع الإرجاع إلى ما هناء ولكن يأتي البحث 
مفصّلاً في ص 591... 


بت راق الاو 1 

كما أنّه يأتي!" إن شاء الله تمام الكلام في كيفيّة إرث ولد 
الملاعن عند تعرّض المصنّف له وإِنْما ذكره هنا إلحاقا له بالموانع 
-لا منها نفسها ‏ لأنٌ المنع فيه من حيث انقطاع النسب, والكلام في 
الموانع على تقدير تحقّق النسب, وليس ولد الملاعن كذلك بل هو من 
الأجانب بعد قطع الشارع نسبه باللعان ,كما هو واضح. والله العالم . 

«الثاني: الغائب غيبة منقطعة» فيها آثاره وأخباره فلم يعلم 
حياته ولا موته , يترئص بماله اثفاقا!" فتوى ونصًا" . 

ولكن في قدر التربّص أقوال مختلفة : 

المشهور منها نقلاً» وتحصيلاً» خصوصاً بين المتأخّرين": أنه 
إلا يورث حتّى يتحقق موته» بالتواترء أو بالبيّنة 55 
المحفوف بالقرا ئن المفيد للعلم «أو» بأن ن لتنقضي'" مدّة لا يعيش 
مثله إليها غالبا» لأصلَّي بقاء الحياة والتركة على ملكه من غير 
معارض . 


...587 في ص‎ )١( 

(") كما في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١5‏ ص 477. 

() وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب ميراث الخنثى بع ١71‏ ص 5957. 

(4) كما في الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الأوّل بج 8 ص 45. 

(0 و١)‏ ينظر المبسوط: الفرائض / ميراث الحمل ج 4 ص ١١0‏ والوسيلة: المواريث / ميراث 
الأسير ص ..5٠٠‏ والسرائر: المواريث / ميراث المجوس بج ص /59. وتحرير الأحكام: 
الميراث / موانع الإرث ج 0 ص 17. واللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل الأوّل ص 560؟, 
والمقتصر: كتاب المواريث ص 518. 

(0) في نسخة الشرائع: ينقضي. 


موائع الآزت 7 الغائي“عيبة متقطية: . عع حص يت ة ‏ ت سيو ى ‏ /ا9 

وهي مختلفة باختلاف الأزمان والأصقاع رهما ند ررق نا لاله 
وخمسين سنة , بل في المسالك : «أنّها ربّما قدّرت بالمائة وعشرين 
سنة ثم قال  :‏ والظاهر الاكتفاء بما دونهاء فإنّ بلوغ العمر مائة سنة 
الآن على خلاف العادة»!". 

(ف» إذا تحقق موته إيحكم» حيئذٍ «لورثته الموجودين 
فى وقت الحكم» لا مّن مات قبله ولو بيوم. إلا إذا شهدت البيّنة 
بالموت قبله . 

(وقيل4 كما عن الإسكافي في المحكي من مختصره'": يورث 
بعد انقضاء عشر سنين من غيبته4 لكنّ المنقول من عبارته ما نصّه : 
«والنظرة في ميراث من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان 
فيه أو أكثرهم أربع سنين , وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له 
عر نين و الماسور في قيد العدوٌ يوقف ماله ما جاء خبره ثم إلى 
عشر سنين»1" وظاهره التفصيل» اللّهم إلا أن يحمل ذلك على تحقّق 
مونه بالقرينة . 

وعلى كلّ حال , فمستنده صحيح عليّ بن مهزيار سأل الجواد 390 : 
لاغيع رار كانك لأعراد يدو كان ليا ارقو اقديففاتب الاين اليس ويفا يت 





.07 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام - ملفّقَاً مع عبارة قواعد الأحكام _: الفرائض / موانع الإرث (خاتمة) 
اج ص 359١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ب 4 ص 10. 


1 


55 


1 


سبي م ور رؤز قن الكللامن عق 
الأم اذم قاد عي انها ار انها كانت عيقرت هده الدان ليها وماعت 
أشقاصاً منهاء وبقيت قطعة إلى دار رجل من أصحابناء وهو يكره أن 
بشتربها لغيبة الابن وما يتخوّف من أن لا يحل له شراؤها ء وليس يعرف 
للابن خبرء فقال َي : ومنذ كم غاب؟ قال : منذ سنين كثيرة , فقال : 
ينتظر من غيبته عشر سنين ثم يشترىء فقال : إذا انتظر غيبته عشر 
سنين يحل شراوها؟ قال : نعم»7". 

ناريها توقكى !الاريدوان ان يكون نعود القرا ءال نهايه الحدت 
ولا معارض لها وإن أقرّت بأنّها ملكتها من أمّها. والغائب حينئذٍ على 
حجّته . ولا ينافيه الأمر بالتأخير إلى تلك المدّة؛ لاحتمال كونه من باب 
الاحتياط , بل يحتمل أن يكون قد حفظ الثمن للغائب أو أعطي البنت 
وضمنت له بل يمكن أن يكون ذلك إذناً من الإمام للق في بيع مال 
الاين لتضلحتة. 

على أَنّه قضيّة في واقعة , فلا يستدل به على الكلَيّة . 

إلا أن الجميع كما ترى -لا ينافي الظهور الذي يكفي الخصم, 
والتأخير للاحتياط يلزمه كون مدّة الانتظار بالغائب ذلك وإلا لم يكن 
احفاط . 


/ تهذيب الأحكام: الفرائض‎ .١05 الكافي: المواريث / باب ميراث المفقود ح 7 ج /,اص‎ )١( 
من ابواب ميراث الخنثى‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ 55١ باب 0غ ميراث المفقود ح 8 ج 4 ص‎ 
.199 اح لاج 10ص‎ 

(") كما في كشف اللثام: الفرائض / موانع الإرث (خاتمة) ج و ص ١79-؟597.‏ 


موانع الارث / الغائب غيبة منقطعة 3 سس ددش 88 

نعم هي شاذة: إذ لم يعرف القول بمضمونها -ممّن عدا من عرفت - 
إلا ما يحكى عن المفيد : من الانتظار إلى ذلك فى بيع عقاره خاصّة, 
واجواز اقننياء الورنةنها عداو مق سات اهو اليه را المالاء لام روظيها له 
له على تقدير ظهوره!". 

ولعله :هو الذى: اشان اليه المصنف بقوله : «وقيل: يدفع ماله إلى 
انحاق تن عقا رازتما تعن ونال كنا لفو لقع تهات حكن :و اله 
ولم يدر أين هوء ومات الرجلء كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه؟ 
قال: يعزل حتّى يجيء... قلت : فقد الرجل فلم يجئ؟ فقال: إن كان 
ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم , فإن جاء هو ردوه عليه»'". 

اانه كه قرف خصوضا بالدمينة إلى لضو الناتى الى لم مين 
فيه مدة التريّص ., واشتراط الاقتسام بالملاءة. وهو منافٍ للحكم 


بمونه . 1 
3 كن 


ومنه يعلم : أنه لا وجه لحمله على ما يوافق نصوص الأربع سنين 6 
ولو بتقييده بها الذي هو أحد الأقوال, بل هو المحكي عن الانتصار'" 


.,١ 1١ المقنعة: الفرائض / ميراث من لا وارث له ص‎ )١( 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث المفقود ح 8 ج اص 100 تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 0غ ميراث المفقود ح ” ج 9 ص 588 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث الخنثى 
ح 8ج 1ص 750١‏ 

(؟) الانتصار: مسالة 37١1‏ ص 010. 


ل ا م ا ا ا جواهر الكلام (ج ) 
ذالفقنه نظاو الفقية "ابر الكاقى ا#اووايعارو'فى الرياضى حاكتا لدعيمر” 
عرفت », ثم فال 2: 

«ونفى عنه البأس في المختلف, وقوّاه الشهيدان في الدروس 
والرؤاقةوويال الملاهماة نين مها خرى السداحريق كالدده 

«بل فى الأوّل والثالث دعوى إجماع الإماميّة عليه. وهو الحجّة 
عد العو قبع قن اهما ؛ (التثقوة ين لمعك الرووقة قنور 
ما يطلب في الأرض اربع سنين» فإن لم يقدر عليه قسّم ماله بين 
الونوقة )!19و تحوية الثاني" لكنه مطلق غير مقيّد بالطلب , فيقيّد به؛ 
لقاعدة الإطلاق والتقييد ولعدم القائل بالاطلاق , معتضداً ذلك كلّه بما 
ذل ا#اغلى دلق فى التوعطية الى هن أولى بالمراعاةسن المال) ما 


.53١ ج 4 ص‎ 01١/ من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميرات المفقود ذيل م‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني عشر ص .517١‏ 

(؟) الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 57. 

(؛) الذي في الرياض النقل أوّلاً عن أُولئك ثم اختاره. 

(6) الكافي: المواريث / باب ميراث المفقود م 4 ج /ا ص .١00‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 10 ميراث المفقود ح " ج 1 ص 588. وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب ميراث الخنثى 
ح هج اص 50١0‏ 

(1)انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0 ص .١05‏ و«الوسائل»: ح ه ص /19. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب أقسام الطلاق ج ١١‏ ص .١105‏ 

(6) رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 457 158 (بتصرّف وتقديم 


وتاسيراء 


الطهارة / في البيكاء على الموفى ‏ _س ببس 91 
الصريحة في المطلوب . 

وهى وإن كانت هناك أخبار(») في مقابلها تدلَ على خلافها » بل 
الشيخ (0) وابن حمزة () في ا محكي عنه عبا مضمونا من عدم الجواز, 
متعياً الأول منهها الإجماع لكنها -مع ضعفها , وعدم صراحتها _محتملة 
للتقيّة » وللنوح بالباطل المشتمل على لطم الوجه والضرب وقول الجر ونحو 
ذلك » كما يفهم من بعضها » ويقتضيه قواعد الإطلاق والتقييدء بل 
يحتمل تنزيل كلامههما عليه أيضاً » ويرشد إليه دعوى الإججماع منه ؛ لا 
عرفت من أن ما نحن فيه مظتّة الإجماع لا العكس . 

وبذلك يظهر أنه لا بأس بأجر النائحة نوحاً محللا » كما دلت عليه 
الأنعيا رن وشطييه ابول والواعدج وان اكات لجال 
المكاسب إن شاء الله © , 


لكن يكره النوح بالليل ؛ لخبر خديجة بست علىّ بن الحسين بن علي 


)١(‏ كاير الذي رواه الصدوق باسناده عن شعيب بن واقد ‏ عن الحسين بن زيد » عن الصادق 
عن آبائه (عليهم السلام) -في حديث المناهي قال : « ونهى رسول الله (صلَى الله عليه وآله) 
عن الرنة عند المصيبة » ونبى عن النياحة والاستماع إليها » . 
من لا يحضره الفقيه : باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص) 4578 ج41 صه , وسائل 
الشيعة : انظر باب 3 من ابواب الدفن ج؟ ص .1١5‏ 
)١(‏ المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص 185 . 
(") الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص59 . 
(؛) كالخبر الذي رواه الصدوق مرسلاً قال : « سئل الصادق (عليه السلام) عن أجر النائحة» 
فقال : لابأس به ؛ قد نيح على رسول الله (صلى الله عليه وآله) » . 
من لا يحضره الفقيه : باب التعزيةح 08١‏ ج١اص‏ 2187 وسائل الشيعة : باب ١لا‏ من 
ابواب الدفن ح؟ ج؟ ص 8517 . 
(5) في كتاب التجارة / فيا يحرم التكسب به ذيل قول المصنف : « ونوح النائحة بالباطل » . 


مُوانع الآرات: 7الغاتتاغيية منقطعة- « عي ل ب ست لا 


لكن قد يناقش : بإعراض المعظم عن الإجماعين » بل كأنّه استقرٌ 
الإجماع على خلافهما؛ باعتبار مضيّ جملة من الأعصار المتخلّلة بين 
زمان الأوّل والموافق له من المتأخّرين» بل قد عرفت أنّ أساطين عصر 
القائل على خلافه كالمفيد والشيخ وغيرهماء فيقوى الظنّ بخطأ 
تحصيلهما , فما عساه يقال!"_من أنه لا أقلّ من إفادتهما الشهرة في 
ذلك الزمان . فتعضد الرواية أو تجبرها -في غير محلّه . 

والموثقان مع اعراض الشدهون عنهما اننضا مها رضاة 
بالصحيح'" والموثق الآخر”", وحمل“ الأخير منهما على الأوّلين 
ليس بأولى من حملهما على ما يشعر به من إعطاء المال للوارث المليء * 
لاعلى جهة الإرث؛ بل على جهة القرض ونحوه ممّا هو مصلحة 5 
للغائب في حفظ ماله . 

لومي لاق كله وغيه يعلي» نو الأول اولى انوا خوط وررابعد 
من التهجّم على الأموال المعصومة بالأخبار الموهومة المعارضة 
للأصول القطعيّة التى منها : أصالة بقاء الحياة وعدم دخول التركة في 
ملك الورثة , المؤّيّدة بالنصوص الواردة في مجهول المالك : 

منها : الصحيح : «سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم لىةٍ وأنا جالس , 


.479 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.1- 517 تقدّم فى ص‎ )١( 





(5) تقدّم في ص 15. 
(:) كما في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص .44١ - 14٠‏ 


عملي ب قر افر اكلام 1 
فقال : إِنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة, ففقدناه وبقي له من 
اخرد شي و راقلا قرت لددوازانا؟ قال #افاطلبوو قال« قو لاقل 
دقان :<لقال دسي كن وح ف ود يهو لاقي قال وا رب 
واجهد . فإن قدرت عليه وإلا فهو كسبيل مالك حتّى يجىء له طالب, 
اوبحت الوحت تأرض يد | دجا انويع لمان 

وهى وإن كانت فيمن لا يعرف له وارث وهو غير ما نحن فيه _إلا 
3 الظاهر كما عن الأردبيلي”" عدم الفرق بين الميراث وبين غيره من 
الحقوق . 

بل قد يقال :إن المتّجه مع الحكم بموته لأربع سنين مثلاً دفع المال 
إلى الإمام له في غالب الأحوال؛ إذ هو وارث من لا وارث له 
ولو بالأصل . وعلى كل حال ففيها نوع تأ بيد . 

والإلحاق بالزوجيّة مع أنّه قياس لا نقول به يمكن الفرق بلزوم 
تضرّر المرأة بطول الغيبة المقتضي لتعطيل بضعها وانقطاع نسلها وعدم 
الفقة لها ونعى :ذلك رول ار قلذا :الله الاخبيريق قدي مدنا اننا 
امس 

ودعوى'": شتراكها مع الورثة بالتضرّر من هذه الجهة -سيّما 


)١(‏ الكافي: لقا ميق لي ث المفقود ح ١‏ ج لاص .١07‏ وسائل الشيعة: باب 1 من 
أبواب ميراث الخنثى ح ١ج‏ 17ص 5935. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / موانع الإرث (خاتمة) ج ١١‏ ص .01١‏ 

(") كما في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج 6ص 458. 


موانع الارث / الغائب غيبة منقطعة لاا سس سس 183 م 


الصغار منهم والعجزة ‏ واضحة المنع؛ ضرورة عدم معلوميّة كون المال 0 
المال بدفعه إليهم قبل تحقّق موته. خصوصا مع غلبة انقطاع الأخبار 
في مثل هذه المدّة ثم يعقبها تبيّن الحياة . خصوصاً لمن يكون سفره إلى 
جهة الغرب أو الشرق . 

على أنّ المحكي عن الحلبي : الصبر إلى أربع سنين لكشف السلطان 
فيها عن خبره'", وهذا لا يكون إلا مع انبساط اليد ء بل لعل المراد : بعد 
انقطاع خبره يتربّص أربع سنين يكشف فيها عن خبره؛ لا أنّ المراد : 
بمجرّد انقطاع خبره هذه المدة يحكم بموته . 

بل يمكن مع فعل ذلك وإرسال الرسل إلى جميع الأطراف التي 
هي مظنّة وجوده فلم يوقف له على أثر وخبر - يعلم'" موته, إذ لو كان 
لبان . ولو كان في قيد الحياة تنفّساا", وحينئرٍ ربّما كان القائل بالأربع 
على الوجه المزبور غير مخالف, بل ولا خبره الذي قد اعتبر فيها 
الطلب , فتأمّل جيّداً . 

وبذلك وغيره يظهر لك ما في مختار الرياض وإن أطنب 
بترجيحه0, إلا أنه عند التأمّل الع ا 


.57/ الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص‎ )١( 

(1) في بعض النسخ: أن يعلم. 

(*) «ولو كان فى قيد الحياة تنفسا» شطر لبيت قاله شرف الدين بن منقذ. واوّله «وسالته عن 
كه اجا انظر خزانة الأدب (للحموي): باب التورية ج ؟' ص 554. 

( )دمت غانانه ومصادرها. 





الل ل شح ست جو افر الكلام (خ1) 
هذا فى التوريث من المفقود. 
وأا توريئه من الميّت ففي كشف اللثام : «أنّ المختار وقف نصيبه 
اع وي ا م ل لي 
غاذة وتعاتو افق التركة دقان نان يها أخدهووإن على اتدمات يعد 
موت المورّث دفع نصيبه إلى ورثته » وإن علم موته قبله أو جهل الحال . 
بعد الترّص تلك المدّة دفع إلى سائر ورثة الأُوّل)7". 
2-1 وفيه: أن المتّجه معاملته معاملة باقي أمواله؛ ضرورة اقتضاء الحكم 
اينات انه الم الس اق جك عه بد مدا او يد 
الولي الشرعي كتصرّفه في غيره من أمواله , لا أنه يوقف ويحبس . 
نمّ قال : «وعلى المختار يعطى الحاضرون من أنصبائهم أقل 
الأمرين ممّا لهم على فرض حياة المفقود وعلى فرض موته , ويوقف 
الباقي حتّى يظهر أمره أو يمضي مدّة الترتص» . 
تفلو كلت اما ورنا ارين او" ارا فاق على قترضن وض 
تكون المسألة من أربعة, ربعها للآء فرضاً ود والباقي للبنت. وعلى 
فرض حياته تكون من خمسة , لكل من الأبوين خمس وللبنت ثلاثة 
أخماس , فتضرب الأربعة في الخمسة تصير عشرين , ويعطى البنت 
الكل وهو كلاه اماس اتذا عفر عضن التشد وى كنا | ا تاقياينت 
المسألتان, وإن تمائلتا اكتفي بإحداهماء وإن توافقتا ضرب وفق 


1 كشف اللثام: الفرائض / موانع الإرث (خاتمة) ج . ص‎ )١( 
في المصدر: و.‎ ١) 


موانع الإرث / الغاتب غيية منقطعة ‏ حتسستست تت بت .سس سس سسسسسسيتت 68؟ 
إحداهما في الأخرى . وإن تداخلتا اجتزئ بالأكثر» . 

«قال في التحرير : ولهم أن يصطلحوا على ما زاد؛ ففي المثال للأمّ 
اح حيية ون ال عسر ا درفيت السفور الت ااه 
حمية عثر إنروضيك ال 

وكأنّها متعبة لا حاصل لها بعد ما عرفت من معاملته معاملة الحيّ 
الحاضر وأخذ نصيبه والتصرّف على حسب التصرّف في باقي أمواله . 

نه قارواو كان العاض لأ برف الا عند سو الغاتكب ارقف 
نصيبه . ولو كان الغائب اهيا غير وارث» كما لو خلّف أبويه وأخويه, 
قال في التحرير : ففي تعجيل الحجب نظر أقربه التعجيل , فتأخذ الأمّ 
السدس والأب الثلثين» ويوّخّر السدس للآم: قال: لكن هنا وإن 
حكمنا بالحجب لكن يحكم بموتهما في حقٍّ الأب فلا يتعجّل له 
السدس المحجوب عن الأمّْ. وحينئذٍ يحكم في الأخوين بالحياة بالنظر 
إلى طرف الأم وبالموت بالنظر إلى طرف الأأب»”". 

والجميع كما ترى بعد الإحاطة بما عرفت من الحكم بحياة الغائب 
وإجراء جميع أحكام الحىّ الحاضر , كما هو مقتضى الأصلء ثم إذا بان 
خلاف ذلك عمل على ما تقتضيه القواعد الشرعيّة حينئذ , والله العالم . 


7917 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
5914 - 397 الهامش السابق: ص‎ )١( 
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بح ا ع و ص أو أن الكلام [ج 2 ) 

والنائفة لمن بررنة عقرظ التصالة عفن » احمافا سما 
ونصوصاً مستفيضة إن لم تكن متواترة » منها الصحيحان وغيرهما : 

قال فى أحدهما : «سأل الحكم بن عتبة”"أبا جعفر هذ : عن الصبي 
010 من أَمّه عرو يقي دوت فا عضن كنب لأعاد غلية تقال 
امد اعد كا هذا روك نا ركبا كان اخوي 1 

وفى آخر : «إذا تحرّك بحركة الأحياء!» ورث: إنه ريما كان 
00" 

ومنها يعلم إرادة المثال من نصوص الاستهلال؛ ك : 

الصحيح : «لا يصلّى على المنفوس . وهو المولود الذي لم يستهل 
ولم يصح, ولا يورث من الدية ولا غيرهاء فإذا استهلٌ يصلّى عليه 


)١(‏ ينظر المبسوط: الفرائض عسات الحمل ج ص غ31 ومجمع الفائدة والبرهان: 
الميراث / موانع اللإرث (خاتمة) ج ١١‏ ص047. وكشف اللثام: الفرائض / موانع الاإرث 
(خاتمة) ج 4 ص 551, ورياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 455]. 

(9؟) تهدايب الأحكام: الفرائض / باب ]1١‏ من الزيادات ح اج وص 593. وسائل الششسيعة: 

(4) في المصادر لم يقيّد بحركة الأحياء. بل تعدّضت للحركة إمّا مطلقاً أو مع التقيبد بالبينة. 
من أبواب ميراث الخنثى ح ”وغ ولاج 177 ص 504-1707 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟١‏ الزيادات ح 7 س ” ص ,١199‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 





من أبواب ميراث الخنثى ح 0 ج ١7‏ ص ”707 


موانع الارث / حكم الحمل ل 77 بر 


وفي الموتّق : «في ميراث المنفوس من الدية؟ قال: لا يرث شيئاً 
حتى 57 و بيسمع صوته)7". 

وتجوة المزرسل +« إن المنفوس لا يرث من الندية شيك حتى وستهل 
ويسمع صوتنه»!". ْ 

خضوضا موه تحظلة لبان ال اصحاب على كون القداو عاذ كرناء 
دون خصوص الاستهلال, وملاحظة غلبة الاستهلال على وجه يظنّ 
جريان القيد مجراها . 

وإن أبيت فلا مناص عن حملها على التقيّة ممّن يرى اعتبار ؟ 
الاستهلال في ميراثه من العامّة'", بقرينة الأمر بالصلاة عليه في "5 
بعضها!“ الموافق لهم ايضا . 

ومن الغريب ما عن الكاشاني من الجمع بينها وبين الأوّلة : 
بتخصيص الاخيرة بالآرث من الدية . والاوّلة بالآرث من غيرها!". 

إذ هو _مع عدم الشاهد عليه وإن كان ربّما أشعر به المرسل والمونّق 
السابقان". إلا أن الاختصاص في المونّق في كلام الراوي: وإشعار 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث المستهلٌ ح ه ج /اص 107. وسائل الشيعة: باب /ا من 
(؟) انظر «الكافي» فَئَ الهامش السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح 1 
ص 3٠‏ المحلى: ج اص ل ا .1١‏ 
(؛) كما في الصحيح المتقدّم في ص ٠١7‏ س ١‏ قبل الأخير. 
(1) في هذه الصفحة. 





م١٠٠١‏ ع ليقو فرك الا رم 1 
المرسل بمفهوم اللقب المعلوم عدم حجَّيّته . ومخالفته لإجماع 
الأصحاب وصريح الصحيح المتقدّم'" المسوّي بين الدية وغيرها في 
اعتبار الاستهلال _قاصر عن معارضة الأخبار السالفة التى هي كالنصٌ 
في عدم اعتبار الاستهلال منطوقاً ومفهوماً ولو في الإرث من الدية كي 
يحتاج إلى الجمع بذلك . ٍ 

اويا كيو اي 
اا 

كاتناقيها عل أله «لويمات معد وحنوهده عدا كان نصيبه 
لوارثه4 وإن كان غير مستقرٌ الحياة؛ لإطلاق النصٌ والفتوى اعتبار 
الحياة فى إرثه لا استقرارها . 

0 النستك قينا يم 6 وي 
ار كة البثنة في 1 ارق والمورو وك ا إلى السقط الذي حياته 

مب 7 بالعياة ف ين املد ذا 
)١(‏ فى ص 1 .٠١‏ 
)١(‏ في ص .11١‏ 


(؟) تقدّم بعضها في ص .٠١5‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث الخنثى ح ؟ 
اج 73ص 305 و504, 


فراع الارت لاحك العول ‏ محم ا تت نا 
فرض العلم بها ولو بإخبار معصوم؛ لعدم ما يدل على إرثه فى هذا 
الحالء بل الظاهر كونه واوثا الورولد 1ك ولكقته لا الموكقت 
إرئه قبل ذلك وإن كان هو حاجباً لغيره من الورثة . نعم لو سقط متا 
كعك ملك الوروقة للها ليا لمومت.. 

فالتحقيق حينئزٍ : بقاء حصّة الحمل على حكم مال الميّت» فإن ولد 
حيّاً ورثهاء وإلا اتكشف كونها ملكاً للورثة سابقاً؛ ضرورة عدم تصوّر 
قابليّة التملّك للنطفة بعد الانعقاد فضلاً عمّا قبله , بل بعد تمام الخلقة 
فضلاً عمّا قبله . 

وليس حجبه موقوفاً على كونه وارثاً؛ بل يكفي فيه استعداده 
ا 0 
موك الموووو د وله ليل على امنا مقا زط صدى الراك المورت» 
بل يكفي الصدق بعد ذلك . ومن هنا صم لبعض الأفاضل الاستدلال 
على إرث الحمل لو ولد حيّا بإطلاق ادلة المواريث'". 

ومن ذلك ظهر لك : عدم اعتبار حياته عند موت المورّث بمعنى 
حلول الحياة فيه بلا خلاف يظهر كما عن بعض الأصحاب الاعتراف 
بها" لإطلاق النصوص بإرثه مع ولادته حيّاً الشامل لما لو" كان عند 
موت مورّته نطفة . 
)١(‏ مفتاح الكرامة: الفرائض / موانع الإرث (خاتمة) ج ١4‏ ص 1917. 


(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح ج لاص 5١١‏ رياض المسائل: المواريث / في اللواحق 
ج ١4‏ ص 14552. () ليست في بعض النسخ. 


لالط اتا ا 20 جواهر الكلام (ج )2 


نيحاوط لدنم ب عويد قن النوت لسك باهذايه اليم ويعلة 
1 ذلك بأن تلده لما دون سنّة أشهر من حين موته مدّة يمكن توأده منه 
اشوا لأتهى العمل ذال قيطا ل وسا سحي ضام اشنا ولد 
معد إلى الواطئ , هذا . 
ولو خرج نصفه وتحرّك واستهل ثم سقط ال يرث ولم يورث , 
على ما صرّح به جماعة”"؛ للأصل , واختصاص النصوص - بحكم 
التبادر _بالساقط متحركا بجميعه . 
بل فى الرياض : «لم أجد الخلاف فيه وإن أشعر به عبارة التحرير, 
ولهز” المسالك من لاه ".كلك : لكته لذ كلق من بود 
وكيف كان , فلا خلاف أجده بين الأصحاب'"في أنه يوقف ويعزل 
للحمل نصيب ذكرين احتياطاً عن تولّده كذلك, بل لولا ندرة الزائد 
لعزل أزيد من ذلك . 
فلو اجتمع مع الحمل ذكدٌ أعطي الثلث وعزل للحمل الثلثان . أو انثى 
أعطيت الخمس حتّى يتبّن حال الحمل . فإن ولد حاًكما فرض ول 
ور التركة ينتهم على حسما تقنضية حال العمل »:وإن :ولد متها 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الميراث / موانع اللإرث ج 60 ص ١‏ والشهيد الأّل في الدروس: 
الميراث / درس ١80‏ بج " ص 500, والشهيد الثاني في المسالك: الفرائض / موانع الاإرث 
اج ١ص .٠‏ 

(؟) رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 477. 

(*) كما في المهذّب البارع: المواريث / في اللواحق ج 4 ص .4١5‏ ورياض المسائل: (انظر 
الهامش السابق). 


جواهرالكلام (ج4) 
أمير المؤمنين (علهم السلام ) قالت: «... سمعت محمّد بن علي 
(عليها السلام ) يقول : إِنما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها » 
ولا ينبغى لها أن تقول هجراً, فإذلجاء الليل فلا تؤذي الملائكة ... 0 (2 , 
نعم » لا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر إجاعاً حكاه في المبسوط(2 , 
ولا فيه من السخط لمقضاء الله تعالى » وخير خالد بن سدير عن الصادق 
( عليه السلام) : «... لا شيء في لطم الخندود سوى الاستغفار 
والتوبة ... »(© بل في الأخيرين الكفارة كما يأتي في محله إن شاء الله 9©) , 
«ولا شق الشوب على غير الأب والأخ »كما ني الوسيلة) 
والمنتهى () والارشاد 7(" , ونسبه في المبسوط 7" إلى الرواية » وفي ظاهر 
المدارك (9) نسبته إلى الأصحاب . 
وقضيّة هذا الإطلاق عدم الفرق فيه بين الرجل وامرأة » لكنّه قد يشعر 
اقتصار العلامة في القواعد(١‏ على الأوّل كما عن الشيخين 2١‏ بجوازه 
)010( الكاني : باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل ح7٠١‏ ج١‏ ص58” ,» وسائل الشيعة : 
باب ١/امن‏ أبواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 8647 . 
(؟) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 185 . 
() يأتي في ص 78. 
(4) في كتاب الكفارات / المسألة الثالثة من المقصد الثاني . 
(5) الوسيلة : الصلاة / احكام الموق ص54 . 
(5) منتهى المطلب : الصلاة / دفن الميت ج ١‏ ص57" . 
(0) ارشاد الاذهات : الصلاة/ الصلاة على الاموات ج ١‏ ص4١7.‏ 
(6) المبسوط : كتاب الجنائزج١‏ ص 189 . 
(4). مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص ١56‏ . 


. 7١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ )٠١( 
. المقنعة : باب الكفارات ص07 , والنهاية : باب الكفارات ص/ه‎ )١١( 


أضل 





مواتع الإرث / حكم الحمل ‏ .39 ل المسسسسدكممم ١1١‏ 
دن زاقنها بالولد الموحوه 

ولوكان هناك ذو فرض أعطى النصيب الأدنى إن كان ممّن يحجبه 
الحمل من الأعلى إليه, كالز 50005 عدم ولد هناك أصلاً. فإن 
ولد ميّنا اكمل النصيب , وإن ولد حيّا روعي حاله وقسّم التركة على 
حسبها . 

والحاضل : اتدمس كان ساك حمل وظلب الورثة القنيمة فم كان 
محجوباً به كالإخوة لم يعط شيئاً حتّى يتبيّن الحال, ومن كان له فرض 
لا يتغيّر بوجوده وعدمه -كنصيب الزوجين والأبوين إذاكان معه'" ولد 
- يعطى كمال نصيبه . ومن ينقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقل 
واأمفسية عاق ارين ولاداتد عاق وج رشضيده كالا وين إذا لميكين 
هناك ولد غيره . 

ولعل الوجه في جميع ذلك : بعد ظهور الإجماع عليه . وعلى كون 
الحمل مانعاً من إرث غيره -هو أصالة السلامة في الحمل والتوأد حيّاً. ' 
وعد التقان اننال إلى الوا رو عر لعل تورسي كالقان الدى عله 7 
عدد وارثيه. وأصالة عدم التعدّد في الحمل يمكن المناقشة في 
جريانها؛ باعتبار رجوعها إلى تشخيص كيفيّة انعقاد النطفة. وهي 
قاصرة عن إفادة ذلك , 

كما أَنّ الظاهر إرادة مجرّد الاحتياط اللازم مراعاته هنا بالعزل 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: مع. 


حاحب ا ا وي حصت ركو اقل الخادم ١‏ م2 


المزبور» لا أَنّهِ قسمة بحيث لو تلف ذلك المعزول لم يكن للحمل شيء 
فيما قبضوه؛ ضرورة عدم الملك له قبل الولادة كي يتصوّر القسمة مع 
أحكام القسمة . اللّهِمّ إلا أن يدّعى الإجماع على ذلك, لكنّه كما ترى - 
دون إثباته خرط القتاد . 5 
(و» على كل حالء ف «لمو سقط» الحمل «بجناية4 جانٍ 
«اعتبر بالحركة التى لا تصدر إلا من حىّ. دون التقلّص الذي 
يبحصل طبعا لا اختيارا» فإنه لا فرق في جميع ما ذكرنا بين سقوطه 
بنفسه وبين سقوطه بجناية جانء والتزام الجاني بالدية أو غيرها 
لا يستلزم توريثه؛ فإنها ربّما تجب بدفع الجناية حلول الحياة بعد تهِيّوُ 
الجنين لها .كما هو واضح. والله العالم . 
الوارث» عند المصئف وجماعة'" «#وكانت على حكم فال المت: 
واه لغ يكن ممقوعيا انتقل إلى الورروتة امنا فض ل يروما قابل الدميق 
باق على حكم مال الميّت4 كما تقدّم تفصيل الكلام في ذلك في آخر 
كتاب الحجر”", وقد ذكرنا هناك أن الأقوى انتقال التركة إلى الوارث فى 


)١(‏ في نسخة المسالك: لم تنتقل. 
(؟) كالشيخ في الخلاف: الشهادات / مسألة 8؟ ج 7 ص .18١‏ والكاشاني في المفاتيح: 


(؟) في ج لا ص ١10‏ ... 


الحجب / تعر يفه وأقسامه محم عم عق ع ع حي حرش ب م ل ب 11117 


حالي الاستيعاب وعدمه وإن تعلق الدين بهاء وحينئذٍ فلا يكون ذلك ١‏ 
1 ع 


من لواحق المنع عن الإرث : فلاحظ وتأمل . 0 


#المقدّمة الثالثة » 
فى الحجب» 

اذى هو إن #177 المنوم وشوع !لوستم من قنام عه سيب الارية 
بالكلية اميق اوقر نصيبه , والأوّل المسمّى بحجب الحرمان والثاني 
تححي القصاو .وقد اغا النيعا المسنف نول 

9الحجب قد يكون عن اصل الإرث » بالكليّة وقد يكون عن 
بعض الفرض» . 

(فالأوّل ضابطه: مراعاة القرب» أو ما نورّله الشارع منزلته 
(فلا ميراث لولد ولد مع ولد ذكرا كان أو انثى؛ حتّى أنه 
لا ميراث4 عندنا «لابن ابن مع بنت4 بلا خلاف أجده فيه نضّأ 
وفتوىء بل الإإجماع بقسميه عليه””. بل لعلّه من ضروريّات مذهبنا . 








)١(‏ الصحاح: بج ١‏ ص ٠١7‏ (حجب). مجمع البحرين: ج ١‏ ص 4" (حجب). 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الفرائض / في الحجب سج ١‏ ص 17-5717. 
(؟) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص 15). 
وصرّح بالحكم في المبسوط: الفرائض / في الحجب ج 4 ص 85 , والجامع للشرائع: 
الميراث / أحكام الحجب ص 4 50. وقواعد الأحكام: الفرائض / في الحجب ج ”؟ 
ص 500. وكشف اللثام: الفرائض / في الحجب ج 1 ص 591. 


ا لتحي اح ل تت و اهن الكلدم 21 2 ) 
خاذنا للعاقة شر تو سعيا !اونا هنيع غتلى الشعضيب الذئ 
ستعرف الحال فيه . 
ولا ينافى هذا الضابط مشاركة ولد الولد النازل مع فقد أبيه للأب 
وميه بجوي و 0 


ا ود بو 
وليس المراد أن المرجع في الأقربيّة إليه , بل المراد الحكم بالأقربيّة 
العرفيّة ما لم يأت ما ينافيها منه. كما في الفرض الذي نرّل الشارع فيه 
ولد الولد وإن نزل منزلة الولد في مشاركة الأبوين . 
(و» على كل حالء ف «إمتى اجتمع اولاد الاولاد وإن سفلواء 
ف4 إِنّ «الأقرب منهم يمنع الأبعد» على مقتضى الضابط المزبور 
الخينتفا قفن الكداى!" والبيدة المتواترة والإجماع بقسميه!". 
و4 من هنا «يمنع الولد» وإن سفل وكان انثى إمن يتقرّب 
بالأبوين او باحدهما ولو كان ذكراً مساوياً له في الصعود أو أقرب 
)١(‏ مختصر المزني: ص ,١78‏ حلية العلماء عن ج أاص ,18١5‏ اللباب: ج غ؛ ص 06 المبسوط 
اللسرخسي):ج 74 صن 14١‏ الحاوي الكبير: ب 4 ص 1١1-1١0‏ 

(؟)اسورة التنيناءة الي 1 

(6اتمورة العونار ال 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١7‏ ص .٠٠١‏ 

(0) ينظر مسالك الأفهام : الفرائض / في الحجب ج ١١‏ ص 17. وكشف اللثام: الفرائض / 
الحجب ج 9 ص 93, ورياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص ؟55. 


المععدعق اصل الأرة ‏ تم يسمي سي ب ا اذا 


منه مرنبةً « كالإخوة وبنيهم والأجداد وابائهم والأعمام والأخوال 
وأولادهم». 

(و» حينئذٍ ف ؤلا يشارك الأولاد في الإرث» عندنا إسوى 
الأبوين والزوج أو الزوجة» خلافاً المحكي عن : 

يونس بن عبد الرحمن من أَنّه «إذا اجتمع جد أبو أب» وابن ابن 
الوا ال له 

وأبي علي من أنه «لو خلّف بنتاً وأبوين فالفاضل عن أنصبائهم 
للجدين أو الجدنين . ولو خلف ولد ولد وجدا او والدا وجدا فللجد 
السدس»”". 

والفدووين الدرزاى علدت ورسها وان أنكها اوعبة ا ماقدازوي 
الربع , وللجدٌ السدسء والباقي لابن الابن»7". 

وهي أقوال شاذة قد انعقد إجماع الإماميّة على خلافها . كبعض 
الأخبار المنافية لذلك, منها خبر سعد بن أبي خلف سأل الكاظم 14 : 
«عن بنات بنت وجد؟ فقال : للجد السدس . والباقى لبنات البنت»/“ا 
حبّى حكي عن اب شال تن ا حمعت التضابة على رلك الفذل ناف 


.1١8 نقله في الكافي: المواريث / باب ابن أخ وجدّ ذيل ح 17 ج لاص‎ )١( 

(1) نقله في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 4 ص 1 .٠١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الفرائض /باب ميراث الأجداد والجدّات ذيل ح١070‏ ج؛ ص 188. 
(؛) من لا يحضره الفقيه: (الهامش السابق: ح 0778 ص .)18١‏ وسائل الشيعة: باب لا من 





أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ٠١‏ ج 5١‏ ص .١١17‏ 
(0) الاستبصار: الفرائض / باب 17 أن مع الأبوين... ذيل ح ١0‏ ج 4 ص .١71‏ 
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1" عدم الآباء 0 الأو 7 0 7 0 ْ الح كوا كناد 
بلا خلاف» بل الإجماع بقسميه عليه!"', والنصوص'" وافية الدلالة 

ودج يمنعون من عداهم سوى الزوجين » ويمنعون من يتقرّب بهم 
أيضاً إو» حينئذٍ ف «يمنع الأ ولد الأّخ» والجد أباه. 

لأواق اجتسعواة أى أولاة الانغوة تؤيطونا متناو له فالا قرب اولك 
من الأبعد» . 

«(و» كذا 9يمنع الإخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرّب 
بالأجداد من الأعمام والأخوال يو لما عرفت «و؟4 لقول 
الباقر عه في صحيح يزيد الكناني'": «... وابن اخيك من ابيك اولى 
نوسلك يم قار 

نعم «إلا يمنعون أباء الأجداد. فإنٌ الجدٌّ وإن علا جدٌّ4 كما أَنّهِم 
لا يمنعون أولاد الإخوة وإن نزلواء خلافاً للعامّة©. بل عن المبسوط : 


.5١1-5١05 ص‎ ١4 نقل الإجماع في رياض المسائل: المواريث / موجبات الإرث ج‎ )١( 
وسياتى تفصيل ذلك لاحقا.‎ 
.١50 ص‎ ١17 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 
وسائل الشيعة:‎ ."١ ج لاص‎ ١ (؛) الكافي: المواريث / باب (بعد باب بيان الفرائض) م‎ 
.17 من أبواب موجبات الارث سم ؟ ج 11 ص‎ ١ باب‎ 
.4١-95٠0 ص‎ ١7 المجموع: ج‎ )0( 


الععييفن اصن الام الحم م يمي يي ب د يي اا 
نه لم يوافقنا عليه أحد'", وأسقط الشافعي الإخوة لآم مع الجد”", 
وابو حنيفة الإخوة مطلقا'", والصحيح ما عرفت . 

«لكن لو اجتمعوا» أي الأجداد «بطوناً متصاعدة فالأدنى إلى 
اللفتق اول نمئ الا بعد » الفا بط الم ووو 

«إو» منه يعلم : أن «الأعمام والأخوال واولاضب وإن نزلوا 
يمتعوق اغماء الأيه واخوالم.وكذا اولاد اعماء الأ واخوالة 
يمنعون أعمام الجدّ وأخواله» كلّ ذلك لما عرفت , منضمّاً إليه تنزيل 
الأولاد منزلة ابائهم مع فقدهم ,كما ستعرفه إن شاء اللّه!. 

(و» قد عرفت'" اشاكها مضى أنه إيسقط من تقب بالأب 3 
وحده مع من يتقرّب بالأب والأمُ مع التساوي في الدرج» وقال 
الباقر عد في الصحيح المزبور: «عمّك اخو ابيك من ابيه وامّه اولى بك 
من عمّك أخي أبيك من أبيه» خلافاً للعامّة!". 

«والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة» كتاباً" وسنَّةام 





.80 المبسوط: الفرائض / في الحجب ج 4 ص‎ )١( 

.١١81 ص‎ ١1 المجموع: ج‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهنديّة: ج 7 ص .10١‏ 

(4) في ص ١75‏ و187. 

(0) فى ص .١١‏ 

[3) اللبابفت وص .١195-١960‏ 

(/) سورة الأنفال: الآية 0/. سورة الأحزاب: الآية 3. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ولاء العتق ج 17 ص 7717. 


احبببيم ا ا ل ا ا سن تكربين كو اهن الكلام (ج 6 


اماف خلافاً لما عن زيد : من توريث ذي السهم سهمه وما زاد 
مول التينة "بولاف ومن اتوريت المولى مع شو يرث كا لخد 
والبنت, فجعل النصف لها والاآخر له'", ولريب في بطلانه . 
«وكذا وليٌ النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق» بالفتح 

(يمنع ضامن الجريرة. وضامن الجريرة يمنع الإمام »يه . 

هذا كلّه في حجب الحرمان . 

(وأمًا الحجب عن بعض الفرض» المسمّى بحجب النقصان 
«فاثنان: حجب الولد وحجب الإخوة» : 

1ك اراد فا لدان قل كرا كان او العى د بشع الابوين 
غذا زافبكن السانسيدة إلا مع البنت» وضندها مسديها ونا مسقن 
مد ورد عدهع أخماها عنانا بويع أحدسا ينلع ير علبهنا 
الماع 

(أو البنتين فصاعداً مع أحد الأبوين» فإنّه يبقى أيضاً سدس يرد 
عليهما أخماساً. خلافاً لأبي على : فخصٌ الردٌ بالبنتين!'. وهو ضعيف 
0( 

ؤويحجب» الولد «أيضأ» وإن نزل «الزوج والزوجة عن 


)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الفرائض / في الحجب ج ١4‏ ص 5١0‏ وظاهر كشف اللثام: 
الفرائض / في الحجب ج 9 ص /59. 

(1) المبسوط (للسرخسي): ج 7١‏ ص ". 

(؟) المجموع: ج ١7‏ ص .١١1-1١”‏ 

(4) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج و ص .٠١7‏ 


حجب النقصان / من يحجبه الولد ا 2 222 2 1 11 1 


النصيب الأعلى» وهو النصف والربع «إلى الأخفض» وهو الربع 
والئمن كتابا'" وسنّهًا'' وإجماعا بقسميه'". 


(و» حاصل الكلام: أنّ إللزوج والزوجة ثلاثة'؟ أحوال»: 
«الاولى: ان يكون فى الفريضة ولد وإن سفل, فللزوج الربع 


وللزوجة التمن» كتانا6 م العناع 1ا: 

«الثانية: ا ن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزلء فللروج 
النصف وللزوجة الربع» كتاباً وسيّدا" واجماض دانتحمنة !* 0" 

ولا يعال نصيبهما؛ لأنّ العول عندنا باطل» بل لا فرق في 
غيده عيو لتنضوهنا يمن وصوه ازاك وعيدمة عيفدنا بون ورهينه 
ظاهر العبارة ذلك . 

«الثالثة: أن لا يكون هناك وارث اصلاً من متناسب 


.١؟ سورة النساء: الاية‎ )١( 
.15060 ص‎ ١7 من أبواب ميراث الأزواج م‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 
.5١ 5 ص‎ ١4 نقل اللإجماع في مفتاح الكرامة: الفرائض / في الحجب سج‎ )5( 
ويأتي البحث لاحقا.‎ 
(؛) فى نسخة المسالك: ثلاث.‎ 
.١١؟ سورة النساء: الاية‎ )0( 
.1960 من أبواب ميراث الأزواج ج 1؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )1( 
.187 كما في المقنعة: الفرائض / ميراث الازواج ص‎ )0( 
.١١ سورة النساء: الاية‎ )6( 
.١190 من نوات هرات ث الأزواج ج 3" ص‎ ١ (قاوائلة القمةنانظو نات‎ 
ا المقنعة: (تقدّم المصدر آنفاً).‎ 00) 
بأتي نى البحث لاحقاً.‎ 


37 عدي ا ا سيت ع هع قو اف الكلام اس 4 


عليةة نف المشهور "انير > يلي كاذك ككرن اماه بيرك مسن 
العيف. 1 وجواعة الأوعواة غليةووهو الحكة متضافا إلى المعيرة 


اليف 

منها : الصحيح : «كنت عند أبي عبد الله يذ فدعا بالجامعة, فنظرنا ظ 
فيهااء ذا قنها :#إمر ا هعلك اوه ككدووغيا كرارق لها فوم كال : 
المال له كلّه»!©. 

وفيه : «في امرأة توقت ولم يُعلم لها أحد, ولها زوج؟ قال : الميراث 
كلّه لزوجها»". 

خلافاً المحكي عن الديلمي : من الميل إلى أنّ الباقي للإمام اق" 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: رد. 

(1) كما في كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأزواج ج 9 ص .45١‏ 

(؟) المفيد في الإعلام (مصئّفات المفيد): ميراث الأزواج ج 4 ص 00. والطوسي في المبسوط: 

(؛) كالمرتضى فى الانتصار: مسالة م١7‏ ص 0484. وابن زهرة فى الغنية: الفرائض / الفصل 
الغاتى ضير صن :71ب الال وابق إدريسن فى الشرائر المواريت: /:تفضيل أخكام الودّات 

(0) الكافي: المواريث / باب المرأة تموت ولا تترك... ح ؟ ج /,اص ,.١170‏ وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب ميراث الأزواج ح ” ج ١١‏ ص 197. 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 7٠‏ ميراث الأزواج م ١١‏ ج 9 ص 598. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح .)١‏ 

(0) المراسم: المواريث / ميراث الأزواج ص ؟7١؟.‏ 


الطهارة / في شق الثوب على الييت لل لاس 11 
للمرأة» بل على جميع الأقارب » وعنه في النهاية (» التصريح به » ومال 
إليه في المدارك ) وكذا الذكرى 2 , كما عن المحقّق الثاني في فوائد 
الكتاب (؟) اختياره . 

وكيف كان, فلا أعرف خلافاً معتدّاً به في حرمته بالنسبة للرجل في 
غير الأب والأخ ‏ بل في امحكي عن مجمع البرهان © دعوى الإجماع عليه 
كظاهر غيره» سوى ما يحكى عن كفارات الجامع : لا اسن 
الإنسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه » والمرأة موت زوجها »220 . 

لكته ضعيف محجوج بما عرفت من الإجماع الحكي صريحاً وظاهراً الذي 
قد يشهد له التتبّع » المؤْيّد بكونه إتلافاً للمال وتضييعاً له ومنافياً للصبر 
والرضا بقضاء الله تعالى » وبال مرسلة المرويّة في المبسوط ( المنجبرة به 
وبغيره-ممًا ستسمعه إن شاء الله في المرأةهو با معلوم من وصايا النبي ( صلى 
الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) عند الموت ونبيهم 00 عن الشقّ 
عليهم وال خمش . 


فلا وجه حينئذٍ للتمسّك بالأصل بعد انقطاعه بما عرفت » كخير خالد 


. 71١ نهاية الاحكام : الصلاة/ دفن الميت ج١ ص‎ )١1( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن اميت ج؟ ص ١59‏ . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / دفن ال ميت ص ؟7/ . 

(1) فوائد الشرائع : الطهارة / لواحق غسل الاموات ذيل قول المصنف : « ولا شق الثوب على 
غير الاخ والاب» ص"( ؛ (مخطوط) . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة / الصلاة على الاموات ج1 ص/501 - 506 . 

(7) الجامع للشرائع : باب الكفارات ص ؟!؛ . 

(0) كما تقدم في ص77. 

(8) كما في خير الدعاثم الآتي في ص .541١‏ 


حجنت النقضان: مو يححية الله لح حمس ع م ع ا ا 


للأصل . وظاهر الآية'", والمولق : «لا يكون رد على زوج ولا على 
زوجة»'". 

وفيه : أنّ الأصل لا يعارض النصّء والردٌ -حيثما ثبت _مخالف له 
ناد يقر وو لذلة :]لا فى هيوم الزه يمتيوء اللنقب ار الوضعت: 
ولا حجّة فيه في مقابلة النص الصريح . 

ما المونّق فمع عدم مقاومته الصحاح غير صريح في عدم 
الرد عليهما مطلقاً: فيحمل على وجود الوارث في جانب الزوج 
كما هو القالس:. 

هذا كلّه في الردّ على الزوج . 

(و» أمّا الزوجة حيث لا وارث غيرها عدا الإمام لية , ف 419 ها 
أي «الزوجة الربع» قطعاً وهل يرد عليها؟ فيه أقوال ثلاثة : 

(أحدها: يردٌ» وهو المحكي عن ظاهر المفيد'"؛ لصحيح أبي 
بصير عن الباقر ل“ قال له : «رجل مات وترك امرأته؟ قال : المال 
ليا ققال لذ اهز تسانك بوكر كك زوهها ؟ قال والمال لهذا 


(1)"شورة النساء:الاية ١7‏ 

(") تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١7‏ ميراث الأزواج سم 5١‏ ج 4 ص 5957. وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب ميراث الأزواج ح 8 ج ١7‏ ص .١199‏ 

(5) المقنعة: الفرائض / ميراث الاخوة ص .19١‏ 

(؛) في المصدر: عن أبي عبد الله مظِل. 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 57 ميراث الأزواج ح ١7‏ ج ؟ة ص 590. وسائل > 


لات ا 2 جواهر الكلام (ج ُ) 


«و4 ثانيها وهو القول «الاخر: لا يرد» عليها شيء». فيكون 

الفاضل للإمام ني ,كما هو المشهور'" شهرة عظيمة كادت تكون 

١‏ إجماعاً, بل لعلّها كذلك, بل ظاهر المحكي عن ابن إدريس أو صريحه 

7" الاجبات علية2191 ١‏ سكن بعرو ديا و4 المقيد "اغي صر بنع فى الك 

لاحتمال إرادته الزوج من «الأزواج» لا الزوجة. بل عن ابن إدريس: . 

أنه قد رجع عنه في كتاب الإعلام!*؛ للأصل , والمعتبرة المستفيضة!" 
الصريحة في ذلك وفي التفصيل بين الزوج والزوجة . 

«والثالث:4 أنه ير د» عليها «مع عدم» حضور «الإمام » كه 

نحو هذا الزمان «لا مع وجوده4 وهو المحكي عن الصدوق"'" والشيخ 

في كتابي الأخبار”". بل في المحكي من نهايته: أنه قريب من 

الصواب'", بل في المسالك حكايته عن «نجيب الدين يحيى بن سعيد 


حش_ الشيعة: اوززلة صدره في باب ع 50 ميراث الأزواج ح 35 وذيله في بأب "منهاح 1 
ج 11 ص 5١41‏ و118., 

)١(‏ كما في كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأزواج ج 4 ص ؟117. 

() السرائر: المواريث /المقدّمة ج “اص 587-51147. 

(") عبارته: «وإذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا نسيب للميّت ردّ باقي التركة على الأزواج» 

(غ) الهامش قبل السابق: ص 8غ .١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب ميراث الأزواج ج ١7‏ ص .50١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الزوج والزوجة ذيل م 01175 ج 4 ص ؟١".‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 77 ميراث الأزواج ذيل س ١7‏ بج ة ص 550, 

(8) النهاية: المواريث / ميراث الأزواج ج اص .5١١-1١٠١‏ 


حجب التقصان / من يحجية الولد ‏ ا ١‏ 


والعلامة في التحرير والتلخيص والإرشاد والشهيد في اللمعة»”" 
محتجّين له : بأنّه وجه جمع بين الأخبار؛ بحمل نصوص عدم الردٌ على 
الحضور وصحيح الردٌ على الغيبة . 

وهو كما ترىء بل عن ابن إدريس: أنه جمع بما هو أبعد ممّا بين 
المشرق والمغرب”", بل في المسالك : «انْ الخبر الصحيح مشتمل على 
سوال الباقر ا . وهو حيّ ظاهرء فكيف يحمل ما فيه من الردّ على 
ومو لقي لل سوا ذهو مان الذى قد أجانعيالر د تعبييا:ة 
000000 

قلت : اللّهمّ إلا أن يلحق زمانه باعتبار قصور يده بزمن الغيبة ‏ 
كما ألحق في غير ذلك ممّا يرجع إلى الإمام ني كصلاة الجمعة وإقامة 
الحدود وغيرهماء لكنّه حينئز معارض بخبر ابن تعيم الصححّاف قال : 


«مات محمّد بن أبي عمير وأوصى إلىّ» وترك امرأة ولم يترك وار 2 


غيرها ٠‏ فكتبت إلى العبد الصالح عه ٠‏ فكتب إلى مر ا 
واحمل الباقي إلينا»”*. 

لاق هذا العم من أضلب ألالاتداعه اه .بل لا مكافأة لصحيح 
الردٌ المزبور لما دل على عدمه _من النصوص المتعدّدة الموافقة للأصل 
مم لفرائض /في الصجباع 1س ال 


باب 3 505007 ميراث الأزواج ح ١ج‏ ١1اصض‏ 50 


ل م ا ا 20 جواهر الكلام (ج ءُ) 


وظاهر الكتاب وفتوى الأصحاب _حتّى يحتاج إلى الجمع . 

ومن هنا قال ابن إدريس على ما حكي عنه : «إن الجمع إنْما يكون 
مع التعارض وإمكان الجمع , وهو منفىّ هناء لأنّ فتوى الأصحاب 
لا يعارضها خبر الواحد , ومال الغير لا يحل بغيبته»!". 

بل قد يظهر من كلامه هذا : أنّ القائل بالردّ عليها في زمن الغيبة نما 
ويد اننظ لسدمى الما ملقة ليان لة أ لها سيحيطنه رقا عسرورة 
استبعاد اختلاف حاليها بالإرث وعدمه بالحضور وعدمه . 

ومنه ينقدح وجه الجمع بين النصوص: بأنّه لما كان راجعاً إلى 
الامام لي أمر بنقله إليه تارةً. وبإعطائه إلى الامرأة اخرى, وبالصدقة 
به ثالثة كما فى صحيح ابن مهزيار قال: «كتب محمّد بن حمزة”" 
العلوي إلى أبي جعفر الثاني مي : مولى لك أوصى إليّ بمائة درهم, 
وكنت أسمعه يقول: كل شيء لي فهو لمولايء فمات وتركها ولم يأمر 
نا ولت عدر لقا قر نان اما وانحوة دلا أغرك لها موطف اللباعة وان 
الاأخرس ته دروكا الى جامرى في عله الداثة :درو كني انار ان 
تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل » وحقّهما من ذلك الثّمن إن كان له 
ولدء فإن لم يكن له ولد فالربع » وتصدق بالباقي على من تعرف منه 
حاجة إن شاء الله»'" يناءً على إرادة عدم الولد وغيره من الورئة بقرينة 
)١(‏ السرائر: المواريث / المقدّمة ج 7“ ص ١17‏ (بتصوّف شديد) منشوه نقل المطلب من 

مسالك الأفهام: الفرائض / في الحجب ج ١١‏ ص 74. 


(1) في التهذيب: محمّد بن ابي حمزة. 
0( الكافي: المواريث /ياب الرجل يموت ح اج لاص 1 ,١‏ تهديب الأحكام: الفرائض / > 





حجب النقصان / من يحجبه الاخوة ا افير 2 7 17100 


الا 1 
أو يحمل صحيح الردّ على كون المرأة مع ذلك قريبة للزوج افيوا فق ” ذا 

حف كشرويدةه ضير الريالف الها امن روسل نات 

وترك امرأة قرابة , ليس له قرابة غيرها؟ قال : يدفع المال كلّه إليها»'" أو 

حت ا 

إن كان هو الأحوط في هذا الزمان إذا فرض كونها مصرتاًلماله 3 . 
(وأنا حجب الاخوة : فإنهم بصمسعون الأمّ عمًا زاد ل 

السدس » كتاباً!» وسنّة وإجماعاً بفتسفنيه !7 لكن «بشروط ال 





ه باب 37 ميراث الأزواج ح 1 ج ةا وسائل العف بات ل سينا سوا قسرانك 
الازواج ح ١ج‏ 151ص ,5١١‏ 

)١(‏ في الاستبصار: «محمّد بن القاسم عن الفضل بن يسار» وفي التهذيب والوسائل: «محمّد 
ابن القاسم بن الفضيل». 

(1) الاستبصار: الفرائض / باب 47 ميراث الزوجة م 7 ج ؛ ص .٠0١‏ تهذيب الأحكام: 
(الهامش قبل السابق: م ١7‏ ص 150). وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ميراث الأزواج 
ح ١ج‏ 137ص .50١0‏ 

(؟) فى نسخة المسالك: على. 

(4) سورة النساء: الاية .١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١ ٠١‏ من أبواب سيراث الأبوين والأولاد م ١7‏ ص ١١5‏ 
فما بعدهأ. 

(1) ينظر غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثالث ص 5١١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الميراث / 
في الحجب ج ١ص‏ 001. وكشف اللثام: الفرائض / في الحجب ج 41 ص 258 ومفتاح 
الكرامة: الفرائض / في الحجب بج ١4‏ ص .5١07‏ 


حي ع ا ل ست تقو فزن 1 8015 22 


«الأوّل1 أن يكونواا" رجلين نضاعدا : او وجاد مرا 7 
اربع نساء» فلا حجب إذا لم يكونوا كذلك بلا خلاف أجده بيننا'”, بل 
ا بقسمية عليه !يل السئة متستفيضة اوامتوان 015 فية: 

كم د يتحقّق الحجب بذلك بلا خلاف الجذة فيه" , بل الأجماع 
بقسميه علدا" كا .بل السئّة" وافية الدلالة عليه ا وعدم 


اكتفاء ابن عبّاس بالذكرين!" ‏ لظاهر قوله تعالى : «اخوة»!'" بناءً على 
أن أقلّ الجمع ثلاثة ‏ يدفعه : انعقاد الإجماع قبله وبعده على خلافه . 

وقال الصادق لهذ في صحيح ابن مسلم : «لا يحجب الأمّ من الثلث 
اذا لم 56 ولد إل اخوان 3 أربع أخوات»07, 


(؟) في نسخة الشرائع: يكونا. 

(* و) ينظر الخلاف: الفرائض / مسألة ١7ج‏ غ ص 59. ومجمع الفائدة والبرهان: الميراث / 
في الحجب ج ١١‏ ص 005 004. وكفاية الأحكام: المواريث / في الحجب ج ١‏ 
ص 8١‏ . ورياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص .5١64‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١١‏ ص .١٠١‏ 

(7 و7) ينظر مسالك الأفهام: الفرائض / في الحجب ج ١١‏ ص 77 وكفاية الأحكام: 
ورياض المسائل: المواريث / ميراث الانساب ج ١‏ خن- 1 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١7‏ ص .17٠١‏ 

(9) المستدرك 00 لاا ل ذيلح ١١1٠١‏ ج لاص 2.80 

(©١)أسورة‏ النساء: الاية ١‏ 1. 

)1١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث الأبوين مع الاخوة م 4 ج /ا ص 47. تهذيب الأحكام: 


حجب النقصان / من يحجيه الإخوة ب ب ا _-...ل ‏ نبيييس 738984 الى 


لخ 59 


وني حس القاق : «إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت 5 
اك ا 7 000 


لم يحجين»1٠‏ 
ومن التعليل فيه يستفاد حكم الأخ والأختين . مضافاً إلى ما تسمعه 


وفى خبره الآخر : «لا يحجب الم عن الثلث إلا أخوان أو أربع 
وات لات واد أد لأب»1" 

وفي خبر ان 0 لا يحجب عن الثلث الأخ واللااخت 0 
يكونا اخوين أو اخا و(اختين؛ فإن الله شولا (فان قايي 70" إلن 
آخرها. 

وفي خبر العلاء بن فضيل المروي في الفقيه : '« دتولا يححبها ]ل 
اخو ان أو أخ وأختان : أو أربع أخوات لأب أو لأب وآمٌ وأكثر من ذلك , 


ه أبواب ميراث الأبوين والأولادح ؛ ج 5١7‏ ص .١5١‏ 

١ و«الوسائل»: ح‎ .,58١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح "'. و«التهذيب»: ح 7 ص‎ )١( 
.١٠١ ص‎ 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0. و«التهذيب»: ح 0 ص ,58١‏ و«الوسائل»: 
اح لاص .,12٠١‏ 

(؟) في المصدر: عن أبي العبّاس 

(؟) في تفسير العيّاشي: أو. 

(8اأسورة لقنا الك كن 

(1) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح 07 ج نين كار وسائن السينةةاراب تسن اكرات 


سمي مي ا م سح ست تقل شن لكلا ع1 
والمملوك لا يحجب ولا يرث»"" 

رسال القباق, مضا +تاكن ابوين واحفين لآب 00 هل يحجبان 
الم عن الثلث؟ قال : لاء قلت : فثلاث؟ قال : لاء قلت : فأربع؟ قال : 

وبذلك كلّه _مضافاً إلى الإجماع تم ما ذكره المصنّف وغيره'” 
الاجتزاء بالأخوين:والح والاخعين والأريع نساء.. 

فالمناقشة'» حيئئز : بأنّ ظاهر الآية اعتبار الثلاثة ذكوراً؛ اجتهاد 
في مقابلة بم لو قلنا بأنّ أقلّ الجمع ثلاثة؛ ضرورة استفادة 
الااتنيى من التمتتم أى أن القر اف ميونا: د لكةاميها را كا رانةها مفسمل 
الإناث من الإخوة . أو استفيد حكمها من السنّة لكن على تنزيل 
الأ نال الو اتخل هين اذ كون. 

ولعلّه إليه أشار الصادق ليا في خبر الفضل بن عبد الملك, قال : 
«سألته عن آم وأختين؟ قال : للآمٌ الثلث؛ لأَنّ الله يقول : (فإن كان له 


ل الفرائض / باب من لا يحجب عن الميراث ح ج 4ص ,"07١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولادح ١‏ ج ١7‏ ص 177. 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث الأبوين مح ” ج لاص 457. تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 50 ميراث الوالدين ح ؛ ج 9 ص .58١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ميراث 
الأبوين والأولادح ؟ ج 5١‏ ص .١١٠١‏ 

(') تقدّمت بعض المصادر انفا. 

(؛) كما في كفاية الأحكام: المواريث / في الحجب ج ؟ ص 809. 


حجب النقصان / من يحجبه الاخوة م ب ب 6 101 


إخوة) ولم يقل : فإن كان له أخوات»!" ونحوه خبر البقباق!"؛ يعنى : 
وفي الفرض لا إخوة ولا من نزل منزلتهم . أو أَنّه محمول على التقيّة ... 
أو غير ذلك . 

وكذا المناقشة”" : بأَنّ مفهوم الحصر في بعض النصوص المذكورة 
بقتضي عدم الاجتزاء بالأخ والاختين؛ ضرورة كون الحصر إضانفيًا 
بقرينة ما سمعته من الخبرين والتعليل والإجماعء. فلا إشكال في 
المسألة حينئذ من هذه الجهة , والله العالم . 

«الثانى: أن لا يكونوا كفرة ولا أرقّاء'*4 للإجماع بقسميه على 
عدم حجبهماء بل المحكى منهما مستفيض ", كالسنّة!' المتضمّنة لعدم 

والمناقشة": بظهور النصوص في إرادة حجب الحرمان دون 


)١(‏ انفسين الماش سورة التساء ع #قدح انين 11 اوشائل العبيت «ياق10 ١‏ سق ابوات 
ميراث الأبوين والأولاد ح 1ج ١١‏ ص .١١١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١0‏ ميراث الوالدين ح ١7‏ ج 9 ص 585. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 0). 

(؟) كما في كفاية الأحكام: المواريث / في الحجب ج ١‏ ص .8٠١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والعما لول رحا 

(0) ينظر الخلاف: الفرائض / مسالة 4" ج 4 ص ,337-1١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١514‏ 
ج “اص 577 وكشف اللثام: الفرائض / في الحجب ج 9 ص 549 ورياض المسائل: 
المواريث / ميراث الانساب ج ١4‏ ص .5١5‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و١١‏ من ابواب موانع الإرث. وباب ١4‏ و0١‏ من ابواب ميراث 
الأبوين والأولاد ج ١7‏ ص ١١‏ و47 و4؟1. 


2 


(/) كما فى كفاية الأحكام: (تقدّم المصدر انفا). 


1 النقصان. يدفعها : منع ظهورها في ذلك, بل إن لم تكن ظاهرة في الثاني 
ا [ْ / 50 2 
اللاربر ل اليد لى ذلك .كما أنّ خبر العلاء المتقدّه'" 

5006 ال قرا اراك عدن صو ف لقال يان 
الإطلاق الذى يظنّ منه ولو بقرينة ما عرفت -إرادة غيرهم من 
الاخوة. 

«وهل يحجب؟ الأخ «القاتل» لأخيه الموروث؟ «فيه نردد» 
وخلاف «والظاهر انه لا يحجب؟» وفاقاً للمشهور يبن الأضحاب””" 
شهرة عظيمة , بل عن الخلاف : إجماع الطائفة بل الأمّة عليه؛ لانقراض 
خلاف أبن مسعو د/ا 

وهو الحجّة فى تقييد إطلاق «الإخوة» الدى قد بشك فى إرادة 
ما نحن فيه منه ولو للشهرة أو الإجماع المحكي , وأولويّة المقام من 
عه حعب الول وفرونة "أشن انعدنه عن الارك ووطهود 





.77 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) في ص 158-1517. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الفرائض / في الحجب ج ١١‏ ص 7/8 وكفاية الأحكام: المواريث / 
في الحجب ج " ص ,8٠٠١‏ وكشف اللثام: الفرائض / في الحجب ج 1 ص 599. 

(؛) الخلاف: المواريث / مسالة ١4‏ ج 4 ص 371 595. 

(0) اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: من. 


14 جواهرالكلام (ج4) 


ابن سدير عن الصادق (عليه السلام ) بعد أن سأله عن رجل شق ثوبه على 
أبيه أوعل أمّه أوعلى أخيه أوعلى قريب له : «لا بأس بشقّ الجيوب » قد 
شق موسى على أخيه هارون» ولا يشق الوالد على ولده »ولا زوج على 
امرأته » وتشقّ المرأة على زوجها , وإذا شق زوج على امرأته أو والد على 
ولده فكفارته حنث بمين » ولا صلاة لما حتّى يكفرا أو يتوبا من ذلك إلى 
أن قال بعد ذكر الكفارة على الجز والندش :- ولا شيء في اللطم على 
الخدود سوى الاستغفار والتوبة » ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود 
الفاطميّات على الحسين بن علىّ (علهها السلام ) » وعلى مثله تلطم المخدود 
وتشق” الجيوب »27 ؛ إذ هو وإن أطلق فيه ني البأس أُوَلاً » لكنّ المراد منه 
بترةاما عوبني الطيق ميته وله جاب أله لا.رأنن يه لحمل 
فلذا كان الاستدلال به عليه من حيث تضمّنه النبى عن شق الوالد على 
لعفا بعد الك القن اسن الي 7 

وكذا ما عساه يستدلّ له به أيضاً من خير الحسن الصيقل : «لا ينبغى 
الصياح على الميّت» ولا شق الثياب »7 من حيث ظهور لا ينبغي » في 
الكراهة ؛ لوجوب إرادة الحرمة منه هنا بقرينة ما عرفت إن لم نقل بظهورها 
فيها بنفسها » بل قيل ( : إنها شائعة في الأخبار بذلك . 

مضافاً إلى ما في الحدائق ؛) من أن الظاهر من الأخبار وكلام 





(1) تهذيب الاحكام : العتق والتدبير والمكاتبة / باب ” ح"؟ جم ص 7١5‏ » وسائل الشيعة : 
باب ”١‏ من ابواب الكفارات ح١‏ ج١١‏ ص 587 . 

0( الكافي : باب الصبر والجزع والاسترجاع ح/ ج ص 7١5‏ . 

(©) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / دفن الميت ج؛ ص"5١‏ . 

(1) المصدر السابق . 


حجب النقصان / من يحجبه الاخوة 33 سس 1899 


انسياق تلازمهما ... وغير ذلك ممّا هو مورث الشكٌ أو الظنَ بعده إرادة 
ذلك من المطلق وإن لم يكن هو حجّة في نفسه . 

وله إلى دلق تظر مي اسهد شها مها تمه القلة لصيل 
وبالشهرة وغير ذلك ممًا علم عدم حجَيّته عندهم . 1 

لكوي :ذلك كله والاتجاق كرى الحميع عدا الأجماء المعتضين ‏ 
بالشهرة العظيمة محلا للمناقشة!2, خصوصا بعد أن كان المحكى عن 
ادوع اولسار 15 لعسيو لفن انال فى المخداك تفي الاين 
عنه”', لكنه كفى به بعد شهادة التتبّع له. وعدم قدح خلاف مثلهما في 
الانعقاد بعدهما فضلاً عن سبق انعقاده لهما . 

فلا محيص حيئئذٍ عمّا عليه المشهور؛ لما عرفت من الإجماع الذي 
يجب الخروج به عن الإطلاق المذكور وعن مقتضى تعليل حجب 
الإخوةة الامعما زااسمن السدس »يانيع ضاروا عيبا لزيا سهم ابه 
لكونهم عياله ونفقتهم عليه دون الأمّ؛ ضرورة عدم سقوط نفقته بقتله؛ 
فإنٌ ذلك كلّه لا يعارض ما سمعت . واللّه العالم . 

(الثالث: أن يكون الأب موجودا» كما هو المشهور نقلا" 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: المناقشة. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص 19 ./١‏ 

(؛) المصدر السابق: ص .,١‏ 

(0) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الفرائض / في الحجب ج ١7‏ ص 25. ومجمع الفائدة 
والبرهان: الميراث / في الحجب ج ١١‏ ص 007. 


لللللللللرر2ةسٌةظطمٌُششسسس ب جواهر الكلام(ج )1٠‏ 
وتحصيلاً!", بل قيل : «إنّ عليه عامّة من تآخْر وتقدّم إلا الصدوق مع 
تأمّل فى تحقّق مخالفته»”". 

اظهور الآية -التى هي الأصل في هذا الحكم في حياة الأب؛ 
لقوله تعالى فيها : «وورثه أبواه»”" فهي إن لم تدل على اعتبار الحيأة 
فلاريب في اختصاصها بهاء فيبقى غيره على إطلاق ما دلَ على أنّ لها 
الثلث» مضافا: 

إلى ظهور تعليل حجب الإخوة بزيادة الأب لإنفاقه عليهم, ولأنه 
معيل في ذلك أيضاً . 

وإلى قول الصادق لظْةٍ في خبر ابن بكير : «الأمٌ لا تنقص عن الثلث 


ءِِ 


أبداء إلا مع الولد والاخوة إذاكان الأب حيّا!. 


والصحيح عنه قةٍ أيضاً وعن أبي جعفر ليذ : «... إن مات رجل 
ا وإخوة واخؤات لاني أو افا الخو والسوائية 5 واداو الشيواة 


واخوات لام ولنسن الات نا فإنهم لأحرتوقولا يبونلا نه 


)١(‏ ينظر السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج "ا ص 7 ؟, وقواعد الأحكام: 
الفرائض / في الحجب بج ”7 ص 507. واللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل الأوّل ص 501؟, 
وكفاية الأحكام: المواريث / في الحجب ج ١‏ ص .8١05‏ 

0 رناقن النصسائل المواريت شيراث الأنساب ج او ا 

7( ستوزة النشاء: الاية .١١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١0‏ ميراث الوالدين ح 8 ج 4 ص .58١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولادح ١‏ ج 7١‏ ص ؟5؟1. 

(0) في المصدر: و. 


حجب النقصان / من يحجبه الإخوة 3-3-3-2 سسسب 18# 


لم يورث كلالة»6١"‏ وغير ذلك . 

انا للضدوق الا حية قال دان خلفة زوجها وامها اشير ة: 
فللامٌ السدس والباقي يرد عليها»”" وظاهره الحجب . 

لكنّه شاذ يمكن دعوى الإجماع على خلافه , بل لا دليل يعتدّ به له 
عدا خبرين مخالفين للمجمع عليه بين الاماميّة : 

احجدهنا مشي وراد قال : «قلت لأبي عبد الله يْةٍ : امرأة حوكقت 
زوجها وأمّها وإخوتها" لأمّها وإخوة لأبيها وأمها؟ فقال: لزوجها 
اللسنو:ولانها السدسىيءوللاخوة فين الا انلف قط الاعوة سين 
الم والأب»ها 

وثانيهما : خبره عنه 32 أيضاً : في 1 وأخوات لأب و وأخوات 
لم: أنّ لله السدسء ولكلالة الأب الثلثين , ولكلالة الآمٌ السدس»)0001. 

وهما وإن دلا على حجب الأمّ عن الثلث إلا أنّهما مخالفان للمجمع 
عليه بين الطائفة من عدم إرث الاخوة مع الآمّ. ومن هنا حملهما 





)010( الكافى: المواريث / باب ميراث الأبوين ح ١ج‏ لاص ١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش 
قبل السابق: ح ١‏ ص 0 و«الوسائل»: ح ٠ص‏ 737 .١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الأبوين والزوج ج ؛ ص ١"؟.‏ 

(؟) في بعض النسخ: وأخويها. 

(؛) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 79 ميراث الاخوة م 8 ج 4 ص .55١‏ وسائل الشيعة: 
باب من أبوات ميراث الاخوة والأجداد ح 1خ ١‏ ص .١6‏ 

(6) الخو متقول بالمعسن. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ه-_ لاص ,”٠١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 





اسملا ا ل م الو اهن الكادة 1ع 85 


الشيخ : على التقيّة , او على إلزام الام لو كانت ترى رايهم بذلك؛ لا نهم 
1 يلزمون بما ألزموا به أنفسهم'". 
جو 


م20 وعلى كل حال فلا فائدة مهمّة في هذا النزاع؛ ضرورة اثفاق 

الأصحاب على كون المال جميعه لها فرضاً ورد سواء قلنا: فرضها في 
هذا الحال الثلث أو السدس . كما هو واضح. والله العالم . 

«الرابع: أن يكونوا للأب والأمٌ أو للأب» فلا يحجب الإخوة للم 
خاضةى احفاف يميا لصوف سعط 

إوفى اشتراط وجودهم» أي الإخوة «منفصلين4 حال موت 
الأخ لا خيلا تردد 4 

من كونه المنساق نصّاً وفتوى. بل قد يشاك في تحقق «الإخوة» 
قبل ذلك, وانتفاء العلّة التى هى إنفاق الأب عليهم . وخصوص قول 
الضاذى اله فى بخبر الغلامين النضيل السشجي بالفمل »إن الطفل 
َالو ليد 59 ولرريف الها ادن بالصراخ , ولا شيء أكنّه البطن 
وإن تحرّك إلا ما اختلف عليه الليل والنهار. ..»). 


.8 انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ذيل ح‎ )١( 

(1) ينظر مسالك الأفهام: الفرائض / في الحجب ج ١١‏ ص 2١‏ . ومجمع الفائدة والبرهان: 
الميراث / في الحجب ج ١١‏ ص 007. ومفاتيح الشرائع: مفتاسم ١١714‏ بج اص 557 
وكشف اللثام: الفرائض / في الحجب ج 4 ص 1٠١‏ . 

() وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد بج 7؟ ص .١1١7‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١5‏ ميراث الوالدين ح ٠١‏ ج 4 ص .188١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح ١‏ ج 7؟ ص .١177‏ 


حجب النقصان / من يحجبه الاخوة حر ا حت ب 0 117 


ومن حجب الحمل في غير المقام كما عرفت سابقاً. بل لعل المقام 
أولى منه ‏ بل ربّما يجري بعض الأدلّة السابقة هنا : من صدق «الاخوة» 
ولو في المتأخَّر عن زمان الموت؛ بل قد يدّعى صدق اسم «الإخوة» 
عليه حملاً. فيتّجه حينئذٍ التمسّك بأصالة عدم الاشتراط . 

لكن لا يخفى عليك كون «أظهره أنه شرط» خصوصاً بعد الشهرة 
العظيمة”", بل لم يعرف القائل بالعدم , بل قيل : إنه لا خلاف فيه”", بل 
لم يعرف التردّد فيه قبل المصئف يه لانسياق وجود الإخوة من 
الكتاب'" والسنة!), بل قد يمنع الصدق؛ ومن هنا لم يورّث الحمل وإن 
غزل لمتصيت :110ل لخررقه الآ إذا ولنيعنا كوااغر فتدسا بها . 

على أَنّك قد عرفت غير مدة كون لفظ «الاخوة» مطلقاً لا عموه 
فيه » ولا أقلَ من الشكٌ بإرادة مثل ذلك منه ,كما هو واضح . 

ومن ذلك ونحوه يعلم اشتراط حياتهم عند موت الموروث. 
فلا يكفي وجود الإخوة الأموات؛ ضرورة انسياق ذلك من الكتاب 


)١(‏ نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الفرائض / في الحجب ج ١١‏ ص 85 . وكفاية الأحكام: 
المواريث / في الحجب ج " ص .4١١‏ 

(1) اعترف بعدم معرفة القائل بالعدم في غاية المرام: الفرائض / في الحجب ج ؛ ص .١170‏ 
ومسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق). وصرّح في الرياض بعدم خلاف ظاهر إلا من 
الشرائع فتردّد فيه ثمّ استظهر الاشتراط. انظر رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب 
6١1ص‏ 152, 

(1) سورة النساء: الاية .١١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١١ - ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج 7؟ ص ...١١7‏ 


م و ل و ولا ل 12 


المتقدّم والمتأَخَّر منهما . 

ومن هنا قال في الدروس : «ولوكان بعضهم ميّتأ أو كلّهم عند موت 
الموروث لم يحجبء وكذا لواقترن موتاهماء ولو اشتبه التقدّم والتأخّر 
فالظاهر عدم الحجب»١".‏ 

لكن قال : «وفي الغرقى نظر , كما لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان 
ولهما أخ اخرحيًا اذ غريقاء فإنٌ فرض موت كل منهما يستدعي كون 
الآخر حيّاء فيتحقّق الحجب, ومن عدم القطع بوجوده, والإرث حكم 
شرع ء فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة مع احتمال عدم تقدير السبق 
بينهما . ولم أجد لهذا كلاماً لمن سبق»7". 

قلت : لا يخفى عليك ظهور النصّ والفتوى في أن المشروط حجب 
الم عن الثلث إلى السدس لا أصل استحقاقها الثلث , بل هو مقتضى 
إطلاق الآية'". فالشكٌ حينئذٍ فى الشرط شك فى المشروط ء فتبقى الم 
الأوكديعا لك الأضل: لأ يقتضى التسزرة لجنا تحن فتجد بعك تصومة 
القياس » فلا ريب في أنّ المنّجه الحكم باستحقاقها الثلث في جميع ذلك 


.5017 الدروس الشرعيّة: الميراث / درس 0 ج "اص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
31 شو رة الشياةة الي‎ 


السهام المنصوصة في كتاب الله تغالى ‏ 3 لس ١#‏ 
من غير فرق بين الغرقى وغيرهم . 

وأمّا اشتراط المغايرة فلا ريب فيه؛ ضرورة كونه المنساق أيضأ من 
الكتاب والسنة . بل لظهوره لم يتععرّض له المصنف ملل وغيره. . 

نعم . في الدروس : «الخامس : المغايرة , فلو كانت الأُمٌ أختاً لأب 
فلا حجب . كما يتّفق في المجوس أو الشبهة بوطء الرجل ابنته , فولدها 
أخوها لأبيها»". وكأنّه من النصّ على الواضحات. والله العالم . 

وكيف كان , فقد ظهر لك أنّ حجب الأمّ منحصر بالولد وإن نزل 
والإخوة إو» حينئذٍ ف ؤلا يحجبها أولاد الإخوة» لعدم الصدق وإن 
قاموا مقام ابائهم في الميراث , لكنّ حرمة القياس تمنع من تعدية ذلك 
إلى ما نحن فيه . 

(و» كذا ؤلا4 يحجبها إمن الخناثى» المشكلة «أقل من أربعة؛ 
لاحتمال أن يكونوا إناثا» والشكٌ في الشرط شكَ في المشروط, أمَا + 
إذا كن أربعة تحقّق قطعاً كما هو واضح . والله العالم . : 


«المقدّمة الرابعة » 
لإفى مقادير السهام و» كيفيّة اجتماعها» 
«السهام» المنصوصة في كتاب الله (عرٌ وجل)'" «سئة: النصف 


.١75و١؟و‎ 1١١ سورة النساء: الاية‎ )١( 


احم يت تت خض كو اقفن الكاوم 22 
والربع والثمن والثلثان والثنلث والسدس» أي النصف ونصفه ونصف 
نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما . 

«فالتصف نصيب الزوج مع عدم الولد وإن نزل» اتّفاقاً:", نعم 
فى تنزيل عدم إرث الولد ل ونحوه منزلة عدمه وجهان اقواهما ذلك . 

ش «وسهم البنت؟» الواحدة ووالاكت للأب الم أو الأخت 

للآب4 إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب, وإلا فللذكر مثل حظ 
الاشنية:. 0 

«والربع سهم الزوج مع الولد» الوارث أو مطلقاً إوإن نزل, 
والزوجة مع عدمه» واحدة كانت أو متعدّدة . 

«والثمن سهم الزوجة4 وإن تعددت «امع الولد وإن نزل» قال 
الله تعالى : «ولكم نصف ما ترك ازواجكم إن لم يكن لهنّ ولد فإن كان 
لهن ولد فلكم الربع ممّا تركن... ولهنٌ الربع مما تركتم إن 
لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ النمن»'" فقد جعل الله للزوج في 
حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها؛ لما فيه من الذكورة التى يستحق 
سبي فق الاش كالخيوى رالبنت» ْ 

«والثلثان سهم البنتين" فصاعداً» مع عدم مشاركة الذكر 
اميا و 


.1١١ كما في كشف اللثام: الفرائض / تفصيل السهام ج 9 ص‎ )١( 
.١ 7 سورة النساء: الآية‎ 0 


السهام المنصوصة فى كتاب الله تعالي ١‏ تبتتبح جيج جم سي ب ا د 101 

العمناها اين راضوضا ممتاية ارعر ارقا 

وأولويّتهما من الأختين بذلك ؛ لكونهما أمس رحماً . 

ولأنَ للبنت مع الابن الثلث. فأولى أن يكون لها مع بنت أخرى ذلك. 

بل لعل المراد من قوله تعالى : «فإن كنّ نساءً فوق اثنتين»7": اثنتين 
فما فوق» نحو قوله يي : «لا تسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيَام إلا 
ومعها زوجها أو ذو محرم لها»'*؛ إذ لو أريد التقييد بالزيادة على اثنتين 
لم يكن إلا تأكيداً؛ ضرورة استفادة ذلك من لفظ الجمع ‏ بل يخلو الكلام 
حينئذٍ عن حكم الاثنتين» فالمراد حينئذٍ : فإن كنّ نساءً فوق اثنتين 
فلهما الثلثان فضلاً عن الثنتين . 

ولقوله تعالى : «للذكر مثل حظ الأننيين»”؛ فإنّ أل عدد يراد بيانه 
هذه الآية اجتماع ذكر وأنتى . فلو لم يكن الثلثان حظاً للأتئيين في حال 
وق لالعوال الى تصدى الل يزو لين | ايان أنزر اد هما دور ماعنا 
صدقه في حال اجتماعهما مع الذكرء إذ أقصاه اجتماعهما مع الذكر 





/ ينظر الخلاف: الفرائض / مسألة 47 ج غ ص 46 60. ومسالك الأفهام: الفرائض‎ )١( 
ص 487. ومجمع الفائدة والبرهان: الميراث / في الأبوين والأولاد‎ ١ مقادير السهام ج‎ 
.650١5 - 1١١ وكشف اللثام: الفرائض / تفصيل السهام ج 4 ص‎ ,5025-35301١ ص‎ ١١ ج‎ 
./8 ص‎ ١7 مع ذيوله ج‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب موجبات الإرث ح‎ 
1 (#استورة القنا له الا‎ 





الآية بج ص 56". زبدة البيان: المواريث / ذيل الاية الرابعة ص 117. 
(ة)سئورة النساء: الاية ١١‏ 


ا ا ف زوق لكاو اناك 
الوالحدوسفلة ليما النضف :وله التصف» 
وما عساه يقال”" إِنْهِ يمكن في الصورة المفروضة ‏ وهي اجتماع 
-- وأنثى أن لها النلث: والبيت لأ تفضل عن البدت اماع . فيكون 
' الثلئان في قوّة نصيب الأنئيين ليصحٌ إطلاق حظهما لذلك . وهو في حال 
الاجتماع فلا يدل على كون الثلثين لهما في حال الانفراد الذي هو 
المتنازع . 
يدفعه : أنّ عدم تفضيل الأنثى على مثلها لا يستلزم كون الثلثين 
حظأً لهماء بل ولا يجامعه ؛ لأنّهما حالة الاجتماع لا يكون'" أزيد من 
النصف قطعاً كما ذكرناه, وإِنّما تقتضي الممائلة كونهما مع الاجتماع 
مسناويين فى التصيب ».وهو كلك إن الواحدة يتفز لذ يكون لها 
ثلث , فلا يكون لهما ثلئان؛ لامتناعه حالة الاجتماع ؛ إذ لابدٌ أن يفضل 
للذكر بقدر النصيبين , فيتعيّن أن يكون ذلك في حالة الانفراد . 
كلّ ذلك مضافاً إلى ما يظهر من إضافة الحظ إليهما من العهديّة 
ومعروفيّة استحقاقهما ذلك , وليس هو إلا حال الانفراد , أي للذكر حال 
اجتماعه مع الأنثى حظ الانثيين حال انتراذ هنا افيشيفى أن يكيون 
الثلثان . 
والأمر في ذلك سهل بعد تطابق السئّة والإجماع عليه بل لعله 


. 87 ص‎ ١ أورده - بصيغة «إن قيل»  في مسالك الأفهام: الفرائض / مقادير السهام ج‎ )١( 
في المسالك _الذي أخذت منه العبارة  بعدها إضافة: لهما.‎ )1( 


الطهارة / فى اشقة الثوب على الت ا ا 
الأصحاب حرمة الصراخ » وإنها الجائز النوح بالصوت المعتدل » فيجب 
حينئفٍ إرادة الحرمة منها بالنسبة إليه » فيتبعه الشقّ, وإلا لزم استعمال 
اللفظ في حقيقته ومجازه » أو المشترك في معنييه » أوغيرهما ممّا هو موقوف 
على القرينة » وليست . 

قلت : ومع ذلك فالموجود فها حضرني من نسخة الوسائل : « ولا تشق 
الثياب »20 , فيكون حينئذٍ نهياً مستقلاً , كما أن الموجود فيها بالنظر إلى 
السند: «عن امرأة الحسن الصيقل » , إلا أن المعروف في كتب 
الفروع 2) «عن الحسن الصيقل » » وف الذكرى7© : « الصفار» بدل 
« الصيقل » » والامر سهل . 

ومن استدلال الصادق (عليه السلام ) بشق موسى على أخيه هارون 
(على نبّينا وآله وعليهها السلام ) » ومرسلة المبسوط المتقدّمة المنجبرة بفتوى 
الاأصحاب عدا النادر» بل نسبه غير واحد(؛) إلهم بدوك استثناء » يستفاد 
حكم اللستثنى أي جواز الشقّ على الأب والأخ . 

مضافاً إلى ما حكى في الفقيه وغيره مرسلاً من شق العسكري 
( عليه السلام ) فيصه من خلف وقدّام عند موت أبيه( عليه السلام ) 0 . 


.11١7ص وسائل الشيعة : باب 84 من ابواب الدفن ح؟ ج؟‎ )١( 

(؟) كمدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ه5١‏ , والحدائق الناضرة : الطهارة / دفن 
الميت ج؛ ص ١5١‏ . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة/ دفن الميت ص78 2 | 

(4) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غيسل الاموات ج١‏ ص؛ 0؛ » والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ه5١‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب التعزية ح١١ه‏ ج١‏ ص174 » وسائل الشيعة : باب 84 من 
ابواب الدفن ح؛ ج؟ ص5١5.‏ 


السهام المنصوصة فى كتاب 7 0 لك ا ا ا 3 1 
بين المسلمين . وخلاف ابن عبّاس'" ‏ بعد أن سبقه الإجماع ولحقه - 
غير قادح . 

(و» كذلك سهم «الأختين فصاعداً للأب والأُمٌ أوللأب» 
الذلنان.. كتابا!"وسنّدا” وإجماعا بقسميدة#. نعم .ليم في الأوّل إلا 
بيار ن حكم الأختين دون ما زاد عليهماء لكنّ الأخيرين كافيان بذلك . 

(والثلث سهم الأمّ مع عدم من يحجبها من الولد وإن نزل 
والإخوة» كتاباً» وسنّة" وإجماعاً بقسميه'" «وسهم الاثنين ' 


0 من ولد الأهُ4 كتاباً» وس" وإجماعاً بقسميه'"". وإن كان 6 


. 1 المغني (لابن قدامة): ج لاص 8, الشرح الكبير: ج/اص‎ , 8٠١-179 المجموع: ج7١ ص‎ )١( 
,١77 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.١107 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح 6 ج 7؟ ص‎ )( 
.07 نقل الإجماع في الخلاف: الفرائض / مسألة ١7و77 ج 4 ص‎ ):( 
والسرائر: المواريث /المقدّمة‎ .7١ وينظر المبسوط: الفرائض / سهام المواريث ج 4 ص‎ 
وقواعد‎ .0١٠7 والجامع للشرائع: الميراث / ميراث الاخوة والاخوات ص‎ ,55١ ج "ا ص‎ 
الأحكام: الفرائض / تفصيل السهام ج  ص 507 واللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل‎ 
.١١ الثانى ص 07 ١؟. (0) سورة النساء: الاية‎ 
.١١0 وسائل الشيعة: انظر باب من أبواب ميراث الأبوين والأولاد مج 7؟ ص‎ 0) 
ص ؟65.‎ ١ نفى الخلاف في كفاية الأحكام: المواريث / ميراث الأبوين والأولاد ج‎ )0( 
وينظر المقنعة: الفرائض / ميراث الوالدين ص 187. والمراسم: المواريث /المقدّمة‎ 
والجامع للشرائع: الميراث / ميراث الوالدين ص 005. وإرشاد الأذهان:‎ ,1١7 ص‎ 
.55١ ج "ا ص‎ ١١١4 ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ .١١8 ص‎ ١ الميراث / في اسبابه ج‎ 
.١؟ سورة النساء: الاية‎ )6( 
.١175 وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١؟ ص‎ )9( 
4 .107- 1١05 نقل الإجماع في كشف اللثام: الفرائض / تفصيل السهام ج 4 ص‎ )٠١( 


20-05255205500 جواهر الكلام (ج ُ) 


الأول لا صراحة فيه بالإخوة من الام لكن يكفي فيه النقل. مضافا إلى 
ع ع تير و ع 
ما غن:ابرك مسعود من قراءة : «وله اخ او اخت من "٠5١‏ بناءً على ان 
القراءة وإن كانت شاذة كالخبر الصحيح . 
ص ع م ع ع 
وسهم الام م الاخوة للاب وألام أو للاب ع وجود اللابء. وسهم 
7 و ع في ع 
الواحد من ولد الأمٌ ذك را كان أو أتثى» بلا خلاف أجده فى شيء من 
المواضع الثلاثة « بل الكتاب”") و2 والإجماع بقسميه لي 
«إوهذده الفروض* جملة صور اجتماعها ست وثلاثون حاصلة 
من ضرب الستة في مثلها , إلا انه يتكرّر فيه خمس عشرة صورة؛ لا نك 
إذا اعتبرت واحدة منها تحصل ستة اقسام سالمة عن التكرارء ولكن إذا 
د وينظر المبسوط: الفرائض / سهام المواريث ج 4 ص "١‏ والسرائر: المواريث /المقدمة بج ” 
ص ,77١ 77١‏ وقواعد الأحكام: الفرائض / تفصيل السهام ج ”“ ص 507, والروضة 
البهيّة: الميراث / الفصل الثاني سج 4 ص 78 . 
)١(‏ تفسير البكري: ج ١‏ ص 50؟57. 
(؟) شورة النساء: الآية ١١‏ و؟5., 
اويا ال الضيفة: انطو نات 131 تين برام هراك الأدوين و الأ اوباب افد 
أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١7‏ ص ١١7‏ و15١١‏ و178و175. 
(؛) نفى الخلاف في بعض هذه المواضع الثلاثة في مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / ميراث 
الأبويرق والأولاد ج ص 7006 ”و5701 
وينظر المبسوط: الفرائض / سهام المواريث ج غ) ص ١ل‏ والوسيلة: المواريث / السهام 
المفروضة ص 587 وقواعد الأحكام: الفرائض / تفصيل السهام ج “ ص 507, واللمعة 
الدمشقيّة: الميراث / الفصل الثاني ج 4 ص 78 19. 


فايضع أن يجتمغ من الشهام وما تع عم سنس يس هه سسب ١16‏ 
افوبيق اخرف نن البنة حصا انه مه ا عوو !ل اتمسورة ينا 
كانت مناضلة فى :اليك الأولرموروإذاناعتبرت القاللة يسكور صورتان.. 
وفي الرابعة يتكرّر ثلاث, وفي الخامسة أربع , وفي السادسة خمس, 
اذ ايع الصور الدكدوة على انظ الطيى تحص حمسن فصر 
صورة مكرّرة. فتحذف من الست وثلاثين وتبقى إحدى وعشرون 
صورة. 

لكن «منها ما يصمٌ أن يجتمع, ومنها ما يمتنع» ولو للعول , 
وجملته ثمانية » وهي : اجتماع النصف مع الثلثين ‏ والربع مع مثله ومع 
التمن وو التين مع نقلة ومع التليت و والتلقيق قمع مدلهما:والثلت مع قله 
ون اسمن 

لإف» يكون الباقي ثلاث عشرة صورة : 

خمس صور: «النصف» فإنّهِ ويجتمع مع مثله» كزوج وأخت 
لأب «(ومع الربع» كزوج وبنت «ومع الثمن» كروجة وبنت . 

(ولا يجتمع مع الثلثين لبطلان العول» خلافاً للعامّة : فجوّزوه 
وأدخلوا التقص على الجميع'". وستعرف فساده. ففي مثل اجتماع 
الزوج والأختين للأب مثلاً لا يستحقّ كلّ منهما فرضه بل يكون 
النتقص داخلا على الأختين دون الزوج» ومرجعه إلى أنّ الأختين 
ليستا من ذوي الفروض في هذا الحالء بل ترثان بالقرابة. فيكون 


(1) كمايبياتى اما 
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الباقي لهما و4 حينئذٍ لاعول كما سيظهر لك تحقيقه . 

نعم يجتمع» أي «النصف مع الشلث» كزوج وأمّ مع عدم 
الحاجب ومع السدس» كزوج وواحد من كلالة الام . 

فلم يمتنع من صور النصف السث إلا اجتماعه مع الثلثين, وقد 
عرفت بظلانه العول هو انها اروك الضوو النها «المسعة: 

و الثانية والثالثة : أَنّه إلا يجتمع الربع4 مع مثله؛ لأنّه سهم 
الزوج مع الولدء والزوجة مع عدم الولدء فلا يتصوّر اجتماعهما ٠و4‏ 
لا مع «الثمن4 الذي هو نصيب الزوجة خاصّة مع الولد فكيف يتصوّر 
اجتماعه مع الربع الذي قد عرفت أَنّه سهمها مع عدم الولد وسهم الزوج 
مع الولد؟! 

«(و» ثلاث صور الربع, فإنّه ويجتمع» أي «الربع مع الشلثين» 
كزوج وابنتين «ومع الثلث»4 كزوجة والمتعدّد من كلالة الام ومع 
اللسدس» كالزوجة والمتحد من كلالة الم. 

والباقى من صوره ثلاث : واحدة منها داخلة فى صور النصف وهي 
المجراغه سعد وتوا لكان قتعا نه وهنا ريمع مكلة بويع اسمن كنا 
عرفت 

«إو» صورتان من صور الثمنء فإنه 9 يجتمع # أي «الثمن مع 
الثلئين4 كزوجة وابنتين «و» مع «السدس» كزوجة وأحد الأبوين 
5 


فا رضخ أن يحتيع امن الستهاء ونا يمي . ع ا سنس 1/118 
والباقى من صوره أربع : اثنتان داخلتان فى صور النصف والربع 
وهما الثمن مع النصف والربع , واثنتان ممتنعتان, وهما الثمن مع مثله ‏ 
لأنه نصيب الزوجة خاصّة وإن تعدّدت فلا يتعدّد, ومع الثلث الذي هو 
نصيب الم لا مع الولد والمتعدد من كلالتها. فكيف يتصوّر اجتماعه مع 
التسمن الذى هنو نصيت الزوجة مع الولد؟! ولذا قال المسصئف: 
(ولا يجتمع 4 أي النمن «مع الثلث» . 
وقد ظهر لك من ذلك الوجه في امتناع الخمس من الثمان . 
وما التلثان مع مثلهما فامتناعه للعول ولعدم اجتماع مستحقّهما في 
مرتنة والحخدة» لأله التاق والاحتان, 
والثلث مع مثله ومع السدس؛ لأنّه نصيب الم مع عدم الحاجب 
والسدس نصيبها معه ومع الولد. 
كما أَنّه ظهر لك الوجه في عشرة من صور الاجتماع الجائزة ‏ وهي 
التى ذكرها المصنّف لله صريحا . 
الحادية عشر[ة]: اجتماع الثلئثين مع الثلث في أختين تضاعد ا رات 
مع إخوة لآم مثئلاً. 
الثانية عشر [ة]: اجتماعهما مع السدس كبنتين واحد الابوين, 
وباقى صوره بين مكرّر وبين ممتنع كما عرفت . 
الثالئة عشر [ة]: اجتماع السدس مع السدس في الأبوين مع الولد, 
وباقى صوره مكرّرة إلا واحدة ممتنعة. وهي اجتماعه مع الثلث 


4 ادن 
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محم ا ا ب ص بك اخواهي الكادم لخ 88 ١‏ 
باع فت موق اغا النها العنت قوله: 

(ولا يجتمع الثلث مع السدس » لكن قال: «تسميةً» احترازاً 
عن اجتماعه معه قرابة كزوج وأبوين 'فإن للزوج النصف وللاء مع عدم 
الحاجب الثلث وللأب السدسء ومع الحاجب بالعكس, وعلى 
التقديرين فسهم الأب هنا بالقرابة لا بالفرض كما عرفته سابقاً. . 

لكن فيه : أَنّه لو لاحظنا هذا المعنى لأمكن اجتماع كلّ ما ذكرنا 
امتناعه بغير العول؛ فيجتمع الربع مع مثله في بنتين وابن» ومع الثمن 
في زوجة وثلاث بنين وبنت... وهكذاء إلا أنه -كما ترى ‏ خارج 
عن الفرض . 

نعم , قد يقال : إِنّه أشار ‏ بنضصّه على صورة عدم اجتماع الثلث مع 
نوسن ع الى خوازيها عذاها من ضور فعهناه عسيفل الضيورة 
ال ا ل 

بل قد يستفاد الصورتان السابقتان عليها من تخصيص الامتناع 
بغيرها, فإن الظاهر استيعابه للصور الثمان ولو بالمفهوم؛ ضرورة 
ظهور تصريحه بعدم اجتماع النصف مع الثلثين للعول في عدم 
اجتماع الثلثين مع مثلهما بالأولى . مضافاً إلى عدم اجتماع مستحقّهما 
فى مرنبة واحدة . 

وأمّا الثلث مع مثله فلعدم تعدّد مستحقّه في مرتبة, وكذا الثمن مع 
التمن.: 


فى التعصيب لك ا 1 1 
وبذلك ساد مين المضتق يزه أن كل ما له يت على امسناعه 
جائز . فتدخل الصورتان ن نئل وتكون العبارة دالة على جميع الصور ١‏ 


العائر ةبر السمدة قات قد افا دواقق مواة العالى هذا ع 
«ويلحق بذلك مسألتان» : 
«الأولى» 


أجمع أصحابنا!" وتواترت أخبارنا عن ساداتناء'" بل هو من 
ظرروو نكنم ينا" تن لذ كيت العير انه غيل ذا بالتعصيبا نوهو 
توريث ما فضل عن السهام من كان من العصبة , وهم الابن والأب ومن 
تذلى بهم من غير ود على اذى السهاء: 

وإلى ذلك يرجع مافي الفسيا للحن :ا نه تتوريف انض 
مع ذي الفرض القريب إذا لم يحط الفرض بمجموع التركة. كما لو 
خلف بنتا واحدة او بنتين فصاعدا مع اخ» او اختا او اختين فصاعدا مع 
عم ونحو ذلك» !ا 

وعلى كل حالء فالعصبة عندهم قسمان كما في كشف اللثام : 


/ كما فى الانتصار: الفرائض / الكلام على العصبة ص ”007. والخلاف: الفرائض‎ )١( 
ا عليه اح ا‎ 

.20 ص‎ 1١١ وسائل الشيعة: انظر باب 8 من ابواب موجبات الإرث ج‎ )١( 

(5) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١7‏ ج “اص 550, ورياض المسائل: المواريث / في 
السهام م ١4‏ ص 578؟. ومفتاح الكرامة: الفرائض / تفصيل السهام ج ١14‏ ص 5791. 

(؛) مسالك الأفهام: الفرائض / مقادير السهام سج ١‏ ص 54 10. 
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را ذليها دست عنس وهو كل دك دن إلى الققة معيى :و اضسطه ار 
بتوسّط الذكورء وهو يرث المال كلّه إن انفرد» والباقي إن اجتمع مع 
للبنت والباقى لأحد الباقين» . 

«والثاني : ففيرة بتر فموفة اللداشدوقاك الك بو الاخوات سنن 
الأبوين ومن الأب.ء فإِنّهنَ لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور فى درجتهنٌ 
أو فيما دونهن؛ ولذا لو خلّف _مثلاً -بئتين وبئت ابن كان للبنتين 
التلثان#:ولهريكن لبتات الاين شتىء إلا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن 
00 مله , 

توه العلوم مودين ال معقه رسلواك ان علنين ١‏ الدب اذا ارقت 
الفريضة» شيئاً إفإن كان هناك مساو لا فرض له فالفاضل له 
بالقرابة؛ مثل ابوين وروج أو زوجة. للدم ثلث الاصلء, وللز دوج أو 
الزوجة نصيبه””4 الأعلى «وللأب الباقي4 لأنّه مساوٍ ولا فرض له 
فى هذا الحال . 

(ولو كان إخوة» حاجبون 9 كان للامم السدس, وللزوج» مثلا 
«النصف. وللاب الباقى. وكذا ابوان وابن و'“زوج» فإِنُ للزوج 


.غ5١0-1٠058 كشف اللثام: الفرائض / تفصيل السهام ج ص‎ )١( 
(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة  مطابقة لنسخة الشرائع _بدلها: نصيبهما.‎ 
ليست في نسخة الشرائع.‎ )4( 


فى التعصيب ال ااا ا 1 11 1 ١‏ 


ربعه . وللابوين لكل واحد منهما السدس ء وللابن الباقى؛ لأنه ممّن 
يرث بالقرابة . 

وركذا ورج واحواف هن ا وات أو اخوة ان ابورواء اوسن 
اب» فإنّ للزوج النصف ء وللأّخ من الم الثلث , والباقي للأخ أو الإخوة 
فق الاأسدوالاء اوجرن الاج (نيه لا فرص ايم 

«وإن» لم يكن قريب مساو بل 9 كان كيدا مرت ورد 
الفاضل»4 من السهام إعلى ذوي الفروض. عدا الزوج والزوجة» 
فإنّهما لا يرد عليهما في هذا الحال كما عرفته سابقاً ومثل أبوين أو 
احذهعا اريت وأخ و عمٌ4 فإنّ للبنت النصف , وللآبوين لكل واحد 
منهما السدس .ء ويبقى سدس يرد عليهم أخماساً على نسبة سهامهم , 
ولا يعطى الأخ ولا العمّ شيئاً» بل بفيهما وغيرهما من العصبة التراب كما 
تواترت به نصوصنا!'؛ لقاعدة منع الأقرب الأبعد المستفادة من 
الكتاب”" والسنّة!» والإجماع من المؤالف والمخالف : 

قال الباقر ماللا في قول الله (عرٌ وجل) : اواداك الأرحام بعضهم 
أولى ...0 إلى آخره ‏ : «إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعضهم ؛ أن 


)١(‏ في نسخة الشرائع: إحداهما. 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب موجبات الإرث ج ١7‏ ص 80 . 
(' و©0) سورة الأنفال: الآية هلا. سورة الأحزاب: الآية 1. 

(1) :وسائل الشنيعة: انظريات ١١‏ :من آبوات موجبات الإرث ج 7؟ ص 17. 


ذأ يم ا يل لح .بكو | لز الكلام (ج 6 
أقربهم إليه رما ادق به . ثم قال : أيهم اولى بالقت وأقربهم إليه 7" 
اخوواك الل الأء اذر الى المتشيعن اكرافه رخو ندا 

وفي كشف اللثام : «المراد من قوله تعالى : (وأولو الأرحام...) إلى 
آخره : الأقرب فالأقرب بلا خلاف»”" 

وفي المسالك : «إِنّ الخصم يوافق على ذلك؛ ولذا قال في العصبة : ' 
الأقرب يمنع الأبعد. وقال في الوارث بآية أولي الأرحام : إن الأقرب 
منهم بمنع الأبعد»!, 

وذلك كله مقتض لفساد التعصيب؛ ضرورة حصول جهة لذي 
الفرض يرث بها من غير فرض وهي القرابة» فلم ثبقٍ الفريضة حينئذ 
شيئاً: ؛إذ هو كوجود وارث قريب ليس له فرضء فإنه لا تعصيب 
اماع لندم إإذاء القر يعنة سيد سينا . 

بل قد يقال: في كل مقام تبقي الفريضة شيئاً إِنْما يرث ذو الفرض 
فرضه وغير الفرض بالقرابة » كما يومئ إليه جملة من النصوص, 
وتكون فائدة ذكر الفرض بيان مقدار إرئهم كما في مثال المتن الذي 
واقعد ٠‏ الحان رامين لتقيو ل فورين كدان از المقة 
ا ل 
(؟) تفسير العيّاشي: سورة الأنفال ح 87 ج ١‏ ص .١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 

موجبات الإرث ح ١١ج 1١‏ ص 84. 


(؛) مسالك الأفهام: الفرائض / مقادير السهام بج ١‏ ص 47. 
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وعن كشف الغمّة نقلاً من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري 
عن أبي هاشم الجعفري قال : (« خرج أبومحمّد (عليه السلام ) في جنازة 
أببي الحسن (عليه السلام ) وقيصه مشقوق », فكتب إليه ابن عون : من 
رأيت أو بلغك من الأئمّة ل شق فيصه في مثل هذا ؟ 
وي ١‏ : يا أحمق وما يدريك ما هذا ؟! قد 
بن درسي عل ارود" اي ا 
زلاي الرودسي مساب أ 

كما أنه من ذلك وما تقدّم بل أولى منه يستفاد جوازه للمرأة أيضاً فيهما » 
مع أنه لا خلاف فيه إلا منه) أيضاً » وهوضعيف كسابقه ؛ لما عرفت 
ممّاتقتم», مضافاً إلى ما في خبر خالد بن سديرعن الصادق 
( عليه السلام ) : « ولقد شققن الجيوب ولطمن الخندود الفاطميّات على 
الحسين بن علي ( علهما السلام ) » وعلى مثله تلطم المندود وتشق 
الجيوب »7* ؛ إذ من المعلوم فين بناته وأخواته . 

وما شقّها في غيرهما فالأحوط والأولى تركه إن لم يكن أقوى ؛ لأصالة 
لاشتراك في الحكم , ولرسلة المبسوط السابقة المنجبرة بإطلاق فتوى 
)١(‏ كشف الغمة : ذكر الامام العكسري (ع) ج؟ ص8 !4 » وفيه : عن أي عون » » وسائل 
(0؟) رحال الكشي : رقم /“ة ص48 , وسائل الشيعة : باب 84 من ابواب الدفن ح" ج" 

ص١7 .١1١‏ 
6 السزادر : يات الكفارات ج" ص 8/. 
(8) المصدر السابق . 
(5) تقدم في ص778. 





ل ل ييا 
وخمسان للابوين 

ومن ذلك يعلم الوجه في ذكر الفرض.ء لا أَنّ المراد منه : عدم إرئه 
غيره أصلاً الذي هو مقتضى مفهوم اللقب , المفروغ من عدم حجَّيّته في 
الأصول ومن الخروج عنه هنا بعد تسليمه في خصوص المقام ولو 
للقرائن الظاهرة في إرادة القيديّة -منه بالمتواتر من الأخبار عن ' 
أئتتنا م التى هي عمدة أدلة الشيعة في إثبات ذلك وإن ذكر بعضهم ١‏ 
زيادة عليه من طريق المجادلة ع الخصم وكالاستد لال 

قوله تعالى : «للرجال نصيب ممّا ترك الوالدان والأقربون وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والأشربون مما قل منه أوكثر نصيياً 
متروظا! ابراه على أ المراه متدكبيان فورض البجبالبرالسساء 
في الارثء والقائلون بالتعصيب لا يورّئون الأخت مع الأخ , ولا العمّة 

مع العم . 

وقوله تعالى : «وأولو الا أرحام بءض بعضهم أولى ببعص وم الله" . 
بناءً على أَنّ المراد منه : أن الإرث للأقرب فالأقرب, ومعلوم أن البنت 
أقرب من ابن ابن الأخ ومن ابن العمّ ونحو ذلك . 

لكن فى كسُف اللثام بعد ذكر الاستدلال بهما: «وفيهما نظر 
7 هو كذلك بالنسبة إلى الآبة الأولى , أمّا الثانية فالاستدلال 


)١(‏ سورة النساء: الاية لا. 
)١(‏ سورة الأتفال: الآية هلا. سورة الأحزاب: الآية 1 . 
(7) كشف اللثام: الفرائض / تفصيل السهام ج اص 6 . 


اا ممما 0 
بها تاء بناء على ما عرفته سابقاً كما سمعته من الباقر اة . 

بل الآآية الأولى قد يتم الاستدلال بها بناءً على أَنّ المراد منها : عدم 
خروج الارث عن الأولاد وعمّن هو أقرب إلى الميّت من غير فرق بين 
الذكق والأه هدرذا عن الجاهلتة الديق كنانو ا مسحرهوة اليا عبن 
الإرث . 

وإلى من شاركهم في ذلك في بعض الأحوال أشار زيد بن ثابت 
-فيما رواه عنه أبو نعيم الصحّاف'" في كتابه مسنداً إليه ‏ بقوله : «من 
قضاء الجاهليّة : أن يورث الرجال دون النساء»”". 

كقول أبي بكر بن عيّاش لما قيل له : «ما تدري ما أحدث نوح بن 
درّاج في القضاء؟! إِنْه ورّث الخال وطرح العصبة وأبطل الشفعة» : «ما 
عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسئّة! إِنّ النبيّ يَيةُ لما قتل حمزة 
ابن عبد المطلب بعث عليّ بن أبي طالب نقد فأتاه عليّ بابنة حمزة . 
فسواغهنا ونمو ل الله َكَل الميراث كله ...0" 

وقول ابن عبّاس لما جلس إليه قارية بن مضرب في مكة وقال له : 
«يا ابن عباس , حديث يرويه أهل العراق عنك وطاووس مولاك 


)١(‏ في المصدر بدلها: الطحّان. 
(؟) الكافي: المواريث / باب بيان الفرائض ج 7اص 70 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
() تهذيب الأحكام: القضايا / باب 41 من الزيادات ح 14 ج 1 ص 7٠١‏ وسائل الشيعة: 


نوويه: أ ما اقت الفرالطن فلأو عصبة ذ كنب ترامق اهل الغبراق 

الك ؟ قلت العم قال أبلغ من وراك أنّي أقول إن قول الله (عرٌ وجل) : 

(أباذ كه وأبناكم لقوق انيه اقرف لكو تننها قر يط رن 1" 
وقوله : (وأولو الأرحاء يعضهم أولى نفطن فى كناب :ال )اوهل هذه إلا 
كريشعان 16 وهل اننا هذا !اناتقلات طاولا طاروس بريد له" 
قال قارية : فلقيت طاووساً فقال : لا والله ما رويت هذا على'* ابن 
عكاس روالنا الفنيظان القامعلى السو قال فنقيا 3 رامن قيل ابنة 
عبد الله بن طاووس . فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك . وكان 


يحمل على هولاء حيار ديد يعني بني هاشم»!" 
والظاهر أن مراد ابن عبّاس : التعريض بما يزخرفه الناس من أولويّة 
العصبة , وأنْهم الحاملون لأثقال الميّت المطالبون بدمه القائرون ' 


خ 55 


معلوم البطلان عندناء خصوصاً بعد قوله تعالى هنا : «لا تدرون أيهم 
بر 


.١١ سورة النساء: الاية‎ )١( 

.3 سورة الأنفال: الآية 0 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

() أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: عنّى. 

ا قوق مدان السقيوة ان« شيف بد ارا عن 

اند بع الاكاء الف اتقى راتت انالك الال لفون ع نابا تر لاعى اد ونسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب موجبات الاإرث ح ؛ ج 5١‏ ص .41١‏ 

(1) سورة النساء: الاية .١١‏ 


05 11م 00 الكلام (ج )2 

لذ سعى ارط 5 اذه لى كززو اول ال زيعدام الى الميرادمحة 
أنّ فى كتاب الله أي فيما كتبه الله تعالى على عباده: أولويّة بعض 
ولو اح حو لتحي الاتشعماقة الل سن جلها بخالفر| الكهات 
والسنّة المرويّة من طرقهم لقول النبي ييَيهُ لمن ترك بنتاً وأخاً: «إنّ . 
المان كله للقت" وغيره.: 

الالتوس امون هنين ككرى الأنن النصاب اضعن سيا مين 
ابن العمّ» فإنّهِ لو فرض ميّت خلف ابنا وثمانية وعشرين بنتا كان للابن 
جرءان من ثلاثين بلا خلاف» وإن كان مكانه ابن .ع فنازلاً كان له 
النلث وهو عشرة اسهم من ثلاثين . 

وَككون الأخت عصبة عندهم مع الأ دون البنت مع الأب. فإن 
قالواء لمعيه اخوىاء :ذلنا :له لد يعطب البنت نوها والات اول 
بالتعصيب من الأ ؟! 

وكالتزامهم اشتراط توريث وارث بوجود وارث اخر فيما لو خلف 
لبنت الابن إلا إذا كان معها ذكر فى درجتها أو فيما دونهاء فإنٌ النلث 
يكون ببنهم'" حينئذٍ أثلاثاً ولا شيء للعم . 


)تور الانفالالكرة 6 لاتسورة الأحراك :الاي 1 
(1) أرسله في مسالك الأفهام: الفرائض / مقادير السهام بج ١‏ ص 48 . 
2( الدولي التعبير بدلها ب«بينهما». 





10 000232 
نطنافا الى انها ءبع النضية حرهان الأ ,والفتصاض الاريك 
بالذكرء بل هو أخصٌ من قوله تعالى : «يوصيكم الله في أولادكم.. .»7 
إلى اخره ‏ فكان المتجه في الإرث بالتعصيب الاختصاص بالذكر , وهم 

لا يقولون به ... إلى غير ذلك ممّا اطنب به اصحابنا!" في إلزامهم . 

كما أَنّْهم أطنبوا'" في ذكر أَدلّتهم على التعضيب وبطلانها وإن كان 
عمد ناما | خرن لمن بنضى الالكيا ر المتتر انلع وطوورالنقدبر فى بعلو 
استجفاق خيروخبصوها فى ايه الأ والاخف» الذى قد 50 
العوات كنب وحين كان التعصييب راطا بالأشر ورنتن ملاعب الا 
لم يكن للإطناب فيه ثمرة . 

اع لياس للأنافى جا لزامويييه قله لازت عقهم اكه مهاد 
برسي سي اورت اشير انلق كنا بتع رن 
لا بأس بحمل بعض النصوص”" المتضمّن لذلك عليه, وإن أبته فعلى 
التقيّة . والله العالم . 

المسألة «الثانية» 1 

مما اختلف فيه الفريقان : «العول عندنا» معاشر الإمامية وباطل؛ "٠0‏ 


.١١ سورة النساء: الاية‎ )١( 

(') ينظر الخلاف: الفرائض / مسألة 8١‏ ج ؛ ص 18... 

(؟) ينظر الانتتصار: الكلام على العصبة ص 004.... ومسالك الأفهام: الفرائض / مقادير السهام 
ج ١77‏ ص ...1١١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح 6 ج ١1‏ ص .١1088‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب موجبات الإرث ج 7؟ ص 80. 


سبلي لمي ا ل بج نك فز اهز الكلم 3م46 ) 
لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به . 

والمراد به : زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثئة على وجِه 
يحصل به النقص على الجميع بالنسبة . 

ون الو نه عقي النواوقه أو النتضان: د المون» ار الا مقا , 
يقال : عالت الناقة ذنبها إذا رفعته؛ لارتفاع الفريضة بزيادة السهام . 

ارد تار لت كد ا مجالت إلى بسي فى دز ارج 
والتفيق لأ فار له النمق قاؤئة منها منهاء ولهما النلئين أربعة . 
فؤالات التريقة واحراء أو إلى قنان كما إدااكنا وعم اخت ار 
الى ايعة أن كاو عم اعت اخرى لأت. .ركذا فان ذلك هم 
الضابط عند القائلين بهء فيجمعون السهام كلّها وتقسّم الفريضة عليها, 
ليدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه , كأرباب الديون إذا ضاق 
المال عن حقهم . 

وأوّل مسألة وقع فيها العول في الإسلام في زمن عمر على ما رواه 
عنه أولياؤٌه قال: «ماتت امرأة في زمانه عن زوج وأختين : فجمع 
الصحابة وقال لهم : فرض الله (تعالى جدّه) للزوج النصف وللأختين 
الثلثين , فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقّهما . وإن بدأت بالأختين 
لم يبق للزوج حقّه , فأشيروا علىّ» فاتّفق رأي أكثرهم على العول»!". 

وقد تواتر عنهم 2 أن السهام لا نهو ليولا ذكون اكنو من ارا" 


.510 ج لاص‎ ١7 ج 7 ص 84, البدر المنير: ح‎ ١570 تلخيص الحبير: ذيل ح‎ )١( 
.75 ص‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب موجبات الإرث ج‎ 


فى العول 2-2 2 تت 2 يبر 
وكان أمير المؤمنين حيُةٍ يقول : «إِنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أن 
السهام لا تعول على ستة , لو يبصرون وجوهها لم تجر ستّة»١".‏ 1 
ع 2 خ 595 
واوّل من عال فى الفرائض عمر , كما حكاه عنه ابن عبّاس لمّا ساله 05 
عن ذلك زفر بن أوس البصري, قال : «لمّا القت الفرائض عنده ودافع 
بعضها بعضاًء قال : والله ما أدري أَيّكم قدّم الله وأيّكم أَخْر الله وما أجد 
عدا هو رسع رفن أن القع علكي هذا المال بالخصضن» ادل على 
كل حقّ ما دخل عليه من عول الفريضة . وأيم الله أن لو قدّم من قَدَم الله 
«فقال له زفر بن أوس : وأيّهما قدّم وأَيّهما آَخْر؟» . 
«فقال: كل فريضة لم يهبطها الله (عرٌ وجل) عن فريضة إلا إلى 
فريضة فهذا ما قدّم الله أُما ما أَخَّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها 
لم يبق لها إلا ما بقى فتلك التى أَخَّر» . 
«فأمًا الذي قدّم : فالزوج له النصف , فإذا دخل عليه ما يزيله عنه 
رجع إلى الربع , لا يزيله عنه شيء . والزوجة لها الربع , فإذا دخل عليها 
ما يزيلها عنه صارت إلى الثمنء لا يزيلها عنه شىء . والأمٌ لها الثلث , 
فاذا زالت عنه صارت إلى السدس. ولا يزيلها عنه شىء. فهذه 
الفرائض التى قدّم الله» . 
)١(‏ الكافي: المواريث / باب في إبطال العول ح ١‏ ج /ا ص 2/4 تهذيب الأحكام: الفرائض / 


باب ١١‏ في إبطال العول ح ”* ج 9 ص 87 5, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب موجبات 
الإرث ح 4 ج 5١‏ ص 1/. 


0_6 
جه 


م١‏ مب حي ا تح ا ا ا تقو أشن الكاضم لع 8 

اا الى أحوةهتريفة العات. والأخوات لها الضف والتلتان 
فإذا أزالتهنَ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنٌ إلا ما بقى» فتلك التى أَخَّر» . 

«فإذا اجتمع ما قدّم الله وما أَخَّر الله , بد بما قدم الله فأعطي 
عه كاقلا ,قا يقى شو ء كان لمن أخرءبوان لم وبق نش عاقلا 
اا" 

والأطا فى للها كدره اصسير الفؤيقن كه كما حكنام فق 
الصادق لَئْةٍ , قال : «قال : الحمد لله الذي لا مقدّم لما أخّر ولا موْخّر لما 
قدم, ثم طرب اعدى يتغل لاخر ك5 قال:ياأيّتهاالأمّة 
المتحيّرة بعد نبيّها . لو كنتم قدّمتم من قدّم الله واخرتم من آخر الله 
وجعلتم الولاية والوراثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله , ولا طاش سهم 
فى وزائقى اللو وله خكلت تتامف يفك الد و لها وفيت الانة فى 
شيء من أمراللّه إل وعند على حكمه من كتاب الله , فذوقوا وبال أمركم 
وما فرّطتم فيما قدّمت أيديكم , وما الله بظلام للعبيد»”". 

وكان حهةٍ يقول أيضاً: «لا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من 
الربع , ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمنء وإن كن أربعا أو 


/ الكافي: المواريث / باب في إبطال العول م ” ج 7 ص 274 تهذيب الأحكام: الفرائض‎ )١( 
ج 9 ص 88 ", وسائل الشيعة: باب ل من ابواب موجبات‎ 1١ في إيطال العول ح‎ 5١ باب‎ 





ص 77). 


قى العول ‏ _ سس ل ل سس 188 


فون لك نهر افيف سو امو ول قراة الاعيوة نين الاتشالن لكات 
ولا ينقصون من السدس , وهم فيه سواء الذكر والانئى ,ولا يحجبهم 
عن الثلث إل الولد والوالد ...6" الحديث . 

وسمع سالم الأشل أبا جعفر مْجةٍ يقول : «إنَّ الله أدخل الوالدين على 
جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدسء وأدخل الزوج والمرة 
فلم ينقصهما من الربع والثمن»”". 

كقول الصادق ليه في خبر أبي بصير : «أربعة لا يدخل عليهم ضرر 
في الميراث : الوالدان والزوج والمرأة»”". 

إلى غير ذلك من الروايات المتواترة عن الائمّة الهداة عي في 
بطلان العول , والإنكار عليهم فيه والتشنيع به عليهم , وإنه مستلزم 
لجعل الله تعالى المال نصفين وثلثاء وثلئين ونصفا ... ونحو ذلك مما 
لا يصدر من جاهل فضلاً عن رب العزرّة المتعاليى عن الجهل والعبث 
وكا رقو ل "الل لفون علدا كيرا #ضريورة ذفات التضفين «المال افا بن 
موضع الثلث؟! 

بل مستلزم لكون الفرائض على غير ما فرضها الله تعالى» فإنه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١١‏ في إيطال العول م لاج 4 ص 54 ؟. وسائل الشيعة: 
باب 7 من ابواب موجبات اللإرث ح ١١‏ ج 25١1‏ ص .8١‏ 

)١(‏ الكافي: المواريث / باب معرفة القاء العول ح اج لاص 85. وانظر «التهذيب» في 
الهامئى السابق: ح 9 ص ,"09١‏ و«الوسائل»: ح "١‏ ص /ال. 

(؟) الكافي: (الهامئى السابق: ح ؟). وانظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ٠١‏ 
ص ."0٠‏ و«الوسائل»: ح "' ص //. 


ايحت ب بح يد قو اهز الكلدام زم 109 
لوقن الواوظةابوين وستعو وزوينا وكات الفريضة انس عدن 
وأعلناها إلى خمسة عشر فأعطينا الأبوين منها أربعة أسهم من خمسة 
عط السك دسي وبل خمين وئلك نمس : واغطينا الزوج ثلاثاً 
وخمس . 
وهو الذي أشار إليه أمير المؤمنين َيه لما سئل وهو على المنبر 
فقام إليه رجل وقال : «يا أمير الموّمنين. رجل مات وترك ابنتين 
اومن و تؤيطة؟ الك نضا راثمن الجر يماع لافار اللا إرادقة 


بذلك التعريض بالعول المؤدّي إلى تغيير الفرائض كصيرورة الثمن تسعاً 
في الفرض؛ لأنّه لما أعيلت الفريضة إلى تسعة وأعطينا الامرأة واحداً 
لم يوافق ما فرضه الله تعالى لذوي الفروض التي سمّاها؛ إذ الواحد 
التسع ليس ثمنها . كما أَنّ الاثنين منها ليسا سدسي الثمانية!". 
اي زيادة نصيب الأنثى على فرضها 
ذكراء كما ليسافف الما لدت رويها وابوين اننا أو دوجا واحقن 
له وأخاً لأب. فإنّه في كلّ من الموضعين يعطى الابن والأخ الباقي 


)١(‏ ستن الدارقطني: ح 6 ج 4 ص 18, سنن البيهقي: ج 1 ص 107, المصنّف (لابن 
أبي شيبة): ح ١‏ ج /,اص 549, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب موجبات الإرث ح ١17‏ 


43 ١1ص‏ ؟85ق. 
(1) في بعض النسخ: ليسا سدساً للثمانية. 


الظهازة :شق التوب عل الم ع م 1/11 
كرك ١‏ مداع ووان نه للع ور ارجف اواللو ريال شيع 
وبخير الصفار بناءً على ما وجدناه » وبما رواه في البحارعن دعاتم الإسلام 
عن جعفر بن محمّد (علهها السلام ) « أنه أوصى عندما احتضر فقال : 
لا يلطمن عليّ خد ولا يشقن عليّ جيب » فا من امرأة تشق جيبها إلا 
صدع لما قٍِ جهنم صدع » كلم زادت زيدت )»)(2 , 

وبما رواه في البحار أيضاً عن مسكن الفؤاد عن ابن مسعود قال : « قال 
رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : ليس منّا من ضرب الخدود وشق 
الجيوب )200 . 

وعن أي أمامة : « أنَّ رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) لعن المخامشة 
وجهها , والشاقة جيبها » والداعية بالويل والشور» 97 . 

وما رواه فيه أيضاً عن مشكاة الأنوار نقلاً عن كتاب الحاسن عن 
الصادق ( عليه السلام ) في قول الله (عزوجل ) : « ولا يَعْصِيَتَك في 
مَعْرُوقٍِ »247 : « المعروف أن لا يشققن جيباً ولا يلطمن وجهاً, 
ولا يذعون ويلا ... 206 الحديث . 


)١(‏ بحار الانوار: باب ١١5‏ من ابواب الجنائز ح8؛ ج١8‏ ص ٠١١‏ , دعاتم الاسلام : باب ذكر 
التعازي والصبر ج ١‏ ص55؟ », مستدرك الوسائل : باب 7/١‏ من ابواب الدفن -؟ ج” 
ص”5 45 . 

(') مسكن الفؤاد: ص19 » بحار الانوار: باب ١١‏ من ابواب الجنائز ح 18 ج١8‏ ص؟1؟ » 
مستدرك الوساثل : باب /١‏ من ابواب الدفن ح ١١‏ ج؟" ص ؟585؛ . 

() مسكن الفؤاد: ص19 » بحار الانوار: باب ١5‏ من ابواب الجنائز ح0؛ ج١8‏ ص17 , 
مستدرك الوسائل : باب 7/١‏ من ابواب الدفن ح١١‏ ج” ص 457 . 

(1) سورة الممتحنة : الآية ؟١1.‏ 

(5) بحار الانوار: باب ١5‏ من ابواب الجنائز حة؛ ج487 ص ٠١7‏ , مستدرك الوسائل : باب ٠١‏ 


شيعه 


ف القول تم صم ع 111 


تلان وهنم الخضع وتتقد رن ا بكرن ودل لاد بنتا وبدل الأخ اختاً 
أخذت"" أكثر من الذكر قطعاً عند الخصم , والكتاب _المتضمّن لتفضيل 
الرتجال على القسا جدرحة "ايوازيةة لعل كلاف ذلك 

ولعي ا عه وي كن 
عقلاً من : تعلقه وإن كثر بالمال وإن ن قل على وجِدٍ يقتضي التوزيع عليه 
عاك عي واوا 
ينسب ذلك إلى نفسه, إلا أن ينص على إرادة العول, وحيئئذٍ يكون 
خايعا غنا نحن فيه . 

(و» كيف كان, ف ولا يكون العول إِلَّا بمزاحمة الزوج أو 
الزوجة4 إِمّا مع البنت أو البنات أو مع الأخت او التخواق عنقي 
ل وق وال مس 

وحيائذٍ ف في المتن وجملة من الكتب!*: أنّه إيكون النقص 
دغلا على الأنب او القت او القن اوه عدن "بالا وال 
الام هق الأخيه ار :الخو انقددون هو ين وكيا 4 الاق 


1 
4 أن 
8. 


)١(‏ الأولى التعبير ب «أخذتا» وإن كان قد أفرده لارجاعه إلى «الأنثى». 

(؟):سوزة البقرة: الآية 8؟؟..سورة السياء الآية: 773-31 . 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب ميراث الأبوين والأجداد ج 1؟ ص 17. 

(؛) كالمختصر النافع: المواريث / في السهام ص 1088. وإرشاد الأذهان: الميراث / موانع 
الإرث (نكتة) ج ١‏ ص ,17١‏ واللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل الثاني ص 508. 

(0 و١)‏ في نسخة المسالك: تقوّب. 


نت م ا ا ا ف ا شي او | زرا الكلام (ج 6) 
لا يرث إل بالفرض » بخلاف غيره. فإِنّهِ يرث به تارة وبالقرابة أخرى , 
كالبنت والبنتين ‏ اللتين ينقصن إذا اجتمعن مع البنين عن النصف أو 
لفلفو 40250 ار للذكه سيق متل مظة الاحنين بد والاقة 
7" 

لكن فيه : أنّ عدّ الأب مع هؤلاء لا وجه له؛ ضرورة كونه مع الولد 
لا ينقص عن السدس . ومع عدمه ليس من ذوي الفروض., ومن هنا 
ل ل 

ففي «إمثل زوج وأبوين وبنت4 يختصٌ النقص بها فتأخذ الباقي 
بعد الربع والسدسين (أو دوع واد الاتوين وبلتين فصاعدا» 
بختصّ النقص بهماء فتأخذان الباقي بعد الربع والعدس طاو زوجة 
ل وبنتين» تأخذان أيضاً الباقي بعد الثمن والسدسين (أو زوج 
نع كلالة الأ واخيه او اخبوات الأشدواء أوالأ »فيا خة الروب 
نصيبه الأعلى وهو النصف . وكلالة اله السلاين او اليلفه واليتاتن 
للأخت أو الأخوات من قبل الأب .كل ذلك بإجماع الطائفة” 
د المتواترة'* 


ا #الاية ا 

(1) كالعلامة في القواعد: الفرائض / تفصيل السهام ج 7 ص 508. 

() كما في كشف اللثام: الفرائض / تفصيل السهام ج اص 105. 

0 وال القيسة انظ رام اا فق ابو شيرات الادونوبو الاولاف بوانت اتن أنواف ميرالك 
الاخوة ة والأجداد ج 1 خن 10137١‏ 


فى العول سدس لل ل 313 3333 سس 0 9 ١‏ 


وكفى بوضوح بطلانه شنعة له. وهذا غصن من شجرة إنكار الإمامة ” 
والضلال الذي أشار إليه رسول الله يياْةُ بمفهوم قوله : «ما إن تمسّكتم . 
بهما لن تضلُوا أبداً”". والحمد لله الذي عافانا من ذلك ومن كثير مما 
اكلى يه خلقةى و لوبقاء لفعل.: 

هذا كلّه في المقدّمات . 


)١(‏ ينظر الانتصار: الكلام في العصبة. وفي العول ص 0805 فما بعدها. ومسالك الأفهام: 
الفرائض / مقادير السهام ج اص 10 فما بعدها. 

(؟) سنن الترمذي: ح 7788 ج ةا ص 177, مسند أحمد: ج ' ص ١5‏ و1١‏ و51, مسند 
أبي يعلى: ح ٠١5١‏ و71١٠‏ ج 1 ص 1917 و7037 المعجم الكبير (للطبراني): ح 51178 
60١‏ 7518839 بج “اص 10... . سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص ١١5‏ المستدرك (للحاكم): ج " 


ا 


«وأمًا المقاصد فثلاثة» 


[المقصد'"] 9الأوّل > 
لإفى ميراث الأنساب» 


[المرتبة] «الأولى» 
«الأبوان والأولاد» فإنّه لا يتقدّمهم أحد من الأرحام إجماعاً:" 
وكتابا”ا و ار 


9فإن انفرد الأب4 عمّن في درجته والزوج «فالمال له» قرابةً 


)١(‏ جعلت جزءً من نسخة الشرائع. 

.5١ 7-5١1 ص‎ ١4 كما في رياض المسائل: المواريث / موجبات الإرث ج‎ )١( 

عور الوا الا 

4) وسائل الشيعةة يانه تمق ابوات ميزاكة الأبوييق والأولاة يت :"توبات امن ابواتميرات 
الاخوة والأجداد م /اج 7١‏ ص ١9و118.‏ 


مراك الاويو يو الأو لاق حمسحح سصسس ‏ ون ‏ ة ‏ ب ‏ /84 ١‏ 


لآية أولي الأرحاء'" «وإن انفردت الأمّ فلها الثلث4 فرضاً «والباقى 
رد عليها» عفدنا خاؤنا الفاقة ف للضي ام 

ولو اجتمع الأبوان فللاءً الثلث» فرضاً «وللاأب الباقى» قرابة 
«ولو كان ن هناك إخوة» حاجبون وكا ن ليا السليو وَلادت الباقى. 


)9”( ٠ 


ولا ترث ابخير شيئاً» وإن حجبوا. وفي رواية شاذة عن 
ابن عبّاس :أن ) لهم السدس الذي حجبوها عنه'. 

(ولو انفرد الابن فالمال له» قرابةَ ولو كان أكثر من واحد 
فهم سواء فى المال4 لعدم الترجيح . والأصل التساوي . 

(ولو انفردت البنت فلها النصف» فرضاً «والباقي يردا" 
علي ري ل م ا اك اد ين ل 
الكتاب”" والسنّة 0 يي ل 00 


)سور الأنفال: اليه 8الاسؤارة 00 الا 5 
ل ا ا 


(8) تفسير الالوسي: ج 4 ص 551, تة تفسير أبى السعود: ج اص ٠غ‏ سئن البيهقي: ج 1 ص 
يعف 00 0 0 


ل 0 

(/ا) سورة النساء: الاية .١١‏ 

كزانومدا :| الكنيفة الانظن بانية كلاسن انو امنا موتسانك لازن ريات اتوةسن اموانة شدرات 
الأبوين والأولاد ج 7؟ ص 80 و ٠٠١‏ فما بعدها. 

(5) كما في مجمع الفائدة والبرهان “البيزاته لاشيرابة الأمويق الأو لادج 1ا ضن 201 
017 


سسسب ع عي ب ين ب سيم جراد اكلام 2 ا 


تخموعين الفضيل بن كنا دان :والحنيى انهم جعلة الننث والسسين عي 
القند ]د كا لانو فى 'انعتال الدرطى رقش رضن لوو للقن بعال 
الالجداء ارول معد له 

«و4 كذا «لو كانت" بنتان فصاعدا فلهما او لهنّ الثلثان, 
والباقى يرد”" عليهما ا عليهن» والعصبة بفيها التراب . 

(وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظآ 
الأثنيبن» كما أوصى الله (تعالى شأنه) بذلك في كتايه!». 

«ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد. فلكلٌ واحد من 
الأبوين السدس» كما في الكتاب العزيز «والباقى للأولاد 
بالتيولة إن كانوا ذكورا..وإن كان مدي النى الال ناك فلل دكر سل 
حظل الأنثيين4 كما قال الله تعالى!". 

إولو كان معهم زوج ابريعة عر حصّته'" الدنيا» الربع أو 
التمن إوكذا الأبوان» يأخذان السدسين «اوالباقى للأولاد» . 


.١17-17 نقله في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص‎ )١١ 
(؟) في نسخة المسالك: كان.‎ 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: رد. 

(غ) سورة النساء: الاية ١١‏ و1!75١.‏ 

(8) سور النسناء: الابة ا 

(1) في نسخة المسالك بعدها إضافة: ولو. 

(/)شورة التساءة الاية او 


(8) في نسخة الشرائع: حصّة. 


ميراث الأبوين والأولاد عع بع ع ب ا ا ل 11 


«ولو كان مع الأبوين بنت4 خاصّة 9إفللابوين السدسان. 
وللبنع التصفهبوالبناقى مرذا"اعليهم انهاه » ان حمب 
سها مهم . 

«ولوكان إخوة للأب» صالحون للحجب 9 كان الردٌ على البنت 
والكب!" ارياغا» على اتسبةاسيانهعا «ولاارد على الذذ للحاجب 
الذى يحجب الام عمّا زاد على السدس من غير فرق بين الردٌ وغيره. 
بلا خلاف أجده فيه”". بل فى المسالك!) وكشف اللثاه!» ومحكيّ 
المجمع”": الاثّفاق عليه , وهو الحجّة فى تخصيص أدلّة الرد . 

عم معن معين الاين المصضرى: الهييرة علهها اجعانا سهفان 
للأب وثلانة للبت؟ كن" سهم الأ المجدوية للأب”" , 

ولكنّ المشهور! على خلافه. بل لم أجد له موافقاً على ذلك ؛ بل 
هو مقتضى إرثهما بالقرابة التي بيّن مقداره بالسهام, بل قد عرفت أن 
فائدة ذكر الفرض ذلك , كما هو واضح . 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ردّ. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: على الأب والبنت. 

(؟) كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب سج ١4‏ ص .18١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب بع ١‏ ص .١١19‏ 

(0) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأنساب ج 9 ص .1١5‏ 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / ميراث الأبوين والأولاد ج ١١‏ ص 701-707 
(0) نقله في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص .١١7‏ 


- 


(8) كما في مسالك الأفهام وكشف اللثام: (تقدّم مصدرهما انفا). 


+ 


"54 
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الم م ل ب جف لو قن لكلا اع 

لإولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى» وهوالربع 
«وللآبوين كذلك» وهما السدسان «والباقي للبنت» لعدم العول 
ا 

إولو كان7""» معهم إزوجة أخذ كلّ ذي فرض فرضه» 
فتأخذ البنت النصف والأبوان السدسين والزوجة الثمن «والباقى» ربع 
الس ورد على الغت والابوين» أخمانا ودوة الزوجة» فإنه 
لا يرد عليها كما عرفت «ومع الإخوة» الحاجبين للم يرد الباقي 
عن لشت و لامب ارباغا »كما تقتم. 

قال محمّد في الصحيح : «أقرأني أبو جعفر نا صحيفة كتاب 
الفرائض التي هي إملاء رسول الله ييْْةُ وخط علي بيده, فوجدت فيها : 
رعل ارك بتكمو تقو يط اللشيف زلانه اسيم رولا السناس سه 
يقسّم المال على أربعة أسهم؛ فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة , وما أصاب 
سهماً فهو للأمّ. قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه, فللابنة النصف 
ثللانة امهموءوللات العتدمن ميح ديقت الما عاق اريفة اهو 
ندا اصات لان أسهه فللانة .وما أضاتنيهما لات قلخي 
وجدت فيها : رجل ترك أبويه وابنته, فللابنة النصف ثلاثة أسهم, 
وللأبوين لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما سهم, يقسّم المال 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «له» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


ميراث الأبوين والأولاد للت7خت7بخت7بت 5 تت تت 1ك كر از ااا لكا لك ا 101 ٠‏ 0 : 


فللا روي وا 

وفى الخبر : «فى رجل ترك ابنته وان |" الفريضة فق ارفك لانت 
للبنت ثلاثة أسهم , وللامٌ السدس سهم , وما بقى سهمان, فهما أحقّ بهما 
فرذة علهما تنو سيا هما 

وود لفرت حار وين مها 5ن لمان ينها ا رباع » قيطا 
ورد : 1 

ولو دخل معهما زوج او زوجة,. كان الفاضل ردا على البنت 2:4 
واحد الأبوين دون الزوج و"الزوجة» بلا خلاف”*, بل الإجماع 
تسييد عليه لاوا اصوصن 1 





)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث الولد مع الأبوين ح ١‏ سج 7اص 15. وسائل الشيعة: باب 
من أبواب ميراث الأبوين والأولادح ١ج‏ 51 ص .١38‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١115‏ ميراث الوالدين سم ٠١‏ ج ة ص 575. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 3 ص .)15١١‏ 

() في نسخة الشرائع: أو. 

(؛) كما في كفاية الأحكام: المواريث / ميراث الأبوين والأولاد ج ١‏ ص 877 811. 

(6) نقل الإجماع في رياض المسائل: المواريث / ميراث الانساب ج ١4‏ ص 580. 

وانظر النهاية: المواريث / ميراث الوالدين ج “ ص 188. والجامع للشرائع: الميراث / 

ميراث الوالدين ص .01١١ - 5٠١‏ وقواعد الأحكام: الفرائض / ميراث الأبوين ج ” 
ص 77١‏ وكشف اللثام: الفرائض / ميراث الأبوين ج 9 ص .1٠١‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح “اج 51 ص .١17١‏ 


ا الم ا جواهر الكلام (ج ُ) 

«ولو كان4 معهما «بنتان فصاعداء فللابوين السدسان., 
وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسويّة» . 

«ولو كان معهم زوج او زوجةء كان لكل واحد منهما نصيبه 
الأدنى» وهو الربع والثمن #وللابوين السدسان, والباقى للبنتين 

ولك كان اعد ال ووه داف له السمو »و الميتهن فضا عدا 
القلقا وم والباقى يرد" عليهم أخماسا» على حسب السهام؛ لظاهر 
التعليل فى الخبر السابق'". بل لعلّه ظاهر الصحيح'"أيضا . 

بل ل جد فشخلذنا الدمن الاسكافى + خض اله جه لوروة 
النقص عليهنٌ بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهِنّ', وللمولق : «في 
رح ترك اتكبوانافة انّ للذتك السدسس والذفين الثافن مواقا 

والتعليل -مع ضعفه ‏ منقوض بالبنت؛ لاعترافه بالردٌ عليها مع 
الأب. والخبر مع عدم صحّته , واحتمال كون الابنتين فيه تتصحيف 
«الابنين» كما يشهد به وقوع التغيير فى بعض النسخ''! مردود 


(؟) في الصفحة السابقة. 
() تقدّم في ص .١78‏ 
(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض جع 9 ص .٠١ 5 ٠١”‏ 
الشيعة: باب ١‏ من نوات ميراث الابوين والأولاد ح اج 1" ص ١7‏ . 
(30) أشاو إلى :هذه العبحةفى همان الرعنائل:[انظن ةيل العصدر: فى الهامقن السارق): 


54" 





جواهرالكلام (ج4) 

كل ذا مع أنه لا دليل على الجواز سوى الأصل الذي لا يصلح 
للشعارضة 6 وروانة الففان: ((لا ينبغي » وقد تقَدّم الكلام فيه » وما 
يحكى من فعل الفاطميّات كما في ذيل خير خالد بن سديرعن الصادق 
(عليه السلام ) » بل ربا قيل : إنه متواترء وهو موقوف على فعل ذلك من 
غير ذات الأب والأخ وعلى علم علىّ بن الحسين ( عليهما السلام ) وتقريره 
المفيد رضاه به » ودونه خرط القتاد . 

على أنه قد يستثنى من ذلك الأنبياء والأثمّة (علهم السلام ) أو 
خصوص سيّدي ومولاي ال حسين بن على ( عليهها السلام ) كما يشعر به الخبر 
المتقدّم » وكذا غيره من الأخبار التي منها حسن معاوية السابق عن الصادق 
( عليه السلام ) : « كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل 
الحسين ( عليه السلام ) »(0) المراد به فعل ما يقع من الجازع من لطم الوجه 
والصدر والصراخ ونحوهاء ولوبقرينة ما رواه جابرعن الباقر 
( عليه السلام ) : « أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه 
والصدر وجرٌ الشعر... »( إلى آخره, مضافاً إلى السيرة في اللطم 
والعويل ونحوهما مما هوحرام في غيره قطعاً » فتأمّل . 

وما( في خبر خالد المتقدم من جواز شق ا مرأة على زوجها , ولا قائل 


من ابواب الدفن ح” ج١‏ ص 450 . 

)١(‏ تقدم في ص7719. 

() الكافي : باب الصبر والجزع والاسترجاع ح١‏ ج ص ؟؟7 » وسائل الشيعة : باب *8 من 
ابواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 5١6‏ . 

(؟) معطوف على كلمة « الأصل » من قوله في هذه الصفحة س”: «لا دليل على الجواز سوى 
الاصل » . 


تراك الالؤتووالأولاة. سجمحسصسص حدم م ع ا بم ني اذا 
بالشدوذ. ورثما حمل'" على وجود الذكر معهما. وكذا كلام 
(ولو كان زوج كان النتقص داخلاً على البنتين فصاعدا» 
خاصّة؛ لعدم العول عندنا «ولو كان'" زوجة كان لها نصيبها ‏ وهو 
الثمن _والباقى بين أحد الأبوين والناك اخماسا» بقدر السهام كما 
عر 1 
لزولو كا وسع الأبوي #يفاطة وقوم كله التضفه ولاه تلت 
الأصلء والباقي للأب. ومع الإخوة: للأمّ سدس”» الأصل 
«والباقي للآأب4 الذي لا فرض له مع عدم الولد, فله حينئذٍ حالتان : 
حالة لافرض له وهي إذا لم يكن ولد ء وحالة له السدس فرضاً وهي إذا 
اجتمع معه ولد, وحيئئذ إِمّا أن يرد عليه أو لا. وللام أيضا حالتان : إِمّا 
الذلك او سكين متوفلى كل هال اما امديونة عليها الخو البدف نا ليا 
النصف فرضاً مع رد أو نتقصء أو لا فرض لها ء وهو فيما إذا كان معها 
ابن . والبنتان إِمّا لهما الثلثان مع رد أو نقص أو بدونهماء أو لافرض لهما 
وهو فيما إذا اجتمعا مع البنين الذين لا فرض لهم أصلا . 
ولو كان معهما» أى الأبوين خاصّة «زوجة فلها الربع, وللأءُ 
ثلث الأصل إن لم يكن إخوة, والباقى للأب. ومع الإخوة لها 








1 كما في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج لضن‎ )١( 
في نسخة الشرائع: كانت.‎ )١( 
في نسخني الشرائع والمسالك بدلها: السدس.‎ )7( 


11 ممم م حي وا قر لكام زع 1 
السدس والباقى للأب4 بلا إشكال فى شىء .من ذلك ولا خلاف1 

ووالصة ةا وميد اعد اروس على قل اقلقة ةذ كا سان 
الأبوين أو أحدهما خاصّة فله فرضه الأعلى _للزوج النصف , وللزوجة 
الربغ - ولام بدون الحاجب الثلث ومعه السدسء» والبساقي للأب إذا 
اجتمعا . فلو انفرد فله الباقي بعد فرض الزوجيّة بالقرابة أو انفردت فلها ‏ 
الثلث بالفرض والباقي بالرة. 

ولو دخلا على الأولاد فلهما فرضهما ‏ للزوج الربع, وللزوجة 
النمن - والباقي للولد بالقرابة إن كان ذكراً أو ذكوراً أو مختلفين, 
ولا نقص على الزوجين ولا رد» ويردٌ على الأبوين من غير نقص . 

ودخل انق غلى التعدوالبقات اذا اجتمع معهما زوج وأبوان, 
أو مع البنات زوج وأحد الأبوين بان انوا نواعت الدوسين د المشوين 
من العف تضق سن ومن العانة مع الروي واد الابوين لات 
ومنهن مع الأبوين وأحد الزوجين قدر نصيب الزوجين, وحيث 
لا نتقص فالرد؛ لأنَّ الفريضة هنا لا توافق السهام , فالتقص في البنت في 
صورة واحدة والردّ عليها في ثلاث , وفي البنات بالعكس . 

والمردود ربع السدس في البنات, وكذا في البنت مع الزوجة 
والأبوين, وفيها مع أحدهما والزوج نصف السدس. ومع الزوجة 
سدس وربع سداس . 


انك ]ولاه لوا ١‏ محم عيبت ست تي ا لا 


«مسائل» 
«الأولى» 

المعروف بين الأصحاب أنّ إأولاد الأولاد» وإن نزلوا ذكوراً أو 
إناثاً «يقومون مقام ابائهم فى: مقاسمة الأبوين4 وحجبهم عن أعلى 
السهمين إلى أدناهما , ومنع 0 عداهم من الأقارب . 

«وشرط ابن بابويه”"4 في الفقيه والمقنع إفي'" توريثهم عدم 
الأبوين» : 

قال في أوّلهما : «أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة :الأبوان 
والابن والابئة, هذا هو الأصل لنا في المواريث» فإذا ترك لفل وير 
وابق ابى أو آبئة!؟ ابنة:فالمال للأبويى : للاهالنلت وللآاب الفلتان؛ لأن 
ولد الولد إِنْما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره: 
والوازيت الأجويو ال 0 

«وقال الفضل بن شاذان خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ, قال : 
إن ترك ابن ابنة وابنة ابن , فللبوين السدسان ء وما بقي فلابنة الابن من 
ذلك الثلثان , ولابن الابنة من ذلك الثلث ء تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن ” 
الأمنافاء اتدوروهة كا ول بقدمدغن القاروق السكفي .وها اسبيل 0 
لاقي سه القرائة بها افرط له 


0( فى المصدر: «وابن» بدل «أو ابنة». 


ل ير تر ب ا الكلام (ج ُ) 


من يقيس)"". 

وقال في المقنع : «فإن ترك ابن ابن وأبوين , فللا اللث» ولادت 
الفانا نو رفك او لخر 

«و» على كلّ حالء, ف «هو» قول «متروك» قد نص المفيد”" 
والسيّد!* والشيخ”* وأبو الصلاح”" وبنو البرّاج”" وحمزة'" وزهرة'" 
وإدريسن”"")وسعيدا؟"والعلامة'""والشهيدان'"والمقداد!؟"وغيره 000 


.519 من لا يحضره الفقيه: الفرائض / ميراث الأبوين مع ولد الولد ج ؛ ص‎ )١( 

(1) المقنع: باب المواريث ص .14٠١‏ 

(؟) المقنعة: الفرائض / ميراث من علا من الآباء ص /18. 

(؛) مسألة في إرث الأولاد (رسائل المرتضى): ج 7 ص /50. 

(0) النهاية: المواريث / ميراث الوالدين ج “ا ص .١5١‏ 

(1) الكافي في الفقه: اللإرث / الباب الرابع ص 518. 

(0) المهذب: الفرائض / ميراث الوالدين. وميراث الولد ج "١‏ ص ١١9‏ ١5١و155,‏ 

(80) الؤسيلة: النؤازيت /#ميزات الآولادهوميزات الوالد يق صن 107 

(9) غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني ص .5٠١‏ 

)٠١(‏ السرائر: المواريث /المقدمة. وتفصيل احكام الورّاث ج “اص 77١‏ و١515‏ وا10. 

.0١١ الجامع للشرائع: الميراث / ميراث الوالدين ص‎ )١١( 

)١1١(‏ تحرير الأحكام: الميراث / ميراث الأبوين والأولاد ج هص .٠6‏ إرشاد الأذهان: 
الميراث / في أسبابه ج ١‏ ص .١١9‏ 

(1) الشهيد الأوّل في الدروس: الميراث / درس ١88‏ ج ؟ ص 577 واللمعة: الميراث / 
الفصل الثاني ص 4, والشهيد الثاني في الروضة: الميراث / الفصل الثاني ج 8 ص ؟١٠.‏ 

.157-١١6 التنقيح الرائع: المواريث / في الأنساب ج اص‎ )١5( 

(1) كسلار في المراسم: المواريث /المقدّمة ص 7١؟,‏ وفخر الدين في الإيضاح: الفرائض / 
ميراث الابوين ج 4 ص ١؟١١5.‏ 


إارث أرلاد الأولاقة سكسسس يي سمس سبيت ب ا هت لاا 


على خلافه . بل في الغنية'" والكنز'" والتنقيح”: الإجماع على خلافه , 
بل في القواعد : أنّه قد سبقه الإجماع وتأخّر عنه!, بل يمكن تحصيل 
الإجماع , فالحجّة حينئذٍ على المختار ذلك وكفى به , مضافا : 

إلى ظاهر قوله تعالى : «يوصيكم الله ..."إلى آخره؛ بناءً على أن 
ولد الولد ولد حقيقة كما عن الأكثر"'. بل عن ابن إدريس الإجماع 
عليه”". بل وعلى القول بالمجازيّة. فإنه مراد هنا قطعا؛ لإجماع 
الأصحاب”'” على الاستد لال بهذه الآآية على اقتسام أولاد الابن نصيبهم 
للذكر ضعف الأنئى , واحتجاجهم على بعض من شد منهم في قسمة ولد 
الأنئى نصيبهم بالسويّة , وما ذاك إلا للإجماع على أَنّ المراد بالولد هنا 
المعنى الاعم . 

بل المراد بالولد فى قوله تعالى : «ولأبويه لكل واحد منهما السدس 
مما ترك إن كان له لذ فاك لم يكن له ولد وورئه أبواه فلآمّه الثلث»*"'ما 


)١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 

(؟) كنز العرفان: المواريث / ذيل الاية الرابعة ج ١‏ ص 5755. 

() تقدّم المصدر انفا. 

(؛) القواعد والفوائد: قاعدة ١85‏ ج ١‏ ص ”595. 

(0) سورة النساء: الاية ,.١١‏ 

(1) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): المواريث / مصباح: قال الصدوق في الفقيه 
اريعة:. ووزقة 787 (بتخطوط): 

() السرائر: المواريث /المقدّمة ج 7 ص .55١‏ 

(8) كما في المصابيح: (انظر الهامش قبل السابق). 

(9) سورة النساء: الاية ,.١١‏ 


يبب تت ا ع شاقن لكلف مل 


نع ولة الو لووقة سكن الم تلن بوقيرة الاجماع على ذ اف موادا 
كان ولد الولد حاجباً للأبوين إلى السدسين لم يكن لهما معه جميع 
المال كما قاله الصدوق يله . 
201 ولابعد في استعمال الولد فيما يشمل الولد وولد الولد؛ لاشتراكهما 
7ق القرف العا سلب لباه وان كا وكى ولد الله بالزاسيطة: 
ظ كما أنّ إطلاق ولد الولد يراد به.ما يعم ولد ولد الولد... وهكذاء 
والاك ا مرا اتا رجي وطاروامرة #قانها لبن 
بولد على الحقيقة . ولذا صمٌ أن يقال: «هذا ولد ولد ولدي وليس بولد 
ولدي». كما يقال : «هذا ولد ولدي وليس بولدى» . 
ومن الأصحاب من جعل المسألة من فروع التعارض بين الحقيقة 
والمجاز الراجح؛ بناءً على أن لفظ الولد حقيقة في الولد الصلب مجاز 
راجح في المعنى الأعمّ؛ لكونه الغالب في الاستعمال, فيترجّح إرادته 
50000500 
وإلى النتصوص؛ ك 
صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله يِذ : «بنات الابنة 
يرثنء إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات»!" 


)١ )‏ مسألة فى إرث الأ 00000 اج 5ص .1١3-51‏ 
(1) الكافي: المواريث / باب ميراث ولد الولد ح ”' ج 7 ص 88 . تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 78 ميراث من علا من الآباء م 64 ج 4 ص 5١7‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب > 








إرث أولاد الأؤلكة  .‏ مسعع تسو يب | ا لح ع ب ب الا 

والقو اف رغم انها #ترانن الاين يقوم مقام أبيه»7". 
صلب الزجل احدقاء عقاء الاين وقال:توابنة البينت اذا لمريكن سن 
ملت ابعل اعد ذامه وقاء القع ا 

وخبر محمّد بن سماعة'" قال : «دفع إلى ففوان كنانا لحوسى جد 
كرا تقال رهد اسماعى من مو سى برو سكير قرا تلعلية ذاذاافيد: + 
موسى بن بكير عن علىّ بن سعيد عن زرارة» قال : هذا ما ليس فيه 050 
مسائل إلى أن قال : ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الأبوان 
والزوج والزوجة» فإن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو 
ثانا دافا هم ريمتولة الولف وزوواك اندي سحدولة المكين جر نون تير انق 
البنين . وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات. ويحجبون 
الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر , 
يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون ما يحجب الولد الصلب»'". 


ه ميراث الأبوين والأولادح ١ج 5١1‏ ص .,٠٠١‏ 

)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ”. و«التهذيب»: ح .٠١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 17. و«الوسائل»: ح ه ص ؟١١.‏ 

(؟) في المصدر: الحسن بن محمّد بن سماعة. 

(؛) في المصدر: موسى بن بكر. 

(0) الكافي: المواريث / باب ميراث الولد مع الزوج ح * ج 7اص 47. تهذيب الأحكام: > 


امع ا ا لي و أي ال5لام (2 5 


وهو نص في المطلوب . 

والخبر المروي عن دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد له أنه 
قال: «في رجل ترك أبآً وابن ابن؟ قال : للأب السدس ء وما بقي فلابن 
الابن ؛ لأنّه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن , وكذلك ولد الولد ما تناسلوا إذا 
لم يكن أقرب منهم من الولد. ومن قرب منهم حجب من بعٌدء وكذلك 
مرا كيين ١:‏ الحدوة: 

والضعق .متهي يمل الأضحاب والنوافقة لظاهن الكتات والسئة 
المستفيضة بل المتواترة كما في النهاية'". 

كل ذلكء مع أَنَا لم نقف على ما يشهد للصدوق سوى : 

خبر سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل هذ : «بنات الابنة 
يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنٌ. وبنات 
الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد ولا وارث غيرهنٌ)'". 


وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله نهذ : «بنات 

ه الفرائض / باب "53 ميراث الأزواج ح ” ج 4 ص 588. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
ميراث الابوين والاولاد ح ” (مع ذيله) ج 7١‏ ص 175. 

)١(‏ دعائم الإسلام: ح ١1750‏ ج ؟ ص 514: مستدرك الوسائل: باب 5 مسن أبواب ميراث 
الأبوين والأولاد م “اج ١‏ ص 178. 

(1) النهاية: المواريث / ميراث الوالدين ج 7اص .195-١9١‏ 

(") الكافي: المواريث / باب ميراث ولد الولد حم ١‏ ج لاص 88, تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب ١18‏ ميراث من علا من الاباء ح 04 ج 94 ص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب من ابواب 


ميراث الابوزيق والأولاد ح 2 1-1 ص .١٠٠١‏ 


ارث أولاد م 252 225 ار ار يي ري يس 


اخ 59 


الاين رقفو سقاء الكمة رذ ال ركو المت با فوولا رارك عرس ٠‏ 
وناك لابن معن هام تين ]ذا يكين اممف اهن ةرارك 
غيرهن»7". 

وكون الأبوين أقرب إلى الميّت من ولد الولد؛ لمساواتهما للأولاد 
الذين هم أقرب من أولادهم , والأقرب يمنع الأبعد . 

وفيه : أَنّه يمكن إرادة نفي غير أب الابن من أولاد الصلب من 
فوله عْليْةِ : «ولا وارث غيرهنٌ» على معنى : إذا لم يكن للميّت الابن 
الذى وميه ابن الانو او البندك الى يقلزيو بها يلت البدت: 
ولوادتك غيزديى الاولاة الضلت: 

وار العراه: أ يدق البعك تقوم فقاء انيت إذ المرركن المككد بيت 
مظللقا سوا كان أاقذة انث أ وغيرهوكدا ابن الأرن بقوع مقاء الاين 
إذاالميكن القت ابن سواء كان ايا هذا لاسن او عسيرده .ورلا وار 
غيره» يريد الابن في الأوّل والبنت في الثاني . 

اوان المراد بالوارث فيهما : اعم من ولد الصلب والاقرب من اولاد 
الأولاانان المرا يفاك الاين ار اللدضديا هفل الما نااك عو الادوب 





منهنٌ ومن غير هن يمنع الا بعد . 
أو أن المراد من «لا» لنفي الجنس لا لتأكيد الى :على سبع ان 


ناف الأرى او النلة ور لق عله نقد الأو لأورو ل وار عرض جيه :» 





.١١١ انظر «الكافى» فى الهامش السابق: حم ؛. و«التهديب»: ح /ا6. و«الوسائل»: ح اص‎ )١( 


و مل ا ا ا ا ان الكلام (ج 6 


ونخط يناذا لووكن هناء ات اام أوزوع أو زوعة: 
أو أَنّ المراد : أنّها ترث المال كلّه إن لم يكن ولد ولا وارث اخر 
كال ريو يو ل كا تتابيها ركه 
وأعز رجه الاجدال كذانن الورنات[ د رماتعقلة الشندفإن و 
فخ الغانة وفوا قورت اماس الك والسعلسى وير 
يكاضن "اوهو موسن اخر الخبرون و ان 5 0 
كافيا فى عدم ماكتعتة الف لبها ضيه لاوم الألة لو ايع 
وأمّا استد لاله بقاعدة الأقرب ففيه : أنها فى صورة اتّحاد الصنف», 
الاك رلك لكا انرص نا لويف اح ع ات 
الأبعد من الصنف الآخر , ومن نَّمّ شارك ابن الأخ الجدّ وأبو الجدَّ الأخ , 
حيث إنهما صنفان . ومع التسليم . فيكفي في تخصيصها ما دل على 
قيامهم مقام أبيهم في المقام , المرجّح عليها من وجوه وإن كان التعارض 
من 2 
كل ذلك , مع أنّ الصدوق نل صرّح في محكيّ الفقيه بمشاركة الجدٌ 
لولد الولدء وغلّط ما حكاه عن ابن شاذان من أنّ الجد كالأخ يرث 
حيث يرث ويسقط حيث يسقط , قال : «فإن الجد يرث مع ولد الولد 
ولا يرث معه الأخ»!". 
)١(‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل ح ” ص .)١١ ١‏ 


(1) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الأجداد والجدّات ذيل ح 0105١0‏ ج ؛ 
ص 5817. 


الطهارة / في دفن الشهيد بشابة سبيش 84# 


بالفصل , وهو_مع ضعفه ولا جابر له » واستبعاد تحقّق الإجماع امركعق 


المسألة +9 الثانية )* 

لا الشهيد) الذي سبق الكلام في بيان موضوعه ل يدفن )1 وجوباً 
بثيابه * عدا ما ستعرف إن قلنا : إنها ثيابء إجماعاً بقسميه (17) 
ونصوصاً (") أصابها الدم أو لا» وعن الشافعي وأحمد(» جواز التكفين 
بغيرها » لكنّ الصئّف في المعتبر(؛) حكى إجماع المسلمين على أنه يدفن مع 
الشهيد جميع ثيابه أصابها الدم أولاء وكذا امحقّق الثاني *2, وفي 
التذكرة7 والمدارك 29 إجماع العلماء » فيحتمل عدم ثبوت النقل المذكور 
عن الشافعي وأحمد, أو يريدوا بمعقّد إجماعاتهم الجوا زلا الوجوب » ومن 
الشياب عرفاً السراويل » فيجب حينتَذٍ دفنها معه وإن لم يصبها دم وفاقا 


: وابن البراج في المهذب‎ » ١18١ ص‎ ١ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : كتاب الجنائزج‎ )١( 
الطهارة / ما يغسل من الموق ج١ ص هه » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام الموق‎ 
. 7١ص‎ ١ج ص "5 , والعلامة في القواعد : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ 

وسيأت التعرض لبعض الاجماعات المنقولة . 

(؟) سيأتي التعرض لبعضها في اثناء البحث , وراجع وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب غسل 
الميت ج 7 ص598 . 

ف امجموع : جه ص3772 » المغني (لابن قدامه) : ج؟' ص”١1‏ . 

(؛) المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 705. 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 455 . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص 4١‏ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ١505©‏ . 


إرث أولاد الأولاد ا 5717101171 ا 03131 ا 110 


ومقتضى كلامه هذا وما تقدّم من عدم إرث ولد الولد مع الأبوين : 
أنّ ولد الولد خارج عن الطبقة الأولى حت لا ناركها فى الاراف» 
فيدخل في الطبقة الثانية ويشاركه الجدّ دون الأ , مع أنّ من شأن 
الطبقة مشاركة جميع أصنافها بعضهم لبعض.ء ولو جعل ولد الولد 
طبقة برأسها ولعي ان لاوقا را أحداً من الطبقة الأولى ولاغيرهاء 
مع أن الصدوقءة شرّك بينه وبين الجدّ. وعلى هذا يختل نظام 
الطبقات التي استقرٌ الإجماع عليها . بل كاد يكون من ضروريّات 
المذهت#رواث اغلم: 

(و» كيف كان, فلا خلاف في أنه «يمنع الأولاد من يتقرب 5 
ومن يتقرّب بالابوين من الإخوة واولادهم والاجداد وابائهم 
والأعمام والاخوال واولادهم» بل الإجماع بقسميه عليه!". بل * 
الكتاب'" «و» السنّة" دالآن عليه أيضاًء نعم «يترتّبون الأقرب 7 
فالأقرب, فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميّت» 


.7507-5١5 ص‎ ١4 نقل الإجماع في رياض المسائل: المواريث / موجبات الإرث ج‎ )١( 
والمهدّب: الفرائض / ميراث الولد‎ ,١57 ص‎ ٠ وينظر النهاية: المواريث / ميراث الولد ج‎ 

بج ”اص ,15١‏ وإرشاد الأذهان: الميراث / في أسبابه م ١‏ ص .٠١٠١‏ وكفاية الأحكام: 
المواريث / ميراث الابوين ج " ص 87507. 

.1 سورة الأنفال: الآية 6/. سورة الأحزاب: الآية‎ )1١( 

"ا تؤسنائل الفنيطةة الطز نا لاهن ابوانته مراك الأبويق :والاولاقويويات اتن أنواف مراك 
الاخوة والأجداد. وباب ١‏ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 1١7‏ ص ٠١7”‏ و140١‏ 
و186. 


ا ميدع حي أي نعم اشر اكلام ذخ 110 
التيقذف نضا قاعية الادر نس بو قيرها: 

هذا كله فى أصل إرثهم . 

(و» أما كيفيئته : فالمشهور" أنه إيرث كل واحد منهم نصيب 
من يتقراب به؛ فيرث ولد البنت نصيب 0 ذكراً كان أو الى وهو 
النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين, ويردٌ عليه» وإن كان ذكراً 9 كما 
ور على عدار كانت مر سود 4 

(زيوك اولك الارى نصيب ابي ذكرا كان او انتى يجميع العدال إن 
انفرد. وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث”" 
كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة» . 

لؤولو تقر اولذه الأجوواولةة السفت كان لذ وده لاد 
الثلثان» اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض «ولأولاد البنت 
الثلث» الذي هو نصيب أمّهم في الفرض أيضاً على الأظهر» 
الاقير امورل :اليو 18 


.5١7-1١1 ص‎ ١4 نقل اللإجماع في رياض المسائل: المواريث / موجبات الاإرث ج‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج ١١‏ ص .١1750‏ وكشف اللثام: 
الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج 9 ص .1١7‏ 

(؟) في نسخة الشرائع: ورّاث. 

(؛) كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص 184. 

(4) كما في كفاية الأحكام: المواريث / ميراث الأبوين والأولاد ج ؟ ص 610. ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح ١١١9‏ ج “ا ص 572371 ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد 


إارث أولاد الأولاد تا *؟المم١‏ 


«ولو كان زوج او زوجة كان له نصيبه الأدنى» وهوالربع 
والعدق :لز والباقى نيتيم لأولاه النتك العلكو بيولا ولاه الابيق 
الخلتان» . 

بل في كنز العرفان: انعقاد الإجماع عليه بعد المرتضى”", بل عن 
الغنية : أن عليه إجماع الطائفة'", وهو الحجّة . 

مضافاً إلى النصوص المتقدّمة'" المشتملة على قيام أولاد البنين 
مقامهم . وأولاد البنات مقامهنٌ , الظاهرة فى إرادة التنزيل فى أصل 
الارث وكيفيّته , لا الأوّل خاصّة؛ وإلا لاكتفى يا أولاد الأو لاد 
مع دون تاسال بين أ رالاة التلين واولاو اليتات :فى الكر لاس يهو ةد 
كوول معي عنه كال تحته يجل عنه مثل كلام الإمام ليه , 0 
خصوصاً ع اتفاق النصوص السابقة على ذلك؛ ضرورة كونها بين 7 
مصرح بالتفصيل وبين مكتفٍ بأحد شقيه . 

نعم , أجمل في خبر موسى بن بكير السابق'* منها أَوّلاً إلا أنه نص 
على التفصيل ثانياًء بل هو كالصريح في المطلوب؛ لقوله ليه فيه: 
«يرثون ميراث البنين والبنات» ولم يقل :كما يرثون » مع أنه ظاهر أيضاً 
لو عبّر بذلك وإن لم يكن بتلك المرتبة . 


.538 ص‎ ١ كنز العرفان: المواريث / ذيل الآية الرابعة ع‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الفرائض / الفصل السادس ص 577. 

(؟) في ص 177... 

(4) تقدّم بعنوان «خبر محمّد بن سماعة» وقد قدّمئا أن في المصدر: موسى بن بكر. 








:50011015 كا ال 0 000 الكلام (ج ُ) 


ولو سلّم احتمال هذا القيام والمنزلة لكل من الأمرين» فلا ريب في 
ترجيح المختار بالشهرة العظيمة والإجماع المزبور, بل تسليم الخصم 
ذلك في وام لع حا يه 00 

شتراك المقامين في الدليل الذي هو قول أَبي عبد الله 34 ٠:‏ نْ في 
ا : إن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي جيه ,3 
يكون وارث أقوت: إلى المت من المعحيه "وقول نظة أيها في 
فرينل نوتس: !| النفت القرابات «السابق اكز مراك قزرنية ونان 
اكوك اه كز ارالك طقاء ترم !نذا ل سخصوها الأخبر ريه 
فى إرادة إرث نصيب من يتقوّب به الذي يوافق الخصم عليه فى غير 
لي 

نواافن المرتضى لكوي ترغزاة رسن فبيدة الراك ييه 
كأولاد الصلب من غير ملاحظة لمن يتقرّبون به؛ لأنهم أولاد حقيقة 


فتشملهم الآية'*, ولولا قاعدة الأقرب لشاركوا اباءهم في الإرث - 


. ١4 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) الكافي: المواريث / باب الميراث لمن سبق م ” ج /اص 77. تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب ١5‏ الأولى من ذوي الأنساب ح هج هص 555. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
0 ابواب موجبات اللإرث ح "اج 51 ص 19. 

(؟) مسألة في | إرث الأولاد (رسائل المرتضى): ج 7 ص .51١‏ 

(؛) كمعين الدين المصري على ما نقله العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4ه ص .١١5‏ 
وابن إدريس في السرائر: المواريث / المقدّمة ج " ص 5355 .05١‏ والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح ١١١9‏ ج اص 527. 

(0) سورة النشاء: الآية .١1١‏ 


ارث أولاد الأولاد حي 10/0101 
واضح الضعف . 

رأ سديكا لذ كوي أولادا يحقيقه , !150 دالا نذاضى ينيق ذلك وسدة 
كون إرئهم على الوجه المزبور للأدلة السابقة , كما أَنّه لا مانع من التزام 
تفضيل الانئى على الذكر هنا في بعض الصور والتسوية في بعض للأدلة 
الفاويووة تعره حيطا ينث الأبن تلفي واولاو القت الذكور اليلت» 

وغل يعمل عاافن اليو تق #رزافة الأيق اقرني فين ابن اللنعف ١‏ 
على معت : كتثرة النصيي':لة القرت الحاهي يل لعل ذلك اولي سن 


لازم له فى أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات وغيرهم . 


بل المراد من عدم تفضيل الأنئى على الذكر: أنّها لا تزداد على 
نصيب ما لو فرضت هى ذكراء وذلك فى المقام كذلك : 


قال أبو جعفر نيةٍ في خبر بكير بن أعين : «... لا تزاد الآتئى من 
الأخوات.ولاامن الوالد على مالو كان :ذكرا ليزه عليه 
وق لخب موري ارقي كير !لازي و الع :لز تكن ارذا أ كت لضييا 


,5١8 ميرات من علا من الآباء ح 14 ج 1 ص‎ ١8 تهذيب الأحكام: الفرائض / باب‎ )١( 
.١١7 وسائل الشيعة: باب /, من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 8 ج 1؟ ص‎ 

(؟) كما في تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(؟) الكافي: المواريث / باب ميراث الاخوة والأخوات ح ” ج لاص ,٠١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولادح ١ج‏ 51 ص .٠١3‏ 

(؛) في الكافي: «عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إن بكيراً حدّئني» وفي الوسائل: «عن 
موسى بن بكر عن بكير ». 


عبس يس ب يت وطن جز ف الكل ها ج10 


من رجل لو كان مكانهاء قال موسى بن بكير : قال زرارة : هذا قائم عند 
أصحابنا لا يختلفون فيه»١".‏ 
وبذلك كلّه ظهر لك : أنّه لا إشكال في المسألة بحمد الله . 


المسألة'" «الثانية» 

وى جز أولكة انق يتسيموق اتصميهم للذكر شل شط الأقيين 
كما يقتسم أولاد الابن» على المشهور بين الأصحاب"" شهرة 
عظيمة . بل عن صريح التنقيح : الإجماع عليه!“. بل لعله ظاهر 
المصئف وغيره . 

لصدق الأولاد حقيقة » فيدخلون في عموم «يوصيكم الله ...)!0, 
أو لكون المراد منهم هنا ما يشملهم ولو للإجماع المحكي عن جماعة 
على ذلك”", ولذا حجبوا _باعتراف الخصم _الأبوين عمّا زاد على 
السدسين والزوجين عن النصف والربع . 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح /اص ؛ .٠١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(1) جعلت جزءً من متن نسخة الشرائع. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج ١‏ ص .١238‏ وكفاية الأحكام: 
المواريث / ميراث الأبوين والأجداد ج ١‏ ص 877. 

(؟) التنقيح الرائع: المواريث / في الأنساب ج 4 ص 1277 1714. 

((8)ضمؤزة القباءة اليه 11 

(1) مسألة في إرث الأولاد (رسائل المرتضى): ج 7 ص 1777 5717. 


ام ب تست /11ا 


«وقيل» والقائل جماعة منهم القاضى والشيخ في المبسوط على 
ما فى كشف اللثنام'": «يقتسمون”" بالسوية., وهو متروك» كناد 
دليل له«سورى: 

دعوى: أن التقرّب بالأننى يقتضي الاقتسام بالسويّة . وفيه :مع 
انتقاضها باعترافه بأولاد الأخت للب _أَنّه لادليل على كلَيّتها بعد 
حرمة القياس على كلالة الام . 

وذعوف أضالة النسورة المنقطةة نهنا بدا عر قات سمح كتهو ل انه 
الوصيّة لهم على تقديرى الحقيقة والمجازء بل لعل الخصم يوافق على 
ذلك إلا أنه يدّعى خروجهم عن ذلك بقاعدة التقرّب بالانثى. وقد 1 


خخ و59 


عرفت أنه لا مقعد لها فحينئذٍ لا إشكال, والحمد لله . 1 


المسألة «الثالثة » 
من متفدات الإماميّة'" ومعلومات مذهبهه!*: أنه إيحبى الولد 
الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصضحفه» وبذلك 
تظافرت نصوصهم عن أُئمّتهم 5؛ ف : 
في صحيح ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله يذ : «إذا مات الرجل 





.1١17 كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج ه ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يقتسمونه. 

(؟) كما في الانتصار: مسألة 5١7‏ ص 085. 

(؛) كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص 194. 


ام ل 7 سس قو اهن الكلام سن 1 ) 


فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه»*", 

وحسن حريز: «إذا هلك الرجل وترك بئين فللأكبر الدرع والسيف 
والخاتم والمصحف . فإن حدث به حدث فللا كبر منهم»!". 

وفى مرسل ابن اذينة عن احدهما لطي : «إذا ترك الرجل سيفا 
505 لابنه , فإن كان له بنون فهو لأكبرهم»”". 


ونحوه خبر آاخر”“. 


وفى صحيح ربعي الاخر عن أبي عبدالله اكلا أيضاً: «إذا مات 
الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر 
ولدهء فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور»!6. 

وفى خبر أبى بصير عنه نه أيضاً: «إذا مات الميّت فإنّ لابنه الأكبر 
اليف والرخل والقياب كياب جلده51. 


/ الكافي: المواريث / باب ما يرث الكبير ح ” ج لاص 81. تهذيب الأحكام: الفرائنض‎ )١( 
باب 58 ميراث الأولاد م 7 ج 4 ص 70؟. وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب ميراث‎ 





الأبوين والأولادح ؟ ج 5١1‏ ص 57. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: حم ١‏ ص 80 . و«التهذيب»: ح 4. و«الوسائل»: م ” 
ص 98. 

(5) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح "١‏ ص 580 . و«التهذيب»: ح 0. و«الوسائل»: 
ح اص 18. 

(4) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 8 ص 17؟. و«الوسائل»: ح 7 ص 18 . 

(0) الكافي: المواريث / باب ما يرث الكبير ح 4 ج لاا ص 3١‏ . تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 54 ميراث الأولاد م /اج 4 ص 570. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب ميراث 
الأبوين والأولادح ١ج‏ 51 ص 57. 

(1) من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / باب نوادر المواريث ح 0/17 ج 4 ص 547, وسائل 
الشيعة: (الهامشس السابق: ح هة ص 18). 


في الحبوة ب ل لل لل ال اشم ١88‏ 

وبكير تعيب القت قوق #اوبالك انا عنية الله ا ومين الها 1 
سريت ها اناهن مداع وفد 1 قال :لمق رفال + النتف امات ها ١‏ 
لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده»'". 

وخبر سماعة : «سألته عن الرجل يموت ما له من صتاع البيت؟ 
قال السيف والسلاح والرحل وثياب جلده)»'" , 

وخبر أبي بصير عن ابي جعفر نيد قال : «كم من إنسان له حق 
لا يعلم به ء قلت : وما ذاك أصلحك اله؟ قال : إن صاحبي الجدار كان 
لهما كنز نحته لا يعلمان بهء أما إِنْه لم يكن بذهب ولا فضّة , قلت : وما 
كان قال كان ظلها , قلت ناذا يها احج قالع الكبي كلك تل 
نحن)!" . 

وخبر عل بن أسباط عن أبى الحسن الرضا له قال: «سمعناه 
وذكر كنز اليتيمين» فقال : كان لوها عن اقب اقبيه يسنم أذ الرحمن 
الرحيم لا إله إلآ الله محمد رسول الله . عجب لمن أيقن نالموث كيف 
يفرم!! وعجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن؟! وعجب لمن رأى الدنيا 
وتقلّبها بأهلها كيف يركن إليها؟! وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئٌ 
)١(‏ انظر «التهذيب» 82 الهامش قبل السابق: ح ةص ,"07١6‏ و«الوسائل»: ح لاص 19. 
(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب ؟1 من الزيادات ح 99 ج 7 ص 7598, وسائل الشسيعة: 

باب انمع ابوات ميراث الأبوين والأولاد ح ٠ج ١‏ اص 13 


(*) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١4‏ ميراث الأولاد ح ٠١‏ ج 9 ص 777. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 8). 


ا د ع ا ا ا و يض قو افر الكاذه ع 00 ) 
اله فى رزقه ولا يتّهمه في قضائه , فقال له حسين بن أسباط : فإلى من 
عن رس اليا 

لكن اختلفوا في أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب, 
فالأكثر كما في المسالك على الأوّل!". بل في غيرها: المشهور'", 
لقي الإيناضن اله :اديت عدلنة القديرة ينهد الأسعنا ف , 
ولا 0 فيها»!*'. 

قلت : بل الشهرة عليه محصّلة ‏ بل عن الحلّي : الإجماع عليه!* بل 
في المحكي من سرائره : «أَنّهِ المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به, 
وفتاواهم في عصرنا هذا وهو سنة ثمان [وثمانين ]''! وخمسمائة - 
عليه بلا خلاف بينهم»!". وهو الحجّة بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة . 

مضافاً إلى ظهور اللام في الملك والاستحقاق, بل في الرياض : 
«في المولّق التصريح بلفظ الأخير»". 

قال ما حاصله : «ولا ينافي الاستدلال به تضمّنه كتب العلم التي 


.)1 وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح‎ .)١١ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح‎ )١( 
.١758 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب بج‎ 

(") مفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج 4" ص 1014. 

(؛) رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص 5915-596. 

(0) السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج ” ص 508. 

(1) الاضافة من المصدر. 

() الهامش قبل السابق. 

(8) رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج 6)اص 556,. 


14> جواهرالكلام (ج4) 





للأكثر(0© , وخلافاً للمفيد27) وسلار() وابن زهرة ©) وعن بي على 0) ٌْ 
فتنزع إن لم يصبها الدم , بل ظاهر الثالث دخوله تحت ما حكاه من 
الإجماع , ولعله الحجّة لمم , مضافاً إلى قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في 
خير الزيديّة : « ينزع عن الشهيد الفرو والخفٌ والقلنسوة والعمامة والمنطقة 
والسراويل إلا أن يكون أصابه دم , فإن أصابه دم ترك ... » 0© , 

ويدفعه: -مع عدم صراحة عبارة الغنية في الإجماع انه معارض 
بإجماع الخلاف 29 على أن لا ينزع منه إلا الجلود » وغيره من الإجماعات 
على الدفن بالثياب » سيّما بعد شهادة فتوى الأكثر لها » ومنه يقوى في الظنّ 
الوهم في دعوى الإجماع إن اندرجت فيه . 

كما أنه بملاحظة ذلك والنصوص بدفن الثياب مع ضعف ابر المتقدّم 
وإعراض المشهور عنه يقوى عدم الالتفات إليه ؛ إذ لا مقاومة له فلا يحكم 
به عليه . 

وكذا الكلام فيا تضمّنه أيضاً من القلنسوة والعمامة والمنطقة إن كانت 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط : كتاب الجنائرج١‏ ص١18»‏ وابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل 
الاموات ج١‏ ص١١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص 49 » 
والعلامة في القواعد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 5١‏ . 

(') المقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين ص84 . 

69 المراسم : الطهارة / تغسيل الميت ص 45 . 

(؛) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 6٠١‏ . 

(0) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص45 . 

١ج‎ ١10ح‎ ١ الكاني : باب القتلى ح؛ ج ص١١75» تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ )١( 
.7١ ١ص ج؟‎ ٠١ من ابواب غسل الميت ح‎ ١4 ص 7" , وسائل الشيعة: باب‎ 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 0١4‏ ج١‏ ص .7٠١‏ 


فل الوا سم وم ببس سن تح ذا 
ليست من الحبوة عند الأكثر إلا بدعوى شمول لفظ المصحف لهاء 
ولريب في بُعده؛ ضرورة انسياق القرآن المجيد منه. أَمّا عند العامل 
بذلك فظاهر. أمّا غيره فلكونه إخباراً عن الملّة السابقة ولم يكن 
المضخق ::فيكتمل كون :ذلك الكتاب المكنوز يدلا عنم ا 

وإن كان هو كما ترى», خصوضا عد ظهور القران المجيد في كون 
الكنز لهما معاً لا لخصوص الأكبرء فلا ريب في عدم صلاحيّته -والخبر 
الأخير ‏ للاستدلال على المختار الذي نحن في غنية عن إثباته بذلك؛ 
ضرورة كفاية اللام التى لم يتعارف التجوّز بها عن الندب _في ذلك , 
بل هي مستند أدلّة الإرث في الكتاب والسنّة . 

واختلاف النصوص المتقدمة في مقدار ما يحبى بهء بل لم يتضمّن 
شيء منها الأربعة التي عند الأصحاب؛ لأنّ أشملها لها الصحيحان ١‏ 
وقد تضمنا ثلالة منها ولم يتضمنا النياب, بل تضمنا الدرع بدلها. 5 
ولم يقل به أحد . 

غير قادح ولا صالح للدلالة على الاستحباب؛ ضرورة عدم كون 
مطلق الاختلاف اام ذلكء وإلا فأغلب الأخبار في غالب 
الأحكام مختلفة . نعم , لو بلغ درجة يحصل القطع به من جهته -كما في 
أخبار البئر'''_اتّجه الحكم به , وليس المقام كذلك قطعاً. 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ فما بعده من أبواب الماء المطلق ج ١‏ ص ١78‏ فما بعدها. 


ا ابم ل بس ا تحت نواه الكلاة :1 رةه 1 ) 

مع أنه قد يمنع عدم تضمّن الصحيحين للأربع بناءً على إرادة 
القميص من «الدرع» لا الحديد. ويلحق به غيره من ثياب البدن 
بالإجماع , بل لعل ذلك أولى . 

كما أنه من الواضح عدم خروج الخبر عن الحجّيّة باشتماله على 
ها لكر اانه اجون القلاتنة يرول لكان ذلك لذوها القا لين سالندت: 
هنا , فإنّه لم يحك عن أحد منهم الاستحباب فيما زاد على الأربعة إل 
ما يحكى عن الإسكافي من إلحاق السلاح بها". 

وأمّا الصدوق فإِنْه قد روى رواية الرحل والراحلة!" والكتب في 
الفقيه”''. فإن كان ذلك منه عملا بها _بناءً على ما ذكره في أُوّل كتابه 4 
فهو على الوجوب دون الندب . 

وبذلك كله يظهر لك : أنّه لا وجه للاستدلال على الندب 
بالنصوص المشتملة على غير الأربعة بناءً على معلوميّة عدم الوجوب 
في غيرها واتّحاد المساق فيها أجمع ‏ فيتّجه كونها للندب في الجميع . 

ضرورة أن القائلين بالندب لم يزيدوا على الأربع كي يتّجه حينئذ 


.18- ١7 نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص‎ )١( 

(1) لفظ «الراحلة» لم يرد في الفقيه. 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / باب نوادر المواريث ح 60147 وا0//4 ج 4 ص 747 
و/ا4”. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المقدّمة ج ١‏ ص ”؟. 

(0) كما في مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج ١7‏ ص ,.١70‏ 


لال يان 
ذلك . فهي مطرحة بالنسبة إليها عند الجميع ايكون اشعاها من الراوي 
او غيره من افات الاخبار. 

كما أنّه يظهر : عدم الوجه في الاستدلال”" بها أيضاً مسن حيث 
اختلافها اختلافاً منافياً للوجوب دون الندب الذي يتسامح فيه بخلافه , 
نحو أخبار النزح في البئرا'". 

ضرورة منع مثل هذا الاختلاف فيها أَوّلا:". وإِلآ لنافى الاستحباب 
أيضاً؛ لمنع التسامح في مثل هذا الندب المعارض بقاعدة حرمة 
التصرّف في مال الغير. وخصوصاً اليتيم؛ إذ القائل بالندب يجوّز 
إخراجها ولو كان الوارث غير الكبير طفلاً صغيراً, إذ هي من المستحبّ 
المالي كزكاة مال الطفل , ومثل هذا الاستحباب لابدّ له من دليل صالح 
لتخصيص القاعدة القاضية بالحرمة . ومتى كان فى نصوص المقام 
صلاحيّة لذلك صلحت لافادة الوجوب حيئئذٍ؛ لعدم التسامح في هذا 
الندب كما هو واضح . 

وأمّا دعوى خلوّها عن خبر جامع لهذه الأربعة التي ذكرها 
الأصحاب وإِنْما هي مستفادة من مجموعها ‏ فهي غير قادحة بعد 
تمييزها عن غيرها بكلام الأصحاب القائلين بالوجوب والندب, مع 


.658 ص‎ ١ انظر الهامش السابق, وكفاية الأحكام: المواريث / ميراث الأبوين والأولاد ج‎ )١( 
.١9١ (؟) انظر هامش (؟) من ص‎ 
(؟) ليس لها عدل ظاهر في العبارة.‎ 


سح دي ب سي تر اف الكلدء لع 22 ) 


ورور اتشراكهما معا فى :ذلك كما عرفت» 
على أنه قد يمنع ذلك بإرادة القميص في صحيح الدرع . وحينئز 
يكون الجامع لها موجودا بعد إلحاق غيره من الثياب به بالإجماع 
1 وغيره من النصوص. بل لعل ذلك أولى من حمله على درع الحديد 
نيهر نس مو علد ميك القالان بالوجوب أو الفدييال فيل 
لقي قينا هو لك دمن اقب :تناب المتك ولوك ل جيّداً. 
وقد ظهر لك من ذلك : أن القول بالوجوب هو الأقوى, بل لعل ذلك 
هو المعروف من الشيعة؛ حتّى أَنّ مخالفيهم يعرفونه منهم _باعتبار كونه 
من متفداتهم -فضلاً عنهم . 
وكيف كان, فالظاهر مجّانيَّة هذا الحباء عملا بظاهر النصوص 
المزبورة, فما عن المرتضى'١"‏ وغيره'": من كونه بالقيمة ‏ فتكون ثمرة 
خصوصيّة الأكبر الااختصاص بالعين من بين الورثة _واضح الضعف . 
ومن الغريب ما في الكشف من الاستدلال عليه ب «عموم أدلّة 
الإرث السالم عن المعارض قال : _فإنّ اختصاص الأعيان به على 
ما في الأخبار والفتاوى لا ينافي الاحتساب»؛ وب «قول الصادق اق 
في حسن حريز السابق”": إذا هلك الرجل فترك بنيه فللآكبر السيف 


.087-087 ص‎ 7١ الانتصار: مسألة‎ )١( 
كابن الجنيد على ما نقله العلامة في المختلف  ونفى هو عنه البأس _: كتاب الفرائض‎ )1( 
.18 تقدّم فى‎ )( 


ف لقيو" ١‏ سح سمي يي ع م ع ب 110 
والدرع والخاتم والمصحف, فإن حدث به حدث فللأكبر منهم»)"". 

ضرورة وجوب الخروج عن ذلك العموم بظهور المجّانيّة من اللام 
في النصٌّ والفتوى, التى بها خرج عمًا يقتضيه عموم الإرث من 
الاشتراك . 

وعدم الدلالة فى حسن حريزء المحمول ما فيه من قوله عليّةِ : «فإن 
حوث 2-7 ... إلى آخره على إرادة : فإن كان قد حدث بالأكبر 
حدث قبل هلاك الرجل فللأكبر الباقي, لا على إرادة الاحتساب 
بالقيمة؛ إذ هو _مع أنه تأوّل في ذلك -لا يقول به أحد . 

كنا ا الأمسناين للك ينا تتسعه من حير الاوحة_ عقا فاتها من + 
رك الدريى والساود: لقيمةه القوجه انها عه جرح نابي 7 

«و» على كل حال, ف 9إعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام» 
كما عرفت تفصيل ذلك في كتاب الصوم'", فلاحظ . 

ومن شرط اختصاصه» بالحباء عند ابني حمزة'" وإدريس'“ 
على ما حكي عنهما: «أن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي» مخالفاً 
في المذهب, بل في المتن : على قول مشهور» وإن كنا لم نتحققه . 


.1١8 كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج 4 ص‎ )١( 

.45١ في سج /1١ا ص‎ )١( 

(*) الوسيلة: المواريث / ميراث الأولاد ص 87 (اشترط ثبات العقل وسداد الراي). 
(4) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص /50. 


) 20 م ا لجس يز كوو فن الكلام (غ‎ ١45 

ولعلّه : لكونهما ليسا أهلاً للكرامة الظاهرة في حكمة الحباء الذي 
هو كالعوض عمًا يؤدّيه من قضاء الصوم والصلاة» وما قيل'": من أن 
المخالف لا يرى استحقاقها , فيجوز إلزامه بمذهبه , كما جاء!" مثله في 
قمعل الارك او مطسحيف تتولبيه إدالة بمعتقد»:. 

وإن كان قد يناقش :_بعد تسليم إرث المخالف للمؤمن بِأنٌ فساد' 
الرأي لا يخصٌ المخالف. بل هو شامل للواقفي ونحوه ممّن يرى 
الحباء , وبأنّ ذلك ليس من باب الشرطيّة ؛ ولذا لم يشترط أحد في 
إيطال العول والعصبة عدم فساد الرأي: بل حكموا به مطلقاً. مع 
تصريحهم _كجملة من الأخبار'"_بجواز إدانة المخالف بمعتقده فيهما . 

كما أَنّه قد يناقش في أصل الاستدلال : بمنع كون الحكمة ذلك, 
وعدم وجوب اطرادها . 

ومن هنا مال جماعة من متأخّري المتأخّرين إلى عدم الشرط 
المذكور'*؛ بل لعلّه ظاهر نسبة المصنّف هنا والنافع له إلى القول, بل 
في الرياض : أن ذلك هو الأصحّ لإطلاق النصوص"”", ولعلّه كذلك . 


.١؟١-١١١ كما في الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الثاني ج 4 ص‎ )١( 

ا وبيائل الفهةه انظ انب ادن ابوانم هرانف الكوة والكداة: .ويناب # هده بترا 
ميراث المجوس ج ١١‏ ص ١07‏ و9١5.‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / ميراث الأبوين والأولاد ج ١١‏ ص 587. 

(0) المختصر النافع: المواريث / ميراث الأنساب ص .51١‏ 

(1) رياض المسائل: المواريث / ميراث الانساب ج ١4‏ ص .5١١‏ 


فى الحبوة و-بببب 0000 00 0 0 0000| 0 1051/72 

اللّهمّ إلا أن يشكٌَ في إرادة هذا الفرد من هذا الإطلاق, فيبقى * 
عيوى | لا رك ينه ماله دن التسطاريكن قن كل وعلدا بإوانةالعاليين 0 

ونمو شيرطة أمضا :وان فاك المتت مالا ير ذلك 
فلو لم يخلّف» مالاً إسواه» أي مال الحباء إلم يخصٌ» الأكبر 
(بشيء منه4 وفاقاً لصريح جماعة"": بل المشهور كما في المسالك 
وغيرها'". 

للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلة المنساق إلى المفروض 
الذي هو الغالب» بل قد سمعت مضمر سماعة” المشتمل على أنّ ذلك 
للميّت من متاع يبثه. مضافاً إلى استلزام ما عداه الأجحاف بالورثة 
والإضرار بهم . 

فما عن بعضهم : من عدم اشتراط ذلك _للإطلاق!_-في غير محله . 

نعم , في اشتراط كون الغير كثيراً بحيث يعادل نصيب كل من الورئة 
قدا زا الحو : رنضيب الكل قدا رهاء ا مغدمة طلقا وكنا اقل فلة 





)١(‏ كالشيخ في النهاية: المواريث / ميراث الولد ج ' ص .١18‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
المواريث / ميراث الأولاد ص 787 وابن إدريس في السرائر: المواريث / تفصيل أحكام 
الورّاث ج ؟ ص 708 . 

(؟) مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب بج ١١‏ ص 178. وانظر رياض المسائل: 
المواريث / ميراث الانساب ج ١4‏ ص 5159. 

(؟) تقدّم فى ص 184. 

(4) رسالة في الحبوة (رسائل الشهيد الثاني): ج ١‏ ص 48 - 43. وانظر «المسالك» المتقدّم 
انفا. 


) 1 بي مم ا لش افو فر الكلام‎ ١ 
. ولو كان درهماً وهي تساوي دنانير -أوجه‎ 

وفي الرياض : «مقتضى الأدلة الدالة ولا سيّما التعليل على 
اعتباره : الأوّل»0". 

وفى المسالك : «وعليه ينبغي اعتبار نصيب الولد المساوي له في 
الذكوورتة آنا غيره قاذ لجده المناسية مكنا الووسة» 1 

قلت : هو كذلك , لكن لا يخفى عليك ما في أصل اعتبار ذلك من 
الإشكال, بل هو من التهجّس في الحكم الشرعي والقول به من غير 
دليل ؛ ولعل المتّجه : دوران الحكم على صدق كون الحبوة من متاع بيته 
وبعض تركته . 

ومن شرطه عند جماعة'" أيضاً: خلوَّ الميّت من دين مستغرق 
للتركة: لعدم اللإرث حينئذٍ والحباء نوع منه» بل ربّما اشترط! خلوّه من 
مطلق الدين , باعتبار اختصاص الحبوة بما يخصّها من توزيعه على 


مجموع التركة, فتبطل حينئزٍ بالنسبة . 


لكن قد يناقش : باطلاق النصٌ» وبما عرفت من ان الآاصح انتقال 
(0ااتوعا فل الحياكل؟التوازيف /ميرانة الأنساب ب )اص 199. 
(1) مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب بج ١١‏ ص .١7‏ 
(؟) كالشهيد الأوّل في الدروس: الميراث / درس ١817‏ ج ١‏ ص 5717. والمقداد في التنقيح: 
الخواريك: 7 مَيرات الأنساب ج أضن :11 والسزوارى فق الكفارة:السواويف /مصيراث 
(؛) كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص .)١1١0‏ 


فى الحيوة سس 123 الى ب ممم ١48‏ 
التركة إلى الوارث وإن لزم المحبوّ ما قابلها من الدين إن أراد فكّها, 
وليس هذا إبطالاً لها مع احتمال وجود المتبرّع والإبراء ونحو ذلك . 

ودعوى : بطلانها بمجرّد وجود الدين المستغرق المقتضي عدمها 
كال الرقاة كما تو صرورة كين لق راكنا براقي لا طلقا . 

بل يلزم على المنع من مقابل الدين إن لم يفكه : المنع من مقابل 
الوصيّة النافذة إن لم يكن بعين مخصوصة خارجة عنهاء. ومن مقابل 
الكفن الواجب وما في معناه؛ لعين ما ذكر , ولا ريب في بعده؛ لإطلاق 
النصٌّ والفتوى بثبوتها مع عدم انفكاك الميّت عن ذلك غالباً خصوصاً 
الكفن . 

لكن في الرياض تبعاً للروضة”" أن «الموافق للأصول الشرعيّة : 
البطلان في مقابلة ذلك كلّه إن لم يفك المحبوّ بما يخصّه؛ لأنّ الحبوة نوع 
من الإرث واختصاص فيه والدين والوصيّة والكفن ونحوها تخرج 
من جميع التركة . ونسبة الورثة إليه على السواء , نعم لو كانت الوصيّة 
بعين من أعيان التركة خارجة عن الحبوة فلا منع .كما لو كانت تلك 
العبري سد وعةتي رز او كارك الوصنة مفض العمير ةمسر نين اقلت 
كغيرها من ضروب الإرث,ء إلآ أنّها تتوققف على إجازة المحبو 
خاصّة»”" أي مع فرض زيادتها على الذلث . 





.١١95 1١7 الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الثاني ج 4 ص‎ )١( 
7١07-3705 ص‎ ١4 (؟) رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج‎ 


ا ل 2 ل يبت ماشه الكلام (ج ُْ) 


وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت . 
وإِنْما المتجه : عدم مزاحمة غير المستغرق من الدين والوصيّة 
بالمائة مثلاً والكفن للحبوة مع فرض إمكان خروجها من غيرها. بل 
تخرج هذه أجمع من غير أعيان الحبوة؛ ترجيحاً لإطلاق أدلّتها. ولأنّ 
تنفيذها من غيرها مشترك ايضا بين المحبوٌ وغيره من الورثة . بخلاف 
1 تنفيذها منها فإنّ الضرر خاصٌ بالمحبوّ. 
0 أنا المستغرق : فالظاهر تقديمه عليها ترجيحاً لإطلاق أدلته عليها : 
فلا يختصٌ بها إلا مع القضاء من غيرها ولو بفكّها بما يخصّها . 
والوصيّة بالعين من غيرها إِنْما تكون بمنزلة المعدومة مع فرض 
سعة ثلث غير الحبوة, أمّا لو فرض عدم سعة ذلك إلا بملاحظة الحبوة 
فالمتّجه بناوّه على ما لو أوصى بثلث ماله مثلاًء فهل يخرج من أعيان 
الحبوة او يلحظ ثلنه من غيرها؟ 
يحتمل : الأوّل؛ لإطلاق جواز الوصيّة بالثلث , والفرض شمول لفظ 
الوصيّة لذلك , فهو كما لو صرّح بإرادة الثلث بإرادة الثلث منها ء والحباء 
نما يزاحم الوارث لا الوصيّة . 
والثاني ؛ حملا لوصيّته على الثلث من غيرها؛ باعتبار ظهور وصيّته 
به في إرادة ثلثه من المال الذي له فيه ثلثه, وأمّا أعيان الحبوة فهى 
ممع إن الى بسع عر بوامة اك اي 1 و بالق 


. 8 تقدم فى ص‎ )١( 


الطهارة / في ذفن الشهيد يثياية تس _ 3ت 3 سس 31849 
من الثياب ءوإن نصّ في المقنعة (© والغنية ("» والمراسم (© والسرائر ©) 
على نزع الأولى إذا لم يصيها الدم كما عن ابن بابويه © » بل الظاهر دخوله 
في معقد إجماع الثانية . 

وأمَا الأخيران فلم أعرف أحداً نصّ على نزعههما عنه » سوى ما يحكى 
عن علي بن بابويه : «لا ينزع منه شيئًاً إلا الف والمنطقة والقلنسوة 
والعمامة والسراويل » فإن أصاب شيئاً من ثيابه دم لم ينزع عنه » 9 , 
وهو محتيل لعموم ثيابه في كلامه للسبّة » واخمتصاصه بما عدا الأول أو 
الأولين أو الثلاثة الأول » ولغير ذلك أيضاً »وما عن المفيد© من النصّ 
عل أن التبمانة ميسن النيافعه قل :و1 مدقلهنا الأمحانان 
الكسوة في الكفارة » واختلفوا فبها في الحبوة . 

قلت : وكيف كان, فالأقوى أن القلنسوة والعمامة من الثياب ع 
فيجري فهها حينئذٍ ما تقدم » وعدم دخول الثانية في الكسوة لوسلم 
لا ينافيه ؛ إذ لا منافاة بين ذلك وبين صدق كونها من الثياب بعد وجودها 
في جملتها , وكذا القلنسوة بل وبعض أفراد المنطقة » ولذا حكي عن 
المسالك (» دعوى الشهرة على أن العمامة والقلنسوة من الثياب » وتقدم ما 


. المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص84‎ )١( 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 
م( المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص 45 . 

(؛) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص155 . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وادابه م445 ج١‏ ص ؤ5١.‏ 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / غسل الاموات ص45 . 

(0) المقنعة : الصلاة / ما تجوز الصلاة فيه من اللباس .. ص ١5١‏ . 

(6) مسالك الافهام : الطهارة / دفن الميت ج ١‏ ص١١.‏ 


الأعيان والثلث من غيرها وإن حُبى بها ولده الأكبر . فلا ينصرف 
الوصيّة بالثلث إلى ما يشمل الثلث منها. وبذلك يفرّق بين التصريح 
والإطلاق . 

إلا أن المتّجه عليه حينئز : أنه لو أوصى بعين من أعيانها لغير المحبرّ 
فذت وصيّته بها من غير الثلث؛ لأنّ الفرض كونها له مع الثلث , وهو 
خلاف ما صرّح به بعضهم'". وأا احتمال : أَنّه ليس له الوصيّة يها للغير 
التعاق نهو المحركيها تعلق شرعنا فلاس الأضها ب خلاقة. 

والذي يقوى في النظر : مزاحمة الدين والكفن والوصيّة لها مع 
فرض توقّفها عليها, لا مع عدم ذلك بأن أمكن الوفاء والكفن وتنفيذ 
الوصيّة من غيرها . 

والظاهر اعتبار الثلث منها مع فرض إطلاق الوصيّة به؛ لتوقف تنفيذ 
تمام الوصيّة على ذلك نعم الأولى بل الأحوط أخذ قيمة ثلثها من 
المحبوٌ ودفع نفس الأعيان إليه . 

كما أَنّه لو أوصى بعين من أعيانها أعطي للمحبوٌ خاصّة كاه ا 
تلثيها من الثلث؛ لأنّ الوصيّة إنّما كانت بما له دون باقي الورثة, فتأمّل 
جيّداً» واللّه العالم . 

(و4 كيف كان, ف فلمو كان الأكبر أنثى لم تُحْبَّ'" واعطي 


المسالك: الفرائض رت ا 0 


)0 في نسخة الشرائع : لم يَحُبَ. 


الأول 


ا ا تت ا يا 2 جواهر الكلام (ج )2 
الأكبر من الذكور» بلا خلاف أجده”", بل في المسالك : الإجماع 
علنو 9 ؛ لما سمعته من الصحيح'" المعتضد بإناطة الحكم فى عيره من 
التعوض الارالا كير يهن الدكوير اوها لذكر سو اء كاليق انف كرف ا لاز 
نعم , لو فرض تعدّد الأكبر _كما لو ولد له ولدان من زوجتين على 
وجه لا يزيد أحدهما على الآخر بما يتحقّق به الأكبريّة فالظاهر 
قسمتها بينهم بالسويّة على ما صرّح به غير واحد!. بل لعلّه المشهور'". 
خلافا للمحكي عن ابن حمزة : فاشترط في ثبوتها للأكبر فقد اخر 
في سنّه » وأسقطها مع وجوده'"؛ نظراً إلى تبادر الواحد من الأكبر دون 
المتعدد . 
فيه ا ذه لأ اتنا رونك قن عندى نعل التفظي ل تق الو العف والمنيع د 
وإن انساق أَوّلاً الواحد, كما أَنّ الظاهر من ادفع الحباء للذكر الواحد 
وإن لم يكن ذكر آخر غيره؛ ضرورة كون المراد الأكبر إن وجد المتعدّد 
)١(‏ كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص .5٠١‏ 
(9) تقدّم في ص .١188‏ 
(؛) تقدّمت في ص ...١1817‏ 
(0) كالشيخ في المبسوط: الفرائض / ميراث الحمل ج 4 ص .٠51‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : الميراث / ميراث الخنثى ص 005, والشهيد في الدروس: الميراث / درس /ام/١‏ 
اج ”اص 317, 


(1) كما في غاية المرام: الفرائض / ميراث الأنساب ج 4 ص .16١ ١179‏ 
(/) الوسيلة: الحواريت /ميرات الأولافدحن ا 


قن العوي الح لي ا ا ع 7 17 


وإلا فهو له . خصوصا بعد التصريح بذلك فيما سمعته من النصّ المعتبر”” 
المشتمل على أنه لابنه وإن كانوا أكثر فهو لأكبرهم . مضافا إلى ظهور 
لاد دي 
ببسي سيم 1 
اج 594 
قد يمنع كون ذلك في مقابلتها وإن اشترطه في ثبوتها ابن حمزة!", بل 7 
لعلّه ظاهر غيره أيضا.ء إلا أنّ إطلاق الأدلة يدفعه. على أنّه يمكن 
مراعاة ذلك منه بعد البلوغ , فلا ريب في أَنّ الأقوى الأُوّل . 
بل الظاهر عدم ا: راط انتصاله حا سال هوت اهمون كان 
ا 0 
ا 
لكن في الروضة أنّه «يمكن الفرق بين كونه جنينا تامّاً فتحقّق”" 
الذكوريّة في الواقع حين الموت, وبين كونه مضغة وعلقة»'" 
ما عرفت . 





.18// تقدّم فى ص‎ )١( 
الهامش قبل السابق.‎ )١( 
(؟) في المصدر: و‎ 
.١١4 (؟) الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الثاني ج 4 ص‎ 


سم صب ب لس لت با يسحت ول ألو اكلام الس 012 

نم إن الظاهر : كون المدار في الأعباة البح هق اعنانها كنا 
في غيرها من موضوعات الأحكام . 

نعم , لو تعدّدت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب 
يدخل أجمع , وما كان بلفظ الواحد كالسيف والمصحف فواحد, إلا أنه 
يرجّح ما يغلب نسبته إليهء فإن تساوت تخيّر الوارث واحداً منها : 
ويحتمل القرعة. بل يحتمل إعطاء الجميع مطلقا كالئياب؛ بدعوى 
إرادة إعطاء جنس ذلك وأنّ مثل هذه الإضافة تفيد العموم. إلا أن 
الأقو الأول 

والعمامة والمنطقة من الثياب», بل الظاهر دخول حلية السيف 
وجفنه وسيوره وبيت المصحف؛ للتبعيّة عرفاً. والقلنسوة والنوب من 
اللبد والفراء ونحوها من المراد بالثياب والكسوة هنا . 

لكن في الروضة : «في دخول القلنسوة والثوب من اللبد نظر: من 
عدم دخولهما في مفهوم النياب. وتناول الكسوة المذكورة لهماء 
ويمكن الفرق ودخول الثاني دون الأوّل؛ لمنع كون القلنسوة من 
الكسوة, ومن نَم لم تجز في كفارة اليمين المجزى فيها ما يعد 
كو 0 

وفيه ما لا يخفى بعد ظهور كون المراد هنا ما يشمل ذلك كلّه ‏ كما 
هو واضح . 


.١١7؟ المصدر السابق: ص‎ )١( 





عدم إرث الجدّ والجدّة مع أحد الأبوين سس #08 
نعم , لا يندرج فيه ما أعدّه للبسه ولم يلبسه على الظاهرء بل فيما 
لبسه معدّاً له للتجارة إشكال, كالإشكال في المصحف المعدٌّ للحفظ 
والبركة والحرز ونحوها ممّا يستعمله من لم يحسن القراءة ‏ هذا . 
وقد بقي في المسألة فروع كثيرة » لكن يسهّل الخطب فيها معلوميّة 
قضاء اللأصل وغيره فيها ء والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
لا يرث الجدّ ولا الجدّة» لأب كان أم لم ومع أحد الأبوين 
شيئاً4 على المشهور بين الأصحاب'" شهرة عظيمة!", بل في محكيّ 
الانتصار”" والخلاف“ والتنقيح» وظاهر المبسوط" والغنية”" 
والمفاتيح/" والكفاية!'' وغيرها''":الااإجماع عليه , بل فى الروضة : «هو 


.1١5 كما في كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج ة ص‎ )١( 

(1) كما يستفاد من عبارة رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١8‏ ص .7١7‏ 
(") الانتصار: مسالة 7١١‏ ص 07/8. 

(؛) الخلاف: الفرائض / مسألة 18 7٠١‏ و6١٠ج‏ 4 ص 78-177 و45. 

(0) التنقيح الرائع: المواريث / ميراث الانساب ج 4 ص .١7١‏ 

(1) المبسوط: الفرائض / في الحجب ج 4 ص .8١‏ 

(0) غنية النزوع: الفرائض / الفصل السادس ص .5١4‏ 

(8) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١١‏ ب 7اص ,505-780١‏ 

(1) كفاية الأحكام: المواريث / ميراث الأبوين والأولاد ج "اص 855. 

.5871-78١ ص‎ ١4 كمفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج‎ )٠١( 


موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد»'". 

قلت : لعل ذلك البعض هو خصوص ما في المحكي في عبارته من 
أنه «إذا حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجدّ أو الجدّة مع الولد 
للميّت ممّن لا يستوعب بما سمّي له وللوالدين جميع المال _كابنة 
وأبوين وجدّ كان ما يبقى بعد حقّ الأبوين والابنة ميراثاً لمن حضر من ' 
الجدّين أو الجدّتين؛ لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذ وا بها 
الميراث الذى عيّن لهو»!" ذون غيره من الموارة:. 

نعم » حكي عنه عبارة أخرى , وهي : «وإن كان ما يأخذه ولد 
الحاضر 55 الأحد اومن العوااتك بالعسة ها جتعا وز السدمن»: 
كان السدس للحاضر طعمةً من سهم ولده الذي تقرّب إلى الميّت به, 
لاا من أصل المال»”". 

ولعل ظاهرها الندب, ومن هنا اختلف النقل! عنه في الوجوب 
والندب , وفي السدس أنه من الأصل أو من نصيب المطعم , فلم يتحقّق 
خلافه . كالمحكي عن الصدوق 4" بل لعل اخر كلامه في الفقيه 


ةي الميراث / الفصل الثاني ج 4 ص ؟١١١.‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 9 ص .٠١7‏ 

(؟) المصدر السابق: ص .٠١6‏ 

(؟) ينظر في هذه النقولات وتفاصيلها مفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد 
اج 4ص 588,. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الأجداد والجدّات ذيل ح 01020 ج ] 
ص 187. 


عدم إرث الجدّ والجدّة مع أحد الأبوين 1111 


صريح في الندب'"كما اعترف به فى كشف اللثام'!" وغيره'". 

وكذا المحكى عن الكلينى يله ؛ فانّ التأمّل فى كلامه ‏ بعد اعترافه 
أن إجماع العصابة على تنزيل الجدّ منزلة الأخ, المعلوم عدم 

وبذاك نظي لك ان لامكال محتى:فى الفسالة + وععلن تقدنره 
فلاريب في ضعفه؛ لما عرفت , ولآية أولي الأرحام“ وغيرها من 
السنّة'" الدالة على حجب الأبعد بالأقرب, المعلوم كونه فى المقام 
الأب الذي يتقردّب به الجدّ إلى الميّت . 

فضانا: الى مانول فى الكداي الا واليتة اذى شويكة الانوين 
مع الولد وعدمه, على" أنه يقضي باختصاص قسمة التركة 
منينا ويه رمتينا ها متهن دون إشسازة الى الهد أضاا. 


.584 ص‎ 070١ المصدر السابق: ذيل ح‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج ه ص .]١06‏ 

(") كمفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد بج ١4‏ ص .581١‏ 

(؛) الكافي: المواريث / باب ابن أن وجدّ ذيل ح 17 ج لاص .١١5‏ 

(0) سورة الأنفال: الآية 0. سورة الأحزاب: الآية 3. 

كا سال الوة «انظ نياك افق انواتية موؤحانة الادقيونات: فدهن الوا هرات 
الأبوين والأولاد ج 1١7‏ ص 17... و37١٠‏ و4١1.‏ 

(/ا'سيوزة التساية الآية ا 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ و7١‏ من أبواب ميراث الأبوين ج ١7‏ ص ١١6‏ و158. 

(1) التعبير ب «على» هاهنا فيه حزازة. كما أنه قد أَثّر على تأدية العبارة للمعنى. وقد صيغ 
المطلب في الرياض (ج ١4‏ ص 4 )”١‏ بشكل واضح. 


1 
خج 55 


1١م‎ 


)ُ جواهر الكلام (ج‎ "٠.4 


ودعوى"": إرادة ما يشمل الجد والجدة منهماء يدفعها:_بعد 
الإجماع بقسميه على خلاف ذلك. بل الضرورة ‏ النصوص المتواترة 
في أَنّ الله لم يسم للجدّ شيئاً. لكن جعل له رسول الله يه فأجاز الله 





له ذلك”". 
وإلى النصوص الدالّة على أنه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير. 
الزوج والزوجة'". 


وإلى خصوص صحيح الحميري كتب إلى العسكري لَه : «امرأة 
ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها. كيف يقسّم ميراثها؟ 
فوقّع : للزوج النصف , وما بقىي للأبوين»!؟. 

وكين ابن تصير ينال الباقر اكه الاوزرفن وجل نات :دوكر ك اناه 
0 فقال :حجني الأب الع القيراف للآأب» وليس اله 
ولاه للجد شيء»7"'. 


.١178 ص‎ ١١ استدل بها لابن الجنيد في مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ح 60و7١‏ و3١8-1١‏ ج511 
ص ١77‏ و140١و115١,‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١١‏ ص .5١‏ 

(4) الكافي: المواريث / باب ابن أخ وجد ح ٠١‏ ج 7 ص 1١١8‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 18 ميراث من علا من الاباء ح 74 ج 1 ص .5٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب 
في افك الا نودي والأولاد ح اج 11ص .١50‏ 

(5) كذا في التهذيب وبعض نسخ الكافي على ما أشير إليه في هامشه. وفي الوسائل: عن 
الصادق لَه . 


(1)انظر «الكافي» 8 الهامش قبل السابق: ح 4 و«التهذيب»: ح وف و«الوسائل»: ح . 


عدم إرث الجدّ والجدّة مع أحد الأبوين ع ب ا 1 


وخبر الحسن بن صالح سأل الصادق لي : «عن امرأة مملكة”" 
لم يدخل بها زوجها. ماتت وتركت أمّها وأخوين لها من أبيها وامها 
وجدّها أبا امَها وزوجها؟ قال: يعطى الزوج النصف . ويعطى الأ 
الباقى , ولا يعطى الجد شيئاً؛ لأنّ ابنته حجبته عن الميراث ...2.10 + 
١‏ 9 3 ع 
لقي لمق التسوض الى يمنا 51ل على كيون حداف 2 
كالإخوة”" المعلوم تأخّر مرتبتهم عن الأبوين, ومنها : النصوص”'“ 
الظاهرة أو الصريحة في استحباب الإطعام الذي هو بمعنى الهبة والعطيّة 
التي بها يحمل ما ظاهره الوجوب لو كان _على إرادة الندب أو غيره 
القائل يونا ركه البعة الدرويى. بتو كوه عميراقا لا إطهاما واعينا: 
فحينئذٍ جميع الأخبار دالة على خلافه؛ ضرورة ظهورها أجمع بعدم 
كونه 0 
نعم , هي ظاهرة في كونها مستحبّا ماليّاء فلا يعتبر في دفعها إليهما 
احتماله أيضاً خصوصا بعد سقوطها مع موتهما. 
)١(‏ الإملاك: التزويج وعقد النكاس. النهاية (لابن الأثير): ج غ ص 705 (ملك). 
(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 5١‏ ميراث الوالدين ح ٠١‏ ج 4 ص 85" وانظر 
«الكافي» قبل أرق هوامش: ح /) ص ,١١15‏ و«الوسائل»: ح كن 11 


(*) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 7؟ ص .١14‏ 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج ١‏ ص .١151‏ 


خ 594 
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وعلى كل حال» فمن ذلك يعلم ما في استد لال الخصم'"-إن كان - 
ببعض أخبار الطعمة؛ ضرورة وضوح ضعفه بعد ما عرفت . 

كوضوح ضعف استدلاله'" أيضاً: بمشاركة الأجداد للأبوين في 
التسمية التى استحقا بها الميراث , وهى الابوّة؛ إذ بعد تسليمه لا ينافى 
التر تيب ار ادها بابة ارك الراة قير غامكا ممعت ْ 

ركرك كان بقلة شكال حيط فى عدم مشاركة الجد والجدة 
الأبوين إلكن يستحبٌ أن يطعمهما!"»4 أي كل من الأبوين أبويه أو 
أحدهما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك . 

«مثل: اويخلف اعية ا لأب دا و لأ ف»: 

«للأمٌ الثلث: و» يستحبٌ لها أن إتطعم نصف نصيبها» السدس 
إجده وبعدتد» أى أبونيها «بالسوية ؤلو كان 4 الموسنوة 9واحدا» 
منهما لاكان السدس لد 

«وللآب الثلثان» و» يستحبٌ أن «يطعم جده وجدته» أي أبويه 
سدس أصل التركة بالسويّة» أي ربع الثلين «ولو كان» الموجود 
إواخدا كان السنلين: لدكا. 

قال الصادق عد فى صحيح جميل : «إنّ رسول الله ع 0 أطعم 


١ ذكر استدلال الخصم بذلك في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج‎ )١( 
.,5 ٠١م6 ص‎ 
كما تقدّم : في أولى عبارتيه اللتين تُقلتا في أ وال هده التسالة:‎ )1( 


(إانن انحر الشر ائع والمسالك: يطعما. 
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جواهرالكلام (ج4) 
في الخلاف من الإجماع على أنه لا ينزع منه إلا الجلود » وهو كذلك حينئكٍ . 

على أنه قد يقال : إنها وإن لم تدخل تحت اسم الغياب حقيقةٌ » لكتها 
تدخل وتفهم عند الأمر بالدفن بثيابه تبعأ لها » كدخول طريق الدار ورسن 
الدائة ونحوذلك عند بيع كل منهها . 

<( و على كل حال فلا ينزع شيء منها » وإجماع النية والترواية قد 
سمعت الكلام فيهماء نعم جا ينزع عنه المتقان والفرو أصابهما الدم أولم 
يصبهما على الأظهر # الأشهرء بل لا خلاف فيه بالنسبة إلى الأوَلِين إذا لم 
يصبهم| الدم » بل اللإجماع بقسميه(1) عليه . 

وأمّا إذا أصابهما الدم فالمشهور كذلك » بل في الغنية 9) الإجماع عليه ؛ 
كما أنه يدخل أيضاً في معقد إجماع الخلاف7" أنه لا ينزع منه إلا الجلود » 
كل ذا مع عدم صدق اسم الثياب عليه قطعاًء فيكون دفنه تضييعاً 
للمال. 

ودعوى فهم ما عليه من الأخبار مع إصابة الدم وإن لم تسم ثياباً 
-كقوله (عليه السلام): «... يدفن بدمائه... »2497 وفي آخر: 


: ممن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / تلقين امحتضرين ص 868 » والشيخ في المبسوط‎ )١( 
وابن البراج في المهذب : الطهارة / ما يغسل من موق الناس‎ » 18١ كتاب الجنائزج١ ص‎ 
. 7١ ص0 ء والعلامة في القواعد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص‎ ١ج‎ 

ونقل الاجماع في : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات 

.6١١ ص‎ 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص١‏ 50 . 

(") الخلاف : الجنائز/ مسألة 4١ه‏ ج١‏ ص .7٠١‏ 

(:) فقه الرضا : باب ؟؟ ص ١174‏ , مستدرك الوسائل : باب ١4‏ من ابواب غسل الميت ح6 جج؟ 
ص ١79‏ . 


إطفاء الخد والحعوة بيعم يب يح 11 
الححيدة السدسى)! :اوزاف فس 1 زرارة: «طعمة»'!", كما زاد 
الباقر ماكلا في مولق زرارة ايضا : «ولم يفرض لها شيئا»”". 


وقال أيضاً في خبر إسحاق بن عمّار :الله فرض الفرائض 
فلم قشم للحَد تيتا : إن رسول لله يل أطعمه السدس فأجاز لله ل 


ذلك ...»!. ونحوه غير و0 
بل في ك التلق الاستد لال عليها باه «واذا حضر ...)ا 3 
والياء خصّاها بالمقام»”", هذا. 


ولكن فى كشف اللثام أنه «خصٌ الحلبيّان والمحقّق الطوسى 
الإطعام بالجدّ والجدّة للآأب»)» 


وفيه :أن النضوص بين ظاهرة وضريخة فى خلافه؛ ف : 

/ تهذيب الأحكام: الفرائض‎ .١١5 ج لاص‎ ١١ الكافي: المواريث / باب ابن أخ وجد مح‎ )١( 
من أبواب‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ ,5١١ باب 18 ميراث من علا من الآباء م 71 ج 4 ص‎ 
.١177/ ص‎ ١١ ج١ ميراث الأبوين والأولادح‎ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 5 .١‏ و«التهذيب»: ح 58 و«الوسائل»: ح 5. 
؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: م ١١‏ ولد بح 7 و«الوسائل»: ح ؟. 

(؛) الكافي: كتاب الحجّة / باب التفويض إلى رسول الله ييه م 7 ج ١‏ ص 577. وسائل 
الشيعة: (انظر قبل ثلاثة هوامش: ح 0). 

(0) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد م ١7‏ و7١-8١‏ ج 51 
عن 111 

(1) سورة النساء: الآية .م 

(1) التنقيح الرائع: المواريث / ميراث الأنساب ج 4 ص ؟7١.‏ 

(8) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الابوين والاولاد ج 1 ص .1١6‏ 


امح ا جواهر الكلام (ج ءءُ) 


حضى جيل كن الادق 0 «إنّ رسول الله يََيَيْةُ أطعم 
الجاة 212 السدسن: ا" 
1 وفي صحيحه الآخر أو حسنه عنه اق : أيضاً «إنّ رسول الله كاله 
طلقم الحذة ء الات السدمى واننها جور راطف لهال السدمن 
وابنتها حيّة )»27 ., 
وفى خبر إسحاق بن عمّار عنه له : «فى أبوين وجدة ؟ قال: 
للأه ادس وللجةة السوس:«وما شق دوفو التلناناللاب» 1" إلى غير 
بل من هذا اشير يستفاد ما ذكره الأخيجات من اختصاص 
استحباب الاطعام بكلّ من الأبوين أبويه دون الآخرء بل يومئ إليه أيضاً 
مرفوع الحسن بن رباط7: «الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها» ٠‏ . 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب ابن أخْ وجدح 7١ج‏ لاص .١١5‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب ميراث الأبوين والأجداد ح ١‏ ج ١١‏ ص 171. 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 78 ميراث من علا من الآباء ح 9ج هو ص 5١١‏ 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأجداد ح ؟ ج 77 ص .١179‏ 

(5) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4٠‏ ص 5١١‏ و«الوسائل»: سح ٠١‏ ص .١1١‏ 

(]) كالعلامة في القواعد: الفرائض / تعبين الورّاث ج ' ص 51١‏ والشهيد الأوّل في الدروس: 
الميراث / درس ١88‏ ج " ص 517, والشهيد الثاني في المسالك: الفرائض / ميراث 
الأنساب ج ٠١‏ ص .1١1١‏ 

(0) في المصدر: علي بن الحسن بن رباط. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الأجداد ح 0375١‏ ج 4 ص 1875. تهذيب 
الأحكام: الفرائض / باب 18 ميراث من علا من الآباء ح 4١‏ ج 9 ص ؟١١5.‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب ميراث الأبوين والأجداد م ١١‏ ج ١7‏ ص .١1١‏ 


إطعاة الجد والعدة ‏ تع سمح سي ب بح ب ب 016 


كما أنه يستفاد من لفظ «الطعمة» اعتبار زيادة نصيب المطعم على 
السدس في استحباب الإطعام, وقد صرّح به غير واحد من 
الأمسان "اويل لآ عد شه اتن 

«(و» حيئئذٍ ف «للو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة 
وحصل للاخر الزيادة. استحبٌ له الطعمة دون صاحب السدس؛ 
فلو كلت بويج والغوة اتيت لات »الى له الزاثة علي السدسن 
(الطعمة. دون الأم» المحجوبة بالإخوة عمّا زاد عن السدس «ولو 
خلّف 0 رونا استحبٌ للأم» التي لها الثلث «الطعمة. دون 
الأب4 الذي لم يحصل له إلا السدس باعتبار مزاحمة الزوج . 

زوه 5ذا يسبر فيد سياة الأسوين خصوصا إذ اناا انها 
المخاطبان بالاستحباب» فطلا يطعم الجدّ للب ولا الجدّة له إلامع 
وجوده. ولا الجدٌ للأمٌ ولا الجدّة لها" إلا مع وجودها» . 

بلاخلاف أجده فيه!*؛ للأصل . وصحيح جميل ومرفوع ابن رباط ” 
المتقدّمين اللذين هما دالآن على أَنّ فعل رسول الله يبَْةُ كان كذلك, 4 
والعمدة في الطعمة فعله يَيْةُ فمع فرض خصوصه لا دليل على 
)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: (انظره قبل ثلاثة هوامش). 
(1) ينظر مفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج ١14‏ ص 597. 
(*) في نسخة الشرائع: «جدّتها» بدل «الجدّة لها». 


(؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / ميراث الأبوين والأولاد ج ١١‏ ص ,30/١‏ 
وبظهر الإجماع من كشف اللثام: ميراث الأبوين والأولاد ج 4 ص .1١7‏ 


ا ا لج د لق أشن الكلام (ج ء) 


استحباب غيره. مع أَنّه يمكن استفادة التقييد فيهما من حكاية 
فعله يََبَةُ ‏ فيقيّد به حينئذٍ الإطلاق إن كان هذا . 

ولكق ل عكير مفدين ان كلق وريالت آنا الحسى موسي نه 
عو كاه برت ويدةة قال للحة السسفس التاق كنات انيع الل 

ولولا اتّفاق الأصحاب ظاهراً على عدء لعجا مع موتهما -كما 

عن التنقيح الاعتراف به" لأمكن حمله عليها . فيجمع حينئذٍ بينه 

وبين الصحيح المزبور”' بتفاوت مراتب الاستحباب . 

والأبأنى يديد عدم الل بعر مرو ينا ركاه ابرق في الارف وبل 
عو ان تعتال 4 را هد اشير سكا احببعت الطنائقة عل الما 
بخلافه»**, وهو كذلك؛ لأنّي لم أجد عاملاً به على جهة مشاركة الجد 
لبنابة ل بن ال ون مشاركته لأولاد 
الأولاد مع عدم الأبوين. ويمكن حمله على إرادة جد البنات من 
البتداي أبيهنَ”" لا جدّ الميّتء وعدم ذكر الردّ فيه غير قادح؛ 





)١(‏ من لا" ا 1 ميراث ث الأجداد ح 01ج غ ص 0١‏ نتهذيب 
الأحكام: الفرائض / باب 8" ميراث من علا من الآباء ح 44 ج 9 ص ,7١4‏ وسائل الشيعة: 
نات 0 7 0 ١ج 5١‏ ص .11١‏ 

فيس 16" 

(0) من 0 200 الفرائض / باب ات الأجداد والجدّات 9 00 
ص 7/17. 


)01 اولي التعبير بدل «(أبيهرة» ثن«ات الفقة: 


اطعام العد والعدة ‏ امح يم ا 538 


لانكان انهنادقه حير من الأدلة الآخر, 

ومن لف يدل ها فى اتغدلال الفيدوق دافا إلى ا خطتنه من 
عو نوهو | فيه للعامة ,. 

كالانشدلال لش يدغورى : مساواتهم ليع افق المزقةتو قا مهم عقا 
الآباء في ذلك؛ لقيام أولاد الأولاد مقاء آبائهم التي من الواضح منعها 
بعد تطابق النصوص والفتاوى على كون مرتبة الجد مرتبة الأخ المعلوم 
تأَخّره مرتبةً عن الأولاد وأولادهم . وتطابقهما أيضاً على أنّ أولاد 
الأولاد يقومون مقام الأولاد فى جميع أحكامهم التي منها حجب 
الأجداد عن مشاركتهم كالأولاد. وليس في النصوص ما يقتضي قيام ' 
الأجداد مقام الآباء في أحكامهم التي منها المشاركة لأولاد الأولاد كي 0 
بحصل التعارض . بل في النصوص خلافه من كونه بمنزلة الأخ'", وبه 
يخرج عن إطلاق قيام من 0 بقريب مقام من تقرّب به لو سلّم على 
وجهِ يتناول الاجداد خصوصا بعد رجحانه عليه بوجوه. كما هو 
واضح . 

نم إن الظاهر إرادة سدس الأصل من «السدس» كما صلّح به 
غير واحدد"", بل نسبه بعضهم إلى كات دنا 
وان الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد م 1؟ ص .١154‏ 
(؟) كابن إدريس في السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ب اص .51١‏ والعلامة في 


التحرير: المثيرات / ميراث ادنوه والأولاد ج 0 ص 6 . والسبزوارى في الكفاية: 
المواريث / ميراث الأبوين والأولاد ج ١0ص .8”١‏ 


ا ا 1 ل سيت جواهر الكلام (ج )2 
بدعوى الإجماع”؛ لأنّه المنساق ولصريح خبر إسحاق بن عمّار 
لاوجه له ولا دليل عليه . بل ظاهر الدليل خلافه . 

كما أن ظاهر المصئّف وغيره'!-بل قيل : إنّه المشهورا» _اعتبار 
تلك الزيادة بقدر السدس أو لاء فلو اجتمع الأبوان مع البنت» أو 
أحدهما مع البنات, كانت الزيادة خمس الواحد وهو الباقى لهما بعد 

لكن فيه : أنّ المنصرف من الطعمة خلاف ذلك؛ ولعلّه لذا اعتبر في 
النافع”© واللمعة'"' والدروس"" كون الزيادة بقدر السدس فما زاد, 
فلا يستحبٌ الطعمة عندهم في المثال المزبور؛ وإلا لزم تفضيلهما على 
0 كما انه بويد الأول قأعدة التسامح فى وجه. 

قل قال باستعيات افل الأمويو مق الزائق على السدبى وله 
لا السدس نظلا :افا نداقك ومسلرء زياة#طعية الجد على ما ينقى اذب 


.5١05 ص‎ ١4 رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج‎ )١( 

(5) في ص ١؟١١5,‏ 

(؟) كالعلامة في التحرير: الميراث / ميراث الأبوين والأولاد ج ه ص .١8‏ 
(؛) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص .01١‏ 

(0) المختصر النافع: المواريث / في الأنساب ص .51١‏ 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل الثانى ص 509. 

(/) الذروين الشرهية: الميرات درن 50 ١1ص‏ 557,. 


اطفاة الهد واالعدو . بجحت عم ع ب ا 111 


وله الزيافة مظلقا وها لقن تكون الزينا د فى هم الأتث انيد ميق * 
5 0 و 5562 

السدس . كما في الابوين والجد من قبل الاب والاخوة الحاجبين للام 341 
عقا زاذفن المدسى ىذا الابي حيس كمية مر ستاو و ل اسح اه 
إعطاء الأربعة قطعاً؛ ضرورة اقتصار النصوص على إطعام السدس, 
فالضابط حينئذ ذلك . 

كما أنّ الضابط عدم نقصان الأب عن السدس بالاطعام. ويمكن 
تنزيل النص والفتوى عليه , بل هو صريح القواعد'" وغيرها!". 

كما انه يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص : عدم الفرق في 
إطعام الأبوين السدس لأبويهما بين المتّحد منهما ومتعدّده وإن لم يذكر 
فيا الأ الحيد والعندةع إل ار الظناس إرافة طعي الس من حيثك 
الجدودة ومن هنا لم يفرّق الأصحاب بينهماء فيشتركان حينئذٍ في 
السدس؛ لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيه . 

نعم 6 في القواعد : ليه ظلعمة للأجداد إذا علوا»”",؛ للأصل « 
واختصاص ظواهر النصوص بالأجداد الأقربين. وهو إن!“ لم يكن 
اداع لا يكلو من يهف ووانه العاله: 








.51١ قواعد الأحكام: الفرائض / ميراث الأبوين والأولاد ج ” ص‎ )١( 

(؟) كحاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص .041١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الميراث / 
ميراث الأبوين والأولاد ج ١١‏ ص .57١‏ 

(”) الهامش قبل السابق. 

(غ) في بعض النسخ بدلها: وإن. 


الل لللسسسسسس ب جواهر الكلام(ج )1٠‏ 
«المرتبة الثانية» 

(الاخوة» مطلقاً وأولادهم المسمون بالكلالة 9والأجداد» مطلقاً 
الذين قد عرفت تأخّرهم عن الأبوين والأولاد الوارئين وتقدّمهم على 
غيرهم , فلا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الأوّلين » ولا يتقدّم عليهم 
أحد من غيرهم مع فقدهم . ْ 

وحينئذٍ «إذا(" انفرد الأخ للأب والأمٌ» عمّن يرث معه من أهل 
طبقته «فالمال له» قرابة, بلا خلاف”!" ولا إشكالء, قال الله تعالى : 
«وهو يرثها إن لم يكن لها ولد»”", وقال عبد الله بن سنان: «سألت 
أبا عبد الله يِذ : عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثاً غيره؟ قال : 
المال له ...»20, 

كما لا خلاف!" 9و4 لا إشكال أيضاً في أنّه إن كان معه أخ أو 
إخوة » منهما أيضاً إفالمال بينهم بالسويّة4 التي هي الأصل 


)١(‏ في نسخة المسالك: وإذا. 

(5) نقل اللإجماع في كشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة ج 4 ص 439. ومفتاح الكرامة: 
الفرائض / ميراث الاخوة ج ١14‏ ص .45١- 12١‏ ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث الاخوة 
اج اص .,51١‏ 

(”7) سورة النساء: الاية .١177‏ 





(؛) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١59‏ ميراث الالخوة والأخوات ح ١7‏ ج ؤ ص ؟١١7,‏ 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ١ج ١١‏ ص ؟16١.‏ 

(0) انظر المصدرين الأوّلين قبل ثلاثة هوامش. ومستند الشيعة: ص .51١‏ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: ف . 


ميراث الاآخوة 010107 12 <01ز01]110 0 


بالشركة, خصوصاً مع اتحاد سبب الشركة «إو» عدم الخصوصية 
لاحدهم. 
نعم ولو كان» معه أو معهم «أنثى أو إناث'"» منهما أيضاً 
9فللذكر سهمان وللأنئى سهم > كتاباً" سند" وإجماعا بقسميه!. 
ف ولق كان البسف د اخنا ليما كان لها النصف4 فرضاً في كتاب 
لله” «والباقي ير د عليها» عندنا قرابةٌ بآية أولى الأرحام'" وغير ها. 
وؤاد كان ا خكاق قضاهدا كا ن لهما أو لهنّ الثلثان» فرضاً في 
كتاب الله" أيضاً «والباقى يرد : عليهما أو عليهنٌ» قرابةً أيضاً. 
«ويقوم مقام كلالة الأب والأمٌ مع عدمهم كلالة الأب» 
أي الإخوة والأخوات له «ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع 
حكم كلذلة الافية الأم» بلاخلاف أجده فيه, بل الإجماع بقسميه 
اث 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: إناثاً. 

(؟)سوزة التمداء: الآنه تلا 

(#اتوسائل العة وراب من ابواف هيراك التكرة والأجداد ح دج 7١‏ ص 105. 

(5) انظر قبل خمسة هوامش 

(0) سورة النساء: الاية 771 .١‏ 

(3) سورة الأنفال: الآية 6ل سورة الأحزاب: الآية 3. 

(/) سورة النساء: الاية .١77‏ 

(8) كما في المبسوط: الفرائض / في الحجب ج 4 ص 85. 

(1) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / ميراث الاخوة ج ١١‏ ص 25١‏ ورياض المسائل: 
المواريث / ميراث الاخوة ج 4 ص 5251, ومفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الاخوة 
ج ١4‏ ص 477. ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث الاخوة ج ١9‏ ص 5157. 


ابحم ا ع تو جو اه الكلام م 5 ) 

فإذا انفرد الأخ للأب كان المال له وإن كان معه ذكر فالمال 

1 بالسويّة, وإن كان أنثى فللذكر مثل حظٌ الأنثيين. وإن كان المنفرد 

الأّخت له كان لها النصف فرضاً والباقي رداًء وإن كان الأأختان فصاعداً 

كان لهما أو لهنّ الثلثان فرضاً والباقي ردَاً نحو ما سمعته في كلالة 
الأب والام. 

(و» لكن للا يرث أخ ولا اخت من 9 مع واحد'" من 
الإخوة للب والأم» ولو أنثىء بلا خلاف أجده فيه" بل الإجماع 
بقسميه عليه”"' (لاجتماع السببين» في كلالة الأبوين , فيكون أقرب 
من كلالة الأب, وقد قال الله تعالى : «واولو الأرحام...»' إلى آخره, 
وفي النبوي”" والمرتضوي": «إنّ أعيان بني الآمْ أحقّ بالميراث من 
بني العلات» . 

والأعيان : الإخوة لهما. من عين لقي ان النفيس منه. وبنو 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أحد. 

.)2”506 كما فى رياض المسائل: (انظره فى الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) ينظر المقنعة: الفرائض / ميراث الاخوة ص 184. والانتصار: مسألة 77١‏ ص 086 - 
7 وغنية النزوع: الفرائض / الفصل الثامن ص 570 وكشف اللثام: الفرائض / ميراث 
الاخوة ج 4 ص ”77 - 5 47. ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث الاخوة ج ١9‏ ص 7717. 

(؛) سورة الأنفال: الآية 0/. سورة الأحزاب: الآية 1. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الاخوة والأخوات سح 0375١‏ ج 4 ص ؟1؟, 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح 4 ج 7؟ ص 187. 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ٠١‏ ميراث الأعمام ح ١١‏ ج 9 ص 577 وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 7 


الظهارة /: فق ذفن الشهية:تثياية م م حش 1 814 
« ... يدفن كما هو بدمائه ... » (21, كالاستدلال عليه بقول أمير المؤمنين 
(عليه السلام ) المتقدّم سابقاً2 ممنوعة ؛ إذ المفهوم من الأول إرادة نفي 
وجوب الغسل والتغسيل » وقد عرفت ما في الثاني على أنه محتمل لأن 
يكون الشرط فيه للأخيرء فا في الوسيلة( والسرائر» والمراسم *» كما عن 
نهاية الإحكام 7 من الدفن معه إذا أصابه الدم ضعيف . 

وما الفرو فالشهة فيها من حيث صدق اسم الثياب عليها » وعدمه , 
وإلا فلم نقف على ما يدلَ عليها باخصوص » فلا تنزع على الأول وتنزع على 
الثاني. لكن بناءَ على ذلك ينبغي عدم الفرق بين إصابة الدم وعدمه » 
لكن قيّده به الخصم في المقام كابني زهرة () وإدريس 20 وعن أبي علي (1) , 
فينزع الفرو إذا لم يصبها الدم , بل ظاهر الأول الإججاع عليه . 

ولعلّ ذلك منهم ينبى على انها ليست بثياب عندهم » وإنما اوجبوا 
دفنها معه عند إصابتها الدم لأنهم فهموا من الأخبار دفن ما أصابه الدم وإن 
لم يكن ثوباً كما سمعته في الخنق », وإلالم يتجه التقييد بذلك ؛ لدفن 


١ج‎ 1١8ج‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ » 7١١ الكافي : باب القتلى ح؟ ج" ص‎ )١( 
. 7٠١ من ابواب غسل الميت ح8 ج؟ ص‎ ١4 وسائل الشيعة : باب‎ , "7١ ص‎ 

(0) في ص544. 

() الوسيلة : الصلاة/ احكام الموق ص "7 . 

(1) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص57١.‏ 

(9) المراسم : الطهارة / تغسيل ا ميت ص 45 . 

. نهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميت ج؟ ص787‎ )١( 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 50١‏ . 

(8) السرائر : الطهارة / غسل الاموات ج ١‏ ص"5١.‏ 

(9) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / تغسيل ا ميت ص 4١‏ . 


ميراث اللإخوة بللرتتتتمبيرسسي ري ب 22 بر ااا ري 75157512 اش 911 
العلات : اللذون للأب وحده. وقيل0": سمّوا بذلك لأنٌ شرب الابل 
الماء أَوَلاَ نهل , والثاني عل بعد نهل , فكأنّ من تزوّج بامّهم بعد الأولى 
نهل أوَلاً بالأولى ثم عل بالثانية . 
وفي الخبر : «... أخوك لأبيك وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك , 
وان احيك ل مكيوامك ارال دهن ابن أخيلك لأ انرا" الجحويت: 
ولو القرد الواحدمن ولد الأ» خاطة عمن يرث معه كان له 
السدس» فرضاً 9 والباقى يرد”" عليه» قراب ذكرا كان او انثى» . 
(وللاثنين!*4 من ولد الأمّ إفصاعدا بينهم الشلث”» فرضاً 
«بالسوية» لظاهر قوله تعالى : «فهم شركاء»0"', وأصالة التسوية 26 


جا 


الشركة تخضوضا م اد السيت ديه فسوي والسنة'", 0 
والباقى يرد عليهم قرابةً إذكراناً كانوا أو إناثاً أو ذكرانا وإناثأ» 


)١(‏ رياض المسائل: المواريث / ميراث الاخوة ج ١4‏ ص 0؟551-157. 

(1) الكافي: المواريث / باب (بعد باب بيان الفرائض) ح ١‏ ج لاص ."١‏ وسائل الشيعة: 
باب 1 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ١‏ ج 5١‏ ص ؟18. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: رد. 

(؛) في نسخة الشرائع بدلها: وللانثيين. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: الثلث بينهم. 

(1) سورة النساء: الاية ؟١.‏ 

(0) ينظر مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الاخوة ج ١‏ ص ,١5١‏ وكشف اللثام: الفرائض / 
ميراث الاخوة ج 4 ص 435. ومفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الاخوة ج ١14‏ ص 75 
ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث الاخوة ج ١9‏ ص 517. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 1؟ ص .١7١‏ 


محم م و ف نه ب تع يو اهن الكلام (خ 1 ) 
بلاخلاف”" ولا إشكال فى شىء من ذلك؛ لتطابق الكتاب"" والسنّة” 
د ووو 

(ولو كان الإخوة» الوارثون «متفرّقين4 فبعضهم للامّ وبعضهم 
للأب والأمّ كان لمن يتقرّب بِالأمٌ السدس» فرضاً «إن كان 
واعداء و القلك » كذ لقيو إن كانو! ا كتر ينهم بالفيو 431 من غير فرق 
بين الذكر والأتثى؛ لما عرفت . 

«و» أما «الثلثان» فهما إلمن يتقرّب بالأب والأمُ واحداً كان 
أو أكتر» نك ركان أو أض ولكن لو كاق انق »شاه كان لهنا 
النصف بالتسمية والباقى بالرد» عليها خاصّة على الأصمّ (وإن 
كانتا اثنتين » م زينيد الثلثان» فرضاً أبضاً «فإن أبقت 
الفريضة» شيئاً إفلهما الفاضل4 أيضاً كما لوكان المشارك واحداً من 
كلالةالأه انه ينقى تحيتقز والحد: 

(وإن كانوا ذكوراً فالباقي بعد كلالة الأمٌ4 وهو الخمسة أسداس 
أو الثلئان «إبينهم بالسويّة». 

«وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فالباقى» بعد كلالة الأمّ (بينهم للذكر 
سهمان وللانق سهم * . 


)١(‏ نفى الخلاف في مفتاح الكرامة: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(9) سووة السات لكيه 3 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ و8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١7‏ ص ١05‏ و175. 
(4) كما فئ تسعد الشيمة: الفرائض /ميراث الاحوة ع 5ض 117. 


مراك الأعكواة حم سيي حت حي ني يري ا ل و 7110 

كتاباًة'" وسنّة واجماها #مميا: 

قال كتوين أعيق اتراقلك لأ ,غبت انديظة وامرا عر كت ورجدها 
وإخوتها لآمّها وإخوتها وأخواتها لأبيها؟ فقال: للزوج النصف ثلاثة 
أسهم . وللإخوة من الأ الثلث الذكر والأنثى فيه سواء . وما بقي فهو 
الخوكوالاخو كين الأت الذكر مكل معط الاستيين: لأ السنهاء 
لا تعول» . 

«ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الأم من ثلئهم؛ لأنّ الله 
(عرّ وجل) يقول : (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث)'' وإن 
كانت واحدة فلها السدس . والذى عنى الله (تبارك وتعالى) فى قوله : 
(وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكلّ واحد منهما 
السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث)*©إِنّما عنى بذلك 
اللإخوة والاخوات من الام تخاضّة»: 

«وقال فى اخر سورة النساء : (يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة 
أن افر وتهلك لسن لهبولكرولة اخه يق احدا لأمدواء او اخنا رذب 





.١75 سورة النساء: الاية‎ )١( 
...1753 ص‎ ١4 نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الاخوة ج‎ )"( 
/ والجامع للشرائع: الميراث‎ . ...5١ 5 وانظر النهاية: المواريث / ميراث الاخوة ج '' ص‎ 
,515 ميراث الاخوة ص 017... . وقواعد الأحكام: الفرائض / ميراث الاخوة ج 7“ ص‎ 
.]50 وكشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة ج 9 ص‎ 
١ صتؤرة القيناء: اليه‎ 15 
المصدر السابق.‎ )]( 


1 
جوع‎ 
١6 


ااا ا تت خافن الكلام( غ2 1) 
-فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد... وإن كانوا إخوة 
رجالا ونستاء فللذكر بعل نحط الاستنين)1"فهم الذيسن مزادون 
وينقصون , وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون» . 

«ولو أن امرأة تركت زوجها وأخويها لأمّها وأختيها لأبيها.كان 
للزوج النصف ثلاثة ايد وللأخوين سن الأ سهمان وبقى سهم فهؤ 
للأختين للب ء وإن كانت واحدة فهو لها؛ لأنّ الأختين لو كانتا أخوين 
لأب لم يزادا على ما بقى , ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ 
لم يزد على ما بقي » ولا يزاد أثثئى من الأخضوات ولا من الولد على 
ما لكان ذكر لم بردعليه"/ 

ورواه محمّد بن مسلم نهنا باد تفاوت ا 

وهما صر يحان في أكثر ما سمعته وتسمعه من الأحكام . 

هذا كلّه في الإخوة . 

9و4 أمّا الأجداد : ف« الجدٌ» وإن علا «إذا انفرد» عمّن يرث معه 
(فالمال» كلّه إله لأب كان أو لم4 أو لهما «وكذا الجدّة» 


.١77 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث الاخوة والأخوات ح ” ج /, ص ,٠١١‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 37 ميراث الأزواج ح هج ه ص .55١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
ميراث الاخوة والأجداد ح ؟ ج 7١‏ ص .١104‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ه ص .٠١7‏ و«التهذيب»: ح لاص ؟7595, 
و«الوسائل»: ذيل م “ا ص .١61‏ 


ميراث الأجداد عم ل ل يي 111101 


لو انفردت يكون المال كلّه لها . 

ولو كان جِدٌ”" أو جدّة أو هما لدم ويد ارا اذ اورهما لان 
كان لمن يتقرّب بالأمٌ منهم'" الشلث بالسويّة, ولمن يتقدب!» 
بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين» على المشهور بين 
الأصحاب”" في أنّ القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الأنوثة 
والالعاد ىن كس لدشافة المعادر و الول رتها ابعر مض 
الإجماع0. 

لعموم ما دل'" على إرث كل قريب نصيب من يتقرّب بهء ومن 
المعلوم أنّ نصيب الأمٌ الثلث والأب الثلثان. فيرث قريب كل منهما 
نصيبه . ولا يشكل ذلك بالإخوة والأخوات الخارجين بالدليل الناصٌ 


- ع‎ 
9 
٠» 


. دن و 

على حكمهم بالخصوص . كما لا يشكل بان نصيب الام السدس ايضا؛ 

)١(‏ في نسخة الشرائع: جنا 

(1) في نسخة الشرائع: وجدًا و. 

0( في نسختي الشرائع والمسالك: منهم بألام. 

(6 و1) كما فى مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد سج ١1‏ ص ؟57١.‏ 

(0) نسبه في الرياض إلى الروضة البهيّة. انظرها: الميراث / ميراث الأجداد والاخوة ج / 
ص ,.١١7‏ 

(4) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج 9 ص 155. 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب موجبات الإرث ج 7؟ ص 18. 


0 
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١ 


وو ظهور الي" في أن نصيبها الأصلي مع عدم الولد الثلث. 
فينصرف الاطلاق السابق إليه كالب . 

ولمونّق محمّد بن مسلم عن الباقر هذ : «إذا لم يترك الميّت إلا جده 
أبا أبيه . وجدته آم أمّهء فإنٌّ للجدّة الثلث وللجدٌ الباقي . قال : وإذا ترك 
جذامن قبل أبية ود أبية» وتخدائة 001 وخذة نشكا الجذه 
من قبل الأم الثلث وسقطت جدّة الأم» والباقي للجدّ من قبل الأب 
وسقط اع الاني اد 

وفي المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا ا : «فإن ترك جددا 
0 قبل الام ا قبل الأب , فللجدٌ من قبل الأ الثلث , وللجدٌ 
من قبل الأب الثلثان»7", 

خلافاً للمحكي عن العماني : من أنّ لم الأمّ السدس. وأمّ الأب 
النصف , والباقي يرد عليهما بحسب ذلك؛ تنزيلاً لهما منزلة الأختين!. 


والتدوق دهن أن لان ال السدس ولأ الأفيد لتاقي تياد 


لهما منزلة الأخوين!©. 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 58 ميراث من علا من الآباء ح 10 ج 1 ص ؟١١5,‏ 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ١‏ ج ١7‏ ص 171. 

(*) فقه الرضا نَيلا: باب 8غ الفرائض ص .15١٠‏ مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث 
الاخوة والأجداد ح ؟ ج ١7‏ ص 187. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج ه ص ”"؟. 

(0) انظر الهامش السابق, وانظر عبارة الصدوق في المقنع: باب المواريث ص .00١- 05٠٠١‏ 


قيواث الأهذاة ‏ .سم يي سح ا 1 


والتقي'" وابن 0 ' والكيدري”": من أن للمتّحد من قبل الام 
السدس ذكراً كان أو أنثى , وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الأم. 

ولم تغرف لهم ما يدل عدلى ذلك موف تبر ازرار*7(أشيرانتى 
رحج 19لا صن النراتتيى زان انهاه لا مقصن العة من النيديسن 
ينا سرادت سهم الجدّ فيها مثبتا»'© وما دل”" على تنزيل الجدّ منزلة 
الأخ والجدّة منزلة الأخت . 

والخبر مع ضعفه , واحتماله الطعمة . وموافقته للعامّة بإطلاق 
اليس الى الى قار عن مدا رط ها عرد تجن رسو وار ل 
المزبور إِنّما هو في حال اجتماع الجدّ أو الجدّة مع الأ أو الأخت أو 
الاخوة أو الأخوات لا مطلقا كما لا يخفى على من لاحظ النصوص*" 


1 
ج53 


المتضمّنة لذلك» لا أن الجدّ أخ مطلقاً والجدّة أخت كذلك بعلي انين 0 


لو سلّم وجب تقييده بالنسبة إلى ذلك بما عرفت »كما هو واضح . 


.5717 77١ الكافى فى الفقه: اللارث / الباب الخامس ص‎ )١( 

)2 غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثامن ص 71714- 5706 

(*) إصباح الشيعة: الفرائض / الفصل الرابع ص 571. 

(4) في التهذيب وموضع من الوسائل: أراني أبو عبد الله اغِلا. 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١8‏ ميراث من علا من الآباء ح ١١‏ ج و ص ,5١5‏ 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ١؟.‏ وباب 3 منها ح 7ج 51 
ص ١7٠١‏ و78١.‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١1‏ ص .١74‏ 

(0) المغني (لابن قدامة): ج لاص 19 . 

(8) الهامش قبل السابق. 


ال حي ا ص قو ارا الكاذم 2021 ١‏ 
وأماما سيقت الندق .من النسوية فى جدودة الأمْ والتفاوت في 
جدودة الأب , فلا أجد فيه خلافاًكما عن جماعة الاعتراف به!". 
للمرسل المروي عن مجمع البيان: «... الجدّ أب الأب مع الأخ 
الذي هو ولده في درجة, وكذلك الجدّة مع الأخت» فهم يتقاسمون 
المال للذكر مثل حظ الأنئيين إلى أن قال  :‏ ومتى اجتمع قرابة الأب 
مع قرابة الأمّ مع استوائهم في الدرج , كان لقرابة الم الدلث بينهم 
بالسويّة , والباقي لقرابة الأب للذكر مثل حظ الأننيين...»7". 
وفي المحكي عن الفقه المنسوب إلى الرضا نيد : «فإن ترك جدين 
فى قبل 51 وجة ومن قبل الأب للع والعةة اهن قبل الم اتلك 
بينهما بالسويّة ‏ وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل الأب للذكر مل حظ 
الاننيين»7". 
ولتصريح النصوص في قسمة الجدّ من قبل الأب مع الأخت له أو 
لهما بالتفاوت , فالجدة المنزّلة منزلتها كذلك , ففى صحيح زرارة وبكير 
ومحمّد والفضيل وبريد عن أحدهما لي : «إن الجد مع الإخوة من 
)١(‏ كفاية الأحكام: المواريث / ميراث الاخوة والأجداد ج "١‏ ص 850. ونقل الإجماع في 
مستند الشيعة: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج ١9‏ ص 187. 
(1) مجمع البيان: ذيل الاية ١١‏ من سورة النساء ج “اص .5١ 7١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
انوا موجبات الإرث ح 0ج ١7‏ ص 10. 


(؟) فقه الرضا َظِلاِ: باب 8غ الفرائض ص ١4؟.‏ مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب ميراث 
الاخوة والأجداد م ؟ ج ١1‏ ص 187. 


مراك :الا جوف سح جيجح نم ب ا 1014 


الأب يصير مثل واحد من الاخوة ما بلغوا» . 

ازقال قلت جوع 2 لك هاه نموا نشوك نم فلك د يم 
واخاه 1 يهو اموا جاه لأبيه ؟ نقال؟ اننا لكنيها وان كنا اتويت اد 
مائة ألف فله نصيب واحد من الإخوة» . 

«قال : قلت : : رجل ترك جدّه وأخته؟ فقال : للذكر مثل حظ 1 


خ 59 


كنيع مواد كاننا احعين الست العة راسف الأخراد ل رك 1 


كن اكت رون نالك :تفلن بهد ساف و20 قاإكوة أو اخوات لاوا 
أو لات روجا فالجة احى لاشو والعال سيم الندك مدل خط 


و 
الانثيين» . 
«قال زرارة : هذا لا يواخذ'" علىّ فيه . قد سمعته من ابيه ومنه قبل 
ذلك . وليس عندنا فى ذلك شك ولا اختلاف»!". 
بل قد د بستفاد ممّا ورد في الاولاد والإخوة'" وفي علة تفضما 
الذكران على النسوة ‏ يعدم الجهاد عليهنّ والنفقة والعقل بخلاف 
الرجال!. وبانْهنٌ يرجعن عيالا على الرجال/ _اصالة ذلك هناء فى 
)010( في بعض النسخ عانقا للمصدر ‏ : «يوخذ» بدل «يواخذ». 
(؟) الكافي: المواريث / باب الجد ح ” ج لاص .٠١5‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 58 
ميراث من علا من الآباء م ؟ ج 4 ص ١7”‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث 
#اومائل القنهة اطردياب لاامى أبواب ضرات الأنوايق والأولادويان #اتمق أبوات رات 
الاخوة والأجداد س 6 ج ١١‏ ص ”9 و167. 
(0) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 11). 


غير المتقرّب بِالأمٌ الباقي على أصالة التسوية في المال المشترك . بل في 
عموم التعليل والإطلاق أو العموم في المعذّل كفاية . 

مضناقا للها اعيناه قفر به التسواض 2١‏ الجدد له الأعد ادرو ا عاك 
مع الاخوة والأخوات منزلة الإخوة والأخوات, بل هي دالّة على ذلك 
حال الاجتماع ولا قائل بالفصل , فلا إشكال في الحكم حينئذٍ بحمد الله 
وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخّرين'". 

«(و» كيف كان, ف «إذا اجتمع مع الإخوة للأمٌ جد وجدة أو 
احدهما من قبلها. كان الجدّ كالأخ» منها (والجدّة كالأخت؟ منها 
إوكان'" الثلث بينهم بالسويّة» بلا خلاف أجده فيه!*, بل عن 
الشهيدين نسبته إلى الأصحاب'” مشعرين بالإجماع , بل المحكي عن 
كنز العرفان كالصريح في ذلك". 

لإطلاق جملة من النصوص "أن الجدّ والجدّة مع الإخوة بمنزلتهم . 

بل يمكن أن يحمل عليه قول الباقر نظا في خبر أبِي بصير : «أعط 


.114 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج‎ )١( 

(1) كالاردبيلي في مجمع البرهان: الميراث / ميراث الاخوة والأجداد ج ١١‏ ص 595... 

(؟) في نسخة الشرائع: فكان. 

(؛) كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الاخوة والاجداد ج ١4‏ ص 5958. 

(60) الشهيد الاوّل في غاية المراد: الميراث فق اسبابه ج '"' ص 016. والشهيد الثاني 56 
المسالك: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد بج ١7‏ ص .١57‏ 

(1) كنز العرفان: المواريث / ذيل الاية السابعة ج ١'ا‏ ص 3754 570. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج ١7‏ ص 174. 


ددغ سس هللب جواهرالكلام (ج4) 
الشياب معه مطلقأ » فيتحصّل حينئدٍ من ذلك الا تفاق منهم على أنها 
ليست من الثياب » وأن النزاع فيها ليس من هذه الجهة . 

وقد عرفت في الخفّ أنه لا دلالة في أخبار الدفن بدمائه على ذلك » 
فلا إشكال حينئذٍ في خروج الفرو بناءً على أنها ليست من الثياب ؛ 
لانصراف الثوب إلى المنسوج كما قيل (21 , مضافاً إلى إجماع الخلاف2 على 
نزع الحلود . 

لكن ومع ذلك كله فالمسألة لا تخلومن إشكال ؛ من حيث احتمال 
صدق اسم الثياب عليها وعدم اختصاصها بالمنسوج , سيّها بعض الفراء , 
وسيّما إذا كانت بهيئة المنسوج » على أنه قد لا يكون عليه إِلا الفراء , 
ودخول مثله تحت الجرّد فيكفن كماترى» كدعوى دفنه يجرّد أ فتأمل ‏ جيّداً. 

ولا فرق ني الشهيد جا بين أن يقتل بحديد أو غيره #6كما تقدم 
الكلام فيه وفيا ذكره المصتّف هنا من المسألة ## الثالثة * وهي أن 
لإحكم الصبي وائجنون إذا قتل شهيداً حكم البالغ العاقل #6. 


المسآلة +9 الرابعة 4* 
إذا #علم أنه قد جا مات واد الحامل *#ني بطنها ولمًا يخرج 
صحيحاً أدخل اليد في الفرج و« قطع وأخحرج #إجماعاً كما في 
الخلاف (2 , ومذهب الأصحاب كما في المدارك 29 ويشهد له مع ذلك 


. ١5 كما في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص5‎ )١( 
(؟) تقدم في ص545.‎ 

(") الخلاف : الجنائز/ مسألة /اده ج١‏ ص19 7٠١‏ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص/57١‏ . 


يراك الاأعوان  ٠‏ مستح يعمست ةي أ لا 


الالخوة من الام فريضتهم مع الجدّ»'", وعن الكافى'" رواية : «أعط 


الأخوات من الم فريضتهنّ مع الجدّ»”". 

بل وخبر الحلبي عن أبي عبد الله لهذ : «سألته عن الإخوة من الم 
مع الجد؟ قال : للإخوة فريضتهم الثلث مع الجد»!2. 

وخبره الآخر عنه نقْةٍ أيضاً: «في الاخوة من الأَمٌ مع الجدّ نصيبهم 
الثلث مع الجد»””. 

وخبر أبي جميلة" عنه 32 أيضاً: «في الاخوة من الأمّ مع الجدّ؟ 
قال : للإخوة من الأهٌ فريضتهم الثلث مع الجدٌّ»”". 

فما في صحيح ابن سنان عن الصادق نه أنه قال له : «. . . فإن كان 
مع الأخ للأمْ جد؟ فقال له: يعطى الأخ للم السدس ويعطى الجدّ 





.174 ص‎ ١1 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجدادح 7 ج‎ )١( 

(؟) بل وكذا فى التهذيب والاستبصار. 

9 الكافي: المواريث / باب الاخوة من الأمٌ ح ‏ بج ,اص .١١١‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 758 ميراث من علا من الآباء ح ٠١‏ ج 9 ص 707 الاستبصار: الفرائض / باب 17 
ميراث الجد ح ؛ سج غ ص .١05‏ 

(:) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لاص 5١١٠.و«التهذيب»:‏ ح ١‏ ص 75١/8‏ 
و«الوسائل»: م ه ص .١77‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ه ص ١؟١١١.و«التهذيب»:‏ ح ١١‏ ص 37١8‏ 
و«الوسائل»: م اص 177. 

(1) في الكافي والتهذيبين بعدها إضافة: عن زيد. 

(0) الكافي: المواريث / باب الاخوة من الأمّ ح 7 ج لاص ١١5١‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 1/8 ميراث من علا من الآباء م ١١‏ ج 4 ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 


ميراث الاخوة والأجداد ح ل/اج ١١‏ ص .١74‏ 


الله 


0-2 


0 لت تتسس سلب جواهر الكلام(ج )8٠‏ 
الباقي . قال : فإن كان أخ لات وجد؟ قال:المال بينهما سواء»!" 


محمول على كون الجدّ للأب . 

كما أن المراد من خبر القاسم بن سليمان : «حدّثني أبو عبد الله اهل 
أنّ فى كتاب على هه : إنّ الإخوة من الأم لا يرثون مع الجدٌ»''' عدم 
إرئهم معه بالمقاسمة؛ لأنّ لهم فريضتهم من دون زيادة عليها . 
والآمٌ او للاب جد وجدة او احدهما» من قبله 9 كان الجد كالاخ 
من قبله. والجدّة كالأخت» من قبلها «و”"'ينقسم الباقي بعد كلالة 
الم إن كانت «بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» . 

بلاخلاف أيضاً أجده!“ في تنزيل الجدّ معها أو معهما أو مع الإخوة 
منزلة الأخ للأب والجدّة منزلة الأخت له؛ بل عن ظاهر جماعة 


الإجماع عليه بل عن الكليني والشيخ" دعواه 00 


507 ص‎ ١1 ص ١١١.و«التهذيب»: ح‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح‎ )١( 
.١175 ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 5 5؟. و«الوسائل»: ح 8. 

(5) ليست في نسخة المسالك. 

(؛) كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الاخوة والأجداد ج ١4‏ ص 5758. 

(0) غاية المراد: الميراث / في أسبابه يج 7 ص 510. مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث 
الاخوة والاجداد بع ١‏ ص .١17‏ 

(1) الكافي: المواريث / باب ابن أخ وجد ذيل ح ١7‏ ج لاص .١١0‏ 

(0) الاستبصار: الفرائض / باب 10 ميراث الجد ذيل ح ١0‏ ج 4 ص .١1088‏ 


فُيوأنك لعل اذ وبيس يس سس ب 1 

مضافاً إلى النصوص المتواترة التي هي ما بين مطلقة كون الجد 
والجدّة كالأخ والأخت؛ك: 

الصحيح : «قلت لأبي عبد الله ليةٍ : «رجل باككدوات ليده موه 
و قال : هو كأحدهم»"". 

والموّق عنه لكْةِ أيضاً: «سمعته يقول في سنّة إخوة وجدّ: للجد 
السبع»!" . 

والخبر عنه مىْةٍ أيضاً: «في رجل ترك خمسة إخوة وجدًا؟ قال: 
هي من سنّة؛ لكل واحد منهم سهم»”". 

وفي المرسل: «إِنّ رسول الله ييه أملى على على أمير المؤمنين !12 
في صحيفة الفرائض : إن الجد مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة 
ويسقط حيث تسقط , وكذلك الجدّة أخت مع الأخوات كرت حيتت 
برثن وتسقط حيث يسقطن»!“. 

وما بين مصرّحة بأنّ الجدّ مع الإخوة من الأب مثل واحد منهم 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الأجدادح 7 جب 4 ص 184, وسائل 
العتسودياتت امابوا ميراث الاخوة والأجداد ح لاج 17 ص .١150‏ 
(؟) الكافي: المواريث / باب الجد ح 0 ج لاص .,٠٠١‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 58 





الاخوة والأجداد ح ١١6‏ ج ١5١1‏ ص .1١718‏ 
(9) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1 و«التهذيب»: ح 1 و«الوسائل»: ح ١1‏ 
(غ) انظر «الوسائل» فى الهامش قبل السابق: ح 5" ص , 78 .١1‏ 


سسسب جواهر الكلام(ج 50) 

كثروا أو قلُواء كصحيح الفضلاء السابق!" وغيرهء بل يمكن دعوى 

: تواترها فى ذلك وفى كون القسمة بين الأجداد للأب والأخوات له 
الا كا نه عماءة 

فلا إشكال حينئذٍ في شيء من ذلك مع ملاحظة الإجماع بقسميه 
جابراً لما في النصوص من القصور عن إفادة تمام التفصيل في تنزيل 
الأخداد من الآمّ مع الإخوة لها منزلة واحد أو واحدة منها وفي كيفيّة 
القسمة التى قد تقدّم الكلام فيها سابقاً, هذا . 

57 المقنع : «إن ترك أختاً لأب وآمٌ وجداً. فللأخت النصف 
وللجد النصف. فإن درك خسن اراب و أو لأب:وجدًا فللاخدين 
النلثان وما بقى فللجد»'"., 

ويوافقه فى الجملة خبر الحلبي والكناني والشحام واي بصير 
جميعاً عن الصادق لَيْة : «في الأخوات مع الجدّ: إِنّ لهنّ فريضتهنٌ؛ إن 
كانت واحدة فلها النصف . وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلها الثلئان , 
وما بقى فللجد»!". 

وهو إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامة يمكن حمله على 
الجدّ من قبل الأمّ» فلا خلاف حينئزٍ في المسألة ولا إشكال . 





.1159-1718 في ص‎ )١( 

(1) المقنع: باب المواريث ص 498 - 439. 

(؟) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 758 ميراث من علا من الآباء م ١١‏ و7١‏ ج ةا ص 5١03‏ 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ١‏ و8١‏ ج 17 ص 178. 


فنراك الأعواق. يي ا ا ا يا 8 

نعم , بقي شيء : وهو أَنّه في صورة اجتماع الجدّ من الم أو الجدّة أو 
هما والأخت من الأب يكون الثلث لقرابة الأمٌ ولو مع الاتّحاد على 
المدا رده و النضقن الاخكي نك واس من تقول ررة عن الاحيد 
خاصّة أو عليها وعلى قرابة الأم؟ وجهان بل قولان , أقواهما الأوّل, 
كما تسمعه إن شاء الله في نظير المسألة عند تعرّض المصئّف له . 

«و» على كل حال» ف «الزوج والزوجة باخدان نصيبهما 
الأعلى مع الإخوة» والأجداد «اتفقت وصلتهم» بأن كانوا جميعاً ” 
5 0 أو اختلفت؟ بأن كان بعضهم كذلك وبعضهم لا 0 
لاتفاق النصّ'" والفتوى على عدم نقصان الزوج والزوجة عن المقدر 
لهما مع الولد وعدمه بحال من الأحوالء كاتّفاقهما على عدم نقصان 
كلالة الأء عن المقدّر لها . 

وحينئدٍ : فلو اجتمع الزوج _مئلاً_مع كلالة الأب والآم وكلالة الأب 
خاصّة وكلالة الأم خاضة ‏ يأخذ الزوج النصف «وياخذ من يتقدب"" 
بالآم تصبيه الفسكن من ادل الشبركة »بوه الشلاك أو التسندن 
«وما يفضل فلكلالة الأب والأمٌ» وإن كانت أختاً أو أختين المستى 
لهما في غير الفرض النصف والثلثان 9و4 لا يأخذ كلالة الأب خاصّة 
فيك لنااعرفت من نهم محجوبون بكلالة الأب والام نعم لامع 


.15060 من أبواب ميراث الأزواج ج 1؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
فون نسخة المسالك: تقرب.‎ ١ 


مهم 


جه همه 


المي ع ع ب ع اي جصطة. هو ف الكلؤم را ديك 
عدمهم4 يقومون مقامهم , وحينئذٍ إف» يكون الفاضل «لكلالة 
الأنخ ةي امد وكات لكا ار احمن. 

«(و» على كل تقدير يكون النقص داخلاً على من يتقدب"" 
بالأب والأمٌ أو بالأب» دون غيرهم 9 كما» سمعته فيما فرضناه . 

ولافي زوج مع واحد من كلالة الأمٌ4 أخ أو أخت «مع اخت» 
للأب والأم أو «للأب» فإن النصف حينئذٍ من سثة للزوجء والسدس 
منها لكلالة الام فيبقى سدسان _أي الثلث _للأأخت التي مسمّاها في 
غير الفرض النصف » ويكون نقصها حينئلٍ سدساً . 

«(و» لكن (إن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم» أخ 
منلاً ومع أخت لب وأمٌء كان الفاضل» بعد فرضي النصف والسدس 
وهو الثلث «للأخت» من الأبوين «خاصّة؟ دون غيرها, بلا خلاف 
معتدٌ به أجده فيه , بل عن المختلف : أنّه ادّعى أكثر علمائنا الإجماع 
علنةا ايروسو الحكة 

مضافاً إلى الحصر في قول الصادقين ليه فيما مرّ من خبري بكي را" 


ومحمد بن مسلم!*!: ((فهم الدين يزادون وبينقصون» : 
)١(‏ في نسخة المسالك: تقوب. 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 4 ص 11. 

(؟) تقدّم في ص 5177 - 7571. 

(8) تقدّمت الإشارة إليه ‏ بدون نقله فى ص 4؟55. 


فنرانة |1321 .عسي سي ات 1 


بل وموثق موسى بن بكير'" قال : «قلت لزرارة : إن بكير”" حد ثني 
ع 1 5 58 ع ع ع و 
عن أبى جعفر حقة : إنّ الاخوة للأب والأخوات للأب والأء يزادون 
خلافاً للمحكى عن الفضل! والحسن”: من الردٌ عليها وعلى قرابة 
و : 
نعم «إن كانت للأّب» خاصّة صَةَ (فهل دخ نختصٌ”" بما فضل عن 
«قيل» والقائل الصدوقان”" والشبمخا ١‏ 6 واتباعهما'" واكثر 

(1) في المصدر: بكيراً. 
الفرائض / باب ١9‏ ميراث الاخوة والأخوات ح 4 ج 9 ص 25١5‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
500007 ميراث اللاخوة والأجداد ح 'ج ١‏ اص 6 .١‏ 

(؛) نقله عنه الصدوق في الفقيه: الفرائض / باب ميراث ذوي الأرحام ج 4 ص 19060. 

امسا > رات واب ريج وص 415. 

)١(‏ في : نسختي الشرائع والمسالك: : تخص. 

(0) قاله الابن في المقنع: باب المواريث ص 5193 - ,63. والهداية: الآرث / ميراث الاخوة 
واللخوات .بض 1 :وريسالة الآ غير موسودة. 

(6) المفيد في المقنعة -استفيد من عبارات متعدّدة منها منها انظرها: الفرائض / باب ميراث 
الاخوة والأشواف: وباب تفسير هذه الجملة ص و5؟١ل/,‏ والشيخ ذ في النهاية: 
المواريث / ميراث الاخوة ج اص 0 5 

(9) كابن البرّاج في المهدّب: الفرائض / ميراث الاخوة ج ١‏ ص ١70‏ -171., وابن سعيد > 


يمر 


المتأخّرين!": إنعم» يختصٌ بالردٌ «لأنّ النقص يدخل عليها 
بمزاحمة الزوج أو الزوجة» ومن كان عليه الخسران فله الجبران 
«ولما روي عن أبي جعفر نىِةِ في «ابن أخت لب وابن أخت لأُم؟ 
قال: لابن الأخت للأمٌ السدسء والباقى لابن الأخت للأب»'", 
و4 لكن «فى طريقها علىٌ بن فضّال, وهو ضعيف'”4 بالفطحيّة . 
«(و» لذا إقيل» والقائل الإسكافي“ والحلي: لا تختصٌّ 
الأخت للأب بالرد إبل يرد على من يتقرّرب” بالأمٌ وعلى الأخت 
أو الأخوات للب أرباعا» في عو اللفت دمو الاك اذب او 
اماس »اق نعو الأجت كوا احعين [لأنب»#ضرورة كوق اللنهاء ف 
الأول أربعة وفي الآخر خمسة, والردٌ نما هو بحسبها. ولعلّه 
لل4ا تّحاد في جهة القرابة أي الأخوّة وال «تساوي في الدرجة» . 


ه في الجامع للشرائع: الميراث / ميراث اللاخوة ص 017. 

/ كالعلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 1 ص 1.. والشهيد في غاية المراد: الميراث‎ )١( 
,01١ في أسبابه ج  ص 0475. والكركي في حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 1 ص‎ 
,57١ 0-3770 ص‎ ١4 والطباطبائي في الرياض: المواريث / ميراث الاخوة ج‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 59 ميراث الالحوة والأخوات س ١١‏ ج 9 ص 7١7‏ 
وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ١١‏ ج 7١‏ ص 175. 

(") في نسختي الشرائع والمسالك بدل «وهو ضعيف»: وفيه ضعف. 

(:) نقله عنه العلامة في المختلف: (انظره قبل ثلاثة هوامش). 

(0) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص .17١‏ 

() في نسخة المسالك: تقدب. 


فيراك قداو عستم تبي ا ا ا 

«وهو اولى» عند المصئّف هنا ء و«أشبه» في النافء '" 

لكنه كالاجتهاد في مقابلة النصّ الذي قد سمعته فى خبر بكير”" 
وخقان بو سك "وز رارز" وعره نيضانا إلى الخير الذى قديرواة 
رامياً له بالضعف الذي يكون به من المونّق, بل هو من أعلى درجاته . 
وقد فرغنا من حجَّيّته في الأصول . 

مضافاً: إلى انجباره بالشهرة بقسميها, بل عن ظاهر الكليني في 

بيان الفرائض دعوى الإجماع عليه. حيث قال : «والإخوة 
والأعوات من الأ لأ يزادوه على التلك ولا ينتصورن سن لسن 
والذكر والأنثى فيه سواء . وهذا كلّه مجمع عليه»'©. 

وإلى ما في بعض المعتبرة : «... وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك 
لأمّك ...76" بناءَ على ما قيل في توجيهه من «أَنّ له ما بقي إن كان 
ذكراًء ويرد عليه خاصّة إن كان أنئى»””. 


١ (01)‏ التختمين الساقه 26 سيراك ا اك مد ,3١‏ 
)١(‏ تقدم في ص 7١7‏ - 521. 

(7') تقدّمت الإشارة إليه ‏ بدون نقله في ص 55؟. 

(؛) تقدّم ‏ ضمن خبر موسى بن بكير ‏ في ص 17". 
(0) الكافي: المواريث / باب بيان الفرائض ج لاص 1 /. 


(1) الكافي: المواريث / باب (بعد باب بيان الفرائض) ح ١‏ ج لاص 77. تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب ١7‏ الأولى من ذوي الأنساب ح ١‏ ج ؟ ص 528, وسائل الشيعة: باب / 


قن ابوات ميراث الاخوة والأجداد ح كج ١11ص 7١‏ . 
07 انظر ذ ذيل مصدر «الوسائل» و في الهامش السابق. 


200 جواهر الكلام (ج ُ) 


وإلى المرسل المروي عن مجمع البيان, فإن فيه:«...ويصح 
اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتهما ء وإذا فضلت التركة يرد الفاضل 
على كلالة الأب والأمَ أو الأب » دون كلالة الأم...70". فلا ريب في أن 
الأوّل أقوىء والله العالم . 

«مسائل ثلاث» 
«الأولى» 

لا خلاف بيننا'' في أنّ (الجدٌ وإن علا يقاسم الإخوة» لصدق 
اسم الجدّ فضلاً عن أولادهم . بل عن بعض العامّة : سقوط كلالة الأبوين 
أو الأب مع الجدّ له'", وإن تواترت نصوصنا” بخلافه . 

نعم ء إِنّما يقاسمهم «إمع عدم» وجود الجدّ «الأدنى4 وإلآا كان هو 
المشارك لهم دونه؛ لقاعدة الأقرب . 

ولا يشكل ذلك : بأنّ الأخ أقرب من الجدّ الأعلى؛ لما عرفت سابقاً 
من أَنْهم صنفان, والأقرب نما يمنع الأبعد في الصنف الواحد كما مر 
تحقيقه سابقا . 


)١(‏ مجمع البيان: ذيل الآية ١7‏ من سورة البقرة ج 7ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
موجبات الاإرث ح 0 ج 5١‏ ص 10. 

(؟) كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص 54". 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج /ا ص 17-760 الشرح الكبير: ج /اص .,٠١‏ المجموع: ج ١1‏ 
ص .١1١7‏ 

سال القية انطر يات تام انزف هراك الا ويف والا ولاس رباد من اربوا هيراك 
الاخوة والأجداد ج ١1‏ ص ١وو؛".‏ 


الطهارة / فى فوت الحتين وإخراج 747070737 ئلب-ئبئب 048 
الاعتبار, وما رواه في الكافي وعن قرب الاسناد للحميري من قول أمير 
المؤمنين ( عليه السلام) في خير وهب بن وهب عن الصادق 
(عليه السلام ) : « ... في المرأة موت في بطنها الولد فيتخوّف علبها » قال : 
لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه »27 . قلت : ورواه في موضع 
آخر من الكاني أيضاً كذلك إلا أنه زاد في آخره : « إذا لم ترفق به 
النساء »20 , 

وما في الحجكي من فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن مات الولد في 
جوفها أدخل إنسان يده في فرجها وقطّع الولد بيده وأخرجه »7 , 

وضعف الأول بوهب بن وهب غير قادح بعد الانجبار بما عرفت من 
دعوى الإجماع صريحاً وظاهراً الذي يشهد له التتبّع لكلمات الأصحاب ؛ 
إذ ل يُعرف من أحد التوقف في هذا الحكم , نعم قال المصئّف في المعتير 
بعد ذكر مستند الحكم من الخبر المتقدّم : « ووهب هذا عامّي ضعيف 
لا يعمل بما ينفرد به » فالوجه أنه إن أمكن التوضل إلى إسقاطه صحيحاً 
بشيء من العلاجات وإلا توصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق » ويتولّى 
ذلك النساء » فإن تعذرن فالرجال ا حارم فإن تعذّر فغيرهم ؛ دفعاً عن نفس 
الحي 34 ادي 
)١1(‏ الكافي : باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتتحرك ح” ج" ص ه١١‏ , قرب الاسناد : ص54 

وفي آخره : « اذالم ترفق به النساء » . وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الاحتضار حا 


اج ص17 . 
(؟) الكافي : باب المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك ح7 ج ص5 .7١‏ 
(") فقه الرضا : باب ١١‏ ص17 , مستدرك الوسائل : باب ه” من ابواب الاحتضارح١‏ ج؟ 


ص .١1٠‏ 
)0( المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص5١7.‏ 


لوعرك أخداد ايه اس سسا ل خم 


(و» على كل حال. ف فلمو اجتمعا!"» أي الأدنى وإن بعد!"' ومع 
الإخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد» من غير فرق بين اتّحاد الجهة 
واختلافها . فلا يرث الأعلى للأب ولوكان ذكراً مع الأدنى للأمٌ ولوكان ‏ 


جك 


اشم ركذا الفكسن» 3 


المسألة «الثانية » 

قد عرفت أنه يرث الأبعد مع فقد الأدنى 550 
الأجذاد الأدتون:ورث اجسداد الأت:وأجداه الأخ كه أحداة الحد 
وأجداد الجدّة... وهكذاء وهم في المرتبة الأولى أربعة, وفي الثانية 
ثمانية . وفى الثالئة سئّة عشر ... وهكذا . 

ف ؤإذا ترك جدٌ أبيه» مثلاً ووجدته لأبيه. وجدّه وجدّته لأم» 
أبيهه. ومثلهم للأم» القسنة إلى ايها واقها كان لأجدادها» أي الام 
(الثلث بينهم أرباعا» إذ الفرض أَنّهِم أربعة وبمنزلة كلالة الأمّ التي قد 
عرفت اقتسامها بالسويّة «ولأجداد الآأب؟ الأربعة أيضاً «الثلثان» 
ولكن لكونهم بمنزلة كلالة الأب بة يقسمان بينهم أثلاثا. ثلثا ذلك لجده 
وجدّته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ والثلث الآخر لجده 
وجِدّته لأمّه اثلاثا» م مئل حظّ الأنئيين «على ما ذكره 


)0( الأولى التعبير بدل «وإن بمُد» ا 


01 
اخ 59 


1١1 


ا ل ل 2 ا صر نكن اهن الكلدم ع2 ) 


الشيخ يليهة”"4 وجماعة”". بل حكى غير واحد عليه الشهرة!* 
تكو » حش ؤاضل الفريقة لان مراع للقبيل الأول الذريع 
قد عرفت أنّ سهامهم أربعة , واثنان للثاني , وقد عرفت أن سهامهم تسعة 
ليكون لها ثلث ولثلتها ثلث . 

ومن هنا بان لك : أَنّ الثلاثة التي هي أصل الفريضة «تنكسر علئ 
الفريقين* وبين عدد سهام كل فريق ونصيبه مباينة , وكذا بين العددين 
إف» احتجت إلى أن تطرح النصيب و«اتضرب» أحد العددين وهو 
(أربعة في الآخر وهو «تسعة, ثم تضرب المجتمع» منهما وهو 
سنّة وثلاثون إفي ثلاثة4 التي هي أصل الفريضة «فيكون» الحاصل 
«مائة وثمانية4 سئّة وثلاثون منها للأجداد من قبل الأَمٌ لكل 
واحد نسعة , واثنان و سبعون للأجداد من قبل الأب : اريقة وعشرون 
كه الع والعةة من قبل ا الأحمةة عن الج مانن العدة» 
وثمانية وأربعون منها للجدّ والجدّة من قبل أب الأب, اثنان وثلاثون 
للجد وستة عشر للجدة . 


)01( «يثة» ليست في نسخة الشرائع. 

(1النهايةةالموازوت: ميرات الأجداد ج اص 75727. 

(") كابن سعيد في الجامع للشرائع: الميراث / ميراث الجد والجدة ص .0١1‏ والعلامة في 
القواعد: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج ص 06, والشهيد في الدروس: الميراث / 
درس ام اص 7ق, 
ج “اص 37377 578, كشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج 4 ص .85١‏ 


لو ترك أجدادا ثمانية 6 <ة 2 2< 2< 2<ز2ز2ز2 2 ز 21202 1< 1< 12 ز 1111م 00 


خلافاً لمعين الدين المصري فقال : «يقسّم ثلث الثلث لأبوي أم الأ 
بالسويّة , وثلثاه لأبوى أبيها بالسويّة . فسهامهم ستة. ويقسّم ثلث 
الثلئين لأبوى أم الأب بالسويّة , وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثاً فسهامهم 
ثمانية عشر , ليكون لها ثلث له نصف ولثلثيها ثلث . ويدخل فيها السنة , 
فتضربها في أصل المسألة وهو ثلاثة فتبلغ أربعة وخمسين»7". 

قيل : «ودليله : أن نصيب الم وهو النلث هو الذي ينتقل إلى 
أبويهاء ثم ينتقل منهما إلى أبويهما . فهو بمنزلة تركة الأمّ ينتقل منها إلى 
أبويهاء فئلئه لأمّها والباقي لأبيها. ثم ينتقل كلّ من الثلث والباقي إلى 
الأجداد فإنّما ينتقل إلى أبوي الأم ثلثها وينتقل الباقي إلى أبوي الأب , 
وإِنّما يقسّم ببنهما بالسويّة لأنّه الأصل, مع أنّه إنّما ورئاه لجدّيّتهما 
للميّت , وقد أطلق في الأخبار وكلام الأصحاب أنّ الجدّ للم ككلالتها , 
والجدّيّة تشمل الدنيا والعلياء نمّ نصيب الأب وهو الثلثان ينتقل إلى 
أبويه أثلاثاًء ثمّ منهما إلى أبويهماء فثلث الم ينتقل إلى أبويهماء وإِنّما 
نقتم ينهم بالمؤية الأصيل برهيون العدا نه الأ عالهها نظا 
ولو بالنسبة إلى أبي الميّت ‏ وثلثا الأب ينتقلان إلى أبويه أثلاثاً؛ لعدم 
صدق الجديّة لآم عليهما بوجه»7". 
ااه الشهيد في الدروس: الميراث / درس ١1١‏ سج ١‏ ص 77١‏ - ١/ا.‏ والفاضل الهندي 


في كشف اللئام: (انظر الهامش الاتي: ص 3١‏ غ). 
(؟) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج 9 ص 45١‏ 171]. 


بو يي جواهر الكلام (ج ُ) 


201 وللبرزهي من أصحابناء فقال: «يقسّم نصيب قرابة الأب بينهم كما 
00 اليو ولك نققي تسو قراية اله انلقن + اللقه لأبوى 81لا 
بالسويّة , وثلثاه لبوق ابيها اثلاثا 'وتصح ايضا من اربعة وخمسين»١".‏ 
قيل : «ودليله : أنّ لغير أبوي آَم الأمٌ جدّيّة للأب: إِمَا بالنسبة إلى 
الك وال أبية او انهه فللذك رمقل عط الاتسيؤيوو لم ليما ذلك 
بوجه, فيقسّم بينهما بالسويّة»'". 
والجميع كما ترى - حتى المشهور مجرّد اعتبارات لا تصلح 
مركا السك الشرعى ويل رثا كدان اعمفيال قسمة مندودة الأب 
الثلثئين بالتفاوت مطلقاً أولى منها؛ ضرورة كونهم كالاخوة والأخوات 
للأب وإن كان التقرّب إليه بأمّه . ومن نّم كان الاحتياط _ولو بالصلح أو 
غيره -لا ينبغي تركه , ولقد كفانا مؤونة ذلك ندرة وقوع الفرض . 
ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة 
دون أجذاد الآ لما سمعته , فيعطى سهمهما الأعلى وهو النضف أو 
الربع » فالباقي حينئدٍ - على المشهور _لقرابة الأب ثمانية عشر من 
المائة والثمانية , ثلثها وهو سبّة _للجدٌين من أبّه أثلاثاً. وثلثاها وهو 
اثنا عشر _لهما من أبيه كذلك , وقد كان لهم قبل ذلك اثنان وسبعون كما 
عرفت ء وبملاحظته تعرف ما دخل كل واحد من النقصان . 


)01( انظر «الدروس» في الهامش قبل السابق: ص .,7"7١‏ 
)١1(‏ الهامش قبل السابق: ص 177. 


لو اجتمع أخ من أمّ مع ابن أخ لأب وآمّ ااا 58 

وأمّا على القولين الآخرين فالباقي لهم تسعة, لكن ينقسم عليهم 
على الالف أثلاناً,'ثلاتة الحدين هن الأ ائلاثاً وبنتة ليما مدن الأب 
من الام السو ةجام ميعز إى كرب الاتسق فى الأريعة 
المشهور ء والله العالم . 

المسألة «الثالثة » 

المعروف بين الأصحاب بل هو كالمجمع عليه بينهم : أنّه لو اجتمع 
«اخ من م مع ابن أخ لأب وام فالميراث”"كله للأن من الأءٌ؛ لأأنه 
أقرب» . 

(و» لكن «قال ابن شاذان: له السدس والباقى لابن الأخ للأب 
والأم» . 

بل في الكافي عنه : «إِنّ ابن الأخ للأب أو بنته كذلك أيضاًء وابن 
0 للآأب أو لهما ايا ابن 0 1 كذلك أيضاء وكذا 
موس 0 
الولد ويحجبون ما يحجب الولدء فحكمهم حكم الولدء وولد الإخوة 


01( في نسخه الشرائع: الميراث 1 


1١1 


اليم ير جب وو ا اكلام عو 1ن 
والأخوات ليسوا بإخوة ولا يرثون مايرث الإخوة ولا يحجبون 
ما يحجب الإخوة؛ لِأنّهِ لا يرث مع الحصّة أخ لأب , ولا يحجبون الام 
وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد'" من طريق سبب الأرحام: 
ولا يشبهون امر الولد»'". 

وفى كشف اللثام : «يعنى أَنّ أولاد الإخوة لا يرثون لكونهم إخوة : 
كما د أولاد الأولاد إِنْما ا الكو نهم لها بل لدخولهم في 
اولى الأرخام: فلا يحجب الأخ .من الأ ولك الأح.مسن الأب وإن كاد 
أقرب منه, كما أنّ الجدّ الأدنى لا يحجبه؛ لأنّ الأقرب إِنّما يحجب 
الأبعد مع اتّحاد الجهة»'" أي لا مع اختلافها كما في الفرض؛ لأنّ القرب 
بالامومة غيره بالابوّة , فهما حينئذٍ كالصنفين اللذين لا يمنع القريب في 
أحدهما البعيد في الآخر ‏ كالب مع ولد الولد, والجدّ الأدنى مع ابن 
الاخ النازل . 

وعلى كل حال. فهذا خلاف ما ذكره المصئّف وغيره!» عنه من 
التعليل بقوله : «الأنه يجمع السببين» ثم قالوا: إوهو ضعيف؛ لأنّ 
كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت» إذ قد 
عرفت صراعية كلؤية بان القرب بالأب وحده كالقرب بالأبوين في 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: إِنّما يأخذون. 

.٠١8-٠١5 الكافي: المواريث / باب ميراث الاخوة والأخوات ذيل ح 8 ج لاص‎ )١ 
.11١ 1795 (؟) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج 4 ص‎ 

(؛) كالشهيد في الدروس: الميراث / درس ١1١0‏ ج ” ص ؟/5. 


إرك ارلآو الآغوة والأخوات ١ح‏ سب نح 6117 
الحكم المزبور مع عدم كثرة الأسباب فيه . 

نعم . يرد عليه أنّ ذلك إن تتمّ أَدَى إلى أن الأخ للأب لا يحجب 
أولاد الأخ للأم وقد حكي عنه التصريح بموافقته للمشهور معدَّلاً له 
ب«أنّه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة»١",‏ والفرق غير ظاهر . 

كما أنّه يرد عليه أيضاً: أنّه المفهوم لغدَ وعرفاً بل في المسالك 
نسبته إلى النصّ الصحيح'"_أَنّ الإخوة صنف واحد؛ وأنّ الأقرب منهم 
يمنع الأبعد اتتحدت الجهة أو اختلفت, بل سمعت قول الصادق نَيةٍ فيما 
مضى في مرسل يونس : «إذا التقّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث 
قريبه » فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه»!", وفي المحكي 
عن فقه الرضا: «من ترك واحداً ممّن له سهم , ينظر : فإن كان من بقي 
من درجته ممّن سفل وهو أن ترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى 
من ابن أخيه»!*. والله العالم . 


إخاتمة» 
واولاه الاكوهوالأخواث #من الأو ومن احدهماز يتومون 


.11١ كشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج 4 ص‎ )١( 
.١07؟ ص‎ ١1 مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج‎ )1( 
.١ا تقدَّم في ص غم‎ 2 


(؛) فقه الرضا علو : باب 8غ الفرائض ص 9, مستدرك الوسائل: باب ؛ من ابواب ميرات 
الاخوة والأجداد ح + ج /ا١‏ ص .١16١‏ 


امل ل ا حر و و ا قو هوق الكادم رخ 80 ) 
مقام آبائهم عند عدمهم» بلا خلاف”" نضا" وفتوى ولا إشكال فيه , 
بل «و4 في أنه يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرّب به» لقيامه 
مقامه وتنزيله منزلته . 
وحينئذٍ إفإن كان واحدأكان النصيب له. وإن كانوا جبماعة 
اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنئيين؟ إن كانوا أولاد إخوة للأبوين أو 
وخبر محمّد بن مسلم عن الباقر عه قال : «له بنات أخ وابن أخ؟ 
قال : المال لابن الأخ , قال : قرابتهم واحدة؟ قال : العاقلة والدية 
عليهم . و لست على التهناء شيء»!" مع ضعفه محتمل الإرث 
بالولاء. وحكاية ما عند العامّة على ما قيل! وكون ابن الأخ للأبوين 
وبنات الأخ من الأب وحده... وغير ذلك . 
«(وإن كانوا اولاد إخوة” من اه كانت القسمة بينهم بالسويّة» 
)١(‏ كما في كفاية الأحكام: المواريث / ميراث الاخوة والأجداد ج ؟عن +447 ورياض 
العفائل؟ الموارية: سراف الأنساب ج 4ص 60غ76. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب © من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 7؟ ص .١105‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١9‏ ميراث الاخوة والأخوات م 6١ج‏ ص ؟53, 
وسائل الشيعة: باب © من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ح ١١‏ ج ١١‏ ص 177. 
(4) كما في كشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج 4 ص .11١‏ 
(0) في بعض النسخ: وإن كان اخوة. 


رك ارلا الآخوة والأخوات م سدس ع ع يك 11 ” 
وبين كونهم أولاد إخوة متعدّدين , وإن كان مع النسبة إلى المتعدّد يأخذ 
كلّ واحد نصيب من يتقدب به إلا أنه يقسسم أيضا بالسويّة . 

فلو كان أولاد الإخوة للم ثلاثة مثلاً واحد منهم ولد أخ والآخران 
زلدااواغد كلوك الو إن" السدي الذذى فو نيك العاف ولا رين 
الننذمن الأخر نيتهها بالسعواتة ومن هنا اطلق المفتت نه النسمة * 
بالسويّة وإن كانت قد تقتضي اختلافاً من وجه آخرء والأمرسهل. ٠‏ 

(و» كيف كان. ف 9« يأخذ أولاد الأن» للأبوين اللاي ددكون 
أو إناثاً أو متفرّقين _المال و«الباقى4 بعد الفرض إن كان معهم صاحبه 
(كابيهم» الذى لاافرض له . 

(و» أهاو(اأولاد الأخت للأب والأم» أو للأب فيأخذون 
ولس حا ونصيب انوي عدا مجول ذه لما 
لم يكن سواهم في درجتهم ٠‏ فإنه يرد النصف الآخر عليهم أضضا . ولو 
كان معهم أولاد أخ للم أو إخوة رد عليهم السدس أو السدسان, دون 
أولاد كلالة اله على الأصمّ كما عرفته سابقاً فيمن قاموا مقامه . 

(و» يأخذ (أولاد الأختين» للأبوين أو للأب «فصاعداً 
الثلثين» فرضاً والباقى ردًاً إذا فرض عدم المساويء بل هو كذلك 
حيّى لو كان واحدا؛ لحواة اثقافة ين ساعد الدرجاكد اجات لوه 
كمن قاموا مقامهما (إِلّا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة 


)١(‏ الأولى التعبير ب «فلولد الواحد» بدل «فلولد الولد». 


211111111010100 جواهر الكلام (ج ) 


فيكون لهم الباقى كما يكون لمن يتقرّبون به» . 
«ولو لم يكن اولاد كلالة الأب والآم. قام مقامهم اولاد كلالة 
الأب» في جميع ما ذكرناه, نعم لا يرث أحد منهم مع وجود المتقرّب 
بالوين: تقول الضاناق اقل فى حير الكقا ب التزرورووايين احنيك 
مقو انل ارا يلتدمن انو حك لأملقه بي" العد يت ,5 
1 (ولأولاد الأنْ اوالأخت سبج الأ لسدس» بالسوية وان 
تعد دوا واختلفوا ذكورة وانوثة . 
الأمّ كان لهم الثلث. لكل فريق نصيب من يتقرّب" به بينهم 
بالسويّة4 مع التعدّد على حسب ما عرفت ء فلأولاد الأخ مثلاً السدس 
وان كتنان نو اعحيدا دولار لله الاق مكلا سندسن زان كانو اسان 
وبالعكس . 
الأ كان للأنتى ضعف :ما للذكر؛ لأنّ نضيب من تقدب به .وهو الاين - 
كذلك»فينقق التلث لل 'تفوبيعيها الذكر وهو البشت .وان تتعد هأ 
الأخ _كان المال بينهما نصفين» لكل منهما نصيب أحد الأخوين . 


ع 


وإن اجتمع ابن ابنة أ لأب أو لهما وابنة ابنة أخ كذلك واتّحدت 


)١(‏ في بعض النسخ: العيّاشي. 
(') تقدّم فى ص .55١‏ 


(") في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: يتقرّبون. 


ا مم م م20 جواهرالكلام (ج) 


واستوجهه في التنقيح 0 والمدارك "© وكشف اللثام 0" 2 وفي 
الذكرى () وغيرها 2*9 أن « الرواية لا تنافي ذلك » , ا 
أنه « لعلّه مراد الأصحاب وإن لم يصرّحوا به» 9© . 

قلت : كأن المصتف ظنَّ أن ذلك منافٍ لإطلاق الرواية » وفيه : أنَّ 
التقييد بذلك من المعلوم الواضح الذي تقتضيه أصول المذهب ء وني الزيادة 
السابقة و ل 
الفروع 00 : «إذالم تتّفق 3 له النساء » » وكذا في كلام بعض الأصحاب 
كمعقد إجماع الشيخ قِ ا : «فإن مات الجنين و بخرج والأمّ حيّة 
جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقظع الجنين وتخرجه » () 
انتهى . ونحوه غيره (5) . 

هذا كله إن مات وهي حيّة ا و أمًا ع إن ماتت هي دونه # أي 
وقد علم أنه حيّ بحركة ونحوها ولم يخرج أيضاً#« شق جوفها وانتزع ‏ إذا 


)010( التنقيح الرائع : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص8؟١.‏ 

(1)مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص ١61‏ . 

(©) كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١4١‏ . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل اميت ص#؛ . 

(( كمدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص50١‏ . 

(1) كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١40‏ . 

(0) كذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل الميت ص 41 , وجامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل 
الاموات ج١‏ ص 450 . 

000 الخلاف : الجنائز/ مسألة لاه ج١‏ ص75 70. 

(1) كالمقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين ص87 » والمبسوط : كتاب الجنائزج ١‏ ص 18٠١‏ - 
امل وتذ كرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج ١‏ ص/ه . 


رك ازلاة الاكرة والاخواة:” مسسهع ججح ب بي حب هج سسجسن ها 
أمّهماء كان للذكر ضعف الأنثى وإلا فبالسويّة؛ لما ذكرناه أيضاً. كما هو 
واضح بأدنى تأمّل . 

«(ولو اجتمع أو لد الكلالات؟» الثلاثة كان لأولاد كلالة الم 
الثلث4 إن كان قد تعدّد من تقرّبوا به وإل فالسدس «و» كان «لأولاد 
كلالة الأب الم الثلثان4 فى الأوّل فرضا أو قرابةٌ أو وفرضاًء والباقى 
في الثاني قرابة أو وقررظا فوسقط أولاد كلالة الأب» بأولاد كلالة 
الأبوين كمن تقرّبوا به . 

«ولو دخل عليهم زوج و زوجة كان له نصيبه الأعلى» 
النصف والربع إو'"لمن تقرّب" بالام ثلث الاصل إن كانوا لا كثر 
من واحد» أخ وا"أخت أ أو اخويق او كن اراد :انحل وا“ ليقي 
أن ن كانوا لواحد» أ 5 أخت «والباقىي لأولاد كلالة الام الم 
زائداًكان أو ناقصاًء ولو لم يكونوا فلأولاددكلالة الأب خاصّة» ٠‏ 
لقيامهم مقامهم مع عدمهم. فهم الذين يزادون وينقصون دون ٠١‏ 
أله كلذلة الأى كما تلنهه يه التضوصن عبان با معت مير فول 
الصادقين طِيئه في خبري بكر ومحمّد بن مسله'”. 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

(1) في نسجة الشرائع: يتقوّب. 

(؟) في بعض النسخ بدلها: أو. 

(؛) في نسخة المسالك: أو. 

(0) تقدّم أوّلهما ‏ وأشير في ذيله إلى ثانيهما في ص 757 - 574, كما أنّ الأوّل عن «بكير» 
كما تقدّم. 


اح ني جواهر الكلام (ج ءُ) 


(و» حينئذٍ ف «في طرف الزيادة» لا ؤيحصل التردد» في 
اختصاصهم بردّها عليهم كأولاد كلالة الأبو ين » ولا يشاركهم فيها أولاد 
كلالة الأ وإن مال إليه المصئّف سابقاً فالبحث حينئذٍ «على» حسب 
كما يقاسموهه'" الآإخوة» بلا خلاف فيه بيننا"؛ ضرورة قيامهم 
مقام آبائهم في ذلك . ولا ينافيه تنزيل الأجداد منزلة اللإخوة , المراد 
منه بيان كيفيّة استحقاقهم الآرث لا ما يشمل حجبهم . خصوصا بعد 
استفاضة النصو ص" أو تواترها فى شركة الجدّ وابن الأخ وكون المال 

(و 4 أمّا كيفيّة مقاسمة الاخوة للأجداد, ف «قد بِيِّنّاه4 فيما مضى 
سابقا :قالحاحة إن إعادته. 

ولو خلّف ابن أخ وبنت ذلك الأ وكان الأ لأب , وابن أخت وبنت 
نلك الآخت له وابن أ وبنتث ذلك الأخ لام وان احيت وبست تلك 
الأخت لآم مع الأجداد الثمانية , أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع 
أولاد الأخ والأخت للأب الأربعة: ولانتسابهم إلى الأب يقسّم بينهم 
أثلاثاً, فللجدٌ والجدّة من قبل أب الأب وأولاد الأخت والأخ للأب ثلثا 


)01( في نسخه الشرائع بدلها: «تقأسمهم» وفي نسخة المسالك: «يقأسمهم». 
)١(‏ كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص 740 و587. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ج 7؟ ص .١105‏ 


إراظ الأعماف و الأحوال متسس ممم يس يي ا م ا 817+ 


الثلئين » ثم ثلثا الثلئين أيضاً يقسّم بينهم أثلاثاً. للجدّ وأولاد الأخ ثلثا 
ذلك . نصفه للجد ونصفه لاولاد الاخ اثلاثاء والنلث اي ثلث ثلتي 
الثلئين الع اوه اللخقى تهت التعدة وتضنة ولاه الآخت 
نكم بيتقم أثلؤنا «وائلتهما د أى التلقيقت للحت والعة قن قبل ١‏ الال 
أثلاثاً. والثلث -_أي ثلث الأصل _للأجداد الأربعة من الأمٌ ولأولاد 
الأكوقايق قله اسداننا على المشهورااك لكل واعد سدسى رلا لاد 
الأخ لآم سدس لبس تت ول ولاك الاحت لها ستدسن. اين بالسوتة: 
ويصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين . 


«المرتبة الثالثة» 

الطبقة السابقة , بلا خلاف يعتد به اجده فيه , بل الإجماع بقسميه 

عليه!". مضافا إلى النصوص الدالة عليه'" وقاعدة الأقرب . 

.187 - 447 كما فى كشف اللثام: الفرائض / ميراث الاخوة والأجداد ج 4 ص‎ )١( 

(1) ينظر غنية النزوع: الفرائض / الفصل التاسع ص 557-3770 ومفتاح الكرامة: الفرائض / 
ميراث الأعمام والأخوال ج 4؟ ص /ا41. ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث الأعمام 
والأخوال ج 48ص .7١9‏ 

وتأتي المصادر خلال البحوث اللاحقة. 
() وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب موجبات الإرث وأبواب ميراث الأبوين والأولاد 





وأبواب ميراث الاخوة والأجداد وأبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 7؟ ص 37 و١1‏ 
و6غ4١و186.‏ 


2011-0 جواهر الكلام (ج )2 


خلافاً للمحكي عن الفضل : من قسمة المال نصفين بين الخال 


والجدة تلام" . 

لكن فى الدروس : «أَنّ الذي في كتابه : لو ترك جدٌّ ته وعمّته وخالته 
فالمال للجدّة»". 

وفي كشف اللثام : «أنّه غلّط يونس في تشريكه بين العمّة والخالة: 
وأ الأب وتشريكه بين العم وابن الأسخ»0. 


وقال كما فى الأأخير : «إِنّه لمّا رأى أن يبن العمّ والميّت ثلاث بطون, 
وكذلك بين نالأ وابن!* الميّت ثلاث بطون , وهما جميها فين طريق 
الأب» جعل المال بينهما نصفين , وهذا غلط؛ لأنّهما وإن كانا جميعا 
كما وصف فإنّ ابن الأخ من ولد الأبء والعمٌ من ولد الجدّ, وولد الأب 
أحقّ وأولى من ولد الجدّ وإن سفلواء كما أن ابن الابن أحقّ من الأخ؛ 
0 ابن الابن من ولد الميّت. والاخ من ولد الاب . وولد الميّت احق 
من ولد الأب وإن كان في النطوق ضواع يبو ك3 لق انو انس :ابن الحو مد 
الأخ؛ لآنّ هذا من ولد الميّت نفسه وإن سفل وليس الأخ من ولد الميّت, 
وكذلك ولد الأب أحقّ وأولى من ولد" الجدٌ»". 


.197 5917 نقله عنه الصدوق في الفقيه: الفرائض / باب ميراث ذوي الأرحام ج ؛ ص‎ )١( 
.5ا/١ بس ” ص‎ ١1١ الدروس الشرعيّة: الميراث / درس‎ )1( 

(؟) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص 44 (بتصرّف). 

(؛) في المصدر بدلها: وبين. 

(0) في المصدر بدلها: جد. 

.4406 - 141 انظر «كشف اللثام» قبل ثلاثة هوامش: ص‎ )١( 


إززلك لاعفا والاحوال يسع حي يه سه نج ١1‏ 

قلت : وبالتأَمّل في هذا وفيما سلف ما تعرف الوجه في ترتيب 
الطبقات جميعها على قاعدة الأقرب؛ ضرورة معلوميّة أولويّة مَن وَلَد 
الميّت ومن وَلّده الميّت به من كل أحد , وهم الأبوان والأبناء وإن سفلوا 
أهل الطبقة الأولى التى هي عمود النسب . 

من عذهع كن ولدان المت وق ولده او القع ووه الاحرة 
وأولادهم والأجداد وإن علوا أهل الطبقة النانية بعضها من العمود 
وبعضها من حاشية النسب . 

ثم من بعدهم من وَلّده الأجداد , وهم الأعمام والأخوال أهل الطبقة 
الثالئة الذين جميعهم من حاشية النسب,ء ويتر تبون فيما يينهم كتر تب 
الأجداد والإخوة وأولادهم . 

فعمَ الميّت وخاله أولى به من عم أبيه وخاله , وهما أولى من عمّ جد 
المقاق اله رى وطكة ا كما أن الجد الأدنى أدلى فين الهد سعد 
والأخ أولى من ابن الأخ » فإنّ أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الّه 30 أي الأقرت منهم بمنع الأبعد , كما تقدم تفسيرها بذلك في 
النصوص”". 

وعلى كلّ حال, ف «العمٌ يرث المال إذا انفرد. وكذا العمّان 
7 رة الأنفال: الآية 6/. سورة الأحزاب: الآية 1. 


أبوات موتجنات الارت عد. 1وا ب 1اضن كا 


احم م م ا ع تت اتقو ف الكلاع 20 10 ) 
والأعمام ويقسشمون" المال'" بالسويّة4 إن تساووا في المرتبة؛ بأن 
لا يكون بعضهم أقرب من بعض ولا يتقردب بعضهم بالأب وبعضهم بالا 


أو وبعصهم بالأبوين. 
«وكذا العمّة والعمّتان والعمّات4 بلا خلاف أجده'" فى شيء من 
ذلك , بل ولا إشكال . ظ 


«وإن اجتمعوا» أي الأعمام والعمّات وتساووا في جهة القرابة؛ 
بأن كانوا جميعاً للأب والأء أو لأحدهما بمعنى كونهم إخوة للميّت!“ 
لأيبه وأمّه أو لأبيه أو لأمّه إفللذكر مثل حظ” الأنئيين4 بلا خلاف 
أجده فيه إن كانوا لهما أو للأب» بل عن الغنية : الإجماع عليه”'". وهو 
السك 

مضافاً إلى قول الصادق لي في خبر سلمة : «في عمّ وعمّة : للع 
الثلثان وللعمّة الثلث ...»”" وقاعدة تفضيل الذكر على الأنثى في باب 


)١(‏ في نسخة الشرائع: ويقتسمون. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «بينهم» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص 3549 .50١‏ 

(4) في بعض النسخ بدلها: «لأبي الميّت». 

(0) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) كما في كفاية الأحكام: المواريث / ميراث الأعمام والأخوال ج "١‏ ص 847. 

() غنية النزوع: الفرائض / الفصل التاسع ص 577. 

(8) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 7١‏ ميراث الأعمام ح ١4‏ ج 4 ص 538, وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح 9 ج 7؟ ص 185. 


اث الاأعجاء والفكاتة سح م مي ل م /681 
الآرك السففادة سن الكهاب ا والنتةا"اختصوصا التصوصض © 
المشتملة على بيان الحكمة في ذلك» فإِنّها -على كثرتها _دالّة على ذلك 
بأنواع الدلالات , كما لا يخفى على من لاحظها . 

بل لعلّه لذلك كلّه كان ظاهر المصئّف هنا والنافع'» والمحكي عن 
ابن زهرة” والصدوق" والفضل”'" والمفيد” القسمة كذلك حتّى لو كان 
تقربهم إليه بالأمّ بأن كانوا إخوة لأبيه من أمّه, بل حكى الأُوّل منهم ٠‏ 


ج 1 


لكنّ صريح الفاضل في القواعد'" وغيرها من كتبه'"" والشهيدين 
كين الدووسى 07 والا 5 )١7‏ وغيرهم"" القسمة بالسوية 5 بل 


.١75و‎ 1١١ سورة النساء: الاآية‎ )١( 

.457 ص‎ ١7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج‎ ١ و”) وسائل الشيعة: انظر باب‎ ١( 

(؛) المختصر النافع: المواريث / ميراث الأنساب ص ؟17". 

(0) غنية النزوع: الفرائض / الفصل التاسع ص 551. 

.51١ من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث ذوي الارحام ج ؛ ص‎ )١( 

(/) نقله عنه الكليني في الكافي: المواريث /باب ميراث ذوي الارحام ذيل ح8 جلاص .١٠٠١‏ 

() المقنعة: الفرائض / ميراث الأعمام والعمّات ص ؟191. 

(9) قواعد الأحكام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج “ا ص 519. 

/ وتحرير الأحكام: الميراث‎ ,١7١17 177 ص‎ ١ كإرشاد الأذهان: الميراث / في أسبابه ج‎ )٠١( 
.195 ميراث الأعمام والأخوال ج هة ص‎ 

.5715١ ج "ص‎ ١91١ الدروس الشرعيّة: الميراث / درس‎ )١١( 

/ اللمعة الدمشقيّة: الميراث / ميراث الأعمام والأخوال ص 77 ". الروضة البهيّة: الميراث‎ )١١( 
.١07” ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص‎ 

.017 كابن سعيد في الجامع للشرائع: الميراث / ميراث ذوي الأرحام ص‎ )١( 


7 سلسم ل ل ا ا ب عبطب :تقو أقزة الكادم زع 2 
في الكفاية : أنه لا نعرف فيه خلافاًً", بل في الرياض: أنه نفى 
الخلاف عنه جملة!" منهم صاحب الكفاية؛ لأصالة التسوية في إطلاق 
الشركة , المقتصر في الخروج منها على المتقرّب بالأبوين أو بالأب 
للأدلة الساقة . 

وفيه  :‏ بعد وضوح المنع في الأخير - أنّها مقطوعة بما عرفت من ' 
إطلاق معقد الإجماع والرواية وبقاعدة التفضيل., اللهمّ إلا ان ترجّح 
بالشهرة العظيمة المعتضدة بما تسمعه ممّن ظاهره المخالفة ‏ 
كالمصئف _من القسمة بالسويّة في صورة كونهم متفرّقين التي لم يظهر 
لنا الفرق بينها وبين المقام, بل ظاهر الرياض أو صريحه انحصار 
الخلاف في غير المتفرّقين”", وإن كان الذي حكاه في كشف اللثام عن 
الفضل والصدوق والمفيد : إطلاق القسمة بالتفاوت من غير تفصيل بين 
المجتمعين والمتفرقين!*' 

نعم , ظاهر المصئّف هنا والنافع”" ذلك , حيث إِنّه بعد أن ذكر حكم 
المجتمعين بما عرفت قال : «ولو كانوا متفرّقين» في جهة القرابة بأن 
كان بعضهم لم وبعضهم للأبوين أو لأب 9فللعمّة أو العم من» جهة 





.845 كفاية الأحكام: المواريث / ميراث الأعمام والأخوال ج "اص‎ )١( 
.50١ ص‎ ١4 (؟) رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب بج‎ 

(؟) المصدر السابق: ص 70٠١0‏ و١560,.‏ 

(4) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص 117. 
(0) المختصر النافع: المواريث / ميراث الأنساب ص 577. 


إرث الأعمام والعمّات ججبييم ب 77 ري 2ر2 2 2 75101 


والاء السدسوولقا وامعلى الواح التاق ويستوى :فيه الذكرز 
والأفتى و والباقى للعة او الحنيى :"أو الاعيماء » أي الققة أى النتتين أو 
العّات أو المختلطين «من الأب والأمٌ بينهم» على السويّة, إلا في 
الأخير فإنّ للذكر» منهم «مثل حظ الأنثيين4 نحو كلالة الأبوين 
والأمّ في ذلك كلّه (و» في أنه ويسقط الأعمام للأب بالأعمام 
للأب والأمٌ. و» في أنّه يقومون مقامهم عند عدمهم» . 

ين دون خلاف يعر ده ينيم لمااعن كهاعه الا عكر فيه "كيل ٠‏ 
عن الغنية!" والسرائر !ا: : الإجماع عليه مضافاً إلى قوله لَىْةٍ : «. 
وضقكك أخو ا يك لأه واف اءلى بمو متك اخ اريك لا سد يا 

ركذا انما كرورمو حك المتاوقين عدا الاظلا لمان 
بل في الرياض : أنه حكاه _أي نفي الخلاف _جماعة . 

ولعلٌ الوجه فى ذلك: أنّه لما كان تقريهم إلى الميّت بالاخوة قاموا 
مقام كلالة الميّت الى قد عوفك أ انها كلت 

أ لأنّه لما انتقل إليهم إرث من تقتبوا به عوملوا معاملة الورثة له . 


)١(‏ فى نسخة المسالك: العمّتين. 

)0 زناق المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص ؟505. 

(؟) غنية النزوع: الفرائض / الفصل التاسع ص 557. 

(؛) السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج ' ص ."١١‏ 

(0) الكافي: المواريث / باب (بعد باب بيان الفرائض) ح ١‏ ج /اص ,7١‏ تهذيب الاحكام: 
الفرائض / باب 5١‏ الأولى من ذوي الأنساب ح ١ج‏ وص 528, وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من ابواب موجبات الإرث ح 'ج 7١‏ ص .١١‏ 


1١7/6 


بل لعلّه هو معنى أنه يرثون نصيب من يتقرّبون به أي يعاملون 
معاملة الوارث له . 
وبذلك يقيّد إطلاق الخبر المزبور بالعمّة والعم للأبوين أو للأب ؛بل 
عل إطلاق عبارة الفضل والمفيد والصدوق”" منرّل على ذلك أيضاً. 
وقاعدة التفضيل غير متحقق إقعادها بحيث يشمل ما نحن فيه. 
وعلى تقديره تقيّد أيضاً بما عرفت. خصوصاً بعد الاتثفاق ظاهراً على 
الحكم المزبورء والله العالم . 
ووكيروت انع بع ع بو حال حال» وواكاين مرخ 
خال دولا ا خاليم عم : بل إولا من هو أبعد مع أقرب. إِلّا في 
سال واحدة» إجماعيّة (وهى: ابن عو لاب امعان 
فابن العم أولى» بلا خلاف فيه بيننا”"", بل الإجماع بقسميه عليه ". 
وفي محكىيّ الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح الوارد عن 
الخ , وفي غيره إلى الأخبارا". 
وى الع تلاس الافروي ا نه قد جم الكتلزليى كتاولة الأ 
2211 اننا 
(1) كما في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ب 9 ص 55. 
(5) ينظر النهاية: المواريث / ميراث ذوي الأرحام ج ‏ ص .5"5١‏ وقواعد الأحكام: الفرائض / 
ميراث الأعمام والأخوال ج ا ص .57١‏ واللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل الأوّل 
ص 101. والتنقيح الرائع: المواريث / ميراث الأنساب ج 4 ص .١18١‏ 


(؛) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث ذوي الأرحام ج ؛ ص ؟197. 
(0) مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج ١‏ ص .١08‏ 


الطهارة / في موت الحامل ذون ولدذها +٠‏ 88 
لم يكن خروجه بدون الشق, بلا خلاف أجده فيه عندنا كما اعترف به في 
الخلاف 7 , بل ظاهره فيه بين العلماء»وفي التذكرة7' نسبته الىعلمائنا . 
قلت : وهو كذلك » ويشهد له الاعتبار» والأخبار المستفيضة بل وفوق 
الاستفاضة المرويّة في الكاني(" والتهذيب 7 ؛ بل روى في الوسائل 29 عن 
الكشي في كتاب الرجال' عن الباقر ( عليه السلام ) نحوها أيضاً . 
لكتها ليس في شيء مها تعيّّن موضع الشق كعبارة المصنّف ومعقد 
إجماع الخلاف , ومقتضاه حينئذٍ عدم الفرق بين الجانبين » إلا أنه في 
الفقبه (7) لقنيو 7 وا مبسوط (4) والجامع )١١7‏ والتذكرة(11) والتحرب (19) 
وجامع المقاصد(١1)‏ وغيرها من كتب تتفي 5 والمتأخر به (66) التقييد 


./15 الخلاف : الجنائز / مسألة لادة ج١ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص80 . 

(5) الكافي : انظر باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرك ج" ص ١58‏ . 

(4) تجذيب الاحكام : الطهارة / باب ١1/8  ١1/؟ح ١‏ ج١1‏ ص49 3 - 51414 . 

(5) وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الاحتضار ح8 ج؟ ص 574 . 

.١45ص‎ 1/ رجال الكشي : رقم‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب التكفين وادابه ذيل ح447 ج١‏ ص ١15١‏ . 

(8) المقنعة : الطهارة / تلقين المحتضرين ص7٠8/.‏ 

(1) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 18٠١‏ . 

. 46 الجامع للشرائع : الطهارة / احكام الاموات ص‎ )٠١( 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١ ص/8‎ )١١( 

. 7١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / دفن الميت‎ )١( 

. 45 جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص؛‎ )١6( 

)١4(‏ كالمهذب : الطهارة / ما يغسل من موق الناس ج١‏ ص هه , والسرائر : الطهارة / غسل 
الاموات ج١‏ ص59١‏ . 

(15) كنهاية الاحكام : الصلاة / دفن الميتج”' ص١58ءوالبيان:‏ الطهارة/ دفن ا ميت ص ؟"7. 


ععب الع [لأحويابن عه الأ وام “نحم ع ع ب ليام 
وكلالة الأ" . 1 

ونحوه عن المفيد : ملأ ابن العم يتقرّب إلى الميّت بسببين والعمّ © 
بسبب واحد, وليس كذلك حكم الأخ للأب وابن الأخ للأب والأم؛ لأنَ 
الأخ وارث بالتسمية الصريحة , وابن الأخ وارث بالرحم دون التسمية, 
ومن ورث بالتسمية حجب من يستحقّ الميراث بالرحم دون التسمية, 
والعمّ وابن العمٌ إنما يرثان بالقربى دون التسمية , فمن تقرّب بسببين 
منهما كان أحقّ ممّن تقرّب بسبب واحد على ما بِيِنَاه؛ لقول الله (عدٌ 
وجل) : (وأولو الأرحام...)70". ومقتضى ذلك التعدية إلى الخال 
وابن الخال . بل وإلى غير ذلك . 

ولكن لم نعثر في النصوص إلا على قول الصادق نىةٍ للحسن بن 
عقار راتما أقرف أبن ضبة لأجنواء أو غنه لأب؟ فقا هتنا 
أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين علىّ بن 
أبي طالب ليذ أنه كان تقول اعنان بني الأم أقرب من بني العالات, 
فاستوى لق جالساً, ثم قال: جئت بها من عين صافية, إِنّ عبد الله 
أبا رسول الله يَيَةُ أخو أبي طالب لأبيه وأمّه)!©. 


.00٠١٠ المقنع: باب المواريث ص‎ )١( 

.1 سورة الأنفال: الآية 6لا سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

() المقنعة: الفرائض / ميراث الأعمام والعمّات ص 7937 197. 

(؛) فى المصدر: الحسن بن عمارة. 

(6) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب “١‏ ميراث الأعمام ح ١١س‏ 94 ص 5753 الاستبصار: > 


ااا لسسسسسسس ل جواههر الكلام(ج 40) 
وهو بعد انجباره بما عرفت _الحجّة مع الإجماع إلا أنّهما معاً 
خاصّان في ابن العمّ والعمَ . 
ومن هنا ققد النسك بوجباعة اذ لقي نظ ها ذايت الضورة على 
حالها» باقية «فلو انضمٌ إليهما ولو خال تغيّرت الحال وسقط 
ابن العم» ويرجع الحكم إلى القاعدة, بل ظاهر بعضهم'" الجمود على 
خصوص الفرض المزبور؛ حتى لو تغيّر بانضمام الزوج أو الزوجة:ء أو 
1 التعدّد في ابن العم أو العمّ» أو بالذكورة والآنوثة, أو ببُعد الدرجة 
اكاريعة [ حعوانن] ريع ا عدوا أو وماق الاروا كم الفه 
الأ ا ومالقييية إلى فته الأ لأمسوارى فقه لايد واتفورقهاا عين 
اتضماء الخال والحالة أو اله أو التق للا» أوانيحو ذالك.. 
لكن لا يخفى عليك ما في دعوى تغيّرها بالأوّلين؛ ضرورة تحقّق 
الصدق وأولويّة المتعدّد من ابن العم من المتّحد . كضرورة مانعيّته للعمّيّة 
عن السببيّة للإرث» فلا فرق بين العمّ المّحد والمتعدّد ومن هنا جزء 
فى الدروس بعدم تغيّرها بذلك!". 


ه الفرائض / باب ٠١٠١‏ ميراث الأولى من ذوي الأرحام ح 0 ج 4 ص ,.١17١‏ وسائل الشيعة: 
باب 0 موق | بوانت ميرات الأعمام والأخوال ح 'ج ١11اصض ١57‏ 

)١(‏ كابن إدريس في السرائر: المواريث /المقدّمة بج 7 ص .55١‏ والعلامة في القواعد: 
الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج ”اص .7١‏ والشهيد في الدروس: الميراث / 
درس ١8٠‏ ج اص 551. 

5 كالطاطاق فى الرماض «المزاريف /زميرات الأنساب ج اص #7014 0هو؟. 


(؟) الذروس الشرعية: الميراث / درس ١٠1ب ١‏ ص 61 


هب الك الأيجابق قم لأوزو اك .مسسسعنس يب ع ع و يي ا 


بل عن الشيخ : 0 والعيه لالع "١‏ ؛ لان شتراكهما في التقرّب بالعمومة 
المتوعة يابى الع المزيور وبل لعلها فى أولى ذلك 

لكن فيه : ان عدم الصدق والإلحاق لابد له من إجماع أو نحوه., 
وليس , ودعوى الأولويّة في العمّة وابن العم على وجِدٍ يحصل القطع 
يتكن ننعها. 

اللَّهمَ إلا أن يكون المدرك فيها وفي غيرها ممًا سمعت : ما يظهر من 
العاد ىلكلا من أقرار النسمر بو مها رعلن ها اليننا دما واه عسن 
أمير المؤمنين نيه , وما يظهر أيضاً من كون السبب في ذلك جمع 
السيية: 

بل قد يعطى ما عن المفيد العموم أيضاً. حيث قال مضافا إلى 
تيع نزو يريك ىا اقمع اله ولااارع القا لمع الكال ا + 
يختلف أسبابهما في النسب؛ ككون العمّ لأب وابن العم لأب وامّ»'". بل 
ما سمعته من تعليل الصدوق كله يعطي ذلك . ١‏ 

لق اجا للووا بارا لس إلى للك ولا قصر يح قهانيا دلي 1 
المزبورة كي تجري على التعميم المذكور حتّى في حجب بنت العمة 
ولو نازلاً العم . 

وأمّا إذا انضمَّ الخال مثلاً فالمحكي عن القمّي'" وابن إدريس 


.17١ ميراث الأولى من ذوي الأرحام ذيل ح ” ج ؛ ص‎ ٠١١ الاستبصار: الفرائض/باب‎ )١( 
.197 المقنعة: الفرائض / ميراث الأعمام والعمّات ص‎ )1( 

(؟) نقله العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص 50. 

(؟) السرائر: المواريث /المقدّمة ج ' ص .55١‏ 


م يي ب فو كر الكلقم رج 18 
وأكثر المحقّقين!": سقوط ابن العمّ ومشاركة الخال والعمٌ؛ لتغيّر 
الصورة, ولأنّ الخال يحجب ابن العم لكونه أقرب , ولقول الصادق ند 
فى خبر سلمة بن محرر”": «... في ابن عم وخالة؟ المال للخالة . وفي 
بيد غتوحال؟ الال للغال يا والهه إلما تعب يا الفية إذا 
ورث. ويؤيّده : إطلاق ما دل من النصوص'* على شركة العمّ والخال.' 

فما عن الحمصي : من اختصاص الخال بالمال؛ باعتبار حجب 
العمّ بابن العم وحجب ابن العم بالخال, ولإطلاق خبر سلمة . 

واضح الضعف؛ ضرورة استلزام حجب ابن العم بالخال عدم حجبه 
العم دا موف من لبه معب إذا كنا ويواراها يو ة فير كالقاتل 
لا يحجب العمّ. 

وأضعف منه احتمال!': اختصاص ابن العم بالمال, لأنّ الع 
محجوب بابن العمّ فكذا الخال للتساوي في الدرجة؛ إذ هو _كما ترى - 





)١(‏ قواعد الأحكام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج اص .57١‏ الدروس الشرعيّة: 
الميراث / درس ١8١‏ س ؟ ص 591. 

(؟) في التهذيب والوسائل: «سلمة بن محرز» وفي الاستبصار: «سلمة بن محوز». 

(©) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ٠١‏ ميراث الأعمام ح ١4‏ ج 4 ص 558 الاستبصار: 
الفرائض / باب ٠١١‏ ميراث الأولى من ذوي الأرحام ح 7 ج 4 ص .١17١‏ وسائل الشيعة: 
باب © من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ح ؛ ج ١7‏ ص 197. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج ١7‏ ص 183. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض بع 4 ص 70. 

(1) احتمله العلامة في القواعد: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 7 ص .,7١‏ 


1 اسع را مم ل بيب بيب ا 
يمكن دعوى منافاته الإجماع فضلاً عن النصّ'" فيما لو انفرد ابن العمّ 
مع الخال . 

نعم , ما عن المصري'" والراوندي”": من شركة ابن العمّ للخال 
لا يخلو من قوّة؛ لوجود المقتضي لحرمان العم وهو ابن العمّ ‏ وانتفاء 
المانع عنه , وانتفاء المقتضى لحرمان الخال أو ابن العمّ؛ فإنٌّ العم 
لا يحجب الخال ء فابن العمّ أولى وإن كان هو هنا أولى من العمّء والخال 


إِنْما يحجب ابن عم لا يكون أولى من العم كما في مفروض الخبر 0 


المزبورء فإنّه إذا لم يحجب العمّ فأولى أن لا يحجب من هو أدنى منه . 

بل قد يقال: إِنّ حجب القريب للبعيد في أولي الأرحام إِنّما هو إذا 
زاحمه على وجدٍ يكون المال له لولاه: أمّا إذا لم يزاحمه فلا دليل على 
حجبه إِيّاهه ضرورة اختصاص الأدلّة بأولويّة الأقرب من الأبعد 
1 100" 

ومن هنا أمكن شركة الإخوة للآمّ مع الجدٌ البعيد لها وإن كان هناك 
جد قريب للأب مع الإخوة له أيضاً أو بدونهم؛ لعدم مزاحمة الجدٌ البعيد 
للجدّ القريب . ضر ورة اشتراكه مع الاخوة للامٌ الذين لا يحجبونه وعدم 
مزاحمته للجدّ القريب . وكذا لو ترك جدًاً قريباً لم مع إخوة لها وجداً 
بعيداً لأأب مع الإخوة له أيضاً. 


)١(‏ كخبر سلمة الانف الذكر. 
١(‏ و") نقله عنهما العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 9 ص 50. 


يي يي تي لقو لكلا ع2 

بل يتّجه التشريك أيضاً فيما لو ترك جد لم وابن أخ لأمّ مع أخ 
لأب, فإنّ ابن الأخ لا يحجبه الجدّ للآم, ولا يزاحم الأخ للآاب, فيرث 
مع الجدّ للأم, وقد تقدّم الكلام في نحو ذلك, وهو موّيّد لما عرفت . 

بل قد يؤيّده أيضاً: إطلاق أولويّة ابن العمّ من العم , المراد منها : أَنّه 
أولى بما يكون للعمّ لولا ابن العمّ من غير فرق بين جميع المال أو بعضه , 
بخلاف ما دل على أولويّة الخال من ابن العم فإِنّه ظاهر أو صريح فيما 
لو اجتمعا من دون عدّ؛ ولذلك حكم بأنّ المال كلّه للخال. 

بل لعل المفهوم من الأولويّة الأولى : أنه بقوم مقامه مع وجوده 
ويأخذ نصيبه الذي يكون له لولا ابن العمّء من غير فرق بين انفراده 
وبين مشاركة غيره له ممّن هو في درجته . 

وبالتأمّل فيما ذكرناه يسقط ما أطنب به في المسالك في تأييد القول 
الأوّل!", بل يظهر أن ذلك أقوى منه وإن قل القائل به , فتأمّل جيّداً . 

«(و» كيف كان , فهذا كلّه في ميراث الأعمام . 

وأمّا الأخوال فحكمهم كذلك في أكثر ما سمعته, فلمو انفرد 
الخال كان المال له» لانحصار الأولوية فيه إوكذا الخالان 
والاخوال» في كون المال لهما أو لهم إوكذا الخالة والخالتان 
والخالاات» . 


...17١ ص‎ ١1 مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب س‎ )١( 





اريك الأخوال و الكالات” معتسع نجع جمس يت ب سب تحت بت الم 

«ولو اجتمعوا» ذكوراً وإناثاً وكان جهة قرابتهم متّحدة «فالذكر 
والاتقى تو اء 6 سواء كاتا جميعا واه الات أو اللكينياة خلاك 
أجده فيه”" إلا ما عساه يشعر به ما عن المقنع من نسبته للفضل”, 
لأصالة التسوية وخصوصاً في قرابة الأمّ, وخصوصاً في المقام الذي هو 
نحو الإخوة من الأم؛ لأنّ تقرّبهم إلى الميّت بالأخوّة للأمّ. فلا فرق 
حينئذ بين كونهم لأبيها وأمّها «(و» بين كونهم'" لامها . 

نعم «لو افترقوا» بأن (كان» بعضهم لأب وام وبعضهم لأَمّ 
ف هلممن تقد ب'" بالأم» منهم «السدس إن كان واحداً. والثلث إن 
كان أكثر. الذكر والأنثى فيه" سواءء والباقي للخؤولة من الأب 
والأمُ بينهم" للذكر مثل حا 8 الأنثى » 0 لها عرفت هن اضالة 
التسوية والتقدب بالام. 

ولا يشكل ذلك: بأنّ مقتضى الأخير قسمة الجميع بالسويّة 
لا اختصاص قرابة الم منهم بالسدس أو الثلث والباقي لقرابة الأبوين . 

لأنّه لا تلازم بين الأمرين» على أن مقتضى قوله لَيةِ : «يرثون 


.1195 كما في كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 1 ص‎ )١( 
.00١ (؟) المقنع: باب المواريث ص‎ 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: لأبيها وبين كونهم. 

(4) في نسخة الشرائع: يتقب. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: الذكر فيه والانئى. 

(1 و07 جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


1 
ج 1 


الما 


امل ع لوز اق الكل 12 


نصيب من يتقرّبون به»١"'‏ معاملتهم معاملة الوارث له , ولااريب في كون 
قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة . نعم كان قرابة الأب بالتفاوت . لكن 
يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية وقرابة الام على خصوص ذلك, 
فلا إشكال حينئذٍ من هذه الجهة , كما أَنّهما رجّحا معاً في الأعمام للم 
في صورة الاجتماع -على الأصمٌ والافتراق بلا خلاف كما عرفت * 

فإشكال بعض متأخّري المتأخّرين في ذلك حتّى قال : «إِنّ الأولى 
الصلح»'"'. بل قال" إن يشكل ما ذكره المصنّف «و» غيره”/ من أنه 
ويسقط“ الخؤولة من الأب إِلَّا مع عدم الخؤولة من الأب والأمْ» 
فإنهم حينئذٍ يقومون مقامهم؛ لتقرّب الجميع بالامْ وعدم مدخليّة الأب 
ولذا اقتسموا بالسوية . 

في غير محلّه. خصوصاً في الأخير؛ لعموم قوله نهذ : «أعيان 
بني الم أقرب من بني العلات»". 
بل لا ينكر استفادة ذلك على جهة القاعدة في جميع الأرحام من 





)١(‏ كانه مضمون خبر أبي أَيوب الآني قريباً. وإلا فلم يرد خبر بهذا اللفظ. 

(ااريافن العبتائل المواويتق #ميرات الأنساب ج اص /07”. 

() المصدر السابق: ص 5607. 

(؛) كابن زهرة في الغنية: الفرائض / الفصل التاسع ص 27757 والعلامة في القواعد: الفرائض / 
ميراث الأعمام والأخوال ج “ ص 57١‏ والشهيدين في اللمعتين. انظر الروضة البهيّة: 
الميراث / ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص .١054‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: تسقط. 

(1) تقدّم في ص .17٠١‏ 


ارك الأخوال :والغالات ححعس تسح ين م نت ما 


النصّ والفتوى. مضافاً: إلى قاعدة اللأقرب. وإلى أنّه من لوازم 
معاملتهم معاملة الورئة لنصيب من يتقرّبون به؛ لأنّه هو معنى قوله ها : 
«يرثون نصيب من يتقرّبون به»7"كما أوضحناه سابقاً . 

(و» كيف كانء ف «للو اجتمع | الأخوال والأعمام كاز ن للأخوال 
الثلث. وكذا لو كان واحداً ذكراً كان أو أنثى» لأسدواء أو الام 
«وللأعمام الثلثان. وكذا لو كان واحداً ذكرا" أو انثى» على 
المشهور بين الأصحاب" 'شهرة عظيمة!*؛ لاستفاضة النصوص أو 
تواترها في ذلك . 

وقال الصادق لم3 في خبر أبي أَيُوب : «إنّ في كتاب على لله : إن 
العمّة بمنزلة الأب , والخالة بمنزلة الأ وبنت اذ شرل 6 : كل 


و 


0 جوم 
اقرب إلى الميّت منه فيحجبه»”!". 0 


ولاوينيةقى انمق تقتقورية الغالبوالشالة: الك وتصييها القلف: 
ومن تقرّب به العمّ والعمّة : الأب . ونصيبه الثلثان, ولو لوحظ كون جهة 


)١(‏ انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: كان. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج ١١‏ ص .١74‏ وكفاية الأحكام: 
المواريث / ميراث الاعمام والاخوال ج " ص 6451. 

(:) كما في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص 509. 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ٠١‏ ميراث الأعمام ح 4 ج 9 ص 550 وسائل الشيعة: 
باب © من ابواب ميراث الاخوة والاجداد ح 4 ج 5١‏ ص ؟5١١.‏ 


* مي ب ا ا جواهر الكلام (ج ٠‏ 


القرنب الأ كوه ورم نحينة فى ,ورولى باغقبار كون اله أخنا اج الفيت: 
والغال الخ اء النتك كان اله هر عدويل الأب سدرلة الأ 
والأء منزلة الأختء ونصيبهما أيضاً الثلئان والثلث, فتأمّل جيّداً فإنه 
لا يخلو من دقة . 

0 الى ا ا 
العفين © وسلارا ومن أن لتغال والغالة السدس ان اتحددوالملة ان 
تعدو واذ للعقة التصف سيل فى الروضةة" والر ياض 9 «أو العدّ» ‏ 
حتّى يكون الباق رد عليهم أجمع أو على خصوص قرابة الأب . 

راح الما دول او بايا دلوي ده لك السرو رمن دو ور سي 
الاعتبار؛ ضرورة كونهم اعووااب الت وام لله ,على أن تنزيل الع 
منزلة الأخ لا يقضى بأنّ له النصف لأنّه ليس صاحب فرض.ء فلا وجه 
للرد عليه . ولعلّه اشتباه من الناقل , وإلا ففى كشف اللثام اقتصر على 
العكه 0لا ولذحط و امل 
)١(‏ غنية النزوع: الفرائض / الفصل التاسع ص 577. 
(؟) إصباح الشيعة: الفرائض / الفصل الخامس ص 518. 
(؟) نقله عنه العلآمة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص 58. 
(؛) المقنعة: الفرائض / الأصل في حساب المواريث ص 7١8‏ و95١7‏ (ينظر «المختلف ب 4 

ص 219-78 في كيفيّة الاستفادة). 
(0) المراسم: المواريث / ميراث العمومة والعمّات ص 27؟. 
(1) الروضة البهيّة: الميراث / ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص .١61‏ 


() رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج ١4‏ ص 109 510. 
(8) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص .10١‏ 


نفل 





جواهرالكلام (ج4) 
بالأيسرء بل في التذكرة (© نسبته إلى علمائنا » ويشهد له مع ذلك ما في 
فقه الرضا ( عليه السلام ) () من التقييد به أيضاً » مع أنه لعل له مدخلية 
في امخرج أو امخرج منه . 

كل ذا مع موافقته للاحتياط » والاقتصار عل المتيّن , ووقوعه -أي 
التقييد- أيضاً في مثل الفقيه والمقنعة ونحوهما » بل نقل عن النهاية 9 التي 
هي متون أخحبار» وعن السرائر 29 الذي لا يعمل إلا بالقطعيّات إلى غير 
ذلك », فالقول به حينئَذٍ لا يخلومن قوّة » فا عساه يظهر من المصنّف في 
المعتير *» وتبعه عليه غيره 29 من الميل إلى العدم لعلّ الأقوى خلافه . 

وكذا ما ذكره الصتّف بقوله : 6 وخيط ال موضع * كم صرّح به كثير 
من الأصحاب 9" , بل في التذكرة © نسبته إلى علمائنا , وفي النافع (1) 
إلى رواية » قال في المعتير: « وإنما قلنا : ( في رواية ) لأنها رواية ابن أبي 
عمير عن ابن أذينة » وهي موقوفة » فلا تكون حجّة , ولا ضرورة إليه لأَنَّ 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١ ص/ه‎ )١( 

(') فقه الرضا: باب ؟؟ ص 174 », مستدرك الوسائل : باب ه" من ابواب الاحتضارح١‏ ج؟ 
ص .١5٠١٠‏ 

() النهاية : الطهارة / تغسيل الاموات ص45 . 

(1) السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص56١.‏ 

(0) المعتير: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص5١".‏ 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص588١‏ . 

(0) كالمفيد في المقنعة: الطهارة/تلقين امحتضرين ص87» والشيخ في المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ 
ص 18١‏ » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص ١159‏ . 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص/ه . 

(1) المختصر النافع : الطهارة / غسل الاموات ص١١‏ . 


إرث الأغوال والغالآات:. عمسي هتني ستسسستب أنه 


وعلى كلّ حال «فإن كان الأخوال مجتمعين؟4 في جهة القرابة 
«فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأتثى. ولو'"كانوا متفرّقين فلمن 
تتاو زرالاء سدس الفلك | ذ كان واحداء وتلقه إن كا و اك مني 
بالسوية. والباقى لد يعدب" بالا والاة من الحكولة مينيه 
بالسويّة أيضاًء نحو ما سمعته في صورة الانفراد عن الأعمام . 

لما عرفته من الأدلة السابقة . المعتضدة بعدم الخلاف المعتدٌ به 
في شيء من ذلك هناك وهناء إلا ما حكاه الشيخ على ما قيل- 
في خلافه عن بعض الاصحاب من قسمة المتقرّب بالابوين او 
الأب من الخؤولة هنا بالتفاوت للذكر مثل حظً الآنئيين بل في 
كشف اللثام حكايته عن القاضي أيضاًا لتقرّبهم بالأب. ولأتهم _ : 
لو كانوا وارثين لاقتسموا كذلك فيعاملون معاملتهم . والأتنه كدالتسعة 7 
بالسويّة في العمومة للام. 

لكن قد عرفت ما يدفع ذلك كلّه : من قوّة ملاحظة جانب الأمومة 
في المقامين , وأصالة التساوي ... وغير ذلك . 

«(و» على كلّ حال, ف9للملأعمام ما بقى4 وهو الثلثان وقسمتهما 
يينهم كالانفراد أيضاً (فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر 
١(‏ و؟) في نسججني الشرائع والمسالك: وإن... تقدب. 
(*) كما في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق: ص 44 4). وانظر الخلاف: الفرائض / مسألة * 


2 هن ا 
)ع انظر «(كشف اللئام» المتقدّم انفاً: ص 5غغ. 


ا 17005015050:55552:959152951 ا 010 الكلام (ج غ) 


مثل حظ الأنثيين» مطلقاً عند المصنّف وجماعة'", والأصمّ القسمة 
بالتساوي إن كانوا لم كما عرفت البحث فيه سابقاً. 

وال اواو دي يي نكا 
00 ويسقط من لعيمة منفرد لامع عدم 
من يتقب بالأب والأمٌ4 كما عرفت ذلك كلّه ودليله فيما تقدم . 

«ولو اجتمع عمٌ الأب وعمّته وخاله وخالته وعم الأمّ وعمّتها 
وخالها وخالتهاء قال ذ في النهايه 4 ومحكيٌ المهزىن”" وتبعهما 
المشهور": ١‏ كان لمن تقب بِالأءٌ التنلث» نه نصيب الام التي 
يتقرّبون بها إبينهم بالسويّة» لاشتراك الكل ه فى التقب بها ولأصالة 
التسوية «ولمن تقب بالأب الثلثان. شلثهما'" لخال الأب 


)١(‏ كابن زهرة في الغنية: الفرائض / الفصل التاسع ص 557 والكيدري في الإصباح: 
الفرائض لعل الخامس ص 558. 

١(‏ و؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وإن.. 

(؟) الأولى التعبير بدلها ب «ثلثيهما» أي: 07 

(0) النهاية: المواريث / ميراث ذوي الأرحام ج لاص 151... 

(1) المهذب: الفرائض / ميراث ذوي الأرحام ج ١‏ ص ...١15‏ 

(0) كما في إيضاح الفوائد: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج ؛ ص "١‏ والدروس 
الشرعيّة: الميراث / درس ١1١‏ بج ١‏ ص 70" والروضة البهيّة: الميراث / ميراث الاعمام 
والأخوال ج 4 ص 1717-177. 

(6) في نسخة المسالك: تقوّب . 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: ثلثه. 


ارك الاحوال والكالاكهة متسيم يي حيسي يسع يب بج نه سس رالا 


وخالته» لإطلاق النصّ"" بِأنّ للخؤولة الثلث «بينهما بالسويّة» 
لأصالتها والتقدب بالأم «وثلثاهما'" بين العم والعمّة بينهما للذكر 
مكل بحظ فين » إواكانااهها لأف جمافا : وتلا عبن القتك 
لإطلاق النصٌّ وقاعدة التفضيل وغيرهما , وفيه ما عر فته سابقاً. 

«فيكون أصل الفريضة ثلاثة» لأنها أقلّ عدد ينقسم ثلثين * 
ونلف 1 قن عن التلديو ر الالع يل كي فلن الف شين لما 
الذي يصحٌ لقرابة الأب ثمانية عشر؛ لأنّه أقلّ عدد له ثلث له نصف 
ولثلئيه ثلث إفتضرب؟ عدد سهام أقرباء الأ وهي واريعة فى 
تسعة4 التي هي ييا اي اي رم لي 
وثلاثين, ثم تضربها» أي السنّة وثلاثين إفى ثلاثة4 التي هي أصل 
الفريضة إفتصير ماثة وثمائية» تقثثم عليهم ججميعاً ضحيحة نحو 
الأجداد الثمانية . 

لكن قد يشكل ذلك: بِأنّ المتّجه أيضاً قسمة الثلث سهم الأمّ على 
قرابتها أثلاثاً نحو ثلني الأب » لعمّها وعمّتها ثلا الثلث بالسويّة , وثلثه 
لخالها وخالتها كذلك؛ لاطلاق النصوص” بالقسمة أثلاثاً بين الأعماء 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 7؟ ص 187. 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: وثلثاه. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: تتكمر. 


(4) في نسخة الشرائع: فتصير. 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ج 7؟ ص 187. 


بي و ا ا قر فق اكلام ره 48 


والأخوال. ومن هنا جزم به المحقّق الطوسي”". فهي كمسألة الأجداد 
والنصوص فى الثانى لا الأول بخلاف عم الأب وعمّته . فإنهم يصدق 

وبذلك يعرف ما فى القول الثالث : من أنّ للأخوال الأربعة الشلث 
اليو » وللأعمام الأرهة التلنانة صوصن" الاعهاء والالحو ال مان 
ل التنين لم الأ وعمتها بالسوية, وثلناهما لمم الأب وعقته أنلانً. 
وتصحٌ أيضاً من ماثة وثمانية» وإن اي ا مسا 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ حقيقة العمومة 0 للأب من طرف الم أو 
الأب , وحقيقة الخؤولة الأخوّة للآم من طرف الأب والآمٌ أيضاً, 

وفيه : أنّه مع التسليم -معارض بقاعدة إرث كل ذي رحم نصيب 
من يتقرّب بهء ولا ريب في تقرّب أربعة الأب به والآمٌ بها وإن كان 
بعضهم أعماما وأخوالاً. فلا محيص عن شركة الخال والخالة للأب الع 


)١(‏ ينظر الفرائض النصيريّة: الباب الأَوّل فى كيفيّة قسمة التركة ورقة 00 (مخطوط). 
(1) تقدّم في ص 117. ْ 

(؟) انظر قبل ثلاثة هوامش 

(غ) ليست في , 2 

(0) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص 157. 


إرث الأخوال والخالات .صصص 998 


والعكةالة كينا لمجي عد شركة عمّ الأمَ وعمّتها لخالها وخالتها . 

ومن هنا أفتى المشهور بما عرفت إلا نهم لاحظوا الساو تو 
قرابة الم لأصالته - خصوصاً فيهم ميكلاق قرانة الأ شتعاملونا 
مكاملة: الوا روك التضين لايع فنا كز نعود ا هد 

والظاهر تقييد عبارة المصنّف بما إذا اجتمع هؤلاء وكان جهة 
قرابتهم متحدة, وإلا فلا ريب في اختلاف القسمة مع فرض اختلاف 
حية العة و اليقة:وحية الخال والخالة تمي الاتييل ولاه انها ف 
فول - فيكون للعمّة أو العمّ من قبل الأمّ السدس من ثلثي الثلثين والباقي 
للآخرء وللخال أو الخالة من الآمٌ ذلك أيضا من ثلث الثلثين والباقي 
للآخر , وكذا في الأمّ. 

ارما يس ليد سيب ارعامم 
ات وعمّته من الأبوين ومثلهما من الآمّ. وخاله وخالته من الأبوين 
ومثلهما من الأم؛ وعم الآمّ وعمّتها من الأبوين ومثلهما من الام 
وخالها وخالتها من الأبوين ومثلهما من الم فإنّه يكون للثمانية من 
قبل الأمّ الثلث , ثلثاه لأعمامها الأربعة , ثلئهما لمن تقرّب منهما بالأم 
بالسويّة على المشهور, وثلثاهما لمن تقرّب بالأبوين بالتفاوت أو 
بالسويّة , وثلث الثلث للأخوال الأربعة, ثلئه لمن تقب منهما بالام 
بالسويّة, والثلثان لمن تقرّب بالأبوين بالتفاوت أو بالسويّة . ولعل هذا 
هو الأظهر . 

ويحفهل سن الثلك أتنانا «والدك والان رسواء» لتقوي الحمنيع 


ويحتمل أن يكون ثلث الثلث للأخوال بالسويّة, وثلثاه لأعمامها 

0 كذلك؛ للتقدب بالاء . 

0-685 ويحتمل قسمة الثلث نصفين اعتبارا بالسبب دون الرؤّوس », نصفه 
الأخوال ا تاعق التشاوظ أن الفسو ره عنان الها لبدو نهرةه 
لأعمامها كذلك على الاحتمالين . 

وقد تحصّل من ذلك : أنّ الثلث الذي لقرابة الأكفيه الات 
بلالا أحدها: سمتة ينهم على عمد الرؤوس بالموتةوقابها : 
تنصيفه بين قبيلي العمومة والخؤولة , وثالنها: قسمته بين القبيلين 
اللأنا ,وك من الاحعيالين الأخيونى نما احما لدو 5ل اقسية 
نصيب كل قبيل من النصف أو الثلث أو الثلئين على الرؤوس ء والثاني : 

وأمّا الثلثان من أصل المال فلقرابة الأب , ثلثهما لخؤولة الأب أثلاثاً 
بينهم لتقرّبهم بالأب, ثلنه للخال والخالة من قبل أمّه بالسويّة , وثلثاه 
لخاله وخالته من الأبوين كذلك على المشهور. وثلثا الثلثين للعمّتين 
والعقين اناوانا للئه للعمّ والعمّة من قبل الم بالسنوئة على المتسيهوى: 
وثلثاه للعمّ والعمّة من قبل الأب أثلاثا قولاً واحداً. 

فعلى تقدير قسمة نصيب قرابة الااء ثمانية تصح من ستمائة وثمانية 
وأربعين , وكذلك على التنصيف على القبيلين , وقسمة نصيب كل قبيل 
على عدد الرؤّوس . 

وما على تقدير قسمته أثلاثاً فتصحّ من لاثمائة وأربعة وعشرين , 
وكذلك إن قسّم الثلث على القبيلين أثلاثاً م نصيب كلّ قبيل على عدد 


أحمّيّة العمومة والخؤولة المباشرين وأولادهم من عمومة الأب والأمٌ وخوولتهم 1 


الرؤؤوس أمَا لو قسّمه أي : 1 نصيب كل قبيل _أثلاثاً أيضاً فتصحّ من مائة 0 
واثنين وعدي ١1/‏ 
ومسائل خمس» 
والأدلية 

ف#عمومة المت وعتاتداة وأولادهم وإن ع ننه 
وخالاته واولادهم وإن نزلوا, احق بالحزراك مين حتفومة :الاين 
وعمّاته وخؤوله”'" وخالانه. ب سيد الم وعمّاتها 
وخؤولها!“ وخالاتها؛ 2 عمومهة ف المنية وكؤولقه" اقرب #4 اليه 
وكل ركيت أوق فق الأبعد كناب الأوسة ةلو جماع 6 

(واولادهم يقومون مقامهم!"/""4 على أنّ ابنة الخالة مثلاً من 
ولد العدةم وعقة الا ساد عن ولد جد الامو وول ذه العقت ارك 





)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

١(‏ و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وخؤولته. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وخؤولتها. 

(0) جعلت فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 

سو الأتفال: الآية 6/ا. سورة الأحزاب: الآية 1. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و5 من أبواب موجبات الإرث ج ١7‏ ص 77 فما بعدها. 

(8) كما في كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 9 ص ؟107. 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدل ما بين المزهّرين ‏ مطابقة لنسختي الشرائع 
والمسالك ‏ : والأولاد يقومون مقام ابائهم. 

)٠١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «عند عدمهم» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


سم سه ميت قراف اكلقه رز عمق 
بالبورارمن ولح ١‏ النقت هافو العسن ددن تتويك عله 
الم وابنة الخالة'", واضح البطلان . 

نعم 9إذا عدم عمومة الميّت وعمّاته وخؤوله" وخالاته 
وأولادهم ون ترلوا قام مقامهم عمؤفة الات وعمّاته وخؤوله"”" 
وخالاته وعمومة 0 وعمّاتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم وإن 
نزلوا» يقومون مقامهم مرتّبين أيضاً على قاعدة أولويّة الأقرب من 
الأبعد وكون الخؤولة والعمومة صنفاً واحدا؛ انهم أولى من عمومة الجدٌ 
والجدة وخؤولتهما وأولادهم ووا“هكذا»4 الكلام في أب الجدّ وجده . 

وكذلك «اكل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى» كما 


قدّمنا ذلك كلّه ودليله مع أنه واضح . والله العالم . 


المسألة «الثانية» 
قد عرفت أن أولاد العمومة والعّات يقومون مقام ابائهم عند 
عدمهم وعدم من هو في درجتهم من الأخوالء وأنّهِ لا يرث ابن عمّ مع 
خال وإن تقرّب بسببين والخال بسبب ء ولا ابن خال مع عم وإن تقب 
بهما فضلاً عن العمّ والخال إلا في المسألة الإجماعيّة , بل الأقرب وإن 


اا سس ب لس ل ا ب لي سس ا سللسسدس ‏ ١ه‏ هس 


يي ع ا لد 


م ا 


ارك ارلاة الفوفة والخؤولة ٠.‏ ححا م م ا ا 
الي لل اردور ري 

خلافاً لما عساه يظهر من عبارتي المقنع والمقنعة السابقتين!", ولما 
عن أبي على من التصريح ب «أنّ لابن الخال إذا اجتمع مع العمّ الذلث 
وللعمّ الثلثين»!", ولعله بناءً على ان العمومة والخؤولة صنفان. وقد 
عرفت فساده فيما تقدم . 

وعرفت ايها أن ايم تسيب مين يشتزيون به كأولاة الخيوة 
والاخواخة والنيق و الثات4 و اذا كاق :طاولاة العهوفة الفهده قي 
يأخذون نصيب آبائهم, فبنو العم للأمٌ لهسم السدسء ولو كانوا 
بني عمّين للم كان لهم الثلث» بالسويّة وإن اختلفوا ذكورة وأنوثة 
لما عرفته سابقاء خلافا لما عن الفضل والصدوق من إطلاق «انْ لولد 
العمّة الثلث ولولد العم الثلنين»'" 9 والباقى لبنى العمّ أو العمّة أو لبنى 
السومة إن الفقات لاذجبوالاء» أر الأبمعي د ديهم للاكرضف 
الأنثى إذاكانوا أولاد عمّ واحد أو أكثر أو عمّة كذلك؛ لأنّه إذا اجتمع ابن 


عمّ وابنة عمّ آخر كان لابن العمٌ الثلثان ولابنة العم الآخر الثلث 6 


بلاخلاف أجده فيه هنا وكذا البحث فى بنى الخؤولة» . 
ولو اجتمع أولاد العمّ وأولاد الخال فلأولاد الخال الثلث لواحد 
كانوا أو أكثر . ولأولاد العمّ الباقى , كما إذا اجتمع الأعمام والأخوال؛ 


.511 53٠١ فى ص‎ )١( 
.٠١0 ٠١4 نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص‎ )1( 
.107 نقله عنهما فى كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص‎ )( 


اال ا مت عون الكو اهل الكللاع لعن +20 ) 
حتّى أنه يأتي فيهم ما سمعته من القول هناك فيكون لولد الخال 
امس :اخ ا تحد الخال والتلت إن "تدده 
نم إن اتّفقوا فى الجهة تساووا في القسمة, وإلا كان المنتسب إلى 
اله بالنسبة إلى المنتسب إلى الأب أو الأبوين مئل كلالة الأمٌ بالنسبة إلى 
كلذلة الدب او الأ بوية 
ففى المثال حيئئذٍ : سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة لله 
0 5 ان اتخذ الخال او الغالة جوتت لأرلاه الستهده» لكدر ييا 
0-5-6 يتقرّب به بالسويّة , وباقي الثلث لولد الخال أو الخالة اتّحد أو 
تعدة للابو: ا 0225 
الثلئين لأولاد العمّ أو العمّة لآم للذكر مفل الأنن إن تحن من تفثيوا 
ووتلنيما لأرلاة المعدف لك ضيب مدن يتقرّب به للذكر مثل 
الاننى ' والباقي لأولاة العد أؤاالحقة أو ليها للا وين أو للذيعه لكل 
نصيب من يتقرّب به للذكر ضعف الانثى . 
ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعمّ وعمّة كان لأولاد الخال والخالة 
الثلث بالسويّة, ولأولاد العمّة ثلث الثلثين. والباقى لأولاد العمّ. 
وخالف الحسن : فأعطى أولاد الخال والخالة الثلث كايو ولد 
العم الثلث للذكر ضعف ما للأننى , ولأولاد العمّة الشلث الباقى أيضاً 
لالذكر ضعف ما للأُننى "١‏ ْ 


.57 نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 9 ص‎ )١( 


الطهارة / قِ موت الحامل ذوث ولدذها. ل __ ا 98839 
مصيرها إلى البلاء 00 4 واستحسنه ف المدارك ا" 

قلت : كأنه لم يقف إلا على ما في اللهذيب حيث قال : « وفي رواية 
ابن أبي عمير عن ابن أذينة : يخرج الولد ويخاط بطنها » (2, وكذا ما في 
الكاني أيضاً بعد أن ذكر خبر ابن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) : 
« سأله عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها » أيشق بطنها ويستخرج 
ولدها ؟ قال : نعم »47 قال : « وفي رواية ابن أبي عمير زاد فيه : خرج 
الولد ويخاط بطنها »000 . 

قال في الذكرى بعد ذكره ما في الكاني والتّبذيب والمعتير: « قلنا : 
هذان الراويان من عظماء الأصحاب وأصحاب الأتُمَة (عليهم السلام ) , 
وظاهرههما القول عن توقفيف 1 وزيادة الثمه مقبولة 3( انتهى : 

قلت : كأنه لم يفهم من الكافي كون المراد في رواية ابن أبي عميرعن 
الصادق (عليه السلام ) كما لعله الظاهر منه » بل ربّا يتعى مثله في عبارة 
التذحي:» ولذا اعتذر بما سمعت » وهوفي محله حيث يحتاج إليه سيّا إذا 
انر بفتاوى الأصحاب, إلا أنا في غنية عنه هنا بما رواه في الكافي في 
موضع آخر في الصحيح أو الحسن إلى ابن أبي عميرعن بعض أصحابه عن 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص5١".‏ 
(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج؟ ص988١‏ . 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح8١‏ ج١‏ ص44 , وسائل الشيعة : باب 43 من 

ابواب الاحتضارح/ا ج؟" ص 57/4 . 
(؛1) وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الااحتضارح؛ ج" ص74" . 
(0) الكافي : باب المرأة تموت وف بطنها ولد يتحرك ح؟ ج" ص ١59‏ , وسائل الشيعة : باب 5 


من ابواب الااحتضارحه ج" ص75 1 . 
(7) ذكرى الشيعة : الطهارة / تغسيل اميت ص" . 


لق اعصع سيان للاوة مصحمعب ممم سح ب م وم 7 1/1 
المسألة «الثالثة » 

(إذا اجتمع للواوك »,السب او النسيى سيا فإن لم يمنع 
احدهما الآخر ورث بهما» اتّحد النوع كما فى جد لأب هو جد لام 
بأن يتزوّج أخو الشخص من أببه بأخته من أمّه , فهذا الشخص بالنسبة 
الى وللاسديق الزوجيوعة (أله أخو ا روهال 1ه أكو اوور انه 
أبن غنة لت هو ابن تقال لاه بهذا : 

لو السبباق إنأ ان ركونا يكين نحوما ذكرناء أوسبرتين كمعتق 
أو ضامن هو زوج أو زوجة . أو مختلفين إمثل زوج هوابن عم'"4 أو 
ابن خال «أو بنت عم هى زوجة4 . 

«و أمَا إمثل عمّة لأب هى خالة لأم4 فهو من تعدّد النسبين, 
نحو عم هو خالء بل مثالهما متحد مع فرض تبديل الذكر بالانثى . 

وقد يتشعّب النسب فتكثر جهات الاستحقاق, كجدّ جد لأب هو 
جد جدّ لأءٌ هو جد جدّة له وجدّ جدّة لهاء وكابن ابن عمّ هو ابن ابن 
خا لعفو ابو يعت عه دوا برع نت اله ليا 

وو» على كل حالء؛ ف «إن منع احدهما الآخر ورث من جهة 
عم هو ابن ابن خال هو ابن بنت بنت عمّة وابن بنت بنت خالة «فإنه 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: مثل ابن عم هو زوج. 


الم ا و ا م حبص صا بتكو شر الكلدء :82 
1 موكنال 2و ةا نقاظة يفا فى الأول ينوي ولق العق فى الذاى »ووه 
+ العم والخال في الثالث؛ إذ تعدّد السبب كتعدّد الوارث . 
ومن هنا لم يحجب المتوصّل بالأكثر المتوصّل بالأقل إذا كان في 


درجته . بل يشاركه من حيث اثفقا وإن لم يزاحمه من حيث حيث افترقا, 
فلو كان مع العج_الذي هو خال_خال فكخالين مع عمّ» أوعم فكعمين. 
مع خالء أو هما فكعمّين وخالين . 


لخم حر بن ذلك المقادي ‏ الا رالا بالنسة إلى هه 
المتقردب بالأأب خاصّة في جميع الحواشي وأوواعدا ا مع الذكور 
المتعدّدين بشرط اتّحاد القرابة وتساوي الدرج؛ حتّى في مثل المقام 
الذي لو فرض فيه عم للأبوين مع العمّ الذي هو الخال, فإنّه يمنعه أيضا 
من جهة العمومة . وتبقى جهة الخؤولة خاصطة . 


٠ 0‏ لا لاانه اقل ف السميي: بقتضي أقريينه كي 
والأمر سهل . والله العالم . 
المسألة «الرابعة» 


(إذا دخل الزوج» أو الروجة:" وضلى السؤولة والخالات 
والعمومة والعمّات, كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى» وهو 


نزاو الزوهة عمدت فى سبعة المسااقة بين فعفو ف 


لو دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمّات ‏ لل - #مم 
النصف والربع بلا خلاف”" ولا إشكال . 

«ولمن تقب بالأمٌ6 من الخؤولة اتحد أو تعدّد ذكرا أو انثى 
اجتمعوا أو افترقوا إنصيبه الأعلى'" من اصل التركة» وهو الثلث 


الذى هو نصيب الام لو لم يكن زوج أو زوجة 1 كان؛ لأنّه انتقل إلى من ١‏ 


24 ان 


تقرّب بها ولم يدخل نقص عليها بالزوج أو الزوجة فكذا من تقرّب بها. ' 


نعو اقتستهم نع الاقتراقى سيوس العلث القتراية الأم إن لبعد 
والئلث إن تعدد, والباقي لقرابتها من الابوين او الاب مع عدمها منهما. 
والكل يقسّمون مالهم بالسويّة على الأصح . 

(و» على كلّ حال, ف وما يبقى'"4 بعد أخذ الزوج أو الزوجة 
وقرابة الأم استحقاقهم الذي عرفت «فهو لقرابة الأب والأمٌ» من 
الأعناء والعقانت انعد ا عدوم ذكرا كا نار اننن + الجتمموا فى بدي 
القرابة أو افترقوا . ش 

«وإن لم يكن!*» قرابة الأب والأمٌ وفلقرابة الأب» لأنهم 
يقومون مقامهم عند عدمهم , وذلك لأنّ النقص يدخل عليهم بدخول 
الزوج والزوجة كمن تقرّبوا به وهو الأب ٠‏ فإن نصيبه في الفرض ذلك , 
وهو الذي ينتقل إلى من يجرّون به . 

فإذا كانت الفريضة سنّة وماتت المرأة عن زوج وخؤولة وأعمام, 


قل الإجماع في مسد الم رانين / ميراث ذوي الأنساب ج ١9‏ ص .54١‏ 
)0 077 ا 0 0 ا 


اام لمي ا ا يي جواهر الكلام (ج ءءء 


فثلاثة منها للروج. واثنان لقرابة الام وواحد لقرابة الأب وك و سدس 
الكل فإذا فرض تعدّدهم وافتراقهم بجهة القرابة كان لمن تقرّب بالامّ 
منهم سدس السدس إن كان متّحداً وثلثه إن كان متعدّداًء والباقي لمن 
تقرّب بالأبوين أو الأب منهم يقسّمونه بالتفاوت . 

نما الكلام : فيما لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الفريقين مختلفاً 
في جهة القرابة . كما لو ترك زوجاً وخالاً من الأمٌ وخالاً من الأبوين 
مثلاً. ففي الدروس : «قد يفهم من كلام الأصحاب أنّ للخال للام سدس 
الأصل إن اتحد , وثلثه إن تعدد , كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة»1" 
بل في المسالك: «أّه ظاهر كلام الأصحاب , وعليه ينيقي أن يكون 
العمل»'". ولعلّه لأن الزوج لا ينقص المتقرّب بالأء كنا حي وجد 
المتقردّب بالأب ولو من الخؤولة . 

وفي قواعد الفاضل”" والمحكي عن ولده'“ والشهيد”*: أن له 
سدس الثلث مع اتّحاده, وثلثه مع تعدّده؛ لأنّه هو نصيب الأمْ المنتقل 
إلى الخالين» فيستحقّ المتقرّب منهما بالأم منه سدسه أو ثلثه , والباقي 
منه ومن الفريضة للمتقرّب بالأبوين منهما. ومرجعه إلى تنزيل الخالين 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الميراث / درس ١14١‏ ج ١‏ ص 574. 
(؟) مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج ١١‏ ص .١70‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج ”ص ١/ا7.‏ 


(4) إيضاح الفوائد: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج ؛ ص .١79‏ 


لو دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعّات بل 8خم” 


نولة الأخوين السفدقين خيتكون الخال من الأ النندسن «واليائي مين 
الثلث ومن الفريضة للمتقرّب بالأبوين من الخؤولة . 

وفيه : أن جهة تقرّبهم بالأم واحدة, فليس لهم إل نصيبها الذي هو 
قد يكون المال كلّه كما إذا لم يكن وارث غيرهاء وقد يكون نصف المال 
كما إذا كان معها زوج , وقد يكون ثلث المال كما إذاكان معها أب , فمن 
تقرّب بها يأخذ نصيبها الذي يكون لها لوكانت موجودة في كلّ فرض , 
وما نحن فيه لا ريب في أَنّ نصيبها فيه النصف لو كانت هي الوارثة, 
مضل إلى من طب هادم هم بتحموه ريم على حب تزيم 
إليهاء فمن كان تقرّبه إليها بالام ايضا نزّل منزلة كلالتها ء فياخذ من ذلك 
النصيب السدس أو الثلث, والباقي يكون لمن تقرّب إليها بالأبوين . 

وبذلك يظهر أنّ المتّجه في المفروض: أَنّ للخال من الأمّ سدس 
ما بقي بعد نصيب الزوج؛ لأنه هو نصيب الأمٌ المنتقل إلى الخؤولة 
جميعهم ؛ لاسدس الاصل . 

وهذا القول وإن اعترف في كشف اللثام بعدم معرفة قائله'", وحكاه 
الفاضل في جملة من كتبه'" وغيره'" بلفظ القيل» لكن لا وحشة مع 
الحقّ وإن قل القائل به .كما لا أنس مع غيره وإن كثر القائل به . 
)١(‏ كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 4 ص 400. 
(؟) كتحرير الأحكام: الميراث /ميراث الأعمام والأخوال ج ه ص -5١‏ 55 وقواعد الأحكام: 


الفرائض / ميراث الأعمام والأخوال ج 7ا ص .51/١ 37١‏ 
() كالسبزواري فى الكفاية: المواريث / ميراث الأعمام والأخوال ج ؟ ص ؟80. 


لسسع يي يي ا مخز اف لقلا 010 


بل المّجه ذلك أيضا في الأعمام. فيكون للمتقدب منهم بالاه 


4 سدس مأ بقى بعد نصي نصيب الزوج أو ثلثئه , لا سدس الأصل أو ثلثه» وإن 


قال في الرياض : إِنْه لا خلاف فيه يظهر'", وبه صرّح في المسالك'" 
والموكة لوقي طوانين كالتما عه ار 

لكن فيه : أنه لا يخفى على من لاحظ المقام عدم تحقّق إجماع في 
العسعا ةلامع لطن الها داقن لفسا لك يعد حزن قرعا سمفت دن 
واه لأقى ال الثلاثة قال : «ولو كان مع أحد الزوجين 6 
متفرّقون فلمن تقراب منهم بالا سدس الأصل مع اتحاده ٠‏ وثلثه مع 
د ذويووا لنا فى لفيا لاحو فو تع داقر اتن الخرين تهنا 
لكنْهم لم 0 هنا خلافاً©. 07 -0-0 في المسألة؛ إذ 
عدم ذكر الخلاف أعمّ منه كما هو واضح . 


[المسألة] «الخامسة » 
وحكرار ا العؤراة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة؛ 
فأ كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام فللزوج أو 


.51١ ص‎ ١4 رياض المسائل: المواريث / ميراث الأنساب ج‎ )١( 
.١77 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: الفرائض / ميراث الأنساب ج‎ 

(؟) الروضة البهيّة: الميراث / ميراث الأعمام والأخوال ج مص .135١‏ 
(؛) كمستند الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي الأنساب ج ١9‏ ص .56١‏ 
(6) تقدّم المصدر انفا. 

)١(‏ في نسخة المسالك: فلو. 


إرث الزوجة ما دامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها ل ل د امم 


الزوجة نصيب الزوجيّة. ولبني الأخوال ثلث الأصلء والباقي 
مقام ابائهم . والله العالم . 7 
«المقصد الثانى » 
«(في مسائل من أحكام الأزواج» 
يغنافا الى ها عدم منها اننا : 


«الأولى» 
موانع الإرث السابقة (وإن لم يدخل بها 4 ضرورة صدق اسمها بدونه, 
فيندرج فيما دل على إرثها من الكتاب”" والسنّة'" «وكذا يرثها 
الزوج4 وإن لم يدخل بها كذلك أيضاًء مضافاً إلى الإجماع بقسميه 
فيهما”" والنصوص المستفيضة”* بالخصوص فيهما, فالحكم فيهما معأ 
واضح . 


.١١؟ سورة النساء: الاية‎ )١( 

(اايأى 'العدضن النصوص خلال الساعك الآية. وانطر وسبائل الشهة يات ونا بعد من 
أبزات ميراث الأزواج ج ١7‏ ص ١90‏ وما بعدها. 

(؟) :ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / ميراث الأزواج ج ١١‏ ص 150 -457. ورياض 
المسائل: الغواريث / ميراث الأزواج ج ١4‏ ص 70 577. ومفتاح الكرامة: الفرائض / 
ميراث الأزواج سج ١4‏ ص 078. ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي الأسباب (الزوجيّة) 
ج ١9‏ ص 717. 


() انظر الهامش قبل السابق. 


ممعي ب مي ب ا جح فاق الكلام ]ع1 ) 
نعم » يستئنى من ذلك : ما لو تزوّج المريض ومات في مرضه قبل 
الدخول بها فإنّها لا ترثه كما يأتي الكلام فيه إو» أمّا في غير ذلك 
* فلا إشكال فى التوارث بينهما . 
«لواوطاتت رجعيّةَ توارثا إذا مات أحدهما في العدّة؛ لأأنْها 
بحكم الزوجة» بلا خلاف'", بل الإجماع بقسميه عليه" 9و4 على 
أنه إلا ترث؟ المطلّقة «البائن ولا تورث كالمطلقة» طلقة «ثالثة 
والتى لم يدخل بها واليائسة وليس في سنّها من تحيض» لليأس 
«والمختلعة والمبارأة» لانتفاء صدق الزوجة والزوج عليهما فعلاً, 
مقنافا إلى التصواص السقيظة أو التعزاتزة لهم ا امع : 
قال الباقر نيةٍ في حسن محمّد بن قيس : «... فإن طلّقها الفالثة 
فإنّها لا ترث من زوجها شيئاً ولا يرث منها»”". 
ولزرارة : «يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة»!*. 
والصادق نقْةٍ في حسن الحلبي : «إذا طلّق الرجل وهو صحيح 





١(‏ و١)‏ ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / ميراث الأز واج ج ١١‏ ص 4755. وكشف اللثام: 
الفرائض / ميراث الأزواج ج )ص 175 4., ورياض المسائل: المواريث / ميراث الأزواج جَ 
اص 577. ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي الأسباب (الزوجيّة) ج ١9‏ ص 548. 

(؟) الكافي: المواريث / باب ميراث المطلقات ح ١‏ ج /7اص ,١155‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 45 ميراث المطلقات ح * ج 4 ص *58. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب ميراث الأزواج ح ١‏ ج 5١7‏ ص 595. 

(4) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ”*آص + و«التهذيب»: ح .١‏ و«الوسائل»: ح 3 
ص 577. 


إرث الزوجة ما دامت فى حبال الزوج وإن لم يدخل يها لس ل لب 5883 
لا رجعة له عليها لم يرثها ولم ترنه ...»". 

نعم , قد تقدّم فى كتاب الطلاق"" أنه لو طلّقها مريضاً ‏ ولو بائناً - 
وفوته في ذلك المرض إلى سنة . وعن النهاية”" والوسيلة”: التوارث 
فى العدّة إذا كان الطلاق فى المرض .ء وقد تقدّم الكلام فيه هناك . 

واو :رسعت اليشتلعة والميا راف البذل فى العف فقي القيو اميد 
«توارثا على إشكال إذا كان يمكنه الرجوع»”" أي بأن لم يكن تزوّج 
باخنها | روك افيه نيا بمو نوت احكاء المزرة ادل سمتسحب إلى 
بترن او ين ايو لتر الات ار لبا بويد 

ومنه ينقدح الكلام فى الرجعى إذا صار بائنا بالعارض بإسقاط حقّ 
الرجوع او هين لالت وكات دقوان الآرث وعدمه على استحقاق 
الرجوع فعلاً وعدمه لا يخلو من قوّة, ولكن قد تقدّم تحقيق الحال في 
كتاب الخلع'", فلاحظ وتأمّل . 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: 4 ص ,١78‏ و«التهديب»: 6 و«الوسائل»: 


اح “اص 1937, 
(1) في س اص 5101... 
() النهاية: الطلاق / اقسامه وشرائطه ج "١‏ ص 178 -450. 
() الوسيلة: الطلاق / بيان اقسامه ص 1؟5. 
(0) قواعد الأحكام: الفرائض / ميراث الأزواج ج ” ص 571. 
(1) في ج 74 ص ...1١8‏ 


24 اتيس يح ا ات ا تا اتقو | قر الكلام (ج ُْ) 

(و» على كلّ حال؛ فقد ظهر لك: أنّه لا مدخليّة للموت في العدّة 
وعدمه في الإرث وعدمه؛ ضرورة كون «المعتدّة عن وطء الشبهة أو 
الفسخ» في عدّة , ولا توارث ببنهما قطعاً. خصو صا في الأولى التي هي 
اجنبيّة وليمست بزوجة. كما هو واضح . 

المسألة «الثانية» 

قد عرفت فيما تقدّم أن إللزوجة مع عدم الولد» منها ومن غيرها 
«الربع. ولو كنّ أكثر من واحدة كنّ شركاء فيه بالسويّة» لأصالتها 
(ولو كان له ولد» منها أومن غيرها (كان لهنٌّ الثمن بالسويّة, وكذا 
لو كانت واحدة, لا يزدن عليه» أو على الربع (شيئاً» ولو بالرد على 
الأصمّ كما تقدم . 

مو عير ترق الى ادلانا ين الوا بده والأزيد, حتّى لوكنّ ثمانيا أو 
أزيد؛ ؛ كما لو طلق المريض أربعاً وخرجن من العدة , 2 تروج أربعاً 
ودخل بهنّ ثمّ طَلّقهنَ وخرجت عدّتهنٌ» ثمّ تزوّج أربعاً وفعل كالأُوّل 
وهكذا إلى آخر السنة . ومات قبل بلوغ السنة في ذلك المرض من غير 
برء » ولم تتزوّج واحدة من النساء المطلّقات ٠‏ ورث الجميع _المطلّقات 
وغيرهنّ الربع أو الثمن يبنهنّ بالسويّة . 

المسألة «الثالثة» 

(إذاطاق واحدة سن ارمع واتتزوع اأخبرى: قدةامات 

وإاشتبهت المطلقة في4 الزوجات «الأول. كان للأخيرة ربع 


164 جواهرالكلام (ج4) 
الصادق (عليه السلام ) : «في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ء 
أيشق بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم ويخاط بطنها »20 , 

وروايته هذه قرينة على ما ذكرناه سابقاً في كلامه » بل وعلى كلام 
الشيخ أيضاً » فلا توقيف حينئذٍ » وإرسالٌ ابن أبي عمير مع أنه ممّن أجمعت 
العصابة على تصحيح ما يصح عنه7 غيرٌ قادح » سيمًا في مثل المقام 
للا نجبار بما عرفت » على أنّه قد يقوى كون الواسطة هنا ابن أذينة بقرينة ما 
في الهذيب . 

فظهر لك من ذلك كله أن القول بالوجوب كما ذكره الأصحاب هو 
الأقوى , مع ما فيه من الاحترام للميّتة والتمَكن من تغسيلها وتكفينها 
ونحوهما من غير مثلة . 

ثم إنه لافرق عندنا في الشق المذكور بين رجاء بقاء الولد بعد خرؤجه 
وعدمه» كما صرّح به بعض الأصحاب(2) ويقتضيه إطلاق الباقين 
كالأدلّة » ولا بن وجود القوابل وعدمه كما عرفت » خلافاً لالمحكى عن 
الشافعي وأحمد2 من أن القوابل يخرجنه من غير شق » فإِن ُقدن ثراء 
حتى بموت , ثم تدفن الأمّ معه بناءً على أن مثل هذا الولد لا يعيش عادةٌ 





)١(‏ الكافي : باب المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرك ح١‏ ج ص5 7١‏ » وسائل الشيعة : باب 
5 من ابواب الاحتضارح١‏ ج؟ ص "710/7 . 

(0) راجع افادات بحر العلوم في آخر كتاب وجيزة البهافي ص١7‏ . 

(6) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / تغسيل اميت ص48 , والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص هده؛ , والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / دفن 
اميت ج١‏ ص١١‏ . 

(5) المغني (لابن قدامة) : ج؟ ص17١4‏ . 


2 أ 2 
لو طلق واحدة من أربع وتزوّج اخرى ثم اشتبهت المطلقة ‏ بس سد (88 


الثمن مع الولد» لمعلوميّة استحقاقها ذلك؛ إذ الفرض كون الاشتباه في 
غيرها «والباقى من الثمن بين الأربع'' بالسويّة» بلاخلاف أجده'" 
ممّا عدا ابن إدريس”". 

لتعارض الاحتمالين في كل منهنّ. فهو كما لو تداعياه اثنان 
خارجان مع تعارض بيّنتهما . 

ولصحيح أبي بصير سأل الباقر نليّةٍ : «عن رجل تزوّج أربع نسوة في 
عقد واحد أو قال : في مجلس واحد -ومهورهنٌ مختلفة؟ قال: جائز 
له ولهنّ . قال : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان» فطلّق واحدة من 
الأربع وأشهد على طلاقها توما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون 
المرأة . ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة التي طلّق, ثم 
مات بعد ما دخل بها . كيف يقسّم ميراثه؟ قال : إن كان له ولد فإن للمراة 
التى تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك , وإن عرفت التي 
طلّق من الأربع نفسها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدة, 
وإن لم يعرف التي طلّق من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة 
أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا. وعليهنّ العدة جميعا»!). 


)١(‏ فى نسخة المسالك: الأربعة. 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / ميراث الأزواج ج ١١‏ ص ..8١‏ ومفتاح 
الكرامة: الفرائض / ميراث الأزواج ج ١4‏ ص .04١‏ 

(؟) يأتي ما هو الموجود في السرائر. 

(:) الكافي: المواريث / باب نادر ح ١‏ ج /,ا ص ,17١‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١7‏ 
ميراث الأزواج ح 57 ج ؟ ص 597 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ميراث الأزواج ح ١‏ 
ج 77 ص 577 


ا الل أ الكااة ع 4) 

لكنّ ابن إدريس على أصله من عدم العمل بخبر الواحد أقرع في 
المقام , واستخرج المطلقة بها!”؛ لأها لكل أمر مشتبه مطلقاً أو مشتبه 
في الظاهر دون الواقع . فالفرض على كل من مواردها. بل المتّجه 
حينئذٍ سقوط الاعتداد عنها؛ لأنّ الفرض تزويجه بالخامسة بعد خروع 
التطلفة من العاف 

وهو جيّد بناء على كون الحكم كذلك مع قطع النظر عن الصحيح 
المزبورء وإلاً فبناءً على تعيّن الصلح - ولو القهري منه القاطع للنزاع , 
الذي يقع من الحاكم لذلك -ينّجه حينئذٍ الاشتراك المزبور الموافق 
لمسألة التداعي ولقيام تعدّد الاحتمال مقام امتزاج المالء ولأنّه 
كالدرهم لشخص المختلط فى الدرهمين لآخر ثم تلف أحدهما فيشكل 
تان اطق .. ش 

ولعل المتّجه تخيير الحاكم بينها وبين الصلح بما عرفت الذي يمكن 
إرجاع النصّ والفتوى إليه؛ بمعنى : أنّ الحكم فيهما باشتراك الأربعة 
بئلاثة أرباع الثمن من الصلح بأمر الحاكم؛ قطعاً للنزاع ومراعاة 
للاحتياط . 

ومنه ينقدح التعدية في غير مورد النصّ؛ كما لو اشتبهت المطلقة في 


بعدم 55 اذلك في السرائر. 0 سسا انظر مفتاح الكرامة: 
الفرائض / ميراث الأزواج ج ١4‏ ص 047. والسرائر: المواريث / ميراث المجوس ب ” 
1 





لو طلّق واحدة من أربع وتزوّج أخرى ثمٌ اشتيهت المطلّقة سس د 89# 
اتثنين أو تلت خاصّة , أو في جملة الخمس.ء أو كان للمطلق دو 
الأربع فطلّق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر أو 
لم يتزوّج فاشتبهت المطلّقات بالباقيات أو ببعضهنّ, أو طلّق أزيد من 
واحدة وتزوّج كذلك . حتى لو طلّق الأربع وتروج الأربع واسنيين اد 
فسخ نكاح واحدة لعيب أو عيره أو أزيد وتزوج غيرها أو لم يتروح. 

لكن في القواعد : في التعدية إشكال'", وفي الروضة : «وجهان : 
من كونها غير المنصوص . ومن المشاركة فى المقتضى . وهو اشتباه 
المطلقة بغيرها من الزوجات وتساوىي الكل" في الاستحقاق فلا 
ترجيح , ولأنّه لا خصوصيّة ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته فالنصٌ ‏ ' 
على عين لا يفيد التخصيص بالحكم وول سعدا اكه لمك 7 578 
وإلحاقه بكلّ ما حصل فيه الاشتباه»'" 

قلق دوين لك مانا إلى جا عرفه توما تلنا دهن مده 
عيين القررعة.. 

لكن في الروضة : «أَنّ القول بالقرعة في غير موضع النصّ هو 
الأقوى ء بل فيه إن لم يحصل الإجماع , والصلح في الكل خير»”" 

قلت : قد عرفت أنّ ما في النصٌّ والفتوى هو من الصلح الذي هو 
خيرء والله العالم . 
يبظ 


(؟) الروضة البهيّة: الميراث / ميرات الأزواج ج 8 ص 18١ ١14‏ (يتصدف في صدر العبارة). 





م م م م ب تن اخز اف الكلذم 1 
المسألة «الرابعة» 

(إذا زوج اليه انها اى بعد ها ل ها قدا لكت دون لمكا 
«إورثها الزوج وورثته. وكذدالو زوج الصغيرين ابواهما او 
جِدّهما!" لأبيهما'"4 بالكفء بمهر المثل 9توارثا» بلا خلاف محقّق 
أده فين لمق الا وسفة درن الل تين بذ لاق:: 

يعن القيدة ندا عة عن الأضيعاق فار ان نّ للصبي الخيار لو 
بلغ ؛ لخبر يزيد" الكنا ب 0" المعار :يعااهو افو اثة ند | و كدير 
غود مضا نا الى ا تسليمه لا ينافي اللإارث؛ ضرورة 
عدم منافاة الخبار لتحفق التوخية الفنس د للإرث» فهو حينئدٍ كالعيب 


ا ل 


ل الاونيضا. 

(؟) كما في مستند الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي الأسباب (الزوجيّة) م ١9‏ ص 500. 

(4) النهاية الفواريت هرات الأزواج ج ”اص .5١8‏ 

(0) كابن البرّاج في المهدّب: الفرائض / ميراث الأزواج ج ١‏ ص .١1١‏ 

)01 في متن الوسائل: بريد. 

تهذيب الأحكام: النكاح / باب 55 عقد المرأة على نفسها ح ٠١‏ ج /اص 585 وسائل 


إرث الصفير ين لو زوّجهما غير الأب والجد ---- سس سا شسس 8848 
التزلزل من غيرها . 

فما عساه يظهر ممًّا حكي من تعليل الشيخ في النهاية التي لم تعد 
للفتوى ‏ من دوران الاارث وعدمه على الخيار وعدمه"'", لا ينبغي 
الالتفات إليه . 

ومن ذلك يعلم الحال فيما لو زوّج الولي الصبيّة بالكفء بدون مهر 
المئل , توارئا يض وإن كان لها الخيار لو بلغت _في المهر ء بل هو أولى 
من ذلك؛ ضرورة كون الخيار فى المهر نفسه لا في العقد , فمن الغريب 
توقف بعضو فبه!"!. 

نعم , لو زوّجها بغير الكفء بدون مهر المئل ونحو ذلك ممّا هو 
مفسدة فى الظاهر , أمكن القول بعدم التوارث بهذا العقد الذي هو 
فضولي؛ لعدم نفوذ تصرّف الولي ‏ ولو الإجباري -مع المفسدة في 
الظاهر . فيجري حينئذٍ فيه ما سمعته من الفضولى . إلا أن يقوم دليل 
معتد به من إجماع او غيره بصحّة ذلك من الولى فى خصوص النكاح مع 
جبره بأنَّ لها الخيار فى العقد بعد البلوغ على وجدٍ يكون كخيار العيب, 
وحينئذٍ نجه التوارث فيه أيضاً؛ لما عرفت . 

و4 كيف كان, ف «لمو زوّجهما غير الأب أو الجدّ كان العقد 


.٠١8 النهاية: المواريث / ميراث الأزواج ج اص‎ )١( 
.١417 ص‎ ١١ (1؟) مسالك الأفهام: الفرائض / أحكام الأزواج ج‎ 


1 


1١ 


ا 


لم يرداء أو قلنا بعدم اعتبار المجيز في الحال في صحّة عقد الفضولي , 
أو قلنا بجواز تزويج الحاكم لهما مع المصلحة التي يمكن فرضها في 
المقام . 

وحينئذ فالحكم لو رضيا به عند البلوغ والرشد» أو رداه أو 
أحدهما واضح و4 كذا لو ماتا قبل البلوغ؛ لعدم تحّق العقد الموجب 


بل «لو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد» أيضاً «ولا ميراث» 
لما عرفت . 

(وكذا لو بلغ أحدهما وأجاز'" ثم مات الآخر قبل البلوغ» 
ضرورة توقّف العقد على رضاهما معاء فلا يكفى رضا أحدهما في 
تحقق الزوجيّة بإو4 حصول سبب الإرث . 

نعم «إلو مات الذي رضي عا ل نضريب الا خريين أتراكة المت 
وتريص بالحىٌ؛ ؛ فإر' ن بلغ وأنكر» العقد وردّه ولم يرض به «(فقد بطل 
العقد ولا ميراثء. وإن أجاز صم وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا 
الرغبة في الميراث4 بلا خلاف أجده في شيء من ذلك”". 

لصحيح الحذاء عن الباقر لهذ : «سألته عن غلام وجارية زوّجاهما 
وليّان لهما وهما غير مدركين؟ فقال : النكاح جائز, وأيّهما أدرك كان له 


الى شي النراته والمها لف اله رقن 
(1) كما في مستند الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي الأسباب (الزوجيّة) ج ١9‏ ص 508 ويظهر 


الإجماع من مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص 187). 


إرث الصغيرين لو زوّجهما غير الأب والجدً .#3 
الخياد وان مانا قبل ان يدرك فلا يرانك يبنهما وله مهر ال أن ييكونا 
فك ادركا ووضيا»: 

«قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال : يجوز ذلك عليه إن هو 
رضي». 

«قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح , 
م مات قبل أن تدرك الجارية , أترئه؟ قال : نعم . يعزل ميرائها منه حنّى 
تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى الميراث إل رضاها بالترويج » ثم يدفع 
إليها الميراث ونصف المهر» . 

«قلت : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركتء أيرئها الزوج المدرك؟ 
قال : لا؛ لأنّ لها الخيار إذا أدركت» . 

«قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟ قال: يجوز 
عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية»"". 

ومن ذيله يعلم إرادة الولى العرفي من الوليِين فى صدره. لا نحو 
الأب الذي صرّح بجواز تزويجه على الغلام والجارية وأنّه لا خيار لهما 
فيه بعد البلوغ مع فرض عدم المفسدة فيه . وأمّا اشتماله على نصف 
المهر فغير قادح في حجَيّته فيما نحن فيه . مع احتمال كون النصف 
.4 ميدقو ب وعلى كلّ حال فالأمر سهل في ذلك . 


ب ا د ل | فار الكلام (ج ٠‏ 


إنَما الكلام: في انسحاب الحكم إلى غير محل النصّ والفتوى, 
كتزويج التسولى الكاملين أو أحدهماء أو الولي أحد الصغيرين 
والفضولي الآخر ... أو نحو ذلك . ومبنى ذلك على موافقة هذه الأحكام 
لقاعدة الفضولى , وليس فيها سوى طلب اليمين من المجيز مع أن 
القاغدةاتتتطى غدنها منه؛ لأنّه مصدّق فيما لا يعلم إلا من قبله , بل لعل 
الممد ةن ا ولوكان الذي دعاه إلى الرضا الرغبة في الميراث؛ 
ضرورة تحقّق الرضا وإن كان دعاه إليه الطمع . هذا . 

ولكن فى المسالك تارة أن «أكثر هذه الأحكام موافقة للآصول 
لقرعي ادو كلمعا انر خالا وإئنا رقع الالنيامى :قله قن إثنات 
إرث المجيز المتأخّر بيمينه مع ظهور التهمة في الاجازة»'". 

وأخرى فيما لو كانا كاملين وزوّجهما الفضولي, قال: «في 
انسحاب الحكم إليهما وجهان : من تساويهما في كون العقد فضولياً 
ولا مدخل للكبر والصغر في ذلك . ومن أنّ في بعض أحكامه ما هو على 
خلاف الأصل , فيقتصر على مورده؛, وهذا أقوى» . 

«وحينئذٍ فيحكم ببطلان العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد 
إجازته وقبل إجازة الآخرء سواء قلنا: إنّ الإاجازة جزء السبب آه 
كاشفة عن سبق النكاح من حين العقد , أمّا على الْأُوّل فظاهر؛ لأنّ موت 
أحد المتعاقدين قبل تمام السبب مبطل , كما لو مات أحدهما قبل تماء 





.١17 مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص‎ )١( 





إرث الصغيرين لو زوّجهما غير الأب والجد 33 سس 888 
القبول, وأمًا على الثاني فلأنَ الإجازة وحدها لا تكفىي في ثبوت هذا : 
عتم 0 11 قدا عن لبعد ونه سل الف كفل بدا المي 7 
خرج منه ما ورد النصّ فيه وهو العقد على الصغيرين ‏ فيبقى 
الباقي»7". 

وهو من غرائب الكلام؛ ضرورة كون ثبوت اليمين من النصٌّ, وإلا 
فمن المعلوم كون الأصل كفاية الإجازة من غير يمين, خصوصاً مع 
فرض عدم التهمة . فيتجه حينئذٍ الصحّة في غير محل النصّ بلا يمين, 
لا البطلان ؛ لما ذكره ممّا هو ئابت بالنصّ لا القاعدة . 

نعم , لو قلنا بكون الإجازة كاشفة ولكن مع ذلك لها دخل في تأثير 
العقد أئره وفي تسبيبه مسيّبه ولا يقدح في ذلك تأخّر العلّة عن 
المعلول والسبب.غن المستب؛ لأنّ الفرض من الأسباب الشرعيّة التى 
لا مانع على الشارع في جعلها الآن أسباباً للآثار السابقة , نحو ما قيل 
في غسل الاستحاضة في الليل : إنه سبب في صحّة الصوم في النهار , 
وهذا الى سبنش كفنا ١51‏ الترادية ابل يما كنان كنذا موا 
فالرضا المتأخّر لا مدخليّة له ولا تأثير له, كما أوضحنا ذلك في باب 
الفضولي'" وإن قلنا : إن الأقوى خلافه _ لانّجه حيئئذٍ البطلان في غير 
محل النصّ؛ ضرورة حصول الموت قبل تمام السبب الناقل, لكونه 
)١(‏ المصدر السابق: ص ١8١‏ 187. 


ا ممم ل 0 
مساوياً للقول بكون الاجازة ناقلة بالنسبة إلى ذلك وإن اختلفا في زمن 
التأثير . 1 

وكذلك يتجه البطلان بناءً على اعتبار بقاء ما وقع عليه العقد قابلا 
لتعلّق العقد حال الاجازة. وفى الفرض ليس كذلك؛ لحصول الموت 
لالحدهيا الماع ع 'قابلكةامدلى المقم جا ل الجا نة :فيو كنا لو تلك 

. المببع فضولا بافة سماويّة قبل إجازة المشتري‎ ٠ 
والجملة ]إن اتجه الطلاى ها نما هن لذ اك 51 لما د كر‎ 

وأمّا دعوى : أنّ الحكم وإن كان مخالفاً للقواعد -للصحيح المزبور 
المعتضد بالعمل ‏ فقد يلحق به غيره للأولويّة؛ كالفضولى فى الكبيرين 
وكالفضولى فى أحدهما . 0 

رضح الشيان طرور اعد يحصو النل رلك شصوض د 
ملاحظة تفريق الشارع بين المجتمعات وجمعه بين المختلفات , والظرٌ 
بالمساواة او الاولويّة من القياس المحرّم . 

وكيف كان , فظاهر النصّ والفتوى توقّف الزوجيّة على اليمين ؛ 
فلو نكل سقطت , ولو منع منها مانع -كجنون ونحوه_انتظر ما لم يحصل 
ضرر بذلك على الوارث او المال, فيتجه حينئذٍ دفعه إلى الوارث إلى ان 
بتحقّق اليمين؛ لأصالة عدم تحقّق ما يقتضي انتقاله عنه . 

وهل اليمين واجبة للتهمة ‏ بمعنى أَنّها لا تجب مع ارتفاعها أو 
تعبّدا والتهمة حكمة؟ وجهان. قد اختار ثانيهما فى المسالك'", 


.18١ مسالك الأفهام: النكاح / أولياء العقد ج لاص‎ )١( 


الطهارة / في موت الحامل ذو ولدذها ا _ ل بس 8ك 


فلا يبتك حرمة الم لأمرموهوم » وهو كا ترى . 

نعم , إنما ذلك مع القطع بكونه حيّاً في بطنها بعد موتها , أمَا مع عدمه 
فالظاهر الحرمة ؛ محافظة على حرمة الميّت » ولا يفهم من التأمّل في أخبار 
المقام » ولا يشمر استصحابها قبل موتها وإن قلنا بوجوب الانتظار حتّى يقطع 
بموته لو كان حي ؛ لعدم التلازم بين الأمرين . 

وأمَا لوكانا معأ حيّن وخشى على كل منههما فالظاهر الصر إلى أن 
يمصي الله » ولا ترجيح شرعاً: والأمور الاعتباريّة من غير دليل شرعي 
لا يلتفت إلها والله ورسوله أعلم . 


اوث الروعه فن المقان ٠‏ تس سس سس ب ين ع ب ا 


ولا يبعد الأوّل؛ لظهور النصّ فيه . 

ولو كان المجيز المتأَخّر الزوج , فهل يتوقّف استحقاق المهر عليه 
على اليمين أيضأ؟ وجهان ء أقواهما العدم . 

نعم . ليس للوارث المطالبة به وإن وجب عليه دفعه إليه بعد فرض 
كون رضاه لا للطمع في الميراث . 

والظاهر استحقاقه الآإرث منه . فيدفع منه ما زاد على نصيبه منه إلى 
الوارث . وهل له المقاصّة بباقيه عن باقي التركة؟ وجهان أيضاً. ولعلٌ ' 


خ 54 


أَوّلهِما أقواهماء والله العالم . 0 


المسألة «الخامسة» 
لا خلاف بين المسلمين”" في أن الزوج يرث من جميع ما تركته 
زوجته من أرض وبناء وغيرهما . 
كينا ال ل كلاف سك يننا "فى :ان الوط فى الخدلة لحرت 
من بعض تركة زوجهاء بل في الانتصار: «ممًا انفردت به الإمامية 
حرمان الزوجة من رباع الأرض»*. بل عن الخلاف ”© والسرائر1: 





)١(‏ كما في إيضاح الفوائد: الفرائض / ميراث الأزواج ج : ص ١1؟.‏ وكنز الفوائد: كتاب 
الفرائض بع اص 37 والتنقيح الرائع: المواريث / ميراث الأزواج ج ؛ ص .١14١‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الازواج ج 4" ص 000. 

(؟) الانتصار: مسالة 7١9‏ ص 080 (بتصدف). 

(؛) الخلاف: الفرائض / مسألة ١7١‏ ج 4 ص .١١8‏ 

(6) الخزائن القواريك /تفصيل أحكام الوقات عض 1 1 





مم لجس لق قر علوم عن 


الإجماع على حرمانها من العقار . 

نعم , عن الإسكافي أنّه «إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد 
والأبوين , كان للزوج الربع وللزوجة الثّمن من جميع التركة عقاراً أو 
أثاثاً وصامتاً ورقيقاً وغير ذلك»7". 

وإطلاق «الولد» فى كلامه _الشامل لمن كان من الزوجة وغيرها ‏ 
يدل على أن مذهبه أذ ارسي مطلقاً وإن لم تكن ذات ولد ترث لثمن 
من جميع تركة زوجها من دون تخصيص. ويلزمه إرثها من جميع 
التركة الربع إذا لم يكن للزوج ولد. 

وفي المحكي عن كشف الرموز: «أنّه قول متروك»”". بل عن غاية 
المراد ‏ بعد أن حكى إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شيء 
ماء وأنّه لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد قال : «وقد سبقه الإجماع وتأخّر 
عنه»!", ونحو ذلك عن المهزّب! وغاية المراه. 

لكن ومع ذلك قد يقال: إن خلوٌ جملة من كتب الأصحاب على 
ما قيل'" كالمقنع والمراسم والإيجاز والتبيان ومجمع البيان وجوامع 


.54 نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 4 ص‎ )١( 

.11١ ص‎ ١ كشف الرموز: المواريث / ميراث الأزواج ج‎ )١( 

(؟) غاية المراد: الميراث / في أسبابه بج 7 ص 087. 

(:) المهدب البارع: المواريث / ميراث الأزواج بج ؛ ص 599. 

(0) غاية المرام: الفرائتض / ميراث الأنساب ج 4 ص .١187”‏ 
الجملة لا ترث ورقة 775 (مخطوط). 


إرث الزوجة مل العقار 21 .م 


الجامع والفرائض النصيريّة عن هذه المسألة مع وقوع التصريح في 
جميعها بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنهاء الظاهر في العموم -ربّما 

بل لعل الظاهر عدم تعرّض عليّ بن بابويه وابن أبي عقيل لذلك 
أيضا ؛ وإلا لنقل . 

بل لعل خلوّ الفقه الرضوي الذي هو أصل الأوّل منهما ومعتمده - 
مما يؤيّد موافقته أيضا . 

بل لعل جميع رواة الصحيح _الذي هو مستند ابن الجنيد بعد عموم 
الكتاب والسئّة عن أبى عبد الله لكْةٍ مذهبهم ذلك؛ لأنّ مذاهب الرواة 
تعرف بروايتهم , وقد رواه ابن أبي يعفور وأبان والفضل بن عبد الملك١"‏ 
قال رسا تفن الرنعل هل يركدهن دان افرانه شبيفا او ارضييا مين 
التربة شيئاًء أو يكون فى ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ قال : 
برثها وترثه من كل شيء ترك وتركت»١".‏ 

فدعوى سبقه بالإجماع ولحوقه به لا تخلو من نظرء بل عن دعائم 
الإسلام : أنّ إجماع الأمّة والأئمّة على قول ابن الجنيد, قال : 

«عن أهل البيت 8 مسائل جاءت عنهم فى المواريث مجملة, 


)١(‏ في التهذيب: الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور. 


59 
/ا. 


1 


3 


ولم نر أحداً فسّرهاء فدخلت على كثير من الناس الشبهة من أجلها , 
فرأينا إيضاح معانيها ليعلم المراد فيها وبالله التوفيق , وإن كنا لم تَبْنِ هذا 
الكتاب على فتح المقفل وإيضاح المشكل وبيان المختلف فيه, وإنما 
قضدنا فيه الاختضار والاقتصار على الثايت من الممائل والأخيان: 
ولكن لمّا كان ظاهر هذه المسائل يخالف الكتاب والسئة وإجماع 
الآئقة والائة: وذخلت على كتير من اصحانا ين الها القتسرية: 
ولّمَزهم بها كثير من العامّة , فرأينا إيضاحها» . 

إلى أن ذكر من ذلك : «ما روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله نيه 
أنُهما قالا: إذا هلك الرجل فترك بنين» فللأكبر منهم السيف والدرع 
والخاتم والمصحف». 

وذكد عن يكن الأصيدات احميات: لفق القممة وود يجنا فائئه 
المركة انمهي الشعيوية اهيا لعن ران لامها 
للآئمّة والأوصياء ميك وفيما هو منقول من إمام إلى إمام من خاتم 
الإمام ومصحف القرآن الثابت وكتب العلم والسلاح الذي ليبس شيء 
من ذلك لأحد منهم تجري فيه المواريث, وإِنّما يدفعه الأوّل للآخر 
والفارط للغابرء وقد ذكرنا في باب الوصايا أنّ رسول الله ييه دفع إلى 


عو لبي :0 كديا وما هوا صر ان يدفع ذلك إلى ابنه 


العمن 11 ونواشو اللسعسن نف أن يناه إلى اليميية ند امسر 
الحسين نيه أن يدفعه إلى ابنه عليّ مضل , وأمر علي بن الحسين لله أن 


اث الزوجة من الععان. + م لح 774187 


«فهذا وجه ما جاء في الرواية التي لا تحتمل غيره. فإمًا أن 2 
ا كر تعد روا عيرم ادها ياد د كنا ناهذا 
بعلم المخاطبين أو رمز من ولي الله» . 

ثمّ ذكر ما روي عنهما لله أيضاً من أَنّ النساء لا يرثن من الأرض 
شيئاً؛ إِنْما تعطى قيمة النقضء قال : «وهذا أيضاً لو حمل على ظاهره 
وعلى العموم لكان يخالف كتاب الله والسنّة وإجماع الأئمّة والأمّة» . 

م وله بالأرض المفتوحة عنوة لكونها ردءَ للجهاد وتقوية لرجال 
المسلمين على الكفّار والمشركين, أو بالأوقاف التي ليس للنساء فيها 
حظّ . ولا يشاركن الرجال فيها إلا في قيمة النقض «فأمًا ماكان من 
ارس قم د الموروت للم نه نصيب ء كما قال الله تعالى . هذا 
الذي لا يجوز غيره»!" 

وهو _كما ترى من غرائب الكلام» بل هو كلام غريب عن الفقه 
والفقهاء والرواة والروايات, وإنما نقلناه ليقضى العجب منهء وإلا فهو 
لا يقدح في دعوى سبق الإجماع ابن الجنيد ولحوقه المستفاد ذلك من 
تسالم النصوص عليه _التى هي فوق مرتبة التواتر _والفتاوى التي 
لا ينافيها عدم تعرّض بعض الكتب للمسألة, ولعلّه لوضوحه وظهوره, 
ذل الغعاعة وملا ا انوي لوا و 


5917-5797 دعائم الإسلام: ح 1589- 15914ب اص‎ )١( 


سيو اس حت سس صني إغو [شرالكلاء تم 
النصوص والإجماع المحكي. بل وبالإجماع المحصّل, فلا ينبغي 
الإطناب في ذلك . 

إِنْما الكلام : فى أنّ ذلك خاصٌ بالزوجة غير ذات الولد من الزوج أو 
لذ ارو الذي احور مله هنا وق وعيناً لا قيمةً » وفي غير ذلك من 
فروع المسالة! ' 

خيزة المطداف جنا عنة !اميندل فقول #رزا نه المناسوز حجن 
التاخريؤ "انق الأول الأول موف الثانىيفظلق الارضن مين الأول 
لاخ نه 37 الثاني قال 000 

(إذاكان للزوجة من الميّت ولد ورثت من جميع ما تركء ولو 
لم يكن» ولد «لم وشم الارش :هما واعليت حطتها سن 
قيمة الآلات والأبنية, وقيل”: لا تمنع إلا من الدور والمساكن, 
وخرّج المرتضى "١‏ قولاً ثالثا: : وهو تفويم الأرض وتسليم 
حصّتها من القيمة, والقول الأوّل أظهر» ء, 

لكن لم نقف لهم على دليل معتدٌ به في التفصيل المزبورء بل ظاهر 
النصوص على استفاضتها خصوصاً المشتمل منها على إعطاء الربع أو 


)١ (010)‏ كالشيخ في النهاية لحرت اج ا ال ٠١‏ والشهيد في اللمعة: 
الغيراتة عابت ث الأزواج ص 556. 

(؟انونافن الحماتل: العواو يك #سترانة الأزواج ج انظ اوتنه الى سكروف به 
المتأخَّرين في الروضة البهيّة: الميراث / ميراث الأزواج ج + ص 177. 

(؟) كما في المقنعة: الفرائض / ميراث الأزواج ص 1817. 

() الانتصار: مسالة 7١9‏ ص 0860. 


إرث ال وعةامن العقان ‏ تبيبح تي مي م لي ا 


الم دومعافيا لالحماغاك وغوه الترق من داف الول وغيرها ويل من 
الأخيرة ما هو صريح في ذلك . 

نعم . فى مقطوع ابن أذينة : «فى النساء إذا كان لهنَ ولد اعطين من 
الرباع»'", وهو غير حجّة وإن ظنّ أنه عن الإمام ميةِ؛ ضرورة عدم 
حجَّيّة مظنون الرواية . ودعوى'" القطع بكونه عن الإمام ملي واضحة 
المنع . وليس هو كالمرسل المعلوم كونه رواية ‏ فإذا فرض جبر ضعفه 
بالشهرة ونحوها جاز العمل به . 

ومن ذلك يعلم ما فى الاستدلال'"له : بأنّه مقتضى الجمع بين ما دل 
على الحرمان وبين ما دل على إرثها من جميع ما ترك, بحمل الأوّل 
على غيرتذات اولك وحمل الناتى على ذات الولمء ذهو كفا ارت 

ودعوى: أنه بملاحظة الشهرة, والمقطوعة . ونسبة بعضهم'* له 
إلى الرواية ... وغير ذلك يضعف الظنٌ بإرادة هذا الفرد من أدلة 
الغرما و كنا اله يقري ارادتهمى صدومات الارتوضانا إلى اقتضاء 


(1) من اله يخضره الفقيه: القرائطن: / .باك توادر السوازيت ح81/64ان غ بحن :764 اهديب 
الأحكام: الفرائلض / باب 77 ميراث الأزواج ح 3 بج و ص ,50١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 





من أبواب ميراث الأزواج م ” ج 1؟ ص ؟١5.‏ 

(؟) مال إلى كونها رواية عن المعصوم ‏ وجمّع قرائن وأمارات كثيرة على ذلك في مفتاح 
الكرامة: الفرائض / ميراث الأزواج ج ١4‏ ص .01١‏ 

(؟) كما في المهدّب البارع: المواريث / ميراث الأزواج ج 4 ص ”40. وقوّره بنحو ما هنا 
- وأجاب عنه ‏ في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأزواج ج ١4‏ ص 587. 

(؟) كابن إدريس في السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج ص 501. 


117 1ةز |[ امم م 00 


ذلك قلّة التخصيص في تلك العمومات . 

يدفعها : منع الشهرة أوّلاً. بل ظاهر كثير من أصحابنا عدم الفرق ‏ 
كالكليني'' والمفيد'' والمرتضى'" والشيخ في الاستبصار”" والحلبي"* 6 
وابن زهرة"" والحلي”" وجماعة من المتأخّرين. بل عن السرائر 
الإجماع عليه نه 

ومنع ضعف الظرنّ ثانياً . بل لعلّ الأمر بالعكس بملاحظة كثرة هذه 


55 النلصوص ؛ وربّما بلغت سبعة عشر خبراا", مع عدم إشعار شيء منها 


هذا العم :نز كلا هرنها هبيع عافن عية للع بالنويعة التسادل: 
لهما خلافه . 

بل من عرف طريقتهم في أمثال ذلك من عدم الإيكال على علم 
السامع ونحوهء وعدم التعبير بالوهم!' يكاد يجزم بعدم ذلك . 





)0 ا الكافي العرارية رباتوار النساء لا يرثن من العقار ج لاص .١77‏ 

(1) المقنعة: الفرائض / ميراث الأزواج ص 187. 

(؟) الانتصار: مسالة 5١9‏ ص 080. 

(؛) الاستبصار: الفرائض / باب 18 أن المرأة لا ترث من العقار ذيل ح ١١‏ بس ؟ ص ١550‏ 
(انظر ‏ في كيفيّة الاستفادة من كلامه ‏ مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 4 ص 737 - 28). 

(0) الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 5/4. 

.5"4 غنية النزوع: الفرائض / الفصل السابع ص‎ )١( 

(1) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث سم 7 ص 105. 

)0 كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح جص اص 565 والطباطبائي في الرياض: 
المواريث / ميراث الأزواج ج ١4‏ ص 586. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الأزواج ج 77 ص 5006. 

)٠١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: بالموهم 


إرث الزوجة من العقار ا 1 


والتخصيص بعد قيام الدليل المعتبر عليه لا مانع منه وإن كثرت 
افراد المخصّص كما في المقام . 

فلا ريب في والافوىق : عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في 
الحرماة- 

كما أنه لاريب في أَنّ الأقوى : حرمانها من عين مطلق الأرض من 
غير فرق بين الدور والمساكن وك هما موقافا المشيور قن" 
155 بل عن الخلاف : الإجماع عليه" وهو الحجّة بعد 
النصوص المستفيضة عنهم ني التي فيها الصحيح والموثق 
وغيرهما على اختلاف دلالتها؛ ف : 

في بعضها : «إِنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور 


- 


والسلاح والدوابٌ شيئًاء وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت 
فا ترك, وتقوم النقض”* والأبواب والجذوع والقصب , فتعطى حقها 


منه» !06 , 


.١184 ص‎ ١ كما في مسالك الأفهام: الفرائض / أحكام الأزواج بج‎ )١( 

(1) ينظر النهاية: المواريث / ميراث الأزواج ج “ ص .5٠١‏ والمهذب: الفرائض / ميراث 
الأزواج ج ؟ ص .15١- ١41١0‏ والكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 57,4 
والوسيلة: المواريث / ميراث الأزواج ص .55١‏ 

(؟) الخلاف: الفرائض / مسالة ١7١‏ ج 58 ص .١١1١‏ 

(؛) النقض: اسم البناء المنقوض إذا هدم. تهذيب اللغة (للأزهري): ج 4 ص 45" (نقض). 

(0) الكافي: المواريث / باب النساء لا يرثن من العقار .م ؟ ج 7 ص .١١7‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 77 ميراث الأزواج م ١0‏ ج 4 ص 598,. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 


حم ب و ل وه م قافن اكالم ع ا 


وفي أخر : : «سآلت أبا عبد الله 1 :عن النساء ما لهنٌّ من الميراث 
قال : لهرت قيمة الطُّوب'" والبناء والخشب والقصب م 
والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه . قلت : فالبنات؟ قال: البنات لهن 
تصيبهنَ فيه . قال : قلت :كيف صار لهذه الثُمن ولهذه الربع مسمّى؟ قال : 
لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به وإِنّما هي دخيل عليهم , وإِنْما صار هذا 
كذا لئلا تتروّج المرأة فيجى فيجىء زوجها أو ولدها من قوم آخرين براحم 
توما أخرين ديغنا ره 

وفي ثالث : «النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً»!". 

وى رابع اززإن االعراه لأ تروك مو تركة زوسيها بن تر دار او أرضن 
إلا أن يقوّم الطوب والخشب قيمةً فتعطى ربعها أو تُمنها ١»...‏ 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا ينافيها الاقتصار في بعض 
النصوص على حرمانها من 0 ومن رباع الأرض“'". ومن 
العقار''. ومن عقار الدور'», ومن الدور والعقارا" ‏ بعد الاتّفاق في 
النفي ؛ إذ هو نحو «لا تضرب الرجال» «لا تضرب لي اانه 


رض الاجر الفسياد ناج اص ١75‏ (طيب). 

(1) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص ١15١‏ و«التهذيب»: س ١58اص‏ 159, 
و«الوسائل»: -5 50 

(؟) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح .٠١‏ و«التهذيب»: ح 55. و«الوسائل»: م 4 ص .7١7‏ 

)ع ؛) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: دح "اص ٠5١8‏ و«الوسائل»: ح ص .5١‏ 

) 

) 





4) وسائل الشيعة: باب + من أبواب ميراث الأزواج ح ؟ ج 7١‏ ص 50. 
ا وسائل القعة: باب ١‏ من أبواب ميراث الأزواج ح ١ج‏ اص ,5٠١‏ 
(/ااتويدائل التمة ناف 1 مق انوا ميراف ث الأزواج م 8١ج 7١‏ ص .56٠١‏ 
(8 و4) ياتي المقطع من الرواية الدالة على ذلك قريباً. 





فلا يضرّ حينئذٍ معروفيّة المنازل من الرباع بين اللغويّين؛ ف : 

عن العيني : «الربع : المنزل والوطن» يسمّى 5 لم عون فيه؛ 
أي يطممئُون ‏ وقال7©: هو الموضع الذي يرتبعون فيه في الربيع». 

وعن الأزهري عن الأصمعي : «الربع : هو الدار بعينها حيث كانت , 
والمربع : المنزل في الربيع خاصّة»'". 

وعن الفارابي : «الربع : الدار بعينها حيث كانت»)!) 

إلى غير ذلك , مع أنه يمكن أن يمنع ذلك في نحو «رباع الأرض» . 

وأمّا العقار : فانّه وإن ن نقل عن الأزهري أنه حكاه بمعناه!» - وفي 


النافع : «وكذا المرأة عدا العقارء وترث من قيمة الآلات والأبنية , ومنهم 
من طرّد الحكم في مزارع الأرض”" والقرى»' "'. وهي كالصريحة في 
اخصا من النقان حيو المذذ لب لك التعرو .قل كت اللنكة قنها فلو 
موضع من كشف اللثام : «أَنّهِ الضيعة أو النخل أو ما يعمّهما وسائر 
الأشجار»'! اولي اخر : «الأشهر في معناه : الضبعة)»!". 

في المصدر بدلها: ويقال. 

(") العين: ج ١‏ ص 187 (ربع). 

(؟) تهذيب اللغة: بج ١‏ ص 515 (ربع). 

(غ) ديوان الأدب: ج ادص ,١١١‏ 

(0) تهذيب اللغة: ج ١‏ ص 5١7‏ (عقر). 

(1) في المصدر: في أرض المزارع. 

)/097 المختصر النافع : المواريث / ميراث ث الأزواج ص 1 

(8) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأزواج سٍ 9 ص 1194. 

(9) المصدر السابق: ص 77 ]. 


1 بل مافي الصحيح وزالة رافق المياء مي الققا قينا ولس لتيمة 
د والشجر والنخل»'”"كالصريح في كونه للأعمّ» بل ريّما يومئ إليه 
إضافته إلى الدور كما في بعض النصوص: «لا ترث النساء من عقار 
الدوو شيا 1 
بل قد يدّعى أنه فى خبر الدار أظهر منه فيها؛ ولذا عطفه عليها في 
البعض الآخر فقال: «ليس للنساء من الدور والعقار شيء»!" . 
بل في كشف اللثام : «قيل : العقار كل مال له أصل من دار أو 
ضيعة »!*'. 
وبذلك كله يظهر لك قوّة القول بالتعميم . 
فما في النافع' ومحكىٌ المقنعة”" والسرائر'": من الااختصاص 
بالدور والمساكن؛ اقتصارا في تخصيص عموم أدلة الإرث على المجمع 
عليه المتواتر به الاخبار كما عن السرائر”” . 
واضح الضعف؛ ضرورة عدم الالتزام بالمتيقن ‏ بعد فرض تسليم 


)0 وو يدو امول 





باب 0 51 37 ث الأزواج ح ا 7 ص 7508. 

() تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١7‏ ميراث الأزواج ح ٠١‏ ج 4 ص 554. وانظر 
«الكافي» في الهامش السابق: سم 4. و«الوسائل»: م ٠١‏ ص .5١4‏ 

(؛) كشف اللثام: الفرائض / ميراث الأزواج ج 4 ص 117. 

(0) تقدّمت عبارته انفا. 

(1) المقنعة: الفرائض / ميراث الأزواج ص 187. 

(٠و8)‏ السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج ' ص 508. 


إرث الزوجة من العقار سسب اسم 
كونه الدار والمسكن _هنا مع قيام الدليل المعتبر على الأعمّ من ذلك 
وإن كان ظَنَيَاً وا حاداً والعام قطعي كتابي ,كما هو محقّق في محلّه . 

ماضن السشعلت من أن رقوال شيتقنا النفية قد لخنا نه سن تقلا 
التخصيص: فإنٌّ القرآن دالٌ على التوريث مطلقاً. فالتخصيص مخالف , 
فكلّما قلّ كان أولى»”" لا يخفى عليك ما فيه . 
قيمتها؛ جمعا بين أدلّة الارث وأدلّة الحرمان,. مع حصول الغرض 
المذكور في الأخبار بالحرمان عن العين , نحو ما سمعته منه في أعيان 
الحبوة!". 

إذ هو _مع إمكان دعوى سبقه بالإجماع ولحوقه به _-منافيٍ لظاهر 
نفي 50 فيما مر 0 0 بعضها 0 او 
مع في الحرما ن» واقتصاره على إعطاء موي غ51 
ونحوهما دونها . على أنه جمع بما هو منافيٍ لظاهر الدليلين من دون 

0 قدو ان «فول المسر تفي اي 
حسن؛ لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار»'"؛ 





.51 10 مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص‎ )١( 
.086 ص‎ 7١9 الانتصار: مسألة‎ )١( 
.١0 المصدر قبل السابق: ص‎ )"( 


لباتعرفك من عدم العسن وبل الاتسافدان تولابق الجنيد على 
طتعقة بخير هنة:. 

اللّهِمَ إلا أن يدّعى أنّ هذا الحرمان بمنزلة الإتلاف عليها الموجب 
لضمان القيمة . كما يومئ إليه قيمة الاللات كما ستعرفه فيما ياتىي ‏ 
وحديث نفي الضرر والضرار'"' وقاعدة الجمع بين الحقين وغير ذلك . 
إلا انهو ارضنا كنا تر 

وعلى كلّ حال؛ فلا ريب في أن القول الأول أظهرء وهو حرمانها 
من مطلق الأرض عيناً وقيمةً» دارا أو بستانا أو غيرهما مشغولة بزرع 
اوقرس اوكالة لها سوس متكا : 

نعم , ترث القيمة خاصّة من الات البناء كالطوب والجذوع 
والخشب والقصب والنقض.ء بلا خلاف اجده فيه”". بل الإجماع 
بقسميه عليه'"؛ للنصوص المستفيضة او المتواترة فيه . 

بل في صحيح الأحول منها إلحاق الشجر والنخل بذلك .قال: 
لاتوت الضبا وهو العف شيا ,ولي فده القاء والسي و انمه 1 





)١(‏ سئن ابن ماجة: ح 75140 و7741 ج 1 ص 1/84 عي هص 577 سنن 
البيهقي: ج 1 ص 119. المعجم الأوسط (للطبراني) ح 0193 ج 6ص 58١‏ مجمع الزوائد: 
ج غ ص ٠٠١‏ كنز العمّال: ح اك ا 849 .وح 4198ج 1ص 05. 

(؟) نفى الخلاف إلا من ابن الجنيد ‏ في رياض المسائل: المواريث / ميراث الأزواج ج ١4‏ 
ص 7 5. 

2 جلا حم جى لخادو العرانعن نمال 20 غ# ص .١١١‏ 


إرث الزوجة من العقار 00 1 1 1 ا 


ولا بأس به وفاقاً لصريح جماعة”". بل ربّما احتمل'": إمكان إرادتهما 
من «الاللات» فى نحو عبارة المتن واللمعة!"' وغيرهما!؛؛ عملا 


بالصحيع المزيور الذي بم حمل 'نقى إرتها من القوى والعقار الى اقد. '؟ 


عرقك رراذة ا اشوةيه مرهلى عد الذرت من عبن الف كله رظيه ١‏ 
وغيره'" دون قيمة 7 والنخل . 
وطريق التقويم : ان تقوم الآلات والشجر والنخل باقية فى الأرض 
إلى أن تفنى مجّاناًلأنْها كانت فيها كذلك بحق» وتعطى حصّتها من ذلك . 
ورّما احتمل ضعيفاً": أن تقوّم باقيةً فيها بأجرة بناء على أنّها لا 
نرث من الأرضء فتكون في غير ملكها. فتكون بأجرة جمعاً بين 


5 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الفرائض 5 00 “اص ١لا5,‏ وولده في الإيضاح: 
الفرائض / ميراث الأزواج ج ؛ ص 5١‏ ". والشهيد في الدروس: الميراث / درس ١87‏ ج ١‏ 
ص 08 .١‏ 

.077 ص‎ ١4 كما في مفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الأزواج ج‎ )١( 

() اللمعة الدمشقيّة: الميراث / ميراث الأزواج ص 514. 

(4؛) كالمبسوط: الفرائض / ميراث الحمل ج 4 ص ,١51‏ وتحرير الأحكام: الميراث / ميراث 

يا الع ار اورقا 


حالها وبنائها وهيئتها ء لا أن المراد تقويمها نفسها غير مبنيّة , كما عساه 
يتوهم من قوله علد : «قيمة الخشب والجذوع والقصب والطوب»"". 

وربّما قيل!" في طريق التقويم : أن تقوّم الأرض مجرّدة عن البناء 
والغرس . وتقوّم مبنيّة مغروسة , فتعطى حصّتها من تفاوت القيمتين . 

ومرععد ال ناه كزنام قله خسن نه اذ سمكن زماةة فيه 
الأرض بملاحظة ما فيها من الغرس والشجر والنخل, واليتحتانها لهذه 
الزيادة منافٍ لما دلَ”' على حرمانها من الأرض عيناً وقيمة, فالأولى 
الاقتصار في كيفيّة التقويم على ما ذكرناه . 

وهل يجبر الوارث على التقويم , أو تجبر هي على الرضا بالعين إذا 
رضى الوارث؟ وجهان: الآ أنه اختار الأخير منهما بعض المتأخُر بن 47 
ينك مااعساه طبر هذا امن قوق النقون ريذمة عدر لجال الوارك: 
فهو كالأمر الوارد عقيب الحظر . 

وفيه :أن منافٍ لما دل" على عدم إرثها من ذلك؛ ضرورة ظهورها 
في أَنّهِ لا تملك شيئاً من ذلك بالارثء فلا مدخليّة لرضا الوارث فيه . 


,5١١-17١٠١و‎ 

5٠١ 3709 كما في الخبرين المتقدّمين في ص‎ )١( 

(1) كما في غاية المرام: الفرائض / ميراث الأنساب ج 4 ص 184. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ميراث الأزواج ج ١١‏ ص 506. 

0( كوالارةبيلن في مجمع البرهان: الميراث / ميراث الأزواج ج ١‏ ص .401-140١‏ 
والسبزواري في الكفاية: المواريث / ميراث الأزواج ج ١ص .41١‏ والطباطبائي في 
الرياض: المواريث / ميراث الأزواج ج ١4‏ ص 154807 -588. 

(0) الهامش قبل السابق. 


رت الزؤهةامن القاز يسحسحيتسقنيي هيت زم 

بل لعل الأوّل لا يخلو من قوّة. خصوصاً بعد ملاحظة أنه كقيم 
المتلفات؛ باعتبار تنزيل حرمان الشارع لها من العين وتخصيص من 
عداها بها منزلة إتلافه عليها ء فيضمنون لها القيمة . 

ومنه يعلم : عدم بناء ذلك على المعاوضة بمعنى عدم جواز تصرئف 
الوارث حتّى يدفع القيمة ,بل الظاهر ثبوت ذلك في ذمّة الوارث من غير 
فرق بين بذل الوارث العين وعدمه , ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه, 
وإن كان مع الامتناع يبقى في مّته إلى أن يتمكن الحاكم من إجباره 
على أدائها أو البيع عليه قهراًكغيره من الممتنعين من أداء الحقّ. 
ولو تعذّر ذلك كله يبقى في ذمّته إلى أن تتمكّن الزوجة من تخليصه 
ولو مقاصّة . سواء في ذلك الحصّة وغيرها . 

ولو اجتمعت ذات الولد وغيرها وقلنا باختصاص الحرمان بالثانية . 
وزقت ذانتة الولد كمال الثم فى وفبةالأرضن من غير مشاركة أحد.من 
الورثة معهاء ومن دون دفع شيء إلى الثانية أيضاًء وورثت أيضاًكماله 
من أعيان الآلات والشجرء لكن عليها للآخرى -مثلاً-نصفٌ تمن 
قيمتها . كما هو واضح . 

م إِنْهِ لا يخفى عليك : أن الموافق للعدل توزيع الدين والكفن 
ونحوهما على مجموع التركة من غير ضرر على أحد من الورثة , 
فلا يدفع جميعه من غم ال رضن كى يلزم الضرر على الزوجة. ولا منها 
خاصّة كي يلزم على الورثة دونهاء بل يورّع عليهما جميعاً, وإن كان 


العمل من جميع من عاصرناه!" على خلاف ذلك . 

وعلى كل حال. فهل يدخل في الآلات الدولاب والمّحالة'" 
والعريشس الذي يكون عليه أغصان الكرم ونحوها؟ وجهان, أقواهما 
دخول كل ما يسمّى من الات البناء من غير فرق بين ما انّخذ للسكنى 
وغيرها من المصالح . كالرحى والحمّام ومعصرة الزيت والسمسم. 
والعنب والاصطبل والمراح وغيرهاء بل قد يدخل في وجِهٍ _صفريّة 
العقاء والعسيك ويعوهها فنها : 

ما القدر المنبت في دكان ليصنع فيها الرؤؤوس والهريس ونحوهما. 
فيمكن عدم عدّه فى الآلات فترث من عينه . 

كما أ الاير زهان الات العاء التهدوية من اجر وسد و ةا 
المراد منها المثبتة دون المنقولة كما عن الصيمري : الإجماع عدليه'". 
نعم , لو كانت مبنيّة فلها القيمة وإن كانت مستعدة للهدم . 

وكذا ما كان ثابتاً من الغرس والنخل ونحوهما وإن انتهى عمره 
واستعدٌ للقطع على إشكال, ونحوه السعف اليابس وأغصان الشجرة 
النا نيه وتعو «اكدهنا ضار سطها لا ا مسلب لد يعمل إرنها 
من عين ذلك كلّه؛ اقتصاراً في الخروج عن عموم الأدلّة على المتيفّن . 

ما النخل الصغار المعدّ للقلع بل لا ينتفع به من دون قلع , فالظاهر 
0 كالعاملي في مفتاح الكرامة: الفرائض / ميراث الأزواج سج ١4‏ ص .08١‏ 


(1) المحالة: البكرة العظيمة التي يستقى عليها. النهاية (لابن الأثير): ج ؛ ص 4 7١‏ (محل). 
(؟) غاية المرام: الفرائض / ميراث الأنساب ج 4 ص .١84‏ 





استحقاقها القيمة منه؛ لصدق الشجر والنخل عليه , نعم لو كان مقلوعاً 
ورثت من عينه وإن كان معدًاً للغرس , بخلاف التمر”" ولو على الشجر 
والزوع وات لم مخض يول لو كا ودرا فا نهارت مو عينه هذا 

ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصلح ونحوه في جميع محال 
القلكاه ورتنا كان سند وسرت التي وجوه مكنا ستدمله اهل القرى: 
فيمكن حرمانها من العين فيها أيضاً؛ ضرورة كونه كالدور المتّخذة من ١‏ 
الأخشاب , ويحتمل العدم . 0 

وولها كان هته ينا : بعض ما يوضع في حجر الدار من المراة 
ونحوها للزينة . 

وأمّا القنوات والعيون والآبار والأنهار ونحوهاء فلا ريب في إرثها 
من اقينة الاالااف إن كاتكاب ومن عين الغا المويدوة جنال امرك الذي 
ملكه الميّت قبل موته ‏ بخلاف المتجدّد , فإِنّه ملك للوارث على الأصحّ 
وإن قلنا : إنها نترث في عق الخباز مفلا لو كاخ في الأرض؛ على معنى : 
أنّ لها الفسخ فترث من الثمن , كما أَنّ للوارث فسخ الخيار لو فرض ببع 
الكت ارا كن يعو المال اريك فلتت م نواه العا 

ثم إنّ الظاهر عدم الفرق في الولد _بناءً على التفصيل به _بين الذكر 
والانئى والخنثى » بل يمكن إلحاق الحامل بها. فإنها وإن لم تكن ذات 
ولد فعلاً لكن قد عرفت سابقاً إلحاقه به في الحكم , فيراعى حرمانها 


)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: الثمر. 


ا ا 0 
وعدمه حينئلٍ ولادقدحيا كما في إرثه وإرثها . 

يولك التقاامتهها لسن اذا قرغا كلاف واد لقيية ادا ءاقيار 
أولدها شبهة ثم تزوّجها بعد ذلك ورثت من الجميع . مع احتمال 
الاختصاص بذات الولد من النكاح التي ترث به أو نظيره, فلو تمبّعها 
حينئد وأولدها نم تزوّجها بعد ذلك حرمت . نعم لو تزوّجها وأولدها نم 
طلّقها وبعد الخروج من العدة تزوّجها ورثئت وإن لم يكن الولد من 
التزويج الثاني إلا أنه من صنف الأوّل الذي ترث به . ولو كان ولد شبهة 
لها دونه لم تستحقّ به على الظاهرء بل وكذا العكس في وجه. 

ولولا مخافة الإطناب المورث للملل لاستوفينا الكلام فيما ذكرتاه 

1 امن تروع المسألة وغيره, لكن لعل في ذلك الكفاية, والله الموفقق 

و اليا 


المسألة «السادسة» 
إنكاح المريض مشروط» إرث الزوجة به «بالدخول» أو 
البراءة من ذلك المرض «فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد 
ولا مهر لها ولا ميراث. وهي'" رواية زرارة عن أحدهما للكه'"4 
«ليس للمريض ان يطلق وله أن يتروج 'فإن هو تزوج ودخل بها فهو 


(؟) «طيائّة » جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


حتويات الكتاب 


الفصل الخامس 
قُِ أحكام الأموات 
المرض وما يتعلق به من الثواب 
استحباب كتمان المرض وترك الشكاية 
استحباب عيادة المرضى 
وقت عيادة المرضى 
استحباب القّاس الدعاء من المريض 


قِ الاحتضار 

وجوب توجيه الميّت إلى القبلة 

استحباب التوجيه إلى القبلة بعد الموت 

ثبوت الاستحباب لطلق الميّت المسلم ومن بححمه 
كيفية توجيه امحتضر إلى القبلة 


سقوط الاستقبال مع عدم المكن من الكيفيّة الخاضة 


وجوب الاستقبال كفائي 


حكم الآررث لى تزوّع التريكن ولو ايتتفل .. سحب | تت 871 


جائزء وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل» ولا مهر 
لها ولا ميراث»27. 
وفي صحيح عبيد ولده : «سألت أبا عبد الله ِةٍ :عن المريض أله أن 
يطلّق؟ قال: لاء ولكن له أن يتزوّج إن شاء, فإن دخل بها ورئته , وإن 
لم يدخل بها فنكاحه باطل»7". 
كخبر أبِي ولد سأله له أيضاً: «عن رجل تزوّج في مرضه؟ فقال : 
باطل»7". 
لكن مع ذلك قد تشعر نسبته إلى الرواية في المتن وإلى الشهرة في 
الدروس'“ بنوع تردّد فيه, ولم أجده لغيرهما عدا ما يحكى عن 
نصير الدين من أنه قال بعد نقله ذلك : «وفيه كلام»0, بل ولا لهما فى 
غير الكتابين» بل جزما به فى النافع'" واللمعة”"_المتأخَّرين عن 
الكتابين _كباقى فتاوى الأصحاب . 
)١(‏ الكافي: الطلاق / باب طلاق المريض م ١١‏ ج 7 ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب ميراث الأزواج م 7ج 17 ص ؟75. 
)0( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١ص‏ 1, و«الوسائل»: م ". 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب توارث الرجل والمرأة ح 01317 ج 4 ص 5٠١‏ 
وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص .)١15١‏ 
)ع( الدروس الشرعية: الميراثت / درس ١6ج‏ اص 06 .١‏ 
(0) الفرائض النصيريّة: فصل «وأمًا السبب فعلى نوعين» ورقة 18 (مخطوط). 


(1) المختصر النافع: المواريث / ميراث الأزواج ص 551. 
() اللمعة الدمشقيّة: الميراث / ميراث الأزواج ص 514. 


ا ا اب 2 ير ا جواهر الكلام (ج ءُ) 


نعم » صرح بعضهم أَنّ «المراد ببطلان العقد في هذه النصوص : عدم 
لزومه على وجدٍ يترتّب عليه جميع أحكامه حتّى بعد الموت من 
الميراث والعدّة. لا البطلان وعدم الصحّة حقيقة؛ وإلا لزم عدم جواز 
وطئه لها في المرض بذلك العقد. مع ان صدرها كغيرها من الاخبار'" 
الدالة على جواز نكاح المريض بقول مطلق يدل على خلافه»'". 

بل زاد بعضهم أنه «لو كان كذلك لزم الدور؛ ضرورة توقّف جواز 
الوطء على الصحّة . وهى متوقفة عليه»!". 

وفيه: أنه تكن كو ولاك على جيه الكقال: بمنين » اله إن بعصل 
الدخول علم صحّة النكاح من أَوّل الأمر وإلا انتكشف فساده كذلك, 
وله الوطء بالعقد الصادر لظاهر النصوص وغيرها . 

ومنه حينئد يعلم : قوّة القول بعدم اللإرث لو ماتت هى فى مرضه ثم 
قو عات يعنها افق زذلك الموضن» لاكشا ف ساد اه الدشيول 
والعوك فى تفرك وإ 1ن[ على ناض اولك فا د كرفا ومن 
أن الحكم على خلاف الآصول ٠‏ فيقتصر فيه على مورده وهو موته. 
فييطل حيتئٍ من أحد الطرفين دون ن الآخرء وينّجه إرثه لها في الفرض . 


)01( م بان امن آبوات أقسام الطلاق ج ١ص .١159‏ 

(؟) رياض المسائل: المواريث / ميراث الأزواج ج ١4‏ ص .59١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الفرائض / ميراث الأزواج ج ؛ ص ١1؟.‏ مسالك الأفهام: الفرائض / 
أحكام الأزواج ج ١‏ ص 193. 

(؛) كالعلامة في القواعد: الفرائض / ميراث الأزواج ج ص 577. والسبزواري في الكفاية: 
المواريث / ميراث الأزواج ج ١‏ ص 877. 





حكم الارث لو تزوّج المريض أو المريضة ولم يدخل ------- سس بي 
وفيه : أن المعلوم من قاعدة العقود كفاية البطلان من أحد الطرفين 
فى فسادها . 
الإرث مقابلة المريض بضد قصده من الإضرار بالورثة بإدخال الزوجة 
عليهم . وبعبارة اخرى : كون الحكمة مراعاة حال الورنة. وهى في 
الفرض الثانى مفقودة بل منعكسة , فينتفى١"‏ الحكم فيه بالصحة!". 
النصوص المزبورة وعدم العدّة... ونحوهما من الأحكام الثابتة 
نعم , ترثه ويرثها لو تزوّجت هي مريضة وماتت قبل الدخول؛ 
لحرمة القياس , فالعمومات حينئد بحالها . 
والمراد بالدخول معناه المتعارف, لا مج_ّد اختلاطها معه 
وتمريضها إِيّاه كما عن بعضهم'", فإنه تهجّس بلا داع ولا شاهد, نعم 
لافرق على الظاهر بين القبل والدبر. 


)١(‏ في الرياض بدلها: فينبغي. 

(؟) الروضة البهيّة: الميراث / ميراث الأزواج ج 4 ص .١1١‏ رياض المسائل: المواريث / 
ميراث الأزواج ج ١4‏ ص 5951. مستند الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي الأسباب (الزوجيّة) 
اج ١19‏ ص 597 

(؟) استظهره شارح الإيجاز على ما نقله في كشف اللثام: الفرائض / ميراث الازواج ج 4 
ف فا ري 11 


01 


م ممح و ست واف الكادم ١‏ + 1 ) 

كما أنّ الظاهر جريان حكم التداعى فيما لو حصل الخلوة بها 
فادّعت هي الدخول وأنكره هو أو الوارث» بل لو قيل: إن القول قولها 
فيه أمكق أن نون اله والسية الى اتتشععفاق السهر دون الارك» 
فلاحظ ما تقدّم فى النكاح'" وتأمّل . 

وإن مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الأوّلء أو 
عملا بالعمومات وخصوص هذه الروايات جميعها في الفرض 
الثاني , وما قيّد فيه البطلان بالموت في مرضه منها في الأوّل» وبه يقيّد 
الموت المطلق الموجب للبطلان فى الأخيرين, مع أنّ المتبادر منه 
نيما لمك امه 

بل لعل المتبادر الموت بذلك المرضء فلو فرض الموت بمرض 
ار او رركن قكله اووتهو :ذافنو قروا كان قد ينات قبل البرء دين 
مرضه. لكنّ الإنصاف عدم خلوّه من الاشكال الناشئ من احتمال 
السببيّة فى لفظ «فى» والزمانيّة . 

بل قد يستشكل أيضا في طول المرض بحيث بقي سنين . خصوصا 
إذاكان يمشى بهء وكذا لوو كان مرضه شبه الأدوار ونحو ذلك من أقسام 
المرضء التي قد يتوقف في شمول إطلاق نصوص المقام لها على وجِدِ 


ئس ناض ابوج اد 


ولا العتق اشو قط الازشاه سحيب حيس بيخ ف جو نت :8 8 


يخصّص بها عمومات الكتاب والسنّة , فتأمّل جيّداً, والله العالم . 


«المقصد الثالث» 
(فى الميراث بالولاء» 
الذى هو ا اتات اللارث بعد فقد النسب إجماعاً"" أو و 
من المدهب بل الدين . 
«وهو ثلاتة اقسام» مثر نب : 


[القسم] «الأوّل» 
ؤولاء العتق » 
والأصل فيه  :‏ بعد الإجماع بقسميه'" السنّة المستفيضة بل 
المتواترة من طرق العامّة!" والخاصّة©. 
نعم «إنما يرث المنعم» به بشروط ثلاثة, الأوّل: «إذا كان» 
المعتق «متبرّعا» بالعتق «و» الثاني : إذا إلم يتبرّاً من ضمان 
جريرته. و4 النالث :إذا لم يكن للمعتق وارث مناسب» . 


.501 ج اص‎ ١١١7 كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(') ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / في الولاء ج ١١‏ ص 401. ورياض المسائل: 
الموازيك / فى الولاء ت 14صن 297 ومفتام الكدرافة: القبراتتضن /افتي الولاء يم 14؟ 
ص .0487١‏ ومستئد الشيعة: الفرائض / في الولاء ج ١9‏ ص .5١05‏ 

(كامسن السنية إن هن 1110 سجن الروائنة ام امن الااسلععن لعي ديل 
ح 66١٠اج‏ 7ص 84. 

0 وسائل الحيدة انكلو بان #اثفق أبو انفد لقا ولاه لفق حر انحن 1 


ا ل و و سكي واف الكلام 1 


#فلو» كان قد «اعتق في واجب كالكفارة!" والنذور لم يثبت 
للمنعم ميراث4 لأنّه سائبة حينئذ . بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به 
1 فى محكي السرائر”". بل عنها وعن الانتصار”" والغفنية'»: الإجماع 
الا 
وقال الصادق كذ في خبر إسماعيل بن الفضل : «إذا أعتق لله فهو 
مولى للّذي أعتقه»!". 1 
وسأله ك3 الهاشمي : «عن الرجل إذا أعتق » أله أن يضع نفسه حيث 
شاء ويتولّى من أحبّ؟ فقال : إذا أعتق لله فهو مولى للّذي أعتقه, وإذا 
اعكقء وجعل سال قله أن رطع لبه ميك قاء ون أن هو قاع ذا 
ا ابن بوي ال جوضن ابا جعفر لد : «عن السائبة؟ فقال : انظر 
في القرآن ؛ فما كان فيه (فتحرير رقبة مؤمنة©)0 فتلك يا عمّار السائية 
التي لا ولاء لأحد عليها إلا لله فما كان ولارًه لله فهو لرسول الله يبه , 
وما كان ولاوّه لرسول الله مياه فإن ولاءه للإمام عَّةٍ . جنايته على 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك بدلها: كالكفارات. 

(5) السرائر: العنق رباج الولاكع ير انض 14 

0١‏ الاقفيا ومالك اام ا 

(؟) غنية النزوع: الفرائض / الفصل العاشر ص 717 5717. 

(0 و1) الخبر الأوّل ليس خبراً مستقلاً عن الثاني بل هو جزء منه. انظر الكافي: العتق / باب 
الولاء لمن أعتق مح ١‏ ج 7 ص 197. وتهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق م ١47‏ ج / 
ص ,5060١‏ ووسائل الشيعة: باب 1" من كتاب العتق جح ١ج‏ اص ١1١ا.‏ 

(/) كلمة «مؤمنة» ليست 9 المصادر الروائيّة. 

)0 سمورة التساء: الآية ؟ ١‏ 


ولا المت ابخثر ول لاروك ايف مسف يي سيب ب عت 1171/6 
الآمام وميراثه له»'". 

وسأله لي أيضاً يزيد بن معاوية!": «عن رجل كان عليه عتق 
رقبة . فمات قبل أن يعتق رقبة , فانطلق ابنه فابتاع رجلاً من كسبه 
فاعتقد عن أيه وان التعتق اضاتويعد ذلك مالا تك سات بوتر كس لمن 
تكون فيرائه 45 

«قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر 1 
واب عليه قا الت وسائة اميل لاجد عليه وان كان توالى فقل ١‏ 
أ تعونت إلى اعد من المسلمين تضعن ا بعه,وعييالة كتان وله 
ووارثه إن لم يكن له قريب يرئه, قال : وإن لم يكن توالى أحداً حنّى 
مات فإنّ ميراثه للإمام _إمام المسلمين -إن لم يكن له قريب يرثه من 
الب هين 

تان كانت الرقية على أنه تطنه وقد كان ابوه أمرزه اذ عق عه 
نسمة, فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال, 
ويكون الذي اشترأه وأعتقها عن أبيه كواحد من الورئة إذا لم يكن 
للمعتق قرانة من المسلفيق اخرا ري توتفا 


)01 الكافي: 00000 ولاء السائية ع ؟ ع لاضن 1/7 هديب الألشكام: السعق / 
بالن ١‏ التو 517ااج ارصن :03 ااابوسائل العيدبات لاض كناك التق ب ابت 17 
ص /الا. 

(؟) فى المصادر: «ابر يد العجلى» را بن معاوية المعلى موسي فى فى مين 0س هوم 
الإشارة اليه بعنوان «اير يد ). 


ا ل ل ل ع عقو اهن الكادم زع 88 ) 
«قال : وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة فأعتقها عن أبيه تطوّعاً منه 
من غير أن يكورق أبوه أمرة بذلكع فإن ولاءه:وميواته للذي الشتراه مسق 
ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته»'". 
فما عن المبسوط في فصل الكفارات من ثبوت الولاء على المعتق 
في الكقّارة”", واضح الضعف , بل في الدروس : «الظاهر أَنّ ذلك حكانة 
منه؛ لتصريحه قبله بعدمه»!"؛ وإن دل عليه الصحيح : «عن الر- 
الرجل في كفارة بمين أو ظهارء لمن يكون الولاء؟ قال : لذي يعتق »"*ا 
الواح رهف او سولة على هآ اذاكو الامو الفيف على اللفقة: 
أو على من يتبرّع بذلك عن كقّارة غيره إن قلنا بكون ذلك من التبرّع 
كما ستعرف . وحينئذٍ فلا إشكال بل ولا خلاف بناءً على عدم تحقّق 


نعم , في المحكي عنه”* وابن حمزة!": ثبوته على آم الولد لورئة 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح /ى. و«التهديب»: ح 6 ص 1051. ووسائل 
الشيعة: باب 6 من كتاب العتق ح 2 7 ص ./١‏ 

.5٠١ المبسوط: الأيمان / في الكقارات ج 1 ص‎ )١( 

]١‏ سن .ل بيخضره الفنقيده القضايا بات :ولاء انعطق )عن لاض 15 تهدين 
الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١74‏ ج 48 ص 501. وسائل الشيعة: باب 47 من كتاب 

(0) المبسوط: العتق / في الولاء ج اص .,/١‏ 

() الوسيلة: العتق / أحكام الولاء ص 7147 - 5818. 


والاء التق اشر واط: الأ شاقة: . تسصسيت حي ب يج يح ست تنص وم 
موالاها وعد نكا قها مو ضيب ولدها برل قي القلاف عن فيان : 

إلا أنه _مع تبيّن خلافه بمصير المشهور إلى ما عرفت مسعارض 
بما سمعت . 

مضافاً إلى عدم صدق «الإعتاق» الذي هو سبب للولاء »بل هو غير 
صادق على سائر أفراد الانعتاق قهراً بالقرابة أو غيرها ء بعوض كان أو 
شيو وسو او كان الدحولفى النزك اعتبارا اواضط ر. 

خلافاً لهما'" أيضاً: فأوجبا الولاء لمن ملك أحد قرابته فانعتق عليه 
منو اه سالك الخترار آر اضطراراً؛ للموثق: «فى رجل يملك ذا رحمه, 
هل يصلح له أن يبيعه ويستعبده؟ قال : لا 5-7 أن يبيعه ولا يتّخْذْه 
عبداء وهو مولاه واخوه فى الدين, وايّهما مات ورثه صاحبه. إلا ان 
يكون وارث 5 منه)» 7" ٠‏ 

وفيه : أنّ الظاهر إرادة الارث الحاصل بالقرابة دون الولاء من 
الإرث فيه , ويؤيّده : الحكم فيه بالتوارث من الطرفين, فلا حجّة 
فيه لهما . 

وكذا لو انعتق عليه بتنكيله إيّاهء بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به 
في كشف اللثام!؛ لما عرفت من عدم اندراجه في المنساق من إطلاق 


)١(‏ أي المبسوط. 
)١(‏ انظر الهامشين قبل السابق. 


باب من كتاب العتق ح مج 1 ص ام 
() كشف اللثام: العتق / في الولاء ج 8 ص .41١١‏ 


ال سسسب جواهر الكلام(ج 40) 
زالأقعا جيل لأيدة مولا مهيا عليه ب ذلفة مضانا إلى :اقول 
الباقر ل في صحيح أبي بصير: «قضى أمير المؤمنين لق فيمن نكل 
بمملوكه : أنه حر ولاسبيل له عليه . سائبة يذهب فيتولى إلى من أحبٌ , 
فإذا ضمن جريرته فهو يرثه»(", هذا. 

ويتصوّر الإرث بالولاء _مع كون العتق بالقرابة , واشتراط الإرث به 
عدء النداس مظلقا اقيم إذا كان ضا حب الولاة غير تانب المحتق 
أصلاً مع كونه نازلاً منزلة من كان العتق سبب قرابته؛ بأن يكون صاحب 
الولاء قريبا لذلك القريب مع عدم قرابةٍ للعتيق, وقد مات ذلك القريب 
فصا قريبه الذق لبنس من أقرياء العنيق ضاخب الولااء: كما إذا الشعرى 
زجل أمه فاتعتقت عليه 'فمات الرجل وككان له أخ مين أبية خاضة 
ولواررك للأمٌ نسباً أصلاً فإنّ ولاء الم للأخ حينئز . 

ويقت الولاتبعاى العذت إجماعا فى الدروس 19 لطهور القر انه 
في إطلاق الأدلّة» بل والموصى بعتقه كذلك أيضاً. واحتمال: عدم 
ارلا له عنم يعر د حلانه ليده موقة كلا اا يجو عن مني ل 
فيد ود قسن عش انا إلى تيو زياد برعا ونه النبا قزالاب اللي لسن 


/ الكافي: المواريث / باب ولاء السائبة ح 9 ج لاص ؟7١., تهذيب الأحكام: العتق‎ )١( 
1 العتق ح 1ج مص 2595, وسائل الشيعة: باب 7 سين كتانن العتق ح‎ ١ باب‎ 

(1) الدروس الشرعيّة: العتق / درس ١١15‏ ج "ص .5١١‏ 

(؟) في ص 577. 
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تعلق الوجوب بالمحتضر مع المكن 

استحباب تلقين الميت الشهادتين والاقرار بالنبة والولاية 
استحباب تلقينه كلمات الفرج 

ابتجبانه تاقيعه عضن الادقية الماثورة 

استحباب نقل المحتضر إلى مصلاه 

إناطة استحباب النقل إذا تعسّر خروج الروح 
استحباب أن يكون عند امحتضر مصباح إن مات ليلاً 
استحباب قراءة القران عند المحتضر 

استحباب قراءة سوره يس في المقابر 

اجات طنش عق انع راظنا فته ومة ونية 
استحباب التعجيل بتجهيزه إذا لم تكن شبهة 

وجوب الصبر إلى ثلا ثة أَيّام لمن اشتبه موته 

استثناء التعطيل لبعض المصالح الأخروية 

كراهة وضع الحديد على بطن الميت 

هل يلحق بالحديد غيره في الكراهة؟ 

هل نمختص الكراهة بما بعد الموت؟ 

كراهة حضور الجنب أو الحائض لدى الحتضر 

كراهة إبقاء الميّت وحده 

استحباب اعلام المؤمنين للتشييع 


في غسل الميت 
وجوب غسل المّت على الكفاية 
أولى الناس بالميّت أولاهم بميراثه 


جواهرالكلام (ج4) 
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4" 
5" 
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ه١‎ 
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ولا العتن تروط الا ره الملا يم ا 21 
فيما لو أعتق وصيّه مثلاً من ثلثه عنه تطوّعاً . 

وأمّا المكاتب : فقد يقوى بملاحظة بعض النصوص السابقة عدم 
الولاء عليه؛ لعدم صدق التبررّع به وعدم صدق كون عتقه للّه. بل هو 
كشراء العبد نفسه بناءً على جوازه . 

بل في مرسل'" ابن أبي عمير عن الصادق نهذ : «في رجل كاتب 
مملوكة واشترط عليها أَنّ ميرائها له. فرفع ذلك إلى أمير المومنين 14١‏ 
فأبطل شرطه . وقال : شرط الله قبل شرطك»'" عدم الولاء مع الشرط 


0 
وإن كان قد يشكل ب: 
عموم «المؤمنون ...70" , 
وخصوص مرسل أبان عن الصادق نظ : «عن المكاتب؟ فقال : 
يجوز عليه ما اشترطت عليه»!2؟. 1 


ج51 
وحسن محمّد بن قيس عن الباقر عا :«... وإن اشترط السيّد ولاء 55 





)١(‏ الارسال واضح في الكافي. 

(؟) الكافي: المواريث / باب (بعد باب: الرجل يترك وارئين) م ؟ ج لاص ,١0١‏ تهذيب 
الأحكام: العتق / باب ”المكاتب سم ١7‏ ج 8 ص .77١‏ وسائل الشيعة: باب ١60‏ من أبواب 
المكاتبة م ١س ١‏ ص .١108‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١”7المهور‏ ح 77 بج لاص 5١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 





(؛) الكافي: العتق / باب المكاتب ح 0 ج تع 121 توسائل الفيسة ويجاب من ابوات 
المكاتبة ح ؛ ج ؟؟ ص .١1175‏ 


1# ست حسمي سم ب يسيس قفن الكلقم ع1 ) 


المكاتب. فأق” الذى كوتبء فله ولاه(" ,. 

وصحيحه : «... قضى أمير المؤمنين عيةٍ في مكاتب اشترط عليه 
ولاو إذا أعتق » فنكح وليدة لرجل آخرء فولدت له ولداً فحرّر ولده, نم 
توفي المكاتب فورثه ولده, فاحتقوا!" في ولده من يرثه؟ قال : فالحق 
50 أبيه»”” , 1 

وخبر ابن سنان : «قضى أمير المؤمنين ل فيمن كاتب عبد 
شور ط الوه اذا كا د 

ومن هنا كان المحكي عن الخلاف'" والإييجاز'" والمبسوط"" 
والسرائر" السحيفة والغنية!١'‏ والجامع''" والاصبا حم" 


ا 


عِِ 
اث 


١1 ج 8 ص ١1؟, وسائل الشيعة: باب‎ ١8 تهذيب الأحكام: العتق / باب ”المكاتب ح‎ )١( 





من أبواب المكاتبة م ١ج 7١‏ ص .١159‏ 

(؟) أي تخاصموا؛ كما سياتي تفسيرها لاحقا. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب المكاتبة ح 7584 ج 7 ص ,١7١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: مح ؟). 

(5) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١77‏ ج 8 ص 1017, وسائل الشيعة: باب 417 من 
كتاب العتق بح ” بج *” ص 7/8 

(0) الخلاف: العتق / مسالة ١6‏ ج 1 ص 79؟. 

(3) الإيجاز (الرسائل العشر): ذكر الولاء ص /77. 

(0) المبسوط: العتق / في الولاء ج 3 ص ./١‏ 

(8) السرائر: العتق / باب الولاء بج “اص 51-3750. 

(9) الوسيلة: العتق / احكام الولاء ص 547. 

.577 غنية النزوع: الفرائض / الفصل العاشر ص‎ )٠١( 

.5١٠0 الجامع للشرائع: كتاب العتق ص‎ )١١( 

.519 إصباح الشيعة: الفرائض / الفصل السادس ص‎ )1١١( 


الث القتى اكب واظ الأو ك:نة. اسع حت سجس سي ب 17 


والتحرير'"': ثبوته مع الشرط . وهو الأقوى لما عرفت , مع إمكان حمل 
المرسل المزبورالقاصر عن معارضة ذلك _على وجود القريب ونحوه 
ممًا لا يصحّ معه الشرط قطعاء لا مطلقا. 

بل لا يبعد ما عن المبسوط'" والخلاف'" والوسيلة!) والجامء!©: 
من صحّة شرط الولاء على العبد الذي اشترى نفسه _بناءً على صحته 
وصيرورته بذلك حرّاً لا ولاء لأحد عليه؛ للأصل وانتفاء التبرّع بالعتق 
لعموم «المؤمنون ١»...‏ وكونه كالمكاتب . 

وأمّا العبد المنذور عتقه : فقد يقال بالولاء عليه؛ لعموم «من أعتق 
له ...76" وغيره ,كما عن الشيخ!4. ويحتمل العدم؛ لكونه من الواجب 
الذي ينتفي معه صدق التبرّع » إذ هو حينئذٍ كمن كان عليه نذر عتق ثم 
اختار عبدا مخصوصا فاعتقه عن نذره . 

ودعوى التزام الولاء فى هذا أيضاًكما ترى, بل خبر يزيد بن 
معارية لاك لصوي فى اناده 

المح ير د سي اوتام ل لصوي سر سر 
وكان واجبا على الغيرء ولعله لصدق عدم التبرّع به الماخوذ فيه 


.518 تحرير الأحكام: الكتابة / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 
0)انظر ما يتعلق بهذه المصادر فى الهوامش التسعة السابقة.‎ -5( 
1 تقدّم انفا.‎ )1( 

(0) تقدّم بلفظ «إذا أعتق لله» في ص 571 


(8) نقله عنه فى مستئد الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي الأنساب (الولاء) ج ١9‏ ص .1١07‏ 


والموجود فى المبسوط قد ينافى النقلء انظره: الفرائض / ميراث الجد ج غ؛ ص ا" 
(9) تقدّم فى ص 7717. 


خلافاً لظاهر المحكي عن الشيخ أيضاً!". وإن كان هو لا يخلو من 
وقد يكنا ميل برتقا فليو م الرياضن كونه فقر وها نع نافيا لذالى ونال 
بعض الصحاح”". لكن لا يخفى عليك ما فيه . 

وكيف كان, فيثبت الولاء للكافر ولو على مسلم؛ لإطلاق الأدلة, . 
لكنّ إرثه مشروط بإسلامه أو إسلام من ينتقل إليه . 

ولو مات عتيق الكافر وهو حي والعتيق مسلم.ء كان ولاوه 
للإمام ملي . ش 

وأو كان للكافي ول دعسل اوزقر فى الدروس #ندقى ارات فقا 
000 لحمة كلحمة النسب . ومن فقد شر ط الانتقال»!©. 

قلت : لعل الأقوى الأوّل؛ لإطلاق الأدلة, وتنزيل الكافر منزلة 
العدم الذي هو شرط الانتقال . 

9و أمّا الشرط الثانى : ف إكذلك!*4 لا خلاف أجده“» فى 
اعتباره؛ بل عن الخلاف : الإجماع عليه”", ف «لمو تبرّع4 المو لى 
بالعتق «واشترط سقوط الضمان» لم يرئه إو4» إن لم يصرّح في 


,56 المبسوط: 1ل يهار ن / في الكفارات بج 1 ص‎ )١( 

(5) رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص 897 
(؟) الدروس الشرعيّة: العتق / درس ١١7‏ سب ؟ ص .5١7‏ 
(4) في تحني الفرائ والمسالك؛ كذا. 

(0) كما فى رياضن المسائل: (تقدّم المصدر آنفاً). 

(3) الخلاف: العتق / مسألة ١‏ ج 7 ص .,0/١‏ 





ولاء العتق / شروط الارث به 1 آذ 2 [[[#ذذخ 1 


التبرّي بعدمه؛ للمعتبرة الصريحة في ذلك , كالخبر القريب من الصحيح : 
«عن السائبة؛ فقال : الرجل يعتق غلامه ثمّ يقول : اذهب حيث شئت 


ليس لي من ميراثئك شيء ولا علىّ من جريرتك شيء» ويشهد على ' 


ج53 


ذلك ١7»...‏ وغيره”. 0 

نعم هل يشترط فى سقوطه» أي الضمان «الإشهاد بالبراءة؟ 
لوده له لظ برط ركاف السك بشن تا ميل سهد 
انسياق الإرشاد من الأمر بالإشهاد في الخبر المزبور وغيره بملاحظة 
ناترم وان دخل ف فدرنن السائلة ظاهرا ف هذا النقير لكان قد اذ 
منه تأكّد الارشاد إلى ذلك . ش 

فما عن النهاية” والسرائر”* والجامع": من اشتراطه فيه كالطلاق , 
وهل يسقط التبرّي بعد العتق للولاء» أم لا بل لابادّ منه حينه؟ 
وجهان, ظاهر المحكي عن الأكثر" وصريح الفاضل في التحرير'» 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب ولاء السائبة ح ١‏ ج /اص .١1١‏ وسائل الشيعة: باب ”4 من 
كتاب العتق ح ؟ ج ١‏ ص 7/. 

(؟) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 4 ص .)7١8‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: المواريث / ولاء العتق ج ١4‏ ص 597. 

() النهاية: العتق / باب الولاء. والمواريث / ميرات الموالي ج '' ص ١١‏ و585. 

(0) السرائر: العتق / باب الولاء بج 7 ص 779. 

(1) الجامع للشرائع: كتاب العتق ص 1 .4١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: المواريث / ولاء العتق ج ١4‏ ص 598. 

(8) تخرير الأحكام: الميراث / في الولاء ج 0 ص 7]. 


اا ا ا ست جواهر الكلام (ج ة) 


والشهيد فى الدروس”": الثاني؛ اقتصاراً في الخروج عن عموم «الولاء 
0 5-7 المتيقّن , وهو التبّي حال الإعتاق الذي يكون بذلك 
كالشرط في العتق . 

لكن في الرياض : «هو حسن لولا إطلاق التبرّي فيما مرّ من النصّ 
المحتمل لوقوعه حال الإعتاق وبعده, سيّما مع عطف التبرّي ب( ثم) فى ' 
الكافي والفقيه . وهي حقيقة في التراخي»". 

وفيه : منع الإطلاق المزبور على وجِدٍ يتناول التبرّي بعد العتق 


مدق روني الترتي اللاكبريووالا لكا القبرالى متستيرا فى 
السائبة, وهو معلوم العدم , ويمكن أن يكون ذلك من الراوي؛ بقرينة 
كون الموجود في المحكي من نسخة التهذيب“ والاستبصار" الواو 
بدل «ثم» . 

وعلى كلّ حالء فقد ظهر لك أنّ السائبة : من لم'" يتبرّع بعتقه بل 
كان في كفّارة ونحوهاء والمتبرّأ من ضمانه إو» كذا لإلو نكل به 





.5١4 بس ؟ ص‎ ١77 الدروس الشرعيّة: الميراث / درس‎ )١( 

(1) الكافي: العتق / انظر باب الولاء لمن أعتق ج 1 ص 19, وسائل الشيعة: باب 0 من 
كتاب العتق ح ١و5‏ وباب لا منها ح ١و5‏ ج 71١‏ ص 9371-77و30-314 المسند 
(للشافعي): ص ١74‏ و4١75‏ و0١15و١15و578,‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 358١‏ و١51.‏ 

(؟) رياض المسائل: المواريث / ولاء العتق ج ١4‏ ص 598. 

(4) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١77‏ ج 8 ص 5035. 

(0) الاستبصار: العتق / باب ١5‏ ولاء السائبة ح ١‏ ج ؛ ص .5١‏ 

(1) ليست في بعض النسخ. 


ولا العتق بشروط الأوقاية اسح يحي يبب عم 0 سب و ع نام 


فانعتق» بل قد عرفت أنّ كل من انعتق قهراً ( كان سائبة4 لما تقدّم . 

«و4 أمّا الشرط الثالث : فلا خلاف”" ولا إشكال فى اعتباره, 
فوووة ١‏ 1ل رطا ولاه عن نتن الست العاف سمي وكتابا" 
وسينه “متو تزه أو م ذلك . 

وحينئٍ ف (المو كان للمعتق بالفتح (وارث مناسب قريباً كان 
اويعيدا ذاافرضن او غيوو له يرث التسعد» أن الى الأرحاء عضي 
أولى ببعض في كتاب الله”, وفي الصحيح : «قضى أمير المؤمنين غ3 
في خالة جاءت تخاصم”" مولى رجل مات فقراً هذه الآية ودفع 
الميرانف إلى الخالة نولم بط الفو الى شيعا اله: 

«أنا لو كان4 له وارث سببي ك «# زوج أو زوجة*» لم يمنع 
المنعم بل «كان سهم الزوجيّة» الربع أو النصف«الصاحبه, والباقي 


١(‏ و١)‏ ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / في الولاء ج ١١‏ ص 407. ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح ١٠١*‏ سج ”ا ص 5١7‏ وكشف اللثام: الفرائض / في الولاء ج 4 ص .47١‏ ورياض 
المسائل: المواريث / ولاء العتق ج ١4‏ ص 5938 ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي 
الأسباب (الولاء) ج ١9‏ ص .1١١‏ 

(؟) سورة الأنفال: الآية 6/. سورة الأحزاب: الآية 3. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث ولاء العتق ج ١7‏ ص 577. 

(8) إغاوة اق الكية: والأمو سعورة الانفال» والكية ١‏ من سور الاحرات: 

(1) فى المصدر بعدها إضافة: فى. 

1)االكاتي البواريق امسر اق نوق الأويسادين اج اصن :0االاكيدين اللقكاء: 
الفرائض / باب ”١‏ ميراث الموالي ح 4 ج 4 ص 555 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
ميراث ولاء العتق ح ” ج ١١1‏ ص 1757 


للمنعم أو من يقوم مقامه مع'" عدمه» كما هو واضح . 
1 الى عق عب واف يطل كو مسائئة أو لخ ف الذاهر كيون ولائه 
٠‏ للإمام لة؛ لأنَ الشلكٌَ في الشرط شك في المشروط . واحتمال التمسّك 
بظاهر قوله ييه : «الولاء لمن أعتق»!' بعد العلم باشتراطه 
بما عرفت -لا وجه له. نعم يتمٌ ذلك لو كانت الأمور المزبورة من 
الموانع التي يمكن نفيها بالأصل . 
و4 من هنا قال المصئّف وغيره”": 9إذا اجتمعت الشروط ورثه 
العم إن كان يوا دا وإن كدانوا اكش دهم شير كاء فى الوا 
ب» مقدار شركتهم في «الحصص. رجالا كان المعتقون أو نساءً أو 
بعاد وياكة بلاخلاف أجده؛» في شيء من ذلك ولا إشكال . 
(ولو عدم المنعم قال ابن بابويه ”: يكون الولاء للأولاد 
الذكور والاناث4 سواء كان رجلا أو امرأةً بل في اللمعة : «أنّه 
المشهور»'", وإن كنا لم نعرفه لغير الصدوق كما اعترف به في 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: عند. 

(1) تقدم في ص 7171 . 

(؟) كالعلامة في التحرير: الميراث / في الولاء ج ه ص 44. 

(4) كما في رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص 599. 
(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: لله. 

() من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الموالي ج 4 ص 50. 
(1) اللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل الثالث ص 5514. 


ولع العتق لوده الفتفي؟ . مسد م ب تت ا 1 
الروضة'", نعم حكاه في كشف اللثام عق السرائر أيضا:" كما أنه في 
الووى هن العمين د ال 51 لاز لثم المر: ملفا الوكين اميسو : 
أذ واوقة راوث الال حت اقرارة ارا قار 

وعلى كلّ حال» فالوجه فيه : أنه من الحقوق الموروئة المندرجة 
نحت عمو أدلكه اللداملة للذكر و الا أ اله لعي كتاهية 
النسب , والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب, فيكون ذلك في 
00 

مضافاً إلى ما في موق عبد الرحمن بن الحجّاج من أَنّه «مات مولى 
عبد بن عيذ ب 0 رسول الله 3 برا سي 537 ا 
يرثت ويا 


ولغلة انلغال 1 في لمعن : (وهو حسن»4. 


01 


ل 


.١187 الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الثالث ج 4 ص‎ )١( 
التي و وت غ.‎ 
(؛) المبسوط: الفرائض / في الولاء ج لاص 2ه‎ 


(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 7١‏ ميراث الموالي ح ١١‏ ج 9 ص 57١‏ وسائل الشيعة: 


باب ١‏ من أبواب ميراث ولاء العتق ح ٠١‏ ج 57 ص 558. 
0 فغائم الإسطلام ببس الاج لضن 1 


ريم م ل ا بجت نا كو فز الكلام رخ +12 

إومثله فى4 محكيّ «الخلاف'"4 والاستبصار" إلآ أنّه قال: 
401681313 بع جو رحاكه زامفةن عل اماع لمر نروالة ماع 
وتبعه في الدروس' ومحكيّ السرائر'” وإن كنا لم نتحقّقه . 

لكن فين ا مغالك امف التتصوصي 1"الر ال عدي تتخصيصه 
بالذكوروإة كان المنهم ربكا . 

«و» لذا لقال المفيد" ": الولاء للأولاد الذكور دون الاناث 
رجلاً كان المنعم أو امرأة» وتبعه فى محكي الغنية!" والإصباس !"ل 

قول الباقر يي في صحيح محمّد بن قيس : «قضى علي ليه في 
رجل حرّر رجلاً فاشترط ولاءهء فتوفي الذي أعتق ولنس ليوك إلا 
النساء . ثم توفي المولى وترك مالاً وله عصبة , فاحتقّ"٠"‏ في ميراثئه 
بنات مولاه والعصبة . فقضى بميراته للعصبة الذين يعقلون عنه إذا 


./١ 7 0 الخلاف: الفرائض اعمال‎ )١( 

) ") في نسخة الشرائع: «اذا» وفي نسخة المسالك: «لو». 
11 الدروس اشر ةو القن وروي ماضن لان 
ص0 : العتق / باب الولاء ج ان ات 
ا والمسالك يعدها اضافة: له 
(6) المقنعة: الفرائض / ميراث الموالى ص 116. 

(1) غنية النزوع: الفرائض / الفصل العاشر ص 77”. 
٠١0)‏ بج الشيعة: الفرائض / الفصل السادس ص 519. 
)1١١(‏ أي «تخاصم» كما سيأ تي لاحقاً. 


محتويات الكتاب 


بيان المراد من الولي 

أولوية الرجال على النساء في صورة الاجتماع 
أولويّة الزوج بزوجته 

هل تتثبت الأولوية في الزواج المنقطع؟ 
حكم المطلقة الرجعيّة في المقام 

إلحاق الامة بالزوجة 

حكم تغسيل الكافر المسلم 

هل يتقيّد الحكم المذ كور بوجود المسلم؟ 

هل يجب إعادة الغسل لووجد المماثل؟ 
وجوب تغسيل الرجل محارمه من وراء الثياب 
هل يتقيّد ذلك بما إذا لم تكن مسلمة أوزوج؟ 
مساواة المرأة للرجل في الأحكام ال مذكورة 
عدم وجوب الاعادة لو وجد المماثل 

حرمة تغسيل الرجل من ليست له بمحرم 
خوار ينسل الرجل من ها دون لوث ببتين 
عدم جواز تغسيل المرأة الرجل 


جواز تغسيل المرأة الصبي 

جواز تغسيلهم| الصبي والصبية محرّداً 
تغسيل الخنقى وأحكامه 

عدم وجوب غسل الخوارج والغلاة 
عدم وجوب غسل الكافر 

حكم غسل المخالف للحق 


ولاء العتق / لو عدم المنعم العيم ا ا 10101 


أحدث حدثاً يكون فيه عقل»!". 

ومكاتبة محمّد بن عمر لأبي جعفر نق!": «عن رجل مات وكان 
مولى لرجل . وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات. لمن ميراث 
المولى؟ فقال : هو للرجال دون النساء»". 6ش 

وقول سادق طاو بحم وريد بن سحا وية يوون كنالت 7 
الرقبة على أبيه لوه وقد كاج اوه أمرة أن فق عنه فنسحة بقار ولاه 
المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال ... 

لكو فيد ١‏ نّ الصحيح الأول الحم 1 0 
وخارج عمّا نحن فيه انياً؛ ضرورة ظهوره في كون الاحتقاق عا 
التخاصم _بين بنات المولى وعصبة المعتق , ولا ريب في تقديم عصبته 
عليهزة لذن الاوت الرلةء إذا لم يكن واركبالنسسي: 

اللّهِمَ إلا أن يكون بقرينة فهم الأصحاب ومعلوميّة تقديم النسب 
على الولاء فلا يحسن التخاصم بين عصبة العتيق وبنات المعتق ‏ 
بتعيّن إرادة الذي أعتق من الضمير . وعلى كل حال فليس في أدلته 








)١(‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١07‏ ج 8 ص 505. وسائل الشيعة: باب +١‏ من 
كتاب العتق ح ١ج‏ 75ص .0١‏ 

(8)كذا فى التهذيب:.وفي الوسائل» عن محمد سن غمر كعب إلى أبي الخسن منوسى بن 
جعفر لإا . 

() تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 7؛ من الزيادات ح 5١‏ سج 4 ص 597, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب ميراث ولاء العتق ح 16ج اص .١159‏ 

(4) تقدّم في ص 53727. 


ما تتفي نا رك 01و له الدكو 

ا من هنا كان الأقوى ما إقال» ه «الشيخ'" في النهاية'"» 
وجماعة" -بل قيل : هو المشهور'“ من أنه يكون» الولاء 
9للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعق رحناذة التصوصى 
المزبورة «ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها» . 

«و» ذلك لأنه «بقوله يلأ *' تشهد الروايات؟ التى تقدّم منها 
ما يدل على الأوّل منه . 

وأمّا الثاني فالصحاح : 

منها : «قضى أمير المؤمنين ني على امرأة أعتقت رجلاً واشترطت 
ولاءه ولها ابن, فألحق ولاءه لعصبتها الذين يعقلون عنهاء دون 
ولدها»"". 


ومنها : صحيح يعقوب بن شعيب سال الصادق ليه : «عن امراة 

)١‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لله 

(1)النهاية: العتق / باب الولاء ج ؟' ص 2". 

() كابن البرّاج في المهدّب: الفرائض / ميراث الموالي ج ١‏ ص .١505‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
التوازيف /السراك بالو لق طن نو ار 

(غ) تحرير الأحكام: الميراث / في الولاء ج ه ص 8؛. غاية المرام: الفرائض / الميراث 
بالولاء ج غ ص 188. 

(0) ليست في نسخة الشرائع. كما أنّ في نسخة المسالك بدلها: رضي الله عنه. 


ولاء العتق / لو عدم المنعم ا ات 1 ا وم 


أعتقت مملوكاً ثمّ ماتث؟ قال : يرجع الولاء إلى بني أبيها»". 

ومنها : صحيح أبي ولاد : «سأله عن رجل اص جارية صغيرة 
لم تدرك , وكانت امّه قبل ان تموت سالته ان يعتق عنها رقبة من ماله'", 
قاقفر ماهو فاعتقها بعد ماماقك اع لعن ركرى ولاه السسدف ؟ قال 
تكون ولاوها لات اداع من قبل أبيها ء ويكون نفقتها عليهم حتّى تدرك 
وتستغني , قال : ولا يكون لذي أعتقها عن أُمّه من ولائها شي 1". 

ولا معارض لها مع كثرتها واشتهارها ونفى الخلاف عنها في محكيّ 
الاستبصار والخلاف, بل في الأخير وعن السرائر: الإجماع عليها . 
فيجب الخروج عن خبر اللحمة وإطلاق أدلّة الإرث ببعض ذلك فضلا 
عن جميعه . 

على أنّ المراد من خبر اللحمة عدم البيع والهبة, كما يشعر به قول 
النبي يَيَدةُ : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب»!", 
فلا إشكال حينئذٍ فى إرث عصبة المعتقة دون أولادها . 

الولا شكال هي الأدل انها ركنا بيغا دظ هر أ عه 
البعمى 8 اليد جاده ركو فولغا أويموسا »وعم ضراجتة: 


(5) في المصدر: من مالها. 

9 انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١01‏ ص 505. و«الوسائل»: م "؟. 

(؛) تقددّمت مصادرها فى ص .571١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الح / باب ١‏ العتق م ١09‏ بس 8 ص 500,. وسائل الشيعة: باب ؟] 
من كتاب العتق سم ١‏ ج ١7‏ ص 70. 

.5794 تقدّم في ص‎ )١( 





ممم ةقر القن لكلا ع1 
لاحتمال دفع ذلك من النبى 1 الذي هو أحد عصبة حمزة وأولى 
بالمؤمين نحن انعوم ويرضا غيرة» وكوتة مملوكا , اوسينائية سيراه 
لني علي - غير يه ا وو ييه 


وآ 1 الذيد 1 | إذا سمع 0 قولاً منه 57 ا «أعطاك 6 
جراب النورة»0", والله العالم . 

(و4 كيف كانء ف لإيرث الولاء الأبوان» للمنعم «والأولاد» 
أي يقومون مقامه في إرث العبد عند موته, لا أن المراد إرثهم الولاء من 
المنعم عند فقده؛ لأنّ التحقيق عدم كونه من الحقوق الموروثة. وفاقا 
لصريع جماعة”!", بل عن الشيخ الإجماع عليه تارة” ', ونفي الخللاف 
أخرى. 

لأنْه لحمة كلحمة النسب الذي هو غير موروث . 

ولعدم تصوّر انتقال حقّ النعمة الحاصلة للمنعم بالعتق . 

ولثبوته في العتق عن الميّت الذي أوصى بالعتق . ولا يتصوّر الإرث 
للحاصل بعد الموت . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 5١‏ ميراث الموالي ح ١7‏ ج 9 ص 577. وسائل الشيعة: 
بانه1اهن رواب سيراك نولك اطق نت 1 152 800 

(1) كالعلامة في المختلف: العتق / في الولاء ج 4 ص 10,. والشهيد الثاني في المسالك: 
الفرائض / في الولاء ج ١‏ ص .7١05‏ 

(*) الخلاف: الفرائض / مسألة ٠ج‏ اص 8793 -41. 

(؛) المبسوط: الفرائض / في الولاء ج 4 ص 10. 








ولأ المت اده رك الو لاخ سس يب ب ب ا 01 
ولأنّه لوكان موروثا على الكيفيّة التى ذكرنا ء لكان منافياً لاآية أولى 
الأرحام'" التي قد سمعت الإنكار بها على مخالفينا في تقد يمهم العصبة 
ومن ذلك يعلم : وجوب إرادة الانتقال كالميراث من الموروث في 
سيو ريد المابق كر كما انه يعلم : عدم ظهور المتن والنافه””" 
وغيرهما!' فى ذلك . ودعوى": كونه خلاف ظاهر العبارة. يدفعها: 
وقوعها ممّن صرّح بعدم كونه موروثا كالفاضل في القواعد'". 
فمن الغريب اختياره في الرياض له مستدلاً عليه بحسن بريد 
السابق”" وبالصحاح السابقة» المتضمّنة لكون الولاء للعصبة في 
الامرأة. ثمّ قال : «والعجب من الأصحاب عدم استدلالهم بها له»'", 
والعجب من عجبه؛ ضرورة عدم دلالة فيهاء وإنما فى بعضها!"'كونه 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية 0. سورة الأحزاب: الآية 3. 
(؟) في ص 57" (انظر المتن والهامش). 
(؟) المختصر النافع: المواريث / في الولاء ص 5114. 
(؛) كإرشاد الأذهان: العتق / في خواصّه ج ١‏ ص ./١‏ 
(0) كما في رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١5‏ ص 4 .5١0‏ 


(1) قواعد الأحكام: العتق / في الولاء ج “ا ص 5١7‏ و8١1.‏ 

(/0) في ص 5١7‏ (انظر المتن والهامش). 

(6) فى ص 37837 51837. 

.1١006 ص‎ ١4 رياض المسائل: المواريث / في الولاء بج‎ )١ 

.547 كما في الخبر المتضمّن لقضاء أمير المؤمنين ميل المتقدّم في ص‎ )٠١( 


1 


خ 55 
لوف 


1 تي ايت ا ا 117 يو اا 1101111 1 جواهر الكلام (ج ُ) 
للعصبة . وهو أعمّ من كونه موروثا أو يورث به . 

ودعوى ظهوركونه لهم في الإآرث ممنوعة. خصوصا والفرض 
حصول العتق عنها بعد موتهاء الذي لا يتصوّر ملكها له كي ينتقل إلى 


الوارث . 

ركونه قضير التريكة وكالد ةبورضم لضع بعد كان القساين» لو 
ملب العكر فى البقرسس علنة: 

وكيف 550 0 الأقوى كونه يورث به لا يورث: بل 
لو اعد هدجا بدالغيرة: 


وات غيازة اليعتتحة فالطاهر متها ما قلتاى كما شه دوعي 

بن فاخن :0 رمن اص رهط ركو نفدو روطادية اله يروك اوها داك الا 
لمعروفيّة كون المراد قيامهم مقامه عند عدمه . 

وتظهر الفائدة في مقامات عديدة, منها : ما لو مات المنعم قبل 
التعق حلفي وازنا غير الو ادك عرض العيق ومتل ها ومالك عن 
ولدين ثمّ مات أحدهما عن أولاد ثمّ المعتّق, فعلى المختار يختصٌ 
الولاء بالولد الباقي. وعلى الآخر يشاركه أولاد الابن الآخر؛ لانتقال 
حصّة أبيهم إليهم , وقد أطنب العلامة لله في القواعد”" في التفريع على 
ذلك وعلى إرث ابنات له بم هو ظاهر لمن أحكم الأصل . 








)010( اظر«الفواعد» -- نا راع الهامين ى اللاحق: ص 77 7؟,. 


وعلى كل حال فشركة الأبوين مع الأولاد نما هي في الرجل 
خاكة لها مين 1 المكدار كوى الولا فى لاسرا لامع يصوتها 
لعصبتها دون الأولاد. واحتمال أن الأولاد وَالذّب منها ء مناف لما تقدّه 
من الفرق بينها وبين الرجل بذلك . 

اليم يحتمل كونه للأب؛ لعدم الدليل على نفيه بخلاف الأولاد, 

ان قوله علد : «بني أبيها»'" و«قرابتها من قبل أبيها»'" ينفيه أيضاً: 
1 ليِةٍ : «عصبتها»” كذلك أيضاً بناءً على عدم كون الأب منها . 

وحينئل يكون الولاء فى المرأة بعد فقدها لعصبتها وإن وجد 
الأب والأولاد, إلا أنه 327 إرث المتقرّب به كالأخ والعمّ دونه, 
فيمكن إرادة الأب ومن يتقرّب به حينئذٍ من النصوص , ويقتصر في 
الخارج على الأولاد . ظ 

ومن الغريب عدم تنقيح ذلك في كلمات الاصحاب, كعدم تنقيح 
العاقلة للعتيق فى محله ايضا وان الإرث هل يدور مدار العقل هنا كما 
هو مقتضى الح النسارق !8 اوال8؟ وعيلى الأول يشكل اذه الات 
والأولاد بناءً على أن العصبة هي العاقلة وهم ليسوا منهم ,كل ذلك غير 
منقح في كلامهم . 

وعلى كل حال ء فالمراد من إطلاق المصنّف يه وغيره'”* التعريض 





(١-؟)‏ تقدّمت هذه الألسنة فى ص 37غ7 - 5137. 
(؛) في ص 58١-740‏ 
(0) كالعلامة في الارشاد: العتق / في خواصّه ج ؟ ص ./١‏ 


+ 
9 


يضرف 


بم عم ب مح ا ص سد خافن الكادم (خ )0 
بابن الجنيد القائل باختصاص الابن ذ في الولاء حيث يكون ' له كما فيما 
لود كاق المعتق رجلا1"؛ 0100 للقيو اد قورز رذ بد كاحي 
النسوه وكيية ريد لاا يراقافقه الحصير :التمبية إلى الانن» 

نعم , قد يشكل مشاركة الآم: بظهور النصوص ‏ خصوصا المكاتبة 
السابقة د فى أن الآزت الول للذكورذون الاناف: وذ جرفت 
البنات منه , بل في حرمانهنْ إيماء إلى حرمانها . 

والمويا .فتن اسبين الحامتية عقا #رووترك الول من مده 
الميراث»!؟! بعد الغض عن إرساله _منرّل على إرادة بيا بان ترثبه . 

بل لعل خبر اللحمة”*'لا إطلاق فيه على وجِدٍ يشمل ذلك . خصوصاً 
بعد ما ذكرناه من ظهور قوله يبي فيه متّصلاً به : «لا يباع 
ولا يوهب ...» إلى اخره. 

على أنه هو وغيره يخرج عنه بما عرفته من ظهور النصوص في 
اختصاصه بالذكورء فما فى الرياض : من دعوى الشهرة على إرثها(" 
اي ااه وساي النرير القن اليل لكي 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: عوقو ار ج مص 137. 


)1 تقدّم بعنوان «يزيد بن معاوية» فى ص 577. 

(1) فى صن 511 1 

)0( بعال الإسلام: ح ١١٠١‏ ج ص .5١8‏ 

(0) تقدّم في ص 517. 

(1) رياض المسائل: المواريث / في الولاء جع ١4‏ ص .5١”‏ 


الفقق: ارش وت الو لآ .مح حيسي يي سس ع ا 14 

«و» كيف كان ف «مع الانفراد» أي انفراد الأبوين والأولاد عن 
قريب للمعتق ؤلا يشاركهما'" أحد من الأقارب4 وكذا بعضهم؛ 
لمعلوميّة ترنّب الارث بالولاء كالنسب بلا خلاف أجده فيهء بل 
الإجماع على الظاهر عليه بل قد عرفت إرادته من مرسل 
أمير المؤمنين لهذ , كاحتماله في خبر اللحمة , مضافاً إلى ظهور حسن 
يزيد" في الفرض . 

(و» حينئذٍ فلإيقوم أولاد الأولاد» الذكور منهم «مقام آبائهم 
عند عدمهمء ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرّب به كالميراث فى 
غير الولاء» فلو خلّف أحدهم مثلاً واحدا والثاني عشرة كان الميراث 

(ومع عدم الأبوين والولد ترثه" الإخوة» الذين هم الطبقة 
الثانية , لكر الظاهر هنا مشاركة المتق'ب بالآأب وحده للمتقدب 
بالأبوين كما صرّح به في الروضة'*؛ لما عرفت من عدم مدخليّة قربها , 
لأنٌ الارث بالولاء للذكور خاصّة . 


ومنه يعلم ما في قوله : إوهل ترث الأخوات؟ على تردد. 





)١(‏ في نسخة الشرائع: «لا يشتركهما» وفي نسخة المسالك: «لا يشركهما». 
(1) تقدّم في ص 73:27. 

(') في نسختي الشرائع والمسالك: يرثه. 

(4) الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الثالث ج 8 ص .١87‏ 


5 ,وعم ججبجت م م ع يي م ل ا وي ل تا بض قو اف الكادة رس 2 


طهر كانه النيسوظ ا" رالعاذف الولف :لذ الو لاوا" كلحم 
النسب., و» قد سمعت ما فيه . 

نعم إتشترك!* الإخوة» و«الأجداد» خلافاً للإسكافي : فجعل 
الجدّ أولى. وهو شاد ضعيف , بل لعل الأخ أدخل في الحكم؛ لأنّه من 
العاقلة اتفاقاً. بخلافه فإنٌ فيه خلافاً و4 أمّا إالجدّات4 فقد عرفت 
را الأحوق عدم إزنهة لنا معت 

(ومع عدمهم» فالولاء ل «الأعمام, و4 أت (العتّات» 
فلا يرئن منه شيئاً لما عرفت «و» بكرم ووه »امهم مع عدنيم 
كالإخوة «إو» حينئذ ف«يترثبون الأقرب فالأقرب» في التعصيب», 
بلاخلاف أجده فيه بل الإجماع ظاهرا عليه . 

ومن الغريب ما فى المسالك: من موافقته هنا على عدم إرث 
الإنااق مي الأخواك. والتقات والادة اك الامومكالفقه فى الأ عله 
وان كا راي امم هنم وليل يخقهاء كنا لخيكنى على مين لام 
النصوص السابقة الصريحة والظاهرة في أن الإرث به ليس إلا للرجال 
خامة: 1 
)١(‏ المبسوط: الفرائض / في الولاء ج 4 ص 10. 
(؟) الخلاف: : الفرائض [هوالذ مج ع ص 685,. 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «لحمة» مجعولةٌ في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
فى تبيظة السرائم ««يعتر 60 وفق اكه المسالك ارا 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في الولاء ج 4 ص 15. 
)83 
) 


) سنالك الأقهاء الفرائض الال الولتيي اام وا 


"5٠ 


تبعيّة ولد المسلم والكافر لما 

حكم المجنون من الكفار والمسلمين 

تبعية المسبي للسابي في الحكم 

بياك المراد من الشهيد 

إناطة أحكام الشهيد بالموت في المعركة 
حكم الشهيد من جهة الغسل والتكفين 
حكم من وجب عليه القتل 

حكم اجزاء الميّت 

حكم السقط إذا تم له أربعة أشهر 

حكم السقط إذا لم تلجه الروح 

حكم الميّت إذا لم يحضره مغسّل معتبر شرعاً 
وجوب إزالة النحاسة عن بدك الميّت قبل الغسل 
البدأة بماء السدر في غسل الميّت 

اعتبار نيّة التقرب في غسل اميت 

الإحتزاء بنيّة واحدة للأغسال الغلا ثة 
اعتبار النيّة من الغاسل حقيقة 

الثليث في غسل اليّت 

وجوب الخليطين والترتيب بين الاغسال الثلا ثة 
بيان ما يكفى من السدر 

الغسل بماء الكافور وشرائطه 

الغسل بماء القراح وشرائطه 


التردّد في وجوب وضوء الميّت 


جواهرالكلام (ج4) 
١ 1‏ 
١ 1‏ 
١5‏ 
١5‏ 
١5‏ 
١ 6>‏ 
ل 


لآ الهتق القن نوت الوالاع اسبح ع سيم د تآ ا ف ل ا 8 

(و» من هنا إلا يرث الولاء من يتقرّب بِالأمٌ من الإخوة 
والأخوات.والأكوال والغالات وال أحداد و الات 

بل مثله يرد على المصنّف أيضاً؛ ضرورة عدم دليل يصلح للفرق 
بين الا والأعوانن و العر اك و عقا - التي حكم بإرنهنٌ - وبين من 
تقرّب بها من أولئك . 

فالاصح حينئَدٍ بناءً على ما عرفت : عدم إرث إحدى النساء له من 
غير فرق يبن:فن كا نمؤا بالأب: متهن ون كان متويا الا 


ون ل ال 5 0 


ذو كيف كان. فو م عد قاة لمن مولى مور 
111ص 
والأجداد ثمّ الأعمام : في الرجل , والعصبة أولى في الامرأة ؛ صرورهة 
كزنشمرق انهاه ا تعد قم قرس كلع ار يعو كان لتر 
في جميع الااحكام السابقة . 

وعلى ذلك يحمل خبر الحسن قال : «كتبت إلى أبي جعفر م34 : 
الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين أعتقوه, هل يرثونه؟ ولمن 
ميرائه؟ فكتب لقا : لمولاه الأعلى»!". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١717‏ ج 8 ص 101 وسائل الشيعة: باب ١0‏ من 


51 


وطاق الوافى هن تسيو نبزنا له كات ني المتعقون يان اععق 
رجل عبداً, ثمّ أعتق العبد المعتق عبداً... وهكذاء ثم مات العبد المعتق 
الأخير فميراثه للمولى الأوّل»'" يمكن دعوى الإجماع على خلافه . 

كما أنّ الإجماع متحقّق _على الظاهر على تقديم مولى المولى 
على معتق الأب؛ لكونه من مباشري العتق الذين لهم الولاء. بخلاف 
معتقي الأب » نعم لو عدم مولى المولى فلمعتق الأب مثلا ثم لقرابته ... 
وهكذا؛ لكونه حينئذٍ هو أقرب الناس فى الإنعام باعتبار إنعامه على 

لكنّ المصئف وغيره'" اقتصروا على موالي المولى . وظاهرهم عدم 
طبقة أخرى؛ ولعلّه الا معتق الاب إن امي نين كان سهيا فى حرية 
الؤلفباعتيان عتى ابيدبثلا رين يقل فى أن معق الأبدهو السبولى ٠‏ 
ولا يتصوّر شركة المولى كي يكون طبقات مترثبة؛ ضرورة فرض كون 

وإن اريد به : من لم يكن كذلك _كما لو فرض كون الولد حرّاء 
ولم ينتفع بحري أبيه -فقد يمنع كونه وارثا حينئذ لعدم كونه من الموالىي ١‏ 
بل ينتقل الارث إلى الضامن ثم إلى الإمام عليّة؛ فإن مجرّد كونه مولى 
اب لا يحقق النعمة مع فرض حصول الإنعام من غيره . 


.459 ج 56 ص‎ +١ ذيل سح‎ ١6١ الوافي: المواريث / باب‎ )١( 
./١ ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: العتق / في خواصّه ج‎ )1( 


ولاه الفكق: ا المتقم لا بره الف م م و 281 

اللَّهِمَ إلا أن يقال : إِنّه يصدق عليه أنّه ولد معتقه فتشمله الأدلة 
السابقة , بل ستسمع في المسألة الرابعة تصريح المصنّف بثبوت الولاء 
لمولى عصبة الأب فضلاً عن الأب ء فلا يكون حينئذٍ تركه لذلك, نعم قد 
يشكل دليله . 

ومن هنا قال بعضهم'": إنه لا نص لهم على ما ذكروه من مراتب 
الولاء وجرّهء إلا نك ستعرف ما فيه . مضافاً إلى ضدق كونهم مولى لهم 
عرفاً ولحوقهم بهم كما لا يخفى , فتأمّل جيّداً» والله العالم . 

و كيف كان , ف «المنعم لا يرثه المعتق» بالفتح بحال؛ للأصل 
وغيره, ولأنّ الولاء عليه للنعمة عليه وهى مفقودة منه بالنسبة إليه, 
فيكون قوله يي : «الولاء لحمة ...»!" إلى آخره بالنسبة للمولى خاصّة 
باعتبار إنعامه . ومن هنا كان المشهور بين الأصحاب””" ذلك. بل عن 
الشيخ يله : الإجماع عليه'», بل يمكن القطع به خصوصاً بملاحظة 
فوله ييه : «الولاء لمن أعتتق»!* ونحوه . 

فما عن ابني الجنيد" وبابويه": من أنه يرئه مع فقد وارث له 


.105 ص‎ ١4 كالطباطبائي في الرياض: المواريث / في الولاء ج‎ )١( 

.717 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) كما فى منعطلف لين لتقي فى ار شويج الى 34 

(؛) الخلاف: الفرائض / مسالة 1١‏ ج 4 ص 84. 

(0) تقدّم فى ص 591. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في الولاء ج 4 ص 10. 

() من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الموالى ج 4 ص .5١ 1-7١06‏ 


حدق 


يي لي ب ل زا فل ا كال 1 
جلغير كي درام الفعته بر النمان» 

(و» حينئذ ف« لو لم يخلّف وإرك 45الو موك رامن جريرة 
إيكون ميراثه للإمام4» عي الذي هو وارث من لا وارث له دون 
المحرّر» العتيق .كما هو واضح . 

ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا |: شتراطه فى بيع» بلا خلاف' 
أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه", والنصوص'“ دالة عليه 
صريحا وظاهراً. 

نعم , قد يقال : بصحّة اشتراط عدمه في البيع مثلا؛ لأنّ له طريقاً إلى 
ذلك , بأن فا مو طماتة إذا اراد عفد جيل :لو :قلنا تضيكة البراءة ممه 
الفون امك فيا 11 شتراط إسقاطه في عقد من العقود بعد ثبوته فضلاً 
عن النقران علد الو يغلي طن اذل الأمر و شيرب ده الاوقر لد 1 
«الولاء لمن أعتق»7" لا ينافي ذلك , والله العالم . 


.7117 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص 4 40. 

(؟) ينظر الخلاف: الفرائض / مسألة ١40‏ ج 4 ص ,١59‏ والتنقيح الرائع: المواريث / في 
الولاء ج ؛ ص .١58‏ وكشف اللثام: العتق / في الولاء ج 4 ص .1١8‏ 

)0( عي ان وانظر وسائل الشيعة: باب 1١‏ من كتاب العتق ج ١1‏ ص 71. 
) وسائل الشيعة: باب 70 من كتاب العتق م 7ج 7 ص 10. 

يوه 


ميزائقة ولك الفتقة .يسم سطس صب ا يو م ا ا 
إمسائل ثمان» 
«الأولى» 
البو واس أو بعد حملها ولم يتبعها الحمل . 
شترط الرقّية بناء على جوازه إلمن اعتقهم ولو» كان ن إعتاقهم بأن ” 

6 أحبلا م الوب ول هده لازي هنا همان الأصل 0 
(و» غيره نعم إلو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمّهم 
إذاكاق ابووقير اه أنهو الت علوم إغتاق اهن الذى صا رسيا 
لحرّيّتهم بالتبعيّة لاشرف الابوين . 

مضافاً إلى الصحاح : 

متها تترهى ره :تقرف رعيدا لفاو لكدين ام لاف فا عئفه ؟كال» 
لوو اده لمن أعنقة 1 

ونيا راق اعد ركون تحت العف ؟ قال ودر اكه أجرا عفان عقن 
المملوك لحق بأبيم!". 

ومنها: صحيح محمّد بن قيس : «قضى أمير الموّمنين ليه في 
مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا اعتق فنكم وليدة لرجل آخر فولدت له 
ولد فحرّر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده. فاختلفوا في ولده من 


/ تهذيب الأحكام: العتق‎ .17١ الكافي: المواريث / باب الولاء لمن أعتق ح ؛ ج 7اص‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب من كتاب العتق ح اج كن‎ 0٠ العتق حم 7١ج / ص‎ ١ باب‎ 
.١١ ص‎ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 5 ضن 50١‏ و«الوسائل»: ح 





برئه؟ فألحق ولده بموالي أبيه»”", هذا . 

ولكن في الصحيح : «دخلت على أبي عبد الله ل ومعي عليّ بن 
عد اتتوبو ففال لق ومو هذا؟ فقلك مول لنا ءانتقال اعتتسيوه أو زب 
لوي ابا هوشفال لبس هنعو لالامهذا اخوكوابى عكاهو ونيا 
المولى الذي جرت عليه النعمة, فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن 
عمّك»!", ونحوه غيره'" 

لآ أل عله الحمل غك انه امس مقا جوهد كوه مول بهذا 
المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء ‏ ولا تلازم بينهما , وربّما يشهد له الخبر : 
سر وساي ع الى هن ا 

ولو كان؟ أبوهم حرا في الأصل" لم يكن لمولى اليته 
وليك لماعي عد #باغتدان تيعتعهم لأبنهم الذذى هو اشرق 

كن الله : 

(وإن كان أبوهم معتقاً فولاوهم لمولى الأب4 الذي يلحق به 


ل في الهامش قبل السابق: م ١40‏ ص 50١‏ و«الوسائل»: م 5؟. 
0 العتق / باب (يعد باب: الولاء لمن أعتق) ح ” ج 7 ص 194. تهذيب الأحكام: 
العتق / باب ١‏ العتق م ١6١‏ ج 8 ص 205. وسائل الشيعة: باب 38 من كتاب العتق م ١١‏ 
اج 7 ص 19. 
(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص .١18‏ و«التهذيب»: ح .١51‏ و«الوسائل»: 
ح ةا ص 18. 
(4) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١0١‏ ص *50. و«الوسائل»: م لاص 17. 
(8) أشيرانن حايس المتعددة الى اخةوبوة الأضل: 


ميراث ولد المعتقة البثث ث يب ل يي 117/2277 778 


الولف غوف دود الي عي وعابويل ابل اللدا هو الرادع نوا 
تعالى : «أدعوهم لابائهم»'". 
7 بل «وكذا لو اعتق بوهم بعد ولاادتهم» انجرٌ ولاؤّهم من مولى 
امهم إلى مولى الأب» بلا خلاف أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه 
عليه'”؛ لقول أمير الموّمنين ْيةٍ في مرسل أبان : «يجرّ الأب الولاء إذا 
أعتق»! وقول الصادق لي في صحيح العيص : «في عبد له أولاد من 
حرّة : ان ولاء ولده لمن اعتقه»!) وغيره من النصوص السايقة'' المراد 
من الحةةافنها الحفقة لجةة الاصل: ؛ ضرورة غم الولاء ةد 
عر ؛ للحوق الولد بأشرف الأبوين وهو الأمٌ في الفرضء بلا خلاف 
جده”"؛ بل الإجماع بقسميه عليه!. 
0 : «عن حرّة زوّجتها عبداً لي فولدت منه أولاداً. 
ثم صار العبد إلى غيره'" فأعتقه , إلى من ولاء ولده ؛ إلى ! إذاكانت أمَهِهَ 





.6 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

١(‏ و؟) ينظر الخلاف: الفرائض / مسألة ؟4 ج ؛ ص 84 - 80. وكشف اللثام: العتق / في 
الولاء ج .4 ص 477. ورياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص 50. 

(؛) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق م ١47‏ ج 8 ص 507. وسائل الشيعة: باب 78 من 
كتاب العتق سم 0 ج *؟ ص 17. 

(0) تقدّم فى ص 5700. 

ها فس 0 

(“ و8) ينظر السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص 577 - 574. ومسالك 
الأفهام: الفرائض / في الولاء ج ١‏ ص .5١١‏ ورياض المسائل: المواريث / في الولاء 
ج ١6‏ ص 407 -108. 

() في المصدر: غيري. 


1 


59 


:ذلك الجة الولاةع:وإن كنت انث أعفقت الأولاة النقسهم فولاؤهي لك 


70/7 مسحي ع 7 ا ل و جا 7 راع أشن الكلام (ج )0 
مولاني ء أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب لل : إن كانت الم حرّة جرٌ 
الأنو الو لقع وات كفك ادها عنقت :الى الا ره ده | رليم ذا 

وهو مطّرح » أو محمول على إرادة : أنّك إذاكنت أعتقت الآمّ-فصار 
عنقها عينبا لخ يه الأولاة الذ ري محضلوا يعد العتق ات حدق الأسه بعد 


ولا ينجرّ؛ لما سمعته سابقاً. 

وكتناكاووقيل كفرط ش الووالساق الس بالا ره : 
فلا ينجرّ حينئذٍ مع زنا الأب واشتباه الأمٌ مثلاً؟ إشكال : من انتفاء الأب 
قيرف وأصالة عدهه ومن :منداتها لفد ركوو الولن تناع الفعلر لك وان كان 
عن زنا. 

بل قفيشكل أصنل الول على وله الدنامى القار فون نضا عن خدة 
- وإن كان العتق سبباً في حرّيّته ‏ لأصالة عدمه , وإن كان الأقوى ثبوته؛ 
لتق الكتعاد بالفسية البسووالنه اللعالي»: 


المسألة «الثانية» 
«لو تزوّج مملوك بمعتقة فأولدهاء فولاء الولد لمولاها» 


)١(‏ تهذيب الاحكام: العتق / باب ١‏ العتق سم ١431‏ ج 8 ص ,550١‏ وسائل الشيعة: باب 58 من 
كتاب العتق سم 4 بع ١١‏ ص 17. 


قارع فعل ول يفف ذا لوقا . بسحي يي ب ع ا بيت 01م 


اليس ماي ا د قال القبيع ايف الولاة الب 

معتق الجدٌ؛ اله قائم مقام الب» ولذا تبعه في الإسلام و ن لم يسلم 

أبوه و4 من هنا يعلم أن الحم وك السووكان الدمنيات. وي 

دعوى!" عدم كون لساك حيقة هتيمها ناا قنة ورقيا و منقافية 
فى ذل هنا: 

. نعم إلو أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من مولى الجدً إلى ' 
موك لضي 1 ند اقرب فدرقة ااذه العف 11 0ن ا أده ال واققا د 2 
كرنه أب الأسيقالات أولى وقد يالالعها وببالنمنو ويل لو كان المعيق 
خذا عند الجة لزلا لى م افيتان انع التعذة القريب :انع مقة لبن 
عو لامرفلق اعد لأف التجؤاسة إلى بهو اوه ل له #النسيع بالتمننة الى 
عدم إرث البعيد فيه مع القريب . 

ولو كان الجدّ حر الأصل والأب مملوك, فتزوّج بمولاة قوم 

نحا ولدهاء اتسفل أن يكو ن:الر له اولي الأ الذى هو المتعي 
والمسقوركلة وله قها فى الح تفي لخقق وقلة كرون عاو ول عيمة 
واملدهو الأقرى: لبكوما كد دونه الذي أوالأء يهلؤدا لكك 
اللثام فاختار الأوّل!". 1 

وكات او افون فاعيقت 2 اتوضعة ادووسةة ورين اذل 


. الخلاف: رانين اعمال 0 غ) ص مق‎ )١( 
5١١ استدل بها للماتن في مسالك الأفهام: الفرائض / في الولاء اج ”لاص‎ )1( 
.17 1 كشف اللثام: العتق / في الولاء ج 8 ص‎ )'( 


يي م ص ع ف افر الكلام 1 


العتق , فإن قلنا بسراية عتق الم إلى الحمل لم ينجرّ الولاء لو عتق الأب 
يغد :1 اكه لكون اند رحوتتر بالمياقترة الما تةايمين :الج لاخر فت 
والا كان الولدونا .واو انعم الاك موب سور مع بقاهء 
الزوجيّة واحتمال الوطء بسئّة أشهر _لم يحكم برق الولدء وانجرّ ولاوُه 
ال هوك الاي الو قودن حصؤول عققه لاختمال بخدوته سود الع 
فلا يمسّه الرق» بل أصالة التأخّر تقتضي ذلك, فينجرٌ ولاوه حينئذٍ إلى 
معتق الأب . ش 
المسألة «الثالثة » 

(لو أنكر المعتق بالفتح «ولد زوجته المعتقة فلاعنته» انتفى 
الولد عنه شرعاً؛ فلا ولاء لمولاه عليه وفإن مات الولد» حيئئز 
(ولا مناسب له كان ولاوٌه لمولى أمّه4 للحوق نسبه بها حيتت : 
نكمله إطلاق .نا دل ”على تيوت الولاء على أولاف البق ».و لكحقق 
العافة» ضتوورة كوي رن لو كالك اهماد 2 

لكن ربّما أشكل ذلك : بأصالة عدم الولاية عليه؛ لاشتراطها برقّيّة 
الأب, والفرض انتفاوها لعدم الأب له والأصل فيه الحرّيّة ‏ فلا يثبت 
لول 

وفيه : منع كون الشرط ذلك نعم لو علمت حرّيّنه لم يكن لمولى 
الم عليه ولاء , وهذا أعمّ من اشتراط ذلك . على أنّ محل الفرض ليس 


اس بس سم ب يجي سس سب ب يبي سبح يي سبي سي سس 


.50060 تقدّمت الأخبار الدالة على ذلك في ص‎ )١( 





محتويات الكتاب 
جواز الاختصار في الغسلاات عند الضرورة 


هل يجب اختيار ماء القراح على غيره؟ 
وجوب التيمّم بدل الفائت من الاغسال 


هل يكى غسل واحد إذا عدم السدر والكافور؟ 
وجوب إعادة الغسل لووجد الخليطان قبل الدفن 


الفرق بين ا ميمم وعيره قُْ المقام 

عدم قيام شيع مقام السدن 

تيمم الميت اذا خيف من غسله تناثر جلده 
وجوب تيمم واحد بدل الاغسال الثلا ثة 
سن الغمل 

استحباب وضع الميّت على ساجة أو سرير 


استحباب وضع الميت على المغتسل مستقبل القبلة 


استحباب غسل اليّت تحت الظلال 
استحباب جعل حفيرة لماء الغسل 
كراهة إرسال ماء الغسل في الكنيف 
استحباب فتق فيص المت 

استحباب نزع القميص من تحت الميّت 
هل يستحبٌ تغسيله عرياناً أو في قيصه؟ 
اسان مزعو لحت 

استحباب تليين أصابع المت برفق 


الخزان :لاه العقق ٠‏ تج حب حم ع ا ا ا 111 


كاين الزن المنفيَ عنهما شرعا أوالمعلوم + خلقته من ماء لزاني على وجه 
يكون ولداله لغة. بل هو ولد شرعي له نسب من قبل الأمٌ خاصّة دون 
الأب و4 من يتقرّب به . 

بل إلو اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه الأب ولا المنعم على 
الأب؛ لأنّ النسب وإن عاد» بذلك 9فإنٌ» «إقرار العقلاء على أنفسهم 
جائز»'" وإن كان متعقّباً لانكار , لكر «الأب لا يرثه ولا من يتق”5ب 
به» على الأُصمٌ؛ لانقطاع نسبه عنه باللعان فالولاء أولى . 

وبنقا كنا رقلهر لك2! لدالا رمه لاأعفمال متقوطا الولاهنه مطلنا 
فضلاعن احتمال ثبوته لمولى الأب.. من غير فرق بين تقدّم اللعان على 
العتق وتأخره عنه , وبين تقدّمه على الولادة وتآخره عنها. كما هو 
واضح بأدنى تأمّل . 


المسألة «الرابعة» 
نو ووش يفي دري اباب وي انه 





0 5ج 15ص يكل مستدرك الوسائل؛ باب ؟ من كتاب الاإقرار ح اج 1١‏ 


ا 


ا ار 2 2ت ا ست جواهر الكلام (ج ُ) 


إلى المولى الأوّل ثمّ لعصبته ثم لمولى المولى ثمّ لعصبته ... وهكذا . 

«وإن”" لم يكن عصبة”"4 أي عدم الموالي وعصبتهم «فلمولى 
عصبة مولى الأب» لأنْهم حينئذٍ الموالي له عرفا وأقرب الناس إليه 
ولاءًء وصدق كونه مولى لهم ؛ولأله الوارث لهم مع فقد النسب , فيكون 
الولاء الذي لهم لو كانوا موجودين -له, ثم إلى عصبات موالي 
التسداقة للك اها فراع المونيب: ش 

ولا يرجع الويمو لى 211 اعد اتجراره عسي للأضل وغيرة. 
خلافاً لما عن ابن عبّاس : من الحكم بعوده" لارتفاع المانع, 
وهو لا يخلو من وجه؛ باعتبار صيرورته أقرب الناس إليهء وكونه 
موروو ليها لله وعوقا جو جا قد مها نير ل الاي لكدوله ماين 
فلمًا عدم هو وعصباته ومواليهم صار موالي الم الأقرب فيرثه, ثم 
عصباته . ثم موالي العصبات» ثم عصبات الموالى. لكنّ ظاهر 
الأصحاب عدم عوده. ش 

وحينئذٍ لإفإن فقد الموالى» للآب «وعصباتهم وكان هناك 
ضامن جريرة صار'*4 الولاء ؤله”, ولا كان الولاء للإمام» ظه 


[) في نسختي الشرائع والمسالك: : فإن. 
)١(‏ في نسخة الشرائع: عصبته. 

(5) المغني (لابن قدامة): ج لاص 200. الشرح الكبير: ج لاص 518. 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: «كان». 
(0) هذه الكلمة والتي قبلها جعلتا في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


لو أعتقت مملوكاً فأعتق المعتّق آخر .- م 
وظاهره بقاء ولاء العتق عليه إلا أنه يرجع إلى الإمام لةٍ لعدم من 
يكون له: ويحتمل انقطاع ولاء العتق وإرث الامام له له بولاء الإمامة * 
كح الأصل . 00 

وتظهر الثمرة بينه وبين الأوّل : بعدم الرد على الزوج والزوجة _بناءً 
على القول به -على الأُوّل؛ ضرورة اشتراطه بعدم وارث غير الإمام ىل 
من حيث ولاء الإمامة , والفرض كون الإمام ني وارثاً من حيث ولاء 
العتق , فلم يحصل شرط الردّء بخلافه على الثاني . كذا قيل!". 

روفي :لزلا لني كار اتام ذا حسمن يت ا 
الامامة . فعلى كلا الوجهين لا وارث غير الامام يِذ . فيتّجه الردٌ عليهما 
معاًء بل لعلّه مقتضى دليله أيضاً كما عرفته سابقاً» فتأمّل جيّداً. 





السيالة < العامة 
«أغراة اعتقت علو كا فأعتق المعق اخره فدات الول 
ولأ نامي له هيز لدو لكيه التبى الحمة عليه بالف وان 
02 01 
لم يكن الأوّل4 أي المعتق الأوّل ولا مناسبوه كان ولاء الشاني 
لو كلامو 930 المتعمة ضيه نا لو البتطةه كما نهو راقع راد ,قالاتعطلة 
لما قدمناه. 


.5١0 ص‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: الفرائض / في الولاء ج‎ )١( 


«ولو اشترت» المرأة «اباها فانعتق» عليها وقلنا بثبوت ولاء لها 
عليه بذلك 9ثمٌ أعتق أبوها آخر, ثم" مات أبوهاء ثمّ مات المعتق 
ول اررق لدسعوافا, كان غيرانك المفدق ايناة التمضقب ب السمة 
والباقي بالرد لا بالتعصيب4 الناشئ من الولاء «إن قلنا: يرث الولاء 
1 '. ولد المعتق وإنكنٌ إناثا» فإّها حينئذٍ وارثة له أو به عار كوتها بدت 
١‏ النش قتررت انسلو علد عبان فشان ولام أ بها الها كباقى امواله 
التي تستحقها أعيفا تسم رنقة رد ء 1 
«وإلا» أى إن لم نقل بإرث الولاء للإناث « كان الميراث لها 
بالولاء» الثابت لها على أبيها الذي هو المنعم على العبد. فهي في 
الحقيقة مولاة مولاه بناءً على إلحاق الانعتاق القهرى بالإعتاق 
الاختياري في إثبات الولاء؛ لاشتراكهما في الإنعام الحاصل من العتق 
أو من سببه وهو الشراء . ويحتمل العدم كما عن بعضهم'"؛ للأصل بعد 
ظهور النصوص في الإعتاق لاما يشمله والانعتاق , ولعل الأول أقوى , 
الله العالم . 





المسألة «السادسة» 
(لو" أولد العبد بنتين من معتقة» كانتا حرّتين إلحاقاً لهما 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: و. 
(1) ينظر السرائر فى اج اص 10, ومغني المحتاج: ج " ص ."١‏ 
() في نسخة الشرائع: 


حكم الولاء لو أولد العبد من معتقة بنتين فاشترتا أباها ‏ - ولام 
بالأشرف , وكان ولارّهما لمعتق الم إف» إن «اشترتا اباهما انعتق 
عليهما» وكان ولاؤُه لهما بناءً على ما عرفت . 

والفائدة في الخلاف هنا : في العقل لا في الإرث , فمن أثبت الولاء 
أثبت العقل , ومن نفاه نفاه. والعقل يثبت للامرأة بمباشرة العتق وإن 
لم ينبت لها بالنسب ولا بانتقال الولاء . 

وعلى كلّ حال إفلو مات الأب ولا وارث له غيرهما « كان 
ميراثه لهما» ثلثان «بالتسمية و الباقي ب «الردٌ لا بالولاء؛ لأنه 
لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب» لاشتراط الارث به بعده 
5 

«ولو ماتتا» أي البنتان أو إحداهما والأب موجود» ولاوارث 
يروي كان الصيراف أ سهماء وان ل وك مسو جود فبر لوا ريت 
الاعداهما غير الأشرى :« كان هرات الساقة 'لخضهها» المت 
«بالتسمية و4 الباقي ب «الرد. ولا ميراث للمولاة4 التي هي 
الأخت؛ أي لا ميراث لها من حيث كونها مولاة لوجود المناسبء و» 
قد عرفت أَنّه لا يجتمع الميراث به مع النسب الذي يشترط عدمه في 
الاوك يالاول: 

ف هللو ماتت الأخرى ولا وارث لها. هل يرثها مولى انتها؟ فيه 


احا 


4ل 
_- 


مم ا ب ا ا حت ص :يفن أن الاقم ع 0 ] 
«يجر الأب الولاء إذا أعتق»!©, وللحوق النسب به دون الأّمّ فلا ولاء 
حينئذٍ لأحد عليهما (أم لا4 جر هنا لكونه انعتاقاً لا عتقاً. فلا يفيد ولاءً 
كي يجرً؟ 

«ولعلٌ الأقرب» عند المصنّف «أنّه لا ينجرٌ هنا؛ إذ لا يجتمع 
استحقاق الولاء بالنسب والعتق» . 

وفيه : أنّه لا يجتمع الإرث بهما لا وجودهماء كما اعترف به في 
المسألة المتقدّمة , فالأقرب حينئذ حصول الجر . نعم كل واحدة منهما 
عدت امنتيولاه أخنها يدانت تفلف الأجوولة ف ارلا 
الذي عليها بعتق الأب في وجه, فيبقى نصف ولاء كلّ واحدة منهما 
لمولى أمّها . وإن لم نقل بالجرّ فالولاء كلّه له . 

والوجهان في انجرار ولائه إليه آتيان فيما لو أولد مملوك من معتقةٍ 
انقح قولا زور لاه احوتد متها الفولى الدوافأ اشفرى الولف ادق 
عليه وانجرٌ ولاء أولاده كلّهم إليه , بناءً على حصول الولاء بعتق القرابة . 

وهل ينجرٌ ولاء نفسه إليه فيبقى حرّاً لا ولاء عليه لعموم أدلّة الجر . 
أو يبقى ولاو لمولى أمّه , وإلا لزم ثبوت الولاء على أبويه دونه مع كونه 
ولداً وهما رق في الأمدل» اويعلبيها ولاكومن كان كذ للك تت يله 
الو كفنا | تدا 


)01( تقدّم ف ص 07 .١‏ 


حك الولاه لق اول السددي عقف اذا عب جمسسم ب سس ب ب الام 

أمّا لو كان المشترى لأيبه ولد زنا وأعتقه -بناءً على عدم الانعتاق 
قرا الزناماتيت لالز لاع قظعا عمد الخد بالق وو تمده ولاء 
الأو الكدوولازه التفيجىر ل" اشكال قي اتهرازيو كله نقفنه النهع سيكون 
ددا لأ ولك لاهن عليه 1 الضاظة المتدكووة فى إل لد الفمروصي.: 


الا يها سن 


المسألة «السابعة» 
(لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكاً فأعتقاه» كان الولاء 
لهما معاً9ف» _إذا مات الأب ثم مات المعتّق, كان لمن اشتراه مع 
ابيه ثلاثة أرباع تركته» أي المعتق : نصف بالولاء وربع بإرثه 
«ولاخيه الربع» بإرث الولاء خاصّة , كما هو واضح . 


المسألة «الثامنة » 
«إذا أولد العبد من معتقة ابن فهو حر «فولاوٌ» ه أي «الابن 
لمعتق انّه» الذي هو المنعم, وله الولاء عليها وعلى أولادها 
«فلو اشترى الابن عبداً فاعتقه كان ولا وه له» دون مولى مه لأنّه 
المنعم عليه بلا واسطة والولاء لمن أعتق «فلو اشترى» هذا العبد الذي 
هو «معتقه» أي الابن «أب المنعم» عليه بالإعتاق «فاعتقه. انجرٌ 
الولاء من مولى الأمٌ إلى مولى الأب» الذي هو العبد المعتق؛ لحصول 


و 7 أ ع 
اك لد نز ركان كر واعن نهدا مولي اللشريه لذن رةه 
مباشراً لعتقه , وأمّا العبد المعتق فلكونه مولى أب الابن , وقد انجرّ الولاء 


من مولى الأ إليه . 
إفلو'" مات الأب فميراثه لابنه» دون مولاه الذي لا يرثه إلا مع 
عدم النسب . ْ 
(فإن مات الابن ولا مناسب له» أصلاً (فولاؤه لمعتق أبيه» 
الذي هو عتيق الابن . 


(وإن مات4 العبد «المعتق ولا مناسب له فولاوه للابن الذي 
باشر عتقه4 لأنّ الولاء لمن أعتق . 

(ولو ماتا» معاً إولم يكن لهما مناسبء قال الشيخ» في 
المحكي من مبسوطه'": («يرجع الولاء إلى مولى الأمٌ) لأنْه إِنّما انجر 
منه إلى مولى الأب ؛ لكونه أولى منه, فلم ينقطع رأسا . 

(وفيه تردد» : من ذلك , ومن الأصل وغيره. وفي القواعد : 
«الأقرب العدم»”". بل عن المبسوط قبل ذلك الاعتر اف يدا 00 
يكون الميراث للضامن ثم للإمام عليه . 

لكن قد عرفت فيما مضى أنّ الأُوّل لا يخلو من قرّة» والله العالم . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فإن. 
)١(‏ المبسوط: الفرائض / في الولاء ج 4 ص .٠١7‏ 
(؟) قواعد الأحكام: العنق / في الولاء ج ؟ ص .55١‏ 


ا ا وت 0 7 ا 031 1 وي 


«القسم الثاني » 
لإولاء تضمّن» الشخص «الجريرة» 
(و» هي الجناية . ولا خلاف نصّأة" وفتوى فى مشروعيّته!". بل ' 


خ 51 


الإجماع بقسميه'" على أنّ إمن توالى» وركن «إلى أحد» برضاه »5 
فاتّخذه وليّاً يعقله ويضمن حدثه ويكون ولاه له. صم ذلك 
ويثبت به الميراث» بل كان الميراث في الجاهليّة وصدر الإسلام 
بذلك, ثم نسخ بآية المهاجرة!/ ثمّ نسخت بآية الأرحام'*. وبقى هذا 
القرد منه على شرعة الأصلى: 

بل ظاهر الأصحاب'"أَنّه من العقود المعتبر فيها الإيجاب والقبول : 
بل قبل :زان كان احدهما لآوارت لد كان الايحاب من طرقه فيقول: 
عاقدتك على أن تنصر ني وتمنع عنى وتعقل عني وترثني» فيقول 


.7 47 ص‎ ١7 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) يظهر الإجماع من مسالك الأفهام: الفرائض / في الولاء ج ١‏ ص 571 وكفاية الأحكام: 
المواريث / ولاء ضامن الجريرة ج ؟ ص .67١‏ 

(؟) نقل الإجماع في ظاهر كشف اللثام: الفرائض / في الولاء ج 4 ص 478. ورياض 
المسائل: المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص ١٠غ.‏ 

وانظر المبسوط: الفرائض / في الولاء جح ؛ ص .٠١8‏ والسرائر: المواريث / تفصيل 

أحكام الورّاث ج ؟ ص 510. وقواعد الأحكام: الفرائض / في الولاء ج 7 ص 778, 
ومستند الشيعة: الفرائض / ميراث ذوي الأسباب (الولاء) ج ١9‏ ص 455. 

(غ) سورة الأنفال: الآية 7/. 

(6) شووة الأنفال: الآية :هل سووة الأحزات::الآاية 1 

.٠١١ ص‎ ١14 نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: الفرائض / في الولاء ج‎ )١( 


م ع منج حت بول اللا م11 
المح وا سي ا 
تنصرني وأنصرك وتمنع عنّي وأمنع عنك وتعقل عنّي وأعقل عنك 
نولت وأراناق فقول لخر قرت 

وعلى هذا الفرد ينرّل ما عن المحقّق الثاني من أن «صورة عقد 
اليد و قلى واناكره عط الأعيفات اقول أخد النسا قدرين #دمك 
م وثارك ثارى, وحربك خرف وسلمك سلمي ٠وترثني‏ وأرئك ظ 
فيقول الآخر : قبلت»!". 

ضرورة عدم اعتبار التوارث والعقل فيه من الطرفين »كضرورة عدم 
اعتبار ما زاد على العقل والارث فيه, بل قد يقال بكفاية أحدهما عن 
الآخرء خصوص ا العقل؛ فإنّ النصوص كالصريحة في الاكتفاء به في 
العقد فى استحقاق الميراث , بل ظاهرها كون الميراث من الأحكاه 
البرك عل الك 

قال الصادق ليه في خبر ابن سنان: «قضى أمير المؤمنين 1١‏ 
فيمن أعتق سائبة : أَنّهِ لا ولاء لمواليه عليه . فإن شاء توالى إلى رجل 
من المسلمين , فليشهد أنه ضمن جريرته وكلّ حدث يلزمه, فإذا فعل 
ذلك فهو برتقي كار 





)١(‏ مسالك الأفهام: الفرائض / في الولاء ج ١‏ ص 54 5. مفتاح الكرامة: (الهامش السابق). 

(؟) حاشية الشرائع (آاثار الكركي): ج ١١‏ ص 100. 

كا يديت ا الفرائض / باب ١‏ من الزيادات ح ١4‏ ج ة ص 594. وسائل الشيعة: 
باب © من أبواب ولاء ضمان الجريرة م 17 ج51 ص 500. 
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استحباب غسل رأس الميت برغوة السدر 
استحباب غسل فرج الميّت بماء السدر والحرض 
انعداب غيل يدى الكت 

استحباب البدأة بشوء رأسه الأمن 

استحبات التعليث فى غسل أعضاء المت 
استحباب مسح بطن الميت في الغسلتين الأوليين 
استثناء الحامل من ذلك 

استحباب وقوف الغاسل عن بمين الميّت 
استحباب غسل الغاسل يديه مع كل غسلة 
استحباب تنشيف الميّت بعد الفراغ 

كراهة جعل ال ميّت بين رجلى الغاسل 

كراهة اقعاد الميّت 
كراهة قصّ شيء من أظفار المت وترجيل شعره 
كراهة تغسيل احالف 


بي تكفين المت 

وجوب ثلا ثة أقطاع في الكفن 
عدم اعتبار النيّة في التكفين 
لمر من الاقطاع الثلا ثة الواجبة 
القميص وبياك مقداره 

الثالث من الاقطاع الإزار 
كيفيّة التكفين 

أقلّ مايجزي عند الضرورة 


جواهرالكلام (ج1) 


ولأ تفتكم الكوير ة ‏ متعمس سيت يس ب ا ل م ماج الام 

وقال الحذاء : «سألت أبا عبد الله لَه : عن رجل أسلم فتوالى رجلا 
فق المعلعيو ؟ قال 2ن من عله ونا كاد وله مانا 

وفي خبر ابن سنان عن أبي عبد الله ا : «قضى أمير المؤمنين 39١‏ 
فيمن كاتب عبداً: أن يشترط ولاءه إذا كاتبه , وقال : إذا أعتق المملوك 
واه له ولت حدعلية ان كرو اقويو لذ يرنةا سين ا ان 
برئه, فإن أحبٌ أن يرثه ولي نعمة أو غيره فليشهد رجلين بضمان 
واحتوة لك قرو اها نوت 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في تحقق العقد بمجرّد إنشاء 
مدان الع واو الح كور لمعه ور ني عليه لما كاد 

نكم ظاهرها اعتار الالسهاة شيب إلا الى ماده لأحعد مين 
الأصحاب . وإن تقد في ولاء العتق عن بعضهم ما يستأنس به لذلك . 

كدننةل لود تصريد أ ل و اللسوم اللا د اده 
بصورة العكس ؛ بأن يتعاهدا على اللآرث من غير تعرّض للجريرة 
ويثر لب بعلية حيكل ظمانها ,:وإن كان هو غير يعيك كما اله لم يبعت عدم 
اعتبار الإيجاب فيه من طرف خاصٌ في الفرد الأوَل أيضاً. بل هو 
كالصلح يصمٌ من كل منهما . 





)١(‏ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح اس ةا ووجائك القدسة مايه بشي انسرابت 
ا ضمان الجريرة ح 60س ١‏ ص 0 5. 

(1) تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١77‏ ج 8 ص 501, وسائل الشيعة: باب 17 من 
كتاب العتق س ” ج 77 ص 78. 


ل" لسسع ا ا م اي د يي ح يكين لقو قوز اكلا جا 

نعم يعتبر فيه جمع الأمرين , فلو تراضيا على الإرث دون العقل أو 
بالعكس لم يصحم؛ للأصل وغيره . 

وهل يعتبر اتّحاد الضامن والمضمون؟ وجهان. أقواهما العدم؛ 
لاطلاق الأدلة , فيجوز ضمان الواحد للأكثر بعقد واحد وبالعكس, 

1 فيشتركون حينئذٍ في عقله وميراثه . ظ 
7 ل ةسعد سو 5ه عل الترهب ةبص :أت يعر لى شخضا نه إل 

يتولى آخر وان كان لا يخلى من إشكال» 

كما أنه لا يخلو الحكم بكونه عقداً على وجدٍ يعتبر فيه ما يعتبر في 
الفقوة اللا ؤت تيون :| ل ألنا عط الس ضومة رو لسر تاتوب المكقا ةيد 
تبجا يدو لقو لم وتتاديي ال زل مودو :عدون امكتال امهنا : 
خصوص ا بعد التصريح من بعض'" والظهور من آخر'" بعدم اعتبار شيء 
ند لله 

ومن هنا لم يتعرّضوا لألفاظ إيجابه وقبوله , ولم يراعوا اشتقاقها من 
لفظه وما يقرب منه, كما هي عادتهم في العقود سيّما اللازمة التي هذا 
منها على المشهور منهم'" شهرة ععظيمة كادت تكون إجماعاً 


)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الميراث / في الولاء ج ١١‏ ص 4048. والعاملي في مفتاح 
الكرامة: الفرائض / في الولاء ج ١4‏ ص 5705 .1١0”‏ 

(1) كاين حمزة في الوسيلة: المواريث / الميراث بالولاء ص /59. 

(5) كما في رياض المسائل: المواريث / في الولاء جع ١4‏ ص .6١١- 1٠١‏ 


ال ا ا مي ا يي را 


مستدلين!" عليه بأصالته وعموم «أوفوا...»'" وغير ذلك, بل عن 
ظاهر السرائر : الإجماع عليه!". 

بل لم يحك الخلاف فيه إلا عن الخلاف”/ والوسيلة”, وأنّه مال إليه 
في المختلف”"., مع أن المنقو ل فو غبار تمر الأول انه قال زو 
الموالاة عندنا جائز. ومعناه :أ ان يسلم رجل على يد رجل ويواليه, وله 
أن ينقل ولاءه إلى غيره ما لم يعقل عنه أو عن أحد أولاده الذين كانوا 
قار لامكا لش ير ها تعن فيد 

بل لم نجد تصريحاً من أحد بجريان الإقالة فيه كغيره من العقود , 
ولا باشتراط الخيار, ولا بغير ذلك مما يجري في العقود اللازمة, 
فلا يبعد إرادة من أطلق العقد عليه كونه كالعقد في الإنشائيّة المشتركة 
من شخصين ء وإلا فهو أشبه شيء في !" الأسباب والمسبّبات وإن كانت 
كيفيّة السبب فيه مركبة من رضا الطرفين . 


)١(‏ ينظر السرائر: (الهامش بعد الآني). ومسالك الأفهام: الفرائض / في الولاء ج ١‏ ص 51؟, 
ومفتاح الكرامة: الفرائض / في الولاء ج ١14‏ ص "7 .1١‏ 

(0) سورة المائدة: الآية .١‏ 

(؟) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص 51060. 

(؛) الخلاف: العتق / مسالة ١‏ ج 1 ص 519. 

(0) الوسيلة: المواريث /الميراث بالولاء ص /59. 

(1) مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 1 ص 060. 

(/) تلخيص الخلاف: الفرائض / مسالة /ا١٠‏ سج ؟ ص ."7١‏ 

(8) في هامش بعض النسخ بدلها: ب. 


ولعلّه لذا لم يذكر المصئّف لله وجماعة”"كونه من العقود, بل اكتفى 
1 بما سمعته من العبارة الظاهرة في تحقّقه بكلّ ما يتحقّق به التوالي 
0 المخصوص من غير اعتبار لفظ فضلاً عن أن يكون مخصوصاً, فيكفي 
وميا الل الفكرو بايد علي ارا جار سدم 
المعاطاة في غيره من العقود . 
وعلى كل حال , فالظاهر جريان الوكالة فيه بل الظاهر جواز اتّحاد 
الموجب والقابل فيه مع الوكالة أو الولاية ‏ بوصاية أو حكومة -فضلاً 
عن جواز إيقاعه من الوصي والحاكم عمّن لهم الولاية عليه ضامنيّة أو 
مضمونيّة مع مراعاة المصلحة . بل الظاهر جريان الفضوليّة فيه وإن 
لم نقل بكونه عقداً بناءً على جريانها في الأعمّ منه . 
وهل يجري بين المسلم والكافر على أن يكون المسلم الضامن 
والكافر المضمون؟ إشكال : من إطلاق الأدلة . ومن كونه موادّة ومن 
نفي الموالاة بينهما وغير ذلك . 
نا العكس فالظاهر عدم جوازه؛ لكونه سبياً. ولعموم ما دل" على 
عدم إرثه المسلم ونفي التوالي بينهما . نعم لا بأس به بين الكافرين . 
وعلى كل حال» فقد ظهر لك : أنّ حكم التوالي العريور دوك 
والعقل قل إلكمن لا يتعدى» ذلك وا إلى أولاده وغيرهم . 


,0 كالعلامة في الواعد الرائض إفي الله ات‎ )١( 


الآ ء تكن الخواررة شير ووظلة ١‏ سيسحت سي ع حي وي ا ا 
كنا ١‏ دالا برت النضتمون الضف الآ اذا كانا متكا متي وراة كاذف يف 
به أجده في شيء من ذلك . بل عن الغنية : الإجماع عليه في الأوّل!". 

وما عن المقنعة من أنه «إذا أسلم الذمّي وتولّى رجلاً مسلماً على أن 
يضمن جريرته ويكون ناصره.ء كان ميراثه له. وحكمه حكم السيّد مع 
عبده إذا أعتقه»"", 

لا صراحة فيه بالانتقال بل ولا ظهورء وإنما مراده حكمه بالنسبة 
إليه نفسه في الارث والعقل لا مطلقاً؛ ضرورة كون الإرث والضمان 
أمرين التزمهما شخص على نفسهء فلا ينتقلان إلى غيره بغير رضا ' 
ولكافقن كها ع الا ء: في الإرث بالإمامة والزوجيّة, فإنّه لا يتعدى م" 
عنهما إلى غيرهما من ورثتهما ء كما هو واضح . 

ودعوى: كونه حمّاً له فينتقل إلى وارثه , يدفعها : منع كونه كذلك, 
خصوصاً وإرثه مشروط بعقله الذي لا يكلّف به إلا من التزم به لا غيره 
من ورثنه » وقياسه على ولاء العتق محرّم عندنا . 

«و» كيف كان» ف ؤلا» يصم أن يضمن إلا سائبة لا ولاء 
عليه. كالمعتق فى الكفازاكة والتدون »أو المتبةأ من ضمانه أو 
1"» بالأصل بذلا وادك لل ساسن :اهما 


737/8 غنية النزوع: الفرائض / الفصل الحادي عشر ص‎ )١( 
في : نسختىي الشرائع والمسالك بدلها: من.‎ 02 


كا عمسي م ع احج قراف كام تع 

بلاخلاف أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه" بل النصوص"" 
دالّة عليه أيضاً؛ ضرورة ظهورها أو صراحتها فى تأخَّر هذه المرتبة من 
لاروك عن لاضف نفس وو 1ن العتى :نذا ناضمر سيمل ذا ألو ولت بول 
مولى كان ضمانه باطلاً وإن فقده بعد ذلك . 

آنا لو ايه ميد ةد <١‏ كما لواله يكين التمضهوى دتما خبال 
الضمانء ثمّ ولد له بعد ذلك _ففى بطلان العقد أو بقائه مراعى وجهان : 

ناشين ته 1 

ومن دعوى ظهور الدليل في شر طيّة عدم الوارث ابتداءً واستدامة, 
ولك قول البصلفت قيارو لبرت هذا إلا مع فقد كل 5-58 
ومع فقد المعتق» مشعر بذلك؛ ضرورة ظهوره في ترتّب الاستحقاق 
المقتضي لتحقّق الأسباب, بل قيل : «إِنّهم قد صرّحوا في العقل أنَّه 
لو فضل على المنعم شيء كان على ضامن الجريرة»' 

إلا أن الانصاف عدم خلوٌ الأول من قزّة . 

(و» على كل حالء ف «هو» أي الضامن بعد إحراز ما عرفت 


١(‏ و١)‏ تقار تي اليو الرانقن نع الجا مقر د /1” -5298,. ورياض المسائل: 
المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص 1١‏ 175١غ4.‏ ومفتاح الكرامة: الفرائض / في الولاء ج ١4‏ 
ص 112101 وسسو سيط الفرائض الاميرانه ري الأسبايا (الولام اع كان 0 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 4١‏ و15 من كتاب العتق بج ١*‏ ص ”7 و//. وباب ١‏ من أبواب 
ولاء ضمان الجريرة ج 11 ص 517. 

(؛) كالعلامة في القواعد: الفرائض / في الولاء ج اص 5/4. 

(0) مفتاح الكرامة: الفرائض / في الولاء ج 14؟ ص 4 .1١‏ 


ولذه الافافة. . مسي سمب ب ب سه م ب بم انوي لاما 


زاولي من الإمام» اه اذ ا فيا جاده فيه'", بل الإجماع بقسميه ' 
جوع 


عليه'", بل «و» المعتبرة'" صريحة فيه. نعم إيرث معه الزوج 6+ 
والزوجة نصيبهما الأعلى4 لعموم الأدلّة وخصوصها. 


[القسم الثالث] 


[ولاء الإمامة] 


وفإذا2' عدم الضامن» أو لم يكن له ضامن ولا زوج و زوجة بناءً 
على الرد عليهما ل( كان» ميراثه من الأنفال التي هي ل 9« الإمام» لذ 
الدى هو بؤإوارث من لا وارث له» نضّاا6 واحماغا امنا 

وقول الصادق نقذ في خبر أبي بصير : «السائبة ليس لأحد عليها 
سبيل , فإن والى أحداً فميرائه وجريرته عليه , وإن لم يوال أحداً فهو 
لأقرب الناس» لمولاه الذي أعتقد»*" غير نابت, أو محمول على 


/ ينظر غنية النزوع: الفرائض / الفصل الحادي عشر ص 5"8, وكشف اللثام: الفرائض‎ )١و‎ ١( 
.4١؟ ص‎ ١4 في الولاء ج 4 ص 0ل!4. ورياض المسائل: المواريث / في الولاء ج‎ 

2 وائل الشيفة: انظ بان من انوات ولاح ضمان الجريرة ج ١1ص .11١‏ 

(غ) فى نسخة المسالك قبلها إضافة «القسم الثالث ولاء الاإمامة» بين معقوفتين. 

(0) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 57 ص 517. 

() ينظر الخلاف: الفرائض / مسألة ١6‏ ج ؛ ص 5؟. وغنية النزوع: الفرائض / الفصل 
الحادي عشر ص 558 ومسالك الأفهام: الفرائض / في الولاء ج ١7‏ ص 551. ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح ١٠١٠١7‏ بج 7 ص .5١١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 1 من الزيادات م ١6‏ ج ة ص 555 وسائل الشيعة: 
باب غْ اماك 2 ضمان الجريرة ح اج 1١‏ اص 37 750, 


تباعه لقِل بحقّه ... أو غير ذلك؛ لقصوره عن معارضة غيره ‏ بل لم نعثر 
على عامل به . 

كنا أله لى عدر لق عامل بالتضوهن ‏ القتناضر اكتشر اسناتيدها: 
المقفيلة على اد ازثةالسيت العال نوق عضا ليقيمال لسلس "1 
الموافقة للعامّة" إل الاسكافي”» والشيخ في محكيّ الاستبصار!©, 
فلطرعء أو معدل على التقتة: الى أن السراديييت المالدوان 
اضيف إلى المسلمين مال الاماء قلا ؛ بقرينة : الأخبار الأخرا" وما 
فن جماعةامن نيوت إظطلاق بيت الما ل وإرادة ميف مال العام 1 

قبل #«اويشير الندما عن الخلاف هنا “ميرات من لاوارث له يعقل 


بيت المال ويكون للمسلمين»!". 


)١(‏ دعائم الإسلام: حم ١1583‏ ب اص ,19١‏ مستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب ولاء ضمان 
الجريرة م ١‏ ج ١7‏ ص 507. 

(؟) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 41 من الزيادات ح ١١و7١‏ ج و ص 794 و1590 
وسائل الشيعة: باب ” من أبواب ولاء ضمان الجريرة ح 1 ج ١7‏ ص 185. 

(*) المغني (لابن قدامة): ج لاص 577. المجموع: ج ١١‏ ص .1١4 1١7‏ 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ب 4 ص 18. 

(0) الاستبصار: الفرائض / باب ١١7‏ ميراث السائبة ذيل م ؛ ج 4 ص .٠٠١‏ 

() وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 7ض 511. 

(0) روضة المتقين: الفرائض / باب ميراث من لا وارث له ج ١١‏ ص //. مستند الشيعة: 
الترانظ ارات <ذوى النشات: (الولاناا ع اصن 171 

(8) رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص ١٠05١‏ .. وانظر عبارة الخلاف: الفرائض / 
مسالة ١4‏ ب ؛ ص .5١‏ 


وم الا قاف ا ع حب مح 3/1 


وهو كما تر الا إشارة فيه إلى ذلك متعم ظذاهرة أنه يشقل إلى 
البيت المعدّ لجمع أموال المسلمين المشتركة والخاصّة ببعضهم, لكدّه 
للإمام ملكا خاصّة دونهم يفعل به ما يشاء . خلافا للعامّة : فإنّهم جعلوه 
عسل ار 

ولع فى :تقلة لبيك المال: شيعا را ما الناخوة بح الأمافة خير 
ل لي ل ا د 
الغنية 9 والسرائر": «إذا مات الإمام انتقل الميراث إلى الاماء . إلى 
غيره من ورثته» بل عن الأوّل إجماع الطائفة عليه , والأمر سهل بعد ما 
عرفت من وضوح الحكم عندنا . 

(و» على كلّ حال. فهذا (هو القسم الشالث من الولاء. فإن 
كان4 أي الإمام نكة «إموجودا» حاضراً إفالمال له يصنع به 
فا قا اع حعبيي شاط غير ول ماله: 

ولكن فى محكيّ المقنعة!© و4 النهاية'»: أنه لكان على كا 
يعطيه قرا بده اه جيرانه4 وخلطائه إتبعاً» مله ايه 
بما يستحقّه من ذلك واستصلاحاً للرعيّة حسب”" ما كان يراه في 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) غنية النزوع: الفرائض / الفصل الحادي عشر ص 538. 
(") السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج “ا ص ."١1١‏ 
(]) المقنعة: الفرائض / ميراث من لا وارث له ص .7/١6‏ 

(0) النهاية: المواريث / ميراث الموالي ج 7 ص 580. 

(1) في بعض النسخ بدلها: حيث. 


0 


الغا لسن هوب الراى» 
لا أنّه لم أعثر عليه فيما وصل إليّ من النصوص . 
نعم , في مرسل داود : «إِنّ رجلاً مات على عهد أمير المؤمنين اك 
لم يكن له وارث ء فدفع أمير المؤمنين نكا ميراثه إلى همشهر يجه»'". 
أوفي تخبر السري": : «كان عليّ عْليْةِ يقول في الرجل يموت ويترك 


. 1 ال لسواله حل عط الغيراك سما رع‎ ٠ 


وعلى كل حال . فهو ماله يفعل به ما يشاء ويأذن فيه بما يحبّ . 
وان كان ان ند حبافة :أنّه يحفظ له بالوصاية أو الدفن إلى 


حين ظهوره كسائر حقوقه!, بل عن ظاهر الخلاف : الإجماع عليه'", 
والمشهور"" أنه (يقسّم , بين" الفقراء والمساكين4 مطلقاًء وفي اللمعة 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب (بعد باب: من مات وليس له وارث) ح ١‏ ج لاص .١19‏ وسائل 
الشيعة: باب ؛ من ابواب ولاء ضمان الجريرة ح ” ج 7١1‏ ص 507. 

(؟) يوجد هاهنا خبران متقاربان أحدهما للسري والآخر لخلاد السندي, واللفظ المنقول فى 

(؟) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 44 ميراث من لا وارث له ح 4 ج 1 ص 587, وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ؟). 

(؛) المبسوط: الفرائض /المقدّمة جح 4؛ ص .,,١‏ 

(0) الخلاف: الفرائض / مسالة ١١‏ ج 4 ص 59؟. 

(1) نسبه إلى الأكثر ‏ بل الأصحاب أجمع عدا الصدوق والشيخ ‏ في رياض المسائل: 
المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص .1١7‏ 

وانظر المقنعة: الفرائض / ميراث من لا وارث له ص 7١7‏ وإصباح الشيعة: الفرائض / 

الفصل السابع ص .57١‏ وإرشاد الأذهان: الميراث / في الولاء ج ١‏ ص .١53١‏ ومسالك 
الأفهام: الفرائض / في الولاء ج ١١‏ ص 528. 

ا نسختي الشرائع والمسالك: : قَسم فى 


محتويات الكتاب 


عدم جواز التكفين بالمغصوب والنجس والحرير 
هل يعتبر الساترية في كل قطعة من القطع الثلاثة؟ 
تقديم بعض الممنوعات على بعض مع الاضطرار 
وجوب ال حنوط على ا مشهور 

هل يجب الحنوط قبل التكفين أو بعده؟ 

مسح المساجد السبعة بالحنوط 

حكم تحنيط مازاد على المساجد السبعة 

هل يجب وضع الحنوط على الأنف أم يُستحبٌ؟ 
بيان المراد من المسح بالحنوط 

بيان أقلّ ما يُحزي من الحنوط 

النهي عن تحنيط المُحرم بالكافور 

هل يحرم تغطية رأس ا حرم ؟ 

عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه 

نان مةداو التعورا من بحيف النضل 

جواز الدفن بغير كافور عند الضرورة 

عدم جواز تطييب الميّت بغير الذريرة والكافور 


سن التكفير 

استحباب اغتسال الغاسل أو الوضوء قبل التكفين 
استحباب الجبرة العبرية 

زيادة الحبرة على الثياب الثلاثة المفروضة 
استحباب اللفافة الثانية ليس مشروطاً بالحبرة 
هل يستحب زيادة ثوب رابع يطرح عليه؟ 


فرضسن 
أفرضسن 
"5 
26 
/ 7 


وال الأقافاة ٠‏ ”سسسب ع يت ل و ين 1 


هنا والدزوسن فى بحت الأشفال مق كنات الخمسن ١؛‏ ههه نين 
و ا و ا 

وقد يحتمل : أنّه من الأنفال التي ثبت تحليلهم إِيّاها للشيعة في زمن 
الغيبة بالنصوص"" المنجبرة بالعمل , حتّى أَنّه في بعضها : «لو سألناكم 
عن مثل هذا ما كنا لكم بأئمّة ء وما كان لنا فقد أحللناه لشيعتنا» بل 
أحاوها وغورها الطويهز لادنيم: 

ولكنّ الأقوى الأوسط؛ لإعراض المشهور عن العمل بها في ذلك , 
فالأضس اللقاءه وسعيررقه السو قهند عن كقييه مق الفال العقد روصيو لذ 
إلى صاحبه . 

قياف ١‏ إلى || دعقن كم اقلا يوهي تاعنا نجه حتيعة اانا م تيد «نمدارا 
ما تحمّلوا في جنبه . وإلى ما في حفظه له من التعريض بتلفه واستيلاء 
لجائرين عليه بل كأ ذلك من الخرافات .نحو ما قديل في باب 
الخمس من طرح حقّه في البحر ونحو ذلك'“ ممّا لا يقبله مذاق فقه. 
ولو اعرضنا عن اخبار التحليل لكان الفحوى القطعيّة كافية في صرفه 
فى أمثال ذلك . ْ 
ش هذا كله مع عدم تحقّقنا الخلاف فيه إلا من الشيخ في الخلاف!", 


(1) اللنعة الديشفةة:الغيراف 7الفسل اخالق»ن 2 

(") الدروس الشرعيّة: الخمس / درس 19 ج ١‏ ص 515. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج 9 ص 017. 
(غ) ينظر ج ١7‏ ص ...01١‏ 

(0) تقدّم انفا. 





ولااريب في شذوذهء ومنه يعلم ما في دعواه الإجماع عليه . 
21 نعم قيل:«إِنّ الأولى الاقتصار فيه على فقراء بلده؛ خروجا عن 
بي تلاق القييد 1 

وفيه : أنّه قد يعارض بشدّة حاجة غيرهم واشتمالهم على الأيتام 
والأزافلفالاوق إيهاله الى نات« الخببة الامو فيصر نه بعلن" 
يدها داعت المعراكة الى تين لني اخوا ل سمتن ةرو 0ه 

ومرسل داود'"' وخبر البررقي ” وإن حكي عن الصدوق”* العمل 
بهماء إلا أنهما مع ضعفهماء واختصاص الأوّل بالحضورء بل لعل 
النائى كنذلك على معت الاذن منه في ذلك الوقت + ومعارضتهما 
ليون 1 سيقن وك نبلم ان يعار عن تارف 
غيرهما من وجوه . 

معان الخا ايا بدا يخ اعربيش العا سيا 
حكى عن بعض النسخ «همشيرجه» بالياء بعد الشين , قال : «والمراد 
به : الأخ من الرضاعة»”"» فيكونان حينئذٍ _نحو خبر سهل": «ما تقول 


.1١7 ص‎ ١4 رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج‎ )١( 

.7/8٠١ تقدم في ص‎ )١( 

(5) المتقدّم هو خبر السري لا البرقي. انظر ص .58١‏ 

(4) من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / ميراث من لا وارث له ذيل م 0/١6‏ ج غ ص 597. 
(0) كما في رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١4‏ ص .4١8‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ذيل م ؟ ج 1؟ ص 5035. 
(0) في المصدر بعدها إضافة: عن مروك بن عبيد. 


1ه الاقافية لديم س ييح جح ييييي ب ا م و ب تحتو ازا 


في رجل مات وليس له وارث إلا أخا له من الرضاعة, يرثه؟ قال: 
نعم 1١16...‏ خارجين عمّا نحن فيه من صرف ما للإمام؛. مطروحين 
لم يعمل بهما أحد من الأصحاب؛ ضرورة عدم الخلاف كما عن 
بعضهم الاعتراف به' في عدم إرث الأخ من الرضاعة . نعم لا بأس 
بإعطاء الهمشهريج مع تعدّده وكونه من الفقراء . 

وكيف كان , فلا ريب في أنّ الأقوى ما ذكرناه . 

لكن من الغريب ما وقع في الرياض : من الميل إلى تخصيص 
الهاشمي به'". وهو شيء لم نعرفه لغيره .كما أَنّا لم نعرف ما يومئٌ إليه. ٠‏ 
بل الأدلّة كلها على خلافه , ومن هنا كان لا وجه للإطناب فيه . 5 

(و» على كلّ حال «لا يدفع إلى غير سلطان الحقّ إلا مع 
الوق ان التعلى فدرلا تاوق الول نكال اذلو فنمان سيلفد كان 
ضامناً. فما عن بعض أصحاب الشافعي : من التخيير بين الدفع إليه 
والحفظ إلى ظهور إمام عادل والصرف إلى مصالح المسلمين!". واضح 
الفساد . 





)١(‏ الكافي: المواريث / باب (بعد باب: إقرار بعض الورثة) ح ١‏ ج لاص ,.١18‏ وسائل 
الشيعة: باب 0 من ابواب ولاء ضمان الجريرة ح ١‏ ج 5١‏ ص 500. 

(") روضة المتفين: الفرائض / باب ميراث من لا وارث له ج ١١‏ ص .58٠١‏ 

(؟) رياض المسائل: المواريث / في الولاء ج ١64‏ ص .]١8‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: الفرائض / في الولاء ج 4 ص 117. 

(0) روضة الطالبين: جع ه ص 15. المجموع: ج ١7‏ ص .١١4-١١5‏ 


مسحب 2 ب بج صني لخو ا فقن الكلام (ج ءُ) 
إمسائل ثلاث» 
ذكرها المصئّف وغيره'" هنا استطراداً؛ لأنّ محلّها في بحث الأنفال 
من الخمس وكتاب الجهاد : 


(الأولى» 

ونا لهو هال" المغر كيو كنا إفى حال الحرب فهو 
للمقاتلة بعد الخمس» الذي أوجبه الله تعالى في الغنائم التي أظهر 
أفرادها ذلك . 

«و» أمَا ما تأخذه" سريّة بغير إذن الإمام» 2ة «فهو 
للإمام'*4 كما تقدّم الكلام فيه في محلّه'©. ولكن أحلّوه لنا في زمن 
الغيبة لتيب ولادتتا «جزاهم الل عنا خير الجزاء:. 

(و» كذا لما يتركه المشركون فزعاً ويفارقونه من غير حرب. 
فهو للإمام» عليه «أيضأ» من الأنفال؛ ضرورة كونه ممّا أفاء الله على 
نقد مق كيز او روحت السلموة عليه يقل بولا ركاف وها كان 
لنبيّه فهو للإمام القائم مقامه . 
ا 
(؟) في نسختني الشرائع والمسالك: أموال. 
(؟) في نسخة الشرائع: ما يأخذه. 


(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: «لهل» مجعولة فى تسخة المبمالك بين معقو قتي 
(0) في ج اص 5856 وا47... وس ١0‏ ص 105... 


من مات من أهل الحرب وخلّف مالا سس يسم 
«وما يؤخذ صلحا او جزية فهو للمجاهدين4 على ما تقدّم في 
الجهاد”"' ومع عدمهم يقسّم في الفقراء» والمساكين من * 


اق 


200 ٠ المسلمين»‎ 


المسألة «الثانية » 
وما يؤخذ غيلةٌ من أهل الحرب؛ إن كان فى زمان الهدنة أعيد 
عليهم» لاحترام مالهم حالها إوإن لم يكن» هدنة كان لاخذه 
وفيه الخمس» كما هو واضح ء وقد تقدّم فى محلّه!". 


المسألة «الثالثة » 
9إذالم يكن له وارث» بلا خلاف فيه بيننا'" ولا إشكال. والله العالم . 


)١(‏ في ج 57 ص 00غ]. 
(1) في ج 1١1‏ ص 8" دج 60 ص 2037 ... 
(؟) يظهر الإجماع من كشف اللثام: الفرائض / في الولاء ج 4 ص /177. 


«وآأمًا اللواحق»> 
إفاربعة فصول» : 
[الفصل”"] «الأوّل» 
ل ل 
لا خلاف! القى أل نيرك ولد الفالاعنة ولد نواه والزروت أذ 
الزوجة, بل الاقمام شه هله "يوون أنيه المشطل عله 
0 
باللعان الفاسخ للعقد والنافي للفراش ء وإن لم يكن الولد بذلك ابن زا . 
ع اطللك علهمر لاق كا و عليه الع 
وحينئٍ ف «لملأمٌ السدس» خاضة «والباقي للولد» إن كان 
ذكراً أو ذكراً وأننى «للذكر سهمان وللأنئى سهم» وإن كان أنثى فلها 
النصف مع الاتّحاد والثلثان مع التعدّد, والباقي رد عليها أو عليهنَ 


)١(‏ جعل جزءً من متن نسخة الشرائع. وبين معقوفتين في نسخة المسالك. 

(5 و؟) ينظر المبسوط: الفرائض / ميراث ولد الملاعنة ج غ؛ ص ,١١7‏ وغنية النزوع: 
الفرائض / الفصل الثاني عشر ص "3١‏ والتنقيح الرائع: المواريث / في اللواحق ج ) 
ص .5١"‏ ورياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص .65١‏ 


فق دراه ولد لمعيف مسيم طح بح ب م 7 11 


وعلق لآم :ون لميكن له إلا ولذه|اشتصق الآرتث يهم 

رطاش عبر والعدرمق التصضوض فين ان الارك دا ناته انه 
لأخواله'". محمول على ما إذا لم يكن أقرب منهم إليه من الولد 
واللاخوة. 

«ولو لم يكن؟ له «ولد» أصلاً وإِنّما له أمّ خاصّة « كان المال» 
ا ددا الثلث بالتسمية والباقي بالردّ» لإطلاق الأدلة . 


(و» لكن فى روايت» يي زرارة' " وأبي عبيدة!" و في الصحيح 
عن الباقر 3 : ترث؟ الأءٌ والشلث والباقى للإمام» وزاد في 
الأولى!»: «لأنَ جنايته على الإمام» أي 000 (لأنه» هو «الذي 

وعن الصدوق 02": العمل بهما مع ظهوره نيد . والإسكافي”" 
والاستبصارا":إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عن .إن ال عند أله 


.505 من أبواب ميراث ولد الملاعنة سج 7؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ”7 ميراث ابن الملاعنة ح ١١‏ ج 9 ص 517. وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ؛ ج ١١‏ ص 510. 

(5) الكافي: المواريث / باب اخر في ابن الملاعنة ح ١‏ ج لاص .١15‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح ١4‏ ص 557١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 
غ) بل ورد هذا المقطع ة في الثانية أيضاً على رواية الكافي والتهذيبين والوسائل. نعم لم يرد في 
رواية الفقيه. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث ابن الملاعنة ذيل ح 0117 ج ] ص .5١١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج ه ص ."١‏ 

() الاستبصار: الفرائض / باب ٠١4‏ أن ولد الملاعنة... ذيل ح ٠١‏ ج 4 ص 185. 


1 
جوم 
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ا ل ل ا ا جواهر الكلام (ج ءُ) 


عل ميق هال الملسب وثانهما على الاناء اكه 

«و4» على كلٍّ حال, فالقول (الأوّل أشهر» فتوى وروايةً» بل هو 
المشهور نقلاً:" وتحصيلاً". بل عن الخلاف'" والمبسوط “١!‏ 
وغيرهما”": الااإجماع عليه . 

لإطلاق الأدلّة كتاباً وسنّةَ من آية أولي الأرحام" وغيرهاء 
وخصوص المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر الموافقة للكتاب 
المخالفة للعامّة؛ ففي بعضها : أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه'", وفي جملة 
والرفيها «زغى ولد الما ةاجن ورك قال مدنا وماق اع من 
يرثه؟ قال : أخواله»©. 

والصحيحان _مع عدم العمل بهما على إطلاقهما فهما حيئئذز 
شاذان . وموافقتهما للعامّة؛ ولذا حملهما في محكيّ التهذيب على التقيّة 


)١(‏ كما في غاية المرام: الفرائض / ميراث ولد الملاعنة ج ؛ ص .١15١‏ ومسالك الأفهام: 
الفرائض / في اللواحق ج ١‏ ص 315١‏ - 5717,. 

(1) ينظر المقنعة: الفرائض / ميراث ابن الملاعنة ص 1437 والنهاية: الفرائض / ميراث ولد 
الملاعنة ج 7 ص 5٠١‏ و١11,‏ وقواعد الأحكام: الفرائض / في اللواحق ج 7 ص .58١‏ 

() الخلاف: الفرائض / مسألة ١١‏ ج ؛ ص .٠١5‏ 

(؛) المبسوط: الفرائض / ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص .١١7‏ 

(0) كالتنقيح الرائع: المواريث / في اللواحق ج 4 ص ٠١5‏ (يتوضّح معقد إجماعه بملاحظة 
المختصر النافع أيضا). 

(3اسورة الأتفال: الآيةلأدسنوزة الأحرابة اليه 

() وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ ج ١7‏ ص 505. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 7؟ ص 5105. 


توق واه افاضم يبب نمي م يي يس ب الس ا 


بعد الاعتراف بعدم العمل بهما'" مشعراً بالإجماع على طرحهما 
ومخالفتهما للشهرة العظيمة ومحكيّ الإجماع والكتاب والسنّة ‏ 
قاصران عن معارضة تلك الأخبار, فلا يتجه الجمع بينهما وبينها 
بما سمعته من القولين؛ ضرورة كونه فرع التكافوٌ بعد الإغضاء عن عدم 
الشاهد عليه . 

بل يمكن أن لا يكون مذهباً الشيخ في الاستبصار المعدّ لذكر 
ما يصلح وجه جمع بين الاخبار. خصوصا بقرينة موافقته للاصحاب 
في باقي كتبه وحكايته الإجماع , كما ان المحكي عن الصدوق في 
المقنع الموافقة أيضاً". 

فمن الغريب بعد ذلك كلّه ميل المقدّس الأردبيلي'" وغيره'“ إلى 
العمل بهماء نسأل الله أن لا يكون ذلك من اختلال الطريقة , ولقد أجاد 
فيما حكي عنه من شدّة التشنيع على خلاف المشهور, والأمر سهل بعد 
وضوح الحال . 

(و» كيف كان, ف «مع عدم الأمّ والولد يرثه الطبقة النانية, 
وهم هنا (الإخوة للأمّ وأولادهم والأجداد لها وإن علوا» لانقطاع 
نسب الأب كما ستعرف «ويترتّبون الأقرب فالأقرب» على حسب 
تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 575 ميراث ابن الملاعنة ذيل ح 6١ج‏ و ص 587. 

(1) المقنع: باب المواريث ص 5 00. 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الميراث / موانع اللارث ج ١١‏ ص .0١١-06١0‏ 
(؛) مال إلى ذلك في مسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١‏ ص ؟١57.‏ 
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عض الم ل حي ل جو هافن الكلذم لع 1 
ما تقدم في غير الفرض . 

قال أبو عبد الله يذ في خبر منصور : «كان عليّ 32 يقول : إذا مات 
ارو الماؤفنة وله العوة مك هالسهلى بهاولا 

(ومع عدميه نرنه الاعبو ال والخالاك واو لالاهه يعدا > 
حسب «ترتيب'" الإرثء وفي كل هذه المراتب يرث الذكز 
والانتن سواء» لكونهم جميعاً ممّن تقب بالام, وقد عرفت فيما 
مضى قسمة المتقرّب بها على السواء . 

(فإن عدم قرابة الأمٌ أصلاً حتّى لا يبقى لها وارث» أصلاً «وإن 
بعد. فميراثه له مولى العتق" ثم الضمان ثم «الإمام» له 
بلا خلاف أجده' في شيء من ذلك ولا إشكال . 

كما لا خلاف”" 9و4 لا إشكال في أن «الزوج والزوجة يرثان» 
منه إنصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات؟4 وهو «النصف 
للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد. ونصف ذلك» أي الربع للزوج 
والثمن للزوجة إمعه» . 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث ابن الملاعنة ح ١‏ ج لاص ,١٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 5” ميراث ابن الملاعنة ح ١‏ ج 4 ص 558. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب ميراث ولد الملاعنة ح ” ج 5١‏ ص .51١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: ترتب. 

(5) تعمل التتكيدة يدليا : المسيق. 

(؛ و0) كما في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 155 -47:9. 


اشتراط كون الحبرة غير مطرّزة بالذهب وان 
استحباب زيادة الخرقة للفخذين 85 
عدم الفرق في الاستحباب المذكور بين الرجل والمرأة 0 
بيان طول الخرقة وعرضها ١م‏ 
كيفيّة لفق الخرقة 1م 
استحياب وضع شيء من المطن بين الاليتين ووم 
جواز حشو القطن في دبر الميّت باه م 
استحباب العمامة للميّت لمان 
هيئة وضع العمامة م 
استحباب زيادة اللفافة لثديى المرأة له 
استحباب زيادة الفعل 1" فض 
بيان المراد من الغط رام 
استحباب القناع للمرأة رام 
استحباب كون الكفن قطناً أبيضاً “ام 
استحباب نثر الذريرة على الحبرة واللفافة والقميص ١‏ 
بيا المراد من الذريرة 6 


استحباب كون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها م 
استحباب كتابة اسم الست والشهادتين على ا حبرة والقميص والازار 


والجريدتين لضن 
استخباب كتابة أسماء الأثئمة علهم السلام على الكفن 81 
استحباب كتابة القران على الكفن لض 


استحباب كتابة الجوشن الكبير على الكفن وم 
استحباب كون الكتابة بتربة سيّدالشهداء عليه السلام 4س 


060600007 11111111 

هذا كله في موروقة ولد المللاعدة 

وأمّا وارئيّته فلا خلاف'" ولا إشكال في أنه يرث أمّه وولده . 

وو الج هل مرك هو قزانة اند سن واوا خوات 
والتخوال :الك لكقير الاجدادء الحدات ليا ؟ 

(قيل» والقائل المشهور'" شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً بل 
لعلّها كذلك : 9نعم» يرثهم » بل عن المبسوط"" والغنية!» والسرائر 
وغيرها”": أنه مذهب الأصحاب من غير خلاف, وعن التهذيب: أنه 
الذي يقنضيه شرع الإسلام”". وهو كذلك «لأنٌّ نسبه من الم ثابت» 
وصحيح بلا خلاف كما عن السرائر: فيشمله حينئذٍ عموم الأدلة 


وإطلاقها كتاباً" وسنَّةَ'" ومعقد إجماع مضافاً إلى الصحيح: 5 


)١(‏ كما في رياض المسائل: (الهامش السابق). 

(1) كما في غاية المرام: الفرائض / ميراث ولد الملاعنة ج ؛ ص ؟117١.‏ وكشف اللثام: 
الفرائض / في اللواحق ج 4 ص 875. 

() اليستؤظ: الفراتضن /#منيراث ولد البلاغنة جح عن 117 واللعان /امن يكون ان 0 
ص .5٠١‏ 

(؛) غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني عشر ص .57١‏ 

(0) السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج ” ص .""1١‏ 

(1) كما في موضع من رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 59]. 

(/1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 1'” ميراث ابن الملاعنة ذيل ح 1 ج 9 ص .51١‏ 

(6) تقدّم المصدر انفا. 

(9) سورة النساء: الاية .١١‏ 

.١1؟١ ص‎ ١7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ج‎ ١8 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )٠١( 


1 
احن 
51 


لض 
زاك امه مين ان اتهده ويكون مزه وشانة كله الها الببوالى 
الاق ها فى المكر 115 السيكفيظة من ازقه الخوالة: 

إوقيل»4 والقائل الشيخ في محكىّ الاستبصار'": للا يرث إلاان 
يعترف به الأب. وهو» قول «متروك» لم نعرف أحداً وافقه عليه ممّن 
تقدّمه أو تأخّرهء بل لم يعلم كونه قولاً له؛ لما سمعت من أنه في 
الاستبصار المعدّ للجمع بين الأخبار, وإن كان قد يستدل له : بأنّهِ يبد 
التهمة عن الامرأة ويقوّي صحّة النسب . 

بل هو قويّ من حيث النصوص؛ لأنّه مقتضى الجمع بين ما دل على 
التوارث من إطلاق بعض النصوص'* وغيره» وبين ما دل على العدم 
كالقو تن اقم بترقة الخيو الهو لآ متهم 9 رشيهاة#التصورض 
المفصّلة , منها الصحيحان : «... فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه 





ولا يرنهم...70. 

)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث ابن الملاعنة ح 0119 ج ؛ ص 550. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح 8 ج 71 ص ؟517. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة بج 7؟ ص 505. 

(؟) الاستبصار: الفرائض / باب 4 ٠١‏ ولد الملاعنة يرث أخواله ذيل ح 8 ج 4 ص .١18١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 7؟ ص 517. 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 5” ميراث ابن الملاعنة ح ٠١‏ ج 4 ص .54١‏ وسائل 
الشيعة: باب ؛ من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح 4 ج ١١‏ ص 577. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١١‏ و7١‏ ص 78١‏ و5815 و«الوسائل»: ح 6 و/ 
ص 778 و519. 


فق يزقف وله الفلافقة . م ‏ ح يبب | ا 

بل قد يعضده : أن موارد تلك المستفيضة الحاكمة بالتوارث إِنّما هى 
صورة تكذيب الرالاد بعد لقان مرا لحك هوا ذلك اننا فى تصرض 
القمي دمن هما معارضة: 

لكنّ إعراض الأصحاب عنها ‏ مع أنها بمرأى ومسمع - يمنع من 
افد ا 

بل روى الصدوق يه بسندين غير نقيّين -بل أحدهما ضعيف عن 
بي عبد الله مْظِةِ : «في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال: ترثه أمّهء قلت: * 
اراك انافك اله وورها نماك هو عن بر ع اقال قعصي انل وهر 
يرث أخواله»!", وليس فيه ما يوجب تقييد الإطلاق من نحو خصوصيّة 
المورد ورجوع الضمير في الجواب إليه كما اتفق في النصوص السابقة . 

وهو وإن كان قاض السثد ومطلقا يمكن تتتيده أيضا ,إلا أله متجبر 
بما عرفت من الشهرة العظيمة, بل لم نعرف الخلاف إلا من الاستبصار 
الذي قد سمعت أَنّه معد للجمع بين الأخبار لا للفتوى . 

ومن ذلك يرتفع الوثوق بالنصوص المزبورة وإن صمٌ أسانيد بعضها 
فتقصر عن تقييده حينئذٍ , فلتطرح أو تحمل على مالا ينافي المطلوب . 

ومن هنا قال في محكيّ التهذيب : «العمل بما تضمّن من الأخبار 
من أنّ ولد الملاعنة يرث أخواله كما أَنْهم يرئونه أحوط وأولى على 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث ابن الملاعنة ح 0144 ج 4 ص 576. وسائل 
الشيعة: باب من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ ج 7؟ ص 5117. 


ما يققطيه شرع الاسلام 01 

ووه فق كا حونو اد الدلاغنط ل" يرق اروم ولا من يتذر يد 
لانقطاع نسبه عنهم باللعان» من غير خلاف”" في ذلك نضا" وفتوى, 
وكذلك هو لا يرلهم أيضاً . 

«فإن اعترف”*4 الأب «بعد اللعان ورث هو الأب*4 المعترف 
إولا يرثه الأب» إجماعاً بقسميه'" ونصوصاًٌ" فيها الصحيح وغيره 
مضافاً إلى قاعدة الاقرار 

«و» لكن «هل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف؟ قيل» والقائل 
أبو الصلاح في المحكي من كافيه”" والشيخ مفيد الدين ولد الشيخ يإ 
00000 والفاضل في بعض كتبه على ما حكاه عنه في 


.55١ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 5” ميراث ابن الملاعنة ذيل حم 9 ج 9 ص‎ )١( 

(") كما في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 4150. 
) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١7١‏ ص 105. 

غ) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها اضافة: به. 

0) في نسختي الشرائع والمسالك: اناف 

لاتيم الفرائض / الفصل الثاني عشر ص 5١‏ والسرائر: المواريث / تفصيل 
أحكام الورّاث ج “ ص 775 و7780 ومسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١١‏ ص 
50-14" ومجمع الفائدة والبرهان: الميراث / موانع اللإرث ج ١٠١‏ ص .08١73‏ ورياض 
المسائل: المواريت / فى اللواحق ب ١6‏ ضن878: 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج ١7‏ ص 515. 

(6) الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 570. 

(9) نقله عنه في المهدّب البارع: المواريث / في اللواحق ج 4 ص .١7‏ 


د 
) 
)0 
) 





حك التوار كيين وله الذلاعقة وكزائة ابيط ٠.‏ بحسيسيب تي ب بح وم 


المسالك'" وإن كنا لم نتحقّقه : «نعم» يرثهم؛ لأنّ الإقرار به كالبيّنة فى ” 
اقباتك النسبي: ْ 0 
«والوجه: أنه لا يرثهم ولا يرثونه؛ لانقطاع النسب باللعان» 
فيستصحب «واختصاص حكم الإقرار بالمقرٌ حسب» من دون 
تعدية إلى الغير الذي لا يمضي الاقرار في حقّه . وفاقاً للمشهور”", بل 

عن الغنية'" والسرائر': الإجماع عليه . 

ودعوى: ثبوت النسب بالإقرار المزبور ممنوعة؛ وإلا لورثه الأب 
وأقاربه الذين لم تصدر منهم جناية الإنكار واللعان كي يعاقبوا بعدم 
إرثهم له دونه . 

ودعوى: التزام القائل بذلك -كما هو مقتضى حكايته عنه في 
المسالك لم نتحقّقهاء بل لعل المحقّق خلافها. وتوريثه الأب معه 
لما سمعت من النصّ والاجماع, لا للإقرار نفسه . 

بل لو وافقه عليه فالظاهر عدم التوارث بينهما به وكذا الأقارب؛ 
ضرورة ظهور النصوص والفتاوى بانقطاع النسب باللعان فلا يعود 
بالإقرارء وإطلاق قوله : «فيئبت النسب بإقرار العاقلين به» منزّل على 


)١(‏ مسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١١‏ ص 550؟. 

(؟) كما في غاية المرام: الفرائض / ميراث ولد الملاعنة ج ؛ ص ؟151١.‏ 
() غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني عشر ص 77١‏ 

(؛) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص 0؟. 

(0) مسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١‏ ص 550؟. 


"1 


سمي ا ع ا ب دس واف ال13 22 
عيريجر اللن تنا 

ماعن النقس الأردبي كن 2 « سن المعيل إلى الشواردث نميهم 
بالتوافق منهم على الإقرار'" تمشكاً بالإطلاق المزبور-في 
0 

بل من ذلك يظهر لك ما في قول الفاضل يله في القواعد هنا من أنه 
«لو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان 
وجها»'"؛ إذ تكذيبهم غير مجدٍ في نفي النسب شرعاً ولا لورئوه 
وددئهم مع إضرار الاك على الأنكا وهوياطل اجماعا على نات[ 1 

كما أَنّهِ يظهر لك الوجه في قول المصنّف يله : 


لإمسائل» 
«الأولى» 
الاير مسي الأ هتاه بعد انغنائه شرغا بباللعان 
«فلو خلف» ابن الملاعنة و اخوية اخزهنا لاقي وه والآخر 
اكد قيها سؤاد وكذا لواكانا اتيم او احا راكنا واحدهما لت 
والأم» والاآخر لام فإن الجميع يتساوون كالاخوة والأخوات من 
الام خاصة . 





(1) قواعد الأحكام: الفرائض / في اللواحق ج 7ص 587 


لق دكن" العثل :و كلا هنا فو لمات وو امو تسب يي سي سب ل الوم 

ووكذاة لف الكلذة ما « أوخلت ابن اخيه لأحية و انه انين 
5000 أخا وأختاً لأبويه مع جد او بجدة» للا قائه 
يقسّم «المال بينهم أثلاثا؛ و» ذلك لأنّه بعد أن سقط اعتبار نسب 
الأب لم يبق إلا التقرّب من جهة الأمّ وقد عرفت فيما سبق تساوي 
الس يان انان 

الواملات أ لابن الملاعنة من أبيه وأمّه . وقد كان له أخ من أبيه , 
لمعيه ل اللمركااقى مبرائف ناخ دودضة الأخرمن الأه السدين 
والباقى للاخ من الاب . 

المسألة «الثانية» 

ذا ماقت امدرؤلة وازيك لهذا اسواء قعير انها اهبلك رفن 
أبوه الذي انقطعت زوجيّته عنها باللعان وإن كان قد اعترف الأب به بعد 
اللعان . 

«ولو كان معه أبوان» لها (أو أحدهماء فلهما السدسان 7 
لاحدهما ادس والنافن له إن كان ذكراءزان كان الت فالتضقن 
لهاء والباقى رد 000005 اخمانا رارياف كا هو واضح . 


المسألة «الثالثة » 
9لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين, توارثا بالأمومة دون 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


6 تح ل ع سس ل رار لكام ( 25-2 


الأبوّة» بلا خلاف أجده فيه.بل في الدروس : نسبته إلى جميع 
الأصحاب'", فيرث حيئئذٍ كل منهما سدس الآخر لو مات قبله 
كالولدين المتعاقبين المنفيّين باللعان, واحتمال الفرق”: بالقطم 
بكونهما معاً لأب واحد بخلاف المتعاقبين, يدفعه : منع القطع أوَّلاً؛ 
ومنع اعتباره كايا 


المسألة «الرابعة» 
«لو تبدًا عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراته ثمّمات 
الولد, قال الشيخ”" فى 4 محكىٌ «النهاية» والاستبصاء 67 وابن 


حمزة في محكيّ الوسيلة" والقاضي في محكيّ المهذب”" والكيدري 


خبر يزيد بن جليل'" سال الصادق عليةٍ : «عن رجل تبدا من 


جريرة ابنه وميراثه . فمات الابن وترك غالا مره بر ندا قال: ميراته 


7 الميراث / درس ١87”‏ ج ”ا ص 50١0‏ 

(1) ذكر الفرق ‏ وأشكله ‏ في مسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١‏ ص 7ا57. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

(غ)النهاية: المواريث / ميراث ولك الما مرج © ين /1؟. 

(0) الاستبصار: الفرائض / باب ٠١١‏ أنّ من أقرٌ بولد ذيل ح 0 ج 4 ص 181. 

(1) الوسيلة: المواريث / ميراث الخناثى ص ؟١1.‏ 

() المهذّب: الفرائض / ميراث الحميل ج ؟ ص .١77‏ 

(8) إصباح الشيعة: الفرائض / الفصل العاشر ص 5174. 

(1) في التهذيبين: «يزيد بن خليل» وفي الوسائل: «بريد بن خليل». 


لو تبرًأ عند السلطان من جريرة ولذه ومن ميراقة سس لم 


لآفري الناسن إلى ابيكة 1 1 
ع ع ع ع اخ 55 
ومضمر ابي بصير : «سالته عن المخلوع يتبرًا منه ابوه عند السلطان 0 


الناس إلى أبيه» في الفقيه'", و«إليه» في التهذيب'". 

و4 لكن مع ذلك «هو قول شاذ» كما اعترف به غير واحدا“ 
لم نعرف القائل به عدا من عرفت, بل عن السرائر '“ والتنقيح'": 
الإجماع من المسلمين على خلافه, بل قد تكرّر منًا أن النهاية 
والاستبصار ليسا بكتابي فتوى, مع أَنّهِ ذكره في الأخير احتمالاً بل 
عنه في العائر تأنه هؤواقة: الأصعانيوو ان روي تان فيا ا 


مضافا إلى الطعن في سند الأوّل بجهالة يزيد التي لا يرفع القدح بها 
رواية صفوان وابن مسكان.غنة.وإن كانا من اضحات الإجماع'“ على 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 77 ميراث ابن الملاعنة ح 77 ج ة ص 518 وسائل 
الشيعة: باب / من ابواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ ج ١١‏ ص .50١‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث المخلوع ح 03774 ج ؛ ص ,5١73‏ وسائل 
الشسيعة: (الهامش السابق: ذيل ح ” ص 75؟). 
(؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح /ا؟ا ص 544. و«الوسائل»: ح ٠”‏ ص 779 
(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الفرائض / في اللواحق ج ١١‏ ص 5798. 
(0) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص 187. 
(1) التنقيح الرائع: المواريث / في اللواحق ج 4 ص .5١05‏ 
(0) نقله عنه فى السرائر: (المصدر قبل السابق) ونسخة المسائل الحائريّات المطبوعة ضمن 
الرسائل انح ل تعكوق على لاق 


ا 2222 لي سيمت جواهر الكلام (ج ءءء 


الأصمّ, وإضمار الثاني , واشتمالهما على لفظ «السلطان» المنصر ف إلى 
سلطان الجور القاضى بمراعاة التقيّة. واحتمالهما كما فى كشف 
اللشام!"'- التبري بعد موت الابن , فيخرجان عمًا نحن فيه أيضاً» وإن 
كان قد ينافيه قوله : «فمات» في الْأُوّلء وتصحيف «ابنه» ب «أبيه» 
تيجام قافا شيل الر الك مو نري النداس اله فى وراد 
ليت رظي ةا مه رسيا عونا لله معارضة ا صيول 
والقو اعد اناده من الكناه والسة: 

بل قد سمعت تعليل استحقاق الزوجة قيمة البناء دون نفس الأرض 
والأعيان بجواز انقطاع ما بين المرأة والزوج من العصمة وجواز تغييرها 
وتبديلها؛ بخلاف الولد والوالد الذي لا يمكن تخليص أحدهما من 
الآخر فالمسالة حيشز من الواضحاث. 

«وأمًا ولد الزنا4 من الطرفين «فلا نسب له» بأبيه شرعاً؛ لأنَ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر و4 حينئذٍ ف «لا يرثه» أي «الزانى» 
كالمكس. ْ 

بلا خلاف أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه'", وهو الحجة, 


.18١ كشف اللثام: الفرائض / في اللواحق جج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ كما في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١5‏ ضن 13277 ومستكئل التسيعة: 
الفرائض / بعض الأحكام المتفرّقة بج ١9‏ ص 177. 

() ينظر مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 4 ص /: وإيضاح الفوائد: الفرائض / في اللواحق 
ج 4 ص 787, وغاية المرام: الفرائض / ميراث ولد الزنا ج غ ص .١157‏ ومسالك الأفهام: 
الفرائض / في اللواحق ج ١‏ ص 79؟. 


محتويات الكتاب 

الكتابة بالاصبع ان لم توجد التربة 

استحباب اللفافة بدل الجبرة إذا فقدت 

استحباب خياطة الكفن بخيوط منه وعدم بله بالريق 
استحباب الجريدتين من سعف النخل 

بيات مقدار طول الجريدتين 

ثبوت الاستحباب وإن لم يوجد النخل 

قيام السدر ثم الخلاف ثم مطلق الشجر مقام النخل 

كيفيّة وضع الجريدتين 

استحباب سحق الكافور باليد 

استحباب جعل ما يفضل من الكافور من مساجده على صدره 
استحباب طوي جانب اللفافة الأيس على الأيمن والأمن على الأيسر 
استحباب إعداد الانسان كفنه 

كراهة التكفين بالكتان 

كراهة عمل الأكمام للأكفان المبتدأة 

كراهة الكتابة على الأكفان بالسواد 

كراهة جعل الكافور في سمع الميت أو بصره 


مسابل ثلاث: 

وجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت قبل التكفين وبعده 

كفن المرأة على زوجها 

هل يزاحم وجوب الكفن حق الديّان أو النفقة الواجبة ونحوهما؟ 
لواقترن موت الزوجة والزوج معاً 

هل يلحق بالزوجة من وجبت نفقته؟ 


ميراث ولد الزنا بد 0 213*531 


مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة'" الدالّة على ذلك . بل وعلى كون الم 
وغيرها ممّن يتقرّب بها او بابيه كذلك ايضا'" ولو بإطلاقها وما فيها من 
التعليل . 

لوو عيقد فج عقر هي اك اقول احددمن انا نهم 
ولأ ونه سوه الامخااق مايه احدواقى يشو ومن قلاف اله بل يكو 
تحصيل ما أشعرت به عبارة غير واحد من الأصحاب*“ من الإجماع 
لما عرفت 

نعم . عن الصدوق”" وأبي الصلاح'" وأبي علي" أنه يرث أمّه ومن 
يتقرّب بها ويرثونه على حسب حال ابن الملاعنة؛ لخبر إسحاق بن 
عمّار عن جعفر عن أبيه 86 : «إِنّ عليّاً ل كان يقول : ولد الزنا 


وابن الملاعنة ترثه مها وإخوته لأمّه وعصبتها»!', وعن يونس : «إنّ 

١(‏ و؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ج 7؟ ص 74؟. 

() كما في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج 4ص 618. ومفتاح الكرامة: 
الفرائض / في اللواحق ج ١4‏ ص 177. 

(؛) استفيد الإشعار ‏ كما في الرياض: (الهامش السابق) ‏ من تعبيرهم عن الرواية ينها شاذة 
أو مطّرحة. انظر الاستبصار: الفرائض / باب ٠١0‏ ميراث ولد الزنا ذيل ح 0 ج 4 ص ,١187”‏ 
وقواعد الأحكام: الفرائض / في اللواحق ج ؟ ص 58١‏ ومسالك الأفهام: الفرائض / في 
اللواحق ج ١1‏ ص .51١‏ 

(0) المقنع: باب المواريث ص .000-05٠154‏ 

(1) الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 77ا7. 

() نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 9 ص 77. 

(8) فى الوسائل بعدها إضافة: وأخواله. 

)0( الاستبصار: الفرائض / باب ٠١0‏ ميراث ولد الزنا ح 1 ج 4 ص 184. وسائل الشيعة: > 


اس ١‏ ا ا ا ال الكلام (ج ُ) 


ميراث ولد الزنا لقرابته من أمّه كابن الملاعنة»7©. 
وهما مع الضعف في الأوّل؛ والوقف في الثاني, وموافقتهما 
للغائة .واحعماليما الزنا من قبل الأب .دون الأهدقاضران عن سعارضة 
غيرقها عن التخوض المقيرة كد: 
الصحيح عن أبي عبد الله عْهِةِ : «أيّما رجل وقع على وليدة قوم 
حراماء ثيٌ اشتراها فادّعى ولدهاء فإنّه لا يورث منهء فإنٌ رسول 
ل قال الوالق للفراقن و العاف الحم وزو لاير شولك اونا لأ وحل 
اس 
7/0" يدعي ابن وليدته . وأيّما رجل أقر بولده ثمّ انتفى منه فليس ذلك له 
ولاأكرامةه ولس يدولده ]ذا كان فين اه اتمروو دسم 
وشير حكن بن الصيق القق #رزكفو يكن اضعاها إلى الى عدر 
الثاني ما معي يسأله : عن رجل فجر بامرأة فحبلت ء نم إِنّه تزوّجها بعد 
العما فنعا تور لق هوا أده كلق | له ؟ تك ناه يقن انمنة ف« الو لك 
لغيّة لا يورث»!' وغيرهما!'. 


ه باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 9 ج 17 ص 578. 

)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث ولد الزنا ذيل ح ؛ ج لاص ١15‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 51 ميراث ابن الملاعنة ح 5١‏ ج 4 ص 5515 وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح اص ا7١).‏ 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 177 و«التهذيب»: ح 7؟ ص 547, ووسائل 
الشيعة: أورد صدره في باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح .١‏ وذيله في باب 1 منها 
اح ١1ج‏ 17ص 5071 و170. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح >" ص .١١5‏ و«التهديب»: ح ١١‏ ص 2717 
ووسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ ج 7؟ ص 4؟. 

(؟) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح غ ص 570). 


ميراث ولد الزنا ا اا ا ا 11 01 1100 


كقصور خبري حنان عن أبي عبد الله ليا : «عن رجل فجر 
عير ائقة اذو اديت فته لاه قأقتريد انه منانك و لم يقر كير لذا مرف 
أيرئه؟ قال: نعم»" ‏ ونحوه الآخرا'-عن معارظضة ما تقدم, 
بل الإجماع بقسميه على خلافهما ء فلابدٌ من طرحهما أو حملهما على 
ما لا ينافي المطلوب؛ ضرورة اشتمالهما على الغريب . 

نحو خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفرنكة: «قضى أمير 
الممنين مَةٍ في وليدة جامعها ربّها في طهرهاء ثم باعها من آاخر قبل 
أن تحيض .ء فجامعها الآخر ولم تحضء فجامعها الرجلان في طهر 
وابعذ»قؤلدت غلانا فالغتلقا فيه فتقلت |« القلام فترعيت الها 
أتياها في تلوح و اعدو قاذ ردوى 181 انها أبوة ؟ فقضى في الغلام المد 
يرثهما كليهما ويرثانه سواء»!*. 

فلذا حمله في التهذيبين على التقيّة'*'. وفرض اشتباههما لا يلحقه 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب آخر من ميراث ولد الزنا ح ١‏ ج لاص ١14‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 5" ميراث ولد الملاعنة ح ١4‏ ج 9 ص 51460. وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب ميراث ولد الملاعنة ح لاج 57 ص 777. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح 50. و«الوسائل»: ح 8. 

(؟) في بعض النسخ - مطابقاً للتهذيب _بدلها: أدري. 

(؛) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 0” ميراث الخنئى ح ١4‏ ج 4 ص 508 وسائل الشيعة: 
باب 08 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7 ج ١١‏ ص .١174‏ 

(0) تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق). الاستبصار: الفرائض / باب ٠١8‏ 
براك البواوة إن باغ 


لمي ع ا و بي ع جك فو افر اكلام 2 10 
1 بهما فى الفرضء ويمكن دعوى أنّ المتّجه لحوقه بمن عنده الجارية, 
0 كوا انعد لقو عنرض العتكر افر حو لين وج ودلا لشبرة 
ونحوهاء ولا ترجيح لأحدهما على الآخر. 

(و» على كلّ حال, فقد ظهر لك : أنّ «ميراثه» أي ابن الزنا 
(لولده» خاصّة دون أبيه وامّه فضلاً عن أقاربهما (ومع عدمهم» 
ف« ل» مولى العتق ثم الضامن ثم «الإمام» نيد , بلا إشكال في 
شيء من ذلك » بل ولا خلاف7". 

كما لا إشكال «و» لا خلاف'" في أنه يرث الزوج والزوجة 
فييها لاد مع الولد والأعلى مع عدمه4 لإطلاق الأدلّة في 
الجميع من غير معارض . 

9و4 إنما الخلاف في خصوص ما سمعته ممّا إفي رواية4 إسحاق 
مضا رس الدتؤترقه اتدرومى يها مقل ابن الفالاعلة #علن 
أنّك قد سمعت شذوذه «و» أنّها إهى مطرحة» أو محمولة على 
ابن الزنا من طرف الأب ... أو غير ذلك , والله العالم . 


١(‏ ")كما في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 178 -4259., ومستند 
الشيعة: الفرائتض / بعض الأحكام المتفرّقة ج ١9‏ ص .44٠‏ ويظهر الإجماع على الحكم 
الأوّل من المبسوط: الفرائض / ميراث ولد الملاعنة ج 4 ص ,.١١7‏ وصرّح بالإجماع في 
مفتاح الكرامة: الفرائض / في اللواحق سج ١4‏ ص 178. 


رات الحفن لإعلات تفخيضن الذكور ته والأوتقة ١‏ مع م جحي سنس 16 


«الفصل"'" الثاني » 
لافي ميراث الخنثى » 
التي هي إمّا ذكر أو اتنى في الواقع؛ لعدم الواسطة على الظاهر 
المستفاد من نفسو الأشسان دبل مطلق الخيواةه الى الذكو و لانن 006 
جميع الأصناف في الكتاب'" والسنّة'" على وجد لا يستطاع إنكاره. »0م 
وعلى كل حال فهو لإمن له فرج الرجال والنساء» ولا خلاف!“ 
ولا إشكال في أَنّه يرث على الفرج الذي4 يبول منه, فإن كان من 
فرج الرجال ورث ميراث ييه النساء ورث ميراث 
الآتثى ‏ بل الإجماع بقسميه عليه». مضافاً إلى : 
قول الصادق نقد فى خبر طلحة : «كان أمير المؤمنين نيا يوردث 
الخنثى من حيث 000 


)١(‏ جعلت فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 

)١(‏ سورة النخرف: الاية .١١‏ سورة الحجرات: الاية .١7‏ سورة النجم: الاية 40. سورة القيامة: 
الاية 59. سورة الليل: الاية "؟. 

(0) بحار الأنوار: السماء والعالم / باب ١4س‏ 8 و١١‏ و١7و15و70ج‏ لادص 60" 
فما بعدها. 

(؛ وه) ينظر الانتصار: مسألة 778 ص 047 045. وغنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني 
عشر ص ١7171و5737,‏ والسرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج 7 ص /ا7”. ومسالك 
الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١١‏ ص ”17 ؟. وكشف اللثام: الفرائض / في اللواحق ج 4 
ص 8١‏ 4. ورياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 8غ1غ. 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث الخنثى ح ١‏ ج/, ص .١107‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 50 ميراث الخنثى ح ١‏ ج وص 5075. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ميراث الخنثى 
اح 7ج 73ص 187,. 


وق قير دوفن وقد يدو سس لمعن ذلك نإو كان مول سن 
ونا هر لفك اذك مواق كان جز لسن القن له هير انف لاني انثا 

وفي صحيح هشام بن سالم : «يورث من حيث يبول» فإن خرج 
منهما جميعا فمن حيث سبق ...»!" وغير ذلك من النصوص"'". 

فإن بال منهما فمن حيث #ايسبق منه البول4» بلا خلاف محقق. 
أجده فيه!*, بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً. مضافا إلى : 

الصحيح المزبور. 01 

وصحيحه الاخر عنه نا إيضا : «... يورّث حيث سبق بوله , فإن 
خرج سواء فمن حيث ينبعث» فإن كان سواء ورث ميراث الرجال 
والتستاع)!. 

والحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عن أبيه لله : «إنّ عليّاً اه 
كآن وتو لالس ير ذه من حينة نبول وفان يال هنهم خمينا من 
ايها سيق البول.ورت ننه فإ هات ولم يدل فنص غقل المراة ونضك 
عقل الرجل»". 


.١ و«الوسائل»: م‎ .١ و«التهذيب»: سح‎ .١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: مم‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: ح اص 204). 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و؟ من ابواب ميراث الخنثى ج 7١‏ ص 187... 

(غ و0) ينظر الخلاف: الفرائض / مسالة 71 ج 4 ص ٠١56‏ وغنية النزوع والسرائر ورياض 
السيدا ال قبل تفمسة هو امك 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث الخنثى ح ” ج /ا ص .١07‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب ميراث الخنثنى م ١ج‏ ١11ص‏ 180. 

(1) تهديب الاحكام: الفرائض / باب 50 ميراث الخنثى ح غ ج 9 ص 2705 وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ١‏ ص 287). 


ميراث الخنثى / علائم تشخيص الذكوريّة والأنوئية سل ا 

والمرسل عنه نه أيضاً: «في المولود له ما للرجال وله ما للنساء 
يبول منهما جميعاً؟ قال : من أَيّهما سبق , قيل : فإن خرج منهما جميعاً؟ 
فال قمى نهدا المطر رقنا 10" يهن الحميها ؟ قال من ابعنيهما 1 لي 
غير ذلك من النصوص الدالّة". 

(فإن جاء» البول منهما» دفعةً «اعتبر الذي ينقطع'* أخيراً 
فيورث عليه4 إجماعا في محكيّ السرائر والتحرير”" والمفاتيم””" 
وظاهر الغنية' والخلاف”" بل وكتاب الإعلام للمفيد!"". 

مضافاً إلى ظهور كونه المراد من قوله مذ في المرسل : «أبعدهما» 
على معن انها ردان .ولس عور الذي يتتسل احير بد رضن 
تساويهما في الابتداء . 

بل قيل : «إِنّه المراد أيضاً من الانبعاث في الصحيح؛ بدعوى 


)١(‏ في المصدر قبلها إضافة: قيل. 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث الخنثى ح 0 ج لاص .١017‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب ميراث الخنثى ح اج ١5ص‏ 184. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب ميراث الخنثى ج ١‏ ص 580. 

اح بيخي الدرائع والمسالك بعدها إضافة: منه. 

(6) السرائر :المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص 77؟. 

) لمعيس العرات ني اللواحقرج دص ؟/. 

) 

) 





لي لوو 0 / الفصل اناي مقترصين الارعم. 
(9) الخلاف: الفرائض / مسألة 3ج اص .٠١١‏ 
٠٠١0)‏ الاإعلام ( سافان المفيد): ميراث الخنثى ج 94 ص 17 . 


10 2000 جواهر الكلام (ج ُْ) 


ملازمته ‏ بمعنى النوران والقوّة والكثرة» أو بمعنى الاسترسال؛ لما عن 
الفاعويى ريده كمع ارسيلة فانبعث» _للانقطاع أخيرأ»7. 
١‏ وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة ظهوره فى إرادة الاستدرار فى 
الفرسن الاى الذى عنيدو اده المنافي لإرادة الانقطاع أخيراً 
بعد إرادته من «ابعدهمأ» . 
نعم . عن بعض النسخ: «ينبث»!" بمعنى ينقطع , وحينئذٍ مع التقييد 
بالأخير للخبر الآخر ومعاقد الإجماعات وشهادة الوجدان يكون 
دالا غلى المطلوب: 
وربّما كان ذلك سبب توهم القاضي فيما حكي : من جعل العلامة 
الاتقطاع ولك" بدعوى ظهوره في ذلك . 
لكن فيه : أَنّه وإن كان مطلقاً لا تقيبد فيه بالانقطاع أُوّلاً وآخراً, إلا 
أنه يجب حمله على الآخر لما عرفت فلا ريب حينئذٍ في ضعفه . 
كضعف المحكى عن الصدوق يل والاسكافى/ والمرتضى 
ب وس ا و1 
مضافاً إلى ما يمكن أن يقال: من كون المستفاد مما سمعت من 
الات الكرامة: الفرائض / في اللواحق ج 5 ص 717375 1714. 
(1) أشير إليها في مفتاح الكرامة: (الهامش السابق: ص 174). 
(*) المهدّب: الفرائض / ميراث الخنثى ج ١‏ ص .١17١‏ 
(4) المقنع: باب المواريث ص 507. 


(0) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج ه ص 8/. 
(1) الانتتصار: مسألة 7*6 ص 0948. 


يراك الخنى /إغلات تشخيض الذكورية والأنوقة اسه سمهت سس يفت 6 


الشوض يروما قهامن الأتعا كرو الأدرامدوما مون مر عي 
الأضلاع . وما عن روضة الواعظين عن الحسن بن على ليه : «... فإن 
كاقرة كرا عله مرو]ن كافت ان بجالعنت بويدا نوها انان ان المدار 
في تشخيصها على حصول أمارة مرجّحة لأحد الاحتمالين الناشئين 
من حصول بعض خواصٌ الذكر فيها وبعض خواصٌ الأنثى . 

فيكون الضابط _بعد تعذر العلم بمعرفة الحال, واشتراكها في جملة 
من الأمارات ‏ الرجوع إلى غير ذلك مسن خواصٌ الرججل والأنقى , 
فيحكم عليها حينئذٍ به من غير فرق بين المنصوص وغير المنصوص 
كنبات اللحية ونحوهاء بل لعل الضابط ذلك في مصداق كل موضوع 
تعذر العلم بمعرفته ولا طريق إلى الاحتياط . 

ولو فرض تعارضها لا على جهة الاشتراك فيها كالبول منهما 


عمد ١‏ ان البق كد فيل كنيعل وك ا حتمداضن الحد يجين 7 


بالشيق:والاخر باحر الانتقطاع بحيث يزيد على قدر السبق وبنبات 
اللحية والحيض ونحو ذلك, رجع أيضاً إلى ترجيح إحدى الأمارتين 
على الأخرى باعتضاد أمارة أو زيادة غلبة ونحو ذلك ممّا يفيد الظنَّ 
بهاء فإن فقد كان مشكلاً وحكمه ما تعرفه . 

وقد يحتمل : كون المدار على الأمارات المنصوصة بالنصٌ المعتبر 


)١(‏ روضة الواعظين: العجائب التى تدلّ على عظمته تعالى ص 43. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 


اع نبا ون قل الكاطه ان 16 
دون غيرها وإن أفاد الظَنٌ . 

كما أَنّه يحتمل : ملاحظة الترتيب فيها, فيعتبر السبق حيئئذٍ وإن 
تأَخّر الانقطاع في الآخر . 

لكنّ الأقوى الأَوّل. فيكون حينئذٍ ما في النصوص مثالا لغيره, 
وخصّها بالذكر لخفائها . 

قال الحسن بن أبي عقيل : «الخنثى عند آل الرسول (صلوات الله 
عليهم) فإنّه ينظر : فإن كان هناك علامة يبين فيه الذكر من الأنثئى من 
نوك أو خيض نلعتل أو لعية أونها اسهد ذلك فاله يوزف على :13ل 
فإن لم يكن وكان له ذكر كذكر الرجال وفرج كفرج النساء فإنّ له ميراث 
النساء”'؛ لأنّ ميراث النساء داخل في ميراث الرجال» وهذا ما جاء 
عنهم تبه في بعض الاثار»'" 

وهو_كما ترى -صريح في اعتبار غير المنصوص. بل الظاهر أيضاً 
أن الترتيب في المنصوص منها ذكري لا حقيقي , كما لا يخفى على من 
رزقه الله فهم كلماتهم مبِي؛ على معنى : الرجوع إلى علامة مع فقد 
الأخرى نحو ما ورد في ترجيح النصوص المتعارضة, لا أنّ المراد 
كونها علامة بعد تعذر غيرها . 

وكيف كان «فإن4 كانت مشكلاً بأن كان المخرجان قد «تساويا 


)١(‏ في المختلف بدلها: الذكر. 
(؟) مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص 4/. 





53 
اخراج كفن الرجل من أصل تركته قبل الديون والوصايا 
عدم وجوب بذل الكفن على أحد من المسلمين 
استحباب بذل الكفن لفاقده 

جواز التكفين من الركاة 

هل يجب تكفينه من بيت المال؟ 

إخراج لوازم تجهيز الميت من أصل المال 

وجوب دفن ما سقط من الميت معه في كفنه 


في دفن الميّت 

استحباب تشييع الجنازة 

استحباب المشي في تشييع الجنازة 

استحباب كون المشى وراء الجنازة أوإلى أحد حانبها 
كراهة اللشي أمام الجنازة 

استحباب التفكر للمشيع في ماله والا تعاظ با موت 
كراهة الضحك واللعب واللهو للمشيّع 

استحباب وصع الرداء لصاحب المصيية 

كراهة الجلوس للمشيّع قبل الدفن 

كراهة إتباع النساء للجنائز 

استحباب تربيع الجنازة ومعناه 

كيفيّة تربيع الجنازة 

استحباب إعلام المؤمنين بموت المؤمن 

ما يستحب قوله عند رؤية الجنازة 


استحباب وضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر 


جواهرالكلام (ج4) 
144 
46١‏ 
6١‏ 
100 
د 
1464 


هه 


1 
هن‎ 
١ 
1 
156 
156 
15 
358 

1 
1/1 
34 
20 

1 
1 


خزات الخنتى :اندلا الشخص الذكور كناو الاتوقة. حسم ع نا في 111 
في السبق والانقطاع'"4 ولم يكن هناك أمارة إقال» الشيخ في 
الخلاف": يعمل فيه بالقرعة محتجّاً بالإجماع والأخبار» وعن 
الريضاح نه قوّاه"", بل عن اليوسفي حكايته عن العجلى وجماعة من 
معاصريه, قال : «والذي يقضى منه العجب حال المتأخّر هنا ذكر 
اختلاف الأصحاب وأنّه كان يفتي بالقرعة برهة من الزمان مع جماعة 
من معاصريه, ثم ادّعى الإجماع على عدّ الأضلاع . فكيف يصير قول 
اثنين أو ثلاثة إجماعاً؟! فإن قيل : المخالف مشهور باسمه ونسبه 
فلا يقدح في الإجماعء قلنا : لا نسلّم , من أين عرف أنّه لا مخالف 
غيرهم؟! أو من أين أَنّ باقي الإماميّة شرقاً وغرباً يوافقون معك؟!)!, 
ولعلّه سمع ذلك من لسانه وإلا فالمحكي من سرائره خلافه!©. 

وعلى كلّ حالء فدليله ما سمعت من الإجماع وأخبار القرعة 
وخصوص النصوص "' الواردة في فاقد الفرجين الذي هو أيضاً مشكل 
بفقدهما كالمشكل بوجودهما, بل في بعضها : «أيّ قضيّة أعدل من 





)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: والتآخّر. 
)١(‏ الخلاف: الفرائض / مسالة ١١7‏ ج 4 ص .٠١١‏ 

(5) إيضاح الفوائد: الفرائض / في اللواحق ج 4 ص 89". 

(؛) كشف الرموز: المواريث / في اللواحق ج ١‏ ص ١ل4.‏ 

(0) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج ا ص 5/؟... 

(7) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب ميراث الخنثى ج ١؟‏ ص .19١‏ 


1 
خ 51 
1 


م5١‎ 


اي ميت ل ا ا ل د 16 | ل الكلام (ج )2 


قضيّة يحال'" عليها السهام؟!»!". 

وفي كشف اللثام : «لا شبهة في أنه لابدّ منها إذا ماتت ولم يستعلم 
حالها»!”. 

وفيه : أنّ مقتضى قوله لي : «فإن مات ولم يبل» في الحسن”“ 
إعطاء نصف النصيبين عند عدم الاستعلام . ولعل القائل به يلتزمه؛ إذ' 
احتمال اختصاص القول به بمعلوم الإاشكال لا الأعمّ منه ومن لم يعلم 
خا ديت زعوي انعد اع عايين الم وان كان عاضا نيد 
مات ولم يبلء إلا أنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين من كان يبول إلا أَنّه 
لم يستعلم حاله فمات . 

على أَنّه لو سلّم عدم تناول النصٌ له أمكن منع القرعة أيضاً؛ بدعوى 
كون المتّجه حينئذٍ ما سمعته في الحسن" من إعطاء نصيب الأنثى لأنّه 


المتيّن» وبنفى غيره بالأصل الذي هو لم يقصر عن إثبات ذلك وإن 


المعلوم عدم كونه مشتبها في نفسه إلا أنّه تعذر معرفته لموت بغرق 


)١(‏ في المصدر: «يجال» كما يأتى لاحقاً انظر الهامش اللاحق. 

(1) يأتي الخبر بتمامه في ص 0 

(؟) كشف اللثام: الفرائض / في اللواحق ج 9 ص 1/7. 

(4) تقدّم فى ص 107. 

(0) الذي في الحسن إعطاء نصف النصيبين, والأولى التعبير ب «من الحسن» أي الحسن بن أبي 
عقيل والذي تقدّمت عبارته الدالة على ذلك. 


فيرات الغنق /علائم تشنخيض الذكورية والأوقية". سس سس سسجتت دن 118 


ونحوه . ودعوى جريان القرعة فيه أيضاً محل لالخطره وكينت قان 
فالقرعة قوله في الخلاف . 

«وقال»4 الشيخ «فى النهاية'" والإيجاز'" والمبسوط": يعطى 
نصف ميراث رجل ونصف ميراث أمرأة» كما هو المحكى عن 
المفيد يه“ والصدوقين””*' وسلار”" وابني حمزة" وزهرة”/ والمحقّق 


الوب لكاو لان لقاو الملانية ووو اأكوازى اهن او اديه 

.١08 النهاية: المواريث / ميراث الغرقى ج 7 ص‎ )١( 

(؟) الايجاز (الرسائل العشر): ذكر ميراث الخنثى ص 50. 

(؟) المبسوط: الفرائض / ميراث الخنثى ج 4 ص .١١54‏ 

(غ) المقنعة: الفرائض / ميراث الخنثى ص 198. 

(0) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 4 ص 8١‏ . وقاله الابن في المقنع: 
باب المواريث ص 007. 

(1) المراسم: المواريث / ميراث الخنثى ص 0؟١51.‏ 

(0) الوسيلة: المواريث / ميراث الخناثي ص .1١"‏ 

(8) غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني عشر ص ."”١‏ 

(9) الفرائض النصيرية: فصل «فإن كان هناك حمل» ورقة 0١‏ (مخطوط). 

.]47١ ص‎ ١ كشف الرموز: المواريث / في اللواحق ج‎ )٠١( 

)1١(‏ تحرير الأحكام: الميراث / في اللواحق ج ه ص 4“/. إرشاد الأذهان: الميراث / في 
اللواحق ج ١‏ ص 155. 

.559 إيضاح الفوائد: الفرائض / في اللواحق ج 4 ص‎ )١١( 

)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الفرائض / في اللواحق ج ؛غ" ص 187 وانظر كنز الفوائد: 
كتاب الفرائض بج 7 ص 07غ. 

)١6(‏ الشهيد الأوّل في الدروس: الميراث / درس ١17‏ ج ؟ ص 578, والشهيد الثاني في 
الروضة: الميراث / الفصل الرابع جح .4 ص .١154‏ 


ام ا ات و | الكلام (ج 6 


وأبى العّباس١"‏ والصيمري'" والمقداد'" وغيرهم'!*, بل هو المشهور 
تقل" طو» تحصيلاً. بل عن الغنية : الإجماع عليه'". 

بل قد دلت عليه" رواية هشام بن سالم» في الحسن عن 
أبى عبد الله !فا فى قضاء على "4 : «... فإن كانا سواء ورث 
مراك الالو الس اناعد القطع فده إرافة محموعهما خصوها 
بعد قول عليّ لنب في الحسن كالصحيح : «... فإن مات ولم يبل فنصف 
قل اغراة واتصت عتل وبح 1" المرادمن العم افده الميزانشد. 

على أنّ ذلك هو الموافق لقاعدة قسمة المال المشتبه بين شخصين 
باللصف؛ ضرورة دفع حصّة أنئى لهاء للقطع باستحقاقها ذلك على كل 
خا لو ويقي اللقا وكديين ذلك ورين يحضتها ذكرا لم بعل معدت 
فيقسّم بينهما بالنصف , وانحصار الناس في الذكر والأتئى غير منافٍ 


.,77١ المقتصر: المواريث / ميراث الخنثى ص‎ )١( 

(؟) غاية المرام: الفرائنض / ميراث الخنثى ج 4غ ص .١91‏ 

() التنقيح الرائع: المواريث / في اللواحق ج 4 ص .5"١١‏ 

(؛) كالكيدري في الإصباح: الفرائض / الفصل العاشر ص 575, وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الميراث / ميراث الخنثى ص 000. 

(0) كما في غاية المرام: الفرائتض / ميراث الخنثى ج 4 ص .١1917-1١957‏ 

(1) غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني عشر ص 77١‏ و5717. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: عليه دلت. 

(4) في نسخة الشرائع: عليه الصلاة والسلام. 

(9) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 0” ميراث الخنثى ح 7ج 4 ص 501. 

.107 تقدّم في ص‎ )٠١( 


ميراث الخنفى / علائم تشخيص الذكوريّة والأنوئية سس 8١8‏ 
لذلك بعد الدليل على كون حصّته ذلك . 

(وقال المفيد 4# في المحكي عنه في كتاب الإعلام”" 
«والمرتضى يّة!"4 في المحكي من انتصاره'* والحلّي في المحكي 
من سرائره!: تعد أضلاعه» أي الخننى «فإن استوى 0 فهو 
امرأة. وإن اختلفا» بأن كانت تسعة في اليمين وثمانية في اليسار أو غير 
ذلك على ما اختلفت به الرواية فهو ذ كر. وهى رواية شريح القاضى 
حكاية لفعل على .9() : فى الخس الى حعيلتراعيلة 1" 
(واحتجاه'"» أي الأوّلان بل والثالث «بالاإجماع» مع ذلك . 

«و4 لكنّ «الرواية ضعيفة4 السند, إلا أن الشيخ نسبها في محكيّ 
الغلات الووواة الأضعات لوعن الخائر قانعه انها مشهور مين 
أهل النقل في أصحابنا'", والمفيد رواها في المحكي من إرشاده مسندة 


)١(‏ «لية» ليست في : بس اران والمشناللك. 

)١(‏ الإعلام (مصتّفات المفيد): ميراث الخنثقى ج 4 ص ؟1. 

(؟) في نسختي الشرائع والمنالك سينا الله 

(؛) الانتصار: مسألة 776 ص 091. 

(0) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص ١58؟.‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ميراث الخنثى ح 0 ج "١١‏ ص 5188. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: واحتجًا. 

() الخلاف: الفرائض / مسالة ١١7‏ ج 4 ص .٠١١‏ 

(9) نسخة «الحائريّات» ناقصة كما أشار إلى ذلك محقّقها. ونقله عنها في السرائر: المواريث / 
تفصيل أحكام الورّاث ج 7 ص 585. 





إلى الأصبغ بن نباتة عن على لقةِ0", والصدوق بطريق صحيح”"؛ بل 
عن الحلي دعوى تواترها!". 

(و»أنًا «الإجماع» المزبور فإنه وإن قال المصنّف : إني 
(لم نتحقّقه!*4 لكن لا يخفى عليك عدم صلاحيّة مئل ذلك لردّه بعد 
عدالة حاكيه وقرب عصره وجواز اطلاعه على ما لا يطلع عليه غيره, 
فأمعيهى فون عقا ذلك 

نعم , لا ريب في عد فيكره غالبا على وجِهٍ تطمئنٌ النفس بمعرفة 
ذلك. خصوصاً في الجسم السمين, ولذا ذكروا ليك غير ذلك من 
الأمارات السابقة وحكموا بإعطاء نصف النصيبين؛ لعلمهم علي بعدم 
تيسّر معرفة هذه العلامة لغيرهم؛ ضرورة عدم إمكان تميّز الأضلاع 
غالباً على وجدٍ تطمئنٌ النفس به . 

ومرويغناظ ةيعطق التاتى مدا لنةعك الدلاية الح مدعنا اله 
اختبر ذلك غير مرّة فلم يتحقّقها!©, بل قيل : إن أهل التشريح يدّعون 
التساوي بين الرجل والمرأة بالأضلاع”". 





.١١4 الإرشاد: من قضاياه  علي عا بعد بيعة العامّة له ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الخنثى ح 07١4‏ ج غ ص 577. 
(؟) السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج 7 ص .58١‏ 

(؛) في نسخة الشرائع: لم يتحقق. 

(0) مفتاح الكرامة: الفرائض / في اللواحق ج 4؟ ص .11١‏ 

(1) ينظر كشف اللثام: الفرائض / في اللواحق ج 4 ص 184. 


ميراث الخنثى / علائم تشخيص الذكوريّة و اللأأنوفئة ١‏ لس 19 

إلا أنه كها ترى يعد الروانة الضحيحة المشفيله على المعحزة البالقة 
لحلال المشكلات التي حكاها عنه نىةٍ المخالف والمؤالف المدّعى 
تواترها والإجماعات على مضمونهاء فلا ينبغي التأمّل فى أعضارها 
مع فرض تحقّقها , وإلآ فنصف النصيبين أو القرعة على اختلاف القولين 
اللذين يمكن الجمع بين دليلهما بالتخيير إن لم يقم إجماع على 
خلافه , ولم أتحقّقه, بل قيل : «إنّ التخيير هو المفهوم من مطاوي 
بعض الفتاوى»١".‏ 

نعم , بقي شيء : وهو أنه يستفاد من هذه الرواية جواز تعرّف 
الرجال والنساء بعلامات الخنثى؛ حيث إنّه أرسل نةٍ إلى دينار 
الخصيّ وامرأتين وأمرهم بعد الأضلاع”", ولعلّه لا بأس بذلك 
للضرورة . 

لكن قد يشكل الاكتفاء هنا بشهادة النساء في ذلك, فالأولى 
الاقتصار على شهادة الرجال, فينظرون حينئذٍ إلى مبالها وسبق بولها 
وإن استلزم ذلك النظر إلى عورة متيقنة . 

ولعل الأولى ما قاله أبو الحسن لهذ لما سأله يحيى بن أكثم : «#عن 
الخنثى وعن قول على لا فيها : إنها تورث على المبال, من ينظر إليه 
إذا بال؟ وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل , مع أَنّه عسى أن يكون امرأة قد 


.157 مفتاح الكرامة: الفرائض / في اللواحق ج 4؟ ص‎ )١( 
.5817 ص‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ميراث الخنثى ح 7ج‎ 





7 المسعسسواببت ب ع بآ تت ا رت سفطير ‏ شو القن الكلام (ج ءُ) 


نظر إليها الرجال, وعسى أن يكون رجلا قد نظر إليه النساء , وهذا مما 
لا يحلٌ؟ فأجاب نه : أمَا قول علي ليةِ في الخننى: إِنّه يورّث 
من المبال كما قال وينظر قوم عدول؛ يأخذ كلّ واحد منهم مرأة, 
وانقوم الخننى خلفهم عريانة. فينظرون في الخير ا «اتمرروى يسا 
0000500 

وو تعد بالا له قا ان لقوق م مثله حراماً لعدم اندراجه في 
الأدلة, أو لأنّه أقل ما تندفع به الضرورة, والله العالم . 

وكيف كان. ف 9إذا عرف'" ذلك فإن'" انفرد» الخنثى «إاخذ 
المال4 من غير إشكال «وإن كانوا» أي القسان طاككر قعل 
الفرعة'" يقرع. قا انوا ذ كوو رون ناف ف لهال يسو اغيدرا دكياة 
بعضهم إناثا فللذكر مثل حظً”" الأنئيين» كما هو واضح . 

«وكذا يعتبر لو قيل بعدٌ الأضلاع» الذي به ين بتميّز الذكر من الانثى 
أيضاً فهو حينئزٍ كالقرعة في الحكم المزبور. 


) الكافى. المواريث / باب (بعد بابين من باب ميراث الخنئى) ح ١ج‏ لاص 1088., تهد يب 
الأحكام: الفرائض / باب 0 ميراث الخنثئى ح ١‏ سج 4١‏ ص 500. وسائل الشيعة: باب " من 
أبواب ميراث الخنقى ح ١ج‏ اص ,11١0‏ 

(") أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسخة الشرائع -: عرفت. 

0( في نسخة الشرائع: فإذا. 

)ع ا لا 0 

(0) في : نسختي الشرائع والمسالك بدلها: فلكلٌ ذكر. 

(1) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 





فيراث الخنى /الو احتمة شعة عورف . ممح م ع ا ا ل :11 

«و» أما المصئّف لله وغيره'" فقد قالوا: إن المتّجه على 
ها الكعر تاد #دمن إعطاء تصك التصميع ل يكو توس ارفى العينال 
وإالاكانوا بالةة عبن وبيج نش الالبقسكا 40 رسو 14 لك مسرو 
كولم كالدكور أى الاإنانت فى القسبمة السو :به حيدةر , 

9ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل» كما عن النهاية'" 
والإيجاز'»: بل عن المبسوط : «أَنّهِ اللأصل المعوّل عليه)”*. وعن 
التعرير أله التميقة ايكون للذكر اويعة هه وللخنثى ثلاثة» 
القند يق من مبيغة طولو كان معيهها انكى كان لها مهما ن 4 فى 
من ةا عرش كما الماامى تكمنة اواكان هم الح انل شفاكة: 
ثلاثة للخنثى وسهمان للأنثى . 

وهذا الطريق هو المسمّى بطريق التحقيق , ولعلّه أوفق بقوله ىه : 

. نصف عقل الرجل ونصف عقل الامرأة»!؛ ضرورة معلوميّة نسبة 
استحقاق المرأة لاستحقاق الرجل بالثلث والشلثين؛ فيكون للخننى 


.,/1 كالعلامة في التحرير: الخيرات قن اللوانيق ب مص‎ )١( 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

() نسب إلى النهاية في عدّة كتب ككشف الرموز والمسالك والتنقيح. لكن لم يتعرّض لهذا 
الفرع في النهاية كما ذكر ذلك في مفتاح الكرامة: (ج ١4‏ ص .)١08‏ 

(؛) الإيجاز (الرسائل العشر): جمل يعرف بها سهام المواريث ص .18١-58١‏ 

(0) المبسوط: الفرائض / ميراث الخنثى ج ؛ ص .١١6‏ 

(1) تحرير الأحكام: الميراث / في اللواحق ج ه ص 4/,. 

(/0) تقدّم في ص 7 10. 


ا ب ب يي ا ا ور اهنالكلام ةا 
حينئذٍ نصف الثلث ونصف الثلثين , ونسبته حينئذٍ إلى استحقاق الرجل 
نلقنة أرياعه وويادة السحتاق تف اش فراعناء لاجعال الدكتورية 
المقا ب اال الأروقه ع ومردسة إن قيس ها (افتعلى المتسد مين 
امشتحقاق الأ بالنضق :فركون لها ميرات التى وتضقن ان 

(وقيل» كما عن جماعة'" «إبل4 في محكي اللإيضاح'" وتعليق 
الكركي على النافع'" والتنقيح!: أَنّه المشهور , وفي المسالك : أنه أظهر 
بينهم'"!: يقشم!” الفريضة مرّتين» وتفرض”'" في مرّةٍ ذكراً وفي 
الأخرى اش ووتك ساف التصمين كنا يتطلى متحاركها مين 
الذكنوالأنس تضق النضيبين على التقديرين أيضا. 

(وطريق ذلك: أن ينظر في أقلّ عدد يمكن قسم فريضتهما منه 
ويظيري مترم اح اللريطتين "فى الالكرة إذا كان المخرسيان 
متباينين وهما اللذان إذا أسقط الأقلّ من الأكثر مرّةَ أو مراراً بقي واحد : 
مئل ثلاثة عشر وعشرين. فإنّك إذا أسقطت ثلاثة عشر من عشرين بقي 
سبعة , فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي سنّة , فإذا أسقطت سنّة من 


.577 كالماتن في النافع: المواريث / في اللواحق ص‎ )١( 
.50١ إيضاح الفوائد: الفرائض / في اللواحق ج ؛ ص‎ )1( 
.5١٠١ (؟) تعليق النافع (اثار الكركي): ج لاص‎ 

(؟) التنقيح الرائع: المواريث / في اللواحق ج 4 ص .5١4‏ 
0 الفرائض / في اللواحق ج ١1‏ ص .50١‏ 
(1 و7) في نسختي الشرائع والمسالك: تقسّم... ويفرض. 
(6) في نسخة المسالك: الفرضين. 


محتوبات الكتاب 

كيفيّة وضع جنازة الرجل والمرأة على الأرض 

استحباب نقل الميّت إلى القير في ثلاث دفعات 

كيفيّة إرسال الميّت إلى القبر 

انتتفاات كز النازل:حافياً مكتنوفه الرأسن اله لارزاره 
كراهة نزول الأقارب في القبر 

أولوية نزول الأرحام في قبر المرأة 

تقدّم بعض الأولياء على بعض 

هل يتعيّن الزوج أو الرحم؟ 

استحباب الدعاء عند إنزال الميت في القير 


فروض الدفن وسننه 

وجوب الدفن وكيفيّته 

لو تعذر المواراة في الأرض 

هل يعتبر الأقرب فالأقرب إلى مسمّى الدفن؟ 
كيفيّة دفن من مات في البحر ونحوه 

وجوب إضجاع الميت على جانبه الأمن مستقبل القبلة 
كيفيّة دفن غير المسلمة الحامل من مسلم 

دفن الذمّية الحامل من مسلم في مقابر المسلمين 
هل يعتبر ولوج الروح في الحمل؟ 

هل الحمل من زناء المسلم كذلك ؟ 

كيفية دفن الذمية الحامل من مسلم 

استحباب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة 
استحباب اللحد 
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سبعة بقى واحد . 

«مثال ذلك: خنثى وذكرء فتفرضهما ذكرين فتطلب» لهما 
(مالاًله نصف ولنصفه نصف» حتّى يعرف نصيب الخنثى منه (و» 
ليس أَقلّ عدد إهو» كذلك إلا «أربعة, ثمّ تفرضهما ذكراً وأنثى 
فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف» حبّى يعرف نصيب الخنثى منه 
«(و4 ليس أقلّ عدد إهو» كذلك إلا إستّة, وهما» أي مخرج الفريضة 
أي السنّة والأربعة متفقان بالنصف» لأنّ المراد بالمتوافقين اللذان إذا 
أسقط أقلّهما من الأكثر مرّةَ أو مراراً بفى أكثر من واحدء كالعشرة 
والاثني عشر. فإنّك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان, فإذا أسقطتهما من 
الغشرة مرارا آفنيت يهنا :افاذا فضل بعد الاسقاط اثتان:فهما المتوافقان: + 
بالنصف , وإن فضل ثلاثة فهما المتوافقان بالثلث , وهكذا إلى العشرة» »+ 
ولو بقى أحد عشر فالموافقة بالجزء منها. ولا ريب في بقاء الاثنين هنا 
بعد إسقاط الأربعة من السئّة التي تفن :رانينقا عل الاتنين ننه مار 





ع 


وحيا لافتطرزي تلضف اخد الميةرحيق 4توهو كا الاستان ار 
الثلاثة فى * تمام مخرج «الآخر» وهو الشتة آى الأرييفة كنا هعو 
التاعدقافى المزافقين السام وجي لاقيكون »ا العاضال فيما نحن 
فيه على كل حال «اثنى عشر» . 

إفيحصل للخنثى تارة النصف, وهو سئّة » من الاثني عشرء 
وهي على فرض كونها ذكراً؛ ضرورة كون القسمة يبنهما بالنصف , لكون 


مم ا تت ل ل كر اف الام ع1 
المفروض أنّ معها ذكراً و4 يحصل لها «تارةً» أخرى «الثلث, وهو 
اربعة» من الاثنى عشرء وهي على فرض الأنوثة المقتضية القسمة مع 
الذكر بالثلثين والشلث #فيكون» الحاصل لها على التقديرين 
«عشرة» لأنّها سنّة وأربعة إونصفه» المستحقّ للخنئى حيئئز 
«خمسة, وهو نصيب الخنثى4 من الاثني عشر«اويبقى*4 منها' 
إسبعة للذكر» وهي نصف استحقاقه أيضاً على تقديري ذكوريّة 
الخنثى وأنوثيّتها؛ ضرورة كونه سنّة في الأوّل وثمانية في الثاني 
ومجموعهما اريعة عير ٠‏ نصفها سبعة وهى سهمه . 
«وكذا» الكلام لو كان» المجتمع معها (بدل الذكر أتثى, فإنّها 
تصح من ال عفر ارا ف» ‏ إنها جامعة لما ذكرء لكن «يكون 
للخنثئى سبعة» من الاثني عشر «وللآنثى خمسة» منها؛ لأنهما نصف 
استحقاقهما على التقديرين, لأنّ الخنثى على فرض أنوئيّتها تتستحق 
سئة من الاثني مني 1 متداركتها ال ماق المال ينهم تصنين: 
وعلى تقدير الذكورة ثمانية ثلثي الاثني عشر. ومجموعهما أربعة عشرء 
امنيهااسيطة تس وتعتيا القشقن مواننا الاك هيدو فلن اش 
التقتورين الح باه ووه عمال الاو نابعلي ال شر روفو الدكورة 
أربعة » فيكون المجموع عشرة, لها منها نصفها وهو خمسة . 
(ولو كان مع الخنثى ابن وبنت, فإذا فرضت» الخنثى ذكرا صار 
الوارث «ذكرين وبنتأ» و<كان المال» بينهم أخماساً» سهمان 


زات الخد لو الاجم ع عه ور حبصيس ع ع ا 17 
لكلّ من الذكرين وسهم للأننى «وإذا فرض» ها أنتى صار «ذكراً 
وبنتين» و« كان4 المال بينهما فارياعا» يهان الدكر وو لكل نين 
البنتين سهم . وبين المخرجين التباين «فتضرب؟4 مخرج الأقل وهو 
«الأربعة”" فى 4 مخرج الأكثر وهو «إخمسة يكون» الحاصل 
#عشرين*. 

«لكن لا يقوم لحاصل الخنثئى» معه إنصف صحيح» إذ هو 
خمسة على تقدير وثمانية على آاخرء وليس له نصف صحيح 
إف» احتجنا إلى أن إنضرب'" مخرج النصف وهما" اثنان» 
اللذان هما أقلّ عدد يخرج منه النصف صحيحاً إفي» المجتمع من 
الضرب الأوّل أي #عشرين» كما هي القاعدة في مثل ذلك 
فيكون!*4 الحاصل «أربعين» ف -تقسّم على الجميع وتصمّ”” 
الفريضة بغير كسر» فيعطى الذكر حينئذٍ ثمانية عشر من الأربعين , 
والانثى نسعة . والخنثى ثلاثة عشرء. وهو نصف مستحقهم على 
التقديرين , كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

وللابيفق يعليك تفتلاف كيفتة القسية وتفاونها عدلى الظر بقية: 
ضرورة كونها على الأوّل في المثال الأول سباعيّة. فللخنثى ثلاثة 








-١(‏ ؟) في نسختي الشرائع والعمالك: ارط وفتضر وهو 
(؟) في نسخة المسالك: فتكون. 


ا سمي يي ا نراقن اكلام رح 12 
بزاع الاق عنتار» وهنى خيينة واكيها'6:افا للها وخ يلار اشبيع »روفن 
1 المثال الثاني لها من الاثني عشر ثلاثة اجابوا روني عبن ياي 
#الشاونت حيتت حمسن دوقي الففال انقالت اربعة من الانتن عفر الى 
يستحقّ منها على الطريق الثاني أربعة إل نصف الخّمس فالتفاوت 
نفك الخمسن: كنا أن التفا وك يقلك واحد في قسمة الأربعين بينهم ' 
على الطريقين . 
وعلى كل حال, فالوجه في هذا الطريق هو تخيّل كون المراد من 
قوله مةٍ : «نصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل»'"' فرضها ذكراً 
وفرضها أنثى في خصوص كل موردء ثم تعطى نصف المجتمع على 
التقديرين . وذلك يختلف باختلاف الموارد التي يشترك معها غيرها 
فيها بالنسبة إلى التركة المفروضة . 
إلا أن الإنصاف : كون الخبر ألصق بالطريق الأوّل, الذي مرجعه 
إلى كون الخنثى _باعتبار تعارض الأمارتين فيه نصف ذكر ونصف 
انثى؛ أي ثلاثة أرباع حضّة الذكر أو حضة أنثى ونصف أنثى كما عرفت 
الله العالم . 
وكيف كان «فإن اثفق معهم زوج أو رو سد تخد ميا 
الخنائى ومشاركيهى أوّلا» بأحد الطريقين «دون الزوج أو الزوجة. 


ا 6 
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ثمّ ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع» في 
تصحيح الخنثى ومشاركه . 

ومتاله: أن يجتمع ابن وبنت وخلثى وزوج. وفد عرفت 
أنّ سهام الخنثى ومشاركيه» على الطريق الأول تسعة وعلى 
الثاني «أربعون, فتضرب مخرج 6 الزوج وهو اربعة» لأنها 
قل عدد يخرج منه الربع صحيحاً في تسعة على الأوّل وإفي 
اررنعيق » على الثاني «فيكون» ستّة وثلاثين على الأوّل وإمائة 
وسّين» على الثاني . 

«يعطى الزوج الربع» تسعة على الأوّل و«أربعين» على الثاني * 
(ويبقى» سبعة وعشرون على الأوّل وإمائة وعشرون» على 9 
الثاني » فيقسشمها على من عدا الزوج من الورئة (ف» يعطى كل من 
حصل لهم'" أوّلاً سهم» مضغفاً ئلاثاً أي إضربته في ثلاثة, 
فما اجتمع فهو نصيبه من» السنّة وثلاثين على الأوّل وإمائة 
وستين» على الثاني . 

فللخنئى حينئذٍ على الأُوّل من السبعة والعشرين تسعة؛ لأنّها ثلاثة 
في ثلاثة, وللولد اثنا عشر؛ لأنْها ثلاثة في أربعة , وللأتئى سنّة؛ لأنها 
اثنان في ثلاثة . 

وللخنثى على الثاني تسعة وثلاثون من المائة وستّين ؛ لأنّها ثلاثة 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: له. 





اسم و تي عافن | كلام أ 1 
عشر في ثلاثة, وللذكر أربعة وخمسون؛ لأنْها ثلاثة في ثمانية عشرء 
ولذ مس عر 1 اتبيه فى بانلا امراله العا .: 

(وإن كان | بوان أو احدهما مع خنتى فللأبوين السدسان 
تارة» هي فرض | الخنقى ذكراً «ولهما الخمسان؟ تارة (أخرى» هي 
ترظن العس انض ءالا لين الست وهر نا مو سا رواييها 
ادس 13" وهنا اننا وبسهاة شكرى المسورع تعينة فينتى والعفييوة 
عليهم أخماساً إفتضرب خمسة في سنّة» تبلغ لاوم لاود علي 
قدي ال كوو مقتر ف وعلى اتقو الادونة اننا عير فيضا ووه 
إفيكون» المجموع اثنين وعشرين «للأبوين» نصفها وهو «أحد 
عشرء, وللخنثى» على ا ثمانية عشر وعلى آخر عشرون » فيكون 
المجموع ثمانية وثلاثين نصفها لها #نسعة عشر» هذا على الطريق 
الثاني . 

اكاغلى الظريق: الأول الثاى بسرجعة الى رمي اتبدت ونضف ميرات 
اخرى ‏ فقد يقال : إِنّه لما كانت الفريضة من ثلاثين: فللأبوين مع البنت 
الواحدة الخضيان :اتنا عشر من 'ثلاثين »وضع الستفين السداسان: 
عفر والنقاوت البانبقالذي يويه العص عا القدين البتعة ؟ 
الزاتوة ايان ناد سي" العف فت الاقين موقو والجعد فاق 
ل اط حامر بسر 





مرا الخندن 7 انكمم عم غيره ١‏ مسسوحتب ي ‏ /111 


وهو معنى ما في الكشف من تقريره ب «أنّ للخنثى فرضاً خمسة 
عشر؛ باعتبار كونها بنتاً وللأبوين عشرة فرضاً؛ ولو كانت بنتاً واحدة 
كانت الشبعة الاقدورة عليم اخناها مذ كر لوااثلاية الحجماميا: 
ولوكانت بنتين كان لها مجموع الباقي أيضاً فإنّ للبنتين الثلثين , فالذي 
يزيد لها بالبنتيّة الزائدة خمسا الباقى , نعطيها نصفهماء فيكون لها أربعة 
أخماس الباقي دوهي أربعة من ثلانين -نضيفها إلى النصف تكون تسعة 
عشر»1". 

ولوكان أحد الأبوين مع خنثى فالفريضة من أربعة وعشرين », للأب 
خمسة , والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف نصيب ابن ونصف نصيب 
بنت. فإنّها على الذكورة من سنّة وعلى الأنوثة من أربعة؛ فضربنا وفق 
إحداهما في الأخرى بلغت اثني عشرء للأب اثنان على الأُوّل وثلاثة 
على الثاني » ولها عشرة على الأوّل وتسعة على الثاني , وليس للتسعة 
ولا للثلاثة نصف , فضربنا اثنين في اثني عشرء فللآب أربعة على تقدير 
وسلةاعن اخر ا عطيناء حمية وو الس عفرون على دين ونمائية 
عشر على آخر أعطيناه تسعة عشر . 

بل هو كذلك على الطريق الآخر؛ فإنّ للأب سهماً من سنّة مضروباً 
في اثنين وفق الأربعة, وسهما من أربعة مضروباً في ثلاثة وفق الستة, 
وذلك خمسة, وللخنئى خمسة أسهم من سنّة في اثنين وثلاثة من أربعة 


ملي يي ا ا سك مر حوافن الكلذء 2 38 ) 
فى ثلاثة , وذلك تسعة عشر. 
«ولوكان مع الأبوين خنثيان فصاعداً. كان للأبوين السدسان 
والباقى للخنثيين» فالفريضة حينئذٍ من سنّة ؛ للآبوين سهمان ولكل 
خنثى سهمان على جميع التقادير «إذا" لا رد هنا» فإِنْهما إن كانتا 
:1 أنثيين كان لهما الثلثان. وإن كانا ذكرين أو ذكرأ وانثى كان لهما الباقي' 
5 

(ولو كان» معهما «أحد الأبوين» فله تاردً وهي حالة كونهما 
ذكرين أو مختلفين ‏ السدسء وتارة ‏ وهي حال كونهما بنتين - 
الخمسء ولذا « كان الرد عليهم اخماسا وافتقرت إلى عدد يصمح 
منه ذلك4 على التقديرين» فتضرب خمسة في سنّة تبلغ ثلاثين» ثم 
اثثين فى ثلاتين+افللآب 'ثاززة الخمسن: اثنا عشر»وثارة السندسن: 
عشرء فله نصفهما أحد عشر ء أو تقول : له سهم في سنّة وسهم في خمسة 
تبلغ أحد عشر, والباقي للخنائى بالسويّة؛ لما عرفت من تساويهم 

للتساوي في الاحتمال . 
«#و» كيف كان. ف «العمل فى سهم الخناثى من الإخوة» من 
الأبوين أو الأب أ«و العمومة» وأولادهم « كما ذكرناه فى الأولاد» . 
تلواقركنا انشع هذا انوخا بعس تمن تقدير الذكورة 
بينهما نصفان . وعلى تقدير الانوثة المال أثلاثاً, تضرت اثلين في ثلاثئة 








)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لأأنّه. 





شيرات الخشن /الن تعده الؤازت الشكى:. ممم ع حم ا ا حت تت :79 1 
نصف سنّة وثمانية , وللخنئى خمسة : نصف سنّة وأربعة. ولو كان مع 
الأخ الخنثى جدّة فبالعكس . 

دانا الإخوة من الأمّ فلا حاجة فى حسابهم إلى هذه الكلفة؛ 
الخالات . 

نعم في كون الآباء و“"الأجداد خنائى بُعد؛ لأنّ الولادة 
عن شريح في المراة التى ولدت واولدت» كما في الفقيه!". 

فى الما لكين الدولنسن فى الزوابه 3 لفوواتجا فنبها انها 
أولدت»!* نشأ من اقتصاره على ملاحظة رواية التهذيب” إيّاها وهى 
فيه كذلك , لكن فى رواية الفقيه : أنّها ولدت وأولدت7", وحينئذ يتصوّر 
فيها كونها أبأخنئى وجدًاً كذلك مع فرض عدم العلامة المشخصة . 

نل على هده اليوابة# فشكل السيمة نين الول متها والراد, مين 
اولدتها ا ل1عةةه اذهى |“ لأعدهما ا الأخر :تفط فى إضسافة 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: تنكشف. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الخنثى ح 017١4‏ ج 4 ص 27". 
(؟) مسالك الافهام: الفرائض / في اللواحق ج ١١‏ ص 500. 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 10 ميراث الخنثى ح 6 ج 9 ص 505. 
(1) انظر قبل ثلاثة هوامش. 


بيب أ ا ا تر يور ان الغلا عام ) 


الأخوّة اتّحاد أحدهما بينهما و4 هو منفيّ هنا . 

بل قال الشيخ”"4 في المحكي عن مبسوطه”": «ولو كان 
الخننى ا 5 4 على ما روي في بعض الأخباره كان له 
نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة4 ومرجعه إلى ما ذكرناه 
ون وا 1 وان 

لكن فيه : ان المعلوم عدم جواز نكاح الخنثى المشكل ؛ لاصالة 
حرمة الوطءء ولو سلّم الجواز فذلك إِنّما يتمّ مع الاشتباه, وذلك بأن 
ينكح خنثى خنثى وصححنا العقد بينهما وماتا متعاقبين ولم يقسّم 
تركتهما , واشتبه الأمر علينا فلم يعلم أَيّهما الزوج وأيّهما الزوجة . 

ومع ذلك ففي الحكم بإعطاء نصف النصيبين نظرء فإِنّ القريب إِنّما 
اضطرّنا إلى ميراثه كذلك أن الواقع لم يكن يخلو عن إرثه, وهنا يحتمل 
كولهها كرون وا سين ووغلبيها اكع قاذ رك 

ويندفع : بفرض ولد بينهما لا يعلم أيّهما أولده؛ أو وإن علم على 
ا 

5 القاضي أَنّه قال : «والخنثى إذا تزوّج بخنئى على أنّ الواحد 
منهما رجل والآخر امرأة من قبل أن يتبيّن أمرهما -أوقف النكاح إلى أن 
كتن كان مات احدهما قبل يبان امرهما لم شوار نا 10: 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمه اله. 
(؟) المهدّب: الفرائض / ميراث الخنثئى ج ١‏ ص .17١‏ 


6 6دطلنس يبيبلل جواهرالكلام (ج4) 
استحباب اللحد في الصلبة والشق في الرخوة 4ه 


استحباب كون اللحد ما يلى القبلة 1ه 
استحباب كون اللحد انا 6 
استحباب حلّ عُقَد الاكفان من قبل رأس الميت ورجليه 0 
استحباب جعل شيء من تربة الحسين (ع) مع الميت 2١‏ 
استحباب تلقين الميت بعد وضعه في القير 0 
استحباب الدعاء له بعد التلقين بان 
استحباب تشريج اللبن وى 
استحباب الخروج من قبل رجلي القير وماه 
استحباب إهالة الحاضرين للتراب بظهور الأأكقت .مره 
استحباب رفع القير مقدار أريع أصابع 6ه 
استحباب تربيع القبر 5ه 
بيان المراد من التربيع هه 
استحباب رش الماء على القير وكيفيّته ه 
استحباب وضع اليد على القبر وهيئته 6ه 
لفل استحباب وضع اليد يختصٌ بحال الدفن؟ 64 
استحباب زيارة النساء للقبور ههه 
وقت زيارة القبور اللفضل 5ه 
استحباب كون الزائر مستقبل القبلة مه 
استحباب الترخم على الميّت هه 
استحباب تلقين الولى للميّت بعد انصراف الناس 6ه 
استحباب صلاة ليلة الدفن 5 


استحباب التعزية 5 


امن لشن لمفرج الرحال والهاف. حي ب م ب ا حت 1171 

قلت : وهو كذلك؛ لجواز فساد النكاح بذكورتهما أو أنوثتهما. 
لوي وي و 0 0 
الاحتمالين من وجود ولد بينهما . 

وقد يعمل كزوومراة المي أ الخ [ذاككانك روهيا لأمراة 
معلومة , أو زوجة لرجل كذلك بناء على صحّة ذلك لهاء أو فرض لها 
مور نعي على وحه الستسة المير اقب كان جيرا نها فى الأول نمف 
نيراك زوع وض الفائق ع0 5 في 
الأذليو الوق فى التاق سهدي واحتعال المكنى ثلا تس ين : 
فراعى الاجعيا لان وتعط. السرا قاد محسيهما زهو اله مسن 
المال المشتبه بين شخصين يدّعي كل منهما أنّه له. فيقسّم بينهما 
نصفين , والله العالم . ش 


إمسائل ثمان» 
«الأولى» 
(من ليس له فرج الرجال ولا» فرج «النساء» ولا غيرهما مما 
يتشخص به كلّ منهما؛ كما نقل١"‏ عن شخص وجد ليس في قبله إلا 
العم اذائقة كالريوة مرشع البو لينتها ريه وليسن لد مل وبوعن جراد 
ليس له إلا مخرج واحد بين المخرجين منه يتغوّط ومنه يبول. وعن 
آخر'" ليس له مخرج لا قبل ولا دبرء وإِنّما يتقيّأ ما يأكله ويشربه 


(١-؟)‏ نقل ذلك العلامة في التحرير: الميراث / في اللواحق ج ه ص 8١‏ . 


01 


52536 


اا ا م ا ا 1 11 جواهر الكلام (ج ءُ) 


«إيورث بالقرعة » عند المشهوو يرن الأصحاب"اشهرة عظيمة!", بل 


: عن السرائر'" وظاهر الغنية!» والتنقيح": الإجماع عليه؛ ل‎ ٠ 


صحيح الفضيل سأل الصادق ليذ عنه. فقال: «يقرع الإمام أو 
المقرع «يكتب" على سهم: عبد الله و» يكتب «على» سهم 
«آخر: أمة اللّه» ثم يقول الإمام أو المقرع : اللّهمْ أنت الله لا إله إل أنث 
عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, 
بين لنا هذا المولود حتى يورّث ما فرضت له في الكتاب. ثم يطرح 
العيمان فى سهان عيمة 0ه ريغال النعهم على »دا لخر وبريت عليه 01 
وهو صريح فيما سمعت «و» في أنّه «يستخرج بعد الدعاء. 
فما خرج عمل عليه» . 

وفى مرسل ثعلبة عن الصادق عد لما «سئل عن مولود ليس بذكر 
ولا أنثى ليس له إلا دبرء كيف يورّث؟ فقال: يجلس الإمام ويجلس 


/ ص 501؟. وكشف اللثام: الفرائض‎ ١ كما في مسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج‎ )١( 
.00 في اللواحق ج 9 ص‎ 

(؟) كما يستفاد من رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 109 .]٠١‏ 

(؟) السرائر: المواريث / تفصيل احكام الورّاث ج ' ص 577؟. 

(؟) غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني عشر ص 77١‏ و571. 

(0) التنقيح الرائع: المواريث / في اللواحق ج 4 ص .1١1‏ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك قبلها: بآن. 

(0) الكافي: المواريث / باب آخر من ميراث الخنثى ح ؟ ج لاص .١108‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 0” ميراث الخنثى ح 7ج 4 ص 501 وسائل الشيعة: باب + من أبواب 
ميراث الخنثى ح " ج 1١1‏ ص 197. 


ركفن لسن لدتقرج الإكال و لفيا ٠ ٠‏ مسج ع يع ع تت 18 


غندوناس مق التسلتيى :«فيدعون اه ويجال السهم عليه علق اى 
فبراقعيو زنب أميراك الذكر اوميرات الال قا ذلك مشر س هله 
ورّثه, ثم قال : وأىّ قضيّة أعدل من قضيّة ا 
تعالى : (فساهم فكان من المدحضين)7".. .1" 

ولكنّ الظاهر استحباب الدعاء كما في الدروس'"' وغيرها!, 
خلافاً لظاهر جماعة فالوجوب”*, ويمكن إرادة الجميع الاستحباب؛ 


ضرورة كون المقام كغيره من موارد القرعة» بل يقوى استحباب مطلق 
الدعاء وإن كان اللأفضل المأئور. 

وعلى كل حالء فما عن ابني الجنيد" وحمزة”": من اعتبار البول 
-بل عن الشيخ في الاستبصار الميل إليه!“ ‏ فإن كان يبول على مباله 
فهو أنثى : وإن كان ينحّي البول فهو ذكر؛ لمرسل ابن بكير عن 


.١4١ سورة الصافات: الآية‎ )١( 

(1) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 5 و«التهذيب»: ح 4 ص 501, و«الوسائل»: 
اح لاص 19173,. 

() الدروس الشرعيّة: الميراث / درس ١15”‏ ج ”ا ص .5/8١‏ 

() كالروضة البهيّة: الميراث / الفصل الرابع ج 4 ص 58 2١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتام ١١517‏ 
ج #اص ١5؟.‏ 

(0) السرائر: المواريث / تفصيل أحكام الورّاث ج ا ص /97؟. تحرير الأحكام: الميراث / في 
اللواحق ج كدص .8١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف : كتاب الفرائض ج 4 ص 87 . 

(/1) الوسيلة: المواريث / ميراث الخنائى ص ؟ .1١‏ 

(8) الاستبصار: الفرائض / باب ٠١8‏ ميراث المولود الذي... ذيل ح ؟ ج غ ص .١187‏ 


01 
اج 594 


511 


يسيب م و سن الوقن اللا الجر 


أحدهما 84 ”": «إن كان إذا بال فنحّى بوله ورث ميراث الذكرء وإن 


كان الكوفقى و سورك نير اه لاني الام وعن الحسن َيه فى جواب 
000 فلك روه التى سئل عنها معاوية (لعنه الله) : «ينتظر به الحلم, 
ذإ كان تر تيدان درا ها وإ وكان برعاد رت حدر تافل له 
يبول على الحائط؛ فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل, وإن نككص 
كما ينكص بول البعير فهي امرأة»”". 

واضح الضعف لما عرفت ء على أنّ ذلك غير مطرد ؛ فلا محيص عن 
الرجوع إليها . 

بل الظاهر عدم تمييزها بذلك هنا بعد فرض عدم مخرج له 
غير التقب الذي يمكن أن يكون صاحبه انثى وإن تتحّى بوله؛ لأن 
عدم تنحيه في ذات الفرج لا يقتضي مساواته لبولها في الخارج من 
الثقب, كما أنه يمكن أن يكون ذكرا وإن لم يتنم ؛ لعدم القصبة له 

والمرسلان لم نتحقّقهما. مع إمكان تنزيلهما على ما إذا أمكن 


. كذا في الكافي. وفي باقي المصادر: عنهم نه‎ )١( 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث الخنثئى ح 4 ج /7اص ,١101‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 0 ميراث الخنثى ح 2 وص 067', وسائل الشيعة: باب ع من ابواب ميراث 
الخنثى ح 6 ج 51 ص 198. 

(7) "تسن الفقر لاجو ابوع العنيو ى اكلا صو شا لاتقل لها :6 وار الخصالييات 
العشرة ح 77 ص .48١‏ ومستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب ميراث الخنثى ح ؟ ج ١7‏ 
ص .,7١7‏ 


ارك مق لةاراسان وبدتان عن هفو واقة ٠‏ لجس ب عمستب د حت ازع 


حضول الما ةا تشخيض حاله يذلك» أناقه عرفت ارمع الشرعة 
الاستبصار'", والله العالم . 


المسألة «الثانية» 

لإمن لبراسيان و'"'بدنان على حقو واحد» كما عن أبي جميلة : 
أنه رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوّجة تغار 
توعان د وهل كال هده المروعن اغبيره: ا لتفراف رخنت كد لك 
وكانا حائكين يعملان جميعاً على حقو!» واحدا/, وحكمه أن (يوقظ ١‏ 
اخوهعا ةقان انها تيمو احدييواد اكيه ا حدهيا نيما لان 4 1 

لقول الصادق نضْةٍ في خبر حريز: «ولد على عهد أمير المؤمنين 12١‏ 
قواوة لفبراساق وصدران في حقو واحدء فسئل أمير المؤمنين يذ : 
نو كس غيراك قزق أو وعد رتنا لم هر لضت يناك اه رصاع رد 
انها تجميع عا كان لداهيرات واحد. وإن انتبه واحد وبقى ييا 





)١(‏ انظر لضان المتقدّم انفاً. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

(*) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث المولود يولد وله رأسان ذيل ح 01/١1‏ ج ؛ 
وى 5" 

(؛) في متن المصدر بدلها: «حفٌ». والحَفٌ: خشبة الحائك. تهذيب اللغة: ج 4 ص ؛ (حفف). 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 0” ميراث الخنثى ذيل ح ١١‏ ج 9 ص /50. 


فك مسح ع قن الكلاء عا 
الما بوش ميزات اتنينى 1 

وهو وإن كان ضعيفاً إلا أنه منجبر بالعمل به من غير خلاف كما 
اعترف به في كشف اللثام'" وغيره”" 

ولك وا ماقو لقتعا ها حمل اله ارهد إلى ابوه 
لخواز انج ان لابين نتقيا ذن يعرقدي ا حادهما ليها وركرقةه بالخ 
5 يحبٌ وما باعادهننا وبالآخر رمم ولذا قال الشيخ 2 في 
المحكي من تبيانه زا لمتتون: + بمتنع أن يوجد قلبان في جوف واحد إذا 
كان ما يوجد بينهما يرجع إلى حي واحد, إِنّما التنافي أن يرجع 
ما يوجد منهما إلى حيّين»”" 

وكيف كان . ففي اختصاص الحكم المزبور بالميراث», أو عمومه 
لغيره مطلقاً؛ أو في بعض دون بعض ء أوجه . 

قال في القواعد بعد أن ذكر الميراث : «وكذا التفصيل في الشهادة 
والحجبء وأمّا التكليف فائنان فيه مطلقاً. وفي النكاح واحدء 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب آاخر منه (ميراث الخنثى) ح ١‏ ج /ا ص .١04‏ تهذيب الأحكام: 
(الهامش السابق: ح ؟١١).‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ميراث الخنثى ح ١‏ ج ١1‏ 
ص 110. 

(1) كشف اللثام: الفرائض / في اللواحق ج 4 ص 008. 

(؟) كمسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١*‏ ص 504. ورياض المسائل: المواريث / 
في اللواحق بج ١4‏ ص 117. 

(؛) سورة الأحزاب: الآية غ. 

(0) تفسير التبيان: ذيل الآية غ من سورة الأحزاب ج 8 ص .5١4‏ 


انث شن الهررانان يدان على عقن واقة ‏ .سعد سدس سصيسي حم نت فا 
ولأقضاضى عان ١‏ جل هنا وان تققد مطلقا دو اواقشاركا فى الجداية فى 
الردٌّ مع الانتباه لا دفعة إشكال , ومع الانتباه دفعةٌ أشكل»!8. 1 

وفيه : ان إلحاق خصوص الشهادة والحجب بالميراث دون غيرهما 
أشد إشكالاً من ذلك . 

والذي يقوى في النظر : مراعاة العلامة المزبورة في تشخيص 
الاتّحاد والتعدّد فى الجميع , بل يقوى مراعاة غيرها أيضاً. فلوفقد 7 
الجميع أو تعارضت استخرج اتّحاده وتعدّده بالقرعة التى هي لكل أمر 6 
مشكل ء أو بني على ظهور التعدّد . 

وفي كشف اللثام -في شرح قوله في القواعد : «أمّا التكليف فاثنان 
5207 «أي يجب في الطهارة غسل الأعضاء جميعا . وفي الصلاة 
مثلاً أن يصلياء فلا يجزىٌ فعل أحدهما عن فعل الآخر؛ ليحصل يقين 
الخروج عن العهدة . وهل يجوز صلاة أحدهما منفرداً عن الآخر ويكفيه 
في الطهارة غسل أعضائه خاصّة؟ يحتمل : البناءٌ على الاختبار 
بالانتباه, فإن اتحدا لم يجز من باب المقدّمة. ووجوبٌ الاجتماع 
مطلقاً؛ لقيام الاحتمال وضعف الخبر واختصاصه بالارث -ثمٌ علّل 
الوحدة في النكاح باتّحاد الحقو وما تحته ‏ وإن كان أنثى فيجوز لمن 
تزوّجها أن يتزوّج ثلاثاً أخر, لكن لابدّ في العقد من رضاهما وإيجابهما 


)١(‏ قواعد الأحكام: الفرائض / في اللواحق ج ” ص 741 (بعض ألفاظ العبارة من كشف 
اللثام). 
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أو قبولهما»'". 

ولا يخفى عليك ما في الجميع . بل وما في إشكال القواعد بعد 
ما عرفت من ظهور الخبر في اطراد العلامة المزبورة في جميع ذلك . 

نعم » يتفرّع على تعدّدهما -حيث يحصل بالعلامة المذكورة: أو 
غيرها بناءً على إلحاقه بها في ذلك أحكام كثيرة : 

منها: اختصاص حكم نقض الحدث الأصغر بنوم ونحوه ممّا يحصل 
بالأعالي» بل والأكبر كمس الميّت. فمن حصل منه دون الآخر اختصٌ 
بالأمر بالطهارة . 

بل لا يبعد جريان حكم المتطهّر والمحدث في العضو المشترك 
بالنسبة إلى استعمال كل منهما . 

وربّما احتمل'": انتقاض الوضوء من الآخر أيضاً؛ باعتبار كون 
الحدث تعلّق بتمام البدن ومن جملته بعض أعضاء الوضوء المشتركة 
بينهما , والوضوء لا يتبّض . وانتقاضه في خصوص العوالي وأا 
الكواف شحو لكا :نهنا مفافة الكنا مار 

إلا أنه كما ترى, بل لعل احتمال بقاء حكم الوضوء في المشترك 
بينهما من الأسافل أولى من ذلك» وإن كان هو ضعيفاً أيضاً والأقوى 
عرفت 


(1) كما في كشف الغطاء: الفن الثاني / خاتمة ج ١‏ ص 78؟. 





ارك فين لفدواسان ويدتان على عتوراهة عدم مت يتس 101 

والظاهر أَنّه ليس لأحدهما منع الآخر من الوضوء أو غيره من 
النقاضة النسعا نه الى الشركة و الى التمعمال النتفر الرسديما: 

لكن في كشف الأستاذ : «لو أراد أحدهما الحركة إلى الوضوء هل له 
إجباره بنفسه, أو مع الرجوع إلى الحاكمء أو لاء بل ينتقل فرضه إلى 
التيقم مع حصول ما يتيمّم بهء فإن احتاج إلى الحركة أيضاً فأبى عليه 
احتمل فيه : الإجبارء وسقوط الصلاة لفقد الطهورين _-بل قال : لو اراد 
أحدهما المسح على القدمين المشتركين فأبى عليه الآخر احتمل : 
الاجسا وو الاكمساء بالأعالي كالمقطوع, والرجوع إلى التيمّم 
لاختصاصه بالعوالي»7". 

وهو غريب ؛ ضرورة عدم الاشتراك يينهما على حد شركة المال؛ 
وإِنْما هى شركة فى الاستعمال بمعنى تسخير الله هذا العضو لكل منهما 
فى 9 0000 متو على أن أواموا الوكتو ع هناد كافية في جواز 
سح ل ل لالس ا رت 

وام الحديت لاعس وال كير فقا عضا نب الأسافل» فبالظافر 
اختصاص كل منهما بحكمه أيضاً مع فرض استقلالهما بالاختيار منه؛ 
بأن يكون لكل واحد منهما مجمع بول وغائط ومني مستقل عن الآخرء 
الماش كتهيدا فى مخل ختر ويدة فعينةا يدي سيك 5 ميوت ايه 

ولو فرض اشتراكهما فى مجمع الأمور المذكورة على وجه لا يكون 


)١(‏ المصدر السابق. 
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لأحدهما استقلال عن الآخر _بل ليس لهما إلا بول واحد ومنيّ واحد 
أمكن جعل ذلك من علامات الاتّحاد, فيحكم سد 
كما هو واضح . 1 
ومئها: أن لو كان أحدهما فقط كافرأً فهل ينجس محل الاشتراك, 
فلا يطهر تغليباً للكفر» أو يطهر تغليباً للإسلام؟ وعلى الأَوّل : هل يسقط ' 
7 التكليف بالطهارة لبطلان التبعيض.ء أو ينرّل منزلة المقطوع, أو يلزم 
١‏ الع ؟ وغل اقول مقلوب الإماكم صو اله ماين بالتصوم: لوده 
أمكاق التحئط من سكين الناء أو يلد بالنابة ؟ 
ومنها : ما في كشف الأستاذ : «أَنّهِ لو كان أحدهما كافراً حربيّاً جاز 
لصاحبه استرقاقه إن تمكن من قهره, ولو قهره اخر ملكه. وتقسّم 
الاجرة الحاصلة على وفق العمل؛ فإذا عمل احدهما بيديه ورجليه او 
بيد ورجل كان له ثلاثة أرباع ١‏ وللاخر الربع : أو بيدين ورجل كان له 
خمسة اسداس وللاخر السدس. وإن عمل بإحدى يديه وكلتا رجليه 
كان له ثلثان وللآخر الثلث .كل ذلك مع تساوي اليد والرجل في العمل . 
ولو كان الاسترقاق لأكثر من واحد قسّموا معه واقتسموا بينهم . ولكل 
من استرقّه بيعه وإيجاره ونحو ذلك)7". 
وفيه : ما عرفت من عدم الشركة بينهم في الرجلين على حدٌّ شركة 
المال؛ بل فعل كل منهم يستند إلى صاحبه لا يشاركه الآخر فيه . 





)01( الهامش قبل السابق: ص 155. 


محتويات الكتاب 


جواز التعزية قبل الدفن وبعده 

حد التعزية عري لا شرعي 

قول شاذ للشيخ في المبسوط 

حكم الاطعام ونحوه في التعزية 
استحباب التعزية لسائر أهل المصاب 
لتحم على اليتع ظ 


هل تستحبّ التعزية حتى لأهل العزاء بعضهم بعضأ؟ 


حكم تعزية غير المسلمين 

كفاية التعزية أن يراه صاحب المصيبة 
كراهة فرش القبر بالساج إلا لغمرورة 
كراهة أن يهيل ذو الرحم على رحمه 
كراهة نخصيص القبور 

كراهة تجديد القبور 

ل تعاهد قبور المعصومين (ع) 
كراهة دفن ميتين في قبر واحد 

جواز ذلك مع الضرورة 

كراهة نقل الميّت من بلد مات فيه إلى اخر 
استحباب نقل الموق إلى المشاهد المشرّفة 
كراهة الاستناد إلى القير أو المشى عليه 
كراهه ترون النعين ْ 


في اللواحق 
عدم جواز نبش القبور 


11 


إرث العمل حب ع ل ل ب ا 1111 


إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة العامّة لجميع أبواب الفقه التي 
ل يكن عانق الحال فهاعة الانخاطتيما ست 


المسألة «الثالثة» 

«الحمل يورّث”" إن ولد حي بلاخلاف”" ولا إشكال «وكذا لو 
منقطة وهنا ب او شي سا 5 شعدة ك شرك ل حنياءة لاف كه 
التقلص . 

(ولو خرج نصفه» مثلاً وحيّاً والباقى ميّتأ» أي أنّه مات قبل 
تمام ولادته إلم يرث؟ لانتفاء شرط الارث . 1 

«(وكذا» عند الشيخ'" ومن تبعه» «إلو تحرّك حركة لا تدل على + 
استقرار الحياة كحركة المذبوح» . 

(و» لكن (في رواية ربعي عن أبي جعفر 0330© : «إذا 
تحراك تح كأ ّنا يرث ويورث» ", وكذا في رواية أبي بصير عن 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: يرث. 

(1) كما في المبسوط: الفرائض / ميراث الحمل ج 4 ص .١55‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(4) كابن زهرة في الغنية: الفرائض / الفصل الثاني عشر ص ,57١‏ والكيدري في الاصباح: 
الفرائض / الفصل العاشر ص ؟777. 

(0) في المصدر: عن أبي عبد الله نئة . 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث المستهلٌ ح ” ج 7 ص .١00‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 55 من الزيادات ح ١‏ ج 9 ص :59١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث الخنثى 
ح اج 73ص 705 


اانا يبي ل حي از أن عاذ دن 
ابى عبد الله 4034 وهو أعمَّ من استقرار الحياة . اللَّهِمَ إلا أن يراد 
بالبين ذلكء إلا أنه كما ترى . 

نعم . قد يدّعى الشكٌّ في تناول الأدلّة لمثل المولود مضطرباً 
اضطراب خروج الروح » مع أنه ممنوحع أيضاً. 7 

«و» على كل حال الا يشترط كونه حيّا عند موت الموررث'"؛ ١‏ 
حت اله لو و1930 [ا» مدوى :ؤنيتة اشهر هن سودت الؤاظة 4 ولعقلة 
#ورث» وإن كان هو حاله نطفة «أو» علقة . 

وكذا يرث لو ولد 9لتسعة» أشهر (و» لكن إذا «لم تتروج» الام 
وإلا لم يعلم كونه من الميّت, بخلافه في الأَوّل؛ لأصل عدم وطء غيره 
ولو شبهة . كما تقدم الكلام فى ذلك مفصّلا!؟) 

لق اها دا رعلم عند العالاقى: 


المسألة «الرابعة» 
وهي : «إذا لف» القت وابوية او اعد هما "١‏ ونه انو 
وترك حملاً. أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى» الذي يستحقّونه 
ك2 تقديرى ذكورة الحمل وانوكف وا تيعاده وتعدده 


7 في الهامش السابق: ح ة ص 555 و«الوسائل»: ح لاص 8 .5١‏ 
(؟) فى نسخة المسالك: الموروث. 

(#اتلى عه لتر ولده. 

(؛غ) فى ص .٠١6‏ 

اها قمعي لفك واسيالك: 5 


من يرث دية الجنين 22 تت ا ا ا ا 2 ا ا اس 11 
و ا 
[المسألة] «الخامسة »4 
وهي : لإقال الشيخ("0": لو كان ن للميّت أبن موجود وحمل. 
أعطى الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان الآنةالأغابفى 
الكثرة وما زاد نادر» لا يحتاط له ؛ خصوصاً ما زاد على الأربعة, فإنه 
تدجول لاعن اران فى قو تعن الكدامات | ينا ولدك | سيت رو ادا د كرا فين 
كيس واحد .كان قدر كل واحد منهم مثل فرخ الهرّة وكلّهم عاشوا لإولو 


بل و: 





[المسألة] «السادسة» 


وهي : «إدية الجنين يرثها ابوأه او من يدلى'» بهما جميعا او 
بالأب بالنسب و“السبب» كالولاء, فإنّه قد تقدّم”" الكلام في وارث 








)١(‏ فى نسخة المسالك بعدها إضافة: للله. 

() السو : الفرائض / ميراث الحمل ج 4غ ص .١١0-١١4‏ 
(؟) حواة ا 

(؛ و0) في نسخة الشرائع بدلها: تدنى... 

(1) في ص 18 ... 
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الدية التي منها هذه . 
عوام ود داك 
[المسألة] «السابعة» 
21 وهى: لإذا تعارف اثنان» كاملان فصاعداً إورث بعضهم من 
فى 3 كنات أن اعدها و القن داخف ديه "عل 
ولا إشكال بعد : 
عموم «إقرار العقلاء ...»!" وانحصار الحقّ فيهما . 
ويخفوض النتقيرة السفقسة؟ سكيم عبية ارحنمن نال 
الصادق لد : «... عن المراة تسبى من ارضها ومعها الولد الصغير 
فتقول : هو ابني , والرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول : أخي ويتعارفان, 
وليس لهما على ذلك بيّنة إل قولهماء فقال : ما يقول مَن قبلكم؟ قلت : 
لا يورّئونهم؛ لأنهم لم يكن لهم على ذلك بيّنة نما كانت ولادة في 
الشرك » فقال : سبحان الله! إذا جاءت بابنها أو بنتها معها لم تزل مقرّة به 
وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة من عقولهما لا يزالان مقرّين 
ذلك مورت عضوو من عض الالوغير وا 


)01( نقل الاإجماع في رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج #اص 4750. 

(؟) تقدّم في ص .531١‏ 

(؟) الكافي: المواريث / باب الحميل سح ” ج /ا ص 177, تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 1 ميراث ابن الملاعنة ح 7١‏ ج 4 ص 547, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ميراث 
ولد الملاعنة ح ١‏ ج 51 ص 578. 

(4) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص .)١724‏ 


تؤاوك الا شين لو تفاوقك سس جحي يح حت عي 0 110 

بل هو دالَ على قبول إقرار الآمّ بالصغير» وقد ذكروا ذلك في باب 
الاقرار للأب خاصّة . معلّلِين له بإمكان إقامة الآ البيّنة على 0000 
دونه"". اللَّهِمّ إلا أن يحمل'"'كلامهم السابق هناك على إرادة عدم قبوله 
في الإلحاق بالنسب على وجهٍ يتعدى منها إلى غيرها . والصحيح على 
خصوص التوارث لا اللحوق بالنسب , لكنّه كما ترى . 

وعلى كل حالء فالظاهر عدم تعدّي إقرار المتعارفين إلى غيرهما 
فخ ذو انشابهها الا بالتضاوقالعدم تيوت النسب بالاقرار السويون» 
بل أقصاه ثبوت حكمه بالنسبة إلى المقرّ خاصّة من غير فرق في ذلك 
بين الولد والأخ ب ا ال د 8 

ٍ يلار : 

«لا يتعدّى حكم التوارث إلى أولاد المتصادقين ولا غيرهما من ذوى 6.- 
النسب إلا بالتصادق ببنهم على ذلك»”". 

بل مقتضاه عدم الفرق فى الأولاد بين الصغار والكبارء بل وبين 
الل ا رك ويا ع د 

ولو قاافابسن الاقزا ردان الاتكار فالظاهر افيعياره أنيضاء 
لاتحهنار العو" فريهاء 

(و» لو أنكر أحدهما خاطة لم يسمع منه بعد إقراره, كما أَنّهما 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: الإقرار / درس ١١9‏ ج ا ص .٠5١‏ مسالك الأفهام: الإقرار / الإقرار 
بالنسب ج ١١‏ ص .1757-1١51‏ 

(1) مال إلى هذا الحمل في مفتاح الكرامة: الفرائض / في اللواحق ج ١4‏ ص ./٠١‏ 

(") المبسوط: كتاب الإقرار ج 3 ص 9 (بتفاوت). 


يسيب ب ب ب انكلم عم 


إلو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما» المعلوم 
فساده. أما لو كانا معروفين على وجدٍ لم يعلم منه بطلان الإقرار أمكن 
القول بصحّته؛ حملاً لقول المسلم عليها مع إمكانه, فتأمّل جيّدا . 

واكك 


المسألة «الثامنة » 

فقد تقدّم الكلام'" فيها مفصّلاً أيضاًء وهي :أنّ «المفقود» على 
وجدٍ لم يعلم خبره يترص بماله. وفى قدر التربص أقوال» : 

(قيل'": أربع سنين» وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة 
عن ابى عبد الله لقْةِ”, وفى الرواية ضعف» وقصور عن مقاومة 

(وقيل: تباع داره بعد عشر سنينء وهو“ اختيار المفيد يه *, 
وهى رواية علىٌ بن مهزيار عن أبي جعفر 2ة”" فى بيع قطعة من 
ذاره نوا لامع ل ل ممكا قل روا 3١‏ «ز هتف »الما عر دك, 





...11 في ص‎ )١( 

(1) تقدّم فى ص 49 - .٠٠١‏ 

() الكافي: المواريث / باب ميراث المفقود ح 4 ج لاص .١00‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب 40 ميراث المفقود ح ” ج 4 ص 588 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ميراث الخنثى 
ح اج ١1اص ٠‏ آ,. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: وهي. 

(0) تقدّم في ص 11. 

.1/ - 41 تقدّم في ص‎ )١( 


توارت الغرقى والمهدؤم عليهم. عسي سه سي م بسي تبي ت /11 1 


«وقال الشيخ”"" : : إن دفع إِلى الحاضرين وكفلوا به جاز» . 
«(وفي رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ِل 20 : إذاكات 
الوي ةا ملا اقسييمو: اا 

(قول. وفى طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف» . 

إوقال فى الخلاف”": لا يقسّم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله 
النها تمحر الغانة وعدا اول كبو اموي كما غر نمه مفسا : 
[الفصل!"] «الثالث» 
(في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم» 
لإوهؤلاء يرث بعضهم من بعض» بلا خلاف أجده فيه'". بل 
ا 
0 الفرائض 0-7 الحمل ج 4 ص .١١0‏ 
فى أكثر المصادر: : «عن أ بي الحسن الأول ليلد ». وفي الفقيه كأ نه مضمر. 

)0( اي 

(0) في نسخة المسالك: وفي طريقها ابن سماعة. 

(1) الخلاف: الفرائض / مسألة ١7‏ ج 4 ص .١١4‏ 

(/1) جعلت جزءً من متن نسختي الشرائع والمسالك. 

(8) كما في كنز الفوائد: كتاب الفرائض ج ” ص 50.. والتنقيح الرائع: المواريث / في اللواحق 
اج 6 ص .5١7‏ 

(9) ينظر إيضاح الفوائد: الفرائض / في اللواحق ج ؛ ص .52١‏ وغاية المرام: الفرائض / 
ميراث الغرقى ج 4 ص .5١"‏ ومسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١١‏ ص 14", 
وكفاية الأحكام: المواريث / بعض الأحكام المتفرّقة ج ١‏ ص .88١0‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 1١1١17‏ بج 7ص 5١91‏ 

)00 ا الأخبار خلال الست 





ال يحمي ا 2 ون | الكلام (ج ءُ) 


بخرج عمّا يقتضى عدمه من قاعدة كون الشكٌ في الشرط شكّاً في 
المقرتوط ف ضوؤوة اقتراط رسكل وانعد منيناامن الكش سا نة ريد 
موت الآخرء وهي غير معلومة » بل ربّما كان مقتضى الأصول تقارن 
موتهماء ومن المعلوم سقوط الإارث معه , وإن كان التحقيق نفيه بالأصل 
أيضاً؛ إذ هو من الحادث المسبوق بالعدم الذي إذا لوحظ اقتضئ 
التعاقب , كما أنه إذا لوحظ ما يقنضي عدم تآخّر أحدهما عن الآخر 
اقتضى الاقتران الذى هو لازم المنفى بالاصل . 

واجتما ونان النوا كيدها على تاعدة القول بالاصاين د 

1 إمكانه ولو لمكلفين؛ نحو واجدي المني في الشوب المشترك , ونحو 
0 التمتتف هيا كز من الإنادين لمكلدين على القول ينه تند ادكه 

بطهارة الماء ونجاسة الصيد فيه ... وغير ذلك . 

يدفعه : وضوح كون المقام من غير ذلك كلّه بعد تسليم الحكم في 
المقيس عليه؛ ومن هنا اقتصر المشهور -كما ستعرف في الحكم 
المزبور على خصوص الغرقى والمهدوم عليهم . دون غيرهم ولو كان 
الموت بسبب كالحرق والقتل ونحوه, فضلاً عمّا لم يكن بسبب كالموت 
حتف الأنف . 

وكيف كان فالحكم لا إشكال فيه في المقام, لكن بشروط, 
الأوَل: «إذاكان لهم أو لأحدهم مال. و الثاني: إذا وكانوا 
يتوارثون. و4 الثالث : إذا «اشتبهت الحال في تقدّم موت بعض 
على بعض» أو اقترانه . 


نوو اتزاررث الأرق والممدوم عل مسجم حسهيت تت سبي 01 


ما الأوّل: فوجهه واضح؛ ضرورة انتفاء الموضوع معه, بل لذلك 
لا ينبغي ذكره شرطا 

وأمّا الثاني : فكذ لك إذا لم يكن بينهما إرث أصلاً ولو من جانب » نعم 
إذا كان ذلك من جانب واحد فلعل الوجه فيه ما قد عرفت من كون 
الحكم على خلاف الأصل, فيقتصر فيه على المتيقّن من النصٌ 
والفتوى , وهو ما إذا كان بينهما توارث من الجانبين . لكن عن المحقق 
الطوسى يله : أنه قال قوم بالتوريث من الطرف الممكن نو قال: 
(والقرت الأول .ويمكن أن يستدل عليه بالإجماع وغيره»!". 

وما الثالث : ففى الوضوح كالاوّل . 

وحينئذٍ (ف» قد ظهر لك: أنه إلو لم يكن لهم مال. أو لم يكن 
بينهم موارثة, أو كان اخيدهنا برك دوو ضداعيه كتاكوين 
لخد هنما ولنه: سقط هذا الحكم» . 


«وكذالو كان نالموت لاهن سبي #ايل كان عق الأنقم .وهو 1 


نا 


الشرط الرابع ‏ بلا خلاف محقّق أجده فيه'” .بل حكى غير واحد ا 


الاثّفاق عليه”". مضافاً إلى خبر القدّاح'» عن الباقر نهة8©: «ماتت 


)١(‏ الفرائض النصيريّة: فصل «وإذا مات جماعة فى حالة واحدة» ورقة 01 (مخطوط). 

(1) كما في كنز الفوائد: كتاب الفرائض ج ”" ص 00 

(*) مسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١‏ ص ١17؟.‏ كشف اللثام: الفرائض / في 
اللواحق ج 9 ص 055. 

(؛) في الوسائل: عن ابن القدّاح. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: عن أبيه. 


7556555253 7 ا ا 011 الكلام (ج ُْ) 


آم كلثوم بنت على ها وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة وأحدة 
لا يدرى أَيّهما هلك قبل » فلم يورّث أحدهما من الآخرء وصلّى عليهما 
01000 

لكن عن النهاية'" والمبسوط'" والسرائر”'“ والمهدّب“ تعليل 
الحكه المزيون أن «التوارت اما بيجوز.فيما بشعيه فيه الخال :فسيحوز 
تقدّم كل منهما على الآخر , لا فيما علم الاقتران» . 

وهو مؤّذن بقصر نفي التوارث في الموت حتف الأنف على 
اقترانهماء بل عن ابي على وابي الصلاح”" التصريح بذلك, بل قيل : 
«إنْه ظاهر كثير من الأصحاب»'", وإن كنا لم نتحقّقه , وعلى تقديره 
تشرها عونك يضاف الل ححوفة القباى : انالأع ا متصيوعة ينهدا 
ولا تنقيح مناط بإجماع ونحوه, بل لعلّه على عدمه ظاهر أو معلوم . 

وكذا لا توارث لو كان الموت لسبب م رم (أو» الهدم فضلاً 
عن فييها رك نعل افر بوديما اراققده احدجماة دده 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 5١‏ ميراث الغرقى ح ١6‏ ج 9 ص 517, وسائل الشيعة: 
باب 0 من أبواب ميراث الغرقى ح ١‏ ج ١١‏ ص .5١4‏ 

(1)النهاية: المواريث / ميراث الغرقى ج ٠‏ ص 508. 

(؟) المبسوط: الفرائض / ميراث الغرقى ج 4 ص .١١9‏ 

(4) السرائر: المواريث / ميراث المجوس ج ” ص .5١0١‏ 

(0) المهدّب: الفرائض / ميراث الغرقى ج ١‏ ص .١7١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 9 ص 19 ٠‏ ةا 

) 

) 





) الكافي في الفقه: الارث / الباب الخامس ص 70/7. 
8) مفتاح الكرامة: الفرائض / في اللواحق ج ١4‏ ص 05/. 


لم0 


جواز ذلك لوبلي الميّت 

جواز النبش لو دفن في أرض مغصوبة 

جواز النبش لو كفن بثوب مخصوب 

جواز النبش لووقع في القبر ماله قيمة 

جواز النبش للشهادة على عينه 

جواز النبش لودفن في أرض ثم بيعت 

جواز النبش لودفن بغي غسل 

هل ترك الكفن والصلاة كترك الغسل؟ 

حكم ترك الاستقبال 

بيات الضابطة في الباب ونظائره 

هل يجوز النبش لو كفن بالحرير؟ 

هل يجوز النبش لو ابتلع ماله قيمة؟ 

عدم جواز النبش لو وجد بعض أجزاءه بعد دفنه 

عدم جواز نقل الموى بعد دفنهم 

حكم النقل بعد الدفن إلى المشاهد المشرّفة 

حكم البكاء على الميت 

تأويل الروايات الناهية عن البكاء 

جواز النوح على ال ميت 

حكم أجرة النائحة نوحاً محللا 

كراهة النوح بالليل 

عدم جواز اللطم والخدش وجز الشعر 
شق الثوب على المت 

استثناء الانبياء والأئمة (ع) من ذلك 


جواهرالكلام (ج4) 


51١ 
51 
51 


لؤهانا ييه ع الود والفرق ابم ب حسم 041 


(على الآخر» أو ظنّ على وجدٍ يقوم مقام العلم , بل ينتفي الإرث 
مطلقاً أو عن المتقدم خاصّة «إو» هو واضح 

نعم في ثبوت هذا الحكم» أي حكم الغرقى إذا كان الموت 
«ب» سبب إلا أنه «غير سبب الهدم والغرق» كالحرق والقتل في 
معركة ونحو ذلك «ممّا يحصل معه الاشتباه» المزبور (تردد و» 
خلاف؛ ف 

كلام الشيخ يل" فى النهاية'" يؤذن بيطرده مع امات 
الاشتباه» بل قيل: «إنه صريحها»'”" وصريح أبي علي'“ وأبي 
الصلاح'" وابني حمزةا"ا وسعيد'" والمحقق الطوسي”" داقر | 


الى 


116 
الممبسوط” وال "'والمراسم لل والفبور 1 اشر الم في 8 


)١(‏ «لثة» ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(1) النهاية: المواريث / ميراث الغرقى ج 7 ص 507. 

(؟) مفتاح الكرامة: الفرائض / في اللواحق ج ١4‏ ص 617/. 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 1 ص 59 ١٠٠و5١٠.‏ 

(0) الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 577. 

50 الرسيلة :نموا ديك تيال ك الغرقى فن اا 1 ا 

(/) الجامع للشرائع: الميراث / ميراث الغرقى ص .02١‏ 

(6) الفرائض النصيريّة: فصل «وإذا مات جماعة في حالة واحدة» و«الباب الشالث في أمئلة 
قسمة تركات المهدومين» ورقة 07 و0 (مخطوط). 

(9) المبسوط: الفرائض / ميراث الغرقى ج 4 ص .١١5‏ 

."١١ السرائر: المواريث / ميراث المجوس ب 7 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المراسم: المواريث / ميراث الغرقى ص 0؟1. 

.١7١ المهذب: الفرائض / ميراث الغرقى سج ؟' ص‎ )1١( 


مع يي يي ل ل اي ا لو الام 1 413) 


الاشتباه الذى هو العلّة . 

والأكثر _كما فى الروضة”" والمسالك!' على عدم الاطراد. بل 
عن الكفاية : نسبته إلى الأضعات 9 وهو الأقري: اقتضار ا فيما شالك 
الأصل على المتيّن بعد عدم العلم بل والظنّ المعتبر ‏ بكون العلة 
الاشتباه والعلم بحرمة القياس . مضافاً إلى ما روي أنّ قتلى اليمامة 
وصفين والحرّة لم يورّث بعضهم من بعض!" 1 

ومن الغريب ما في الرياض هنا من الميل إلى الأول ء محتجأً عليه 
ب«قوّة احتمال كون العلّة المحتجٌ بها قطعيّة منفّحة بطريق الاعتبار, 
لا مستنبطة بطريق المظئة لتلحق بالقياس المحرّم في الشريعة». 

اكد ري الودود عو بوره اصوصن اماقم للقاعدة 
كثيراً لأخصّيتها من المدّعى كذلك كما لا يخفى , والإجماع وإن كان هو 
معاي ا 

«ويشير إلى قوّة الاحتمال بل ويعيّنه : فهم الراوي فيما تقدّم من 
الصحيحين من حكمه نيد في المهدوم عليهم اه 
سماعه الحكم منه نهذ في المهدوم عليهم اعترض على أبي حنيفة 
فيما حكم به في الغرقى من دون تربّص وتزلزل, بحيث يظهر منه أنّه 








)١(‏ الروضة البهيّة: الميراث / الفصل الرابع ج 4 ص 5١7‏ (نسبه إلى الأشهر). 
(؟) مسالك الأفهام: الفرائض / في اللواحق ج ١‏ ص 7١‏ (نسبه إلى المعظم). 
(؟) كفاية الأحكا م: المواريث / بعض الأحكام المتفرّقة ج اص 8857. 

0( ) المغني (لابن قدامة): ج لاص 17 الشرح الكبير: ج لاضن 161 
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فهم كون العلّة هو الاشتباه, وإِلا فلم يتقدّم للغرقى ذكر سابقاً لا سالا 
ولا جواباً. والمعصوم 32 أقرّه على فهمه غير معترض عليه بالقياس , 
وأَنّك لِمَ استشعرت من حكمي في المهدوم الاعتراض على أبي حنيفة 
فى الغرقى , فهذا القول فى غاية القوّة ونهاية المتانة لولا الشهرة العظيمة 
الني كادت تكون من ماين إجماعا» . 

«وما في الإيضاح من أنه قد روي: أنّ قتلى اليمامة وقتلى صَفَّين ' 
ركسي بن عد ور اتح تنا وف ةر ا 
فهي حجّة قويّة)1". 

ثم قال : «ويكفي لنا في الاحتجاج بها انجبارها بالشهرة وإن لم 
تكن بحسب السند صحيحة» . 

«ويضعف الاعتضاد بوقوع التعدية : بعدم وقوعها فى الموت من 
غير سبب كما يأتي , والإجماع وغيره وإن كانا مستنديه إلا أَنّهما دالآن 
على عدم كون العلة الاشتباه المطلقء بل المقيّد بشيء, وهو كما يحتمل 
دموده افر كر اتيب وله كذ بحل تمرك بد مقر 
بالهدم والقرو م شاطةي والشيه نسوان كان زائذا برت سوه 
بالاضافة إلى الاحتمال الأول ء إلا أنّ المقصود من معارضة الاحتمال به 
وذكرهما بعد الإجماع على التقيبد بعد دعوى تنقيح المناط القطعي؛ إذ 
هي على تقدير تسليمها -إنما تصحّ في الاشتباه المطلق ولو في الموت 





(لانوياض النشائل الموازيف :رات اللواحق اح 114 هن 11711 


بحب أي ده جل اف اكرام ل 
من كتير عم :اذا دنهو الى يتراى فى الاعتنا و بوالنظر كوه هو العلة 
والضاظ فى مور التعك ووو الاشناء الإقد»: 

«وبالجملة : فالمسألة عند العبد محل توقّف» وإن كان المصير إلى 
ما عليه الأكثر لا يخلو من قرب»)7". 

إذ هو -كما ترى من غرائب الكلام؛ فإنّ قوّة احتمال كون العلّة 
قطعيّة لا يكاد يتصوّر لها معنى محصّل . نعم » إن تمّ ما تراءى له من كون 
العلّة الاشتباه المطلق _كما لعلّه الظاهر من أسؤلة النصوص المشتملة 
على ذكر الغرق أو الوقوع , المفرّع عليه فيها عدم العلم بموت السابق - 
كان هو المدار وإلا فلاء ولعلٌ الأقوى الأخير . 

على أنّ احتمال القطع أو ظنّه على فرض تصوّره غير مجدٍ في 
الخروج عن حرمة القياس» وليتنا فهمنا العلّة القطعيّة المنقّحة بطريق 
الاعتبار من المستنبطة بطريق المظنّة على وجِهٍ يفيد . 

والتعدية التي أشار إليها -مع فرض عدم أندراجها في الموجود من 
النصوص -إن حصل عليها إجماع أو غيره من الأدلة المعتبرة قلنا بها 
وإلا فلا حتّى الغرق في الماء المضاف فضلاً عنه في قير أو طين أو نفط أو 
بالوعة أو نحو ذلك , وهدم جبل فضلاً عن انكسار شجرة ووقوع بيت 
شعر وخيمة ونحوها . 

بل إن لم يحصل إجماع أو نحوه أشكل تعدية حكم الغرقى 


.458- 177 المصدر السابق: ص‎ )١( 


لواطانا باقر الهقو لقوق مسجسي سس يبيب بي ب ب نك 1811 


والتيدوم عليهم الهم حال العلم يتغضن احوالبى» كما إذاهلم عند 
اقنزان مواتهم ولكن افده خصوض التقدم والتاحة قرورة تون موده 
الأدلة الا ولبيواق كاق الغل :2 لخدو كدا للتها التو ارت 

اما لو علم غرقهم ولكن كان مع الفصل بزمان طويل ولكن لم نعلم 
السابق من اللاحق فالظاهر عدم جريان حكم الغرقى عليهم . بل قد 
يشكل فيمن أصابهم الغرق دفعةً بانكسار سفينة ونحوها ولكن ترتّبٍ 
زمان موتهم وهلاكهم إلا أن لم نعلم السابق من اللاحق ونحو ذلك ممّا 
قوع فيه اتحكيال القرعف كفوته فى الورك سن الات والموية سنت 
غير سبب الغرق والهدم مع العلم بتقدّم اأحدهما على الآخر من غير 
تعيين؛ للقطع بوارئيّة أحدهما واشتباهه , وهو محل القرعة . 

وقد يحتمل حينئذٍ سقوط التوارث في ذلك؛ للشك في الشرط 
بالنسبة إلى كل منهماء بل لعل الظاهر من خبر القدّاح”" أن ذلك هو 
ايدان فى ستوط الاوت» لك الأقرى الازل: 

نعم , هو كذلك مع احتمال الاقتران في غير سبب الغرق والهدم .كما 
عرفته سابقاء وحينئذٍ فلو احترقت امرأة وابنها مثلا ولم يعلم حال 
موتهما سقط التوارث بينهما لما عرفت ء فلو كان لها زوج واب وآمّ مثلا 
كان للزوج نصيبه الأعلى وهو النصف , والنصف الآخر لهما؛ لعدم ثبوت 
حجب الولد هنا بعد معلوميّة اشتراط حجبه ببقائه بعدها , والفرض عدم 


)01 تقدّم فى ص :8 .48600١0-‏ 


1 
جوم 


املق 


ع د و ع طح جح كك الخو اقل الكلاع عر 
العلم بذلك؛ ولذا قلنا بعدم إرثه لها . 

ولانهان وم العلم بموقه :قلها ميل بولا بالفقاونة وناك على بده 
اعتبار حجِّيّة الأصلين فى إثباتها؛ لأنّ الحجب مشروط بما عرفت» 
لا عدمه أيضاً. وإن كان يمكن دعواه أيضاً فينّجه حيئئزٍ الحكم بثبوت 
الأقلّ وهو الربع ونفي الزائد بالأصل . إلا أنّ الأقوى خلافه. خصوصاً 
بعد أن ذكر المصئّف كون الولد حاجباً كالاخوة, على أنّ الظاهر كون 
الولد يحجب الزوج مثلاً عن النصف إلى الربع بمعنى أنه يرث فيحجب 
بإرثه ‏ والفرض بناء المسألة على عدم إرثه باعتبار عدم تحقّق مقتضي 
الاوك سرود بهن الدع بججيه هنا وان قلذا عن لقال بورد 
والكافرء والله العالم . 

وكيف كان , ف «إذا ثبت هذا ف> لاإشكال في أَنّهِ ومع حصول 
الشرائط 4 الني أشرنا إليها إيورّث بعضهم من بعض» بمعنى : يفرض 
كل منهما حيّا بعد موت الآخر؛ عملا بالاحتمالين بعد فقد الترجيح في 
أحدهما. 

قال عبد الرحمن بن الحجّاج : «سألت أبا عبد الله ليه : عن القوم 
يغرقون في السفينة » أو يقع عليهم البيت فيموتون, فلا يعلم أيهم مات 
قبل صاحبه! قال: يورّث بعضهم من بعض . كذلك هو في كتاب 
عل 3" . 





نما١ وسائل الشيعة: باب‎ ,١3١ الكافي: المواريث / باب ميراث الغرقى ح ١اج لاص‎ )١( 


كو قوري التركن والمهذوء علوو, عبصدصمسعصسبمسسيصنبت لاا 
اله لا نا مرة أخرى : «عن القوم يغرقون أو بقع علقم 
البيت؟ قال : يورّث , بعضهم من بعض)!''. 1 
ع 2 ع اخ و 
وفى خبر الفضل بن عبد الملك عنه غود ايضا : «في امراتين سقط 3 
عليهما سقف !", كيف مواريثهم! فقال : يورّث بعضهم من بعض»!". 
وقال الباقر مذ في خبر محمّد بن قيس : «قضى أمير المؤمنين اكه 
في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فماتاء ولا يدرى أَيّهما مات قبلٌ؟ 
فقال: يرث كل واحد منهما زوجه كما فرض الله لورثئتهما»!*... إلى 
غير ذلك من النصوص التى كادت تكون متواترة". 
فلو كان لأحدهما مال دون الآخر انتقل المال إلى من ليس له مال 
نم منه إلى ورثته , قال عبد الرحمن : «سألت أبا عبد الله ا _أيضاً -: 
عن بيت وقع على قوم مجتمعين » فلا يدرى ايّهم مات قبل! فقال: 
يورّث بعضهم من بعض . قلت : فإنّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاًء قال : 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 7١‏ ميراث الغرقى ح 4 ج 9 ص 55١‏ وسائل النتسيعة: 
(الهامش السابق: ح 7" ص م4١2)).‏ 

(؟) في المصدر: في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت. 

(9) انظر «التهذيب» في الههامش قبل السابق: ح 0. و«الوسائل» في الهامش قبله: ح 3 
ص 708. 

(؛) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ”١‏ ميراث الغرقى م ” ج 9 ص 504 وسائل الشيعة: 
باب امع اناك ميراث الغرقى ح اج ١5ص .,75١8‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و” من أبواب ميراث الغرقى سج 17 ص 03"... 


جل ع ا ل م ببستت ان اهن ال5ا 1:26 
لأحدهما مائة ألف والآخر ليس له شيءء ركبا في السفينة فغرقا 
فلو رمدي | تإمااماف زلا .كان المال لووئة الذي لسن له فى مهبو لم يكن 
لورثة الذي له المال شىء؟ قال : فقال أبو عبد الله ليذ : لقد سمعها ء وهو 
هكذا...»١".‏ ومثله م الاح ا كار 
هذا كلّه مع جهل تاريخ موت أحدهما . 
ما مع علمه فالظاهر خروجه عن مورد النصوص المزبورة, بل 
يحكوركرن الزررث لمعيو ليما بنالة على الحكي يننا حرده اقوط 
1 التوارث في غير الغرقى والمهدوم عليهم والتوارث فيهما بناءً على 
7 ظادمسويل بيذع الادراجة فى ارأدلةو بو قله اذ ترك 
«(و» على كلّ حال فلا إشكال في أصل الحكم , نعم الظاهر أنه 
«لا يورّث الثانى مما ورث» ه «منه» أو من غنيره الازل .بل 
يكم الإرك نا يود فى صاتي العناله وقالده دوق نارف الذي 
حصل لهم باللارث؛ ل : ش 
مرسل حمران بن أعين عن أمير المؤمنين مك1 : «في قوم غرقوا 
حميها أذان ويج :واد فا :نو رقن اسن شر ناه سه لا ممه 
تمي ولة يرت و ادها بوواو رمن شولا شك برل وو ات 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث الغرقى ح ؟ ج /اص ,١77‏ تهذيب الأحكام: (الهامش 
قبل السابق: ح 1 ص .)7١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ميراث الغرقى ح ١‏ ج ١1‏ 
ا 

(') انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ''. و«التهذيب»: ح /ا. و«الوسائل»: ح 5 


كيفيّة توريث الغرقى والمهدوم عليهم   3-3-----‏ سس ةق 
مما ورثوا من الام ا 

ل مني علا بسار بن ألى يوار لبان ميل بان 
عليه وعلى افر تديية ؟ قال اتوك المراد مق الكل يوقت الرمعنل 
من المرأة . معناه : يورّث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ‏ لا يورثون 
مما يورّث نعضهم بعضاً شيئًاً»!". وإن كان لم يعلم كون ذلك من 
الباقر هذ إلا أنه على كلّ حال فيه تأييد . 

لكن «و»4 مع ذلك كله إقال المفيد !"4 وسسلارا: #إبرث 
ممّا ورث" منه» لإطلاق الأدلة , ولعدم الفائدة فى تقديم الأضعف 
لولا ذلك . 1 

(و» لاريب في أَنّ «الأوّل أصمٌ؛ لأنْه إنما يفرض الممكن. 
والتوريث مما ورث4 منه #يستدعى الحياة بعد فرض الموت» 
في موضوع واحد من جهة واحدة إوهو غير ممكن عادة» . 

قيل : ولا يشكل ذلك بالتوارث بينهما؛ ضرورة كون ذلك من فرض- "' 
الحياة والموت في كل واحد منهما لا فرضهما معاًّفي واحد مخصوصء. :7 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 1” ميراث الغرقى ح ١4‏ ج 94 ص 577, وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب ميراث الغرقى م ١‏ ج 1؟ ص .5١١‏ 

(1) الكافي: المواريث / باب ميراث الغرقى ح 0 ج /ا ص 177. وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح 8 ص 57١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 57٠١‏ 

(*) المقنعة: الفرائض / ميراث الغرقاء ص 1184. 

(]) المراسم: المواريث / ميراث الغرقى ص 17١0‏ -551. 

(0) في نسخة المسالك بدلها: يرث. 


يي يبب سج ب عب د مخز اف اكلم ١‏ 1212 


ومن فرض الموت من حيث إِنْه يورث والحياة من حيث إِنْه يرث!" 
وآن كاهو كماتري» الا اناف عبد عنه: 

كالغنية عن مناقشة'" المفيد #6 باستلزام التسلسل» التي يمكن 
منعها بالاختصاص فى إرث الثانى لا كل منهما . 

(و» على كلّ حال فالمتّجه الأول إلما» قدمناه. مضافاً إلى. 
ما سمعته فيما لإاروي4 في الصحيح'" وظيرو اميا ساو كان 
لأحدهم!”» خاصّة إمال صار المال لمن لا مال له» فإنّه دال على 
المطلوب أيضاً بناءً على عدم اختصاص بخلاف المفيد ينه في الأضعف 
خاصة , وحينئد فيجب الخروج عن الإطلاق ببعض ما عرفت - فضلاً 
عن جميعه _بعد تسليم تناوله لمثل ذلك . 

وان الثاني ففيه : منع اعتبار ظهور الفائدة, كأكتر الأحكام 
الشرعيّة المبنية على مصالح خفيّة . 

على أن إفى وجوب تقديم الأضعف فى التوريث تردّد» 
0 ِ 

«قال في الإيجاز"4 ومحكيّ الإصباح" والقطب علىّ بن 


)١(‏ الكتب المتوفرة خالية عن ذلك. 

(1) أشير إليها في المبسوط: الفرائض / ميراث الغرقى ج 4 ص .١١8‏ 

2( تقدّم في 0غ -4048غ. 

() وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ميراث الغرقى ح ؟ ج 77 ص .5١09‏ 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لأحدهما. 

)١(‏ الإيجاز (الرسائل العشر): ذكر ميراث الغرقى ص 71؟. 

(1) إصباح الشيعة: الفرائض / الفصل العاشر ص 514. 


[ 


محتويبات الكتاب 


وجوب دفن الشهيد بثيابه 

وجوب نزع الخفين والفروو عن الشهيد 

لا فرق في الشهيد بين البالغ وغير والعاقل وغيره 
كيفيّة اخراج الولد الميت في بطن أمّه وهي حيّة 
كيفيّة اخراج الولد الحي من بطن أنه الي 
هل موضع الشق مكان معين '؟ 

وجوب خياطة موضع الشق 

جواز الشق ولومع عدم رجاء بقاء الولد 

حرمة ذلك لوم يطعم حياته 

حكم الحامل و ولدها لو خشي على كل منهما 
الحتوى 


هل يجب تقديم الأضعف في توريث الغرقى والمهدوم عليهم؟ 5 


مسعود١'‏ والغنية!"' وظاهر الكافى!": ولا يجب» للأصل وغيره . 

«وقال'“» في محكي المقنعة”" والنهاية" والسرائر”" والوسيلة”» 
والتبصرة'" واللمعة!'" وتعليق الفقيه١":‏ يجب التقديم . 

وطفي المبسوط”":» يجب ذلك لكن «لا ي: بتغيّر"" به حكم. 
غير آنا نتبع الأثر فى ذلك» وهو: 

خب النسن بونعية اليك عن أبي عبد الله مذ : «في امرأة وزوجها 

سقط عليهما ببت؟ فقال : يورّث المرأة من الرجل » ثم يورّث الرجل من 
المرأة»!2", 1 


لخ 594 


وعبيد بن زرارة : : «سألت أبا عبد الله اكلا : عن رجل سقط عليه وم 


./715 ص‎ ١4 نقله عنه في مفتاح الكرامة: الفرائض / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: الفرائض / الفصل الثاني عشر ص .573١‏ 

(*) الكافي في الفقه: الإرث / الباب الخامس ص 577. 

)ع( في نسخة المسالك: «و» بدل «وقال». 

(0) المقنعة: الفرائض / ميراث الغرقاء ص 199. 

(1) النهاية: المواريث / ميراث الغرقى ج ”ا ص 5017. 

(0) السرائر: المواريث / ميراث المجوس ج ”7 ص .5٠١‏ 

(4) الوسيلة: المواريث / ميراث الغرقى ص .1١٠١‏ 

(9) تبصرة المتعلّمين: الميراث / الفصل السابع ص ١86‏ . 

.511 اللمعة الدمشقيّة: الميراث / الفصل الرابع ص‎ )٠١( 

)١١(‏ من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / ميراث الغرقى ج 4 ص 5١‏ (الهامش). 

.١١8 المبسوط: الفرائض / ميراث الغرقى ج 4 ص‎ )1١١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع: «لا يتعيّن» بدل «لا يتغيّر». 

)١4(‏ من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث الغرقى ح 0107 ج ؛ ص .50١7‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب ميراث الغرقى ح ١‏ ج 57 ص .5١6‏ 


ا مما 00 


على مرا نفيك ؟ قتال نيوكت الفرادمن ارهد اموت البعدل 
فى لمر 01 

وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما ياد 17" , 

إلا أن الجميع في خصوص الزوج والزوجة؛, ويحتمل فيه الترتيب 
الذكرى »نحو قوله تعالى : «لمن تاب اف وعمل صالحا ثم أهتدى)»!”) 
و«إنّ ربّكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سنّة يام ثم استوى 
على العرفن»1 وغير ذلك .مما ورد.فى القغر والتثر»:ومن هنا حمل 
بعضهم على الندب” 9و4 الأمر سهل بعد ما عرفت من عدم تغيير 
الحكم به عندنا . 

نعم على قول المفيد يه4 بإرث الثاني ممّا ورثه الأوَل «تظهر 
فائدة التقديم» ضرورة ترتب الزيادة والنقصان عليه إو» لكن قد 
عرفت أنّ ما ذكره في الإيجاز اشبه بالصواب و4 بأصول المذهب 
وقواعده, بل لو ثبت الوجوب كان تعبّداة صرفا لا يترتّب ثمرة 
عليه؛ لما عرفت من إرث كل منهما التالد من المال دون طارفه. 

وحينئذٍ إفلو غرق زوج وزوجة. فرض موت الزوج اويا 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 7١‏ ميراث الغرقى ح ١‏ ج 4 ص 109, وسائل الشيعة: 

(الهامش السابق: ح ؟). 

3 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ". و«الوسائل»: ذيل ح‎ )١( 
. 8١ (؟) سورة طه: الاية‎ 


عاسو الأعراف؟ الاية 06 شنوارة يو تن الا 2 
(0) كالطباطبائي في الرياض: المواريث / في اللواحق ج 4اص ١لاغ؛.‏ 


هل يجب تقديم الأضعف فى توريث الغرقى والمهدوم عليهم؟ لل 85 
وتعطى الزوجة» ثمنها أو ربعها « ثم يفرض موت الزوجة ويعطى 
الزوج نصيبه» الربع أو النصف«من تركتها الأصليّة4 على المختار 
(لا مما ورثته» أيضاً. خلافاً للمفيد #ه0". فيعطى منه حينئذٍ النصف 


أو الربع أيضا . ' ١‏ 
«وكذالوغرق اب وابنء يورّث الأب ثم يورّث الابن». 0 


39 إن كان كل والجد متهم أولق :من بقنة لوك اله اتتقل مال 
كن والحدينينا إلى الأخر ,ووه إلى وو تق كارن [ذاا و امن ا 
واف له اعسوة فيال الوا يدل الى الوالدو كنذا فينال الو الد 
الأصل'"» دون ما ورثه منه إينتقل إلى الولد, ثم ينتقل ما صار إلى 
كل واحد منهما إلى إخوته» فميراث الأب مال الابن أجمع ينتقل منه 
إلى إخوته اي عمومة الابن, وينتقل مال الاب الآصلي إلى الولد ثم منه 
إلى إخوته من أنه ٠‏ 

لكن في تقديم الأب هنا لأنّه أضعف نظر؛ ضرورة عدم كونه 
صاحب فرض في المفروض.ء بل يرث فيه بالقرابة» فالمتجه حينئد 
على قول المفيد لذ: بناءً على عدم موافقته الأصحاب في المقام ‏ 
القرعة 

هذا كله مع أولويّة كل من الأب «و» الابن بالآخرء ف «إن كان 


.194 المقنعة: الفرائض / ميراث الغرقاء ص‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الأصلي.‎ )1( 


ا مسري ب بس م جب نمز لوقن اكلام نع 1 
لأحدهما اولكل والخو متهم قتريك فى الاريف كاين واه وللذت 
السدسء ثم يفرض موت الأب فيرث الابن» الغريق «مع إخوته 
نصيبه4» من مال أبيه الأصلى دون السدس الذي حصل له منه علئ 
المتعار» وعلى :تقول المقية باغداتصبيه ته ارضا . 

(و» على كل حال «إينتقل ما بقى من تركته مع هذا النصيب'"» 
العا لدهى قؤكة أبية إلى ااذه 4 

(ولو كان الوارثان يتساويان”" في الاستحقاق كأخوين”””, 
الأضعف «وينتقل مالكل واحد منهما إلى الآخر. فإن لم يكن لهما 
وارث» نسبي ولا سببي «فميراثهما للإمام عَيْةِا» الذي هو وارث 
امتالك وان كان لا حدهها واررث افقل هاهنا: اليه الى وراقعة: 
وما صار إلى الاخر إلى الإمام» نظةٍ بلااخلاف ولا إشكال. 

نعو تق الدرزوسن :تبغ القوواعين© اتس عاك اقول المقيد يله لو كان 
)01 التبرتكن هامدق العتحمدة الى نسخة بدلها: النصف. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك يدلها: متساويين 
١‏ ") في تنه ة الشرائع كالالخوين: 
) 
) 


؛) «نيةٌ» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
0) قواعد الأحكام: الفرائض ض / في اللواحق ج ” ص .6١١‏ 


لو كان الغرقى والمهدوم عليهم متساوين في الاستحقاق اس د 880 
لكربى الاخوين عد 0لا ولانيان [احدهما يقرع . فإن خرج توريث 
المعدم أَوَّلاً انتقل مال الآخر إليه وإلى جدّه : ثلئه لجدّه وثلثاه لأخيه , ثه 
يقدر موت الآخرء فيرث الموسر منه ثلتي ما انتقل إليه , وثلثه لجده"" 
المعدم , وينتقل ما ورثه الموسر إلى جدّه. فيجتمع لجدّه ثلث أصل ماله 
وثلنا ثلنيه ء وذلك سبعة أتساع ماله ولجدٌ المعدم تسعان» . 

«ولو خرج نوريث الموسر لم يرث من أخيه ا ثم يقدر موت 
الموسرء فيرث ماله أخوه وجدّه أثلاثاً: فيكون لجدّه الثلث ولأخيه 
الثلثان» ينتقل ما صار لأخيه إلى جدّه , فيكون لجدّ الموسر ثلث ماله 
ولجدّ المعدم ثلثاه؛ فوجبت القرعة؛ لتغيّر الحكم بالتقدّم والتآخّرء 
وعلى الأصحٌ يصير مال الموسر بين جدّه وجدٌّ أخيه أثلاثا؛ لجدّه الثلث 
ولجد اخيه الثلثان» . 

«وكذا يقرع على قوله لو كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا , 
فإنّ جدّ المتقدّم بالموت يفوز بأكثر ممّا يحصل له لو تأَخَّر موت مورّثه . 
وعلى الأصح يقسّم مال كل أخْ بين جدّه وجدٌ أخيه أثلاثاً؛ لجدّه ثلثه 
ولجد اخيه ثلثاه»”". 

قلت : ما عثرنا عليه من عبارة المقنعة ليس فيها إلا: تقديم الأضعف 
ونوريث الأقوى ما ورثه منه!", كما لا يخفى على من لاحظها , ولعلّه 
)١(‏ في الدروس: لحد. 


(3") المقنعة: الفرائئلض / ميراث الغرقاء ص 115. 


لا تقديم لمعيّن عنده في غيرهماء ولا توريث القاني ممّا ورث منه 
الأوّلء بل ليس فى الأدلة إلا تقديم الزوجة كما سمعت في النصوص , 
1 إلا أنه مدزامنها فى تقد إلى كر اطكيهوانا فى غير ذلك فليس 
3 ففى الى فق الأدلّة تقديه اخدهها ا اخفو دن ا ا الثاني ممّا 
ورثه الأوّل منه أو من غيره . ظ 
ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك أيضاً؛ بأن 
يفرض موت أحدهم ويقسم تركته على الأحياء إن كانوا والأموات 
معه , فما يصيب الحىّ يعطى , وما يصيب الميّت معه يقسّم على ورثته 
الأساف دون اواك معه على المختارء وعلى الجميع عند المفيد 
وسلار''. وهكذا يفرض موت كل واحد إلى أن يصير تركات جميعهم 
تقول إلى الاحياء: 
واوعوى اكنة اخرة اووس كلك كر واعد جنم اها 0 
ترك موت كل وانحد عتهم آزلا اتيصير كين كلك أخاء لا وألقوية 
لأب . فيكون أصل ماله اثني عشر ليكون لخمسة أسداسه نصف حتّى 
يقسّم بين الأخوين للأب, فلأخيه لأمّه حيئئذٍ سهمان. ولكل من 
الفريقين خمسة ينتقل منه إلى أخيه لامّه » فيكون بعد قسمة تركة الجميع 
لكل أخ حيّ سهمان من اثني عشر من أصل تركة أخيه , وخمسة أسهم 
من اثني عشر من تركة كلّ واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عنه 





كدر الث المحوقيق: . بت م يي ا ات 111 
إلى أخيه , ثم من أخيه إليه , هذا . 
ولقد أطنب الفاضل في القواعد”" في الفروع التي لا يخفى حكمها ” 


مين أعاط ل ضر ل وان عله يشو الخال 0 
[الفصل'"] «الرابع » 
وفى ميراث المجوس'"»4 


وغيرهم من فرق الكفر إذا ترافعوا إلينا أو أسلموا. 

«المجوسي قد ينكح المحرّمات» عند المسلمين «بشبهة» 
افقادمقى «دمت وقد يع الببدللات لدقى دين الأتلا: 
«فيحصل له» بذلك «النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح 
والفاسد». 

وران بالفاميد : ما يكون عن نكاح محرّم عندنا لا عندهم, 
كما إذا نكم 5 واولفغاة: فنسب الولد فاسد» عندنا «#وسبب 
زوجيّتها فاسد» عندنا : وإن كان هو صحيحاً صحّة معاملة بمعنى 
تر تب بعض الاثار عليه , ولا ينافي ذلك تكليفه بالفروع؛ ضرورة حرمة 
ذلك عليه وإن ترب أثر العقد الصحيح عليه : بل يكفي في صدق فساده 


)١(‏ قواعد الأحكام: الفرائض / في اللواحق ج “ ص ٠٠١‏ فما بعدها. 
(؟) جعلت جزءً من متن نسخة الشرائع. وبين معقوفتين في نسخة المسالك. 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: المجوسي. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: ولدا. 


11 من ةك 777 وي فق أشن الكلام (ج 0 


عندنا عدم ترتّب جميع الآثار عليه التي منها إباحة الوطء . 
فالهيدا دون سنا 311 بر «محويينةا عند الى تعيد اله لكا 
فقال : مه فقال الرجل : إِنّه ينكح أمّه وأخته! فقال: ذلك عندهم نكاح 


فى دينهم»”". 
ش وفي خبر محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفر لق : عن الأحكام؟ 
قال : 0 على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون»!". 
وعن الشيخ يِله: «قد روي أيضاً أنه قال مله :إنّكل قوم دانوا بشيء 
يلزمهم حكمه»'". بل في الرياض: «أنّ ذلك في غير واحد من 
الأخبار»0*. 


وقال أبو الحسن نَةِ في خبر علىّ بن حمزة!"': «ألزموهم بما ألزموا 


به أنفسهم»77 . 
وفي الموثق : «كل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكاحهم 


)١(‏ الكافي: النكاح / آخر باب منه ح ١‏ ج ه ص 074 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 549 ميراث الاخوة ح ١١‏ ج 4 ص ؟777, وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب ميراث المجوس م ١‏ ج 71 ص 5١5‏ 

(") تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 707 ميراث المجوس م ”7ج ه ص 5710 وسائل الشيعة: 
نايه انين أبوابه مراف التحوس بت ا اصن يا 

(؛) رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج ١4‏ ص 50 -!4. 

(8)فى المصدر عل ين ابن حيرة. 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 149 ميراث الاخوة ح ١١‏ ج 94 ص ,55١‏ وسائل الشيعة: 


باب ” من أبواب ميراث المجوس ح ١‏ ج 77 ص .5١8‏ 


قزر اك المفعوسن:. ييح بآ !1 
اك 

لكن ومع ذلك «فمن الأصحاب من لا يورّثه إلا بالصحيح من 
النسب والسببء وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن'"» من 
أجلاء رجال الكاظم والرضا 8 «ومتابعيه» وهم المفيد يِه في أحد 
النقلين!" والمرتضى!* والتقى!' والحلى''' والفاضل'!". بل في كتاب 
إعلام الورى : نسبته إلى جمهور الإماميّة. بل عن موصليّات 
المرتضى : الاجماع عليه!". 

لعموم ما دلّ على فساده للمسلم والكافرء فلا يندرج حيئئذٍ في 
عموة البراريث ايدان النس والفبي الصعيعن. 
ولقوله تعالى : «وأن احكم بينهم بما أنزل الله»:", «وقل الحقّ من 








)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١؛‏ الزيادات ح ١١0‏ ج /اص 470. وسائل الشيعة: 
باب 87 من ابواب نكام العبيد والإماء ح * ج 1١‏ ص .5٠١‏ 

(0) نقله عنه الشيخ في التهذيب: الفرائض / باب 77 ميراث المجوس ذيل ح ١‏ ج 4 
ص 57114. 

(؟) وقع هذا النقل في السرائر: المواريث / مسيراث المجوس ج ”' ص 187, وانظر الإعلام 
(مصئّفات المفيد): ميراث أهل الملل ج 4 ص 17. 

(:) المسائل الموصليّات (رسائل المرتضى): مسالة ٠١9‏ ج ١‏ ص 516. 

(0) الكافى فى الفقه: اللإرث / الباب الخامس ص 576 /1/ا؟. 

)0 السرائر: المواريث / ميراث المجوس ج ”ا ص 147 37882 و591. 

(0) مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 4 ص 41. 

(8) الإعلام (مصئفات المفيد): ميراث أهل الملل ج 4 ص .1١‏ 

(9) تقدّم المصدر انفا. 

.49 سورة المائدة: الآية‎ )٠١( 


2004 اسطخةةةة_”<+؟+<ت_+ت تت ا ا ا السك ا ا ا 1ل جواهر الكلام (ج ُ) 


ربكم فمن شاء فليؤُمن ومن شاء فليكفر»!", «فإن جاؤوك فاحكم 


1 بينهم أو اعررين عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرّوك تيا وإن حكمت 
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فاحكم بينهم بالقسط»!". 


وفي المحكي عن السرائر : «فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع 
ا ع لسن وري ل الوم الفيسل و مظنا 
لاخلات ينا |1 الحا الا يجوز لنذأن يدك جد اهب اهل الخالاف مم 
الاختيار»'" 

«ومنهم من يورّثه بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب 
الصحيح لا الفاسد. وهو اختيار الفضل بن شاذان» النيشابوري”' 
«من القدماء» الفضلاء من رجال الهادى والعسكرى ليه «ومن 
تأبعه» الحسن بن 5 عقيل!" وابن بابويه”" والفاضل في القواعد”" 
وغيرهم”؛ بل في الرياض: نسبته إلى أكثر من تأَخْر كالفاضلين «و» 


.19 سورة الكهف: الاية‎ )١( 

(؟):سورة المائذة: الآية' 7 2: 
ا ا 
ا 





(0) نقل عبارته د وص .4١‏ 

)1١(‏ المقنع: باب المواريثت ص 0507. من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث المجوس 
اج ؛ ص 517 

() قواعد الأحكام: الفرائض / في اللواحق ج 7ا ص 594. 

(8) كالفخر في الإيضاح: الفرائض / في اللواحق ج 4غ ص ©20"". والشهيد في اللمعة: الميراث / 
الفصل الرابع ص 577. وابن فهد في المقتصر: المواريث / ميراث المجوس ص ”/ا". 


لقد قامت مؤسّسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة 


وإليكم سردا لبعض منشوراتها: 


2 أحاديث المهدى من مسند أحمد بن حنبل 
:4 أحكاء الحبوسين فى الفقه الجعفري 
الاختصاص 

: الاداب الطبئية في الاسلام 

ٍ أدب الحسينظة وحماسته 

2 إرشاد الأذهان (ج١و")‏ 

: الاسير فى الاإسلام 

2 الأماللي 

الامام الصادقحقْةِ (ج١‏ و ؟) 

الأمثال والحمكم المستخرجة من نهج البلاغة 
* أين دفن النى” ولق ؟ 

ع البداء ْ 

بداية الححمة 

* البيان في أخبار صاحب الزمان ايا 
* التبيان في تفسير القرآن(ج١)‏ 

حرير الوسيلة (ج١‏ و ؟) 


السيد محمّد جواد الجلالى 
الشيخ حمدباقر الخالصي 
الشيخ المفيد 

السيد جعفر مرتضى العاملي 
الشيخ الصابري الهمداني 1 
العلامة ا حل 

الشيخ على الأحمدي 
الشيخ المفيد 

الشيخ حمّد حسين المظفر 
الخ العردي 

محمد على برو 

الح حفر الشيحان 
العلامة الطباطبائي 

الكنجي الشافعي 

انيت الطوسى 

الآفاء اميق 





الشهيدين وغيرهم ممّن وقف على كلامهم. بل فيه عن جده 
المجلسي له نسبته إلى الأكثر'"', بل هو «مذهب شيخنا المفيد!"» في 
النقل الاخ ”" 

(وهو حسن» لصحَة النسب الناشئ عن الشبهة شرعاً. فيدخل 
في عموم أدلّة الإرث» بخلاف السبب, فإنّه لا يقال للموطوءة بشبهة 
عقد أو غيره : إِنها زوجة, ولا للواطئٌ : زوجء فلا تندرج في عموماته, 
وحينئذ فلو ترزوّج د أو ا أو بنته ورثت بالنسب خاصّة دون 
الزوجيّة . 

ومنهم الشيخ المفيد على ما حضرني من نسخة مقنعته!“ (والشيخ 
الوح 4 الطوييى!” 0 تال ا والقاضي!" وان خودة” 
ال 95 


.4ل١ ص‎ ١4 رياض المسائل: المواريث / في اللواحق ج‎ )١( 

. و0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له‎ ١( 

(؟) كما في بعض نسخ المقنعة: الفرائض / ميراث المجوس ص 111 7٠١‏ /الهامش). 

(؟) انظر متن «المقنعة» في الهامش السابق. 

)١(‏ النهاية: المواريث / ميراث المجوس ج ” ص 519 ١2؟,‏ المبسوط: الفرائض / ميراث 
المجوس ج 4 ص .١2٠١‏ 

() المراسم: المواريث / ميراث المجوسي ص 8؟1؟. 

(8) المهدّب: الفرائض / ميراث المجوس ج ١‏ ص .١7١‏ 

(4) الوسيلة:المواويث /"قيرات المعوض ض 1 

.58١ ج " ص‎ ١14 كالشهيد في ظاهر الدروس: الميراث / درس‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يورث. 


الع يم ا ل و عق هن الكاوم ع0 | 


محكب” اللتخرين: ألهاالمعهو را موعن الإشكانى: اتسسسهون عبن 
ات 0 

لما رواه: 

السكونى فى القوىّ عن على لَه : «إنه كان يورّث المجوسي إذا 
ترزوّج أمّه واخته والسدذون خينة اليا اذ وانها زوجته»!". ٍ 

وابو البختري في المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن ابيه عن 
عله كل عززانه كان يوقت الفحوس إذا اشلموا من :وبعيين بالنسي»: 
ولا يورّث على النكاح»!". 

وللنصوص السابقة”". 

والظاهر أنّ هذا هو الحقّ والقسط الذي قد أنزله الله وأمر نبيّه بالحكم 
به عليهم . 

(و» حينئذٍ ف على هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث 
بهما؛ مثل أم هى زوجة؟ فإن «لها نصيب الزوجيّة وهوالربع مع 
«مشارك كالأب فالباقى يرد عليها بالأمومة» كما أنّ له منها نصيب 





. 47 تحرير الأحكام: الميراث / في اللواحق ج ه ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الفرائض ج 41 ص ٠١‏ . 

(') من لاا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث المجوس م 61710 ج 4 ص 5154. وقريبا منه 
في وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ميراث المجوس م ١‏ ج ١7‏ ص .5١7‏ 

(؛) قرب الاسناد: ح 008 ص .١07‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح غ ص .)2١8‏ 


)06( في ص 18 غ]. 


شراة اعون م ب ب ب يي مي ا 1 
الزوجيّة النصف مع عدم الولد والربع معه. والباقي إن لم يكن له 
كنا كن 

«وكذا» الكلام في «بنت هى زوجة» فإنّ «لها الثمن» نصيب 
الزوجيّة «والنصف» نصيب البنتيّة إوالباقى يرد عليها بالقرابة إذا 
لم يكن؟ لها «مشارك. ولوكان» له إابوان كان لهما السدسان ولها 
الثنمن والنصف, وما يفضل'"4» عنهما #يرد بالقرابة عليها!" وعلى 
ألا نورية 4 اخمانيا. 

«وكذااخت هى زوجة:؛ لها الربع4 نصيب الزوجيّة مع عدم الولد 
«والنصف» نصيب الأختيّة «والباقي يرد عليها بالقرابة إذاالم يكن 
لها إومشارك» . 

وكذا جدّة هي أخت ؛ كما لو تزوّج زيد بنته فأولدها بنتاء ثم تزوّج 
القع قار لدهانولد ا دقر فم البنت جد كوا د 

0# و 0 الآخر و ورث اي 1 
دون ا ا اب عرفته 
فى الطبقات . 

«وكذا بنت هي بنت بنت؟4 فإن «لها نصيب البنت دون بنت 
0 و فضل. 


(؟) في ل 


:/ عي يي ا عمو اخوافل الكادم دع :82 )| 
بدو 0 

«وكذا عمّة هى بنت عمّة4 كما لو كان لزيد بنت وابن وللابن 
أولادء فتروج زيد ببتعه قأولدها بنناً. فهى آخت الابن وبنث اخته وعة 
أولاد الابن وبنت عمّتهم ‏ فإنّ (لها نصيب العمّة4 لأنّه لا ميراث لبنت 
العمّة مع العمّة . 

ولو فرض مشروعيّة الاشتراك في الزوجة عندهم. فتزوّج اثنان 
منهم امرأةًء كانا معا شريكين في نصيب الزوجيّة منها : النصف والربع , 
لا أن كل واحد منهما يستحق ذلك منها كي يقع العول حينئذ؛ ضرورة 
نعم , لا يبعد استحقاقها هي من كل واحد منهم نصيب الزوجيّة النمن أو 
الربع » لا نصف الثمن ونصف الربع , مع احتماله , فتأمّل. 

ولو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندناء أمكن جريان 
احكام الصحيح عليه؛ لإطلاق ما دل على صحّته التي لا يقدح فيها 
زعمهم الفساد. 

ويحتمل إلزامهم بأحكام الفاسد؛ معاملةً لهم بما يقتضيه دينهم 
وإلراها لقريما الرموايه انمهي الاق المظلن ثانا منضيعة والسدة 


عدم إرث المسلم بالفني الفاشك. ١‏ عع م | آي 1/8 


لا يترتّب على رجوعه بها في العدّة حكمه, بل لنا أن نتزوّجها وإن كان 
قد رجع بها؛ إلزاماً لهم بما ألزموا به أنفسهم , ولعلّ هذا هو الأقوى. والله * 
ع 
اغالب 00 
(مسألتان» بل ثلاث 
«الأولى» 
(الفبيك اليرت بالسيث الايد » سناع إفلو تزوّج 
محرّمة لم يتوارثا» بهذا التزويج وإن فرض اشتباههما به درطيو اكات 
ا ا سي 
الجميع بالتزويج «أو مختلفاً فيه كامٌ المزني بها أو المختلقة'" من 
ماء الزانى4 فلا توارث عند المبطل لو ترافعوا إليه . فإنّهِ ليس له الحكم 
لدت ايت وجا امع لكان السو رس بار 
فيه بالإلزام . فلو ترافع مقلّدة مجتهدٍ _مثلاً ‏ يرى الصحّة عند مجتهد 
بالطلا حكم علبهم بمقتضى مذهبد , وليس له إلزامهم بسما وقع 
منهم من التقليد قبل المرافعة , فتأمّل جيّداً. 
«وسواء كا ن الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن4 بل لو كانا معاً 
معتقد ين لم يكن له أثرء فإن أقصى الاعتقاد يصيّر النكاح شبهة , وهي 
لا أثر لها في السبب للمسلم . 


)١(‏ كما في قواعد الأحكام: الفرائض / في اللواحق ج “اص 594. ومسالك الأفهام: 
الفرائض / في اللواحق ج ١‏ ص 584. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: المتخلقة. 





لابب ميم حي م حي خواهن الكادم ر 812 
المسألة «الثانية » 
1 «المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد» فساد شبهة «لأنّ 
الشبهة كالعقد الصحيح فى التحاق النسب» بلا خلاف”" ولا إشكال . 
وحينئذٍ يحصل للمسلم نحو ما سمعته في المجوس من الفروع الكثيرة 
الغريبة» التي لا يخفى حكمها بعد الإحاطة بما ذكرناه, والله العالم . 


المسألة الثالئة 
المشهور نقلاً في غاية المراد'" وغيرها!" ‏ وتحصيلاً: استقرار 
المهر بموت الزوج قبل الدخول؛ إذ هو خيرة الشيخين'* والمرتضى” 
والقاضي”" وابني حمزة'" وإدريس" وكاقة المتأخّرين!", ولعلّه لذا 


5١4 ج اص‎ ١١١١ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(1) غاية المراد: النكاح / في الصداق ج ”ا ص ؟17١.‏ 

(؛) المفيد في أحكام النساء (مصئّفات المفيد): ج 4 ص 4غ. والطوسي في النهاية: النكاح / 

(0) الناصريّات: مسالة ١07‏ ص 7978. 

(1) المهدّب: النكاح / باب الصداق ج ١‏ ص 4 50. 

(1) الوسيلة: النكاح / ما يجوز عقد النكاح عليه ص 197. 

(0 السرائر: النكاح / باب المهور ج كدص 080. 

(9) كالعلامة في القواعد: النكاح / في المهر ج “ص 76, والشهيد الأّل فى غاية المراد: 
النكاح / في الصداق ج 7 ص .15١‏ والشهيد الثاني في الروضة: النكاح / في المهر ج 0 
ص 507. 


اسعران المهر يعوث الروع كل الدكول مي تتح 1 


نسبه في غاية المراد'"' ومحكيّ المهذب البارع”" إلى فتوى الأصحاب, 
نحو ما عن ابن إدريس من «أن الموت عند محصّلى اصحابنا يجرى 
مجرى الدخول في اسقرار المهر جميعه “بل في 0-6 
المرتضى : الإجماع عليه!: وفي الغنية : نفي الخلاف فيه!. 

ولعلّه كذلك ؛ فإنّي لم أجد فيه خلافاً إلا ما يحكى عن الصدوق في 
المقنع "!ا وظاهر الفقيه'" من كونه كالطلاق . وربّما نسب" إلى ظاهر 
الكلينى باعتبار اقتصاره على إيراد نصوص التنصيف'". 

فمن الغريب دعوى!"" أنّهِ أشهر بين القدماء , الهم ِل أن يكون 
قد أخذ ذلك من الروايات بناءً على أنّه مذهب من رواه كأبي عبيدة7'" 


٠ ٠ ١ع‎ ٠... ١0. ٠ ٠. ٠ 
وزرارة!"" وعبيد بن زرارة/ 'والحسن الصيقل١ 'والفضل‎ 


)١(‏ انظر «غاية المراد» في الهامش السابق. 

(؟) المهذّب البارع: النكاح / في المهر ج ” ص 0-917 /59. 

(؟) انظر «السرائر» المتقدّم آنفاً. 

(4) انظر «الناصريّات» المتقدّم آنفاً. 

(0) غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص 554. 

.50/ المقنع: باب الطلاق ص‎ )١( 

(/) من لا يحضره الفقيه: الطلاق / باب طلاق التي لم يدخل بها ح ١٠8/اغ‏ ج ” ص 007. 
(8) كما في رياض المسائل: النكاح / في المهر ج ١١‏ ص 66 

(9) الكاذ و يي ١‏ ص .١1١8‏ 
)1١(‏ وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب المهور ح ١‏ ج ١؟‏ ص 557. 
)1١(‏ يأتي خبره في ص .1/4١‏ 

(17) الهامش قبل السابق: ح 4غ ص 527. 

.57١ ص‎ 5١ ج‎ ١١ وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب المهور ح‎ )١4( 


يي حا ري ا 2 رقأ لزنه الكلام (ج ءءُ) 


: أبى العّاس!" وجميل بن صالح'" وابن أبى يعفور”", بخلاف القول 
ً)) 


بالاستقرار فإنّ راويه زرارة!* وأبو بصير'” ومنصور بن حازه0". 

إل أذ ذلك كلذكف تر ىم مخضوصا دما عورف امن واد قتوواة 
الاستقرار على .ما ذكروفلا رين فى أن الاستغرا هن الأشهر كل 
المشهور بل الخلاف فيه نادر أو منقرض .ء ومن هنا كان هو الأصحٌ . 

مضافاً إلى : أَنّه مقتضى الملك بالعقد المبني على اللزوم . 

وعموم قوله تعالى : «واتوا النساء صدقاتهنّ نحلة»!" ونحوه . 

ونخفوض كبرق سليمان ين خالذ ا" وسسماعة ل إرسالئهعيين 
اتوت عنها ؤوجها ولم يذل بها؟ فقال: إن كان :فرض لها مهرا فليا 
مهرها وعليها العدّة ولها الميراث , وعدّتها أربعة أشهر وعشراً. وإن 
لم يكن قد فرض لها فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة» . 

وخبر الكناني عن أبي عبد الله مِْةِ : «إذا توفي الرجل عن امرأته 


6 يأني خبره في ص‎ )١( 

(؟) الهامش قبل السابق: ح .١1١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 08 من ابواب المهور ح 8 ج ١‏ ص 5738. 

(85)ياتى لخبرهماءق الصفحة الانيد: 

اق و ةا 

(0) سمو رة النساء: الاآية . 

(8) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح ٠١١‏ ج 8 ص ,.١550‏ وسائل الشيعة: 
باب 08 من أبواب المهور ح ٠١‏ ج ١١‏ ص .55١‏ 

(1) الاستبصار: الطلاق / باب ١98‏ أنه إذا سمّى المهر ح 7 ج * ص 58١٠‏ وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح ,٠١*”‏ و«الوسائل»: ذيل ح ٠١‏ ص .571١‏ 


استقرار المهر يموت الزوج قبل الدذدخول ٠‏ سس لاع 
من الميراث .وإن لم يكن سمّى لها مهرا لم يكن لها مهر. وكان لها 
الميراث)»(". 
وصحيح الحلبى'" وخبرا زرارة'" وأبى بصي عنه نه أيضاً: «أَنّه 
قال في المتوقّى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن كان فرض لها مهرا 
فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث. وعدتها اربعة اشهر وعشرا 
كعدة التي دخل بها ء وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة 
ولها الميراث» . ولحوه صحيح الحلبى اللخر هيه لا ا قر 
بل وخبر منصور بن حازة ؛ «سألت أبا عبد الله 940 : عن الرجل 
تروع الع # فيبوت عدها قل أن يمغليها؟ قال ايااهداتها كايا : 
وترنه » وتعتد اربعة اشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها بعد 
)١(‏ انظر «الاستبصار» في الهامش السابق: ح ", و«التهذيب» في الههامش قبله: ح > 30٠١‏ 
و«الوسائل»: ح “١‏ ص 5739, 
(؟) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ١‏ عدد النساء ح ٠١4‏ ج 8 ص 157 الاستبصار: 
الطلاق / باب ١98‏ أنه إذا سمّى المهر ح ؛ ج 7 ص 68١‏ وسائل الشيعة: باب /0 من 
أبواب المهور ح ١؟‏ ج ١١‏ ص 557. 
(5) انظر «التهذيب» 5 الهامش السابق: حه 3 و«الاستبصار»: ح 6., و«الوسائل»: ذيل حم ؟5. 
(4)انظر«التهذ يب»في الهامش قبلالسابق: ح1 . ١.و«الاستبصار»:‏ ح١.و«الوسائل»:ذيل‏ ح .١١‏ 
(0) نقله في المهدّب البارع: النكاح / في المهر ج ” ص 554 والروضة البهيّة: النكاح / في 


.,77١ ص‎ 


كحضن 


ا ني يت جواهر الكلام (ج ءءء 


الدلخول000", 
وخبره الآخر: «قلت لأبي عبد الله نقذ : رجل نزوّج امرأة وسمّى 
لها صداقاء ثمّ مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا ولها 
الميراث, قلت : فإنّهم رووا عنك أنّ لها نصف المهر؟! قال : لا يحفظون 
عنّى ء إِنّما قلت ذلك للمطلقة»7". 
ومنه يعلم الوجه فى النصوص المعارضة؛ ك : 
خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما 52 : «فى الرجل يموت وتحته 
مره لفريو خرن يها ؟ قال :لها عست العيرء ونيا الغيراف كما رسيا 
العدّة كاملة)»!2). 
وخبر عبيد بن زرارة : «سألت أبا عبد الله ليه : عن رجل تزوّج 
امرأة ولم يدخل بها؟ فقال: إن هلكت أو هلك أو طلّقها فلها الأنصف, 
وعليها العدة كاملة , ولها الميراث»!2. 
وصحيح الحلبى عنه نىُة أيضاً: «إذا لم يكن قد دخل بها وقد فرض 
)010( «بعد الدخول» ليس في المصدر. 
(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 5 عدد النساء ح ٠١1‏ ج 8 ص ,١57‏ وسائل الشيعة: 
باب 08 من أبواب المهور ح 717 ج 7١‏ ص 777. 
(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١1٠اص .,١7‏ و«الوسائل»: ح غ4 ص 177,. 
(؛) الكافي: الطلاق / باب المتوفى عنها زوجها ح ١‏ ج 1 ص ,1١8‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح 6ص 115, و«الوسائل»: ح اص .15١‏ 


ص .١55‏ وسائل الشيعة: باب 088 من أبواب المهور ح 7ج 7١‏ ص 777. 
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الشترال: المهن يموت لاوج كلل الدكول: ,مكحم عسي ست سن حب تح حتت 1 


مين كلها سقما ترون او يونا المبر نت وعلييها الغ 1ك 

ويكس زو 0ه كتزاهنا قد عر العراة تجروية فيل ارد يق راان قموت 
الزوج قبل أن يدخل بها؟ قال : أَيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها , 
وإن لم يكن قد فرض لها فلا مهر لها»'". 0 

ع 5 حّ 

وخبر زرارة'" والفضل أبى العبّاس قالا: «قلنا لأبى عبد الله لقة : + 
ما تقول في رجل تنزوّج امراة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ 
قال : لها نصف الصداق ء وترثه من كل شىء ء وإن ماتت فهو كذلك)20. 
ونحوه خبر أبي الجارود عن أَبِي جعفر هةِ!©. 

على أنها قاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه. فلا بأس حينئز 
طرضها زبهدايا علق انفجناتب اكد الروجة الصف 

ومن الغريب ما في الرياض فن أنّ «القول بها لا يخلو من قوّة؛ لآ 
المظنّة الحاصلة من هذه الكثرة أقوى من الحاصلة من الشهرة , سيّما مع 
اعتضادها بالشهرة بين القدماء ولو كانت محكيّة ‏ ومخالفتها للتقيّة 


,٠٠١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح . و«التهذيب» في الهامش بيعده:ح‎ )١( 
.5738 و«الوسائل»: ح 7 ص‎ 

(؟) الكافي: الطلاق / باب المتوفى عنها زوجها ح 0 ج 7 ص .1١١5‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح ٠١8‏ ص 51 .١‏ و«الوسائل»: ح لاص 578. 

(؟) فى المصدر: عبيد بن زرارة. 

(4) الكافي: (الهانس قبل السابى»ح 7: تهذيب الأخكنام: الطلاق 7 بباب عند التسبناء 
ح ٠٠١‏ ج 8م ص 147. وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب المهور ح 4 ج ١١‏ ص 555. 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .١١١‏ و«الوسائل»: ح .٠١‏ 


ام يبسح ل برخ عقو فى الكلدام 1 15 
كما صرّح به جماعة , فيخصٌ بها الأصل , وتصرف النصوص السابقة 
عن ظواهرها بالحمل على النصف لأنّه مهرها ولو بعد في بعضها . ومنه 
يظهر وجه رجحان لهذه النصوص ومرجوحيّة لتلك؛ لصراحة هذه دون 
الأولى» وأمّا العموم فبعد تسليم شموله لمثل المقام محل نظرء مع أَنَّه 
كالمفهوم نقول بهما إلا أن الخطاب فيهما للأحياء لا مطلقاً:, ‏ ' 

إذ قو كما توق وبوكأنه تبه جملة من مبعاخرى السعاحرين 1 
المعلوم اختلال طريقتهم بعدم الالتفات إلى شهرة الأصحاب - بل 
ولا إجماعهم ولو للترجيح كما هنا . 

مضافاً: إلى التصريح في الخبر المزبور بأنّ ذلك وهم عليه وإلى 
انّفاق جميع هذه الأعصار عليه , مع أنّه مما يكثر وقوعه. بل لعلّه 
أشهر”* من الطلاق الذي اشتهر التنصيف فيه , وإلى غير ذلك ممّا لا معنى 
بعري جديل لان وات ينام اا بين 

بل لعل الظاهر استقراره أيضاً بموت الزوجة , كما صرّح به المفيد 


١١‏ أسير فى 'هامكن المعشيدة إلى بيحة أخرى فى 'ضياغة الغبارة مق قولهة (اشبليه شهولةة.: 
إلى هنا ورد فيها: «تسليمه له شموله لمثل المقام محل نظر كالمفهوم؛ لأنّ الخطاب فيهما 
للأحياء لا مطلقاً» وعبارة المصدر ‏ أعنى الرياض -_مطابقة للأولى إلا فى «تسليمه فشموله» 
بدل «تسليم شموله». ْ ْ 

(1) رياض المسائل: النكاح / في المهور ج ١١‏ ص 1١‏ -43. 

(؟) كالسبزوارىي في الكفاية: النكاح / في المهور ج ؟ ص 5١١‏ فما بعدها. 

(؛) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: أكثر. 


انراز المهن جموركةالؤوفنة كثل الذكو ل تسسسس م ع هت سن ب الا 1 


في كتاب احكام النساء'" وابن حمزة'" والقاضي في المهزب”" 

والك امل وا : اوسن وا 00 في النك” 9" والفاضل”" 

وولده'" وابو العبّاس'" والمقداد':" والكركي'١"‏ والسيّد جعفر بن السيّد 

احمد الملحوس فى تكملة الدروس''" على ما حكى عن بعضهم .ء قيل : 

بل هو ظاهر الغنية او صر بحها"") والمراسه»!؛" وغاية المراد(ة" 

وك ٠‏ اللثاه'"". 

.15 أحكام النساء (مصئّفات المفيد): ج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ الوسيلة: النكاح / ما يجوز عقد النكاح عليه ص 01 (ظاهره ذلك). 

(؟) هذا موافق لنقل العلامة في المختلف (ج ,اص .)١155‏ والموجود في نسختنا من المهدّب 
فى مورد موت الزوجة «نصف المهر» انظره: النكاح / باب الصداق ج تدص ,5١8‏ 

(؛) كتاب «الكامل» غير موجود. والذي نقله العلامة في المختلف (ج 7ص )١58‏ والشهيد في 
غاية المراد اج “اص )١1١2‏ «نصف المهر». 

(0) السرائر: النكاح / باب المهور ج " ص 081-08060. 

(0) مختلف الشيعة: النكاح / في الصداق ج /ا ص 57 .١‏ قواعد الأحكام: النكاح / في المهر 

(8) إيضاح الفوائد: النكاح / في المهر ج 7 ص .٠١١‏ 

(9) المقتصر: النكاح / في المهور ص 58؟. المهذّب البارع: النكاح / في المهر ج 7 ص /54. 

.5١0 التنقيح الرائع: النكاح / في المهر ج 7 ص‎ )٠١( 

.57١ ص‎ ١7 جافع المقاصد: النكاح / في المهر ج‎ )١١( 

., 8 غنية النزوع: النكاح / الفصل الثاني ص‎ )١١( 

.١0؟ المراسم: النكاح / في المهر ص‎ )١6( 

.١77 غاية المراد: النكاح / في المهر ج 7 ص‎ )١0( 

(17) كشف اللثام: النكاح / في المهر ج لاص 1١7‏ و0١1.‏ 


عي سح تج لي و اس يزو اق الكل ع2 ) 


ومن هنا نسبه الشهيد”" وأبو العبتاس'" إلى المشهورء بل الكركي إلى 
غَانَة الأضحائ عدا الشيخ والقاضي والكيدري”". بل في نكت 
المصئّف : «هو المستقرٌ في المذهب وأنّه أصمٌ الروايتين» 
كما ستسمع!*؛ وعن السرائر : أَنّه مذهب محصّلي أصحابنا!©. 

ادل حماعةمن الأساطين”" كلام الشيخ في النهاية ومن تسبعه؛ 
ل 5 ميراثاًكالنصوص وإن بعد في بعضهاء 
فيرتفع الخلاف حينئزٍ نضّاً وفتوى, خصوصاً بعد الحصر في خبر 
منصور”"بأنّه إِنْما قلت بالتنصيف في الطلاق فوهموا ونقلوا عنّى غيره, 
بل لعل ذلك أيضاً ظاهر التقيبد بالطلاق في الكتاب” 

فيبقى حينئزٍ ما يقتضيه العقد من وجوب المهر -مع عموم نحو قوله 
تعالى : «واتوا النساء صدقاتهنئ»!" وغيره -على حاله بلا معارض, 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(؟) المهذّب البارع: النكاح / في المهر ج “اص /59. 

(؟) جامع المقاصد: النكاح / في المهر ج ١١‏ ص .57١‏ 

(؛) في هذا الفرع. 

(0) السرائر: النكاح / باب المهور ج "' ص 080. 

(1) كالشهيد في غاية المراد: النكاح / في الصداق ج "' ص .١55‏ وابن فهد في المهذب البارع: 
النكاح / في المهر ج 7 ص 758 والفاضل الهندي في كشف اللثام: النكاح / في المهر ج ٠‏ 
ص 0١غ.‏ 

(/0) تقدّم في ص .1/١‏ 

(8) سورة البقرة: الآية 377 ؟. 

(4):شورة التناءة الذية 4 


انوا الههن بجوت اللاويفة ثيل التهول .مسي سب ب حا 


ومع فرضه فلا ريب في قصوره عن معارضة ذلك بعد اعتضاده ع 
با سيعت :زوفن هذا جمدل على ]| راذة اللاصيات عيراتدا وان تتد في 
بعضهاء بل قد سمعت تأويل كلام الشيخ ومن تبعه بذلك» وإن كان هو 
خلاف حريخه قفن التيناي ني ال إلا اله لذ مكض عناياة دوذ يفاد 
الإحاطة بما ذكرناه؛ حتّى على تقدير خلافه أيضاً في النهاية والقاضي 
والكتذوى» على أن المحكى عن مهدي" النانى وكامله"" الوفاق: 

رونا لتر باعلال لقو طلذق واوا #اعداى هه تراد 
المهر إلا بالدخول , المعلوم كونه مساقا لبيان عدم استقراره بالخلوة. 
وبأنّ فرقة الموت أشدٌّ من فرقة الطلاق الموجب للتنصيف , الذي هو من 
القياس الباطل . 

فالعمدة حينئذٍ النصوص المزبورة وغيرها ممّا دل على ذلك مع 
عدم المعارض لها بخلاف صورة العكس. حتى ادعى بعضهم 
تواترها'*. وإن كان واضح الفساد إن لم يرد القطع باللفظ القابل للتنزيل 
على إرادة التنصيف من جهة الإرث؛ ضرورة عدم اجتماع شرائط 
التواتر المصطلح فيها . 

واحتمال : إرادة القطع بمضمونها على الوجه المزبورء معلوم الفساد 
بعد اثفاق الفتاوى .كما عرفت _على خلافه . 


١(‏ و) تقدّمت الإشارة في هذا الفرع إلى الموجود في نسخة المهدّب وما هو المنقول عنهما. 
(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 06 من أبواب المهور ج ١١‏ ص .5١5‏ 
(4) رياض المسائل: النكاح / في المهر ج ١١‏ ص .4١‏ 
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امرض 


بل في نكت المصئّف بعد أن أورد عبارة النهاية التي هي : «وإن 
ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لأوليائها نصف المهر»"" قال : «هذا 
يصمٌ إذا لم يكن لها ولد فإنّ المستقرٌ في المذهب وهو أصحّ 
الزولههوب ١١‏ الفنهى تسلكه المراة شففيى العقد وو لمات ا حدهنا كان 
المهر ثابتاً بأجمعه . فإذا ماتت ورث الزوج نصفه , وكان الباقى لباقي 
ورثتها ء لكنّ الأفضل أن لا يأخذوا إلا نصفه . وحصّة الزوج في النصف 
معهم»!". وظاهره المفروغيّة من ذلك ولذا نزّل عليه عبارة الشيخ 
كما سمعت , ونحوه غيره في ذلك . 

وبالجملة : فالمسألة مفروغ منها عند الأصحاب على وجِهٍ 
لا يحصل الظْنّ من النصوص المزبورة التى يبعد خفاء حالها على 
نقدتها في الاعصار كلها ء فلابد من طرحها او تاويلها بما عرفت . 

ومن الغريب اتباع فاضل الرياض'" بعض مختلي الطريقة في القول 
دعوى القطع منها بعدم الفرق بين موت كل منهما في ذلك , كما لا يخفى 
على من لاحظها . 
بفساده من النصوص المزبورة الظاهرة أو الصريحة في التسوية - فيه : 
)١(‏ النهاية: النكاح / باب المهور بع ؟ ص 577. 
(؟) المصدر السابق. 
(؟) رياض المسائل: النكاح / في المهر ج ١١‏ ص 47 -175. 
(؛) كفاية الأحكام: النكاح / في المهر ج ١‏ ص 577. 





ابنتقزار :المهن بمورث الذوجة قبل الداشول. م لي ت ‏ لإ/ 1 


أنّ موت الزوج أقرب إلى شبه الطلاق -الموجب للتنصيف _-من موتها . 

بل الظاهر إلحاق ردة ١ة‏ الزوج عن فطرة ة بموته في الاستقرار أيضاً. 
كبااصدعية غير واعرالكا» بل فى كياب لمر اموا نه المسسهور فى 
الفناوى'", بل لا اجد فيه خلافا وإن اشعر به نسبته إلى المشهور , ولعله 
لكونه كالموت الذى سمعت خلاف الصدوق فيه. لكن قد عرفت 
التحقيق الذى يقتضى عدم الفرق فى الاستقرار بينهما؛ للقاعدة المربورة ١"‏ 
ركاه رانلا 1 - 





)١(‏ كابن حمزة في الوسيلة: النكاح / ما يجوز عقد النكاح عليه ص 557. والمقداد في 
التنقيح: النكاح / في المهر ج ؟ ص 551. وابن فهد في المهذب البارع: النكاح / في المهر 
ج “اص 597. والطباطبائي في الرياض: النكاح / في المهر ج ١١‏ ص .٠١‏ 

(؟) غاية المراد: انكام الى الضدان جر الزن 7 (عبارته: ردّة الزوج عن فطرة في وجه او 
موته في المشهور في الفتاوى). 


إخاتمة» 
فى حساب الفرائض» 


[المقصد”"] «الأوّل» 
لإفي مخارج الفروض» 

«الستة4 المقدّرة في كتاب الله (عرٌّ وجل) «وطريق الحساب» 
فنقول : 

اعلم : أنّ عادة أهل الحساب إخراج الحصص من أقلّ عدد ينقسم 
على أرباب الحقوق من دون كسر ء ويضيفون حصّة كل واحد إلى ذلك 
العدد, فإذا كان ابنين مثلاً قالوا: لكل ابن سهم من سهمين من تركته , 
ولايقولون : التركة بينهما نصفان, ويسمّون العدد المضاف إليه : اصل 


)١(‏ جعل جزءً من نسخة الشرائع. 


مخارخ الفروض السكة؟ مجك تح ا 1 


المال ومخرج السهام . 

«وضعى بالمحوج اقل عدد يخرج منه ذلك الجزء» 
المطاونب وصحيه. فهى إذاً خمسة: النصف من اثنين, والربع 

لك امن من ثمانية, والثلث والثلثان من ثلاثة, واللسدس 
من سئة» . 

ثم الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا في اللإرث . فعدد 
رؤوسهم أصل المال كأربعة أولاد ذكورء وإن كانوا يقتسمون للذكر مثل 
حظ الأنئيين , فاجعل لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهماً, فما اجتمع فهو 
أصل المال . 

وإن كأن فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض», فاطلب عدداً له ذلك 


السهم أو تلك السهام , واقسم الباقي بعد السهم أو السهام على روؤوس 
3 


باقي الورثة إن تساوواء وعلى سهامهم إن اختلفوا . 

وذلك بأن تطلب َل مخرج الفروض ٠‏ فم بقي إن لم يتكسر على 
ما"'' بقي من غير أرباب الفروض كفى ما طلبته » كزوج وابونين ونين 
ختمسة أو أبن وبنتء فتطلب أَوَلٌ مخرج السدس والربع وهواثنا 
عشر ء فتعطي الزوج ثلاثة» والأبوين أربعة والباقى خمسة لا تنكسر 
على الباقين . 

وإن انكسر ضربت سهامهم في العدد الذي حضّلته اوّلا. فإن كان 





)01( أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: من. 


كضضن 


امي ا ل ع شتت قوفن الكادام 21 18 ) 


في المثال ابنان فاضربهما في الاثني عشرء وإن كان ابن وبنت فاضرب 
الثلاثة -التى هي مخرج قسمتهما _في الاثني عشر... وهكذا . 

و4 كيف كان, ف كل فريضة حصل منها'" نصفان» كزوج 
وأخت لأب «أو نصف وما بقي» كزوج وأخ «فهى من اثنين» . 

«وإن اشتملت على ربع ونصف» كزوج وبنت أو ربع 
وما بقى» كزوج وولد «فهي من أربعة» . 

«وإن اشتملت على نصف وثمن'"» كزوجة وبنت «أو شمن 
وما بقى »4 كزوجة وولد «افهى من ثمانية4 . 

وان اعابت على كلف وتلقين» كاحوةاهن الام واخواك من 
الأب «أو ثلث وما بقى» كإخوة من الم وإخوة من الأب «أو ثلثين 
وما بقى: فهى من ثلاثة» . 

#وإن اشتملت على سدس وثلث أو دين و للقي 4 كا جد 
الأبوين مع البنتين'" «أو سدس وما بقى» كأحد الأبوين مع الولد 
إف» هي «من ستة» . 

«والنصف مع الشلث4 كالزوج والإخوة للأءٌ «أو الشلثين 
والسدس» كالأم والبنتين «أو مع أحدهما» أي مع السدس وواحد 


)0010( في نسختي الشرائع والسمالك بدلها: فيها. 
)0 في نسختي الشرائع والمسالك: اشتملت على ثمن ونصف. 
2( في بعض اللسخ بدلها: البنين. 
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من الثلث والثلثين ف « من ستة» . 

«ولو كان بدل النصف» مع الثلثين مثلاً (ربع» كزوج وبنتين 
إكانت الفريضة من اثنى عشر» وكذا لوكان ربع وسدس كزوج 
ور: 

«ولو كان بدله4 مع التلنين :تمن 4 زوج ويندين» أو كان اتفرة 
وسدس وما بقى كزوجة وأحد الأبوين وابن «كانت من ا 
وعشربن*. 

وعلى كلّ حالء فالفروض السنّة المذكورة إِمّا أن يقع في المسألة 
واحد منها أو اثنان فصاعداًء فإن لم يقع فضيها إل واحد فالمخرج 
العاشوة وه" ذلك الكسرهو اصضل التعمالة#ف العف مع شيو عر الدلك 
من ثلاثة , والربع من أربعة... وعلى هذا القياس . 

وإن وقع فيها اثنان فصاعداً؛ فإن كانا من مخرج واحد كالثلثين 
والثلث فالئلاثة أصل المسألة . 

وإن كانا مختلفي المخرج أخذنا المخرجين ونظرنا فيهماء فإن كانا 
متداخلين _كما إذا اجتمع التمن بوالتضق أو المتدين :و التهيف فا كر 
المخرجين أصل المسألة , وهو الثمانية في الأولى والسئّة في الثانية . 

وإن كانا متوافقين _كما إذا اجتمع السدس والربع في مثل زوجة 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: من. 





الام تي يج يي يت جواهر الكلام (ج ُْ) 


وواحد من كلالة الأمَ» أو زوج وأحد الأبوين مع ابن -ضربت وفق أحد 

المخرجين في جميع الآخرء فالمجتمع هو أصل المسألة, ففي المثال 

تضرب ثلاثة في أربعة أو اثنين في سنّة يبلغ اثني عشرء فهو أصل 
1 . المسألة 17 اجتمع انمق :والدس كزويحة واحيد الأببوين ضع ابن 
ع 
فاص لووط يسارو ترون 1ن النعافة توادى ابينة لسن 
شروت نعلت اختد اهما ال خرف موا 

وإن كانا متباينين كما إذا اجتمع الربع والثلث في مثل زوجة وام 
أو النمن مع الثلئين في مثل زوجة وبنتين» أو الثلث مع النصف في مثل 
زوج وأمْ-ضربت أحد المخرجين في الآخر وجعلت الحاصل هو أصل 
الفريضة؛ وهو اثنا عشر فى الأوّل . وأربعة وعشرون فى الثانى » وستة 
يم : الاي 

وقس على هذا ما يرد من باقي الفروض مجتمعة ومتفرّقة . فهذا 
القدر هو المطلوب من أصل المسألة إذا كان في المسألة ذو فرض سواء 
اللوسدي أ ليان لبيك ف لسر كر رد قانما. تبان مدو 
رؤوسهم مع التساوي كأربعة أولاد ذكورء وإن اختلفوا بالذكوريّة 
والأنوثيّة وكانوا يقتسمون للذكر مثل حظ الأتنيين فاجعل لكل ذكر 
سهمين ولكل أنثى سهماًء فما اجتمع فهو أصل الفريضة» نمّ إن انقسمت 
على الجميع بصحَةٍ فذاك, وإن انكسرت فسيأتي تفصيله . 


ف 9إذا عرفت هذاء فالفريضة إما وفق السهام. أو زائدة, 
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أو ناقصة”"» . 


«القسم الأوّل)» : 

«أن تكون الفريضة بقدر السهام؛ فإن اتقسمت من غير كسر 
فلا بحث, مثل أخت لأب مع زوج فالفريضة من اثنين» لكل منهما 
نصف (أو بنتين اطي أو رد وزوج فالفريضة من ستة, و هي ١‏ 


ان 


تنقسم بغير كسر» كما هو واضح . 7 

(وإن انكسرت الفريضة فإمًا على فريق والسلداد اكثر, 
فالأوّل4 لا يعتبر فيه من النسبة بين العدد والنصيب سوى التوافق 
والتباين؛ للاحتياج إلى تصعيد المسألة على وجدٍ تنقسم على المنكسر, 
واعتبار التداخل يوجب بقاء الفريضة على حالهاء فلا يحصل الغرضء 
ولذارقهر على اعمال اللمبةين قصبي سن الكسر ضيه وعيدة 
رؤوسهم», ف لإيضرب""4 حينئذٍ #عددهم في صل الفريضة إن 
لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق» أي كانا متباينين» فما اجتمع 
صحت منه المسالة . 

مثل : زوج وأخوين» فإنّ الفريضة فيه من اثنين, فإِنّ الزوج له 
نصف , وهما أقلٌ عدد يخرج منه النصف صحيحاً» فواحد منهما نصيب 


)١(‏ في نسخة الشرائع: أواناقضة أو زائدة. 


7 / 


الزوج والثاني ينكسر على الأخوين, ولا موافقة , فيضرب عددهما في 
أصل الفريضة تبلغ أربعة» فتصحٌ القسمة حينئذٍ بلا كسر . 

و«إمثل: أبوين وخمس بنات؟ فإنّ (فريضتهم سنّة» لأنّ فيها 
من الفروظق ملسا واللن مومكري الثلك يذاكل سكرج السدس» 
فأصل الفريضة مخرج السدس وهو سنّة ‏ للآبوين منها اثنان, فتبقى 
إنصيب البنات4 من ذلك «أربعة» لا تنقسم على البنات صحيحة 
(ولا وفق» لأنك إذا أسقطت الأربعة من الخمسة بقي واحد 
«فيضرب عددهنٌ وهو خمسة في ستة, فما ارتفع فمنه 
الفريضة» وهو ثلاثون. للأبوين عشرة . وللبنات عشرون . لكل واحدة 


ءِ 


5 
(و» حينئذٍ ف كل من حصل له من الورّاث”" من الفريضة 
سهم قبل الضرب» كالأبوين إفاضربه فى خمسة:, وذلك قدر 
نصيبه4 ومن هنا قلنا :إن للأبوين عشرة . 

هذا كلّه مع التباين بين نصيبهم وعددهم . 

(وإن كان بين النصيب والعدد وفق, فاضرب الوفق من 
عددهنٌ -لا من النصيب _في» أصل «الفريضة؛ مثل أبوين وستّ 
بنات4 فإنّ الفريضة حينئذٍ سنّة كما عرفت . للأبوين اثنان, و«للبنات 


)01 في نسخهة الشرائع: الوارث. 


طرق الخيفات الى كانة التزريظة يقد لهام . عمسم ع نه بح سنن 114 
ازبعة» ولكن دلا تتقسم عليهنٌ على ضَحّة: والنضيب4 وهو 
الأربعة إيوافق عددهنٌ» الذي هو السئّة «بالنصف. فيضرب"" 
نصف عددهنٌ وهو ثلاثة, في الفريضة وهي سئة, فتبلغ ثمانية 
عشرء و4 ذلك لأنّه قد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما 
في ثلاثة فكان لهما سنّة, وللبنات من الأصل أربعة فضربتها في 
ثلاثة فاجتمع لهنّْ اثنا عشر لكل نت سهمان » :ولا بودن سحنة: 
فيكون المجموع ثمانية عشر . 

وكذا لو كان أخوان لآم مع سمّة لأب أو ثمانية؛ للأخوين الثلث وهو 
اثنان» وللإخوة الباقي وهو أربعة, توافق عددهم وهو السنّة ‏ 
بالنصف؛ لأنّك إذا أسقطت أربعة منها بقي اثنان, وهما يقسّمان الأربعة , 
فتضرب الوفق من عددهم - وهو ثلاثة _في أصل الفريضة تبلغ ثمانية 
عشي الوه المت منيي انناعن لكل راح اننا نوللا حو يو سه 

ولو كانوا ثمانية فالتوافق بالربع ‏ ولا يعتبر التداخل؛ لما ذكرناه من 
عدم حصول الغرض.ء فيضرب ربع عددهم وهو اثنان في أصل 
الفريضة , فتبلغ اثني عض الاخوين منها أربعة وهو الثلث. وللباقي 
ثمانية تنقسم عليهم من غير كسر . 

ولو كان عدد الإخوة اثني عشر فالموافقة بالربع أبضاء فتضرب ربع 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: فتضرب. 


م م ب ا ل نمه قافر الكله رز عر 066 
عددهم ‏ وهو ثلاثة -في أصل الفريضة وهو سنّة ‏ تبلغ ثمانية عشرء 
نصيبهم منها ائنا عشر على مقدار عددهم , ونصيب الأخوين سئّة . 

«وإن اتكسرت على أكثر من فريق؛ فإمّا أن يكون بين سهام 
كل فريق وعدده وفق, وإِمّا أن لا يكون للجميع وفق. 1 يكون 
0 لصن دون بعضء. ففي الأوّل ترد كل فريق إلى جزء الوفقء. وفئ 

0 م الثاني يجعل كل عدد بحاله. وفي الثالث ترد الطاقة انيه لوف 
إلى جزء الوفق» وتبقى الأخرى هك م بعد ذلك إِما أن تبقى 
الأعداد متماثلة أو متداخلة او متوافقة او متباينة» . 

وبالجملة : انكسار الفريضة على أكثر من فريق: إِمّا أن يمستوعب 
الجميع , أو يحصل على البعض الزائد عن فريق دون البعض . وعلى 
التقديرين : إِمّا أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفقء أو يكون 
للبعض دون البعض, أو لا يكون للجميع وفق», فالصور ست . وعلى 
التقادير السنّة : إمّا أن تبقى الأعداد بعد إبقائها على حالهاء أو ردّها 
إلى جزء الوفق» أو رد البعض وإبقاء البعض , متمائلة أو متداخلة أو 
متوافقة أو متباينة » ومضروب الستة في الأربعة أربعة وعشرون, وقد 
يجتمع فيها الأوصاف بأن يكون بعضها مبايناً لبعض , وبعضها موافقاً, 
وبعضها مداخلاً. 

نيدة جيلة شياع المسالةووقة اسان الحستف إلى أرريقة امقلة منها 
للصور الأربع الأخيرة» لكنّ ثلاثئة منها مع مباينة العدد للنصيب, 


طريق" العممنات 7 واكاك الفرديهيه قدي اليدواة* عم ا 1 


وواحدة منها مع موافقة بعض ومباينة بعض . 

ركام لخاد ريا يكون في قسمين : 

[القسم | الأول ايكون الكتيين م ى الجميع , وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كل فريق وعدده, وفيه 
أربع أحوال باعتبار التماثل والتداخل والتوافق والتباين : 

«فإن كان ن الأول اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل 
الفريضة؛ مثل أخوين لأب وأ ومثلهما م ف«اإ فريضتهم من 
ثلاثة4 لأنّ فيها ثلئاً وهو فريضة كلالة الأم. وهي إلا تنقسم'" 
على صحة» فيهما؛ ضرورة أن الدلث فيها واححد لا ينقسم على 1 
الأحوين فى الا اصنديدا والتانن متها النآن رهما لاتعتسما تفلن 2 
الآخرين كذلك, فقد ع م الاتكسار الجميع إلا أن الأعداد متمائلة . 

ومتى كان كذلك إضربت احد العددين وهو اثنان فى الفريضة 
وهو ثلاث". فصارت" سئّة, للأخوين لآم جومان بينهماء 
وللأخوين للأّب'“ أربعة» بينهما أيضاً. 

وكذا لو كانوا ثلاثة للآم وثلاثة للأب, ضربت أحد العددين في 
الثلاثة تكون نسعةء ثلاثة منها لكلالة الأ بالسويّة , وسمّة لكلالة الأب 
لكل واحد انان 
)١(‏ في نسخة الشرائع: لا ينقسم. 


(4) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «والأم» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


مي ا ا تت جواهر الكلام (ج ) 


«وإن تداخل العددان» وهو الحال الثاني «فاطرح الأقل 
واضرب الأكثر في الفريضة» وحيئئذٍ تصمّ «مثل إخوة ثلاثة لم 
وبسكة لأ فريضتهم ثلاثة لا تنقسم!" على صحة » في الجميع 
ووه لكر ف اعد الت رشي تضقن كني قا علدو مهدا ات 5 
فاضرب الستة4 التي هي العدد الأكثر «فى الفريضة» التي هي الثلاثة 
ول تقائة عقر ويد صصين""#الاتكرقيو ال ,مك لكل راسد 
اننا نوو للاتكوةامن الأود انها عشر الكل واحد انان ايضياء 

ويمكن صحّتها بالنسعة بملاحظة الموافقة. فإن نصيب الإخوة 
الأو سوه اذا ترد كما شيدق عليه اله يذاخل عدوه عدف عليه اه 
يوافقه بالنصف , فيقتصر حينئذٍ على عدد أحدهما بعد إرجاع عدد إخوة 
الأب إلى ثلاثة للموافقة , فيضرب في أصل الفريضة يبلغ نسعة . وبها 

ولعلَ ذلك أولى من اعتبار التداخل : ولكر الأمر سهل : فانّ المراد 
التمثيل للصحّة . وهو حاصل بكل منهماء وعلى كل حال فتصحّ في 
المثال المزبور. 

وفىي مثل زوجتين وأربعة بنين أيضاً فريضتهم ثمانية ؛ لأنّ فيها 
النمن وهي مخرجه للزوجتين منها سهم لا ينقسم عليهما صحيحاً 





اق تيع اراس 
(؟) في نسخني الشرائع والمسالك: يصح. 


طريق الحساب / لو كانت الفريضة يقدر السهام ست 88 


وللبنين الأربعة سبعة لا تنقسم عليهم صحيحاً أيضاً. ولا وفق بين 
الجميع بالمعنى الأخصٌ . ولكنّ عدد الزوجات يداخل عدد الأولاد 
بالنصف , فيقتصر على الأربعة التي هي العدد الأكثرء ويضرب في 
الفريضة التي هي الثمانية تبلغ اثنين وثلاثين» وبها تصحٌ» أربعة منها 
للزوجتين , وثمانية وعشرون للأولاد .كما هو واضح . 

إوإن توافق العددان» وهو الحال الثالث «فاضرب وفق 
أحدهما فى عدد الآخر, فما ارتفع فاضربه فى أصل الفريضة» 
وحينئٍ تصح . 

إمثل أربع زوحاة وسة إخوة» فإن إفريضتهم ابيع 4 دن 
فيهم الربع . وهى مخرجه, ولكن الا تنقسه7" صخاحا» في الجميع ‏ 
ولا وفق بين نصيب كل فريق وعدده #و» لكن #ابين» عددهم وهو 
«الأربعة والسنّة وفق وهو النصف. فتضرب نصف أحدهما وهو 
اثنان» أو ثلاثة إفي الآخر وهو ستّة» أو اثنان!" «تبلغ اثني عشرء 
فتضرب ذلك4 الحاصل فى أصل الفريضة وهى ار فما ارتفع 
صحّت منه القسمة» وهو في الفرض ثمانية وأربعون, ربعها اثنا عشر 
للزوجات الأربعة . لكل واحدة ثلاثة, وسنّة وثلاثون للإخوة. لكل 
واحد منهم ستة منها . 





66 الصحيح إبدالها ب «أربعة». 


عو عمسي ببس يي يي 7 ا بت كراهن الكازمر ما 
ركذل كالتل قودون 501 ازيقة و انهو امن الاب سدم فيان 
الفريضة ثلاثة ؛ لأنّ فيها الدلث لكلالة الأمّ. وهي مخرجه, وهي 
لا تنقسم على الجميع صحاحاً؛ ولكن بين الأربعة والسنّة وفق 
بالنصف . فيضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر, وهو ثلاثة في 
أربعة , أو اثنان في سنّة , فتبلغ اثني عشر , نم تضرب المرتفع في أصل 
7 الفريضة تبلغ سنّاً وثلاثين » للإخوة من الأمّ ثلئها وهو اثنا عشر لكل 
بو للحت اؤنت زات شوومن الأب أ ريه وعكررى لكر واستهلوه أريقة: 
وكذا لو كانت اربع زوجات مع سنّة أولاد, فإنٌ الفريضة ثمانية؛ لأنّ 
فنها النمن م وبعى سين عادو حمينا ضعاعا | أر بين الأرنة 
والفكد توافق!"' في النصف . فتضرب اثنين في سنّة أو ثلاثة في ارفعة 
تقلع الت كتتر انا تشترية المر تتم وهو الاتدا عتمر فى اص 
الفريضة وهي الثمانية , تبلغ ستة وتسعين, للزوجات ثمنها وهو 
اننااعفتي لكر وانخدة الانة هو لذو لاه اديعة وسانون» لكل واعد اريفة 
عشر كما هو واضح . 
بل يمكن صحّتها في المثال الأوّل بسئّة عشر بملاحظة التداخل؛ 
أن بين نصيب الاخوة وعددهم توافقاً بالثلث بالمعنى الأعّ, فترد 
عددهم إلى اثنين, فيداخل عدد الزوجات, فيقتصر على عددهرٌ , 
وتضربه في أصل الفريضة تبلغ سنّة عشرء للزوجات الأربعة أربعة, 


)١(‏ الأولى التعبير ب«توافقا». 


شيخ الفقهاء والمحققين الشيخ محمّد حسن النجفي 5 


فقّه ه 


011 

مؤسّسة النشر الإسلامى ه 
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هق.ه١‎ 


مؤسسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 





طريق اليناف الو كانت التريقية شد الها .مسي دس يي يت ا انز 
وللإخوة اثنا عشر, بل لعل ذلك أولى . 

«وإن تباين العددان» وهو الحالة الرابعة لإفاضرب أحدهما في 
الآخر. فما اجتمع فاضربه في الفريضة» . ش 

«ومثل أخوين مدا وخمسة من أب» فإن «فريضتهم ثلاثة»4 
لأنّ فيهم الثلث لكلالة الأمٌ وهي مخرجه. ولا تنقسم'"4 عليهم 
أعان مخدوولا وقق فرع العدديو و نوا كل تاضرين ادها 
فى الآخر» أي الاثنان في الخمسة أو بالعكس وحيئئذٍ #تكون”" 
مدرو اانه اضرب اللفقيرة فى أضلل القر وله وهى قلات سما 
ارتفع فمنه تصمٌ ”4 القسمة , وهو في المثال ثلاثون, ثلئها -عشرة - 
للأخوين من الم لكل واحد منهم خمسة , وعشرون للخمسة من الأب 
لكل راك ارس 

وكذا لو كان ثلاثة لم وأربعة لأب» فإنّ فريضتهم أيضاً ثلاثة. وهي 
لا تنقسم على الصحّة في الجميع ولا وفق ركاه[ ب ناضوب ادها 
في الآخر يبلغ اثني عشرء ثم اضرب المرتفع في أصل الفريضة وهي 
الثلاثة تبلغ سنّة وثلاثين , ثلثها _اثنا عشر _للإخوة من الأمّ» لكل واحد 
أربعة: وثلثاها -أربعة وعشرون _لكلالة الأب: لكل واحد منهم سبّة ... 
وهكذاء والله العالم . 


١(‏ و”) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: من أمّ.. تكن. 
(' وغؤو0) في نسخه الشرائع: لا ينقسم... فيما... يصح. 


1 
1 


ل ا 20 جواهر الكلام (ج ءُ) 


النوع الثاني: أن يكون الكسر على الجميع . ولكنٌ عدد البعض 
يوافق النصيب وعدد البعض لا يوافقه . وفيه الصور الأربع : 

الأون أن فض الأعدا بهد رد الموافق إلى عد نه مشماتلة: 
كروجقين وستة إخوة لاب فإن فريضتهم أربعة ٠‏ فإن فيهم الربع وهي 
مخرجه ء ولا تنقسم على الصحّة في الجميع . ولكن للإخوة منها ثلاثة 
يوافق حدادهع بالثلث بالمعتى الأعةفترة الستة إلى :اتنين تماتل غود 
الزوجات؛ لان المفروض كونهما زوجتين . فيقتصر على أحدهما 
وتضربه في أصل الفريضة ‏ وهي الأربعة - تبلغ ثمانية , للزوجتين منها 
اثنان» لكل واحدة واحدء وللإخوة سنّة كذلك . 

الثانية» :تق الأعذاد يع الوذ مند ابخلة كما لى كانت الزويعات 
أربعاً فيد اخلها الاثنان اللذان رد عدد الإخوة إليهما ارا بالا 
وللإخوة الستة اثنا عشر. 

الثالئفة اقيق الأغد اهيعد الرد جو افقةع كز ونين ورسحة الوسر 
بوي عدر من الام معي سراي ا 
تنقسم عليهما وهي مباينة لعددهماء وللإخوة من الأب خمسة, وهى 
مباينة لعددهم أيضاً وللإخوة من الم أربعة وهي توافق عددهم 


رذن 5:5 بالربع فتردّهم إلى أربعة جزء الوفق يؤافق هده الخوة الأندسا لنضك: 


طريق الحساب / لو كانت الفريضة يقدر السهام. 372 سسب عق 


فتضرب نصف أحدهما في الآخرء ثم المجتمع في أصل الفريضة اتنا 
عشر - تبلغ مائة وأربعة وأربعين .ولا يحتاج إلى النظر فى عدد 
الزوجات:؛ لأنّه إمَا توافق بالنصف أيضاً للأربعة الموجب لاطراح نصفه 
وهو الواحد أو يداخل لهاء فللزوجتين سنّة وثلانون, ولكلالة الا 
ثمانية وأربعون لكل واحد ثلاثة , ولاإخوة الايستون: 

الرابعة : أن تبقى بعد الردٌ متباينة » كما لو كانت الزوجات أربعة 
والاخرة ين كمي والشوويع الأ دوكر رضي ا تاعس 
لأنّ فيها الربع ومخرجه أربعة, والثلث ومخرجه ثلاثة, فإذا ضرب 
احدهنا في الآخر تبلغ اثني عشرء للزوجات منها ربعها وهو ثلاثة, 
وللاغركدو الت شوةة و اتقو من الانسها فلك وضو اربع 
نقتم غليهم على الضكة لكن توافق غددههم بالتضف افتردهم إلى 
ثلاثة , وحينئذٍ تقع المباينة بينها وبين الأربعة نصيب الزوجات, 
والخمسة نصيب الإخوة, فتضرب ثلاثة التي رد إليها عدد الإخوة 
الموافقة بالنصف في أربعة عدد الزوجات تبلغ اثني عشرء ثم المرتفع 
في خمسة تبلغ ستّين ثمّ تضرب هذا المجتمع في أصل الفريضة -وهي 
ائنا عشر ‏ تبلغ سبعمائة وعشرين» للزوجات منها مائة وثمانون لكل 
واحدة خمسة وأرتغوق ولااخوة الام مائتان وأربعون لكل واحد 
اعون عو لاغوة الأى تلاتهاتة لكل واحتيه رن : 


النوع الثالث: أن يكون بين نصيب كل فريق وعدده وفق و قدرد 


0001110 
كل فريق إلى جزء الوفق ثم تعتبر الأعداد, قا فيها الصور الأربع ١:‏ 
احدهاء | ن فقن الاعد ةبحق ر ذها متا للا كنت روحات العريطن 
داك عله بعد ظلاق بعضهة قبل الول وشماننة مين كتلالة الأ 
5 بوففر زاون كلذلة الاموه فالفريظية انذا حقء الا نا العاضل مو كرب 
0 منتري النلتك فى كرس الزمم اللنذيي هعها الفرعان فتى القرض»» 
للزوجات منها الربع ثلاثة, وهي توافق عددهنٌ بالثلث, ولكلالة الأمّ 
الثلث وهو أربعة توافق عددهم بالربع » ولكلالة الأب خمسة توافق 
عددهم بالخمسء فترد كلا من الزوجات والإخوة من الطرفين إلى 
اثنين ؛ لأنها ثلث الأول وربع الثاني وخمس الثالث, فتتماثل الأعداد, 
فيجتزأ باثنين . فتضربهما في أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين , 
فللزوجات سنّة , ولإخوة الأمْ ثمانية , ولإخوة الأب عشرة, لكل واحد 
من الجميع سهم سيم 
الثانية : أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متداخلة , كالمثال 
الأول إلاأن التكوقمن الا دنه غضم قنصيهم يوافى عندهم بالريغ 
ا فيردّهم إلى أربعة , والاثنان اللذان رجع إليهما عدد الزوجات 
والإخوة للأب يداخلانها فيجتزأ بالأربعة. وتضربها في أصل الفريضة 
-وهي اثنا عشر الحاصلة من مخرج الربع والثلث تبلغ ثمانية 
زاريعيق» للووحات :اننا عشر و و الكو من الام اسه عقر وبر الباقنب 
وهو عشرون -_للإخوة للآب. 


طريق الحساب / لو كانت الفريضة بقدر السهام شم 8غ8 

الثالثة : أن تبقى الأعداد بعد ردّها إلى جزء الوفق متوافقة . كما 
لو كان الاخوة للأم فى المثال أربعة وعشرين +توافق الأربنعة بالريع 
فيرجع عددهم إلى سئّة , وإخوة الأب عشرون يوافق نصيبهم بالخمس 
فيرجع عددهم إلى أربعة؛ وقد رجع عدد الزوجات إلى اثنين , فبين كل 
عدد وما فوقه موافقة بالنصف ., فيسقط الاثنان. وتضرب انين فى 
ستة . ثم المرتفع في اثني عشر يبلغ واثة:واريطة واريكين بروالقبيية 
دامح 

الرابعة : أن تكون بعد الردَ متباينة ,كما لو كان الاخوة من الأم اثني 
عشر فيرجع عددهم بعد الرد إلى ثلاثة» وإخوة الأب خمسة وعشرون 
فيرجع عددهم إلى خمسة, فيبقى العدد اثنين مع ثلائة وخمسة وهي 
متباينة . فتضرب اثنين في ثلاثة » ثم السثة في خمسة . ثم الثلائين في 
ائني عشر ء تبلغ ثلاثمائة وستين , وقسمتها واضحة . 

القسم الثاني: أن يكون الكسر على أكثر من فريق ولكن لم يستوعب 
الجميع . كثلاث زوجات وثلاثة إخوة للم وثلاثة للأب» الفريضة ائنا 
عشرء للزوجات ثلائة لا تنكسر عليهنٌ . وينكسر نصيب الإخوة من 
الطرفين عليهم , وبين العدد والنصيب فيهما مباينة . والأعداد متمائلة 
فيكتفى بأحدهماء وتضربه في أصل الفريضة تبلغ سنّة وثلائين» فمن 
كان له في الأصل شيء أخذه مضروباً في ثلائة» فللإخوة من الم اثنا 
عشر ثلئها. وللإخوة من الأب خمسة عشرء وللزوجات تسعة ربعها . 


ل ل يج كل ان لكات 1 

والصور الاثنا عشر آتية في هذا القسم, وأمثلتها سهلة بعد مراجعة 
ها سععقوى زر كذ الى كانه الأعراف عد هزاعاة الكيمة مخيزية قيعضها 
مباين لبعض وبعضها موافق ... إلى غير ذلك من الفروض التي تظهر ممّا 
كزناءباذثى النفات», 


9 تنمّة © : 

تشتدّ الحاجة إليها بحساب الفرائض؛ لاشتمالها على معرفة 
اصطلاحهم في الأسماء المذكورة , وهي : 

(العددان إِمَا متساويان» كخمسة وخمسة متلاً 9وإِما"" 
نم0 ا#قنسة وعشرة ندا وو الميتع انان اتنا معد الكساد او 
متوافقان او متباينان». 

(فالمتداخلان: هما اللذان يفني أقلّهما الأكثر" مرَّتين أو 
0 لذا «لا يتجاوز الأقل» منه إنصف الأكثر» بل يدخل فيه 

وافنقت ستيما بادا سبي كالقلانة ببالقنانين إلى البسدة 
يسيم وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثنى عشر» فإن 
لم يكن كذلك فإمًا أن يفنيهما جميعاً عدد ثالث أي ا من اراحهد 
الذي هو ليس عدداً باصطلاحهم _كالسيّة مع العشرة اللتين يفنيهما 


) الت لق لعزت العا لوليا أي 7 
)1 في نسختى الشرائع والمسالك بيعدها إضافة: اما. 


طرق الماك 7 أكساء العدة “تصصخ حب سم نه ع سن حصت لاد 
الاثنان , وكالتسعة مع الاثني عشر التي ننقيها التاذنة ارلا شييا ل 
الواحد. 

(و» حينئذٍ فإن كان الأول فاسمهما «المتوافقان» وحيئئذ 
فؤهما اللذاق إذا اسقط" اقلهها من الأكتر يده أو هرارا بقى أكقر 
فزن والعضيكا لقره و الات كدري ةف تلق اناف ماك عدي مره 
لاسن ,عق ني اناد دفاذا استطدهما من العشر مار فريك 
يها اذا جضن "ايند مقاط[ اقزا ن«قزيجا مغوافكا ا بالتصف» 
ولوييقى #خلاقة فالمواققة بالعلبة..وكذا الى العقيرة»: فلمو افقة بينهما 
جد لكموز الطشر :اسع 

إن كان العده الذى هما مقا قوق العنبرة» فإن كان سانا 
-كالائني عشر والأربعة عشر والخمسة عشر -فالموافقة بذلك الكسر 
المضاف المنسوب إلى الجزء , كنصف السدس في الأوّل؛ ونصف السبع 
في الثاني , وثلث الخمس في الثالث . 

وإن كان العدد أُصمّ لا يرجع إلى كسر منطق ولا إلى جزئه -كأحد 
عشر وثلاثة عشر وسبعة عشر وتسعة عشر وثلاثة وعشرين -فالموافقة 
بجزء من ذلك العدد . 


(و» حينئذٍ ففي الأوّل 9لو بقى احد عشر فالموافقة بالجزء 


60 في نسخه الشرائع: اسقطت. 
(5- 0) في نسختي الشرائع والمسالك: إذا... بقى... فضل... يتوافقان. 


0 
51 حي 
/ا 5 


مم ا أ ا طق اكوا اغر للم هي 8 ) 
نكيينا 4 كاقين وضشرين :وتاكنة وتلانين فاه لآ معدهها إل ايد 
عشرء فالموافقة بينهما بجزء من أحد عشرء فيرد أحدهما إليه وتضربه 
في الآخرء فتضرب ائنين في ثلاثة وثلاثين» أو ثلاثة في اثنين 
وعسرين. 

وبالجملة : فإذا أردت أن تعلم أن أحد العددين هل يدخل في 
الأخر وكا حفط لأف مر الأ كار م تين نضا عدا اوووتغلى الاق[ قله 
مرّنين فصاعداً» فإن فني الأكثر بالأقلّ أو ساوى الأقلّ الأكثر بزيادة 
الأمئال فهما متداخلان, وإل" فلا. 

وإن أردت أن تعلم هل هما متوافقان : فأسقط الأقلّ من الأكثر 
ما أمكن , فما بقي فأسقطه من الأقل , فإن بقي شيء فأسقطه ممّا بقي من 
الأكثر , ولا تزال تفعل ذلك حتّى يبقى'" العدد المنقوص منه أخيراًء فإن 
فني بواحد فلا موافقة بينهماء وإن فني بعدد فهما متوافقان بالجزء 
المأخوذ من ذلك العدد, فإن فني باثنين فهما متوافقان بالنصفء و| 
فني بثلاثة فبالئلث , وإن فني بعشرة فبالعشرء وإن فني بأحد عشر 
فبأجزاء اح عفن . وهكذا. 

كاحن وعقر وو واتسفة بو اريف انا ست الأقل عن الأكر يه 
اعون 1 الس 1 ا نا نايدا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: منها. 
(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: يفنى. 


طريق الستطات" ١‏ الها اعدو ٠‏ عسسس يح ججح يي يم ع يت 1ه 


متوافقان يلاعا 

وكمائة وعشرين ومائة وخمسة وسستين , تسقط الددل من الثاني 
تبقى خمسة وأربعون, تسقطها من المائة والعشرين مرّتين تبقى 
بالإقون :«اتامقطيا فى اللختميية والااريضن انق خضينة عنتر تسقطها فين 
الثلاثين مرّتين تفنى بها الثلاثون , فهما متوافقان بجزء من خمسة عشر . 

وقد يتعدّد المفني لهماء كما في الاثني عشر والثمانية عشرء فإِنّه 
نهم النالانة :والسته والاتناوم قم افكيناحح ننه بالسدس والفييت 
والنصف , لكنّ المعتبر منها عندهم أقلّها جزء؛ لأنّه أقلّ للفريضة وأسهل 
للحساب , وهو هنا السدس . 

وكالففو ين رو الدلاتي» قا لددرشتبهما الفتمرة و الشهية ,و لادان 
فتوافقهما بالعشر والخمس والنصف . والمعتبر العشر لما عرفت . 

ل(و» على كل حالء فإن لم يكونا كذلك فاسمهما «المتباينان» 
وؤاهما اللذان ذا اسقظ 1" الأقر من الكت هيه اويرارا بقل 5 
واحد., مثل ثلاثة عشر وعشرين. فإِنّك إذا أسقطت ثلاثة عشر» 
من العشرين «بقى سبعة, فإذا أسقطت سبعة من ثلاثئة عشر بقي 
اذ أمقطات مه من سيعة بقى :و الخد »بورد لك تضم لف الخال 
جا سادق الفنثالة السائنة المشمعلة سل الأبنهاء يورم 
الله العالم . ش 
كاحي جه الخراته ابلك 
(1).في بعض النسخ: ابقي. 


07 0 ممم ا ااا 221110 جواهر الكلام (ج ُ) 


«القسم الثاني » : 

أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام؛ ولن تقصر إلا بدخول 
الزوج أو الزوجة» كما عرفته سابقاً. 

«مثل مويك ودين فصاعداً مع زوج 1 زوجة4 فإن الفريضة 
تكمل بنصيب الأبوين مع البنتين «أو أبوين وبنت وزوج» فإن الثلث: 
والنصف والربع يزيد على الفريضة (أو أحد الأبوين وبنتين فصاعداً 
مع زوج» فإن الربع والنلئين والسدس يزيد كذلك «إف» الحكم حينئد 
أن «للروج 3 الزوجة فى هذه المسائل اصيبهما الاذقى: ولكل 
واحدهن الويف البنس يروما فقي فللييت او البغين فتصضاغداء 
و» ذلك لأنه إلا تعول الفريضة» عندنا «ابدا» كما تقدّم الكلام فيه 
مفصّلا 0" , 

«وكذا» لك لوكان «أخوان لأمٌ وآختان فصاعداً لأب وأءٌ أو 
لأبومع روج أو زوجة: أو واخدمن "ا كلالة الأء مع اخت :وزو 
ففى هذه المسائل» أيضا إياخذ الزوج او الزوجة نصيبهما 
الاغلنبويتكل النقسن على الأعت ان الاغوات للذه وال اد 
للأب خاصّة4 تعدم العول عندنا إفإن انقسمت الفريضة على 
س4 ونال إلا طريت مبوام من اكير ايوق التضيبي: قبي 


)01( فى ص ١00‏ ... 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: «أحد» بدل «واحد من». 


وإد قد فرغ من الكلام في أكثر الأغسال الواجبة شرع في ذكر غيرها . 
فقّال : 


لإ وأمَا الأغسال المسونة» 

بالأصل والذات» وإلا فقد تجب بالعارض بنذر ونحوه » كما أن المراد 
بالواجبة في السابق كذلك » وإلا فقد تكون مستحبّة حينئذٍ من جهة الغاية 
ونحوها . 

“ل فالمشهور 6 المعروف للا منها ثمانية وعشرون غسلاً #وإلا فى 
النفليّة أنه « يستحبٌ الغسل لخمسين » 7" , بل في المصابيح أن « الأغسال 
المندوبة المذ كورة هنا تقرب من ماثئة » وإن قال : « إن الثابت من هذه 
الأغسال بالنصٌٌ أو غيره أكثر من ثمانين غسلاً » 7( انتهى . 

منها 8 سنّة عشر للوقت » وهي غسل يوم الجمعة #على المشهور بين 


. النفلية : الفصل الأول / المقدمة الثالثة ص5؛‎ )١1( 
. ) (؟) المصابيح في الفقه : الطهارة / اقسام الاغسال المندوبة ص54 ( مخطوط‎ 


طريق الحساب / لو قصرت الفريضة عن السهام ‏ د 809 
أصل الفريضة؟ . 

«مثال الأوّل: ابوان وزوج وحمي بنات»4 فإن وفريضتهم اثنا 
عشر »4 لأنّ فيها من الفروض يدويين وهما متوافقان بالنصف. 
فتضر ب نصف الأربعة في ستة تبلغ ائني عشر وللزوج» ربع وهو 
وثلاثة, وللأبوين» سدسان وهو اريف ويبقى خمسة للبنات 
بالسويّة» ومخرج الثلئين نصيب البناتء لو اعتبر به ولم يراع النتقتص 
الداخل فهو داخل في مخرج السدس 

وومئثال الثانى :4 ذلك أيضاً ولكن «كان'" البنات4 فيه وثلاثاء 
الفريضة فيه على فريق واحد , ولكن بين عدده ونصيبه تباين ٠‏ فيقتصر 
على عدده, وقد عرفت سابقاً أنه متى كان كذلك وضربت ثلائة فى 
ال الذر يدم رقى الانا عدر وو بسك ص ع ينه العا > 
وهو في الفر ض ستة و ثلائون , ربعها تسعة للزوج , والسدسان ائنا عشر 
للأبوين , يبقى خمسة عشر لكل واحدة خمسة . وكذا لوكنّ أربعا أو ست 
إلى التسع . 

ولو كنّ عشراً وافق عددهنّ نصيبهنَ بالخمس ء فترد عددهنٌ إلى 
ائنين وتضربهماءفي أصل الفريضة تبلغ أربعة وعشرين» فإِنّه يبقى 
للبنات بعد ذوي الفروض عشسرة بعددهن . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: كانت 


ام ليختي خافن الكادم'[ قد ؛ 


0 ال ال ا ار ا 
0 وعلى هذا القياس . 


«القسم الثالثك» : 

أت اووطالترعم عن العيم فتردٌ على ذوي السهام عدا 
الزوج والزوجة والأمٌ مع الإخوة على ما سبق» الكلام فيه (أو 
يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد» كالأخت من الأبوين مع 
الإخوة للم إفذو السببين أحؤ” بالرد» كما تقدم للدم فيه سابقا!". 

وعلى كل حالء فالأوّل الذي فيه الرد من دون أولويّة «مثل أبوين 
وبنت4 فإنّ أصل فريضته سنّة؛ لأنها مخرج السدس الذي يدخل فيه 
مخرج النصف, والفاضل فيه مسنها واححد «فإذالم يكن إخوة» 
يحجبون الأمّ «فالرد نايا عا عسب البياء لسري كني 
سهام الرد في السمّة أصل الفريضة تبلغ ثلاثين . عشرة منها للأب والأم. 
وخمسة عشر منها فرض البنت, والباقى خمسة , ثلاثة منها للبنت رذاء 
واكاك لكر سمس ل وا ان 

«وإن كان إخوة» يحجبون الأمّ عن ذلك «فالردٌ أرباعاً» 
ف 9تضرب» أربعة إمخرج سهام الردٌ في» السئّة وأصل 
الفريضة» تبلغ أربعة وعشرين, اثنا عشر منها فرض البنت, وثمانية 


.1 7١و‎ ١379316 فى ص‎ )١( 


الكداتيكالة /تقونقها" ‏ سس ع سس ست ب ب 0116 
فرض الأبوين , تبقى أربعة , ثلاثة منها لتر + وواعة للدت كد للك 

وبالجملة : فالضابط أَنْك تتضرب مخرج سهام الردّ في أصل 
الفريشرة نما بالقيضة كوليه الميد ل 

(و» كذا الكلام في «مثل أحد الأبوين وبنتين فصاعداً فه إن ٠‏ 
«الفاضل يردٌ» عليهم «أخماساً فتضرب» حيئزٍ و خمسة في ٠‏ 
أصل الفريضة4 كما عرفت , ومنه تصح القسمة . ْ 

(و» كذا إمثل واحد من كلالة الأمّ مع أخت لأب, ف) إِنَ 
«الرد» يكون (عليهما على الأصح ارباعا» وقيل : يختصّ بالأخت 
للأب كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً"". 

«ومثل اثنتين”" من كلالة الم مع أخت لب كان الرد” 
أخماسأ» وعلى كل حال فقد عرفت أَنّ الضابط أن إتضرب خمسة » 
أو أربعة إفى أصل الفريضة, فما ارتفع صحّت فيه“ القسمة» 
كما الور 

«المقصد الثانى »4 
(في المناسخات»> 
جمع مناسخة . وهي مفاعلة من النسخ, وهو النقل والتحويل؛ من 


لكا فى ضر ان 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: اثنين. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: «فانٌ الرد يكون» بدل «كان الردٌ». 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك: منه. 


لس ل ع ع حو حتت قراف العلا 1 1 
يفت الكقاب :]ذا لقاتمون تسيخة إلى خرص ميقت دده السماتل ينها 
دن ال اضيا ء بموت الثاني تنسخ وتنتقل من عدد إلى عدد. وكذا 
التصحيح ينقل من حال إلى حال, وكذا عدد مجموع الورثة ينقل من 
مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم . 

وقد يطلق على الابطال. ومنه نسخت الشمس الظل: إذا أبطلتم, 
ولع المناسبة حينئذٍ أن الفرض'" أبطل تلك القسمة وتعلّق غرضه 
بغيرها وإن اتّفق موافقة الثانية للآولى . 

«و» على كلّ حال؛ ف إنعني به» أي النسخ هنا: أن يموت 
اسان فلا تقسسم تركته؛ ثم يموت بعض ورّاثه ويتعلق الغرض" 
500 

وحينئذٍ إفطريق ذلك: أن تصحّح مسالة الأوّل'" ويجعل للثاني 
من ذلك نصيب إذا قسّم على ورثته صح من غير كسرء فإن كان 
ورثة الثاني هم ورثة الأوّل من غير اختلاف فى القسمة كان 
كالفريضة الواحدة» . 1 

«مثل إخوة ثلاثة واخوات ثلاث من جهة واحدة. مات أحد 
الإخوة. ثم مات الآخر. ثم مانت إحدى الأخوات, ثم ماتت 
أخرى. وبقى انواعت قال الدوتى ينهها زوك > إن كانوا مسن 


)01 5 بعض النسخ بدلها: الفرض. 
(؟ و؟) في نسخة الشرائع: الفرض... الأولى. 





المناسخات / اختلاف الاستحقاق أو الورّاث لس 488 


الجهة التي يقسّمون فيها للذكر مئل حظ الآتئيين «أو بالسويّة4 إن كانوا 
00000 

وحاصل ذلك : أن يجعل الميّت الناني -مثلاً -كأن لم يكن » وتقسّم 
التركشغني لاقيو كما الوجات الا رووص اخوةو احوات من انوا 
سواء كانوا كلّهم ذكورا أم إناثأ أم متفرّقين . وسواء مات الثانى والثالث 
ون :صنت ,واج اومن فنتين بوهواء | خورف بهي الكيهد ا وب كا 
سمعته في الإخوة أو اختلفت , كما لو مات شخص عن بنين وبنات ثم 
ذاك حدق ولم رد قدوارن سو دياق الخوانة ووو اد 

فوع از ينا قت آمر اننع ار لخ سحناقى الأبا وفك نبو اعد متهم مف 
من أب والباقون من أب آخر. فإنّ مالها للجميع بالسويّة أو للذكر مثل 
جلاعيو نذا نانك حنمن الالغرزة الاجم ولاه وت له الياقين كان 
إرثه منحصر فيهم », لكنّْ إرثهم من الاخ ليس على حسب إرثهم من 
الأمّء فإنّ الأخ من الم له السدس . والإخوة من الأبوين لهم الباقي, 
فيكون الحكم هنا كما لو اختلف الوارث »كما هو واضح . 
اللاستحقاق في الفريضة مختلفة, فإنّها في الأولى الناوة وقى القابية 
الككرة ولك راقو اح 

«او الورّات» خاصّة؛ كما لو مات رجل وترك ابنين. فمات 


المسس م ذأ ل ل جز قو قل الكل ع 
أحدهما وترك ابناً؛ فإنّ جهة الاستحقاق في الفريضتين واحدة وهي 
البنوّة , والوارث مختلف لكونه فى الأولى ابناً وفي الثانية ابنه . 
وأو هما» معا؛ كما لو مات رجل كلق رويك باينا ويه . نَم 
ماتت الزوجة عن ابن وبنت من غير الميّتء فإن جهة الاستحقاق في 
الأولى الزوجيّة وفي الثانية البنوّة . والوارث فيها أولادهاء وفي الأولى 
الزوجة وأولاده ٠‏ وحينئد فالصور أربعة كما في التنقيح''' وغيره'". 
لكن قد يناقش فيه: بأنّ تفسير اتّحاد الاستحقاق واختلافه 
بما عرفت لا يطابق قسمة المناسخات في الحالتين معاً على إطلاقه؛ 
لأنّه يستلزم أن يكون مع اختلاف جهة الإرث مطلقاً يحتاج إلى البحث 
عن الفريضة الثانية ولا يكتفى بالأولى , وهو ينتقض بما لو مات الأُوّل 
عن أولاد ثمّ مات بعضهم عن الباقين» فإنّ جهة الاستحقاق في الأولى 
بالبنوّة وفي الثانية بالأخوّة , مع أَنّ هذا لا يفتقر إلى تصحيح الفريضتين , 
بل يجعل الميّت الثاني كأن لم يكن, ولا يقدح اختلاف جهة الإاإرث 
بالبنوة ا في ذلك أصلا. 
فالأولى : إرادة ما ذكرناه سابقاً-من اختلاف الاخوة بكون أحدهم 
من الأم ‏ من اختلاف الاستحقاق. فإنّه المحتاج إلى تصحيح المسألة 


6.٠ 
3 حسد‎ 
2 ٠» 


)١(‏ التنقيح الرائع: المواريث / في المناسخات ج 4 ص 77؟. 
١؟)‏ كالمهدت البارع: المواريث / في المناسخات ج 4 ص 1141. 


المناسخات / اختلاف الاستحقاق أو الورّات أو هنا معاً 9ش اه 

بل لعل قول المصئّف : «ولو اختلف الاستحقاق...» إلى اخره 
ظاهر في أنّ الصورة الأولى انّحد فيها الوارث والاستحقاق, مع أنَّه 

قالاوان #وعهل الفدان على الحضاووونة الحيت: القانى فب الأول 
- ويكون إرثهم من الثاني على حسب إرثهم من الأوّل وعدم ذلك . 

وكيف كانء فمتى كان الحال على الاختلاف ار 0 
لنصيب الثاني: فإن هص بالقسمة على الصحة فلا كلام مثل ل 311 
يموت إنسان ويترك لوه د وابنً:" وبنتأ» من غيرها إفللزوجة 
الثنمن ثلانة من ريع وعشرين* مضروب مخرج النمن شي مرجع 
تتقسو عليهنا الثلاثة:المؤبورة على الصحة : 

وهو مثال الصورة الأخيرة التي ذكرناها سابقاً بل الحكم كذلك في 
المثالين السابقين أيضاً. كما هو واضح بأدنى التفات . 

«إوإن"'" لم ينقسم نصيبه على وارثه'" على صحة, فهنا 
صور تان »: 

«الأولى: أن يكون بين نصيب الميّت الثانى من فريضة الْأَوّل!* 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: وأبا. 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: فإن. 

(؟) في نسخة الشرائع: ورّائه. 

(5) في نسخة الشرائع: من الفويضة الاولى: 


تستيس سس ل و بس رقن اهل الكاقم 02 
وبين" الفريضة النانية وفق. فتضرب وفق الفريضة النانية 
-لا وفق نصيب الميّت الثاني -في الفريضة الأولى. فما بلغ صحّت 
منه الفريضتان؟ . 

إمثل أخوين من آم ومثلهما من أب وروع تم مات الزوج 
ول انا وواقي د «الفريضة الأولى سئّة» لأن فيا تنا 
وثلثاً؛ ومضروب أحدهما في الآخر سنّة, للزوج ثلاثة وللأخوين من 
الم اثنان» فلا كسر, ولكن يبقى للأخوين من الأب واحد, والفرض أن 
لهما سهمين , ف «إينكسر'"4 فيهما إفيصير" إلى اثني عشر» 
بضرب الاثنين في أصل الفريضة إنصيب الزوج» منها (ستّة4 وبقي 
النصف للا تنقسم على» سهام «أربعة» كي تكون صحيحة على 
ورثته الذين هم الولد والبنتان إولكن» فريضتهم 9توافق الفريضة 
الثانية» وهي الأربعة «بالنصف. فتضرب جزء الوفق من الفريضة 
الثانية وهو الاثنان!*4 من الأربعة إلا من النصيب, فى الفريضة 
الأزلى وبهى اندعسي قما بلقت حكن مه لبر يضها 1 4 وضيو 
أربعة وعشرون. 

«و» حينئذٍ ف «كلّ من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذ 
مضروياً في اثنين4» فللأخوين من الآمٌ أربعة من الفريضة الأولى 


)010( في نسخه المسالك: «و» بدل «وبين». 
(5-غ) في نسختي الشرائع والمسالك: تنكسر... فتصير... اثنان. 


التانكات /اقتلاف الامتعقاق أو ألوةاث أو نامع مسسس بي مت قنااة 


يأخذانها مضروبةً فيما ضربته في المسألة الأولى تبلغ ثمانية , وهي ثلث 
الفريضة , وللأخوين من الأب من الفريضة الأولى اثنان يأخذانهما 
مضروبين في اثنين . وللزوج سنّة يأخذها مضروبة في أثنين, ثم 
ابن الزوج له نصف فريضة وهو ثلاثة من نصيب أبيه حي الآولى : 
يأخذها مضروبة في وفق نصيبه ومسألته وهو اثنان, وللبنتين النصف 
تأخذان الثلائة مضروبة في اثنين كذلك . 

وفكل؟ ميحلت الأول ابوريق بوابنا : م يموت الابن عن ابنين 
بيقن فويض الأول من سنة ء للايم منها أربعة وفريضته من ستة 
أيضاً. وهي توافق نصيبه بالنصف , فتضرب فريضته ‏ وهو ثلاثة في 
أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشرء له منها اثنا عشر تنقسم بين ورثته على 
ميكويرو اا ونون ةا 

ومثل : أن يخلّف الابن في المثال زوجةً وولداً. فريضته ثمانية 
توافق نصيبه في الربع » فتضرب ربع الفريضة _وهو اثنان _في الفريضة 
الاولى تبلغ اثني عشر ء له منها ثمانية بمقدار فريضته المطلوبة ... وعلى 
هذا القياس . 

«الصورة الثانية: أن يتباين النصيب والفريضة؛ فتضرب"" الثانية 
في الأولى, فما بلغ صحّت منه الفريضتان. فكل”" من كان له من 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الفريضة. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وكل. 


١‏ اق كع ا بج ا ار الكلام (ج ءُ) 


الفريضة الأولى شيء يأخذه!" مضر وبأ في الثانية» . 
«مثل: زوج واثنين مق كلالة ار وحصي بات 
الزوج وترك ابنين وبنتا. فريفة الزول هن سد لان * فيها ثلث 
وقمنا مرو له يك 40 ١‏ فنها مده رنقها والنسف الكل فيسل 1516 
الم مع التعدّد فريضتهم الثلث, وإن اتّفق أن لكل واحد منهم سدساً على. 
1 تقديركونهم اثنين فإنٌ ذلك اتفاقي . 

205 وحيئزٍ ف «نصيب الزوج» منها (ثلاثة لا تنقسم على خمسة 
ولا توافق, فاضرب الخمسة في الفريضة الأولى. فما بلغ صحّت 
منه الفريضتان» وهو هنا ثلاثون, للزوج منها خمسة عشرء تتنقسم 
علق لاني و لقف صحيها , ولكلالة لام كلقي عندرة عتم ضحي 
عليهما. والباقي للأخ من الأب . 

ولو ترك الزوج ابنين فكذلك. لكنّ فريضته اثنان. تضربهما في 
الأولى , فله سنّة في الثانية مضروب الثلاثة -نصيبه من الأولى في 
اثنين » وللأخوين من الام أربعة مضروب اثنين في اثنين, وللأخ من 
الذي القات: 

ومثل : أبوين وابن» نم ترك الابن ابنين وبنتاً أو ابناً وبنتاًء ففريضة 
ااي سنّة كالسابقة , للابن أربعة, وفريضته في الأول خمسة تباين 


)001 في : ايارع والمسالك: ا 
(؟) جعلت «من أب» بين معقوفتين فى تشحهة ا لمسا للك 


4 ل لل ب ب للب ججواهرالكلام (ج0) 
الأصحاب () شهرة كادت تكون إجاعاً , بل هي كذلك ؛ لانقراض 
الخلاف فيه على تقديره, بل لم تعرف حكايته فيه بين من تقدّم من 
أصحابنا كالمفيد» بل ظاهره عدمه في المقنعة » حيث قال: « وأما الأغسال 
المسنونة فغسل يوم الجمعة سُنَةَ للرجال والنساء , وغسل الإحرام سنّة 
أيضاً » بلا اختلاف » 0( , 

وكابن حمزة0) حيث قسّم الغسل إلى فرض » وواجب ., ومحختلف فيه ؛ 
ومندوب » وصدّر المندوب بغسل الجمعة . 

وكابن إدريس حيث حكى الاختلاف في الأغسال الواجبة خمسة » أو 
كه بزياذة غنذل' الأموات©0» أو مسيغة ززنادة قضاء الكسوت أوثمانة 
بزيادتهها مع غسل الإحرام ثُمّقال :« فالأقوال فيعدد الأغسال الواجبة أربعة»* . 

وعن شرح الجحمل لابن البراج : لح ب ا الموكدة 
عندنا »200(0, ونقل القول بالوجوب عن بعض العامّة » وظاهره الإجماع 2( 
وكذا التهذيب”"!, بل في صريح الغنية ") وموضعين من الخلاف 7" الإجماع 


(1) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص١‏ » وابن البراج في 
المهذب: الطهارة/ في افسامها ج١‏ ص" , وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب 
الطهارة / ص "١‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(9) المفيعة :* الطهارة / الاغسال المفترضات والمسنونات ص ٠ه‏ . 

(؟) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص ه . 

(1) الذي زاده ابن ادريس هوغسل مس الاموات . 

(5) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص؟١-4؟١‏ . 

(5) شرح جمل العلم والعمل : ما يتعلق بصلاة الجمعة ص4؟١‏ . 

(/1) دينب الاحكام : الطهارة / باب ذيل ح؟١؟‏ ج١‏ ص؟١١.‏ 

)00( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / غسل الجنابة ص 497 و15 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 1810 والصلاة / مسألة 05م ج١‏ ص 5١؟‏ و١711‏ . 


المتاسحات /لوكانت أك من تريققق. عتعهت_ نوميت ااه 
نصيبه , فتضرب فريضته في الفريضة الأولى تبلغ ثلاثين, فيأخذه 
ورئة'" الأربعة مضروبة في خمسة , وهو عشرونء وفي الثانى فريضته 
ثلاثة تباين الأربعة أيضاً. فتضرب ثلاثة في سنّة تبلغ ثمائية عشر له 
مني اننا عكر يبع الإين يزالقك انلانا بيوومكدا شبن على اضر 
والله العالم . 

«ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين نظرت فى الثالثة, 
فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته على صحّة» فذاك «وإلا 
عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في فريضة الثاني مع 
الأول وكذا لو فرض موت رابع أو ما زاد على ذلك» . 

ويمكن فرض ذلك بأقسامه في المثال السابق؛ بأن يموت أحد 
ولدي الزوج ء فإن نصيب الولد المذكور من نصيب أببه ستة من خمسة 
عتاتر اقول سافيقة اناق دلت انين ويفين اوسةة ارلا 
متساوين ذكوريّة وأنوثيّة ونحو ذلك انقسمت فريضته من سهمه من غير 
كسر . 


وإن خلف ابنا وبنتين كانت فريضته من اربعة . وهي توافق نصيبه 


بالنصف . فتضرب نصف فريضته وهو اثنان فيما اجتمع من * 


جع 


المسألتين وهو ثلاثون, تبلغ تين ويكمل العمل ؛ وكل من كا ن له شيء 55 


من الفريضة الثانية يأخذه مضروباً في اثنين . 


)١(‏ فى المسالك _الذي أخذت منه العبارة : فيأخذ ورثته. 


لح ل ست لو أشي الكللام (ع 1 ) 
وإن خلف ابنين ويه بان فريضته ‏ وهى خمسة ‏ نصيبه وهو 
سثة . فتضرب فريضته في ثلاثين تبلغ مائة وخمسين. ومن كان له 
شيء من الفريضة الثانية أخذه مضروباً في خمسة . 
ولو فرض موت آخر من هذه الأولاد فهي أربعة'"', فتعتبر فريضته 
واتضبيده واتعمل 5 ما غياك دارا مريويفكة وواللا العالم :و الهو توا + 


(المقصد الثالث» 
إفى معرفة سهام الورّاث» 

إمن التركة» فانٌ ذلك هو ثمرة الحساب في الفرائض؛ إذ المسألة 
قد تصمٌ من مائة مثلاً والتركة درهم ء فلا يتبيّن ما يصيب كل وارث 
منهم إلا بعمل آخرء فتقول : 

الفركة إن أكانك عقازا نهو مسوم على :ما اضكة من المسالةاة 
وإن كانت مكيلة أو موزوئة أو معدودة بذراع أو غيره احتيج إلى 
عمل (وللناس'" في ذلك طرقء أقربها: أن تنسب سهام كل 
وادكمن الت رطف ود كذ لس الدركد فلات التستو قا كا ونيد 
نصيبه منها» . 

وأكرة هذا انها ركوق الزني إذا كانت السمةير ا محة مدل اوسية 


)١(‏ فى السالك دالدى اخذت يه العبازة دبدلها: رابعة. 
(؟) في نسخة المسالك: فللناس. 


خعرفة مها الور اك لاطوقة. ‏ متعميم حت 8117 
وأبوين ولا حاجب . فالفريضة من اثني عشرء للزوجة ثلاثة هي ربع 
الفريضة . فتعطى ربع التركة كائنة ما كانت وللأم أربعة هي ثلث 
الفريضة فتعطى ثلث التركة كذلك, وللآأب خمسة هى ربع وسدس» 
فيعطى ربع التركة وسدسها . 

وقد لا يسهل استخراج هذه النسبة إلا بضرب التركة , كما لو كانت 
اللوكةه كمي ونال متا والتريعة جيالبابإقالة متساع إلى ري 
الخمسة في عدد سهام الفريضة وهي الاثنا عشر فتكون سثين , فتجعل 
الخمسة حينئزٍ ستّين جزءً. كل دينار من ذلك اثنا عشر جزءً, فللزوجة 
خمسة عشر جزءً ربع التركة , وهي دينار وربع دينارء وللاء عشرون 
جزءً ثلث التركة . وهي دينار وثلنا فتاهو للآت تخميية وعشوون جرء 
وهي ديناران ونصف سدس دينار. 

«وإن شئت قسشمت التركة على الفريضة, فما خرج بالقسمة 
ضربته فى سهام كل واحدء فما بلغ فهو نصيبه» وهو طريق اخرء بل 
هو حسن لكن مع سهولة القسمة؛ كما لو كانت الفريضة المزبورة بحالها 
والتركة سنّة دنانيرء فإنّها إذا قسّمت على الفريضة كان لكل سهم نصف 
دينار. فتضرب نصف دينار في سهام الزوجة . وهي ثلاثة ربع الفريضة , 
كون دنار ونضفاء وتضرب نصف دينار في سهام الا وهي أربعة 
ثلث الفريضة, تكون دينارين؛. وتضرب نصف دينار في سهام الأب 
وهى خمسة يكون دينارين ونضننا : 


ا يت ا و و ححا قو أن الكلام :1 17 

ولك طريق اخر» عام النفع في النسب الظاهرة والخفيّة (ووهو» 
يم 

أحدهما: «أَنّه إذا كانت التركة صحاحاً لا كسر فيها» كالائني 
عشر لإفحدر"" العدد الذي منه تصمٌ الفريضة, ثمٌّ خذ ما حصل 
لكل وارث واضربه في التركة, فما حصل فاقسمه على العدد الذي, 
تصمٌ”" منه الفريضة فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث» . 

مثل : ثلاث زوجات وأبوين وابنين وبنت» فإن الفريضة فيها من 
أربعة وعشرين ء ثمنها ثلاثة للزوجات, وسدساها للآبوين ثمانية, 


فتنكسر في نصيب الأولاد على خمسة؛ لأنّ الفرض كونهم ابنين وبنتاء 


وتران لغرب عايدطم ودر الغيينة في الأسل الي عبر أريءة 
وعشرونء» فتكون مائة وعشرين» وسهام الزوجات منها خمسة عشر 
اننهاء كل زوج طمن «اتشرب ان الركة وض الاننا عور كين 
تين دبنا را تقسّمها على مائة وعشرين» يخرج نصف دينار وهو 
نصيب كل زوجة من الاثني عشير اي دينار ونصف ء, وسهام كل من 
الأبوين سدسها, وهو عشرونء فتضربها في الاثني عشر تكون مائة”" 
وأربعين . تقسّمها على مائة وعشرين» يخرج ديناران وهو نصيب كل 
واحد من الأبوين , وسهام كل ابن ستة وعشرون تضربها في أثني عشر 


)01 في نسخة الشرائع بدلها: «فجرّد». وفى نسخة المسالك: «حرّر» بدون الفاء. 
)1 في نسختي الشرائع والمسالك: صححت. 


مغرفة اهام الورات /الو كان فى التركة كين . مجح ح مه سنت يجح به :01/3 
تكون ثلاتماثة :واثتى عش دينارأ تقشمها على هاثة وعشرين يخرج 
دقار ووثلانة حماس ديا ولكل ابو وللقتك وناروتلاة أعشاره: 

«ولو”" كان فيها» أي التركة (كسر» كما لو كانت اثني عشر 
ونصفاً مثلاً وهو القسم الثاني: إفابسط التركة من جنس ذلك الكسر؛ 
بأن تضرب مخرج ذلك الكسر في التركة, فما ارتفع أضفت إليه 
الكبين وعملت فيدما عدلت فى العععاتم » وهو فى الترض خسنة 
وعشرون؛ لأنّ الفرض كون الكسر نصفاًء وضرب مخرجه في الفريضة 
غير الكسر يبلغ أربعة وعشرين ء فإذا أضفت إليه الكسر كان خمسة 
ويعشرين. 

ولو فرض أنه ثلث كان سبعة وثلاثين؛ لأ ضرب مخرجه في 
الفريضة غير الكسر يبلغ سنّة وثلاثين , فإذا أضفت إليه الكسر كان سبعة 
وتان رربو هكد 

ولو ضربت المخرج في الصحاح والكسر ابتداءًَ حصل المطلوب 
الضاءبو اميك عن إضانة الكثير مد اخرى: كبا هو راطم 

وعلى كل حال لإفما اجتمع» حيئذٍ «للوارث قشمته على 
ذلك المخرجء فإن كا: ن الكسر نصفاً قسّمته على اثنين» لأنّهما 
مخرج النصف «وإن كان ثلثاً قسّمته على ثلاثة» لأنّها مخرج الثلث 


كاف بتي الشرائ والمسالك»واة: 


«وعلى هذا القياس «إلى العشر» الذي هو منتهى الكسور. 
ف9تقشمه"4 حيائذٍ على عشرة فما اجتمع فهو نصيبه4 . 

فلو فرض أن الوارث زوج وأبوان وبنت» ففريشتهم اثنا عشرء 
وكافك الرك هقر لضفا فا سطيافن عستي ادكه لكون ا جد 
وغشوينواعمل فبهاها ذكرنا هسايق . 

فتضرب سهام البنت وهو خمسة من اثني عشر_-في أحد 
وعشرين تبلغ مائة وخمسة, تقسّمها على اثني عشر تخرج بالقسمة 
ثمانية وثلاثة أرباع , تقسّمها على اثنين تخرج أربعة وربع وثمن» وذلك 
حصّتها من العشرة ونصف , وتضرب سها م الأبوين وهى أربعة ين 
الاثني عشر في الإحدى وعشرين تبلغ أربعة وثمانين, تقسّمها على 
ائني عشر تخرج سبعة , تقسّمها على انين تخرج ثلاثة ونصفاً. وهي 
نصيبهما من العشرة ونصف , وتضرب سهام الزوج ‏ وهي ثلاثة ربع 
الاثني عشر _فى إحدى وعشرين تبلغ ثلاثة وستين تقسّمها على اثني 
عشر تخرج خمسة وربع» تقسمها على اثنين تخرج اثنان ونصف 
وثمن . وذلك نصيبه من العشرة ونصف . 

وإذا أردت معرفة صحّة ذلك فاجمع الجميع وأضف الكسور بعضها 
ال يدض تلم عنقا بوتعنةا بويد ذال سمخة القسمة وميك هنذا 
الي 


معرفة سهام الورّات / لو كانت التركة عدداً مد سس 891 

«ولو كانت التركة'" عدداً أصحّ» أي خالٍ من الكسور التسعة 
كأحد عشر وثلاثة عشر «فاقسم التركة عليه فإن بقى ما لا يبلغ 
ديناراً فابسطه قراريط واقسمه. فإن بقى ما لا يبلغ قيراطاً فابسطه 
حبّات واقسمه. فإن بقى ما لا يبلغ حبّة فابسطه ارزات واقسمه. * 
فإن بقي ما لا يبلغ روه فافييدة ا سراء الواكو له الدكار - 
عنوون قبراتل ؛ والقيراط ثلاث حبّات, والحيّة أربع أرزات, وليس 
عد الأرزة ان خاض »ولد كاده القسة يالا خواه: ليها : 

فلو فرض كون الوارث أربعة بنين وثلاث بنات كان فريضتهم 
أحد عشرء فلو فرض كون التركة اثني عشر ديناراً جعل كل سهم منها 
ديناراً وجزة من أحد عشر جزة من دينارء فيقال: للابن ديناران 
وجوو انس اعد عتمر جدرة سومار :ولليتف وونان وجي 
ولا يحتاج إلى البسط . 

وإن بقى بعد القسمة ما لا يبلغ ديناراً كما لو كانت التركة أحد عشر 
ديناراً وثلاثة أرباع دينارء فابسط كسر الدينار قراريط تبلغ خمسة 
عشر قيراطاً؛ فإذا قسّمتها على أحد عشر تبقى أربعة قراريط . فابسطها 
حبّات تبلغ اثني عشر حبّة؛ لآنّ القيراط -كما عرفته ثلاث حبّات, 
تفضل حبّة , فابسطها أرزات تكن أربعاً لا تتقسم . فاعتبرها بالجزء 


ا 0 ا اة 


م ام ص ا كحت ا جو أفل الكللام (2 10 
يكون الخارج بالقسمة أربعة أجزاء من أرزة» فكلّ سهم يخصّه دينار 
و لوحت وأ ويه اح اميف اررق 
فإذا أردت العلم بصحّة ذلك فاجمع الجميع تبلغ أحد عشرء فإِنّه 
القنائطة الاك وكيرة فين با كل القراتطى كلها أعبان لبد لسن 
وغيره'" بقوله : وقد يغلط الحاسب» فاذا أراد معرفة ذلك 
(فليجمع'" ما يحصل للوارث. فإن ساوى التركة فالقسمة 
مدو الي و ذأ تين خط » وإن كان هو غير قطعي؛ لاحتمال الغلط في 
3 «#الحمد شرت التالسين موا العا عضوو اله وين 
اهريس عادات لاصوا ولاه للعو 


.]١0 كالعلامة في القواعد: الفرائض / معرفة سهام الورثة بج 7 ص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: فاجمع.‎ 


كتاب الفرائض 
تعريف الفرائض 


مشروعيّتها والحث على تعلنها 


فى المقدمات: 

المقدّمة الأولى: فى موجبات الإرث: 
النسب والسبب زعراقهما 

من يرث بالفرض والقرابة أو بأحدهما 
المقدمة الثانية: في موانع الإرث: 
١-الكفر:‏ 

إرث المسلم من الكافر. دون العكس 
لو كان للكافر ورئة كفار ومسلمون 
من يرث المرند 

لو كان للمسلم ورّاث كقار 

لو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة 
لوكان أحد أبوي الطفل مسلماً 


0 


لو خلّف نصراني أولاداً صغاراً وابن أ وابن أخت مسلمين 
توارث المسلمين أو الكقّار وإن اختلفوا في المذاهب أو الملل 
تمكو اموال التودنة و كاسم وابضانه 

"' _القتل: 

حكم القتل عمداً 

حكم القتل م 

حكم القتل شبيه العمد 

لولم يكن وارث سوى القاتل أو كان للقاتل ولد 
لو لم .يكن للمقتول وارث سوى الاإمام 

قضاء الديون وإخراج الوصايا من الدية 

من ,يرث الدية والقصاص 

:قرلا_٠١‎ 

الرق يمنع في الوارث والموروث 

لو عتق المملوك بعد موت الموردث 

لو لم يكن وارث سوى المملوك 

إرث من انعتق بعضه 

من يفك عتقه ويرث 

حك رف | الولة و الدترم الكاتت 

لواحق أسباب المنع: 

ناعللا_١‎ 

١؟-الغائب‏ غيبة منقطعة 

'_الحمل 

؛ -لو مات وعليه دين يستوعب التركة 


الظهازة اراق غيل اميه ل افب7بب77 3171222 


عليه » بل في أحدهما نسبة القول بالوجوب إلى أهل الظاهر داود وغيره . 
نعم إِنَما عرف ذلك من المصتّف (2 والعلامة (' ومن تأخرعنهها 7 , 
فنسبوا القول بالوجوب إلى الصدوقين » حيث قالا : « وغسل الجمعة سنّة 
والخينة فلذ تتدغنة :4 كرا عن الرسالة 09 والمقنه 0 و ال 60 
والحداية 0» لكن مع ذكر رواية الرخصة © في تركه للنساء في السفر لقلة 
الماء» بل والكليني 9 ؛ حيث عقد في الكافي باباً لوجوب ذلك مع 
احتمال إرادة السنّة الأكيدة اللازمة كالأخبار”''', كما يومئء إليه أنه وقع 
ما يقرب من ذلك ممّن علم أن مذهبه الندب ١١‏ ؛ مضافاً إلى ما عرفته 


. "07" المعتبر: الطهارة / غسل الجمعة ج١ ص‎ )١( 

() منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص8؟١‏ . 

(0) كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج ١‏ ص١٠‏ ., والهاني في الحبل 
المتين : الطهارة / غسل الجمعة ص78 , والمجلسي بي بحار الانوار: باب ه من ابواب الاغسال 
ذيل ح؟ ج١8‏ ص١١1.‏ 

(1) لا توجد لديناء وقد نقلنا من نقل عنها في الحواشي الثلااثة السابقة . 

(0) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب صلاة يوم الجمعة ص١١‏ . 

. ١١١ص‎ ١ج من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ذيل ح/1؟1؟‎ )١( 

(10) الهدايه ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب غسل الجمعة ص 5٠»‏ . 

(8) رواها الصدوق عن ابيه , عن محمد بن يحيى . عن محمد بن احمد بن يحيى » رفعه قال : 
«غسل الجمعة واجب عل الرجال والنساء في السفر والحضرء إلا أنه رخص للنساء في السفر 
لقَلَهَ الماء » . 

علل الشرائع : باب ٠١4‏ ح١‏ ج١‏ ص586» وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح" ول/ا١‏ ج؟ ص"117 و117. 

69 الكاني : باب وجوب الغسل يوم ا جمعة ج” ص١1‏ . 

)٠١(‏ راجع حاشية رقم (8) وسيأتي بعض مايدل على ذلك أيضاً. 

: والشيخ في النهاية‎ , ١5 كالمفيد في المقنئعة: الصلاة/ العمل في ليلة الجمعة ص8‎ )١١( 


سه 


المقدّمة الثالئة: فى الحجب: 

تعر يفه ش 

أقسامه: 

١-الحجب‏ عن أصل الإرثء وضابطه 
؟_الحجب عن بعض الفرض 

تسكن الولد للآبوين والزوج والزوجة 


شعن لاخر اذ وشررفل: 


المقدّمة الرابعة: فى مقادير السهام: 
السهام المنصوصة سنّة. ومن يستحقها 
ما يصحٌ أن يجتمع من السهام وما يمتنع 
في التعصيب 

في العول 


فى المقاصد: 

اللقصد الأول: فى ميراث الأنساب: 
المرتبة الأولى: الأبوان والأولاد: 

لو اتقركوا أو احتمعوا فيمًا يتنهم اورم غيرهم 
إرث أولاد الأولاد 

إرث أولاد البنات 

في الحبوة 

عدم إرث الجدٌ والجدة مع أحد الأبوين 
استحباب إطعام الجد والجدة 


0 


١١1 


١ 7/ 
1١17 
١ /اغ‎ 


١0 


ا مسس سجس سجييت- سبييينسب خزاض اكلام اعد 


المرتبة الثانية: الإخوة والأجداد: 

إرك الاخوة لو انفرذوا أو اجتمعوا 

إرث الأجداد وحكم انفرادهم واجتماعهم فيما بينهم 
لو اجتمع إخوة واجواة 

لو دخل زوج أو زوجة على الاخوة والأجداد 
مقاسمة الجدٌّ الاخوة 

لوترك أحدادا ثمافة 

لو اجتمع أخ من أمّ مع ابن أخ لأب وآمّ 
إزك أولاد الاخوة والاتحوات 


المرتبة الثالثة: الأعمام والأخوال: 

إرث الأعمام والعمّات لو انفردوا أو اجتمعوا 
حجب العم للأب بابن عم لأب وآمّ 

اوه لخهوال بو العالات لو انقرؤوا ا ا هوا 

لو اجتمع الأعمام والأخوال 

لو اجتمع عم الأب وعمّته وخاله وخالته. ومثلهم للأمً 

أحقّيّة العمومة والخؤولة المباشرين وأولادهم من عمومة الأب الأ وخؤولتهم 
اذك اولاة العمومة والح ولة 

لو اجتمع سببان للإرث 

لوةخل أخد الزوسين عن الشؤولة أو العمومة 

اجتماع أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة 


المقصد الثاني: مسائل من أحكام الأزواج: 
إرث الزوجة ما دامت في حبال الزوج 


51 
5 
حرم‎ 
530 
1 
56١ 
530 
"2 / 


الا 
خض 
511 
5184 
5/7 
1 
/5 
21١‏ 
58 
581 


م" 


سهم الزوجة مع الولد ومع عدمه 

لو طلق واحدة من أربع وتزوّج اخرى ثم اشتبهت المطلقة 
إرث الصغيرين لو زوّجا 

حكم إرث الزوجة من العقار 

حكم الاإرث لو تزوّج المريض ولم يدخل 


المقصد الثالث: فى الميراث بالولاء: 
١_ولاء‏ العتق: - 

شروط الاإرث به 

لوعه الحم 

من يرث الولاء 

المقعه لذ يرق اللبعدق 

حكم بيع الولاء وهبته واشتراطه في بيع 
ميراث ولد المعتقة ظ 

لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها 

لو أنكر المعتّق ولد زوجته المعتقة فلاعنته 
انجرار ولاء العتق 

لو أعتقت مملوكاً فأعتق المعتق آخر 

لو أولد العبد من معتقةٍ بنتين فاشترتا أباهما 
لو أعتق الأب وأحد الولدين مملوكاً فمات الأب ثمٌ المعتّق 
لو أولد العبد من معتقةٍ ابنآ 

"-ولاء تضمن الجريرة: 


شروطه 


فك 


51١ 


5 
١ 1/ 
ونا‎ 
516 
57/0 


كوك 


8 ولاء الامامة 
ها تود هن امو ال الفشر كيف 
ما يؤخذ غيلةَ من أهل الحرب 
من مات من أهل الحرب وخلّف مالا 


فى اللواحق: 

الفصل الْأُوّل: ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا 
من يرث ولد الملاعنة 

من إيرثه ولد الملاعنة 

حكم التوارث بين ولد الملاعنة وقرابة أبيه 
لاعبرة بنسب الأب في الاء,رث من ابن الملاعنة 
#ااموالة نولل الواقعة مو اله 

و نكر التشمل وتلاعنا فو لدت | قل 


لو نبرًا عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه 


الفصل الثانى: ميراث الخنثى 
علائم تشخيص ذكورية الخنتى وأ يتها 


كيفيّة توريثه لو انفرد أو تعدّد 

لو اجتمع مع الخنثى غيره 

إرث من ليس له فرج الرجال والنسماء 
إرث من له رأسان وبدنان على حقو وأحد 
إرث الحمل 


لو ترك حملا وابوين او احدهما وروجا أو زوجة 


ا 
0 
كل 


2 


لو ترك حملا وابنا أو ابنة 

من يرث دية الجنين 

زاف الأاسين هارن 

المفقود يترئص بماله 

الفصل الثالث: ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 

شروط توارث الغرقى والمهدوم عليهم 

لو ماتا بسبب غير الهدم والغرق 

كيفيّة توريث الغرقى والمهدوم عليهم 

هل يجب تقديم الأضعف فى توريث الغرقى والمهدوم عليهم؟ 
لو كان الغرقى والمهدوم عليهم متساوين فى الاستحقاق 
الفصل الرابع: ميراث المجوس 

كيفيّة توريث المجوس لو حصل لهم نسب أو سبب صحيح وفاسد 
عدم إرث المسلم بالسبب الفاسد 

ايك الميكه ا نسي الضحع (الناتيد 


استقرار المهر بموت الزوج أو الزوجة قبل الدخول 


خانة ل حبنانف التر اتن 

المقصد الأوّل: في مخارج الفروض السيّة وطريق الحساب 
بيان مخارج الفروض السئّة 

دالو كانت التريطة قد السهاء 

أقسام العَدّد 

١‏ -لو قصرت الفريضة عن السهام 

٠‏ لو زادت الفريضة عن السهام 


المقصد الثانى: فى المناسخات 


فرينيا 0 
لو اتحد الاستحقاق 01 
اختلاف الاستحقاق أو الوركاث أو هما معاً 6ه 
واكاك الفاسيفات اكتمن تويفه 0١‏ 
المقصد الثالث: معرفة سهام الورّاث 

طرق معرفة السهام 01 
لو كان في التركة كسر 00 
لو كانت التركة عدداً أُصٌ 01 


1 قم ام 0 
حشّقموواق ليم 
الشي نيلو الداغ 1 








ص 


لِك 
ع الما ونان ( شار 
لنِسَفسضم 7 ام 
الشي حيلص الدباغ 
لاطي لاون 
6 د . 
ةلل 
و0 نامل 


















عنوآن قراردادى: شر 
2 


0 مشخصات ظاهرى: ج. 





0 6 91 جاب اول: 
امك :“كتابتامة. 


(10/] تحقيق مؤسّسة النشر الاصلامي التابعة لجماعة المدرّسين د بقم المشدفة' 
7 مشخصات نشر: قم: «نافة اد الحوزة العلمية بقم, موّسشسة ف النشر الإسلامي. ١ ١١/‏ ف - ١7‏ 






17 0 

1ك -1 111 فق 0 لص 
ع الإسلام في مسائل الحلال 0 550 ال : 
06 
١‏ ا 


فروست: جماعة المدرّسين فى الحوزة العلميّة بقم. مؤسّسة النشر الاسلامى؛ 40١‏ 407,807 4.4 418,411,414 
49 كام وال لإ؟كى معق حعى لعل لعل كععى ععل وكل وعق كن لكل لكل أكلى زلر لزن 


يادداشت: ج. ١١/‏ (جاب اول: ١458‏ ق -15831). )) يادداضت: ج. 59 (جاب اول: )١1١59١‏ (فيبا). 


اق )١1581-‏ (فيبا). يادداضت: ج. 1١‏ (جاب اول: )١159١‏ (فيبا). 
بر «شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» قر يحقق حلى است. 


8[ شابك (دوره): 9-/9ا5. 48-9341-109١‏ 02 رن 0 كيدل 

)| يادداشت: عريى. 

: يادداشت: يوحتو ار جاد معداي »سيت وعات وليشت وهتت رييست وهم كنات حاضر حيدر الدباغ مىباشد. 

1 يادداشت: ج. ؟(جاب اول: ١4١1‏ ق -1790). يادداشت: ج. .>7 (جاب اول: 0٠*1١اق‏ - )١1588‏ (فيبا). 

: يادداشت: ج. ١4‏ (جاب دوّم: ١154‏ ق. -  .)1781‏ يادداشت: ج. (جاب اول: ١17١اق‏ 2 )١17589‏ (فييا). 
: إيادداشت: ج. ١6‏ (جاب اول 386 .)١‏ يادداشت: ج. /1" و58 (جاب اول: )١59٠‏ (فييا). 


مو صوح: : محقّق حلي. . جعفر بن حسن» 1 ا 117 قن شرائع الاسلام م فى مسائل الحلال والحرام  -‏ نقد وتفسير. 


موضوع: فقه جعفرى - - قرن لاق . 
متنا نيه أفزوده: : دباغ, ححبيد رد 


تناه أقر وده عد على ا 


كشاة افزوده: : جامعه مدرسين ا دفتر انتشارات 2 


ردهبندى كنكره: 111/0 5153. 1ش 9م / 82185 


رده ندى ديوبى: 1" / /1؟ 





جنار كد رشا لل ا يا ا 








255 


فضيلة الشيخ حيدر الدباغ 0 
"لاه 

الأولى ه 

0 نسخة‎ ٠٠ 


غغ١ه.ق‏ 0 
ة_ن 


0 - 093 - 143 - 600 - 978 15111 
التاعة لجباعة الند رسن بق ارقن 





5 جواهرالكلام (ج0) 





سابقاً ؛ إذ المتقدتمون بعضهم أعرف بلسان بعض . 

ويزيده تأييداً بل يعيّنه ما حكي عن ظاهر الصدوق في الأمالي © من 
القول الامتعاو م هه إلى الاماميّة » ولا ريب أن الكليني و والده 

من أجلاء الاماميّة “مع انها عنده مكانة عظيمة جداً سيّما والده , بل 
والكليني أنشا لذن أمتاذمه هذا . 

على أن قولما : « سنّة واجبة » إن حمل فيه لفظ السنّة على حقيقته في 
زمانهه| ونحوه من الاستحباب كانت عبارته| أظهر في نني الوجوب . 

وكيف كان, فاختار الأوّل » وعليه استقرّ المذهب ؛ للأصل ظ 
والإجماع امحكي بل المحضل » والسيرة المستمرّة المستقيمة في سائر الأعصار 
والأمصارء وكيف ؟ !ولو وجب لاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار؛ 
لعموم البلوى به حينئدٍ ؛ إذ هو أعظم من غسل الجنابة والحيض وغيرهما , 
للازمة إدراك الجمعة لكل أحد دونهها . 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح زرارة بعد أن سأله عن غسل 
يوم الجمعة : « ستّة في السفر والحضرء إلا أن يخاف المسافر على نفسه 
لمرو" نونظ اده اج لكين حافيفه وو اقابر اللوا حت ند كا هو 
الأقوى سيّما في زمن الأئمّة يم السلام ) » ويرشد إليه أن عرف 
المتشرعة عنوان عرف الشارع فلا أقلٌ من الاشتراك بينه وبين الواجب 


الصلاة / الجمعة واحكامها ص؛ ٠١‏ . 

. ه١ امالي الصدوق : الجلس الثالث والتسعون صه‎ )١( 

0( هذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ويومها ح0؟ ج" ص » 
الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ ح؟ ج١‏ ص"؟ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب 
الاغسال المسنونة ح ٠١‏ ج” صه ؛ 4 » وفيها جميعها : « القّرَ» بدل « الضرر» . 


الحمد لله وصلى الله على محمّد وآله. 
إكتاب القضاء »> 

بالمدّ وقد يقصرء الذي هو لغدَ لمعان كثيرة ركنا هيه" إلى حفر 
أو اريك : الحكم والعلم والاإعلام 500 بعضهم بالاإنهاء'" ‏ والقول 
والحتم والأمر والخلق والفعل والإتمام والفراغ . 

قال الله تعالى : «ثمّ لا يجدوا فى انفسهم حرجا ممّا قضيت»" «إلا 
عادا فى تقس مودتو تقاهاا ا روطي البدرذلك] لأسن "ايل : 
وفلة يفنا «والله يقضي بالحقّ»”", والاولى جعله من الاوّل «فلمًا 


)١(‏ كما في حواشي الشهيد ‏ نقلا عن سماع الصدوق من بعض أهل العلم ‏ انظرها في هامش 


قواعد الأجتكاء (الطيية الحجرية): القضاء /المقدّمة ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(؟) الصحاح: ج 3 ص 1677 (قضا). 
(17)"اشورة التناء: اليه :16 
(غ) سورة يوسف: الاية 18. 
(0) سورة الحجر: الاية 17. 
)١(‏ سورة غافر: الاية .٠١‏ 


: جواهر الكلام (ج )8١‏ 





' 
"اتسينا عليه الفويت»!" أن سحا وواتضى ريك عدوا إا تنا 7 
«فقضاهنٌّ سبع سماوات»" «فاقض ما أنت قاض“ «فلمًا قضى 
موسى الأجل»'" «أَيّما الأجلين قضيت»" «قضي الأمر الذي فيه 
تستفتيان)»!". 
وإن كان يمكن إرجاع بعضها إلى بعض , كما أَنَّه يمكن إرجاع 
القضاء المقارل للأداء:والموتك :وقضاء الددى وتو ذلك الهاءوالا كانت 
زائدة. 


وفي القفاموس : «القضاء : الحكم والصنع والحتم والبيان. وقضى : 
مات . وعليه : قتله , ووطره : اتمّه وابلغه . وعليه عهدا : اوصاه وانفده, 
وإليه : انهاه . وغر يمه دينه : أداه. وسمٌّ قاض : قاتل»". 

لكن قيل : «ويسمّى القضاء قضاءً لأنّ القاضي يتم الأمر بالفصل 
ويمضيه ويفرع منه»!". 
)شور فيا اليه 1 
(؟) سورة الاسراء: الاية 77, 
(") سورة فم فصّلت: الاية ١3‏ 

)ع سوره طه: الآية /, 

(0) سورة القصص: الاية 19. 

.1/ سورة القصص: الاية‎ )١( 

(10) سورة يوس الارة ١غ‏ 

(8) القاموس المحيط: ج 4 ص 018 - 015 (قضا). 
(1) مسالك الأفهام: القضاء / المقدّمة ج ١‏ ص 550. 


الل ا ا 1 


والقاموسس 0" ا موصي :«هو فصل الأمر قولاً 
و نعلت لابو دن يديل 

وعرفاً: ولاية الحكم شرعاً لمن له أهليّة الفتوى بجزئيّات القوانين 
الو على لياح تند بدن الزر تيا نباك لقوق :وا سعنا نيا 
للمستحقّ .كما في المسالك'* والتنقيح”* وكشف اللثام'" وغيرها”؟. بل ' 


جم 


في الأول منها نسبة تعريفه بذلك إليهم . 2 
1 وفي الدروس : «ولاية شرعيّة على الحكم وا“المصالح العامة من 
قبل الإمام لك" . 
ولعلّه أولى من الأوّل؛ ضرورهة أعمّيّة مورده من خصوص إثبات 
الحقوق _كالحكم بالهلال ونحوه _وعموم المصالح . 
ولعلٌ المراد بذكرهم الولاية بعد العلم بعدم كون القضاء عبارة 


)١(‏ الصحاح: ج 7 ص 1477 (قضا). 

)١(‏ تقدّمت عبارته انفا. 

(؟) كشف اللثام: القضاء /المقدّمة ج ٠١‏ ص 0. 

(؛) مسالك الأفهام: القضاء /المقدّمة ج ١‏ ص 0"". 

(0) التنقيح الرائع: القضاء / المقدّمة ج ؛ ص ١"؟.‏ 

(1) تقدّم المصدر آنفاً. 

(0) كإيضاح الفوائد: القضاء / المقدّمة ج 4 ص 597. والمهدّب البارع: القضاء / المقدّمة ج 4 
ص ١0غ4.‏ 

(8) في المصدر بدلها: في. 

(9) الدروس الشرعيّة: القضاء / المقدّمة ج ١‏ ص 10. 


نه 


ىم 
٠.‏ 


1 جواهر الكلام (ج ١؟)‏ 


عنها ‏ : بيان أنّ القضاء الصحيح من المراتب والمناصب كالإمارة, 
وهو غصن من شجرة الرئاسة العامّة للنبي يََيْةُ وخلفائه 80 , 
وهو المراد من قوله تعالى : «يا داود إِنَا جعلناك خليفة في ان 
فاحكم ...72" إلى آخرهاء بل ومن الحكم في قوله تعالى : «واتيناه 


الحكم صبيًا»!". 


قال اس التركميو 401ااة اللاي وه تقد حاف فعلننا لا عليه ل 





نبيّ أو وصيّ أو شقيّ»1". 

وقال الصادق مظْةٍ : «اتّقوا الحكومة , إِنّما هي للإمام العالم بالقضاء 
العادل من النسلمين كنب ا وض ا 

ونا لتحي ا الذين هم 
ولاة الأمر والمستنبطون, وبه يشعر قوله لَهةٍ : «فإنّي قد جعلته 
قاضياً»* و«حاكماً»". وقاضي التحكيم ليس من المناصب العامة , 


٠‏ وحينئذٍ فالمراد من الولاية في التعريف : الأعمّ من كونها من الله أو 


.51 سورة ص: الاية‎ )١( 

.١7؟ سورة مريم: الاية‎ )١( 

(؟) الكافي: القضاء / باب الحكومة للإمام ح ١‏ ج /ا ص ١01‏ 4. تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 37 من إليه الحكم ح ١‏ ج 7 ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صفات 
القاضي ح ؟ ج ١1‏ ص .١17‏ 

(4) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح .١‏ و«التهذيب»: ح 5 و«الوسائل»: ح ؟. 

(0) كما في خبر ابي خديجة الاتي في ص .١15‏ 

.]١ كما في مقبول ابن حنظلة الآتي في ص‎ )١( 


بعض خواصٌ القضاء ‏ _ 5 
منهم نبي أو خصوص ما كانت منهم كما هو مقتضى التعريف الثاني , بل 
هو الظاهر من الأَوّل أيضاً, هذا . 

وقد ذكر غير واحد أن «من خواصّه : عدم نقض الحكم فيه 
بالاجتهاد , بل يجب على غيره من القضاة تنفيذه وإن خالف اجتهاده 
ما لم يخالف دليلا قطعيّاًء وأنّ له ولاية على كل مولى عليه مع فقد وليّه 
ومع وجوده فى مواضع 5 بعضها إن شاء الله , ون به يلزم حكم البيّنة 
لمن شهدت عليه والشهود. فامًا من شهدت عليه فيلزمه الحقٌء واما 
الشهود فبغرمهم إِيّاه لو رجعوا عن الشهادة»7". 

وهو جيّد , لكن قد يشكل الاستثناء في الأوّل -فيما إذا كان الدليل 
القطعي نظريّاً لم ينبت قطعيّته عند القاضي الأول _بإطلاق ما دل" على 
النهى عن ردّه, كما أَنّه يشكل تنفيذه من القاضي الآخر بكونه غير 
ما أنزل الله تعالى . ومن هنا أمكن القول بعدم جواز ردّه وعدم وجوب 
تنفيذه؛ بمعنى : إجراء حكم الواقع عليه في حقّه ‏ ويأتي إن شاء الله تماء 
الكلام في ذلك . 

وأمّا الولاية على المولى عليه أو على المصالح العامّة , فالظاهر عدم 
لزومها للنصب للقضاء, فهي حينئذٍ أمر آخر تتبع عبارة النصب . 


] إيضاح الفوائد: القضاء / المقدّمة ج 4 ص 1957. التنقيح الرائع: القضاء / المقدّمة ج‎ )١( 
551-71١0 ص‎ ١ ص ١7؟, مسالك الأفهام: القضاء / المقدّمة ج‎ 
.]١ كمقبول ابن حنظلة الاتي في ص‎ )١( 


008 
١٠ 


4 





جواهر الكلام (ج )١‏ 


وعلى كلّ حال ففي التحرير'" وغيره'": «أَنّ القضاء واجب على 
الكفاية , بل في الرياض نفي الخلاف فيه بينناء قال : «لتوقف نظام النوع 
الإنساني عليه ولأنَّ الظلم من شيم النفوس . فلابدٌ من حاكم ينتصف 
من الظالم للمظلوم, ولما يترتّب عليه من النهي عن المنكر والأمر 
بالمعروف»'". 

وفيه : أنّ ذلك من قاعدة اللطف المقتضية نصب الإمام المتوققف 
عليه استقامة نظام نوع الإنسان» وليس هو من الواجب الكفائي بالمعنى 
لمم 

نعم » من السياسة الواجبة على الإمام علا : نصب ما يستقيم به نظام 
نوع الإنسان, كما أنه يمكن القول بوجوب مقدار الصالح لذلك فيهم , 
وبوجوب فعل القضاء من المنصوبين له على الكفاية . وبوجوب نوا 
القضاء من الإمام ملي ويكون كغسل الميّت المتوقف صحّته على الإذن 
من الولي . 

ولعل ذلك ونحوه مرادهم من الوجوب على الكفاية, وإن كان في 
قولهم : «هو واجب على الكفاية» بعد تعريفهم له بالولاية -التى قد 
عرفت معناها نوع تسامح؛ ضرورة عدم صلاحيّتها بمعنى كونها منصباً 
)١(‏ تحرير الأحكام: القضاء /المقدّمة ج ه ص .٠١5‏ 
(') كالمبسوط: القضاء /المقدّمة ج 4 ص 8١‏ . والتنقيح الرائع: القضاء /المقدّمة ج ] 


ص 731237 ومفانيح الشرائع: القضاء / المقدّمة ج “اص 550. 
(؟) رياض المسائل: القضاء /المقدّمة ج ١١6‏ ص .١‏ 


قات القاطى و اذايةاي ٠‏ ع ع حص ص م ب ب ب بو م 11 
من المناصب للاتصاف بذلك , كما هو واضح . 

نعم , يتجه ذلك على مذهب العامّة الذين لاإمام منصوب لهم من الله 
اتعال هن ها 

ومن ذلك كلّه ظهر لك : أن القضاء الذي هو من توابع النبوّة والإمامة 
والرئاسة العامّة في الدين والدنيا غير محتاج ثبوته إلى دليل . خصوصاً 
بعد قوله تعالى : «فلا وربّك لا يؤُمنون حتّى يحكموك فيما شجر ببنهم 
م لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممّا قضيت ويسلّموا تسليمأً»!", و«إنا 
أنزلنا إليك الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أراك الله»”", «فإن 
تازغم ,ب إلى اطوها وغين ذلكوواما النصيء نيه القضاءشهو 
معلوم أيضاًء بل متواتر 


7 0 صفات القاضي, واقاشف 0 


.10 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.٠١6 (؟) سورة النساء: الاية‎ 


1+ 


1١١ 


[النظر] «الأوّل» 

بإفى الصفات» 
«ويشترط فيه» أي القاضي الذي يراد نصبه متهم 84 : «البلوغ 
وكمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة» 
بلاخلاف أجده في شيء منها'"', بل في المسالك : «هذه الشرائط عندنا 
موضع وفاق»7", بل حكاه في الرياض عن غيرها ايضا'", وعن 
اوسيل دعواه فيما عدا الثالث والسادس”'“. والغنية في العلم 


والعدالة!, ونهج الحقّ فى العلم والدكو 0 

)١(‏ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١1ج‏ “"' ص 581. ورياض المسائل: القضاء / صفات 
القاضي ج ١١0‏ ص 8. 

(؟) مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج ١١‏ ص 5”7. 

(9) انظر «الرياض» في الهامش قيل السابق. 

)ع مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / صفات القاضي ج ١37‏ ص هوا و6١‏ (هذا النقل بصح 
ذا علق العتبار البلون وكفال المقز شتوطا واعدا. وإلا فينبغي إبدالهما بالرابع والسابع). 

(0) غنية النزوع: كتاب القضاء ص 177. 

(1) نهج الحقٌّ: القضاء / مسألة ١و‏ ص 0157. 


شروط القاضى / البلوخ والاسلام والاإيمان والعدالة ا ا ا 1 ١‏ 


وحينئذٍ (فلا ينعقد» منصب «القضاء لصبيّ ولوا" مراهق» 
ولا مجنون ولو أدواراً حال جنونه؛ لسلب أفعالهما وأقوالهما وكونهما 
مولى عليهماء فلا يصلحان لهذا المنصب العظيم . ومنصب الإمامة 
ليحيى قةِ وللصاحب (روحي له الفداء) إِنّما كان لنوع من القضاء 
الإلهي » نحو عيسى بن مريم عليه . 

«ولا لكافر”؛ لأأنّه ليس أهلاً للأمانة» ولم يجعل الله له سبيلاً 
على المؤمن'”؛ إذ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه'. 

«وكذا» غير المؤّمن الذي هو كافر في الجملة أيضاً؛ لما تواترت 
النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم*, بل هو من ضروريّات 
مدنا : 

بل لا يصلح لهذا المنصب «الفاسق» الإمامي فضلاً عن غيره؛ لما 
هو المعلوم من النصٌّ”" والفتوى من قصوره عن مرتبة الولاية على يتيم 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ولا. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: ولا كافر. 

(؟) إشارة إلى الاية ١4١‏ من سورة النساء. 

(غ) من لا يحضره الفقيه: الفرائئض /فيرات أهل الملل ح 001 ج غ ص 7 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث ح ١١‏ ج 57 ص ,١5‏ كنز العمّال: ح 557 ج ١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب صفات القاضي ج ١‏ ص .١١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب عقد البيع ج ١‏ ص 517 وباب 88 من كتاب 


الطهارة / في عسل الجمعة -_-)-----سس سس سح ] 
بالستّة دون الكتاب » ويعيّن إرادة أحد المعنيين بما ذكرنا . 

مضافاً إلى ظهور سؤال مثل زرارة في ذلك » لا عن أصل مشروعيّته , 
ولا عن كونه فرضاً أو واجباً بالسئّة » مع عدم ظهور آية في كتاب الله يشتبه 
منها وجوبه حتّى يكون من الأول ؛ إذ زرارة أجلّ من ذلك . 

بل المتجه إرادة ما ذكرنا من لفظ السنّة هنا حتى لوقلنا مجازيّته فيه ؛ 
لا عرفته من القرينة بل القرائن عليه » وكذا لومنع أصل النقل في لفظ 
السنّة وأبق على المعنى اللغوي -وهو الطريقة كان المفهوم منه إرادة الندب 
أيضاً , فتأمّل . 

وقول أبي الحسن ( عليه السلام ) في صحيح ابن يقطين بعد أن سأل 
عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر: «سنّة وليست بفريضة »(2, 
والتقريب فيه ما تقدم , مضافاً إلى ضمّ العيدين معه , وهما سئّة بمعنى 
الاستحباب إجماعا . 

وكذا قول الصادق (عليه السلام ) في خبر ابن أبي حمزة بعد أن سأله 
« عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال : هوسئة » قلت : فالجمعة ؟ قال : 
هوستة » (" . 

وفي خير الحسين بن تحالد عن أي الحسن الأول ( عليه السلام ) : 
« كيف صارغسل ينه واعا كفقال:: إن اشاتان َنم صلاة الفريضة 
بصلاة النافلة ع وأنم صيام الفريضة بصيام النافلة » وأتم وضوء النافلة بغسل 





١ح‎ 5١ الاستبصار: الطهارة / باب‎ , ١١5 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح0؟ ج١ ص‎ )١( 
ج "7 ص؛514.‎ ١ وسائل الشيعه : باب 5 من ابواب الاغسال المسنونه‎ 2٠١ ص"‎ ١جا‎ 

(2) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه حة؟ ج١‏ ص؟١١»‏ الاستبصار: الطهارة / ياب 5١‏ ح" 
1 ص ١١”‏ « وسائل الشيعه : باب 5" من ابواب اللاغسال المسنونه ح ١١‏ ج” ص 115 : 


:1 سمب سس سب سس جواهر الكلام (ج )1١‏ 
وجذوه فنا عو هذا النضي العليل: 

و4 لا يخفى عليك أنه يدخل في ضمن العدالة» التي 
قد تقدّم البحث فيها في كتاب الصلاة'' إاشتراط الأمانة والمحافظة 
على'" الواجبات» ضرورة عدمها في غير الأمين وتارك الواجب, 
كما هو واضح . 

«و» كذا «لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله. كما 
لا تصح إمامته ولا شهادته في الاشياء الجليلة» وغيرها. كما هو 
واضح بناءً على كفره, امّا على غيره فالعمدة الإجماع المحكي”" 
وفحوى ما دل على المنع من إمانته ودهادقة إن كان وقلكا يد مكير [1لا: 
بنفر طباع الناس منه, وإلا فمقتضى العمومات دخوله . 

نعم , لاا ريب في أعتبار العلم : 

قال الباقر م : «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب , ولحقه وزر من عمل بفتياه»!©. 

وقال الصادق ليه : «أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال : 


.0 0 

ع ا قفا ا “اص .١‏ 

)ع( انظر ‏ في التايبد المصدر السابق. ورياض المسائل: القضاء /صفات القفاضي ج ١6‏ ص 1. 
(0) الكافي: القضاء / باب أنّ المفتي ضامن ح ؟ ج لاص 05١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 


ا لل ل بب575ب252 2 111 د 


ع ع : 2٠‏ 
انهاك أن تدين الله بالباطل, وتفتى الناس بما لا تعلم»'", ونحوه 0 


(0) : 


عير 

وفي الخبر : «القضاة ثلاثة . واحد في الجنة واثنان في النارء فالذي 
في الجنّة رجل عرف الحقّ فقضى به واللذان في النار رجل عرف 
الحقّ فجار في الحكم . ورجل قضى للناس على جهل»”". 

وامّا الذكورة فل : 

ما سمعت من الإجماع . 

والنبوي : «لا يفلح قوم وليتهم امرأة»!2. 

وفى اخر:«لا تتولى المرأة القضاء»”". 

وفي وصيّة النب ييهُ لعليّ لذ المرويّة في الفقيه بإسناده عسن 
ا ل ا اه ال و 
القضاء)»7"'. 1 


)١(‏ أصول الكافي: فضل العلم / باب النهي عن القول بغير علم ح ١‏ ج ١‏ ص '4. وسائل 
الشسيعة: (الهامش السابق: ح ؟). 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من ابواب صفات القاضي ج ١‏ ص .5١‏ 

() سنن أبي داود: ح 7077 ج اص 194, سنن أبن ماجة: ح 55١6‏ ج ؟ ص 1/171 
المستدرك (للحاكم): ج ؛ ص .4٠١‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص ,1١1١‏ تلخيص الحبير: ح 7١85‏ 
ج 4 ص 180 كنز العمّال: ح 143/8٠‏ و14981و4١٠6١ج‏ 7ص ١9و915و47.‏ 

(؛) أورده بلفظ في تلخيص الحبير: ح 7٠١8١‏ ج ؛ ص 184, والخلاف: اداب القضاء / مسالة 
١‏ ج + ص ؟١1,‏ وقريبأ منه في مسند أحمد: ج 0 ص 27 و00. وسنن الببهقي: ج ٠١‏ 
ص ,1١18-1١7‏ وكنز العمّال: ح ١84977‏ ج 7 ص 7/5 

(0) بحار الأنوار: الأحكام / باب ؛ ذيل ح ١‏ ج ٠١١‏ ص 506. 

(1) من لا يحضره الفقيه: آخر أبواب الكتاب ح 0977 ج 4 ص 514 وسائل الشيعة: > 


حَ 


3 


1١ 





مويّداً: بنقصها عن هذا المنصب. وأنّها لا يليق لها مجالسة الرجال 
ورفع الصوت بينهم , وبأنٌّ المنساق من نصوص النصب في الغيبة!" 
غيرهاء بل فى بعضها”" التصريح بالرجلء لا أقلّ من الشكٌ والأصل 
عدم الرذن» 


ومن ذلك يعلم الوجه في كثير من الشرائط؛ ضرورة كونهم اعلم 


1 بمن يجوز نصبه مع الحضورء وفي زمن الغيبة المدار على ما وصل 
إلينا عنهم نيك من عبارة النصب, ومع فرض الشكٌَ فلا ريب في أن 


الأصل العدم . 

(وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهليّة الفتوى. ولا يكفيه'” 
فتوى العلماء» بلا خلاف أجده فيه!*, بل في المسالك" (و» 
غيرها'"!: الإجماع عليه من غير فرق بين حالتي الاختيار والاضطرارء 
بل الابدٌ أن يكون عالماً بجميع ما وليه» أي مجتهداً مطلقاًكما في 


د باب ؟ من أبواب صفات القاضي ح ١‏ ج ١7‏ ص .١17‏ 

4و3و١ منها ح‎ ١١ وباب‎ .٠ من أبواب صفات القاضي ح‎ ١ و؟) وسائل الشيعة: باب‎ ١( 
.١11١و١١55و31١١ا1و‎ ١١5 اج /ا5ا ص‎ 

(5) في نسخة الشرائع: ولا يكفي. 

(؛) نفى الخلاف المعتدٌ به في كفاية الأحكام: القضاء / في القاضي ج ؟ ص 11١‏ ونفى 
الخلاف مطلقاً عن اشتراط «الفقه عن بصيرة» في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١6١‏ ج 8 
ص .١15١‏ 

(0) مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج ١‏ ص 578. 

)١(‏ كالروضة البهيّة: القضاء /المقدّمة ج "ص ورياض المسائل: القضاء / صفات القاضي 


المسالك”", فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول 
بتجرّوٌ الاجتهاد . 

قلت : قد يقال : إن المستفاد من الكتاب والسنة صحَّة الحكم بالحق 
والعدل والقسط من كل موّمن : 

قال الله تعالى : «إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»!". 

«يا أيّها الذين آمنوا كونوا قوّامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمئّكم 
شنآن قوم على أن لا تعدلوا»!". 

«يا أَيّها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على 
أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيّاً أو فقيراً فالله أولى بهما 
فلا تتّبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإنٌ الله كان بما تعملون 
خبيراً»!2. 

ومتهوه زلة:اقعالن #ازوفى لم جسكه يها اول كنار اسه 
الفاسقون»'", وفى أخرى : «هم الكافرون»"... إلى غير ذلك من 
لاه كريس 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 
(؟) سورة النساء: الآية /6. 
(؟) سورة المائدة: الاية 8 . 
(4) سورة النساء: الاية .١76‏ 
(0) سورة المائدة: الاية /اغ. 
(1) سورة المائدة: الآية غ6. 


1١6 


ل جواهر الكلام (ج ):١‏ 





وقال الصادق لَلكِذٍ : «القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنّة : 
رجل قضى بجور وهو يعلم. فهو في النارء ورجل قضى بجور وهو 
لا يعلم أنه قضى بجور, فهو في النار. ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم , 
فهو في النارء ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة»7". 

وقال على هةِ”": «الحكم حكمان : حكم الله وحكم الجاهليّة , 
فمن أخطأً حكم الله حكم بحكم الجاهليّة»7". 

وقال أبو جعفر نيْةٍ : «الحكم حكمان : حكم الله وحكم الجاهليّة؛ 
وقد قال الله (عرٌ وجل) : (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون)!* 
وأشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهليّة»!. 

إلى غير ذلك من النصوص البالغة بالتعاضد أعلى مراتب القطع, 
الدالة على أَنّ المدار : الحكم بالحقّ الذي هو عند محمّد وأهل بيته 
(فنلوات لله عليهم), وأَنّه لا ريب في اندراج من سمع منهم لك 
احكانا خاطة هناد ردك فبيا دين اناس بوك لم يكبن له مرادة 


)01( الكافي: القضاء / باب فقا القضاة ح 2 /لاص 7غ وسائل الشيعة: باب 3 من 
أبواب صفات القاضي ح 7 ج ١‏ ص ؟7؟. 

(1) في المصدر: «وقال نهلا». 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 87 من إليه الحكم ذيل ح 0 ج 7 ص ,1١88‏ وانظر 
«الكافي» في الهامش قبل السابق: ذيل ح ١‏ و«الوسائل»: ح /. 

(غ) سورة المائدة: الاية .0١‏ 

(0) الكافي: القضاء / باب أصناف القضاة ح ؟ ج /,اص .4١07‏ تهذيب الأحكام: (الهامش قبل 
السابق: ح غ ص .)1١17‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي ح 8 ج ١7‏ 


ص 575. 


شروط القاضي / الاجتهاد ا 0 1 
اللاجتهاد والتصردف . 

قال الصادق لْةٍ فى خبر أبى خديجة : «إيّاكم أن يحاكم بعضكم 
بعضاً إلى أهل الجور, ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من 
قضايانا فاجعلوه بينكم , فإِنّى قد جعلته قاضياً, فتحاكموا إليه»'" بناءً 
على إرادة الأعمّ من المجتهد منه. بل لعل ذلك أولى من الأحكاء 
الاجتهاديّة الظنيّة . 

بل قد يقال باندراج من كان عنده أحكامهم بالاجتهاد الصحيح أو 
التقليد الصحيح وحكم بها بين الناس كان حكماً بالحقّ والقسط 
والعدا» 

نعم , قد يقال بتوقف صحة ذلك على الإذن منهم لك؛ لقول 
الصادق مَليّةِ في خبر سليمان بن خالد : «اثّقوا الحكومة . إِنْما هي للإمام 
العالم بالقضاء العادل في المسلمين : : د اورو هو : ل 

ااي خبر إسحاق بن عقار امظال اص التو نه 
اننا 





() تقدّم في ص 7 . 


ا ب ب ب طح للم ار 1 

وما عساه يشعر به قوله يا في نصب نائب الغيبة : «فإنّي قد جعلته 
حا كمأ» 7" 

وغير ذلك ممّا يقتضي توقّف صحّة الحكم وترئّب أثره عليه على 
الإذن والنصبء فتقيّد تلك الآيات والنصوص بذلك, أو تحمل على 
إرادة الأمر بالمعروف ونحوه ممّا ليس فيه قضاء وفصل . 

اللْهمّ إلا أن يقال : بأنّ النصوص دالّة على الإذن منهم مي لشيعتهم 

-المتمسّكين بحبلهم الحافظين لأحكامهم -في الحكم بين الناس 

بأحكامهم الواصلة إليهم بقطع أو اجتهاد صحيح أو تقليد كذلك, فإِنّهِم 
العلماء وشيعتهى التعلمون:وياقى الناسن غداء» 

وفي خبر عبد الله بن طلحة الو ارد في اللصّ الداخل على المرأة 
وقتل ولدها واخذ ثيابها عن الصادق د : امر السائل بالقضاء بينهم 
بما ذكره الإمام”", ولعلَّ غيره أيضاً كذلك . 

وإنّما شدّة الإنكار في النصوص على المعرضين عنهم المستغنين 


عنهم بآرائهم وقياسهم واستحساتهم ونحو ذلك من الباطل الذي لقوه. 


قال الحلبى : «قلت لأبى عبد الله خْيةٍ : ريما كان بين الرجلين من 
أضحابنا المناؤغة' قن القن دقر ايان برجل مثا؟ فتغال لبس هحو 
ذاكء إِنْما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط»'". 


.غ١ يأتي الخبر  أعني مقبول ابن حنظلة  كاملاً في ص‎ )١( 
.17 (؟) وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب القصاص في النفس ح 7 ج 79 ص‎ 
> تهذيب الأحكام: القضايا/باب 87 من إليه الحكم ح 4؟ ج 7 ص 77؟, وسائل الشيعة:‎ )5( 


شروط القاضي / الاجتهاد آ آ [ | ز ز[ ز |[ ز[ز |[ زؤز [ز[ز|ز[ |[ |[ [زؤ[ز[ز[ز[زذ1|[|ز|[ | |[آ[[آ[ 1210 

ولؤسلم هده يدل على الذي قلسن فى شو مين النتضوضن 
ما يدل على عدم جواز الاإذن لهم في ذلك, بل عموم ولايتهم تقنضي 
ذلك , بل قد يدعى أن الموجودين في زمن النبيّ يَيْيْةُ من أمر بالترافع 
إليهم قاصرون عن مرتبة الاجتهاد, وإِنْما يقضون بين الناس بما سمعوه 
من النبى يب . 

فدعوى"": قصور مَنْ علم جملة من الأحكام -مشافهة أو بتقليد 
لمجتهد عن منصب القضاء بما علمه . 

خالية عن الدليل» بل ظاهر الأدلّة خلافهاء بل يمكن دعوى القطع 
بخلافها. ونصب خصوص المجتهد في زمان الغيبة ‏ بناءً على ظهور 
النصوص فيه -لا يقتضي عدم جواز نصب الغير. 

ويمكن بناء ذلك _بل لعله الظاهر -على إرادة التصب العام في كل 
شيء على وجدٍ يكون له ما للإمام يْةِ كما هو مقتضى قوله مقةٍ : «فإني 
جعلته حاكماً»'" أي وليّاً متصرّفاً في القضاء وغيره من الولايات 
ونحوها . 

نل قو منتضي قؤل صاحب الزمان (روحي له الفداء): «... وأمَا 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثناء فإنهم حجّتي عليكم , 
ه باب ١‏ من أبواب صفات القاضي ح 8 ج ١7‏ ص .١5‏ 


.١١-٠١ ص‎ ١١ كما فى رياض المسائل: القضاء / صفات القاضي ج‎ )١( 


اب ب أت يت ع حيتت ربقو أن الكلزام [ ع 21 ) 

وان بصكة الل ..6؛ ضرورة كون المراد منه : أَنّهُم حجّتي عليكم في 
1 جميع ما أنا فيه حجّة الله عليكم إل ما خرج . وهو لا ينافي الإذن لغيره 
في الحكم بخصوص ما علمه من الأحكام الخاصّة وليس له هذه 
الرئاسة العامّة , أو يكون من قبيل قاضي التحكيم . 

معيقة فكي ره للك ويا على عمو ده ل كابينة > 
للمجتهد نصب مقلّده للقضاء بين الناس بفتاواه التي هي حلالهم 
وحرامهم , فيكون حكمه حكم مجتهده, وحكم مجتهده حكمهم: 
وحكمهم حكم الله (تعالى شأنه), والراد عليه راد على الله تعالى . 

ولا يخفى وضوح ذلك لدى كل من سرد نصوص الباب المجموعة 
في الوسائل وغيرهاء بل كاد يكون من القطعيّات . خصوصاً مع احتمال 
أن كتج احن هذه القرائظ العاقة» كما ليشن على بون للحط كدي 
ورأى إكثارهم من ذكر شرائط لا دليل لها سوى استحسان مستقبح أو 
قياس باطل أو نحو ذلك . 

ومن المعلوم أَنّ المقبول ممّا ذكروه ما يكون موافقاً لنصوصنا دون 
غيره, ولعل منه هذا الشرط المذكور المقتضي عدم جواز نصب الإمام 
قاضياً يقضي بالحقّ وإن لم يكن مجتهداً. 

وأمّا دعوى الإجماع التي قد سمعتها فلم أتحقّقها , بل لعل المحقّق 





)١(‏ كمال الدين: باب 4؛ ح ؛ ص 484. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي 


عرو كلا القاقيي: القيط. مشج يب ب بز أ | ا 717 


عندنا خلافها . خصوصاً بعد أن حكى في التنقيم عن المبسوط في 
المسالة اقوالا ثلاثة _اوّلها : جواز كونه عامّيًا ويستفتى العلماء ويقضى 
بفتواهم -ولم يرجّح!", ولعلّ مختاره الأُوّل, مع أنه أسوأحالاً متا 
ذكرناه؛ ضرورة فرضه عامّيّاً حين نصبه ثم يستفتي بعد ذلك , مع ظهور 
الأدلّة في اعتبار كونه عالماً بما وليه حين التولية ولو بالتقليد» بناء على 
ما ذكرناه من كون فتاوى المجتهد أحكامهم. فالقضاء حيئئذٍ بها 
خصوصاً إذا قلنا: إنّ القضاء فى زمن الغيبة من باب الأحكام الشرعيّة 
لا النصب القضائي , وإِنّ ذلك هو المراد من قوله 820 : «جعلته قاضياً * 
حاكن فإن النصل بها حيغر نين المقلد كالقصل يها مى المحتعهدةاإة 2 
الجميع مرجعه إلى القضاء بين الناس بحكم أهل البيتء والله العالم . 

ومن ذلك يظهر لك النظر في جملة ممّا هو مذكور هنا؛ حتّى قول 
المصنّف هنا: «ويدخل فيه: أن يكون ضابطاء فلو غلب عليه 
النسيان لم يجز نصبه» ضرورة عدم الدليل بالخصوص . بل مقتضى 
مائققه من مقرو القدالة محت هما مصعيل السياق قفوو اله لا ينضى 
لظ هع عي ل ليه وى ره 
لبوالة ا ررثنا كان قضاؤه اضيط م أقضاء غيره:: 

لعم »لو كان كثير الغلط والاشتباه ولا يعلم به؛ على وجه ير تفع 
الوثوق بما يزعم أَنّهِ مضبوط له, أمكن القول حينئذٍ بعدم نصبه بناءً على 


.570 - 774 التنقيح الرائع: القضاء / صفات القاضي ج 4 ص‎ )١( 


سل ل للمصبل مللل- ب جواهرالكلام (ج8) 


يوم الجمعة,.ما كان في ذلك من تقصير... »( الخير. وعن البرق في 
الحاسن روايته كذلك أيضاً إلا أنه قال : « وضوء الفريضة »20 , كما عن 
الفقيه 7 والعلل9؟2 « الوضوء » , وعلى كل حال فالدلالة واضحة . 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على المطلوب بأنواع الدلالات, 
المرويّة في كتب المشايخ الثلاثة”) وغيرها من المقنعة("2 والعلل9") 
وامحاسن (0) والتصال(1») وحمال الاسبوع(١)للسيّد‏ اضن طاووس والفقه 
المنسوب إلى الرضا ١١"‏ ( عليه السلام ) على ما حكي عنها . 


)١(‏ الكاتي : باب وجوب الغسل يوم الجمعة ح؛ ج ص "41 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ه حه؟ ج١‏ ص١١١‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الاغسال المسنونة ح/ ج؟ 
ص 544 » إلا أن الموجود في متن الكافي : « وأتم وضوء «لفريضة » , لكن ذكر في هامشه أن 
في بعض نسخه « وأتمٌ وضوء النافلة » . 

(؟) المحاسن : كتاب العلل ح٠‏ ص١"‏ . 

ف من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ج71 ج١‏ ص؟١١‏ . 

(:) الظاهر أن المراد به كتاب العلل محمد بن علي بن ابراهم كا نقله عنه في البحار: باب 0 من 
ابواب الاغسال ح7١‏ ج١8‏ ص ١174‏ ء وإلا فالموجود في علل الشرائع للصدوق ( باب ٠٠١‏ 
ح١اج١‏ ص1868): « وأتم وضوء الفريضة » . 

(5) الكافي : باب التزين يوم الجمعة ح١‏ و؛ ج" ص417 » من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم 
الجمعة ح؛4١‏ ج١‏ ص5١١»‏ تبذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة 
ويومها ح 71 ج” ص١٠‏ . 

03( المقنعة : الصلاة / العمل في ليلة الجمعة ص58١‏ . 

(0) علل الشرائع : باب ٠١#‏ ح” و؛ ج١‏ ص 7850 . 

(8) امحاسن : كتاب العلل ح ٠م‏ ص١7‏ . 

(1) الخصال : ابواب السبعين ١7‏ ص585 . 

. و/51”‎ ”5٠١ حمال الاسبوع : الفصل الثامن والثلا ثون ص‎ )٠١( 

(0) فقه الرضا : باب م ص58 1715-١‏ . 


اح م ا 777 جب لق أن الكللام ( 1 1) 
عدم قبول ما ينقله من فتاواه وأخباره . ُ 

وكذا قوله : اوهل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردد. نظرا: 
إلى اختصاص النبي يي" بالرئاسة العامّة مع خلوّه في أوّل أمره 
من الكتابة» . 

وأغرب من ذلك قوله : «والأقرب اشتراط ذلك؛ لما يضط””" إليه 
من الأمور التي لا تتيسّر لغير النبيّ يَيا”4 المحفوظ بالعصمة عن 
السهو والغلط وغيرهما بدون الكتابة» بل في المسالك : نسبته إلى 
الشيخ وأكثر الأصحاب!. 1 

إذ هو كما ترى -لا دليل عليه سوى الاعتبار المزبور الذي 
لا بنطبق على أصولناء بل إطلاق دليل النصب في نائب الغيبة يقتضي 
مدهو عل 1ه يدك لامعا بوط كاني بل ود غير الكتا ون 
طرق الضبط . بل ربّما لا يحتاج إليها . 

نعم «إلا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط» لما عرفته 
سانا مرق النضق السام لذ 

وكذا قوله: إوفى انعقاد قضاء الأعمى تردّد» وخلاف 
«اطيوية واشهره كنها في المسالك7" دنه لا ينعقد؛ لافتقاره إلى 


١(‏ و") في نسخة المسالك بدلها: قا 

(1) في نسخة الشرائع: يضطرّه. 

(؛) مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج ١١‏ ص 555. 
(4) في ص .١0‏ 

() الهاقن قبل الستابقةض 7 


شروط القاضي / الحرّيّة والنطق والسمع ا 0 | 
التميبز بين الخصوم. در ذلك مع العمى إالافيما يقل» وعمى 
شعيب عليه - على تقدير تسليمه - ليس بحجّة فى شرعنا ولا على 
القاضي غير النبيّ لانجبار النبوّة بالعصمة . ش 

ذهو انها كي ترف د مخالاك: لاع فق التحده اعقار الا ينطق 
على أصولناء ويمكن رفعه بوضع مميّز أو بغيره؛ إذ طرق التمييز غير 
منحصرة في البصر , وربما لا يحتاج إلى ذلك كما هو واضح . 

(و» على كل حالء. ف« هل يشترط الحرّيّة؟ قال فى 
المبسوط'": نعم بل في المسالك نسبته إلى الأكثر'”؛ لقصور العبد عن 
هذا المنصب العظيم واستغراق وقته بحقوق المولى «والأقرب أنه 
بين تترقلاة لماعر تك بل إطلاق دلان نص تاتب القية لضي 
خلافه , والفرض إذن المولى فى ذلك فلا استغراق لوقته . 

ولابختى عاك يسما ذكرنا الشكد فى كتير من القرائط الف كور 
في كتب العامّة”" التي لم يذكرها الأصحاب كالنطق فلا يصمح قضاء 
الأخرس,ء والسمع فلا قضاء للأصمّ. وغير ذلك ممّا ليس في أدلتنا 
ما يشهد له . 

نعم , ذكر بعض أفاضل المتأخّرين'*: أن كل ما شك في اشتراطه 





.٠١١ المبسوط: القضاء /المقدّمة ج 8 ص‎ )١( 
.57١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج‎ )١( 
.1 ص‎ ١١0 (؛) انظر رياض المسائل: القضاء / صفات القاضي ج‎ 


4 


ال 


5 جواهر الكلام (ج )1١‏ 





فى ذلك فأصالة عدم ترتّب الأثر ونحوها يقتضيه . 
مرلكن فده دزف كان الجر اذ معاي فى نينا لقمنة قاذ روب ل 

انتقطاعه بإطلاق دليله أو عمومه , ومع فرض الشك على وجهٍ لا يتناوله 
الإاطلاق المزبور فلا ريب في أن الأصل يقتضي عدم وقوع الإذن له بعد 
ا را ادن ار 

نشكا قدا بسليدن لعي ناه اسان و ل 2 
اله دوف :فى هذا الحال مظان إلى أن مسن عهوة بولا نيوان 
الجكري اد فيو يني ادا لها كلل لذلا قبع أمل كيم دعر ارذااك 
لواكما عو راضع هذا 

وقد يظهر من الروضة : اعتبار جميع هذه الشرائط في الفتوى 
أيضاًآ". وهو مبنيّ على انحصار دليل قبولها بدليل قبول الحكم , فيعتبر 
فيها حينئدٍ ما يعتبر فيه . 

لكن لا يخفى عليك ما فيها؛ ضرورة منع انحصار دليلها في ذلك » بل 
هو العقل بعد كون الفتوى الصحيحة مما أنزل الله ومن القتسط والعدل 
والحقّ وغير ذلك مما وجب على الناس قبوله عقلاً ونقلاً» فجميع 
مدل" على الأمر بالمعروف والأخذ بم انزل الله والقيام بالعدل دال 
عليه وإن فقد شرط منصب القضاء بعدم الكتابة مثلاً أو بالعمى أو 


)١(‏ الروضة البهيّة: القضاء /المقدّمة ج “7 ص ؟1. 
1 سور ال غفران؟ الكية :1 ١‏ ستورة النساء: الاية 8#(شعورة السائدة: الأحه نوغ وة؟ 
ولغ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ج ١7‏ ص .١١7‏ 





ل تبي بي ب بين /] 
بالذكورة أو نحو ذلك ممًا لا مدخليّة لاندراج فتواه فيما عرفت قطعاً, 
كما هو واضح بأدنى التفات . ومن هنا كانت شرائط الفتوى غير شرائط 
القضاء , كما لا يخفى على من لاحظ كتب أصحابنا في الأصول 
والفروع . 

بل ممنا ذكرنا يظهر: أَنّ قبول الفتوى _بعد اندراجها في الحقّ والعدل 
والقسط ونحو ذلك لا يحتاج إلى إذن من الإمام عليه 1 الكتاب”" 
والسنّة" بل والعقل متطابقة على وجوب الأخذ بهاء وحينئذٍ فدليل 
التقليد غير دليل القضاء . 

نعم . قد يستفاد من دليل الثاني : أنّ الفتوى بكلَيّ الواقعة 
المخصوصة من الحقّ وممّا أنزل الله ومن حكمهم ومن العدل والقسط 


ونحو ذلك؛ ضرورة التلازم بين كون الحكم بالخصوصيّة كذلك. وبين 1 


6 


ا -الذي هو فتوى ”3 


المجتهد كل 
ل 
والسنّة!» من الأمر بأخذ ما أنزل الله تعالى والقيام بالقسط والعدل ونحو 





. 8 سورة النساء: الآية 0 و0؟١,. سورة المائدة: الاآية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ج ١!‏ ص .١171‏ 
(؟) انظر الهامش قبل السابق. وسورة المائدة: الاية 4 ولاغ. 

(؛) انظر الهامش قبل السابق. 





0 جواهر الكلام (ج )5١‏ 


صاحب الشرع لمعرفة الأحكام -غير قادح في كون الجميع ممّا أنزل 
لله (تعالى شأنه) من الحكم؛ فإنّ ظنَيّة الطريق لا تنافي قطعيّة الحكم 


«وو» كيف كان. ف «اهنا مسائل» : 


«الأولى» 
لاا خلاف عندنا"" بل الإجماع بقسميه عليه”" في أنه إيشترط فى 
بوت الولاية4 للقضاء وتوابعه «إذن الإمام اذ" أو من فوّض إليه 
الإمام» ذلك؛ لما عرفت من أَنّ منصب الحكومة له . 
«و» حينئذٍ ف «إلمو استقضى اهل البلد قاضيا لم تثبت”“ 
ولايته» عندنا ولم ينفذ حكمه . 


إنعم» قد ذكر غير واحد من الأصحاب*, بل لم يذكر أحد فيه 


)١(‏ كما في كفاية الأحكام: القضاء / في القاضي ج ؟ ص 174. وظاهر مسالك الأفهام: 
القضاء / صفات القاضي ج ١‏ ص .57١‏ 

(") ينظر مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / صفات القاضي ج ١١‏ ص .١١‏ وكشف اللثام: 
القضاء / في التولية ج ٠١‏ ص .٠‏ ورياض المسائل: القضاء / صفات القاضي ج ١١‏ ص 
ومستند الشيعة: القضاء / تعيين القاضي ج ١‏ ص .١7‏ 

(7) «عليه السلام» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) في نسخة الشرائع: لم يثبت. 

(5) كالعلامة في القواعد: القضاء / في التولية ج 7 ص .4١5‏ والشهيد في الدروس: القضاء / 
المقدّمة ج 5 ص 17 -18. والمقداد في التنقيح: القضاء / صفات القاضي ج ؛ ص 5/1؟. 


ااي لب 777 2 يبت 01 
خلافاً. بل ظاهر بعضهه'" وصريح آخر" الإجماع عليه : أنه 
لو تراضى الخصمان بواحد من الرعيّة فترافعا'" إليه فحكه!“* 
لزمهما حكمه» وإن كان هناك قاض منصوب, بل وإن كان إمام» بل 
«و» على أنه إلا يشترط رضاهما بعد الحكم» منه. 

لكن في الروضة”" وغيرها”': في اشتراط تراضي الخصمين 
بادك 5 تولكوزل فى يعض القيود أله لشي فى يعصى نوالا 
بل في التحرير: «ولو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة وترافعا إليه ' 
فحكم لم يلزمهما الحكم»', بل في بعض قيوده : وإن كان فيه شرائط 57 
الاجتهاد مع ظهور الإمام ىه . 

ركلف كاف نيه انبا لذ كنا ذكري فاق :د كر ها القاقة ركنا 
قال فى الروضة من كتبهم : «الخامسة : هل يجوز أن يحكّم الخصمان 
واد عير القاضى نوكل لعكيه ميم قار ورلا ا لورهنا عند 
اعدو ع و ني الاو الل ع رن 
)١(‏ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: القضاء / في التولية ج ٠١‏ ص 1: 


(؟) كالشيخ في الخلاف: القضاء / مسألة +٠‏ ج 7 ص 56١‏ - 45" والأردبيلي في مجمع 
البرهان: القضاء / صفات القاضي ج ١١‏ ص .١7‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وترافعا. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «بينهما» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0) الروضة البهيّة: القضاء /المقدّمة ج “7 ص ,7١-1٠١‏ 

(1) كالتنقيح الرائع: القضاء / صفات القاضي ج 4 ص 5598. 

(0) ينظر المبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج 8 ص .١10‏ 

(8) تحرير الأحكام: القضاء /التولية والعزل ج ه ص .١١7‏ 


او ا ب قز في الكل ع1 4 

«وقيل : القولان في الأموال فقط , فأمًا النكاح واللعان والقصاص 
وج لفق :وضووها قلا يور انها الاسحكيي قنطها و المتد هب ده 
القولين في الجميع , وبه قطع الأكثرون» . 

«ولا يجري في حدود الله على المذهب؛ إذ ليس لها طالب معيّن, 
وفي التهذيب وغيره ما يقتضي ذهاب بعضهم إلى طرد الخلاف فيها.. 
وليس بشيء», وقيل : القولان في التحكيم في حقوق الادميّين 
مخصوصان بما إذا لم يكن في البلد قاض فإن كان لم يجز ء وقيل : هما 
إن كان قاض ول شحو قفا ولد هب طردهما في الحالين» . 

«فاذا جوازنا التحكيم اشترط في المحكم صفات القاضي , ولا ينفذ 
حكمه إلا على من رضي بحكمه, حتّى لا يضرب دية الخطأ على 
العاقلة إذا لم يرضوا بحكمه, ولا يكفى رضا القاتل, وقيل: يكفي 
والعاقلة تبع له. والصحيح الأوّلء قال السرخسي : الخلاف مخصوص 
بقولنا: تجب الدية على الجاني ثمّ تحملها العاقلة , فإن قلنا: يجب 
عليها ابتداءً لم تضرب عليهم إل برضاهم قطعاً وهذا أحسن» . 

«قال السرخسي : وإِنْما يشترط رضا المتحاكمين إذا لم يكن 
أحدهما القاضي نفسه, فإن كان فهل يشترط رضا الآخر؟ فيه اختلاف 
نض وا والمذهب اللالة شغرط مر لكق هذا سنا علق هوا ز اذك 
إن جازء فالمرجوع إليه نائب القاضي» . 

«قال: ويشترط على أحد الوجهين كون المتحاكمين بحيث يجوز 


قاضي التحكيم :#آآ ‏ 2777 ا يي س7 2 0 
للمحكّم أن يحكم لكل واحد منهماء فإن كان أحدهما ابنه أو أباه 


لم يجز» . 

«وليس للمحكم الحبس بل غايته اللإثنبات والحكم, وقملك , 

بعس :ونشو تنا 3 

ده اي بح عن لام 1 ا 
بتراضيهما بعد الحكم؟ فيه قولان, ويقال: وجهان, أظهرهما الأوّل ‏ 
ومتى رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم؛ حنّى إذا أقام المدّعي 
شاهدين , فقال المدّعى عليه : عزلتك» لم يكن له أن يحكم. وقال 
الاصطخري: إن أحسٌ المدّعى عليه بالحكم فرجع ففي تمكينه من 
الرجوع وجهان خرّجهماء والمذهب الأوّل)"". 

إلى غير ذلك ممّا ذكروه في كتبهم ممّا هو مبنيٌ على استحسان أو 
قياسن أو مصالح مرسئلة أو رواية غير ثابتة عندنا عن النبيّ ييه : «من 
حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله تعالى»!؟. 

قال فى المسالك : «ولو لم يكن لحكمه اعتبار ولزوم لما كان لهذا 
اليد يق برولكان لد بر كان تمه عدا كيده ادل ول 
التهديد على عدم العدل يدل على أَنّ العلّة عدم عدله, ولو لم يكن 
جائزاً كان التهديد بالأعمّ أولى»". 


(0) تلخيص الحبير: ذيل ح ٠١84‏ ج 4 ص 1880 الخلاف: اداب القضاء / مسألة ٠١‏ ج 8 
ص ؟' غ5 المغنى (لابن قدامة): ج ١.١‏ ص . 
(؟) مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج ١7‏ ص .57١‏ 


جواهر الكلام (ج )8١‏ 

وفيه : أن الاستدلال حينئذٍ بنحو قوله تعالى : «ومن لم يحكم بما 

أنزل الله»'" وغيره ممّا ورد في الكتاب”" والسنّة”" أولى, ولذا استدل 

1 على مشروعيّته بها فى كشف اللثام'؟. وبنصوص نائب الغيبة©, 
0 وبما دل على الأمر بالمعروف”". 

لكن قد عرفت تقييد تلك العمومات بإذن الإمام لَيْةِ؛ لأنّ الحكومة 

له. ودعوى: أَنّ المنصب له لا خصوص الحكم في واقعة مخصوصة 

رضي المتنازعان فيها بحكم من حكماه _كما ترى _-منافي لظاهر الدليل 

المزبور المعتضد بقوله تعالى : «فلا وربّك لا يؤُمنون حتّى يحكّموك فيما 

شجر يبنهم»”" وبالأمر بالردٌ فيما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله وأولي 

الأمر" الذين هم الأئمّة (صلوات الله وسلامه عليهم)؛ فإنّهم أدرى 

باستنباطه من غيرهم . 
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)١(‏ سورة المائدة: الاية 4غ وغ ولاغ. 

(؟) سورة النساء: الاية 04 و6١٠.‏ 

(5) تقدّم بعض الأخبار في ذلك في ص .١18‏ 

() كشف اللثام: القضاء / في التولية ج ٠١‏ ص 1. 

(0) تقدّم بعضها كخبر أبي خديجة في ص .١9‏ وقول صاحب الزمان للا في ص 7١‏ - ؟؟, 
ويأتي بعضها الآخر في ص 1007 

(1) سورة آل عمران: الآية 4 ٠١‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الأمر والنهي ج ١7‏ 
ص .١77‏ 

(/ا) سورة النساء: الاية 16. 

(8) سورة النساء: الاية 69 و487. 


قاضى التحكيم م ييييييي ا ة ةزذزذزذز ةذ زذ دز ذزذ ذ د010121212 مل 

ونصوص نائب الغيبة منافية لفرض موضوعه الذي هو فقد الإذن 
له . كما هو واضح . 1 

وادلة الاو ا لمبعروف ل تستضى الحكومة, 

تفيوس لق لاهو لال سلسدش العمالك »تيضم فى رسن 
الصحابة ولم ينكر أحد منهم ذلك7", 0 من المعلوم عندنا انقلاب 
الأمر بعد موت النبي يََيَةُ حتّى صار المنكدٌ المعروف والباطل المألوف . 

وبذلك ظهر لك: أنّ ما ذكره العامّة من مشروعيّة قاضي التحكيم 
-فضلاً عمًّا ذكروه من الفروع التي سمعتها ‏ يشكل انطباقه على أصولنا 
وإن ذكرها الأصحاب الذين هم أدرى منّا بكيفيّة تطبيق ذلك . 

نعم , في خبر أحمد بن الفضل الكناسي المروي عن الكشّي قال : 
قال وعد ال اظفدات سر نانس حك 1 اقل وهاهو قال «يلفقى 
أنْكم أقعدتم قاضياً بالكناسة , قال: قلت : نعم جعلت فداك, رجل يقال 
له : عروة القتاب!", وهو رجل له حظّ من عقل نجتمع عنده فنتكلم 1 


1 


ونتساءل ثم بوذذلك الكو قال لاباس 0 اق 
إلا أنه كما ترى ظاهر فى إرادة تعدف الحكم فى أحاديثهم من 
(التشايع عند لأاقسل الخصيوما قت الظااهر فى إتكاره علييي ولو داج 


.555 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر: القّات. 

(؟) اختتيار معرفة الرجال: ح مكدو 01 "وسائل السية دكات الامين أبواب ضفاتت 
القاضي ح 7١‏ ج 7" ص .١817‏ 


الطهارة / في غسل الجمعة 33 2 بق 


وني بعضها التصريح بأنه تطوّع » كخبر أبي البختري المروي عن جمال 
الاسبوع عن جعفر عن أبيه (عليهها السلام ) عن النبيّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) : «ياعليّ على الناس في كل سبعة أيَام الغسل , فاغتسل في كل 
جمعة ولو أنك تشتري الماء بقوت يومك وتطويه » فإنه ليس شىء من 
التطوع أعظم منه »20 , ْ 

وفي آخر التصريح بعدم وجوبه على النساء في السفر والحضرء كال مروي 
عن الباقر ( عليه السلام ) عن الخصال 7" , ويتمّ بالإجماع المركب . وفي 
غيرهما 9؟ نظمه مع المستحبّات ودرجه فبها إلى غير ذلك . 

كل ذا مع أنه لوقلنا بوجوبه فهوإمًا لنفسه أو لغيره» فإن كان الأوّل 
فهو منافٍ لحصر الواجبات في الأخبار 29 المتواترة كما قيل © فيا عداهع 
وأمَا الشاني فع أنه خلاف قول المخالف وأدلّته كما في المصابيح ''' ينافيه 
ضبط شرائط الصلاة وحصرها في كلام الأصحاب والأخبار» كصحيحة 


)١(‏ جمال الاسبوع : الفصل الثامن والثلا ثون ص77 مستدرك الوسائل : باب " من ابواب 
الاغسال المسنونة ح؟ ج؟ ص507 . 

(؟) الخصال : ابواب السبعين ح؟١١‏ ص585 . 

(0) كما في خبر زرارة الآتي في ص١"‏ . 

(:) كاخير الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن أحمد بن محمد باغين أنه يعن درق اوريس 
عن محمد بق أحمد, عن محمد بن عيسى » عن يونس , عن بعض رجاله , عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) قال : « الغسل في سبعة عشر موطناً » منها الفرض ثلا ثة » فقلت : جعلت 
فداك , ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة» وغسل من غسّل ميّتاً» والغسل للاحرام » . 

هديب الاحكام : الظهارة / باب.ه ح؟ ج١1‏ صه ١١‏ وسائل الشيعه : ياب ١‏ من 

ابواب الجنابة ح؛ ج١‏ ص؟153 . 

(5) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل الجمعة ص ؟/ ( مخطوط ) . 

(5) المصدر السابق . 


بي ل 7ج و أقر لطم 01 


فهو مؤيّد لما دكزتاءسانقا م الاذن سسابقا فى التتصل شين النناس 
بأحكامهم , وأنّهِ يكون في الحقيقة فصلا منهم وإن ناب الشيعي في ذكره 
عنهم باجتهاد او تقليد صحيحين . 

وعلى كل حالء فتجشّم الإذن دعقا عرفت اء مشروعيّته - وإن 
لم يكن بإذن خاصّة وإنشاء نصب كذلك ‏ يقتضي نفوذ حكمه في جميع . 
ما يقع فيه التداعي من المال والنكاح والقصاص والحدود وغيرها 
كما نسبه فى المسالك إلى ظاهر الأصحاب"". 

كوي القراعده الإشتكال هن أعاقة العيس لدبرانسفاء العقورة: 
والجزم أنه لا ينفذ حكمه على 7 المتراضيين حتى لا يضرب دية 
الخطأ على عاقلة الراضى بحكمه!". 

ووجّه الإشكال في الأول في كشنق اللتاغ#زامن عمو» آدلة الأمبر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء وأَدلّة التحكيم الناهية عن الردٌ لمن له 
أهليّة القضاء . اضيا تعطيلها إلى الفساد. وقول الصادق لَه لحنخص 
ابن غياث : (إقامة الحدود إلى من إليه الحكم)'". وهو خيرة السيّد 
والشيخ في التبيان وجماعة» . 

«ومن الاحتياط في الدماء وعصمتها, واشتراك الحدود بين حقّ 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) قواعد الأحكام: القضاء / في التولية ج 7 ص .]5١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب النوادر ح 05١70‏ ج 4 ص .7١‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب مقدّمات الحدود ح ١‏ ج ١58‏ ص 61. 


قاضي التحكيم مع يب ا ا ات و ا ل 1 ا 
الله وحقّ الناس , والتحكيم إِنما هو في حقّ الناس , وهو قول الشيخ في 
النهاية والاقتصاد وسلار وجماعة»!". 

قلت : ولا يخفى عليك ما في الثاني بعد فرض صحّة الأوّل . 

كما أنه لا يخفى عليك النظر في جملة من الفروع المذكورة, 
1 من اعتبار رضاهما به قبل الحكم ما لم يكن أحد 
المعيتا صسمين: ذاقني وان كان خضي لدو ستو ولاكوية المتووقى ونا" + 
بالمرافعة عنده , وهو أعم من نصبه , الذي لاب من تقييده مع ذلك بكونه 0 
مأذوناً له في النصب . وخصوصاً دعوى كون قاضي التحكيم منصوباً 
من المتحاكمين , المعلوم عدم أهليّتهما لذلك . 

بل 9و4 فيما ذكروه هنا من أنه (يشترط فيه» جميع إما يشترط 
فى القاضى المنصوب عن الإمام» نقةٍ عدا الإذن؛ ضرورة أنّه إذا 
ىا المدرك له الاطلاق الفويووفليسن :فى بشى تمه إيماء إلى الشبراتط 
المزيوزة ورخصيوضا ذل الكقارة والتصن وتعوهنا وحي يتمد اعياز 
ما كان دليله عامّاً لمثله من الشرائط كالبلوغ والإسلام ونحوهما . 

ولكنّ هذا الكلام سهل الخطب في المسألة عندنا كما أومأ إليه في 
المسالك , حيث قال : «واعلم : أنّ الاثفاق واقع على أن قاضي التحكيم 
بشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط التي من 
جملتها كونه مجتهداً. وعلى هذا فقاضي التحكيم مختصّ بحال حضور 


0 
)١(‏ كشف اللثام: القضاء / في التولية ج ٠١‏ ص .1١‏ 


الإمام علد فيفرّق بينه وبين غيره من القضاة : بكون القاضي منصوباً 
وهذا غير منصوب من غير الخصمين, أمّا في حال الغيبة فسيأتي أن 
المجتهد ينفذ قضاوّه لعموم الإذن, وغيره لا يصمّ حكمه مطلقاً 
فلا يتصوّر حالتها قاضى التحكيم»!". 

ومرافكيجال القبنة ذه يمل زمان الفبادق نالا أبضاء 1 صب 
مطلق المجتهد كان فيه , وهو من زمان الحضور, ولا يتصوّر فيه قاضي 
التحكيم , نعم يتصوّر فيما قبله ممّا لا إذن فيه لمطلق المجتهد كزمن 
النبي يي . بل لعلّه خاصٌ فيه أيضاً؛ لظهور دليل نصب المجتهد في 
ع ان لدو الت وود عن اراي الى لكات السو يه 
غلبة الجائرين. فيكون نصب الصادق ليه مبنيًا على نصب من قبله , 
وأنّ هذا من قبيل الحكم الشرعي المتّفق عليه فيما بينهم . وحكم 
آخرهم كحكم أوَلهم . ْ 

ولو سلّم عدم دلالته على ذلك, فأقصاه إلحاق هذا الزمان إلى 
زمن نصب الصادق لَيْةٍ ‏ بزمن النبيّ مَيْْةُ. ويختصٌ به تصوّر قاضي 
التحكيم . 

وربّما احتمل'" تصوّره في زمن الغيبة بالمرافعة إلى المفضول مع 
وبحوه لفل فاق اختصاض النصب له دونه, لكن -_مع ما في 
)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج ١‏ ص 37517 5715. 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب صفات القاضي ج /ا ص .١١‏ 
(") مفتاح الكرامة: القضاء / في التولية ج ١0‏ ص /. 


قاضي التحكيم ‏ لس ل _2 اس #»# 
الاحتمال المزبور من النظر -ستعرف أن التحقيق نصب الجميع . 

وبالجملة : فقد ظهر لك بالتامّل فى جميع ما ذكرناه انحصار دليل 
مشروعيّة التحكيم بالإجماع المدعى . وهو حجّة على من لم يتبيّن 
خلافه , أو إطلاق تلك الأدلة الذي إن لم يقيّد بما سمعته من اعتبار إذن 
الإمام عليه فى مطلق الحكومة ينفتح منه باب عظيم لا يختصٌ بقاضي 
التحكيم , كما أومأنا إليه في أَوّل البحث . وخصو صا إذا قلنا :إن ذلك من 
الماذون فيه . 

ولولا دعوى الإجماع لأمكن القطع باستفادة نفوذ «الحكم بالعدل» 
- الذي هو حكم الإمام نيةٍ من جميع شيعته : 

قال أبو بصير : «قلت لأبي عبد الله ليذ : قول الله تعالى في كتابه : 
(ولا تأكلوا...)"" إلى آخرها؟ فقال : يا أبا بصيرء إنّ الله قد علم أنّ فى 
الام يحكافا يخورونء أما اله ل يعن حكاء أهل العدل وولكتةه ا 
حكام أهل الجورء يا أبا محمّد . إِنْه لو كان لك على رجل حقّ فدعوته 
إلى حكّام أهل العدل فأبى عليك إل أن يرافعك إلى حكام أهل الجور 
ليقضوا له لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت, وهو قول الله (عرّ وجل): 
(ألم تر إلى الذين ...)0 إلى آخرها . 
)١(‏ سورة البقرة: الأية ,.١18/‏ 
(1) سورة النساء: الاية .٠١‏ 
(؟) الكافي: القضاء / باب كراهية الارتفاع إلى... ح ” ج لاص ١١غ.‏ تهذيب الأحكام: 


القضايا / باب 47 من إليه الحكم ح 4 ج 15 وسائة التزيئة يات أ من؛ اسوات 


# م م ا و ع لخر الكل 1121 


وقال نظ أيضاً في خبره الآخر: «أيّ رجل كان بينه وبين أخ له 
مماراة في حقّ» فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه , فأبى إلا 
أن يرافعه إلى هؤلاء . كان بمنزلة الذين قال الله تعالى: (ألم تر | 
الذين ...)220 إلى آخرها . 

وفىي الآخر : «قلت لأبي عبد الله ميْةِ : ربّما كان بين الرجلين من . 
الد ره ارو سن ردن ل سر 
ذاكء إِنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط»'". 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة والصريحة في اللإذن بالحكم 
بالحقّ والعدل, وهو الذي عندهم , وشيعتهم أجمع نوّاب عنهم في ذلك؛ 
لآ المدار على الحكو بين الناعى يحكمهة. 

وعن أمير المؤمنين َه في وصيّته لكميل بن زياد : «يا كميل, 
لاغزو إلا مع إمام عادل, ولا نقل إلا من إمام فاضل . يا كميل , هي نبوّة 
ورسالة او اما مقع إن عن و للها موا لون معي اما ورتين مسحي 
إنْما يتقبّل الله من المتقين» ””". 

وقال الصادق َيه ” خبر جميل : «يغدو الناس على ثلاثة 


)010 ا لاني الال السابق: 2 ", و«التهذيب»: ح 1١١‏ ص م و«الوسائل»: ح ١‏ 
1 

)؟) تقدّم في ص 6 

(") تحف العقول: وصيّته - علي نيا لكميل مختصرةً ص ؟13١.‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 


نفو تقطاء الفقيد فق زع القية .سستص ص ص يي ل ب يو ون 


متناف دشاله ونع وقداء موق الحلبا و.ويعها المععادون: 


وسائر الناس غثاء»0". 
الوووياية وي ا بريه سدم 1 
ا 


بابخري بن كنا دل البييقب بجا" القيي ” 

وفي الدعائم عن على نْيةِ : «كل حاكم يحكم بغير قولنا اهل البيت 
فهو طاغوت. وقرأ (يريدون...)" إلى آخرهاء ثيّ قال: والله فعلوا 
واتشاكموا إلى الطاغوت »«وأطلهم القيطان تاذلا يعيداء فلم بنج مين 
هذه الامّة إل نحن وشيعتناء وقد هلك غيرهم» فمن لم يعرف حمَّهم 
فعليه لعنة الله»". فلاحظ وتأمّل جيّداً هذا . 

(و» قد بان لك الحال في أَنّهِ بناءً على المشروعيّة «يعمٌ الجواز 
كل الأحكام» والله العالم . 

(و» كيف كان , ف مع عدم» حضور «الإمام» ِيةِ كما في هذا 
الزمان «ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت 0 الجامع 


٠ ص 554 وسائل الشيعة: باب‎ ١ أصول الكافي: فضل العلم / باب أصناف الناس ح ؛ ج‎ )١( 
.18 ج 77 ص‎ ١8 من أبواب صفات القاضي ح‎ 

)١(‏ أصول الكافي: كتاب الحجّة / باب ليس شيء من الحقّ في... ح ١‏ ج ١‏ ص 534. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح .)٠١‏ 

(9) سورة النساء: الاية .٠١‏ 

(؛) دعائم الإسلام: ح 1887 اج ان +610 سيق كه الونبانا اجات مدن احرات وناك 
القاضي ح /اج ١٠‏ ص 564. 


5١ 


سبي ب بو ا لص او أ في لكام 1 14172) 
للصفات المشترطة'" فى الفتوى؟ المذكورة في كتب الأصول وبعض 
كتب الفروع » بلا خلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه'” 

إلقول ابي عبد الله لليةِ4 في خبر أبي خديجة : «إيّاكم أن يحاكم 
بعضكم بعضاً إلى أهل الجورء ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً 
من قضائنا «فاجعلوه بينكم" قاضياء فإِنى» جعلته قاضيا 
فتحا كموا إليه 64" . 

وخبره الآخر قال : «بعثني أبو عبد الله نقذ إلى أصحابنا فقال: قل 
لهم : إياكم إذا وقعت ببنكم خصومة أو ترادى'" يينكم في شيء من 
الأخذ و لطاع نحتيهعا كموا الى اعد سن عله النقا ق» الجعلو ا ايشكه 


9 رجلا مّن قد عرف حلالنا وحرامنا» فإنّي قد جعلته قاضياً» وإيّاكم أن 


شعاكه بعشك عضا إلى السلطا العائر .1" 


)١(‏ في نسخة الشرائع: المشروطة. 

(1) ينظر مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج ١١‏ ص 5”0. ومجمع الفائدة والبرهان: 
القضاء / صفات القاضي ج ١١‏ ص 18. وكشف اللثام: القضاء / في التولية ج ٠١‏ ص 7 
ومفتاح 0 ء / في التولية ج ١0‏ ص 1. 

(؟) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(غ) في نسخة المسالك بعدها إضافة: قد. 

(0) تقدم فى ص .١5‏ 

() في المصدر بدلها: «تدارى» وتدارأو وا: تدافعوا في الخصومة. القاموس المحيط: ج ١‏ 
ضن 13 زذرا). 

(0) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 41 من الزيادات ح 05 ج 7 ص ,7١7”‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح 5 ج 7 ص .١179‏ 


نفوذ قضاء الفقيه فى زمن الغيبة 62222222272 6791© 1 

وَمَقبُول ابن تطلة تالت آبااععيق الله ف عن ران مق 
أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث , فتحاكما إلى السلطان 
أو إلى القضاة. أيحلٌ ذلك؟ فقال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له 
بإلما راع ةسها راق كا وستداياه 1ه أخد دكي الطاغوس وقد 
أمر الله أن يكفر به» . 

«قلت : كيف يصنعان؟ قال : انظروا إلى من كان منكم قد روى 
حديئنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حاكماً, 
فإئّي قد جعلته عليكم حاكماً, فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما 
حك اف لعفت وعلينا رذيوااراعليها الراد على ايهو على بعد 
الشرك بالله» . 

«قال : فإن كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا 
الناظرين في حقهما. واختلفا فيما حكماء وكلاهما اختلفا في 
حديئكم؟ فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في 
الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر» . 

«قال : فقلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ء لا يفضل واحد 
منهما على صاحبه؟ قال : فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في 
ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك, فيوؤخذ به من حكمنا . 
ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك .فإن المجمع عليه 
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فيجتنب , وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله وإلى الرسولء, قال 
رسول الله ييْْةُ : حلال بن وحرام بين وشبهات بين ذلك. فمن ترك 
القيات :ها من المع داشووين احدربا ميات ارتكب السدقيات 
وهلك من حيث لا يعلم» . 

«قال: قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات 
ملك قال كن :لها رسكيه سك الكتاب لنت رهاق العامة 
5 

لأقال: قلت #جعلت فداكفان وجدنا أحد الشبرين مؤافقا للعاثة 
والآخر مخالفاً لها. بأيّ الخبرين يوٌّخذ؟ قال: بما يخالف العامّة, فإنٌ 
فيه الرشاد» . 

وقلك جعت فد الف ا نبوانقوسا الخدراة جميها ١‏ فال ويك ان 
ما حكامهم إليه أميل وقضاتهم , فيترك ويؤخذ بالآخر» . 

«قلت : فإن وافق حكّامهم وقضاتهم الخبران جميعاً؟ قال : إذا كان 
كذلك :فا رحد فت تلقن إعامك قات الوقوف :عبد القيهاض كتير مين 
الاقتحام في الهلكات»١".‏ 

وقد سمعت المروي عن صاحب الزمان (روحي له الفداء)'". 


)١(‏ أصول الكافي: فضل العلم / باب اختلاف الحديث ح اج ١أاض:/1‏ وسائل التسيعة: 
أورد صدره في باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي ح .١‏ ووسطه وذيله في باب 4 منهاح 0 
وقطعة من وسطه في باب ١‏ منهاح وج /الاص ١1191٠١1‏ ول160. 

(1) تقدّم في ص .5١ - 15١‏ 


نفوذ قضاء الفقيه فى زمن الفيية ١‏ الس لع 


وخبر داود بن الحصين : «في رجلين اثفقا على عدلين جعلاهما 
بينهما فى حكم وقع بينهما فيه اختلاف فرضيا بالعدلين. واختلف 
العدلان بينهماء عن قول أَيّهما يمضي الحكم؟ فقال: ينظر إلى أفقههما 
وأعلعيما يا جا درفنا وأررعهما فيا كيه بول لك إلى ارا 

وخبر النميري عن أبي عبد الله 34 قال : «سئل عن رجل يكون بينه 
وبين أخ له منازعة في حقّ» يتفقان على رجلين يكونان بينهما , فحكما 
فاختلفا فيما حكما؟ قال : وكيف يختلفان؟ قلت : حكم كل واحد منهما 
للّذي اختاره الخصمان , فقال : ينظر إلى أعدلهما وأفقههما فى دين الله , 
ضيه : ٠‏ 

فهو حينئذٍ مأذون منهم ومنصوب من قبلهم في الحكم بين الناس © 
بحكمهم, لا أنّ هذا الشرط ناكل فى :زم افينة كبا توفي عندانة 
المسالك”". بل ظاهر خبر أبي 55 الاكتفاء بتجرّي الاجتهاد في 
الحكومة؛ لصدق معرفة شيء من قضائهم . 

والمناقشة : بعدم المعرفة لشيء مطلقاً إلا للمجتهد المطلق , يدفعها : 
الوجدان الصحيح؛ للتجرّي في الملكة والفعل على وجِدٍ يساوي معرفة 
المجتهد المطلق؛ بل قد يزيد عليها . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 17 من الزيادات ح 050 ج 7 ص .5١٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب صفات القاضي م ٠١‏ ج /ا١‏ ص .1١7‏ 

(؟) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح 6١‏ و«الوسائل»: ح 6:) ص .١37١5‏ 

(؟) مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج ١١‏ ص 771. 


٠ 





جواهرالكلام (ج0) 
زرارة : «لا تعاد الصلاة إلا من حمس ... » (" إلى آخرها » وغيرها في 
غيره » وليس هومن الطهور قطعاً ؛ لعدم رفع الحدث به عند الصدوقين ""ا 
أيضاً كما حكي . 

فظهر من هذا كله تعيّن الندب » وهوني مقابلة أخبار 9 دالّة على 
الوجوب » وفيها الصحيح » وقد اشتملت على الأمرء ولفظ الوجوب » 
والنهبي عن الترك » وتفسيق التارك وامره بالاستغفار» ونهيه عن العود ‏ 
مع اشتماها على استثناء الخوف والرخصة للعليل , ونحوها مما يفيد ذلك 
ويؤكده . 

إلا أنها مع عدم اعتبار سند بعضها والجابر مفقود » بل ا موهن موجود- 
لا تصلح لمعارضة ما قدمناه لوجوه كثيرة لا تخنى » وكيف ؟! والأخبار مق 
كانت صريحة صحيحة وأعرض الأصحاب عنها لا يسوغ العمل بها » فضلاً 
عمّا لووجد لها معارض أقوى مها . 

فوجب حينئَذٍ طرح ما لا يقبل التأويل منها لو كان » وتأويل غيره 
بإرادة الثبوت والمبالغة والتأكيد لاستحبابه » سيّا بعد إطلاق لفظ الوجوب 
ونحوه على المعلوم استحبابه من الأغسال » كغسل عرفة والزيارة ودخول 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب احكام السهوني الصلاة ح١15‏ ج١‏ ص89 », تهذيب 
الاحكام : الصلاة / باب ١‏ تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ... حهه ج؟ ص ١5١‏ », وسائل 
الشيعة : باب 59 من ابواب القراءة في الصلاة حه ج؛ ص 7/١‏ . 

(1)'نقله عن الأب في مختلف الشيعة : الطهارة / غسل الجنابة صم" » وقاله الابن في من 
لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ... ذيل ح17؟1؟ ج١‏ ص5١١‏ » والهداية ( ضمن 
اوامع الفقهية ) : باب الاغسال ص49 . 

(0): وسائل الشيعة : انظر باب 5 ولا من ابواب الاغسال المسنونة ج؟ ص14 و5417 » بخار 
الانوار: باب ه من أبواب الاغسال ح/ا١‏ ج١8‏ ص9١؟١‏ . 


ا تيت قو شل الكلاة 21 11) 

واحتمال : إرادة الملكة العامّة من «الشيء» -لأنّ غير الإمام وإن 
كان مجتهداً مطلقاً ليس عنده إلا شيء من الأحكام؛ إذ معرفتها أجمع 
مختصّة بالإمام -منافٍ لظاهر الخبر الذى لا معارضة بينه وبين المقبولة 
بناءً على ظهورها في المجتهد المطلق لعموم الجمع المضاف فيها؛ لأنَ 
أقصى الخبر, بن الإذن لكل منهما في ذلك, هذا . 

موعنانا إلى كا سه ةذ تلك المطلقات التي لا إشعار في شيء منها 
تاأععان لاحنيا دنقياد عن كونه يلها : 

ومن ذلك يعلم حينئدٍ أن فتوى المنتجزّى حجة له ولغيره؛ ضرورة 
اقتضاء نفوذ حكمه الخاصٌ صحّة فتواه الكليّة التى بنى عليها الحكم 
العاف ورا ها مندرجة في القسط والعدل والحق ها اك امشوروانيا 
بن شكمك: 

نعم , لو كان دليل التجرّي الرجحان العقلى لظنّه الاجتهادي على 
تقد | تعد كما من رلك مور ومالك مريت ١‏ اليه 
واف بالدلالة عليه على الوجه المزبور. بل صدق معرفة الحكم الشرعي 
بطرقه المقرّرة عنهم نيك لا تحتاج إلى دليل؛ ضرورة كونها كمعرفة 
غيره من العلوم وبها يكون معلومه من أحكامهم ني ومن العدل 
والقسط والحقّ, كما هو واضح بأدنى تأمّل ونظر . 

«و» على كل حالء ف «للو عدل إلى قضاة الجور ‏ والحال 
1113 كان سخط تك اما قل لا استكد من التصيوضن النعيراة. 


)١(‏ «والحال هذه» جاءت في نسختي الشرائع والمسالك بعد «لو عدل» الانفة. 





التراقع إلى قضاة الجور 7 88 
نعم , لو توققف حصول حقّه عليه ولو لامتناع خصمه عن المرافعة إلا 
إليهم جاز .كما يجوز الاستعانة بالظالم على تحصيل حقّه المتوقف على 
الظاهرة فى اختصاصه بالإثم . 

وأشكله في الكفاية ب «أنّ حكم الجائر بينهما فعل محرّم , والترافع 
إليه بقنضي ذلك , فيكون إعانة على الاثم » وهى منهىّ عنها!")'" . 

ويدفعه : منع كونه إعانة أَوّلاًء ومنع حرمتها ناما وستهوف فيد 
ظهون التضوض :فيه دكا بوخصضوض ذا كدان الشمه سيب ا 
لا ينبغي التوقّف في جواز أخذ الحقّ منه بحكم قضاتهم . 

بل لعلّه المراد من خبر علي بن محمّد قال: «سألته هل نأخذ في 
أحكام المخالفين ما يأخذون منّا فى أحكامهم؟ فكتب : يجوز لك ذلك 
إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقيّة والمداراة لهم»'" بناءً على ما فى 
الوافي من أنّ «المراد: هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم 
قضاتهم كما يأخذون منّا بحكم قضاتهم؛ يعنى : إذا اضطرٌ إليه , كما إذا 
قدّمه الخصم إليهم»!. 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ؟. 
(1) كفاية الأحكام: القضاء / في القاضي ج ١‏ ص .1١4‏ 
(5) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 87 من إليه الحكم ح 71 ج 7 ص 558. وسائل الشيعة: 


باب ١١‏ من أبواب آداب القاضي ح ١‏ ج 7" ص 551. 
(؛) الوافى: القضاء / باب ١5‏ ذيل ح ١ج‏ 1ن ا 0 
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ويمكن كون المراد : أخذ نحو الشفعة بالجوار والعصبة منهم كما 
يأخذون منّاء أو غير ذلك ممّا لا يندرج في الأخذ بغير حقّ منهم ‏ فإِنّه 
غير جائز كما صرّح به في خبر البغل١"‏ المتقدم في الغصب'". 

وفي خبر ابن فضّال قال: «قرأت في كتاب أبي الأسد إلى 
أبي الحسن الثاني عضِةٍ وقرآته حلي هيت لها اتير قو إدتفان 0 
(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكّام)*؟ فكتب إليه 
بخطّه : الحكّام : القضاة, قال: ثمّ كتب تحته : هو أن يعلم الرجل أنه 
ظالم فيحكم له القاضي , فهو غير معذور في أخذ ذلك الذي حكم به إذا 
كان قد علم أنه ظالم»!* بل ربّما كان ذلك مقطوعا بهء فليس المراد 
كد اها كاه زلا من الرتجهين: 

وقال على بن الحسين 8 في خبر عطاء بن السائب : «إذا كنتم 
في أئمّة الجور فامضوا“ في أحكامهم , ولا تشهروا أنفسكم فتقتلواء 
وإن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم»”". 


.1١١5 ص‎ ١9 ج‎ ١ من كتاب الإجارة ح‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) في ج 78ص .101910١‏ 

(؟) سورة البقرة: الاية .١18/‏ 

(4) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 47 من إليه الحكم ح ٠١‏ ج 1 ص ,5١5‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب صفات القاضي ح ١‏ ج /ا١‏ ص .١10‏ 

(0) في المصدر بدلها: فاقضوا. 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجوز التحاكم إليه ح 57714 ج 7 ص 5, وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح لاص .)١5‏ 


الترافع إلى قضاة الجور ‏ ل د لل لا 

وقد يستفاد من هذا الخبر ‏ مضافاً إلى كون التقيّة ديناً؟" - صحَة 
المعاملة بأحكامهم تقيّةَ على نحو الصحّة فى العبادة . وإن افترقا بقاعدة 
الإجزاء في الناية ذون الأول لكزة هذا الخبر نب كتوق العقنة ديد 
يقتضي الاعم. 

إلا أنه لم يحضرني الآن كلام للأصحاب بالخصوص . نعم في رسالة 
منسوبة للكركي الحكم بالبطلان في العبادة والمعاملة إَاما نص فيه 
على الصحّة كالوضوء ونحوه'", ول وف فى اناق فن النيا 3ف اننا 
المعاملة فمحل نظرء هذا . ش 1 

وفي الكفاية أيضاً أنه «ويستفاد من الخبرين عدم جواز أخذ شيء 
بحكمهم وإن كان له حمّاً, وهو في الدَّين ظاهر, وفي العين لا يخلو من 
إشكال, لكنّ مقتضى الخبرين التعميم»'". وكأنّ فرقه بين الدين 
والعين : باحتياج الأوّل إلى تسراض في التشخيص, والفرض ججبر 
المديون بحكمهم , بخلاف العين . 

وفيه : أن الجبر وإن كان آثماً فيه لكن لا ينافي تشخّص الدين بعد 
فرض كونه حقّاً. 

على أَنّ في صدر أحد الخبرين : المنازعة في دين أو ميراث» فلابدٌ 


)١(‏ علل الشرائع: باب *؛ ح ؟ ج ١‏ ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأمر والنهي 
ح 19ج 17ص 505. 

(؟) رسالة في التقيّة (اثار الكركي): ج مص 500... 

() كفاية الأحكام: القضاء / في القاضي ج ١‏ ص 117. 


6 ال | مايل الس سس سم سجواهر الكلام(جج )١‏ 
من حمل الخبرين على الأعمٌ من ذلك , لكن على معنى : أنّ أصل ثبوت 
الاستحقاق للدين أو العين قد كان بحكمهم الباطلء لا أنّهما ثابتان 
بالحكم الحقّ وأخذهما قد كانا بحكم الطاغوت . 

مع احتمال التزام الحرمة فيهما أيضاً في ذلك , لكن على معنى : 
حرمة التصرّف وإن كانا مملوكين, فيكونان بحكم الشّحت في الإثم , 
ولو باعتبار المقدّمة ‏ فتأمّل جيّداء واللّه العالم . 


المسألة «الثانية » 
«تولى القضاء» ممّن له القضاء كالنبيّ والإمام إمستحبٌ لمن 
بثق من نفسه بالقيام بشرائطه» لعظم الفوائد المترئبة عليه المعلوم 
رجحانها عقلاً ونقلاً؛ ولذا تولاه النبيّ يَييةُ وغيره من الأنبياء. وفي 
وصيّة أمير المؤمنين ليذ لشريح : 9 وإيّاك والتضجّر والتأذّى 8 
مجلس القضاء الذي اوجب فيه الأجر وأحسن فيه الذخر لمن قضى 
بالحقٌّ...١"‏ الحديث . ونحوه غيره!". 
لكنّ خطره عظيم , ففي الخبر: «من جعل قاضياً فقد ذبح بغير 
سكير قل اونا الذبح؟ قال : نار جهنم»”". 


)١(‏ الكافي: القضاء / باب أدب الحكم ح ١‏ ج ا ص ١؟١4.‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 
اداب الحكام ح ١‏ ج 7 ص 750, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب القاضي ح ١‏ 
ج لالاص .5١١‏ 

(7) مستدرك الوسائل: انظر باب ١‏ من أبواب آداب القاضي ج ١7‏ ص 587. 

(5) عوالي اللآلي: باب القضاء ح 8 ج 7 ص 017. مستدرك الوسائل: باب ” من أبواب > 


استحباب تولي القضاء لمن يثق بنقفيهة 9 سسب سسسب هع 
وأنّه «يجاء بالقاضى العدل يوم القيامة. فيلقى من شدّة الحساب 
ما يتمنّى أنه لم يقض بين اثنين فى عمره'" قط )7". 1 
عا س 0 3 25 
و«ان النواويس'" شكت إلى الله تعالى شدة حرّها. فقال لها: 7 
| سكني '*؛ إن موضع القضاة أشدّ حرًاً منك)!6. 
وغير ذلك خصوصا ما رواه الثمالى عن الباقر ِليْةٍ فى قاض من 
بنى إسرائيل عوقب لموضع هواه قد كان مع من كان الحقّ له'' مما 
صا سيا لامتقاع جماعةامن أكابر التابعين وغيرهم غنه: 
ولكنه محمول على اولويّة تركه لمن لم يثق من نفسه بالقيام 
بشرائطه , كما أنه يحرم على من علم بفقده لها . 
9وريّما وجب» تولي القضاء مقدّمة للامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وللقيام منه بالقسط «و» لكن يكون «إوجوبه» حينئذٍ وعلى 
الكفاية» لعموم الخطابات المعلوم إرادة حصوله من مجموعهم لا من 
مباشر بعينه ولو جميعهم . 
د صفات القاضي ح ؛ ج ١7‏ ص 547,. جواهر العقود: ج ١‏ ص .18١‏ 
)١(‏ في المصدر بدلها: تمرة. 
(1) تلخيص الحبير: ح 7١1/8‏ ج 4 ص 185, سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 11. 
(؟) النواويس: موضع في جهئم. مجمع البحرين: ج ؛ ص (نوس). 
(؛) في بعض النسخ - مطابقاً للفقيه -: اسكتي. 
(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب كراهة مجالسة القضاة ح 57551 ج ؛ ص .١‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب آداب القاضي ح ؛ ج ١!‏ ص .5١5‏ 


3ه سس سسسب سبي سس جواهر الكلام (جج ١غ)‏ 

نعم , قد يتعيّن فرد للانحصار, أو لمصلحة اقتضت تعيين الإمام ناكا 
له... أو غير ذلك مما لا ينافى كون وجوبه الذي هو مفاد الخطابات 
الشرعيّة _كفائيّاً. كما هو واضح . 

ولا ينافى ذلك توقّف صحّته على إذن الإمام طَليْةٍ . نحو ما تقدّم فى 
نحو غسل الميّت الذي هو كفائى وصحّته موقوفة على إذن الولى , هذا ٠.‏ 

ولكن فى المسالك : «إن حكم المصنف باستحبابه لمن يثق بنفسه 
محمول على طلبه من الإمام ممّن لم يأمره به إذاكان من أهله» أو على 
فعله لأهله فى حال الغيبة حيث لا يتوقف على إذن خاصٌ»7". 

وفي الأخير: أنّه واجب وإن زاد أهله على قدر الكفاية وسقط بفعله 
عن الناقدرم و واغا الأول :فهو مخالف لما ذكروف القيووة السافية: 

وكاله اضاييه إلى ها فى الدروس #ززواق ل موه سوق واحيد 
تعيّن » ولو وجد غيره ففى استحباب تعرّضه للولاية نظر: من حيث 
الخطر وعظم الثواب إذا سلم» والأقرب ثبوته لمن يثق من نفسه بالقيام 
به" , 

وفي الروضة : «ولو لم يعلم الإمام لزمه الطلب, وفي استحبابه مع 
التعدد عيئاً قولان أحوؤوهنا ذلك مع الوتوق»!". 
)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج ١‏ ص 557. 


(؟) الدروس الشرعيّة: القضاء / المقدّمة ج كص .1١‏ 
() الروضة البهيّة: القضاء / المقدّمة ج 7ص .17-57١‏ 


اتتحيات تولى القضاء لمن يكل لقي سمس بح بي يم م تم 01 

وتبعه في كشف اللثام قال : «ويستحبٌ التولية على الأعيان إلا من 
وجبت عليه عينا؛ لأنّهِ أمر مرغوب عقلاً وشرعاً»!". 

وأوضح ذلك في الرياض فقال: «واستحبابه أي قبوله عينى, 
فلا ينافي ما قدّمناه من أنّه واجب كفائي»”". ش 

وفيه : أن التنافي بينهما ظاهر؛ ضرورة تبعيّة القبول والتعردض 
ونحوهما ممّا هو مقدمة لفعل القضاء . فمع فرض كون وجوبه كفائياً 
تكون تنه كذ للك 

نعم , قد يقال : إِنْه لو فرض تلبّس من تقوم به الكفاية من الناس بها , 
أمكن القول بسقوطها حينئذٍ عن الباقين, ولا يكفي في السقوط نفس 
وجود الغير من دون تلبّس ., كما في غير المقام من الكفائي . 

وحينئزٍ يمكن الكلام في الدليل على الاستحباب؛ إذ لا دليل على 
رجحان تحصيل منصب القضاء لنفسه , وإِنْما رجحانه إن كان فهو ليس 
إلا مقدّمة للقضاء المفروض كونه واجنا كناننا ولم يقم به احية: فإن 
التلبّس بمنصبه والاستعداد له لا يقتضي فعله المتوقف عليه السقوط عن 
الباقين . ومن هنا لو وقع ممّن تأخّر عن الأَوّلِين في التلبّتس بمنصبه كان 
اذاء نوا حت 

بل قد يقال لذلك : إن الواجب الكفائي لا يسنط ووب مقدّمته 


.٠١ صا٠ كشف اللثام: القضاء / في التولية ج‎ )١( 
+ (#اترباضن السنائل#القضاء رصنات القاعني ين 16 عن‎ 


1 


01 


بالتلبّس بها عن الباقين» بل هي باقية على الوجوب وإن زاد من تلبس 
بها على قدر الكفاية؛ ضرورة بقاء الخطاب بذيها لعدم الدليل على 
سقوطه:القلثين :نمق د ماقة :بل :ظاهر الأد لتاخلافة: 

وفيت ١‏ افير للك ا ندل مناض عن القبو ل ما ختصاصض عاض 


القضاء من حيث إنه كذلك _بالإمام لْهْةٍ . وخطاب وجوبه متوجه . 


الثة شاط 

والاره تمعن انان لوطه لا فةسيق الكو البدوتورما 
يجب ذلك إذا كان مقدّمة للأمر بالمعروف الذي هو واجب كفائي - 
لاون حيت كر نلا قضاء اللاي قد حرر فك القتصا من نطاب وصوية 
بالأقام اجا نعو و قن يحت كناد اهيدا ايشا مدن دي امسر 
الإمام له به . 

وبذلك حينئذٍ يظهر الوجه في الاستحباب المزبور مع قولهم 
بوجوب القضاء كفاية, فتأمّل جيّدا فإنّه دقيق جدا؛ ضرورة تعدّد 
موضوع الاستحباب والوجوب, بل ظاهر المتن أَنَّه مستحبٌ ذاتي 
وربّما عرض له الوجوب , وحينئذٍ يكون كفائيًاً. ولعلٌ مراده ما ذكرناه , 
واللها لقال 

(وإذا علم الإمام» نظ «أنّ بلدا خالٍ من قاض» مع الحاجة 
إليه إلزمه» نصب قاض فيه؛ ب أن يبعث له» أو يأمر أحداً قابلاًله 
من أهله به؛ لأَنّه من السياسة اللازمة له «ويأتم أهل البلد بالاتّفاق 


وا علؤاقاش_التتراظظ ومع ,يسيم يح جب ين فحت 0 
على منعه» لما فيه من مخالفة الإمام ييةِ وو» منع قيام كلمة الحق 
واختلال النظاء .بل يحل قتالهم طلباً للإجابة» كما فى كلّ مخالف 
للإمام علي فى سياسة الرعيّة . 

«ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع» عن قبول القضاء 
(لم يجبر مع وجود مثله4 لعدم توقف السياسة حينئذٍ عليه . ولو 
امتنعوا أجمع فسقوا وخرجوا عن قابليّة منصب القضاءء وإن كان 
لا يسقط الوجوب عنهم بذلك للقدرة على التوبة . 

«ولوالر مه الإمام» نئة أحدهم «قال في الخلاف”": لم يكن له 
الامتناع؛ لأنّ ما يُلزْم به الإمام واجب». 

9و4 رده المصئّف بأنا إنحن نمنع الإلزام» به مع عدم تعيّنه «إذ 0 
الإمام» له 9لا يُلِزْم بما ليس لازما» . 00 

ويه كمنااقى امالك 01 وي هاقاب؟ ته ق نودري لنصلخة من 
المصالح . ْ 

ويدفع : بانحصار الأمر فيه حينئذٍ مع عدم حصولها في غيره . 

الهم إلا أن يقال : إِنّها تكفي في أمر الإمام ني بخصوصه له لا من 
حيث اقتضاوُها الوجوب عليه, بل له إلزامه به اقتراحا بناءً على 


0 الخلاف: القضاء / مسألة ل اج 3ص !ا‎ )١( 

(؟) يصعب استخراج المطلب المنقول عنه. انظر مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج ١7‏ 
ص 71١‏ 

(؟) ككشف اللثام: القضاء / في التولية ج ٠١‏ ص .١١‏ 


الطهارة / في غسل الجمعة --._ ب ب ب _ميلللمسلمس-ه ١‏ 
البيت والمباهلة والاستسقاء ع وق بعضها أن « غسل دخول ا حرم واحب » 
ويستحبٌ أن لا يدخله إلا بغسل )76 , وهو كا مفسّر للوجوب فيه وفي 
غيره » إلى غير ذلك من القرائن فيها الدالة على إرادة الندب من الوجوب 
ونحوه . 

وقد تجاوز بعض المتأخرين فأنكر كون لفظ الوجوب حقيقة فيا 
عندنا في السابق » ولا ريب في ضعفه سيّا بالنسبة إلى زمن الأئمّة 
( عليهم السلام ) , فالأولى حينئذٍ ما ذكرنا فيه . 

وكذا غيره من الأمر بالاستغفار ونحوه مما تقدّم عند تركه من إرادة 
الحث والترغيب والمبالغة حتّى يداوم على مثل هذه السّة » وقد ورد أشدّ 
من ذلك من الحث على المندوبات» بل لعلّ التتبّع يشهد أن كلّ ما زيد 
فيه من المبالغة في فعله وتركه كان إلى الاستحباب أقرب منه إلى الوجوب . 

نعم قد يظهر من هذه الأخبار وغيرها أَنَّ تركه مكروه, بل كراهة 
شديدة » وإن لم ينص عليه أحد في كتب الفروع فيا أجد؛ للنبي عن الترك 
فيها » والامر بالاستغفارعنده» والتفسيق بسببه ايضاء بل لعل اخبار 
الوجوب تكفى في إثبات الكراهة للترك ؛ لكونه أقرب الحازات عند انتفاء 
اللشيقة , قاردى رنب ينل انال رعرلة لذلك لا لما ذكره بعض متأخري 
لمتأترين7) من قوّة القول بالوجوب؛لماعرفت من ضعف الشيهة من هذه الجهة . 


)١1(‏ من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح17١‏ ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح” ج؟ ص/1177 . 

(؟) كالسيّد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص١17ء‏ والبهائي في الحبل 
المتين : الطهارة / غسل الجمعة ص 7/6 . 

() كالبهائي في الحبل المتين : الطهارة / غسل الجمعة ص 7/46 . 


:مه لبلللشسشسس يسم م سس سح ججواهر الكلام (ج )8١‏ 
بعر هن ١‏ النضاء لا خطاب به لأحد غير الإمام يِه » وأنّ وجوبه 
على غيره إِنّما هو من جهة أمره الذي قد يكون تعيبناً وقد يكون كفائيا , 
تعى آم النها4ة العسد هذ أن كان امن الماع د قشو مر 
بطاعته . 

أمّا إذا لم يكن من هذه الحيئيّة ونحوها , فالظاهر _كما ذكر المصنّف 
-أَنّهِ لا يُزِم بما ليس لازم عند الله في أفراد الواجب المخيّر والموسّع 
والكفائي؛ إذ أمره أمر الله (تعالى شأنه) . 

وفي الدعائم عن جعفر بن محمد لي أنّه قال : «ولاية أهل العدل 
الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله 
وطاعتهم واجبة, ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلّف عن 
امرقد يي" إلى اخرة:. 

هذا كلّه مع وجود غيره. 

وانا لى لم بوجد غيره تعيّن هو4 للانحصار «و» حينئذٍ فإذا أمره 
الإمام علي «لزمه الإجابة و4 ليس له الامتناع . فإن امتنع فسق وخرج 
عن أهلية القضاء لذلك».وإن كان لأ سقط الوجوي غئهة لقدرعة على 
تحصيل الشرط بالتوبة . 

بل (لولم يعلم به الإمام» 26 ووججب | ن يعرف نفسه؛ لأنّ» 








لو جمع شرائط القضاء ولم يعلم به الامام 3 م 88 
فعل «القضاء من باب الأمر بالمعروف» غالباً. فيجب تحصيل ٠‏ 
قله والخرداقى لدم قذندا اسمن كزى سضيي لزعل لكاي 1 

ولو تعدّد القابلون له ولم يعلم بهم الإمام , فأعلمه أحدهم على وجه 
قام به سقط عن الباقين » بل في استحبابه لهم إشكال . 

بل في استحباب الابتداء بذلك _تعرّضاً للولاية عند الحاجة -ذلك 
أيضاً. بل عن النبيّ يَُْْ أنه قال لعبد الرحمن بن بكرة'": «لا تسأل 
الإمارة؛ فإنّك إن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليها . وإن أعطيتها عن غير 
مسألة أعنت عليها»!". 

نعم » لا يبعد رجحان طلب ذلك إذا وثق من نفسه وكان قصده إقامة 
كلمة الحقّ -كما عرفته سابقاً ولو ببذل مال لجائر أو عادل لبيت المال 
إن قلنا بجوازه على ابتداء التولية أو استدامتهاء بل ربّما وجب؛ إذ 
احتمال أنه رشوة أو كالرشوة لا وجه له؛ وإن حكي عن بعض ذلك'", 
قسن عا وان صر ونا راط مان ل ا 
الكتاب!*. بل لا بأس ببذل المال على عزل من هو ليس أهلاً للقضاء . 


)١(‏ في المصدر: عبد الرحمن بن سمرة. 

(؟) صحيح البخاري: ج 4 ص ,.١84‏ صحيح مسلم: ح ١9‏ ج 7 ص 17777., سئن أبي داود: 
اح 1919 ج ”اص ,17١‏ سنن الترمذي: م ١019‏ بج 4 ص ,٠١6‏ ستن الدارمي: ج ؟ 
ص ,181١‏ سنن البيهقي: ج ٠‏ ص .,٠١٠١‏ 

() حرّم ذلك الشيخ في المبسوط: كتاب اداب القضاء ج 4 ص 84 . 

(4) في ج 77 ص 5١‏ 1... 


تر 1 ١‏ رن الكلام (ج )١‏ 


وممّا ذكرنا ظهر لك الحال في جميع صور المقام -وإن أطنب بها في 
الببوالافا الع فقول اله دوهن حون ان مدل هالا لجلى 
القضاء؟ قيل: لا؛ لأنّه كالرشوة4 والله العالم . 


المسألة «الثالثة» 
(إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة مع استكمال 52 
المعتبرة» فى القاضى «فيهما؛ فإن قلّد» الإمام «الأفضل» منصب 
القضاء وجازذ» 00 ن كان المفضول أورع؛ لأنّ ما عند الأفضل من 
1 العدالة يكفي في منعه من التهجّم على المحارم ويبقى فضله خالياً عن 
ا . نعم » مع تساويهما في العلم يقدّم الأعدل؛ لكونه أرجح 
حينئد . 
فيكون الحاصل حيتئل: ترجيح أعلم الورعسين وأورع العالمين: 
لقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح 
(و» على كل حالء ف #هل يجوز العدول إلى المفضول» مع 
وجود الأفضل؟ «فيه تردد» : 
من الاشتراك في الأهليّة . ولما هو المعلوم من إفتاء الصحابة مع 
اختلافهم في الفضيلة وعدم النكير عليهم . فيكون ذلك إجماعاً منهم , 
ولما في تكليف العامّي بذلك من العسر والحرج؛ لعدم تأهّله لمعرفة 


)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي  ١‏ ص 759 فما بعدها. 


لو وُجد قاضيان متفاوتان فى الفضيلة سس 8 


الأفضل من غيره . 

ومن أنّ الظنٌ بقول الأعلم أقوى فيجب اتّباعه؛ إذ أقوال المفتين 
بالنسبة إلى المقلّد كالأدلة بالنسبة إلى المجتهد في وجوب اتّباع 
الراجح , ولخبر عمر بن حنظلة وغيره المتقدّمة سابقاً:", المنجبر 
أسنادها بالتعاضد وتلقّي الأصحاب لها بالقبول . 

وفعل الصحابة بعد إعراضهم عن الإمام نه ليس حجّة عندناء 
وتعف الأفضل ممكن بشهادة أهل الخبرة كتف أصل الأهليّة . 

و4 لكن مع ذلك كلّه ف ف الوجه» عند المصنّف فالجواز؛ لآنّ 
خلله4 إن كان «ينجبر بنظر الإمام» ليذ الذى نصبه . 

وفيه : أنّه إِنْما يتم مع قربه منه واطّلاعه على أحكامه . لا مع بعده 
غته على وخة لآ غلم شينا من وقائعت :وفرضن العسالة اعداميق الأول 
على أنّ أصل فرضها فيما ذكر خال عن الثمرة؛ ضرورة كونه أعلم بما 
يفعل مع حضوره . 

نما الكلام في نوّاب الغيبة بالنسبة إلى المرافعة إلى المفضول منهم 
وتقليده مع العلم بالخلاف وعدمه, والظاهر الجواز؛ لإطلاق أدلّة 
النصب المقتضي حجَّيّة الجميع على جميع الناس , وللسيرة المستمرّة 
فى الافتاء والاستفتاء منهم مع تفاوتهم في الفضيلة . 


غ١ في ص‎ )١( 


1 
23 
و 


وح ع ا ا ةتس يكور الكاا 1 ع 41) 

ودعوى الرجحان بظنّ الأفضل ‏ يدفعها : مع إمكان منعها في كثير 
من الأفراد » المنجبر نظر المفضول فيها في زمانه بالموافقة للأفضل في 
الأؤهنة البساكة ةوكم ها نل وليل قاد لقا عن بوجوب الما 
بهذا الرجحان في خصوص المسألة؛ إذ لعل الرجحان في أصل شرعيّة 
الرجوع إلى المفضول وإن كان الظنَ فني خصوص المسألة بفتوى 
النا هل اقوق كحو رشهافة العد لبرت 

ومع فرض عدم المانع عقلاً فإطلاق أدلّة النصب بحاله, ونفوذ 
حكمه في خصوص الواقعة يستلزم حجَّيّة ظنّه في كلَيّها؛ وأنّه من الحقّ 
والقسط والعدل وما أنزل الله ء فيجوز الرجوع إليه تقليداً أيضاً . 

والنصوص السابقة إِنْما هي في المتنازعين في حقّ وقد حكما في 
أمرهما رجلين دفعة فحكم كل كل واحد منهما لكل واحد منهماء ولا وجه 
للتخيير هنا كما في أصل المرافعة والتقليد؛ ضرورة تحقّق فصل الدعوى 
بقول أحدهما؛ لاتّفاق النصوص على ذلك وأنّه لا يببطل حكم كل منهما 
بحكم الآخر . 

فليس حينئذٍ إلا الترجيح للحكم في كليّ الواقعة بالمرجّحات التي 
ذكرها الإمام لْليِةٍ وقال: إِنْه مع فرض فقدها أجمع يقف حنّى يلقى 
الإمام. وهذا غير أصل التخيير في الترافع والتقليد المستفاد من إطلاق 
أدلّة النصب المعتضد بالعمل في جميع الأعصار والأمصار. 


لو وُجد قاضيان متفاوتان فى الفضيلة 9ل سس ةق 


بل لعل أصل تأهّل المفضول ‏ وكونه منصوباً يجري و4 قبضه 
وولايته مجرى'' قبض الأفضل -من القطعيّات التي لا ينبغي الوسوسة 
وا ستعوم دوا اد سر نين | لفن "اظارة فنعب المع ؟ 
الموصوفينالوضسك الفزيون 3 لضن فيد رالا رحب القتول 0 
«انظروا إلى الأفضل منكم» لا «رجل منكم» كما هو واضح بادتي ناة 
وخصوصاً بعد إطلاق ما حكوه من الإجماع على قاضي التحكيم . 

بل لعل التأمّل في نحو المقبولة من النصوص يقضي بجواز المرافعة 
إلى المفضول قبل تحقق الخلاف فيه . 

ومن ذلك يعلم : أن نصوص الترجيح أجنبيّة عمًّا نحن فيه من 
المرافعة ابتداءً او التقليد كذلك مع العلم بالخلاف وعدم ومن د 
اعتماد الأصحاب عليها في | إثبات هذا المطلب؛ حتى 0 منهه !"ا 
جعل مقتضاها ذلك مع العلم وو جماعة من 
الأصوليّين!» دعوى الإجماع على تقديمه حينئذٍ -لا مطلقاء فجنح إلى 
التنفصيل في المسألة بذلك . 

وأغرب من ذلك الاستناد'" إلى الإجماع المحكي عن المرتضى في 
)١(‏ الأولى التعبير بدل هذه الكلمة ب «ما يجري على» أو حذف «على» الآنفة. 
(1) تقدّمت الإشارة إليها في ص 71-17١91١9‏ و١1غ.‏ 
0( كالعاملي في مفتاح الكرامة: القضاء / في التولية ج ماص ١؟١.‏ 


)0( معالم الدين: الاجتهاد والتقليد ص .١11١‏ 
(0) استدلّ لهم به في مفتاح الكرامة: (الهامش قبل السابق: ص .)١١‏ 


ظاهر الذريعة”" والمحقق الثاني في صريح حواشي الجهاد من 
الشرائع'" على وجوب الترافع ابتداءً إلى لأسن وقليده ل احور 
من بعضهم أنّ المفضول لا ولاية له أصلا مع وجود الأفضل'". 

ضرورة عدم إجماع نافع في أمثال هذه المسائل . بل لعلّه بالعكس ؛ 
فإنَ الأئقة ميا مع وجودهم كانوا يأمرون الناس بالرجوع إلى 
أصحابهم من زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي قير وغيريف 2 
لله يد كان يولي القضاء بعض أصحابه مع حضور أمير المؤمنين اق 
الذي هو أقضاهم , قال في الدروس : «لو حضر الإمام في بقعة وتحوكم 
إليه فله رد الحكم إلى غيره إجماعاأ»”*. 

على أنه لم تتحقّق الإجماع عن المحقّق الثاني , وإجماع المرتضى 
مبنيّ على مسألة تقليد المفضول الإمامة العظمى مع وجود الأفضل, 
وهو غير ما نحن فيه؛ ضرورة ابتنائها على قبح ترجيح المرجوح على 
الراجح, فلا نصب من الله (تعالى شأنه) لها مع وجود الأفضل, 
ولا مدخليّة لهذه المسألة فيما نحن فيه قطعاً. وظنّي _والله أعلم -اشتباه 


.ورسول 


)١(‏ الذريعة: الكلام في الاجتهاد / صفة المفتي ج > "اص 0١‏ (يظهر منها الإجماع على تقدير 
فهم نقل الخلاف بين العائة). 

(") فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج الاص .1١58‏ 

)2( ينظر مفاتيح الأصول: اللاجتهاد والتقليد /مفتاح: إذا اختلف المجتهدون في الفضل ص 177. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب صفات القاضي ح ١8‏ فما بعده ج لا١‏ ص ١15‏ 
فما بعدها. 

(0) الدروس الشرعيّة: القضاء / درس ١77‏ ج ”ا ص .7١‏ 





استخلاف القاضي لقاض آخر ب ب يبر _ و اببرج ته 
كثير من الناس فى هذه المسألة بذلك . 

والا ياكقي غلك الهلا يديظقة التوبيعة فيما قدي قد هي ادقن 
جواز الرجوع إلى رواة أحاديئهم وفقهاء شرعهم وإن تفاوتوا في تلك 
المسألة بوجه من الوجوه ,كما هو واضح بأدنى تأمّل لشو بان 
كان لا مانع عقلاً والنقل يقتضيه . فيجوز حيئئذٍ نصبه والترافع إليه 
وتقليده مع العلم بالخلاف وعدمه. 

عم , لو فرض أنّ المتخاصمين قد حكّموا رجلين فصاعداً في 
أمرهم , فاختلف الحكم الصادر منهم في ذلك, رجّح بالمرجّحات 
المذكورة , ودعوى اقتضاء ذلك الترجيح في أصل المرافعة وفي التقليد 
ابتداء _مع العلم بالخلاف أو مطلقاً ممنوعة كل المنع ‏ والله العالم . 

ثم إِنْه بناءً على تقديم الأفضل فهل هو من حكم المانع أو الشرط؟ 
وجهان, لا يخفى عليك الثمرة بينهما , كما أنّه لا يخفى ع ليك ظهور 
النصّ في مضي حكم المفضول مع الترافع إليه خاصّة وإن علم بعد حكم 
الفاضل بخلافه , سيّما إذا لم يعلم بكونه أفضل إلا بعد ذلك . 

والظاهر ان المدار على الفضيلة فى الفقه ولو باعتبار الفضيلة 
ف الننتدا كت على وعوادة كترن افق تدا با لابدكات زد 
فلا عبرة به. 

المسألة «الرابعة» 
«إذا أذن الإمام» لكلا له(" ذ فى الاستخلاف» طلقا أو على 


)١1(‏ قددمت فى نسختى الشرائع والمسالك على كلمة «الرمام» الانفة. 


1 


3 


ُ 
ا 


1 ا ع رس لا 1 
وجه خاصٌ عنه نفسه أو عن الإمام إجازء ولو منع» عنه «لم يجز» 
وال :صعب عليه القباء ينا فقضه لبه اس بل كلاف فى انين دين 
كليل وله اتكاله لذن الحكوية بحن له فهو لها قيلط 
المالك على ملكه ‏ من غير فرق بين الاحتياج لذلك لسعة الولاية أو لا 
كما لو أذن للوكيل في التوكيل أو نهاه . 

«ومع إطلاق التولية» تُظر: 9إن كان هناك أمارة تدل على 
الإذن» فى ذلك 9مثل سعة الولاية التى لا تضبطها اليد الواحدة 
جاز الاستنابة» لشهادة الحال بالإذن فيه . وهل يستخلف حيتئدٍ في 
القدر الزائد على ما يمكنه القيام به , أو في الكل؟ وجهان تقدّما في 
توكيل الوكيل . 

(وإلا» تكن هناك أمارة إفلا» يجوز الاستنابة إاستناداً إلى 
0 القضاء موقوف على الإذن4 والفرض حصولها له دون غيره 
على نحو ما سمعته في الوكيل, بخلاف الأوّل الذي قد عرفت شهادة 
الحال بالإذن . 

لكن هل هي في النيابة عنه , أو عن الإمام ليةِ؟ كما سمعته في 
التوكيل . وإن كان الأقوى الأول . 

اللّهمَ إلا أن يقال: فرق بين المقام وبين الوكيل بتحقّق الولاية فيه 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / صفات القاضي ج ١١‏ ص "2”, ونقل الاثفاق 

على بعض المدّعى في كشف اللثام: القضاء / في التولية ج ٠اص .10-١8‏ 


انتخلافة القاضن قاطن :اخن "شكس تح سا حت ا ا تن ١‏ 08 


نحو الوصاية بل وأقوىء بل هو ظاهر نصب الغيبة المساوي فى الكيفيّة 
لنصب الحضور, وحيئئزٍ يكون له التوكيل مع الإطلاق. 2207 ١‏ 

لكن في المسالك بعد ان احتمله مستدلا له بانه ناظر في المصالح 9 
العامّة فيمكن من الاستنابة كالإمام, ولأنّه قد وثئق بنظره الذي من 
جملته الاستنابة - قال : «ويضعّف الأَوّل : بِأنّه قياس مع وجود الفارق , 
وإِنّما رضي بنظره في القضاء بنفسه لا مطلقا»”". 

وفيف | الدليل ما عرفت 

إلا أن يمنع اقتضاء النصب للقضاء في زمن الحضور أزيد من معنى 
الوكيل و بخلاف النضب فى رمن الفبة فاله اعدات ولابة كفا هو 
حد ماسسدونة غادي كنا ل نه 

وحينئٍ نجه التفصيل في النصب بين أن نكون على فعتى التوكيل 
فليس له الاستنابة إل بالاذن » وبين أن يكون على معنى الولاية فيجوز 
كمافى نصب الغيبة . 

ودعوني عدم تحوان لضيو لمعت القاتى «النيقانا نداكون الطكوية 
من الله للإمام ليه . ضرورة عدم صلاحيّته للغير ولاية لا نيابة» وإنما 
جاز التوكيل في زمن الغيبة لظهور الأدلة في معنى الوكالة المطلقة . 

يدفعها : أنّ ذلك هو المراد بالولاية , فلا منافاة بين كون الحكومة له 
وبين توليته غيره. على حسب ولاية الأب والجدٌ اللذين جاز لهما 


.587 ص‎ ١7 مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج‎ )١( 


015 سسا ل لس ل ل ل ب ب بي بسب جواهرالكلام (ج8) 
وفي خبر الأصبغ : « كان أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) إذا أراد أن يوخ 
الرجل يقول : والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة » فإنه لا يزال 
قي طهر إلى الجمعة الاأخرى 6( , وعن العلل 20 كذلك إلا أنه قال : « في 
هم » بدل « طهر» . 
ثم إنَ ظاهر الأدلّة أن الجمعة لها غسل في يومها خاصّة » لكن نقل عن 
الحلبي في إشارة السبق(2 إثبات آخر لليلتها ؛ ولم نعرف له موافقاً 
ولا مستنداً سوى ما يحكى عن ابن الجنيد29 من إثباته لكلّ زمان شريف . 
ا و»* كيف كان, فجإوقته ما بين طلوع الفجر »الثاني » فلا يجوز 
تقديمه عليه ني غيرما استثني » بلا خلاف أجده فيه , بل في الخلاف (0) 
والتذكرة() الإجماع عليه راغا : وكذا غيرها"؟ صريحاً وظاهراً أيضاً . 
ويؤيّده : -مضافاً إلى ذلك » وإلى ما تسمعه عن قريب أن العنبادة 
توقيفيّة » والمعلوم من التوظيف والتوقيف يوم الجمعة » فيجتزأً بالغسل إذا 


)١(‏ الكافي : باب وجوب الغسل يوم الجمعة حه ج" ص !4 » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
الاغسال المسنونة ح؟ ج؟ ص14 . 

0( الموجود في نسخة العلل : « في طهر» إلا أنه نقله عنه في البحار« في هم » راجع علل 
الشرائع : باب ٠١‏ ح؟ ج١‏ ص 586 », وبحار الانوار: باب ه من ابواب الاغسال حه ج١/‏ 
ص ١١7”‏ . 

() أشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : في الاغسال ص8١١‏ . 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص74 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 184 ج١‏ ص١75-١711‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص0" . 

(0) ككشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١٠‏ » والحدائق الناضرة : الطهارة / الاغسال 
المسنونة ج14 ص 7١5‏ . 
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يسبيب ب حي يت اي ص وز افر اكاك ةا 
إثبانها لقبريهها بالوضا ا 

فلاريب في أَنّ التحقيق : أنّ النصب للقضاء يقع على الوجهين 
المزبورين:وإن كانا هنا معا ينعتى الاستتابة ,إلا أنها بالمعتى النناتى 
استنابة خاصّة هي للولاية أقرب منها للوكالة في مثل نصب الغيبة , 
كدا اهو واشعرر ا دلنتأكل: ش 

ولا يخفى عليك ما يتفرّع على ذلك, ولا ما خوخ على اللا 
عنه أو عن الإمام يُةِ التي قد مر كثير منها في وكيل الوكيل . 

وعلى كل حال؛ فحيث يجوز الاستخلاف للقضاء فلا ريب في أنه 


1 | يعتبر فيه ما يعتبر في المنصوب الأصيل؛ ضرورة كونهما منصوبين له . 


4 لمن كول سد ا اء #على اعتبارره في القضاء. 


نعم , في المسالك : «إلا أن يتوق اله امرا غاكا لكر 1 عدن 
الاجتهاد كسماع البيّنة ونقلها إليه . وفي التحليف بعد أن سمع الحاكم 
البّنة دون الحكم , فيكفيه العلم بشرائط ذلك _قال : ومن هنا يظهر أَنّ 
المجتهد في حال الغيبة لا يمكنه تولية أحد الحكم بين الناس مطلقاً؛ لأنّ 
النائب إن كان مجتهداً كان أصلاً كالمستنيب -وإن كان المستنيب أعلم 
وقلنا بترجيحه حيث لا يشترط الأفضليّة , أو تعذر الوصول إلى 
الأفضل وإن كان مقلّداً لم ينفذ حكمه مطلقاً» وإِنّما يتصوّر ذلك فى 
القاضي المنصوب من قبل اللإمام له إذا استناب مجتهداً غير 
منصوب»)١0)‏ 


.7817 المصدر السابق: ص‎ )١( 


استخلاف القاضي لقاض آخر ا 1 0 31 . 

قلت : قد يقال -إن لم يكن إجماع ‏ : لا مانع من التوكيل في إنشاء 
صيغة الحكم من قول : «حكمت» ونحوه, نحو إنشاء صيغة الطلاق 
الذى هوروم من اخذبالنها قورافا ن عموطات الوكالةاسواء فى كا ليها : 
بل لعل شمولها لنحو ذلك أولى من شمولها لسماع البيّنة وللتحليف 
ونحوهما . اللّهمَّ إلا أن يراد عدم قبول الحكم الذي هو بمعنى الفصل 
للتوكيل . وهو مصادرة . 

كنا الدافة قال -إن لم يكن إجماع - : بجواز تولية الحكم للمقاد 
على | ليحك نورق مقلذ هيفاد لنااعن فقفنييا ينا من التموناك اللبالعة 
عن المعارض . 

واختصاص النصب فى زمن الغيبة بالمجتهد _بناءً على ظهور دليله 
في ذلك -لا يقتضي عدم جواز تولية هذا المنصوب على الإطلاق وأنّه 
الحجّة من الإمام افا ليذ على الناس كما أن الإمام حجّة الله عليهم , بل قد 
عرفت كونه وليّاً. 

ل العر كار الدليل اكيم ع سب تتم قله عبييةر 
استنابته , وله توليته الحكم بفتاواه التي هي عدل وقسط وحكم بما أنزل 
القالي كما اضرا شاه ء 

ولعلّه لذا حكي عن الفاضل القمّي جواز توكيل الحاكم مقلّده على 
الحكم بين الناس , لسعلا باد اا ا 
المطلق7". 


)01( حكاه النراقي ثم قال: «ولم دن في كتابه» مستند الشيعة: القضاء 7 "تعيينة القاضي ج ١/‏ 


سي يي و و فلا11 1112 


وهو قوىّ إن لم يكن إجماع كما لهجت به ألسنة المعاصرين وألسنة 
بعض من تقدّمهم من المصئّفين» إلآ أنّ الإنصاف عدم تحقّقه . 

نعم , قد يقال : إِنّ المسلّم من اختصاص النصب في زمن الغيبة 
للمجتهد؛ لقوله مني : «عرف قضاءنا ونظر في حلالنا وحرامنا»'", وهو 
لا ينافي المفروض كما عرفت . 

م نه قد يتصوّر أيضاً في زمن الغيبة -على تقد ير الشرط المزبور - 
بتولية المفضول بناءً على اختصاص النصب بالأفضل وأنّه لا حكم له 
معه . وإن كان قد عرفت ضعف القول به بما لا مزيد عليه , بل قد يمنع 
لنؤزع عله أضاء اعد حككم لسع الأمظل» ويحيكة ايكون 
للاستخلاف موضوع في زمن الغيبة بناءً على الشرط المزبور. 

لكن قد يستفاد من مفروغيّة مشروعيّته في الجملة ولو فى زمن 
الحضور جواز نصب نائب الغيبة قيّمآ على نحو الوقف والأطفال على 
معنى إحداث ولاية لهم على ذلك كما صرّح به غير واحد؛ ضرورة كونه 
من توابع الاستخلاف في القضاء المفروض جوازه في الحضور , فيجوز 
ذلك لنائب الغيبة؛ لظهور ما دل على ولايته في الأعمّ من ذلك . 

بل قيل!" بعدم انعزال من ينصبه قيّماً للأطفال مثلاً بموته , بل ليس 
له عزله , وإن كان لا يخفى عليك ما فيه؛ ضرورة كونهم فروعه الذزين 


)١(‏ تقدّم في ص ١‏ مع اختلاف يسير. 
(1) كما في إيضاح الفوائد ‏ نقلاً عن والده : القضاء / في العزل ج غ ص 700 


اراق القاضى ا ا 2 سبل ا 0١7‏ 
بنعزلون بانغزاله بعوت ونحوه: إذ هو ليسن أزيذ من الإمام عليه الذى 
ينعزل نوّابه بموته . 

نعم , لو قلنا بجواز توليتهم ذلك من قبل الإمام ني أمكن حيتئذٍ ' 
عد قرز اه معو اعد لكو بيع من ترون لازام حو 0 

لكنّ جواز ذلك لا يخلو من نظر؛ للشكٌ في أصل ثبوت الولاية لهم 
على الوجه المزبورء وعلى تقديره فالمتّجه جواز عزله له؛ إذ كما أن له 
ولاية على النصب له ولاية على العزل , لاطلاق الدليل . إلا أن الانصاف 
السك في ذلك والأصل العدم . 

وكذا السك في استفادة الولاية لكل حاكم على عزل نائب الآخرء 
بل لعل المستفاد عدم ولاية لأحدهم على ما دخل في ولاية الآخرء 
ولا أقلّ من السك والأصل العدم , والله العالم . 


المسألة «الخامسة » 
(إذا ولى من لا يتعيّن عليه القضاء» لوجود غيره إفإن كان له 
كفاية من ماله فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال» توفيراً 
لغيره من المصالح ؤولو طلب جاز؛ لأنْه من المصالح» المعدّ لها التي 
من جملتها القضاء الذي فيه قيام نظام النوع والمعروف . 
لكن قد يشكل ذلك : بأنّهِ يودي واجباً وإن لم يكن متعيّناً عليه . 
فلا يجوز أخذ العوض عنه ء بل لو قلنا بكون القضاء من العبادات _كما 


9-06طلطمسمسمسلب ل لس ل دح جواهر الكلام (ج )8١‏ 
عساه يظهر من بعضهم"" ‏ أشكل أخذ العوض عليه مطلقاً أيضاً؛ لما فيه 
ب الع ال سن الع ول عد 

كل ذلك مضافا إلى إمكان دعوى اختصاص بيت المال المجتمع 
من انحو الركاة والسواقالة وغيرهنا ديدوى الات ل الأغتهاء. 

«(و4 كذا «إن تعيّن عليه القضاء'"4 بتعيين الإمام ةٍ أو لعدم 
٠‏ وجوه غير :وول يكن لدكقارة جار له اخذ الرزق» من نيت المال؛ 
لمكان حاجته حينئذٍ واشتغاله بامر متعيّن عليه فيه قيام نظام النوع . 

«(و» أما إن كان له كفاية, قيل'"4 بل في المسالك أَنّه الأشهر ا" : 
«لأيجوة اناد لوزلا ريون فنتريظا »عار هود لهذ عد 
العوض عنه كغيره من الواجبات . 

والثاني : الجواز؛ لعدم خروجه بالوجوب عن كونه من المصالح 
التى يوّخذ الرزق عليها وإن وجبت كالجهاد., فيكون الارتزاق من بيت 
المال ميك القباء رمع حاسن مصالع لماعي وسيواء كانه وا حي 
ا لأ وسواء كا ى القائم مجتاعا اليداء لذ 

ولكنّ الإنصاف عدم خلرٌ ذلك عن الإشكال؛ لعدم الدليل» وإنما 
المسلّم الارتزاق مع الحاجة إليه ولو بسبب القيام بالمصلحة المانع له 


.5١١ كالفخر في الإيضاح: القضاء / صفات القاضي ج 4 ص‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: إن تعيّن للقضاء.‎ )"( 

(؟) كما في المبسوط: القضاء /المقدّمة ج 4 ص 806. 

(:) مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج ١‏ ص /54. 


ازثزاق القاضن. ١‏ محح جح بح آذآ 722 2 1 1 
من التكسّب .ء سواء تعيّن عليه ذلك أو لا. وليس هو فى الحقيقة عوض 
ار اين لجل فار كاد اده 
العزلعن الذين يدق القدام داك عن التكتي المعاتى . 

وفي الدعائم عن على ك1 الدنكا لي نايد مو جره ودف امي 
ولابد من عريف ورزق للعريف. ولابد من حاسب ورزق للحاسب , 
ولابد من قاض ورزق للقاضى , وكره : ن يكون رزق القاضي على 
انام الدين نيدولكن من ريت الال" ورهووان كال فظنا 
ولكن لا جابر له على إطلاقه . 

هذا كله في الارتزاق . 

الم أحك الجمل من اند كين ففيه الاق وقد قرا 
سيا م 


ع1 


00 ؛مخطاً ليه وين غر.. يجوز في الأول دود :اساي وإ 0 


0 الضرورة قيل: يجوز 0 المنع 4 وإن كانت عبارته 


)01( الأولى التعبير 520508 معامليا». 

)١(‏ دعائم الإسلام: ح ١117‏ ج 7 ص 078 مستدرك الوسائل: أورد صدره في باب ١4‏ من 
0007 

تعاض اا 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: ولو اختل احد الشرطين لم يجز. 


7 جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





قاصرة التأدية . 

ولعلّ الوجه في ذلك : اقتضاء عدم الجواز تعطيل الوظيفة الدينيّة , أو 
تحكل الظرى والحرع المشتي عقفلا وشرها .بل رتماكان من كليك 
ما لا يطاق في بعض أفراده . 

وفيه : أن ذلك إن تمّ اقتضى جوازه حتى مع التعيّن؛ لأنّ وجوبه . 
لا يدفع الضرر الناشئ من ترك السعي على ضرورة الرزق والصبر على 
الجوع والجهد . 

بل قد يناقش في أصل ذلك : بِأنّ القضاء إن كان ممّا يقبل العوض 
بإجارة أو جعالة جاز وإن لم يكن محتاجاً إلى ذلك . وإلآ لم يجز وإن 
كان محتاجاً؛ ضرورة عدم اقتضاء الحاجة انقلاب الموضوع , وقد تقدّم 
التحقيق في المكاسب'", هذا . 

وفي المسالك : «ثمّ على تقدير جوازه بوجه, ففي جواز تخصيص 
أحدهما به , أو جعله على المدّعي , أو التشريك بينهماء أوجه : من الشكٌَ 
في أَنّها تبع للعمل أو للمنفعة الحاصلة؛ فعلى الأوّل هو عليهما. وعلى 
الثاني يجب على المحكوم له أو على المدّعي»”". 

وفيه : أن هذه الوجوه لا تأتي بعد فرض كون دفع الجعل عنه 
معاملة؛ ضر ورة تبعيّتها لمن وقعت معه, نعم لو قلنا بوجوب دفع ذلك 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
(؟) مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج ١7‏ ص 545. 


أخذ الأجرة على تحمّل الشهادة وإقامتها سس [98 
عواطا عنه شرع أمكق جر راج هذه الحا لات 

هذا كلّه فى القاضى . 

ونا" الشاهد فلا يجوز له أخذ الأأجرة» على أدائها ء لا ولتعيّن 
الإقامة عليه مع التمكن» بل للوجوب عليه وإن كان كفائيًاً؛ ومن هنا 
أطلق الأصحاب -على ما اعترف به في المسالك!'_عدم جواز أخذها ' 


جم 


له مطلقاً؟”كما اعترف به فى المسالك20. 0 

عرق جاع ابيع ذا لح مرا فى متريا 1ه تدا 1 
الواجب الاقامة كما دلت عليه الآية'), لا السعى لها . 

مع أَنّه استشكله في المسالك أيضاً: «بأنَ ار عية د 
الواجب المطلق , فيكون أيضاً واجبا كأصله»7", ولكن قد يدفع : بظهور 
الأدلّة فى وجوبه بدن لا مالاً. 

ما 5256 عله تو مقا معز ان الأهد عله 
لكنّ الأولى تركه, وقد تقدّم فى المكاسب" ما يستفاد منه تحقيق 
الال قد ش 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: وأمًا. 
(1) الهامش قبل السابق. 

(؟) في بعض النسخ بدلها: معه. 

(؛) «كما اعترف...» إلى آخر العبارة كا نّها زائدة. 

(0) سورة الطلاق: الاية ؟. 

(1) مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج ١١‏ ص 500. 
(/) فى ج 717 ص 1937... 


سمحي و أ كلوه 1 

وويكيك كا قال إ نكال ف تمه جود للبجود ن والقناس 
وكاتب القاضي والمترجم» له إوصاحب الديوان» أي الكتاب 
الذى يحم افيه اما الحقد والقضناةوالمد سين وعيرهم من المزدرقة 
والكياة ربعو هه ا نووالن بيث المال اويا خدوا اررق مين بيت 
لجال ليد حصان 91 الى متادسه ادل متها موك ل ود يقتري ظ 
أخذ الأجرة كما تقدّم في المكاسب"'؛ إذ الارتزاق ليس أجرة وإن كان 
هو عوض"" 

«وكذا من يكيل للناس ويزن ومن 55 الاداب والسنن!*»4 
وغيرهم ممّن يقوم بمصالح المسلمين, نعم قد عرفت احتمال اشتراط 
ذلك بالحاجة واشتغالهم بهذه المصالح عن التكسّب للمعاش , ولا ريب 
١:‏ في أولويّة التعفّف مع الاستغناء , والله العالم . 


المسألة «السادسة» 


والاقر 0 أو «الاستفاضة» التي تسمّى بالشياع 
الاق يحصال غال هه مكري الس واللشانها عضوي كهوها 


)ف لحيو الشرائع و والمسالك: «لأنّه من المصالح» بدل «المعدٌ للمصالح». 
)1 في 4 ضع اا 

() الأولى بدلها: عوضاً. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: يعلّم القران والآداب. 


قبل حصول مقنضي الشكٌ؛ بل لعل ذلك هو المراد بالعلم في الشرع 
موطوعا اريحكفا بوعيةز الاريي فى الاكشاء ةفيل خضول 
مضي الاقلك ف نا معد ققد يتات قيدالكن فى غير آلو لاأنانك لت مجرت 
السيرة بالاكتفاء بها بمثل ذلك . 

«وكذا» غيرها أيضاًممّا جرت السيرة في أنّه يثبت 
با رايد ته ىن اير من طتر ا عل الأ 
«والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق4 والرق 
ونحوها . 

لذ عضن ها لكر ع واج الامين الخعقا راق كعسسر اناده لبقن 
عليها ونحوه. مما لا يصلح أن يكون مدركاً لحكم شرعيى . 

بل مره قها نايت عليه سنها اموئنة يما ميل الاين ا 
المراد ب «ظاهر الحكم» في مرسل يونس عن أبي عبد الله هه 
الاستفاضة , قال فيه : «سألته فين النقنة اذا اقبت علق السك انعا 
للقاضى أن يقضى بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : فقال : 
خط اا سب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات 
والمناكح والذبائح والشهادات والمواريث» فإذا كان ظاهره ظاهراً ' 
مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه»'". وفي الفقيه: «. 


.١0 ص‎ ٠١ كالفاضل الهندي فى كشف اللثام: القضاء / في التولية ج‎ )١( 
> ج لال وكات الينةة نات لانن أنواته‎ ١١ (؟) الكافي: القضاء / باب النوادر ح‎ 


وقع بعد الفجر الصادق بحيث يكون اليوم ظرفاً له بلا خلاف أجده فيه كما 
اعترف به في طهارة الخلاف''' , بل لعل إجماعه فيها متناول له كإجماعه في 
باب الصلاة7(" على ذلك » وفي المصابيح : «أمَا أن أوّل وقته من الفجر 
الثاني فهو موضع وفاق ببن الأصحاب » 0 
قلت : ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك » وإلى تحقق اليوم الذي أضيف 
ع ١ 0 2 ِ 1 ١‏ 
إليه الغسل وامر به فيه بطلوع الفجر لغة وعرفا وشرعا صحيحة زرارة 
والفضيل » قالا : « قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ قال : 
نعم » )0( 
وحسنة زرارة قال ( عليه السلام ) : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر 
أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة ... » © إلى اخخرها . 
وخبر بكيرعن الصادق (عليه السلام) فى أغسال شهر زمضان: 
« ... قلت: فإن نام بعدا لغسل ؟ قال : هومثل غسل الجمعة , إذا 
اغتسلت بعد الفحر أحزأك »22 إلى آخره”" , 
)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة 184 ج١‏ ص١77-١751.‏ 
(0) الخلاف : الصلاة / مسألة 0/8" ج١‏ ص7١5‏ . 
2١‏ المصابيح في الفقه : الطهارة / وقت غسل الجمعة ص 75-170 ( مخطوط ) . 
(:) الكاني : باب التزين يوم الجمعة ح / ج“ ص8 !؛ » تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١4‏ 
العمل في ليلة الجمعة حم ج ص75 , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونه ح١‏ ج؟ ص 15١‏ . 


(ه) الكاني: باب ما يجزي الغسل منه اذا اجتمع ح ١‏ ج” ص١‏ 4»ء تهذيب الاحكام: 
الطهارة / باب ه ح١١‏ ج١‏ ص7 ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الاغسال المسنونه 
عاج م1 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١٠7‏ ح0” ج١‏ ص"/ا” , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب الاغسال المسئونة ح؟ ج؟ ص 19١‏ . (0) ليس في الحديث تتمة . 


عم ع فلا23( 912 


«الأنساب»٠"‏ مكان «المواريث»» كما أن فيما حضرني من بعض نسخ 
التهذيب : «الحال» بدل «الحكم»'", بل هو الذي رواه عنه في الوافي'" 
والوسائل!. 

ولعلّه بناء على أَنّ المراد بظاهر الحكم هو ما ظهر بين الناس من 
العك يسع ان المحمول إن النوضوعداذى الأمور المذكورة إن 
هو معنى الشياع والاستفاضة المذكوران”*؛ بل هما ظاهر الحال أيضاً. 

كما أنّ المراد من الاكتفاء به في الشهادات : أنه تجوز الشهادة 
بما يحصل منه بمعنى كما يقول : «دار زيد وقف» و«عمرو ابن خالد» 
ونحو ذلك ممّا هو متعارف بين الناس من الحكم في ذلك إذا كان شائعاً 
كما يومئ إليه الصحيح الآني , أو أن المراد : متعلّق الشهادة من عدالة أو 
جرح . وعلى كل حال فلا ريب في أنه ويد لما عرفت . 

وفي صحيح حريز قال: «كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله اقلا 
دنانيرء وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن, فقال إسماعيل : 
با أبة. إنّ فلاناً يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا ديناراً. أفترى 


د كيفيّة الحكم ح ١ج‏ 5 ص 188. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم ح 5544 ج 5 





0000 
(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 45 من الزيادات ح 0 ج 7 ص 588. 
(5) الوافي: القضاء والشهادات / باب ١77‏ ح /ااج ١7‏ ص .,٠١١0‏ 

(4) وسائل الشيعة: (انظر قبل أربعة هوامش: ذيل ح 0١‏ ص 150). 

(0) الأولى التعبير ب«المذكورين». 


نا تك يدو لابه القافيى: ٠.‏ لصح حي ا ا ع تنيب 1/89 
أن أدفعها يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله هذ : يا بنيّ , 
اما ايلك ا له يقرب لقي ؟ قال اسما عل هكذا شوك الباس قفا ل 
يا بنيّ لا تفعل , فعصى أباه ودفع إليه دنانيره » فاستهلكها ولم يأت بشيء 
منها» . 

«فخرج إسماعيل, وقضي أ لامو ا 
تلك السنة . فجعل يطوف البيت وهو يقول :الهم أجرني واخلف علي ٠‏ _ 
فلضقه ابو قيك الله اند اذيينة مده هن متلق ة عرو فنا للد 0000 61 
ا وو يد او 
بلغك اثه يقرت الخص فاتتميته». 

«فقال إسماعيل : يا أبة, إِنْي لم أره يشرب الخمر إِنّما سمعت الناس 
يقولون, فقال : يا بنيء إِنّ الله (عرٌّ وجل) يقول في كتابه : (يؤوّمن بالله 
ويؤٌمن للمؤمنين)١"‏ يقول: يصدّق لله ويصدّق للمؤمنين», فإذا شهد 
عندك المؤمنون فصدّقهم , ولا تأتمن شارب الخمرء فإنٌ الله تعالى 
يقول : (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)'" فأىّ سفيه أسفه من شارب الخمر! 
إن شارب الخمر لا يزوّج إذا خطبء ولا يشفع إذا شفع , ولا يؤتمن على 
أمائة , فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للّذي ائتمنه على الله أن 
يأجره ولا يخلف عليه»'". 





.1١ سورة التوبة: الاية‎ )١( 
)سور التساءة الاية0:‎ 
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م ا ا نز اللا 110 ا 


إذ هو _كما ترى -كالصريح في اعتبار الشياع الذي هو أعلى أفراده 
قول الناس وشهادة المؤمنين ونحوهما ممّا هو مذكور فيه, وبه أدرجه 
فيما دل على النهى عن ائتمان شارب الخمر . 

ويك 00 لاموخلية لمناده الى يكو كار علي وخر 
متاخماً له , وثالثة ظناً غالباً-في حجَّيّته , وإِنّما المدار على تحقّقه . 

بل ظاهر الصحيح المزبور عموم اعتباره لغير المذكورات في المتن, 
بل صريحه ثبوت الفسق به ولعله كذلك وإن اقتصر الجماعة على 
الأمون الخصوهة :لكر القراد غلة تحتق الماع فنها :“لا أن المراد 
عدم اعتباره وإن فرض تحقّقه في غيرها؛ إذ لا دليل على ذلك , بل لعل 
ظاهر الأدلّة خلافه , بل صريح بعضهم'" ثبوت الهلال وغيره به . وحينئذ 
فالتحقيق ما عرفت . 

ولا ينافى ذلك ما فى بعض النصوص'" من حصر الحجّة والقضاء 
العنات: إناحوس قن فاه و الا بعد فرط قاء الكل صل 
حجَيّنه. مع احتمال كون المراد : أنّها حجّة مطلقاًء بخلاف الشياع إن 
المعتبر منه قلّما يتّفق في غالب الموضوعات. خصوصاً إذا كان المراد 
شياع الحكم الذي هو بمعنى التصديق , كأن يقول: «زيد ابن عمرو» 


د باب 7 من كتاب الوديعة ح ١ج ١9‏ ص 85. ْ 
)١(‏ أثبت الهلال به في تذكرة الفقهاء: الصوم / رؤية الهلال ج 7 ص .15١‏ وأئيت الولاء والرقٌّ 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ١‏ و7 ج رونا 


نات لذ لأطلاق لذ هو لسن نري الك جواقررو اقم نييما كما اومة 
إليه في خبر يونس المزبور. 

ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر ما في كلام الأصحاب من التشويش 
والافتط اعدو اليك الناشى من عد :ولئل ميفعوهن على العحتة. 
فيعتبر فيه العلم حيئئذٍ . ولكن ينبغي التعدي فيه عن المواضع 
المخصروصة اطتوورة هد الأرو ينها ومين يها بع يول العنداز 
العلم . الله العالم . 

9و4 كيف كان, ف «لو لم يستفض إما لبُعد موضع ولايته عن 
موضع عقد القضاء له» فلا يحصل شياع «أو لغيره من الأسباب» 
كتعمّد الإمام ةٍ إخفاءه لمصلحة من المصالح أو نحو ذلك «اشهد 
الإمام» يذ «أو من نصبه الإمام على ولايته شاهدين» عدلين 
#بصورة ما عهد إليه وسيّرهما معه ليشهدا له بالولاية4 بناءً على 
عدم اعتبار حكم حاكم في حجّيّة البيّنة أوكان ولو في غير تلك الولاية 
أو القاضي الآوّل إذاكان - معلّقاً على بوت ولاية الثاني عنده مثلاً, 
بناءَ على جواز مثل هذا التعليق في العزل كما صرّح به في القواعد . بل 
جوّز فيها تعليقه على قراءة الكتاب المتضمّن له'", وإن قال في 
المسالك : «إنّه لا يوافق قواعد الأصحاب, وقد حكموا ببطلان الوكالة 
المعلّقة. وهي أضعف حالاً من ولاية القاضي؛ ومن نَم قال في 
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ارو : وفغي جواز تعليق العزل وجه ضعيف»""'. 

وفيه : أنّه فرق واضح بين الوكالة التي هي عقد من العقود , الممتنع 
فيها التعليق المنافي لظاهر ما دل على تسبيبها وبين المقام الذي هو 
مق الخناضت» لجو اقوله: تاقلان اميركم إن سات فلان أو عرض فيه 
اروك و انا جا وده مالم صوزي الردالت كالهوا فى رسن 
الغيبة الذي لم يجز نحوه فيها قطعاً, بل قد عرفت جوازه في الوصاية 
التي هي من الولايات . 

فلاحظ وتأكل» فالققدة كرجا ماقا عدم سانا علي المنها 
للإنشاء الفعلى ؛ ولذا جاز في النذر والوصيّة وغيرهماء نعم هو منافٍ 
لظاهر قار رك المستب للسبب الشرعي الذي هو كالعقلي بالنسبة 
إلى ذلك لظهور الأدلّة. أمّا في المقام 5 الأدلّة ما بقتضي ذلك 
فيبقى جوازه على مقتضى الإطلاق . خصوصاً بعد عدم إجماع هنا على 
اعتبار التنجيز , بل العكس مظبّته ء والله العالم . 

«و» على كلّ حال؛ ف 9لا يجب على أهل الولاية قبول 
دعواه» وإن لم يكن له معارض «مع عدم البيّنة» والشياع «وإن 
شهدت له الأمارات» التي لم تجعل في الشرع دليلاً على مثل ذلك 
مالم يحصل اليقين4 بهاء فإنه ليس وراء العلم من شيء كما في غير 
ذلك من الدعاوى , كما هو واضح . والله العالم . 
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نصب قاضيين فى بلد واحد ‏ ل ل ب ا لالم ا لس هآ 
المسألة «السابعة» 

لاخلاف"" في أَنّه يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل 
منهما جهة على انفراده» بأن خصّص كل واحد منهما بطرف منهاء أو 
عيّن كلّ واحد منهما زماناً؛ أو جعل أحدهما قاضياً في الأموال والآخر 
في الدماء والفروج ونحو ذلك . 

«وهل يجوز التشريك بينهما فى الجهة'" الواحدة»4 على جهة 
الاجتماع على الحكم الراد ؟ وماك أنواقم تعر قافا لقال ا 
وولده!“ فيما حكي عنهما . كما في الوصيّين والوكيلين؛ للأصل ظ ولأنّه 
أطييط وأونق لحك م مخضوها بناء على :نا تقو لحني عنندانا سن أن 
المصيب واحد. 

نعم , قد يمنع التشريك بينهما على إرادة كون القاضي مجموعهما 
على وجِدٍ يكون كل واحد نصف قاض ء بل الظاهر امتناع ذلك في جميع 
الولايات , بل هو كذلك في الوكالة أيضا؛ لعدم وفاء الأدلّة في مشروعيّة 
ذلك , فتبقى على أصالة العدم . 

وإطلاق التشريك والمعيّة هنا وفى كتاب الوصيّة في عبارات 
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7 ز ز ز111ا ا ممم ما ا ل 
الأصخاو ير ادها عده هر تعراف الحدهها يدون نضا الأخروالا أن 
المراد التشريك في نفس الوصاية, بل كل منهما وصيّ إلا أنّه لا ينفذ 
عانه السنية ١]‏ كر دودو هنا وماك احدهنا ملق الخ ومنا ربل 
اجاح إلى اطع غيره مع هزع :الها كو مدا على تر السران رن 
التشريك المزبور حال إمكانه . 

وإفراد الرسول في موسى وهارون والتشريك في الأمرء يراد به 
إنبات الرسالة لكل منهما ؛ بدليل التتصريح بنبوّة هارون. فلا ريب 
في كون المراد هنا ما ذكرناه, وحينئذٍ فلو اختلف حكمهما وقف الحكم 
وإلا تفذ: 

وأولى من ذلك بالجواز : التشريك بينهما على جهة الاستقلال كما 
في نصب الغيبة » وإن إقيل!" بالمنع» هنا أيضاً قياساً على الولاية 
الخلى وولاتعييم اماد اخقلاف الخصمين الى القع ركد 

«و4 لكن قد عرفت أنّ «الوجه الجواز» للأصل , و«لأنٌ القضاء 
نيابة تتبع اختيار المنوب» والقياس _مع بطلانه فى نفسه عندنا - 
ممنوع هنا في المقيس عليه .كما فى موسى وهارون"'". والتنازع يندفع 








د ص 189". كفاية الأحكام: الوصيّة / في الوصاية ج ١‏ ص 12. الحدائق الناضرة: الوصايا / 
في الوصاية ج "١‏ ص 011. 

.584 روضة الطالبين: ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الغريمين. 

(؟) سورة طه: الاية 537. 


انعوال القاقين ننه الشروط. مسح مهم كك هسية يج 41 , 
ب يي ا سيا ا ل ور 0 
المتنازعان بالذهاب إليهما من غير دعاء قدم من يختاره المدعي . 

هذا كلّه مع التصريح, أمّا مع الإطلاق -كالمجرّد عن التصريح 
بأحدهما _فالأصح الاستقلال بناءً على ظهور الإطلاق في ذلك . وربّما 
احتمل'" الفساد ما لم يصرّح بأحد الأمرين؛ لاشتراك الإطلاق بينهما 
واختلاف حكمهماء وهو كما ترى» على أنّ صورة اثفاقهما متيقّنة على 
ال 

ثم لا يخفى عليك خلوّ الثمرة في أمثال هذه المسائل؛ ضرورة أن 
الإمام مل أعلم بما يفعله مع تمكّنه كما هو واضح. واللّه العالم . 


المسألة «الثامنة » 
«إذا حدث”"4» في القاضي ما بمنع » أصل «الانعقاد» فى 
الابتداء «انعزل4 به «وإن لم يشهد الإمام» نه (بعزله» بل وإن 
لم يعلم بذلك « كالجنون و"الفسق؟4 والإغماء والعمى والخرس 
وعدم الاجتهاد أو الضبط لغلبة الغفلة والنسيان ونحو ذلك ممّا عرفت 
اعتباره في أصل القضاء بناءً على القول به ؛ لظهور دليل شر طيّتها في 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج ١7‏ ص 501. 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: به. 
(]) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 


م م ةبح ل جح كفو أل كارع 11 
الأعد ادو نيفد انه ركان وتعة الا معصيها جه 
إو» حينئذٍ ف «لو حكم لم ينفذ حكمه» بل لا تعود بزوال هذه 
العوارض؛ للأصل . 
ورتكا قزق نمويه يرول ريغا كالاغمام وبين خيرة كالحتون» 
نتعوةقى'الأزل:قونالنانى» لأ الاعماء كالعهى الدى يرول سر يعاء 
ليفك ممه الي . ش 
لكنه كما ترى؛ ضرورة وضوح الفرق بين السهو والنوم وبين 
التغماء العريل العقل دوتهما: 
«وهل يجوز أن يعزل اقتراحا؟4 الأقوى ذلك؛ إذ هو كالوكيل 
والوصي؛ لأنّ ذلك حقّ للإمام ها فله أخذه وإعطاوّه لغيره . 
ولكنّ «الوجه» عند المصنّف تبعاً لبعض"" أنه إلا يجوز ولأ 
ولاايته استقرّت شر مرعاً فلا تزول تشهّيا» وهو_كما ترى -مصادرة 
محضة . ولأنّ عزله حينئذٍ بمنزلة العبث وفيه عرضة للقدح فيمن ليس 
بمقد وح فيه » وهو مجرّد استحسان 
«أمّا لو رأى الامام» اه وأو النائب غزله اويا سن وحسوة 
المصالح. أو لوجود من هو أتمٌّ منه نظراً فنّه جائز» قطعاً «مراعاةً 
للمصلحة» . 
ولك لاعان عليك أن هذا التتعيث ارضا قليل العدوى كما اومان 





الغزال القاضى ينول الأناة 1/٠‏ 
إليه سابقاً؛ ضرورة أنّ الإمام 3 لا يفعل إلا ما يوافق المصلحة 
ويناسب المشروع , ويجب طاعته في كل شيء, وفعله حجّة كذلك, 
وهو معصوم من الخلل مؤيّد مسدّد , وإنما بحث في هذه الفروع من 
بجوّز إمامة من يتفق منه خلاف المشروع , وحينئذٍ فمع حضوره عَيّةٍ 
هو اعلم بما بقع منه . 

وكذا البحث في أنه هل ينعزل بمجرّد عزله, أو بعد بلوغ الخبر 
كالوكيل؟ وإن قال في المسالك : «فيه قولان, اظهرهما الثاني؛ لعظم 
الضرر في رد قضيّته بعد العزل وقبل بلوغ الخبرء فيكون الحكم فيه أولى 
من الوكيل»7". وكان مرجعه إلى استصحاب بقاء نفوذ حكمه . 

لكن قد يناقش : بمعلوميّة استناد ذلك إلى الإذن المعلوم انقطاعه, 
ومن هذا لم يكن شكال مكب الالعزال يعو ذ لمن الموت وتتحوة 
قبل البلوع . 

وكا له قانوه نيما تك رروويهنا أ قدا نع اده لهذ اعولة لفل أو 1 
كتب إليه : (إنى عزلتك) أو (أنت معزول). أمّا إذا كتب إليه : (إذا أناك + 
فى #العميز ل )اله زاقل اد يانه لكاب يهال مر ذا كنبب 
إليه : (إذا قرأت كتابي هذا فأنذت معزول) لم يعزل قبل القراءة» . 

«ثمّ إن قراه بنفسه فذاك, وإن ق قرئُ عليه فوجهان. احدهما: 
لا ينعزل نظراً إلى صورة اللفظ , والثاني : الانعزال نل را إبى المعنى عرفا 
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:سس سسسسس ‏ ب ب يبلل ججواهرالكلام (ج8) 


نعم بمتد وقته من طلوع الفجر 2 إلى الزوال * كما هو المشهور بين 
الأصحاب22 , بل لا أعرف فيه خلافاً ولا حكي سوى ما عن على بن 
بابويه (» وكذا ولده0» من ظهور الاجتزاء بالغسل للرواح -أي للصلاة- ولو 
بعد الزوال» كالشيخ في الخلاف في باب الصلاة : « وقته ما بين طلوع 
الفجر الثاني إلى أن تصلّى الجمعة » » ثم نقل خلاف مالك أنه إن راح 
عقيب الاغتسال اجتزأ به وإلا فلاء وقال : « دليلنا إجماع الفرقة »29 ي 
مع أنه قال في باب الطهارة أيضاً : « يجوزغسل الجمعة من عند طلوع الفجر 
إلى قبل الزوال » وكلّما قرب إليه كان أفضل » », إلى أن قال بعد أن حكى 
خلاف الأوزاعي : « دليلنا إجماع الفرقة »(0) » وهومناي للأوّل إذا 
رؤعي المفهوم : 

ويمكن إرجاع الجميع إلى المشهور بإرادة الغالب من زمن الرواح غ٠‏ وهو 
قبل الزوال أو الزوال أو بعده بحيث يكون الغسل قبله » وبأل وقت الصلاة 
من الصلاة » وبالزمان الذي لا يمكن فيه الغسل مما قبل الزوال » فيجتمع 
الجميع على إرادة التحديد بذلك . 


)١1(‏ ممّن قال بذلك : المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص٠‏ » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص ؛ ١١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب الطهارة 
ص "", والعلامة في القواعد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(؟) قاله في الرسالة كما نقله عنها في المصابيح في الفقه : الطهارة / وقت غسل الجمعة ص7٠‏ 
( خطوط ) . 

(") من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ذيل 7171 ج١‏ ص7١١‏ . 

(؛) الخلاف : الصلاة / مسألة 80/8 ج١‏ ص؟ 5١‏ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 184 ج١‏ ص 571-77١‏ . 





0 جواهر الكلام (ج )4١‏ 


تقض لارام مامه صويةه الغبال قر اوه لوبو او كاك اقننا 
فقرئٌ عليه فالحكم بالانعزال أظهر , مع احتمال العدم؛ نظراً إلى مدلول 
1" 

«ومثله فى اختلاف ظاهر اللفظ والمعنى إطلاق الكتاب على 
كمومه كن الك بذ المتضروة اد 

ززوتكلور القاتك هافنم ان ذهب عضن الكدانة يعت هد رك انهه 
فانة: لصنق امه الكناف إوجعلنا الشره المفاك تدا للعموم: 
كنا نهو راى المحتقين من الهو لتيل يكذ | القول فى بلوغة: 

«هذا بحسب اللفظ , وأمنا بالنظر إلى المعنى فالمقصود بلوغ ما يفيد 
الخبر أو قراءة ما يحصل به الغرض وإن لم يتمٌ القراءة مع إمكانها فضلاً 
عن تعذرها, فتعتبر قراءة الفصول المقصودة التى يحصل بها إفادة 
الطاري وان كل قير ها كا لسينا: والحدك دولل بها 11 

إلى غير ذلك ميا أطنب فيه العامة فى كتبهم'" من الخرافات الفاسدة 
والاجتمالات الباردة السفة على أعسارات واشعيا نات وتدوقنا 
المقصود فيها صيرورة الكتاب ضخماً لينال به الجائزة من ساطان 
كعالةه هنال اله عاك ان بغي ناافنى هذه اللقات السقفة و وان تعضمتا 


1 من الخيالات الشيطانيّة التى يوحيها بعض إلى بعض من زخرف القول 
وغروره. فإنْه ولي الصواب وإليه المرجع والماب . 


.509 - 708 المصدر السابق: ص‎ )١( 
17 -56١ كروضة الطالبين: ج 4 ص 8 ومغني المحتاج: ج 3 ص‎ 1) 


انعزال القضاة يموت الامام لب قم 
المسألة «التاسعة » 

«اذا مات الإمام 2" فال الشيخ (": الذي يقتضيه مذهبنا 
انعزال القضاة أجمع »> لأتهم نوّابه وولايتهم فرع ولايتهء فإذا زال 
الأصل زال الفرع , فإنّ أمر كل عصر إلى إمام ذلك العصر . 

(وقال في المبسوط”: لا ينعزلون؛ لأنّ ولايتهم سبتت'” 

شرعا» بتوليته بإفلا تزول بموته'”4 للأصل المؤيّد بما في الانعزال 

من الضرر العام اللاحق للخلق بخلوّ البلدان من الحكّام إلى أن يجدّد 
الإمام اللاحق نوّاباًء فتعطّل المصالح . 

بل في المسالك : «قد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة: أن 
الامام الذي قد جعله قاضياً وحاكماً قد مات فيجري فى حكمه 
الخلاف المذكوريقة قا لي ل | :ال صحاف وطهون على تدرا 
تلك التولية » فإنها ليست كالتولية الخاصّة, بل حكم بمضمونه؛ فإن 
إعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدل مقبول 
الشهادة وذا "اليد مقبول الخبر ... وغير ذلك . وفيه بحث»!". 


)١(‏ «طفلؤ» جعلت فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: 48 . 

(' وغ) ذكر هذين المطلبين في موضعين متقاربين. وكأنّ رأيه استقد على الأوّل. انظر 
المبسوط: القضاء / كتاب ادن إلى قاض ج 8 ص .١77‏ 

(0) في نسخة الشرائع: تثبت. 

)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «عليه السلام» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(/) فى المصدر: وذي. 

(8) مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج ١١‏ ص 1709 510. 


حب م ل ار ا و عو أ الكل ا ا 


دلق وعه اللععت يور لاد لتاق كول انقداء صب ند بل و كاد 
يكون صر يح قوله علي : «فإني جعلته 0 وركفا كبا 1 لاأئه 
مجرّد إعلام؛ وكيف يكون إعلاما وقد عرفت الاحتياج إلى إنشاء 


ج .6 7 
0 انيع ال فى وتسيجعانا إلى ما سصدين النف الى 


فى الأزمقة المتاخرة عن ومان موث افان اللامان تاجسيفه لجميعهه.: 
ومعصومون عن الخطأً ولا ينطقون عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 

وهذا الفرع إِنّما ذكره العامّة!» على أصولهم فى أَئمّتهم المنصوبين 
من قبلهم لا من ربّهم . بخلاف أَثمّتنا 8 الذين هم أولياونا أحياءً 
2007 

وإِنْما ينعزل نوّابهم بالموت حيث تكون التولية منهم مقيّدة بذلك 
ولو بظاهر الحالء لا لانقطاع ولايتهم بالموت, فإذا كانت من أحدهم 
على الاستدامة -صريحاً أو ظاهراً فلا إشكال فى عدم الانعزال» ومنه 
نصب الصادق نةِ لكل من عرف حلالهم وحرامهم“ الظاهر بل 
الصريح في ذلك, فيمضي حينئذٍ حكمه ولو بعد موته في زمن الإمام 


.19 تقدّم في ص‎ )١( 
6 تقدّم في ص‎ )) 
-؟7.‎ 3١ (؟) تقدّم فى ص‎ 


هن تقال سوك القافى ...سجس ا ع ا حت /1/ 


الآخر المعبّر في العقتفة عن الاو ل انان كمهي واعتنءو مره راسد 
كما هو معلوم من أصول الشيعة , بل هو من ضروريّات مذهبهم . 

«و» بذلك ظهر لك أنّ «الأوّل أشبه» لكن على الطريق الذي 
ذكرناه» لا لانقطاع ولايتهم بالموت . 

ولو فرض عدم ظهور فى تقيّد الولاية بزمن حياتهم . كان المتجه 
بقاءها حتّى يأتي العزل من الااء المتأخّر الذي هو في الحقيقة 
عزل من الإمام الذي قبله ‏ تمسّكا بإطلاق مقتضيها مع فرضه, أمّا إذا 
لم يكن بل ليس إلا صيرورته قاضياً فى زمن الحياة فالمتّجه الحكم 
بانقطاعهاء 5ك 0 كل بن ابوت الاذن فى الزائد عليه, إذ 
الاستصحاب هنا لا وقع له بعد التنويع المزيور. ومن ذلك يعلم ما في 
الأصل المزبور. كما هو واضح . 

«ولو مات القاضي الأصلي» الذي نصبه إمام العدل انعزل كل 
نائب له في شغل معيّن , كبيع على ميّت أو غائب أو سماع بيّنة في 


حاداتة معتنة فى بلاق كناف المسالفاء قال توق الحهواف ف + 


شغل عام كقوّام الوقوف والأيتام وجهان, ناشئان من الوجهين اللذين 
يتجدد الولاية»(", 
وفيه :أنه مع فرض كونهم وكلاء عنه لا إشكال في انفساخها بموته , 


.57١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج‎ )١( 


حم 
هه 


ا يتس جح اق أشن الكالام 2 21) 
من غير فرق بين كون متعلّقها عامّاً أو خاصًاً؛ لأنّ الفرض زوال ولاية 
الل يعون 

بل الظاهر ذلك مع فرض كونهم أولياء؛ لأن ولايتهم فرع ولايته. 
اكن عن الابضاع :فى الكادم عن عدم اكزاليه لقان لد اجتماما 
فذاك, وإلا كان المتّجه ما ذكرنا. نعم , لو كان النصب وكيلا أو وليّا عن, 
الامام وكان ذلك جائزاً له لم ينعزل قطعاً, والله العالم . 

وأمّا الخليفة عنه في القضاء فقيل!": إلم ينعزل» أي «النائب 
عنه4 فيه «لأنّ الاستنابة» فيه إمشروطة بإذن الإمام قِة'", 
فالذاك عند كالنا تنيرتعن الأنام قدا يرل :موت الو اسيطتة 
كما لا ينعزل وكيل الوكيل إذا أذن له في توكيله عن الموكل . 

وقيل!: ينعزل, وإليه أشار المصئّف بقوله : «والقول بانعزاله 
أشبه» بأصول المذهب وقواعده؛ لأنّه فرعه وكالوكيل عنه ينعزل 
بموته » وليس هو نائباً عن الإمام وإن توقّف استخلافه عنه عليه . 

وريّما أشكل © القولان معاً على إطلاقهما : 

ما الأوّل : فلأنّ النيابة قد تكون مستندة إلى قرائن الأحوال كانّساع 
الولاية , والنائب فيها ليس نائباً عن الإمام بل عن القاضي , ولم يحصل 


.,5١60 إيضاح الفوائد: القضاء / في العزل ج )ص‎ )١( 
في «طليّة» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين.‎ 
.511 770 ص‎ ١ كما في مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج‎ )5( 


تفل بنوة الثاكي سيب 3 
من الامام ما يقتضى الاذن لفظأاً حتّى يقال :إن الاستنابة مشروطة بإذن 
الإقام .و ميلع أ النولنة على هذا رجه .ل فى العطى الى يد عازن 
كونه إذناً في استنابته عن الإمام بوجه من الدلالات . 

وأمّا الثاني : فلأنٌ من جملة الأقسام أن يكون الإمام قد أَذنله ١‏ 
صريحاً في الاستنابة إمّا مطلقاً أو عن الإمام , فلا يتم الحكم مطلقاًيكون < 3 
الكا ىناعا المسعليتت. 

فيتجه على هذا وجه ثالث قد جزم به الرافعى فى الروضة”'" من 
بعض كتب الشافعيّة وهو: «أَنّ القاضي إن : كن مأذوناً في 
الاستخلاف بل استخلف بناءً على جوازه مطلقاً أو مع شهادة القرائن 
انعزل خليفته بموته؛ لأنٌّ الاستخلاف في هذه الحالة إِمّا أن يكون جوازه 
تروط بالحاعة كان الناتي كالسى فى العا ناذا رالك ولا عه 
طته لسار لبد اتعلحة الهااموزنا لأ ٠‏ اسلف كارع 
يونا بال .قد وموك التنوكر ال دكا لتعين ا د 

«وإن لم يكن لحاجة وكان مأذوناً في الاستخلاف ء نظر : فإن قال : 
ايتخلق عت فاستعلف لم رتعز ل بخليفقة» لآ تداماذ وق م عفهة الإماء» 
فكأنّه 000070 قال : استخلف عن نفسك أو أطلق 
انعزل؛ لظهور غرض المعاونة وبطلانها ببطلان ولايته»'"" 


)01( اود وأمّا كتاب «الروضة» فهو للنووي إلا أنه تلخيص وتهديب 
1 اعضو :اج 5" روضة الطالبين: ج1 ص 56١ ١189‏ (بتصرّف). وانظر > 
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جم 


ل ممنوعة؛ ضرورة اعمّيّتها من ذلك كما هو واضح . 


م اج حي افق أ الكاذم 1302 

ونيها ابذا :راو تصيب: الااناء واكنا خرن الذا فت افر الس مني 
لا ينعزل بموت القاضى ولا انعزاله؛ للإذن له من جهة الأمام»'". 

ومال إليه فى المسالك قال : «إلّ أن يكون الإذن مقيّداً بالنيابة عن 
القاضي ؛ فيتبعه كالأول»١",‏ 

وهو جيّد , لكن قد يناقش بالتفصيل بين ما يستفاد منه اللإذن», فإن . 
دعوى انحصار إفادة القرائن فى الاستخلاف عنه لاعن الأصل 


المسألة «العاشرة » 

إذا اقتضت المصلحة تولية4 القضاء مثلاً من لم يستكمل 
الشرائط» بأن كان قاصرا فى العلم والعدالة «انعقدت ولايته» فى 
عدا الوحيين أوالترلى طبراعا؟ للنصلعة فى فار الذضاء ادق 
«كما اتفق لبعض القضاة فى زمن"" على ليد 4 وهو شريح المعلوم 
انتفاء بعض الشرائط فيه . 

(وريما منع من ذلك» بل هو أحد الوجهين أو القولين أيضاًء بل 
لعلّه أقواهما كما هو خيرة الفاضل في المح كي من تحريره'؛؛ للأصل بل 


ه مغني المحتاج: ج؛ ص 7817-1587 

.51١ انظر «العزيز» في الهامش السابق. و«الروضة»: ص‎ )١( 
ص ؟517.‎ ١١ مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج‎ )1( 
في نسختي الشرائع والمسالك: زمان.‎ )5( 

(؛) تحرير الأحكام: القضاء / التولية والعزل ج ه ص .١١7‏ 


تولنة هق الطريط كول ترائل النقا: عمس سمب ل حت يب زيب رجهت 11 
الأصول, ولإطلاق دليل الشرطيّة . 

بل صربح النصٌ والفتوى عدم كونه مشروعاً للتقيّة على وجه 
تجري عليها أحكام القضاء الصحيح كما في الصلاة والوضوء والغسل 
فضلاً عن غيرهاء ومن هنا استفاضت النصوص في النهي عن المرافعة 
إلى قضاتهم , وأنّها من المرافعة إلى الجبت والطاغوت!". مع استفاضتها 
في الحثٌ على الصلاة معهم وأنّها كالصلاة مع رسول الله يدي" 

بل ظاهر النصٌّ"'" والفتوى بل صريح بعضهما عدم صحّة قضاء قضاة 
القة اللحووو ركوو باللعرة وجيف كلانه اع تنتسى تغرير الك 
فيه , كما يومئ إليه إصراره ميد في عدم تولية معاوية حتى قال: «قد 
برى الحوّل القلّب وجه الحيلة, ولكن دونها حاجز من تقوى الله 
تعالى!؛) 

وما وقع منه من إقرار شريح لا دلالة فيه «فإنه 49 ليس باختياره 
ولا ءولة دل عيلى راقم عه كه القهاء لصحيه اننانيا : 
و«لم يكن يفوّض» إليه ولا 9إلى» غيره م ومن يستقضيه 
ولا يرتضيه. بل يشاركه فيما ينفذه4 ثالثاء قال عَليةَ لشريح فى خبر 
سلمة : «... وإيّاك أن تنفذ قضيّة في قصاص أو حدّ من حدود الله أو 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب اننع را ناك اطاضى بج لسر ا 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب كين ابوانت خلذة : الجماعة ج / ص 5951. 

(5) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صفات القاضي ح 4 ج /ا١‏ ص .١7‏ 

() المزار (للشهيد الأوّل): زيارة الأمير عي يوم الغدير ص .8١‏ المزار (للمشهدي): زيارة 
الأمير مذ يوم الغدير ص 5937 وقريباً منه جدّاً في نهج البلاغة: خطبة 4١‏ ص 85 . 
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4 جواهر الكلام (ج )١‏ 


حقّ من حقوق المسلمين حتى تعرض ذلك علىّ إن شاء الله ...7" 
«فيكون هو نهذ الحاكم فى الواقعة لا المنصوب» قال الصادق ىه 
فى حسمو ققناة اران أمين لفقي :لقا ريسا التضناء افسعرد 
عليه أن لا ينفذ القضاء حتّى يعرضه عليه»”". 

وما في المسالك من المناقشة فيه بِأنّ «المروي من حال شريح معه. 
خلاف ذلك. وفي حديث الدرع الغلول ما يرشد إلى ما ذكرناه»”” 
لا يخفى عليك ما فيه. بل حديث الدرع الغلول مرشد إلى عكس 
ما ذكره, حيث نبّهه به على خطئه في قضائه به من وجوه : 

قال النخعي : «دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على 
أبي جعفر نكا فسألاه عن شاهد ويمين؟ فقال : قضى به رسول الله ييه 
وقضى به على عيذ عندكم بالكوفة, فقالا: هذا خلاف القران. قال: 
وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا: إن الله (عرّ وجل) يقول: 
(وأشهدوا ذوي عدل)', فقال لهما أبو جعفر 3 : فقوله : (وأشهدوا) هو 





/ ج 7 ص ؟١غ. تهذيب الأحكام: القضايا‎ ١ الكافي: القضاء / باب أدب الحكم ح‎ )١( 
من أبواب آداب القاضي‎ ١ ج 7 ص 150؟, وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب 88 آداب الحكام ح‎ 
.5١١ اح ١ج لالاص‎ 

(1) الكافي: القضاء / باب الحكومة إِنْما هي للإمام لا م *' ج /اص ١07‏ 4. تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب /1م من ليه الحكم ح اج ١ا‏ اص / "1١‏ وسائل الشيعة: باب "من ابواب 

(؟) مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج ١١‏ ص 5717. 

(غ) سورة الطلاق: الاية ؟. 


تولية من لم يستكمل شرائط القضاء اا 
أن لا تقبلوا شهادة واحد 000 1 

«ثمّ قال : إنّ علا يِذ كان قاعداً فى مسجد الكوفة , فمرّ به عبد الله 
زفقل التسيمى أ ومعه ورم طللحة وافقال اذك لل ينه درج ملا 
أخذت غلولاً يوم البصرة, فقال له عبد الله : فاجعل بيني وبينك قاضياً 
الذي رضيته للمسلمين . فجعل بينه وبينه شريحا. فقال على عَليّةِ : هذه 
درج طلحة احذت غلول بوم الصرة فتقال لسر يعبات على 
اما تقول بيّئة» فأتاه بالحسن 34 فشهد أَنّها درع طلحة أخذت غلولاً 
يوم البصرة, فقال : هذا شاهدء ولا أقضى بشهادة شاهد حتّى يكون معه 
اخرياقان قتعا سر فقود البافون طلعة ا عليه او بو السرة» 
فقال شريح : هذا مملوك , ولا أقضي بشهادة مملوك» . 

«قال: فغضب علي 32 وقال: خذوها فإنّ هذا قضى بجور ثلاث 
مرّات, قال : فتحوّل شريح عن مجلسه, ثم قال : لا أقضي يبن اثنين 
حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات؟ فقال: ويلك -أو 
ذبحك ارال ا اليه 
قلت : : هات على ما تقول بينة» وقد قال رسول الله 8 : حيثما وجد 
غلول ا حش كير قلت : رجل لم يسمع الحديث ؛ فهذه واحدة ث 
أتيتك بالحسن فشهد , فقلت : هذا شاهد ولا أقضي بشهادة واحد حتّى 
يكون معه آخرء وقد قضى رسول الله ع بشهادة واحد ويمين» فهذه 


)١(‏ في التهذيب بدلها: التيمي. 


الطهارة / في وقفت غسل الجمعة ‏ اج 2 يس |ا١_|ر|رسيسببلل-س-سسد ١‏ 

ورب يرشد إليه ما في العتبر "” مب يو و ورا 
ب لديا اليا ارس يو را 
الزوال » وكلما قرب كان أفضل » قاله علماؤنا "", وما فى الذكرى : 
« ويمت إلى الزوال إجماعاً » 7 , وني المصابيح أن « عليه الإجماع المعلوم 
بالنقل والفتوى والعمل » 47) 

نعم ذكرعماعة مق تهأخري المتاخرين 29 اسعيالاً :و1 فيرف أحدا 
عض عليه بضرس قاطع منهم » وهو استمرار استحبابه إلى خروج اليوم , 
عملاً بإطلاق أكثر الأدلّة » بل قيل ”2 : إنه قد يستفاد من نحو إطلاق 
المقئعة © والاقتصاد © والجمل والعقود 7 والمراسو ١!‏ والكاني10" 





. "5 المعتير: الطهارة/ الاغسال المندوبة ج١ ص4‎ )١( 

(١؟)‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص١٠‏ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص54 . 

0( المصابيح في الفقه : الطهارة / وقت غسل الجمعة ص/7 ( مخطوط ) . 

() كالاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان : : الطهارة/ في اقسامها ج ١‏ ص 70 والخراساني في 
ذخيرة المعاد * الطهارة / في اقسامها ص" . 

(5) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / وقت غسل الجمعة ص77 . 

(0) المقنعة : الصلاة/ العمل في ليلة الجمعة ص8 15 . 

(4) الاقتصاد : الاغسال المسنونة ص 395١‏ . 

(1) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المسنونة ص1617 . 

. المراسم : الطهارة / الاغسال المندوب اليها ص05‎ )٠١( 

. 1" الكافي في الفقه : الصلاة/ الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها ص‎ )١١( 





002255085 الكلام (ج )١‏ 


تنتان , نم أتيتك بقنبر فشهد أَنّها درع طلحة أخذت غلولاً يوم البصرة , 
نقلع ها | سيار لك بولة اقظى كيهان مياد التو لخدا مو يتنهادة التيزر لك 
إذاكان عدلة» . ش 

نج قال: ويلك -أو ويحك _إمام المسلمين يوٌتمن من ا مورقي 

على ما هو أعظم من هذا»"". 

7 ورواه فى الفقيه بزيادة : «وقال أبو جعفر لَيُةٍ : فأوّل من رد شهادة 
العذاو ك وميم 

وبالجملة : يمكن القطع من مذهبنا بعدم انعقاد القضاء لفاقد 
الشرائط كالعلم ونحوه على وجِدٍ يلحقه حكم القضاء الصحيح وإن 
حكم بغير ما أنزل الله تعالى» خصوصا بعد ما سمعته سابقا'' من تقسيم 
القضاة وأنّ واحداً في الجنّة والباقي في النارء وإطلاق اسم القاضي عليه 
لا يقنضي صحّة قضائه لا ظاهراً ولا واقعاً. كما هو واضح . 

نعم , قد يقال :إن الذي يقتضيه الإنصاف والتدبّر فيما ورد في شريح 
اله يحو صب قر فسندكم ا القزرائط على إنقاة القكداءجا لدو سبد 
العلم به بخصوصه . والله العالم . 


/ الكافي: الشهادات / باب شهادة الواحد ح ه ج /اص 580 تهذيب الأحكام: القضايا‎ )١( 
من ابواب كيفيّة الحكم‎ ١4 ج 1 ص 05". وسائل الشيعة: باب‎ ١١١ البيّنات ح‎ 1١ باب‎ 
.5160 اح ١ج لالاص‎ 

(1) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب ما يقبل من الدعاوى بغير بيّنة ح 5118 ج ” 
ص .٠١9‏ 

(؟) فى ص 18 . 


هن له تقل تنهاد كه لا كلد كيه لدتسي يي ا 410 
المسألة «الحادية عشرزة]» 

«كل من لا تقبل شهادته» له أو عليه 9لا ينفذ حكمه» كذلك 
و كالوله على الؤالن والعن على مولاه والسع عا خصنه: 
ويجوز حكم الأب على ولده وله. والأخ على أخيه» لأَنّه شهادة 
وزيادة, فيشترط في نفوذه ما يشترط في نفوذ الشهادة في الطرفين أو 
أحدهما , وحينئذٍ لا يقبل حكم الخصم على خصمه إو» يقبل «له'"» 
مع عدم منافاة الخصومة للعدالة . 

هكذا ذكره المصئّف وثاني الشهيد ين'"وغيرهما”"ذكر المسلّمات, 
فإن تمّ إجماعاً كان هو الحجّة , وإلا كان للنظر فيه مجال؛ ضرورة 
إمكان منع كون الحكم شهادة على وجدٍ يلحقه حكمها المعلّق عليها من 
حيث كونها شهادة. بل دعوى التزام ذلك في حاكم الغيبة فلا ينفذ 
حكمه على من كانت بينه وبينه خصومة لم يخرج بها عن العدالة في غير ” 
نلف للضير نه بن شك لك متشيوضا جداقر لد لقا تسدنا كي 7 


عليكم»! «وهو حجتى عليكم»!" «والراد عليه كالراد علينا»' ونحو 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: كما تجوز شهادته. 
(؟) مسالك الأفهام: القضاء / صفات القاضي ج ١7‏ ص 5114. 
() كالعلامة في القواعد: القضاء / صفات القاضي ج ؟' ص 837. 
)١9 4(‏ تقدّم فى ص .]١‏ 

(0) تقدّم في ص 3١ - 3١‏ (بتصرّف). 


ذلك . ولعلّه لذا حكي عن بعضهم اختصاص المنع بقاضي التحكيه'". 

وفي محكيّ التحرير : «ولو تولى وصيّ اليتيم القضاء فهل يقضي له؟ 
فيه نظر؛ ينشأ: من كونه خصماً في حقّه كما في حقّ نفسه , ومن أنّ كل 
قاض فهو وليّ الأيتام»'". 

بلعلا شكال سدسم جدل الف دجم عدم الرصنا + 
الحكومة؛ لعدم اختصاص الولاية له . وكذا شهادة الفقير أو حكومته بأَنّ 
في مال زيد الزكاة مثلاً بل وكذا الكلام في مصرف الوقف من العلماء 
والعدول ونحوهم, فإن ذلك ونحوه لا يمنع الحكومة ولا الشهادة؛ لعموم 
أدلّة القبول . 

أنَا الولاية المخصوصة كالأب والجدّ والوصيّ فالظاهر عدم قبول 
تيادي اللعران علبر لا نوا قدت قدا لهب 11 كان الأب حكني 
- مثلاً أو الوصيّ كذلك, ففي قبول حكمه له نظر أقواه العدم, 
57 


.19 ص‎ ١ ج‎ ١١7” الدروس الشرعيّة: القضاء / درس‎ )١( 
.١١17 (؟) تحرير الأحكام: القضاء / التولية والعزل ج ه ص‎ 


«النظر الثاني » 
وفي الآداب» 
«وهى قسمان: مستحبّة ومكروهة» : 
إلا أنّ كثيراًمنها لا دليل عليها بالخصوص . ولكن ذكرها 
الأصحاب وغيرهم من غير إشعار بتوقف في شيء منهاء ولعله دك 
احتياج الاستحباب الأدبي إلى دليل بالخصو ص .ء ويكفي فيه مشر وعيّة 7 
أصل الأدب , فالتسامح فيه زائد على التسامح : قن السكرن. 
وكيف كان , فهى كثيرة الخصوضا فى كتنب الغناقة حش اشر درت 
بالسنل وقد كر التضتك ينها «قهاسفال: 
0007 
أن يطلب» قبل دخوله أو حينه ١‏ عن اخل و لاع ميس دعقا 
0 إليه في ا بلده» وعن العلماء فيها والعدول ومن هو 
مستحقّ للتعظيم وغير ذلك ممّا ينبغي الاطلاع عليه لمثله . 
(وان بسكن عند وصوله في وسط البلد ليرد" الخصوم عليه 





وروداً متساويا» يكون الك أقرب إلى الضوية بي بينهم التى قد عرفت 
ل ا ق اتلد واساً يعفر مبيرةاقنية 
اليا لدي ساي تلات 
واقيل "لصوت ا مركو دنكر لسيوم للقيو ناغنا بالفين 2 فى 
دخوله المدينة . وهو كما ترى. 
نعم , فى كشف اللثام : «ينبغي له أن يقصد الجامع إذا قدم, ويصلّي 
ركعتين . «ويسا ل اله العضدة:والاعانة 5 
د م 901 
انها انا أوبعضهم أو جلس في بيت مغلا 
ا :0 المحاضر ينات و« حجج 0 0 
ووثائق الأيتام والأوقاف ونحو ذلك ؛ لأنّها كانت فى يده بالولاية التى 





7 اتتقلاك يق النف قغوظ] نالك ل مغر فتاهي احوال التاسى ومعرف: 


حقوفهم وحوائجهم. 

.594 روضة الطالبين: ج 4 ص‎ .١5١8 ص‎ ٠١ مغني المحتاج: ج 4 ص 87 المجموع: ج‎ )١( 
.58 ص‎ ٠١ (؟) كشف اللثام: القضاء / كيفيّة الحكم (الآداب) ج‎ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لنّ نظر الأوّل سقط بولايته. 


ادات القضاء 7المشتحتات (الشؤال عن أهل الشكون): بحستختصشسصحص تت قة 


(ولو» اتفق أنه وحكم في المسجد صلَّى عند دخوله» فيه 
ركعتين إتحيّة المسجد» كما يستحبّ ذلك لكل داخل إليه ؤثمّ 
يجلس مستدبر القبلة4 كما عن الأكثر'" وليكون وجه'" الخصوم» 
إذا وقفوا بين يديه «إليها» ليكون ذلك أردع لها عن كلام الباطل , 
وخصوصا وقت الاستحلاف . 

«وقيل4 والقائل الشيخ في محكيّ مبسوطه”" وابن الْبرّاج!» على 
ما حكي عنه : ويستقبل القبلة؛ لقوله عقيّة: خير المجالس 
يا لحتل به القدلة اهرودو اجو من كور 

ووه لكنّ (الأُوّل أظهر» لما عرفت . 

وثم» إذا تفغ القاضي دع بقدية اندو راد التتطناء اسعحة له أن 
(يسأل؟ ولا عن أهل السجون؟ لأنّهم في عذاب وويثبت 
أسماءهم» وما حبسوا به ومن حبسوا له «وينادي في البلد بذلك””4 
ويقول : إ.' نَّالقاضي ينظر في أمر المحبوسين «ويجعل لها“ وقتأ» معيناً 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج ١١‏ ص 577 وكشف اللثام: (الهامش قبل 
السابق: ص 737 

() في نسخة الشرائع: وحوه. 

(؟) المبسوط: القضاء /المقدّمة ج 4 ص .٠١‏ 

(؛) المهدّب: القضاء / في آدابه ج ؟ ص 016. 

(5) في نسخة الشرائع بدلها: يََليه. 

(1) وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب أحكام العشرة ح ”* ج ١١‏ ص .٠١9‏ 

(00) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: ليحضر الخصوم. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: لذلك. 


07: 


.ه٠١‏ ب ب ب ب رز ا ولب أ رن الكلام (ج ١غ)‏ 


بوه كذ شين جرس تمض نؤذاذا الجمسمعوا اخري امب وأحيد 
واحد ويساله!" عن موجب حبسه ويعرضه'" على خصمه. فإن 
فيث لحيسة موسي اعافيزو إلا اشناع يغاله بحيث إن لم طهر له 
خصم اطلقه» . 

وجواب المحبوس يفرض على وجوه: 


هاه ان .هرت اتسين الحو قن كان انين يديا امل 
بأدائه . فإن قال : «أنا معسر» فعلى ما عرفته في الفلس”"؛ فإن لم يود 


ولم يثبت إعساره رد ا الحبس » وإن أدَى أو ثبت إعساره نودي عليه 
فلعلٌ له خصماً آخرء فإن لم يظهر خلّي سبيله , وإن كان ما حبس عليه 
عدا ابم عليه وخلى. ش 

وتوا أن وال زشيلض عاك الع انييس التاضي يبحت قن 
ا سه مي لك ل لي اي 
ووحيةو نوالا اطلقة: 

ومنها : 1 تقول ا( تجبينيت 0 ففى المسالك : «إن كان الخصم 
معه فعلى الخصم الحجة , والقول قول لوس بيمينه)!2. وفيه : أنه 
يمكن العكس؛ عملاً بأصالة الصحّة في فعل القاضي . 

وإن كان للمحبوس خصم غائب ., ففي إطلاقه وإبقائه في الحبس 


) اساي در 
(؛) مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج ١‏ ص 55. 


اداب القضاء / المستحبّات (السؤال عن الأوصياء على الأيتاممه + ب ل ٠١١‏ 


وو الاطاق: أنه عذاب , وانتظار الغائب قد يطول . والإيقاء مع 
الكفانة إلى طتصعة قا لم يحضر أطلق . والإطلاق مع المراقبة إلى أن 
يحضر خصمه ويكتب إليه أن يعجّل » فإن تأخَّر لا لعذر تركت المراقبة ‏ 
وعن الشهيد : التخيير بينها وبين الكفيل'". وهو جيّد؛ إذ المدار على 
الجمع بين الحقين . 

وداه جطرييوييا وقال”": لا خصم لي. فإنّه ينادى في 
البلد, فا ن لم يظهر له خصم» أو مطّلع على حاله «أطلقه» للأصل 
وعيره . 

«وقيل» والقائل الشيخ"" فيما حكي عنه : (يحلّفه مع ذلك» 
واستحسنه بعضهم!. وفيه :أنه لا وجها" مع عدم خصم له والأصل 
لبراءة , ولذا نسبه المصنّف إلى القيل مشعراً بتمريضه . 

ونه إذاادرة من ولق سال عن الأرمياء عو الأنعاد» 
الذين لا قابليّة لهم إلى المرافعة وأولياء الجهات العامّة ويعمل'" معهم 
ما يجب من تضمين أو إنفاذا" أو إسنقاط ولاية إنا لبلوخ اليتيم أ 
لظهور خيانة أو ضمٌ مشارك إن ظهر من الوصيّ عجز» وغير ذلك 

بن الاحكاء التيرعية. 


./١ الدروس الشرعيّة: القضاء / درس 4؟١ ج ؟ ص‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فقال. 

(؟) المبسوط: القضاء / المقدّمة ج 4 ص 514 -160. 

(4) كالشهيد فى الدروس: (تقدّم المصدر آنفاً). 

(0) في بعض ا بعدها إضافة «له». (7) في نسخة الشرائع ومتن المسالك: على. 
(0 و8) في نسختي الشرائع والمسالك: ويعتمد... إنقاذ. 


)غ١ كح ل ا ل 2 تس تو | زر الكلام (ج‎ ٠١ 


201 وفى المسالك:«فإذا حضر من يزعم أنه وصيّ, تفحّص القاضي 
4 2 0 5 ع ع 5 
عن شيئين , أحدهما : أصل الوصاية , فإن أقام بيّنة بها قرّره عليها إلى أن 
يحصل ما يزيلها من فسق فينزح المال من يده ه فإن كان المال كثيرً 
لا يمكنه القيام بحفظه والتصدف فيه ضة إليه من يعينه» . 
«والثاني : تصرّفه في المال, فإن قال : فرّقت ما أوصى به نظر : إن 
كانت الوصيّة لمعيّنين لم يُتعّض؛ لأنّ الدعوى لهم إن لم يصلء وإن 
كانت بجهة عامّة فإن كان عدلا أمضى تصرّفه ولم يضمُّنه. وإن كان 
فاسقاً ضمّنه لتعدّيه بالتفريق لا عن ولاية)1". 
وكأنّ الأوّل مبنيّ على أصالة ولاية الحاكم حتّى يئبت الوصاية, 
لا أنّها تثبت إن لم يكن هناك وصيّ , فيكفي في عدم ثبوتها دعوى 
مدّعيها بلا معارضء ولا تطلب منه البيّنة على ذلك . كما زعمه بعض 
متفقّهة العصر . كما أن التضمين في الثاني مبنيّ على عدم جواز وصاية 
الفاسق على ذلك . 
ولو أن غير الوصي فرّق الموصى به , ففي المسالك : «نظر : إن كانت 
الوصيّة لمعيّنين وقع الموقع؛ لذن ليع اذ يأخذوه من دون واسطة, وإلا 
ضمن»'". وفيه : أنّه كذلك إذا كان معيّناًء أمّا إذا كان كلْيّاً فلا. فيتّجه 
الضمان حينئدٍ وإن كان لمعيّنين . 
وكذا يضمن من تصرّف ممّن ليس له الولاية حتى في وقف المسجد 


.5ا/١‎ - 77١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج‎ )١( 
.57١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


آداب القضاء / المستحبّات (النظر فى الضوال و اللقط) -- لس ١#‏ 


والمشهد'"' ونحوهما وإن صرفه في مصلحة إلا مع إجازة الولي في 
وجه. بل فى القواعد : احتمال عدم الضمان حتى فى تفرقة غير الوصى 
إذا كان ف مضل إل نكما تربور بل من خيانة رن 
بالضما: وكا احور اطوو يوان الالح 

وثم» إذا فرغ من ذلك «ينظر فى افا الحاكه.”؟» الأول 
«الحافظين لاموال الأيتام» ررد والذين يليهم الحاكم 
ولاموال الناس من وديعة و!“مال» غائب و9 محجور عليه 


ما يقتضيه رأيه» بخلاف الوصي , فإنٌّ الموصي قد نصبه ورضي بنظره 
الذى لم يعدم , وإِنما قصر عن الاستقلال فيتعيّن جبره بالمُعين. وليس 
له عزله اقتراحاء ما الأمين من طرف الحاكم فله عزله كذلك. ففى 
العجز بطريق اولى . 

ما يخشى تلفه وما يستوعب" نفقته ثمنه. ويتسلم" ما عرّفه 
الملتقط حولاً إن كان شيء من ذلك في يد امناء الحاكم”4 لعدم 
قبول الملتقط تملكه ولا ائتمانه . 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: «والمسجد» وهو تكرار. 

(1) فواعد الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (الآداب) ج 7 ص 137. 
الل 000 العم 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

(65 و١)‏ في نسخة الشرائع: محوعه رسام 


1 


جم 


فيعزل الخائن ويسعد الضعيف بمشارك. 1 فخية لمعه تتحمنيه: 7 


١5س‏ لل للب جواهرالكلام (ج8) 
والوسيلة (© والغنية 7 والإرشاد'" والنفليّة 9» مما اقتصر فيه على 
أصل الحكم » وهو استحباب غسل الجمعة أو الغسل في يومها , مع أن 
الظاهر خلافه ؛ لما عرفته من الإجماعات من القدماء والمتاخرين على عدم 
الستودزار ذلك طول النبان. 

فتحصّل حينئذٍ من جبيع ما ذكرنا أن الاحتمالات في المقام أو الأقوال 
أربعة » المشهور هو التحديد بالزوال » أوبما قبل الزوال » أو بالصلاة» أو 
لغوتت ' والأقوى الأول لما عرفت , مع أنه إن لم نقل به تعيّن القول بأحد 
الثلاثة الاخرء والكلّ باطل : 

أمَا الأول فيرده -بعد الإجماعات السابقة الاستصحاب ء مع أنه 
لا شاهد له وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر زرارة الآتي : « وليكن 
فراغك قبل الزوال »” إِنَا هو حتى تعلم وقوع تمام الغسل في وقته وعدم 
تجاوزه عن حته» فإن كان القائل بذلك يريد هذا المعنى ففرحباً بالوفاق 
وكان النزاع لفظيًاً» والا فلا شاهد له فيه . 

واحتمال أن يقال : إِنَ مآل المشهور إلى ما قبل الزوال أيضاً -لعدم 
تحقّق المقارنة غالباً» مع ظهور الرواية بعدم الاجتزاء بها لو تحقّقت » لكن 
لشدّة قرب بعض أفراد القبليّة إلى الزوال تسامح الأصحاب في التعبير عنه 
بالزوال تارةً وما قبله أخرى » كمعقد إجماع المعتبر”"2 وغيره » بل لعل 


. الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص ه‎ )١( 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) الصلاة/ في الاغسال ص؟457 . 

() ارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص 73١١‏ . 

(1) النفلية : الفصل الأول / المقدمة الثالثة ص5؟ . 

(5) في ص ١؟.‏ (5) تقدم الاشارة إليه في ص .١9‏ 


ل عو فر ك3 ع ان 


وفى المسالك : «هو حينئذٍ مخيّر بين أن يحفظها معزولة عن أمثالها 
فويت الفالرويين أن يخلطيا فا ذا طهر الجالك ظيرم لم ميق ميت 
النان الل روطو مو قرف على ليله إن كان 

لإويسصقى 4 من الضوال واللقط «ما عدا ذلك.مثل الأتمان 
والجواهر'" محفوظة”" على أربابها لتدفع“ إليهم عند الحضور 
على الوجه المحدر*» في كتاب اللقطة”" من أحكام ذلك وشرائطه 
كالتعريف حولاًونحوه, ويقدّم من كل نوع من ذلك الأهم فالأهم . 

وإن عرضت حادثة استخلف من ينظر فيها او فيما هو فيهء 
ولا يوْخّرها؛ لأنّ الحبس عقوبة وحاجات الأطفال والغيّاب ناجزة . 

وسشهة لذ أيها حال القضاءه ايكون فى أجل هيئلة وسكي 
ووقار... ونحو ذلك مما يناسب ذلك . 1 

«و4» أن «يحضر من أهل العلم» بالأحكام الشرعيّة من يشهد 
حكمد تان خط تقيوح 1 2 لاسا عدر الخظا والسبيات» 
ولا سمو فنيم الاجتيادة ذه لبس العراد ليده إذ قو عرقت اعتيار 
الاجتهاد في القاضي عندهم ؛ بل المراد الطمأنينة بصحّة ما قضى به. 


.5/١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج‎ )١ 
؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الجواهر والأثمان.‎ 
؟) في نسختي الشرائع والمسالك: محفوظا.‎ 


0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: أوّلا. 


5) في ج 54 ص 407... 


آداب القضاء / المستحيّات (إحضار أهل العلم) شم ١68‏ 


وقد تحصل بمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا كان من أهل النظر والذكاء . 

ولافرق في ذلك بيننا وبين غيرنا في هذا الحكم؛ ولذا حكي ١‏ عنهم 
ذكره كنا فى اذات القضاء:واق كاق« المضيب» غقدنا والعر اه 
5500000 عندهم الجميع , إلا أن ذلك لا مدخليّة له في هذا 
الحكم؛ ضرورة أن الإصابة عندهم مع موافقة الاجتهاد للدليل المناسب 
للحكم . والمفروض هنا الغفلة عنه , وأنْه إذا نيه عليه تنبّه وعلم ان 
الدليل الذي اعتمده أَوّلاً غير صحييح بحسب ما يراه . 

وبالجملة : يراد حضورهم للتنبيه على فساد الاجتهاد إن كان », وهذا 
أمر يشترك فيه الجميع؛ فإنّ إصابة الواحد إِنْما هي في نفس الأمر لا في 
الظاهر . ومن الجائز أن لا يكون الحكم الذي ينبّه عليه ووجب اتباعه 
هو الصواب في نفس الأمر؛ إلا أن الواجب في الظاهر اتباع الراجح بعد 
استفراغ الوسع في تحصيل دليله سواء طابق الواقع الذي لا يعلمه إلا الله 
(تعالى شانه) او لا. 

وإلى ما ذكرنا برع ما عن ابن الجنيد من نه رلا ان أن يشاور 
الحاكم غيره فيما اشتبه عليه من الأحكام, فإن أخبره بنصّ أو سنّة أو 
إجماع خفي عليه عمل به»!". 


1 ص 274 وانظر روضة الطالبين: ج‎ ١١ كما في مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج‎ )١( 
(؟) الأولى كونها بالنصب. مع جعل التنوين خارج المزهّر.‎ 
.]١؟ (؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في لواحقه ج 8 ص‎ 





جواهر الكلام (ج )4١‏ 

ضرورة معلوميّة اعتبار الاجتهاد عندهم «و؟» أنه لا يكفى التقليد , 
للم الراك ب 111ل رار كفي نيما يعدي انين العفائل 
النظريّة لتقع الفتوى مقرّرة» ومحقّقة. ليأمن بذلك عن الخطأ في حكم 
الله (تعالى شانه) . 

ويمكن أن يريد المصئف استحباب حضورهم حتى مع العلم بصحّة 
الاجتهاد؛ لاحتمال خطا الحكم الواقعى فيه . فيمكن ان يحصل من احد 
منهم ما يرشد إلى ذلك وإن لم يتبيّن به فساد الاجتهاد. ومن أنّ ذلك 
لا يتم إلا على أصولنا من أنّ المصيب واحدء لا على أصولهم القائلين 
بصواب كلّ مجتهد اجتهاداً صحيحاً. 

(و» كيف كان. ف «لو أخطأ فأتلف4 بأن حكم لأحد بمال أو 
على أحد بقصاص أو نحو ذلك ثم ظهر أَنْ”" الخطأ في الحكم ولم يكن 
مقصّراً في الاجتهاد (لم تمن 4 لمحن وكان ان ميت 
الما ل شرل تخلات ا جد فد نضا وفتورس قال أمير المؤمنين نهذ في 
خبر الأصبغ : «ما أخطأه القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال 
المبطلصة ا 


0 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: يستبهم. 

(؟) ضرب عليها في بعض النسخ. وفي المسالك بدلها: له. 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الآداب ج ١١‏ ص .٠١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 45 من الزيادات ح 5لااج 7 ص ,5١0‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب اداب القاضي ح ١‏ ج اا ص 571. 


اداب القضاء / المكروقات (اتخاذ الحاجب) 3 سس 0١619‏ 


ؤؤاذا تفذق اهن التريميو التسا فى مسجل التعاء كان عه 

- 0 ن كذَّب الشاهد أو نسب إلى القاضي الميل والجور ونحو ذلك . 
عن المنكر و«عرّفه خطأه برفق'", فإن عاد" زجره. فاإن عاد 

ل 
الشرعي؛ إذ هو حينئذٍ كغيره من المنكر الذي يجب الردع عنه بمراتبه 
المقدن :العو لى كان باك معد معت له لعلو 

وإن أسا ء الأدب مع الخصم أو القاضي أو غيرهما أو استعمل اللدد 
-أي طلب اليمين من الخصم ثم قطعها عليه وقال : لي بيّنة سأحضرها : 
تتديعوة إلى الأول ::.وهكذ ا إيذاء وتعتها غدفة أيضنا طريق الأدب 
اللائق بمثل ذلك المقام برفق وييّن له فساد ما ارتكبه . بل فى المسالك : 
«فإن نجع وإلا أغلظ له فإن أفاد وإل جاز تأديبه بما يقتضيه اجتهاده 
من التوبيخ وإغلاظ القول ونحو ذلك»!*. واللّه العالم . 
«و» أما «الاداب المكروهة» فهي : 

و كن حاحب وقت النضاء 4 :وقد من الولايات؛ للنبوى : 
«من ولي شيئاً من الناس فاحتجب دون حاجتهم , احتجب الله تعالى 


دون حاجته وفاقته وفقره»!" 





)١(‏ في 0 الشرائع والمسالك بعدها إضافة: سنن الشرع. 

(8) فى سكت الشرائع والمسسالك» بالرقق (؟) في نسخة المسالك: عاود. 

(؛) مسالك الأفهام: القضاء فى الأداب ع لاض خب 

(0) سئن أبي داود: ح 5414/8 ج 7 ص 1730., مسند أحمد: ج 0 ص 178 - 1178. المستدرك 
(للحاكم): ج غ ص 17 45. سئن البيهقي: ج ٠١‏ ص .٠١ 5-1١١‏ 


م١٠ 2١‏ ز2 ز 2 0 0 02 020 ]1 ]1 ]|1 ]| | | | م ا 000 الكلام (ج ١غ)‏ 


بل ريّما قيل بالحرمة , بل عن الفخر : أنه قرّبه مع انُخاذه على الدوام 
بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضرٌ بهم'". بل في المسالك : «هو حسن؛ 
لما فيه من تعطيل الحقّ الواجب قضاوًه على الفور»!". 

وإن كان الجميع كما ترى؛ ضرورة كون المراد كراهة اتّخاذه من 
حيث كونه حاجباً» فلا ينافي الحرمة من جهة أخرى , والأمر سهل. ١‏ 

(وأن يجعل”" المسجد مجلسأً للقضاء دائما» لأنّه نما بني لذكر 
له والصلاة» ولقوله يَِْةُ : «جتّبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم 
وخصوماتكم ورفع أصواتكم»!» والحكومة تستلزم غالباً ذلك» بل قد 
سكام إلى إتحضار الصميان وساف ول قد ةارم الخال الانتضن 
والمشركين ومن لا يتوقى النجاسة . 

(و4 لكن لمّا كان من المعلوم اتّفاق وقوعه من النبى يوه 
زامير الموسيى 18 "دبل دكة القضاء إلى الآن معووفة قال المضتق* 
9لا يكره لو اثفق تادراً» فيكون المكروه مته يتفز الدائم لا مظلقاً: 


)١(‏ إيضاح الفوائد: القضاء / كيفيّة الحكم (الاداب) ج ا 

(1) مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج ١‏ ص 7/ا؟. 

)فى تسحة الشرائع يدلها: يتشد 

)ع( تلخيص الحبير: ذيل ح 7ج ؛ ص سنن البيهقي: ج 1 ص .٠١9©‏ مجمع 
الزوائد: ج ص 0 سئن أبن ماجة: ح 200 صن 1 

(4) عوالي اللالي: باب القضاء ح /اج ؟ ص 584. 

)١1(‏ بحار الانوار: سم 8 صض /7"... . عوالي اللالي: (الهامش السابق: ح ا سرك 
الوسائل: باب ١‏ من ابواب كيفيّة الحكم ح واج /ا١‏ ص 11015 1. 





اذاك القضاق. المكروهات امل السقد عله للققداة)؟ . سس سسب تحت قم 
بل ربّما وجب في بعض الأحيان. كما لو انفقت فيه وكان تأخيرها 
منافيا للفوريّة أو لغيرها ممّا يحرم . ووافقه عليه الفاضل!". 


و«وقيل» وعدا الح حى تيا ذو موحي بن لاود 1 
ومبسوطه!" برو روط انا انقانا الى عير ين قهاء 1 


1 


على ميد بجامع الكوفة'“» بل عن ظاهر المقنعة" والنهاية" .م 
والمراسه”" والسرائر: الاستحباب؛ لأنّ القضاء من أفضل الطاعات, 
والمسجد من أشرف البقاع . وعن بعض الكتب أنه بلغ عليّاً ليه أن 
شريحا يقضي في بيته » فقال : «يا شريح , اجلس في المسجد فإِنّه أعدل 
بين الناس » وإنه وهن بالقاضى أن يجلس فى بيته»!". 

وقيل ‏ والقائل الصدوق فيما حكي 5 الفقيه''' والمقنع'١"‏ 


) 00 عد الأحكا : القضاء اكنية السك (الآداب) ج ا 6 إرشاد الأذهان : القضاء / 
(؟) الخلاف: القضاء / مسألة “اج 3 ص .5٠١‏ 

(") المبسوط: القضاء /المقدمة ج 48 ص 87 . 

)ع( بحار الأنوار: ح 5؛ ج 4١‏ ص /777... 

(6) المقنعة: القضاء / أدب القاضى ص ./١١‏ 

(1) النهاية: القضايا / في اداب القضاء ج ١‏ ص 19. 

(0) المراسم: أحكام القضاء ص ١57؟.‏ 

(8) السرائر: القضايا / اداب القضاء ج ١‏ ص .١017‏ 

(9) دعائم الإسلام: ح 1891 ج ؟ ص 054. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب آداب 
)٠١(‏ من لا يحضره الفقيه: الصلاة / فضل المساجد ح 6١لا‏ ج ١‏ ص 97". 

)١١(‏ لم يتعوّض فيه لهذا الفرع. 


)١ جواهر الكلام (ج‎ ١٠ 


بكره؛ عملاً بعموم الأخبار المتقدّمة. وحملاً للواقع على الضرورة 
والدلالة على الجوازء بل قد عرفت في أحكام المساجد من كتاب 
الصلاة”"' عن جملة من كتب الأصحاب التصريح فيها بكراهة إنفاذ 
الأحكامء وإن قيل : «المراد الحبس على الحقوق والملازمة عليها»!" 
لكن يدخل فيه إقامة الحدود . وهي مذكورة معه في الكتب المزبورة . 

وقد يقال: إن القضاء من حيث كونه قضاء لا كراهة فيه , بل لا يبعد 





رجحانه, نعم قد يقترن بما يترجّح تركه في المسجد أو يحرم فعله , 
الله العالم . 

إوان يقصى وهو غضبان» للنبوي : «لا يقضي القاضي وهو 
غضبان»١",‏ ولما فيه من المخاطرة فى الوقوع فى الخطأ معه . 

(وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس؛ 
كالجوع والعطش والغمٌ والفرح'» ومدافعة الأخبثين وغلبة 
النعاس» ونحو ذلك . 

وعنه أيضا يَْْْةُ : «لا يقضى!* وهو شبعان ريّان)71. 


)١(‏ فى ج ١4‏ ص ١915‏ فما بعدها. 

(1) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 55؟5. 

(؟) مسند ابي عوانة: ح 1198 فما بعده ج 4 ص ١18‏ فما بعدها. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: والوجع. 

(0) في المصادر بعدها إضافة: إلا. 

>» مجمع الزوائد:‎ ,٠١١ ص‎ ٠١ سنن البيهقي: ج‎ ,2١١ سئن الدارقطني: ح غ١ ج 4 ص‎ )١( 


اداب القضاء / المكروهات (القضاء عند الغضب ومدافعة الأخبشين) ا--س- د ١١!‏ 


وفي آخر : «لا يقضي وهو غضبان مهموم , ولا مصاب محزون»". 

وفي وصيّنه عي لشريح : «... ولا تقعد فى مجا القتضاء > ” 
تطعم»!". 

وقال 8 له أيضأ: ولا تساز" أحداًفي مجلسك . وإن غضبت فقم. 


(0) 


والاتتظييرة اواك عضي ند : 

وف البعا رعق امي المكدقين 121 نايعا عله ا هسه كن ماله 
فأحجم , فقيل له : عهدنا بك يا أمير المؤمنين إذا سئلت كنت كالحديدة 
المحماة! فقال: كنت حازقا, ولا رأى لحازق إلى ثلاثة أيَام!... 
الحديث . 

وقال أبو عبد الله علي : «لسان القاضي من وراء قلبه, فإن كان له 
قال, وإن كان عليه أمسك»7". 

نعم , إن كان نعصونا من الل و ند هين "1 لا ب تسا يه دن 


دج ص ,١15060‏ تلخيص الحبير: ح 21 اص 184. 

1 أسي المطالوى ناص 15 

(1؟) الكافي: القضاء / باب أدب الحكم ح ١‏ ج لاص .4١5١‏ تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 88 آداب الحكّام ح ١‏ ج 7 ص 750. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب القاضي 

)ع انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح من 4 و«التهذيب»: ح 75ص 27", 
ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب القاضي ح ؟ ج لاا ص .5١7‏ 

(5) أمالي الطوسي: ح ١١70‏ ص 015 (بتصردّف). 

(1) الهامش قبل السابق. 

(00) في بعض النسخ: يويد مسد دا 


)2١ جواهر الكلام (ج‎ ١١ 





في شيء من هذه الأحوال .وقد روي أ ن الزبير بن العوّام ورجلا من 
الأنصار اختصما في شراج الحرّة'" إلى رسول الله ييه . فقال النبيّ : 
اسق زرعك يا زبير تم ارمجل الماء إلى جارك؛ فقال الأنصاري 
لرسول الله يَيةُ :أن كان ابن عمّتك . فاحمبٌ وجهه وقال له : اسق زرعك 
7 اران جسن كح يبلغ أصول الجدر»!" فقضى ييه بعد 


503 


عدب الزير باننيقاء تمام حقّه بعد أن كان قد استنزله عن بعضه . 
راتما اه بح سكي بطان الخيوا جما لي بوني 
ذالذكرناء لا دمن كر عال نفو لذهن . 7 
«و» على كل حال, ف«لمو قضى والحال هذه نفذ إذا وقع حقا» 
الأكااف “وماك العامة عن النعا دمن جعة ضيل التسوصض 

الساقة على الكراهةة لقصووها من.وخوم عن الحرنة: 
(وآن يتولى البيع والشراء لنفسه*» في مجلس الحكم وغيره: 


)010( «قال ابو عقي الشراج مع شر ج.ء والشؤج لهر صغيرء والحّة ارقي لتلكيية بحجارة 
بركانيّة سود». المجموع: ج 0اشص .١27‏ 

(1) مسند أحمد: ج ص - 0. صحيح البخاري: ج 2 ١١-0‏ سنن أبى داود: 
ص ,.١017‏ الحاوي الكبير: ج 1ص 5160. 

(؟) رياض المسائل: القضاء / في الاداب ج ١١6‏ ص .7١‏ 
ج ١‏ ص 097. وقواعد الأحكام: القضاء /كيفيّة الحكم (الآداب) ج 7 ص 4588.: والدروس 
الشرعيّة: القضاء / درس ١١74‏ ج " ص ”/, ومسالك الافهام: القضاء / في الآداب ج ١١‏ 
ص 78١‏ 

(0) في نسخة الشراء : بنفسه. 


آداك القضناء 7 المكزؤهات: (تولى القاقن الخضوطة بتسة حص ممست ا 


مع من يعلم أنه يحاسبه وغيره؛ لقوله ييه : «ما عدل وال انّجر في 
رعيّنه ابدا»"", بل في اخر : «لعن إمام يتجر في رعيّته»'", ولما فى 
الك يمن افتتريقى الا امبو كتاذ النعاباة القتضى غيل ليدم وكيك 
خصم مَنْ عامله من ميل القاضي , والتهمة ... وغير ذلك . 

بل الظاهر إلحاق غير البيع والشراء من المعاملات بهماء بل قيل" 
يكره له النظر في نفقة عياله وضيعته ونحو ذلك ممّا يشغل قلبه , وحينئذٍ 
فالأولى توكيل من لا يُعرف أَنّهِ وكيله . 

وعن المناقب لأخطب خوارزم يواسي بكار عن 
أمير المؤّمنين َيْةٍ : «أنّه أتى سوق الكرابيس! فقال : با شيخ أحسن 
ببعي في قميصي بثلاث دراهم . فلمًا عرفه لم يشتر منه , ثم أتى إلى آخر 
فلمًا عرفه لم يشتر منه. فأتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة 


دراهم»!". 
وكذا» يكره له أيضآ أن يتولّى «الحكومة4 بأن يقف بنفسه مع 1 
خصمه عند قاض آخر ٠وروى:‏ 27 عليّا لبذ وكّل عقيلاً في خصومة , 7 


١ ج‎ ١٠١17 ج 3 ص 77, المطالب العالية (لابن حجر): ح‎ ١4777 كنز العمّال: ح‎ )١( 
0.0١0 ص 1714. الجامع الصغير: ح ١14/ا ج ا ص‎ 

.١00 ص 2298, مسند زيد: كتاب البيوع ص‎ ١ الكامل (لابن عدي): ح 68 ج‎ )١( 

(1) كما في المبسوط: القضاء /المقدّمة ج 4 ص 85. 

(؛) الكرابيس: ثياب من القطن. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 707 (كربس). 

(0) المناقب (للخوارزمي): ح ١77‏ ص ١5١‏ الغارات: ج ١‏ ص 17١4‏ كنز العمال: ح 5701417 
اج 5ص 187. 


:٠.ج‎ 


الطهارة / في وقت غسل الجمعة نش يبب 1399 


ذلك مهم يكون قرينة على خروج ما بعد « إلى » عن الوقت الذي يجتزأ به 
في عبارتهم الأولى - ليس بأولى من العكس ؛ بأن يراد بما قبل الزوالٍ 
الزوالٌ » بل هو أولى من وجوه ؛ وعلى كل حال فيتحد القولان حينئذٍ 
ويرتفع الخلاف من هذه الجهة . 

وأمّا الثاني أي التحديد بالصلاة فيردّه -مضافاً إلى الإجماعات السابقة , 
وخبري سماعة وابن بكير الآتيين7" أنْ الغسل مستحبٌ حتى من لم 
يبخاطب بصلاة الجمعة من العبيد والنساء وغيرهم بلا خلاف فيه, 
فلا تصلح لأن تكون غاية له ؛ لعدم اطرادها . وإرادة التحديد بالصلاة ولو 
من الغيرء يدفعه أيضاً : أنه غير منضبط ؛ لاختلاف وقوع الصلاة من 
المصلّين , وعادة الشارع تحديد مثل ذلك بالأمور اللضبوطه , وليس هنا إلا 
إرادة اوؤل وقت الصلاة وهو الزوال . 

وليس فها دل من الأخبار على تعلق الغسل بالصلاة , ومدخليّته به() 
قي الجملة وارتباطِه به 29 كذلك ء وبيانٍ مشروعيّته : منافاةٌ لتجديده 
بالزوال ؛ لأنّ الغالب -خصوصاً في الصدر الأول إيقاع الصلاة سيّما 
الجمعة في أَوَل الوقت وهو الزوال . 

وأمَا الشالث فيرده - بعد عدم المقتضي له إلا إطلاق الأمر بالغسل في 
يوم الجمعة » الذي لا ينافي إرادة الأعم من القضاء والأداء فيها إذا قام 
الدليل على ما قلناه الإجماعات السابقة أيضاً » وخير سماعة بن مهران عن 
الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أُوّل النبارء 


)١(‏ خيرسماعة في نهاية هذه الصفحة والآخرفي الصفحة الآتية. 
(00(900) لعل الأولى ا 


١١غ‎ 


وقانج] الخصيونة لا وزو كر أن أحضرها»”". 

وما اتفق وقوعه منه ا" أو من النك ع “ا إنما كان لبيان يحض 
الأحكام الشرعيّة التى أخطأ فيها من نصب نفسه قاضياً للناس ء أو لغير 
ذلك من المصالح . 

«وآن يستعمل الانقباض» في وجوه الخصوم «المانع من 
اللحن بالحجّة» والتفطن بها وتحريرها على وجه الكمال. 

(وكذا يكره» له «اللين الذي لا يؤمن معه'“ جرأة الخصوم» 

بفضي إلى سقوط محلّه عن القلوب . 

ووكووة له اناد ان و أن القيواد لاوما #سخصوصين 
#دون غيرهم4 لما فيه من التضييق على الناس «و» الغضاضة على 
ترهوين العدرل,. 

بل «قيل» والقائل الشيخ في محكىّ المبسوط : يحرم» ذلك 
«لاستواء العدول في موجب القبول, ولأنٌ في ذلك مشقة على 


1 (١9 الْقَحَم: سه ::الأمر الا الهاة الاب الأير ج ص‎ )١ 
3 : 

(؟) كما يني في ص .١49‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح 1 7" 
ص .١١0‏ 

(؟) انظر وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١‏ ج 7 ص 74؟. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «من» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(7) في بعض النسخ - مطابقاً لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: للشهادة. 





جواهر الكلام (ج )4١‏ 


آداب القضاء / المكروهات (أن يرئّبٍ القاضي للشهادة قوماً ‏ . تلت -ه ١09‏ 
الناس بما يلحق من كلفة الاقتصار» قال : 

«لا يجوز للحاكم أن يردي نهدا سمه شهادتهم دون غيرهم . بل 
يدع الناس . وكلّ من شهد عنه'" فإن عرفه وإلا سأل عنه على ما قلناه, 
اقل إن أرلو رالمركهودا لأرشل هوهو ماعل ين يجان 
القاضي المالكي» . 

«والصحيح ما قلناه؛ لأنّ الحاكم إذا رئّب قوماً فإنّما يفعل هذا بمن ٠‏ 
هو عل مده وير من و جد كد زاك يقل اذ اعرد ل متيف د كان الكت 


خْ 





سواء لم يجز أن يخصٌ بعضهم بالقبول دون بعض» . 

«ولآنٌ فيه مشقّة على الناس؛ لحاجتهم إلى الشهادة في الحقوق في 
كلّ وقت من نكاح وطلاق وغصب وقتل وغير ذلك, فإذا لم يقبل إلا 
قوماً دون قوم شق على الناس» . 

«ولأنّ الشاهد إذا علم أَنّه لا يقبل إلا قول غيره» ربّما تقاعد عنها 
حت نا د الرسوفيت 

«ولأنَ فيه إبطال الحقوق؛ فإنَ كل من له حقّ لا يقدر على إقامة 
البّنة به ممّن كان مقبول الشهادة راتباً لها دون غيرهم» . 

«فأمًا أن يرئّب قوماً عرف عدالتهم وسكن إليهم يسمع قولهم ويقبل 
شهادتهم , فإذا شهد عنده بالحقّ غيرهم بحث عنهم فإ تزكوا حكم 


)١(‏ في المصدر بدلها: عنده. 


حم 
هق 


اح ب م ا ب ب ل أشن الكلذم رع 121) 
بذلك , فلا بأس به)»1". 

ومن ذلك يعلم أن الشيخ غير مخالف في مفروض المتن؛ ضرورة 
أنه لمارا رطا حصي جد سس عرف روجع 
شرائط قبول الشهادة , كما لا إشكال في جواز ترتيب اناس لتحمّل 
الشهادة وإن قبل شهادة غيرهم نود الذى أشار اله أخيرا لك 
لا يخلو من مرجوحيّة؛ لاحتمال التهمة والرشوة وغير ذلك . 

ومن هنا قال في كشف اللثام بعد حكاية ما سمعته عنه : «والحق: 
أنّ ما تضمّنه هذا الكلام من قهر الناس على أن لا يحملوا الشهادة سوى 
من عيّنهم لهاء أو عدم سماع شهادة غيرهم من العدول مع معرفته 
باجتماع شرائط القبول وتمكنه من المعرفة , فلا شبهة في حرمته, وإِنّْما 
المكروه أن يردّبٍ قوماً لتحمّل الشهادة من غير قهر ولا ردّ لشهادة 
غيرهم»!". ومرجعه إلى ما ذكرناه . 

وهنا مسائل» 
«الأولى» 

لا خلاف بيننا معتدٌ به" في أن ؛ «الإمام اه اه 

مطلقاه في حق لله وحقّ الناس. بل في محكيّ الانتصارا 


.١١5-١١١ المبسوط: القضاء /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: القضاء / كيفيّة الحكم (الآداب) ج ٠١‏ ص 11. 
(؟) ينظر التنقيح لرائع: : القضاء / في الآداب ج ؛ ص ؟157. 
(4) الانتتصار: مسألة ١لا‏ ص 187 و4817 - 188 و١491.‏ 


قضاء القاضى 000052225555206 | ا ا ا 1 0 
والغنية!" والاإيضاح'" ونهج الحق!" وغيرها'*: اللإجماع عليه . 

وهو الحكة مهاف إلى : 

قول على عليه لشريح لمّا تخاصم مع من عنده درع طلحة : «ويلك 
-أو ويحك -إمام المسلمين يوُمن من واه على أعظم من هذا»!©. 

ولقوله تعالى : «يا داود إِنَا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
لقان ا لعو لووقا ل عرزا نه تحكمو اراقدل» اوقا ل وان كيت 
فاحكم بينهم بالقسط»'"؛ ومن حكم بعلمه فقد حكم بالحقّ والعدل 
رايط 

ولقول الصادق عَيّةِ فى خبر الحسين بن خالد : «الواجب على 
الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمراً أن يقيم عليه الحدّ. 
ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره؛ لأنّه أمين الله في خلقه , وإذا نظر إلى رجل 
ررق فالوااجب عليه ان يزجره وينهاه ويمضي ويدعه . قال: فقلت : 


01 عنية النزوع: كنات القضاء ص .4571١‏ 

)؟) إيضاح الفوائد: القضاء 0 الحكم (المستند) ج وص .,5١١‏ 

(؟) نهج الحقٌّ: القضاء / مسالة ” ص 017. 

(؛) كمسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج ١١‏ ص 587 ورياض المسائل: القضاء / في 
الآداب ج ١6‏ ص 5١‏ ومستند الشيعة: القضاء / بعض الأحكام المتعلّقة ج ١1/‏ ص 84 . 

(0) تقدّم في ص 11. 

.51 سورة ص : الاية‎ )١( 

(10) سورة النساء: الاية 08 . 

(8) سورة المائدة: الاية 7غ. 


وخ سس سس سبلل جواهر الكلام (ج )1١‏ 


ل ل ار حي سل العناه 
إقامته « وإذاكان للتا نض فهو للناشس )7 

وأوجوب د يقوه مدي 
وهو يقنتضي وجوب 0 من حقّ يخبر به الامام: وهو يقتضي 
وجوب إخبار الإمام به؛ وإلا لأدّى إلى ضياع الحقّء هذا مع براءة 
ساحة الإمام ليذ لعصمته عن التهمة . 

خلافاً لما حكاه السيّد عن 5 على : فلم يجوازه « مستد ل ب دار" الله 
تعالى أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقا, أبطلها فيما ببنهم وبين الكقّار 
والمرتدّين كالمواريث والمناكح وأكل الذبائح . ووجدنا الله قد أطلع 
رسوله يَييْْةُ على من كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام فكان يعلمه, 
ذبائحهم»!" 

ودفعه السيّد : بمنع أنّ الله تعالى قد أطلعه عليهم بأعيانهم , قال : 
«فإن استدل على ذلك بقوله تعالى : (ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
مد و راسي ار 


)١ )‏ الكافى. الله اك القرأدويت اتح لابن 1931 برييناتن الح انب #الاتمروا استوالب 
مقدّمات الحدود ح ” ج 8" ص 07. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج /ا؟ ص 514. 

() الانتصار: مسألة ١/١‏ ص 94غ. 


تسو مسد 1 : : الآية ٠ق‏ 


وإنْما يدل على القدرة عليه . ومعنى قوله : (ولتعرفتهم في لحن القول) 
أي يستقرّ ظنّك أو وهمك من غير ظنٌّ ولا يقين» . 

قال: «ثمّ لو سلّمنا اطلاعه على ذلك لم يلزم ما ذكره؛ لأنّه غير 
ممتنع أن يكون تحريم المناكحة والموارثة وأكل الذبائح إنما يختصّ 
بمن أظهر كفره وردّته دون من أبطنهماء وأن تكون المصلحة التي بها 
يتلق التحريم والتحليل اقتضت ما ذكرن ‏ فلا يجب على النبي ل أد 
يبيّن أحوال من أبطن الردّة والكفر لأجل هذه الأحكام التي ذكرناها؛ ” 
انها على بلطن والنظور لااعلى موادووليس كذلك الونا وشزيه 0 
الخمر والسرقة؛ لأن الحد في الأموو يقعاق بالمظير :و السطق عمل 
وا 

هذا كلّه في الإمام لَىةٍ . 

(وغيره من القضاة يقضى بعلمه في حقوق الناس4 قطعاً 
«وفي حقوق الله تعالى" على قولين: أصحّهما القضاء» وفي 
الانتصار”" والغنية'» ومحكيّ الخلاف” ونهج الحقّ”" وظاهر 


.490 494 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: سبحانه. 

(؟) الانتصار: مسألة ١لا‏ ص 1485 ولا4غ؛ - 188 و١91غ4.‏ 
(؛) غنية النزوع: كتاب القضاء ص 477 877. 

(6) الخلاف: القضاء / مسألة 4١‏ ج 7 ص 545 وغ154. 
)١(‏ نهج الحقٌّ: القضاء / مسالة ' ص 017. 





)8١ جواهر الكلام (ج‎ ١ 





السرائر”": الااجماع عليه . 
وهو الحجّة . مضافا إلى ما ذكروه من : 
استلزام عدم القضاء به فسق الحاكم أو إيقاف العكو وميا مها 
باطلان؛ وذلك لأنّه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا مثلآ بحضرته ثم جحد 
كان القول قوله مع يمينه , فإن حكم بغير علمه وهو استحلافه وتسليمها 
إليه لزم فسقه , وإلا لزم إيقاف الحكم لا لموجب . 
واستلزامه أيضاً : 0 وجوب إنكار المنكر وعدم وجوب إظهار 
الحقّ مع إمكانه أو الحكم بعلمه , والأوّل معلوم البطلان فتعيّن الناني؛ 
وذلك لأنّه إذا علم بطلان قول أحد الخصمين فإن لم يجب عليه منعه 
عن الباطل لزم الأَوّل وإلا ثبت المطلوب . 
مضافاً إلى ظهور كون العلم أقوى من البيّنة المعلوم إرادة الكسف 
منها . وإلى تحقّق الحكم المعلّق على عنوان قد فرض العلم بحصوله, 
كقوله تعالى : «اللسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما»'". و«الزانية 
والزاني ...6" إلى اخرهاء والخطاب للحكام, فإذا علموا تحقّق 
الوصف وجب عليهم العمل, فإن السارق والزاني من تلبّس بهذا 
الوصف لا من أقرّ به أو قامت عليه به البيّنة, وإذا ثبت ذلك في الحدود 
ففي غيره بطريق أولى . 


/ وصرّح بنفي الخلاف في كتاب الحدود‎ .١179 ص‎ ١ السرائر: القضاء / سماع البيّنات ج‎ )١( 
.8737 مائيّة الزنا بج *' ص‎ 
8: (1)اشيورزة العائدة» الآرة‎ 


(؟) سورة النور: الية 3 


كل هذاء وفي الانتصار: «فإن قيل : كيف تستجيزون ادّعاء 
الإجماع وأبو علي بن الجنيد يصرّح بالخلاف , ويذهب إلى أَنّه لا يجوز 
الناكه أن يحكو يعلمة ذن نت دمع التفقوق والعدود !0 

رركا لا حاون يعن الاماميئة في هذه المضالة موقل قد اجماعهم 
ابن الجنيد وتأخّره وإِنّما عوّل ابن الجنيد على ضرب من الرأي 
واللاجتهاد. وخطؤه ظاهر . وكيف يخفى إطباق الإماميّة على وجوب 
الحكم بالعلم وهم ينكرون نوقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة بنت رسول 
الله يها بفدك لما ادّعت أنحلها أبوهاء ويقولون : إذا كان عالما بعصمتها 
وطهارتها وأنّها لا تدّعى إلا حقّا فلا وجه لمطالبتها بإقامة البيّنة؛ لأنّ 
ةا لوعن ايا من الال بالعدى تك نت على الن العيد هد 
الذي لا يخفى على أحد؟!» . 

نم ذكر الأخبار التى سمعتها. ثم قال: «فمن يروى هذه الأخبار 
دمخي ل ابورا عدا دك يدور انيتيفقى الدكا ردهي إل 
أن الحاكم يحكم بعلمه , لولا قلّة تأمّل امسا 

وتبعه غيره في شدّة الإنكار على ابن الجنيد في عدم جواز القضاء 
بالعلم'". 

ولكرة الاضاك اله لسن هلك المكالامين الضبعكفيرورة ان 


.491١ 5817 الانتصار: مسألة ١لا ص‎ )١( 


في الآداب ج ١6‏ ص ؟7"... 


1 
50 
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0 جواهر الكلام (ج )41١‏ 


البحث في أنّ العلم من طرق الحكم والفصل بين المتخاصمين ولو من 
غير المعصوم في جميع الحقوق أو لاء وليس في شيء من الأدلّة 
المذكورة عدا الإجماع منها _دلالة على ذلك . 

والأمر بالمعروف ووجوب إيصال الحقّ إلى مستحقّه -بل كون العلم 
حجّة على من حصل له يترتب عليه سائر التكاليف الشرعيّة ‏ ' 
ايض كرد سن طرى المكرء بال قفن اللور ا خيرفت بال 
00000 الحكم بخلاف علمة: بل لعل أضالة عدم ترتّب اثار الحكم 
عليه يقتضى عدمه . 

كبا قراله نل بجرو الاق على لذ عن والبفية عل وله ارا 
كذلك أيضاً, بل ظاهر الحصر في صحيح هشام”" عن أبي عبد الله لكلا : 
«قال رسول الله يَييْهُ: نما أقضي ببنكم بالبيّنات والأيمان, وبعضكم 
العو اوسن بعل ...»ا اكذلك ٠‏ وكذا قول أمير المؤّمنين مَكِةِ في 





١01917 ص 14", كنز العمّال: ح‎ ١ ج‎ ١١ عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح‎ )١( 
] ص 97غ]. سنن الدارقطني: ح 07 ج‎ ١ الجامع الصغير: ح 7751 ج‎ ,15١ ج 1 ص‎ 
ص ؟05",‎ ٠١ معرفة السنن والآثار: ح 0180 ج 5 ص ١5غ. سنن البيهقي: ج‎ ,5١8 ص‎ 
.184 ص‎ ١ كشف الخفاء: ح 150 ج‎ 

(؟) كذا في الوسائل. وفي متن الكافي: «عن سعد بن هشام بن الحكم». وفي التهذيب: «عن 
سعد وهشام بن الحكم». 

(؛) الكافي: القضاء / باب القضاء بالبيّنات والأيمان س ١‏ ج /,ا ص .4١5‏ تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 84 كيفيّة الحكم م ” ج 7 ص 755. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب كيفيّة 


عدا القاققى علي ٠٠١‏ سحي يي م ع ا يي ا ١110‏ 


خبر إسماعيل بن أبي 59 («اجميمع أحكاءم المسلمين على تحار نه 
شهادة عادلة 5 أو بمين قاطعة « 31 2 جارية - عمد 00" وكذا 
الخبر الآخر عنه 92!". 
إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في حصر طريق الحكم بالمعنى 
المزبور بالبيّنة واليمين. واقصى ما يخرج منها: المعلوم كذبهما 
ولو لمخالفتهما لعلمه . فلا يحكم حينئذ بهما. وهو لا يقتضى الحكم 
ملمندوا داخد طرق الفصل”” كالبيّنة بل هو أقوى . 
اللّهمَ إلا أن يحمل ذلك كلّه على ما هو الغالب أو الظاهر منها فى 
صورة عدم العلم. خصوصاً مع ملاحظة إجماع الأصحابء ويمنع 
الأصل المزبور بإطلاق ما دل على قبول الحكم بالعدل, كما في كل 
شرط يسك في توقف القبول عليه . 
ومنه -مع الإجماع المحكى مستفيضاً المعتضد بالتتبّع ‏ يظهر حينئذ 
ضعف : 
المحكي عنه!: من عدم جواز الحكم بالعلم مطلقا للإمام وغيره 
في حقّ الله وحقّ الناس . 
)١(‏ الخصال: باب الثلائة ح ١96‏ ص .,١00‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش 
اللاحق). 
(1) الكافي: القضاء / باب النوادر ح ٠١‏ ج لا ص 455., تهذيب الأحكام: القضايا / باب 11 
من الزيادات م 7ج 7 ص 187 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح 7 ج ١7‏ 
ص ."5١‏ 
(') تحتمل المعتمدة بدلها: للفصل. 
(؛) نقله عنه في الانتصار: مسألة ١/١‏ ص 14/8. 


وا جواهرالكلام (جه) 





قال : يقضيه آخر النهارء فإن لم يجد فليقضه يوم السبت 76" , 

والمناقشة(" فيه بعدم كون القضاء حقيقة فيا عندنا في الزمن السابق , 
مدفوعة : بمنعه أَوَلاً خصوصاً في زمن الصادق ( عليه السلام ) » وبظهور 
إرادته منه هنا من حيث اتحاده مع السبت في ذلك , هذا مع الإغضاء عن 
الانجبار بفتاوى الاصحاب . 

كا مناقشة بخروجه عن المدّعى -وهو الزوال بظهور كون المراد بأوّل 
النهار فيه الشطر الأول » سيما بعد الإجماع على عدم اختصاصه بصدر النهار, 
وأنه كلما قرب من الزوال أفضل . ولو سلم فهولا يناني الاستدلال بآخره 
على المطلوب وإن ثبت ما عدا أول النهار إلى الزوال بدليل آاخر. 

وخير عبد الله بن بكير عنه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن رجل 
فاته الغسل يوم الجمعة » قال : يغتسل ما بينه وبين الليل » فإن فاته اغتسل 
يوم السبت »7 بناء على أظهر الوجهين فيها بأن يراد بفوات الغسل يوم 
الجمعة فواته في الزمان المتعارف المعهود, وهو أوّل النهارء بقرينة قوله 
( عليه السلام ) : « يغتسل ما بينه وبين الليل » » واحتمال الحديث معنتى 
اخر لا يمنع من الاستدلال بظاهره المتقدّم » ولوسلم تساوي الاحتمالين 
فالمرجّح لأحدهما من الإجماعات السابقة وغيرها موجود . 

ويشهد لما ما عن الهداية عن الصادق ( عليه السلام ) : « لإن نسيت 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح1" ج١‏ ص١١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5١‏ ح/ 
ج١‏ ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الاغسال المسئونة ح” ج" ص15 . 

(؟) كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح78 ج١‏ ص17١١‏ , وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح4 ج؟ ص 16١‏ . 


):١ جواهر الكلام (ج‎ ١: 





201 وفى المسالك عن مختصره الأحمدي : من جواز الحكم في حدود 
02 1 

والمحكي عن ابن حمزة عكس ذلك'". 

وعن 317 النهاية : «إذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر 
كان عليه أن يقيم الحدّ. ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة والإقرار: 
وليس ذلك لغيره؛ بل هو مخصوص به وغيره وإن شاهد يحتاج إلى أن 
يقوم ييّئة أو إقرار من الفاعل»7". 

مع الهم تعن الجمع مبقيد ا صالعا غير ما عرفت سوى: 

اقتضاء ذلك التهمة, التي قد تحصل أيضا مع البيّنة . 

وتزكية النفس . الحاصلة بالجلوس في منصب القضاء . 

والقوى فى قتطقة البالافن دور كنت رائعيما من شير يده 
لرجمتها»', التي لم ينبت صحّته في طرقنا . 

ووقوق ا"اتيناء حدوة العك المسامحة والسفر» الممتوعة يعن 


.584 ص‎ ١7 مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج‎ )١( 

(1) الوسيلة: القضايا / سماع البيّنات ص .1١8‏ 

(؟) النهاية: الحدود / ماهيّة الزنا ج 7 ص 18060. 

(؛) عوالي اللالي: باب القضاء ح ١4‏ ج ” ص .01١8‏ مسند احمد: ج ١‏ ص 5771 صحيح 
البخاري: ج لاص ./١‏ صحيح مسلم: ح ١١‏ ج ؟ ص .1١706‏ سنن ابن ماجة: ح 51057٠0‏ 
ج١‏ ص 600, ستن البيهقي: ج لاص 407. المصنّف (لعبد الررّاق): ح ١١407‏ سج ٠‏ 
ص .١١8‏ 

(0) استدل بها لهذا القول في مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج ١١‏ ص 5806 
وكشف اللثام: القضاء / كيفيّة الحكم (المستند) ج ٠١‏ ص 09. 


قضاء القاضى بعلمه مبببحوج ا ب ا 7777 ير 77 ا 
النبوت بالعلم . 

(و» حيئئذٍ فلا إشكال في المسألة, ف 9يجوز» له وأن يحكم 
فى ذلك كلّه من غير حضور شاهد» يشهد بالحقّ معه ويشهد 
الحكم» أي يحضره كما عن الحسن بن حىّ قال في الحدود : إن علم 
بعد القضاء أي بعد تولي منصب القضاء فلا يقضي حنّى يشهد معه 
ثلاثة وفى غيره واحد'''. وعن الأوزاعي لوتيد عه برعل اخر فى 
القذف حتّى يحدّه". وقال الليث: لا يحكم في حقوق الناس حتّى 
يشهد معه آخر”". وقال ابن أبي ليلى : من أقرٌ عند القاضي بدين في 
مجلس الحكم فالقاضي لا ينفذ ذلك حتّى يشهد معه اخرا“ ل حون 
ذلك من أقوالهم المبنيّة على الرأي والقياس والاستحسان والمصالح 
الموسلة بهذا 

ولكن لا يخفى عليك قصور العبارة عن تأدية المعنى المزبور بناءً 
على كون المراد بها الإشارة؛ ضرورة عدم مدخليّة شهادة الحكم في 
ذ لعن يحضووة اذ العراة كاعد آخر بالحقّ مع الحاكم حضر ‏ 
الحكم أو لم يحضره . 

كما أنّ ما في قواعد الفاضل : من استحباب ذلك رفعا للتهمة!©, 
لم نتحقّق دليله, بل لا يخلو من منع إن أراد جواز الامتناع من الحاكم 





.137 المحلّى: ج 4 ص‎ 77١ مختصر اختلاف العلماء (للطحاوي): ج ”ا ص‎ ) -١( 
.87١ قواعد الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (المستند) ج 07ص‎ )0( 
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ا ا 7ك لل ف لكلو ار ا 
اذالم يكن غيرهوواتة العالم: 

وعلى كلّ حال . ففي المسالك استثناء صور من القضاء بالعلم 
حتّى”" على القول بالمنع : «منها : تزكية الشهود وجرحهم ثلا يلزم 
الدور أو التسلسل . ومنها : الإقرار فى مجلس القضاء وإن لم يسمعه 
غيره. وقيل : يستثنى إقرار الخصم مطلقاً. ومنها : العلم بخطأ الشهود 
50 ومنها : تعزير من أساء أدبه فى مجلسه وإن لم يعلم 
غيره؛ لأنه من ضرورة إقامته أبهة القضاء . ومنها : أن يشهد معه آخرء 
فانّه لا يقصر عن شاهد»”". 

ولا يخلو الأخير منها من نظر؛ لعدم وضوح دليل الاستثناء فيه مع 
فرض عدم جواز القضاء بالعلم . بل والثاني إذا كانت الدعوى إقراره, 
والفرض تعقيبه له بالإنكار ولم يسمعه منه إلا الحاكم , إن طريق ثبوته 
حينئزٍ ليس إل البيّنة , اللّهمَ إلا أن يقال :إن الإقرار حبّى في الفرض أحد 
طرق الحك كماع الكئة فتاهل تدا . 

نم إن الظاهر إرادة الأعمّ من اليقين والاعتقاد القاطع ولو من تكثّر 
أمارات من العلم؛ لكون الجميع من الحكم بالحقّ والعدل والقسط عنده 
ولغير ذلك ممّا سمعته من أدلّة المسألة , وإن كان هذا الفرد من العلم هو 
مما يمكن فيه البحث نحو ما ذكروه في الشاهد, وليت المانع اقتصر 


)١(‏ كأنها زائدة؛ إذ الاستثناء إِنّما يصمح على القول بالمنع, وأمّا على الجواز فلا استثناء. 
(؟) مسالك الأفهام: القضايا / في الآداب ج ١‏ ص 587. 


لو اقاء بقنة والتمصن حيو الذكن الها" . مسسسم تت عا ا يج لزنا 

عليه في غير الإمام؛ باعتبار احتمال كونه خطأ عند غير القاطع. واه * 

العالك.: 0 
المسألة «الثانية» 

(إذا أقام المدّعى بِيّندَ ولم يعرف الحاكم عدالتهاء فالتمس 
المدّعى حبس المنكر ليعدّلها. قال الشيخ طلة'"4 في محكيّ 
المبسوط"'": يجوز حبسه لقيام البيّنة بما ادعاه» وربّما تبعه جماعة 
بناءً منهم على الاكتفاء في ثبوت الحقّ بالبيّنة التي لم يعلم فسقها . وإن 
كان قد يطلب تزكيتها لاسترابة الحاكم أو التماس الغريم أو للاستظهار أو 
لنحو ذلك . 

«و» لكن «افيه إشكال» بل منع بناءً على المختار إمن حيث» 
عدم ثبوت الحقّ إلا بالبيّنة العادلة؛ ضرورة أنّه إلم يثبت» حينئذ 
(بتلك البيّنة4 المفروضة «حق'" يوجب العقوبة4 التى منها الحبس , 
ولا المطالبة بكفيل أو رهن , كما هو واضح . 

ودفع ذلك ببعض الاعتبارات والاستحسانات مما لا ينطبق على 
اضولنام رالتاء على أصالة الندالة حرجب حك الخاكم عترم 
المسألة عن الفرضء بل لا يخفى عليك ما في المحكي عن الشيخ من 
عدم الالتثام . فلاحظ وتأمّل ء والله العالم . 

)01( «عة » ليست في نسخة الشرائع. 
(1) المبسوط: القضاء / المقدّمة ج 4 ص ”97 - 45. 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: حنّى. 


مت م ان تر هر اقل اكلام 12 
المسألة «الثالثة » 
(لو قضى الحاكم على غريم» مثلاً إيضمان مال وأمر بحبسه. 
فعند حضور الحاكم الثاني» يجب عليه أن «ينظر» في حكم الأُوّل؛ 
+ لاحتياج الاستيفاء منه إلى مسوّغ «فإن كان الحكم» الأُوّل «موافقاً 
للحقّ لزم'" ولا أبطله. سواء كان مستند الحكم» الثاني «قطعيّاً» 
كاجماء او كير جعراتر زو اعنهاد اه كير الر احد ومتضوض اليا 
ونحوهما وقد أخطأ الأوّل في الاجتهاد؛ لأنّه يكون حيئئذٍ الأول من 
الحكم بغير ما أنزل الله تعالى . 
«وكذا كل حكم قضى به الأوّل4 غير المفروض «وبان للثاني 
فيه الخطا» ولو لفساد الاجتهاد من الأول 9فإِنّه ينقضه. وكذا 
لو حكم هو ثم تبيّن الخطأ» على نحو ما سمعته في غيره «فإنّه ببطل 
الأوّل ويستأنف الحكم بما علمه”"4 لما عرفتء هذا . 
ولكن قد يشكل وجوب النظر في الأوّل -وإن جزم به في 
اوواي ار ار با 
المسبوسين يبان #للقدمن تار الحكه الأول الذى قله امنا“ ابعدمرةة 
لا بدلها: الزم. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: حمّاً. 


(") مسالك الأفهام: : القضاء ء / في الاداب ج لاص 588,. 
(؛) تقدّم بعض ما يدل على ذلك في ص ١5‏ و١1-؟71‏ و١].‏ 


تقض حكم الحاكم ‏ د ل لل لس ممم 8؟١‏ 
ع حدله عن الرهه العكيي نيو جيف كا لوف اليا لالد قد 
أخذ بحكمه من غير فرق بين الدار وغيرها . 

على أنه ل إشكال في ثبوت الحقّ بحكم الحاكم , فلا يجوز له النظر 
مع امتناع من له الحقّ عن المرافعة؛ لانقطاع دعواه بحكومة الأوّل, 
فضلاً عن أن يجب عليه . 

بل ربّما يتوهم عدم محل للدعوى وإن تراضى الخصمان بتجد يدها 
عند الحاكم الثاني , وإن كان الأقوى خلافه , بل الأقوى نفوذ حكمه وإن 
اقتضى نقض الأَوّل ولو لدليل اجتهادي يعذر فيه . 

ويمكن حمل عبارة المصنّف على هذاء أو على معنى ثبوت الحقّ 
بحكم حاكم عند حاكم آخر؛ لأنّ أقصاه إلزام الخصم بمقتضى البيّئة التي 
قامت عنده مثلاً, ومئله لا يكون مثبتاً للحقّ عند غيره؛ وعدم جواز 
الردّ عليه مع عدم العلم بفساده لا يقتضي تحقّق الموضوع الذي يتوقف 
عليه مباشرة الثاني لاستيفاء الحقّ الذي هو من ولاية القضاء بالمعنى 
الأعوّء فليس له خيشذ ذلك إلا بعد تبوث كونه مستحقّاً عليه عتده.. ” 
وليس في الأدلّة أزيد من حرمة الردّ ومن الإنكار على الراد له ونحو 56 
ذلك مما لا دلالة فيه على ثبوت الحقّ عند الثاني على وجِدٍ يكون وليّا 
على استنقاذه . 

ولكن لا يخفى عليك منافاة ذلك لما تسمعه من وجوب التنفيذ على 
الحاكم حكم آخرء بل هو إنشاء حكم من الحاكم الثاني بإلزام الأول 


و1 ار الك 11 
حتّى لو خالف رأيه . ودعوى: أنّ المفروض عدم انتهاء الحكم فيه من 
الأوّل يدفعها : ظهور العبارة في خلافها؛ ضرورة كون حبسه لاستنقاذ 

فلاسصيض عن حمل العدارة ع آراةة النظن شاي ووه اد 
نحو ذلك , وحينئذٍ لا يحتاج إلى التقييد بفساد الاجتهاد الأوّل لتقصير 
ونحوه, بل له نقضه مع تراضيهما بتجديده» أو كان مها بازع العنا كيه 
الثاني تجديده لإرادة بوت العنوان عنده وإن كان اجتهاد الأول 

بل وكذا عبارة الإرشاد : «وكل حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه . سواء 
كانعي الساكتي ركسو وسمواء كان يقد الفكم طن ١‏ 
00000 

بل وما في القواعد : «الأقرب أنّ كل حكم ظهر له أنّه خطأ سواءكا 
هو الحاكم أو السابق فإنّه ينقضه ويستأنف الحكم بما علمه»'" بناءً على 
ما فهمه الشهيد'" من إرادة لاع من القطع والظنّ بظهور الخطأ ٠‏ وسواء 
كان الأُوّل عن اجتهاد صحيح أو لا 

ولعل الداعي لهم على حمل نحو عبارة المصنّف وما شابهها على 


.١157 - ١4١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: القضاء /كيفيّة الحكم ج‎ )١( 
.1177 قواعد الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (النقض) ج 7 ص‎ )1( 


مق جع الخاكم سيم سح حسمي ا اح و 1لا 
ما عرفت من فساد الاجتهاد -حتّى جزم به المحقّق الأردبيلي'" حاملاً 
لعبارة الدروس عليه التى أشكلها في المسالك'" مع حمله عيارة 
المصنّف وغيرها على إرادة فساد الاجتهاد, وتبعه في كشف اللثام”", 
وإن أشكل الفرق بين الاجتهاد الصحيح وغيره؛ خصوصاً في هذه 
الأزمنة التي تكثّرت فيها الأمارات حتّى أنه ربّما بطرح الخبر الصحيح ‏ ' 
في مقابلة الأصل ونحوه هو أنّها منافية في الظاهر لما هو المعلوم 00 
حكى عليه الإجماع بعضهم!*-من عدم جواز نقض الحكم الناشئ عن 
اجتهاد صحيح باجتهاد كذلك , وإِنّما يجوز نقضه بالقطعي من إجماع أو 
ار لحرسيا: 

بل عن الشيخ : 1 نّالحكم خطأً ولو بمخالفة القاطع لم ينقض إذاكان 
حمّاً للناس؛ لأ,' نّ صاحب الحقّ ربّما أسقط حقّه . نعم ينقض إذاكان 0 
له (عرّ وجل) كالعتق والطلاق, وبه أفتى الفاضل فى القواعد أَرَليه:", 
وزو كان فوا عر هه هو عم الجعما د على هده كوا انض افيد 
ذكرناه من الفرض . 


.8١ ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / كيفيّة الحكم ج‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج ١١‏ ص .59٠١‏ 

() كشف اللثام: القضاء / كيفيّة الحكم (النقض) ج ٠١‏ ص 70. 

(؛) الإجماع صريح مفتاح الكرامة ‏ في الشقّ الثاني من المدّعى : القضاء / كيفيّة الحكم 
(النقتض) ج 0؟ ص .١77‏ وظاهر كشف اللثام ‏ في الشقّ الأوّل من الدعوى ‏ : القضاء / 
كيفيّة الحكم (النقض) ج ٠١‏ ص 0. 

(0) المبسوط: القضاء /المقدّمة ج 8 ص ؟١٠.‏ 

(1) قواعد الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (النقض) ج 7ص 177. 


جز و ا فلكلا 11021 

وقد يناقش الشيخ : بأنّ له الرئاسة العامّة المقتضية للخطاب بإظهار 
الحق وتأبيده ورد الباطل وإفساده من غير فرق بين الجميع .نعم لو 
ماما ا ا ياي 
المال مثلاً فلا بأس؛ لأنّ «الناس مسلّطون على أموالهيم»”"'. ومسجد 
احتمال رضاه لا يرفع الخطاب بإظهار الحقّ وتدمير الباطل كما وقع 
منهم وخصوصاً أمير المؤمنين عليه فى قضايا متعددة وقعت من 
حكام الجور فى زمانه!". ش 

نع ننه 1 ذلك كلدي المخالة: الدليل العلمي الذي لا مجال 
للاجتهاد فيه . ولكن وقع الحكم من الأَوّل غفلةَ عنه أو جوراً أو نحو 
ذلك اما القطعي النظري كإجماع استنباطي وخبر محفوف بقرائن 
وتكثر أمارات ونحو ذلك مما يمكن وجود عكسها عند الاوّل كما نراه 
بالعيان بين العلماء . وخصوصاً في دعوى الإجماع فلا يبعد عدم 
جواز النقض به في غير ما فرضناه ؛ ضرورة اندراج حكم الأوّل في 
الأدلّة المقتضية لنصبه, فإنّ المدار في صحّته على معرفة حكمهم 
بالاجتهاد الصحيح الذي هو أعمّ من القطع النظري والظنّ . 

واحتمال الإصابة للواقع في المقطوع بهما عند الحاكمين أو أحدهما 


)١(‏ الخلاف: مسألة ١5١‏ ج اص ١96‏ /177. بحار الأنوار: ح لاج 7 ص 1"؟. عوالي 


(؟) وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح 7-١‏ و١١ج‏ لاص ١815-181١‏ 


و84 5؟. 


كل دك العاك ‏ ببس سس بحب يي يبيب سي حي 7 ناا 
لكلّ منهما متحقّق للشيء في حدّ ذاته وإن لم يكن محتملاً عند القاطع : 
إلا أنّه هو حاكم بصحّته في حقّ الحاكم الآخر ومن ترافع إليه؛ من حيث 
ظهور دليل حجَّيّة اجتهاده في ذلك فلو نقضه حيئئذٍ لكان ناقضا 
لحكمه نفسه الذي استفاده من دليل صحّة الاجتهاد . 

فلا يبعد القول بعدم جواز النقض أيضاً بالقطع النظري كالظني؛ 
لعا عد ان كل مت جد ا نكم اللي رودن نيدن يداف ارط 
الول ةعمس ال عد لجرا معو ويل نقفه إن كان دك 
في الظئّي أيضاً؛ ضرورة ظهور دليل صحّة الحكم وحرمة الردٌ عليه 
فيما إذا كان عن اجتهاد صحيح وإن ظَنّ الحاكم الثاني خطأه أو قطع 
بدليل قطعي نظري . 

وقد بان لك من جميع ما ذكرنا: أن الحكم ينقض - ولو بالظنّ -إذا 
تراضى القعيداد ضلى تحدية الاطوي روقبو لحك الحاكم القانى: 
وينقض إذا خالف دليلاً علميّاً لا مجال للاجتهاد فيه , أو دليلاً اجتهاديّاً 
لا مجال للاجتهاد بخلافه إلا غفلة ونحوهاء ولا ينقض في غير ذلك؛ 
لأنّ الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم , فالراد عليه راد عليهم 2 
والرادٌ عليهم على حدّ الشرك بالله تعالى . 

من غير فرق بين اقتضائه نقض فتوى وعدمه للإطلاق»: ومن هنا 
جاز نقض الفتوى بالحكم دون العكس., والمراد بنقضها : إيطال حكم 
الكلّي في خصوص الجزئي الذي كان مورد الحكم بالنسبة إلى كل 


الطهارة / في وقت غسل الجمعة 3-7 


الغسل أو فاتك لعلّة فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت 276 والمحكي عن 
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العصر أو 
من الغد فاغتسل »270؛ من حيث ظهور الفوات والنسيان في مضى 
الوقت . ١‏ 

وما دل(" على أصل مشروعيّته من أن الأنصار كانوا يعملون 
بالنواضح , فإذا جاؤوا يوم الجمعة تتأذى الناس بأرواح آباطهم 
وأجسادهم » فأمرهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالغسل » فجرت 
السنّة . 

وكذا الأخبار الدالّة على إعادة الغسل والصلاة إن كان في وقت إذا 
نسي الغسل يوم الجمعة حتّى صلّى » كخير الساباطي : « سألت 
أبا عبد الله عليه السلام ) عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتّى 
صلّى » قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل فيعيد الصلاة » وإن مضى 
الوقت جازت صلا ته »49 , 

وقد ينقدح من هذا وغيره إن لم يتحقّق إجماع على خلافه- أن غسل 
الجمعة له تعلّق في الوقت وني الصلاة» وإن كان لوحصل الأول في وقته 





91 معدل امس عن‎ ١ ) اهدابة رشي رمه انتم‎ 0١ 

(؟) فقه الرضا : باب ؟؟ ص 1750 » مستدرك الوسائل : باب 5 من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ 
ج١1‏ ص0507 . 

(") من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ... ح 70 ج١‏ ص15١1‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١17‏ حه ج١‏ ص57" » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الاغسال المسنونه 
ح5١‏ ج؟ ص1145. 

(4:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح "٠‏ ج١‏ ص ١١7‏ ء الاستبصار: الطهارة / باب 5١‏ ح5 
ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج" ص118 . 


)غ١ يح حسمت و ان الا م20‎ ١ 
المخالفين له ومقلّدتهم . ويبطل حكم الاجتهاد والتقليد في خصوص‎ 
. ذلك الجزئى‎ 

كما أَنّهِ لا فرق فى ذلك بين العقود والايقاعات والحل والحرمة 
والأحكام الوضعيّة حتّى الطهارة والنجاسة, فلو ترافع شخصان على 
يرى طهارته فحكم بذلك كان طاهرا مملوكا للمحكوم عليه وإن كان 
مجتهداً يرى نجاسته أو مقلّد مجتهد كذلك؛ لاطلاق ما دل" على 
وجوب قبول حكمه وأنّه حكمهم © والرادٌ عليه راد عليهم , ويخرج 
حينئذٍ هذا الجزئي من كلَيّ الفتوى بأنّ المائع الملاقي عرق الجنب 
نجس فى حقّ ذلك المجتهد ومقلّدته . وكذا فى البيوع والأنتكحة 
ما حكم به الأوّل وإن خالف رأيه ما لم يعلم بطلانه . 

وأمّا عدم نقض الحكم بالفتوى حتى من ذلك الحاكم لو فرض تغيّر 
رأيه عن الفتوى بعد حكمه في جزئيَ خاصٌّ _فلأصالة بقاء أثر الحكم , 
وظهور أدلّته فى عدم جواز نقضه مطلقاً. وعدم اقتضاء دليل الفتوى 
أزيد من العمل بأفراد كلّىّ متعلّقها من حيث إِنّها كذلك. فلا تنافى 
خروج بعض أفرادها بالحكم لدليلهاء بل لعله ليس من متعلق كلْيّها 


فق هك العا مسمس س عمتسم د حت ب 11011 


المراد به ما عدا المحكوم عليه من أفرادها!". 

نعم . هي إِنْما تنقض بالفتوى على معنى : بطلان الفتوى برجوع 
صاحبها عنها فيما لم يعمل به من أفرادهاء أَمّا ما عمل به فيه منها 
فلا نقض فيما لا يتصوّر النقض فيه كما إذا كان فعلاً قد فعله أو مالا قد 
أكلة أوشريةوييل لو كانفن الأفعال التي لها قضاء أو إعادة -كالصلاة 
ونحوها ممّا يندرج في قاعدة اللإجزاء وغيرها فلا نقض فيه مع فرض 
كون الثانية ظَنْيّة ايضا . 

بل لو عمل بالفتوى فيما يقتضي الاستمرار والبقاء لم ينقض بالتغيّر, 
كما لو تزوّج امرأة ارتضعت معه عشر رضعات بفتوى عدم نشرها 
الحرمة ثمّ رجع المفتى عن ذلك لم يبطل نكاحه , وإن كان لا يجوز له 


)١(‏ ورد في هامش بعض النسخ: «قد يقال: إن وجوب قبول حكمه ‏ على تقدير تسليمه في 
مثل المقام ‏ لا يقتضي إلا قطع الخصومة وعدم ردٌ حكمه. ولا يقتضي طهارة ما جعله 
الشارع نجسأ في حقّ من يرى النجاسة. وحينئذٍ فيحكم بصحّة البيع لملاقي عرق الجنب 
ولا يكون طاهرا بالنسبة إلى من يرى نجاسته باجتهاد صحيح. فإِنّ غاية ما قضى به دليل 
إنفاذ الحكم هو حرمة الردٌ وحرمة إبطال الحكم. فلا يعارض ما دلّ على حجِّيّة ظنّ المجتهد 
فيما ظنّه من الأحكام. وعلى تقدير المعارضة فبينهما العموم من وجه. والترجيح لما دلّ على 
حجّيّة ظَنّ المجتهد». 

«نتأمّل؛ فإنّه على تقدير صحّة ما ذكر فغاية الأمر أن يخرج هذا الجزئي الذي وقعت 
عليه الحكومة عن كلَّيٌّ الفتوى بأن يكون مملوكاً وإن كان نجساً لا أنه يكون طاهراً. وعلى 
تقدير التسليم فيحكم بطهارته بالنسبة إليه. ولا يكون طاهراً بالنسبة إلى مقأّدي من حكم 
عليه بذلك وصار هذا مملوكاً له أو طاهراً بالنسبة إليه. فإنّ الطاهر بالنسبة إلى المقلّدين ما 
كان طاهراً بحسب اجتهاد مقلّدهم. لا ما كان طاهراً بموجب حكومة الحاكم عليه. والله 
العالم (محمّدحسن)». 


)١ تب 7 حي صصح جو اقفن الكلام (ج‎ ١ 
تزويج امرأة أخرى كذلك إذا كان مقلّداً له في ذلك؛ لأنّ العقد المقتضي‎ 
دوام النكاح قد وقع بالفتوى الاولى التى لم يعلم بطلانهاء فاثار حكم‎ 
العقد باقية على حالها  للأصل وغيره إلا إذا تعقّبه حكم بالفسخ؛‎ 
. لما عرفت من نقض الفتوى به‎ 

وقكذ 16 ماضن هذا القمل هن الأسسات السقدلة يز ليل على 
لزومها بمجّد عدم العلم بفسادها, فتبقى حينئذٍ على ذلك وإن تغيّر رأي 
المجتهد , فإنّه لا دليل على الفسخ به , بل حاصل الأدلّة خلافه كما يبقى 
على قاعدة الإجزاء مثل الصلاة والغسل والوضوء . 

بل قد يقال : إِنّ غسل النجاسة أيضاً كذلك , وإن كان لا يخلو من 
نظر و بحث؛ ضرورة عدم مقتض للدوام فيه . بل هو تابع لظن المجتهد 
ما دام باقياء فلو غسل _مثلاً ‏ شيئا بالماء القليل الملاقي للنجاسة 
بفتوى عدم تنجسه بذلك ثم تغيّر رايه وجب تجديد الغسل؛ دن طهارة 
المغسول به مقّدة بما دام ظنّ المجتهد كذلك؛, فهو حيئئذٍ كالماء 

بل قد يقال في نحو الوضوء به بوجوب تطهير اليد وإن قلنا بصحّة 
الوضوء به . اللهمّ إلا أن يمنع ذلك لقاعدة العسر والحرجء خصوصا 
فيها لورنك ينام نات دمسيجدا وتحود الا ذلك كما ترق 

اما الفتوى بطهارة شيء للأصل مثلا نم التغتر ارا ماه إلى النجاسة 
فلا إشكال فى وجوب اجتنابه عليه؛ لعدم استناد الطهارة المفتى بها 


تقض حكم الحاكم ‏ ل سس ب 089 
ولا إلى سيت :يتتقى بقاءها: 

وما عن العميدي : من الإجماع على النقض في نحو نكاح 
المرتضعة!". 

لم نتحقّقه . بل لعلّه على العكس » كما هو مقتضى السيرة مضافاً إلى 
ما عرفت , وحينئذٍ فالمراد بنقضها في نحو الفرض : بطلا:: ن العمل بها في - 1 
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جميع المتجدّد من أفرادهاء وأمّا ما وقع فلا نقض فيه . 

ومن ذلك كلّه بان لك الحال في الصور الأربعة, وهي : نقض الفتوى 
بالفتوى وبالحكم . ونقض الحكم بالفتوى وبالحكم . 

ولكن بقي الكلام في الفرق بينهما : 

والظاهر أنّ المراد بالأولى : الاخبار عن الله تعالى بحكم شرعي 
متعلّق بكلّي , كالقول بنجاسة ملاقي البول أو الخمرء وأمّا قول: هذا 
القدح نجس لذلك, فهو ليس فتوى في الحقيقة وإن كان ربّما يتوسّع 
بإطلاقها عليه . 

وأمّا الحكم : فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم _لا منه تعالى لحكم 
شرعي أو وضعي أو موضوعهما في شيء مخصوص . 

ولكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل خصومة كما هو المتيقن من 
أدلّته , لا أقلّ من الشكٌ والأصل عدم ترتّب الآثار على غيره . 


)١(‏ كتابه غير متوفر. 
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أو لا يشترط؛ لظهور قوله مْظْةٍ : «إِني جعلته حاكما»'" في أنّ له 
الإنفاذ والالزام مطلقاً ويندرج فيه قطع الخصومة التى هي مورد 
السؤال» ومن هنا لم يكن إشكال عندهم في تعلق الحكم بالهلال 
والحدود التي لا مخاصمة فيها . 

وعليه حينئذٍ : فإذا أريد الإلزام بشيء وإنفاذه على وجدٍ تنقطع عنه 
الخصومات الآنية من حيث الاختلاف في الاجتهاد , أنشاً الحاكم إنفاذ 
تلك الخصومة منه على وجِدٍ تكون كما لو وقع النزاع فيهاء فإذا أنشاً 
الحكم بصحّة تزويج المرتضعة معه عشر رضعات _مثلاً لم يكن لهما 
عد اك خصو سن لخ ال ا 

نم إن الفاضل في القواعد قال: «صورة الحكم الذي لا ينقض أن 
تقول الحاكم :اند شكيت بكذا وأو قضيت» أو قات العكم كا اد 
أمضيت,ء أو ألزمت , أو ادفع إليه ماله , أو اخرج من حقّه , أو يأمره بالبيع 
وغيره. ولو قال : ثبت عنلاق» أو ثيك حقك» أو انث قد'فعت بالحيحة: 
أوأنّ دعواك ثابتة شرعاًء لم يكن ذلك حكماًء ويسوغ إيطاله»'". 


0 ع _- 
,1 3 


وفى الدروس : «يقول : حكمت , أو قضيت . او انفذت» او امضيت . 


٠» 


أو ألزمت . وقيل : يكفي ادفع إليه ماله , أو اخرج إليه من حقّه ‏ أو يأمره 
بأخذ العين وبيعها . ولا يكفى نشول ليت غندى» اوان دعواك ثابتة, 


.غ١ كما في مقبول ابن حنظلة المتقدّم في ص‎ )١( 
.178 قواعد الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (النقض) ج 7 ص‎ )1( 


تقض حكم الحاكم للد ل ل لحاس ١#‏ 
ويجوز نقضه عند عروض قادح بخلاف الأوّل)20. 

قلت : لادليل على اعتبار لفظ خاصٌ فيه , فيكون المدار على كل ما 
دل على إنشاء معنى الحكم , بل لا يبعد الاكتفاء بالفعل الدال على ذلك 
فضلاً عن قول::زدنبت عندىي» 5007 تلفب اما مع عدم إرادة إنشاء 
ذلك بها فليست حكما, وكذا قوله : «ادفع إليه ماله» ونحوه. وبالجملة : 
فالمدار على ما عرفت؛ لأنّه حكم لغةَ وعرفا . 

بقي شيء : وهو أَنّه مع تغيّر رأي المجتهد. يجب عليه إعلام مقلّديه 
بذلك ؛ ويجب عليه محو ما كتبه من فتواه الآولى؟ صريح الأردبيلي 
ذلك'" لكن فى صورة معلوميّة فساد الأوّل بدليل قطعى أو بفساد 
الاجتهاد الول م لأنّه حينئذٍ خلاف الحقّ والصواب, 06 وفع كلا 
يقع الناس في غير الحقّ, ولا يبقى الباطل معمولاً به ومعتقداً لأحد . بل 
الظاهر اتحاد الحكم والفتوى بالنسبة إلى ذلك . 

نما الكلام : فى وجوب الإعلام والمحو مع العدول لدليل ظنّي على 
وجهِ لا يقتضي فساد الاجتهاد الأوّل. والظاهر عدمه, بل ينبغي القطع 
بعدم وجوب محوه من الكتاب , كما هو المشاهد من سيرة العلماء في 
اختلاف فتاواهم فى الكتاب و يا ا 
المقلّد العامل باستسعان بقاء مقلّده على فتواه معذور ولا إثم علية: 


يضا 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / كيفيّة الحكم ج ١١‏ ص 84 80. 
(؟) العبارة بهذا الشكل ليس فيها تأدية للمراد. وانظر المصدر في الهامش السابق في توضيحها. 


اليب ب ربب ير اتيت اكالم اا 
فلا أمر بالمعروف بالنسبة إليه . 

بن تيسن لقو ل سفيحة سيلة و إن كنان ضياذة :اك الأقتهاء 

1 الاستصحاب المستفاد من قاعدة اليقين البدليّة عن الواقع إلى أن 
خخ 5 عاس 
يعلم إلا ما خرج بالدليل, وإمّا لانها حينئذ من عبادة الجاهل التي 

لم يعلم فسادها؛ باعتبار موافقتها للفتوى الأولى ولم يعلم بطلانها. 
فتندرج في المطلقات بناءً على أَنّها أسماء للأعم . 

وأولى من ذلك معاملاته من عقود أو إيقاعات, بل ظاهر القمّي في 
قوانينه"" صحتها حتّى من الجاهل المتنبّه للتقليد وقصّر فيه إذا كانت 
موافقة لاحد الاقوال في المسالة , معطلا ذلك : بمعلوميّة عدم اعتبار 
إيقاعها بعنوان التقليد ولو للسيرة القطعيّة . وبعد وقوعها فالأصل فيها 
الصحّة حتّى يعلم الفساد. والفرض عدمه, فيندرج العقد المزبور في 
إطلاق ما دل على صحّته , والإثم بترك التقليد مع تنبّهه له لا يقتضي 
ناد العقد. 

بل قد يقال :إن ذلك منه يقتضى صحّة العقد من المجتهد أو مقلّده إذا 
اوقا دعل كلدت العتياذ والفليد وكا وسواققا [حمد الاراة فب 
المسألة . اللّهِمّ إلا أن ل ا يس فرع 
بالوصفين المذكورين خلاف ذلك . 

إذ انذكها قري كن ساق ايها كاذك «ضدوورة د انها 


سس ل -1-| اي اسمس ص يي جحي ب يبب يبي الس سامح 
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قن حك القاكة ‏ ' سم مسم سبل ويجوديبيرهكحتت: !1 
بالصحيح لموافقتها لرأي القائل بذلك ليس بأولى من إلحاقها بالفاسد 
لموافقتها للقائل بذلك, بل هو من الترجيح بلا مرجّح , وأصالة الصحّة 
تقتضي حمل الفعل ذي الوجهين على الوجه الصحيح منهما لا أنّ الحق 
القول بالصحّة , والإطلاقات بعد تقييدها ولو بالاجتهاد لا وجه للاستناد 
إليهاء بل لعل الأصول تقتضي الفساد؛ باعتبار رجوع ذلك إلى الشكٌ في 
خصو ل السبي النافل ينذا . 

نعم , قد يقال بالصحّة إذا كانت موافقة لرأي من يجوز تقليده حال 


وقوعهاء والفرض أَنّه أوقعها الفاعل بعنوان ذلك ولو بتقليد من لا يجوز 


اليد جور قلنا :1 وكاسسقليد احض عو تقليدة وان اخطا فر 'تتيقيسية 
إلا أنه موافق له . 

لكنه كما ترى انعا صرورة عدم عد ذلك اشاعا وتقليداً. 

فالأولى القول بوقوعها مراعاة غير محكوم عليها بصحّة ولا فساد 
إلا إذا لحقها ولو بعد ذلك بتقليد , فانّه ينكشف بذلك صحّتها حال 
وقوعها , فيكون التقليد حينئذٍ طريقا إلى معرفة صحّتها حين وقوعها . 

بل العبادة أيضا كذلك إذا فرض وقوعها من أوّل الأمر بعنوان 
القربة . ولا يكون ذلك إلا فى الجاهل غير المتنبّه حال إيقاعها. بخلاف 
المعاملة فإنه يجوز وقوعها ولو مع الشك؛ لعدم اعتبار النيّة فيها وعدم 
اعتبار سبق التقليد . 

ولو فرض اختلاف المتعاقدين ‏ فاختار أحدهما القول بالفساد 


]سس 


برا 


. 
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١" 
. بمقتضى رأيه في خصوص المتنازع فيه , ويكون هو الحجّة عليهما فيه‎ 
وينتكن «قلين أحدهما فيه كما عرقته نانفا + فتأشل كيدا فإنّ المسالة‎ 
من المشكلات التي لم تحرّر.‎ 

بل الظاهر إجراء حكم الصحّة والفساد على توابع عقدهما من كل 
مجتهد افق له النظر فيه بنوع من الأنواع وإن ماتا على عدم التقليد ولم 
بلحقاه بما يقنضى الصحّة فى حقهما, واللّه العالم . 





المسألة «الرابعة» 

ليس على الحاكم تتبّع حكم من كان قبله» ولاغيره حملاً 
لفعله على الوجه الصحيح وإن جاز له ذلك للأصل وغيره 9لكن 
لو زعم المحكوم عليه أنّ الأوّل حكم عليه بالجور» لفساد اجتهاد 
ونحوه «الزمه النظر فيه» أي في حكمه, بلا خلاف أجده بين من 
تعرّض له منّا!"!؛ لأنّها دعوى لا دليل على عدم سماعها , فتبقى مندرجة 
في إطلاق ما دل على قبول كلّ دعوى من مدّعيها من قوله َيه : «البيّنة 
على المدعي»'" وغيره . 


/ والعلامة في القواعد: القضاء‎ ٠١١ كالشيخ في المبسوط: القضاء / المقدّمة ج 8 ص‎ )١( 
,597 37594١ ص‎ ١ والشهيد الثاني في المسالك: القضاء / في الآداب ج‎ 27١ ص‎ 
.١7١ تقدم في ص‎ )1( 


تتيّع الحاكم حكم من كان قبله ‏ --ب-ب ب ىى ببسب ١819#‏ 


البواس وو عي ا لوي يت 
وروا لواب واي واي 
السابق كما عرفته سابقاً. 

بخلاف المقام المفروض لو كم الها كه وام نيف 
شي شىء١"‏ منه . فليس عليه التعردض له ح حتى يدعي المحكوم عليه ذلك . 
مة سيط لاز بان اها الدضرى المسمر ف الها ماش 

ووكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأوّل4 ولو بإقرار منه أو 
غيره ابطله سواء كان من حقوق اللّه4 تعالى وأو" حقوق الناس» 
على الأصح كما في التحرير'". 

خلافا للفاضل” وللمحكى عن الشيخ وبعض العامّة: من 
الاقتصار على الأوّل الذي له النظر فيه بخلاف الثاني المتوقف على 
)١(‏ ليست في بعض النسخ. 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أم من. 
(؟) تحرير الأحكام: القضاء / وظائف الحكم ج هص .١56‏ 
(4؛) قواعد الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (النقض) ج ا ص 8177. 
(0) المبسوط: القضاء /المقدمة ج 4 ص ؟١٠.‏ 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ١1ص 4١07‏ . 


المسسسسس ل ب ل لسلس جواهرالكلام (ج8) 
أغنى عن الثاني » وحصلت به الفضيلة بالنسبة للصلاة» وأمَا مع عدمه 
فيستمرّ إلى فعل الصلاة وإن كان بعد الزوال» ولعلّه من ذلك وأشباهه 
ذكر الشيخ )١(‏ استمراره إلى فعل الصلاة » فتأمّل جيّداً هذا . 

وفي المروي عن الحميري في قرب الاسناد في الصحيح عن الرضا 
( عليه السلام ) أنه «كان أبي يغتسل للجمعة عندالرواح»7" فالمراد بالرواح 
فيه على الظاهر معناه المعهود وهو اللضي إلى الصلاة » دون الرواح بمعنى 
العشي أو ما بين الزوال إلى اليل » كما يشهد لذلك قوله ( عليه السلام ) : 
« كان» الدالَ على الاستمرار؛ إذ من المعلوم أن الغسل في هذا الوقت 
ليس من الأمر الراجح حتّى يداوم عليه . 

ولعلَّ هذا الخذر هو مستند ما ذكره الصدوق في الفقيه » حيث قال بعد 
أن ذكر أنه يجوز الغسل من وقت طلوع الفجر إلى قرب الزوال ون الأفضل 
ما قرب إليه : « ويجزي الغسل للجمعة كما يكون للرواح » 7" وكأن قوله : 
« ويجزي » لبيان أنه لا يشترط في حصول وظيفة الغسل أن يكون عند 
الرواح إلى صلاة الجمعة كما نقل عن بعض العامّة 2 , بل كما يكون 
للرواح إلى الصلاة يكون لسنّة الوقت ووظيفة اليوم وإن لم يتعقبه الرواح , 
كذا قيل0" , 


.١4 كما تقدم في ص‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد : ص58١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الاغسال المسنئونة ح” ج؟ 
ص 16١‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ... ذيل ح/171؟ ج١‏ ص؟7 1١‏ . 

(5) المدونة الكبرى : ج١‏ ص ١57-١40‏ ء المحلى : ج؟ ص؟5» المنبل العذب : جا ص١7‏ . 

(5) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / وقت غسل الجمعة ص77 ( مخطوط ) . 


م ع ب ار الا 2112) 
باعتبار كونه حكماً بباطل وبغير ما أنزل اله (تعالى شأنه) وأَنّ له الولاية 
العامة 

إِنّما الكلام : في لزوم النظر في الأوّل, الذي قد يشكل كما عن 
بعض العامّة!" ‏ بعدم اقتضاء ذلك وجوبه, بل أقصاه طلب البيّنة من 
المدّعي على دعواهء فإن لم يكن فله اليمين» ولا تلازم يين سماعها 
ووجوب النظر في حكمه . 

إلا أنه كما ترى؛ ضرورة وجوب سماع كل دعوى مقبولة عليه 
لاقتضاء منصبه ذلك , ولاطلاق الأدلّة والأمر بالمعروف ... وغير ذلك . 

كما أَنّهِ قد يشكل أيضاً سماع ذلك بالنسبة إلى نوّاب الغيبة من دون 
ّنه : بظهور دليل نصبهم في أنه ليس للمحكوم عليه الاعتراض فيما 
حكموا به, وأنّهِ بمنزلة إنكار المولى عليه فعل وليّه حال ولايته عليه بل 
أعظم؛ ضرورة أنّ مقتضى جعل الإمام ناي له حاكماً أي وليّاً في ذلك : 
بل ذلك يقتضي سماع المحكوم عليه أخيراً لو قال: إِنّه حكم عليه 
بالجور وهكذاء ويلزم منه فساد عظيم . 

ولعلّه لذا كان ظاهر المصنّف وغيره'" اختصاص ذلك بالحاكم 
المعزول باعتبار ارتفاع ولايته» فيكون دعوى المحكوم عليه كدعوى 
المولّى عليه على وليّه بعد ارتفاع ولايته وإن كان متعلّق الدعوى الفعل 





(1) كالعلامة في التحرير: القضاء / وظائف الحكم ج ه ص .١150‏ 


لو ادّعى أنّ المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين 6م ١88‏ 
خال: الو ليق لازا دود عى فندادة.. 

فتأمّل جيّدا؛ فانَ 0 لا يصلح فارقاً بعد إطلاق الأدلة ما يقتضي 
سماعها على غير المعصوم . 

فالتحقيق : سماعها مطلقاً وإجراء أحكام الدعاوى عليها كغيرها, 
وليس من الردٌ على الحاكم» بل هو من بيان خطأً الحاكم الذي هو غير 
معصوم . 


المسألة «الخامسة» 

«إذا ادغ وهل ان المسدو اتنس عدا يقبياةة فاستية: 
وجب إحضاره وإن لم يقم المدعي بيّنة4 له بذلك؛ بل وإن صرّح 
بعدمها بناءً على أنّ له اليمين , ولاحتمال إقراره» وأبّهة القضاء لا تنافي 
ذلك . 

إفإن حضر واعترف"" الزم» بالمال إن كان قد أخذه أو استوفي 
بحكمه . 
(وإن قال: لم أحكم إلا بشهادة عدلين, قال الشيخ!""”: يكلف 
البيّنة؛ لأنه اعترف بنقل المال وهو يدّعي بم“ يزيل الضمان 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «به» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: يه. 

(؟) المبسوط: القضاء /المقدّمة ج 4 ص .٠١”‏ 

(؛) في نسخني الشرائع والمسالك: ما. 


5م م ب حت تع حل افر الكاذة اع 11 
06 9و“"ايشكل بما'"» هو معلوم من «أنّ الظاهر استظهار الحكام 
فى أحكامهم'4 لأَنّهِم أمناء على ذلك «فيكون القول قوله مع 
حلم لدو عى الظاسو اه ل زتها فيل أ السيدل عدم البعتق.. 

د عدم جواز إحضاره المقتضي لامتهانه عند 
القائل به. ومجرّد احتمال الإقرار لا يقتضي رجوديعن اكانة 
الدعوى الا يسو التاعيها على المدعن عليه لذ له لا يعن علية مالا : 
وهذا كلّه جار في المسألة السابقة بالنسبة إلى إحضار الحاكم مطلقاً أو 
مر كر الف وو )نول اقول وطلفا وميه أن كلت القة 

ولكرة ال ول انرس و قحي الأجضا د مطلنا سزاء ايت الدضترى 
اكد او اسسناء سكي امخير :للف 

ركذ الو اذغ اله احتاهه ركوة ار تحويذ لك ويل ادلى الول تع 
لا يخفى عليك ما ذكرناه من احتمال عدم جريان نحو ذلك في نوّاب 
الغيبة الجامعين للشرائط وإن سُمعت الدعوى عليهم في غير ما يتعلّق 
بما هم أولياء فيه , وإن كان التحقيق خلافه لما سمعت . 

ولو بان أن الحاكم ليس من أهل الحكومة نقض جميع أحكامه وإن 


)01( في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: هو. 
(؟) في نسخة الشرائع: لما. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الأحكام. 


التعدد فى المترجم للقاضي الك ا و نا كو اواو ا ا ا ١111‏ 
كاك سبوا :ا “هلوانتي الى فيه كدر الستهيووت بر المي 
ونحوهما . 


ولوكان اللحكع خط عبد الأول دولكق سكو ودعلل بوصو عند 
الثانى فالأقوى نقضه , كما لو تنبّه الحاكم بنفسه له واللّه العالم . 


المسألة «السادسة» 
«إذا افتقر الحاكم إلى مترجم» لسماع الشهادة ونحوها «لم يقبل 
إلا شاهدان عدلان» حبّى فيما يكتفى فيه بالشاهد والامرأتين؛ لأنْه 


بحكم الشهادة على الشهادة لا الشهادة وامواد كني امار حي 1 


تتحفة تتهؤة اانا المتعر شه اريعة, 

(ولا يقنع'" بالواحد؛ عملاً بالمتّفق عليه» بعد الشكٌ في أن ذلك 
من موضوع الشهادة أو الرواية , ولا أصل ولا إطلاق ينفح احدهماء 
فبجري عليه حينئذٍ حكم الشهادة من التعدّد . ولو لأنّه المتيقّن بخلاف 
غيره . 

ودعوى: أنّ الأصل الرواية؛ لأنّ الشهادة قسم من الخبر ولكن 
اعتبر الشارع في بعض أفرادها التعدّد , فما لم يثبت فيه يبقى على عموم 
مادل على قبول خبر العدل . 

يدفعها : وضوح التباين بين الرواية والشهادة في 'نعرف الذي هو 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يقتنع. 


1 


ع 


- 
-- 


م١‏ 11012012 م00 الكلام (ج ١غ)‏ 


المرجع في أمثالهما بعد معلوميّة : عدم الوضع الشرعي فيهماء وعدم 
الاجمال, واعتبار التعدّد فى موضوع الشهادة, لا أَنّه هو المميّز لها عن 
الرواية . 

وكون جنسهما الخبر لا يقتضي أنّها قسم منهء بل هما نوعان 
متمايزان فى العرف الذي يمكن أن يقال : إِنّ الترجمة فيه قد تكون من 
الخوادة رقد تكو ورم الور كلها بالمظلفا هاده اربرر داق 

حيث يراد بها إثبات ما يترئّب عليه الحكم كشهادة الشاهد 
احتيجت إلى التعدّد؛ ضرورة أَنّها حينئزٍ بمنزلة شهادة الفرع التي لابدٌ 
فيها من التعدّد لأنّها شهادة حيئئذ . 

وحيث يراد فيها بيان المراد فى غير ذلك كانت رواية ويكفى فيها 
در ع ا يي ا لس و ل 
السؤال المحدين دوفاا - لا كر كمه ري ونحى لوقا لا بير شيا ام 
بل هو من قسم الرواية ولو بالمعنى . 

وبالحملة؟ فالبدارعلى تمه أفزاة الشتهاةة:والريواية بالمقابلة ليت 
العرف ء فما كان من الأوّل اعتبر فيه التعدّد؛ للأدلة الدالة على اعتبار 
ذلك فيها من قوله تعالى : «وأشهدوا ذوي عدل منكم»!" _بناءً على 
استفادة ذلك منه ‏ وغيره, وما كان من الثاني اكتفي فيه بالواحد؛ 
لإطلاق دليل قبول خبر العدل. ومع الشك فالظاهر لحوق حكم 





التقذواقن الشترج القافى ...مب سم ا ا 11141 
الشهادة؛ عملا بالمتفق عليه لما عرفت . 

وآية النبً'" بعد أن كان موردها من أفراد الشهادة أو ما يشبهه, 
وجب كون المراد من المفهوم فيها : عدم وجوب تبيّن نبا العدل في 
موضوعي الشهادة والرواية؛ على معنى : كونه مقبولاً في الجملة, وإن 
كان قبوله في الشهادة على معنى أن جزء البينة : وقبوله في الروابة 
العمل به من غير حاجة إلى التعدّد الذي استفيد من الأدلة 5 فى 
الشهادة دون غيرها . ش 

وحينئذٍ فليس المراد من الآية : قبول كل نبأ لعدل على معنى العمل 
به من غير حاجة إلى تعدّد إلآ ما خرج بالدليل , فيكون ذلك أصلاً لكل 
بألم يعلم اعتبار التعدّد فيه؛ ضر ورة عدم دلالة الآية حينئذٍ على حكم 
موردهاء بل ولا على حكم الشهادة . 

وأولى من ذلك دعوى اختصاص الآبة بحكم الرواية المقابلة 
للشهادة؛ بقرينة اغتبار التبيّن فى نبا الفاسق وعدمه في نبأ العدل , وذلك 
من خواصّها؛ فإنّ شهادة الفاسق لا تبيّن فيها . هذا . 

وقد يقال : إنه يمكن استفادة اعتبار التعدّد في كل فاكاق لم موشاتة 
فى القضاء ولو موضوع المدعي وتزكية الشاهد وجرحه وغير ذلك - 


ابابا 


لقوله ييخلُْ : «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات ...12" إلى آخره. وقوله عه : 


.١ سورة الحجرات: ال'ية‎ )١( 
,١2١ (؟) تقدّم في ص‎ 


١6٠ 





جواهر الكلام (ج )4١‏ 


«استخراج الحقوق ...2" إلى آخرهء وغير ذلك ممّا يقتضي أنه لابد من 
التعدّد في ثبوت كل موضوع للقضاء, ومنه حينئذٍ الترجمة لشهادة 
الشاهت اودعو المدّعي أو نحو ذلكء لا الترجمة من حيث كونها 
0 ترجمة وإن لم تكن في موضوع يتعلّق به القضاء . 

وأمّا اعتبار الحرّيّة في المترجم فقد صرّح الفاضل''' وغيره”" بعدم' 
اعتبارها فيه . وقد يشكل : بأنّ قاعدة اليقين المزبورة تقتضي اعتبارها . 
بل بناءً على أنّها من الشهادة ينّجه اعتبارها أيضاً إن كانت الحرّيّة 

هذا كلّه في المترجم . 

وأَمّا مُسمِع القاضي لو كان أصمّ. فالظاهر جريان حكم المترجم 
عليه لما عرفت؛ فإنّ كنيراً مما ذكرنا أو جميعه جار فيه » بل الأولى فيهما 
إبرازهما على طرز الشهادة لا على طريق الرواية . 

ومن ذلك يظهر لك الحال في تنقيح هذا المبحث, وإن أطنب فيه 
بعضهم في الأصول'" بعد أن حكى عن الشهيد تعريف الشهادة 
والإشكال في كثير من الأفراد في أنْها منها أو من الرواية , واللّه العالم . 


)١(‏ الكافي: القضاء / باب من لم تكن له بيّنة ح >' ج لاص .4١8١‏ وسائل الشيعة: باب /ا من 
ابواب كيفيّة الحكم ح ؛ ج /ا١‏ ص .18١‏ 

(1) قواعد الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (الآداب) ج 7 ص 158. 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاداب) ج ٠١‏ ص ١غ].‏ 

(؟) قوانين الآصول: ج "١‏ ص 484. 





شروط كاتب القاضىي متجت ا ع ع ع م و ع 1 1 110 
المسألة «السابرعة» 

وإذا تخد القاقى كانا وس ايكون بالذا قافالا بسلا 
غوال 4 لا نه اد الا قاد الذين يعتبر فيهم ذلك , بل لابد أن يكون أيضاً 
بصي رأ ليوّمن انخداعه» في تغيير الكتابة (وإن "كان مع ذلك فقيهاً 
كان 6 جما »لكرج حي عمل ٠‏ بل ينبغي أ ن يكون ححتد الكعاءة» 
بالاخلاك احدوقن شر من ذلك" : 

اك قديقان: را عر كاه ندر ماكلا ووو ذا ننه ليبن سبح 
الحم ندرها: وحينئذٍ فلا عبرة بشىء من هذه الأوصاف؛ ضرورة اد 

مع الذكر بها يجري عليها الحكمء وإلّ فلا وإن كاذ الكاتن يالا ووضناف 
المزيورة . نعم , معها غالباً تحصل الطمأنينة التي يجري عليها الحكم. ‏ ' 

نهنا ذا عد محص نيا كان الك عم ل ل 
مراسلة وأمراً ونهياً ونحو ذلك ممّا يكون فيه زيادة ونقيصة وتغيير 
وتبديل . كما يوجد الان فى الكتبة للملوك . 

فالمر ياد امو 9 الكتابة التي 
قد يشتغل عن ملاحظتها ‏ يجب أن مكوو هذه الأوسانت فانم اجبد 
الأمناء , هذا. 


)١(‏ فى نسخة المسالك: فاإن. 

)0( صرح بالحكم في المبسوط: القضاء / المقدّمة ج م)»ص .١١7‏ والوسيلة: القضايا / صفة 
القاضي ص .5١5‏ وتحرير الأحكام: القضاء / اداب القاضي ج ه ص .١57‏ ومسالك 
الأفهام: القضاء / في الآداب ج ١7‏ ص 591. 


جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 


والظاهر أنّ الكاتب والمترجم ارتزاقهما من بيت المال أيضاً. ومع 
عدمه واكذان الاجر ممّن يعملان له , والله العالم . 


١6" 





المسألة «الثامنة » 
«الحاكم إن عرف عددالة الشاهدين» بشاهدين عدلين 
لم يجرحهما الخصم أو بخلطة منه إحكم». 
إوإن عرف فسقهما!"» كذلك «اطرح» لما سمعته سابقاً من 
الاجتزاء بعلمه في ذلك أو ما يقوم مقامه شرعاً . 
«وإن جهل الأمرين بحث عنهما» بنفسه .كما يحكى عن 
النبي يي أنه كان يفعل ذلك بإرسال شخصين من قبله لا يعلم أحدهما 
ا بف نسي يا ابا ري رد 
جاءا بشين ستر عليهما ودعا الخصمين إلى الصلح ء وإن لم يكن لهما 
قبيلة سأل الخصم عنهما فإن زكّاهما حكم وإلا اطرحهما!". 
ولعلّ ذلك لأنّ بناء العدالة التى هى شرط الحكم على البحث 
عنهاء ل يمكن يحوى فاده ذلف من افق الأم 1 #بالتسكم ولق 
الغاةلتو تع اليه ضيه وقول الواقت الضاةة فيه والتعة عن الياء 
للطهارة به... وغيرهما ممّا يستفاد وجوبه قبل تحقّق وجوب المكلف 


)١(‏ في نسخة المسالك: #اتبيرقيناً. 
(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١‏ ج ١17‏ ص 559. 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١1‏ ص 19؟5. 


النعية عو عد اله التبفو يق ٠ ٠‏ صمي ئححبيحح ‏ ا ا ا 117 ا 


يق اواج المواستيعية رعنهينا وكليف الحصي رد كقيما م وعلى كر عجان 
فالأمر سهل . 

إِنْما الكلام في الحكم بشهادتهما مع تزكية الخصم لهما وإن قال : 
«إنهما أخطئا فى هذه الشهادة» : 

من أنّ المراد بالتزكية الاستظهار في ثبوت حقّه . فيكفي إقراره. 
ولما سمعته من المحكي عن النبئ يه . 

ومن اشتراط الحكم بعدالتهما التي لم تثبت بإقرار الخصم . ورضاه 
بالحكم بشهادتهما لا يجدي فى صحّة الحكم وجريان أحكامه عليه 
كما لا يجدى رضاه بالحكم بشهادة فاسقين . ولعلّه أقوى . 

«(وكذا لو عرف إسلامهما» بل إيمانهما أيضا «وجهل عدالتهما. 
توقف4 عن الحكم إحتى» يبحث عن ذلك, ف «يتحقق» له ما 
يبنى عليه من تعديل'" أو جرح» لان الإشلام و الا يمان لبينا عدالة 
ولا طريقا شرعا للحكم بها على وجِدٍ يتحقق ما شرط بها من طلاق أو 
حكم أو ائتمام أو غير ذلك , كما عرفت الكلام فيه بما لا مزيد عليه فى 
يحنت اناق "1 

إوقال4 الشيخ «فى الخلاف”4 كما عن الإسكافىي'/ والمفيد: 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: عدالة. 
(؟) في ج 7 ص 810 فما بعدها . 

(5) الخلاف: القضاء / مسالة ٠١‏ سج ١‏ ص .5١7‏ 

(4؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / صلاة الجماعة ج 7ا ص 88. 

(0) قاله في «الإشراف» إلا أنّ نسخته ناقصة. ونقله عنه في مسالك الأفهام: القضاء / > 


الطهارة / في وقت غسل الجمعة  -‏ ب يبب ١؟‏ 

قلت : ولعلّ حملها على ما ذكرناه سابقاً من تعلق الغسل بالوقت 
والفناة ةل توأنه فرص القان من الأز لعف السدوق وإن كافهة الزوال: 
أولى » فتأمّل . 

وكيف كان» فن الغريب ما اتفق لبعض الأعاظه (') من ضبط لفظ 
الرواح بالزاء المعجمة والجبم » وذكر في توجهه ما يقضي منه العجب , 
ولقد أطنب فيه في الحدائق 27 , والأمر سهل . 

وقد ظهر لك من ذلك كله مستند كل من الاحتمالات أو الأقوال 
المتقتمة , والذي يسهّل الخطب في ذلك عدم إيجاب التعرّض في النيّة 
تلأداء والقضاء + وفن :هنا ذكدر يعض فعا خرى المتأخوين 9 أنه تي 
الاقتصار على نيّة القربة في الغسل بعد الزوال» كما ظهر لك أيضاً تماء 


ححّة احتار. 
وقد يستند له أيضاً زيادة على ذلك بصحيح زرارة عن الباقر 


( عليه السلام ) : «لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سئّة , وشم الطيب, 
ولبس”؟؟ صالح ثيابك , وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال » فإذا زالت 
فقم وعليك السكينة والوقار... »20 الحديث . بناء على أن المراد مما قبل 
فيه القبليّة المطلقة المتناول لما بين الطلوع والزوال . 


: والبحراني في الحدائق الناضرة‎ » 77-7١ كالفيض م البيضاء : ج؟ ص‎ )١( 
. الطهارة / الاغسال المسنونة ج14 ص77‎ 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؛ ص 714-77 . 

() كالجلسي في بحار الانوار: باب ه من ابواب الاغسال ذيل ح١٠‏ ج١8‏ ص ١١5‏ . 

(1) في بقية النسخ كما في الكافي- والبس . 

(5) الكاني : باب التزين يوم الجمعة ح؛ ج" ص7 41 » وسائل الشيعة : باب 407 من أابواب 
صلاة اجمعة ح" جه ص8/ . 


1١1١ 


غ6١‏ جواهر الكلام (ج )١‏ 


إيحكم» : 
إِمَا لأنّ الاسلام أو الإيمان مع عدم ظهور الفسق عدالة . 
أو لأنّه يحكم بها بمجرّدهما. 
أو لأنّ الحاصل من مجموع قوله تعالى : «وأشهدوا ذوى عدل»'" 





وقوله تعالى : «واستشهدوا شهيدين من رجالكم»'" وقوله تعالى : «إن 
جاءكم فاسق بنباً فتبئنوا»”" قبول الشاهدين إذا كانا مسلمين وأنهما 
لا يردّان إل إذا كانا فاسقين «و4 لا يحمل إطلاق الثانية على الأولى؛ 
لندة عند عقيو الوضان» 

أو لأنّ «به رواية» أو روايات'!*. ولكن قد عرفت في البحث 
التتقهور أن الوا بة "ادو اك قم دحك ف كناد : موا فنقة انها تاتسعا درط 
بما هو أقوى منها من وجوه أو مأوّلة» بل قد ذكرنا ظهورها بعد حمل 
المطلق فيها على المقيّد في خلافه . 
7 للإجماع المحكي في الخلاف”, المتبيّن خلافه حتّى من حاكيه 


ه في الآداب ج ١7‏ ص .10١‏ 

)١(‏ سورة الطلاق: الآية ؟. 

(1) سورة البقرة: الاية 585. 

(9) سورة الحجرات: الاية .١‏ 

(؛) ذكرها مجتمعة في ج ١7‏ ص 417 فما بعدها. وذكرت في الوسائل مفْرّقةَ في كتاب 
الصلاة والطلاق والقضاء والشهادات. 

(0) تقدّم المصدر آنفاً: ص .5١8‏ 


الخةب عن عدالة التفهوةة سل ل بي تت م ا ا تت ١4‏ 


في المحكي من خلافه”" ومبسوطه”". 

كما أنه لا يخفى عليك ما في الكلام المزبور؛ ضرورة معلوميّة زيادة 
وصف العدالة على الإسلام, بل والإيمان. وظهور الآآية الأولى في 
الحكم الوضعي الذي هو اعتبار العدالة في القبول, وحينئذٍ فحمل 
المطلق عليه لا يحتاج إلى مفهوم الوصف كما قرّر في محلّه . وحينئذ 
فعدم وجوب التبيّن في شهادة غير الفاسق لا يقتضي تحقّق العدالة في 
مجهول الحال الني هي شرط القبول إجماعاً بقسميه'" ونصوصاً* يقيّد 
بهما إطلاق مفهوم الآية لو قلنا بشموله لمحل النزاع . 

وبالجملة : فقد استقصينا الكلام في جميع أطراف المسألة في ذلك 
المبحث , ويِبَنًا ضعف القول المزبورء بل لم نتحقق القائل به؛ لظهور من 
وقفنا على كلام من يحكى عنه في أصالة العدالة في المسلم الذي 
لم يظهر منه فسقء لا أَنّ الإسلام عدالة . مع معلوميّة فساد الأصل 
المزبور وإن اشتهر في كلام الأصحاب أنّ الأصل في المسلم أن لا يخل 
بواجب ولا يفعل محرّماً, إلا أن ذلك لا يقتضي تحقّق وصف العدالة به 
)١(‏ الخلاف: القضاء / مسألة ١١‏ ج ا 


(؟) ينظر مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١70‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 7017 وكفاية الأحكام: الشهادات / صفات 
(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 4١‏ من كتاب الشهادات ج لا ص .55١‏ 


م يت نو افر لكلا 23 ) 
بل المراد منه حكم تعبّدي في نفسه, لا فيما يترتب على ذلك لو كان 
0 

053 واقعا كما حققناه في غير المقام . 

كضعف القول”": بأنّها ملكة نفسائيّة في جميع الكبائر التي منها 
الإصرار على الصغائر -وفيما لا ينافي العيرةةتووا المفتيق الدق 
تجتمع عليه الروايات وعليه عمل العلماء في جميع الاعصار 
والأمصار: حسن الظاهر بمعنى الخلطة المطلعة على أنّ ما يظهر منه 
بين مح نون نعزفة با طني فالاحظ وا مل » 

(و» كيف كان, ف «لمو حكم» الحاكم «بالظاهر» من العدالة 
على وجه يجوز الحكم به سواء كان بخلطة مطلعة أو بيّنة لثم تبين 
فسوقهما'" وقت الحكم» المتصل زمانه بزمان إقامة شهادتهما 
«نقض حكمه» كما لو تبيّن فسوقهما قبل الإقامة؛ لتبّن عدم شرط 
صحة الحكم في الواقع وإن جاز الإقدام بذلك الظاهر . 

اللّهمّ إلا أن يدّعى : أنّ الشرط علميّ نحو العدالة فى إمام الجماعة؛ 
لإطلاق ما دل" على نفوذ الحكم ده كاد على 
نحو قضائهم علي وعلى حسب الموازين التى نصبوها لذلك, ولا دليل 
على اشتراط أزيد من ذلك حتّى قوله تعالى : «وأشهدوا ذوي عدل»!* 


كاف تحر الأحكا رمسم وص +717-74,. 
)ع سوره الطلاق: الاية 8 





لو حكم بالظاهر ثم تبيّن فسق الشهود لل اسم ١889#‏ 
الفراة.متهة ذوى عد ل عتدكيع لآ اقل من القنك فيبقى :ماادل على لفو 
الحكم يجالة: 

لكنّ اتفاق كلمة الأصحاب ظاهراً على النقض , مع أصالة الواقعيّة 
في الشرائط ولو كانت مستفادة من نحو «وأشهدوا...76" الآية, يرفع 
ذلك كلدوفضافا إلى إمكان الفرق بين ما هنا ونين الجناغعة يان المدار + 
هال عن الفسلاة كلف من قلق ند اللداتظا "ار وشوف نز طوور النمق 7 
فيما بعد لا ينافي الوثوق , بخلاف المقام المعتبر فيه كونه عدلاً. نعم, 
لو كان الفسق طارئاً بعد الحكم أو غير معلوم الحال لم ينتقض . بل لعلّه 
كذلك لو كان بعد الإقامة قبل الحكم .كما ستسمع تحقيقه إن شاء الله في 
كتاب الشهادات7"., 

وعلى كلّ حالء فالظاهر أنّ المراد: نقض الحاكم حكمه فيما 
لو اتّفق له تبيّن فسقهما, لا أن المراد: جواز تجديد الدعوى للمحكوم 
عليه حكماً بانَاً لو عثر بعد الحكم على من يجرحهما؛ ضرورة منافاة 
ذلك لكونه حكماً وفصلاً. بل ولقولهم فيما يأتي من الانظار ثلاثة أَيّام 
لو ادعى وجود الجارح », بل ولغير ذلك . 

وهل البيّنة تبيّن فسق؟ ظاهر بعض العبارات ذلك , ووجهه واضح . 





.5857 المصدر السابقء. وسورة البقرة: الاية‎ )١( 
.505 ج 8 ص‎ ١ من أبواب صلاة الجماعة ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ )1( 





١1١غ‎ 


١/6 





جواهر الكلام (ج )1١‏ 

ولو ادّعى المحكوم عليه إمكان حصول العلم للحاكم بفسقهما 
بإقامة شياع يقتضي ذلك أو نحوه. ففي وجوب سماع الحاكم ذلك منه 
وجهء ولكنٌ الأقوى خلافه للأصل وغيره. فتأمّل عدا فإن العبالةاخير 
محرّرة . 

(ولا يجوز التعويل في الشهادة» بالعدالة بناءً على أنّها الملكة 
(على حسن الظاهر» الذي لم يعلم حصولها منه , بل لابدّ من الصحبة 
المتأكّدة التي يطلع بها على حسن الباطن , مثل الشهادة على الإعسار 
ونحوه ميا جرت العادة فيه على اختلاف الباطن والظاهرءفانٌ المال قد 
بخفيه صاحبه كالفسق ., فلابدٌ في الشهادة عليهما من العلم بموافقة 
الباطن للظاهر . 

ولكن قد يناقش : بن حسن الظاهر طريق شرعي للحكم بحصولها؛ 
عملا بالنصوص"" التي استدل بها القائلون بأنّها حسن الظاهرء أو لأن 
الملكات إِنْما تعرف باثارها كالشجاعة والكرم ونحوهماء والعدالة - 
داكعلى ا واملكة_قيا»والتضوض التشعنة حب الظاهرمن ذلك: 

بل قد يقال : إن البحث في أَنّها حسن الظاهر أو ملكة بحث علميّ , 
مرجعه : إلى أن العدالة شرعاً هي ملكة يصدر عنها حسن الظاهر . أو أنّها 


)١(‏ ذكرت الأخبار الدالة على ذلك في ج ١+‏ ص .48١‏ وذكرت في الوسائل مفرّقةَ في كتاب 
الصلاة وكتاب الشهادات. 


السؤال عن تزكية الشهود سرٌأ ف ا ا 11 


عبارة عنه؟ وإلا فالجميع متفقون على تحقّقها بذلك بناءً على كون مراد 
الاللين يعين الأافر يف8 سيريا طهر بند سسن بعد الاي 
والصحبة المتأكّدة في سرّه وعلانيته , لا أن المراد به حسن ظاهر بعض 
أفعاله وأحواله التي لا يستفاد منها الحسن في جميع ما يظهر منه, فإنَ 
كقررا من العد لفيين 15 لك ميل ظالنب اناس التداريفى البق عن عله 
الناس أو خواصّهم . كما عساه يومئئ إليه الخبر المروي عن تفسير 
العسكري عن علىّ بن الحسين يليه" واحتجاج الطبرسي عن 
الرضا غ3" الذي قد ذكرناه في بحث الجماعة من الكتاب”", بل 
وخبر ابن 5 يعفور!* المتقدم فيه أيضا». 

وحينئد يتّحد القولان ويكون البحث علميّاً, ويوّيّده : استبعاد طرح 
القائلين بالملكة جميع هذه النصوص على كثرتها . فلا مناص حينئد 
عن حملها على ذلك, وإن كان الإنصاف ظهورها في عدم التعمّق في 
حصول حسن الظاهر الذي له أفراد متعدّدة, ولا ريب في عدم اعتبار 
أعلاها بمقتضى أكثر النصوص المزبورة, فلاحظ وتأمّل . 

(وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرّأًء فإنّه أبعد من» 


.07 تفسير العسكري نَّةِ: ح لا ص‎ )١( 

)1( الاحتجاج: احتجاجات الإمام السجّاد نلا ص .77١‏ 

(5) في ج ١١‏ ص 10غ. 

(4) وسائل الشيعة: باب 1١‏ من كتاب الشهادات ح ١و7‏ ج ا١1ا‏ ص ١1794و5915.‏ 
(0) فى ج ١١‏ ص 87غ8. 


)غ١ لح و ةو ف 113601 6 (خم‎ ١5 
: تطرّق «التهمة4» للمزكي دادر كى يهنا 6 اودوقاء او وهات تيون‎ 
كاهو الشا هدقن جدلة بن الناس»‎ 

«وتثبت4"7 العدالة بالشهادة بها «مطلقة, و» لكن «اتفتقر”" إلى 
المعرفة الباطنة المتقادمة4 المفيدة للعلم أو الظنّ بحصول الملكةء وأ 
والوضدريمن 3 للتددق ١‏ تارهاء ا وكين الظا هر مع 4ل ين ميد 

وا 
كا الو 
المشهود عنده, بخلاف تفصيل العدالة المحتاج إلى ذكر جميع الكبائر 
وغيرههكا يتعدر او.يتعشر اخضاوة: 

وربّما أشكل ذلك : «بأنٌ الاختلاف فى أسباب الفسق يقتضى 
الاختلاف في أسباب العدالة, فإنّ الاختلاف ‏ مثلاً في عدد الكبائر 
كما يوجب في بعضها ترتب الفسق على فعله يوجب في , بعض آخر عدم 
قدحه في العدالة بدون الإصرار عليه , فيزكيه المزئى مع علمه بفعل ما 
لا يقدح عنده فيها. وهو قادح عند الحاكم, ومن ثم قيل بوجوب 
التفسير فيهما كما عن ابن الجنيد»!. 


١(‏ 1) في نسخة الشرائع: ويثبت... يفتقر. 

(") كما في كشف اللثام: القضاء / كيفيّة الحكم (التزكية) ج ٠١‏ ص ."١‏ ورياض المسائل: 
القضاء / في الاداب ج ١6‏ ص 7ا4. 

(؛) مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج ١١‏ ص .4١7‏ وانظر عبارة ابن الجنيد المنقولة > 


ثبوت العدالة بالشهادة بها مطلقةٌ. والجرح مفشراً 9 شد ١89‏ 

ولعل الأقوى الاكتفاء بالإطلاق فيهما كما عن بعضهم"", بل لعله 
يرجع إليه ما حكاه المصنّف عن الخلاف بقوله : إوفي الخلاف» كما 
في نسخةا", و«في قول» في أخرى”" وهي الأأصمّ: «يثبت مطلقاً» 
وق لحر اد عن مزافتهه الهو في النزالة: 

لكن لا لأنّ كلا من المعدّل والجارح لابدٌ أن يكون في نظر الحاكم 
عالماً بسببهما وإلاّ لم يصلح لهماء ومع العلم لا معنى للسؤال؛ إذ هذا 
دافع كوالة محتويعا -قد قيل : «لا . بت إلا مع علم الحاكم بموافقة مذهب 
المزكي لمذهبه في أسباب الجرح والتعديل: بأن يكون مقلداً له أو 
ماقف لين 

ولأنّهما”" إِنّما يجزمان إذا علما بما عند الحاكم من أسباب العدالة 
والفسق أو بالعدالة أو الفسق عند الكل؛ لوضوح منعه أيضاً. 

بل لما هو المعلوم من طريقة الشرع من حمل عبارة الشاهد على 
الواقع وإن اختلف الاجتهاد في تشخيصه؛ ومن هنا لا يجب سوّاله عن 

التملّك مع الشهادة به وكذا التطهير والتنجيس وغيرها وإن كانت 


ه في مختلف الشيعة: القضاء / في لواحقه ج 4 ص 10]. 


35١7 ص‎ ١ والإحكام: ج‎ .4٠١ كالقاضي أبي بكر على ما في المحصول: ج 4 ص‎ )١( 


والمستصفى: ج ١‏ ص .١17‏ 
(1) هذه النسخة مطابقة لنسخة الشرائع. 
(؟) هذه النسخة مطابقة لنسخة المسالك مع التعبير فيها ب «قيل». 
(:) مسالك الافهام: القضاء / في الاداب ج ١‏ ص .٠١08‏ 
(0) في بعض النسخ: ولا لأنّهما. 


هي أيضاً مختلفة في الاجتهاد بل يحمل قول الشاهد على الواقع 
كما يحمل فعله على الصحيح في نفس الأمر لافي حقّ الفاعل خاصّة , 
وها العدالةو التميق لآ مرو هذا القبيل: 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ الاختلاف فيهما في معناهما, بخلاف الملك 
والتطهير والتنجيس ونحوها فإِنّه اختلاف في أسبابها . لكنّه كما ترى. . 

ومن ذلك يعلم ضعف القول بالتفصيل فيهماء فضلاً: عن العكس 
بمعنى وجوب التفصيل في العدالة ‏ وعن القول بِأنّ المزكي والجارح إن 
كانا عالمين بأسبابهما كفى إطلاقهما وإلآ وجب ذكر السبب فيهماء 
والتحقيق ما عرفت . 

نعم , لابدّ في التزكية من إبرازها بعنوان الشهادة ولو بدلالة قرائن 
الأحوال, ولا يجب لفظ «أشهد» وإن أوهمته عبارة الفاضل في 
القواعد”",. إلا أنّ الظاهر إرادته ما ذكرنا فى مقابل ذكرها بعنوان 
الاتخبار له القهادة. ش 

كما أنه لابدّ فيها من تشخيص المزكّي على وجدٍ يرتفع الاشتراك 
المقتضي للإجمال, بل في القواعد : «لابدَ فيها أيضاً من ضم (مقبول 
الشهادة) إلى قوله : (عدل)؛ إذ رب عدل لا تقبل شهادته لغلبة الغفلة 
عليه»!". 


.]17١ قواعد الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (التزكية) ج 7 ص‎ )١( 
المصدر السابق (بعض الألفاظ من كشف اللثام).‎ )1( 


ثبوت العدالة بالشهادة بها مطلقةٌ. والجرح مفشراً 7 م 00# 


بل عن المختصر الأحمدي: «لابدَّ أن يقول : عدل مقبول الشهادة 
علىَّ ولي»7”؛ لأنّ الوصف بالعدالة والصدق وقبول الشهادة إِنما يقتضي 
ثبوت الصفة في الجملة , فربّما تنبت في شيء دون شيء . 

وعن التحرير : «يجب على المزكّي أن يقول : أشهد أَنّه عدل مقبول 
الشهادة باو شوزغدل لي وعليٌّ»'" بمعنى الاكتفاء والمدكنا: وليه 
لا تتعلّق الصلتان بالعدل إلا بتضمين معنى الشهادة, فيتّحد حيئئز 
مؤدّاهما ويكفي أحدهما . ونسبه في المسالك إلى أكثر المتأخّرين59. + 

وفم أ الغدالة وصك حاف تعدو ضمي :ما اعتر نت فيد ١‏ 
فلا تبعيض حينئذٍ فيها. وعلى تقديره فقوله : «علىّ ولي» لا يقتضي 
العدالة المطلقة . كقول القائل : «فلان صادق علي ولي» الذي لا يقتضي 
صدقه في كل شيء, على أن الوصف بمقبول الشهادة يغني عن ذكر 
العدالة لأنه أخصٌّ , ومن هنا قال في المسالك : «الأقوى الاجتزاء به 
وإن كان إضافة العدالة معه اكد»!). 

وربّما علّل بعضهم”” إضافة «لي وعليّ» بأنّ الغرض منه أن يبن أنه 
الى وو لديا على ا شهاذة الو لمغلق والد وير يفول 


.150 نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في لواحقه ج / ص‎ )١( 
.177-1775 (؟) تحرير الأحكام: القضاء / وظائف الحكم ج ه ص‎ 
.109- 208 ص‎ ١1 مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج‎ )( 

(]) المصدر السابق: ص .4١05‏ 

(0) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .١115‏ 


جواهرالكلام (ج0) 

لكن قد يقال : إن ذلك خلاف الظاهر؛ لكون المنساق منها إرادة 
القريب من الزوال لا مطلق القبليّة » ولا ريب في أن الأمر بهذا الفرد بعينه 
للاستحباب » فلا بمنع من التأخير كها لا يمنع من التعجيل . أللّهم إلا أن 
يقال : ظاهره المنع منهها كما في سائر الأوامر التي تساق للشرائط » وقيام 
الدليل بالنسبة للثاني لا ينافي بقاء الاحتجاج به على الأول » فتأمّل جيّداً . 

وكلما قرب الغسل لا من الزوال ‏ في الجمعة +( كان أفضل 6* 
كها نصّ عليه والد الصدوق في رسالته7" والشيخان(" وأكثر الأصحاب » 
بل الظاهر دخوله في معقد إجماع الخلاف7 والتذكرة7؟2 سيّها الثاني » ولعل 
ذلك مع وجود عين العبارة في فقه الرضا ( عليه السلام )7 » وأنْ الغرض 
منه الطهارة والنظافة عند الزوال » فكلما قرب منه كان أفضل » والتسامح- 
كافٍ في إثباته » وإلا فلم نقف على ما يدل عليه . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة المتقدّم انفاً: « وليكن 
فراغك قبل الزوال » لا دلالة فيه على الكلية المذكورة » كالصحيح السابق 
عن الرضا ( عليه السلام ) : (« كان أبي يغتسل عند الرواح » . 

نعم يستفاد من الأول بل وكذا الشاني أن أفضل أوقاته القريب إلى 


و" 





. نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / الاغسال المسنونة ج14 ص8؟؟‎ )١( 

(0) المقنئعة : الصلاة/ العمل في ليلة الجمعة ص54١‏ » والمبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ 
ص ٠‏ » واللهاية : الصلاة/ الجمعة واحكامها ص؛ ٠١‏ , والخلاف : الطهارة / مسألة ١848‏ 
جا اص١١73.‏ 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة 184 ج١‏ ص 75١-97١0‏ . 

(4) تذاكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) فقه الرضا : باب ؟؟ ص 175 , مستدرك الوسائل : باب 7 من أبواب الاغسال المسنونة ح١‏ 
ج؟ ص8 6١0‏ . 





وضعّفه في المسالك ب «أَنّهِ قد اعتبره من علم أنه ليس ولده, ومع 
تسليم عدم قبول شهادة الولد على والده لا يدل قوله : (عدل على ولي) 
عق ناليس لكل افد ل هد ل على ايدولة 5 لدالة تق شيادنة 
عليه بمعنى أنه خارج. ويتقدين أن يراد به نفى البسدؤة فبالمعتين آن 
لتكون وناك ذلك الوسف انا أن مض الى انقة لفط قلذه كنها "١‏ 
الشاهد على غبره ينيعي أن لا يكون كذلكاء ولا يجب ان تقول: لست 
بابن » وبتقدير أن يكون الغرض بيان أنه ليس بابن فهذا الغرض يحصل 
بقوله : عليَ»!". 

قلت ا يقوى في النظر عدم اغتبا ز أزيف مرخ الشهادة بأنّه عدلء 
لإطلاق ما دل على وجوب الحكم شواةنيها وانها سيب نين :ذاك 
ومقتض له على نحو باقي الأسباب الشرعيّة التي يترتّب علبها مقتضاها 
اله ححتق القاع الى ركلى فى اتبيه مدل اليم أواظاهر لايل 
المربور ونحو ذلك . 

وحينئذٍ فلا يحتاج الحكم بشهادتهما إلى شهادة كونهما مقبولي 
الشهادة, بمعنى أَنّهما مجرّدان من موانع القبول كالولديّة والخصومة 
وجرٌ النفع والمغفْليّة ونحو ذلك؛ ضرورة كونها أجمع جارية مجرى 
الموانع , فإذا ادّعى الخصم أحدها طولب بإثباته نحو دعوى الجرح, 
ومع العجز عنه حكم الحاكم بشهادة العدلين التي قد عرفت ظهور قوله 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 


ثبوت العدالة بالشهادة ببها مطلقةً. والجرح مفشرا ٠‏ بسك 038 
تعالى : «وأشهدوا ذوي عدل»'" وغيره في كونه سبباً لذلك , بل ظاهر 
الأدالاسواتها محر الأبعات والنقسياة رع ناد فلك عرف 
الموانع كما أومأنا إليه ء لا أَنّها من العام والخاصٌ حتّى يأتي الإشكال 
في الفرد المشكوك منها . 

كلّ ذلك مضافاً إلى عدم وضوح دلالة قول المزكّي : «عليّ ولي» 
في نفي كون الشاهد ولداً للمدّعى عليه , كعدم وضوح اعتبار ما يعتبر 
في قبول الشاهد في المزكي من عدم الولديّة للمدّعى عليه بناءً على 
عدم قبول شهادته على أبيه وعدم العداوة ببنه ويبنه أبضاً؛ باعتبار 
عدم عموم في دليل المنع لمئل ذلك؛ بل لعل المنساق منه الشهادة 
بالحقّ نفسه لا التركية , نعم لعلّه كذلك بالنسبة إلى جرٌ النفع ‏ كما إذا كان 
شريكا للمدّعى فى القال الماعى يدء:فإله لا فتضل اتتوكيته السافة 
كالمدعي نفسه . 

وما في القواعد من أنه «يعتبر في المزكّي صفات الشاهد»'" يراد به 
نحو العدالة والتعدّد ولحو لف لاما كيدل الفراكى عنقم عستا بو عه 
بعض العبارات”" من اعتبار نحو ذلك على الوجه الذي ذكرناه لا يخلو 
من نظر أو منع . 
(1) سورة الطلاق: الآية 16 
(1) قواعد الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (التزكية) ج ؟' ص .15١‏ 
(؟) كمسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج ١١‏ ص 101. 


>. 


5959:8597 ا الس ا 0000 الكلام (ج )١‏ 

نحو ما قيل من احتمال'' وجوب تعيين الخصمين حين الاستزكاء , 
فل قت لفسا للفه ةساط فين الس كى: ا معرق تميق النننا هذ 
والمتداعيين؛ لجواز أن يكون بينه وبين المدعي شركة, أو بينه وبين 


المدعى عليه عداوة»!". 
إذ ذلك كلّه كما ترى, وكذا غير ذلك ممّا هو مذكور فى كلماتهم, 
ولط را 


بخلاف العدالة 9و4 لو قلنا بأنّها حسن الظاهر؛ ضرورة أَنّه يكفى 
العلم بموجب الجرح» من زنا أو لواط أو نحو ذلك مما يحصل 
بالمعاينة ونحوها من غير تقادم معرفة .كما هو واضح . 

«ولو اختلف الشهود بالجرح" والتعديل قدّم الجرح؛ لأنّ» 
الشهادة ب 449 غالباً تكون «شهادة بما يخفى عن“ الآخرين» 
المعدليق الاين منت تنه دتهما غالنا دود اخلط والعما نين على 
أصل عده وقوع المعصية منه وظنّ ذلك بسبب حصول الملكة يده 
ولو ملكة حسن الظاهر . وهما معا غير معارضين لشهادة العدلين بوقوع 
ذلك منه . 


)١(‏ كما في قواعد الأحكام: (المصدر قبل السابق). 
(") الهامش قبل السابق. 


لو قفار نف النتتقان :فق الخترج و العديق:. حسس ‏ ا يي 011 


وحينئذٍ فمع الإطلاق بالعدالة والفسق يقوى الظنٌ ببيّنة الجرح 
لمكان الغلبة المزبورة» فضلاً عن صورة التصريح فيهما على وجه 
يمكن صدقهما معاً؛ بأن قال المعدّل : «خالطته ومارسته فوجدته ذا 
ملكة, ولا أعلم صدور كبيرة منه بعد ذلك» وقال الجارح : «قد وقعت 
منه يوم كذا» مثلاء فإِنْ بيّنة الجرح لا معارض لها حينئل . 

بل لو كانت بيّنة العدالة كذلك أيضاً _بأن قالت: «نعم وقعت منه 
المعصية يوم كذا ولكن تاب وندم . ومارسته وخالطته بعد ذلك فوجدته 
ذا ملكة بعدها ولم يصدر منه ما ينافيها» -قدَّمت هي؛ لعدم المعارض . 

وبالجملة : كل بيّنة منهما شهدت بما خفي عن الآخرين كانت هي 
المقدمة؛ لعدم المعارض لها . 

نما الكلام في صورة الإطلاق كأن قالت إحداهما : «هو عدل» 
والأخرى : «هو فاسق», وفى صورة التصريح بالتضاد بأن شهد المعدّل 
أنه كان في ذلك الوقت الذي شهد الجارح بفعل المعصية فيه في 
غير ذلك المكان الذي عيّنه للمعصية ‏ أو مشتغلاً بفعل يضاده الجارح إِمّا 
طاعة أو مباحاً أو نائماً ونحو ذلك , وهي التي أشار إليها المصنّف بقوله : 

«ولو تعارضت البيّنتان في الجرح والتعديل. قال في 
الخلاف”": وقف"" الحاكم» لعدم المرجّح «ولو قيل: يعمل على 


.5١9 الخلاف: القضاء / مسألة ؟١ ج 5 ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: توقف.‎ )1( 
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: الجرح كان حسناً» لاعتضاد بيّنته بأصالة عدم حصول سبب الحكم . 
0 فيبقى المنكر مثلاً حينئذٍ على حجّته بلا معارض؛ ضرورة عدم الفرق 
في العمل بين الجرح الثابت وبين عدم ثبوت العدالة . 
وفي بعض نسخ المتن : «ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل 
قال في الخلاف : توقف الحاكم, ولو قيل: يعمل على الجرح كان 
حسناً» وهو الذي شرحها في المسالك”", ولذا قال فيها بعد أن حكى 
عن الشيخ ذلك : «وهو يتم مع عدم إمكان الجمع كما لو تكاذباء أمّا مع 
الإطلاق فلا وجه للتوقف؛ لعدم التعارض»!". 
وفيه : أن التعارض في صورة إطلاق العدالة والفسق متحمّق؛ إذ كما 
يحتمل اطلاع الجارح على ما خفي على المعدّل يمكن اطلاع المعدّل 
- ولو بتجدد التوبة - على ما خفى على الجارح . نعم» قد يقوى الظنْ 
بالأوّل للغلبة المزبورة, ومع فرض عدم اعتبارها فالعمل على بيّنة 
الجرح لكن على الوجه الذي سمعته, لا على جهة الحكم بفسقه تقديماً 
لبيّنته؛ ضرورة عدم المرجّح لها غير ما عرفت , فمع فرض عدم اعتباره 
فليس حيئئذٍ إلا الوقف عن الحكم بمقتضاهما . وهو عين العمل بالوجه 
الذي ذكرناه؛ بل لعل الشيخ لا ينكره وإن عبّر بالوقف, إلآ أنّ المراد 
هكرتا 


.1٠١ ص‎ ١1 مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج‎ )١( 
.]غ١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


فزي العووة ‏ سي حجييييمتايبيببج حب يتح 
أو يقال: إِنّ المراد الوقف عن الحكم أصلاً حتّى بيمين المنكر الذي 
لم يعلم حجَّيّته في هذا الحال. باعتبار وجود بيّنة المدّعي وإن كان 
لا عمل عليها باعتبار معارضتها ببيّنة الجرح . وحينئذٍ فيكون ميزان 
الحكم مجهولا لانسياق الادلة في غير الفرضء فيرجع إلى الصلح أو 
غيره, فتأمّل . [' 
وقد يقال ايضا : إن هذا كله مع فرض عدم امر سابق يمكن 
امتفحابة دج غدالة اد فقوو ال" كور 
واحتمل في كشف اللثام : تقديم التعديل على الجرح؛ للأصل مع 
الخلوٌ عن ظهور المعارض'". وهو جيّد فيما يرجع إلى ما ذكرناه * 
لا مطلقا . 3 
وبذلك بان لك الحال في جميع صور المسألة .كما بان لك التشويش 
في جملة من كلام الأصحاب. والله العالم . 


المسألة «التاسعة » 
إلا باس بتفريق الشهود و4 استقصاء سؤال كل واحد منهم من 
دون علم الآخر عن مشخصات القضيّة بالزمان والمكان وغيرهماء. 
ليستدلٌ على صدقهم باتّفاق كلمتهم , وعدمه باختلافهم؛ للأصل وزيادة 


.7١ ص‎ ٠١ كشف اللثام: القضاء / كيفيّة الحكم (التزكية) ج‎ )١( 
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بل الظاهر أنه إيستحبٌّ» ذلك «فيمن لا قوّة» عقل 9عنده» 
بحيث يخشى من غلطه أو تدليس الأمر عليه وكذا غير ذلك ممّا تحصل 
منه الريبة فى الشهادة . كما فعله دانيال ليذ فى شهود على امرأة بالزنا 
فعرف منه كنيواك وكذا داود للةِ0"؛ لقوله تعالى : «فبهداهم اقتده»”" 
وإن قلنا بنسخ شرائعهم بشريعتنا؛ إذ هو لا ينافي الأمر فيها ببعض ماكان 
عندهم؛ إذ المسلّم منعه التعبّد بشرعهم من حيث إِنْه مشروع عندهم 
بطل . 

على أَنّ المروي عن أمير المؤّمنين لها نحو ذلك أيضاً في سبعة 
ترعو اق نر ده و اعد مهم عاد إمزانه إلى على لله وذ قرت 
ذلك لهء فاستدعاهم وسألهم فأنكرواء ففرّقهم وأقام كل واحد منهم إلى 
ناوي ور كل يمعين مستظلد نه العدعى والحذا من بر الة اكز 
فقال ميل : الله أكبر , فسمعه الباقون فظنّوا أَنّه قد اعترف, فاستدعى 
واحداً بعد واحد فاعترفوا بقتله , فقتلهم على نهل . 

مه مكاعد اعتصاض الستريق بالقهودورا الات 


.450 الكافي: القضاء / باب النوادر ح 9 ج لاص‎ )١( 

(1) الكافي: الديات / باب النوادر ح 8 ج لاص ١/ا5.‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآية .4١‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١7‏ ص 174 (مع تفاوت). وانظر 
المبسوط (للطوسي): كتاب اداب القضاء ج 4 ص 5 ,٠١‏ والمغني (لابن قدامة): ج ١١‏ 
ص 4075. والشرح الكبير: ج ١١‏ ص 15؛. وكشّاف القناع: ج 7 ص 47 4. وبحار الأنوار: 
تاريخ امير المؤمنين عَظْةِ / باب /ا9 ذيل ح ١7ج +٠١‏ ص 109... 


جواز الشهادة بالجرح مع العلمى سح 098 
التوصّل إلى معرفة الحقّ بما يراه في ذلك الوقت مما لا ينافي الشرع . 

نعم , قد يقال : باختصاص جواز التفريق قبل ثبوت العدالة وطلب 
المدّعي الحكم , وإلا أشكل الجواز بظهور النصوص في وجوب الحكم 
حينئذٍ؛ ولعلّه لذا قال فى المسالك : «ومحل التفريق قبل الاستزكاء إن 
الحتيع ليع ادل ظاه »ست رمع الزرييةة: لفقم قعيرت لافقا عدن 
الوزن بالميزان الشرعي الموضوع للوزن به بين الناس . 

اللهمّ إلا ان يستفاد من تلك الادلة عدم الوجوب مع الريبة وإن 
طلب الخصم حتّى ييأس مما يزيلها من نحو ذلك, وحينئذٍ يحكم معها 
لإطلاق الأدلة , بل ربّما توقّف بعضهم'" من الحكم معها تنزيلاً للإطلاق 
المزبور على غير الفرضء لكنّه كما ترى . 

وممّا ذكرنا يعلم ما في إطلاق المصئّف جواز التفريق , الذي يمكن 
تنزيله على إرادة جوازه من حيث كونه كذلك لامع حصول سبب 
وجوب الحكم, أو على إرادة جوازه في أصل سماع شهادتهم؛ لأنّه ” 


2 


أحد الأفراد وفيه زيادة استظهار. والله العالم . 2 


المسألة «العاشرة » 
(لا يشهد الشاهدان" بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح 
)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج ١١‏ ص .]١7‏ 


(1) كالعلامة فى القواعد: القضاء / كيفيّة الحكم (التزكية) ج ص ؟45. 
() في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: شاهد. 


)8١ جواهر الكلام (ج‎ ١ 


فى الندال أو أن يشيع ذلك فى النآمن تبياغا مويها التظلم #االتر از 
أو غيره ممّا يحصل به القطع , بخلاف العدالة التي يكفي فيها غلبة الظنٌ 
بسبب الخلطة والممارسة المقتضية لذلك؛ لأنها الطريق إلى أمثالها ‏ أو 
ليور اللصوض لاقي الاكتطاء ينعو لانة.و ذالم مدكن التعديل | 
البيضوم إل كما أرين ليه فى يحض التصواض ا ظ 

«و» حينئذٍ ف ؤلا يعوّل على سماع ذلك» أي الجرح (من 
الواحد والعشرة» من حيث كونهم كذلك «لعدم اليقين بخبرهم» أمّا 
لو حصل ولو لشدة عدالتهم وضبطهم وتحرّزهم _فلا ريب فى الاكتفاء 
يق و" به العفار.. ش 

نعم , في المسالك : «إن لم يبلغ المخبرون حدّ العلم , لكنّه استفاض 
وانتشر حتّى قارب العلم , ففي جواز الجرح به وجهان : من أنّه ظنّ في 
الجملة وقد نهى الله عن اتّباعه إل ما استثنى . ومن أنّ ذلك ريما كان 
اقوق سن البقنة اليد عنة للمعاينةء كماامه 0 نظائره»”". 





وفيه ما لا يخفى بعد فرض عدم حصول مرتبة العلم . وعدم الدليل 
على الاكتفاء بمثله. وحرمة القياس على البيّنة التى مبناها التعبّد» ومن 
هنا كان ظاهر المصنف وغيره! اشتراط العلم . 
)١(‏ وسائل الشيعة: ينظر باب ١؛‏ من كتاب الشهادات ج لاا ص .59١‏ 
)0 وسائل الشيعة: باب ١غ‏ من كتاب الشهادات ح اه /ا5ا ص 11060. 
(؟) مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج ١١‏ ص .5١7‏ 
(4) كالعلامة في القواعد: القضاء / كيفيّة الحكم (التزكية) ج 7 ص .]17١‏ 


جواز الشهادة بالجرح مع العلم سيب 0908# 

وعلى كل حال فليس له الشهادة بالجرح بخبر الواحد وما فوقه إذا 
لم يبلغ ذلك الحدّ إجماعا كما في المسالك, قال : «نعم له أن يشهد 
على شهادتهم بشرط الشهادة على الشهادة»١".‏ 

قلت : قد يتوهّم أنه لولا الإجماع المزبور لأمكن القول بالاكتفاء فى 
الشتهادة يه وقيرة بالقئةعندة :ينا على عموء حتفها شرعا لكل أحد؛ 
ضرورة كونها حينئذٍ طريقا شرعيّا كالشهادة بمقتضى الاستصحاب 
واليد ونحوها ممّا جعله الشارع أمارة على ذلك, وكذا حكم الحاكم 
بالعدالة أو الفسق, فإنّ له ذلك كما صرّح به فى القواعد'", بل الظاهر 
اكتفاء الحاكم الآخر بإخبار الأوّل من دون شهادة آخر . 

لكن يدفعه : اعتبار العلم في الشاهد على وجه لا يقوم مقامه الحجّة 
قرعا ادل لو ادونة :ةدامعل عه الشهاذة كان مد لها ويخاذقه فى تحتو 
الدلاكدوالية الدالءعلهديا عقاو ان القهاةة يددهرع وغرن ربنعو لماه 
وكذا الكلام في حكم الحاكم بل هو أولى؛ لأنّه إلزام بحكم الموضوع 

والموجود هنا في القواعد أَنّه «له أي الحاكم أن يحكم بالعدالة 
والجرح بشهادة عدلين إن نصب حاكماً في التعديل»)!”. 

وفى الكشف : «والجرح, ولا يشترط المعاينة أو الشياع الموجب 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص 2. 


.1١5١ ص‎ ٠ قواعد الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (التزكية) ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )"( 


1 
جم 


١ 


الطهارة / في وقت غسل الجمعة 
الزوال » كما عبّر بنحو ذلك في الفقيه ('2 والذكرى7' وعن غيرهما 7" : وهو 
وإن كان لازماً للكلية السابقة أيضاً لكن لا حكم فيه باستحباب القريب 
فالقريب » واحتمالُ إرجاع ما في الفقيه والذكرى إلى الأصحاب بعيدٌ 
لا داعي إليه » مع معارضته باحتمال العكس . 

وعلى كلّ حال فلا ريب في ثبوت الأفضليّة للقريب من الزوال عند 
الجميع » لكن قد يناني ذلك ما دل من الأخبار”؟' الكثيرة على استحباب 
التبكير للمسجد في يوم الجمعة , بناء على اعتبار تقديم الغسل في حصول 
وظيفة التبكير كما يفيده بعض الأخبار” » بل كاد يكون صريح المرسل 
عن النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) المنقول عن رسالة الشهيد الثاني في 
أعمال لبي من اغتسل يوم الجمعة ثم بكر وابتكر ومشى 0ل 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ذيل ح/1؟؟ ج١‏ ص١١١‏ . 


(') ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص74 . 
() كالسرائر: الصلاة/ صلاة الجمعة ج١‏ ص4 75 » والروضة البهية : الصلاة / بقية الصلوات 


ارفلا 





ج1١‏ ص68١".‏ 
(:) كالخبر الذي رواه الكليني عن أبي علي الاشعري . عن محمد بن سالم , عن أحمد بن النضرء 
عن عمروبن شمرء عن جابر قال : « كان أبوجعفر ( عليه السلام ) يبكر إلى المسجد يوم 

الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح , فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك ... » . 
الكاني : باب نوادر الجمعة ح8 ج”" ص 5 7؛ » وسائل الشيعة : انظر باب /ا؟ من ابواب 
صلاة الجمعة جه ص”17. 
(5) كا خر الذي رواه ابن أبي جمهورعن اوس الشقني عن الي ( صلى الله عليه واله ) : « من 
غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة صيامها وقيامها » . 
مستدرك الوسائل : انظر باب 7١‏ من ابواب صلاة الجمعة جح" ص/7” . 
(7) رسائل الشهيد الثاني : ص18 , مستدرك الوسائل : باب ١؟‏ من ابواب صلاة الجمعة ح٠‏ 
ج13 ص1" . 
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)4١ جواهر الكلام (ج‎ ١ 





للعلم . ويشترط في القاضي, فإذا أخبر حاكماً آخر بعدالته أو فسقه 
اكتفى به ء ولم يشترط شهادة اخر»”". 

وهو غير ما نحن فيه , وإن كان ما في المتن والشرح لا يخلو من 
بحت من:ووجو ه. 

كما أنّ ما في القواعد أيضاً من أنه «لو أقام المدّعى عليه بيّنة أنَ 
هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند حاكم فردٌ شهادتهما لفستهما 
بطلت شهادتهما»'"كذلك أيضاً. وإن قال فى كشف اللثام : «فهما شاهدا 
فرع على الحاكم»”". ْ 

نم إن المراد بمشاهدة فعل ما يقدح في العدالة حصول العلم 
بكونه على الوجه المحم وإلآ لم يشهد به؛ ضرورة أَعمّيّة شرب الخمر 
مثلاً من ذلك . 

ودعوى أنّ للأفعال ظهوراً يجب الأخذ به كالأقوال, واضحة المنع ؛ 
فإنٌ الفعل من حيث هو كذلك لا ظهور فيه , وإِنما يحصل معه بعض 
المقارنات المقتضية لكونه كذلك, فهى إن أفادت العلم جرى عليه 
الحكم, وإلا كان من الظن شق الادلل على ستفه ديل الدلل عاك 
خلافه . نعم لا عبرة بالاحتمال الذي لا يعتدٌ به ولا ينافي القطع في 
العادة . كما هو واضح . والله العالم . 
)١(‏ كشف اللثام: القضاء / كيفيّة الحكم (التزكية) ج ٠‏ ص 19. 


(1) قواعد الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (التزكية) ج اص 1717. 


استحباب جمع قضايا كل أسبوع ووثائقة وحجج لس د 8لا 
المسألة «الحادية عشرة١"»‏ 

«لو ثبت عدالة الشاهد» مثلاً وحكم باستمرار عدالته لسر 
يتبيّن ما ينافيها» لقاعدة اليقين «وقيل» وإن كنا لم نتحقّق القائل 
ذلك ينا ونان مظدة مد ادكه حال العاهد فيا امنشاك 
البحث عنه» نعم هو محكيّ عن بعض العامّة'" لبعض الاعتبارات «و» 
روح اق ان سبي و رادرس اموه 
عن بعضهم تحد يده بستة أشهر , ولا يخفى عليك ضعف الجميع . 

المسألة «الثانية عشرة» 

9ينبغي أن بجمع قضايا كل اعيوية ووثائقه وحججه» التي 
للغير عنده (ويكتب عليها» : قضاء أسبوع كذا من شهر كذا من سنة 
كذاء ومحضر فلان وسجل فلان ووثيقة فلان؛ بل ينبغي جمع قضا ٠كل‏ ' 
يوم , ويكتب عليه : قضاء يوم كذا من اصيووت كذاء 2 

وعلى كلّ حال «فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه: قضاء!» شهر 
كذاء فإذا'” اجتمع ما لسنة جمعه و'”كتب عليه: قضاء سنة كذا» كل 
() في نكي القترائع لجال بدل «الحادية عشرة»: ندو». ولذا سوف يصبح ترقيم المسائل 
الآنية مختلفاً عمّا في نسختيهما. 


(؟) الحاوي الكبير: ج ١1‏ ص .١19‏ 
(5) المبسوط: القضاء /المقدّمة ج 8 ص ؟١١.‏ 


(؛) في نسخة الشرائع بدلها «من» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(0) في نسخة الشرائع: وإذا. 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: ثم. 


“5 جواهر الكلام (ج )١‏ 


ذلك لتسهيل إخراج المطلوب منه له ولمن بعده من الحكام من ديوان 
الحكم . 

وكان ينبغي ذكر ذلك في الآداب. خصوصاً مع عدم دليل له سوى 
ما عرفته فيها. وسوى ما في خبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله قدا 
المشتمل على قضيّةٍِ مع غيلان بن جامع . وفيه: «... قلت: وكيفف 
تقضي يا غيلان؟ قال : أكتب : هذا ما قضى به فلان بن فلان لفلان بن 
فلان يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ثم أطرحه في الدواوين, قال : 
قلت : هذا الحتم من القضاء ...06" الحديث . 





المسألة «الثالثة عشرة » 

كل موضع وجب على الحاكم”"كتابة المحضر ف4 لا يجب 
عليه مقدّماته . لكن «إن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك» 
لأنّه من أهمّ مصالح السياسة وجب عليه الكتابة. وكذا إن احضر 
الملنمس ذلك من خاصّته'", و» إلا ف «لا يجب على الحاكم دفع 
القرطاس»؟ والمداد والقلم ونحو ذلك «من خاصّته:!4 لعدم بوت 
الوجوب المطلق المقتضى لذلك . 

إل لديل على الوجونيتم هلتلاق هنا إن مسيعف المسنالك إلى 
)١(‏ الكافي: القضاء / باب النوادر ح ١7‏ ج لاص 4755. 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: فيه. 
(' و؛) في نسختي الشرائع والمسالك: خاصّه. 


عدم لزوم دقع الحاكم للقرطاس والمداد و اقلم 7 7 7 ب 88 
الات قار وال المغرو فين الأصكاب اخرعيهناا لود ذلك 
حجّة فكان عليه إقامتها كالحكم ‏ وكما لو أَقر له بالحقّ وسأله الإشهاد 
على إقراره»!" 

إل أنه كما ترى؛ ضرورة أنّ الحجّة حكمه والإشهاد عليه لاكتابة + 
الحكم , بل وكذا كتابة الإشهاد على الاقرار . 00 

وقوله تعالى : «ولا يأب كاتب أن يكتب»١"_مع‏ أنه في غير ما نحن 
فيه -محمول على ضرب من الكراهة؛ للقطع بعدم وجوب ذلك, نعم هو 
عردو حي كود فنا عاك وضيطل لحرا توا قا للطعروافت» 

بل ينبغي أ ن يكتب نسختين : إحداهما تكون في يد الملتمس, 
والأخرى تبقى في ديوان الحكم؛ لِتَنُوبٍ عن الأخرى على تقدير تلفها . 


وليؤمن من تغييرها . 
بل في المسالك : وجوب كتابة النسختين على تقدير القول بوجوب 
أصل الكتابة”” 


ولكن قد عرفت ما في الأصل فضلا عن الفرع . اللّهم إلا أن يكون 
منصوبا من قبل الإمام لذ لذلك على وجدٍ يرتزق من بيت المالء فإنَ 
)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / في الاداب ج 5؟5٠٠ا‏ اص 1١‏ 21. 


(؟) سورة البقرة: الاية 185. 
(؟) المصدر قبل السابق. 


7 سمي هو كو شن الكلدم 1121) 
المسألة «الرابعة عشرة » 

(يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر 
والأذهان'" القويّة؛ مثل أن يرق بينهم» ويكلفهم ما ينقل عليهم من 
المبالغة في مشخّصات القضيّة التي شهدوا بهاء ووعظهم , وتحذيرهم 
عقاب شهادة الزور «لأنّ في ذلك4 نوع «غضاضة 558 "4 وامتهان 
زوه إن كاه الايضل الحد الحرمة 

نعم لإيستحبٌ ذلك فى موضع الريبة4 ولو لضعف بصيرة الشاهد 
وذهنه؛ للاستظهار, كما عرفته سابقا . 


المسألة «الخامسة عشرة» 

(لا يجوز للحاكم» بلاخلاف أجده فيه (أن يتعتع الشاهد. وهو 
5 يداخله في» أثناء «التلفظ بالشهادة4 بكلام يجعله ذريعة إلى أن 
ينطق به ويعدل عمّا كان يريده؛ هدايةً له إلى شيء ينفع » أو إيقاعاً له 
فيما يضرٌ : أو يعقبه”» بكلام ليجعله تتمّة شهادته , وليستدرجه إليه 
بحيث تصير به الشهادة مسموعة أو مردودة . 

بل» يجب عليه أن «يكفٌ عنه حتى ينتهى!* ما عنده» 
ويحكم بمقتضاه حينئذٍ «وإن؟4 كان ب9«تردد» ويتلعثم في شهادته 





)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك بدلها: والأديان. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: غضأ منهم. 
(' و]) في نسختي الشرائع والمسالك: يتعشّه... بنهي. 





انقات عره التزني عن الأتران ١‏ تسح بسي خ يي دي صنت الا 
لهيبة الحاكم ومجلس الحكومة أو غيرهما . 

بل فى المسالك حرمة ذلك عليه «اسواء كان الشاهد ياى يما داخلة 
به وتعقّبه لولاه أم لا»0", وهو كذلك بناءً على اعتبار القصد المزبور 

بل لا فرق بين الحاكم وغيره _عدا الخصم _فيه؛ لما فيه من تضييع 
الحقّ وترويج الباطل ونحوهما ممّا هو معلوم الحرمة لغير الحاكم فضلا 
عن . أمّا إذا لم يكن كذلك بل كان من الاعانة على إبراز مقضده ونحو 
ذلك فيشكل حرمته؛ للأصل وغيره . 

«و» كيف كان, ف 9لمو تردد”"4 الشاهد «فى الشهادة4 لأمر قد 
عرض له «لم يجز”" ترغيبه في'“ الإقدام على الإقامة و» إغراوًه 
بذلك .كما «لا» يجوز له تزهيده فى إقامتها» وترديده بها بعد 
فرض جزمه بالمشهود به؛ لما فيه من الأمر بالمنكر والنهى عن 
المعريوق. 

«وكذا لا يجوز إيقاف عزم الغريم عن الإقرار» بالحقّ «لأنه 
ظلم لغريمه, و4 لكن يجوز ذلك في حقوق الله تعالى, فإنٌ 1 

2 
الرسول يليه قال لماعز عند اعترافه بالزنا: لعلّك قتلتها. لعلّك ١‏ 


1 مسالك الأفهام: القضاء في الآداب ج 1ص‎ )١( 
(؟ وغ) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: توقف... إلى.‎ 
في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له.‎ )*( 

(0) في نسخة المسالك بدلها: ناقة. 





:م١‏ جواهر الكلام (ج )8١‏ 


لمستها» في الخبر'" المشهور اوهو تعريض» منه لَه «بإيثار 
الاستتار» وحمل له على عدم الإتمام بتكرار الإقرار أربع مرّاتء كل 
ذلك من الرأفة بعباده ورحمتهم؛ ولذا درأ عنهم حدوده بالشبهات'". 





المسألة «السادسة عشرة »4 
إيكره أن بضيف أحد الخصمين دون صاحبه» لما فيه من 
ترجيحه على الآخر وتطرّق التهمة والميل . 
وفد روى «أن أمير المؤمنين ملي نزل به ضيف فمكث عنده أتاماء 
ثم تقدّم إليه في خصومة لم يذكرها له , فقال له : أخصم أنت؟ قال : نعم , 
قال: تحوّل عنّا؛ لأنّ رسول الله يَييِيْهُ نهى أن يضاف الخصم إل ومعه 
خصمه)!". 
04 بل الظاهر مرجوحيّة حضور ضيافة الخصم مطلقاً. بل وكل 
7سا بوص يميه وان ممه وان لالم : 


١193731 المعجم الكبير (للطبراني): ح‎ ١2١ ج 9 ص‎ ١775و‎ ١7١ سنن الدارقطني: ح‎ )١( 
من ل" يحضره الفقيه: الحدود / باب نوادر الحدود ح 01ج غ؛ ص 4لا, كنز العمّال:‎ )'( 
/ تهذيب الأحكام: القضايا‎ 4١15 الكافي: القضاء / باب أدب الحكم ح ؛ ج 7ص‎ )( 

باب / اداب الحكام ح أج اص 1١١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب اداب القفاضى 


الرشوة في الحكم مسج ثب ...وبر اططاوبببتتتتت 5‏ 1لا 
المسألة «السابعة عشرة » 

«الرشوة4 مثلّئة حرام على آخذها» إجماعاً بقسميه'" 
ونصوصا”". بل في المسالك : «اثّفق المسلمون على تحريم الرشوة 
على القاضى والعامل»!". 

(و» كذا «يأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل» 
للإعانة على الاثم (و» اواليخ ال لعن الراشي والمرتشي'؟. 

نعم لإلو كان» توصّل بها «إلى حقّ» قد توقف على ذلك 
لم ياثم» هو واختصٌ الاثم بالآخذ. بل ظاهر المصئّف والفاضل”" 
مدخليّة الرشوة فى ذلك عند قضاة العامّة وعمّالهم . 

و4 على كل حال يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى 
صاحبها» لبقائها على ملكه . حتّى لو وقعت في ضمن عقد هبة أو بيع 
يعاباة اوز و ققتج فا لدسرتا على اتخو دللمهدع افراد الراك لأ وروي فى 


)١(‏ ينظر جامع المقاصد: المتاجر / في أقسامها ج 4 ص 50, ومجمع الفائدة والبرهان: 
القضاء / اداب القاضي ج ١١‏ ص 44. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١6*‏ ج ”اص ,0١‏ 
ورياض المسائل: القضاء / في الاداب ج 060 ص 05., وجعلها من ضروربّات المذهب بل 
الدين في مفتاح الكرامة: القضاء / كيفيّة الحكم (التسوية) ج ماص .2١6‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب آداب القاضي ج ١‏ ص 55١‏ وانظر باب 4 من 
أبواب ما يكتسب به ج ١/‏ ص 47. 

(؟) مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج لاص .41١9‏ 

)ع( مسقن رك الوسائل: باب 6 من ابوان اداب القاضي ح 4 /1 ص 06 .١‏ 

(0) قواعد الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (التسوية) ج “اص 455. 


جواهر الكلام (ج )4١‏ 
فساد العقود المزبورة , نحو ما كان منها إعانة على الإثم؛ ترجيحاً لأدلة 
فسادها على ما يقتضي صحَّتها. بل النهي فيها عن نفس المعاملة ؛ بل 
لل ذلك هو مت 'فنساد الرشوة التى هى غالبا تكون يعتوآن الهبة رشو . 

كما أن منه ينضح الأمر في الهديّة أيضاً؛ ضرورة أَنّه متى كانت أيضاً 
نركوة لحني شك الوبةوقو: جرم وفباد ا آنا اذالم كين وير 

بزلاطتوظ ها باط اوجرا عليه فالااريس فى حاتها: 

وإطلاق النصوص""أنّ هدايا العّتال غلول وسحت ونحو ذلك 
يمكن إرادة المدفوعة لهم دفعاً للباطل ونحوه منهم منه . وهو شيء آخر 
غير الرشوة التي هي محرّمة وإن كانت للحكم بالحقّ على الأصح؛ 
ودليله ما يستفاد من خبر تحف العقول”'" وغيره ممّا تقدم في 
المكاسب”". 

كما يمكن إرادة بيان حرمة استئثار العمّال بها بل مرجعها إلى بيت 
مال المسلمين؛ لأنّه من توابع عمل المسلمين . 


حيل 








ص 777 
)١(‏ تحف العقول: جوابه ‏ الصادق - نا عن جهات معايش العباد ص 54 5. وسائل الشيعة: 
لكاافى 1 كن لكلاب 


الرشوة قي الحكم ل سس ل اشم ١8#‏ 

ونقق القراد يلد من شير ابى بصمة الساعدى:«راسعفل 
النبئ يَيَهُ رجلاً من الأسد يقال له : أبو الليئة'' على الصدقة , فلمًا قدم 
قال: هذا لكم وهذا أهدي لي ء فقام النبى يَيْيةُ على المنبر فقال : ما بال 
العامل نبعثه على أعمالنا يقول : هذا لكم وهذا أهدي لي! فهلا جلس في 
قلب بيت أمّه وأبيه ينظر أيهدى له أم لاء والذي نفسي يبده لا يأخذ أحد 
منها شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو 
بقرة لها خوار أو شاةً تنفر'"". ثم رفع بيده حتى راينا عفرة إبطه . وقال : 
اللْهمَ هل بلّغت؟ اللّهمَ هل بلُغت؟)'". 

وليس المراد منه حرمة الهديّة في نفسها مع أنه هو ييه أمر 
بالتهادي للتحابٌ والتواد”*, ولا زال يَْيْةُ يقبل الهديّة حتّى قال: «لو 
أهدي إلى كراع لقبلته»!©. 

فالتحقيق حينئذ : ما عرفت من حرمة الهديّة رشوة كالهبة رشوة 
وحينئذٍ يكون الرشاء أعمّ من كل من هذه العقود من وجه نحو الإعانة 
على الاوثم . 


)١(‏ في ضبط الاسم اختلاف بين المصادر. 


(؟) صحيح البخاري: ج 4 ص 88. سئن أبي داود: ح ١947‏ ج 7 ص 158. سنن الدارمي: 


(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب ما يكتسب به ج لاص 580,. 
(0) وسائل الشيعة: باب 88 من أبواب ما يكتسب به م ١١‏ ج ١1‏ ص 588. 


4 للللسس ل ل سس ججؤاهرالكلام (ج0) 


إلى آخره , وعن أبي الصلاح 7" التصريح بهء فلا جهة للجمع حينئكٍ بينهها 
بالتبكير وتأخير الغسل لقرب الزوال , مع عدم تيسّره غالباً» وما فيه من 
التخظي لرقاب الناس والتفرقة بيهم » ومن ححمة التبكير التجتّب عنههما » 
كالجمع بالغسل للتبكير ثم تكريره قرب الزوال ؛ لعدم الدليل على 
مشروعية ذلك . 

نعم » قد يجمع بينهها بتنزيل الأول على من لم يتيسّر له التبكير كها هو 
الغالب » والثاني على من تيّسر له , مع ما فيه من أن ذلك تحكم لأدلة 
التبكير على إطلاق المعظم استحباب التأخير من غير استثناء » ونمنع ندرة 
تيسّر التبكيرء نعم لا يُفعل لا أنّه لا يتيسّر» وليس ذلك أولى من العكس 
بأن نخصٌ استحباب البكور بعد الغسل مما إذا لم يتمكن منه في آخر 
الوقت . 1 

وقد يقال : إنه لا تنافي يبن استحباب نفس التبكير وتأخير الغسل 
بحيث يحتاج إلى الجمع ,. بل ذلك من باب تعارض المستحبّات على 
المكلف فيتخيّر أو يرجّح » وإلا فالغسل للتبكير باق على مرجوحيّته بالنسبة 
إلى آخر الوقت » وإن رجح التبكير على غيره من أنواع احيء » ولا غضاضة 
في مشروعيّة مثل ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأوقات » ولعلٌ كثيراً 
من المستحبّات من هذا القبيل » فتأمّل . 

وعن المفاتيح() أنه خصّ استحباب تقديم الغسل مريد البكور. وفيه : 
دمع بعض ما ذكرنا أن الإرادة لا تقتضي الترجيح » والله أعلم . 





. ١97ص الكافي في الفقه : الصلاة / في صلاة الجمعة‎ )١( 
. ص؟73‎ ١ج‎ ١١ مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح‎ )1( 


م جواهر الكلام (ج )4١‏ 





فتأمّل جيّداً. كى تعرف ما في المسالك'" وغيرها'" من حرمة 
الهديّة للقاضي 00 ممّن لم تكن عادته الهديّة له قبل ذلك أو كانت 
للقاضي من أحد الخصمين » بل وغير ذلك من المباحث . 

(و» كيف كان, ف «لمو تلفت» أي الرشوة «قبل وصولها إليه 
ضمنها له لعموم «على اليد...»'" وغيره ممّا تقدّم الكلام فيه وفي 
جميع ما يتعلّق بالمسألة موضوعاً وحكماً في المكاسب!©». 

فلاحظ وتدبّر؛ ليظهر لك الحال في كثير من مباحث المقام؛ حتى 
الإشكال في الضمان مع التلف . خصوصاً إذا كانت الرشوة من الأعمال 
التي تبرّع بها الراشي ونحوه ممّا لا يد فيه للمرتشي ولا أمر بالعمل . 

وحتّى فيما ذكره بعض: من حرمة ما يقع من المدّعي من الأعمال 
لأجل الحكم وإن لم يدخل ذلك تحت الرشوة في الاسم ولكن يدخل 
في الحكم؛ ضرورة عدم الدليل على الحرمة المنافية للأآصل وغيره بعد 
عدم الاندراج في اسم الرشوة أو غيره ممّا هو عنوان للحرمة كالمتوصّل 


.17١ 1١5 ص‎ ١7 مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج‎ )١( 

(1) كالمبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج 4 ص .١1051-0١‏ ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح ١١07‏ سج ”ا ص .10١‏ 

(؟) عوالي اللالي: ح " ج ”" ص 551. مسند احمد: ج 0 ص ؟١.‏ سنن أبي داود: ح 5071١‏ 

ج ”اص 5931. سنن أبن ماجة: ح ١1٠١‏ ج ؟ ص ٠١١‏ سنن الدارمي: ج ١7‏ ص ,1١4‏ 

المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص 49. المصئف (لابن ابي شيبة): ح ٠١‏ ج 0 ص 17. سنن 

البيهقي: ج 1 ص .1١‏ 


(4) في ج 71 ص ...18١‏ 


لو التمس الخصم إحضار خصمة مجلس القضاء. 7 شت ١8‏ 
ساق الباطل.وتحوفة اا [ذا كا موضلة إل الحو فا بان به معد ان 
لم يكن رشوة كما هو الفرض .ء هذا . 

وقد يقال: باختصاص الرشوة فيما بذل للقاضي على الحكم ولو 
بحقّ وللعامل على الباطل: أمَا الثاني فللإجماع المحكي في 
المسالك”", وأمًا الأوّل فلظاهر النصوص"" وما فى بعضها من الاطلاق + 

58 0 ج12 

كالنبوي”", الذي لا ينافيه القيد في اخر غير جامع لشرائط الحجِيّة فى << 
الخروج عن أصل البراءة ونحوه, والله العالم . 


المسألة «الثامنة عشرة» 
(إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم» واستعدى 
الحاكم عليه أعداه وأحضره» مع الإمكان 9إذا كان حاضراً» 
بلا خلاف اجده فيه!, بل في المسالك : نسبته إلى علمائنا واكثر 
العامّة!©, وكذا عن ظاهر المبسوط : الإجماع عليه”"؛ لتعلّق حقّ 
الدعوى به . ولاقتضاء منصبه ذلك . 


.4١5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب آداب القاضي ج 7 ص ١؟1.‏ 

(؟) تقدّم في ص .١18١‏ 

افاكنا فى اه عالت اللبانة النضاك كيه العكم (القواءاام ملا ض :الاك جا 
(0) مسالك الافهام: القضاء / في الآداب سج ١١‏ ص 659. 

(1) المبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج 8 ص .١05‏ 


كلما جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





وسواء”" حرّر المدّعي دعواه أه”" لم يحرّّرها» وسواء كان من 
أهل المروّات أم لا" ونحوها ولو كان قاضياً مرولا «وسواء عام 
الحاكم بينهما معاملة أم لا 

خلافا لبعض العامّة!“ والمحكي عن الإسكافي“ منّا : فلم يوجبوا 
إحضار ذوي المروّات والشرف مجلس الحكم, وعن بعض: أنه 
يستدعيه إلى منزله'"'. 

ولاريب في ضعفه؛ لإطلاق الأدلة وقيوةء وان كان الاولى التعوز 
فى إحضار ذوي الشرف . وخصوصاً القاضي المعزول ونحوه . 

1 ثمّ الإحضار : قد يكون بختم يدفعه إلى المدّعي ليعرضه عليه 
مكتوب فيه : «أجب القاضي» وقد يكون بمحضر من الأعوان , ويكون 
مؤونته على الطالب إن لم يرزق من بيت المال؛ بل إن كان امتناعه 
عصياناً استعان بأعوان السلطان وعرّره بما يراه» بل في المسالك : «في 
كون مؤونة النحظر د والغال هدديغلي :النطلوي لشاعة ار فلن 
المدعي , وجهان»””" 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة: كان. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

(؟) الأولى تأخير «أم لا» إلى ما بعد «معزولا» الآنية قريباً. 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١7‏ ص .5١0١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في لواحقه ج 4 ص ١١غ.‏ 
(1) روضة الطالبين: ج ه ص 518. 

(/) مسالك الأفهام: : القضاء / في الاداب ج ١١‏ ص 475. 


لو التتمس الخصم إحضار خصمة مجلس القضاء. 7 ب 1# 


وإن كان فيه ما لا يخفى, بل فى أصل وجوب المؤونة فيه وفى الأُوّل 
إذالم تندرج سم يي ا نظر؛ إذ لا دليل عليها هنا 
بالخصوص على وجه يحكم بوجوبها وإن لم تندرج في معاملة اللإجارة 
أو الجعالة أو نحوهما ممّا يتوقف على التراضي , كما هو واضح . 

وكذا النظر فيما ذكر هنا أيضاً من أنّه «إن استخفى بعث من ينادي 
على بابه : أنه إن لم يحضر إلى ثلاث سمّرت داره أو ختم عليها . فإن لم 
يحضر بعد الثلاث وسأل المدّعى السمر أو الختم أجابه إليه»". 

إذ لم نجد له دليلاً بالخصوص. وإِنّما هو أحد أفراد التعزير التي هي 
8 يي فشي 

وفي القواعد : «فإن لم يحضر بعد الختم بعث الحاكم من ينادي : إن 
لم يحضر أقام عنه وكيلاً وحكم عليه فإن لم يحضر فعل ذلك وحكم 
عليه . وإن لم" يحكم عليه حال الغيبة ابتداءً»”". 

ولعلّه لأنّ الحاكم ولىّ الممتنع فيما امتنع عنه الذي منه التوكيل هنا ء 
بل مقتضى إطلاقه رد اليمين من الوكيل على المدّعي مع عدم البيّنة بناءً 
على أنّ له التوكيل على ذلك ء فتأمّل جيّدا . 

وإن كان عدم حضوره لعذر كالمرض ونحوه لم يكلف به ولكن إذا 
أمكن الجمع بينه وبين حقّ المستعدي ‏ بتوكيل وكيل عنه وإرسال من 
)١(‏ المصدر السابق. 


)1( في المصدر: «وله أن» بدل «وإن لم». 
(؟) قواعد الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (الإعداء) ج 7 ص 150. 


1 


١م‎ 


م8١‏ جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 


حلت وار تع عليه النفيو او إرما ل هن حكو يها ب نغلة و وال 
فلا. بل للمستعدى عليه التوكيل مع الاختيار أيضاً, ويلزم المستعدي 
الزهنا بذ لك م علافاً لأحمدوائ سينة فل جويهنا عليه الززضا ذلك 





وإذاأى الأخضوره اجيرعلية إن امتيع.» 

هذا كله مع حضور الخصم . 

«امّا لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرّر» المدّعي 
(دعواه'”4 بخلاف الأُوّل «والفرق» بينهما: «لزوم المشقة في 
الثاني» ويمكن أن تكون غير مسموعة , فمشروعيّة الإرسال عليه قبل 
تحريرها مشقة وضرر وحرج (وعدمها في الأوّل» الذي هو حاضر؛ 
إذ لا مشقّة عليه بالحضور . 

لكن لا يخفى عليك ما فيه؛ ضرورة أنّهِ إن كان مجرّد الدعوى حمَّاً 
وإن لم تحرّر لم يكن فرق بين الحاضر والغائب _ولعلّه لذا أطلق 
المصنّف في النافع وجو ب إعداء الحاكم للمستعدي بإحضار خصمه!"- 


وإلا لا يجوز إحضاره قبل تحرير الدعوى, كما عن بعض المتأخّرين 


)١(‏ لم يخالف إلا أبو حنيفة, انظر مختصر الخلافيّات (للبيهقي): ج “ص 177, وحلية العلماء: 
ج وحص ,.١127‏ ورحمة الآمّة: ص 117 .5١8‏ ورؤوس المسائل الخلافيّة: ج "اص 815 
.5٠١ -‏ والمغني (لابن قدامة): ج ه ص ؛ ,٠١‏ والشرح الكبير: ج 0 ص 5٠١7‏ -5017, 
وشرح الزركشي: ج ١‏ ص 01١‏ والفروع: ج ؛ ص ,511١‏ وكشاف القناع: ج 7 ص 177, 
والكافي في فقه أحمد: ج ١‏ ص ,١177 ١71‏ والعزيز: ج ه ص .5١5‏ 

(') في نسختي الشرائع والمسالك: الدعوى. 

(؟) المختصر النافع: القضاء / في الاداب ص ١7؟.‏ 


لو التمس الخصم إحضار خصمة مجلس القضاء م قا 
احتماله'". خصوصاً بعد ترنّب ما سمعته من التعزير عليه. بل في 
الرياض : «وله وجه إلا أنّ الإجماع الظاهر والمحكى -حنّى فى كلامه 
كيان زوه لحف فى :ذلك نكا ع لمعك ددجيااذ حريمن ١‏ ك5 
معمولاً به في الزمن السابق إلى الآن من غير إنكار»'". 

لكنّ الإنصاف أنه لا يخفى عليك ما في دعوى الإجماع في أمثال 
هذه المسائل . على أن المحكي عن الفاضل في المختلف : عدم وجوب 
إحضار الغائب بعد تحرير الدعوى, بل الحاكم يطلب من المدّعي 
اجات حقة كاذ نيت اخضرء قن عضر ولا باع ماله ودفعة إلى 
المدّعي »نعم لو لم يتمكن من الاإثبات وطلب الخصم إحضاره لتحليفه 
أو كان معه المال بعث حينئذٍ في طلبه”". 

وإليه يرجع ظاهر ما عن الجامع!» وصريح الإسكافي©: من أَنّه 
لم يجب إحضاره إلا بعد أن يثبت المستعدي حقّه عند الحاكم, إلا أن 
ظاهرهما إحضاره حينئذٍ من دون ذكر بيع ماله إن لم يحضرء فيتفق 
الثلائة حينئذٍ على اعتبار إثبات الحقّ في وجوب الإحضار في الغائب , 
ولعلّه للأصل وغيره بعد عدم الإجماع فيه بخلافه في الحاضر . 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / كيفيّة الحكم ج ١١‏ ص 1١‏ -؟4. 
(؟) رياض المسائل: القضاء / في الآداب ج ١١‏ ص ”07. 
(؟) مختلف الشيعة: القضاء / في لواحقه ج 4 ص .]١١‏ 


(؛) الجامع للشرائع: القضاء / كيفيّة الاستحلاف ص 077. 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: (الهامش قبل السابق: ص .)]١١‏ 


لحرن 


اال 

اللّهمّ إلا أن يدّعى عدم الفرق بينهما في اقتضاء المنصب إغاثة 
المستعدى . وحينئذٍ يتجه عدم اعتبار التحرير فيه كالحاضر, والفرق 
بينهما بالمشقّة التي يمكن وجودها في الحاضر لشرف أو غيره, 
كما يمكن عدمها في الغائب -غير مجدٍ , وحينئذٍ بتّجه إطلاق المصتّف 
في النافع . 1 ش 

فتأمّل جيّدا؛ فإنٌ المقام لا يخلو من تشويش في الجملة . خصوصاً 
بملاحظة كون موضوع المسألة : إحضار الخصم ره لضم 
لا إرادة إثبات حقّه . فإنٌّ ذلك مقام آخرء وهو الحكم على الغائب عن 
خلس الحكور وان كان عاضر فى البلده وا حضا زه لامعيفاء الحو مله 
غير اسان تمق ١‏ انحن عليداء ز 

نم إنّ «هذا» كله 9إذا كان فى بعض مواضع ولايته وليس له 
هناك خليفة يحكم» وإلا سمع بيّنته إن كانت وأرسل إلى خليفته » بل 
إن كان هناك من يصلح للاستخلاف أذن له في القضاء بينهما . 

إوإن كان فى غير ولايته» لم يكن له أن بيبحضره كمافي 
المسالك'" وإن كان لا يخلو من تأمّل , وؤاتبيع الحكم عليه بالحجة 
وإن كان» هو «غائبا» ويافنا على حجته من جرح أو غيره؛ 
لما ستعرف من جواز الحكم على الغائب بشرائطه . 

وإن رضي المدعي بأن يكتب إلى خليفته أو من يصلح للحكم أو 


.17 5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: القضاء / في الآداب ج‎ )١( 


لو التمس الخصم إحضار خصمة مجلس القظاء ‏ ----- 2 -سسشم [(8آ 
لوال هناك أن يفصل ببنهما فعل , وإن سأله إقامة البيّنة عنده فإذا نبت 
كتب بالثبوت إلى أحد هلاء من دون حكم فعل. وإن أقام شاهدين 
لا يعرفهما الحاكم كتب : «حضرني فلان بن فلان فادعى على فلان بن 
فلان وأشهد فلاناً وفلاناً» ليكون الحاكم هناك هو الباحث عن عدالتهما 
إن لم يعرفهما . 

ووان ادعى خلى أقراة هقان كانتك رةه امن عادتها البرووة 
لحوائجها ولو إلى مجالس الرجال «فهى كالرجل» في جميع ما ذكرنا 
بالنسبة إلى الحضور والغيبة . وإن زادت باشتراط كون الطريق امنا * 
بالنسبة إليها ومعها من يوثق به من محرم أو نسوة . إلا أن مرجع ذلك كله 7 
إلى خلوّها عن العذر ولو بالنسبة إليها وعدمه . ومثل ذلك في الرجل 
وإن اختلفت الأعذار بالنسبة إليهما. 

«وإن كانت مخدرة» لا تخرج إلى مجالس الرجال وإن اتفق 
خروجها لضرورة د ولو غزاء او حمّام أو زيارة أو نحو ذلك -لم تكلف 
الحضور؛ لكونها معذورة حينئذٍ. ولكن «بعث إليها من يثق به!" في 
الحكم بينها وبين غريمها» جوها بين الحقّين» أو توكّل عنها وكيلاً 
للمخاصمة , فإذا احتاج إلى تحليفها أرسل إليها من يحلفها . 

ولكن في القواعد : «يرسل معه شاهدين على حلفها»!". 


)١(‏ فى نسختى الشرائع والمسالك: «ينوبه» بدل «يثق به». 
(؟) قواعد الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (الإعداء) ج 7 ص 4750. 


ريخستل لتقي طق أن 'الكالام 2 203) 

وقية اله سوك الاليحتناء ا غبار الأمين خان «الوتيم 
لو لم يعرفها الأمين أنّها المستعدى عليها طلب شاهدين على ذلك أو 
تبن ذلك بقرائن وحكم بينهما من خلف السترء فإن لم تكن بيّنة تعرفها 
من خلفه بسماع كلامها ونحوه التحفت بجلباب ونحوه وخرجت من 
وا الضوميل إن اتيم إلى الانقار اسفرتت, 

قال أبو الحسن ا 7 
بالشهاة ةتعلن إقران المراة ولسمة بسفرة | ذ اعرف رستها اد حضو من 
يعرفهاء فأما إن لا تعرف بعينها ولا حضر من يعرفها فلا يجوز للشهود 
أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها»'". 

وكتب الصفار إلى الحسن بن على طه : «في رجلاراة ان شيهز 
على امرأة ليس لها بمحرم, هل يجوز له أن يشهد عليها وهي من وراء 
الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي 
تشهدك وهذا كلامهاء أو لا تجوز له الشهادة عليها حتّى تبرز ويتبيّنها 
بعينها؟ فوقع 2ة : تتنقب وتظهر للشهود»'" 

ولو اسشوده عا القا هديق نيما تعيد عليه زور اعيداذ 
وأحضرهما ء فإن اعترفا وإلآ طولب بالبيّنة على اعترافهما , فإن لم يكن 


)١(‏ الكافي: القضاء / باب الرجل يشهد على المرأة ح ١‏ ج لاص .4٠٠‏ وسائل الشيعة: 
باب 1*7 من كتاب الشهادات ح ”7 (مع ذيله) ج لاا ص 5 .5١‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشهادة على المرأة ح 571417 ج 7 ص 17. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟ مع ذيله ص .)0١‏ 


لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي بيتتتتتتتب بيب يريبير رببيببي 1 
توجّهت له اليمين على الأقربء بل عن الإيضاح : «لو ادّعى عليهما 
بمال . وأنهما أتلفاه بشهادتهما الكاذبة. واستوفى منه بغير حق, 
توكيت البميع تلا 

ولو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي؛ فإن كان هناك إمام رافعه إليه . 
وإن لم يكن وكان قاض فى غير ولايته رافعه إلى قاضى تلك البقعة. 
وإن كان فى ولايته 0 القاضى فيها فكذلك, وإلا د إلى خليفته . 

اصع على البلطا ريه كا سين الم ررد 
الانكار لما يدّعيه. وقضيّة الأعر ابى مع الحية يداه لها رافعه إلى 


أمير المؤمنين ليه" معروفة ٠‏ 


(؟) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١‏ ج ١!‏ ص 574. 


الطهارة / في وقت غسل اللممعة ل سسسب ننس #8 


جإ ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف إعواز الماء #على المشهور 
بن الأصحاب ء بل لا أعرف فيه خلافاً كما اعترف به في الحدائق 7" , بل 

في كشف اللثام 2"7 نسبته إلى الأصحاب » وفي المصابيح 7) إل الصدوق 9؟) 

والشيخ (*) وابن الاج 7") واين ارس 00 وابن ا والفاضلين (3) 

والشهيدين '١(‏ وعامّة ماوت 1117 
قلت : والأصل فيه ما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن الحسين أو 

الحسن بن موسى بن جعفر (عليهما السلام ) عن أمه وأم أحمد بن موسى 

. ؟"١ الحدائق الناضرة : الطهارة / الاغسال المسنونه ج14 ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١٠‏ . 

فر المصابيح في الفقه : الطهارة / تقدبم غسل ال جمعة لخذائف فواته يوم الجمعة ص١8‏ ( مخطوط ) . 

(:) من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ... ذيل ح5؟؟ ج١‏ ص١١١‏ . 

(5) المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص١‏ ء النهاية : الصلاة/ الجمعة واحكامها 
ص ٠١‏ , الخلاف : الصلاة / مسالة /الامط ج١‏ ص؟7١5‏ . 

(5) المهذب : الصلاة/ اداب الجمعة ج١‏ ص ٠١١‏ . 

(0) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص١١‏ . 

(8) الجامع للشرائع : باب الطهارة ص5" . 

(1) المعتير: الطهارة / الاغسال المندوية ج١‏ ص غ ههه" , قواعد الاحكام : الطهارة / في 
انواعها ج١‏ ص" , تحرير الاحكام : الطهارة / مقدمة الغسل ج١‏ ص ١١‏ ء تذ كرة الفقهاء : 
الطهارة / الاغسال المسئونة ج١‏ ص70 . 

» ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص ؛ ؟ , والبيان : الطهارة / فها تشرع له ص؛‎ )٠١8( 
١ج والدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص" » والروضة اليهية : الصلاة / بقية الصلوات‎ 
. ١ وروض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص"‎ , "١6ص‎ 

)١1١(‏ كالاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص70 , والكاساني في 
مفاتيح الشرائع : الصلاة/ مفتاح ١١‏ ج١‏ ص"؟! » والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / الاغسال المسنونة ج14 ص ١"؟‏ . 


«النظر الثالث» 
(في كيفيّة 4 مجلس «الحكم »> 


«وفيه١"‏ مقاصد» : 


[المقصد!" «الأوّل» 
فى وظائف الحاكم'" وهي سبع 8 
«الأولى» 


1 تجب «التسوية بين الخصمين» وإن اوقا قرفا وضعة وفى 
السلام» عليهما وردّه «والجلوس والنظر» إليهما (والكلام» معهما 
«والإنصات والعدل فى الحكم» وغير ذلك من أنواع الإكرام كالإذن 

في الدخول وطلاقة اللبجدويل بقن امالك هدلو الم يسمكن التسيوابة 
بينهما في جواب السلام ابتداءً بأن سلّم أحدهما دون الآخر -فيصبر 


١(‏ و؟) في نسخة الشرائع: وفيها... القاضي. 


اللقوية نيه الخفمية ‏ تح م ا و قا 


هنيئة . رجاء أن يسلّم الآخر فيجيبهما معا. فإن طال الفصل بحيث 
يخرج عن كونه جوابا للاوّل فليرد قبله على المسلم , وقيل : لا باس بان 
يقول للآخر : سلم , فإن سلّم أجابهما معا»”" إلى غير ذلك ممّا ذكروه فى 
التسوية . 

98 س الشل أم . : . ' 5 
ولا بياس عد وك هن عد للك 7 . 

1 .اس صَلَانَْه رم . 2 . : 5 : 

وقول النبى عَيَيْهُ" في خبر السكوني : «من ابتلي بالقضاء فليواس 
بينهم فى اللإشارة والنظر وفى المجلس»)'. 

ونحوه النبوى بابدال «فليواس» : «فليساو)!. 

وفي اخر : «ثلاث إن حفظتهنّ وعملت بهنّ كفتك ما سواهنٌ » وإن 
تركتهنّ لم ينفعك شىء : إقامة الحدود على القريب والبعيد. والحكم 
كعات الى الرضنا واللسحظ »والسمح بالغدل سين الأجمر 
)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الوظائف) ج ١١‏ ص 177 -118. 
(؟) الكافي: القضاء / باب أدب الحكم ح ١‏ ج لاص .4١5١‏ تهذيب الأحكام: القضايا / 

ح ١ج‏ لالص .5١2١‏ 
ضد روي في المصدر عن علي عْية. 
(:) انظر «الكافي» في الههامش قبل السابق: ح “"' ص ١7١‏ 4, و«التهذيب»: اح #اص 56", 

ووسائل الشيعة: باب ” من أبواب آداب القاضي ح ١‏ ج ا ص .5١1‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب اداب القضاء م 75417 ج ” ص .١5‏ وسائل الشيعة: 

(الهامش السابق: ذيل ح 7 ص .)2١0‏ 





1 لاو ف ا 


جم 


205 وقد تقدّم ما عن أمير المؤمنين ليذ من نهي النبيّ ييه أن يضاف 
خصم إلا ومعه خصمه!"!. 
وفي النبوي المروي في المسالك”": «من ابتلي بالقضاء بين 
المسلمين فليعدل بينهم فى لحظه وإشارته ومقعده, ولا يرفعنٌ صوته 
الع ل ار لا 
وفي الرياض : «وهذه النصوص _مع اعتبار أسانيدها جملة , 
وحجّيّة بعضها _ظاهرة الدلالة في الوجوب . كما هو الأظهر الأشهر بين 
متأخّري الطائفة وفاقا للصدوقين, بل حكى عليه الشهرة المطلقة في 
المسالك والروضةء فهى أيضاً لقصور النصوص أو ضعفها لو كان - 
جابرة»!2. ْ 
إلا أَنْه لا يخفى عليك ما فيه من دعوى اعتبار أسانيدها وحجَّيّة 
بعضها؛ لأنّه مبنيٌ على أنّه إن كان في السند أحد من أصحاب 
الإجماع لم تقدح جهالة الراوي بل وفسقه , والتحقيق خلافه كما هو 
ا الأحكام: القضايا / باب 88 اداب الحكّام ح لاج 1 ص 577. وسائل الشيعة: 


(1) تقدّم في ص .18١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الوظائف) ج ١١‏ ص 1738. 

(؛) سنن الدارقطني: ح ١١9٠‏ اج أص 06, سنن البيهقي: ج ٠ادص ,١170‏ كنز العمّال: 
(0) رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الوظائف) ج 6ص 07. 


التمق نة تنو الكصهيرة ١‏ مسشعيبب عي مي يس يي يي ب ا اا 
محرّر في محله . 

بل وفي حكاية الشهرة , مع أنّ الموجود في المسالك النسبة إلى 
الأكترا"ا وك التظاهر عدم تحتى ا لانوعلى سيل الوجري ممتضوضا فلن 
مئل عبارة الصدوقين"" التابعة للتعبير بمافي النصوص غالياً. - 

وحيعد فقتل الأصول الننظنة بل هده التصوصض «الناميناق متها 
إرادة ضرب من الندب والكراهة كما سمعت الفتوى بها في إضافة أحد 
الخصمين مشكل . خصوصاً مع : ظهور خبر سلمة في إرادة بسيان 
الآداب في أحوال القاضي لا خصوص المتخاصمين الذي هو محل 
البحث, وصعوبة المساواة الحقيقيّة سيّما مع عدم التساوي منهما في 
مقتضاها . 

ودعوى: أن ذلك من العدل الذي أمره الله به » ممنوعة إن كان المراد 
الوجوب حتى في نحو ذلك . 

ومن هنا كان المحكي عن الديلمي'" والفاضل في المختلف”* ', 


وغيرهما!" الاستحباب , وهو الأقوى . 2 
(و» على كل حال؛ ف 9لا تجب التسوية في الميل بالقلب؛ 


.178 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الوظائف) ج‎ )١( 

)١(‏ نقله عن الأب في مختلف الشيعة: القضاء / في لواحقه ج 4 ص .4١5”‏ وقاله الابن في 
المقنع: باب القضاء ص 5917. 

(*) المراسم: أحكام القضاء ص .57١‏ 

(؛) مختلف الشيعة: (انظره فى الهامش قبل السابق). 

كان اريس كن الرائز القضنانا 7 اذاي الفظاء م لاضن 017 


5 جواهر الكلام (ج )5١‏ 





لتعذّره غالب وقد كان رسول لله يي يقول في القسم يبن نسائه : دهذا 
قسمي فيما أملك , وأنت أعلم بما لا أملك»7" يعني الميل بالقلب . 

وطاق سين الفنالى عن الناقر اله مكاج فى ب ا دل 
قاض العى الاح ينوم :قلق حضتي اعون قال الام 4 إلا نايت 
تاي كنلني وضعيني على سريري وغطي وجهي فإنك لا ترين 
موة قلق نما ف اذل لاف نه مكدك ,يد للق سينا ,نه ]يا كتفت عن 
وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخرهء ففزعت من ذلك فلمّا 
كان الليل أتاها في منامها , فقال لها : أفزعك ما رأيت؟ قالت : أجل فقد 
فزعت قال لها : لئن كنت فزعت ما كان الذي رأيت إلا في أخيك فلان , 
أتانى ومعه خصم له , فلمّا جلسا إل قلت : الهم اجعل الحقّ له ووجّه 
انها محل هاحيف ذلكا مما كان العو لوز مت ذلف كنا فس 
الهاو توقيت الشاء على ولعي اماد مدا اه ليوف 
هواي كان معه موافقة الحقّ»'" محمول على ضرب من الحثٌ على 
العراتنية العالة. 

بل الظاهر كون المراد في الأول أيضاً عدم إيثار أحدهما على وقوع 
ذلك منه . أمّا إذا انّفق جلوسهما مثلاً متفاوتاً من غير مدخليّة للقاضي , 


)١(‏ معرفة السنن والاثار: ح 47706 ج 0 ص 15:5. ستن البيهقي: ج لاص 598, تفسير 
الرازي: ج ١١‏ ص 18. 

(1) الكافي: القضاء / باب من حاف في الحكم م ” ج لاص ١٠؛.‏ تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 87 من إليه الحكم ح ١؟‏ ج 7 ص ؟155. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
اداب القاضي ح ١‏ ج ا ص 150. 








تلقين أحد الخصمين وهدايته لوحو الحماء:. لمم يي م م ا 


فلا يجب عليه أن يوقع التساوي بينهما كما عساه يظهر ممّن عرفت؛ ١‏ 
36 
(هذا كله" مع التساوي في الإسلام أو الكفر. و» أمَا إلو كان 
البسداسيالها جار ايكون الدنى قائماً والمسلم قاعداً 50 
منزلة» بلا خلاف”" .بل في الرياض :أنه كذلك قولاً واحداً©, وعن 
2*0 
وقال : «لوكان خصمي مسلماً لجلست معه بين يديك . ولكن قد سمعت 
رسول الله يإ يقول : لا تساووهم في المجلس»! 
وهل تجب التسوية فيما عدا ذلك؟ قد يتوهم من ظاهر العبارة 
ونحوها ذلك, لكر التحقيق خلافه؛ للأصل. واختصاص النصوص 
0 0 2] 
غيره؛ لما فيه من صفة الاسلام الذى يعلو ولا يعلى عليه . 


المسألة" «الثانية» 


ولا يجوره الحاكم أن يلقن أحد الخضمين ما فيه خرن على 





)01( في نسختي الشرائع والمسالك بدل رهد كله «وائما تجب التسوية». 

(؟) كما في مستند الشيعة: القضاء / في كيفيّته (شان القاضي) ج ١١‏ ص .١١1١‏ 

(؟) رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الوظائف) ج ١٠١‏ ص 07. 

(4) كنز العمّال: ح 60 ج لاص .5١‏ حلية 00 اج غ ص ,.١79‏ تلخيص الحبير: 
0 ' ' 

(0) كلمة «المسالة» إمّا زائدة أو الاولى إبدالها ب «الوظيفة». وكذلك فيما يات في المُتسيائل 
الانية؛ إذ سياق الكلام في «الوظائف» لا في «المسائل». 


1 
20 
١ 


5 جواهر الكلام (ج )4١‏ 





خصمه» بأن يعلّمه دعوى صحيحة لم يكن في نفسه الدعوى بهاء أو 
الإنكار في دعوى القرض عليه , لا دعوى الوفاء المقتضية للإقرار . 

(و» كذا ؤلا» يجوز «أن يهديه لوجوه الحجاج» ونحوها مما 
يستظهر به على خصمه «لأنّ» شرع ذلك يفتح باب المنازعة, وقد 
نصب لسذها» . ْ 

ولا يندرج في التلقين عرفا : الاستفسار والتحقيق وإن افق تأديته 
في بعض الأحوال إلى اهتداء الخصم إلى ما يفيده في خصومته . 

كما أنه لا يندرج في الفرض : تلقينه بعد العلم بكونه على الحق؛ إذ 
هو من المعاونة على البرّ وإن كان فيه فتح لباب المنازعة؛ إذ لا دليل 
على حرمته مطلقاً أو من القاضي في جميع الأحوال. ودعوى”": 
الاستغناء عن التلقين في الفرض بالحكم حينئذٍ بعلمه , يدفعها : فرض 
وجود المانع من ذلك . 

نم إن الظاهر اختصاص الحكم بالمزبورء أمّا غيره فلا دليل على 
حرمة التلقين عليه بعد فرض عدم العلم بفساد الدعوى, بل إن لم يكن 
إجماع في القاضي أمكن المناقشة في تحريمه عليه فضلاً عن غيره, 
ومجرّد فتح باب المنازعة -المنصوب لسدها لا يقتضي حرمة ذلك, 
د إمكان اندراجه في تعليم محاورات الشرع . والله العالم . 


.04-08 كما في رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الوظائف) ج ماص‎ )١( 


ما ينبغي للحاكم لو سكت الخصمان 9 بس 809 


المسألة «الثالثة » 

وإذااسكت الخصمان امتست »لمان ول لوماء كلما او 
ليتكلّم المدّعى» منكما (ولو أحسٌ منهما» أن سكوتهما (ب» سبب 
«احتشامه. أمر من يقول4 لهما إذلك» . 

(و» على كلّ حال إيكره أن يواجه بالخطاب أحدهما؛ لما 
يتضمّن من إيحاش الآخر» . ْ 0 

لكن فى المسالك ما حاصله : «أنّ ذلك منافٍ لما تقدّم من وجوب 04 
التسوية بينهما في الكلام. فم أن يكون ذلك استئناء من السابق 
أو رجوع"" عن الحكم؛ وظاهر العلامة في التحرير والشيخ في 
المبسوط التحريم؛ لأنْهما عبّرا بصيغة النهي كالسالف. وهو حسن؛ 
لاشتراكهما في المقتضي له , وفي الدروس لم يجعل التسوية في الكلام 
من الواجبء وذكر كراهة تخصيص أحدهما بالخطاب هناء وهو يدل 
على كراهته مطلقاً»!". 

قلت : قد عرفت أنه لا دليل على وجوب التسوية بينهما فيه بحيث 
يشمل الفرض ء بل هذا منه دليل على عدم إرادة ما يشمل ذلك منها . بل 
المتّجه الاقتصار على المتيقّن الذي هو زيادة أحدهما على الآخر به 
على وجِدٍ يقتضى ظهور الميل إليه وإرادة الحكومة له ونحو ذلك مما 
بع الى ليهو حوهاه وان لقال 
5 الأول التعبير ف اورجوغاه وغبارة التضدر يتعلف سبكها عكااهنا. 
(؟) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الوظائف) ج ١1‏ ص .87١‏ 


20" جواهر الكلام (ج )8١‏ 





المسألة «الرابعة» 
«إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحاً لزمه القضاء. و» 
لكن يستحبٌ ترغيبهما فى الصلح» الذي هو خير. ولا ينافي ذلك 
فوريّة القضاء عرفا حتى لو طلب المحكوم له تنجيز الحكم عاجلا 
1 «فإن ابيا» أو بن أعدهنا وال المناجزة حكم بينهما0"» كما هو 


ك3 


٠6‏ واضح. 


المسألة «الخامسة » 

«إذا ورد الخصوم مترثّبين بدأ بالأوّل فالأوّل» من غير فرق بين 
الذكر والأنئى والشريف والوضيع؛ لأحقّيّة السابق من غيره في جميع 
الحقوق المشتركة . 

«فإن؟ لم يعلم اكزوودوا حميعا. قيل'": يقرع بينهم» بالطريق 
المتعارف فيها من وضع الرقاع في بنادق من طين وغيره؛ لأنّها لكل أمر 
مجهول , ولمعلوميّة الترجيح بها في أمئال ذلك . 

(وقيل”": يكتب أسماء المدّعين, ولا يحتاج» معهم إلى ذكر 
الخصوم» لأنّ الحقّ لهم , فإن تعدّد الخصوم لواحد منهم تخيّر حينئذ . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: «وإن أشكل أَخَّر الحكم حبّى يتّضح, ولا حدّ 
للتاخير إلا الوضوح». 

(1) الجامع للشرائع: القضاء / الدعوى وسماع البيّنة ص 077. 

(؟) الحاوي الكبير: ج 1اص .19١-5908‏ 


كينيةٌ اليدأة لوونة الخصوء ذفعة ١‏ مسسصسسب حصب حي هت تن ا ” 


«وقيل”: يذكرهم أيضأ لتنحصر'" الحكومة معه» فلو كان له 
خصما ل كنب واقفكين ذا والنيى معفعة ا الاو على كز تحال« بحا 4 
تلك الأوراة ق المكتوب عليه« ها» أسما ءا المذ عون ل« قمع ,مدا قر د 
«(وا“/يخرج رقعة رقعة ثم" يستدعى صاحبها» . 

(وقيل'"4 بل فى المسالك أنّه المشهور": (إنْما يكتب6 
اسماؤهم مع تعسّر القرعة بالكثرة» . 

والتحقيق : أنّ ذلك قسم من القرعة؛ لأنّ الغرض تقديم من يتقدّم 
من المدعين من غير ترجيح من قبل الحاكم ولا ميل إلى احدهم , وهو 
يحصل بذلك . بل لولا ظهور الاتّفاق لأمكن القول بالتخيير للحاكم 
المامور عل الأطلاق بالحكم بين الناس »وان الفقاء لسن من الحقوق 

ئمّ إنّ المتقدّم بالسبق أو القرعة إِنّما يقدّم فى دعوى واحدة؛ فإن 2 
كان له غيرها حضر في مجلس اخر , سواء كانت مع ذلك المدّعى عليه 
أو غيره. 
)١(‏ انظر الهامش السابقء والمقنعة: القضاء / أدب القاضي ص 777. والنهاية: القضايا / اداب 

القضاء ج ١‏ ص 15. 
١(‏ و؟) في نسخة الشرائع بدلها: لتحضر... بمعتمد. 
(غوه و8) في نسختي الشرائع والمسالك: ثم... و... تكتب. 
(1) المبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج 4 ص 167. المهدّب: الدعوى / فيما 


على الحاكم في الخصوم ج ١‏ ص 087. 
(0) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الوظائف) ج ١‏ ص 177. 


5" جواهرالكلام (ج0) 


قالتا : « كنا مع أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليهها السلام ) في البادية 
ونحن نريد بغداد, فقال لنا يوم الخميس : اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة » 
إن الماء بها غداً قليل » قالتا : فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة »00 , 

وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه 
عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال لأصحابه: «إنكم تأتون غداً منزلاً ليبس 
فيه ماء» فاغتسلوا اليوم لغد, فاغتسلنا ليوم الجمعه»7'' وما في السند مندفع 
بالا نجباربما عرفت مع التسامح. 





ويؤيّده مع ذلك ما في الفقه الرضوي: «وإن كنت مسافراً وتخوفت 
عدم الماء يوم الجمعة فاغتسل يوم الخميس6(". 

ثم إن ظاهر المصبّف والقواعد 7؟» كا محكي عن ظاهر جماعة *» من 
الأصحاب الاقتصار في هذا الحكم على خصوص الإعواز وقوفاً على مورد 
النصّ » وربّها مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين '" , وقد يقوى إرادة 


)١(‏ الكافي : باب وجوب الغسل يوم الجمعة ح 5 ج * ص ؟؛ » من لا يحضره الفقيه : باب غسل 
يوم الجمعة ... ح0؟١؟‏ ج١‏ ص١١١»ء‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/ ياب ١7‏ ح” ج١‏ 
ص 6" » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الاغسال المسنونة ح٠‏ جا ص 441 . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١7‏ ح ؟ ج ١‏ ص 755 ؛ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص54/8 . 

() فقه الرضا : باب 8 ص ١١9‏ , مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ 
اج ص507. 

(14) قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص” . 

() كابن البراج في المهذب : الصلاة/ آداب الجمعة ج ١‏ ص ٠١١‏ » وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : باب الطهارة ص ؟”» والشهيد في الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص" . 

03( كالخراساني في كفاية الاحكام : الطهارة/ الاغسال المستحبة ص 27 وذخيرة المعاد : 
الطهارة / في اقسامها ص, . 


ااا م ا ا 

وكدذلك الكلام في الازدحام على المفتي والمدرئس في العلوم 
الواجبة , اما المندوبة فالخيار إليه . 

ول اسقط الشاك عد سقط : 

وظاهر الغبارة وظيرها وجوت راغا تمده الحكاء وقد يناقش 
فيه للأصل وغيره, فيتّجه التخيير له في ذلك . 


المسألة «السادسة» 
«إذا قطع المدّعى عليه دعوى المدّعى بدعوىء لم يسمع”" 
حتّى يجيب عن الدعوى» التي هي أحقّ من دعواه بالسبق 
إوتنتهي'" الحكومة. ثم حتاف هو» دعواه إن لم بزاجية احدء 
وإلا ترتّب الحكم السابق . واللّه العالم . 


المسألة «السارعة» 
«إذا بدر احد الخصمين بالدعوى فهو اولى» لما عرفت #ولو 
ابتدرا4 معا ب «الدعوى سمع من الذي على”" يمين صاحبه» 
للإجماع المحكى عن المرتضى”'' والشيخ”!, ولقول الصادق علي" فى 


(- © في نسختي الشرائع والمسالك: لم تسمع... وينهي... عن. 
(:) الانتصار: مسألة 1/7 ص 410. 
(0) الخلاف: القضاء / مسألة 71ج 7 ص 576. 


بمن يبدأ الحاكم لو بدر الخصمان بالذدعوى ا #0 


صحيح ابن مسلم: «إنّ رسول الله ييه قضى أ ن يقدم صاحب 
اليمين»7, وقوله للا في صحيح ابن سنان : «إذا تقدّمت مع خصم إلى ' 
1 
وال أو قاض فكن عن يمينه»!". 0 
وفي محكيّ المبسوط نسبته إلى رواية أصحابناء ثم قال: «وقال 
توم ترح هما وهم من كال( يعدم الحاكم يسن شاء مومهم شن 
قال: يصرفهما حتّى يصطلحا , ومنهم من كان يستحلف كل واحد منهما 
لصاحبه . وبعد ما رويناه القرعة أولى»”". 
وفي محكيّ الخلان و يعة هاذ تر ووانة اضيع انا والاضواك 
المزبورة قال : «دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم, ولو قلنا بالقرعة 
على ما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويًّ؛ أنه مذهبنا في كل أمر 
مجهول»!. 
وفيه : أنه لا جهالة بعد النصّ والإجماع . 
(ولو افق مسافر وحاضر فهما سواءء مالم يستضد أحدهما'ة 
فيقدم دفعاً للضرر» وكذا المرأة التي دوو الا خبرسن مهيا 
لاعن ل بطر الفقيةالقضانا / باب آداب القضاء ح ج #اص ,١5‏ وسائل الشيعة: 
باب © من أبواب آداب القاضي ح ؟ ج ا" ص .5١8‏ 
(1) انظر «الفقيه» في الهامش السابق: ح 7755١‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 
(*) المبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج #8 ص .١04‏ 


(؟) الخلاف: القضاء / مسألة ”الاج اص 558. 
(0) فى نسخة الشرائع بعدها إضافة «بالتأخّر». وفى نسخة المسالك «بالتأخير». 
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5 جواهر الكلام (ج )1١‏ 





وبالجملة : القرعة إِنما هي مع عدم تضرّر أحدهم وإلا ترجّح . 

لكن قد يناقش : بعدم اقتضاء ذلك سقوط حقٍّ الآخرء كما في 
الازهحاء على افى التكتوى المتشركة. 

اللّهمّ إلا أن يفرّق بين المقام وبينها : برجوع الحقّ فيه إلى اختيار 
القاضي وترجيحه , فحيث لا يكون مرجّح شرعي يرجع إلى القرعة, 
بخلاف ما في المقام الذي فيه قاعدة الضرر والضرار ‏ والفرض عدم 
تطرذ و الكخر وقنا م نذا . 

إويكره للحاكم أن ن بشفع في | إسقاط حقٌ'"» بعد تبوته وأو 
إيطال» دعوى قبله . 

وفي المسالك : «وعلى هذاء فطريق الجمع بين ذلك وبين الترغيب 
فى السلم ب المحضى خالا لاعاط يعطى الع قا عا درطا بين 
الإسقاط وعدمه, أو جعله مستثنى كما يقتضيه كلام الأصحاب لأنْ 
الصلح خيرء أو بعث غيره على ترغيبهما في ذلك والوساطة بينهما في 
الصلح ,كما صرّح به أبو الصلاح , وهذا أولى»!". 

قلت : لعلّه لا تنافي بين رجحان الصلح قبل الحكم وإن تضمّن 

بعض أفراده إسقاطاً ‏ وبين الشفاعة في إسقاط الحقّ بعد ثبوته. بل 

لفرق بينهما فى غاية الوضوح عرفاً. ولعلٌ المراد الجمع بين الشفاعة في 


(؟) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الوظائف) ج ١7‏ ص 150. 


سماع الدعوى المجهولة | _ 3ت ل .ااا ساس لام" 


إبطال الدعوى قبل الشبوت؛ وبين رجحان الشترغيب على الصلح 
المقتضي لبطلانها . فيتّجه حينئدٍ ما ذكره . 

وعلى 5 ذال فالوس فى الكرابعة ماعن الفية 2ل سالة اسامة 
اح الس عن عاضمه النف قال عرزن اط لا تسألنى خحاجة ذا 
حلست تحلنى اللظامية! 5 الحتوى انس :فيا طفالفة الاي 


«المتصد الثانى » 
في مسائل متعلقة بالدعوى» 


ووهىي خمس *: 


«الأولى» 
«قال الشيخ”"4 وأبو الصلاح”" وبنو حمزة!» وزهرة!” وإدريس7” 
باحك ع ول قمع الدعوى إذا كانت مجهرلة مكل ان 
يدع قرسا أواثوباهتوتيديع الاالل فى المحاكى مرو تعريرة از اقراء 


)01 دعائم الإسلام: ح ]اج ١‏ ص /07. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ حن ابراكت اداب 





القاضي ح " ج ١١/‏ ص /50. 
(1) المبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصو ج 8 ص .١57‏ 
(؟) الكافى فى الفقه: تنفيذ الأحكام / الفصل الثالث س 480. 
(؛) الوسيلة: القضايا / سماع اليئتنات ص .5١1‏ 
(0) غنية النزوع: كتاب القضاء ص 151. 
(1) السرائر: القضايا / سماع البّنات ج ١‏ ص .١77‏ 
(0) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١60‏ 


١4 





م" جواهر الكلام (ج )8١‏ 
تذكر ته(" والشهيد في الدرروس”"),؛ لانتفاء فائدتها.ء وهو حكم الحاكم 
بها لو أجاب المدّعى عليه ب«نعم». 


«و4 فيه : أنه منافٍ للمحكي عنه'" وغيره!“ من أنه يقبل الإقرار 
المجهول“ ويلزم تفسيره» ضرورة أنه مع فرض جواب المدّعى 


عليه ب«نعم» يكون من ذلك . وحينئدٍ فالقول بصحة الإقرار 
بالمجهول يستلزم صحّة الدعوى المجهولة وإن كان متعلقها غير الإقرار 
بالمجهول . 

ودعوى"“" الفرق بينهما : _بأنّه لو كلّفنا المقرّ بالتفصيل ولم يقبل منه 
إقراره لأدّى ذلك في بعض الأحوال إلى الرجوع عن الإقرار الذي 
اقتضى تعلّق حقِّ الغير به بعموم «إقرار العقلاء ...»" بخلاف الدعوى 
فان إلزامه بالتفصيل لا يقتضى ذلك؛ لما فيه من داعى الحاجة إليها وكون 
الحقّ لهء بخلاف المقرٌ فإن الحقّ عليه -هي كما ترى . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الإقرار / الأقارير المجهولة ج ١١‏ ص 150. 
(") الدروس الشرعيّة: الدعوى /المقدّمة ج ١‏ ص 84. 
(؛) كالشيخ في المبسوط: كتاب الإقرار ج ” ص 6. وابن إدريس في السرائر: باب الإقرار 

اج اص 499. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: بالمجهول. 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 


كتاب الإقرار ح ١ج‏ اص 14 » مستد رك الوسائل: باب ١‏ من كتاب اللإقرار ح اج ١١‏ 
ص .”١‏ 


سماع الدعوى المجهولة ‏ 7 - ل -3_-,_| بالل 508 

ومن هنا قال المصنّف : وفي الأوّل إشكال'"» لوضوح ضعف 
دليله وضعف الفرق المزبورء وإن أمكن تقريره بوجه آخرء وهو: أنه 
بالإقرار يتعلّق حقّ المقرّ له وإن كان مورده مجهولاً؛ لعموم «إقرار 
العقلاء ...» وحينئذٍ فيلزم بتفسيره الرافع للجهالة . بخلاف الدعوى التي 
لا تعلق لها بغير المدّعي ولا طريق لإلزامه بتفسيرها؛ إذ له رفع اليد 
عنها ء فالجهالة فيها لا طريق إلى تعرّفها إلا بعدم سماعها مجهولة كي 
بلتجى إلى تفسيرها حتّى تكون مسموعة؛ ولكنّه أيضاً كما ترى - 
لا يرجع إلى شيء معتبر شرعاً . 

فالتحقيق أن يقال : لاريب في عدم سماع الدعوى المجهولة من كل 
وجه التى من أفرادها ما لا يقبل الدعوى به؛ لعدم إحراز كونها دعوى 
عند زويحب فظنا ترمد قرو أكون العو الاتقينها مقضيا سمه 
مال قي لدعو من افراد هاه تجو ول عند و فى 2 

أ المجهولة التي كلها يوججب غرام أي فرد يفرض تقسخيصه 
فلا مانع من قبو لها وفاقاً لأكتر المشاحريق أو حنمكق إل" النادرا ١‏ 
لإطلاق قوله يي : «البيّنة على المدّعي»'" والأمر بالحكم بين الناس .76 
في الكتاب”" والسنّة!», ولاقتضاء عدم سماعها ضياع الحق؛ لأنْه ربّما 


)١1(‏ يوجد في نسختي الشرائع والمسالك متنٌّ جعل هاهنا في ذيل المسألة الثانية, كما سنشير إليه. 
)١(‏ تقدّم في ص .١١17‏ 

(؟) سورة المائدة: الاية 47 و8غ و94غ. سورة ص: الاية 51. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١1‏ ص 515. 


)8١ جواهر الكلام (ج‎ "0١ 


يكون المدّعي يعلم مجهولا . 

كل ذلك مع أنه ل دليل على اعتبار العلم فيها أزيد ممّا ذكرنا. فضلاً 
عن اعتبار مقدار ما يصحٌ السلم فيه ونحوه منه , كما هو ظاهر المحكي 
عن الشيخ . وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : 





المسألة «الثانية » 

إقال» أي الشيخ"": «إذا كان المدّعى'" من الأثمان افتقر إلى 
ذكر جنسه ووصفه ونقده. وإن كان عرك ا ملا عل بالصفات 
ولم يفتقر إلى ذكر قيمته, وذكر القيمة أحوط» وأضبط «وإن 
لم يكن مثليّ/ه وقد تلف «فلابدٌَ من ذكر القيمة» لأنّها الواجبة 

و4 لا بخفى ما إفي الكل4 من ال «إشكال» الذي قد عرفت 
ل ره ومن غير ذلك . 

وكذا ما في الدروس» قال فيها: «ولا تسمع الدعوى المجهولة 
كثوب وفرس. بل يضبط المثلي بصفاته , والقيمي بقيمته , والأثئمان 
بجنسها ونوعها وقدرهاء وإن كان البيع وشبهه ينصرف إطلاقه إلى نقد 
البلد؛ لأنّه يجاب في الحال وهو غير مختلف , والدعوى إخبار عن 


(1؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «به» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


سماع الدعوى لو كانت:وصية بالمخهول.. حسم سس سس ات تا 101؟ 
الماضي وهو مختلف, أمَا دعوى الوصيّة فإِنّها تسمع مع الجهالة. وفى ١‏ 
صحّة دعوى الإقرار وجهان : من نفعه لو صدقه وعدم إيجابه حمّاً: د 0 
قلنا به صم مع الجهالة , ولا إشكال في سماع الإقرار المجهول حذاراً 
من رجوعه لو الزم بالتحريرء بخلاف الدعوى»'". 

ولا يخفى عليك ما فيه من غير تلك الجهة . خصوصاً احتمال عدم 
سماعه دعوى الإقرارء بناءً على كون المراد منه ولو بقرينة المقام - 
الإقرار بالمجهول مع القول بصحّته؛ ضرورة أنه حينئذٍ كدعوى الوصيّة 
بالمجهول التي أشار إليها المصنّف بقوله : «امّاا" لو كانت الدعوى 
وصيّة سمعت وإن كانت مجهولة؛ لأنّ الوصيّة بالمجهول جائزة» 
فإنَّ ذلك بعينه جار في دعوى الإقرار بالمجهول؛ ولذا لم نر أحداً احتمل 
عدم سماع الدغرى دمع القول يسكت 

ولعلّه لذا يمكن كون المراد التردّد فى أصل صحّة دعوى الاقرار 
ون تسلو كما أرما زلبدة الالال .فى التو اعد نحطل الاأول أترب ا 
بل لعل قوله : «فإن قلنا...» كالصريح في ذلك . 

ولكن لا يخفى عليك ما في ثاني وجهي التردد؛ ضرورة عدم اعتبار 
ذلك في صدق الإقرار وإن ذكر ذلك في لبعريقة م 110 العامة 





.84 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الدعوى /المقدّمة ج‎ )١( 

(1) المتن من هنا إلى آخر هذه المسألة الثانية جُعل في نسختي الشرائع والمسالك من توابع 
المسألة الأولى. 

(؟) قواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى (المدّعي) ج ” ص 177. 


ا ا أ لكا 21 ١11‏ 


ما يشمل الإقرار بالإقرارء فإنه إخبار عن الحقّ بالواسطة . 

كما لا يخفى أيضاً ما في التعليل في المتن وغيره'" لقبول الدعوى 
بالوصيّة المجهولة؛ ضرورة عدم اقتضاء ذلك اختصاصها بالقبول؛ فإنَ 
ملك المجهول بغيرها متحقّق أيضاً كالميراث والهبة بل والصلح 
ونحوهما. ش 
على أنه يمكن جهالته في الدعوى وإن كان قد انتقل إليه بالبيع 
المقارن لعلمه حال البيع دون غيره . 

اللّهمَ إلا أن يراد به ما عن الشيخ”": من أنه ليس غير الوصيّة من 
الأسباب ما يملك به المجهول في نفس الأمرء وإن كان فيه منع ذلك, 
ولوسلم فالمسالة فى الاعة منه. 

وبذلك ظهر لك الال فى المسالةب نويات إنقناء الله:ريادة إيضاح 
لها , والله العالم . 

«(و» كيف كان, ف «لابد من إيراد الدعوى بصيغة الجزم» التي 
يستدل بها على جزم المدّعي بما يدّعيه , كما عن الكافي'' والغنية!» 


والكيدرى'" وظاهر الوسيلة!", بل فين الكفاية : نسبته إلى الشف 


.١51 كالمبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج 4 ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

() الكافي في الفقه: تنفيذ الأحكام / الفصل الثالث ص .80١‏ 

(؛) غنية النزوع: كتاب القضاء ص 44]. 

(0) إصباح الشيعة: كتاب القضاء ص 077. 

.5١١ الوسيلة: القضايا / سماع البيّنات ص‎ )١( 

(1) كفاية الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (البحث الثاني) ج ١‏ ص 184. 


زا الذقوق بضيفة الشرق ٠‏ يي يي خب ب | 00 ا 

وحينئذٍ فلو قال: أظنٌ أو أتوهّم, لم تسمع» لأنّ من لوازء 
الدعوى الصحيحة إمكان رد اليمين على المدعي وهو منتفيٍ, وللقضاء 
بالتكول فيها مغ ,يمين المداعى أو غدمة ».وهو متي هنا أرضاضرورة 
عدم جواز تناول المدعي هنا مع عدم جزمه . ولعدم صدق «الدعوى» 
عليه عرفاً» فلا يترنّب الحكم من القضاء وغيره عليها . 

(و» لكن قال المصنف : 9« كان بعض من عاصرناه» وهو شيخه 
نجيب الدين محمّد بن نما يسمعها في التهمة ويحلف المنكر» ثم 
قال: «وهو بعيد عن شبه الدعوى» الذي قد عرفت كونها فى العرف 
الخبر الجازم . ش 

ولكن إليه يرجع ما في الروضة'" ومحكيّ تعليق النافع'" للمحقق : 
من التفصيل بين ما يعسر الاطلاع عليه كالقتل والسرقة وغيره؛ فتسمع 
في الأُوّل دون الثاني , بل عن الإيضاح”" والمجمع'*: أَنّهِ قوّى!*) عدم 
اشتراط الجزم , ونفى عنه البأس في غاية المراد". ومال إليه في 
المسالك" , 


.8١-/8١ الروضة البهيّة: القضاء / كيفيّة الحكم ج ”اص‎ )١( 

.١18١ ص‎ ١١6 نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: القضاء / في الدعوى (المدّعي) ج‎ )١( 
.518- 351١17 (؟) إيضاح الفوائد: القضاء / في الدعوى (المدّعي) ج 4 ص‎ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج ١١‏ ص .١50‏ 

(0) الأولى التعبير ب «انّهما قوّيا». 

(7) غاية المراد: القضاء / في الدعوى ج 4 ص ؟". 

(0) مسالك الآفهام : القضاء / كيفيّة الحكم (مسائل) ج ع لاص 4758. 


الطهارة / في وقت غسل الجمعة 
المثال فيهما» فيكتفى مطلق الفوات » كما يقتضيه تعليق الحكم عليه في 
كشف اللثام © وعن النهاية 7" والمبسوط 7" والسرائر 29 والتذكرة © 
والدروين 29 :والبيان 29 :وال 00 والمعالم 00) والروض )1١(‏ 
والمسالك 1١١‏ ؛ تنقيحاً لمناط الحكم مع التسامح » بل في الأخيرما يشعر 
بالقطع بإرادة المثال , وأنه إنها خصّ المصئّف لورود النصّ به في أصل 
المشروعية, واختاره فق المصابيح » قال : « ويوئده عدم الاختصاص 
بالسفر كما هو المشهور مع بُعد الإعواز في الحضر»”"'"انتهى . 

ولعلَ الأقوى الاكتفاء كما أن الأقوى الاجتزاء بمجرّد الخوف الإعواز 
على ما هو ظاهر المصتّف وغيره» بل قيل/""©: إنه المشهور شهرة كادت 
تكون إجماعاً ؛ لظاهر ابر الأول المنجبر دلالةٌ ما عرفت مع التسامح , 
والمؤيّد بصريح الرضوي , وبتعذر العلم به سابقاً غالباً» وبنظائره من 


يف 





. ٠١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / في أنواعها‎ )١( 

(؟) النباية : الصلاة / الجمعة واحكامها ص ٠١‏ . 

(5) المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص١4‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص4 ١١‏ . 

(5) تذ كرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص١٠‏ . 
)١(‏ الدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص" . 

() البيان : الطهارة / فها تشرع له ص؛ . 

(8) النفلية : الفصل الاول / المقدمة الثالثة ص15 . 

(9) معالم الدين : الطهارة / الاغسال المسنونة ص١١‏ ( مخطوط ) . 
)٠١(‏ روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص١‏ . 

. ١؟ص‎ ١ج مسالك الافهام : الطهارة / الاغسال المسنونة‎ )١1١( 
. ) المصابيح في الفقه : الطهارة / تقديم غسل الجمعة لخذائف فواته يوم الجمعة ص5١ ( مخطوط‎ )19( 
. المصدر السابق‎ )٠( 


5 
ا 
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لكن في الرياض : إِنّه ليس قولاً لأحد منّاء بل أصحابنا على قولين : 
وار اعد وا لتقام التعنة لى بتقابوالة: 

وكلفن كان رافق الننسا لاك تيع لها ركد الدرا كرا المعكر يمن عازه 
انق التليى ح عمل ادن ا رف قو أن يقر لظ ار انرق 
كلا سيو اواائضي إلى سويد لسينة دربت التلييواعتقاده لانمعقاز 
الحقّ أم لا» . 

«وهو كذلك؛ فإِنٌّ المدّعي لا يشترط جزمه في نفس الأمر؛ لأنّه إذا 


"1١غ‎ 





كان للمدّعى يثنة'تشهد له بحق وهو لا يعلم به فله أن يدّعى ينه عسند 
الحاكم لتشهد له البينة . وكذا لو أ له مقر بحقّ وهو لا يعلم به» فله أن 
يدعيه عليه وإن لم يعلم سببه فى نفس الامر ما هو» . 

اووتحة انا لخاد امن اشتراط الجزم بالصيغة : أنّ الدعوى 
بلزمها أن يتعقبها يمين المدّعي أو القضاء بالنكول, وهما غير ممكنين 
مع عدم العلم بأصل الحقّ, وأَنّ المعهود من الدعوى هو القول الجازم, 
فلا يطابقها الظنّ ونحوه»'". وتبعهما على ذلك في الرياض!*. 

وفيه : أن إظهار الجزم بالصيغة مع عدمه في لقب كذب وتدليس؛ 
ضرورة كون ذلك 0 الأخبار, لا إنشاء كي لاا يحتمل الصدق 


)١(‏ رياض المسائل: القضاء / في الدعوى (المدّعي) ج 0ص ١١١‏ (بتصدف). 
() مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (مسائل) ج ١7‏ ص 277 - 178, 
(4) رياض المسائل: القضاء / في الدعوى (المدّعي) ج ١١6‏ ص .١6١‏ 


إنزالااللاعوى يعيفة الوم سس يسبت سمس يي سس يميمصت 0 
والكتيي والدغوق بالقنةبوالاقراو اللئة بن ههااستتا وشرعياة 
بصورة الجزم بعد تسليمه لا يقتضي جوارها انيه دوو يالك 
وما ذكره من الوجه فى كلام المصنّف إِنْما ينطبق على الجزم القلبى 
لاالظاهري 00 ش 

فلا محيص عن إرادة المصنّف ما أشرنا إليه أَوّلاً من اعتبار الجزم في 
نفس الأمر في المدّعي , وإن اكتفى الحاكم في إحراز ذلك بإظهار الجزم 
بالصيفة لدان على :ذلك ناسين تكل يانه راد بمته إن فلو رين 
علمه بمخالفة ما أظهره لما في نفسه لم يجز له القضاء به بناءً على الشرط 
المزبور. نعم محل البحث في أصل اعتبار ذلك . 

والتحقيق : الرجوع إلى العرف فى صدق الدعوى المقبولة وعدمها, 
ولا ريب في قبولها عرفاً في مقام التهمة بجميع أفرادها ‏ وريّما توّيّده 
النصوص الدالة على تحليف الأمين مع التهمة المتقدّمة في كتاب 
الاجارة وغيره!؛ك : 

خبر بكر بن حبيب : «قلت لأبي عبد الله لىة : أعطيت ججبّة إلى 
القصّار فذهبت بزعمه؟ قال : إن اتّهمته فاستحلفه . وإن لم تتّهمه فليس 
0000 

زكر بن لكر سقدافة أ كا لظ رضم التضاى لاما عدت يداد 


.1١55- في ج 8 ص “لا و9١١٠ و58‎ )١( 


)؟) تهد يب الأحكام: التجحارات / باب 0 الإجارات ح م حُّ /اص ا وسائل الشيعة: 


باب .”7 من كتاب الإجارة ح ١١ج‏ 6ا ص .١ ١‏ 





1" جواهر الكلام (ج )4١‏ 


سه اه 

وخبر أبى بصير عنه نهِةٍ أيضاً: «لا يضمن الصائغ ولا القصّار 
ولكالعا نلق رذ أن ركرنوا متمسب قووف :ينال ويسعد لات داه 
بستخرج منه شيئاً.. ١».‏ , 

إلى غير ذلك من النصوص .ء التي هي وإن كانت في غير ما نحن فيه 
من الدعوى بالتهمة ؛ لكن لا ريب في دلالتنها على اقتضاء التهمة 
الكسحاات انتم عدت 

بل قد يوّيّده أيضاً: عمومات الأمر بالحكم كتاباً" وسنَّةا؛ في 


جميع أفراد المنازعة والمشاجرة التى لا ريب في أنّ ذلك من أفرادها , 
نحو قوله تعالى : «وان احكم بينهم بماانزلالله»©, «فلا وربيّك 
لا يؤُمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم»76", «فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول»”" وغير ذلك . 

واحتمال : كون الحكومة في الفرض بالقضاء بكون الدعوى غير 
مسموعة , منافٍ لما دل من النصوص” على أنّ الضابط فى قطع 
)010( انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 8ع و«الوسائل»: ح .١/‏ 
(77) سورة المائدة: الآية وم و49.سورة ص: الآية 1 
(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم بج 7 ص 579. 
(0) سورة المائدة: الآية 9غ6. 
)01 سورة النساء: الاية .٠6‏ 
(/ل)سورة النتساء:ة الآية 069: 
(80) وشائل الشنيعة: بات ١‏ و” من أبواب كيفيّة الحكم ج الا ص 719 و8؟1, 


إيراد الدعوى بصيغة الجزم > - > تت 6 ا 17 111 
الخصومات : البيّنات والإضافة إلى اسم الله تعالى . 
وكذا لريب فى تحقق الخصومة والمشاجرة مع عدم الجزم فيما 1 


1 


هده ا لرصى أر الرايك من ستادات الور امقيانة من لكي تو يهم ان - 
غير ذلك . 

وبالجملة : فالمدار على ما يتعارف من الخصومة بسببه سواء كان 
بجزم أو ظَنّ أو احتمال, أمّا ما لا يتعارف الخصومة به _كاحتمال شغل 
ذمّة زيد مثلا أو جنايته بما يوجب مالاً... أو نحو ذلك ممّا لا يجري 
التخاصم به عرفاً_فلا سماع للدعوى فيه . 

وبذلك بان لك ما أطنب فيه في الرياض : 

من دعوى تبادر الجزم من الدعوى'". 

الذي لو سلّم في لفظها لم يسلّم في المنازعة والمشاجرة ونحوهما . 

ومن اقتضائها التسلّط على الغير بالالزام بالاقرار أو الإنكار 
والتعزير'"', وهو ضرر منفي'". 

المعارض بنحوه بالنسبة إلى الخصم . 

ومن اقنضائها يمين المدّعي أو القضاء بالنكول, وهما غير ممكنين؛ 
لامتناع الحلف على الظنّ , وامتناع تهرة البكول: ]ةلا سحل القرين ان 
را المسائل: القضاء / في الدعوى (المدّعي) ج ١١6‏ ص .١55‏ 


(؟) في المصدر ‏ أعني الرياض - بدلها: والتغريم. 


ولف جواهر الكلام (ج )8١‏ 


ذاكة يد كار الدداظى يعليهوكولء عن البصيى» لمعيال كونه 
للتعظيم أو غيره0". 

الواضح منعه بتكيّر الدعاوى التي لا رد فيها , كالدعوى من الوصي 
والتهمة للأمين وغيرهماء فهو حينئذٍ لازم لغير الفرض ونحوه. وكذا 
القضاء بالنكول إن لم نقل بجواز الأخذ له به ؛ لأنّه بمنزلة الإقرارء أو 
لأنّه عكون عوض استحقاق اليمين » أو لظهور نصوص التهمة في ذلك . 

بل لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه _النظر أيضاً في بقيّة 
كالب :نا هط بوتا ل 

كنا انلمك هيلك الحمال نيما دلت التدكر او تتطيينا 
بالتكولء أمّا لو قلنا بأنّه لم يقض إلا برد اليمين, لم يرد هنا لعدم 
إمكانه , بل توقف الدعوى . 

قيل : «ومنه يعلم ما في استدلال الشهيد لأصل القول بأنّ فيه حسماً 
باذ الوا ع إنلا تسم مطل طلى اذا اديور اننا ميديم على 
القول بالقضاء به وهو لا يقول به, فلا يوافق دليله مختاره. إلا ان يلتزم 
بحبس المنكر إلى أن يقر أو يحلف كما ذكره الصيمري , ولكن لم يذكره 
هو ولا من عداه, بل ظاهرهم إيقاف الد. رى كما صرّح به بعضهم » مع 
أنّ حسم مادّة النزاع غير منحصر في سماع الدعوى؛ لإمكان ردّها 
كسائر ما ترد فيه الدعاوى إجماعا, كما مضى»!". 





)١(‏ الهامئن السايق: 
)1( المصدر السابق: ص 07 .١‏ 


مطالبة الحاكة المدعى غلية بالعوات: ,عيمس دح 2 13ة 


وفيه : ما عرفت من أنّ الأصل في حسم المشاجرة البيّنة أو اليمين, 
ولا بُعد في الالتزام بأحدهما في المقام وفي جميع نظائره والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 

9إذا تمّت الدرعوى؟» من المدعي بؤهل يطالب» الحاكم 
«المدّعى عليه بالجواب. أو'" يتوقف ذلك على التماس المدّعي؟ 
فيه تردد» بل قولان للشيخ في المحكي من مبسوطه'" 9والوجه» 
عند المصئّف , بل قيل : إِنّه الأشهر'". بل عن المبسوط : «عندنا»!) 
مشعراً بالإجماع عليه (أَنّْه يتوقف؛ لأنّه حقّ له. فيقف على 
المطالبة» . 

ولكنَ الأوجه خلافه وفاقاً للمحكي عن جماعة”*؛ للأصل , ولكونه 
حمّاً الحاكم المنصوب لقطع الخصومات إلا أن يسقط المدّعي حقّه . 

وفي المسالك : «ولقيام شاهد الحال على إرادته ذلك؛ إذ من 
المعلوم عادة أن الإنسان لا بحضر خصمه مجلس الحكم إلآ لإرادة 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أم. 

.١108-1١07 المبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج 4 ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ماص .15-6١‏ 

(؛) الهامش قبل السابق: ص /ا6١.‏ 

(0) كالعلامة في التحرير: القضاء / كيفيّة الحكم ج ه ص 11 .١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: 
القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج ١١‏ ص .١518‏ 


0 جواهر الكلام (ج )4١‏ 





فصل الدعوى بينه وبين خصمه المتوقف على سماع جوابه»”". 
2015 ولكن فيه: أنّ ذلك رجوع إلى القول بالتوقف على التماسه المدلول 


03 


لاهن لخان. 


المسألة «الرابعة» 

«لو ادعى أحد الرعيّة على القاضيى» سمعت كما تسمع على 
غيره؛ لاطلاق الأدلة السالم عن معارضة منافاة ذلك لرئاسة القضاء بعد 
حضور أمير المؤمنين َيه مع يهودي مجلس القضاء!" وحضور عمر مع 
ابي عند زيد بن نابت"'" والمنصور مع جمّال!. 

إفإن كان هناك إمام رافعه إليه. وإن لم يكن وكان فى 
غير ولايته رافعه إلى قاضى تلك الولاية» لاندراجه حيتئزٍ في 
المولى عليه من الحاضرين في تلك الولاية «وإن كان فى ولايته» 
ركان لاسااة ير رافيد إلى متلمطيه 4 .ل فى العبالت دلا سمب لجا 


المدّعي إلى الذهاب معه إلى غيره مع وجوده؛ لأنّ العدالة تمنع من 
التهمة . وإن فرضت لم يلتفت إليها»!2. 


)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (مسائل) ج ١١‏ ص 14١٠‏ (بتصرّف). 
() تقدّم فى ص .١19‏ 

(؟) سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص .١15١6‏ كنز العمّال: ح ١51140‏ ج ٠0‏ ص 808. 
(4) تاريخ الخلفاء (للسيوطي): باب المنصور العبّاسي ص 504. 

(0) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم 5-5 ات م 


استحباب جلوس الخصمين بين يدى القاضي تتح و م وو ا تت 111 


قلت : قد يشكل ذلك : بن الآمر فيمن يرافع إليه إلى المدّعي , فمع 
فرض عدم الضرر يجب اتباعه إذا طلب غيره . 
بل قد يقال : إن ولاية الخليفة فرع ولايته التى لا يندرج فيها الحكم 
بال وم ل 
وإن كان قد يدفع _بعد فرض الإذن له في الاستخلاف ‏ : بتناول 
ولاية الخليفة حينئذٍ للحكم في الدعاوى المتعلقة بالقاضي؛ ضرورة 
ارتفاع المانع الذي هو الخصومة المائعة من القضاء كالشهادة , ومعلوميّة 
خروج الحاكم بين المتخاصمين عنهما, وليس الخليفة وكيلاً كي 
لا يزداد على موكله . 
وعلى كل حال. فلو لم يكن له خليفة ولو لعدم الإذن له في ذلك  -‏ ' 
رافعه إلى حاكم آخر في غير ولايته ل يتفكل اعنم الرلاة وك ١‏ 10 
غير أهل ولايته؛ لمعلوميّة كون المراد بأهل ولايته : من حل فيها ولو من 
غيرها كالمسافرين ونحوهم , كما هو واضح . 


المسألة «الخامسة» 
وسعية الخضمين ا دعاسا ين يذى الأخا كد 4 2111 المواف 
للأدب, وليتمكن من التساوي بينهما في النظر وغيره, ولما سمعته من 
كلام علي عليه في حضوره مع اليهودى عند شريح"" إولو قاما بين 
يديه كا ن جائزا» وليس في ذلك تكبّر منافي , والله العالم . 





)01( تقدّم فى ص 8 


يفف جواهر الكلام (ج )١‏ 





«المقصد الثالث» 
إفى جواب المدّعى عليه » 
أي ما يصدر منه 00 عليه إوهو: إمَا إقرار, او إنكار, أو 
كوك 4لا لسواب بالبنن العزيور على ار اشكنةد كما يقرت 
مع الإصرار عليه جعله كالناكل في رد اليمين على المدّعي والحكم به 
فهو حينئزٍ كالانكار ولعلّه لذا اطلق عليه اسم الجواب . 
وعلى كل حال فتفصيل الحال في ذلك : 


«أمّا الاقرار» : 

(ف» لاريب فى أنه إيلزمه””4 أي المقرّ ما أقرٌ به «إذاكان جائز 
التصف» والاقرار اه ندا ائط الصحّة المتقدّمة في بابه . 

بل في المسالك وغيرها”": «لزمه ذلك عراس به الحاكم أم لا 
بخلاف البيّنة التي لا يثبت الحقّ بمجرّد إقامتها. بل لابد معه من حكم 
الحاكم , والفرق : أنّ البيّنة منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها وردّها وهو 
غير معلوم , بخلاف الإقرار»!". 

وزاد في الرياض نه : «تظهر ثمرة الفرق المزبور: بجواز مقاصّة 
المدّعي حقّه إذاكان عيناً وادّعاها مع عدم علمه بها بالإقرار دون البيّئة 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يلزم. 
)١(‏ كغاية المراد: القضاء / في الدعوى ج ص 58. 
(؟) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١‏ ص 447. 


لزوه العى ناقراز المذ عو عليه « م ا ست 71716 


إذا لم يحكم الحاكم»'". 

ومرجع ذلك : إلى اشتراط حجّيّة البيّنة بحكم الحاكم بها وإن علم 
كونها مقبولة عنده, بخلاف الإقرارء وحينئذٍ فهى حجة له يحكم بها 
ولغيره إذا حكم بها .كما صرّح بذلك في المسالك فيما يأتي . 

ولكن قد يناقش : بعموم أو إطلاق ما دل على قبولها من غير فرق 
بين الحاكم وغيره, وَإِنْما الحاكم يحكم بمقتضاها, فيترتّب على 
حكمه ثمراته من عدم سماع الدعوى بعده ونحوه, لا أن أصل 
تناول المدعي بعد قيامها والعلم بقبولها عند الحاكم وتنبوت الحق بها 
عنده وإن لم بنشئ الحكم به متوقّف على حكمه , خصوصاً لو فرض 
عدم علم المدّعي إلا بهاء وحينئذٍ فالفرق بينها وبين الإقرار من هذه 
اللعية ل وه له 

كفغورى الترق :يتسا وتيان قبولالبقنة:ووذها برجم إلى الاجتهادء 
بخلاف الإقرار؛ ضرورة إمكان فرض المقام في البيّنة المعلوم قبولها 
عند الحاكم ولكن بعد لم ينشئ الحكم بمقتضاها. والاجتهاد في قبول 
البيّنة كالاجتهاد في قبول الإقرار؛ لقوله يَييّةُ : «إقرار العقلاء على 
أنفسهم جائز»”". 
ولذا استشكل الأردبيلي في الأخذ بالإقرار بدون حكم الحاكم, 


)001( رياض المسائل: القضاء /كيفيّة الحكم (الجواب) ج 16 ص .١١‏ 
)0 تقدّم في ص لم١ ,.١‏ 





عطعططغ طغغغغغللللللللل ل للب ججوؤاهرالكلام (ج0) 


الأبدال الاضطراريّة والررخص . 

ولا ينافي ذلك مافي الخبر الثاني » كما أن ما في الخلاف : «ل يجر 
التقديم إلا إذا كان أيساً »7 لا يريد به الحصر بالنسبة إلى ما نحن فيه » 
وإلا كان ضعيفاً وإن أيّده الأصل », كالمنتهى 2 حيث علّقه تارةً على غلبة 
الظنّ وأخرى على خوف الإعواز» فتأمّل جيّداً . 

ولعلَّ المنساق من نحوالمئن فضلاً عمّن علق الحكم على الفوات 
الاجتزاء في مشروعيّة التقديم خوف(" التعذر في وقت الأداء خاصّة ,» وهو 
ما قبل الزوال عندنا » فلا عبرة بالقكن في بقيّة يوم الجمعة فضلاً عن 
السبت» فله حينمدٍ التعجيل ولوعلم المقكن فيهماء كما عن البيان 29 
وروض الجنان””) التصريح به ء ونسبه بعض احققين0© إلى الأكثرء ولعله 
يرجع إليه ما عن الذكرى 7" والموجز ‏ من تقديم التعجيل على القضاء 
عند التعارض . 

والعذاهر آحة المنساق من الأخبار وإن كان المذكور فيها يوم الجمعة 
الظاهر منه الجميع » لكنّ المراد منه هنا والذي ينصرف إليه إنها هو الوقت 


. 517-517١ الخلاف : الصلاة / مسألة /الاث ج١1 ص‎ )١( 

. ١15 منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١ ص‎ )١( 

(©) الأولى أن يقال : بخوف.. 

(1) البيان : الطهارة / فها تشرع له ص4 . 

(5) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص7١‏ . 

(7) وهو الطباطبائي في المصابيح : الطهارة / تقديم غسل الجمعة لخائف فواته يوم الجمعة ص /١‏ 
( خطوط ) . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص؛ ؟ . 

() الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المسنونة ص" . 
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قال نوريا لن هيو احد إن شود سوه فى ١‏ تي براقا زوج فليعن 

الحكم إلا للحاكم؛ لاجتهاده أن إقرار العقلاء على انفسهم جائز, 
والإجماع»7". 

وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة جواز الأخذ بالإقرار لكل أحد فضلاً 
عن الحدة لك ظ 

فالتحقيق : عدم الفرق بين البيّنة والإقرار في الأخذ بهما من دون 
حكم الحاكم لكل أحد ولو من باب الأمر بالمعروف؛ لعموم ما دل على 
حجَّيّة شهادة العدول فى الدعاوى وغيرهاء بل لعل حكومة الحاكم بها 
لذلك أيضاً. ش 

نعم لو لم تنبت عدالتها لم يجز الأخذ بها في الحكم الظاهر؛ لعدم 
ثبوت ما هو الحجّة شرعاً, وحكم الحاكم بها ليتردّبٍ عليه قطع الدعوى 
بعد ذلك لا يقتضي توقف حجُّيّتها في التناول لغير الحاكم من باب 
الأمر بالمعروف _على حكم الحاكم كما هو واضح . وحينئذٍ لا فرق بين 
الاقرار والبيّنة بالنسبة إلى ذلك . 

ودعوى الفرق: بأنّه لا مجال لحكم الحاكم مع الإقرار؛ إِذ 

يدفعها : اتفاقهم ظاهراً على صحّة حكم الحاكم به فى المقام وإن 
قال في المسالك : «إنّ فائدته بعد فرض عدم 52030056 الح" 


.١559 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج‎ )١( 


عدم توقف الحكم على المطالبة لو أقرّ الخصم ‏ - - اش #988 
عليه -إنفاذ حاكم آخر إِيّاه ونحو ذلك؛ بخلاف الحكم المترتّب على 
الكنة قا دمن نماك السين قن اتويت الج ا 

ولكن فيه منع واضح بعد ما عرفت من عدم الفرق بينهما بالنسبة إلى 
إنشاء الحكم من الحاكم بمقتضاهما ليترتتب عليه ثمراته , فهما من هذه 
العو هوا الام رم لايعاي » في جواز 
00-0 1 ا كذلك في باقي 512 ولعي 
والنكول واليمين المردودة . 

وأعله إلى ذلك يرجع ما يحكى عن الأُستاذ الأكبر": من توكنهنا 
فعا على حكومة العاكي فجن أن لا يكون قصل رين المسهدا صمي 
إلا بإنشاء الحكومة منه من غير فرق بين البيّنة والإقرار ويمين 
المنكر وغيرها -وإن ثبت الحقّ بها قبل إنشاء الحكومة . ولكل ثمرات , 
واللّه العالم . 

(و» كيف كان. ف «إهل يحكم» الحاكم «به» أي الإقرار 
(عليه4 أي المقرّ إمن دون مسالة المدّعي؟ قيل4 والقائل الشيخ في 
المحكي من مبسوطه'": إلا» يجوز «لانه حقّ له فلا يستوفى إلا 
)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١7‏ ص 117. 


(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: القضاء / في الدعوى (ما يترتب عليها) ج ١0‏ ص 1 .5١‏ 
(*) المبسوط: القضاء / فيما القاضم فى الح م مص .١1608‏ 
صي في اج “ماص 


0" جواهر الكلام (ج )١‏ 


بمسألته» نحو ما سمعته سابقاً في سوال الحاكم المدّعى عليه الجواب 
فون او مضا للك 

إلا أن الأقوى خلافه . بل لعل في نسبة المصئّف له إلى القيل هنا 
إشعاراً بتمريضه ‏ وإن كان مختاره في الأُوّل 6 

وكأنّه فرق بينهما : بأرا نّ الحكم للحاكم كما هو مقة مقتضى إطلاق أدلّته, 
بخلاف الدعوى سوّالاً وجواباً فإنّها لغيره. 

وفيه منع؛ وزو افتهناءاظاؤق الأدله ١‏ الحكومة ومفة ماتهات 
بعد حضور المتخاصمين مجلس الخصومة عنده_إليه ما لم يرفعا يدااو 
المدّعى عنها . 

ولذاكان الأقوى في المقامين عدم التوقّف؛ لذلك, لا لما عن 
المختلف : من أنه ربّما يجهل المدّعي أنّ ذلك حقّ له فيضيع حقَّه!©؛ 
ضرورة اقتضائه تنبيه الحاكم له على ذلك لا الحكم بدون إذنه , فالأولى 
الايكولاا مدا عه عن أ عافد الخال كن العو ضعين تحدى.. 

وريّما استشعر بعضهم!"'_من تعليل عدم التوقّف باللخير يالا فاق 
منهم على اعتبار الآذن؛ وإِنّْما الخلاف فى الاجتزاء عنها بشاهد الحال 
وعدمه. 1 


وفيبه مي سكسو .بل صريح بعضهم'"الاستدلال 


)١(‏ مختلف الشيعة: القضاء / في الآداب. وفي لواحقه ج 46+ ص 5706 و3 0غ 
(؟) كالطباطبائي في الرياضضن: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) سم ١6‏ ص 17. 
(©) كالشهيد الثاني في المسالك: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١‏ ص 447. 





ضورة العكم 1 1نة المدعن قله سسسيم ي /701 


بما يقتضي كون ذلك للحاكم على الالاباني كردي ةدافالل 
باعتبار الاذن ومماشاة له , وإلا فقد عرفت التحقيق . 

بل قد يقال: بوجوب الحكم على الحاكم بعد حصول مقتضيه وإن 
لووط المناكى: كها لو ركه النضى على البكر وجاق الى :الك 
وأراد الحاكم قطع الدعوى بإنشاء الحكم ولم يأذن المدّعي لم يسمع 
منهء كما لم يسمع من المنكر في غير الفرض . 

ومن ذلك يعلم : أنّ ثمرة الحكومة تارةٌ تكون للمدّعي وأخرى 
للمنكرء فإطلاق كونها للمدّعي في غير محله , كإطلاق القول بتوقّفها 
على الإذن المنافي منصب القاضي للفصل بين الناس وخصوماتهم التي 
يرجعون بها إليه ويحكمونه فيما بينهم فيها . 

(و» كيف كان, ف «صورة الحكم» ما قدّمناه سابقاً. ومنه «أن 
يقول: ألزمتك أو قضيت عليكء أو ادفع إليه ماله» قاصداً إنشاء 

«ولو التمس أن يكتب له بالإقرار» أو بالحكم به لم يجب عليه 
ذلك على الأصمٌ حتّى لو بذل المقدّمات ,كما عرفت البحث فيه سابقاً. 

ولو أجاب ولم يكتب حتى يعلم اسمه ونسبه» على وجِهِ 
بتشخص به عن غيره بالطرق المفيدة لذلك ؤأو يشهد» عليهما 
«شاهدا عدل» حتّى يأمن بذلك من التدليس بجعل الحكومة 
بالإقرار أو الشهادة به لغير من وقع , كما انق حصوله في زماننا من 
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بعض المزوّرة : 

«ولو شهد عليه بالحلّية4 والصفة المشخّصة له عن غيره 9جاز, 
ولم يفتقر»4 حيئئذٍ «إلى معرفة النسب واكتفى بذكر حليته» 
واقتصار جملة من الأصحاب على الأوّل لا يقتضي الخلاف في الثاني . 

وما عن ابن إدريس من الاعتراض : بانتفاء المستند للتعويل على 
االعلقووا مضي الى آنا للزسباج أن تعمل بها معة يه خط مكتورا من 
غير ذكر للشهادة وقطع على من شهد عليه . ورجوع إلى العمل بكتاب 
قاض إن فاق وجع ذلك بال غيدلة 

7 الفساد .ومن هنا قال في المختلف : «والتحقيق : أنه 
لامشاحة هنا؛ لأنّ القصد تخصيص الغريم وتميّزه عن غيره 
وإزالة الاشتباه. فإن حصل ذلك بالتحلية جازء واللوازم التي ذكرها 
ابن إدريس غير لازمة؛ لأنّ الخ جعل مذكّراً ومنبهاً على القضيّة , 
فإذا وقف الإنسان على خطه فإن ذكر القضيّة أقام الشهادة , وإلا فلا»”". 
وهو جيد . 

وكيف كان , فإن امتنع المحكوم عليه بالأداء عنه أغلظ له بقول: يا 
ظالم ونحوه, ولو التمس الغريم حبسه حبس بلا خلاف'؛ لقوله ييا : 
)١(‏ السرائر: القضايا / اداب القضاء ج ١‏ ص ؟7١.‏ 


(؟) مختلف الشيعة: القضاء / في الاداب ج 8 ص 577. 
(") كما في رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١١6‏ ص 10. 


قاقر الخضو ,الكو وادعن الأعسان. عم عسي سنت يي تيت 01 


«ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه»'". وفي الميو لق «كنان سير 
المرؤمنين. نلا يعدن الرجل إذا التوق :على غرمائة انه يباضر شيفم 
ماله بينهم بالحصص . فإن أبى باعه فيقسّمه بينهم»'", وغير ذلك مما 
قدّمناه في الفلس”". 

(ولو ادّعى الإعسار» الذي مرّ تحقيقه'» أيضاً كشف عن 
حاله. فإن استبان فقره أنظره» وفاقاً للمشهور:6. 

للأصل . 

ولقوله تعالى : «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة»7". 

ولحو نى ا" توغيرةاورزإن عليّاً !كا كان يحبس فى الدين. فإذا 
تبيّن له إفلاس وحاجة خُلّى سبيله حتّى يستفيد ماله . 


)١(‏ عوالي اللآلي: ح 45 ج 4 ص 75 شرح النهج (لابن أبي الحديد): م 4 ص 7١‏ المغني 
(لابن قدامة): ج غ ص 500. عمدة القاري: ج ١١‏ ص 557 الفائق: ج 7 ص 5١7‏ (لوى). 

(1) تهذيب الأحكام: الديون / باب ١‏ الديون وأحكامها ح 7” ج 7 ص ,.19١‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من كتاب الحجر ح ١‏ (مع ذيله) ج ١14‏ ص .4١7‏ 

(5) في ج 71 ص /01... 

(؛) في ج 71 ص 107. 

(0) كما في مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١١‏ ص 10:. ورياض 
المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١١‏ ص 117. 

.5/8٠١ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 45 من الزيادات م 5١‏ ج 7 ص 559. وسائل الشيعة: 
باب / من كتاب الحجر ح ١‏ ج ١6‏ ص .4١8‏ 

(8) من لا يحضره الفقيه: القضايا / الحجر والإفلاس ذيل ح 5508 س ”ا ص 588. وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 


حي 
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© ولخبر السكونى» إن امرأة استعدت علياً لق على زوجيها أنه 


لا ينفق عليها وكان زوجها معسرا, فأبى أن يحبسه , وقال :إن مع العسر 
بسر 01 

بل فى كشف اللثام : «وخبر زرارة أو صحيحه : كان على ناا 
لاينس قن ادن تاذل الفا صيوومن أك ل هال اليم ظيلما : 
شاهد 101" يبل عق كفنك الرموق أنه العراةيرواية الإانكلا ر افا 

وإن كان هو كما ترى. بل لا دلالة فيه على ما تسمعه من الشيخ 
وابن حمزة , مضافا إلى معلوميّة بطلان الحصر فيه بالاجماع وغيره , بل 
وإلى منافاته ما سمعته من النصوص من الحبس في الدين , والجمع'*: 
إرادة الحسن الطوريل اوت جح الفقورة اوتحي الت نينا ن كان سق 
أولى من الطرح . 

فالعمدة حينئذٍ في إثبات المطلوب ما سمعت . 

ات لاوا ا انا :أنه يدفع إلى غر مائه ليوّجر وه 


)01 5220 في الهامش ا :ح غ4. و«الوسائل»: ح 
") انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 87. ووسائل الشيعة: 3 لأاسوانوات كينية 
ا اج /الا ص 510. 
(؟) الخبر المنقول في كشف اللثام ينتهي إلى قوله: «فذهب بها» انظر كشف اللثام: القضاء / في 
الدعوى (ما يترئّب عليها) ج عن 03 
(؛) كشف الرموز: القضاء / كيفيّة الحكم ج ١‏ ص 154. 
(5) كما في الاستبصار: القضايا / باب 10 من يجوز حبسه ذيل ح 7ج ”اص 18. 


لواافة الخضخ بالعق وادعن الأغمان تبحا ع تت انم 


ويستعملوه'"؛ لخبر السكوني : «إنّ عليًا افد كان يحبس في الدين» ثم 
ينظر : إن كان له مال أعطى الغرماء , وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء 
فيدتول يتم اضعوا دوجا كيه إن شدي ابوه واو بشيكته 
استعملوه»!". 

وإلئ :ذلك اشار المهنا ستو لدع وفتى تسليية إلى عدوفانه 
ليستعملوه او يوّاجروه» يعئ. أو إنظاره إروايتان. اشهرهما» 

عاسن 2-3 

عرفت رواية «الإنظار”"4 بل عن الشيخ! انه رجع عن العمل بها إلى 75 
ما عليه الأصحاب ء بل كتابه النهاية ليس معدا للفتوى بل هو متون 
أخبار. 

وبذلك يظهر شذوذ الرواية المزبورة . فتطرحء أو تحمل على ما إذا 
كان ذلك بالتراضي لإرادة قطع النزاع من زيادة الكسب لو غرم عليه 
على النفقة وعدمها, أو غير ذلك . 

ومنه يعلم ما في المحكي عن ابن حمزة أيضاً من أنه «إذا لم يكن ذا 
نحرفة تلن سبيلة هون كناك :3 تسر فة :وشعه إلى الغتردم لشتعمملة: 


(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 11 من الزيادات ح 40 ج 7 ص ٠٠‏ وسائل الشيعة: 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: حتى يوسر. 





قعاافضل ,عن قود وقوت غياله بالمعروف أحذ يحقه)""الناق مده 
أيضاً الخبر المزبور الذي قد عرفت حالهء وإن كان نفى عنه البعد في 
المشقلف نا لجرل مستي ك يهن اداع هنا مضي غالته وضو ارقا نضحب 
الدون ته نين :قلف أن الكتوق فظاهرة و واننا الضكرى ادن 
الفرض أنْه متمكّن من الكسب والتحصيل, وكما يجب السعي في 
المؤونة كذا يجب في أداء الدين» قال : ونمنع إعساره؛ لأنّه متمكن . 
وللافرق.يين القدوة على المال:والقدرة فل تمحصيله بلدا متنعنا 
القادر على التكسّب بالصنعة والحرفة من أخذ الزكاة باعتبار إلحاقه 
بالغنيّ القادر على المال» قال : «والآية يعني اية الإنظار_-متاأ 
بالعاجز عن التكسّب والتحصيلء وكذا ما ورد من الأخبار»”" فانٌ ذلك 
لا يفيد إلا وجوب التكسّب عليه , وهو غير دفعه إليهم وجعلهم أولياء إن 
شاوُوا استعملوه وإن شاوٌُوا اجروه. 

على أنّ في أصل وجوب التكسّب عليه إشكالاً وإن كان هو مقدّمة 
للواجب الذي مقتضى الأصل كونه مطلقاً, إلا أنّ ذلك يتوققف على 


إطلذق امن الأداءى و إلا فالأضل قن الواجب ان دكون متتروظا لأصل 


البراءة وغيره» وإطلاق الكتاب والسنّة إنما بفتضي الوجوب باليسارء 


(١)الوسيلة:‏ القضايا / صفة القاضى ص ١؟١١1.‏ 
متلق السينة«الفتاء/ نقانا مسائله بالا :41 


لو أىةالخضم بالعق واذقى الأعفان ٠.‏ ميس يس تت مم 
كونه مشروطأً بالنسبة إليه , هذا . 

وفي المحكي عن المبسوط - بعد ذكر الخلاف في الإجبار على 
التكشبء وذكر خبر السكوني'" قال : «ولا خلاف في أنه لا يجب 
عليه قبول الهبات والوصايا والاحتشاش والاحتطاب والاصطياد 
والاغتنام و التلصّص في دار الحرب وقتل الأبطال وسلبهم ثيابهم 
وسلاحهم, ولا تؤمر الامرأة بالتزويج لتأخذ المهر وتقضي الديون, 
ولا يمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه؛ لأنّه لادليل على شيء من 
ذلك هولأس براءة الم 

ولعلّه لمعارضة دليل المقدّمة بنفى الضرر والحرج في بعض الأفراد 
المزبورة 0 لعدم إطلاق في الآداء ‏ لو صلم على وجه يفيد وجوب 
نحو ةلفامقا هو غير متعارق فى الكفن ,يق حتفل واجبيا 
مشروطاً بالنسبة إلى ذلك ونحوه, لا أنه مقدّمة للواجب المطلق . 

اللّهمّ إلا أن يقال: إِنَّ ذلك كله في غير صاحب الصنعة كالنجّار 
والحدّاد والحائك ونحوهم ممّن عدّوهم في قسم الأغنياء . 

ولكن فيه حينئذٍ : أنّ ذلك خروج عن محل البحث الذي متعلقه 
«المعسر» كما هو واضح . على أنّ المسلّم من عدم جواز دفع الزكاة 
إليهم مع تشاغلهم بصنائعهم المفروض قيامها بنفقتهم, أمَا وجوب 


.57١ تقدّم في ص‎ )١( 
., (1)المبسوط: كتانب المفلس ج ]اص غ7‎ 


الطهارة / في وقت غسل الجمعة - 


المعهود المتعارف وقوع الغسل فيه » وهو وقت الأداء منه » ومثل هذه العبارة 
تقال في المقام من غير استنكار. 

ولعله بهذا يرتفع استظهار الخلاف في المقام من الفقيه 27 والنهاية 9) 
والهذّب فر والمعتير (4) والجامء *) والعاي يب 000 والتحري 0) 
وامحرّر 9 والدروس 7 ؛ من حيث ذكر اليوم فيها كالأخبار» وإن كان 
يِؤْيّده الأصل وغيره , إلا أن الأقوى ما ذكرنا . 

ومنه ينقدح حينئذٍ أفضليّة التعجيل على القضاء ؛ لإطلاق الأمر به 
حينئَذٍ الشامل لصورة القكن من وقت القضاء كما ذكرناه, وعموم 
المسارعة . واحتمال العكس كما في صلاة الليل بالنسبة للشابٌ ضعيف 
لا دليل عليه » والقياس لا نقول به كالأمور الاعتباريّة الخالية عن المدارك 
الشرعيّة وإن استحسها العقل » كاحتمال تقديم بعض صور القضاء على 
التعجيل » كما لو كان بعد الزوال بلا فصل كثير للقرب من وقت الأداء, 





. ١١١ص‎ ١ج‎ ؟١5ح من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ... ذيل‎ )١( 

(؟) النهاية : الصلاة / الجمعة واحكامها ص؛ ٠١‏ . 

(؟) المهذب : الصلاة / آداب الجمعة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(4) المعتير: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص 5ه" . 

(5) الجامع للشرائع : باب الطهارة ص6" . 

(7) تلخيص المرام : الطهارة / الاغسال المستحبة ص١7‏ ( مخطوط ) وعبارته هكذا : « يستحب 
غسل الجمعة على رأي الى الزوال » . 

(10) تحرير الاحكام : الطهارة / مقدمة الغسل ج١‏ ص١١‏ . 

(0) لم يتعرض في المطبوع من نسخة الحرر لغسل الجمعة اصلاً بل قسّم الاغسال الى واجبة 
ومندوبة ولم يتكلم عن المندوبة . 

(9) الدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص" . 


١17 


جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





غ5 
تشاغلهم بها لذلك أو للدين -فهو ممنوع؛ للأصل وغيره ممّا عرفته 
ينانق . 

«(و» على كل حال؛ ف هل يحبس حتى يتبيّن حاله؟ فيه 
تفصيل ذكر»ه المصئّف «إفى باب الفلس'"!"4 وهو: إن وجد البيّنة 
قضى بهاء وإن عدمها وكان الدمال أو كان أصل الدعوى يالا سن 
حتّى يئبت إعساره بالبيّنة المطلعة على باطن أمره؛ لأصالة بقاء المال, 
فإن لم تكن له بين حلف المدّعي على عدم التلف كما في كشف 
اللناه”", وإلا فلا لأصالة عدمه . فيحلف على الفقر ويخلّى سبيله , فإن 
نكل حلف المدعي على القدرة وحبس . 

وفي محكيّ التذكرة : «فإذا حبسه فلا يغفل عنه بالكليّة, ولوكان 
غريباً لا يتمكّن من إقامة البيّنة وكّل به القاضي من يبحث عن منشئه 
ومنتقله وتفخص عن أحواله بقدر الطاقة, فإذا غلب على ظنّه إفلاسه 
شهد به عند القاضي لتلا تتخلّد عليه عقوبة السجن»!*. 

وهذا التفصيل قد نسبه بعضهم إلى الشهرة!“, لكن قد يناقش: 
بظهور الموثق السابق وغيره في حبسه في الدين الشامل لنحو مهر 


. في نسخني الشرائع والمسالك بدلها: المفلس‎ )١ 

؟) في ج 7١1‏ ص 187... 

”) كشف اللثام: القضاء / في الدعوى (ما يترتب عليها) ج ٠١‏ ص 15. 
غ) تذكرة الفقهاء: الديون / التفليس (أحكام الحجر) ج ١4‏ ص 74 

0) رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١١‏ ص 11. 


ييح ١)‏ سيا ١‏ ييح سبييية ١‏ لشي 


لو أقرَ الخصم بالحقّ وادّعى الإعسار   ----‏ ا 8188 
الزوجة وغيره إلى أن يتبيّن إفلاسه وحاجته؛ ولعلّه لأنّ صفة الاعسار 
المعلّق عليها حكم الإنظار لا تثبت بأصالة عدم المال. كما لا يثبت 
اليسار بأصالة بقاء المال؛ لأنهما صفتان وجوديّتان, وليس هما عين 
عدم المال ووجودهء بل لو سلّم أَنّهما من لوازم ذلك فالأصل حجّة في 
الشيء نفسه لا في لوازمه , كما هو محرّر في محلّه . كلّ ذا مضافاً إلى 
الخبر المزبور وغيره. 

بل قد يقال : بمعلوميّة انقطاع أصالة عدم المال التي كانت قبل 
الولادة. ولم يعلم انقطاعها بما يقتضي اليسار للدين المدّعى أو لا. 
ولا أصل ينفح ذلك؛ لأنّه شيء جديد غير عدم المال السابق , فيحتاج 
إلى البيّنة في تحقّق شرط الإنظار الذي هو الإعسار. وهو لا يقتضي 
اشتراط استحقاق الوفاء باليسار كي مكو غير مععنق فنا 2[ سيدا 
فإنه دقيق . 

بل قد يقال : بعدم حال سابق للشخص غير مالك فيه حتى 
يستصحب؛ لاحتمال مقارنة الملك لوجوده بالوصيّة أو الإرث أو 
نحوهما . اللَّهِمّ إلا أن يقال : إنّ الملك لا يكون إلا بسبب والأصل عدم 
حصوله, فينح وجوده غير مالك , فتأقل جداً. 

وتصديق مدّعي الفقر في جواز إعطاء الزكاة _لدليله الذي قد 
ذكر ناه في بابه -لا يقتضي ثبوت الإعسار في الواقع على وجِدٍ يسقط به 
حق الغيرالمعلّق على حصوله في الواقع 


م7 سس سمشم ب سس سب سس جواهر الكلام (ج )8١‏ 

ولو قيل : الأصل في ذلك أنّ الإعسار شيء لا يعلم إلا من قبله , بل 
هو كضاحي الند على ا عدذه حتى بالنسبة إلى المال الذي اذعى تلق 
ففيه : أن المتّجه حينئذٍ قبول قوله بيمينه حتّى إذا كان له مال أو كان أصل 
انعورف ا لوك عرفت اد احير رادي بسار ااعاتر ني 
كتاب الفلس7"©, فلاحظ . 


«وآمًا» الجواب ب «الإنكار» : 

«ف» هو «إذا قال» مثلاً : لبإلا حقّ له على فإن كان اعد عي 
يعلم أنه موضع المطالبة بالبيّنة . فالحاكم» العالم بحاله 000 
شاء قال للمدعي: آلك بيّئنةء وإن ع اشنا سيكت 4ه لاد صا ,وصيرة: 

(أما إذا كان الح و ود د 
جهل حاله وجب ان يقول الحاكم ذلك» القول «أو» مافي 
«معناه» لئلا يضيع الحقّ. 

بل لعل ذلك يجب عليه فى الأوّل إذا قام فى المدّعى احتمال أنه 
فين ل ضار العنة ذا ادها الماك متهم ران كان مدعك أاعايد 
البّنة . 

بل قد يقال بوجوبه عليه مطلقاً؛ لأنّه مقدّمة للقضاء المأمور به بين 
المتخاصمين , وعلمه بالحال لا ينافي ذلك منه . 

(فا لم م كي "موديو الماقرار له البميق فإ كان غير 


) قوت الاص 180 ... (؟) في نسخة الشرائع: لم يكن. 





حلف المنكر بعد مطالبة المدعي 3 277722222 0 
عالم بذلك أو مجهول الحال أو مطلقاً. على نحو ما سمعته في البيّنة . 

(و» على كلّ حال, ف ؤلا يحلف المدّعى عليه إِلّا بعد سؤال 
المدّعى» بلا خلاف أجده هنا", بل في الرياض : «قولاً واحدا»!", 
وفي كشف اللثام : «اتقاقاً9. 

9لأنه حقّ له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة» إذ هو كما في 
المسالك : «ليس هو على نهج الحقّين السابقين من طالب الجواب 
والحكم؛ ومن نّم وقع الخلاف فيهما دونه , والفرق: أنّ الحقّ فيهما 
لا يغيّر الحكم بالنسبة إلى المدّعي بل يؤكده. بخلاف تحليف المنكر 
فإِنّه يسقط الدعوى التي قد يتعلّق غرض المدّعي ببقائها إلى وقت 
آخرء إِمّا لتذكّر البّنة أو ليتحرّى وقتاً صالحاًلا يتجرّأ المنكر على 
الحلف فيه ونحو ذلك , فليس للحاكم أن يستوفيه بغير إذنه»!؟. 

وحكي «أَنّ أبا الحسين بن أبي عمر القاضي أوّل ما جلس للقضاء 
ارتفع إليه خصمان, فادّعى أحدهما على صاحبه دنانير فأنكره» فقال 
القاضي للمدّعي : ألك بيّنة؟ قال : لاء فاستحلفه القاضي من غير مسألة 
المدّعي, فلمًا فرغ قال له المدّعي : ما سألتك أن تستحلفه لي, فأمر 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: (انظر عبارته الآنية). ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١01‏ ج ؟, 
ص 10060. 

(؟) رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١١‏ ص 56/. 

(؟) كشف اللثام: القضاء / في الدعوى (ما يترتّب عليها) ج ٠١‏ ص .1١‏ 

(4) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١‏ ص 487. 
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7 جواهر الكلام (ج )4١‏ 





ع بيب 


أو التفسيع ان سكل الدناتي ند مقدرا تعد ل" ها ا حيبي :ان تعافة 
ثانيا 7" 

وفيه : أن ذلك يقتضي عدم تحليفه مع عدم رضأه., لا عدمه ملق 
حتّى مع قيام شاهد الحال الذي قد سمعت دعواه في المقامين 
السابقين . ْ 

واحتمال'!": عدمه هنا لاحتمال تعلّق غرضه ببقاء الدعوى _كما 
المأمور بقطع الخصومة بين المتخاصمين . فيجب تحصيله مطلقاً أو ما 
لم يلتمس المدّعئ التأخير . خصوصاً بعد إطلاق قوله يَييَةُ: «البيّنة على 
المدّعي واليمين على من أنكر»”". 

فالأولى الاستدلال لذلك بعد الإجماع المزبور - : بظاهر 
النصوص الآنية! في اشتراط الرضا الذي لابدٌّ من العلم بهء وشاهد 
الحال إِنّما يفيد الظر , فتأمّل, هذا . 

(و» لكن لا يخفى عليك أنه على الأوّل «لو تبرّع هو او تبرّع 
الحاكم بإحلافه لم يعتدٌ بتلك اليمين وأعادها الحاكم إن التتمس 


.١1١7- ١١5 المبسوط: كتاب اداب القضاء ج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ كما في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق). وكفاية الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم 
(الجواب) ج ١‏ ص 188. 

(؟) تقدّم في ص .١72‏ 

)غ0( تأتي قا 





كلف المدك رن وها رك تي علية ٠...‏ عع ا 1 


المدعى» بلاخلاق احكت فيه كما اعترف به غير واحد'". 

نعم , ذكر الشهيدان'" وغيرهما!" _من غير خلاف أجده فيه“ 
نا بل فى مجمع اللوها سيت إلى الاضعات "اداه لا سس 
الغريم باليمين من دون إذن الحاكم وإن كان حقّاً لغيره؛ لأنّه وظيفته . 

وإن كان إقامة الدليل عليه -إن لم يكن إجماع -في غاية الصعوبة ‏ 
بل لعل ظاهر الأدلة الآنية ‏ خصوصاً خبر اليهودي'" المشتمل على 
تحليف الوالي المعلوم كونه ليس من أهل الحكومة خلافه , وريّما بال 
له إن شاء الله تتمّة . 

وم المنكر: إمّا أن يحلفء أو يرد أو ينكل»: 

«فإذا"" حلف سقطت الدعوى» في الدنياء وإن لم تبرأً ذمّته من 
الحقّ في نفس الأمر قطعاً لو كان كاذباًء فيجب عليه التخلّص فيما بينه 
وبين ربّه من حق المدعي ,قال رسول لله ا : «إنما أقضي بينكم 
بالبيّنات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من بعض فأيّما رجل قطعت 


.١77 ص‎ ١١ نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان ن: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج‎ )١( 

(؟) الشهيد الأوّل في اللمعة: القضاء / كيفيّة الحكم ص 45. والشهيد الشاني في الروضة: 
القضاء / كيفيّة الحكم ج ٠‏ ص 80 . 

(؟) كالعلامة في القواعد: القضاء / في الدعوى (ما ترئّب عليها) ج 7 ص 79]. 

(؛) كما في رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١6‏ ص 5/. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (الاستحلاف) ج ١١‏ ص .188-1١817‏ 

.,١ ياتي الخبر في ص‎ )١( 

(0) في نسخني الشرائع والمسالك: فإن. 


تبي نس جو قي 11م( 112 ) 
له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له قطعة من النار»'" و4 منه يعلم أن 
البّنة الكاذبة كذلك . 

نعم لا ريب في سقوطها في الظاهر؛ حتّى «لو ظفر المدعي بعد 

0 ذلك بمال الغر م لم تحل”" له المقاصّة””4 لعدم حقّ له عليه في 
7 الدنياء إلا أن يكدّب نفسه كما صرّح به في كشف اللثام!. 

(و» حينئذٍ ف لو عاود المطالبة 3 ولم تسمع دعواه» مع 
عدم البيّنة , بلا خلاف اجده في شيء من ذلك. بل لو اعادها عند ذلك 
الخاكو اتسيانه د او.عند يا كم آخر ولو السياق المنكرب فا تفق انكو اه 
عن اليمين لم يحل له الأخذ, بل ظاهرهم ذلك أيضا في العين المملوكة , 
وإن كان استفادة حرمة التصرّف فيها _مثلاً_باطناً من النصوص الأتية 
لا يخلو من صعوبة . 

قال الصادق نَيةِ في خبر ابن أبي يعفور : «إذا رضي صاحب الحقّ 
معنن المنك لندلة و قولف قبجلتك :للا يدو لدعا نه ود فيك البميك 
بحقّ المدّعي فلا حقِّ له , قلت : وإن كانت له عليه بيّنة عادلة؟ قال : نعم , 
وإن أقام بعد ما استحلفه خمسين قسامة ما كان له . وكان اليمين قد أبطل 


/ تهذيب الأحكام: القضايا‎ .4١5 ج 7 ص‎ ١ الكافي: القضاء / باب أنّ القضاء بالبيّنات ح‎ )١( 
باب 85 كيفيّة الحكم ح ” ج 1 ص 555. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب كيفيّة الحكم‎ 
.352 اح ١اج لالاص‎ 

(1) في نسخة الشرائع: لم يحل. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: مقاصّته. 

(؛) كشف اللثام: القضاء / في الدعوى (ما يترتّب عليها) ج ٠١‏ ص 17. 


حل المذكر :وها لكر تبه علية ' ١‏ ممعحبيح حح تي حت ا ا ل وو ا 11 
كل ها اذعاء قدلةمعا قن متحافه علد قال ترسو ل اله 1 وتم داك 
لكم بالله فصدّقوه, وإن سألكم بالله فأعطوه. وذهبت اليمين بحق 
المدّعي ولا دعوى له»0". 

وفي خبر آخر عن الصادق نلئْةٍ أيضاً: «في الرجل يكون له على 
الرفل المال امعمهد قال ان استكلنة فليسن لن اقيا خا بيه كي : 
وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه!". 

وقال عبد الله بن وضاح : «كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة . 
فخانني بألف درهم , فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف , وقد علمت أَنّه 
حلف يميناً فاجرة فوقع له بعد ذلك أرباح ودراهم كثيرة ٠‏ فأردت أن 
أقبض الألف درهم التي كانت لي عنده وأحلف عليهاء فكتبت إلى 
بي الحسن نهذ فأخبرته بالقصّة , فكتب : لا تأخذ منه شيئاً؛ إن كان قد 5 
طناك اذا تل ميو لول" | نك وضيت ميته انه متك اننا نل هرد 
تحت يدك, ولكنك رضيت بيمينه , فقد مضت'" اليمين بما فيها ...»0 


1١ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب بطلان حقّ المدّعى بالتحليف ح 55147 ص اص‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب كيفيّة الحكم ح ١و5 ج 7/؟ ص 544 و510.‎ 

(1) الكافي: القضاء / باب أن من رضي باليمين ح ؟ ج 7 ص .4١8‏ تهذيب الأحكام: 
كيفيّة الحكم ح ١‏ ج / ص 117. 

(7) فى بعض المصادر بدلهاأ: «ذهبت» وات هذه النسخة فى ص 518060. 

(؛) الكافي: القضاء / باب النوادر ح ١5‏ ج /,ا ص ,.45١‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 17 


1" جواهر الكلام (ج )4١‏ 


إلى غير ذلك من النصوص . 

ومنها قيريجا أو :ظافرا بعلل الولو انام » الماع وبق 
بما حلف عليه المنكر لم تسمع» كما هو المشهور'". بل عن خلاف 
الشيخ”" والغنية"": الإجماع عليه؛ لأنّه لا حقّ له فلا تكون البيّنة 





ححة له . 

و4 إن كان قد «إقيل 4 كما عن المفيد!وابن حمزة”" والقاضى”" 
يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحقّ باليمين» . 

«وقيل» قياساً على الإقرار ‏ الواضح الفرق بينه وبين البيّنة . ولو 
ا 
وموضع من المبسوط'": إن نسي بيّنته!"4 أو لم يعلم بها (سمعت 


1 نسيه إلى الأشهر في مسالك الأفهاء. اناه كبققة لحك [الخوانن انح انض 10 

(1) الخلاف: القضاء / مسألة +١‏ ع 3ص 597 -594. 

(") غنية النزوع: كتاب القضاء ص .41١‏ 

() المقنعة: القضاء / قيام البيّنهت ص 7؟". 

(0) الوسيلة: القضايا / صفة القاضى ص .5١‏ 

الافالفيفى اناق عدن جما نعله عنم القلادة ات بعلن الفنضاء ارت الراسيه م 1 


ص 17 5. 
ال ار (الهامش السابق: ص 5١51١‏ /917؟)., ). والموجود في السرائر 
موافق للمشهو ر. انظره ه: القضايا / اداب القضاء ج كدص .١104‏ 


6) كالحلبي على ما نقله عنه العلامة في المختلف: (الهامش قبل السابق: ضن :50/2751 
() المبسوط: الشهادات / موضع اليمين ج مص ,1١٠١‏ 


حعلفك المشكر: وساريقز د عله ١‏ سسبعي بجبيبيبييي جيك ا 77 1م 


وإن أحلف؟4 وعن المختلف : أَنّهِ قوّاه'© بل عن موضع آخر منه!" 

(و» لكنّ الجميع كما ترى بعد ما عرفت أنّ الأول هو المرويٌ» 
ل ل وار 
متعدداً. بل (هنا أولى> بعد النبداء ولاك يق من الزقة.. 

هذا كله في البيّنة . 

«امّا لو اكذب الحالف نفسه» بالإقرار إجاز مطالبته» بالحق 
إوحل مقاصّته مما يجده له مع امتناعه من" التسليم» بلا خلاف 0 
اجده فيه , كما اعترف به غير واحد”*, بل عن المهذب'" والصيمرى"!: ار 
الإجماع عليه . 

لعموم «إقرار العقلاء ...»!" المقتضى كون ذلك ا وا 


)١(‏ مختلف الشيعة: القضاء / في لواحقه ي 8 ص هم 6ن 

(1) المبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج 8 ص .١08‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: عن. 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج ١١‏ ص /1757, 
والطباطبائي في الرياض: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١9‏ ص . 

(0) المهزّب البارع: : القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) سج 4 ص 874. 

(1) غاية المرام: القضاء / كيفيّة الحكم ج ص 177. 

(0) تقدّم في ص .5١8‏ 


0# جواهرالكلام (ج0) 
وإمكان تعقيب الصلاة له حينئذٍ » ووجودٍ قول أو احتمال بأنه وقت 
الأداء » إلى غير ذلك » فتأمّل جيّداً . 

والاقتصار على الخميس في العبارة وغيرها يقضي بعدم الجواز في غيره 
من الأيّام والليالي ؛ بل ولا في ليلته » وهو كذلك ؛ لخروجه عن النصوص » 
بل في المصابيح "١7‏ الإجماع عليه . وأما ليلة الجمعة فعن ظاهر المعظم أنها 
كذلك , ولعله لتعليق الحكم على الخميس الذي لا تدخل ليلة الجمعة فيه 
حتّى لوقلنا بدخول الليالي في ايّامها . 

لكن قد يقال : إِنَ المراد بذلك في عباراتهم التحديد لابتداء رخصة 
التقديم » كما يكشف عن ذلك ما عن الموجز حيث قال : « ويعججّل من 
اول اللتسس نات العوزاق اللبميعة )29 وماعين اماف 2 
والتذكرة!؟) من الإجماع على لحوقها بالخميس . 

ويؤيّده مع ذلك ما قيل'" من الأولويّة للقرب من الجمعة, 
والاستصحاب الذي لا يعارضه ما دل على عدم الاجتزاء بالغسل المقدم 
على طلوع الفجر؛ لحمله على اختار دون المضطر تقدماً للخاصٌ على العامً ‏ 
كما يقَدَم استصحاب النجاسة أو الحرمة على عمومات الطهارة والحلٌ . 

قلت : وفي الجميع نظر؛ إذ الاحتمال في عباراتهم لا يدفع الظهور, كما 





. ) المصابيح في الفقه : الطهارة / تقديم غسل الجمعة لخائف فواته يوم ا لجمعة ص١7 ( مخطوط‎ )١( 

. الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المسئونة ص”ه‎ )١( 

(0) الخلاف : الصلاة / مسألة /الا ج١‏ ص١517-51‏ . 

(؛) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / تقديم غسل الجمعة لخنائف فواته يوم الجمعة ص8 
( خطوط ) . 


لق جواهر الكلام (ج )4١‏ 


فرض تسليم اندراج الفرض فيها؛ ضرورة كون التعارض بينهما من وجه 
-بما سمعت من الإجماع المعتضد بنفي الخلاف , وبخصوص المعتبر : 
«إنّى كنت استودعت رجلا مالاً. فجحدنيه فحلف لي ء ثم إِنّه جاء بعد 
ذلك سي نال الذي كنت استودعته إِيّاهء فقال: هذا مالك فخذه, 
وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك. واجعلتي 
فى حل . فاخذت العال فنة:وافت أن اخذ الربح منه . واوقفت المال 
الذي كنت استودعته حتّى أستطلع راناكبع قتي قال قفا ل 
نصف الربح وأعطه النصف وحذّله, إن هذا رجل تائب. والله يحبّ 
التوّابين»7". واخصّيّة المورد تندفع بعدم القائل بالفرق. بل يمكن 
اسفاذة التسميع مق سيا قه سوال وتكوايا . 

وفى المحكى عن فقه الرضا لةٍ : «وإذا أعطيت رجلا مالا فجحدك 
يعن عيدوت قدب الماك يعدم ةاور اناري قمر د على كان 





منه, فخذ منه رأس مالك ونصف الربح» وردٌ عليه نصف الربح؛ هذا 
رجل تائب»7!", 
فما عن بعض"" من المناقشة في الحكم هنا : بعدم نص فيه ولا دليل 
بخصٌ به أو يقيّد النصوص السابقة , في غير محلّه بعد ما عرفت . 
)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الوديعة ح +03١‏ ج ” ص 5١0‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من كتاب الأيمان ح 7ج 77 ص 187. 


)١(‏ فقه الرضا لِة: باب ”١‏ التجارات ص ؟507. 
(؟) كالنراقي في المستند: القضاء / كيفيّته (المدّعى عليه) ج لاا ص ...1١18‏ 


خلت» المدكن وها يكز تبامقلية - سسحت :ست 07 7 118 ٠‏ 


بل الظاهر عدم الفرق في الإقرار ‏ المقتضي لذلك بين ثبواته عند 
الحاكم وعدمه, فلو أقرَ وأكذب نفسه بينه وبين المدّعي ثم | ملع عدي 
اللملي له القاظة وانا رليف كتالاك ايضا وان لمكي عات 
التوبة . ولعل ذلك ونحوه من التعبّد المحض . 

كما أنّ منه عدم جواز التصرّف في العين باطناً بعد اليمين وعدم 
إكذاب نفسه ولو بلبس ونحوه. بل لا يجوز له عتق العبد ونحوه مما 
لا ينافي بقاء المال في يدهء بل لا يصمٌ الإبراء منه له؛ كل ذلك لعدم 
جف لذافى المال قن الدفنا :كما هو متعضى قوله قز ررذهيت العمين 
بما فيها»'" وقوله لك : «أبطل كلّ ما ادّعاه قبله»". بل هو مقتضى 
ما سمعته سابقاً من كشف اللثام . 

وإن كان هو -إن لم يكن إجماع أو شهرة معتدٌّ بها تجبر دلالة 
اللسوض علو اله ل اومدق نار والفية إلى التسروت الذي 
لا يكون حقّاً المدّعي على المنكر؛ مثل العتق والإبراء ونحوهما ممّا هو 
بع عا لتعليد وى جاهر باع (أضل الجالةه الى لاورس فى يقانها د 
الحلف , فتامّل جيّدا . 

ثم إنه قد يتوهّم من ظاهر النصوص سقوط الدعوى بمجرّد حصول 


البميق مق المذكردمن غير يحاقة الى اشنا حك من العاكو ةلك 





0) عدم فى صن 1 وأ ا رسوة تيف احداهما نا هنا والأشترى «سدت 


البعيرة 2 


.58١- 710 تقدّم فى ص‎ )١( 


## 
٠. 


جواهر الكلام (ج )1١‏ 


لكر التحقيق خلافه؛ ضرورة كون المراد من هذه النصوص 
وما شابهها تعليم ما به يحكم الحاكم , وإلا فلابدٌ من القضاء والفصل بعد 
ذلك. كما أومي إليه بقوله يَيِيهُ : «إنما أقضي بينكم بالبيّنات 
والأها نم1 

بل الى اخ ابنظاه هيده التصوص:وضيهها لم بختنم إلى إننباء 
الحكومة من الحاكم مطلقاً؛ ضرورة ظهورها في سقوط دعوى المدعي 
وقوت العو اله وتعوهاء ناكل هيدا . 

هذا كلّه إذا حلف المنكر . 

«وإن رد اليمين على المدّعى لزمه الحلف؟» إن أراد تتحصيل 
حّه . بلا خلاف أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه'", وهو الحجة 
بهد التسوسن! الستقطة او المعو اول كد 

خبر البصري : «قلت للشيخ ‏ يعني : موسى بن جعفر ل : 
أخبرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ, فلا يكون له بِيّنة بما له؟ 
قال: فيمين المدعى عليه , فإن حلف فلا حقّ له . وإن لم يحلف فعليه , 
وإندوة اتسين على الماع فلم يلك :قلا حي له إلى أن قال »ب 


امدق 





.179 تقدّم في ص‎ )١( 
. 85 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج‎ )1( 
.11١ نقل الإجماع في غنية النزوع: كتاب القضاء ص‎ )( 
وينظر المبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج 8 ص 104. والسرائر:‎ 
وقواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى (ما يترتّب‎ .١09 ص‎ ١ القضايا / اداب القضاء ج‎ 
.45 عليها) ج ' ص 455. واللمعة الدمشقيّة: القضاء / كيفيّة الحكم ص‎ 


لورراة الفدكل اميق علن المدع. . سح دحيم 2 11/7 


ولوكتينان الفلاعى عليه يضا لازم الببخين أن الحدق أو يرزة البجين 
عليه ...000, 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما ه85 : «في الرجل يدّعي ولا بيّنة 
له؟ قال : يستحلفه , فإن رد اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف 
فلا حقّ له»”". 

وصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله اليه : رفي الرجل يدعى 
عليه الحقّ ولا بيّنة للمدّعي؟ قال : يستحلف أو يرد اليمين على صاحب 
الحقّء فإن لم يفعل فلا حق له»!". 

ومرسل موسى'“ المضمر قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: ' 
ار ا ل ل ل رار و ا ا ع و 
لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي , فإن لم يكن شاهد فاليمين على 
المدعى عليه . فإن لم يحلف ورد اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه 
أن يحلف ويأخذ حقّه , فإن أبى أن يحلف فلا شيء له»”*. 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١‏ ج اص 71؟. وسيأتي لاحقاً ما هو 
باب 84 كيفيّة الحكم ح 8 ج 1١‏ ص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب من ابواب كيفيّة الحكم 

2( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح ,,. و«الوسائل»: ح 1 

)00( انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح '', و«التهذ يب»: ح امن 1 و«الوسائل»: ح . 


"8 





ومرسل أبان عن أبي عبد الله هذ : «في الرجل يدّعى عليه الحقّ, 
ولبسى لضاحت الع كئة؟ قال + ميسعلق الندعى عليه فإن اببى أن 
نعلت وقالة آنا اذ التمين كةو قا واقبو انس على مناحب العو 
أن يخلفه ويا كذ هال 


رصحي هفنا عتدناكة أيضا وزترة البعين غالى المناع» 1 

وخبر أبي العبّتاس عنه ظةٍ أيضاً: «إذا أقام الرجل البيّنة على حفَّه 
لب ساي ان ل لطي ال ل لاه لي د 
يحلف فلا حقٍّ له»”"... إلى غير ذلك . 

عم , استئنى اللأصحاب*©» من ذلك مواضع : كدعوى التهمة أو 
الدعوى مطلقاً بالظنّ بناء على سماعها . ودعوى الوصي لليتيم مالا 
على آخر بل مطلق الولي لهء وكدعوى الوصي مثلاً على الوارث أن 


7: الكافى: «القطياء 0007 كن لمتدع ان لاض 17 تهذيب الأحكام: «القمانا‎ )١ 
وسائل الشيعة: باب /ا من أبواب كيفيّة الحكم‎ .15١ ص‎ 1١ ج‎ ١١ باب 85 كيفيّة الحكم ح‎ 
713 اح وج /الاص‎ 

7 و«الوسائل»: ح‎ ١ و«التهذيب»: ح‎ .١١/ انظر «الكافي» ى الهامش السابق: ح ص‎ )١( 
ا‎ 

(”) الكافي: القضاء / باب من كانت له بيّنة فلا... ح ” ج لاص ,.4١7‏ تهذيب الأحكام: 
(الهامش قبل السابق: ح ١4‏ ص .)17١‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب كيفيّة الحكم ح ١‏ 

(؛) ينظر مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١١‏ ص .40١‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج ١١‏ ص 158. ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١١01‏ 
ج لاص 501, 


المتتت اوضى الفقراء رخس أرركاة اوجح وتنعو لك مقا لامعو 
له بخصوصه فأنكر الوارث... وغير ذلك ممّا يتعذّر فيه اليمين لعدم 
قوق الدغورى جتريتة اولان البال الغير الذى الأ ريت مين اجر 

ففي الأُوّل يتخي المنكر بين الخلفة:والتكولءدون الرد الذى :قد 
تعدرمن المدعى لعدم اللعزه.وكذا الأخيران ,انعم لو كناق الساعى 
وكناد وقويرة الك المين وقلت العو جيعد على حضو المو دل 
وتجلفة او ذكو لد هذا 

2 

ولكن قد يناقئش : بظهور الأدلّة في إطلاق تخيير المنكر بين . الثلائة, + 5 
باشبعات اللاي إني 30 وا ا و 
و0 
بالفمنة إلى تمق له كيين لاقيكضن الخروبر الفوضن ار التفيير المدكر 
ولااتغذ هليه وإنما هو بالية إلى العاعى «تيسقط بجنه او انف ق هده 
جواز اليمين له لمانع : نذر ونحوه . 

هذا بعد تسليم عدم جواز اليمين للولي الجازم بالمدّعى عليه 
وإلأاتجه ال ةتحيهد عليه كالتاعى فيه عيشكا بإطلاق :الأدلة 
الشاملة له . 

اللّهمّ إلا أن يكون إجماع مثلاً على ذلك , وحينئذٍ تبقى المناقشة 
الأولى . وهي : اقتضاء تعذّر اليمين -بعد ردّها عليه من المنكر سقوط 





.6" جواهر الكلام (ج )8١‏ 


الدعوى بالنسبة إليه؛ لصدق أنه لم يحلف , نعم لا تسقط بالنسبة إلى 
الطفل بعد بلوغه ورشده . 

وقد تدفع أصل المناقشة : بدعوى ظهور النصوص في أ السجيير 
المزيوو للمنكر نين التللاثة انما هو في المدّعي لنفسه جازماً, أمّا في مثل 
الفرض فلا دليل على أنّ له الردّ فيه . وحينئذٍ يتعيّن عليه الحلف أو 
النكول المقتضي لأداء الحقّ, بل عرفت في الدعوى الظنَّيّة احتمال 
حبسه وإلزامه بالحلف أو الإقرار؛ لعدم جواز تناول المدّعي المال 
بنكوله بعد فرض كونه ظَانَاً في أحد الوجهين . مؤيّداً ذلك : بظهور 
الموووغتةدين الايوماء المزين وحفد الاضعات: 

نه إنّه قد ذكر غير واحد منههم"": أن اليمين المردودة إذا وقعت من 
المدّعي ‏ فهل هي بمنزلة البيّنة أو بمنزلة الإقرار؟ وقالوا: فيه قولان» بل 
عن فخر المحقّقين : أنّ الأول قوّاه الأكثر”" وإن استبعده في الدروس”", 
ولعلٌ وجهه : أنّ الذي يطلب من المدّعي البيّنة » واليمين المردودة قامت 
مقامها في الإثبات . كما أن وجه الثاني : إشعار رد المنكر على المدّعي 
زامتدا عه عن البمين تاغغر افه الحو عل أن افوتو ها قويها ومن قلا 
ردهء فهو في الحقيقة منه , فكان كإقراره . 


.13١ ص‎ ١ انظر الهامش السابق. وكفاية الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج‎ )١( 
100 إيضاح الفوائد: القضاء / في الإحلاف (التكول) ج #حن‎ (0 


لو رد المنكر اليمين على المعى د ب ا 887 

وقد فرّعوا'" على ذلك فروعا كثيرة متفرّقة في أبواب الفقه : 

منها : أن المدّعى عليه إذا أقام بيّنة على أداء المال أو على الإبراء 
عنه بعد حلف المدعي؛ فإن قلنا : يمينه كبيّنته سمعت بيّنة المدذعى عليه , 
وإن جعلناها كإقرار المدّعى عليه لم تسمع؛ لأنّه مكذب لبيّنته . 

ومنها : احتياج الثبوت بها إلى حكم الحاكم على الأوّل بخلاف 
الثاني بناءً على ما ذكروه من عدم الاحتياج فيه إلى حكم الحاكم . 

وفيه : بعد وضوح الضعف لما سمعته من دليلهما أن ذلك فرع 
ما يقتضي انحصار حقّ المدّعي بأحدهما لاغير , وهو ممنوع , ومن هنا 
انج جعلها قسماً مستقلاً برأسه , ويرجع حينئذٍ حكم ما ثبت بها بالنسبة 
إلى ذلك ونحوه إلى الآصول والقواعد وغيرهما من الأدلّة التي لريب 
في أقتضاء كونه بحكم البيّنة تارة, وبحكم الإقرار احبر »وخروجه 
عنهما ثالثهَ كما جزم بذلك بعض متأخَّري المتأخّرين". 

وحينئذٍ فالحكم في الفرع الأوّل : السماع؛ لعموم قبول البيّنة بعد 
واعر تك من اختصاض الأ دكاء ا لنوبورة ميق الدكر لا طلا لكن 
استظهر الأردبيلي العده””؛ لظهور إقدامهما على ذلك ولظهور الأدلة في 
السقوط بها كاليمين من المنكر , وهو لا يخلو من وجه . 


(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج ١١‏ ص .١79‏ 
(؟) المصدر السابق. 


وفي الثاني : عدم التوقف بناءً على أنّ التوقف عليه مخالف للآصل , 
وإن كان لا يخلو من نظر؛ لآن الآصل عدم ثبوت الحق . 
اللّهمَ إلا أن يستند إلى إطلاق الأدلة المزيوزة #وفودمع انم عمير 
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١‏ الأصل المزبور ‏ في معرض بيان سبب حكومة الحاكم نحو ما سمعته 
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0 فن. سيق المتكرة لة ان الراة تيوت الحق تمده وقوعه وإن لم ينشىٌ 


الحاكم الحكم؛ وإلّ كان ذلك مقتضى أدلة البيّنة أيضاً وغيرهاء وهو 

«(و» كيف كان, فلا ريب في ظهور الأدلة المزبورة فيما!" أطلقه 
المصنئف وق لمن اج لو نكل سقطت دعواه» بل الظاهر 
الإجماع عليه في ذلك المجلس., بل عن الإيضاح: اتّفاق الناس على 
ذلك" , 

وإِنْما الكلام في سماعها منه في مجلس اخرء وظاهر المصئّف 
وغيره'* بل هو صريح جماعة!“ سقوطها مطلقاء بل عن الكفاية : 
لا أعرف فيه خلافاً". بل عن ظاهر الغنية : الإجماع عليه”", بل عن 





)١(‏ في , 0000 : ما. 

(؟) كالشهيد في اللمعة: القضاء احي اعت من 01 

(؟) إيضاح الفوائد: القضاء / كيفيّة الحكم (ما يترتّب عليها) ج ؛ ص 578. 
(؛) المصدر قبل السابق. 

(0) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 107. 

(1) كفاية الأحكام: القضاء / كيفيّة الاستحلاف ج ١‏ ص ١0‏ 

(0) غنية النزوع: كتاب القضاء ص 410 -17]. 


لو نكل المدعى عن اليمين المرددوردة لاا __ ل لشيس #ة» 
المصنّف دعوى الإجماع عليه صريحا:". بل لعلّه ظاهر الفاضل في 
موضع من القواعد أيضا؟". هذا . 

ولكن مع ذلك كلّه قال في المسالك وبعض من تأخَّر عنها!": «إِنه 
يسأله القاضي إذا امتنع عن سبب امتناعه؛ فإن لم يعلّل بشيء أو قال : 
لا أريد أن أحلف , فهذا نكول يسقط حقّه عن اليمين , وليس له مطالبة 
الخصم بعد ذلك ولا استئناف الدعوى في مجلس اخر كما لو حلف 
الماع علت ذاه التصوض النمارقة خصضوضا المحيجين يها د 
إلى أنه لولا ذلك لرفع خصمه كل يوم إلى القاضي والخصم يرد اليمين 
عليه وهو لا يحلف . وهو منافٍ لمنصب القضاء الذي هو الفصل بين 
المتخاصمين» . 

ووإن 3ك لمعي لامشتاعه سببا فقال» اريت أن ات تاليش أر 
أسأل الفقهاء , أو أنظر في الحساب ... ونحو ذلك» ترك ولم يبطل حقّه 
من اليمين . وهل يقدّر إمهاله؟ فيه وجهان : أحدهما أنّه لا يقدّر؛ لأنّ 
التعين عقة ,وله تاخيره إلى أن مقا كالكلةوسلاف الماعى عليه اه 
لا يمهل إن استمهل؛ لأنّ الحقّ فيه لغيره»!. 
)١(‏ نسبه إلى المتن - أعني الشرائع ‏ في كنز الفوائد: كتاب القضاء ج ' ص /اا4. وانظر شرائع 

الإسلام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ؛ ص 84. 
(1) قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف (الحالف) ج 7 ص 416. 


() ككفاية الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١‏ ص .11١‏ 
(4) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١1‏ ص 101 -1017. 


الطهارة / في وقت غسل المعة ب ب 7 بسسسس ‏ بيب ليم 
أن ظاهر معقدي إجماع الحنلاف والتذكرة على غير ذلك » لا أقلّ من 
تساوي الاحتمالن , فلاحظ . والأولويّة ممنوعة ؛ إذ لعل للتماثل أو غيره 
مدخليّة » والاستصحاب يشكل القَسَك به في مثل المقام مما علق الحكم به 
على زمان مخصوص » بل ينبغي القطع بالعدم بناء على ثبوت المفهوم فيه . 

نعم » قد يستدل عليه بالتعليل المصرّح به في أحدهما والمفهوم في 
الآخرء وهوالإعوازء وعدم جريانه في السابق على الخميس للدليل لا يمنع 
من المَسّك به في اللاحق » سيّها مع ظهور الفرق بينههما » فلعل الاقوى حيندٍ 
الإلحاق وفاقاً ‏ لجماعة 7" . 

كما أن الأقوى أيضاً أنه إذا تمكّن من الماء قبل الزوال أعاد الغسل ‏ 
وفاقاً ال والقواعد9) والذكرى 47) والمدارك ره( وكشف البناء 7 
وعن الفقيه( والتذكرة” والتحرير( ونهاية الإحكام'''" والمعا'11 


)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص17 » وظاهر المصنف في 
المعتبر: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١٠‏ ص هه" ؛ والشهيد في الذكرى : الطهارة / في 
المستعمل له ص4 7 . 

. ١؟1ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة‎ )١( 

() قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص4" . 

(0) مدارك الاحكام: 'الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص177 . 

. ٠١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / في انواعها‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ذيل ح5؟؟ ج١‏ ص١١١‏ . 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص١٠‏ . 

(9) تحرير الاحكام : الطهارة / مقدمة الغسل ج١‏ ص١١‏ . 

. 178 نهاية الاحكام : الطهارة / في الاغسال المندوبة ج١ ص‎ )٠١( 

(11) معام الدين : الطهارة / الاغسال المسئونة ص7١‏ ( محطوط ) . 
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وفيه : -مضافاً إلى ما عرفت _أنّ ظاهر النصوص السابقة يقتضي 
سقوط حقّه مطلقاً متى رد عليه اليمين التي طلبها من المنكر وأبى 
عن وقوعها في ذلف المحلسن».ووهوى» أن النعاقى والمساق متها 
فال وك هدر ممعوه داوها لياه يكضةاوان فى معلس ا حبري 
واضحة المنع . ظ 

ومن ذلك كلّه يعلم ما في المحكي عن المفيد”" وأبي الصلاح”" 
والفاضل في التحرير'" والشهيدين!* والكاشاني): من عدم سقوط 
ران العا يعر الرر عا عي له المهورا وان كاله 
نتحقّقه , بل لعل المحقّق خلافه . 

وأضعف منه ما عن ظاهر المبسوط”" وموضع من القواعد”: من أن 
له إعادة الدعوى في غير المجلس ولو مع عدم البيّئنة, وعن بعض : 





)١(‏ لم ينصّ على ذلك في المقنعة كما ذكر ذلك أيضاً في مفتاح الكرامة: القضاء / في الدعوى 
(ما يترتب عليها) ج ١6‏ ص .20١8‏ بل مقتضى إطلاق المقنعة يعطي العكس على ما ذكره 
اكد المجاهد في المناهل: ص /, 

(1) الكافي في الفقه: تنفيذ الأحكام / الفصل الثالث ص 827. 

(؟) تحرير الأحكام: القضاء / في الدعاوى (النكول) ج ه ص .١18١‏ 

(:) الشهيد الأول في الدروس: الدعوى / درس ١58‏ ج ؟ ص 854, والشهيد الثاني في 
المسالك: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١7‏ ص 101. 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١01‏ سج ”ا ص 501. 

(1) الروضة البهيّة: القضاء / كيفيّة الحكم ج ؟' ص 85/. 

(1) المبسوط: الشهادات / موضع اليمين ج 8 ص .٠١5‏ 

(8) قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف (النكول) ج 7 ص 07]. 


لو نكل المدّعى عن اليمين المردوردة 7 سس 888 
التفصيل بين حكم الحاكم عليه بالنكول وعدمه فلا يطالب فى الأوّل 
ويطالب في الثاني'". / 

| الخ قار ده 

مضافا إلى احشتال :غنوه هذا اليحبع من امبله عد فرص اماس 
الفنكر السكرينة :وقد عكر ذا له لا وعوى حغل» ولخو عه افا دا 
بعد انقطاعها كما هو واضح , ومع عدم الحكم يتّجه السماع مطلقاً. 

لكن قد يقال : المراد بيان ان حكم الحاكم يكون على هذا الوجه 
نحو حكومته على الغائب . 

وإن كان يرد عليه حينئذ : أنّ ظاهر أدلّة المقام ‏ بناءً على إرادة 
تعليم كيفيّة القضاء ‏ اقتضاء كون القضاء من الحاكم فى مثل هذا النظم 
من الدغويي ا لا لابو دولا كن علد دصاق إرانه عن ذلك طلقا 
من غير فرق بين المجلس وغيره. ووجود البيّنة وعدمها. وحكم 
الحاكم بنكوله وعدمه . 

وعلى كلّ حال؛ فقد بان لك : ضعف الأقوال المزبورة التي لا أثر لها 
في شيء من النصوص , بل ظاهرها خلافهاء بعد الإغضاء عن المراد 
ب «المجلس» الظاهر في محل الدعوى, ويحتمل إرادة إنشاء الدعوى 
الأوّلء وهما معاً كما ترى, وكذا التفصيل بالبيّنة وعدمها وغيره مما ' 
سمعت الذي هو مجرّد اقتراح في النصوص بلا شاهد , بل لعل العأمّل م5 


.5١8 نقله في مفتاح الكرامة: القضاء / في الدعوى (ما يترتّب عليها) ج 060ص‎ )١( 
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الجيّد يشهد بخلافه . ومن الغريب تصريح بعضهم'" بأنّ عدم الحلف من 
المدعي بعد الرد كيمين المنكر في الحكم ثمّ الحكم بعد ذلك بسماع 
البتنة فى ذلك المجلس أو مطلقاًء فلاحظ وتأمل . 

وات عله العين قذ كر ان دفو ام كلكة يوان كان فيد اسوقها 
بصورة الجزم أو أَنّ المال لغيره؛ فإن أمكنه إثبات ذلك لم يرد علية, 
وإلا حلف المنكر على نفي ذلك وقضي عليه بالنكولء بل لو بذل اليمين 
عوااك لم جيم اق ال لسع احتوا ل نيعلل اقلم لوو رق ميحلت 
المنكر كان له رد اليمين عليه . وبالجملة : تجرى عليه احكام الدعوى , 
والله العالم . 

(وإن نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف ولم يرد قال الحاكم: :إن 
حلفت» أورددت «وإلا جعلتك ناكلاً. ويك ر ذلك ثلاثا استظهاراً 
لافرضاً» على ما ذكره الأصحاب كما في الكفاية!"؛ مومئاً إلى أنّه إن 
لمحن حم فنيه ظر بورهو ذلك ابل مرو وجوه . خصوصاً بعد ذكرهم 
نحو ذلك في نكول المدعي . وخصوصاً بعد أن لم يكن «النكول» عنواناً 
لما عثرنا عليه من النصوص , وخصوصاً بعد تحقّقه بالامتناع الأوّل منه 
من غير حاجة إلى جعل الحاكم . 

وعلى كل حال إفإن أصبّ قيل» والقائل الصدوقان”" 
)١(‏ كالعلامة في التحرير: القضاء / في الدعاوى (النكول) ج ه ص .١18١‏ 


(1) كفاية الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١‏ ص .19١‏ 
(؟) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: القضاء / في لواحقه ج 4 ص 58١‏ وقاله الابن > 


حك لكول المتكاز سس جه عي يي يي بحس ميف تف ست بسختججن / /01 7 


والشيخان'" والديلمي'" والحلبي" وغيرهه'": ويقضى عليه 
ب» مجرّد والتكول». 

«وقيل4 والقائل الشيخ'" والكاتب”" والقاضي" وابنا حمزة!م 
وإدريس'" والفاضل''" والشهيدان'"" على ما حكي عن بعضهم : 
ويرد"" اليمين على المدّعي؛ فإن حلف ثبت حقه. وإن امتنع 


2 في المقنع: باب القضاء ص 593. 

)١(‏ المفيد في المقنعة: القضاء / أدب القاضي ص 2/5 والطوسي في النهاية: القضايا / اداب 
القضاء ج ؟ ص ./١‏ 

(1) المراسم: أحكام القضاء ص ١؟؟.‏ 

(؟) الكافي في الفقه: تنفيذ الأحكام / الفصل الثالت ص 117. 

(؛) كالابي في كشف الرموز: القضاء / كيفيّة الحكم ج ؟ ص .050١‏ والسبزواري في الكفاية: 
القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ؟ ص .19١‏ 

(0) المبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج 8 ص .٠104‏ الخلاف: الشهادات / 
مسالة 14ج 1 ص ,19١-1740‏ 

(7) نقله عنه العلامة في المختلف: : القضاء / في لواحقه ج مص .58٠١‏ 

() المهرّب: : القضاء / فيما على الحاكم في الخصوم ج "' ص 080. 

(4) الوسيلة: القضايا / سماع البيّنات ص .5١7‏ 

(9) السرائر: القضايا / سماع البيّنات ج ١‏ ص 116. 

)٠١(‏ قواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى (ما يترئب عليها) ج 7ص 179 .41١‏ تحرير 
الأحكام: القضاء / في الدعاوى (النكول) ج ه ص .١18١‏ 

)1١(‏ الشهيد الأوّل في الدروس: الدعوى / درس ١78‏ ج ١‏ ص 84 . واللمعة: القضاء / كيفيّة 
الحكم ص 11. والشهيد الثاني في حاشية الإرشاد (غاية المراد): القضاء / في الدعوى ج ] 
ص ؛4", 00 (الهامس بعد اللاحق: ص 0/8). 

)١١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك قبلها إضافة: بل. 


501/ 





جواهر الكلام (ج )5١‏ 


مقط تحتفو ل فى المسالك سكف الى سيئر المدا حيو اموق 
ع الرياض : إلى كثير من القدماء'", بل عن الخلاف'" والغنية!: اللإجماع 


ل(و» لكن مع ذلك «الأوّل أظهر» عند المصنّف , بل قال: وهو 
المروئ؛4 ل : 


قوله يي : «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر»!*' والتفصيل 
قاطع للشركة , والردٌ إِنّما جاء من قبل الرادٌ لا بأصل الشرعء فهو 
تسود ينا ١!‏ | الكذا ربو لصون 13لا يظلفا . 

وصحيح ابن مسلم سأل الصادق نَىِةِ : «عن الأخرس كيف يحلف؟ 
قال :إن أمير المؤمنين ليذ كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها فامتنع , 


مسالك الأفهاء. : القضاء /كيفية الحكم (الجواب) ج ٠ص‏ 100. 

(؟) رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) سج ١١‏ ص .1١‏ 

(") الخلاف: الشهادات / مسالة 78ج ١‏ ص 1951-15910, 

كفن القدنة «الأنق. عبائربواح# ينها بوودت: قو.رة التسين :دق الستكر والتانية واودة في 
لحك بيمين المدّعي. ولكنّها مجملة من حيث الموارد التي يحلف فيها المدّعي. والثالثة 
ظاهرة في الحكم بالنكول. فمن نظر إلى الأخيرة ككاشف اللثام وصاحب مفتاح الكرامة نقل 
عنه الحكم بالنكول. ومن نظر إلى الأولى كصاحب الرياض نقل عنه ماهنا. ويوّيّد نظر 
الرياض إلى العبارة الأولى ما سيأتي في ص 77!؛ حيث إن الإشارة إلى خلاف أبي حنيفة 
وقع في ذيل عبارته الأولى. انظر غنية النزوع: كعاب المنضا سن ١‏ 1111 
كما تنظر عبارته في باب الاقرار ص ١؟.‏ 

(0) تقدّم في ص 0 

0تقذمبة فى طن انين قبل الالخين... 


حكم تكول المتكر اناا لل_سسسسس ببس 87608 
فألزمه بالدين»”". وظاهره عدم رد اليمين؛ وإلآ لنقل أو لزم تأخير 
الباق عن وق ةالخطات ل العاعدييا لاف القاء تي ذلك 
للامتناع بغير مهلة تخذل اليمين, وفعله ل حجّة كقوله . 

وخبر عبد الرحمن المتقدم سابقا'" المعمول عليه بين الاأصحاب 
فى اليمين مع البيّنة فى الدغوى على الميّث . 

ولأنّ ظاهر الاحلاف أنه حقّ المنكرء فلا يستوفى إلا بإذنه , كما أَنّه 
لا يحلف المنكر إلا بإذن المدّعي . 

ولأنّه كنكول المدّعي عن اليمين التي هي ليست إلا يمين المنكر, 
فنكوله عنها إن لم تكن أولى في تسبيب القضاء به فهو مساو . 

لكن قد يناقشى : أن أقصى دلالة الأول على أن جنس اليمين على 
المنكر وأنّه وظيفته , ولا دلالة فيه على حكم النكول , بل ولا منافاة بينه 
وبين الرد منه أو من الحاكم القائم مقامه . 

وبالقطع بعدم إرادة ظاهر الثاني؛ ضر ورة اشتراط الحكم بنكوله عن 


رده أبضاًء فلاب فى إصلاحه حيئئذٍ من تقديرء والتزام كونه موافقاً 


لذلك ليس بأولى من جعله مخالفاً له, والحاجة هي تعليم كيفيّة حلف 
الأخرس لاكيفيّة الحكم في الدعوى مطلقا . 
علي :ا نيد ني رائدة ل ل ل 


(؟) في ص 51 بعنوان ١«خبر‏ 0 


الى 
والنتووو فوع الغدل يعوريل هو هناف لها البق عليه الجمهو سين 
حكاية خلافه عن على 4ة!". 

وبأنَ خبر عبد الرحمن مع موافقته للعامّة ‏ لا جابر له في المقاء 
وإن تلقّاه الأصحاب بالقبول في غيره, على أنّه في الفقيه أبدل «وإن 
لم يحلف فعليه» بقوله : «وإن رد اليمين على المدّعي فلم يحلف فلا حق 
له»'" فلا دلالة فيه » واختالاف متنه بذلك موجب للتزلزل فيه . 

على أنه يجري فيه ما سمعته من المناقشة في الصحيح السابق من 
عدم القائل بإطلاقه فلابدٌ من تقييده إِمَا بالنكول عن الردٌ أيضا 
دكا هومفاط الامقة لال داويما اذا ود الميى على الماض وحلتت” 
وليس بمرجوح بالإضافة إلى الأوّلء بل لعلّه أرجح بملاحظة غيره من 
التعوضى الدالتعلى ذلك مشضوضا مويه رين النبنا بق ا الماتضقة 
جعل يمين المدّعي بعد الردٌ أحد الأربعة التي يستخرج بها الحقوق . 

بل لعل التدبّر فيما تضمّنه يقتضي كون المراد من الخبر الأوّل : فإن 
لم يحلف ورد اليمين على المدّعى وحلف فعليه أي المنكر _الحق؛ 
ضرورة ظهور المضمر في كون المركب السبب في ذلك , فيعارض ما هو 
ظاهر الخبر الأوّل من كون تمام السبب عدم الحلف؛ إذ لا معنى لجعله 





)١(‏ كنز العمّال: حم ىلا١‏ ج لاص 1" سنن البيهقي: ج ٠‏ ص 188,. معرفة السئن والاثار: 
ح 0947 ج لاص 4755. المحلّى: ج 9 ص 7/ا5. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحكم باليمين على المدّعي ح 7ج ١ض 1١‏ 


حكو كول المكؤنق. حسْسْصصْص بجي ب تت ل 111 
جوءقان: وهام الببيت احرف فيل الأدل عدر على الداتى.: 

وربما يؤيّد ذلك قوله عَلِةِ متصلا به _بعد تاليفه ممّا فى الفقيه وغيره: 
ل لعيقير و اتحتبت: روات رذ الس على ملع قل ريجات لان ل 
متكلاً على بيان صورة ما إذا رد وحلف على قوله عْلِةٍ : «وإن لم يحلف» 
فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق نافع . 

إل قينا قفن اليه ارضا ميا حمال مرعع سمي عليه فته والعددا 
المقدر؛ إذ كما يحتمل ان يكون المنكر وان المبتدا المقدر «الحق» 
كما يدّعيه الخصم يحتمل «المدّعى» وأنّ المبتدأ المقدّر «الحلف»؛, بل 
حكن إرادة غير اله زيم الجن اننا يعس | العلد يعن دضو 
ولم تنقطع عنه بمجرّد نكوله , بل ربّما وجب عليه المال بذلك إذا رد 
اليمين على المدعي فحلف ولو من الحاكم . 

دان في ذيله تأييداً للقول الثانى , وهو قوله لد : «ولو كان 0 
افد مسح !روي ليسي ار الحو وبر الي للم 
المجهول على ما حكاه في الرياض عن تهذيب معتبر مصحّح عنده 
مضبوط , قال : «وبه صرّح بعض الفضلاء»", وحينئذٍ لا وجه للعدول 
عن عطفه على الأوّل بلفظ «ردٌ اليمين» إلا التنبيه على عدم انحصار 
الراد في المنكر وإمكان كونه غيره, وليس إلا الحاكم , فتأمّل . 


.1١ ص‎ ١١ رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج‎ )١( 


5 جواهر الكلام (ج )1١‏ 





إلا لمصلحة المنكر بانقطاع الدعوى عنه, فريّما جاز بدون إذنه . مضافاً 
إلى معلوميّة ولاية الحاكم على كل ممتنع , فيقوم مقامه حينئذٍ في الرد 
1 والقياس مع بطلانه عندنا -غير تامٌ؛ للفرق: بعدم فرد اخر 
له ل 5 
6 للمدعى يصلح للحاكم ان يقوم مقامه فيه مع نكوله عنه. بخلافه في 
المقام فإنّ له الردّ الذي نكل عنه . 
واعنالة عدم ثبوت الحقِّ إل به. والإجماع المحكي . وصحيحي عبيد 
ابن زرارة وهشام السابقين!". والمحكى من فعل النبيّ يله أنه رد 
الس على الماع الاييوقولة 12 #زالسطلوت اولن جالنمين :مين 
الطالب»'" المقتضي اشتراكهما في اليمين وإن كان المطلوب أحق, 
وقوله تعالى : «ترد اد بعد أيمانهم»! الظاهر فى مشروعيّة اليمين 
المردودة -دليل الخصم ٠‏ 
)١(‏ في ص ١87‏ و718,. 
(؟) سنن الدارقطني: ح 4؟ ج 4 ص ,5١7‏ ستن البيهقي: ج ٠١‏ ص 184. تلخيص الحبير: 
ح 1١55‏ ج اص "١5‏ "التمهيد: ج ١١‏ ص ١7‏ 


(؟) رواه بلفظه في الخلاف: الشهادات / مسألة 78ج 7 ص ؟159, وقريباً منه فى تلخيص 


(غ) سورة المائدة: الآية .٠١8‏ 


قطع كول المذكر ١‏ مت يح حصي سمت ا تح 7777 111 
ولكن في الجميع أيضاً نظر؛ إذ لا دليل على قيام الحاكم مقام الممتنع 

-فيما امتنع عنه ممّا هو عليه -فيما هو له؛ ضرورة أنّ الردّ هنا حقّ له 

الا حا بيار اويا ون 
لاا 00 دل كنا ال ف امتناع المدّعي عن الحلف 
بعد الردٌ من الحاكم وخضوها ا ذأكاق كينا د تعال.. 


على أنّ الأصل براءة ذمّة الحاكم من التكليف بالردّ, والمدّعي من 
التكليف باليمين . وأصالة عدم توجّه اليمين على غير المنكر. وعدم 
كونها حجّة للمدعى , وعدم كون النكول عنها حجّة عليه. وعدم صحّة 
لا ل مر ع ل سي ل ال 1 
والإجماع المحكي مع أن موهون بمصير من عرفت إلى خلافه' 00 
كضوطا بن اذه على عاكة كيل لا زادقايان ال مشروفقة رد 
اليمين في مقابلة المحكي عن أبي حنيفة وغيره ممّن لم يشرّع ردّها 
بحال7". فإنّه اللائق بدعوى أنّ على ذلك إجماع الفرقة واخبارهم. بل 
لعلّه الظاهر من عبارتي الخلاف'" والغنية”" المحكي فيهما خلاف 
بي حنيفة , فلاحظ وتأمّل . 


١ بدائع الصنائع: ج‎ 7١ ص 55 اللباب: ج غ ص‎ ١7 المبسوط (للسرخسي): ج‎ )١( 
11١ حن‎ ١ ص 0 ", بداية المجتهد: ج‎ 

.55١ الخلاف: الشهادات / مسألة 78 ج 7 ص‎ )١( 

(©) غنية النزوع: كتاب القضاء ص 5-447 4(لم يصرّح باسم أب حنيفة وإِنّما أشار إلى قوله). 





0 جواهرالكلام (ج0) 


والنوطة 7 وال غير 237 واي 0 وشح الدروس!؛) ؛ لسقوط حكم 
البدل بالقكّن من المبدل منه , وإطلاق الأدلّة الدالّة على استحباب غسل 
الجمعة . 

وقد يناقش في الأوّل : بأنْ البدل وقع صحييحاً لوجود شرطظة .كوف 
الإعوازء فلا يبطل بالقكن من الأصل ؛ إذ الأمر ولوندياً يقتضي الإجزاء 
بالنسبة إليه » والتكليفٌ بالغسل ثانياً مع صحّة البدل جم بين البدل 
والمبدل » ومنافٍ لاقتضائه الإجزاء . 

وفي الثاني : أن أوامر غسل الجمعة لا تقتضي إلا غسلاً واحداً وقد 
حصل بالمتقم » فإنه غسل جمعة قدم يوم الخنميس » بل ربا ظهر من 
بعضهم 9» أنه وقت للاضطراري منه » فيكون أداء » وربّا يشهد له حصر 
القسمة عندهم في القضاء والأداء » على أنه لوأعيد مثل هذا الغسل 
لأعيدت نظائره من صلاة الليل المقدمة » والوقوف بالمشعر مع القدرة» ولم 
ينقل عنهم القول به بل قيل 297 : وقد روي تقديم الأغسال الليليّة في شهر 
رمضان على الغروب ,» ولا مجال للقول بالإعادة في مثله . 

وقد يدفع الأول : بأنَ الذي يقتضيه التديّر ني الخبرين الدالين على جواز 





. الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المندوبة ص"ه‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص,/ . 

(*) بحار الانوار: باب ه من ابواب الاغسال ذيل ح١٠‏ ج١8‏ ص5؟1 . 

(؛) مشارق الشموس : الطهارة / المقدمة ص؟؛ . 

(ه) كالعلامة الطباطباني في المصابيح : الطهارة / تقديم غسل الجمعة لخائف فواته يوم ا جمعة 
ص8 و86 ( مخطوط ) . 

(<) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / استحباب اعادة الغسل من قدمه على وقته ص4 / 
( خطوط ) . 


بل ليس في صحيح هشام وعبيد والمحكي من فعل النبيّ عد 
وه الك بوي فرهس سيان اذ المتصوض يل 
لعل استدلال الشيخ'" بالآية”" ‏ التي هي قضيّة في واقعة خارجة عمًا 
نحن فيه , بل بعيدة الشبه به -كالصريح في إرادة بيان ان في الشرع يمينا 
مردودة في مقابل قول بي حنيفة المزبورء لا فيما نحن فيه . | 

وبذلك كله ظهر لك: أن أدلة الطرفين محل نظرء وأنّه ليس في 
النصوص تعرّض لتعليم القاضي في خصوص الفرض - القضاء وأَنه 
بالتكول أو بالردّ من الحاكم . 

نعم , قد يقال : إِنّه بعد فرض الإجماع المركّب على انحصار القضاء 
في الفرض بأحد الأمرين وأنّ اختيار أمر ثالث -من تخيير الحاكم بين 
الردّ والقضاء وبين القضاء بالنكول أو بإلزام المنكر على اختيار أحد 
الثلائة ولو بحبسه على ذلك ,كما عساه أومأ إليه ذيل خبر البصري"" أو 
غير ذلك - خرق للإجماع المزبورء يتجه القول حينئذ : إنه يرد اليمين 
منه على المدعي؛ لاضالة عدم ثبوت الحقّ بدونه. ولظهور حصر 
استخراج الحقوق في مضمر يونس ! بالأربعة ٠‏ ومجرّد النكول خارج 
عنهاميل لفل النصوص السيشيضة ار المقواقرة الداللة هك التخصاد 


)١(‏ الهامش قبل السابق: ص ؟597. 
)١(‏ سورة المائدة: الاية .٠١8‏ 
(5) تقدم في ص 111. 

(؛) تقدم ‏ بعنوان «مرسل موسى المضمر» ‏ في ص 517. 


حكم اكول المتكن ‏ سسمح حع ‏ حيي ت يس ‏ حح ي : / 1118 
كننقة القضناء ويف النا يتا لقنا تقهو الا يمنا تقتضي ذلك , ف : 

في خبري سليمان بن خالد'" ومحمّد بن قيس'" ومرسل أبان بن 
عثمان”": «نَّ نيا شكا إلى ودالفف ادي هي يرك 
عيني ولم تسمع أذني؟ فقال افقو بينم بالقاكد و اطنهم الى اس 
يحلفون به» . 

وفي الأخير منهما : أن الله أوحى إلى داود 32 ذلك أيضاً . 

وفى خبر هشام بن الحكم عنه ك3 أيضاً: «إنّ رسول الله ييه قال : 
نما أقضي بينكم بالبينات والأيمان . 

واحتمال : إرادة القضاء بالأيمان ولو من حيث النكول عنها خلاف 
الظاهر منهاء وخروج القضاء بنكول المدّعي عن ذلك لدليله لا ينافي 
التقسيم المزبورء بل لعل النصوص الكثيرة الواردة في ترجيح البيّنات 
عند التعارض باليمين! ظاهرة فى ذلك أيضاء بل لعل سبر أدلّة القضاء 
بشرف الفقيه على القطع ا ليوا الاقف دوت 
ذلك إلا ما خرج من نكول المدّعي الذي قد عرفت قيام البحث في أن 


/ تهذيب الأحكام: القضايا‎ .4١0 الكافي: القضاء / باب أن القضاء بالبيّنات ح 4 ج اص‎ )١( 
ج كفن 08 وسائل الممفة:نات» تمن ابرات كنظ العكم‎ ١ باب 84 كيفيّة الحكم ح‎ 
3 ع ا اأكضن‎ 

1 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 7ن 4١‏ و«الوسائل»: ح و ورا 

(؟) انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: اح ص 8 ١غ.‏ و«التهديب»: 3 ", و«الوسائل»: م ” 

(4) نقدّم فى ص 579. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج /الا ص 514. 


القضاء بالسقوط به في المجلس أو مطلقاً, مع عدم البيّنة أو عدم الحكم 
بالتكدل امسللنا كها عرفت 
ا وحينئذٍ فلا مناص - بعد فرض الإجماع المركب المزبور-عن 
0 ذلك . ولعلّه لذا جزم ابن إدريس أن القول بالقضاء بمجرّد نكول المنكر 
من دون حلف المدّعي اشتباه وخطأ محض"". بل قد يحتمل كلام 
القائلين به إرادة تسبيب نكول المنكر لزوم الحقّ ولو باقتضائه حلف 
المدعي بعد الرد عليه من الحاكم . 
بل لعلّه ظاهر المحكي عن ابن زهرة منهم , فإنّه بعد أن اختار في 
المقام القضاء برد اليمين على المدّعي قال بعد ذلك بورقة تقريباً: 
«وإن نكل المدعى عليه عن اليمين لزمه الخروج عن حقّ خصمه فيما 
ادّعاه»'" وهو لا يتم إلا بما ذكرناه . 
«(و» على كل حال, ف «للو بذل المنكر يمينه بعد» الحكم 
ب «النكولء لم يلتفت إليه بناءً على القضاء به بلا خلاف أجده فيه 
وفي عدم الالتفات إليه أيضاً بعد إحلاف الحاكم المدّعي على القول 
الثاني -كما اعترف به في الرياض”؛ لتماميّة الأمر وثبوت الحقّ 
وحصول الفصل بسبب القضاء عليه حينئذٍ بعد الأدلة التي سمعتها من 


ايد ببلنييي ب سس ب سب با الل___لببب7بببب ب يح سس سس ب لس اللسدمسشدم 


.١10 ص‎ ١ السرائر: القضايا / سماع البيّنات ج‎ )١( 
.,., 0 غنية النزوع: كتاب القضاء ص‎ )1( 
.11 ص‎ ١١ (؟) رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج‎ 





ذال القنق اللفين بعد التكوال. حسمي ع جح ع ب 11 


الطرفين, التي لا يعارضها إطلاق ما دل على أنّ اليمين عليه بعد 
تقييدها به. بل في الرياض دعوى اختصاصه - بحكم التبادر وغيره - 
يميه :قبل لحك عليه تكو ناو اخلات الساعى بره المى عليه 
ولو من الحاكم'". ش 

نعم , في الرياض : «هذا إذا كان الحكم عليه بنكوله بعد عرض 
حكمه عليه ولو مرّة. ولو قضى بنكوله من غير عرض .ء فادعى الخصم 
الجهل بحكم النكول , ففي نفوذ القضاء إشكال : من تفريطه . وظهور 
عذره؛ء ولعلّ الثاني أظهر وباللأصل أوفق»”". 

قلت  :‏ بعد الإغضاء عن قوله : «ولو مرّة» المشعر بارادة العرض 
لتحقيق النكول لا تفهيم الحكم ليس في شيء ممّا وصل إلينا من الأدلة 
وجوب العرض عليه بمعنى إعلامه حكم النكولء والأصل البراءة. 
فلا وجه لنقض الحكم حيئئذٍ مع العلم بحاله فضلاً عن دعواه الجهل . 
عقوف عد اتعتة الاتتودا ب وفينة. 

بل ولا يجب العرض عليه بالمعنى السابق مرّة -وإن صرّح بوجوبها 
بعضهم”" -فضلاً عن تكرار ذلك عليه ثلاثاً للاستظهار ‏ وإن ذكره 
المصنّف وغيره”© بل لعل الموجود فيها خلافه ‏ وهو القضاء باليمين أو 
(االسدرالساق 0000000000 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص 10. 


(4) كالعلامة في القواعد: القضاء / في الدعوى (ما يترتّب عليها) ج 7“ ص 555. 


7 جواهر الكلام (ج )1١‏ 


بردّه أو بالنكول عنه في المدّعي والمنكر ونحو ذلك ممّا يقتضي عدم 
عذرئة الحيل بذلك,موضوعا ويحكيا فقيل عن دعواه: 

ومن هنا استظهر في كشف اللثام «أَنّه لا يجب إلا الأمر بالحلف 
افر اده إن علقت وال جيلفك تاكاذ و لقمةة» الأضل 1 

ولو بذلها قبل حلف المدّعي اليمين المردودة فالمنّجه جوازه؛ 
للأصل . من غير فرق بين كون الردّ منه أو من الحاكم , واحتمال: أن 
ذلك مقتض لإسقاط حقّه من اليمين فلا يعود , لا دليل عليه بل ظاهر 
الأدلّة خلافه-وإن قال الحاكم له : احلف , فضلاً عن إقباله عليه بوجهه , 
خصوص امع رضا المدّعي بذلك . خلافاً للفاضل في التحرير فجعل قول 
الحاكم له : «احلف» كالقضاء بالتكول”", هذا . 

وفي الرياض أيضاً: «إنّ المستفاد من عبائر الجماعة عدا الماتن في 
النافع عدم الالتفات إلى اليمين المبذولة بعد النكول لا بعد الحكم به, 
وهو مشكل, ولهذا اعترضهم المقدّس الأردبيلي فقال: هو فرع ثبوت 
الع عالتكول شور ولاولدل علدو وهو حسسن: 100 لمعيال 
مسامحتهم في التعبير وإرادتهم ما هنا -أي الحكم بالنكول_قائم»!". 

فلت : لا ريب في بعد الاحتمال المزبورء بل الظاهر كون المراد من 





.١18 ص‎ ٠١ كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف (النكول)'ج‎ )١( 
.١16١ (؟) تحرير الأحكام: القضاء / في الدعاوى (النكول) ج حص‎ 








كول العاك المدع» احفر كع ممم بميجريجتجحصحصحصب ”تت بي ذم 


عبارة النافع'" هو تحقيق كونه ناكلاً, لا الحكم به نفسه , أو الحكم عليه ” 


1 


بالحقّ بمقتضى نكوله, فإنّ الأوّل ليس من مورد الحكم على الظاهر. ١‏ 


والثاني مفروغ منه ليس محلا للتنبيه . 

نعم , لعل وجهه ما أ: شرنا إليه من تحقق سبب الحكومة وحصول 
ميزانها المقون شرغا عند القائلببهه نحو كول السدعن عن انين 
المردودة عليه . وبذلك يندفع ما حكاه عن المقدّس الأردبيلي", 
كما أنه متا ذكرناه يعلم النظر فيما فى كشف اللثام حتّى فيما حكاه فيه 
عن العو والدرويى ا ؟ار لاط وبائل:. 

«ولو كان للمدعي بيّنة لم يقل الحاكم: أحضرها» بمعنى عدء 
غوف ذلك لف كما عن العسوطا قناو افيد ني 01و التري اك تقول دم جدة 
لهأ" اق شاء جاءية و إلا قلا اذ قل نديد اليمين.: 


#وقيل4 كما عن الشيخين'" والديلمى'" والحلبى!"" والقاضى فى 


)١(‏ المختصر النافع: القضاء / كيفيّة الحكم ص 4؟. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج ١١‏ ص .١595‏ 

(؟) كشف اللثام: القضاء / في الدعوى (ما يترتب عليها) ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 

(؛) المبسوط: القضاء / المقدّمة. وفيما على القاضي في الخصوم ج 8 ص 6١١و01١.‏ 

(0) المهذب: القضاء / فيما على الحاكم في الخصوم ج " ص 080. 

(1) السرائر: القضايا / اداب القضاء ج ١‏ ص .١08‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: لأنّ الحقّ له. 

(8) المفيد في المقنعة: القطباء /'أدت القاضي ص 77/: والطوسي في النهاية: القضايا / آداب 
القضاء ج ١‏ ص .,١‏ ظ 

(9) المراسم: احكام القضاء ص ١؟".‏ 

.4517 الكافي في الفقه: تنفيذ الأحكام / الفصل الثالث ص‎ )٠١( 


4( جواهر الكلام (ج )١‏ 


أحد قوليه'": «يجوز» له ذلك, بل في الرياض: نسبته إلى أكثر 
المتأخّرين!". بل في المسالك : إلى أكثر أصحابنا'"؛ للأصل بعد فرض 
كون المراد من الأمر الإذن والإعلام لا الوجوب و«الاإلزام بإووهو 
حسن 4 . 

ولكن فى القواعدة»والنخدلق "ا والدزوين :78 التفصيل بين عله 
الحاكم بمعرفة المدّعي بكون المقام مقام بيّنة فالأوّل. وجهله بذلك 
فالناني . 

والأو ل هفل القول الاذل فلك :إزادة الوسوت ميق الاسر عق 
وجه الإلزام به كما هو مفاد دليله . ولا ريب في عدم جواز ذلك؛ ضرورة 
عدم وجوبه عليه لامكان إرادته اليمين» بل له إسقاط الدعوى من 
اهلها ' والثاني على إرادة الجواز والإعلام من الأمرء ولاريب في 
جوازه؛ للأصل وغيره, وبذلك يكون النزاع لفظيّا . 

بل منه أيضاً يعلم : ما في التفصيل الذي مرجعه إلى بيان أصل الحكم 
شرعاً, وهو لا مدخليّة له فيما نحن فيه , كما لا مدخليّة في أصل بيان 








.505 قاله في «الكامل» على ما نقله العلامة في المختلف: القضاء / في الآداب ج 8 ص‎ )١( 
١ ص‎ ١١6 (؟) رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج‎ 

(؟) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١7‏ ص 104. 

(؛) قواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى (سماع البيّنة) ج 7ص .41١‏ 

(0) مختلف الشيعة: القضاء / في الآداب ج / ص 505. 

(0) الدروس الشرعيّة: القضاء / درس ١١0‏ ج ؟ ص 77. 


سؤال الحاكم البيّنة بالتماس المدعي أذ 0 


الباكم الحكم يار على المذعى اللقنة وعنى التدكن البمين دوتعونة للقه: * 
ممّا هو بيان وتعرّف لميزان القضا #الندرو درها +رهى وضع 5 
«و» كيف كان. ف«امع حضورها»4 ففي المتن وغير'": 
ولدعاننا الحاكم مالم يلتمس المدّعي» لأنّه حقّه . فلا يتصرّف 
ل ل ان ليه فول إذا احضوها هده 
يينتي أو شهودي أو نحوهما , بل قد يقال : بالاكتفاء بشاهد الحالء بل قد 
بقال : إنّ ذلك حقّ للحاكم , فلا يتوقّف على الإذن مطلقاً كي يحتاج إلى 

الدلالة هليه تاه العال ووه 

وعلى كلّ حالء فإذا أراد سؤالها ففي القواعد : «قال: من كانت 
عنده شهادة فليذكر إن شاء ء ولا يقول لهما : اشهدا»!". 

وَلغلها ل" دامر ليها بالقتينا ةواقن له ذكون عتدهما شيا سسورتا 
توهّما بذلك أنّ عليهما الشهادة وإن لم يعيّن!' بالحال . نعم له أن يقول : 
«من كانت عنده شهادة فليشهد ولا يكتم شهادته» ونحو ذلك؛ لأنّه أمر 
بالواجب ونهي عن المحرّم . 

وفيه : أنّ مثل ذلك خطاب عرفى., يراد منه الشهادة إن كانت 
عندهما . واحتمال توهمهما لا يقدح بعد. فرض ظهور الخطاب في ذلك , 


.11١ كقواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى (سماع البيّنة) ج ”' ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
في بعض النسخ بدلها: «يعلما» وهي المطابقة للنسخة كشف اللئام.‎ 0 


+ 


1١5 


0" جواهر الكلام (ج ١ع)‏ 





كما هو واضح . ٍ 

ومع الإقامة بالشهادة» قيل”": 9لا يحكم إِلَّا بمسالة المدّعي 
أرضا» 1 :/الفسق سورتم كان لد شرض نتى غيل العكم: 
ولو فرض جهل المدّعي بتوقف حكم الحاكم على طلبه بيّنه له . 

لكن قد يقال : إن له الحكم وإن لم يسأله المدّعي؛ لأنّ ذلك منصبة 
ووظيفته كما عرفته فيما سبق , ومفروض المسألة عدم رفع يد المدعي 
عن دعواه؛ ولكن لم يخطر في باله الإذن ولو لجهل أو غفلة » وحينئذ 
فلا ريب في اقتضاء إطلاق الأمر ا" بالحكم بين الناس عدم التوكّف على 
الإذن»كما هو واضح . 

و4 غان 5 حال نيه ان يعرف عدالة البيّنة»4 على وجه 
تكون صالحة لإثبات الدعوى «يقول”» للخصم : إهل عندك 
جرح» وفي وجوب ذلك إشكال «فإن قال: نعم وسأل الإنظار في 
اثباته انظره»4 للإمكان صدقه , ولقول على علد لشريح : «... واجعل 
لمن ادّعى هود امذا سيدا فا . احضرف الخدت ااييعتديوان 
لم يحضرهم أوجبت عليه القضيّة ...»81 


)١(‏ انظر «القواعد» الانف الذكر. 

(1) سورة المائدة: الآية 47 و18 و4غ. سورة ص: الآية 11. 

(؟) في نسخة المسالك: ويقول. 

(؛) الكافي: القضاء / باب أدب الحكم ح ١‏ ج 7 ص ١؟١غ.‏ تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 88 آداب الحكام ح ١‏ ج 1 ص 550. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب القاضي 


اح ١ج‏ لالاص .5١١‏ 


حقّ المنكر فى جرح البيّنة ‏ ---- اا 99# 

إلا أنه -كما ترى -لا تعيين فيه لمدّة الإنظار التي قدّرها في 
اعوط 1 رظي اوثلزانا ميل ١0‏ ادكه خلانا بعد الامين هن 
تفصيل بين بعد المسافة وقربها عع ان ظاهر المرسل الفروور كون الابيد 
بحيث يمكن إتيان البيّنة فيه , كما هو ظاهر النافع!. 

واحتمل في كشف اللثام تنزيل الإطلاق المزبور من المصنّف وغيره 
على ما إذا لم يدّع بُعد مسافة البيّنة بحيث لا تحضر في ثلاثة أيّام , قال : 
«وإذا كان كذلك أنفذ الحاكم حكمه . والخصم على حجّته إذا أنبت 
الفسق»!. 

وفيه : أن المرسل المزبور غير جامع لشرائط الحجَّيّة. وإطلاق 
الأدلة يقتضى تحقّق ميزان القضاء . ولكنّ التأخير ثلاثة أَيَام لقاعدة 
الأهرن لاسرا نا" بيد شرى المي عرز لقم ويقاء الخصم على 
حجّته منافٍ للقضاء الذي هو الفصل؛ واعلّه لذا كان ظاهر المصئّف 
وغيره”" اعتبار دعوى الخصم وجود الجارح في الإنظار, فلو أراده 
حينئذٍ لاحتمال حصوله لم ينظر . وليس هو إلا لتحقّق ميزان القضاء . 


.١55 المبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج 8 ص‎ )١( 

(1) كالمهدّب: القضاء / فيما على الحاكم في الخصوم ج ١‏ ص 487. والوسيلة: القضايا / 
سماع البيّنات ص .5١7‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١١‏ ص ؟77. 

(؛) المختصر النافع: القضاء / كيفيّة الحكم ص 717. 

(0) كشف اللثام: القضاء / في الدعوى (سماع البيّنة) ج ٠١‏ ص .٠١4‏ 

)١(‏ انظر هامش (/7) من ص ؟197. 

(0) انظر هامش ١(‏ و١)‏ من هذه الصفحة. 


الطهارة / في قضاء غسل الجمعة د س2 ا 
التقديم في مثل المقام » وما اشتملا عليه من التعليل » وما دل على غسل 
الجمعة وغير ذلك » هو اشتراط صحّة الغسل المقدم بمطابقة خوف الإعواز أو 
القطع به للواقع , وإلا فلا ؛ لظهور أنَ ذلك من الأعذار والطرق لحصول 
الواقع , لا أنها مناط تكليف ء ولذلك لم يعلّق في الخبرين الحكم على 
الخوف ونحوه , ولا ينافي هذا ما تقدّم لنا من الاكتفاء بالخوف ؛ لأنَّ المراد 
الاكتفاء في جواز إيقاعه ابتداء وإن اشترط صحّته بشىء آخر . 

ومن التأمّل فها ذكرنا يعرف الذواب غرن الاق ع كتهو واظم ذا 

هذا كله مع القكن في وقت الأداء , وأما القضاء فلا يعاد في السبت 
قطعاً. وكذا في غيره بناء على امختار سابقاً » بل وعلى أحد الوجهين في 
غيره ؛ لأنْ كلا منهها بدل عن الأداء , فلا جهة للإعادة » فتأمّل جيّداً . 

ع وخ كذا يجوز:3 قضاؤه 4 يوم الجمعة بعد الزوال و لإايوم السبت * 
أيضاً بلا خلاف أجده فيه( في أصل القضاء ء بل حكى الإجماع مكرّراً 
في المصابيح ( نضاً عليه وظاهراً في غيره 7" , ومع ذللك ف لاع 1ه 
مستقيصه . 


فا ني موثق ذريح عن الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل هل 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص٠4‏ » وابن البراج في 
المهذب : الصلاة/ الجمعة وأدابهبا ج١‏ ص١١٠»‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب 
الطهارة / ص7 , والعلامة في القواعد : الطهارة / في انواعها ج1١‏ ص" . 

(؟) المصابيح في الفقه : الطهارة / ثبوت القضاء في غسل الجمعة ص 8١-074‏ ( مخطوط ) . 

(#) كالسه ف هدارك الاحكام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص5١‏ . 

(1) كخبر سماعة المتقدم في ص ١7‏ - 18. وراجع وسائل الشيعة: باب١٠‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة ج ١‏ ص 53 5. 


لقف جواهر الكلام (ج )8١‏ 





هذا كله في بِيّنة الجرح, وما بيّنة الدعوى في غيره فستسمع الكلام 
ها أدضاء الله 
وكيف كان إفإن تعذّر الجرح» مدّة الإنظار «حكم» عليه «بعد 
هؤال المدعى #4 او طلقا كنا غرفت لكن عن الميسوط #ا«اسفحت ان 
ول ال ع عليه قن :ا ع طليافة كار ضيه وباك كنذا وك 
0 وأنظرتك جرح الشهود فلم تفعل , فها أنا ذا أحكم عليك؛ ليتبيّن أنه 
حكم بحق»7", والامر سهل . 
«ولا يستحلف المدعي مع البيّنة» القابلة لإثبات الحقّ, 
بلا خلاف فيه بيننا'", بل الإجماع بقسميه عليه" مضافا إلى : 
خبر محمّد بن مسلم : «سالت ابا جعفر عد : عن الرجل يقيم البيّنة 
على حقّه , هل عليه أن يستحلف؟ قال : لا . 
وخبر أبي العبّاس عن أبي عبد الله مذ : «إذا أقام الرجل البيّنة على 
بعدة فليس غلية يعي بي قار 


,.١ 8 المبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج 46 ص‎ )١( 

.10 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج‎ )١( 

(5) ينظر مسالك الافهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١‏ ص .41١‏ ومفاتيح الشرائع: 
ص .3٠١0‏ ومفتاح الكرامة: القضاء / في الدعوى (سماع البيّنة) ج ١0‏ ص 77؟. 

(؟) الكافي: القضاء / باب من كانت له بّنة ح ١‏ ج 7 ص .4١7‏ تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 84 كيفيّة الحكم ح 9 ج 7 ص .55١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب كيفيّة الحكم 

(0) تقدم في ص 558. 


لا استحللاف للمذعى مع اليتدة و مسي ةتنا يه جح حم 7 1/8 


خلانا عط العا فةالاووإن وافقديها فى اشير من وات دن 
لشريح : «... ورد اليمين على المدّعى مع بيّنته , فإنّ ذلك أجلى للعمى 
5 للقضاء ...)»'". 


ما تسمعه من الصور المستثناة» أو على ضرب من الندب مع رضا 
المدعى وطلك المدعى علية.ى. اوغيو ذلك .على أن المروى عن امير 
المؤمنين مضه أَنّه اشترط على شريح أن لا ينفذ قضاء إل بحضرته!". 
وعلى كل حال؛ فلاريب في الحكم المزبور «إلاان تكون 
الشهادة على ميّت. فيستحلف على بقاء الحقّ فى ذمّته استظهارا» 
ارعاش الخ هو الس ورا شادت اعدو ضيه مين مين تعد طن زد 


كما اعترف به غير واحد؛*, بل فى الروضة : «هو موضع وفاق»!*» وفى 


: . / 

المسالك تارة نسبه إلى الشهرة من غير ظهور مخالف", واخرى إلى 

)١(‏ بداية المجتهد: ج كدص 05غ. 

)3 الكافي: قدا / باب أدب الحكم ح 7١‏ لاص 7 تهدين الأحكام: القضايا / 
باب 88 آداب الحكام م ١‏ ج 3 ص 550, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب اداب القاضي 
اح ١اج‏ لالص ,5١١‏ 

(؟) تقدّم في ص 5١‏ - 11. 

(؛) كالسبزواري فى الكفاية: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) س 07 ص 114-3797 
والكاشانى في المفا تيح: مفتاح ١ج‏ "' ص 168, والطباطبائي . ٠‏ الرياض: القضاء / 
كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١6‏ ص 115. 

(7) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١١‏ ص .11١‏ 


5: 


ع ا ا تح مسح الو قر الام ١‏ 232 ) 


الاتفاق0", لكنّ ظاهره أخيراً الشلكٌ في الإجماع””". بل لم تصدر 
الرسو دقفي ذلك لمن اقيق الار فيل كا 

ع د شلك عنه كثير من كتب القدماء كالمقنعة والانتصار 
والنهاية والخلاف والوسيلة والكافي والمراسم والغنية والسرائر وجامع 
الشرائع » بل قيل : «لم يصرّح به أحد قبل المصنّف غير الشيخ»'* إلا أن 
ذلك غير قادح في تحصيل الإجماع على بعض طرقه المقرّرة في 
الأصول؛ ولذا حكاه الصيمري عليه هنا", فلا ريب في الاستدلال به 
ا لعل مسح مله 

على أنّ الأصل في ذلك قويّ عبد الرحمن بن أبي عبد الله الذي 
رواه المحمّدون الثلاثة , المنجبر بما عرفت قال : «قلت للشيخ ‏ يعني 
موسى بن جعفر يه .كما عن الفقيه ‏ : أخبرني عن الرجل يدّعي قِبَل 
الرجل الحقّ فلا يكون له البيّنة بماله؟ قال : فيمين المدّعى عليه . فإن 
حلف فلا حقّ له وإن لم يحلف فعليه كما فى الكافى" والتهذيب”", 
ادل في الفقيه قوله : «وإن لم...» إلى آخر , بقوله 200 زد السعين 


)01( المصدر السابق: ص 17 1. 

.477 الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج ١١‏ ص ...١108‏ 
(؛) مفتاح الكرامة: القضاء / في الدعوى (سماع البيّنة) ج ١6‏ ص 757؟. 

(0) غاية المرام: القضاء / كيفيّة الحكم ج غ ص 77؟. 

(1) الكافي: القضاء / باب من ادّعى على ميّت ح ١‏ ج لاص 0١غ].‏ 

(0) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 84 كيفيّة الحكم ح 7 ج 7 ص 5595. 


لا استحلاف للمدّعى مع البيّئة. ومستثلياتة 3 ببس 919/9 


على المدعي فلم يحلف فلا حقّ له" فإن كان المطلوب بالحقّ قد 
ناتي مدت علي لقن فكاى ادقع النعدى :1نكز لني اذا اله | هر اليد 
مات فلان وأنّ حقّه لعليه , فإن حلف وإلّ فلا حت له؛ لِأنا لا ندري لعله 
قد وقّاه ببّنة لا نعلم موضعها أو بغير بيّنة قبل الموت, فمن نَمّ صارت 
عليه اليمين مع البيّنة . فإن ادّعى ولا بيّنة فلا حقّ له؛ لأنّ المدّعى عليه 
ليس بحي , ولو كان حيّاً لألزم اليمين أو الحقّ أو يرد اليمين عليه , فمن 
نَم لم يثبت له عليه حقٌ»"". 

وصحيح الصفّار الذي رواه الثلاثة'"أيضاً: «كتب محمّد بن الحسن 
الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن على هةِ : هل تقبل شهادة الوصي 
للميّت بدين له على رجل مع شاهد اخر عدل؟ فوقّع هه :إذا شهد معه 
آخر عدل فعلى المدّعي اليمين!*». 

«وكتب إليه : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً 
بحقّ له على الميّت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس 


للكبير" بقابض؟ فوقع نه : نعم . وينبغى للوصي أن يشهد بالحق ٠‏ 


.17 من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحكم باليمين على المدّعى ح 371417 بج ' ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب كيفيّة الحكم ح ١ج‏ /ا١‏ ص 557. 

(") الكافي: الشهادات / باب شهادة الشريك ح 7ج لاص 595, من لا بحضره الفقيه: 
القضايا / باب شهادة الوصي ح 7571 ج “اص "ل. تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ 
البيّنات ح 3١‏ ج 1 ص 517. 

(:) أشير في هامس المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة للمصدر ‏ بدلها: يمين. 

(0) أشير في هامس المعتمدة إلى نسخة: الكبير. 





/21 جواهر الكلام (ج )5١‏ 


ولا يكتم شهادته» . 

«وكتب إليه : أوَ تقبل شهادة الوصي على الميّت بدين مع شاهد 
اخر؟ فوقع ني : نعم من بعد يمين»7". 

والمناقشة”" في الأوّل : بضعف السند . وباحتمال غير الإمام من 
«الشيخ» وغير القناهة ين من الجتنة بويا د ناهر وجدرب البتعين 
المغلّظة بناءً على ظهور لفظ «عليه» في الوجوب, ولا قائل بهء وإلا 
فلا يدل على المطلوب . ويمكن حمله على التقيّة أو الاستحباب . 

وفى الثانى : بِأنّه مكاتبة , وباشتماله على ما هو مخالف للقواعد, 
مر 550 الآخر : «كتب إليه قهٍ - أيضاً -: رجل أوصى إلى 
ولده. وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم ضغاره يجوز للكبار أن قدو 
ويقبضوا'" ديونه لمن!' صح على الميّت بشهود عدول قبل أن يدركوا 
الأوصياء الصغار؟ فوقّع مذ : نعم . على الكبار" من الولد أن يقضوا 


(3) 





دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك» 
لا تستاهل ردا. 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 58 من كتاب الشهادات ح ١‏ ج ١١‏ ص .77١‏ 


(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج ١١‏ ص .17١ 1١09‏ 
توا ا سبورقى سامت التعتميدة الى تشيكة ميلا 4ه المضدر ب يالا تيتشتو ناكار 


)0( 9 هامش المعتمدة إلى نسختين بدلها: «ممّن» و«إن». 
(3) الكافي: الوصايا / باب من أوصى إلى مدرك ح ؟ ج 7 ص 41. تهذيب الأحكام: 
الوصايا / باب 4 الأوصياء ح ؟ ج 9 ص 180. وسائل الشيعة: باب 00 من كتاب الوصايا 


لا استحلاف للمدعى مع البيّنة. ومستتنياته 7 ا 1 1 
نما الكلام : في ظهور النصّ والفتوى في أصل اعتبار اليمين مع 
بلتصويه :نيما اذا كان الماع مياحن الح لأ ويك اوواركة؟ 
ولكن في بعض كتب المعاصرين حكاية الأوّل في بعض أفراد 
الفرض وإن اختار هو الثاني , فإنّه بعد أن فرض المسألة فيما لو ادّعى 
واد كت سان مقت اخري انها زرعدم العين على الث عليهوقال: 


الأن الدليل نما يدل على ثروت البفيق حلى :قن الندعى ,فى نا" 


26 


عداه على الأصل , وأقصى ما يتوجّه عليه بعد ذلك يمين نفى 5 


العلم . ..»'" إلى آخر ما ذكره؛ فإنّ ما حضرني من نسخة كتابه غير نقيّة 
من الغلط . 

لكن فيه : أنّ ظاهر الفتوى والنصّ ‏ خصوصاً الصحيح _كون ذلك 
هو الحجّة على الميّت, فيتجه حينئذ سقوط الحقّ. 

إلا أنه كما ترى _مناف لمذاق الفقه . 

فقد يقال :إن للوارث الحلف على مقتضى الاستصحاب كما يحلف 
على مقتضى اليد . 

لكن هو _مع أنه كما ترى أيضاء خصوصا إذا كان المستصحب غير 
معلوم له وإِنّما شهدت به البيّنة لا يتم في الوصي الذي لا يجوز حلفه 


(1) انظ سهد الشيعة: القضاء 7ه تعلق بالندّعى عليه (الثالك) ع لالض 111 


105 جواهر الكلام (ج )8١‏ 





لان نمال الث 

اللية إلا أن وال جداهنا باعشار اله لسن مقع مزل ,مو رط فى 

حجّيّة البيّنة التي هي في الحقيقة المثبتة . أو يقال بالاكتفاء بيمين الوارث 

مع البية ف إنبات مفادها الذي لا شرق فيه ببين متمق الوصاية 
والارث؛ لأنّها من الحجّة المثبتة للموضوع في نفسه . 

بل منه ينقدح عدم وجوب اليمين على كل واحد من الورثة , بل 
يكفي يمين واحدة من أحدهم؛ لأنّ مقتضى إطلاق النصّ اعتبار يمين 
واحدة في تماميّة حجّيّة البيّنة التي قد عرفت ثبوت الموضوع بها لسائر 
الشركاء وإن أقامها أحدهم . 

فتأمّل, فإنه دقيق نافع وإن كان لا يخلو من بحث؛ ضرورة كون 
اليمين هنا نحوها مع الشاهد الواحد . فلا يكتفى بها لغير ذي الحقّ . 

بل قد يناقش في قبول اليمين من الوارث؛ لتضمّن يمين الاستظهار 
عدم الوفاء والإبراء ونحوهماء ولا تكون منه على البثٌّ لأنه فعل الغير, 
العو حيط كنا سحفقه ال : 

بل قد يويد : بأنّه مقتضى أصل عدم ثبوت الحقّ بعد فرض تعارض 
الأمارات على وجهٍ لا وثوق بشيء منها . 

نعم , قد يقال : بعد استبعاد سقوط الحقّ مع البيّنة العادلة خصوصاً 
مع قطع الوارث بالحقّ» بل يمكن دعوى معلوميّة خلافه ولو بالسيرة 


لا استحلاف للمدّعى مع البيّنة. ومستثئياته 3 ا [9#؟ 


القطعيّة» واستبعاد سقوط اليمين فى الدعوى على المتّت مع ظهور 
النصّ والفتوى فيه أن المنّجه إلزام الوارث باليمين على نفي العلم 
بانصفاء نو هاو يناه لظهوو الخبر الأوّل في اليمين المخصوصة 
فيما إذا كان المدّعي المستحقّ والتعليل فيه أيضاً. وأما الثاني فليس 
فيه إلا اعتبار يمين بعد البيّنة , فهي بالنسبة إلى كلّ أحد بحاله , بل إن لم 
يكن إجماع على سقوط اليمين أو الإنظار بها أمكن ذلك في ولي الطفل , 
بل والوصى فى وجه, ولا حاجة إلى دعوى العلم في اعتبار هذا اليمين 
الذي هو للاستظهار من كل مدّع بحسب حاله, فتأمّل جيّداً هذا . 

وفي المسالك : «لو أَقدَ له قبل الموت نم الا يمك نيه الأسعفاء 
عادة, ففى وجوب ضمٌ اليمين إلى البّنة وجهان: من إطلاق النصّ 
الشامل لموضع النزاع , وقيام الاحتمال وهو إبراؤٌه منه وقبضه من 
فالةنو لوه النونة .وهو البتاع على الاصك:والظاهر م بفاء الحو 
وهذا أقوى»2"7. 

وفيه : أن ذلك مبنيّ على اختصاص اليمين لنفي احتمال الوفاء 
من الدعنت دوق عبرو لك فيه 0/5 أنه منافٍ لإطلاق صحيح 
الصفار بل وللخبر المزبور المراد منه ذلك على جهة التمثيل لا التقييد, 


.117 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج‎ )١( 
ليس لها عدل ظاهر في العبارة.‎ )( 





كما هو واضح . 
نعي فقدرينا ل ممتوطه فيا لو فريطن قهاةة القهوه قاد الحو فى 
4 تقس اق .ويه لا الحفمال للنقواطة اضثلا إلن سين الدخيوي اد 
7" ضون الوقاميد ا تتعل الاتسبراسيدويع أن لاهج الحم الفزيور اليد 
ويمكن بناوه على الغالب فلا يحتاج إليه في نحو الفرضء بل لعل 
ظاهر الخبر الأوّل كون اليمين للاستظهار باعتبار كون شهادة البيّنة 
بالاستصحاب, والفرض في المقام خلافه . فلا استظهار كما فى صورة 
العلم بالحال ‏ والله العالم . 
نم إن ظاهر قوله : «وقبضه من ماله ولو بعد الموت» مراعاة نفي 
الاحتمال بعد الموت أيضاً. لكنّ ظاهر اليمين في الخبر المزبور اعتبار 
نقية إلى حين الموت :وما يفده » اللهد الآ ان يكون الحفرواض معلوطةة 
لعن ته يدهع ل لد كما رق 
ثمّ إن ظاهر الصحيح بل والخبر اختصاص الحكم المزبور بالدين, 
ما غيره من دعوى عين أو حقّ خيار فهو باق على مقتضى عموم حجَيّة 
اللّهمْ إلا أن يقال بظهور الخبرين المزبورين في الفرق بين الميّت 
والحيّ : باعتبار اليمين فيما هو حجّة على الحيّ استظهاراً, والدين 
فيهما إِنْما هو من باب المثال . 
لكن لا يخفى ما فيه من المنع . خصوصاً بعد الفرق بين بيّنة العين 


لا استحللاف للمدعى مع البيّنة. واس الها مسبم حت ع 1 
والقيق ها افيس الانة عل :الالتسسا هالا يقلات الوك الى 
ايكيا من اليذه عر ملك المذ عي إلى حنين الدفوق لمم ادف 
امهو تنكو الاققصا رقنيها غلى لذن للك 

نعم , لوا شهدت البتنة على أن العين كانت في بد الست عدا ردان 
عضا ان حوهعا ول نيد ا نواكتداك إلى حدين الوفناة اجنين 
الدعوى, وقلنا بالاكتفاء بها فى الح لأصالة عدم اود بيش اخ 2 
ابر م اا عدم قبض جديد ماعل العاف صدورة 7 
الشهادة على القبض عاريةً أو : غصباً مع عدم العلم بعودها وتجدّد 
قبض جديد _بالصورة الأولى التي علم فيها انّحاد القبض ولكن يحتمل 
تجدّد مقتض لاختلاف 526 تداق لحتل جامد البحمين 
بعوا كاه عر 3ك لدي مهال لكر مام فيه تنجو اللن ند 
تجديد ملك ونحوهء بل فى كشف اللثام : «أنّه الوجه»0". 

لكن قد يناقش أول: بمنع استفادة ذلك من الخبرين على وجِه 
يخرج عن القياس الممنوع عند الشيعة . 

ا ا البّنة في الحىّ على وجهٍ ير تفع 
ما تقتضيه اليد من الملكيّة في الزمان المتأَخّرء الذي لا ينافيه وقوع 
القبض » منه ابتداءً عاريةً مثلاً. فضلاً عن صورة احتمال تجدّد قبض 
جديد منه . 


سسسب جواهرالكلام (ج4) 


يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا ٠0»‏ مظرح أو محمول على إرادة ما بعد 
السبت , خصوصاً إذا أشير بالرجل إلى معهود , أو نني الوجوب , أو نف 
ترك الققانمه قر ديه أوعل التقية وفان إننات القضاء هذا الغسل 
مما اختصٌ به أصحابنا الاماميّة كما في المصابيح7" . 

ولا أجد فيه خلافاً أيضاً بالنسبة للوقتين المذكورين » وإن كان ربّما 
استظهر من عبارة المئن كالتلخيص”(" والنفليّة 27 الاختصاص بالثاني » بل 
قيل”': إنه كاد يكون صريح المهزب 7( وكأنه لبعض ما سمعته من 
الأخبار المقتصرة على ذلك . 

إلا أن الأجود حملها على من فاته الغسل يوم الجمعة قضاءً وأداء ؛ جمعاً 
بينها وبين غيرها » بل وكذا أكثر هذه العبارات سيّما مع النصّ منهم على 
ثبوت القضاء في الوقتين » كما عن المصئّف في المعتبر(" , والشهيد'*؟ في 
غير النفليّة » والعلامة 7" في غير التلخيص » أو يراد بذلك في كلامهم 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب 4؟ العمل في ليلة الجمعة ح8؟ ج” ص ١4١‏ » وسائل 
الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الاغسال المسنونة حه ج؟ ص 16١‏ . 

(؟) المصابيح في الفقه : الطهارة / ثبوت القضاء في غسل الجمعة ص١٠‏ ( مخطوط ) . 

(*) تلخيص المرام : الطهارة / الاغسال المستحبة ص١١‏ ( مخطوط ) . 

(؟) النفلية : الفصل الأول / المقدمة الثالثة ص5 . 

(5) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / ثبوت القضاء في غسل الجمعة ص١2‏ ( مخطوط ) . 

() المهذب : الصلاة/ اداب الجمعة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(0) المعتبر: الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص ه” . 

0( البياك : الطهارة / فها تشرع له ص 4 » والدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص "» وذكرى 
الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص74 . 

(9) قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج ١‏ ص ”» وتحرير الاحكام : الطهارة / مقدمة الغسل 


سه 


2 


0 جواهر الكلام (ج )4١‏ 





ونا القراعد من ادرو ار أقام ينتعا ره فين دا كله لنت اد 
ضهان كان 1111| عواامى قر ينيو الأخير امد القنوااة على الت 
إلى حين الوفاة أو الدعوى, لا أن المراد شهادتها بكونها عارية في 
الزمن السابق مع عدم العلم بحالها في غيره من الزمان المحتمل لتجدّد. 
قبض جديد أو مقتض لاختلاف الاستدامة مع الابتداء كما اختاره في 
كشف اللثاء”". ْ 

وعلى كل حالء فلا ريب في أن الأقوى عدم إلحاق العين بالدين 
في ذلك للعمومات , وإن كان هو الأحوط مع فرض بذلها من المدّعي . 

نعم , لو فرض تلفها في يده قبل موته على وجهٍ يترتب عليه 
ضمانهاء انّجه حينئذٍ كونها كالدين بل هي من أفراده . أمّا إذا فرض تلفها 
بعد موته وكانت مضمونة عليه فقد يقوى عدم اليمين عليه؛ لقصور 
الخبرين عن تناول ذلك, بل ظاهرهما غيره» فيبقى هو حينئذ على 
عموم حجِّيّة البيّنة. والتعليل قد عرفت أَنّه فيما قبل الموت ونحوه, 
دام[ تكد . 

(ولو شهدت» البيّنة على صبيٌ أو مجنون أو غائب» بدين 
(ففي ضمٌ اليمين إلى البيّنة تردّد» وخلاف, ينشأ: من كونهم كالميّت 
في عدم اللسان, المحتمل ‏ على تقدير وجوده _الجواب بما يقتضي 


.11١ قواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى (سماع البيّنة) ج ”ص‎ )١( 


لا استحلااف للمدعى مع النيية :و فستكنيا ث1 يبب بس ب ب 6 ا 


البراءة منه . بل هو مقتضى منصوص العلّة في الخبر الأُوّل!", وهو 
المحكل عن الأكدر ابل المشهو لوستم الفيخ فتن لجسيو[ 0 
والقاض © رالشهيناا اومن أ معد انض بوالتترى المتحبو اناة قاين 
عليه كير اللدرمقه عفنا 

لكن لاريب في أَنّ «أشبهه أنه لا يمين» وفاقاً المصّف 
وجماعة", وخصوصاً في الغائب الذي ورد فيه مرسل جميل بن درّاجٍ 
عن جماعة عتهما كه فالا :«الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البئّنة : 
ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب , ويكون الغائب على حجته 
إذا قدم , ولا يدفع المال إلى الذي أقام البيّنة إلا بكفلاء»”, ونحوه قول 
الباقر لضا في خبر محمّد بن مسلم إلا أنّ فيه : «إذا لم يكن مليّا»'" إذ 


)١(‏ المتقدّم فى ص 776 - /17/ا5؟. 

(1) كما في مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١١‏ ص 111. 

(؟) كما في غاية المرام: القضاء / كيفيّة الحكم ج 7 

(؛) المبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج / ص اا 

(0) تحرير الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم ج ه ص ,.١55‏ قواعد الأحكام: القضاء / في 
الدعوى (سماع البيّنة) ج "' ص ١8غ.‏ 

)١(‏ الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس 7ج ؟ ص 41١‏ اللمعة الدمشقيّة: القضاء / الشاهد 
واليمين ص 18 . 

(0) كالشهيد الثاني في الروضة: القضاء / الشاهد واليمين ج “اص .٠١6-1٠١5‏ والأردبيلي 
في مجمع البرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج ١١‏ ص .١714‏ 

(8) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 415 من الزيادات ح 55 ج 1١‏ ص 191, وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من ابواب كيفيّة الحكم ح ١‏ ج /ا١‏ ص 195. 

(1) الكافي: المعيشة / باب إذا التوى الذي... ح ؟ ج ه ص .,٠١١‏ وسائل الشيعة: (انظر > 





27 جواهر الكلام (ج )١‏ 


ل ريب في ظهورهما ولو للإطلاق في عدم اعتبار اليمين معها . 
ومعارضتهما بمنصوص العلّة على فرض تسليم جريانه في المقام 
من وجهء ولا ترجيح , فيرجع إلى عموم ما دل على حجَّيّة البيّنة 
بدونه» السالم حينئذز عن معارضة منصوص العلّة بعد معارضته 
بالخبرين المزبورين . ظ 
بل قوله علي فيهما: «ويكون على حجّته» مشعر بالفرق بينه وبين 
الميّت بأنّ له حالاً يقيم به حجّته في نقض البيّنة المزبورة وهو ما إذا 





سس رجيات ال وله جار أيضاً في الصبي والمجنون حال 


«البلوغ والافاقة . 

بل منه يعلم أن المراد من منصوص العلة في الخبر: عدم الدراية 
التي لا رجاء معها لاحتمال قيام الحجّة. فلا يجري حيئئذٍ فيهما. 
ولله العام . 

ولو اقام شاهدا واحدا بدينه على الميّت. ففي القواعد وغيرها!": 
«حلف يمينا واحدة»”" لا لاختصاص النصٌ والفتوى بالبيّئة؛ إذ من 
المعلوم أنّ ذلك أضعف منهاء بل للاستغناء باليمين -القائم مقام 
الشاهد عن يمين الاستظهار . 

وفيه : أنه قد لا يغني عنه؛ إذ لا يعتبر فيه التعرّض لبقاء الحقّ ومع 


.١56 ص‎ ١ كإرشاد الأذهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج‎ )١( 
.1غ١ قواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى (سماع البيّنة) ج “اص‎ )1( 


لا استحلاف للمدعى مع البيّنة. ومستثنياته بتي يي ل 
فرض تقييد إغنائه بالمشتمل على ذلك كما في كشف اللنام'" قد يقال : 
ان المعقيونى الها كا و بعلل .رافق قيادة التاعد المتروصن كونيا 
غلى اضل تيوت الحو اوها فها فى القيادة لخدلل على ته اذ 
ليست هي يمين شاهد ولا يمين استظهار, لأنّ الأصل عدم التداخل , 
تموم بهد قوله عَلئاةِ فى الصحيح : «مع شاهدين بعد يمين»'" الظاهر 
فى فعله مستقلاً منضمّاً إلى الحجّة فى حقّ الحىّ , كما هو واضح بأدنى 
تأمّل , فالأولى بل الأقوى ضمّ يمين آخر معه . 

نعم , قد يقال بالاستغناء فى صورة شهادة الشاهد ببقاء الحق ثم 
اليمين من المدعى على نحو ذلك؛ إذ هو حينئذ بحكم البيّنة على بقاء 
الحقّ التي قد عرفت قوّة الاستغناء بها عنه أيضاً, إلا مع احتمال التعبّد 
الذي سمعته سابقاً. 

«(و» كيف كان, فلا إشكال ولا خلاف في أنّه يدفع الحاكم من ٠‏ 

0 : 

مال الغائب قدر الحق» الثابت عليه , لكن في المتن وغيره'": « بعد ». 
تكفيل القابض بالمال4 أي إلزامه بكفيل بذلك, ولعلّه للخبرين 


.٠١7 ص‎ ٠١ كشف اللثام: القضاء / في الدعوى (سماع البيّنة) ج‎ )١( 


(") تقدّم الخبر فى ص ١17‏ - 71/8 لكن بتعبير «نعم من بعد يمين». 
(؟) كقواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى (سماع البيّنة) ج ” ص .18١‏ 


)ع في ص 186. 


58/4 





إلا أنّك قد عرفت اشتراط عدم الملاءة في الثاني منهماء بل مقتضى 
الجمع ببنه وبين الآخر تنزيل الأوّل عليه . إلا أَنّه لم أجد قائلاً به . 

نعم , فى المسالك : «وإِنْما اعتبر المصئّف الكفيل لأنّه لم يوجب 
عليه اليمين مع البئنةء فجعل الكفيل عوضاً عنه؛ لاحتمال وراذة العافت 
من الحقّ على وجد لا تعلمه البيّئة. ومن أوجب عليه اليمين لم يعتبر 
الكفيل إل على تقدير تعذرهاء كما لو كان المدّعي على الغائب وكيل 
المستحق, فإنّه لا يجوز إحلافه فيستظهر بالكفيل, ولا شك في أن 
الكفالة واليمين احتياط واستظهار إلا أن ثبوتهما يحتاج إلى دليل»!". 

قلت : قد عرفت أنّ دليله عند القائل به التعليل في القويّ والخبران 
المزيوران المعمول بهماء على أن المرسل جميل؛ وهو من أصحاب 
الإجماع'", وقد أرسل عن جماعة, بل هما يدلآن على اعتبار تعدّد 
الكفلاء وإن لم نجد به قائلاً؛ ولعلّه لظهور إرادة الجنس منهء واعتبار 
اليمين لا ينافي الاستظهار بذلك؛ إذ هو على حجّته على كل حال؛ ومن 
هنا اعتبره في القواعد مع قوله بضمٌ اليمين!". 

وكأنّه ظنّ تماميّة الدعوى مع اليمين المقتضية لنفي الاحتمالات, 
فلا جهة للتكفيل. بخلاف حال عدم اليمين» فإنّها لم تتمّ بعد فيستظهر 
)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١‏ ص 11715. 


(") قواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى (سماع البيّنة) ج “اص .41١‏ 


للا استحلااف للمدعى مع البكقة:: و فبك ةتنا وه نس تح ب س7 1077 


وفيه : أن اليمين على القول باعتبارها لا تسقط صحَّة الدعوى 
منه بعد ذلك والتكفيل للاستظهار بها بعد النصّ عليه في الخبرين, 
كما هو واضح . 

نم على فرض اعتبار اليمين لم يجز للحاكم التسليم قبلها في صورة 
الوكيل؛ ضرورة عدم ثبوت الحقّ بدونها . فمن الغريب صدور ذلك منه . 

كما أنّ من الغريب مناقشة الأردبيلي في أصل دفع الحاكم من مال 
الغائب _بعد أن ذكر دليله مرسل جميل -: بالإرسال, ومجهوليّة جعفر 
ابن محمّد بن إبراهيم وعبد الله بن نهيك أيضاً في سنده, وبأنّه غير عام 
ران و ع لقا لانم كو سرت د سير لك 
ويتعذر ذلك بعد الحكم . وعلى تقديره فقد يتعذر عا د بموت 
الخصم وفقره أو الكفيل أيضاًء فينبغي الاقتصار على موضع الوفاق, 
وهو فيما إذا علم الخصم أنه إذا لم يحضر يحكم عليه وهو غائب؛ لأَنّه 
كن اذكل الشوو هك قبي 

إذ هي كما ترى؛ ضرورة عدم الاحتياج إلى المرسل في الدفع بعد 
فرض مشروعيّة الحكم على الغائب؛ ضرورة كونه حينئرذٍ من 
مقتضياته . بل لولا النصٌ والفتوى على التكفيل بالوجه المزبور لكان 
المتجه عد< وجوية. 


.,1١0-٠٠١+غ ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / فى الدعوى (الغائب) ج‎ )١( 
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ثم إن الظاهر إرادة الضمان من الكفالة هنا؛ لأنّ به الاستظهار التامّ 
بل قد يشعر بذلك اعتتبار عدم الملاءة في أحد الخبرين”". والله العالم . 

«ولو ذكر المدّعى أنّله بيّنة غائبة, خيّره الحاكم» فيما له شرعاً 
بين الصبر» لأن المدّعي لا يجبر على دعواه #وبين'" إحلاف 
الغريم» فإنّ ذلك له مع حضور بيّنته فضلاً عن حال الغيبة . 

لكن في النافع : «ولو قال : البيّنة غائبة أجل بمقدار إحضارها, 
وفي تكفيل المدّعى عليه ترددء ويخرج من الكفالة عند انقضاء 
الأجل»”. 

وفيه : أنّه لا فائدة في هذا التأجيل؛ ضرورة أنّ له الدعوى وإقامتها 
بعد الأجل, واحتمال سقوط دعواه حينئزٍ مطلقاً أو بعد إلزامه بإحلاف 
المنكر لا ينبغي صدوره من متفقّه فضلاً عن الفقيه . وإن كان قد يتوهم 
دلالة مرسل الوصيّة لشريح'!* عليه المحتمل لإرادة بِيّنة الجرح خاطة , 
ولو سلم دلالته على ذلك فلا قائل به . 

فلا يبعد إرادة الإمهال الذي لا يترتّب عليه ذلك من التأجيل فيه بل 
وفي الخبر“ أو أَنّ مراده الأجل لأجل التكفيل -وإن قصرت العبارة 





.180 تقدّما في ص‎ )١( 

احجلك : مووراقى شيط الرجالاك من قفتن 
(؟) المختصر النافع: القضاء / كيفيّة الحكم ص 777. 
(؛) تقدّم في ص ؟777. 

(0) المتقدّم فى ص 180. 


لو ذكر المدّعي أن له بيّنة غائبة ز ذ ذ ذ ةذ زة ز 0 2 0 
عي كه عو لاهن الها بق قال ران فال «لمتك ا كوم حضارها 
جعل معه مدّة من الزمان ليحضر فيه بيّنته وتكفّل بخصمه, فإن أحضرها 
نظر فيهاء وإن لم يحضرها عند انقضاء الأجل خرج خصمه عن حدٌ 
الكفالة»'", فتأمّل جيّدا . 

وأَمّا ما ذكره من التردّد في التكفيل فقد جزم هنا بعدمه, فقال : 
«وليس له ملازمته» على وجهٍ لا تجوز له بدون ذلك فضلاً عن حبسه 
(ولا مطالبته بكفيل» وفاقاً للمحكي عن أكثر المتأخَّرين" بل 
عامّتهم'" والإسكافي!» والشيخ في الخلاف1 والمبسوط'" والقاضي 
في احد قوليه”" . 

للأصل الساله عن معا رضن بعد عدم تنبو الضق الذى ل“ ممق 
للعقوبة عليه قبله , على أنّ الكفيل يلزمه الحقّ إن لم يحضر المكفول , 
وهنا لا معنى له قبل إثباته , بل لا معنى لكون حضور الدعوى وسماع 
البيّنة حقّاً يكفل عليه لأنّه بعد الإتيان بالبيّنة إن كان حاضراً فذاك , وإِلّ 
وان تاياي غائب . 


التياة : القضايا / اداب القضاء ج ١‏ ص .7١-٠١‏ 

./4 7٠5 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج‎ )١( 
.110 174 ص‎ ١١ (؟) كما في مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج‎ 
) 
) 


؛) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الآداب ج 8 ص .57١‏ 
0) الخلاف: القضاء / مسألة 571 ج 7 ص 507". 

(1) المبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج 8 ص .١٠١ ١09‏ 
(0) المهذّب: الكضاء امك الاك تن اللتصوة يي اص 083. 


. 


1 





3 


خلافاً للمحكي عن الشيخين في المقنعة"" والنهاية''' والقاضي في 
أ قوليه!" وابنى حم 8 وزهرة1”اثافيا الخلاق فيه ظاهر ال 


دض 





لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»" فإنه قد يهرب المدّعى عليه 
ولا يتمكّن المدّعي من تحصيل الحقّ. فيجب حيئئذٍ مقدّمة ؛ للزوم 
مواعاة حو" 6 من الذهاب في نفس الأمرء وبذلك ينقطع الأصل . 

والالتزام بالكفيل أو الحبس وإن كان ضرراً؛ إلا أنّ ذهاب الحقّ 
أيضاً ضرر , وعلى الحا كم مراعاة الأقلّ ضرراًء ولعلّه التكفيل . 

وعدم الفائدة فى التكفيل مسلّم إن تحقّق عدم إمكان إثبات الحقٌّ 
فى شين الأمره لكا غير متحقق بعد احتمال حضور البيّنة ونبوت 
الحقّ بهاء فيلزم الكفيل إحضاره أو الالنزام بالحقّ إن نبت وهرب 
المدعى عليه ولم يكن له مال يقتص منه . 

والحكم على الغائب غير كاففٍ في التخلص عن احتمال ذهاب 





./77 المقنعة: القضاء / قيام البيّنة ص‎ )١ 

؟) تقدمت عبارتها انفا. 

*) قاله في «الكامل» على ما نقله العلامة في المختلف: القضاء / في الآداب ج 8 ص .51١0‏ 

غ) الوسيلة: القضايا / صفة القاضى ص ؟١5.‏ 

0 غنية النزوع: كتاب القضاء عن 10 

)١‏ المصدر السابق: ص 7غغ4. 

) مسند أحمد: ج 7 37 سنن ابن ماجة: م 574٠0‏ و5541 ج 1 ص 1/84 المعجم 
الأوسط (للطبراني): ح 0191 ج 0 ص ,78١‏ سنن البيهقي: ج 1١‏ ص 15 كنز العمّال: 
عالطا لاع ضر 89 وح 4848 ج 4 ص 094. مجمع الزوائد: ج ؛ ص .١٠١٠١‏ 


احسسي ... سحنياحة ... سحنا ...سباح ٠...‏ سراح ٠...‏ ليييح 000 لصتت 


لو ذ كز الدع أن لايك عاقية تسحخسسس ع صب بصب بح سكت الفا 


ومن هنا مال في الرياض إلى ذلك وقال : «إن القول به لا يخلو من 
رجحان إن خيف هرب المنكر وعدم التمكن من استيفاء الحقّ بعد 
ثبوته من ماله , ولو لم يخف من ذلك أمكن ترجيح القول الآخر» . 

«وبهذا التفصيل صرّح الفاضل المقداد فقال_ولنعم ماقال : 
ويقوى أنّ التكفيل موكول إلى نظر الحاكم ‏ فإنَّ الحكم يختلف باختلاف 
الغرماء , فإن الغريم قه ركوق غير امون فالمصلحة حينئذ تكفيله, 
وإلا لزم تضييع حقّ المسلم, وقد لا يكون كذلك بل يكون ذا ثروة 
وحشمة ومكنة فلا حاجة إلى تكفيله؛ لعدم ثبوت الحقّ والامن من 
ضياعه ؛ وربّما كان المدّعي محتالاً يطلب التكفيل وسيلة إلى أخذ 
ما لا يستحقّه»١".‏ 

لكن لا يخفى عليك أَنّ جميع ذلك لا ينطبق على أصول الاماميّة؛ 
ضرورة رجوعه إلى ما يشبه الاستحسان , وقاعدة «لااضرر ولا ضرار» 
لا وجه لجريانها في المقام؛ إذ الضرر لا يدفع بالضررء على أنّها 
لا نقتضي تعجيل الضرر على المسلم باحتمال ضرر الآخر . 

و/[االسديى الأمسراب في سل مسر زد لقال ينون 
الدعوى _كما شرح به هنا الفاضل المزبور عبارة النافع .بل حكى القول 
عمّن عرفت بلفظ جواز التكفيل ومنعه!" لا في الالزام به قبل بوت 


./0 ص‎ ١6 رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: ص ل.‎ 


الطهارة / في قضاء غسل الجمعة 
تحديد الآخرء وعلى كل حال يرتفع الخلاف . 

وكذا ظاهر الصدوقين 7 الاختصاص بالنسبة إلى يوم الجمعة بما بعد 
العصرء ولعلّه للمرسل في الهداية عن الصادق ( عليه السلام ) : « إن 
نسيت الغسل أو فاتك لعلَّةَ فاغتسل بعد العصر أو يوم السبت »7 وما في 
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نسيت الغسل ثم ذكرت وقت العضر اذ 
من الغد فاغتسل »7 , وكذا خير سماعة : « في الرجل لا يغتسل يوم 
الجمعة أُوَل النهارءقال: يقضيه في آخرالنهار فإنل يجدفليقضه يوم السبت»9) . 

لكنّ الظاهر ‏ كما يرشد إليه عدم معروفيّة نسبة الخلاف إليهها في ذلك 
-عدم إرادة التخصيص والتقييد في عبارتهها بل ومستندهما حتّى يحكم به 
على إطلاق موثقة ابن بكير: « في رجل فاته الغسل يوم الجمعة » قال : 
يغتسل ما بينه وبين الليل » فإن فاته اغتسل يوم السبت 76" , بل وإطلاق 
غيره7» ممّا دل على طلب الغسل في يوم الجمعة بناء على إرادة القضاء 
والأداء منه ؛ إذ لا داعي إلى ارتكاب إرادة الثاني مع الاحجية ياولوتة 
القضاء في سايق العصر عليه » وكونٍ الحكم استحبابيّاً مع الموافقة لإطلاق 
الفتوى , فلا جهة للإشكال في ذلك من ذلك . 


م6 





ج١‏ ص١1‏ » ونهاية الاحكام : الطهارة / في الاغسال المندوبة ج١‏ ص15 . 

)١(‏ قاله الأب في الرسالة كما نقله عنه الطباطبائي في المصابيح : الطهارة / ثبوت القضاء في 
غسل الجمعة ص١٠‏ » وقاله الابن في من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم الجمعة ... ذيل 
ح/17؟7 ج1١‏ ص١1١9-1١11.‏ 

(0) تقدم في ص8١19-1.‏ (؟) تقدم في ص 11. 

(:) تقدم في ص7١18-1.‏ (5) تقدمت في ص18. 

)١(‏ تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص" - 8. وراجع وسائل الشيعة: باب5 من ابواب الاغسال 
المسنونة ح ٠‏ ص 47 1. 


6 ل سسسسسسسصم لس سس سس سح جوأهر الكلام (ج )5١‏ 
1 الحقّ» وقد ذكرنا في الكفالة”" ما يستفاد منه ذلك . 
5 بي يتعيّن في ضرب مدّته ثلاثة أيّام كما عن ابن 
"ا أو يناط بنظر الحاكم؟ قولان »ولكن على كل حال يخرج الكفيل 
وام الأخل المسرو كاننا واكاو اة ان تورلا 
إشكال .ء والله العالم . 
وكذا ليس له حبسه أو المطالبة بكفيل لو أقام شاهدا واحداً وإن كان 
عدلا؛ لعدم ثبوت الحق به . 
ا عن المضوط؛ لقدرته على إثبات حلة .نا لبحين: 
فيحبس إلى أن يشهد آخر أو يحلف المدّعي أو ؛ تنام بوغارة حمسن 
ثلاث أيام . فإن أنبت الدعوى وإلا أطلق . 
وفيه : أن العقوبة بالحبس إِنّما تجوز بالتقصير بالحقّ النابت: 
ولا يكفي فيها القدرة على إثباته كما هو واضح . 
ون السكوت» : 
«فإن اعتمده الزم بالجواب!*4 لأنّه نفسه ليس جواباً. والفرض 
تعلّق حقّ الدعوى بجوابه . 
(فإن عاند حبس حتى يبيّن» الجواب, كما عن الشيخين" 





...518 في ج لا( ص‎ )١( 
."١١؟١ الوسيلة: القضايا / صفة القاضي ص‎ )1( 
.١ 06 عن الشهادة ج 8 ص‎ 00-7 0 0 
© المفيد في المقنعة: القضاء / أدب لقاضي ص 68/ه والطوسن فى الشياية: التتضان‎ )0( 


لوفكة الملاعى عليةاعتاو] .متعمس سي تي ع ل و 


والديلمي'' وابنى حمزة'"' وسعيد'" والفاضل!* وولده'" وغيرهم”". بل 
في المسالك : نسبته إلى المتأخرين”" 

(وقيل4 وإن كنا لم نعرف قائله : #يجبر» بالضرب ونحوه من 
باب الأمر بالمعروف «حانى يجيب» . 

(وقيل» والقائل الشيخ في محكيّ مبسوطه'" والحلي في محكيّ 

سرائره'" والفاضل في موضع من قواعده':" والقاضي في محكيّ 
بيذع 13لا ال يقول» لالجا كم إنا أجيفي ونا" "اتمعليك تاك 


ورددت اليمين على المدعي, فا إن ا هنظاوة 1" النمين علن المذاعى + 


د آداب القضاء ج ١‏ ص 75 والخلاف: القضاء / مسألة 77ج 7 ص 558. 

() النزات» احكاء القضاء:ضن 6 (عتر بالايؤغر عليه سي 

(؟) الوسيلة: القضايا / صفة القاضى ص ؟١١.‏ 

(؟) الجامع للشرائع: القضاء الذاعورين وسماع البيّنة ص 074. 

(؛) قواعد الأحكام: القضاء / الدعوى (ما يترئّب عليها) م ”“ ص .41١‏ تحرير الأحكام: 
القضاء / كيفيّة الحكم ج ه ص .١5١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: القضاء / الدعوى (ما يترتب عليها) ج غ ص 577. 

(7) كالصيمري في غاية المرام: القضاء / كيفيّة الحكم ج ؛ ص 155. والشهيد الثاني في 
الروضة: القضاء / كيفيّة الحكم ج 7 ص 17. 

(0) مسالك الأفهام: : القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١7‏ ص 111. 

(6) المبسوط: القضاء / فيما على القاضي في الخصوم ج 8 ص .١٠١‏ 

(9) السرائر: القضايا / آداب القضاء ج ١‏ ص 177. 

.107 قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف (النكول) ج 7 ص‎ )٠١( 

.087 المهدّب: القضاء / فيما على الحاكم في الخصوم ج ؟ ص‎ )1١( 

ل وإلا. 

)١١(‏ في : نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الحاكم. 


٠ 
للسسسسيةم‎ 


.7/ 


1 


3 


7< جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





ا لديل في الأول :«أثه الذي يقتضيه مذهيناءوالتاتى 


- يعنى الحبس - قويّ أيضأ», وفي الثاني : «أنّه الصحيح من مذهبنا 
وأقوال أصحابنا وما يقتضيه المذهب»., وفي الأخير: «أنّه ظاهر 
مذهبناء ولا بأس بالعمل بالحبس» . 

(و» لك «الأوّل مرويٌ» كما عن التحرير'" أيضاًء وإن اعترف 
جماعة'" بعدم الظفر بهذه الرواية , نعم قيل : «لعلّه النبويّ المشهور : ليّ 
الواجد يحل عقوبته وعرضه”", وفى أخر: وحبسه!0)2 5 
بما قيل" من النصوص الكثيرة”" الدالّة على حبس أمير المؤمنين 40 
الغريم باللىَّ والمطل من دون ضرب وإهانة ونحوهما . 

وفيه : أن المنساق منه المالي لا ما يعم استحقاق جواب الدعوى, 


سيّما نصوص الغريم . 
وربّما علّل 60 أيضا : بن الواجب عليه الجواب, وهو كما يحتمل 


)١ 01)‏ تحرير الأحكاء. #القضاء 7 دص 155. 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: (تقدّم المصدر آنفاً). والأردبيلي في مجمع البرهان: القضاء / 
في الدعوى (تحقيقها) ج ١١‏ ص .17١‏ 

د( ل ا 

0) مفتا ح الكرامة: :'الققباء 0 شر عليها) اج ماص 777. 

(7) كما في رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 

(') وسائل الشيعة: انظر باب من كتاب الحجر ج ١‏ ص 8١غ4.,‏ ونان قن ادوات كندنة 


(8) كما في مختلف الشيعة: القضاء / في الاداب ج 8 ص 5320. 





) 
) 


لو سكت المدّعى عليه عتاداً سب افو 


الإقرار يحتمل الإنكار, فيجب عليه الحبس . وغيره ليس بواجب 
لأصل البراءة . وجعله ناكلا أو كالناكل يحتاج إلى دليل . 

ال ا اد اي 0 كماعن ظاهر 
الحبس ., لكن في الرياض : 7 بالجواب ولا باللطافة والرفقء ثم 
بالكيداء السب +0 كر إلى الأعلى على حسب مراتب 
0ن 

ثم قال : «وقيل : يجبر حتى يجيب من غير حبس ., بل بضرب 
ويبالغ فى الإهانة إلى أن يجيب ومستنده غير واضح عدا ما استدل له 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وفيه نظر؛ فإنّهما يحصلان أيضاً 
بالاذ لفل رجه المفميه 0 
وليس هو قولاً لأحدء بل ليس من مقتضى ما ذكر دليلاً له من الأمر ا 


١(‏ و؟) كأنٌ الألصق أن يقول: «اللمعة» وإلا ففى الروضة تقوية الحبس. انظر الروضة البهية: 
انان لكبلفة لمكن لال ا 7 7 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة: القضاء / الدعوى (ما يترتب عليها) ج 6 ص .55١- 117١‏ 

(غ) رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الجواب) ج ١١‏ ص 195 .٠٠١‏ 


مه" جواهر الكلام (ج ١ع)‏ 





فالتحقيق : أن الفرق بين الأَوّل والثاني الاقتصار على خصوص 
الحبس على الأُوّل لما أرسلوه من الرواية بخلاف الثاني » فإنّه مبنيّ 
على حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من استعمال مراتبه التي 
تنتهي إلى الحبس أيضاً . 

وعلى كلّ حال» فليس للأوّل : إلا المرسل المنجبر بما عرفت . 

وللثاني : إلا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وللثالث : أَنّه نكول أو أولى منه؛ صر ورة أنه لو أجاب بجواب 
صحيح ثمّ امتنع من اليمين جعل ناكلاً» فإذا امتنع عن الجواب واليمين 
فاولي أكون :نكاد ؛ لأ نانك عن الحوانب واليمين ها . 

ولأ الغناد من شد واطهو. 

ولأنّه لما لم ينكر احتمل الإقرارء فإذا اعتبرت يمين المدّعي مع 
صريح الإنكار فمع السكوت أولى ء ومن هنا قال المصنّف : «والأخير 
بناء على عدم القضاء ب» مجرّد «النكول» وإلا كان المتّجه عدم 
الاحتياج إلى اليمين . 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما في الاقتصار على الحبس من الإضرار 
بالمدعي بالباخيره ورننا اي إلى ضياع حقه , بل فيه وفي الجبر إضرار 
بالمدّعى عليه بلا دليل, وما مرّ من الدليل عليهما مندفع بن الرد على 
المدّعي أردع له عن السكوت وأسهل وأفيد للمد ع 

وقد يناقش: بعدم صدق اسم النكول عليه ؛ إذ يحتمل أنّه أَدّى 


لومكث القذقى عله هناد" . مس يحص يح ع ع ب ب 11 


الحقّ, وليس بمنكر يلزمه اليمين ولا مقرّ يلزمه الحقّ. فيسكت عن 
الانكار لعدم صحّته . وعن الإقرار مخافة الالتزام والفرض عدم شهود 
عتده ولو لموقه :ولا سين التورية او لا بعلم ترعتنها. 

وبآن الحكم بالنكول بمجرّده أو بعد رد اليمين مخالف للأصل , 
فيقتصر فيه على محل اليقين» وليس هو إلا ما انعقد عليه االإجماع من 
بابو و ود ع 


1 


معتضدة بالنبوى السابق المعتضد بالنصوص الكثيرة . 

ادن ماو ون قرام اك لير يد حسمن المتقدم فى 
الدعوى على الهو زولى كان يا لألزم البعيق او الح اوويرد اه 
عليه»'" أن كيفيّة القضاء عليه إلزامه بأحد الثلاثة على جهة التخيير له, 
ولمّاكان طرق الإلزام كثيرة أمكن ترجيح الحبس منها بالمرسل المنجبر 
بما عرفت ء بل ربّما يدّعى أنه المتعارف من طرق الإلزام . خصوصاً بعد 
أن كان ذلك طريقاً في الغريم المحقّق, فهنا بطريق أولى . 

على أن الدعوي المقابلة بالسكوت لى سقضى يرد المين على 
المدّعي لعدم خروجه عن أحد الاحتمالين ‏ لاقتضت ذلك في 
الدعوى على الميّت وعلى يسيم الغايت 





١ (01)‏ تقدّم في ص 6/1 ' /ا7؟. 
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وعلى الصبي والمجنون ونحوهم ممّن لم يتحقق منهم جواب. وهو 
معلوم العدوء بل تحضن طريق تنوك المعحواى حور الت سان 
لم تكن فلا حقّ له , كما اوما إليه ايضا الخبر المزبور. 

ودعوى : اقتضاء إطلاق أدلة الأمر بالحكم بين الناس'" وجوب 
إيجاده في الفرض ., وقد عرفت استفادة ميزانه من النصوص الكثيرة!" ' 
الدالة على انه التفاكة والاها وهو الذلءن عل القضنا ء فكول لك 
"و الرذر الس العادل لبوجرء الترض. 

يدفعها : منع وجوب إيجاده على كلّ حال, مضافا إلى عدم انحصار 
الحكم في ذلك؛ بل هو ما ذكرناه من الإلزام المزبورء والحكم برد 
اليمين في الناكل إِنْما كان بعد الإجماع المركب على حصول ميزان 
الضاعه .ولك النكول او اتسين قلنا ء إن الأفووض الثاني , بخلاف المقام 
فإن المشهور عدم الحكم بالمعنى المزبور كما عرفتء بل هو الحبس 
المطابق لما اقتضاه خبر عبد الرحمن'" الظاهر فى عدم تحقّق النكول 
فك الجر مدي لان قدي بست ركان رعو الفدر جا رمه 
ولذا سقطت الدعوى عن الميّت التي يفرض فيها ما ذكرناه من أَنّه إِمّا 
مقرٌ أو منكر... إلى آخر ما سمعت, وهو معلوم العدم فيه وفي نظائره, 
والله العالم . 





.51 سورة المائدة: الاية 7غ و8غ و69. سورة ص : الآية‎ )١( 
و” من أبواب كيفيّة الحكم سج 1 ص 779 و551.‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 
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لو أحات الشدعن عليه تالآ الغ سسحس سمس سمس تت ام 

هذا إذا كان السكوت عنادا. 

وو أمَا ولو كان به آفة من طرش أو خرس, توصّل إلى معرفة 
خواية بالأكنارة المقيدة لليقين 4 يكونه مقا أو,مندكرأء إذا له تقل 
بإلحاق إشارة الأخرس باللفظ الذي يكتفى بالظنّ بالمراد منه . 

ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم. لم يكف 
الواحد وافتقر في الشهادة ب» المراد من «إشارته إلى مترجمين 
عدلين؟» بناءً على أنّ ذلك من مقام الشهادة, وقد عرفت التأمّل 
سابقاً في نظيره, بل قد يحتمل في أصل الترجمة للّفظ أنّها من قرائن 
الظنَ بالمراد به . فلا يعتبر العدالة حينئذ فضلاً عن التعدّد. فتأمّل, 
ول مريسهل.. 

ئمَ إن ظاهر حصر الأصحاب حال المدّعى عليه في الثلائة : عدم 
شان آخر رابع مخالف لها في الحكم, وحيئئذٍ فإذاكان جوابه 
«لا أدري» وددلا أعلم» ونحو ذلك فهو منكر؛ ضرورة عدم كولة إقرارا : 
كقيرور#اعده كوئه يكوا قلسن إلة الإنكار. 

وانسياق القطع بالعدم منه لا ينافي كونه فرداً آخر له مرجعه عدم 
استحقاق ما يدّعيه عليه وإن لم يعلمه في نفس الأمر؛ ضرورة اقتضاء 
تعلق الدعوى به استحقاق المدّعى به عليه , فإذا نفى العلم بسببه كان 


نافياً للاستحقاق المزبور الذي هو روح الدعوى عليه . وبذلك يكون 


منكراًلا يتوجّه عليه إلا اليمين؛ لموافقته للأصل وغيره . 





ىم 
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ولا ينافى ذلك ما تسمعه من الأصحاب -_من غير خلاف فيه يعرف 
بينهم - من اعتبار الحلف على البثّ في فعله نفياً وإثباتاً. المنزّل على 
الصوروة الغالشمى الذكاد تلذفمها إذا كان 'الكاره بالضورة الثائية: 
فانه يحلف على عدم العلم نحو يمين الوارث . 

ولكن في مجمع البرهان أَنّهِ «لو قال المنكر : إِنِي ما أحلف على 
عدمه فإنّى ما أعلم , بل أحلف على عدم علمي بنبوت حقّك في ذمّتي . 
لا نكن ل لخدي لعن بسحو د لاك بحينة د إن فل بالنض ادبا اكوا 
وبعد رد اليمين على المدّعي إن لم نقل به. ويحتمل قويّاً هنا عدم 
الام كود :وزو اقل يدا كبرد بل يحب ارا ع0 

فموقال عد انامس الاقم ار بعاد ميان د 
ملع ةلك اللاعدل هدع زروت ما كت وناك ديفا تل 

ثم قال : «إنّ الأصل عدم ثبوت الحقّ في ذمّته. وطريق ثبوته 
الشهود والفرض عدمهم , ولم ينبت دليل على أنّ إنكار المدّعى عليه 
ودعوى عدم علمه بالحقّ وعدم حلفه على البث يوجب ثبوت الحق 
في ذمّته » أو موجب لردٌ اليمين على المدّعي» . 

«ويؤيّده عموم قوله ييه : (البيّنة ...)© إلى ا 3 
بظاهره على عدم ابس علي المدمي أن يمين المنكر أعمّ من 
مجع اد ودرا : القضاء ال فى الدعوق لجاز اد .,151١‏ 


(؟) تقدّم في ص .١77‏ 


لو أجاب المدعى عليه ب «لا أعلم» يبيب ب سس يجي سح سبيت ارو 


تكون على نفي المدّعى أو على نفي العلم به؛ إذ هو لا ينكر إلا علمه» . 03 


وا تنا السننها تشهد بثبوت الحقّ على الجزم والقطع الآنء بل 
أقصى ما تشهد بالتبوت مع عدم العلم بالمزيل , فينبغي أن تكون اليمين 
كذلك»70, 

وفي الكفاية : «مقتضى ظاهر كلامهم: أنه إذا لدعي عليه بمال في 
ديرك كن اذاا عي عليه عالنا وه رااائفه يكت مك 
المنكر بنفي العلم , وأنّه لا يجوز له حينئذٍ الحلف بنفي الاستحقاق لعدم 
علمه بذلك. بل لابد له من رد اليمين», وإن لم يرد يقضى عليه بالنكول, 
وبعد رد اليمين على المدّعي إن لم نقل يه»!". 

افك متسل نذا دف ورلكن فى تائف للف شكال 1ل ينود 
الاك بحي سافان تت الداع وا لذن على لسعو قار ا 
الح عل ناس تع ردص للد ويك علي دل ون 
عدم العلم بثبوت الحقّ كافياً في الحلف على عدم الاستحقاق؛ لأنّ 
وجوب إيفاء حقّه إنما يكون بعد العلم به, لكنّ ظاهر عباراتهم خلاف 
ذلك . وبعض المتأخّرين احتمل قويّاً عدم القضاء بالنكول في الصورة 
المذكورة وإن قيل به في غيره» بل يجب الردٌ حينئذٍ , واإحتمل الاكتفاء 
في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك »7". 


(؟) كفاية الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١‏ ص 7/١7‏ 
(") المصدر السابق. 


ُُ 
0-3 


1 


5 


دم الل بس لب جواهرالكلام (ج8) 

نعم » قد يحصل في جواز القضاء في غيرهما من ليلة السبت خاصّة 
وإلا فغيرها من الليالي والأيام فلم أعرف أحداً نص على شيء منها » بل 
ظاهر الجميع كالأدلة العدم , إلا ما في الفقه الرضوي : « فإن فاتك 
الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيّام الجمعة 22١7»‏ وفي 
البحار: « إني لم أربه قائلاً ولا رواية »0 . قلت : فالأول عدم العمل ؛ 
لظهور الإعراض عنه . 

وأمّا ليلة السبت فظاهر بعضهم”" أنها كيومه في الاستحباب » بل في 
السحار”* نسبته إلى ظاه رالا كثر وني امجمع "إلى الأصحاب كماعن الشيخ(") 


١ح مستدرك الوسائل : باب 8 من ابواب الاغسال المسنونة‎ » 1١5 فقه الرضا : باب 8 ص‎ )١( 
اج ص507.‎ 

(1) بحار الانوار: باب ه من ابواب الاغسال ذيل ح١٠‏ ج١8‏ ص5؟1 . 

(9) كابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال الو لي ا 
روض الجنان : الطهارة/ في اقسامها ص١1‏ » والسيد في مدارك الاحكام: 
الطهارة / الاغسال المسنونة جح" ص١١‏ . 

() بحار الأنوار: باب ه من ابواب الاغسال ذيل ح١٠‏ ج١8‏ ص5؟١‏ . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص70 . 

(7) ظاهر العبارة هنا هو أن الشيخ ومن بعده قائلون : بِأنَ ليلة السبت كيومه في الاستحباب » 
والحال ان الموجود فيها : « ويستحب قضاؤه لمن فاته إِمّا بعد الزوال أويوم السبت» ونم 
يقولوا : « من الزوال الى آخر السبت » مثلاًء ولذا جعل في المصابيح هذا القول قولاً مغايراً 
للقول بدخول ليلة السبت في الاستحباب. بل عبارة ابن البراج كالصريحة في عدم دخول ما 
بعد زوال يوم الجمعة في الاستحباب كما قاله في الصفحة السابقة س١‏ , حيث قال في 
المهذب : « ومتى زالت الشمس ولم يكن اغتسل قضاه يوم السبت » . نعم العلامة والشهيد 
عبّرا مما يظهر منه الشمول لليلة السبت » فلاحظ . 
المبسوط : الدلهارة/ ذكر الاغسال ج ١‏ ص ٠»‏ ؛ » والنهاية : الصلاة / الجمعة واحكامها 
ص؛ .٠١‏ 
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جواهر الكلام (ج )1١‏ 
وو يموافق لما لاكزناه وفلناه إتهخير ناف الظظاهر كتالماتهم افتاه 
مرادهم من الجزم والبتٌ : في الصورة الأولى من الإنكار . 
ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر لك اندفاع المناقشة ب «عدم الدليل 
على الاكتفاء فى الفرض بالحلف على نفي العلم . والأصل عدم انقطاع 
الع لوي الي رس الال مله لسر 
اتتميك يعوها تو فى الأدكا زه لقصو نيما خالنة لى ادن فين 
الت بو الققوه يمدو ابسن | أ الندين غلى اليل خبطل 
21 «وليس في النصوص والفتاوى الدالّة على سقوطها بها ما يدل على 
00 لداغردة من ان البعادومق البعين على الى هلين 
على البثّ خاصّة , ومقتضى ذلك عدم الاكتفاء باليمين على نفي العلم , 
فينحصر قطع الدعوى وسقوطها في رد اليمين على المدعي؛ إن حلف 
اخذوواق كز مشطت الدفواف): 
«وعدم وجوب إيفاء ما يدّعيه عليه إلا مع العلم مسلّم فيما بينه 
وبين الله تعالى , ولكن لا ينفع في إثبات كفاية الحلف على نفي العلم في 
مقام الدعوى وإسقاطها . وإن هو إلا عين النزاع» . 
«ومنه يظهر الوجه في منع كفاية عدم العلم في الحلف على في 
الاستحقاق المطلق المتبادر منه نفي الاستحقاق ولو في نفس الأمرء 
ولا يمكنه الحلف عليه؛ لإمكانه . وعدم علمه به إِنْما يوجّه له الحلف 
على عدم تكليفه في الظاهر بإيفائه , لا الحلف على عدم استحقاقه في 


لو أجاب الود عو عليه ب «لا أعلم» 1 2< ز2 1212 1 1 1 1 ا 1 


الواقع . وبينهما فرق واضح»١".‏ 

إذ هي كما ترى؛ ضرورة أنّ الجزم المذكور في كلامهم لا يراد منه إل 
الجزم في الصورة الأولى من الإنكار؛ بمعنى : أَنّه بعد تصريحه بالنفي 
الظاهر في العلم بالعدم في نفس الأمر لا يجزئه إلا اليمين على ذلك 
لاما إذا كان إنكاره من أَوَل الأمر بنفي العلم» فإنّه يكون نحو إنكار 
الوايتفه كفا ار الواررت لو فرض إنكاره بالعدم في نفس الأمركان بمينه 
كذلك ولا يجزئه نفى العلم . ولكن لمّا كان الغالب فيه الأوّل قالوا: إن 
يمينه على نفي العلم , والغالب في غيره الإنكار بالنفي واقعاً قالوا: إن 
معن الب 

كلّ ذلك مضافاً إلى معارضة أصل عدم سقوط الدعوى بمثل اليمين 
المزبورة ‏ بأصالة عدم ثبوت الحقّ بمثل هذه اليمين المردودة من 
الحاكم على المدّعي #وانفا الحساب منها يمين الإنكار التي امتنع عن 
إيقاعها مع تصريحه بالعلم بالنفى -وعن رذها لافي مثل الفرض 
المذكور. 

وترجيح"'" الأوّل بموافقته لظاهر كلماتهم في اعتبار الجزم في 
الحلف , والفرض عدم إمكانه . فينحصر طريق قطع الدعوى برد اليمين 
من المدّعى عليه أو الحاكم . 


.١١84 ص‎ ١١ رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ )١( 
.١ ١06 المصدر السابق: ص‎ 5) 





ب و لاع ع1 
والبا 0 
من القول بترجيح الثاني بقوله عَطْْةٌ : «البيّنة ...7" إلى آخرهء الظاهر 

فى اتحضا رفوك المدعى بالعةا: قوسن الدعوى شد عنها جر 

الدعوى على ميّت أو غائب أو نحوهماء بل ينبغي القطع بذلك بناءً على 

أ السراب لاه لبس إققارا: ارو حيط منزه مغرى ماري 

ومدلوع نجه رقو توااسيسة فى الك 
إلا أنّ المعروف بل لم أجد خلافاً بين من تعرّض لهذا الفرع عد 

إيقاف الدعوى على البيّنة, فيقتضي إدراجهم له تحت المنكرء فيتعيّن 
ار د كي ل اس 
نفي العلم بالدعوى على الميّت» وليس هو إلا من المنكر أيضاً وإن كان 

0 رلا اعلم هومن هنا كان لفود الميو على الفراض وقديق تن 

الحقّ بلا خلاف ولا إشكال. ْ 
وما في الرياض من «أنّ اكتفاءهم بذلك ثمّة إِنّما هو من حيث عدم 

كون المنكر طرفاً لأصل الدعوى على الغير بل هو الطرف الآخر لها . 

وإِنّما المنكر طرف دعوى أخرى معه , وهي كونه عالماً بالمدّعى وثبوته 

على الغير في الدعوى الأولى , فحلفه على نفي العلم حقيقةٌ حلف على 

نفي ما ادّعي عليه على القطع في هذه الدعوى» . 
«فظهر : أنّ حلف المنكر على القطع أبداً حتّى بالنسبة إلى فعل الغير 





.١؟7 تقدّم في ص‎ )١( 


اؤااكات السدعئ عليدى: لذ اعلخة؟ ٠‏ متسيس ب هن ع سمي سي تج 1 
طلقا + 23 ها سلف عليه لسن هو لا ماك سحي كاك ونيد 
وبذلك صرّح الفاضل في التحرير» . 

00 متعلّق الحلف ليس إلا ما تتعلّق به 
حوفي وو المتيادر دن افوص العلا على 00 ١‏ 
فيه ليس حلفاً على ما تعلّق به دعوى المدّعي؛ لأنَ دعواه ثبوت الحق 5٠“‏ 
في ذمّته لا علمه به, ولا تلازم بينهما؛ لإمكان أن يدّعي الحقّ عليه 
ولا يدّعي عليه العلم, فحينئذٍ يمينه على نفي العلم لاغية لا ربط لها 
لي ل ساك ل كو دل 

«نعم » لو ادّعى عليه العلم بالحقّ حال الدعوى أيضاً انّجه الاكتفاء 
بالحلف على نفي العلم وسقوط أصل الدعوى بها حينئزٍ؛ لتركّبها. كما 
اكررواش العلن على في العلم بفعل الغير» ولكنّ الظاهر أن مئله في 
لاقي مقط ايع را ركه لو انسدق مد الدصوى وعدا جوم مار 
على اعتبارها مع سلامتها عن المعارض فيهماء لاختصاص ما دل على 
سقوط البيّنة باليمين بحكم التبادر وغيره -باليمين على نفي الحق 
لا نفي العلم» . 

«وبالجملة : الظاهر فيما ندن فيه _حيث لا يدعي عليه العلم عدم 
الاكتفاء بالحلف على نفي العلم , بل لابدٌ من رد اليمين على المدّعي , 
ولا محيص في قطع الدعوى من دونه»”". 


.١1١1-١١0 ص‎ ١١ رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ )١( 





م ع تس لو أ هر كاده( 51) 


لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا : من أنّ المتّجه مع 
القول بعدم كون ذلك جواباً عن الدعوى اتحصار الاثبات بالبيّنة؛ إذ لا 
محل لردٌ اليمين مع عدم المنكر كي يتّجه الثبوت بها. ولكن قد عرفت 
إمكان دعوى القطع بعدم ذلك . فليس حيئذٍ إلا لاندراجه في المنكر 
الذي عليه المين وله الرد «بل يمكن وعوى البطع يسامين عصرم 
أحوال المنكر في الثلاثة قديماً وحديثا . 

غلى أن المتشقيضن .فى التضوض أن «البقية على الملاعى:والميق 
على المدعى عليه»! ارقي ل ارال لي له يكن 
أحدهما : نفي الدعوى في نفس الأمرء والآخر: نفي ما يترتّب عليها من 
وجوب الأداء ونحوه, وذلك بنفي العلم بسببها. الموافق لأصالة عدم 
حصوله الذي هو ميزان المنكر . 

ويذلك يكون الاوك متك فى اناغو على لتقمو يكت رد 
بالحلف على نفي العلم؛ لتعلّقه بفعل الغير الذي هو في الغالب غير معلوم 
الاح كما ١.‏ النالك العلى دل لنسدن ون كان قد بيطا انل فل لخر 
ولا يعلم نفي فعل نفسه في حال النوم أو السكر أو الصبا أو غيرها من 
الأحوال. وستعرف فيما يأتي أَنّ استحقاق اليمين على الوارث بمجرّد 
الدعوى على الميّت وإن لم يدع عليه العلم ؛ ولكن يكفي في حلفه نفي 


.757 ص‎ ١1 وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب كيفيّة الحكم ج‎ )١( 


لو أجاب المدعى عليه ب «لا أعلم» م ا ل ا 


العلم لتعلّقه بفعل الغير , إلا إذا كان إنكاره لأصل وقوع الفعل من الميّت 
دن اس 

وأمّا فعل نفسه : فإن كان جوابه نفيه فى الواقع اعتبر فى يمينه كونها 
على عدمه في نفس الأمرء وإن كان على عدم العلم به كفى إيقاعها على 
ذلك فى إسقاط ما يترتّب على الدعوى . 

والمراد باعتبار الجزم في اليمين : فى صورة كون الإنكار جزماء 
لأمطلنا حتى رن الواوكب واتعتاء الاضعات انيع غنك القدة 
المزبورة , كاعتبارهم الجزم في نفي فعل نفسه . 

وبذلك كلّه ظهر لك : أنّ الجواب بعدم العلم إنكارء فيتوجّه عليه 
اليمين وله ردّهء نعم قد يقال بعدم اقتضائها سقوط البيّنة لو أقيمت بعد 
ذلك بناءً على ظهور ما دلّ على الإسقاط فى اليمين الذي يكون متعلّقها 
النفي في نفس الأمرء لا أقلّ من الشكٌ . فيبقى عموم ما دل على قبولها 
اف 

بل لعل التأمّل الصادق يقضى بغرابة اشتباه الحال على أمثال هؤّلاء 
الأذاض[ «خصوصا الستدقن الرياضن الى تمسو يما سمغت 

بل عن جامع المقاصد في باب الوكالة فيما لو ادّعى أنّه وكيل فلان 
الغائب فى تزويجه فلانة , فعقد عليها , ثم إن الغائب مات , وادّعت ذلك 
على الورثة وقالوا: «لا ندري» أَنّها تحلف وترث"". 


.597 جامع المقاصد: الوكالة / في النزاع ج 4 ص‎ )١( 





55 جواهر الكلام (ج )4١‏ 





بل قيل : «إنّهم قالوا في باب الطلاق : إِنّ الزوج لو ادّعى أن الطلاق 
متأخّر عن وضع الحمل فهي الآن في عدّة؛ وقالت الزوجة : لا أدري, 
أن له الرجعة , ولا تقبل دعواها . وبالعكس»7". 

إلا آنا لم تتحقّق ذلك, بل ربّما كان غير ما نحن فيه . وعلى فرضه 
فالاشتباه غير عزيز . ظ 

كلّ هذاء مع أنّه قد يقال بجواز الحلف على مقتضى الأمارات 
الشرعيّة ‏ كما أوماً إليه الصادق مذ في خبر حفص بن غياث : «قال له 
رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل , يجوز أن أشهد أَنّه له؟ قال : نعم . 
قال الرجل : أشهد أَنّه في يده ولا أشهد أنه له فلعلّه لغيره, فقال أبو عبد 
الله لي : أفيحل الشراء منه؟ قال : نعم , فقال أبو عبد الله مي : فلعله 
لغيره : فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك وتقول بعد الملك : 
هو لي وتحلف عليه , ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله 
إليك؟! : ثم قال أبو عبد الله +9 :لولم يجز هذالم يقم للمسلمين سوق»*" 
مع أن ما ورد في التأكيد من اعتبار العلم في الشهادة _وأَنّك لا تشهد إلا 
على مثل الشمس'"_أَشدٌ ممّا ورد في اليمين . 


18 مفتاح الكرامة: القضاء / اللاحلاف (المحلوف عليه) ج 60 ص‎ 0١1) 

0 الكافي: الشهادات / باب (بعد بأب: شهادة الواحد) ح اج لاص لام تهديب الأحكام: 
القضايا / باب ١‏ البيّنات ح 20 اص 51١١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب كيفيّة 
الحكم ح ١‏ ج /ا ص ؟197. 


لو اجات المدعى عليه ب «لا أعلم» ب م 101111 


اللّهمّ إلا أن يفرّق بين ما هو مقتضى اليد ونحوها من الأمارات 
الشرعيّة . وبين ما هو مقتضى نحو أصل البراءة والعدم ونحوهما ممّا هو 1 
كالتعلوم هن الخرل دم خوار الحلق على متكا هما مخصوضا يد 7 
استفاضة النصوص"" بعدم جواز الحلف إل على العلم . 

وعلى كلّ حالء فلا ريب في أن التأمّل الصادق في النصوص 
والفتاوى يقتضي كون الحكم في أصل المسألة ما عرفت من الاكتفاء 
بيمين نفي العلم أو انحصار الحقّ بالبيّنة . وخصوصاً في نحو ما لو ادّعى 
رجل على مالٍ في يد رجل أنه سرق منه وبيع عليه , فقال من في يده 
المال : إنى لا اعلم بذلك ولكن اشتريته من يد رجل مسلم؛ إذ هو 
الس بأ الس يوي الماع الاي رالبجو ساد 
المدّعى عليه بمجرّد القول المزبورء وإن اعترف المدعي بعدم علم 
المدّعى عليه بحقيقة الحال, وأنّه لا يكون القضاء في ذلك برد اليمين 
على الفندغى» أو انتحار توت حته نا لكنة على وجه يحيت ل اراذارد 
امس اي ار ار بر 
عادر نفل 

نعم , قد يفرّق بين هذا وبين الفرض : باعتبار اللاستناد هنا إلى 
مقتضى اليد التي جعلها الشارع سبباً للحكم بالملك على وجِدٍ تجوز 
الشهادة به والحلف عليه وإن قال مع ذلك : ما أدري بصدق المدّعي أو 


1 من كتاب الأيمان ج #الأن‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 





00 جواهر الكلام (ج )4١‏ 


ابم لاف ذعوى الدين التى امعد لقرله»: ا دوقي 0 الاضل 
1 الذي لا يجوز الحلف على مقتضاه بعنوان البث؛ لعدم سببيّة من الشارع 
٠‏ فيه على نحو اليد . فتأمّل» والله العالم . 





«مسائل تتعلّق بالحكم على الغائب» 
الذي لا إشكال ولا خلاف بيننا'" في مشروعيّة الحكم عليه في 
الجملة» بل الإجماع بقسميه عليه”", مضافا إلى : 
شيورى حمل ومخقة اين مساك العتقد مين نابا 1 
بل قيل'*: والنبوي المستفيض أنه قال لهند زوجة أبي سفيان ‏ بعد 
أن ادّعت أنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي ‏ : «خذي 
ما يكفيك وولدك العبيفةا لزاه لرمليار غاتيا: 


(؟) ينظر الخلاف: القضاء 00 3 ا ره الى قلا او بوهاية الغراةالقضاء 7التعوف 
(القضاء على الغائب) ج 4 ص 047. ومسالك الافهام: القضاء / كيفيّة الحكم (مسائل) ج ”7 
ص 477. ومفتاح الكرامة: القضاء / على الغائب ج 09" ص 154. 

(") في ص 0 . 

ا د الأفهام: ا 
ج ٠‏ ص 1810141 كثز الالح 16436 ج قن 000 
1 وص النضن (لابن ا قيب )ة 2 .115 الحاوى الكبير: 


ج 16 ص 598. 





العكه .على الغانت (تثيز واه - يشم عت سح 7 ا تت 11 


آ# و 
صإانه 


والمروى عن انى موسى الاشتخرى + ركان الثية 22 إذا عضر ضنده 
خصمان فتواعدا الموعد, فوافى أحدهما ولم يف الآخرء قضى للّذى 
وفى على الذي لم يف2١"‏ أي مع البيّنة . 

وصحيح زرارة عن أَبي جعفر مك1 الذي يقول فيه في الغاصب واكل 
ذال لقيو وز الاين زوك وعد ليها باعدغاتيا كان اونا هد" 

وحينئذٍ فما في خبر أبي البختري _المروي عن قرب الاسناد عن 
جعفر عن أببه عن على ني : «لا يقضى على غائب»'" محمول على 
إرادة عدم الجزم بالقضاء عليه على وجدٍ لا تسمع حجّته إذا قدم ... أو 
غير ذلك . 

نعم , هل يشترط في الحكم عليه دعوى جحوده كما في القواعد 
التوقّف فيه . قال : «فإن شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بِأنّهِ معترف , 


ولو لم يتعرّض لجحوده سمعت»7*. بل عن التحرير الجزم بعدم سماع 5١‏ 


يّنته إل لأخذ المال لو اعترف باعترافه». ومرجعه إلى اشتراط ادّعاء 





.107 ص‎ ١١ المعجم الأوسط اللطبراني): ح ١04/س لاص 19535. الشرح الكبير: ج‎ )١( 
ص كنز العمّال:‎ ١1 موك الحاوى الكبير: ج‎ ١ 1/ مجمع الزوائد: ج غ؛ ص‎ 


ح ١6089‏ ج وص 4غ48, الخلاف: آداب القضاء / مسألة 74ج 3 ص ١54‏ 510. 


(1) تهديب الأحكام: القضايا / باب ”4 من الزيادات ح اج 1ص 159, وسائل الشيعة: 


باب 5١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ؟ ج 71 ص 59060. 
(؟) قرب الاسناد: ح 0٠48‏ ص .١5١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؛ ص 51)). 
(؛) قواعد الأحكام: القضاء / على الغائب ج 7 ص 805. 
(0) تحرير الأحكام: القضاء / على الغائب سج ه ص .١87‏ 


الطهارة / في قضاء غسل الجمعة ل 35 
و بني اذروت 7 وم والبراج واالسماكفة ف بغر اكشيياةا 
كالشهيد”", و اختاره في المصابيح, وقال: (إِنْ القولين تكافمًا 
اشر 

خلافاً لظاهر المصتف وغيره”"' ممّن اقتصر على ذكر يوم السبت» أو 
هو مع نهار الجمعة ؛ للأصل » وظاهر الأخبار المتقدّمة وغيرها » كقول الباقر 
( عليه السلام ) في مرسل حريز: «لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر 
وال حضرء ثمن نسي فليعد من الغد» 7" والصادق ( عليه السلام ) ف خير 
جعفر بن أحمد القمي المنقول عن كتاب العروس : «من فاته غسل يوم 
الجمعة فليقضه يوم السبت »27 واحتمال إرادة السبت فيها لما يشمل الليل 
كما ترى » كالأولويّة المآعاة هنا مع عدم ظهورها ؛ لاحتمال اعتبار 
القاثل » والاستصحاب لثبوت القضاء قبل الليل مقطوع بظاهر الأخبار» 


. ١١ السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١ ص؛‎ )١( 

. الجامع للشرائع : باب الطهارة ص6"‎ )١( 

(6) المهذب : الصلاة / اداب الجمعة ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(4) كقواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(( البياك : الطهارة / فها تشرع له ص؛ » والدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص" . 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / حكم غسل الجمعة ليلة الجمعة أوليلة السبت ص8 
(غطوط). 0 

(0) كالعلامة في التحرير: الطهارة / مقدمة الغسل ج١‏ ص ١١‏ . والمنتهبى : الطهارة / الاغسال 
المندوبة ج١‏ ص ١55‏ . 

(4) الكافي : باب وجوب الغسل يوم الجمعة ح/ا ج7٠‏ ص”1#؛ , وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص 146 . 

(9) بحار الانوار: باب ه من ابواب الاغسال ح17١‏ ج١8‏ ص 1١5‏ , مستدرك الوسائل : باب ١‏ 
من أبواب الاغسال المسنونة ح؟ ج؟ ص/507 . 


0 جواهر الكلام (ج )١‏ 


الجحود إذا طلب الحكم دون المالء والتردّد إذا لم يتعردض لجحوده : 

من اشتراط سماعها به ولم يعلم . ومن تنرّل الغيبة منزلة السكوت 

النازل منزلة الجحود؛ لاحتماله الجحود في الغيبة وإن لا يقدر بعد على 

الاثبات إذا ظهر الجحود . 

ولكن لأ يق عليِك إطلاق القمق والفهرى ومشة الاعحات» 

وما في الخبرين من أنه على حجّته إذا قدم لا يقتضي اشتراط دعوى 
جحوده في الحكم . نعم , قد يتوقف في صورة العلم باعترافه بناءً على 

اشتراط الخصومة في مطلق القضاء على الحاضرء وقد عرفت الكلام 
فيه سابقاً. والمتيقّن من الخبرين غير المفروض, نعم لا إشكال في 
تناولهما غير معلوم الحال» كما هو واضح . 





المسألة «الأولى» 
وكضى علو من كان هن اين القضاءحيظلنا مسنياترا» 
ايلا كلاف | جدو نيذا"! مار لوردون المسافة الا نا بدك مين 


(1) كما في كفاية الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (الغائب) ج ١‏ ص 1937. ونقل الاثفاق في 
مسالك الافهام: القضاء / كيفيّة الحكم (مسائل) ج ١١‏ ص 118. 
(؟) الجامع للشرائع: القضاء / كيفيّة الاستحلاف ص 077. 


القضاةغلن الغاك ع مجلس الحكق امسس مسي مم م 8 
واطلاق لمن بالحكم بالتنات 0 وبالقسط"") والعدل”" ولحو ذلك بجع 
عدم الضرر على المحكوم عليه بعد أن كان هو على حجّته . ودرعوى 
انسياق بلوغ المسافة من الغائب ممنوعة . 
2< 3 3-5 

لم يتعذر عليه الحضور نحو سماع البيّنة عليه بعد المرافعة وإن لم يكن 
حاضر ‏ غنه الشياد ةيل عادف اجن فيه!), نعم لو كان فئ الميجلس 
لم يقض عليه إلا بعد علمه كما في الدروس'". 

(وقيل4 كما عن المبسوط" وتعليق الإرشاد!": «يعتبر فى 
الحاضر تعذّر حضوره مجلس الحكم» اقتصاراً فيما خالف الأصل 
على المتيقّن الذي هو محل ضرورة . 
حجّته إذا قدم لا يقتضى اختصاص الغائب بذلك, على أنّ الخصم قد 


(١‏ ويائل الشيعة الظرعات ١و"‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج لاص 1759 و598. 
(1) سورة المائدة: الآية 47. 

(؟) سورة النساء: الاية /0. 

(؛) في نسختي الشرائع والمباللك؟ اف 

(0) كما في مفتاح الكرامة: القضاء / على الغائب ج ١0‏ ص 518]. 

(8) حاشية الارشاد (اثار الكركي): ج 9 ص 015. 

(9) تقدّما فى ص 780 . 


> جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 


سلّم شموله للحاضر المتعذر عليه الحضور . 
مقنافا الل ما فح من كبر الى فيان ينا على لمن سكم 
عليه ينا مس قب وقد قبل نه كات خنافو مكنا اوكا كبر 





أبي موسى الأشعري بل وصحيح زرارة . / 
كلّ ذلك مع الانجبار بالشهرة العظيمة'" التي كادت تكون إجماعاء' 


إل الملها كا للك مالا على عد قوسل العلاف المويور فيد وال العالم : 


المسألة «الثانية» 

إيقضى على الغائب فى حقوق الناس كالديون والعقود» 
والؤيةاغاات وال حكاء وشير يرا ل توا مضه على الخحفياط يضاف الى 
ها سف 

إولا يقضى» عليه إفى حقوق الله تعالى'"ك» _الحدٌ المترتب 
عن ان ناا واللواط ولأ نا ميققة “على التعنيك # لعزا قد عنها ولد 
درتت قبي الى كن فنها لعفا ل 1 الغا فكة حنمت الحيكة 
الى تاج عليه و درلا كلاف أعده فى قل دمن الك "ارال قسية ير 


.117 ص‎ ١ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (مسائل) ج‎ )١( 

(1) نقلت الشهرة في غاية المرام: القضاء / على الغائب ج ؟ ص 170؟. ومسالك الأفهام: 
(الهامش السابق: ص 138). 

(؟) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(غ) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: القضاء / على الغائب ج ١0‏ ص 459]. 


الحقوق التى يقضى فيها على الغائب ‏ اا نيس لاس 
واحد إلى فتوى الأصخاب27. 

(و» حينئذٍ ف 9لمو اشتمل الحكم4 المدّعى به إعلى الحقين» 
المعيّنين إقضى بما يخص" الناس» دون حق الله , وذلك 
( كالسرقة4 تقوم بها البيّنة على الغائب ف «إيقضى» بها «بالغرم» 
دون القطع لما عرفت . 

ولكن في المتن : «وفي القضاء بالقطع تردد» لأنّهما معلولا علة 
واحدة , فلا وجه لتبعيض مقتضاها . ولم نجده لغيره؛ بل هو منافٍ لجز مه 
السابق إن كان المراد من إطلاقه ما يشمل المقام . 

بل في المسالك أنّ «باقي الأصحاب قطعوا بالفرق وانتفاء القطع؛ 
نظراً إلى وجود المانع من الحكم في أحدهما دون الآخرء وتخلّف أحد 
المعلولين لمانع واقع كثيراً. ومنه في هذا المثال لو أَقرٌ بالسرقة مره فإنّه 
نبت عليه المال دون القطع , ولو كان المقرّ محجوراً عليه في المال ثبت 
الحكم في القطع دون المال, والأصل فيه أَنّ هذه ليست عللا حقيقيّة , 
وإنّما هي معرّفات الأحكام»'". 

وربّما نوقش ب«أنْها وإن كانت معرّفات إلا أنّها يجري عليها حكم 
العلل التامّة, وعلى ذلك مبنى حجّيّة منصوص العلّة, والتخلف في 
المثال المزبور باعتبار حصول العلّة الشرعيّة في ثبوت أحدهما دون 


[كارزياظن البائل: القضاء: 7الدعوى (تسائل اخ 0ض 11/1 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يختصٌّ. 
() مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (مسائل) ج ١1‏ ص 119. 
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الآخر المفروض فيه اعتبار الحضور مع الفنة وتهرة الأقرازء كما اذه 
علّه تامّة في المال الموجود مع صدوره من غير المحجور عليه فيه . 
وبالجملة : لافرق بين العلل الشرعيّة والعقليّة بالنسبة إلى ذلك, 
والاختلاف هنا لاختلاف العلل»!". 

وهو جيّد إن كان مرجعه إلى ما ذكرناه من درء الحد بالشبهة ' 
| المتحقّقة في المقام . 

ومن هنا يتّجه الاقتصار على عدم القضاء به خاصّة, أمَا الفسق 
ونحوه فهو ثابت وإن لم يكن من المالء وإلا فلا يخفى عليك ما فيه؛ 
ضرورة عدم دليل بالخصوص في اعتبار الحضور في القضاء بغير 
حقو النان :فى القات م يخصوصضا به معدلا غير والعك متت 
بالعموم”" الصالح لشمول الفرض. فليس حيئئذ إلا ما ذكرناه, 
فتامل هيدا . 


المسألة «الثالثة » 
لو كان صاحب الحقّ غائباً» وله وكيل (فطالب الوكيل» 
الغريم بما عليه إفادّعى الغريم التسليم إلى الموكل ولا بيّنة» له 
«(ففي الإلزام» له بالتسليم 9تردد: بين الوقوف في الحكم لاحتمال 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / الدعورئ (على الغائب) ج ١‏ اص 7-5١‏ .؟ 
(بتصودف). 
(5) كشف اللثام: القضاء / على الغائب ج ٠‏ اص .١ 65-١65‏ 


لا انتخلاف ء لاثبات عق أو إسقاطةد لياق سس ميت يت تت 1م 
الأدام وبين الحكي و إلقاء:دعواة لآ الحونقة مؤدى إلى عدر 
طلب الحقوق بالوكلاء» . 

«(و» لااريب في أن «الأوّل» أي الإلزام بذلك «أشبه» بأصول 
المذهب وقواعده التي منها: عدم دفع الحقّ المقطوع به شرعاً 
لمجال والنظو ر ديع ا ليها رط وابحاما ل عئله أ ها د تلفت إليه 
بعد أن كان هو مقتضى ظاهر الشرع . 

نعم , قد يقال بلزوم التكفيل لو طلبه الدافع؛ ضرورة مساواته لما في 
الخبرين'" من التكفيل على المدعي على الغائب بعد إقامة البيّنة او 
أولويّته منه؛ جمعاً بين الحقّين ورفعاً للنزاع من البين ومصلحة 
للجانبين , وحينئذٍ فإذا حضر الموكل وأقة او اقبيك هليه الئنة او نكل 
عن اليمين استعيد المال وإلا فلاء كما هو واضح . 


(فى كيفيّة الاستحلاف» 
«والبحث فى أمور تلانة > : 
والأوّل: في اليمين» 
(و» لا خلاف'" فى أنه إلا يستحلف احد» لايجاب حقّ أو 


.580 تقدّما في ص‎ )١( 
.41١4 كما فى مستند الشيعة: القضاء / فى الاستحلاف ج /ا١ ص‎ )١( 


2-7 جواهر الكلام (ج )١‏ 


[لنقاظه ل الا ناته تدان :شأنه ولو كان كافرا» بإنكار أضل بواجت 
الوجود _نعوذ باللّه -فضلاً عن غيره» بلا خلاف أجده في ذلك نضأ 





وفتوى : 

الا ميدق المسبوظ #رروان كانيونقا معط أو فا سلحد 
عدا داك لل يناف عنيها وعنيي أن لوقي برالدلهى كعك 
بالذي يعبده ويعتقد أَنّه الخالق والرازق أو أَنّه الرازق» اعتقد وحدته أو 
تعدّده, أو بإحدى العبارتين» وإن قيل له : إن الله هو الخالق الرازق 
واستحلف بالله ثانياً كان أولى)'" واقتصر على قوله : واللّه , فإن قيل : 
كيف حلّفته بالله وليست عنده بيمين؟ قلنا: ليزداد إنماً ويستوجب 
العقوية»'" انتهى . 

وقال الصادق عَيّدَ في صحيح سليمان بن خالد”" وحسن الحلبي : 
«أهل الملل من اليهود والنصارى والمجوس لا يحلفون إلا بالله. ظ 

وشو مها عق اله هل سام لعن الت أخدا من البهوة 
والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لأحد أن يحلّف إل بالله 
تعالى»00. 





)١(‏ ما بين القوسين من كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج ٠١‏ ص ٠٠١‏ (الهامش). 

(1) المبسوط: الشهادات / موضع اليمين ج 8 ص .5١0‏ 

(؟) رواه في مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١7‏ ص .117١‏ 

(؛) الكافي: الأيمان / باب استحلاف أهل الكتاب ح ١‏ ج /,اص 6050., وسائل الشيعة: 
باب 77 من كتاب الأيمان ح ا 

(0) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان والأقسامح لاج 4 ص 08"؟. وانظر © 


لا استحلاف ‏ لاثبات حق أو إسقاطة _الآايالله سس اليم 


زاقزله لاش سعور ايعان بدو لد ولا داقر اهرون 
ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله؛ إِنْ الله (عرٌّ وجل) يقول: (فاحكم 
بينهم بما أنزل الله)01, 

وفي خبر جراح المدائني : «... اليهودي والنصراني والمجوسي 
لا تحلّفوهم إلا بالله (عرّ وجل)»”". 

اتشفو الاظلاق:ذلك رون تراضى الخمما :على الندلليشيرة: 

ع .#ظاهر النضق .والفتوى بعدء اعتبار إضافة شى من ضنفات 
الذات أو الأفعال إلى الاسم في ترتّب الأثر. ش 

و4 لكن «اقيل* والقائل الشيخ في المحكي من 0 
«لا يقتصر فى المجوس“ على لفظ الجلالة, بل يضم إلى هذه 
اللفظلة الشري: يفة ما يزيل» هذا«الاحتمال» ك«خالق الظلمة 
والنور» كما فى الدروسن"" و«دكل شىء» كما في اللمعة" «الأنه 


ه «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟ ص .40١‏ و«الوسائل»: ح ه ص 517. 

)١(‏ سورة المائدة: الاية /غ. 

(1) الكافي: الأيمان / باب استحلاف أهل الكتاب ح ؛ ج لاص 08غ. تهذيب الأحكام: 
الأيمان / باب ؛ الأيمان والأقسام ح 0 ج 8 ص 28" وسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب 
الأيمازح ١ج‏ 5*7 ص 550. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0. و«التهذيب»: ح 1 و«الوسائل»: ح ١‏ ص 577. 

(؛) المبسوط: الشهادات / موضع اليمين ج 8 ص .5١00‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: المجوسي. 

(1) الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس ١4١0‏ ج 7 ص 41. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: القضاء / في اليمين ص 47. 


سمّى'" النور إلها:"'» فيحتمل إرادته من المعرّف ء فلا يكون حالفاً بالله 
(تعالى شأنه). وعن فخر المحقّقين الميل إليه'”؛ لتوقف الجزم بالحلف 
منه على ذلك , بل هو ظاهر الشهيد في الدروس'“ أو صريحه, وكذا 
اللمعة!. 

وهو منافٍ لما عرفت من الإطلاق المزبور. واحتمال عدم قصده 
لديل الفلميفيعد أن كان الراجي غلب كريها 3 لقي لذ هدع لان 
المذار فى تبوت الأثر دنيا واخرة على نيّة المخلف لا الحالف»: 
نالا رهد العو تربور يعد اندي كر ناا : القر دسم قرعا العلت يال 
تعالى راتكن الدبجوة يقن ان الأضافة المويوررةا رذ مقط الهرده ذلك 
لد سد كر نوما يخاو قدي لفونفاة | للستاي للق وك شالق 4" 





شىء) . 

1 «و 4 كيف كان, ف 9لا يجوز الاحلاف بغير انصماء ال سيحاندة 
كالكنن العدر لابو الرييل المعظمة والاماكة المع نهر تهون 
فضلا عو كير هاب لاجلا اجو ل 

التصوض النكيوو ةلا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يسمّي. 

)١(‏ «لأنه يسمّي النور إلهأ» قدّمت في نسختي الشرائع والمسالك على «بل يضمٌ» الانفة. 

(؟) إيضاح الفوائد: القضاء / في الإحلاف ج 4 ص 780 

(؛ و0) انظر الهامشين قبل ثلاثة هوامش. 

(1) جعله مسقتضى الإجماعات المنقولة في رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم 
(الاستحلاف) ج ١١6‏ ص .٠١4 ١7‏ 

(/0) فى ص .723١-37٠١‏ 


الاستحلاف بالله و عو و م ب يي وج ا 11 


والنبوى : «لا تحلفوا إلا بالله»7". 

وصحيح ابن مسلم : «قلت ى جعفر علي : قول الله : (والليل إذا 
يغشى)'" (والنجم إذا هوى)”" وما أشبه ذلك؟ فقال: إِنّ لله (عرّ وجل) 
أن يقسم من خلقه بما شاء ‏ وليس لخلقه أن يقسموا إلا به»0!. 

ونحوه قول الصادق لَه فى صحيح الحلبي رارق اتبيحلك 
الرجل إلا بالله ...»0, 

بل عن النبي يل : «من حلف بغير الله فقد أشرك»". وفي آخر: 
«فقد كفر»7". ظ 1 


)١(‏ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ح 4٠‏ ص 50. مستدرك الوسائل: باب ١4‏ من كتاب 
الايمان ح ١‏ ج 73 ص 16.,. المصئف (لعبد الررّاق): ح 01 و05 ج ‏ ص 11] 

(1) سورة الليل: الآية .١‏ 

2 سورة النجم: الاية .١‏ 

(؛) الكافي: الأيمان / باب لا يجوز أن يحلف الإنسان... ح ١‏ ج لاص 44غ4. تهذيب 
الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان والأقسام ح ١‏ ج 8 ص ا7؟. وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من كتاب الأيمان ح م 7 ص 09 ,١‏ 

)00( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهذيب»: ح ؟ا ص 57, و«الوسائل»: ح 3 
ص .55١‏ 

(1) سئن أبي دأود: ح ١770ج‏ 7# ص 757؟. مسلد أحمد: ب ؟ ص 34و81 و120, كنز 
العمّال: ح 7758 ج ١١‏ ص 187. ستن البيهقي: ج ٠١‏ ص 55. عوالي اللآلي: باب 
الأيمان ح اج “اص 8غ8غ. مستدرك الوسائل: باب 54 من كتاب الأيمان ح ” ج ١1‏ 
ص .١10‏ 

097 المستدرك (للحاكم): ج ١‏ ص م١‏ و60 وانظر «العوالي» في الهامش السابق: ح 3 
و«المستدرك»: (نفس المصدر). 


4 جواهرالكلام (ج0) 
مع أن الشبت له وهو النضٌ- ناف ما بعدهء إلا أن يتمسّك في شبوته 
بالإجماع » وهو ممنوع ؛ لأنّ من الأصحاب من خصٌ الحكم بيوم السبت , 
كل ذا مع إطلاق خبر ذريح المتقدّم » وخروج نهاري السبت والجمعة منه 
غير قادح . 

قلخ : ولهاة الأقوى ف العظر الأول 4 1 عترفعه فين الكنينة إلى 
الأصحاب المؤْيّده مما عن ظاهر الأكثرء والأولويّة المذكورة » والمناقشة فيا 
تتجه لو أريد منها القطع , أو كونها مدركاً شرعيّاً لغير المستحبّ فيه فيكفي 
فيه الأدنى من ذلك 27 » وباستصحاب ثبوت القضاء في وجه » ودعوى 
انقطاعه بظاهر الأدلّة مبنيّ على اعتبار المفهوم منها » وهو ممنوع سيّما في 
المقام ؛ لاحتمال جريان التقييد بالسبت مجرى الغالب من عدم الاغتسال 
بالليل » أو يراد منه التحديد لآخر وقت الصحّة » كما لعله المنساق ممن نحو 
الأدلة , لا لأنَ يوم السبت حقيقة فيا يشملهاء بل قد يقال : إِنَ قوله 
( عليه السلام ) : « بعد العصر » شامل له حقيقة » فتامل . 

وكذا المناقشة بأصل ثبوته -أي الاستصحاب من ذلك » ومن عدم 
الإجماع ؛ لوجود القائل بالسبت خاصّة » مع أنك عرفت عدم القطع بوجود 
القائل بذلك لوسلم قدحه بالإجماع على تقديره . 

ومن الغريب ما وقع لبعض المحققين('"' حيث إنه تمسّك 
بالاستصحاب في تعجيل الغسل في ليلة الجمعة لثبوته في يوم الخميس » 
ومنع هنا من القضاء ليلة السبت لمنعه ثبوت الاستصحاب أُوَلاً وانقطاعه 





)١(‏ في'العيارة تشويشن ».ولغل الأولى أنبيقال: (١:‏ أو كونها ماركا شرعياً لقر المتشحبء وما فيه 
فيك فيه الأدنى من ذلك . 
(0) وهو الطباطبائي في المصابيح : الطهارة/ حكم غسل الجمعة ليلة الجمعة أوليلة السبت ص 7( مخطوط ) . 
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3-5 جواهر الكلام (ج )١‏ 





بل ظاهر العبارة وغيرها'" ترتّب الإئم بذلك زيادة على عدم 
انقطاع الدعوى, بل كاد يكون صريح الدروس'" والروضة'!". حيث 
قالا: «وفي تحريمه في غير الدعوى نظرء من الخبر والحمل على 
الكراهة . أَمّا بالطلاق والعتاق والبراءة فحرام قطعاأ» . 

وحينئئذٍ فلا يجوز حتّى مع التراضي به وإن أدرجاه في عقد شرعي 
كالصلح ونحوه؛ على معنى صلح المدّعي عن حلف المنكر مثلاً بالقسم 
بغير الله بإاسقاط الدعوى؛ ضرورة كونه في مقام الدعوى , كالصلح عنه 
بالحلف بالطلاق الذي هو محرّم في نفسه في غير الدعوى . 

وفي التحرير: «ولا يجوز الإحلاف بشيء فق ذلك ل" به مد عله : 
وكذا لأيحوة«القراى ولا الوا ء#فق الماك ولا مين وسعوله 0 
لمن لجسي 111101 و انين الكفيب لحر لقاو ول يجوز انان 
بالكفر ولا بالعتق ولا بالطلاق»!. 

لكن في المسالك : «والمراد بعدم الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به 
في إثبات الحق , أمّا جواز الحلف في نفسه بمعنى عدم الإثم به ففيه 
وجهان : من إطلاق الأخبار النهي عنه المقتضي للتحريم ‏ ومن إمكان 


.117 كقواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج ” ص‎ )١( 
.41 بج ؟ ص‎ ١4١ الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس‎ )1( 

(5) الروضة البهيّة: القضاء / في اليمين ج ' ص 15. 

(؛) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١71‏ 


الا متخلا ات الله دون يسبب #998 


حمله على الكراهة»'" و تبعه في الكفاية'", بل ظاهره كون الو جهين في 
اللائم به في الدعوى وإن لم يتر تب عليه ائر , وهو غير ما سمعته من 
الدروس والروضة من كونهما في الحلف بغير الله تعالى في غير الدعوى 
الشامل للتأكيد في الإخبار عن شيء فضلاً عن غيره . 

وإن كان الانصاف عدم وجه معتدٌ به للتردّد فى ذلك . خصوصا بعد 
السيرة المستمرّة فى سائر الأعصار والأمصار من العلماء والعواء من 
القسم بغير الله فى نحو ذلك بل قوله تعالى : «جهد أيمانهم»'' مشعر 
بوجود ايمان بغيره تعالى .بل يخطر في بالي وجود القسم في 
النصو ص ' بغير الله (تعالى شأنه) . 

وفى محكي المبسوط : ان الحلف بعير ه تعالى مكروه!", وعن 
أبي علي :«لا بأس أن يحلف الانسان بما عظم الله من الحقوق؛ لأنَ ذلك 
من حقوق الله (عرّ وجل)؛ كقوله : وحقّ رسول الله , وحق القران» ثم 
ذكر نهى النبى َيه عن الحلف بغير الله وبال5باء'" واحتمل أن يكون ذلك 
)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (ال“ستحلاف) ج ١١‏ ص 117, 
(1) كفاية الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (ال“استحلاف) ج 7 ص 114. 
(5) سورة المائدة: الكية 07, 
(4) وسائل الشيعة: باب ٠‏ من كتاب الأيمان ح 08-5 4١ج‏ 759 ص 574-1516, 
(0) المبسوط: الأبمان / المقدّمة ج 1 ص ,١9١‏ 
(1) وسائل الشيعة: باب 7١‏ مسن كتاب الأيمان ح ؟ ج 19 ص 164, مستدرك الوسائل: 


باب 4 ١‏ من كتاب الأبمان ح ,٠‏ وباب 6'منهاح آجَ 7 ص 1١‏ و6١,‏ مسن أبي دأود: 
ح 77144 57145ب 7ص 122, سنن الترمذي: ح 106197 و655١‏ جؤ ص 1٠١1١5‏ » 


1 
3 


"0 . 
م8" 





5-5 جواهر الكلام (ج )5١‏ 





لاشراك آبائهم"". 
(و» على كلّ حال, ففي المتن وغيره!": ولو رأى الحاكم» أن 
«إحلاف الذمّي بما يقتضيه دينه اردع جاز» . 
نعم , في اللمعة" والروضة”»: «إلا أن يشتمل على محرّم. كما 
لو اشتمل الحلف على الأب والابن تعالى الله عن ذلك», ولعله لخبر' 
المكون ران أسر المؤمتين نفلا ابعحلف يهودثا بالتوراة التي انزلت 


على موسسى عق )00 
ولكن -مع ضعفه”". واحتمال اختصاص ذلك بالإمام م كما عن 


الشيخ فى التهذيب”", أو بواقعة خاصّة , أو الحلف بمن أنزلها عليه, 
أو الغلظ بذلك مع الحلف بالله لا تصلح معارضة للنصوص السابقة 
في ذلك . فضلا عن التعدية من مضمونها إلى غيره ؛ على أنها لو صلحت 


د مجمع الزوائد: ج ؛ ص .١7,/‏ ستن النسائي: ج لاص 8 - 0. ستن البيهقي: ج ٠١‏ 
ص 59-378. 

.١5؟ نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الأيمان ج 8 ص‎ )١( 

(1) كقواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج ” ص 417. 

() اللمعة الدمشقيّة: القضاء / فى اليمين ص 47. 

(غ) الروضة البهيّة: القضاء 5550 7ص 10. 

(0) الكافي: الأيمان / باب استحلاف أهل الكتاب ح ” ج لاص 408, تهذيب الأحكام: 
الأيفان يات الا نان والأقسام ح ١ج‏ مص 74". وسائل الشيعة: باب 5١‏ من كتاب 
الأيمان ح ؛ ج ١7‏ ص 515. 

(1) في بعض النسخ بدلها: «ضعفها» وهي أنسب بقوله الآتي: «لا تصلح معارضة...» وإن كانت 
تفيخة التذكير انم يقولة السازق فين السكو را 

() انظر ذيل مصدر«التهذيب» في الهامش قبل السابق. 


استحبات تمديع العظة على اللفية سحححح ‏ ح ‏ حت ‏ ج  _‏ /71 


لإئبات ذلك لم يختصٌ بما إذا راه الحاكم, بل لو اقترحه المدّعي 
حال 

وأناضعيم امن سيداة. عبن احودهيا يوق قال رجانه عه 
الأحكام؟ فقال: في كلّ دين ما يستحلفون به»", وعن بعض النسخ : 
«ما يستحلون به»!", وعلى التقديرين فهو مجرّد إخبار عن شرائعهم , 
لان النراف تمكو | ذالخلت فين الله كن برقا فى التضوضن اللينابقة:: 

لاخر علد ب دس ان ب رسيي اج ور الى 
علي مةٍ فيمن استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلفه بكتابه 
وملّته»'” بناءً على اختصاصه بالإمام لقِة إذا علم أن ذلك أردع لهم كما 
عن الشيخ'©, بل ربّما احتمل!كون المجرورين في «كتابه» و«ملّته» 
راجعين إلى من استخلف , فتوافق الاخبار السابقة . 

ووه على 5 حال و سفت الحاك قدي النفلة على المي 
والتخويف من عاقبتها» بذكر ما ورد من ذلك له من الترغيب فى 
الفرك بو الفخويف دن القعلوروأتها إذا وفعت كاب تدع الدياز بلذقه 1" 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ؛ الأيمان والأقسام ح 9 ج 8 ص 575 وسائل الشيعة: 
باب 71 من كتاب الأيمان ح /اج ١7‏ ص 577. 

(؟) أشار إلى هذه النسخة في وسائل الشيعة. انظره في الهامش السابق (المتن والهامش). 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح .٠١‏ و«الوسائل»: ح 8. ومعرفة السئن والآثار: 
ال لاض 489 ْ 

(؟) الاستبصار: الأيمان / باب 5١‏ ما يجوز أن يحلف به ذيل ح 0 ج 4 ص .5١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ماص .٠١6١‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الآيمان ح ١‏ و”'و0و31و5١و4١و0١و9١»‏ 


5868 


5 00007 تعالى "١‏ ويخشى عليه من اتقطاع النسل'" والفقر في 
عقبه””. بل في بعض النصوص: أ نّ الحالف بالله صادقاً آثئم©. د 
غير ذلك ممّا ورد : من التوعد على وقوعها كاذياً!©, والمرغيب فى 
تركها تعظيماً ه71 1 
كماروىي: «إن 55 على كنديّ في أرض من اليمن أنه 
اغتصبها أبو الكندىّ, فتهيّاً الكنديّ لليمين» فقال يي : لا يقطع أحد 
قال" تتقمة إلا لقي الله أجذم .فقال الكندى : هي ارس 
«ويكفي أن يقول'*: واللّه ماله قلى حقٌ» لإطلاق الأدلّة (و» 
كان وقدفلط البميرة بالقو لو الات والمكان: لك ذللن هر 
8 ولو التمسه المدّعي. بل هو مستحبٌ» لخصوص الحاكم 
«استظهاراً فى الحكه'"»4 خلافاً 5 حنيفة : فلا يرى بالمكان 





د ج 5١‏ ص ...5١25‏ 

.5١7” وسائل الشيعة: باب ؛ من كتاب الأيمان ح 4 ج 7 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب؛ من كتاب الأيمان ١‏ و” و6١79١‏ ج55 ص5١7‏ و05١7‏ و7١5.‏ 

7 وشائل التديعة يان ؛ من كتاب الأيمان ح 7ج 00 

(4) وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الأيمان ح 7 ج ١71‏ ص 198. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من كتاب الأيمان ج 7" ص 7 .٠١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الأيمان بج ١1‏ ص .١197‏ 

اكه عيفد اح قاط ١1011:‏ شتلق أمى :دونه 1ن امن سوق 
البيهقي: ج ٠١‏ ص 18١‏ المعجم الكبير (للطبراني): ح 7*1 ج ١‏ ص 1177 معرفة السنن 
والآثار: ح /0491 ب لاص 119. 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: قل. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: في الحكم استظهارا. 


تكليط البيية ‏ جتباا سي لح نح ل ا 5 10117 
تغليظاً:", وللشافعي : فيراه شر طاً"". 

ولا يغلّظ على المخدّرة بحضور الجامع ونحوه, وفاقاً لمحكيّ 
النهاية”' والتحرير'“؛ خلافاً لما عن المبسوط : من أنْها كالبرزة , ثم 
البرزة إن كانت طاهرة حضوت المسجد يوا ل نايدا" 

وكيف كان» فلا ينافي ذلك ما ستسمع من عدم وجوب ذلك على 
المدّعى عليه بل ربّما قيل'" برجحان اختياره لليمين المخقّفة . وما عن 
بعض العامّة : من استحبابه للحالف" واضح الضعف , كوضوح ما عن 
آخر منهم : من وجوب التغليظ إذا التمسه المدّعي!» 

نعم , قد يقال : إِنه لا فائدة في رجحانه للحاكم بعد فرض عدم 
وجوب التزام الحالف به . ويدفعه : ان ذلك لا ينافي استحبابه له, على 
أنه قد يتيسّر له , بل ربّما كان له طريق إلى إلزامه ببعض أفراد التغليظ ,» * 
بع 0 

وكيف كان «فالتغليظ بالقول مثل أن يقول*: واللّه الذي لا إله إلا 
هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضارٌ النافع المدرك المهلك 


(١و؟)‏ المبسوط (للسرخسي): ج ١١7‏ ص ,1١5‏ الحاوي الكبير: ج /ا١‏ ص ٠١8-3٠١7‏ 
(؟) النهاية: القضايا / كيفيّة الاستحلاف ج " ص 5/. 

(؛) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١١7‏ 

(0) المبسوط: الشهادات / موضع اليمين ج 8 ص 1 .5١‏ 

(1) كما فى رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج داص .٠١7‏ 
ال داج غاص "لاغ و#لاغ, ار 15,. 





3-5 جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 
الع يدل مر الندلها ينضح العلانقة مالهذا المدعى عل شد 
ممّا ادعاه» . 


(ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم» بحسب 
الأشخاص. وستسمع ما كتبه أمير المؤمنين عليه في يمين الأخرس”" 
وعنه ِةٍ : «أحلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه بريء من حول الله 
وقوّته , فإنّه إذا حلف بها كاذباً عوجل ., وإذا حلف بالله الذي لا إله إلا هو 
لم بغافي واه وحّد الله (سبحانه وتعالى))!". 

(وبالمكان كالمسجد والحرم وما شاكله من الأماكن 
المعظّمة4 والحضرات المشرّفة وغيرهاء وخصوصاً منبر النبئّ يله 
فعنه يي : «من حلف على منبري هذا يميناًكاذبةٌ تبوّأ مقعده من 
النار»”". وفي آخر: «لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثئمة 


ولو على سواك احفر اله متعدة من النان اد وبصت لها الننا اع 


.54١ يأتى في ص‎ )١( 

(1) نهج البلاغة: الحكمة ١01‏ ص 017. وسائل الشيعة: باب 77 من كتاب الأيمان ح ١‏ 
اج 77 ص 37١‏ 
07 السنن الكبرى (للنسائي): ح 7١18‏ ج 7ص .44١‏ مسند أبي يعلى: ح ١787‏ ج ١‏ 
ص .,7١7‏ 

(؛) سنن أبي داود: ح 7747 ج اص ,575١‏ المستدرك (للحاكم): ج 4غ ص 797, سئن 
الببيهقي: ج ٠‏ ص ١371‏ كنز العمّال: م 517906 و117393 ج ١7‏ ص 318 المصّف (لابن 
ابي شيبة): ح ” سج ه ص 1017. 


خليظ الشية ‏ لس ساسح مس تي ا ب 77 171 


وعنه ييه أيضاً: «من حلف على منبري هذا يمينا كاذبة استحل بها 
مال امرئ مسلم ء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»!" 

«وبالزمان كيوم الجمعة والعيد» وشهر رمضان «وغيرهاا'" من ' 
الأؤقات المكشية» البشنان الها رقو لم ساك تسبي كيدا سن معد 
الصلاة»!' المفسّر! بما بعد صلاة العصر , وعنه يََيَلُةُ : «ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : رجل بايع إمامه فإن 
أعطاه وفى له به وإن لم يعطه خانه , ورجل حلف بعد العصر يميناً فاجرة 
ليقطع بها مال امرٌ مسلم ...»0 

«ويغلّظ على الكافر بالأماكن التى يعتقد شرفها والآزهان القى 
يرى حرمتها» كالبيّع والكنائس؛ لما تسمعه من خبر الحسين بن 
علوان" المؤيّد بالاعتبار المشتمل على بيوت النار التي ربّما احتمل 
غم التجليظة قتي لدع مرضي عد .رخاف النمع والكب اين بولك 
فيه : أن العبرة ارتداع الحالف بما يعتقده معظّماً نعم ربّما قيل'":إنّهِم إِنْما 





)١(‏ المعجم الكبير (للطبراني): ح 790 ج ١‏ ص 7117؟. مجمع الزوائد: ج 7 ص 707 كنز 
العمّال: 3 8 ج ٠١‏ ص 777 السئن الكبرى (للنسائي): ح 7019 ج ” ص 1175. 

(1) في : نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وغيرهما. 

(5) سورة المائدة: الاية .٠١5‏ 

(4) تفسير الكشّاف: ذيل الآية ٠١7‏ من سورة المائدة ج ١‏ ص 2-1817 188, تفسير البيضاوي: 
ذيل نفس الآية م ١‏ ص ؟157. 

(0) سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص .١17 0-١71‏ الخلاف: الشهادات / مسالة 7" ج ١‏ ص 581. 

(١)اياتى‏ فى ص 5718. 

)007( كبا فى كفن اللثام: القضاء / في الإحلاف ج ٠١‏ ص .١١0١‏ 


الأصنام للوثني , لكن قيل'": إنهم لم يعتبروها . 
وكذا يشل غلية بالأفوال الى بيرع يشرهفيا كالكلماك العسير وقد 
روي : «أَنّه يييَةُ حلّف يهوديّاً بقوله : والله الذي أنزل التوراة على 
موسى»!"!, وفى آخر: «أَنه 1 قال لابن صوريا : أنشدك الله الذي 
لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق 
الافرعوة وأنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه . هل في التوراة الرجم 
5 كلمن احضو !الوق اخير: اسندكو ياف الذى نكا كم مين 
0 2 ء 0 0 
01 ال فرعون واقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وانزل عليكم المن 
والسلوى, أتجدون في كتابكم الرجم؟! _-فقال ابن صوريا: ذكرتني 
بعظيم لا يسعنى أن أكذّبك»»... إلى غير ذلك من أحوال التغليظ التى 


يف 


يراها الحاكم . 
«ويستحبٌ» للحاكم «التغليظ في الحقوق كلها وإن قلّت» 





(1) كساافي كشف اللقام: (المضدر السايق). 

مد أبن عرزادعت العتي لاضن 1 المضوط (للطوضي): القتواداق حرطم البفين 
اج )اص 6 .١5١‏ 

(؟) تفسير الثعلبي: ج 4 ص 14. تفسير البغوي: ج "١‏ ص ,١07‏ تفسير الكشاف: ج ١‏ 
ص 177. تفسير البيضاوي: ج ١‏ ص .47١‏ تفسير مقاتل: ج ١‏ ص 477. تخريج الأحاديث 
(للزيلعي): ح 1١17‏ ج ١‏ اص 5960 

سق أبى واووق 77ج عل 17 كن والعثال بح اااي قدص 107 نطب 
الزانة يع 1ن 177 


كلظ لمن عستي سس حي ب يي سب ب ب 11 


استظهاراً عدا المال فإنّه لا يغلّظ فيه بما دون نصاب القطع» على 
المشهوركما في المسالك”". بل في الرياض : نفي الخلاف فيه'", بل فى 
كشف اللثام : نسبته إلى قطع الأصحاب وأَنّ في الخلاف الإجماع 1 
وفي المبسوط أنه الذي رواه أصحابنا"". لكن في الأوّل : «ذكروا أَنّه 
مرويء وما وقفت على مستنده . وللعامّة اختلاف في تحديده بذلك أو 
بنصاب الزكاة وهو عشرون ديناراً أو مائتا درهم , وليس للجميع مرجع 


واضح»!. 

قلت : لعله مضافا إلى ما سمعت -المرسل أو الصحيح عن زرارة 
ومحمّد بن مسلم عنهما طم جميعا : «لا يحلف احد عند قبر النبى عَدِئِة 
على أقل ممّا يجب فيه القطع»”" بناءَ على قراءته بالتشديد وإرادة 
مطلق التغليظ من الحلف عند قبر النبئ عي . 
)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١‏ ص 118. 
(؟) رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١0‏ ص .٠١5‏ 
(؟) كشف اللثام: القضاء / في الاإحلاف ج ٠‏ ص ,١14‏ وانظر المبسوط: الشهادات / موضع 

اليمين ج 8 ص ”١؟.‏ والخلاف: الشهادات / مسالة 77ج 7 ص 587-5187 

(؛) انظر «المسالك» المتقدّم انفا. 
(0) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 45 من الزيادات ح 77 ج 7 ص 5٠١‏ وسائل الشيعة: 
(1) ياتي الخبر الدال على ذلك في ص .71١‏ 





الطهارة / قِ فضاء غسل ا جمعة 4م 





ثانياً » فتأمّل . 

كل ذا مع إمكان الاستدلال عليه موثقة ابن بكير المتقتمة(" بناء على 
أن المراد بيوم الجمعة فيها تمامه » كما هو ظاهره , فيراد حينئذٍ ما بينه وبين 
آخر الليلة», فيدل على القضاء ليلة السبت . وجعلٌ ظاهر قوله 
( عليه السلام ) : «ما بينه وبين الليل » من إرادة تمام الليل قرينة على 
إرادة الوقت المعهود من اليوم ليس بأولل من العكس » مع اذا لفسليها 
رجحان ذلك منها كما ذكرناه سابقاً لكن قد يقال : إِنْ مرّد احتمال ذلك 
كافٍ في ثبوت المستحبّ بناء على التسامح فيه للاحتياط العقلٍ , سيّما بعد 
الاعتضاد ما عرفت . 

م إن ظاهر المصتّف وغيره 7" كصريح آخر("ا 2 القضاء بالفوات 
لعذر كان أو لاء بل في الكفاية؟2 كها عن الذخيرة : ( إنه ارك 
وف الجارة وكشف اللشام : «إنه ظاهر الأكثر» . قلت: وهو 
الأقوى ؛ لإطلاق موثقة ابن بكير'"! وخبر سماعة () المَؤْيّدِين بغيرهما من 


)١(‏ في ص ه". 

(؟) كالعلامة في القواعد : الطهارة/ في انواعها ج١‏ ص" ., والشهيد في البيان : الطهارة / فها 
تشرع له ص؛ » والدرزوسن : الطهارة / المقدمة ص” . 

(6) كالشهيد الغاني في روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص17 » والبحراني في الحدائق 
الناضرة : الطهارة / الاغسال المسنونه ج14 ص11-128١73‏ . 

(؛) كفاية الاحكام : الطهارة / الاغسال المستحبة ص7 . 

(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص,7 . 

(1) بحار الأنوار: باب ه من ابواب الاغسال ذيل ح١٠‏ ج١8‏ ص55١١‏ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١٠‏ . 


(6) تقدمت فى ص ه". (9) تقدم في ص7١18-1.‏ 


الالمعطاها رالاوتفين العبين بن قلوان العروق هق قرف الابنداهعين 
1 جعفر عن أيه 5 : «إنّ عليّا نل كان يستحلف اليهود والنصارى في 
اص لاني و لحري ف ور قت يورو لول رانك دوا سايم 
احتياطاً للمسلمين»!" وما عساه يظهر من فحوى المرسل أو الصحيح 
الدزتون. 
إفرعان» : 
(الأُوّل: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر, ولم يتحقق 
بامتناعه النكول!”4 بلا خلاف أجده فيه إل عند من ستعرف؛ للأصل 
بعد إطلاق ما دل على كون الواجب الحلف بالله من قوله لِيةٍ : «من 
حلف بالله فليصدق , ومن حلف له بالله فليرض.ء ومن لم يرض فليس 
من الله»!* وغيره . 
خلافاً للمحكي عن بعض العامّة : من وجوب الإجابة عليه . وتحقّق 
النكول بالامتناع لو طليه الحاكم مئدا©. 





)١(‏ تقدّم فى ص 7,76 - /7/8؟. 

(؟) قرب الاسناد: ح 7414 ص 87 وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب كيفيّة الحكم ح ؟ 
ج لال ص 198. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: نكول. 
الايمان / باب ال يمان والاقسام ح 2 46 ص 87 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب 
الأيمان ح ١‏ و7 ج 77 ص .5١١‏ 

(0) روضة الطالبين: ج ٠١‏ ص .١١6‏ الحاوي الكبير: ج /ا١‏ ص .1١81-41١7‏ 


كلتك الهو ١‏ يح م ني ا سبج 71007 


ولعلّ وجهه : أنّه لا فائدة في استحبابه للحاكم مع فرض عدم 
وكويه على المد عن عله و يضاف إلى امقر زرا المسينة هوا اتريمة 
اليمين مغلّظة على الفدك قاد دمع عدم إخباره بعدم وجوبه عليه 
وإجراء حكم النكول عليه مع احتمال كونه لتغليظه لا لأصله . إلا أن 
ذلك كله كما ترى . 

وعن آخر منهم : تخصيصه بالتغليظ الزماني والمكاني» دون القولى 
الذي هو من جنس المأتي به فلم يكن تركه مخالفاً للحاكم . بخلاف 
الاآخرين"'" 

وفيه : أَنّه يمكن أن يكون الأمر بالعكس؛ ضرورة تعدّد أفراد 
اليمين . فمتى وجّه الحاكم أحدها جرى حكم النكول وغيره عليها؛ ولذا 
عع ون ال ا ٠‏ وقد اتقدّه 
الخبر'" المتضمّن ليمين الاستظهار مغلظة وأنّه إن لم يحلف كذلك 
لا حقّ له . بخلاف اقتراح الزمان والمكان . 

اللّهمَ إلا أن يكون من جهة جواز تأخير المدّعي دعواه مثلاً إلى 
الزمان المراد به, وكذا المكان المزبور لو فرض اتفاق وجود المدعى 
عليه فيه أو استعدى الحاكم فيه , وهو غير ما نحن فيه ,كما هو واضح . 

لكن في كشف اللثام الموافقة على “لك » فلم يجوّز الجبر في التغليظ 
القولي , قال : «أمَا بالزمان والمكان فيجبر عليهما؛ فإنٌ اليمين حقّ 


)١(‏ الهامش السابق. 
(1) تقدّم في ص 75776 /ا/ا؟. 
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للمدّعي لا يحلف إلا إذا حلّفه . والمستحلف إِنّما هو الحاكم, فأينما 
يحلفه وجب عليه الحلف» . 

الاك المتمواظ وول" تعلي رجل اليفك او الفقينة للسعانه 
بل يستحلفه الحاكم في الموضع الشريف في مكانه , فإن امتنع بجند أو 
لععرّ استحضره الإمام ليستحلفه في المكان الأشرف, اللَّهِمّ إلا أن يكون 
بالقرب من موضعه ‏ وقيل : بلد الإمام قاض يقدر عليه . فيستحضره 
ذلك القاضى ويستحلفه فى المكان الشريف»7". 

لراك يعني ليك ٠)‏ هذ رسن للب عر على اليا 
المفروض عدم وجوبه عليه من حيث كونه كذلك. إلا أنّ الأمر سهل بعد 
وضوح المراد . 

ولو ادّعى العبد ‏ وقيمته أقل من نصاب القطع العتق فأنكر مولاه 
لم يغلظ , ولو رد فحلف العبد غاظ عليه؛ لأنّ العتق ليس بمال, 
ولا المقصود منه المال . 

الفرع «الثاني: لو حلف» أن «لا يجيب إلى التغليظ فالتمسه 
خصمه لم تنحل'" يمينه» لأنه مرجوح من طرفه وإن استحبّ 
للحاكم؛ ضرورة عدم التلازم بينهماء فينعقد حينئذٍ على تركه , ولا دليل 
على جواز حلّه منه أو من الحاكم . وحقّ المستحلف متأخّر عن لزوم 
)١(‏ كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج ٠١‏ ص .١١١‏ وانظر المبسوط: الشهادات / موضع 


اليمين ج 8 ص 1 .٠١‏ 
(1) في نسخة الشرائع: لم ينحل. 


تغليظ المي ٠‏ شتت خح د مس ع ب ا اي 7 ا 


التسون وما ووو" فق أن طرو أولوية المحلوف على تركه تبيح الحل 
لا نجدى: إذ لا أولويّة للحالف وإن التمسه الخصم أي طلبه منه هذا . 

ولكن في الدروس : «ولو حلف على عدمه ففى انعقاد يمينه نظر : 
من اشتمالها على ترك المستحبٌّ» ومن توهم قعاص | اسان 
بالحاكم»'". 

وقيهه ادال خلذق أجدوقى اختخاض الانشحا ديه سل فس 
الزرناض: ته إلى طلالقر النضل.والفتوى "ار يلات من عليه لعلف 
فإنَ الأرجح له ترك التغليظ . بل الأرجح له ترك الحلف بالله كما في 
الخبروزقال : تسد اب عقن له إن اناه ناتك هيده سيراه هن 
الخوارج -إلى أن قال : -قضى لأبي أَنّه طلّقهاء فادّعت عليه صداقها 
فجاءت به إلى أمير المدينة تدّعيه , فقال أمير المدينة : يا علىّ» إِمّا أن 
تحلف وإمًا أن تعطيها. فقال: يا بنيّ؛ أعطها أربعمائة دينار, فقلت له : 
با أت جعلت فداك ألست محقًّاً؟ كان وال ولكش جلزت الله أن 
اخلف يمين صبر )!4 . ش 

وخصوصاًإذاكان المدّعى به ثلاثين درهما؛ للخبر أيضاً: «إذا ادّعي 


.11١ ص‎ ١1 من كتاب الأيمان ج‎ ١8 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

.1١ ج "ص‎ ١41١ الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١٠6‏ ص .,٠١7‏ 

(؛) الكافي: الأيمان / باب كراهية اليمين ح 0 ج لاص 450, تهذيب الأحكام: الأيمان / 
باب ؛ الأيمان والأقسام ح 58 ج 4 ص *58. وسائل الشيعة: باب ؟ من كتاب الأيمان 


اح ١ج‏ 75د اص ك5, 


01 
غ٠.‎ 


571 


3-7 جواهر الكلام (ج )5١‏ 





عليك مال ولم يكن له عليك بيّئنة'" فأراد أن يحلّفك؛ فإن بلغ مقدار 
الاترن ورهما تأعطلد ول تسلف وان كتاق اكه مسن :ذلك فا غلف 
ولا تعطه»!" . 

ومن يهنا قال فى كنك اللنام مضا بمااسيعته فخ الددروس.: 
«واحتمال عدم انعقاد اليمين باستحباب التغليظ 5 غاية الضعف»",' 

نعم , لا تنعقد يمينه مع فرض وجوب الاجابة إليه فيما ذكرناه من 
الصورة السابقة؛ وهي : ما لو أَخَّر المدّعي دعواه إلى الزمان أو المكان 
الشريفين فطلبه وطلبه الحاكم . 

وفي كشف اللثام هنا : «أمنا التغليظ القولي فقد عرفت أنه لا يجبر 
علي يلا سيق تمنها ار ل ورواغا الساقي والفكداتى :قب الظاهر: ١ه‏ لسن 
للحالف ولا الحاكم التأخّر لهما! إذا طالب المدّعي؛ إذ رما يضيع 
العو "ارو اعلك بريوها ذ كزتا وا “ققد عرق نيما مضي خر وه عن 
ففووقل المسالة وفنا م هذا 

ولكرة الاتضان عد هل السالة يعد من شكال قروزة إمكان 


)١(‏ في الكافي: «ولم يكن له عليك» وبدون «له» في الوسائل. وفي التهذيب: «ولم يكن له 
عليك شيع ». 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 01 و«التهذيب»: ح 1:, ووسائل الشيعة: باب " 
من كتاب الأيمان ح ١ج‏ ؟7؟ ص .7١١‏ 

(؟) كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج ٠١‏ ص .١١17‏ 

(4) في المصدر بدلها: إلا. 


)0 الهامش قبل السابق: ص .١١17-١١١‏ 


كلك خلق الأخويى” ‏ تسجحسسيس سي من تع ا ا ات اانا 


منع الكراهة في اليمين بالله بعد وجوبها عليه للمدّعي, وخصوصاً في 
نحو دعوى قصاص الأطراف , بل وكذا المغلّظة منها بعد أمر الحاكم بها 
كذلك للاستظهار المأمور به استحباباً الذي يحصل بوقوعه من الحالف 
أو عدمه , بل لا يخفى استبعاد رجحان التغليظ للحاكم على وجدٍ يأمر 
به من عليه اليمين ‏ مع استحباب عدمه من الحالف وإن كان مخالفاً 
للحاكم الذي لا ينبغي أن يأمره بما هو مكروه في حقّه , كما هو مقتضى 
القول المزبورء واللّه العالم . 

«(و» كيف كان, فالمشهور"" أنّ إحلف الأخرس بالإشارة» 
المتيحة كبرو من انبا نه عدا ارا قاع وافراراء ول قد عرفت الاعدء 
بها فى تكبيره وتلبيته وغير ذلك ممّا تقدم البحث فيه في العبادات”" ١‏ 
000 بل قد تقدم هناك تحرير موضوعه . 1 

«و» لكن ذكر المصنّف هنا أَنّه إقيل:» حلفه بخصوص «إوضع!* 
يده على اسم الله في الميصيحيهم ا كهى اعيوةة كان 
ويوضع" يده عليه» إن لم يوجد المصحف . 

«وقيل: يكتب» صورة «اليمين في لوج مثلاً وويصل: 
ويؤمر بشريه بعد إعلامه. ذان شربه" كان الفا :وان متتنع ألزم 


(1) كما في كشف اللثام: 110 82 

(1) فى ج 9 ص ...51١‏ و014... وج ١9‏ ص 115... 

(؟) انظر ج لص 1 02 اص ...٠‏ وج 0 ص 0؛... 

(: -»7) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: توضع... اسم الله... و توضع... شرب. 





1 جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 
الحق؛ استناداً إلى حكم علي 4" فى واقعة الأخرس» المشهورة 


باكااعد اه حب اسم 
ا 

ا 
حتّى بلّغت للامّة جميع ما تحتاج إليه ثم قال : ائتوني بمصحف فاتي 
بهء فقال للأخرس: ما هذا؟ فرفع رأسه إلى السماء وأشار إلى أنّْه كتاب 
الله تعالى» . 

«ثمٌ قال : ائتوني بوليّه , فأتي له بأخ فأقعده إلى جنبه . ثم قال : 
يا قنبر علىّ بدواة وصحيفة , فاتاه بهماء ثمّ قال لاخ الاآخرس: قل 
لأخيك : هذا ببنك وبينه أنه علي , فتقدّم إليه بذلك» . 

«ثمٌ كتب أمير المؤمنين لق : واللّه الذى لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضارٌ النافع المهلك المدرك 
الذي يعلم السرّ والعلانية » إن فلان بن فلان -المدّعي ليس له قِبَل 
فلان بن فلان أعني الأخرس -حقّ ولاطلبة بوجه من الوجوه 
ولااسبب من الأسباب» ثم غسله وأمر الأخرس أن يشربه , فامتنع , 
فالزمه الدين»7". 


لاضن ارم : عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ من لا , يبحضره الفقيه: : القضايا / باب نادر ح 57ج اص 111 تهذيب الأحكام: © 


كين كلك الأخرس . ١‏ بسك يبيب سب بو وب م حم |1 81 


لكن لم أعرف القولين لأحد من أصحابنا وإن نسب" الأوّل إلى 
النهاية . ولكنّ الموجود فيها : «وإذا أراد الحاكم أن يحلّف الأخرس ' 
حلّفه بالإشارة والإيماء إلى أسماء الله تعالى وبوضع يده على اسم الله + 
في المصحف , ويعرف يمينه على الإنكار كما يعرف إقراره وإنكاره, 
وإن لم يحضر المصحف وكتب اسم الله ووضعت يده عليه جازء وينبغي 
أن يحضر معه من له عادة بفهم أغراضه وإيمائه وإشارته , وقد روي :أنه 
يكتب ...76" إلى آخره. وهو كالصريح في عدم اختصاص ذلك وأنّ 
المدار على الاشارة التى أحد أفرادها ذلك . 

والقااق إلى ا محدزة للك 6 الفوسوة فى وسمله نزول روسن 
يتوصصّل الحاكم إلى معرفة إقراره وإنكاره إلى قرف حكم الحادثة 
بالرها رهام وا عضر متحلتين الحكوامق قيم اخراهة و الك تادرو ذا 
أراد تحليفه إذا توجّه عليه وضع يده على المصحف وعرّفه حكمها 
وحلنه بالاماء إلى أسفاء الله تعالى موإن كقب السعين على اوح اننم 
غسلها وجمع الماء في شيء وأمره بشربه جازء فإن شرب فقد حلف , 
وإن ابى الزمه الحق»”*. 





ه القضايا / باب 55 من الزيادات ح 87 ج 7 ص ,5١9‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
كيفيّة الحكم ح ١‏ ج ١١‏ ص 5١7‏ 

.١١17 ص‎ ٠١ كما في كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج‎ )١( 

(1) النهاية: القضايا / كيفيّة الاستحلاف ج ١‏ ص 795 

() نسبه إليه فى كشف اللثام: (المصدر قبل السابق). 

(؟) الوسيلة: القضايا / أحكام اليمين ص 178؟. 


-- جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





وهى - أيضاً ‏ صر يحة في عدم نعيين ذلك؛ ومن هنا حكي عن 
المقداد نفى البعد عنه, قال : «فإنٌ الإشارة لا تنافيه. بل هذا أحد 
جزئياتها»1". 

لكن لا يخفى عليك أن ظاهر العبارة يقتضي اعتبار الخصوصية 
البوبووةام و الحنيال كون الدرادنهنها العوان يفيف إلا ال جبليه كيو 
المشهور عدم جوازه بذلك لكونه ليس من أفراد الإشارة, وتحمل 
الصحيحة حينئذٍ على قضيّة في واقعة كما في التحرير'"؛ أو على كون 
ذلك بطريق التغليظ , أو على أخرس لم تكن له إشارة مفهمة, كما عن 
العرائز"اببراق كان يذافيهد رقم رانيد إلى معاد اكير وال افا 
لا يقتضي الخروج عن قاعدة الأخرس الذي إشارته نطقه , المعتضدة 
بعمل الأكثر هنا بل عامّة من تأخّرا» حتّى الفاضل المقداد الذي قد 
عرقق نناء بجو ان :لك على وعيه اله أخد أفراد الاشارة: 

ولكن مع ذلك كله , فالأحوط : الجمع بينهما مع رضا الأخرس, 
وإلآافالاشارة, 

وول جات الحاكم أحداًإلّا في مجلس قضائه» لخادت 
اجده فيه كما اعترف به في الرياضء بل فيه : «ظاهرهم الإجماع 


.104 التنقيح الرائع: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ؛ ص‎ )١( 

.1711-١17 تحرير الاحكام: القضاء /الدعاوى والبيّنات ج ه ص‎ )١( 

(؟) السرائر: القضايا / كيفيّة الاستحلاف ج ؟" ص 187. 

(؛) كما في رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١6‏ ص .٠٠١‏ 


الاستحلاف فى مجلس القضاء إلا مع العذر ست اقم 


كما يستفاد من كثير؛ منهم المقدّس الأردبيلى والخراساني»١".‏ 

ولعلّه لأصالة عدم انقطاع الدعوى ده الشكَ أو ال بعدم 
تناول الإطلاق _الوارد في تعليم ميزان القضاء للحكام لغير الفرض 
ولواللاتفاق المويورء بل ممكق دعتو الستياق :ذلك مده ختضوضا 
التضصوص السقفيفة الوقعيلة على الفكوى من كيين الأنبياء الى الله 
تعالى من القضاء بما لم تر العين ولم تسمع الأذن ؛ فقال : «اقض بينهم 
بالبيّنات . واضفهم إلى اسمى يحلفون به»'" الظاهرة فى مباشرة ذلك 
دقمن فلاتصة الاندميا #اتمسحيدة. 1 

نعم , ذكر غير واحد من اللأصحاب'" بل نفى بعضهم الخلاف فيه 
أيضاآ أن ذلك كذلك «إِلَا مع العذر كالمرض المانع» من الحضور 
«وشبهه, فحينئذٍ يستنيب الحاكم من يحلفه فى منزله. وكذا المراة 
التى لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجالء او الممنوعة باحد 
الأعذار» كحيض ونحوه ممّا يمنع دخول المسجد لو جلس فيه 
الققاضي ء أو المانع لها من أصل الخروج . 

وبالجملة : متى كان المائع عذراً شرعيّاً ولو العسر والحرج 
)١1(‏ المصدر السابق. ا 
(1) تقدّمت في ص 110. 
(؟) كالعلامة في التحرير: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص 177. والشهيد الأوّل في 

الدروس: الدعوى / درس ١8١‏ ج " ص 175. والشهيد الثاني في المسالك: القضاء / كيفيّة 
الحكم (الاستحلاف) ج ١‏ ص .18١‏ 

(4) رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١6‏ ص .١١١‏ 


جواهرالكلام (ج0) 
الإطلاق أيضاً » وما عرفته من الشهرة والتسامح في المستحبّ . 

فا في مرسل الحداية 27 وحريز'" من اشتراط النسيان مع الفوات 
لعله في الأول قاصرعن أن يحكم به على الأول من وجوه, لوقلنا بحمل 
المطلق على المقيّد في المستحبّات » وأنها ظاهرة في التقييد» مع إمكان 
منعهما معاً سيّا الثاني ؛ لاحتمالٍ كون الغرض التنصيص على الفرد الخق 
من القضاء مع العذر من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى » وإلا فت ظهر 
أنه مما تتدارك مصلحته لم يتفاوت الحال فيه » واحتمالٍ المبالغة في تأكيد 
غسل الجمعة حتّى كأن الترك عمداً من غيرعذرممًا لا يقع » ولعل 
اللابدية في خبر حريز ممًا تشعر بذلك . 

كما أنه لعل الصدوقين 7( لم يكونا مخالفين في المقام وإن عبّرا مرسل 
الهداية » فتخرج حينئَذٍ المسألة عن أن تكون خلافيّة إلا من المنقول عن 
فوسوان العبّاس » حيث قال : « ويقضي لوترك ضرورة إلى آخر 
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السبت »9 » ولا ريب في ضعفه حينئظٍ . 
كما أنه لا ريب في ضعف القول بالفرق بين وقتي القضاء من نهار 
الجمعة والسبت » فيقضى في الأول التارك ولوعمداً بخلاف الثاني كما 
قل قفن ذلك هافق اللتحرن "1 مق أنهالوترلفة عاونا فو انتعمنياب ققينا نه 
)١(‏ تقدم في ص8١11-1.‏ 
(؟) تقدم في ص77. 
(؟) قاله الأب في الرسالة كما نقله عنه الطباطبائي في المصابيح : الطهارة / ثبوت القضاء في 
غسل الجمعة ص١٠‏ ( مخطوط ), والابن في من لا يحضره الفقيه : باب غسل يوم 
الجمعة ... ذيل ح/1؟7 ج١‏ ص١١١1-1١1.‏ 
(:) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المسئنونة ص"ه . 
() تحرير الاحكام : الطهارة / مقدمة الغسل ج١‏ ص١١‏ . 


المافاق فى التكلش مها نك الابيكا دون تسكن الها كم سين 
لكر الانصاف صعوبة استنباط ذلك من الأدلة بعد فرض عدء 
سوقها لبيان ذلك أو فرض كون المنساق منها الأول فلا إطلاق حينئز 
يوثق به, فليس حيئئذ إلا الأصل المقتضى لما عرفت . ولعلّه لذا حكى' 
1 عن بعضهم وجوب مضي الحاكم مع فرض عدم النقص عليه" إلا أنه 
2 ع 
6 -كما ترى -منافيٍ للاصل المعتضد بالمعلوم من الشرع خلافه . 
نعم . لا بأس بالقول بوقوف الدعوى حنَّى يرتفع العذر, نحو 
ما سمعته فى الغائب وغيره ممّن يتوجّه عليه اليمين ولكنه غير حاضر؛ 
فإنّ إيقاف الدعوى لعدم حصول شرط ميزان القضاء غير عزيزء اللَهمّ 
إلا أن يكون هناك إجماع يقطع العذرء والله العالم . 





«البحث الثاني: فى يمين المنكر والمدّعى » 
لا إشكال ولا خلاف في كون الأصل في «اليمين» أن «تنوجّها" 


على المنكر؛ تعويلاً على الخبر» بل الأخبار”"الدالّة على ذلك وعلى 
الإجماع بقسميه عليه!». 


.18/ احتمله في مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (الاستحلاف) ج ؟١ ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: يتوجّه.‎ )1( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب كيفيّة الحكم ج 1 ص 577. 

(4) ينظر مستند الشيعة: القضاء / المدّعى عليه (الانكار) ج ١١/‏ ص .5٠١‏ > 


ازوة الحلع على القطلن ‏ مي م ييح ب حضتت 0 13 ١‏ 
«و4 لا ينافي ذلك توجّه اليمين وعلى المدّعى مع الرد» 
للنصوص السابقة”" أو النكول على الأأصحّ «ومع الشاهد الواحد» 
وإذا كان أميناً «و» نحو ذلك, بل «قد تتوجّه مع اللوث في دعوى 
الدم» كما تسمعه إن شاء اللّه؛ ضرورة كون الجميع للأدلّة المخرجة عن 
الأصل المزبور الذي هو بمعنى القاعدة الشرعيّة المستفادة ممّا عرفت . 
«إو» على كل حال ف 9لا يمين للمنكر مع بيّنة المدعي» التي 
هي حجّة شرعاً من دون ضمّ يمين المدّعي معها «لانتفاء التهمة 
عنها» وما في بعض النصوص'" من تحليفه معها استظهاراً قد عرفت 
الضف فديياق شاوه ا تمه مضن العامة : 
نعم ومع فقدها فالمدكر مستند إلى البراءة الأصليّة: فهو أولى "١‏ 
باليمين» على نفي الدعوى من المدّعي على إثباتها إلا إذا رده . 
«ومع توجّهها» عليه أو على المدّعي «يلزم" الحلف على 
القطع » والبت «مطردا» وإن كان مستنده أمارة شرعيّة من يد ونحوها؛ 
لأنّه المنساق من النصوص الموجبة له بل كاد يكون صريح خبري 


د وانظر مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) سج ١١‏ ص 4147. ومجمع 
الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (الاستحلاف) ج ١١‏ ص 155. وكفاية الأحكام: 
القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١‏ ص ./١7‏ 

...551 فى ص‎ )١( 

(1) كخبر عبد الرحمن المتقدّم في ص ١71‏ /ا/ا7. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يلزمه. 





30 جواهر الكلام (ج )4١‏ 


الأخرس" وابن أبي يعفور'" والصحيح المشتمل على يمين 
الاستظهار'" وغير ذلك . 

نعم . قال غير واحد من أصحابنا!: «إلّا على نفي فعل الغير فإنْها 
على نفي" العلم» به. بخلاف إثباته أو نفي فعل نفسه أو إثباته لتعسّر 
العلم بالنفي في الأوّل غالباً, ولو فرض جاز له الحلف على البتّ وعلى 
نفي العلم . ُْ 

ومرجعه إلى اعتبار الجزم في المحلوف عليه دائما بعد فرض عدم 
توجّه اليمين على المدّعى عليه إلا مع دعوى العلم به عليه وحينئز 
فيمينه على نفيه على البثّ باعتبار تعلّقه في أمر يرجع إلى نفسه . 

ولعلّه لذا في القواعد بعد ما ذكر الاستثناء المزبور قال : «والضابط 
أن اليمين على العلم دائمً»'" ونحوه عن التحرير”". بل لعل إلى ذلك 
يرجع ما عن ابن أبي ليلى من كونه على البتَ مطلقاًا». خلافاً 





.71١ تقدّم في ص‎ )١1( 

(؟) تقدّم فى ص 710 551. 

(9) تقدّم في ص 377 - 7177. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الشهادات / موضع اليمين ج 8 ص 507, والعلامة في القواعد: 
(الهامش بعد اللاحق). والشهيد فى اللمعة: القضاء / فى اليمين ص 57. 

اواتسلك فى ابد السبالك ب دوقن 1 

(1) قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج ” ص 127. 

(10) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١7١‏ 

(8) الحاوي الكبير: ج /ا١‏ ص .١١8‏ 


موارد الخلف على القطع وعلى تفي العلم   --‏ 3 3 ئشب ]م 


للمحكي عن الشعبي والنخعي فعلى نفي العلم مطلقاً:". 

لكن ذكر بعض متأخّري المتأخّرين : أنه لا وجه للاستثناء المزبور 
عق نصوورة كرس على اللواني 1 

وقد يدفع : بإمكان إرادة الأصحاب الاجتزاء به في مثل الفرض 
الذي متعلّق الدعوى فيه فعل الغير وأَنّه عالم به وإنكا ن متعلّقه نفي العلم . ' 
14" العلم يتفي يخالاف غير» دن الصيو رع 3 :12 لا بجر ف وإن كان قبي 7 
ضمن دعوى المدّعي العلم به أيضاً, فتأمّل جيّداً. ش 

كك قنك معت الحا ل الى واف الفشاكر بطو لجرالا طلم )بور 
أدري» . فلاحظ وتأمّلء وإن أطنب بها بعض متأخَّري المتأخّرين هنا" 

وعلى كل حال (ف» قد ظهر لك : أَنّهِ لو ادّعى عليه ابتياع أو 
قرض أو جناية فأنكر حلف على الجزم» لأنّه فعل نفسه . 

(و» أمَا ولو ادّعى على أبيه الميّت4 مثلاً إلم يتوجّه!*4 عليه 
«اليمين مالم يدّع عليه العلم, فيكفيه الحلف أنه لا يعلم» . 

(وكذا لو قال ”4 المدّعى عليه : قد ؤقبض» ما علىّ «وكيلك» 
فإنّه يكفيه حينئذٍ الحلف على نفي العلم إن ادّعي عليه , وإلا انحصر 
الاباك بالق 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج ٠١‏ ص .١28‏ 
(؟) مفتاح الكرامة: القضاء / في الإحلاف ج ١06‏ ص ..."١4‏ 
(؛) في نسخة المسالك: لم تتوجّه . 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: قيل. 


لكن فى كشف اللنام : «فإذا حلف الموكّل أثبت المدّعى قبض 
الإكين ا سدلات على البرال ةولق ش 

وفيه : أَنّهِ لا وجه للحلف بدون رضا الموكل. بل ومع رضاه إن 
لم نقل : إِنّها من اليمين المردودة, بناءً على أن المراد منها كل يمين 
رضي بها المدّعى عليه من المدّعي وإن لم تتوجّه عليه .كما في الوارث 
ونحوه . 

ولو كانت الدعوى عليه بأنّ عبده جنى على المدّعي بما يوجب 
ابكعقاقه او يتضدوا كر فل كونه كالنقة ب رافنيا زا له فخل الغبر قاد 
يتوجّه عليه يمين إلا مع دعوى العلم » فيجزئه حينئزٍ الحلف على نفيه - 
أو كونه كالدعوى عليه نفسه باعتبار أن العبد مال له فهو الغريم المدّعى 
عليه . وجهان . 

ولذا قال في القواعد : «وهل يثبت اليمين على البثٌ على المولى فى 
فى ارس الجتا عن الغين؟ إشكالها'ارلعلددمن آله القريه ومن ذه 
ل 

وفي كشف اللثام ما حاصله أَنّهِ «على الأُوّل!" ينحصر إثبات حمَّه 
حينئذٍ بالبيّنة إذا حلف على نفي العلم أو اعترف به المدّعى, وعلى 
الثاني”*' إن نكل عنها لزم الأرش بحلف المدعي أو لابه وإن حلاله على 
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)١(‏ كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج ٠١‏ ص ١١9‏ (الهامش). 

(5) قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج ” ص 4423 (بعض الألفاظ من كشف اللثام). 

(' وغ) نظره في الأوّل والثاني ليس إلى ما سبق على العبارة مباشرةً. بل إلى الترديد الذي 
صدر به العبارة قبل اسطر. 


موارد الخلف على القطع وعلى تفي العلم 70720ب سسسب ]م 
عدم العلم»!". 

ولعل الوجه : الاوّل'", وفاقا لكشف اللثام'" ومحكي التحرير”" 
والدروس”" والمجمع''". 

وفق المسنالك #زوركما شن الويعهان علق أن أرقن الجدابة يعاق 
بمحض الرقبة » أم بالرقبة لاسي حل ل ا ب ل 
فإن قلنا بالأوّل حلف على البِتّ؛ لأنه يحلف ويخاصم لنفسه ‏ وإن قلنا 
بالثاني فعلى نفي العلم؛ لأنّ للعبد على هذا ذمّة»”". 

وفيه : أَنّ المخاصمة لنفسه لا توجب أن يكون فعله فعله, وإلٌ 
فالوارث يخاصم لنفسه ويحلف على نفي العلم . 

وأمّا لو كانت الدعوى إتلاف بهيمته الني قضّر في حفظها. ففي 
القواعد”” ومحكيّ التحرير”"': يجب الحلف على البتٌ؛ لأنها لعدم 
شعورها بمنزلة الآلة وفعلها بمنزلة فعل ربّها . 

وحينئذٍ فإن نكل قضى عليه به أو بردٌ اليمين على المدّعي , لكن في 


.١759 ص‎ ٠١ و") كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج‎ ١( 

(1) أي كونه على فعل الغير. 

(4) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١7١‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس ١4١‏ ج 5 ص 15. 

)١‏ مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (الاستحلاف) ج ١١‏ ص 1؟197. 
) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١‏ ص 180. 

) قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج ” ص 487. 


) 
) 
) 
(9) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١17١‏ 


محكي الدروس : «على قول»'" وظاهره التردّدء بل في كشف اللنام 
عن بعضهم الحلف على نفي العلم!", وهو المحكي عن الأردبيلي'", 
بح 1 ييه اسان جر 5 بل لايمين إن لم يدع 
عليه لعلو 

لكن فى كشف اللثام : «والحقّ: أَنّهِ إن علم العدم حلف على البتّ, 
وإ فعلى نفي العلم . وإذا حلف عليه أثبت المدّعي الاتلاف أو حلف 
وبااي و 

وفي الحواشي المنسوبة للشهيد : «أنّ العبد يخالف البهيمة من 
سد ال بو و 
الناني : أَنّ جناية العبد تتعلّق برقبته , فإذا أتلف لم يضمن مولاه, بخلاف 
البهيمة, فإنّها إذا أتلفت بتفريط فإنّ المالك يضمن جنايتها , ولا تتعلّق 
برقبتها»”" 

ولو نصب البائع وكيلاً ليقبض الكمن وسلَّم المبيع, فقال له 
المشتري: إنّ موكّلك أذن في تسليم المبيع وأبطل حقّ الحبس وأنت 








(؟) كشف اللثام: القضاء / في الالإحلاف ج ٠١‏ ص .١59‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / فى الدعوى (الاستحلاف) ج اص .١19595---55١‏ 

(4) المصدر قبل السابق (الهامش). 

(0) الحاشية النجّارية (هامش القواعد الحجرية): القضاء / في الاحلاف (المحلوف عليه)  ١‏ 
ص .١1١١‏ 


موارة الخلف على القطع وعلى تفي العلم ب سس شا #88 الى 
ذلم :فق الاكتقايريا نملف حاى :نتن القلم لأ ها للق فغل القزى أو لاي 
من اليمين على البتّ لأنّه ينبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع , فإن 
لم يحلف قضي عليه بالنكول أو برد اليمين , وجهان كما في المسالك'". 

وكذالوطولي البائم ملم المع فامضى دوت عر عند وقال 
الحتعرى انث عالم به ففي المسالك : «قيل : يحلف على البثٌ؛ لأنه 
يستبقى بيمينه وجوب تسليم المبيع إليه. ويحتمل الحلف على نفي 
العلم؛ لأنّ متعلّقه فعل الغير»!". 

وفيها أيضاً أنّهِ «لو مات عن ابن في الظاهر, فجاء آخر وقال: أنا 
خوك ف الغير ايك يها فألكز يقال سل على الظ ابع ذا :الكو 
رابطة جامعة بينهماء ويحتمل قويّاً على نفي العلم كالسابقة»”" إلى غير 
ذلك ممّا ذكروه في المقام . 

ولكنّ تحقيق الحال في ذلك متوقف على تحقيق اقتضاء الدعوى 
- المتعلّقة بفعل الإنسان نفسه نفياً وإثباتاً, وبفعل الغير إثباتاً ‏ يميناً على 
البتّ أو رداًء وإلاا كان ناكلاً قضي عليه به أو بردّها من الحاكم, 
ولا يجديه الجواب بنفي العلم وإن صدّقه المدّعي فضلاً عمّا لو ادّعاه 
عليه أيضاً؛ فإنّ جميع هذه الفروع مبنيّة على ذلك . 


.481 ص‎ ١17 مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ )١( 
الهامش قبل السابق.‎ )©( 
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وقد تقدّم سابقاً في جواب المنكر ما يستفاد منه المناقشة في ذلك , 
ونيد هنا يأته الآ دليل على فسيبيا ذلقم وما فى النتصوض فحن ان 
«البئنة على المدّعى واليمين على المدّعى عليه»”" ينساق منه حال 
كون الجواب إنكاراً. خصوص ا بعد ما في الخبر الآخر من أَنّ «البيّنة على 

١‏ المدّعي واليمين على من أنكر»'" بل هو كالمقيّد للأوّل بناءً على إرادة 
العصر هركن التكار العر اك باللفى على اليك دروت انيدو 


النصوص حيئئذٍ أجمع . خصوصاً بعد استفاضة النصوص على عدم 
الحلف إلا على العلم : 

قال الصادق نةٍ في خبر هشام بن سالم : «لا يحلف الرجل إلا 
على علمه»!". 

وفي خبر أبي بصيرا“ ومرسل يونس0: «لا يستحلف الرجل إلا 
على 2 مع 1 يادة «ولا تقع اليمين إل على العلم استحلف أو 


.577 وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب كيفيّة الحكم ج /اا ص‎ )١( 

(1) تقدّم في ص ؟7١.‏ 

(5) الكافي: الأيمان / باب لا يحلف الرجل إلا... ح ١‏ ج لاص 410. تهذيب الأحكام: 
الأسان /تباني 4 الامان والأقسام ح ١١‏ ج 4 ص .,58١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب 
الأيمان ح ١ج ١*‏ ص 158. ٍ 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهذيب»: ح 1 (فيه «لا يحلف»)., 
و«الوسائل»: ح ١‏ ص 587. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 2 و«الوسائل»: ح غ ص 17 .١‏ 


موارد الحلف على القطع وعلى تفي العلم ‏ --- ب 0#م 
لم يستحلف» . 

وفعوى: ان العدز العلم عليه يوجب لزه عطلف امسن إجاء إلى تعن 
القول بأَنّ الواجب عليه الحلف على ما يعلمه من عدم العلم بما يدّعيه 
المدّعي وإن كانت الدعوى متعلقة بفعل نفسه؛ إذ لا دليل 
بالخصوص على الاجتزاء به في نفي فعل الغير دون فعل النفس مع 
فرض اتحادهما كذلك . 

واعتبار البثّ في اليمين في كلام الأصحاب _على وجهٍ يقتضي 
اي بها على نفي العلم إل إذا كان متعلّقها فعل الغير إِنّما هو 

فوته عليه ومين 5 للف كما إذا كا جوا» الا كار السحض» 
5000 

وبذلك يظهر لك حينئذٍ ما في الفروع السابقة جميعهاء وأنّه لا فرق 
في الحكم فيها بين القول بتعلّقها في فعل الغير أو فعل المدّعى عليه في 
الاجتزاء بيمين نفي العلم مطلقاً أو إذا ادّعي عليه وإلا كان طريق إثباتها 
منحصراً في البيّئة» نحو الدعوى على الصغير والمجنون والغائب 
ونحوهم . 

هذا كله بناءً على عدم جواز حلفه على البتّ بمقتضى الأصول ولو 
يقول : «لا حقّ لك عليّ» و«لا تستحقّ عليّ شيئاً» ونحوهماء وإل كان 
له الحلف حينئذٍ على ذلك أو رد اليمين وإل كان ناكلا . 

نم لا يخفى عليك : أنّ الدعوى يختلف كيفيّة إبرازها . فقد تبرز على 


01 
5 
581 


الطهارة / في قضاء غسل الجمعة 7 لب دل بات ا 
يوم السبت إشكال . 

وكذا الفرق بينهها باشتراط صحّة القضاء في الثاني بتعذّر الأول كما هو 
ظاهر خبر سماعة '١(‏ , وعن النهاية 27 الفتوى بمضمونه ؛ لقصوره عن معارضة 
ه من الأدلة المنجبرة بفتاوى الأصحاب مع عدم ظهور إرادة التقييد 


نعم قد يقال باستحباب القضاء في الوقت الأول ؛ للمسارعة » والقرب 
إلى الأداء» بل احتمال كونه أداء على ماسمعته سابقاً » وخبر سماعة » كما 
نه يحتمل الحكم باستحباب القضاء قرب الزوال من يوم السبت لبعض 
ذلك وللمماثلة » بل عن بعضهه 7(" الحكم بأنه كلما قرب إلى الزوال كان 
أفضل على حسب الأداء » فتأمّل جيّدا . 

ثم إنه لا ريب في عدم إرادة الإباحة من الجواز في امن هنا وفي 
سابقه ؛ لعدم تصوّره في العبادة » بل المراد الاستحباب قطعا في الأول » 
وكذا في الثاني بناءً على استحباب غسل الجمعة ؛ لعدم معقوليّة زيادة الفرع 
على الأصل » وأمّا على القول بوجوبه فيحتمله والوجوب » كا لعله الظاهر 
من الأمر به في عبارة الصدوقين 7 » وعن الكافي 2" ما يشعر به أيضاً » 
فتأمّل » والأمر سهل . 
() تقدم في ص18-7107. 
(؟) النهاية : الصلاة / الجمعة واحكامها ص؛ ٠١‏ . 
(*) كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١٠‏ . 
(:) راجع حاشية () من الصفحه السايقه . 
(0) وجه الاشعار في كلامه -على ما بيّنه الطباطبائي في مصابيحه- : : أنه أورد مرسلة حريز 

الظاهرة في وجوبه أداءٌ وقضاءً وقال بعدها : « وروي فيه رخصة للعليل » . 

الكافي : باب وجوب غسل الجمعة ج؟ ص"1 . 





6 
وجه تتعلّق بالمدّعى عليه وإن كانت في الواقع هي متعلقة بفعل الغير, 
كما إذا ادّعى عليه _مثلاً أن ما في يده من المال له من دون قول : «قد 
غصبه مورّثك» مثلاً. ولا ريب في استحقاقه اليمين حينئذٍ على النفي 
واقعاً لا على عدم العلم , وقد تقدّم ما يستفاد منه زيادة تحقيق للمقام . 

ومن التأمّل في جميع ما ذكرنا يظهر : أنّ الذي أوقع بعض الناس في 
الوهم إطلاق اعتبار الجزم في اليمين على وجهٍ لا يكفي فيه نفي العلم 
إذا كان متعلّق الدعوى فعل المدّعى عليه . ولكن قد عرفت تحقيق 
الحالء والله العالم , هذا . 

وقل كين لاك حال لدي مسقن شو كيت اليه اننا الميد عى 
ولا شاهد له فلا يمين عليه» لما سمعته من قوله يَيْْةٌ : البيتنة عليه 
(إلّا مع الردّ أو نكول المدّعى عليه'" على قول» قويّ عرفته سابقاً 
«(فإن ردها المنكر توجّهت» على المدّعي «فيحلف» حيئئذٍ «على 
الجزم, ولن نكر مانطاك وغواء | جماعاه كنا عرفت الكلام في ذلك 
مفصّلا!". 

بل وفي قوله أيضاً: «ولو رد المنكر اليمين4 التي كانت فى الأصضل 
له ثم بذلها قبل الإحلاف» أو في أثنائه ولو بعد توجيه الحاكم لها 


)01( في نسختي الشرائع والمسالك: امع النكول» بدل «نكول المذعى عليه». 
)3 في ص ...10١‏ 


عل الدكر على فى الاشساق اسسممسط43ح سطسصتصيص ب شح ١13‏ 
عليه وان لدذلك ريغ انهه لو يذ اها مده الأحناا :فنا به لسن لد 
إجماعاً" وإن «قال الشيخ» في المحكي من مبسوطه'" في الأَوّل : 
ليس له ذلك إلا برضا المدّعي» لسقوط استحقاقه منه بردّه (و» 
لكن «فيه تردّد» واضح «منشؤه: أنّ ذلك تفويض لا إسقاط» بل 
فدص فكييا ةا أن اطلذق الاد ل والاستسهعان.وضيرهنا تسن 
الأول كينا لوا سف .. ش 

(و» لا خلاف”" ولا إشكال في أنه يكفي مع الإنكار الحلف : 

ج 

على نتى الاستحقاق» وإن كانت الدعوى سبباً خاصّاً (لا نه يأتى © 
على الدعوى» لكونه عامّاً لها؛ ولا دليل على اعتبار الخصوصيّة في 
الجواب , بل ظاهر الأدلّة خلافه, بل ربّما يكون له غرض في الجواب 
بذلك «ف» سلا يكلف غيره. 

نعم «لو ادّعى عليه غصباً أو إجارةً مثلاً. فأجاب بأني 
لم أغصب ولم أستأجر. قيل4 والقائل الشيخ فيما حكي عنه!»: 
(يلزمه الحلف على وفق الجواب» الذي صدر منه «لآنْه لم يجب 
به إلا وهو قادر على الحلف عليه» . 


.187 ص‎ ١7 كما في مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ )١( 

(1) المبسوط: الشهادات / موضع اليمين ج 8 ص ."١١‏ 

(*) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص 488). 

(:) نقله عنه فى المسالك: (الهامش السابق: ص 489). وفي المبسوط لم يرجّح. انظره: 
الشهادات اعرف السوت مص .1١١97١7‏ 





205 جواهر الكلام (ج )8١‏ 





(و» لكنّ «الوجه» بل الأصح «أنّه» لا يلزم بذلك؛ للأصل 
وإطلاق الأدلة . 

وحينئذٍ ف «إن تطوّع بذلك صم وإن اقتصر على نفي 
الاستحقاق كفى4 وظهور قدرته على الحلف عليه من جوابه به 
لا يقتضي إلزامه بذلك , بل لا يلزم وإن صرّح بقدرته عليه . على أَنّهِ ربّما 
كان له غرض بتغيير المحلوف عليه عمّا أجاب به؛ لمعلوميّة التسامح في 
العادة في المحاورة بما لا يتسامح به في حال الحلف . 

(ولو ادّعى المنكر الإبراء أو الإقباض» مثلاً «فقد انقلب» 
المكر لإفاعيا والعدعى منكرا فيكفي المدعي» حينئذٍ «اليمين 
على بقاء الحقّ4 وإن كان قد أجاب بإنكار ذلك بخصوصه على نحو ما 
سمعته في المنكرء بل في المسالك عن الشيخ الموافقة على ذلك هنا'". 

«ولو» تطوّع ف «إحلف على نفى ذلك4 لطلب خصمه كان 
اكات لك غير لازم 4 عليه لما عرفت 

«إوكل ما أي مقام «يتوجّه» استحقاق «الجواب عن الدعوى 
فيه * ولو بقول : «لا أعلم» لا نحو الحدود التي لا تسمع الدعوى فيها 
مجرّدة عن البيّنة كما ستعرف «يتوجّها" معه اليمين4 ولو عليه أيضاً 


.25١ الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
(؟) في نسخة المسالك: تتوجّه.‎ 


كل من تتوجّه عليه دعوى صحيحة يتعيّن الجواب عنها 7 تدب لت 
«ويقضى على المنكر به مع النكول, كالعتق والنسب والنكاح”"» ٠‏ 
والطلاق والرجعة والفيئة في الإيلاء 9وغير ذلك" وعلى القول + 
الآخر» الذي قد عرفت قوّته فيما تقدّم «تردٌ اليمين على المدذعي, 
ويقضى له مع اليمين وعليه مع النتكول4 كل ذلك لعموم'""الأدلة . 

خلافاً لبعض العامّة : فمنع من توجّه الحلف على المنكر في الأبواب 
المزبورة', معلّلاً له : بأنّ المطلوب من التحليف الإقرار أو التكول 
بكم يدم والتكول تأزل منولة البذل والإنا عقولا مدكل ليسافى هذه 
الأبوزاق: 

ولآخر منهم : فخصٌ التحليف فيما يثبت بشاهدين ذكرين؛ إلحاقاًله 
بالحد0©. 

وعموم الأدلة التي منها : «اليمين على المدّعى عليه»”" و«... من 
كم "اسك ملهو مضافا إلى خصرضى ما ووودسن زرأ ركانة أ 
الع ييه فقال : يا رسول الله , طلّقت امرأتي البنّة. فقال: ما أردت 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: والنكاح والنسب. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: «هذا على القول بالقضاء بالنكول». 
(5) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: لاطلاق. 

(1] الحارى الكمرولى تمن 11 

(0) حلية العلماء: ج 4 ص .١77‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب كيفيّة الحكم ج 1 ص 7717. 

(0) تقدّم في ص .١77‏ 


د جواهر الكلام (ج )4١‏ 





بالمتّة؟ قال : واحدة. فقال : والله ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال ركانة : 
والله ما أردت بها إلا واحدة, فردها إليه , ثم طلّقها الثانية في زمن عمرء 
والثالنة فى زمن حورا #الاسيت اك قا لسن خعلى ها ا خبر مه 


قصده بها في الطلاق . 
مسائل ثمان» 
«الأولى» 


1 «الاايتوجه اليمين4 في الدعوى «على الوارث» بالدين أو العين 
مالم يِرّع عليه العلم بموت المورّث والعلم بالحي وأنه ترك في 
بده أي الوارث «مالاً» يفي بالكل أو البعض إن كانت الدعوى دينا 
كافك اكدوسين هن دن الك من لصنق ووو تادر كو قا 

وإن كان فيه ما ستعرف . 
«(و» على كلّ حالء فلا إشكال في أنّ الوارث لا يجب عليه أداء 
دين المورّث إل مما تركه بعد تحقّق كونه وارثاً وتحقّق الدين, فمتى 


نطق أب ذا وف :لاس الانضن :1017 السعدرك لهاك اس أن قاد ا 
سنن الدارقطني: ح 88 و81 ج ص 77 سئن البيهقي: ج لاص 153" وانظر سئن ابن 
ماجة: ح ٠١0١‏ ج ١‏ ص 11١‏ والمعجم الكبير (للطبراني): ح 41١7‏ ج 0 ص .7١‏ وسئن 
الترمذي: ح ١١277‏ اج ”اص .18١‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: القضاء / في الإحلاف ج ” ص 489. والشهيد في الدروس: 
الدعوى / درس ١ج‏ راص 10. 


موارد توجّه اليمين ‏ أو عدم توجّهه ‏ على الوارث ب ب ب سس 8م 
انتفى أحد هذه الثلاثة في نفس الأمر لم تتوجّه عليه دعوى أصلاً ومن 
هنا (لو ساعد المدّعي» أي صدّقه على عدم أحد هذه الأمور» 
الثلاثة في الواقع «لم يتوجّه'"4 له عليه دعوى فضلاً عن اليمين . بل 
ظاهر المتن سقوط الدعوى أيضاً بالتصادق على انتفاء العلم فى أحد 
الأوّلين» بل وبالإطلاق» هذا . ش 

«و» قد عرفت فيما مضى أنه لو ادعى عليه العلم موه ار 
بالحقّ كفاه الحلف أنّه لا يعلم» لتعلّقهما في النفي عن الغير الذي هو 
الضابط في ذلك عندهم . 

«نعم, لو آثبت الحقّ والوفاة وادّعى في يده مالاً حلف الوارث 
على القطع» لا نفي العلم؛ لتعلّق الدعوى حينئذٍ بأمر راجع إليه ‏ بل قد 
عرفت أنّ التحقيق في هذه أيضاً الاكتفاء بذلك لو أجاب بنفي العلم , بل 
قد يقال بعدم اعتبار دعوى العلم بالحقّ في استحقاق اليمين على 
الوارث بعد إثبات الأمرين الآخرين؛ ضرورة صدق الدعوى عليه 
بذلك , وحينئٍ فتندرج في قوله ييه : «البيّنة على المدّعي واليمين 
على المدّعى عليه»”". إلا أن الظاهر الاكتفاء بيمينه على نفي العلم . 

بل ذلك هو مقتضى التأمّل في عبارة الشيخ في المبسوط , قال فيها 





)0 من ل< يحضره الفقيه: القضاء / باب الصلح ح 11ج «"اص 35 وسائل الشيعة: باب 8 
من أبواب كيفيّة الحكم ح 0 ج 1 ص 558. 


جواهر الكلام (ج )1١‏ 





م 


بْر أوَلةً: «تحليف الحالف لا يخلو: إمّا أن يحلف على فعل نفسه أو فعل 

بره فاخ داف على شا تنب كاتكر على النباوالقطع لفيا واحانا: 
وأو كانت على أذ قرو نظ ت ذافن كانت على الانيات كانت على 
العلم » وإن شئت اختصرت ذلك وقلت : الأيمان كلّها على القطع إلا ما 
كانت على النفي عن الغير فإِنّها على العلم»'7؛ إذ هو كالصريح في أن 
اليمين المزبورة هي يمين الدعوى المتعلّقة بفعل الغير ء لا دعوى العلم 
بذلك التي هي كغيرها من الدعاوى ولا تحتاج إلى استثناء . 

وأوهعع من :ذلك قوله ا يهنا زرا ١‏ ادع ى برصسل على انق رج سترقاب 
أي من جهة أببه لم تقبل منه الدعوى حتّى يدّعي عليه الحقّ ويدعي 
موت الأب وأنه خلّف في يده تركة؛ لأنّه إن لم يمت الأب فلا حقّ له 
على ابنه؛ وإن مات ولم يخلّف فلا حق له عليه أيضاً» فلابدٌ من دعوى 
ثلاثة أشياء»”" أي : دعوى الحقّ على أببه » ودعوى موته , ودعوى أنه 
خلّف في يده تركة . 

م قال: «فان نبت الهوت#:و نيت أنه خلّف تركة, فحينئذٍ تسمع 
دعواه بالحقّ عليه . ويكون القول قول الابن : إِنّه لا يعلم أن على أبيه 
حقًا»”". 





(؟) المصدر السابق: ص .5١7‏ 


2( الهامش قبل اللبايق: ص .5١8‏ 


مار وكركةالسيوب أن عدم توكهدو عي الوارت: بمسحجححمبين ازمر 


وهو كالضريع فيذا اقلنانه ولكتن زادافتيها بالازاوة جر يرهات: 
اعتبار العلم بالموت والعلم بالحقّ. 

وكان الأحرى الموافق لإطلاق قوله ييه : «البيّنة على المدّعي 
والسيى ضاق التق علي الاتولضر الفسب ا قاءننا سل عا لمن شير 
هذه الزيادة التي تبعه عليها من تأخَّر عنه , بل صارت عندهم كالقاعدة 
في كل دعوى لها تعلّق بفعل الغير . ' 

ومقتضاه ان اليمين حينئذٍ على نفيه طرف دعوى اخرى لا مدخليّة 
لها في الأولى , بل هي على هذا التقدير لا طرف لها بل مقتضاه أَنّه ليس 
للوارث رد اليمين على المدّعي ما لم يدّع عليه العلم؛ ؛ضرورة عدم ' 
ينيع عه اما حت كو لدرنها اوكر ل هه 7 

بل مقتضاه أَنّ اليمين المردودة في دعوى العلم حلف المدّعي على 
عليه لأعل اصيل الع برس كلاف ناض كلماتك مولا دفن 
اعتبروا العلم في توجّه اليمين فضلاً عن غيرهم . 

وبالجملة : إغطاء النظر حقّه يقتضى ما ذكرناه» وإن كان كلام 
ل ا ار ب 
المبسوط أوّلاً الذي هو ظاهر فيما قلناه؛ لتقسيمهم اليمين إلى القسمين , 
أحدهما : البتّ. وهي المتعلّقة بفعل الإنسان نفسه نفيا وإثباتا وبإثبات 


فعل الغيرء والثاني : على نفي العلم . وهي | : لمتعلقة في نفي فعل الغير؛ 


)0010( تقدّم في ص 1005 
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5-5 جواهر الكلام (ج )8١‏ 


ضرورة اقتضاء ذلك كون اليمين التي أوجبتها نفس الدعوى على 
الوجهين المزبورينء لا يمين دعوى العلم؛ إذ هي 005000 
لا تحتاج إلى جعل اليمين قسماً انياً؛ كما هو واضح بأدنى تأمّل . 

بل منه يعلم : أنّ الأمر مشوّش غير منقّح عندهم , خصوصاً بعد 
ال عار ار تين ان م لحري كر كير 
الؤايك أيضا .كما لو ادّعى مدّعٍ على عين في يد آخر أنه سرقه سارق 
وباعه أباك من دون 1 ن يدعي عليه العلم بذلك؛ ؛ ضرورة عدم الفرق بين 
الوارث وغيره في ذلك . 

بل لا يبعد في الوارث وغيره الإلزام بيمين البثّ _التى هي الأصل - 
رفيش الجر جو عا رحد العى ا عار نامر ور ل يدك 
النكول وغيره, خلافاً لبعضهم فإنّه صرّح في الفرض بتخبيره يبنه وبين 
الحلف على نفي العلم'" .كما أنه لا يبعد الإلزام به أيضاً في دعوى موت 
لجرو ركان ,على رعحه لأ يعبر الاسطازع فيه على ذلك لعفو و رمد 
في البلد مثلاًء كما عن أحد وجوه الشافعيّة!". 

وعلى كلّ حال فقد ظهر لك التحقيق في المسألة, إلآ أنّ المصنّف 
قطع طريقها باعتبار العلم بالحقّ في استحقاق اليمين, بل في أصل 
الدعوى التي قد عرفت صراحة كلام الشيخ في عدم توقف سماعها 
على ذلك بعد ثبوت موت المورّث وأنّ له مالا في يد الوارث» نعم 


(0) الكب المقوفرة خاليه من ذلك: 





لو امعن على المطلوك #القره ولاو سح يح 851 
لا تنوجّه قبل ثبوتهما؛ ضرورة لا دعوى مع الوارث قبل أن تتحقّق 
وارثيّته .كما لادعوى عليه إذا لم يكن فى يده مال . 

وبذلك ظهر لك الفرق بين الأمور الثلاثة , وإن كفى نفي أحدها في 
سقوط الدعوى؛ ولذا كان المتجه الاجتزاء بيمين واحدة فى سقوط 
دعوى المدّعى فى الأمور الثلاثة, والله العالم . 


المسألة «الثانية» 
(إذا ادذعي على المملوك فالغريم مولاةء ويمستوي في ذلك 
دعوى المال والجناية4 كما في القواعد'" والإرشاد'" والدروس" 
وقيرها انو اللاهي أن القرافمق + للقدها اذاكاتك الدهوى عليه وبين 
حيث إنه مملوك, لا الدعوى عليه من حيث ذمّته التى يتبع بها بعد 
العتق , فإنها ليست مملوكة للسيّد . وإنما المملوك له بدنه وما فى يده 
فمتى كانت الدعوى باستحقاق أحدهما كان الغريم المولى 5 يعتبر 
إقراره وإنكاره بالنسبة إلى ذلك , بخلاف العبد فإنه لا إقرار له ولا إنكار 
فلو ادّعى مثلاً على مال في يد العبد مدّع أنه له .كان الخصم السيّد؛ 





.110 قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج ' ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: القضاء / في الدعوى ج ؟ ص .١157- ١47‏ 
(") الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس ١77‏ ج 7 ص 87. 

(5) كتحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١77‏ 


جواهرالكلام (ج0) 

وكيفيّة غسل الجمعة على حسب كيفيّة غسل الجنابة ونحوها» ويجزي 
فيه كغيره من الأغسال المندوبة الارتماس » كما تقدم سابقاً ذكره 
والاستدلال عليه . 

ويستحبٌ الدعاء عند غسل الجمعة بما عن الصادق ( عليه السلام ) : 
« أللّهم طهّر قلي من كل آفة تمحق به ديني وتبطل به عمل » أللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين »(1) والله أعلم . 

ومن جملة السيّة عشر التي يستحبَّ الغسل فيها للوقت ا سئّة في 
شهر رمضان # أُوَها : « أُوَل ليلة منه #عند الأصحاب كما في المعتير(؟) 
والروض 7" , بل في الأخير والغنية(4) صريح الإجماع عليه » وهو الحجة مع 
ما في خبر سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : « ... وغسل أوّل ليلة من 
شهر رمضان مستحبٌ ... »2 والفضل بن شاذان عن الرضا 
( عليه السلام ) كها عن العيون”'' . 

وفي الإقبال : « روى ابن أي قرّةِ في كتاب عمل شهر رمضان بإسناده 
إلى الصادق ( عليه السلام ) : (يستحبّ الغسل في أوَل ليلة من شهر 


بت 








)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 5 ح ٠١79٠١8‏ ج١‏ ص55١‏ » وسائل الشيعة : باب /ال 
من ابواب الجنابة ح١‏ و؟ ج١‏ ص١٠ه‏ . 

)١(‏ المعتبر: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص705. 

(0) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص7١‏ . 

(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص؟497-451 . 

(0) الكافي : باب انواع الغسل ح١‏ ج” ص ١‏ ؛ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح؟ ج١‏ 
ص ؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح”" ج؟ ص/7؟ . 

() عيون اخبار الرضا : باب علاك اك ص ١١7”‏ , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة ح5 ج؟' ص18 . 


فإن قد به دفعه إليه وإن أنكر العبد, وإن أنكره حلف له وبقي المال وإن 
قب العبد . 
وكذا إن ادّعى على العبد لحر يط داعو ال اله 
1 استرقاقه أو فكمّه كان الخصم السيّد ؛ لتعلّق الدعوى بماله؛ فإن أقدٌ 
يلك ونيد ار ارون يحتف إنكار العدوو]ن كر جلك وسفات 
الدعوى على السيّد باستحقاق العبد وإن أقرٌ بذلك . 
وكذا الجناية عمداً المقتضية لاستحقاق استرقاق العبد ولو على 
جهة التخيير بينه وبين القصاص . فالخصم أيضاً السيّد , فإن أَقرَ به دفعه 
للاسترقاق وإن أنكر العبد. وإن أنكره حلف وسقطت الدعوى معه وإن 
قر به العبد؛ لأنّهِ إقرار في حقّ الغير , لكونه مملوكاً . 
كما أنه لا يثبت القصاص عليه بإقرار السيّد الذي ليس له إلا ماليّته 
دون إزهاق النفس . نعم لو اثّفقا معاً استحقّ القصاص؛ لانحصار الحقّ 
هذا كلّه إذا كانت الدعوى على ما يرجع إلى السيّد . أما إذا كانت 
على ما لا يرجع إليه ؛ بل مرجعها بعد ثبوتها إلى ذمّة العبد بعد العتق 
كدعوق اله تلت مالا أو عضب عيناً ولو موجودة _فلا ريب في نَ 
الخصم فيها العبد؛ لأنْه الذي ينفع إقراره وإنكاره في الاستحقاق عليه 
بل وكذا دعوى الجناية خط أ بناء على اقتضائها المال عليه أيضاً بعد 





و اذغ على المفلوك «الأروز هو لاف .بحصي سج ببسب 518 
العتق, فضلاً عن الجناية عمداً التي لا ريب في اقتضائها القصاص بعد 
فرض ثبوتها بإقراره بعد العتق؛ لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم 
جائز»١''‏ وغيره. 

وبذلك ظهر لك : أنّه لا إشكال في إطلاق المصنّف وغيره أنّ الغريم 
المولى بعد ظهور كون المراد في الدعوى على المملوك من حيث إِنّه 
مملوك؛ لا الدعوى عليه من حيث ذمّته التي يتبع بها بعد العتق مما 
لا يدخل في ملك السيّد . 

لكن في القواعد : «إذا ادّعى على مملوك فالغريم مولام سواء كانت 
الدعوى مالاً أو جناية. والأقرب عندي توجّه اليمين عليه , فإن نكل ” 
وناك ساق الساص ورقدة المعوى :فى 1ن اليد يقي ها بعد الى الع 5 

ومراده على الظاهر : الإشارة بذلك إلى توجّه سماع الدعوى على 
العبد منفرداء او اقتضاء الدعوى على المولى يمينا اخرى على العبد غير 
بمين المولى؛ لأنّ له ذمّة يتبع بها بعد العتق, فيثبت حينئذٍ ذلك عليه 
بأقرارة أونكوله: 

وهو الذي أشار إليه في الدروس قال: «ولو ادّعى على العبد 
لالخري الموكمر ان كانت لوغري وو اران 1ذ: اللسيت د تسم عاد 
ولو كان بجناية وأَقرٌ العبد فكذلك, ولو أقرٌ المولى خاصّة لم يقتصّ من 
)١(‏ تقدّم في ص .5١8‏ 


(1) قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج ” ص 150. 
2( في المصدر بدلها: بمال. 


العبد. ويملك المجني عليه بقدرهاء ويلزم من هذا وجوب اليمين على 
العبد لو أنكر الملزوم؛ لسماع الدعوى عليه منفرداً»!". وهو كالصريح 
فيما قلنا. 

وليس مراد العلامة أن الغريم المولى ولكنّ اليمين في الدعوى على 
العوال علي الفبدة كن يرن علية ما فى التسبالك من لتنا فى يبيق كتوق 
الغريم المولى المقتضي لقبول إقراره ووجوب اليمين عليه مع إنكاره”" 
وغير ذلك من أحكام الدعوى, بل هو من الغرائب وإن أطنب في كشف 
اللثام في توجيهه بعد موافقته على كون المراد من العبارة ذلك”", 
وف تر الى 0 جلك لكيه ان لاط عد وه اليمين على 
السيّد لكون الفاعل غيره, ففيه : أَنّه يحلف على نفي العلم على مقتضى 
ضابطهم الذي ذكروه. 

وأغرب من ذلك دعوى'التنافي بين ما ذكره هنا وما ذكره في باب 
الإقزارع وهو ولا يشل إقراز القند يمال ولامهة ولايستا به توس ارندا 
أو قصاصاً إلا أن يصدّقه السيّد ويتبع بعد العتق بالمال, ولو قيل : يقبل 
ويتبع وإن لم يصدّقه السيّد كان وجهاً»!. 





.87 ص‎ ١ ج‎ ١77 الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١‏ ص 197. 
(؟) كشف اللثام: القضاء / في اللإحلاف ج ٠١‏ ص .158-١١7‏ 

(:) كما في مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق: ص 110). 

(5) قواعد الأحكام: الإقرار / في أركانه ج ١‏ ص .]١5‏ 


لو ادّعى على المملوك فالغرزيم مولاة سا الاسم 

وهو كما ترى لا تنافي » نعم في المقام رجّح نفوذ إقراره على نفسه 
بتبع به بعد العتق في المال والجناية . وفي الإقرار جزم به في المال 
وجعله فى غيره ونكها وهر ل تناقن «وليسن المراد تبعيّته بالمال بعد 
العنق مع تصديق السيّد؛ ضرورة عدم مدخليّة تصديقه وتكذ يبه بالنسبة ١.‏ 
إلى للك ذا قد هر قت أ فاق ابوت دنا ركه الول 0 

وبالجملة : لا يخفى عليك ما في المسالك!" ومجمع البرهان"”" 
وكشف اللثام”" وغيرها! من تشويش المسألة , حتّى أَنّه قال بعض من 
تأَخّر عنهم : إنّ هذه المسألة من المشكلات وجعل كلمات الأصحاب 
فيها مختلفة مضطربة!". 

وقد عرفت التحقيق وأنّه لا إشكال في كون الخصم السيّد مع كون 
الدعوى على المملوك أو ما في يده من حيث إِنَّه مملوك, ولا في كون 
الخصم العبد مع كونها في ذمّته ااا 00 
وإنكاره مجدٍ فيما له وعليه دون الآخر كن اخبر فرق اسن سين 
دعو المال والنحنا عمد خط 


نعم » الم يت 2 ختصاص الخصومة في 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (الاستحلاف) سج ١١‏ ص 197-197. 
(*) تقدّم المصدر انفا. 

(]) ككفاية الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج " ص ./١7‏ 

(0) مفتاح الكرامة: القضاء / في الإحلاف ج ١0‏ ص 594. 


000 جواهر الكلام (ج )4١‏ 


دعوى الجناية عمداً بالعبد دون المولى إلاأنه وافق على عدم تعجيله 
به وإن أَقد به أو نكل عن اليمين » قال : 

إرإذ|ااطعى تعن العيد حو قالديظروفان كان ما يتعلق يتيده 
كالقصاص وغيره فالحكم فيه مع العبد دون السيّد . فإن أق به أزمه عند 
المخالف , وعندنا لا يقبل إقراره» ولا يقتصّ منه ما دام مملوكا. فإن 
أعتق لزمه ذلك ء فأمًا إن أنكر فالقول قوله؛ فإن حلف سقطت الدعوى, 
وإن نكل ردت اليمين على المدعي . فيحلف ويحكم بالحق» . 

«وإن كان حقّاً يتعلّق بمالٍ كجناية الخطأ وغير ذلك فالخصم فيه 
السيّد؛ فإن أَقر به لزمه , وإن أنكر فالقول قوله, فإن حلف سقطت 
الدعوى. وإن نكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكمله 
بالحق»!". 

لامك ماالفا ءقنها ورومويها تعره الم ل يها معت 
وتبعه عليه غيره!", وهو في غاية الجودة بناءً على ما فسّرناه به, فتأمّل 
جيّداً؛ كي يظهر لك ما في جملة هنا'" من المصنّفات . 





المسألة «الثالثة » 
إلا تسمع الرعوى في الحدود مجرّدة عن البيّنة» بلا خلاف 
)١(‏ المبسوط: الشهادات / النكول عن اليمين ج 8 ص .5١6‏ 


(90تقدمْت الاشارة إلى ذلك وَل :هذه المسالة. 
ا الأول :ها خير: هده الكلبة: إلى انكر الفقرة. 


عدم سماع الدعوى فى الحدرد إلا مع اليينة ‏ -- سس 8ام 


أجده فيه كما اعترف به غير واحد”"؛ لأنّ من شرط سماع الدعوى أن 
يكون الناعى معنا لموجب الدعوىء قلا تسمع فى الحدوه أنه 
حقّ الله تعالى , والمستحقّ لم يأذن في الدعوى ولم يطلب الإثبات, بل 
أمر بدرء الحدود بالشبهات'" وبالتوبة عن موجبها!" من غير أن يظهره 
للحاكم , وقد قال يَييُهُ لمن حمل رجلاً على الإقرار عنده بالزنا : «هلا 
سترته بثوبك؟!)!2'. 

وسماعها بالبيّنة بمعنى ثبوتها بها ء لا أنها تكون دعوى له معها كما 
هو واضح «إو» حينئذٍ ف ١9‏ يتوجّه*4 فيها «اليمين على المنكر» . 

«إنعم» لو كان الحقّ مشتركاً بين الله وبين الآدمي ,كما «لو قذفه 
بالزنا ولا بيّنة فادّعاه» المقذوف بالزنا مثلاً إعليه» ففي توجه 
اليمين على المقذوف به وعدمه قولان: إقال» الشيخ «في 
المستوطا يهاز ام يلف » النمين الدرد وزو تواغيت لبعد حال 
القاذف» ترجيحاً لحقّ الآدمي . 


)١(‏ كالسبزواري في الكفاية: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ؟ ص 1707 والطباطبائي 
في الرياض: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١‏ ص .١١11‏ 

(؟) تقدّم في ص .١18١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١4‏ ص 51. 

(؛) تلخيص الحبير: ح ١/9‏ ج 4غ ص 18, المبسوط (للسرخسي): ج ١١‏ ص ,١١8‏ وانظر 
مسند أحمد: ج 0 ص ,5١7‏ وسئن ابي داود: ح /ا/431 ج 4 ص .١1714‏ 

(6) فى نسخة المسالك: لا تتوجّه. 

كا الوط الفنهاداك التكرل عن اهن اام قا 1 


)١ جواهر الكلام (ج‎ 3-١ 





ويعفدل ديل شكن التطر نهب أن يكوقالمرا د اقدقة :يا لزنا ياواقال 
1 له :يا زاني ,ثم لما أريد قيام حدٌ القذف عليه ادّعى الزنا على المقذوف 
كو حقالة نان :مهاد اورسف التقدوف عنان عده الرقا 
لينبت الحدّ على القاذف . 
ولعلَّ هذا ألصق بالمحكي عن المبسوط في الدروس"", بل لعلّه' 
الظاهر من المتن أيضاً» بل في كشف اللثام عن المبسوط أنه قال : «فإن 
اذاف علية ممقلا أله ونى» زمه الأجابةعن دعواة:ووستحلف على 
ذلك فإن حلف سقطت الدعوى ويلزم القاذف الحدّ, وإن لم يحلف 
ردّت اليمين وثبت الزنا في حقه . ويسقط عنه حدٌ القذف , ولا يحكم 
على المدّعى”" بحدّ الزنا؛ لأنّ ذلك حقّ لله تعالى محض ء وحقوق الله 
المحضة لا تسمع فيها الدعوى ., ولا يحكم فيها بالنكول ورد اليمين»7”". 
ولعله لاحك عقن التروس الف راو علتلن القنادف سمي 
لقاو نه على هده لان حم نيت لع | بارا اقلا قال 
وهو حسن؛ لتعلقه بحقّ الآدمي , ونفي اليمين في الحدّ إذا لم يتعلّق به 
وكيد ي * و لشي : 
لكن في المسالك بعد أن حكى عن الشيخ القول بسماع الدعوى 


.05 ج "اص‎ ١1١ الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس‎ )١( 
في المصدر: المدّعى عليه.‎ )1( 

(5) كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج ٠١‏ ص .١١50‏ 
(5) تقدّم المصدر انفا. 


عدم سماع الدعوى فى الحدود إلا مع البيّنة . سس ال 


في القذف وجريان حكم اليمين فبها _قسال: «وفرّع الشيخ على 
ذلك .. .» ثم ذكر حكم القذف الصريح"" 

«و» حينئذٍ (فيه إشكال» واضح «إذ» في النبوي: إلا يمين 
فى حد'"4 . 

وفي المرسل الذي هو كالصحيح بابن أبي عمير في رواية 
التهذيب”". بل وكذا في رواية الكافي!», المنجبر مع ذلك كلّه بالعمل ‏ 
عن أبي عبد الله اقل #ززاق برنخل لأمير المؤاسقيق ]كل يرجنا :فقال: ا 
انوا كن لفق قا أعير المون ابعع لس فقا 
كفيو فح واف 

وفى آخر : «لا يستحلف صاحب الحد)" . 

وفي ثالث : «إنّ رجلاً استعدى عليَاً ل فقال: إِنّه افترى عليّ ؛ 
قال 4ه الزيدل فلك ما كه قالوالة فنا ل 1قةالسستعدى: الك 
بّنة؟ فقال : ما لي بيّنة فأحلفه , فقال ك3 : ما عليه يمين»!" 








.151 ص‎ ١7 مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: الحد. 

(*) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 0/اج ٠١‏ ص 5/. 

(5) الكافي: الحدود / باب أنه لا يمين فى حدّ ح ١ج‏ لاص 500. 

(0) وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب مقدّمات الحدود ح ١‏ (مع ذيله) ج ١4‏ ص 47. 

(1) الجعفريّات: في الرجل يرمي الرجل ص ,١176‏ د الرهدا تزه يا الاج اسوات 
كبننة لحك عاك ما ما 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 15 من الزيادات ح 70ج 7 ص .5١4‏ وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١‏ ج ١‏ ص 199. 


5 جواهر الكلام (ج )1١‏ 





كل ذلك. مضافاً إلى الأصل بعد اختصاص النصوص بغير 
المفروض . ٍ 

نعم , قد يقال : إِنّ أكثر هذه النصوص أو جميعها لا تنافي المحكي 
عن الشيخ على ما سمعته من الدروس بل ومن كلامه؛ ضرورة عدم 
تنوضة الس فيه بالسيفى وانذا قو لقف الفعدق ضة لان لحي" 
التعين على المقذوق الما ذقىووذفوى اميطادة لسن الخير 
بطريق الأولويّة -كما في كشف اللثام''' _ممنوعة . 

اللَّهم إلا أن يقال : باندراج ذلك في عموم نفي اليمين في الحدّ بل 
لعلّه المراد من قوله علكْةٍ : «لا يستحلف صاحب الحدٌ» على معنى : أن 
مين عنمن له الح 

أو يقال: يكفي في ردّه إطلاق ما دل على وجوب الحدّ بذلك في 
الكتاب والسئة نحو قوله تعالى : «والذين يرمون المحصنات ...»'" إلى 
اخره وغيره, ولا دليل على اشتراطه بحلف المقذوف بعد ظهور 
قوله يي : «واليمين على المدّعى عليه»'" و«من أنكر»!* في غير ذلك 
ممّن يكون له حقّ في الدعوى المنساق منها ذلك, لا أنّ المراد منها 
مجرّد الادعاء وإن لم يكن له حقّ فيها . 


.١71 ص‎ ٠١ كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج‎ )١( 
4 (؟)سورة التوز؛ الآية.‎ 
.509 (؟) تقدّم في ص‎ 
.١77 تقدم في ص‎ ):( 


كال المنيزقه. كميئة: و تكولة ‏ يححتك تبي سير ا ا ا 
فى الدروس . بل فى كشف اللثام : «أَنّهِ قوىّ من حيث الاعتبار وقاعدة 
الانكار»'" وقد عرفت التحقيق . والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 

قد عرفت فيما تقدّم أن «منكر السرقة يتوجّه عليه اليمين 
لإسقاط الغرم» لأنْها توجب أمرين : حقّ الآدمي وهو المال, والثاني 
القطع وهو حقّ الله . ولا ملازمة بينهماء فيجري حكم الدعوى في الأوّل 
بالنسبة إلى اليمين وردّه والنكول, دون الثاني الذي قد عرفت عدم 
جعل الشارع اليمين حجّة فيه بل ل دعوى من مدّع حقيقة فيه . 

«و» حينئز ف «لو» ادّعاها عليه ولإنكل 75 المال دون القطع 
بناءً على القضاء بالتكول. وهو الأظهر» عند المصنّف ولكن عرفت 
ضعفه ؤوالا حلف المدّعي» . 

(و» على كل حال لا يثبت الحد على القولين» لعدم نبوت 
كونه سارقاً على وجِدٍ يلحقه الحكم المعلّق عليه في الكتاب" 


1 
6 


والسنّة"؛ فا ابر ايا 0 


.١50 ص‎ ٠ كشف اللثام: : القضاء / في الإحلاف ح‎ )١( 
المائدة: الاية 58؟.‎ 00 


الطهارة / في أغسال ليالي شهر رمضان 
رمضان وليلة النصف منه )20 » , 

ثم قال اي رأيت في كتاب أعتقد أنه تأليف أن عست سرك 
أحمد القمي لالع 2 00 : (من اغتسل في أوَل ليلة من 
شهر رمضان في نر جار ويصبٌ على رأسه ثلا ثين كفاً من ا ماء طهر إلى شهر 
رمضان من قابل )0 » , 

ثم قالداضا : « ومن الكتاب المشار إليه عن الصادق ( عليه السلام ) 
أيضاً : (من أحبّ أن لا تكون به الحكة فليغتسل أوّل ليلة من شهر 
رمضان » فلا تكون به الحكة إلى شهر رمضان من قابل )20 » 249 انتهى . 

قلت : بل ويومها أيضاً وإن لم يذكره المصنّف ؛ لما رواه السيّد أيضاً في 
الإقبال بإسناده عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن 
أمير المؤمنين (عليهم السلام ) قال : « من اغتسل أوَل يوم من السنة في ماء 
جار وصبٌ على رأسه ثلا ثين غرفة كان دواء السنة , وإِنْ أل كلّ سنة 
ول يون م ته ومضاة 0 , 

وفي البحار"2 حكاية الرواية عن الإقبال إلى قوله : « دواء السنة » 
واحتمل لذلك في أوَل السنة ا محرّم وشهر رمضان » ولعلَّ الأظهر ما قلناه . 

مضافاً إلى الروايات المتعدّدة الدالة على أنه وَل السنة شهر رمضان » 


ب 





. 107 من ابواب الاغسال المسنونة ح١ ج؟ ص‎ ١6 وسائل الشيعة :' باب‎ )١1( 

(؟) وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح؛ ج؟ ص 1575 . 

() وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الاغسال المسنونة حه ج؟ ص1975 . 

(:) اقبال الاعمال: ص؛ ١‏ . 

(©) اقبال الاعمال : ص88 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الاغسال المسنونه ح7 ج؟ 
ص"10 . 

. من ابواب الاغسال ح؛؟ ج١8 ص16‎ ١ بحار الانوار: باب‎ )١( 


55 جواهر الكلام (ج )1١‏ 





إل الحد الذدى 0 الشارع في تنقه :قير يتنة الهال من.زنادة السدد 
ونحوها إوكذا لو أقام شاهدا وحلف» كما هو واضح. والله العالم . 


المسالة «الخامسة »# 

ولو كان له بيّئة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر, أو قال: 
أسقطت البيّنة وقبلت'" باليمينء فهل له الرجوع» إليها بعد ذلك قبل 
الحلف؟ «قيل»4 والقائل الشيخ في محكيىّ المبسوط'" وتبعه ابن 
إدريس"" فيما حكي عنه : إلا» يجوز له . 

«وفيه تردّد, ولعل الأقرب الجواز» بل هو الظاهر. بل يمكن 
القطع به؛ لإطلاق ما دل على حجُّيّتها السالم عمّا يقتضي كون ذلك من 
الحقوق التي تسقط بالإسقاط لو فرض تصريحه بذلك فضلاً عن غيره, 
بل ظاهر الأدلّة كونها من الأأسباب المقتضية ثبوت الحق» فلا يتصوّر 
فيها معنى الإسقاط الذي يتعلّق بنحو حقّ الخيار وشبهه . 

«وكذا البحث لو أقام شاهداً فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر» 
ثمّ عاد إليه قبل الحلف, أو رد المنكر اليمين على المدّعي ثمّ عاد إلى 
بادك الي فريك 0-0 سابقاء وأنّه لا يخرج بشىء 


0 المنيارات 00 5 6/)*ص .1٠‏ 
(”) السرائر: الشهادات / الحكم بالشاهد الواحد ج كدص .١18١‏ 


مؤآزة قبل قيها قول الفدغى يلااسين سسسمع دعس به نيبم وم 


30 





منهما بما عرفت . 3١‏ 


المسالة «الساةية» 
الو ااغى .صاحت التضناتب انو اليافى: اتنا التجو له ابلش. ‏ بعد 
الركاة قبل قو لورلا ميو زلا كلاق احدوفيه ادن سكي 
الأفاق فيه غير و انه "ازوكذا لو ذال الفسلم : ركاه إن ل دمض 
علىّ » أو دفعتهما -مثلآًحيث يجوز له ذلك . 
«وكذالو خرص عليه فادّعى النقصان» في الثمرة المخروصة أو 
الزرع عمّا خرص عليه لينقص عنه ما قدّر عليه من الزكاة» بلا خلاف 
أجده فيه!, بل الاتّفاق محكيّ عليه أيضاً. 
«وكذا لو ادّعى الذمّى الإسلام قبل الحول» ليتخلّص عن 
الجزية ميا على وجويها غلنة مع الإسلام بعده دلا خلاف فيه(١)‏ 
والاثّفاق محكيّ عليه”", مع أنّ الحقّ بين العبد وربّه ولا يعلم إلا من 
قبله . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ولا. 

.00١ ص‎ ١ كما في مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ )١( 

(5) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج ٠١‏ ص ٠56‏ والعاملي في 
مفتاح الكرامة: القضاء / في الإحلاف ج ١0‏ ص .7١7”‏ 

(؛ و0) انظر الهامشين السابقين . 

(1) انظر «المسالك» المتقدّم انفا. 

(1) انظر قبل ثلاثة هوامش. 


1 
0 


517 
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وك لو ادّعى'" الحربيٌ» بعد سبيه «الإنبات بعلاج”" لاى 
بالطعن «بالسنٌ الذي تدفعه الطبيعة غالباً الذي جعله الشارع أمارة 
البلوغ «ليتخلّص» بذلك «من”“' القتل » الذي هو حدّ من حدود الله 
تعالى التي قزرا بالسوةمن قوم مين ,هوه فى المقاء اذى 
بقتضي الأصل عدم بلوغه الذي هو شرط قبول اليمين, ف «فيه' 
تردّد4 : من ذلك . ومن ظهور ما دل على كونه علامة للبلوغ في الحكم 
به حبّى يعلم خلافه, وإلا لم يقتل محتمله وإن لم يدّعه. وهو مخالف 
ا ل ا ل ..ولغير ذلك . 

ومن نهنا ال النفياك : «ولعلّ الأقرب أنه لا يقبل إِلّا مع 
البيّنة » . 

لكن لا يخفى عليك ما فيه : من أَنّه ‏ بعد تسليم الظهور لا ينافي 
تختى النسية الداوثة: 

بل الظاهر تحقّقها مع عدم اليمين خصوصاً في مثل الفرض؛ لما 
باج ا ا 0 


لض 





م 0 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: عق: 

(0) مسالك الأفهام ؛ القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١‏ ص .00١‏ 

)١(‏ غاية المراد: القضاء / في الدعوى (الااستحلاف) ج أ ص /غ. 

(0) كالعلامة في القواعد: القضاء / في الإحلاف ج 7 ص 5غ8.. والسيّد العميد في كنز الفوائد: 








مؤارة قبل قنها فول العدعى ابلا شق ١‏ عمسم حت نت ا 
إلى زمان القطع ببلوغه في اخر في قبولها؛ لأنها أقل ما تثبت به الدعوى 
المنافية للحكم عليه بالبلوغ ظاهراً واستحقاقه القتل فلا يزول ذلك 
نمعدة فق عو ا فهرو لأ به اعخورط اوت في الحكم -واضح الضعف . 

وحينئزٍ يسقط ما فرّعه'" عليه : من أَنّه لو نكل عن اليمين على 
الأول -بل وعلى الثاني قتل بمجرّد نكوله وإن لم نقل بالقضاء به في 
غيرهء أو يقتل لثبوت سيبه ظاهراً مع عدم تحقق المانع الذي هو اليمين 
للدعوى المزبورة . 

نعم , قد يتوقف في قبول ذلك منه بالنسبة إلى غير القتل الذي يدراً 
بالشبهة وبل ظاهر المشالك العدء ١!‏ ترهيها لأظاهر الننالم هنا مين 
الدرء بالشبهة , ولأنّه إن كان عدم العلاج شرطأً لما جاز قتل محتمله إلا 
بعد العلم بالانتفاء. وهو باطل إجماعاً كما في غاية المراد'” 
والمسالك!. ظ 

وإن كان قد يناقش : بمنع الظهور أوّلاًء ومنع الدليل على تقديمه 
على الأصل ثانياً؛ ضرورة كون الثابت أنّه علامة البلوغ الإنبات الطبيعي 
لا العلاجي , ولا أصل - ولو بمعنى الظاهر ‏ يقتضي كون هذا الشخص 
من الأوّل حتّى مع ادّعاء أَنّه من الثاني . والفرض أنّه شيء لا يعلم إلا 
من قبله . 


)١(‏ الهامش السابق. 


باس جواهر الكلام (ج )١‏ 





وقتل محتملها فخ اد الدرعوى لأصالة عدم العلاج, ولظهور 

ما دلّ على كونه علامة في الحكم به ما لم يحصل العلم أو الشكَ. 
والإجماع المحكي عليه -لا يقتضي مساواة الفرض له. فتأمّل . 

وممّا ألحق'" بذلك : دعوى البلوغ مطلقاً أو بالاحتلام خاصّة؛ 

لذمكان إقانة اللقنة على السرة:واعهار الاننات؟ لأن محله لس من 

1 العورة, وعلى تقديره فهو من مواضع الضرورة , وعلى كل حال لا يمين 

7 "آنه الدووة الا :اسار فوتو ف هن البلوة الموقوك عا اعغازيوه 

وقد تقدّم الكلام فيه في محلّه . 
وفي غاية المراد : «وربّما الحق به مدّعي بنوّة الصغير ولا منازع»!". 


َ 


بل فيها!" وفي المسالك”“أيضا : «مدّعي أنه من أهل الكتاب لتؤخذ 
منه الجزية , ومدّعي تقدّم الإسلام على الزنا بالمسلمة حذراً من القتل , 
ومدعي فعل الصلاة والصيام خوفاً من التعزيرء ومدعي إيقاع العمل 
المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالنيّة كالحي والصلاة, 
ودعوى الولي إخراج ما كلّف به من نفقة وغيرها والوكيل بفعل ما وكّل 
فيه على إشكال فيهما. ودعوى مالك الدار لو نازعه المستعير 





)١(‏ كما في المبسوط: كتاب الإقرار ج 7 ص 58-77 وقيّده بالاحتلام في الدروس الشرعيّة: 
الدعوى / درس ١4١‏ ج اص 47. 

(؟) غاية المراد: القضاء / في الدعوى (الاستحلاف) ج 4 ص 34غ4. 

(؟) المصدر السابق: ص 69 00. 

(؛) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١‏ ص 007-007. 


هون ف رستكل يها قال التذعى جلالسيق. صصص سس ب ب م م ال 


والمستأجر في ملكيّة الكنز على قول مشهورء ودعوى من أحرز الطعام 
القول بالقضاء به. ومدّعى الغلط فى إعطاء الزائد عن الحقّ لا التبرّع : 
ودعوى المحدّلة الإصابة. ودعوى المرأة فيما يتعلّق بالحيض والطهر 
في العدّة وغيرها. ودعوى الظثر أنه الولد. ومنكر السرقة بعد إقراره مرّة 
لا فى المالء ومدّعى هبة المالك ليسلم من القطع وإن ضمن المال, 
ومنكر موجب الرجم الثابت بإقراره, ومدّعى الإكراه فيه أو الجهالة مع 
إمكانهما في حمّه . ومدّعي الضرورة في الكون مع الأجنبى مجرّدين ‏ 
ومنكر القذف بناءً على عدم سماع دعوى مدّعيه بدون البيّنة, ومددعي 
رد الوديعة فى المشهورء ومدعى تقدم العيب مع شهادة الحال» . 

وفي المسالك : «وضبطها بعضهم بِأَنّه كلّ ما كان بين العبد وبين الله 
تعالى » أو لا يعلم إلا منه ولا ضرر فيه على الغيرء أو ما تعلّق بالحد أو 
التعزير»(". 


فلت :لا إشكال في قبول دعوى المسلم المحمول على الصحّة قولاً 


وفعلاً مع عدم المعارض والمنازع . خصوصاً ذوي الأيدي على ما في 
ايديهم في تطهير وغيره . 

وأمّا مع الخصومة المسموعة في جملة من هذه الآمور المذكورة , 
فلا إشكال في اعتبار اليمين في كل من قدّم قوله؛ لتوقف انقطاعها عليه 
قطنا 


.0١7” المصدر السابق: ص‎ )١( 


1 


نكن 





نعم , حيث لا خصومة ينبغي تصديق المسلم مع احتماله؛ حتى في 
مثل دعوى الوكالة على مال الغيرء فضلا عمّا لا يعلم إلا من قبله . 

وبذلك يظهر لك النظر في الضابط المزبورء بل وفي غيره حتّى 
ما ذكراه من الإشكال في قبول قول الولي والوكيل , فتأمّل . 


المسألة «السابعة» 

إلو مات» رجل «ولا وارث له. وظهر له'" شاهد بدين» 
موجود أيضاً في روزنامجته , فأنكر من عليه الدين «قيل4 والقائل 
الشيخ في المحكي من مبسوطه'": يحبس حتّى يحلف أو يق؛ 
لتعذر» رد «اليمين فى طرف المشهود له بموته . واستحالة تحليف 
المسلمين والاماه فد . 

(وكذا» قال فيه أيضاً": «لو ادّعى الوصيٌّ» على الوارث «أنَّ 
الميّت رضي للفقراء » وليس في كلامه #وشهد واحد» بذلك 
9وأنكر'“ الوارث4 ذلك فالقول قوله بيمينه . ولو نكل لم يمكن رد 
اليمين؛ لأنّ الوصي لا يجوز له أن يحلف عن غيره, والفقراء والمساكين 
لا يتعيّنون, ولا يتأنّى منهم الحلف , فقال قوم : يحكم بالنكول ويازه 


(3) لسك فى سه العرائم. 

(1) المبسوط: الشهادات / النكول عن اليمين ج 4 ص .5١4‏ 
(؟) المصدر السابق. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: فأنكر. 


موارد لا رد فيها لليمين مقس ب ل 7 7 يي 31 


الحق؛ لأنه مو ضع ضرورة, وقال آخرون : يحبس الوارث حتى يحلف 
او يعترف . 

«(و» على كل حالء. ف #فى الموضعين إشكال» عند المصئّف 
والناضسل78 السبعن عدو له كت مرجي : 

وفيه أن موجبها اقتضاء الدعوى المسموعة من المنكر اليمين أو 
الآذاء ريع تعد ور ارد . 

وااعتوال #سقوط اللمين اعمال كون اندز عليهبر كبا من العلك 
أو الردّء فتعذر الردٌ يسقط استحقاق الخصوصيّة . وليس هو كالواجب 
المخيّر الذي يتعيّن أحد فرديه بتعذر الآخرء وإِنّما هو من الحقوق 
المستحقّة له وعليه . 

واضح الضعف؛ ضرورة إطلاق الأدلّة استحقاق اليمين على المنكر 
والدقن_كليدوعو حتاف الود الما تجاه خصوصن لخر تقر ني 
ابعحدا تسعا وو رضي اا اعلس في فى حقد لحان هين على 
اللدكرمن يق كرله كلك عن معيو ما انطيةبين التاق الزن 


وليس في أدلّة الرد ما يقتضي لزوم ذلك للمنكر من حيث كونه منكرأ 


على حسب استحقاق أصل اليمين عليه , كما هو واضح بأدنى تأمّل . 
وحينئذٍ فالحبس المذكور في كلام الشيخ _الذي وافقه عليه الشهيد 


في الدروس”"" متحه : 








.117 قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج ” ص‎ )١( 
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6- جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





واقاامااقل العمالك دمن اتدنرلى قل هنا تالقضاءسالتكول.وان 
لم نقل به في غيره كان وجهاً!". واحتمله غيره أيضاً" ‏ ففيه: أنه 
لا دليل على إخراجه بالخصوص . 

وكأنَ ترك الشيخ ذكر الشاهد في الثاني دون الأوّل لعدم توقف, 
صحّة الدعوى فيها عليه , بخلاف الأُوّل المفروض عدم علم الإمام لَه 
به إل من الشاهد . وإن كان فيه ما عرفت من جواز الدعوى بدونهء 
والأمر سهل . 

لكن بقي شيء : وهو أن الظاهر عدم اختصاص حكم ذلك بالفرض 
المزبور؛ ضرورة أنه لوكان له وارث لم يحلف مع الشاهد لأنّ المفروض 
عدم علمه بالدين» وإنما وجد ذلك في روزنامجته, فيتعيّن له حينئد 
وسنمظة الدخوف:قه اللميو فلن الشكر او اداع الح وب لا فرق قت 
الإمام ملي وغيره من الورثة في ذلك . 

نعم , مع فرض علمهما تتوجّه اليمين من الوارث غير الإمام علي مع 
الشاهد, بخلاف الامام لكِةٍ المعصوم من الخطأ والزلل وإن استعمل 
الموازين الشرعيّة والأصول المرعيّة . لكنّه مسدّد في خصوصيّاتها التي 
استعملها عن الخطأ بخلاف غيره. فهو منرّه عن انقلاب علمه جهلاً أو 
خطاًء قلا سين إنكار عليه ولا علي كنافيما بذعي 


.00 1 ص‎ ١7 مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ )١( 
.١١7 ص‎ ٠١ (؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج‎ 


لو مات وعليه دين فالمحاكمة للوارت ل صششسس امس 


وقوله يَييُْ : «إِنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان, وربّما يكون 
بعضكم ألحن من الآخر بحجّته ...00" لا يريد وقوع الخطأ منه في 
حكمة يل المراد أن ها وضفكه القضناء.من هذا الميذاق قبن ينتفق افيه 
الخطأ لهم , فمن اقتطع له قطعة مع علم المقطوع له بذلك كأنّما قطع له 
قطعة من نارء وليس المراد خطأه يَيْةُ لو استعملهاء فإِنّه مطهّر من 
الرجس تطهيراًء فتأمّل . 


المسألة «الثامنة » 
إلو مات وعليه دين يحيط بالتركة لم ينتقل'" إلى الوارث» 
عند المصتّف وجماعة'" إوكانت بحكم'* مال الميّت» وحينئذٍ يتبعه 
النماء «وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين» ولكن قد ذكرنا 
في كتاب الحجر* وغيره'" أن الأقوى انتقالها إليه مطلقاء وقد أشبعنا 
الكلام فيه. 
«(و» كيف كان, فعلى الأوّل «في الحالين للوارث المحاكمة 





.579 تقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ في نسخة المسالك بدلها: لم تنتقل. 

(5) كالشيخ في الخلاف: الشهادات / مسالة ١8‏ ج ١‏ ص .685١‏ والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح ١١١4‏ سج 7 اص 5١7‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: في حكم. 

(0) في ج /ا؟ ص ١18‏ ... 

(7) ككتاب الفرائض ج 794 ص ؟١١...‏ 


:: (سسسس ‏ بي يبلس ججؤأهرالكلام (ج8) 
وقد روى جملة منها في الإقبال» ثم قال : « واعلم 2 وجدت الروايات 
في أن أوّل السنة حرّم أو شهر رمضان » لكتّي رأيت عمل من أدركته من 
علماء أصحابنا المعتبرين وكثيراً من تصانيف علمائهم الماضين أن أل السنة 
شهر رمضان على التعيين )١(‏ انهى . وف مصباح الشيخ أن « المشهور من 
روايات أصحابنا أن شهر رمضان أوَل السنة »2() ؛ ولذلك ريب كتابه 
عليه . وهناك قرائن ن أخر أيضاً تقضي بكونه أوَل السنة » ولعلَّ في ذلك 
كفاية لما نحن فيه , وإلا فللبحث في تحقيقه مقام آخرء ولعلّها تختلف 
السنون باختلاف الاعتبارات » فتأمّل جيّداً . 

بل وكذا يستحبّ في سائر ليالي فرادى شهر رمضان » وفاقاً لجماعة من 
أساطين أصحابنا منهم الشيخ » قال على ما نقل عنه : « وإن اغتسل ليالي 
الإفراد كلها وخاصّة ليلة النصف كان له فضل كثير»22 انتبى . لما رواه 
التعته ف الأكياله فى مياق اعيجال الليلة الاير وفبا : 
(( يستحبٌّ الغسل على مقتضى الرواية التي تضمّنت أن كل ليلة مفردة من 
جبيع الشهر متحي ةفنيا اليل © 9 وَذْلِكَ كاف ف إثباته . 

كما أنه ينبي الحكم باستحباب الفسل في العشر الأواخ ر كلها شفعها 
ووترها ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل ابن أي عمير المروي في 
الإقبال من كتاب على بن عبد الواحد النبدي : « كان رسول الله ( صلى 


. اقبال الاعمال: ص4-ه‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجد : بيان عبادات السئة ص484 . 

(*) مصباح المتهجد : الاعتكاف في العشر الأواخر صْ07/4 . 
(1) اقبال الاعمال: ص 171١-1١7١‏ . 





5 جواهر الكلام (ج )1١‏ 


على ما يدّعيه لمورّثه؛ لأنْه قائم مقامه» في الحلف, دون الغريم 
وإن تعلق سحقه وكيش فلو أقاء شاهدا علق هو معة دون الدثان: 
١‏ نعم في القواعد : «إن امتنع كان للديّان إحلاف الغريم؛ لتعلّق حقّه 
ج. 
كان للديّان الأخذ من الوارث إن أخذ؛ لأنّه من التركة , وفي الأخذ من 
الغريم إشكال»١"‏ ولعلّه من سقوط حقّه عليه بإحلافه . 
لكو فيد ان اخذوياغقان صيرو وه شر كة يلك الواروك م فهو 
مستحقّ له من هذه الجهة وإن سقط الاستحقاق من تلك الجهة, ومنه 
يعلد كنع الترق يدق لخد الر ارك اله وعدم 
اليمين -التى قد ذهبت بما فيها -عدم كونه تركة فى حقّه وإن صار تركة 
للوارث بيمينه , فلا يتعلّق به حقّ الدين حينئزٍ . 
كما أَنّه قد يناقش -لولا الإجماع على الظاهر -في أصل جواز 
الحلف للوارث مع الشاهد أو المردودة ‏ بناءً على بقاء التركة على 
حكومال الك كوه حيقز يبنا لإناك هال الخر #وتعاى عتدرنا 
على وجِدٍ تكون ملكا له بإبراء الغريم مثلاً ونحوه لا يقتضي اختصاص 
جواز الحلف به دون الغريم المتعلّق حقّه أيضاً بالتركة , وستسمع إن شاء 
الله لهذا تتمّة فيما يأتى . 


)١(‏ قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج ” ص 47؛ (بعض الألفاظ من كشف اللثام). 


مقي وعتة القضناء بالشاهق واليطيق. . تححسست ب _ | ا بي اهار 
«البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد» 
لاخلاف”" ولا إشكال عندنا في أنه يقضى بالشاهد واليمين فى 
الجملة؛ استناداً إلى» المقطوع به من إقضاء رسول الله يَثِيهُ وقضاء 
علي لي" بعده» على ما رواه العامّة'' والخاصّة!, بل وافقنا عليه , 


10 


أكثر العامّة!©. 0 

خلافاً لأبي حنيفة وأتباعه”", وقد قال للصادق ليه : «كيف تقضون 
باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال الصادق ىه : قضى به رسول الله يل 
وقضى به على !32 عندكم . فضحك أَبو حنيفة , فقال الصادق 324 : أنتم 
تقضون بشهادة واحد شهادة مائة, فقال : ما نفعل؟ قال : بلى تشهد مائة 
تتوطلون واحدا مال هنهم بواتجيرون وا ذاتهه قرلي ار 


)١(‏ كما في كفاية الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١‏ ص 27١5‏ ونقل الاتفاق 
فى مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١‏ ص 007. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: عليه الصلاة والسلام. 

(؟) سئن البيهقي: ج ٠١‏ ص 177... , سئن أبي داود: ح 5108 فما بعده ج 7 ص 508.... 
سنن الدارقطني: ح 37 فما بعده ج ؛ ص ...5١8‏ . سئن الترمذي: ح ١437‏ فما بعده ج ١‏ 
ص 7؟17... 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١‏ ص 511. 
5٠اصض ,٠‏ بداية المجتهد: ج عن 1 

(0) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 417 من الزيادات ح *” ج 7 ص 5951, وسائل الشيعة: 
باب ١4‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١7‏ ج /اا ص 518. 


518 


0 جواهر الكلام (ج )1١‏ 





وقد دخل الحكم بن عتبة''" وسلمة بن كهيل على أبي جعفر 14 
وها قبا لكوع افد ويمين فقال : «قضى به رسول الله يَييةُ وقضى به 
على كلا عندكم والكر فق لها وك ها كاف الشرا زرو قا لواحن 
رجاتت لقال 1 الس رع امقر د مد 
ذوي عدل)”", فقال لهما : فقوله : (وأشهدوا ذوي عدل) هو أن لا تقبلوا 
نوف ة انحن وي 1 

«ثمٌ قال : إن علا يِذ كان قاعداً في مسجد الكوفة فمرّ به عبد الله 
التميمي ومعه درع طلحة, فقال له على مقِةِ : هذه درع طلحة أخذت 
غلولاً يوم البصرة , فقال له عبد الله : فاجعل ببني وبينك قاضيك الذي 
رضيته للمسلمين , فجعل ببنه وببنه شريحاً» فقال على نيا : هذه درع 
طلغ حلت هلولا يع البعيرة تقال لسري وهاه على ها فون 
يّنة » فأتاه بالحسن هه فشهد أَنّها درع طلية عدت علو جوء 
البصرة , فقال : هذا شاهد ولا أقضي شواةة اهن حا ركيوة عه 
آخرء قال: فدعا قنبراً فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة : 
فقال شريح : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك» . 

«قال: فغضب علي هِةٍ وقال: خذوها فإنّ هذا قضى بجور ثلاث 
مرّات» قال : فتحوّل شريح عن مجلسه وقال : لا أقضي بين اثنين حتّى 


)١(‏ في المصدر: «عتيبة» وقد ذكره بهذا العنوان عند نقله للخبر سابقاً. 


الكذاهك: و الحية» :ا معتين قمفة .سس يبع حت حت يت ل ا 


تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات؟» 

«فقال له : ويلك أو ويحك -إِنَي لمّا أخبرتك أنها درع طلحة 
معد ا وس مرق برت دار 
رسول الله يَييَاة بحن موحد لول لخن بق له قلات د : رجل 
لم يسمع الحديث, فهذه واحدة, ثمٌ أتيتك بالحسن فشهد , قلت : هذا 
واحد ولا أقضي بشهادة واحد حنّى يكون معه آخرء وقد قضى 
رسول الله يَيِية بشهادة واحد ويمين», فهده ثنتان» ثم أتيتك بقنبر فشهد 
أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت : هذا مملوك ولا أقضي 
كيان قداو قدو لا باس بها 0ه الجماد كف | ذا كا ويد لغ 

« نج قال: ويلك -أو ويحك -إمام المسلمين يوٌتمن من عور 
على ما هو أعظم من هذا»١".‏ 

وكأنَ اقتصاره مايل على خطثه ثلاثاً في هذه القضيّة على فهم شريح 
القاصر, وال فهو مخطئ من وجوه أخر أيضاً قد أشار نقةٍ إلى بعضها . 
وبذلك ظهر لك حال قاضيهم وحال الفقيهين لهم الحكّم وَسَلَمَةَ وحال 
إمامهم الأعظم أبي حنيفة وسوء أدبه . 

«ويشترط شهادة الشاهد أَوَلاً وثبوت عدالته ثم اليمين» 
بلا خلاف أجده فيه”". بل في كشف اللثام : نسبته إلى قطع الأصحاب”" 


... 57 تقدّم في ص‎ )١( 
.١176 كما في مستند الشيعة: القضاء / كيفيّته (البيّنة واليمين) ج لاا ص‎ )١( 
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(و» حيئئذٍ ف «لمو بدأ باليمين» قبل الشهادة أو بعدها قبل التزكية 
«وقعت لاغية وافتقر إلى إعادتها بعد الاقامة؟ . 

لكر الانصاف عدم دليل واضح على ذلك غير : أصالة عدم ثبوت 

: الحقّ بدون ذلك بعد الشكٌ في إرادة غيره من الإطلاق . خصوصاً بعد 
الترتيب في أكثر النصوص "" التي وقفنا عليها . 

نعم » في المسالك تعليله بِأَنّ «المدّعي وظيفته البيّنة لا اليمين - 
بالأصالة , فإذا أقام شاهداً صارت البيّنة التي هي وظيفته ناقصة ويتمّمها 
اليمين بالنصّ , بخلاف ما لو قدّم اليمين , فإنّه ابتدأ بما ليس له وظيفته , 
ولم يتقدّمه ما يكون متتماً له. وأمّا ثبوت عدالنه فلا يترتّب على 
شهادته, بل المعتبر العلم بها قبل»!". 

وفي كشف اللثام أَنّه «استدل له بأَنّ جانبه حينئذٍ يقوى. وإِنّما 
يحلف من يقوى جانبه, كما أنه يحلف إذا نكل المدّعى عليه؛ لأنّ 
النكول قوّى جانبه»7". 

وخا بها كما تر م ولفله لذ جز يهن العاائة ققد البمين على 
الأداء؛ لتنزيلها منزلة الشاهد الذي لا ترئّب في شهادتهما». وآخر 





.58١ وشائل الشيعة: انظر ياف / من أبواب كيفيّة الحكم ج لالاص‎ )١( 
.0٠١ 009 ص‎ ١ (؟) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ 


الشافة: والبميقى هاا تيكاية ‏ سس بيس ب ب ب ب م 


على التعديل!". 

كل ذا مع أنّ ما سمعته من المسالك لا يتم على ما هو الأقرب -كما 
في القواعد'" من أَنّ الحكم إِنّما يتحّ ويصم بهما مع لا بأحدهما؛ لأنّ 
النصوص تضمّنت القضاء بهماء ولتوقفه على كل منهما فيكون حجّة 
مركبة منهما تمام كل واحد منهما موقوف على الآخر. 

ورلها احعكل ظعيفا :ان ركوو بالشاهه برط البعين كين 
الاستظهار مع بينه المدعي؛ لأنها قول المدعي وهو ليس بحجة, وأن 
يكون باليمين وحدها؛ لأنّ المعلول إِنّما يحصل بعدها, ولأنها كالقسامة 
مع الشاهد . وضعف الكل ظاهر . 

وتظهر الفائدة : في الغرم وقدره مع رجوع التعاهدفعك الأول + 

س - 597 4 2 

فرمديا #على ان البعين الما تقويت به 

(و» كيف كان, ف «يئبت الحكم بذلك في الأميية اله كلدي 
المال كما في المعاوضات,. كالبيع والصرف والصلاح والإجارة 
والقراض واليية والوضيخة لهدوالحتابة الموحية للكية» اصيلا 
و كالقطل » التعس بو وعدة القظا وقد الو اللو انوج العية اليد 





.15-951١ ص‎ ١ العزيز: ج‎ )١( 
.485 قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج  ص‎ )1( 
.1١5١٠ ١59 ص‎ ٠١ (؟) كما فى كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج‎ 


وكنس النظاء والتعتائقة والسامومة.وطابطة :ما كنان سالا او 
المتصوة قد فالأ الف يكلف التضا ص رحو ركان المشهور اويل 
عن الخلاف”" والسرائر*): الاجماع عليه . 

مضافاً إلى إطلاق ما ورد في القضاء بهماء خصوصاً مثل خبر أبي 
مريم عن أبي عبد الله نئه*: «أجاز رسول الله يَيَْةُ شهادة شاهد مع ١‏ 
نميه د الى العو اذ اتلك لهال ار 

ونحوه خبر منصور بن حازم عنه ىه أيضاً : «كان رسول الله 0 





33 بفض بشاهد واحد عع يمين صاحب الحق»" . 

ومثله خبر البصري©». 

وفي الفقيه : «قضى رسول اله يََيْيْهُ بشهادة شاهد ويمين ين المدعي , 
وقال : نزل علىّ جبرئيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحقّ, وحكم به 
في العراق أمير المؤمنين 04" ., 


)1( 8 نحن الدرنة والمسالك بدلها: المال. 

.)١1١7 كما في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الشهادات / مسألة /او؟؟ ج 7 ص 704 و14 570. 

(8) السرائر: الشهادات ل بالشاهد الواحد ج ١‏ ضن 11 

0 عن أبي " جعفر َيِل . 

)007( الكافي: الشهادات / باب شهادة الواحد ح اج لاص 580. وانظر «التهذيب» فى الهامش 
السابق: ح ١٠1١‏ ص 1732, و«الوسائل»: حم ار 1 

(6) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 6 .,١‏ و«الوسائل»: ح 6/. 

0( من له يحضره الفقيه: القضايا / باب الحكم بشهادة الواحد ح 5ج "اص 058 » 


الشاهد :و الفيق / فا شيك يه ببح 1 :1 


بل في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر لهذ : «لو كان الأمر إلينا 
لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في 
حقوق الناس. فأمًا ما كان من حقوق الله تعالى أو رؤية الهلال فلا»'". 7 


5 


وفد سمعت خبر درع طلحة!" , 1 

خلافا لما عن النهاية'' والاستبصار؛* والغنية© والمراس© 
والإصباح'" والكافى7): من التخصيص بالديون. بل فى الغنية : 
الإجماع علي ولعله ل 

خبر حمّاد : «سمعت الصادق لَك بقول : كان علىّ ا يجيز في 
الدين شهادة رجل ويمين المدعى»”". 

كبر أن نضير #ززبيالك | باعيد ادطنا معن الرجل _ركون اعد 


ه وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١4‏ ج 77 ص 519. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١١‏ البّنات ح ١0١‏ ج ١‏ ص 717. وانظر «الفقيه» في 
الهامش السابق: ح 791 و«الوسائل»: ح ؟“اص 118. 

(1) تقدّم في ص ؟1... و587... 

(؟) النهاية: الشهادات / الحكم بالشاهد الواحد ج ؟' ص 77. 

() الاستبصار: الشهادات / باب ١18‏ ما تجوز فيه شهادة الواحد ذيل ح 8 و9 و١٠‏ ج "” 
طن 52 

(0) غنية النزوع: كتاب القضاء ص 1155. 

(1) المراسم: أحكام البيّنات ص 77؟. 

(0) إصباح الشيعة: كتاب القضاء ص 01/8. 

(8) الكافي في الفقه: تنفيذ الأحكام / في الشهادات (الثالث) ص 78]. 

(9) تهذيب الأحكام: القضايا / باب ١‏ البيّنات ح ١64‏ ج ١‏ ص 520. وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١١‏ ج لا ص 518. 





الرجل الحقّ وله شاهد واحد؟ فقال :كان رسول الله ييه بقضي بشاهد 
وأسوروييين ضائعب للع بوذ لقف الددين!” 

مكبر القايم ون ليما ن صمت ابا عبد الله طليْةٍ يقول: قضى 
رسول الله يَيِيْيُةُ بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده»'" 

وخبر محمّد عن أبي عبد الله عْليِةِ : «كان رسول الله عيبا يجيز في 
الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين, ولم يكن يجيز في 
الهلال إلا شاهدى عدل»”". 

بل عن الشيخ في الاستبصار!»: حمل إطلاق النصوص السابقة 
على التقييد في هذه النصوص , وخبر درع طلحة إِنْما أنكر 
أمير المؤمنين نقةْ على إطلاق قول شريح : «ما أقضي إِلآ بشاهد آخر 
معه»!*)؛ ضرورة عدم كون خصوص المقام ممّا يكتفى فيه بالشاهد 
واليمين من الوالي . 

نعم , قد يقال : إنّ حمل المطلق على المقيّد إِنْما يصحٌ بعد فرض 
اليم مس وبي ااي 


)010( الكافي: ا / باب ورا 0 جَ لاص 860” وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح /اغ:١‏ ص 575", و«الوسائل»: ح 10 

)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ٠6‏ ص ”77, و«الوسائل»: ح 

(9) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح )ص 5876, و«التهذيب» فى الهامش قبله: 
اح 66١ا‏ ص "7١‏ و«الوسائل»: ح او 

(8) الاشسان النياداك اناما تجوز شه طهاةةالزاعد ديل وان افن ارو 

(0) تقدّم في ص 31 ... و585... 


التذاهة و التمين ها قيكية. تحسم يسبت و ل ب افون 


لإمكان عدم إرادة التقييد في النصوص السابقة؛ ضرورة أَنّ القضاء بهما ١‏ 
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في الدين أو جوازه لا يقتضي عدم القضاء ولا عدم جوازه بغيره. 0 

هذا بعك الحكضا هق فصو الستدي لجان له لمنااقير فك دن 
أن المشهور التعدية. بل قد سمعت دعوى الإجماع عليه من 
الشيخ والحلّي» بل عن الفاضل في المختلف نفي الخلاف فيه 
حيث حمل كلام النهاية على المال المطلق”", بل ادّعى الإجماع فيه 
في محل اخرا" 

وفي الرياض : «وهو ظاهر في ورود الدين بالمعنى العام الشامل 
امير كير عن ضحي ارين ورور لحكلي الحدر و رعليه يمان 
حمل عبارة من عدا النهاية عليه ايضاء فيرتفع الخلاف؛ ولعله لهذا 
لم يشر إلى الخلاف هنا أحد من الأصحاب»'". وإن كان فيه ما فيه . 

نعم , قد يستفاد من المقابلة في الخبر الأخير أنّ المراد به الأعمّ, 
لكن مقتضاه ‏ بل ومقتضى صحيح ابن مسلم وغيره ممّا اشتمل على 
لفظ «الحقّ» _عموم ذلك لكل حقّ للناس حتّى القصاص والوصاية 
والزكالة وقدوها و« لتشخوضص المال.. 

نعم , تخرج الشهادة على الهلال الذي لا وجه للحلف عليه من 
حيث إِنْه كذلك من احدء وكذا غيره من الموضوعات العامّة التي 


.077 مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج / ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق: ص /77غ.‎ 
.١10-١١4 ص‎ ١١ رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ )( 


الطهارة / في أغسال لياللي شهر رمضان 6 3 ب 8 
الله عليه وآله ) يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة »20 , 
وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) فها رواه فيه أيضاً نقلاً عن أحمد بن 
عياش قال : «لمًا كان أوّل ليلة من شهر رمضان قام زضولة الله( صل 
الله عليه وآله ) فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال : حتى إذا كان أَوّل ليلة 
من العشر قام فحمد الله وأثنى عليه » وقال مثل ذلك » ثم قام وشمّر وشد 
المئزر وبرزمن بيته واعتكف وأحيا الليل كله » وكان يغتسل كل ليلة منه 
بين العشاءين ... »7 إلى آخره . 
قلت : وقد يحتمل فيه إرادة كل ليلة من شهر رمضان » بل قد يدتعى 
ظهوره فيه كما لا يخق على من لاحظ وتأمّل » فيثبت حينئذٍ استحباب 
الغسل في حميعه. وربّها يشهد له ما عن الحلسى في زاد المعاد أنه « قد ورد في 
بعض الأخبار استحباب الغسل في كل ليلة 3 شهر رمضان 706(" انتّهى . 
إلا أنه لم أعثر على ناصٌ عليه إلا ما عن المحدث في الوسائل » حيث 
قال على ما نقل بعد ذكره الرواية السابقة : « إِنْ الظاهر عود الضمير إلى 
الشهرء فإنه أقرب الوجود »7 » وعلى التقديرين فاستحباب الاغتسال في 
جميع العشر ثابت . 
مضافاً إلى ما ورد في استحبابه في ليلة القدرمنه كما ستعرف7" , 
()"اقان الاغماق ه46 وبال الشيدة بان 4 ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح١٠‏ ج؟ 
ص16 . 
(؟) اقبال الاعمال : ص١"‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح" ج؟ 
ص 167 . 
() زاد المعاد : ص ٠١9‏ اعمال شهررمضاد «فارسي » . 
(؛) ليس في متن الوسائل ولا هامشه , لا في الطبعة القديمة ولا الجديدة . 
(5) في ص .5١‏ 


7 


لاحقّ بالخصوص فيها لأحد. وإِنّما يراد ثبوتها لترتّب الأحكام 
الشرعيّة , وكذا كل ما لم تشرع اليمين فيه؛ مثل حقوق الله تعالى التي 
هى -أيضاً_لا دعوى لأحد بالخصوص فيها . 

وبالجملة : كل ما تشرع فيه رد يمين الإنكار على المدعي يشرع 
فيه الشاهد واليمين؛ لأنّ الظاهر كون هذه اليمين يمين المنكر صارت ' 
الاختصاص بالدين أو التعميم لكل حق. 

لان الأصعاب على كلاف 3 لقدوبل جعلوا مساطة و الال <١‏ 
المقصود منه المال»؛ ولعلّهم فهموا من نصوص الدين ذلك وحملوا 
عليها نصوص الحقوقء أو أنّهم عملوا بالمرسل عن ابن عبّاس: «إِنّ 
رسول الله يَيْْةُ قال: استشرت جبرئيل في القضاء باليمين مع الشاهد 
فأشار علي بذلك فى الأموال, وقال : لا تعد ذلك»27. 

ولكن ليس هو من طرقنا ولا معروف النقل في كتب فروعناء وإِنما 
رواه في المسالك'", بل لعلّ مضمونه لا يوافق أصول الشيعة, ويمكن 
ان كو ن رن معن ذا وقاز عالتقا[ اك قد سيقت نا اقول به حير 
عليه ييه في الخبر السابق'". وربّما تسمع -إن شاء الله -فيما يأتي 





(1) أرسلة يلقل عن ابن عبّاس في مسالك الأفهام: (انظر الهامش اللاحق). وعن أبي هريرة 
في تلخيص الحبير: ح 5١714‏ ج 4 ص .35١1‏ وبمضمونه عن ابن عبّاس في المغني (لابن 
قدامة): ج ١١‏ ص 4. والشرح الكبير: ج ١١‏ ص ؟15. 

(؟) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١‏ ص .0٠١‏ 

(5) فى ص .54٠‏ 


الشاقه و المي فا ةبه (التكاع )ا “عت 1288 


0 
ومسي اوعاب وو 
حازم قال : «حدّثنى الثقة عن أبى الحسن ىه أنه قال: إذا شهدت 
اضانكن النضوة امراتان ويمينه فهو جائز»!". وحسنة الحلبي عن 
ابي عبد الله ال : «إنّ رسول الله ييه أجاز شهادة النساء مع يمين 

الطالب فى الدين , يحلف بالله ل حقّه لحقٌ»”". 

فما عن ابن إدريس : من المنع ‏ لعدم الإجماع والتواترا*؛ ‏ مبنيٌ 
على أصله من انحصار الدليل بذلك ونحوه. نعم ما عن التحرير: 
من الجزم بالعدم فى هذا الكتاب!" واضح الضعف, خصوصاً بعد 
مخالفته ذلك فى المحكى عنه فى كتاب الشهادة من الجزم بالقبول من 
غير نقل خلاف") 

(و» على كل حال, ف «في» ثبوت «النكاح 4 بالشاهد واليمين 


.١77 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ )١( 
/ الكافر وماك ياف تقياذة 0 ج اص 1 ود : القضايا‎ )1( 
.57١ ج لالا ص‎ 
." انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح /, و«التهذيب»: ح 5 و«الوسائل»: ح‎ (2 
.١١١ ص‎ ١ السرائر: الشهادات /المقدّمة ج‎ )4( 
.١175 تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص‎ )0( 
.518 تحرير الأحكام: الشهادات / تفصيل الحقوق ج ه ص‎ )1( 





#اتردد» وخلاف؛ ف: 

عن النضوور ١‏ افعي توقه بالسناهه :و البجين .طلقا أن المتتصود 
منه بالذات التناسل , والمهر والنفقة من التوابع . 

وفى القواعد : «الأقرب النبوت إن كان المدعي الزوجة»'", ووافقه 
عليه في المسالك!”؛ ولعلّه لأنّها تثبت مهراً ونفقةٌ, بخلاف الزوج . 

وعن بعضهم : تقييذه بما إذا كان دعواها بعد الدخول أو التسمية؛ 
لأنهما يئبتان المال!. وضعّفه في المسالك ب«أنّ النفقة لا تتوقّف على 


الأمرون» وط قن العو تع مير فى لحل وط اك كدرو لذ خفني 
عليك ما فيه . 


بها ما يعمّه»”". بل فى المسالك : «يمكن تضمّن دعوى الزوج المال 

مطلقا؛ نظرا إلى استحقاقه إِيّاهم»" , 

)١(‏ كما في إيضاح الفوائد: القضاء / في الإحلاف ج ص 7518 وكشف اللثام: القضاء / في 

(1) قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج ” ص 148. 

() مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) سم ١‏ ص 017. 

(؟) كنز الفوائد: كتاب القضاء ج "' ص 414. إيضاح الفوائد: القضاء / في الإحلاف ج ] 
ص 518. 

(0) الهامش قبل السابق: ص ؟7١017-0.‏ 

.١155 ص‎ ٠١ كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج‎ )١( 

(0) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١1‏ ص 017. 





الكذاهد و التمتن ها لا ةبه , :ب هتيب  -_‏ #>#آتت 7 لقع 

وما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب 
والوكالة والوصيّة إليه وعيوب النساء فلا» يثبت شيء منها بهما؛ 
لخروجها عن الضابط المزبور. بل لعلّه من الواضح في الطلاق والنسب 
والوكالة والوصيّة إليه والعيوب, بل في كشف اللثام فى شرح عبارة 
الفاضل : «عدم ثبوت الطلاق بهما» زيادة «وإن استلزم تنصيف المهر أو 
سقوط النفقة . والرجعة وإن استلزمت النفقة . والعتق وإن كان الرقيق 
مالاً. والكتابة وإن استدعت مالا والتديير والنسب وإن استلزما إرثا أو 
نفقة والوكالة وإن كانت في مال وبجعل. والوصيّة إليه وإن كانت 
كذلك:وغيوي التساءنوان انتعيعة جراء: عين السهر أو 0 
وغرامة»7". 

بل في المسالك : الاثفاق على عدم ثبوت الرجعة بهما؛ لأنها 
لا توجب مالا إذ النفقة يوجبها النكاح الأوّل, لاهي”". 

نعم , قد يتوقّف في الخلع إذا ادّعاه الزوج » وإن أطلق جماعة المنع 
متداكاريل فى الروضة تيع إلى الككر 5 لتطكةه حفد وفوف الخال 


يننا 


وإن انضمٌ إليه أمر آخرء بل في الروضة : «ينبغي القطع بنبوت المال, 


.179- ١78 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(5) الهامتى قبل الشابق. 

(؟) قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج ؟' ص 413 اللمعة الدمشقيّة: القضاء / الشاهد 
واليمين ص 317. 

(4) الروضة البهيّة: القضاء / الشاهد واليمين ج 7 ص 19. 


بمو جواهر الكلام 2 ١غ)‏ 





كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره كالسرقة , فإنهم قطعوا 
بثبوت المال»7", وقوّاه في الرياض , وحكى عن الدروس الجزم به'"', 
وفى المسالك : «الوجه قبوله بهما» ناقلاً له عن العلامة في أحد قوليه”". 

وأمّا العتق فالمشهور' “عدم ثبوته بهما؛ لمعلوميّة عدم ماليّة الحرّيّة , 
ولكن عن بعضهم تبوته بهما*؛ لتضمّنه المال من حيث إِنّ العبد مال 
للمولى » فهو يدّعي زوال الماليّة. وظاهر اللمعة عدم الخلاف في المنع 
من القبول في التدبير والكتابة والاستيلادا". 

لكن في الروضة : «ظاهره عدم الخلاف. مع أن البحث آتِ فيها, 
وفي الدروس ما يدل على أنه بحكم العتق لكن لم يصرّحوا بالخلاف , 
فلذا أفردها»”". 

وفي المسالك : «اختلف كلام الفاضل في القواعد والتحرير؛ ففي 
كتاب العتق والتدبير قطع بتبوتهما بهما من غير نقل خلاف, وفي هذا 


.٠٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١‏ ص .١175‏ 

(؟) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١‏ ص 017. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق). 

(0) قواعد الأحكام: العتق / في خواصّه ج ' ص 5١؟,‏ تحرير الأحكام: العتق / عتق السراية 
اج اص ,5٠١‏ 

.37 اللمعة الدمشقيّة: القضاء / الشاهد واليمين ص‎ )١( 

() الروضة البهيّة: القضاء / الشاهد واليمين ج 7 ص .٠١١-5٠٠١‏ 


الشاهد واليمين / ما يثبت به (الرقف) ا سس ام 


الباب قطع بعدم نبوتهما بهما كذلك, وتوقف في الدروس مقتصرا على 
نقل القولين . وله وجه»". 
«وفي الوقف إشكال4 بل وخلاف : فعن الشيخ في الخلاف : المنع 


ا 


مطلقا'". وعنه فى المبسوط'" والمحكى”* فى السرائر”" والحلبى 7" 
والفاضل”" وغيرهم”" ثبوته بهما مطلقاًء وفى الدروس'" والمسالك!١"‏ 
وفبرس 11 التبوكةيها اذا كان كات . 

وقد ذكر غير واحد""أنّ «منشأه» أي الإشكال والخلاف : «النظر 
إلى من ينتقل'""» فهل هو إلى الموقوف عليهم أم إلى الله تعالى» أم 


.015 ص‎ ١ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ )١( 

(1) الخلاف: الشهادات / مسألة ١١‏ ج 3 ص .18١‏ 

(؟) المبسوط: الشهادات / الحكم بالشاهد الواحد ج 4 ص .١1950 ١89‏ 

(5) الأولى بالسياق التعبير بدلها ب «والحلّي» كما في الرياض . 

(0) السرائر: الشهادات /المقدّمة. والحكم بالشاهد الواحد ج ١‏ ص ١١6‏ و55١.‏ 

.)١١١؟ الكافي في الفقه: في الصدقة ص 51" (انظر في توضيحه غاية المراد: ج 4 ص‎ )١( 

(0) قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج '' ص 449. تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى 

(8) كابن البّاج في المهدّب: الشهادة / الحكم بالشادد واليمين ج 5 ص 015. 

(9) الدروس الشرعيّة: الدرعوى / درس ١١ج‏ دين ا 

.010 ص‎ ١ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستح لاف) ج‎ )٠١( 

.١1155 ص‎ ٠١ ككشف اللثام: القضاء / في اللإحلاف ج‎ )١١( 

)١١(‏ كالشهيد الأوّل فى غاية المراد: الشهادات / الشروط ج غ ص .,١15١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: (الهامش قبل السابق: ص .)0١4‏ 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «إليه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 





ا جواهر الكلام (ج )١‏ 





الأوّل مع الانحصار والثاني مع عدمه, أو يبقى على ملك الواقف؟ وقد 
1 عرفت تحقيق الحال في ذلك في كتاب الوقف'". 
. زوالا دسي الستك وغيروة الول الانتقاله إلى المو قف 
عليهم». 
لكن قد يشكل في مثل العام: بعدم صحّة اليمين من احد الموقوف 
عليهم وإن قلنا بالانتقال فيه إلى الموقوف عليهم؛ ضرورة كونهم حينئد 
كمستحقّي الزكاة والخمس والوصيّة على الوجه العام . 
كها ا تقد رشكل اضل الحقها المويوويا نكا الفول بالاكتدا يلك 
المنفعة الذي”" لا إشكال في كونها ملكاً للموقوف عليهم وإن لم نقل 
بكونه ملكا لهم , وفي القواعد في كتاب الشهادات : «الأقرب جريانهما 
في حقوق الأموال كالأجل والخيار والشفعة وفسخ العقد وقبض نجوم 
الكتابة, وفي النجم الآخر إشكال»'" إلى غير ذلك من كلماتهم المبتنية 
على اندراج مثل هذه الأفراد في الضابط المزبور وعدمه . 
وفي الرياض: «لابدٌ من تحقيق معنى تعلّق الدعوى بالمال 
الموجب لقبول القضاء بهما؛ هل هو التعلّق المقصود بالذات من 
الدعوى, أو مطلق التعلّق ولو بالاستتباع؟ والذي يقتضيه النظر في 


... 197 في ج 79 ص‎ )١( 
في بعضص اللسخ بدلها: التي.‎ 5) 
.199 (؟) قواعد الأحكام: القضاء /الشهادات (العدد) ج 7اص‎ 


الشرافة والتمين رما اشسكانة [الؤكف )1 ١ت‏ عسجيج جح ع يجت 111 
كلناتهى ١ن‏ المراة يداشو الأول ولذا ل يكوا مهما التس رارج 
بلا خلاف أجده, بل عليه الوفاق في المسالك, مع أنّهما يستتبعان المال 
من النفقة ونحوها بلا شبهة . وحينئدٍ فالاقوى في النكاح عدم النبوت 
مطلقاً. وفي الخلع على التفصيل . ولي في الثالث توقّف , ولكنّ الأصل 
بقنضيى العدم مع كونه اشهر»"" . 

ولا يخفى عليك ما فيه ؛ ضرورة عدم ثبوت كون العنوان للحكم 
التعلّق بالمال في شيء من النصوص المرويّة من طرقنا كي يرجع في 
المراد منه إلى العرف , وكلامهم غير مستقح » بل فيه من التشويش 
ما لا يخفىء بل لم .يعلم كون المراة بالتعلّق المزبور ذاتناً أو حال 
الدضوض» كينا اذا ادعى النذانق اليس الجريورو لتعواز | ونان الحو دمو 
الرجل أنّ المرأة زوجته بعد موتها ليحصّل الإرث, الذي جعلوه خارجاً 
عن مسألة النكاح » بل قد سمعت ما في الروضة في الخلع من ثبوت 
المال بهما دون السبب نحو السرقة , مع ان ذلك جار في جميع الاسباب 
التي لا إشكال عندهم في ثبوتها بهما كما هو ظاهر ضابطهم المزبور. 

ومن الغريب اتّفاقهم على خروج الوكالة على المال وإن كانت 
بجُعل _وكذا الوصيّة -واختلافهم في العتق! 

وبالجملة : كل من أعطى النظر حقّه في كلماتهم وخلع ربقة التقليد 
يعلم أنّها في غاية التشويش, والسبب فيه هو الضابط المزبور الذي 


.١1؟3١؟ ص‎ ١١6 رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ )١( 


ج. 
5 


0 
ْ 


حي خا يض كو اه الكاقه (م 111 
لم نجده في شيء من النصوص. وإنما الموجود فيها عنواناً للحكم : 
«تحقوق النانين يعد عدم يدها بتضوض الدرسن» ولو السيدوز فبيد 
بإرادة ذلك منهء خصوصاً بقرينة المقابلة بذكر ما لا يثبت به من الهلال 
وحقوق الله تعالى . 

مؤيّداً ذلك : بما سمعته فيها من ذكر يمين المدّعي ويمين صاحب 
الحقّ» بل وبما تقدّم سابقاً من الخبر'" المشتمل على أنّ استخراج 
الحقوق بأربعة وعدّ منها : الشاهد واليمين, الظاهر في كونه مثلها في 
ذلك . 

بل قد عرفت سابقا أنه بالتأمّل في نصوص المقام يستفاد منها: أن 
اليمين الذي مع الشاهد هو يمين المنكر الذي لو شاء ردّها على 
المدعي ٠‏ وحينئد يكون الميزان ما يثبت بها . 

واكنحيت ١‏ عبلةامن أويائن النبان امحل مقرم هنذا 
الخلاف كان المتّجه القول بأَنّ عنوان الحكم هو ما ذكرناه, ولكن كلّ ما 
ثبت إجماع محقّق على عدم ثبوته بالشاهد واليمين وإن كان هو حمَّاً 
للناس قلنا به وإلا فلاء وحينئذٍ كل أفراد الخلاف داخلة فيما ذكرناه من 
الضابط وإن خرجت عمًا ذكروه من الضابط . والله العالم . 

ولا تثبت'"' دعوى الجماعة» مالا ببنهم مثلاً إمع الشاهد إلا 


.117 تقدّم في ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: ولدحيت:‎ )1( 


الشاهووالسين 17ل 316 المدعوة عقاف سملم يم يت 1 
مع حلف كل واحد منهم» لأنّها تنحلّ إلى دعاوى متعدّدة وإن كانت 
هي واحدة بالظاهر. 

على أنّك ستعرف الإجماع ظاهراً على عدم بوت اليمين مال 
آخرء فلو اجتزىٌ هنا بيمين أحدهم كما استظهره المقدّس البغدادي 7" 
إن لم يكن إجماعاً ‏ ثبت به حينئٍ مال الغير. فلا وجه لاحتماله . 
كما لا وجه لاحتمال توقف ثبوت الدعوى على الحلف من الجميع 
بحيث لو حلف أحدهم لم يثبت ما يخصّه أيضاً؛ ضرورة مخالفته 
لإطلاق الأدلّة أجمع . فتعيّن حينئذٍ ما سمعته أوّلاً من الأصحاب 
بلا خلاف نجده فيه بينهم , بل ولا إشكال بعد ما عرفت . 

(و» حينئذٍ ف «لمو امتنع البعض» من الحلف «اثبت نصيب من 
حلف» لاندراجه في جميع الأدلة السابقة (دون الممتنع» . 

بل في القواعد : «ليس لولد الناكل بعد موت ابيه ان يحلف»'", 
اهارا .اتنا يمل يدجن أبيدها ناكم وق التكر لب ريط الدلك» 

لكن فيه : أنه لم يثبت سقوط الحقّ بمئل هذا النكول الذي هو ليس 
كول خق النمين المروودة#«وليذ | قال :هو يعد ذلك #نزولو أقاءشباهدا 
وأبحد أ وتكل هن التميى نعة: العمل :ان يكون لد«التدلك موعدم القبول 
إلا بشاهد آخر»”". ولو أن هذا النكول مثل النكول عن اليمين المردودة 


)١(‏ كتبه غير متوفرة. 
(؟) قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج 7 ص 4050. 


جا 
7 


1+ 


١ 


مبنسسسسسسسس سس سلب جواهرالكلام (ج8) 
والأربعة والعشرين كالأمر من الصادق (عليه السلام ) بالاغتسال كرا في 
الإقبال(" نقلاً من كتاب الحسين بن سعيد ء ونحوه عن الخصال27 , وكذا 
الخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين(2, مضافاً إلى أنها 
من الفرادى » وعن فلاح السائل نقلاً عن كتاب ابن أبي قرّة في كتاب 
عمل شهر رمضان : « وغسل ليلة أربع وعشرين منه » وروى في ذلك 
روايات » 29» ولعلّ المستحبّ يكن فيه أدنى من ذلك . فتأمّل . 

هلإ و ثانيها : غسل لاليلة النصف 6 منه بلا خلاف أجده*) وإن 
كان ربا توقف فيه بعض متأخري المتأخرين 27 من حيث عدم ظهور 
المستند , لكتّه ليس في مله ؛ للاكتفاء في مثله بنصٌ هؤلاء الأساطين » مع 
ما في الغنية0") من الإجماع عليه » وي الوسيلة!" من عدم الخنلاف » وما 
اموعدسارذا نذا وق التراطر د إل ل خسيس الندف براق 





. 7١5ص اقبال الاعمال:‎ )١( 

(؟) الخصال : باب السبعة عشر ص8 0ه » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة 
حه ج؟ ص158 . 

(0) اقبال الاعمال: ص١7‏ و١7‏ و75 », وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة ح ١١‏ و؟"١‏ ج" ص؛1654. 

(4) فلاح السائل : صفة الطهارة ص١5‏ . 

(5) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص ٠‏ ؛ » وابن البراج 
في المهذب : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص””7, وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / بيان 
الطهارة الكبرى ص ؛ه » والعلامة في الارشاد : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١7‏ . 

030 كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص ١١5‏ » والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص7 . 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص457- 487 . 

(8) الوسيلة : الصلاة/ بيان الطهارة الكبرى ص؛ه . 


م جواهر الكلام (ج )4١‏ 


فالمتّجه : أنّ نكوله عنه تأخير للدعوى التى لم يجبر عليها . وحينئذ 
فلوايه الخلقم يع هرت امه تكد اد اناد عن لى لكل 

لكن فى كشف اللنام أَنّه «ويحلف كان لوالده إن كان يعلم؛ لعدم 
مقوظ النلاك وام الزارك سقائه يولك لركقه هذا الحلف إذ إذا 
لم ينبت المدّعى عليه البراءة أو الانتقال ولم يحلف على عدم استحقاق 
الولد. بخلاف الوالد. فإنئه يحلف على استحقاقه الآن. فلا يحلف 
المدّعى عليه على العدم»7". 

وكأ مرجعه إلى الفرق بين يمين الوالد والولد فيما لو فرض أن 
المدّعى عليه ادّعى عدم استحقاق الولد لذلك, فإنه يسمع منه ذلك, 
وحينئذٍ لو حلف على ذلك لم ينفع يمين الولدء فإنّ ثبوته لأبيه أعمّ من 
استحقاقه له بخلاف يمين الوالد فإنه لا يجري فيها شيء من ذلك؛ 
ضرورة كون صورتها أنه الآن مستحقّ له. فلا وجه لرعوى عدم 
اجن فه لنزوال؟ اليفين على لل ولكن ليقام هن نظ , 

فاقال زول انه المدعى هله سو موت الوالد.وشية يدبواحدء كان 
للولد الحلف بعد الشهادة كما كان يحلف الوالدء وكفاه إن لم يثبت 
المدّعى عليه البراءة أو الانتقال بعد إقراره. وهذا الحلف ليس ممّا قاء 
فيه مقام الوالد, ولا هذه الدعوى دعواه»!". 





1 كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج نا صن‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


3 تلفت سن قوف الكو نا سمي سس ع حت ا دا 


وعلى كل حال , ففي وجوب إعادة الشهادة لحلف الولد إشكال في 
القواعد”", أقواه عندنا 52500 للأضل وكيم يعدا لاد اعرف 
وقيام الوارث منها مقام المورّث, فتغاير المدعيين لا يعددها . 

ولو.ووؤظ الناكل الحالك قبل الاسشفاء اسكوفى المحلوفعبليه: 
لثبوت ملكه له ما لم يكذبه في الدعوى؛ لأخذه بإقراره. 

(ولا» يجوز أن (يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه يقيناً» 
وإن كان هو مقتضى الأصول العقليّة, وقد تقدّم جملة من الكلام فيه؛ 
لها معت امن التضومن النرض نفةة رذ انهم 

إلا أن من المقطوع به جواز الحلف على ما تقتضيه اليد من الملك , 
كما سمعت التصريح به في الخبر السابق”"» وإِنّما المراد هنا عدم جواز 
حلف الوارث مثلا بما يجده مكتوبا بخط والده أو بما يشهد له به شاهد , 
خلانا لعفن الفاقة« قدو ز العلن على شهادة افد واعر ف 1 

انا ل كيد اله شاهدا ندال بالعران [اتبا حت مرفلة وبل 0 
قد يحتمل جواز الحلف على مقتضى استصحاب الموضوع الثابت . 

لكنّه لا يخلو من إشكال بل منع فيهما؛ لعدم العلم المعتبر في الحلف 
الذي لم يثبت قيام نحو ذلك مقامه في الفرض ., بل لعل الثابت خلافه . 
01 
)١(‏ في ص 5075. 


2 في كن 1 
(؟) الكافى فى فقه أهل المدينة: ص ١ل!غ ‏ 7/7ا4. 


جواهر الكلام (ج )8١‏ 

ولا ينبت" مالا لغيره» وإن تعلّق له به حقّ» بلا خلاف!' بل 
قد يظهر من المسالك”" وغيرها!: الإجماع عليه -ولا إشكال؛ للأصل 
السالم عن معارضة ما دل على التبوت بها بعد ظهوره في المدعي 

لكن فى كشف اللثام : «إلا الولي لمال المولّى عليه فإنّ الحالف إِمّا 
لكر او المستعى له أعا لول تقولد منطرلة فول الدولى عتليهم 81 
ولم أجده لغيره, بل إطلاقهم يقتضي خلافه . 

وحينئذٍ 9فلو ادّعى غريم الميّت مالا له على آخر مع شاهد, 
فإن حلف الوارث» لأنْه المالك للتركة عندنا وإن كان الدين مستوعبا 
«ثبت4 وإن تعلّق به حقّ الديّان . 

نعمء قد يستشكل فيما لو كان الدين مستوعباً -مثلاً وقلنا ببقاء 
الراك على سكو هال المقكوفان سين الوارف ينا لاقناك فيال 
الغيرء إلا أنّ ظاهرهم الاتّفاق على جواز حلفه على كلّ حال؛ لأنّ له 
تعلّقاً به على وجدٍ يكون له بإبراء الديّان مثلاً. 


60١ 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولا ليثبت. 

(') كما في رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١‏ ص 7179 171. 

(؟) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١‏ ص 017. 

(؛) كمفتاح الكرامة: القضاء / في الإحلاف ج 0" ص 371 /1/ا7,. 

(0) ورد مقطع من هذه العبارة في المصدر. انظر كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج ٠١‏ 
ا 





لا يُحلف لاثبات حقّ للغير ا ا ا 1011 


وفيه : أنّ التعلّق لا يكفي في جواز الحلف لاثبات مال الغير, اللَهمّ 
إلا أن يكون مثل هذا التعلّق كافياً. ومنشؤه ظهور الأدلّة ‏ بل قد يدّعى 
معلوميّة قيام الوارث مقام مورّنه في مثئل ذلك فله الحلف حينئزٍ على 
ماله ثمّ يتبعه التعلّق بالدين . 

وربما يخرّج على جواز حلفه كذلك تبعيّة الوصيّة. بل صريح 
بعضهم أنه بعد الحلف يتعلّق بالمال الوصايا والديون . 

وهو كذلك في الوصايا التي تكون كالديون, وهي الكليّة المتعلّقة ٠‏ 

1 


6 





بالتركة اتعلى الناين ويل قد يقال ا الل كيهها ملك الراوكيوا ورحيه 7 
عليه أداؤُها منه , إلا على احتمال انحلالها إلى حصّة مشاعة من التركة, 
بناءً على أن الكلّي في الخارج لا يكون إلا عليها . ولكن فيه بحث أو منع 
قد ذكرناه في محله . 

ما الوصيّة بالنلث على وجه لا تعلّق للوارث به؛ فإن قلنا بكونه 
لكا للرازرت عدوا موريقاء النا ليلذ نالك - لخروج الميّت عن قابليّته 
ابتداءً واستدامة -لم يكن إشكال في جواز حلفه أيضاً. 

أمّا إذا قلنا ببقائه على حكم مال الميّت» فقد يشكل جواز حلفه 
بكونه لإثبات مال الغير والفرض عدم التعلّق به كما في المال المتعلّق 
به الدين؛ لخروجه بالوصيّة عن إرث الوارث, وليس في الأدلة ما 
بقتضي قيام الوارث مقام المورّث حتّى في هذا الذي لا تعلّق للوارث به 


فى وجه. 


م٠‏ : جواهر الكلام (ج )8١‏ 





اللَهمّ إلا أن يقال :إِنّه قد ورث حقّ الدعوى به , وإن صار بعد النبوت 
جحو ري ييه 
ذلك محرّراً في كلام الأصحاب . 
وربّما ينقدح من هذا الإشكال في الحلف من المالك على العين التي 
تعلّق بها الخمس والزكاة؛ لأنّه أيضاً حلف لإثبات مال الغيرء لكنٌ ' 
5 كاخنة و تيا قاف تعلته يها .و الأ ولي ذا ره العلتت ان 
بنقلها إلى ملكه بما يقابل الخمس في ذمّته حتّى يتمحّض له؛ لأنّه مخيّر 
فى دفعه منه ومن غيره . 
«و» على كل حالء ف 9إن امتنع» الوارث «لم يحلف الغريم» 
على انملك التفو ولا يجين الرارت على الخلق: الأعبل وغديرة: 
٠‏ ولكن للغريم إحلاف المدّعى عليه؛ لأنَ له تعلقا بذلك , فإن أحلفه 7 
من الغريم ولم يبرأمن الوارث . فإن حلف الوارث كان للغريم أخذه من 
حيث ثبوت كونه تركة , 
بل يقوى جواز مطالبته به قبل قبض الوارث له وإن استشكل فيه 
الفاضل من إحلافه!", لكن فيه : : أ قاط امنتعا قةحاية من نية 
لا ينافي الاستحقاق من جهة أخرى »كما أسلفنا الكلام فيه . 
(وكذا لو ادّعى رهناً وأقام شاهداً أنه» ملك «للراهن 
لم يحلف4 على أنه ملك الراهن «لأنّ يمينه لإثبات مال الغير» 
حند . 


<َ 


.447 قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج ” ص‎ )١( 


اذغ الجتفاغه هال" لهو هه :و لوزي قافك. يمد سس يسسئيي يح ها 


النفع . إلا أنى لم أعرفه لغيره من أصحابناء وإِنّما هو محكيّ عن بعض 
العامّة”". 

نعم , لو ادّعى الرهانة وأراد إثباتها من غير تعرّض للمالك لم يبعد 
إثباتها بالشاهد واليمين , ولا ينافيها كونه ملكا للغير ؛ فإنّه يمكن تعلق 
الرهانة به وإن كان ملكا للغير . 

بل لو اذعى غر المفيقا ان لدسحو اوقا من :هله العني معن 
غير تعض لمالكها ء أمكن التبوت وإن لم ينبت أنْها تركة ميّت:. إلا أني 
لم أرمصةتها بذ لتو و اله وفك لبو عد الاعناء الى كر 
تركة للميّت. والفرض عدم ثبوتها بيمينه. وبدلك يفرّق بينه وبين 
الأوّلء فتأمّل . 

«ولو ادعى الجماعة مالا لمورّثهم وحلفوا» أجمع مع 
9إلا ان يثبت التفضيل»4 من الموصي «ولو امتنعوا لم يحكم لهم» 
)١(‏ الدرومن الشرعية: الدعوئى / درس ١ج‏ دص 10. 
(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .1١‏ العزيز: ج ه ص .١7‏ روضة الطالبين: ج 7 ص 477 -171. 


() في نسخة الشرائع: تثبت. 
(؛) كما في ظاهر مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١7‏ ص 018. 


جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 

(ولو حلف بعضٌ اخذ ولم يكن للممتنع معه شركة» لإطلاق 

أدلة القضاء«الشاهد واليمين» واتخلال ودغوى الجماغة إلى :دعساو 

1 متعدّدة , كما عرفته فى المسألة السابقة , وحينئذٍ لم يكن للممتنع معه 
٠٠‏ 5 _ ع ع دن 


5٠ 





غير الوارث . 

وفى المسالك : «وقد يشكل الفرق بين هذا وبين ما لو ادعيا على 
الكرنمالا و53 ا سيا موجنا الفتركة كالإ ركه فاله إذااهة دهن 
ب رم فيما وصل إليه ااال ب بالدين وذاك بالعين' 
بخلاف الدين فإنّه إِنْما يتعيّن بالتعيين والقبض ء فالذي أخذه الحالف 
تعيّن لنفسه بالقبض , فلم يشاركه الاخر فيه» . 

«وهذا الحكم مبنيّ على ما إذا استوفى بعض الشركاء نصيبه مسن 
الدين هل يشاركه الآخر أم لا؟ وهذه التخصيصات لا توافق مذهب 
فلو انعكس الفرض انعكس الحكم»"". 

قلت : الذي صرّح بالفرق الفاضل في التحريرء فإنه قال على 
ما حكي عنه : «ولا شركة للفاكب فيا أخذ الحاضر اذا كانت المعو 
فنا نا لو كات قينا واك ل تصيية متها نالنا عد والمية ف الات إذا 


015: المصدر السابق: ص‎ )١( 


أو أذغى الجتداعة قال لم و تهم :لديو شاقة. بيس دب سس د 11 
حضر وامتنع من اليمين أخذ نصيبه مما أخذ؛ كما لو ادّعى الوارثان عيناً 
فق لأحدهما فصالحه كان للآخر الشركة»7". 

وقال في الإرشاد في كتاب الشهادات في لوكين العم له زود 
الشوقى الخاظر حطعه من الدين ل يساهمة الدا تيدان كان هيدا 
ساهمه»!". 

وقال في القواعد في مفروض المسألة : «هل للمولى عليه منهم 
شركة فيما يقبضه الحالف؟ الأقرب ذلك إن كمل وحلف»!". 

وعلّله شارحه الأصبهاني ب«أَنّ الإرث أو الوصيّة سبب لاشتراك 
الكل بالاشاعة»واليفروظن اعدراف الحالق السب المة كه 
والاستيفاء ليس بقسمة»!6. 

ثم قال الشارح المزبور: «وهو ظاهر في العين دون الدين؛ لأنّه * 

يتعيّن بالقبضء وأمّا إذا لم يحلف فقد أسقط حقه , ويحتمل الشركة وإن 00" 
لم يحلف؛ لاعتراف القابض بشركته بالإشاعة وأنّ القسمة بغير إذنه, 
فباعترافه لم تقع موقعها , والعدم مطلقاً للحكم بانتزاع ما قبضه , فهو أبلغ 
من القسمة بالتراضي»!©. 
)١(‏ تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١176‏ 
(؟) إرشاد الأذهان: القضاء / الشهادات (الشاهد واليمين) ج ١‏ ص .١77‏ 
(") قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج 7 ص .10١0‏ 
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؛) كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج ٠١‏ ص .١515‏ 
0) المصدر السابق: ص .١57 ١47‏ 





وفى المسالك أَنَّه «فرّق أخرون بين الإقرار وبين المقام: أن 
الى واد تلق الطلك .مم قرا د اليد القاتتر تن على يها ادواينة 
قاو لمعف يانه ]اوقل لك شاركة ضدى هادف جا هنا فان السب 
هنا العداهم و التميى اذلو انها الترركة لملكرا النا كل مين غترةبويعيد 
أن يمتنع الإنسان من الحلف ثم يملكه بحلف غيره, مع أَنّ اليمين 
لا تجري فيها النيابة » وعلى هذا فلا يفرّق بين العين والدين» . 

وأشكله فيها ب «أن سبب الملك ليس هو اليمين» بل الأمر السابق 
فى ارك اوو قد وفييها:والفين الها كقدف هن امعنةانه السايق 
ورفعت الحجر عنه» . 

ثمّ قال: «ولو فرض حلف الآخر بعد ذلك؛ فإن كان قبل الدفع 
الى الول فلا كلام , وإن كان بعده ففي مشاركة الثاني له وجهان: من 
وجود السبب المقتضي الشبر كةو وسنيق العكنى باخضا ص الارل 
بما حلف عليه وقبضه, وتظهر الفائدة في المشاركة في النماء الحاصل 
قبل يمين الثاني»1". ظ 

وفي الدروس - بعد أن ذكر نحو ما سمعته من التحرير قال : 
«ويشكل بالفتوى أن الشريك في الدين يأخذ نصيبه من شريكه»'" إلى 
غير ذلك من كلماتهم المشوّشة في المسألة . 


.019 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ )١( 


لو ادّعى الجماعة مالا لمورّثهم ولدذيهم شاهد 77س 8١#‏ 


والتحقيق : عدم الفرق بين الدين والعين بعد تحقق سبب الشركة 
فيهما؛ إذ الدين عين أيضاً إلا أنّها كليّة. وقد تقدّم التحقيق فى الشركة 
بالدون؟ انم ذا قيضى حكن القركاء :انس ووفعة السديورة له ينظ 
كذلك. لم يختصٌ به عن الشريك الاخر لو فرض إجازته القبض وفاءً 
عو الدوق النقمر لقارمقالانا لان ارون دوقن 3 ترا التضوضى 
والفناوى على خلافه؛ صرورهة عدم ولااية للمديون على تعيين الحصّة 
المشناعة التى»هى للنثتر يك فى يق نخارحتّة بوإن افق معد نعم لو اراد 
لقال ذلك هما لح عن بحضمه الفها عه ومين : او فل عليها عل 
إشاغتها .:.: أو فعى ذلك ننتنا ذ كرتا فى :وجه اختضاض: يكن الشتركاء 
عن بعض حتى في العين . 

وطية يعلم الطر فيا فى التجرن امن لجوق الريك لاتير 
لو صالحه عن حصّته في العين _زيادة على ما سمعته منه ومن غيره من 
اختصاص الشريك عن الغائب فيما يقبضه بالشاهد واليمين من حصّته 
المزبور بين الإقرار وغيره؛ ضرورة أن لحوق الشريك فيما قبضه الآخر 


بيمينه ليس لإثبات حقه بيمين غيره مع فرض نكوله , بل هو لاعتراف 


1 الما تفاع اران ركه ور انض اجات 151 





الطهارة / في أغسال ليالي شهر رمضان 437 


وَل خير نقلناه عن الإقبال, والمرسل في المقنعة عن الصادق 
( عليه السلام ) : «إنه يستحبٌ الغسل في ليلة النصف من شهر 
رمضان » (2 إلى غير ذلك » فلا ينبغي التوقف فيه . 

وكأنَ الصف في المعتبر(" لم يعثر على شيء مما ذكرنا حيث استدل 
على ذلك -بعد أن نسبه إلى الثلا ثة بانه لعله لشرف تلك الليلة » فاقترانها 
بالطهر حسن . 

قلت : وينقدح منه هنا -كتعليله() غسل التوبة وغسل رجب 
وغيرهماء بل صرّح به في بعض كلماته 7 , كون الغسل مستحبّاً في نفسه 
وإن لم يحصل شيء من موجباته » ومثله عن العلامة في ال منتبى © في غسل 
التوبة » وكأته لقولههم : « الطهرعلى الطهر عشر حسنات» 29 , 
و«...أيّ وضوء أطهرمن الغسل ؟!» 2 وما ورد في بعض 
الروايات © من الأمر بالغسل بماء الفرات من غير تعيّن علة أوغاية . 

وفي الكلّ نظر» بل ربا يظهر من الأصحاب حيث حصروا محاله 
عدمُّةُ » كما هوقضيّة الأصل وقصور تلك الأدلّة عن إفادته ولومع التسامح 





. 107 من ابواب الاغسال المسنونة ح؟ ج؟ ص‎ ١64 وسائل الشيعة : باب‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ صهه" . 

(40)0) المضدر السابق ص5 ه" ووه" . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص١175١‏ . 

03 الكافي : باب نوادر الطهارة ح ٠١‏ ج " ص77 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الوضوء 
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القاضوي ا شاعة الفين وان نظ هو إلى فطق بعضه عقون | لحك اه 
يميه لك ذلك لاير الوامع وما في تقس الأسر ءاخر مه 
ما سمعته من الاحتمالات في كشف اللثام . 

نعم , قد يتّجه اختصاص الشريك في الدين والعين بما يقبضه منهما 
ذالم عله ناسيب الشركة لاتعصمال الأعراء سن فس ركه اوانقاء 
بحصّته على الإشاعة أو نحو ذلك والعلم السابق بحصول مقتضي 
الشركة لا يقتضي التشريك فيما يدفعه المديون أو من في يده العين منها 
مع عدم بوت الشركة بظاهر الشرع .بل ريّما ثبت عدمها بظاهر الشرع , 
كما لو رضي بيمينه أو نكل عن يمين ردّت عليه أو نحو ذلك, وحينئذ 
فالحكم الظاهري لم يعلم فساده, كما لم يعلم عدم تماميّة ما قصداه معاً 
بن الالخقاص ياد هدم كته الأضول الضينة غتدنا: 

بل قد يقال : باختصاصه في هذا الحال مع غيبة الشريك الآخر وإن 


٠. 7‏ 
7 جاء وحلف, لكر ذلك لا يقتضى التشريك فى حقٌ القابض الأُوّل؛ إذ 


يمكن كذبه بيمينه ‏ كما يمكن ذلك في الأُوّل» فلا يلحق أحدهما الآخر 
إلا مع تداع جديد بينهما . 

وو» بذلك بان لك الخال فى جميع أطراف المسألة حتى ولو كان 
في الجملة مولّى عليه» لصغر ونحوه؛ فإنّهِ لم يحلف وليه لكون المال 
لغيره؛ ولكن إيوقف نصيبه؛ فإن كمل ورشد حلف واستحقٌ وإن 
امتنع لم يحكم له» وفي شركته للقابض الأول -حلف أو لم يحلف - 


لو ادن الحمافة مالا لمزرتهم ولديهع قافة: .سجس سمت ستسينيت 118 
وشركة الاخر له على تقدير حلفه ما سمعته . 

وليس للولي مطالبة المديون بكفيل إلى أوان الحلف على الأصمّ, 
كما أَنّه لا يجب على الوالي أخذ نصيب المولّى عليه من الغريم لعدم 
النبوت» وإن تردد في محكىّ التحرير في نصيب الغائب!", واحتمل في 
كشف اللثام الفر لا ولد فلا" ., ْ 

«وإن مات» المولّى عليه مثلاً إقبل ذلك كان لوارثه الحلف» 
أنه لمورّث مورّثه «واستيفاء نصيبه4 كما سمعته فى غيره . 

والأقوى عدم احتياج إعادة الشهادة حتّى في الو صيّة . لكن في 
كشف اللثام : «إن كان الدعوى في الإرث لم يفتقر إلى إعادة الشهادة 
وإن لم يأت الولي بالشاهد, وإن كان في الوصيّة افتقر إن لم يأت الولي 
7 5 الأول أَوَلةً ملك المودث وهو بلك 086 
بخلاف الثانى»”". ش 

000 إطلاق الأدلة يقتضى أعمّ من ذلك, كما أومأنا إليه سابقاً 
فى دعوى الجماعة غير الورثة . | 

1 هذا كله بالاثبات بالشاهد واليمين . 

ما إذا كان بالبيّنة فلا خلاف عندهم في انتزاع حصّة الغائب أو 

المولى عليه من العين والدين ولو من الحاكم الذي هو وليّ الغائب في 


.١716 تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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بببب تت ل افا لكا ج11 ) 
تع ذللة كما اودعله بالاتسقا ىقو قن الدر وي : الخيعل يقاء 
جطة ذا بن الدويروامشع وا 

رفه يشكل افطل الأعة بأ الشقوزه عازه سن شر عد ان 
لين نالع يها بنفعة أروو كله وو لثة ل" نظلقا . 

ويدفع : بإطلاق ما دلّ على حجِّيّتها ما لم يعلم فسادهاء على أَنّ 
الولي هنا ولو الحاكم الذي يتوقف استقلال الحاضر على نصيبه على 
مايق لتقا مل عدا . 


«مسائل خمس» 
«الأولى» 

لو قال: هذه الجارية» التي في يد زيد مئلاً مملوكتى وآءٌ 
ولدي» وأنكر زيد وأقام شاهداً على ذلك إحلف مع اكه 
وثبت'"4 بذلك «رقيّتها4 بلا خلاف ولا إشكال؛ لأنّها مال وإن كانت 
م ولدء ولكن يختصٌ الثبوت بها «دون الولد؛ لأنْه ليس مالا» حتّى 
ينبت بالشاهد واليمين و إن كان (يثبت لها حكم أمٌ الولده من 
عدم جواز بيعها وغيره «بإقراره» . 

وحيقد ففيت من كلك الدقوى ب العضنتنه لأموز أريعة ‏ انفان: 


(كانفي فنك الغزائم بوالصسالك: وفيت 


لو قال: هذه الجارية مملوكتي وَأمٌ ولدذي 7 تب 808 


كونها مملوكته , والثاني أنّها آم ولد الأَوّل بالشاهد واليمين, والناني 
بالإقرار ‏ ويبقى لحوق الولد به , ويتبعه كونه حرّا : 

ولاوفت ١‏ اماه بوالين ١‏ عط لدبم عه الأ صحاف تعد 
وقد تقدّم البحث فيه في محلّه , والوجه ثبوت حرّيّته على تقدير انتقاله 
إلى ملكه فى الظاهر فى وقتٍ مّاء لا معجّلاً. 

وأمّا الحرّيّة فبناءً على ثبوتها بالشاهد واليمين فقد يقال بعدمه هنا؛ 
باعتبار كونها هنا تابعة للنسب لا واقعة بالذات, وانتفاء المتبوع يستتبع ' 

ج ٠غ‏ 

انتفاء التابع . 0 

وفيه : أن انتفاءه واقعاً يقتضى ذلك, لا عدم الحكم به فى ظاهر 
الشرع . وحينئذٍ يمكن إثباتها بهماء كما لو اشتملت الدعوى على امرين 
يثبت أحدهما بذلك دون الآخرء وحينئذٍ ففي الفرض تثبت حرّيّنه بهما ؛ 
ولا يقدح فيها كونها تابعة لما لا ينبت بهما؛ ضرورة كونها مدعى بها في 
الجملة . فهى حينئذٍ كدعوى السرقة . 

ودعوى: أن حرّيّة الولد ليست من حقوق المدعي -كي تندرج في 
ضابط الشاهد واليمين ‏ يدفعها : أنها من حقوقه مع استنادها إلى كونه 
والذا لف 

بل قد يقال'":إِنّ الحكم بملكيّة الجارية يقتضي الحكم أيضا بملكيّة 


10 كنييا في 0 الفائدة والبرهان: القضاء / الشهادات (الشاهد واليمين) ج ١3‏ 03 
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جواهر الكلام (ج )1١‏ 
الولد الذي هو من نمائها التابع لها. كما لو ثبت غصب جاريته فإِنّه 
حقو لذ لول العاضل عنيا فى بعد العا مع اويل فبوره لاذه 
يقتضي ذلك , وحينئذٍ فينتزع الولد ويتمّ لحوقه به بإقراره. 

وإن كان قد يناقش : بتقديم ما تقتضيه اليد من الملك فعلا على 
ذلك. خصوصاً بعد دعواه الحرّيّة بالاستيلاد الذي لا يقتضي ثبوتة 
بالاقرار كونه كذلك فى حقٌ المدّعى عليه , هذا . 

وفى المسالك : «الأظهر الأوّل؛ لأنّه لا يدعي تملك الولت و لاعت 
رارق نمه وي روس تان ين المجد رسا مد 
اليد صاحب اليد»7". 

وفها د وعوى تمه ود كه كته على وفوى مال دعيو 
غيره, بناءً على أَنّ دعوى زوال المال عمّن هو في يده ومحكوم بكونه 
مالاً له بظاهر الشرع نحو دعوى العبد العتق على من في يده من 
معواض لقال 

بل لو فسّرت دعوى المال بالتي تتعلّق بالمال لولا الدعوى لكان 
ما نحن فيه من ذلك قطعاً؛ إذ هو مال لمالك الجارية باعتبار كونه 
نماءها التابع لها أو لمن في يده باعتبار اليد الظاهرة عليه . 

وعلى كل حال هي دعوى مال على هذا التقدير -وغير مال 


ص 037غ107-1. 
)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١7‏ ص 077. 





لو ادّعى بعض الورثة أن الميّت وقف عليهم دارا سس قاع 


5 2 
فيثبت منها بالشاهد واليمين ما رجع إلى المال دون الاآخرء وإن كان ٠١‏ 


ينبت حينئزٍ بإقراره بعد ثبوت الحرّيّة , فتأمّل . 


المسألة «الثانية » 

ولو اذعى بعض الورثة 3 الميّت وقف عليهم دارأ» مثلاً وو» 
بعدهم (على نسلهم؛ فإن حلف المدّعون» أجمع «مع شاهدهم» 
الواحد بناءً على القضاء بذلك في مثله «قضي لهم» بالوقفيّة ولم يود 
منه دين ولا ميراث ولاوصية . 

فاق القررضن الما عون نينا اد على التعاقب, فهل يأخذ البطن الثاني 
الدار من غير يمين» أم يتوقّف قبضهم على اليمين؟ 

ففي المسالك : «فيه وجهان مبنيّان على أن البطن الناني يتلقون 
الو قف من البطن الأوّل دون" الواقف . فعلى الأوّل -كما هو الأشهر 5 
للاضاجة إلى انميق كما إذا اليك الزارتك ملكا بالقاهه والتسين ة 
مات فان وارثه الحذو يي لعا وي فيو بدا فت 
بها الوقف فيدوم كما لو ثبت بالشاهدين, ولأنه حقّ نبت لمستحقٌ 
فلا يفتقر المستحقّ بعده إلى اليمين . كما لو كان للمدّعي ملك 7 
لطن لتاقي رونك وان كدو عن الوانك هم بخاناو عن نيعاي 
ول فلا يحتاجون إلى اليمين كما إذا أثبت الوارث للميّت ملكاً بشاهد 


1+ 


55١ 
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٠ 
وللميّت غريم » فإن له أن يأخذه بغير يمين»!".‎ "١نيميو‎ 

وهو-_كما ترى -لا محصّل له؛ ضرورة عدم تعقل تلقيهم من البطن 
الأوّل على وجدٍ يقتضي التلازم بينهما أو اندراج حقّهم في حقّ الأوّلين 
حتّى يكون اليمين من الأوّلِين مثبتاً لحّهم لا حقّ الغير . 

والقياس على إثبات الملك مع حرمته عندنا هو مع الفارق؛ 
ضرروزة أن الاتفقال إلى الاريك وتغلى مهو الدمره فين ازازه الولف 
بخلاف كونه وقفاً على خصوص الثاني فإِنّه ليمس من لوازم الأوّل, 
والحجّة الشرعيّة إنما هي في حقّ صاحب الحقّ لا لإثبات الشيء في 
نفس الأمر؛ ولهذا كان فرق بينها وبين البيّنة . فالمتّجه حينئذٍ : التوققف 
على اليمين كالبطن الأوّل . 

نم قال فيها تفريعاً على هذا : «وحينئذٍ فلو كان الاستحقاق بعد 
الأولاد للفقراء وكانوا محصورين كفقراء قرية ومحلّة فالحكم كالأوّل, 
وإن لم يكونوا محصورين بطل الوقف؛ لعدم إمكان إثباته باليمين, 
وعادكه لدان ارثا 

«وهل تصرف إليهم بغير يمين؟ وجهان, ويحتمل عودها إلى أقرب 
الناس إلى الواقف بناءً على أَنّه وقف تعدّر مصرفه كالوقف المنقطع , 
ويجري فيه الخلاف الذي قد تقدم في الوقف»””". 
)١(‏ في المصدر بدل «بشاهد ويمين»: بشاهدين. 


(؟) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١‏ ص 0717. 
(") المصدر السابق: ص 055-0755., 


لق ادع يمظن الووقة أن الميك وق عليه دارا جص سيب حصي 1 

وهذا الكلاة اغوب من الأول إذها ذ كردم الاجفهال الأخير 
لم نعرف أحداً ذكره في الوقف المنقطع , ولا وجه له؛ إن أقرب الناس 
إلى الواقف لا مدخليّة له في شيء من ذلك . 

واحتمال : إرادة الإرث منه -كما عساه يشعر به كلامه في ا 
المسالة ندقفه: أ دنه كرو يعد 3:1 كر اللطلاورو ضار إرنا + والبعيق 
في كونه لورثة الواقف حين الوقف _أو حين الانقطاع أو غير ذلك -تقدّم 
في محلّه . 

نعم , ذكروا في الوقف المعلوم بقاوه على الأبد. واتّفق تعذر 
مصرفه, أَنّهِ يحتمل صرفه في أقرب الجهات إلى الوقف الأُوّل أو في 
مظلق وجوه الب والفطن أن المقام لبفى نه قطغا؛ العده تيوت :وققة.. 

وكذا ما ذكره من الوجهين -بعد الجزم ببطلان وقفه وعوده إرثاً -في 
توقّف صرفه إليهم على اليمين وعدمه؛ إذ لا استحقاق لليمين على 
الوارث بعد عدم مدع؛ لكون المفروض وقفه على الفقراء وهم غير 
محصرين. ْ 

بل ما ذكره أَوّلاً-من الحلف على فرض كون الوقف على فقراء قرية 
أو محلّة قد يناقش فيه : بأنّه لا وجه له مع فرض كون المراد الجنس 
وإن انّفق انحصار أفراده في الخارج؛ فإنّ ذلك لا يجعل للمخصوصين 
من حيث كونهم كذلك حقٍّ الدعوى على وجه لهم الحلف مع الشاهد, 
والتصين درون ورد وو زتعي افيه قنا تل 





1 جواهر الكلام (ج )4١‏ 


ولو مات أحد الحالفين صرف نصيبه إلى الآخرين» فإن لم يبق إلا 
واحد صرف الكل إليه؛ لأنّ استحقاق البطن الثاني مشروط بانقراض 
الاو ليق 

ولكن في المسالك أيضاً: «وهل أخذ الآخرين بيمين أو بغيره؟ مبنيّ 
على ١‏ اليطى الناتى هل اخ ببدين أء لقان قلنا بعدمة قينا ادلى + 
وإن قلنا به فهنا وجهان : من انتقال الحقّ إلى الناني عن غيره فيفتقر إلى 
الحلف , ومن كونه قد حلف مرّة وصار من أهل الوقف, فيستحقٌ 
كسب قرط ارقف انه اقل وناوه كد81 

وفيه : أنّه أيضاً إسراف من الكلام؛ ضرورة الفرق بين ذلك وبين 
البطن الثاني , بل ليس فيه إل وجه واحد؛ لأنّ اليمين الأولى قد أثبتت 
استحقاق الحالف على حسب ما وقف الواقف, فلا يحتاج حينئذٍ في 
صيرورة نصيب الميّت إليه إلى يمين . كما هو واضح . 

«وإن امتنعوا» أجمع من اليمين «حكم بها ميراثا» للجميع 
وتتعلّق بها الوصايا والديون إو» لكن «كان نصيب المدّعين وقفا» 
لآنّ «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»!", دون نصيب غيرهم . 

فإن مات الناكلون ففي المسالك : «في صرف حصّتهم إلى أولادهم 
على سبيل الوقف بغير يمين وجهان : مبنيّان على تلقي الوقف 





.015 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ )١( 
.5١8 تقدّم في ص‎ )1( 


لو ادّعى بعض الورثة أن الميّت وقف عليهم دارا سس 9ع 

كما تقدّم»!". 
وفيه : أن الإقرار من ذي النصيب هنا كافيٍ في ثبوت الوقف لهم , بل 
لاوجه لليمين هنا مع عدم المنازع لهم؛ إذ الفرض إقرار الأب بما أصابه 
من الضيب الأ رركم إلا الذاقن ككل كن السين التبابقةو لسن لخركا ين 7 
ج 


1 


مخاصمة معهم في ذلك . 1 

نم قال: «وهل للأولاد أن يحلفوا على أن جميع الدار وقف؟ 
وجهان : من كون الأولاد تبعاً لآبائهم , فإذا لم يحلفوا لم يحلفواء ومن 
نهم يتلقّون الوقف من الواقف فلا تبعيّة» . 

«وربّما بني الخلاف على أَنّ الوقف المنقطع الابتداء هل يصحٌ أم لا؟ 
فإن منعناه لم يحلف الأولاد على الجميع؛ لانقطاعه قبل طبقتهم » وإن 
جوّزناه جاء الوجهان» . 

«والحقّ مجيئهما حتّى على المنع؛ لأنّ حلف الأولاد اقتضى عدم 
انقطاعه في الواقع وإن انقطع بالعارض حيث لم يحلف اباوّهم ؛ولأن 
البطن الثاني كالاوّل في تلقّى الوقف من الواقف , ولان منع الثاني يودّي 
الى وان إفسناة البطن الأول الوقف على الثاني وهذا لا سبيل إليه. 
فالقول بجواز حلفهم قويٌّ .كما هو خيرة الشيخ والمصئف وغيرهما»!". 

وفيه أيضاً: ‏ بعد الإغضاء عمًّا في الأوّل من الوجهين أن يمين 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 
)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش: ص 1741 - 50غ. 


سسسب جواهرالكلام (ج8) 


إلا مع الاحتياط العقلي الذي ذكرناه غير مرّة ؛ وذلك لظهور الطهر في غير 
ما نحن فيه من الأغسال المندوبة . 

ومنه تعرف فساد الاستدلال على مشروعيّة التجديد في الأغسال 
المندوبة ؛ إذ الأقوى عدمهاء وفاقاً للمنقول عن نصّ العلامة() 
والشهيد”" . ونسبه بعض المحققين7 إلى ظاهر الأصحاب ء بل إلى المعلوم 
من طريقة المسلمين ؛ للأصل » وعدم وضوح دليل عليه » فا عساه يظهر من 
امحكي عن المنتبى ؛) في غسل المستحاضة من مشروعيّة ذلك ضعيف لو 
سلّم ظهوره » وإن نقل عن بعض المتأخرين اميل إليه . 

نعم » قد يقال : باستحباب الغسل لكل زمان شريف ومكان شريف 
كما عن ابن الجنيد”" » وربّا يشهد له فحاوى كثير من الأخبارء كتعليل 
غسل العيدين عن الرضا (عليه السلام )29 ويوم الجسمعة ”© وأغسال ليالي 


. 1٠١١ نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية غسل الجنابة ج١ ص‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / مستحبات غسل الجنابة ص5١٠‏ . 

(*) وهو السيد الطباطبائي فى مصابيحه : الطهارة / مشروعية تجديد الغسل وعدمه ص ه١١‏ 
( مخطوط ) . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / في الاستحاضة ج١‏ ص؟؟١‏ . 

(5) نقله عنه في ذ كرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص4" . 

(9)5() رواه الصدوق في العلل باسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا ( عليه السلام ) : 
«علة غسل العيدين والجمعة وغير ذلك من الاغسال لما فيه من تعظيم العبد ربّه, 
واستقباله الكريم الجليل » وطلب المغفرة لذنوبه » وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون 
فيه على ذكر الله فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم » وتفضيلاً له على سائر الأيام 
وزيادة في النوافل والعبادة ... » . 

علل الشرائع : باب ٠١‏ ح؛ ج١‏ ص868؟ , وسائل الشيعة : باب "5 من ابواب 


غ551 


53 جواهر الكلام (ج )4١‏ 


الأولاد لا يصلح لانبات اتّصال الوقف؛ لأنّه حيتئذٍ يكون يمينا للغير: 
واحتمال الاتصال بعد كونه منقطعاً في ظاهر الشرع غير مجدٍ , وإطلاق 
الاثبات بالشاهد واليمين لا ينافي الفساد من جهة أخرى . 

فتأمَل؛ إذ الظاهر عدم خلاف محقّق في أن للبطن الثاني اليمين مع 
نكول البطن الأوّل عنه بناءً على تلقيهم من الواقف , ويكفي في صحَة ' 
الوقف فى حقّهِم احتمال الاتّصال وإن كان هو منقطعاً في ظاهر الشرع 
فعلق 0 تبوته للبطن الأوّلء والله العالم . 

وولوا1 بحل يعظن »وكاو | ثلاثة مثالا فتحلف:وا جه متهم 
(ثبت نصيب الحالف4 على تقدير الوقفيّة وهو الثلث «وقفاً وكان 
الباقي طلقا» بالنسبة إلى غير المدّعي «تقضى”" منه الديون 
وتخرج” الوصاياء وما فضل» عن ذلك يكون «ميراتا» للجميع 
حتّى الحالفين , كما هو ظاهر بعض©. بل عن بعضهم التصريح به!6؛ 
لاعتراف غيرهم من الورثة باشتراكه بينهم أجمع وإن كان مدّعي الوقف 


“2 1 0 سن 2 ٠‏ بن 
قد ظلم باخذ حصّته منه بيمينه , ولا يحسب عليه ما اخذه من حقه فى 





الباقي؛ لأنّه معيّن ‏ وهو الدار المفروضة -لا مشاعع, فيوُاخذون 

)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة: «فإن» وفي نسختي الشرائع والمسالك: «وإن». 

(" و)) في نسخة الشرائع: يقضى... ويخرج. 

(؛) كالعلامة في القواعد: القضاء / في الإحلاف ج "' ص 1:0١‏ (على حسب فهم صاحب 
المسالك). 

(0) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١+‏ ص 010. 


لو ادعو خض الووقة أن الك وقك عليهم دارا" عب تس ع حت ننجت :18 


روه و نسو على العالته وظير + وفلى بهد فنا عيض لجال 
يكون وقفاً على الناكل؛ لأنّ الحالف معترف لهم بذلك . 

ولكن فيه : أنّهم إِنْما يعترفون بالاشتراك في الجميع وأنّ ما أخذه 
الخالقيالو ففتة إلذا اضعقه بالارت: والحالف مترف يانه لآ فح 
إلا ما أخذه, نعم إن زاد نصيب مدّعي الوقف إرثاً على نصيبه وقفاًكان 
الراك سجيو ل العالفه, 

ولعلّه لذا قيل!" كما عن المبسوط التصريح به" :إن الفاضل 
يقسّم بين المنكرين من الورثة والذين نكلوا دون الحالف؛ لأنه مقرٌ 
بانحصار حقّه فيما أخذه وأَنّ الباقي لإخوته مثلاً وقفاً بل الظاهر أيضاً 
كون الزائف هق تصينيه إرذا على تمه :رقا مدديول الفالك جو 
ما سمعته في الأول . 

تتحطة التاكليق نضين وفنا باترارهما كما أن بحة العالك ميق 
حيث الارث كذلك , وحينئذٍ فإذا مات الناكلان والحالف حي فنصيبهما 
له على ما شرط الواقف بإقرارهم, بل لا حاجة إلى اليمين كما عرفته 
فيما سبق , فإذا مات الحالف فالاستحقاق للبطن الثاني مع حلفهم 

وإن كان الحالف حيّاً عند موت الناكلين فأراد أولادهم أن يحلفوا 
)١(‏ كما في كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج ٠١‏ ص .١17‏ 
(1) المبسوط: الشهادات / الحكم بالشاهد الواحد ج 8 ص 198. 





ا جواهر الكلام (ج )4١‏ 


ففي المسالك : «على القولين المذكورين في أولاد الجميع إذا نكلوا. 
والأصحّ أنّ لهم الحلف قال : وأمّا حكم نصيب الحالف الميّت قبلهما 
فقيد قلانة أوجه 8 
أحدهاة اله يسراف ل 'الناكليق» لا لدنقضقة ارقت د لأ سكن 
جهله لظن اناي القع لطن الأو ولاه اقزت الناسس إلق الواقف4ة 
علي انتى عات الغلاف انارق فا واولا ١‏ لعلف ريط باكر 
كالأول» . 1 
«والناني :أنه يصرف إلى البطن الثاني؛ لأنّه بنكول الناكل سقط حقّه 
وصار كالمعدوم, وإذا عدم البطن الأوّل كان الاستحقاق للثاني , وهذا 
هو الذي اختاره الشيخ في المبسوط» . 
لوالا لك وهو أضعتها يب الوقن تعد وبمضوقه لاد ل مكو 
صرفه إلى الباقين من البطن الأَوّل لنكولهم , ولا إلى البطن الثاني؛ لأنّ 
شرط استحقاقه انقراض الأَوّل, فإذا تعر مصرف الوقف بطل كمنقطع 
الآخرء ويرجع إلى أقرب الناس إلى الواقف» . 
«ويحتمل على هذا صرفه في وجوه البرّ؛ لأنّ هذا الانقطاع لم يكن 
انها انها ا لوس سب المسام العو بايا 
وعلى هذا فإذا زال التعذر بأن مات الناكل وانتقل إلى البطن الثانى - 
جا فى بدللك وا لوو وك اق تلان أقرب الفناس البية إذا كنان هبو 
الناكل»7", 


.077 077 ص‎ ١1 مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ )١( 


لو ادعى الوقفيّة عليه وعلى أولادة بعد سس 8908 


وقيه: نذالا ووب قن حراف تطييه نو حية: الارك إلى النا كلبرم: 
كما صرف نصيبهم إليه من هذه الحينيّة للإقرار ‏ وأمّا ما زاد عليه فيرجع 
إلى شركائه المنكرين للوقف؛ لانقطاع حكم يمينه بموته» ولم يتحقق 
استحقاق البطن الثانى باعترافه . نعم , لو مات الناكلان انتقل إليهم حينئذ 
يهم ١‏ كان ريا وله الغاله هد 

«و4 قد عرفت أنّ «ما يحصل من الفاضل للمدّعين يكون 
التى تأخذ بعده الحلف مع الشاهد, ولا يبطل حقهم بامتناع الأوّل» 
كما هو واضح . 1 

ع خخ ٠6‏ 

وإذا أحطت بجميع ما ذكرنا عرفت الكلام فيما ذكره المصنّف فى : 7 


المسألة «الثالثة» 
من أَنّ 9إذا ادّعى الوقفيّة عليه وعلى أولاده بعده وحلف مع 
شاهده ثبتت الدعوى. ولا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين 
مستأنفة» عند المصئّف وجماعة'" «لأُنٌ الثبوت الأوّل أغنى عن 
تجديده4» وهم يتلقون الوقف منه؛ بمعنى الاكتفاء بثبوته فى حق 
لأوّلين عن إثباته في حقٌ البطن الثاني . ش 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: القضاء / في الإحلاف ج ” ص .40١‏ والشهيد الأَوّل في الدروس: 
الدعوى / درس ١8١‏ ج ١‏ ص 14. والشهيد الثاني في المسالك: القضاء / كيفيّة الحكم 
(الاستحلاف) ج لاص 058. 


م جواهر الكلام (ج )1١‏ 





لكن قد عرفت أنّ فيه منعاً واضحاً؛ ضرورة كونه كذلك إذا كان في 
مال لا منازع لهم فيه , لا في مثل الفرض. نعم يتّجه ذلك فيما يخصّهم 
على تقدير الارئيّة لاما زاد» فإنّه يحتاج إلى اليمين . 

«وكذا4 الكلام 9إذا انقرضت البطون وصار إلى الفقراء أو 
المصالح» فإنْه بناءً على ما ذكرنا يتجه حينئذٍ انقطاع الوقف؛ لعدم 
صحّة اليمين من أحدهم؛ واحتمال سقوطه هنا وإن قلنا به في غيرهم 
لعدم حصرهم ضعيف , بل منافيٍ لظاهر الأدلة . 

هذا لدف وه الترنيت:. 

والو ا عى الس بان د يجيي فقي لجان لقان ال 
اليمين!"4» قطعاً بل لا خلاف أجده فيه «لأنٌ البطن الغانى بعد 
وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى» ضرورة تلقى الجميع من 
الزافلك وولة تكيهو اسيم ميل غيره: 

وحيئئذٍ 9فلو ادّعى إخوة ثلاثة4 مثلاً «أنّ الوقف عليهم وعلى 
أولادهم مشتركاء فخلفوا مع الشاهد» ثبت ذلك بالنسبة إليهم: 
ولم يتعلق فيه حقّ وصيّة ولادين ولاحقّ إرث لغيرهم , فإذاكان كذلك 
” ثمٌ صار لأحدهم ولد» مثلاً إفقد صار الوقف أرباعاً» بعد أن كان 
ألاثاً إو» لكن «لا تنبت" حصّة هذا الولد مالم يحلف؛ لأنه 


) شرفي فاش لد إلى نسخة يلها 0 


لو ادّعى الوقفيّة عليه وعلى أولاده بعده متحي 22 77 1 1011 


بتلقّى الوقف عن الواقف. فهو كما لوكان موجوداً وقت الدعوى, 
و» حينئذٍ يوقف له الربع» ونماؤه. 

وفي المسالك : «في تسليمه إلى وليّه أو يوضع في يد أمين وجهان . 
منشوهما : موّاخذتهم بإقرارهم . كما لو كانت العين في يد ثلاثة 
فاعترفوا بربعها لصبىّ ‏ فانهم بلزمون بإقرارهم ويدفع إلى وليّه . ومن 
عدم ثبوت الحقّ له حينئزٍ لتوقفه على اليمين, وهذا هو الأصمٌ, والفرق 
بينه وبين المئال واضح»!". 

قلت : بل يتوقف في أصل إيقافه؛ لما عرفته في الوجه الأصحّ, 
وحينئذ يجرى عليه حكم مالم يثبت وقفه, ويحرم التلاثة منه 
لاعترافهم بعدم استحقاقهم فيه شيئا . 

لآل لهم احد كاتا د كاهو لماه قويّ؛ للاحتياط في مثله ولو لعدم 
معلوميّة أَنّه للموقوف عليه أو للوارث على وجه لا ينقح بأصل أو غيره؛ 
ضرورة انكشافه باليمين أنه للموقوف عليه من أوّل الولادة» فهو أشبه 
قر عبالنال التشعرى فصول" عاق عدم الدلم بالالجا زم والأخيل نيه 
أنّه بعد انتزاع الثلاثة إياه من الوارث بيمينهم لم يعلم كيفية رجوعه إلى 
الوارث بالنكول أو صيرورته إلى الموقوف عليه باليمين التي تنكشف 
خالهيها بجا ل الرلادة قدا م حيدا. 

وكيف كان «فإن كمل» بالبلوغ والرشد إوحلف» لحصول القطع 


.0795 ص‎ ١ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ )١( 





له بالتسامع أو غيره «أخذ» الربع وغلّته المتجدّدة بعد ولادته كما في 
المسالك7". 
«وإن امتنع» ففي المسالك : «في مصرف الربع وجوه:» . 
«أحدها : ما إقال» له «الشيخ» في مبسوطه7(؟) من َه 9يبرجع 
ربعه على الإخوة؛ لأنْهم أثبتوا أصل الوقف عليهم مالم يحصل 
خخ ٠غ‏ عِِ 2 ع 5 
جعل الثلاثة اصلا فى الاستحقاق » ثم ادخل من يتجدد على سبيل 
العو فإذا سقط الداخل فالقسمة بحالها على الأصول كما كانت » فهو 
حينئذ مثل ما إذا مات إنسان وخلّف ألفاً فجاء ثلاثة وادّعى كلّ واحد 
ألفا على الميّت وأقام شاهداًء فإن حلفوا معه فالألف بينهم » وإن حلف 
اثنان فهى لهما. وإن حلف واحد فهى له»'!". 
(وفيه إشكال؛ ينشأ: من اعتراف الإخوة بعدم استحقاق 
الربع» فلا يجوز لهم اخذه . 
وزاد فى المسالك بمنع الحكم فى الأصل المشبّه به , قال : «بل ليس 
لصاحب الدين الأُوّل إذا لم يحلف الثانى إلا أخذ حصّته, إلا أن يقضى 
بالنكول أو يبرئه الثانى من حقّه؛ لأنّ الثانى أبطل حقّه حينئذ . بخلاف 
النكول بمجرّده عند من لم يقض ببطلان الحىّ به , ولهذا لو لم يحلف مع 


)١(‏ المصدر السابق. 


(1) المبسوط: الشهادات / الحكم بالشاهد الواحد ج 4 ص .٠١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١1‏ ص .07١‏ 


لو ادّعى الوقفيّة عليه وعلى أولادة بعد ا اصع 


ع 


الغاهد فق نك اكه معت ونه روسك اربوا اذ 

وفة اد بكفي في استقلال الأوّل بأخذ الجميع عدم تبوت حقّ 
الناني وإن كان يلحقه لو أثبت بعد ذلك , نعم المنّجه منع الشبه بما نحن 
فيه كما هو واضح . 

«وثانيها: صرفه إلى الناكل؛ لاعتراف الإخوة باستحقاقه . وأجاب 
عنه في محكيّ المبسوط بأنّ الإقرار ضربان : مطلق ومقترن إلى سبب . 
فإذا عزي إلى سبب فلم يثبت السبب عاد إلى المقرٌ به. كقولهم : مات 
أبونا وأوصى لزيد بثلث ماله, فردٌ ذلك زيدء فإنّه يعود إلى من اعترف 
بذلك , وكذلك من اعترف لغيره بدار في يده فلم يقبلها الغير عادت إلى 
الم فكذلك هنا»!". 

وفيه ما لا يخفى من أنّ ثبوت السبب متحقّق بالنسبة إلى المقرٌّء 
وإِنّما تخلّف بالنسبة إلى المقرّ له, ولازم ذلك انتقال المقرّ به عمّن ثبت 
لمق حتام وان الو يت قن عن الاخرمودعوى أ من ادل بدار 
فلم يقبلها المقرّ له تعود إلى المقرٌ بمجرّد الإنكار ممنوعة, بل تبقى 
مجهولة المالك , أو يشرع له الدسٌ في ماله . 

وإن أراد إقرارهم بسبب يتوقف أثر ه على قبول ولم يحصل فهو 
مسلّم , ولكنّه غير ما نحن فيه؛ ضرورة أنّ الملك في المقام غير متو قف 





)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) الهامش قبل السابق: ص .07١‏ 





على قبول, بل هم معترفون له به وإن لم يحلف. بخلاف التمليك 
بالوصيّة المتوقف على القبول, كل ذلك مضافا إلى اقتضائه حينئذٍ عدم 
الحفيق: 

ازوتنالنها؛ أنموقق شعد رمهرفة [ذ لا ضرق إلى الاكيوة 
لما ذكرناه» ولا إلى الولد لعدم تبوته له, فيرجع إلى الواقف أو ورثته 
كمنقطع الآخرء أو إلى وجوه البرّ كما قرّرناه في السابق)7". 

قلت : لا ريب في أَنّ المتّجه عوده إلى المنكرين أَوَّلاً؛ لعدم ثبوت 
ما يقتضي انتقاله عنهم , فهو كما لو حلف أحد الثلاثة ونكل الآخران؛ إذ 
تدعوفت ا الولة المفه دكا اموحرزو وت الدعوض» 

وما في القواعد من أنّه «لا يصرف إلى المدّعى عليه أَوَلاً ولا إلى 
ورثته ؛ لنبوت عدم استحقاقهم أَوّل)!". 

يدفعه : أنه إنما ينبت بالنسبة إلى خصوص الحالفين , والمتجدّد 
مدّع جديد؛ ولذا احتاج إلى اليمين مع شاهده. كما أشار إلى ذلك في 
ادر وس وغيرة اا وحكد لمققة الدهوى إلى أن بحسل الحلقم 
الجميع . 

لإو» كيف كان, ف«لمو مات أحد الإخوة قبل بلوغ الطفل. عزل 


.077 الهامش السابق: ص‎ )١( 
قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج ” ص ١0غ (ذيل العبارة من كشف اللثام).‎ )1( 
.,٠٠١-99 ج'”اص‎ ١4١ (؟) الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس‎ 

(؛) ككشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج ٠١‏ ص .١50‏ 


لو ادّعى الوقفيّة عليه وعلى أولادة بعدة سس لاع 
لهاليلك سين مين وقاة النقع لان الوتقممار ا ثانا .وقد كانه 
وقف «له الربع إلى حين الوفاة» فيضاف إليه نصف سدس ويوقف له . 

إفإن بلغ وحلف اخذ الجميع, وإن رد» فعلى قول الشيخ 
« كان ن الربع إلى ححين الوفاة لورثة الميّت والأخوين. والثلث من 


حبق الو قاذ لا خويق فيه اهنا اننال با 401 وعلى غيره ١‏ 


مجع إلى الناكل 95000 وح اه رن لمعي عليه نر 
ولو ادّعى البطن الأَوّل الوقف على الترتيب وحلفوا مع شاهدهم, 
فقال البطن الثانى بعد وجودهم :إِنه وقف تشريك ‏ ففى القواعد : «كانت 
اللقفيونة ينهم وبين لبان الول دناه أفأفو | شاهدا واحدا عادر انه 
وجودهم»!". 
وفي كشف اللثام : «وإن نكلوا خلص الوقف للأوّلِين ما بقى منهم 
أحد , وإن تجدّدوا وادّعوا التشريك قبل حلف الْأُوّلِين كانوا خصوما لهم 
ولغيرهم من الورثة, ولكن لا يجدي نكولهم إلا المدّعين» فإِنّهم لما 
ادّعوا الاختصاص فحلفوا مع شاهدهم ثبت لهم ذلك . نعم » إن انعكس 
ا وفلف فو عونك الأذلون مهار عيب الأزادن سير ات كا 
والله العالم . 
)١(‏ قواعد الأحكام: القضاء / في الإحلاف ج ” ص 1075. 
(؟) كشف اللثام: القضاء / في الإحلاف ج ٠١‏ ص .١51‏ 


"٠6 


الطهارة / في أغسال ليالى شهر رمضان 7س ب الاش 44 
أدنى من ذلك . 

6 و ثالثها : غسل ليلة ا سبع عشرة #منه ؛ لصحيح ابن مسلم'"ا 
عن أحدهما ( علههما السلام ) المشتمل على سبعة عشر غسلاً » وحسنه عن 
الباقر ( عليه السلام ) المروي عن الخصال 2 كخبر الأعمش عن الصادق 
( عليه السلام ) عنه 4 ايا 1 والفضل بن شادذات عن الرضا 
( عليه السلام ) المروي عن العيون 7" » ومرسل الفقيه 7 والإقبال 7" , 


الاغسال المسنونة ح8١‏ ج؟ ص115 . 

)١(‏ كالخبر المروي في فقه الرضاء قال : « وروي انه يستحب غسل ليله احدى وعشرين ؛ 
لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم (عليه السلام ) ؛ ودفن اميرالمؤمنين 
( عليه السلام ) » وهي عندهم ليلة القدر, وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي يرجى فيها , 
وليلة تسعة عشر من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؛ 
ويستحب فيها الغسل » . 

فقه الرضا: باب “« ص80 » مستدرك الوسائل : انظر باب ؟ من ابواب الاغسال 

المسنونة ج؟ ص498 . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح4" ج١‏ ص4 ١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١١‏ ج؟ ص156 . 

(9) الخصال : باب السبعة عشرح ١0ص‏ 8 0ه » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة حه ج؟ صغ56؟ . 

(1) الخصال : ابواب المائة ح ١‏ ص "30 ؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة ح8 ج؟ ص17/8 . 

(8) عيون اخبارالرضا: باب ه”# ح ١‏ ج ؟ ص"١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح؟ ج؟ ص17/8. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح؟7/٠١‏ ج١‏ ص7/ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاغسال المسنونة ح ج؟ ص1177 . (0) اقبال الاعمال : ص58١‏ . 


5 جواهر الكلام (ج )41١‏ 





المسألة «الرابعة» 
ولو ادعى عدا فى يد آخر «وذكر أنه كان له و عه فانكر 
المنشبّث» به «قال الشيخ'": يحلف مع شاهده ويستنقذه» لأنّه 
بدّعي ملكاً متقدّماً. وحجّته تصلح لإثباته وإن ترئّبٍ عليه العتق بعد 
ذلك بإقراره , كمسألة الاستيلاد السابقة . ظ 
«(و» لكن قال المصنّف وتبعه غيره”": 9هو بعيد؛ لأ نه لا يدّعى 
الأ عدرل يعي جد > الفنه ره اسه ها ل .جا بولا شن حرق 
فلا تنبت بشاهد ويمين» بل لو سلّم ثبوت العتق بهما فهو فيما إذا ادّعاه 
العيد ل الفولى الى وذ عه لخترد. 
0 واه أنه لا فرق بينهما في عدم كون الحرّيّة مالا وفي كونها متعالقة 
ال المولى قد يدّعيها لإنبات الولاء له عليه بسبب عتقه . 
وبذلك يكون حقَّاً من حقوقه, بل هو إن لم يكن أولى من الاستيلاد فهو 
مساو له . 
ودعوى'": الفرق بينهما بأنّ مدّعي الاستيلاد يدّعي ملكا ثابتاً 
بالفعل 10 1م الولف مساركة الموان » وهويقا. قوت بيدا مزلا كدادة 
أموقة الولد ستلرهولدا مندالاكاق إننانف الولد واتعةافه قانع ولأزضاً 
لما يتبت بالشاهد واليمين لا بالاستقلال, بخلاف عتق العبد, فإِنّهِ ليس 





.1591 المبسوط: الشهادات / الحكم بالشاهد الواحد ج مص‎ )١( 

(1) كالعلامة في التحرير: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١176‏ 

(؟) كما في مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١‏ ص 077. 
(؛) في المسالك بدل «ولداً منه»: ولد أمته. 


لو ادع عليه القتل وأقام شاهداً سس 8# 
له أصل يثبت بذلك , بستند إليه ويتبعه , فلا ينبت مستقلا. 
ندقديا: أن ذلك لأ عضي عصوضةة الولك الموجوةء فليسى الفتنيا 


حينئزٍ إلا كونه مالاً له بالشرع لولا إقراره. وهو سبب آخر يترتّب بعد 
إثبات ماليّته . فتأمّل جيّداء والله العالم . 


المسألة «الخامسة» 

قد عرفت فيما مضى أن الموافق لضابط الأصحاب فيما إلو أدّعى 
عليه القتل وأقاء فداه اعفان كان :لان موجيا لمال كما لوكان 
وخطا أو عمد الخطأ حلف» معه (وحكم له وان كان عدا موححنا 
للقصاص لم يثبت باليمين مع الوايدا ؟ لعدم تعلّقه بالمال حينئذ 
(و» لكن 9 كانت شهادة الشاهد لوناء. وجاز له إثبات دعواه 
بالقسامة» التى يثبت بها القصاص فى سائر أفراد اللوث . 

خلافاً لما 5 جدزة اتدل القابفد الر اجد فى التتدل 0 
بمنزلة خمس وعشهرين يميناً", ومرجعه إلى قبوله في مثل ذلك . 

وربّما كان موافقاً لما ذكرناه سابقاً من كون المستفاد من النصوص "" 
العتوا سوق الناتى الشى منعة سالا ماه فلات سحدوق ا ا 

8 : 


الاو نمال رقي اليلال. »ار باق 2 


)١(‏ فى نسختى الشرائع. والمسالك: اد يدل المع الواحد». 
(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشهادة على الجنايات ص .11١‏ 
(©) تقدّمت في ص 590... 


ع جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





(خاتمة» 
ونه 7 ١‏ على ذه لبء٠‏ 00ج : 


[الفصل] «الأوّل» 
«في كتاب قاض إلى قاض »> 


اعلم : أنّ إإنهاء حكم الحاكم إلى آخر'"إمّا بالكتاب” أو القول 
1 الشهادة»: 

«أمّا الكتابة فلا عبرة بها4 عندنا إجماعاً كما في القواعد'“ 
ومحكيّ الخلاف“ والسرائر" والتحرير”" وغيرها! في حد وغيره 
مختوماً وغير مختوم «الإمكان التشبيه» وعدم القصد إلى الحقيقة , 
وعدم الدليل شرعاً على اعتبار دلالتها فضلاً عمّا سمعته من الدليل على 
عدم اعتبارها . 


)١(‏ في نسخة المسالك: تشمل فصلين. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الآخر. 

(؛) قواعد الاحكام: القضاء / على الغائب ج ”اص ١1‏ 410. 
(0) الخلاف: القضاء / مسألة ٠١‏ ج 7 ص 550-1754. 
(1) السرائر: القضايا / سماع البيّنات ج ؟ ص .١75‏ 

(1) تحرير الأحكام: القضاء / على الغائب ج ه ص .١6١‏ 


إنهاء حكم حاكم إلى آخر بالكتابة ------ ب 88 

مضافاً إلى خبري السكوني'" وطلحة بن زيد'" عن جعفر عن أبيه 
عن عل 1" 5ك #ازرانه كان ل يجين كتابة قاض إلى قاض :فى نحيد 
ولاغيره. حتى وليت بنو أميّة فأجازوا بالبتنات» مووي 
المستفيضين كما عن المختلف 6 ). 

خلافاً للمحكي عن أبي على : فجوّزه في حقوق الناس دون حقوق 
الله تعالى. وعن الأردبيلي موافقته على ذلك مع العلم بكتابته قاصداً ” 
لخاد :فال ؤررر اين عا لعل بالدكا قاض زوين الخد الفيمالة 77 
والعلم والحديث من الكتاب المصحّح عند الشيخ المعتمد, ولأنه قد 
يحصل منها ظنّ أقوى من الظّنّ الحاصل من الشاهدين؛ بل يحصل 
منها الظنّ المتاخم للعلم» بل العلم مع الأمن من التزوير وأنّه كتب 
قاصداً للمدلول , وحينئذٍ يكون مثل الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة 
للعلم بأَنّ القاضي الفلاني الذي حكمه مقبول -حكم بكذاء فإنّه يجب 
إنفاذه وإجراوٌه من غير توقّف , ويكون ذلك مقصود ابن الجنيد . ويمكن 
أن لا ينازعه فيه أحد , بل يكون مقصودهم الصورة التي لم يأمن فيها 


)١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 45 من الزيادات ح لاغ ج 7 ص 5٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 58 من ابواب كيفيّة الحكم ح ١‏ ج /ا؟ ص 597. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 48. و«الوسائل»: ذيل ح ١‏ ص 598. 

(؟) «عن عليّ» لم ترد في التهذيب في خبر السكوني. 

(غ) مختلف الشيعة: القضاء / كتاب قاض إلى قاض ج 8 ص 475/8. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: (الهامش السابق). 











حم 
© 
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التزويرء أو لم يعلم قصد الكاتب إرادة مدلول الرسم»7". 

قلت : التحقيق أن الكتابة من حيث إنها كتابة لا دليل على حجَّيّتها 
قطعاً مطلقاً في إقرار وغيره» بل عن ابن إدريس في نوادر القضاء 
التصريح 17 «لا يجوز للمستفتي أن برجع إلا إلى قول المفتي دون 
ما يجده بخطه إلى أن قال  :‏ بغير خلاف من محصّل ضابط لأصول 
الفقه» وبنى على ذلك عدم حجحّيّة المكاتبة , قال : (لاار” الراوى للكتابة 
ما سمع الإمام يقولء ولا شهد عنده شهود أنه قال»7.:وإن كان قنيه 
ها مرف 

عم إِذا قامت القرائن الحاليّة وغيرها على إرادة الكاتب بكتابته 
فد اول النتك ا لعستةا مق وميا #الاهر مهو اذ العمل نحا السير: 
المستمرّة في الأعصار والأمصار على ذلك؛ بل يمكن دعوى الضرورة 
على ذلك . خصوصاً مع ملاحظة عمل العلماء في نسبتهم الخلاف 
والوفاق ونقلهم الإجماع وغيره في كتبهم المعمول عليها بين العلماء . 

ودعوى : أن ذلك كلّه من جهة فتح باب الظنّ في الأحكام الشرعيّة 
وموضوعاتها. واضحة الفساد؛ ضرورة كون السيرة المزبورة على 
الأعمّ من ذلك., كالوكالة والإقرار والوصايا والأوقاف وتصنيفهم كتب 
الفتوى للأطراف وعمل الناس بها ونحو ذلك . 








)010( وب اناد والبرهان: القضاء / على الغائب ج ١١‏ ص ٠١١ 3١9‏ (بتصوّف وتقديم 
وتاخيزا 
)١(‏ السرائر: القضايا / باب النوادر ج ١‏ ص .١187‏ 


إنهاء حكم حاكم إلى آخر بالكتابة ب لس ع 

ولكنّ مقتضى ذلك : تكون الكتابة فيما نحن فيه _بعد انتفاء احتمال 
التزوير وعدم القصد وغيرهما من الاحتمالات بمنزلة إخباره 
بالحكم . فإن قلنا بقبوله قبلت وإلا فلا . 

ورثما شع التعليل الأول فى عا رة المصتب والناتى فى عبارة شير 
بإرادة غير هذا الفرد من الكتابة . كما رسكن حمل كلاء اق اليد 
ومن وافقه على ما ذكرناء فيعود النزاع لفظيّاً. وتحمل الروايتان على 
العمل بالحكم بالكتابة بمعنى إيجاد الحكم بها باللفظ . أو على العمل بها 
من حيث إِنّها كتابة ؛ إذ من المعلوم عدم دلالتها على كونها منه وأَنّه قصد 
بها معنى اللفظ المستفاد من رسمها . 

ونوا تيفك لها وبدن الفط بالذى مك سبد د سدور عنان 
اللافظ بما يقتضيه لفظه إلا أن يعلم خلافه . بخلاف الكتابة» فإنّها من 
قسم الأفعال لا دلالة فيها كذلك , لا أن المراد منهما الأعمّ من ذلك حتّى 
ما ذكرناه من الفرد الذي لا ينبغي التوقف في اعتباره في كل 
ما لا يشترط فيها اللفظ كالصيغ ونحوهاء بل دعوى عدم جريان حكم 
الإقرار واللإخبار والرواية والشهادة والفتوى ونحو ذلك على المستفاد 
مما ذكرته من فردها أيضاً واضحة المنع . وعلى تقديره فالمراد هنا 
معرفة صدور الحكم منه ولو بإخباره, ولااريب في حصولها بها . وبذلك 
بظهر لك النظر فيما أطنب به في الرياض”". 


...١70 ص‎ ١6 رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج‎ )١( 
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30 
نعم يمكن دعوى عدم اعتبارها هنا بالخصوص للخبرين 
المشهورين روايةً وفتوى, إلا أَنّك قد عرفت - بقرينة التعليل وغيره - 

احتمال إرادة غير الفرد المزبور, واعلّه الأقوى . 
وان لقو ل معافية فيو أن رقول [لاظر كيت كنذا اد 

اقلت ان اريت رجحو اك باو الإنها ريد هنا رقم لمن التصل. 

«ففى القضاء به4 لحاكم آخر 9تردّد» أقربه القبول كما ستعرف, وإن 
(نصّ الشيخ في الخلاف'"» ب« أنه لا يقبل» . 

«وأمًا الشهادة: فإن شهدت البيّنة ب» إنشاء «الحكم وبإشهاده 
اهما على حكمه تعيّن القبول» بلا خلاف محقّق أجده فيه'" وإن 
أشعر به ما عن المختلف'". بل عن غاية المراد: عليه استقرٌ فتاوى 

معظم الأصحاب'*, بل عن الإيضاح :أنه اق عليه. 

ولعلّه لعموم ما دل" على وجوب قبول حكمه الذي هو من 

لي , ولذا كان الراد عليه راداً عليهم . وما دل على حجّيّة 

التقموؤلاة الما حمل العياحة البيهداذ احضيات ارات 





.5860 الخلاف: القضاء / مسألة 47 ج 7 ص‎ )١( 

(1) كما في مفتاح الكرامة: القضاء / على الغائب ج 0" ص 605. 

(؟) مختلف الشيعة: القضاء / كتاب قاض إلى قاض ج 8/ ص 59]. 

(؟) غاية المراد: القضاء / الدعوى (القضاء على الغائب) ج 4غ ص 07 -/0. 
(0) إيضاح الفوائد: القضاء / على الغائب ج 4 ص 3714 510. 

.]١ كمقبول ابن حنظلة المتقدّم في ص‎ )١( 


إنهاء حكم حاكم إلى آخر بالشهادة 3 شت 889 
الحقوق إلى إثباتها في البلاد المتباعدة”" غالب. وتكليف شهود 
الأصل التنقل» إلى تلك البلاد لو فرض حاكم فيها وأمكن تزكية 
الشهود فيها (متعذر أو متعسّرء فلابدٌ من وسيلة إلى استيفائها مع 
تباعد الغرماء, ولا وسيلة إلا رفع الأحكام إلى الحكام. واتمٌ ذلك 
احتياطاً» في الإنهاء ما حب رناه”"4 من حضور الشاهدين إنشاء 
الحكم وإشهادهما عليه . 

لا يقال4: يمكن أن «يتوصّل إلى ذلك بالشهادة على شهود 
الأصل» فلا تمس الحاجة إلى الانفاذ المزبور الذي هو حكم بغير علم . 

«لأنا نقول» أُوّلاً: شهادة الفرع ليست عامّة , وثانياً: قد 
لا يساعد شهود الفرع على التنقل, و4 أيضاً لا يمكن فروع الفروع؛ 
لأنّ «الشهادة الثالثة لا تسمع» فضلاً عمّا فوقها, بخلاف الإنفاذ فإنّه 
يستمرٌ باستمرار الازمنة . 

وظاهر المسالك تفسير ذلك ب«أنّ في الشهادة على الشهادة قصوراً 


عن الشهادة على الحكم؛ من حيث إنها مقصورة على المرتبة الثانية , فلا 1 
50 


,؟ 


تسمع الشهادة الثالثة على الشهادة, والمرتبة الثالثة من الشهادة على 
الشهادة بمنزلة المرتبة الثانية من الشهادة على الشهادة على الحكم, 


)١(‏ في نسخة الشرائع: المتباعد. 
)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: ما صوّرناه. 


أ 
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الشهادة على الحكم حصل الغرض من الشهادة عليهما , دون ما لو كانت 
الشهادة على شهادة الأصل ؛ لأنّها تنقص عنها بمرتبة , فقد لا يحصل 
الغرض بدون المرتبة الثالثة التي هي ثانية في الشهادة على الحكم»'". 

إلا أنه كما ترى -فرض نادرء بل هو خلاف ظاهر العبارة, 
خصوصاً بملاحظة عبارة الفاضل في القواعد الظاهرة في إرادة 
مؤدّاها". 

واحتمال: كون مراده أَنّه لو لم يشرع الإنفاذ لبطل إقامة الحجج 
بتظاول الأزمان؛ ضرورة توقف الحكم على شهود الأضل أو فروعهم: 
والفرض أن الشهادة الثالثة لا تسمع , بخلاف ما لو قلنا بمشروعيّته , فإِنّه 
يبقى حينئذٍ على تطاول المدد بتجديد إنفاذه عند كل حاكم, ولعله إلى 
ذلك أشار في القواعد _كما عساه يفهم من الاصبهاني في شرحه!"' ‏ 
جدك اله 001 اعد ل الحا حة قال نزوو لخوقه الاندراس و الشهاةة 


(0) 





يستلزم التكرار فيما بعده, وهو قوله : (ولا نْه لو لم يشرع إنهاء 
الأحكام» إلى الحكام لينفذوها «بطل” الحجج مع تطاول المدد» 


التى يموت فيها الحاكم وشهود الأصيل وشروعيو ودد عرفت أن 


.٠١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج‎ )١( 
.1017- 407 قواعد الأحكام: القضاء / على الغائب ج 7 ص‎ )1( 
.١607 ص‎ ٠١ كشف اللثام: القضاء / على الغائب ج‎ )( 

(غ) المصدر قبل السابق. 


الوامعكم كران اكز بالقهاوة * مسي يح تي 1117 
الشهادة الثالئة غير مسموعة, إلا أن يفرض له تقريران, والأمر سهل . 

«ولأنٌ المنع من ذلك يودي إلى استمرار الخصومة في الواقعة 
الواحدة؛ بان يرافعه المحكوم عليه إلى آخر”", فإن لم ينفذ الثانى 
ا 20 
الحكام . 

(ولأنٌ الغريمين لو تصادقا أنّ حاكماً حكم عليهما ألزمهما * 
الحاكم» الآخر ما حكم به" الأوّل4 إجماعاً على ما حكاه 0 
غير واحدا" «فكذا لو قامت البيّنة؛ لأنها تثبت ما لو قرٌ به الغريم 
ألزم بها“ . 

ولا يخفى عليك أنّ هذه الأدلة الأربعة يظهر من بعضها : أنّها مساقة 
لإثبات الاكتفاء بالشهادة في إثبات حكم الحاكم , ومن آخر :أنّهِ مساق 
لاثبات مشروعيّة حكم الحاكم الآخر بإنفاذ ما حكم به الأوّل» إلا أن 
الأولى الاستناد في إثبات الأوّل إلى عموم دليل حجَّيّة البيّنة والقضاء 
بهاء وفي الثاني إلى عموم حكم الحاكم وأنّ الرادّ عليه راد عليناء ون 
11000 حكمهم ا 07 , 


ل“ | كيدا 
م2 


)١(‏ في نسخة الشرائع: الآخر. 

(1) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(*) كالطباطبائي في الرياض: القضاء /كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١‏ ص .١1١‏ 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: ما لو أقدٌ الغريم به لزم. 

(6) كما في مقبول ابن حنظلة المتقدّم في ص .]١‏ 


جواهرالكلام (جه) 


5 
كل ذا مع ما في الغنية "١‏ والروض '"! من الإجماع عليه » والوسيلة '"" 
من عدم الخلاف فيه , والمعتير؛2 من نسبته إلى الأصحاب » وما تقدتم في 
الفرادى . 

و رابعها وخامسها وسادسها : غسل ليلة لإ تسع عشرة وإحدى 
وعشرين وثلاث وعشرين * للإجماع المحكي إن لم يكن محضّلاً في 
الغنية”* والروض"' والمصابيح"' , والمعتبرة” المستفيضة » بل في 
بعضها”" النهي عن تركه في الأخيرين ا محمول على الكراهة أو تأ كد 
الااستحباب . 1 





. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص437‎ )١( 

(؟) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص7١‏ . 

(") الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ه . 

(؛) المعتبر: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص هه" . 

(9) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص157 . 

(5) روض الجنات : الطهارة / في اقسامها ص7١‏ . 

(0) المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل ليالي القدررص١١١‏ ( مخطوط ) . 

(4) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن القاسم بن عروة » عن 
عبد الله بن بكير» عن زرارة » عن احدهما ( عليهما السلام ) قال : « سألته عن الليالي 
التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان» فقال : ليلة تسع عشرة , وليلة إحدى وعشرين » 
وليلة ثلاث وعشرين ... » . 

تهذيب الاحكام : الصيام / باب 49 ح؟ ج؛ ص95 » وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ 
من ابواب الاغسال المسنونة ج٠١‏ ص45 . 

(1) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد» عن عثمان بن عيسى » عن 
سماعة , قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إلى أن قال ( عليه السلام )- وغسل ليلة 
احدى وعشرين سنة » وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة ء لا يتركها لأنه يرجىّ فى إحداهن 
ليلة القدر... » . ْ 


31 
ح 
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وما ندري أنّ النزاع في أيّ المقامين ؛ لأنّ كلامهم مشوّش , ضرورة 
ظهور بعضه في المفروغيّة من مشروعيّة إنفاذ الحكم الأوّل بعد فرض 
معلوميّته ولو بالإقرار من الخصمين فضلاً عمّا لو فرض حضور الحاكم 
الثاني عند إنشاء الأوّل له. كظهور آخر في المفروغيّة عن قابليّة البيّنة 
ا 

لهم إلا أن يكون مستند الثاني ما في ذيل الخبرين السابقين!” 
اللذين لا جابر لهما في خصوص ذلك, بل قد عرفت عدم معروفيّة 
المخالف وإن أرسله في المختلف عن جماعة!", مع احتماله أو ظهوره 
في إرادة البيّنة على كون الكتاب من القاضي فينفذون ما فيه حيئئذٍ , 
وهو غير المفروض . 

نعم , ينّجه على الأصحاب أن الموافق لعموم حجّيّة البيّنة وما ذكروه 
من الأدلة : عدم اعتبار حضورها مجلس الخصومة وسماعها شهادة 
الشاهدين وإنشاء الحكم من الحاكم وإشهادها على ذلك ؛ إذ ليس هي 
حينئذٍ إلا كباقي البيّنات التي لريب في حَجّيّتها في الإخبارات 
والإنشاءات من دون اعتبار شيء من ذلك؛, ويمكن إرادة الأصحاب 
من ذلك الاستظهار والاحتياط في المشهود به لا الشرطيّة ,كما أومأ إليه 
المصنّف بقوله : «وأتمٌ ذلك ...» إلى آخره . 


)01( في 17 


إنفاة حكم عاكم إلى اخ بالشهاةة” ٠‏ مستحيييب عب ببسيو 118 

بل في كشف اللثام التصريح بعدم اعتبار الإشهاد, وأنّه ذكره 
الفاضل للاحتياط”", كما أنّ في غيره التصريح بعدم اعتبار حضور 
المخاصمة وسماع شهادة الشاهدين”", بل لعل ذلك أيضاً ظاهر 
المحكي عن ابن حمزة”" وغيره'» ممّن أطلق قبول البيّنة هنا على 
الحكم . 

ومن ذلك يظهر لك النظر في جملة من الكلمات . خصو صا ما أطنب 
به في الرياض”“ من تأصيل أصل هنا مقطو بالعمومات , وقد بنى عليه 
كثيراً من مسائل هذا الفصل , فلاحظ وتأمّل » وربّما نشير إلى بعض ذلك 
قعاباى إنقاء انه 

وحاصله: أَنّ قضاء التنفيذ قسم آخر من القضاء غير أصل القضاء 
بالواقعة بموازينها المقرّرة شرعاً وهي البيّنة والأيمان, بخلاف الحكم 
بحكم الأُوّل الذي هو من القول بغير علم , بل لعلّه مناففٍ لرأي الحاكم 
الآخرء وأقصى ذلك عدم جواز نقضه, لا تنفيذه بمعنى إنشاء حكم منه 
على المحكوم عليه أَوّلةً بحكم الأُوّل حتّى لوكان حاضر الإنشاء فضلاً 
عن ثبوته بالكتاب أو الإخبار أو البيّنة» إلا أَنّه خرج ما خرج بالإجماع . 
)١(‏ كشف اللثام: القضاء / على الغائب ج ٠١‏ ص .١1088‏ 
(1) غاية المراد: القضاء /الدعوى (القضاء على الغائب) ج 4 ص 09-08 . 
(؟) الوسيلة: القضايا / صفة القاضي ص .5١4‏ 


(:) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١7١‏ ج ” ص 511,. 
(0) رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١‏ ص ...١١5١‏ 


ويبقى غيره على الأصل'". 
وفيه : أنه يمكن استفادة قضاء التنفيذ من أدلة أصل القضاء التي 
نكن عنواقه ينا كد ونح كنا إنا بح االزير وسو لامها مدل 
القضاء التنفيذي أيضاً. 
3 «واتتصمال كري النرادد من لوده تتضديولا اناه الرام اراد 
> الأول من حنيث إلزامه.. 
دقعو ةنا سكف دن الأد له القذالة مولن سثبر وعد يهان الن 
إطلاق كونه حاكماً وحجّةَ المقتضي لتناول ذلك لو صدر منه . 
فتأمّل جيّداً؛ فإنٌّ المسألة غامضة ولم أجد من نقّحها كما ذكرناء بل 
ستسمع كلام بعض أنّ الإنفاذ ليس حكماًء بل هو إقرار الحكم, 
العو وناغ فت 
وحينئدٍ ينبغي لحاكم التنفيذ عدم الحكم حتى يطلبه منه من له 
الحكم بناءً على اعتبار مثل ذلك في أصل الحكم , كما أنه ينبغي 
ملاحظة تسلسل حكام الإنفاذ وما لذلك من الأحكام -التى ستسمع 
بعضها في حاكم الأصل - بالنسبة إلى عروض الجنون والفسق والعزل 
ونحو ذلك, والله العالم . 
وكيف كان ء فقد أشار المصنّف إلى دليل الخصم إن كان _بقوله : 





.178- ١١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 





(') تقدّمت هذه المضامين فى ص 7١ - 53١‏ و١غ...‏ 


إنهاء حكم حاكم إلى آخر بالشهادة شت 8897 

ولا يقال: فتوى الأصحاب أنه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض 
ولا العمل به» وهو بإطلاقه شامل لمحل النزاع (ورواية طلحة بن 
زيدا" والسكوني'" عن أب عبد الله للية: إن * عليًاً بهذ كا ن لا يجيز 
كتاب قاض إلى قاض"'" في حدٌ ولا غيره؛ حتّى وليت بنو أميّة 
فأجازوا بالييّنات» . 

«لأنا نجيب عن الأُوّل: بمنع دعوى الإجماع على خلاف 
ا 
عيفد يكل هده إراذة .هذا الفرد من الأاطلاق المويون النمكن دهده 
انسياق غيره منه. بل لعلّه الظاهر منه ؛ وذلك «لآنّ المنع من السمل 
بكتاب قاض إلى قاض ليس منعاً من العمل بحكم الحاكم مع 
ثبوته 4 بالبيّنة على الوجه المفروض ؛ ضرورة كون المراد من العمل 
بالكتاب من حيث كونه كتاباً إونحن نقول!*» بذلك «ف» إِنّك قد 
عرقت الدوالكس #سبرنارالكداب كتوم كان اد شتويح ه خلذنا 
لبعض العامّة!0. 

«و» ريّما يؤيّد ذلك: أنّه «إلى جواز ما ذكرناه" أومأ» 


.177 و؟) تقدّما فى ص‎ ١( 

(] في رقص الخرائد بعدها إضافة «لا» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(غ) ليست فى نسخة المسالك. 

9 روضة الطالبين: ج‎ 3105-5١0١ حلية العلماء: ج 4 ص‎ .١14 ص‎ ٠ السعو ع‎ 6١ 
.1١7 ص‎ ١1 ص 7353 الحاوي الكبير: ج‎ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: ما ذكرنا. 


مغ جواهر الكلام (ج )8١‏ 





غير واحد منهم «الشيخ أبو جعفر يه في الخضلاف'”» مصرّحاً 
بالقبول في الفرض المزبور مع التصريح'" بعدم جواز العمل بكتابة 
قاض إلى قاض , وما ذاك إلا لأنْه ليس منه كما هو واضح . 

رب عن الرواية: بالطعن في السند'"؛ فإنْ طلحة بتريٌ» 
وهم فرقة من الزيديّة , وعن الفهرست'“ والنجاشي": أنه عامّي «و» 
ما 9السكوني» فهو مشهور الحال وأنّه وعات» ولا جابر لهما 
في خصوص المفروض. بل الموهن محقق, وشهرة مضمونها في 
غير المفروض لا يقتضي جبرها فيه . 

«ومع تسليمها تقول بموجبها؛ فإنا لا نعمل بالكتاب» من 
حيث إِنّه كناب «أصلاً ولو شهد به» أنّه كتاب القاضي شاهدان 
فصاعداًء وهو المراد من قوله 32 في ذيله : «فأجازوا بالبيتنات» حتّى 
يوافق صدره الذي منعه علي هه , لا أن المراد عدم جواز العمل بالبيّنة 
على الحكم الموافقة لما في الكتاب ؛ فإنه لم يحك عن على نَِةٍ منعه . 

(و”» حينئذٍ كان الكتاب» من حيث كونه كتاباً إملغى» 
)١(‏ الخلاف: القضاء / مسألة 4١‏ ج ١‏ ص 580. 


(00) المضدان الشاع وسبالة وا ان او 


(©) في نسختي الشرائع والمسالك: سندها. 
(؛) الفهرست: رقم 714 ص .١77‏ 

)000( رجال النجاشي: ح ص 7 ,5١‏ 
(1) في نسختي الشرائع والمسالك: ف . 


الفال حك خاق إن آخ بالشهاةة تسيب يع ص سس بيست 14 


عندناء وإِنّما عملنا بشهادة العدلين على حصول إنشاء الحكم وإن كتبه 
القاضى فى كتابه . 

إل تميقا لوقي ذاكرنا ناتعن أسندا مو الغمنوبا لكتاه خلق الريتة 
المزبور ليس عملاً به من حيث كونه كتاباًء بل هو في الحقيقة عمل 
بالمعلرة من تعادم |رازلواما 13 على رسفي ماقيو سجاوه بالسير: 
القطعيّة أنّ له حكم القول في ذلك, وأنّه بمنزلة إخباره الذي ستعرف 
اليف فيه هذا 

وفي المسالك أنه «أجاب في المختلف عن ضعف الروايتين بأنّهما ” 
من المشاهيرء فلا يضر هذا الطعن في الراوي, وهو يرجع أل سير ١‏ 
الشهرة للضعف , وقد تكلمنا عليه غير مرّة» . 

«واحتج على المتع أيضا بالإجماع على الحكم بالبيئة والسمين: 
وليس هذا أحدهما , وجوابه : أن هذا ليس حكما. وإِنّما هو إقرار للحكم 
على حاله؛ وهو معنى إنفاذه, وعلى تقدير تسليمه فهو حكم بالبيّنة 
أيضاً» فلا ينافي الإجماع المدّعى , ولو سلّم عدم كونه حكماً بها منعنا 
الإجماع المذكور, فإنّ القول بجواز إنفاذ الحكم على هذا الوجه مذهب 
أكثر علماء الإسلام, ومنهم جملة الأصحاب سيّما المتأخّرين)'". 

قلت : فيما حضرني من المختلف ذكر ذلك في مقام الردّ على ابن 
الجنيد القائل بجواز العمل بالكتابة!", لا فيما نحن فيه , فيمكن أن يكون 


.١5 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج‎ )١( 
.179- 1758 (؟) مختلف الشيعة: القضاء / كتاب قاض إلى قاض ج 8 ص‎ 





2716 جواهر الكلام (ج )4١‏ 





قد سها نظره الشريف عن ذلك فظن فيما نحن فيه, وإلا فهو موافق 
لجواز الحكم بالبّنة على الوجه المزبور, فتدبر. 

وعلى كلّ حال 9إذا عرفت هذاء ف» اعلم : أنّ «العمل بذلك 
مقصور على حقوق الناس دون الحدود وغيرها من حقوق اللّه» 
تعالى , بلا خلاف أجده فيه , بل حكى الإجماع عليه غير واحد'", بل 
قد يشهد له التتبّع . وهو الحجّة لاما ذكروه من درء الحدود بالشبهات , 
التي لا محل لها بعد قيام البيّنات . 

الهم إلا أن يقال : إِنّ الشبهة حاصلة للحاكم الآخر حتّى لو سمع 
إنشاء حكمه فضلاً عن الشهادة به”", فلا يشرع قضاء التنفيذ في الحدّ ؛ 
للشبهة التى يسقط بها الحدّ المبني على التخفيف . ولكن إن لم يكن 
إجماع فللنظر فيه مجال . 

وعليه فالظاهر عدم مشروعيّة خصوص قضاء التنفيذ, اما التنفيذ 
من باب الأمر بالمعروف ووجوب طاعة الحاكم وأَنّه حجّة الله على 
الناس فالظاهر ثبوته , بل للحاكم الآخر استيفاء الحدٌ بأمر الحاكم الأُوّل 
كغيره ممّن يأمره, كما أن له جميع مراتب الأمر بالمعروف, فمن حكم 
عليه حاكم آخر الحم 0 امتناعه؛ ليتمكن الحاكم عليه 
بالحد منه ونحو ذلك , فتامّل جيّدا فان المسالة غير محرّرة . 


)١(‏ كالمقداد في التنقيح: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ؛ ص ,"١١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج ١4‏ ص .١5‏ 
)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: أو إخباره. 





ما ينهى إلى الحاكم / حكم وقع بين المتخاصمين جح ب 18117 


وعلى كلّ حال «فما"" ينتهى"" إلى الحاكم أمران, أحدهما: 
حكم وقع بين المتخاصمين ا والثانى:» حكم وقع منه بعد 
9إثبات دعوى مدع على الغائب!*4. 

«أمَا الأوّل: فإن حضر شاهدا الانهاء”” خصومة الخصمين, 
وسععا ماشكو يه العاكو روا شه هنا عالق سكيم اق فبيدا 
بالحكم عنس لاحي فنا ”ينها دتهدا سك ذلك الحا كم رامد 
ما ثبت عنده» كما عرفت التفصيل فى ذلك. وأنّ التحقيق : عدء 
اك ان يحصو هذا ملس اللتصو ان مها عي لاد وود ل 
كانواء بل ولا إشهاده. ويكفي فيهما حضور إنشاء حكومة الحاكم على 
ويشوعلنا « الفومله تجوياقى انراق اعنام ب وحيض يده العاكو لاخر 
بل الحاكم اقبي آل لضن اسالة.. 

(لا أنه يحكم بصحّة الحكم في نفس الأمر» كما صرّح به في 
القواعد”" وغيرها! ؤإذ لا علم له به'"» وربّما كان مبناه مخالفاً لرأيه 
«بل الفائدة فيه: قطع خصومة المختصمين"" لو عاودا المنازعة 
فى تلك الواقعة» . 


انح :بيس حمسيس يي ل سس لاس ل سس سس سس للسسمهة 


١(‏ و0) في نسخة الشرائع بدلها: ثمَّ ما... لإنهاء. 

١(‏ و؛) في نسختي الشرائع والمسالك: ينهى... غائب. 
(كلانوتوانقى تبخة السبالك: كشا صهيو.» انيت 

)07( اعد الألعكان: القضاء / على الغائب ج ؟ ص 401. 
(8) كتحرير الأحكام: القضاء / على الغائب ج ه ص .١0١‏ 
(1 و١٠)‏ في نسخة الشرائع: بذلك... الخصمين. 


جواهر الكلام (ج )4١‏ 


وإن كان قد يتوهّم أن له الحكم بثبوت الحقّ على نحو ما يحكم به 
بالبيّنة ؛ لأنّه أحد الطرق المثبتة للحقّ ما لم يعلم خطوّه بل أَدلته بالنسبة 
إلى ذلك أقوى من أدلّة البيّنة, فله الحكم به بعد ثبوته عنده» بل يمكن 
إرادة هذا المعنى من الإنفاذ المزبور ؛ وذلك لأنّ الفرض وقوع الفصل في 
الخصومة من الحاكم الآخرء فلا يتصوّر لها فصل آخر على نحو الفصل 
الأوّل؛ فليس حيئئذ إلا الحكم بمعنى إنفاذ الحكم الأوّل على الوجه 
المزبور, وإلّ فالفائدة المزبورة موجودة في الحكم الأَوّل أيضاً. 

إلا أن ذلك كلّه كما ترى ؛ ضرورة كون الحكم من الحاكم مجد 
إلزام للخصم بالحقّ وفصل بينهماء لا أنه هو دليل الحقّ كما أوضحنا 


6 





> لقسايها «الالقان خيهز ليس الآ الراد.مين الاحا كي الفاتق يمنا اميه 


الحاكم الأوّل من حيث كونه حكم حاكم يجب طاعته ولا يجوز نقضه, 
وقد تقدّم بعض الكلام فيما له تعلّق فى المقام فى المسألة الثالثة'" بعد 
ذكر الآداب, فلاحظ 9و4 تأمّل. 1 ْ 

هذا كله مع حضور شاهدي الإنهاء إنشاء الحكم من الأَُوّل, ف 9 إن 
لم يحضر ا" الخصومة,. فحكى لهما الواقعة وصورة الحكم, وسمّى 
المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهماء وأشهدهما على 
الحكم, ففيه تردّد» فضلاً عن أدنى ذلك من الصور: 


.1258 في ص‎ )١( 


ما ينهى إلى الحاكم / حكم وقع بين المتخاصمين م كك ا 1 5ت و 1 


ع 


وليس هو إقرارا؛ لأنّه في حقّ الغير . 

ومن إطلاق ما دل على كونه حاكما"" والنهى عن الردٌ عليه'" وأَنّه 
حجّة”" في ذلك إخباراً وإنشاء . 

«و» لكنّ «القبول اولى4 وفاقا للاكثر'». بل لم اجد فيه خلافا 
سوى ما يحكى عن الشيخ في الخلاف”"., بل قيل : «إن ظاهره دعوى 
الإجماع عليه»””, إلا أَنّى لم أجد من وافقه عليه سوى بعض متأخّري 
المتأخّرين", بناءً منهم على َ الأصل يقتضى عدم جواز الإنفاذ فى 
غير صورة القطع ؛ لآنه قول بغير علم, خرج ما خرج وبقى ما بقي. 
ودعوى أولويّة الفرض مما قام على إنشائه شاهدان عدلان ممنوعة ؛إذ 
لين الجا كو الاعلال واحر اك 

وقندة ار مشاهد تهنا لأشاء سكية احا بقو مه عنية قراتين 
اكوا عاذ القووي لسن فى الى من الحا ره يقد 

على الدشى ع لأ هل الى فلم فكو معن فا فورخ تعلق به 
جو الغيى: 


... 5١ و1) كما في مقبول ابن حنظلة المتقدّم في ص‎ ١( 

(*) كما فى قول صاحب الزمان المتقدّم في ص 7١‏ - "7؟. 

اناق مبدالاف الأنياء القع كف لحك اكافنةا ماضن 1 

(0) الخلاف: القضاء / مسالة 4١‏ ج 1١‏ ص .١80‏ 

.407 ص‎ ١١0 مفتاح الكرامة: القضاء / على الغائب ج‎ )١( 

(0) كالطباطبائي في الرياض: القضاء /كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١‏ ص 178 159. 
(8) الأولى التعبير ب «عدلا واحدأ». 


الطهارة / في أغسال ليالي شهر رمضان ١ه‏ 


ومنه يستفاد أنهما أشدّ استحباباً من ليلة تسع عشرة , كما يرشد إليه 
أيضاً أنهها من العشر الأواخر» ولعلّ الغسل في الثالثة والعشرين كد منه 
في الحادية والعشرين ؛ لأنهها وإن اشتركا في كونهها فرادى ومن العشر 
الأواخر إلا أن الثالثة والعشرين أرجى لليلة لوي فيرها,. 

ولعلّه يومئ إلى ذلك خبر الجهني(2" وغيره(2 , كما أنه يومىء إليه 
استحباب تكرير الغسل فيها أَوَل الليل 5 لضمر بريد قال : « رأيته 
اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين , مرّة من أوّل الليل ومرة من آخر 
الليل »20 وإِضْماره مع ظهور أنه الامام (عليه السلام ) كما عن 
الذكرى”؟) غيرٌ قادح , سيّها مع رواية السيّد ابن طاووس في الإقبال ) 





تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح؟ ج١‏ ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاغسال المسنونة ح" ج "١‏ ص/ا17 . 

)١(‏ رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب » عن علي بن السندي » عن حماد بن 
عيسى . عن محمد بن يوسف » عن ابيه » قال : « سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : 
إن الجهني أتى النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله , إن لي إبلاً وغنمأ وغلمة 
ع د اذ أحرين بليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة -وذلك في شهر رمضان- فدعاه 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسارّه فى ي أذْنه » فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين 
دخل بإبله وغنمه واهله إلى مكانه » . 

تهذيب الاحكام : الصيام / باب ؟7 ح ٠٠١‏ ج؛ ص70" , وسائل الشيعة : باب ؟ 
من ابواب أحكام شهر رمضان ح5١‏ جلا ص757 . 

(؟) وسائل الشيعة : باب 77 من ابواب أحكام شهر رمضان ح7١‏ ج/ا ص73517 . 

() تهذيب الاحكام : الصيام / باب ؟/اح"١٠‏ ج؛ ص71 وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج7١‏ ص 147 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص4" . 

(0) اقبال الاعمال: ص/7١٠‏ . 


1 جواهر الكلام (ج )5١‏ 





01 بل لا يبعد استفادة حجِّيّة إخباره به ممّا دل على حجَّيّة إنشائه , بل 
١‏ نو يتك قله اقل رن سكن مركي الو ذا ازا عليه زان علننا : 
بل قد يقال : إنّ كل من جُّعل حجّة فى شيء كان إخباره به مصدقاً فيه 
تعلق بالغير أو لا. 
وكن اال كلكا لقنا ر التطتك بولاف وال زا حكبيه كما كا مايا 
كان إخباره ماضياً» وبذلك ينقطع الأصل المزبور. 
هذا كلّه مع فرض إرادته الإخبار بذلكء أمَا إذا حكى حال 
الخصومة وقصد الانشاء فعلاً للإشهاد _بناءَ على صحّة ذلك منه - 
فلا ينبغي التوقّف فيه ؛ إذ تلك المقدّمات يكفي فيها إخباره؛ لأن 
احتمال اعتبار التعدّد فيها لأنّها من مواضع الشهادة يمكن منعه . 
«وأمًا الشاني: وهو إثبات دعوى المدّعى» على غائب 
ف الكلام فبها كالسابقة, إلا أن الفرق بينهما : حضور الخصمين في 
الكو دون الثاني . 
وحيطر إذا رفت سوير كلاذل دالدذق: قد عترفت الصال فى 
اعتبار ما ذكر شرط افيه -قلت : 9إن حضر الشاهدان الدعوى وإقامة 
الشهادة والحكم بما شهد'" به» الشاهدان مثلاً «وأشهدهما غدلي 
نفسه بالحكم, وشهدا بذلك عند الآخرء قبلهما وأنفذ الحكم» على 


0 تقدّم في ص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: شهدا.‎ 


ما ينهى إلى الحاكم / إثبات دعوى المدّعى على غائب .+ لب 88] 
حسب حاله الذي لا يمنع كون الغائب على حجّته . 
ْ وإن أردت تصوير صورة الإخبار قلت : ولو لم يحضرا الواقعة 

واشهدهما بما صورته: إِنّ فلان بن فلان الفلانى ادعى على 
فلان بن فلان الفلانى كذاء وشهد له بدعواه فلان وفلان وتسذكر 
عدالتهما 1 تركتتهما: تحكيت و1 امشيت» ذو ففى الحكم به تردد» 
على نحو ما عرفته في المسألة السابقة إمع أ القبيول ارجح 
خصوصا مع إحضار الكتاب المتضمّن للدعوى وشهادة الشهود» 
لتأكّد إخباره بذلك . 

وقد عرفت أنّ الأقوى قبول إخباره بحكمه ‏ للمدّعى على فلان 
اناق أ الحاضر ف كد اسمن دون :3 نهو من للفو كذ الكلذم قز 
الشهادة على إنشائه الحكم من دون هذه الأمو ر؛ لعموم الأدأة وإطلاقها 
كينا عرافك 

نعم , ؛ ينبغي ضبط أسماء الشهود ليتمكّن الخصم من الجرح ونحوه, 
وكذا غير ذلك ممّا له مدخليّة فى بقاء الخصم على حجّته . 

هذا كلّه فى الحكم . ش 

مالو أخبر» العام الأدل مدا وماكما اخريا تف صدد: 
كذاء لم يحكم به الثاني4 لأنّ التبوت ليس حكماً كي يندرج في أدلة 
الإنفاذ «وليس كذلك لو قال: حكمت؛ ف» إِنّه يندرج في أدلة 


)١(‏ في نسخة الشرائع: أو. 


0 جواهر الكلام (ج )5١‏ 





الانفاذ كما عرفت , إل «أنّ في» ثبوت حكم 448 بإخباره «تردّدأً» 
قد عرفت الكلام فيه وأنّ القبول أرجح . هذا . 

ولكن في المسالك ما يظهرمنه أنّ وجه التردّد غير ذلك» قال ؛ ناقد 
ظهو من الدلة المجوّزة لقبول إنفاذ الحكم أنّ موردها الضرورة إلى ذلك 
فى البلاد المتباعدة عن الحاكم الأوّل, فذهب بعض الأصحاب إلى 
596 الحكم بما إذا كان بين الحاكمين وساطة, وهم الشهود على 
حكم الأ دافاو كان العاكها : محسعيق واتيه اعدهما الاخر هن 
ذلك لم يصمٌ إنفاذه ؛ لأنّ هذا ليس من محل الضرورة المسوّغة للإنفاذ 
المخالف للأصل»7". 

وقيه؛ أن ذلك ليس :قولً لأخد من أصحابيا :وله تعرقف أحدا حكاة 
غيره؛ والضرورة المذكورة في الدليل إِنْما هي حكمة أصل المشروعيّة 
للإنفاذ, لا أنها علّته , على أَنّها قد تتحقّق فيه لقطع الخصومة مع عدم 
التباعد . 

وحينئد فلا إشكال في إنفاذه له مع فرض حضوره الإنشاء ؛ ضرورة 
كواثة قوق .مين إتباعة له والبقتة: كما أنه لآ إشكال'فى إنقاذة لد..اشباره 
اك عن ونه لضم إذهو اتوت وين ترات شنا ردن ةط 

وحينئذٍ فالتردّد في أصل ثبوت الإنشاء بإخباره. وهو الذي قد 
ذكره المصنّف في صدر المبحث وحكى عن الشيخ في الخلاف المنع , 


.١1؟ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج‎ )١( 


كتاب قاض إلى قاض / ضبط المشهود يه تي ب 889 
والوجه ثبوته به سواء شافه الحاكم 520305 
بذلك ؛ لظهور الأّدلّة في قبوله مخبراً ومنشئاً. 

وعلى كل حال. فالفرق بين النبوت والحكم واضح ؛ ضرورة عدم 
جواز الحكم من حاكم بالثبوت عند غيره» وليس هو حكماً حتّى يجب 
عليه إنفاذه كما هو واضح . والله العالم . 

«و» كيف كان, فا 8 صورة الإنهاء» بِالبيّنة وإن كان قد عرفت 
عزم اسار جحملةادن ذلاف قينا :وان :يتطق القتاهد انما عدا هاا ضر 
الواقعة وما سمعاه من لفظ الحاكم ويقولا: وأشهدنا على نفسه أنه 
حك الك ونام ولو أعا لاع الكنات دادر ونه ه ساديم 
(فقالا”": أشهدنا الحاكم'" أنه حكم بذلك جاز» لأنّها شهادة على 
أمر مفصّل معلوم بالقراءة عليهما 

وبالجملة : فالامر في هذه الشهادة كغيرها من الشهادات «إو» من 
هن كان «لابدٌ» فيها ومن ضبط الشيء المشهود به بما يرفع 
الجهالة عنه» . 

وروسد حور مجسني اخالى » بعد ضبط الشهود له 
بما ترفع الجهالة عنه إأوقف” الحكم حنّى يوضّحه د الداتى» 
بطريق شرعي كشهادة غير الأوّلين على تفصيله أو تذكّرهما أو نحو 
)١(‏ في نسخة الشرائع: وقالا. 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: فلان على نفسه. 


جواهر الكلام (ج )1١‏ 





4غ 
ذلك كما هو واضح . ' 

«ولو تغيّر!" حال» الحاكم «الأوّل» بعد حكمه «بموت او 
عزلء لم يقدح ذلك في العمل بحكمه» بلا خلاف أجده فيه""؛ 
للأصل «او» كد 

ف «إن تغيّرا" بفسق لم يعمل بحكمه» كما في القواعد!“ 
والارشاد”" اوالدرونى: " والمسالك" وغيرها'”. بل في الأخير: «فرّقوا 
بينه وبين الموت: بأَنّ ظهور الفسق يشعر بالخبث وقيام الفسق يوم 
الحكم»!©. 

وظاهره النسبة إليهم. إلا أَنّه لا يخفى عليك ضعف الفرق المزبور ؛ 
ولذا نظر فيه في المسالك بعد حكايته , ثم حكى عن بعض العامة جواز 


اناده كالمو قال رونا الإنفاذ السابق على ظهور الفسق فيقر عليه 


كأصل الحكم»!"". 


(١و”)‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تغبرت. 

.١15 ص‎ ١4 كما في ظاهر مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج‎ )١( 
.107 (؛) قواعد الأحكام: القضاء / على الغائب ج ؟ ص‎ 

(0) إرشاد الأذهان: القضاء / الدعوى (القضاء على الغائب) ج ١‏ ص .١158‏ 

(0) مسالك يديد القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج ١4‏ ص .٠١‏ 

)٠١(‏ انظر بالسالقة المتقه افا 


كتاب قاض إلى قاض / تغيّر خال الحاكم الأول 3 888 
فسقه» وكذا الفاضل في القواعد'" والإرشاد”". ويرجع حاصله _بناءً 
على ان المراد العمل باصل الحكم , لاا خصوص إنفاذه كما عساه يظهر 
من المتن بل والمسالك'" وغيرها' إلى أنّ الحكم قبل الفسق إن أنفذه 
حاكم آخر قبل الفسق عمل به وإلآ فلا. 

إلا أنّه لا نعرف له دليلاً يقطع العذر . 

وإن كان قد يقال: إنه مع حكم الاآخر بإنفاذه يكون العمل في 
الحقيقة بحكم الثاني , فلا يقدح فسق الأوّلء بخلاف الفسق قبل 
إلانفاذ . 

كما أَنّه قد يقال: إنّ مراد الأصحاب اشتراط حكم الثانى بإنفاذه 
ببقاء الأوّل على وصف العدالة , لا بطلان حكم الأوّل بتجدّد الفسق على 
وجه تعود الدعوى كما كانت قبل الحكم ؛ ضرورة منافاة ذلك لجميع 
الأدلّة, بخلاف ما ذكرناه» فإِنّه قد يكون وجهه أصالة عدم نفوذ الحكم 
بالإنفاذء بل هو حينئذٍ كفسق الشاهد بعد الشهادة قبل الحكم , وحينئد 
يكون الفسق مانعاً من الحكم بإنفاذه. بخلاف الموت المقتضي لخروج 
الموضوع عن قابليّته . فلا إسناد للحكم إليه, امّا الفسق فهو حكم 
)١[‏ قواعد الأحكام: القضاء / على الغائب ب * ص 407. 
(1) إرشاد الأذهان: القضاء / الدعوى (القضاء على الغائب) ج ١‏ ص .١518‏ 


(؛) كقواعد الأحكام: (تقدّم المصدر آنفاً). 


١ 





جواهر الكلام (ج )]١‏ 
وغلن كز حال« الفراد الفكه بإثفاذه وعدمة لا اضل الحمل 
بحكمه في خصوص ما حكم به, وإلا لاقتضى ذلك بطلان ما وقع من 
العمل بفتاواه الذي هو أولى بذلك من الحكم ء وهو معلوم البطلان . 
4 .بولك الاتضات الغلاي ظاه القباراك وبل لا وبحي له ايها : 
حير زوين خضي دوبع إبذائد ايض نوا 
ضحيحاً يجب إنفاذه بمقتضى الأمر بالمعروف ولكن لا يجوز الحكم 
بإنفاذه . 
فلا محيص عن القول بكون المراد بطلان العمل به على معنى عود 
الدعوى كما كانت قبله , كما لا بُعد في التزام ذلك في الفتوى أيضاً على 
معنى عدم جواز العمل بها في الزمان المتأخَّر عن الفسقء أمّا ما مضى 
فلا ينقض العمل الواقع بها . 
نل لعل الام في الحكم كذلك أيضاً قل نه ؟ الداان عمز بعد 
صدوره اعد الحو ممّن عليه ودفع لمستحقه وتممت اثاره لم بنقض 
لوقوع الفسق بعده, وهو المراد من إقرار ما سبق إنفاذه على زمان 
فسقه , بل لا موضوع لعدم العمل بهء بخلاف ما إذا لم يعمل به بعد ؛ بأن 
صدر من الحاكم ثم لم ينفذ بعد _بالمعنى الذي سمعت ‏ ففسق ., فإنه 
لا يجوز إنفاذه منه ولا من غيرهء من غير فرق بين القضاء بالنفوذ وبين 
ترتيب الاثار عليه . 
ويمكن استفادة بعض ما ذكرناه من خبر الحسين بن روح المروي 


كيتاب قاض إلى قاض / تغيّر خال الحاكم الأول د 808 
عن كتاب الغيبة للشيخ عن أبي محمّد الحسن بن على طه : «أنّه سئل 
عن كتب بنى فضال؟ فقال: خذوا بما رووا وذروا ما راوا»'" بناءً على 
إزادة التتوى نئل ىفيف لذ ارق 

بل منه يستفاد : أن الفتوى المعمول بها يبطل العمل بها من حسين 
الفسق وما تأخَّر عنه في الزمان المستقبل ممّا تجدّد من أفرادها من 
الضلاة وتحوها دون :فا تقدفها من ذلك المنيض عي أصدل الضكحة 
والزراءة وفيريهها من قاعدة الاتعزاء سب ل لي 
لقوله عق : «ذروا» . 

راض داكي الميدام ل الف م ابعر عب يمكيمة روسي . 
الحكم الأُوّل كما إذا لم يحكم بإنفاذه . 

وبذلك كلّه ظهر لك المراد من عدم العمل بالحكم بعد الفسق قبل 
النفوذء ومن إقراره مع سبق نفوذه على الفسق, بل ظهر لك ذلك في 
الفتوى . 

بل قد يشكل أصل العمل بالحكم من الحاكم الذي حكم حاكم 
يا و 0 بطلان 


ل 


9 الغيبة: ح 0ه“ ص 784 790 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صفات القاضي ح‎ )١( 


ج /الااص 7 .٠١‏ 


1 
ع1 
5335 





1 

الله إلا أن يقال : بعدم تأثير الفسق في الأوّل مع سبق الحكم 
بالأنفاذ ؛ ضرورة اقتضاء الفسق البطلان من حينه لمن الأصلء 
ولا وجه له بعد الحكم بصحّته من الحاكم الذي لم يصدر ما يقتضي 
بطلان حكمه؛ فيبقى على أصل الصحّة المقتضى للعمل بالحكم الأوّل . 

هذا كلّه في الفسق . 

انا فوومن العيوا ري كالضدون والسوت: رتسعوهيا تالاضن 
يقتضى بقاء حكمه على الصحّة المقتضي لتنفيذه بالمعنيين. بل قد 
عا دهن ذلك حك قبراء كنا اللاى تامسعكى ألثر ها ورور 

تضمّن الحكم للفتوى المفروض عدم انتقاضها أيضاً بذلك ولو للأضل 
المزبور الذي لم يدل دليل على ا: تغراكة اعد ادها تحن ادا نيما عاد 
بون أذ اذ اللقوعى اللببابقة الى فظن التقايه قنها: 

فو لظام الجاع سا عتلدم جمز ا النسمل انهداة شنار 
الأموات» أما غير 3 لاقل يقبت 

بل ينّجه حينئذٍ جواز العمل بفتوى من عرض له الجنون مثلاً ابتداءً 
-مع عدم الإجماع -فضلاً عن الاستدامة ؛ ضرورة كون المستفاد من 
الأدلة اعتبار هذه الشرائط فى حضول الفقوى» بمعتى صدورها حال 
كوه عاقلا معلا : ل" أنه .ينتير حال العمل بها كوئه كلك ويل الغل” علد 
الاجتهاد كذلك أيضاً على إشكال , ولكرّ الاحتياط طريق النجاة . 

وبذلك بظهر لك النظر في كلام الكركي في كتاب الأمر بالمعروف ٠”!‏ 


.1١16-1١١4 ص‎ ١١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )١( 


كتابة قاض إلى قاض / تغيّر حال المكتوب إلليه ‏ د 80# 
بل وغيردمق الأضحاب وفلاحظ :وتامل انان المسالة غير معة ره 

والأصل فيه : أنّ مقتضى الإطلاق عدم شرطيّة غير ما علم اشتراطه 
بعد عدم إطلاق في دليل الشرطيّة يقتضي ازيد من ذلك ؛ ضرورة كون 
المسلّم العلم بمدخليّة العقل ونحوه في الجملة . فمن اللازم الاقتصار 
على المتيقن وبقاء غيره على مقتضى الإطلاق ., والله العالم . 

«(و» كيف كان, ف «لا آاثر لتغيّر حال المكتوب إليه في 
الكداب موت ا وغول اونشيق او غير ابل كل من نايت معد 
البيّنة4 من الحكّام «إبانٌّ الأوّل حكم به واشهدهم'"» على ذلك 
عمل بها» لعموم دليل حجَيّتها المقتضي حينئذ كون حكمه بذلك 
كالمعلوم . فيجب الحكم بإنفاذه 9إذ اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم 
به غيره من الحكام» لأنّ حكمه حكمهم 86 سواء كتب إليه أم لا 
نعم , ليس لمن اتّفق عزله عن نصب الحكومة الحكم بالإنفاذ سواء كان 
حاينة الول ا ويم 

وتصحٌ الكتابة عندنا لواحد بخصوصه في الإنفاذ ولمطلق الحكام 
وإن كان لا يختصٌ الحكم به في المكتوب إليهء خلافا لبعض العامّة : 
فلم يجوّز الكتابة إلى غير المعيّن!", وهر واضح الضعف , كوضوحه في 
كثير ممّا ذكروه في كتبهم من هذه الس ائل وغيرها ممّا هو غير منطبق 3 





على أصولنا ؛ لأ نّ مبناه على قياس أوامتحبنان , 7 








)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: به. 
(1) الفتاوى الهنديّة: ج ٠7‏ ص 587. 


وه جواهرالكلام (ج0) 





عن بريد أيضاً مسنداً له إلى الصادق ( عليه السلام ) . 

والظاهر أن له الاقتصار على احدهما ؛ عملا بإطلاق غيره من الادلة , 
كها أنه له الغسل في الأثناء لذلك . نعم قد يمنع الغسل في الأ ثناء مع 
الغسل أوّل الليل ؛ اقتصاراً في مشروعيّة التعدد على الآخرء كما أنه قد بمنع 
الغسل في الآخر لو اغتسل في الأثناء ؛ اقتصاراً في مشروعيّته على كون 
الغسل السابق أَوَل الليل » سيّما ودليل الحكم حكاية فعل لا عموم فيها : 
فتأمّل . 

هذا كله لو أراد الحافظة على وظيفة الغسل مرتين » أما لو أراد ذلك مرّة 
واحدة كان مخيّراً في أي جزء كما في كلّ غسل أضيف إلى ليل أو يوم » من 
غير فرق بين غسل ليالي القدر وغيره . 

ويدلَ عليه : -مضافاً إلى ذلك ما في صحيح العيص بن القاسم عن 
الصادق ( عليه السلام ) : «عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب » متى 
الغسل ؟ فقال : من أوَل الليل » وإن شئت حين تقوم من آخره» وعن 
القيام » فقال : تقوم في أوله وآخره »27 , 

نعم » قد يشعر قوله الا : « من اول الليل » باستحباب ذلك مع ما 
فيه من المسارعة والملاقاة لسائر الزمان مغتسلاً » وعليه يحمل ما في صحيح 
ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) « ... والغسل في أُوَل الليل» وهو 
يجزي إلى أخحره 06 وخبرابن بكير « سال الضنادق ( عيلية السلام ) عن 


0( الكافي : باب الغسل في شهر رمضان ح" ج14 ص؛ ١5‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاغسال المسنونة ح ج؟ ص 107 . 

0( الكافي : ساب الغسل في شهر رمضان ح؛ ج؛ ص5١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج7١‏ ص 187 . 


ول ب ل حتاو فز كلامج 11) 
إمسائل ثلاث» 
«الأولى» 

(إذا أقد» المدّعى عليه بأنّه «المحكوم عليه» و«أنّه هو 
المشهود عليه الزمه ه الحاكم بأداء ما عليه , بلا خلاف ولا إشكال . 

(ولو أنكر و4 لم تكن شهادة الشهود على عينه, بل كانت 
الشهادة بوصف يحتمل الاثفاق'!"4 فيه مع غيره 9غالبا ف» لاا ريب 
في أنّ «القول قوله مع يمينه ما لم يقم المدّعي بيّنة”4 . 

بل :عن بعطهم : بطلاق أضل الحكو على عنشوان متسترك سيق 
متعدّدين كمحمّد بن أحمد ونحوه؛ لأنّ المحكوم عليه منهم لم يتعيّن 
لاروك وصت» بع اد عضو وجل بواعتر قو عفد دن اعد 
المعنيّ بالكتاب لم يلزم ذلك ؛ لبطلان الحكم في نفسه. إلا أن يقر بالحق 
فيوٌاخذ به بخلاف ما لو استقصى الوصف ولم يقصّر وظهر الاشتراك 
وافف اتعاهةه, 

ولعلّه لا يخلو من وجه ؛ لقصور أدلة الحكم على الغائب عن مثل 
الفرض .ء وإن كان ظاهر المصئف الإلزام؛ بل هو صريح المسالك!“ 


١ والدروس‎ 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «عليه» مجعولة فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: البيّئة. 

(؟) كالشهيد الثاني في حاشية الإرشاد (هامش غاية المراد): ج ؛ ص .٠١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج ١4‏ ص ١؟.‏ 


كتابة قاض إلى قاض / تعيين المشهود عليه .. - 3 ب - 808 

قال في الأخير : «لو اقتصر القاضي على صفة مشتركة غالب اًكأحمد 
ابن محمّد , وأَقرّ واحد أنه المعني بالحكم, ألزم , وقيل : لا؛ لأَنّه قضاء 
مبهم فيبطل من أصله , وهو بعيد»!". 

وفي القواعد : «ولو قصّر القاضي فكتب اسم المقرّ أو المشهود عليه 
وأسم أبيه خاصّة , فأقرّ رجل أنه يسمّى باسمه وأنّ أباه يسمّى باسم أبيه 
وأَنّه المعنىّ بالكتاب ولكن أنكر الحقّ» فالوجه أنه يلزم بالحقّ على 
إشكالء ينشاً: من أن القضاء المبهم في نفسه غير ملزم»!". وهو صريح 7 
يدا كلاه وان و تنو فى الترضى عن سيت انتما ل لبون العام فى 77 
الكتابة لا في عنوان الحكم . 

وفي التحرير : «ولو قصّر القاضي فكتب :إِنّي حكمت على جعفر بن 
محمّد فالحكم باطل؛ حتّى لو أقرّ رجل بأنّه جعفر بن محمّد وأنّه 
المقصود بالكتاب ولكن أنكر الحقّ» لم يلزمه شيء بالقضاء المبهم»”". 

بل أرسل في غاية المراد بطلان الحكم إرسال المسلّمات!*, وإن 
كان الإنصاف عدم خلوّه من البحث إن لم يكن إجماعا . 

وكيف كان , فإن نكل حلف المدّعي وتوجّه عليه الحكم » وإن قال : 


.17 ج ؟ ص‎ ١59 الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس‎ )١( 
.]108 قواعد الأحكام: القضاء / على الغائب ج " ص‎ )1( 
.١07؟ (؟) تحرير الأحكام: القضاء / على الغائب ج ه ص‎ 
.٠١ (؟) غاية المراد: القضاء / الدعوى (القضاء على الغائب) ج 4غ ص‎ 





7 سب يي يح ص زر ا 11 1 


لاأحلف أنْه ليس اسمي ولا نسبي ولكن أحلف على أنه لا يلزمني شيء 
فى عا ع وميا تيبا ل لمعا لقال روطير ين نوريدي ااه 
البينة على المسمّى بهذا الاسم . وذلك يوجّه الحقّ عليه . 

وفيه : أن قيامها عليه بعد فرض الاشتراك لا يوجّه الحقّ عليه , 
فالأولى تعليله بأنّ المدّعى عليه كونه المحكوم عليه بكذاء فلا يكفي 
الحلف على ذلك.ء اللّهِمَ إلا أن يصرّح بإرادة الإلزام ولو من الحاكم, 
وحينئذٍ فيتجه انطباق اليمين على المدّعى . وبذلك يفرّق بين المقام 
وما تقلا ماقا من الاكتفاء باليمين على براءة الذمّة في جواب دعوى 
القرض مثلا . 

هذا كلّه مع اشتراك الوصف . 

(و» أمَا إإن كان الوصف مما يتعذّر اثّفاقه إلا نادراً لم يلتفت 
إلى إنكاره4 الحكم عليه بعد اعترافه بأنّه المسمّى بذلك الاسم 
وبالوصف أو قيام البيّنة عليه بذلك , بلا خلاف أجده بين من تعض(" 
«لأنه خلاف الظاهر ©» . 

وهو كذلك مع فرض كون الاحتمال لا يقدح في الاطمئنان الذي هو 
0 
(1) كقواعد الأحكام: القضاء / على الغائب ج 7 ص 108. 
(؟) كالعلامة في القواعد: (المصدر السابق). والشهيد الثاني في المسالك: (الهامش قبل السابق: 


ص ؟1). والفاضل الهندي في كشف اللثام: القضاء / على الغائب بج ٠١‏ ص .11١‏ 


كتابة قاض إلى قاض / تعيين المشهوة عليه 7 سب 839 


علم في العادة. أمّا غيره فمشكل ؛ لأنّ أقصاه الظنّ ولا دليل على 
اعتباره هنا بحيث يقسطع قاعدة المدّعي والمنكر . 

(ولو ادّعى أنّ في البلد مساويا له في الاسم والنسبة:" كلف _ 1 
إبانته'"؛ فإن كا' ن المساوي حيّاً سئل, نإن اععرت أله اليرت 
ألزم وأطلق الأُوّل. وإن أنكر وقف الحكم حتّى يتبيّن» كذا ذكره 
غير واحد '". 

لكن قد يشكل الأوّل بعد فرض كون المدّعي خصٌ الأوّل في 
الدعوى, فإن اعتراف الثاني لا يقتضي سقوط دعواه. بل لا يجوز له 
الدعوى على الثاني وأخذ الحقّ منه, ولكن مع فرض الاشتراك يتوجّه 
له اليمين عليه على قاعدة المدّعى والمنكر . 

ومنه يعلم الإشكال في الثاني الذي ذكر فيه وقوف الحكم . 

نعم , مع فرض عدم دعوى من المدّعي على خصوص الأوّل, وإِنّما 
اغواة على بعسبه غنو ان المكتوب المتروضن اقترا كدقنة يعة ذلك 
على إشكال في وقوف الدعوى ؛ لاحتمال توجّه اليمين له على كل 
منهما بناءً على صحّة الدعوى بمثل ذلك من الوارث ونحوه., ولا يكون 
فيها يمين رد . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: والنسب. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «في إثباته» مجعولة في نسفه ادمسالك ن معقوفتين. 

(؟) كالعلامة في القواعد: القضاء / على الغائب ج © صر. 408. والشهيد الثاني في المسالك: 
القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج ١4‏ ص 55, والأردبيلي في مجمع البرهان: القضاء / 
الدعوى (القضاء على الغائب) ج ١١‏ ص .5١5‏ 
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«و4 أمّا إإن .كما المساوي ميتو هناك دلالة تشهد بالبراءة إن 
لأنّ الغريم لم يعاصره ,أو لكر تاريخ الحقّ متآخّر عن موته» أو 
غير ذلك ألم الأوّل. وإن» لم يكن دلالة تشهد على ذلك بل 
«احتمل» كون الحقّ عليه وقف الحكم حتى يتبيّن» وفيه البحث. 
السابق . 

المسألة «الثانية » 

قد تقدّم البحث في أَنّ للمشهود عليه4 في عين أو دين «ان 
يمتنع من التسليم» للمالك أو وكيله إحتى يشهد القابض» له على 
ذلك ؛ لقاعدة «لااضرر ولاضرار»”". وفى ضمانه للعين حينئذٍ فى زمان 
الامتناع وجهان. 

بي يكن“ بالحق 0 0 قيفي د" 
07 المنازعة, أو كراهة "لتوجّه ليمي », وقد ل 
مفلا فى ياب الوكالة الام فلاحظ وتامل» 
)١(‏ في نسخة الشرائع: ل 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وإما. 
)2( ا 17 
ل 0 او بعدها إضافة: عليه. 


(/0) في ج 58 ص 81... 





القئمة فشر وعتفه ا ٠.‏ يبب يب ا ا ا اي 1 
المسألة «الثالثة » 

9لا يجب على المدّعى دفع الحجّة مع الوفاء» لأنها ملكه 
و«الناس مسلّطون على أموالهم»”" ولإلأنها حجة له لو خرج 
المقبوض مستحقا» مثلاً. 

«وكذا القول في البائع4 مثلاً «إذا اتتمس المشتري كتاب 
الأصل» لأنّه ملكه, ولالا نه حجّة له على البائع الأوّل'" لو خرج 
المبيع مستحقا» مثلاًء والله العالم . 


«الفصل الثاني> 
إفى لواحق من أحكام القسمة» 
الى لوبي قن بريه كارا بوه محالي:ووزن ا احطر 
القسمة» 1 0007 ابا سي ان تررس الور ”0 


0 2ج ع خخ ٠غ‏ 

إن عبد الله بن يحيى ا قساما لآمير المؤمنين 2302 , وقد فسم م 
ايك . ين 52 ا .ا صدَايه 0 

سول الله ييه خيبر على ثمانية عشر سهما!", وقال يَيَيرْةٌ : «الشفعة فيما 

.1772 تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بالثمن. 

(6) في النسخ: فإذا. 

(غ) سورة النساء: الآية 8 

(0) سورة القمر: الاية /5. 

.١77 المبسوط: القضاء / في القاسم ج 8 ص‎ )١( 

0 سيقن سيد عن انون انا سيقن امد انخاس اللا طون 5 كت السكال :6 


7 جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





لو متاق مإذا ومست عدو وخر نك الوق ةج 01 
وغير ذلك من النصوص . وإجماعاً بقسميه'". بل ضرورة”". 

وقد تقدّم الكلام في حقيقتها - وأنّها ليست بيعاً عندنا وإن اشتملت 
على رد بل وفي جملة من أحكامها في كتاب الشركة!. 

(و» حينئذٍ ف 9النظر» هنا 9في القاسمء والمقسوم, والكيفيّة, 
واللواحق» : 

لِأمَا الأرّل» 

وف» لاريب في أنه ويستحبٌ للإمام أن ينصب قاسما» لأنّها 
حينئذٍ من المصالح العامّة التي ينبغي للإمام القيام بهاء بل في القواعد : 
«عليه»*, إلا أن الظاهر إرادته الاستحباب المذكور 9 كما» عبّر به فى 
تحريره!" وإرشاده”", أو في بعض الوجوه المتوقّف قطع النزاع 0 


ه ح 70104ج ٠١‏ ص 4.51. معرفة السنن والآثار: ح 54177 ج ها ص 170., مجمع الزوائد: 
ج وص 54 10. المصئّف (لابن ابي شيبة): ح ١8‏ ج 8 ص 017. 

)١(‏ سئن النسائي: ج لاص .55١‏ مسند أحمد: ج ”ا ص 5537 و5994, سئن ابن ماجة: 
ح 75919 ج ١‏ ص 8558, المصتّف (لعبد الرزّاق): ح ١879١‏ ج 48 ص 4/. سئن أبي داود: 
ح 4١201اج‏ لاص 1860. 

(؟ و”) نقل الإجماع والضرورة في رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) 
اج ١٠6‏ ص .1١1١‏ 

وتاتي المصادر خلال البحث. 

ف ع لاض ان 

(0) قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة ج اص .61١‏ 

() تحرير الأحكام: القضاء / في القسمة ج هص .5١5‏ 

(/) إرشاد الاذهان: الشركة / في القسمة ج ١ص‏ 558غ. 





العمة قن القاي اتووظية مجعم تس ب ا ااه 


وقد كان لعليّ ئْةِ4 قاسم اسمه عبد الله بن يحيى!©. والظاهر 
كما قيل'" ااا ا المبشر من 
أمين الجؤيفين اكه بالحنة ". 

نا كت كان بولاف فى لد لويرب كيد الول ونال 
العقل4 لعدم قابليّة الفاقد لهما ‏ بعد كونه كالبهائم لذلك. بل 
«والإيمان» بالمعنى الأخصٌ فضلاً عنه بالمعنى الأعمّ» بل 
«والعدالة4 لعدم قابليّة فاقدها فضلاً عن فاقده لنصب الاإمام له 
وجعله أميناً له في قسمة الإجبار وغيرها على وجهٍ تمضي قسمته 
كما تمضي حكومة الحاكم» بل هي قسم من الحكومة «إو» من هنا 
اشترط أيضا فيه : «المعرفة بالحساب» ونحوه ممّا تحتاج إليه القسمة 
غالبا على نحو اشتراط ما يحتاج إليه القاضي في القضاء!* 

نعم , قد يتوقف فى أصل استفادة كون ذلك من المناصب ممّا وصل 
القامن انلع لابين ]| ذاما مسمسام الكان ذلك هقاس نوهو 
أعمّ من ذلك ؛ لاحتمال إعداده لإيقاع هذا الفعل 507 النفالة لاله 


)010( رواه في المبسوط: القضاء / في القاسم ج 8 ص .١77‏ 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: القضاء / في القسمة ج ١0‏ ص .4/١‏ 
(؟) رجال البرقي: احضات اميز المؤمتين ند ىن اد 





(؛) صرح بالحكم في المبسوط: القضاء / في القاسم ج 48 ص ١37‏ وتحرير الأحكام: 
ومسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج ١45‏ ص ©50. ومفاتيح الشرائع: 


1 


00 


5-15 


يخدن 


3 جواهر الكلام (ج )4١‏ 


باضين زولا حصي الات والاناوة ويل عله كالكنا قو الور 
ونحوهما. اللّهِمّ إلا أن يكون إجماع كما هو ظاهر إرسالهم له إرسال 
المسلّمات, فيكون حينئذٍ هو الحجّة فيه وفي اشتراط الشرائط 
المزبورة . 

(و» كيف كان, ف #اللا يشتر ط 4 فيه «الحرّيّة» عندناء بل يجوز 
أن يكون عبداً إذا استجمع الشرائط وأذن المولى. خلافاً لبعض 
العامة" 

كما لا يشترط فى صحة القسمة حضوره بلا خلاف'!" (و» 
لا إشكال, ف هلمو تراضى الخصمان» مثلاً #بقاسم» غير قاسم 
الإمام جاز قطعا . 

بل «لم 0 نه عه بل 
ا وو و 9 
الجواز كما» فى غيره من أفراد التوكيل الذي لا إشكال فى صحّته من 





ال ره 
بد تعد امور الت ا سي ين ب ل ليو 
مو 7 


0 العنينا نا : القضاء / كيفيّه الحكم (الاستحلاف) ج ١6‏ ص .١117‏ 
2( في : نسختى الشرائع والمسالك: لم تشترط. 
(؟) كالعلامة في القواعد: القضاء / في القسمة ج “اص .61١‏ 


القسمة / فى القاسم (رضا الخصمين بعد القرعة) ‏ لل ا مسعالا 

وهو كذلك إذا ارين توكيله متهم على تولى القيمة بيتهما : أننا إذا 
رضيا بتعديله وإقراعه من دون توكيل له فقد يشكل اعتبار البلوغ فيه 
أيضاً؛ لصدق القسمة بينهما برضاهما بالقرعة التي هي في الحقيقة - 
المميّزة لحقّ كل منهما عن الآخر ء والتعديل ونحوه من المعدّات التي 
لا تفاوت فيها بين وقوغها مسن مكل وغسرة».ويمكن أن لايريد 
الأصحاب هذا الفردء فلا ينافيه إطلاقهم اشتراط التكليف . 

أو يقال :نه شرط فيها مطلقاً؛ لأنّها من المعاملات التي يشترط فيها 
ذلك» ولذا يتبعها حكم الصحّة والفساد وغيرهما من أحكام المعاملة, 
فالقسمة حينئذٍ من حيث إنها قسمة يعتبر في مباشرها البلوغ . والرضا 
من الشركاء في مباشرة غير البالغ مثلاً لا يجدي كالرضا ببيعه مثلاً؛ إذ 
هي - بناءً على ما سمعت - قسم من أقسام الإنشاء الذي رتب الشارع 
عليه احكاها نامل 

وعلى كل حالء فلا ريب في عدم اشتراط القاسم في صحّة 
القسمة, بل «لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم» جاز بلا خلاف'" 
ولا إشكال ؛ لاطلاق الأدلّة وعمومها . 

«(و» كيف كان, ف «المنصوب من قبل الإمام» أو نائب الغيبة 
بناءً على أن له ذلك أيضاًكالامام ةذ «تمضى قسمته بنفس القرعة, 


اكاكفاتى رياض المسائل: (تقدّم المصدر آنفاً). 


الطهارة / في أغسال ليالي شهر رمضان 5 


الغسل في رمضان إلى أن قال : والغسل أَوَل الليل » قلت : فإن نام بعد 
العسل :قال هومال عسل الحمعة إذا اعصسلة ينه الفحر أحراك ع0 

كما يشعر به أيضاً التشبيه بالجمعة لا على إرادة انحصار الاستحباب 
به وكذا ما سمعته سابقاً من الخبرعنه ( عليه السلام ) « أنه ( صلى الله 
عليه وآله ) كان يغتسل في العشر الأواخر بين العشاءين »7 سيّها مع 
الإطلاق في خبر آخرا" وكونه فعلاً » فا عساه يظهر من المصابيح؟؟) من 
التوقيت مما بين العشاءين للعشر الاواخر لا يخلومن نظر . 

م إنه يستفاد من خبر ابن بكير عدم قادحيّة النوم فيه, وعدم 
استحباب الإعادة ىما هومقتضى الأصول وحصول الامتشال» وكذا 
بالنسبة إلى كلَّ حدث صغير أو كبير غير النوم » وفي المصابيح : <لا يعاد 
شيء منها بالحدث إجماعاً » *2, فلو أعاد حينئذٍ شرع . نعم » قد ترجح 
الإعادة لاحتمال الخلل ونحوه مما يندرج نحت الاحتياط . 

وكذا لو كان الغسل للفعل كغسل الاحرام أعاده لونام بعده قبل وقوع 





١ج من ابواب الاغسال المسنونة ح؛‎ ١١ قرب الاسناد: ص7/8», وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. 150١ ص‎ 

(؟) تقدم فى ص 45. . 

(5) وهوالخبر الذي رواه ابن طاووس قال : « وعن النبي ( صلى الله عليه واله ) أنه كان 
يغتسل فى كل ليلة من العشر الأواخر» . 

اقبال الاعمال : الباب الرابع والثلا ثون ص777 » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب 

الاغسال المسنونة ح4١‏ ج؟ ص؛ 15 . 

(1) المصابيح في الفقه : الطهارة / مقدار امتداد وقت الغسل الموقت ص١١‏ ( مخطوط ) . 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / عدم اعادة الغسل المندوب بالحدث ص86١1١‏ ( مخطوط ) . 


لحن 


/ جواهر الكلام (ج ا 


ولا يشترط رضاهما بعده4"0 بلا خلاف'" ولا إشكال, كما لا يعتبر 
وكاهنا كه 

«(وفي غيره» ولو أنفسهما أو من نصّباه وكان بصفات قاسم الإمام 
(يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة» في محكيّ المبسوط ” 
والتحرير” وغاية المرام! والرياض''؛ اقتصارا فيما خالف الاصل 
على المتيقّن بعد أن لم يكن إطلاق يقتضي ترتّب الأثر. 

وفي خصوص المشتملة على الرد منها في محكيى الإيضاح" 
والدروس"؛ لأنْها حينئذٍ معاوضة . فلابدٌ فيها من التراضي قبلها ومعها 
وبعدهاء بل ظاهر التنقيح!"' ومحكىّ الإيضاح''" خروج هذا الفرد من 
النزاع » حيث إنهما ‏ بعد أن ذكرا الخلاف السابق والوجه فيه _قالا: 
هذا كلم قينا ل شعي على ال انا لمتكيل معلاقاديد مدمية 
الرضا قبل وبعد. وصورة الرضا أن يقول : رضيت بالقسمة» . 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: بعدها. 

(؟) كما في رياض المسائل: (تقدّم المصدر انفا). 

(؟) المبسوط: القضاء / في القاسم ج 4 ص .١58‏ 

(؛) تحرير الأحكام: القضاء / في القسمة ج هص 5 ٠‏ 

(0) غاية المرام: القضاء / في القسمة ج ؛ ص 517. 

(1) رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١6‏ ص .١47‏ 
(1) إيضاح الفوائد: القضاء / في القسمة ج ؛ ص 519. 

(8) الدروس الشرعيّة: كتاب القسمة ج ١‏ ص .١١7‏ 

(1) التنقيح الرائع: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج 4 ص 517. 
)0 تقدّم المصدر انفا. 


(و» كيف كان. ف «-في هذا أي أصل اعتبار الرضا في لزومها 
بعد القرعة «إشكال» كما في القواعد'" وغيرها'" لإمن حيث إِنْ 
القرعة وسيلة إلى تعيين الحقٌّ. و» الفرض أنّه قد قارنها الرضا» 
قلا كتين يدها الا التعبيى على :هذا الوبعة امع عر احد الحدين 
عن الاخرء فيتعيّن بالرضا المقارن . 

بل في اللمعة'"' والروضة”* والمسالك!* وظاهر القواعد”» حصول 
التعيين بتراضيهما على القسمة وتخصيص كل واحد من الشركاء بحقه 
وإن لم تحصل القرعة, بل في الكفاية : نسبته إلى ظاهر الأأكثر وصريح 
بعض'" وإن كنا لم نتحققه ؛ لصدق القسمة وتسلط الناس على اموالها 
وغير ذلك مما يستفاد من الأدلة من الاكتفاء فى نحو ذلك بطيب النفس, 
وخلوٌ كثير من النصوص "التي ذكرناها في كتاب الشركة!! عن 
القرعة , كخلوٌ موضوع نصوص القرعة''" عن الشركة . 


.]1١ قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة ج 7 ص‎ )١( 

(1) ككفاية الأحكام: القضاء / في القسمة ج ١‏ ص 7١7‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 149 ج "؟ 
ص 85. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: القضاء / في القسمة ص 19. 

(؛) الروضة البهيّة: القضاء / في القسمة ج ” ص .١١7‏ 

(0) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) سج ١4‏ ص 77؟. 

(1) قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة ج 7 ص .11١‏ 

(0) كفاية الأحكام: القضاء / في القسمة ج ١‏ ص ./١7‏ 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من كتاب الشركة ج ١9‏ ص .١١‏ 

(9) في ج لا ص 155 ... 

.5017 وسائل الشيعة: انظر باب ؟١ من ابواب كيفيّة الحكم ج /ا١ ص‎ )٠١( 


حَ 


1 


تبط ل الام !12 2 


ومن هنا أطنب في الحدائق في الإنكار على الأصحاب بذكر 


16 ىعس اع ع 
> القرطة عطق ١‏ 2 اماد لادب وقعيو ف ذلك إلى عا بده الا اه 


وجزم هنا في المسالك بالصحّة في الفرض. وقال: «كما تصحّ 
المعاطاة في البيع , إلا أن المعاطاة فيه يتوقّف لزومها على التصرّف؛ من. 
حيث إنّ ملك كلّ واحد من العوضين للآخرء فيستصحب ملكه إلى أن 
نتاف أحدهما بإذى الأخرعافيكوون برضا مقه بكون ما فى يده عوضاً 
عن الاخو انا النية قا امعد د تمسر احن النصوين عدن كن 
وما يصل إلى كل منهما هو عين ملكه لا عوضاً عن ملك الآخر فيكفي 
تزافييها فليا قلق 1 

وفيه  :‏ بعد الإغضاء عمّا في القياس على المعاطاة في البيع, 
الظاهر الفرق بينهما أن ذلك يقتضي الاحتياج إلى القرعة التي هي 
لإخراج مثل ذلك ء لا الاستغناء عنها والاكتفاء بمجرّد التراضي الذي هو 
متانضى المع وظية لأ الحهيية والتغيية.. 

وحينئزٍ فالمتّجه اعتبارها في المال المشترك المتّحد سبب الشركة 
فيه ؛ إذ ليس في الأدلة ما يقتضي تحقّق القسمة بدونهاء فأصالة بقاء 
الشركة حينئذٍ بحالها بعد عدم دليل على الاكتفاء بالرضا معيّناً إل 
القياس على كل الدين ونحوه ممّا استفيد الاكتفاء بالقبض مثلاً من أدلة 


,177 2116 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الشركة / في القسمة ج‎ )١( 
ص 7-177؟.‎ ١4 (؟) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج‎ 


القسمة / فى القاسم (رضا الخصمين بعد القرعة) بي وح ا 2 11/1 
الوفاء والأمر بالاعطاء ونحو ذلك . 

ونصوص القسمة بعد احتمال اعتبار القرعة في مفهومها؛ باعتبار 
أنها تمييز الحقّ عن الآخرء ولا مميّز له في الشرع غير القرعة التي هي 
لكل أمر مشكل ومشتبه -لا إطلاق فيها. خصوصا بعد معروفيّة الإقراع 
في قسمة المشتركات بين العوامٌ والخواصٌ . وظاهر الأساطين من 
الأصحاب المفروغيّة من اعتبارها فيها . 

بل قد يتوقف في قيام الصلح مقامها ؛ باعتبار عدم معلوميّة العوض 
والمعوّض عنه لأحدهماء وإن كان يقوى في النظر جوازه ؛ لعموم أدلته 1 
5 ْ جم 
حتّى لو قلنا باستحقاق الشريك حصّة معيّنة فى علم الله تعالى وهى التى .7 
تخرج بالقرعة لو اقرعء فإِنّه حينئزٍ إن صادف المغايرة أثّر أثره وإلا 
كان لغوا, والثمرة حاصلة . بل لا يبعد الاكتفاء بالتراضى على جهة 
معاطاته . بل ينبغي الجزم بمشروعيّة الصلح وبمعاطاته بل وغيرهما 
كالبيع ونحوه في المشتركات المتعدّدة المختلفة جهة الشركة فيها, 
فيصالحه حينئذٍ عمًا يستحقه فى هذا بما يستحقه فى الآخر. 

ولكن لا يخفى عليك أن ذلك كلّه ليس قسمة, بل هو حينئذٍ صلح 
الحقة امتكانهه والعراق هذا تسدق القميحة ب التى تفن اصبل براسنها ب 
بمجدّد التراضى , وليس فى الأدلة ما يقتضيه . 

نعم , الظاهر عدم اعتبار الرضا بعد القرعة مع فرض سبق الرضا 
بالقسمة بها ؛ ضرورة ظهور أدلتها في اقتضائها التعيين والتمييزء فمع 


3 جواهر الكلام (ج )4١‏ 


حصوله بها لا دليل على عوده؛ بل إن كان مراد من قال باعتبار الرضا 
بعدها فى اللزوم: حصول الملك بها ولكنّه جائز حتى يرضى بعدهاء 
كام محدرها حدة باليعدد ابه بعد عدم الالال على مضه 

وبذلك ظهر لك ما أطنب فيه في الرياض'"؛ الذي محصّله : أصالة 
بقاء الشركة , المقطوع بظاهر أدلّة القرعة وصدق القسمة وباستصحاب 
الملك وغير ذلك , وقد ذكرنا جملة من الكلام في كتاب الشركة" 
وخصوصاً فيما سمعته من المحدّث البحراني, فلاحظ وتأمّلء والله 
العالم والهادي . 

كما أنّه ظهر لك أيضاً عدم الفرق حينئذٍ فيما ذكرنا بين منصوب 
الإمام علي وغيره ؛ ضرورة كونه في غير قسمة الإجبار كمنصوبهما. 
فمع فرض اعتبار الرضا بعد القرعة في صحّة القسمة لم يتفاوت ذلك 





بين الإمام عليه وبين غيره ؛ إذ هو منصوب للقسمة الشرعيّة . بل يتجه 
في قسمة الإجبار اعتبار رضاه بعدها أيضاً عوضاً عنهما ؛ لأنّ القسمة 
مفهوم واحد لا تختلف حقيقتها باختلاف القاسم. كما هو واضح. 
وحينئزٍ فاتفاقهم على عدم اعتباره بعدها فيه دليل على تحققها 
وصحّتها بدونه في غيره أيضاً؛ إذ ليس قسمته ببن الشريكين برضاهما 
حكن ند ل نهو كاد ادن القتسم 





.١ 8” رياض المسائل: القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج داص‎ )١( 
11 لكافيج للحن‎ 





الفسفة" :فى القامع :[العةة 1 ٠‏ سستح كك صصح حت بح جم تح ب فجي 7ت 11/14 


وكذا ظهر لك أيضاً عدم القرى بين قسمة ارد وغيرهة ضرورة أنه 
قسم من القسمة المفروض إفرازها بالقرعة وإن استتبعت وجوب الرد 
على من خرج له النصيب الأوفر بها فهو استحقاق آخر يتبع القنسمة 
المزبورة » وليس هو معاوضة مستقلّة خارجة عن القسمة كي يعتبر فيها 
التراضي , بل أقصاها تعاوض شرعي من توابع القرعة التي قد عرفت 
أنها مميّزة في قسمة الردّ وغيرها . 

«(و» كيف كان, ف «يجزىٌ القاسم الواحد إذا لم يكن فى 
القسمة رد» فى مذهب الأصحاب كما فى المسالك”", بل لم يحك هو 
الغلاق: فى :ذلك الاعى يعض الفاقةه فاعتر النمةوافيها بجاعاد لها من 
قسم الشهادة'” 9و» هو كما ترىء بل منافٍ لما سمعته من نصب 
علي نقْةٍ قاسماً واحداً. 

نعم (لابدٌ من اثنين» فصاعداً إفى قسمة الردٌ؛ لأنها تتضمّن 
و يما فلا ينفرد الواحد به”"4 أنه 9 مقام الشهادة و4 إن كان 
(يسقط اعتبار الثاني مع رضا الشريك» لأنّ الحقّ لهماء وهما 
مسلّطان عليه . ومن هنا قال في المسالك : «لا إشكال في اعتبار العدد 
منها!) حيث لا يتراضى الشريكان بالواحد ؛ لأنّ العدد شرط في التقويم 


."١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: به الواحد.‎ )*( 
) 





مطلقا»”". 
:ولكن قديائيه ذلا ماسيحدين حب غلك 80 فالبينا راخدا 
لكان المتهم ب الاتنين المهايل : اعمال حبص ر ل اله فى 
الس ظ 
وثانياً: أنّ التقويم غير منحصر في قسمة الردّ» فإنَّ كثيراً من الأموال 
المشتركة المختلفة -كالحيوانات ونحوها -لا تقسّم إلا بالتقويم وإن 
لم يكن فيها ردّ. واحتمال إرادة ذلك كلّه من قسمة الردّ على معنى : 
أنه قد يكون فيها ردّ_منافٍ لما هو المصطلح عندهم من أنّ قسمة الرد 
المشتملة على دفع مال آخر من أحد الجانبين, ولذا أطلقوا عدم الجبر 
فيهاء بخلاف باقي ما يقسّم بالتقويم الذي لا رد فيه , فإنه يجبر عليه . 
وثالناً: أن التقويم لا مدخليّة له في القسمة التي هي إفراز الحقّ, 
وإِنما هو من مقدّماته, والفرض ظهور كلامهم في تعدّد القاسم 
لا المقوّم , على أنه يمكن القول بتولي الواحد القسمة فيها وإن احستيج 
إلى التعدّد بعدها في تقويم ما زاد في أحد النصيبين ؛ إذ ذاك أمر خارج 
عن القسمة , ومن هنا كان لعل لهذ قاسم واحد'", فتأمّل جيّداً. 
«و» على كلّ حال» ف« اجرة القسام» المنصوب من قبل 


)01 انظر «المسالك» المتقدم آنفاً 
(١؟)‏ كما تقدّم في ص 2. 


القسمة / في القاسم الما ل يي ل نس 1117 
الإمام ليه ومن بيت المال4 المعدّ المصالح التي منها القسمة إن 
لم يكن يرتزق منهء وإلا فلا أجرة له ؛ لقيام ارتزاقه منه مقامهاء بل 
مك رادة ذلك سفها كنم غسياء لاه القواعده يت ضر انلا 
بالارتزاق1" بلجي" الا لي شرت 
المؤذن ونحوه ممّن اشترك مع الغير في الانتفاع. فإِنّه يعبّر عنه 
بالاو ق وعبو ا لامر سيل : 

وغلكى كل خال»قذلك له:منءتيت المال إذا تس على هذا الوجة 
(فإن لم يكن إمام» ينصب للقسمة شخ صاًكذلك «أو كان و» لكن 
وتسعاى اماد ولو لوجود الهم من ذلك كتجهيز جيش أو ' 1 
ناتش كانت احرعد على التق سمي هبر كانت قيعة عاو ان ١‏ 

كان الطالب للقسمة أحدهم . خلافاً لما عن أَبي حنيفة وأحد وجهي 

الشافعيّة : فيختصٌ بالطالب'", وفيه : أن العمل المحترم قد وقع لهم 
أجمع , فيستحقّ عوضه ما لم يقصد التبرّع به . 

إذان ها كانت القسمة سؤالهم ول«اسعا جره كل واعدة منيه 
(بأجرة معيّنة» عليه إفلا بحث4 في استحقاق ذلك المعيّن من غير 
ملاحظة السهام او الرووضن» 
)١(‏ قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة ج ” ص .]11٠١‏ 


(؟) روضة الطالبين: ج 9 ص 07” المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 007. 


م جواهر الكلام (ج )١‏ 





نعم . قد ذكر وا" إشكالاً من جهة أخرى فيما لو فرض ترنّبٍ العقود 
وكان الشركاء اثنين مثلاً فعقد واحد لإفراز نصيبه , فعلى القسّام إفراز 
اللضسية :و ضير كل واحد منهما عن الآخر ؛ لأنّ تمييز نصيب المستأجر 
لا يمكن إلا بتمييز نصيب الآخرء وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب, 
اذ | الها حر وعد لاف التهر على سمي اتهيه شقن اننا حر غيل 
ما وجب عليه واستحقّ فى ذمّته لآخر فلم يصمح . وكذا لو كانوا ثلاثة 
فعقد واحد لإفراز نصيبه ثم النانى أشكل عقد الثالث بما سمعت . 

زاحيب كنا العسالاة ووش كص الف 8333 و ينات السوال 
بيه على الم بحرو شلال م العور كا دي انها رالقفاء 
اذا وتصسدولا سيل الندال :]قرا اتصيع لمكن | كبن اتضلدك 
فى تسيب الاخروق اترادا وتقدرر امول سيل اليه رطاف م 
يجوز أن ينفرد واحد منهم برضا الباقين فيكون أصيلاً ووكيلاً, 
ولا حاجة إلى عقد الباقين , وحينئذٍ إن فصّل ما على كل منهم بالتراضي 
فذاك., وإن أطلق ورّع. 

وأفية ا حاصله كما فى كشف اللثام: «وعدم استقلال ا 
منهم بالاستئجار وإيجاب الإفراز على ذمّة الأجير»!. وهو 


)١(‏ إيضاح الفوائد: القضاء / في القسمة ج ؛ ص ١/ا5.‏ مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم 
(خاتمة) ج ١4‏ ص 59. 

(1) انظر «المسالك» في الهامش السابق: ص 59 .5١0‏ 

(؟) كروضة الطالبين: ج 4 ص 501. 

(4) كشف اللثام: القضاء / في القسمة ج ٠١‏ ص .١19‏ 


القببمة "اتن التائم [اجزة القكام) < .سحيب ع سي ب ع 027 
دكفا فيا 97لا يدفع الإشكال ؛ ضرورة إمكان فرضه باستغناء القاسم 
للتردد فيه بضبطه إيّاه سابقاً, أوباستحقاقه :ذلك الألستجاز وسحوهه او .7 
وض برها الريك ال انيه ار اليفط أ كرون الفسينة عبار 
والمستأجر المستض” . ش 

ولعل لذا في كشف اللثام بعد حكاية الجواب المزبور قال : «والحق 
عدم الاندفاع»'". 

ومن هنا التزم بعض الناس”: التفصيل بين القدرة على الافراز على 
وج يكون واجباً مطلقاً فلا يصمٌ الاستئجار ثانياًء وبين كونه غير 
مقدور فيصحٌ ؛ لأنّه يكون راجا مشروطا . 

وفيه : أن المنّجه في الثاني عدم صحّة الآولى, لا صحَة الثانية مع 
الأرلى كاهو متروضن البعف» اللدهة ل" أويوراة 1 الاوك وفع 
مراعى صحّتها بوقوع الثانية , كما لو اتحد الإيجاب وترتب القبول 
خاصّة , فإنّه يقع مراعى بوقوع القبول من غيره . 

والتحقيق : عدم صحة الثانية حيث تصح الاولى من دون مراعاة 
للثانية مع كون الفصيتا جر عليه فيا وانعدا وان تعدد عوضه ؛ ولذا جاز 
الاستئجار عليه منهما دفعة واحدة» بخلاف الترتيب المقتضي استقلال 
الأول في الاستحقاق وكونه كالأجير الخاصٌ بالنسبة إليه ؛ لتعيّنه بالعمل 


و م م ل الس لس الس ممم 


.61١ ص‎ ١0 مفتاح الكرامة: القضاء / في القسمة ج‎ )١( 
المصدر قبل السابق.‎ )1( 
الهامش قبل السابق.‎ )5( 


4ه ل لبي يبب ب لل جفواهرالككلام (ج0) 
الفعل ؛ للمعتبرة الصريحة في ذلك بالنسبة للإحرام 27 ودخول مكة( وفيها 
اي د الا 
أصله إن لم يثبت الإجماع ونحوه عنده, سيّها بعد إطلاق ما دل( على إجزاء 
غسل اليم عن يومه» والليل لليله . » لكنّه ضعيف عندنا للأخبار السابقة . 
ثم إنها وإن كانت خاصّة في خصوص الإحرام ودخول مكة لكن 
6 الفرق بيهها وبين سائر الأغسال الفعليّة لا تحاد الوجه » ونسبه 
بعض المحققين* إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه » ولعلّ في 
التعليل في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إشعارا به » قال : « سألت أبا إبراههم 
(عليه السلام ) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضاً قبل أن 
يدخلء أيجزيه ذلك أويعيده؟ قال : لا يجزيه؛ لأنه إنها دخل 


)١(‏ كالخبر الذي رواه الكليني عن عدة من اصحابنا » عن احمد بن محمد عن الحسين بن 
سعيد , عن النضر بن سويد ء عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل 
يغتسل للاحرام ثم ينام قبل أن يحرم , قال : عليه اعادة الغسل » . 

الكافي : باب ما يجزي من غسل الاحرام ... ح” ج؛ ص18"*» تهذيب الاحكام : 
الحج / باب لاح؛١‏ جه ص55 » وسائل الشيعة : انظر باب ٠١‏ من ابواب الاحرام ج؛ 
ص5 .١‏ 

(؟) كخبر عبد الرحمن الآتي . 

() السرائر: الحج / كيفية الاحرام ج١‏ ص١5‏ . 

(4) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن أبيه » وعن محمد بن اسماعيل » عن 
الفضل بن شاذان جميعاً » عن ابن أبي عميرء عن هشام ؛ بن الحكم » عن عمر بن يزيد , 
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «غسل يومك ليومك » وغسل ليلتك لليلتك » . 

الكافي : باب ما يجزي من غسل الاحرام ... ح١‏ ج6 ص77 , وسائل الشيعة : باب 
من ابواب الأحرام ح؟ ج؟ ص؟7١‏ . 
(5) كالطباطبائي في مصابيحه : الطهارة / حكم ما لونام بعد الغسل ص ١4١‏ ( مخطوط ) . 





الغير القابل للتعدّد , فهو حينئذٍ كالمستأجر لحيازة شيء من المباح مثلاًء 
فإنّه لا يجوز استئجاره ثانياً عليه لآخر . بخلاف ما لو استأجراه دفعة 
كما هو واضح . / 

إو» كيف كان. ف #أن امتكبر ري ب اد حر 
ور الك رم يعيّنوا نصيب كل واحد» منهم «إمن الأجرة لزمتهم”" 
الأجرة بالحضص: وكذا لو لم شدووا اع كان لد عن سد 
عليهم بالحصص ل بالسويّة4 عندنا من غير خلاف يعرف فيه 
بيننا'". 

وق فحكه الغاات :+ تزولينا | ذا لو راعياها على اندو الرز وبين 
ركاه إلى اهايا الال وكام كر وها لعلهها عقر قمر 
سهم من مائة سهم والباقي للآخر. ويحتاج إلى أجرة عشرة دنائير على 
1 قسمتها التارع رمق له الأقل نعف العشر ةرور تنا لا ونا وس سمه دشار 
سح نان ونا اضرب سدسم ”ا 
الضررء فلا يزال بضرر أعظم منه»7" , 

وفي كشف اللثام : «ولأُنٌ الأجرة تزيد بزيادة العمل, والعمل يزيد 
بزيادة المعمول, فكل من كانت حصّته أزيد فالعمل له أزيد ؛كمن يسقي 
جريبين من الأرض فعمله أزيد مّن يسقي جريباً» وأنّ تحقله المشقّة 
)١(‏ في نسخة الشرائع: لزمهم. 


(؟) كما في مفتاح الكرامة: (تقدّم المصدر آنفاً: ص 187). 
(5) الخلاف: القضاء / مسألة ١7‏ ج 7 ص 5595. 


القيسة /اتن القايت اجر الققاه؟ حصت - سيد 184 


خمسون , والغموض في قلَّة النصيب إِنّما جاء من كثرة نصيب 


الأخ 00" , 


وفي القواعد'" وغيرها!: احتمال التساوي ؛ للتساوي في العمل , 
ذاه ابسين :]ل إقزارا اوشفيانا او متاحة ‏ والكر نعف لك يديم وبل قد 
يكوق الكسات فى الأفل اغسطن #بوقلة النصيب توجب كر العمل 
لوقوع القسمة بحسب أقل الأنضباء» فإن لم يجب على الأقلّ نضيباً من 
الآجرة أزيد فلا أقلّ من التساوي . 

ولكن لم يذهب إليه أحد من أصحابناء بل عن الشافعي وأبي حنيفة 
ومالك موافقتنا على ذلك”“. نعم هو محكيىّ عن أحمد بن حنبل", 
ونقض عليه الفاضل في القواعد بالحفظ للمال المشترك ؛ فإنّ له الآجرة 
بالحصص مع التساوي في العمل”!". 


)١(‏ «والغموض...» إلى هنا ليس في المصدر. 

(؟) كشف اللثام: القضاء / في القسمة ج ٠١‏ ص .١١8‏ 

(؟) قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة سج '' ص .11١‏ 

(4) ككشف اللثام: (المصدر قبل السابق). 

(5 و١)‏ المعروف فى كتب الحنفيّة وغيرها أنّ المخالف في المقام هو أبو حنيفة. انظر حلية 
العلماء: ج8 0000 وبدائع الصنائع: ج /اص .١5‏ والمبسوط (للسرخسي): ج ١١6‏ ص 6. 
والمغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 007, والشرح الكبير: ج ١١‏ ص .0١١‏ والحاوي الكبير: 
جَ 7 ص 518؟. ورحمة الأمّة: بج ١‏ ص 145. والكافي في فقه أحمد: ج 4 ص 5117. 
والمستوعب: ج “”“ ص "1١‏ والعزيز: ج ١١‏ ص 044. وحاشية رد المحتار: ج ١‏ ص 015. 

(0) قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة ج ' ص 141١‏ (بتصوّف منشوّه المزج مع عبارة 
كشف اللثام). 


1 
1-8 


اموضن 


1.48 جواهر الكلام (ج ):١‏ 





معلوميّة القاعدة في | لمشترك : ان جميع ما يترتب عليه من نفع أو غرم 
مفروض البحث الذي هو اجرة المثل للعمل في المشترك من حيث إِنَه 
كذلكء أو المسمّى فى العقد الواقع من هذه الحيئيّة , ولذا قد وافق عليها 
كا مره عرد من العاقة برهدااده تع نقد عن القامة. 

ووجهه  :‏ بعد معلوميّة مقابلة العوض بالعمل -ان التوزيع يكون 
بحيب انو القعل فى الال المتعر فد له بالصية الى اميق ادي 
لا مدخليّة لهم في المعاوضة , ولا ريب في استخراج السهام المتعدّدة 
لذي السهم الأكثر بعد تعديل المال المشترك على الأقل نصيباً. كما هو 
واضح ء واللّه العالم . 


النظر «الثاني: فى المقسوم» 
(وهو: إِمّا متساوي الأجزاء» وصفاً وقيمةً «كذوات الأمثال 
مثل الحبوب والأدهان. أو متفاوتها كالأشجار والعقار». 
«فالأوّل يجبر الممتنع مع مطالبة الشريك بالقسمة» بلا خلاف 
أجده فيه كما اعترف به بعضهم”"؛ بل الظاهر الاثّفاق عليه , ولعلّه العمدة 





)١(‏ كالسبزواري في الكفاية: القضاء / في القسمة ج ؟' ص 4 والطباطبائي في الرياض: 
القضاء / كيفيّة الحكم (اللاستحلاف) ج هن 118611 





القسمة / فى المقسوم (متساوي الأجزاء) تب ببس بببططتطتتبت272 ب( تت تيت 1 
بعد قاعدة وجوب إيصال الحقّ إلى مستحقّه مع عدم الضرر والضرار في 
القسمة المفروض شرعيّتها (لأنّ الإنسان له ولاية الانتفاع بماله» 
علق كاريب تراد كد ننم 4 

ولافرق في ذلك بين الجامد والمائع الذي مسّته النا اميد 
والأت: لأ التضفنة كالعهما .و السعيه وكير ها درون عد فى الاق 
من عدم جواز القسمة فى الأُوّل لعدم جواز بيعه بعضه ببعض ولو مثلاً 
بمثل وهي امم خرافة . 

نعم , لو تعدّدت الأجناس المشترك فيها فطلب أحدهما قسمتها 
أنواعاً بالقيمة , ففي القواعد : «لم يجبر»”"؛ لتعلّق الغرض غالبا بالعين . 
رس لا ل ا اس ال ا م 
بأس , ولا ينافيه عدم الجبر عليه ؛ لإمكان القسمة بطريق آخر جامع 
بين الجميع . 

ووه كيف كان, ف 9إيقسم» المكيل والموزون وحرهنا وكيلاً 
ووزنا» 5006 ومقابلةَ متساوياً و"متفاضلاً ربوياً كان و “غير ه؛ 

لأنّ القفسمة» عندنا إتمييز حقٌّ لا بيع» كي يلحقها أحكامه من 

القبض في المجلس لو كانت في نقدين مثلاًء ومن عدم الزيادة لوكانت 


.١77 ص‎ ٠١ روضة الطالبين: ج 4 ص 577. المجموع: ج‎ )١ 
.]1١ ؟) قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة ج “ا ص‎ 

") في نسخة الشرائع: أو. 

؛) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 


ايا ١)‏ ييح ١)‏ ضيح ١‏ لصنت 


3534 


2771 جواهر الكلام (ج )1١‏ 





فق نوزوق وى ادلم بالفقلدار او كانت فى مجهورل» 
الات عرنة تمصي يها رض الشركة اها لست يناوطة بر ا 
هي تمييز حقّ استخرج بالقرعة؛ حتّى في قسمة الردّ وإن كان فيها شبه 
المعاوضة, إلا أَنّه تعاوض شرعي لا معاوضة معاملة . ومن ذلك يظهر 
لك المناقشة بما فى المسالك'" وغيرها!", فلاحظ وتأمّل, هذا . 
وفيها هنا 55 ووأ قز لفة مما ونا سنا هاا فالأصل في 
القسمة أن يكون بنسبة الاستحقاق , فإذا كان المشترك بينهما نصفين 
كا إفرا وو اتسسيي وان كا نينا ائلانا كان افرانه كلميو التق امل 
دن التاق بحسب الضورة وإلا فهو متساوٍ حقيقة ؛ لأنّ مستحقّ الثلث له 
مراف رصان قتع تلقو رضاحي التانين نياف يد هاجب 
الاك لد ابيا لفسيدة على هذ رجه شرن لالجو نيما بالقال إلى 
أصل الحق, وإن أراد بالتفاضل ترجيح أحدهما على الآخر بزيادة على 
حقه فليس ذلك بداخل فى حقيقة القسمة, بل هو هبة محضة للزائد, 
واوا لاقولة: (نعوا رد وسناض كاك أرلى ال 
وقيه: ان العراديا هوا قبعة الريو تاكبد لقاوت سو سيت 
الجودة والرداءة ؛ فلو كان الحبٌ مشتركاً بينهما وفرض اختلافه على 
وجِدٍ يكون الوزنتان من بعضه تقابل بالوزنة من غيره ‏ فعدّلا السهام 
)0 مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج ١4‏ ص ؟١5.‏ 


(5) كمجمع الفائدة والبرهان: الشركة / في القسمة ج ١٠ا‏ ص .١1١8‏ 
(؟) المصدر قبل السابق. 


القسمة / في المقسوم (فتفاوت الأجزاة)” . م حيس م تسن م43 
بذلك واقتسماه على هذا الوجه, فإنه لا إشكال في صحّة القسمة عندنا. 
بخلافه لو قلنا : إنها بيع ؛ للرباء بل وإن قلنا : إنها معاوضة وإنّ الربا عام 
للمعاوضات ؛ لما عرفت أَنّها ليست معاوضة معاملة , والله العالم . 

«و» أمّا «الثاني» وهو المتفاوتة أجزاوٌه : ف 9ِإِمَا أن يستضدٌ 
الكل» بقسمته (أو البعض أو لا يستضرٌ أحدهم» . ءظ 

«وفي الأوّل لا يجبر الممتنع» عن القسمة «كالجواهر "7 
والعضائد”" الضيّقة4 ونحوها المتوقف قسمتها على كسرها, وإلا فاذا 
أمكن بتعديلها بالقسمة أجبر الممتنع كما تسمعه في الثياب والعبيد ؛ إذ 
هو أحد الأفراد الذي لا ضرر فيه ولا ردّ, كما أَنّه قد عرفت قوّة القول 
بصحّة قسمتها مع التراضي وإن تضرّر الجميع بناءً على إرادة نقص 
القيمة منه لا الخروج عن الماليّة , فلاحظ وتأمّل. 

«وفي الثاني إن التمس المستضر» لقلّة نصيبه مثلاً على القسمة 
وخر من لا يتضرّر» لأن المانع من جهته وقد فرض زواله برضاه إذا 
كان الضرر النقص ء وإن قلنا : إِنّه الخروج عن التموّل أشكل جوابه إلى 
ذلك ؛ لأنّه سفه , إلا أن يفرض غرض صحيح يخرجه عنه . 

«وان امتنع المتضرّر لم يجبر» عنتدنا ؛ لقشاعدنة رزلا عبوو 
سام ع و ال ا ل 


حول شفيره. وكذلك عضادنا الباب وهما خشبتأه من جانبيه. الصحاح: ج ١‏ ص 0 


(عضد). 





ولخ ووه لاريب في أن يه يتحقق الضرر المانع من الإجبار 
بعدم الانتفاع بالنصيب» أصلاً بعد القسمة. وقيل”:4 يتحقّق مع 
ذلك بعدم الانتفاع به فيما كان ينتفع به مشتركاً وإن لم تنقص قيمته. 
وقيل!": «بنقصان القيمة4 على وجدٍ يتحقق به الضرر الفاحش «وهو 
أشبه» بأصول المذهب وقواعده, كما حقّقنا ذلك في كتاب الشركة 
«و» إن كان «للشيخ/*4 بل ولغيره'" في المسألة إقولان» الأوّل 
ولخي 

«نم) اعلم : أنّ «المقسوم» مثليّاً كان أو قيميّاًء عقاراً أو غيره: 
متّحداً أو متعدّداً» متّفقاً في الجنس أو مختلفاً «إن لم يكن فيه رد 
والانكوواا عير اميم ويك الاقسنة احيان وان تطكدت 
احدهما لم يجبر وتسمّى" قسمة تراض» . 

«إو» حينئد «اية بقسّم الثوب الذي لا تنقص' “ قيمته بالقطع, 
كما تقسّم!" الأرض» اناري ابر اأغاقبية اجبارواة كان 


)01( ) نقتم فى اص لحا 

.075١ كما في ظاهر الجامع للشرائع: القضاء / كيفيّة الاستحلاف ص‎ )١( 

(؟) كما في تحرير الأحكام: القضاء / في القسمة ج 0 ص .5١8- 5١1‏ وإيضاح الفوائد: 
القضاء / في القسمة ج ؛ ص ؟١/ا5.‏ 

فلا11 

(0) المبسوط: القضاء / في القاسم ج 8 ص .١170‏ الخلاف: القضاء / مسألة /ا١‏ ج 7 ص 579. 

(1) كالعلامة في التذكرة: الشفعة / في المحلّ ج ١١‏ ص 0 ١؟,‏ والقواعد: القضاء / في القسمة 
الع 130 

(/0ط )٠١‏ في نسخة الشرائع: ويسمى... لا ينقص... يقسّم. 


القسمة / فى المقسوم (قسمة الإجبار وقسمة التراضىي) اال لمننس 889 الى 
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فيمئين موس وب ووو ن كان ويا 00 
«العبيد» كذلك #ابعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار» مع فرض 
انحصار قسمتها في ذلك ؛ لأنّ التعديل المزبور رافع للضرر عرفا 
فتندرج حينئذٍ هي وغيرها في الضابط المزبور الذي هو منطبق على 
جميع ما تسمعه ممّا ذكر في المقام. وإن كان في دعوى تحقّق الضرر 
فى بعض الأمثلة -كالدكاكين المتلاصقة والدور المتجاورة فى قسمتها 
بعض في بعض - تأمّل ونظر كما ستعرف, هذا . 
ولكن في المسالك!" وبعض كتب العامة كالروضة للرافعي!' من 
الشافعيّة© تشويشاً فى المسألة . حيث ذكر فيها : «أنّ الأقسام ثلاثة :» . 
«الأوّل: قسمة الإفرازء وهو أن يكون الشيء قابلاً للقسمة لتساوي 
أجز اله في الصفات ؛ كذوات الأمثال, والثوب الواحد كذلك, والأرض 
المتّحدة كذلك , ولا إشكال فى أَنّها قسمة إجبار مع فرض عدم الضرر» . 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «قيمته» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) في نسخة الشرائع: وبقسم. 
(؟) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج ١4‏ ص ©" فما بعدها. 
) 
) 


؛) انظر هامش )١(‏ من ص 4/, 


7-0 جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





«والثاني: قسمة التعديل, وهي ما يعدّل سهامها بالقيمة. وهي 
عي لما يميعها وعدا إلى مايعة لمكن تصاعرا»» 
زقالأً35: كالأرضن المخكلنة اجداذها واليتعاق المخغلقة اشتجارها 
والدار المختلف بناؤها... ونحو ذلك . وظاهر عبارة المصئف دخول 
الاجبار فيها فيهاء ويحتمل عدمه لاختلاف الأغراض,ء والأقوى الأوّل» . 
«والثاني : ينقسم إلى عقار وغيره, فالأوّل كدارين أو حانوتين , 
ولا جبر هنا على قسمتهما بعض في بعض وإن أمكن التعديل بالقيمة» . 
«وأمًا غير العقار: فإن كان من نوع واحد كعبيد أو ثياب, وأمكن 
التسوية فيها بالعدد والقيمة» فظاهر المصئّف والأكثر الجبر في قسمتها 
أعيادا مولن اله تكن القبيو ردانق الادو كبلانة أعيند ببق كتين عل 
1 السويّة أحدهما يساوي الاخرين , ففي الجبر هنا وجهان : من التعديل 
> بالقسة وم العدالاف القرض فى القعت وبر الاتتعا فيل امكل من ذلك 
لو كانت الشركة لا ترتفع إلا عن بعض الأعيان ؛ كعبد ين بين اثنين قيمة 
احدهه اها للروقينة العر كان وطلي احدهدا افير ل هن 
خرجت له القرعة بالخسيس وربع النفيس ؛ لعدم ارتفاع تمام الشركة 
بهذه القسمة , فيشكل الجبر عليها» . 
«ولو كانت الأعيان من أنواع مختلفة؛ كعبد تركي مع هندي وثوب 
إبريسم مع ثوب كتّان, ففي الإجبار هنا وجهان أيضاً» بل أولى بالمنع . 
هذا كله مع اتّحاد الجنسء أمّا مع اختلافه كعبد مع ثوب _مثلاً - 


القسمة / فى المقسوم (قسمة الإجبار وقسمة التراضي) سس ع 
فلا إجبار في قسمة أعيانها بعض في بعض وإن تساوت بثمنها» . 

نزوالنالك: قممة الخوو لاس نيا ايها كم مقع ف 

وهر كنا عرض لاهرف ل#مدركا نطق عن اضيراكا ل دشبوى 
حصول الضرر في بعض دون اخرء وهي مجرّد اقتراح . وإِنْما صدر من 
العاقة صلق اصوليم القاميد فر قباتى او امعان اومض الع :مرمالة» 
وجا المرطى على اضولنا بناسفعةة من الضاط المزيور. 

نعم , قد يتوقف في دعوى اقتضائه عدم قسمة العقار مع تعدّده بعض 
في بعض ولو مع الانحصار في ذلك للضرر؛ ضرورة كونه كالدار 
المختلف بناوٌها والبستان المختلف اشجارها فى عدم صدق الضرر 
رار ا ساي دن حل كاك 

اللّهمّ إلا أن يكون في مختلف جهة الشركة فيه ؛ بمعنى عدم الشركة 
في مجموع أحاده وإن تحقّقت في أفراده بأسباب مستقلة , فإنّه لا جبر 

بل الظاهر عدم مشروعيّة القسمة فيه بالمعنى المصطلح وإن جازت 
بنوع من الصلح ونحوه ؛ لكون القسمة حينئذٍ قسمة معاوضة لا إفرازء 
وذلك لأنّه معها يكون له النصف من كل منهما مثلاً. ولا يجب عليه ' 
مداوطة جا ينتعت ان احدهمانيا لماعم فى لاخر د لست فى ١‏ 
إفراز'"" حينئذٍ , بخلاف ما لو كانت الشركة في مجموعه ؛ فإنٌّ له حينثذ 


)١1(‏ الأولى التعبير ب «إفرازاً». 


الطهارة / في أغسال ليالي شهر رمضان هه 





قوط 7 


وكذا لا فرق بين النوم وغيره من الأحداث » وفاقاً لالمحكي عن 
العلامة( والشهيد” وأبي العبّاس9) وإن اقتصرت عليه الأخبار 
السابقة » لكنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى على الظاهر» مضافاً إلى 
إشعار التعليل السابق والتسامح في المستحبٌ . خلافاً لظاهر آخرين ) 
حيث اقتصروا على النوم للأصل وظاهرما دل على الاجتزاء بغسل الليل 
إلى آخر الليل وكذا النهار مع غلبة تخلل الحدث في هذه المدة » وفيه : أنّه يرد 
مثله في النوم أيضاً . 

نعمء قد يتّجه بملاحظة هذه الأخبار_-مع الأصل » والعمومات , 
وصحيح العيص بن القاسم : « سالت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم » قال : 
ليس عليه غسل )200 أن الستحبٌ إعادة الغسل بهذه الأحداث 


)١(‏ الكافي : باب دخول مكة حم ج؛ ص 5٠١٠‏ » تهذيب الاحكام : الحج / باب 8 ح؟ جه 
ص19 » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب مقدمات الطواف ح١‏ جه ص6١"‏ . 

(0) نهاية الاحكام : الطهارة / في الاغسال المسنونة ج١‏ ص ١17/4‏ », منتهى المطلب : 
الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص؟2؟1 . 

(*) النفلية : الفصل الأول / المقدمة الثالثة ص45 . ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له 
ص4 ؟. 

(1) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المسنونة ص6٠‏ . 

)هه( كالشيخ في المبسوط : الحج / كيفية الاحرام ج ١ص "١5‏ . وابن البراج في المهذب : 
الحج / كيفية الاحرام ج١‏ ص9١7‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الحج / باب 7 ح5١‏ جه ص50 » الاستبصار: الحج / باب 14ح" ج" 
ص4 15 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الاحرام حا ج؟ ص١١‏ . 


عب ا حيصت قوفن الكالاق ج11 ) 
فقا دمو ودك عالطا دعن أحدهما: 

ومن ذلك يظهر لك : اعتبار الإشاعة في مجموع الأعيان المشتركة 
التى يراد قسمتها بعض في بعض . بل لا موضوع للقسمة في غيره ممّا 
أحاده مشتركة بأسباب مستقلّة من دون شركة بمجموعه . 

وليس المراد في الأَوّل اعتبار نصف المجموع مثلاً؛ كي يرد حينئز : 
غداة جواز سمه بعطن المآل المشعرك دون يكن ار قسيوة ييف 
بالإفراز والآخر بالتعديل . والمعلوم خلافه نصّأ وسيرة. 

وإِنْما المراد : زيادة مصاديق النصفيّة بملاحظة الشركة في المجموع 
على وجِدٍ يصمح قسمته بعض في بعض بحيث يكون النصف أحد المالين 
مئلاً. فتأمّل فإنّهِ دقيق نافع . 

وقد فالمتجد دغده الفرق ين العقار وضصعيره» ومتعه الحمسن 
ومختلفه مع فرض انحصار قسمته بعض في بعض بالتعديل بالقيمة الذي 
فرض ارتفاع الضرر معه عرفاً» فيندرج في الضابط المزبور. 

وبذلك بان لك النظر في كلام كثير من الأصحاب ؛ حتّى المصنّف 
فيما يأتي له من عدم الجبر على قسمة الدارين والدكاكين والأقرحة 
بعضها في بعض وإن انحصر قسمتها فيه . 

نعم , هو كذلك لو فرض إمكان قسمة كل منها بالإفراز على وجهِ 
لا ضرر فيه, فإن المتجه عدم الجبر على خصوص هذا الفرد من 
القسمة ‏ كما في كل مقام يمكن فيه قسمة الإفرازء فإنّها مقدّمة على 


القسمة / في المقسوم (البيّنة بالملك أو اليد) نش 888 


نسنة التعدول > لآنيا أن الأخراد امل عورا والبق معراالاحية 
الاشتراك, وحينئذٍ فالجبر عليها عند اختلافهما في الإرادة في محله . 
نعم , لو تعذرت ولو للضرر_انتقل إلى قسمة التعديلء إلا مع التراضي 
بها معه . 

فالمدار في الجميع -متساوي الأجزاء ومختلفها, والمتّحد 
والمتعدّد , عقار وغير عقار. مختلف النوع ومتّحده, بل مختلف الجنس 
بويعل انرود فرش الاش الل نى سسحموضة لذ ١|‏ الشركة 7 
مختصّة باحاده الذي قد عرفت عدم موضوع لقسمته بعض في بعض » 
وإِنْما يقسّم كلّ واحد من آحاده بقسمة مستقلّة . وتفاوت الغرض ليس 
ضرراً ماليَاً مضافاً إلى عدم حصوله مع بقاء الشركة التي لا يجب الجبر 
معها على المهاياة , والله العالم . 

(وإذا سألا””4 أي الشريكان مثلاً «القسمة» للشيء «ولهما بيّنة 
بالملك» كذلك «قسّم» بينهماء بلا خلاف'" حتّى من العامة" 
ولا إشكال ؛إذ البيّنة حجّة شرعيّة وإن لم يحضر خصم . 

(وإن كان بدهما عليه ولا منازع ع0, قاأ ل الشيخ في 








)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الى كم. 

(1) كما في الخلاف: القضاء / مسألة ٠١‏ ج 7 ص 59؟. 

2( الل 0 : ج ا ص 7/1 حلية العلماء: ج 4 ص .١18١‏ 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: كانت. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «لهما» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


ا جواهر الكلام (ج )5١‏ 


ش لمبسوط: لا يقسّم» كما في الدروس”", وإن كنا لم نتحققه. بل 
المحقّق من موضع منه التصريح بالجواز'"' كالمحكي عن ابي علي في 
المختلف””. 

«وقال في الخلاف*: يقسّمء وهو الاشبه» باصول المذهب 
وقواعده من غير فرق بين العقار وغيره من المنقول وغيره. بل لعله 
لا خلاف فيه بيننا"', بل قد يظهر من بعضهم الإجماع عليه" . 

9لأنّ» اليد و«التصرّف دلالة الملك» وليس قسمة الحاكم لهما 
حكما منه بالملك على وجِدٍ يقطع خصومة الخصم لو ظهر ء كغيرها من 
تضدفا نه قنها نيعا للاهر اليد 

على أنه إذا أراد الاحتياط كتب فى كتاب القسمة صورة الحال بعد 
الإعلان بذلك على وجهٍ لوكان هناك منازع لظهر. 

او 0 


.٠١٠١١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: كتاب القسمة ج‎ )١( 

(1) المبسوط: القسمة / في القاسم ج 8 ص .١118- ١147‏ 
(؟) مختلف الشيعة: القضاء / في القاسم ج ‏ ص 177 -458. 
(؛) الخلاف: القضاء / مسألة 0000 1 
) 
) 





©) الخلاف: ١‏ مسد قل الاق 
١اص‏ 44-188. 


القسمة كينها (قنسة العديل بوانناتيا)” ممست حيتت[ الأ 
النظر «الثالث: فى كيفيّة القسمة » 

المحتاجة إلى التعديل , وأقسامها أربعة؛ لأنّ «الحصص"" إن 
ناوث قذر اه بأو كان السركاء خلانة مف دك والسدسدلة 
(وقيمة4 بمعنى مساواة أجزاء المقسوم لقيمة الجملة «ف» هو القسم 
الأول . 

وكيفيّة (القسمة» فيه «بتعديلها على» قدر «السهام؛ لأنه 
يتضمّن القيمة'"4 إذ قد عرفت تساوي قيمة الأجزاء لقيمة الجملة 
وذلك «كالدار» مثلاً إتكون"" بين اثنين» مثلاً و4 الفرض أن 
«(قيمتها متساوية» لعدم التفاوت في أجزائها «وعند التعديل» 
بقسمتها نصفين «يكون القاسم مخيّراً بين الإخراج» للرقع على 
الأسماء والإخراج على السهام» . 

آنا الأوّل: فهو أن يكتب كل نصف'“ فى رقعة ويبصف كل 
واحد» منهما «بما يميّزه عن الآخر. ويجعل ذلك مصوناً فى ساتر 
كالشمع أو" الطين» أو غيرهما «(ويأمر من لم يطلع على الصورة» 
المكتوبة في الرقعتين «بإخراج احدهما على اسم احد المتقاسمين, 
فما خرج ف» هو طله». 

(وآمًا الثانى: فهو أن" يكتب كل اسم» من اسمي الشريكين مثلاً 


(1) فى نسخة المسالك بدل «فهو أن»: فأن. 








فى رقفل ويضونهها» ها سات كالأؤك فويخرج» من يأمره 
ممّن لم يطلع على ما فيهما على سهم من السهمين. فمن خرج 
اسمه فله ذلك السهم» . 

والظاهر عدم وجوب خصوص كتابة الرقاع وعدم الصون في 

1 ساترء بل وعدم حوب كو الجامور مكلفاً, بل وغير ذلك من القيود 
الفوبوةة نالب حصو العين من غير اغعاريهنا ار وكايما ل 

يفوّضان أمره إلى الله تعالى ويفعلان ما يفيده, وإن كان الأولى الاقتصار 
فلن الغا ون والمعهوة. 

لإزاق تساوت 4 الععصص كدر لاقي ه اتتتلاق اسراء 
المقسوم بالنسبة إلى ذلك فقد يكون الثلثان منه ‏ مثلاً ‏ مساوياً للثلث 
الآخر فى القيمة, وهو القسم الثانى . 

وحيتئذ إذا أراد أن ع 0001 السهام قيمة » انها المدار في 
رفع الضرر «وألغى القدرء حتّى لو كان الشلثان» مثلاً «بقيمته 
فعاويا [لتلك جمدل القت هعد ومعانيا القلقية 4 اللكدين نما 
النصف الآخر «وكيفيّة القرعة عليه كما صوّرناه» سابقاً من الإخراج 
غلى الأسماء أو السهام: 

ووان قساوت العسيص قي لااقدرا سكل ايكون الوانطية 
اللصفو الاك الله و الاخر السدسيوقينة اجزاء ذلك ايلك 


١(‏ و١)‏ في نسختي الشرائع والمسالك: عدّلت... لواحد. 


القسمة / كيفتتها (قسمة التعديق وانسافها): امعد حم مهم يتيس تت 34 


متساوية» وهو القسم الثالث . 

حيبق ناذا ريدت القسمة وسوّيت السهام على أقلّهم تيا 
أذ التقووض تباوى القيدة لز فعفلك اسدانها» كما هو الضابط في 
كلّ قسمة اختلفت سهامها, فإنّها تعدّل على أقلّها ما لم يكن فيها كسر, 
وإلا احتيج تعديلها إلى فرضها عدداً ينطبق عليها ؛ كما لو فرض كون 
النصف في مفروض المسألة بين اثنين » فإنّه لا تصمٌ القسمة بالتعديل 
اسداسا للكسر فيها حينئذٍ . فلا تتساوى السهام كي يتجه الإقراع. بل 
لابدٌ من تعديلها باثني عشر جزءً؛ لأنه الذي منه الشلث والسدس 
والرتعان حبحانغا اقغدل شكد ا : 

(ثمٌ» على كلّ حال كم يكتب'" رقعة؟ فيه تردّد: بين أن 
يكتب بعدد» أسماء «الشركاء» فيكون فى الفرض ثلاثة كما هو 
الأشهر'" (أو بعدد السهام» فيكون سيّة ؛ رقعة اب باح المنسي ١‏ 
ورقعتان باسم صاحب الثلث , وثلاثة لصاحب النصف . 7 

«و4 لكنّ «الأقرب الاقتصار على عدد الشركاء؛ لحصول 
المرادرية: وي 0 5202 
المبسوط : قوّة تعيّنه”"؛ لأنَ كل" من كان سهمه أكثر كان حظه أوفر, وله 
مزيّة على صاحب الأقلٌ, فإذا كتب صاحب النصف ثلاث رقاع كان 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تكتب. 
(؟) كما فى مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج ١4‏ ص 5]. 
(؟) المبسوط: القضاء / في القاسم ج 4 ص .١78‏ 





٠ه‏ ٠6م‏ جواهر الكلام (ج )١‏ 





خروج رقعته أسرع وأقرب, وإذا كتب له واحدة كان خروج رقعته 
يا ل ل 

وفيه : أن ذلك لا فائدة فيه بعد فرض تعد يل السهام , فلا ريب في أن 
الأوّل أولى ؛ لحصول الفائدة مع الاختصار وترك اللغو في إخراج الثانية 
والثالئة لصاحب النصف بعد إخراج الأولى والثانية لصاحب الثلث . 

ال فإنه يكتب4 حينئذٍ إثلاث رقاع لكل اسم 

قعة, فتجعل'" للسهام 0 واثان. .. وهكذا إلى الأخير» الذى هو 

ادس 9والخيار فى تعيين ذلك> أي ترتيب السهام على الوجه 
التديور الى الها سميو» :ولو تعاسراالاعيقه القاليب #توقعاً لدان : 
ويحتمل استخراجه بقرعة أيضاً ثم تدفع الرقاع _بعد وضعها في ساتر 
كما عرفت إلى من لم يطّلع على ما فيها ثم يأمره بإخراج'" رقعة» 
منها إفإن تضمّنت اسم صاحب النصف فله» الأسهم «الثلاثة 
الأول. ثم 4 يأمره بأن ويخرج ثانية, فإن خرج صاحب الثلث فله 
السهمان الآخران» وهو الرابع والخامس «و» حيئئذٍ 9لا يحتاج إلى 
إخراج الثالثة؛ بل لصاحبها ما بقي4 وهو السهم السادس . 

«وكذا لو خرج اسم صاحب الشلث أُوّلاً كان :له لمان 
الأؤلان. لم يتوج اخرى قإن شر ضاعب النضق :قله الثالك 


)1 في تسحة الشرائع: تعاسر وأ. 
2( في نسخني الشرائع والمسالك: «يخرج» بدل (لنامرة بإخراج». 


الفنيمة / كبنتتها (قنفة التعدرل بر اتيافها” عند سسستن ممت سجن تدز 


والرابع والخامسء ولا يحتاج إلى إخراج الخيرق: 00 المسافس 
تعيّن لصاحبها» . 

(وهكذا لو خرج ان صاعه اليدس 11 كنا له السهم ١‏ : 
الأوّلء ثمّ يخرج الأخرى”", فإن كان صاحب الثلث كان له الثاني 5 
والثالث, والباقى لصاحب النصف, ولو خرج في الثانية صاحب 
النصف كان له الثاني والثالث والرابع» وبقى الأخران» وهو الخامس 
والسادس «لصاحب الثلث من غير احتياج إلى إخراج اسمه» 
وذلك كله واضح . 

كو ضوح الحال فيما لو فرض كتابة ست رقاع بأسمائهم , فإذا خرج 
واحدة من رقاع صاحب النصف أوَّلاً أعطي الثلاثة الأول فإذا خرجت 
ثانية باسمه او ثالثة كانت ملغاة ؛ للاستغناء عنها بالاولى؛. وإن خرجت 
واحدة من رقعتي صاحب الثلث بعد رقعة صاحب النصف أعطي الرابع 
والخامس . ولا يحتاج إلى إخراج ما بقى. كما أنه لو خرجت رقعة 
صاحب السدس أعطي الرابع ‏ ولا يحتاج بعد إلى إخراج غيرها ؛ لتعيّن 
الوعن كبري وهنا الخاصن :وا لباقي بالفنا ع الل كنا 
الكلام لو خرجت أزَلاً إحدى رقعتى ضاحب الشلث أعنطي السهمان 
الأوّلان وتلغى رقعته الثانية » فإن خرج بعده رقعة صاحب السدس 
أعطي الثالث ونعيّن الباقي لصاحب النصف من غير حاجة إلى إخراج . 


) 50 رو 
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0 جواهر الكلام (ج )١‏ 





9و4 كيف كانء ف (لا»4 يصمٌ أن تكتب رقاع وإيخرج» ها 
فى هذه» الصورة من القسمة إعلى السهام» نحو ما سمعته في 
الصورتين الأوليين «بل» يتعيّن إخراج رقاع هذا القسم «على» 
المسمّين بتلك «الأسماء» المكتوبة في الرقاع بالطريق الذي ذكرنا 
(إذ لا يؤمن”" أن يوّدّي» إخراجها على السهام نحو ما سمعته في 
القسمين الأوّلِين «إلى تفرّق السهام. وهو ضرر» غير ججائز إلآ مع 
الرضا به ؛ إذ قد يخرج السهم الثاني لصاحب السدس . وهو مقتض 
لتفرّق ملك صاحب الثلث أو النصف , وكذا لو خرج له الخامس ء بل قد 


ج ٠.‏ 7 
يخرج لصاحب النصف _مثلاً ‏ الرابع ‏ فيحصل النزاع بينهم في إتمامه 


بسهمين قبله أو بعده, والقسمة إِنّما شرّعت لدفع النزاع , هذا . 

وفي الروضة للرافعي!" من علداء الها نعكة رزوان انيت الأجزاء في 
الرقاع فلابد من إثباتها فى سث رقاع. وحيئئذٍ فالتفريق المحذور 
لو لزم إِنّما يلزم إذا خرج ألا صاحب السدس , وهو مستغن عنه ؛ بأن 
يبدأ بصاحب النصف, فإن خرج الأول باسمه فله الأول والشاني 
والثالث . وإن خرج الثاني فكذلك , فيعطى معه ما قبله وما بعده, وإن 


خرج الثالث ففي شرح مختصر الجويني أنه يتوقف فيه ويخرج 
لصاحب الثلث ‏ فإن خرج الأَوّل أو الثاني فله الأوّل والثاني . ولصاحب 


)3( انظر:هامش )١(‏ من ص 84. 


القسيمة 7 كننكيا (قهمة التعديل رواتسافها؟ , مجنب حت ع ب ع لم8 
النصف الثالث والرابع والخامس, وإن خرج الخامس فله الخامس 
0 باقي الاحتمالات» . 

«وكان يجوز أن يقال: إذا خرج لصاحب النصف الثالث فهو له مع 
اللذين قبله . وإن خرج الرابع فهو له مع اللذين قبله . ويتعيّن الأوّل 
لصاحب السدس, وإن خرج الخامس فهو له مع اللذين قبله ويتعيّن 
السادس لصاحب السدس , وإن خرج السادس فهو له مع اللدذين قبله . 
إن كذ ويك سد يولم ينعت عق الاخرين اخرزي راققة شرك اتبيه 
احدهماء فلا يقع تفي وي" إلى اخر ما ذكره ممّا هو غير معهود في 
كيفيّة القرعة . 

ومع فرض جوازها كذلك على تقدير التراضي بها فالتفريق أيضاً 
جائز مع التراضي به . بل يجوز معه الابتداء بذي السدس على ان يكون 
إذا خوحق ره على الاول او القناق قله الأول او يمت على 
الخامس أو السادس فله السادس كي لا يلزم تفريق, بل قد يفرض 
تفريق لا ضرر فيه , كما فى قسمة 586 والأدهان مثلاً. 

وعلى كلّ حال فهذه الوجوه خارجة عن مفروض المسألة ؛ فإئها 
-مع فرض صحّتها ودخولها في المعهود من إطلاق القرعة لا تنافي 
ما ذكره المصئف وغيره'" من عدم جريان ما ذكره في القسمين الأوَّلِين ‏ ' 

من إخراج الأسماء على الدواء ب الكقنة الدريورة فييما فى بهذا القسي + 0 


(؟) كالعلامة فى القواعد: القضاء / في القسمة ج “اص 77+ 1114. 


دمب سس سس يلب جواهرالكلام (ج8) 
لا انتقاض الغسل الأوّل ؛ جمعاً بينها وبين غيرها ممّا أمر بالإعادة, وإن 
كان خبر عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّم ظاهراً في النقض » لكته يحمل على 
إرادة عدم الإجزاء في كمال الفضل » واختاره في المصابيح”" , فتأمّل . 

ثم إن ظاهر المصتّف وغيره من الاصحاب ممّن نص على القضاء في 
غسل الجمعة وتركه في غيره عدم مشروعيّة القضاء فيا عداه» وهو كذلك ؛ 
للأصل » واحتياج القضاء إلى أمر جديد ‏ مع أنا لم نعرف فيه خلافاً فيا 
نحن فيه من الأغسال الزمانيّة سوى ما يحكى عن المفيد7" من قضاء غسل 
يوم عرفة » ولعله لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) لزرارة : « إذا اغتسلت بعد 
طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق 
والذبح والزيارة ... »7 حيث جمع بين غسل عرفة وأغسال يوم العيد, 
ولا يمكن ذلك في الأداء » فليحمل على القضاء . 

وفيه : -مع إمكان معارضته باحتمال جواز تقديم غسل العيد. أن المراد 
الاجتزاء بالغسل الواحد للمتعدّد حيث نجتمع كما يشعر به قوله 
( عليه السلام ) بعده : « وكذلك » إلى آخره ع فتأمّل . 

والشهيدٍ من قضاء غسل ليالي الإفراد الثلاثة مسنداً له في الذكرى 47) 
والدووس ا إلى رواية ابن بكير عن الصادق ( عليه السلام ) » لكا 0 نعير 


. ) مخطوط‎ ( ١ المصابيح في الفقه : الطهارة / حكم ما لونام بعد الغسل ص45‎ )١( 

00( الاشراف (ضمن مجموعة مؤلفات المفيد): ج59 ص7١‏ . 

(؟) مستطرفات السرائر: كتاب حريزح5١‏ ص74 » وسائل الشيعة : باب #١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص”1577 . 

(ي) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص74 . 

(5) الدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص" . 


6٠م‏ م د جو قل الكادام 2 )١‏ 


وإنذا يق باكر اع رقعةيعق الأبماء داق در من صو 
التفريق الذي لا ريب في احتماله على هذا الوجهء والتتخلص منه 
بما عرفت خروج عن المفروض. وهو واضح . 

كوضوح كون المراد من عبارة المتن عدم إخراج الرقاع على 
السهام على حسب ما ذكره في الأوّلين» بل يختصٌ إخراجها 
على الأشخاض النشفين بعلك الأسداد فل إشكال حيفد ويل 
عن بعض النسخ إبدال العبارة المزبورة : «ولا تخرج في هذه السهام 
على لمان اله رومن اا" إلى اطوو وف شري فتما اقلناد 
والله العالم . 1 

9ولو اختلفت السهام والقيمة معا وهو القسم الرابع , ولا يخفى 
عليك أَنّه إذا كا ن كذلك «إعدلت السهام 06 وميّزت على قدر 

سهم أقلّهم نصيبا وأقرع عليها!" كما صوّرناه» ضرورة عدم الفرق 
بين الصورتين إلا بتفاوت مقدار المساحة فى السهام فى الثانية دون 
الأولى » نحو ما سمعته فى القسم الثانى . ش ش 

هذا كله في قسمة التعديل بدون رة. 

اما" لوكانت قسمة ردّ-وهي المفتقرة ؛ إلى رد في مقابلة بناء 
أو شجر أو بثر» أو نحو ذلك مما يكون في أحد السهمين ولا ييمكن 


ردت ٠‏ أنسخة في مفتاح الكرامة: : القضاء / في القسمة ج ١6‏ ص 018. 
اد لعن 
(؟) في نسخة الشرائع: وأمًا. 


الفصية ١‏ كيفجها (فشفمة :الل ١‏ ,تسسسحس ديت م ف ا 8:31 


قسمته ‏ «ف» ملا خلاف عندنا'" بل ولا إشكال في أنه إلا تصمٌ””" 
القنسمة» فيه «مالم بباإضاجيي: لما يتضمّن من» 
دفع «الضميمة التي لا تستقرٌ إلا بالتراضي» لعدم كونها من المال 
المشترك, فلا وجه لجبر احدهما عليها ؛ إذ هو كجبره على بيع 
اال ينك سمه ييل ادل كذ لك عبد لفان فسالا عن العاف نع د 
رض الجر و يدف ووو انه انناف الى امعد لاقم 
نحن فيه ممّأ هو حكم شرعي . ١‏ 

«و4 إِنّما الكلام فيما (إذا انفقا على الردٌ وعدّلت السهام» وأقرع ٠٠‏ 32 
فل تلن يتفي القرعة »قزري ار مق مرج الراية له كما باه 
ال ال 

#قيل4 كما عن المبسوط'“ والتحرير”'“ والإرشاد" والدروس" 
والإيضاح”" والمسالك'" وغيرها!*": «الا» تلزم إلا بالرضا بعد القرعة , 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج ١4‏ ص 55 ورياض المسائل: 
القضاء / كيفيّة الحكم (الاستحلاف) ج ١١‏ ص .١1510‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع: لا يصح. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يلزم. 

(؟) المبسوط: القضاء / في القاسم ج 8 ص ١59‏ و18١.‏ 

(0) تحرير الاحكام: القضاء / في القسمة ج ه ص .١296‏ 

.451 ص‎ ١ إرشاد الاذهان: الشركة / في القسمة ج‎ )١( 

(0) الدروس الشرعيّة: كتاب القسمة ج ؟ ص .١١7‏ 

(6) إيضاح الفوائد: القضاء / في القسمة ج 4 ص 519. 

(9) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج ١4‏ ص 00. 

.05١ كالجامع للشرائع: القضاء / كيفيّة الاستحلاف ص‎ )٠١( 


1 جواهر الكلام (ج )4١‏ 





بل عن بعضهم'" التصريح باعتبار افظ «رضيت» ونحوه بعد القسمة 
9لأنها تتضمّن معاوضة. ولا يعلم كل كل واحد من يحصل له 
العوضء ف لا يتحقّق رضا المعاوضة قبل القرعة , ولذا قلنا : إيفتقر 
إلى الرضا بعد العلم بما ميّزته القرعة» حتّى يتحقق الرضا المعتبر في 
ضخة المعا وض نا نحن نا انثا وها 

وهو حاصل ما في محكيّ المبسوط وغيره من «أَنّ القرعة فيها تفيد 
ماو لا لمر ري ال ليت ل سيد 
النانةسن المقمرى وعلهنا من الذى راخد الزالدوورة حممين دملا ب 
قلنا: الآن قد بان ذلك الرجل » فلا تلزم القسمة إلا بتراضيهما» . 

نم قال : «وتفارق هذه قسمة الإجبار ؛ لأنّه لا بيع فيها ولا شراء : 
فلهذا لزمت بالقرعة . وهذه فيها بيع وشراء , فلا يلزم بها» . 

نِم قال : «وأيضا لمّا لم يعتبر التراضي فيها في الابتداء فكذلك في 
الانتهاء . وليس كذلك هنا ؛ لأنّه اعتبر التراضي في ابتدائها فكذا في 
انتهائها»!", هذا . 

ولكن قد تتتهر نسبة التق والفاض]ا "ذلك إلى اليل تسوردة أ 
التردد فيه ؛ بل مقتضى إطلاق المصئّف وعيره فيما تقدّم عدم اعتبار 
الرضا بعدها في قسمة منصوب الإمام عليه عدم الفرق بينها وبين 





)١(‏ كالعلامة في التحرير: القضاء / في القسمة ج ه ص 7؟؟. 
(؟) المبسوط: القضاء / في القاسم ج 8 ص .15١ - ١79‏ 
(؟) قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة ج “ا ص 415. 


التجهة كينها اقسعة الرف ‏ مجعم بي يبحت سي ا ا ا ا 6:17 


غيرها , بل هو صريح الدروس"" 

اللا عون او ا تي انا 
000 0 اليتوين الذفع على ان لسن ارداق 1 
ذي السهم الناقص, فهو عوض شرعي لا معاوضة اصطلاحيّة . ومن 
المعلوم عدم الفرق في نفاذ القرعة بين وقوعها منه ومن غيره . 

وأيضا ظاهر الجميع كون ذلك فردا من أفراد القسمة, لا أَنّها قسمة 
وبيع , بل ظاهر جماعة”" ممّن اعتبر الرضا بعدها الاكتفاء بإنشاء الرضا 
بها بعدها لا إنشاء معاوضة ء بل لا يكفي إنشاوٌها على الإجمالء بل لابدٌ 
من قصد البيع أو الصلح أو الهبة المعوّضة أو نحو ذلك ممّا يقطع بعدم 
التزامهم به, بل كلامهم كالصريح في نفي كون القسمة بيعاً عندنا حتّى 
قسمة الرد. 

على أَنّ هذا البيع بعد القرعة يجب إنشاوٌه بينهما على وجه إذا امتنع 
يقوم الحاكم مقامه أو يبقى مختارا فيه , والتزام الأوّل كما ترىء والثاني 
منافيٍ لمفاد القرعة الذي هو التعيين . 

ولعلّه لذا احتمل فى كشف اللثاه'" وغيره”/ اللزوم بنفس القرعة, 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: كتاب القسمة ج ؟ ص .١١7‏ 
(؟) كالعلامة في التحرير: القضاء / في القسمة ج ه ص 55؟. والشهيد الثاني في المسالك: 

القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج ١4‏ ص 00. 
(؟) كشف اللثام: القضاء / في القسمة ج ٠١‏ ص /ا١.‏ 
(؛) كمجمع الفائدة والبرهان: الشركة / في القسمة ج ٠١‏ ص .1١0-5١4‏ 


مه جواهر الكلام (ج ١ع)‏ 





بل لعلّه الأقوى, وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . بل قد عرفت فيما 
سبق إطلاق بعضهم الاكتفاء فى صحّتها ولزومها بالتراضي وإن كان فيها 
وذكيوان القرهة عند النيا زم 

لكن فى المسالك هنا : «ثمّ على تقدير التراضي عليها . إن انّفقا على 
كوت ام جيرا تقتضي ذلك 
كالصلح وغيرهء فلا بحث . وإن اتفقا عليه ودفع الراد العوض من غير 
صيغة خاصّة . كان الحكم كالمعاطاة لا تلزم إلا بالتصرّف عند من جعل 
ذلك حكم المعاطاة وإن لم نقل بتوقف التراضي على القسمة مع عدم 
الردّ على التصرف» . 

واف قيهها اقونا اللدهن انتما ل:قسمة الرد على المعاوضة 
المقنضية للصيغة الدالة على التراضي على ما وردت عليه من العوض , 
والمقسوم الزائد على ما قابل المردود غير متعيّن » فلا يمكن تخصيصه 
باللزوم مع التراضي بدون التصرّف»”". 

وفيه ما لا يخفى من منافاة ذلك لظاهر كلام أصحابنا وغيرهم من أن 
قسمة الردّ من أفراد القسمة وإن كان لا إجبار فيها ولا يحتاج إلى صلح 
وغيره ؛ حتّى من اعتبر الرضا بعد القرعة فإنما يريد الرضا بها قسمة, 
وهو غير الرضا المعتبر في إنشاء المعاوضات المعلومة . 

وكا اشتبه عليهم العوض والمعاوضة المصطلحة , ولا ريب في 


.]5 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / في القسمة ج‎ )١( 


القلينة ١‏ كينها إلى كان لدان كلق شف «مس7بحدس يبي م ا ا ا 


الفرق بينهماء وأقصى ما في قسمة الرد الأوّل لا الثاني , كما هو واضح 
بادنى تامّل . 

نعم , لو لم نقل : إِنّها من أفراد القسمة بل هي قسمة ومعاوضةء اعتبر 
حينئذٍ قصد معاوضة خاصّة وتعيين المعرّض عنه وغير ذلك ممّا في 
تلك المعاوضة التي يتفقان على إنشائها . ومن المعلوم ان قسمة الرد قد 
تشتمل على زيادة وصف في أحد السهمين وزيادة عين وغير ذلك مما 
يتوقف معادلته للسهم الآخر على جبر ممّن يكون له ذلك . 

وبالجملة : يقوى في النظر الاكتفاء في لزومها بالقرعة. ويتعيّن 
الدفع على ذي السهم الزائد والقيو ل على الآخر والله العالم . 


إمسائل ثلاث» 
«الأولى» 

(لو كان لدار» مثلاً علو وسفل, فطلب أحد الشريكين 
قسمتها بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب من العلو والسفل 
بموجب التعديل جاز» بلا خلاف'" 9و لا إشكال ؛ لأنّه توصّل إلى 
حقّ كلّ منهماء بل «أجبر الممتنع» منهما عن ذلك إمع» فرض 
«انتفاء الضرر؟ المانع من الإجبار . 
)١(‏ صوّح 111 القضاء / في القاسم ج 4 ص .٠٠١‏ وقواعد الأحكام: 


القضاء / في القسمة ج ا ص 500 والدروس الشرعيّة: كتاب القسمة ج !من 35١6‏ 
وكفاية الأحكام: القضاء / في القسمة ج ١‏ ص ./١8‏ 


لمك جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 


1 بل ظاهر إطلاق المصتف وغيره'" عدم الفرق في الإجبار المزبور 
57 تين أن جعل تاهبيب كل هيما من الداى قوق نضميه مالتسال وعدمه 
ما لم يستلزم ضرراً بر تفع معه الإجبار. 

«(ولو طلب انفراده بالسفل أو العلو لم يجبر الممتنع» مع التمكّن 
من الأوّل الذي لا ريب في تقدّمه عليه ؛ لما فيه من إيصال الحقّ إلى 
مستحقه فى كل منهماء كما سمعته فى تقديم قسمة الإفراز على قسمة 
5 : 

مضافاً إلى ما في كشف اللثام من تعليله ب «أَنّ البناء تابع للأرض 
والعلو للسفل» فإنّما يجبر على قسمة تأتي على الأرضء ولأنّه من 
مالقيةا من الأرنكن ملك قرا ريه الى الأأرض السنائفة وهو امه الل 
المتما دقلو مفدلنا لاحدهما لعلو تفلغنا سكل غيف الفو ادبو لقاو عسي 
القرار»'”" 

ما مع فرض عدم إمكانه ولو للضرر فيه المانع من الإجبار عليه . 
بخلاف الفرض - فالأقوى الجبر عليه ؛ لأنّه طريق لا ضرر فيه إلى 
إيصال الحقّ لمستحقّه , ولعلٌ إطلاق المصنّف وغيره'" لا ينافيه بعد 
تنزيله غى التمكن هن الآوّل»«حتى ها سمعته من كشن اللثاه.. 

(وكذا» الكلام لإلو طلب قسمة كل واحد منهما 521011 





)1( لع الهافقة نن السايق. 
(؟) كشف اللثام: القضاء / في القسمة سج ٠١‏ ص 177. 
(") كالعلامة في القواعد: القضاء / في القسمة ج 7 ص 14]. 


الققيية: / كيفتتها (لو كان لذار على وشفل) عم ب | م حو 1 آزة 


الآخر لا يجبر عليه مع التمكّن من قسمتهما على الوجه الأُوّلء أَمّا مع 
فرض عدم التمكن منه وفرض عدم الضرر في هذا يتّجه الجبر ؛ لما 
عرفت من وجوب إيصال الحقّ إلى مستحقه مع عدم الضررء هذا . 

وفي المسالك اقتصر في شرح عبارة المصئف على ذكر القسمين 
الآوّلِين وترك القسم النالث'". ولعلّه ليس فى نسخته, لكنّ ما جعله 
يدرك الزن اك له ولك ١‏ ته دل اللسطوو السدل كاليين 
المتجاورين, فيجبر إن طلب قسمة كل منهما على حدته, ولا يجبر 
عن قنينة ادها فى الاكن فلن اوريكون لأحدهما السلق والاجخر 
السفل. 1 

وهو صريح في منافاة ذلك لما ذكره المصنّف من عدم الجبر لو طلب 
بسو كل واتعةءمتهما متقردادوا نما اللا كر الخبر فيه تسمتيها بيع 7 
على أن يكون لكل واحد نصيب من العلو والسفل بقسمة واحدة . 00 

على أَنّه لا يخفى عليك ما في دعوى جعل العلو والسفل بمنزلة 
البشين المتكا ردن #طررورة كواتينما كزيورث! لدان الو اتغدة لة مل ذلك 
اذالم سير عقوف على قبيفة كل منهها ملقردا : 

بل في القواعد : «ولو طلب أحدهما قسمة السفل خاصّة ويبقى العلو 
مشتركاً أو بالعكس لم يجبر الآخر؛ لأنّ القسمة للتميبزء ومع بقاء 
احدهها لا يعمل التسيض)!. 


.07 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج‎ )١( 
.115 قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة ج 7 ص‎ )1( 


)غ١ جواهر الكلام (ج‎ 60١ 





وفزادة؟ أن البنا لوه وسغله شابغ الارض» ف المع لك شبىء 
واحد, فمع قسمة بعضه دون بعض لم يحصل التمييز ؛ إذ هو كما 
سا سان ون امس ني ريه 
الآخر على الاشاعة . 

ا 0000 
حتى مع الرضا؛ باعتبار عدم التمييز في القسمة المفروضة التى هي 
عبارة عنه , والفرض أَنّ المشترك شيء واحد عرفاً. خصوصاً بعد 
ما عرنفك من كوق الشركة النضف متلا - فى المشدركء لا انها فى كل 
جزء جزءء وحينئز فمع فرض اتّحاده يكون النصف المستحقٌ دائرا بين 
مصاديقه فيه فيمكن أن يكون هذا النصف الذي أرادا قسمته بينهماء 
فلاتصحٌ القسمة حينئذ إلا مع إيقافه عليه أجمع . 

لكنه كما ترى - مخالف للمقطوع به بين الناس . وخصوصا في 
المتماثلات» بل وفي مثل الأرض المتّحدة الواسعة إذا أرادوا قسمة 
بعضها . ويكفي ذلك في جعلها متعدّدة» فإنه لا إشكال في جواز قسمتها 
مع فرضص عروض التعدّد لها عرفاً. 

كما أنه يلزم على التوهّم المزبور عدم الصحّة في الذي عرض له 

1 الاتّحاد بعد أن كان متعدّداً بل ملاحظة هذا الميزان تقتضي أمراً غريباً 


2 


طن لشو 
نعم , قد يقال : إِنّه لا يجبر عليه إذا كان قد بذل القسمة فيه أجمع ؛ 


الفشعة/كينتتها الو كان نينهها آرطن روريم جي تي يي حي يجي ازاز 
لعدم الدليل عليه فى خصوص ذلك. بل ظاهر الأدلّة خلافه , كما أن 
ظاهرها جواز جميع أفراد القسمة مع التراضي بها كما تسمع تحقيقه إن 
شاء الله . 
المسألة «الثانية» 

لو كان بينهما ارض وزرع» فيها إفطلب» أحدهما (قسمة 
الأرض حسبٌ اجبر الممتنع؛ ل4 ما عرفته من وجوب إيصال الحقّ 
فى الدار. ف!"4 لا يمنع من قسمتها . 

نعم لإلو طلب قسمة الزرع» خاصّة إقال الشيخ» كما في 
المحكي عن مبسوطه هنا'": لإلم يجبر الآخر؛ لأنّ تعديل ذلك 
بالسهام غير ممكن» وفي صلحه : «لأنّ قطع نصفه لا يمكن ؛ فإنَّ لكل 
واحن مهيا جنا فى كل طاقة منه»7". 

«وفيه إشكال4» واضح «من حيث إمكان التعديل بالتقويم إذا 
لم يكن فيه جهالة4 وثبوت الحقّ في كل طاقة لا يمنع شرعيّة القسمة 
في أمثاله بل في كل شيء . 

ومن هنا جزم من تأخَّر عنه بالجبر عليه!*؛ بل عن ابن البرّاج أنه 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: و. 
(1) المبسوط: القضاء / في القاسم ج 8 ص .١5١‏ 
(") المبسوط: كتاب الصلح ج ١‏ ص 5١7‏ 
) 


؛) قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة ج ”“ ص 4710. مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم 


الطهارة / في غسل ليلة الفطر 
على غير الرواية السابقة لابن بكيرء ولا ريب في ظهورها بإرادة الاغتسال 
للجمعة بعد الفجرء فتأمّل جيّداً . 

“ل ومن الأغسال المستحبّة أيضاً غسل لإ ليلة الفطر»لقول 
الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحسن بن راشد المروي في الكافي والإقبال 
وغيرهما بعد أن قال له : « الناس يقولون : إِنَ المغفرة تنزل على من صام 
شهر رمضان ليلة القدرء فقال : يا حسن إِنَ القاريجار”" إِنْها يعطى اجرته 
عند فراغه وذلك ليلة العيد» قلت : ما ينبغى لنا أن نعمل فبها ؟ فقال : 
إذا غربت الشمس فاغتسل ... »6 إلى آخره . ومع ذا فني الغنية9©) 
الإجماع عليه . 

وظاهر المصتّف كمعقد الإججماع الاجتزاء بِأيّ جزء من الليل , وهو 
كذلك 6 وإن ظهر من الخبر المتقدّم إرادة التوقيت مما بعد الغروب» كما 
اريت أن الأصل يقتضى عدم مشروعيّة تقدمه أيضاً ؛ لكونه من الموقت ‏ 
سيّما لو كان التقديم اختياريّاً » لكن قال ابن طاووس في إقباله في آداب 
ليلة الفطر: « روي أنه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنها ليلة العيد»9©) 
الذي 

ولا صراحة فيه بل ولا ظهور في اتحاد هذا الغسل مع الغسل اللي , 


باهم 





. أي العامل‎ )١1( 

(؟) الكافى : باب التكبير ليلة الفطر ويومه ح” ج6 ص157 » اقبال الاعمال : ما يختص بليلة 
عمد الوص 0101 وا الشيعة : باب ١6‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج"؟ 
ص؛168. 

(*) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص 1517-1451 . 

(1) اقبال الاعمال : ما يختص بليلة عيد الفطرص 731١‏ . 


601 جواهر الكلام (ج )١‏ 





قال : «إذا كان القصيل'" بين قوم وأرادوا قسمته . لم يصمٌ ذلك إلا ببيعه 
وقسمة ثمنه بينهم أوبان بقطع من الأرض ويقسّمونه كما يقسّمون الغلّة!" 
مثله » أو يكون ممّا يمكن قسمته بالتعديل»'". وهو غير مخالف . 

بل يمكن أن يريد القتيخ ذلك أيضا على مع ؟ إرادة تنه مغ 

1 بقائه ذوعا الصيع: تعديله حيئئذٍ , لعدم معرفة قوّة استعداده, 
وبالجملة : يكون نزاعاً في موضوع . 

هذاكله في قسمته زرعا . 

وأمَا لو كان بذرا» بعد «لم يظهر» من الأرض «لم صا 
التسمةه ااكلاك :ل لهستى الحيالة م النائفة من التعديل: 

«ولو كان سنبلاً قال4 الشيخ «أيضا: لا يصمٌ» لعدم إمكان 
التعديل «وهو مشكل» أيضاًء بل أَشدّ إشكالاً من الأول إلجواز بيع 
الزرع عندنا» بل في المحكي من عبارة الشيخ اضطراب بالنسبة إلى 
ذللفه قال 

«فإن كان بينهما أرض فيها زرع فطلب أحدهما القسمة؛ فإمًا أن 
يطلب قسمة الأرضء أو الزرع » أو قسمتهما معأ :» . 

«فإن طلب قسمة الأرض دون غيرهاء أجبرنا الآخر عليها على أيّ 





)١(‏ كذا في نقل كشف اللثام. وفي المهذّب: «النخل». وفي المختلف: «البقل». 
(*) المهدّب: القسمة /المقدّمة ج ١‏ ص 075. ونقل عبارته في مختلف الشيعة: القضاء / في 





(4) في نسخة الشرائع: لم يصمٌّ. 


القسمة / كيفيّتها (لو كان بيتهما أرض وزرع) 8 3 - ببشم 898 
صفة كان الزرع : حبّآً أو قصيلاً أو سنبلاً قد اشتد ؛ لأنّ الزرع في الأرض 
كالمتاع في الدار'" لا يمنع القسمة فالزرع مثله» . 

«وأمًا إن طلب قسمة الزرع وحده. لم يجبر الآخر عليه ؛ لأنّ تعديل 
الزرع بالسهام لا يمكن» . 

«وأمًا إن طلب قسمتها مع زرعهاء لم يخل الزرع من ثلاثة أحوال : 
إِمَا أن يكون بذرا او حبًّا مستترا او قصيلا؛ فإن كان حبّا مدفونا لم تجز 
القسينةلأذا إن قلذا» القيطة إفراز تح فهو قسمة مجهول ا معدو" 
فلا تصمٌ ‏ وإن قلنا : بيع لم يجز لمئل هذا . وإن كان الزرع قد اشتدٌ سنبله 
وقوى حبّه فالحكم فيه كما لو كان درا قن ذكرناه؛ وإن كان قصيلا 
أجبرنا الممتنع عليها ؛ لأنّ القصيل فيها كالشجر فيها , ولوكان فيها شجر 
قسّمت بشجرها كذلك هنا»7". 

ويمكن إرادته من البذر اخضراره فى الجملة ؛ فإنه في الحكم 
كاسن تددو لايم لكان سد ولد كا لدي قن بكو ريع 
الفرق بين كونه سنبلاً قد قوى حبّه وبين كونه قصيلاً: أنّ الأوّل قد صار 
بمنزلة المتاع المنفصل الموضوع في البيت, فلا يتبع الأرض ولا يجبر 
على قسمته تبعاً لها . بخلافه قصيلاً, فإِنّه كالشجر فيها يجبر على قسمته 
معها ؛ إذ ليس هو كالحبٌ المدفون الممتنع تعديله, ولم يتحقق تابعيّته 





)١(‏ فى المصدر يعدها إضافة: وكون المتاع في الدار. 
(1) في المصدر بدل «أو معدوم»: ومعلوم. 
(؟) المبسوط: القضاء / في القاسم ج مص .١1١‏ 
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جواهر الكلام (ج )١‏ 





015 
للأرضء وكذا المخضرّ في الجملة الذي لم يتم إثباته , ولا هو كالسنبل 
الذي قد آن انفصاله عن الأرض . 

وإن كان فيه نظر ؛ ضرورة خروج الزرع بحاليه عن تبعيّة الأرض 
عرفاً بخلاف الشجر , واعلّه لاتّخاذ الثاني فيها ياقياً كالبناء. بخلاف 
الأُوّل المبني على الانفصال ؛ ولذا شبّه بالمتاع في المع عت عن القية 
نفسه في تعليل العير طن فسيننة الارضى وخدهاء دلااحظ ودام 

ومن هنا صرّح في التحرير بعدم الجبر لو اريد قسمته تابعاً للأرض؛ 
افده ولوس ثو ابيا الول لد هلبق الندعة فيه الاق القيجر . 

وعلى كل حالء فمراد الشيخ الفرق بين السنبل وغيره في التبعيّة , 
ولم يتعرض لقسمته سنبلاً وحده, ولعل المصنّف قد عثر له على غير هذا 
الكلام . 

والأمر سهل بعد وضوح الحال لديك؛ حتّى قسمتهما معاً بعضاً في 
بعض فإنّه لا جبر فيها كما نصّ عليه غير واحد”"؛ لعدم كونهما شيئاً 
واعة ارقي امكان قبيية كر واد هنيما أن الارض شناطة. 
فما عساه يتوهّم من عبارتي المسالك”" والكفاية! من الجبر فيه في 


.؟5١ تحرير الأحكام: القضاء / في القسمة ج ه ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الشركة / في القسمة ج ١‏ ص 58؛ والشهيد في الدروس: كتاب 
القسمة ج ا 0 5 ٠اص .,5٠١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج ١6‏ ص 07. 

(؟) كفاية الأحكام: القضاء / في القسمة ج ١‏ ص 7١8‏ 


التسمة /كينتتيا (لو كان سنهنا ارهن ووزوم): امتح م بت لاه 
غير داف 

نعم , قد يأتي على ما اخترناه الجبر على ذلك مع فرض انحصار 
القسمة الخالية عن الضرر المانع من اللإجبار فيه ؛ لوجوب إيصال الحق 
إلى مستحقّه مع الإمكان وإن ترججّح بعض أفرادها على بعض . 

كا الأرض :ات الفح حمر عداك اتشييتها اسعة ١‏ ريه قا بع 
كالبناء . ولذا تثبت الشفعة فيه . وكذا يجبر على قسمتهما بعض فى بعض 
د سجر امي اك ع اف ا نا عدر 
اذ كل متهن ار دجما سرد امع الفرض المزيوو. 

ويمكن إرجاع ما في القواعد'"' وغيرها"" إلى ما ذكرناء قال : «ولو 
افيا فرين :الك احدهدا فبوية احتزهما ومن الارض ار الشضر 
خاصّة _لم يجبر الآخرء ولو طلب قسمتهما معاً بعضاً في بعض أججبر 
الآخر مع إمكان التعديل» . 

«ولو كانت اللأرض عشرة أجربة وقيمة جريب واحد منها يساوي 


قيمة تسعة أجربة , فإن أمكن قسمة الجميع بينهما على أن يتساويا في 


2- َ< ع ع 


التسعة الباقية , وللآخر مثله بأن يكون الجريب فى الوسط بحيث لا يلزم 


تفريق السهام . وجب» . 








1١‏ و؟) قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة ج ”ا ص 2106 وه بعبارة كشف اللثام: 


القضاء / في القسمة ع ٠١‏ ص .18١‏ 


و 
2« 
- 


6م١60‏ جواهر الكلام (ج )١‏ 





«وإن تعذّر التعديل كذلك بأن يكون الجر يب في الطرف أو ذا بناء أو 
كدر أرقنو :الاك عل لك لليطف ماو عل السدريه نيما والتسعة 
قسماً. وأجبر الممتنع عليها إذا لم يتضرّر بتفريق السهام ولا غيره». والله 
العالم . 

المسألة «الثالثة» 

إلو كان بينهما قرحان متعدّدة. وطلب واحد» من الشريكين 
مثلاً إقسمتها بعضاً فى بعض. لم يجبر الممتنع» لأنّ المشهور بين 
الأصحاب على ما فى المسالك : «أنّ ما يعد شيئين فصاعدا من العقار؛ 
كالدور الفع ةيلاخو المتعددة الخالية من الشجر ‏ وهي المعبّر 
عنها بالأقرحة والدكاكين المتعدّدة موا اتحاوركاء لاو بوالسيوت 
المختلفة كالحنطة والشعير . لا يقسّم بعضها فى بعض - بمعنى جعل 
بعضها في مقابل بعض - قسمة إجبارء وإِنْما يقسّم كل واحد منها على 
حداقه قنيمة الانكبا و إذا امكق ,3 لمن غير خنون؛ لا نها أملاك تعد دة 
ولكل واحد منها خواصٌ لا تحصل في الآخرء بخلاف الأرض الواحدة 
والدار الواحدة»”". وإن كنا لم نتحقّقه . 

بل ذكرنا سابقا أن قاعدة وجوب إيصال الحقّ إلى مستحقه مع 
التمكن منه وعدم الضرر ‏ تقتضى الجبر إذا فرض الضرر بقسمة كل منها 


»6 


على حدته؛ وفوات الغرض لا يمنع الإجبار, كفواته فى المتعدّد من 


.05 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج‎ )١( 


القسمة / كيفيّتها (لو كان بيتهما قراح واحد) 3 م 018 
النوع الواحد كالثياب والعبيد التي ذكروا فيها الجبر. 

بل قد عرفت أنّ مقتضى إطلاق المصنّف ذلك فيها وإن اختلف 
نوعها؛ كنوب إبريسم وكتان ٠‏ وعبد حبشي وزنجيء ولعلّه لذا حكي عن 
ابن البرّاج التصريح بقسمة الدور والأقرحة بعضها في بعض مع تساوى 
الرفيات ابل عه اتدقال يم ا 
حدته جمع حقّه في ناحية»!". 

ومقتضى إطلاقه ولا الجبر وإن لم تكن متجاوزة وامكق افسمة كل 
واحد منها على حدته, إلا أنّ المحكي عنه في كشف اللثام الحكم 
بالإجبار مع التجاور والتضرّر إذا قسّم كل على حدته بأن تكون حصّة 
كل منهما في بعضها أو في كل ممّا لا يكاد ينتفع به'". 

(و» كيف كان, ف «لمو طلب قسمة كل واحد بانفراده أجبر 
الآخر» مع إمكانه بلااضررء بلا خلاف'“ ولا إشكال ؛ للقاعدة المزبورة 
وغيرها , بل قد ذكرنا سابقاً أن هذا الفرد من القسمة يقدّم على غيره من 
الأفراد إوكذا» الكلام «لو كان بينهما حبوب مختلفة» مثلاً. 

(و» كذا لا خلاف” ولا إشكال في أنه «يقسّم القراح الواحد» 
)١(‏ المهدّب: القسمة /المقدّمة ج ؟ ص 0/1. 
(؟) المصدر السابق. 


() كشف اللثام: القضاء / في القسمة ج ٠١‏ ص .١18‏ 


)0( بظهر الإجماع من المبسوط: القضاء / في القاسم ج مض خ2١1:‏ 
(0) كما في مفتاح الكرامة: القضاء / في القسمة ج 60 ص 059. 


0 جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 


ببنهما (وإن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار الواسعة إذا اختلفت 
أبنيتها!"4 لأنَ الأصل في الملك هو الأرض وهي واحدة, والأشجار 
وفي محكيّ المسوط :(زويقارق هذا اذا كانت الأفرحة ميتجاورة 
ولكلّ قراح طريق ينفرد به ؛ لأنّها أملاك متميّزة , بدليل : أنه إذا بيع سهم 
٠غ‏ 2< عا سن كي 
اوم القراح واحدا وله طريق واحدة ؛ لانه ملك مجتمع , بدليل : انه لو بيع 
كه وس لنت تود مقا فى و واضا هذا وبعر ارمع النقعة فك 
ما بيع بعضه فوجب فيه الشفعة فهو الملك المجتمع , وكل ما إذا يبع بعضه 
لم تجب فيه الشفعة لمجاوره كانت أملاكا متفرّقة»!". 
قلت : ليس المهمٌ بيان الاتحاد والتعدّد ؛ فإن العرف كاف فيه . بل 
المهمّ بيان اعتبار الاتّحاد في قسمة الإجبارء مع أَنّه ليس في شيء ممّا 
وصل إلينا من الأدلّة جعل ذلك عنواناً للحكم المزبور, ومقتضى القاعدة 
الودكون لاع م اندو على اله لو وك وسكي المتجوها رض 
والمتعده كذلك .و بالجملة «التحقيق ماعرفت:. 
(و4 منه يعلم الحال أيضاً فيما ذكره المصنّف وغيره” من أنه 





)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: لبنتها. 

(1) المبسوط: القضاء / في القاسم ج 4 ص .١56‏ 

(؟) كالشيخ في المبسوط: (المصدر السابق». والعلامة في التحرير: القضاء / في القسمة ج 0 
ص .١1١١‏ 


القسمة / لواحقها (دعوى الغلط فى القسمة) 3 (7 


لا تقد "ا ال وكا كيق المتحاورة» فضلاً عن غيرها إبعضها فسن 
حكن افسينة حبار لذ يا ابلاقتوع 5 يتمد كز اعد مني 
بالسكنى على انفراده. فهى كالأقرحة المتباعدة4 ضرورة عدم 
صلاحيّة ذلك للخروج عن مقتضى القاعدة المزبورة . 

على ا دريمكة ان يقال انها واعدة لأ الأضل الا زكى بر النضاء 
تابع , فالدكاكين كبيوت الدارء ولعلّه لذا حكم فى الإرشاد بالجبرا", 
وهو كذلك مع فرض عدم إمكان قسمة كل واحد منها بانفراده, 
والله العالم . 


النظر «الرابع: في اللواحق» 
ؤوهى نلاث» : 


(الأولى» 
«إذا ادعى4 الشريك «بعد القسمة الغلط”" لم تسمع دعواه'*/ 
فإن أقام بيّنة سمعت وحكم ببطلان القسمة؛ لأنّ فائدتها تمييز" 
لحن وله مخض لواو عدمها فالفيس النميق كان له إن ادعى على 


نااك عفرا ل 

(؟) إرشاد الأذهان: الشركة / في القسمة ج ١‏ ص 55]. 

(") فى نسختى الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عليه. 

)ع «لم تسمع دعواه» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


01 جواهر الكلام (ج )8١‏ 





' 
7 شريكه الله والغلط 4 
وفي المسالك : «لا فرق في عدم سماع دعوى الغلط في القسمة 
لأصالة الصحّة إلى أن ينبت المزيل» ولأنّ منصوب الإمام نِلقِةِ كالقاضي 
لا تسمع الدعوى عليه بالظلم , لكن لو أقام بيّنة سمعت ونقضت القسمة . 
كما لو أقام البيّنة على ظلم القاضي وكذب الشهود» ثم اختار أن له 
إحلاف الشريك مطلقا وإن لم يدّع عليه العلم'". 
وفى:القواعف «ناولو اذى أحد التشتاسمين القلط علية.واثه اعطى 
دون حقّه , لم تتوجّه له الدعوى على قسّام القاضى بغير الأجرء ولا له 
عليه يمينء بل إن أقام بيّنة سمعت ونقضت القسمة, وإن فقدها كان له 
إحلاف شريكه, فإن حلف يرىٌ؛ وإن نكل أحلف هو وتقضت . هذا في 
قسمة الاجبارء وأمّا قسمة التراضى فالأقرب أنه كذلك»7". 
النقاء إذا كان باحر له لبي امين لماكو سيد ينا شنو كيل 
المتقاسمين . وأيضا فهو في محل التهمة فتتوجّه عليه الدعوى . وفي 
كشف اللثام : «لم أر هذا لغيره»!؟. 


.00 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج‎ )١( 
.815- 5706 قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة ج ”اص‎ )1( 
.0159 ص‎ ١0 كما في مفتاح الكرامة: القضاء / في القسمة ج‎ )( 
.١185 ص‎ ٠١ (؛) كشف اللثام: القضاء / في القسمة ج‎ 


القسمة / لواحقها (دعوى الغلط فى القسمة) 6 لس ###ة 


وفي الدروس : «ولو ادّعى الشريك الغلط في القسمة أو في التقويم 
ولا بّنة حلف الآخرء وفي المبسوط :إذا ادّعى الغلط في قسمة التراضي 
كاختخاض: انعندهما بالدلويوا لكر بالمفل» 01 6ن قتها ررد او كانا قد 
اقتسما بأنفسهماء لم يلتفت إليه ؛ لأنّهِ إن كان مبطلاً فظاهرء وإن كان 
محمّاً فقد رضى بترك هذه الفضلة . ويشكل : بإمكان عدم علمه بها حال 
القسمة, فالوجه السماع حينئدٍ . قيل : ولا تقبل شهادة القاسم إن كان 
بأجرة . وإِل قبلت لعدم التهمة ولا يحلف قاسم القاضي لأنّه حاكم»1". 


والمحكي عن المبسوط :أله لم يسمع دعواه مطلقاً من غير فرق _ 1 


26 


بين قسمة الاإجبار والتراضى وان ٠‏ كأ.: ن قد قال في وجه الأخير ل الدع 


لم لوم اعد أمرون: رنا أن افسماء ا سماد انام ينهدا تالس 
الحاكم»افإن اتسمايانقسهما لايلنفت الى قول المدعى؟ لأنه إن 
ا ا 
فلا معنى لرجوعه فيها . وإن كان القاسم قاسم الحاكم . فمن قال : يلزم 
بالقرعة قال : الحكم فيها كقسمة الإجبار وقد مضى - يعني لم تقبل - 
ومن قال : لا تلزم إلا بتراضيهما بعد القرعة فالحكم كما لو تراضيا من 
عو اك 

كما أنّه أشار بقوله : «قيل» إلى ما في التحرير : من أن الأقرب 


.١155 ١5١ المبسوط: القضاء / في القاسم ج 4 ص‎ )١( 
.١ 87 المصدر السابق: ص‎ )”( 


مو سس س سس لس هب يل ل لبلب ججواهرالكلام (ج8) 
فلعله مستحبّ آخرء وعلى تقديره فلا بد من القول حينئذٍ بكون الوقت 
للغسل من قبل الغروب » وأنْ الإضافة في النصّ والفتوى للجزء الأغلب 
ونحو ذلك » ولعله يأتي2'7 نوع تعرّض متّاله ولثله ممّا ورد في أغسال ليالي 
تهون ونضات أيضا قب الغروب عند تعرّض المصنّف لعدم تقديم الغسل 
الزماني على وقته » فتأمّل . 

عل و» كذا يستحبّ في ا يومي العيدين * الفطر والأضحى ؛ 
للمستفيض من الإجماع المحكي ( والأخبار2”, وإن كان في بعضها ما 
يقضي بالوجوب؛ ماعرفت من الاجماعات المنقولة على عدمه إن لم تكن محصّله . 

إنها الكلام في وقته » فهل بمتد بامتداد اليوم كما هو مقتضى إطلاق 
النصّ والفتوى والإضافة فيهما كمعاقد الإجماعات صريحها وظاهرها , 
واخختاره حراءة (4) ' 

أو أنه من طلوع الفجر الى ما قبل الخروج إلى المصلى كما عن ابن 


إدريس 1 واد قول الخلاية خييت قال 7( الأفرب تفنتقنه عد 


...١١9 في ص‎ )١( 

)١(‏ كما في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص44-457 » وروض 
الجنان : الطهارة / في اقسامها ص8١‏ ء ومدارك الاحكام : الطهارة/ الاغسال المسنونة 
ج”اص155. 

() يأتي التعرض لبعضها عن قريب » وراجع وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة ج٠١‏ ص 175 . 

(8) كالعلامة في النهاية : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص16 » والشهيد الثاني : 
الطهارة / في اقسامها ص18 » والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ الاغسال المسنونة 
ج17اص>155. 

(5) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص0؟١‏ . 


01 جواهر الكلام (ج )4١‏ 





ذلك" , 
ثم قال فيه أيضاً : «ولو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة وأنّه 

أعطي دون حقّهء وأنكر الآخرء فالقول قول المنكر مع يمينه , ولا تقبل 
دعوى المدّعى إلا بالبيّنة . فإن أقام شاهد ين على الغلط نقضت القسمة 
واعكك» ا لم تكن بيدا قايكنة كان لواخبلاف القغر ياف سواء 
كانت القسمة تلزم بالقرعة أو تتوقف على التراضي , كما لو اقتسما 
بأنفسهما ء فإِنّه تسمع دعواه, ويحلف خصمه أيضاً مع عدم البيّنة : 
وعلى كل تقدير فليس له إحلاف قاسم القاضي على عدم الغلط ؛ لأنْه 
حاكم . ولو حلف بعض الشركاء ونكل الباقون حلف مدّعي الغلط, 
وافادت يمينه نقض القسمة في حق الناكلين دون الحالفين»'" إلى غير 
ذلك من كلماتهم في المقام . ش 

5 اظاهها ستحدها وغرة اانا عبار اقعداواسوة: 
اليمين على الشريك وإن لم يدع عليه العلم. بل قيل : «لم يوجد له 
موافق على ذلك إلا ما عساه يفهم من عبارتي المبسوط والمجمع»". 
فما في الكفاية من أنه «لو ادّعى عليه العلم مكّن منه على الأشهر, وإلٌ 
ففيه قولان»!* في غير محله . 





)١(‏ تحرير الأحكام: القضاء / في القسمة ج ه ص 1؟55. 
(؟) المصدر السابق. 

(؟) مفتاح الكرامة: القضاء / في القسمة ج ١0‏ ص 017. 
(؛) كفاية الأحكام: القضاء / في القسمة ج ١‏ ص 7١5‏ 


القسمة / لواحقها (دعوى الغلط فى القسمة) ب 858 ا 


قلف والظاهر الدكما ذكر الاستت يمع فيض كو الفاسع فيره ما 7 
قرورة شيم البمين له عليه خصوها إداكان متنعرب العام كا 
لكونه أميناً لهما ء فلا يمين عليه مع فرض عدم التهمة ؛ لأنّ دعوى الغلط 
-كما هو المفروض -غيرها ء وليس له على الشريك اليمين على نفيه بعد 
أن كانت التقيية فول قمرة: 

باتكك ين السعلية اد لاون سسا سي ا 
من دون دعوى العلم ؛ لآنّ دعواه من دونها لا توجب له حقّ اليمين 
على الشريك بعد اعتراف المدّعي بكونه غير عالم به إذ هو معنى الغلط 
أي الخطأ بلا قصد . فلا يتوجّه له يمين عليه إل مع دعوى أنّك علمت 
بالغلط الذي وقع منا . 

وحينئذٍ يتجه إطلاق المصئف عدم سماع دعواه مطلقا بدون البيّنة 
- على معنى : عدم اقتضائها يمينا مطلقاً إل مع دعوى العلم على 
الشريك . 

على أنّ القسمة فيهما من فعلهما المشترك بينهما ء والحلف على نفي 
فعل الغير إِنما هو مع دعوى العلم به عندهم , وحينئذٍ لا ربط للدعوى 
الناو و ضفرا لهر ران علي وسو كون علاطي عاليه سان كدري فين 
قولهم يي : «البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه»”" إلا مع 
دعوى علمه بذلك, وبدونها تكون دعوى مجرّدة عن مدّعى عليه 


.5709 تقدّم فى ص‎ )١( 


حَ 


0 


01 جواهر الكلام (ج ):١‏ 


فينحصر طريق ثبوتها بالبيّنة, كما تسمعه من اللإسكافي . 

فمراد المصئف حينئذ : عدم استحقاق المدعي بمجرد هذه الدعوى 
- المفروض عدم اعتراف الشريك بها يمينا له عليه؛ لعدم تعليقها بما 
يقتضيه على الشريك المفروض اعتراف خصمه بعدم علمه بالغلط 





المذعى به . 
بل الظاهر عدم اقتضائها أيضاً لو وجّهها على منصوب الإمام لىا؛ 


ج .ع ءُ 
لاقتضائها فسقه بإنكاره. فهى كدعوى العلم بالخطا على الحاكم . 


بل وعلى منصوبهما المفروض اعترافه بعدم التهمة له في قسمته ؛ 
لما عرفت من كون دعوى الغلط الخطأ من غير قصد, وإِنّما هي بعد ذلك 
بمعنى أنه علم بالغلط وأخفاه, والظاهر أنّ إقراره بعد ذلك بسبب 
توجيه اليمين عليه , أو نكوله عنه, أو ردّه على المدّعي -لا يقتضي 
بطلان القسمة التي هي متعلق حق الغير, ولو أنَ هذا الإقرار يجدي في 
البطلان لكان الإقرار بعدم الغلط مجدياً في الصحّة . 

نعو رما يكون لليمين :فائذة عدم استحقاق الآجرة أو الغرء أو نحو 
ذلك ؛ وهو غير المفروض الذي هو انتقاض القسمة , فتأمّل . 

وبذلك يظهر لك النظر في جملة من الكلمات السابقة, بل وغيرها 
مما لم ننقله أيضاً. فلاحظ وتأمّل . 

نعم . ما يحكى عن أبي علي قد يظهر منه موافقته المصنّف , قال : 
«ولو ادّعى أحد الشركاء غلطأً لم تنقض القسمة حتّى يقيم المدّعي البيّنة 


القسمة / لواحقها (دعوى الغلط فى القسمة) ع ا 101/01 0 
بالغلط»”". بل يمكن تقييد إطلاق «اليمين» فى العبارات السابقة بما اذا 
الأعى القليب إر .لعشا دمن عار عدر ير ١‏ وطن درن إنكا «الخضه 
بالتصريح بعدم الغلط في جواب الدعوى, وحينئذٍ يتوجّه له اليمين 
عليه لتحقق الإنكار حينئذٍ . وهو غير المفروض فى عبارة المتن الذى 
هو مجرّد دعوى الغلط . فتأمل جيّداًفإِنه دقيق. - 

ثم لا يخفى عليك أنّ ما في التحرير”'" من قبول شهادة القاسم إذا 
لم يكن بأجرة لا يخلو من نظرء كما يشعر به نسبته إلى القيل في 
الدروس”2؛ من حيث رجوعها إلى أَنّها شهادة على فعل نفسه , فتخرج 
عن المنساق من موضوع الشهادة من غير فرق بين الأجرة وعدمها. 
نعم مب اقول الكناده من بحبية كتونه أبيذا «وهر ير السهادة: 
ولاشاوك قف نين الأكرةوغدمها على الطاض, 

نعم . مأ ذكره ‏ من اختصاص الناكلين من الشركاء حيث يتوجه 
عليهم اليمين ببطلان القسمة في حقّهم بعد حلف المدّعي اليمين 
المردودة على الأصحّ جيّد . وإن حكي عن الشهيد في بعض فوائده 
ظلاق عل التنية © لأ نها شع و انعد فا طن # إذ يهو كنا وى 
ضرورة إمكان تعدّدها فى الظاهر بالنس + إلى احكامها وإن اتحدت في 
الواقع .كما في سائر النظائر. واه العال . 


21022 نقله عنه فى مختلف الشيعة: القضاء / في القاسم ج 4 ص‎ )١( 
تقدّمت العبارتان انفاً.‎ ) - ١( 
.01 ص‎ ١4 نقله عنه في مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج‎ )0( 








بم؟ه جواهر الكلام (ج )١‏ 


«الثانية » 

«إذا اقتسما» مثلاً لاثم ظهر البعض 0 فان كناخ معيّناً 
مع'" أحدهما بطلت القسمة4 بلا خلاف'" بل ولا إشكال «لبقاء 
الشركة» حيئئذٍ إفى النصيب الآخر» لعدم التعديل . 

«ولوكان فيهما بالسويّة لم تبطل» بلا خلاف” أيضاً ولا إشكال 
9لأنّ فائدة القسمة باق!», وهو إفراز كل واحد من الحقين» بعد 
إكراد | المع راع ,عن معط العائة + هلالطا لاضن 
الصمقة 6 

من غير فرق في ذلك بين اتحاد جهة الاستحقاق وتعدّدها وبين 
الجاد لهي رق دو غء ليق لتقي لكريما ذالم عدف انها 
قن يحفة اعدهنا قاط 5 نددتنا ومتدنيق الحمتتيق مقا 
مس جد مجر رجانه أو طوبهو فاته عط الله لان 
التعديل . 

ومنه يعلم : قوّة بطلائها لو ظهر في نصيب أحدهما عيب لم يعلم قبل 
الفعيقة ننه تعد ى لك لاهو تعر التشيدر منية فنسفيا ونيد 


)١(‏ في نسخة الشرائع: في. 

(5) كما في مفتاح الكرامة: القضاء / في القسمة ج 0 ص 050. 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) في نسخة الشرائع: باقية. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: إفراد. 

.,83- 8765 روضة الطالبين: ج 1ص‎ 1517-75١١ ص١ الحاوىي الكبير: ج‎ )١( 


القسمة / لواحقها (لو ظهر بعض المقسوم مستحفًاً) 3ش فاق 


الرجوع بالأرش كالبيع”". وهو مشكل خصوصاً مع القول بعدم قابليّتها 
الفاغ ميل ع اكت لمشيو لقره الأ بسع جد يد وقح الشركة 
فما'فى: القو امن بعويانة افيه !ذا لتقا عليه "ايع طروتت كاذ 
ليس في أدلة الإقالة ما يقتضي مشروعيّتها في فسخ سبب الإفراز 
والتعيين كى يخرج به عن الأصل. واللّه العالم . 

«ولو كان» المستحقّ إفيهما» معا لكن «لا بالسويّة بطلت» .م 
القسمة أيضاً لتحقق الشركة4 كما هو واضح . 

وعلى كل كا لقلا ضهن ادها فار كه عله لاخر ده 
فون اوقا لو كير الايسحتاق» لدع كرن السهةبيغا عنوناء وكنذا 
لا يضمن له العيب المتجدّد فى الثلاثة , 

(وإن كان المستحقٌّ مشاعا معهماء فللشيخ" !» قولان, 
أحدهما: لا تبطل فيما زاد عن المستحقٌ. والثانى: تبطل؛ لأأنها 
احاهواك مش وهو الاقةة ا ضول المدهي و د اعناد: 

ولافرق في جميع ما سمعت بين أن يكونا عالمين بالاستحقاق أو 
جاهلين أو أحدهما جاهلاً دون الآخر ؛ فإنّ القسمة مع العلم 


)١(‏ تحرير الأحكام: القضاء / في القسمة ج ه ص 177؟. 
(؟) قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة ج 7 ص 110. 
(؟) فى نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

(4) المبسوط: القضاء / في القاسم ج 8 ص .١ 1١‏ 


بالاستحقاق المبطل للتعديل لا يدل على انتقال نصيب أحدهما أو شيء 
منه إلى الآخر انتقالاً لازماً. وغاية ما يلزم العلم رضا أحدهما بنقصان 
نصيبه مع سلامة المستحقٌ له . هذا . 

وربّما ظهر من تعليل المصئّف وغيره": الصحّة مع الإإذن على أن 
تكون حصّته مشاعة معهماء وحينئذٍ فلحوقها كافٍ . وأولى منه بذلك 
لو ظهر تعدّد الشركاء في السهمين مثلاً ورضوا بما وقع من القسمة ؛ إذ 
الظاهر جريان الفضوليّة فيها . 

كما أنّ الظاهر جواز القسمة مع التراضي بينهم بإفراز حصّة جملة 
من !لز كا عن نكطلة: ا كرى رتنا ١‏ أراد احج الف فين تنميد سيا نيه 
اقتسموا بينهم قسمة أخرى وهكذاء بل وغير ذلك من الصور المتصوّرة 
في المقام؛ حتّى ما أشرنا إليه من القسمة بين الشريكين وبقاء النالث 
على الإشاعة في نصيب كل منهما ؛ فإنه وإن لم يتميّز حقه بالخصوص 





| كما أنه لم يتميّز حقّ كل منهما عن تمام الشركة ولكنٌ تميّزهما عن 
الآخر وانقطاع شركة الثالث عن المجموع كافٍ فى صحتها المستفادة 


من مشروعية ما تعيّنه القس مه من اله قطوع به كتاباً:”) 0 
وإجماعا!*: فكل ما لم يعلم فساده محكوم بصحّته على نحو ما عرفته 
في غيرها . 


.187 ص‎ ٠١ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: القضاء / في القسمة ج‎ )١( 
.287١ 119 تقدّمت هذه الأدلة فى ص‎ )] - '( 








القسمة / لواحقها (لو ظهر دين يعد القسمة) 33ص لاق 


وتعريفها بأنّها تمييز الحقوق. لا يقتضي اشتراط صحُّتها بوقوعها 
على ما يقتضي إفراز كل سهم وإن رضي الشركاء باجتماع بعض مع 
بعض وبقاء سهم بعضهم مشاعاً مع كلّ واحد من المقتسمين. بل في 
بعض أدلة القرعة"" ما يقتضى شرعيّتها فى القسمة مشاعا مات 
0 : : 

بل كلامهم كالصريح في قسمة مختلف السهام بجواز اقتضاء القرعة 
خروج سهم احدهم وبقاء الباقى على الإشاعة . وبجواز ما سمعته من 
الصور المشتملة على الاحتراز عن التفرّق في الملك. وغير ذلك 
ممّا يقتضي البناء على الأصل المزبور في مشروعيّة القسمة حتّى يعلم 
الفساد, لا أن المشروع منها مجمل فكل ما شك فيه يبقى على أصل 
الاشتراك ‏ وإلا لأشكل الحال في كثير من صورها المصرّح بجوازها مع 
التراضي؛ مثل قسمة العبدين الخسيس والنفيس المقتضية لبقاء الإشاعة 
في النفيس دون الخسيس ... وغيرها من الصورء واللّه العالم . 


«الثالثة» 
«لو قسّم الورثة تركة ثمٌ ظهر على الميّت دين» فلا ريب في 
صحة القسمة وإن كان الدين مستوعباء بل ومع العلم بوجود الدين بناءً 
على المختار من كونها ملكا لهم معه . رتعلّق حق الدين بهالا ينافي 


.17١و159 و1 ج 4؟ ص‎ ١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح‎ 7٠ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 


الى 


يكال لقسمة وإن بيع : نصيب أ لممتنع منهم من وفائه ؛ إذ هو كما تعلّق بها 


01 


اس حيتي ب ا 1 الكلام (ج ١غ)‏ 


مع كلَيّة سهم الوارث يتعلّق بها مع تشخّصه . 

وحينئذٍ فقول المصدّف : «إفإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة, 
وإن امتنعوا نقضت وقضي منها الدين» لا يخلو من إشكال . 

وكذا ما فى الدروس : «لو اقتسم الورثة ثم ظهر دين وامتنعوا من 
أدائه نظت القسمة ٠‏ ولو امتنع بعضهم ببع نصيبه»7". 

بل وما فى القواعد : «ولو قسّم الورثة التركة وظهر دين؛ فإن أَدَوه 
من مالهم ورد كنت القسمة, ولو امتنع بعضهم من الأداء بيع من نصيبه 
خاطة بقدر ما يخصّه من الدين» ولو اقتسموا البعض وكان فى الباقى 
وفاء اخر ج منه الدين» فإن تلفت قبل أدائه كان الدين في المقسو م إن 
لم تود الورثة»7". 

اللْهِم إلا أن يريدوا بالنقض ما ذكروه من البيع كما هو ظاهر المسالك 
أو صريحها”", لا فساد القسمة ورجوع المال إلى الإشاعة, وإل" لانّجه 
ظلاتها أيضا بامفاع البعطن ##ضرورة اقتتضاء فبياذها ف النعض 
فسادها في الجميع ,كما هو واضح . 1 

نعم » قد يشكل أصل جوازها مع استيعاب الدين _بناءً على مختاره 
من كونها على حكم مال الميّت : بأنّه ليس للورثة حينئذٍ القسمة ؛ لعده 








(1) قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة ج ؟' ص 41١‏ (بعض الألفاظ من كشف اللثام). 
(؟) مسالك الأفهام: القضاء / كيفيّة الحكم (خاتمة) ج ١4‏ ص 08. 


القسمة / لواحقها (لو ظهر دين بعد القسمة) سس لق 
الملك لهم .كما اختاره في كشف اللثام'"', بل ومع عدم الاستيعاب بناءً 
على يتاغا ابل الدون وتيا مشاعا على ,حك مال الميت. 

لكن قد يجاب عن ذلك : باكتفاء هؤلاء بتعلّق حقّ الوارث بها في 
جواز القسمة التي هي غير منافية لتعلّق حقّ الدين , فتأمّل . 

ولو ظهرت وصيّة تمليكيّة بعد القسمة. ففي المسالك : «فإن كانت 
بمال فهو كما لو ظهر دين , وإن كانت بجزء شائع أو بعينه فعلى ما ذكرنا 
في ظهور الاستحقاق»7". 

وسبقه إلى ذلك في الدروس : «والوصيّة بجزء من المقسوم تبطل ” 
القسمة . بخلاف الوصيّة بالمال المطلقء فانّها كالدين»7". 6 

وسبقه إليه أيضاً في القواعد : «ولو ظهرت وصيّة بجزء من المقسوم 
فكالمستحقٌ . وإن كانت بمال فكالدين)»!©. 

وفيه : أنّ الأوّل يتمّ إن لم نقل برجوعه إلى الإشاعة في التركة, وإلا 
أشكل الصحّة حينئذٍ ؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالقسمة مع الوصيّة بجزء 
مشاع في البطلان» لعدم إذن الشريك . 

بل يمكن البطلان بناءً على أنه كلي في التركة نحو الصاع من الصبرة 


.١184 ص‎ ٠١ كشف اللثام: القضاء / في القسمة ج‎ )١( 
المصدر قبل السابق.‎ )1( 
.417 (؛) قواعد الأحكام: القضاء / في القسمة ج ”“ ص‎ 


الطهارة / في غسل العيدين سبي ف 
الصلاة » 2١7‏ ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) في موثّق عمّار الساباطى : 
« في رجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلَّى » قال : إن كان في وقت 
فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة » وإن مضى الوقت فقد جازت صلا ته »202) 
بل رما يظهر منه أن الغسل للصلاة» كالمروي عن العلل والعيون عن 
الرضا ( عليه السلام ) في علّةَ غسل الجمعة والعيد : « تعظيماً لذلك اليوم 
وتفضيلاً له على سائر الأيّام » وزيادة في النوافل والصلاة »27 , 

أو انه بمتدّ إلى الزوال الذي هو اخر وقت صلاة العيد كما مال إليه في 
الرياض؟؟) ؛ لمساواة العيد للجمعة في كثير من الأحكام , والرضوي : « إذا 
طلع الفجر يوم العيد فاغتسل » وهو أول أوقات الغسل ثم إلى وقت 
الزوال »”*) ولعلّه يرجعه إلى سابقه أو إليه سابقه , قال في الذكرى : 
« الظاهر امتداد غسل العيدين بامتداد اليوم عملاً بإطلاق اليوم » ويتخرّج 
من تعليل الجمعة إلى الصلاة , أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد وهو 
ظاهر الأصحاب )22 انتهى . 


. ١1١١ منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١ ص‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١5‏ صلاة العيدين ح” ج7 ص 580 » الاستبصار: 
الصلاة / باب 58٠١‏ ح؟ ج١‏ ص ١5؛‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الاغسال المسنونه 
0000 

(6) علل الشرائع : باب ٠١#‏ ح؛ ج١‏ ص 58860 » عيون اخبار الرضا : باب *5 ح١‏ ج١‏ ص88 » 
وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الاغسال المسنونهة ج8١‏ ج" ص5 ؛ وفها : « في النوافل 

والعبادة » . 

(؛:) رياض المسائل : الطهارة / الاغسال المندوبه ج١‏ ص١7‏ . 

(6) فقه الرضا : باب ه ص 18١‏ » مستدرك الوسائل : باب ١١‏ من ابواب الاغسال المسنونه ح١‏ 


ج؟ ص؟١0ه.‏ (1) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص؟؟ . 


ا جواهر الكلام (ج )4١‏ 


فى اعد الاتسمالين لأ ناليس كالدين ف الذمةاومل نغبو كلى ف 
الوكلا اقلاجوز القعيمة بدون إذن الموصى له ؛ لأنْه مالك للمقسوم في 
الجملة , إذ الكلى موجود بوجود أفراده ؛ بل لا يعقل ملك الكلّى في 
الخارج ولا محل له. وبذلك يفترق عن الدين الذي محلّه الذمّة وإنّما 
تعلق فى التركة استحقاق الغرماء . 

الوزن أوبرقال: له راعنها ركوج العرصى يدكليا رلكة سين الا 
بيد الوارث» فلا ينافي صحّة القسمة حينئذٍ مع قيام الوارث بدفع الفرد 
منها ولو مورّعا على الأنصباء , نحو ما سمعته في الدين, كما لا يمنع 
البائع من بيع باقي الصبرة قبل دفع الصاع منها على المشتري بناءً على 
أنه كلّى منها . 

إل أنّه لا يخفى عليك ما فيهما معا من التأمّل , والله العالم . 

ومن اللواحق أيضاً: أنه لو أخذ أحد الشريكين بيتاً في دار 
والآخر غيره؛ وببت الأوّل يجري ماوّه في حصة الثانيء لم يكن 
للثاني منعه من الجريان عليه , فإنّ التعديل قد كان بأن يكون لكل منهما 
حصّة بحقوقها. إلا أن يشترط حين القسمة رد الماء عنه . فإن أطلق بقى 
على جاله: ش 

ولو وقع الطريق لأحدهما وكان لحصّة الآخر منفذ وطريق إلى 
الدري صحك القسمة مو الا يطلك لانها + التعديل »+ الا ان دل عنلنه 





مجازاً في حصّته أو يشترط سقوط المجازء خلافاً لما عن القاضي : من 


القسمة / لواحقها (لو ظهر دين بعد القسمة) ببس 8 


بطلان اشتراط سقوط المجاز'". 

ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار 
0 

ومنها : أن لوليّ الطفل والمجنون المطالبة بالقسمة, لكن في 
الو افو جزم النبطة لرماء عله الحصّة من أجرة القسمة من مال 
المولى عليه لآ بدونها»!". بل فى كشف اللثام: «وإن انتفت المقسدة 
واكتفينا في تتصرّفات الولي بانتفائهاء فإِنٌّ الإجبار بمجوّده غير 
معلوم»!" 0 كان فيه 5 

وإن طلب الشريك القسمة وانتفى الضرر أجبر الولي عليها وإن كانت 
الففظة فى القير 35 [لقا عداة السنائقة .وضليه الحتديين الاجر نامو فال 
المولى 0500 التحرير : احتمال العدم ؛ لأنّ أخذ الأجرة من ماله 
مول غيطلة لد عاق قار 

وأمّا الكلام في المهاياة وقسمة الوقف, فقد تقدّم الكلام فيهما في 
كتاب الشركة0, والله العالم . 


.077 ص‎ ١ المهدّب: القسمة /المقدّمة بج‎ )١( 

(؟) المصدر قبل السابق: ص 17 (ممزوجة عبارتها مع عبارة كشف اللثام). 

(؟) كشف اللثام: القضاء / في القسمة ج ٠١‏ ص .١180‏ 

(؛) هذا النقل عن التحرير ناشئْ ممًا قد توهمه عبارة كشف اللثام. وإلا فاحتمال العدم من 
الفاضل الهندي لا من التحرير انظر كشف اللثام: (المصدر السابق). وتحرير الأحكام: 
القضاء / في القسمة ج ه ص 5١7‏ و559. 

(0) في ج لاا ص 317١‏ و1273. 





«النظر الرابع > 
إوهىي تستدعي'" بيان مقدّمة ومقاصد» : 
«أما المقدّمة» 
إفتشتمل علق "افصضلين 4: 
[الفصل] «الأوّل: في المدّعى» 
الذي قد استفاض في النصوص أن البيّنة عليه" كما استفاض كون 
البميع غلى المد عي عليه لاعن اك كما فى بعض النصوص'". 
الألفاظ التى لم تنبت لها حقيقة شرعيّة ولا قرينة على إرادة معنى 


)01( ىْ نسختي الشرائع والمسالك: وهو يستدعي. 
)1( في نسخة المسالك «فتشمل» بدل «فتشتمل على». 
(” و؛) وسائل الشيعة: انظر باب ”7 من أبواب كيفيّة الحكم ج ١1‏ ص 7717. 


)000( تقدّم في ص 7 .١‏ 





اعد عى اتا مسي بيب ب بيب بيب ب يي تت 9 ]7 د 


مجازي خاصٌ, وما عن بعض الناس من ثبوتها في المدّعي'" واضح 
ساني لهي ركنا نك حك المتكر التمدعى كني فى وعوى الرد 
للوؤعى وغيرف لا المسيكون بذ لك.فدعن --" ش 

لا مرجع جيك ١١‏ التزرك: الناى لا اهنا فيدر كتبر رمن ناذا 
بل جميعها ؛ ولعلّه لذا اقنصر في الصحاح على قوله : «ادّعيت على فلان 
كذاء والاسم الدعوى»!". ومع فرض الاشتباه ينحصر الإثبات بالبيّنة 
التي هي حجّة شرعيّة . ومع فرض تعارضها تلتمس المرجّحات وإلا 
فالقرعة كما ستعرف . 

إو» حيئئذٍ فالواقع من المصئّف وغيره'_-بل قيل: إِنّه 
المشهور!“ -من تفسيره بأنّهِ وهو الذي يُترك لو ترك الخصومة» أى : 
سكت عنه لو سكت عنهاء لا يراد منه إلا الإشارة إلى تميّز معناه العرفي 
في الجملة , نحو التعاريف اللفظية . ظ 
ش فلا يناقش بعدم الانعكاس أو عدم الاطراد ؛ ضرورة عدم كون ذلك 
معنى للمدّعي » المراد به هنا : من قام به إنشاء الدعوى التي هي الإخبار 
الجازم المقتضي لترتّب الحقّ على الغير أو الخروج من الحقّ الذي له 


(1) تقله في إيضاح الفوائد على ما ذكره في مفتاح الكترامة: القنضاء في الدعوى ج6١‏ 
ص11 111.1 

(5) كابن سعيد ف الجامع للشرائع : القضاء / كيفيّة الحكم ض ١07:.والشتهيد‏ في اللمعة: 

(؛) رياض المسائل: القضاء / الدعوى (الفصل الأوّل) ج ١١‏ ص .١187‏ 





١ 
سدور تنااهو يح لزاه اللخررى انارق اذك النافة الت هى نحو‎ ١ 
دعوى الاعسار والوفاء ورد المغصوب والوديعة ونحوهما ممّا لا يترك‎ 
عن المطالبة بالحقّ لو ترك الدعوى بذلك . وقد اعترف به في المسالك‎ 
0 فى وعوى الرركقى الامتن هو رن اللسديد كرد لفق وبع كونه مدعي‎ 
ومن ذلك يعلم ما فى كلام جماعة'": أنّ هذا التفسير هو المتبادر‎ ' 
العامه ل تاكره قي و عد انهو كو الدعوي بمعى اللي ارك‎ 

منه : «ولهم ما يدّعون»!. 

مضافاً: إلى معلوميّة التغاير بين الدعوى بمعنى التداعي الذي هو 
المخاصمة ‏ وبينها بمعنى التمنّي . وإلى عدم انطباقه على دعوى الزوج 
عدم التصرّف بالزوجة مع الخلوة, فإنه مدّع عندهم ولا يترك لو ترك 
هذه الدعوى, فإنّ الزوجة تطالبه بتمام المهر بدعوى دخوله بها 

والفرض أن القول قولها معها . 

(و» لعله لذا (قيل: إِنَ المدّعي «هو الذي يدعي خلاف 
الأضل: أو أمرا خفيّا» منافياً للظاهر الشرعي «فا عير اشهل مخ 
الأول ؛ لاندراج دعوى الحقّ له والخروج عمّا عليه فيه , لكونهما معاً 
مخالفين للأصل , واندراج دغويها كال القلاعن شيرع فيه يهنا : 
)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعاوى (المدّعي) ج ١4‏ ص .1١‏ 
(؟) كالطباطبائي في الرياض: (المصدر قبل السابق). 

(5) كالفخر في الاإيضاح: القضاء / في الدعوى ج 4 ص ":55. والمقداد في التنقيح: القضاء / 


(غ) سورة يس: الاية /ا6. 


ال ل ا ل ا ل ا 1 


وعن بعضهم'" حكاية التفسير بالمعطوف خاصّة عن بعض, 
وبالمعطوف عليه خاصّة عن آخر , وحينئذٍ تكون الأقوال أربعة . 

لكنّ ظاهر المصئّف والنافع''' وغيره”" انحصار الخلاف في قولين ؛ 
ولفلةا ل قصوى سيريا ل خب ا مة يها اتست صدورة مرو 
عدم جنافا: أكر التضاوى للظالس الذي هر متعضى الغا د وتحوعا ا 1 
القراميه »ولو من جية الأضل» الناى لم رهد التعيين يدو بل :في القاللي 5 
يخذل مقابلا للأضل و :وكة ا تسريه بالمسار قم عليه كاه 0 5-07 
يخالف الظاهر . 

«وكيف عرّفناه فالمنكر فى مقابلته» . 

على كل انه لا يعني عدباك نكا اله النس شيعا منطننا 
على معنى المدّعي الذي قد عرفت .ء وإِنّما المراد 0 
بذكر شيء من خواصّه اللازمة أو الغالبة وإن خرجت عن مفهومه . 

مع أَنّ قد يناقش أيضاً: بأنّ فيه إجمالاً؛ لأنّه إن كان المراد مخالفة 
مقتضى كل أصل بالنسبة إلى تلك الدعوى فلا ريب في بطلانه ؛ ضرورة 
أعمّيّة «المدّعي» من المخالفة للأصلء فإنّ كثيراً من أفراده موافقة 
لأصل العدم وغيره ولكنّها مخالفة لأصل الصحّة ونحوه. وإن ارية 
مخالفة أصل في الجملة فلا تمييز فيه عن المنكر الذي قد يخالف أصلاً 


.١51 ص‎ ١١ كالطباطبائي في الرياض: القضاء / الدعوى (الفصل الأوّل) ج‎ )١( 
(؟) المختصر النافع: القضاء / في الدعوى ص 7؟.‎ 
.157 كالعلامة في القواعد: القضاء / في الدعوى ج ” ص‎ )( 


01 جواهر الكلام (ج )4١‏ 





من العو 0 

وأمّا تمبيزه بمخالفته الظاهر فالظاهر إرادة إدراج ما ثبت في الأدلة 
الشرعيّة من تقديم قول مدّعي الظاهر بيمينه فى مقامات خاصّة, 
فيكوى المخالك لاحسيغز ملاعيا .ومن هنا كان الوجه ذ كر ذلك مضنا 
إن تغوى مكالتة الأعل فى اتشمير المناقي لامقصرا علي 
لخلوٌ كثير من الدعاوى عنه . 

وحينئذٍ قد يقال :إن ذلك ليس بأولى من القول بأنّه من قبول دعوى 
المدّعي بيمينه للدليل, نحو ما ذكروه في دعوى الرد من الودعي 
وذضوض التلف سن لاسي وتعو د للقه بهذا اولى #قبرورة مدن كرون 
المرأة هي المدّعية لدخول الزوج بها مع الخلوة, وكذا غير ذلك من 
المقامات التى ثبت من الأدلّة تقديم موافق الظاهر على مخالفه؛ حتّى 
يع الت على م ل القبساء لاي ع شي الاير العم 

وبذلك ظهر لك : أنه ليس مدار المدّعي والمدّعى عليه عرفاً من 
قم قولة مصله ومن يطلب جه الإقنة 6 كاله قد ركوج ملعي عرفا ريق[ 

كما أنه ظهر لك : صدق المدّعي عرفا مع موافقته الأصل والظاهر, 
بل ولا يترك إذا ترك . 

كل ذلك مع شدّة الخفاء في تفسير المدّعي بأنّه الذي يدّعي 
اموا كلكا روه عدم نفاوت الخفى والظاهر فى صدق المدعى 
ا : : :. 


المدّعى / تعريقة ل د سسسب سسب ب [08 

وأعظم من ذلك كلّه : أنّهم جعلوا هذه التعاريف المتعدّدة اختلافاً من 
ذويها فى معنى المدّعى , حنّى أنْهم رتّبوا الأحكام عليها عند اختلاف 
هاف الذي دكن واعنال ااخعلاف الوجيق قبل الول ذا انيلا 
فى معيّة اللإسلام وتعاقبه ونحو ذلك : 

1 فقال فى القواعد : «المدّعى هو الذي يترك لو ترك الخصومة, أو 
الذي 0 خلاف الظاهر أو خلاف الأضل: والستك فى قارلته 
ولو أسلما قبل الوطء فادّعى الزوج التقارن فالنكاح اده وادّعت 
التعاقب , فالزوج هو الذي لا يترك وسكوته , والمرأة تدّعي الظاهر وهو 
التعاقب ؛ لبُعد التقارن , ففى تقديم قول أحدهما احتمال»)7". 

وفي الدروس : «المرّعي هوالذى يخلى ومكوتف او يشالت 
الأصل أو الظاهر ء والمنكر بإزائه , والفائدة في مثل دعوى الزوج تقارن 
الانزااةاقيل المسيسن و المراه تعاقبه , فعلى الظاهر الزوج مدّع , وعلى 
التخلية هي ؛ لأنّها لو سكتت لم يتعرّض الزوج واستمرٌ النكاح, والزوج 
لا يخلّى , وكذا على مخالفة الأصل, وفي دعوى الزوج الإنفاق مع 
اجتماعهما وإنكارها»!". 

وعلى هذا المنوال جرى ثاني الشهيدين في المسالك'" والروضة"" 





.155 قواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى ج ا ص‎ )١( 

.87 الدروس الشرعيّة: الدعوى / المقدّمة ج *اص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعاوى (المدّعي) ج ١4‏ ص 09... 
(؟) الروضة البهيّة: القضاء / كيفيّة الحكم ج 7 ص 77... 





والأردبيلي 9 مجمع البرهان١"‏ والاصبهاني في كشفه!" والسيّد في 
رياضه'" وغيرهه'"ا 
والأصل في ذلك الشافعي , قال في الروضة للرافعي”*': «في معرفة 
: المدّعي والمدّعى عليه قولان مستنبطان من اختلاف قول الشافعي في 
"مسألة إلا التوعين: اطيوها عمد الحيهور ١‏ المداعى من ند عق 
أمراً خفيّاً يخالف الظاهرء والناني: من لو سكت خلَي وسكوته 
ولم يطالب بشيءء فإذا ادّعى زيد ديئاً في ذمّة عمرو أو عيئاً في يده , 
لا 
إلى أن قال : لزيد سمي بمقتضى القولين » وعمرو مدعى عليه . 
ولا يختلف موجبهما غالباً» وقد يختلف ؛ كما إذا ال زوجان قبل 
الدخول, فقال الزوج : أسلمنا معاً فالنكاح باتي, وقالت: بل على 
التعاقب ولا نكاح» فإن قلنا : إِنّ المدّعي من لو سكت ترك فالمرأة 
مدعية , فيحلف ويستمرٌ النكاح , وإن قلنا بالأظهر فالزوج مدع؛ أن 
ما يزعمه خلاف الظاهرء. وهى مدعى عليها . فتحلف وير تفع 


...١١4 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج‎ )١١ 
.86 ص‎ ٠١ (؟) كشف اللثام: القضاء / في الدعوى ج‎ 

(5) رياض المسائل: القضاء / الدعوى (الفصل الأوّل) ج ماص ...١57‏ 

(؛) كالسبزواري في الكفاية: القضاء / في الدعوى ج ١‏ ص .../١9‏ 

(0) انظر هامش )١(‏ من ص 88 . 


المدّعى / تعريقة 0 ل ل ...ل سىس 68# 
النكاح ...72" إلى اخر ما ذكر ممّا هو مسطور في كلمات الأصحاب, 
خصوصا المسالك منها . 

والذي يظهر: أن المدّعي والمدّعى عليه معنى واحدء وليس هذا 
اختلافاً في معناهما على وجدٍ يوجب اختلاف الأحكام, وإِنّما ذكروا 
تعريفه ببعض الخواصٌ لإرادة التمييز في الجملة , وإلا فمن المقطوع أَنّه 
ليس بشيء منها معنى المدّعي , وخصوصاً المراد به هناء وهو الذي من 
التذاعى بسع السخاضعة #ولملة أذ جهله فى اللبمعة ممى كيني 
العكد امور ناكا بدو الدوما السعريور ايكة6 المشعراع الحتتوق. + 
باربعة ...6" وبقوله علد بالقضاء بالشاهد واليمين فى حقوق الناس ٠6‏ 
دون حقوق الله!). 

وحينئذٍ فالمراد به : الذي قام به إنشاء الخصومة في حقٍّ له أو 
خروج من حقّ عليه . سواء وافق الظاهر والأصل بذلك أو خالفهما. 
وسواء ترك مع سكوته أو لم يترك. فإنّ السدّعي عرفاً لا يختلف 
باختلاف ذلك . 

وحينئدٍ ففي مسألة الإسلام كل من الزوج والزوجة مدع لو كان 
مصبٌ دعواهما ذلك. والزوجة خاصّة مدّعية لوكان دعواها انفساخ 


.1١-/89 ص‎ ٠١ روضة الطالبين: ج‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقيّة: القضاء / كيفيّة الحكم ص 10. 
0 تقدّم فى ص 7 5. 

0 تقتميك الأخبار الذالة على ذلك فى ضن 41 
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جواهرالكلام (ج0) 

ولا ريب في قوّة الأول لما عرفت وقصورغيرها عن المعارضة مع عدم 
وضوح دلالتا ؛ إذ لا تلازم بين جواز الصلاة وبقاء الخطاب بغسل العيد» 
كما أنا لا نمنع ارتباط الصلاة به في الجملة , فلا دلالة حينئْذٍ في التعليل 
بزيادتها به على ذلك », بل في الخبر نفسه التعليل أيضاً بالتعظم والتفضيل 
الظاهر في بقائه واستمراره » على أن فعل الصلاة مختلف باختلاف 
الأشخاص » فلا يليق التحديد به إلا أن يتعى حينئلٍ آنه غسل للفعل ‏ 
فيتوجّه عليه حينئذٍ أن ظاهر الأدلّة استحباب الغسل للعيد لمن خوطب 
بالصلاة ومن لم يخاطب , ومن صلى ومن لم يصل . 

وام الرضوي فهومع تسلم حجّيته ردّه في المصابيح « بأنه خلاف 
المتعى ؛ لامتداد الغسل فيه إلى الزوال وإن صلى العيد»(' انتّهى . وهو 
ظاهر في أنَّ الوجه الثالث الذي ذكرناه ليس مذهباً لأحد من الأصحاب , 
ولعله كذلك . 

ومنه حينئَذٍ يظهر أن الرضوي لنا لا علينا » كخير عبد الله بن سنان : 
« الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند 
زوال الشمس ... »0 بل هو أظهر منه لإفادته الاستحباب والفضل ع 
وصلاة العيد إنها تكون قبل ذلك غالبا » وعلى كل حال فلا ريب في 

نعم » يمكن القول بتأكّد استحباب الغسل قبل الصلاة ؛ لأنّ له 
ارتباطاً ما معها كما يؤمي إليه ما تقدم » بل في المنقول عن ابن أب قرّة في 
1 العا فى النقه + الطهارة/رمقدا راد اح وتاك شل ا موقت ص/"١‏ ( مخطوط ) . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح؟؟ ج١‏ ص١٠٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 

الاغسال المسنونة ح ٠١‏ ج؟ ص19 . 





غ0 جواهر الكلام (ج )1١‏ 


النكاح والزوج بقاءه وبالعكس . ْ [ْ 
وكيف كان, فالرجوع إلى العرف في مصداقهما أولى من ذلك كلّه , 
ولعلّه لا اشتباه فيه بعد امتياز خصوص الدعوى بين المتخاصمين . 
مرتحا وو المي ممه ف ناويات كير لوده الحا صر 
وذلك لا يخرجه عن كونه مدّعياً» وإنّما يخرج عن الحكم بأ علدلية 
لبيّنة » وليس كل من قدّم قوله ببمينه منكراً. وكلٌ من طلب منه البيينة 
مدّعياً . ومن ذلك دعوى الودعي رد الوديعة ودعوى الأمين تلف المال 
وغير ذلك , بل لعل منه تقديم قول مدّعي الصحّة , فإنه مدّع , ولكن قدّم 
قولة يتفيقة تتامل :فانهدبنا ذكزنا بظهر لك النظر فى كلمات كتيزة فى 
المقام , واللّه الهادى . 1 1 
(و» كيف كان فلا خلاف في أنه يشترط» فيه أي المدّعي 
«البلوغ, والعقل. وأ بدّعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه. 
و'"'ما يصحٌ منه تملّكه. 5202 
إلا تسمع دعوى الصغير ولا المجنون» بلا خلاف أجده فيه كما 
اعترف به بعضهم'", بل هو إجماع!", مضافا إلى انسياق غيرهما من 
الادلقويل الدعوى: ارضا انقا ير نم عليه أحكاء وروعيا رائه سيلوية 
عنه كغيرها من الانشاءات ؛ لاثّفاق النصّ '“) والفتوى على أنه لا يجوز 





0 نبت فى تديغتن الغرانه والنسالاك. 
(1) كالطباطبائي في الرياض: القضاء / في الدعوى (الفصل الأوّل) ج ماص .١158‏ 

(") كما في مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج ا 1ن 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من كتاب الحجر ج ١4‏ ص .4٠١‏ 


الل 70 
أمره حتّى يبلغ . 

ولا دعواه مالاً لغيره إلا أن يكون وكيلاً أو وحييا ١‏ وليَأ» 
كال تبر اليه وا وجاكما او امنا لحاك ف 

بلاخلاف أجده'" في حكم المستثنى منه ؛ لأصالة عدم وجوب 
الخوابة لتيوه بيقن لاحن له: 

لكن قد يشكل : بالمرتهن والودعي والمستعير والملتقط ونحوهم, 
فإن التزام عدم سماع دعواهم على وجدٍ لا تقبل منهم البيّنة على من 
غصب منهم ذلك _مثلاً -كما توق ول اودر احند سم فى اد 
7 

اللْهِمّ إلا أن يدعى اندراجهم في «الولي» في المتن؛ بدعوى عموم 
الولاية لمثل ذلك . لكن فيه : أنّ غير المصنّف قد صرّح بإرادة الأب 
والجد من الولي'". 

أو يقال: إِنّ المراد نفي سماع دعوى المال لغيرهم , لا نفي سماعها 
من حيث حقِّ العارية والرهانة مثلاً. 

كما | لها فق يشكال أنضا ينفعوف السحسين امتوال الأظتتال 
والمجانين مثلاً؛ فإنّ عدم سماع دعواهم مشكل , واندراجهم في أحد 
وول امكل لني أ ان مه كلوق الول الدى شو غير عنالم 


2 


)١(‏ كما فى رياض المسائل: (تقدّم المصدر انفا). 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج ١١‏ ص .١١١‏ 


0 
ع1 
ف 


01 جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





بالحال. ومع فرض عدم وجوده يكون المحتسب وليّاً. | 

ولافي حكم المستثنى . وإن قال بعض مشسايخنا: «لا يحلّف 
الولي ولا يحلّف ؛ إذ لا فائدة للمولّى عليه في ذلكء إذ لعلّه إذا بلغ 
صالم»7". 

وفيه : أن عموم الولاية يقتضي أن ا رس 
حقوقه فله استيفاوٌه , على أنه قد تقتضي المصلحة ذلك أيضاً . 

(وكاولاسيع وفوف النمما خمرا أوختوير اموتدوهها 
ممّا لا يصح تملكه له , نعم لا باس بدعوى استحقاق ثمنهما حال عدم 
الاسلام . 

«ولابد» في السماع أيضاً من كون الدعوى صحيحة» في 
نفسها ء فلا تسمع دعوى المحال عقلاً أو عادة أو شرعاً «لازمة» أي 
ملزمة للمدّعى عليه «فلو ادّعى هبة لم تسمع حتّى يدّعي 
الأاضىء و كذا لى ادع رزها» أوروققا هاء #غلن اعقار القيكي فين 
الصحة ؛ إذ لا حقّ له عليه بدونه . 

وفي كشف اللثام : «فإن الإنكار فيما لم يلزم رجوع :أوالانة مع 
الإثبات لا يجبر على التسليم»!". وفي الأوّل منع واضح 

وفي الدروس التعبير عن ذلك بقوله : «وكل دعوى ملزمة معلومة 


(؟) كشف اللثام: القضاء / في الدعوى ج ٠‏ ص .8١‏ 


الجدّعي. 7 اعتبار كؤة الاعرع ضخيعة وتروقة: .مس سس سس ييه اه 
فهى مسموعة , فلا تسمع دعوى الهبة من دون الاإقباض . وكذا الرهن 
عند مشترطه فيهماء ولا البيع من دون قوله: ويلزمك تسليمه إلى ؛ 
لجواز الفسخ بخيار المجلس»١".‏ 

وكيف كان فلا أجد خلافاً ببنهم في الحكم المزبور, بل ولا إشكالا. 

نعم . عن الأردبيلي : «ما المانع من أن يدّعي الصحَة أَوَلاً فيتبتها 
ويدّعي اللزوم؟!»”", «ثمّ إِنّهِ يرد عليهم مثله فيما إذا ضمّ إليها دعوى 
القبض ؛ إذ لعل الموهوب له أجنبي , على أَنّه يرد مثله في دعوى البيع ؛ 
إذ على هذا لابدٌ من دعوى انقضاء المجلس أو الأيّام الثلاثة في 
الحيوان » ولا قائل به»”". 

وقيه+ أن الصكة يدون القرض لسن هما لآزسا اللمدعى غدلية: 
ضرورة رجوع ذلك إلى التهيّوُ للصحّة مع تمام ما يعتبر فيهاء.وهبة 
الأجنبي مع القبض صحيحة ويترئّب عليها الأثر وإن جاز له الفسخ, 
فإنٌ المراد باللازمة : المقنضية للاستحقاق على المدّعى عليه, لاكون 
الملاعى ييه آمرا للازها على وعوالا يكو بخان الملاعى عليه 

وه ااسيعدمن اللدروسن :اننا يادي اتمام العو ينا تكون ددا 
لازماً للمدّعى عليه إذ يمكن مع البيع الفسخ بخيار أو إقالة أو غير 


)1 مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج ١‏ ص ١١07‏ (بتصدف). 
9 هذه العبارة من مفتاح الكرامة: القضاء / في الدعوى ج 0" ص غ1١.‏ 


فض 


04 جواهر الكلام (ج )8١‏ 


ذلك . فيحتاج الى السفة المزيوره لست الامعقاق دلا أن الفراد اعفار 
اللزوم فى صحّة دعوى البيع , ومنه يعلم النظر فيما بقي من كلامه . 

نعم ء قد يقال : إن المنساق من الهبة : المقبوضة , فيكفي في صحًة 
دعواها حينئذٍ . وكذا الرهن والوقف . ولكن فيه منع . وعلى تقديره فهو 
بحث لفظى ء واللّه العالم . ظ 

وواد الع المدكر شيى اليا كه او الشهوه ولا قنك فنا دعن 
علم المشهود له. ففى توجّه اليمين على نفي العلم تردّد» كما عن 
التحرير'" والإرشاد'" وغاية المراد"' «أشبهه عدم التوجّه» كما في 
الدروس'“ والمسالك” ومحكىٌ الإيضاح''' وغيره!". 

ولأ له أى التاعى ,يسو لين بجنا لازيدا» للمدّعى عليه إو» قد 
عرفت اعتباره في سماع الدعوى, ف #اللا تثنبت”"4 الدعوى المزبورة 
حينئذٍ «بالنكول»4 على القول بالقضاء به «ولا باليمين المردودة» 
على القول الاخر. 


.١01 تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبّنات ج ه ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: القضاء / في الدعوى ج ١‏ ص .١57‏ 

(”) غاية المراد: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج ؛ ص 59. 

(؛) الدروس الشرعيّة: الدعوى /المقدّمة ج ١‏ ص 80. 

(0) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعاوى (المدّعي) ج ١4‏ ص 17-577. 
)١(‏ إيضاح الفوائد: القضاء / في الدعوى ج ؛ ص 5"7"71. 

(0) ككفاية الأحكام: القضاء / في الدعوى ج "' ص ./٠١‏ 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك: لا يثبت. 








المدعى / اعتبار كون الدعوى صحيحة. وفروعه عتم مح ف 21717 6 


«ولا نه أي القول بتوجّه اليمين يثير فساداً» وهو اجتراء 
الناس على تحليف كل من حكم له أو شهد له بل هو كالدعوى على 
الشهود بالكذب بل والحاكم بالفسق الذي هو منافٍ لمنصب الحكومة 
الذي قد عرفت سابقاً عدم بماع الدعوى غلم تفسق او مون إلا 

وربّما علّل بعضهم الحكم المزبور: بعدم ثبوته بالنكول واليمين 
المردودة'", وظاهره المفروغيّة منه . بل ريّما فسّر عبارة المتن بذلك 
بعد إبدال الفاء بالواو. ومقتضاه حينئلٍ عدم بطلان الحكم بالعلم بالفسق 
من المدّعي , وإن كان لو قر بذلك بطل الحكم في حقّه ؛ لعموم دليل 
الإقرار. بخلاف العلم بالفسق واستحلاله المال ؛ لكون المفروض العلم 
واقعا أَنّه ماله . نعم لو كان طريقه إليه شهادة الشهود مثلاً وكان عالماً 
بفسقهم لم يحل له فتأمّل جيّداً. 

ولكن قد يناقش : بمنعه أَوّلاً بعد فرض توجّه اليمين له وبعدم 
التلازم بين توجّه اليمين واستحقاق رده كما في كثير من المواضع . 

بل قد يناقش في أصل عدم توجّه اليمين: بإطلاق «البيّنة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه»!", وبأنّ له حقّاً يترئّب عليه إذا أقرٌ 
بذلك . ويكفي ذلك في كونه حقّاً لازا . 


.1717 مفتاح الكرامة: القضاء / في الدعوى ج 6؟ ص‎ )١( 
1-0 تقدّم فى ص‎ 5) 


ا 0005095990555 الكلام (ج )١‏ 


ومن هنا مال الأردبيلي بي إلى توجّه اليمين في غير دعوى العلم 
تق الها كم الما قيدمن الفسافح كدعو كتيب الكنهوة وجو روا 

وفيه : أن الفساد بالدعوى على الحاكمء أمّا الدعوى على غيره 
فلا فساد فيه , على أن دعوى الجرح لا فساد فيها , بل عن العلامة توجّه 
اليمين فى الدعوى على الشهود بالكذب"", وإن كان هو كما ترئ 
مناف!" ا الشرع . 

وكذا لو التمس المنكر يمين المدّعى منضمّةَ إلى الشهادة 
لم تجب!“ إجابته؛ لنهوض البيّنة بثبوت الحقّ» فلا دعوى له عليه 
بحقّ لازم , بلا خلاف فيه ييننا©, بل الإجماع بقسميه عليه'". مضافا 
إلى النصّ'", من غير فرق في ذلك بين العين والدين . وقد تقدّم الكلام 
فيه سابقا!, 

لكن في القواعد مع ذكر الحكم المزبور قال: «ولو التمس المنكر 
بعد إقامة البيّنة عليه إحلاف المدّعى على الاستحقاق أجيب إليه , ولو 
اللعين لكر ينيع الماك مع النواةهالم يار إجا ماد 

0 بريد في الأول : الحلف على الدين بعد دغوى البراءة 


.١5١؟ ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج‎ )١( 
.1750 قواعد الأحكام: القضاء / كيفيّة الحكم (الإعداء) بج اص‎ )1( 

(5) الأول التعبير جافنافيا: 

(غ) في نسخة الشرائع: لم يجب. 

(8-60) تقدمت في ص 5741". 

(9) قواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى ج اص 177. 


المدّعى / اعتبار كون الدعوى صحيحة. وفروعه ل للد اهه 
منه ؛ إذ التماس الاحلاف دليل على ذلك . 

أوالقراة: الدالو اذعى اله ات سمدملا دنال ره وتويك الي 
على التيليع وو اللبوثك فى الذثةوانتالتسين انكر الحيلك عسل 
الاستحقاق أو اليمين .على الاستحقاق فعلاً الذى شهدت البيّنة على 
أصله , نحو يمين الاستظهار الذي يمكن من فحواه الاستدلال على 
الفقا وإ واقلاق امتهم «بتر فق التجانة هنا على ينوال المدكر,وخالاقه 
في الاستظهار, ولعل قول أمير الموّمنين نكا لشريح : «... ورد اليمين 
على المدّعي مع بيّنته , فإنّ ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء...»!" 
محمول على نحو الفرض . 1 

وعن المبسوط : «وكيف يحلف؟ قال قوم: يحلف ما اقتضاه 7٠.‏ 
ولأاشينا متدوولة لاطي لذاو للاشئ متم وله حال ردول وى متف 
وار مولع مير اك الريك رافح المع ير 
أمره فأوصله إليه» 1 ْ 

قال : «فإن ادّعى أنه قد أبرأه منه أو قد أحال به لم يحلف المدّعى 
عليه على أكثر من الذي ادّعاه عليه. وإن كانت الدعوى مبهمة فقال : 
ما له قبلي حقّ» أو قد برئت ذمّتي من حقّه , احتاج إلى هذه الألفاظ 
كلها حتّى يأتي بجميع جهات البراءة. ومن الناس من قال: أيّ شيء 
ادّعى فإِنٌ المدّعى عليه يحلف : ما برئت ذمّتك من ديني . فإذا قال هذا 


)01 تقدّم في ص 0 ,. 


؟6: لسسسسسسس مس ب ل سح ججوأهر الكلام (ج )5١‏ 
أجزأه ؛ لأنها لفظة تأتي على كل الجهات. فإنّ الذمّة إذا كانت مشغولة 
بالدين أجزأه أن يقول : ما برئت ذمّتك من حقّى . وهذا القدر عندنا 
جائز كاف , والأوّل أحوط وآكد. فأمًا قوله: وإنٌ حقّي لثابت, 
فلا خلاف أنه ليس بشرط»'" انتهى . 

وظاهر أَوّل كلامه الموافقة على الحلف على الاستحقاق من دون 
دعوى البراءة أو غير ذلك ممّا لا ينافي الحكم الأُوّل الذي لم يخالف فيه 
هو ولا غيره منّاء كما هو واضح . 

وفي الثاني'": الشهادة على العين الذي لم يخالف فيه إلا الشعبي 
والنخعي وشريح وابن 9 فين اانه 47 11 الشبها ةقينا 
على الملك الفعلي كي تصلح معارضة لليدء فلا تحتاج إلى يمين, 
والله العالم . 

9و4 كيف كان. ف «فمي الإلزام بالجواب عن دعوى الإقرار 
توذف سوه إن الأقران لا سيت هنا فى تفن لامر 4 دالا تومب 
وفو تهنا لاتها المذعى عليه نويل إذا 2 فى اماه 
فينحصر طريقه بالبئنة حيتٍ , وأنّه ينتفع به مع التصديق به في حوة 
لازم فإنه إذا أقرّ بإقراره ثبت الحق . 








(") معطوف على قوله: «في الأوّل» في ص “06 ادر 
(؟) المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص ١19‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ ص ,.18١‏ الحاوي الكبير: 
اج ااا ص 708 


المدعى / اعتبار كون الدعوى صحيحة. وفروعه اا تا ال إن 


' لكن في القواعد”"والمسالك!"ومحكيّ الإيضاح”" وغاية المر 1 
ان الاقرب الثاني . 2 
ولعلّه كذلك ؛ لأنّ المدار على ثبوت الحقّ ظاهراً. فنكوله عن ذلك 
ينبت عليه الحقٌّ» أو مع يمين المدعي الذي يجوز له الحلف عليه 
والأخذ به وإن لم يعلم استحقاقه من غير جهة إقراره الذي له الأخذ به 
مآ لو يعله كذ يه لجواز اسعناده إلى نبب لا بعلم بي ولاته اذا سمعت 
دعواه بالبيّنة توجّه له اليمين على عدمها ؛ لعموم قوله ييه : «البيّنة 

على المدعن واليمين على المدعى ليف[ 

نعم , قد يقال بعدم إلزامه باليمين على نفي ذلك بخصوصه إذا بذل 
العو عل ران وه القاعوبا لى على ذلاكا كلدي دامع فى عله 
الذامه يحو انب وفوف اله اقوكيه اوراعة يكم فى اذشنيه ا راقو ذلك 
تعلليق ل امكان اداه لتو الفود عن قات فيكفى عو ا قا اع ان 
مذاذ مسعل م لاتد الى عل ذلك لووط جهن : 

اللينة لاا اك يديا التغوص ف الأول القغل سييو اق الو انع 
فيكفي في جوابه نفي الواقع؛ بخلاف الثاني فإن الدعوى فيه بصدور 
سبب من المدعى عليه يوّخذ به وإن لم يعلم الواقع . 


.1737 قواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى ج 7 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعاوى (المدّعي) ج ١4‏ ص 17. 
(؟) إيضاح الفوائد: القضاء / في الدعوى ج ؛ ص 155 5717. 

(4) غاية المرام: القضاء / أحكام الدعوى ج ؛ ص 507. 

(0) تقدّم في ص 505. 


الطهارة / في غسل يوم عرفة ب ب _اا___ اش إإ 
كتاب أعمال شهر رمضان عن الرضا ( عليه السلام )20 إدخاله في كيفيّة 
صلاة العيد» فتأمّل جيداً . 

و* كذا يستحبّ الغسل في 9 يوم عرفة # للنصوص'" المستفيضة 
وإجماعي الغنية © والمدارك 29 , ولا يختصّ بالناسك في عرفات , لإطلاق 
النصّ والفتوى » وخصوص قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر 
عبد الرحمن : « اغتسل أينا كنت »!*) في جواب سؤاله عن غسل يوم عرفة 
في الأمصار . 

كما أن إطلاقهما عدا النادريقضي بامتداده في سائر اليوم » لكن يحكى 
عن علىّ بن بابويه أنه قال : « واغتسل يوم عرفة قبل زوال الشمس )() 
ولعله خبر عبد الله بن سنان : « الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر 
ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس ... » 7" , 


9)نرؤاة ابن اظاوومى عن عشهيق أن قزّة باستادة الى آي غبينة عن أي عبد الله (عليّه التلام ) 
قال : « صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهرء فإن لم يكن هر ول أنت بنفسك استيفاء 
الماء بتخشع , وليكن غسلك نحت الظلال ... » . 

اقبال الاعمال: ص 779 وهو_كما ذكرناه في السند عن الصادق ( عليه الشلام ) ؛ 
لا الرضا ( عليه السّلام ) . 

(؟) يأتي التعرض لبعضها عن قريب » وراجع وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة 
ا 

() الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص "415 . 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص5١١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الحج / باب 5؟ ح45" جه ص44 . وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص 11١‏ . 

(5) قاله في الرسالة كها نقله عنه الطباطبائي في مصابيحه : الطهارة / مقدار امتداد وقت الغسل 
الموقت ص/ا1 ( مخطوط ) . () راجع حاشية (؟) من الصفحة السابقة. 


1 


دكن 


00 جواهر الكلام (ج )8١‏ 





وفيه : أنّ الإقرار كما يؤُخذ بظاهره وإن لم يعلم صحّته وقد ادّعاه 
على خصمه , كذ لك البيع عليه -مثلاً له الأخذ بظاهره أيضا ما لم يعلم 
فساده وقد ادّعاه على خصمه, فكما لا يلزم هناك الجواب بنفي البيع 
وكقنه العوامه وراد الناقة كد للها فا مل :: 
الأملاك المطلقة عيناً كانت أو ديناء بلا خلاف كما عن المبسوط*©: بل 
الإجماع بقسميه عليه!", بل قيل : «لا مخالف فيه من العامّة»7!". 

بل ولا «في النكاح'“ ولا غيره» من العقود ونحوها عندناء بل 
الإجماع قستميه عليه : 

خلافاً للمحكى عن الشافعى فى وجه له: من احتياج النكاح إلى 
الكشف مطلقاً". وفي آخر: أيضاً ذلك إن ادّعى النكاح لا الزوجيّة , 
فيقول : تزوّجتها بولى وشاهدين عدلين ورضاها'", وعن بعض 





)١(‏ المبسوط: الدعاوى / المقدّمة ج م/ص 5059 (ظاهره ذلك). 

(1) ينظر مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعاوى (المدّعي) ج ١5‏ ص 15 ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح ١١70‏ ج اص 104, وكشف اللثام: القضاء / في الدعوى سج ٠١‏ ص 388. ومستند 
الشيعة: القضاء / كيفيّة الحكم (المدّعي) ج ١١/‏ ص .١1٠١‏ 

() مفتاح الكرامة: القضاء / في الدعوى ج ١06‏ ص .١7١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: نكاح. 

(0) انظر المصادر الثلاثة الأخيرة قبل ثلاثة هوامش. وكفاية الأحكام: القضاء / في الدعوى 
ج ”اص 7/1١‏ 

(1 و ") حلية العلماء: ج 48 ص 1١860‏ -181, الحاوي الكبير: ج ١١/‏ ص ,...5١١‏ المغني 
(لابن قدامة): ج ١١‏ ص ,...١14‏ المجموع: ج ٠١‏ ص 187... 





المدّعى / هل تفتقر صحّة الدعوى إلى الكشف عن السبب؟ ‏ + _ ل 000 
اضحابه:حمله على الندتك""باوعفق كر «تخصيضة نا | ذ| اعد 
ابتداءه لا استدامته”" . 

وله" أيضاً في غيره من العقود أيضاً من الاحتياج إلى الكشف 
مطلقاً في وجه . وفى خصوص ما لو تعلّقت بجارية في اخر للاحتياط 
في الترروع. 

«و» الكل كما ترى. 

نعم «ربّما افتقرت» صحّة الدعوى «إلى ذلك فى دعوى القتل؛ 
لأنّ» أمره شديد و(فائته لا يستدرك» وللخلاف في أسبابه قسيل : 
«فلابدٌ من الوصف بالعمد أو خلافه, وبأنّه قتله وحده أو مع 
غيوة:بالمباشرة او السميي!؟بوليله اذا شكى عبن المسوط: 
الاتفاق عليه . 

لكنّ الإنصاف عدم خلوّه عن الإشكال إن لم يتم الإجماع 
المزبور ‏ : باقتضائه بطلان دم المسلم. خصوصاً مع العذر من نسيان 
أو اشتباه ونحوهماء بل قيل : «إِنّه يمكن بحكم الأصل تشخيص 
أنه خطأ»!". 


١(‏ و؟) الهامش السابق. 
(؟) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: وللشافعية. 

(#اكقت اللغام: القضاء /افي الدعواى م + شن :4 

(6) المبسوط: الدعاوى / المقدّمة ج مص 509 - 56٠0‏ (ظاهره ذلك). 
(1) مفتاح الكرامة: القضاء / في الدعوى ج ١0‏ ص .١175‏ 


از 01 1001 الكلام (ج )١‏ 


ومن هنا قال في الدروس"" بل والكتاب في القصاص”": «الأقرب 
الاكتفاء في القتل بعدم التفصيل», بل هو ظاهر الارضيلي 5 جل قد 
بلوح من قول المصنّف هنا: «وربّما...» إلى آخره نوع تأمّل في 
إطلاق الحكم المزبورء بل ينبغي الجزم بالعدم فيما كان لكلْيّه حكم 
يترنّب عليه , فلا مانع حينئذٍ من الدعوى به وإثباته لأن يترتئّب عليه' 
ذلك مع فرض عجزه عن إثبات الخصوصيّة . بل ربّما ظهر من 
الأردبيلي!* سماع دعوى الكلي وإن لم يترتّب عليه حكم ولكنّه مقدّمة 
لإثبات الخصوصيّة فيما بعد. 

وبالجملة : لا فرق بين القتل وغيره في ذلك ؛ فإِنْه مع فرض عدم 
رتب حك عل الكلى فى قيرة لك تدمع الذهوى به نضا بر لمعت 
إن لم يثبت الإجماع المزبور. 

وستسمع إن شاء الله في كتاب القصاص'” تمام الكلام في ذلك» بل 
منه يعلم ما في الإجماع المزبور. ش 

و4 كيف كان, ف 9لمو اقتصرت» المرأة على قولها: هذا 
زوجيء كفى في» صحًّة إدعوى النكاح. ولا يفتقر ذلك إلى 
دعوى شيء من حقوق الزوجيّة؛ لآنٌ ذلك يتضمّن دعوى لوازم 


. 87 ص‎ 0١ الموجود فيه القول بالتفصيل, انظر الدروس الشرعيّة: الدعوى /المقدّمة ج‎ )١( 
.,5 ١7 شرائع الإسلام: القصاص / في النفس (الفصل الثالث) ج ص‎ 0) 

(؟ و ؛) مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج 11-1 

(0) في ج 3غ ص ١‏ 50... 


المدعى / هل تفتقر صحّة الدعوى إلى الكشف عن السبب؟  ----------‏ - 68 


الوحتة #.وللعاتة :اقول بالاتدزاط ا"أيناة فيك أن أكيرها تقد 

«و» حيئئذٍ ف«لمو انكر النكاح لزمه اليمين» ولو نكل قضي 
عليه على القول بالنتكولء. وعلى القول الآخر يرد'" اليمين عليها. 

وعن التحرير: «وفي تمكين الزوج منها إشكال: من إقراره على 
نفسه بتحريمها. ومن حكم الحاكم بالزوجيّة»!". 

«(وكذا السياق'“ لو كان هو المدّعي» وإن كان لا خلاف”“ هنا في 
قبول دعواه من دون ضمّ شيء من لوازم الزوجيّة » وقد تقدم فى كتاب 
النكاح”" بيان حكمهما مع الاختلاف . فلاحظ وتامل . 

وإن كان لا إشكال في استحقاقها المهر بالوطء إن قهرها او قلنا 
بوجوب التمكين لحكم الحاكم بالزوجيّة أو اعتقدت ذلك. وفى عدم 
«والظاهر استحقاقها النفقة لحبسها عليه»”!". وفيه نظر . 





.5١١ ص‎ ١/ الحاوي الكبير: ج‎ ,18١ حلية العلماء: ج 4 ص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ترد.‎ 

(؟) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص 1607. 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: السياقة. 

(0) كما في كشف اللثام: القضاء / في الدعوى ج ٠١‏ ص 85. 
(5) فى ج 70 ص 119... 

(10) الهامش قبل السابق. 
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6 الل بسب سسسب بسببب ب بسب جواهر الككلام (ج )4١‏ 

«ولو ادعى ان هذه بنت أمته لم تسمع دعواه» كما في القواعد!" 
والدروس'" والارهيياهة " والضييالك! © والكقينل" وعسيوفااة 
«لاحتمال أن تلد فى ملك غيره ثمِّ تصير له» فلا تقتضي حيئئذ 


الدعووى حذا لاما للد عن عل ٠‏ 
«وكذا لو قال: ولدتها في ملكي ؛ لاحتمال أن تكون 1 أو 
ملكا لغيره» بالشرط ونحوه. 


«وكذا لا تسمع البيّنة بذلك ما لم يصرّح بأنّ البنت ملكه, وكذا 
البيّنة4 لا تسمع ما لم تصرّح بذلك لما عرفت . 

لكن عن لقطة المبسوط" والتذكرة: سماع الدعوى والبيّنة في 
الثاني . بل عن الأخير الإجماع عليه ؛ ولعلّه لأصالة تبعيّة النماء للمال 
حتى يعلم خلافه . وهو كذلك حيث لا يكون لآخر يد نقضي بالملكيّة 
لهاء وإلا انقطع بها الأصل المزبورء كما انقطع بها ما هو أقوى من ذلك , 
وكلام الأصحاب هنا في الدعوى على آخر . 


.]77 قواعد الأحكام: القضاء / في الدعوى ج ”ص‎ )١( 

(") الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس ١77‏ ج ”ا ص 817. 

(") إرشاد الأذهان: القضاء / في الدعوى ج ١‏ ص .١57‏ 

(؛) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (المدّعي) ج ١4‏ ص 17. 
(0) كشف اللثام: القضاء / في الدعوى ج ٠١‏ ص 85. 

(1) ككفاية الأحكام: القضاء / في الدعوى ج " ص 772١‏ 

(/0) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ”اص .50١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الأحكام ج ١‏ ص 3778 519. 





المدّعى / هل تفتقر صحّة الدعوى إلى الكشف عن السيب؟ ل ل الى ههه 

«ومثله لو قال: : هذه ثمرة نخلي!”4 مثلاً. 

(وكذا لو أق له مَن الثمرة في يده أو بنت المملوكة» في يده. 
بأَنها نمرة نخلتك وبنت مملوكتك التي ولدتها في ملكك «لم يحكم 
عليه باللإقرار لو فسّره بما ينافي الملك4 كما في القواعد, بن قال : 
«ومع ذلك هي ملكي»'"؛ لما 558 عدم دلالة ذلك على الاعتراف 
بكونهما ملكا له ؛ إذ هواعم . 

لكن في المسالك أَنّ «ظاهر المصنّف كون ذلك إقراراً بالملك مع 
عدم إضافة ما ينافي ذلك إليه ؛ عملا بالظاهر من كونهما تابعين للأصل 
ا 


فإن ا التتصريح بالملك له ولو بالاستلزاء 8 يحصل. وتبع 
المصنّف على هذا الحكم العلامة في القواعد والتحرير» . 

«والفرق بين الدعوى والاقرار لا يخلو من إشكال ؛ لأنّ الاحتمال 
قائم على تقدير الإقرار والدعوى, والعمل بالظاهر في الإقرار دون 
الدعوى لا دليل عليه , والفرق باشتراط التصريح فيها دونه رجوع إلى 
نفس الدعوى» . 

«وفي الإرشاد أطلق عم سماع الذعوى والإقرار مدا ولم بسعتبر 


د : القضاء ا /27. 


2-6 جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





' 
التقييد في الإقرار بتفسيره بما ينافي الملك , وهذا هو الظاهر»!". 
وفيه : أنّه لا ظهور في عبارتي المصنّف والفاضل'" باعتبار التقييد 
را عه ا لا ل ري ع ل 
الملك بِأنّهِ إنكار بعد إقرار» وليس إلا لعدم ظهور العبارة في ذلك . وليس 
المراد عدم الحكم بالإقرار إن فسّره بمعنى إضافة ذلك إليه منصلا وإ 
حكم عليه به . وعلى كل حال فالحكم فيه كما عرفت . 
ولا كذا» لك «لو قال: هذا الغزل من قطن فلان» حال كونه 
يلكا اانا او نهدا الوقيق من تعطاعه :كذ للق فا نه اقدر ارو اقلى صقي 
بما ينافي ذلك كان إذكارا بعد إقرار ؛ لأ الغزل والدقيق نفس حقيقة 
القطن والحنطة وإِنْما تغيّرت الأوصاف, فملك الأصل يقتضي ملك 
الفرع» بخلاف الثمرة والولد, فإنّهما منفصلان عن أصلهما حسَاً” 
ووصفاً وشرعاً» فالإقرار بالفرعيّة لا تقتضي”“ الإقرار بالملك . كذا في 
المسالك! الأوغيوهاا5 :لا اح فيسهاننا بل هو مره من 


)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعاوى (المدّعي) ج ١4‏ ص 72 (بتصيّف في السطر 
الأولضيق الستارة): 

(؟) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص ١67‏ قواعد الأحكام: (الهامش قبل 
السابق). 

(؟) في بعض النسخ بدلها: جنساً. 

(؟) الأولى بدلها: لا يقتضي. 

(1) كمجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج ١١‏ ص 7 .١‏ 


التتوضّل إلى الح 3 ل _ ل سسسب [(89 
الواضحات. 

لكن قد يشكل : بأنّ فرض التداعي يقتضي كونه في يد اخر على 

جهة الملكيّة . واعترافه بكونه من حنطته التى هي ملكه لا يقتضي 
ا اه : «ولكنه الآان ل ملكي» 
لمكن عنانا لكلايه التاق »شوو العقىما ل عمو البلك لسعد 
ذلك, فيده حينئذٍ بحالها . 

اللْهم إلا أن يفرض عدم احتمال تجدد ناقل , وحينئذٍ يتجه كونه 
اعقزافا نج قزر ووة اقدقن الوكقة: السدطاة ولكنة د ينها ونلكةة الى 
ملكيّة غزله ؛ لعدم تصوّر كون الحنطة ملكا له وبصيرورتها دقيقا تخرج 
عن ملكه, بخلاف الأمة والشجرة, فإنّه لا مانع من كونه مالك الأصل , 
والفرع ملك لغيره بشرط أو صلح أو غير ذلك على وجهٍ يخرج من ملكه 
ويكون ملكا لغيره. وهذا المعنى لا يتصوّر في الحنطة والقطن ١‏ 
ونحوهما الهم إلا أن يفرض بنذر ونحوه على خروج الحنطة عن ملكه ٠:‏ 536 
بصيرورتها دقيقاً وكذا القطن , والبحث فى صحّته , والله العالم . 


«الفصل الثاني: في التوصّل إلى الحقّ» 
الذي هو عقوبة أو مال : 
فإن كان الأوّل _كالقصاص والقذف -ففى المسالك١"‏ وغيرها”" بل 


.18 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعاوى (التوصّل...) ج‎ )١( 
.١07؟ ص‎ ١١ (؟) كرياض المسائل: القضاء / الدعوى (الفصل الأوّل) ج‎ 








فى الكفاية : «لا أعرف فيه خلافا»'": «لابدّ فيه من الرفع إلى الحاكم؛ 
لعظم خطره والاحتياط في إثباته . ولأنّ استيفاءه وظيفة الحاكم على 
ما تقتضيه السياسة وزجر الناس» . 

وفيه : أن إطلاق السلطان للولي وتسلّط الناس على استيفاء حقوقها 
وغير ذلك يقتضي عدم اعتبار الرفع إلى الحاكم مع فرض معلوميّة الحال 
وإقزان الخضمء كما انه يقتضي مباشرته لا خصوص الحاكم . 

وإن كان الثاني ف «من كانت 020 في يد إنسان» معترف 
بها أو معلوم حالها إفله انتزاعها» منه (ولو قهرأ» بمساعدة ظالم أو 
بنفسه , وإن استلزم ضرراً بتمزيق ثوب أو كسر قفل أو نحو ذلك «إما 
لم تثرا" فتنة» بل وإن ثارت ما لم تصل إلى حد وجوب الكفٌ عن 
الحقّ له؛ لترتّب تلف الأنفس والأموال وغيره من الفساد الذي يمكن 
دعوى العلم من مذاق الشرع بعدم جواز فعل ما يترتب عليه ذلك وإن 
كان مباحا في نفسه أو مستحبًا بل او واجبا وإن لم يكن الترتيب 
اتسانسيةة ارعا: »كما أشار نَىْةٍ إليه بقوله في , بيع الوقف : («إِنْه ربّما 
حمل يه الاكدااق: تلنك :ال أنشتين :و الامو اليل رتها اشير المهرقر له 
تعالى : «إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»! وغير ذلك» بل 


1 كايةالأحكاء: ا : القضاء ام /في المعوع 1 ا‎ ١ 


فد ) وسائل الشيعة: : باب ل والصدقات حم ١‏ ج ١9‏ ص 188 (بتصوّف). 
(غ) سورة الأنفال: الآية 7/, 





ما يحتاج وما لا يحتاج إلى مراقعة (الذيين) ‏ سس #م 
قد يستفاد من الأوّل كون المدار على مظنّته بل احتماله احتمالاً معتذا به 
مركت (ولا يفتقرا"» اتتزاعها في الظاهر والواقع 9على إذن 

(نعم ”لوكا ن الحو د 0 0 الغريم مدأ باذلة, لم يستقل 
المدّعي بانتزاعه من» دونه أو «دون الحاكم» لو فرض عذره بمرض 
ونحوه على وجه يتعدر منه التوكيل, بلا خلاف'“ بل ولا إشكال «لأنُّ 
للغريم'*4 نفسه «تخييرا'" فى جهات القضاء» لأنّه المخاطب 
0 من"" دون تعيبنه أو تعيين الحاكم مع 
العامّة فى ذلك . 

ولو كان الغريم مقرًاً ممتنعاً. ففى القواعد : «استقل الحاكم بالأخذ 
دونه»!". ويمكن دعوى استفادته من المتن اضيا . 

وقه يشكل وراظلاق ها تسيعة م الأدللوغيرهاء ختضوصا فيه 
القول به فى الجاحد الذى ساوى فى المسالك بينه وبين المماطل فى 


2 فى نسخه الشرائع بعدها إضافة نه » 0 فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؛) كما في رياض المسائل: القضاء /الدعوى (الفصل الأوّل) ج ١١‏ ص ”؟1١.‏ 
)0 و١)‏ في نسخة الشرائع: الغريم... مخيّر. 

() ليست في نسخة الشرائع. 

(6) قواعد الأحكام: : القضاء / الاحللاف (حكم اليمين) ج 7ص 118. 


جواهرالكلام (ج6) 

إلا أنه مع ظهور إعراض الأصحاب لإطلاقهم كغيره من النصوص- 
عتم سلةاعل إزادة الففييلة أوشرذلاكبي واتيالة إزادة التحابيد لخر 
فها بالزوال» فتخرج حيننَذٍ شاهدأ على تحديد غسل يومي العيدين 
بالزوال » كما ترى » فالأقوى حينسظٍ امتداد استحبابه بامتداد اليوم . 

ونحوه في الاستحباب والامتداد يوم التروية ؛ لإطلاق دليله من صحيح 
ابن مسله7() عن أحدهما (عليها السلام ) , وعمّار( عن الصادق 
( عليه السلام ) , وغيرهما ل" , 

*و» كذا يستحبٌ الغسل أيضاً في + ليلة النصف من رجب* 
على الغتهبورشهيرة كاديت تكون إجماعاً بن الأصحاب97؛) بل في 
الوسيلة" عده في المندوب بلا خلاف » وعن العلامة في النهاية7) 
سين كني ةا نيه ل الترر/:» كز ذا نوما د اللوتا ايه 


5 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح4" ج١‏ ص4 ١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١١‏ ج؟ ص 189 . 

)١(‏ الكافي : باب الاحرام يوم التروية ح١‏ ج4 ص؛5؛ » تهذيب الاحكام : الحج / باب ١١‏ حلم 
جه ص17 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب احرام الحج ح١‏ ج١٠‏ ص؟ . 

() من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح77١‏ ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسئونة ح؛ ج 7 ص/170 . 

(4) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص١‏ ؛ » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص 1١5‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب 
الطهارة ص؟”, والعلامة في الارشاد : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص 7١١‏ . 

(5) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ه . 

() نهاية الاحكام : الطهارة / في الاغسال المندوبة ج١‏ صل/ا17 . 

(0) كشف الالتباس : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : وس للزمان كالجمعة 
من الفجر الى الزوال » ص ١79‏ ( مخطوط ) . 
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01 
لحك واعرت التأعيل فى التواعدا يان حكمة ما اشبار البهه 
المصئف بقوله : 


الحاكم, والوصول الله ل ففي د الأخذ تردد»ك وخلاف 
(أشبهه» وفاقاً للأكثر كما في كشف اللثام!* وغيره' الجواز. وهو 
الذي ذكره الشيخ في الخلاف”" والمبسوط "4 ومحكيّ التهذيب67 
والنهاية'" 9وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص» : 

كتابا بقوله تعالى : «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا»'”"" «والحرمات 
قصاص»١١"‏ «فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»!"" , 

وسنّة : «ليّ الواجد يحل عقوبته وعرضه»"" بناءً على إرادة 


.15 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعاوى (التوصّل...) ج‎ )١( 
(؟) المصدر قبل السابق.‎ 

(") في نسخة الشرائع: يثبت. 

(؟) كشف اللثام: القضاء / الإحلاف (حكم اليمين) ج ٠١‏ ص .١177‏ 

(0) كمسالك الأفهام: (تقدّم آنفاً: ص .0٠١‏ 

5 الخلاف: التعاوف اله 4ج اص 00ل 

0 الدغاري / متاع البيت ج 4 ص .5١١‏ 

(. 0 سورة ابر : الآية غ5١‏ 

.١ 71١ الدرة‎ 0 )1١١( 

(17) تقدّم في ص 119. 


مايحتاج وما لا يحتاج إلى مرافعة (الذدين) ‏ ا سند 88م 


لل دس اع ور ين ا ا 
و«خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف»"" إن لم نقل : ذلك إذن 


منه ييا . 


وخبر جميل بن درّاج : «سألت أبا عبد الله لق :عن رجل يكون له 
عن الإجدل اين فيسجده: فيقائز من عالذ يدر الذي ميحد أيأجل: 
وإن لم يعلم الجاحد بدذلك! قال : نعىم»”" 

وصحيحتي داود بن رزين وابن زربي : 

قال في إحداهما : «قلت لأبي الحسن موسى ليه : إني اانا 
السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها , والدابة الفسارهة يبعفون 
فيأخذ ونها. ثم يقع لهم عندي المال, فلي أن آخذه؟ فقال: خذ مثل 
ذلك ولا تزد عليه»”". 

وقالوقى اللقرس دقلف لا المع نقة الى عامل قوما قركنا 
اسار اراك داج وا ست الا ريقو اناقل هيو يها بد ان يرود لل 
المال عندى يننا كن عله قذويه دوا مثى؟ فقال : امك متيو كتدر 
فا اخذوا فك وول ترد علي إن لم يكن ذلك إذناً منه لق كما هو 


5١١ تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 17 المكاسب ح ٠١7‏ ج 1 ص 1555, وسائل الشيعة: 
باب 87 من أبواب ما يكتسب به ح ٠١‏ ج ١7‏ ص 570 

(5) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠١‏ ص 558 و«الوسائل»: ح ١‏ ص ؟7؟. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الدين والقرض م ”7707 ج 7 ص ,١17‏ تهذديب 
الأحكام: (الهامش قبل السابق: ح 99 ص 47). وأشار إليه في وسائل الشيعة: باب 87 من 
ابواب ما يكتسب به ذيل حم ١ج‏ لالاص 305؟,. 


5 جواهر الكلام (ج )4١‏ 


الظاهر . ومثله خبر علىّ بن مهزيار'""". 

وصحيح أبي بكر : «قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف 
عليهاء أيجوز لي إن وقع له قبَلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال : 
فقال : نعم , ولكن لهذا كلام, قلت : وما هو؟ قال: تقول: اللّهمَ إن 
أ لخدي افيا بر اننا الخداتديتكا نماك الذى ادس لم اود 
عليه شيئاً»!": وفى خبر آخر له : «اللْهم إِنْما 52 مالى الذي 
كي كا 0 آخر له : «اللّهمٌ إِنى لم اقم اعدف حيان 
ولا ظلماً, لكن أخذته مكان حقّي»/* إلى غير ذلك من النصوص . 

وفاش "لكين مو نيوا والأتلا ييل اللقهه زهان اللعلان سيق 
دون حلاف اعتدغير عالق ىأر دولك اتن لا ناف غير 
من النصوص . 

ولااريب في استحباب القول المزبورء وإن أطنب بعض الناس'" 
بدعوى الوجوب الذي يمكن تحصيل الاإجماع على خاافها . 





)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: عن إسحاق بن إبراهيم. 

اهديب الأحكاءالنعاسي اباك الل المكاسون قات اضيا رسال اللبيية: 
باب 85 من أبواب ما يكتسب به ح 8 ج ١7‏ ص 770. 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠١7‏ و«الوسائل»: ح 4 ص 7179. 

(؛) الكافي: المعيشة / قصاص الدين ح ” ج ه ص 48. تهذيب الأحكام: الديون / باب /١‏ 
الديون وأحكنانها 235:2 من /151.:ونبائل الع (الينامس :قبل السابق عه 
ص 374). 

(0) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب الدين والقرض م 77٠١‏ ج ”ا ص 187. 

(1) كالعاملي في مفتاح الكرامة: القضاء / الإحلاف (حكم اليمين) ج ١0‏ ص 758... 


التوصّل إلى الحقّ (المقاضّة) ب 839 


كل ذلك مع أنّه لم نر للقائل بالمنع من شيء يعتدٌ به -وإن ذهب إليه 
المصنف في النافع'", بل حكي عن تلميذه الابي في كشفه'" والفخر في 
إيضاحه'" _عدا الأصل المقطوع بما عرفتء بل يمكن معارضته بأصل 
عدم وجوب الرفع إلى الحاكم . وعدا دعوى قيام الحاكم مقام المالك: 

فمع التمكّن لا يجوز بغير إذنه , وهو كالاجتهاد في مقابلة النصّ . د" 
ذلك من الاغتبارات التى ل“ تصلع مدركاً للحكم فطلا عن سعاررطة: > 
الدليل. 

هذا كلّه مع التمكن من الإثبات عند الحاكم . 

«ولو لم تكن له بيّنة أو تعذر الوصول إلى الحاكم» بل في 
المسالك : «أو أمكن ولم تكن يده مبسوطة بحيث يمكنه توي القضاء 
غنة واقاريوان كا ورقه أن القانوة الاك ادق 1 

وعلى كل حال؛ فمتى تعذر إووجد الغريم من جنس ماله 
اقتصّ مستقلاً بالاستيفاء4 بلا خلاف فيه عندنا'", بل الإجماع 
بقسميه عليه ؛ لاطلاق الأدلة المزبورة وغيرها . 


."71١ المختصر النافع: القضاء / في الدعوى ص‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: القضاء / في الدعوى ج " ص 06050. 

(؟) إيضاح الفوائد: : القضاء / الإحلاف (حكم اليمين) ج ؛ ص 581. 

(4) في نسخة الشرائع: لم يكن. 

(0) مسالك الأفهام: : القضاء / أحكام الدعوى (التوصّل...) ج ١4‏ ص 11. 

١ )‏ و" ينظر غنية النزوع: في القرض ص ٠‏ », ومجمع الفائدة والبرهان: الديون /المقصد 
الأول ج ه ص ١1١4‏ و151., ومفاتيح التشرائع: مفتاح ٠٠١7‏ س 7“ ص 15١‏ 151, 
ورياض المسائل: القضاء /الدعوى (الفصل الاآوّل) ج ١١0‏ ص .١00‏ 


0 جواهر الكلام (ج )١‏ 





(إنعم, لو كان المال وديعة عنده ففي جواز الااقتصاص تردد» 
عا رافق و عمد الك ةلك وقاقا لأكثر العا دري انيع : 

وها عل العو دهع الادلة الفناقة: 

وخصوص صحيم البقباق : «إن شهاباً ماراه في رجل ذهب له بألف 
وا سات رق »قال ابو العتاس : فقلت له : خدها 


مكان الألف التي أخذ منك ٠‏ فأبى شهاب» قال : فدخل شهاب على 
أبي عبد الله ليذ فذكر ذلك له فقال ل نوستاد 


وخبر على بن سلما ن) قال : : «كتب إليه ليد ودر تعيب :راد 
لساري توميال ريدي ودين أ رشي نال با انام 
غصبه , أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب ها ية : نعم يحل له ذلك إن ام 
بقدر حقّه , وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن 
شاء الله( 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: الكراهية. 

(1) كالعلامة في القواعد: القضاء / الإحلاف (حكم اليمين) ج ' ص 418. والصيمري في غاية 
المرام: القضاء / احكام الدعوى ج : ص 1600-7504 والسبزوارى في الكفاية: القضاء / 
التوصّل إلى الحقٌّ ج ١‏ ص 777 والفاضل الهندي في كشف اللثام: القضاء / الإحلاف 
(حكم اليمين) ج ٠١‏ ص .١177‏ 

() تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 17 المكاسب م ٠٠١‏ ج 7 ص 747 الاستبصار: 
المكامي يان 0 ج “اص 07. وسائل الشيعة: باب 81 من 
الوايينا كين بدح 1ج ١17‏ ص 577. 

(4) في التصدره عل بن سليما 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ٠١5‏ ص 554 و«الاستبصار»: ح 7, 
و«الوسائل»: ح 1ه ص 576. 


الفوكل الن العق (المقامة) . جحتمممعح ح ‏ لاة 


وبين ما دل على النهي عن ذلك بل عن مطلق الأمانة ؛ك: 1 

عبرا اح لشو بن سارهال و اكت عمد ابن صمداة لق ١‏ 
ودظلتك امراء وكنت قرت القوء الها 'فقالتاسالف فقلت :هنا ذا؟ 
فقالت : إن ابتى مات وترك مالا فى يد أخى فأتلفهء قه أقاد.مالا 
ذأوفعف على أن لخت ونه قد ما | بلقم عن اشر از أ يرن ريا لل 
فقال : قال رسول الله يبي : أدَ الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تخن من 
خانك)70". 

وخبر سلمان'" بن خالد : «سألت أبا عبد الله ليّةٍ :عن رجل وقع لي 
عنده مال فكابرني عليه وحلف ء ثمّ وقع له عندي مال» فاخذه لمكان 
مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال: إن خانك 
ذلة كوول تيك انما مده يق ل 

وصحيح معاوية بن عئار عن أبي عبد الله م : «قلت له؛ لجل 
كوو لى كلتم هق تسحدتيب اله يستودعتى مالا الى أن الخد مال 
عزدى فال عافد العنان ار ش 


)١(‏ تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب م ٠١7‏ ج 1١‏ ص 558. وسائل الشيعة: 
باب 687 من ابواب ما يكتست يشا كج /17 ص 7 1. 

2( الكافى: المعيشة / باب قصاص الدين ح ١‏ هحص 18. وانظر «التهذيب» في الهامش 
قبل السابق: ح ,٠١‏ و«الوسائل»: ح لضن 71 

(غ) الكافي: (الهامشس السابق: ح ؟). وسائل الشيعة: باب 87 من أبوزات ما بكسي بدح 0 


ددني 


٠/ام‏ جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





بل لعل في قوله ل : «ولا تدخل فيما عبته عليه» إشعار”" 
ذلك تخصوصا بعد ضطلومقة عد كو المقاظة حيابة ,جل هى فى 
وه أداء الأمانة إلى رمن امتجه يعد أن جعله الشتاررع ولي لاه استعيقا + 
ونه هنها انين هو اكد قير بعوة الذاى قن قا به عليه كا بعت ل 
الأدعية السابقة . 

فمراد الإمام ليا : بيان نوع مرجوحيّة بسبب كونها صورة الخيانة 
التي قد تأكّد النهي عنها؛ حتّى قال الصادق نك في خبر عبد الله بن 
اداه ار 1 الأمانة لفن اعادو راسك التصيعة ولق انه 
قاتل الحسين لةِ»”", وقال لقا أيضاً فى خبر عمّار : «اعلم أن ضارب 
علي لم بالسيف وقاتله لو اثتمنني على سيف واستشارني ثم قبلت 
ذلك منه لأّدّيت إليه الأمانة»», مضافاً إلى تأكّد الأمر بأداء الأمانة إلى 
أهلها. 

وعلى كل حالء فما عن النهاية" والغنية" والكيدري60 


)١(‏ الأولى التعبير ب «إشعارا». 

(1) في المصدر: «إسماعيل بن عبد الله». 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح 448 ج 8 ص 555. وسائل الشيعة: باب ؟ من كتاب الوديعة 
ح اج 96١ص‏ 75 

(؛) تهذيب الأحكام: المكاسب / باب 15 المكاسب ح ١١0‏ ج 7 ص 50١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: حم / مع ذيله ص /). 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و5 من كتاب الوديعة ج ١9‏ ص ١17‏ فما بعدها. 

(1) النهاية: الديون / قضاء الدين ج ١‏ ص 57. 

(0) غنية النزوع: في القرض ص .11١‏ 

(8) إصباح الشيعة: كتاب القضاء ص 070. 


التوصّل إلى الحقّ (المقاصّة) م 88939 
والقاضي'": من القول بعدم الجواز بل عن الغنية : الإجماع عليه - 
واضح الضعف , وإن توقف فيه في ظاهر الدروس'" والروضة'". بل 
مال إليه الارفي 0 

وما عساه يقال : إِنّ الأدلّة بعد تعارض الخاصّة منها وتساقطها, 
فالعمومات بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه ولا ترجيح, 
والأصل حرمة التصرّف في مال الغير وعدم تعيين الكلّي في الذمّة 
بتعيين غير المديون ونحو ذلك . 

يدفعه أُوّل»: منع عدم رجحان الأدلّة الخاصّة بعد قيام احتمال 
الكراهة أو ظهوره في الأدلّة المعارضة دونهاء مضافا إلى اعتضاد عموم 
المقاصّة بأدلة نفي الضرر والضرار''' والحرج'" وغير ذلك , بل قد عرفت 
2 المقاصّة ليست من الخيانة المندرجة في هذه العمومات . 

بل لولا شهرة الكراهة لأأمكن المناقشة فيها بظهور قوله لاا : «أمّا أنا 
فأحبٌ أن تأخذ وتحلف»”” في عدمهاء مع احتمال حمل ما دلّ على 





.5// نقله عنه العلامة في المختلف: الديون / في الدين ج ه ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: المتاجر / عقد البيع ج ”' ص .5"8١‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج ١١‏ ص ...٠١7‏ 
(0) لا عدل ظاهر له في العبارة . 

)5 نقدّم في ص ١1‏ 

)/00 سورة الحج: الآية ق//,. 

(8) تقدّم في ص 0318. 


"لام 





5 جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 


التمى عن جداناا مع كان على ينالو المصداق 59 يدون حي 
المقاصّة كما أوماً إليه في خبر عبد الله بن وضاح مع اليهودي الذي 
حلّفه , ثمّ وقع له عنده أرباح تجارة دراهم كثيرة » فسأل أبا الحسن لل 
عن ذلك فقال له : «إن كان ظلمك فلا تظلمه , ولولا أَنْك رضيت بيمينه 
لعلف لال ولق نا خ هين تميق يد يرن !الهو ةلال اشر ايها 
على جواز المقاصّة . كما هو واضح . 
بل من إطلاق الأدلة السابقة -وترك الاستفصال في بعضها. 
وخصوص نصوص الجارية'"«و» الدايّة الفارهة يستفاد أنّهِ لوكان 
المال» الذي له في ذمّته من غير جنس الموجود» عنده وجاز 
أخذه بالقيمة العدل. ويسقط اعتبار رضا المالك بإلطاطه”» 
وجحوده., بل واستئذان الحاكم أيضاً في الأخذ المزبور وإن كان هو 
أولى من الأُوّل «كما يسقط اعتبار رضاه» واستثئذانه إفى» متّحد 
«الجنس» بلا خللاف 5 في شيء من ذلك بيننا!*'» نعم م جماعة 
من العامّة الاقتصار على الجنس !١و4‏ هو واضح الضعف . 
بل مقتضى الإطلاق المزبورأنّه يجوز أن يتولّى» بنفسه «بيعها» 





.51١ تقدّم في ص‎ )١( 
.61 تقدّم بعضها في ص 60 و8‎ (0) 
.78 ص‎ ١4 (؟) يظهر ذلك من مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (التوصّل...) ج‎ 


التوضّل إلى الحقّ (المقاصّة) سس ان 


أي الوديعة مثلاً إوقبض دينه من تمنها» سواء كان من جنس حقَّه أم 
لا «دفعا لمشقة التريّص بها» بل يجوز له بيع ثمنها إلى أن ينتهي إلى 
ما يساوي حقّه فى الجنس ثم يأخذه مقاصّة ؛ لأنّ له على المالك ذلك . 
وقد أقامه الشارع مقامه في الاستيفاء , فلا يلم بالمقاصّة من غير 
الجنس كما عساه يتوهم في بادى النظر من النصوص.ء نعم حيث كان 
هو الولي في ذلك وجب عليه الجمع بين حقّه وحقّ المالك . 1 





ومن القريت :ينا عق الكقا ةبرو يعكة: غنن الاضخا انين الشدة .- 


بالقيمة وبين بيعه وصرفه فى جنس الحق, ولا يجوزان يتولى بيعه 


ويقبض ثمنه من دينه»''! مع أن الذى عثرنا عليه من كلمات اعت 


والمحكي منها كا لمبسو م( والقواعيين!"! والدوويين 5 والا د بضاح "ا 

وغوره "ا جو ان دلق لمتشميه بل عن الول را عد لقوق عد نان 

كما ستسمع . وهو كذلك بناءً على عدم الرجوع إلى الحاكم في الاصل . 

نعم . عن المبسوط : «ومن الذي يبيع؟ فقال بعضهم : الحا كم ؛ لان له 

الولاية عليه . وقال اخرون : يحضر عند الحاكم ومعه رجل قد واطأه 

)١(‏ سيأتي ما هو الموجود في الكفاية. ونقل هذا المقطع بهذه الألفاظ عنه في مفتاح الكرامة: 
القضاء / الإحلاف (حكم اليمين) ج ١6‏ ص 588. 

(؟) المبسوط: الدعاوى / متاع البيت ج 4 ص 5١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: القضاء / اللإحلاف (حكم اليمين) ج ” ص 418]. 

(0) إيضاح الفوائد: القضاء / الإحلاف (حكم اليمين) ج ؛ ص 547. 

(1) كتحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١05‏ 


الطهارة / في غسل يوم المبعث 
الشرف إن قلنا باستحباب الغسل لمثل ذلك كما عن ابن الجنيد”" . وتقدم 
الكلام فيه . 

وعن ابن طاووس في الإقبال أنه قال : « وجدنا في كتب العبادات 
عن الفيي (صبلى الله عليه وآله ) أنه قال :من أدرك شهر رجب 
فاغتسل في أوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّههه» 0) 
والمناقشة فيه بالإرسال كالدلالة باحتمال إرادة النهار ليست في محلها في 
مثل المقام » بل لا يبعد الحكم باستحبابه ليلاً ونهاراً؛ لمكان هذا الخبر 
والتسامح في المستحبّ » كما أنه لا يبعد الحكم باستحبابه أيضاً في أوّله 
واخره لذلك . 

ا و كذا الكلام في استحباب الغسل في ملإيوم السابع والعشرين 
منه * وهويوم المبعث» بلا خلاف أجده فيه(" ء بل في الغنية “ا 
الإجماع عليه » والوسيلة © عده في المندوب بلا خلاف » والعلامة 09) 
والصيمري 7" نسبته إلى الرواية . 


١ 





(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص؛؟؟ . 

(؟) اقبال الاعمال : ص5778 » وساثل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج"؟ 
ص 1509 . 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج ١‏ ص٠‏ » وابن ادريس ثي 
السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص ه؟١‏ , والعلامة في التحرير : الطهارة / مقدمة 
الغسل ج١‏ ص ١١‏ ء والشهيد في الدروس : الطهارة / المقدمة ص" . 

(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص 117-1457 . 

(5) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ه . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / في الاغسال المندوية ج١‏ صلا7١‏ . 

(0) كشف الالتباس : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : « وسنّ للزمان كالجمعة 


سس>ه 


000 الكلام (ج ١غ)‏ 
على الاعتراف بالدين والامتناع من الأداء ثم قال  :‏ والأقوى عندنا 
أن له البيع بنفسه ؛ لأنّه قد يتعذر إنباته عند الحاكم, والذي قال 
لاون كت ينزه "ماعنة )1 بوتلا شو ١‏ الأولتن شين العسائلة 02 
القائلين بالرجوع إلى الحاكم ف فى أصل المسألة فضلاً عن هذه 
الخصوطقة, و لكر الأقر ها عر وض الأمنا. ْ 

بل فيما حضرنى من نسخة الكفاية منافٍِ للمحكى عنها. قال : 
«ويتخيّر عند الأصحاب بين أخذه بالقيمة وبين يبعه وصرفه فى جنس 
الحقّ» ويستقل بالمعاوضة , ويجوز أن يتولى ببعه وقبض دينه من ثمنه, 
فإن تلف قبل البيع ففى الضمان فو لان 0 

نعم , قد يقال بوجوب الاقتصار في المقاصّة على الأخذ من جنس 
حقه مع الإمكان ومن غيره مع عدم الإمكان ؛ لعدم إطلاق فى الأدلة 
يوثق به على الجواز من غير الجنس مطلقاً» فيقتصر فيما خالف الأصل 
على لمق 

فما في الرياض : من الميل إلى عدم تعيّن ذلك عليه للإطلاق 
المزبور نضا وفتوى7"_لا 2 من 7 
)١(‏ المبسوط: الدعاوى / متاع البيت ج 8 ص 7١١‏ 
(؟) كفاية الأحكام: القضاء / التوصّل إلى الحقّ ج ١‏ ص 1/51 
(؟) رياض المسائل: القضاء / الدعوى (الفصل الأُرّل) ج هاص /107. 


ا اليم المعو (تقدّم المصدر آنفاً). والشهيد الثاني في المسالك: القضاء / أحكاءم 


الول ان الي (الانا م ١‏ ب 0 1111 + 
وك امعان إيكان واسين عر ضري علق القالكه ماوع عديد - 
فقد عرفت ظهور النصّ في ولايته بالنسبة إلى ذلك . فينبغي مراعاة 
المصلحة التي يلحظها الوكيل والولي , فتأمّل . 

كما أن ظاهر النصوص جوز المقاصّة وإن لم يعلم بانتقال العين إلى 
قيمتها في الذمّة بتلف ونحوه, بل وإن علم العدم. فلا وجه لقصر 
الأصحاب عنوان المقاصّة على الدين . 

الظاهيها ملف البقاض الفوض الذي بأخةه وس أن ماده 
انتقال مقابله إلى ملك الغاصب ؛ لقاعدة عدم الجمع 8 العكوض 
والمعرّض عنه ‏ بل قد يشكل استحقاق الردّ عليه لو بذله له بعد ذلك , بل 
عله كذلك لو كاك اذل مين النالل ايعان لكلاك التوشن و اععمان 
كون الملك متزلزلاً ‏ نحو ما ذكروه في القيمة التي يدفعها الغاصب 
التجولو اناق لقاعيفة اروم به للووى النصوضن :تن لمك دل 
يمكن دعواه أيضاً هناك ويجعل ما هنا دليلاً عليه , فتأمّل جيّداً. 

«و» كيف كان, فلمو تلفت؟ العين التي قبضت لإرادة المقاصّة 
بشمنها بلا تعب ولا تفريط ولو بالتكاسل في بيعها (قبل البيع؛ قال 
الشيخ”": الأليق بمذهبنا أنه لا يضمنها» للأصل, ولأنها في يده 
أمانة شرعيّة أو بحكمها. وتبعه الشهيدان في المسالك'!" وظاهر غاية 


."١١ المبسوط: الدعاوى / متاع البيت ج 4 ص‎ )١( 
.070 (؟) مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص‎ 


داه جواهر الكلام (ج ):١‏ 


المراد'" والأردبيلى فى مجمعه!". 
«والوجه» كما في القواعد”" ومحكيّ الإإيضاح'* «الضمان؛ لا نه 
قبض لم يأذن فيه المالك4 حتّى يكون أمانة مالكيّة, نعم أذن به 
الشارع ‏ ولكن لا منافاة بينه وبين الضمان بعد أن لم يكن في شيء من 
النصوص الحكم بكونه قبض أمانة فيندرج فيما دلّ على عدم ضمانها , 
كه نه اين فى تن ورين الأو له الحتريفية هتوق للذهانة لقرعت على 
*. .وبجة ركو النقاء مني موضوعا ويحكما: اذ ليس إلا الاذن فى القيضن 
١ 0‏ : : 
7 لاستيفاء حفه. وهو اعم من الاثتمان الذي لا يستعقب الضمان 
كالالتقاط ونحوه. وليس كل ما أذن الشارع فى قبضه يكون أمانة, 
خصوها القضن لتضلحة القانضن الى هن اعيناء عن كها يل ذلك 
من المالك لا يقتضي الائتمان المزبور 9و4 حينئذٍ فتبقى قاعدة ضمان 
مال المسلم المستفادة من عموم : «على اليد ...2" وغيره بحالها. 
ف «إيتقاصّان» حينئز «بقيمتها مع التلف» ولو بغير تفريط . 
مضافا إلى أن القبض للمقاصّة هو قبض ضمان لا قبض مجّان» بل 
هو أولى من قبض السوم, وكونه ولا بمعنى أنّ له المقاصّة بنفسه 





)١(‏ غاية المراد: القضاء / في الدعوى ج 4 ص 5؟. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الدعوى (تحقيقها) ج ١7‏ ص .٠١1‏ 
(1) قواعد الاحكام: القضاء / الإحلاف (حكم اليمين) ج "' ص /41. 

(4) إيضاح الفوائد: القضاء / الإحلاف (حكم اليمين) ج ؛ ص 5"17. 

(0) تقدّم في ص 184. 


التوصّل إلى الحقّ (المقاصّة) ص لاله 
لا يقتضي عدم ضمانه نحو باقي الأولياء الذين ليس هو منهم بالمعنى 
الذي يترتب عليه ذلك . 

وبذلك ظهر لك النظر فى جملة من الكلمات المبنيّة على الأصل 
والأكتناب الاذى النوضقة فى البسسفاء ريمن بان القير قي عل 
الأمانة الى حكيها عدم الضما ورف جره دا لها 7 7 

كه تقد يراك العا دس انبا د عع الجر وا معان الما : 
ها شاعو القاس رف التعرور الزوالقو اعد المع الدكم يدد د ضفانها 
-مع قوله في الثاني بضمان ما قابل الحق”"-لا يخلو من نظر . 

وكذا لا يخلو ما يحكى عن صريح بعض وظاهر آخر من عدم 
الضمان لو اخذه بعنوان المقاصّة به ولكن لم ينشئها لإرادة معرفة قيمته , 
ذا تلق تنه مهف ايا مزل لهل هذا بالسمان اول يقس الاكل لا عرفت 
من القاعدة السابقة التي مقتضاها الضمان قبل البيع وبعده قبل استيفاء* 
المقاصّة, نعم لا ضمان معه ؛ ضرورة صيرورة المال ملكا له به 

وإن لم يعرف قيمته ؛ لعدم توقف صحّة الاستيفاء على بكرا عات 


1 


القيمة بل له فيضهبالعتوان دري تي لديا لسرن جاو" 30 


دفع المالك أعياناً وفاءً. فإنّها تحسب قيمتها وقت الدفع ‏ كما هو محرّر 
(١‏ 007" : القضاء 0 مص .١1608‏ 


) 

5) 

ارول خب زهز اين 

(4) أشير في هامش المعتمدة 55 : إنشاء. 


04 جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





«مسألتان» 
«الأولى» 
من ادّعى ما لايد لأحد عليه. قضي له» به من دون بيّنة 
ركميى اكات احنه فيه"", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ؛ 
لأصالة صحّة قول المسلم وفعله بل كل مدّع ولا معارض له . 
ومن بابه: أن يكون كيس» مثلاً وبين جماعة, فيُسألون هل 
هو لكم؟ فيقولون: لا. ويقول واحد'": هو لي فإنه يقضى به لمن 
ادعاه» كما رواه منصور بن حازم في الصحيح : «قلت للصادق له : 
عشرة كانوا علوي وسكي كنس قي ألك درهم , فسأل بعضهم بعضاً : 
ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم : لاء فقال واحد منهم : هو لي , قال : هو 
للّذي ادّعاه»ل” 
بل قد يظهر من الراوي المزبور المفروغيّة من هذا الأصل عند 
العقلاء أجمع , قال : «قلت له أيضاً: إِنّ الله أجل وأكرم من أن يعرف 
بخلقه . بل الخلق يعر فون بالله , قال: صدقت , قلت : إن من عرف له ريا 
نقد وف لد أن يعرف أن لذلك الرة برها وسخطا واله لا بعر فرضأء 
وسخطه إلا بوحي أو رسول ٠‏ فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي أن يطلب 


)كما في راق تله : القضاء لون ال ا ا 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: منهم. 

(*) الكافي: القضاء / باب النوادر ح 0 ج اص .45١‏ تهذيب الأحكاء: القضايا / باب 47 من 
الزيادات ح ١7‏ ج ١‏ ص 143, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١‏ ج ١‏ 
ص 77. 


من ادّعى مالا يد لأحد عليه ل تت 1 :81/4 


الرسلء فإذا لقيهم عرف أَنّهِم الحجّة» . 

إلى أن قال : «فقلت لهم : من قيّم القران؟ فقالوا: ابن مسعود قد كان * 
يعلم , وعمر يعلم . وحذيفة يعلم , قلت : كلّه؟ قالوا: لا له حل عدا 7 0 
يقول: إِنّه يعرف ذلك كلّه إل علي ليذ . وإذا كان ال بين القوم فقال 
هذا : لا أدريء وقال هذا : لا أدري» وقال هذا : أنا أدري» فأشهد أ ف 
عليّاً لذ كان قيّم القرآن. 

بل قد يقال : بظهور الصحيح المزبور في قبول دعوى المدعي ولو 
بعد قوله : «ليس لى» بناءً على إرادة الحقيقة من قوله : «كلهم» ويمكن 
أن يكون على القواعد ينعيف احقم ل ادر 
وغيره ؛ لعدم المعارض . 

وعليه حينئذٍ يتفرع جواز تمكينه من الزوجة التي أنكر زوجيّتها نه 
قر بهاء ولا يمنعه الحاكم عن ذلك كما مر في كتاب النكاح'". 

هذا كله مع عدم اليد أمّا معها ولو يد غير ملك باعتراف صاحبها - 
فقن تشكل الرافه يدقعه البها يتح" ندعو امةاضروورة تحتى الخطات معها 
بإيصاله إلى مالكه الواقعى ي » ومجرّد الدعوى ليس طريقاً للفراغ من 
الشغل كما عرفت ذلك في كتاب اللقطة'". 





[؟) اول الكافي: الحجّة / باب الاضطرار إلى الحجّة ح ١‏ ج ١ص .,١18‏ وأورد بعضه في 
وائل لدو يان انق انراق مانت القاطي ع انح لاص 20/1 

(0) في ج 76ص 357١‏ -571. 

(؟) في ج 59 ص /7ا0. 


وفى محكىّ السرائر هنا بعد أن ذكر الصحيح المزبور فقال: «هذا 


الحديث صحيح , وليبس هذا فيمن أخذه بمجرّد دعواه, وإِنّما هو لما 
لم ينبت له صاحب سواه, واليد على ضربين : يد مشاهدة ويد حكميّة , 


6 





فهذا يدّعيه ؛ لأآنّ كل واحد منهم نفى يده عنه وبقي يد من ادعاه 

حكميّة , ولو قال كل واحد من الجماعة في دفعة واحدة أو مفترقاً: هو 

لى لكان الحكم فيه غير ذلك» وكذلك لو قبضه واحد في الجماعة ثم 

اولي د لصوو لس لابياب ع رس 
* ادّعاه. والخبر الوارد في الجماعة أَنّه نفوه عن أنفسهم ولم يثبتوا لهم 
0 عليه يدا لا من طريق الحكم ولا من طريق المشاهدة؛ ومن ادعاه له 
عليه يد من طريق الحكم فقبلنا فيه دعواه من غير بيّنة. ففقهه 
داكع رن قدو يفنا لد قال ااعا بسويسيف انلف الدعيوف 
الشرعيّة من ادّعى في يد غيره عيناً أو دينً)"". 

وهؤ_على ظولة دلا خلو من نظر فى سحطوله والسحقيق 
ما ذكرناه. والله العالم . 


المسألة «الثانية» 
وعرسي حير ا ا 0 


حكم المال لو انكسرت سفيئة فى الجر 9 شم 088 
كما في الكفاية'". وإن كنا لم نتحقّقه حنّى من المصئّف . فإنّه قال بعد 
ذلك : سيا وا ا و 
عمل بها في الإرشاد'' وظاهر المحكي عن النهاية'" والتذكرة'" 
والتحرير”" 

والأصل في ذلك خبر الشعيري : «سألت الصادق نَْةٍ : عن سفينة 
انكسرت في البحرء فأخرج بعضها بالغوص . وأخرج البحر بعض ما 
عرق متها ؟ فقال قا ما اشرحة البخر :فيو لأهلة و التعال خيس 
لهم , وأمّا ما اخرج بالغوص فهو لهم . وهم احقّ به»7". 

وهو_مع ضعفه وعدم الجابر له -محتمل لإرادة كون الجميع لأهله , 
والتفصيل إِنْما هو بإخراج الله وإخراج الغير ,كما عن بعضهم الجزم به'". 

وعحمله فى متدكة النبرائن علي العداسنء قال تروحة افق هذا 
عبد ا الي ور 1 عا رار ا ين 
منه فهو لمن وجده وغاص عليه ؛ لأنّه صار بمنزلة المباح , ومثله من 


(١)كفاية‏ الأحكاء. : القضاء / التوصّل إلى الحقّ ج ١‏ ص 1"/,. 

(؟) إرشاد الأذهان ن: القضاء / كيفيّة الحكم ج ؟' ص ”17 .١‏ 

(؟) النهاية: القضايا / باب جامع ح ١١ج‏ "اص ”485. 

(4) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في الحيوان (الأحكام) ج لاااص 7.7,. 

(0) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج هص .١109-١908‏ 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 15 من الزيادات ح 79 ج 7 ص 150, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب اللقطة م " ج 0" ص 400. 

(1) مفتاح الكرامة: القضاء / التوصّل إلى الحقّ ج ١0‏ ص 507, واستظهره فيها من المقداد في 
التنقيح: القضاء / في الدعوى ج ؛ ص ١5؟.‏ 


امه جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





: 
لي لا نياف راي امياد سير 
منه ورفع يس ا ور لا اسن بدا 
المنال؛ والمرجع فيه إلى الإجماع وتواتر النصوص, دون القياس 
والاجتهاد»7". 
قلت : لعل ذلك هو العمدة في تملّك المعرض عنه, مضافاً إلى 
السيرة في حطب المسافر ونحوه ؛ وإلا فمن المعلوم توقف زوال الملك 
على سبب شرعي كتوقف حصوله, ولا دليل على ارتفاع الملك عن 
صاحبه بالإعراض على وجهٍ يتملكه من أخذه كالمباح ْ 
ومن هنا احتمل جماعة : إباحة التصرّف في المال المعرض عنه 
دون الملك”", بل عن ثاني الشهيد ين '" والمقداد! الجزم بذلك . 
وعن بعض: أنه لا يزول الملك بالإعراض إلا في الشسيء اليسير 
كاللقمة . وفي التالف كمتاع البحر. وفي الذي يملك بغاية قد حصلت 
كعطلب العينا قار 
وعن اخر: اعتبار كون المعرض عنه في مهلكة ويحتاج الاستيلاء 





)010( البمرايره القضايا / باب النوادر ج كدص 150. 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .41٠١‏ حاشية الإرشاد (اثار الكركي): سج 1 
ص /618-01. 

(؟) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (التوصّل...) ج ١4‏ ص 77 

(؟) التنقيح الرائع: القضاء / في الدعوى ج ؛ ص .""١‏ 

(0) الحاشية النجّاريّة (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 076. وانظر حاشية الارشاد: القضاء / 
كفئة الحكم ذيل قول المصتّف: «ولو كان المال وديعة» ورقة ١١4‏ (مخطوط). 


حكم المال لو انكسرت سفينة في البحر 5 ا 
عليه إلى اجتهاد -كغوص وتفتيش ونحوهما -فى حصول التملّك بها". 
وريّما استظهر'" من عبارة ابن إدريس المتقدّمة #اعهار اناس 
دوناة: على الاعراضن يدق اهنا . 
إلى غير ذلك من كلماتهم التي مرجعها إلى تهجّس في ضبط عنوان 
لذلك, مع أن السيرة عليه في الجملة . وليس في النصوص - غير 
ما عرفت تعراض له . 
فالأولى أن يقال: ما علم إنشاء إباحة من المالك لكل من يريد أن 
يتملكه -كنثار العرس ونحوه_يملكه الآخذ بالقبض أو بالتصرّف الناقل 
أو المتلف أو مطلق التصرّف , على الوجوه أو الأقوال المذكورة في 
المعاطاة بناءً على أنّها إياحة . 
وكذا ما جرت السيرة والطريقة على تملكه ممّا قام شاهد الحال 
بالاغراض هنه تحط المساقر ونكوى: اويها كان كالماحات الأضافة ٠‏ 
بادراتي انالف كا حار اللارو الا ريسل 0 
وأمّا المال الذي امتنع على صاحبه تحصيله بسبب من الأسباب 
كغرق أو حرق ونحوهما ‏ فيشكل تملكه بالاستيلاء عليه خصوصاً مع 
العلم بعدم إعراض صاحبه عنه على وجدٍ يقتضي إنشاء إباحةٍ منه لمن 
أراد تملّكه أو رفع يذٍ عن ملكيّته وإِنْما هو للعجز عن تحصيله نحو 


حم 


.500 ص‎ ١0 نقله في مفتاح الكرامة: القضاء / التوضّل إلى الحقّ ج‎ )١( 
.77 ص‎ ١4 (؟) ينظر مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (التوصّل...) ج‎ 


و سسسب جواهرالكلام (جه) 


فلا وجه للتوقف فيهما بعد ذلك , بل ولا في يوم المولود وهو السابع عشر 
قري الاتلاكل الخهررم ومن الكليق انهانان مشر رواية يورو 
اقوى . 

وكيف كان ء فلم أجد خلافاً في استحباب الغسل فيه كما اعترف به 
في الوسيلة7'" , وعن الكش ف 7" نسبته إلى الرواية » ولعلَ ذلك كافٍ في 
ثبوت استحبابه , مضافاً إلى ما قيل!؟ : إنه من جملة الأعياد فيستحبٌ فيه 
الغسل ؛ لا يشعر به بعض الأخبارمن استحباب الغسل في كل عيدء 
«الموضل غنة:( ضلى الله عليه وآله ) أنه قال في جمعة من الجمع : « هذا 
اليوم جعله الله عيداً للمسلمين » فاغتسلوا فيه » (0) وعن الخلاف 7 الإجماع 
عل لساب الندل و شيل والاعام صينة انمد . 

يل و كذا جو ليلة النصف من شعباك # بل زيادة ؛ إِذ هو_-مع عدم 
الخلاف فيه ظاهراً, والإجماع عليه من ابن زهرة 7 , كنني النلاف من 
ابن حمزة 7 مدلول قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أي بصير: 


من الفجر الى الزوال » ص ١79‏ ( مخطوط ) . 

. الكافني : باب مولد الني ( صلَى الله عليه وآله ) ج١ ص 9"؟‎ )١( 

. 65-5 الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛‎ )١( 

(0) كشف الالتباس : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : « وسنّ للزمان كالجمعة 
من الفحر الى الزوال » ص ١,79‏ ( مخطوط ) . 

(؛) قاله الطباطبائي في مصابيحه : الطهارة / غسل يوم المولد ص7١٠‏ ( مخطوط ) . 

(5) كاز العمال : باب صلاة الجمعة حهه ١١١‏ جلا ص؟7١/7.‏ 

(1) الخلاف : الطهارة / مسألة /41 ج١‏ ص59١5؟.‏ 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في الاغسال ص 437-4517 . 

(8) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ه . 


06 جواهر الكلام (ج )١‏ 


المال الذي يأخذه قطاع الطريق والظلمة ونحوهم . 

وما تملّك بعض المال بالالتقاط _على التفصيل المذكور في كتاب 
اللقطة'" ‏ فهو قسم آخر خارج عمّا نحن فيه ؛ أي التملّك مع العلم 
بصاحبه ووجوده وإرادة ماله, لصيرورة الشيء بالامتناع في نفسه 
كسائر المباحات الأصليّة , والله العالم . 


«المقصد الأرّل» 
(في الاختلاف في دعوى الأملاك» 
#وفيه مسائل» 
«الأولى» 


(لو تنازعا عيناً في يدهما ولا بيّنة. قضى بها بينهما نصفين»> 

بلاخلاف أجده فيدا", بل الإجماع بقسميه عليها”. مضافاً إلى 

٠ 1‏ المرسل!»: لان وحدليق قدا زعانةانة لمن لتحددهها ته تيليا 
النبى ول بينهما»!” . 


(0)في ع كان 001 

١‏ و؟) انظر ما سياتي قريب من الاجماعات وعدم نقل الخلاف. 

ل 
0) المبسوط : كتاب الدعاوى والبيّنات ج 4 ص ١07‏ وانظر سنن أبي داود اح 311335 و1١51‏ 
ج اص ,5٠١‏ وسنن أبن ماجة: ح 11170 ج 7 ص ,/8١‏ وسئن النسائي: ج 8 ص 18 ؟, 
ويك اخحيد: :ج غاص 05:غ. وستن البيهقي: ج ٠١‏ ص 504 - 100, وكنز العمّال: 
ح 4040١س‏ دص 14 


لو انها عدا ولا ةا م ب ب تت ا 


إنما الكلام في احتياج ذلك إلى اليمين من كل منهما وعدمه : 

فظاهر المصئّف ومحكيّ الخلاف'" والغنية'" والكافي”” 
والإصباح'“: الثاني , بل عن الاوّلِين الإجماع عليه , وهو الحجّة بعد 
إشعار المرسل المزبور بذلك أو ظهوره . 

«(وقيل» كما عن الأكثر بل المشهور على ما اعترف به في غاية 
المرام'. بل فى المسالك”" والكفاية: «لم بنقل الأكثر فيه خلافاً» : 
(صلك 05 هما اختالحيه) لتاعدة رالتد عن الماع والسفين 
على المدّعى عليه»'*؛ فإنّ كلد منهما مدّع ومدّعى عليه باعتبار قضاء 
بد كل منهما بالنصف , فهو بالنسبة إلى ما قضت به يده مدّعى عليه وإلى 
الاكر مدع ولتضوى ها تمعد" مين التفوض [التشعكلة عبان 
تحليفهما مع البّنة فمع عدمها بطريق أولى . 

وقد يناقش : بعدم اندراجهما في القاعدة المزبورة ؛ إذ الفرض أنّ يد 
كل متهما على المين لا نصفهاء ضرورة عدم تعقّل كونها على النصف 


.559 الخلاف: الدعاوى / مسألة ١ج اص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: كتاب القضاء ص 144. 

(*) الكافي في الفقه: تنفيذ الأحكام / الفصل الثاني. وفي الصلح ص 545 و5017. 
(؛) إصباح الشيعة: كتاب القضاء ص .07١‏ 

(0) غاية المرام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج ؛ ص 101. 

(1) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوئ (الأملاك) ج 6ص 8/. 

(0) كفاية الأحكام: القضاء / الاختلاف في الأملاك ج ؟ ص 710 (نقله بلفظ القيل). 
)8 0 لبي 

(9) في ص /01.. 


5 جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 


المشاع إل بكونها على العين أجمع في كل منهماء وحينئذٍ فلا مدّعي 
ولا مدّعى عليه منهما ؛ ضرورة تساويهما في ذلكء إلا أن الشارع قد 
جعل القضاء في ذلك بأنّ العين بينهما كما سمعته”" من النبوي المرسل , 
فالنصف هو القضاء بينهما في الدعوى المزبورة التي كان مقتضى يد كل 
مهما الكل . ٌْ 
ومنه يظهر لك : عدم كون كل منهما مدّعياً لنصف الآخر ومدّعى 
عليه فى نصفه كى يتوجّه التحالف . بل المتّجه إلغاء حكم يد كل منهما 
ا 
لأحد عليها ولا بين لكل منهماء فإنّ القضاء حينئذٍ بالحكم بكونها 
١‏ بينهما ؛ لكون الدعوى كاليد في السبب المزبورء المحمول على 
اميت ساكس اتسين البطار ص الاي سحا 
اجتماع السببين على مسبّب واحد ؛ إذ لا وجه لاستحقاق كل منهما 
اليمين على الآخر . ضرورة عدم كونه مدّعى عليه بعدم يد له على العين 
براد رفعها عنه . فقول كل منهما : «هي لي» دعوى بلا مدّعى عليه 
فلا يمين فيها , فتأمّل جيّداً؛ فنّه دقيق نافع . 
أو يقال: في الفرض -باعتبار ثبوت اليد لكلّ منهما على العين - 
مدّعى عليه لوكان مدّع خارج عنهماء وإلا فلا يتصوّر كونه منهما بعد أن 
كان مع كلّ منهما عنوان المدّعى عليه ؛ لمعلوميّة التباين بين المدّعي 





)01( في ص 084. 


لو تنازعا عدا ركاف .اس سبح ببببحبي ب ببس 0/69 


والمدّعى عليه ؛ ومن هنا كان التحالف إذا كان كل منهما مدّعي منكر"" 
بمعنى أنه مدّع لشيء ومنكر لآخر, كما هو ظاهر : في النظر إلى أفراد 
ذلك لآق سل الحقاء الاو وهو كل منهما الكل «والفرضي + لد 
لكل منهما ليحرو حماس ودعي ميدي 

اللّهمَّ إلا أن يقال : إِنّ اليمين هنا لترجيح أحد السببين كالترجيح بها 
لإحدى البيّنتين وإن ترتب عليه كون العين للحالف منهما. بخلاف 
ما لو حلفا معا أو لم يحلفا كذلك . وليس هو يمين إنكار ويمين ردّ حتّى 
يأتى فيه البحث الذي تسمعه من الاكتفاء بيمين واحدة جامعة بين 
الاثبات والنفى ا 

ل كر قن عرد ناس ع سيا ابر 
راجع إليهما لا يجبر الحاكم عليه ولا يتوقف عليه القضاء بالنصف, بل 
كل منهما ميزان للقضاء . 

وكأنّ هذا هو الذي فهمه الاصبهاني في كشفه من المصئّف في 
النافع , فإنّه بعد أن ذكر القول الأوّل قال: «ولم يذكر الحلف في الغنية 
والإصباح , ونسبه في الشرائع إلى القيل ؛ ولعلٌ الوجه فيه : أنّهما إن 
لم يحلّف أحدهما صاحبه كان الحكم أيضا كذلك, ولذا قال في النافع 
ا صاحبه»!" 


)01 الأولى التعبير عا منكراً». 
(1) كأنٌ «كان» ناقصة, فالا ولى التعبير ب «مدّعياأ». 
(؟) كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج ٠١‏ ص 187. 
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ولكنّ غيره”" قد جعله من القائلين بالقول الأُوّل, ولعلّه المنساق 
من مثل هذه العبارة التي عبّر بنحوها القائل باعتبار ذلك في القضاء. 
خصوصاً بعد معلوميّة توقّف القضاء عليه أو على البيّنة ؛ لقوله يله : 
«إنّما أقضى عليكم بالبيّنة أو اليمين»7. 

م كلانه حينئذ خاصّة على إرادة عدم توف القضاء بالنصف 
على التحالف بل موكول إلى اختيارهما؛ إن أراداه تحالفا وجرى 
حكم التحالف والنكول عليه, وإلا قضي بينهما بالنصف بدونه _لا يخلو 
من نظر . 

اللْهمّ إلا أن يكون ذلك مراد الجميع؛ بقرينة تقديم القضاء بالنصف 
على الحلنن: 

ولكن فيه أيضاً: أن مشروعيّة التحالف منهما تقتضي تحقّق التداعي 
ينهها نبول ركوو فصل فته الذى هو بت القطا من الحشة ا ضمي - 
لا سيد ين الكنة او ليت 

وعدم تحليف من له اليمين لا يقتضي صحّة القضاء بدونه, بل 
أقصاه بقاء العين في يد المدّعى عليه بالسبب المقتضي لذلك شرعاً 
وعد الدعرك باقي متعلّق بهماء إلا إذا أسقط حقّه بناء على قيام مثل 
ذلك مقام إحلافه . فيحكم الحاكم حينئذٍ بكونها للمدّعي على وجِهٍ 


١ )‏ كالطباطبائي فى الرياض: : القضاء / الدعوى (الفصل الثاني) ج ١6‏ ص ١‏ . 
) ؟) تقدّم في ص 4 (بتصدف). 


لوكا د ماعنا رلا عب ب 37 أ 8 


لا تسمع الدعوى المزبورة فيها ؛ لأنّ ذلك هو معنى القضاء . 

نعم , لو لم يكن م تداع بينهما مثلاًء وقد ماتا والعين في أيد يهما . 
فهي على النصف بينهما شرعاً من دون قضاء العدم تداع . وعلى تقد يره 

من الورثة كان له القضاء به عليهم من دون يمين إن لم يدع بعضهم على 
بعض العلم بالحال, وإلا توقف القضاء به على اليمين . 

بل لعلّه أيضاً كذلك في الأصيلين إذا ادّعى أحدهما على الآخر أَنّ 
بده من يقد أو اتدخالم يكولةي فتطاد وان العين أجمع لصاحبه, وإن 1 
لم نقل به في أصل دعوى كل منهما العين له ؛ ضرورة تحقّق المدّعي 0 
والمدّعى عليه في تلك دونها , فتأمّل جيّدا . 

وقد تقدّم لنا بعض الكلام في المسألة في كتاب الصلح”", فلاحظ 
وتأمّل ء والله العالم . 

وغل ىكل ضالي دقعل المشهوو يدا القاضي في الحلف بمن يراأه 
اوابمن تقرسة الترضة ب وفيدة أن المتجة ينا ء على كؤتهها عدو بين 
تقديم الأسبق منهماء ومع الاقتران يقدّم من كان على يمين صاحبه . 

وكلق كاك فان سلناقها كانق نيما على اللسقويو لافقا نهلك 
الأول ثم نكل الثاني ردّت اليمين على الأَوّل , ولا يكفيه اليمين الأولى ؛ 
لأنها كانت على نفي استحقاق صاحبه فيما هو بيده من النصف, 





8ل 


.وه جواهر الكلام (ج )1١‏ 





والنفيق المردوذة غلى الاثناث :وهو أن نص صاحبه له نعي: لو ذكل 


الأول حلف الآخر يمينا واحدة جامعة بين النفي والإئبات من غير 
خلاف يعرف فيه بينهم . 

ولأ يك ماشسين لكك اليد إن لمكن إعتساعا يندا اعناق 
الدعريى ! روز التضا رةه الأسما ب هاه السيكات. ظ 

ولعلّ في ذلك تأييداً لما ذكرناه من عدم كونهما دعويين كي يترنّب 
على كل منهما يمين» بل هي مقالة واحدة من كل منهماء فشيمين كل 
منهما على أن الجميع له المقتضي عدم شيء منه للآخر كاف في 
اختصاصه بالحقّ على القول بمدخليّة اليمين في ذلك , من غير فرق بين 
اكع وال رن 

فتأمّل؛ فإنّ منه يظهر لك النظر في جملة من الكلمات. خصوصاً 
المسالك'" وأتباعه!". 1 

هذا كله إذاكانت يدهما عليها . 

زوه اكاواو كا نين احدهدا» دان وعالها قتف بها 
للمتشيّث مع يمينه إن اتدمسه'" الخصم» المستحقّ لها عليه 
بلاخلاف'» ولا إشكال ؛ إذ هو أظهر أفراد قاعدة «البيّنة على المدّعي 


.78 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج‎ )١( 

(1؟) كالسبزواري في الكفاية: القضاء / الاختلاف في الأملاك ج ١‏ ص 757-170 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: التمسها. 

(؛) كما في مستند الشيعة: القضاء / الدعاوى في الأعيان ج لاص 00"”. 


لاما عاقيا ولخكية سس يي ع بت سس يميت ذه 


واليمين على المدّعى عليه»'" التي لا يخفى عليك ذكر أحكامها من 
القضاء بالنكول أو مع رد اليمين وعيره. 

«ولو كانت» في يد ثالث و«يدهما» معا إخارجة» عنها (فإن 
صدّق من هي في يده أحدهما أحلف وقضي له» لأنّه صار بالإقرار 
له كذي اليد في قيام الشاهد فعلاً على ملكه , فيكون الثاني بالنسبة إليه 
مدعيا وهو مدعى عليه . 

وقد بناقش : بعدم اقتضاء ذلك صدق كونه مدّعى عليه عرفاً فى 
تلك الدعوى المتعلقة أَوّلا بمن في يده المال, نعم له استئناف دعوى 
جديدة نحو استئنافها لو انتزعها منه بيمين مردودة _مثلا -او بشاهد 
ويمين . 

وتدفع : بتبعيّة الدعوى بها لها في يد من كانت . 

وفيه : أن الكلام في المدّعى عليه بينها'" لا بها. ولا ربب في عدم 
كونه مدعى عليه قبل 5 الذي قد يفرض تأخّره عن 0 
الأوّلء فتأئّل . 

وله اليمين على المصدّق أيضاً ؛ لفائدة الغرم مع النكول لا العين . 

وفى القواعد : «ولو كانت فى يد ثالث حكم لمن يصدقه بعد اليمين 
منهما»”" أي الثالث ومن يصدّقه كما فى كشف اللعام©. 
)١(‏ تقدّم فى ص 505. 
(1) كأنّه ضرب عليها في المعتمدة. 
(؟) قواعد الأحكام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج 7 ص 178. 
(4) كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج ٠١‏ ص 188. 


وفيه : أنّ يمين المصدّق لا دخل له في الحكم بها لمن صدّقه . 
ويمكن تعلق «منهما» بقوله : «يصدقه» , فيكون المراد : بعد اليمين من 
المقر له. وحينئذٍ تكون كعبارة المصنّف , لكنّه خلاف الظاهر, هذا . 

وفى كشف اللثاه'" أيضاً وغيره!": «والمصدّق يحلف للآخر إن 
ادعى علمه بملكه» . ظ 

فيه 1 القلاه تو كه المين عليه على النك ل ممعي عليه 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّه بإقراره بها لأحدهما انصرفت تلك الدرعوى 
عنه لتبعيّتها للعين », فيمين البتْ حينئد على من صارت له نعم تبقى 
عليه دعوى العلم لاإرادة الغرم . 

وفيه أيضاً: أن الدعوى قد تعلّقت به والعين فى يده على وجه 
امتعى علية التمين على المت 

لكن ستسمع من المصئف وغيره المفروغيّة من انصراف الخصومة 
منه'" باللإقرار بالعين لمعيّن , وليس المراد إلا انصراف تلك الدعوى وإن 
بقيت دعوى العلم للغرامة . مع احتمال إرادة انصرافها بالنسبة إلى انتزاع 
العين وإن بقيت الدعوى بها للغرامة , لكنه في غاية البعد. وستسمع إن 
شاء الله زيادة لذلك فى المسألة الثالثة؟. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) كرياض المسائل: القضاء / الدعوى (الفصل الثاني) ج ١١6‏ ص 187. 
() ليست في بعض النسخ. 

(]) في ص 26 ... 


ا 0010 


«وإن قال: هى لهماء قضى بها بينهما نصفين, وأحلف كل منهما 
لصاحيةه يناة عل استتحقاق البمين + وكذا إن تكلة يوان كز أحدهما 
كان الكل للآخر . 

وفى كشف اللثام : «وغرم الثالث النصف إن سلّم إلى الناكل وادّعى 
عالت علنة العلم فأحلفه فنكل»)١".‏ 

وهو لا يخلو من إشكال؛ لوصول حقّه تماماً إليه . 

للّهمَ إلا أن يقال إِنّه وصل إليه باليمين المردودة ؛ فهو كما لو وصل 
إليه بعوض لا يدفع الدعوى على من في يده . 

مع أنه لا يخلو من نظر ؛ ضرورة الفرق بين الفرض وبين العوض 
الذي هو غرامة . 

عم . قد يشهد له: أنه لو فرض سبق الدعوى على المصدّق فتكل . 
وحلف المدّعي وكون لذع:2 تااعنما يينهها نكل ادها ولك 
الآخر الذي قد غْرّم المصدّق فانتزع العين من صاحبه, فإِنٌ 
المتّجه حينئذٍ إرجاع الغرامة التى أخذها ؛ لوصول العين إليه وليس له 
أزيد منهاء مع أنّ الأصحاب قد أطلقوا الحكم في الدعويين» ولم يشر 
أحد منهم إلى ترتيب بينهماء أو إلى رد ما اقتضاه أحدهما بعد انتزاع 
العين في الاخوف: 

اللّهم إلا أن يكون أوكلوا ذلك إلى ما تقتضيه القواعد. وهو 


.185 ص‎ ٠١ كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج‎ )١( 





الطهارة / في غسل يوم الغدير 
(( صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه , ذلك تخفيف من ربكم »20 , 
وقول النبيَ ( صلى الله عليه وآله ) في خبر سالم مول أبي حذيفة ا مروي عن 
المصباح : « من تطهّر النصف من سُعبان فأحسن التطهّر_إلى أن قال : 
قضى الله له ثلاث حوائج ... » () , 

+( وه كذا 9 يوم الغدير وهو الذي أخذ فيه النبىّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) البيعة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غدير خم بعد رجوعه من 
حجّة الوداع » وكان اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجّة من السنة العاشرة 
من الهجرة , على المعروف بين الأصحاب ''' كما نسبه إليهم غير واحد 29 
بل في التهذيب "2 والغنية 29 والروض 7 الإجماع عليه » وهو الححة . 

مضافاً إلى قول الصادق (عليه السلام ) في خبر العبدي «... من 
صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف 
ساعة -وبيّن كيفيّة الصلاة إلى أن قال : ما سأل الله حاجة من حوائجح 
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)١(‏ تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح٠4؛‏ ج١‏ ص7١1»‏ وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
الاغسال المسئونة ح١‏ جح" ص ١58‏ . 

(0) مصباح المهجد: ليلة النصف من شعبان ص ,1/1/١-07/55‏ وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب بقية الصلوات المندو بة 8 ص ؟"73 . 

() كابن سعيد في الجامع للشرائع : باب الطهارة ص *, والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / في انواعها ج١‏ ص 7+0 , والخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / المقدمة 
صا . 

(4) كالطباطبائي في مصابيحه : الطهارة / غسل يوم الغدير ص 85 ( مخطوط ) . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ج١‏ ص4١١‏ . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص 157-1457 . 

(0) روض الجحنان : الطهارة / في اقسامها ص6١‏ . 


0 
ع 
000 


يي ل عي ا يب زو ل الا يج 11 
ما عرفت , وقد صرّح به في المسالك في المسألة الثالتة من المقصد 
الأول في الاختلاف في الأملاك'", فتأمّل جيّداً . 

وعلى كلّ حال. فقد عرفت أن لهما على المصدّق اليمين إن ادّعيا 
عليه أو أحدهما العلم أو مطلقاً. فإ: ن لكل حاف السلدعي وغمرم له 
النصف , فإن حلفا غرم لهما الكل . 

ولو دفعهما» د 
هما فإن نكل فكما لا يد لأحد عليه , فإن قلنا بالتحالف فيه فإن حلفا 
اوانكا افسماه ىوان خلك اعد هما شاط كان له 

ولو قال: «ليست لي» أو «لا أعر ف صاحبها» أو «هي لأحدكما 
ولا أعرف عينه» ففي القواعد : «أقرع بينهما ؛ لتساويهما في الدرعوى 
وعدم البيّنة»'". 

وفي التحريرا" وكشف اللثام!: «فمن خرجت باسمه حلف وكانت 
له. فإن نكل حلف الاخرء وإن نكلا قسّمت بينهما ‏ ثمٌ قال: ‏ والوجه 
عندي التحالف وفاقاً للتذكرة, فإن حلفا أو نكلا كانت بينهماء وإ 
فللحالف». 

صب حيس سوسم يباور 


...45 مسالك الأفهام: اج اص‎ )١( 

(5) قواعد الأحكام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج 7 ص 119. 
(؟) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج هص 187. 

(4؛) كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج ٠١‏ ص 185. 


اللقاوفق كن الشهاوة” ٠‏ صصح جح سحي نيس ع ب ب 01 
السبب المقتضي للملك, والكلام في اعتبار التحالف وعدمه في القضاء 
بذلك ما عرفت , وحينئذٍ فلا إشكال ولا اشتباه حتّى يحتاج إلى القرعة . 

ثم إِنَه على القول بها لا حاجة حينئذٍ إلى اليمين ؛ ضرورة كونها هي 
ميزان القضاء للدعوى المزبورة . واحتمال : أنّها تجعل من يخرج اسمه 
بها كصاحب اليد , يقتضي عدم القسمة بينهما مع فرض النكول منهما ؛ 
ضرورة أن النكول عن اليمين المردودة يوجب عدم الحقّ للناكل 
وانحصاره في الراد . 

م إن القرعة مع قوله : «ليست لي» أو «لا أعرف صاحبها» في غير 
محلّه ؛ لعدم ما يقتضي انحصار الحقّ فيهما كي يستخرج بالقرعة, ولعلّه 
لذا اقتصر ثاني الشهيدين في احتمالها على صورة إقراره لأحدهما!". 

والتحقيق : ما عرفت من عدم اعتبار القرعة هناء بل يقضى فيها 
بالتنصيف بينهما مع التحالف أو بدونه على القولين السابقين,. * 
والله العالم . 


م حم 
٠.‏ 


المسألة «الثانية» 
ان مق التعارض فى الشهادة مع تحفق التضاد. مثل 0 بشهد 
شاهدان بحق لزيد. وبشهد اخران ان ذلك الح به .نه لعمروء أو 


.٠١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) بج‎ )١( 


959590009:015555761536: 0011 الكلام (ج ١غ)‏ 
بشهدا أنواه باع ونا مخصوها اممو عدو وويقييرة اران 
كذلك: كنا ذا يوت اعندى اقفن بماك اعدهما احم دو شرف 
بملك الآخر اليوم , عمل بالثانية ؛ لإمكان صدقهما معا. 

«إو4 من المعلوم أنه إمهما امكن التوفيق بين الشهادتين 
وفق* . 

«فإن4 لم يمكن بان «تحقق التعارض» بينهما على وجدٍ يقنتضي 
فذق كل متهم تكديب الأخرق كنا لو شهدت إحداهما 9 هذه 
افسوق ميلك زيند الأ نوالا شيرق تين لها سناك مف الان 
وقلع ملا يعاو العال عن اج امون كلانه او اريعة: لا ماتيا ان 
تكون" العين فى يدهماء او» فى «يد احدهما.ء او فى يد ثالث» 
7 لايك عد عليها : 

إففي الاوّل يقضى بها بينهما نصفين» من دون إقراع 

بلا خللاف احند بين من تار عن القديمين الحسن وأبي علي”", 
بل صرح غير واحد منهم "١‏ بعدم الالتفات إلى المرجّحات الاتية فى غير 


١الاافى‏ شخه العرائر: أو كنهلذان ما ندوشهد». يكون: 

غ) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

0) تأتي المصادر لاحقاً. 

.1817 ص‎ ٠١ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج‎ )١ 


تييح يح سحنيية ١‏ سمصمة 


التغاو هن فى الغنهادة والعرو كن ووهما” سحصسحم /841 
هذه الصورة . 

وفي المسالك : «لا إشكال في الحكم بها بينهما نصفين , لكن اختلف 
فى رسييه؛ فقيل؟ لتساقط اللتتعين يسبب النباو»فيبقى لمكي كيما 
لو لم تكن بيّنة . وقيل : لأنّ مع كلّ منهما مرجّحاً باليد على نصفهما. 
فقدّمت بيّنته على ما في يده . وقيل : «لأنٌ يدكل واحد على النصف, ٠‏ 
وقد أقام الآخر بيّنة4 عليه إفيقضى له بما فى يد غريمه» بناء على :٠١‏ 
تقديم بيّنة الخارج , فكل منهما قد اعتبرت فيما لا تعتبر فيه الآخرى ؛ 
ولذا لم يلحظ ترجيح بالعدد والعدالة , وهذا هو الأشهر» . 

«وتظهر الفائدة حينئذٍ في اليمين على من قضي له ؛ فعلى الأُوّل 
بلزم لكل منهماء وعلى الآخرين لا يمين ؛ لترجيح كل من البيّنتين باليد 
على أوَّلهما فنعمل بالراجح , ولأنّ البيّنة ناهضة بإثبات الحقّ على الثاني 
فلا يمين معها»'". 

قلت : لكن في التحرير بعد أن ذكر تعليل التنصيف بما سمعت, 
موه كرندوو ديم قالغاو د قال #ازودل يحلك كل و عبد 
على النصف المحكوم له به , أو يكون له من غير يمين؟ الأقوى عندي 
الأول .مع احتمال الثاني»!". 

وفي التنقيح بعد أن ذكر التنصيف وجعل منشأه دائراً بين 


)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج ١4‏ ص 8١‏ (بتصوّف في العبارة). 
(1) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص 1860. 





غ١‎ 


م6 جواهر الكلام (ج ١ع)‏ 


الأخيرين . وأَنّه على أَوَّلهما يقضى لكل منهما بما في يده, وعلى ثانيهما 
يقضى له بما في يد غريمه ‏ قال: «ويكون لكل منهما اليمين على 
صاحبه , فإن حلفا أو نكلا فالحكم كما تقدّم, وإن حلف أحدهما ونكل 
الآخر قضي بها للحالف»!". 

وعن مهدّب أبي العبّاس : التصريح باليمين بناءً على كون المنشأ 
دخولهما”". ولعلّ ذلك منه خلافاً فى أصل المسألة , وهو أن تقديم بيّنة 
الداخل بمعنى إسقاطها بيّنة الخارج, لا أنّها حجّة, فيرجع الحاصل ‏ 
كما لو لم تكن بيّنة على المنكر منهما اليمين؛ وهو الذي قوّاه في 
المختلف بعد أن حكى القولين فى ذلك”", بل هو قوىٌّ فى نفسه؛ 
لاقم ل :5ل قدي اقنة الداسل على الوين كما تعد 

كما أن القول باليمين مع القول بكون المنشاً تقديم بيّنة الخارج 
لا ا 
يحلف , فقضى بها للحالف . فقيل له : فلو لم تكن في يد واحد منهما 
واقافا القنة؟ فقال: احلتهما نا نينا دلت كنا لان تعانيا 
الغالكم الإو عانا عدي جمانها يونا مقي ,لكأن كانيع قي 








)01 التقيح الرائع : : القضاء ء / في الدعوى ج ص .18١‏ 
)1 ) المهذّب البارع: : القضاء ء / في الدعوى ج 4 ص 6115. 
(") مختلف الشيعة: القضاء / تعارض البيّنات. وبقايا مسائل ج 4 ص 52ت 211 


التعارض فى الشهادة والعين فى يدهما ب ب د سس 8848 
ند دهم وانانا تحييعا الك 4 ثال» اقضى مها لهال ال رهد 
ل :. : 

بل ربّما كان هو دليل التحالف على القول الأول وإن لم نقل به 
في غيره, إلا أنه خبر واحدء وفي سنده ما فيه, والمشهور نقلاً 
وتحضياد على ,كات فل" يماع مققرا ابول ما مسي فين 
النصوص وغيره _-على التنصيف بدونه . 

وكا ذلك هى العمدة فى القول يده ختريوزة انه لو كان متكية فيد 
اليستن ها كر كاى اليم نو الصعالك مع هدم اله روه عرات 
عدمه عنده ء بل كان ينبغي ملاحظة ما تسمعه منه من التفصيل في تقديم 
بين الخارج على ينة الداخل امن ذلك وقبيره يغلي ان ذلك لين 
منشأ حقيقةً وإن ذكروه تقريباً للمقصود . 

ود كه نضا : ما قينا سيدا قا من أن يناكدر مننييا غدلي الكل 
لا النصف , بل الظاهر عدم اندراج بيّنة كل منهما تحت ما دل على تقديم 
بن المدّعي ؛ لما تقدّم من أنّ في كل منهما عنوان المدّعى عليه باعتبار 
اليد. على أَنّ العمل بنصف ما يشهد به بيّنة كل منهما ليس عملا ببيّنة 
خارج ؛ ضرورة كون المشهود به الجميع . 

فتأمّل على امي ااه اااي 07 


باب 0 2 1 ص 768 ا 31 ١5‏ من 527 


يبي ين ا حي ا لف الكل 121 


الأشارافى ولك جالاصق» تتكون حيضر امير انا مروموازيق النضاء 
0 : 
ع ربكا ةا إلى قبا لقب 
ويدل عليه : مضافا إلى ما أسلفناه في كتاب الصلح!" من خبر 
النوهيه! اابوقا عدو ارو امسن الحمكن: اعما هما بجعا على متب 
والحد تدو المتشابقين على حيازة ينارب ْ 
إطلاق خبر تميم بن طرفة : «إِنّ رجلين ادّعيا بعيراء فأقام كل واحد 
«عرفا بعيرً!, وحينئذٍ يكون ظاهراً في غير المقام, بل قد يقال بظهور 
«ادعيا» في ذلك , لا تداعيا فيما بينهما . 
وإطلاق قوله ميد في الخبر الآتي : «لو لم تكن في يد أحدهما 
جعلتها بينهما نصفين»!". 
مضافاً إلى إطلاق النبوي السابق'" وغيره . 
بل هو كاد يكون صريح المرسل عن أمير المؤمنين لي أيضا : «في 
البيتتتين تختلفان في الشيء الواحد يدّعيه الرجلان : أَنّهِ يقرع بينهما فيه 


.411 في ج /ا7 ص‎ )١( 

(؟) يأتي نقله في ص 7١7‏ 

[©) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الصلح ح 51177 ج 7 ص 57. 

)ع الكافي: القضاء / باب الرجلان يدّعيان ح ه ج لاص .4١5‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
اراب كي الجتررج اج لالاص .10١‏ 

)00( ياتى في ص 7 1١‏ 

.084 في ص‎ )١( 


التعارض في الشهادة والعين فى يدهما ‏ ل د 00١‏ 
إذا عدّلت بيّنة كل واحد منهما وليس في أيديهماء فأمًا إن كان في 
اسار سي سوير ا عمل سي 
المدغى والبميق على المناعى علي 31 

وحينئذٍ فما عن ظاهر ابن أبي عقيل : من اعتبار القرعة التي هي 
لكل أمر مشكل في خصوص ما نحن فيه؛ لأنّ التنصيف تكذيب 
كار 


2 


مع عدم التصريح في شيء منها بخصوص الفرض دوعر من 15 


يكون عليه اليمين, وهو خلاف ظاهر المحكي عنه من التعويل عليها 
بدونه . 

وكذا ما عن ابن الجنيد من أنه «مع تساوي البيّنتين تعرض اليمين 
على المدعيين» فإن جلف أحدهما استتحق الجميع» وإن جلف 
اقتسماهاء ومع اختلافهما يقرع , فمن أخرجته القرعة حلف وأخذ 


العين»!2. 

فإنه_-كما ترى -لا دليل عليه بل ظاهر الادلة السابقة خلافه ‏ هذا . 
)١(‏ دعائم الإسلام: ح 1877 ج ١‏ ص 0775., مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب كيفيّة 
لانن ف ععفوا كما ف صن 1 
(غ) الهامش قبل السابق: ص 77١‏ - ؟59/1. 





.+ جواهر الكلام (ج )١‏ 


وفي الرياض ديع أن نسب المختار الذى هو التنصيف تساوت 
القعا و هدد ا وغداله وإ عطلاقا وتفيذا أ الكتلييع إلى الأقهرم يل عاق 
مو عاط الأتادرا قاله كاذه انعيد مويه قال جاع ميق 
القدماء , فخصّوا ذلك بما إذا تساويا في الأمور المتقدّمة كلّها . وحكموا 
مع الاختلاف فيها لأرجحها» . 

«واختلفوا في بيان المرجّح لها ؛ فعن المفيد اعتبار الأعدليّة خاصّة 
هنا وإن اعتبر الأكثريّة في غيرهاء وعن الإسكافي اعتبار الأكثريّة 
خاصّة , وفي المهذب اعتبارهما م ربا بينهما الأعدليّة فالأكثريّة , وعن 
ابن حمزة في اعتباره التقيبد أيضاً مردّداً بين الثلاثة غير مرثّبٍ بينها ‏ 
وعن الديلمي اعتبار المرجّح مطلقاً غير مبيّن له أصلاً»1". 

ولم أعرف نقل هذه الأقوال على الوجه المزبور فيما نحن فيه لغيره . 

والذي عثرت عليه في المقنعة في المسألة أجمع : «وإذا تنازع 
نفسان في شيء. وأقام كل واحد منهما بيّنة على دعواه بشاهدين 
عدلين» ولا ترجيح لبعضهم على بعض بالعدالة. حكم لكل واحد من 
النفسين بنصف الشيءء وكان يكيم حميدا عنمن زان رجح بعضهم 
على بعض في العدالة حكم لأعدلهما شهوداً. وإن كان الشيء في يد 
أحدهما واستوى شهودهما في العدالة حكم للخارج اليد منه ونزعت 3 


.5١5 - 7١7 ص‎ ١6 رياض المسائل: القضاء / الدعوى (الفصل الثالث) ج‎ )١( 


التعارض في الشهادة والعين فى يدهما د 00# 
اللفاسف يدضينه ويزان 15ل حدهعا شهوه اكترعيوا من شيوه ماع»: 
مع تساويهم في العدالة حكم لأكثرهما شهوداً مع يمينه بالله (عرّ وجل) 
على دعواه»١".‏ وليس فيها ما نحن فيه بالخصوص . 

والذي عثرت عليه في النهاية أيضاً في المسألة : «ومن شهد عنده 
شاهدان عدلان على أنّ هذا لزيد , وجاء آخران يشهدان أنّ ذلك الحقّ 
لعمرو؛ فإن كانت أيديهما خارجة منه فينبغي أن يحكم لأعدلهما 
شهوداً » فإن تساويا في العدالة كان الحكم لأكثرهما شهوداً مع يمينه بأنَ 
له الحقّ» فإن تساويا في العدد أقرع بينهم , فمن خرج عليه حلف وكان 
الحكم له فإن امتنع من خرج اسمه في القرعة عن اليمين حلف الآخر 
وكان الحكه لد فاق امعنها تحتفيها من البمين كان انطو بينهما تسنين. 
ومتى كان مع واحد منهما يد متصرّفة ؛ فإن كانت اله ضهد ار الحو 
ملك له فقط وتشهد الأخرى بالملك أيضاً انتزع الحقّ من اليد المتصرّفة 
وأعطي اليد الخارجة , وإن شهدت البيّنة لليد المتصرّفة بسبب الملك من 
بيع أو هبة أو معاوضة كانت أولى من اليد الخارجة»'". ولم يتعررض 
أيضاً فيها لخصوص ما نحن فيه . 

وأمّا ابن حمزة فقد ذكر في خصوص ما نحن فيه أنّه «إن تساوى 
البيّنتان كان المدّعى به بينهما نصفين , وإن اختلفا لم يخل من ثلاثة 


75١-17٠0 المقنعة: القضاء / كيفيّة سماع القضاة ص‎ )١( 
70 ص‎ ١ النهاية: القضايا / سماع البيّنات ج‎ )1( 


55 مالس يس لل للب جوؤاهرالكلام (ج0) 
الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنة ما كانت ... »(2 الحديث . 

وفي الإقبال عن أبي الحسن الليثئي عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً في 
حديث ذكر فيه فضل يوم الغدير قال : «فإذا كان صبيحة ذلك اليوم 
وجب الغسل في صدر نهاره »7 , 

وكأنْ التوقيت فيهم! محمول على الاستحباب لقصورهما مع اختلافهما فيه 
عن تقييد كلمات الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم , فما عن ابن الجنيد أَنَّ 
وقت هذا الغسل من طلوع الفجر إلى قبل صلاة العيد»7" لما عرفت 
ضعيف » على أنه لو أريد الاقتصار على ما في الخبر لوجب تخصيصه بمريد 
الصلاة » ولعله من هنا يمكن القول باستحباب الغسل من جهتين : الصلاة 
واليوم » وامتداده من حيث الثانية لا ينافي عدمه من حيث الأولى . 

والعمدة الإجماعات السابقة » وبها لا يلتفت إلى ما يحكئى عن 
الصدوق , حيث قال في الفقيه : « فأمًا خبر صلاة الغدير والثواب المذ كور 
فيه من صامه فإِنْ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصححه , ويقول : إن 
من طريق محمد بن موسى الحمداني » وكان غير ثقة » وكل ما لم يصحححه 
هذا الشيخ ولم يحكم بصحّته فهوعندنا متروك غير صحيح »7 انتهى . إذ 
هو_-مع مخالفته لما عرفت , واقتضائه عدم العمل بالأخبار الضعيفة في 





(1) تهذيب الاحكام : الصلاة / باب /ا صلاة الغديرح١‏ ج ص"4 ١‏ » وسائل الشيعة : باب م 
من ابواب بقية الصلوات المندوبة ح١‏ جه ص١7‏ . 

(؟) اقبال الاعمال: ص44 . 

() نقله عنه الطباطبائي في مصابيحه : الطهارة / مقدار امتداد وقت الغسل الموقت ص١‏ 
( مخطوط ) . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب صوم التطوع وثوابه ج7٠‏ ص١٠‏ . 





مضه قا أن كرون اسداهها بطلفة والتخرى تند ة وروا لحكه المققدةء 
أو تكو احذ اهما عادلة والأشرى قير غبادله: والحكتي التعادلة: 
أو تكون إحداهما أكثر مع التساوي في العدالة, والحكم لأكثرهما 
عدد]|)200, 

وغل 5 يال 5 عرق ليا يعي بعال الى ينظو الى رد 
هلم لمعا رطةابا كرفت 

ومااغسداء يتقدل من الدليل تعلها فى الحملة من كوق الشسهادة 
كالأخبار المتعارضة التي يرجع فيها إلى الترجيح بغير المنصوص, 

واضح الفساد ؛ ضرورة وضوح الفرق بينهما : بأنّ مبنى حجَّيّة الخبر 
خصوصاً في مقام التراجيح -على قوّة الظنّ, بخلاف الشهادة المعلوم 
عدم اعتبار ذلك فيهاء بل الترجيح فيها مقصور على مقام خاصٌ منها 
بمرجّح خاصٌ للدليل الخاصٌ, بل لو رجّح إحدى البيّنتين على 
اللخر وي وتجدلة من الففا د على مهمون اعد اهما لكت دن 
منكرات الفقه . 

وأمّا الاستدلال على بعضها بإطلاق بعض النصوص, ففيه: أنه 
يجب الخروج عنه بالأدلة السابقة المعتضدة بما سمعت . 

فلا محيص حينئذٍ عن القول بالتنصيف من دون ملاحظة شيء من 


.1١8 الوسيلة: القضايا / أحكام البيّنات ص‎ )١( 


التعازكن فى الشهاذة والعين فى ايه احدههما" امتح سم سي سيت 108 
عم الفرححا قى ته فى اغتيان التحالك ,وكوي ما عه ساها حال 
عدم لقشييل د التول ندع ها ا رئن على بنط لودو العنق ديه 

هذا كله في القسم الأُوّل . 

«و4 أما الكلام «في الثاني4 الذي هو أن تكون العين في يد 
أحدهما : فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة"" أنه «يقضى بها 
للخارج دون المتشبّث إن شهدتا لهما بالملك المطلق»4 مع التساوي 
فى العدى و الغدالة بوهدمد بل عن الخلاق :"و الفدتيه :"وال لعي 
ار المبسوط'*: الإجماع عليه بل عن الأول والأخير نسبته إلى 
اخبار القرقك: 

وهو الحجة , بعد : 

المرسل السابق!" عن أمير المؤمنين نك المنجبر بما سمعت . 

والتعليل في خبر منصور عن الصادق َيه : «قلت له : رجل في يده 
شاة؛ فجاء رجل فادّعاها وأقام البيّنة العدول أَنّها ولدت عنده لم يبع 
ولم يهب , وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده 
لم يبع ولم يهب؟ قال أبو عبد الله يذ : حقّها للمدّعي . ولا أقبل من الذي 





.505 ص‎ ١6 كما في رياض المسائل: القضاء / الدعوى (الفصل الثالث) ج‎ )١( 
تاتى عبارته لاحقا.‎ )1( 

2( ع النزوع: كتاب القضاء ص 47 4. 

(؛) السرائر: القضايا / سماع البيّنات ج ؟ ص 178. 

(0) المبسوط: الدعاوى /المقدّمة ج 4 ص 508. 

كتفي تن ل ا 


3 
300 
64 


2363 


هى فى يده بيّئة ؛ لأنّ الله (عرّ وجل) أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي , 
5 اق با تبن الوه فى بعال ١‏ 
(عرٌ وجل)76". 

ومنه يظهر وجه الاستدلال أيضاً بالخبر المشهور وهو «البيّنة على 
المناغى والنمين على من أكر» "ابقاء على أن المرالا كد عدم تنيو 
ّنه للمذكر, وأنّ ذلك مختصٌ بالمدّعي . 

31 كان دلالته على ذلك مع قطع النظر عن الشي المزيون ل تان 
من نظر؛ ضرورة عدم دلالته على أزيد من استحقاق المدّعي على 
المنكر اليمين دون البيّنة؛ بخلاف المنكر فإنّ له على المدّعي البيّنة, 
وهو غير اقول العةامن السكزواو قن الحملة , المسخاد مقا تسعة مق 
نصوص الباب وفتاوى الأصحاب, مضافاً إلى عموم ما دلّ على حجَّيّة 
شهادة العدلين كتاباً؟" وسنّةًا). 


جواهر الكلام (ج )١‏ 





ولا معارض لذلك كله إلا خبر منصور المزبورء الذي في سنده 
ما فيه . وموافق لصريح المنقول عن ابن حنبل!". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب ٠١‏ البيّنتين بتقابلان ح ١0‏ ج 1 ص ,15١‏ وسائل الشيعة: 
باب 1١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١4‏ ج 71 ص 1006. 

(1) تقدم في ص .١77‏ 

(؟) سورة الطلاق: الاية ؟. 








(؛) كالمرسل المضمر المتقدّم في ص 57 1. وانظر وسائل الشيعة: باب 0 و١‏ و١١‏ من أبواب 


كيفيّة الحكم ج /اخاص ١57‏ و59 و189. 


)000( المغني (لابن قدامة): ج ؟١‏ ص ,١1/‏ الشرح الكبير: ج ؟١‏ ص الما .. 


التعارض في الشهادة والعين في يد أحدهما - سس 809 

ولعل ذلك لا يخلو من قوّة وإن قلنا في خصوص الفرض بعدم النظر 
إليها في مقابلة بيّنة المدّعي وإن جمعت المرجّحات أجمع ؛ للإجماعات 
المحكيّة وغيرها . 

(و» كيف كان, ف «فيه قول آخر ذكره فى الخلاف'"0» وهو 
تقوب :1ن اناسل , لكل انسل نذا عر شكم ل لد سمتقه قرلا لة 
وذلك لآنّ المحكي عنه : 

في البيع في مسألة العبد الذي يد أحدهما عليه : «أنّ البيّنة بيّنة 
الخارج وإن شهدتا بالسبب»!". 

وفي كتاب الدعاوى : «إذا ادعيا ملكا مطلقا ويد احدهما عليه * 
كاذك تقد أرلى: وكذلت إن أضافاء الح سيعدم وان اق الفلك مطلقا 7 
والخارج أضافه إلى سبب كانت بيّنة الخارج أولى » وبه قال الشافعي , 
وقال أصحاب الشافعي : إذا تنازعا عيناً يد أحدهما عليها وأقام كل 
واحد منهما بيّنة سمعنا بيّنة كل واحد منهماء وقضينا لصاحب اليد سواء 
ناوعا لكا مظلقا أووها تكد »#التطلق كل ملك لم يندكر أحندهها 
سببه , وما يتكرّر كانية الذهب والصفر والحديدء يقول كل واحد : صيغ 
في ملكي , وهذا يمكن أن يصاغ في ملك كلّ واحد منهماء وكذلك 
ما يمكن نسجه كالصوف والخرّء وما لا يتكرّر سببه مثل شوب قطن 


)١(‏ انظر صدر عبارته الآنية. 
(1) الخلاف: البيوع / مسألة 7١17‏ ج اص .17١‏ 


7 يم سي يس مي ع يح بز افو لكل 1121 


اوضع فاه لمكن أن ب وفعيو وكذلك الداع ل سكن ان 
تولد الدابّة دفعتين, وكلّ واحد منهما يقول : ملكي ننج في ملكي ء وبه 
قال شريح والنخعي ومالك والشافعي,. وهل يحلف مع البيّنة ؟ على 
قولين» . 

إلى أن قال'": «وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن كان التداعي ملكاً 
مطلقاً أو ما يتكرّر سببه لم تسمع البيّنة من المدّعى عليه وهو صاحب 
اليدء وإن كان ملكا لا يتكرّر سببه سمعنا بيّنة الداخل, وهذا هو الذى 
تفي مذهنا .وقد د كرناء فى النهاية والسسوط وكتعان الاحفان» 
ركان احمانه لاتسي جا ع اسه ال بحال في أيّ 0 
ذلك أصحابنا» . 

إلى أن قال : «ويدلٌ على مذهبنا : إجماع الفرقة وأخبارهم , والخبر 
المشهور عن النبي يي : (البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى 
غليه)'", يدل على الأول ما رواة جابر'" وضا رواه غياث-أى 
المشتملان على تقديم بيّنة ذي اليد مع ذكر السبب, وهو النتاج في يد 

والظاه انه اذ كوه أولا لسن مذها لقوول مننتهيه الأخير الذدق 





(0) نهذه الفبارة زائنة::]ذ لفاصلة في المصدر. 

)3( تقدّم في ص .١01‏ ْ 

(7اوطايا مان فض 31 

(0) الخلاف: الدعاوى / مسألة ؟ ج 7 ص 5759 8*57. 


التعارض في الشهادة والعين في 737 ا 3 1 1 

نعم » في كشف اللثام نسبة الخلاف في المقام : 

الى "الفمسورط :و الوشسيلة تققتها رققنة لد الكل 60ب لوا تو اليه بالك 
ولذا سينا فى امن ج21 التقكدى مها د تهما بالود ناة عدلى مساواة 
بناءَ على استعمال بيّنته » واللاقوى : نعم ؛ للنصٌ الكاشف ان بيئّنته دفعت 
بيّنة المدعي بعد فرض عموم الدليل على حجَّيّة الجميع » فيبقى حينئذ 

وإلى الصدوقين'' والمفيد'؛: لحكمهم بترجيح بيّنة الخارج بعد 
المتاؤى قد ال ينؤزاة العنقيت :زوعنيوو »لخي ابن يصبير سدال 
الصادق نيْةِ : «عن رجل يأتي القوم فيدّعي داراً في أيديهم . ويقيم 
الذي في يديه الدار البيّنة أن ورئها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها؟ 
فقال : أكثرهم بيّنةَ يستحلف وتدفع إليه. وذكر أنّ علا له أناه قوم 
يختصمون في بغلة , فقامت البيّنة لهؤلاء أنهم أنتجوها على مذودهه'“ 


.587 ص‎ ٠ كشف اللثام: القضاء / بقايا مباحث ج‎ )١( 

.108 المبسوط: الدعاوى / المقدّمة ج 4 ص‎ )١1( 

(") نقله عنه الأب في مختلف الشيعة: القضاء / تعارض البيّنات ج 8 ص 5324 وقاله الابن 
في المقنع: باب القضاء ص 5919 .40١0‏ 

(؛) تقدّم نقل عبارته في ص 03 

(0) اليذود: معتلف الدايّة. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 018 (ذود). 





بج بعس م ديد راف لكاناع ا 


لم يبيعوا ولم يهبواء فقضى بها لأكثرهم بِيّندَ واستحلفهم , قال : فسألته 
حيقز فقلت : أرأيق إن كان الذي اذعى الدافال: إن انا هذا الدئ 
هو فيها أخذها بغير ثمنء ولم يقم الذي هو فيها يينة إلا أنه ورئها عن 
أبيه؟ قال : إذا كان أمرها هكذا فهي للّذي ادّعاها وأقام البيّنة عليها»!". 
قال الصدوق : «لو قال الذي في يده الدار : إنها لي وهي ملك 
وأقام على ذلك بيّنة, وأقام المدّعي على دعواه بيّنة كان الحقّ أن 
1 يحكم بها للمدّعي ؛ لأنّ الله تعالى إِنّما أوجب البيّنة على المدّعي ولم 
3 يوجبها على المدّعى عليه » ولكنّ هذا المدّعى عليه ذكر أنّه ورثها من 
أبيه ولا يدرى كيف أمرها ؛ ولهذا أوجب الحكم باستحلاف أكثرهم شه 
ودفع الدار إليه»”" 
ولعل التامّل في كلامه هذا يقتضي موافقته على تقديم بيّنة الخارج 
في المقام , نعم يستحلف أكثرهم بيه مع تقييد بّنة الداخل, وحيتئار 
ال ب 0 
وعلى كل حالء فلا يخفى عليك أخصّيّة الدليل من الدعوى ؛ لعده 
تعرّض للأعدليّة فيهاء بل خروجه عنها ؛ ضرورة ذكر السبب في بيّنة 
الم ل يي 


/ تهذيب الأحكام: : القضايا‎ .4١8 الكافي: : القضاء / باب ساد 2 ١ج لاص‎ )١( 
ااد.وم نل التسنة ديات امابوا كعد‎ ١: ج كنهى!‎ ١ البيّنتين يتقابلان ح‎ ٠١١ باب‎ 
.159 ج 77 ص‎ ١ الحكم ح‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا/باب حكم المدّعيين في حقّ ذيل ح 77140 ج7 ص 17-10. 


التعارض فى الشهادة والعين فى يد أحدهما سس 819 


إلا أن يفرض الأوّل على جهة”" التعارض . والثاني على عدمه . 

وإلى أبي علي : فرجّح ذا اليد مع تساوي البيّنتين وحكم بإحلافهما . 
قال : «فإن حلفا جميعا او ابيا او حلف الذي فى يده كان محكوما 
الذي ع في ونايها وا علق لل لبد الى وروا الذي تن ا 
أن لك 75 بها للحالف _قال: ولو حك أعداد الشهود كياد 
الذي هي في يده أكثر شهوداً كان أولى باليمين إن بذلها. فإن حلف 
عه ا وأ كنا الاكهر ضيهود اللا لست فى يذو فدلب 
وأبى الذي هى فى يده أن يحلف اد ممّن كانت فى يده وسلّمت 
إلى الحالف 5 ا الأكثر من شهود من كانت في 0 

وهو كما ترى وإن قال في كشف اللثام : «لعلّه جمع بين نصوص 
تقديم ذي الطوروها طلم من النصوص بتقديم الأرجح من 
البيّنتين»7". 

(و» كيف كان. ف لو شهدتا بالسبب قيل4 والقائل الشيخ في 
طاتعى النواية 4 والنتكى عر كتاى الأشيار ابو نققى لماعب 
اليد» وإن أطلق في الأولى تقديم 5 إذا شهدت بالسبب ,. وخصّها في 


)١(‏ اش ف عابشن التحمدة الى تبكةايدليهاوعنه: 

(؟) تقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / تعارض البينات ج 8 ص 50/1١‏ - 51/1 

(9') كشف اللثام: القضاء / بقايا مباحث ج ٠١‏ ص .١518‏ 

(5) النهاية: القضايا / سماع البيّنات ج ؟ ص 6/,. 

(0) تهذيب الأحكام: القضايا / باب ٠١‏ البمّنتين يتقابلان ذيل ح ١4‏ ج 1١‏ ص 77", 
الاستبصار: القضايا / باب 7371 البيّنتين إذا تقابلتا ذيل ح 17ج 7ص 143. 


5 جواهر الكلام (ج )1١‏ 





1 الأخيرين بما إذا شهدتا به . 

(لقضاء علي مه في الدابّة4 فيما رواه إسحاق عن أبي عبد 
لجان ووه يجين الغتصما إلى أمير المؤمنين نيةٍ في دابّة في 
أيديهماء وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنها نتتجت عنده, فأحلفهما علىّ 
كد تلك احدهها وا اللخ ان لتقن بها الحالل» فل 
فلو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة ؟ قال: احلفهما. فأيّهما 
حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف, فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما 
سنو قال نان فاون كن يرد | خندهما وافاننا تجميها بئنة كال امش 
بها للحالف الذي هي في يده»!". ش 

وخبر غياث عن أبي عبد الله يل : «إنّ أمير المؤمنين باه اختصم 

اولوق 13ل كلد هيا أقاما النة آله انصدها ,افتضى بها اله 
في يده, وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين»1". 
١‏ متيّداً ذلك بما رواه العابّة عن جابر بن عبد الله الأنصاري : 
«إنّ رجلين تداعيا دابّة وأقام كل منهما ببّنة أنّها دابّته أنتجها . فقضى 
رسول الله ياه للذي في يده»"". 


)3 تقدّم في ص 03/8 -0911. 

(1) الكافي: القضاء / باب الرجلان يدّعيان ح 7 ج 7 ص .4١5‏ تهذيب الأحكام: (الهامش 
قبل السابق: ح ص ,.)١54‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ مق انوا كيف الحكم ح ا 7 
ص 0٠‏ 1,. 
ص 535١‏ معرفة السنن والاثار: ح 0184 ج لاص 409. 


التعارض فى الشهادة والعين فى يد أحدهما لس 8# 


(وقيل» والقائل المشهور على ما حكي'" بل عن الغنية الإجماع 
عليه'": إيقضى للخارج؛ ل» لأدلة التي سمعتها سابقا التي منها خبر 
منضور السابق المشتمل مع ذلك على «أنّه لابيّنة على ذي اليد 
كما لا يمين على المدّعى؛ عملا بقوله يََيِيهُ:» : «واليمين على من 
أنكر»*. والتفصيل قاطع للشركة» . 

وإن كان فيه ما فيه, ومنه يعلم ما في قوله: وهو أولى» 
لما عرفت . 1 

زاك هل ١1‏ نكالنى شدوييا م كرض تفي يثنة لساري ١‏ 
وإطلاق بيّنة الداخل , وهي الصورة الثالثة التي تركها المصنّف اعتماداً 
على ظهور حكمها بالأولويّة القطعيّة على التقدير المزبور. 

وإن كان الذى يقوى خلافه؛ للخبرين المؤيّدين بخبر جابر وبما دل 
على حجَيّة شهادة العدلين ولو من المنكر حتى نصوص المقام. 
ومقتضاها حينئذٍ دفع حجّة المدّعي الذي لم يعلم تقدّمها عليها ء فيبقى 
حقّ اليمين على المنكر بحاله, الذي مقتضى دليله استحقاقه ولو كان مع 


)١(‏ رياض المسائل: القضاء / الدعوى (الفصل الثالث) ج ا لك رن 
(1) غنية النزوع: كتاب القضاء ص "1437 وغ4]. 

(9؟) فى ص .1١ 1-1١0‏ 

قاس لعز سان اش عله و الا ماقوقتين نل شيط البعناناك: 

(0) تقدم في ص .١7١‏ 
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الطهارة / في غسل يوم المباهلة 
الآداب والسئن- يمكن إرادته إبطال خصوص ما في هذا الخترمن الثواب 
ا لخحصوص وإن وافق على مطلق الاستحباب » فتأمل جيّداً . 

لا و» كذا يستتحت الفسل في ايوم المباهلة عل المشهوربين 
الأضهانف 07 ؛ لا عن الإقبال بسنده إلى ابن أبي قرة بإسناده إلى على بن 
محتّد القمي رفعه قال : « إذا أردت ذلك فابدأ بصوم ذلك اليوم شكراً 
واغتسل والبس أنظف ثيايك »(" , 

وعن المصباح عن محمّد بن صدقة العنبري عن أل إبراهم موسى بن 
جعفر ( عليهما السلام ) قال : « يوم المباهلة يوم الرابع والعشرين من ذي 
الحجة » تصلّي في ذلك اليوم ما أردت ثم قال :- وتقول وأنت على غسل : 
الحمد لله رب العالمين ... »7 إلى آخره . 

وما في السند والدلالة منجبر بالشهرة السابقة التي هي قريب الإجماع , 
بل لعلّها كذلك , بل في الغنية © الإجماع على غسل المباهلة » والظاهر 
إرادته يوم المباهلة لا فعلها ؛ لاستبعاد دعوى الإجماع عليه » فيكوك حينئل 
دليلاً آخر. نعم » يحتمل ذلك في موق سماعة قال : « ... وغسل المباهلة 
والعبي:. ...7 الاضالة عدم تقدير اليوم » لكن قد يقال : فهم الأصحاب 


)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص٠٠‏ » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص ١١9‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب 
الطهارة ص *" , والعلامة في الارشاد : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص 7١١‏ . 

() اقبال الاعمال: ص5١ه‏ . 

(؟) مصباح المهجد: يوم الخامس والعشرين من ذي الحجة ص8١7»‏ وسائل الشيعة : باب 407 
من ابواب بقية الصلوات المندوية ح؟ جه ص587 . 

00( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في الاغسال ص "157 . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح75١‏ ج١‏ ص8/؛ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه 


هه 


جواهر الكلام (ج )4١‏ 
خلافاً للمحكي عن الشيخ : فأسقط اليمين عنه'"؛ ترجيحاً لبيّنته 
باليد على بيّنة الخارج . فكما لا يحلف الخارج لا يحلف الداخل . وهو 
مبنيَّ على عدم تساقط البيّنتين بل على استعمالهما, والأقوى 
بعردكد 
وعلى كلّ حال؛ فما عن المجلسي : من حمله النصوص المزبورة 
على التقيّة؛ لشهرته بين العامّة فتوى ورواية!". 
يدفعه : ما سمعت من موافقة خبر بِيّنة الخارج لأحمد بن حنبل 
أيضاًء بل ملاحظة كلام العامّة يقضي باضطراب أقوالهم في ذلك على 
وجدٍ لا تقيّة في إظهار الحقّ فيما بينهاء خصوصاً مع نسبته إلى 
عا . 
95 أن المحكى عن الشيخ نسبته إلى مذهبنا وأنّه الذي تدل عليه 
5 ا مثله على التقيّة؟! والله العالم . 
هذا كلّه مع تقييدهما . 
(أمّا لو شهدت للمتشيّث بالسبب. وللخارج بالملك المطلق. 
فإنه يقضى لصاحب اليد سواء كان السبب مما لا يتكرّر كالنتاج 
ونساجة الثوب الكتان, او يتكرّر كالبيع والصياغة» كما عن الشيخ 
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.108 المبسوط: الدعاوى /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 

(1) ملاذ الأخيار: القضايا / باب ؛ ذيل ح 50ج ٠١‏ ص 17 71. 

(؟) المصنف (لعبد الرزاق): ح ١62١8‏ ج / ص 798" كنز العمّال: م ١46٠١١‏ سج وص .8١7‏ 
(5) انظر «المبسوط» المتقدّم آئفاً 





التعارض فى الشهادة والعين فى يد أحدهما سس 1818 


في النهاية”" وكتابي اذفنم والمنسوط؟ والقاضي '“' والتبرسى ”ا + 


50-6 


والفاضلين'" والشهيدين”". بل عن الأُوَّل الإشعار بالإجماع حيث : 
قال : «قبلناها»”, بل عنه أيضاً أنه قال: «بلا خلاف بيننا؛ لقوّة البكّنة 
حينئذٍ»!". 

فيل 1 :#ولما فى خبرعيد شين سشاق:«ه ,إن امير الفؤمين ننه 
كا ن إذا اختصم الخصمان في جارية » فزعم أحدهما أنه ا: تراه بورع 
الآخر أنّه أتتجهاء فكان إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها لذي أنتجت 


عنده»١١'‏ بناءً على 9 مبنى ذلك قوّة النتاج على الشراء 
وفيه : أنّ ذلك يقتضي الترجيح في الأسباب. ولم يلتزم به القائل 


.76 ص‎ ١ النهاية: القضايا / سماع البّنات ج‎ )١( 

(5) تهذيب الأحكام: القضايا / باب ٠١‏ البيّنتين يتقابلان ذيل ح 4١ج ١‏ ص 57"؟. 
الاستبصار: القضايا / باب 5” البّنتين إذا تقابلتا ذيل ح ١‏ ج ” ص 5]. 

(*) المبسوط: الدعاوى / المقدّمة ج م/ص 108. 

(:) المهدّب: الدعوى /المقدّمة ج ١‏ ص 0/8. 

(0) المؤتلف من المختلف: الدعاوى / مسالة ١‏ ج ١‏ ص 0157... 

(1) الماتن هنا والعلامة في القواعد: القضاء / بقايا مباحث ج ”اص 17. 

(0) الشهيد الأوّل في غاية المراد: القضاء / متعلّق الاختلاف ج ؛ ص 74- 70 والشهيد الثاني 
في الروضة: القضاء / في التعارض ج ' ص .٠١59-5٠١8‏ 

(8) انظر «المبسوط» في الهوامش المتقدّمة. 

(9) الخلاف: الدعاوى / مسالة ” ج 1١‏ ص 555. 

.50١ ص‎ ٠١ كما في كشف اللثام: القضاء / بقايا مباحث ج‎ )٠١( 

)1١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب ٠١‏ البيّنتين يتقابلان ح ١7‏ ج 7 ص 5757 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب كيفيّة الحكم ح ١6‏ ج ١١‏ ص 100. 





المويور فى المتعنين :لعل الأولن الاستدلال له عا ظلاق فقول 
اع 

«وقيل» والقائل ابن إدريس'" فيما حكي عنه : لإبل يقضى 
للخارج وإن شهدت بيّنته”" بالملك المطلق» بل في الرياض عن 
الصدوقين والمفيد والحلّي وابن زهرة إطلاق تقديم بِّنة الخارج!, بل 
عن الأخير الإجماع عليه'" «عملاً بالخبر» . 

«والاوّل اشبه» باصول المذهب وقواعده المقتضية حجيّة البيّنة 
من المدّعي والمنكرء فإمًا أن يفزع إلى ترجيح بيّنة المنكر بالتقييد 
واليد, أو يقال: لا دليل على الترجيح بهماء ومقتضاه تكافوهما وبقاء 
الاضوق كذا اذ لمتكم قن نع ته السمن على ساح اليد الدف 
هو المدّعى عليه لغدٌ وشرعاً وعرفاًء وعليه ينرّل قول أمير المؤمنين 1١‏ 
في الخبرين السابقين'". ويستفاد منه ما نحن فيه بالأولويّة . 

نعم . يشكل الاستدلال للمصئف القائل في مفروض الخبرين 
بتقديم بيّنة الخارج ؛ إذ لا وجه للأولويّة حينئذٍ , فليس له إلا ما عرفت, 


1 والذي رواه إسحاق بن عمّار. وقد تقدّم في ص ةو‎ )١( 

.١178 ص‎ ١ السرائر: القضايا / سماع البّنات ج‎ )١( 

(") في نسخة الشرائع: بيّنة. 

(غ) رياض المسائل: القضاء /الدعوى (الفصل الثالثت) ج ١١6‏ ص .5١8‏ 

(0) غنية النزوع: كتاب القضاء ص 117 و444. 

(١)اي‏ خبرا إسحاق وغياث المتقدم اوّلهما في ص .1١59013-598‏ وثانيهما في 
ص .1١7‏ 


العارض فى الشهادة والعين ف ين ثالق مسحجحجع عي ب بن ست /زألا 
وفيه ما سمعت . 

وبذلك كلّه ظهر لك : أن الأقوى تقديم بيّنة الداخل إلا فى المطلقتين 
2ه الأجماع علبهانءيوأولى عتهااسا إذا كانت ينه 50 مقتدة 
والداخل مطلقة , وإن أمكن ترجيح ما ذكره المصئّف بالشهرة على 
فرض تحققها , والله العالم . 

«و» أنّا «لوكانت فى يد ثالث4 وهي الصورة الثالثة , ففي المتن 
وغيره''!: وقضىي 556 البيّنتين عدالة فإن تساويا قضى 
لأكثرهما شهوداً. ومع التساوي عدداً وعدالةٌ يقرع بينهماء فمن 
خرج اسمه اخلف وقضى له. .ولو امتنع احلف الآخر وقضىي له 
وإن نكلا قضى به بينهما بالسويّة؟ . 

بل فى المسالك'" وغيرها: عه إلى الشهره ويل فى اله 
الإجماع عليه ©. 

بل في الرياض نسبته إلى «الأشهر بل عامّة متأخّري أصحابنا 
والنهاية وكتابى الحديث وموضع من الخلاف والحلي والقاضي 


ا 5 001 
والحلبى وابن حمزة ويحيى بن سعيد وابن زهرة» 0 


.187 كقواعد الأحكام: القضاء / بقايا مباحث ج “ا ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج ١4‏ ص 47 . 
(؟) ككفاية الأحكام: القضاء / الاختلاف في الأملاك ج ١‏ ص .7٠١‏ 
(4) غنية النزوع: كتاب القضاء ص 1417 541. 

(0) رياض المسائل: القضاء / الدعوى (الفصل الثالث) ج ١6‏ ص .5١8‏ 








ا يبب يت نز فى الكاذه 21 11 

مع أنه هو بعد ذلك قد اعترف باختلاف كثير من فتاوى القدماء 
في الترجيح بالأعدليّة والأكثريّة والرجوع بعد التساوي فيهما إلى 
القرعة واقال:: 

«فبين من اقتصر على اعتبار الأعدليّة خاصّة كالمفيد» . 

«ومن اقتصر على اعتبار الأكثريّة كذلك كالإسكافي والصدوقين: 
تقوزة كرا قبل اعتبارها ان احق المذ عمو عن غدل اها ديفا ن استري 
القبفوو فى العدالة فاكثر هما هوا وهنو لين ”نضا فى عكار 

ااوبين من اقتصر على اعتبارهما خاصة ولم يذكر الترتيب بينهما 
ولا القرعة بعدهماء كالشيخ في موضع من الخلاف قائلاً: نه الظاهر من 
مذهب الاصحاب». 

«وبين من اقتصر على ذكر المرجّح مطلقاً من دون بيان له ولا ذكر 
قرعة , كالديلمي والشيخ فى موضع من الخلاف , لكنّه ذكر القرعة بعد 


العجز عن الترجيح , مدّعياً عليه الإجماع من الاماميّة» . 
2 


«ويين من فصّل بعين ما في العبارة لكنّه مقدّماً للأكثريّة على 
الأعدليّة , كالحلّي في السرائر وعنزاه إلى ظاهر الأصحاب مشعراً 
بدعوى الااجماع عليه» . 

«وبين من اقتصر على القرعة خاصّة كالعماني»!". 


.15١ 17١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 


التعاراض كن الشهادة والعين فى بداثالك:. سح م رح 1 

تعزن القويت! الر كو قيعت د للك!! إلى مهوي هو امداق ا ين 
إجماع ابن زهرة . وأغرب من ذلك اعتماده في الرياض عليه وجعله هو 
الجامع , بن شود شري اسلف 1ل عرف داعا 
بالشهرة المحكيّة , وما سمعته من إجماع الشيخ صريحاً وظاهراً 
وإجماع السرائر في الجملة»!". 

إذ هو كما ترى -لا يفيد الفقيه طمأنينة , على أنّه لبس على جميع 
الأحكام المزبورة, قال: «وإن كان مع كل منهما بيّنة ولا يد لأحدهما 
حكم لأعدلهما شهوداء فإن استويا في ذلك حكم لأكثرهما شهودا مع 
بمينه , فإن استويا أقرع بينهماء فمن خرج اسمه حلف وحكم له وإن 
كان لكل واحد منهما يد ولا ييّنة لأحدهما كان الشىء بينهما نصفين » 
كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة»!". وهو خا موعت ار ون 
القضاء بالنصف مع نكولهما . 

وعلى كل حال فلا ريب في عدم الوثوق بالإجماع المزبور بعد 
ما عرفت . خصوصا مع شدّة اختلاف النصوص أيضا؛ ف : 

في الصحيح : «... إن عليًا نةٍ أتاه قوم يختصمون في بغلة , فقامت 
البتئة أَنّها لهؤلاء أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم عا 
لهؤلاء البيّنة بمثل ذلك اماد كي اير 


ا اد 1غ - 444 


(؟) تقدّم في ص 509 .1٠١‏ 


حَ 


مي ل ا 777 7 لون | لف" الكلام (ج )١‏ 


وفي صحيح داود عن أبي عبد لله ب : «في شاهدين شهدا على 


8 افر واحدموساء اخراق تعيدا على غير الذي شهداء وعديو قال: 
ج ٠ع‏ 9 5 
5 يقرع بينهم ؛ فايّهم قرع فعليه اليمين » وهو اولى بالقضاء»١".‏ 


زنخوة الضحيع الآخر:ضعة له مضا غخير أنه قال :«أولى 
بالحقّ»7". ظ 

وفى خبر البصري عنه نىٍِ أيضاً قال : «كان علي هه إذا أتاه 
وحاذق تمان شوو عد امه سوام وعد هم مواد اقرع يهو قن 
الف تصير البميق قال #كوكان بقوله اللمة ردت السماوات البسيع انهم 
كان الحقّ له فأدّه إليهء ثمّ يجعل الحقّ لذي يصير عليه اليمين إذا 
حلف»”". 

وفي مونّق سماعة عن أبي عبد الله له : «إنّ رجلين اختصما إلى 
على عليه في دابّة, فزعم كل واحد منهما أَنّها نتجت على مذودهء وأقام 
كل واحد منهما بِيّنة سواء في العدد. فأقرع بينهما سهمينء فعلّم 
السهمين كلّ واحد منهما بعلامة ثمّ قال: اللّهمٌ رب السماوات السبع 
ورت الوكين السبع وربٌ العرش العظيم عالم الغيب والشهادة 


/ الكافي: القضاء / باب الرجلان يدّعيان ح 4 ج /اص 5١غ. تهذيب الأحكام: القضايا‎ )١( 
بات +5 التنعين يتقابلان سح اي لصن 11917, .وشائل القتيعة: بانع 13 من أبوات كينية‎ 
.10١ ج !ا؟ ص‎ ١ الحكم ح‎ 

)5 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح / ص 70" و«الوسائل»: ح 1١١‏ ص غ+50. 

(9) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 8 و«التهديب»: ح ١"‏ و«الوسائل»: ح 0. 


التعارض فى الشهادة والعين فى يد ثالث .ل للنس١‏ 889 
الرحمن الرحيم ء أيّهما كان صاحب الدايّة وهو أولى بها فأسألك أن 
تخر ج سهمه , فخر ج سهم أحدهما فقضى له بها»'". 

ونحوه خبر عبد الله بن سنان. إلآ أنّه قال في آخره : «فأسألك أن 
تقرع وتخرج اسمه . فخرج اسم أحدهما فقضى له بها...'" إلى غير 
ذلك من النصوص التي تقدّم بعضها أيضاً. 

إنْما الكلام في استنباط الأحكام المذكورة أو غيرها منها , فالتحقيق 
أن يقال : إن يمكن استفادة ترجيح الحكم المزبور في خصوص هذه 
الصورةتختصيض :تصوضن الاتعديما | ذاتساوت العا وهددا وعدا © 
ولم تكن العين في أيديهماء ما الأول فواضح, وأمّا الثاني فلما سمعته : 
من النصّ'" الدالٌ على التنصيف فيما إذا كان بأيديهماء وعلى أنّ القول 
قوله إذا كان في يد واحد منهماء وأصرح من ذلك المرسل عن 
أمير المؤمنين لق أيضاً: «في البيّنتين يختلفان في الشيء الواحد 
يدّعيه الرجلان : أنه يقرع بينهما فيه إذا اعتدلت بيّنة كل واحد منهما 








)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحكم بالقرعة م 7597 ج 7 ص 47. وسائل الشيعة: 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب ٠١‏ البيّنتين يتقابلان ح ١١‏ ج 7 ص 5757. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ١6‏ ص .)١00‏ 

(©) لعلّ نظره إلى إطلاق النبوي في ص 0485. أو ما أشار إليه في ص ٠٠١‏ من خبر الدرهمين, 
وأَمّا المرسل فهو وإن تقدّم لكن سياتي ذكره بعد سطرين, وأمّا خبرا إسحاق وغياتث 
المتقدّمان فهما وإن دلا على التنصيف لكنّ موردهما ما لو لم تكن العين في أيديهما. نعم هما 
دالان على الجزء الثاني من دعوى الشارح أعني «أنّ القول قوله إذا كان في يد واحد منهما». 


وليس في أيد يهما ء فإن كان في أيد يهما فهو فيما بينهما نصفان » وإن كان 
في يد أحدهما فالبيّنة فيه على المدّعي واليمين على المدّعى عليه»". 

بل منه يستفاد عدم العبرة بهذه المرجّحات في غير هذه الصورة ؛ 
ولذا لم يعتبرها الأكثر في غيرهاء خلافاً لمن عرفت . 

كما أَنّه يستفاد أيضاً منه ومن خبر البصري كون الأعدليّة مرجّحة ؛ 
ضرورة عدم صدق الاعتدال معها , بل ذكرها مع العدد في خبر البصري 
يقتضي كونها مثله في الترجيح المستفاد من دليله بالخصوص ؛ وإلا 
لم ركع اقعرة اذكه ههه بعاد فرظ لعا ويللة كتولة مز ده مسري كييحا : 
كما سمعت التصريح به في الصحيح . 

نعم , قد يقال : إن المتجه بناءً على ذلك ما سمعته من ابن إدريس 
- ناسباً له إلى ظاهر الأصحاب _من تقديم الأكثريّة عليها ؛ لاطلاق 
دليلها القاضي بالرجوع إليها ولو مع الأعدليّة في الجانب الآخرء 
ولا ينافي ذلك ثبوت الترجيح بها في الجملة . 

إلا أن المشهور خلافه كما عرفت ؛ ولعله لاطلاق ما دل على 
الترجيح بهما من النصٌ وغيره, فيحصل التعارض بينهما في صورة 
اختلاف البيّنتين بالأعدليّة في واحدة والأكثريّة في الأخرى شبه 
التعارض من وجهء ولا ريب في أنّ الترجيح للأعدليّة ؛ لإجماع 








.٠١١ ٠ تقدّم في ص‎ )١( 


التعارض فى الشهادة والعين في يد ثالث لل 33 
ابن زهرة المعتضد بالشهرة المحقّقة بين الأصحاب ووجود ذلك فى 
رمالة غلم يعارو يه 1 الى قزل !"اقيهاء كاتوا ذا اعورز ته التسبوض 
رجعوا إليها وفي النهاية'" التي هي متون الأخبار... وغير ذلك . 

وامًّا اشتراط اليمين لمن خرج بالقرعة فهو صريح بعض 
النتصوص”**, بل قوله نلبد فى خبر البصرى : «ثمٌ يجعل ...»إلى آخره 
مشعر بما ذكره الأصحاب من كون اليمين على الآخر إذا لم يحلف 
المخرج بالقرعة ؛ ضرورة اقتضاء الشرط عدم كون الحقّ له بعدم اليمين 
والفرض انه منحصر فيهما . 

واحتمال ثبوته للآخر من دون يمين منافي لقوله يَإيعُ : «إنما أقضى 
عليكم بالبيّتنات والأيمان»7". مع أَنّ ثبوته فيمن أخرجته القرعة يقنضي 
أولويّته بذلك . بل لعل إقراع الإمام لاستخراج من يصير عليه اليمين 
يراد منه الأعمّ من الصيرورة ولو بالأخرة. بل لعل إجماله بقوله ىه : 
«نمّ يجعل ...» إلى آخره إشارة إلى ذلك , فتأمّل فإنّه دقيق . 

بل منه يعلم اعتبار اليمين أيضاً من ذي البيّنة المرجّحة بغير القرعة 


.55 نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / تعارض البيّنات ج 8 ص‎ )١( 
61 كما في ذكرى الشيعة: المقدّمة ج ابض‎ )'( 

(؟) النهاية: القضايا / سماع البيّنات ج ١‏ ص 0/. 

(؛) كصحيح داود والصحيح الذي بعده المتقدّمين في ص ٠١‏ |. 

(0) تقدّم في ص ٠٠‏ | 

(1) تقدّم في ص ١7١‏ (بتصرّف). 


1 جواهرالكلام (ج0) 


عبّنه » فتتكدّر الأدلّة على المطلوب حينئذٍ » فتأمّل جيّداً . 

وبناء على الوجه الأول يستفاد منه حينئذٍ استحباب الغسل لفعل 
المباهلة كما عن جماعة( النصّ عليه » ويدلَ عليه خبر أبي مسروق عن 
الصادق ( عليه السلام ) المروي عن أصول الكاني» قال : « قلت : إنا 
نكلّم الناس فنحتجٌ علهم بقول الله (عز وجل ) : ( أَطِيعُوا الله وأطِيعُوا 
الرَسُولَ وأولي الث مِنْكُمْ ) فيقولون نزلت في أمراء لسرايا » فنحتج بقول 
الله (عزوجل ) : (قل لا أُسْألَكُم عَلَيْهِ أخرا إلا المَودَّةَ في القَرْبَى ) 
فيقولون : نزلت في مودة قربى المسلمين » فنحتجٌ بقول الله (عز وجل ) : 
( إنها وَلِيِكُمْ الله وَرَسُولُةُ ) فيقولون : نزلت في المؤمنين , فلم أدع شيئاً مما 
حضرني ذكره من هذا وشبهه إلا ذكرته , فقال لي : إذا كان ذلك فادعهم 
ل المباهلة » قلت : فكيف أصنع ؟ قال : أصلح نفسك ثلاثاً وأظته 
قال : وصم دواصسل وبر ابه غ3 الجبان » فشبّك أصابعك المنى في 
أصابعهم » : ثم أنصفه وابدأ بنفسك وقل : أللّهم ربّ السماوات وربّ 
الأرضين عالم 8 والشهادة الرحمن الرحم إن كان أبومسروق جحد حقاً 
وادّعى باطلاً فأنزل عليه حسباناً من السماء أو عذاباً ألهاً, ثم رد الدعاء 
عليه فقل : وإن كان فلان جحد حقاً وادّعى باطلاً فأنزل عليه حسباناً من 
السماء أوعذاباً ألهاً. ثمّ قال : فإنك لا تلبث إلا أن ترى ذلك » فوالله ما 
وجدت خلقاً يجيبني إلى ذلك »7 وقول الراوي : « وأظتّه قال » يختص 





ح؟ ج١‏ ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح”" ج 7 ص/1178 . 
(1) كابن البراج في المهذب : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص" وابن سعيد في الجامع للشرائع : 

باب الطهارة ص”7, والفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص1 . 
(؟) الكافي : باب المباهلة ح١‏ ج؟ ص17١ه‏ . 


كالأعدليّة والأكثريّة, وإن ترك المصئّف وجماعة'”" التعررّض له فيهما, 
1 حتّى ظنَ بعض الناس'" الخلاف في ذلك إلآ أَنّ الظاهر كون تركه 
افساذ ا على ماززكررتى الارعة الى حي أحد الفركحاك انض 
كما يومئ إليه بعض نصوصها . ظ 
على أنه قد نصٌ عليه في الأكثريّة التي ذكرت في الخبر مع الأعدليّة 
على وجه يظهر اتحادهما في كيفيّة الترجيح , ولذا نص غير واحد على 
اليمين فيها كما نصّ عليه بعض في الأعدليّة . 
وحينئذٍ فاحتمال عدم اليمين فيهما أو في خصوص الأعدليّة في 
غانة اعت 
كاحتمال عدم اليمين مع القرعة الذي هو كالاجتهاد في مقابلة 
النصّ وإن ترك في بعض نصوصها كخبري سماعة وعبد الله بن سنان 
المحمولين على قضيّة في واقعة قد اشتملت على دعاء الإمام نيه 
-الذي لا يردّ ‏ بخروج اسم من له الحقّ, لا أَنّه أقرع على من تصير 
اليمين منهما كما في خبر البصري, وهذه دقيقة أخرى فيه لطيفة تظهر 
بملاحظة كيفيّة ما وقع من الإقراع فيه وفيهماء فلاحظ وتأمّل . 
وأمّا التنصيف بينهما على تقدير النكول فلإطلاق قوله مذ في خبر 


/ كالعلامة في القواعد: القضاء / بقايا مباحث ج 7 ص 487. والشهيد في اللمعة: القضاء‎ )١( 


(") كالطباطبائي في الرياض: القضاء / الدعوى (الفصل الثالث) ج ١١‏ ص 555. 








اتغارطن :فى القديادة والعيق فى ديه كاله حنم م ا 3 


إسحاق : «وإذا لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين»7" 

وذ افع ما سكى اد نقالءفى اللستوض ىوالة بنافنعخالنة 
ا ا 
لا يقدح فيه ندرة المخالف . 

(و» منه يعلم ضعف ما «إقال» ه إفي المبسوط'"4 من أنه مع 
التساوي «إيقضى» بينهما «بالقرعة إن شهدتا4 أي البيّنتان 9 بالملك 
المطلق, ويقسّم بينهما» بالسويّة 9إن شهدتا بالملك المقيّد. وإن””" 
اختصّت إحداهما بالتقييد قضي بها دون الأخرى» وإن قيل!» في 
اوعيةة سح يز ناد علي الترقه وخبري تميم بن طرفة 0 
المتقدّمين سابقاً؟* بالتفصيل المزيور. 0 

لكن فيه : أن المفروض في خبري سماعة وابن سنان من أخبار 
القرعة المقيّدتين'"كما أَنّ فيها المطلق أيضاً وفي أخبار التنصيف 
لقني كخوضياك و لاسن لكك تيم وى طرافةعافلبين قينا 
ذكره مجع يبن اصوصن بل فى خبر إسحاق ما هو خارج عن الجميع 
وذو ليها نه :قا تهنا حل :نكل لتك كانت العا لق فاى حلنا 


50000 0984 نقتم في ص‎ )١( 

ا : الدعاوى /المقدّمة ج 4 ص 508. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

(؛) كشف اللثام: : القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج ٠١‏ ص .191١-١90‏ 
(0) تقدّم أَوّلهما في ص ٠٠١‏ وثانيهما في ص ؟١1.‏ 

(8-7) الأولى جعل هذه الكلمات مرفوعة. 


0 


ىم 


ولم أعرف من عمل به عدا ما تسمعه من ظاهر أبي علي , ولذا حمله 
الشيخ على أنّهما اصطلحا على ذلك”", وعن الاستبصار: «ويمكن أن 
يكون ذلك نائباً عن القرعة؛ بأن لا يختارا القرعة واختار كل واحد 
البمين .ورا ذلك الاماء ضواباًء كان :مختراً بين العمل عليه والعتمل 
على القرعة»!". 

نعم , فى كشف اللثام عن ظاهر أبي علي العمل به قال : «ولو كانت 
العين في أيديهما جميعاً أو لم تكن في يد واححدء وتساوى عدد 
ال رست الس طن الب قم له اا ا 
اللكووواة علدا تحعينا كالح ييا لصتيو فال اتدواز حلفت أغراد 
البّنتين فتشاًا على اليمين أقرع بينهما بسهام على أعداد الشهود لكل 
واحد منهماء فايّهما خرج سهمه كانت اليمين عليه فإذا حلف دفعت 
العين التى قد ادّعيت إليه»7". 

لب يي بسيييه 
آبائه 8 : «إنّ عليّا لي قضى في رجلين ادّعيا بغلة, فأقام أحدهما 
5 ووو بودن الشوةاحمية اميه 





,"58 ج 5 ص‎ ١4 البمّنتين يتقابلان ذيل ح‎ ٠١ تهذيب الأحكام: القضايا / باب‎ )١( 
.47 ج “اص ”7غ‎ ١ البيّنتين إذا تقابلتا ذيل ح‎ 7١ الاستبصار: القضايا / باب‎ 

(؟) انظر «الاستبصار» في الهامش السابق: ص 67. 

() كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج ٠١‏ ص .1975-19١‏ 





التعارض في الشهادة والعين فى يد ثالث 2 ب لل ١#,‏ 33731 


ولصاحب الشاهدين سهمان»" حاملاً للسهام فيه على سهام القرعة , 
وفائدة تكثير السهام نظير ما مر ذكره في القسمة. وهو تكثير رقاع 
الأكثر شهوداً ليكون أقرب إلى الخروج . 

لكن لا يخفى عليك أنه منافٍ لما دل على الترجيح بالكثرة, 
كما لا يخفى عليك قصوره عن المقاومة له من وجوه؛ ولذا حكي عن 
الشيخ حمله على الاصطلاح'!". وفي كشف اللثام : «وأولى منه استناد 
قضائه إلى أمر آخر»'". كقصور مقاومة ما دل على التنصيف مطلقا عن 
أخبار القرعة المعتضدة بما سمعت, فالجمع حينئذٍ بإرادة التنصيف بعد 
القرعة على الوجه الذي عرفت أو بغير ذلك أولى . 

اننال العم قم ساد ول شعي و 4 م لد 
التأمّل الجيّد يقتضي عدم ظهور شيء من النصوص في كون التقييد 
مرجّحاً على وجهٍ يقتضي اختصاص من كانت بيّنته كذلك بالمال, 
وخبر غياث وغيره ممّا ذكر فيه المقيّدتان ظاهر في ترجيح اليد . 

ومنه يعلم حينئزٍ النظر في ترجيح بيّنة الداخل به على بيّنة الخارج 
إذا كانت مطلقة؛ وإلا لاقتضى ذلك التوقّف مع فرض تقييدهما معاً 





)١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4 البيّنتين يتقابلان ح ١4‏ ج 1 ص 177؟. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ٠١‏ (مع ذيله) ج لالااص 0 56. 

(؟) الاستبصار: القضايا / باب 6 البيّنتين إذا تقابلتا ذيل م ١٠‏ ١٠ص‏ 45. تهذيب 
الأحكام: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(؟) كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج ٠١‏ ص ؟19. 


0 


١ 
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والرجوع إلى القرعة, لا ترجيح بيّنة الخارج أو الداخل . فالتحقيق 
حينئذٍ : الرجوع إلى النصّ في ذلكء لا التقيبد والإطلاق الذي لم نجد 
للترجيح به أثراً في نصوصنا. وإِنّما هو شيء ذكره العامّة'". 

نعم . في بعض النصوص الترجيح بالأسباب كما سمعته في خبر ‏ 
الناني بناءً على أَنّ الوجه فيه ذلك , وهو _مع عدم القائل به خروج عمّا 

ولو أف التالك نالفي لأحدهنا فالرعة. كنا القواعن !"اله 
كاليد , تَقدّم على قيام البيّنتين أو تأخّر ؛ لقيام المعنى القائم فى اليد فيه . 
مس و اا و 
للإزالة» فإقراره كإقرار الأجنبي , بل قد يشكل إن لم يكن إجماع - 
ع امياد وي و0 
00 0000 قا كل قدا ء 

ولو لم تكن العين في يد أحد ‏ وهي الصورة الرابعة ‏ فالظاهر أن 
حكمها حكم ما كانت فى يد ثالث ؛ لإطلاق الدليل, ولا ينافى ذلك 
)١(‏ المجموع: ج ٠١‏ ص 15١‏ المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص ,1١١‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ 


ص ١15١‏ الحاوي الكبير: ج ١/‏ ص 707 .5٠١7‏ 
(1؟) قواعد الأحكام: القضاء / متعلّق الدعاوى, وبقايا مباحث ج 7 ص 115 و188. 


(؟) المختصر النافع: القضاء / في الدعوى ص /7؟. 





افرع احقة كان اكرق سلس بي ا 
إطلاق خبر تميم بن طرفة بعد تنزيله على غيره, والله العالم . 

«و» كيف كان. فلا خلاف'" بل ولا إشكال فى أنه إيتحقق 
التعاوضىييق الكناهدين والشاهد والمراتين #متداا #الفصتدق اسن 
الكنة غلى كل منيما فتمله الآدلة الساقة#نوإن كان فد يساق ال 
الذهن فى بادى النظر : قوّة الأولى على الثانية, أو بالعكس للأكثريّة , 
لكن لا عبرة به لأنه كا لاستحسان . 

«ولا يتحقّق بين الشاهدين!" وشاهد وبمين» لا لما ذكر”” من 
بعص امون الاعتباريّة ؛ بل لعدم صدق أسم البيّنة . فلا يندرج حينئدٍ 

د تال لصيو يخس لصوي عين لهال بدي 
المسوط إنادرا: يتعارضان وبفرح بينهما» كالبيّنتين ناسباً له إلى 
مذهبنا . لكن لم نتحققه”" وإن حكأه الشجهيك كله تمريها ل إلا أن 
اسوك قن الفقر تبني الوك لبا" لاقفضا دغل قل فون العافق قي 
ذلك «إو» على تقديره فلا ريب في ضعفه . 

بل «ل» تعارض #بين شاهد وامراتين وشاهد ويمين» 


.108 يظهر الإجماع من المبسوط: الدعاوى /المقدّمة ج 8 ص‎ )١( 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: شاهدين. 

() مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج ١4‏ ص 85. 

(؛ و0) انظر عبارته في المبسوط: الشهادات / الرجوع عن الشهادة ج / ص ”507 - 5015. 
(1) الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس ١85‏ ج ” ص ؟5١٠.‏ 

(1) إيضام الفوائد: القضاء / بقايا مباحث ج 4 ص .1١05‏ 
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لما عرفت -فضلاً عن الشاهدين فلا يلتفت إليهء على أن الأكثريّة 
متحتّقة ٠بل‏ يقضى بالشاهدين والشاهد”" والمرأتين, دون الشاهد 
واليمين» . 5 5 

(و4» كذالا خلاف ولا إشكال في أن كل موضع قضينا فيه 
بالقسمة فإنما هو فى موضع يمكن فرضها”"» بإمكان الاشتراك فيه 
وإن لم يقسْم فعلاً كالعبد والامة ذو ما بمتنع » لامتناع الشبر كه 
فيه كما إذا تداعى رجلان زوجة»4 فيحكم حيئئذٍ بالقرعة فيه 
كلع كنا تفن عليه فى روسل ذاوقيق افى ا" ووو العيطا وبعيق 
العافق قافن روف وس كانت 1ه أمراقه قلعا روك كود شود زا أن 
نه انمره اقيد أة فلان ونا اخرون فقنهدوا انها امرأة فلآن فاعتدل 
الشهود وعدّلواء قال: يقرع بين الشهود, فمن خرج اسمه فهو المحقّ 
وهو أولى بها»07. 

بل في المسالك : «لا يمين عليه ؛ 0 فائدته القضاء لللآخر مع 
نكوله , وهو منفىّ هنا»”" . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: «بالشاهد» بدل «والشاهد». 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: كالأموال. 
(7) لست»فى الاستتصال. 
) 
١‏ 





( في المصدر بدلها: بيريد. 

0) الكافي: القضاء / باب آخر منه (الرجلان يدّعيان) ح ١‏ ج لاص .43١‏ تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ٠١‏ البيّنتين يتقابلان ح ٠١‏ ج 7 ص 170 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
كيفيّة الحكم ح 8 ج 1 ص 107. 

(1) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج ١4‏ ص 45. 


الروج لحك ة فاق حرق سس يي ع بي ا ب 171 


وفيه : أنه لا مانع منه, وإِنّما المنفي التنصيف بينهما على تقدير 
النكول منهماء بل يتجه فيه انتفاوّها عنهما . 

نعم لا تعرّض في الخبر لليمين» ولا ينافي إطلاق ثبوتها في غيره, 
خصوصا بعد ما عرفت أنّ القرعة لإثبات الرجحان الذي يتبعه اليمين 
على حسب الترجيح بالأعدليّة والأكثريّة. بل قد يقال: إن ظاهر 
المصئّف وغيره ذلك أيضا؛ لاقتصارهم فى مخالفة السابقة على عدم 
التنصيف هنا لعدم تعقله . ْ 

وممّا ذكرنا يظهر لك النظر في كلام الفاضل . حيث قال : «فصل!": 
في أسباب الترجيح لحجّة على أخرى'". وهي ثلاثة, الأوّل: قوّة 
الشكة كالقيا عدريى رو لقنا فقو المرا شين عبان التياهفهوالتتمو ولق © 
اقترنت اليد بالحجّة الضعيفة احتمل تقد يمها والتعادل»'!". 0 

إذ قد عرفت عدم اندراجها في النصوص, فلا تعارض أصلاًء 
بل تكون اليد كما إذا لم يكن شاهد -لا تعارض بيّنة الخارج» كما 
هو واضح . 

نعم , لو قلنا : إن مدرك تقديم الشاهدين على الشاهد واليمين قوّة 
الأول وضعف الثاني , توجّه حينئذٍ احتمال قوّته لو اقترن بمرجّح آاخر 


ولو ضعيف , فإن الضعيفين يغلبان القوي . 





)١(‏ في المصدر بدلها: البحث الرابع. 
(؟) «لحجّة على أخرى» من كشف اللثام. 
(؟) قواعد الأحكام: القضاء / بقايا مباحث ج 7 ص 188. 
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لكايه اق العاققورولة| كتر تحرو لهج 
كلامهم , أمَا على أصولنا التي لا قياس فيها ولا استحسان ولا مثل هذه 
الاعتبارات فلا يتوجّه ذلك ؛ إذ قد عرفت ان الموجود فى نصوصنا 
«تعارض البيّنات» لا كل مثبت للحقّ من الشاهد واليمين واليمين 
الج وو ةرو لسوطما قا[ فد ظ 

ثم قال : «الثاني : اليد ؛ فيقدّم الداخل على الخارج على رأي : 
واللأقوى العكس إلا أن يقيمها بعد بيّنة الخارج على إشكال, فلو ادّعى 
عيناً في يد غيره فأقام البيّنة فأخذها منه, ثم أقام الذي كانت في يده 
أنه له. نتقض الحكم وأعيدت إليه على إشكال)7". ظ 

وفيه أيضاً ما لا يخفى ؛ ضرورة اقتضاء ذلك التسلسل المنافي 
لحكمة القضاء الذي هو الفصل بين المتخاصمين, والفرض أنّها دعوى 
واحدة, فالمتجه عدم سماعها عالق > 

تقال أيضنا #تتتولو آراة ذو اليد إقامة البغلة اقل اذعاء من جستازعه 
فالأقرب الجوازء ولو أقام بعد الدعوى _أي : ممّن لا بيّنة له لإسقاط 
البسين اق 11 

وفيه : أنّ مبنى تقديم بيّئة الخارج على أنه اه ل كا 
فلا يسجّل لها حينئذٍ ولا تسقط يميناً كما هو واضح . 


)١(‏ المصدر السابق: ص 288 - 89غ4. 
(1) الهامش قبل السابق: ص 84غ. 


لوقع افقةاعل حرق مسحب حت سي ب بي سن ا 

على أنّ فائدة هذا التسجيل إن كان لقطع ما ا مون لدعا و فد 
واضح البطلان, وإن كان لإرادة الحكم له فيما يأتي لو توجّهت عليه 
دعوى -بناء على تقديم بيّنة الداخل -ففيه: أن المدار على التعارض 
ان ل 

على اله لفق كلانه | عار ميناء المبي ميان تقد يه * 
اواك لجنم صيمق اللعرير زف ل نول أعرق ا أعيا ناحت فى ١‏ 
ذلك, ومنع أكثر الجمهور منه ؛ إذ لا بيّنة إلا على خصم, فطريقه أن 
ينصب لنفسه خصما ‏ ثم قال  :‏ والاقرب عندي سماع بيّنته لفائدة 
التسجيل»7". 

ثمّ قال أيضاً: «ولو أقام بعد إزالة يده ببيّنة الخارج وادّعى ملكا 
سابقاء ففي التقديم بسبب يده التي سبق القضاء بإزالتها إشكال»'". 
وفى كشف اللثاء!؟ تبعاً للتحرير!: «من سبق يدهء وأنّه الداخل والبيّنة 
عرد رد لماك افيه لي لف م وه تلك اليد قن انض 
القضاء بزوالهاء أمّا لو أقام البيّنة بعد القضاء للخارج قبل إزالة اليد فهي 
بيّنةَ الداخل» . 

وفيه ما لا يخفى من أَنّهِ ليس من الداخل على التقديرين» بل قد 


.١15١ تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج هص‎ )١( 
.185 (؟) قواعد الأحكام: القضاء / بقايا مباحث ج ”ا ص‎ 

(؟) كشف اللثام: القضاء / بقايا مباحث ج ٠‏ ص 100. 

(؛) تقدّم المصدر أنفا. 


الطهارة / في سل يوم دحو الأرض ب سس ا 
بالصوم ولا يعم الاغتسال كما هو الظاهر. 
ثمّ إنه يستفاد من خبر العنبري السابق زيادة على استحباب الغسل أن 
الذكرى(" والروض '() وفوائد الشرائع”" والذخيرة ؛»والكشف 7 
وغيرها 7 حكايتها عليه » وعن إقبال ابن طاو وس'" نسبته إلى أصحَ 
الروايات بعد أن حكى قولاً بالسابع والعشرين , وآخر بالواحد والعشرين , 
وم ينقل عنه ذكر النمس والعشرين قولاً لأحد , لكن ذهب إليه المصتّف 
في المعتير”" , ولعلّ الأوّل أقوى . 
قلت : وقد بق زيادةً على ما ذكرته وذكره المصئّف بعض الأغسال 
ات » كفسل يوم دحو الاأرض » ويوم نيروز الفرس , ويوم تاسع ربيع : 
فأمَا الغسل لدحو الأرض -وهويوم الخامس والعشرين من ذي القعدة 
نقد :ذكرطل :ها فيل 7 في الذكرى''١والبيان”''‏ والدروس''' وجامع 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص4 . 
(؟) روض الجحئان : الطهارة / في اقسامها ص18 . 
() فوائد الشرائع : الطهارة / الاغسال المسئونة ذيل قول المصئف : « ويوم الغدير والمباهلاة » 
ص 1/8 ( حطوط ) . 
(؛) ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص/. 
(ه) كشف اللكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١١‏ , 
(1) ككفاية الاحكام : الطهارة / ال'غسال المستحبة ص . 
() اقبال الاعمال : ص ٠١9‏ , 
)6( ا معتير : الطهارة / الاعُسسال المندو ده 1 ص /ا©" , 
() كما في المصابيح في الفقّه : الطهارة / اغسال مسئونة يدت في المقّام ص”1١‏ ( مخطوط ) , 


, ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص4"‎ )١( 
, البيان : الطهارة / فها تشرع له ص4 , (؟١) الدروس الشرعرة ؛ الطهارة / ال مؤدمة ص"‎ )١١( 
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عرفت عدم سماع دعواه لانقطاعها بالقضاء للخارج . 

3 قال أيضاً :«زو]ذا قدمنا كه الداخل شالأدري أنه يحتاح إلى 
ال 

وكأنّه منافي لما ذكره سابقاً من إسقاطها اليمين . 

ليشا ةق يجنا رض الكه ودى سارف سين لدعو 
فتسقط على الأوّل فيبقى استحقاق اليمين بحاله, بخلاف الثناني, 
ولك ذلك يكوق فائلاة السيكين الأذل: ال اله لأ يكل قلق واافسنة 
5 

وإذا قامت البيّنة على الداخل أو أقرّ فادّعى الشراء من المدّعيء أو 
فيك الدوي غليه يكنة او انرا و قادفى الابرافي فاق كانت البكنة مدعواة 
حاضرة سمعت قبل إزالة اليد وتوفية الدين» وإن كانت غائبة طولب 
في الوقت بالتسليم ؛ لنبوت الاستحقاق شرعاً من غير ظهور معارض , 
وليس له المطالبة بكفيل ؛ للأصل . 

ثم إذا أقام البيّنة استرد. وربّما احتمل'" العدم والتأجيل ثلاثة أَيّاه 





الإحلاف على أنه لم يبعه منه أو لم يبرئه قدّم على الاستيفاء ؛ لكونه 
كحضور البيّنة . هذا. 


(1؟) كما في كشف اللثام: (تقدّم المصدر آنفاً ص 101). 


الإزجع لح ة علن أخرق سح سيب سي يي يت 088 

وفي القواعد : «ولو اعترف لغيره بملك لم تسمع بعده دعواه؛ لأخذه 
بإقراره حتى يدّعي تلقي الملك من المقرٌ له إِمّا بواسطة او غيرها. ولو لم 
يعترف ولكن أخذ منه لغيره بحجّة , ففي احتياجه بعده في الدعوى إلى 
ذكر التلقّي منه إشكال»7". ش 

وفي كشف اللثام : «لما تقدم من الإشكال فيما يقدم من دعوى 
الداخل وإقامة البيّنة بعد إزالة يده فيحتاج إليه على عدم السماع , بل هو 
عين ما تقدم , وفي التحرير احتمل أن لا تسمع حّى يذكر في الدعوى 
تلقّى الملك منه ؛ لأنّ البّنة في حقّه كالإقرار والسماع . لأنّ المقرّ مؤاخذ 
بإقراره في الاستقبال, وإلا لم يكن للأقارير فائدة, أمَا حكم البيّنة 
فلا يلزم على كل حال وإن كانت الحجّة هي اليمين المردودة بُنيت 
المسألة على كونها كالإقرار أو البيّنة»!". 

قلت : قد يقال : يكفي في صمّة دعواه مع الإقرار -فضلاً عن غيره - 
احتمال تلقّيه وإن لم يذكره ؛ حملاً لدعوى المسلم على الوجه الصحيح 
قرفا امنيا العموماض. 

وعلى كل حالء فالأجنبي إذا لم يعترف بالعين لمن في يده 
لا يحتاج في دعواه إلى ذكر التلقّي قطعاً, وإن كان ذو اليد أقام بيّنة 
لإسقاط اليمين أو التسجيل ؛ فإنّ البيّنة ليست حجّة عليه, لأنّه مدّع. 


)١(‏ قواعد الأحكام: القضاء / بقايا مباحث ج 7 ص 489 (ممزوجة بألفاظ كشف اللثام). 
(") كشف اللثام: القضاء / بقايا مباحث ج ٠‏ ص 101. 





و35 الى كن التداعيين ألا احدهيا ذو النكوإن انام الاير 
الكو قات سند جه على الى لبه لاأتعليدة داه اعرف الملك معنا 
كما هو واضح . 1 ' 
2015 ولوادّعى عليه قرضاً أو ثمناً فجحد الاستحقاق , كان له أن يدّعي 
لاماسوض اكدديم اق العاناة. اذا و سدهما دس ١‏ 
لم أستقرض ولم أشتر لم تسمع دعواه الإيفاء حينئزٍ ‏ ولا تقبل بيّنته 
له مكذب حينئذ لها . 
وكيف كان » فالثالث من المرجّحات المذكورة في بعض كتب العامّة 
والخاصّة : اشتمال إحدى البيّنتين على زيادة كزيادة القاريخ (و» 
حينئذ ف «الشهادة بقدم'" الملك اولى من الشهادة بالحادث4 فى 
العين الخارجة عن اسيم «مثل أن تشهد احداهما بالملك 8 
الخاليوالا خرى قدييه اء احداهما بالقدوم ,وال توي بنا افده 
فالترجيح لجانب الأقدم» كما عن الشيخ"'" وابني إدريس'" 
وحمزة!*. بل في المسالك : نسبته إلى المشهور!". 
وعظّلوه": بأَنّ الزائدة تثبت الملك في وفك ال تداوضها التشروس: 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: بقديم. 

.59 المبسوط: الدعاوى / في وقت قبل وقت ج 8 ص‎ )١( 

(5) السرائر: القضايا / سماع البيّنات ج ؟ ص 119. 

(؛) الوسيلة: القضايا / أحكام البيّنات ص .5٠١‏ 

(0) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج ١4‏ ص ؟47. 

> قواعد الأحكام: القضاء/بقايا مباحث ج7٠ ص 484:. مسالك الأفهام: (الهامش السابق).‎ )١( 


الرجيع لعكاعل احرن سيصمتسيسيص سبي ص تلن 
وإِنْما يتساقطان في محل التعارض دون السابق الذى لا معارض له 
فيهاء والأصل فى اننا وراك ونين اله السطالة الما فى :ذلك 
لطا قن عونك ند ١‏ هلك ليها رط لون ا اه 
وأن لا يثبت لغيره ملك إلا من جهته . 

ولم أجد في شيء من النصوص إشارة إليه إلا ما في صحيح 
ابن سنان عن الصادق نَيةٍ عن علي نَىة أنه الي كتان !| الخخصه 
الكعيماق فى عاريةاء فوع احدهما اله اقتراها #ووغم الاخير اله 
يا وكانا إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها للّذي أنتجت عنده»!". 

ولكن مع ذلك كلّه قد احتمل غير واحد'" التساوي ؛ لأنّ المتأخرة 
لو اهوت اله إفتر ونين الأول تدك على الأخرى تطلها :الا ديا لقنا 
صرحت بالشراء علم أنّها اطألعت على ما لم تطّلع عليه الأخرى ؛ فإنْها 
وإذ قفدت بايا ملكسيق اهداء ستعن يفاد إلى الأو لكن غا ينه 
أنه علم أَنّه ملكه ولم يعلم بمزيله في المدّة . 

واحتمال : ترجيح القديمة حتّى مع ذكر المتأخّرة السبب كما في 
التحرير”" -لعدم المعارض لها في السابق أيضاً واضح الضعف ؛ 
ضرورة أنّهِ بذكرها السبب كما تعارض الأخرى في المدّة المشتركة 


> كشف اللثام: القضاء / بقايا مباحث ج 14 ضن: 1017 

.1١60 تقدّم فى ص‎ )١( 

)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(*) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص 1417 -188. 
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جواهر الكلام (ج )١‏ 


تعارضها فيما قبلها وتسقطها , وحينئذٍ فلا إشكال في تقديمها عليها مع 
0 

«فأمَا إذا أطلقت أي المتأخّرة كما هو المفروض فلا أقلّ من 
النساوي إن لم نقل بالرجحان أيضاً؛ لأنها تدّعي أيضاً الاطّلاع على 
ما لم تطّلع عليه الأخرى. فإنّه ما لم يظهر لها ما يرجّح الملك أو يعيّنة 
منذ سنة فكيف تشهد به ؟! وغاية الأخرى أنّها لم يظهر لها ذلك 
والأقاك لمم ١]‏ أ هدو النقنة لها ل توح سيب الملك امكدن 
استناد شهادتها إلى اليد. وهي تحتمل الملك وغيره» ويمكن أن تكون 
الأخرى أيضاً تعلم باليد وأنّها لغير الملك , ولذا حكمنا بالتساوي» . 

اوها قالوو هن لبوك قوفي الما قد .وهى هذا النفنه الاو ل كه 
فته رمن للب يما ررطلةةلقةة الا خرن فجداتويع أله إلا بيت كيدا 
لنبوته في الحالء فإنٌّ النزاع في الملك فيه ؛ ولهذا لو انفرد أحد 
المتداعيين بادّعاء الملك في الماضي خاصّة مع ادّعاء خصمه الملك في 
الحال لم تسمع دعواه ولا بيّنته ؛ لعدم تعارض الدعويين » فالمقصود في 
الإثبات إِنْما هو الملك فى الحالء وإذا لم يثبت لتعارض البيّنتين فيه 
فلا عبرة بثبوته في الماضي»'". 

وفيه : أنه إن كان مفروض المسألة قيام البيّنتين التي شهد كل منهما 
بالملكيّة الحاليّة لكل منهما بغير الاستصحاب ونحوه بل بالاطلاع على 
عدم الانتقال, فلا ريب في تعارضهما في المدة المشتركة وبقاء 





.108- 50607 ص‎ ٠ كشف اللثام: القضاء / بقايا مباحث ج‎ )١( 





ازجع لعقة عق حرو سس يي ب ا آي 14 
الاستصحاب_المستفاد من ثبوت الملك في الزمن السابق -بحاله ؛ إذ 
لا قاطع له إلا البيّنة الساقطة بالأخرىء فيبقى ملك لم يعلم زواله . 

ومن ذلك يظهر لك ما فى قوله: «إِنّ الدرعوى بالماضى غير 
ممتبوعة )طرور سواعها لؤنات الملافاى لجال فى مدل النقا وير 0 
وفى غيره إذا كان المراد إثباتها للمطالبة بالنماء فى ذلك الوقت . 7 

قعيء لز كانيع شهادة لقو الاسضحات, «المتيه قدي الاق 
عليها لا التساوي ؛ ضرورة ثبوت الانقطاع ببيّنة لم يعلم معارضهاء إذ 
الفرضى كون سيد الشةالأحرى الاستص حاب الذى لابعارضن تنه 
فإنّ ملكيّة زيد فعلاً تقطع ملكيّة عمرو المستصحبة . 

ودعوى : احتمال كون مستند الثانية سببا لا يقتضى الملكيّة واقعا. 
يداتعيا النحد يطادها وإن لم يعلد بيه عم الوب فض لاق الأرلى 
على يوه لم بعلم ميتيدننا :الجه تحيهل :با اغيرقته أؤلا مين العتمل 
بالاستصحاب بعد التعارض والتساقط , فتأمّل . 

ولق أطلقف اهيا وا نكت لخر قر ملعيال 
الإطلاق هذا التاريح وغيرّه زائداً أو ناقصاً, فلا زيادة في إحداهما على 
الأخرى إلا بالتعدض للتاريغ وهو مغالا يؤكد الملك لنشسيب 
للترجيح . 

وقيه أعاً: أل القع تقد الاطلقةامع غلم ربياف المؤئكة إلى 
الاستصحاب الذي قد عرفت عدم معارضته للبيّنة التي تقتضي 


.15١ قواعد الأحكام: القضاء / بقايا مباحث ج ” ص‎ )١( 





انقطاعه ء أمّا إذا لم يعلم فالمتّجه العمل بالاستصحاب أيضا؛ اقتصاراً في 
كيافظهها عق ماعلم عارضهما فيه وهو الاك فى الحال .ب فسييقى 

ولو شهدت إحداهما بسبب الملك كشراء أو إنتاج أو غيرهما, ففي 
لواف لتو قربا انزرووقيف علق المظلتة لمعيل الانتهاد إلى اليد 
وهي أعمّ, أو الاستفاضة وقد تكن وقد من فى بخن اب حصير 
ما يؤيّده في الجملة» . 

وفيه أيضاً: أَنّه لا إشعار في خبر أبي بصير بذلك كما سمعته سابقاً, 
ولا دليل على الترجيح بمثله , وإِنما ذكره العامّة!" لاندراجه في عنوان 
المرجّح , وهو «الاشتمال على الزيادة». والمسلّم منه زيادة التاريخ 
ونحوه ممّا يمكن أن تقوم به الأدلّة, لا مطلقاً كما هو واضح.. 

هذا كلّه مع كون المشهود عليه ليس في يد أحدهما . 

ما إذاكان : فإن كانت بيّئة الداخل الأأسبق تاريخاًء ففي المسالك : 
«هو المقدّم لا محالة»!*, بل عن الخلاف : نفي الخلاف فيه!*)؛ لاجتماع 


ا#اللساسياييس سس سس سمه 


)١(‏ المصدر السابق. 

.109 ص‎ ٠١ ككشف اللثام: القضاء / بقايا مباحث ج‎ )١( 

(؟) حلية العلماء: ج 4 ص ١5١‏ الحاوي الكبير: ج ١/‏ ص 5407 -558, المجموع: ج ٠١‏ 
ص .191١-١90‏ 

(؛) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج ١4‏ ص 475. 

(0) الخلاف: الدعاوى / مسالة 0 ج 8 ص 385 -517,. 





الترجيح لحجّة على أخرى سس 189 


مرجحين فيه , ولعموم دليله . 

ولكن في القواعد : «تعارض رجحان القدم وكون الآخر خاريجا: 
فيحتمل : التساوي , وتقديم الخارج لعموم دليله»١".‏ 

بل في كشف اللثام : «هو الأقوى قال : -ويضعًف الأُوّل : بأنّ دليله 
إن تم نزّلت ييّنة الخارج منزلة العدم , ولا عبرة ببيّنة الداخل إذا لم يكن 
للخارج ةباد على القول بترجيح بيّنة الخارج لا عبرة ببيّنة 
الداخل أصلاً؛ لأنها ليست من شأنه, وإذا لم تعتبر لم يكن لترجيحها 
بالقدمة وغيرها معنى»”!"'. 

تلك اذاه ينا الأول على القو ليان الواكد[ز من موف 
وحينئد يتوجّه ترجيحها بالأمرين ٠‏ وتنزيل بيّنة الخارج منزلة العدم 
إنّما هو لمعارضة بيّئة الداخل , فلا وجه للقول بأنّه لا عبرة ببيّنة الداخل 
إذا لم يكن للخارج بيّنة . 

بل عن الخلاف : الجزم بتقديم بيّنته هنا في صورة العكس أيضاً 
متعياعليه الإجماع والأخبار". 0 

ولعلّه لأنّ البيّنة بقدم الملك لم تسقط بها اليد , كرجل ادّعى دارا في 
بد رجل وأقام بيّئة بأَنها كانت له أمس لم تزل بها فكذلك هناء ولعلّه لذا 
حكي عن أبي حنيفة مع تقديمه بيّنة الخارج أنه قدّم الداخل هنا ؛ لأنّ 
)١(‏ قواعد الأحكام: القضاء / بقايا مباحث ج 7 ص 4١‏ (بعض الألفاظ من كشف اللثام). 


.104 ص‎ ٠ كشف اللثام: القضاء / بقايا مباحث ج‎ )١( 
.587 ج 7 ص‎ ١6 الخلاف: الدعاوى / مسألة‎ )©( 





يكليه أفادنت ها له انقنه الوا" . 
وفى كشف اللثام : «ويقوى تقديم الخارج كما في المبسوط ؛ لأنّ 
: دق ادن ف المكها بيبا خب هذا د راذا لد الخارج بالبيّنة 
0 فلا إشكال فى تقديم قوله»'" . 

57 المسالك اررق كانعيكنه التشر أى الشاوس سبق باروفا” 
ان ل دن بق نذا ري عرقي وك لات نر لد لسري وا داق 
ا الو ا 

56 اجيم اليد لآن البتشين :مسا وفان في إثبات الملك فى 
الحال, فيتساقطان فيه , ويبقى من أحد الطرفين اليد ومن الآخر إثبات 
العلف الساق و والند اقرف من القها ذةتعتك الفلك النائع وو لينذا 
لوال ها 

«والناني : ترجيح السبق ؛ لأنّ مع أحدهما ترجيحاً من جهة البيّنة , 
ومع الأخرى ترجيحاً من جهة اليد والبيّنة تتقدّم على اليد فكذلك 
الترجيح من جهتها يتقدم على الترجيح من جهة اليد» . 

(زوالقالنك» انهنما سنا ورياك 4 لنها رضن المعنييت 0 

قلت : لا يخفى عليك التحقيق في المسألة, وهو: بناءً على أن 


)1 الحاوى الكبير: ج ١/‏ ص 18 المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص "/, الشرح الكبير: 
(5) كشف اللثام: القضاء / بقايا مباحث ج ٠١‏ ص 509. 
(؟) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج ١4‏ ص 57. 





الوجع لعكة اهل ارو . لتحم مم سيييس ب ب ب سن ع سج ألا 
للداخل بيّنة فلا ريب في تقديم ووالهرريواء كان يتنه الا سبق ناريت اد 
بّنة الخارج؛ لبقاء مقتضي اليد الصالح لقطع الاستصحاب . وإن قلنا : 
لا بّنة له فلا ريب في تقديم بيّئة الخارج التي لا تصلح اليد لمعارضتها . 
والفوكن عدخ البئة لميواء افقيلة هاى تارم سايق او لهذا : 

وقد يظهر من إطلاق المصئّف عدم اشتراط إضافة البيّنة بالملك 
القديم التعرّض للملك في الحال؛ وفي المسالك : «وهو أحد الوجهين 
في المسألة ؛ لأَنّ الملك إذا ثبت سابقاً فالأصل فيه الدوام والاستمرار: 
فلا يفتقر إلى التصريح باستمراره. والثاني وهو المشهور 0 الشهادة 
بالملك القديم لا تسمع حتّى تقول : هو ملكه في الحالء أو لا أعلم له 
مزيلاً. حتّى لو قال :لا أدري زال أم لاء لا تقبل ؛ لتضمّنها تردداً وريبة 
تنافي الشهادة»(", 

بل في القواعد : «لو قال : أعتقد أَنّه ملكه الآن بالاستصحاب, ففي 
قبوله إشكال»!". 

وفي كشف اللثام: «من أنه تصريح بمستند الشهادة بالملك 
في الحال ؛ إذ لا طريق إلى العلم فكما تسمع مع الإهمال تسمع 
مع التصريح. وهو خيرة التحرير. ومن أنّه ربّما انضمٌ إلى 
الانتصحاب أمور أخر تفي بقاء الملك حبّى يكاد يحصل العلم ب . 


.158 59 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.14١ قواعد الأحكام: القضاء / بقايا مباحث ج 7 ص‎ )1( 


جواهرالكلام (ج0) 





7 
العاف واثنا عشريته 9" » لكن نسبه في الأول إلى الأصحاب » كما أنه 
عن الفوائد الملّية © والحديقة7؟) إلى المشهور. 

ورتّا يكتى بذلك في مثله لولا ما في المصابيح من « أنا لم نجد لذلك 
ذكراً في غيرما ذكرء وكتب الفقه والأعمال خالية منه بالمرّة» وكأن 
الشهيد ( رحمه الله ) وجده في بعض كتب الأصحاب فعزاه إلى الأصحاب 
بقصد الجنس دون الاستغراق , ففهم منه الشهيد وغيره إرادة الظاهر 
فنسبوه إلى المشهور, ونحن فقد تتبّعنا ما عندنا من مصئّفات الأصحاب 
ككتب الصدوق والشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البّراج وابن إدريس 
وابن زهرة وابن أ المجد وابن سعيد وكتب العلامة وابن فهد وابن طاووس 
فلم نجد له أثرأء فالشهرة مقطوع بعدمها ء إِنما الشأن فيمن ذكره قبل 
الخويد)» 7" اند 

نعم » قد يقال باستحباب الغسل فيه من حيث شرفه وفضله بناء على 
اعتبارمثل ذلك فيه » فتأمّل . 

وما غسل يوم النيروز فعلى المشهور بين المتأخرين 29 , بل لم أعثر على 


. ١١ص جامع عباسي ( فارسي ) : احكام الغسل‎ )١( 

(؟) الاثنا عشرية : الصوم / في الصوم المستحب ص ١15١‏ ( مخطوط ) . 

في الفوائد الملية : ذيل قول المصنف : « ويوم الدحو» ص6" . 

(8) نقله عنها في المصابيح في الفقه : الطهارة/ اغسال مسنونة زيدت في المقام ص١١‏ 
( مخطوط ) . 

(5) المصدر السابق . 

(7) كالعلامة في النهاية : الطهارة / في الاغسال المندوبة ج ١‏ ص177 » والشهيد في الدروس : 
الطهارة / المقدمة ص" » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص 76 » 
والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 9ه ج١‏ ص؛ه . 





غ1 
وهو الأقوى»'". 

وفى المسالك : «الحقّ: أن إطلاق الشهادة بالملك القديم لا تسمع ؛ 
لعدم التنافي كا د بالأمس مع تجدّد انتقاله عنه اليوم وإن 
كان الشاهد يعلم بذلكء بل لابدّ من إضافة ما يفيد عدم علمه بتجدّد 
الانتقال, وذلك يتحقّق بهذه الصيغ , وإن كان الاقتصار على ما لا يشتمل 
على التردد أولى»'". 

قلت + لةامدرك للفسالة بحسب الظاهر الاحيدق :اسه الشهادة 
عرفاً. فلا حكم للمشكوك فيها فيه فضلاً عن غيرهاء ولا ريب في عدم 
صدق الشهادة بالملك في الحال بمجرّد الشهادة على قدم الملك, بل قد 
يشك في صدقها مع التصريح بالاستصحاب , بل ومع قوله : «لا اعلم له 
مزيلا» فضلا عن قول : «لا ادري زال ام لا» . 

وجواز الشهادة بالاستصحاب لا يقتضي تحقق اسمها مع التصريح 
به أو بما يساويه, وإِنّما المعلوم كونها شهادة عرفا قوله : «هو ملكه فى 
الحال» ولعلّه لذا اقتصر عليه بعضهم”". كما عن آخر؛“ التصريح بارادة 
تحقيق الملك الحالّ من قوله : «لا أعلم له مزيلاً» نحو القول: إنّ هذا 
الأمر قطعي لا أعلم فيه مخالفاًء ففي الحقيقة هو شهادة على عدوان اليد 


(؟) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج ١4‏ ص 514 10. 
() كالسبزواري في الكفاية: القضاء / الاختلاف في الأملاك ج ؟ ص ؟777. 


- 


(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: (تقدّم المصدر انفا). 


الويف لسكلا علق الطرى: .ممم مي سي سب ي ‏ بي ‏ طتو لا 
المعارسنة. 

ومنه حينئزٍ يعلم : عدم انتزاع المال ممّن في يده ببيّنة أنه لغيره 
سابقاً ولا أعلم له مزيلاً ‏ على إرادة عدم العلم حقيقةَ لا العلم بالعدم ‏ 
إلا بناءً على انتزاعها منه بالاستصحاب . وستسمع الكلام فيه عند 
فاط المصتك لماش الميها له الكامسة: 

وعاعيناء روسن يعطى الناضي ادير الماع على كو النهانة 
المزبورة كالشهادة على الملك في الحال في الانتزاع بها. بل مرجع 
الأخيرة إلى الآولى عند التحليل؛ ضرورة عدم الإحاطة بأسباب 


5 ءِِ 6 
الانتقال التى منها ما يقع بين المالك وبين نفسه من دون اطلاع أحد. : 


وحينئذٍ فما دلّ على الأخذ بشهادة العدلين من قوله يََيْةُ : «البيّنة على 
المدّعي»!" شامل للصورتين , بل محل البحث منهما هي الغالبة ؛ لندرة 
البيّنة المطلعة على العدم . 

لم أتحقّقه . فإن تم كان هو الحجّة, وإلا فالمسألة محل نظرء 
والظاهر عدم تماميّته حيث يراد قيامها على مال في يد مسلم , نعم ربّما 
يقال بتماميّته حيث لا تكون يد ء كما فى خبر حمران المشتمل على 
دعوى ملكيّة جارية بنت سبع سنين'!", فلاحظ . 


117 ص‎ ١١ كالأردبيلي في مجمع البرهان: القضاء / متعلّق الاختلاف (الأعيان) ج‎ )١( 
1 





.١7١؟ تقدّم فى ص‎ )١( 
اناس ل ل تق‎ 


بل قد يقال : بعدم جواز الشهادة بالاستصحاب المعارض باليد التي 
لم يعلم فسادها وإن جوّزناها به مع عدم المعارضة ,كما تجوز باليد 
وفيوهاهن الأفاراف التبرعتة وفتامل جد بهذا : 

وفى كشف اللثام : «وللشيخ في كل من الخلاف والمبسوط قولان 
إذا لم يقتّده بإحدى العبارتين»7" أي «الملك في الحال» أو «لا أعلم له 
مزيلة . وكأنٌ وجه عدم اعتبار التقيبد : أنّه إذا ثبت الملك استصحب 
إلى أن يظهر المزيل , واستوجهه في محكيّ التحرير'", وهو كذلك إذا 
لم تعارضه يد أو غيرها ممّا تقتضي انقطاعه . 

بلك اللي ين سر انعم نحن فيه الذى هو الشهادة 
بالملك الحالى» لا استصحاب المشهود به الذي هو الملك السابق, 
والمرسيا عير الال صرورة 101! لحى عد اتضحات التهوة + 
لا بالشهادة عليه . وفرق واضح بينهما . 

هذا كلّه في الشهادة بالملك السابق . 


11 





ما لو شهد بأنّه قر له بالأمس. ففي القواعد: «ثبت الإقرار 
واستصحب موجبه وإن لم يتعرّض الشاهد للملك الحالى»!". 

وفىي كشف اللثام : «كما إذا سمعنا نحن منه الإقرار حكمنا بالملك 
للمقرٌ له إلى ظهور المزيل » والفرق بين ثبوت الملك ببالإقرار وشبوته 


(1؟) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١188‏ 
(؟) قواعد الأحكام: القضاء / بقايا مباحث ج ” ص .41١‏ 





الترجيح لحجّة على أخرى عع جب 1 11 
بالبيّنة ظاهر»7". 

وفيه نظر يأتي الكلام فيه عند تعرّض المصدّف . 

وكيف كان , فقد ظهر لك الحال في الترجيح بزيادة التاريخ «وكذا» 
بزيادة غيره. 

ما والشهادة بالملك4 فلا ريب أَنّها «أولى من الشهادة باليد؛ 
لأنها محتملة» للملك وغيره وإن كانت ظاهرة فيه لكن مع عدم 
معارضة الصريح فيه ؛ إذ من المعلوم عقلاً ونقلا عدم معارضة الظاهر 
التق :ولد لم تغارض اليد الفعلتة اللعشئة البق على الملك فعا كما 
هو المعلوم من قوله تَيْيْةُ : «البيّنة على المدّعي»!" وغيره ‏ فضلاً عن 
اليد الثابتة بالبيّنة . 

(وكذا الشهادة بسبب الملك»4 من شراء ونحوه «اولى من 
الشهادة بالتصرّف» الذي يكون عن ملك وعن وكالة وعن غيرهاء 
وإن كان هو ظاهراً في الأوّل لكن مع عدم معارضة الصريح فيه نحو 
ما سمعته في اليد الذي ما نحن فيه قسم منها في الحقيقة . ومن هنا تقدم 
البيّنة المزبورة على التصرّف المحسوس فعلاً فضلاً عن الثابت بالبيّنة , 
بل الظاهر كون الحكم كذلك وإن لم تشتمل بيّنة الملك على السبب ؛ إذ 
العلّة جارية فيهما كما هو واضح . 





.١"١١ ص‎ ٠١ كشف اللثام: القضاء / بقايا مباحث ج‎ )١( 
١ 7 تقدّم في ص‎ 1) 


1 
2 
ع 


1/4 





جواهر الكلام (ج )4١‏ 

وبذلك ظهر لك : أنّ مقصود المصنّف وغيره عدم التعارض بين بيّنة 
القديم للأقدم والحادث للقديم , هذا . 

ولكن فى العيها افد دما د كر تعورها ذ كرناه رول فرق على هذا 
التقدير بين تقديم تاريخ شهادة اليد -بأن شهدت أن يده على العين منذ 
سنةء وشهدت بيّنة الملك بتاريخ متأخّر أو بأنه يملكه فى الحال ‏ 
وتأخَّره ؛ لاشتراك الجميع فى المقتضى وهو احتمال اليدء بخلاف 
الملك. وفي هذه المسألة قول بتقديم اليد على الملك القديم , وسياتي 
الكلام فبه»!", 

وهو كما ترى ؛ ضرورة أجنبيّة ذلك عمّا نحن فيه ؛ وهو ما عرفت 
من إرادة بيان عدم تعارضهما بعد فرض تعلّقهما بمورد واحد, لا أن 
المراد عدم معارضة اليد الفعليّة للملكيّة السابقة المختلف متعلّق كل 
منهما . نعم , في معارضة اليد لاستصحاب الملك السابق بحث تسمع 
الكلام فيه إن شاء القن المسالة الخامسةموهو غير ذلك 


المسألة «الثالثة » 
«إذا'"' ادّعى شيئا» في يد آخر «فقال المدّعى عليه: هو لفلان. 


.40 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج‎ )١( 


لو ادعى شيئاً فقال المدّعى علية: فو لقلان ب ب -ئ ةك 
الوقيق عه المعاضينة م ندا وتعا مر كنان الميدة له وضناكياة 
وسواء قال : هو وديعة عندي أو عارية أو لم يقل ؛ لعدم يمين له عليه , إذ 
لا يحلف على مال لغيره. 

(و”"» لكن «إن قال المدّعي: أحلفوه أنّه لا يعلم أنّها لي. 
توجّهت اليمين» عليه كما في القواعد'" وغيرها”", بل هو أحد قولي 
الشيخ على ما قيل!» «الأنّ فائدتها الغرم لو امتنع» عنها وأحلف 
المدّعي ؛ لحيلولته حينئذٍ بين المالك وماله بإقراره لا القضاء بالعين 
لواذكل او بوذ لضيرووتها مال القن بالاقراو النايق «الدى لاتسطل: 
الاقرار اللاحق فضلاً عمّا كان بحكمه . 


01 


«إوقال الشيخ!300: : للا يحلف؛ ؛ و»# ذلك لأ لا 00 1 


بل أو أقرٌ للمددعي ؛ لعدم صدق الإتلاف بذلك شرعاً. 
«والأقر ب» عنل المضنف وير وااو اده يغرم؛ لانه حال 0-2 
المالك وب بين" ماله بإقراره لغيره» فهو كالمتلف . نحو ما تسمعه فى 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ف. 
(1) قواعد الأحكام: القضاء / بقايا مباحث ج ” ص 187. 
(؟) كتحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١٠١‏ 
(4) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج ١4‏ ص 18. 
(0) فى نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 
)١(‏ المبسوط: الدعاوى / تعارض البيّنتين ج 8 ص .5١1١‏ 
() كالعلامة في القواعد: القضاء / بقايا مباحث ج ” ص 187. 
)0( «بين» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


10 الس سس سب ب م سس جواهر الكلام (ج )١‏ 
ضمان شاهد الزورء هذا. 

ولكن في المسالك بعد أن فرّع توجّه الدعوى على القول بالغرم 
بإقراره اللاحق قال : «وإن قلنا : لا وهو أحد قولي الشيخ _-فإن قلنا : 
التكول ور التعين كالاقراو لم يخلفهة نيوان اق اونبكدا بوهياك 
المدّعى لا يستفيد شيئاً. وإن قلنا : كالبيّنة فله التحليف ؛ لأنّه قد ينكل 
فيحلف المدّعى ء فاذا حلف وكانت العين تالفة أخذ القيمة»!". 

وفيه  :‏ بعد الإغماض عمًّا في تقييده بتلف العين أن غاية ذلك 
كون اليمين المردودة كالبيّنة على إقراره مع علمه بكونه للمدعى. 
والفرض عدم اقتضاء ذلك الغرم لو اقرٌ به هو. وليس هو بيّنةَ على كون 
المال له ؛ ضرورة كون الدعوى علمه بالمال'". فهى تكون كالبيّنة على 
ذلك, ولا تزيد على الإقرار المفروض عدم الغرم به كما هو واضح.ء ولذا 
حكي عن الشيخ إطلاق عدم توجّه اليمين على التقدير المزبور!", 
فتأمّل . 

«ولو انكر المقرٌ له حفظها الحاكم» بعد أن ينتزعها منه «لآ نها 
خرجت عن ملكا*» له -أي «المقرٌ ولم تدخل فى ملك المقد 
له. و» حيائذٍ ف 9 مو أقام المدّعى بيّنة4 ولو شاهداً ويميناً على أنّها له 


.48 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج‎ )١( 
أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: بالحال.‎ )1( 

(") انظر «المبسوط» المتقدّم انفا. 

(غ) «ملك» جعلت في نسخة المسألك بين معقوفتين. 


لو ادّعى شيثاً فقال المدعى عليه: هو لفلانت سس 488 


«قضي» بها «له» أمّا إذا لم تكن له بيّنة فلا يقضى بها له . 

واحتمل في القواعد : دفعها إليه بلا بيّنة ولا يمين ؛ لعدم المنازع له 
فيه'١'.‏ وهو بعيد ؛ لكونها فى يد . 

واعله مدنا عن يكن الداتتامى | + يقال لمق نقيت ا : ن تكون ١‏ 
لك وقد رده المقرٌ له , فإن لم تقر به لمعروفٍ يي د 0 
أو تدّعيه لنفسك وإلا جعلناك ناكلاً. وحلف المدّعي واستحق”"؛ إذ 
لأ يكن ل دما سه 

وعن التحرير : احتمال «تركها في يد المقرّ إلى قيام حجّة ؛ لأنّه قر 
للنالث وبطل إقراره, فكأنّه لم يقرّ»”". وفيه : أن بطلانه بالنسبة إلى 
تملّك المقرٌ له . لا بالنسبة إلى نفيها عنه , كما هو واضح . 

وإن رجع المقرٌ له عن إنكاره وصدق المقرٌ في كونه له. فعن 
التذكرة : إنّ له الأخذ؛ عملاً بإقرار المقرٌ السالم عن إنكاره: لزوال 
حكمه بالتصديق الطارئ, فتعارضاء وبقي الاقرسالن عن 
المعارض”'. وتردد فيه فى محكيّ التحرير'". 

وفيه : منع زوال حكمه بذلك بالنسبة إلى نفيه عنه » ومن هنا لو رجع 





.]485 قواعد الأحكام: القضاء / بقايا مباحث ج 7 ص‎ )١( 

(1) حلية العلماء: ج 4 ص 197 154 الحاوي الكبير: ج ١1/‏ ص 5717 577. 
(؟) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١١١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الإقرار / أركانه ج ١١‏ ص 5875 -587. 

(0) المصدر قبل السابق. 


/اغع 


160 


ذو اليد فقال: «غلطت بل هو لي» لم يقبل منه .كما عن الكتابين 
المزبورين الاعتراف به'" بناءً على انتزاع الحاكم ؛ لخروجه عن يده 
وأخددناقرازةالأؤلّووات العالم. 

ثم الحكم في المقرٌ له الغائب كالحكم في الحاضر بالنسبة إلى 
تصديقه وتكذيبه , وللمدعي إقامة البيّنة وأخذه قبل معرفة حاله , ولكن. 
هو من الحكم على الغائب » فينبغي مراعاة شروطه السابقة كما له أيضاً 
إحلافه على عدم العلم نحو ما سمعته في الحاضر . 

نعم , في القواعد : «إذا نكل وحلف المدّعي, فهل ينتزع العين أو 
يغرم له؟ الأقرب الثاني على ارك إن رجع الغائب كان هو صاحب 
اليدء فيستنف الخصومة معه, ولو كان للمدّعي بيّنة فهو قضاء على 
الغائب يحتاج إلى يمين» ولو كان لصاحب اليد بيّنة على أنّه للغائب 





سمعت إن أثبت وكالة نفسه, وقدّمت على بيّنة المدّعي إن قلنا بتقديم 
فاك امون لمي كاله والأقريب البهاء وان لمكتو اننا 
ولأوكيل ادق المين عتفوولر دعن رهن آر حار سمه دقان 
ميفعنا الشيرف التميق اقيق كه الف فى فى الحا .وا يمتها لعيلقة 
اللاجارة والرهن ففي تقديم ينته أو بئة المدعي إشكال»”". 

وهو جيّد إلا دعوى دفع اليمين عنه بالبيّنة المزبورة التى لا وجه 


.5/7 انظر «التحرير» المتقدّم انق و«التذكرة» فى الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
(؟) قواعد الأحكام: القضاء / بقايا مباحث ج 7 ص 487 (بتصدّف في أُوّل العبارة).‎ 


لو ادعى شيثاً فقال المدّعى عليه: هو لفلان سس 888 
لإقامتها منه مع فرض عدم كونه وكيلاً ولا صاحب حقّ وإن قلنا 
بانتفاعه بها لو أقامها المقرّ له في دفع اليمين عنه من حيث الإقرار الذي 
شيلو ل يعاق القر طى وقاة على تنوكت العأ ل بالكت وروا قا بها كر مين 
الاشكال فالأق ب العمامعا خا يها وو وان العالم: 

ولو أَقرَ بها لمن يمتنع مخاصمته وتحليفه كما لو قال: هي وقف 
علن الفقزامو اوعلى ميحد اوضلن ان الطفل :اوش نلك لذ 
العدرقك لصيو كله .ولا سيل إلى تلق الول لذ تفل 
ولااتفق إل البيية ؛ ْ 

وفي المسالك : «وإذا قضى له الحاكم بالبيّنة وكان الإقرار اطفل , 
كتب الحاكم صورة الحال في السجل؛ ليكون الطفل على حجّته 
إذا بلغ»0", 1 

فذكء قد قال سوم الحكة لده لوحو ولقة الثاته قا به اللا هر 
أولى من الوكيل » فتأمّل . 

هذا كلّه إذا أ بها لمعيّن . 

وما لو أقدّ المدّعى عليه بها لمجهول» فقال: هي ليست لي 
ولكلين لمن لآ استقيه» شقن القدو اع "ااوغير ها" وتنولم مكلاف ا" 





.47 ص‎ ١5 مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر قبل السابق. 

() كتحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص 177. ومسالك الأفهام: (الهامش 
قبل السابق: ص 45). 

(1) في نسخة الشرائع: لم يندفع. 


الطهارة / في غسل يوم الترروز سس ل سس سس أ[ 
مخالف فيه ؛ خب المعلَى بن خنيس عن الصادق (عليه السلام ) المروي عن 
المصباح ومختصره : « إذا كان يوم النيروز فاغتسل ... »7 إلى آخره . 
وفي خبره الآخر عن الصادق ( عليه السلام ) المروي على لسان الشيخ 
الجليل الشيخ أحمد بن فهد ني مهذبه حكاه في المصابيح ”2 , وهو طويل قد 
اشتمل على ذكر أمورعظيمة قد وقعت في هذا اليوم » كبيعة عليّ 
( عليه السلام ) وإرساله إلى الجتّي » وظفره بالهروان » وقتل ذي الثدية ؛ 
وظهور القاتم (عليه السلام ), ويظفره الله فيه بالدجّال» إلى أن قال : 
« وما من يوم النيروز إلا ونحن نتوقع فيه الفرج ؛ لأنه من أيَامنا» حفظه 
الفرس وضيّعتموه » ثُم إِن نبيًا من انبياء بني إسرائيل سال ربّه أن يحي 
القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذرالموت فأماتهم الله مائة 
عام فأوحى الله إليه أن صب الماء علهم في مضاجعهم » فصب عليهم 
الماء في هذا اليوم فعاشوا وهم ثلا ثون ألفاًء فصار صب الماء في يوم النيروز 
سنّة ماضية لا يعرف سببها إلا الراسخون في العلم , وهو أوّل يوم من سنة 
الفرس » قال المعلى : وأمل علىّ من ذلك وكتبته من إملائه »7 , 
ولا ريب في الاكتفاء 00 مع ذكر جماعة من الأساطين منهم 
الشيث !4) وس يق 0010 والعلامة (0) اغوي وغيرهم 7" على ما 
() مصباح جد ص 74١‏ ( هامش الصفحة ) » مختصر المصباح : يوم نيروز الفرس ص //١‏ 
( مخطوط ) , وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب بقية الصلوات المندوبة ح١‏ جه ص188 . 
0( المصابيح في الفقه : الطهارة / ما هويوم النيروز ص ٠١5‏ ( مخطوط ) . 
(*) وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب بقية الصلوات المندوبة ح؟ جه ص788 . 
(:) راجع حاشية )١(‏ من هذه الصفحة. 
(5) الجامع للشرائع : باب الطهارة ص”” . 
)١(‏ و(070)و(8) راجع حاشية (؟) من ص .١‏ 





16 جواهر الكلام (ج )8١‏ 
الخصومة4 عنه «والزم الميان4 أو الاعتراف للمدّعي : قيل: أو 
الماع لنفنسه ااام 


وفيه : أَنّه منافٍ لاقراره الأوّل , كما أَنّهِ قد يناقش في أصل عدم 
اندفاع الخصومة عنه بعد الحكم شرعاً بائتفاء المال عنه. حيتت 
يأخذه الحاكم منه وينحصر إثباته للمدّعي بإقامة البيّنة عليه . 

ولو قال المدّعي للعين : «هي وقف علىّ». وأقرٌ بها من هي في يده 


: لآخر وصدّقه, فقد عرفت انصراف الخصومة عنه , لكن في المسالك : 


0 


57 «في إحلافه هنا دان ن قلنا به في غبيره ‏ وجهان :من حيث إن المدعي 


قد اعترف بالوقف. والوقف لا يعتاض عنه دقنو | ل مطهون التي 
عند الاتلاف , والحيلولة فى الحال كالاتلاف . وهذا أقوى»'" 


المسألة «الرابعة » 
(إذا ادّعى» مدّع «أنْه» مثلاً قد «آجره الدابّة» المعيّنة لمن هي 
في يده مدّة معيّنة «وأدّعى آخر أنه أودعه» أو أعاره (إِيّاها في 
المدّة المزبورة تحقق التعارض مع4 فرض «قيام البيّنتين 
بالدعويين» وعدم تصديق من هي في يده لأحدهما لموته أو عدم 
0000 غير ذلك إوعمل بالقرعة مع» فرض «#تساوي البيّنتين 
)١(‏ حلية العلماء: ج 8 ص 116. المجموع: ج ٠١‏ ص 7؟19. واحتمله في المبسوط: 


(؟) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج ١4‏ ص 45. 


لو ادّعى أنّه آجره الدايّة وادّعى آخر أنه أودعة إيّافظ 7 0 


في عدم الترجيح» بشيء من المرجّحات السابقة فيحلف من 
خرجت القرعة باسمه , فإن نكل حلف الآخرء وإن نكلا قسّمت العين 
بينهما نصفين ؛ إذ هي حينئذ من دعوى الملك بدعوى اليد والتصرّف من 
كل منهماء فيجري فيها الحكم السابق , ولا تكون المسألة حينئذ من 
مسألة الاختلاف في العقود كي ينبغي للمصنّف ذكرها في الفصل الثاني , 
بل هي من الاختلاف في الأملاك حينئذٍ , ولذا ذكرها في فصله . 

واصرح منها عبارة الإرشاد. قال : «ولو اقام بِيّنةَ بإيداع ما في يد 
الغير منهء واخر بيّنة باستئجار القابض منه. اقرع مع التساوي»'" 
ومثلها عبارته في التحرير'". 

وبما ذكرناه شرحها في مجمع البرهان إلى أن قال : «وإن نكلا يمكن 
الحكم بالقسمة كما مرّء ويحتمل ترجيح من صدّقه المتشبّث. وأنْ 
للآخر تحليفه على عدم العلم بأَنّه له, بل لكل واحد على تقديري ' 
دعوى العلم وإنكاره يمكن تحليفه»!". اك 

فلولا يقلن غليكها فيد الاحاطلة ينا ذ كرتا سانا معد ان 
كان ما نحن فيه منه . هذا . 

وفي المسالك في شرح العبارة : «الدراد أنّ الدابّة في يد المدّعى 
عليةه والمتعباق نشاوحاقء قاذغى أحاهما اله أخرها من صضاحتب 








.١05؟ إرشاد الأذهان: القضاء / متعلّق الاختلاف (العقود) ج ؟ ص‎ )١( 
.5١4- ٠١7 (؟) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص‎ 
.577 ص‎ ١١ (؟) مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / متعلّق الاختلاف (العقود) ج‎ 
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اليدء وادّعى الآخر أنه أودعه إِيَاها ؛ فإن لم يقيما بيّنة حكم بها لمن 
يصدّقه المتشبّث , وإن أقام كل منهما بِيّنة بدعواه تحقّق التعارض بين 
البيّنتين مع الإطلاق أو اتّحاد التاريخين , وحينئذٍ فيرجع إلى ترجيح 
إحدى البيّننين بالعدالة أو العددء فإن انتفى فالقرعة . ولو تقدّم تاريخ 
إحداهما بني على الترجيح به وعدمه, وقد تقدم ترون اليناك 
وسيأتى مثله . وقد كان ذكر هذه المسألة في المقصد الثاني أولى ؛ لأنّ 
الاختلاف فيها اختلاف في العقود»!". 

وفيه : -مع أنّ ظاهره عدم العبرة بتصديق المتشيّث مع قيام البيّنتين 
أنه قد جعل المسألة من الاختلاف في العقود الذي معناه اختلاف فيها 
مع الاتّفاق على المالك , وهو غير ما ذكرناه. 

على أَنّ قوله أَوّلاً: «في يد المدّعى عليه» يقتضي كون الدعوى 
منهما عليه؛ مع أنّ المسألة في الدعوى بينهما مع قطع النظر عمّن في 
يده, فتأمّل . 





نعم , هي في القواعد مفروضة في اختلاف العقود , قال : «ولو ادعى 
استئجار العين» وادّعى المالك الإيداع. تعارضت البيّنتان وحكم 
بالقرعة مع تساويهما»!". 

وشرحها في كشف اللثام فقال : «ولو ادّعى استئجار العين وادّعى 


.٠٠١ 99 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج‎ )١( 
.18١ (؟) قواعد الأحكام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج اص‎ 


لو ادّعى أنه آجره الدابّة وادّعى آخر أنه أودعة إيّافظ اش لاقع 
المالك الإيداع , فكلّ منهما يدّعي عقداً مخالفاً لما يدّعيه الآخر. 
وإن تضمّن الأوّل تسلّط ذي اليد على المنافع دون الثاني , فإذا أقام 
كل منهما بيّنة تعارضت البّنتان وحكم بالقرعة واليمين مع تسا 

فيما عرفت , ومع نكولهما يقتسمان المنافع بانقسام المدة او العين في 
تمام المدّة»0", 


وفيه ما لا يخفى حتى دعوى القسمة بينهما على الوجه المزبورء * 
ع1 


وفع نهنا فا روا قوع ان القو ل اقول ولتم السعة يي لتك 
للاثفاق على أنّ العين والمنافع ملك له فمن يدّعي الاستئجار 
يدعي تمليك المنافع وهو ينكره. وقد روي عن أميز المؤمنين عي : 
(في الثوب يدعيه الرجل في يد رجل , فيقول الذي هو في يديه: هو 
لك عندي رهن ,ء ويقول الاخر: هو لي عندك وديعة ؟ قال: القول 
قوله , وعلى الذي في يديه البيّنة أنه رهن عنده)”". ويحتمل العكس 
عيذا غا عل اله دو عورال كا ركم ات سين ترجّح ملك 
المنفعة»!" انتهى . 

وهو جيّد . لكن ينبغي بناء المسألة على تقديم بيّنة الداخل 
والخارج . 
)١(‏ كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج ٠١‏ ص 50؟5. 


)5 دعائم الإسلام: ح "لاا ج 7 ص 051 مسد رك الوسائل: باب غ١‏ فنن كتاف الرهن 


اح 1ج اص 156. 
() كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج ٠١‏ ص 555. 
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جواهر الكلام (ج )8١‏ 
وكيف كان. فما ذكره المصئف _بناءً على ما عرفت - غير مفروض 
القواعد . 
وإن أبيت عن تفسير المتن بما سمعت -لعدم مدخليّة اختلافهما في 
الإجارة والإيداع في ذلك ؛ ضرورة مساواته لما إذا ادّعى كل منهما 
الاجارة أو الوديعة» إذ المراد يبان ككونها له بذلك فالمتجه حيط 
تفسيرها بإرادة بيان التداعي ب يبن المدّعيين الخارجين مع قطع النظر عن 
المالك لغيبة مثلاً أو غيرها. فقال أحدهما : إِنّ المالك قد آجرها لى 
تنقيا .وال الأخرة إن الفالك أومعنيها او اعارنيها اليقة لمعيو 0 
وأقام كل منهما بيّنة واتحد تاريخهما وعددهما وعدالتهما. يقرع 
إلا أن الظاهر كونها قرعة تعيين لا لليمين ؛ إذ القول بالتنصيف 
بينهما على الوجه الذي سمعته من الفاضل فى دعوى المالك وغيره 
واضح الضعف اندم مساعوة ١1‏ ال عليه ير د مده الذول قا قور 
0 اليمين وقوف الدعوى مع نكولهما وعدم الحكم بصحّة دعوى أحد 
0 متهماء والله العالم . 


المسألة «الخامسة» 
ولو ادعى داراً» مثلاً إفي بد انان وأقام بينه انها كانت في 
بده 55 ا شهرء قيل>* كما عن الإسكافي'" والشيخ في محكىٌ 


210111 / بقايا مسائله ج 4 ص .10١‏ 


لو ادّعى دارا في يد إنسان و انام له ع حي سي ا يج 11 
المبسوط'" والخلاف'": (لا تسمع" هذه البيّنة» بل «وكذا 
لو كتسهدت لد بنالفلك امس لأ طبناش اليد الان الجيلكة 
فعلاً إفلا تدفع'* بالمحتمل» وهو اليد والملك السابقان, ولعدم 
تطابق الشهادة والدعوى التي هي الملك الآن, والاستصحاب مقطوع 
بظاهر اليد . 

«وفيه إشكال. ولعل الأأقرب القبول» عند المصّف كما هو أحد 
قولي الشيخ أيضاً©؛ لأنّ اليد الحاضرة وإن كانت دليل الملك لكنّ 
السابقة المستصحبة والملك السابق كذلك أولى ؛ لمشاركتها لها فى 
الدلالة على الملك الآن وانفرادهما بالزمن السابق, فيكونان 56 
والحكم باستصحابها اوجب المطابقة بين الدعوى والشهادة . 

ولأنّ النابت من اقتضاء اليد الملكيّة فعلآً حال عدم ما يعارضها 
ولو استصحاب يدّعيه الخصم ؛ ولذا صرّح غير واحد بانتزاع العين من 
بد من أقرّ بأنّها ملك المدّعي أمس". بل في الكفاية : «وفي كلامهم 
القطع بأنّ صاحب اليد لو أَقرٌ أمس أنّ الملك له, أو شهدت البيّنة بإقراره 





.519 المبسوط: الدعاوى / تعارض البيّنتين ج 8 ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الدعاوى / مسألة ١١ج‏ 7 س 559. 

(5) في نسخة الشرائع: لا يسمع. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: فلا يدفع. 

(0) المبسوط: الدعاوى / في وقت قبل وقت ج م ص 3٠١7‏ وألظر ؟لسلاف: الدرعاوى / 
مسالة ١١ج ١‏ ص 17" 

(3) إرشاد الأذهان: القضاء / متعلق الاختلاف (الأعيان) ج ؟خن 18 


2-6 


سيك قا لوق العيمالةوروواو شهد اند كان فى بد اند فى بالامسن فيل 
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له أمس ء أو أقرٌ بأَنّ هذا له أمس , قضي به له»”" وإن استشكل هو في 
إطلاق ذلك . 

ودعوى ظهور الفرق بين ثبوت الملك بالإقرار وبين ثبوته بالبيّنة 
ذكما مسمطة ناا دن نك اللقام كما ترق 

وكأنّ عبارة الفاضل في القواعد لا تخلو من تدافع في الجملة ؛ 


وجعل المغن صاحب يذه وقيل: لا يقبل؛ لأن ظاهن اليد الآن المللق: 
فلا يدفع بالمحتمل . نعم , لو شهدت بيّنة المدّعي أن صاحب اليد غصبه 
أو انها جره قله حكو لد لأنها شهدت «القلك وسيب ند القات )1 

وق كا لياف «رولى سهدت المقة يا السنلك لهبينا ل عبتن 
ولم اتقرضن الحال لم تسمع» إلا أن تقول : وهو ملكه في الحال أو 
لا نعلم له مزيلاً. ولو قال : أعتقد أَنّه ملكه بالاستصحاب ففى قبوله 
إشكان ما لو هيد د اده لديا لاسن 'ندك الاقرار.وامتسين موحية 
وإن لم يتعرّض الشاهد للملك الحالي . ولو قال المدّعى عليه : كان 
ملكك بالأمس انتزع من يده”", فيستصحب ء بخلاف الشاهد فإنّه عن 
تخمين » وكذا يسمع من الشاهد لو قال : هو ملكه بالأمس اشتراه من 
الفاعى عنليهه او افده له السد عن عليه بدا لامي الا نه افيه إلى 
)١(‏ كفاية الأحكام: القضاء / الاختلاف في الأملاك ج ١‏ ص 754. 


.غ35١- قواعد الأحكام: القضاء / بقايا مباحث ج 7 ص 6غ‎ )١( 
(؟) في المصدر بعدها إضافة: لأنّه مخبر عن تحقيق.‎ 


لو ادّعى دارأ فى يد إنسان وأقام بيّنة لح 0 1 


تحقيق)!", 

ومئلها عبارة الإرشاد قال : «ولو شهدت بملكه في الأمس لم تسمع 
حتى تقول : وهو ملكه فى الحال او لا اعلم زواله, ولو قال: لا ادرى 
رن ا لاله نل آنا لو مال هو كه دمي تعر دين الجا عير 
عليه» أو أَقرّ له به, أو غصبه من'" المدّعي » أو استأجره منه , قبل . ولو 
شهد بالإقرار الماضي ثبت وإن لم يتعرّض للملك في الحالء ولو قال 
المدّعى عليه : كان ملكك بالأمس انتزع من يده, ولو شهد أنّه كان في 
يده امس ثبتت اليد وانتزعت من يد الخصم على إشكال»'". 

وفي غاية المراد التصريح باختيار المصتف!“, وكذا الفاضل في 
المختلف”", واقتصر في الدروس على نقل القولين من دون ترجيح"'''. 

ولعل الوجه في ذلك منهم : ما أشرنا إليه سابقا من عدم الحكم 
بالشهادة حتّى يضيف إليها ما يقتضي الشهادة بالحالء أمّا مع عدم ذلك 
فليس إلا الاستصحاب , وهى المسألة التى اختلف فيها كلام الشيخ . 

وغالى ل تال وفقه الح فى ليقف عا يكبا ره يما بها صله: 
«أَنّه قد ينا تقديم البيّئة التي تشهد بالملك القديم على البيّنة التي تشهد 


.44١ الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
(#اسقطت:من المضدر,‎ 

(؟) إرشاد الأذهان: القضاء / متعلّق الاختلاف (الأعيان) ج ١‏ ص .١6١‏ 
(؛) غاية المراد: القضاء / متعلّق الاختلاف ج ؛ ص 77 

(0) مختلف الشيعة: القضاء / بقايا مسائله ج 4 ص .10١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الدغوى / درس ؟4١‏ ج 8ض ؟١1.‏ 


0 
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بالملك الحادث , وهو ممّا لا يجتمع مع القول بعدم الحكم بسبق اليد 
الى هي دليل ظاهر على الملكيّة , فإذا ثبت بالبيّنة أو بالإقرار سبقها فقد 
و باساب 
دليلاً» وقد عرفت تقديم ييّنة قدم الملك . ظ 

ثمّ حكى عن الشيخ الاحتجاج بأعمّيّة اليد السابقة من الملكيّة , 
وأجاب بمنع ذلك «فإِنٌ اليد مع عدم دليل ينافي الملكيّة دليل عليها ؛ 
إلا لجاء ذلك في اليد المتأخّرة أيضاً»”". 

وفي المسالك _بعد أن ذكر”" القولين ومختار المصنّف منهما 
ودليله ‏ قال : «وقد تقدم البحث فيه, والفرق بين هذه والسابقة 
الموجب لإعادة البحث: أن المعارضة في هذه بين اليد المتحقّقة 
والسابقة الثابتة بالبيّنة والملك السابق كذلك, والسابقة وقع فيها 
التعارض بين البيّنتين الدالّة إحداهما على اليد في الحال مع عدم 
ظهورها في غيره؛ والأخرى على الملك السابق» فلا تعرّض فيها 
للبعا ساون لبه ا لتدابفة والحالقة. 

«وقد تأكّد من إطلاقه الحكم هنا وفي السابقة تقديم الملك 
القديم ‏ بغير تقييد بكونه إلى الآن أو عدم" المزيل أن إضافة ذلك غير 


.407 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 
.٠١١-5٠٠١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج‎ )1( 


أو ادي 5ر1 ف نيد شان زاقاء ”حمسيس ع نح ب 001 
شرط,ء والأصحّ اشتراط إضافة ما يعلم منه أنّ الشاهد لم يتجدّد عنده 
على الانقال4 لما يتاه مو ذه المنافاة مين غلمه بالملكبوشهادته به 
مع انتقاله عن المالك الآن»7". 

وهو من غرائب الكلام كما اشرنا إليه سابقا. ومقتضاه موافقة 
المصنّف على القبول مع إضافة ما يعلم منه عدم علم الشاهد بالملك 
أمس بالانتقال . 

وبالجملة : لا يخفى على من تأمّل كلمات الجميع ما فيها من الخلط 
والخبط فى موضوعات المسائل ؛ إذ من المعلوم أنّ المراد فى المسألة 
السابقة - التي قدمنا فيها بيّنة الملك القديم على بيّنة الملك السنادت 5 
كون كل من البيّنتين تشهد بالملك فعلاً للمال الخارج عنهما ويتعارضان 
في ذلك, ولكنّ إحداهما تشهد مع ذلك بملك سابق لا تعارضها 
الآخرى فيه , فترجّح حينئذٍ او يبقى استصحابه سالما عن المعارض» 
وهذه غير الشهادة بالملك أمس فقط أو باليد السابقة الدالّة عليه , فانّه 
ليس إلا استصحاب ذلك, وهو لا يصلح معارضاً لما تقضي به اليد 
الحالّة من الملك فعلاً؛ إذ هو وارد على الاستصحاب وقاطع له, 
فلآ مت خلةة ليذه المسالة فى تلف: 

عي اهلا تكو اله اناروطلنى الملاديشى الجداة لا مطلقاً أشكل 
العال ضيا ورلكه لاح ال مجان روسك ايشتاة عضا مده 


.٠١؟-5٠١١ الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
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حكي علهم ووقوع الأمور العظيمة فيه ما سمعته بعض منها ومتوقع فيه 
الفرج والبركة وغير ذلك من الشرف الذي لا ينكر في إثبات مثل هذا 
المستحب . 

ولا وجه للمناقشة بعد ذلك في السند أوغيره» كا لا وجه للمعارضة 
( عليهما السلام ) إلى الجلوس للتهنئة في يوم النيروز وقبض ما يحمل إليه ؛ 
تقال * إنى قد تفيتك الأجبارعن حدى رسوك الله ( صلى الله عليه والة) 
فلم أجد هذا العيد خبراً» وأنه سئّة الفرس ومحاها الإسلام » ومعاذ الله أن 
محيي ما محاه الإسلام » فقال المنصور: إنها نفعل هذا سياسة للجندع 
فسألتك بالله العظيم إلا جلست » فجلس ... »(21) الحديث . 

إِد وعم فصوره عن ذلك محتمل للتقيّة كما عن بعضهم 292 أو 
يحمل على أن النيروز المذكور فيه غير اليوم المعظم شرعاً ؛ لوقوع الاختلااف 
في تعيينه على أقوال . فقيل : إنه اليوم العاشر من أيار كما عن بعض 
ا محاسبين وعلماء |الميئة (9) وقيل : إنه تأسع شباط كما عن صاحب كعات 
الأنواء ؟) » وقيل : إنه يوم نزول الشمس في أوّل الجدي », وعن المهذب : 
« إنه المشهور بين فقهاء العجم , بخلاف أوَل الحمل » فإنهم لا يعرفونه بل 
ينكرون على من اعتقده» ‏ , وقيل 7" : إنه السابع عشر من كانون 
)١(‏ مناقب ابن شهر اشوب :باب امامة أبي الحسن موسى الكاظم (عليه السلام) ج4 ص18" . 
(؟) كالطباطبائي في مصابيحه : الطهارة / غسل يوم النيروز ص8١٠‏ ( مخطوط ) . 
(6) كما في السرائر: الصلاة / النوافل المرتبة في اليوم والليلة ... ج١‏ ص5١"‏ . 
(1) نقله عنه في المهذب البارع : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص57١‏ . 
(5) المهذب البارع : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص ١17‏ و1917 . 
(5) نقله في المهذدب البارع : الطهارة / الاغسال المسنونة ج ١‏ ص 117 


“ا | حم 
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التأمّل في النصوص , خصوصاً الخبر"" المشتمل على جواز الشهادة 
باليد والقسم على ذلك وإلا لم يقم للمسلمين سوق, وغيره”". 

وبذلك -مضافا إلى ما تقدّم لنا-ظهر لك الحال في المسألة ودليلها 
وما في الكلمات المزبورة . 

اماما معدن الترو ميو الإقرار وظيره وف ليام تمدن 
لم يكن إجماعاً _ما إذا بقيت العين في يد المقرّ ولم يعلم تجدّد يد 
أخرى له فإنّ الظاهر حينئذٍ أخذه بإقراره الرافع لحكم استدامة يده 
السابقة ,مع فرض عدم العلم بتجدّد يد غيرها والأصل عدمها . 

أمَا لوكان قد أَقرَ بها ودفعها إلى المقرٌ له, ثمْ وجدت في يده 
المقتضية كونه مالكاً لهاء فإنّ انتزاعها من يده لاستصحاب الإقرار 
السابق محل إشكال بل محل منع ؛ ضرورة عدم الفرق بينه وبين 
انتزاعها باستصحاب الملك السابق الثابت بالبيّنة, الذي قد عرفت 
عدمه , 

وبذلك يظهر لك الوجه بانتزاعها منها بإقراره بالغصبيّة أو الاستئجار 
أو نتخوهها #الاعيالة عدم يد اخرى غير الى فنادفت إقرارهه رصيد 
تالفين ان ذلك فالؤدطة انط قعل رما فى لعي زاك ابيا ةا 

هذا كله مم هيواةة القن جلكه سنانقا فق .. 

(أما لو شهدت» أي «بيّنة المدّعى» مع ذلك ب «أَنٌ صاحب 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 50 من أبواب كيفيّة الحكم ج 1 ص 197. 


لو اتّفقا على استتجار دار واختلفا فى الأجرة سس 438 


اليد غصبه أو”" استأجره؛" حكم بها» بلا خلاف" ولا إشكال 
ولأنها شهدت بالملك وسبب يد الثانى4 والأصل عدم تجدّد يد 
رن ل ا ال عند مي ل ب 
الاستدامة للابتداء «و» هو واضح . 

كوضوح الحكم فيما (لو قال: غصبني إِيّاهاء وقال آخر: بل اقرٌ 
لى بهاء واقاما البيّنة. قضى» بها «للمغصوب*4 الذي شهدت بيّنته 
لدبالطاك وميت جد انعفد عدوا وا عادارة الى مجموج وفيا وجي 
يكون إقراره للغير بها في زمن اليد إقراراً بعين مغصوبة فلا ينفد 
«ولم يضمن المقرٌ» للمقرٌ له شيئاً إلأنّ الحيلولة لم تتحصل 
بإقراره» لآخر «بل بالبيّنة» التي يزعم أنّها ظالمة , والله العالم . 


«المتقصد الثانى » 
مخ المقا ضين الأريعة : 


إفى الاختلاف" فى العقود» 
اذا الفقا» التوسر والسفا حر على اتقعا ربوا كيه هرا 
مكنا واحتعانا فى الجر ناكا ا يدها القنة ا ويسدافاء ا يعدها 


)١(‏ في نسخة الشرائع: غصبها و. 

؟) في نسختي الشرائع والمسالك: استأجرها منه. 

*) كما في مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الأملاك) ج ١6‏ ص ؟١٠.‏ 
غ) فى نسخةه الشرائع بعدها اضافة «منه» مخعولهء في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
0) في نسخة الشرائع: الاختلافات. 
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) 
) 
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أخرهنا قاطة ووفك القديرات: «الاتنتلاف إنا بعد اسعناء المدة: 
ارش اتاتها, ا راعدانيان :تكو الصو وميه شهة: 
نان غدها لض فالقوك لاسا حر دنه ف صورم الاق عل 
التقور وات ل عن النذعر ع سه إل عاننائنا:"٠:‏ عضول تعنتوا.: 
المدّعى عليه والمنكر فيه كحصول وصف المدّعي للمؤّجرء فهما حينئزٍ 
بمنزلة ما لو ادّعى عليه عشرة دنانير وأقرٌ له بخمسة . فإنّ القول قوله في 
نفي الزائد بغير إشكال . 
خلافاً للشيخ : في المحكي عن مبسوطه : فالتحالف”", وتبعه عليه 
عض الما خرن اع نظراً إلى أ نكلآً منهما مدّع ومدّعى عليه لا 
اقفن الحعن عي النهر غير القك النفشحضى تمي :ليكو كذ 
ا ل الذى يدّعيه الآخر . وهذا يوجب التحالف 
حيث لم يتفقا على شيء ويختلفان ن فيما زاد عليه فإذا تحالفا حينئذ 
انفسخ العقد بحكم الحاككم , ورجع المؤجر بأجرة المثل للمنفعة 
المستوفاة كلا أو , بعضا وإلا فلا شيء له . 





)١(‏ كما في مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدع ن (العقود) ج ١4‏ ص ؛١٠.‏ وكفاية 
الأحكام: القضاء / الاختلاف في الأملاك ج ١‏ ص 51/. 

(1) تذكرة الفقهاء: الإجارة / في التنازع ج ١‏ ص 75١‏ (الطبعة الحجرية). 

(") المبسوط: الدعاوى / تعارض البيّنتين ج 4 ص ١1١7‏ (انظر في توضيح عبارته غاية المراد: 
ج 4 ص 87). وانظر المبسوط: كتاب المزارعة ج ”ا ص 511-17106. 

)0 كالكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في التنازع ج لاص 197-5975. 

(0) الأولى التعبير ب «مدعياأ». 


وضعّفه في المسالك وغيرها'" بأنّ «العقد لا نزاع بينهما فيه . ولا في 
استحقاق العين المؤجرة للمستأجر. ولا في استحقاق المقدار الذي 
رفوه الصسدا عر ور رما الترام فى القدر الزائن قبرجع فيه | يدوه 
الخبر» . 

«ولو كان ما ذكروه من التوجيه موجباً للتحالف , لورد في كل نزاع 
على حقٌ مختلف المقدار ؛ كما لو قال: أقرضتك عشرة فقال: بل 
خمسة:فان عقد القرض المتضمّن أحد المقدارين غير العقد المتضقن 
للآأخرونوكما لى قال: ابراتقى مق عشر من شملة الديين الذى عدار 
كا لديل خميةاونا ‏ الفح ليله على أحرها قير الا خرف 
وشكذا القول فى فغيره و وعد مها لكشو له احن» 

«والحق : 1 التحالف إِنْما يرد حيث لا يتّفق الخصمان على قدر 
ويختلفان فى الزائذ غنف كما لو قال الموسر» احرىك الذاشهرا بديتار 
تقال ون دري أوقاق: آج لف داه اذا دمعش ره فقا له ينل كلك 
الدار... ونحو ذلك . أَمّا في المتنازع فالقول المشهور من تقديم قول 
المستأجر هو الأصحّ»!". 

قلت : قد يقال : إن المتجه التحالف إذا فرض كون مصبّ الدعوى 
منهما في تشخّص العقد الذي هو سبب الشغل ؛إذ لافرق في مشخّصاته 


)١(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: القضاء / متعلّق الاختلاف (العقود) ج ؟١‏ ص 200, وكفاية 
الأحكام: القضاء / الاختلاف في الأملاك ج ١‏ ص 4؟١7.‏ 
(؟) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (العقود) ج ١4‏ ص .٠١80-٠١4‏ 
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بين زيادة الثمن ونقصانه وبين غيرهما من المشخصات . نعم , لو كانت 
الدعوى بينهما في طلب الزائد وإنكاره وإن صرّحا بكون ذلك من ثمن 
الإجارة كان المؤجر حينئذٍ المدّعي والمستأجر المنكر , بخلاف الأُوّل 
الذي لا يشخّص الأصل أحدهما ؛ إذ كلّ منهما أمر وجودي والأصل 
غريت :والنرظن | لتتكضنى:رانعن الاشخصات: 

وفرق واضح بين ذلك وبين دعوى القرض والإبراء اللذين يتصوّر 
فيهما تعدّد عقد القرض والإبراء. إلا أن يفرض اثّفاقهما على صيغة 
واحدة واختلفا فيما تضمّنته ؛ فإنّ المتّجه حينئذٍ التحالف , ولكنٌ نتيجته 
فيهما عدم ثبوت الزيادة المدعاة للمقرض ومدعي الإبراء . بخلاف 
المقام الذي يرجع اك ار المثل التي قد تخالف الزيادة المدّعاة 
وبذلك يمكن عود النزاع لفظيًاً. 

واتكيزال القول اه مدّع وستكر حمق غيلن الدرضن الستزيور. 
ناقتا موا نققة عشوي النديطة جمدل البح ل سية نعذة ا ذلك 
الفيسصن لسن مهن اصيل النراءف, 

كينا اله الا م : 

عليه وهو خلاف الفرض .: أن النقيصة ليست قدراً متّفقاً عليها فى 

العقد الذي هو محل" النزاع ؛ ضرورة الل تي من 
العشرة في التقدير الآخرء وإنما يتصوّر ذلك فيما لو اثّفقا على ذكر مقدار 
مخصوص في العقد واختصما في عطف أمر زائد عليه, لافي مثل 


لو انفنقا على استئجار دار واختلفا في الأجرة بم يتبث ينه 
المقام الذي محل النزاع فيه أنّ عقد الإجارة المشخّص هل كان لفظ ” 
لفغن فب حمينة اوفقو كما هو واضح. وقد أشرنا إلى ذلك فى 00 
كتاب البيع”" مع الاختلاف في الثمن لولا النصّ المخصوص 16 
فلاحظ وتدبير. 

اللّهمّ إلا أن يقال : إنّ ذلك كلّه لا ينافي الاثفاق على شغل الذمّة 
بمعنى الخمسة الذي هو قدر مشترك بين لفظها ولفظ العشرة مثلاً؛ 
شرورة تحت كل الذئة يالك على كل من النقديريوء فلا تحتو 
موضوع التحالف . نعم , قد يمنع انحصار موضوعه في ذلكء وإِنّما 
العمدة فيه العرف الصادق في الفرض أنّ كلا منهما مدّع ومدّعى عليه , 
فتأمّلء هذا . ْ 

وعن موضع من الخلاف : القرعة مع اليمين!"؛ ولعلّه لإشكال الحال 
عليه في أنّه من التداعي أو من المدّعي والمنكر . 

وإن كان فيه : أنّه لا إشكال بحسب الاجتهاد فيه على ما ذكرناه, بل 
وعلى غيره أيضاً . 

ولم يتعردض الشيخ لما إذا نكلا معاً بعدهاء فهل تقسّم الزيادة بينهما 
أو يوقف الحكم, وفي الثاني إشكال مع فرض استيفاء المنفعة, بل 
والأوّل ؛ لعدم شمول دليل التنصيف لهاء خصوصاً مع كون نزاعهما في 


...587 في ج 74 ص‎ )١( 
.01١ ج *“ص‎ ٠١ (؟) الخلاف: المزارعة / مسألة‎ 
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العقد _الذي هو غير قابل للقسمة لا فيها نفسها . وقد يقال مع الاستيفاء 
بوجوب دفع أقل الأمرين : من أجرة المثل المفروض كونها أقلّ مما 
عه المدحر ومق السك الذى ,تا عبه الميننا حر يلي القدالن» 
ويحتمل القرعة بلا يمين . 

هذا كلّه مع عدم البّنة لأحدهما . 

(و» أَما إذا (أقام كل منهما بيّنة بما قدّره» في دعواه «فإن تقدّم 
تاريخ إحداهما'”4 للعقد ؛ بأن قال: وقع في شهر رمضان مثلاً 
والآخر : في شوّال 9عمل به؛ لأنٌّ» العقد «الثانى يكون باطلاً» بعد 
اتفاقهما على عدم الاقالة . 1 

«وإن كان التاريخ واحدأ» أو كانت البيّنتان مطلقتين» بل أو 
إحداهما مطلقة والأخرى موّرّخة ؛ لعدم مدخليّة جهل التاريخ هنا كما 
هو واضح «تحقق التعارض؛ إذ» الفرض كون العقد واحداًء 
و«الاايمكنة في الوقت الواحد وقوع عقدين» صحيحين 
إمتنافيين» وحينئٍ4 فليس مع فقد الترجيح بينهما بالمرجّحات 
السابقة إلا أن ويفرع بينهماء ويحكم لمن خرج أسمه مع يمينه» 
للنصوص السابقة'". فإن نكل حلف الآخرء وإن نكلا معاً فقد عرفت 
الكلام فيه . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أحدهما. 
)1 في ص ٠‏ 1. 


لو اتفقا على استئجار دار واختلفا فى اللأأجرة. ٠‏ م إتاه 


وؤهذا اختيار شيخنا فى المبسوط'"» وهو متجه في صورة 
التحالف مع عدم البيّنتين ؛ ضرورة حصول التعارض بين الشهادتين 
بعقدين متخالفين يكذب كل منهما الآخر كالشهادة بعقدين على معنيين 
كدرهم ودينارء فإنّ استئجار عين بألف في وقتٍ يناقض استكئجارها 
بألفين في عين ذلك الوقت, كما أن استئجارها بدرهم في وقت ينافي 
استئجارها بدينار في ذلك الوقت بعينه . بخلاف ما إذا شهدت بيّنة بن 
عليه ألفاً وأخرى بن عليه ألفين» أو يبّنة بإبرائه من ألف راحرق بإبرائه 
من ألفين , كما اعترف بذلك كلّه في كشف اللثام”", وهو يوْيّد القول 
بالتحالف مع عدمهما ومشتمل على الفرق بين المقام وبين القرض 
واللإبراء اللذين سمعت الإيراد به من ثاني الشهيدين . 

(وقال آخر» وهو الحلّي في محكيّ السرائر”": (يقضى ببيّنة 
المؤجر؛ لأنّ القول قول المستأجر لو لم تكن“ بيّنة, إذ هو يخالف 
على ما في ذمّة المستأجر فيكون القول قوله. ومن كان القول 
قوله! كان" البيّنة فى طرف المدعي. وحينئذٍ نقول: هو» أي 





.5١4 المبسوط: الدعاوى / تعارض البيّنتين ج 8 ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: القضاء / متعلق الدعاوى (العقود) ج ٠١‏ ص '"!. 
() السرائر: المتاجر / باب الإجارات ج ١‏ ص 114. 

(4) في نسخة الشرائع: لم يكن. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: مع عدم البكنة. 

(7) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: كانت. 


55 جواهر الكلام (ج )1١‏ 





الموجر مدع ناذه وقد أقام البئنة بهاء فيجب 5 ا كه 


1 عاب ولا بسَّة ١‏ تأجر ك2 داخل ؛ إذ المراد من الداخل والخارج 
0 


فى كلامهم : المدّعى والمنكرء لا خصوص ذي اليد ومدّعيه وإن كانت 


«وفي» إطلاق «القولين تردد» بناءً على ما عرفته من اختلاف 
صورة الدعوى التى يتّجه فى إحداهما ما ذكره الشيخ . وفى الأخضرى 
ما ذكره الحلّي بناءً على تقديم بين الخارجء وإن قلنا بتقديم بيّنة 
يرجع إلى القرعة . كما هو واضح . 

وَآمَا ذا كانتت البنة ريما فافة فلاريب: فى القضاميها لهافن 
صورة التحالف وللمدّعى فى الصورة الأخرى, أمّا إذا أقامها المنكر 
فيها فلا عبرة بها بناءً على عدم ييّنة له مطلقا . 

«و4 مما تقدم يظهر لك الحكم فيما «لو ادعى استئجار دار» 
معيّنة مدّة معيّنة باجرة كذلك «فقال المؤجر: بل اجرتك بيتا منها» 
وفى التحرير'" وكشف اللثاهم!": «أو ادعى استئجارها شهرين بعشرة. 
والمؤجر شهراً بها» ضرورة انّحاد وجه البحث فبهما ؛ ولذا لقال 
الشيخ!*4 فيها: «يقرع بينهما» نحو ما سمعته منه في العا نة ا 
(؟) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج د ص .٠١0‏ 


(؟) كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج ٠١‏ ص 577. 
(؛) الخلاف: المزارعة / مسألة ٠١‏ ج 7ص .01١‏ 


لو ادغى انتتجان دار ققال المكجرة يل احرتك بها منها سمس : ... ضيه 


يتحالفان على قوله الآخر'". 

«وقيل؟ والقائل ابن إدريس في محكيّ السرائر”": «القول قول 
المؤجر» نحو ما سمعته منه أيضاً في تقديم قول المستأجر في نفي 
الزيادة في الاجرة . 

(و» لكن في المتن هنا : أنّ 9الأوّل أشبه؛ لأنّ كلّ واحد”" منهما 
مدّع» مع تردّده في القولين في السابقة , على أَنّ تعليله يقتضي التحالف 
لا القرعة . ولعلّه لظهور التداعي في المقام؛ بخلاف الْأوّل الذي مرجعه 
إلى دين في الذمّة ؛ ولذا جزم في التحرير بالفرق بينهما!». وعلى كل 
ج( بر ست ارده مما ' 0 

(و» منه ما «لو أقام كل منهما بِيّنة تحقق التعارض مع اثفاق 5 
التاريخ» أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما وتاريخ الأخرى والتساوي 
في العدد والعدالة, فيقرع بينهما على القول بالتحالف, وتقدم بيّنة 
المستأجر على القول بكونه المدّعي الخارج والمؤجر هو الداخل الذي 
لايئنة له . 

وفي كشف اللثام في الأول : «يحكم بالقرعة مع اليمين » فإن نكلا 
فالظاهر أن البيت لما اتّفقا على إجارته فهو في إجارته إلى أن تمضي 


)١(‏ تقدّمت الاشارة إليه انفا. 

)؟) السرائر: المتاجر / باب الإجارات 2 1 ص /21. 

() في نسختي الشرائع والمسالك: «كأةٌ» بدل «كلّ واحد». 

(؛) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .5١5‏ 


الطهارة / في غسل يوم التيروز د ا ل سس سس ا 
الأول بعد نزول الشمس في الجدي بيومين » وهوصوم اليهود » وقيل '" : 
هوأوّل يوم من فروردين ماه وهو أوّل شهور الفرس . 

قلت : والمشهور المعروف في زماننا هذا إنما هويوم انتقال الشمس إلى 
الحمل » بل لا يعرف غيره كما عن المجلسيّين النصّ عليه في الحديقة'") 
وزاد المعاد » والشهيد الثاني في روضته”'2 والفوائد ا ملّية'*' وعلى شهرته 
في زمانه » والشيخ أبي العبّاس بن فهد : « أنه الأعرف بين الناس والأظهر 
5 الأستعزال) 17 , 

ويؤيّده مع ذلك ما يومىءإليه خير المعلى بن خنيس أنه « ... يوم 
طلعت فيه الشمس » وهبّت فيه الرياح اللواقح , وخلقت فيه زهرة 
الأرض»ء وأنه اليوم الذي أذ فيه العهد لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
بغدير خم »7 فإنه على ما قيل 7" قد حسب ذلك فوافق نزول الشمس 
بالحمل في التاسع عشر من ذي الحجّة على حساب التقويم ‏ ولم يكن الحلال 
رفي ليلة الشلا ثين » فكان الثامن عشر على الرؤية » وكذا صبّ الماء على 
الأموات » فإِنْ وضع العيد على الاعتدال الربيعي » إلى غير ذلك من 


. ١١ص‎ ١ج كما في كشف اللثام : الطهارة / في انواعها‎ )١( 

() نقله عنها في المصابيح في الفقه : الطهارة / تعيين يوم النيروز ص8١٠‏ ( مخطوط ) . 

(*) زاد المعاد ( فارسي ) : فضيلة واعمال النيروزص١/0"‏ . 

(:) الروضة البهية : الصلاة / في بقية الصلوات ج١‏ ص5١”‏ . 

(0) الفوائد الملية : ذيل قول المصنف : « والنيروز» ص"” . 

(") المهذب البارع : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص”17١‏ . 

(0) اورد صدره في وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب بقية الصلوات المندوبة ح” وديله في ح؟ 
من نفس الباب جه ص5188 و5185 . 

(8) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / الاغسال المسئونة ج14 ص١ 7١‏ . 





المدّة, ويقتسمان الباقي نصفين ويسقط من الأجرة بالنسبة, وكذا مع 
الاختلاف في الزمان يقتسمان شهراً من الشهرين . فتكون الدار عند 
المستأجر شهراً ونصفاً. ويسقط من الأجرة ربعهاء وإن كان النزاع أو 
رفعه بعد مضيّ المدّة وتصرّف المستأجر في تمام الدار وتمام الشهرين 
يثبت للمالك في نصف غير البيت أو في نصف شهر أجرة المئل»*". 

وفيه : أنّ المتّجه في الأوّل ثبوت الأجرة مع قسمة ما فيه النزاع 
بالنصف, نعم يِتّجه أجرة المثل في الأخير ؛ لوقوع التصرّف فيه 
بلا أجرة» ويمكن القول هنا بالقرعة بلا يمين ؛ لعدم تناول دليل 
التنصيف للفرض كما سمعته في المسألة الثانية , بل لعلّه هنا أولى . 

وفي الدروس : «فإن اتّحد التاريخ أعملتا أو أسقطتا أو أقرع مع 
البعيه ا 

ولعلّ إعمالهما بمعنى : تقديم بيّنة الداخل أو الخارج . وإسقاطهما 
بمعنى : الرجوع إلى الحكم مع عدم البيّنة كل على مختاره فيه, وأمَا 
احتمال كون المراد بإعمالهما : بطلان الإجارة في البيت وصحّتها في 


أو باطل . 
ومع التفاوت» في التاريخ إيحكم للأقدم» وبطلان المتاحر 


,558 ص٠ كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج‎ )١( 
.٠١7 ج ” ص‎ ١87 الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس‎ )5( 





لو ادّعى استتجار دار فقال المؤجر: بل آج رتك إيتاً متها 7 سس لاي 
«لكن4 قد ذكر المصنّف وغيره'" هنا أنه «إن كان الأقدم بيّنة 
البيت حكم بإجارة البيت باجرته وبإجارة بقيّة الدار بالنسبة 
من الأجرة4 لبطلان ما قابل البيت ‏ المفروض تقدّم إجارته متها . 
وطيخة الباق 

فلو كان البيت يساوي نصف أجرة الدار صم في باقيها بنصف 
الاجرة. فيجتمع على المستاجر مجموع الاجرة للبيت الذي قد تقدم 
تاريخ إجارته ونصفها لبقيّة الدار. فإذا فرض -مثلا أن الآجرة التي 
انتَفقا عليها عشرة , لكن ادّعى المستأجر أنّها أجرة الجميع, وادّعى 
المؤجر أَنّها اجرة البيت, وكان المتقدّم تاريخ بيّنة البيت, ثبت على 
امكاح بيغتي فى مقا له المسيوع تكافيرة اجر السييع باه 
العاتهر وكين اف مقابلقياق الذاز طن 

ولا ينافي ذلك 57 ع دعواهما التى هي وقوع عقد واحد 
منهما وكون العوض فيه عشرة, وإِنْما الاختلاف فيما تضمّنه في مقابلة 
العشرة الدار أو البيت ؛ لأنّ الثابت في الشرع حجَّيّة بيّنتهما لا دعواهما. 
وقد اقتضتا ما عرفت فينبغي العمل به ؛ لاحتمال كونه الواقع وإن خرج 
عن دعواهما معاً؛ كما سمعته في تنصيف العين التي ادّعى كل منهما له 
وهي في أيديهماء وتسمعه في غيره؛ بل قد يقال: بوجوب العمل بكل 
منهما وإن علم الحاكم بخروج الحاصل من مقتضى الاجتهاد في 


.478 كالعلامة في القواعد: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج 7 ص‎ )١( 


ببب لسي طو أ شزن ا الكا3 م1 2 21) 
إعمالهما عن الواقع . فضلاً عن دعواهما مع احتماله الواقع . 
وكيف كأن, ففي الدروس احتمال «الحكم بصحة الإجارتين مع 
عدم التعارض ؛ لأنّ الاستئجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما 
سبق 1١)‏ . 
وكأنّه فرضه في غير دعوى اتّحاد العقد ؛ إذ يمكن حينئذٍ استئجار 
البيت منه أَوّلاٌء ثمّ انتقل منه إلى المؤجر بعقد إجارة من المستأجرء ثم 
آجره الدار كلّهاء فتصمّ الإجارتان, والله العالم . 
ولو اذعى كل منهما اله اعهرئ دارا مطينة 4 من خض بعفه 
(وأقبض الثمن وهى في يد البائع» ولا بيّنة لأحدهما ؛ ف : 
إن كذيهما حلف لهما واندفعا عنه . 
200 وإن صدّق أحدهما دفع له العين وحلف للآخر إن لم نقل : إِنّ الإقرار 
+ بها قبل القبض بمنزلة التلف لآفة سماويّة . وللآخر إحلافه لادّعائه عليه 
أيضاًء وإن عاد فأقرٌ للثاني غرم له القيمة. إل أن يصدّقه الأول فيدفع 
العين إليه . نعم , لو قلنا: إِنّ الإقرار قبل القبض إتلاف كالآفة السماويّة 
لم يتوجّه له اليمين حينئذٍ . وإن كان هو كما ترى . 
ولو صدّق كل واحد في النصف حكم به لكل منهما وحلف لهما . 
ولو قال : لا أعلم لمن هى منكماء ففى كشف اللثام : «تقارعا وقضى 
لمن خرج بالقرعة بعد اليمين»". - 1 


(1) كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج ٠١‏ ص .5١8‏ 


دعوى كل منهما شراء دار معيّنة وهي في إيد البائع ب 8 


ولو أقام كل منهما بّنة «إقضي بالقرعة مع تساوي البيّنتين عدالة 
وعدذا و تاريكا» وما لين أو ا حداهها مطلمةيو الأ شرع وز مجةوين” 
على عدم تأخَّر مجهول التاريخ عن معلومه و4 إذا كان كذلك «حكم 
لمن يخرج”" اسمه مع يمينه4» على المشهور'"_لما عرفته من الأدلة 
السابقة أو لا معها على احتمال أو قول وفي كشف اللثام : «ويحتمل : 
الاقتسام للتعارضء والتساقط فيحلف الثالث لهما لو أكذبهما... إلى 
آخر ما مرّ»'" والتفريع على احتمال التساقط . 

«و» كيف كان, ف لا يقبل قول البائع لأحدهما» بعد الحكم 
اميف لك فى كنك اللناء «الااغتر افد يانه لبيى عليه يمياك 
وقيام الرقة نلك مويخضل القيرل فيكون لمق .ا البد لفقم تنه أ« 
بيّنة الآخر على الخلاف»7). 

وفيه : أن جزم المصنّف وغيره“ بعدم قبول قول البائع مبنيّ على 
كون ذلك قد كان منه بعد الحكم بمقتضى القرعة وبعد انتزاعها منه 
بالبّنتين» فلا وجه للاحتمال المزبور. 

«و» على كلٍّ حال 9يلزمه إعادة الثمن على الآخر؛ لأنّ قبض 
الثمنين ممكن. فتزدحم البيّنتان فيه» أي تجتمع فيه . بخلاف عقد 


() في نسخة الشرائع: حراج 

)١(‏ كما في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق). 

؟ و؛) تقدّم المصدر انفا. 

(0) كالعلامة في القواعد: : القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج 7 ص 47/8. 


ك3 





جواهر الكلام (ج )8١‏ 

ولو نكل من أخرجته القرعة حلف الآخر «ولو نكلا عن اليمين 
قسّمت بينهما»4 على حسب ما تقدّم في العين التي قد ادّعيا ملكيّتها 
6 «و» لكن هنا يرجع كل منهما بنصف الثمن» الذي دفعاه إلى البائع 
المفروض قبضه للثمنين . 

نعم فى كشف اللثام : «إلا إذا اعترفا أو اعترف أحدهما أو 
دودت كناهسا أن إخداهنا بقع المع ,فين قضيه من راتكه باعتراده 
أو بشهادة بيّنة لم يكن له الرجوع عليه بشيء من الثمن ؛ لشبوت 
استحقاقه له بالاقرار أو بالبيّنة , غاية الأمر أَنّه اغتصب منه نصف العين 
بعد ذلك)() 

وقد سبقه إلى ذلك الشهيد فى المسالك, فإنّه قال فى المسألة 
الاخية :ارنوسيت افلا كوت الخيار على تقدير القسمة فذلك إذا 
لم تتعرّض البيّنة لقبض المبيع ولا اعترف به المدّعي , وإلآ فإذا جرى 
القبض استق” العقد , وما ا ا ا 

في التحرير'" وقد وقع ذلك للرافعي من الشافعئة !4 

و أن الاعتراف باقبض أو ثبته بلي ل يتفي الرجوع بالنمن 
بعد ثبوت استحقاق المبيع لغير البائع بالبيّنة ,كما هو واضح . اللْهمَ إلا أن 


.5١8 ص‎ ٠١ كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج‎ )١( 
.11١5-١١١ (؟) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (العقود) ج اص‎ 
.50١ تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص‎ )( 


(؟) العزيز: ج ١‏ ص 35057 107, 


دعوى كل منهما شراء دار معيّنة وهي في يد البائع ب 888 


يقال: إن عدم الرجوع بعد القبض لتركهما اليمين باختيارهما. ولكنّ 
ذلك غير موافق لما سمعته من التعليل , بل لا يتمّ فيما سمعته من كشف 
اللثام أخيراً. على أَنّ ترك اليمين إن كان مقنضياً لذلك فلا فرق فيما بين 
قبل القبض وبعده. 

(و» على كلّ حال؛ ف«هل لهما أن يفسخا البيع الذي نبت لكل 
منهما بالبيّنة؟ «الأقرب4 عند المصئّف والفاضل'" وغيرهما!" «نعم؛ 
لتبعّض المبيع» عليه إقبل قبضه» وعدم حلفهما تنزيهاً عن القسم 
الله عذر . ويحتمل العدم ؛ لأنّ لكل منهما إحراز الكل بيمينه , فالتبعييض 
لماجا مهنا 

واشان الفضتت بقوله : «قبل قبضه» إلى ما صرّح به في كشف اللثام 
من أنه «لا خيار لهما مع دعوى كل منهما قبض المبيع أو شهدت 
البتنة به»7؟ , 

وفيه : ما عرفت من عدم الفرق في ثبوت الخيار بالتبعيض قبل 
القبض وبعده بعد أن كان ذلك لثبوت استحقاقه للغير بالبيّنة, وكذا 
بالنسبة إلى الرجوع بالثمن . 

وكيف كان فإن فسخا كانت العين للبائع ورجع كل منهما عليه 
بكمال الئمن «ولو فسخ أحدهما كان للآخر أخذ الجميع» حيئذ 
)١(‏ الهامش قبل السابق. قواعد الأحكام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج " ص /17. 


(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج ٠١‏ ص .5١8‏ 
(؟) المصدر السابق (يتصدف). 


ا 





الذي هو مقتضى بيّنته إلعدم المزاحم» له . 

خلافا للمحكي عن الشيخ : فليس له ؛ لأنّ الحاكم قد قضى له 
إنضنها دون السك التكري فا يغوي المولاا: 

وضعفه واضح , على أنّ الذي حكاه عنه في الدروس التفصيل, 
قال: «ولو فسخ أحدهما فللآخر الجميع . وفيه أوجه ثالتها وهو مختار' 
الشيخ في العسسوظ ب النرقيية كوي ال جد الول والثاني ؛ لأ القضاء 
للآوّل بالنصف إذا لم يتعقّبه فسخ يقرّر ملكه عليه بحكم الحاكم , فليس 
له نقضه بأخذ الجميع , ونعني بالأوّل الذي فاتحه القاضي بتسليم النصف 
فرضي» بخلاف ما إذا فسخ المفاتح . فإنّ الثاني يأخذ الجميع قطعاً, 
لإيجاب بيّنته الجميع ما لم ينازع»'". وإن كان هو أيضا ضعيفا . 

وتوهّم : أنّ مقتضى الفسخ الرجوع إلى البائع لا إليه بمقتضى الحكم 
الظاهريى . 

مدفوع : بِأنّ التنصيف قد كان جمعا بين البيّنتين . ومع فرض الفسخ 
استقلت بيّنة الآخر بكون الجميع له بلا معارض. بل المتّجه بيو 
ذلك له قهراً عليه ؛ أنه مقتضى دعواه وييّنته . 

لإو4 لكن قال المصنّف وغيره”": «فى لزوم ذلك عليه! تردد» 


.587١ تنظر عبارته في المبسوط: الدعاوى / في وقت قبل وقت ج 8/ ص‎ )١( 
.,٠١0 ج 17ص‎ ١417 (؟) الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس‎ 

(؟) كالعلامة في القواعد: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج "ا ص /4. 
(4) في لسع الشرائع والمسالك بدلها: له: 


لو ادّعى اثنان أنّ ثالقاً اشترى من كل منهما هذا السيع 3 بش الا 
من ذلك ومن استصحاب الخيار له «اقربه اللزوم» للأصل وغيره بعد 
انتفاء المقتضى له . 

واو اكت التاق شا ديقي شتتانيع حكم الععابق وجا لنمن 1 
تت ع ع 2 خخ ٠‏ 
وإن لم يشترهاء لجواز بيع ملك الغيرء لكن إذا لم يجزه انفسخ واستقرٌ 
عليه النمن»7" أي : فلا يتوقّف الجمع بينهما على الأوّل . 

ولو كانت فى يد أحدهما قضى بها له مع عدم البيّنة وعليه اليمين 
للآخرء ولو أقاما بيّنة حكم للخارج على رأي وللداخل على آخرء 
كما عرفت الكلام فيه , والله العالم . 

(ولو ادّعى اثنان؟ مثلاً 9أنّ ثالثا اشترى من كلّ منهما هذا 
المبيع» الذي في يده بئمن معيّن عكس المسألة السابقة «واقام كل 
منهما بيّنة4 ففى القواعد'" والتحرير”": إفإن اعترف لأحدهما 


قضى!' عليه بالثمن. وكذا إن اعترف لهما قضى عليه بالثمنين» 


لإمكان صدقه ولو بشرائه ثم بيعه نم شرائه . 
لكن فيه : أن الحكم المزبور لا مدخليّة فيه لإقامتهما البيّنة ؛ ضرورة 


.5١5 ص‎ ٠١ كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج‎ )١( 
.178 قواعد الأحكام: القضاء / متعلق الدعاوى (العقود) ج  ص‎ )١( 
.٠5١١ (؟) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص‎ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له. 


ا قل الكل الجر 
استناده إلى اعترافه به لا إليها . ولذا لو اختصٌ بأحدهما قضي له بالنمن 
خاطة دون الكفر افيخلق :له إن الى دكن لديئلةمبو الا احذ سه ايها 
كما ست ف 

ل(و» على كل حال فا١]‏ ن'" أنكر» هما مع إقامة كل منهما البينة 
على دعواه «وكان التاريخ مختلفاً أو مطلقاً قضي بالثمنين جميعاً؛ 
لمكان الالعتمال» الذى هى كراومن احتهنا لمعه من لاخر انه 
شراؤه منه ء ومهما أمكن الجمع بين البّنتين وجب بخلاف المسألة 
السابقة ؛ إذ الشراء لا يجوز لملك نفسه, والبيع يجوز لملك غيره 
ولو فضولا , كذا قيل!". 

وفيه : أنّ الاحتمال في الشراء لمال نفسه فضولاً عن الغير ممكن 


<َ 


امنا 
فالأولى في وجه الفرق : اتّحاد المدّعى به في المسألة السابقة ؛ وهو 


إن أبس 


شزاء الفبيع من مالكه إلا الها لم يدك الننابق نيما لكوى شرا اللاتمق 
في غير محلّه , بخلاف المقام ؛ فإن المدعى به استحقاق الثمن الذى 
ثبت بثبوت سببه , فمع فرض قيام البيّنة به في وقتين ‏ مثلاً ‏ وجب 
السسكيويفت ل كان الماع زاخد . 

نعم , لو فرض كون الثمن معيّناً. وكلّ منهما قد ادّعاه بسبب كونه 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لو. 
(1) كما في كشف اللثام: (تقدّم المصدر آنفاً). 


لو ادّعى اثنان أنّ ثالثاً اشترى من كلّ منهما هذا المبيع 7 سس #ة 
البائع لمثمنه . وأقام كل منهما بيّنة تحقّق التعارض ولو مع إطلاقهما . 
فتأمّل جيّداً. هذا . 

وفى المسالك'”" وغيرها!": احتمال كون المطلقتين أو المطلقة 
ات كمتّحدي التاريخ الذي ستسمع حكمه ؛ لاحتمال الاتحاد 
والأصل براءة المشتريء فلا يوّخذ إلا باليقين ؛ ولعلّه لذا كان المحكى 
عى طهر لضي التر :6 ْ 

ولكن لا يخفى عليك ظهور البّنة في التعدّد , والأصل تعدّد المستّب 

(ولو كان التاريخ واحدا تحقّق التعارض؛ إذ لا يكون الملك 
الواحد في الوقت الواحد لاثنينء ولا يمكن إيقاع عقدين» من 
الأصيلين مثلاً إفي الزمان الواحد» وحيئئذٍ «فا“» لا محيص عن 
أن «يقرع بينهما» لما عرفته من النصّ والفتوى على أنّ ذلك حكم 
البيّنتين المتعارضتين بعد فقد الترجيح بينهما «وفمن خرج اسمه 
أحلف وقضي له, ولو امتنعا من اليمين قسّم الثمن بينهما» إن كان 
اذ كان لكل واحد نصف ما ادّعاه من الثمن ؛ 
لأنّ الدعوى في الحقيقة على المثمن , وتنصيفه يقتضي تنصيف الثمن , 





.١١٠١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (العقود) ج‎ )١( 
.5١9 ص‎ ٠١ ككشف اللثام: القضاء / متعلق الدعاوى (العقود) ج‎ )1( 
.581 المبسوط: الدعاوى / في وقت قبل وقت ج 8 ص‎ )"( 

(4) في نسخة المسالك: و. 


4“ جواهرالكلام (ج0) 


المؤيّدات الكثيرة » ولولاها لكان القول بالأخير متجهاً . 

وأمّا باتي الأقوال فهى ضعيفة » بل ربا احتمل في أوَها أنه مصححف 
« آذار» فيوافق اللشهون لابوا الكلام في ذلك محل آخر. 

وما الغسل للتاسع من ربيع الأول فقد حكي (" أنه من فعل أحمد بن 
إسحاق القمّي » معللاً له بأنه يوم عيد ؛ لما روي(" ما اتفق فيه من الأمر 
العظيم الذي يسرّ المؤمنين ويكيد المنافقين » لكن قال في المصابيح : « إن 
المشهور بين علمائنا وعلماء الجمهور أن ذلك واقع في السادس والعشرين من 
ذي الحجّة » وقيل : في السابع والعشرين منه » ©) ؛ قلت : لكنّ المعروف 
الآن بين الشيعة إنها هويوم تاسع ربيع . 

وقد عثرت على خير 9) مسنداً إلى الى( ملي الله عليه وآله ) في 
فضل هذا اليوم وشرفه وبركته وأنه يوم سرور لهم ( عليهم السلام ) ما يحير 
فيه الذهن » وهو طويل » وفيه تصريح باتفاق ذلك الامرفيه » فلعلنا نقول 
باستحباب الغسل فيه بناء على استحبابه لمثل هذه الأزمنة » وسيّما مع كونه 
عيداً لنا وأثمَتنا ( عليهم السلام ) . 

هذا كله في الأغسال المستحيّة للزمان 94 و # أمَا ما يستحبّ لغيره فقد 
ذكر المصئّف ( رحمه الله ) منه #إ سبعة للفعل » وهي غسل الإحرام ‏ إذ 
لا خلاف في مشروعيّته في الجملة » والأخبار"» به كادت تكون متواترة ؛ 
)١(‏ كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / اغسال مسنونة زيدت في المقام ص1 ( مخطوط ) . 
(1) الاقبال : ما يختص بشهر ربيع الأول ص47ه , بحار الانوار: الملاحم والفءّن جم ص71 

( الطبعة القدمة ) . 

١م‏ المصابيح في الفقه : الطهارة / اغسال مسنونة زيدت في المقام ص”7١‏ ( مخطوط ) . 
(4) بحار الانوار: الملاحم والفئّن جم ص198-7517 ( الطبعة القدهة ) . 
(9) وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ج؟ ص1 . 








50 جواهر الكلام (ج ):١‏ 


أو يقسّم الثمن بينهما بلا قرعةء أو يقرع بلا يمين» أو يحكم بسقوط 
الكتفى على سا دمن الا تقبو الا عمال 
(ولو ادعى» مدّع «شراء المبيع من زيد وقبض الثمنء وادعى 
آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن”"4 وكانت العين في يد البائعين 
1 أو أحدهما أو خامس «واقاما بيّنتين متساويتين في العدالة والعدد 
0 والتاريخ فالتعارض متحقق» ضرورة عدم كون المال الواحد مملوكاً 
بتمامه لشخصين في زمان واحد «إفحينئذٍ يقضى بالقرعة4 لما عرفته 
سابقاً إويحلف من خرج اسمه ويقضى له» ويرجع الآخر على 
بائعه بالثمن «ولو نكلا عن اليمين قسّم المبيع بينهما» وقد عرفت 
احجاك اقمع راان عقو السيا فل 
(و» على كلّ حال؛ فإذا اقتسماها إرجع كل منهما على بائعه 
بنصف الثمن» وفي كشف اللثام : «إن لم يدّعيا قبض العين ولا شهدت 
به ييّنتاهما»'" وفيه البحث السابق «ولهما» حينئذ «الفسخ والرجوع 
بالثمنين» لتبعغض الصفقة «ولو فسخ أحدهما جازء. و» لكن 
لم يكن للآخر أخذ الجميع» كما عرفته سابقاً لأنّ النصف الآخر 
لم يرجع إلى بائعه» بل إلى بائع آخرء بخلاف السابق . 
وكذلك لو كانت العين في يدهما مع تعارض البيّنتين أو فقدان البيّنة 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: أيضاً. 
(؟) كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج ٠١‏ ص .57١‏ 


لو ادّعى شراء المبيع من زيد. وآخر شراءة من عمرو ب 3 ل سس د 088 
مع التحالف أو نكولهماء ويرجع كل بنصف الثمن, ولهما الفسخ . وفي 
كشف اللثام : «بالشرط المتقدّم»7", وفيه ما عرفت . 

ولو كانت في يد أحدهما قضي له ببّنته أو للخارج على الخلاف, 
ويرجع الآخر على بائعه بالنمن, وفي كشف اللثام : «إل إذا اعترف أو 
شهدت بيّنته بقبض العين»'". وفيه ما عرفت . 

وكذا لو كانت في يد البائع المصدّق لمدّعي الشراء . فإن كانت في 
يد أحدهما فمدّعي الشراء منه ذو اليد, فيقضى له ببيّنته أو للخارج . وإن 
كانت بأيديهما وصدّق كل منهما مشتريه فكلاهما ذو اليد, فيقسّم بينهما 
عند التعارضء ويرجع كل منهما بنصف ثمنه, بناءً على ما ذكرناه من 
عدم الفرق في ذلك بين القبض وعدمه بعد أن كان ثبوت ذلك بالبيّنة . 

ولذا قال في الدروس: «الثالثة : بائعان ومشتريان ؛ بأن ادّعى كل 
منهما أَنّه اشتراها من آخر وأقبضه الثمن وأقاما بيّنتين فإن تشبّنا 
قسّمت بينهما ورجع كل على بائعه بنصف الثمن, وإن تشيّث أحدهما 
بني على ترجيح الداخل أو الخارج» فيرجع المرجوح بالثمنء وإن 
خرجا وتكافأت البيّنات أقرع على الأقوى ومع النكول يقسّم ويرجع 
كل على بائعه بنصف الثمن سواء كانت في يد أحد البائعين أو يد 
أجنبي , ولكل منهما الفسخ , وليس للآخر أخذ الجميع لو فسخ أحدهما ؛ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) الهامش قبل السابق. 





6< جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 
لعدم عوده إلى بائعه»!". 

وكلامه صريح ة في الرجوع ولو بعد القبض, وكذا في القواعد'", 
واللّه العالم . 


ثم إن قد يتوهّم من اقتصار المصئّف في التعارض على الصورة 
المزبورة عدمه في غيرهاء مع أن الظاهر تحقق ذلك أيضا في صورة' 
الاطلاق ؛ إذ هى كغيرها من صور الإطلاقات السابقة, بل وكذا 
أو ساقت احيداهنا أبعت التخروف يناه على دغ الشك 
مؤرّخين بتاريخين مختلفين ففيه البحث السابق في تقديم الملك 
السابق وعدمه, هذا. 

وف القواعدفى أضل المسالة ؤياذة قول ككل فين المعد اعمس : 
لوا نه أ العين ملكهما»!", ولعله 0 يكون اشتراها احدها 
ليوات يكون باعها أحد البائعين وكالةَ عن الآخر أو فضولاً. 

وفى المسالك : «يقوم مقام ذلك أن يقول : وتسلمته أو سلّمه هو إلى ؛ 
او اودع وك واي 0 
على املك وكذلك 1 رأ اام في تاة: اناس 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس ١17‏ ج ]اص .٠١١‏ 


(؟) قواعد الأحكام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج 7 ص 48. 
(6) المسدى السالق. 





دعوى العبد العتق. وآخر أن مولاه باعه منه امسلل سسب مسح لأ 


اخقنار المضتف اكادو وكا ند تركه هنا اتكالا عليه 0 

«وفرّعوا عليه : أنه عور انهو ف اسديق على انه اتسرى مين 0 
فلان ؛ وآخرين على أنّ فلاناًكان يملكه إلى أن باع منه ؛ لحصول 
المطلوب من جملة الشهود, ولكنّ الآخرين إن شهدا هكذا فقد شهدا 
على البيع والملك أيضاً. وكذا إذا أقام شهوداً على أنّه اشترى منه وقت 
كذاهو اخرين على الدكان ملك ذلك إلى يوقت كذ 

«ولو أقام أحد المدّعيين بِيّنة على أنه اشترى الدار من فلان وكان 
علكها موأماء ا خرالكنة على ااضراها من خقيم القة الارلى فك 
بيّنة الثاني وإن لم يقل لمقيم البيّنة : وأنت تملكهاء كما لا يحتاج أن 
قزل لفاكت اليد 1ن الك كول غيل السلف» كها ار السنه دل 
عليه»!", 

ولا يخفى ما في ذلك كلّه من التطويل بلا طائل ؛ ضرورة معلوميّة 
كون المراد النزاع في الشراء من المالك ولو بظاهر اليد أو غيرها . 

«ولو ادّعى عبد أنّ مولاه أعتقه. وادّعى آخر أنّ مولاه باعه 
منه4 وكان العبد في يد المولى أو ثالث أو لا يد لأحد عليه؛ ولم تكن 
لأحوهنا كنيو اكذهما الفرل علق هما نين إن كدي احدهها 


+" | هه عي 


وصدّق الآخر ففي التحرير'" وظاهر الةراعد”": «حلف لمن كذبه» . 


.117-١1١7؟ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (العقود) ج‎ )١( 
.٠١؟ (؟) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص‎ 
.478 قواعد الأحكام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج 7 ص‎ )*( 


51834 سس سم سس ل ل ل ب سب سح جواهر الكلام (جج )١‏ 


لكن في كشف اللثام : «والحقّ ما في المبسوط من أنّه إن صدّق 
المشتري لم يحلف للعبد ؛ لأَنّه لو قر بعد ذلك بالعتق لم يقبل , لكونه 
إقراراً في حقّ الغير ولم يلزمه غرم . وكذا إن صدّق العبد لم يحلف 
للمشتري ؛ لأنّه لو صدّقه بعد ذلك فقد اعترف بالإتلاف قبل الإقباض, 
وهو كالافة السماويّة في انفساخ البيع به نعم إن ادّعى عليه قبض الثمن 
حل لذن اكوا 

وبه جزم في المسالك لكن قال : «إن قلنا: إن إتلاف البائع كالآفة 
السماوية", - 

وسبقهما إلى ذلك الرافعي من الشافعيّة قال : «وقال الروزباني'": 
الس هذا موظع قز لأحد الماعيين :ولا يدلق للأخر قنولاً راحيداً 
إلا هذا». 

وفيه : منع عدم توجّه اليمين للمشتري ؛ فإنه مع إقراره المستخرج 
باليمين يكون من الحيلولة لا التلف , فيغرم له القيمة , ولذا جزموا في 
المسألة السابقة -وهي دعوى الاثنين شراء العين من شخص هي في 
دوا 01 عد هنا كان البعين عليه لانيل .وله النمين الى 
المقرّ له فلا يبعد حينئذٍ أن يكون هنا أيضاً له اليمين على السيّد والعبد . 


)١(‏ كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج ا 
(1) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (العقود) ج ١4‏ ص .١١7‏ 
(؟) في المصدر بدلها: الروياني. 

4 السوو دع اس ا 


دعو الغيذ العتق .وحن أن و لياع ققة محعا سيت يسمه ست تنبب قة 


كما أنّه قد يقال باليمين على السيّد للعبد مع اللإقرار للمشترى ؛ 
لعموم قوله ا : «البيّنة ,"١6...‏ وفائدته ثبوت الحرّيّة فى حقه على 
وجدٍ لو انتقل إليه بعد ذلك بإرث وغيره يحكم بحرّيّته إن لم نقل 
بوجوب شرائه فعلاً عليه كما عن بعضهم التصريح به , وإلا كانت الثمرة 
واضحة . 

وإن كان فى يد المشترى ففى المسالك'" وكشف اللتام”": «قدم 

وفيه : أنّهِ مدّع على السيّد بعد اعترافه بالشراء منه وإن كان فى يده ؛ 
ولعلّه لذا أطلق في القواعد تقديم قول السيّد فيه!. 

ما معها وكان العبد في يد السيّد المكذّب لهماء أو في يد أجنبي» أو 
لون اعد علتسقان الكتقع با حدهما عدل نياع و4 نبج اناما دما 
«البيّنة قضى لأسبق البيّنتين تاريخا» لتبيّن بطلان الثاني منهما بيعاً 
أورفنقا . 

«(فإن اتفقتا» في العدد والعدالة والتاريخ أو الإطلاق أو أطلقت 
)١(‏ تقدّم في ص ؟1١١.‏ 

.١١5 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (العقود) ج‎ )١( 


(*) كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج ٠١‏ ص .51١‏ 
(؛) قواعد الأحكام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج .ص 478. 


01 


8 


)4١ جواهر الكلام (ج‎ 34٠ 


إحداهما وأرّخت الأخرى «قضي بالقرعة مع اليمين» على من 
أخرجته لزومآً للأدلّة السابقة , لا احتياطاً كما عن الشيخ!". 

ولو امتنعاى معاً من" اليمينء. قيل» والقائل الشيخ”" 

لكن لا تخلو دعوى شمولها لمثل الفرض من تامّل ونظر ؛ ولذا نسبه 
المصئّف إلى القيل . 

(و» لكن عليه «يرجع» على البائع وينصف الثمن4 لفوات 
نصف المبيع . وفى كشف اللثام: «إن لم يعترف أو لم تشهد بيّنة 
باقافبة العد.وفية:البحث السابقووله كيار المبعيض على 





الأقوى ؛ لما عرفت . 
(و» حينئذٍ فلمو فسخ عتق كله4 لزوال المزاحم للبيّنة الشاهدة 


.187 المبسوط: الدعاوى / في وقت قبل وقت ج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع: عن. 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(غ) كالعلامة في التحرير: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص ”؟١٠,‏ والشهيد في الدروس: 
الدعوى / درس ١84*‏ بج 7 ص .٠١8١‏ 

(0) سقط هذا المقطع من العبارة من نسخة كشف اللثام المعتمدة لناء وهو نابت في النسخة 
الحجرية. انظر كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج ١‏ ص 71١‏ وانظر النسخة 
الحديثة منه: ج ٠‏ ص .12١‏ 


دعوى العيد العتق. وآخر أن مولا باعة مله سس [وة 


على المولى بعتقه (و» لو لم يفسخ المشتري ف«هل يقوّم على بائعه» 
إن كان موسرا؟ «الأقرب نعم» وفاقا لجماعة'" إلشهادة البيّنة 
بمباشرة عتقه» فيتمٌ شرط السراية . 

وما يقال'": من أنّ البيّنة قد شهدت بإعتاقه كلّه ولم يعمل بهاء وإِنّما 
حكم بعتق النصف حكماً قهريّاً للتعارض _بناءً على عدمها في القهري - 
فلا سراية . على أَنّ الواقع ما عتق الكل أو البيع أو عدم واحد منهما. 
ولا معنى للسراية على الجميع . 

يدفعه : بناء الأحكام على مقتضى ظاهر الأدلة الشرعيّة . وهو هنا 
عتق النصف بالبيّنة ولو بعد الأدلّة على إعمالها مع التعارض على الوجه 
المزيو 

ولو كان العبد فى يد المشترى؛ فإن قدمنا ييّنة الداخل حكم له ؛ وإن 
ذا ونة الحا رج كر التق +1 اراد خارج . 

وعن بعض العامّة : على الأُوّل تقدّم بيّنة العبد ؛ لأنّه الداخل , إذ يده 
على نفسه”". 

وفيه : أَنّه لو قلئا: يكون للحرّ يد على نفسه إِنّما يكون للعبد ذلك 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: القضاء / م تتعلّق الدعاوى (العقود) ج ”" ص 4"95. وولده في 
الإيضاح: القضاء / متعلّق الدعاوى (العقود) ج 4 ص ؟41؟. 

(1) ذكر ذلك - وأجاب عنه ‏ في كشف اللثام: القضاء / متعلّى الدعاوى (العقود) ج ٠١‏ 
ص ١25"؟,.‏ وانظر ‏ فى الشطر الثانى من هذا الكلام غاية المراد: 'نتضء / متعلّق الاختلاف 








' 
خ ٠غ‏ 7 ع 
بالعتق , وإلافهو فى يد السيّد او المشترى . 
ولو كان في يد البائع فصدّق المشتري فهو ذو اليد, بناءً على 
ما عرفت سابقاً فى العين فى :يد ثالث» فتامل:: 


ومسائل» 
«الأولى» 
ولو شهد للمدّعي با 15" الذا ةملكو ول مد ةقد لت سنها عل 
أقلّ من ذلك قطعاء أو أكثر» منها إن ادّعى أَنّها نتجت عنده إسقطت 
البيّنة؛ لتحقق كذيها» كما في القواعد'" والتحرير'" وغيرهما!". 
لكن عن بعض النسيخ!": «أو أكثريّأ» عطفاً على را وهي 
الى شرمفهاا :فى المسمنالك عانقا راكنا تعدلى تقد در دون الدلااة 
ظلئة فراش 611 الكثيي محيطئز قط »وأما على تقد ير الأكترية 
فالدلالة ظَنّيّة . ويشكل معارضتها للحكم الظاهر من عدالة الشاهد, 
وفي التحرير اقتصر في الحكم بسقوط البيّنة على الدلالة القطعيّة . وهو 
أولى»!". | 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: : أن 
(1) قواعد الأحكام: القضاء / بقايا مباحث ج 7 ص .49١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١15*”‏ 
(؛) ككشف اللثام: القضاء /بقايا مباحث جج ٠١‏ ص 514. 


(0) لم بُشر إليها في نسخة الشرائع. كما أنه ضبط المتن في نسخة المسالك كما هنا. 
(1) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (العقود) ج ١4‏ ص .١١7‏ 


لو ادّعى دابّة فى يد زيد. وأقام بيّنة أنّه اشتراها من عمرو 6 ليس 08# 


قلت : لا ينبغي التأمّل في عدم معارضة الظنّ للشهادة التعبّديّة , 
وظني غلط الدسخة التى شرحها ؛ بقرينة عدوم عدو ان فين ا مدن 
الأصحاب بذلك عدا الفاضل فى الإرشاد, فإِنّه قال : «قطعا أو ظاهرأً»!" 
وترون تلام يصاى الكذيو والايعه لكان جما ترم ول ال 

إنَما الكلام : في بطلان البيّنة مطلقاً أو في خصوص ما كذبت به؟ ” 


5-0 


الظاهر الثانى , وإن لم أجد ذلك محدّراً فى كلامهم . والله العالم . 0 


المسألة «الثانية » 
«إذا" ادّعى دابّةَ» مثلاً إفي يد زيد, وأقام بِيّنهَ أنه اشتراها من 
عمرو؛ فإن شهدت البيّنة بالملكيّة مع ذلك للبائع او للمشتري او 
بالتسليم,. قضي للمدعي» بناءً على تقديم الملك السابق, بل اليد 
السابقة على اللاحقة . 
«وإن شهدت" بالشراء لا غير قيل4 والقائل الشيخ في المحكي 
مون عسوعلةا تيوه جما !يول فى العبدا لل تسمه إلى الكت 37 





.١5١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: القضاء / متعلّق الاختلاف (الأعيان) ج‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: لو.‎ 

(') في نسخة الشرائع بعدها إضافة: البيّنة بالملكيّة. 

(؛) المبسوط: الدعاوى / في وقت قبل وقت ج / ص 6 ",. 

(6) كالعلامة في القواعد: القضاء / بقايا مباحث ج “اص 195١‏ -1935. 
(1) مسالك الأفهام: القضاء / احكام الدعوى (العقود) ج ١4‏ ص .١١7‏ 


الطهارة / في غسل الإحرام ب ببس | 
بل لا خلاف محقق معتد به في خصوص استحبابه ؛ ولذا نفاه عنه في 
المقنعة(" وحج الغنية(" وطهارة الوسيلة(" والمنتهى 7؟", بل في طهارة 
الغنية"» وعن حجّ الخلاف7) والتذكرة0) الإجماع عليه , كما عن ظاهر 
احالس(" نسبته إلى دين الاماميّة » وعن التهذيب : «عندنا أنه ليس 
بفرص , كرا عن حج التحرير: « ليس بواجب إجماعاً »37 » وعن 
ابن المنذر: « أجمع أهل العلم أن الإحرام جائز بغير اغتسال » (21) وفي 
المصابيح أن « عليه الإجماع المعلوم بالنقل المستفيض وفتوى المعظم وإطباق 


المتأخرين 0(" , 


قلت : فلا ينغي الإشكال بعد ذلك » والأصل », والسيرة القاطعة ‏ 
وعده مع معلوم الاستحباب» والحكم عليه بأنه سنّة في مقابلة الفرض 
والواجب الظاهر في الاستحباب , وإن حكي عن ابن أبي عقيل 7" وابن 


. ٠٠ص المقنعة : الطهارة / الاغسال المفترضات والمسنونات‎ )١( 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الحج / في الاحرام ص 5١7‏ . 
(") الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص ه . 

(؛) منتبى المطلب : الحج / في الاحرام ج٠١‏ ص571 . 

(6) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في الاغسال ص47 . 
(5) الخلاف : الحج / مسألة 78 ج ١‏ ص73817-187 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الحج / في الاحرام ج١‏ ص؛ 7١‏ . 

(6) امالي الصدوق : الجلس الثالث والتسعوكت ص 0١50‏ . 

(9) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ذيل ح” ج١‏ ص8 ٠١‏ . 
)030 تحرير الاحكام : الحج / في الاحرام ج١‏ ص19 . 

. 7١9 المغنى ( لابن قدامة ) : ذكر الاحرام ج؟ ص‎ )١1١( 

(19) الصابيح في الفقه : الطهارة / غسل الاحرام ص؛ ١١‏ ( مخطوط ) . 
)١1(‏ نقله عنه العلامة في اختلف : الطهارة / افسام الغسل ص58 . 
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لا يحكم» له به 9لأنّ ذلك قد يفعل فيما ليس بملكء فلا تدفع 
اليد المعلومة بالمظنون”"4 بل المحتمل وهو قويٌ» عند المصنف 
وكا 
«وقيل» والقائل الشيخ في محكىّ الخلاف”": «يقضى له» على 
القول المزبور هلأ الشراء دلالة على التصرئف السابق الدال على 
الملكيّة» كما أنّ اليد السابقة دالّة عليهاء إذ كما أنّ الظاهر من اليد 
كونها أصالةً ‏ لا نيابةَ ولا عدوانا فكذا البيع والشراء. خصوصا 
الواقعان منه بعنوان الملكيّة والسلطنة بلا معارض له وإن لم يكن المال 
فى يدهء هذا. 

وفى المختلف الاعتراض على الشيخ فى اكتفائه فى ثبوت الملك 
بالتسليم : بحكمه أنه لو شهدت البيّنة للخارج بن الدار كانت في يده 
منذ أمس أنه لا تزال اليد المتصرّفة , فكيف يمكن الجمع بين ذلك وبين 
ترجيحد ها بتسليع البائم إلى المسهرى ؟!1 

وفيه : أن ذلك مبنيّ على قوله بترجيح اليد السابقة, فإنٌ له في 
المسألة قولين, فلا يعترض عليه بالقول الآخر كما أَنّ له في هذه 
الحم الور ا 





إفة 


)١(‏ في نسخة الشرائع: بالمظنونة. 

(1) انظر الهامش قبل السابق. ومجمع الفائدة والبرهان: القضاء / متعلّق الالختلاف (العقود) 
ج1١‏ ص 1707-1533,. 

(؟) الخلاف: الدعاوى / مسالة ١9‏ ج اص 551-17510, 

(4) مختلف الشيعة: القضاء / بقايا مسائله ج 8 ص 145 .10١٠‏ 


لو ادّعى رقيّة مجهول النسب 310 





والذي يسهّل الخطب في المسألة ما عرفت فيما سبق من أنه 
سقفي الديعق ال كدت الكنةبالملك البناى قفي غن البدالسافة. * 
دم مها اطع للك الندلى امس اف فى اليد التعاية وداه هذه امالك 
على العبيالة لبا نقووان الغالد. 


المسألة «الثالثة » 

«الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته 
قضي'" بذلك ظاهراً. وكذا لو كان في يد اثنين» بلا خلاف أجده 
فيه!"؛ لأنّه وإن كان الأصل فيه الحرّيّة إلا أن رقيّته أمر ممكن, وقد 
ادعاه ذو اليد ولا منازع له, فيحكم به . 

بل في التحرير”' والمسالك!: «لا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ ؛ 
لسبق الحكم برقَيّته» بل وكذا فى القواعد" وعن التذكرة" إلا أنه 
قال وله البسرن على :هن قن :1ه 





)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «له» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الدعاوى / في وقت قبل وقت ج 8 ص 584. وإرشاد 
الأذهان: القضاء / متعلّق الاختلاف (الأعيان) ج ١‏ ص .٠6١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
القضاء / متعلّق الاختلاف (الأعيان) ج ١١‏ ص 547. وكشف اللثام: القضاء / بقايا مباحث 
اج ٠١‏ ص 159. 

() تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١197‏ 

(؛) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (العقود) ج ١4‏ ص .١١8‏ 

(0) قواعد الأحكام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج 7 ص .47١‏ 

.1٠١٠ ص‎ ١١/ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج‎ )١( 


1ع 





-3<0 جواهر الكلام (ج ١ء)‏ 


وإن كان فيه : أن ذلك لا يقتضي سقوط حجّته , كما في كل مدّع 
فرق لامها رق ليا يفل ال كالعن التو ويا - فإنّه لا ينافي 
عو القر كذهها سد ولاه دولل لذ قال المساف #روظا غرا»: 

بل في الإرشاد'" وغيره'" الجزم بأنّهِ إذا بلغ وأنكر أحلف, بل قال 
فى مرق ا خررون الثوا عد الو سن الصبى اعد العرلة الى ديع 
فإن بلغ وادّعاها سمعت, ولا تأثير لليد عليه ولا إبطال الدعوى 
السابقة»”". 

بل إن لم يكن إجماعاً أو سيرة قطعيّةٌ أمكن المناقشة بالحكم برقيّته 
حال صغره على وجِدٍ تجري عليه أحكام الملك ؛ لخبر حمران بن 
أعين : «سألت أبا جعفر نيا : عن جارية لم تدرك بنت سبع سئين مع 
رجل وامراةة ادعى الرجل انها مملوكة لمع واتغت. الغراة انها ابنهها ؟ 
فقال: قد قضى على عَليةِ » قلت : وما قضى في هذا؟ قال: كان يقول: 
الناسن كلهم أجرار الاامن اقة على نقمه بالرق وهو درك ومن أقناء 
ند على من ادّعى من عبد أو أمة فإنّهِ يدفع إليه ويكون رقا . 

«قلت : فما ترى أنت؟ قال : أرى أن يسأل الذي ادّعى أَنّها مملوكة 
له تند على ما ادّعى , فإن أحضر شهوداً يشهد ون أَنّها مملوكة لا يعلمون 
ورا ربعا لمارا لدان تقيم المرأة من يشهد لها أن 


.١0١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: القضاء / متعلّق الاختلاف (الأعيان) ج‎ )١( 
.517 ص‎ ١١ (؟) كمجمع الفائدة والبرهان: القضاء / متعلّق الاختلاف (الأعيان) ج‎ 
.180 (؟) قواعد الأحكام: القضاء / بقايا مباحث ج 7 ص‎ 





لو تاذ :ركثةفجهوال الست ١‏ سم سس سي بن ت بم بت 111/7 


الجارية ابنتها حرّة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل» . 

«قلت : فإن لم يقم الرجل شهوداً أنها مملوكة له ؟ قال: تخرج من 
يدهء فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت إليهاء وإن لم يقم 
الإوغل السدافلى ما اذعى بولة ته الدرأء الثنة على ما ا عت و بخلى 
جل لاوا عه واب ش 

فإنّه ظاهر أو صريح بما ذكرناء ولعلّه لذاكان المحكي عن 
المبسوط : توقف نبوت رقِيِة الممير على البيّنة"؛كما عن الشافعيّة في 
وجه”". إلا أنّ المعروف بين أصحابنا ما سمعت وإن كان الخبر رو 
مثاقا للا 

وليس دعوى المرأة البنتيّة مغيّراً لموضوع المسألة ؛ ضرورة عدم يد 
للمرأة . على أنّ قوله ةٍ أخيراً: «تخرج من يده» مشعر بكون الجارية 
في يده . 

على أن دليلهم المزبور مقتض للحكم بالرقيّة وإن لم يكن في يده . 
مع أنّ اليد مقتضاها الملك في معلوم الماليّة , لا أَنّها تنفّح المشكوك في 
ماليّنه أنه مال» بل المراد باليد في المتن وغيره'* الاستيلاء العرفي نحو 





)١(‏ الكافي: القضاء / باب (بعد بابين من باب: الرجلين يدّعيان) ح ١‏ ج لاص .423١‏ تهذيب 
الأحكام: القضايا / باب ٠١‏ البيّنتين يتقابلان ح ١١‏ ج 7 ص 150؟. وسائل الشيعة: باب ؟١‏ 
من أبواب كيفيّة الحكم ح 4 ج /ا١‏ ص ؟507. 

.584 المبسوط: الدعاوى / في وقت قبل وقت ج 8 ص‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين: بج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 

(؛) كقواعد الأحكام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج 7 ص ١ا].‏ 


استيلاء الوالد على ولده لا اليد بمعنى التصردف الملكي ؛ فإن ذلك هو 
معنى دعوى المسلم الماليّة ولا معارض له ء فمتى حصل المعارض كان 
على حجّته التي هي هنا ما عرفت من كون الناس على الحرّيّة 

ومن هنا صرح بعضهم'" بعدم الفرق في الحكم المزبور بين الصغير 





3 ,و لوو : اكينر يل والعائل التساكت الذى لين ولمريدكي وان 
1-0 


أشعرت بعض العبارات بنوع تأمّل في الأول بل في الإرشاد التصريح 


بالاشكال فى الأخير”"؛ لأصالة الحرّيّة فى الآدمى . وعدم دعواها 
اك سافن كونها اضلا#وسكوه اعدهن التصديق: 

إلا أن ذلك إن تمّ اقتضى عدم الحكم بالرقيّة في الصغيرء ويؤّيّده 
الخبر المزبور. لكن عرفت إجماعهم على الظاهر على الحكم 


٠ برقت‎ 


ال اي ع 
كتبه , والأصل يخرجه عن كونه أصلاً ما ينافيه, وهو هنا موجود»”" 
أي : تصرّف المسلم ودعواه الملكيّة . 

حص ار يب دكن 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: ال : القضاء / أحكام الدعسوى (العقود) ج ومن بلقتم انظ 
أيضاً مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / متعلّق الاختلاف (الأعيان) ج ١١‏ ص 7147 -558. 

(1) إرشاد الأذهان: القضاء / متعلّق الاختلاف (الأعيان) ج ١‏ ص .10١-١6١‏ 

(*) غاية المراد: القضاء / متعلّق الاختلاف ج 4 ص //. 





لى اذغى الثان ركئة جهو ل الشييية: " ل ع تي ع لي شي سو قله 


الملكيّة ؛ ضرورة عدم الفرق في الدليل المزبور بين الجميع , وإِنْما قيّد 
الاصحاب بجهل النسب لاإرادة إخراج معلومه المقتضي للعلم بالحرّيّة 
لا مطلقا. 

هذا كلّه فى الصغير . 

وأما" لوكان كبيراً وأنكر» الرقيّة على مدّعيها عليه 
وف» لا ريب ولا خلاف'" في أن «القول قوله؛ لأنّ الأصل الحرّيّة» 
نعم لا تسمع دعوى التحرير إلا ببيّنة» وهو غير دعوى الحرّيّة . وعلى 
اللك حمل انقو ,يسك التصيو صن 7 الو لخن خبو از ظراء لمعاو دمن 
سوق المسلمين مع دعواه الحرّيّة . 

«و» كذا (لو ادّعى اثنان رقيّته فاعترف لهما قضي عليه. وان 
اعترف لأحدهما كا ماوكا لقاووة الآخر» لعموم «إقرار ”* 


2 


العقلاء . .2 ولخصوص خبر حمران المتقده!" المعتضد بعد م خلااف 3 
أجده”" في الحكم بذلك هناء بل ولا عثرت على من حكاه. 
ل ل ا ا ار ير لفل 
)١(‏ في نسخة الشرائع: وأمًا. 
(؟) كما يظهر من كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج ٠١‏ ص 707. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب © من أبواب بيع الحيوان ج ١‏ ص .50١‏ 


)6( في ص .11١‏ 
() كما في ظاهر كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج ٠١‏ ص 507. 


(/1) العزيز: ج اص 4559. 


0 لص _ سس سس سل سسب دح جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 


فيما يضر به نفسه لا فيما يضرٌ غيره'", وحكي عن الشيخ في مسألة 
دعوى العبد العتق والآخر الشراء فى إنكار كون العبد ذا يدِ على نفسه 
أنه قال : «لأنّه لو كان ذا يدٍ لقبل إقراره بالملكتة لاهين الفعيا رقي 
فيه»!", ومقتضاه المفروغيّة من عدم قبول إقراره. إلا أنه كما ترى - 
ةدلبل غليد بل كلاه الأدله بخلاقه:. ظ 

وفى كشف اللثام : «وإذا أقاما بيّنتين متعارضتين فصدّق أحدهما 
خاصّة لم تترجدح به يتنته ؛ أنه ليك اه على تيه فاله أن كان دا 
فلا يد له؛ وإن كان مملوكاً فلا يد عليه إلا لمالكه»””. 

وفيه : أنه منافٍ لقبول إقراره بالرقيّة مع عدم البيّنة الذي اعترف به 
سابقاً؛ بل ظاهره الإجماع عليه , فتأمّل . 


المسألة «الرابعة» 
(لو ادّعى كل”“ منهما أنّ الذييحة له. وفي يدكلٌ واحد بعضها» 
منفصلاً عن الآخر «وأقام كل" منهما بيّنة. قيل": قضى"" لكل 


«٠ 
»© 





)١(‏ الهامش السابق. 

(1) المبسوط: الدعاوى / في وقت قبل وقت ج 4 ص 1 ,. 

(؟) كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج ٠١‏ ص ٠١”‏ (بتصوّف). 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: واحد. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «واحد» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
)١(‏ المبسوط: الدعاوى / في وقت قبل وقت ج 4 ص 6 

() في نسخة الشرائع: يقضى. 


لو تسلّم شا من عمرو بالبيّنة. فأقام عمرو البيّنة أأنها لله 3 سس آمل 
منهما”" بما في يد الآخر. وهو الأليق بمذهبنا» الذي هو تقديم بيّنة 
الخارج على الداخلء أمّا على القول بتقديم بيّنة ذي اليد فيقضى لكل 
منهما بما في يده , كما أَنّه يقضى بالإشاعة بينهما لو فرض اتّصال 
البعض الذي في يد أحدهما بالآخر كما عرفته سابقاً. 

(وكذا الكلام فيما لو كان فى يد كلّ واحد شاة, وادّعى كل 6 
منهما الجميع وأقاما بينة. قضي لكلّ منهما بما في يد الآخر» إذ لا 
فرق بينهما وبين بعضي الذبيحة المنفصلين , كما هو واضح . 

وممّا يتفرّع على ذلك: أنه لو كان المتخاصمان في بعضي الذبيحة 
الكتفطليى كاذرا ومبلها ,يحكو بكون جنا فقن يه الك فررفيقة سياه 
مذكى :وان كا ن كل واحد من الجزا, بن استزغومن الكخر صملا بظطاهر 
اليد المعتبرة شرعأ أ. ولا يقدح في ذلك اليد السابقة, بل لعل الحكم 
كذلك في الجزأين المتّصلين ؛ ضرورة اتّحاد المدرك فيهماء كما تقدّم 
الكلام في ذلك في قسم العبادات!", فلاحظ . 


المسألة «الخامسة» 
عت م 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: واحد. 


07١ 





منه زيد قال الشيخ"7: ينقض الحكم وتعاد» الشاة إلى عمرو وهو 
بناء على القضاء لصاحب اليد”"4 فإنه قد كان مر 

(والأولى أنه لا ينتقض» حتّى لو قدّمنا بيّنة ذي اليد إلا أنه 
خرجت من يده بحكم الحاكم ولو لعدم حضور بيّنته التي كانت نافعة له 
لو أقامها حال إقامة زيد بيّنته . لا بعد اتقطاع الخصومة وحكومة الحاكم 
المبنيّة على الدوام للأصل المؤّيّد بالحكمة وظاهر الأدلّة . 

بل لو قلنا بكونه الآن خارجاً لم تسمع بيّنته أيضاً بعد أن علم أن 
شهادتها بالملكيّة السابقة التي كانت مقتضى اليد ؛ لما عرفته من انقطاع 
الخصومة فيها , فلا تسمع حينئذٍ دعوى تتعلّق بها على وجدٍ لا توجب 

نعم , لو أقامها على انتقال جديد ممّن انتزعها سمعت بلا خلاف 
ولا إشكال, بل لا يبعد القول بسماعها مع الإطلاق المحتمل لذلك ؛ 
لعموم قوله يَيْيَةُ : «البيّنة ...»'", وما دل" على قبول شهادة العدل... 
وغير ذلك . 
يي الدعاوى / في وقت قبل وقت ج 8 ص .5١0١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: مع التعارض 


(؟) تقدّم فى ص ؟77١.‏ 


(؛) كخبر إسماعيل المتقدّم في ص ؟١١‏ والمرسل المضمر المتقدّم في ص 547, وانظر سورة 
الطلاق: الآبة ؟. ووسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح 7 وباب 6 و“ و١١‏ 
من أبواب كيفيّة الحكم ج /ا١‏ ص 777 و7178 و518. 


لواتذاقيا دازا. أعدهنا معها الاك تمتها" سجمسخت. عمد تيبي 

وَهَمًا 3 كرنا بعل النخكر.فيما فى المسبالك !امن :وتعنوو قلا عقا 
وتام[ 

المسألة «السادسة» 

ولو ادعى دارا فى يد زيد» باجمعيا «وادعى عمرو نصفها» 
ولم يصدق زيد أحدهما «واقاما» معاً «الميّنة» واتنسياوانا عودا عذال 
وقضى لمدّعى الكل بالنصف» المشاع «لعدم المزاحم» له فيه 
يخرج'" اسمه مع يمينه4 فإن امتنع حلف الآخر «ولو امتنعا4 معا 
«من اليمين قضي"" بينهما» في النصف «بالسويّة, فيكون لمدعي 
الكل ثلاثة أرباع*» النصف الذي لا معارض له فيه , وربع من النصف 
الآخر (ولمدعي النصف الربع» كما هو واضح . 

رقتست الكلاه فيه ملظلا #ضرورة كونة:قردا من سيالة 
تداعى العين الخارجة عن أيديهما التى قد عرفت الحال فيها . 

نم روح عن ابن اعد نهنا لبعد ان ارظن اليا 
قيما لو كانت العيق فى ابديهما دوهن التى اشار إليها المصلف يقوله: 


.١١٠١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (العقود) ج‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بها.‎ 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: الأرباع. 

(0) في ص ...01١‏ 





١‏ الب سسسب لس سب يبب لبس جواهرالكلام (ج8) 
الجنيد"' الوجوب » وربها نسب إلى ظاهر الصدوق 9" وغيره (© ممّن 
ذكر التعبير عنه أوعن إعادته بلفظ الأمر و« عليك » ونحوهما كالأخبار. 

ولا ريب في صرف ما وقع في الأخبارمن ذلك ولفظ الوجوب أيضاً 
ونحوها على الاستحباب » كما أنه يحتمله كلام أولك » فلا ينبغي بسط 
الكلام فيه سيّما بعد انقراض الخلاف فيه بحيث لا يمنع من تحصيل 
الإجماع » والسيرة في خصوص المقام ؛ إذ لو كان واجباً لاشترط في صحّة 
الاحرام , لاستبعاد الوجوب النفسي » ومن المستبعد بل الممتنع أن يكون 
ذلك كذلك ويكون المحفوظ عند العلماء خلافه مع توفر الدواعي 0 
الحجّ في كل عام » مضافاً إلى ما قيل7؟) من عدم تيسّر الاغتسال في تلك 
الأوقات لسائر الناس », فتأمّل . 

وغسل زيارة النبي (ضلئى الل فنلية :والنه ):والانقة 
(علهم السلام ) عل المشهوربين الأصحاب*» بل في كشف 
اللشام”) والمصابيح”" نسبته إلى قطع الأصحاب مؤْذنين بدعوى الإججماع 


. نقله عنه العلامة في ا مختلف : الحج / كيفية الاحرام ص7554‎ )١( 

. المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الحج ص18‎ )١( 

(؟) كالشيخ في النهاية : الحج / كيفية الاحرام ص؟7١؟‏ . 

(:) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل الاحرام ص؛ ١١‏ ( مخطوط ) . 

(5) من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص ٠١‏ » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص ه١١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب 
الطهارة ص *” , والعلامة في القواعد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص؟١‏ . 

(0) المصابيح في الفقه : الطهارة/ الغسل لزيارة النبي والائمة (عليهم السلام) ص17١١‏ 
( محطوط ) . 


070 





1 جواهر الكلام (ج )1١‏ 


انرون كاتف يدهنافى الذاوو ادع احدهها اكد والاشير 
النصف, وأقام كل منهما بيّنة» بذلك 9 كانت لمدّعي الكل ولم يكن 
لمدّعى النصف شىء4 وذلك لما عرفت من أنّ نصفا منها لا نزاع لهما 
فيه وهو اللا فى مدّعي الكلٌ» فلم يبق إلا النصف الذي في يد 
الخصم, وقد قلنا بتقديم يئنة الخارج «لأَنّ بيّنة ذي اليد بما في يد: 
غير مقبولة4 نعم لو لم تكن بيّنة كان القول قوله بيمينه ولا يمين له على 
مدّعي الكل وحينئذٍ تكون الدار بينهما نصفين قال : «يقتسمان الدار 
م2 البيّنة وعدمها على طريق العول . فيجعل لمدعي الكل النلثان, 
ولمدّعى النصف الثلث»7". 
لذ ينا ع وقعت فى أجزاء غير معيّنة ولا مشار إليهاء بل كل 
وعدم العزتها لتريكرو من معرف كز منتهما نا عثار اسان 
فلايتمٌ ما ذكروه من خلوص النصف لمدّعي الكل بغير منازع , بل كل 
جزء يدعي مدّعى النصف نصفه ومدّعى الكل كله., ونسبة إحدى 
الدعويين إلى الأخر ف بالئلثك» فتقشه العين أثلاثاً. واحد لمدّعى 
النصف واثنان لمدّعى الكل ؛ فيكون كضرب الديّان فى مال المفلّس 
0 : : 
وفي المختلف : «وهو الأقوى عندي لو زاد المدّعون على 
اثنين)»7" , وفي كشف اللثام : «يعني : واستوعب دعاوي غير مدعي 


.5١ نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في لواحقه ج 4 ص‎ )١( 
.2 2 المصدر السابق: ص‎ )) 


لو كداعنا أذاز ا أحذهنا حيفهاوالاخز عقوا عم عم مع د سس عبس فل 
د العين أو زادت عليه كما إذا ادّعى أحد الثلاثة الجميع وآخر 

منهم الثلئين وآخر الئلث أو النصف ؛ فإنّه حينئذٍ لا يبقى في العين جزء 

لا نزاع فيه , بخلاف ما إذا ادّعى أحدهم الجميع 0 
الثلث»50. 

قلت : يمكن أن يكون مبنى كلام ابن الجنيد على دعوى ظهور 
نصوص التنصيف”" بعد الإقراع وعدم اليمين منهما في الصول؛ ,'. 
ضرورة أنّ بين كلّ منهما تقتضي الكل وهما متعذّران فيحصل النقصان م: 
عليهما . ومن هنا اتجه التعدية إلى التثليث لو كانوا ثلاثة, والتربيع لو 
كانوا ١‏ يعوب رفك رئيس ١‏ النةك ريا 

ومنه مفروض المسألة التي لا يمكن الجمع فيها بين بِيّنة النصف مثلاً 
وبين بيّنة الكل . فتعول في النصف كما عالت في الأوّل» فيورّع عليهما 
أثلاثاً؛ لأنّ نسبة الكلّ إلى النصف كذلك , فالعول عنده نحو العول في 
القواتى لو لأاتفيو صن أحل :احص نركة لتضاء كر تماد متش اها 
نحو قوله : للزوج النصف وللآختين من الأب الثلثان ومن الم الثلث , 
لا مثل العول في تزاحم الديون على التركة الذي مرجعه _عند التأمّل - 
أيض إلى ذلك . 

قم يه لامع لسري مدية ايسا جر واس 


.500 ص‎ ٠١ كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج‎ )١( 
.1١7 (؟) كخبري إسحاق وغياث المتقدّم أوّلهما في ص 048 - 014 و117, وثانيهما في ص‎ 


ين جواهر الكلام (ج )1١‏ 


لا نزاع فيه أمّا في المفروض فلا دلالة فيها عليه , بل لعل ظاهر مرسل 
ابن المغيرة عن الصادق نه : «في رجلين كان بينهما درهما 
فقال أحدهما: الدرهمان لي وقال الآخر: هما بيني وبينك ؟ فقال 
أبو عبد الله ا : أمَا الذي قال: هما بيني وبينك فقد أقرٌ بأنّ أحد 
الدرهمين ليس له فيه شيء وأَنّه لصاحبه , وأمّا الآخر فبينهما»'" خلاف 
ذلك وكذا فرسل ابن أبى نحمزة عنه اه" أيضا . 

ولكرّ الإنصاف مع ذلك عدم خلوٌّ كلام ابن الجنيد من قوّة مع 
نزاخم الأقارات العترهية يولم يكن شى هاه عليه فيما ينهم اله 
لأحدهم . ولعلّه لذلك أو لما يقرب منه سمعت الميل إليه في المختلف 
شنا نرضة: نحط وتام 

(ولو ادّعى أحدهه"” النصف والآخر الثلث والثالث السدس 
وكانت' يدهم عليها» فلا نزاع حتّى على مذهب الإسكافي ؛ لأن 
سهام المّعين لا تزيد على أجزاء العين موك كير قر فسن اقاملة البقنة 





) يد ل : القضايا ابي ساو 0 0 000 

(1) تهذيب 0 القضايا 57 4١‏ من الزيادات ح ١١‏ ج ١‏ ص ؟559, وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ذيل ح .)١‏ 

(غ) «كانلت» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 





لو ادّعى أحدهم نصف الدار والآخر ثللثها والثالث سد سها ”_آ7+آ_ب  _‏ _ سس 96# 


وعدمها إف» .إن ويد كل واحد منهم على الشلث4 ببناءً على 
ما عرفت من أن اشتراك الأيدي على الدار يقتضي كون كلّ يد على 
مقدارها إلكنّ صاحب الثلث» في الفرض «لا يدّعي زيادة على 
م رو سي ا الي ينه 
ضري مدعى الثلث4 وهو السدس «فيكون ا 
الست كد له الصف سخر فا لفغن انمق سد 
والفرض صير ورته له . 

ولا فرق في ذلك بين إقامتهم البيّنة وعدمها , كما أشار إليه بقوله : 
(وكذا لو قامت لكل منهم بيّنة بدعواه» . 

وكا المضلن :ته على حكيها لمكان لاق فى القاثة قينا 
حي جل هم إفامتهم الرئئة لملاعى النضق فلن وتصف سدس با 
على أن اللعدين الزائة على نما فى ينزه لاد عند على ماقي السيديين 
خاصة, بل إِنْما يدّعيه شائعا فى بقيّة الدار وهى فى يد اللآخرين 
جميعا". فنصفه على مدعي الثلث . وعارضت 0 ته وترجحت 
باليد على تقدير إقامتهما البيئة . وقدّم قول ذي اليد على تقدير عدمها . 
ونصفه على مدّعي السدسء فيحكم به لمدّعي النصف ببيّنته ؛ لأنْ بيّنة 
كادي ماده سباي فب نبوريمة 


لأا عضن الت في اندطة البجالكد د هذه إعنا نه تييع قينا وان كان العدس 


مدّعى على الشيوع». 
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.7 جواهر الكلام (ج )4١‏ 





سدس , وللآخرين مدّعاهما.ء ويبقى بيد مدّعي السدس نصف سدس 
لا بدعيه اخودةر 

ولا يخفى عليك ضعف القول المزبور المبنى على تقديم بيّنة 
الداخل ؛ ضرورة تعلّق الدعوى بالدار ولا تعارض فيها كما عرفت , ولو 
قدّمنا بيّنة الخارج أخذ منه نصف ادس .وق كيل لنانتصنة كنها ان 
مدّعى السدس كذلك, بل في يده زيادة نصف سدس هو مقدار ما نقص 
روس تي انلع تكيد اخله ريه زا سمه 

وعن بعض آخر من العامّة : أنّه إذا جحد بعضهم بعضا كانت بينهم 
أتلانا؟" . 

وهو أوضح فساد امن الأُوّل؛ لاقتضائه الحكم بالثلث لمن يدعي أن 
له السدمن نامل 1 

«ولو ادّعى أحدهم الكل والآخر النصف والثالث الشلث» 
وكانت يدهم أجمع عليها ولا بيّنة. قضى لكل واحد'" بالثلث لأنّْ 
بده عليه. وعلى الثاني والثالث اليمين لمدّعي الكلٌ» الشامل لما 
في أيديهما (وعليه وعلى مدّعى الثلث اليمين لمدّعى النصف» إن 
قراف اذى التلكين لسن 5 اناك ينا عطلهماة لنة 


.77١ 779 ص‎ ١1 العزيز: ج‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١١/‏ ص 51/6. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «منهم» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(8) الاولى التعبير ب«يمين». 


لو ادّعى أحدهم كل الدار والآخر نصفها والثالث ثلتها ب سس م9 
لا يدّعي زائداً على ما في يده, بخلاف مدّعي النصف فإنّهِ يدّعى سدساً 
عليهما . ومدّعي الكل فإِنْه 00000 ْ 

وإن أقام أحدهم بثنة : فإن كان المستوعب أخذها منهم ؛ ثلث منها 
بيده مع يمينه أو عدمه إن قلنا بكفاية البيّنة عنه ‏ والباقي ببيّنته . 

وإن أقامها مدّعي النصف خاصّة أخذه بإضافة 58 دحات: 
منهما بالبيّنة إلى ما في يده بغير يمين أيضاً بناءً على نيابتها عنه 
للداخل -وفي كشف اللثام مازجاً عبارة القواعد : «أخذ النصف ممّا في 
يد الاخرين 1 بإضافة نصفى سدس بالكرهيا من الباقين إلى ما في 
يده»”" انتهى ‏ والنصف الباقي بين الآخرين نصفان لكل منهما سدس 
ونصف سدس ., لكن للمستوعب منهما السدس بغير يمين ؛ لعدم 
المنازع له فيه . ويحلف على نصف السدس للثالث ؛ فإنّه يدّعيه الآن 
عليه , كما أنه هو يحلف للمستوعب على جميع الربع الذي أخذه؛ وهو 
العديى :و نسي 

وإن أقامها مدّعي الثلث أخذ ما في يده من غير يمين إن قلنا بكفاية 
البيّنة عنه ‏ وفي كشف اللثام : «أخذه أي الثلث الذي بيده» أو الذي 
بأيديى الباقين»'" انتهى - والباقي بين الآخضرين للمستوعب منهما ' 
السين عنة رعين يسن للد الشارن افيد ويدات على البيددس ١١‏ خن "١‏ 55 


.701 ص‎ ٠١ كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


7٠١ 





جواهر الكلام (ج )8١‏ 
الذى يدّعيه الآن مدّعى النصف عليه , كما أنّ مدّعي النصف يحلف على 
6 ما يأخذه من 5 للمستوعب الذي يدّعيهما عليه . 

وفى كشف اللثام بعد أن ذكر ما سمعت قال: «وكون الباقي بين 
اأخيد على هذين التقديرين » مبنيّ على ما سيأتي من إسقاط بيّنة 
الذااخل التمين وال فين أفاعرئنة أخددما يذغيه مقا فى ايدي البافين : 
وبقى ما في يده وباقي ما في أيديهما يتنازعان فيهء فما بأيديهما 
يقتسمانه كما ذكرء وما في يد ذي البيّنة خارج عن ايديهماء فيقرع 
ويحكم بكله او بعضه لمن حلف منهما»'". 

وقد يناقش فيه : بأنّه لا يتم ذلك في المشاع, بل منافٍ لما تسمعه 
من إقامة كل منهم البيّنة المنرّلة على ما في يده إلا ما زاد عليه , على أن 
البيّنة لا تزيد على إثبات المشاع الذي كانت تقتضيه اليد . 

وكأنّ الذي أحوجه إلى ذلك : ذكرهم البيّنة هناء وظاهرهم عدم 
الاحتياج معها إلى يمين» مع معروفيّة تقديم بيّنة الخارج عندهم. 
كمعروفيّة عدم الاكتفاء بها عن اليمين في الداخل ‏ ومع هذه المقدّمات 
يقتضي تنزيل مفاد البيّنة على الخارج بالتقرير الذي ذكره . 

إلا أن ذلك كلّه كما ترى, بل كلام الأصحاب الآتي فيما لو أقام كل 
منهم البيّنة كالصريح في خلافه . فلا محيص عن حمل كلامهم هنا على 
تقدير تقديم بيّنة الداخل» أو على الاكتفاء بها عن اليمينء أو التزام 





)١(‏ الهامش قبل السابق. 


لو ادّعى أحدهم كل الدار والآخر نصفها والثالث ثلثها سس (9ا9 


اليمين على ما في اليد , فتأمّل . 

«وإن أقام كل منهم بيّنة: فإن قضينا مع التعارض ببيّنة الداخل 
فالحكم كما لو لم تكن بيّنة؛ لأنّ لكل واحد بِيّنةَ ويدا على الثلث. 
01 يعفتي الداز نسي حتهد انلزنا . 1 

و«إن قضينا ببيّنة الخارج وهو الأصحّ» كما عرفت «اكان 0 
لمدّعي الكل ممّا في يده ثلاثة من اثنى عشر"" بغير منازع» لأنّه 
لا معارض له فيما في يده إلا مدّعي النصف بنصف سدس ., وهو واحد 
من الأربعة التي هي الثلث الذي في يده «و» كان له أيضاً «الأربعة 
التى فى يد مدّعى النصف؟» أي الثلث «لقيام البيّنة» له أي 
ولصانحب الكل بهاء وسقوظ بين صاحب النصف بالنظر إليها: إذ> 
الفرض أنه لا تقبل بِيّنة ذي اليد» على ما في يده 9و4 كان له أيضاً 
إثلاثة ما في يد مدّعى الثلث4 الذي بيّنته داخل بالنسبة إليه 
حلاف ينه السستوعي يز 4 جيدر وينتى وانعو جا فى ,يناتا ع 
الكل لمدّعي النصف؟ لأنَّ بيتته بالنسبة إليه بين خارج , ولا تعارضها 
بِيَنةَ المستوعب التي هي داخلة بالنسبة إليه ووواحد ممّا فى يد مدعي 
الثلث يدّعيه كل واحد من مدّعي النصف ومدّعي الكل» وهو 
خارج عنهما. ف يقرع بينهما» بعد تساوي بيّنتهما «ويحلف من 


)١(‏ في نسخة المسالك: و. 
(؟) في نسخة الشرائع: اثني عشرة. 


3 جواهر الكلام (ج )4١‏ 





يخرج اسمه ويقضى له» فإن امتنع أحلف الآخر وقضي له إفإن 
امتنعا قسّم بينهما نصفين» كما عرفته في العين التي تداعياها وهي 
خارجة عنهما . 

وحينئذ إفيحصل »4 من مجموع ما عرفت: لإلصاحب الكل 
عشرة ونصفء ولصاحب النصف واحد ونصف, وتسقط دعوى 
مدّعي الثلث4 فإنّْ بيّنته داخلة فلا تعارض الخارجة . 

وكلاظيى اكدموة لك كلد ار نّ لمدّعي النصف من الاثني عشر ثمن , 
ولمدّعي الكلّ سبعة أثمان, فإذا أردت إخراج ذلك صحيحاً فرضت 
النزاع في أربعة وعشرينء فإن لمدعي الكل منها وعدا وعشرين » 
ولمدّعي النصف ثلاثة, هذا . 

وف التواعه كول لماع الاضف ع يسيديا »والمسدومب شم 
أسذاين بوهوم فى اعد انوس عانامن السمر عن 

وفيه : أنه لا يدّعيه تماماً عليه , بل يدّعي نصفه عليه والنصف الآخر 
على معي التلى كنا عرقت ران الى . 

ولو كانت يدهم جميعاً خارجة , واعترف ذو اليد بأنّه لا يملكها. 
ولاقلة ف للسعوعب النضلك :للدم النذا رح له قيهامين كل من مدعو 
النصف والثلث , ويقرع في النصف الاخر ؛ فإن خروت المفوعب اد 
للثاني حلف وأخذ, وإن خرجت للثالثك حلف وأخذ الثلث» ثم يقرع 


.47١ قواعد الأحكام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج “ا ص‎ )١( 


لو ادّعى أحدهم كل الدار والآخر نصفها والثثالك ثلتها سس ## او 
بين الآخرين في السدس , فمن خرج حلف وأخذ . 
وإن أقامها مدّعي اللصق اجندف.ونل الصدرعت السدسن متي 
منازع », والئلث يتنازع فيه مع مدّعيه , والحكم فيه كما لو لم تكن بيّنة . 
ولو أقامها مدّعي الثلث أخذه, وللمستوعب السدس أيضاً بغير منازع . 
والنصف يقرع فيه بين مدعيه والمستوعب . 

وإن أفاة كل شكيم بان وتفبا رق ف النفقك تعب لعنلا 
المتازع و والهدس الزائد علي القلة بيشازعه السسستوعب وودعى 
تعارضت فيه البيّنات الثلاثة , فيقرع بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه , 
فمن خرج اسمه حلف وأخذء فإن نكلوا اقتسموا المتنازع فيه , فيقسّم 
المستوعب ومدّعي النصف السدس بينهما نصفين؛ لأنهما المتنازعان 
فيه قوق مدع التلكن وان الازف: تتسمونه أبلانا متهم ايكون 
النصف ثلث الثلث ونصف السدس ء ولمدّعى الثلث ثلث الثلث خاصّة 
ثمانية عشر بلا نزاع وثلاثة نصف السدس الزائد وأربعة ثلث الشلث, ٠‏ 

:2 جء 

ولمدعى النصف سبعة : ثلاثة نصف السدس واربعة ثلث القلث. 6»ء 
ولمدّعى الثلث أربعة : ثلث الثلث . 


الطهارة / في غسل الزيارة 7تس _س ‏ __ ٠_3‏ يبيب 
عليهء بل في الغنية''' دعواه صريحاً . كالوسيلة(" عده في المندوب 
بلا خلاف » وهوالححة . 

مضافاً إلى احكي عن فقه الرضا ( عليه السلام )7 من نصّه على غسل 
الزيارات بعد نصه على غسل زيارة البيت . 

وإلى ما عن هاية الإحكام”؟' والروض "* من نسبته إلى الرواية » 
وشرح الدروس 7( إلى الأخبار الكثيرة . 

وإلى خبر العلاء بن سيابة عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : 
« خدوا زد تت ا ل قال: «الغسل عند لقاء كل إمام 
(عليه السلام ) »© وظهورها ني الأحياء لوسلم غير قادح ؛ لتساوي 
حرمتيها . 

وإلى ما يشعر به استحباب الاغتسال لزيارة الجامعة التي يزار بها كل 
إمام ( عليه السلام ) . 1 

وما يشعربه المروي عن كامل الزيارات لابن قولويه عن سليماك بن 





. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص"417‎ )١( 

(؟) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ه . 

(") فقه الرضا : باب *« ص27 » مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ 
ص/197 . 

(؛) نهاية الاحكام : الطهارة / في الاغسال المسنونة ج١‏ ص178 . 

(5) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص18 . 

. 45 مشارق الشموس : الطهارة / المقدمة ص‎ )١( 

. "١ سورة الاعراف : الاية‎ )٠( 

(0) تهذيب الاحكام : المزار/ باب وه ح 1 ج + ص 1١1١‏ وسائل الشيعة : باب 25 من 


ابواب المزارح؟ ج١٠‏ ص7١73.‏ 


1 جواهر الكلام (ج )4١‏ 





وز كسان المشهون.» 

وأمّا على العول فتصمٌ في أحد عشر : للمستوعب سنّة , ولمدّعي 
النصف ثلاثة, ولمدّعي الزلث اتنا » لأن فريظتهم هن سكة» ويتعال 
عليها نصفها وثلثها . والله العالم . 

زوق كانت فى يد اريعة:قاذعى احده الكل والاخر الذلدين 
والثالث النصف والرابع الثلث. ففى يد كل واحد ربعها» بناءً على 
ما عرفته من اقتضاء اليد ذلك «فإن لم تكن'" بيّنة قضينا لكل 
واحد» منهم9بما فى بده واخيلفنا كذ منهم لصاحبه» لأنّه 

«ولوكانت يدهم خارجة» فإن أقام أحدهم بيّنت حكم له 9و4 إن 
كان إلكل» منهم 9بيّنة خلص لصاحب الكل الثلث؛ إذ لا مزاحم 
له4 فيه من كل واحد من الثلاثئة مع تداخل الدعاوى بعضها في بعض 
وإرادة القضاء فيها أجمع , لا أن له ذلك على كلّ حال حنّى لو أراد رفع 
الند هه المعوض: اد كائف الذغا وض فر تةاوكان التضاء ين كل (راحل: 
مع الأخرى مستقلاً, إلا مع إقرار المدّعي بالثلث -مثلاً أن له ذلك في 
النصف المدّعى به مثلا . 

«و» حينئدٍ مع التداخل المزبور وإرادة القضاء في الجميع «يبقى 
التعارض بين بّنة مدّعي الكل ومدّعي الثلثين في السدس» الزائد 


)١(‏ في نسخة الشرائع: لم يكن. 


لو ادّعى أحدهم كل الدار والآخر ثلثيها والثالث نصفها والرابع ثلثها 5 لس هالا 
على النصف ؛ إذ لا ينازعهما فيه أحد من الباقين «فيقرع بينهما فيه» 
عد اشارى لسعو هذ اله وعووا «قمن خرصا بعلت و الكدة ير 
حلف الاخرء فإن امتنعا قسّم بينهما نصفين . 

(ثمٌ يقع التعارض بين بيّنة مدّعي الكل ومدّعي الشلثين 
ومدّعي النصف في السدس أيضا» وهو الزائد على الثلث لا ينازعهم 
فيه الرابع «(فيقرع بينهم فيه» على الوجه السابق «ثمٌ يقع التعارض ا 

ال 0 الباقي إفيقرع بينهم» فيه أيضآأ 576 

(ويختضٌ'" به نقع'" القرعة له4 بعد يمينه إو» قد عرفت غير 
أله لا يقضى» في نحو الفوض لمن يخرج اسمد» بها لامع 
مده 

(ولا يستعظم أن يحصل بالقرعة الكل لمدّعي الكل» بخروج 
القرعة له في المراتب كلها 9فإنٌ ما حكم اللّه تعالى به غير مخطئ» 
فلا قسمة بتعارض البّنات من غير قرعة كما ذهب إليه بعضهم للاستبعاد 
المزبور”". 

«ولو نكل الجميع عن الآيمان. قسّمنا ما يقع التدافع فيه بين 
المتنازعين في كل مرتبة بالسويّة» وحينئزٍ إفتصحٌ* القسمة من 
جر سني 0 


(؟) الكتب التي 0 خالية من ذلك. 


3 جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





«لمدعي الكل عشرون» منها : اثنا عشر بلا نزاع . وثلاثة نصف 
لسن الذى تنازع فيه مع مدعي التلقيره :.واثنان ثلث السويين الذى 
فيه مع الجميع . 

«ولمدّعى الثلثين ثمانية4 ثلاثة نصف السدس الذي تنازع فيه 
مع مدّعي الكلّ؛ واثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه معه أيضاً ومع 

«ولمدّعى النصف خمسة» اثنان ثلث السدس الذي تنازع فيه 
الجميع . 

وحينئذٍ يكون الإقراع في مواضع ثلاثة, أو يقال : قد لا يحتاج إلى 
لكي ا لخد المستوعب الثلث بلا مزاحم, ثمّ يتقارع الجميع في 
الباقي ؛ فإن خرج المستوعب أو الثاني أخذه. فإنّ كلا منهما يدعي 
كله ء وإن خرج الثالث أخذ منه النصف وأقرع بين الثلاثة الباقين فى 
6 95 2 1 

الباقي وهو السدس, فمن خرج أخذه, وإن خرج الرابع أخذ الثلث 
واقرع بين الثلاثة الباقين فى الثلث الباقى . 

هذا كلّه مع خروج المدّعى به عن أيد يهم . 

«ولو كان المدّعى» به إفي يد الأربعة. ف» قد عرفت أَنّ فى 


لو ادّعى أحدهم كل الدار والآخر ثلثيها والثالث نصفها والرابع ثلغه4ه لل 9 للا 


يداكل واعدا" ويعهاء فإذا آقام كل وانعة سنهم تكله دغ وا قال 
الشيخ”": بقضى لكل واحد'"بالربع؛ كر لفك ويدا» بناءً منه على 
تقديم ييّنة الداخل . 

«والوجه: القضاء ببيّنة الخارج على ما قرّرناه» وحيئئز 
«فيسقط اعتبار بيّنة كل واحد بالنظر إلى ما فى! يده. ويكون 
تفرتهاالافيها با عيد ةا فى رد يرو لبيحد انرون كال تبلانة» 
منهم (على ما في يد الرابع وينتزعه" لهم. ويقضى فيه بالقرعة 
واليمين؛ ومع الامتناع بالقسمة4 على حسب ما تقدّم «فيجمع بين 
مدّعي الكل والنصف والثلث على ما في يد مدّعي الثلثين وذلك 
ربع اتنيق وسيعين > لا انتريد عدداً لربعه ثلث وشسع ولتسع ربعه 
نصف وهي كذلك «وهو» أي ربعها ثمانية عشرء فمدّعي الكل 
يدّعيها أجمع, ومدّعي النصف يدّعي منها" سن لأنّ دعواه سنّة 
وثلاثين!", وبيده منها ثمانية عشرء والباقي له ثمانية عشر على الثلاثة 


١(‏ و؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «منهم» مجعولةَ في نسخة الشرائع بين معقوفتين. 
)١(‏ المبسوط: الدعاوى / في وقت قبل وقت ج 8 ص 597. 

(؟) «في» ليست في نسخه الشرائع. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «في دعوى التكملة» بين معقوفتين. 
(1) في نسخة الشرائع: فيجتمع. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: وينتزع. 

(8) في نسخة الشرائع: منهما. 

(9) الأولى التعبير ب «وثلاثون». 


هاب جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





في كلّ ربع سئّة «ومدّعي الثلث يدّعي» منها «اثنين» تسعها ؛ لأنّ 
دعواه الثلث أربع وعشرونء بيده منها ثمانية عشر» فالباقي له سنّة على 
ربع كلّ واحد من الثلاثة اثنان . 

وحيائزٍ إفتكون'" عشرة منها لمدّعي الكل» بلا نزاع «لقيام 
البيّنة بالجميع الذي تدخل"" فيه العشرة4 التى قد عرفت عدم ظ 
منازعة الآخرين له فيها «ويبقى ما يدعيه صاحب النصف وهو 
سنّة يقرع بينه وبين مدعي الكل فيها. ويحلف4 من يخرج اسمه , 
وإلآ حلف الآخر «ومع الامتناع يقسّم بينهما4 نصفين على حسب ما 
عرفته في غيرها «و» يبقى لما يدّعيه صاحب الثلث _وهو اثنان - 
يقرع عليه بين مدّعي الكل وبينه. فمن خرج اسمه أحلف وأعطي, 
ولو امتنعا قسّم بينهما» نصفين على حسب ما عرفته مكرّراً. 

ثم يجمع'" دعوى الثلاثة على ما فى يد مدّعي النصف» وهو 
ثمانية عشر أيضاً إفصاحب الثلثين يدّعي عليه عشرة» لأنّ دعواه 
الدلثين تمانية وأربعين! وبيده ثمانية عشر منهاء فالباقي له ثلاثون على 
كل منهم عشرة . وهي خمسة أتساع ثمانية عشر «و مدعي الثشلث 
يدعي» منها (اثنين!"4 كما عرفته (و» حينئذٍ «يبقى في يده» منها 





كفي شبخة المرائو» كو دحل 

2 في نسخةه الشرائع : «تجتمع» وفي نسخة المسالك: (تجمع». 
)غ0( الأولى التعبير ب «الثلثان ثمانية واوعواة 

(0) في نسخة المسالك: اثنتين. 


لو ادّعى أحدهم كل الدار والآخر ثلثيها والثالث نصفها والرابع ثلثها ++ ل - وإالا 


«سنّة لا يدّعيها إلا مدعي الجميع, فتكون'" له لقيام البيّنة على 
الجميع التي تدخل فيه «ويقارع الآخرين» فى العشرة والاثنين « ثم 
يحلف4 :من يخرج اسمه ؤوإن امتتعوا أخذ» من كلّ منهما إنصف نا 
ادعناء »وهو كدية تمن النشىة وو احدهى الأنين. 

(ثمّ يجتمع الثلاثة على ما في يد مدّعي الثلث. وهو» أيضاً 
«ثمانية عشر. فمدعي الثلثين يدّعى منه عشرة4 لما عرفت 
«ومدّعي النصف يدّعي سنّة4 لما عرفت أيضآ «يبقى» منه «اثنان 
لمدعي الكل» بلا منازع (ويقارع على ما أفرد للآخرين. فإن 
امتنعوا عن الأيمان قسّم ذلك بين مدّعي الكل وبين كل واحد 
منهما بما ادعاه'"'» على حسب ما عرفت . 


ولثم - تجتمع'" الغلاثة على ما فى بد مدعي الكل» وهو 5 


ثمانية عشر «فمدّعي الشلثين يدّعي عشرة» منها لما عرفت 
«ومدّعي النصف يدّعي» منها 9سنّة. ومدّعي الثلث يدّعي اثنين, 
نتخلص يده عمّا كان فيها» لأنّ ذلك تمام ثمانية عشرء وإذا تم ذلك 
«فيكمل لمدّعي الكل سنّة وثلاثون من يي اه 


ا 
1 


أزعة فشر هما فى ابد الفا «واتنا عش مما فى يد الثالة» وعشرة سما ب 


في يد الرابع «ولمدعي الثلثئين عشرون» خمسة مما في يد الثالت. 





)1 و١)‏ في نسخة الشرائع: فيكون... ادّعيا 
0( في نسختي الشرائع والمسالك: يجتمع . 


و جواهر الكلام (ج )8١‏ 





وسيية خرى كا فى يد الرات ؛ وعشرة مما في يد المستوعب 
(ولمدّعي النصف اثنا عشر» ثلاثة مما في بد الثاني , وثلاثة أخرى 
متا في بد الرابع , وسنّة مما في يد المستوعب «ولمدّعي الشلث 
أربعة4 اثنان ممّا في يد المستوعب. واثنان ممّا في يد الباقين . 

(هذا إن امتنع صاحب الماح" البنين ومنقا تعداكه إل 
كان الحاصل غير ذلك كما هو ظاهر . 

كظهور الحكم لو أقام أحدهم بيّنة خاصّة . بل وظهور غير ذلك ممّا 
تقدّم نظيره في المسائل السابقة ‏ فتدبر . 

المسألة «السابعة» 

(إذا تداعى الزوجان متاع البيت» الذي في هما كاد اوهفا 
إقضى» به «لمن قامت له البيّنة4 منهما مطلقاء بلا خلاف كما في 
الرياض"" ش 

(وإن”” لم تكن'" بيّنة فَيَدّكل واحد منهما على نصفه قال في 
العيوط 40 كمه العلاقة في القواعد" وولده في المحكي من 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: من. 

)0 في نسخة الشرائع: «ومقارعيه» وفي نسخة المسالك: «ومقارعه». 
(؟) رياض المسائل: القضاء /الدعوى (الفصل الثاني) ج ١١6‏ ص 185. 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

(0) في نسخة الشرائع: لم يكن. 

(3) المبسوط: الدعاوى / متاع البيت ج 4 ص 6٠١‏ 

(0) قواعد الأحكام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج ”اص .47١‏ 


لو تداع الزوجان متاع البيت ا سس 089 


شرحدا"!: يحلف كل منهما”' لصاحبدا"4 كغير المتاع مقا يتداعى 
فيه انان مثلاً وكان في أيديهما إسواء كان مما يختصٌ'“ 
د الرضيال45 كالعمات واللابالينة واللتجلاع و اللدوج وسه وها طاو 


النساء» كالحليّ والمقانع ونحوها «أو يصلح لهما» كالفرش والأواني 
و وسؤاء كانك الذار الها او ل حدهينا» او لع هما ل« وسواء كانت 
الزوجيّة باقية" أو زائلة» بطلاق ونحوه, بل في كشف اللثام: * 


2 ع ع 3 ف 
«وسواء كاك بدهما عليه كنا هلاه كمعمامة أو خلخال لتكاة 1 او الروع 


بقدره ام الللف] 


كل ذلك للعمومات التى منها : «البيّنة على المدّعى واليمين على 
المدعى عليه»”" , 


(ويستوي في ذلك تنازع الوعفين:والوارك: 401 او اعدهنا 


.58١-78٠١ إيضاح الفوائد: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج غ ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك إضافة «واحد» بعد «كلٌ» مع جعل «كلٌ واحد منهما» بين 
معقوفتين في نسخة المسالك. 

(' و١)‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: ويكون بينهما بالسوية... بينهما. 

(4) في نسخة الشرائع: يخصٌّ. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: الرجال. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «يلبسانه» وفي المصدر: «تشبّثا به». 

(8) كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج ٠١‏ ص 191. 

(9) تقدّم فى ص 505 

١)‏ 8 نبيخة الربنالفة و الوواك. 


07 جواهر الكلام (ج )4١‏ 


مع الآخر ؛ لأعمّيّة الدليل المزبور من ذلك كلّه ‏ خلافاً لالمحكي عن 
أبى حنيفة : من أنّه إن تنازع أحدهما وورثة الآخر فالقول قول الباقي 
مهماءتر كد أن كاد فى ودغواه كد نا بسع لا يفال (ر العا فالتول 
قوله . ولا فقولها!", وعن أبي يوسف :إن جرت العادة في جهاز مثلها 
بقدره فالقول قولها'". ْ 

«وقال» الشيخ إفى الخلاف””4 ومحكيّ النهاية'»: ما يصلح 
للرجال للرجلء وما يصلح للنساء للمرأة. وما يصلح لهما يقسّم 
بينهما» بعد التحالف أو التكول. وقد سبقه إلى ذلك الإسكافي'“ 
والعقه أننا حمزة”" وإدريس" والكيدري” والقاضي في ظاهره'" ‏ 
وإن خصّه بحال الطلاق ويحيى بن سعيد'”" والفاضلان في 





١  :ةّيدنهلا الفتاوى‎ .0١ اللباب: ج غ ص‎ ....51١0 و؟) تبيين الحقائق: ج هص‎ ١( 
ص 0غ8غ. حلية العلماء: ج م‎ ١١ ص 258". الحاوي الكبير: ج‎ ١ ص 559 الكتاب: ج‎ 
.4١ ١ ص‎ ١ ص 5290. جواهر العقود: ج‎ ١١ المغني (لابن قدامة): ج‎ .0١4- 5١75 ص‎ 

(؟) الخلاف: الدعاوى / مسالة 1" ج 1 ص 501. 

(؛) ظاهره ذلك؛ حيث نقل صحيح النخّاس الآتي قريباء انظر النهاية: القضايا / باب جامع ح / 
اج كص 87”7. 

(0) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: القضاء / متعلّق الاختلاف ج 4 ص 87 . 

)١(‏ الوسيلة: القضايا / تداعي الزوجين ص 21؟. 

(0) السرائر: القضايا / باب التوادر ج ؟ ص 1915. 

(6) إصباح الشيعة: كتاب القضاء ص 070. 

(9) المهدّب: الدعوى /المقدّمة ج ؟ ص 5/4. 

)٠١(‏ الجامع للشرائع: القضاء / كيفيّة الاستحلاف ص 017-0557 (الموجود في نسخته: أن 
ما يصلح للرجال والنساء للمرأة). 


لو تداعى الزوجان متاع البيت 


النافع'" والتحرير ”ا و 2 لتلخيص 2 5 العتاس في المهزّى !“ا وال 5 
في الدروس”" وغيرهم”" على ما حكى عن بعد 

بل فى المسالك : نسبته إلى الأكثر”", بل عن نكت النهاية للمصّف : 
نسبته إلى المشهور' بل عن الخلاف" والسرائر':": الإجماع عليه . 

وهو الحجة بعد : 

سحيام النخاس عن الصادق َك ليد : «اذا طلّق الرجل عراف وفى 
بيتها متاع فلها ما يكون للنساء , وما يكون للرجال واللنساء 502 
بينهما . قال : وإذا طلّق الرجل المرأة فادّعت أنّ المتاع لهاء وادّعى 1 
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الرجل أَنّ المتاع له ,كان له ما للرجال ولها ما للنساء ...07". 5 


يفف 











.17/ المختصر النافع: القضاء / في الدعوى ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .٠١8‏ 

(؟) تلخيص المرام: القضايا / الفصل الرابع ص 507. 

(؛) المهدّب البارع: القضاء / في الدعوى ج ؛ ص ١9؛‏ (اختار ما في المختلف. وسياتي أن 
ما في المختلف راجع إلى هذا القول). 

(0) الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس ١46‏ ج ”اص .١١١-١١٠١‏ 

.005 كالابي في كشف الرموز: القضاء / في الدعوى ج ؟ ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (العقود) ج ١4‏ ص .١5١6‏ 

(8) الذي تقل عنه ذلك في الرياض ‏ ؟ناب «النكت» والمراد يه عند الإطلاق «غاية المراد» 
وهو المطابق لنقل مفتاح الكرامة. ويوّيّد هذا النقل عدم وجود تعليقة هاهنا للماتن على 
النهاية, انظر غاية المراد: القضاء / متعلّق الاختلاف ج 4 ص 05 . 

() الخلاف: الدعوى / مسالة /ا” ج 1 ص 705و5041. 

.١154 السرائر: القضايا / باب التوادر ج ؟ ص‎ ٠١( 

>» وسائل الشيعة:‎ .4١ الاستبصار: القضايا/باب ؛؟ اختلاف الرجل والمراة ح0 ج " ص‎ )١1١( 


سس ي سب ججؤاهرالكلام (ج8) 
عيسى عن أبيه قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أزورك 
إذا لم أقدرعلى ذلك ؟ قال : قال لي : يا عيسى إذا لم تقدرعلى الحيء فإذا 
كان يوم الجمعة فاغتسل أو توضاً واصعد إلى سطحك وصل ركعتين وتوجّه 
نحوي » فإنه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي » ومن زارني في ماقي فقد 
زارفي في حياقٍ 6( ؛ لأولويّة زيارة القرب على البعد », وظهور تساوي 
الصادق ( عليه السلام ) مع غيره . 

وإلى ما يشعر به ما ورد في استحباب الغسل لرؤيا أحدهم في المنام » 
كخبر أبي المعزى عن موسى بن جعفر ( عليهها السلام ) المروي عن كتاب 
الاختصاص للمفيد» قال : « من كانت له إلى الله حاجة وأراد أن يرانا 
وأن ترف موقيعه: فالتقندل ثلاث بأل وفناتض ندا واقا ند ورانا متسر له 
تييع" اللديك ويه مبتكاذ انشحانه أرقا للك 

وإلى خصوص ما ورد في زيارة النبيَ ( صلى الله عليه وآله )9 , 


)١(‏ كامل الزيارات : باب 15 ص 588-787 » وسائل الشيعة : باب 40 من ابواب المزارح؛ 
ج١٠‏ ص"107 . 

)١(‏ الاختصاص : ص١5‏ » مستدرك الوسائل : باب 7 هن ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ 
ص١8اه.‏ 

(*) كاخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراههم , عن أبيه » عن ابن أي عمير, عن معاوية بن 
عمار» عن أي عبد الله (عليه السلام ) قال : « إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو 
حين تدخلها ‏ ثم تأتي قبر النبي ( صِلَى الله عليه وآله ) ثم تقوم فتسلّم على رسول الله ( صلَّى 
الله عليه وآله ) ثم تقوم عند الاسطوانة ... » . 

الكافي : باب دخول المدينة وزيارة النبي ( صلَى الله عليه وآله) ح١‏ ج؛ ص ١ه‏ ع 

تهذيب الاحكام : المزار/ باب " ح١‏ ج” صه » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب المزارح١‏ 
ج١٠1اص”785؟.‏ 


والمونّق : «فى امرأة تموت قبل الرجل» أو رجل يموت قبل المرأة؟ 
اماك وان تا النساء فهو للمرأة, وما كان من متاع الرجال 
والنساء فهو بينهما . ومن استولى على شيء منه فهو له»'". 

وخبر زرعة عن سماعة : «سأله عن الرجل يموت, ما له من متاع 
البيت؟ قال : السيف والسلاح وثياب جلده»”". | 

وقضوو الزلالة عق إقادة حماء الفبد عن ,صبويها كلما دكرة 
جماعة'" غير ضائر بعد اعترافهم بالظهور , هذا . 

#وفى رواية4 مرويّة بعدّة طرق فيها الصحيح والموتق «أنه 
للمراة ل ها تأتى بالمتاع من» بيت «أهلها» وأفتى بها الشيخ أيضاً 
ف المتك هن ايضار : 

. قال عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح: «سألني أبو عبد 
الله مميْةِ : كيف قضاء ابن أبي ليلى؟ قلت : قد قضى في مسألة واحدة 
بأربعة وجوه, في التي يتوفى عنها زوجها فيجيء أهله وأهلها في متاع 
البيت» فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي : ما كان من متاع الرجل 


غ07 





ه باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح ؟ ج 7؟ ص .5١1‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 77 ميراث الأزواج ح 9ج 9 ص 7 ,7١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 7 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 475 من الزيادات ح 59 ج 7 ص 558. وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص .)2١0‏ 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: القضاء / أحكام الدعوى (العقود) ج ١4‏ ص .١171‏ 

(؛) الاستبصار: القضايا / باب 75 اختلاف الرجل والمرأة ذيل ح هج 7 ص 47. 


لوكوافق التوها مداع اليك سحت يي م تت 0/11 
فللرجل , وما كان من متاع النساء فللمرأة» وما كان من متاع يكون 
للرنخل والمراة قشمة ينتهها تسفين» كم نيرك هذا التعول فتفال»: 
المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجلء لو أن رجلاً أضاف رجلاً فادّعى 
متاع بيته كلف البيّنة. وكذلك المرأة تكلف البيّنة وإلا فالمتاع 
للرجل . ورجع إلى قول آخر فقال : القضاء أن المتاع للمرأة , إلا أن يقيم 
الرجل البّنة على ما أحدث في ببته . ثمّ ترك هذا القول, ورجع إلى قول ٠‏ 
إبراهيم الأ ذل واققال اررسيد نه ناكل التضداء الأخير يراد كان رج علنده ١‏ 
المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البيّنة, قد علم من بين لابتيها ‏ 
يعني : بين جبلي منى ؛ لأنّه قاله ونحن يومئذٍ بمنى أن المرأة تزف إلى 
بيت زوجها بمتاع»١".‏ 

وفي خبر آخر له أيضاً حكى للصادق مجةٍ فيه اختلاف ابن أبي ليلى 
في هذه المسألة وقضاءه فيها أربع قضيّات, أوَلها كما في الخلاف 
وثانيها كما سمعته من المبسوط , ثم قال : «ثمٌ قضى بعد ذلك بقضاء لولا 
ل هذاه ال أراء عليه رافك بر انفكا ولينا زوج وتتركت داعا 
فرفعته إليه , فقال : اكتبوا لي المتاع , فلمًا قرأه قال : هذا يكون للمرأة 
والرجل فقد جعلته للمرأة, إل الميزان فإنّه من متاع الرجل . ثم سألته 





)١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 45 من الزيادات ح 57 ج 7 ص 797. وسائل الشيعة: 
(انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق: ص .)1١0‏ 
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75 جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





ما تقول فيه؟ فقال : القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه قال: يكون 
المتاع للمرأة, فقال كذ : لو سألت من ببنهما يعني الجبلين ‏ ونحن 
د بمكّة -لأخبروك أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة 
إلى بيت الرجل , فتعطى الذي جاءت به وهو المدّعي, فإن زعم أنه 
أحدث فيه شيا فلأت بالبينة»1". ظ 

(و» كيف كان, ف ما ذكره في الخلاف أشهر في الروايات 
واظهر يبي الأشحات 4ل عن النسوظ ايا لحت الى .روايات 
الاضغان 1 

بل لعل ما في المختلف راجع إليه وإن جعله في المسالك قولا زايا 
واختاره نأسباله إليه وإلى الشهيد في الشرح وجماعة من 
المتأخّرين”"_قال : 

«والمعتمد أن نقول :إِنّه إن كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه ويحكم 
به بعد اليمين , وإلا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوى إلى أن 
فال!*: -لنا: أن عادة الشرع في باب الدعاوى بعد الاعتبار والنظر 
راجعة إلى ما ذكرنا ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناءً على 


)١(‏ الكافي: المواريث / باب اختلاف الرجل والمرأة ح ١‏ ج لاص ,15١‏ تهذيب الأحكام: 
(الهامش السابق: ح 8 ص 158)., وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح ١‏ 
تاس 17 

.5٠١ المبسوط: الدعاوى / متاع البيت ج 8 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: القضاء / احكام الدعوى (العقود) ج ١4‏ ص .١78‏ 

(4) ما بين الشارحتين زائد؛ إذ لا فاصلة في المصدر. 


ل ى تداعى الزوجان متام اليك . ٠‏ سس حي 71/6 
الأصل, وبأنّ المتشبّث أولى من الخارج ؛ لقضاء العادة بملكيّة ما فى يد 
الاتيان غالنا: وحكم بإيجاب البيّنة على من يدعي خلاف الظاهر. 
والرجوع إلى من يدّعي الظاهر. وأمّا مع انتفاء العرف فلتصادم 
الدعويين مع عدم الترجيح لأحدهما فتساويا فيها»'". 

ثم قال أيضاً: «واعلم : أنّ ما رواه الشيخ من الأحاديث يعطي 
مافصّلناه نحن أَوَلاً ويدلَ عليه حكمه ليه بأَنَّ العادة قاضية بأنّ المرأة 
تأتي بالجهاز من بيتها فحكم لها به, وأنّ العادة قاضية بأنّ ما يصلح 
للويها ل عا ةف نلا ركوو من حتقظيا تدندوق متتضيات المجراة يبو كنذا 
ما يصلح للمرأة خاصّة يكون من مقتضياتها دون مقتضيات الرجل , 
والمكتر لك يكوق اللجراة اقضاة لنعوة الغادة الشاتفةه ولو فظن كدادف 
هذه العادة في وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لم يحكم لها»”". 

قروو !أن فنا ذلا واخر اايعيفان الناضة مسن السادة واد 
لكون الشيء لا يصلح إلا لأحدهما, فإنّ العادة قاضية بذلك , فمرجع 
كلام المشهور حينئدٍ إلى ذلك . خصوصاً بعد تصريح ابن إدريس -الذي 
قد عرفت دعواه الإجماع على ذلك فيما حكي عنه _بذلك . 

قال بعد ذكر القول المزبور: «وتعضده الأدلة ؛ لأنّ ما يصلح للنساء 


,"5١ مختلف الشيعة: القضاء / في لواحقه ج مص‎ )١( 
,7591 597” المصدر السابق: ص‎ )١( 
تعليل لرجوع ما في المختلف إلى ما في الخلاف.‎ )9( 


حََ 
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7 جواهر الكلام (ج )4١‏ 


الظاهر أنه لهنَ , وكذلك ما يصلح للرجالء وأمًّا ما يصلح للجميع 
تو مايا عله قدت كوا الأنه لمن أحدهها اران يمن لاخر 
ولا يترجّح أحدهما على الآخر»"". 
وحينئذٍ فإطلاق بعض عبارات بعض القائلين منرّل على ذلك, 
كما جزم بذلك في الرياض'" تبعاً للأرديبلي في شرحه'". | 
لكن في التتتيح بعد أن الها ردنا سعد دن |السسواط قال ركاه 





ع1 7 2 
عر يي يدن قير رسيو وا اكوريا يماك لولراكتا سد نه 


الحكم بمال شخص معيّن لغيره ؛ لكونه صالحا لذلك الغيرء وهو باطل . 
بيان اللزوم : أنه جاز أن يموت للمرأة أب أو أخ فترث منه عمائم 
وطيالسة ودروعا وسلاحاء وتموت للرجل ام أو اخت فيرث منها حليًا 
ومقانع وقمصا مطرّزة بالذهب , ويكون ذلك تحت أيديهماء فلو حكم 
لكل بما يصلح له لزم الحكم بمال الإنسان لغيره» . 

«لا يقال : قال النبي يَيَيةُ : نحن نحكم بالظاهر والله أعلم بالسرائر, 
وما ذكرنا هو الظاهر» . 

«لأنا تقول : نمنع أنّ ذلك هو الظاهر ؛ لأنّ الظاهر راجح غير مانع من 

«وأمّا ماذكره العألامة من العرف فممنوع ؛ لأنّه لوكان قاعدة شرعيّة 
)١(‏ السرائر: القضايا / باب النوادر ج ١‏ ص .١155‏ 
(؟) رياض المسائل: القضاء / الدعوى (الفصل الثاني) ج ١6‏ ص 197. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / متعلّق الاختلاف (الأعيان) ج ١١7‏ ص 105. 





لو تداعى الزوجان متاع البيت ‏ 5 ب ل للللماسسسسسسش 9# 


لزم الحكم بذلك في غير الزوجين لو حصل التداعي بين رجل وامرأة 
فى متاع هذا شأنه . وهو باطل)7". 

وأطنب في الرياض في رده : بأنّه اجتهاد في مقابلة النصّ» وبأنَ 
الفذاهوا اونا فد الاتكمال ويا الأدلة العويورة كافية ف حي دل 
هذا الظاهر هنا وإن لم يتعدٌ إلى غيره!". 

قلت : قد يقال : لا ظهور في النصوص -بل ول الفتاوى على وجِدٍ 
بخرج به عن القواعد المحكمة المقتضية للحكم باليد المفروض 
اشتراكها على ما لا يصلح إلا لأحدهما . 

نعم , لو كانت يد فعليّة لأحدهما ولو لعدم وقوع الاستعمال 
نيد مقى من الرماق الاق احدههازائد: على بد الت الشد كه 
بينهماء انّجه الحكم له به حتّى لو كان من المختصٌ بغيره . 

وكذا لو علم بِأنّه فى الأصل له وإن وضعه فى البيت المفروض 


الملك, ولعل قوله حّْةِ في صحيح ابن الحجّاج السابق : «فتعطى الذي 
جاءت به من أهلها»”" شاهد على ذلك ؛ ضرورة أنّ الذي جاءت به 
نا إذا لم يكن ذلك وكانت اليد البييّة لهما معاً عليه , ولا طريق إلى 





.119- 578 التنقيح الرائع: القضاء / في الدعوى ج ؛ ص‎ )١( 
.5٠١ ١918 ص‎ ١١ (؟) رياض المسائل: القضاء / في الدعوى (الفصل الثاني) ج‎ 
./71 1750 تقدّم فى ص‎ )( 


525 جواهر الكلام (ج )4١‏ 


معرفة مالكه إلا يدهما عليه . فالمتّجه حينئذٍ الحكم به بينهما. ويمكن 
تنزيل النصوص على ذلك بل لعل قوله مها في آخر المولنّق: «ومن 
استولى شيئاً فهو له»١-الذي‏ هو كالاستدلال على ما قدّمه من الحكم - 
مشعر أو ظاهر فى ذلك » كإشعار قوله لَليِةٍ : «ثياب جلده»!" ونحوه . 

بل لعل متاع النساء كذلك. فإنّ المراد ما يتمتّعن به ويستعملنه فعلاً؛ 
ومجرّد كونه لا يصلح إلا للنساء مثلاً مع عدم العلم بإعداده للزوجة أو 
غيره لا ظهور فى اختصاصه بالنساء كما سمعته من المقداد. 

وريّما كان في كلام ابن حمزة ظهور في الجملة في بعض ما قلناه ؛ 
أنه قال : «وإن كان فى يد أحدهما أي شيء من متاع البيت _كانت 
الكتدعك اليه الشايعة والفيم على السققة 7 

وعلى كلّ حال؛ فإن أمكن تنزيل النصوص والفتاوى على ذلك 
- بمعنى اختصاص كل منهما بما يصلح له ممّا كان فى يده 
ولو باختصاص استعماله له , أو كان معلوم الأصل أنه له_كانت المسألة 
حينئذٍ على القواعد, وإلا فلا ريب في أنّ المنّجه المشهور لكن في 
خصوص المفروض الذي لم يكن لأحدهما يد زائدة على اليد البيتيّة 
عليهولا على كون أصيله لأحدهنا :عماذ با لتصوض المويورة المعتضدة 


بما سمعت . 





./784 تقدّم في ص‎ )١( 
تقدّم في ص 1؟77.‎ )1( 
الوسيلة: القضايا / تداعى الزوجين ص 77 ؟.‎ )”( 


لو تداعى الزوجان متاع البيت ب سس [بن 


ولا ينافيها النصوص الدالّة على كون المتاع للمرأة مطلقاً التي قد 
سمعتها'", بعد عدم العمل بها من أحد حتّى الشيخ في الاستبصار”” 5 
المعو تو داه ددا د امار اشر هن ار م 0 
بل ولا ظاهرة في المخالفة , بل الأخير منها ظاهر في إرادة المتاع الذي 
تأتى به من اهلها . 

بل لعل التأمّل في النصوص يقتضي تنزيلها على اعتيادٍ كان في 
السابق أنْ المراة تاتي بالمتاع التى يحتاجه البيت من فراش ورحى 
وأواني ونحوهاء بل هى كالصريحة فى عدم حكم خاصٌ تعبّدي بين 
الرجل وزوجته في ذلكء أو تنزيلها على إرادة بيان فساد القول بكونها 
كالضيف ؛ لأنّ كل أحد يعلم أنّها حين تزف إلى زوجها تزف بمتاع أو 
غير ذلك . فلاحظ وتأمّل ؛ حبّى تعرف قصورها عن معارضة غيرها من 
وجوه, فضلاً عن القواعد الشرعيّة . 

على أَنْكَ قد سمعت ما ذكره الفاضل من دعوى دلالة هذه النصوص 
على ما عرفته منه الذي قد نزّل بعضهم كلام المشهور عليه”", وإن كان 

بل كلامه عند التأمّل في غاية البعد ؛ إذ حاصله استفادة الحكم 
الشرعي من الحكم العادي , وهو واضح الفساد ؛ ضرورة عدم مدخليّة 


...774 في ص‎ )١( 
تقدّم ذكر مصدره عند نقل القول الثالث.‎ )1( 
.1١١-7٠٠0 (؟) مفتاح الكرامة: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج 0 ص‎ 


237 جواهر الكلام (ج ١غ)‏ 





للعادة فى الأحكام الشرعيّة . نعم قد يرجع إلى العرف في موضوع 
الك التريعى الاق للايه ب ودعوى :دورا رو عيلاق المناعي والمعى 
عليه على العادة المزبورة -حتّى لو كان في ,يد الآخر ‏ واضحة المنع , 
بل من المقطوع به عدم إرادته ذلك . 
وبالجملة : كلامه لا يرجع إلى حاصل ينطبق على القواعد الشرعيّة 
الموافقة لأصول الفا كةم وإ هال اللترجماعة بتكن ناهر عوياة: 
بل من ذلك يعلم النظر فيما ذكره في القواعد من أنه «لو كان في 
ف دكان عطار ونجّارء فاختلفا في قماشه - أي ما فيه من آللات -حكم 
٠ 0‏ لكل بآلة صناعته مع يمينه»”". ,على أَنّه لا يوافق مختاره فيها في مسألة 
المتاع , فتأمّل جيّداً . ٍ ا 
«و4» كيف كان, ف «لمو ادعى ابو الممّتة انه اعارها بعض 
مافي يدها من متاع أو غيره كلف البيّنة كغيره من 
الأسباب””4 للعمومات 9و4 لكن «فيه رواية بالفرق بين الأب 
وغيره ضعيفة 4 في احتمال في الكافي 7 والتهذيب!0, نعم هي في 


)١(‏ كالشهيد الأوّل في غاية المراد: القضاء / متعلّق الاختلاف ج 4 ص ؛16, والصيمري في 
غاية المرام: القضاء / أحكام الدعوى (العقود) ج غ ص 518. والشهيد الثاني في المسالك: 
القضاء / أحكام الدعوى (العقود) ج غ١‏ ص 158. 

(1) قواعد الأحكام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج ا ص 42١‏ (بعض الألفاظ من 
ودود 

(0) تهذيب 0 / باب 45 من الزيادات ح لاج 7 ص 188. 


لو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما فى يدها سس إل 


الفقيه' هى صحيحة جزماً على ما قيل!", وهى رواية جعفر بن عيسى 
فال ركيت إلى ألى العبين لاله عملت قنز اك لمر اسروك قلعن 
د ما كان عندها من متاع وخدم قن دعيراء 
بلا بتّئة , ام لا تقبل دعواه بلا بِيّنةَ؟ فكتب عليه : يجوز بلا بيّنة . قال: 
كتبت إليه : جعلت فداك, إن ادعى زوج المرأة السيّتة أو أب الزوج أو 
م زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض 
المتاع أو الخدم , أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب : لا»”". 
وقد أطنب ابن إدريس في ردّها : بأنها كتابة , ولا يجوز للمستفتي 
أن يرجع إلا إلى قول المفتي, دون ما يجده بخطه بغير خلاف من 
يحدزل ضناظ لاضؤك :لفق إلى أ قال دروو لفك رغد اهوت عه مق 
متفقّهة أصحابنا المقلّدين لشواذ”* الكتب”" يطلقون بذلك, وأَنّ أبا الميّتة 
لو ادّعى كل المتاع وجميع المال كان قوله مقبولا بغير بيّنةء وهذا خطأ 
عظيم فى هذا الأمر الجسيم ؛ لأنهم إن كانوا عاملين بهذا الحديث فقد 
أغطار امو وتدووه أحدها: ال انحو السدل با ار التماف مهد 
محصّلي أصحابنا على ما كرّرنا القول فيه وأطلقناه . الثاني :أن من يعمل 


" من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب ما يقبل من الدعاوى بغير بيّنة ح 5159 ج‎ )١( 
.٠٠١ ص‎ 

(؟) رياض المسائل:.القضاء / الدعوى (الفصل الثاني) ج ١١‏ ص .١1817‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١‏ ج ا ص .515١‏ 

(؟) في المصدر بدلها: لسواد. 

(4) في بعض النسخ بدلها: الكتاب. 


الطهارة / في غسل الزيارة 74 
وأميرالمؤمتين (علي هالسلام)0) » وأني عبد الله الحسين 
(عليهالسلام)0", وأبي الحمسن علي بن موسى الرضا 
(عليهها السلام )0 مما هوغنيّ عن الذكر. 

بل وما ورد في خصوص زيارة الامامين موسى بن جعفر ومحمّد بن علي 
الجواد ( عليهم السلام ) من المروي عن ابن قولويه في كامل الزيارات عن 
أبي الحسن ( عليه السلام ) : «إذا أردت زيارة موسى بن جعفر ومحمّد بن 





)١(‏ كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمدبن أحمد بن داود, عن أحمد بن محمد بن سعيد 
عن أحمد بن الحسين , عن عبد الملك الاودي » عن ذبيان بن حكيم » عن يونس بن ظبيان » 
عن أب عبد الله (عليه السلام ) قال : « إذا اردت زيارة قبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
فتوضأ واغتسل وامش على هنيئتك وقل ... » . 
تهذيب الاحكام : المزار/ باب 8 ح١‏ ج7 صه 5 » وسائل الشيعة : انظرباب ١١‏ من 
ابواب المزارج ٠١‏ ص" "٠١‏ . 
(؟) كالخبر الذي رواه الكليني عن عدّة من اصحابنا » عن أحمد بن محمد , عن الحسين بن سعيد » 
عن فضالة بن أيوب » عن نعم بن الوليد» عن يوسف الكناسي , عن أبي عبد الله 
(عليه السلام ) قال : « إذا أتيت قبر الحسين ( عليه السلام ) فأتِ الفرات واغتسل بحيال 
قبره » وتوجّه إليه وعليك بالسكينة والوقار حتّى تدخل القبرمن الجانب الشرقي ... » . 
الكافي : باب زيارة قير ألي عبد الله ( عليه السلام ) ح١‏ و'ج؛ ص ؟١/اه‏ وهل/اه » وسائل 
الشيعة : انظر باب 5ه من ابواب المزارج ٠١‏ ص//ا” . 
() كاير الذي رواه الصدوق عن الحسين بن ابراهيم بن أحمد, عن علي بن ابراهم بن هاشم , 
عن أبيه» عن الصقر بن دلف قال : « سمعت سيدي على بن محمد بن علي الرضا 
(عليه السلام ) يقول : من كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر جدي الرضا ( عليه السلام) 
بطوس وهوعل غسل » وليصلّ عند رأسه ركعتين ... » . 
عيون أخبار الرضا : باب 55 ح١؟‏ و80 ج؟ ص 510 و7177 وسائل الشيعة : انظر 


باب 88 من ابواب المزارج ٠١‏ ص41 ٠.‏ 


١ 


0 جواهر الكلام (ج )1١‏ 





بأخبار الآحاد لا يقول بذلك ولا يعمل به إلا إذا سمعه من'" الراوي من 


1 الشارع. والثالث : أن الحديث ما فيه أَنّه ادّعى أبوها جميع متاعها 
6 : 


عندهاء ثم إن مخالف لأصول المذهب ولما عليه إجماع المسلمين أَنَّ 
المدّعي لا يعطى بمجرّد دعواأه» . 

إلى أخاقال» اله لم يورد هنا لخدي د الفليل من أعمنابنا و 
أورده في كتابه لا يورده إلا في باب النوادرء وشيخنا المفيد وسيّدنا 
المرتضى لم يتعرّضا له ولا أورداه في كتبهماء وكذلك غيرهما من 
محقّقي أصحابنا. وشيخنا أبو جعفر ما أورده في كتبه , بل في كتابين 
منها فحسب إيراداً لا اعتقاداً. كما أورد أمثاله من غير اعتقاد لصحّته 
- إلى أن قال :ثم شيخنا أبو جعفر الطوسي رجع عنه وضعّفه في جواب 
الممائل الخاكر نات المشوورة عن المقرو 20 

ثمّ حكى عن المفيد أَنّ النوادر هي التي لا عمل عليها, ثمّ احتمل 
حمله على الاستفهام بإسقاط حرفه, أو على إرادة التهجين والذءٌ 
لمن يرى ذلكء كما قال الله تعالى : «ذق إِنّك أنت العزيز الكريم»”" 


إلى آخره”". 





(1) سورة الدخان: الآية 9غ. 
(5) السرائر: القضايا / باب النوادر ج ؟ ص ١87‏ -189. 


لو ادّعى أبو الميّنة أنه أعارها بعض مافى يدها 6 لئس ساو 


ولكن في كشف اللثام : «إنّ الذي رأيناه في حائريّات الشيخ أنه 
مكل عن الرتحل ]ذا اذعى يعد :وقاة ابه اذ الكت عند زوجها اله قد 
أعارها جميع متاعهاء هل يقبل قوله في ذلك كما يقبل في بعضه؟ وإن 
ادعى عليها في حياتها ما ادعاه بعد وفاتها من إعارتها بعض المتاع أو 
كله فما الحكم في ذلك؟ فاجاب الشيخ : القول قول ابيها في الحالين مع 
بمينه أَنّه كان أعارها ولم يهبه لها ولا استحقّه!" على وجه». 

تذقالقى الكفت ايها «وضعدى: ١‏ كان ولا مخالفة فد 
للأصول, و المراد ادّعاء الأب فيما جهّزها به وعلم أنه نقلها"" من 
بيت أبيها وأنّه الذي أعطاها. فحينئذٍ إذا ادّعى أنّه أعارها فالقول قوله ؛ 
لأنّ الأصل عدم انتقال الملك والفرق سينه وبين الزوج وأبيه وأمّه 
ظاهر ؛ لجريان العادة بنقل المتاع والخدم من بيت الأب ثم قال:- ” 
وقريب منه ما في التحرير من الحمل على الظاهر من أنّ المرأة تأتي ١ه‏ 
بالمتاع من بيت اهلها»'". 

قلت : لاريب في ضعف الحملين المزبورين في كلام ابن إدريس ؛ 
لعدم جريانهما في المكاتبة الخالية عن قرائن الأحوالء على أن 
ملاحظة آخرها مناف لهما أيضا. 

وأمّا ما ذكره في التحرير ففيه : أنه لا دليل على حجّيّة مثل هذا 


- 


)١(‏ فى المصدر: ولا استحقته. 
(5) في المصدر: وعلم أنّها تقلته. 
(؟) كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الأملاك) ج ٠١‏ ص .50١-37٠١‏ 


0 


2 
> 


الظاهر الذي لا دليل فيه على البقاء على ملكيّة أهلها لذلك مع العلم 
كوله متيو «ضرورة كون اليد آمازة شرعتة تعلق السلك وإن لم يندعة 
ذو العالفوت وهر و عاضا اهالاعدء الافقال .ولا قيرها: 





كما هو واضح . ظ 
نعم , لو فرض كون الدعوى بين الأب والوارثء أو بينه ويين البنت 
بدعوى التمليك عليه , كان القول قوله حينئز ؛ لأنّه منكر حينئز لا مدّع , 
وعلى لك يدل بااستجدين المي فى العاتردات» ْ 
بل يمكن حمل الخبر المزبور عليه, ولا ينافيه الفرق بين الأب 
وغيره ؛ لإمكان دعوى غلبة كون الدعوى بينه وبين البنت في ذلك 
بخلاف غيرهم ؛ ولو فرض كون الدعوى على حسب ما عرفت كان 
القول قولهم أيضاً كالأب . 
وإن أبى الخبر المزبور عن التنزيل على ذلك ونحوه فلا ريب في 
عدم جواز العمل به ؛ لضعفه عن مقابلة العمومات بعد عدم العمل به من 
اح سوى ما يحكى عن الصدوق , حيث رواه في كتابه الذي قال : «إِنّه 
لا يروي فيه إلا ما يعمل به»0", وقد ذكرنا غير مرّة رجوعه عن هذا 
القول كما اعترف به بعض الأفاضل'", والله العالم . 


.” ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: المقدّمة ج‎ )١( 


(؟) كالبحراني في الحدائق: الطهارة / في النجاسات ج ه ص 16, والمجلسي على ما حكاه 


لو ادعى أحد الولدين تقدّم إسلامه أو حرّيته ‏ على موت الأب ا ا ا 1ت زر و 1 ١‏ 


«المقصد الثالث» 
فى دعوى المواريث» 
«وفيه مسائل؟ : 
«الأولى» 


لو مات المسلم عن ابنين4 مثلاً إفتصادقا على تقدّم إسلام 
اخدهباعان هوت الأب وااعى الأخر شخلة فاك احوء» 
ولم يعلم تاريخ أحدهماء أو علم تاريخ موت الأب دون الآخر 
9فالقول قول المتفق على'" إسلامه4» المدّعى عليه الشركة مع 
يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه» إن كان قد ادّعى عليه 
العلم , وإلا فلا حلف كما في كشف اللثام”" ؛ لأنّه ضابط الحلف على نفي 
فعل القين . 1 

(وكذا لو كانا مملوكين» مئلاً إفاعتقا واتفقا على'" حرّيّة 
أحدهما واختلفا فى الآخر» إذ المناط في الجميع وهو استصحاب 
الشاء علو ويه وعلى نر فقون واحدى كز اذ كزين دض ذلك 8 

لكن قد يشكل الأُوّل بل والناني -بناءً على أنّ أصالة تآخَّر 
١(‏ و5) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: تقدم. 
(1) كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الموت) ج ٠١‏ ص 551. 
(؛) كالشيخ في المبسوط: الدعاوى / في الميراث ج 8 ص 577. والعالامة في التحرير: 


القضاء / الدعاوى والبيّنات ج 0م ص ٠‏ والشهيد في الدروس: الرعوى / درس غ١‏ 
3 5د ص .٠١7‏ 





الحادث لا تفيد حر نفس المدعى به عن نفس الآخر المعلوم تاريخه 

-: أن ذلك يقنضي عدم الحكم بإسلامه قبل موت الأب , وذلك لا يكفي 

في نفي الإرث المقتضي له نفس الولديّة, والكفر والرقّ مانعان, 
1 لا الاسلام والحرّيّة شرطان حتّى يكفي فيه عدم تحقّق الشرط . 

7 ابوس ينا او ا تنقااعك أن أحدهنا لم زول سلما اود والكدلقا فى 
الآخر جزم في كشف اللثام ب «أَنّ القول قول الآخر ؛ لأصل الإسلام 
والحرّيّة والإرث : ويحلف على أنّ الميّت لم يسبق إسلامه ولا حرّيّته , 
وكذا لو ادّعى كل منهما ذلك وأنكر الآخر»!". 

وفي المسالك : «احتمل في الأول مساواته في الحكم للسابق 
لأصالة عدم الإسلام, وتقديم قوله لأنّ ظاهر الدار تشهد له, وليس مع 
صاحبه أصل يستصحب هناء بخلاف السابق . وكذا في الثاني احتمل 
الوجهين , أحدهما : أنّه لا يصرف إلى واحد منهما شيء ؛ لأنّ الأصل 
عدم الاستحقاق , وثانيهما: جعل المال بينهما بعد حلف كل واحد 
منهما ؛ لأنّ ظاهر الدار يشهد لكل منهما , لكنّه قال : أصحّهما الثاني»!". 

وفي كشف اللثام: «نعم» إن كانت الدار دار كفرء وكان إسلام 
المورّث مسبوقاً بكفره, احتمل ترجيح الظاهر على الأصلء فلا يرث 
المختلف فيه ما لم يعلم انتفاء المانع من إرثه بالبيّنة , ولو ادّعى المختلف 


)١(‏ كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الموت) ج ٠١‏ ص 7؟5. 
(؟) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (المواريث) ج ١4‏ ص .١5١ ١4١0‏ 


لو ادّعى أحد الولدين تقدّم إسلامه أو حرّيّته على موت الأب سس سس هلسن 
فيه علم الآخر بحاله كان له إحلافه على نفيه»7" . 

وفيه ما عرفت أيضاً . 

وكذا فى قوله أيضاً: «ولو انفقا على كفر كل منهما أو رقيّته زماناً. 
وادعى كا ديجا متف :انلق اوعد نعم على اليوث اكير لشي 
اب يي يي 
العدم , لم يرث أحد منهما ؛ لأنّه لا إرث ما لم يثبت انتفاء المانع, 
ولامعال :هنا الحلق 4ل د كلا متهما مدّع لزوال المائع عن نفسه, ون 
إنكاره ففي الحقيقة إنكار لعلمه بزوال المانع عن الآخر , ولا يفيد الحلف 
عليه . بل خصمهما في الحقيقة هو الوارث المسلم. فإن كان غير 
الإمام قل حلف على عدم العلم بزوال المانع»”" 

ضرورة أَنّك قد عرفت الاكتفاء باحتمال سبق زوال المانع مع فرض 
جهل تاريخ الموت, بل الظاهر الاكتفاء بمقارنته ؛ لإطلاق دليل * 
المقتضي الذي هو معنى أصل الإرث الذي احتجٌ به سابقاً. 00 

ولو أقام أحدهما بين في هذه المسائل قضي بها . 

ولو أقام كلّ واحد بيّنة في صورة اختلافهما بأنّه لم يزل مساماً 
وصاحبه أسلم بعد موت الأب تعارضتا ورجع إلى القرعة مع عدم 
المرجّح . 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 
)0( انظر «(كشف اللثام» المتقدّم انفاً 


)غ١ و97 جواهر الكلام (ج‎ ٠ 





بل الظاهر ذلك أيضاً في الأوّل الذي لم يتعرّض فيه لخصوص 
تاريخ الموت أو الاسلام, وإن جعله في المسالك أحد الاحتمالات, 
والثانى احتمالاً «وتقديم بيّنة مدّعي تقدّم الإسلام؛ لاشتمالها 
على بان توص كناد ان سام فى لزنت لسارو رالا 
متمحو :ونه انسح الأول زياد علم مور سان يه الماح 
تشهد بالحياة في زمان بيّنة المتقدّم, فيتحقق التناقض ‏ قال: ‏ 
وربّما احتمل ضعيفاً تقديم بِيّنة المتأخّر بناءً على أنّه قد يغمى عليه 
في التاريخ المتقدّم فيظنّ الشاهدان موته. وهو ضعيف ؛ لأنّه قدح 
في الشاهد»!". 

وهذه الاحتمالات الثلاثة قد ذكرها غير واحد أيضاً في المسألة 
الثانية'". ولا ريب في ضعف الأخيرين منها. نعم , لو قلنا بعدم قبول 
بين الداخل ء وأنّه في المسألة الثانية مدّع تأخر الإسلام, انّجه حينئذ 
كدوك لتر عله انها روات البالمي" 


المسألة «الثانية» 
(لو اثفقا أن أحذهما اسلم فى شعبان والآخر فى غدة 
رمضان» أي أله 9ثمٌ قال المتقدّم: مات الأب قبل» دخول «شهر 


.١51١ ص‎ ١5 مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (المواريث) ج‎ )١( 
.571 ص‎ ٠١ (؟) كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الموت) ج‎ 


لو اتفقا على زمان الإسلام واختلفا في زمان موت الأب م يي ب بت ل 110 
ومضان»:وقال المتاخر+ هات بعد سوال رمضان: كان الأضبيل 
بقاء الحياة, والتركة بينهما نصفين؟ بلا خلاف'" ولا إشكال وإن كان 
المدرك عندنا عدم ثبوت المانع -فالمقتضى حيئئذٍ بحاله ‏ + 
ل انسعيحات العا ف فا نات . - 
قال في كشف اللثام هنا : «وكلٌ من أقام منهما بيّنة على دعواه 
الشقم ولو كايا تعارضت البيّنتان للتناقض . وربّما يحتمل ضعيفاً : 
تقديم مدعي التقديم لاشتمال دعواه على زيادة., وتقديم مدعي 
التأخير تجواز أن يكون قد 5 عليه أَوَلهُ فتوهم الموت, نعم 
لو صرّحت هذه البّنة بالإغماء أَوَلاً فلا إشكال في تقديمها. كما أنه 
ضعت الأخرى اله كان قدمات ولم ملم يمرن لبعد وان 
- مثلاً-لم يكن إشكال في تقد يمها»”". 
قلت قد :عرفت اختقمال أن يئنة المداخريئئة وال قتهدة عليه يق 


الخارج ء فتامّل . 

)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «شهر» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الدعاوى / في الميراث ج لاعن 5/7 واركحاة الأدهان: 
القضاء / متعلّق الاختلاف (الميراث) ج ؟ ص 105. والدروس الشرعيّة: الدرعوى / 
درس غ١‏ ج ١‏ ص 8ى3, ومجمع الفائدة والبرهان: القضاء / متعلق الاختلااف (الميراث) 

(5) كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الموت) جم ٠١‏ ص 157 -521. 


2 
يه 


ىم 


2 جواهر الكلام (ج )5١‏ 





المسألة «الثالثة » 
إذاكا ن «دار» مثلاً في يد إنسان. و”ادّعى آخر أنّهاله 
والكفيد الفائن ارقا عن اسهماء:و» أكر الاتينات ذلك, ف «أقام» 
المدّعي «بيّنة؛ فإن كانت كاملة وشهدت أنه لا وارث سواهما سلّم 
إليه النصف» بلا خلاف”" ولا إشكال, والقاسم الحاكم أو امينه او من؛ 
في يده الدار إوكان الباقى فى يد من كانت الدار في يده إلى 
مح و القاكب كناحن السمرظ 101 لغلدم كروتها له قبل دقواميها :اذ 
الكدليك الستعو يها لأغير». 
وا » لكنن الأقوى ما وفى الخلاف“» من ا تنتزع منه 
واتجعل”" في يد أمين حتّى يعود» لأن امسر كباهر 
مقتضى إطلاق دليلها, إل إذا ردّها ذو الحو أو رفع ا 
والحاكم ولي الغائب, ولأنّه بإنكاره سقط عن الأمانة وفي كشف 
اللقام و رول" اللبعوى للنبقت والزئة هبه ولذ] تقض ,متها دونه وق 
وصاياه»”" واختاره فى المختلف!6/. 


)١1(‏ ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

)١(‏ تاتي العديد من المصادر خلال البحث. 

(") المبسوط: الدعاوى / في الميراث ج 8 ص 4؟. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «قال» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(0) الخلاف: الدعاوى / مسالة ١١‏ ج ١‏ ص .58١٠‏ 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يجعل. 

() كشف اللثام: القضاء / متعلق الدعاوى (الموت) ج ٠١‏ ص .١58‏ 

(8) مختلف الشيعة: القضاء / بقايا مسائله ج / ص 147. 


لو ادّعى أن الدار التي في يد شخص إرث له ولأخيه الغائب --- - #إل 

وفيه : أنّ ذلك يقتضي عدم تماميّة الدعوى قبل حضور الوارث 
الآخرء ومن هنا قرّر ذلك في المسالك'" في وجه الخعار الحسوظ 
لا الخلاف , وهو مبنيّ على أنّ الذي يقوم مقام الميّت تمام الوارث 
لا بعضه , اللْهمَ إلا أن يقال : يكفي في إثبات كونه للميّت إقامة بعض 
الووانة الكنة على :ذللوعه حك الميرانه داف السركا فا 
لا يكفى إقامة أحدهم البّنة في ثبوت الحقّ لغيره بدون وكالة أو ولاية, 
مع احتماله لإطلاق دليل البيّنة, فتأمّل . 

«و» على كل حالء ف 9لا يلتزم'" القابض للنصف إقامة 
ضمين بما قبض» للأصل وغيره بعد ثبوت الانحصار بالبيّنة . 

«ونعنى بالكاملة: ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة» 
ينااقيدت وو الظطاهر لكشا :قى توس لرضفين بقيااتهما :كيد 
ثبوت عدالتهما. بل الظاهر كون المراد بكمالها أنّها تشهد بالنفي: 
وحينئذ فعدم شهادتها بذلك هو عدم كمالها. فقول المصنف : 
توولو لم تكن الكنة كائلة ومهدت انها لالم وارنا خيرهياه 
بمنزلة التفسير لها , كقوله أَوَلاً: «وشهدت ...» إلى آخره . 

لكن في المسالك : «قد اختلفت عبارات الأصحاب في معنى البيّنة 
الكاملة هاهناء فمقتضى عبارة المصئّف والأكثر أنّ المراد بها ذات 


.١17 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (المواريث) ج‎ )١( 
في نسختي الشرائع والمسالك: لا يلزم.‎ )١( 


اسم بح ججؤاهرالكلام (ج8) 
علىّ ( عليهم السلام ) فاغتسل ... ١»‏ الخ . 

بل وخصوص زيارة الامامين أبي الحسن عليّ بن محمّد وألي محمّد 
الحسن بن علي (علهم السلام ) على ما عن الكتاب المذكور قال : 
« أروي عن بعضهم (عليهم السلام ) أنه قال : ( إذا ردت زيارة قبر أبي 
الحسن علىّ بن محمّد وأبي محمّد الحسن بن علىّ ( عليهم السلام ) تقول بعد 
الغسل إن وصلت ... »07 إلى آآخره » إلى غير ذلك . 

ولعلَ عدم ورود ذلك في خصوص أئمَة البقيع للاكتفاء بغسل زيارة 
النبىّ ( صلى الله عليه وآله ) للتداخل وإن كان ذلك رخصة لا عزمة ع 
لع كد تحتمل العزيمة في المجتعين في قبر واحد, كالكاظم والجواد 
( عليهها السلام ) » والهادي والعسكري ( عليها السلام ) كما يشعر به الخبر 
المذكور» فتأمّل . 

هذا كله إن لم نفهم الشمول من لفظ الزيارة التي ورد استحبابه في 
صحيحتي ابن مسلم '"وابن سنان”') وموتقة سماعة7” وغيرها” لما نحن 
فيه » بل نخضّها بزيارة البيت كما في صحيحة معاوية بن عمّار" , وإلا 


. ”1١"ص‎ ٠١ كامل الزيارات : باب‎ )0( ."١0١ص‎ ٠٠١ كامل الزيارات : باب‎ )١( 
من ابواب الاغسال‎ ١ الخصال : باب السبعة عشرح١ ص5:88 » وسائل الشيعة : باب‎ )( 
. المسنونة حه 1 ص178‎ 


(:) الخصال : باب الاربعة عشرحه ص48 , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة ح/ ج١٠‏ ص1/8؟ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح؟ ج١‏ ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة حا ج؟ ص/5178 . 

(7) وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ج٠1‏ ص45 . 

(0) الكافي : باب انواع الغسل ح١‏ ج” ص٠‏ ؛ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 


سسسهها 


ك7 جواهر الكلام (ج )١‏ 


الع نولقني غير إل الكقاك م سوا ميدكا نيا لا تعلو وار 
غيرهما أم لاء وحينئذٍ تنقسم إلى ما يثبت بها حق المدعى.ديان تشهد 
بنفي وارث غيره -وإلى غيره » وهي الني لا تشهد بذلك»7". 
وقال أُوَلاً في بيان الشهادة : «إذا شهد عدلان من أهل الخبرة بباطن 
ال اليك عد ديم حوس دوا رفك يهنا نيما يمان 
* ولا يجب القطع بل لا يصحٌ . ولا تبطل به شهادتهم»”". 
<٠‏ وتبعه في ذلك كلّه كاشف اللثام”" في تفسير عبارة القواعد!* التي 
وما أدري ما الذي دعاهما إلى ذلك! مع أنّ حمل العبارة على إرادة 
التفسير أولى كما هو صريح الإرشاد , قال : «ولوادّعى ما في يد الغير أن 
له ولأخيه الغائب بالارث وأقام بيّنة كاملة بأن شهدت بنفي وارث 
غيرهما أ إليه النصف»*, ولا ينافي ذلك قوله في المتن : 
«ونعني ...» إلى آخرهء المحمول على إرادة بيان أنّ الشهادة بالنفي 
على ربد اف الامكرح اليا اين لي الفيرة الباطنة . 
ودعوى: المفروغيّة من الاجتزاء بشهادة ذي الخبرة بنفي العلم 





)١(‏ الهامش قبل السابق. 
)١(‏ مسالك الأفهام: (تقدّم انفاً: ص .)١59‏ 

(؟) كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الموت) ج ٠١‏ ص 7177 -578. 
(غ) قواعد الأحكام: : القضاء / متعلّق الدعاوى 53 اج #اص .1/8١‏ 

(0) إرشاد الأذهان: القضاء / متعلّق الاختلاف (الميراث) ج ١‏ ص 167. 


لواذعى أن الدان الى فن .ند شخض ارت لذبو لأخيه القاكقي: سمس تت 6 ا 


محل منع وإن جزم به في الدروس'", كدعوى: المفروغيّة من عدم 
قبول شهادة غير ذي الخبرة بالنفي على وجه القطع . بل هو في الحقيقة 
قدح في الشاهد العدل . 

فالتحقيق حينئذٍ : الاكتفاء بالشهادة بالنفي من العدل مطلقاً. وعدم 
الاكتفاء بها إذا كانت بنفي العلم كذلك. إلا إذا اريد من عدم العلم النفى 
فيما يعلم , فإلّها شهادة بالنفي حينئذٍ كما هو ظاهر كلامهم خصوصاً 
الدروس, وبهذا المعنى يمكن الفرق بين ذات الخبرة وغيرها. لكن قد 
يقال: إِنّ الشهادة بالنفي المزبور أيضاً لا تكون إل من ذي الخبرة أو 

نعم , قد يقال بالاكتفاء بالاستصحاب بالشهادة بالنفي؛ لخبر 
معاوية : «قلت لأبي عبد الله ليا : الرجل يكون في دارهء ثم يغيب عنها 
ثلاثين سنة ويدع عياله فيهاء ثمّ يأتينا هلاكه , ونحن لا ندري ما حدث 
فى داره: ولا ندري ما أحدث له من الولدء إلا أنّا لا نعلم نحن أنه 
أحدث في داره شيئاً ولا حدث له ولد ولا نقسّم هذه الدار بين ورثته 
الذين ترك في هذه الدار حتّى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان 
ان قلون ما كدودر كنا ميرانا مين :قاوق وفاكن: ار اتعيد عن هذا ؟ فال 
نعم ...6( وغيره من النصوص . 


(؟) الكافي: الشهادات / باب (بعد باب: شهادة الواحد) ح؛ جا ص 5817 تهذيب الأحكام: > 


مه 


ذيى 





وعلى كلّ حال» فما ذكرناه هو المراد بالكمال وعدمه؛ ضرورة 
عدم اعتبار الكمال زائداً على ذلك في شيء ممّا وصل إلينا من الأدلة , 
كما هو واضح . 

وبذلك ظهر لك ما فيهما بل وما فى غيرهما , ومن الغريب دعواه في 
المسالك عدم إمكان الشهادة بالنفي وعدم صحّته إلا على إرادة العلم'"؛ 
إذ هو مخالف للوجدان كما هو واضح . 

فا ن كانت البينة كاملة بالمعنى المزبور دفع إلى ذي الحق, وإلاا 
واربعت نابي حا الاق السا كم عين الو رت سيتمها 
بحيث لو كان وارث لظهر» لأنّ أصل العدم لا يفيد انحصار الوارث 
في الظاهر, على أَنّ قاعدة الضرر ‏ الحاصل بضمان من في يده المال 
امريد اللنبمدا رعنة لف فصل الر]ءة .من وعوب الاقم إلى نذا 
الحاضر الذي لم يعلم انحصار الوارث فيه بحاله . 

بل ظاهر قول المصتّف وغيره'": «وحينئذٍ يسآم إلى الحاضر 
نصيبه ويضمنه استظهارا» نه لا يجب الدفع بعد البحث والفحص إلا 
بعد أخذ ضامن منه بما يقبضه لو ظهر بعد ذلك _بناءً على صحّة ضمان 


ه القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ٠١*‏ ج 7 ص 51751,. وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب 
الشهادات ح ؟ ج 7 ص 577. 

.١575 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (المواريث) ج‎ )١( 

(") في نسخة الشرائع بدلها: حيث. 

(؟) كالعلامة في القواعد: القضاء / متعلّق الدعاوى (الموت) ج 7 ص .48١‏ 


لو ادع أن الذان الى فى ,يد تخسن ارت لا ولاخيه القائي: ٠‏ سح عت ع سحن نت نون 


العين والمجهول _مراعاة للاحتمال الذي يبقى بعد البحث والفحص . 
ل صرح وديم جالعييد حي اروس "ا رحير "بعلم اكوا 
بالتكفيل ؛ لامكان الاتلاف والاعسارء خلافاً لما عن ابن حمزة من 
الاكتفاء به!" ., 

وإن كان ذلك لا يخلو من نظر ؛ ضرورة عدم العبرة بمثل الاحتمال 
المفروض ضرعا على وجِهِ يرفع وجوب دفع الحق إلى صاحبه, 
والأصل براءة ذمّته من دفع ضمين, على أنّه إذا وجب مع الضمين 
وجب بدونه ؛ ضرورة كون الضمين لا يشخص أنه صاحب الحق . 

اللْهمّ إلا أن يكون ذلك كلّه لقاعدة الضرر التى هى العمدة فى 7 
امخار اسوريره بز نامل السهم/200 مس كو م 0 

فى الموضوعات من غير اعتبار لالفحص للفحص والنظر. وقد سمعت 
اك واس رس جد كرو سا 0 
وجوب الدفع إليه لثبوت كونه وارثاً مع عدم شريك له للأصل , فذلك 
حينئذٍ من أحكامه الثابتة له من حيث كونه كذلك, لا إثبات شيء آخر 
به كما هو وأضح . 

ومنه يعلم : عدم وجوب خصوص الضمين او الكفيل, بل المراد 





.٠١9 ج ؟ ص‎ ١45 الدروس الشرعيّة: الدعوى / درس‎ )١( 

(") كالشهيد الثاني في المسالك: القضاء / احكام الدعوى (المواريث) ج ١4‏ ص ١17”‏ 
والفاضل الهندي في كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الموت) ج ٠١‏ ص 538. 

(5) الوسيلة: القضايا / دعوى الميراث ص 6؟١.‏ 


01١ 


بم و7 جواهر الكلام 2 )١‏ 


الوثوق العادي بحضور المال عند ظهور شريك مثلاً» وربّما كان الوارث 
موتواقا بوتقاقه وطاق قله لوقه يله كنا أ التندار يلي الاتجمفان 
المعتد به لا الوهمى . 

بل ويعلم أيضاً: أن المراد عدم إلزام من في يذه المال بالدفع حتّى 
يستظهر بالبحث والفحص والضمين » لا عدم الجواز اعتماداً على أصل ' 
العدم بعد البحث والفحص إلا مع أخذ الضمين ؛ ضرورة كونه المصلحة 
- بناءً على كون الوجه في المسألة ما عرفت _للدافع , فإذا رضي بالدفع 
بلاضمين لم يكن بذلك بأس . نعم لو كان الوجه في ذلك الاستظهار 
لذي المال ‏ الذي لم يتحقق كونه الحاضر ببيّنة شرعيّة -اتجه حيئئز 





قد الأعوا نوق رضي الداقو وان العام 

ذا كيلم دالى يكن الدارت العاض :وا قروضء واقنا كناد 
ذا فرض لا ينقص عن فرضه على كل تقدير فلا إشكال في وجوب دفع 
نصيبه تامًا إليه . 

ولو كان ذا'" فرض» ينقص على تقدير وجود الوارث عن 
فرضه (أعطي مع اليقين بانتفاء الوارث» أو مع الشهادة الكاملة أو 
غيرها مع البحث وافظاء اتسين لنضية ان » :ناذا مكاق عاك 
التقدير الثانى» أي عدم اليقين والك اله شرعاً «يعطيه اليقين » أي 
ما ستيقن استحقاقه له إن" كان وارث, فيعطى الزوج» مثلاً 


)١(‏ في نسخة المسالك: ذو. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لو, 


لو ادّعى أنّ الدار التى في يد شخص إرث له ولأخيه |الغائب بلس ا 
«الربع» لاحتمال وجود ولد منها ولو شبهة «والزوجة ربع الشمن» 
لاحتمال وجود زوجات له ثلاثة. يدفع ذلك لهما «معجّلا من غير 
تضمين » لاستحقاقهما إِيّاه على كل حال «وبعد البحث يتما" 
الحصّة4 لهماء فيعطى الزوج النصف والزوجة الثمن 5 | 

(وإن" كان الوارث ممّن يحجبه غيره كالأخ» المحجوب 
بالأبوين والأولاد «فإن أقام البيّنة الكاملة» التي تشهد بأنّه الوارث 
لاغير «أعطي المال» كله وإن 01 
البحث والاستظهار بالضمين!» ولا يعطى قبله شىء إلا إذا تيقّن 
مقدار مخصوص . هذا . 

وفي المسالك تبعاً للدروس©: «ولو صدّق المتشبّث المدّعي على 
000 ل 0 كم 
عن ادر ,وان كان فيا عر را لقع ايه 1 نه رار ل مدن ند انه 
لا يتعيّن للذائن على حقدس ظهورة | تيه أ لطن برك لبر تقدم 
البحث في نظيره من دعوى وكالة الغائب في الأمرين»7" 

وقد وافقهما على ذلك في كشف اللثام, قال: «وحكم الدين حكم 
يميه إلا في وجوب انتزاع حصّة الغائب فقد يقال 
1< © )فى تقس الرائم والسيدالف: ينك ..« انين :دواد 
(؛) في نسخة الشرائع: بالتضمين. 


(1) مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (المواريث) ج ١4‏ ص .١50‏ 


٠م97‏ جواهر الكلام (ج ):١‏ 





بالعدم , والفرق : أن الأحوط هنا العدم ؛ لأنّْه لا يتلف ما لم ينتزع لتعلقه 
بالذمّة . وبأنّ العين شيء واحد شهدت به البيّنة , والدين حقوق متفرّقة 
بعدد مستحقّيه . ويفارقها أيضاً في أنه لا يكفى في العين تصديق 
صاحب اليد فى الانحصار , ويكفي في الدين » فإذا صدّقه أعطي نصيبه 
كان فى قير بعك تقد باقر م1 

قلت : قد عرفت فيما تقدّم المناقشة في عدم وجوب دفع العين على 


1 من في يده مع اعترافه بانحصار الحقّ في المطالب وإن كان ذلك 
اج 3 5< 


لا يقتضي ثبوت الانحصار شرعاً» وأمّا وجوب انتزاع الدين فالظاهر أَنّ 


دليله متحد مع دليل العين » فتأمّل . 


المسألة «الرابعة» 
9إذا ماتت امرأة وابنها» مثلاً, ولم يعلم سيق ا دهم اول الاقدران 
إفقال أخوها: مات الولد أَدْلةٌ : المواء: رينت الخاضا فين 
تركتها لمعل كان رجي إلى وللزوج نصفانء وقال الزوج: بل 
ماتت المرأة» أَوَلدً فإرتها لي ولولدها ثم الولد فالمال» كله ولي. 
قضي لمن تشهد له البيّنة4 بلا خلاف”" ولا إشكال. 
فإ ن أقاما بيّنتين متكافئتين أقرع على حسب ما تقدّم؛ إل لا أن الظاهر 


.5١9 ص‎ ٠١ كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (الموت) ج‎ )١( 
(؟) نفى الخلاف في المبسوط: الدعاوى / في الميراث ج 4 ص /اا؟.‎ 


لو اختلف أخو المرأة وزوجها في تقدّم موتها على موت ولدها  -‏ د افلا 
هنا مع نكولهما مع بعد القرعة قسمة نصف المدّعى به ببنهما ؛ لأنّه الذي 
عليه النزاع . دون النصف الآخر فإنه مفروغ منه للزوج . 

(ومع عدمها» أي البيّنة أصلاً لا يقضى بإحدى الدعويين؛ 
لأنْه لا ميراث إِلَا مع تحقق الحياة'", فلا ترث الم من الولد» 
لدم تالور يحبا نه يدا ل رموتسد ديزو ل الاب مرح اناده الذال جات 
حال موتها . 

«(و» حينئذٍ يكون'" تركة الابن لأبيه» بعد يمينه أنه ما مات 
قبل امه «وتركة الزوجة بين الأخ والزوج» -بعد يمينه أنّها ما ماتت 
قبل ولدها ‏ نصفين لا أرباعاً؛ لأنّه لم يتعارض في النصف يمينان, 
كما لا يتعارض في تركة الولد يمينان ؛ فإنْ الزوج يدّعيه بتقدّم موت 
الزوجة , فإذا حلف الأخ تعيّن له ؛ لأنّه حلف سابقا ما مات قبل أمّه, 
فيكون بمقتضى اليمينين إرثه لأبيه , كما أنّ الام إرثها بينهما؛ لانتفاء 
وارثيّة الولد بيمين الأخ . 

وبذلك ظهر الفرق بين اليمينين والبيّنتين اللتين قد عرفت الحكم 
فيهما , وكذا الحكم لو نكلا معا عن الأيمان أصلاً. 

هذا إذا لم يتفقا على وقت موت أحد هماء فإن اثفقا عليه واختلفا في 
موت الآخر قبله أو بعده فالمصدّق مدّعي النآخّر؛ لأنّ الأصل دواء 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تحقّق حياة الوارث. 
)0( في نسخة المسالك: تكون. 


؟/ سس بيلح ججواهر الكلام (ج )5١‏ 
الحياة بناءً على الحكم بتأَخَّر مجهول التاريخ عن معلومه, وإلآ كان 
الك كنا عرفت أيضا. 

ولو علم سبق أحدهما الآخر ولكن لم يعلم بخصوصه ولم يتداعيا 
فيه فالمتّجه القرعة التي هي لكل أمر مشكل ء كما أنّ المنّجه مع فرض 
عدم التداعي واعترافهما معاً بعدم معلوميّة السبق والاقتران عدم. 
التواوك بين الأو الولف فيسس | زتسابنه,وقبيتة فركة ايها 
بالنصف . والله العالم . 


المسألة «الخامسة» 

«لو قال4 الوارث : «هذه الأمة ميراث١"‏ ابي وقالت الزوجة» 
مثلاً: هذه أصدقني | إياها ابوك» فالقول:قنول الأول صيمينه فا 
ادّعت المرأة 9 ثم" أقامت بيّنة قضي بها له'", بل لو «أقام كلّ منهما 
بين قضي*4 هنا أيضاً ب» تقديم (بيّئة المرأة» وإن قلنا بتقديم 
ين الداخل في غير المقام الأ نها» أي بيّنتها تشهد بما يمكن 
خفاوه على الأخرى» . 

وكذا لو كانت العين في يد أجنبي لا يدّعيها فكذلك ؛ لعدم التعارض 


)١(‏ في ع الشرا 3 والمسالك بعدها إضافة: من. 
9 لأولى بدلا 4 


وى 


بعينه , قتشهد بيّئة الوارث بموته قبل ذلك الوقت ‏ تحقق الشعارض : 
فيقرع مع عدم المرجّح . وإن كان ذلك لا يخلو من نظر يعلم ممّا قدّمناه * 


جم 





الاختلاف فى الولد 


(المقصد الرابع» 
لإفى الاختلاف فى الولد» 

الجطلون عدم لعو تاد بودن فضا عدا علدنا لان ادمح ين 
أبي حنيفة من الإلحاق بهما مع الاشتباه'', بل عن أبي يوسف الالحاق 
بثلاثة'". بل عن المتأخّرين من العامّة جواز الإلحاق بألف أب على 
قول أى حقلفة ابل عن أرضا الالحاق مافين إذا متا زعفا راشم 
الأمر, بل قد يأتي بناءً على ما سمعته من متأخَّريهم جواز إلحاقه 
بألف م 1 

ولا عبرة بالقيافة في مذهبناء وفي المرسل“ عن أمير الموّمنين 
للد : «(لا يخز”") بقول عداف ولا قائف ...6 , بل عنه ملكلا أنضنا اند 


(١-غ)‏ الحاوي الكبير: ج١١‏ ص ,7”8١‏ المغني (لابن قدامة): ج 1 ص 1١5‏ وج لاص 190. 

(0) الخبر مروي في الفقيه عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر نهةِ. وسند الصدوق إليه في 
المشيخة ليس فيه إرسال. نعم توحي عبارة المسالك بإرسال الخبر. 

(1) فى المصدر: لا اخذ. 

الأتص الاتسعطرة انقو التلدانا “بر لبهي يبوره قرها نه ع نزت هي + وات 
الشيعة: باب 7١‏ من كتاب الشهادات ح ؛ ج /ا١‏ ص //51. 


الطهارة / في غسل الزيارة سس )بيس طلم 
تكثرت الأدلة على المطلوب واتشيفك ولغلنا نذعيه . 
وكيف كان, فلا ريب في استفادة استحباب الغسل حَينئَدٍ لزيارة 
البيت من هذه الأخبار» كما عن جماعة 7" النصّ عليه » بل عن الغنية9) 
الإجماع عليه لكن مقيّداً له عند الرجوع من منى , وكيف كان فلا ينبغي 
الإشكال في ثبوته متى تحقّقت الزيارة المذكورة . 
نعم » لا يستفاد منها استحبابه لكلّ طواف بالبيت وإن لم يسم زيارة 
كبا عن حخاعية 9 ؛ اللهب الا ادنكو عي الخبرعن الكاظم 
( عليه السلام ) : « إن اغتسلت ممكة ثُمّ نمت قبل أن تطوف فأعد 
غسلك » 0 14 أو الإجماع المحكي عن الشيخ في الخلااف 0( » أوغير 
ذلك » وليس ببعيد» فلا فرق حينَكدٍ بين طواف الزيارة والعمرة والنساء 
والوداع وغيرها . 5 
7 530 
وكماستحتٌ حينئذ للطواف كذلك يستحب للوقوف بعرفات إلماعن الخلاف. 


المسنونة ح١‏ ج؟ ص175 . 

: كالشيخ في النهاية : الحج / زيارة البيت والرجوع الى منى ص 554 » وابن البراج في المهذب‎ )١( 
. 3٠١ الحج / الدخول الى مكة من منى ج١ ص‎ 

(؟) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص4317 . 

() كالعلامة في النهاية : الطهارة/ في الاغسال المسنونة ج1١‏ ص178 , والشهيد في النفلية : 
الفصل الأول / المقدمة الثالثشة ص ه5» وابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : 
الاغسال المسنونة ص ه . 

(4؛) الكاني : باب دخول مكة ح /اج ؛ ص١٠‏ » تهذيب الاحكام : الحج / باب 8 ح١٠‏ ج05 
ص19 ؛ وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب مقدمات الطواف ح؟ ج1١‏ ص6١"‏ . 

(5) الخلاف : الحج / مسألة 8 ج؟ ص3417-185 . 

() المصدر السايق . 


«لم يكن يقبل شهادة أحد منهما»'", وعن أبي جعفر عد : «من سمع 

وول قات أو كافك ارا حر كي قد اكلة امد فى نور يه في النار»”"" 
201 ومافي بعض النصوص من الدلالة على قبولهم ميك قول القائف”" 
0 محمول على خصوص الواقعة التي طابق فيها قوله الواقع. ومن ذلك 
حر اليد اجى الذى يذ الف 12 أن اقداء اسافة وريد بعفها سن 
بعص ةاقالم صلل الج كع فى رقا م لقهورر زتها مبويةالك لعن 
المنافقين بينهما إغاظة لهم وكان اعتمادهم على قول القائف67 

فما عن الشافعي ومالك وأحمد : من الرجوع إلى القائف في الولد 
للخبر المزبور ونحوه _فإن لم يكن قافة أو اشتبه عليهم ترك حتّى يبلغ 
الولد فيلحق بمن ينتسب إليه' ‏ واضح الفساد . 

وكيف كان, ف «إذا وطئ اثنان» مثلاً إامرأة» في طهر واحد؛ 
فإن كان عن زنا لم يلحق الولد بأحدهما »بل إن كان لها زوج يحتمل 
العائمي العو يدن لجعي يس و 


,148- 220 و؟) أرسلهما في مسالك الأتهام: : القضاء ا7‎ ١١ 
١ ج1١ (؟) أصول الكافي: : الحجة / باب الإشارة والنصّ على أبي جعفر الثاني لظلا ح‎ 
,577١ ص‎ 
000 ا ست تاج 1س‎ 


.570 7174 المغني (لابن قدامة): ج لاص‎ 591391837378٠ الحاوي الكبير ج 17 ص‎ )١( 


لووط نيان افرأة فاتك يو له يفكن لعوقةا يهنا سيب ا 8 ايا 
كان «وطءٌ يلحق به النسب» ولم يعلم سبق أحدهما 9إنا 

بأن”" تكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر. أو مشتبهة 
عليهماء أو يعقد كل" منهما عليها عقداً فاسداً» لا يعلم به « ثم تأتى 
ولدالعةة اشهر معدا ذالم كجاوز انصى الحدل» تسد بقره 
بينهما!”4 بلا خلاف أجده فيه بيننا'». فإنّها لكل أمر مشكل . 

وعن زيد بن أرقم : «أَنّهِم أتوا أمير المؤمنين نيه في امرأة أتوها في 
طهر واحد كلهم يدّعي الولد فأقرع وألحق الولد بمن أقرع , وغرّمه 
ثلثي قيمة الأمّ وأنّهم سألوا رسول الله يَيَيهُ عن ذلك فقال: لا أعلم إلا ' 
ما قال على »87 0 

وعن الباقر يا : «إنّ رسول الله يَيَي سال افيو التونتيم اند ين 
أعجب ما ورد عليه , فخبّره بذلك . فقال رسول الله يَييهُ : لبس من قوم 
يتنازعون ثم فوّضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحقّ»”” 


سس 

(1) في : نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: واحد. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: «ويلحق بمن تعيّنه [تصيبه] القرعة». 

(؛) نقل الإجماع في الخلاف: الدعاوى / مسالة 77 ج ١‏ ص 718 و0١50‏ 

(0) مستدرك الوسائل: باب اذاي اراق كه العقرع 6 سج ١7‏ ص 508, سنن أبي داود: 
ح 11739 77ج 81١‏ سمتلن أحيد: :٠ج‏ اص “ل.. سنن أ ماجة: ح 114/8 
ج ”اص 81,, سنن النسائي: ج 1 ص ,...18١‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص .5١17‏ 

(1) الكافي: النكاح / باب الجارية يقع عليها غير واحد ح ١‏ ج0 ص :.44١‏ تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ٠١‏ البيّنتين يتقابلان ح ١7‏ ج 7 ص 1798 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من > 
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إلى غير ذلك ممّا مرّ في محلّه في ناب احكاء الأرزلة ايل 
وفي غيره'". 

وعلى كل حال, فمذهبنا الرجوع إلى القرعة «إسواء كان الواطئان 
مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرّين أو مختلفين في الإسلام 
والكقن و اللعةئة والرق: أوادا وابقة #نوإن كاتف بولانة الأب على الأيق” 
وابنهء بلا خلاف معتدٌ به أجده بيننا في ذلك”", بل الظاهر الإجماع 
عليه ؛ بل ادّعاه بعض صر يحاً!. 

وفي صحيح الحلبي عن الصادق لَه : «إذا وقع المسلم واليهودي 
والنصراني على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم . فكان الولد لذي 
تصيبه القرعة»!". 

نعم »عن لقطة المبسوط : أن المسلم والحرٌ أولى0". ولكن قد استقرٌ 
الإجماع على خلافه . 

ولو علم سبق أحدهما على الآخر في الوطء, ففي إلحاقه بالأخير 


د أبواب كيفيّة الحكم ح 0 ج 7 ص 508. 

تن ب لالض 11م 

(0) في ج 7١‏ ص .17١‏ 

(") كما يظهر من مسالك الأفهام: القضاء / أحكام الدعوى (الولد) ج ١4‏ ص .١55‏ 

(؛) كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (النسب) جج ٠١‏ ص ”*5؟. 

(0) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ”7 ميراث ابن الملاعنة ح +7 ج 4 ص 548, وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١‏ ج 77 ص .58١‏ 

(1) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج 7اص 5600 


لحوق النسب بالفراش والدعوى المتفردين والمشتركين ل نسب #هلا 
اوالقرعة ايها معت عة ات كتاي اليكام الم كهامة لعفن كد 
وطء الثاني عد 1 الحيضة يكه وييرة وطة درل 1 

لكن في القواعد'" وكشف اللثام”": «أنّه إذاكان ذلك انقطع الامكان 
غن الْأَدَل؛ لأن الخيض غلاقة بزاءة الرحه شرعا إلا أن .يكوق الأول م 
زوها فى كام صحيعه لكتون الول اللقراش ]لآ أن مع اتاد <١‏ 
وتخلّل الحيض لا يفيد العلم به هنا ؛ لقوّة الفراش . ولو كان زوجاً في 
نكاح فاسد لم يظهر فساده للزوجين ففي انقطاع إمكانه نظر : من تحقّق 
الراك ذاهرا .واننقا كد مممه ». 

إلا أنّه لا يخفى عليك ما فيه على كلّ من تقديري مجامعة الحيض 
للحمل وعدمه, وقوّة الفراش لو كانت تنفع لنفعت في اجتماعهما في 
طهر واحد أيضاً فتأمّل كد 

(هذا» كلّه 9إذا لم يكن لأحدهم'* بيّنة4 أو كان لكل منهم بيّنة 
ولا مرجّح, وإلا حكم بها لمن كانت له لكن قد يصعب إقامة أصل 
البيّنة مع فرض تحقق الوطء من الكل في طهر واحد . 

ل(و» كيف كان, ف «إيلحق النسب بالفراش المنفرد» ولو شبهة 


)01 في ج اص ٠60‏ 6... 

(؟) قواعد الأحكام: القضاء / متعلّق الدعاوى (النسب) ج ”7 ص 85 1. 
(؟).كشف اللثام: القضاء / متعلّق الدعاوى (النسب) جج ٠١‏ ص 554. 
(؛) في نسخة الشرائع: لأحدهما. 
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فو الفغويض المنقق :3ك لمجتهز ل الفسنه ل ووالقرا فى ”0 52 
0 تصساعد ا وا والنضوض المقير كة» لمحيهول التسبا نين الشين اد 
أزيد «و4» لكنٌ المشترك «يقضى فيه بالبيّنة. ومع داه أو 
تعارضها «بالقرعة» خلافاً لمن عرفته من العامّة . 

ولا فرق عندنا بين الرجل والمرأة في ذلك» فلو استلحقت ولداً فإن 
لم ينازعها أحد لحق بهاء وإلا فلذات البيّئة . فإن لم تكن أو تعارضت 
5 

وقد مر في كتاب النكاس!" والاقرار”" واللقطة!" جملة مما له تعلق 
فى هذا الفصل , وإن ذكر بعضهم بعض ذلك هنا ؛ فقال : 

ش «ومن انفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه, إلا أن يضر بغيره 
كأن يكون معتقاً ولاوٌه لمولاه, فإنّ بنوّته تقتضي تقدّمه على المولى في 
الإرث: فإن بلغ وانتفى عنه لم يقبل نفيه إل ببئّنة ؛ استصحاباً لما بت 
شرعاً, وكذا لو قر بالمجنون فأفاق وأنكر. وليس لأحدهما إحلاف 
الأب ؛ لأنه لو جحد بعد الإقرار لم يسمع»!*. ولا يخفى عليك وجه 
البحث في ذلك . 

نم قال : «ولو ادّعى نسب بالغ عاقل فأنكر لم يلحقه إلا بالبيّنة, وإن 





... ١7 في ج 77اص‎ )١( 
...111 ضا7١ (؟) فى ج‎ 
..75١ 3 في ج 59 ص‎ )5( 
.7190 - 774 ص‎ ٠١ (؛) كشف اللثام: القضاء 0 الدعاوى (النسب) ج‎ 


لحوق التسب بالفراش والدعوى المتفردين والمشتركين سسسس-تت هاا 
كت البروكن تصديا »ولو اذغ فس مواره على ارا فيرو ماد 
ادعى وطءً لشبهة لم يقبل وإن وافقه الزوجان, بل لابدَّ من البّنة على 
الوطء ؛ لحقّ الولد . ولو تداعيا ييا وفق في كا حدهنا لحق بصاحب 
اليد خاصّة على إشكال في أنّ اليد هل ترجّح النسب كما ترجّح الملك, 
نعم لو استلحقه صاحب اليد ولو ملتقطاً وحكم له شرعاً لم يحكم للآخر 
إل ببيّنة , ولو استلحق ولداً وقال:إِنّه من زوجتي هذه, فأنكرت الزوجة 
ولادته ء ففي لحوقه بها بمجرّد إقرار الأب نظر»”". قلت : بل منع؛ لكونه 
إقراراً في حقّ الغير . 

ولو بلغ الصبي بعد أن تداعاه اثنان قبل القرعة فانتسب إلى أحدهما 
قبل , وأشكله بعض ب «أنّهِ إقرار في حقِّ الغير مع عدم دليل على قيام 
تصديقه مقام البيّنة أو القرعة, ولا عبرة بميل الطبع عندناء وإن 
لم ينتسب إلى أحد منهما أقرع إن لم ينكرهما معاً. وإلا لم تفد القرعة 
بناءَ على قبول تصديقه, ولا يقبل رجوعه بعد الانتساب, ولا اعتبار 
اداه الضعين وان كا وت .ونع قا القررت ره علهماء ده 
يرجع من لم تلحقه القرعة به على الآخر»'". وفيه : أنّ دفعها قد كان 
لإقراره , فلا وجه لرجوعه . 

ولو أقام كلّ من المدّعيين بيّنة بالنسب وتعارضتا ولا ترجيح حكم 


)١(‏ المصدر السابق: ص 5760؟. 


(1) الهامش قبل السابق: ص 770 577. 
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0 
بالق ع عا مواق آناء العديهما بفنة إن هذا ابنه وآخر ييّنة أنّ هذ ١١|‏ بنته 
طلي كدض ونان ناكد بالذكون :2 بالبول واقيوة فهو ندع الا دن ار إن 
حكم بالأنونيّة فهو لمدّعي الأنئى ؛ لأنّ كلاً منهما لا يستحقّ إل من 

اعادو لطر شي مشكاد اقرع 

إلى غير ذلك مما ذكروه هنا ممّا هو محل للنظر زيادة على ما أشرنا' 

إليه , والتعرض لتفصيل ذلك في محلّه أولى , نسأل الله التوفيق له . 
والحممك اول واخر وظاهرا راطا وروضان النعان ,متت اله 

الطيّبين الطاهرين أولياء النعم وسادات الأمم ومنبع الجود والكرم, 
فإنهم وسيلتي إلى ربّي في توفيقي لإتمام بقيّة مباحث هذا الكتاب, 
ويتلقاه مني بالقبول, فإنه الجواد الكريم ذو المنّ القديم والفضل العميم 

على عبده المعترف بالتقصير في خدمة اللطيف الخبير . 

وفرغ منه مؤّلفه العبد العائر محمّد حسن ابن المرحوم الشيخ باقر 

نجل المرحوم عبد الرحيم نجل المرحوم أغا محمّد الصغير نجل 

المرحوم عبد الرحيم الشريف الكبير. يوم الثلاثاء خامس جمادى 
أرق ١8‏ الف وناج وحمي وليه اوشاء انه تمان 
راف لي 0 


)01( في بعض النسخ: «أتها» بدل رأ هذأ». 


تعر يفه وبعض خواصه 
وجويه على الكفاية 


صفات القاضى: 

شروط القاضي: 

البلوغ والعقل والإسلام والإيمان والعدالة 
طهارة المولد 

الذكورة 

الاجتهاد 

الضبط 

الكتابة والبصر 

عدم اشتراط الحرّيّة والنطق والسمع 
شروط المفتى 

اعتبار إذن الإمام في تولي القضاء 


ك7 


قاضي التحكيم 

نفوذ قضاء الفقيه في زمن الغيبة 
الترافع إلى قضاة الجور 

استحباب توي القضاء لمن يثق بنفسه 
لو كان البلد خالياً عن القاضي 

لو امتنع القاضي أو لم يعلم به الاإمام 
لو وجد قاضيان متفاوتان في الفضيلة 


استخلاف القاضي لقاض آخر 
ارتزاق القفاضى 


اخ القناهد و البودن ب والقاقوالكرهيب العرة 
ما تثبت به ولاية القاضي 

تصني كا صنيين في بلد واحد 

انعزال القاضي بفقد الشروط أو عزل الإمام 

انعزال القضاة بموت الإمام أو القاضي الأصلي 
تولية من لم يستكمل شرائط القضاء 

من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه 


فى الاداب: 

في المستحبّات: 

ما يستحبٌ لدى دخول البلد 

السوال عن أهل السجون والأوصياء على الأيتام 
النظر في أمناء الحاكم والضوالٌ واللقط 

أن يحضر من أهل العلم من يشهد حكمه 


5. 
56 
21 
8 
0 
00 
01 
1١ 
1/ 
الا‎ 
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في المكروهات: 

اها رقف التضاء 

عن افيض تعلكا انها مذانها 

أن يقضي مع الغضب أو شغل النفس 

أن يتولّى البيع والشراء والخصومة بنفسه 
أن يركب لتسهادة قوما 


مسائل: 

قضاء القاضى بعلمه 

لو أقام المدّعي بيّنة والتمس حبس المنكر ليعدّلها 
تقض حكم الحاكم 

تتبّع الحاكم حكم من كان قبله 

لوادّعى أن المعزول قضى عليه بشهادة فاسقين 
التعدّد في المترجم للقاضي 

شروط كاتب القاضىي 

البحث عن عدالة الشهود 

كيفيّة ثبوت الجرح والتعديل (وحكم مالو تعارضا) 
تفريق الشهود 

جواز الشهادة بالجرح مع العلم 

لو ثبتت عدالة الشاهد حكم باستمرارها 
استحباب جمع قضايا كل اسيوة ووثائقه وحججه 
عدم لزوم دفع الحاكم للقرطاس والمداد والقلم 
تعنيت الحاكم للشهود 
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والغنية'" من الإجماع عليه, و خبري معاوية بن عمّار'"ا 


وعمر بن بزيد() ١‏ 


وبالمشعر ؛ لأولويته من سابقه » وما عن المخلاف 7 من الإجماع عليه . 

والنحر والذبح والحلق ؛ لحسنة زرارة!* الواردة في تداخل الأغسال . 

ولا يستحبّ لرميّ الجمار وإن نقل عن المفيد'"2 ؛ لصحيح الحلبي 7 
وحسنه”” الظاهرين في نفيه أو الصريحين» كالإججماع عن 


. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الحج / في الوقوف بعرفة ص18ه‎ )١( 

(؟) رواه الكليني عن محمد بن اسماعيل » عن الفضل بن شاذان , عن ابن أبي عمير, عن 
مماوة ابن غجازه جتن أن عبخاث (عليه النل ) فال الدبو قاذ انتهيت الى عرفات 
فاضرب خباك بنمرة» فاذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر... » . 

الكافي : باب الغدو الى عرفات ح" ج؛ ص ١5؛‏ » وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من 
ابواب احرام الحج ج١٠‏ ص6؟ . 

(6) تهذيب الاحكام : الحج / باب ١‏ ح4 ١‏ جه ص؟187 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاحرام ح؛ ج١٠‏ ص١٠‏ . 

(4؛) الخلاف : الحج / مسألة 8 ج7 ص785 . 

(5) تقدمت في ص 5ه. 

(5) قاله في الغرية كما نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١١‏ . 

(1) رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عمير, عن حماد , عن الحلبي » عن 
أبي عبد الله (عليه السلام ) قال : « سألته عن الغسل إذا رمى الجمار» فقال : ريا فعلت , 
فأَمَا السئّة فلا» ولكن من ال حر والعرق » . 

الكاني : باب رمي الجمار في أيام التشريق ح١‏ ج؛ ص؟48» تهذيب الأحكام : 
الحج / باب 6 حه"" جه ص117» وسائل الشيعة : باب ” من ابواب رمي جمرة العقبة ح؟ 
ج١٠اصض61ا.‏ 

(8) الكافي : باب رمي الجمار في ايام التشريق ح8 ج14 ص87؛ » وسائل الشيعة : باب ؟ من 

ابواب رمي جمرة العقبة ح؛ ج١٠‏ ص١7‏ . 


تعتتعة الشاهد وترغيبه أو تزهيده في الشهادة. وإيقاف الغريم عن الإقرار ١1/‏ 
ضيافة الحاكم لأحد الخصمين 5 
الرشوة فى الحكم 8١‏ 
لو فسن لقص اعشار سه خلس قاذ 1 
وظائف الحاكم: 

التسووةيين الخصمية ١‏ 
عدم تلقين أحد الخصمين وهدايته لوجوه الحجاج ١1‏ 
ما ينبغي للحاكم لو سكت الخصمان "0.0١‏ 
ترغيب الخصمين في الصلح 0" 
كيفيّة البدأة لو ورد الخصوم دفعة أو مترتبين 0 
لو قطع المدعى عليه دعوى المدّعي بدعوى 0 
بمن يبدأ لو بدر الخصمان بالدعوى ع 
كراهة أن يشفع الحاكم في إسقاط حقٍّ أو إيطال دعوى 0 
مسائل متعلّقة بالدعوى: 

سماع الدعوى المجهولة /." 
ما يلزم بيانه لضبط المدّعى به 0 
إيراد الدعوى بصيغة الجزم حم 
مطالبة الحاكم المدّعى عليه بالجواب 1 
دعوى أحد الرعيّة على القاضي 79 


محتويات الكتاب 


الحكم على وفق إقرار الخصم بالحقٌّ 
لو أقة الخضو العو وادعى الاعسار 


فى الإنكار: 

السقر للم سه عو اله الى حيس سوال الدع 
حلف المنكر وما يترتب عليه 

لو ردٌ المنكر اليمين على المدّعي 

لو نكل المدّعي عن اليمين المردودة 

لو لم يحلف المنكر ولم يرد اليمين 

لو بذل المنكر اليمين بعد النكول 

لو كان للمدعي بِيّنة 

لا يستحلف المدّعى مع البيّنة, وفشسككانة 

لو ذكر المدّعي أنّ له ييّنة غائبة 


فى السكوت: 
لو استغلقت إشارة المدّعى عليه واحتاج إلى المترجم 
لو احات المدعى عليه ب «لا أعلم» 


الحكم على الغائب: 


مشروعيّته و شروطه 


7/6 


517 


51 


517 
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القسام كان النانى هو مدنين السك افر ا وساطرا 
الحقوق التى .يقضى فيها على الغائب 
لو طالب وكيل الغائب فادّعى الغريم التسليم للموكل 


كيفية الاستحلاف: 
في اليمين: 

الاستحلاف بالله دون كتبه ورسله والأماكن الشريفة 
استحباب تقديم العظة على اليمين 

حلف الأخرسض وكيفيّته 

الاستحلاف في مجلس القضاء إلا مع العذر 


يمين المنكر والمدّعى: 

من تتوجه عليه اليمين 

الحلف على القطع وعلى نفي العلم ومواردهما 

لو رد المنكر اليمين ثم بذلها قبل الإحلاف 

لو أدّعى المنكر الايبراء أو الإإقباض 

كل من تتوجّه عليه دعوى صحيحة يتعيّن الجواب عنها 
موارد توجّه اليمين أو عدم توجّهه على الوارث 
لوادعي على المملوك فالغريم مولاه 

لا تسمع الدعوى في الحدود إلا مع البيّئة 

منكر السرقة, يمينه ونكوله 


جواهر الكلام (ج )١‏ 


51 
511 


51/ 


777/ 


76 


0/ 


517 
511 
تفض 


أوالقس الشاعى صنو السكر ترد 
موارد يقبل فيها قول المدعي بل يمين 
موارد لارد فيها لليمين 

لو مات وعليه دين فالمحاكمة للوارث 


اليمين مع الشاهد: 

مشروعيّة القضاء بالشاهد واليمين 

يشترط شهادة الشاهد ثم اليمين 

ما يثبت وما لا يثبت بالشاهد واليمين (وحكم النكاح والطلاق والوقف) 
لو كان المدّعي جماعة لزم حلفهم مع الشاهد 
لا يحلف من لا يعرف الحقّ يقيناً 

لو ادن الجماعة ال" لهوة هدرو لدديه امد 
لو قال: هذه الجارية مملوكتي وآمّ ولدي 

لوا اكع ينض الووفة أ النضع وفك عليهوردارا 
لو ادّعى الوقفيّة عليه وعلى أولاده بعده 

لو اّعى عبد وذكر أنه كان له وأعتقه 

لو ادّعى عليه القتل وأقام شاهداً 


خاتمة: 
إنهاء حكم حاكم إلى آخر بالكتابة 
إنهاء حكم حاكم إلى آخر بالمشافهة 


الل ا ل-ب -ببببببببب سسب 99 اا 


غ 5 
0 


21 
ءءء 
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وامسكريماكم إلى أخربالدياة» 
الحقوق التى ,يصحٌ فيها كتاب القاضي 


صورة الاإنهاء 

تترجال الخاكو الأول حال المكتو ب اليد 
تعيين المشهود عليه 

امتناع المشهود عليه من التسليم 

دفع المدعي الحجة 2 الوفاء 


مشروعيّنها 


استحباب نصبه 

شروطه 

رك القصمين الفتسدة بف القرعة 
عدد القاسم 

أخزة عاد 


فى المقسوم: 
المقسوم المتساوى الأجزاء 

المقسوم المتفاوت الأجزاء 

قسمة الإجبار وقسمة التراضي 

لمالا الققيمة ولههااركنة _الفدك او ردسد عله 


57 
6٠ 
6١ 
امع‎ 
5-0 
3 
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6 


م2 
١/اعع‏ 
لاغ 
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محتويات الكتاب 


كيفيّة القسمة: 

قشيمة العدنا واقسامها 

قسمة الرد 

لو كان لدارٍ علو وسفل 

لو كان بينهما أرض وزرع 

لو كان بينهما قرحان أو قراح واحد 


فى اللواحق: 

دعوى الغلط فى الة لقسمة 

لو ظهر بعض المقسوم ونا 
لو ظهر د.يبن بعد القسمة 


أحكام الدعاوى: 

فى المدّعى: 

تعر يفه 

شروطه 

اعتبار كون الدعوى صحيحة 

هل تفتقر صحّة الدعوى إلى الكشف عن السبب؟ 


التوصّل إلى الحق: 

ذا مختاع وجا ل يتاع إلى نر افده 

من ادعى ما لا يد لأحد عله 

حكم المال لو انكسرت سفينة في البحر 


84 


001 


055 


35م 
:0 
6021 


00 


017 
/1ه6 
/00 
ُْ/0 


“الا 


الاختلاف في دعوى الأملاك 

لو تنازعا عيناً ولا بيّنة 

التعارض في الشهادة والعين في يدهما 
التعارض في الشهادة والعين في بد أحدهما 
التعارض في الشهادة والعين في يد ثالث 
الترجيح لحجّة على أخرى 

الشهادة بقدم الملك أولى من الشهادة بالحادث 
الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد 

الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرّف 
لو اد عو شيئاً فقال المدعى عليه: هو لفلان 

لو إدقى ا ندا جو النااته تانق ار اله أودعة | تايا 
ادغ بدارا فى بيد إسان وأهام دنه 


الاختلاف فى العقود: 

و اثّفقا على استئجار دار واختلفا في الأجرة 

لوادعن اوعجار دار فقال المؤجر: بل نينا متها 

لاطو كز متهدا قواء دار وهي فى إبد البائع 

لو ادّعى اثنان أنّ ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع 

لو ادعى شراء المبيع من زيد. وآخر شراءه من عمرو 
دعوى العيد العتق, واخواء ل باعه منه 

سقوط البيّنة بتحقّق كذبها 

لو ادعى دابّة في ,بد زيد. وأقام بيّنة أنه اشتراها من عمرو 
لو اذعى رقيّة مجهول النسب 


محتويات الكتاب 


واتذاعنا عه 

لو تسلّم شاءً من عمرو بالبيّئة فأقام عمرو البيّنة أنّها له 

لق تداعا ارا اعدفنا عتهنا ر الك تفنيا 

لو ادّعى أحدهم نصف الدار والآخر ثلثها والثالث سدسها 

لو ادّعى أحدهم كل الدار والآخر النصف والثالث الثلث 

لوادّعى أحدهم كلّ الدار والآخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث 
لو تداعى الزوجان متاع البيت 

لو ادّعى أبو الميّتة أنّه أعارها بعض ما في يدها 


دعوى المواريث: 

لو ادّعى أحد الولدين تقدّم إسلامه أو حرّيّته على موت الأب 
لو اتّفنقا على زمان الإسلام واختلفا في زمان موت الأب 

لو ادعن ان الذا ورت لمولاخية القاثت 

لو اخدلن حو المرأة وزوجها فى تقدم موتها على موت ولدها 
لو اعت الوه اصداق امةوانكر الوادت 


الاختلاف فى الولد: 
لو وطئ اثنان امرأةً فأتت بولد يمكن لحوقه بهما 
لحوق النسب بالفراش والدعوى المنفردين والمشتركين 


محتويات الكتاب 
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الطهارة / في غسل المفرّط في صلاة الكسوف 
الخلاف 27 , مضافاً إلى الأصل . 

ل و»ممّا يستحب للفعل علا غسل المفرّط ني صلاة الكسوف # بأن 
تركها عن 1:: 

والمراد بالكسوف هنا كغيره من العبارات ما يعم الشمس والقمركما 
ماع ره دتفقى كتفي الأمنطاب :87 يرن تبي 17 إن كترمنا إل 
ظاهر بعضهم )0( الإجماع عليه ؛ بل في المصابيح : « إنه محل وفاق » 0 
مع ما في امحكي عن الفقه الرضوي '") من التصريح بهماء» وشمول لفظ 
الكسوف في الأخبار للأمرين إن لم ندع ظهوره في الشمس التي هي محل 
الإشكال . واشتمال مرسل حريز”" على لفظ القمرلا يصلح للحكم به 


م 





. المخلاف : الحج / مسألة 8+ ج؟ ص73817-787‎ )١( 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج ١‏ ص ©75, والفاضل اندي في كشف 
اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص ؟١‏ » والخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها 
ص,/ . 

() كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / الغسل لقضاء الكسوفين ص"7؟١‏ ( مخطوط ) . 

(1) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / المقدمة ص45 . 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / الغسل لقضاء الكسوفين ص6؟١‏ ( مخطوط ) . 

(1) قال فيه : « وإن انتكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها اذا علمت» فإن 
تركتها متعمّدأ حتى تصبح فاغتسل وصلّ » . 

فق هالرضا: باب ٠١‏ صه"١‏ » مستدرك الوسائل : باب ١7‏ من ابواب الاغسال 

المسنونة ح١‏ ج؟ ص18١ه‏ . ' 

(0) رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن حماد » عن حريزء عمّن اخبره » عن أي 
عبد الله (عليه السلام ) قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد 
وليقض الصلاة » وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير 
غسل » . 
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* تحقيق : فضيلة الشيخ حيدر الدبّاغ 0 
8 طي و لشر: مؤسّسة النشر الاإسلامى 0 
8 عدد الصفحات : ”5 





الطبعة : الأولى د 
| « المطبوع: نسخة 0 
: ا التاريخ : هق 0 
١898.565 |‏ ...6 ملاو 
7- 094 - 143 - 600 - 978 15821 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 














. كتاب 


١‏ الشهادات 


إكتاب الشهادات» 

المستفيض في الكتاب'" والسنّة'" ذكرها وذكر أحكامها . 

جمع شهادة. وهي لغة'"': الحضورء ومنه قوله تعالى : «فمن شهد 
منكم الشهر»!*: أو العلم الذي عبر بعضهم عنه بالاخبار عن اليقين!©. 
وشرعاً": إخبار جازم عن حقّ لازم للغير واقع من غير حاكم . 

وقد تقدم لنا في كتاب القضاء”"' كلام في ذلك, وأنّ المرجع 
نها اعرف الى يضلع قارفا يدها وينق قرهامن الأخباره ويا 
إن شاء الله . 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 487؟. سورة النساء: الآية ١‏ و60١,‏ سورة النور: الاية 4 و١‏ و7١.‏ سورة 
الطلاق: الاية ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ وما بعده من كتاب الشهادات ج ١1‏ ص 7١5‏ فما بعدها. 

(؟) الصحاح: ج ؟ ص 155 (شهد). القاموس المحيط: ج ١٠١‏ ص 088 (شهد). 

(غ) سورة البقرة: الاية .١160‏ 

(0) مسالك الأفهام: الشهادات /المقدّمة ج ١4‏ ص ١6017‏ 

(7) كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق). 

(/) في ج ١غ‏ ص 817 ...١‏ 


5 جواهر الكلام (ج ؟8) 





نعم » في المسالك!" وغيرها”": «أنّ بالقيد الأخير يخرج إخبار الله 
1 ورسوله يَييٌَ والأئمّة 850 وإخبار الحاكم حاكما اخرء فإنّ ذلك 
ج ١‏ 
2 أيه يسمى شهادة» ٠‏ 
وفيه : منع عدم تسمية الأخير شهادة , ولو قيل بخروج إخباره 
بالحقّ حال إرادة إنشاء الحكم به لكان أولى؛ ضرورة عدم تسمية مثله 
شهادة عرفا من غير فرق بين الحاكم وغيره . 
ماين ذلك من نحو إخباره بالأحكام الشرعيّة , فإنّها 
ليس يد قطعاً 
العرفي ا : 
ومن هنا كان الأصوب إيكال ذلك إلى العرف؛ للقطع بعدم معنى 
شرعى مخصوص لها .ء والغالب فى المعانى العرفيّة عدم إمكان ذكر حدٌ 
تام لها شامل لجميع أفرادها . 
ولذا أطنب القمّى فى قوانينه”" بعذ أن ذكر التعريف المزبور عن أَوّل 
الشهيدين فى قواعده!", وذكر عنه الإشكال فى بعض الأفراد أَنّها 
شهادة او رواية -كرؤية الهلال والمترجم والمقوّم والقاسم والمخبر عن 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) كرياض المسائل: الشهادات /المقدّمة ج ١١‏ ص 590؟. 
(؟) قوانين الأصول: : السنّة / عدالة الراوي ج ١‏ ص 485... 
(؛) القواعد والفوائد: قاعدة 81 (فائدة) ج ١‏ ص 27 ؟... 


طهارة الثوب والقبلة والوقت بعد أن جعل موضوع الشهادة «الأمر 
المخصوص» وموضوع الرواية «الأمر العاءٌ», وأطال فى النقض عليه 
وتخر ير كلامه ولكته لياه السك العا ءيتهما م حتى ارتكن:داصيل 
أصل غير أصيل للأحكام المترتّبة عليها من اعتبار التعدّد ونحوه. 

والأولى ما ذكرناه من إيكال الفرق بينهما إلى العرف . فكل ما عد 
فيه أنّه من الشهادة اعتبر فيه التعدّد وغيره من الأحكام الثابتة لها. وإلا 
لعن عر والعاعررباء العرف بذلك من غير مدخلية عاد 
العاف وقبروى ‏ القبود الدريورة وانعالم: 


(و» كيف كان, ف «النظر» يقع «في أطراف خمسة > : 


«الأوّل» 
فى صفات الشهود» 

ارو طايه رمانة : 
«الأوّل: البلوغ» : [' 

(فلا تقبل شهادة الصبيٌ» غير المميّز إجماعا بقسميه'" ولا غيره 
ومالم يصر مكلف في غير الدماء . 

«وقيل : تقبل مطلقاً إذا بلغ عشراً وهو متروك» بل اعترف 
غير واحد بعدم معرفة القائل به!" وإن : نسب" إلى الشيخ في النهاية. 
ولكنه وهم. 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «فيه» مجعولةٌ في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(') ينظر إيضاح الفوائد: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 7 .4١‏ والدروس الشرعيّة: 
الشهادات / المقدّمة ج ١‏ ص ,١١7‏ ومسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١5‏ 
ص ,١04‏ وكفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص ./1٠‏ 

() كنز الفوائد: القضاء / في الشهادات ج * ص .05١‏ كشف اللثام: الشهادات / صفات 
الشاهد ج ٠١‏ ص 519-1778. 

(؛) كما في كشف الرموز: الشهادات / صفاتٌ الشاهد ج ١‏ ص 015. 


عفات القتهوة 7 البلوم ١‏ حم جح يح ب تي 7 0 4 

نعمء يدل عليه  :‏ مضافاً إلى إطلاق الشهادة كتاباً" وسنَّدًا", 
وأولويّة غير الدم منه قول أمير المؤمنين ليلا فى خبر طلحة بن زيد : 
وها جا لضي محا نر ينيع مالم يطوق أربيريههرا إلى اهاري" 
وخبر ابي ايوب الخرّاز'*: «سالت إسماعيل بن جعفر : متى تجوز 
شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ ا سفن قال قالت و يدر مره ؟ 
فقال: إن رسول الله يَنيْْةُ دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين, وليس 
يدخل بالجارية حبّى تكون امرأة, فإذاكان للغلام عشر سئين جاز أمره ” 

1 0 

وجازت شهادنه»'". 3 

وفيه : أنّ الإطلاق _بالتبادر:وغيره ‏ مخصوص بالبالغ . ومعارض 
بعموم كثير من النصوص الدالة على اعتبار امور كثيرة في الشاهد منفيّة 
في الصبي قطعاً كالعدالة ولخورها: 1 

ومنع الأولويّة المزبورة. 

والخبران - مع ضعف سنديهما ولا جابر ‏ محتملان لالحمل على 
الصورة الآتية, على أنّ الثاني منهما لم يسند إلى معصوم, بل لا يخفى 
عليك ما في متنه ؛ فإن حكم الرجل والمرأة لا يجب أن يكون واحداً في 





.0 تقدّما في ص‎ )١9١( 

(*) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 759114 ج " ص 44.: وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من كتاب الشهادات ح 5 ج ١١‏ ص 556. 

(:) في الكافي والتهذيب: الخرّاز. 

(0) الكافي: الشهادات / باب شهادة الصبيان ح ١‏ ج لاص 588 تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 1١‏ البيّنات ح 43 ج 1 ص ,50١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ”ص 1 71). 


0 جواهر الكلام (ج 3) 


كل شىءء ألا ترى إلى الأمر الذي جعل جامعاً؛ فإنّ صاحب العشعر 
جع عاك لا يتأتّى منه النكاح غالبا 

ومع ذلك كلّه معارضان بالنصوص"'" الكثيرة الدالية على اعتبار 
البلوغ في قبول شهادة الصبيان التي تحمّلوها حال الصغرء وعلى عدم 
قبول شهادتهم إلا في القتل كما ستسمع'", ولا ريب في رجحانها عليها 
من وجوه, منها : سلب عباراته؛ حتّى أنه لا يقبل إقراره على نفسه, 
ومنها : عدم الوثوق بقوله ؛ لعلمه بعدم مؤّاخذته على الكذب . 

ولعلٌ حملهما على إرادة بياى إمكان جواز أمر الغلام بالعشر 
لاحتلام ونحوه أو في الجمملة ولو في الها مولن 

وعلى كلّ حالء ففي المسالك أَنّه «نقل جماعة منهم الشيخ فخر 
الدين الاثفاق على عدم قبول شهادة من دون العشر حتّى في الدم!", 
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وإن كنا لم نتحقّقه , بل في الكفاية أَنّ «الموجود في الإيضاح أنّ من 
لم يبلغ العشر لا تقبل شهادته في غير القنصاص والقبتل والجراح 
إجماعاً»'*. وظاهره عدم الإجماع على ذلك فى القتل والجراح . وربّما 


.551 من كتاب الشهادات ج /اا ص‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
تاتي الإشارة إليها قريبا.‎ )1( 

(9) «حتى في الدم» لم يصوح بها في المصدر. وإنْما تستفاد من السياق. 
(:) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١85‏ 

(0) كفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص 7/4١‏ 


صفات الشهود / البلوغ م ل ا 


كان ظاهر جملة من العبارات التي جعل فيها العنوان «الصبيٌ» كما عن * 
الخلاف"" والإسكافي”". 0 
زوه كيل كان كتدج التدلفت عا رايت ]ل ساب فى قبل 
شهادتهم في الجراح والقتل» تبعاًلاختلاف النصوص + ١‏ 

(فروى جميل» في الحسن كالصحيح «عن أبي عبد الله!ة 
قبل شهادتهم في القتل وسوّخذ بأوّل كلامهم» قال: «قلت 
لأبي عبد الله م : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل. يوّخذ 
وَل كلامه , ولا يوْخذ بالثاني منه»!». 

«ومثله روى محمّد بن حمران عن ابي عبد الله ث4 أيضاً 
بطريق فيه العبيدي عن يونس ., قال : ساك بن عبد الله علي : عن 
شهادة الصبي؟ قال : فقال : لا, إل في القتل؛ يوّخذ بأوّل كلامه. 
ولا يؤخذ بالثاني»01. ش 


«وقال الشيخ فى النهاية”: تقبل شهادتهم في الجراح 


.537١ ج 3 ص‎ ٠١ الخلاف: الشهادات / مسألة‎ )١( 

(1) نقله عنه في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص .5١!1‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: عبارة. 

(5) الكافي: الشهادات / باب شهادة الصبيان ح " ج لاص 584 تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 3١‏ البيتنات ح 50 ج 7 ص ,10١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ 

(6) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح *', و«التهذيب»: ح ١‏ و«الوسائل»: ح ". 

.٠١ النهاية: الشهادات / شهادة العبيد ج ؟" ص‎ )١( 


4 ل لمسببب لسلس لبلب جواهرالكلام (ج8) 
عليها » كاشتماها نفسها على لفظ الاستيقاظ المشعر بكون محل الكسوف 
آية الليل سيّا بعد ما عرفت » وإمكان دعوى أولويّة الشمس منه في هذا 
الحكم , فتأمّل . 

واعلم أن المعتبر امع » التفريط المذكور ني استحباب الغسل 
«احتراق القرص على الأظهر بل لا نعرف خلافاً نضا وفتوى في أصل 
مشروعيّته مع القيدين السابقين, بل الإجماع إن لم يكن محضلاً فنقول(0) 
كا محصل عليه , وإِن وقع النزاع في وجوبه وندبه حينظٍ . 

كما أنه لا ينبغي الإشكال في عدم مشروعيّته مع انتفاء أحدهما من 
التفريط أو الاستيعاب ؛ للأصل » وظاهر الحسن كالصحيح المروي عن 
الخصال عن الباقر ( عليه السلام ) : « الغسل في سبعة عشر موطناً -وعددها 
إلى أن قال :- وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت وم 
تصلّ فاغتسل واقض الصلاة ... »27 ونحوه مرسل الفقيه9 . 

والمناقشة فيه باحتمال الاستيقاظ بعد الانجلاء وتركه الصلاة للنوم 
عند فهو_مع أنه لا يناني الاستدلال بالظاهر بعيد جدّاً بل فاسد 
قطعاً؛ لعدم اشتراط الغسل بذلك عند أحد من الأصحاب » فوجب إرادة 


تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح١1‏ ج١‏ ص7١1»‏ الاستبصار: الصلاة / باب 

ح؛ ج١‏ ص57؛ » وسائل الشيعة : باب 5" من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ 
1 

. "١١ص‎ ١ج كما في السرائر: الصلاة / صلاة الكسوف‎ )١( 

() الخصال : باب السبعة عشرح١‏ ص088ه ؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة حه ج ١‏ ص58 . 

(*) من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح؟77١‏ ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح4 ج؟ ص/ا1؟ . 


اح تتأف | 5 أ كز (ج "8) 


والقصاص, وقال في الخلاف": تقبل شهادتهم في الجراح 
ما لم يتفرّقوا إذا اجتمعوا على مباح» بل اقتصر غير واحد كالمصئف 
فى الناقها الأوقي تلن العراد ,ل ع ميته اجعاء مساك 
الخلاف!“ والانتصار'", بل والغنية!"' لكن زيد فيها" الشجاج .كما زيد 
في محكيّ المقنعة!" والمراسم'" والجامع''", نعم عن النهاية كما سمعت 
والسرائر'١"‏ والوسيلة'"" الشجاج والقصاص . 

ويمكن اتّحاد المراد في الجميع , بدعوى إرادة ما يشمل القتل من 
«الجراح والشجاج» وبالعكس , خصوضا بعد النظر إلى استدلال مسن 
عبّر بالجراح بنصوص القتل !"كما عن الانتصار!*" والغنية!*". 


.؟7١ ج 7 ص‎ ٠١ الخلاف: الشهادات / مسألة‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: الشهادات / صفات الشاهد ص 578؟. 

(؟) كالعلامة في القواعد: الشهادات / صفات الشاهد ج 7 ص 197. 
(؛) تقدّم المصدر انفا: ص 77١‏ و١17؟,.‏ 

(6) الانتتصار: مسألة لالاكاص .605-6١006‏ 

.41١ غنية النزوع: كتاب القضاء ص‎ )١( 

(0) الأولى التعبير ب «فيهما» إذ إضافة «الشجاج» وقعت في الانتصار أيضاً. 
(8) المقنعة: القضاء / باب البيّنات ص 77/. 

(1) المراسم: القضاء / أحكام البيّنات ص 777. 

.01١ الجامع للشرائع: الشهادات /المقدّمة ص‎ )٠١( 

.١5١ ص‎ "١ السرائر: الشهادات / شهادة العبيد ج‎ )١١( 

.55١ الوسيلة: القضايا / بيان الشهادات ص‎ )١١( 

(17) كخبر السكوني الانى فى الصفحة الانية. 

(14و6١)‏ تقدّم 50000 آنفاً 


فاك القنهوه /البلوية مس حححصحب يهب ب ب سين | 


ع 


إلا أنه في التحرير”" والدروس" قد صرّح باشتراط أن لا يبلغ 
الجراح النفس . 

ولكن قد يشكل : بِأَنّ النصوص في القتل؛ كالخبرين السابقين. ” 
وفيما كتبه الرضا مقِةِ في العلل التى كتبها لمحمّد بن سنان في شهادة ١‏ 
النساء : «... لا تجوز شهادتهنّ إلا في موضع ضرورة ؛ مثل شهادة 
القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ‏ كضرورة تجوّز شهادة أهل 
الكتاب إذا لم يكن غيرهم , وفي كتاب الله (عرّ وجل) : (اثنان ذوا عدل 
منكم) أي مسلمين (أو أخران من غيركم)'" كافرين . ومثل شهادة 
الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم»!". 

وفي خبر السكوني عن الصادق لَه أنه «رفع إلى أمير المؤمنين ىه 
سنّة غلمان كانوا في الفرات , فغرق واحد منهم , فشهد ثلاثة منهم على 
اثنين أنّهما غبت قاه , وشهد اثنان على الثلاثة أَنّهم غرّقوه, فقضى بالدية : 
يلكقة حماس على الاسيى و وحميين على القلؤية 1 


.544 - 5547 تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج 0 ص‎ )١( 

(') الدروس الشرعيّة: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص .١١7‏ 

(؟) سورة المائدة: الاية .٠١1‏ 

(:) علل الشرائع: باب 5079 ح ١‏ ج ؟ ص 008. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب الشهادات 
اح ١6ج‏ لالاص 5160 ْ 

(0) الكافي: الديات / باب الجماعة يجتمعون على قتل ح 7 ج /اص 584, تهذيب الاحكام: 
الديات / باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات ح 7ج ٠١‏ ص 554 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 0؟5. 


:4 سس يبب ببس سح جواهر الكلام (ج ؟57) 

ومن هنا أشكله في المسالك : بأَنّ مراعاة النصوص تقتضي دخول 
الال وطرسها يقد اخراج ارم بض 

بل من ذلك ينقدح النظر في مختار المصنّف , فإنّه قال: «والتهجّم 
على الدماء بخبر الواحد خطرء فالأولى الاقتصار على القبول في 
الجراح» بناءً على إرادة ما لا يشمل القتل من الجراح في كلامه 
«بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر, وبقاء الاجتماع, إذا كان على 
١‏ لغيرهم كالرمي ونحوه (تمسشكاً بموضع الوفاق» . 

اللّهمَ إلا أن يقال : إن مقصود المصئّف طرح النصوص والرجوع إلى 
الإجماع , والمتيقن منه الجراح بالشروط الثلاثة؛ إذ قد عرفت اختلاف 
الأصحاب في التعبير عن ذلك . 

ولعلّ ذلك أيضاً الوجه فيما سمعته من التحرير والدروس ؛ ضرورة 
عدم انحصار الدليل في النصوص المزبورة » بل يمكن طرحها والرجوع 
إلى إجماع الأصحاب. والمتيقّن -من جهة الاختلاف المزبور-الجراح 
مع الشروط الثلاثة . 

نعم , قد يناقش فيه : بمنع كون ذلك هو المتيقن , بل لابدٌ مع ذلك من 
اعتبار أن لا يوجد غيرهم كما سمعته عن الرضا ك1 فيما كتبه لمحمّد بن 
سنان , واعتبار الأخذ بأوّل كلامهم الذي حكاه في كشف اللثام عن 
الشيخين في المقنعة والنهاية والمرتضى وسلار وبني حمزة وزهرة 


.100 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج‎ )١( 


صفات الشهود / البلوغ كت 2222 012522725252525 


وإدريس ويحيى والمصتف في النافع'”". وجعله في التحرير'" 
والدروس”” رواية: بل هو أولى من الاجتماع على المباح الذي قد 
اعترف غير وأحد بعدم معرفة دليله!, بخلافه؛ فإنك قد عرفت اشتمال 
الخبرين المزبورين عليه . ودعوى”©: استفادته من فحوى العلَّة!" التي 
في البالغين كما ترى. بل وأولى من الشرطين الآخرين اللسذين قد 
عرفت ضعف سند دليلهما . 

بل قد يناقش أيضاً: باحتمال اخختصاص الحكم المزبور فيما بينهم . 
كما هو مقتضى المحكي من عبارة الخلاف”" وخبر طلحة المتقدّم”" بل 
يمكن تنزيل إطلاق كثير من الأصحاب عليه , بل قد يويد في الجملة 
خبر السكوني السابق'" المشتمل على الدية» بل بناء على فهم القيديّة 
منه يدل على عدم قبول شهادتهم على غيرهم », فيتجه الجمع حينئذٍ بينه 
وبين الخبرين المزبورين بالإطلاق والتقييد . 


.5١١ ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص 517. 

() الدروس الشرعيّة: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص .١١9‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج 4ص .١01‏ كفاية الأحكام: الشهادات / 
صفات الشاهد ج ١‏ ص .1١‏ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .50١‏ 

(0) كما فى رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .1١4‏ 

() أي العدالة. 

(0) الخلاف: الشهادات / مسألة. ٠١‏ ج ١‏ ص .77١‏ 

(4) في ص 5 . 

(9) في ص 17 . 


بل منه ينقدح حينئذٍ اختصاص قبول شهادتهم في الدية؛ لأن 
يده حظا وهذا نش المناست: لع اتيك كك الدفناءننبها دتيه 
على وجدٍ يقتصٌ بها من البالغين في نفس أو طرف . كما أَنّهِ المناسب 

7 الصسدة الأمر فى الدماء وعدم اماك د ع ل شهادتهم 
انيما متي [إبجانها اللدرة واو كان المظهود باتكل .. 

ولعل ذلك هو الموافق للنصوص وغيرها؛ ضرورة أن رفع اليد من 
القتل وقصر الحكم على الجراح الذي لم يصل إلى حد القتل 
-مع اشتمال الخبرين المعتبرين اللذين هما الأصل في هذا الحكم 
المفتى به عند الأصحاب عليه مما لا وجه له. على أن الجراح الذي 
يشهدون به قد يسري إلى النفس . ودعوى بطلان شهادتهم حينئذٍ 
واضح البطلان. 

بل رفع اليد عن ذلك شبيه رفع اليد عن النصوص والفتاوى والقول 
بعدم قبول شهادة الصبيان في قتل أو جراح للأصول والعمومات 
المقتضية عدم قبول شهادة غير البالغ لفقّد وصف العدالة وغيرهاء 
كما يحكى عن فخر المحققين١",‏ وربّما مال إليه بعض الناس!". 

لكن لا يخفى عليك ما فيه : من إمكان دعوى منافاته للمقطوع به 
من النصوص والفتاوى» بل نفى الخلاف غير واحد عن قبول شهادتهم 
)١(‏ إيضاح الفوائد: الشهادات / صفات الشاهد ج ؛ ص .4١8- 4١7‏ 


(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص 101, والأردبيلى في 
مجمع البرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 597 و199-1957. 


صفات الشهود / كمال العقل سسسب 8#ة 
في الجناية في الجملة!", كما حكى الإجماع على ذلك غير واحد 
ايضا'", بل يمكن دعوى تحصيله . 

وبذلك كلّه ظهر لك : أنّ ما ذكرناه هو الأقوى وإن قل المصرّح به, 
لكن لا وحشة مع الحقّ وإن قل القائل به على أنك قد عرفت 
اختصاص عبارة الشيخ الذي هو الأصل في إخراج الفروع من أصولها 
-بجناية بعضهم على بعض.ء وأَنه يمكن تنزيل إطلاق غيره عليه 

بل من ذلك ينقدح النظر فيما ذكره غير واحد : من أن الوجه في 
الشرط الثالث الاقتصار على المتيقّن في أمر الدماء”؛ إذ قد عرفت أن 
الأمر راجع إلى مال وإن تعلّق بالدماء, فيتّجه حينئذٍ اعتبار ما اقتضته 
الأدلّة المعتبرة دون غيره ممّا ينفيه إطلاقها , كما أَنّه بان لك النظر في 
كثير من الكلمات المسطورة في هذا المبحث . 

وعلى كلّ حال» فظاهر النصوص والفتاوى اختصاص الحكم في 
شهادة الصبيان دون الصبيّة الباقية على مقتضى الأصول والعمومات 
الدالّة على عدم قبول شهادتها . 
الوصف «الثاني: كمال العقل» : 

(فلا تقبل شهادة المجنون» المطبق «إجماعاً» بقسميه, بل 
)١(‏ التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج ؛ ص 580. 


(1) تقدّم نقل الإجماعات في ص .١١‏ 
(؟) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ ص .5١‏ 


جاع 


ضرورة من المذهب أو الدين على وجدٍ لا يحسن من الفقيه ذكر ما دل 
على ذلك من الكتاب والسئّة . 

وأناامن يكال الجنون أدوارا فق هو كالبظى حال بستونه تنبم 
«لاباس بشهادته فى!" حال إفاقته» لاندراجه فى الأدلة حينئذٍ 
كتاباًة" وسنّة" إلكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معهد حضور 
ذهنه واستكمال فطنته» وإلا طرح شهادته , بلاخلاف أجده في شيء 
من ذلك !بل ولا إشكال . 

بل صريح كشف اللثام اعتبار ذلك حال التحمّل والأداء'©. وفيه : أن 
المعتبر الثاني؛ إذ العدالة والضبط والتيقّظ ترفع القدح فيه وإن كان قد 
و ,مضافا إلى ا 

ود نْ . ذلك مغيرا لفائدة ل وناقً لمعنام» كما 0 

ما يشهد به»4 على وجدٍ يطمئنٌ الحاكم بعدم غفلته فيما شهد به 
ولو لكون المشهود به ممّا لا يسهى فيه , بل عبارة المتن والقواعد”" 


)١1(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

.0 و") تقدّما في ص‎ ١( 

(؛) كما في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص 17". ومستند الشيعة: 
الشهادات / صفات الشاهد ج ١4‏ ص 7؟. 

(0) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص ١1؟.‏ 

(7) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ” ص 917. 


ضفات الشهوة ١‏ الأان ا ١‏ بحتسي بي ا 11لا 
وغيرهما!" صريحة في اعتبار يقين الحاكم بذلك , لكنّه لا يخلو من 
«وكذا المغفل الذي فى جبلّته البله. فريّما استغلط لعدم تفطنه 
لمزايا الامور و» تفاصيلها. ويدخل عليه الغلط والتزوير من حيث ” 
عِ 3 د 
مالم يكن؟ المشهود به من «الأمر الجليٌ الذي يتحقق الحاكم 
استثبات الشاهد به" وأنّه لا يسهو فى مثله» وفي الخبر عن 
مولانا امير المؤمنين ليّةٍ في قوله تعالى : «ممّن ترضون من 
الشهداء»”" قال : «ممن ترضون دينه وأمانته واصلاحه وعنعة وتدفظه 
فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه, فما كل صالح مميّر محصّلء ولا كل 
مميّز صالح»!*. 
الوصف «الثالث: الايمان» : 
بالمعنى الأأخصٌ الذي هو الإقرار بإمامة الأئمّة الاثني عشر طة 
وفلااظيل خهاذة غير المؤمن يوان اتضتك بالاستلام لا على مؤمن 
ولا على" غيره» إلا ما ستعرف «لاتصافه ب4 الكفر فضلا عن 
)١(‏ كالدروس الشرعيّة: الشهادات /المقدّمة ج "١‏ ص ؟2١.‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: له. 
(5) سورة البقرة: الاية 587. 
(؛) تفسير العسكري طَيّة: ح هلالا ص 177. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من كتاب الشهادات 


اح 77ج /الا ص 595 
(0) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


57 
(الفسق والظلم المانع من قبول الشهادة» بلا خلاف أجده فيه 
بل عن جماعة الإجماع عليه!"», بل لعله من ضروريٌ المذهب في 
هذا الزمان. 

للأصل بعد اختصاص إطلاقات الكتاب والسنّة ولو للتبادر وغيره 
بالدودو» تتصويضا اخو رررها لكي !"اررق اتوضوو "ا يذاء عيلق 
المداوععى تذفن الاناحنة نين اختصاض التقطا تب بالنشا فين دوة 
غيرهم , وليس المخالف بموجود في زمن الخطاب, ولو سلّم العموم 
فقد عرفت الخبر المفسّر لقوله تعالى : «ترضون» برضا دينه , ولا ريب 
في كونه غير مرضي الدين . 

هذاكله على القول بإسلامه , امّا على القول بالكفر كما هو مذهب 
جماعة!* قد حكى بعضهم الإجماع عليه فلا إشكال في عدم قبول 
شهادته لكفره, فلا يدخل في إطلاق ما دل على شهادة المسله", 





ا ولو سلّم فهو معارض بإطلاق ما دلّ على عدم قبول شهادة الكافر”" 


)١(‏ التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 87؟, غاية المرام: الشهادات / صفات 
الشاهد ج 4 ص 70 مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١1١‏ 

(' و”) سورة البقرة: الآية 1837. 

(؛ و0) رسائل المرتضى: ج 7 ص ١7؟,‏ السرائر: الطهارة / المياه وأحكامها. والصلاة / 
الصلاة على الأموات ج ١‏ ص 84 و503. 

(1) يأتي بعضها في ص 59, وانظر وسائل الشيعة: باب 4١‏ من كتاب الشهادات ح ١8‏ و1١‏ 
ج الا ص 7917 و5893 

(0) يأني بعضها في ص 54 - ١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 759 من كتاب الشهادات ج ١7‏ 
ص 87”. 


نات الضهوة 7 الأهان ‏ عسل ل للب | ا 1 


بناءَ على أنّ إطلاق الكفر عليهم لكونهم كثّاراً حقيقة ‏ أو لجريان 
أحكامهم عليهم التي منها عدم ققبول الشهادة, ولو سلّم اتتعارض 
فالرجوع إلى الأصل متعيّن . 

كلّ ذلك مضافا إلى ما ورد في النصوص من لعن المخالفين والدعاء 


سنن 
٠‏ 


عليهم'" وأنّهم مجوس هذه الأمّةا" وشرّ من اليهود والنصارى'" وأنْهم 
لغين :شيل 1208 

وبالجملة : لا يمكن إحصاء وجوه الدلالة في النصوص على عدم 
قبول شهادتهم : منها إطلاق الكفر. ومنها الفسق7", ومنها الظلم'", 
ومنها كونهم غير رشدة"., ومنها رد شهادة الفحخاش وذي المخزية في 
الدين!". ومنها «ممّن ترضون دينه وأمانته»!"" ومنها اعتبار العدالة'1" 


51١١ و590ح 98١١1و1939155918-١9ج لاا ص‎ ٠١ بحار الأنوار: الإمامة / باب‎ )١( 
وه0؟758-7.‎ 5١و‎ 

(؟) مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب حد المرتد ح 78 و١4‏ ج ١8‏ ص 180. 

(*) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الماء المضاف ح 6 ج ١‏ ص .52١‏ 

(5) بحار الأنوار: الامامة / انظر باب أنّ حبّهم يك علامة... ج /ا١‏ ص .١560‏ 

(5 و١)‏ بحار الأنوار: الامامة / باب ثواب حيّهم ونصرهم ح ١79‏ ج /ا١‏ ص .١77‏ 

(0) بحار الأنوار: الامامة / باب وجوب موالاة أوليائهم ح .'١‏ وباب ما ينفع حبّهم فيه ح / 
اج لالص 3١‏ و109. 

(8) تقدّم انفا. 

(9) وسائل الشيعة: باب 77 من كتاب الشهادات س ١‏ و0 ج 5١‏ ص 517/7 و78 1. 

.١19 تقدّم فى ص‎ )٠١( 

54١ ص‎ ١1 وسائل الشيعة: انظر باب ١غ من كتاب الشهادات ج‎ )1١( 


الطهارة / في غسل المفرط في ضلاة الكسووف د __ب ب ب © 
الترك العمدي من لفظ الاستيقاظ » وخصٌ بالذكر لفوائد . 

فلا ريب في كون العمل على ظاهر الصحيح المتقدم من اشتراط 
الشرطين في مشروعيّة الغسل » سيا مع تأيّده بنفي الخلاف عن ذلك في 
صريح صلاة 2 ل والمحتلقك 19 والعد كرة 19 وغرن 
الزعيلة 12 .كف اذا وكققن: الالعا 17 بوغارة المرام 80 1 قن 
معقدإجماع التشجيثت 0 » وصريج المحكي عن فق هالرضا 
( عليه السلام )00 . 

فإطلاق صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام ) : « ... وغسل 
الكسوف , فإذا احترق القرص كله فاغتسل ١١6‏ إذ لم يذكر فيه التعمّد 
كمرسل حريز'"٠'‏ فعكس ذلك , مقيّدٌ بما عرفت . 


() السرائر: الصلاة / صلاة الكسوف ج١‏ ص١5”‏ . 

(') منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص١1‏ . 

(؟) مختلف الشيعة : الطهارة / اقسام الغسل ص78 . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص١٠‏ . 

(0) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ ه . 

(1) كشف الرموز: الصلاة / صلاة الكسوف ج١‏ ص110-1856. 

(0) كشف الالتباس : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : « وللفعل كالاحرام 
والطواف وزيارة 'المعصوم » ص 18٠١0١‏ ( مخطوط ) . 

(4) غاية المرام : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : « وغسل المفرط في صلاة 
الكسوف » ج١‏ ص8" ( مخطوط ) . 

(9) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص157 . 

)١(‏ راجع حاشية (5) من ص87. 

)١١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح84 ج١‏ ص4 ١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة م١١‏ ج؟ ص 156 . )١١(‏ راجع حاشية (/) من ص 817. 





ف جواهر الكلام (ج "'غ) 
التي قد ذكر في النصوص"'" ما هو كالصريح في عدم تحققها في 
مخالفى العقيدة . 


إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة بل الصرزيحة عند متتبّعي آثارهم 
والعارفين بلسانهم ولحن خطابهم ورمزهم. وخصوصاً في الأمر 
المخالف للتقيّة إذا أرادوا الجمع بينها وبين الواقع . 

ولعلّ من ذلك ما في الصحيح : «قلت للرضا ليه : رجل طلق امرآته 
وأشهد شاهدين ناصبيّين؟ قال : كل من ولد على فطرة الإسلام وعرف 
بالصلاح في نفسه جازت شهادتنه»!", 

إذ من المعلوم عدم إرادته بذلك بيان قبول شهادة الناصب الذي هو 
كافر بلا خلاف" ولا إشكال, بل قوله لكا : «كل من ولد على فطرة 
الإسلام...» إلى آخر ه«كالصريح في إرادة الشيعة ولو بضميمة 
قولهم 86 : «...ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا»!». على أن 
معرفة الصلاح في نفسه لا يكون إل في الشيعة , بخلاف المخالفين الذين 
هم عين الفساد هذا . 


)010 يأتي منه بعد أسطر كيفيّة استفادة ذلك من النصوص. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته م 55194 ج ” ص 43.: وسائل 
الشيعة: باب 4١‏ من كتاب الشهادات ح 0 ج /0؟ا ص 597. 

(؟) نقل اللإجماع في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص 559, ومستند 
الشيعة: الشهادات / صفات الشاهد ج ١4‏ ص .5١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الزكاة / باب 94 الزيادات ح 7” ج 4 ص ,١150‏ وسائل الشيعة: باب 4 

من أبواب الأتفال ح ١5‏ ج 5 ص 013. 


عذاث الشهوة الأنيان مع حم سس يجي م ب 11 

ولكن في المسالك بعد أن باحر عست الاتفاق 
على اشتراط الإيمان ‏ قال : «وينبغى ايكون حو الججة احم دكير 
الامعدلال كدق الفاسق والظالم داك أن قال: «وفيه نظر؛ لأنُّ 
الفسق إِنّما يتحقّق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية, 
ما مع عدمه بل مع اعتقاده أَنّها طاعة بل من امّهات الطاعات فلاء 
والأمر فى المخالف للحقّ فى الاعتقاد كذلك؛ لأنّه لا يعتقد المعصية . بل 
يزعم أن اعتقاده من أَهمٌ الطاعات , سواء كان اعتقاده صادراعن نظر أ 
تقليد . ومع ذلك لا يتحقّق الظلم أيضاً» وإِنّما يتّفق ذلك ممّن يعائد الحقّ 
مع علمه بهء وهذا لا يكاد يتفق وإن توهمه من لا علم له بالحال» . 

«والعامّة مع اشتراطهم العدالة في الشاهد يقبلون شهادة المخالف 
لهم في امنا لم يبلغ خلافه حدّ الكفرء أو يخالف اعتقاده دليلاً 
تلان بعية ركو أعنكا مدنا قثا من معن النلضين: 

«والحق : أن العدالة تتحقّق في جميع أهل الملل مع قيامهم 
عاط حي نانم ويضاج في حر اك ار" للدليل, 
وسيأتي في شهادة أهل الذمّة في الوصيّة ما يدل عليه» . 

«وعلى ماذكره المصتّف من فسق المخالف, فاشتراط 
الايمان بخصوصه مع ما سيأتي من اشتراط العدالة لا حجباجة إليه؛ 


لدخوله فيه»!". 


.١٠١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج‎ )١( 


1 


جاع 


ضرورة المذهب عدم المعذوريّة في أصول الدين التي منها اللإمامة , بل 
ما حكاه من العامّة لا يوافق ما ذكره؛ ضرورة المخالفة في الفرض 
للدليل القطعى الناشئ عن تقصير . ومن الغريب دعوى معذوريّة الناشئ 
اعتقاده عن تقليد . 

وبالجملة : لا يستأهل هذا الكلام ردَا؛ إذ هو مخالف لأصول 
النشيكة ام ومن يهنا نقذة التكين غلب الأردييلى موقي كفيك اللناء: اند 
من السعنو يي ا 0 

نعم » في ايا «وأمًا الجواب عن الاستدلال بالفسق والظلم : 

أن الفسق إِنّما يتحقّق" بمعانئدة الحقّ مع العلم به. فحسن إن 
قر الرجوع في بيان معنى الفسق والظلم إلى العرف, حيث إن 
المتبادر منهما مدخليّة الاعتقاد في مفهومهما, وامًا إن اختير الرجوع 
إلى اللغة فمنظور فيه؛ لعدم مدخليّة الاعتقاد فى مفهومهما فيها»!". 
م ب سمعته منه . 1 

وقد عرفت أن التدبّر في مجموع كلامه يقتضي نفيه المعصية , وليمس 
مبنى كلامه على إطلاق اسم الفسق والظلم عليهما©, وإلا فلاوجه 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 199... 
)١(‏ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص ؟7؟. 
(؟) في المصدر بعدها إضافة: «بفعل المعصية مع اعتقاد كونه معصية لا مع اعتقاد كونه طاعة, 

والظلم إِنْما يتحقق». 


(4) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج 06 ص .12١٠‏ 
(0) الأولى التعبير ب «عليه» أي المخالف. 


صفات الشهود / الايمان (شهادة الذمّى) 


للنظر بناءً على ما ذكره؛ ضرورة تقدّم المعنى العرفي على اللغوي. 

نعم , المتجه منع عدم صدق الفاسق على المخالف في العقيدة, 
والفرض عدم معذوريّته في الاعتقاد المزبور الذي دخل به فى قسم 
الكافرين فضلاً عن الفاسقين والظالمين, وأىّ فسق أعظم واه 
العقيدة التي لم يعذر صاحبها؟ ! 

06 حال فلا تقبل شهادة غير المؤمن . 

نعم, تقبل شهادة الذمي خاصة في الوصيّة» كذلك «إذا 4 

ال المسلمين من يشهد بها» للكتاب اولي 0 
والإجماع بقسميه”". كما فصّلنا ذلك في كتاب الوصايا. 

«(ولا يشترط» في ذلك 9كون الموصي في غربة4 كما عن 
المتأخّرين!* وظاهر أكثر القدماء”". بل لعل قول المصبّف هنا كالمحكي 
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.٠١5 سورة المائدة: الاية‎ )١( 
من كتاب‎ :١٠ ص 505 وباب‎ ١19 من كتاب الوصايا ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )1( 
.585 الشهادات ج 717 ص‎ 
.31/7/ 771 ج ”ا ص‎ ١١ (؟) نقل اللإجماع في تلخيص الخلاف: الشهادات / مسالة‎ 
وانظر المقنعة: القضاء / باب البيّنات ص 777, والنهاية: الوصايا / باب شرائط الوصيّة‎ 
ييه الوضايا #افيمابة‎ .41١ اود : كتاب القضاء ص‎ 0 


(4) في ج جَ م 6ن 

(0) كالعلامة في القواعد: الشهادات / صفات الشاهد ج ” ص 444. والشهيد الأَوّل في 
الدروس: الشهادات /المقدّمة ج "١‏ ص ١١55‏ والشهيد الثاني في الروضة: الشهادات / الفصل 
الأول ج #اص .١178‏ 

(1) كالمفيد فى المقنعة: القضاء / باب البيّنات ص 2777 والشيخ في النهاية: الشهادات / »> 


فى جواهر الكلام (ج 47) 


عن التحرير'": إوباشتراطه رواية مطرحة4 مشعر بالإجماع عليه . 

وآراة يالزوابة ير بعمة تين حزان عن العبادق هه «رالتدان 
منكم : مسلمانء واللذان من غيركم : من أهل الكتاب . وإِنّما ذلك إذا 
كان الرجل المسلم في أرض غربة » فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما 
على وصيّته , فلم يجد مسلمين, اشهد على وصيّته رجلين ذمَيّين من 
أهل الكتاب مرضئّين عند أصحابهما»”". 

ون الاسكاف "© والحلبى “فبريحا والفبسو عل والفية"اظاهرا 
العمل بهاء بل ربّما يفهم من الأخيرين الإجماع عليه . 

ولك الأقو ى في النظر: ورود ذلك فيها كالآية وغيرها من 
تضوضن الفمها لتب دورق القبالنو فل معارضن اطداق كين مسد 
النصوص". 





ج من خالف الإسلام ج ١‏ ص 17,. وسلار في المراسم: أحكام الوصيّة ص ٠١"‏ والقاضي في 
المهذب: الوصايا / الإشهاد عليها ج ؟ ص .175١-١١١‏ 

.110 تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج 0 ص‎ )١( 

(1) الكافي: الشهادات / باب شهادة أهل الملل ح 8 ج /اص 759 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١‏ البّنات ح 7١‏ ج 7 ص 501, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الوصايا 
اح لاج 16 ص 5١32١‏ 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 4 ص 507. 

() الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الأوّل ص 477. 

(0) المبسوط: الشهادات / ما يجب على المؤمن ج 8 ص .١187‏ 

(1) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .52١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب الوصايا ج ١9‏ ص 505. 


صفات الشمهود / الاإيمان إشهادة الذمى): ‏ ح سب عن سايقلا 


بل في الرياض : «وعموم جملة معتبرة منها؛ باعتبار تضمّنها التعليل 
أنه لا يصلح ذهاب حقّ أحد'", ولا أقلّ من التعارض بين مفهوه 
التعليل وبين مفهوم الحصر والشرط ء ولا ريب في أن الترجيح للأوّل 
ولو للشهرة العظيمة»”". 

وإن كان فيه ما فيه؛ ضرورة عدم كون ذلك علّة يرجع إليها . بل هي 
فزن الحكدة. 

ولكنّ ما عرفته سابقاً كاف في إثبات المقصود . مضافاً إلى ما بظهر 
بالتأمّل الجيّد في نصوص المسألة من عدم مدخليّة السفر في ذلك؛ . 
فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كل حالء فلا يلحق بأهل الذمّة : فسّاق المسلمين في الحكم 
المربور؛ لحرمة القياس عندناء لكن عن التذكرة : «لو وجد مسلمان 
فاسقان؛ فإن كان فسقهما بغير الكذب والخيانة فالأولى أنهما أولى من 
أهل الذمّة, ولو كان فسقهما يتضمّن اعتماد الكذب وعدم التحرّز عنه 
فال الاكة أوق ع ""ايوقال ١‏ هنا ولو وجد ساماد مجيولا القدالة: 
فهما أولى من شهود أهل الذمّة»!». ومال إليه في المسالك!©. 


,7١١-509 ص1١1 ووه ج‎ ١ من كتاب الوصايا ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١0‏ ص 565 (بتصوّف في النصف الثاني 
من العبارة). 

(؟) تذكرة الفقهاء: الوصايا / بقايا مباحث (الرابع) ج ١‏ ص 055١‏ (الطبعة الحجرية). 

(غ) المصدر السابق. 

(0) مسالك الآفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١17‏ 


1 


02 


ج ادغ 


58 لل سس جواهر الكلام (ج ") 

ولا يخفى عليك ما فيه , وإن وجّها"'أوَّل كلامه ب «أنّهما شاركا 
الذمّيّين فى الفسق , وفسق الكفر أعظم , بل يمكن إرادة الصدق والأمانة 
من العدل في الآية» والأخير ب «أَنّ الكفر!" معلوم الفسق , فيقدّم عليه 
المستورء خصوصا إذا قلنا: إنّ الأصل في المسلم العدالة , هذا مع أن 
الأخبار اشترطت عدم وجود المسلمين». 

ضروؤة كون ذلك كله لا يواقق اصول اللامامتة «والتضوضن محمولة 
على إرادة عدم مقبولي الشهادة من المسلمين لا مطلقا كما هو واضح, 
وقد تقدّم تمام الكلام فى المسألة فى كتاب الوصايا!". 

لإو» كيف كان, ف «إيثبت الإيمان بمعرفة الحا كم أو قيام البيّنة 
او الاقرار» . 

لكن في المسالك : «ومرجع الثلاثة إلى الإقرار؛ لأنّ الإيمان أمر 
قلبى لا يمكن معرفته من معتقده إلا بالاقرارء ولكنرّ المصئّف اعتبر 
الوسائط بينه وبين المق*»(©). 

وفيه : أَنّه وإن كان أمرا قلبيّاً. لكن له آثار ولوازم يمكن بها معرفته 
بدون الإقرار كما هو مشاهد فى كثير من الناس ء بل السيرة القطعيّة عليه 
كنيردنين الأمون النا طن لهذا قال المصتفيا سععفي لا لما كر 
والأمر سهل . 


.١78 ص‎ ٠ كما في كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 
(؟) في المصدر  أعني كشف اللثام  : الكافر.‎ 

(؟) في ج 159 ص 775... 

(؛) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١14‏ 


صفات الشهود / الإيمان (شهادة الذمي) سس #88 الى 


غ١‎ 5 

وكيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرنا أنه تقبل شهادة المؤمن الجامع ” 
الإجماع بقسميه عليه”", بل لعل فى قوله تعالى ؛ «وكذلك جعلنا كم أمّدَ 
وسطأً لتكونوا شهداء على الناس»'" إشعاراً به . 

وفي النبوي : «لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دين. إلا 
المسلمين فَإِنّهم عدول على أنفسهم وغيرهم»”". 

وفي الصحيح : «تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل. 
ولا'تجوز شهادة أهل الذمّة غلى المسلمين): 

وفي آخر: «تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل 
الكتاب»0©. 

وأمّا الكافر الحربي فلا تقبل شهادته على غيره ولو من أهل ملته 
فضلاً عن المسلمين , بلا خلاف معتدّ به أجده فيه ؛ بل عن الإإيضاح : 


.561 ص‎ ١١ نقل الإجماع في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 
وتقدّم بعض المصادر في اشتراط الإيمان.‎ 

(؟) سورة البقرة: الاية .١87‏ 

(*) عوالي اللآلي: المسلك الثالث من الباب الأَوّل ح ١97‏ ج ١‏ ص 04غ. مستدرك الوسائل: 
باب 77 من كتاب الشهادات ح ؛ ج ١١/‏ ص 477. 

(؟) الكافي: الشهادات / باب شهادة أهل الملل ح ١‏ ج لاص 598 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح 031 ج ١‏ ص 205, وسائل الشيعة: باب 58 من كتاب 
الشهادات ح ١‏ ج /ا؟ ص 581. 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 57797 ج 7 ص 40. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ؟ا ص 2817). 


02 جواهر الكلام (ج "غ) 





الإجماع عليه , 

وهل تقبل شهادة الذمي على الذمي! قيل» والقائل 
المشهور”": (لا4 تقبل وكذا" على غير الذْمّى» بل عن جماعة : 
للحي على عدم حولم علي السام فى غير الوضيه ‏ » بل لا خالاف 
معتد يدان كا في عدم قبولها على غير أهل ملته؛ للأصل وغيره. 
ومتفوض مر أن صماغةيال العادى اللا دوعن قيانة ادل الذق؟ 
فقال: لا تجوز إل على أهل ذمّستهم!5...»", مضافاً إلى النبوي 
السابق! والصحيح الآتى!©. 

عقا اس عن ل ان ملأب سيان الكقّار بعضهم على 
بعض وإن اختلف الملّتان مع العدالة في د ينهم!©, 


.4١8 إيضاح الفوائد: الشهادات / صفات الشاهد ج ؛ ص‎ )١( 

.١14 ص‎ ١84 كما في مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لا تقبل. 

(؛) الخلاف: الشهادات / مسألة ١؟‏ ج 7 ص 75؟, إيضاح الفوائد: (اتظر قبل ثلاثة هوامش). 
المهدب البارع: الشهادات / صفات الشاهد ج ؛ ص .0٠١‏ 

(0) نفى الخلاف إلا من الإسكافي ‏ في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ 
ص 717. 

(1) في المصدر بدلها: ملتهم. 

() الكافي: الشهادات / باب شهادة أهل الملل ح ” ج لاص 798 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح /اه ج 1 ص 505. وسائل الشيعة: باب 4١٠‏ من كتاب 
الشهادات ح غ ج ا ص 55١‏ 

(8) في الصفحة السابقة. 

(9) بعد أسطر. 

.500 نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص‎ )٠١( 


صفات الشهود / الإيمان (شهادة الذمّى) ا ابم 
وهو_مع شذوذه لا مستند له إلا : 
صحيح الحلبي في الجملة سأل الصادق نقذ : «هل تجوز شهادة 
أهل الذمّة على غير أهل ملتهم؟ قال : نعم . إن لم يوجد من أهل ملته 
جازت شهادة غيرهم؛ إِنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»!" 
وفي خبر ضريس الكناسي : «سألت أبا جعفر ىذ : عن شهادة 
أهل ملّة ‏ هل تجوز على رجل من غير أهل ملّتهم؟ فقال : لاء إلا أن 
لا يوجد في تلك الحال غيرهم, فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم 
ف الوضة أله لا مساح امات سحن امي املاطل 
وصيّته»!". 
وهما -مع عدم دلالتهما على تمام المدّعىء بل الثاني منهما 
لا يوافق إطلاق الخصم _محمولان على إرادة بيان قبول خصوص 
شهادتهم كلى النعلم فى خصرصن الرسنة كنا سدم يدفى الشير 
الثاني ء بل لعل التعليل في الأوّل يرشد إلى ذلك؛ بقرينة وجوده في 
نصوص '" قبول شهادتهم في الوصيّة 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 7599 ج ” ص 47. وسائل 
الشيعة: باب 1١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ ج لاا ص 588. 


(؟) الكافي: الشهادات / باب شهادة أهل الملل ح /اج لاص 559 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ١‏ البيّنات ح 04ج اص 507 وسائل الشيعة: باب 3 من كتاب الوصايا 


جواهرالكلام (ج0) 

فا يحكى عن المقئعة ( والسيّد في المسائل الموصليّة "2 والمصباح " 
من اللاقتصار على اشتراط التعمد ضعيف » مع عدم ثبوت ذلك عن 
الأخير؛ لكون المحكى 29 عنه فيه نسبته إلى الرواية » بل ولا صراحة 
الجميع في لفوت ذ لعل ل كا لمن معرونقة اليد أذ كو دللت.: 
كإطلاق النافه » وعن كتاب الإشراف7 وسلار"© استحباب الغسل 
لقضاء صلاة الكسوف » وكذا المحكي عن الذكرى'(" فاقتصر على 
الاستيعاب » وحكاه في كشف اللثام'"؟ عن ن الصدوق » ولم يثبت » بل رما 
تبكدعهه كا 1 غرفت 

نعمء إنما الكلام في استحباب هذا الغسل ووجوبه مع اجتماع 
الأمرون » فأكتر المتأخرين غل الأول كناعن التشيرة*""والنيمار ارين 
في المنتّبى : «إنه مذهب الأكثر »7 بل عن كشف الالتباس :. « إِنَ 


5م 





. ه١ المقنعة : الطهارة / الاغسال المفترضات والمسنونات ص‎ )١( 

(0) المسائل الموصليات الثالثة (ضمن رسائل المرتضى ):المسألة الثالثة والعشرونج ١‏ ص77 . 
() نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص08" . 

(4) كما حكاه في المصابيح في الفقه : الطهارة / الغسل لقضاء الكسوفين ص ١١١‏ ( مخطوط ) . 
(0) المختصر النافع : الاغسال المندوبة ص١١‏ . 

6 الاشراف (ضمن مجموعة مؤلفات المفيد): جو)ص18. 

(0) المراسم : الطهارة / الاغسال المندوب اليها ص"؟ه . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص74 . 

(9) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص؟١‏ . 

. ) كما في المصابيح في الفقه : الطهارة / الغسل لقضاء الكسوفين ص7١ ( مخطوط‎ )٠١( 
. ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص8‎ )١١( 

(؟١)‏ بحار الانوار: باب ١‏ من ابواب الاغسال ذيل ح” ج١8‏ ص,/ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص١17‏ . 


جاع 


ولكن -مع ذلك كله - قال في كشف اللنام: «وهو قو إذا 
كان الشناهه دكها والتسهورة هاي حمر كتماتهو لاهن الي 
لصحّته , ولأنّ علينا رعاية الذمّة , فلا علينا أن نحكم لهم بشهادتهم على 
أهل الحرب»7", 

وفيه : -مع ما عرفت وتعرف أيضاًأنّه لا يصلح معارضاً لما دل 
على عدم قبول شهادتهم من الأدلة العامّة و4 الخاصّة, بعد أن عرفت 
عدم العمل به من أحد إلا من الإإسكافي . 

نعم إقيل» والقائل الشيخ في محكىّ الخلاف'" والنهاية!": «تقبل 
شهادة كل ملّة على ملّتهم» بل في الخلاف : نسبته إلى أصحابنا ولكن 
الصادق َي : «سأله عن شهادة أهل الذمّة؟ فقال: لا تجوز إل على 
ملّتهم !0000 , 

وفي كشف اللثام : «هو قوىّ؛ إلزاماً لأهل كل ملّة بما تعتقده وإن 
لم يثبت عندنا لفسق الشاهد وظلمه عندنا»27 , 


)١(‏ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 75؟. 
() الخلاف: الشهادات / مسالة "١‏ ج 1 اص 5ا؟. 

(:”) النهاية: الشهادات / من خالف الإسلام ج ١‏ ص >؟1. 

(؛) المصدر قبل السابق: ص .١74‏ 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: أهل ذمّتهم. 
(1) تقدّم في ص .7"١‏ 

() كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 577. 


صنات الشهود / الآيمان (شهادة الذمى) ٠‏ مسم مت حهسشست ىت .. _ نس 


«و» لكن مع ذلك لا ريب أنّ «المنع» كما هو المشهور على 
ما اعترقوابه غير واخذ" ؤاة» باصول النهب وفوا عنةه» التتى 
منها : معلوميّة اشتراط الإسلام والإيمان والعدالة فى الشاهد المعلوه 
قاذ ها جما عا فى الفرضن:» 

فالخبر المزبور -وإن قلنا :إنّه من الموبّق -لا يصلح مخصّصاً لذلك , 
من الشيخ الذي مقتضى المحكى عنه ضعفه عنده؛ لأنّ فى سنده 
العبيدى . وقد فالز انه مسن سداد اب مط وو ا وي بقن حال 
نوادر الحكمة وقال: إني لا أروي ما يختصٌ بروايته»”", مع أَنّ المحكي 
عن مبسوطه أيضاً اختيار المنع مطلقاً!. 

بل قد سمعت اشتراطه فى محكي الخلاف بالترافع إليناء وقد قال 
فى محكي المختلف : «إِنّما نقول به لأنْه إذا ترافعوا إلينا وعدّلوا الشهود 
عندهم فإنٌ الأولى هنا القبول»”, بل عن المقداد فى التنقيح الميل إليه 
)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١14‏ والفاضل الهندي 

في كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠‏ ص 177. 

)١(‏ المبسوط (للسرخسي): ج ١١1‏ ص 17775, شرح فتح القدير: ج دص 87 غ. الحاوي الكبير: 
جَ /ا١‏ ص ,١‏ حلية العلماء: ج /) ص :» المجموع: ج ٠‏ ص 20١‏ المغني (لابن 
قدامة): ج ١‏ ص *04. 

(5) الفهرست: رقم 171/0 ص ."١١‏ 


(0) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 4 ص 007. 


اا بالفعتى النورؤو قال بعت أن يفك فرع الخلااق ها ممعت هذا 
فى الحقيقة قضاء بالاقرار ؛ لما تقدّم أَنّه إذا أقدّ الخصم بعدالة الشاهد 
حك علين! اوقد عدت نا فى كسك اللدار: 

وإن كان قد يناقش في الأخير : بن ذلك عند القائل به _مع الجهل 
بحالهماء لا مع العلم بفسقهما كما هو المفروضء بل هو من مسألة رضا 
الخصم بالحكم عليه بشهادة الفاسقين, وقد عرفت عدم جواز الحكم 
بذلك وإن رضى . بل التحقيق أيضاً ذلك في الأُوّل أيضاً؛ لاشتراط 
العدالة. 00 ش 

وفي الأوّلين!": بأن ليس الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى من 
ككل انون راي بابي ل لضن ل اشر 
كون الأحكام مشتركة بين الجميع وضعيّها وتكليفيّها ء فمتى ترافعوا إلينا 
وجب إقامة الحكم الثابت بشرعنا عليهم؛ لآنّ خلافه حكم بغير ما أنزل 
الله » وإِنّما مقتضى الذمام عدم التععدض لهم فى أحكامهم فيما بينهم, 
كيا ١‏ سس انار هنا اهو اند عسي الذدن لناافى شنال برشت 
انهم اقيم لزاما لهم يذلاك الااللدك قدا منهم بما هبو نفى رايم 
المنسوخ الذي هو في زمان نبينا يَيْةُ حكم بغير ما أنزل الله تعالى . 

فالمتّجه حينئذٍ : عدم القبول مطلقا من غير فرق بين الشهادة عليهم 


ولهم . والله العالم . 


.188 التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج 4؛ ص‎ )١( 
الظاهر أن نظره إلى كلامي المختلف وكشف اللثام.‎ )1( 





ضقاك الشنهوه 7القدالة” ١‏ عم ا 
الوصف «الرابع: العدالة4: 
كتابا؟" وسِنّة"" مستفيضة أو متواترة وإجماعاً بقسميه” «إذ لا 
طمانينة مع اللتظاهر بالفسق» الذي قد تواتر عنهم 8572 رد شهادته!. 
وقد مرّ الكلام مفصّلاً في المراد منها -وفي طريق إثباتها. وفي 
البحث عن الكبائر والصغائر. وفي اعتبار المروءة فيها ... وغير ذلك - ” 


100 





في كتاب الصلاة!©, وتقدّم بعض الكلام فيها أيضاً في كتاب القضاء"". ٠‏ 
ولا خلاف" 9إولا ريب فى زوالها بمواقعة الكبائر؛ كالقتل 
والزنا:واللواظ وغصت الاموال المعضومة # وتخرها عنما علم سدق 


الشرع عظم معصيته . 
«(وكذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار» فعلاً بالإكثار منها بلا توبة , 


أو حكماً بالعزم على فعلها بعد الفراغ منها؛ ل: 


5 سورة المائدة: الآية 1١٠.سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

96 ينظر مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١‏ ص م16١.‏ ومححم الفائدة 
والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ص 507, وكفاية الأحكام: الشهادات / صفات 
الشاهد ج كص 6غ1/,. وكشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠‏ ص 570. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من كتاب الشهادات ج /ا١‏ ص 577. 

(0) في ج ١7‏ ص 813... 

() كما في مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١156‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١٠١‏ ص 552, ورياض المسائل: الشهادات / 
صفات الشاهد ج ١١‏ ص 558. 





ما ورد عنهم 5 : «لا صغيرة مع الإصرارء كما لاكبيرة مع 
الاستغفار»©. 

وعن أبِي بصير أنه سمع الصادق حي يقول: «لا والله . لا يقبل الله 
كينا من طاعة الله على الإصرار على شىء من معاصيه»(". 

كان لماه فى تر با 12 لعي ان ان متك الذي 
عفر | لثااتدا لك وليك مععاة لك تيه بت زلف لك اشير والا: 

وغن سماعة :«سمعت أبا الحسن ناق يقول:... لا تستقلوا قليل 
ريج واة فيل الادرب يسع على يكين كر وا 

وفى خبر زياد عن الصادق عَيِه : «إن رسول الله يَيَية وك بأرض 
عاو ل ماد توا ل ال ا رس ل دود 
داوق قرها ونا نها معطي ! قال #اقلباث كز اتسناة هما قد ر غيل 


2 سِ . : 4 صل اليه 
فجاووا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض . فقال رسول الله : 


هكذا تجتمع الذنوب., ثم قال :إيّاكم والمحقّرات من الذنوب؛ فإنّ لكل 


شىء طالباً؛ ألا وإ طالبها يكتب ما قدموا واثارهم وكل ب ءاحضنا: 
فى إمام مبين)61. 


)١(‏ أصول الكافي: الإيمان والكفر / باب الإصرار على الذنب ح ١‏ ج ؟ ص 588. وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب جهاد النفس ح .١١‏ وباب 18 منها ح 7ج ١6‏ اص 770 و517317. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟: و«الوسائل»: باب 44 ح ١‏ ص 77". 

(7) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ", و«الوسائل»: باب 0ح اص .5١58‏ 

(4) أصول الكافي: الإإيمان والكفر / باب استصغار الذنوب ح ١‏ ج ؟ ص 587, وسائل الشيعة: 
باب 21 من أبواب جهاد النفس ح ؟ ج ١6‏ ص .5٠١‏ 

(0) انظر «الكافي» ؟ الهامش السابق: ح “اص 58/8 و«الوسائل»: ح 38 


صفات الشهود / العدالة 5 





وعن أبي بصير أن سمع الباقر ا يقول : «اتقوا المحقّرات فإن لها 
كال #نقول ادكه ادر امو إن الله (غَر وجل ) 38 (نكتنب 
ما قدّموا واثارهم وكل شيء أحصيناه ه في إمام مبين)7"...»' 

(أو» بفعل الصغائر (في الأغلب» فإنه بحكم الإصرار المستمه؛ 
بل فى كشف اللثام : «وإن أظهر الاستغفار عنها كلّما فعلها؛ لدلالته على 
قلة المبالاة وعدم اللإخلاص فى التوبة»”". 

ولعلّ ذلك أحد الأقوال في «الإصرار» الذي قيل فيه : إنّ الاكثار 
منها سواء كان من نوع واحد أو أنواع مختلفة!. 

وقيل : إِنّْه المداومة على واحد منها!©. 

وقيل : يحصل بكل منهما١"5.‏ 

وقيل : إِنّه عدم التوبة”", ولعلّه للخبر الوارد في تفسير قوله تعالى : 
«ولم يصرّوا على ما فعلوا»'" قال: والاصبوار شيرق ود تلت الدنن 


,17 سورة ينس: الآية‎ )١( 

(7) أصول الكافي: الإيمان والكفر / باب الذنوب ح ٠١‏ ج ؟ ص .77١‏ وسائل الشيعة: 
باب 47 من أبواب جهاد النفس م ؛ ج ١١6‏ ص .5١١‏ 

() كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 586. 

(؟) مستند الشيعة: الشهادات / صفات الشاهد ج ١4‏ ص .١15١ ١١59‏ 

(0) مال إليه في كفاية الأحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص .١535‏ 

(1) رياض السالكين: شرح الدعاء السادس ج ١‏ ص 150؟. مسالك الأفهام: الشهادات / 
صفات الشهود ج غ4اص .١18‏ 

(0) شرح اول الكافي (للمازندراني): الإيمان والكفر / باب الإصرار ج 4 ص .58١‏ ومال 
إليه فى رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 1075. 

)0( ل عمران: الآية .١76‏ 


بم 200 2ة20ز02ز0ز0ز20ز2ز1ز<ز|1|<ز712<ز<ز <12ز12<2<ز12<21 ز12<12 1 12 1 1 |[ آ#آآآآذآ 0001 الكلام (ج 3) 


ولا يستغفر ولا يحدث نفسه بتوبة...)3(6". 

لكنّه ضعيف السند. على أَنْك قد عرفت وقوع الصغيرة مكثّرة 
لا تحتاج إلى توبة؛ بل ستسمع من الفاضل أنه لا يمكن وقوع العزم 
على عدم الصغيرة منه التي لا زالت تقع من الإنسان, بل لعلّه مخالف 
لكلام اهل اللغة؛ ف: 

عن الجوهري : «أصررت على الشيء : أي أقمت ودمت عليه»”". 

وعن ابن الأتتر عاض على الثم د إذا اناضة وداوسه واسنية 
عليه»!". 

وعن القاموس : «أصيٌ على الأمر: لزم»!. ونحوه عن ابن 
فارس60. 

ويمكن إرجاع الخبر وكلام أهل اللغة إلى ما عن الشهيد من أن 
«الإصرار فعلي : وهو الدوام على نوع واحد بلا توبة» أو الإكثار من 
جنس الصغائر بدونها . وحكمي : وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد 
الفراغ»'"', بل يمكن دعوى العرف على كون الإصرار على الفعل 
بالمعنى المزبور. 
)١(‏ تقدّم ‏ بدون نقل الاستشهاد بالآية في ص 71. 


(1) الصحاح: ج ١‏ ص 7١١‏ (صرر). 

(؟) النهاية: ج 7 ص 5١‏ (صررا). 

(؛) القاموس المحيط: جم ١‏ ص 18 (صرر). 
(4) مجمل اللغة: ج -١‏ ا ص :059 (صرر). 
)١(‏ القواعد والفوائد: قاعدة 14 ج ١‏ ص 7"". 


صفات الشهود / العدالة أ“ 


وعلى كل حالء فلا خلاف أجده كما اعترف به بعضهم'" فى أَنَ 
الإكثار من الصغائر ولو من أنواج مختقة _من دون توية ادح سي 
العدالة ‏ بل عن التحرير : الإجماع عليه”". 

نما الكلام : في الصغيرة التي قد عزم على فعلها مرّة أخرى أو العزه 
على إيقاع الصغائر . والظاهر عدم إحراز وصف العدالة معه ولو للشكٌ 
في وجودها معه . كما ستعرف تحقيق هذا الأصل في كل معصية لم يعلم 
كونها كبيرة أو صغيرة . 

هذا كلّه في الصغيرة على الحال الذي عرفت . 

وما لوكان» وقوعها إفي الندرة. فقد قيل”» بل هو 
المشهور؛“: ؤلا يقدح» وإن لم تعلم التوبة؛ لوقوعها مكفرة باجتناب 
الكبائر, و«لعدم الانفكاك منها إلا فيما يقل. فاشتراطه التزام 
للأشقٌ» المنافي لقوله تعالى: «ما جعل عليكم في الدين من 
حرج»'" ونحوه . ش 

(وقيل4 والقائل ابن إدريس”": إيقدح» بناءً على ما ذهب إليه 





)١(‏ كالسبزواري في الكفاية: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص 256 والطباطبائي في 
الرياض: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ ص ؟0١.‏ 

)١(‏ تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص 17؟. 

(”) المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 4 ص .5١7‏ 

() كما في مستند الشيعة: الشهادات / صفات الشاهد ج ١4‏ ص .١1١‏ 

(0) سورة الحج: الآية 7/4 

(1) السرائر: الشهادات /المقدّمة ج ؟ ص .١١8‏ 


17 سس سس سس سس سسسس جواهر الكلام (جج "؛) 
:1 من عدم الصغائر إلا بالإضافة, ولا عسر «الإمكان التدارك 
جاع 7 
بالاستغفار» والتوبة المقدورين للإنسان في كل زمان . 
وفيه : أن تعرّف ذلك منه يحتاج إلى زمان طويل» بل عن الفاضل 
ردّه ب«أَنٌّ التوبة من شرطها العزم على ترك المعاودة» ولا شك أن 
الصغائر لا ينفكٌ منها الإنسان , فلا يصمٌ منه هذا العزم غالبا , فلا يمكن 
التوبة في أغلب الأحوال»!". وفي صحيح ابن أبي يعفور!" اقتصر على 
اجتناب الكبائر في تعريف العدل . 
كلّ ذلك . مضافاً إلى ما عرفته من أنّ الصغائر فى الندرة من اللمم 
الذي يقع مكمّراً باجتناب الكبائر وبفعل الطاعات كما هو مقتضى 
الكتاب'" والسئّة». فلا حاجة حيئئذٍ إلى التوبة. نعم , لا ينبغى منه 
العزم على العود الذي به يكون مصرًاًء وقد عرفت أنه لا صغيرة مع 
الإصرار كما لا كبيرة مع الاستغفار, بل هذا الخبر مشعر بعدم الحاجة 
إلى الاستغفار للصغيرة من دون إصرار ء كما هو واضح . 
(و» من ذلك كله وغيره ظهر لك أنّ «الأوّل اشبه» باصول 
المذهب وقواعده, هذا. 
«9وربّما توهم واهم» من أصحابنا «انّ الصغائر لا تطلق على 
)١(‏ مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 1841. 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ ج لاا ص .59١‏ 


2( سورة النساء: الآية .١ ١‏ 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب 50 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص .5١6‏ 


عنات! التتهوة ‏ الفذالة؟ .+ حسمي سح يي نس يس حت ب ب 11 


الذنب إلا مع» القول ب«-الإحباط» الذي هو بمعنى الموازنة بين 
الأعمال الصالحة والمعاصي , فكل ذنب يُحبّط بالطاعة فهو صغيرة, 
وكل ذنب يُحبط الطاعة هو كبيرة . 5 

وك انا تعاض عن حتيق #رون ٠‏ المغروق يبن نات 
عدم القول بالإحباط , كما أَنّ المعروف بينهم تبقسيم الذنب إلى كبير 
وصغيرء فلا مدخليّة للقول المزبور بذلك قطعاً إفإنٌ إطلاقها» أي 
لفيا ترعهد النقياء ببالنسية» أن غيرها من الكنائن ضواء فلنا بكوين. ‏ + 
كل معصية كبيرة أو معاصي مخصوصة «و» هو واضح . 

نعم , لا نمنع اصطلاح القائلين بالإحباط على ذلك؛ إذ إلكل فريق 
اصطلاح» ولكن عليه لا تتحقّق الصغيرة في نوع من أنواع المعاصي؛ 
ضرورة أن القائل به يعتبر الأكثر من الطاعة والمعصية فيتبته أجمع أو 
يثبت منه ما زاد عن مقابله من ايّ نوع كان من انواع المعاصي , فربّما 
كانت المعصية المخصوصة تحبط عن شخص وتبقى على اخر . 

«و» كيف كان. ف 9لا يقدح في العدالة ترك المندوبات 
ولو أصدّ مضربا عن الجميع» إذ الورع والعدالة فيما يجب عليه 
ويحرم» نعم قال المصنّف والفاضل'" وغيرهما”": لإما لم يبلغ» ذلك 
«حدًا يؤذن بالتهاون بالسنن» . 


)١(‏ كالشهيد فى الدروس: الشهادات / المقدّمة ج ١‏ ص ,١2350‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 581. 


5.1 


3 د 


الطهارة / في غسل المقرّط في ضلاة الكوفف ب و 


ذلك هوالمشهور»2(7 , بل عن غاية المرام 7" نسبته إلى المتأخرين , 
كالمصابيح : « إت عليه إطباق المتأخرين من زماك ابنى زهرة وإدريس عدا 
النادر» وفيها أيضاً : « إن أكثر من قال بالوجوب من القدماء كالشيخن 
وال مرتضى وسلار وابن البراج وابن حمزة فقد خالف نفسه في موضع آخر من 


فلم يتمححض للقول بالوجوب إلا الصدوق والحلبي » بل الحلبي وحده ؛ 
لعدم صراحة كلام غيره فيه » (2) 206 

خلافاً لضلاة المقنفة 99 والرسوط 29 والخيل 29 والوسيلة 0©) وغق 
المصبا-(") والاقتصادة؟) والنهاية(00) امراب والمهدت077 والكافي90) 


)١(‏ كشف الالتباس : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : « وللفعل كالاحرام 
والطواف وزيارة المعصوم » ص ١18١‏ ( مخطوط ) . 

(؟) غناية المرام : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : « وغسل المفرط في صلاة 
الكسوف » ج١‏ ص8" ( مخطوط ) . 

(") المصابيح في الفقه : الطهارة / الغسل لقضاء الكسوفين ص ١١١‏ ( مخطوط ) . 

(1) المقنعة : الصلاة / صلاة الكسوف ص١١5‏ . 

(5) المبسوط : الصلاة / صلاة الكسوف ج١‏ ص175 . 

() الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : في صلاة الكسوف ص 114 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / صلاة الكسوف ص7١1‏ . 

(4) مصباح المتبحد : صلاة الكسوف ص177 . 

(9) الاقتصاد : صلاة الكسوف ص١377‏ . 

. النهاية : الصلاة / صلاة الكسوف ص7155‎ )٠١( 

.82١ص المراسم : الصلاة / صلاة الكسوف‎ )١1( 

(10) المهذب : الصلاة / كيفية صلاة الكسوف ج١‏ ص54؟١‏ . 

. ١9ص الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثالث من الشرط الثاني من شروطها‎ )1١( 


١:5 





جواهر الكلام (ج ؟4) 

بل في المسالك : «لو اعتاد ترك صنف منها كالجماعة والنوافل 
ونحو ذلك فكترك الجميع؛ لاشتراكهما في العلة المقتضية لذلك . نعم 
لو تركها احيانا لم يضرٌ»'". 

ولكة العاف عدة خفن البحت إن لم يكن اجماعا #ضرورة 
عدم المعصية في ترك جميع المندوبات أو فعل جميع المكروهات 
-من حيث الإذن فيهما -فضلاً عن ترك صنف منها ولو للتكاسل 
والتثاقل منه . واحتمال : كون المراد بالتهاون الاستخفاف فيه , يدفعه : 
أن ذلك من الكفر لا العصيانء ولا يعبّر عنه ببلوغ الترك حدّ التهاون, 
كما هو واضح . 

بقى شيء : وهو أنّ المصنّف لم يتعرّض للمروءة في قادح العدالة, 
وكأنّه لم يجعل تركها قادحا أو يتوقّف في ذلك, وهو قول محكيّ عن 
بعض العلماء!" من حيث إن منافيها منافي للعادة لا الشرع . 

والمحكي عن الأشهر "' اعتبارها في الشهادة, سواء جعلناها شطرا 
من الفلالة كذ نهو الستيون #اندودا #اغلى 3١‏ العيد لهو الى تعتدل 
أحوالة ينا وفريه: يحكيا ‏ ١يقا‏ جتاهوا وملةرابها: 





1 مسالك الآفهام : الشهادات / صفات الشهود ج ان‎ )١( 

)0( كالأردبيلي في مجمع البرهان: الشهادات / في الصفات (العامّة) ج ١١‏ ص 756 وانظر 
(؟) مسالك الأفهام: (الهامش قبل السابق: ص .)١19‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: (الهامش السابق). ورياض المسائل: الشهادات / صصفات الشاهد 


صفات الشهود / العدالة (المروءة) - 1 


قال في محكيّ المبسوط : «العدالة شرع ا : أن يكون عدلاً في الدين 
وفي المروءة وفي الأحكام, أمّا العدل في الدين يي 
لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق », وفي الفوونة 4ه ويكرى بجنا 
للأمور التي تسقط المروءة مثل الأكل في الطرقات ومدّ الرجل بين 
الثابى وليس التداب النضيغة:وقدات القسا د.وها اشبية :ذلك وفنى 
الأحكام : أن يكون بالغاً عاقلاً؛ لتقص أحكام الصبي 00 

وقد أغرب في القواعد حيث جعلها جزءً من العدالة وعرّفها بأنّها 
«كيفية نفسائيّة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة»"" ثم جعلها شرطأً 
آخر لقبول الشهادة بعد ذلك”". 

وفي المسالكك: «وكيف كان, فالوجه: أنّه لا تقبل شهادة من 
لا مروءة له؛ لأنّ طرح المروءة إِمّا أن كوي لخي وإنقضا او قلة إفينالةة 
وحياء ء وعلى التقديرين يبطل الثقة والاعتماد على قوله, أمَا الأول 
فظاهرء وأمّا قليل الحياء فمن لا حياء له يصنع ما شاء كما ورد في 
الخبر 600 , 


.5١7 المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 4 ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ' ص 415. 

(؟) المصدر السابق: ص 456. 

(؛) بحار الأنوار:ح 8 و8١‏ و9١‏ ج ام لمحن اع بن اشن 1١‏ 
صحيح البخاري: ج مص 50. سنن ابي داود: ح 117لا ج 4 ص 05 , سنن أبن ماجة: ح 
4187 ج ,اص 11٠١‏ كنز العمّال: ح 8/الاه - 01/80 ج 7 ص 155. 

(0) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١5‏ ص .١١1‏ 


1 
0 
.ب 


جاع 


تب 79ت ل أ طن 1 ك5 م1[ 2 2017) 

وعلى كلّ حال» فالمروءة لغدّ: الإنسانيّة كما عن الصحاح”" أو 
الرجوليّة؛ أي الكمال فيهما'"'كما عن العين!" والمحيط!*. 

وفي الاصطلاح كما في كشف اللثام : «هيئة نفسانيّة تحمل الإنسان 
على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل الأفعال والعادات»©. 

وفي المسالك : «في ضبط المروءة عبارات متقاربة, منها: أن 
بائعها نزو الذي ررصون اتسين الأاناليى و[لتبايينها عند التانين ار 
الذي يتحرّز عمًا يسخر منه ويضحك به أو الذي يسير بسيرة أمثاله في 
زمانه ومكانه». 

قر لذ الفرنووة لين ها له زلدق :حا مقا لقع كته اذا لني القنقية 
مثلاً ‏ لباس الجندي وتردّد به في البلاد التي لم تجر عادة الفقهاء فيها 
بلبس هذا النوع من الثياب. وكما إذا لبس التاجر ثوب الحمّالين 
ونحوهم بحيث يصير مضحكة» . 

«ومنه المشي في الأسواق والمجامع مكشوف الرأس -مثلاً ‏ 
إذاكان الشخص ممَّن لا يليق به مثله, وكذا مد الرجلين في 
مجالس الناس» . 
)١(‏ الصحاح: ج ١‏ ص 7١‏ (مراً). 
(1) الموجود في العين والمحيط: «كمال الرجوليّة» فالأولى التعبير ب «فيها». 
(؟) العين: بج اص ١788‏ (مراً). 


(:) المحيط في اللغة: ج ٠١‏ ص 78١‏ (مراً). 
(5) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 7.١‏ 


صفات الشهوة / العدالة (المروءة) سس ع 

«ومنه الأكل في الأسواق ]لآ ان يكون التخص سوقنا ا وشيرييا 
لا يكترث بفعله» . 

(وفله أن يقتا الرجا زوجته أو أمته بين يدي الناسء أو يحكى لهم 
ما يجري في الخلوة, أو يكثر من الحكايات المضحكة» . ش 

«ومنه أن يخرج من حسن العشرة مع الأهل والجيران والمعاملين, 
ويضايق في اليسير الذي لا يستقصى فيه» . 

«اومنه أن يبتذل الرجل المعتبر بنقل الماء والأطعمة إلى ببته إذا كان 
ذلك عن شحٌ وظنّة , ولو كان عن استكانة أو اقتداء بالسلف التاركين 
للتكلف لم يقدح ذلك في المروءة», وكذا لو كان يلبس ما يجد ويأكل 
وك يعن للخت الهبوب | اكنفكقيين التكنلناث العناد تق ومعيف دلق 
بما يناسب حال الشخص في الاعبمال و ال ختلاع بوظهون ام 
الصدق عليه»(", 

إلى غير ذلك ممّا ذكره غيره أيضاً!"'. وقد تقدّم منّا في العدالة جملة 
من الكلام فيها. ونقول هنا زيادة على ذلك : 

نه لا إشكال في رد الشهادة بمنافيها إذا رجع إلى محرّم أو خبل؛ 
لمنافاة الأوّل للتقوى والثاني لكمال العقل, وأمّا ما لا يرجع إلى ذلك 
فقد يشكل اعتباره في الشهادة أو العدالة بإطلاق الأدلة . 


.١7١ ١١9 ص‎ ١5 مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج‎ )١( 


جع 


م نتن جو قر الكلذم زع 49) 


اللّهمّ إلا أن يكون مستنده : بعد فتوى المعظم -فحوى ما ورد 
في رد شهادة السائل بكفه؛ سيّما صحيح ابن مسلم عن ابي جعفر نه 
قال: «ردٌ رسول الله ييه شهادة السائل الذي يسأل بكفّه, قال 
الرسد اقلا م لايونى فلن الها ةدو لك لأنه إن اعطى وض 
و رضي 

ولعل منه ينقدح اندراجه في «الظنين» الذي استفاضت النصوص 
فى رد شهادته, منها : خبر ابن سنان : «قلت لأبى عبد الله لي : ما يرد 
ع شوو لقا ري عفان الللسن التي لبه فلت قالةا بق 
والخائن؟ قال : ذلك يدخل في الظنين»7". 

مضافاً إلى ما استدلّ به" أيضاً من قول الكاظم نهذ : «... لا دين 
لمن لا مروءة له , ولا مروءة لمن لا عقل له ...»0!. وإن كان لا يخلو من 
نظ شتروززة إرادة الكمال ال راندع نومك القدالةمنه: 

على ١١‏ المرود فى التسو ص عو هاا كوه الأ محا نكا سمعقة, 
فإنّها في بعضها إصلاح المعيشة”*, وفي آخر: «إنّها سئّة : ثلاثة منها في 


70 ج /اص 553, وسائل الشيعة: باب‎ ١١ الكافي: الشهادات / باب ما يرد من الشهود ح‎ )١( 
58١ ج لا ص‎ ١ من كتاب الشهادات ح‎ 

() انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 550. و«التهذيب»: ح 1١‏ ص 15". ووسائل 
الشيعة: باب "١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ ج 717 ص 377. 

(؟) استدل به الشيخ أحمد بن محمّد بن يوسف البحراني على ما نقله في الحدائق الناضرة: 
الصلاة / شروط وجوب الجمعة ج ٠١‏ ص .١18‏ 

(؛) أصول الكافي: كتاب العقل والجهل ح ١١‏ ج ١‏ ص .١9‏ 

(0) الكافي: كتاب الروضة ح 737١‏ ج م ص 3 .5١‏ 


فنذات الشتهوة /الغدالة (المروء 1 . ممم سس ب سن لاه 
الحضرء وهي : تلاوة القران؛ وعمارة المساجد, واتخاذ الإاخوان 
غير معاصى الله سبحانه»١)..ونخوه‏ آخرا")..وهى كما عرفب لبس 
داسمة ين ١|‏ جات 

نعم » قيل : «إِنْه يشعر به ما في بعض النصوص : من عامل الناس 
نحم يكاميع وحديع ذل كدهع بر وعيهم بام يحانهم اقزو يدر 
كطلك مرو تق وونحيت الخ الهس سرك لي ا 50-27 
ما لا يخفى . 

العوده حرق زا ذكزنا وم موتدا «يلتعوى لمعل +رياتو عه 
الأمور. وبأصالة عدم ترتّب أحكام العدالة على فاقدها بعد عدم ' 

6غ 

الوثوق بإطلاتي , عا رار مقع عصوض يد نكا إرادته من كفن 
الشهادة, بل قد يقال: إنّ فاقدها غير مرضي الشهادة عرفاء فلا يدخل 
في قوله تعالى : «ممّن ترضون»2), بل إن جعلت العدالة الاستواء في 


)١(‏ عيون أخبار الرضا #لِ: باب ١9ح ١١‏ ج اع الاتومائل اله انين ارات 
اداب السفر ح ١4‏ ج ١١‏ ص 1516. 

9 اتوسائل الشيعة ا(الناحتى انارو اح ١‏ كن 1077 

(؟) الخصال: باب الأربعة ح ؟ ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من كتاب الشهادات ح ١9‏ 
ج لالاا ص 593 

)ع( رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ ص .١ ٠‏ 

(0) سورة البقرة: الاية 587. 


ك1 


7 سسسب جل ل ا ومست لقو فل لكام 12 1 
أمنال ذلك خرج الفاقد لها قطعاً؛ ضرورة خروجه عن الاعتدال الذي 
عليه غالب النامن:فناة| >هذاء 

ولكن لم يحرّروا أنه يم تعود العدالة أو قبول الشهادة لمن وقع منه 
شيء ممّا ينافيهماء أو لا يقدح اتّفاق وقوع ذلك منه إلا إذا كان كثيرا أو 
مصرّاً ولو بالعزم على فعل أمثاله , فمتى لم يكثر منه ذلك ولا عزم على 
استدامة فعله قبلت شهادته , فيكون حكمه حكم الصغيرة حسينئذ 
ولا يبعد ذلك ء والله العالم . 


و4 كيف كان. ف« هنا مسائل4 : 


«الأولى» 

(كلّ مخالف في شيء من اضيو ل المقائق د شها ذه سداء 
استند في ذلك إلى التقليد أو إلى الاجتهاد» لعدم معذوريّته على كل 
حال؛ من غير فرق بين أصولها وفروعها الاعتقاديّة (و» غيرهما 
طامل ص ران لد ار فاده ارا نلعن لي سه 
المعذوريّة الموجبة للكفر فضلاً عن الفسق . 

م ولار هاف البخالف فى الأروع فن ستقدي العف إذا 
لم يخالف الإجماع» المعلوم أو الخبر المتواتر كذلك أو غيرهما من 
الادلة التقاطة وول" يقييق وان كان تيخطناً اجعها ددا له اللا ركيب 
له حسنته مع خطبئه . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: في اجتهاده. 


شهادة المخالف في الأصول أو الفروع. ‏ ------- بقع 


والمراد بالإجماع : الذي علم دخول المعصوم ليد فيه على وجه 
لم يكن للاجتهاد محل . 

وقد يلحق بذلك : ما اثفق عليه فقهاء الفرقة المحقّة واستقةت عليه 
كلمتهم مع اختلاف الأعصار والأمصار, بناءً على أنّ مثل ذلك كاشف 
عن الواقع الذي لم يتخلّف عنه الإمام مذ ؛ إذ هو مع الحقّ والحقّ معه . 
فتارة يعلم الحقّ بقوله , وأخرى يعلم الحقّ بغيره من الطرقء فيعلم أنه 
قول الامام نظا لعدم تخلّفه . 

بل قد يقال: بعدم جواز خلافهم وإن لم يعلم الواقع بذلك. ولكن 
يعلم منه أنه موافق للاجتهاد الصحيح على وجدٍ يفسد معه كلّ اجتهاد؛ 
بمعنى : كشفه عن وجود دليل معتبر لا يجوز مخالفته باجتهاد. ولعله 
على ذلك جرت سيرة سائر الملتين في الإنكار على كلّ من خالف 
ما استقرّت عليه شرائعهم , وعد أَنّه من المبدعين في الدين , هذا . 

ولكن فى المسالك : «المراد بالأصول التى تردٌ شهادة المخالف 
نيا افون عاتن لمعيف والفد ل و للقتو ايام واليجاوءواننا 
فروعها من المعاني والأحوال وغيرهما من فروع علم الكلام فلا يقدح 
الخلاف فيها؛ لأنها مباحث ظّيّة . والاختلاف فيها يبن علماء الفرقة 
الواحدة كثير شهير. وقد عد بعض العلماء جملة ممّا وقع الخلاف فيه 
منها بين المرتضى وشيخه المفيد فبلغ نحوا من مائة مسالة. فضلا عن 
غيرهمأ» . 

«والمراد بالفروع التي لا تقدح فيها المخالفة : المسائل الشرعيّة 
الفرعيّة؛ لأنها مسائل اجتهاديّة , ولأنّ الأصول التي تبنى عليها من 


و | ل الكلام (ج ") 


الكتاب والسئّة كلها ظدّيّة» . 
1 «وينبغي أن يراد بالإجماع الذي تقدح مخالفته فيها: إجماع 
7 المسلمين قاطبة أو إجماح الإماميّة مع العلم بدخول قول المعصوم له 
في جملة قولهم؛ أن حجّيّة الإجماع في قولهم على أصولهم لا مطلق 
إجناعهي: إذ لذ غبرة بقول شين المعضوه متهم مطلقا :وما لم بعلم دنخول 
قوله في قولهم فلا عبرة بقولهم وإن كثر القائل, وقد تمادى بعضهم 
فيك يذل دلق اجماعا ,مدل سكن النتكسهور مف النة مسقل د للك 
غير قادح بوجه من الوجوه, كما تقتضيه قواعدهم الدالة على حجيّة 
الإجماع , فتنبّه لذلك لثلا تقع في الغلط اغترارا بظاهر الاصطلاح 
واعتمادا على الدعوى»7". 
وليف علياك محال النظو هق كل امد يعد الاعاطة والنا تل :فتينا 
راكد تنه لبعضها المقدّس الأردبيلي له فناقشه فى قوله : «كلّها 
ظنَّيّة» فقال : «المسائل الأُصوليّة التى تبتني عليها الفروع الفقهيّة ليست 
كلّها ظَنّيّة , بل منها يقينيّة ومنها ظبّيّة , ولا يجوز الخلاف في الأولى, 
ويجوز في الثانية لدليل أقوى. وإِنّما أطلقوا أنّه يجوز الخلاف في 
الفروع - وأَنّه لا يخرج عن العدالة وعن قبول الشهادة دون الأصول 
لأنّ الأغلب في الأول ذلك , وفي الثاني بالعكس»!". 
قلت : وأولى بالمناقشة ما ذكره ل ار 
والأحوال وأنّها مباحث ظئَيّة, مع أنّ أكثرها قطعي بالتواتر 


.1717 ١775 ص‎ ١5 مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج‎ )١( 
579 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )1( 


شهادة القادذف 0١‏ 


بالضرورة أو غيرهماء خصوصاً بالنظر إلى هذا الزمان, فإنّه قد يصير 
النظري قطعيّا. كعصمة الآئمّة ني عن السهو والنسيان وإن خالف فى ” 
 *‏ ج١غ‏ 


ذلك الصدوق'", وكنفي الجسميّة في الواجب تعالى... وغير ذلك. ‏ 7 





المسألة «الثانية» 
9لا تقبل شهادة القاذف» مع عدم اللعان أو البيّنة أو إقرار 
المقذوف, بلا خلاف أجده فيه''", بل الإجماع بقسميه عليه”", مضافاً 
إلى الكتاب' 9و4 السنّة المستفيضة!. 
نعم إلو تاب» وأصلح «قبلت؟ توبته بلا خلاف أيضاً". بل 
الإجماع بقسميه عليه'", مضافاً إلى الكتاب” والسئّة المستفيضة'" 


510-1709 ص‎ ١ ج‎ ٠١7١ من لا يحضره الفقيه: الصلاة / باب أحكام السهو ذيل ح‎ )١( 

(؟ و”' و و/) ينظر الخلاف: الشهادات / مسالة ١١‏ ج ١‏ ص .2152951٠١‏ والسرائر: 
الشهادات /المقدّمة ج "١‏ ص ,١١١‏ وغنية النزوع: كتاب الشهادات ص ٠‏ ؛. والتنقيح الرائع: 
الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 597. ومسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود 
ج ١4‏ ص .١717‏ وكفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص 218: ورياض 
المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ ص 777, ومستند الشيعة: الشهادات / شرائط 
الشاهد ج ١4‏ ص .١77‏ 

(4) سنوزة التو الآنة 2 

(0 وة) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من كتاب الشهادات ج ١7‏ ص 587. 

(8) سورة النور: الآية 6. 


14 جواهرالكلام (ج0) 


وشرح الجمل'!" للقاضي وجوبه نضَأ وظاهرأء وهوالمحكي 
عن ظاهر الرسالة (2 والفقيه 9 والهداية 29 والمجالس ©©2 ؛ بل عن الأخير 
نسبته إلى دين الاماميّة » كيا في صلاة الخللاف 297 وعن شرح الجمل 99 
للقاضي الإجماع عليه , ولعل ذلك مع الأمر في الاأخبار به هو الححّة لهم 
حينئذٍ على الوجوب . 

لكن ومع ذلك فالأوّل هو الأقوى ؛ للاصل », وحصر الواجب من 
الأغسال في غيره من الأخبارء والإجماع امحكي في مقامين من الغنية ) 
المعتضد بما عرفت من الشهرة وغيرها . وما في المصابيح 27 أيضاً من اتفاق 
الأصحاب بعد الخلاف عليه تارة ؛ وأخرى « عليه الإجماع الحقق » , 
وباستبعاد اشتراط الصلاة بغسل غير رافع للحدث » مع ما في خبر زرارة : 
«لا تعاد الصلاة إلا من حمس : الطهور. .. »!إلى أخخره ؛ إذ ليس هو 





. ١1"ه شرح جمل العلم والعمل : ما يتعلق بصلاة الكسوف ص‎ )١( 

(') نقله عنها العلامة في امختلف : الصلاة / صلاة الكسوف ص5١١.‏ 

() من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح77٠١‏ ج١‏ ص/7 . 

63 الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الاغسال ص 9؛ . 

(5) الامالي : الجلس الثالث والتسعون ص 5١05‏ وه١ه‏ . 

. الخلاف : الصلاة / مسألة !45 ج١ ص31/91-778‎ )١( 

(0) شرح جمل العلم والعمل : ما يتعلق بصلاة الكسوف ص5١1-/11‏ . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص47 » وكيفية صلاة الكسوف 
ص 68٠١‏ . 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / الغسل لقضاء الكسوفين ص5١‏ ( مخطوط ) . 

: من لا يحضره الفقيه :باب احكام السهوني الصلاة ج191 ج١ ص4" » تهذيب الاحكام‎ )1٠١( 
: وسائل الشيعة‎ » ١5١ تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ... حهه ج؟ ص‎ ١ الصلاة / باب‎ 
. 7١ص باب 79 من ابواب القراءة في الصلاة حه ج4؛‎ 


جاع 


,0 
قال : «سألت أبا عبد الله ف : عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حداًء ثم 
يتوب ولا يعلم منه إل خيرء أتجوز شهادته؟ قال : نعم ما يقال عندكم؟ 
قلت : يقولون : توبته فيما يبنه وبين الله تعالى ولا تقبل شهادته أبداً 
فقال : بئسما قالواء كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت 
شهادتنه)»7"', 

ومن ذلك انّجه حمل خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن 
على 5 : «ليس أحد يصيب حداً فيقام عليه نم يتوب إل جازت 
شهادته , إلا القاذف فإنّه لا تقبل شهادته, إن توبته كان فيما بينه وبين 
الله تعالى»!" على التقيّة . 

على أنّ الاستثناء المزبور قد اختصٌ به بعض نسخ التهذيب!", وقد 
خلا عنه البعض الآخر'» والكافي النق سيو أمظ مين السهد بي 
فلا إشكال في المسألة من هذه الجهة . 





/ الكافي: الشهادات / باب شهادة القاذف ح ؟ ج /,ا ص 597 تهذيب الأحكام: القضايا‎ )١( 
5 من كتاب الشهادات ح‎ "١ البيّنات ح 1ج اص ا وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب‎ 
887 ج الا ص‎ 

(؟) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 3 ص 814). 

(؟ و) نقل هاتين النسختين في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص ١77”‏ 
- 174. وقد رويت كلتا الروايتين في التهذيب. انظره: كتاب القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح ١5‏ 
و١اج‏ اص 780و184. 

)00( الكافي: الشهادات / باب شهادة القاذف ح أج لاص 7 وسائل الشيعة: باب / من 
كتاب الشهادات ح ”اج ا ص 786 


شهادة الا ل ل 

«و» إِنْما الكلام في «حد التوبة» ف: 

عن الصدوقين'' والعماني!" والشيخ في النهاية'" والشهيدين!* 
والمقداد”*" وغيرهم”" بل في الرياض : «الظاهر أَنّه المشهور بين 
المتأخّرين بل المتقدّمين»”", بل عن الشيخ : «أَنّه الذي يقتضيه مذهبنا؛ 
اذلا كلاق بين الفرقة امن :شل ذلك ان كد :ففيه وسفن 
الإكذاب أن يقول : كذبت فيما قلت»4. بل في أَوّل كلامه نفي الخلاف 
بيننا وبين أصحاب الشافعي أنّ من شرط التوبة منه إكذاب نفسها", 
وعن ابن زهرة الإجماع عليه!""-: 9أن يكذب نفسه وإن كان صادقاً 
ويورزى باطنا» . 


)١(‏ نقله عن الأب في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 4745 وقاله الابن في 
المقنع: باب القضاء ص 791 /59. 

)١(‏ انظر «المختلف» فى الهامش السابق. 

() النهاية: الشهادات / تعديل الشهود ج ١‏ ص 07. 

(4) الشهيد الأوّل في الدروس: الشهادات /المقدّمة ج ؟ ص ,١5١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ١77‏ و178. 

(0) اختار القول الثاني, انظر التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 114, وكنز 
العرفان: الحدود / حد القذف ج ؟ ص 5147. 

(1) كالكيدري في الاصباح: كتاب القضاء ص 015. والسبزواري في الكفاية: الشهادات / 
صفات الشاهد ج ؟ ص 15-1/18/. 

(10) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ ص .١١١‏ 

(8) الخلاف: الشهادات / مسالة ١١‏ ج ١‏ ص .51١١‏ 

(9) المصدر السابق. 

.6غ4٠ غنية النزوع: كتاب القضاء ص‎ )٠١( 


2 





0 جواهر الكلام (ج 47) 


للنبوي : «توبة القاذف : إكذاب نفسه»7". 

ولخبر أبي الصباح الكناني : «سألت أبا عبد الله ل : عن القاذف بعد 
واكام عليه الها توويةة فا ل ركد ف الس قلت ارا ينع إن أكذانا 
نفسه وتابء أتقبل شهادته؟ قال : نعم»7". 

ومرسل يونس عن بعض اصحابه عن احدهما نيه ساله: «عن 
الذي يقذف المحصنات, تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال: نعم . 
قلت : وما توبته؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الإمام, ويقول: قد 
افتريت على فلانة » ويتوب مما قال»7". 

وصحيح ابن سنان : «سألت أبا عبد الله كذ : عن المحدود إذا تاب 
أتقبل شهادته؟ فقال : إذا تاب , وتوبته أن برجع فيما قال ويكذب نفسه 


عود لتنا وعد الشلميع قاذ افعل :قار على الاقاء أن يقل شهادته 
بعد ذلك)67. 
ولا يشكل هذا : بان فيه كذبا إذ لعله صادق فى قذفه؛ لما عرفت 
)١(‏ تلخيص الحبير: ذيل ح 2100 اص ,٠١8‏ الدرٌ المنثور: ج اص ,2١‏ المغني (لابن 
)١(‏ الكافي: الشهادات / باب شهادة القاذف س ١‏ ج لاص 597 تهذيب الأحكام: القضايا / 
جَ لاك ص .,787١‏ 
(9) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0 و«التهذيب»: ح 7" و«الوسائل»: حغ] ص غ58. 
(؛) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 2 و«التهذيب»: ح ,١‏ ووسائل الشيعة: 
باب 37” من كتاب الشهادات ح سج /" ص 060 .١‏ 


قفاو النادي . ممم يي يي ا ا تكس 7 0:0 


من إمكان التخلّص منه بالتورية , ولو بقصد ما في الآّية الشريفة”"الدالة 
على كذب القاذفين إذا لم يأتوا بالشهداء وإن كانوا صادقين . 

(و» من ذلك يظهر لك ضعف ما «قيل4 والقائل الشيخ في محكيّ 
المبسوط"" وابن إدريس'' ويحيى بن سعيد!' والفاضل”!": إن الحد فى 
توبته أن «يكدّبها إن كان كاذباً ويخطئها في الملاً إن كان صادقاً» 
فقو :ةلقد قراطل ول اعورة الى سا لنت تكلض هن الكنات:» 

«و» قد عرفت أنّ 9الأوّل مرويٌّ» بالطريق الصحيح وغيره من 
عندنا وعند العامّة . فكان خلافه من الاجتهاد فى مقابلة النص ., بل فى 
المسالك : «هو تعريض بقدف جد يد غير ا فلاريب حينئد في 
أت الأقوى الأول . 

نِم لا يخفى عليك أنّ التدبّر في كلما تهم يقتضي قولين في المسألة . 
كما هو المحكي" أيضاً عن أصحاب الشافعي". 


.١ ١ سورة النورة الاية‎ )١( 

(1) المبسوط: الشهادات / شهادة القاذف ج 8 ص .١19‏ 

(5) السرائر: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص .١١١‏ 

(؛) الجامع للشرائع: الشهادات / المقدّمة ص .05١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠‏ ص 436. مختلف الشيعة: القضاء / في 
الشهادات ج 4 ص .4/١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ١0‏ (بتصرّف). 

٠(‏ و8) وقعت الحكاية فى الخلاف: الشهادات / مسألة ؟١١‏ ج ١‏ ص 515. وانظر الحاوي 
الكبير: ج ١/‏ ص وا لخدو ٠0٠ص‏ 577. والمغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 1 
8 والشترح الكبيرة ج ١١‏ صن 11. 


يي ا ا وح فزن لكوم الع 17 

فما عساه يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين من أنّ في المسألة 
أربعة أقوال, أحدها : المشهور . والثاني : قول : «القذف باطل ولا أعود» 
مطلقاًسواء كان صادقاً أ وكاذباً. والثالث _وهو الذي اختاره الفاضل ‏ : 
التفصيل بين الصادق والكاذب. فالأوّل يقول ذلك, والناني يعترف 
بتكذيب نفسه . والرابع : ما عن ابن حمزة من أنه إن كان صادقاً قال : 
«الكذب حرام ولا أعود إلى مثل ما قلت» وأصلح , وإن كان كاذباً قال : 
« كذبت فيما قلت)6(". 

لا يخفى عليك ما فيه؛ ضرورة أنّ الذي حكاه عن الفاضل ‏ حتّى 
ردّه'" بأنّه إحداث قول آخر هو الذي حكاه المصنّف في المتن, 
والظاهر أنّه أراد حكايته عن الشيخ لله . 

كما أَنّه لا يخفى عليك أيضاً عدم الاكتفاء بإكذاب نفسه خاصّة 
عن التوبة وإن أوهمه بعض النصوص السابقة , ولكنّه محمول على 
البعض الآخر. 

نعم . يحكى عن العماني'" وجماعة'»: اعتبار كون الإكذاب عند 
الإمام, بل عن الأوّل زيادة: «وجماعة من المسلمين». بل في 
)١(‏ رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ ص 7374 فما بعدها. 
(1) المصدر السابق: ص 578. 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 74]. 


(؛) كالفخر في الإيضاح: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 415. والمقداد في التنقيح: 
الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 598. 


غنواةالثاك. ‏ سصعينس يس سس نام يع اي ا 07 1 


الرياض : «يظهر من الإيضاح والتنقيح والصيمري عدم الخلاف في 
اعتبار ذلك . حيث قالوا : وعلى الأقوال كلها لابدٌ من إيقاع ذلك عند من 
قدذف عنده وعند الحاكم الذى حدّهء فإذا تعذر ففى ملاً من الناس»)!". 

قلت ان التكدوضن! زور وان كان مضه نعطلا عرو الا كر قدا 
بكونه عند الإمامء والثالث بكونه عنده وعند المسلمين ‏ إلا أنّ الظاهر 
إرادة إجهاره بذلك , لاكونه شرطاً في التوبة ‏ فضلاً عمّا ذكروه من 
اشتراط كون اعترافه عند من قذف عنده وعند الحاكم الذي حده, 
كما هو واضح . 

وكذلك ما عساه يظهر من أكثر النصوص أيضا من اعتبار وقوع الحدٌ 
- الذي لا يقع فى مثل زماننا قبل التوبة؛ فإنّ ظاهر الفتاوى 
وبعض النصوص تحققها من دون ذلك . 

(و» كيف كانء ف 9 فى اشتراط إصلاح العمل زيادة عن 
التوبة تردد» وخلاف؛ ف : 

عن الخلاف'" والجامء ”" ومشقناية القر ان لأيى تشهراشوي 18 اله 
لابدٌ مع التوبة التى هي الإكذاب من ظهور عمل صالح هوا قل 
قيل : «وهو ظاهر الغنية والإصباح , وفي المبسوط والسرائر: انه لابد 


.508- ص /1/7؟‎ ١6 رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 
.514 ج 7 ص‎ ١ الخلاف: الشهادات / مسألة‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: الشهادات / المقدّمة ص .01١‏ 

(؛) متشابه القرآن: ج ١‏ ص 554. 


جاع 


تح ا وص جو الى الكادم :211 
منه إذا قَدْفَ قَدْفَ سبٌ, لا إذا قذف قذف شهادة؛ لافتراقهما في نبوت 
فسق القاذف قذف سب بالنصّ , وفسق الاخر بالاجتهاد»!" 

«إو» عن الوسيلة!" وظاهر المقنع”" والنهاية ما هو «الأقرب» 
عند المصنّف من «الاكتفاء» في إصلاح العمل «بالاستمرار؛ لأنَّ 
بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة4 وعن الفاضل في المختلف 
جعل النزاع لفظيّاً «لأنَّ البقاء على التوبة شرط في قبول الشهادة, وهو 
كافٍ في إصلاح العمل؛ لصدقه عليه»!*. وفي كشف اللثام : «هو بعيد 
عن عبارات الشيخ وابني إدريس وسعيد»0". 

قلت : الأصل في ذلك قوله تخالل زرالا الديى تأنوا مرق هذ للك 
وأصلحوا»”", والتأمّل الجيّد بعد معلوميّة عدم افتراق كلامهم 800 
عن القران حتّى يردا الحوض - يقتضي كون المراد بالإصلاح إكذاب 
نفسه بين الناس الذي مدت لاسو ب كيه 
بقذفه؛ وذلك لظهور النصوص" أو صراحتها في مغفرة ذنب القاذف 


.595١0 ص‎ ٠١ كشف اللثاء. الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 
.57١ الوسيلة: القضايا / شهادة الفاسق ص‎ )١1( 

(؟) المقنع: باب القضاء ص 5917 /59. 

(؟) النهاية: الشهادات / تعديل الشهود ج ١‏ ص 07. 

(0) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 8١‏ 4. 
)١(‏ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .55١‏ 
(0) سورة النور: الآية 6. 

(8) تقدّمت في ص 01. 


وان الذاذك :جسم حح يسبيب أ ب ل ا يت :94 
بالتوبة وإكذاب نفسهء وأنّه لا يحتاج بعد ذلك إلى أمر آخرء والآبة 
ذكرت التوبة والإصلاحء فيعلم حينئذٍ كون المراد ذلك ؛ لأنّ كلامهم 80 
كالتفسير لها . 

وبذلك يظهر لك النظر في جملة من الكلمات -حتى عبارة المصئف 
والفاضل'" وغيرهما!" ‏ الظاهرة في اعتباره أيضاًء ولكن يكفي فيه 
استمرار التوبة ولو ساعة . ْ ش 

بل وما في الرياض أيضاً, فإنه 000 ذكر اشتراط اللإصلاح بعد 
التوبة قال : «وفسّره الأكثر بالاستمرار عليها ولو ساعة» ثمّ حكى عن 
فخر الإسلام أَنّه قال : «هذا المعنى متّفق عليه , وإنّما الخلاف في الزائد 
عليه وهو إصلاح العمل فقال ابن حمزة : يشترط مطلقاً أي في 
الصادق والكاذبء ولم يشترطه الشيخ في النهاية مطلقاً. وقال في 
المبسوط : يشترط في الكاذب لا الصادق , وهو اختيار ابن إدريس . 
احتجّ المصّف : بأَنّ الاستمرار على التوبة والإكذاب إصلاح , وفيه نظر؛ 
لوجوب حمل المطلق على المقيّد مع انّحاد القضيّة . انتهى» . 

«وظاهره الميل إلى قول ابن حمزة؛ لما ذكره من حمل مطلق 
الرواية على الآآية المقيّدة . وهو حسن, إلا أن الإشكال في تعيين المراد 
من الإصلاح : هو إصلاح العمل . أو إصلاح الحال والنفس بمنعها عن 





.115 قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص‎ )١( 
.١5١ ص‎ "١ كالشهيد فى الدروس: الشهادات /المقدّمة ج‎ )١( 


خخ ١غ‏ 


ا 33 ا 0 000 
ظهور ما ينافى العدالة بكلّ وجه؟ والتبادر للأوّل؛ والإطلاق للثاني, 
ولغله اظهن ؛ لأصالة الإطلاق مع الشكٌّ في التبادر المقيّد له ببعض 
أفراده . ومع ذلك أشهر, وربّما يشير إليه الخبر القريب من الصحيح 
المتضمّن لقوله له : (...إذا تاب ولم يُعلم منه إلا خير جازت 
شهادته)06...27" إلى آخره . 

بل فيه مواضع للنظر. 

والتحقيق : ما عرفت من عدم اعتبار ازيد من التوبة وإكذاب النفس 
حتّى الاستمرار المزبور فضلاً عمًا ذكره من إصلاح النفس بالمعنى الذي 
قم ان كا هزا دفي وياةة على :هاا كزناض كا هو متسس ماله 
حمل المطلق على المقيّد على معنى تقييد إطلاق النصٌ بالتقيبد في 
الكتاب المجيد, وإلا فمع الإغضاء عمًّا ذكرناه لا إشكال في انسياق 
اعتبار عمل صالح زائد على التوبة إن لم نجعل العطف فيها تفسيريّاً, 
والله العالم . 

(و» كيف كان, فؤ لو أقام» القاذف َبِيّندَ ب» ما أوقعه من 
(القذف4 عند الحاكم «أو صدّقه المقذوف؟ بناءً على كونه كالبيّنة 
أو أعظم 9فلا حدٌ عليه ولام ت«رد» شهادته ,كما أنّه كذلك لوكان 
الفدافموجيا العاق وقد لاضن 


)01 تقدّم في ص 0 
(؟) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ ص 505 - 180. 


1 





المسألة «الثالثة » 
لا ريب ولا خلاف”" في أنّ «اللعب بآلات القمار كلها حرام 
وان اللاعب به كمثل الذي ياكل لحم الخنزير'" 9والاربعة عشر» 
صغار مثلاً لعب بها (وغير ذلك» كالخاتم الذي اه 
ونحوه لإسيواء قصين الحذق :او الهو" او القلما 4ف : 
في خبر الحسين بن زيد”* والسكوني”" عن أمير المؤمنين ا" : 


9 وا ا بالترد بالتطراي» 0 
«ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ا 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 77؟. 

(1) فقه الرضا عيذ : باب 8غ اللعب بالشطرنج ص 1848. مستدرك الوسائل: باب 19 من 
أبواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 118. 

(*) انظر «فقه الرضا» في الهامش السابق, ومستدرك الوسائل: باب 87 من أبواب ما يكتسب 
بدح 17ج ١7‏ ص 526. 

(؛) في نسخة الشرائع: اللهو أو الحذق. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب جملة من مناهي النبيّ يله ح 1938 ج ؛ ص 1, وسائل 
الشيعة: باب 4 ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به ح 7 ج ١1‏ ص .5١0‏ 

(1) الكافي: الأشربة / باب النرد والشطرنج ح ١7‏ ج 7 ص 877 وسائل الشيعة: باب ٠١١5‏ 
من أبواب ما يكتسب به ح 9ج ١7‏ ص 5١٠١‏ 

(0) الخبر الأوّل عن أمير المؤمنين لْل. والثاني عن الصادق ليه 

(8) تفسير أبي الفتوح الرازي: ج ١‏ ص 10, مستدرك الوسائل: باب 8١‏ من أبواب > 


الطهارة / في غسل المفرط في صلاة الكسوقت ‏ ع م ع ب :114 
من الطهور ؛ لأنْ الفرض وجوبه وإن وجدت الطهارة . 

ولا ريب في ضعف ما تقدم من أدلّة الوجوب عن معارضة ذلك ؛ إذ 
الاجماع مع معارضته7" م آخر أقوى منه لا عتضاده بذهاب المعظم , 
بل قد يغلب في الظنَ خطأً الأول ؛ من حيث مخالفة بعض الناقل له نفسَه 
في غير الكتاب » كطهارة المبسوط'' وغيرها 97" » بل وللقائلين بالوجوب 
أيضاً لما صرّحوا به من الندب في كتاب الطهارة , كالمقئعة7؟) والمبسوط (©) 

3 1 5 -ٍ ) 

والمراسو ''" والمهذب'' والمصباح!* والجمل 27 والاقتصاد''' والنهاية10") 
7 «اعايين عل م نفل عن : بدعضها ٠.‏ 

ومن ذلك يعرف ما في النسبة إلى دين الاماميّة » ولعله أراد المشروعيّة 
كناقل الإجماع . 


. لعل الأولى أن يقال : « معارض » وإلا فالجملة ناقصة‎ )١( 

(0) المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص١٠‏ . 

(6) كالقاضي حيث ادعى الاجماع في شرحه للجمل كما سبق- مع انه قال في المهذب 
( الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص77) : بالاستحباب . 

(1) المقنعة : الطهارة / الاغسال المفترضات والمسنونات ص ١ه‏ . 

(5) راجع حاشية (؟) من هذه الصفحة . 

. المراسم : الطهارة / الاغسال المندوب اليها ص55‎ )١( 

(0) راجع حاشية (") من هذه الصفحة . 

69 مصباح المتبحد : الاغسال المسئونة ص١١-؟١.‏ 

(9) الجمل والعقود : الاغسال المسئونة ص58١‏ . 

. "5١ الاقتصاد : الاغسال المسئونة ص‎ )95١( 

)1١(‏ و(19) لم يتعرض في طهارة النهاية والخلاف للاغسالء ولذلك لم ينقله عنهما أحد بل في 
المصابيح ( الطهارة / الغسل لقضاء الكسوفين ص ١؟١‏ مخطوط ) عدّد سبعة كتب قبل النهاية 
والخلاف , ثم ذكر أنَ السبعة الاولى قالت في الطهارة بالاستحباب . 


5 جواهر الكلام (ج ؟5) 





وعع قار هو التاق الها ادل الها على وسله ا 
(إنما الكنضس والعيس والانضاب والازلاه رسن مين عبكل الشيطان 
فاحققو)١‏ ا قالواء نا رمول اللهها المسير؟ فقال؛ كل ما تقوهربية حت 
الكفا بجو الحو 

وقد ورد أيضاً :«أنّ اتخاذها كفر بالله العظيمء وأنّ اللعب بها شرك 
وتقليبها كبيرة موبقة , والسلام على اللاهي كفرء ومقلبها كالناظر إلى 
فرج أمّه » ومَثّل الذي يلعب بها من غير قمار كمّثل الذي يضع يده في 
الدم ولحم الخنزير , وان مَثل الذي يلعب بها كمّتل الذي يصرّ على الفرج 
الحرام»!". 

وفى خبر ابى بصير : «الشطرنج والنرد هما الميسر»!. 

وعن الرضا نيةٍ في رسالته إلى المأمون _المرويّة في عيون أخبار 
الرضاكة* بأسانيد متعدّدة لا تخلو عن اعتبار على ما قيل!"' عد 


.5١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.116 أبواب ما يكتسب به ح 4 سج /ا١ ص‎ 
(؟) فقه الرضا َق: باب 1 اللعب بالشطرنج ص هدرك التسائل وومةه ره فى‎ 
من أبواب ما يكتسب به ح ؟. وذيله في باب 87 منهاح 1ج 75ص 71717 و7511‎ ١ بان‎ 
من‎ ٠١ 4 (؛) الكافي: الأشربة / باب النرد والشطرنج ح ”7ج 7 ص 450. وسائل الشيعة: باب‎ 
و7 ج ؟ ص 157, وسائل الشيعة: باب 41 من‎ ١ عيون أخبار الرضا عِةِ: باب 70ح‎ )0( 
.5١ 8 كما في ذخيرة المعاد: الصلاة / صلاة الجمعة (العدالة) ص‎ )1( 


الميسر وهو القمار'" من الكبائر . ١‏ 
وعن النين يلي :دمن لعب بالترد فقد عصى الله تعالى ورسوله»1. 6 
وقال الصادق نهذ لزيد الشحّاه”" وغيره'» : «الرجس من الأوثان 

الشطرنج» . 
وقال ليه أيضاً في خبر عمر بن زيد”": «إنَّلله تعالى في كل ليلة 

من شهر رمضان عتقاء من النار ‏ إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو 

صاحب شاهين » قال : وأيّ شيء صاحب الشاهين؟ قال : الشطرنيج)!". 
وفى خبر العلاء بن سيابة : «سمعته يقول : لا تقبل شهادة صاحب 

اللروف وا لاردة عقر ومداحتث الدافين بقول» لأ واتتؤيلى واندويات 

واشاقا وتوقدل واش كاوها نانك ول وا 101 


الى غير ذلك دن التتصوضن التشغيلة عن :ود قتهاؤة لاعت 
بالشطرنج والنرد والمقامر. 


)١(‏ كذا في الوسائل. وفي العيون: الميسر والقمار. 

(؟) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١77‏ ج ١‏ ص 117. مستدرك الوسائل: 
باب 87 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج ١‏ ص 521. 

() الكافي: الأشوية / باب النرد و الشطرنج ح ١‏ ج 7 ص 8156. وسائل الشيعة: باب ؟ ٠١‏ من 
ابواب ما يكتسب به ح ١‏ ج ١7,‏ ص 5١8‏ 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لاضس. 1 و«الوسائل»: ح 3 

(0) في المصدر: عمر بن يزيد. 

)0( انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 0 و«الوسائل»: ح ص .5١9‏ 

(0) الكافي: الشهادات / باب ما يرد من الشهود ح ١‏ ج اص 557 وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من كتاب الشهادات ح اج /اكا ص .58٠١‏ 


ل ب ب ب ل ا و صصن و أقلالكاذة 21© 1) 
ومن الغريب بعد ذلك ما في المسالك: «وظاهر النهي أنّها 
من الصغائر فلا تقدح في العدالة إلا مع الإصرار»'", وتبعه عليه 
في الرياض ؛ معّلاً له : بضعف النصوص المقتضية لكونه من الكبائر 
ولا جابرا". 
إذ قد عرفت التصريح بأنّها كبيرة موبقة ‏ مضافاً إلى ما عرفت من 
أنّ الكبيرة ما كانت كذلك عند أهل الشرع.ء ولا ريب في أن القمار 
عندهم من أعظم المعاصي , ويكفي في الجابر تعاضد النصوص 
والفتاوى . 
على أنّ الأصل في كل معصية أن تكون كبيرة؛ لأنّ الأصل عدم 
تكفيرهاء ولعموم الأمر'" بالتوبة من كلّ معصية إلا ما علم أَنّها صغيرة . 
215 ولايعارض ذلك باستصحاب العدالة؛ لأنَا نقول : إنها عندنا اجتناب 
> الكنا ترق طلسن الأمر ربولا وه رولك إل اشاب البسككوك فيه ان: 
منها . ولا وجه لاستصحاب حال الاجتناب السابق عن الجميع إلى 
حال اركاب التشكرك فيه ضرورة الدضال اخر على أن الأول اننا 
كان العلم بحصول العدالة للعلم باجتناب الكبائر التي قد كان فى ضمن 
اجتناب الجميع , ولا علم هنا قطعاً حال ارتكاب المجهول كونها كبيرة ‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١717‏ 


(5) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص .5١7‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 87 من أبواب جهاد النفس جج ١7‏ ص 7١‏ 


شتهادة كاري الممكن ‏ سم تح يبحت ل د ب ب 7 1181 
فلا استصحاب قطعاً بناءً على معنى العدالة عندنا الذي هو عبارة عن 
الاجتناب المزبورء وعلى أن الكبيرة العظيمة عند الشارع”" وتارة 
أخرى يخفى حالها. نعم . ما علم من الشرع من الذنوب المحقّرة هي 
لا تقدح في العدالة إلا مع الإصرار الذي قد عرفت. فتأمّل , فإِنٌ هذا 
الأصل نافع في كثير من المواضع . 

وتذلك كله ظين لك الخال :فتى,العسالة وقيرها مل قولةفى 
العجالك قر الى مدياة إلى ا جرع :1 كانه يلوم لعزي رزو اشرب 
منه ما عن الشافعي : من عدم تحريم الشطرنج والنرد, وإنّما هما 
مكروهان, والثاني أشدّ كراهة من الأُوّل!", والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
«شارب المسكر تردٌ شهادته ويفسق» بلا خلاف فيه عندنا"", 
بل الإجماع بقسميه عليه!»: بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر 


-_ 
9 
»٠© 


«خمر كان أو نبيذا أو بتعا“ أو منصفا أو فضيخا ولو شرب مته 


)١(‏ فى بعض النسخ بعدها إضافة (زقارة): 

(؟) الأمّ: بج 3 ص ,*١8‏ المجموع: ج ٠١‏ ص 728, المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 5١‏ 

(* و؛) ينظر الخلاف: الشهادات / مسألة 05 ج 7 ص 5١5 5١”‏ وكفاية الأحكام: 
ص ؟597. 

(0) ضبطت في نسخة الشرائع بشكل آخر. 





قطرة» خلافاً لما عن الشافعي فقال: من شرب يسيراً من النبيذ أحدّه 
ولا أفسّقه ولا أَردٌ شهادته'". بل عن أبي حنيفة : لا أحدّه ولا أفسّقه 
ولك ار شنا تالا 

(وكذا الفقاع» الذي «هو خمر قد استصغره الناس»!". 

9وكذا العصير؟» العنبي 9إذا غلا من نفسه او بالنار» وإن لم يشتد 
على الأصمّ, فإنّه حرام عندنا (ولو لم يسكر, الام يشان ىق 

ولأمًا غير » ه من «االعصير» كالمتّخذ إمن» الزبيب أو «التمر ا 
فالأصل» على «أنْه حلال ما لم يسكر» كما حقّقناه في محلَّها©, 
فضلاً عن غيرهما . 

(ولا بأس بانّخاذ الخمر للتخليل» نصّاً" وفتوى سواء كان 
بعلاج أو غيره» بل لعل الظاهر ما في كشف اللثام من أنّه «لا يحكم 
بفسق متّخذ الخمر إلا إذا علم أَنّه لا يريد به التخليل»”", والله العالم . 


.10١ ص 555, حلية العلماء: بج 4 ص‎ ٠١ الأمّج 7 ص 707 المجموع: ج‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع: ج 1 ص 518. 

(5) الكافي: الأشربة / باب الفقاع ح 4 ج ١‏ ص ”677. وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب 
الاشربة المحرّمة ح ١‏ ج 0 ص .5"١10‏ 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: أو البسر. 

(0) فى ج ١‏ ص ؟7... 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب الأشربة المحوّمة ج 60؟ ص 7/١‏ 

(/) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 597. 


3/ 





حرمة الغناء. وقدحه في العدالة 
المسألة «الخامسة » 

لا خلاف في أن الغناء ‏ وهو عند المصنّف والفاضل فى الارشاد"" 
فاعله وترد شهادته. وكذا مستمعه» بلا خلاف”". بل الإجماع 
بقسميه عليه . 
النفاق كما ينبت الماء الزرع»!". 1 

ءِِ ج ١ع‏ 

لا يشهدون الزور»١"‏ قال : «الغناء»”" . 
نكذنا |العسين 117 اوبغر ها الاطلاق التوى عطة مال قد سرد 


.١61 إرشاد الأذهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص .50١‏ 

(* و؛) ينظر الخلاف: الشهادات / مسألة 4ه ج 7 ص 507-7806 ومسالك الأفهام: 
الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١1758‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات 
الشاهد ج ١١‏ ص 555 وكفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص 75١‏ 
وكشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 59179. 

(0) الكافي: الأشربة / باب الغناء ح 57 ج 7 ص 455. وسائل الشيعة: باب ٠١١‏ من أبواب 
ما يكتسب به ح ١ج ١7‏ ص .5١1‏ 

(1) سورة الفرقان: الآية 7,. 

(0) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ١+‏ ص 477). وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب ما 
يكتسب به ح 0 ج ١1‏ ص 1 .5١‏ 


جاع 





534 جواهر الكلام (ج ) 
«الزور»'" و«قول الزور»'" في كثير من الاخبار”". وفي كثير منها : لهو 
الحديث47. 


وقال الصادق ىذ فى خبر أسامة/ : «الغناء عشر ”" النفاق»!". 

وى ختين1لاالاتشر «وبيت القداء لذ تومن :فيد التجوةاء والاعينا 
فبه الدعوة , ولا تدخله الملائكة»!". 

وقال الباقر مهد في خبر محمّد بن مسلم : «الغناء ممّا وعد الله به 
الذان 3,0018313( ومين النانى هن متشترى ليو الخدريت ليضل عن 
سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين)!:0170, 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية ؟/. 

(؟) سورة الحج: الاية 7١‏ 

(5) الكافي: الأشربة / باب الغناء ح ١‏ و7 و5١‏ ج اص ١‏ و78؛. وسائل الشيعة: باب 494 
من أبواب ما يكتسب بدح 5 وو0و48وةو950و57ج ااا ص 520-585 و5.8 
ونا 

() الكافي: الأشربة / باب الغناء ح 4 و0 و8 و7١‏ ج ١‏ ص 45١‏ - 477 وسائل الشيعة: 
باب 19 من أبواب ما يكتسب به ح 7 ولاو١31و17و١17و50‏ ج 7اص 5.8-704 
م 

(0) في المصدر: أبي اف 

)١(‏ كذا في بعض نسخ الكافي, وفي متله: «عش», وفي الوسائل: «غش». 

() الكافي: الأشربة / باب الغناء ح ١‏ ج ١‏ ص .475١‏ وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب 
اسع ٠اج‏ لاص 5١00‏ 

(8) المراد به «أبو أسامة» أي زيد الشحّام. 

() انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 86ص 155., و«الوسائل»: ح ١‏ ص ”7 .5١‏ 

.١ سورة لقمان: الاية‎ )٠١( 

> وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب‎ ,.47١ الكافي: الأشربة / باب الغناء ح ؟ ج 7 ص‎ )1١١( 


الشعر ما يحرم منه ويقدح فى العدالة + 


وامًا ما روي من قوله 0 : «ليس منا من لم د ا بالقرآن»7" 
فقد يراد به الاستغناء .كما روي ان «من قرا القران فهو غنىّ 
لا فقر بعده»!'. 

وعن الصدوق: «ولو كان كما يقوله انه الترجيع بالقراءة 

: 5 ا .اص صلَانه 8 
منا ...76" إلى ره 5 

«ولا باس بالحداء!*4 قولاً واستماعا؛ للأصل, وأمر النبي عَِئاه 
به وهو قسيم الغناء, أو المراد ما لم يصل إلى حد الغناء . وحينئذٍ هو 
كغيره من انواع الإنشاد . 

وويحرم من الشعر» وغيره «ما تضمّن كذبا أو هجاء مؤمن 
أو تتدنها بأمرأة معروفةٍ غير محللة0"» او غلام, بلا خلاف اجده 
)١(‏ معاني الأخبار: (انظر الهامش بعد اللاحق). مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب قراءة 

مادق لواح الك 11 

(1) أصول الكافي: فضل القرآن / باب فضل حامله ح 8 ج ؟ ص 9 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 

من ابواب قراءة القران ح ١ج ١‏ ص 78 .١‏ 
(*) معاني الأخبار: باب معنى المحاقلة والمزابنتة ص 9/؟. 

(5) فى نسخة الشرائع بعدها إضافة «به» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(0) معرفة السئن والآثار: ح 6930 ج لاص 8 تلخيص الحبير: ح 1١١17‏ سج 4 ص 225٠١‏ 


(1) فى نسختى الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له. 


جاع 


٠ 





جواهر الكلام (ج 87) 
فيه" بل الإجماع بقسميه عليه'". مضافاً إلى ما في الكتاب”" 
والسنة! من تحريم إيذاء المؤمنين وإغراء الفسّاق بالامراة والولد. 

نعم لا بأس بهجو أعداء الدين » وقد ورد أنه ييه أمر حسّاناً يهجو 
المشركين , وقال : «إِنّه أشدّ عليهم من رشق النبل»01. 

وعن المبسوط : كراهة التشبيب بالزوجة والأمة» ولا ترد الشهادة 
بذلك: وكذا من شيب بامرأة مبهمأل. 

وعن بعضهم : رد الشهادة بالتشبيب بالامرأة؛ لما فيه من سقوط 
الامرأة"». قلت : قد يقال بحرمته مع فرض تأذّيها بذلك وهتك 


.١154 ص‎ ١١ كما في تذكرة الفقهاء: البيع / في المكاسب ج‎ )١( 

(1) نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 559؟, 
وكشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 194. 

وصرّح بالحكم في المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 4 ص 528, وتحرير 

الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص .,50١‏ والدروس الشرعيّة: الشهادات / 
المقدّمة ج ١‏ ص .١١7‏ ومسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ١8١‏ 187. 

(") سورة الاحزاب: الاية /60. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١40‏ من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 114. 

(0) كنز العمّال: سح 3550١‏ ج ١١‏ ص 397. وح 3198017 ج ١١‏ ص 540. ستن البيهقي: 
ج ٠١‏ ص 358. 

.5258 المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 8 ص‎ )١( 

(0) في المصدر ‏ اعني المسالك - بدلها: المروّة. 

(8) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ؟187١.‏ 


الشعر ما يحرم منه ويقدح فى العذالة سم 89 


القويف عن امقتدين أي الصنلت فالبهم إلبهالابيل قد متعم يل 
قل يجب . 

«و» لكن «الإكثار منه4 من حيث نفسه مع قطع النظر عن جهة 
اخرى ترجّحه «مكروه» للنهى خصوصا ليلة الجمعة ويومها 
وللصائم”". بل عن الخلاف : كراهة إنشاده مطلقاً. مستدلاً عليه 
بالإجماع وبقوله يي :«لأن يمتليئّ بطن الرجل'“ قيحاً أحبّ إليّ من أن 
بمتل شعراً», قال : «فإن قالوا: المعنيّ منه ما كان ار 006 
وقال أبو عبيدة : معناه الاستكثار منه بحيث يكون الذي يتعلّمه من 
الشعر بويحفظه أكثر من القران والفقة» قلنا: تحن تعمله على عتمومة 


)١(‏ تلخيص الحبير: ح 7١71‏ ج 4 ص 75 .,35١‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص ,25١‏ كنز العمّال: 
اح الاقم اج اص 819. 

(؟) الأدب المفرد: ح 49/ا ض 718 صحيح مسلم: ح 71100 ج 4 ص 77717, مسند أحمد: 
ج ص 75١‏ تلخيص الحبير: ذيل ح 7١77‏ ج 4 ص "5 ,5١‏ المعجم الكبير (للطبراني): 
ح8؟1/اج لاص 23١0‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 537-1511 

() وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج /اص .4١5”‏ مستدرك الوسائل: 
باب 25 منها ح ”اج 7 ص 49. 

(؛) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدل «بطن الرجل»: «جوف أحدكم». 

(0) انظر «الوسائل» في الهامش قبل السابق: ح ا ص ١0”‏ 4, و«المستدرك»: ح .١‏ وصحيح 
البخاري: ج 8 ص 0غ. وسنن أبي داود: ح 5009 ج 4 ص 7١5‏ وستن الترمذي: 
ح 586١‏ ج وص .15١‏ وسئن أبن ماجة: ح 7709 و5910 ج ١‏ ص 1171 و121717, 


والمعجم الكبير (للطبراني): ح ١5719‏ ج ١١‏ ص 1580. 


جواهرالكلام (ج0) 

وأمّا الأخبار فبعد تسليم ظهورها في الوجوب محمل على إرادة الندب ؛ 
لوجود الصارف » مع ضعف بعضها ولا جابر كما عرفت . 

ثم إن الظاهر اختصاص الاستحباب المذكور للقضاء خاصّة ؛ 
اليل كن ل تكن ١‏ ليسي لخدا أرقا وراماك الله رسفن 
من تأخر عنه ("2 » ولعله لإطلاق صحيح ابن مسلم7" . 

وفيه : أن الظاهر كما عن جماعة من المحققين 2 التصريح [ به ] 2 أن 
هذا الخبر بعينه خبر الخصال » وعليه شواهد » فكأن النقيصة فيه من قلم 
الشيخ , على انه يجب حمله على غيره » سيما بعد القطع بعدم إرادة ظاهره 
بناء على تسبيب الاحتراق للغسل من غير مدخليّة للصلاة » كما أن ظاهره 
الوجوب , ولا صارف له إلى إرادة الندب إلا مع إرادة القضاء . 

وأيضاً فالأداء يجوز فعله قبل تحقّق الاحتراق » فلوفعل ثم احترق لم 
يجب عليه الغسل حينئكٍ ؛ لعدم وجوب الصلاة » فيجب التخصيص في 
الحديث , وإيجاب الإعادة عليه لمثل هذا الخبر كما ترى . 

ل و#مها  :‏ غسل التوبة سواء كان عن فسق #بارتكاب كبيرة 
أو إصرار على صغيرة #إ أو كفر# أصلى أو ارتدادي, بلا خلاف أجده 





. مختلف الشيعة : الطهارة / اقسام الغسل ص78‎ )١( 

(0) كالاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص77 » والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة/ في اقسامها ص8 » والخونساري في مشارق الشموس : 
الطهارة / المقدمة ص45 . 

(0) تقدم في ص 85. 

(:) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص5١‏ . 

(5) اضافة يقتضها السياق . 


فى 


ولد إلا بدليلء وقوله تعالى : (والشعراء يتّبعهم الغاوون)"" يدل 
على ذلك»7". 
وقد مث تفصيأ الكلام في كثير من هذه الاحكام فى كتاب 


المكاس ا 





المسألة 9السادسة» 

ل خلاف”* أيضاً في أنّ «العود والصنج'" وغير ذلك من آلاات 
اللهو حرام» بمعنى أنه يفسق فاعله ومستمعه» بل الإجماع 
بقسميه عليه”" . 

قال الصادق لل فى خبر سماعة : «لمّا مات ادم للا شمت به 
إبليس وقابيل . احما فى الأرض,ء فجعل إبليس وقابيل المعازف 
والملاهي شماتة بادم لذ : فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب 


)١(‏ سورة الشعراء: الاية غ؟5. 

(1) الخلاف: الشهادات / مسألة 07 ج 7 ص 708 5035,. 

(5) في ج 1 ص 7 ...٠١‏ 

(: و7) ينظر مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١5‏ ص 187. ومجمع الفائدة 
والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 54٠‏ وكفاية الأحكام: الشهادات / صفات 
الشاهد ج ؟ ص 270١‏ وكشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 90. ورياض 
المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 514. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: الزمر والعود. 

)١(‏ الصَّنْج: ما يتّخذ من صُفْرٍ مدوّراً يضرب أحدهما بالآخرء ويقال لما يُجعل في إطار الدفٌ 
من النحاس المدوّرة صنوج. المغرب: ص ١0١1‏ (صنج). 


حرمة ألات اللهو. والقدج في العذالة ب ل ل انس ا 
الذي يتلدذ به الناس فإنّما هو من ذلك»7", 
وفي خبر السكوني : «قال رسول الله يَييةُ : أنهاكم عن الزمر”" 


والمزمار وعن الكوبات'' والكبرات)»7/. 
وف تر امعان دن حرين: راح شيطانا يكال له التستووى | دارب 


في منزل الرجل أربعين صباحاً بالبربط ودخل عليه الرجال, وضع ذلك 
الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت» ثم نفخ فيه نفخة 
فلا يغار بعدها؛ حتى توّتى نساؤًه فلا يغار»!". 

وعن النبىٌ ييه : «إنّ الله حرم على أمٌتى الخمر والميسر والنرد 
والمرز والكوبة والقنين»6'' إلى غير ذلك من النتصوص . وعن المبسوط : 
«والمرز: شراب الذرة . والكوبة : الطبل . والقنين : البربط»". 

(و» كيف كان, فعن الخلاف”” والمبسوط”**: أنه إيكره الدفٌ 


(؟) في المصدر: «الزفن» والزفن: الرقص. الصحاح: ج ه ص 5١7١‏ (زفن). 

(#ا ضباق قريباً سير :«الكوية» بالظبل» قن اللعة فرت التذاهها بالطل والكخرى بالطيل 
الصغير انظر القاموس المحيط: ج ١‏ ص 787 (كوب). وج 7 ص ١171‏ (كبر). 

(؛) الكافي: الأشربة / باب الغناء ح اج 1170 :وسائل الشيدةة انه اهن ابواموينا 

(0) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح غاص 7377 . و«الوسائل»: ح 111١‏ 

(3) مسنئد أحمد: ج ١‏ ص 3176 و177١‏ و171, سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص 5225, وانظر سنن 

(0) المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج مص .١1١55‏ 

(8) الخلاف: الشهادات / مسألة 6ه ج 3 ص 507. 


0/ 





حلت 5 8 . | سمه ص اده 1 
١م‏ فى الإملاك”" والختان خاصّة» لقول النبى ييه : «اعلنوا النكاح 
واضربوا عليه بالغربال»”" يعنى الدفٌ , وقوله يَيَيُْةُ إيضا : «فصل ما بين 
1 ا 0 
الحرام والحلال بالضرب بالدفّ عند النكاح»”". 
وريّما قيّد!“ الدفٌ هنا بما خلا عن الصنجء. وعن ابن إدريس”" 
ما عن التذكرة”": من أنّ الأقوى الحرمة؛ لعموم النصوص الناهية 
المكاست5: 
المسألة «السابعة» 
هزوله”" «معصية4 تأكل الايمان كما تأكل النار الحطب*", وأنّ افة 
)١(‏ سئن ابن ماجة: ح ١896‏ ج ١‏ ص ,1١١‏ تلخيص الحبير: ح 7١771‏ ج 4 ص 22١١‏ كنز 
ص .4١8‏ سنن النسائي: ج ١‏ ص .١77‏ 
(؛) كما في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 610. ومسالك الأفهام: الشهادات / 
صفات الشهود ج ١4‏ ص 187. 
(0) السرائر: الوصايا / الوصيّة وما يصمح منها ج ”" ص .5١0‏ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: النكاح / في مقدّماته ج ١‏ ص 088١‏ (الطبعة الحجرية). 
(0) في ج 317 ص 817/. 
(8) كما في مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١864‏ 
(9) في كشف اللثام الذي أخذت منه العبارة بدلها: ملزومه. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب جهاد النفس ح ١ج‏ 6٠١ص .5١0‏ 


الدين الحسد والعجب والفخر”", وأنّ الحاسد ساخط لنعم الله تعالى 
صاد لقسمته بين عباده”"؛ وأنْ سئّة ا ن النار قبل الحساب بسدّة 
منهم : العلماء بالحسد”". 

«وكذا بغضة المؤمن» للنهي عن التعادي والتهاجر'“ والأمر 
بالتحابٌ والتعاطف" فى النلصوص التى لا تحصى . 


ولكنّ الظاهر أنّ ما يجده الإنسان من الثقل من بعض إخوانه لبعض ١‏ 


أحدمن التاين هذا 

وفي كشف اللثام'" وغيره" أنه لقاكان كل منهما قلبيّاً قال: 
«والتظاهر بذلك قادح في العدالة4 بل في المسالك: «وإن كانا 
محرّمين بدون الإظهار»!”. ولكن في محكيّ المبسوط : «إن ظهر منه 


سب وقول فحش فهو فاسق ظ والاودك شهادنه للعداوة»(") 


.511 المصدر السابق: ح ه ص‎ )١( 

.511 الهامش قبل السابق: ح 1 ص‎ )١( 

(]) كنز العمّال: ح 4519 ج ١7‏ ص 57١‏ منية المريد: الفصل الثاني من الباب الثالث 
ص 1877, بحار الأنوار: اداب التطيّب / باب 57 ذيل ح ١‏ ج ”لاص 101. 

() وسائل الشيعة: انظر باب ١77‏ و4١‏ من ابواب احكام العشرة ج ١١‏ ص 55١‏ و١٠5.‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١4‏ من ابواب احكام العشرة ج ١١‏ ص .5١0‏ 

.598 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 

(0) ككفاية الأحكام: الشهادات / ضفات الشاهد ج ١‏ ص 70١‏ 

(8) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص 184. 

(9) المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 4 ص 5737. 


جاع 


أحوال وأفعال أو لغير ذلك ليس من البغض إن شاء الله فإنّه لا ينفكٌ عنه ,م 


١ن‏ مي ب أت ا ب 3 أ فر الكلام (ج غ) 

قال الصادق ع فى خبر حمزة بن حمران : «ثلاثة لم ينج منها نبيّ 
فين ذوتةة التفكر :قن الوسوسة :فى الخدلق والطنيرة:واللحسين: الا أن 
المؤمق ل متعم انيد 

فيمكن أن يقال : إِنّ التظاهر بهما محرّم, ويؤيّده ما تسمعه من 
الأصحاب من عدم اقتضاء العداوة الدنيويّة المفسّرة عندهم بسرور 
5 مهما ساد لالخو و الفكتين اقبي ,كنا برف نكاد ال 

زتفضيل الإعال :فى العسدع روما هو لد ستفيوها يذا وى واونو اانه 
- التي فيها الخفيّ جد في كتب الأخلاق . 

المسألة «الثامنة » 

9لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرّم» بإجماع 
علماء الإسلام”" ونصوصهم, ف «-تردٌ به الشهادة4 مع الإصرار أو 
بدونه كما هو ظاهر المتن والقواعد'" والإرشاد» ومحكيّ التحرير!» 
والتلخيص”؛ لأنّه كبيرة عند أهل الشرع أو بحكمهاء للأصل الذي 
عر فته . 
)١(‏ الكافي: كتاب الروضة ح 87 ج 8 ص 47. وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب جهاد 

النفس ح 8 ج ١6‏ ص 555 

(1؟) كما في كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص 593. 
(؟) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج 7 ص 190. 
(؛) إرشاد الأذهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص .١617‏ 
(0) تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص .101-10١‏ 


التختّم بالذهب للرجال. وقدحه فى العدالة ب 





' 
وفي خبر ليث المرادي عن الصادق لي : «إنّ رسول الله ييه كسا © 
أسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيهاء فقال : مهلا يا أسامة ء إنّما يلبسها 
من" لذ لاق اله وتنا فينمها سنن 1لا 
ومنه ينقدح احتمال : اندراج لابس الحرير في نصوص المتشبّهين 
بالنساء . 
ل(و» كيف كان, ف 9فى التكأة”" عليه والافتراش له» فضلاً 


يفا 


عن التدثر به تردد. و» لكنّ الأقوى «الجواز» للأصلء بل هو 
«مرويٌ”4 أيضاً. خلافاً للشافعي وأحمد'. وقد مرّ تمام الكلام في 
ذلك فى لباس المضلى 61 

«وكذا يحرم التختّم بالذهب» بل «و» مطلق «التحلّى به 
للرجال» بلا خلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه', مضافاً 


١١ ص 4075. وسائل الشيعة: باب‎ 1١ الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الحرير ح " ج‎ )١( 
.7/4 ج 4 ص‎ ١ من أبواب لياس المصلّي ح‎ 

(؟) في نسخة الشرائع: المبّكاً. 

() الكافى: الزي والتجمّل / باب الفرش ح 8 ج ١‏ ص /الا8. وسائل الشيعة: باب ١١6‏ من 

(؛) المجموع: ج 4 ص 150. 

(0) في ج 8 ص .7١١‏ 

)00( ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١7‏ ص 7 وكفاية 
الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟' ص 05/, واستظهر في رياض المسائل (ج ١١6‏ 
ص 0)) عدم الخلاف من مسالك الأفهام, انظره: ج ١4‏ ص .١1817‏ 


1 
جاع 
0 


ا سس ل بيب مب سح جوأهر الكلام (ج 8179) 
إلى النصوص“"" التي مرّت في لباس المصلي"" وذكرنا هناك 
حرمته ولوطلياً أو 013 ومنه الأعلام في الثياب كماعن 
الذكرى الاعتراف به”". 

خلافاً للمحكي عن المبسوط : فأحلٌ المموّه والمجرى فيه إذا 
اندرس وبقي الأثر'», وعن ابن حمزة : حل المموّه من الخاتم والمجرى 


71 فيه الذهس”'", فلاحظ ا 1 


المسألة «التاسعة » 
(اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب» والاستفراخ «ليس 
بحرام» بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد”؛ للأصل 
وغيره» بل قد يستفاد من النصوص استحباب اتّخاذها؛ ف : 
في النبوي : «إِنّ رجلاً شكا إليه يي الوحدة, فقال: انّخَذْ زوجاً 
وسقي 


١8١ منها ج ؛ ص‎ 7٠١ من أبواب لباس المصلّي ح 1. وانظر باب‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.غ١٠7و‎ 

(') في ج 8 ص ”187 . 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر (الساتر) ج 7ا ص 27 -18. 

(4) المبسوط: الصلاة / صلاة الخوف ج ١‏ ص .١78‏ 

(0) الوسيلة: المباحات / احكام الملبوسات ص 518. 

)١(‏ كالسبزواري في الكفاية: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص ”707 والطباطبائي في 
الرياض: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص .5١1١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الصيد / باب الصيد والذبائح ح 7 ج ”7 ص 50060, وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أحكام الدواب ح ١٠6‏ ج ١١‏ ص 017. 


اتخاذ الخماء: وقهاةة قافلة. . اجسسس مد يبب يبب ب عت وا 

وعن أبي عبد الله لهذ : «ما من بيت فيه حمام إلآ لم يصب ذلك 
البيت افة من الجن إنّ سفهاء الجنّ يمضون إلى البيت فيعبثون بالحمام 
ويَدَعون الإنسان»7". 

وقال عبد الكريم بن صالح : «دخلت على أبى عبد الله للها فرأيت 
على فراشه ثلاث حمامات عقن قلت ات فد كينا الحمام 
يقذر الفراش؟! فقال : لا. إِنّهِ يستحبٌ أن يسكن في البيت»”". 

ووإن انّخذها للفرجة”" والتطيير'* فهو» جائز أيضاً. وفاقاً 
للمشهور”“. بل عن ظاهر المبسوط : الإجماع عليه'"؛ ل : 

الأصل . 

وخبر العلاء: «سمعته يقول: لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام»!". 

وخبره الآخر سأل الصادق لَىْةِ : «عن شهادة من يلعب بالحمام؟ 
قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق, قال : فإِنٌّ من قبلنا يقولون : قال 


/ الكافي: الدواجن / باب الحمام ح 0 ج 7 ص 051. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ )١( 
.)60١1١ ص‎ 

(؟) الكافي: (الهامش السابق: ح 6 ص 048 ). وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب أحكام 
الدواب ح ١‏ ج ١١‏ ص .01١‏ 

(7) في نسخة الشرائع: للفرحة. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: والتطيّر. 

(0) كما فى كفاية الأحكام: (تقدّم المصدر انفا). 

(1) المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 8 ص ؟١7؟.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١١‏ البيّنات ح ١٠١‏ ج 1 ص 184, وسائل الشيعة: 
باب 05 من كتاب الشهادات ح ؟ ج /ا؟ ص .4١١‏ 


م اس مس سسب سس سح جواهر الكلام (جج ") 
عمر : هو الشيطان , فقال : سبحان الله! أما علمت أنّ رسول اله وَيَة 
قال : إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الخفٌ والحافر 


3 7 
والويقن.والتصل فاته تحضرهب»اثابناء على إرادة الظير :من الحماء 


فيه لا الخيل كما يحكى عن لسان أهل مكّة'؛ وإن كان قد يشهد له 
ما في ذيله كما ذكرنا ذلك في كتاب السبق””. 

ولكنّه على كل حال «مكروه4 لما فيه من العبث واللعب وتضييع 
العمر فيما لا يجدي, بل قد يكون في بعض الأحوال أو الأزمنة 
أو الأمكنة من منافيات المروءة . خلافاً لالمحكي عن ابن إدريس : 
فعدٌ اللعب به فسقاً مسقطاً للعدالة, وكذا اللعب بكلّ شيء! «و» فيه 
منع واضح . 

نعم «الرهان عليها قمار» لما عرفته في كتاب السبق' من 
اختصاص جوازه بالخفٌ والحافر من الحيوان . 

وقيل : «إنّ حفص بن غياث”" وضع للمهدي العبّاسي في حديث 
ال سبق): (أو ريش) ليدخل فيه الحمام تقرّباً إلى قلب الخليفة حيث 


)0010( من ل يحضره الفقيه: القضايا / باب من يبحب رد شهادته ح 2 ان 4 وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 7 , ظ 

١(‏ و”) تقدّم في ج ١9‏ ص 417 - 417: أنه المتعارف في لسان أهل المدينة. 

)ع السرائر: الشهادات / المقدّمة ج كدص .١58‏ 

)١(‏ كذا في المسالك, وفي تاريخ الخلفاء: غياث بن إبراهيم. 


شهادة أهل الحرف المكروهة والدنيّة ل . | لير 


ما قال رسول الله يَييهُ : (أو ريش) ولكن أراد التقرّب إلينا بذلك , ثمّ أمر 
بذبح الحمام»١".‏ 
كتاب البييق والرماية”) وكتاب المكاسن!: 

وقد عرفت حرمة اللعب بالات القمار وإن لم يكن عوض بل 
اريد بها الحذق أو اللهو, كما أنّك عرفت حرمته في غير موضوع 
السبق والرماية . 

كاردا لبه نالا عوضن :فى غيورها اعد اليو وا للشيوو النقاهرة انفد 7 


جاع 


ذكرنا الكلام فيها مفصّلاً هناك أيضاً, فلاحظ وتأمّل . 7 


المسألة «العاشرة» 
«لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة 
وبيع الرقيق» بلاخلاف أجده بيننا” بل إولا من أرباب الصنائع 


/ مسالك الأفهام: الشهادات‎ ,52١ تاريخ الخلفاء (للسيوطي): باب المهدي العبّاسي ص‎ )١( 
.188 صفات الشهود ج 4" ص‎ 

() في ج 1١9‏ ص 177. 

(9) فى ج 77 ص 181. 

(5) انظر الهامشين السابقين. 

(0) كما في كفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص 2/204 ويظهر الإجماع من 
مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١188‏ 


الطهارة / في غسل التوية 7 _ل ل ب اش [ 
فهم 27 بل في المنتهى 7 الإجماع على ذلك , بل وكذا الغنية7) 
والمصابيح "1 وعن ظاهر التذكرة”* , حيث حكي في الأوّلين منها كما عن 
الأخير على الكبيرة اندم الكفر» إذ ليس أكبر منه شيء » وفي المعتبرا"”ا 
ةعسل التونة إلى الأصيعاب:» .وهو شاف 1 تحن فيه قطعاً : 

وكيف كان, فالحجّة -مع ذلك » ومع ما 7 "فين اس النين (صلى 
الله عليه وآله ) قيس بن عاصم وثمامة بن آثال بالاغتسال لما أسلماء 
وليس المراد الجناية لعدم اختصاصها بها » والحديث القدسي : «يا محمد 
من كان كافراً وأراد التوبة والإيمان فليطهّر لىّ ثوبه وبدنه »7 بناء على 
اه 
0 لتوَابِينَ وي الل ةا » مع مأ فيه من التفأل للطهارة 
المعنويّة بالطهارة الحسيّة ,» وكذا الغسل لقاضي الكسوف ورؤية المصلوب 


(1) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج ١‏ ص١‏ ؛ » وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص" » وابن ادريس في السرائر: الطهارة/ الجنابة 
واحكامها ج١‏ ص 5؟١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب الطهارة ص6" . 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوية ج١‏ ص١15١‏ . 

(") الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص4517 . 

(:) المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل التوبة ص١١‏ ( مخطوط ) . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص٠5‏ . 

(5) المعتير: الطهارة/ الاغسال المندوبة ج١‏ ص6ه” . 

(0) مسند احمد بن حنبل : جه ص١5‏ »2 مجمع الزوائد : ج/ا ص» ١‏ , الاصابه : رقم 07١1514‏ ج" 
ص "5 ؟ . 

(4) عوالي اللآلي : ح١؟1‏ ج١‏ ص717 , مستدرك الوسائل : باب ١١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة ح؛ ج؟ ص4 5١‏ . 

(9) سورة البقرة : الأية 511 . 


ست تك قو أن الكلام زع 217) 
الردكة #الحجانة والسياكنة نولو ولقت تين الدتياءة كتالز تال 
والوقّاد؛ لأنّ الونوق بشهادته مستند إلى تقواه» اللني لا ينافيها 
ذلك, بل ولا تنافي مروءته لأنْها صنعة من الصنائع , وإن نافت مروءة 
من لم يتّخذها صنعة أو خصوص بعض الناس في بعض الأحوال 
العتصوضة 

وإِنّما خالف في ذلك بعض العامّة. محتجًّاً: بأنّ اشتغالهم بهذه 
الحررق وؤظاهه بها شغرب الحكة وقلة الفروءة خضوصا الحياكة: 
لأزراء الثانن يهد»:وعد الحياكة فطلا عن غيرها دمن صنفات 
النتققص”". بل عن بعضهم : إلحاق الصبغ والصياغة بها". وعن ثالث : 
الارق ومن يلبق د عة: العرف وكائك ضع اانه وقيره» ققرة 
شهادة الثانى دون الأوّل!6. 

وعرجع الجميع إلى اععباراك الاتضام يعارقة لالالزق 1ل فول 
شهادة العدل كتابا! وس" . 

نم لا يخفى عليك أن المصنّف وغيره ممّن تعرّض لذكر بعض 
ما يقدح في العدالة ليس غرضه حصر ذلك فيما ذكره؛ ضرورة عدم 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: كالحياكة والحجامة. 
(؟) المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 6" حلية العلماء: ج 4 ص 749 .50١0‏ 
(؟) الحاوي الكبير: ج ١١/‏ ص .١67‏ 
(5) مغني المحتاج: ج 4 ص ؟١17.‏ 


(1) وسائل الشيعة: انظر باب 4١‏ من كتاب الشهادات ج ١‏ ص .59١‏ 


بعض القوادح 22 العدذالة لل ا 


التضان الام قنماة 5د لمدلوسة ضرم سور كنرة الا 1 
كمعلومية كونها من الكبائزء بل قدنذكر في كتب الأخلاق أمو ر كغيرة ,2 
تقتضي القدح في العدالة لم تذكر في كتب الأصحاب. مع أمٌ فيها 
روايات كثيرة مشتملة على المبالغة فى نفى الإيمان معها . 

وقدرذ كر 1ل واي 7لا بجيلة متها ونح اخارفاء تبحر الميزم " 
وضرب الحجاب بينه وبينه . وعدم الخروج إليه مع المجيء إلى 
منزله”". ومنها : عدم إعانة من استعان به من إخوانه ‏ ومنعه الحاجة 


الى أرادها منه مع تمكّنه من ذلك!. ومنها : إخافة المؤؤمن!. ومنها : 
النميمة ار اومتها ءا ذاعةابيةها.وستها مسجالقة أفمل الميعاض 61 

ومنها : قطيعة الرحم'". ومنها : خلف الوعد”"". ومنها : عدم بذل الجهد 
في قضاء حاجة المدمن١",‏ ومنها ا التما ند ا" ومنها : إطاعة من 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 64" فما بعدها. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١54‏ من ابواب احكام العشرة ج ١١‏ ص .5٠١‏ 

(*) وسائل الشيعة: انظر باب ١7٠١‏ من ابواب احكام العشرة ج ١١‏ ص 559. 

(غ) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من ابواب فعل المعروف ج ١1١‏ ص 580. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١7‏ من ابواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 7 .5١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١١4‏ من ابواب احكام العشرة ج ١١‏ ص .5١ ١‏ 

(/10) وسائل الشيعة: انظر باب ١61‏ من أبواب احكام العشرة ج ١١‏ ص .١518‏ 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب 78 من أبواب الأمر والنهي ج ١١‏ ص 109. 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب ١49‏ من ابواب احكام العشرة ج ١١‏ ص .11١‏ 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: باب 49 من أبواب جهاد النفس ح؛ و37 و١١‏ ج6١‏ ص755 و11159740. 
)1١1(‏ وسائل الشيعة: انظر باب 1” من أبواب فعل المعروف ج ١١‏ ص 5817. 
)1١(‏ أصول الكافي: الإيمان والكفر / باب الشماتة ح ١‏ ج ١‏ ص 504. 


جاع 


مه عصى الله تعالى0". ومنها : سباب المومن؟"؟.ومتها: سوء الظلدة”", 
ومنها : الغيبة والبهتان!». ومنها: طلب عثرات المؤمنين وعوراتهه”". 
ومنها : إيذاء المؤّمنين واحتقارهم والاستهزاء والسخرية بهم'". ومنها : 
التهاون في حقوق الوالدين”". ومنها : المكر والغدر والخديعة وترك 
النصيحة!". ومنها : كون الرجل ذا وجهين ولسانين'!". ومنها : الرياء!"". 
ونيا التد 011 :وينيا ب«الكني "د وميه القلل #"ابرومبياء الفضر 


)١(‏ أصول الكافي: الإيمان والكفر / انظر باب من أطاع المخلوق ج ؟ ص .,/١‏ وسائل 
الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب الأمر والنهي. وباب 77 منها ح ١‏ ج ١7‏ ص 1١07‏ و700. 

(") وسائل الشيعة: انظر باب ١0/8‏ من ابواب احكام العشرة ج ١١‏ ص 197. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١7١‏ من أبواب أحكام العشرة ح 7ج ١١‏ ص 605 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١01‏ و017١‏ من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 78؟... 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١6١‏ من أبواب أحكام العشرة بج ١١‏ ص 74؟. 

(1) سورة التوبة: الاية 9لا. سورة الحجرات: الآية .١١‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١518-١486‏ 
من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 514.... بحار الأنوار: باب 01 من كتاب العشرة ج 7 
ص .١17‏ 

(/) أصول الكافي: الإإيمان والكفر / انظر باب العقوق ج ١‏ ص 758 بحار الأنوار: انظر باب ١‏ 
من كتاب العشرة ج ١/اص‏ ؟5. 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ١77‏ من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص .14١‏ وباب ١؟‏ من 
أبواب جهاد العدو ج ١6‏ ص 13,. وباب 7 من أبواب فعل المعروف ج ١١7‏ ص 587. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١87‏ من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 501. 

.11 ص‎ ١ من أبواب مقدّمة العبادات ج‎ ١١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )٠١( 

.48 ص‎ ١ من أبواب مقدّمة العبادات ج‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١١( 

(15) وسائل الشيعة: انظر باب ١78‏ من أبواب أحكام العشرة ج ١١‏ ص 17؟. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب جهاد النفس ج ١7‏ ص 41. 


بعض القوادح في 0572255522 ا ا 1 011 0 1 + 


جاع 


والكبر١".‏ ومنها : سوء الخلق'". ومنها: حبٌ الدنيال". ومنها: حبٌ ١ه‏ 
الرئاسة!. ومنها : الطمع*. ومنها : التتحكر'". ومنها : التعصّب". 
ومنها : الغضب". ومنها : التدليس'". ومنها: ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر'"". 

إلى غير ذلك ممّا لم يشبع الكلام فيه الأصحاب, وإِنّما ذكر الكلام 
فيه مفصّلاً في كتب الأخلاق للعامّة والخاصّة . 

ولكن من المعلوم كون جملة من ذلك إِنما هو لبيان تفاوت مراتب 
الناس في درجاتهم , وأنّ جامع ذلك هو الفرد الكاملء لا أن المراد 
انتفاء وصف العدالة منهء إلا فيما علم حرمته من الكذب والظلم والغيبة 
ونحوهاء واللّه العالم . 


)١(‏ سورة النساء: الآية ١‏ سورة الاسراء: الآية لالا. سورة لقمان: الاية .١4‏ وسائل الشيعة: 


انظر باب 08 و04 و70 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص 501... وج ١7‏ ص 15. 


(١؟)‏ وسائل الشيعة: 
() وسائل الشيعة: 
(4) وسائل الشيعة: 
(0) وسائل الشيعة: 
(1) وسائل الشيعة: 
(/1) وسائل الشيعة: 
(6) وسائل الشيعة: 
(9) وسائل الشيعة: 


انظر باب 19 من أبواب جهاد النفس ج ١١‏ ص 7؟. 
رياب لكين برام سياه لشن داعني 
انظر باب 00 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص .50١‏ 
انظر باب 77 من ابواب جهاد النفس ج ١١‏ ص 58. 
انظر باب 77 من أبواب آداب التجارة ج ١١/‏ ص 77 4. 
انظر باب 01 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص ٠١٠/ال.‏ 
انظر باب 07 من أبواب جهاد النفس ج ١١6‏ ص 50/8. 
انظر باب 87 من أبواب ما يكتسب به ج ١7‏ ص 778. 


.١١7 ص‎ ١7 من أبواب الأمر والنهي ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )٠١( 


لذ 


في الجملة , بلا خلاف أجده'" فيه نصّاً وفتوى, بل الإجماع 





1 بقسميه عليه'"', بل النصوص فيه مستفيضة أو متواترة : 

5 قال عبد الله بن سنان : «قلت لأبي عبد الله 3# :ما يرد من الشهود؟ 
فقال: الظنين والميّهم . قلت : فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل 

فى الظنين»27". 
ْ وسأله 3 أيضاً سليمان بن خالد: «عن الذي يرد من الشهود؟ 
فقال: الظنين والخصم, قلت : فالفاسق والخائن؟ قال : كل هذا يدخل 

فى الظنين»!'. 
ش وسأله ة أبو بصير أيضاً: «عن الذي يردٌ من الشهود؟ فقال: 
الظنين والمتهم والخصم , قلت : فالفاسق والخائن؟ قال :كل هذا يدخل 

في الظنين»01. 


.18١ ص‎ ١١6 كما في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع في مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ,.١1١‏ ومجمع 
الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد اج ١ص‏ 3875 ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 1١4١‏ بج 7 ص 578. 

وتاتي المصادر لاحقا. 

(5) تقدّم في ص 11]. 

(؛) الكافي: الشهادات / باب ما يردٌ من الشهود ح ١‏ ج لاص 750 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ١١‏ البيّنات ح لاج 7 ص 1575. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب الشهادات 
اح "اج لالاص 3077 

(6) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح و«التهذ يب»: ح و و«الوسائل»: ح . 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة 2 ب لم 


ونحوه خبر الحلبي عنه 32١‏ أيضاًا". 

وفي موق سماعة : «سألته عمّا يرد من الشهود؟ فقال: المريب 
والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم. كل 
هؤلاء ترد شهادتهم»١".‏ 

والظاهر أن المراد بالظنين هنا : المنّهم في دينه؛ بقرينة إدخال 
الخائن والفاسق فيه وعطف المّهم عليه , وإن حكني عن الصحاح 
تفسيره بالمتهم”", وحينئذ يكون المراد بالمتهم -المعطوف على 
الظنين -المتهم في خصوص الواقعة . وحينئذٍ فعطف «الخصم» عليه في 
خبر أبي بصير وغيره من عطف الخاصٌ على العام . 

وعلى كل حالء فلا خلاف في عدم قدح مطلق التهمة؛ لاستفاضة 
النصوص”“ في قبول شهادة الزوج لزوجته وبالعكس والصديق 
لصديقه وغيرهما ممّا هو محل للتهمة بل في كشف اللثام: «وقع ١‏ 

04 1 7 1 

الاثفاق على أنّها لا ترد بأىّ تهمة كانت»0, وفى الدروس : «ليس كل 7 
تهمة تدفع الشهادة بالإجماع؛ فإنَ شهادة الصديق لصديقه 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 7558١‏ ج ”" ص ٠١غ.‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ه ص 274). 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح 4 ج 7 ص 187. وسائل الشيعة: باب 77 
من كتابه الشهادات ح 7 ج ١1‏ ص 57. 

(؟) الصحاح: ج 1١‏ ص 5١٠١‏ (ظنن). 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ و١"‏ من كتاب الشهادات ج /ا؟ ص ...511١‏ 

(0) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .5١7‏ 


8# حك يدو افر الكلام 21 117) 


مقبولة ...76" إلى آخره . 

وحينئذٍ فلابد من ضابط للتهمة التي ترد بها الشهادة , وحصرها في 
القواعد بسنّة!"', ولعلّه إلى نحو ذلك أشار المصنّف بقوله : «ويتحقّق 
المقصود ببيان مسائل» ضرورة إرادة انحصار ردها فيها . 

وفي الرياض: «التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى إطلاق 
الأخبار المتقدّمة؛ نظراً إلى أَنّها بالاضافة إلى ما دلّ على قبول شهادة 
العدال عموها أء اطلان :«إقا تخاطة درقية جنا أو عاقة فصي التعا رضن 
بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه , وحيث لا مرجّح لأحدهما 
على الآخر من إجماع وغيره ينبغي الرجوع إلى حكم الأصول, وهو 
هنا عدم القبول مطلقا» . 

«إلا أن يتردّد في التهمة في بعض الأفراد أَنّها هل هي تهمة, أو 
داخلة في إطلاق التهمة في النصوص المانعة عن قبول الشهادة معها 
كما سيأتي من شهادة الوصي أو الوكيل فيما لهما الولاية فيه مع عدم نفع 
لهما إلا خصوص التصرّف فيه فإنٌ قبول الشهادة في مثله أوفق بالأصل 
من حيث العموم الدال عليه على الإطلاق ؛ مع سلامته عن معارضة 
عموم هذه الأخبار ؛ لما عرفت من التأمّل إِما في أصل حصول التهمة أو 
دخولها في إطلاق التهمة المذكورة فيها» . 


(1؟) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ا ص 497 -5917. 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (ضابطها)   --------‏ ل قل 


«وإلى ما ذكرناه يشير كلام الفاضل الأردبيلي في مسألة شهادة 
الوصي والوكيل؛ حيث إِنّه ‏ بعد أن حكى القول بعدم قبول شهادتهما 
للتهمة قال : وفيه تأَمّل؛ إذ لا نصٌ فيهما بخصوصهما. والعقل لا يدرك 
التهمة فيهماء بل الولاية في مثل ذلك ضرر وتعب, إلا أن تكون بجعل 
بحسب مقدار المال» فتأمّل, ولا إجماع؛ إذ نقل عن ابن الجنيد عدم رد 
شهادتهما فيما ذكرء وعموم أدلة الشهادة يدل على القبول والعدالة 
تحم و بل ظاعر يخال السلم مع بن شتهاده ازور يدل من التتهمة "١‏ 
الع ار حرس الي مدل الف ده ل ال 0 
الصحيحة قال : (كتبت إلى أبي محمّد نِيةِ : هل تقبل شهادة الوصي 
للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع مك : إذا شهد معه 
اخر عدل فعلى المدعي البعدن ١)...‏ انتهن »: 

ثم قال : «وقريب منه كلام الشهيد في الدروس حيث قال : ولو شهد 
الوصي بمال اليتيم فالمشهور الردّ» وقال ابن الجنيد : تقبل , ودفع : أن 
الوصي منّهم بالولاية على المال» وفي تأثير هذه التهمة نظر ء وخصوصاً 
قنما لا أجرة له خلى عخفظه أو اضللاحة: انين . 

نم قال : «وهو فى غاية الجودة والمتانة. وعليك بمراعاة هذه 
القاعدة . فإنّها تنفعك في مواضع»7". 


/ الكافى: الشهادات / باب شهادة الشريك ح ” ج لاص 595 تهذيب الأحكام: القضايا‎ )١( 
١ من كتاب الشهادات ح‎ ١8 ج 7 ص 717”, وسائل الشيعة: باب‎ 3١ البيّنات ح‎ 1١ باب‎ 
.5ا/١ اج لال ص‎ 

(؟) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١6‏ ص 585 - 184. 


جاع 
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قلت :لعل التأمّل في كلام الأردبيلي”" بل والدروس'" يقتضي قبول 
الشهادة مع التهمة التي لم ينص على المنع منها بالخصوص, بل هو 
صريح كلامه في مسألة المختبئ, وهو خلاف ما ذكره من قاعدته 
المقتضية عدم القبول إلا مع الشكٌ في أصل موضوع التهمة أو في 
اندراجها في الإطلاق . 

ولعل التحقيق : الاقتصار في منع التهمة للشهادة على ما ذكروه ممّا 
يرجع بها الشاهد إلى كونه مدّعياً أو منكراً أو غير ذلك من الأمور 
المنصوصة المخصوصة؛ وذلك للقطع من النصّ والإجماع بعدم إرادة 
العنوانيّة في نصوص المتّهم على وجهٍ يراد أَنّ المانع مصداقه إل ما خرج 
مقا هو اتناف الناا ]يز الغ امه تهيةة عب نت لمعنه لا ب ة ء 
فيقتصر على ما ذكر في النصّ والفتوى لأصالة عدم غيره, فيبقى عموم 
فول سهادة العدل بجالة. 

ومن هنا ذكر المصنّف وغيره'" أفراداً خاصّة لها , مع التصريح من 
بعضهم بعدم مانعيّتها في غير ذلك!, بل ظاهر المصنّف أيضا ذلك؛ حيث 


نه بعد أن ذكرها قال : 


.586 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١847‏ ج ؟ ص .١58‏ 

(؟) كالسبزواري في الكفاية: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص 760-105 

(؛) الروضة البهيّة: الشهادات / الفصل الأوّل ج ”اص ,١775‏ مجمع الفائدة والبرهان: 
الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .58١‏ 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (من تجرّ شهادته تقعا 7س 9 
«ويتحقق المقصود فى'" مسائل» : 


«الأولى» 

9لا تقبل شهادة من تجرٌ شهادته”" تناه حلفا النة على وجه 
يكون فى الحقيقة مدّعياً كالشريك فيما هو شريك فيه» بحيث 
تقتضى الشهادة المشاركة له فيه كما فى الدروس" والروضة!* 
والرياض“©. وذلك بأن يقول : «هو بيننأ» . 1 

ما لو شهدا" له نصفه قبلت كما صرّح به بعض الشافعيّة" ', بل هو 
مقتضى التقبيد في الكتب السابقة » بل هو أيضأ مقتضى تعليل المنع في 
كشف اللثاء'" وغيره!" بأنّه مدع ؛ ؛ ضرورة عرم - جر النفع له في 
القرظن العزيون وغلام كؤلة ملاعيا : 

بل هو مقتضى قوله عليه فى الخبر الآتى : «إلا فى شيء له فيه 
نصيب»!, بل هو مقتضى وا ليد في البيو احبر (انيعا كن 
ببنهما» 0١!‏ 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: «ببيان» وقد أرجع | اليةبهذا اللفظ.: اننا 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: من يجرٌ يشهادته. 

(*) الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١45‏ ج ؟ ص .١178‏ 

(؛) الروضة البهيّة: الشهادات / الفصل الاوّل ج “ا ص ١؟1١.‏ 

(0) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 588. 

.١١٠١ ص‎ ١١/ ص 19, الحاوي الكبير: ج‎ ٠١ روضة الطالبين: ج‎ )١( 

(0) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .5١7”‏ 

(8) كمجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 584. 
(9 و١٠)ياتيان‏ في ص 15. 


؟هةم د تت تتننسسسس سلب جواهرالكلام (ج0) 


وقتل الوزغ مع ما ورد''' فيه من التعليل خبر مسعدة بن زياد قال : 
(« كنت عند أي عبد الله ( عليه السلام ) » فقال له رجل : بأبي أنت وأمَي 
2 أدخل كنيفاً لي ولي جيراك وعندهم جوار يتغدين ويضرين بالعود , 
فرتّا أطلت الجلوس استماعاً , فقال : لا تفعل , فقال الرجل : والله ما 
أتيتهنَ برجلي » وإنما هوسماع أسمعه بأذني » فقال : لله أنت أما سمعت 
لله (عزَ وجل ) يقول : (إنَّ السّمْعَ وَالبَصَرَوَالقُوَادَ كُلَ أُولَيْكَ كان عَْهُ 
مَسْوُولاً ) ؟ فقال: بلى والله » ولكتّي(" لم أسمع هذه الآية من عربي 
ولا عجمى » لا جرم اني لا اعود إن شاء الله » وإني استغفر الله » فقال : 
قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك . فإنك كنت مقيماً على أمرعظم » ما كان 
أسوأ حالك لومت على ذلك » احمد الله واسأله التوبة من كل ما يكره ‏ 
فإنه لا يكره إلا القبيح , والقبيح دعه لأهله , فإِنَ لكل أهلاً »”" . 

والمناقشة فيه بالإرسال _مع أن مثله في مثل ما نحن فيه غيرٌ قادح سيّما 
بعد الانجبار مدفوعة : بأنه كذلك في رواية الشيخ”') والصدوق*) 
بخلاف الكليني”" » فإنه قد رواه مسنداً , بل الظاهر أنه صحيح , 
فلاحظ . 

ولا ريب في استفادة ما ذكرنا من الأمرين منه سيّما التعليل بالإقامة 





.٠١١ كما في مرسل الهداية الآتي في ص‎ )١( 

(0) في اللصدر: كأني . 

() وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص/4517؟ . 
(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح5* ج١‏ ص5١١‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال حل/ا/ا١‏ ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) الكافي : باب الغناء ح ٠١‏ ج” ص”"1 . 


ب شت تتح ل فلن الكالام ((خ17) 


فمقتضى ذلك قبول شهادة كل من الشريكين للآخر ولو كانا 
وارثين » وهو موافق لمرسل أبان الآتي على ما رواه في التهذيب”" 
ل ل ا 
حينئذٍ على ما إذا كانت الشهادة تقتضي الشركة بأن قالا: «هو لنا 
1 أجمع» فإِنٌ ذلك هو المسمنوع مسن شهادة الشريك التي 
منوضعها ان كولم ساقي »كما سمعت التعليل به في كشف اللثام . 
وكذا لو شهد مثا أنّ زيداً أتلف من عمرو كذا -أو استقرض منه 
كذ . أزقصين :ند كذ دوكاق الما ننه كا وين الشناهن و المشيوه له 
بل ظاهر النصٌّ والفتوى حينئذٍ بطلانها حتى بالنسبة إلى حصّة 
الشريك وإن قلنا بتبعيض الشهادة في غيره» فيكون هذا الفرد خارجاً 
منه حينئذٍ , هذا . | 
وقد يقال :إن الممنوع شهادة الشريك لشريكه ولو بحصّته المشاعة 
دع فرط كروع الع عنيماامعا < للتهدة شرع : التصوص كينا 
على أنّ المراد منها : عدم قبول شهادته ولو بحصّته فيما هو بينهماء أو 
في شيء للشاهد فيه نصيب لو ثبت أنه لهما؛ وذلك لاشتراك الدعوى 
بينهما فيه وإن تقدّم أحدهما وبقي الآخر على دعواه بحصّته . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 18 ج 7 ص 551. 
(؟) لأبان خبران أحدهما مرسل والآخر مسند عن عبد الرحمن. والأوّل لم يرو في نسختنا من 


الكافي. والثاني مرويّ فيه ومضمونه كما نقله عنه هناء وسيأتي نقل الخبر في ص . 
(؟) وسائل الشيعة: باب 7 من كتاب الشهادات ح ١و1‏ ج لاكا ص 519. 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (من تجرٌ شهادته تقعاً) 7 سس له 


ومنه يعلم حينئذٍ : بطلان شهادة الاثنين لواحد من الشركاء ولو 
بحصّته ,كما هو مقتضى رواية الكافي لمرسل أبان الآتي . 

بل لعل المغروس في ذهن كل من له في الفقه أدنى نصيب: أنه 
لا يصحٌ إثبات المال الذي يدّعي به الثلاثة بشهادة الاثنين منهم لكل 
واحد؛ ضرورة كون الدعوى مشتركة بين الجميع . فلا تصحّ شهادة 
بعضهم لبعض . فتأمّل جيّدا ؛ فإنّي لم أر المسألة محرّرة , وظاهر كلامهم 
الأول . 

«وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه» بمال يتعلّق دينه به, 
بخلاف غير المحجور عليه فإنّهِ تقبل شهادته له وإن كان معسراً؛ لأنّ 
الحو متعلى يلاققه لذ بعيت عا له 

واحتمل بعضهم العدم «لأنّ المعسر لا مطالبة عليه, فإذا أتبت له ' 
شيئاً أثبت المطالبة لنفسه»7". وضعفه واضح . 00 

«والسيّد لعبده المأذون» فإِنّ ما في يده لمولاه عندنا. نعم , في 
المنع من شهادته لعبده المكاتب قولان : من انتفاء سلطنته عنه , وظهور 
التهمة بعجزه. وخصوصاً المشروط . وبِالأرّل قطع الفاضل في 
القواعد!", وبالثاني في محكىٌ التحرير, وفي المسالك : «ولعله 
أقوى»0, 
)١(‏ مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١5١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج 7 ص 1517. 


(؟) تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص 107. 
(؛) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١5١‏ 


كك جواهر الكلام (ج 3) 





«والوصيٌ فيما هو وصىّ فيه» ليدخل في ولايته . 

وعن النبيّ يك : «انه نهى أن تجاز شهادة الخصم والظنين والجارٌ 
إلى نفسه منفعة»!". 

وقد سمعت خبر سماعة!". 

وعن على 39 : «لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما : 
وتجوز فى غير ذلك ممّا ليس فيه شركة»7". 

وفى مرسل ابان المجمع على تصحيح ما يصح عنه!) مع أنه في 
الفقيه من غير إرسال!-عن أبى عبد الله نقِةٍ قال : «سألته عن شر يكين 
فيد احدهما افيناهة؟ قل فحو نيا دنه الأاشى شعي ء الدننه 
يي )370 , 

وى مواق عبنة الترحيمق نين امي قي الله قال اال 
أبا عبد الله ليا : عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد؟ قال: 
لا تجوز شهادتهما»”" بناءً على إرادة معنى اللام من لفظ «على»» أو أن 


)١(‏ دعائم الإسلام: ح 1877 ج ” ص .01١‏ مستدرك الوسائل: باب ١4‏ من كتاب الشهادات 
ح اج لاص .175١‏ 

(1) تقدّم في ص 87 . 

(؟) دعائم الإسلام: ح 1870 ج ؟ ص .01١‏ مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من كتاب الشهادات 
ح ١ج‏ لاص 159. 

(؛) اختيار معرفة الرجال: ح 7١6‏ ص 06/؟. 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 7797 اج 7 ص 18. 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح ١18‏ ج 1 ص 557,. وسائل الشيعة: باب 77 
من كتاب الشهادات ح 7ج 77 ص .7/١‏ 

() الكافي: الشهادات / باب شهادة الشريك ح ١‏ ج /اص 554 وسائل الشيعة: (الهامش > 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (من تجرٌ شهادته تقعاً) 76 سس 4 


المراد : على أمره . 

لكن رواه في التهذيب : «سألت أبا عبد الله كذ : عن ثلاثة شركاء 
ادعى واحد 5 الاثنان؟ قال : تجوز»!". 

ويمكن حمله على ما إذا شهدا بحصّته المشاعة التى لم تكن بينهما ” 
قركة يناة على فول سهادة الريك لشتريكه رحو ذلك كنا عر فقي 77 

وإن كان الإنصاف عدم خلوٌ ذلك عن إشكال كما سمعت. خصوصاً 
مع ملاحظة خبر اللصوص الأآتي”". 

وأمّا الوصي بل والوكيل : فالمشهور'"عدم قبول شهاد تهما فيما لهما 
الولاية عليه , بل في الرياض: «أنّها شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً 
داه قاض عدا عقيل رتنا توجب المصير إليه , ولذا صار إليه أكثر 
من تأمّل فيه بما تقدّم, ومنهم الشهيد المتقدّم ذكره, فقد أفتى به في 
اللمعة . وكذا فى الدروس . فإنّه بعد تنظيره السابق قال: فلنذكر أسباب 
الما لمق عق فرنها دما سوه لها دن ندا كلق لكت إلى نالب 
والوصي في متعلّق وصيّته وغرماء المفلّس والميّت والسيّد لعبده, 
ومنها 7 ا ضرراًء كشهادة العاقلة بجرح شهود جناية الخطأء 
وشهادة الوكيل والوصي بجرح الشهود على الموكّل والموصي ... إلى 


ف السابق م عن 3). 

.] انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ". و«الوسائل»: ح‎ )١( 

)1( في ص 8 .٠١‏ 

() كما فى كفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ” ص 1701- 760 


جاع 


آخر ماذكره»27, 

قلت : لا ينبغي التأمّل في ذلك مع فرض الأجرة لهما على التصرّف 
في المشهود عليه , بل ومطلقاً إذا كانا هما المدّعيين؛ لمعلوميّة قيام 
الوصي والوكيل مقام الموصي والموكل ‏ المانع ذلك من صحّة شهادتهما 
كالولي الإجباري للمولى عليه؛ ضرورة اندراجهما في قوله ييه : 
«البيّنة على المدّعي»!". 

لكن قد سمعت مكاتبة الصفّار السابقة'". وفي مكاتبته الأخرى إلى 
أبي محمّد لق أيضاً: «...أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميّت 
دقرا أو كنيرا بيهو لفاعلى الفتكك اوعدا صبيرو وهو الشا بش 
للوارث الصغير وليس للكبير بقابض؟ فوقع لُِةٍ : نعم . وينبغي للوصي 
أن يشهد بالحة” ولا يكتم شهادته ...»!. 


س ع 


وفي كشف اللثام : «ليس فيها إلا أنّ عليه الشهادة, وأمّا قبولها 


.184 ص‎ ١١ رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 

(؟) عوالي اللاآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١71‏ ج ١‏ ص 55". كنز العمّال: م ١0191‏ 
ص ,1١8‏ معرفة السئن والاثار: ح 01806 ج ١‏ ص .45١‏ سنن البيهقي: ج ٠١‏ ص ؟505, 
كشف الخفاء: ح 150 ج ١‏ ص 188. 

(') في ص 68 

(؛) الكافي: الشهادات / باب شهادة الشريك ح ” ج ل/ا ص 794, تهذيب الأحكام: القضايا / 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (من تجرٌ شهادته تقعاً) سس لاع 
فلا»0". لكنه كما ترى . 

ويمكن حملهما على قبول شهادة الوصي إذا كان المدّعى للميّت 
أحد ورثته؛ لما عرفته سابقا أن كل واحد منهم يقوم مقاء الميّت 
في ذلك فليس الوصي حيئئذٍ مدّعياً, بل الوارث وإن كان بعد الثبوت 
بتعلّق به حقّ الوصاية, وربّما يشهد لذلك قوله مي في الأولى : «فعلى 
المدّعي اليمين» الظاهر في كون المدّعي غيره, ولعل اليمين المزبورة 
استحباباً للاستظهار , نحو ما ورد في غيره من وصايا أمير المؤمنين اف 
لشريح”"؛ أو يفرض كون المدّعى عليه بدين ميّتاً فيكون اليمين 
للاستظهار. ظ 

وأوقوقن تعدة الأوسباعوقااعى احلره رشيد اللحي تاد 
فيمكن القبول أيضاً. 

وأقوى منه قبول الوكيل مع فرض عدم كونه مباشراً للدعوى, بل 
ولا هو وكيل فيها. ولكنه وكيله على مبخ الال يتاذ الددى عليه 
الدعوى. بل لو فرض تعدّد الوكلاء على الدعوى., وقام بذلك أحدهم 
وشهد الآخرون» كان القبول أيضاً لا يخلو من قوّة . 

وبالجملة : قد عرفت أنّ مطلق التهمة وجرٌ النفع غير مانع من 
العهاةة ويل سرحعة الها ثبت في الأدلة المخصوصة أو رجع إلى 


704 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 
.5١١ ج 7" ص‎ ١ من أبواب آداب القاضي ح‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: باب‎ 


1 
3غ 
534 


4 ل هه ببسب بح جواهر الكلام (ج ؟57) 


الممتوع بعموم خيره امن كوت ع عا وتخووم رالودلل والررضى لبن 
كذاك في جميع أحوالهما: فينبغي قبول شهادتهما لعموم أدلة القبول . 
نعم فنا يكونان اقبدد مل غنيق عرفا لاتقل . 

بل ينبغي الجزم بقبول شهادة الوصي مثلاً -إذا فرض شهادته 
بما لا يرجع ال رلته كوا لى شهد عن الرايك وتان وفيا على 
الثلث مثلاً ‏ وفرض استيفاوٌه له أو لم يشهد به, نحو ما سمعته في 
الشريك . 

وبالجملة : ليس لهم كلام منقّح في المقام, وظاهر ما حضرني من 
نسخة نهاية الشيخ قبول شهادة الوصي مطلقا!", والإنصاف عدم خلوٌ 
القول حينئذٍ بالقبول مطلقاً من إشكال واضح.ء والمكاتبتان لا يصلحان 
مع الإعراض عنهما في بعض الأخراد ‏ لمعارضة غيرهما مما يقضي 
المنع , على أنّه قد يدّعى ظهورهما ‏ خصوصاً الأولى منهما في كون 
المدّعي غير الوصي . فتأمّل جيّداً . 

(وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضرراً؛ كشهادة أحد 
العاقلة بجرح شهود الجناية, وكذا الوصيّ والوكيل'" بجرح شهود 
المدّعي على الموصي و"الموكل» ضرورة كون الجارح في الجميع 
هو المدعى عليه فلا وجه لقبول شهادته في دفع الدعوى عنه , كما هو 


.01 ص‎ ١ النهاية: العا / تعديل الشهود ج‎ )١( 
(؟ و") في نسختي الشرائع والمسالك: وكذا شهادة الوكيل والوصي‎ 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (العداوة) 4 
واضح هذاأ. 

وفي القواعد : «أنّ من الشهادة الممنوعة أيضاً أن يشهد أنّ فلاناً 
جرح مورّنه»7" وفي كشف اللثام : «فإنّه ينبت الدية لنفسه أو القتصاص 
إن شهد بعد الموت أو قبله والجراح لم تندمل مع احتمال السريان عادة 
اونص الشاهد يا خعمالة السريان وإن لعبيس ولم يستوعي الددين تر كله 
التي منها الدية إن قلنا بتعلّق حقّ الديّان بأعيانها»'". وفيه نظر . 

ولو شهد بمال لمورّثه المجروح ولو جراحة سارية عادة؛ أو 
المريض مرضاً يعلم موته فيه, قبل ما لم يمت قبل الحكم؛ لعموم 
الأدلّة , ولا يقدح الانتقال إليه بعد الموت . 

والفرق بين هذا وسابقه : أن أثر الشهادة في الأَوّل فيما بعد الموت , 
فليس هو إل مدّعياً لنفسه الدية أو القصاصء بخلاف المفروض فَإنٌ 
المال فعلاً للموكث . 


المسألة «الثانية» 
«العداوة الدينيّة لا تمنع القبول» قطعاً إفإِنٌ المسلم تقبل 
شهادته على الكافر» . 
أمَا الدنيويّة فإنّها تمنع» بلا خلاف أجده فيه, بل الإجماع 


.811 قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج '' ص‎ )١( 
.1٠١80-”“-6غ ص‎ ٠ (؟) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ 
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جواهر الكلام (ج ؟4) 


مضافا إلى النصوص السابقة”" المتضمّنة لردّ شهادة الخصم بناءً 
على ان المراد منه العدوّ, كما فسّره به بعضهه””". 
وإلى خبر السكوني عن جعفر عن ابيه عن ابائه تي : «لا تقبل 
شهادة 16 شحناء او دى مخزيه فون الدرين»0©. فإن الشحناء هى 
العداوة . 
والمروي عن معاني الاخبار : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 
ولااذى غمزا“ على اخيه ...2" إلى اخره . 
ومن ذلك يعلم : اندراج العدوٌ فى المتهم ايضاء فتكون النصوص 
السابقة دالة عليه أيضاء وعلى كل حال فلا إشكال فى عدم 
)١(‏ صرّح بالإجماع في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج اص 1888. ويظهر 
من كفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص 700 
وينظر المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 4 ص .5١9‏ وإرشاد الأذهان: 
الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص ,١08-1١017‏ والروضة البهيّة: الشهادات / الفصل الأوّل 
(') في ص 57/-817/. 
0( كالطباطبائي في الرياض: الشهادات / صفات الشاهد ج 0ص ,58١‏ والنراقي في 
المستند: الشهادات / شروط الشاهد ج 6ص 18. 
6 من له يحضره الفقيه: القضايا / باب من يحب رد شهادته ح ١ج‏ 7 ص 8 وسائل 
(0) في معاني الاحنار غمر: 


(1) معاني الأخبار: باب معنى القانع والمعتر ح “ ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (العذارة) ‏ -------- ل 8فآا 
قبول شهادته . 

بل قال المصنّف وغيره!": 9سواء تضمّنت فسقاً أو لم تتضمّن» 
ومقتضى ذلك تحققها مع العدالة؛ ولذا صرّح غير واحد بقبول شهادته له 
ولغيره وعليه'", بل عن آخر دعوى الإجماع عليه”". 

(و» لكن قد يشكل ذلك بناءً على ما ذكروه من أنّها تتحقق 
الغداوةايا م يعلم من بجا احيدهما” السدرون ععساءة الخد 
والمساءة بسروره. أو بقع بينهما تقاذف» بن ذلك مقتض للفسق؛ 
لما عرفت من حرمة الحسد وبغض المؤمن . 


ومن هنا قال في المسالك : «لا يخفى أَنّ الفرح تعياء العديد 7 


والحزن بمسراته معصية , فإن كانت العداوة من هذه الجهة وام يلقن 
ذلك فهو فسق, وظهور الفسق مع التقاذف أوضح , فالجمع بين العداوة 
وقبول الشهادة لا يخلو من إشكال. إلا أن يفسّر الإصرار بالإكثار من 
الصغائر ء لا بالاستمرار على واحدة بخصوصه»!". 

لكن في التحرير بعد أن ذكر تحقّق العداوة بأن يعلم أن كل واحد 
منهما يفرح بمساءة صاحبه ويغتمٌ بمسرّته ويبغي له الشرّ قال : «وهذا 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الشهادات / صفات الشاهد ج ” ص 617. والشهيد في الدروس: 


الشهادات / درس ١547‏ بج ”؟ ص .١238‏ 
(1) مستند الشيعة: الشهادات / شروط الشاهد ج ١4‏ ص 158 - 150. 
(؟) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص 51806. 
(4) في نسخة الشرائع: أحدهم. 
(0) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١197‏ 


الطهارة / في غسل التوبة 
على العظيم » بل ربا قيل 17" باستفادة استحباب الغسل للتوبة ولومن 
الصغير كما يقتضيه عبارة من أطلق استحباب الغسل ما ء بل في صريح 
المنتهبى ( الإجماع عليه ؛ بدعوى إشعار الاستدلال عليه بالاية الشريفة , 
كقوله ( عليه السلام ) في آخره : « واسأله التوبة عن كل ما يكره » , مع 
ظهور صغر ذنبه الذي قد أمره الامام ( عليه السلام ) بالتوبة منه ؛ إذ ليس 
هو إلا الإقدام على ما يحتمل كونه معصية وترك السؤال عنه كيا هوظاهر 
الرواية » ولم يثبت كون ذلك من الكبائر, وجعل الامام ( عليه السلام ) 
ذلك . 

قلت: لكت الإنصاف أن ذلك كله تعسّف ؛ لعدم الإشعارى 
الاستدلال بالاآية كالكلية في آخره بالاغتسال لكل ذنب » والجاهل امقر 
كالعالم في عظم الذنب وصغره أيضاً » ولا ريب في كون استماع الغناء 
سيا من مثل الجواري ؛ إذ الغالب اشتماله على الملاهى جيل وغيرةت 
كبيرة من العالم . وأيضاً مع التسلم فالمفهوم من قوله ( عليه السلام ) : 
(« كنت مقيما » الإصرار على ذلك » وهو كبيرة . 

فظهر حينئذ أن الاستدلال به على ذلك لا يخلومن تأمّل ؛ فن هنا 
اقتصر في الغنية © كها عن غيرها؟' على الكبيرة » وربّا فهم من نحوعبارة 
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: ص6 , ومسالك الافهام‎ ١+ كما في جامع المقاصد: الطهارة/ في انواعها‎ )١( 
. ١١ص‎ ١ج الطهارة / الاغسال المسنونة‎ 

(') منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص ١1١١‏ . 

(") الغنية (ضمن الجوامع النقيتة) ‏ الفياؤة فى الاغسال هن 151 

(4) كالمقنعة: الطهارة/ الاغسال المفترضات والمسنونات ص ١ه‏ » والكافي في الفقه : 


سهه 


ع سس يي ع عت يل لا ع 11 
القدر لا يوجب فسقاً وتردٌ به الشهادة»'". وكأنّه اعتبر في إيجاب ذلك 
الفسقّ الاظهار لا مطلقاً. 

وإليه يرجع ما في كشف اللثام؛ حيث إِنَّهِ قال في المتضمّنة فسقاً: 
«كما إذا قذف المشهود عليه أو ضربه أو اغتابه بلا سبب مبيح لذلك 
أو أظهر البغضة له» وفي غير المتضمّنة فسقاً: «كما إذا قذفه المشهود 
عليه أو ضربه أو آذاه بحيث علمت عداوته له وإن لم يظهرها» بل قال 
فيما لو وقع بينهما تقاذف : «هو لا يوجب إلا فسق البادىٌ»!". 

وفي مجمع البرهان بعد أن ذكر الإشكال المزبور قال : «إِلآ أن 
تفرض العداوة لغير المؤمن من الكفَار والمخالفين أيضاً, لو جوّز 
بغضهما من حيث الدنيا أيضاً» . 

وأو قال قفلة تكرن العدارة القع التذكور حبراما سكل ان 
ترق عن حصو ل كورووا ذالدمقه لفوريدك ذالم وقعيه وا خدديا له 231 
أببةوو لزه وهتك عرض وامثال ذلك» او يكو القذف:والضت يغير الوناء 
بل بما هو نقص وموجود فيه ولم يكن القاذف دائماً عاصياً. مثل من 
أتى به مكافأة لا ابتداء» . 

«أو يقال: إِنّ البغض ليس بكبيرة بل صغيرة» فلا تضرّ بالشهادة 
والعدالة إلا مع الإصرارء ولنفرض عدم الإصرار بأن تكون الشهادة 


.104 تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص‎ )١( 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (العداوة) 000 5 


فى اعداء وجووها من قير امتعيران اسع لكو م فليا 7 
الإصرار إِنْما يحصل بتكرّر الذنب لا بالاستمرارء أو يقال : بعد التوبة, 
فتأمّل فيه»!"., 

قلت : لا يخفى عليك التأمّل في جملة ممّا ذكره. خصوصاً دعوى 
كونها من الصغائر مع تصريحه سابقاً" بن الحسد والبغضة من الكبائر, 
وكذا الشهيد الثاني" وغيره! بل أدلّتهما ظاهرة فى ذلك أيضاً. 

ولعلٌ الأولى : القول بأعميّة العداوة الدنيويّة للموّمن من الفسق؛ إذ 
يمكن تحقّقها من دون الحكم بالفسق؛ حملاً لفعله على الوجه الصحيح 
الذي منه اعتقاد مظلوميّته . أو القول: بأنّ التظاهر بها محرّم, 
والعمل على مقتضاها من سبّ وشتم ونحو ذلك فسق . كما عرفته أَوَّلاً, 
والأمر سهل . 

وو اتقيكت الغنااوة نا ختتهها دون الاك الشحم عالرات: 

ولو قذ فك المسيود عليه انافك قبل شنهها ف او اذافون أ تجو 
ذلك -ليتوصّل إلى رد شهادته عليه ولم يعلم منه ما يقتضى عداوته 
بذلك , قبلت شهادته عليه . 

بل في المسالك : «وإن عاداه من يريد شهادته عليه وبالغ في 


.55٠١ ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 
النقيدر الماش عم‎ 

() مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص 84 .١1‏ 

(؛) كالشهيد الأَوّل في القواعد والفوائد: قاعدة 14 ج ١‏ ص 151. 
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تحت فو أن الكاا ه20 17) 
الخضماء ذلك ذريغة إلى إشقاط الشهاذات)00. 

ويمكن تنزيله على ما ذكرناء لا على ما لو علم عداوته بذلك ولكن 
لم يظهر منه , فإنّ الأقوى حينئذٍ الردٌ؛ لما عرفت من أنّها وإن كانت بحق 
توجب علدء القبول شترعاً. والله العالم. 

«وكذالو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق؛ 
لتحقق التهمة4 بتحقّق مقتضى العداوة الدنيويّة . وفاقاً للمشهور"؛ 
لكو محكد وم اأصلت العتهير القيرة د قال الت انا اتسين 
الرضا مذ : عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق, فأخذوا 
اللصوص فشهد بعضهم لبعض؟ قال: لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار 
اللصوص أو بشهادة من غيرهم عليهم»”. 
القنياةة لها ا لخد متهم وعتدمهوولبين ذلك الالقحتق السدارةاعرفا 
بالحال المزبور. 

بل في كشف اللثام : «إن الخبر وعبارة المصئف -_التى هى نحو 
)01( الهامش قبل السابق: ص 57 
(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .59١‏ 
(5) الكافي: الشهادات / باب شهادة الشريك ح ١‏ ج لاص 594 تهذيب الأحكام: القضايا / 


لا 1 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (العداوة) 0707 0ز 0 ز 0 ز 2 2 ز1010[10أ 001 


عبارة المتن ‏ بإطلاقهما يشملان تعرّضهم للشاهدين وعدمه , وتعرّض 
الشاهدين لتعرتضهم لهم وعدمه»7". 

وإن كان فيه : أنه خلاف المنساقء بل في التحرير”" وعن غيره'” 
التصريح نكرل قا نارهو انر خسوا ا قاقد مدنا نع 
لاريب في اقتضائهما عدم القبول فيما فرضناه . 

لكن مع ذلك كله قال في الدروس : «وكذا تقبل شهادة رفقاء القافلة 
على اللصوص إذا لم يكونوا مأخوذين, ولو أخذ الجميع فشهد بعضهم 
لبعض ولم يتعرّضوا لذكر ما أخذ لهم في شهادتهم قيل :لا يقبل , والقبول 
قويّ, وما هو إلا كشهادة بعض غرماء المديون لبعض. وكما لو شهدا 
لاثنين بوصيّة من تركة وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصيّة منها 
أظيا» وما إليه يعضى من تاخز عوةنا: 

بل مقتضى قبوله الشهادة المبّضة القبول هنا لو تعردّضوا في الشهادة 
إلى ما اخذ منهم, فترد حينئز فيما يتعلق بهم وتقبل في الآخر؛ ولذا 
حكاه عنه فى المسالك'' في الفرض المزبور وإن لم يذكره فى مفروض 
المسألة تر وا كنود لكتنين بضيفة اده م فى ا ومنت لعي 
)١(‏ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .5١٠١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص 1017. 
() كإرشاد الأذهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص .١108‏ 
(؛) الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١57‏ ج اص .1218-1١١7‏ 


(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 379١‏ ؟591. 
(7) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١117‏ 


سس سسسب ب سس جواهر الكلام (ج ؟8) 
الشهادة نظر : من أَنّها واحدة ومن تحقّق المقتضي في أحد الطرفين 
والمانع في الآخرء وهو أقربء وكذا كل شهادة مبّضة»7". 
وعلى كل حال ء ففيه : مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النصٌّ المعمول 
به أن الفرق بين المقامين واضح؛ ضرورة تحقّق العداوة في الأُوّل 
: بخلاف المثالين. بل قد يقال: إن الأوّل بعد اتّحاد السبب صار الجميع 
> افيه يمتدلة الوالحوقى الدعرى المكحده, قلؤ ته ل ظهازة بضني لبنضن: 
نعم , ما ذكره من تبعيض الشهادة لا يخلو من قوّة؛ ضرورة أنّها 
كباقي الأسباب التي جاز فيها التبعيض . وقد يستئنى من ذلك شهادة 
الشريك ‏ كما أومأنا إليه سابقاً. فتأمّل . 
هذا كلّه في شهادة العدرّ على عدوّه . 
«أمّا لو شهد العدوٌ لعدوّه قبلت» قطعاً مع فرض بقاء وصف 
العدالة « لانتفاء التهمة» حينئذ . فيبقى على عموم قبول شهادة العدل , 
وكذا شهادته لغير عدوّه وعليه ‏ والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
«النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة؛ كالب لولده وعليه. 
والولد لوالده, والأخ اه وعليه4 بلا خلاف أجده'' في شيء من 


(1) كما في كفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص 1/08 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة الولد على و ألدهم)   ------‏ سس نا 
ذلك نضا" وفتوى» بل الإجماع بقسميه عليه!". 

مضافاً إلى عموم الأدلّة وإطلاقها المقتضيين عدم الفرق بين 
الضميمة وعدمها. خلافاً للمحكي عن الشيخ في النهاية فاعتبرها" 
«و» لا دليل عليه . 

نعم في قبول شهادة الولد على والده» بمال أو حقّ «خلاف» : 

المشهور نقلا:» وتحصيلاًا» شهرة عظيمة : عدم القبول. بل عن 
موصليّات المرتضى"" والخلاف" والغنية» والسرائر”": الإجماع 
عليه بل في الخلاف : نسبته أيضاً إلى أخبار الفرقة, وفي النهاية : 
«وفي خبر: لا تقبل شهادة الولد على والده»'"". ونحو ذلك 


.5717 وسائل الشيعة: انظر باب 77 من كتاب الشهادات ج /ا؟ ص‎ )١( 

(1) ينظر الانتصار: مسألة ١”‏ ص 97 - 491. وغنية النزوع: كتاب القضاء ص 459. 
ومسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص 155. ورياض المسائل: الشهادات / 
صفات الشاهد ج 0ص 184. 

(") النهاية: الشهادات / شهادة الولد لوالده ج ١‏ ص 05. 

(؛) كما في غاية المراد: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 7 .١١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .6١0-1١4‏ 

(0) ينظر المقنع: باب القضاء ص 597 والمقنعة: القضاء / باب البيّنات ص ,/5١‏ والمهذب: 
الشهادة /المقدّمة ج ١‏ ص 008. والوسيلة: القضايا / بيان الشهادات ص .""١‏ 

(7) الموصليّات الثالثة (رسائل المرتضى): مسألة 77 ج ١‏ ص 157. 

(0) الخلاف: الشهادات / مسألة 4 و40 ج 7 ص 598-1937. 

(8) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .]1١‏ 

() السرائر: الشهادات / شهادة الولد لوالده ج ١‏ ص 5؟١.‏ 

.111 لم يرد هذا المقطع في النهاية. بل في الانتصار: مسالة ”/ا؟ ص‎ )٠١( 


جاع 


٠‏ جواهر الكلام (ج ؟4) 





غن الفقيو": 

وهذه بعد انجبارها بما عرفت صالحة للحجَّيّة أيضاً. مضافاً إلى 
ما قيل!"!: من ظاهر قوله تعالى : «وصاحبهما في الدنيا معروفا»'"؛ فإنّه 
ليس من المعروف الشهادة عليه والرد لقوله وإظهار تكذيبه. بل 
ارتكاب ذلك عقوق مانع من قبول الشهادة . 

خلافا لظاهر المرتضى”» والمحكى عن الاسكافى”* وإن كنا 
لم نتحقّقه . بل قيل50: لا ظهور أيضاً في كلام الأول كما تسوه | اء 
الله » وحينئذٍ فلا خلاف محقق . 

ولكن مع ذلك كله قوّى في الدروس الجوازء قال: «عاشرها : 
انتفاء توهّم العقوق, فلو شهد الولد على والده ردّت عند الأكثرء ونقل 
الشيخ فيه الإجماع . والاية وخبر داود بن الحصين وعلىّ بن سويد 
بعطى القبول, واختاره المرتضى , وهو قويّ, والإجماع حجّة على من 


٠.٠ 
هو‎ 


عرفه ؛ وفى حكمه الجد وإن علا على الأقرب»”". 


.]47 من لا يحضره الفقيه: القضايا / من يجب ردّ شهادته ح 7187 ج ” ص‎ )١( 

(؟) كما في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج / ص 494. 

(”) سورة لقمأن: الاية .١6‏ 

(؟) الانتتصار: مسألة 7/ا١‏ ص 935غ. 

(0) نقله عنه المقداد في كنز العرفان: القضاء / ذيل الاية ١4‏ سج ؟ ص 787-787. 

(7) كما في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 4 ص 414 (اعترف بإشعاره). ورياض 
المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج 0ص 5359757 1958. ومستئند الشيعة: الشهادات / 
شروط الشاهد ج ١4‏ ص 107. 

(/0) الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١41‏ ج 5 ص .١17552‏ 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة الولد على والده) حت ا 111 


وقد سبقه الفاضل في التحرير إلى التردد فيه؛ حيث نسب القول 
بالمنع إلى الأشهر"". وأا من تأخّر عنه فأكثرهم قد مال إليه أيضاً"؛ 
وذلك ل: 

إطلاق الأدلة وعمومها. 

وخصوص قوله تعالى : «كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو على 
انفسكم أى الوالدين جو الأقرريي»"..والمزاقشة61؛ بأعفتة العامة من 
القيول »راضخ الفساد, 

وخبر داود بن الحصين أَنّه سمع الصادق لىْةٍ يقول: «أقيموا 
الشهادة على الوالدين والولد, ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير, 
قلت : وما الضير؟ قال : إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الذي يدّعيه قبله 
كلق ينا ام مده ورسولهه ول :ذلك ا و ركوق الرعل على انرون * 
وهو معسر وقد أمر الله بإنظاره حتّى يبسرء قال: (فنظرة إلى عر 7 
ويسألك أن تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر. فلا يحل لك أن تقيم 
الشهادة في حال العسر»0©. 


.105 تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص‎ )١( 

(؟) كالمقداد في التنقيح: الشهادات / صفات الشاهد ج غ ص 150., وابن فهد في المقتصر: 
كتاب الشهادات ص 784-1788 والشهيد الثاني في المسالك: الشهادات / صفات الشاهد 
ج ١4‏ ص .137-1١50‏ والسبزواري في الكفاية: الشهادات / صفات الشاهد ج ١؟‏ ص 708. 

(7) سورة النساء: الاية .١170‏ 

(؛) كما فى مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج / ص 150. 

)0( سورة البقرة: الاية .58٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح 8١‏ ج 7 ص 107., وسائل الشيعة: © 


١٠١ 





جواهر الكلام (ج 47) 


وخبر علي بن سويد عن أبي الحسن نِةِ قال: «كتب إلىّ في رسالته 
-وسألت عن الشهادة لهم _: فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين 
والأقربين فيما بينك وببنهم , فإن خفت على أخيك ضيماً فلا)". 

مضافاً إلى وضوح ضعف الحجّة المزبورة أخيراً؛ ضرورة أنّ قول 
الحقّ وردّه عن الباطل وتخليصٌ ذمّته من الحقّ عينُ المعروف. كما 
ونه النيت 112 بقوله «((انضر أحاك ظالما أوجمظلوما “فقيل :نيا رسسؤل 
لله .كيف أنصره ظالماً؟ قال : تردّه عن ظلمه , فذلك نصرك إَاه»!. 

وحينئذٍ فالشهادة عليه وتخليص ذمّته من الصحبة بالمعروف أيضاً 
وإلا لاقتضى عدم قبولها على الوالدة» بل إطلاق النهي عن عصيان 
الوالد يستلزم وجوب طاعته عند أمره له بارتكاب الفواحش وترك 
الواجبات, وهو معلوم البطلان. خصوصاً بعد قوله ييه : «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»”" الذي هو مقدّم على كل أحد . 


)١(‏ الكافي: الشهادات / باب كتمان الشهادة ح ” ج /ا ص 258١‏ تهذيب الأحكام: (الهامش 

(1) مسند أحمد: ج 7اص 44, صحيح البخاري: ج 9 ص 78 15, صحيح ابن حيّان: 
ح 0178-0133ج لاص 61/٠‏ ...ء ستن البيهقي: ج 1ص 44 كنز العمّال: ح 1٠١5‏ 
1ج ”ص .4١5‏ موارد الظمان: ح ١841‏ ج 1 ص 864, الجامع الصغير: ح 777 
3 ١ص‏ 3. 

(5) المصنف (لابن أبي شيبة): ح ١00714‏ ج ١١‏ ص 041. كنز العمّال: ح ١54١١‏ ج 0 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة الولد على و الده) ‏ 7 ل ل سسسش سح 838ة 


والاجماعات المزبورة محل شكٌ؛ إذ المحكي عن الإسكافي القول ' 
باالعوا وا أاميل نف الانتصان رزودعا التردك يد الكنامة القدول معوار 7 
شهادة دوى الأرحاء والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا 00 
من غير مادا ء لاد إلا هذا منسي المه عض افيحابنا كيد 
على كبر يزويه: من أله لآ يجوز شهادة الولد على الوالك وإ ادك 
شهادنه له»”"' . 

لكن قد يناقش : .: بتخصيص العموم والإطلاق بما عرفت . 

وان أده والخبر ليس شيء منهما نضّاً في الشهادة على الحيّ : 
ولا خلاف”' في قبولها على الميّت كما عن ابن زهرة الإجماع على 
ذلك», بل هو مقتضى الاستدلال باية الصحبة, بل ظاهرهم 
اصرر امه ياي أيعاعى نود العبرة اف مياج 6 
الله على النفس ل غيرهم, لا خصوص الشهادة 
بالفعتى الأخص, 

وبضعف الخبرين اللذين سياقهما النهي عن إقامة الشهادة على الأخ 
في الذين اذا كان معسرا .و المبالغة فيد يا له جهرو إنامتها على الوالدين 
)١(‏ نقله عنه المقداد في كنز العرفان: القضاء / ذيل الاية ١4‏ ج ؟ ص 7581 5817. 
(؟) الانتصار: مسألة ”71 ص 497. 


() غنية النزوع: كتاب القضاء ص 52. 
(0) سورة لقمان: الآية :16. 


9 جواهرالكلام (ج0) 


المصنّف والقواعد”' ؛ لعدم تحقّق الفسق بالصغيرة» إلا أن يصرّعليها 
فتكون كبيرة حينئلٍ . 

ومنه يظهر دليل آخر غير الأصل ؛ لعدم استحباب الغسل لها من حيث 
وقوعها مكفرة » فلا توبة منها حتّى يشرع الغسل لا . 

لكن قد يقال : إنه يكني في ثبوت الاستحباب إجماع المنتهى 7 المؤْيّد 
بصريح الفتوى من جماعة (", كإطلاق آخرين ” الغسل للتوبة حتّى نسب 
إلى الأصحاب في المعتير”*؟ » وعده في الوسيلة 27 من المندوب بلا خلاف » 
بل لعل عبارة المصتف ونحوها يراد من الفسق فيها -بقرينة المقابلة بالكفر 
ما هوأعمٌ منهها . 

فينحصر الخلاف حينئَذٍ في خصوص من قيّد بالكبيرة » وهو قليل » وف 
المصابيح أن « التعمم هو المشهور بل المجمع عليه ؛ لندرة امخالف وانقراضه 
ا إل أولعْك 7 6 مع دك عدم التخصيص منهم » , كما أنه 
تحعمل أرقا نيول الكمرة بدعوق أن بجائر النذئوت كباتووإن اعدايتك 





الصلاة / الاغسال المسنونة صه؟١‏ . 

. قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١ ص"‎ )١1( 

(؟) راجع حاشية (؟) من ص57. 

(؟) راجع حاشية )١(‏ و(1) من ص17. 

(؟) كالشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج١‏ ص٠٠‏ , وابن البراج في المهذب : 
الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص"” , وابن ادريس بي السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج ١‏ 
ص ه ١١‏ , والعلامة ف الارشاد : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١؟؟.‏ 

(5) تقدم في ص .1١‏ 

(5) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ 55-5 . 

(0) المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل التوبة ص١١‏ ( مخطوط ) . 


جاع 


بح ل بستنت التو | قر الكلام (ج "'غ) 


والأقربين ولا تجوز عليه . 

ولو سلم دلالتهما فلا جابر لهماء بل الموهن متحقّق , بل من حكى 
الخلاف عنهم لم نتحقّقه , بل المحكي في المختلف”" والمسالك!" عن 
الأسكاقق الل يعض السالة»والحرتقى قد سيعت اعواء 
الإجماع في الموصليّات , وعبارة الانتصار غير صريحة في الخلاف , 
بل قيل : ولا ظاهرة”". 

فالتحضير التشكك.فن المسالة فن الشهين ومن تاخر عه يبنل 
الشهيد هو قد اختار المنع فى شرح الإرشاد“؛ للإجماع المنقول 
المعتضد بما عرفت وبأصالة عدم القبول, بل قد سمعت تبيّن صحّته!", 
عي نحو عسو و ا اوها 
اب اي والحدٌ» خلافاً للشافعيّة : 


من جواز شهادته عليه في الأوّل دون الثاني! “, وضعفه واضح . 


.194 مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود م ١4‏ ص .١156‏ 

(؟) انظر هامش )١(‏ من ص .٠١8‏ 

(؛) تقدّمت المصادر في ص .,٠١9-٠ ٠8‏ 

(0) غاية المراد: الشهادات / صفات الشاهد ج ؛ ص .١15-١١8‏ 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: ححته. 

(0) تقدّم هذا المقطع عند نقل عبارته في ص ٠‏ ْ. 

(4) حلية العلماء: ج 8 ص ."٠١‏ المجموع: ج ٠١‏ ص 55", الحاوي الكبير: ج ١7‏ > 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة الزوج)  -‏ 18# 

نعم , ينبغي الاقتصار على المتيقّن وهو الأب الأدنى, دون الجد 
ودون الأمٌ فضلاً عن الأب الرضاعي . 

«وكذا تقبل شهادة الزوج لأزوجته4 وعليها من دون ضميمة , 
وفاقاً للمشهور بين الأصحاب!" خصوص ا المتأخّرين بل هو إجماع 
فيما بينهم'"؛ ل : 

إطلاق الأدلّة وعمومها . 

وخصوص صحيح الحلبي عن أبي عبد الله به : «تجوز شهادة 
الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذاكان معها غيرها»!". 

ونقر عقا روج موداك قال سمالت ابااعيد انه لات أو قال «سالة 
عض أضهانناعن فيادة لبجل لأفر انه ة قال؛ إذاكان هدر ا جاوت 
شهادنه لامرأته» ”ا 

وف تق سماقة + زر سالتدعن شهادة اهل لأترانه؟ قال نعي 


ص 06>» المغني (لابن قدامة): ج 7 ١‏ ص ١ل‏ الشرح الكبير: ج ؟ ١‏ ص 7 

. 7 كما في غاية المرام: الشهادات / صفات الشهود ج غ ص‎ )١( 

)١(‏ ينظر تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص 200. والدروس الشرعيّة: 
الشهادات / درس 0 ”اص ,175١‏ ومسألك عو / صفات الشهود ج ١5‏ 

0( 0 ل 00 اخهان المرأة ررسياح ١‏ حَ 0 5 تهديب 000 
القوان اتيس ج ااا ص .١11‏ 

(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟' ص 5917 و«التهذيب»: ح 3, و«الوسائل»: ح " 


0001700١‏ الكلام (ج "'غ) 


والمرأة لزوجها؟ قال : لا. إلا أن يكون معها غيرها»!". 

«(و» من الأُوّل والأخير يعلم الوجه في أنه يعتبر في قبول شهادة 
«الزوجة لزوجهاك أن تكون «مع غيرها من اهل العدالة» كما عن 
جنا عايق القن دا وبل فى الخو تلستعة إلى الاضعا 0 

بإومنهم» كالشيخ فى النهابة97) والقاضى”“) وابن حمزة!“ على 
ما حكي عنهم «إمن شرط فى» قبول شهادة «الزوج الضميمة 
كالزوجة» . 

«ولا وجه له4 لما سمعته من النصوص المصرّحة بالفرق بينهما 
على وجدٍ لا يصح قياسه عليها . 

واحتمال: كون المراد بالصحيح إذا كان مع الشهادة غيرهاء 
تداليين وان اليوال الاذلع ال قو محةة سطان كنا شوبيتها رق 
الاق المشاطنة: فيكرى التعواب ليما مع قو لد ةعورل الآ اورركوين 
معها أي الشهادة -غيرها» . لكنّه كما ترى, فلا محيص عن ظهو رهما 
في التفصيل . خصوصا بعد ملاحظة خبر ابن مروان . 


.,5 ١7 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 3 و«الوسائل»: ح "ص‎ )١( 
.100 تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ه ص‎ )1( 

(' و0) تأتي عبارتهما لاحقاً. 

(4) المهدّب: الشهادة /المقدّمة ج ١‏ ص 007. 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة الزوج والزوجة) . 3 سس د ١١8‏ 


(ولعل» وجه «الفرق» بينهما: (إِنْما هو اختصاص" الزوج 
بمزيد القوّة في المزاج'" ان تجذبه دواعي الرغبة» بخلافها, فإنّها 
ليس لها هذه الرتبة غالباً وإن كانت على العدالة . 

بل لا يبعد القول بعدم اعتبارها فيها أيضاً. كما هو المحكي”" عن 
العتاخرين كاقة.وظاهر أكثر القدماء: لقوة اعمال ورود الشرط في 
الخبرين مورد الغالب من عدم ثبوت الحقّ بالامرأة منفردة ولو مع 
اليمين إلا نادرأ في الوصيّة , بخلاف الزوج الذي قد يثبت الحقّ بشهادته 
مع اليمين ‏ فلا يصلحان حينئذٍ مخصّصين لعموم الآدلة . 

بل يمكن جريان الاحتمال المزبور في عبارة المخالف, فيرتفع 
الخلاف حينئذٍ من البين. خصوصاً النهاية قال : «لا بأس بشهادة الوالد 
لولده مع غيره من أهل الشهادة, ولا بأس بشهادة الولد لوالده, 
ولا تجوز شهادته عليه , ولا باس بشهادة الاخ لاخيه وعليه إذا كان معه 
غيره من اهل الشهادات, ولا باس بشهادة الرجل لامراته وعليها إذا 


كان سعة قير دن اهل الهه القنيو لآ داس نينا ونيا لموعليه دما تعود ١‏ 


قبول شهادة النساء فيه إذا كان معها غيرها»!'. 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لاختصاص. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «من» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(5) كما في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 590. 

(4) النهاية: الشهادات / شهادة الولد لوالده ج ؟" ص 05. 


خخ ١غ‏ 
32/4 


ا بو نس جو فل اكلام لع /1) 
فلو كان مراده اشتراط الانضمام لاشترطه في الباقي, فلعلّه إِنّما ذكره 
بناءً على الغالب واكتفاءً بانضمام الشاهد عن انضمام اليمين»!", بل 
ما حضرني من نسخة الوسيلة ظاهر أو صريح في قبول شهادة كل منهما 
للآخر من دون ضميمة”", فمن الغريب ما سمعته من التحرير. 

(و» كيف كان, ف 98 الفائدة» بين القولين إتظهر لو شهد» 
الزوج لها «فيما تقبل'" فيه شهادة الواحد مع اليمين» فإِنه على 
القول بعدم اعتبار الضميمة يكفي يمينها في تناول المشهود عليه . وعلى 
القول باعتبارها لا يكفي , بل لابد من غيره . 

«وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصيّة» 
فإنه على الأُوّل ينبت الربع . وعلى الثاني لا يثبت بشهادتها منفردة 

و4 لا خلاف بيننا' فى قبول «شهادة الصديق لصديقه وإن 
تأكدت بينهما الصحبة والملاطفة4 والمهاداة وغيرها من أنواع 


5١04-7808 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 

(1) الوسيلة: القضايا / بيان الشهادات ص ١57؟.‏ 

(5) في نسخة الشرائع: يقبل. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: تقبل. 

(4) ينظر الخلاف: الشهادات / مسألة 4 ج ١‏ ص 254, وغغنية النزوع: كتاب القضاء 
ص 474, ومسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص 1518 - 159, وكفاية 
الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص 77١‏ ورياض المسائل: الشهادات / صفات 
الشاهد ج 0لاص /19. 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة اللسائل إيكقه) 7س 118 
الموادّة والتحابٌ, بل الإجماع بقسميه عليه" ولأ العدالة تمنع 
التسامح» فتبقى حينئذٍ على عموم الأدلة وإطلاقها. خصوصا بعد 
ما عرفت أنّ المانع تهمة خاصّة لا مطلق التهمة . 

خلافا لمالك وبعض الشافعيّة : فردّها مع الملاطفة والمهاداة", * 


006 م 
وضعفه واضح . 4م 


المسألة «الرابعة» 
9لا تقبل شهادة السائل فى كفه» إذا انَخذ ذلك صنعة وحرفة, 
بلاخلاف أجده فيه'", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه؛ ل: 


صحيح علىّ بن جعفر عن أخيه موسى نَىةٍ سأله : دعن السائل 
الذي يسأل بكفه , هل تقبل شهادته؟ فقال :كان أبى 4 لا يقبل شهاد ته 
إذا سأل فى كقّه)!, 

وفي خبره المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى 3 : «سألته 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(1) النسبة وقعت إلى خصوص مالك. وأمًا كتب الشافعيّة ففيها قبول الشهادة. بل ادّعى في 
الوسيط (0177/7”) عدم الخلاف في ذلك. انظر الحاوي الكبير: ج ١7‏ ص 1717, وحلية 
العلماء: بج 4 ص 770 ,11١‏ والمغني (لابن قدامة): ج ١١7‏ ص 1/١‏ والمحلّى: ج 1 
ص 6 وأحكام القران (لابن العربي): ج ١ص .١١8‏ 

(؟) كما فى رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص .5١١‏ 

(5) الكافي: الشهادات / باب ما يردٌ من الشهود ح ١5‏ ج لاص 597, تهذيب الأحكام: 





)'" جواهر الكلام (ج‎ ١1 
عن السائل بكفّه أتجوز شهادته؟ فقال : كان أبي حْيْةِ يقول: لا تقبل‎ 
شهادة السائل بكفه»7©.‎ 


وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر نقذ قال: «ردٌ رسول الله 1 
شهادة السائل الذي يسأل بكفّه , قال أبو جعفر نهذ : لأنّه لا يومن على 
الشهادة ,. وذلك لأنّه إن أعطي رضي ء وإن مُنع سخط)!". 

وعن الشيخ روايته تسجنتدة اند قال: «قال رسول الله يله : شهادة 
السائل الذي يسأل بكفّه لا تقبل ...06 إلى آخر الحديث السابق . 

وإلى ما سمعته أشار المصنّف بقوله : «الأأنه يسخط إذا منع, ولأنٌ 
ذلك يوّذن بمهانة النفس فلا يوّمن على المال» لاحتمال انخداعه . 

نعم , قد يتّجه الاقتصار _في مخالفة إطلاق الأدلّة وعمومها على 
المنيقن من النصوص المزبورة؛ وهو ما ذكرناه من متّخذ ذلك حرفة 
«و» حينئذٍ ف «-لو كان ذلك» منه «مع الضرورة نادرألم يقدح 
فى شهادته» كما صرّح به جماعة!, بل قيل : «إنه ل ور يت 
المتأخّرين»©: هذا . 


.)87 ص 1598, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح "ا ص‎ ١١77 قرب الاسناد: ح‎ )١( 

(1) تقدم في ص 1]. 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١١‏ ج 7 ص 147, وسائل الشيعة: باب ١0‏ 
من كتاب الشهادات ذيل ح ؟ ج ا" ص .581١‏ 

(؛) كابن إدريس في السرائر: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص ؟5١,.‏ والعلامة في التحرير: 
الشهادات / صفات الشاهد ج ص 00". والشهيد في الدروس: الشهادات / درس ١81١‏ 
ج ١‏ ص ,173١‏ والمقداد في التنقيح: الشهادات / صفات الشاهد ج ؛ ص 199. 

(0) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص 5 .5١‏ 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة السائل يكقه) سس ١١8‏ 


وفى المسالك تبعاً للتحرير !"ا والدروس'": («دفي حكم السائل 
الطفيلي ‏ ثم قال  :‏ والمراد بالسائل بكفه من يباشر السؤال والأخذ 
55 الكفٌ كنابة عنه»”" . 

وفيه ما لا يخفى من النظر في الأوّلُ مع فرض العدالة فيه, 
بل والثاني؛ ضرورة كون المنساق منه من يدور على الأبواب 
وعلى الناس في سوال الشيء اليسير من الخبز ونحوه, لاكل من 
05 بنفسه ولو كان على طريق من الوقار وإن صرّح بالحاجة وطلب 
الاعانة ونحو ذلك, كما يستعمله الآن أكثر أبناء الزمان من طلبة العلم 
والخدمة وغيرهم. 

ثم إنه قد يستفاد من النصوص المزبورة بل والفتاوى عدم 
حرمة الم الجسالكت تفيد عن غير ونيو لا لكان النتهوقه فعلي د 
الشهادة به . 

اللْهِمَ إلا أن يحمل ذلك على عدم الحكم بفسقه بمجرّد سؤاله بالكفّ 
الذي يمكن أن يكون لضرورة؛ إذ فعل المسلم محمول على الوجه 
الصحيح مع الإمكان, فتردٌ شهادته لسؤاله وإن كان على ظاهر العدالة . 

ولكن لا يخفى عليك أنّ هذا بعد فرض معلوميّة حرمة السؤال 
- ولو بالكف _مع فرض عدم التدليس به .كما لو صرّح بغنائه عن ذلك , 


١(‏ و؟) انظرهما في الهامش. قبل السابق. 
(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١59‏ 


وهو وإن كان مغروسا في الذهن والنصوص مستفيضة بالنهى عن سوال 
القاندى الاو لكك كعيرا ينها حم ان يعضو مانت الأو لوفو لعفا 
عن التاق الالتجاء الى الله عاك مو اخومنها محم ل على الفعد لسن 
بإظهار الحاجة والفقر لتحصيل المال من الناس بهذا العنوان , وهم الذدين 
* يسألون الناس إلحافاً عكس الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعنّف , 
3 ادن ع 0-2 ع 
م وامًا حرمة السؤال من حيث كونه سؤالا ولو بالكفٌ فلا دليل مطمان به 
على حرمته وإن كان ذلك مغروساً في الذهن ء فتأمّل , فإنّه لم يحضرني 
كلام للاصحاب فيه منقح . 


المسألة «الخامسة» 

(تقبل شهادة الأجير والضيف وإن كان لهما ميل إلى المشهود 
له. لكن» مجرّد ذلك لا يقدح في شهادة العدل الدال على قبولها 
الكتاب'" والسنّة”" والإجماع'*, بل «يرفع التهمة» عنهما في ذلك 
«تمسّكهما بالأمانة4 التي هي من لوازم العدالة المزبورة . 

مع أَنّه لا خلاف ببننا في الناني كما اعترف به غير واحد”", 
(1):وشائل الشيغة؛ انظر دياااو امن آيوات الصدقة ج 9 ص 477... 
(- )) تقدّمت فى ص 30 . 
(5) كالشهيد الثاني في المسالك: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ,٠٠١‏ والسبزواري في 


الكفاية: الشهادات / صفات الشاهد ج كدص ١٠ل‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١م١١‏ 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة الأجير) سم [017 


بل يمكن تحصيل الإجماع عليه, مضافا إلى مولّق أبي بصير عن 
أبى عبد الله لليِةٍ : «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائناً. قال: 
وركردضها ةلأ عير لعا يعمو لا ب عن رشر اواقه عدر اس يهال 
عند مفارقته»١".‏ وبالجملة : فالحكم في الثاني واضح . 

نما الكلام في الأول الذي جزم المصنّف بقبول شهادته وفاقاً 
للمشهور بين المتأخّرين”!". بل في المسالك نسبته إليهم””؛ لعموم الأدلة 
وإطلاقها وخصوص الموتّق المزبور بناءً على إرادة المعنى المتعارف 
من لفظ الكراهة . 

ولكنّ المحكي عن أكثر المتقدّمين كالصدوقين!© والشيخ في 
النهاية00) والحلبي'" والقاضي'" وابن حمزة'“ وابن زهرة'" عدم القبول؛ 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب ردّ شهادته ح 51957 ج ” ص 44. وسائل 
الشيعة: باب 59 من كتاب الشهادات ح ”7 ج لاا ص 777. 

(1) منهم العلامة في الإرشاد: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص .١08‏ والمقداد في التنقيح: 
الشهادات / صفات الشاهد ج ص 598, والأردبيلي في مجمع البرهان: الشهادات / 
صفات الشاهد ج ١١‏ ص .4١5 - +١08‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الشهادات / 
صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .5"١4‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .٠٠١‏ 

(؛) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 484. وقاله الابن في 
المقنع: باب القضاء ص /59. 

(0) النهاية: الشهادات / تعديل الشهود ج " ص 65. 

(1) الكافى فى الفقه: الشهادات / التكليف الأوّل ص 177. 

007( التو الشهادة / المقدّمة ج ١‏ ص 008. 

(6) الوسيلة: القضايا / بيان الشهادات ص ."7١‏ 

(9) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .11١‏ 


الطهارة / في غسل صلاقي الناجة والاستخارة بست | 


شدة وضعفاً » كما عن بعض ' '' نسبته إلى الجميع » وآخر”" إلى الأكثر. 

والصغائر تقع مكفرة ال الغفلة والنسيان » وإلا فالتوبة واجبة عن 
كل ذنب » والصغيرة بترك التوبة تكون كبيرة » ولعله على هذا يحمل قوله 
تعالى : « إن تختنبوا كبَائْرَ. .. »0207 الآآية , 

على أن عن البحث حيث تنتحقّق التوبة عن الصغيرة التي ليست 
بكبيرة » كما لوفرض إرادة التوبة عن بحض الصغائر مرقكب الكبائر, 
ودعوى عدم جواز تبعيض التوبة ممنوع » فتأمّل جيّداً . فظهر لك أن الأقوى 
حِيئئظٍ استحباب الغسل مطلقاً . 

ومنها : غسل + صلاة الحاجة وصلاة الاستخارة # بلا خلاف 
أجده فهما 29 , بل في الغنية”* الإجماع علهماء وني الوسيلة ”© من 
المندوب بلا خلاف , وبي المعتتر: « مذهب الأصحاب » () ؛» والروض : 
« إنه عمل الأصحاب » 1 , وعن التذكرة : «عند علمائنا » 29 . 


. من سورة النساء ج-؛ ص8"‎ ١ كالطبرسي في مجمع البيان : ذيل آية‎ )١( 

(؟) كالطباطبائي في المصابيح : الطهارة / غسل التوبة ص ١١9‏ ( مخطوط ) . 

(9) سورة النساء : الاية "١‏ . 

(4:) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة/ ذكر الاغسال ج١‏ ص ٠‏ : » وابن ادريس في 
السرائر : الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص5؟1١»‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب 
الطهارة ص6" , والعلامة في القواعد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص”157 . 

(1) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى صغ 55-5 . 

(0) المعتير : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص05" . 

(8) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص18 . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الاغسال المسنونه ج١‏ ص١٠‏ . 


14 جواهر الكلام (ج 47) 


للنصوص المستفيضة التى : 
متي مير سناع انها ف ذا لسع فل كرما ف الشهرة 
0 الذين منهم الأجير . ونحوه المرسل في الفقيه”"أيضاًء ونحوه خبر العلاء 
ابن سيابة خن أ عب اث لق قال ركان أمير المؤهتين اقل له يجيد 
شهادة الأجير»". 
ومنها : النبوي المروي عن معاني الأخبار: «لا تجوز شهادة خائن 
ولا خائنة . ولا ذي غمز على أخيه, ولا ظنين في ولاء ولا قرابة, 
ولا القانع مع أهل البيت»!* بناءً على ما عن الصدوق من أنه «الربجل 
يكون مع قوم في حاشيتهم كالخادم لهم والتابع والأجير»!". 
ومنها : الصحيح : «عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه. 
أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: نعم , وكذلك العبد إذا اعتق 
جازت شهادته»'" الظاهر _بسبب التشبيه والتقرير -في ذلك أيضاً . 





.817 في ص‎ )١( 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب ردّ شهادته ح 5 ج "#اص .6١‏ وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من كتاب الشهادات ح /اج /اا ص 578. 

(5) الكافي: الشهادات / باب شهادة الشريك ح ؛ ج 7 ص 538 تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 1١‏ البيّنات ح 54 ج 1 صن 587, وسائل الشيعة: باب ١9‏ من كتاب الشهادات م ؟ 
اج لاك ص 371. 

(؛) معاني الأخبار: باب معنى القانع والمعتر ح 7 ص 2١8‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب 
الشهادات ح 8 ج 71 ص 575. 

(0) معاني الأخبار: (الهامش السابق: ص .)2١9‏ 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح هلاج 7 ص 507. وسائل الشيعة: > 


صفات الشهود / ارتفاع التهمة (شهادة الأجير) سسب يي 18# 

ولا معارض لهذه النصوص -المعتبر بعضها في نفسه. فضلاً عن 
الأنجنا نهنا عرفت إلا: العمومات, المخصّصة بها . وخبر أبي بصير 
السابق0", الممنوع إرادة الكراهة منه بالمعنى المصطلح. خصوصاً بعد 
كثرة استعمالها فى النصوص فى غيره . على أنه لا وجه لارادته منه هنا؛ 
ضرورة وجوب قبوله عينا مع اتحاده وكفاية مع عيره. 

ومنه يعلم أَنّه لا وجه لحمل النصوص المزبورة عليها إلا على إرادة 
الإشهاد الذي لا يوافقه خبر أبى بصير السابق الظاهر فى شهادته 
لا إشهاده بل ولا سياق النصوص المزبورة التي قد ذكر الأجير فيها مع 
غيره ممّا هو معلوم فيه المنع من قبول شهادته . بل حملها على إرادة 
الكراهة يقتضى خللاً فى نظم الكلام واستعمال اللفظ فى الحقيقة 
والمجاز ولو بإرادة عموم المجاز. 


مق هذا امنكن الخال عق عضن الأنامز كاري ظاهر الدووسن 


ذلك أيضا حيث نقل الخلاف في المسألة مقتصراً عليه من دون :م 


ترجيح'". بل في الرياض : «وهو حسن, إلا أن مقتضى الأصول حينئذ 
عدم القبول, كما مر نظيره»). 


د باب 9 من كتاب الشهادات ح ١ج‏ لاا ص 77١‏ 
0000 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠6‏ ص 5:0١‏ 
(#)التاووس الشرعتة: التهادات درس 145 ع لاضن 1 
الهدزفل اناك 


:0 سس بجي سس جواهر الكلام (ج 879) 

وفيه : ما عرفته سابقاً من أنه مع الشكَ ينبغي الرجوع إلى عموم أدلّة 
القبول؛ لعدم تحقّق التهمة المانعة حينئذٍ . 

نعم نجه العدم مع فرضها؛ كما إذا كان هناك تهمة بجلب نفع أو دفع 
ضررء كما لو شهد بدفع الثوب لمن استأجره على قصارته أو خياطته , 
بل في التنقيح تقييد ذلك أيضاً ببقاء الأجرة”". وإن كان قد يناقش : بعدم 
قبول شهادته مطلقاً؛ ضرورة رجوعها إلى دعوى؛ لأنّ الفرض كونه 
اللسستاكط و القعا ووو نتكى سيل التضوسن الدوورة عن ذالم 
كما صرح به بعضهم'!". 

بل يمكن حملها أيضاً على الكراهة بمعنى مرجوحيّة العمل 
بشهادته مع وجود غيرهء بل ينبغي القطع بذاك ا هردان كان 
المراد مطلق الأجير بأىّ عمل من الأعمال _كما هو ظاهر إطلاقهم - 
لا خصوص الملازم والخادم الذي يوُجر جميع منافعه الذي سمعته 
من الصدوق, بل لعلّه الظاهر من الخبر المزبورء بل ومن الصحيح؛ 
بقرينة قوله لي : «فارقه», وحينئذٍ يكون ما في النصوص أخصٌ من 
9 ش 

كما أنه بناءً على ما سمعته من الصدوق من التفسير لابدَّ من التزام 
القدر المشترك؛ لعدم قائل منّا معتدٌ به بعدم جواز شهادة التابع غير 


.198 التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج ص‎ )١( 
.187 كالعلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج / ص‎ )١( 


صفات الشهوه / لو زال المائع من قبول الشهادة سم ١1788‏ 


الأجيرء بل لابدٌ من ذلك أيضاً في موق سماعة”" والمرسل'" المذكور 
فيهما التابع مع الأجير ‏ وقد عونت انالا اال سد متعم نبرا 
شهادنه. 

وبذلك تضعف دلالة الخبرين المزبورين؛ لكون المراد بالرد فيهما 
حينئذٍ الأعمّ من الردٌ الواجب والمرجوح . 

بل قد يقوى - بقرينة خبر أبي بصير المنجبر بفتوى المتأخّرين - 
تعيين إرادة الرد الكراهي بالمعنى الذي ذكر ناه ومن هنا يقوى ما عليه 
المتأَخَّرون؛ لقوّة إرادة الكراهة في النصوص المزبورة. خصوصاً مع 
عدم الجابر لها في الحقيقة؛ لتعارض شهرة المتقدّمين مع شهرة 
المتأخّرين الموهنة لهاء بل هي أرجح .كما أنّ من ذلك يعرف النظر فيما 
أطنب به في الرياض من ترجيح القول بعدم القبول”", فتأمّل جيّداً. 


إلواحق هذا الباب, وهي تلام : 


والأولى» 
ا ا 


)01 تقدّم في ص /ام/. 

(1) أشار إليه ‏ ولم يذكر لفظه ‏ في ص ١١١‏ بعنوان «المرسل في الفقيه». 
(7') رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص 59595... 

(؟) في نسخة الشرائع: ستة. 


6 


جاع 


جاع 


١31 





جواهر الكلام (ج ؟87) 
المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة قبلت4 بلا خلاف أجده'", بل 
الإجماع بقسميه عليه”". 

إلاستكمال شرائط القبول» حينئذٍ . فيندرج في عموم الأدلّة 
مضافاً إلى خصوص ما ورد من ذلك في الصغير واليهودي والنصراني 
وكبرهم من البتععرة الممعطيظة او المضوا تروك 

نعم . في صحيح جميل منها سأل الصادق لَيةٍ : «عن نصراني أشهد 
على الشهادة ثم أسلم بعدٌء أتجوز شهادته؟ قال: لا)!». وهو مع 
شذوذه -حمله الشيخ على التقيّة'©. وغيره على إرادة رد الشهادة التي 
قنيانها حيق الكثر "اباو غير ذلك 

«و» كذا الحال «لو أقامها أحدهم في حال المانع فردت ثم 
أعادها بعد زوال المانع قبلت4 أيضاً ضرورة أَنّ ردّها للمانع لا ينافي 


.)7١١1 كما فى رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
.5١١ ص‎ ٠١ نقل الإجماع في كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 
وينظر المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 4 ص 155, والجامع للشرائع:‎ 

الشهادات /المقدّمة ص .05١‏ وقواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج “اص 497 
والدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١87‏ ج ١‏ ص 177-1775. 

(؟) منها خبر إسماعيل بن مسلم الاتي في الصفحة اللاحقة. وانظر وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
و54 من كتاب الشهادات ج لاا ص 547 و7817. 

(؛) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 77 ج 7 ص 504,. وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
من كتاب الشهادات ح لاج لاا ص 589. 

(0) تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(1) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .5١١‏ 


صفات الشهود / لو زال المانع من قبول الشهادة ب ١1898‏ 
قبولها بعد زواله؛ إذ كل منهما قد كان لأدلّته . 

(وكذا» الحال في «العبد لو ردت شهادته على مولاه ثم 
أعادها بعد عتقه. أو الولد على أبيه فردّت ثم مات الأب وأعادها» 
ضرورة اتّحاد المدرك في الجميع من العمومات والإجماع وخصوص 
النصوص'" حتى لو كان عتق العبد للشهادة. وإن كان فى خبر 
السكوني : «... قال على مقْةٍ : وإذا أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز 
شهادته»!". إلا أنه غير جامع لشرائط الحجّيّة كي يصلح معارضا لغيره 
فرق :| لأدلة: 

وكذا خبر إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه عن على ميك : «إنّ 
شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم 59 
وكذا اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم , والعبد إذا شهد على 
شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن 
بعد "1 اويمكن جمله على ما إذ| صدر الحكم من الحا كمع اانه 

9م الفاسق المستتر إذا أقام فردّت» بجرحه ممّن له خبرة 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من كتاب الشهادات ج 1؟ ص 746 
(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات م 48 ج ١‏ ص ,15١‏ وسائل الشيعة: باب 57 

من كتاب الشهادات ح ١١‏ ج 71 ص 545. 


2 من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من بحب رد شهادته ح 70ج ٠ص‏ 0غ وسائل 
الشيعة: (الهامش السايق مع ذيل الخبر). 


ا ا 7 72ت اتقو | فزن الكلام (ج ") 


بباطن أمره لثم تاب4 فلا إشكال ولا خلاف'" في قبول شهادته . 

(و» لكنّ تلك الشهادة لو (أعادهاء ف» قد يقال:إِنّ (ها" هنا 
تهمة الحرص على دفع الشبهة عنه؛ لاهتمامه بإصلاح الظاهر» 
ودفع عار الكذب عنه, بخلاف المتجاهر بالفسق والكفر وغير البالغ 
والعبد ونحوهم ممّن لا غضاضة عليهم في رد شهادتهم, بل ربّما 
حكي '" ذلك قولاً وإن لم نعرف قائله . 

و«إلكن»4 لاريب فى أن «الأشبه» باصضول المذهب وقواعده 
والقبول 4 سين الأدله الى لاتصام لسماارضتها تجو هذ: 
الاعتبارات التي لا توافق أصولنا. خصوصاً بعد ما عرفت من أنّ المانع 
التمينة لفاك لخموالة . 

وفي المسالك قد استحسن ذلك ولكن قال: «مع ظهور صدق 
توبته والثقة بعدم استنادها إلى ما يوجب التهمة»!. وكأنّه غير راجع 
إلى محصّل . 

ولوكان الكافر مستتراً بكفره . ثمّ أسلم وأعادها ء فالوجهان . 

وكذا او هد على :اناك قرت تيا ديه تقد او ةنيما بقة زات 
العداوة فأعاد تلك الشهادة, فإن كان مسرا للعداوة فالوجهان., وإلٌ 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .5١7‏ 
(؟الس فى شحني الفترائم والسبتالك: 
(؟) كما في مسالك الأفهام: (الهامش اللاحق: ص 7 .)3١‏ وكفاية الأحكام: الشهادات / صفات 


(؛) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشاهد ج ١4‏ ص 7١؟.‏ 


ضنات الشنهوة تيناد المملوك:. ‏ تج حت آذآ ا 
لم يمنع؛ لأنّ الردّ بالسبب الظاهر لا يورث عارا . 

ولو شهد لمكاتبه بمال أو لعبده بنكاح فردّت شهادته فأعادها بعد 
عتقهماء أو شهد اثنان من الشفعاء بعفو شفيع ثالث قبل أن يعفوا فردّت 
شهادتهما ثمّ أعاداها بعد ما عفواء أو شهد اثنان يرثان من رجل عليه 
بجراحة غير مندملة فردّت شهادتهما ثم أعاداها بعد اندمال الجراحة , 
قبلت في الجميع . وربّما جاء احتمال المنع من حيث التهمة بالردء وهو 1 


جاع 


ممنوع؛ لظهور هذه الموانع فلا عار بالردٌ بها . 0 


المسألة «الثانية» 
(قيل4 والقائل ابن أبي عقيل'" ما وأكثر العامّة"': إلا تقبل 
شهادة المملوك أصلاً» ك 
صحيح ابن مسلم عن أحدهما 8 : «... العبد المملوك لا تجوز 
شهادتنه»”" , 
وصحيح الحلبي عن الصادق ك1 : «سألته عن شهادة ولد الزنا؟ 


.117 نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص‎ )١( 

,.08 الحاوي الكبير: ج لااا ص‎ "81١ حلية العلماء: ج 6/)ص‎ .٠ اللباب: ج غ؛ ص‎ (١) 
٠١ المبسوط (للسرخسي): ج 17 ص 156 المجموع: ج‎ .41١ المحلّى: ج 4 ص‎ 
0١-1٠١ ص‎ ١١ ص 1577, المغنى (لابن قدامة): ج‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح *؛ ج 1 ص 559, وسائل الشيعة: باب 57 
من كتاب الشهادات ح ٠١‏ ج 77 ص 558 


)" مسي تل لت أ فل 35م (اخ‎ ١ 
فقال: لا ولا عبد»7".,‎ 
المذ كور افيه الع مقن برد هم الشهوة.‎ "١! وشو نلق :سنا عه البدا بق‎ 


عن أن القهاذة من النتاضب العليلة الى له دلق يهال اليد 
كالقضاء . 


ولاستغراق وقته بحقوق المولى على وجِهٍ يقصر عن أدائها وعن 
تحمّلها , كما أوما إليه رسول الله ييه في المروي من تفسير العسكري 
-الذى 77 أدلة المسالة اف قال ركنا معنت وعيو ل الله 2 وهو 
يذكّرنا بقوله تعالى : (واستشهدوا شهيدين من رجالكم)'» قال: 
أحراركم دون عبيدكمء فإن الله تعالى شغل العبيد بخدمة مواليهم عن 
تحمّل الشهادة وأدائها»*©. 

ولأنّ نفوذ القبول'" على الغير نوع ولاية » فيعتبر فيها الحريّة كما في 
سائر الولايات . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 84 1)., وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب 
)؟) في ص /ا/. 

2 في ضن 177: 

(4) سورة البقرة: الآاية 585. 

)0 تفسير العسكرىي لقلا اح 7 ص 10١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب الشهادات 
)0( في المسالك الذي اخذت منه العبارة ‏ بدلها: القول. 


صفات الشهود / شهادة المملوك ل_اااا ب 7183 ا 


«وقيل4 والقائل جماعة من الأصحاب على ما حكي"" منهم 6 
نجيب الدين يحيى بن سعيد!": (تقبل مطلقا» على مولاه وغيره؛ ل : 

العموم والإطلاق . 

وخصوص صحيح ابن مسلم عن الباقر نيد : «تجوز شهادة العبد 
المسلم على الحرّ المسلم»'". ولكن في نسخة : «لا تجوز»!" 

وفسيع عيد ارسيوين الستاع غين اح عبد نانفا مرا 
أفين الموافتى نكا ؛ لاسن دننها دة المملرك اذاكان عدلك 61 

لاوس ل سه 000 
شهادته؟ قال : نعم » إنّ أُوّل من رد شهادة المملوك أفلان»0". 

وخبر محمّد بن مسلم عن أَبى عبد الله لِة : «فى شهادة المملوك إذا 
كان هد لا ذانه عاد الموادةة ا اولدمو بن قهادةالممار لك قمر بن 


)١(‏ مستند الشيعة: الشهادات / شروط الشاهد ج ١18‏ ص اوم 

.01١ الجامع للشرائع: الشهادات / المقدّمة ص‎ )١( 

2 من له يحضره الفقيه: القضايا / باب من بجحب رد شهادته ح 4ج ص 2١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من كتاب الشهادات ح 0 ج /ا١‏ ص 557. 

(:) أشار إلى هذه النسخة الحد فى وسائله. كما أنّه أشير فى هامش الفقيه إلى وجود هكذا 
سخة (انظر هامشن التضدرين فى الهنامشن التنابق) كما أن الشيخ زوق الشبر ميدتين 
بالشكلين. انظر تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 1١‏ و15 ج ١‏ ص 81", 
وانظر أيضاً وسائل الشيعة: باب 77 من كتاب الشهادات ح ١١‏ ج /اا ص 518. 

(0) الكافى: الشهادات / باب شهادة المماليك ح ١‏ ج /,اص 586 تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب ١‏ البيّنات ح 1ج اص 1" وسائل الشيعة: بأب آنا من كتاب الشهادات ح ١‏ 

)0( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح "اص "٠‏ و«التهذيب»: ح غ. و«الوسائل»: ح ١‏ 
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جواهرالكلام (ج0) 

وَعَدَلَ عليه > دمضافا إل ذلفت الخغيزر ”© الككيزة الآمرة كته 
على الصلاة عند طلب الحوائج » وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر 
سماعة : «... وغسل الاستخارة مستحبّ » 7" , ولم أعثر على غيره فما 
يتعلّق بالاستخارة » وغير المحكي عن فقه الرضا ( عليه السلام ) : 
« ... وغسل الااستخارة وغسل طلب الحوائج من الله تبارك 
وتعالى ...»00 , 


وليس فيهها ذكر الصلاة » بل ظاهرهما الاستحباب لنفس الأمرين » 
كاحكى لنا من عبارة التذكرة ناسباً لها إلى علمائنا » ولعله غير بعيد » بل 
جنار ائجنة أجافي اتنس عبرت ل رايا لهوره الى كزن العمل 
للصلاة » وإن أمر به سابقاً على الصلاة المأمور بها . أللّهم إلا أن يجعل إججماع 
الغنية اللْؤْيّد ما عرفت قرينة على احتمال الصلاة فبههما . 


)١(‏ كالخير الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد » عن علي بن دويل » عن 
مقاتل بن مقاتل قال : « قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك علمني دعاء لقضاء 
الحوائج » فقال اذا كانت لك حاجة إلى الله (عز وجل ) مهمة فاغتسل والبس انظف ثيايك 
وشم وا في الطيب » ثُمَ ابرز تحت السماء فصل ر كعتين تفتتح الصلاة فتقرأ فاتحة الكتاب 
وقل هو الله أحد مس عشرة مرة» ثم تركع فتقرأ حمس عشرة مرة » ثم نتمّها على مثال صلاة 
التسبيح ... » . 

الكاني : باب صلاة الحوائج ح” ج ص/49 , وسائل الشيعة : انظر باب 8؟ من 
ابواب بقية الصلوات المندوية جه ص ه750 . 

0( الكاني : باب انواع الغسل ح ؟ ج” ص ١‏ » تهديب الاحكام : الطهارة / باب ه ح؟ ج١‏ 
ص ٠١‏ , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح” ج؟ ص/311787 . 

(؟) فقه الرضا : باب ص5 , مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ 


ص7 5غ . 


)3 جواهر الكلام (ج‎ ١ 


الخطّاب, وذلك أنه تقدّم إليه مملوك فى شهادة. فقال :إن أقمت 
الشهادة تخوّفت على نفسي وأذ كصيفيها انيت بربّي, فقال: هات 
قياذتكع أما تالا تعيز شهادة سنلوك بعد لم01 

«وقيل: تقبل» مطلقاً إلا على مولاه» كما عن اد 31 
الشيخان " والمرتضى' وسلار”” والقاضي”' وابن إدريس 

نين 100 مسرا فيه للمنع في الولد بعد 

00 في المختلف 0م من صحيح الحلبي عن الصادق نه  :‏ 
رجل مات وترك جارية ومملوكين تورّثهما أخ له. فأعتق 0 
وولدت الجارية غلاماً. فشهدا بعد العتق 2 مولاهما أشهدهما أَنّه كان 
بقع على الجارية وأنّ الحمل منه؟ قال: تجوز شهادتهماء ويردان 
عبد ين كما كانا»7", 





)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ",. و«التهذيب»: ح 38 و«الوسائل»: ح ؟. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .٠١7‏ 

(؟) المفيد فى المقنعة: القضاء / باب البيّنات ص 2/777 والطوسى فى النهاية: الشهادات / 
شهادة العبيد ج ' ص 01. 000 

(؛) الاتتصار: مسألة 4/ا؟ ص 494. 

(6) المراسم: القضاء / أحكام البئنات: ض 0 ؟7. 

(1) المهذت: الشهادة / المقدّمة ج ١‏ ص 007. 

() السرائر: الشهادات / شهادة العبيد ج "١‏ ص .١76‏ 

(8) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج / ص 114. 

ا : القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح لاغ ج 1١‏ ص ,”50١‏ وسائل الشيعة: باب 77 


ضفات الشهؤة #7 شياذة الفتلورك حم لمت م اا 

وقيل كما في القواعد'" وإن لم نعرف قائله نحو قول المصنّف : 
(ومنهم من عكس» :لا تقبل مطلقا إلا على المولى؛ للجمع بين 
الأدلة أيضا. 

وقيل ‏ والقائل ابن الجنيد!" _: تقبل على مثله وعلى الكافر دون 
الحرٌ المسلم ؛ للجمع بين النصوص أيضاًء وشاهده : 

مفهوم الوصف في قول الباقر ع فى صحيح محمّد بن مسلم على 
إحدى اللسختين :«لا تجوز شهادة العبد المسلم على الح المسلم»!", 

وصحيح محمّد بن مسلم عن أجدهما 8 : «تجوز شهادة المملوك 
من أهل القبلة على أهل الكتاب , وقال : العبد المملوك لا تجوز 
شهادنه»6 , 

والمرسل عن أمير المؤمنين نه : «إنّه كان يقبل شهادة بعضهم على 
عض :ولا قبل عه دنهو على الاعرا ا 

وقيل - والقائل أبو الصلاح'" -: تقبل لغير مولاه وعليه, وترد له 


.118 قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج  ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 197. 

(؟) انظر هامش (؛) من ص .١17١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ”4 ج 1 ص 119 وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
من كتاب الشهادات س ٠١‏ ج ١7‏ ص 558. 

(0) الحاوي الكبير: ج ا ص 048. حلية العلماء: ج 8 ص 87",. الخلاف: الشهادات / 
مسألة 15 ج 7 ص 779, عوالي اللآلي: باب الشهادات ح ١9‏ ج ”ص 017. 

(1) الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الأَوّل ص 590]. 


0 
جاع 


84 


اح ا و ا 77ت و | فن الكلاه [م :1 1) 
وغليدء جمعاً أيضاً بين الأخباره لأنّ فى شهادته لمولاه تهمة “وغتليه 
غتوقا وعضيانا : 

وقيل ‏ والقائل ابنا بابويه”"-: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عد لا 
لغير سيّده . قال في المسالك : «وهو يعطي المنع ممّا عدا ذلك؛ من حيث 
المفهوم لا المنطوق , وإطلاق شهادته لغير سيّده يشتمل على شهادته له 
على سيّده . ويخرج بمفهومها شهادته لسيّده على غيره»”". 

وفي رواية ابن أبي يعفور عن 5 عبد الله مليْةٍ : «سألته عن الرجل 
المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ فقال: تجوز في الدين 
والتبى ءاسين 

وفي صحيح جميل : «سألت أبا عبد الله ليا : عن المكاتب تجوز 
شهادته؟ فقال : في القتل وحده»!». 

(و» لكن لا يخفى عليك ممّا ذكرنا أن «الأشهر» من بين الأقوال 
المزبورة «القبول» مطلقاً 9إِلّا على المولى» بل هو المشهور. بل 


)١(‏ نقله عن الأب في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 438 وقاله الابن في 
المقنع: باب القضاء ص 5937. 

(5) مسالك الافهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .5"١١‏ 

(") تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 40 ج 7 ص .50١‏ وسائل الشيعة: باب 57 
من كتاب الشهادات ح 8 ج ١/‏ ص 517. 

(؛) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 41. و«الوسائل»: ح 4 ص 568. 

(0) تقدّمت نسبته إلى الأكثر. ونسبه إلى المعظم في الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١47‏ 
اج “اص .1735١‏ 


ضفات الشهود / شهادة المملوك 3 صصص 198 
عن الانتصار'" والغنية”" والسرائر”": الإجماع عليه, كما عن الخلاف 
ايضا : اللإجماع على قبوله لمولاه ولغيره وعلى غيره!*". 

ومن ذلك يعلم ضعف القول الأوّل الذي لم يعرف قائل به منّا عدا 
العماني الذي قد انعقد الإجماع على خلافه . ونصوصه وإن كثرت 
-وفيها الصحيح وغيره - محمولة على الشهادة على المولى» أو على 
الكراهة . او على التقيّة التي قد اومئ إليها في النصوص السابقة . بل 
قبل :أنه مذ كب النقينا قار 1 

بل والثاني, فإنّه وإن حكي'" عن جماعة إلا أَنّه لم نتحقّق ذلك إلا 
ما حكاه ثاني الشهيدين عن نجيب الدين”", مع أنه لم ينسبه غيره إليه , 
بل في الرياض نسبته إلى الندرة , قال: «بل يستفاد من كثير مجهوليّة 
القائل بيه وعنة معر وفيّته , بل لم يسمّه أحد منهم عداه: فما هذا شأنه 
يكاد يقطع بمخالفته الإجماع»!". 

نعم . مال إليه هو" مع جماعة من المتأخّرين عنه'””؛ لعدم دليل 


.499 الاتتصار: مسألة 4غ/ا؟ ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .41١‏ 

(:) السرائر: الشهادات / شهادة العبيد ج ؟ ص 06؟١.‏ 

(؛) الخلاف: الشهادات / مسالة ١9‏ ج 1 ص .1١ 5١5‏ 

(0) كنز العرفان: الدين / ذيل الآية الأولى ج ١‏ ص 07. 

(1) تقدّمت هذه الحكاية في ص .١7١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ؛ .5١‏ 

(6) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .5"١8‏ 

(9) انظر الهامش قبل السابق. 

(١٠)كالسبزواري‏ في الكفاية: الشهادات / صفات الشاهد ج “اص 711-11١‏ والكاشاني »> 


صالح لإخراج شهادته على مولاه عن إطلاق الأدلة وعمومها بعد حمل 
النصوص المانعة على التقيّة ونحوهاء والقياس على الولد _مع انه ليس 
من مذهبنا -مبنيّ على ثبوت الحكم في المقيس عليه . 

وفيه : أن الاجماعات المزبورة تكفى فى الشهادة على ذلك, 
خصوصاً مع تأَيّده 

نينا ردلة عن كدو الغروفا نت حسف قال ور اخدلتهانن ها دة العميد 
- إلى أن قال : -وعن أهل البيت طيغ روايات أشهرها وأقواها القبول إلا 
على سيّده خاطة , فتقبل لسيّده وغيره وعلى غيره»!". 

وبأولويّته من الولد بعدم القبول بناءً على أَنّ المنع فيه للعقوق . 

وبصحيح الحلبى السابق”" الذي مر الكلام فيه فى كتاب الوصيّة!". 

وإن كان قد يناقش : بأنّ لفظ العتق لم يقيّد به الإمام لظْة ليكون 
دليلاً على اعتباره في القبول, بل هو في لفظ الراوي بيانا للواقع . على 
أنه من مفهوم الصفة الذي فى حجَّيّته ما فيها . إلا أنّ ذلك لا ينافى 
التأبييد به ولو للإشعار بتقرير السائل على سؤاله . 
قبول إقرار العبد على نفسه باعتبار كونه إقراراً في حقّ المولى » ولو أن 


ه في المفاتيح: مفتاح ١١457‏ سج 7ص .18١‏ 

.07 ص‎ ١ كنز العرفان: الدين / ذيل الآية الأولى ج‎ )١( 
177 0تى طن‎ 

(؟) في ج 595 ص 71١‏ 


صفات الشهوة / شهادة المماوك سس لإا 
شهادته مقبولة عليه لقبل إقراره عليه بأَنّهِ باعه من زيد أو وهبه إِيَاه 
عنقا أو عن ذلك تظوونوة كونه من ننه ذه عل المو ل :وان سين 
اقراراء قالك لا مائة يهما بالنسطة الل الك ْ 

ودعوى : خروج الفرض عن محل النزاع» واضحة الفسادء بل 
مقتضى إطلاق كلامهم عدم الفرق في ذلك بين الجميع؛ ولذذا اسعدل 
الفاضل!" بصحيح الحلبي المزبور الذي هو في الحقيقة إقرار في حقّ 
المولى لو لم يكونا معتقين . ومنه يعلم حينئذٍ عموم الدعوى للجميع, 
وحينئذٍ فلو قبلت شهادته على مولاه لقبل إقراره عليه فيما يتعلّق 
بنفسه؛ لأنّه شهادة في المعنى » وهو معلوم الفساد ولا قائل بالفصل 
بالنسبة إلى ذلك , فتأمّل جيّداً . 

وبذلك كله يظهر لك أيضاً ضعف القول المزبور وإن مال إليه ناني 
الشهيدين وبعض أتباعه”" إل أن الظاهر مسبوقيّتهم بالإجماع 
واستقرار مذهب الاماميّة. على خلافه , لا أقلّ بذلك كلّه يحصل الشكٌ 
في إرادة هذا الفرد من إطلاق أدلّة القبول. فيبقى على أصالة المنع 
كما هو واضح . 

ومنه بعلم وضوح بطلان القول بعكس المشهور الذي لم يعرف ' 
اتلد خترورة اقنطا لطر كل مى التصرصض انسور والمائكة مطلقا 57 
)١(‏ كما تقدّم في ص .١77‏ 
(1) تقدّم نقل ذلك في ص .١170‏ 


لح ا م بكو هر الحادم (ج "37غ) 


ودعوى الجمع بينها بذلك فرع التكافوٌ المفقود قطعاً كالقطع بعدم 
الشاهد . بل صريح جملة من النصوص القبول للمولى . 

يقرب منه فى الضعق أو الفساد قول ابى الجتيد:: اذ لادليل له 
سي اعد سس يش الفي سورض اليد 
الاخرى. 

وأمّا صحيح ابن مسلم فهو من مفهوم اللقب المعلوم عدم حجَيّته 
كمعلوميّة عدم الحجّيّة في المرسل الذي لا جابر له وغير دال 
على تمام الدعوى . فدعوى الجمع بين النصوص المزبورة ‏ المعلوم 
وجهها عند الإماميّة , بل فيها ما يرشد إلى وجه الجمع بينها ‏ بالتقيّة , 
كما ترى. 

وكذا قول أبِي الصلاح'" المنافي لخصوص ما تضمّن من النصوص 
قبول شهادته لمولاه, وقد عرفت أَنّ المدار في التهمة المانعة ما دل 
عليها الدليل الشرعي لاكل تهمة عرفيّة . والدليل هنا يقتضي العكس 
لا عدم القبول للمولى .كما هو واضح . 

بل وكذا ما عن ابني بابويه”" بناءً على إرادتهما من العبارة 
المزبورة القبول ولو على مولاه وعدم القبول له ؛ إذ قد عرفت ما يدفع 
كلا منهما . 
)١(‏ تقدّم نقله في ص 17172 . 


(1) تقدّم نقله فى ص ١77‏ - 1714. 
)2( نقدّم نقله في ص .١١58‏ 


ضنَات الشنهوة /:شهادة السطلوك- ححح مي 76 ا 


وفن القروت اذ الأقؤال المفكلة حمغها فتن دكت الدتواة ليبا 
دعوى الجمع بين الأخبارء ولاريب أن المشهور أولى منها ومن غيرها , 

(و» كيف كان. فلإ لو اعتق» العبد «قبلت شهادته و» 
لو على مولاه» بلا خلاف أجده فيه”", بل في كشف اللثام : الاتفاق 0 
عليه'". بل ولا إشكال أيضا؛ لارتفاع المانع حينئذٍ كما استفاضت به 6» 
النصوص : 

منها : ما مر في الأجير. 

ومنها : الصحيح : «عن الْذمّي والعيد يشهدان على شهادة . ثم يسلم 
الذكى :ويسق الغبذه تجوز مهاد نه على ها كانا اشهدا عليه؟ قال «اتعيه 
إذا علم منهما خير بعد ذلك جازت شهادتهما»!... إلى غير ذلك من 
النصوص . 

نعم , فى القوىّ : «إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت 
إذا كبروا ما لم ينسوهاء وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت 
شهادتهم . والعبد إذا شهد على شهادة ثم اعتق جارت شهادته إذا 
لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق ‏ وقال عليّ لي : إن اعتق العبد لموضع 


..."0١ ص‎ ١١6 رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 

(؟) كما فى رياض المسائل: (المصدر السابق: ص .)2١٠١‏ 

(#اكتق القاء العهادات عنتات الساهد ب خض 1 

(4) فى ص ؟77١.‏ 

)0( 5 لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشهادة على الشهادة ح 5500 ج " ص ٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب 79 من كتاب الشهادات ح ١‏ ج ا ص 7"87. 


الشهادة لم تجز شهادته)1". 

وظاهره اعتبار عدم الرد قبل العتق في القبول بعده. ولم يقل به 
أحدء فوجب حمله على الردّ بفسق ونحوه كما عن الشيخ”" 
والصدوق””. أو على إرادة افتقار عودها!» بعد العتق إذا ردّت قبله 
ولو للعبوديّة . 

وأمّا قوله حك : «وقال علي عليه ...» إلى آخره؛ فقد يشعر بكونه 
شاهداً لسئّده, ومنه يستفاد حيتئٍ عدم قبول شسهادته له قبل العتق 

لكنه قاصر عن معارضة عموم الأدلّة وخصوصها سنّةَ وإجماعا 
ميدكا وشرهنا بل قد سمعت دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع على 
قبول شهادته للمولى , فلا بأس بحمله على التقيّة. خصوصاً والراوي له 
السكوني الذي هو أحد قضاة العامّة . ويمكن حينئذٍ عدم القبول على 
مذهب العامّة؛ باعتبار فساد العتق الفاقد للإخلاص.ء لكون الفرض أنه 
قد كان لموضع الشهادة. فهو في الحقيقة باتي على عبوديّته. والفرض 
عدم قبولها له حال الرقيّة , فتأمّل؛ فقد بان لك _بحمد الله تعالى _الكلام 
في جميع المسألة . 

(وكذا» بان لك «حكم المدبّر والمكاتب المشروط» إذ هما 


) 
(1) تهذيب الأحكام: : القضايا / باب 4١‏ البيّنات ذيل ح 18 ج ١‏ ص .50١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: : القضايا / باب من يجب رد شهادته ذيل ح 0 ج 7ص 10. 
)غ0( الأولن التعبير ب «ارادة الافتقار إلى إعادتها». 


ضقاث الشهوة /كتهاذة الفلوك. مت سيم عفنت ١1‏ 


كالقنٌ فى جميع ما عرفت؛ ضرورة عدم خروجهما بذلك عن 
النملوكية,فينورجان فى الأدلة المؤيورنة: كاه الولف: 

«أنا المطلق» الذي لم يود شيئاً فكذلك أيضاً. أما 9إذا أدّى 
من مكاتبته شيئا"", قال في النهاية'": تقبل على مولاه بقدر 
ما تحرر منه» . 

«وفيه تردد, أقربه» عند المصنف المنع» وناقا المتهور من 
من تعرّض له"؛ لما في كشف اللنام من «صدق العبد والمملوك عليه 
ولأنّ الرقّ مانع , فما لم يزل بتمامه لم يقبل , ولأنّه لا تهتدي عقولنا إلى 
القبول في بعض المشهود فيه دون بعض . فلا نقول به إلا فيما أجمع عليه 
أو دل فيه دليل قاطع»!. 

إلا أن الجميع كما ترى كما اعترف به الشهيد في نكت الإرشاد, 
حيث إِنّه بعد أن حكى الاستدلال بنحو ذلك , مع زيادة : الأصل قال : 
«وفي الجميع نظر»!©. 


وهو كذلك؛ إذ الأرّلان مصادرة واضحة, والأخير أقصاه أن عدم 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(9) النهانة «المهادات قهاذة السساح ١‏ فى ا 

(؟) كالعلامة في القواعد: الشهادات / صفات الشاهد ج ” ص 448. وولده في الاإيضاح: 
الشهادات / صفات الشاهد ج ع ص ١3غ.‏ والشهيد في الدروس: الشهادات ادوس ١11‏ 
ج ١‏ ص ١؟1,‏ والصيمري في غاية المرام: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 584. 

(4) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .,5١1-15١8‏ 

(0) غاية المراد: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص .١50-١١14‏ 


الطهارة / في غسل صلاني الحاجة والاستخارة /0 





وأمَا صحيح زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) « في الأمريطلبه 
الطالب من ربّه -إلى أن قال :- فإذا كان الليل فاغتسل في ثلث الليل 
الثاني -وساق الحديث حتّى قال :- فإذا رفع (اسدافرق الستحيدة الذات: 
استخار مائة مرّة» يقول ...70" وذكر الدعاء ‏ ونحوه خبر مرازم عن 
الكاظم (عليه السلام )(" فوا إذا فدحك أمر عظم » فالظاهر أن المراد 
بالاستخارة فيهها إنها هو طلب أن يجعل الله له الخيرة في هذا الأمر الذي 
يطلبه وأن يختاره » فإنه أحد معاني الاستخارة » لا معنى المشاورة . 
لكتك في غنية عن ذلك بعد الاستدلال بما عرفت من الإجماع وغيره 
على أن الاستخارة تدخل في طلب الحوائج » فتشملها تلك الأدلة , نعم قال 
في جامع المقاصد وتبعه غيره7: « إنه ليس المراد بصلاة الحاجة 
والاستخارة أيّ صلاة اقترحها المكلّف لأحد الأمرين » بل المراد بذلك ما 
نقله الأصحاب عن الأئمّة ( عليهم السلام ) » وله مظان فليطلب منها » 9©) 
او 
قليق لكي از فقن قل مين انف ما اورد هق أخواز القابية 177 ادها 
ظاهرة في أن للمكلّف أن يصلّي ركعتين مغتسلاً هما في كلّ حاجة وني أيّ 
)١(‏ هديب الاحكام : الطهارة / باب ه ح9" ج١‏ ص72١1‏ , وسائل الشيعة : باب ١؟‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص158 . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الحاجة ح؟64١‏ ج١‏ صههه , وسائل الشيعة : باب ١١‏ 
من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص108 . 
(6) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص 17١‏ ., والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / في اقسامها ص" . 
(؛) جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص76 . 
(5) راجع حاشية(١)‏ من ص15. 


جاع 


ب ب ل اج ةي حت فق اقل الكااء 1180 


القبول على وفق قاعدة عدم جواز تبعيض السبب التي لا تنافي الدليل 
فلن هو اذوه كنا فى كقزر من انراد الميقضل فى العيراك وغير ركيد 
دعوى01" 0-6 عدم القبول وغيره ممّا يماد لمعارضة الذليل 
المخصوص الذي هو خبر ابن مسكان عن أبي بصير سأله : «عن شهادة 
الدكاتب كنك تقول فنها؟ 'نقال: تحون .على قدر با اعتق إن الم يكدق 
اشترط عليه أَنْك إن عجزت رددناك , فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز 
شهادته.حتى يؤذى او يستيقن اله قد عجزء قال قلت« كيف يكتون 
حساب ذلك؟ قال : إذا كان قد أَدّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين 
على رجل أعطيت من حقّك بحساب ما أعتق النصف من الألفين»'". 

لكنّه مع إضمارهء وعدم الوجه الظاهر لقوله : «أو يستيقن أَنّه قد 
عجز» -معرض عنه بين الأصحاب . بل ظاهر في التفريع على مقتضى 
قول العامّة القائلين بعدم القبول حال الرقيّة ومشروعيّة القياس على 
غيره من أفراد المبقض؛ ضرورة ظهوره في كون الشهادة على غير مولاه 
التي قد عرفت قبولها عندنا وهو رقّ فضلاً عن كونه مكاتباً قد أَدَى 
فنا علي 

بل قد يشهد كون ذلك من الإمام عي للتقيّة صحيح الحلبي ومحمّد 
ابن مسلم وأبي بصير عن الصادق نه : «في المكاتب يعتق نصفه , هل 





.؟5١7 ص‎ ١4 كما في مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج‎ )١( 


ضفات الشدهود 7 شهادة المطلوك. بجحتمس حيتت تأت ١13‏ 


تجوز شهادته في الطلاق؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة...»''؛ إذ من 
المعلوم أنّ المرأة لا تقبل شهادتها في الطلاق عندنا. فليس ذكرها 
تدز إلا التقئة, كنا اعت فهبه القنيت "١‏ وغيرء ار 

وعلى كل حال فالقول بكونه كالقنّ حينئذٍ هو الأقوى؛ للأصل, 
وقاعدة عدم تبعيض السبب, بعد وضوح قصور الخبر المزبور عن 
تخصيصهما وحرمة القياس على حكم غيره من أفراد المبعقض في 
الإآرث ونحوه. 

م لا يخفى عليك أن مقتضى الخبر الأوّل : قبول شهادته على مقدار 
ما فيه من الحرّيّة . لكن على نحو غيره ممّا يقبل فيه ذلك باليمين أو 

وأمّا الثاني فقد قيل!*: إِنّ مقتضاه كون شهادته مع عتق نصفه 
شهادة امرأة, وحينئذ فلا يئبت مع اليمين بشهادته شيء. بل ولامع 
الرجل أيضاً لأنّ الامرأة ليست حجّة مع الرجل ولا مع اليمين . 

وفيه : أنّه لا دلالة في الصحيح المزبور على كونه كالامرأة مطلقاً. 
بل أقصاه في مفروض السؤال؛ بمعنى : أَنّه نيه الثئة فى الظتلاق مع 
)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 44 ص 54 ؟, و«الوسائل»: ح ١١‏ ص /515. 
(؟) الاستبصار: الشهادات / باب ١١‏ شهادة المملوك ذيل ح لاج 7 ص ١17‏ تهذيب الأحكام: 

(انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 


(غ) انظر عبارة «غاية المراد» الانية. 


ا تحت قلق أشي لارام (ج 87) 


شهادته بشهادة رجل وامرأة. وهذا لا يقتضي كونه كالامرأة في جميع 
الأحوال فتامل؛ 

ومنه يظهر لك ما في التفريع على ذلك وعلى مقتضى الخبر الأول 
في غاية المراد؛ حيث إِنْه _بعد أن ذكر خبري ابي بصير _قال : «ويتفرّع 
على ظاهر الرواية وظاهر الفتاوى فروع :». 

«الأوّل: لو شهد معه عدل آخر بمائة مثلا يثبت بشهادتهما 
كسيوة: ولنزاه دلت بم القاهد الاخر على الكسمين الاجر 
وظاهر الرواية يدل على جعله كالمرأة. فحينئذٍ لا يثبت بشهادتهما 
فى ء أضناد, كنا لواشهة وجل واغراة حاضظةوواق انظية النهما أعراه يت 
العا ل بوعك ظا هر القاوس ففيت الكتسون نه #5 الداؤة وله الاك 
على الخمسين الأخرى؛ لأنّ الخمسين الأخرى لم يشهد بها في الحقيقة 
سوى رجل وامرأة, وتظهر الفائدة في الرجوع» . 

الثاني لو قهك وحده نال علئ الندقك فللمكتهوة له الحلفه علن 
اعد رعاى جتهره الزروانة للاعكو لعي اكه ولد #المر انلود 

«الثالث : لو شهد بالوصيّة بالمال ثبت ربع ما يشهد به على مفهوم 
الرواية » وعلى الاخر يثبت نصفه, وله ان يحلف معه إن قلنا باليمين 
هناء وهو الأقرب». 

«الرابع : لو شهد على مولاه بالقتل عمداً أو شبهه أو الخطأ في 
احتمال مع شاهد اخرء فعلى مفهوم الرواية لا يثبت القتل بل يكون 
لوثاً. وعلى ظاهر كلام الأصحاب يحتمل ثبوت نصف القتل على معنى 


صفات الشهوة / شهادة المماواك سسسب 8ع 
نوت الضقه الدية او القوه عدزرد ها قابل الساقى »و محل الاندناء 
أصلاً. وأَشَدَ إشكالاً منه الشهادة فى الحدود)»*©.. 

0000000008 

وكذا ما في كشف اللثاء قال : «ثمٌ على تقدير السماع بقدر الحرّيّة ‏ 
يحتمل اشتراطه بانضمام رجل إليه وهو الأحوط , ويحتمل العدم» . 

«وعلى الأوّل : يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من 
الخبرء حتى إذا انضمٌ إلى من تحرّر نصفه رجل كامل الحرّيّة لم يسمع 
إلا في النصف؛ لأنّه الذي اجتمع عليه شاهدان, وهو الأحوط . ويحتمل 
تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرّيّة . فيسمع في 
المئال في ثلاثة أرباع , ويحمل الخبر على انضمام مثله إليه » أو على أَنّه 
ينبت نصف الالفين بما فيه من الحرّيّة وما بإزائه من حرّيّة الاآخرء وإن 
كان يثبت ربعهما أيضاً بما في الآخر من باقي الحرّيّة» . 

«وعلى الثاني : يحتمل السماع بادا الحبد ب تعلق عفان :ذا التعقيد 
منه عشر سمعت شهادته فى العشرء فإذا تحرّر تسعة اعشاره سمعت 
ل ني الجاره ريك أن اتفيدها بعد وريم ما راد 
ولاتسمع إنأ فى الرخ إلى النضتن .وعلى 4 فلابد من قصر السماع 
على ما تسمع فيه شهادة امراة واحدة»!". خصوصا ما ذكره من 
الاحتمالء والله العالم . 


.151-1١١60 غاية المراد: الشهادات / صفات الشهود ج ؛ ص‎ )١( 
.,52١ 1١95 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 


) سب ل 7 فو أي | 015 +( جم‎ ١,5 
ا‎ 

ال باو ا 
أو كفاية على حسب غيره من الشهود؛ مرور عم امار ا يداني 
صدق أسم الشهادة ‏ والامر الإرشادى بالاإشهاد أعمّ من ذلك . 

(وكذا لو سمع أثنين يوقعان ن عفدا كالبيع والاجارة والح ' 
وكذا ل سافن النصين أو التكابةر وكا لى قال له الفريمان» آى 
أحدهما: 9لا تشهد عليناء فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب 
حكما» بل «وكذا لو خبا فنطق المشهود عليه مسترسلاً» خلافا 
لشريح فقط كما عدن المبسوظ":" والسر ات 9 وعن الخلااف زيادة 
التععى روالتع وماللق» ]لا اند ]ما واه شهادقه ]ذا كاق المتهوه عله 
مغفّلاً يخدع مثله!*. وضعف الجميع واضح . 

وفى غاية المراد : «لا خلاف عندنا أنّ المختبيئ شهادته مقبولة؛ 
لوجود المقتضي , وليس من باب الحرص على الشهادة المقتضي للردٌ؛ 
العاجةارتيا عقت إلى دلقم ولديقو لها كحت قولة فعا لل +( إلا من 
شهد بالحقّ وهم يعلمون)!*, ولأنّ الحرص هنا ليس على الإقامة بل 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: وغيره. 
)١1(‏ المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادنه ج 6)ص 1 
(؟) السرائر: الشهادات /المقدّمة ج "١‏ ص .٠٠١‏ 


(؛) الخلاف: الشهادات / مسألة ١7ج‏ 7ص 517-17١١‏ 
(6) سورة الزخرف: الاية 85 . 


صفات الشهود / صيرورته شاهداً بالسماع مسترسلاً اع ع ات 10 ١‏ 


على التحمّل» . 

«وذهب شريح إلى عدم قبولهاء وهو منقول عن مالك ويقال: إِنّه 
قول ضعيف للشافعي إلى أن قال  :‏ ويظهر من كلام ابن الجنيد ذلك 
حيث قال: أو كان من خدع فستر عنه لم يكن له أن يشهد عليه وقد 
سبقه الإجماع أو'" تأخَّر عنه»!". 

قلت : هذا هو العمدة بناءً على ما ذكرناه سابقاً من أنّه ليس المانع 
مطلق التهمة , بل هي التهمة الخاصّة التي يكشف عنها الأدلة, وإلآ فهذا 
ل و رن 586 عدم التهمة فيه عرفاً مطلقاً, 
ففيه : أن بعض أفراده ليس بأقلّ منها في المتبرّع بالشهادة, الذي 
ستسمع الإجماع على عدم قبول شهادته . والاحتياج إلى ذلك -لو سلّم 
كونه دليلا لمشروعيّة مثله فلا يقتضي الصحّة مطلقا حتّى إذا لم تدع 
الحاجة , فالعمدة حينئذٍ ما عرفت . 

نعم . عن أبي علي" والحلبي!*: التخيير في المسألة الأولى بين 
الاقامة 0000 ل لبقدة لمان من المشبيو اله ان المشهوة عليه 
ولعله : 


ع 


للأصل . 


)١(‏ في المصدر: و. 

.١١1-١١0 غاية المراد: الشهادات / صفات الشاهد ج 4غ ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج / ص .07١‏ 
(5) الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الثاني ص .1151١‏ 


جواهر الكلام (ج "غ) 


ولصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر نهذ : «إذا سمع الرجل الشهادة 
ولم يُسْهّد عليها . فهو بالخيار: إن شاء شهد وإن شاء سكت»)١".‏ 

وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله نه : «إذا سمع الرجل 
الشهادة ولم يُسْهّد عليها. فهو بالخيار : إن شاء شهد وإن شاء سكت» 
وقال : إذا أشهد لم يكن له إل أن يشهد»'". 

وخبر محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفر نيه : عن الرجل يحضر 
جمات الرحلين فظلبان منة القهادة على ما سمع متهيا؟ قال ذلك 
إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد . وإن شهد شهد بحقّ قد سمعه . وإن 
لم يشهد فلا شيء؛ لأنّهما لم يُشهداه»'". 

وفيه : مع فرض كون المراد عدم وجوب إقامتها حتى مع توقف 
الحقّ عليها أن الأصل مقطوع بما دل عليه العقل ‏ المقطوع به من 
النقل كتابا0» وسنّة* بل وإجماعا!" من إيجاب إقامة الشهادة على 





)١(‏ الكافي: الشهادات / باب الرجل يسمع الشهادة ح 6 ج /اص 781١‏ تهذيب الأحكام: 

(؟)انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص ,"8١‏ و«التهذيب»: ح 84 و«الوسائل»: ح ” 
ص .١١8‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 21 و«التهذيب»: ح م و«الوسائل»: ح 0 
ص .١1١8‏ 

)ع( سورة البقرة: الآية 1 سورة الطلاق: الاية 8 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ” و” من كتاب الشهادات ج لاا ص ؟١١5...‏ 

> ص ؟١١٠. والروضة البهيّة:‎ ١ كما في الدروس الشرعيّة: الشهادات /المقدّمة ج‎ )١( 


ضكات القتهوة غير وه خاهد ا باليسما#مستريلا : جحي سجس عي هه 88 


من هي عنده, وأنّها بمنزلة الأمانة التي يجب على من عنده أداوها وإن 

لم يستأمنه إِيّاها صاحبها؛ نحو الثوب الذي أطارته الريح وغيره. 
والنصوص محمولة على عدم التوقّف عليه , كما أومأ إلى ذلك موثّق 

ابن مسلم عن أبي جعفر نهةِ : «إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُسْهَد 

عليها , فهو بالخيار: إن شاء شهد وإن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم 

فيشهد , ولا يحل له إلا أن يشهد»”", ومرسل يونس عن الصادق 34 : 

«إذا سمع الرجل الشهادة ولم يُشْهّد عليها فهو بالخيار:إن شاء شهد وإن * 

جاه يكت ١‏ [ذااعني قن الظاك ضيه وولة يدل له أن يسوي الاير 7 
مؤيّداً ذلك بخبر ابن أشيم : «سألت أبا الحسن هه : عن رجل 

طهرت امرأته من حيضها.ء فقال : فلانة طالق . وقوم يسمعون كلامه لم 

يقل لهم : اشهدواء أيقع الطلاق عليها؟ قال : هذه شهادة أفيتركها معلقة؟! 

قال”": وقال الصادق نِةٍ : العلم شهادة إذاكان صاحبه مظلوماً»!. 

د الشهادات / الفصل الأوّل ج 7 ص 178. 

0 وسائل الشيعة: باب‎ 58١ الكافي: الشهادات / باب الرجل يسمع الشهادة ح 7ج /7اص‎ )١( 


من كتاب الشهادات ح ؛ ج لا ص .5١8‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 86 ج ١‏ ص 108. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ٠١‏ ص .)27١‏ 

(؟) أي الصدوق. وليس «ابن أشيم» كما قد يعطيه السياق. ويأتي نقله في أثناء كلام الصدوق 
قريبا. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب إقامة الشهادة بالعلم ح 7774 و7550 ج ”ا ص 01 
و/6. وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب الشهادات ح 8 و1 ج ا ص .5١9‏ 


ل اذ 100 الكلام (ج ) 


ولعلّه إلى ذلك يرجع ما في نهاية الشيخ » قال: «ومن علم شيئاً 
فق الأشياء ولم يكن قد اسهد علية ثم دعي إلى ان دوه كان 
بالخيار في إقامتها وفي الامتناع منهاء اللّهمَ إلا أن يعلم أنه إن لم يقمها 
00 
جامع ابن 00100 

بل والمحكي عن الصدوق أيضا, فإنّه بعد أن روى أخبار الخيار 
في الفقيه قال : «هو إذا كان على الحقّ غيره من الشهود , فمتى علم أن 
صاحب الحقّ المظلوم , ولا يجيء حقَّه إلا بشهادته . وجب عليه إقامتها 
ولم يحل له كتمانها , فقد قال الصادق ليذ : العلم شهادة إذا كان صاحبه 
مظلوماً»”". 

بل يمكن أن يكون غيرهم ممّن لم يصل إلينا كلامهم كذلك أيضاً 
كما هو ظاهر المحكي عنهم في الدروس', فلاحظ وتأمّل . 

زوفل القرق عهريين من احيد وين ل بيت الرعوت على 
الأول إلا أن يعلم قيام الغير على حسب غيره من الواجب الكفائي الذي 
قد يكون عينيّاً بالعرض , وعدم الوجوب أصلاً على الثاني إلا أن يعلم 
كلو الجقيوه هليه الفشهوة انر نكا خنه كاد 


(١)النهاية:‏ الشهادات / كيفيّة الشهادة ج *كاص 08. 

)؟) الجامع للشرائع: القضاء / كيفيّة الحكم ص 071. 

(5) انظر «الفقيه» قبل ثلاثة هوامش: ذيل ح 1 مع ح 777 

(؟) الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس اج 0 


صفات الشهود / صيرورته شاهداً بالسماع مسترسلاً ع ب أ ب ل ات لهذا + 


وبذلك يظهر لك : قوّة القول بالتفصيل المزبور؛ عملاً بالنصوص 3 
المزبورة . 

ولكن في كشف اللثام قد احتمل : تنزيل النصوص المذكورة على 
غدام الوجوب العيتى؛ لوجود ما يغبت به الح المشهود به وغميرو1©: 
واستشهد على ذلك بما سمعته من النهاية والجامع . ثم قال: 
«فقولهما ميهد :(ولم يشهد عليها) بمعنى أنه لم يشهد عليها للاكتفاء عنه 
بغيره, وقوله مَليِةٍ فى الخبر الثانى : (فيطلبان منه الشهادة) بمعنى أنّهما 
للا نيا ويه مع الاستغناء 52592 لقولة فل أخيرا :الأنهها 
لم يشهداه) أي استغنيا عنه بغيره» . 

واحتمل في النصوص الثلاثة الآول: «أن يراد بسماع الشهادة 
سماعها وهي تقام عند الحاكم , بل هو الظاهرء فيكون الاستغناء عنه 
أظهر , ويكون المعنى : أَنّه إذا سمع الشهود يشهدون بحقّ ولم يشهد 
عليه -اي : لم يطلب منه الشهادة للاكتفاء بغيره -كان بالخيار» . 

ثم قال : «ويحتمل أن يراد بسماع الشهادة سماع الإشهاد والتحمّل . 
أق :|3 السمع اليفل يبهد ضدلى حدق والقنهوة يتسستلون الشبهاةة 
ولم يدع هو إلى التحمّل كان بالخيار بين التحمّل وعدمه» . 

ثم قال :«ويحتمل الناني -أي خبر ابن مسلم الأخير_-أن يراد أنّهما 
يطلبان منه 'تحقل الشهادة: فهو بالخيار يبن التحَمّل والعدم بئاء عنلى 


)١(‏ فى المصدر بدل هذه العبارة: «لوجود ما ثبت به الحقّ من الشهود غيره». 


14 جواهرالكلام (ج0) 


وقت » نعم في بعضها''" كيفيّات خاصّة للصلاة من قراءة الإخلاص مس 
عشرة على نحوصلاة التسبيح وصيام ثلا ثة أيَام وتو واف وهو أمر خارج 
عمًا نحن فيه » فلاحظ وتأمّل . 

ولعله يدخل في صلاة الحاجة ما ذكر من الغسل لصلاة الاستسقاء ؛ لما 
في الغنية0) من الإجماع عليه » وفي موثقة سماعة : « ... وغسل الاستسقاء 
واجب ... 706" والمراد تأكد الاستحباب باتفاق الأصحاب كما قيل 9 , 
لكن لا صلاة فيهاء ولعله للا تكال على معلومية ذلك سيّمامع ماعرفت من الاجماع . 

بل عن فلاح السائل نقلاً عن ابن بابويه في كتاب مدينة العلم عن 
الصادق ( عليه السلام ) أنه روى حديثاً في الأغسال ذكر فيها غسل 
الاستخارة وغسل صلاة الاستسقاء وغسل الزيارة » ثم قال : « رأيت في 
بعض الأخبار من غير كتاب مدينة العلم : ( إن مولانا علياً ( عليه السلام ) 
كان يغتسل في الليالي الباردة طلباً للنشاط ) 226 , قلت : ومنه يستفاد 





)١(‏ راجع حاشية )١(‏ من ص45.» وبالنسبة الى الصيام فقد ورد في عدة اخبار, منها : ما رواه 
الصدوق باسناده عن موسى بن القاسم » عن صفواك بن يحيى » ومحمد بن سهل » عن 
اشياخهما , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « اذا حضرت لك حاجة مهمة إلى الله 
(عزوجل ) فصم ثلاثة أيام متوالية : الاربعاء والخميس والجمعة » فاذا كان يوم الجمعة إن 
شاء الله فاغتسل ... », راجع من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الحاجة ح54١‏ ج١‏ 
ص" هه . 

(؟) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص 137 . 

(6) الكافي : باب انواع الغسل ح؟ ج" ص١‏ ؛ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح7 ج١‏ 
ص؛ ٠١‏ », وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح” ج؟ ص/1717 . 

(4) كما في المعتبر: الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص50”. 

(5) مستدرك الوسائل : باب 7 من ابواب الاغسال المسنونة ح؟ ج؟ ص ..57١‏ 


امم ا 0 


وجود الغير أو عدم وجوب التحمّل على الخلاف , فإن شهد شهد بحقّ, 
أي : إن تحمّل لزمه الأداء وإلا فلا؛ لأنهما لم يشهداه أي لم يتحمّل 
الشهادة لهما ‏ فأشهدا غيره واكتفيا به. فلم يجب عليه الأداء عيناً 


للاستغناء عنه» . 
ثم قال : «ونة نفى النزاع المعنوي في المختلف؛ تنزيلاً لكلام غير 
الشيخ على كلامه»7". 


قلت : لا يخفى عليك ما في جميع ذلك بل ولاما في دعوى 
عو تلقن عرفت ١‏ نّ كلام الشيخ ظاهر أو صريح فيما ذكرناه 

في النصوصء التي يمكن أيضاً تنزيل كلام ابن الجنيد والصدوق 
والحلبى عليه 

وما أدري ما الذي دعاه إلى هذه الاحتمالات الواهية في النصوص 
المزبورة المذكور وجهها فيها! كما أَني لا أدري وجه دعوى لفظيّة النزاع 
والنصوص مصرّحة بالفرق في الحكم بين الموضوعين, وكلام المفتي 
بها أصرح منها في ذلك! ' 

وممّا ذكرنا يعلم النظر فيما اطنب فيه في الرياض'", بل وما في 
المسالك”". بل وما في غيرها من الكتب, كما تسمع تمام التحقيق في 
ذلك قيما يادي اوناع أشنووان كان هنا د كرتا هنا عاغا لأ عبار ايت 
والله هو العالم . 
)١(‏ كشف اللثام: الشهادات / التحمّل والأداء ج ٠١‏ ص 1707 5617. 


(؟) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً بج ١١‏ ص //61... 
(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص 114... 


ضذاك القنووة / الردع «الشهافة” ١‏ تسبح جه سسب حب 7 نا 
المسألة «الرابعة» 

«التبرّع بالشهادة» في حقوق الادميّين #قبل السؤال» من 
الحاكم في مجلس الحكومة «يطرق التهمة4 إلى الشاهد أنه شهد 
للمدعي زوراً بسبب حرصه على ذلك «فيمنع القبول» بلا خلاف 
أجده فيه كما اعترف به غير واحد”". بل فى كشف اللثام :أنه مما قطع به 
الاعحات سواء كان قبل دعوى المدعى أو بعدها!" . 

ولعلّه العمدة في الحكم المزبورء لا التعليل بالتهمة الواقع من كثير””؛ 
اذاقه حوفت أن المدان هه على ا بسك من الادلة شرها لكل تين 
عرفيّة؛ ضرورة أن المختبئٌ لسماع الشهادة بلا استدعاء أقرب من * 

عس ١غ‏ 

المتبرّع بتطرّق التهمة . مع انك قد عرفت قبول شهادته عندنا؛ لعدم ٠.6‏ 
الأرسيل ناه وو مز ته لما د كزتافسافا فى اول البحث .رد على 
من اعتمد على إطلاق التهمة في النصوص إلا ما خرج؛ حتّى جعل ذلك 
أصلاً يرجع إليه . 

على أنّ ظاهر كلامهم أو صريحه رد المتبرّع بشهادته وإن انتفت 
)١(‏ كالسبزوارىي في الكفاية: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص 607/, والطباطبائي في 

الرياض: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(؟) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠‏ ص 7 .1١‏ 
(؟) كالعلامة في القواعد: الشهادات / صفات الشاهد ج '' ص 447. واللإرشاد: الشهادات / 


)غ0 مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج “اص 159... 


0000001020222 | |ز00| ام 00 الكلام (ج "8) 


التهمة عنه بقرائن الأحوال, ككون المشهود له عدوًاً له والمشهود عليه 
صديقاً له أو غير ذلك؛ أو علم منه أنّ ذلك كان منه جهلاً بالحكم 
الفرفى م دوغين ذلك 

ومن الغريب التزام فاضل الرياض قبول شهادة المتبرّع في هذه 
الفروضء مدّعياً: انصراف إطلاق الأصحاب إلى الغالب الذي تحصل 
مغة النييمنة لأها يتشمل هذه الأفر اول 

نعم , قد يقال : إن دليل كون التبرّع تهمة شرعيّة الإجماع المزبورء 
فيمنع وإن فقد التهمة عرفاً؛ كالشريك والعدرٌ ونحوهما ممّن ردّت 
شهاد نه . 

أو يقال: إِنّ مبنى المنع هنا اعتبار الإذن ممّن له الحقّ في سوال 
الشهود كما تقدّم سابقاً في كتاب القضاء'", وحينئذٍ تكون الشهادة قبل 
اللفتعو التعين مقى عليه قبل الاذ و مم صاحب الخد : 

وها رد الل ذلك ارقو واحدرمن الأصيفاي :د كر الما ا 
قبول شهادة المتبرّع في المجلس الآخر”" بل في المسالك! وغيرها 
اختياره , ولو أنّ المانع التهمة كان المتّجه الرد مطلقاً أمّا بناءً على أن 


,7"737 رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج 06ص‎ )١( 

(') في ج ١غ‏ ص 119... 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .10١‏ 
(غ) مسالك الافهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .5"١١‏ 

(0) ككفاية الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص 68/. 


صفات الشهود / التبرّع بالشهاةة: سح تك ب ب ب 72ت 1 8 18 
المانع ما ذكرناه يتّجه القبول حينئذٍ , بل يتّجه في ذلك المجلس أيضاً بعد 
الإذن من صاحب الحقّ بسوّالهم . 

وهذا جيّد جداً إلا أنّه ينافيه تعليل المصنّف وغيره'" بالتهمة . 

فالأوق القول: إن تهمة شرعا ببدليل الاجبماع المتويوو الموتد: + 
بالنبوي المذكور في معرض الذمٌ وإن لم يكن من طرقنا: «ثمّ يجيء 50 
دوم يسغطوق الشهادة قبل ان بسالوها»" :وخر اانه يفو 
الكذب حتّى يشهد الرجل قبل أن يستشهد»”", وثالث : «تقوم الساعة 
على قوم يقهةوق مق غير أن يستشهد وأ»!*! مع ما ورد من «أَنّها تقوم 
على شرار الخلق»!". 

إلا أن المتّجه حينئذٍ الاقتصار على ما علم كونه مورداً للإجماع . 


واعاء غيره ‏ الذي منه : القبول «فى» المجلس الآخرء ومنه 


)١(‏ تقدّم نقله آنفاً. 

(؟) المستدرك (للحاكم): ج 7ص ١ل!4.‏ مسند أحمد: ج 4غ ص 451., تلخيص الحبير: 
و١75491٠ج‏ ١١ص‏ 0071و051. 

() مسند أبي يعلى: ح ١47‏ ج ١‏ ص 717, سئن ابن ماجة: ح 7777 ج ١‏ ص 4١‏ سئن 
اح 71ج غاص 504 كنز العمّال: ح 77488 ج ١١‏ ص 0717. 

(؛) دعائم الإسلام: ح ١81١6‏ ج ؟ ص 0508. عوالي اللآلي: باب الشهادات ح 77 ج 7 ص 
0 مستدرك الوسائل: باب 45 من أبواب الشهادات ح ؟ ج ١١7‏ ص 117. 

(0) سنن ابن ماجة: ح 079+ ج 7 ص .151١‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 4750. المستدرك 
(للحاكم): ج ؛ ص 401. صحيح مسلم: ح 36 ج "اص .١10758‏ 


جاع 


وق | لكا 8 1 2 11) 
أيضاً: كون المشهود به من «حقوق اللّه» تعالى كشرب الخمر «أو» 
الزناء بل منه أيضاً: «الشهادة للمصالح العامّة4 كالقناطر والمدارس 
ونحوها -«فلا يمنع» التبرّع بالشهادة القبول فيها , وفاقاً للمشهور بين 
الأضطان أ مهرة عظيمة ا رضنا 

بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ في النهاية”" 
التي هي متون أخبارء مع أنّ المحكي”" عنه في المبسوط موافقة 
المشهور. ولا ينافي ذلك قول المصنّف : «وفيه تردّد» كما ستسمع - 
كإشكال الفاضل فيه في بعض كتبه؛*؛ إذ هو لا ينافي استقرار المذهب 
على الأوّلء بل هو الأقوى 9إذ لا مدّعى لها» بالخصوص؛ 
الختصاص الحو تعال , أر الاقم اكميين الكل 

على أَنّه لو جعل التبرّع بالشهادة فيها مانعاً لتعطّلت الأولى » بل في 
كشف اللثام : «وكذا الثانية؛ لاشتراك أهل تلك المصلحة كلهم فيها. 
فلو شرطنا الابتداء بالدعوى لم يبتدئ بها إلا بعضهم , والشهادة لا تنبت 

حينئزٍ إلا قدر نصيبهم , وهو مجهول؛ لتوقّفه على نسبة محصور إلى غير 
محصوري ولأ النضاحة اذا عدف عدول الموؤسينة بأجمعهم كانت 
الشهادة منهم دعوىء فلو توقّفت على دعوى غيرهم كان ترجيحاً من 


.584 كما في غاية المرام: الشهادات / صفات الشاهد ج غ ص‎ )١( 
.08 ص‎ ١ النهاية: الشهادات / كيفيّة الشهادة ج‎ )1( 

(؟) كما في التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج غ ص .5١0‏ 
(5) كإرشاد الأذهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص .١08‏ 


صفات الشهود / التبرّع بالشهادة ‏ ب 188 


غير مرجّح مع لزوم الدور». 

تأبل فيل #.ولان الشهاذة يحقوق الله تعالى نوع من الأمر بالمعروف 
والكى هن التكر وهنا واعيا نوو از انقب لأ يس قفا 

«قيل : وللجمع بين ما مرّ من الخبرين وقوله يي : (ألا أخبركم 
بخير الشهود؟ قالوا: بلى يا رسول الله » قال: أن يشهد الرجل قبل أن 
ميو ا 
المزبورة . 

بل في لزيا ضري ابسن قن قوم قاذ كروها يتين تقريد الأدلة الجائعة 
عن قبول الشهادة مع التهمة بعد حصولها كما هو فرض المسالة ‏ 
التهمة ولا يفيد التقيبد المزبور؛ إذ لا دليل على إفادته له من إجماع أو 
رواية» وأداء عدم القبول فيها إلى سقوطها لا دلالة فيه على أحد 
لبناء حقوق الله تعالى على التخفيف اتّفاقا نضا وفتوى» . 

«ولو سلّم فإنّما يودي إلى السقوط لو ردٌ مطلقا سواء كان في 


)١(‏ صحيح مسلم: ح 77,19 ج لاص 1544, سئن أبي داود: ح 5097 ج 7 ص 4 ,1١‏ سئن 
الترمذي: ح 77190 ج ؛ ص 014 مسند أحمد: ج 0 ص 1917, ستن البيهقي: ج ٠١‏ 
(") كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠‏ ص .,1١١‏ 


تت تي لو قر الكلام (ج ") 


مجلس الشرع أو غيره, أمّا لو خصٌ الردٌ بالأوّل -كما هو رأي بعض في 

حتوق الآدمقيى قلزني ذى إلى الفوظ لامكا وله لى اذى فى 
مجلس آخر من غير تبرّع ثانيا» . 

«والنبوي الأخير _بعد الإغماض عن سنده غير دال على القبول 

1 هنا خاصّة, بل هو عامٌ لما سبق من حقوق الآدميّين» ولم يقل به 


جاع 


-كما مضى -أحدء وتقيبدها بالمقام فرع وجود دليل عليه أو قرينة, 
وليسا»!". 

إلى غير ذلك ممّا ذكره في هذا المبحث من غرائب الكلام » ومنشه 
دعوى ظهور إطلاق الأدلّة في منع مطلق التهمة لقبول الشهادة, 
والأردبيلي الذي هو الأصل في هذا الكلام -قد اعترف في مسألة 
شهادة المختبئ أَنّ المدار على ما ثبت من النصّ أو الإجماع من أفراد 
التهمة لا مطلقها!". 

ومن أنصف وتأمّل رأى أن أكثر ما ذكره السيّد في الرياض هنا 
ساقط لا يوافق فتاوى الأصحاب . بل ولا قواعد الباب . 

والتحقيق : ما عرفت من القبول في المقام؛ لعدم الإجماع , بل مظبّته 
في العكس . بل على احتمال كون مبنى المنع في التبرّع عدم الإذن.من 
صاحب الحقٍّ يتّجه القبول هنا ؛ لعدم مدّع بالخصوص . 


770-754 ص‎ ١6 رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 
.5 ٠ مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟١ ص ؟‎ ١) 


صنات القتهود / اليد بالعهاوة. م جم ممح صن نبت 103 
وبالجملة : فالمسألة مفروغ منهاء بل ما كان للمصنّف التردّد في 
ذلك . 

وينةا 3ك ذا ترق الويجه فى الخو المظع ليبن انم اها ل ومسي 
الآدمي , وأنّه القبول في 00 تعالى والردّ في حقّ الآدمي , فيقطع 
بالسرقة بشهادة المتبرّع ولا يغرّم. 

اللّهمّ إلا أن يقال : إنّ محل الإجماع الردّ في حقّ الآدمي الخالص, 
دون المشترك» فيبقى على عموم أدلّة القبول. خصوصاً في الحقّ 
المشترك الذي لا يقبل التوزيع , هذا . ْ 

ولكن في كشف اللثام : «والظاهر الرد في الحقّ المشترك والقطع في 
السرقة دون الغرم, ويحتمل القبول في الطلاق والعتاق والرضاع والخلع 
والعلو عن القصاض والنسي اقل هق امتتهالى فيا ولد اال سيط 
بالتراضي» . 

:5 شراء الأب إذا ادّعاه هو أو ابنه وجهان : من أنّ الفرض عتقه 
وحقّ الله فيه غالب ومن توقفه على العوض الذي لا يثبت, ويقوى 
النبوت إذا ادّعاه الابن؛ للاعتراف بالعوض» . 

«والفرق بينه وبين الخلع : أنّ العوض غير مقصود في الخلع بخلافه ١‏ 
فى الشراء . فيمكن ثبوت الطلاق.دون العوض., ويحتمل ثبوت العوض 7 
فيهما تبعاً لحو الله (تعالى شأنه)»'"انتهى . 


.5١7 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 


ولا يخفى عليك الوجه في جميع ذلك بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا, 
خصوصاً بناءً على أَنّ المنع من التببّع لعدم الإذن ممّن له الحقّ فإنّ 
الأمر حينئذٍ سهل؛ ضرورة إمكان عود الشهادة بالإذن كعود اليمين مع 
الإذن» إذ لا بطلان للشهادة من راس . بل هو كذلك ايضا على الوجه 
الآخر إذا لم نقل : إنّ المانع التهمة العرفيّة بل الإجماع المزبور المقتصر 
فيه على المورد المتيقّن . 

كنا لا يخقى غليك إمكان المناقشة فى يعضن ما ذ كر من أفرا الحد: 
الطور لاه لطاع فى ينها سمحن اللدمتن وعد الوط 
باللراضي يداني ذلك من بعيه دك الإنقاع اللا لارسل السته 
مثلاً أو غير ذلك؛ ولذا لو أقرٌ أحدهما أو تصادقا عليه جرى عليه حكم 
الاقرار والتصادق. واللّه العالم . 


المسألة «الخامسة» 
«المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادته4» ولو المردودة 
«الوجه أنّها لا تقبل حتّى يستبان استمراره على الصلاح'"4 وإن 
لم يكن فيه تهمة التعيبر برد الشهادة, بل لأنّ المفروض عدم توبة 
حقيقة؛ ضرورة كونها الندم على ما وقع من المعصية والعزم على عدم 
الوقوع فيما يأتي وأنّ ذلك امتثالاً لأمر الله (تعالى شأنه)؛ إذ الظاهر 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: الفلاح. 


صفات الشهود / لو تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته ‏ ب - د ١8١‏ 
كونها من العبادات المعتبر فيها النيّةَ والإخلاص . 

بل عن التجريد : اعتبار كون الترك لقبح الذنب فيها!". بل عنه 
أيضاً: اعتبار كون ذلك عن الجميع لا البعض خاصّة'" وإن كان الأقوى 
خلافه في الأخيرء وما الأوّل فالظاهر أَنّه قريب ممّا ذكرناء وإل كان 
الأقوع شازقة اهنا . 

وعلى كل حالء فالتوبة لقبول الشهادة ليست توبة حقيقة » بل يمكن 
أن تكون هي فسقاً آخر؛ باعتبار منافاة ذلك للإخلاص المعتبر فيها . 

«(و» لكن مع ذلك «قال الشيخ”"4 وابن سعيد في المحكي عن 
جامعه!*: يجوز أن يقول» الحاكم للفاسق : إتب أقبل شهادتك» . 

وفي القواعد بعد أن حكاه عنه : «وليس بجيّد . نعم لو عرف 
استمراره على الصلاح قبلت)0©. 

وفي كشف اللثام : «أو أَنّه تاب حين تاب بإخلاص النيّ وتصميم 
العزم»7" . 

وتبع بذلك الشهيد في الدروس , حيث إِنّه بعد أن حكى ذلك عن 


"١ كشف المراد: المقضد السادس /المسألة الحادية عشرة ص‎ )١( 
.597 (؟) المصدر السابق: ص‎ 

() المبسوط: الشهادات / شهادة القاذف ج 48 ص .١75‏ 

(1) الجامع للشرائع: الشهادات / المقدّمة ص .04١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ”" ص 437. 

(1) كشف اللثام: الشهادات / صفات الشاهد ج ٠١‏ ص .5١١‏ 


01 
جء‎ 
١ 


الطهارة / في غسل صلاة الخوف 144 
استحباب الغسل لذلك أيضاً » فتأمّل . 

ومن الحوائج الغسل لصلاة الظلامة ؛ لما روي عن مكارم الأخلاق عن 
الصادق ( عليه السلام ) قال : «إذا طلبت"''' بمظلمة فلا تدع على 
صاحبك » فإنَ الرجل يكون مظلمماً فلا يزال يدعو حتى يكون ظالاً : 
ولكن إذا ظلمت فاغتسل وصل ركعتين في موضع لا يحجبك عن السماء , 
0 60 
ع ل 0 ! 

ومنها أيضاً : الغسل لصلاة الخوف من الظالم المرويّة عن مكارم 
الأخلاق7) أيضاً بكيفيّة خاصّة 2 »؛ بل وكذا ما ذكر من الغسل لصلاة 
الشكر مدعياً في الغنية 7 الإجماع عليه قد يتعى دخوها في الحوائج أيضاً ؛ 
لقوله تعالى : « لَيْنْ سَكونُمْ يدنك » 7" ولم نقف على خبريدل على 





(1) ل الضيدن: ظلمت. 

(؟) مكارم الاخلاق : نوادر الصلوات ص7*7؛ وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب بقية 
الصلوات المندوبة ح١‏ جه ص":1؟. 

(6) اللهم إن فلان ابن فلان ظلمني , وليس لي أحد أصول به عليه غيرك , فاستوفٍ لي ظلامتي 
الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته , فكشفت ما به من ضرّ ومكنت له 
في الأرض » وجعلته خليفتك على خلقك , فأسألك أن تصلي على محمّد وآل محمّدء وأن 
تستوني لي ظلامتى الساعة الساعة إلى أن قال :فإنك لا تلبث حتى ترى ما تحب . (منه رحمه الله). 

(4) مكارم الاخلاق ؛ نوادر الصلوات ص مم , 

(5) من كشف الركبتين بعد الاغتسال والصلاة , وجعلهما مما يلل الصلاة » ثم قول مائة مرة : 
ياحىّ ياقيّوم ياحيّ ياقيّوم ياحيّ لاإله إلا أنت»برحمتك استغت , فصل على محمد وآل محمّد» وأن 
تلطف وأن تغلب في وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكيد لي وأن نكفيني مؤنة فلان بلا مؤنة , 
فإِنَ هذا كان دعاء النبي ( صلَى الله عليه واله ) يوم خف ركع واه 1 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص117 . 


(0) سورة ابراهم 5" 


ج ١غ‏ 


5 ”سسسب سس ب سس سح جواهر الكلام (ج ؟87) 


الشيخ _قال : «وهذا يتمّ إذا علم منه التوبة لله تعالى بقرائن الأحوال»)'". 

وفي المسالك بعد أن حكى المشهور قال : «وذهب الشيخ في موضع 
من المبسوط إلى الاكتفاء بإظهار التوبة عقيب قول الحاكم له : تب أقبل 
شهادتك؛ لصدق التوبة المقتضي لعود العدالة مع انتفاء المانع ء فيدخل 
تحت عموم قبول شهادة العدل» . 

توويك عار ترستسيفر لأ القبوية المهيرة هو أن 
يتوب عن القبيح لقبحه , وهنا ظاهرها أَنّها لا لقبحه بل لقبول الشهادة» . 

«وفيه نظر؛ لأنّه لا يلزم من قوله : تب أقبل شهادتك, كون التوبة 
لأجل ذلك, بل غايته أن تكون التوبة علّة في القبولء أمّا أنّه غاية لها 
فالانوايها فالماموريي التورة المسمرة قرغا لا#مطلق القوية ودف لمفقاة. 
بقبول شهادته ليست كذلك» . 

«نعم , مرجع كلامه إلى أنّ مضي الزمان المتطاول ليس بشرط في 
ظهور التوبة, والأمر كذلك إن فرض غلبة ظنّ الحاكم بصدقه في توبته 
في الحال » وإلا فالمعتبر ذلك)7". ْ 

قلت : ومرجع ذلك إلى كون النزاع مع الشيخ لفظيّاً. وهو خلاف 
ما فهمه المصنّف وغيره”", وظنّي أن الشيخ يجتزئ لأصل الصحّة 
بمجرّد إظهار التوبة في تحقّقها المقتضي لإجراء الأحكام عليها التي 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١47‏ ج ؟ ص .17١‏ 


(1) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .55١ 5١9‏ 
(؟) كالعلامة, انظر «القواعد» المتقدّم انفاً. 


صفات الشهود / لو تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته تس دس ١0#‏ 
منها قبول الشهادة؛ للنصوص المستفيضة التي تقدّم سابقاً؟" جملة منها 
في توبة القاذف_الدالّة على قبول شهادة الفاسق إذا تاب, بل لا خلاف 
فيه في الظاهر . 

وفيه : أن التوبة لما كانت من الأمور القلبيّة ضرورة كونها النده 
والعزم وهما معاً قلبيّانء وإخباره بحصولهما لا دليل على الاجتزاء به 
بل ظاهر الأدلّة خلافه -فليس حيئئذ إلا تععدفهما بالآثار الدالة على 
ذلك؛ نحو غيرهما من الأمور الباطنة, ولا يجدي أصل الصحّة في 
حصول التوبة؛ ضرورة كون مورده الفعل المحقق في الخارج المشكوك 
في صحّته وفساده كالبيع والصلاة ونحوهماء لا الأفعال القلبيّة التي 
لم يعلم حصولهاء كما هو واضح . وبذلك ظهر لك وجه البحث على 
الحببيق كد فنا 2[ : 

وعلى كل حال» فقد عرفت حقيقة الحال في التوبة» لكن ذكر غير 
واحد'" أن المعصية التي يتاب عنها إن لم يكن فيها حقّ لله ولا للعباد 
-كالاستمتاع بما دون الوطء , وكالوطء في الحيض... ونحو ذلك - 
فلا شيء عليه سوى الندم والعزم المزبورين على الوجه الذي عرفت . 

وإن كان تعلّق بها حق مالي -كمنع الزكاة والخمس والغصب 
ونحوها ممّا يتعلّق بأموال الناس فيجب مع ذلك براءة الذمّة منه؛ 


.01 في ص‎ )١( 
.1١١ كالشهيد الثانى فى المسالك: الشهادات / صفات الشهود ج غاص‎ )١( 


حت م اسس 7ت لفق أن الكلدم ( 2 121) 
بأن يؤدى الزكاة: ويرد أموال الناس إن بقيت. ويغرم بدلها إن 
لم تق : أ وسفدل دن المستفكة قيرز تمتها .ولو كان سعسرا نيو 
رامق لد اذا قدو 

وإن تعلّق بالمعصية حقّ ليس بمالي كما لو زنى أو شربء فإن 
لم يظهر فيجوز أن يظهره ويقر به فيقام عليه الحدّ, ويجوز أن يستره 
وهو الأولىء فإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الحاكم ليقيم عليه الحدّء 
إلا أن يكون ظهوره قبل قيام البيّنة عليه عند الحاكم, كما سيأتي 
من سقوط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة مطلقاً . ش 

وإن كان حقَّاً للعباد كالقصاص والقذف , فيأتي المستحقّ ويمكنه 
من الاستيفاء , فإن لم يعلم المستحقّ وجب في القصاص أن يخبره 
ويقول : انا الذي قتلت اباك فلزمنى القصاص . فإن شئت فاقتص ء وإن 

وفي القذف والغيبة إن بلغه فالأمر كذلك , وإن لم يبلغه فوجهان : من 
أنه حقّ آدمي فلا يزول إلا من جهته -وفي المسالك: «وإليه ذهب 
الأكثر 57 استلزامه زيادة الأذى 7 القلواقتة: 

وغلن الأول قلى عدر الاعخلال مه يفوكة أو امعتاعه فلكت من 
الاستغفار والأعمال الصالحة؛ عسى أن تكون عوضاً عمّا يأخذه يوه 
القيامة من حسناته إن لم يعوّضه الله عنه , ولا اعتبار فيه بتحليل الوارث 


.1١8- 7١١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 


صفات الشهود / لو تاب المشهور بالفسق لتقبل شهدت - د 8 
وإن ورث حد القذف . 

ما الحقّ المالي إذا مات مستحقّه , فإنّه ينتقل إلى ورّائه ويبراً بدفعه 
إليهم وبإبرائهم منه وهكذا ء فينتقل من وارث إلى آخر ء ومتى دفع هو أو 
أحد من ورثته أو بعض المتبرّعين إلى الوارث في بعض الطبقات برئٌ 
منه » وإن بقى إلى يوم القيامة ففى مستحقه حينئذٍ أوجه . 

قلاع اظاهر عدم اهار الخلوطن من رابع الاني قن الومينه 
التي قد عرفت أنّها الندم على وقوعه منه والعزم على عدم إيقاعه . 
ودعوى أن الندم على ذلك لا يتحقّق إلا بالخلاص. مما تبعه ومنه, 
واف الفيينا وعيوون: كويق ذلك راع ار 

نعم , لو فرض كون التابع من أفراد الذنب الذي فرض التوبة عنه 
انّجه حينئذٍ ذلك؛ لعدم تحقّقها حينئذٍ بدونه ,كما لو تاب عن ظلم الناس 
والفرض وجود مالهم عند : فلا توية في الحسقيقة عن ذلك إلا مع 
الخروج عمّا في يده وإزجاعه إليهم بطريقه الشرعي , وإلا هو باتي على 
الطلم ريسل قنها زر امن قل انام يداد راد تضوورية ل القساض 


من نفسه؛ إذ هو ذنب آخر وقلنا بجواز التبعيض في التوبة. ويمكن 7 


تنزيل كلام من أطلق على ذلك . ' 
بل قد يظهر من البهائي في أربعينه المفروغيّة من ذلك , فإنّه بعد أن 
ذكر جملة من الكلام في التوبة والخروج من توابع الذنوب نحو 
ما سمعته منهم - قال : «واعلم : ان الاإتيان بما تستتبعه الذزنوب من 
تغاء لقو انض .واد اء الكقروء والتمكين من التضامن والهد .وجو 


ذلك ليس شرطاً في صحّة التوبة؛ بل هذه واجبات برأسهاء والتوبة 
صحيحة بدونها, وبها تصير أكمل وأتج»"". وهو صريح فيما قلناه . 

ولا ينافي ذلك ما ورد فى بعض النصوص المحمولة على إرادة 
التوبة من سائر الذنوب؛ نحو قول أمير المؤمنين نكا في تفسير قوله 
تعالى : «يا أبّها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبدٌ نصوحاً»": «إنّ النوبة 
تجمعها سنّة أشياء : على الماضي من الذنوب الندامة, وللفرائض 
الإعادة» ورد المظالم واستحلال الخصوم , وأن تعزم على أن لا تعود, 
وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما ربّيتها في المعصية . وأن تذيقها مرارة 
الطاعات كما أذقتها حلاوة المعاصى»'!”". 

وقوله 30 أيضاً وقد سمع قائلاً يقول : أستغفر الله (تعالى شأنه) ‏ : 
«ثكلتك أمّك, أتدري ما الاستغفار؟! إِنّ الاستغفار درجة العلَيّين. وهو 
اسم واقع على سنّة معان , أوَلها : الندم على ما مضى ء الثاني : العزم على 
ترك العود إليه ابداء الثالث : ان تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى 
تلقى الله سبحانه املس ليس عليك تبعة» الرابع : أن تعمد إلى فريضة 


ضيّعتها فتؤدّي حقّها ‏ الخامس : أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على 


السحت فتذيبه بالأحزان حتّى يلصق الجلد بالعظم وينشأً يينهما لحم 
نديد العنادين؟ أن تتذرق الحسه الو الطاغة كما أذفته لذوة 


.؟7١؟ الأربعون (للبهائي): ذيل الحديث الثامن والثلاثين ص‎ )١( 

. 8 سورة التحريم: الاية‎ )١( 

(؟) تفسير جوامع الجامع: ج 7 ص 014. تفسير الكشاف: ج ص 019. تفسير البيضاوى: 
4 عا ص تفسير الثعلبي: ج م)ص .5١0‏ 


صفات الشهود / لو تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته ل - ١89‏ 
المعصية . ..»(", 

إذ لا يخفى عليك كون المراد التوبة من سائر الذنوب. بل الظاهر 
إرادة الفرد الكامل منها؛ ضرورة أنه كما لا يكفي في جلاء المرآة قطع 
الأشاسن والايخنة المسد ده اومحيها دل لانت فين عكقليها وازالة.ما فضا 
بجرمها من السواد. كذلك لا يكفي في جلاء القلب من ظلمات 
المعاصى وكدوراتها مجرّد تركها وعدم العود إليها . بل يجب محو اثار 
تلك الظلمات بأنوار الطاعات , فإنّه كما يرتفع إلى القلب من كل معصية 
ظلمة وكدورة .كذلك ير تفع إليه من كل طاعة نور وضياء . 

بل الأولى : محو ظلمة كلّ معصية بنور طاعة تضادّها؛ بأن ينظر 
التائب إلى سيّئاته مفصّلة ويطلب لكل سيّئة منها حسنة تقابلها. فيأتي 
بتلك الحسنة على قدر ما أتى بتلك السيّئة » فيكفّر استماع الملاهي 
-مثلاً ‏ باستماع القرآن والأحاديث والمسائل الدينيّة... وهكذاء 
كما يعالج الطبيب الأمراض بأضدادها. وقد تكفّل علماء الأخلاق 
ببيان أمثال هذه المقامات . 

وعلى كل حال فهذه امور آخر غير التوبة عن نفس الذنب التي هي 
الندم على فعله, بل في التحرير عن بعضهم عدم اعتبار العزم على عدم 
العود إليها'", وإن كان الظاهر خلافه؛ لآنّ العزم المزبور لازم لذلك الندم 
)١(‏ تهج البلاغة: الحكمة ص :014. وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب جهاد النفس ح ] 

ج اص /ل/. 

(؟) تحرير الأحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج هة ص .50١‏ 





سي م ع ع ني ا عفرا لكا أ 138 

نم إن ظاهر الكلام المزبور الخروج عن الحقّ المالي بالإيصال إلى 
صاحبه ولو الوارث البعيد , بل وإن كان من متبرّع على وجه لم يبق 

وفيه : أن الظلم بحبس المال عن صاحبه لا يرتفع بالإيصال إلى 
الوارثء وإِنّما يفيد الوصول إلى الوارث ارتفاع الظلم عنه بنفس المال, 
وأشاضوة الحبين فالظلاس تله يه 

اللّهمَ إلا أن يقال : إِنّ التوبة تكقّر ذلك» وفيه ما فيه؛ فإنّها لا ترفع 
حقوق الناس. وإِنْما هي ترفع عقاب الذنب من حيث التوعّد عليه من 
لله (تعالى شأنه) عقلاً أو سمعاً على خلاف لهم في ذلك, وأمَا حقّ 
الناس فلابدٌ من وصوله إلى مستحقيه . ولا طريق لهذا الحقّ وأمثاله 
- مما ليس لأحد العفو عنه إل صاحبه إلا التوسّل إلى الله (تعالى شأنه) 
بتحمّل ذلك عنه والإلحاح عليه في ذلك والتضرّع والابتهال ونحوهماء 
فلعل الله تعالى يعوّضه يوم القيامة بما يرضيه عن مظلمته كما هو الرجاء 
به وإلى ذلك أشير في الأدعية المأثورة عنهم لإكاك1". 

ومن ذلك يظهر: أنّ المال الذي لم يوصله إلى وارثه إلى آخر الأبد 
تصحٌ مطالبة الجميع بهء وإن كان الأخير منهم يطالب بعينه وغيره يطالب 


/ مكارم الأخلاق: الباب العاشر‎ ,18١ - 78١ الصحيفة السجّاديّة: دعاء يوم الاثنين ص‎ )١( 
. 606 الفصل الثانى ص‎ 


صفات الشهود / لو تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته نت - ١88‏ 
به من حيث حبسه , وقاعدة العدل تقتضي الانتصاف منه للجميع . 

ولكن في صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ليه : «إذا كان 
للرجل على الرجل دين » فمطله حتى مات» ثم صالح ورثئته على 
شيء ء فالذي اخد الورثة لهم . وما بقى فهو للميّت يستوفيه منه في 
الآخرة, وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو 
للميّّت ياخذه به»'" ما ينافى ما ذكرنا ء وقد عمل به غير واحد'". 

راك المسالة قلئلة الحدوض» ف الأشرؤلك الوم الى مر لاا عد 
عليه الحال. وينتصف للجمّاء من القرناءء وله كتاب على عبيده 
لتخا موسق وكير :| عضا عا وين فل سال د كي برد 
ورم وعم تقال دو ةا رد 

وفي المقام أبعناك كتير ذكر جهلة منها غلماء الكلام: واخرئ 
علا لخاد 


قل كرنا ها شعلق فى العية روا نه لأيد فنيا من الابعع ادل 0 


أو يكفي فيها الاستغفار في كتاب المكاسب'"؛ ومنه يستفاد الحكم 
في غيرها . 


)01( الكافى: المعيشة / باب الصلح ح لج مص 01, وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب 
الصلح ح اج 6 ص ١غ1غ.‏ ' 

)١(‏ كالعلامة فى التذكرة: الصلح / في الاحكام ج 1١م‏ ص  ”9‏ ٠0غ.‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .1١15 5١8‏ والطباطبائي في الرياض: 
كتاب الصلح ج وص .٠١١‏ 


١1 


ا سسسسسس سمب سس ببح جواهر الكلام(ج ؟4) 

والنصيحة التامّة للعبد : الإكثار من الحسنات التي يرجى معها 
إذهاب السيّئات ولو بتعويض الله (تعالى شأنه) أهلها وإرضائهم , فإنّه 
المالك للجميع . والله العليم الرووف الرحيم . 


المسألة «السادسة» 
00 ف الوا ا 


ول 0" 
وإن كان حاصلاً بعد الإقامة قبل الحكم , فسيأتي البحث فيه 


«وإن كان حاصلاً قبل الإقامة4 على وجِدٍ يقتضي وجوده حال 
الشهادة التي فرض كون الحكم بها إوخفي عن الحاكم نتقض» هو بل 
وغيره من الحكام «الحكم”"» ضرورة بيان فساد ميزان القضاء 
حينئزٍ . نعم , لو فرض الاختلاف في الاجتهاد لم ينقضه هو لو فرض 
تغيّر رأيه -فضلاً عن غيره» هذا . 

وفي المسالك : «وطريق ثبوت فسقهما سابقاً: بحضور جارحين 
لهما بأمر سابق على الشهادة»'". 


(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .55١‏ 


صفات الشهود / لو حكم الحاكم ثم تبيّن فى الشهود ما يمنع القبول يب د 1/< 

قلت : _بعد تنزيل كلامه على إرادة استمراره إلى حين الشهادة التي 
قد حكم بها من «السابق» قد يشكل ذلك بمنافاته لمشروعيّة القضاء 
الذي هو الفصل المبني على الدوام والتأبيد وأنّه لا تجوز الدعوى عنده 
ولا عند حاكم آخر؛ ضرورة أَنّ البيّنة المزبورة لا تقتضي العلم بفساد 
ميزان الحكم , خصوصاً مع إمكان معارضتها بأقوى منها حال القضاء أو 
بالجرح لها أو بغير ذلك . 

فلا ينقض الحكم -المحمول شرعا على الوجه الصحيح, المبني 
على الدواء والتابية المرافق الحكية المزيورة ب يتالقة المتروضة.» 
خصوصاً بعد سؤال الحاكم الجرح للخصم فعجز عنه ثم إِنهِ تيسّر له بعد 
ذلك شاهدان, بل لو فرض بقاء حقّ الجرح له بعد الحكم لم تبق فائدة 
للحكم , بل ليس الفصل فصلا . 

نعم لو بان الجرح على وجدٍ يعلم خطأ الحاكم فيه لغفلة ونحوها 
انّجه ذلك ويمكن تنزيل كلام الأصحاب على ذلك» بل لعل حكمهم 
بعدم النقض بالتغيّر بالاجتهاد ممّا يرشد إلى ذلك؛ ضرورة كون 
السبب فيه عدم معلوميّة الخطأ المشترك في المقامين. وقد تقدّم في 
كتاب القضاء”" ما له نفع في المقام ‏ فلاحظ وتأمّلء ويأتي إن شاء الله , 
والله العالم . 


_سسسسسسب يبيبلل ججواهرالكلام (ج8) 
ذلك » نعم روي عن الصادق ( عليه السلام ) في كيفيّة صلاة الشكرعن 
الكافى20012) , 

وقد يدخل في طلب الحوائج أيضاً ما ورد من الغسل لأخذ التربة 
الحسينيّة ؛ للمرسل عن ابن طاووس في مصباح الزائر729؟2, ونحوه عن 
البحار(*) عن المزار الكبيرعن جابر الجعنى عن الباقر ( عليه السلام ) . 

وبق بعض الاغسال للافعال : 

منها : قتل الوزغ » وهو حيوان ملعون قد ورد عدة أخبار"/ في ذمّه 
والترغيب على قتله » وأنه كمن قتل شيطاناً » إلى غير ذلك » والظاهر أَنَ 
سام أبرص والورك بعض أفراده . 


)١(‏ الكاني : باب صلاة الشكرح١‏ ج ص١8‏ » وسائل الشيعة : باب ه” من ابواب بقبة 
الصلوات المندوية ح١‏ جه ص3""6 . 

)١(‏ ركعتين يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد » وفي الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيها 
الكافرون » وتقول في ركوع الأولى وسجودها : الحمد لله شكراً وحمداً. وتقول في الركعة 
الثانية أيضاً في ركوعك وسجودلة : الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني مسألتى . ( منه 
رحمه الله ) . 1 

(6) مصباح الزائر: في التربة الحسينية ذيل باب زيارة الحسين ( عليه السلام ) ص ١5١‏ 
( مخطوط ) . 

(:) قال: يروى في أخذ التربة « انك إذا أردت اخذها فقم آخر الليل واغتسل والبس أطهر 
ثيابك وتطيّب بسعد وادخل وقف عند الرأس وصل أربع ركعات ... » الحديث . ( منه رحمه 
الله ) . 

() بحخار الأنوار: باب 1١‏ من كتاب المزارح88 ج١١٠‏ ص184-18 , مستدرك الوسائل : 
باب 85 من ابواب المزارح١‏ ج١٠‏ ص8" . 

(9) كالخير الآتيع وراجع وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب الاغسال المسنونة ج٠‏ ص/1901 » 
ومستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ج؟ ص5١ه‏ . 


الوصف'" إالسادس: طهارة المولد» : 

فلا تقبل شهادة ولد الزنا أصلاً» على المشهور يبن الأصحاب”" 
شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً؛ بل هي كذلك في محكيّ الاتتصارا” 
والخلاف!© والغنية!" والسرائر0"©. 

لا للحكم بكفره شرغا وان .وصك بالاسلام وصار من عدوله؛ لعدم 
الدليل على ذلك بحيث يخصٌ به ما دل على إسلام المسلم وصيرورته 
عدلاً بما ذكر في الأدلّة الشرعيّة , كما بِيَنّا ذلك في كتاب الطهارة”" 

بل للنصوص المعتبرة المستفيضة المرويّة فى الكتب الأربعة 
اكد د 

صحيح الحلبى عن أبى عبد الله مضه : «سألته عن شهادة ولد الزنا؟ 
فقال : لا, ولا عبد»270 , 

وخبر أبي بصير: «سألت أبا جعفر له : عن ولد الزنا أتجوز 
0 الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ١؟5؟.‏ 
(؟) الانتتصار: مسألة ه/ا١ا‏ ص .00١‏ 
(غ) الخلاف: 00 / مسألة 007 اص ,50١09‏ 
)0 اسار ات لمش ؟غن :7 
) 


.,13١-8 50 (0) 


ضفات الشهود #7شهادة ولد الزنا جمس هه ههه سيد بت لب 


شهادته؟ فقال : لاء فقلت :إن الحكم بن عيينة١"‏ يزعم أَنّها تجوز! فقال : 
اللّهم لا تغفر ذنبه , ما قال الله للحكم : وإِنّه لذكر لك ولقومك»!". 

وعن بصائر الدرجات روايته مسنداً إلى أبان بن عثمان”", وكذا 
عن الكشي في كتاب الرجال مع زيادة: «فليذهب الحكم يميناً 
وشمالاً» فوالله ما يوخذ العلم إل من أهل بيت ينزل عليهم جبرئيل»!. 

وخبر محمّد بن مسلم : «قال أبو عبد الله هذ : لا تجوز شهادة 
ولد الزنا»!. 

وخبر زرارة : «سمعت أبا جعفر طَيُةٍ يقول : لو أن أربعة شهدوا عندنا 
بالزنا على رجل وفيهم ولد الزنا لحددتهم جميعاً؛ لأَنّه لا تجوز شهادته . 
ولا يوم الناس)»0'. 


وفي المروي عن تفسير العيّاشي عن الحلبي عن الصادق َه : 


)١(‏ في المصدر: الحكم بن عتيبة. 

(؟) بصائر الدرجات: باب 1 من الجزء الأوّل ح ” ص 4. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: 

(؛) اختيار معرفة الرجال: ح 7١‏ ص 5١5‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل ح ١‏ 

(0) الكافي: الشهادات / باب ما يرد من الشهود ح 7 ج لاص 550 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ١‏ البيّنات ح 1ج اص 158 وسائل الشيعة: باب ”١‏ من كتاب 

(5)انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح )ص 751 و«التهذيب»: ح .١11‏ و«الوسائل»: ح ) 
ص .17١‏ 


اج سفن لكام( 2 11) 


«ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة , ولا يوم الناس, لم يحمله نوح 
فى السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير»'". 

وفي المرسل عن أبي عبد الله ليِةِ : «إنّ نوحاً حمل الكلب في 
السفينة ولم يحمل ولد الزنا»”" . 

إلى غير ذلك من النصوص . 

سن الفوميهما فى المفا اك من المناققه فى :سك الخصوض ال 
صحيح الحلبي منهاء ثمّ قال : «ولكن دلالته لا تخلو من قصور» 
وتعكى عن ابن افون التعليل: بالكفريروعن العدر تي الاستدلال 
ها ووو أرا وله لزنا تومه وهن ابن العند لمشي القاد دوي 
وغير ذلك مما تكون المناقشة فيه واضحة, ثم ذكر بعد ذلك ما يقتضي 
الغيل الى قبول قنها نر 

اذانهدها ل ونتو ين اله لاتداحة الى حبكل الشنه بهن لجاز 
والاعتضاد بما عرفت ء مع أَنّه أطنب بعض الأفاضل في فساد مناقشته 
فى السند'؛ فإنّ كثيراً منها معتبر . 

وأغرب من ذلك كله أنه بعد أن حكى عن الشيخ فى المبسوط نقله 


(1) اشمير القات سورة هرح كس" ؟ صن .بالل العينة:اليائش قل السنارق: 


(1) تفسير العيّاشي: (الهامش السابق: ح 7؟). وسائل الشيعة: (قبل ثلاثة هوامش: ح ٠١‏ 
ص 33717). 


(5) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص ؟17... 
(4) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص .5١7‏ 


صفات الشهود / شهادة ولد ألهَنا سس 098 
عن قوم القبول , وأنّه قال : «هو قويّ , لكنّ أخبار أصحابنا تدلّ على أنه 
لا تقبل شهادته»" قال: «ومجرّد معارضة أخبار أصحابه لا تقتضي 
الرجوع عمّا قوّاه. ويجوز العدول عن الأخبار لوجه يقتضيه , فقد وقع 
له كثيراء ووجه العدول واضح.ء فإنّ عموم الأدلة من الكتاب”" والسنّة””" 
على قبول شهادة العدل ظاهراً يتناول ولد الزناء ومن تم ذهب إليه أكثر 
من خالفنا»!. 

قلت : وهو دليل فساده؛ لآنّ الله قد جعل الرشد في خلافهم . وقد 
سمعت ما ذكره الإمام ْليْةٍ في الحكم . بل لعل هذه النصوص إشارة 
إليهم؛ فإنَ كثيراً منهم فاقد طيب الولادة كما أومأت إليه نصوص تحليل 
الخمس”". والذي أوقعهم في الوهم إعراضهم عن أهل بيت الوحي 
(صلوات الله عليهم) كما أَنّك قد سمعت عن الشيخ الإجماع على عدم 
قبول شهادته . بل لعل قوله هنا : «أخبار أصحابنا» مشعر بكون الحكم 
مفروغا مت عند هدوروالفتومات قن سهان شرت متهم 

وما كنّا لنؤثر أن يقع من مثله التشكيك في هذا الحكم المعروف 
يبن قدماء الامامئة و » متاخر بهم 
)١(‏ المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ج 4 ص .١28‏ 
)١(‏ سورة الطلاق: الآية ؟. 
() وسائل الشيعة: انظر باب 1١‏ من كتاب الشهادات ج /ا؟ ص .59١‏ 


(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .1١8‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب الأنفال ج 9 ص 0517. 


نعم لإقيل4 والقائل الشيخ في النهاية”' التي هي متون أخبار - 
وابن حمزة'" في المحكي عنه : «تقبل4» شهادته فى اليسير»4 من 
المال ومع تمسشكه بالصلاح, وبه رواية نادرة» هي رواية عيسى بن 
عبد الله المشترك كما قيل”" بين النقة وغيره عن الصادق الا : 
«سألته عن شهادة ولد الزنا؟ فقال: لا تجوز إلا في الشيء اليسير إذا 
رام لاا 

التي أجاب عنها في المختلف ب «القول بالموجب. فإِنّ قبول 
شهادته باليسير يعطي المنع من قبول اليسير" من حيث المفهوم؛ إذ 
لا يسير إلا وهو كثير بالنسبة إلى ما دونه» فإذا لا تقبل شهادته إلا في 
اقل الأشياء و لسن كتير والسينة اهنا قوسةة اذ دوق وهاه 
لا يملك»77. 

وإذاكاق لذ كان من ها سف ل الى لأ امن يمع متصوض! اذا كان 
غرض الإمام لهذ التخلّص بذلك عن التقيّة . فيكون رمزاً منه إلى 
ما صرّح به في غير هذا الخبرء فإنّ التقيّة توجب أعظم من ذلك . 


.07 ص‎ ١ النهاية: الشهادات / تعديل الشهود ج‎ )١( 

(؟) الوسيلة: القضايا / بيان الشهادات ص ١7؟.‏ 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص 550؟. 

(؛) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١7‏ ج 7 ص 54 ؟. وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
من كتاب الشهادات ح 0 ج لا ص 571. 

(0) في المصدر بدلها: الكثير. 

.41١ مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص‎ )١( 


ضنات الشبهوهد. /شهاذة ولد الزنا” سه مهتت ست ست با 


بل في المروي عن قرب الاسناد عن علىّ بن جعفر عن أخيه اك 
سأله : «عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: نعم!" تجوز شهادته 
ولا يوم" وليس ذلك إل لها . 

لكن في الوسائل أَنّه رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه 12١‏ : 
«لا تجوز شهادته ولا يوّمٌ»”". وعلى كلّ حال فالمسألة مفروغ منها . 

نعم , ذلك لا يقتضي عدم إجراء حكم الإسلام بل والإإيمان بل 
والعدالة عليه في غير مورد النصٌ والفتوى . 1 

بل قد يحتمل ضحّة الطلاق مخ حضوره وحضور عدل وإن كان 0 
لا تقبل شهادنه به . 

لكن قد يمنع ؛ باعتبار ظهور صحيح الحلبي وغيره في عدم جواز 
شهادته مطلقاً, ونه ناقص عن مرتبة الشهادة في كلّ ما اعتبرها الشارع 
فيه , بخلاف غير موضوع الشهادة من رواية أو غيرها فلا بأس . 

هذا كلّه في المعلوم حاله ولو شرعاً-أَنّه ابن زنا . 

9و4 أمَا لو جهلت حاله قبلت شهادته وإن نالته بعض 
الأألسن» بلا خلاف”© ولا إشكال؛ لإطلاق الأدلّة وعمومها . 


)١(‏ فى قرب الاسناد بدلها: لا. 

)3( ا الاسناد: ح ١١1/١‏ ص 198, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من كتاب الشهادات ح ٠"‏ 
ج لالا ص 317/1. 

() مسائل علي بن جعفر: ح 79١‏ ص ,15١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 8 ص 777). 

(؛) كما في رياض المسائل: (المصدر اللاحق). 


لبج ال ل 7ط قو | فن |ل5اا2 زج 1185) 

نعم , في الرياض : «يحتمل العدم في صورة النسبة؛ عملا بالإطلاق 
من باب المقدمة»7". 

وفيه : أنّه لا وجه لها مع أصل شرعي كالفراش ونحوه يقتضي 
خلافها . بل ولو لم يكن فراش على الاصح في نحوه ممّا جاء النهى فيه 
على طريق المانعيّة ‏ الظاهرة فى اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه 
الداخل في العمومات . هذا إن لم نقل بظهور أصل شرعي في الحكم 
بطهارة مولد كل من لم يعلم أنّه ابن زناء والله العالم . 


.8؟١ ص‎ ١6 رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج‎ )١( 


«الطرف الثاني » 
«فيما به يصير» الشاهد إشاهداً» 

«والضابط: العلم» | الها خرج مما تسمعه من الشهادة 
بالاستفاضة «القوله تعالى: «ولا تقف ما ليس لك به علم»”"»4 وقوله 0 
تاق ورر ]نتن شهذي لدو رهم نموي 1 0 

ولقوله يل" وقد سئل عن الشهادة'*: «هل ترى الشمس؟ 
على مثلها فاشهد. أو دع 4 

وقول الصادق عَيّةَ فى خبر علىّ بن غياث : «لا تشهدن بشهادة 


.57 سورة الإسراء: الاية‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف: الاية 85. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ليه 

(4) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: «وقال». 

)00( في نسخة الشرائع بعدها إضافة: «فقال: نعم. قال». 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من كتاب الشهادات ح ” ج ١‏ ص 585 عوالي اللالي: باب 
الشهادات ح ١‏ ج ”ا ص 058. 


١م‎ 


حنى تعرفها كما تعرف كفّك)7". 

وفى خبر السكوني قال: «قال رسول الله ييه : لا تشهد بشهادة 
لاتذكر ها ثاله عن شام كقن كنار ونشفى سلا تما 11 

وخبر الحسين بن سعيد قال : «كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت 
فداك , جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنّْهم أشهدوني على ما فيه . وفي 
الكتاب اسمي بخطي قد عرفته , ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها . 
فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة: أو 
لا تجب الشهادة علي حتّى أذكرها كان اسمي في الكتاب أو لم يكن؟ 
فكتب : لا تشهد»7". 

وقد سمعت قول الصادق ع : «العلم شهادة إذا كان صاحبه 
0007|( 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة صريحاً وظاهراً على اعتبار العلم 
فى الشهاةة ديل جهو الذاهر من معناها عرفا أيضا +ولذانك الخلاف عد 
اعارذ لله كنيا عرو وات 


جواهر الكلام (ج 3) 





)١(‏ الكافي: الشهادات / باب الرجل ينسى الشهادة ح ” ج لاص 587 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ١‏ البيّنات ح 41ج 1 ص 109. وسائل الشيعة: باب 8 من كتاب الشهادات 

)1( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 و«التهذيب»: ح 4 و«الوسائل»: ح ص 777,. 

(7) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح اص 5" و«التهذيب»: ح 6 و«الوسائل»: 
ع 3 

)ع تقدّم في ص .١55‏ 

(0) كالطباطبائي في الرياض: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١١‏ ص 17١‏ والنراقي في > 


فا كشي عاهة ا رمناظ ١‏ بيس يببسب برب بج زيم هن اللا 


والمراد : أَنّه بالعلم يكون متحمّلاً للشهادة. فيجب عليه إقامتها 
ويجري عليه جميع الأحكام . وهذا معنى قوله في الدروس : «والضابط 
في تحمّل الشهادة : العلم؛ بالسماع أو الرؤية أو بهماء فيكفي الاستفاضة 
في تسعة : النسب والملك المطلق والوقف والنكاح والموت والولاية 
والولاء والعتق والرقء والمراد بها إخبار جماعة يتاخم قولهم العلم2. ' 
وقيل : يحصّله . وقيل : يكفى شاهدان بناءً على اعتبار الظْنٌ»7". 03 

لكن في كشف اللثام : «خلافاً للشيخين وسار والصدوقين وابني 
الجنيد والبرّاج كما سلف , وعملوا بخبر عمر بن يزيد : (قلت لابي عبد 
الله لا : رجل يشهدنى على شهادة , فأعرف خطى وخاتمى ولا أذكر 
فى الناقى كار ول سير ( اقنان تقال لي ذا كا وي جيك نه 
ومعه 5 ثقة فاشهد له)!(") , 1 

«واستضعفه الشيخ في الاستبصار أَوَّلاً. ثمّ ذكر أَنّه إذا كان الشاهد 
الآخر يشهد وهو ثقة جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنّه صحّة خطه 
لالقما هادف وووى الصدوق.هذة الرواية نه قال توروق انه 
لاتكون الشسهادة إلآ بعلم من شنا ء كت كتابا ونققى نا تيال*/ 1ف 


د المستند: الشهادات / مستند الشاهد ج اص 77237,. 

(؟) الكافي: الشهادات / باب الرجل ينسى الشهادة ح ١ج‏ لاص 585 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ١‏ البيّنات ح ١4ج‏ اص 50/6 وسائل الشيعة: باب 6 من كتاب الشهادات 

(5) من لا يحضره الفقيه: القضايا/باب الاحتياط في... ح 731521١‏ (مع ذيله) ج ”ا ص 177 1/. 


الطهارة / في الغسل من الس للميت 7 سس ل ___ اش 88313 


وعلى كل حال » فاستحباب الغسل للمروي عن بصائر الدرجات("© 
وروضة الكاني!" والخرائج والجرائح (" عن الصادق ( عليه السلام ) : 
«عن الوزغ » قال : رجس », وهومسخ كله ء فإذا قتلته فاغتسل » 29 , 
وعن الهداية أنه «... روي : والعلة في ذلك أنه يخرج من الذنوب فيغتسل 
منها » *), ولعلَ هذا مع فتوى جماعة من الأصحاب''' به يكني في إثبات 
الاستحباب » ثما وقع من الاضطراب فيه حتّى من المصيّف في المعتير(") 
سن غلم 

وميا القبا من ال المع بع وشاسيلة كرتت معان 
الشاناطي كك وفيه مت 


. "0" بصائر الدرجات : باب أن الائمة يعرفون منطق المسوخ ح١ ص‎ )١( 

(0) الكاني : ه١7‏ جم ص”377 . 

() الخرائج والجرائح : باب معجزات الامام الباقر ( عليه السلام ) ح0١‏ ج١‏ ص187.. 

(1) وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص19 . 

(5) الحداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الاغسال ص4؛ » وسائل الشيعة : باب 15 من 
ابواب الاغسال المسنونة ح؟ ج7١‏ ص108 . 

(1) كابن سعيد في نزهة الناظر: في الاغسال المسنونة ص5١‏ » والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص ١١7-١١‏ » والشهيد في الدروس : الطهارة / المقدمة 
ص ؟ » وابن فهد في ا موجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المسنونة ص54 . 

() المعتير : الطهارة / الاغسال المندوية ج١‏ ص 71١‏ . 

(6) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى , عن أحمد بن الحسن » عن عمرو بن سعيد ) 
عن مصدق بن صدقة » عن عمار الساباطي » عن أي عبد الله (عليه السلام ) قال : « يغتسل 
الى عكل لض وزذ عن يني نرئنا ملي الفمل وإة كان ألايك قد كل 70 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 78 ح8١‏ ج١‏ ص #0 » الاستبصار: الطهارة / باب 
٠‏ حم ج١‏ ص١٠٠‏ اننال القبعة#يانج © من ابواي غدل امسن ح 1ج ؟ صن 0117 


حي ا 2 7 و | قزر الكلام (ج "8) 


وفي الدروس نسبته إلى الأكثر. قال : «ولا تجوز الإقامة إلا مع 
الذكروبولة غيرة بالخطانؤان امن امورو عق السد ين ا وقال 
الأكثر : إذا كان المدّعي ثقة وشهد آخر ثقة أقامها؛ لرواية عمر بن يزيد 
عن الصادق قة)!". بل عن المختلف : نسبته إلى المشهور بين 
القذياء 5 

لكن مع ذلك كله لا يخفى عليك قصوره عن معارضة ما عرفت 
حصول العلم من ذلك بحقّيّة المشهود عليه وإن لم يذكره تفصيلاً 
إلى الأكثر : 

قال في الرياض : «يمكن التأمّل في شهرة الصحيحة المزبورة بين 
القدماء كما هى؛ لدلالتها على اعتبار كون المدّعى أيضا ثقة , ولم يعتبره 
من الجماعة غير والد الصدوق يِه خاصّة , فالعامل بها على هذا نادر, 
فطرحها أو تقيبدها بصورة حصول العلم -كما فعل في المختلف فيها 
زافق أقوال العامليو بها اضا دمتكن «فالمضير إلى ما عليه المعاحروق 
منّجه . سيّما مع كونه أحوط . كما صرّح به الشيخ في الاستبصار 
والقاضي»!". 


)١(‏ في المصدر بدلها: الجايين: 
(؟) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص .0٠١‏ 
(4) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١١‏ ص 593. 


ابوه :تقين كناف | ا( نظي ٠‏ صن حب عيبي يف و بو ود زا 

قلت : مع أنه قد يقال : إِنّ التعارض بين الصحيح المزبور وبين 
الأدلّة السابقة تعارض العموم من وجه؛ لأنّه وإن كان خاصّا صريحا من 
وجهء لكنه عام لصورتى حصول العلم بالمشهود به بشهادة الثقة وإخبار 
المدّعى الثقة وعدمه, والأدلّة الممقدة وان كانه عباقة ايع يد 1 
الصورتين لكتّها خاصّة باشتراط العلم , ولعلّه لذاكان ظاهر ما سمعته 
من الدروس الترددء بل والمصئف في النافع”"؛ لتعارض الشهرتين . 

إلا أنّه لا ريب في ترجيح تلك الأدلّة عليها لكثرتها. بل عن 
السرائرة انها اكتر مين ان تحصن وا ننها متواترة والإجماع على 
مضمونها!". على أَنّ الشهرة المتأخّرة أرجح من الشهرة المتقدّمة . بل 
قد عرفت قوّة الظَنّ بإرادة بيان جواز الشهادة مع العلم وإن لم يذكر 
التفصيل . لا ان المراد جواز الشهادة من دون علم ولا تذكرء فالاقوى 
حينئذٍ بقاء الضابط فيه على حاله . 

نعم , قد يستفاد من صحيحة معاوية بن وهب وغيره جواز الشهادة 
بالاستصحاب, قال : «قلت لأبي عبد الله لل : الرجل يكون في داره: 
ثم يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله, ثم يأتينا هلاكه ونحن 
لا ندري ما أحدث فى داره ولا ما أحدث له من الولدء إلا أنَا لا نعلم أنه 
أحدات هن ذارة قينا , لتجدرت لدبوزد م ولا تقسم عذه الدأر على وورقة 
)١(‏ الأولى التعبير ب «لهاتين». 


(؟) المختصر النافع: الشهادات / ما به يصير شاهداً ص 758١‏ -581. 
(”) السرائر: الشهادات / كيفيّة الشهادة ج “اص .١3 3١‏ 


يل 





جواهر الكلام (ج 57) 


الذين ترك في الدار حبّى يشهد شاهدا عدل أنّ هذه الدار دار فلان بن 
فلان مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان ‏ أو نشهد على هذا؟ قال : نعم . 
قلت : الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامي وأبقت أمتي, 
فيوٌخذ في البلد , فيكلّفه القاضي البيّنة أن هذا غلام فلان لم يبعه 
وك وين أفنصوك على هذا إذ كلقا وتعن هلم اله أحدت كسنا؟ 
فقال لكل :كل ما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك 
لم تشهد به»'". 

لكن في خبره الآخر: «قلت له: إن ابن أبي ليلى يسألني الثسهادة 
عن هذه الذازرها كوناان وتركها عيرانا وأله لسن للدروا رك ضير الذي 
شهدنا له؟ فقال : اشهد بما هو علمك, قلت : إن ابن أبي ليلى يحلفنا 
الغموس .ء فقال : احلف , إنما هو على علمك»7". 

ويمكن أن يريد بعلمه : الحاصل له من الاستصحاب بقرينة الخبر 
السابق» كما أنّه يمكن حمل الأُوّل على إرادة حصول هذا العلم باعتبار 
خلطته واطلاعه كما أومأ إليه الفاضل هنا في التحرير'", وتقدّم سابقاًا 


)١(‏ الكافي: الشهادات / باب (بعد باب شهادة الواحد) ح ؛ ج /اص 587. تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١١‏ البيّنات م ٠١7‏ ج ١‏ ص 5175, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب 
الشهادات ح ؟ ج لا ص 571. 

(؟)انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح ,٠١‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: الشهادات / مستند الشهادة ج ه ص 510. 

(؛) فى ج ١غ‏ ص 747... 


فااية قور شاهذ] اقاطة. يتستسمص تيس ب ب ا نتن ااا 


كلام المصنّف وغيره في الشهادة بنفي الوارث وتفصيلهم بين البيّنة 
الكاملة وغيرهاء وذكرنا نحن بعض الكلام هناك فلاحظ وتأمّل . 

لكن في التنقيح هنا : «يكفى حصول العلم بالمشهود به حين التحمّل 
وإن جوّز حصول النقيض فيما بعد فى كثير من الصورء كالشاهد بدين 
مع تجويز ردّه, والشاهد بملك 06 الكقاله و التع افد دوه 
امراة مع تجويز طلاقها . بل يكفيه الاستصحاب»!" 

وفى وسائل الحرّ : «باب : جواز البناء فى الشهادة على استصحاب 
بقاء الملك وعدم المشارك في الإإرث» نم نقل الرواياك الور دكار 

وربّما توهّم من هذا ونحوه :أن العلم معتبر في الشهادة حال التحمّل 
لدعفال الاداءوو قن :سمعة كنا ره الدروسن 001 

لكن لا يخفى عليك إجمال هذا الكلام؛ ضرورة أنّ من الواضح 
اعتبار الجزم والعلم في الشهادة كتاباً وسّةَ كما عرفت, بل قد عرفت 


تعريفها بذلك , فلا يكون الشاهد شاهداً وهو غير عالم . وحينئذٍ فالمراد 0 


بالشهادة بالاستصحاب : 

إن كان بالمستصحب فهي شهادة بعلم لا بالاستصحاب؛ إذ لا ريب 
في أن من شهد اليوم بأنّ عمراً استقرض - مثلاً - من زيد كذا عام أَوّل» 
أو فلانة قد تزّجت فلاناً أو فلاناً قد غصب من فلان كذا درهماً, 
فهو شاهد بما علم مثل الشمس ومثل كمه . ولا مدخليّة للاستصحاب 


.5٠١ التنقيح الرائع: الشهادات / ما يصير به شاهداً ج ؛ ص‎ )١( 
.777 من كتاب الشهادات ج /اا ص‎ ١7 (؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 


آل حت ل يت نخص واف الكلام زخ 49) 


في ذلك وليست الشهادة بهء وتجويز النقيض بل ظنّه به لا ينافي 
الشهادة المزبورة » بل علمه كذلك . 

وإن أريد الشهادة بالاستصحاب _بمعنى : الشهادة الآن بشغل ذمّته 
وكونها زوجته, وإن لم يكن عالماً بذلك .بل كان مستند ذلك علمه 
السابق فلا ريب في عدم صدق تعريف الشهادة عليه , بل هو شاهد 
اد ً6ٍطًط2ظ, إذا قال : «أشهد الآن بشغل ذمّته الآن ولكن 
لا أدري وفاه أم لا» فإنّه متناقض قطعا. وليس بشهادة كذلك؛ فإنٌ 
الاستصحاب وإن قلنا بحجَّيّته شرعا لكنه ليس حجّة في جواز الشهادة 
بهء الظاهرة لغة وعرفاً في الجزم بالمشهود به وكونه مثل الشمس ءظ 

عم كر فيه الساوم شدي كد اف وو الع كدو مر كي 
الاستصحاب مع فرض عدم المعارضء لا أنه حجّة شرعاً يسوّغ له 
الكذبء فإنّ ظاهر عبارة الشاهد بل صريحها كونه معلوماً لديه حسّأ 
لا شرعاً. ومن هنا لم تجز الشهادة بنسهادة العدلين إل على طريق 
التحمّل وكونها شهادة فرع لا أصل . 

وحينئدٍ فلابد من حمل الخبر المزبور على جواز الشهادة لحصول 
ضرب من العلم ولد الاستصحاب كافٍ ولكنّ القضاة لا يكتفون إلا 
النهاةه على الوه المزبورء مزاع ل#دؤلك امعتقاذا لنال المسلم».. 
أو على غير ذلك . 

كيا! تحب أرادقنها تكؤؤرية الشاهة اها من المع الم نو 
كان العراديه الترق بين العواةةصال الأذ وال المسفل: ا هنو 


قااية تقو :شاه ذ | ا شابظة. مسح سح ين نس ف #2 لاا 


وأمّا ما روي من جواز الشهادة على إقرار المرأة إذا حضر من 
يعرفها ء فمبنيّ على استئناء مسألة التعريف من الضابط المزبور؛ ففي 
خب انق يقطيق هق ابى التحسيق الأول تكد جزرلة ام وا لنتها د على 
ارو المرف اسك مي 1 | اعريك كينها امع موي انام 
إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن 
يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها»”". ورواه 
الصدوق إلى قوله نهذ : «من يعرفها» ثمّ زاد: «ولا يجوز عندهم أن 
يشهد الشهود على إقرارها دون ان تسفر فينظر إليها»”". 

ولكن في صحيح الصفّار قال : «كتبت إلى الفقيه كه : في رجل أراد 
أن يشهد على امرأة ليس لها محرم, هل يجوز له أن يشهد عليها من 
وراء الستر ويسمع كلامها و”"إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت 
فلان التي تشهدك وهذا كلامهاء أو لا تجوز له الشهادة عليها حتّى تبرز 
ويثبتها بعينها؟ فوقع ما : تتنقّب وتظهر للشهادة»!. وعن الصدوق :أن 
هذا التوقيع عندي بخطه ظة!©. 


117 البيّنات ح ١7ج 7 ص 500. وسائل الشيعة: باب‎ 4١ تهذيب الأحكام: القضايا / باب‎ )١( 
.105 من كتاب الشهادات ح ” ج 717 ص‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشهادة على المراة ح 7541 ج ” ص 12. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص ١0غ).‏ 

(9) ليست فى المصدر. 

)0( 50 قبل ثلاثة هوامش: ح .7١‏ و«الوسائل»: ح ؟' ص .10١‏ 

(0) انظر «الفقيه» قبل ثلاثة هوامش: ذيل ح 771417 ص 18. 


جاع 


واضح الفساد, لأنّ الشهادة حال واحد ومعنى واحد, كما هو واضح. 7 


ل لجخ لو فز الكلام 0ع 42) 

وهو محمول على التقيّة المستفادة من قوله مذ في الأول : 
«ولا يجوز عندهم». ش 

وربّما يأتي لذلك تتمّة إن شاء الله في مسألة اجتزاء الأعمى 
بالتعريف . 

(و» كيف كان , ففي المتن وغيره”" أن مستندها» أي الشهادة 
وإِمّا المشاهدة أو السماع أو هما» : 

9فما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال؛ لأنّ الة السمع لا تدركها, 
كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنا واللواط, 
فلا يصير شاهداً بشيء من ذلك إِلَّا مع المشاهدة» . 

(و4 من هنا إيقبل فيه شهادة الأصمّ» كما هو المشهور'”؛ لعدم 
مدخلية السمع فيه . 

(و» لكن «في رواية» جميل 9يوّخذ بأوّل قوله لا بثانيه. 
وهي4 مع الطعن في سندها 9نادرة» لم يعرف القول بهاإلا من 
الشيخ في النهاية!" وتلميذه القاضي!“' وابن حمزة'“. قال: «سالت 


)١(‏ كالمبسوط: الشهادات / التحفّظ في الشهادة ج 4 ص ,18١‏ وإصباح الشيعة: كتاب القضاء 
ص .07١‏ وإرشاد الأذهان: الشهادات / مستند الشهادة ج ١‏ ص ,١7١‏ والدروس الشرعيّة: 
الشهادات / درس ١87‏ ج ١‏ ص 178. 

(؟) كما في غاية المرام: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ؛ ص 187. 

(©) النهاية: الشهادات / تعديل الشهود ج ١‏ ص 00. 

(؛) المهذّب: الشهادة /المقدّمة بج ١‏ ص 007. 

(0) الوسيلة: القضايا / بيان الشهادات ص .77١‏ 


ف] بايضين فاهدا /ها قفر الى المشباهوة ٠١‏ ع سس ب م نت قا 
أبا عبد الله لهذ : عن شهادة الأصمّ بالقتل؟ فقال: يؤخذ بأوّل قوله, 
ولا يؤخذ بالناني»7". 

بل عن بعضهم الجواب عنها ب«القول بالموجب؛ فإنْ قوله الثاني إن 
كان منافياً للأوّل ردٌ رأساً؛ لأنّه رجوع عمّا شهد به أَرَلاً فلا يقبل » وإن 
لم يكن منافياً لم يكن ثانياً بل شهادة أخرى مستأنفة»”". وإن كان فيه 
انك 

بل قد يقال : إن اختلاف قوليه منافٍ للضبط والعدالة المعتبرين فى 
الشناهده اللية إلا أن يقرضن اقتراى ومانى القو لين وياد حبك لا شاقن 
الضبط المعتبر فى الشهادة . وكيف كان فالأمر 907 1 

إنْما الكلام فى اشتراط العلم بالمشاهدة الظاهرة بالإبصارء فلو علم 
عسوي ل ا ا الح امرك الاك رات 
من طرق العلم لم تجز له الشهادة, مع أَنْك قد عرفت أنّ الضابط العلم 
الذي لا ينحصر طريقه بذلك مع عموم أدلة القبول» ومن هنا توف فيه 
الأرذبيلى " والخراسات 6. 

كنك اللقاه وار وله يمكن استناد الشهادة فيها إلى التواترء 


)١(‏ الكافي: الشهادات / باب شهادة الأعمى والأصمٌ ح 7ج لاص ٠0٠‏ 4. تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ١‏ البيّنات ح 1 ج اص 00 وسائل الشيعة: باب 3غ من كتاب 
الشهادات ح كج /" ص 6 

.غ295١ مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج مص‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / مستند الشهادة ج ١١‏ ص 14]. 

(4) كفاية الأحكام: الشهادات / ما يصير به الشاهد شاهداً ج ١‏ ص 1/74 


: ةا دس لس سسب بسب ب بسبسح ججوأهر الكلام (ج 57) 


0 لف رقن الاق كالم اهناةء يتور أن ون مراد !لماه 

الاستناد إلى المشاهدة ما يعمّ الاستناد إليها بلا واسطة أو بها»'". 

وفيه : أنّ ذلك أيضاً لا يقتضي تعميم البحث لباقي طرق العلم الني 
لا مشاهدة فيها. 

كن في الرياض بعد أن حكى الإشكال في ذلك عن الأردييلي. 
بجراز العلم وله لامون السسم عد العدادة الكثيرة بقرائن أو غيرها؛ 
نحيث تيتن ولغ 'تبق عند شبهة أطلاء كسائز المتواترات:والمحنوقات 
بالقرائن , فلا مانع من الشهادة حينئذ لحصول العلم _قال : 

رد لحو كا عدت الكفاية. وهو في محله, إلا أنّ ظاهر كلمة 
الأصحاب الإطباق على الحكم المزبورء فإن تمّ حجّة وإلا فالرجوع 
إلى العموم أولى» . 

«إلا أن يمنع بتخيّل : أنّ ما دل عليه متضمّن للفظ (الشهادة), وهي 
لغة الحضور, وهو بالنسبة إلى العالم الغير المستند علمه إلى الحسٌ من 
مثل البصر وغيره مفقود؛ إذ قد يقال له عرفاً ولغة : إِنّه غير حاضر 
للمشهود» . 

«واشتراط العلم المطلق فيما مرّ من الفتوى والنصّ غير مستلزم 
لكفاية مطلقه بعد احتمال أن يكون المقصود من اشتراطه التنبيه على 
عدم كفاية الحضور الذي لم يفد غير الظَنٌ, بل لابد من إفادته العلم 


.١ ١ ص‎ ٠ كشف اللثام: الشهادات / مستند علم الشاهد ج‎ )١( 


مابه يصير شاهداً / ما يفتقر إلى المشاهدة 77س 089 


القطعي . ومحصّله حينئذ : أنه ابد مع الحضور من العلم ‏ لا أنّ مطلقه 
يكفي , هذا» . 

«وربّما كان في النبوي ونحوه إشعار باعتبار الرؤية ونحوها مما 
يستند إلى الحسّ الظاهري, مع أن القطع المستند إلى الحسٌ الباطني 
ركبا معدا شد وضعداء.واذا تسل كقراء فلن القياف النسسه 
علمه إليه يظهر عليه خلاف ما شهد به؛ فكيف يطمأنٌ بشهادته؟!» . 

«وهذا الخيال وإن اقتضى عدم الاكتفاء بالعلم المستند إلى التسامع 
والاستفاضة فيما سيأتي. إلا أن الإجماع كافٍ في الاكتفاء به فيه. 
مقناقا إن قضناء الضرووة ومين الحاخة التفع اللذيق: أسبعد او ا حهيها 
للاكتفاء به فيه. وهذا أوضح شاهد على أنّ الأصل فى الشهادة عندهم 
القطع المستند إلى الحس الظاهري؛ اعتباراً منهم فيا الس اللغوي 
مهما أمكنهم» . 

«وهذا الوجه من الخيال وإن كان ربّما لا يخلو عن نظرء إلا أن 
غاية الإشكال الناشئ منه ومن الفتاوى والعمومات الرجوع إلى 
حكم الأصل ومقتضاه, ولا ريب أنه عدم القبول, فإذا الأجود ما قالوه 
لكن مع تأمّل»”". 

وهو من غرائب الكلام؛ ضرورة اقتضائه عدم صحّة الشهادة لنا الان 
لأمير المؤمنين مه بنصب النبي ييه له إماماً يوم غدير خمّ؛ لأنّه واصل 


)١(‏ رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج كن 


جواهرالكلام (ج6) 
ومنبا: الغسل لإرادة تكفينه أو تغسيله كياعن الذكرى () 
والنيعة 7" بن عن الأخر تشيعة إل الروانة وولكله رادا كر غتددينة 
مسلم عن أحدهما ( علهها السلام ) أو الباقر ( عليه السلام ) : « الغسل في 
سبعة عشر موطناً - إلى أن قال :- وإذا غسلت ميّتاً أو كفنته أو مسسته بعد 
ما يبرد... د وهوغير ظاهر بي ذلك 4 بل هو محتمل وعتوف] غديدة ) 
فتأمّل جيّدأً ليظهر لك بطلان ما عن الصدوق ووجهه في المجالس 9؛) 

والحدابة (©) من الفتوى بمضمون اخبر المتقَدّم مع التصريح بالوجوب . 
ومنها: الغسل للتوجّه إلى السفر خصوصاً سفر زيارة الحسين 

( عليه السلام ) ؛ للمرسل عن ابن طاووس في أمان الأخطار"© في ذلك 

وخبر أبي بصير"© عن الصادق ( عليه السلام ) في خصوص سفر الحسين 

( عليه السلام ) 07 , 
ومنها : عمل الاستفتاح ؛ 8 عن الشيخ والصدوق وابن طاو وس يطرق 

)00( ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص؛ 7 . 

(2) نزهة الناظر: في الاغسال المسنونة ص١١‏ . 

ف ملستب الاحكام : الطهارة / باب ه ح 4” ج١‏ ص ١١5‏ ء وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة حه و١١‏ ج؟ ص8"؟ و1755 . 

(1) أمالي الصدوق : الجلس الثالث والتسعون ص5 ١ه‏ . 

(5) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الاغسال ص41 . 

(5) الامان من اخطار الاسفار: الباب الأوّل / الفصل السادس ص١٠‏ . 

0300 وسائل الشيعة : باب /ا/لا من ابواب المزارخ س٠‏ ١١اص"5:.‏ 

)0( قال : « إذا أردت الخروج إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فصم قبل أن تخرج ثلا ثة أيام » يوم 
الاربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة , فإذا أمسيت ليلة الجمعة فصل صلاة الليل ثم قم فانظر 
في نواحى ي السماء فاغتسل تلك الليلة قبل المغرب » ثم تنام على طهرء فإذا أردت المشي إليه 
فاغتسل » ولا تطيب ولا تدهن ولا تكتحل حتى تأتي القير. ( منه رمه الله ) . 


٠٠١ 





ا 1--1100]102]1| | زا 000 الكلام (ج ) 


إلينا بطريق التواتر ولم نكن حاضرين وقت النصب, ولع ان بكر 
وعمر بغصب فدك من الزهراء البتول (سلاء الله عليها) , بل ولا غير ذلك 
نكااوضل الننا بالتواتر:أوبالأحبان السخفوفة بالقراتتن ويل ولستة 
شهاذتنا أن ل إله الآ الله (تغال نشانه) وأ محفذا 16 عيده ورسوله 
شهادة حقيقة؛ لعدم الحضور فيها . 

وبالجملة : لاريب في سقوط الكلام المزبور خصوصاًمع ملاحظة 
ما ورد" من صحّة شهادة الأعمى إذا أثبت, زيادة على ما عرفت من 
كون المدار على العلم . 

بل لعل الأصحاب لا يخالفون في ذلك وإِنّما غرضهم في الكلام 
المزبور استئناء ما يثبت بالسماع وإن لم يصل إلى حدٌ العلم في الأمور 
السعة او الأوين كدا ترق لذ اععار كووق القنها د#يطر يق البضر محيك 
لا يجوز غيره وإن حصل العلم القطعي حتى بالتواتر ونحوه ممّا ينتهي 
إل التقياهدة ارضا بالوايطة, 

وقد عرفت سابقاً أنّ الشهادة عرفاً هي الإخبار الجازم على الوجه 
المزبور من غير مدخليّة للحضور فيها, كما أنّك عرفت في الأصول 
استفادة العلم الضروري من المتواتر الذي هو كعلم المشاهدة» بل من 
المعلوم أيضاً عدم اختصاص الشهادة عندهم بالروّية والسماع اللذين 
ذكروهما؛ ضرورة صدقها على المعلوم بغيرهما من الحواسٌ الخمس 


.٠٠١ وسائل الشيعة: انظر باب ”4 من كتاب الشهادات ج لاا ص‎ )١( 


هآ به رطيين :ناهد 7ه يكقق فيه الفتفاع , بصي عصعبتبب ص تت نأ 


كالذوق فى اللاوقات المع فى المشدومات واللمسن ف الملفوسات: 
ومن الغريب قوله : «وهذا أوضح ...» إلى آخره؛ د 
اعتير الالم باضه ل يخ رجدو القضاط المزيور معت بقاع إلى 


إجماع أو غيره» نعم من اكتفى فيها بمطلق الظنّ أو الظنّ المتاخم . 1 


16 


للعلم أخرجها عن الضابط المزبور للأدلّة التي ذكروها 000 23 


المعلوغ عندهم خروج الشهادة عن المع اللنفوى الذى هدو سمعتى 
الحضور؛ إذ قد عرفت تعريفهم لها بالإخبار الجازم , بل الظاهر عدم 
اعتبار كون العلم بالحواسٌّ الخمس فيها؛ ضرورة صدق العلم المعتبر 
فيها مع الحاصل منها ومن غيرهاء فالتحقيق حينئذٍ كونه هو الضابط 
فيها . 

نعم , قد يشتبه على بعض المتسرّعين معرفته , فيتخيّل الظنّ الغالب 


علماً. كما أَنّهِ قد يقطع ممّا لا يفيد القطع , وهذا الذي أشار إليه أنه غالباً 


يتخلّف , خصوصاً إذا انضمّ إليه بعض الأغراض النفسانيّة , بخلاف العلم 
العام عا در القيية قرا عدن انين الخال دن 
الأغراض الذين لهم قابليّة النقد والتمييز بين المراتب, فإِنّه لا يتخلف 
غالباً. واتثفاق تخلّفه غير قادح .كما أنّه قد يتخلّف العلم بالحسٌ 
للتضاء وتعوة و وال العا ليه 

وو اما «ما يكفى فيه السماع: ف» في المتن هنا: 9النسب 
والموت:والملك المطلق؛ معدن الؤقوق عليه مشياهده فى 


:وا صسسسسسسسسس ‏ سس ه هبي ببسب ب سح ججوأهر الكلام (ج ؟57) 
الأغلب. ويتحقق كل واحد من هذه بتوالي الإخبار من جماعة 
لا يضمّهم قيد المواعدة. او يستفيض ذلك 5 يتاخم» بحد 
«العلم, وفى هذا عندي تردد» ثمٌ ذكر بعد ذلك النكاح والوقف, 
ونحوه غير 

لكن فيه : أنّ المراد بالسماع هنا التسامع المسمّى بالشياع تارة 
وبالاستفاضة أخرى . وهو غير الذي جعله قسيماً للمشاهدة بقوله : 
«ومستندها إِمّا المشاهدة أو السماع أو هما»؛ ضرورة كون المراد به 
ما يعلم بالسمع الذي تجوز فيه شهادة الأعمى ,كما هو ظاهره في 
القسم الثالث . 

فلا إشكال في سما حة العا ردوها سان 0 وا سيا خا 
الدروس المزبورة, نعم أحسنها عبارة الإرشاد, حيث قال في ذكر 
شرائط الشاهد : «العلم. وهو شرط في جميع ما يشهد به, إلا النسب 
والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق والولاء'", فقد اكتفى 
في ذلك بالاستفاضة بأن يتوالى الإخبار من جماعة من غير مواعدة» أو 
يشتهر حتى يقارب العلم ...6" إلى ةو وال م متها 

إِنْما الكلام في أصل المسألة : وهو الاكتفاء بالتسامع . وظاهرهم 
الاثّفاق عليه فى الجملة وإن حكى عن الاسكافى الاقتصار فيه على 


)١(‏ تأتي المصادر لاحقاً. 
() إرشاد الأذهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ؟ ص .١٠١‏ 


مابه يصير شاهداً / ما يكفي فيه الستاع .9ل 3 _ بشم 188 
التسم ها ةا 

وعن الإصباح ثلاثة : النسب والموت والملك المطلق'!". 

والنافع”" والتبصرة!): أربعة بحذف الموت وزيادة النكاح والوقف . 

وفي القواعد" ومحكيّ المبسوط" والوسيلة”" والجامع!" 
والاقتصاد'" والتلخيص''": سبعة بزيادة العتق وولاية القاضى على 
ما في المتن . وعن الوسيلة والجامع''" «الولاء» بدل «الولاية» . 

وفي التحرير : ثمانية بزيادة الولاء'"". 


)١ 1” 


وعن غيره : زيادة تاسع وهو الرق 


.078 نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 4 ص‎ )١( 

(؟) إصباح الشيعة: كتاب القضاء ص .07١‏ 

() المختصر النافع: الشهادات / ما به يصير شاهداً ص .18١‏ 

(4) تبصرة المتعلمين: القضاء / الفصل السادس ص .١9١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الشهادات / مستند علم الشاهد ج 7 ص .00١‏ 

(1) المبسوط: الشهادات / التحفظ في الشهادة ج 4 ص ١8١‏ و875١-185.‏ 

(0) الوسيلة: القضايا / كيفيّة تحمّل الشهادة ص 5777. 

(8) الجامع للشرائع: القضاء / كيفيّة الحكم ص 077. 

(9) الذي حكى هذه الأقوال هو كاشف اللثام (ج ٠١‏ ص 44). والموجود فيه بدلها 
«الإرشاد» وهو المطابق للمصدر. انظر إرشاد الأذهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ 
ص .15١‏ 

.5١4 تلخيص المرام: القضايا / الفصل الخامس ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ بل وكذا المبسوط والتلخيص. 

.117 تحرير الأحكام: الشهادات / مستند الشهادة ج ه ص‎ )1١( 

.١714 ج ؟ ص‎ ١87 الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس‎ )١5( 


153 للسسسسسس ل سس ببح ججواهر الكلام (ج ؟57) 


وفي شرح الصيمري : عشرة بزيادة العدالة. بل قال: «هذاهو 
المحقّق من فتاوى الأصحاب»22. 

بل قيل'": بزيادة سبعة عشر إليهاء وهي : العزل والرضاع وتضرّر 
الزوجة والتعديل والجرح والإسلام والكفر والرشد والسفه والحمل 
والولادة والوصاية والحرّيّة واللوث والغصب والدين والإعسار. 

ولم نعثر فى شيء من النصوص الواصلة إلينا على ما يستفاد منه 
حكن لك ١‏ مر وان لان محنيية اسراء سحب على اناس 
الأخذ بها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات 
والأنانة :ا" بوالكس المقسبلن على قضتة إسماعل واغطاته 
الدراهم لشارب الخمر', وقد ذكرناهما في كتاب القضاء*“ وذكرنا 
الكلام فيهماء وقد اشتمل الأوّل منهما على غير ما ذكره الأصحاب . 

وكيف كان , فقد اتّفق الجميع على ثبوت النسب به . 

نعم , في المسالك'" وبعض أتباعه”": التشكيك في ثبوته بالنسبة 


.588 غاية المرام: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج اص‎ )١( 

)؟) الفروق (للقرافي): ج 3 ص 00, الأشباه والنظائر: ج ١١اص‏ 5 حناشية الرملي: ج 3 
ص 18 5 أسنى المطالب: ج هن 6ك 

(6) مو لأ بحضرة الفقية: القضايا /بانه: ما بحن الأخذاكنه بظاهر الحكم ح 55614 ج ” 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الوديعة ح ١‏ ج ١9‏ ص 85. 

(4) في ج ١غ‏ ص ""... ٍ 

(1) مسالك الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً بج ١4‏ ص 558. 

(/) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ١١88‏ ج اص 587. 


ماابة يضور كزاهذا 7ه ركنن :ف سناع يس سس يي ست نيت 117 
إلى الأم والجدّات؛ لامكان روّية الولادة . 

وفيه : أنّ ذلك وإن كان ممكناً, إلا أنّه لا يطلع عليه غالبا إلا النساء 
بالاقاويل منهن؛ ولذا اكتفى بشهادتهنٌ, فهو في الحقيقة ممّا لا يمكن 
رؤيته في العادة . على أنه بالنسبة إلى الجدّات العاليات غير ممكن؛ لأنّ 
شهادة الفرع في الثالثة غير مسموعة, والتواتر بحيث يرجع إلى 
محسوس في الطبقة الاولى متعذر أو متعسّرء ومن هنا أطلق الأصحاب 
النسب من غير فرق بين الأب والآمّ, هذا . 

ولكن في المسالك : «وصفة التسامع في ذلك : أن يسمع الشاهد 
الناس ينسبون المشهود بنسبه إلى ذلك الرجل أو القبيلة , ولا يعتبر 
التكرار ولا امتداد مدّة السماع وإن كان الحكم به اكدء بل لو حضر 
جماعة لا يرتاب في صدقهم فأخبروه دفعة واحدة على وجه أفاد 
الفرض'" جاز له الشهادة» ءظ 

و يعتبر مع سات القخضص :ونسية الناين ان لا يعارضهم ما يورث 
التهمة والريبة, فلو كان المنسوب إليه حيّاً فأنكر لم تجز الشهادة, 
ولو كان مجنوناً جازت كما لو كان ميّتاًء وفيه وجه بالمنع؛ لاحتمال أن 
يفيق فينكر. وهل يقدح في ذلك طعن من يطعن في النسب؟ وجهان, 
أظهرهما مراعاة الشرط وهو الظنّ المتاخم أو العلم»!. 


لاك التغيبره على وه إنادة الدرطن: 
(؟) انظر «المسالك» المتقدّم انفاً: ص 75178 -59؟. 


1 
ندا ١‏ 
قينا 


ات بحي يح ل ست يل أل الكل ع 117) 

قلت : بناءً على أنّ الشياع من الطرق الشرعيّة لإثبات ما يثبت به 
لا يجدي معه إنكار المنكر ولا طعن الطاعن» بل ليس ذكر الأصحاب 
له هنا وفى كتاب القضاء إلا لإرادة القضاء به مع تحقّقه على 
المنكر كالبينة ؛ وستسمع كثياً من كلامهم المتضمن للإثبات به على من 
ينكر مضمونه . 

ولولا ذلك لأمكن القول بكونه طريقاً لإجراء الأحكام عليه في يد 
الناس؛ بمعنى : الإذن للناس في إجراء أحكام الواقع على المشاع, 
فيعامل ولد زيد المشاع معاملة غيره, وكذا الموت وغيرهما ممّا جرت 
السيرة والطريقة على استعماله بالشياع المزبور غير ملتفتين إلى كونه 
موافقاً الواقع وعدمه, لا أنه طريق ل للقضاء والتخاصم على وجِه بحيث 
لو أنكر المنسوب إليه مثلاً ‏ الولد يحكم عليه بالشياع , وكذا لو أنكر 
أحد الورثة موت المورّث يحكم عليه بالشياع . 

5 أ 5 ظاس الأسحاب الاثقاى على آله_فينا يعبت به باأتريق 
العا كن رطا كالكنة وغ ها هق الموافدن الشرعةة يدل سكن أحضيا 
البسنادته من المرميل المرتوى ويد قاذا انيت الشباع فنها ققدي 
ولو ببيّنة عادلة أنفذ الحاكم الحكم على مقتضاه . 

نعم » قد يقال : إِنّ الششياع المسمّى بالتسامع مرّة وبالاستفاضة 
اخرى ‏ معنى وحداني وإن تعددت افراده بالنسبة إلىى حصول العلم 
بمقتضاه والظنّ المتاخم له ومطلق الظنٌ» إلا أن الكلّ شياع وتسامع 


فاابءارضين هاهدا (مايكان تيو الما عم يسح سيت ١14‏ 


واستفاضة . فمع فرض قيام الدليل على حجَّيّته من سيرة أو إجماع أو 
ظاهر المرسل أو خبر إسماعيل ... أو غير ذلك لم يختلف الحال في 
أفراده المزبورة التي من المقطوع عدم مدخليّتها فيه , بل هي في الحقيقة 
لتسكامن افرادهوور ا تاتقي اخوال'تقاون طن اخرادي كتيا تجحده 
ادك يا له ردي 

ولكن على كل حال فإثبات حجِيّته والقضاء به وإجراء الأحكام 
عليه لا يقتضى جواز الشهادة بمضمونه وإن لم يقارنه العلم؛ لما عرفته 
من اعتبار العلم في الشهادة وكونه كالشمس والكف , نعم يشهد الشاهد 
بوجوده والحاكم ينفذ الحكم على مقتضاه, إلا فى صورة إفادته العلم 
فللشاهد أن يشهد وكها اسع ان فل الاكد ديه نوا م أذ 
طريق يحصلء ولذا لم تجز الشهادة بمقتضى الاستصحاب من الملك 
الآن» أو مقتضى البيّنة الشرعيّة بناءً على عموم حجَيّتها . 

وبذلك كلّه يظهر لك سقوط البحث في: أنه هل يعتبر فيه الظنّ 
المتاخم أو العلم وأنّ في ذلك قولين _بل في الرياض : جعل الأقوال 
لاثة بزيادة مطلق الظنّ , ونسبة كل قول إلى قائل, وذكر الأدلة 
لذلك”"_إذ قد عرفت أَنّ هذه الأحوال لا مدخليّة لها في حجِّيّة الشياع . 

كما أنه ظهر لك منه : أنّ الشياع والتسامع والاستفاضة على أحوال 
ثلاثة, أحدها : استعمال الشائع المستفيض وإجراء الأحكام عليه 


فى 


.518 ص‎ ١١ رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج‎ )١( 


جام ا حاطو | الكلام 1121 
والثانى : القضاء به . والثالث : الشهادة بمقتضأه . 

أنا لفل السيرة والظذريقة السعلروية على أزيبد مقا ره 
الأصحاب فيه , فإنّ الناس لا زالت تأخذ الفتوى بشياع الاجتهاد, 
وتصلّي بشياع العدالة . وتجتنب بشياع الفسق ... وغير ذلك ممّا هو في 
ايدى الناس . 

وأمّا القضاء به وإن لم يفد العلم : فالأولى الاقتصار فيه على السبعة, 
الكمسةونن التلاشييل النسي خاعة: لآ نهو امتقو عبداية بيه 
الاصعات: 

وأمّا الشهادة به: فلا تجوز بحال إل فى صورة مقارنته للعلم بناءً 
على الاكتفاء به في الشهادة مطلقاً. 0 

وظنّي أنّ من يقف على كلامنا هذا يستبشعه ويستنكره؛ لخلوٌّ كلام 
لساب عن تحريره على الوجه المزبورء وإِنْما فيها الإطناب بذكر 
المناسبات التي لا تصلح دليلاً شرعيّاً. وإِنّما هي أشبه شيء بالعلل 
النحويّة التى تذكر بعد السماع . بل جملة منها حقيقة بان لا تسطر؛ 
لما فيها من تشويش الذهن ومنعه عن الوصول إلى الحقّ. خصوصاً 
الأذهان المعتادة على التقليد وإثبات عصمة لغير المعصوم , ونسأل الله 
تعالى التأييد والتسديد . 

9و عله لما عرفت «قال الشيخ7”": لو شهد عدلان فصاعداً 


)١(‏ في نسخة المسالك بعدها إضافة: لله. 
(1) المبسوط: الشهادات / التحفظ في الشهادة ج 4 ص .18١-١8١‏ 


مابلا رضن شاهدا 7الو سسعة تقول إرهذا ابتق» بورهو نناكت ل[ _-_-ا- ست 3095 م 





صار السامع متحمّلاً وشاهد أصلء لا شاهداً على شهادتهما؛ لأنّ ٠٠١‏ 
ثمرة الاستفاضة الظْنْ »4 المنافي للشهادة العرفيّة . ومع ذلك جازت 
الشهادة بهء وليس إلا لكونه معتبرا شرعا في إثبات المظنون بها إذ 
لديل الحصوصي على بو و القبها د لين رزولك اسهد امور 
بها إن كان 9وهو» بعينه إحاصل بهما4 ضرورة كونه ظنَّاً معتبراً 
قرها قن إننات المعهون ع اذا كان ذلك كافيا فى جو اذ العهادفه 
اتجه جوازطا دمع غدر فرق بين الايقلاتة والشهادة . 

وهو ضعيف؟ لا «لأنّ الظنّ يحصل بالواحد» الفاسق؛ لما 
عرفت أنّ ذلك ليس مبنى كلامه.. بل ضعفه لما عرفت من منع جواز 
الشهادة بالأصل الذي هو الاستفاضة ‏ فضلا عن الفرع؛ إذ الإثبات 
بذلك شىء والشهادة بمقتضاه شيء آخرء وكون ذلك علماً شرعياً 
لا يقتضي تحقّق مسمّاها المعتبر فيه العلم العرفي لا ما جعله الشارع 
بحكم العلم بالنسبة إلى إجراء الأحكام , كما هو واضح. ومنه يظهر لك 
النظر في جملة من الكلام هنا 


(فرع»: 
لو سمعه يقول للكبير: هذا ابنى» مثلا وهو ساكت. او قال: 
هذا أبى وهو ساكت. قال» الشيخ فى المبسوط”: صار متحمّلاً؛ 


.18١ المصدر السابق: ص‎ )١( 





الطهارة / في الغسل لمعاودة الجماع ١‏ 


متعدّدة عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في حديث طويل : « صم في 
رجب يوم ثلا ثة عشر واربعة عشر وخمسة عشرء فإذا كان يوم الخامس عشر 
فاغتسل عند الزوال ١»‏ » وعن رواية الحرى « قريباً من الزوال» . 

ومنها : غسل من أهرق عليه ماء غالب النجاسة كما عن المفيد في 
الإشراف2( , ولعلّه للاحتياط » كالغسل عند الإفاقة من الجنون كما عن 
العلامة في النهاية » قال : «لما قيل : إِنْ من زال عقله أنزل »20 انتهى . 
لكن نفاه في المنتبى 247 ؛ لعدم الدليل » وكالغسل عند الشك كواجدي 
المي في الثوب المشترك » وإعادة الغسل عند زوال العذر الذي رخص في 
اشتمال الغسل على نقص ؛ خروجاً من شبهة القول بوجوبه . 

ومنها : غسل من مات جنباً قبل تغسيله على ما عن بعضهم '*', لكن 
عن المعتيرة"2 الإجماع على عدم استحبابه » وقد تقدم لنا كلام فيه (" . 

ومنها : لمعاودة الجماع , قيل'" : لقول الرضا ( عليه السلام ) في 
الذهبية : « والجماع بعد الجماع من غير فصل بينها بغسل يورث للولد 


() مصباح المتيجد : اعمال رجب ص77 » واقبال الاعمال : ص 5505 . 

(؟) الاشراف (ضمن مجموعة مؤلفات المفيد): جح ة)ص18. 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص ١176‏ . 

(1) منتبى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص؟171 . 

(5) احتمله الشيخ فى اديت ة الظهازة رياب #الأذول منج ١‏ صن 7واع.والاسحبصار: 
الطهارة / باب ١١5‏ ذيل ح5 ج١‏ ص60 ١1‏ » وقاله في الدلائل كما نقله عنه في مفتاح 
الكرامة : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص ٠١‏ . 

(5) المعتير: الطهارة / غسل المبت ج١‏ 73074 . 

(0) في ج؛ ص ...15١‏ 

(8) كما في مفتاح الكرامة : الطهازة / في انواعها ج١‏ ص5١-١5‏ . 


بوب ب يي ب ا جل ال الا 2 1 
لأنّ سكوته فى معرض ذلك رضا بقوله عرفا» . 
إوهو» جيّد إن ن أنضمٌ إلى ذلك قرأ؟ ئن أفادت العلم بالحال أمَا 
المكوك دن حيتة الم كوت نزوي فا كره وا ١‏ على الرها عرفا 
٠‏ بل ممنوع ولخكب الو غير الرا» تطنا اعسالا ميارنا لاجيعيال 
0 الرضاء وليس في الأدلّة الشرعيّة ما يقتضي الحكم برضاه نحو ما وردا" 
في سكوت البكر, مع أنّ الأقوى في ذلك اعتماد القرائن أيضاً. 
«تفريع على القول» بالشهادة «بالاستفاضة» وإن لم تفد العلم : 
«الأوّل: الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب مثل البيع والهبة 
والاستغنام؛ ؛لأنٌ ذلك لا يثبت بالاستفاضة» التي هي طريق لإثبات 
أمور مخصوصة «فلا يعزي» الشاهد «الملك إليه مع» فرض «إثباته 
بالشهادة المستندة إلى الاستفاضة» وإل كان كاذباً في النسبة 
المزبورة التي لاطريق له شرعي ولا عرفي إلى تحقّقها كي يشهد بها. 
ما لو عزاه إلى الميراث» مثلاً (صحٌ؛ لأنّه يكون عن الموت 
الذي يثبت بالاستفاضة» بلا خلاف, وإن احتمل عدم ثبوته بها 
لذمكا 5 لعفا موسق لكان ال يكف _علنات فشر ال . 
ولكن لو عزاه في الأوّل وكان على وجهٍ لم يخرج به عن العدالة, 
ففي قبول شهادته بالملك دونه وجه قويّ «إو» ذلك لأنّ «الفرق» 
حينئلٌ بينه وب بين الثاني بالنسبة إلى ذلك (تكلّف؛ ؛ لأن نْ الملك إذا» 


مابه يصير شاهداً / الشاهد بالاستفاضة لا يشهد ب اسن سس ليم 
فرض صحّة وثب»_وؤت» له «بالاستفاضة لم تقدح الضميمة» 
إليه بكونه عن ببع مع حصول ما يقتضي جواز الشهادة4 خصوصاً 
بعد ما تقدّم من جواز التبعيض في الشهادة. بل ينبغي الجزم بذلك إذا 
فرض كون الشهادة بالملك وأنّه عن شراء مثلاً. 

كا | ذااكافق تلفظ الشر تققد متشكر تيوت الملك نيا لضدق كرنيا 
شهادة واحدة, ولأنّ عدم ثبوت الفصل يقتضى عدم ثبوت الجنس 
الذي فى ضمنه , والفرض عدم لام اه 

الله الآ ان يقال ان ذللك فق قبيل إننات السترقة بالنسبة إلى امال 


دون القطع . ومرجعه إلى إجراء الأحكام صرفاً لا إثبات موضوع. 5 


فتأمّل جيّداً . 

وعلى كل حال؛ ففى المسالك : «تظهر الفائدة فيما لو كان هناك 
مدّع آخر وله هود والدلاك ويه مين كبر امد اظةارنف] ا بققة 
تترجّح على بيّنة هذا الذي لم تسمع إل في المطلق المجدّد عن 
السبب» وفي القسم الأوّل أي الذي يثبت فيه السبب بها يتكافئان, 
ولو كانت بيّنة الآخر شاهدة له بالملك المطلق كفت اذى السب 
الذي يثبت بالاستفاضة عليه , وكافأت بيّنة الآخر الذي لم يثبت سببها 
بالاستفاضة)7". 

وهو جيّد, لكنّه مبنيئ على مساواة بيّنة الاستفاضة لغيرهاء وقد 


)١(‏ مسالك الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً بج ١4‏ ص ؟557. 


)5179 لصنسسسسصسص سس ل ل لح ججواهر الكلام (ج‎ ٠:6: 
يناقش فيه : بما تعرفه من عدم معارضتها لليد فضلاً عن بيّنة الملك:‎ 
وبأل مع قطن كوق الستفاذ منها طذا دواو المعاتكم للعلمك لا تعارضن‎ 
. الجازمة ء والله العالم‎ 

«الثانى: إذا شهد بالملك مستنداً إلى الاستفاضة, هل يفتقر» 
سماعها «إلى مشاهدة» الشاهد بها «اليد والتصرّف؟ بالبناء والهدم 
مثلاً ممّن استفاض له الملك لإمكان الاطّلاع على ذلك فيضم إليها 
ويقوم مقام ذكر السببء أو يفتقر الشاهد بالملك بها إلى مشاهدة اليد 
والتصردف لضعف دلالتها عليه بدونهما . بخلاف ما إذا اجتمعت الثلاثة 
فإنّه أقصى الممكن؟ 

وعلى كلّ حال, ف «-الوجه» أنه «لا» يشترط؛ لاطلاق ما دل 
على قبول شهادة العدل, واليد والتصرّف ليسا من الأسباب» فلو فرض 
اشتراط الاطّلاع على السبب لم يقوما مقامه , كما أَنّ الملك المستفاد 
منها _بناء على أَنّها طريق من طرقه لا يفتقر الشهادة به بعد إلى شيء 
احورزاثة علنها» نخو الملك المسكنا دين كل وانحد سنهما , 

و«أمّا لوكان لواحد يد ول» ل« آخر سماع مستفيض» 
احتمل ترجيح السماع لأنْه يفيد الملك الحالي , وقد تقدّم في القضاء!" 
ار قله الها اموق ندتعلى الب لا ١‏ لدتسي قير الملك من الغا رذ 
والإجارة بل والغصب, بخلاف الملك «ف» ‏ إِنْه صر يح في معنأه . 


.11497 ص‎ 2١ في ج‎ )١( 


مابه يصير شاهداً / لو شهد بالملك مستنداً إلى الاستفاضة ‏ تس #ء# 

ولكنّ «الوجه» عند المصنّف 9ترجيح اليد؛ لأنّ السماع قد 
يحتمل إضافة الاختصاص المطلق المحتمل للملك وغيره. فلا0" 
تزال اليد بالمحتمل» . 

ونيف اله نما يتم كما في المسالك : «إذا كان محضّله أَنّ الدار لفلان 
مثلاً فإنّ اللام تحتمل الملك والاختصاص الذي هو أعمّ منهء أمَا إذا 
كان محضّله أَنّ الدار ملك فلان لم يتد؛ لأنه صريح في المقصود, 
بخلاف اليد» . 

ثم قال : «ولابدٌ من فرض المسألة على الوجه الأوّل ؛ ليتمّ التعليل, 
ويناسب الحكم المتقدم من ترجيح الملك على اليدء وإن كان إطلاق 
البيّنة المستند إلى الاستفاضة أعمّ من ذلك»!". 

قلت : صريح كلامه الأوّل الشهادة بالملك , وحينئذٍ يكون ما ذكره 
بو الالجممال على اديوه يدداين أكون أخجور لاه لتاقن قود 
الواقع الاختصاص وشاع الملكء أو أنّ المراد بالملك الشائع : 
الاختصاص . 

وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة ضعف الاحتمال المزبور بالنسبة إلى 
احتمال اليدء نعم لو فرض كون الشياع على وجه النسبة والإضافة 
أمكن دعوى قورّة الاحتمال فيه بالنسبة إلى احتمال اليد . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: ولا. 
(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً بج ١4‏ ص 551. 
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جواهر الكلام (ج ) 

بل قد يتوقف في أصل حجَّيّته فضلاً عن معارضته اليد؛ لأنّه نما 
يثبت الملك, والفرض عدم شيوعه بل شيوع شيء ظاهر فيه . وهو غير 
شيوعه ء ولم يثبت حجِّيّة الشياع فيما يظهر منه الملك , بل هو أشبه شيء 
بالشيوع الإطلاقى في إثبات النسب ,كما يقال: «سيّد فلان» ولم يشع 


«فلان سيّد» . و«فلان الخزاعى» دون «فلان من خزاعة» . 


#مسائل ثلاث» 
«الأولى» 
ولا ريب؟4 بل لا خلاف كما فى الكفاية'" فى «أنّ التتصهف”" 
بالبناء والهدم والإجارة4» ونحو ذلك بعنوان الملك «بغير منازع» 
ينازعه فى ذلك «يشهد له بالملك المطلق» إذاكان مع ذلك استفاضة 
أيضاً. بل في المسالك”" وعن الشيخ!4: الإجماع عليه . 
بل المشهور”'" ذلك وإن لم يكن معه استفاضة . بل لعل ظاهر نفى 


770 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الشهادات / ما يصير به الشاهد شاهداً ج‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: المتصرّف. 

(") مسالك الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١4‏ ص 77؟. 

(؛) الخلاف: الشهادات / مسالة ١4‏ ج ١‏ ص 514 - 5١0‏ (معقد إجماعه الصورة الآتية, 
ويستفاذ .ها هنا بالأولوةة) ويحتمل تصحيف «الشيخ» عن «التنقيح» المنقول عنه ذلك. انظر 
التنقيح الرائع: الشهادات / ما يصير به شاهداً ج ؛ ص .5١4‏ 

(0) كما في كفاية الأحكام: الشهادات / ما يصير به الشاهد شاهداً ج ١‏ ص 10/, ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح ١١48‏ سج ”ا ص 588. 


ما به يصير شاهداً / الشهادة بالملك للمتصدف باليتاء والهدم. ‏ - سسسب 80 


الريب فيه في المتن مع ذكره الإشكال في اليد دونه -كونه مجمعاً 
وواناتت: الأضيحا ب سس بد ا . 

وإن كجا لم تعر ينها الا على شير فض من ماك ين 
أبى عبد الله قد : «قال له رجل: إذا رامت يدا فى يدى رجل. 
أبجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال : نعم , قال الرجل: إِنّه في ,بده ولا أشهد 
أنه له فلعلّه لغيره» فقال أبو عبد الله 34 : فيحلٌ الشراء منه؟ قال : نعم , 
قال أبو عبد الله هذ : فلعلّه لغيره, من أين جاز لك أن تشتريه ويصير 
ملكا لك ثمّ تقول بعد ذلك : الملك هو لى وتحلف عليه, ولا يجوز 
أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟! ثم قال الصادق 1 : 
لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق»'". 

بل ظاهره الاكتفاء باليد فضلا عن التصرّف المزبور -الذي هو 
المشهوو أيه علق :ها قز ريل قبل +لة كلاف فمه نستن " إن 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(؟) المبسوط: الشهادات / التحفظ في الشهادة ج 8 ص ؟187١.‏ 

(؟) الكافي: الشهادات / باب (بعد باب شهادة الواحد) ح ١‏ ج لاص 7817 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ١‏ البيّنات ح . اك اص ١١‏ وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب كيفيّة 

(0) مستند الشيعة: الشهادات / مستند الشاهد ج ١4‏ ص 584. 


ربب ل يي تت لوز اق لكام ج11 


وهو وإن كان ضعيف السند إلا أنّه منجبر بما عرفتء بل في 
المسالك : «أَنّه موافق للقوانين الشرعيّة»”". ولكن لم نعثر على 5 
من النصوص . 

في فى لوقه مده لصحم الفروى في لزيد ل عي 
علىّ بن إبراهيم في تفسيره في حديث فدك: (إِنّ أمير الموّمنين هه 
قال لأبي بكر : تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟! قال : 
لاء قال : فإن كان يد المسلمين على شيء يملكونه ادعيت انا فيه, من 
تسأل الييّنة؟ قال : إيَاك أسأل البّنة على ما تدّعيه على المسلمين » قال : 
فإذا كان فى ,يناى اق دافا دع فيد السبلمون اتسالتى البيئة على :ها فين 
بدي وقد ملكته فى حياة رسول الله ييه وبعده. ولم تسأل المؤمنين 
البيّنة على ما ادّعوه عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيته 


لذكره وحه , فتدبر» 1 

اوقريب منها النضوض الكثترة الواردة فن ارصن القيات ""الدالة 
على ترجيح بيّنة ذي اليد أو الخارج ... إلى غير ذلك من النصوص 
الظاهرة فى دلالة اليد على الملكيّة». 


.55 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج‎ )١( 

(1) تفسير القمّي: ذيل الاية ٠8‏ من سورة الروم ج ١‏ ص .١01‏ وسائل الشيعة: باب 1١0‏ من 
ابواب كيفيّة الحكم ح ” ج ا ص 197. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج 7١‏ ص 589. 

(؛) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج 06ص 79١‏ 


ما به يصير شاهداً / الشهادة بالملك للمتصرّف بالبثاء والهدم سس د ؤءيم 

وفيه ما لا يخفى من كون محل البحث الشهادة على ما يقتضيه 
ظاهر اليد وهو الملكء لا اقتضاء نفس اليد الملك, فإنّ ذلك لا إشكال 
فيه ولا بحث؛ ضرورة عدم التلازم بين كونها طريقاً شرعيّاً ظاهرياً 
للحكم بالملك ويين ن الشهادة على الملك التي قد عرفت اعتبار العلم فيها 
لقه وعرافا :و إنجزاء يحكه الملك التعلوه للانازة التبرعنة لأ مضيو 
العلم يكونه ملكا وإل لاقتضى الاستضحاب وشهادة العدلين وغير 7 
ذلك أيضاًء وهو معلوم البطلان . 1 

وفي المسالك : «واعتبر في التصرّف التكرّر؛ لجواز صدور غيره من 3 
غير المالك كثيراً. وكذلك عدم المنازع؛ إذ لو وجد لم يحصل الظنّ 
الغالب بملك المتص"-ف»7" 

ولا حد للمدة التى يتصرّف فيها ويضع يده على الملك, بل ضابطها 
ما أفادت الأمر المطلوب من الاستفاضة , بل عن الخلاف : التتصريح 
بعدم الفرق بين الطويلة والقصيرة!", وعن المبسوط : جعل القصيرة نحو 
الشهر والشهرين غير كاف ونقل قولين في الطويلة كالسنة فقيل: 
يجوزء وقيل : لا تجوز الشهادة بالملك؛ لوقوع ذلك من غير المالك 
كالوكيل والعيدا ضر والقاضبء اذا و مات ودب عدن خصوضا 
الإجارة؛ لأنّها وإن تكرّرت فقد تصدر من المستأجر مدّة طويلة , ومن 


)١(‏ مسالك الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١5‏ ص 50؟. 
(1) الخلاف: الشهادات / مسألة ١4‏ ج 1 ص 514. 


0100050055 | |ز|ز111 1 0000 الكلام (ج "'ء) 


الفوهى امنا لعكة ركز الرمن عد يضدر من اعون كور 
واقتصر على نقل القولين ولم يرجّح أحدهما'". 

وفي كشف اللثام : «وقطع في التبصرة'" بالعدم بناءً على أنّ مثل 
ذلك يتفق كثيراً في الزمان القصير من غير المالك»”". 

وفي التحرير: احتمال الفرق بين الإجارة المتكرّرة وبين التصرّف 
بالبناء والهدم والبيع والرهن!. 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا تخلو من تشويش؛ ضرورة أنه 
إذا كان المدار على التصرّف الذي يجوز الشراء منه معه والحلف عليه 
بعد الشراء منه لو وقعت فيه مخاصمة -_كما هو ظاهر الخبر المزبور - 
فاليد فضلاً عن التصرّف المزبور كاف في ذلك, حتّى لو ظنٌ عدم 
الملكيّة له . 

وإن كان المراد من ذلك حصول العلم بالملك من ذلك أو مرتبة 
خاكةون الفالة كنا رظهر كا سمكد من النالك دللااسابنة الى شيده 
الكلها نشول نكون 3 النيس: الضائط زرو افر اده ميشفلقة ,ونين للق كور 
لك عدم صحة اللإجماع المزبور. 


)١(‏ المبسوط: الشهادات / التحفّظ في الشهادة ج 4 ص ١81١ 18١‏ (بتقديم وتأخير, مع كون 
بعض الألفاظ من المسالك). 

(1) في المصدر بدلها: القصيرة. 

() كشف اللثام: الشهادات / مستند علم الشاهد ج ٠١‏ ص 50١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الشهادات / مستند الشهادة ج ه ص 7714 510. 


مابه يصير شاهداً / الشهادة بالملك لمن فى يده دار بعاس ع ع ا م 71017 


بل لعلّه لذا توقّف في الحكم المزبور جماعة”", بل عرفت أنه ظاهر 
الشيخ أيضاً حيث اقتصر على نقل القولين من غير ترجيح. بل في 
النافع : «الأولى الشهادة بالتصرّف دون الملكيّة؛ لأنّه دلالة على الملك 
وليس بملك»!". 

وفي المتن : «أمّا من فى يده دار فلا شبهة فى جواز الشهادة له 
باليد. وهل يشهد له بالملك المطلق؟ قيل”": نعم. وهو المرويٌ”*. 
وفيه إشكال؛ من حيث إِنّ اليد لو أوجبت الملك'" لم يسمع'" 
دعوى من يقول: الدار التى في يد هذا لي, كما لا تسمع لو قال: 
ملك هذا لى» . 

ولا يخفى عليك أنّ مئله جار في التصرّف , فلا وجه للفرق بينهما . 

ولقد أطنب في الرياض”" ا لا محصّل له عند التأمّل؛ ضرورة أن 
عه الانيطاة إلى :الخ القزرور المسعيور يخوى الدهرة المظيمة يل 


1/77 1776 ص‎ ١ كالسبزواري في الكفاية: الشهادات / ما يصير به الشاهد شاهداً ج‎ )١( 
.50١ 56495 ص‎ ٠١ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الشهادات / مستند علم الشاهد ج‎ 

(؟) المختصر النافع: الشهادات / ما به يصير شاهدا ص .58١‏ 

(؟) يشعر كلام الشيخ في المبسوط (كما ذكره في غاية المراد: ج غ؛ ص )١87‏ بذلك. انظره: 
الشهادات / التحقّط في الشهادة ج مص 185, واختاره العلامة في القواعد: الشهادات / 
مستند علم الشاهد ج ٠‏ ص .6١‏ 

(؛) كما في خبر حفص المتقدّم في ص .5١7‏ 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «له» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: لم تسمع. 

(0) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهدا ج ١١‏ ص 3797 594. 


6 جواهرالكلام (ج0) 


الجنون »07 قلت : ويحتمل بفتح الغين المعجمة وإرادة غسل الجنابة , 
فتأمّل . 

ولا يخق عليك أنَ ما ذكر من غسل الأفعال منها ما كان الفعل غاية 
له ومنها ما كان سبباً له ويختلفان من هذه الجهة من حيث التقدّم 
والتأخر فتأمّل جيّداً . 

+ وخمسة * أغسال +9 للمكان * وبها تتم القانية والعشرون التي 
ذكرها الصتف «ا وهي غسل دخول الحرم #للصحيح”" 
والخبرين”" وإجماع الغنية؟ المعتضد ما في الوسيلة”" من المندوب 
بلا خلاف . لكن ني كشف اللثام”" عن الشيخ في الخلاف الإجماع على 
عدمه » وهو_مع قصوره عن معارضة ما عرفت قال بي المصابيح : « إني لم 
أجد ذلك في الخلاف »9 , 





)010( حار الانوار: باب 4١‏ من ابواب السماء والعالم ج77 ص "1١‏ . 

(؟) رواه الصدوق عن ابيه » عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن محمد بن عيسى » عن أحمد بن 
محمد بن أبي نصر البزنطي , عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله (عليه السلام ) قال : 
« إن الغسل في اربعة عشر موطنا إلى أن قال :- ودخول 'لحرم ... » 

الخصال : باب الاربعة عشرحه ص18؛ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 

المسنونة حلا ج' ص178 . 

() أي موثق سماعة المتقدم في ص .١١‏ ومرسل الصدوق, من لا يحضره الفقيه: باب الاغسال 
اح ١77‏ ج١‏ ص/الاء وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الاغسال المسنونة حه ج ١‏ 
ص /917. 

(:) الغنية ((ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص 197 . 

(8) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ ه . 

030( كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١١‏ . 

() المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل دخول مكة والمدينة وحرمهها ص١١‏ ( مخطوط ) . 


تس كو أن الكلام (ج117) 
عدم الخلاف بل الإجماع . بل وبإطلاق النصوص"" القاضية بدلالة اليد 
على الملكيّة المعتضدة بالضرورة بين المسلمين . 

وقد عرفت أن الأخير لا مدخليّة له فيما نحن فيه . ومنه بعلم ان 
مراد حاكي الإجماع ذلك أيضاً» بل ونافي الخلاف » بل إذا أمكن حمل 
كلام المشهور عليه كان من حسن الظنٌ المأمور به المؤمن؛ ضرورة أن 
المعنى المزبور غير قابل لمجيء الخبر به لرجوعه إلى جواز التدليس 
والكذث فق أخد أموال النائن: الاق هرقف دافا أن بنتنة الميلك 
١‏ ار التصف , لأنّ الأولى نصّة والثانية ظاهرة., واللصّ 
لا يعارض بالظاهر . 

فإذا فرض فيما نحن فيه أنّ للخصم بيّنة بملك العين والآخر بيّنة 
بالتصرّف , يجوز لبيّنته أن تشهد بالملك والفرض أن لا علم لها إلا 
بالتصةق كى: تا رركن البعنة الأخرى وتفرع إلى الترجيس» وهل هل 
تدليس محض وكذب واضح وتطرّق لأخذ المال بغير الطرق الشرعيّة؟! 
ومثله لا يقبل فيه خبر الواحد . 

فلابد من حمل الخبر المزبور على صورة حصول العلم بالملك من 
ذلك , أو على الشهادة مسنداً له إلى اليد ء أو على إرادة الشهادة به اتّكالاً 
على علم الحاكم بأنّ مأخذه من ذلك. أو على إرادة النسبة بأنّه له التى 
هي من توابع الملك بمعنى الإطلاق المتعارف, لا الشهادة عند الشاكد 


.197 وسائل الشيعة: انظر باب 50 من أبواب كيفيّة الحكم ج 1 ص‎ )١( 


ها به رضيز كاهدا /الشوادة بالملك لمن فق يذواذال. معسس مع نيمي تت انا 


التى يختلف الحكم باختلافها . 
بل ظاهر قوله 3 في آخره: «لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين 

سوق أ صريحة كوج العدل على بدلاك لا لبد الذى مهارن لت 
لا الشهادة التي ذكرناها؛ فإنّه لا مدخليّة لسوق المسلمين فيهاء بل 
السهادة بالؤاقم الذي يله ل يناف يام اموق و لاير نك قبامه على 
الكذاب والندليين» بل قؤله كقة أخيرا ««ولة يجوز أن تسسيدة كالضريع 
في إرادة هذا المعنى من الشهادة المزبورة, لا التي تقام عند الحاكم 
ويختلف الحكم باختلافها . ش 

ولعل هذا المعنى المذكور في الرواية هو الذي أشار إليه في الرياض 
بأنّ الضرورة تقتضي الحكم بملكيّة اليد'", وهو كذلك, لكنّه غير 
القهاققيى فإتيامن الطارى الشرعية الؤيناات بحك اللدلاك كقير مان 
الطرق التي منها إخبار المرأة بخلوّها من الحيض ومن الزوج وغيرهما 
مقا بقن شعيف يا ركى ادر و لني دقر للك 

ومن الغريب ما في كشف اللثام : من تشبيه الشهادة بمقتضى الطرق 
الشرعيّة بالشهادة على أثر الأسباب الشرعيّة , فإنّها أبضاً محتملة 
للفساد كما تحتمل الطرق التخلّف!". 

وفيه أُوّل': أنّ من الواضح الفرق بينهما؛ ضرورة أن الشارع 
)١(‏ انظر «الرياض» في الهامش قبل السابق: ص 545 


(*) ليس لها عدل ظاهر في العبارة. 


1 
جاع 
00 


:غ1 سس سس ب بس سيسسس- جواهر الكلام (ج ؟8) 
تمعد السواقن الكلاهرميا للاثر مواصاىبرعيه لو تمعكلت ين 
مقتضاه. بخلاف طاريق إن قد جعله طريقاً مع تخلّفه؛ إذ التصرّف قد 
يجامع غير الملك, بخلاف البيع الصحيح بحسب الظاهر, فإنّه لا يتخلف 
عن اثره فيه كالسبب في الواقع . 

وإن أبيت عن ذلك وفرضت صورة يختلف فيها الشهادة بالسبب 
وبائز» الم نجون التهادة بالأثر أيضاءيل لابن فيها بإذا كانت عند 
الداكو دمن الشهاده بالسب فيه 

ولعلّه لذا أوجب الأصحاب ذكر السبب في الشهادة بالجرح, 
ولم يجوّزوا الشهادة بالأثر؛ لاحتمال كونه غير مسبّب عند الحاكم, 
وليمس هو إلا للتجنب عن التدليس والتلبيس ونحوهماء ومنه المقام 
حتّى مع عدم المعارض أيضاً؛ لأنّ الشهادة بالأثر تقطع معارضة الخصم 
و أرادهاء والفرض أن واقع الشاهد غيره. 

على غير الك متا يراق القرامبى التترسة. 

ومن ذلك يعرف أنه لا وجه لما في المسالك : من دعوى موافقة 
الخبر المزبور للقوانين الشرعيّة!"؛ إذ من المعلوم أنّها تقتضي كون 
الشاهد لا يشهد إلا بعلم وإلا على مثل الشمس ومثل الكفّ, والفرض 
أنه يشهد بمشكوك فيه أو مظنون العدم وإن جوّز الشارع شراءه ممّن في 


)١(‏ الظاهر أنه معطوف على «على صورة...» في ص 7١75‏ س 1 قبل الأخير. 
(1) مسالك الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً بج ١4‏ ص 551. 


مابه يصير شاهداً / الشهادة بالملك لمن فى يذه داز 7-7-7-7 -بلس #88 


يده كذلك, لكنّ ذلك لا يقتضى الشهادة بملكيّته له؛ إذ من المعلوم أن 
الشارع لم تكن له حقيقة شرعيّة في الشهادة. بل ولا مراد شرعي ء بل 
هى باقية على المعنى الذي هو الإخبار الجازم على الوجه المخصوص, 
فأيّ مدخليّة للنبوت الشرعي في تحقّق معناها العرفي؟! نعم » إذا أراد 
الشهادة على مثل الشمس يشهد بالتصرّف نفسه وباليد نفسها. فيحكم 
الحاكم بمقتضاها . 

ومن ذلك كله يظهر لك : عدم الفرق بين اجتماع الاستفاضة 
في جملة من العبارات'" الإجماع على جواز الشهادة به مع اجتماع 
النلاثة وا نها اقضى الممكن لكر ذلك عبن عيله على :ضورة اسفاذة 
العلم او غير ذلك هما صمعته فى الشير المزيور »وال فالمغتى المندكود 
لا يجدي فيه هذه الإجماعات المنافية للعقل والنقل بل لما هو 
كضرورىّ المذهب والدين . 

على أنّ الشهادة بخلاف ما عند الشاهد ليس أقصى الامكان: 
ضرورة أنّ من الممكن الشهادة له بنفس الواقع وهو التصرّف واليد 

وناارايت حو مقدا لها كوناف ل" الا ردم فاه تن توريعها 


٠» 


)١(‏ كالتنقيح الرائع: الشهادات / ما يصير به شاهداً ج ؛ ص ,5١4‏ ومسالك الأفهام: (الهامش 
السابق: ص 77؟). 


حلي سس سس سس جوافر الكلام (جج ) 
منهء بل قال في آخر كلامه : «لا تجوز الشهادة بدون العلم حتّى مع 
اجتماع الثلاثة»”". ويظهر أيضاً من الشهيد في النكت في المقام أنه 
لا تجوز بالملك إلا مع استفادة العلم من طريقه'". وقد سمعت عبارة 
المصنّف في النافع وتعليله المقتضي لعدم جواز الشهادة حنّى مع 
اجتماع الثلاثة , بل تعليل المصنّف هنا يقتضي ذلك . 

ولا أظنّك بعد التأمّل فيما ذكرنا ‏ تغترٌ بنقل إجماع أو خبر 
منجبر أو غير ذلك . 
للشهادة ولا مراد شرعي ء بل هي باقية على المعنى العرفي. فكل 
واستف اللصدة فبداعر قا فين الطواق الاب هته بو سابع السرعة 
جازت الشهادة بهء لاامن حيث كونها طريقا شرعيّا كي ينقض بشهادة 
الناهدين وتخو هما بل لد ق'الفسبة عرفا «وهذ هو المراه يقولهم إن 
الشهادة مع اجتماع الثلاثة اقصى الممكن . كما انه يلوح من اعتبار 
التصرّف طويلا واليد كذلك وغير ذلك من الاعتبارات أنّ المراد ما به 
يتحقق النسبة العرفيّة من هذه الطرق الشرعيّة , فربّما شك بعضهم في 
تحقّق النسية المزبورة بالتصعءف القصير وبالاجارة وباليد المجدة 
ونحو ذلك . 
)01( مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / مستند الشهادة ج او 1 
)١(‏ غاية المراد: الشهادات / مستند الشهادة ج ص 1 


ما به يصير شاهداً / بوت الوقف والتكاح بالاستفاضة ببسب سي-اس #809 م 


ءِ جاع 

وحيقل يكون المداوقى التهادة يمتتضى الأساب والظرق على ها 5 
يتحقّق بها النسبة العرفيّة؛ أي كونه مالا له وملكاً من أملاكه . وكذلك 
اليمين . أمّا ماكان من الطرق الشرعيّة ما لا يحصل معها النسبة العرفيّة ‏ 
وإن حكم شرعاً من جهتها بالملك -فلا يشهد بها؛ كالاستصحاب 
وكهاةة الكداين توما 

وهذا أقصى ما يمكن أن يقال فى المقام, إلا أنّه ينبغى أن يعلم : 
أنه وإن جاز ذلك لكن في مقام خوف التدليس _ باعتبار تعارض 
البيتنات مثلاً ‏ ينبغي المحافظة على بيان الواقع . 

ولا يخفى عليك جريان جميع ما ذكرنا في الشياع وغيره. 
وال العالة. 

المسألة «الثانية » 

قال المصّف: «الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة, أمَا على 
ما قلناه» أي من اعتبار العلم فيها إفلا ريب فيه» لأنه ليس 
وراءه شى ع . 

إوامًا على الاستفاضة المفيدة لغالب الظَنٌ فلن الوقف 
الااوقات وفناء الشهود» : 

تؤوانا النكاح فلأنا نقصي بان خديجة تله زوجة النبىٌ لا 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لم تسمع. 
(1) فى نسخة المسالك بدلها: عليه . 


4 لاسسسسشسص سس سح ب بح ججواهر الكلام (ج 87) 
كما نقضي بأنّها آم فاطمة نل , ولو قيل :إِنّ الزوجيّة تنبت بالتواتر 
كان ليا أن تقول : القوافى الأأميعة: "١‏ إلا إذا السفد السهاء الى 
محسوس"", ومن المعلوم أنّ المخبرين لم يخبروا عن مشاهدة 
العقد ولا عن إقرار النبىّ يَيْةُ ”". بل نقل الطبقات مستند“ إلى 
الأتفافة الى هى مسد #الطيقة الأول ولفِل هذا أشي 
الوا 

ولكن لم يعلم غرض المصدّف بهذا الكلام؛ إذ هو إن كان لبيان 
ثبوت النكاح والوقف بالاستفاضة بمعنى القضاء بهما بذلك, فقد ذكر 
في كتاب القضاء”" أنه يثبت بها السبعة . 

واحتمال : اعتبار العلم في القضاء بها بغيرهماء بخلافهما فيكفي 
الايدافة انهه كله الف دناه كرفين الذلية دضع السرهان 
عليه , بل النسب أولى منهما بذلك . 

كذا اله يضعب ان كان الغراد جو از الشهادة ونتتفاها فهنا خاضة 
وإن لم تفد العلم, بخلاف غيرهما فيعتبر في الشهادة بمقتضاها فيه 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك بدلها: لا يثمر. 
(") في نسخة الشرائع : المحسوس. 

(؟) في نسخة المسالك بدلها: عليه . 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: متصل. 
(فالسك فى سحت الفرائع والنسبالك: 

...لا١ في ج ١غ ص‎ )١( 


نابم ضير كناهدا غنوت الوفك والتكاع بالاتشتافة" مسح سب ذم 
العلم . وإن كان هو الذي فهمه منه بعضهم!". 

وأورد على كلامه الأخير في المسالك ب «أَنّ الطبقة الأولى 
السامعين للعقد المشاهدين للمتعاقدين بالغون حدّ التواتر وزيادة؛ لأن 
النبيّ يييْةُ كان ذلك الوقت من أعلى قريش, وعمّه أبو طالب له 
المتوألي لتزويجه كان حينئذ رئيس بني هاشم وشيخهم ومن إليه مرجع 
فريش , وخديجة أيضاً كانت من أجلاء بيوتات قريش., والقصّة في 
تزويجها مشهورة , وخطبة أبي طالب لي في المسجد الحرام بمجمع 
من قريش ممّن يزيد عن العدد المعتبر في التواترء فدعوى معلوميّة 
عدم استناد الطبقة الأولى إلى مشاهدة العقد وسماعه ظاهرة المنع, 
وإِنّما الظاهر كون ذلك معلوماً بالتواتر لاجتماع شرائطه. فلا يتم 
الاستدلال به على هذا المطلوب»”". 

وفيه : أن جلالتهم وشهرتهم وغير ذلك لا تقتضي معلوميّة مشاهدة 
العقد لعدد التواترء كما نرى الآن بالوجدان في تزويج بنات السلاطين 
وأولادهم لا يبلغ المشاهدون للفظ العقد فيه ذلك, نعم يستفيض 
ويشتهر ذلك على وجهٍ يحصل العلم بذلك وإن لم يكن بطريق 
التواتر فلا أقلّ من احتمال كونه كذلك. فدعوى معلوميّة التواتر 
واضحة المنع أيضاً. 


.575 ص‎ ١4 كالشهيد الثاني في المسالك: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج‎ )١( 
.51١ (؟) المصدر السابق: ص‎ 





25 ولعلّ الأولى: دعوى حصول العلم من الاستفاضة المزبورة وإن 

١ه‏ ع 

الموحرة العا شرائعطة التواتن فنهاء قحو غير عانبى راك سما ف 
فى البلدان والملوك وغير ذلك . 


المسألة «الثالثة » 

«الأخرس يصحٌ منه تحمّل الشهادة» لإطلاق الأدلة 
«واداؤّهاءو» حينئذ إيبنى على ما يتحققه الحاكم من إشارته» 
القائمة مقام اللفظ من غيره في إقرار وعقد وغيرهما «إوإن'"' جهلها 
اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته4 كغيره ممّن لا يعرف لغته 
«نعم يفتقر إلى مترجمين» بناء على أن الترجمة من الشهادة المعتبر 
فيها التعدد ء وقد ذكرنا الاشكال فيه سابقا!". 

«و» على كل حال 9لا يكون المترجمان شاهدين على 
شهادته. بل ثبت الحكم بشهادته أصلاً لا بشهادة المترجمين 
06 وذلك لأنّ شهادته عبارة عن إشارته الني أبداها , كاللفظ 
التركي مثلاً من صاحبه وإِنّما فسّره المترجمان, نعم لو لم تقع منه إشارة 
بمحضر الحا كم لم يصح شهادتهما بناءً على عدم سماع شهادة الفرع مع 
حضور شاهد الاصل , هذا . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فإن. 
(') في ج ١غ‏ ص ...1١80‏ 


فانم رشي شاهدا /حك الأخريين معام ا يي 01 


ولكن في النافع”" والرياض'" ما حاصله: أنه لو أراد أن يشهد 
إنساق على الأخرسن تاقراروء فلشيد بالاشازة الى راهنا نه والة 
عليه ولا يقيمها بالإقرار الذي فهمه منها؛ لاحتمال خطائه في الفهم 
لجن الكدين. 

قال في الأخير : «ولعلّه مراد من علّل المنع بنفس الإقرار بالكذب 
المطلق لاحتماله'' كالحلّي وغيره؛ وإلً فيشكل الحكم بإطلاق 
الكذب ء فقد يعلم الشاهد بإقر اره ويحصل له القطع به من إشارته 
فلا يكون كذباء فكيف يعلل به؟!» . 

«اللّهِمّ إلا أن يكون المراد : أنّ الإقرار حقيقة فى الإخبار عن 
العو عا لنتط ةلدا عله بسكي عادر وقيرو كو جا انار 
مجازاً, وإرادته من الإقرار المطلق المنصرف إلى اللفظ بغير قرينة 
غير جائز, وإطلاقه من دونها يعيّن كونه كذباً. وفيه نظر؛ فإنّ خرسه 
قرينة حال واضحة على إرادته الإخبار بالإشارة من الاإقرار دون 
الحقيقة , فلاكذب»!6., 

قلت :قد يقال : أجَلا: أن اشازة الأخرس كاللفظ من غير » فيكتفى 
بالظاهر منهما كما يكتفى بالظاهر منه في جميع المواضع. ولكن 
١‏ البحسر انان لوانت اإعانه عدر اهنا لذن 1 
(؟) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١١‏ ص 588. 


(؟) في المصدر بدلها: لا باحتماله. 
(؛) الهامش قبل السابق. 


الطهارة / في غسل دخول المسجدالحرام 

ثم إطلاق الحرم في الأخبار وكلام الأصحاب ينصرف إلى حرم مكّة 
أحدههما مسن ال يرت - إلى أن قال :- 
وإذا دخلت ا حرمين .. الوواجفوا إرادة نفس البلدين منه تكلف 
للا داعى جع 

و»#غسل دخول 9 المسجد الحرام #لإجماعَي الغنية7) 
والخلاف 9" المعتضدين مما في الوسيلة 2*9 أيضاً من المندوب بلا خلاف » 
وفحوى ما دل عليه لمسجد النبىّ (صلَى الله عليه واله)؛ لأنه أفضل 
همية . 

رما انتعول 209 عليه يفوك الكاظم ( عليه السلام ) لعلىّ بن أني 
حمزة : « إن اغتسلت مكة : م نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك » (© » لكن 
ظاهره كون الغسل للطواف ؛ وكيف كان فا عن الجعني 7" من وجوب 
الغسل لذلك شاذ لا يلتفت إليه . 

و#غسل دخول ا الكعبة # لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر 


6 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح4" ج١‏ ص4١١»‏ وسائل الشيعءة : باب١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١١‏ ج؟ ص ؟؟5؟ . 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص"15 . 

(؟) الخلاف : الحج / مسألة 7 ج؟ ص3817-987 . 

(؛) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص4٠‏ . 

(5) كما في رياض المسائل : الطهارة / الاغسال المندوبة ١7‏ ص "7 . 

(7) الكافي : باب دخول مكة ح ٠“‏ ج ؛ ص 40١‏ , تهذيب الاحكام : احج / ياب 8 ح١٠‏ جه 
ص19 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 7 مقدمات الطواف ح؟ ج١1‏ ص ؟١"‏ 

00 الحج / في الطواف ص ١١5‏ : 


اع جنشت عق فل الكاداة (خ 89) 
الانصاف عدم خلرٌ هذا عن النظر . 

وثانياً: لا ينبغي الإشكال في جواز الشهادة عليه بالإقرار بمعنى 
الالتزام مع القطع بالمراد من إشارته , بل لعلّه كذلك في غير الأخرس 
أيضاء على أن المفهوم من إشارة الأخرس غالبا يستند إلى قرائن 
الأحوال التي لا يمكن نقلها أو يتعسّرء فتكليف الشاهد بنقلها متعذر أو 
كمي يي بار ا ب اليه ذكرنا يظهر لك 
الحال فى الترجمة أيضاً, فتأمّل » والله العالم . 

والثالك» دمو ممفكد عد القرن اعد »ونيا فهر :4 خالا «إلى 
السماع والمشاهدة؛ كالنكاح والبيع والشراء والصلح والإجارة» 
وغيرها من عقد أو إيقاع فإنٌ حاسّة السمع تكفي”" في فهم اللفظ , 
ويحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ» . 

(و» حينئذ ف 9لا باس١"‏ في شهادة من اجتمع له الحاستان. 
نا االأعمى فتقبل شهادته فى العقد قطعاً؛ لتحقّق الآلة الكافية فى 
فهمه. فإن انضمّ إلى شهادته معرّفان جاز له الشهادة على العاقد 
مستئداً إلى تعريفهما كما يشهد المبصر على تعريف غيره» ويكون 
شاهد أصل لافرع. 

بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في الرياض”", بل عن ظاهر 
)١(‏ في نسخة الشرائع: يكفي. 


(1) في نسختي الشرائع والمسالك: لا لبس. 
(؟) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١١‏ ص 581. 


مابه يصير شاهداً / ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة 7 سس 9م 


السرائر : الإجماع عليه”", وفي الكفاية : «قالوا»'". 1 
ولدله الاطلاق شين مجحل ون قمن حق أ مسار ال نان هن 
شهادة الأعمى؟ فقال : نعم إذا أثبت»"" بناء 0 الفراف سين اقباتة 
ها نع كنها ذه العد لين : 
مضافا إلى :ما سمعته سابقاً من النصوض ©“ الدالة على جواز الشهادة 
على المرأة إذا حضر من يعرفها ‏ وأنَّ ما في بعضها!»-من وجوب كشفها 
عن وجهها وأنّه لا يجزئٌ شهادة العدلين -محمول على التقيّة . 
ومن هنا جزم في الرياض : بِأنّ شهادة التعريف مستثناة من ضابط 
الشهادة الذي هو «العلم» الذي قد عرفت عدم اندراج مثل هذا العلم 
الشرعي فيه!. 
نعم » توقّف الفاضل في القواعد في صورة من صوره. وهي 
ما «لو شهد على شخص ثم اشتبه عليه مع آخر. وشكٌ في أنه تحمّل 
الشهادة على أحدهما , فشهد اثنان عنده بالتعيين , ففي إلحاقه بالتعريف 


)١(‏ السرائر: الشهادات / كيفيّة الشهادة ج ١‏ ص ١١5‏ (انظر في توضيح كيفيّة استفادة المطلب 
منها: الرياض في الهامش السابق). 

(1) كفاية الأحكام: الشهادات / ما يصير به الشاهد شاهداً ج ١‏ ص 777. 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 71 ج 7 ص 208,. وسائل الشيعة: باب 7] 

(4) تقدّمت في ص .١167‏ 

(0) كصحيح الصفار المتقدّم في ص .١87‏ 

(1) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١6‏ ص 587. 


حين التحمّل حتّى يجوز له الآن أداء الشهادة على العين إشكال : من أن 
هذه الشهادة ليست إل تعريفاً للمشهود عليه , ومن أن التعريف تعيين 
للاسم والنسب للشخص الحاضر المشهود عليه بخصوصه , وهي ليست 
كذلك»7", وهو الأقو ى كما في كشف اللثام'"؛ لعدم اندراجه فيما دل 
عليهاء هذا . 

ولكن في الرياض : «قد ذكر جماعة من الأصحاب -ومنهم 
الحلّي في السرائر والفاضل في التحرير وغيره أنه .يتما اسيد 
شهادته إلى شهادتهما لا يذكرها مطلقة, بل يقول : أشهد على فلان 
بتعريف فلان وفلان»7". 

قلت : ولعلّه المراد ممّا في المتن أيضاًء بل في كشف اللثام إرساله 
إزسال المسلمات 1 ومقتضاء غلده قو ل الشهادة ذالم كين على 
الوجه المزبور؛ لما فيه من إيهام المعرفة بنفسه وقطع الطريق على 
الخصم لو أراد جرح شهود التعريف مثلاًء بل هذا يومئ إلى أَنّ شهادة 
التعريف من شهادة الفرع أو بحكمها الذي ستعرف أنّه كذلك فيها . 

وحينئزٍ ينقدح من هذا : أنّه لا استثناء لهذه الصورة من ضابط العلم , 
) قواعد الأحكام: الشهادات / مستند علم الشاهد ج ٠‏ ص 005 (العبارة ممزوجة بكلام 

كشف اللثام). 

(1) كشف اللثام: الشهادات / مستند علم الشاهد ج ٠١‏ ص .50١‏ 


(؟) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١١‏ ص 787- 5817. 
(؛) المصدر قبل السابق: ص ؟87". 


مابه يصير شاهداً / ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة سس 888 


بل أقضاه الاسدزاء:رقواوة الشاهن هذا على تعر يك غير هوبل انستتناء 
ذلك من قاعدة اعتبار التعدد في شهادة الفرع وعدم حضور المشهود 
عنه اولى من دعوى استثنائه من الضابط المزبور بعد فرض عدم 
جواز ذكرها له مطلقة . أو يقال : إِنّ شهادة التعريف على تشخيص 
الموضوع , فهي أشبه شيء بالترجمة؛ إذ الشهادة إِنّما هي بالإقرار مثلاً. 
فتامل جيّدا. 

9و4 كيف كان ف« لو لم يحصل ذلك4» أي المعرّفان بإوعرف 
هو صوت العاقد معرفة يزول معها الاشتباه. قيل4 والقائل الشيخ 
في محكيّ الخلاف مستدلا عليه باللاجماع والأخبار”": 9لا يقبل؛ لأنّ 
الأصوات تتماثل» . 

«والوجه» وفاقاً للمشهور كما في المسالك" «أنّها تقبل؛ 
فإنّ الاحتمال يندفع باليقين» ولو بانضمام قرائن أخر إلى معرفة 
صونه هفنا نتكلم على تقديره4 وبه يندرج فى عموم أدلّة قبول 
شهادة العدل . 

ودعوى : عدم إمكان حصوله, تشكيك في الوجدان؛ وإلا لم يجز 
أن يطأ حليلته . وهو منافٍ للضرورة . 

ودعوى : الاكتفاء في ذلك بالظنّ بخلاف الشهادة, لا تستأهل 
)١(‏ الخلاف: الشهادات / مسألة ١١‏ ج 7 ص 571-5177. 


(؟) مسالك الأقهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١5‏ ص 1141 -17؟. 
(5) في نسختي الشرائع والمسالك: لأنا. 


بي يحت ا 7777 بت يي ليقام 2 /109) 
جواباًكغيرها من الاعتبارات المحكيّة عن العامّة'" القائلين بالمنء'", 
وهم من عدا مالك وأحمد على ما في المسالك”". ومن الغريب 
تجويزهم الوطء لزوجته وعدم قبول شهادته عليها إذا اموت وهي 
تحته بدرهم!*! 

«وبالجملة: ف> قد ظهر لك ممّا ذكرنا: «أنّ الأعمى تصمّ 
اياده كع مدنا عرد علمدوقن الايقنا نه فيب مهد ند 
بالاستفاضة4 إذ هو حينئذٍ كالمبصر بعد فرض حصول عنوان شهادة 
المبصر له من أيّ طريق يكونء هذا . 

وقد يستفاد من كلامهم واجتزائهم باليقين في اعد وار كان 
المشهود به من المبصرات ‏ حتى لو شهد على الهلال بعد حصول اليقين 
له بذلك قبل _أَنّ ما ذكروه من السمع والمشاهدة ليس شرطأً في صحّة 
الشهادة وإن كان يوهمه بعض عباراتهم السابقة التى اغترٌ فيها بعض 
الناس!, بل مقصودهم أنّها طرق للمشهود عليه غالباً وإل فالضابط 


)1 العزيز: ج ١*7‏ ص /ام, الحاوى الكبير: ج /ا١‏ ص 37 المبسوط (للسرخسي): ج ١‏ 
ص .١7١‏ 

(؟) حلية العلماء: ج 4 ص 55١‏ -157, المحلّى: ج 9 ص 477. المبسوط (للسرخسي): 
ل ١1‏ ص م اللباب: ج 3 ص ٠‏ العزيز: ج *3 1١‏ ص 0. المغني (لابن قدامة): ج ١‏ 
ص .1١‏ 

(4) نكت الهميان: المقدمة السابعة ص ؟17. 

(0) كالنراقي في المستند: الشهادات / مستند الشاهد ج ١4‏ ص 5577. 





مابه يصير شاهداً / ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة 7 سسسب 88 
العلم كما ذكروه في أَوّل الباب وأوضحنا الحال فيه سابقاً. 
«ولو تحمّل شهادة وهو مبصر ثمّ عمى؛ فإن عرف نسب 
المشهود» به «أقام الشهادة» عليه بلا خلاف"'" ولا إشكال «وإن 
شهد على العين وعرف الصوت يقيناً جاز أيضا» بناءً على المختار, 
وكذا لو عرفه بغير الصوت على وجه اليقين, نعم في الاجتزاء هنا له 
بتعريف العدلين إشكال, أقواه العدم؛ لما عرفته في نظيره . 
واناقياده كلى التقوعن يدهع اذى التمهان#اعبالنة 
«فماضية قطعا» حتّى عند المانعين في الصورة السابقة . 
لكن في المسالك : «وربّما قيل باطراد المنع هنا؛ لأنّ التصوير 
الاكوى قوعمي الاق عي انانب عبعها فى كبرل يواه 
الفاسق وإن غلب على الظنّ صدقه في بعض الموارد»”". 
وكا فهو اناك العاقة#نضوورة ١‏ الس لانمل مباها بعد 
فرض حصوله, والفرق بين الفاسق والأعمى : النهي'" عن الركون إلى 
خبر الأوّل وإن ظنّ صدقه, دون الأعمى؛ فإنّ المانع من قبول شهادته 
)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: الشهادات / التحفّظ في الشهادة ج 8 ص ١85‏ - 184. 
وقواعد الأحكام: الشهادات / مستند علم الشاهد ج ” ص .50١‏ والدروس الشرعية: 


الشهادات / درس ١87‏ ج 7 ص 177. ومسالك الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً 


ج 6١ص‏ 117. 
)0 انظر «المسالك» في الهامش السابق: رو 1 1 
(؟) سورة النبأ: الآية 1. وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من كتاب الشهادات ج /ا١‏ ص 57/7. 


7 سس م سس ا ل ل لح جوأهر الكلام (ج 8179) 
عدم علمه بالمشهود عليه وله , لا من حيث هو أعمى , فإذا فرض العلم 
المزبور لم يكن نَم مانع . 
2021 9و4 لذالا إشكال ولا خلاف'" في أنه إتقبل شهادته إذا ترجم 
> للحاكم عبارة» إقرار أعجمي مثلاً إحاضر عنده» لانتفاء المانم؛ إذ 
الفرض أن الحاكم يعرف المشهود عليه , فلا تتوتّف شهادة الأعمى على 
ترجمة عبارته على البصر , كما هو واضح . 


."84 انظر قبل ثلاثة هوامش. وبالنسبة للمبسوط: ص 184, والمسالك: ص‎ )١( 


«الطرف الثالث» 
(في أقسام الحقوق» المتكثّرة 

«و» إن كانت إهي» على تكثّرها إقسمان: حق لها" 
(تعالى شانه)'" وحقّ لآدمي'"4 ولكن كل منهما أقسام (و» على 
كل حال #اف: 

الأول منهما لافيت الأ بارعة رجيال: كنالانا والشتواط 
والسحق» بلا خلاف!* في ثبوت الثلاثة بذلك : 

قال اللّه تعالى : «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء»2. 
)١(‏ في نسخة الشرائع: الله. 
)3 في نسختي الشرائع والمسالك: «سبحانه» بدل ما بين القوسين. 
ف في نسخة الشرائع: «الادمي» وفي نسخة المسالك: «للادمي». 


(؛) كما في كفاية الأحكام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١‏ ص 77/. 
(0) سورة النور: الاية 6. 


7 سبحي م ا بح كوف الكلقم 1ن 
وقال م : «لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء»"". 
وقال : «فاستشهدوا عليهنٌ أربعة منكم»!" . 
وقال سعد : «يا رسول الله . أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا 
أمهله حتّى آتي بأربعة شهداء؟ قال : نعم»!". 
ولم نعثر في النصوص على ما يدل على اعتبار الأربعة في 
1 الأخيرينء نعم فيها ثبوت اللواط بالإقرار أربعا! »,كما أن فيها كون 
النساحتة تن السياء كا للواط قن امال ا#يوقيها أكضا نديد 
نوهي" الخصوضا الأزل وها قر مره كونه سكم لزنا بعلن 
اا عاتيما الك لكتكاذن ننه كنا عرق قم ريل كعات معد سد افنن 
اغسبان ذلك١فتهها‏ كما ستعر ف إن نثباء اله » والوجه في ذلك أَنَّه عد 
محض . بل هو من الأدلة على بطلان القياس فى الأحكام؛ ضرورة كون 
قر ل م و ان ل لي ا يي كن 
والمحافظة على عدم الهتك . 


)تور الفووة اديه 1 

(؟)سورة الشيناءة الااية :8 

( امم لم3 يل 52 اس ان 156 سند ا أاحبية» ع لاحن: 818 ميتن. انى 
داود: ح 1055 ج ؛ ص ,18١‏ سئن البيهقي: ج 4 ص ."5١‏ كنز العمّال: ح ١15517‏ ج 0 
ص .6٠١‏ تلخيص الحبير: ذيل سح 7١1١‏ ج 4 ص .50١0‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب حد اللواط ج 8؟ ص .١7١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد السحق ح ” ج ١8‏ ص .١177‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب حد اللواط ح ؟. وباب ١‏ من أبواب حد السحق ح ” و؛ 
ج 78ص 3107و117. 


أقسام الحقوق / حقوق الله (ما يثبت بثلانة رجال وامرأتين...) سس !بم 


ع 


(و» كيف كان فا« في إتيان البهائم قولان. اصحّهما» 
وأشهرهما بل المشهور'" «ثبوته بشاهدين4 لإطلاق ما دل على 
النبوت بهما. 

خلافاً المحكي عن الشيخ : فلابدٌ من أربعة”"؛ للأصل المقطوع 
ينا ع رشعم وشاركة لزناو تحوم قن اليتلقه الى هر كنا تسر مد 
حرمة القياس , كما هو واضح . 

زوفت الدناشافة مع ين النلقة يدانه وهال بوامرا نين 
وبرجلين وأربع نساء. غير 94 الأخير لا يئبت به الرجم ويثبت به 
الجلد» كل ذلك للمعتبرة المستفيضة التي لا يعارضها ظاهر الكتاب إن 
كان؛ ك : 

سبي عرد الاين ينان +بسيلت اعد الال يقل :لينو 
شهادة النساء في رؤية الهلال. ولا يجوز فى الرجم شهادة رجلين 
وأربع نسوة , ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان...»7". 

وحسن الحلبي : «سألته عن شهادة النساء في الرجم؟ فقال: إذا 
كان ثلاثة رجال وامرأتان, فإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في 





.594 كما فى غاية المرام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ؛ ص‎ )١( 

.١7١ المبسوط: الشهادات /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح 4 ج لاص ,55١‏ تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح /ا١٠‏ ج 1من 55:1 وسائل التسينةه« نات سن كعاتب 





للرسيسس سس لبلب جؤاهرالكلام (ج0) 


ستمذاعة : ادي وعينل كول اتسين وات ...270 والمراد با كد 
الاستحباب », وفي صحيح ابن سنان : « ... ودخول الكعبة ...»7 
وقول أحدهما (عليهما السلام ) في صحيح ابن مسلم : «... ويوم تدخل 
البحنة. .. »27 مع ما في الغنية7؛» والخلاف *) من الإجماع عليه معتضداً 
ما سمعته0) من الوسيلة أيضاً . 

ولعل المراد بالكعبة في المتن ما يشمل البلد» أعني مكة ؛ لما في 
الخلاف 7" من الإجماع عليه فيها أيضاً معتضداً مما في الوملةماتقن , 
وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان : «... ودخول 
مكة ... »0 وفحوى ما دل عليه 29 في دخول المدينة . 

وأمَا خبر الحلبي: « إن الله (عزوجل ) يقول في كتابه : ( طهرا بيني 
لِلطَائْفِينَ والعَاكِفينَ وَالرَكّم السّجُودٍ) فلا ينبغي للعبد أن يدخل مكّة إلا 





() الكاني: باب انواع الغسل ح" ج” ص 1١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ه ح؟ ج١‏ 
ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح” ج ” ص١/"7؟‏ . 

(؟ © الختصال : باب الاربعة عشرحه ص48: » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال 
المسنونة ح/ا ج؟ ص78؟ . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح4” ج١‏ ص4١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١١‏ ج؟ ص 59 . 

(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص43 . 

(4) و(3) الخللاف لمان ج؟ ص7817-185 . 

() في ص ٠١١‏ . 

(4) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ه ح؟؟ ج١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح ٠١‏ ج7١‏ ص 1796 . 

(1) سيأتٍ عن قريب عند التعرض له . 


14 
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م5 





الرجم»!". 

وقد يستشعر من التقييد بالرجم القبول في الجلد المصرّح به في 
مونّقه الآخر عن أبي عبد الله ليُةٍ : «أنه سئل عن رجل محصن فجر 
بامرأة فشهد عليه ثلائة رجال وامرأتان: وجب عليه الرجم » وإن شهد 
عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم . ولا يرجم , ولكن يضرب 
حد الزانى»!". 

يؤئدا كر عبد النعيى عرو الفيادى نثللاه رف سور تهاة: 
النساء في الحدود مع الرجال»!' منضمّاً إلى التصريح بنفي الرجم فيه 
فى النصوص السابقة . ولا ينافيه إطلاق النصوص الآنية!© المنرّل على 
نفي تبوت الحد بشهادتهنّ في غير الصورتين في الزنا . 

وحينئذٍ فيئبت الجلد بشهادة رجلين وأربع نسوة دون الرجم ٠‏ وفاقاً 
المحكي عن الشيخ”" وابني إدريس'" وحمزة”" واختاره الفاضل في 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح " ص ,55١‏ و«التهذيب»: ح .,٠١8‏ و«الوسائل»: 
عااعن 1 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 6١‏ ج ٠١‏ ص 1". وسائل الشيعة: باب 
من أبواب حد الزنا ح ١ج‏ 8؟ ص 1737. 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 9١‏ البيّنات ح ١١5‏ سج 7 ص 57١‏ الاستبصار: 
الشهادات / باب ١7‏ ما يجوز شهادة النساء فيه م 17ج “ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب 515 
من كتاب الشهادات ح ١١‏ ج /اا ص 507 

(؟) ناتي قريبا. 

(0) النهاية: الشهادات / شهادة النساء ج ؟ ص .1١‏ 

(1) السرائر: الشهادات / شهادة النساء ج ؟" ص .١77‏ 

(0) الوسيلة: القضايا / اعداد البيّنة ص ؟١7١.‏ 


أقسام الحقوق / حقوق الله (ما يقبت بثلاثة رجال وامرأتين..) سس طم 


القواعد(". 

وخلافاً للمحكي عن الصدوقين'" وأبي الصلاح”" والفاضل في 
المختلف!): فلا حدّ أصلاً؛ للأصل ء ولأنّهِ لو ثبت بشهادتهر” الزنا لنبت 
الرجم . والتالي باطل _للأخبار الكثيرة الدالّة على نفيه _فالمقدّم مثله , 
بيان الملازمة : دلالة الإجماع على وجوب الرجم على المحصن 
الزانى» فإن ثبت هذا الوصف ثبت الحكم وإلآ فلاء واستوجهه فى 
المسالك67. 1 

وهو كالاجتهاد فى مقابلة النصّ . 

ووفا عت الخلاف أَنّ لاوؤق أضحابنا انه يجب ارم بشهادة 
رجل'" وأربع نسوة, وثلاثة رجال وامرأتين»”" لم نتحقّقه في الأدلة , 
بل المتحقّق خلافه كما سمعت . 

ولذا كان المحكي عن المقنع'" والفقيه": أنه لا تجوز فيه 


.199 قواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج ا ص‎ )١( 

)١(‏ نقله عن الأب في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 4 ص .49١‏ وقاله الابن في 
المقنع: باب القضاء ص 5 .5١‏ 

(*) الكافى فى الفقه: الشهادات / التكليف الأوّل. والثالث ص 177 و/87. 

)ع مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج مص ١لاغ.‏ 

(0) مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص 155. 

)١(‏ فى المصدر: رجلين. 

(؛) الخلاف: الشهادات / مسألة ؟ ج اص .10١‏ 

(8) المقنع: باب القضاء ص ”7 .1١‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ذيل ح 7709 بج 7 ص 07. 


شهادة رجلين وأربع نسوةء بل عن ظاهر الحسن'" والمفيد'" 
وببالارا"ابوة شهاوضية فى الرها عقا االتصوس مل رايا 
في ا ورد شهادة رجلين وأربع في الرجم'". وقول 
الصادق نيّةِ في صحيح محمّد بن مسد ابرإذ اديه قاؤة وضال 





وامرأتان لم تجز في الرجم ٠»...‏ 
وإن كان فيه ما فيه لما عرفت ء والصحيح المزبور قد حمله الشيخ 
على التقيّة أو فقد شرط من شروط القبول!", وهو جيّد . 
نعم , غير الزنا من اللواط والسحق باق على مقتضى ما دل 
ارا ريا ا ع ل را يجيا ب 
للصادق لظ : «هل تجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل 
وحده...416, وقول أمير المؤمنين له في خبر غياث بن إبراهيم : 


.117 نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 4 ص‎ )١( 

(1) المقنعة: القضاء / باب البيّنات. والحدود / حدود الزنا ص 77/ و4/الا و0/ا/. 

(*) المراسم: القضاء / أحكام البّتنات ص 77؟. 

(5) تاتي قريبا. 

(0) كما في خبر عبد الله بن سئان والخبرين بعده المتقدّمة في ص 1 

(7) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح ١١7‏ ج 7 ص 510. وسائل الشيعة: 
باب ١4‏ من كتاب الشهادات ح 58 ج /ا؟ ص 50/8. 

(0) الاستبصار: الشهادات / باب ١7‏ ما يجوز شهادة النساء فيه ذيل ح 8 ج 7 ص 54. 

(8) الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح ١‏ ج لاص 55١‏ تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١‏ البيّنات م ١١1‏ ج ١‏ ص 511, وسائل الشيعة: باب ١14‏ من كتاب 
الشهادات ح ١ج‏ لال ص .50١0‏ 


أقسام الحقوق / حقوق الله (ما يثبت بثلاثة رجال وامرأتين..) 7 سس لط 


«لا تجوز شهادة النساء في الحد ولا في القود»', ونحوه فى خبر 
مو سى بن إسماعيل'7", وبابتناء الحدود على التخفيف ودرثها 
بالشبهات . 

فإطلاق المحكى عن علىٌ بن بابويه : «تقبل فى الحدود اذا شهد 
امرأتان وثلاثة رجال»'' منرّل على الزناء كخبر عبد الرحمن المتقدّء 
سابقاء وكذا كلام ولده في المحكي عن مقنعه. بل عنه في المختلف 
ابدال ادر يا لدان 

نعم , في محكيّ الوسيلة : إضافة السحق إلى الزنا في ثبوته بامرأتين 
وثلانة وجال لا الكته:فى الكنادات قال ان كلا من اللواط والسحق 
شق ونا تق ين | اقل لفق ١‏ اله تسبي افها تبون لزنا لاق باهرا قد 
أو رجلين وأربع إلى القيل!". 

وفى القي زلا فيل فى اذ ها الا شنيادة اسعة ا كاده 


.508 ص‎ ١1 ص 510". و«الوسائل»: ح‎ ١١4 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 
(؟) في المصدر بعدها: «عن ابيه» كما ياتي لاحقا (انظر الهامش اللاحق).‎ 

ايان نطق الخبن فيضن 117 

(؛) نقله عنه العلامة فى العداتة القضاء / في الشهادات ج 8 ص 1328 و١8].‏ 

(0) المقنع: باب القضاء ص .1١٠"‏ 

3 النسادس قال لتنا سنن 1 

(0) الوسيلة: القضايا / أعداد البيّنة ص 7؟5. 

(8) الوسيلة: الجنايات / أحكام اللواط. وأحكام السحق ص .4١5‏ 

() الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص 405. 


17 
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١1/ 


وامرأتين , وكذا حكم اللواط والسحق, بدليل : إجماع الطائفة»١".‏ 

وَفن اللاووين عن ظاهن ابن اليد مساواة اللواط والسيدق للزنا 
في البرك نقهافة الننام انا 

وعلى كل حال هو نادرء بل ممّا ذكرنا يعلم ما في إجماعه , وإن كان 
يشهد له : إطلاق خبر عبد الرحمن المتقدّم سابقاً. وكون اللواط كالزنا ‏ 
وا السعى فى النساء #اللواط قفن الرتجال» لذ ها رضن نيما هو 
أرجح منه من النضنو عن الننابقة 1 لاعتضادها بالشهرة العظيمة . 

«و4 على كل حالء فقد ظهر لك أَنّه إلا يثبت» الزنا بل ولا شيء 
من الثلاثة «بغير ذلك4 الذى عرفته؛ حتى شهادة رجل وست نساء فى 
انالوم حك عن العلاف توه حلي رز ١‏ اسل بوالناضر 
الأدلة السابقة المعتضد بالشهرة العظيمة أو الإجماع ‏ ينفيه . 

ولكن لا يخفى عليك ما في عبارة المتن من السماجة , وكان الأولى 
عدّ اللواط والسحق قسماً والزنا قسماً آخر , كما صنع في الدروس©, 
والأمر سهل بعد وضوح المقصود . 

إومنه» أي ما هو حقٍّ لله تعالى ما يثبت بشاهدين» عدلين 
( وهو ماعذا الك ين الجحابات السوهنة الهدوه كالشرقة 


.47/ غنية النزوع: كتاب القضاء ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١848‏ ج ١‏ ص .١151‏ 
(") الخلاف: الشهادات / مسالة ١‏ ج ١‏ ص .50١‏ 

(:) المصدر قبل السابق. 


أقسام الحقوق / حقوق الله (ما يقبت بشاهدين) 3 سس ---شاش الام 


وكترب الكض والرذة »ا والقة وان كان فى الأول حق الناس ايها 
كالقذف _وغيرها ممّا لا حدٌ فيه كالزكاة و الخمس والكفارات والندوو 
والإسلام » بل قيل : «وكذا ما يشتمل على الحقين؛ كالبلوغ والولاء 
والعدّة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص»7". 

لإطلاق ما دل على قبولهما من الكتاب'" والسنّة". 


جاع 


أمير المؤمنين ناا كان يحكم فى زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان 
مرضيّان وشهد له الف بالبراءة : يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة 
الألف؛ لاه دين مكتوم»!. 

وفي خبر عمرو بن خالد عن زيد بن على عن أبيه عن ابائه 852 
قال: «سئل رسول الله يََييْةٌ عن الناصب؟ فقال: إذا جاء رجلان 
عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه»7". 


.55"0 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات /العدد والذكورة ج‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الطلاق: الآية ؟. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب كيفيّة الحكم. وباب ١‏ من كتاب الشهادات ج 77 

() الكافى: الشهادات / باب النوادر ح 4 ج لاص ؛ ٠١غ.‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ 
ص .4٠١‏ 

(0) في المصدر بدلها: الساحر. 

(5) انظر «التهذيب» فى الهامش قبل السابق: ح 6 ص 187, و«الوسائل»: ح اص ١١غ.‏ 


النبوت بغير ذلك . 

(و» حينئذٍ ف«لا يثبت شيء من حقوق الله تعالى!" بشاهد 
وأخرا جوزو لا شاقن ويسيي :ول تعواذة الفسناء سردات واد 
كثرن؟ بلا خلاف أجده فيه'"؛ للنصوص'“ المتقدّمة سابقاً فى بحث 
اناهن و الهين من كنا الققينار يروف ريا تسقيق الخال مطالك: 
لذج بوتا مل 

هذا كله فى حقوق الله تعالى . 

زوك 0100 الادمى فثلاتة » : 

الأوّل «منها: ما لا يثبت إلا بشاهدين» ذكرين فلا يجزيٌ فيه 
النساء منضمّةٌ فضلاً عن الانفراد , ولا اليمين مع الشاهد . 

وفى الدروس : «ضبط الأصحاب ذلك بكلّ ما كان من حقوقهم 
نيس يعاد وله المقصر ين ففه الببال 1 

وفي كشف اللثام : «وهو ما يطلع عليه الرجال غالباً. وما لا يكون 
يالا وله التقهيى ةوه المال لاد 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

(؟) نفى الخلاف عن المورد الأوّل والثالث في رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً 
)ع( وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من ابواب كيفيّة الحكم ج لا" ص .5١5‏ 

(0) في ج ا ون 

1117 الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس 0ج 7 حجن‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الشهادات / العدد والذكورة ج ٠١‏ ص الرة 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما لا يثبت إلا بشاهدين) لل ل بش !لام 


ولكن لم أقف في النصوص على ما يفيده, بل فيها ما ينافيه . 
وو» كيف كان, فالذى عده المصتف من ذلك كغيره'": «إهو 
الطلاق4 بل عن الغنية : الإجماع عليه!". 1 


جاع 


اكورعى المسوظط ا مقو قوق كاذ لقتسا عاك ال 0 
فى الفسالافشينة إلى جذاعة ايض نوق كنال اتتحتق :من ل 
ما يحكى عن أبي علي أنه قال : «لا بأس بشهادتهنّ مع الرجال في 
الحدود سينا والطلاق)»7". 
وعلى كل حال لا ريب في ضعفه ؛ للأصل , والنصوص الكثيرة؛ ك : 
صحيح الحلبى عن أبى عبد الله لَيةٍ : «أنّه سئل عن شهادة النساء 
في النكاح؟ فقال: يجوز إذا كان معهنّ رجل . وكان علي عي يقول : 
له يدرفا فى الطلاق ...»7 الحديث . 


وخبر إبراهيم الحارثي”": «سمعت ابا عبد الله عليه يقول: تجوز 


.134 كالعلامة في القواعد: الشهادات / العدد والذكورة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب القضاء ص /47. 

(؟) المبسوط: الشهادات /المقدّمة ج 8 ص .١7١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص .10١‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج / ص 100 -107. 

(1) الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح ؟ ج لاص 55١0‏ تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١١8‏ ج ١‏ ص 519, وسائل الشيعة: باب 4" من كتاب 
الشهادات ح ؟ ج /ا١‏ ص .50١‏ 

(0) في ضبط لقب الراوي اختلاف بين المصادر. 


م و ا جب لخ أشن الكلاء ع 1) 


شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه , 
وتجوز شهادتهنّ في النكاح, ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم...»7" 
الحديث . 

وكير محتديين الفضيل +تسالث آنا الحين ارظن نان دلت لل: 
تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم! قال: تجوز شهادة 
النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إلية وليس معهنٌ رجل» 
وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهنٌ رجل , وتجوز شهاد تهن 
في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان, ولا تجوز شهادة رجلين 
وأربع نسوة في الزنا والرجم., ولا تجوز شهادتهن في الطلاق 
ولا الدم»”". 

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى كونه مقطوعاً به منها 
إن لم يمكن دعوى تواترهاء ومع ذلك سالمة عن المعارض 
بالخصوص . 

نعم » في كشف اللثام : احتمال كون المراد شهادتهنّ حين الطلاق!". 

وخر عمحع بعده -فيها مالا يقبله, كالمروي عن العلل'* 


,550 ص‎ ١١١ ص 595 و«التهذيب»: ح‎ ١١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 
501 و«الوسائل»: ح ه ص‎ 

(؟) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح دص ١و‏ و«التهذيب»: ح ٠‏ اص غ66", 
و«الوسائل»: ح ل/اص ؟501. 

(؟) كشف اللثام: الشهادات /العدد والذكورة ج ٠١‏ ص 777. 

(؛) علل الشرائع: باب 719 سح ١ج‏ ؟ ص 0808. 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما لا يثبت إلا بشاهدين) ب - #85 


جاع 


والعيون'" بأسانيده إلى محمّد بن سنان عن الرضا لَيّةٍ فيما كتب إليه من .7 
العلل : «وعلّة ترك شهادة النساء فى الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الروّية 
ومحاباتهنّ النساء في الطلاق» تلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلا في 
موضع ضرورة؛ مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرجال أن ينظروا 
إليه ...»''' وغيره . 

وفي خبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله ليه : «سألته عن 
فهادة النساء:نتى التكناع باذ جل معي إلى او فال ند ركان 
امير المؤّمنين عي يجيز شهادة المراتين في النكاح عند الإنكار. 
ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين» فقلت: أَنَى ذكر الله تعالى 
(فرجل وامرأتان)”"؟ فقال : ذلك في الدَّين؛ إذا لم يكن رجلان فرجل 
وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان . قضى بذلك 
رسول الله يَيْيُةُ وأمير المؤمنين ها 3 عندكم»! وغيرهما!". 

ومن الأخيزر يككفاد عدء الاتتعزادافية أيضنا بالشاهد واليميق تقد 
تقدّم الكلام فيه في كتاب القضاء”". 


.10 ص‎ ١ ج١ عيون أخبار الرضا لهِلا: باب 77ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 4؟ من كتاب الشهادات ح 5١0‏ ج /ا١‏ ص 5190. 

(") سورة البقرة: الاية 5857. 

(؛) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح ١79‏ ج 7 ص ,58١‏ وسائل الشيعة: 
باب 56 من كتاب الشهادات ح 0” ج /1 ص .51١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ١5‏ من كتاب الشهادات ح ؟ ج لاا ص .50١‏ 

.5917 في ج ١غ ص‎ )١( 


الطهارة / في غسل دخول المدينة 0١‏ 


وهو طاهر قد غسل عرقه والأذى وتطهّر» 27 فيحتمل إرادة البيت من مكَّة 
فيه . 

وما في كشف اللشام '"' من الإجماع عن الخلاف على عدم استحباب 
الغسل لذلك لم نجده , بل الموجود ما حكيناه . 

:8 و غسل دخول + المدينة #6 لصحيح ابن سنان : ... ودخول 
مكّة والمدينة...» 2©0, وحسن معاوية بن عمّارعن الرضا 
( عليه السلام ) : « إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين 
تدخلها ... » 2 وإجماع الغنية "2 المعتضد مما سمعت 27 من الوسيلة . 

وإطلاق 9 الدليل هنا كإطلاق ما دل عليه بالنسبة إلى دخول مكة 
عدم الفرق بين الدخول لأداء فرض أو نفل أوغيرهماء فها عن المقنعة () 
من اختصاصه بالاؤلين ضعيف . 


و#غسل دخول ا مسجد النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) *# 





)١(‏ الكاني : باب دخول مكة ح" ج؛ ص١٠‏ » تهذيب الاحكام : الحج / باب 8 ح5 جه 
ص18 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب مقدمات الطواف ح” جه ص8١"‏ . 

(6 ) كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص"؟1 . 

(9) راجع حاشية (8) من الصفحة السابقة. 

(: ) الكافي : باب دخول المدينة وزيارة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ح١‏ ج؛ ص 550 » تهذيب 
الاحكام : المزار/ باب ” ح١‏ ج” صه » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب المزارح١‏ ج١٠‏ 
ص75 وهوعن الصادق ( عليه السلام ) . 

(5 ) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في الاغسال ص51 . 

(5 )تي ص١ه١٠.‏ 

() الأولئ : ومقتضى اطلاق . 

(8) المقنعة : الطهارة / الاغسال المفترضات والمسنونات ص١0‏ . 


اي ا ل يي و الا 1 

9و4 أما «الخلع4 فظاهر المصئّف والأكثر على ما في كشف 
اللثام'"-بل المشهور فى المسالك”"_أَنّه كالطلاق فى اعتبار الشاهدين 
فيدابوإن كان المع ان 00 وإن تتضئّن مالا إل أنه 
ظلاق توق المسالك: «امتشضتقن أرضا البو :والشكة لا ستصض كا 
0 بالذات البينونة والمال تابع كما في كشف اللثام , نعم قال 
فيه : «لابدٌ من النزاع في البينونة أو الطلاق, فلو اتّفقا على الطلاق 
واختلفا في أَنّه بالخلع أو لا فلا شبهة في أنه نزاع في المال» إلا أن تكون 
المرأة هى المدّعية له لتبطل رجعته»!. 

لتقن عرق تحقيق ذلك في كتاب القضاء في بحث الشاهد 
واليمين, بل عن بعض : ثبوته إن ادّعاه الزوج بشاهد وامرأتين0؛ 
لنبوت المال بهم , والمال هنا ليس إل عوضاً للطلاق. فيتبعه في 
التيوت؛» 

«و4 أمَا «الوكالة والوصيّة إليه والدنسب ورؤية الأهلّة» -وإن 
الوم الاغيرات الارك وعلول اجال اللدووو ب النشوو انها ابضا 


.501 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / العدد والذكورة ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص .10١‏ 

(؟) المصدر السابق. 

(4) تقدّم المصدر انفاً. 

(4) في ج 4١‏ ص 5917... 

(1) مال إليه في مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص .10١‏ 
(0) كما في غاية المرام: الشهادات / أقسام الحقوق ج 4 ص 194. 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما لا يثبت إلا بشاهدين) + لب ل  -‏ ا 98# 


ذلك, بل عن الغنية : الإجماع عليه في الأهلّة'"' كما أنّ النصوص في 
الأهلّة مستفيضة : 

منها : قول الصادق نيا في خبر حمّاد بن عثمان : «لا تقبل شهادة 
النساء في روّية الهلال, ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان»”" 

دما ليك في صحيح العلاء : «لا تجوز شهادة النساء في 
الهالال...»”” 

نعم . قال الصادق لا في خبر داود بن الحصين : «...لا تجوز 
شهادة النساء في الفطر إل شهادة رجلين عدلين, ولا بأس في الصوم 
بشهادة القياء وان لياه وأبصرو ذه .ولا دلالة فيه على شسبوت الهلال 
بدل ويل أقضاه جواز الضوم اسظهاراء هذا 

ولكن عن المبسوط : أَنْه قوّى قبول الشاهد والامرأتين في جميع 
ذلك0, وقد سمعت كلام أبى على السابق. كما أَنّك قد سمعت ما تقدّم 
لنا في كتاب القضاء في بحث الشاهد واليمين!. فلاحظ «و» تدبّر. 

بل منه يعلم الحال فى العتق والقصاص والنكاح”"* وإن قال 





.17/7 غنية النزوع: كتاب القضاء ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١١19‏ ج 7 ص 119. وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من كتاب الشهادات سح ١7١‏ ج ا ص 500. 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ,١7١‏ و«الوسائل»: ح ١4‏ ص .50١‏ 

(4) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ,١15١‏ و«الوسائل»: ح 11 ص .51١١‏ 

(0) المبسوط: الشهادات /المقدّمة ج 4 ص ؟١17١.‏ 

...580 في ج ١غ ص‎ )١( 

() في نسخة الشرائع: والنكاح والقصاص. 


52 ا ا ١‏ ال الكلام (ج ") 
التستقعها ونه ود أطهروه كاتف الأواعد1؟ ايها لاتيومه 
بالشاهد والمرأتين» وفاقاً للمحكي عن المبسوط في الأَوّل 
والثانى”", وللمحكى عن المقنع”" والاستبصار”“ فى الثانى!", ويلزمه 
القول 191 نك بالتيورت شاه و المي لا ادها ديه كيه . 

ما العتق فلأنّه مالي أو من حقوق الآدميّين التي هي موضوع 
الشاهد واليمينه فى اللنصوص' "'. ويندرج فيها حيئئذٍ النكاح 
والتمامى يسان الى دااننهها من التصوصض بالخصوض المقةة 
سابقاً في النكا م8 

فنضافا الى عي ؤرارة سال الباقر ناكا #زعين شههاةة السفاء 
تجوز في النكاح؟ قال : نعم , ولا تجوز في الطلاق إلى أن قال : -قلت : 
تجوز شهادة النساء مع الرجال فى الدم؟ قال : /50)0 , 


.199 قواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج 7 ص‎ )١( 
/ أثبت بالشاهد والغرا قير ن: النكاح والعتق. انظر «المبسوط» المتقدّم انفاً وباك كقارة القتل‎ )١( 
.559 1748 الشهادة على الجنايات ج لاص‎ 


'") المقنع: : باب القضاء ص 75 .5١‏ 
؛) الاستبصار: الشهادات / باب /ا١اما‏ يجوز شهادة النساء فيه ذيل ح 1١.١‏ اج اص 6". 


) 

) 

(0) أثبتا بالشاهد والمرأتين: النكاح. 

)١(‏ تحتمل المعتمدة بدلها: القبول. 

(/) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج لاا ص 118. 

(6) فى س 7٠0‏ ص .175١‏ 

)5( الكافى. الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح 4 ج /اص ,59١‏ تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١١١‏ ج ١‏ ص 520, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من كتاب 
الشهادات ح ١١‏ ج ١7‏ ص 504. 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما لا يغبت إلا بشاهدين) سبي يي م تيك 1118/7 


وقال أمير المؤمنين اقلا في خبر الكناني : «شهادة النساء تجوز في 
النكاح -وقال فيه أيضاً: ‏ تجوز شهادتهنّ في الدم مع الرجال»)7". 

وق صجور حمل رابو جمراودسا الضادق ددر سو وههاء: 
النساء فى الحدود؟ قال : فى القتل وحده. إنّ عليّاً ليذ كان يقول: 
لا يبطل ا 00005 

وفي مضمر زيد الشحّام : «... قلت : أفتجوز شهادة النساء مع 
الرجال في الدم؟ قال : نعم»”". 

وق كين ا ضير النضيوورهالقه كن تكياةة اليناء ؟ فال 
جوز سياد الام عدي على با لتريضلع اليجال النظر النبدة 
وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ...)1. 

إلى غير ذلك من النصوص . 

بل لا أجد لها معارضاً في النكاح إلا خبر السكوني عن جعفر 
عن أبيه عن علي 968 : «إنّه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في 
نكاح ولا طلاق ولا في دوف في الديون وما لا يستطيع الرجال 


.507 ص‎ ١6 ص 517, و«الوسائل»: ح‎ ١١4 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

,51١ ص‎ ١١1 ص 5350 و«التهذيب»: ح‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 
.50١0 ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ 

() تهذيب الأحكام: القضايا / باب ١‏ البيّنات ح ١١7‏ ج 1 ص 517, وسائل الشيعة: 
باب 14 من كتاب الشهادات م 77 بس لا ص 509. 

() الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح غ ج لاص 55١‏ وانظر «التهذيب» 

في الهامش السابق: سح ٠١9‏ ص 578, و«الوسائل»: ح 4 ص .50١‏ 





1 
جاع 


1١1 


امدق 


النظر اليه(" , 

وهو-مع قصوره عن معارضة الأخبار السابقة من وجوه -محتمل 
لفاس سروم كات عر رسام رعس اك 
الرضا ة : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنٌ 
رجل؟ قال : لا, هذا لا يستقيم»!". 

نعم , هي متعارضة في الدم كما سمعته في النصوص السابقة . مضافا 
إلى : 

ما في خبر محقد بن قيس عن أبي جعفر 8 قال: «فعضى أسير 
المؤمنين ليذ في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بثر فقتله . 
مواد الم ليجات قهاةة المرات! "بودي الصدوت برواينة 
بإسقاط قوله : «بحساب ...)». 

وفي خبر عبد الله بن الحكم : «سألت أبا عبد الله لي : عن امرأة 
شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات؟ فقال : على الرجل ربع 
دية الصبىّ بشهادة المرأة»”". 





جواهر الكلام (ج ؟1) 


17 و«الوسائل»: ح 1ن‎ ,58١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 6لااا ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١74‏ ج 7 ص 180., وسائل الشيعة: 
باب غ١‏ من كتاب الشهادات ح 11ج لاا ص ١١ا5.‏ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 6 ص ١7‏ أ, و«الوسائل»: ح ان 107 

(]) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح ١ج‏ لاص 05. 

(0) من لا يحضره الفقيه: (الهامش السابق: ح .)75١7‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ 
ص ١006‏ 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما لا يثبت إلا بشاهديين) --إإ--س #889 


وما في خبر محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ليَةِ : «...لا تجوز 
شهادة النساء في القتل)7". 

وما في خبر غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه إ85!": «لا تجوز 
قياةانساء في الحدود ولا في القود»'". 

وما في خبر موسى بن إسماعيل بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن 
على 967 : «لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود»!. 

وعن الشيخ الجمع بينها : بعدم قبول شهادتهن ولو مع الرجال في 
القصاص .ء اما الدية فتئبت بشهادتهنٌ, ونسبه المصئف فى كتاب 
القصاص إلى الندرة''', لكن في المسالك : نسبته إلى جمع كنير'", وإن 
كنا لم نتحققه , مع شدّة مخالفته للقواعد؛ ضرورة كون المفروض 
شهادتهنْ بما يقتضى القصاص . 

عي لاس قد ل قبيااتية بالققل لشي لنت ورزذا أبعي 
الجمع بين النصوص بذلك كان أولىء وإلاً كان الترجيح للنصوص 


.508 ص‎ ١8 ص 510, و«الوسائل»: ح‎ ١١7 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

(؟) في المصدر بعدها: عن على عه . 

(؟) تقدّم فى ص ولا 

1ه حي الأحكان اقسا را كناف انهاه ين نانس لاض 216 وسائل النديلة 
باب ١5‏ من كتاب الشهادات م 7١‏ ج /ا؟ا ص 509 

(0) الاستبصار: الشهادات / باب ١7‏ ما يجوز شهادة النساء فيه ذيل س ١48‏ سج ص .5١‏ 
تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ذيل ح ١١7‏ ص .)١1١‏ 

(1) شرائع الإسلام: القصاص / النفس (الفصل الثالث) ج 4 ص 5١8‏ (نسبه إلى الشذوذ). 

(0) مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص 100. 


5 4" لصتت قو أ شرن لكوم 1 ") 


الناقنة اقول شهاذوة فيه 

وأمّا الجمع'" بينها : بحمل النافية على شهادتهنّ منفردات والمثبتة 
على صورة الانضمام مع رجل , فلا يقبله ظاهر بعضها أو أكثرها ء هذا . 

وفي المسالك : «واعلم : أنّ محل الاشكال شهادتهنّ منضمّات إلى 
البجاله أنا على اسان اذ شعن سهاد نه فطع ود فؤل 
أبي الصلاح : بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو 
والجراح , والمرأة الواحدة في الربع»”". 

ركه وهر 36 لك:] ناكا 0 القران ولاق الح سن النسيى افع 
فالظاهر قبول المرأتين فيما يوجب الدية كالرجل مع اليمين؛ لما عرفته 
ماركا وار دعي قري ان كنا لك 

ئمَ إِنّه لا يخفى عليك أَنا قد ذكرنا في كتاب القضاء" أن المستفاد 
من النصوص ثبوت كل حقّ من حقوق الآدميّين بالشاهد واليمين إل 
ما خرج بدلّة مخصوصة من إجماع أو غيره» ومن ذلك ينفتح لك باب 
عظيم في جميع محال الخلاف . والظاهر قيام المرأتين مع اليمين مقامه 
في ذلك . كقيام المرأتين مع الشاهد مقامه في موضوعه, كما تسمع 
تحرير ذلك إن شاء الله . 

«و» الثاني «منها» أي حقوق الآدمي : «ما يثبت بشاهدين 
)١(‏ كما في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 1115. 


.5100 704 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 
..."589 في ج ١غ ص‎ )5( 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يقبت بقباهدتن ويقناهد وامراهوي)" سستححتت 3ه 


وبشاهدة" وامراتين وبشاهد!" ويميى» وهو: الدنيون والأمتوال 
كالقرض والقراض والغصب, وعقود المعاوضات كالبيع والصرف 
والعتله والضلع والتجبارة""والسساقاة والرقين والوضيية له 
والجناية التى توجب الدية4 كالخطأ وشبه العمد وقتل الحرّ العبد 
والأب الولد والمسلم الذمّي والصبي والمستوة و تنيرهها والنامومة 
والجائفة وكسر العظام ... وغير ذلك ممّا كان متعلّق الدعوى فيه ملأو 
مقصوداً منه المال فإنٌ ذلك هو الضابط عندهم لهذا القسم . 

قال الله تعالى : «واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان)!* 

وفى صحيح الحلبي عن الصادق عد : «... تجوز شهادة النساء مع 
الرجل في الدين؟ قال : نعم .. 5 

وفى خبر محمّد”"' بن خالد الصيرفي : «كتبت إلى الكاظم َيه : في 
رجل مات وله ام ولد. وقد جعل لها سيّدها شيئا فى حياته ثمٌّ مات؟ 
تكن لهانها ] ثانا ستدها فى به مروف ذلك ماق خاي لل 
قهاذة الرجل والفراةوالهدء غير المتوميي 1 
-١(‏ ؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وشاهد... والإجارات. 
(غ) سورة البقرة: الاية 585. 


(0) الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح ١‏ ج /اص 5450 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب ١‏ البيّنات ح 17ج ١ا‏ اص 06 وسائل الشيعة: باب 0 من كتاب 

(1) فى متن الفقيه: «الحسين». وفى الوسائل وهامش الفقيه: «يحيى». 

(/) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 4ج اص 07 © 


” جواهر الكلام (ج 47) 





وقال الباقر مَظةٍ في خبر محمّد بن مسلم : «لو كان الأمر إلينا أخذنا 
بشهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق 
الناس ب 

وقال الصادق مه في خبره أيضاً: «كان رسول الله يي يجيز في 
الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين...»" 

وفي حبرا بين لون كان :ززشو ل الله 2 بقضي بشاهد واحد 


ا 


و عبن 1 
وقد سمعت ما فى خبر داود بن الحصين عن الصادق َيه “. 
إلى غير ذلك من الأدلة المعتضدة بفتوى الأصحاب قديما وحديثأ . 


نعم . عن الخلاف!" وموضع من المبسوط”": منع قبول أهيرا قير 
0 - على ما قيل'“ _ على دعوى 


د ا (الهامش قبل السابق: ح لاغ ص 238). 

)١(‏ تهذديب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١0١‏ ج ١‏ ص 777. وسائل الشيعة: 
باب ١6‏ من أبواب كيفيّة الحكم م ١١‏ ج 717 ص 518. 

(1) الكافي: الشهادات / باب شهادة الواحد ح 8 ج /,ا ص 587, وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح ١480‏ ص 5"7؟, و«الوسائل»: ح ١‏ ص 174. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 7 ص 580 و«التهذيب» في الهامش قبله: ح ١47‏ 
ص ١7؟,‏ و«الوسائل»: ح ه ص 510. 

(غ) تقدم فى 1 

(0) الخلاف: الشهادات / مسألة ؛ ج 7 ص ؟507. 

.588 المبسوط: كتاب كقّارة القتل / الشهادة على الجنايات ج لاص‎ )١( 

(/) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 4 ص 477. 

(8) كما في الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١48‏ ج ” ص .11١‏ 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يثبت بشاهدين وبشاهد وامرأتين...) جبنسسحييصف 1081 + 


اوفع الم نوق الو له لا 0 

رقو الهالةة أنه لم يندس ١‏ لديو برضن القع :لا سيول 
شهادتهن في الدين'"؛ وعن المراسم'" والغنية!* واللاصباح!: ضضم 
انعمو الى الفا عل فى الفرو اا وامر نين فى الفيووئ وال ماله 

لك كن المعادم 1 زلا مدا ناه وين ساقي الله اتوي الى شيريها 
لأنّ مقصوده من الدين : المال»0". وهذا جار وها ا 

لعو عن الاضيام ينها ناررو فى كهادة الو ابعل رمع يميق اددع 
في الديون خاصّة , وقيل : كل ما كان مالا او المقصود منه المال»". 
ولا ريب في ضعفه , بل قد عرفت سابقاً ظهور النصوص في إثبات 
جميع 0 ش 

عر ود ناقاقى نس الابوية ضير الدمين ب الشاهع و ليرا حين 
الخشاص الأدلة الجريورة ع الا من لهو ضوف يعد 
ما سمعته!" من خبر داود بن الحصين الوارد في تفسيرها , وخبر محمّد 
ابن خالدا" _الوارد في الوصيّة ‏ ظاهر في إرادة ثبوتها بشهادة جنس 


)١(‏ النهاية: الشهادات / شهادة النساء. والحكم بالشاهد ج ١‏ ص 1١‏ و15. 
(؟) المقنع: باب القضاء ص .5١ ١‏ 

(5) المراسم: القضاء / احكام البيّنات ص 77؟. 

(؛) غنية النزوع: كتاب القضاء ص 75. 

(ةهو7) إصباح الشيعة: كتاب القضاء ص 0758. 

(1) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 027. 

(6) فى ص .58١‏ 

(9) تقدّم في ص 119. 


جواهرالكلام (ج0) 
لقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر ابن مسلم : « .. وإذا أردت دخول 
بي ايه مان الح 1 ا اه الغنية7" المعتضد مما 
سبق من الوسيلة ايضا . 

وفي الموجز(" كما عن شرحه”؟' ونهاية الإحكام”* زيادة دخول مشاهد 
الأئمة (عايهم السلام ) في الأغسال المكانيّة نيَّةَ بعد أن ذكروا استحبابه 
للزيارة » وجعلوه من الغسل للفعل » وهو أعمّ من الزيارة ؛ إذ يكون ها 
ولغيرها » ول نعرف له شاهداً سيّا إذا أريد البلد إلا فحوى ثبوته للمدينة 
ومككة ومسجديها . 

وكذا ما يحكى عن أي على (0) من استحبابه لكلّ مشهد أو مكان 
شريف » كقوله ذلك أيضاً في الزمان لكل زمان شريف » ولكلّ فعل 
يتقرّب به إلى الله » وغير ذلك » ولعلّه لحجّية القياس عنده» فتأمّل . 


١٠١م‎ 





«مسائل أربع * 
الأولى 
#ما يستحبٌ للفعل و#منه 4 المكان #إذ المراد الدخول إليه 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح؛ ج١‏ ص ه5١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح7١‏ ج؟ ص 11١‏ . 

() الغنية ( م ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص"15 . 

(*) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المسنونة ص»ه . 

(4؛) كشف الالتباس : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : « وللمكان كال حرم ومكة 
ومسجدها » ص ١759‏ ( مخطوط ) . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / في الاغسال المندوبة ج١‏ ص/ا7١‏ . 

(5) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص4 ؟ . 


0" جواهر الكلام (ج ") 


انكل وحسن الخثرات ل موعن 

لكن قد يدفع : : بظهور ما في ذيل الآية من الإشهاد على البيع في 
إرادة الاشهاد السابق الذى كان منه الرجل والمرأتان: متمماً : 5 
القول بالفصل, وبظهور خبر محمّد بن خالد'" المزبور في أنّ الشاهد 
واليمين قائم مقام الشاهد والمرآت تين , وحينئلٍ فهما أولى من اليمين مع 
الرجل, وبما ورد'" من إثبات الحقّ بالامرأتين مع اليمين . 

بل الظاهر ثبوت ذلك كلّه بهما مع اليمين» وفاقاً للمشهور!” 
عظيمة!*, بل عن الشيخ في الخلاف : الإجماع عليه”*)؛ لصحيح منصور 
ابن حازم قال : «حدّثنى الثقة عن أبى الحسن لقْةٍ قال: إذا شهد 
حاحب لاعن أمرا نان ويضينه انهو جا )"لد إنعوه مسحييحه الالخدرة 





السابق). 

(5) يأتي بعض الأخبار في ذلك قريباً وانظر وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب كيفيّة الحكم 
ج لاا ص 37١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١‏ ص .50١‏ 

(؛) تستفاد عظمة الشهرة من نسبة مقابله إلى المتروكيّة في الدروس الشرعيّة: الدعوى / 
درس 1ه ص ٠٠لى,‏ 

(5) الخلاف: الشهادات / مسألة /اج 7 ص 505. 

(1) الكافي: الشهادات / باب شهادة الواحد ح 7 ج لاص 587 تهذيب الأحكام: القضايا / 
اح اج لاص .371١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحكم بشهادة امرأتين ح 7570 ج 7 ص 00. وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمي (فنا بيقنت بشناهةين ووكتاقد وامراسن:) سيت _ وه 
من دون إرسال». ويمكن أن يكون قد سمعه مشافهة تارةً وبواسطة الثقة 
ارو 

والمناقشة١")‏ في صحّتهما بعد التسليم لا تقدح؛ للانجبار 
بما سمعت» 57 الجملة : 

بما في صحيح الحلبي عن الصادق مك3 : «إنّ رسول الله َه أجاز 
شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل»”" بعد الإجماع إلا النادر 
على عدم قبولهنٌ بدون اليمين في الدين كما ستعرف . 

وحسنه عنه مه أيضاً: «إنّ رسول الله ييه أجاز شهادة النساء مع 
يمين الطالب في الدين أنّ حقّه لحقّ»”". 

وبغير ذلك ممّا يدل بإطلاقه على قيام الامرأتين مقام الرجل . 

فما في النافع' كما هو صريح المحكي عن السرائر © والتنقييم'" 


)١(‏ كما في التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج 4 ص 7١8‏ (ناقش في صحّة خبر 
منصور). 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ٠١7‏ ج ١‏ ص 177., وسائل الشيعة: 
باب 54 من كتاب الشهادات ح ٠١‏ ج ا ص 5031. 

(؟) الكافي: الشهادات / باب شهادة الواحد ح /اج /اص 587 تهذيب الأحكام: (الهامش 
السابق: ح ١44‏ ص 775), وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ” ج ١7‏ 
ص ."7١‏ 

() المختصر النافع: الشهادات / صفات الشاهد ص .58١‏ 

(0) السرائر: الشهادات /المقدّمة ج ؟ ص .١١١6‏ 

.5١8- 5١7 التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج غ ص‎ )١( 


تت و اكالم رع 47 


وقضاء التحريرا" -وإن رجع عنه في الشهادات!" -وظاهر سلار”” 
والغنية!: من العدم . لا يخلو من منع , وإن كان الحلّي منهم معذوراً 
على أصله, ولذا قال : «جعلهما بمنزلة رجل يحتاج إلى دليل . وليس , 
وحملهما على الرجل قياس, والإجماع غير منعقد , والأخبار غير 
متواترة » فإن وجدت فهي نوادر شوادً, والأصل براءة الذمّة . فمن أثبت 
بشهاد تهما حكماً شرعيّاً فإنه يحتاج إلى أَدلّة قاهرة؛ إِمّا إجماع أو تواتر 
اناا قرآن, وجميع ذلك خالٍ منه»!©. 

نا على أصولنا فلا يأتي ذلك؛ لما عرفت, ولأنّ الشارع قد أقام في 
الديون كلا من المرأتين واليمين مقام الرجل , فيقوم المجموع مقام 
رجلين؛ لاشتماله على كلا البدلين , وهذا وإن لم يكن قاطعاً ‏ لاحتمال 


8 استناد القبول في الموضعين إلى وجود أقوى شطري الحجّة لكن 


لا يخلو من التاييد فى الجملة . 

ومن الغريب ما سمعته من ابن إدريس وتبعه المقداد' من دعوى 
ندرة النصوص المزبورة وشذوذهاء مع أنه لم نر لها رادًا قبله ولا من 
تاخر عنه إلا النادر ؛ لاختلاف فتوى المصنّف , والفاضل في التحرير قد 
)١(‏ تحرير الأحكام: القضاء / الدعاوى والبيّنات ج ه ص .١78‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الشهادات / تفصيل الحقوق ج 0 ص 578. 
(") المراسم: القضاء / أحكام البيّنات ص 77؟. 
(غ) غنية النزوع: كتاب القضاء ص 178 - 759غ4. 
)00 التنقيح الرائع: الشهادات / صفات الشاهد ج اص .1١8‏ 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يغبت بشاهدين وبشاهد وامرأتين...) ل ون” 


رجع عن ذلك فيه فضلاً عن قطعه بالحكم في باقي كتبه". ومن هنا 
يمكن دعوى تحصيل الإجماع على ذلك.بل قد يستفاد من الأدلة 
العريورة دان موضوعهما موضوع الشاهد واليمين. وهو كل حق؛ 
لإطلاق الخبر المزبور. 

وتنقّح من جميع ما ذكرنا: اتتحاد موضوع الثلاثة أي الشاهد 
واليمين والشاهد والمرأتين, والمرأتين مع اليمين -وهو كل حقّ ادمي 
أو المالي منه خاصّة , على البحث الذي قدّمناه في الشاهد واليمين . 

عو للا تقبل اشهادة التساء متقردات فى شى .من .ذلك .وإن كترق»: 
بلاخلاف محقّق أجده وإن أرسله في محكيّ السرائر”"؛ لصحيح الحلبي 
السابق !"الذي لا دلالة فيه على الانفراد عن اليمين » وعن الحسن : «قد 
روي عنهم ميم : أن شهادة النساء إذاكنّ أربع نسوة في الدين جائز» ثم 
ذكر أنه لم يقف على حقيقته , وأنّه لم يصمٌ عنده من طريق المؤّمنين!* 

وكيف كان , فقد بان لك ممّا ذكرناه الوجه في قول المصنف : «وفى 
الوقف ناذه اظطيرهوة وفاقاً المحكي عن السو ١‏ را ا ” 


)١(‏ كإرشاد الأذهان: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص .17١‏ ومختلف الشيعة: القضاء / في 
الشهادات ج8 ص //!4, وقواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج7 ص 149 5٠٠١‏ 

(1) السرائر: الشهادات / شهادة النساء ج ؟ ص .١78‏ 

(؟) في ص 5017. 

(:) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 4 ص 100. 

(0) المبسوط: الشهادات / الحكم بالشاهد الواحد ج 4 ص .١19١0 ١85‏ 

)١(‏ السرائر: الشهادات / المقدّمة, والحكم بالشاهد الواحد ج ١‏ ص ااو؟1. 





والبرّاج”"لأنّه يبت بشاهد وامرآتين وبشاهد ويمين4 إن كان على 
محصور؛ لكونه من حقوق الناس قطعاً» بل تجري عليه 0 أحكام 
الملك عدا الامتناع عن نقله , وذلك لا يخرجه عن الملكيّة كم الولد: 
على أنه قد يجوز بيعه في بعض الأحوال . 
05 خلافاً للمحكى عن الخلاف'" بناءً على عدم الانتقال سواء قلنا 
يد بالانتقال إليه تعالى أو البقاء على ملك الواقف , واحتمل'" القبول عليه 
أبشاء خصوصا على الشاءعككن ملك الواقك برقا على أن المقفصوة من 
الوقف المنفعة . وهي مال . 
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قلناه هنا وبما أسلفناه في 
كتاب الوقف'» من انتقال الموقوف إلى الموقوف عليه إن عامّاً فعا وإن 
خا فحام. 
وكذا الكلام في حقوق الأموال كالأجل والخيار اشتراطاً واتقضاءً 
والشفعة وفسخ العقد المتعلّق بالأموال وقبض نجوم الكتابة أو غيرها من 
الأموال؛ لأنّ جميعها حقّ آدميء بل المقصود منها أجمع ثبوت مال أو 
زواله؛ بل وكذا النجم الأخير من الكتابة» وإن توقف فيه الفاضل في 
)١(‏ المهذّب: الشهادة / الحكم بالشاهد الواحد ج ١‏ ص 015 (تعوّض لخصوص الشاهد 
واليمين). ظ 
)١(‏ الخلاف: الشهادات / مسالة 5١‏ ج ١‏ ص .58١-58١0‏ 


(9) كما في كشف اللثام: الشهادات / العدد والذكورة ج ٠١‏ ص 717 .١‏ 
(؛) فى ج 19 ص 1917. 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يثبت بالرجال والنساء) للا 89# 
القواعد'", لكنّه في غير محلّه . خصوصاً بناءً على ما ذكرناه . 

و«الثالث» من حقوق الادمي : «ما يثنبت بالرجال والنساء 
منفردات ومنضمّات؛ وهو الولادة والاستهلال وعيوب النساء 
الباطنة4 كالقرّن ونحوه, لا الظاهرة كالعرج ونحوه. وضابطه : ما يعسر 
اطّلاع الرجال عليه غالباً. 

بلا خلااف اذه في بوت ذلك بشهادتهنٌ منفردات كما اعترف به 
في كشف اللثام'"؛ لمسيس الحاجة , وللمعتبرة المستفيضة؛ ك : 

صحيح العلاء عن أحدهما طايه : «.. . سألته هل تجوز شهاد تنه 
وحدهن؟ قال : نعم في العذرة والنفساء»”". 

وخبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله قِةٍ قال: «أجيز شهادة 
النساء في الغلام صاح أو لم يصح, وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال 
تجوز شهادة النساء فيه»!. 

وقال الصادق ليه في صحيح ابن سنان: «تجوز شهادة النساء ' 
وحدهنّ في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه. وتجوز شهادة القابلة ٠”.‏ 


.114 قواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الشهادات / العدد والذكورة ج ٠١‏ ص 577. 

(*) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 3١‏ البيّنات ح ١7١‏ ج 1 ص 119, وسائل الشيعة: باب 
4" من كتاب الشهادات ح ١8‏ ج ١7‏ ص 503. 

(:) الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح ١١‏ ج لاص 555. وانظر 
«التهذيب» في الهامش السابق: ح ١١7‏ ص 118, و«الوسائل»: ح ١١‏ ص 501. 


00 جواهر الكلام (ج ؟1) 


وحدها في المنفوس»'". 

وقال قةٍ أيضاً في خبر السكوني : 0 ني أمير المؤمنين عضا بامرأة 
كر عي ون حابر الفبداء ارين الوا شرن وى كراب ققال» 
ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى. وكان يجيز شهادة 
النساء فى مثل هذا»'" 

وقال افلا أيضاً في خبره الآخر: «في امراك اذعيكق] ها فعاضت 
ثلاث حيض في شهر واحد : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان 
فيما مضى على ما ادّعتء فإن شهدن صدّقت ., وإلا فهي كاذبة»!". 





وى مكبر الاعيك الحم بن انى هعرة :الله وما لتدهين الميراء 
يحضرها'“ وليس عندها إلا امرأة, أتجوز شهادتها أم لا تجوز؟ فقال : 
تجوز شهادة النساء فى المنفوس والعذرة»7". 


)0010( ا «الكافي» في الونامئن السبابق: 2 6/)ا ص ,"5١‏ و«التهديب» في الهامش قبله اح ١٠١١/‏ 
ص .1١6‏ و«الوسائل»: ح 14 بخن 107 

(1) الكافي: الشهادات / باب النوادر ح ٠١‏ ج لاص 4-غ. تهذيب الأحكام: القضايا / 

2 اهدب شي الهامش 6 2 ١78‏ ص 37 و«الوسائل»: اح لاص .١ 1١‏ 

0 58 إضافة: :الموت 

)0 الكافي: الشهادات / باب ما بجور من شهادة النساء ح ٠‏ اج لاص 1 تهودمن 
الأحكام: : القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 21 ١ا‏ ص 515 وسائل الشيعة: : باب 7 من 





أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يثبت بالرجال والنساء) سس #8 


وفي صحيح الحلبي'" وحسنه'": «تجوز شهادة النساء في 
المنفوس والعذرة» . 

وفى خبر ابن بكير : «تجوز شهادة النساء فى النفاس والعذرة»”" 

وفى خبره الآخر: «تجوز شهادة النساء في العذرة وكبل عتني 
ليرا الال افا 

وفي خبر زرارة عن أحدهما كه 6 ؛ «في أربعة شهدوا على امرأة 
بالقنا فقا لف اناك تفط بن الها العا قويع نا نك لافقا ل 1 
شهادة النساء»() 


إلى غير ذلك من النصوص التي مرّ جملة منها. ويمكن دعوى القطع 
ها نالفي ال ذلك او تراتريهنا: 
وأكا الفوكجويد ‏ متسكات اورال حال كيو المشهور كاف كلدت 1 


جاع 


اللثام'"؛ للعمومات . ومعلوميّة كون الرجال هم الأصل في الشهادة, بل 57 


)01( من له يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب رد شهادته ح 11ج “اص 05., وسائل 
الشيعة: باب 51 من كتاب الشهادات ح اج /ا'ا ص .١ ١8‏ 

(')انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟ا ص 550 و«التهديب»: ح ,١١8‏ 
و«الوسائل»: ح 0 

)ع( الكافي: الشهادات / ياب ا يجور من شهادة النساء ح “اج لاص 50١‏ تهد يب الأحكام: 

)0 أسوراقه مم : ا 50 1 ٠‏ و«الوسائل»: ح 1 

(/) كشف اللثام: الشهادات / العدد والذكورة ج ٠١‏ ص 595. 


لم أتحقّق فيه خلافاً وإن حكي عن القاضي أَنّه قال: «لا يجوز أن يكون 
عو احدنن لهال اث 

لكن يمكن أن يريد : الحرمة بدون الضرورة على الأجانب فإن 
تعمّدوا ذلك خرجوا عن العدالة, لا أنّه لا يجوز لهم الاطّلاع مع 
الضرورة أو لا تقبل شهادتهم وإن اتّفق اطلاعهم عليه لحلَّيّة أو من غير 
عفد اواقيل عدالتهم . 

وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه؛ ضرورة ظهور النصوص المزبورة 
في جواز شهاد تهن بذلك المشعر بجواز غيره , كما هو واضح . 

«(و» كيف كان, ف«لإ فى قبول شهادة النساء منفردات فى 
ارك عطاق انتريد الجوا نه ايض كعااقي التواعر اال وغير يبيل 
هو المحكى عن المفيد! وسلار' وابن حمزة''' ايضا؛ لاندراجه فى 
الضوض: السابقة ووو كوه من الأمور التي لا يطلع عليها إل النساء 
غالنا أوهنا لأ يجوز اازسال النظر اليد موتدا : 

بإطلاق قول الباقر 1 في خبر ابن أبي يعفور : «تقبل شهادة المرأة 


.005 ص‎ ١ المهذّب: الشهادة /المقدّمة ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج ا ص 494. 

(؟) كمسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص 08", ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
أكخاج ان 51 

(؛) المقنعة: القضاء / باب البيّنات ص 77/. 

(0) المراسم: القضاء / أحكام البيّنات ص 77؟. 

)١(‏ الوسيلة: القضايا / أعداد البئنة ص ؟7؟5. 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمي (ما يثيت بالرجال واللنساء) ‏ - 88١‏ 


والنسوة إذا كن مستورات...»(", 

وبالمفهوم في مرسل ابن بكير عن الصادق نهِةٍ : «في امرأة أرضعت 
فلتها رجاه ١‏ مال ديعا لله كيه قله لأوقال: لا عصدق إن 
لم يكن غيرها»!". 

فما عن الأكثر”': من العدم, بل ظاهر المبسوط!* وصريح 
الخلاف©: الإجماع عليه؛ للأصل وإمكان اطلاعهم عليه. بل عن 
الأوّل منهما عن أصحابنا : «أنّهم رووا: لا يقبل شهادة النساء فى 
الرضاع»"'. 

لا يخلو من نظر؛ ضرورة انقطاع الأصل بما عرفت., ومنع الإجماع 
المزبورء بل مظنه في العكس كما هو ظاهر المحكي عن ناصريّات 
السيّد", بل الشيخ نفسه رجع عن القول بالمنع إلى القول بالقبول في 0 
المحكي من شهادات المبسوط”" الذي هو _كما قيل!" -متأخر عن ”7 


غ١ البّنات ح ؟ ج 7 ص 515",. وسائل الشيعة: باب‎ 3١ تهذيب الأحكام: القضايا / باب‎ )١( 
.518 ص‎ ١/ ج‎ ٠١ من كتاب الشهادات ح‎ 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١1‏ ما يحرم من النكاح من الرضاع ح 78ج /اص7775, 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ما يحرم بالرضاع م ”ج ٠١‏ ص .1١١‏ 

(؟) كما في السرائر: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص .١١5‏ 

(؛) المبسوط: كتاب الرضاع ج مص 707١‏ 

(0) الخلاف: الشهادات / مسالة ١‏ ج ١‏ ص 508-5707. 

(1) المبسوط: الشهادات /المقدّمة ج 4 ص ١7١‏ و1780١.‏ 

(0) الناصريّات: مسالة ١٠١‏ ص 559. 

(8) المصدر قبل السابق: ص ؟77١.‏ 

(1) المصابيح في الفقه: المواريث / مصباح: اختلف الأصحاب في قبول شهادة النساء > 


الطهارة / في تقديم الغسل على الفعقل س3 ب فةآ 
يإ يقدّم عليهما * لأنَ المراد وقوع الفعل منه مختسلاً » وهو_مع ظهوره 
وعدم ظهور الخلاف فيه بل نسب(" إلى تصريح الأصحاب” مصرّح به 
في كثير من الغايات المذكورة في الروايات 7" . 

لكن قد يناقش **) فيه بغسل التوبة وقاضي الكسوف وقاتل الوزغ 
والساعى إلى المصلوب وماس الميّت بعد تغسيله ونحوذلك . 

الال 0 نه في الأول للصلاة التي تقع بعدها كما يظهر من 
المستند» والثاني للقضاء ء والشالث وما بعده بِأنْ المراد من اللام في قولنا : 
« للفعل » معنى الغاية » ولا ريب في كونها ليست من ذلك . 

فيه ان عسل الشورة لها 3 لالضيالةة كي نوكلا فر الأمنيعا فى 
وإجماعاتهم » ونمنع ظهور الخبر السابق في كونه للصلاة وإن وقع الأمربها فيه 
بعده: كالقاضي للكسوف ؛ لأنَّ ذلك إنها كان عقوبة له من حيث تركه , 
على أن تسليمه لا يدفع أصل الإشكال ؛ لتحققه بغيره» والثالث خلاف ما 
صرحوا به من كون الغسل فيها للفعل غير فارقين بينها وبين غيرها في ذلك . 


١ ٠١ص نسبه الهم في المصابيح في الفقه : الطهارة / تقديم الغسل الغائي على غايته وعدمه‎ )١( 
. ) خطوط‎ ( 

(6) ممن قال بذلك : العلامة في النهاية : الطهارة / في الاغسال المندوبة ج٠١‏ ص 17,5 » والشهيد في 
الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص ؛ ؟ » وابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : 
الاغسال المسئونة ص4 ه . 

(0) تقدمت في خلال المباحث السابقة وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونة 
ج17اص15 . 

(4؛) كما في جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص77 . 

() كما في مدارك الاحكام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص7١‏ . 


#أا ‏ ب ‏ عبتت اق كلام لع 110) 


الخلاف والشهادات فيه متأخّرة عن الرضاع . 

وما الزواية “قمع إوسالها »غير موعودة فى الأصولوولا فول 
عند الشيخ في الموضع الذي نقلهاء فإنه حكاها في شهادات المبسوط 
وقد عرفت أنه أفتى فيها بالقبول . 

بل لعل مبنى الرواية المزبورة -بل والإجماع -على خروج الرضاع 
عمّا يعسر اطلاع الرجال عليه؛ إذ لا ريب في أن ظاهر الأصحاب 
والأخبار عدم قبول شهادة النساء حتّى فيما هو كذلك بمعنى أنّ ذلك هو 
الأصل قي 

والعمدة : تحقّق الموضوع وبيان أنّ الرضاع مما يعسر اطلاع 
لجال عليه ءاسسم ولكن قوعزر فق ارقا شهاذة الود ان على 
تعسّر اطلاع الرجال عليه. خصوصاً بعد تحريم نظر الرجال إلى مثل 
ذلك من النساء, فلا ريب في أَنّ الأقوى القبولء والله العالم , هذا . 

وفيما حضرني من نسخ الشرائع متّصلاً بذلك : «ويقبل!" شهادة 
امرآتين مع رجل فى الديون والأموال وشهادة امرآتين مع اليمين, 
ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولو كثرن» ااه لا يخفى 
عليك عدم مناسبته للعنوان» ولعلّه لذا لم يشرحها فيما حضرني من 
نسخة المسالك”"؛ لسقوط ذلك من نسخته . وعلى رض اسنتنها قنقد 


جه في الرضاع ورقة 5366 (مخطوط). 
)١(‏ في نسخة الشرائع: وتقبل. 
(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص ١98‏ (الهامش). 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يثبت بالرجال والنساء» ‏ سس 8م 
تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً. 

(وتقبل شهادة المرأة الواحدة» بلا يمين فى ربع ميراث 
المستهل وفى ربع الوصيّة 4 والاثنتين في النصف , والثلاثة في الثلاثة 
أرباع . والاربعة في تمام المال. بلا خلاف اجده فيه!". بل عن 
الخلاف'" والسرائر”": الإجماع عليه, وقد تقدّم في الوصيّةا» 
التصوضن الد الذعال ذلك قي 

وفي صحيح عمر بن يزيد : «سألته' عن رجل مات وترك امرأنه 
وهي حامل فوضعت بعد موته غلاماً, ثم مات الغلام بعد ما وقع . 1 


0 


إلى الأرضء فشهدت المرأة التي قلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع + 
إلى الأوض شدعاة] فالدعان الأمام أن عمجيو هاده فين :ويه 
ميراث الغلام»0'. 

وفي رواية ابن بسنا ف فيه د فال : ((. واذ كاتا امرامين ؤقال: 


2 والجامع‎ .١1١0 صرّم بالحكم في المبسوط : الشهادات /المقدّمة ج 8 ص‎ )١( 
الشهادات / أعداد البتنات ص 087. وقواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج جَ‎ 
.159 بس ؟ ص‎ ١88 والدروس الشرعيّة: الشهادات / درس‎ .0٠١ ص‎ 

(؟) الخلاف: الشهادات / مسالة ٠١‏ ج 1١‏ ص 501-508. 

(©) السرائر: الشهادات / شهادة النساء ج "١‏ ص .١78‏ 

(؛) في ج 19 ص 50ل... 

(0) أي «أبو عبد الله عيْاِ» كما فى المصدر. 

(1) الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح ١١ج‏ لاص 595. تهذيب 
الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البّنات ح ١١0‏ ج 7 ص 118. وسائل الشيعة: باب 14 من 
كتاب الشهادات ح 5 ج لا ص 507. 


ا جواهر الكلام (ج 47) 


تجوز شهادتهما في النصف من الميراث»'". 

وعن الفقيه بعد ما حكى صحيح عمر بن يزيد قال : «وفي رواية 
أخرى :إن كانت'"'امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث » وإن كنّ 
لاثة نسوة جازت شهادتهنٌّ في ثلاثة أرباع الميراث ‏ وإن كنّ أربعاً 
جازت شهادتهنَ في الميراث كلّه»'". وعليه يحمل ما سمعته في 
النصوص © من قبول شهادة القابلة وحدها في المنفوس . 

لكن عن ابن إدريس" وابن حمزة"": اشتراط عدم الرجال. 
وإطلاق النصّ حجّة عليهما . 

ولا تقبل عندنا شهادة الواحدة في غير ذلك. نعم عن الكافي”" 
والغنية!" والإصباح'": ثبوت ربع الدية بشهادتها ايضا؛ لخبري أبني 
نس ولك الندتتيى اها :8 اللدون لم ينا فرافط العيكة : 





)١(‏ الكافي: المواريث / باب ميراث المستهلٌ ح ؛ ج لاص .٠101‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح ١4١‏ ص ١7؟.‏ و«الوسائل»: ح 405 ص 511. 

50 اشمواقى هامشن العيدة إلى تتبيخة يدلها: كاننا. 

أرقن ١‏ كط النقد الما را تال امن بشع :5 أبواتقت : لاا ابض ار ونان 
الشيعة: باب ١4‏ من كتاب الشهادات ح 18 ج /ا١‏ ص 510. 

(؛) في ص 701 -50/8. 

(6) السرائر: الشهادات / شهادة النساء ج “تدص 178. 

)١(‏ الوسيلة: القضايا / أعداد البئنة ص ؟77؟؟. 

(0) الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الثالث ص 75]. 

(8) غنية النزوع: كتاب القضاء ص 179. 

(1) إصباح الشيعة: كتاب القضاء ص 058. 

) 


.551 في ص‎ )٠ 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يثبت بالرجال والنساء» 7 شت #88 


فالأصل حينئذٍ وغيره بحاله , كما هو واضح . 

وقد نقدّم الكلام في كتاب الوصيّة!" في قيام الرجل مقام المرأة» أو 
الانسيوه ار لاقيف شه اادقه فى نيدو ا طفق الوسوة للحيو هل 
ما هو الظاهر من بعضهم'". بل في القواعد لم يذكره احتمالاً؟", والثاني 
لا يخلو من قوّة كما اعترف به العلامة الطباطبائي في مصابيحه”* وإن 
ل العدديه اتلا .ولك الاتضافة: إن الأخير أقواها بعد حرهة القياس ١‏ 


جاع 


والاستحسان وعدم إحاطة العقل بمصالح الأحكام, كما ذكرناه في 0 


وهل الفرأة دملا تطعيف النفهوةيد؟ وجهان» أقراهما النده: 
وربّما يؤيّده أنه سئل الصادق نه في مرسل يونس : «عن الرجل 
بكرو لاعلى لحل هن اتعحد نه وبيواك عله لس انه 
ىعو لض السائعي الجن عدن عله كه يعور له حبا مطل ينهاه: 
الروواة كفي تهاب يدت قال لة مدو ذ. ولك لعل تابر الاق 


./77 في ج 79 ص‎ )١( 

(1) كفخر الدين في الاإيضاح: الشهادات / العدد والذكورة ج 4غ ص 450. والنراقي في المستند: 
الشهادات / شروط الشاهد ج ١4‏ ص .5١7‏ 

(') قواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج 07ص .50١‏ 

(4) المصابيح في الفقه: المواريث / مصباح: يثبت الرضاع كسائر أحوال الرضاع ورقة 571 
امخطرط): 

)00( في متن الوسائل بدلها: التدئنيس. 

(7) الكافي: الشهادات / باب الشهادة لأهل الدين ح ١‏ ج /اص 788 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 494 ج 7 ص .,52١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من كتاب 
الشهادات ح ١ج‏ ا ص 577. 


جواهر الكلام (ج ؟5) 


لكن في كشف اللثام : «الأقوى الحل وإن حرم التزوير لكونه 
إقزار"أباليع وق مرسل عنهازءرن كسميى قبل انمادق 1ق 
يكون للرجل من إخواني عندي شهادة, وليس كلها يجيزها القضاة 
عندنا ؟ قال: إذا علمت أنْها حقّ فصحّحها بكلّ وجه حتّى يصمٌ له 
حقّه"» ثم قال : «ولعلّه إشارة إلى ما ذكرنا من التورية»!". 

وفيه : أنه لا دلالة له على ذلك , بل أقصاه أنه كخبر داود بن الحصين 
السمفعه يقول: ترا ذاشهرت على قهادة فاردت ان تقتنها ففكرها كيك 
شئت » ورتبها وصحّحها ما استطعت , حتى يصحّ الشيء لصاحب الحق 
بعد أن لا تكون تشهد إلا بحقّ» فلا تزيد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ, 
فإنما الشاهد يبطل الحقّ ويحقّ الحقّ, وبالشاهد يوجب الحق, 
وبالشاهد يعطى . وإِنّ للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد 
اليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعانى والتغييرا» فى الشهادة مما به 
هد العو موصتعة ولا يوسي ادوس الع مدل اجر الصا 


51١ 





50 القائم المحاهد بسيفه في سيل الله تعالى»!" . 


ل ري ا 

لكات ناك عد باممدفياة الواحداس مالم اهن اوسا[ :الي ياتا مدن 
كنات القنها داقع الى لاض بن 

(©) كشف اللثام: الشهادات / العدد والذكورة ج ٠١‏ ص 808-798 

الاق البصد روبد لوا:توالتلنبين. 


نن كنات التهاد قدت اج لالا صن 11 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يثبت بالرجال والنساء) سس 88# 


نعم , لا بأس بدفع الباطل عنه بباطل آخر؛ لخبر الحكم أخي 
أبى عقيلة”: «قلت لأبى عبد الله لظة : إن لى خصماً يتكثّرا" علتَ 
بالشهود الزورء وقد كرهت مكافأته مع أنى لا أدري, أيصلح لى ذلك 
أم لا؟ قال : فقال : أما بلغك ما قال أمير المؤمنين لذ ؟! إِنّه كان يقول : 
لا توروا انفسكم واموالكم بشهادات الزورء فما على امرىٌ من وكنبٍ”" 
في دينه ولا مأثم من ربّه أن يدفع ذلك عنه ,كما أنه لو دفع بشهادته عن 
المسلم!؟)!", 

ولو شهدت الخنثى المشكل في الوصيّة والاستهلال ثبت الربع بناءً 
على تبوته بالرجل , وإلا لم يثبت بشهادتها شيء . 

وإذا اجتمع في الشيء حقّان كان لكل حكمه , فلو شهد على السرقة 
-مثلاً ‏ رجل وامرأتان قبت المال دون القطع. بل في القواعد : 
«ولو علّق العتق بالنذر على الولادة . فشهد أربع نساء بهاء ثبت الولادة 
)١(‏ في الكافي: الحكم بن أبي عقيل. 
(") الوكف: النقص والعيب. الصحاح: ج عا ص 8١‏ (وكف)), مجمع البحرين: ج مص ١١١‏ 

1757 (وكف). 
(غ) «وكذلك...» إلخ ليست في التهديب. 
(0) الكافي: الشهادات / باب النوادر خ 7 ج لاص ١٠١‏ ,. تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ 


البيّنات م ٠١0‏ ج 1١‏ ص 517. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ ج ١7‏ 
ص 77. 


ولم بقع النذر»(" . 

بل في محكيّ التحرير : «ولو شهد رجل وامراتان بالنكاح ؛ فإن 
افيه قياقة الو انعدو المرا فين تنا :مسف ,وا لايق الحنيو ون 
النكاح»!". وهو-_كما ترى -_لا يخلو من بعد . 

(و» كيف كان, فقد يستفاد ممّا عرفت من توقف ثبوت تمام 
الحقّ بلا يمين في الوصيّة وميراث المستهل على أربع -ان 9 كل موضع 
يقبل!" فيه شهادة النساء لا يثبت باقل من اربع» كما هو المشهور!“ 
للأصل, بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب" والسنّة”" أن المرأتين 
يقومان مقام الرجل في الشهادة, وهو ظاهر قوله تعالى: «أن تضل 
إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى»”". 

تعن المشن من ١١‏ كفي كنوادة مر اقيض ملكي عسو رقي 
فيما لا ترأه الرجال؛ كالعذرة وعيوب التسحاء والنفاس والحيض 
والولادة والاستهلال والرضاع ء وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة 
)١(‏ قواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج “اص .050١‏ 

(1) تحرير الأحكام: الشهادات / تفصيل الحقوق ج ه ص 538. 

() في نسختي الشرائع والمسالك: تقبل. 

(4) كما في كشف اللثام: الشهادات / العدد والذكورة ج ٠١‏ ص .,551١‏ 
(0) سورة البقرة: الآية 5857. 


)05 وسائل الشيعة: انظر باب 0 من كتاب الشهادات ج /10" ص 0 1. 
(/0) سورة البقرة: الاية 57م5. 


أقسام الحقوق / حقوق الآدمى (ما يثيت بالرجال والنساء) لس فا# 


واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه»'", ونحوه في محكيّ المراسم'"', بل 
عن متاجر التحرير : «لو اشترى جارية على أنها بكر ء فقال المشترى : 
الا سيو عر عنامي لظ ا لنهنا نم يفيل فول عر فق ولت ار 

واضح الضعف , وإن كان قد يشهد له ظاهر قول الباقر عد في خبر 
أبي بصير : «تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال»!». وصحيح الحلبي 
سأل الصادق لَه : «... عن شهادة القابلة وحدها فى الولادة؟ قال : 
تجوز شهادة الواحدة...»!, وفى صحيح عبد الله بن سنان عن 
أبي عبد الله ما : «.. .وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس)0"©. 

لآ اناك لتضودرها عو مها وطنة طيرها من مشر ري سي 
حملها على إرادة القبول في الجملة؛ لما عرفت من ثبوت بعض الحق 
بشسه القمادة "فى الانفيلال والوستةة وعين الست فى القاضصرتة:. + 

0 00 1 : 

«يجيز اصحابنا ان تقبل فى الرضاع شهادة المراة الواحدة؛ تنزيها 17 
للنكاح عن الشبهة واحتياطاً فيه»" واحتجٌ على ذلك بالاجماع 


./77 المقنعة: القضاء / باب البئتنات ص‎ )١( 

(؟) المراسم: القضاء / أحكام البيّنات ص 77؟. 

() تحرير الأحكام: المتاجر / في العيوب (الأحكام) ج ١‏ ص /17/ا5. 

(؛) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح ١487‏ ج 7 ص 584. وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من كتاب الشهادات ح 4١‏ ج لا ص 517,. 

(0) الكافي: الشهادات / باب ما يجوز من شهادة النساء ح ؟ ج /اص 54١‏ وانظر «التهذيب» 
في الهامش السابق: ح ١١8‏ ص 574, و«الوسائل»: ح ١‏ ص .50١‏ 

.508- 701 تقدّم فى ص‎ )١( 

/00 الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): مسألة ٠١‏ ص ١68‏ (في المصدر اشتباه). 


١ 2‏ زر الكلام (ج "غ) 


والحديث النبوى : «دعها , كيف وقد شهدت بالرضاع؟!»'". 

وعليه يرتفع الخلاف في الواحدة , وإن بعد التنزيل . 

وعن أبي الصلاح : «ويحكم بشهادتهما منفردتين فيما 0 يعاينه 
الرجال من احوالهنٌ»'", ويلزمه الحكم بهما فى الرضاع ايضا لدخوله 
فيه . نعم ظاهره عدم الاكتفاء بالواحدة , وربّما يشهد له ظاهر قوله َيِه : 
«لا يصدق إن لم يكن» فى مرسل ابن بكير المتقدم!". 

لك قن هر فق لضو الف تكو هن مقا وطاتها لمعه مق ا لاد لدم 
فلابدٌ من تنزيل ذلك ونحوه عليها أو على ما لا ينافيها, واللّه العالم . 


«مسائل» ثلاث 
«الأولى» 
(الشهادة ليست شرطا في» صحّة إشيء من العقود» 
والايقاعات عندنا «إل الطلاق4 والظهار؛ للأصل المستفاد من 
إطلاق ما يقتضي الصحّة من الكتاب والسئة كما تقدّم ذلك في 
مواضعه 9و4 لكن «يستحبٌ في النكاح والرجعة وكذا في البيع» 


)١(‏ المعجم الكبير (للطبراني): ح 917١‏ فما بعده ج ١17‏ ص 530١‏ قما بعدهاء المصنّف 
(لعبد الررّاق): ح 0 ١04559‏ ج مص 754 - 550, سنن الدارقطني: ح ١04177‏ 
اج 4 ص 0 سنن البيهقي: ج لاحن: 2١‏ 

(1) الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الثالث ص 875. 

(5) تقدّم في ص .11١‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: في. 


أقسام الحقوق / حكم الحاكم تبع للشهادة سس #989 
والدين» والكتلاف :فى ذلك تادر كما عرفت الح فيه فى محال * 
:. : : 00 

سيو 
للشهادة؛ ف كانت مسق ذ السكم اهرًوياطن” ", وإلا نفذ 

ظاهراً 4١‏ لا باطناً «وبالجملة: الحكم وذ ضتدزا لاه لياط . 

ولا يستبيح المشهود له ما حكم له إلا مع العلم بصحّة الشهادة أو 

الجهل بحالها» قال رسول الله َيْيْْهُ : «إنما انا بشرء وإنكم تختصمون 
إلىّ » ولعل بعضكم الحن بحجّته من بعض. وإنما اقضي على نحو 
أقطع له قطعة من النار»!2. 

خلافا لأى حتينة::فحكم بالسبااعة المحكوه له وإن عله بطلانة: 

من غير فرق بين المال والبضع/, وقد خالف فى ذلك ضرورة المذهب 

أو الدين. خصوصا فيما اقتضى نكاح المحارم ونحوهاء ولا غروء فكم 


.101 في ج ١غ ص‎ )١( 

يو تتبع . 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: باطناً وظاهراً. 

(؛) تفسير العسكري فل: ح 770 ص 117. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب كيفيّة الحكم 
ح”ج /لا ص 777 سنن أبن ماجة: ح 77117 ج 7 ص /1/. سنن أبيداود: ح ١0/1‏ 


جواهرالكلام (ج0) 


ومن هنا ارتكب بعضهو"" الاستثناء » فحكم بتقديم الغسل للفعل 
إلا ْ هذه هيوه 0 فقسم الغسل إلى زماني وغاني -ويدخل 
المكاني فيه وسببيء على خلاف التقسمم المشهورمن الزماني 
و الفعلىي والمكاني, و الأمرني ذلك كله سهل بعد التسالم على 
الحكم . 

نعم » قد يناقش بحسنة معاوية بن عمار السابقة : «إذا دخلت المدينة 
فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها»97”" بناء على أن الترديد منه 
( عليه السلام ) لا من الراوي , وقد حمل على إرادة التخيير بين التقديم 
بفصل وغيره» كما عساه يشهد له قوله ( عليه السلام ) : « إذا انيت إلى 
الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله , وإن تقدّمت فاغتسل من بر ميمون 
أو من فخ أو من منزلك ممكة »247 الخبر. 

وأصعب منه المناقشة بخبر ذريح : « سألته عن الغسل في الحرم قبل 
دخوله أو بعد دخوله ؟ قال : لا يضرّك أيّ ذلك فعلت » وإن اغتسلت في 
بيتك حين تنزل بمكّة فلا بأس »20 , لكنّه قد يحمل على إرادة غسل دخول 
الكعبة أو المسجد أوغير ذلك . 


١٠ 





6 كالشنييد ف الذكرى : الطهارة / في المستعمل له ص34 » والدروس : الطهارة / المقدمة 
ص" » والفاضل المهندي في كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(؟) كالطباطبائي في المصابيح في الفقه : الطهارة / اقسام الاغسال ا مندوبة ص54 ( مخطوط ) . 

(0) تقدمت في ص7١٠١.‏ 
ص17 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب مقدمات الطواف ح؟ ج1_1 ص26١73.‏ 

(5) الكاني : باب دخول الحرم حه ج؛ ص18”» تهذيب الاحكام : المج / باب 8 ح؟ جه 
ص17 2 وسائل الشيعة : باب ” من ابواب مقدمات الطواف ح١‏ ج؟ ص6١١؟.‏ 


له من مثل ذلك!! 
وف الجهل بحال الشهادة :نا لواشية له.قنا هذا عد لبحو لذ بعلب 
بهء وحينئز جاز له أخذه بحكم الحاكم؛ لأنّ شهادة العدلين طريق 
ميا سام 
لوقك( د حياط تسن كنا اكأكا الممرروضا 
بدين متا -لم يجز له الحلف بشهادتهما . بناءً على اعتبار العلم فيه حسّاً 
"لاسرع على تعر اسمحد شن التهادة: 


المسألة «الثالثة 4 
(إذا دعي'" من له أهليّة التحمّل» لها مع عدم خوف الضرر 
ؤرسب علد #نؤقاقا المتووريين الأضيهاك الشنهرة عطلية 1 
«(وقبل» والقائل ابن دوو #الغاكةافيما تمد كما اعترق به فى 
الرياض”*: الا يجب» . ش 
(والأوّل» مع شهرته ومناسبته لحكم سياسة نظام العالم 
«مرويىٌ؟ بل هو ظاهر قوله تعالى :«ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا»", 


)0010( في نسفة الشرائع: ادعى. 

.5117 ص‎ ١4 كما في مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج‎ )١( 
.١77 ص‎ ١ (؟) كما يستفاد من الدروس الشرعيّة: الشهادات /المقدّمة ج‎ 
ياني المصدر لاحقا.‎ 0) 

(0) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١١‏ ص .58١‏ 

.1/7 سورة البقرة: الاية‎ )١( 


أقسام الحقوق / وجوب تحمّل الشهادة سسسب #9 


خصوصاً بعد صحيح هشام بن سالم عن أَبى عبد الله لي فيه قال : «قبل 
الشهادة» . وفي قوله تعالى : «ومن يكتمها»'"'قال : «بعد الشهادة»1". 
وخبر داود بن سرحان عنه لقةٍ أيضاً أنه قال : «لا يأب الشاهد أن 
يجيب حين يدعى قبل الكتاب»!". 
وخبر محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن نْقْةٍ في قول الله (عرّ 
ول الززولة امار الى اخل ه. فقال : «إذا دعاك الر جل لتشهد له 
على دين أو حق , لم بسع لك أن تتقاعس عنه»2©. 
وهو اق تاق افق اى قند الاكة زرو لاا بكي الى القرهاء 
فقال: دلا ينبغي لأحد إذا دعي على شهادة يشهد عليها أن ينقول: 
لا أشهد لكم »!8 . 1 1 
ونحوه خبر الكناني عنه عَيِة أيضاً مع زيادة :«وذلك قبل 0 
الكتاب»"" إلى غير ذلك . 


.57 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح ١00‏ ج 7 ص 570 وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من كتاب الشهادات ح ١‏ ج ١7‏ ص .5١09‏ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠‏ ص ,"7١‏ و«الوسائل»: ح [آص .,57٠١‏ 

(؛) الكافي: الشهادات / باب الرجل يدعى ح ” ج /اص 58١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش 
قبل السابق: ح 48 ص ,17١‏ و«الوسائل»: ح لاص .5٠١‏ 

(0) الكافي: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 2978). تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات 
ح 18ج 1ص 70". وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشهادات م 0 ج /ا١‏ ص .5٠١‏ 

(1) هذه الزيادة وردت في خبر الحلبي. انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ (مع ذيله) 
ص 77/9 .”8٠‏ و«الوسائل» في الهامش بعده: ح ؟كوؤغخص 7609و١٠7,.‏ 


:”7 سس سسسسسم م م اس هه ب للح ججواهر الكلام (ج 87) 


فما عن ابن إدريس : من أن المراد بالآية أداوّها لا تحمّلها ؛ لظهور 
لفظ المشتقّ في ذلك7". 

كأنّه اجتهاد في مقابلة النصٌّء وإن كان ربّما يشهد له ما عن تفسير 
العسكري عن أمير المؤمنين لكلا في قول : «ولا يأب ...» إلى آخرها : 
«من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعي لإقامتها . وليقمها ء ولينصح 
فيهاء ولا تأخذه فيها لومة لاثم , وليأمر بالمعروف وينه عن المنكر»'", 
لكن قال فيه أيضاً: «وفي خبر آخر: إِنّها نزلت فيما إذا دعي لسماع 
الشهادة أبى » وأنزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده 
(ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها ...)00 إلى آخرها. 

نعم , قد يقال باحتمال الكراهة في الآية؛ لآنها على طولها مشتملة 
على لقان را #الاحظة يما قله وما ادها ذو باعل اق دواد 
خصوصاً ما كان منها مثل اللفظ المزبور نحو قوله تعالى : «ولا يأب 
كاتب و اتعناد عق قو لها ل :رو للا ها مو اديه الى اختوها سورت 
الظنّ القويّ بكون ذلك منها أيضاً . 

مؤيّداً: بإشعار لفظ «لا ينبغي» ونحوه في النصوص المزبورة , بل 


.١١١ ص‎ "١ السرائر: الشهادات / كيفيّة الشهادة ج‎ )١( 

(") تفسير العسكري نّةِ: ح 2/8 ص 171, وسائل الشيعة: باب ؟ من كتاب الشهادات ح ٠‏ 
(؟) سورة البقرة: الاية 5857. 

ع( انظر «تفسير العسكري» في الهامش قبل السابق: ح 7/4 و«الوسائل»: ح /. 





أقسام الحقوق / وجوب تحمّل الشهادة سس 908 


اناق معظمها على هذا اللفظ ونحوه ظاهر فى ذلك أينضاء بل قندة 
لتوقك خلى كتنانها وزيادة البالفة فيددمع ترقه على التحمل قيه 
إشعار اخر ايضا. 

بل قد يظهر من الصدوق المفروغيّة من عدم الوجوب؛ حيث إنه 
- بعد أن روى فى المحكى من فقيهه : «قيل للصادق ك3 : إن شريكاً يرد 
عيادتناء فال 0ن لوا الشتكي الا قال دوليسن وريد رلك النون ,عن 
إفاضتهاء لان اقامة القهاةة واجية: انما مع نها اتتشثلها . ييقول: 
لا تنحمّلوا الشهادة فتذلُوا أنفسكم بإقامتها 506 يردّها»”". 

بل هو فتوى المصنّف في النافع , قال : «ويكره أن يشهد لمخالف 
إذا خشى أنه لو استدعاه إلى الحاكم ترد شهادته»'". ولعلّ غيرها 
انف كد لذ 

إلى غير ذلك من المؤيّدات الكثيرة التي نظهر للفقيه الممارس بأدنى 
مَل فى نصوص المقام . 

فالانصاف : عدم خلوّ القول بعدم وجوبه وأنّه مستحبٌ -بل تركه 
مكروه ‏ من قوّة » وإن كان الفاضل في المختلف ‏ بعد أن حكى!' عن 
ابن إدريس عدم الوجوب واستدلاله بالأصل وظهور الآية في الأداء 


.4١١ وسائل الشيعة: باب 07 من كتاب الشهادات ح ؟ سج لا؟ ص‎ )١( 
.58١ المختصر النافع: الشهادات / ما به يصير شاهداً ص‎ )*( 
.0605 (غ) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج مص‎ 


الما ملب سح جواهر الكلام (ج ؟8) 
وكون الوارد فى ذلك من أخبار الآحاد _قال : «ونسبة ذلك إلى أنّه من 
أخبار الآحاد _مع دلالة القرآن عليه, واستفاضة الأخبار به. وفتوى 
بالنسبة إلى استدلاله؛ لما عرفت من ظهور الآية ولو بقرينة النصوص- 
فى إرادة التحمّل . 

نعم , قد يحتمل أن يراد في الآية _-بناءً على إرادة من تلبّس 
بالشهادة منها -الاشارة إلى مضمون النصوص المستفيضة : وهو أنّ من 
دعي إلى تحمّل الشهادة فتحمّلها وجب عليه إقامتها. ومن تحمَّلها 
بلا استدعاء لم يجب عليه إقامتها إلا فى صورة خاصّة وهى إذا علم 
الظلم . وحينئذٍ فيكون المعنى : ولا يأب الشهداء عن أداء الشهادة إذا 
دعوا إلى تحمّلها وإلآ فلا يجبء فيتوافق حينئذ مضمون النصوص 
لمزبورة مع الآية, إلا أنه خلاف ما تقدّم فى النصوص الواردة في 
0 

«(و» كيف كان. فلا الوجوب» على القول به على الكفاية» 
عند المتأخّرين كافّة"؛ للأصل , ولأولويّته بذلك من الاقامة التى 


.0١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: الشهادات / التحمّل والأداء ج '' ص 0505. وولده في الإيضاح: 
الشهادات / التحمّل والأداء ج ؛ ص 44١‏ - 4175. والشهيد في الدروس: الشهادات / 
المقدّمة ج "١‏ ص .١57‏ والسبزواري في الكفاية: الشهادات / بعض المباحث ج ١‏ ص 76/, 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١40‏ ج ” ص 184. 


أقسام الحقوق / وجوب تحمّل الشهادة ل سسا 99# 
ستعرف استفاضة الاجماع على كفائيّتها (و» حينئذ ف ؤ لا يتعيّن إلا 
مع عدم غيره ممّن يقوم بالتحمل» كغيره من الكفائي . 
إلا أنه كما ترى؛ ضرورة انقطاع الأصل بظهور الأدلة كتابا!0 
وسنّة" في العينيّة ؛ ولا قرينة على إرادة الكفائيّة نحو تغسيل الميّت 
ودفنه اللذين لم يشرع فيهما التكرار حنّى يراد وقوعه من كل مكلف , 
بل المراد إيجاد أصل الطبيعة من أيّ مكلّف؛ بخلاف المقام الذي لا مانع 
فيه من وجوب التحمّل على كل من يدعى إلى الشهادة, كما هو ظاهر 
قوله تعالى : «ولا ا الشهداء»”" وغيره من النصوص السابقة”, بل 
نأكذته لاه :: ااسعها ل الفقلة والننها نووالفية و القسق والغؤف وغير 
ذلك . والقياس على الإقامة مع بطلانه عندنا -ستعرف الكلام في 
ولعلّه لذا كان المحكي عن ظاهر المفيد” والحلبي”" والقاضي”" 
والديلمى/" وابن زهرة'" العينيّة . 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 587. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من كتاب الشهادات ج لاا ص .5١35‏ 
(5) سورة البقرة: الاية 5857. 
(4) في أوَّل هذه المسألة. 
(0) المقنعة: القضاء / باب البئّتنات ص 78/. 


(1) الكافى في الفقه: الشهادات / التكليف الثاني ص .451١‏ 


(0) المهدّب: الشهادة / في كيفيّتها ج ١‏ ص .017١‏ 
(8) المراسم: القضاء / أحكام البيّنات ص 74؟. 
(9) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .48١‏ 


0م ني ا م و ار 1311 112 


واستبعاد التزام الوجوب بدعوى المائة والمائتين إلى التحمّل عليهم 
أجمع , لا يقتضي القول بالكفائيّة التي هي ليست أولى من التزام الندييّة 
حينئذٍ فراراً من الاستبعاد المزبور بل لعل الأخيرة أولى ؛ لما عرفته 
كنا نكا . 

ولعلّ هذا أيضاً من مؤّيّدات الندب, بل قد يؤيّده أيضاً: أنه على 
القول بالوجوب يتّجه التزامه على كل من دعي إليه وإن لم يكن له أهليّة 
التحمّل لفسق مثلاً؛ لإطلاق الأدلة , ولاحتمال الفائدة بتحصيل الشياع 
رفع الاك 1ك وير داك 

هذا كله في التحمّل . 

(أمَا الأداء فلا خلاف فى وجوبه» بل الإجماع بقسميه عليه!", 
معنافا الى العاف يوالب كاف: 

قوله تعالى : «ومن يكتمها فإنّه اثم قلبه»”". 

وفي خبر جابر المروي بعدة طرق في كتب متعدّدة عن 


او يي 


0 لاسر ططة اروم (المضدر السابق: ضن 52-151١‏ 414):.وقواعد الأحكام: الشهادات / 
التحمّل والأداء ج 7 ص 0405. والدروس الشرعيّة: الشهادات /المقدّمة ج ١‏ ص 177. 
والروضة البهيّة: الشهادات / الفصل الا وَل ج ”اص 178, وكشف اللثام: الشهادات / التحمّل 
والاداء ج ٠١‏ ص 508. 

0)شضووة البقزة الاية 87 


أقسام الحقوق / وجوب أداء الشهادة يس لام 
تسوكال اموسر اه الااترى ار انه هال مقول :ار شمهرا 
الشهادة له)0"؟!)7" , 

وفى حديث المناهي : «نهى عن كتمان الشهادة. قال : ومن كتمها 
اطعمة الله :تماق الحم عل ,ووس الكلاتق وهو فول انه( عد وخا ): 
(ولا تكتموا الشهادة)!20)2., 

وفي حديث النصّ على مولانا الرضا ليه أنه قال : «... وإن سئلت 
عن الشهادة فأدّها ٠فا'‏ ن الله تعالى يقول: موسي 
الأمانات إلى أهلها)'", وقال: (ومن أظلم ممّن كتم شهادة)'". 
إلى غير ذلك من النصوص . 

إلا أنها أجمع كما ترى ‏ ظاهرة في الوجوب عيناء إلا أن ظاهر 


)١(‏ سورة الطلاق: الاية ؟. 

(؟) الكافي: الشهادات / باب كتمان الشهادة ح ١‏ ج لاص 58١‏ تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 1١‏ البيّنات ح ١١١‏ ج دص 96". وسائل الشيعة: باب " من كتاب الشهادات م ” 
اج لاا ص 5١١1‏ 

)5 سورة البقرة: الآية 7م . 

)6 من لا يحضره الفقيه: باب جملة من مناهي النبيّ جيه - 11ج #حن 37 وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 4 ص ؟١١2).‏ 

(1) سورة النساء: الاية /0. 

(10) سورة البقرة: الاية .١8١‏ 
الشهادات ح 6 ج ا ص .5١17‏ 


ا" جواهر الكلام (ج "8) 


الأصحاب الاطباق «على الكفاية”"»4 بل استفاض في عباراتهم'" نقل 
الإجماع ونفى الخلاف على ذلك, مؤّيّدا بظهور كون الحكمة في 
وجوب الأداء وحرمة الكتمان ضياع الحقّ» ومن المعلوم عدم توقف 
ذلك على شهادة الجميع , وأنّه يكفي فيه ما يقوم به من الشهود دون 
ما زادء وهذا معنى الكفائي . 

نعم , ظاهر الأكثر”" عدم الفرق فى ذلك بين كون تحمّل الشهادة 





لاه على وكوب لادان وخرمة الكتهان 


خلافاً للمحكي عن جماعة كالشيغاء وابن «بالعيقير ةا رن 
الصلام'" والقاضي'" وأن بنى زهرة!" وحمزة!"ا : فلم يوجبوا الأداء م 


عدم الاستدعا للتحمّل إلا إذا علم فوات الحق؛ ؛ للنصوص التي قدّمناها 
سابقاً؟" في مسألة صيرورة الشاهد شاهداً لو سمع الإقرار وإن لم يدع 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: الكفائية. 

(؟) كقواعد الأحكام: الشهادات /التحمّل والأداء ج؟ ص”007. والدروس الشرعيّة: الشهادات / 
المقدّمة ج ١‏ ص 7؟١,‏ والروضة البهيّة: الشهادات / الفصل الأوّل ج 7 ص .١78‏ 

(؟) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص 514. 

(]) النهاية: الشهادات / كيفيّة الشهادة ج ١‏ ص 08. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 4 ص .07١‏ 

.4731١ الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الثاني ص‎ )١( 

(0) المهذّب: الشهادة / على الشهادة ج ١‏ ص 01 

(8) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .11١‏ 

(9) الوسيلة: القضايا / كيفيّة تحمّل الشهادة ص ١777؟.‏ 

.١18 في ص‎ )٠١( 


أقناة الحقوق وجوت أذاء الهاو سح يح ار 
للشهادة, وذكرنا تحقيق الحال هناك وأنّ ما ذكره الفاضل فى المختلف : 
من لفظيّة النزاع”" في غير محلّه , كالاحتمالات المذكورة فك 
اللثام”" للنصوص المزبورة . 

ومنه يعلم ما في الذي أطنب به في الرياض هنا؛ حيث إِنّه بعد أن 
ذكرا" النصوص المزبورة دليلاً للكفائئة الغ فشكن الاجما عانق 
المتعدّدة عليها, وبها خرج عن مقتضى العينيّة التي هي مفاد الأدلة 
السابقة قال : 

«وبالجملة : دلالة هذه النصوص بعد ضمّ بعضها إلى بعض على 
عدم الوجوب وكونه كفايةً لا عيناً فيما زاد عدد الشهود على العدد 
المعتبر شرعا واضحة, ولا إشكال فيها من هذه الجهة , بل الإشكال 
فيها الما هو من حيث دلالتها على التفصيل بين صورتي الاستدعاء 
للتحمّل للشهادة فيجب الاقامة عيناً مطلقاً ولو زاد عددهم عن المعتبر 
شرعاً. وعدمه فيجب كفايةً مع الزيادة وعيناً مع عدمها» . 

«وهو مخالف لما عليه جمهور أصحابنا المتأخّرِين؛ حيث حكموا 
بوجوب الإقامة كفاية مطلقاً ولو في الصورة الأولى مع الزيادة, وادّعوا 
إجماعاتهم المتقدّمة على ذلك كذلك» . 

«إلا أن جمهور قدماء الأصحاب كالشيخ في النهاية والإسكافي 
)١(‏ مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص .01١‏ 


(١؟)‏ كشف اللثام: الشهادات / التحمّل والأداء ج ٠١‏ ص 507... 
(؟) رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج ١6‏ ص 778 7/ا5. 


الطهارة / في تقديم الغسل على الفغل ‏ ب ب باش (11! 

ور اللقييكين 27 والكر"" تاززل هذه الأعنبا زغل الفدنوالاخطرار. 
وفيه : أنه مبنيّ على جوازه عندهما ولوقضاء » وهو محل بحث وإن ظهر من 
ا حكي عن الذكرى”" جوازه في سائر أغسال الأفعال إلا أنه لا يخلومن 
نظر؛ إذ لوجاز لاقتصر فيه على محل النصّ » فتأمّل جيّداً . 

ثم لا يخق عليك أنه ليس المراد بالتقديم في الغسل لغايته الاجتزاء به 
ولو مع الفصل بالزمان الطويل كاليومين والثلاث فصاعداً قطعاً ؛ لظهور 
الأدلّة أو صراحتها بعدمه ككلام الأصحاب » بل ربا يظهر من ملاحظة 
الأدلّة إرادة اتصال عرفي بالغسل والفعل » فلا يعتير التعجيل والمقارنه ما 
لا يجتزى بمطلق التراخي . 

نعم ربّا يقال بالاكتفاء مع الفصل باليوم كالليل » فيجتزى بالغسل 
للزيارة مثلاً الفجر ولو وقعت الزيارة قريب المغرب » وكذا الليل » كما عن 
جماعة التصريح به» منهم الشيخ7؟) وابن ادريس”*) ويحيى بن سعيد””ا 
وغيرهه '"ا ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح : « غسل يومك 
ليومك » وغسل ليلتك لليلتك 6( . 


(0) المقنعة: الحج/ دخول مكة ص 44" », تهذيب الاحكام : الحج/ باب 8 ذيل ح١‏ جه 
ص/10 » والنهايه : الحج / دخول مكة ص 3١65‏ . 

. ) مخطوط‎ (١ ؛‎ ١ كما في المصابيح في الفقه: الطهارة/تقديم الغسل الغاني على غايته وعدمه ص‎ )١( 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص74 . 

(:) المبسوط : الحج / كيفية الاحرام ج١‏ ص4 »”١‏ النهاية : الحج / كيفية الاحرام ص؟١؟‏ . 

(5) السرائر: الحج / كيفية الاحرام ج١‏ ص 07”١‏ . 

(1) الجامع للشرائع : الحج / افعال العمرة ص 1815 . 

(0) كابن البراج في المهذب : الحج / كيفية الاحرام ج١‏ ص 5١6‏ . 

(8) الكاني : باب ما يزي من غسل الاحرام ... ح١‏ ج؛ ص77" ؛ وسائل الشيعة : باب 1١‏ من 


اسع 


ببح حي فقو أفرالكلام1 عر 5 
والقاضي والحلبي وابني زهرة وحمزة على التفصيل المتقدّم إليه 
الإشارة مواستدل لووسزياده فلن :لوديا نمم صندة الاسعد عاد 
ل يتغ مه القراده خلاق هنا | ذا تسفل فصوا هاله. كن ترما 
كضمان الأموال» . 

(ووالمم للاغنق العية سحل سرنددب الى :ان كشال دان الأفدوني 
الأول1 الى التفصيل المزمو د لذ كريها دك 

ولا يخفى عليك ما فيه من النظر من وجوه, حتى تحريره للخلاف 
على الوجه الذي ذكره. فإنك قد عرفت تصريح النهاية وغيرها بعدم 
الوجوب أصلا إلا مع العلم بالظلم في صورة عدم الاستدعاء للتحمّل, 
كما هو مضمون النصوص ., وليس هو من الوجوب الكفائي قطعا؛ وإلا 
كان مقتضاه: الوجوب إلا إذا علم قيام الغير مقامه فيسقط .كما هو 
ضابط الوجوب الكفائي . 

روفي وق :لك موده نيما قر كناف جين كنناةيه ب الاتصيا عا 
لم تكن مرجوحة الاندراج في إطلاق كلامهم فهىي مساوية للصورة 
اللشري. 

ثمٌ قال بعد ذلك : «ومن هنا يظهر جواب اخر عن الاجماعات 
المحكيّة على وجوب الإقامة كفائيّةَ على الإطلاق؛ لوضوح كون 


)١(‏ المصدر السابق: ص 79/17 7/94ا7. 


أقسام الحقوق / وجوب أداء الشهادة يي ##م» 
المدعى فيها كفائيّته في نفسه المجامعة للعينيّة بالعرض, ولا مانع في 
كون الأندعاء من الغو ا رضن "ابوسوومن كراقت الكاكه. 

فالتحقيق فى المسألة ما عرفت؛ وهو: الوجوب كفايةٌ فى صورة 
الاستدعاء للعجة موعت الوجوب أصلاً فى صورة عدم اندع 
إلا إذا علم الظلم ‏ كما أوضحناه سابقا . 

ونقول هنا زيادة على ذلك : يمكن أن يكون محل كلامهم في المقام 
خصوص الشهادة فى صورة المخاصمة التى تقام عند الحاكم, وأمًا 
الشهادات فى غير وائء كنا لوادة رن انها عدوا لعن اله تيدر ها مانا 
ارج إلى مخاصية عبد الاك رذ راق اتتاقها فند هع قل بعد القول 
بوجوبها عيناً على كلّ من كانت عنده. ولا مدخليّة لكيفيّة التحمّل فيها؛ 
لظهور الأدلّة السالمة عن المعارض بالنسبة إلى ذلك بعد تنزيل 
الإجماعات المزبورة على غير هذه الصورة التي لاغرض بمقدار 


مخصوص منهاء بل ربّما كان الغرض تعدّد الشهادة فيها لكونه أتمّ 7 


للمقصود , فتأمّل جيّداً . 

وكيف كان » فلا يخفى عليك الحال في حكم الكفائي في صورة 
وجوبه إف» إن من المعلوم وجوبه على المكلف به, وأنّه 9إن قام» 
به إغيره سقط عنه. فإن'" امتنعوا» عنه أجمع «لحقهم الذمٌ 
والعقاب, و أنه إلو عدم الشهود إلا اثنان تعيّن عليهما 4 بل لو بقى 


)010 الهامش قبل السابق: ص 7/9 1. 
3 في نسختي الشرائع والمسالك: وأن. 


اح تحت قو أشن الكلام (1172) 
واحد تعيّن عليه أيضاً وإن لم يقم به تمام الحجّة إن كان الحقّ مما 
يثبت بالشاهد واليمين» وإلا فلا إن لم يحتمل وجوب'" من يتم معه 
العدد بل قد يقال بوجوب الأداء عليه وإن لم يحتمل؛ لإطلاق الأدلة, 
وربّما كان للمشهود له به نفع , هذا . 

وفى الرياض : «قالوا: ولو لم يعلم صاحب الحقّ بشهادة الشاهد 
0000 تعريفه إن خاف بطلان الحقّ بدون شهادته , ولا بأس به»”"". 

قلت : المتّجه فيه بناءً على ما عرفت : أَنّه إن كان متحمّلاً لها 
باستدعاء ولكن نسيه مثلاً صاحب الحقّ, وجب عليه الشهادة بطلب 
صاحب الحقّ لها من كانت عنده. ما لم يعلم قيام الغير بها على نحو 
غيرهاء نعم لو خاف سقوطها بالتبرّع بها عرّف صاحب الحقّ ذلك 
ليدعوه لها بالخصوص . وإن لم يكن تحمّله لها باستدعاء لم يجب عليه 
إلا إذا علم الظلم بدونها , هذا . 

وفي الرياض : «ولو لم يكن الشهود عدولاً؛ فإن أمكن ثبوت 
الحقّ بشهادتهم ولو عند حاكم الجور وجب الاعلام أيضاً للعموم, وإلاٌ 
فوجهان, أجودهما الوجوب لذلك. مع إمكان حصول العدالة 
بالتوبة»”". 

قلت : كأنّ الأجود أيضاً وجوب الشهادة عليهم إذا دعوا إليها 


)١(‏ الأولى التعبير بدلها ب «وجود» كما عبّر بذلك في الرياض أيضاً. 
)1 نقدّم المصدر أنفاً: ص ١‏ 


(") الهامش السابق. 


أقسام الحقوق / وجوب أداء الشهادة 7 سس 9 


ولو عمد حا كم العدل. 

(و» على كل حالء ف ؤ لا يجوز لهما» أي الشاهدين ' 
«التخلّف» عن أداء الشهادة حيث تجب عليهما (إِلَا أن تكون #" 
الشهادة قد يما خبرر > تدا بداو حدمو النؤشين ١‏ د المتنيو< 
عليه أوله غير مستحقّ» فإِنّها لا تجب حينئذٍ بلا خلاف أجده فيه!"؛ 
لقاعدة «لااضرر»”"ا ونفي العسر والحرج'". 

وفي الخبر : «أقم الشهادة إلى أن قال : -وإن خفت على أخيك 
ضيما فاا)!6'. 

وفي آخر: «قلت له : رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف 
يريد أن يعسّره ويحبسه, وقد علم الله تعالى أَنّه ليس عنده ولا يقدر 
عليه وليس لغريمه بيّنة »هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى 
عر انه الى لدوواق كان خلية الشهوه مين هر اليك ان رفوه اله 
لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه؟ قال: لا يجوز أن يشهدوا عليه 
ولا ينوى ظلمه»". 


.578 ص‎ ١6 كما في رياض المسائل: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجة: ح ١54٠‏ و7541 ج 7 ص 27/84 المعجم الأوسط (للطبراني): ح 01917 
ج ص سنن البيهقي: ج 1١‏ ص 19, مسند احمد: ج 0 ص 2217, مجمع الزوائد: ج ] 
ص ٠٠١‏ كنز العمّال: ح 9177 ج 7 ص 419., وح 9438 ج 4 ص 09. 

() سورة الحج: الاية //. 

(4) تقدّم فى ص .١1٠١‏ 

(5) الكافي: الشهادات / باب الشهادة لأهل الدين ح ؟ ج لاص 588 تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 18 ج 7 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من كتاب > 


إلى غير ذلك من النصوص الكنيرة التي لا يعارضها ما في بعض 
نسخ الخبر الأوّل بدون «فلا»7". وبالجملة : إقامة الشهادة رما 2 
الواجبات التى تسقط مع الضرر . 

واعدرى بالسععل عقا و كان المتهوه عليه حو على الشعاهة 
يطالبه عليه على تقد ير الشهادة ٠‏ ويمهله به أو يسامحه بدونهاء فلا يعد 
ذلك عذراً؛ لأنّه مستحق عليه مع فرض قدرته على الوفاء بهء كما هو 
واضح , هذا. 

وفى المسالك : «واعلم : 3 إطلاق الأصحاب والأخبار يقتضى 
عده 5 التحمّل والأداء بين كونه في بلد الشاهد وغيره مما 
يحتاج إلى مشقّة", ولا بين السفر الطويل والقصير مع الإمكان, هذا 
من حيث السعي . أمّا المونة المحتاج إليها في السفر من الركوب وغيره 
فلا يجب على الشاهد تحمّلهاء بل إن قام بها المشهود له وإلا سقط 
الوجوب, فإن الوجوب في الأمرين مشروط بعدم توجّه ضرر على 
الشاهك قير مسحو وبوالا سقط الو حوب 


فلكو قد يفا لب | السثر الول وتكوه فرج الفقنة:والعشر ايضنا : 


مم فتأمّل جيّداًء والله العالم . 








ج الشهادات ح اج لالاص 75955,. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الاحتياط في... ح 757٠0‏ ج 7 ص 7١‏ 
(؟) في المصدر بدلها: سفر. 

(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / أقسام الحقوق ج ١4‏ ص 118. 


«الطرف الرابع» 
فى الشهادة على الشهادة 4 
ره عاو اتعنينا فى العملةء لحلاف اجن قد الال اعماج 
بقسميه عليه'"', بل لعل المحكي منه على ذلك متواترء كما أَنّه يمكن 
دعوى القطع به من مجموع النصوص المستفاد منها ذلك صريحاً 
وفحوى, كخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفرنةٍ : «في الشهادة على 
شهادة رجل وهو بالحضرة في البلد؟ قال : نعم , ولو كان خلف سارية 
يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه من أن يحضر 
ويقيمها , فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته»”" وغيره من النصوص 


)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج ١‏ ص 7/ا. ورياض المسائل: 
الشهادات / على الشهادة ج ١١6‏ ص 4 .٠١‏ 

)١(‏ ينظر غنية النزوع: كتاب القضاء ص ١1؛.‏ وغاية المراد: الشهادات / على الشهادة ج ؛ ص 
: ومسالك الأفهام: الشهادات / على الشهادة ج ١4‏ ص 579, ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
0١‏ ج ”اص 155, وكشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج ٠١‏ ص 508. 

وتاتى المصادر خلال البحث. 
ا#اتيديب الأحكاء :القعلا ##بتاب :3 الات بح الات الاش 05لبربيائل اليف > 


584 جواهر الكلام (ج ") 


دالى تسمعها فى الأقافبالعداضدة دهان إلى ساعد ننه نه 
الإجماع وغيره, التي منها يعلم أن لا وجه لوسوسة بعض الناس في 


اا 





سيإدي رشاعي وي 


اليمين”"12" شاد او ستحموا على التقيّة كما قيل/9, و كان فيه 
59 


ال ا 
أنه ك9 ١‏ إن علياً لئِذٍ كا لابخ قهادة رحل على شهادة رجحل ال 
شهادة له على شهادة رجل)!©. 

وخبر طلحة بن زيد عن أبى عبد الله عن أبيه"" عن عل لوق 


د باب 4؛ من كتاب الشهادات ح ١‏ ج ١‏ ص 103. 

.40 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / على الشهادة ج‎ )١( 

(؟) في المصدر: «باليمن» وأشير إلى ما في المتن في هامش الوسائل بعنوان نسخة. 

(5) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 8لاج 7 ص 107, وسائل الشيعة: باب 44 
من كتاب الشهادات ح ” ج 77 ص .5١7‏ 

(؛) كما في تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق: ص 67 ؟). 

)تس لا يتتضتره الفقية: القضايا /رباب الشياةة على الشهادة ح 5 ج ”ص 1/١‏ وسائل 
الشيعة: باب غ: من كتاب الشهادات ح ؛ ج /ا١‏ ص .4١07”‏ 

(1) «عن ابيه» ليس في التهذيب. 


الشهادة على الشهادة / فى حقوق النانسن ‏ ب ل ل الامش 948 


«إنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين 
على رجل»!". 

وفي الفقيه : «قال الصادق نيد : إذا شهد رجل على شهادة رجل 
فإن شهادته تقبل ٠‏ وضي نصف شهادة . وإن شهد رجلان عدلان على 
فياد لول :فد قنك شياةة رهل واعن 1 

«و» كيف كان, ف «هي مقبولة في حقوق الناس» غير الحد 
منها إعقوبة كانت كالقصاص. أو غير عقوبة كالطلاق والنسب 
والغتق اوطالاً كالتراضن والقبريكن وعفية العا وضات: اونا 
لا يطّلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء والولادة والاستهلال» 
وغير ذلك ممّا هو حقّ ادمي غير الحد. 

بلاخلاف أجده فيه'", بل الإجماع أيضاً بقسميه عليه 


/ البيّنات ح 75ج 1 ص 00". الاستبصار: الشهادات‎ 1١ تهذيب الأحكام: القضايا / باب‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 44 من كتاب‎ ,5١ الشهادة على الشهادة ح اج "اص‎ ١8 باب‎ 
.)غ١5 الشيعة: (الهامش السابق: ح دمص‎ 

(*) كما فى كفاية الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج ١‏ ص /الا/ا و18 ورياض المسائل: 
الشهادات / على الشهادة ج ١١6‏ ص 1 .61١‏ 

)غ0( ينظر غنية النزوع: كتاب القضاء ص غ6 وغايةه المراد: الشهادات / على الشهادة ج 3 
ص 2.١108‏ وغاية المرام: الشهادات / على الشهادة ج غ ص احاح" ومسالك الافهام: 
الشهادات / على الشهادة ج غ4 ص 556. وكشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج ٠١‏ 


ص ع مك اموه 


1 
جك 


19 فى حد.. 


خض 


لاطلاق نصوص المقام» المعتضد : بعموم ما دل" على قبول شهادة 
العدلين فيما يشهدان به الشامل لمفروض البحث , وبقضاء الضرورة إلى 
ذلك؛ ؛ فإن شهود الواقعة قد يتفق لهم المانع من الحضور بموت وغيبة 
(و» غيرهما. 

ل ل لل 
ولخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عن على 8 : «إنه كان 
الو ار طح بر رار بو 
جع صن اد ليت قال : «قال على عليه : لا تجوز شهادة على شهادة 


ا 





جواهر الكلام (ج ؟47) 


بل مقن: 25271201111 محضة!كحد الزنا 


السرقة والقذف» وإن كان المجمع عليه نقلاً وتحصيلاً" الأولى 


)01( سورة الطلاق: الاية 0 وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبوات كبفئة الحكم. وياب ١ع‏ من 
كتاب الشهادات ج /ا'خدص 57207 و١15.‏ 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح ؟/اج 7 ص 500,. وسائل الشيعة: باب 40 
من كتاب الشهادات ح ١ج‏ 1" ص غ١؛.‏ 

2( ل في الهامش السابق: 3 الاص ,10١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 

(4) في : نسختي الشرائع والمسالك: 00 

(0 و١)‏ ينظر إرشاد الأذهان: الشهادات / على الشهادة ج كدص 8١,ء‏ وإيضاح الفوائد: 
الشهادات / على الشهادة ج ضل 211 والتنقيح الرائع: الشهادات / على الشهادة ج 3 
ص 7١7‏ والروضة البهيّة: الشهادات / الفصل الثالث ج "اص .١1559‏ 

وتأتي المصادر خلال البحث. 


الشهادة على الشهادة / في حقوق الله ل دادم #88 


ننها:واكتا الأكبيران وهنا ف لعل كلاف فييما» اذا 
المشهور كما اعترف به غير واحد”" ذلك أيضا؛ لعموم الخبرين السابقين 

خلافاً للمحكي عن المبسوط'" وابن حمزة”" وفخر الاسلاماة 
والشهيد في النكت”". واختاره في المسالك قال : «لعدم دليل صالح 


للتخصيص بعد ضعف الخبرين المزبورين»'". 

وفيه ما لا يخفى من انجبار الضعف بما عرفت, فلا ريب في أنه 
الااقوى . 

نعم » يقوى جريانها في حقوق الله غير الحدّ؛ كالزكاة وأوقاف 
المساجد والجهات العامة والأهلة كما نصّ عليه فى المسالك”؛ 
للإطلاق المويّد بإشعار الاقتصار على الحد بالقبول في غيره . 

لكن قد يتوهم من المتن وغيره'" عدم جريانها في ذلك. بل في 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الشهادات / على الشهادة ج ١4‏ ص .""9١‏ والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح ١١9١‏ ج ”اص 197. 

(1) المبسوط: الشهادات / على الشهادة ج مص ١١5١‏ (صوّح بذلك في القذف. وجعل السرقة 
حداف عالى). 

(*) الوسيلة: القضايا / كيفيّة تحمّل الشهادة ص 777 (ظاهره ذلك). 

() نقله عن إيضاحه في رياض المسائل: ج 06 ص ))١ ١-0‏ والموجود في نسختنا من 
الإيضاح عكس ذلك. انظره: الشهادات / على الشهادة ج غ ص 1144. 

(0) غاية المراد: الشهادات / على الشهادة ج :ص .١٠١١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الشهادات / على الشهادة ج ١4‏ ص 737١‏ (بتصرّف في ذيل العبارة). 

(/) المصدر السابق: ص 519. 

(8) كقواعد الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج 7 ص 5 00. 


ل لس ل سل ل سطس سب جواهرالكلام (ج8) 

وعن أي بصير قال : « سأله رجل وأنا عنده» قال : اغتسل بعض 
أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى » فقال : يعيد الغسل » يغتسل نهاراً 
ليومه ذلك » وليلاً لليلته » 7" , 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر عثمان بن يزيد : « من اغعتسل 
بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل » ومن 
اغتسل غسلاً ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر»”" . 

مع إمكان المناقشة في ذلك كله باحتمال إرادة الأغسال الزمانيّة من 
الخيرين الأوّلين » وأنه لا يجتزى بغسل النهار لليل والح و إرادة 
ظاهر الخبر الثالث من الاكتفاء بالغسل عن كل ما يقبت في ذلك اليوم من 
الأمور المتجدّدة » فيكون مؤولاً بالنسبة إلى المطلوب , وبخرج عن الحجية . 

لكن قد يقال باندفاع ذلك كله بعد الانجبار بالفتوى , بل لم يحك 
تلاق :ينهي إل أنه يفيض االاقاعض) رس عل .هذا امد رمك .دون 
لاد 1 

وأمّا ما في خبر جميل عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً اعقلبينه 
زنك" اليلعك ع وغسل ليلقك: فرك" نويل 9 نلعن الوق 29 


ابواب الاحرام ح؟ جة ص؟1 . 

)١(‏ الكاتي : باب ما يجزي من غسل الاحرام ... ح؟ ج؛ ص78" وسائل الشيعة : باب 4 من 
ابواب الأحرام ح" ج١1‏ ص١١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الحج/ باب /اح؟١‏ جه ص56 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاحرام ح؛ ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب التَهيؤ للاحرام ح؟54؟ ج؟ ص »7”١٠١‏ وسائل الشيعة : باب 4 
من ابواب الأحرام ح١‏ جه ص١١‏ . 

(؛) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الحج ص١‏ . 


ب ا يللم 11 ) 
كشف اللثام : «وكذا لا تنبت في سائر حقوق الله تعالى كما قطع به 
الأصحاب . ومنه الأهلّة؛ ولذا قال فى التذكرة : لا يثبت الهلال بالشهادة 
على الشهادة عند علمائنا؛ لأصالة لبر الوقاوو ااكتعضا صى: دوف ا لتمول 
بالأموال وحقوق الآدميّين»7". 

ولكن لا يخفى عليك أنّ عموم الأدلة وإطلاق خصوصها يقتضي 
ثبوتها . ويمكن إرادة المصف وغيره من «حقوق الادمى» ما يشمل 
ذلك كله خصوصاً بعد اقتصارهم في المنع ال ال دل عرفت 
القول بثبوتها في الحدّ المشترك تغليباً لحقّ الآدمي. وإن كان الأأصمّ 
اريت 

كما أَنّه يقوى ثبوت غير الحدّ من الأحكام المترتّبة على موضوع 
الحد بها. كنشر الحرمة بام الموطوء واخته وبنته وبنت العمّة والخالة 
بالزنا بهماء وكثبوت المهر للمزني بها المكرهة وغير ذلك؛ ضرورة أنّك 
قد عرفت غير مرّة عدم التلازم بين سقوط الحد المبني على التخفيف 
والدرء بالشبهة وبين سقوطها فتبقى على مقتضى عموم الأدلة . وكون 
الجميع معلول علّة واحدة لا يقتضي ذلك بعد ما عرفت من سقوط 
أحدها بالشبهة التي لا تنافي الثبوت ظاهراً بالنسبة إلى غيره. خصوصاً 
في مثل العلل الشرعيّة التي هي معرّفات . 

نعم , الظاهر عدم ثبوت التعزير بها فيما يوجبه؛ لاحتمال كون المراد 


08 ص‎ ٠ كشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج‎ )١( 


الشهادة على الشهادة / ما يكقي من الععدد اال للنس-د 88# 
بالحدّ هنا ما يشمله , لاشتراكه معه فى البناء على التخفيف , بل صريح 
المصنّف فيما يأتى ذلك . 
وكذًا لأ تتبل الشنهادة النالئة فضاعد ا بلاهلاف أحدو فيد يل 
حكى غير واحد الإجماع عليه في بحث الشياع”", بل في الرياض هنا : 
والمقدّس الأُردبيلي وغيرهم الإجماع عليه أيضاً»”. 
رقو اللضكة مقنانا الى الأض يعد اتختصاض ادل عدن تيوك 
الشهادة على الشهادة بالثانية دون ما زاد.» وخصوص الخبر المنجبر 
بما عرفت : «.. .ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة»!'. 
«و4 كيف كان , ف 9 -لابد» في شهادة الفرع ان يشهد اثنان!4 
بالاشاذك ازول شكال لنا سمه سن التصوصن بوط لذ المراد 
إثبات شهادة الأصلء. وهو لا يتحقق بشهادة الواحد» الذي هو 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الشهادات / على الشهادة ج ١١‏ ص .4١7‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الشهادات / مستند الشهادة ج ه ص 5١١‏ (ظاهره الإجماع). مسالك 
الأفهام: الشهادات / ما به يصير شاهداً ج 1-2 
(؟) الهامش قبل السابق: ص .4١8- 4١7‏ 
(4) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشهادة على الشهادة ذيل ح 7508 ج " ص ,7١‏ 
وسائل الشيعة: باب 31 من كتاب الشهادات ح اج /7 ص غ٠.‏ 


(5) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: على الواحد. 
(1) نقل الإجماع في رياض المسائل: الشهادات / على الشهادة  ١١‏ ص 407. 


م ا و كرت لكل هه الكاداء 8 121) 


(ف»_حينئذٍ لو شهد على كل واحد اثنان صحٌ» بلا خلاف فيه 
بيننا''" وبين من أجاز شهادة الفرع من العامّة!". 

«وكذا» في الصحّة عندنا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد 

: من شاهدي الأصل» بل «وكذا لو شهد شاهد اصل وهو مع آخر 

١غ‏ ع ل ع 

7 على شيادة اصن اخر» إذكره جاه أصل لأ عافى كرنة مدر ذلك 
شاهد فرع «وكذا لو شهد اثنان على جماعة كفى شهادة الاثني: 
على كل واحد منهم. وكذا لو كان شهود الأصل شاهدا وامراتين 
فشهد على شهادتهم اثنان, او كان الأصل نساءً'”4 أربعا إفيما 
تقبل' فيه شهادتهنٌ منفردات. كفى شهادة اثنين عليهنٌ» كل ذلك 
وغيره لعموم الأدلّة المقتضية قبول شهادة العدلين اتّحد المشهود به أو 
تعدد ء وكذا المشهود عليه . 

خلافاً للمحكي عن الشافعي في أحد قوليه : فاعتبر المغايرة في 
شهود كل فرع . وحينئذٍ يعتبر شهود أربعة على الشاهدين . وعلى 
الرجل والمرأتين سئّة , وعلى الأربع نساء ثمانية ... وهكذا!©. 

وضعفه واضح حتّى على ما قيل من أنْ «مبنى الخلاف في جواز 
)١(‏ كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق). 
؟) حلية العلماء: ج 4 ص 798 299. المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 487/و10-94. 


) 
) 
ع في نسخة الشرائع: «فيما يقبل» وفي نسخة المسالك: «ممًّا تقبل». 


الشهادة على الشهادة / ما يكفي من العدد يي ل ؟ 
كون الأصل فرعا وعدمه : على أنّ الاشهاد على الشهادة هل هو لاثبات 
التتهادة: اواتحكم الثيانة عننها؟ فيعلى الأول الذى شن مده 
الأصحاب - يجوز أن يكون الأصل فرعاً» لا على الثاني الذي احتمله 
فى الدووي: أله بض أكون نانبا عن عمد سيره أن 
قيامه بنفسه يستدعي استغناءه عن الغيرء ونيابته تقتضى افتقاره. 
فلا يجتمعان»١"‏ ظ 

إذ قد يقال بكفاية التغاير الاعتباري عليه , نحو ما سمعته في اتّحاد 
الموجب والقابل , والأمر سهل بعد وضوح الحال 0000( 

لكن في الرياض بعد أن ذكر الإطلاق دليلاً الأصحاب , حاكياً له 
عن جمع قال : «وفي التمسّك به لولا الإجماع نظر»'". 

ولااأعرف وجه النظر الذي أضمره في نفسه .كما أنّي لم أعرف أحداً 
سبقه إلى ذلك . 

نعم » في القواعد : الإشكال في الاجتزاء باثنين في شهود الزنا 
عبالنسنة ل كرتن انس الخرفة والمهرء لا الخد دمنء ان المقصود د 
الادمي من المهر وغيره. ومن أنه تابع للزنا ونحوه فلا يثبت إلا وم 


1 


ّ كك 


لاحك ذا رطوراه احافي الاأسل يق ارهد وهو لا كرون ادر 
حالاً من الفرع , أو من أنّ الفرع نائب عن الأصل فيشترط الأربعة» أو 


.1751 مسالك الأفهام : الشهادات اين اشوا اص‎ )١( 
6 رياض المسائل: : الشهادات 0 َس 060 ص لا.‎ 1) 





1١ 


ا تبص لق أن |95 م (112) 


لؤونية يه الا قهادة الأضل فيكف الاننا 1 10 
وقمنا لذ يقن نهد الا عاط يدا و كزنا على أن الذي تشميعته نتن 
العامّة هو أحد قولى الشافعى , وإلا فالذي يظهر من خبري البزنطى 
وابن هلال عن الرضا لق اكغاه بالواحد على شهادة الماثة» ‏ 
نآل فى الأول #سمعتك الرضا ف يقول قال أبى ختفة 
لأبي عبد الله مه : تجيزون شهادة ويمين! قال: نعم. قضى به 
رسول الله يَيَْةُ وقضى به علي هذ بين أظهركم بشاهد ويمين , فتعجّب 
أبو حنيفة , فقال أبو عبد الله يِذ : العجب من هذا؟! إِنْكم تقضون 
بشاهد واحد فى مائة شاهد. فقال: لا نفعل. فقال: بلى . تبعثون 
رجلا واتيدا سبال فى هاثة شاهد تحيوون سياد نهم يقر لدو و الها 
هو رجل واحد»!". 
وقالفى القت ران عفر من فخكد نه قال له امو خسنة: 
كك تتشوى بالبسو م الشاهد الواعد تقال عفر إقة اقش نه 
رسول الله يَييْةُ وقضى به عليّ مي عندكم . فضحك أبو حنيفة , فقال 
لدع قد الت تقضون يسها ده واتعد عتالى نقتها د مائة. فقال: 
ما نفعل , فقال : بلى » يشهد واثة فوسلو بوائعدا ميال غنيم : تجيرون 
شهادتهم بقوله»!". 
)١(‏ قواعد الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج 7 ص 000 (ممزوجةً بعبارة كشف اللثام: 
جَ ٠‏ دص .))١58‏ 
(؟) قرب الاسناد: ح ١78‏ ص 504 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب كيفيّة الحكم ح ١7‏ 
اج ل/ا5ا ص 511. 
(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 45 من الزيادات ح 35 بج 1 ص 7957, وسائل الشيعة: > 


الشهادة على الشهادة / مراتب التحيّل سس #افهم 


منهما الاجتزاء بالواحد في التعريف , لكنّه -مع أنه خلاف ظاهرهما - 
خلاف المعهود منهم ‏ بل ظاهر ما سمعته من نصوص الشهادة على ١‏ 
الأمر هوم العدراتيم تعيود الغريقديع النعلاة فضا عن الالتحات ١‏ 
والله العالم . 

(و» كيف كان, ف ١‏ للتحمّل مراتب» مأخوذة من معنى الشهادة 
على الشهادة, وإلآ فليس في النصوص لها أثر ء نعم في خبر عمر”" بن 
جميع عن أبي عبد الله عن أبيه 50 قال: «أشهد على شهادتك من 
ينصحك .ء قال : أصلحك الله , كيف ؟ يزيد وينقص؟ قال : لا ولكن 
يحفظها عليك , ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة»'". 

وفي المسالك”" وغيرها!*: «أَنّه لا يجوز للفرع التحمّل إلا إذا عرف 
أن عند الأصل شهادة جازمة بالمشهود عليه» . 

بل في الرياض نفى الخلاف فيه «لأنّه المتبادر والمعنى الحقيقي 
للشهادة 9 الشهادة»©. ْ 


ه (الهامش السابق: ح ١١‏ ص 518). 

3 في المصدر: جور و 

)1( 5 لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشهادة على الشهادة ح 550/8 ج ” ص .7١‏ وسائل 
الشيعة: باب 6غ من كتاب الشهادات ح ١‏ ج ١‏ ص 5 .1١‏ 

() مسالك الأفهام: الشهادات / على الشهادة ج ١4‏ ص 7375 (بتصوّف). 

(؟) كإيضاح الفوائد: الشهادات / على الشهادة ج 4؛ ص 10]. 

(0) رياض المسائل: الشهادات / على الشهادة ج ١١‏ ص .5٠١‏ 


لال سسسب ب ب سح ججواهر الكلام (ج ؟57) 


قلت : لكنّ طريقه إلى ذلك لفظ الأصل ولو بأن يودّيه بعنوان أنه 
شهادة» أو يعتبر مع ذلك أمر آخرء وستعرف تحقيق الحال فيه . 

وعلى كلّ حال: ف 9 أتمّها» أي المراتب «أن يقول شاهد 
الأصل: اشهد» أو أشهدتك إعلى شهادتي ني" أشهد على فلان 
ابن فلان لفلان بن فلان بكذاء وهو الاسترعاء» أي التماس شاهد 
الأصل وهاي ةتشهافته والتهادة بها ا وقول إذا امسفهدت عن 
شهادتى فقد أذنت لك في أن تشهد . 

راجا نلا إن الامسرماء هو اح قرول أحيداك عن مهاد 
والفرق بين «عن» و«على» : أن قوله : «أشهدك على شهادتي» تحميل , 
وقوله : «عن شهادتي» إذن في الأداء . فكأنّه يقول: أَدّها ع إذ لاذنه 
أثر فى ذلك , ألا تراه لو قال له بعد التحميل : «لا تؤدّ عنّى تلك الشهادة» 
كله 16 الأداء؟! 1 

ومن هنا يحكى'" عن بعضهم ترجيح «عن» على «على»: بل 
ناقش في «على» بأنّها تقتضي كون الشهادة مشهوداً عليها, وإنّما هي 
مشهود بها. والمشهود عليه الشاهد, ولابد من التمييز بين ارده 
وله وعليه . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أنني. 
(") انظر حلية العلماء: ج 8 ص 5١7”‏ والحاوي الكبير: ج /ا١‏ ص 7١1‏ - 150. وروضة 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الشهادات / على الشهادة ج ١4‏ ص 74؟. 


الشهادة على الشهادة / مراتب التحمّل ‏ سس دا 4" 


لكن لا يخفى عليك ما في هذه الكلمات التي هي في الحقيقة -من 
اللقو و وهن بالعاقة البق نمتها باللقاطة:خترورة كبوين المعراة امي 
ونصوص المقام مملوءة من لفظ «الشهادة على الشهادة». وليس هو إلا 
لظهور المراد بهاء والإذن لا مدخليّة لها في ذلكء إلا أن يستفاد من 
عدمها الرجوع عن الشهادة . وهو خروج عمّا نحن فيه . فالمدار حينئذ 
على تحميل الأصل ذلك بعنوان أنّها شهادة منه . 
وقلىن كل سال فتلا لاك فى جدواز التحقل بالاسترعاء 
عليه" . 
(وأخفض منه» أي الاسترعاء 9أن يسمعه يشهد عند الحاكم» 
لصدق كونها شهادة على شهادة «إذ لا ريب فى تصريحه هناك 
بالشهادة» بل إقامته إِيَاها عند الحاكم العدل ‏ للحكم بها أقوى من 
التصريح الْأُوّل في الاسترعاء أو مساو لهء بل للحاكم أن يشهد بها عند 
حاكه آخر . 
)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان : الشهادات / على الشهادة اج اص //ا1., والسبزواري في 
الكفاية: الشهادات / على الشهادة ج ١‏ ص 17/8 - 74/. 
(؟) إيضاح الفوائد: الشهادات / على الشهادة ج 4 ص 10 4. التنقيح الرائع: الشهادات / على 
الوا 0 مر القهادات / على العها 0 


عع ا ا 


1002020202 10 اذا 010 الكلام (ج "5) 


فما عن ظاهر ابن الجنيد : من منع التحمّل بها _لأنّه خصٌ القبول 

بالاسترعاء المزبور”_واضح الضعف؛ ضرورة عدم اعتبار التحميل في 
صحّة التحمّل» لاطلاق أدلّة المقام إو» غيرها . 

بل ذكر غير واحد -منهم الشيخ في المحكي من مبسوطه'"_أَنَّه 

ؤيليه» أي يقرب من ذلك في جواز التحمّل «أن يسمعه يقول» عند 

غير الحاكم : «أنا أشهد على فلان بن فلان'" لفلان بن فلان بكذاء 

أو يذكر السببء مثل أن يقول: من ثمن ثوب أو عقار؛ إذ هي 

1[ صورة جزم» وشهادة عرفا فتندرج فيما دل من الشهادة على 


جاع 


الح الشهادة 57 بل لندرج فى جميع الأدلة 5 
و4 لكن قال المصنّف وتبعه الفاضل!: «فيه تردد» من ذلك, 

ومن اعتياد التسامح بامثال ذلك في غير مجلس الحكومة, واحتمال 
الوعد وغيره» فلا يقين بإرادة المعنى الحقيقي للشهادة بذلك . خصوصاً 
بعد استقراء حال كثير من القائلين نحو ذلك بطلب الشهادة منهم 
بما قالوه بعد المرافعة والمخاصمة وامتناعهم من ذلك, فلا يقين حينئذ 
)١(‏ نقل عبارته العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 4 ص 055. 
)١(‏ المبسوط: الشهادات / على الشهادة ج 48 ص ١١5١‏ (وانظر الهامش بعد الآتي). 
(؟) «على فلان بن فلان» حر في نسختي الشرائع والمسالك على «لفلان بن فلان». 

صورة ما لو عزاه إلى سبب. 
(0) قواعد الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج ' ص 5 050. تحرير الأحكام: الشهادات / 

على الشهادة ج ة ص .58١‏ 


القتهاذة على الختهادة /اهراتت التعقل. مع بح سمح تك ع نت حت انال 
بشهادة الأضل» وقد عرفت عدم الخلاف في اعتباره, هذا مع الكيفيّة 
المزبورة. 

«أمَا4 ما إلولم يذكر سبب الحقّ. بل اقتصر على قوله'": أشهد 
لفلان على فلان عدي ل اكيت إلم يبصر 
متحمّلاً» بذلك «الاعتياد التسامح بمثله و4 إن قال المصئّف : فى 
الوق ين هلادوين ذكر السب شكال جره يد على ماضن 
المبسوط؛ باعتبار اشتمالها أيضاً على الجزم الشهادي الذي ليس للعدل 
التسامح بمثله , فالواجب : إِمّا القبول فيهما أو الردّ كذلك , والأُوّل بعيد 
-بل لم يقل به أحد _فتعيّن الثاني . 

لكن لم نجد ذلك لغيره» فإنَ الأصل في هذه المراتب الشيخ في 
محكيّ المبسوط'", ومن تأخَّر عنه!» قد وافقه على ذلك فيما حكي 
عنه إلا ما سمعته من تردّد المصئّف والفاضل في الثالثة وإشكال 
المصنّف خاصّة في الأخيرة . 

ولا يخفى عليك ما في الجميع . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: أنا. 

() كالفيع فى السوظ: التيهادات 7 على الفعهادة بن 101-126 والسويد قن 
الفروس الشترعة «الشسهاذات درس 115 ص43 ادوالكاناتى فى الفايم: 
نام ااا طن 111 

(5) انظره في الهامش السابق. 

(5) انظر الهامش قبل السابق. 


الطهارة / في تقديم الغسل على الفعل ل 





الفتوى به » فقاصر عن معارضة ما عرفت » سيّها مع احتمال معنى « الى » 
من اللام , أو إرادة الاغتسال في الليل قبيل الفجرء وكذا العكس على ما 
ستعرف » لكن لولا ظهور إعراض الأصحاب عنه لأمكن العمل به ؛ لصحّة 
سنده بطريق الصدوق إلى جميل» بحمل تلك الأخبارعل تأكد 
الااستحباب . 

وكيف كان» فبناء على الاقتصار على ما عرفت فلا إشكال فيه إذا 
وقع الغسل في أوَل كل منهماء أمَا لووقع في الأ ثناء فهل يعتبر التلفيق معنى 
التكميل بالليل مثلاً , إن ثلثاً فثلث » وإن ربعاً فربع ... وهكذا , أو يعتير 
التقدير معنى تقدير زمان الهار مثلاً بساعات »ء فيؤخذ بقدرما يتم به النهار 
كذلك من الليل » فلولم يف ففن النهار الثاني, وهكذا الليل » أو المعتبر 
الانقضاء بالانقضاء فلا تلفيق ولا تقدير؟ وجوه , اقواها اوسطها ؛ لظهور 
كون20 عدم قادحيّة الفصل » وأضعفها آخرهاء بل مونَّقْ سماعة وأبي 
بصير: « من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحمّ قبل ذلك ثم أحرم من 
.3 صريخ في بطلانه . 

ولا فرق في عدم جواز التقديم زيادة على المقدار المتقدم بين الاضطرار 
كإعواز الماء وعدمه , وحمله على الجمعة قياس لا نقول به » فالمتجه السقوط 
حينئذٍ . لكن نقل عن الشهيد”" جواز التقديم للإعواز» ولعلّه لما روي 


يومه أحزاة غسله 5 


. الظاهر أنها زائدة‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الحج / باب ا ح7١‏ جه ص54 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاحرام حه ج١1‏ ص؛ ١‏ . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص؛ ؟ . 

(؛) كالخير الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى , عن أحمد بن محمد » عن ابن أبي عمير» عن 


هه 


1 ص ا 011 


بد عا قرس ملب ابنانار ياك الو يالا 
المدار على ما عرفته سابقاً من اعتبار علم الفرع بشهادة الأصل من 
دون فرق بين الصور كلّهاء حتّى لو فرض عدمه في صورة الاسترعاء 
لفيام احتمال المزح ونحوه لم يجز التحمّل .كما أنّه لوفرض حصوله في 
الصورة الاخيرة صار متحمّلا . 

قلت : لكن لا يخلو من إجمال أيضاًء فإِنّهِ إن أريد العلم بذلك 
زيادة على ما يستفاد من العبارة الدالّة عليه كان مطالباً بدليله؛ ضرورة 
معلوميّة حجَّيّة المفهوم من الألفاظ في الإقرارات والوصايا ونحوها . 

وان اريك القله :ولق يمقتضى دلالة اللفظ كان المتّجه جعل ذلك هو 
المدار لا العلم الموهم خلاف ذلك» بل يمكن دعوى صراحة بعض 
الكلمات فيه؛ ولذا فرّقوا'" بين الإقرار والمقام: بِأنّ المقرٌ مخبر عن 
نفسه , والشاهد مخبر عن غيره الذي قد يتساهل فيه , فيحتاج فيه إلى 
الاتعفياظ يلاف المشير عن اتنسةهه ولذا لو كقبل شنهادة الفاسق 
والمغفل وغيرهماء ويقبل إقرارهما . 

والتحقيق : أن الإنشاء الشهادي _الذي قد قدمنا فى أَُوّل الكتاب 
اررق يتتسيرييى النيقى الاخيارى اذا دم اندلق ولو يعن 80و اله ليده 
جازت الشهادة عليه؛ إذ هو كغيره من الإنشاء الذي يكتفى في الشهادة 
)١(‏ كالمقداد في التنقيح: الشهادات / على الشهادة ج ؛ ص ٠١‏ والأردبيلي في مجمع 


البرهان: الشهادات / على الشهادة ج ١>‏ ص . 
(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / على الشهادة ج ١4‏ ص 70؟. 


الشهادة على الشهادة / مراتب التجيّل ا بيس 
عليه بإيجاده بالعبارة الدالة عليه كالبيع والإجارة والطلاق وغيرها. 
وحينئزٍ فالمتّجه جعل المدار على هذاء إلا أن تنضمٌ قرائن تقتضي الشكٌ 
ف |زامقهيمى الغناوة الدالاعليه كقبرو مك خرف الاتشنا م 
وعب ذلك بطر لقو نه وكا و جراد العواعة انك انا قويفيا 
بالوفاق , وإِلا كان محلاً للنظر بل والمنع؛ لما عرفت من عدم الدليل 
بالخصوص على هذه المراتب, وإِنْما الموجود صدق الشهادة على 
الشهادة , فيدور الحال مدارها . 
بل منه يظهر لك النظر فيما ذكره المصئف وغيره'" من تفصيل شاهد 
الفرع وكيفيّة تحمّله , قال: إففى صورة الاسترعاء يقول: أشهدني 
فلان'" على شهادته. وفى صورة سماعه عند الحاكم يقول: أشهد 
ان فلانا شهد عند الحاكم بكذاء وفي صورة السماع لا عنده يقول: 
اشهد أن فلانا شهد على فلان لفلان بكذا بسبب كذا» إن كان المراد 
من ذلك الوجوب كما صرّح به في المسالك, قال: «لأنّ الغالب في 
الناس الجهل بطريق التحمّل ء فربّما استند إلى سبب لا يجوز التحمّل به 
ولفاع شع الختدات تن فى المراقييافرتها اطلق التتيادة وكات 
ل يب جر ليو ير ل كل 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الشهادات / على الشهادة ج 4 ص 78؟1. والعلامة في القواعد: 


الشهادات / على الشهادة ج #اص .00١060‏ 
(؟) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(6) مسالك الأفهام: الشهادات / على الشهادة ج ١4‏ ص /1؟. 


+ 
جاع 
38 


ع. ا <ز]ز]زنز0ِ0ِ0030 0 00 0 ز ز ز1أمم0ل10 الكلام (ج ") 


ضرورة عدم الدليل على ذلك , بل إطلاق الأدلة -خصوصاً نصوص 
المقام ‏ يقتضي خلافه؛ لما عرفت من كون المدار على صدق الشهادة 
على القسياد# سانا الى ها عرفت من كون النقاء على حمبب رةه 
بن أفزاك القنها دم قلتسىما بقودييه التاهد من القديا ده إلا فير 
ممّا يشهد به الذي لا يعتبر فيه شيء من ذلك ,كما هو واضح . 

«ولا تقبل شهادة الفرع إِلّا عند تعر حضور شاهد الأصل» 
عد التفهور بين الاصبحاب "١‏ قدير ةعظمة ويل فين القاذت: 
الإجماع عليه'", بل قيل : «لا يكاد يتحقّق فيه خلاف حتّى من 
الخلاف -وإن حكي فيه عن بعض الأصحاب. وقيل : مال إليه لدعواه 
الإجماع على الاشتراط . وعدم وضوح ميله إلى ما نقله عن البعض إلا 
من حيث ذكره دليله ساكتاً عليه , ولعلٌ وجهه اكتفاوٌه في ردّه بالإجماع 
الذي قدّمه»”". 

ولعل البعض الذي نقل الخلاف عنه هو والد الصدوق كما عن 
جماعة حكايته عنه!», لكن عن مختلف الفاضل إنكاره بعد أن حكى 


١ كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق). وكفاية الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج‎ )١( 
.197 سج 7ا ص‎ ١١97 ص 2/19 ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ 

(") الخلاف: الشهادات / مسالة 10 ج ١‏ اص .,5١0 75١4‏ 

(") رياض المسائل: الشهادات / على الشهادة ج 0٠اص‏ 7١غ.‏ 

(؛) غاية المراد: الشهادات / على الشهادة ج ؛ ص .١74‏ مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / 
على الشهادة ج “اص ١8غ.‏ 


الشهادة على الشهادة / قيولها عند تعدّر الأصل ‏ سس نسم 


بيع اليدهن الخل "ا ببويشتمل ان كو سين الايكاقى كنما عن 
الدروس''" حكايته عنه , إلى أن قال" : «و كيف كان فلا ريب فى ندرته 
ومخالفته الإجماع الظاهر والمحكي» . 

قلت : ولكن مع ذلك كلّه ففى كشف اللثام تبعا له : «الأقوى عدم 
الاشتراط . كما يظهر من الخلاف الميل إليه؛ لضعف هذه الأدلّة 
والأصل القبول , قال الشيخ : وأيضاً روى أصحابنا أنّه إذا اجتمع شاهد 
الأصل والفرع واختلفا فإِنّه تقبل شهادة أعدلهماء حتّى أنّ في أصحابنا 
من قال : إِنّهِ تقبل شهادة الفرع وتسقط شهادة الأصل»!*. ومثله ” 


جاغ 


المقدّس الأردبيلي حاكيا لم قن الصدية لمر 0 
وفيه : انه يكفىي في قطع الاصل خبر محمّد بن مسلم المتقدم'", 
المنجبر بالإجماع المحكى المعتضد : 
بالشهرة العظيمة أو الإجماع المحصّل . 
وبما قيل من «أنّ الفرع أضعف , ولا جهة للعدول إليه عن الأقوى إذا 
أمكن . ومن الافتقار إلى البحث عن الأصل والفرع جميعاء وهو زيادة 
مؤونة»7". وإن كانا هما كما ترى . 
)١(‏ مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 4 ص 017. 
(؟) الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس ١55‏ ج ؟ ص .١5١‏ 
(*) أي صاحب الرياض (تقدّم المصدر آنفاً: ص .)6١5‏ 
(]) كشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج ١‏ ص 1١‏ 5. 
)00( مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / على الشهادة ج ,“لاص 8١‏ غ. 
)0 في ص /5817. 
(0) ذكر التعليل الثاني في المبسوط: الشهادات/على الشهادة ج 4 ص 55". وكلا التعليلين > 


نما سمعسدين الأد لعلى وجوب الأقامة على شاهد الاضل : 

ونقين 3 للف متكا هون المسكو يها للعطلوكيقل فلن القت مله 
في تناول دليل الاجتزاء بشهادة الفرع للفرض , والأصل عدم القبول . 

وما ذكره من رواية أصحابئا لا ينافي ذلك كما ستعرف . وخصوصاً 
بعد إمكان كون إنكار الأصل أو نسيانه من أسباب التعذّر كما في 
كشف اللثاه"". ش 

«و» كيف كان, ف«-يتحقق العذر بالمرض وما ماثله, وبالغيبة, 
ولاتقون الاك ضورونا لذن لضن الناقة و فاع سنافة القع ا 
ومنهم من اعتبر تعذر الرجوع إلى منزله ليبيت فيه”". 

9و4 إِنّما إضابطه4 أي العذر عندنا: «مراعاة المشقّة على 
ناهد أل فى حصور: ه بحي تعك قاط رجرب الإكنانة 
عقب ماهو رقص اقول التاقر لفل رو ذا كان لك يمكته أن يده قد 
لعلّة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ...»0©. 

فلابد حينئزٍ في الاجتزاء بشهادة الفرع من العلم بتعذّر الإقامة على 
شاهد الأصل »ولا يكفي تعذر إحضار صاحب الحق إِيّاه . 





جه -وإن اختار عدم الاشتراط ‏ في كشف اللثام: (المصدر اللاحق). 

.511 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج‎ )١( 

(؟ و”) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 526., حلية العلماء: ج 8 ص 797 -598. شرح فتح 
القدير: ج 1 ص 058-0177 اللباب: ج 4 ص 19. 

(؛) تقدّم في ص 5817. 


الشهادة على الشهادة / لو شهد الفرع فأتكر الأأضل اس لي 

ومن هنا ينقدح إشكال _بناءً على ما سمعته من المسالك سابقاة" 
من أنه يجب على الشاهد السفر ولو طويلاً لاقامة الشهادة وهو عدء 
الاجتزاء حينئذٍ بشهادة الفرع بمجرّد غيبة شاهد الأصل؛ لاحتمال 


تمكنه من الحضورء نعم يرتفع الإشكال بناءً على ما قلناه من عدم ” 
ج ادغ 


وجوب ذلك على الشاهد؛ للضرر والعسر والحرج, فتأمّل :| 

نه إنّ الظاهر مراعاة الشرط المزيور إلى حين إقامتها. فلو فرض 
ارتفاع العذر بعد إقامتها قبل حكم الحاكم لم يمنع ذلك من قبولهاء نعم لو 
ارتفع قبل الإقامة لم يجتز بها .كما تسمع تحقيق الحال فيه إن شاء الله . 

ومن ذلك يظهر الوجه فيما ذكره المصنّف «و» غيره من أنّه «لو 
شهد شاهد الفرع فأنكر" الأصل. فالمروي: العمل بشهادة 
أعدلهما. فإن تساويا اطرح الفرع» ف: 

في الصحيح المروي في الكافي'" والتهذيب!* والفقيه'' عن ابي 
عبد الله لَه : «فى رجل شهد على شهادة رجلء, فجاء الرجل فقال : 
لم أشهده؟ فقال : تجوز شهادة أعدلهما»'". وزاد في الفقيه : «وإن كانت 


.5816 فى ص‎ )١( 

لكا محنالمان بعدها اضافة «شاهد» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(") الكافى: الشهادات / باب (بعد باب: شهادة اهل الملل) ح ١‏ ج لاص 511. 
5720 الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات ح 4لاج ١‏ ص 501. 

)00( بأ التصدن قزينا. 

)0 وسائل الشيعة: باب 47 من كتاب الشهادات ح ؟ ج ١‏ ص 100. 
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عدالتهما واحدة لم تجز شهادته»!". 

وكذا في صحيح ابن سنان المروي في الكافي والتهذيب, لكن زاد 
فى الأوّل عوض زيادة الفقيه في الخبر السابق: «ولو كان عدلهما'" 
اذا ل تجز الشهادة20)7. وفي الثاني : «ولو كان عدلهما”» واعندا 
لم تجز شهادنه»'"' 

وعلى كلّ حال, ففي المتن والنافع": وهو يشكل بما أَنَّ 
الشرط في قبول الفرع عدم الأصل» . 

وعن الشيخ في النهاية”" والقاضي'" والصدوقين!'" العمل بهما 
بل وابن حمزة لكن فيما إذا أنكر بعد الحكم وأمّا قبله ا 


)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشهادة على الشهادة ح 75507 ج ٠”‏ ص 27١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١‏ 

(؟ و0) في المصدر: «أعدلهما» وما هنا مطابق لنقل الوافي. 

(؟) في المصدر: لم تجز شهادته عدالة فيهما. 

(؟) الكافي: الشهادات / باب (بعد باب: شهادة أهل الملل) ح ١‏ ج /اص 554 وسائل الشيعة: 
(انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب ١١‏ البيّنات ح هلاج 7 ص 107, وسائل الشيعة: باب 47 
من كتاب الشهادات ح ” ج لا ص .5١00‏ 

(0) المختصر النافع: الشهادات / على الشهادة ص ؟187. 

(8) النهاية: الشهادات / كيفيّة الشهادة ج ؟ ص 01. 

(9) المهذب: الشهادة / على الشهادة ج ١‏ ص .01١‏ 

)٠١(‏ نقله في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 0١١‏ وانظر عبارة الابن في 
المقنع: باب القضاء ص 555. 

.578 الوسيلة: القضايا / كيفيّة تحمّل الشهادة ص‎ )١١( 


الشهادة على الشهادة / لو شهد الفرع فأتكر الأضل ‏ ---- اش بس 


وقريب منه الفاضل في المختلف”", وكأّهما لحظا بذلك الجمع بين 
ما دل على اشتراط تعذر حضور الأصل في سماع شهادة الفرع وبين 
الخبرين المزبورين., بحملهما على ما بعد الحكم والسابقة على * 
العكس ء فيندفع حينئذٍ الإشكال الذي ذكره المصنّف . 0 

لكن فيه : أنّه لا شاهد لهذا الجمع , بل ظاهر ما تسمعه من المصنّف 
وغيره تقييد جميع الأدلة المربورة بعكس ذلك. معريين عن ععدم 
الخلاف فى عدم الالتفات إلى الإنكار بعد الحكم.ء معدَلِين بنفوذه 
بت .بل نسبه الأردبيلي إلى الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع 
عليه”". فلا إشكال حينئزٍ في فساده . 

وكذا ما عن الإإسكافي : من عدم الالتفات إلى إنكار الأصل ولو قبل 
الحكم مع أعدليّة أحدهما أو تساويهما فيها'"؛ ضرورة منافاته لجميع 
الأدلة السابقة 

ومن هنا تصدّى المصئف لدفع الإشكال المزبور بقوله : إوربما 
أمكن» أي دفعه بفرض موضوع المسألة فيما إلو قال الأصل: 
لا أعلم» لا إذا كذّب الفرع , ووافقه عليه الفاضل في القواع دا“ 
)١(‏ انظر «المختلف» فى الهامش قبل السابق: ص .0١7‏ 
(؟) مجمع الفائدة ة والبرهان : الشهادات / على الشهادة ج ١١‏ ص :8١‏ (في المصدر اشتباه؛ اذ 

فيطع ارجا كن هوا :8 نضا عاسو اب 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 015. 
(4) قواعد الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج 7 ص 0807. 


)" ام ا ا 76 5 265 ل هر الكلام (ج‎ ٠ 


ومحك التحرير'" وولده فى المحكى من شرحه!". 

لكنّه كما ترى؛ إذ هو -مع منافاته للمشهور بين الأصحاب من 
عدم قبول شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل الذي هو أعمّ من 
إقامتها أو تركها لعدم العلم بها لا شاهد له. بل لا وجه حينئذٍ للعمل 
بقول الأعدل إذا كان هو الأصل؛ ضرورة عدم شهادة له , فيتّجه حينئذ 
العمل بشهادة الفرع وإن كان الأصل أعدل فضلاً عن التساوي, بل قيل : 
«هو منافٍ لمنطوق الرواية»!" وهو «لم أشهده» ١:‏ 

ومن هنا استوجه بعض الناس طرح الخبرين المزبورين؛ ترجيحا 
تلك الأدلّة السابقة عليهماء خصوصا بعد اشتمال ظاهرهما على قبول 
شهادة الرجل الواحد على الواحد الذي هو مخالف لما عرفت من 
الإجماع والنصوص!*. 

وفي الرياض : «هذا مذهب الشيخ في المبسوط والحلّي وابن زهرة 
والفاقلين وغيرهه »وب الجئلة» اكت المدا حر يو ويل التبيور بطلا 
كداض الفالكوغير ها وراد الاذل ةب #الشهيد فى الكته ب إلى 
عامّة المتأخّْرين معريين عن دعوى إجماعهم عليه ثم قال: ‏ ولعلّه 
أقرب؛ للشهرة المرجّحة للأدلة المتقدّمة على هذه الرواية. سيّما مع 
)١‏ تحرير الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج ه ص 187. 
(١‏ إيضاح الفوائد: الشهادات / على الشهادة ج تحن 25 ت +8 
( 
( 


) 

) 

(؟) غاية المراد: الشهادات / على الشهادة ج 4 ص .1717-١77‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / على الشهادة ج ١١‏ ص 481. 





الشهاذة على الشهادة / لى شهد الفرع:قاكر الآأضل .سبحم ست ب سحت انام 
ما هي عليه من الكثرة والاعتضاد من أصلها بالشهرة بل الإجماع 
كما عرفته»(". 

وعن ابن إدريس زيادة الإشكال السابق أوّلاً: بأنّ الفرع إِنّما 
ينبت شهادة اللأصلء فإذا كذبه الأصل حصل الشكٌ فى المشهود به, 
كلك يدك علق زه ؟ 1 

ونافا نيا له إذا كديه هناو شانقا عدو فعا القائلة فى انيات 
شهادته؟! إل بنك كي حدهعا وهنا ل مطلت ننه د 

وثالثاً: بأ نّ الشاهد إذا رجع قبل الحكم لم يحكم . 

وراعا نيان الاأضل لاتعكي ولا شهادة :ويقاء ا الأموال حص اراهاء 
وهذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل'" . 

وفي غاية المراد دفع أصل الإشكال بِأنّه «لا يلزم من أَنّه يشترط 
في إحضار شاهد الفرع تعذر الأصل أن يكون ذلك في السماع , سلّمنا 
لكنّ المراد إذا كان الأصل والفرع متّفقين, فإنّه حينئذٍ لا يحتاج إلى 
شهادة الفرع؛ للاستغناء بالأصل, وزيادة الكلفة بالبحث عن الجرح 
والتعديل أمّا مع التناكر فيمتنع تناول العبارة . وبالجملة : لم يصرّحوا 
بن ذلك منافٍ لشهادة الوه ٠‏ بل ظاهر كلامهم أ نْ سماع -- الفرع 
مشروط بتعذر شاهد الأصل إذا كان يشهد, والمنكر لم يشهد»””" 


.]١7 ص‎ ١١6 رياض المسائل: الشهادات / على الشهادة ج‎ )١( 

(؟) السرائر: الشهادات / كيفيّة الشهادة ج ١‏ ص ١18 - ١١7‏ (بتصرّف منشؤه نقل العبارة من 
كشف اللثام). 

(*) غاية المراد: الشهادات / على الشهادة ج 4 ص 176. 


4 سس _ لله لس جؤاهرالكلام (ج0) 
من تقدمه ( عليه السلام ) الغسل بالمدينة مخافة إعواز الماء بذي الحليفة , 
ويدفعه : أنه لا مسافة بينهها بحيث تزيد على مسير اليوم أو الليلة حتّى ينتقل 
منه إلى جواز ذلك » فتأمّل . 

هذا كله في الأغسال الفعليّة الغائيّة , ومنها المكانيّة » أمَا الفعليّة 
السببيّة فلعلَ الوجة فيه أنه بمتدّ بامتداد العمر ؛ لأنَ ذلك مقتضى ثبوته 
لوجود السبب من دون توقيت وإن قلنا بفوريّته ؛ لعموم ما دل على 
المسارعة(١)‏ والاستباق() , ولأنّ الأغسال السببيّة قد شرعت إمّا عقوبة 
كرؤية المصلوب », أو للمبادرة الى عمل كالتوبة » أو للتفأل كا خروج من 
الذنوب لقتل الوزغ » أو لشيء يكره البقاء عليه كمس الميّت » والكل 
يناسب الفوريّة » قيل( : وهو ظاهر الأصحاب والأخبار الواردة في تلك 
الأسباب » قلت : بل قد يفهم منها توقيت عند التأمل . 

ولا ينتقض مثل هذا الغسل بالحدث قطعاً ؛ للأصل » وظواهر الأدلّة : 
ومحكيّ الإجماع , بخلاف سابقه كما مر الكلام فيه مفصّلاً عند البحث 
بانتقاض غسل الزمان بالحدث9©) , 


هشام بن سالم » قال : « أرسلنا إلى أبي عبد الله ونحن جماعة ونحن بالمدينة : أنَا نريد أن 
نوّعك , فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة » فإني أخاف أن يعسر عليكم الماء بذي الحليفة , 
فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ... » . 
الكاني : باب ما يجزي من غسل الاحرام ... ح ج14 ص78 ؛ وسائل الشيعة : باب / 

من ابواب الاحرام ح١‏ ج1 ص١١‏ . 

. ١*8 كقوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(؟) كقوله تعالى : « فاستبقوا اخيرات » سورة البقرة : الآية ١44‏ . 

(؟) كما قاله الطباطباني في مصابيحه : الطهارة / امتداد الغسل السببي بامتداد العمرص؟4١‏ 
( مخطوط ) . (؛) في ص"ه. 


قلت : لا يخفى عليك جامعيّة الخبرين لشرائط صحّة العمل بهما 

سنداً وعملاً, فإنّ الأصحاب بالجملة قد عملوا بهما وإن اختلفوا في 

كيفيّته؛ حبّى المصنّف هنا والفاضل في القواعد'" وغيرهما!'' في صورة 

قول الأصل : «لا أعلم», بل الفاضل الاصبهاني اختار عدم اشتراط 

قبول شهادة الفرع بتعذّر حضور الأصل _حاكياً له عن ظاهر الشيخ في 

1 الخلاف _لهذين الخبرين الصحيحين”", وكذا المقدس الاردبيلي بعد 

أ أطني فى قاد الحمدرييق اليس يعيق ورين الاق الل اللبعري رار 
وبالجملة : لا ريب في العمل بهما في الجملة من كثير من الأصحاب . 

والمناقشة”* فيهما : بظهو رهما 5 الاجتزاء بشهادة الواحد في 

الفرع , واهية؛ ضرورة إرادة الجنس من «الرجل» فيه . على أنّ مساقها 

لغير ذلك , بل الواحد فيها لا ينفي غيره . 

وأمّا معارضة ما دل على اشتراط عدم حضور الأصل , فعلى فرض 

كون الرجحان ينبغي الاقتصار فيه على مقدار المعارضة لا أزيد, 

رونا إذاكاج قل إقامة الشتهادة آنا بعدهابفليسن قفن غلك الأدلة 

ا رشتى تر اطلها اننا بده عظو ]لا ال مزل .ادر وليل قر طق 

القبول حينئذٍ , فيبقى الخبران حينئذٍ سالمين عن المعارض في ذلك, 


١(‏ و1) تقدّم مصدرهما انفاً 

(") كشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج ٠١‏ ص .571١‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / على الشهادة ج ١١‏ ص 580 -181. 
(0) المصدر السابق: ص 487. 


الشهادة علن الشهاذة / ل شهد الفرع فاتك الأأصل..٠‏ حمس م تت .ا با 
ودعوى شمولهما أيضاً لما بعد الحكم ممنوعة؛ على أنّه يدفعها : 
وقوع الحكم صحيحاً فيستصحب, ولإطلاق ما دلّ على نفوذ حكم 
الحاكم ما لم يعلم بطلانه, ولا أقلّ من ترجيح ما دل على ذلك عليهما 
-لو سلّم تناولهما للحال المزبور_بالشهرة العظيمة أو الإجماع ظاهرا 
كنا سمعفة من النقسن الأروييل عن 
وانايها د كتيوه ابره ا الاشكالات السابقة ؛ فبعضها 
كالاجتهاد فى مقابلة النص , وبعضها غير وارد؛ ضرورة عدم استلزام 
يي الكذب اللتس [الشميق: لامعال التوكد والسياة 
وغيرهماء كما أنّ من المعلوم عدم كون ذلك رجوعاً عن الشهادة كي 
بندرج فيما دل عليها ء بل هى من مسائل التعارض التي يرجع فيها إلى 
الترجيح , بل لعل مراد المصنّف بفرض المسألة في صورة «لم أعلم» هو 
عدم التكذيب ولو بقول: «لم أشهده فيما أعلم» فلا يرد عليه حيئئذ 
وااسععت ا يكن على هذا ان كروي ان لعاتشاء كنيا عو 7 
لحكل هن القنيح والفسدودين والقاضى لا . 0 
ذلك ظهر اندها كى كلام الجميع»بوآن كان لكل مقة رجه ست 
ما حكيناه عن الشيخ والصدوقين والقاضي ممّا هو ظاهر الموافقة 
لما قلناه, لكنْهم لم يخصّوه في الصورة التى فرضناها. بل مقتضى 


)١(‏ تقدّمت المصادر آنفاً. 


ل ا ال ا 
كلامهم عدم اعتبار تعدّر الأصل في قبول شهادة الفرع مطلقاً ولو قبل 
الإقامة, ولااريب فى منافاته لما دل على ذلك, فالمتّجه حينئذٍ الجمع 
بها د كوناه: ْ 

ومن الغريب عدم تنبّه أحد من الأصحاب لذلك مع ظهوره, 
ولو فرض كفاية ذلك في رفع اليد عنه -مضافا إلى إمكان دعوى دليل 
يعذر في عدم الإمكان مطلقاً خرج ما بعد الحكم وبقي غيره: 
فلا محيص عن القول المشهور؛ إذ لا أقلّ من الشكٌ حينئذ في قبول 
شهادة الفرع في الفرض ء فيبقى على أصالة عدم الثبوت ,كما لا محيص 
حينئذٍ عن التزام طرح الخبرين المزبورين . 

ولكنّ الإنصاف قوّة القول الأَوّل؛ لعدم تحقّق شهرة معتدٌ بها تقتضي 
الدع امير الجيرراك 14 اولي ل مي ام 
واطلع على تشويشها وعدم تنقيحها تنقيحها وظهور الدليل المزبور في عدم 
الامكا: ن عند الاقامة . فلاحظ وتأئل . 

ثم إِنْه بناء على العمل بالخبرين المزبورين», يمكن دعو 
لاد م قحواها رين اترجع بذك في تعارض ين هود 
الفرع أيضاً؛ بمعنى : أَنّ كلاً من شهود فرع عن أصل قد شهد بعكس 
الآخر عن الأصل, وحينئذ فيقدّم الأعدل ومع التساوي يطرح؛ لعدم 
بوت شهادة الأصل نحو ما سمعته في السابق؛ ضرورة أولويّة صورة 
تعارض الفروع من تعارض الأصل والفرع بذلك . 

ولا قرعة بعد فرض عدم الإشكال حينئذٍ؛ لظهور الدليل في الطرح 


الشهادة على الشهادة / لو شهد الفرعان فحضر الأأصضل سس اس 


المقتضي هنا لعدم ثبوت شاهد الأصل. كما لا ترجيح بالأكثريّة ١‏ 


غ١‎ 


كما يومئ إليه الترجيح بالأعدليّة في صورة تعدّد الفرع واتّحاد" 07 


شاهد الأصل . 

نعم , الظاهر اعتبار الأعدليّة في أوّل الفرعين. فيجزىٌ حيئئذ 
وجودها في واحد منهما على مقتضى ظاهر الخبرين» فتأمّل جيّداً. 

«(و» ممّا ذكرنا ظهر لك الحال فيما إلو شهد الفرعان ثمّ حضر 
شاهد الأصلء. ف» إنّك قد عرفت أنه «إن كان» حضوره لبعد 
الحكم لم يقدح في الحكم وافقا أو خالفا» لأصالة الصحّة 
دن و 

إوإن كان قبله» وقبل إقامة الشهادة إسقط اعتبار الفرع وبقى 
مي 0 قبول شهادته بتعذر 


خضو 5 وقع الحكم مع الجهل بالحال؛ 0 العران سيد ” 
كاختلالها فيما لو حكم بشهادة من لا تقبل شهادته على المشهود عليه 
غفلة ثمّ بان الأمر بعد ذلك . 

وإن كان بعد إقامة الفرع الشهادة فالمشهور على ما قيل!" 
السقوط أيضاء وفيه البحث السابق . 


«ولو تغئرت حال الأضل بيقسق ان كفر »ا او عدار تيوه 


.58١ ص‎ ١4 كما في مسالك الأفهام: الشهادات / على الشهادة ج‎ )١( 


جاع 


5١1 


عليه أو عبوديّة له إلم يحكم بالفرع» كما لو طرأت عليه قبل الحكم 
بشهادته 9لأنّ الحكم مستند إلى شهادة الأصل» حتّى على قول 
العاعة بالنابة ينذا ند ذا بطل يحكويفها ده العنوت نجر افيطل حك 
شهادة النائب . 

نعم , لو طراأً الجنون أو الإغماء لم يوّثّر بناءً على عدم قدح طروٌ 
ذلك في شاهد الأصل بعد إقامتها وكذا العمى وإن افتقر أداء الشهادة 
إلى البصرء للاستغناء هنا ببصر الفرع؛ ضرورة كون هذه الطوارئٌ 
كالموت . 

فالمدار حينئذٍ في إبطال الطارئٌ وعدمه: على إفساد شهادة 
الأصل بطروّه عليه وعدمه, بلا خلاف أجده في شيء من ذلك إلا 
ما سمعته من ابن حمزة والفاضل في المختلف : من الحكم بأعدلهما 
لو اختلف الأصل والفرع بعد الحكمء وإلا ما يحكى عن الوسيلة!" 
والجامع”": من إطلاق الحكم بشهادة الفرع لو طرأ غير الفسق , ولعلّهما 
تسامحا في العبارة . 

نعم , قد يشكل الفرق بين طروّ الجنون والإغماء بعد الإقامة قبل 
الحكم وبين طروّ الفسق مثلاً ‏ بعدها؛ لأنّ المانع في الأخير إن كان 
صدق الحكم بشهادة فاسق حينئاٍ فهو متحقق فيهما أيضاً. 
)١(‏ الوسيلة: القضايا / كيفيّة تحمّل الشهادة ص غ57. 
(1) الجامع للشرائع: الشهادات / على الشهادة ص 045. 


الشهادة على الشهادة / شهادة التساء صصص /9ات 

اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ ظاهر الأدلّة كون الفسق مقتضياً لعدم القبول؛ 
بخلافهما؛ فإنّ أقصاهما عدم قبول شهادتهما, فتأمّل جيّداً. 

وعلى كل حالء, فالأقوى عدم اعتبار تجديد التحمّل مع طروّ 
الموانع المزبورة إذا فرض زوالها بعد ذلك؛ لعدم اقتضاء طروّها حصولها 
في السابق الذي منه حال التحمّل -شرعاً ولا عرفاً. والمفروض كونه 
جامعاً حال التحمّل , فلا يقدح طروٌ الأمور المزبورة بعد في حال فرض 
زوالها فيما قبله؛ لإطلاق ادلة القبول . 

9وتقبل شهادة النساء على الشهادة4 ولو الرجال, ولكن «فيما 
تقل افيه قهادة القشاء متفردات كالعوي الباطنة والأسكيلال 
والوصيّة4 في ظاهر المحكي عن الإسكافي”" والمبسوط””؛ لإطلاق 
ما دل على قبول شهادتهنّ فيه الشامل لذلك أصلا وفرعاء بل الناني 
منهما أولى بالقبول من الأوّل . 

بل فى محكي الخلاف والمختلف : جواز شهادتهنّ فيما يقبل فيه 
النساء 5 من الديون وغيرها ؛ لنحو ما سمعته أيضاًء بل في 
الأول منهما الاستدلال بالأخبار والإجماع!* وزاد في الثاني منهما : 
«أنّ شهادة امرأتين تساوي شهادة رجلء فإذا شهد رجلان على رجل 


)١(‏ في نسخة الشرائع: يقبل. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 017. 
() المبسوط: الشهادات / على الشهادة ج 4 ص 77" - 91؟5. 

(8) الخلاف: الشهادات / مسالة 1١‏ ج ١‏ ص .5١1١‏ 


بي سي 1 01 
جاز أن تشهد أربع نسوة على ذلك الرجل؛ قضيّة للتساوي»'". بل قد 
يستدل”"اله أيضاً: بأنّه قد ثبت قبول شهادتهنّ مع الرجال فيما يقصد به 
العال» والمتصوة من شيافة الأضيل المال.. 

(و» لكن مع ذلك كله فيه تردّد» بل «أشبهه المنع 4 وفاقاً 
للمشهور خصوص ا المتأخّرين!". بل لم أقف فيهم على مخالف وإن 
تردّد فيه بعضهم!, لكنّه في غير محلّه؛ للأصل بعد ظهور النصوص 
السابقة!" في اعتبار الرجلين في الشهادة على الشهادة, السالم عن 
00 

الإطلاق المزبورء الظاهر في قبول شهادتهنّ عليه نفسه الذي 
لا تطّلع عليه الرجال غالباًء لا الشهادة عليه التي هي عكس ذلك . 

والأولويّة » الواضحة المنع . 

بل والإجماع المزبورء المتبيّن خلافه؛ ولذا قال في كشف اللثام : 


.0١7 مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 4 ص‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج ٠١‏ ص 510. 

(؟) ذهب إليه في السرائر: الشهادات / كيفيّة الشهادة ج ١‏ ص ,١55 - ١١8‏ وقواعد الأحكام: 
الشهادات / على الشهادة ج "اص 000, وإيضاح الفوائد: الشهادات / على الشهادة ج ] 
ص 418. وغاية المراد: الشهادات / على الشهادة ج 4 ص 177. والتنقيح الرائع: 
الشهادات / على الشهادة ج ؛ ص .5١5‏ 

(4) كالعلامة في الإرشاد: الشهادات / على الشهادة ج ١‏ ص 175, والشهيد الثاني في الروضة: 
الشهادات / الفصل الثالث ج ” ص ١0١-؟105١.‏ 

(6) فى ص 584-158/8. 


الشهادة على الشهادة / تسمية الأصل وتعديله سس قاس 
«دون ثبوته خرط القتاد»(", ووهنه فى الرياض بندرة القائل بمضمونه 
عدا لتاقل :ونا فوة 1 

والأخبار المرسلةء التي لم نقف منها على خبر واحد كما اعترف به 
أيضاً بعضهم”". ومن هنا يقوى إرادة ما دلّ على قبول شهادة رجل 
وامرأتين منهاء لكن كان عليه ضمّ الكتاب معها أيضاً» إلا أَنّهِ لا يخفى 
عليك ظهورها فيما لا يشمل الشهادة على الشهادة . 

والتساوي المزبور لم يئبت عمومه للمفروض بوجه يقطع العذر 
شرعاً. خصوصاً بعد عدم حجَّيّة كل ظنّ للمجتهد والقياس 
والاستحسا 0 

وكذا الكلام فى الأخير؛ ضرورة عدم ثبوته على وجهٍ يشمل 
الفرض أيضاً؛ إل لأجزأ الشاهد واليمين الثابت في النصوص “ا 
إثباتهما لجميع حقوق الآدميّينء فهما أولى من النساء في ذلك 
ولااظَنّ احدا يقول به. خصوصا بعد التصريح بعدم الاجتزاء به في 
الخبر السابق في إحدى النسختين . 

ثم الفرعان» العدلان 9إن سمّيا الأصل وعدّلاه قبل» حال 
التحمّل والأداء عندنا؛ لإطلاق الأدلة. نعم , للعامّة قول بالعدم بناءً 


.5١6 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الشهادات / على الشهادة ج ١6‏ ص 108. 

() كالأردبيلي في مجمع البرهان: الشهادات / على الشهادة ج ١١‏ ص .48١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من ابواب كيفيّة الحكم ج /ا١‏ ص .5١5‏ 


1 
16 
٠١8 


غْ 
١‏ 


.)ا فآ ا ١‏ لز الكلام (ج غ) 


على أنه نائب عن الأصل . فتعد يله بمنزلة تعديل نفسه!". 

«وإن سمّياه ولم يعدّلاه. سمعها الحاكم وبحث عن الأصل . 
وحكم مع ثبوت ما يقتضي القبول. وطرح مع ثبوت ما يمنع”" 
لو حضر وشهد» بل يطرحه لو ثبت فسقه حال الشهادة ما لم يعلم 
بقارُه على الشهادة حال عدالته» بل يقوى اعتبار تجديد التحمّل» هذا 
كلة الو سقناة: 

أمّا لو عدّلاه ولم يسمنياه لم تقبل”» بلا خلاف أجده فيه 
بيننا». نعم يحكى عن ابن جرير الاكتفاء بذلك!, وللاريب في ضعفه؛ 
1 الحاكم قد يعرفهم بالجرح, ولأنهم فك يكوانون دول عند قوم 
وقتانا عند اخريئ» إذ القد التاسعة على الذاهر و ولا ذلك سد نانب 
الجرح على الخصم, ومن ذلك يعرف الوجه فيما قدمناه من وجوب 
تسمية شهود التعريف , فلاحظ . 

وعلى كل حال افليس على كهوة الفرع أن يتفهدوا عبلى صندق 
شهود الأصل ولا أن يعرفوا صدقهم ,كما ليس عليهم تعديلهم أو 
معر فتهم بعد التهم . 
)١(‏ الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 579. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: القبول. 
(؟) في نسخة الشرائع: لم يقبل. 


(؛) يظهر نفي الخلاف من كشف اللثام: الشهادات / على الشهادة ج ٠١‏ ص 537. 
(0) حلية العلماء: ج 6٠*ص ,5١5-١‏ الحاوي الكبير: ج /ا١ا‏ ص 17 


الشهادة على الشهادة / ما يثبت بها لو أقبٌ باللواط أو بالزنا بالعمة.. + - ا#سم 

لكن عن المفيد أنّه قال : «لا يجوز لأحد أن يشهد على شهادة غيره 
لان كرون عولاً عند مرظقا"ارزولا اعرف الفبويهها زعم ل" يخود لذ 
ذلك إذا علم الكذب؛ لأنّه إعانة على الاثم . 

(ولو أقرٌ باللواط, أو بالزنا بالعمّة و”"الخالة, أو بوطء البهيمة. 
ثبت بشهادة شاهدين4 لإطلاق الأدلة «وتقبل فى ذلك الشهادة 
على الشهادة» لإطلاق الأدلة أيضاً (و4» إن كان وله يثبت بها حد, 
و» لكن «إيثبت انتشار حرمة النكاح» على المقرّ وغيرها من 
الأحكام المتر تبة على إقراره . 

«9وكذا لا يثبت التعزير» بناءً على أنه من الحدود بوفىي وطء 
البهيمة4 بالشهادة على الشهادة على إقراره إو» لكن «يثبت 
تحريم الأكل في المأكولة» على المقرٌ بووفى الاخبر ونورب 
بيعها» عليه فى بلد اخر» بناءً على أَنّ ذلك حكمهاء كما قدّمنا 
الكلام في ذلك "1 

ولكنّ تخصيص المصنف الحكم هنا بالإقرار قد يشعر بالفرق بينه 
وبين نفس الفعل الذي هو سبب الحدًّ, لا الإقرار به الذي هو أَعمّ 
من وقوعه منهء وإن جعله الشارع طريقاً مثبتا له لكن على وجه 
00 المقتة القضاء "ريات البتدات ضن 1 


(1) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 
(5) في ب لاا ص 748 5... 


جاع 


١١6 





الطهارة / في مقارنة الاغسال للموقتة لأزمانما 

و أمَاعا ما يستحبٌ» من الأغسال «ا للزمان»فإنّما 
“«يكون»* ويوجد و بعد دخوله * كما هو واضح ؛ لظهور الإضافة في 
ذلك إن لم يكن أمرأ بوقوعه , وملاحظة الأدلّة تغني عن تكلّف 
الاستدلال » نعم ظاهر التوقييت مع عدم التقييد بجزء خاصٌ منه الاجتزاء 
بوقوع الفعل في أي جزء منه , سيّا إذا أمر به في الوقت» وقد مضى 
سابقاً 27 الكلام في بعض الأغسال الموقتة من حيث ظهور بعض الأدلّة في 
توقيتها بجزء خاص من الزماك . 

وكيف كان فذو الوقت لا يقَدَم عليه إلا ما عرفت من غسل الجمعة 
عند إعواز الماء للدليل » كا أنه لا يُقضى إلا هو أيضاً ؛ للأصل » وفقدٍ 
النصّ » وبطلانٍ القياس » وظاهر الأصحاب حيث اقتصروا عليهما قٍ 
الجمعة . 1 

نما عن المفيد(" -من قضاء يوم عرفة لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في 
خير زرارة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر اجزاك غسلك ذلك للحنابة 
والجمعة وعرفة والنحر ... »22 إلى آخره ؛ لاستحالة الجمع بين غسل عرفة 
وأغسال يوم العيد, فليحمل على القضاء ‏ ضعيف .» وفيه : مع انه معارص 
باحتمال تقدبم غسل العيد حينئَذٍ ‏ أن المراد منه بيان الاجتزاء بالغسل 
الواحد عن اسباب متعدّدة » فتامل . 

وكذا ما عن الشهيد”2 من قضاء غسل ليالي القدر؛ لعدم الدليل » وما 


)١(‏ في ص 8ه. 

() الاشراف (ضمن مجموعة مؤلفات المفيد): جح ص7١‏ . 
(©) تقدم في ص67 . 

(:) الدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص" . 


ب ع ع ع ا سك بز ركلوا ا 11 
مخصوص. إلا أنه ذكر غير واحد : أن الأصمّ عدم الفرق!؛ لأنّ علل 
الشرع معرّفات , ولذا ثبت بالشاهد واليمين الغرم بالسرقة دون القطع . 

وفيه : -إن كان المراد إثبات الزنا نفسه بالشاهدين بالنسبة إلى 
الأحكام دون الحدّ أن ذلك لا يقتضي إلا جواز وروده من الشرع, ما 
مع فرض عدمه ‏ وليس إلا الأدلّة المزبورة -فالمتّجه عدم تبّقض 
احكام الموضوع الواحد. خصوصا بعد قوله تعالى : «فإذ لم ياتوا 
بالشهداء فأوائك عند الله هم الكاذبون»'" الظاهر في عدم ثبوت 
الموضوع أصلاً بدونهم , لا أَنّهم كاذبون بالنسبة إلى الحدّ دون غيره . 

نعم » قد يقال بنحو ذلك فيما نحن فيه؛ لظهور الأدلة في إثبات شهادة 
الفرع شهادة الأصل في غير الحدّ, فينّجه حينئذٍ التبعيض فيهاء لا في 
امن 1ل ذا لو قددى بعصو قا هدوح يذ فنا 7[ بعندا . 

وعلى كلّ حال , فالأصمٌ عدم اعتبار الأربعة في الفرع وإن اعتبرت 
في الشهادة على الزناء فيكفي حيئئذٍ الاثنان في ثبوت شهادتهم 
لإطلاق الأدلّة» وإن توقّف فيه الفاضل في القواعد””"كما عرفت البحث 
فيه , والله العالم . 


)١(‏ مسالك الأفهام: الشهادات / على الشهادة ج ١4‏ ص 587. كشف اللثام: الشهادات / على 
الشهادة ج ٠١‏ ص .5٠١‏ 

(1اتشووة النوو الك 7 

(؟) قواعد الأحكام: الشهادات / على الشهادة ج * ص 000. 





«الطرف الخامس »> 
في اللواحق» 
ب(وهى قسمان»*: 0 
القسم'" «الأوّل» 
«فى اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد., وتترتّب”" 
عليه مسائل» : 


«الأولى» 
(توارد الشاهدين على الشيء الواحد شرط في القبول» 
بلا خلاف ولا إشكال «فإن اتفقا معنىٌ حكم بهما وإن اختلفا لفظا» 
ضرورة عدم العبرة به بعد اثفاقهما في المعنى «إذ لا شرق بين أن 
1 هه بعصي وين اقول ا عدهدا غقصتب و ل شير 
انتزع» قهراً ظلما . 


)١(‏ جعلت جزءً من متن نسخة الشرائع. 


و4 كذا لا إشكال ولاخلاف في أنه إلا يحكم» بهما لو اختلفا 
معنىّ؛ مثل أن يشهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار بالبيع؛ لأّنهما 
شيئان مختلفان4 والفرض عدم شهادة غير الواحد بكل منهما . 

بل وكذا لو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد أو أَقرٌ بغصبه منه وشهد 
الآخر شيك زيد لوادكمل الشهادة؛ لاعف التصبب من كولة لكا ل 
وكذا الكلام في البيع والصلح وغيرهما من الأفعال المختلفة . 

نعم , للشاهدين في غير مقام التدليس تصحيح الشهادة على وجِدٍ 
كارن متمرةاعتد ا الحاكع_كيا أشارت إلبه التضوضى!! بعد ان تكون 
على حقّ. فيشهد شاهد البيع والصلح مثلاً على الملك من دون ذكر 
السبب... وهكذاء فالمراد حينئذٍ عدم قبول شهادتهما لو اتفق إيرادهما 
لها عند الحاكم مختلفة كما هو واضح, وحيئئزٍ مع الاختلاف لا يثبت 

واج لو حل عم احدهها كيت ونه شود يه اكساقيا آم لخبوزن 
الاجتزاء بالنمين فىصضورة التكادب فى الدووس إلى القيل © 
مشعراً بتمريضه, لكنّه في غير محلّه؛ لأنّ التكاذب المقتضي للتعارض 
الذي يفزع فيه للترجيح وغيره إنما يكون بين البيّنتين الكاملتين لا بين 
الشاهدين . كما هو واضح . 


.1517- 15710 تقدّمت فى ص‎ )١( 
.١170 ج ؟ ص‎ ١48 الدروس الشرعيّة: الشهادات / درس‎ )1( 


في اللواحق / لو قال أحدهما: «سرق ديناراً» والآخر: «درهما... سس د ةلم 
المسألة «الثانية» 

ولو شهد أحدهما أنه سرق 000 وتدين الا اه 
سراق #اتضابا لعشي لم يحكم» بالقطع «بها؛ لأنها شهادة على 
فعلين؟ لم ينبت أحدهما «وكذا لو شهد الآخر أنّه سرق ذلك» 
النصاب «بعينه عشيّة؛ لتحقق التعارض» مع اتّفاقهما على اتّحاد 
الفعل لأو لتغاير الفعلين > مع عدمه؛ لاحتمال رجوع النصاب منه ثم 
سرقه منه عشيّة مرّة “أخرى . 

ومن ذلك يعلم ما في المسالك من توهّم كون الأمرين علّتين 
للمسألتين , فقال : «إِنّ في العبارة لقا ونشراً مشوّشا ؛ فإنّ الأوّل للأخير 
والأخير للأوّل»)'". مع ظهور العبارة بل صريحها كون الأخيرين علتين 
للأخيرة على التقديرين؛ إذ الأولى قد فرغ منها وذكر تعليلها ثمّ ابتدأً 
بالثانية بقوله : «وكذا» . كما هو واضح . 

وعلى قز حال لين الجاكم القدز عبان العدي لعشم لجيه 
الشاهدين بعد اختلافهما في القيد المقوّم له وإن اثفقا على وحدته. 
كما هو ظاهر كلام الأصحاب في القتل وغيره من الأفعال التي لا تقبل 
التعدّد , والله العالم . 


المسألة «الثالثة > 
(لوقال أحدهما ةسرف :نيقاراء وال الآخر:ووهيماء او قتال 


)١(‏ مسالك الأفهام: الشهادات / ذ في اللواحق جَ 16ص 589 (بتصرف). 


يبي م ا هنكل 0177 
احدهما سر فق توا ايقى و وقال ا لتقي اسوده و العملة: إذا كاد 
الشهادة على فعل فاختلف الشاهدان في ذقائه اومكانة ا ونه له اتدل 
على تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما إففي'"كلّ واحد'" يجوز أن 
يحكم'"4 الحاكم «مع” يمين المدعي» ولو الجميع إلكن يثبت له 
الغرم ولا يثبت القطع» الذي قد عرفت عدم ثبوته به . 

(ولو تعارض في ذلك بيّنتان على عين واحدة» كما لو شهد 
اثنان على سرقة شيء معيّن في وقت, واخران على سرقته في غيره, 
على وجِدٍ يتحقّق التعارض بينهما؛ بأن لا يمكن بقاء العين من الوقت 
الأول الى الذاقى حت ممكن أن تنيرق أرالا له يستفل إلى شبالكة كد 
يسرق في الثاني سقط القطع للشبهة» الناشئة من اختلافهما على 
الوجه المزبور 9و4 لكن «لم يسقط'“ الغرم» بلا خلاف؛ لثبوت سرقة 
العين باتفاق البيّنتين عليه . 

وفى محكيّ المبسوط : «تعارضت المكلتا :واتسنا قطعا ‏ وعددننا 
نستعمل القرعة)»"'. وفي كشف اللثام 0 لا فائدة للقرعة هنا»”" . 
ا نسخة المسالك: وفي... ومع. 
(") في نسخة الشرائع بعدها إضافة: منهما. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: مع أحدهما. 
(0) في نسخة الشرائع: لم يسقطه . 
(1)العسوط: التتهادات / على الشهادة ج 4 ص .58١‏ 
(/) كشف اللثام: الشهادات / اختلاف الشاهدين ج ٠١‏ ص .,77١‏ 


فى اللواحق / لو قال أحدهما: «سرق دينارا» والآخر: اوها 11 


قلت + يمكن أن .يكون مبتى كلام الشيخ على وجوب كون الحكم 
عن واحدة منهما؛ لعدم صلاحيّتهما بعد التتعارض لأن يكونا مستند * 
تكيده ولايد ذلك لوالا عقيو القائدة سيد حطوى فى ال رعسو ١‏ 
وغيره من الأحكام التي تلحق الشاهد, بل هو متّجه إن لم يمنع وجوب 
اعتبار ذلك في حكم الحاكم, بل يجوز استناده إلى الجميع فيما انّفقا 
عليه من سرقة الثنوب وإن اختلفا في وقت السرقة مثلاء فتامّل جيّدا . 

9ولو كان تعارض البمّنتين» أئ تواردهما 9لا على عين 
وانغدة »كما شهدت اعد اهما على القورب الأ نش ياد د وال فرى 
على الثوب الأسود ولو في وقت واحدء أو إحداهما على درهم 
والأخرى على درهم آخر كذلك «شبت الثوبان والدرهمان» إذ 
لا تعارض بينهماء وثبت القطع أيضاًإذ لا شبهة . 

بل لو فرض اتّحاد العين وأمكن التعدّد بسرقتها مرّتين في الوقتين, 
كان الحكم كذلك أيضاً بلا إشكال ولا خلاف . 

لكن عن القاضي : «إذا شهد اثنان أنه سرق هذا الحمار غدوة يوم 
فيز خران 8 سرقة 32 ذ لله النوعم تعها رطفا والمستعولن 
القرعة»7©, 

واللعؤة اله له تعاوضن» الا ان. قطن الاثفاق على اتحاة الفتعل : 
وحينئزٍ يتجه سقوط القطع للشبهة بالاختلاف وثبوت الغرم المتفق عليه 


.؟7١؟ ص‎ 48١6 جواهر الفقه: مسألة‎ )١( 
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47 للسلسسشسس سس سس سس سببي سس جواهر الكلام (ج ؟5) 


للبّنتين . وعلى كل حال فلا قرعة؛ لأَنّها لا تفيد شيئاً كما في كشف 
اللثام'"", وفيه الكلام السابق . 


المسألة «الرابعة» 

لال هد اخنهما | لدباعه هذا التو غووة اليدينان«وشيدة 
الآخر“ أنه باعه ذلك النوب“ بعينه في ذلك الوقت بدينارين, 
لم يتبتا؛ لتحقق التعارض» في شهادة الشاهدين ؛ ضرورة عدم جواز 
البيع في وقت واحد بثمنين لإو» لكن « كان له المطالبة بايّهما شاء مع 
اليمين4 ولا يكفيه الشاهد إن ادعى الدينار. 

«ولو شهد له مع كل واحد شاهد اخر ثبت الديناران؟ إن 
اهنا ولفف القن لاسيوف لكو فى مفكة المسسوي 00 
والجواهر”": أن البيّنتين متعارضتان فيقرع, وهو إِنّما يتمٌ إذا 
كان لكل من الفمنية مدّع , كأن يدع التجعرى ا دعكا دنار 
والبائع بدينارين . 
)١(‏ كشف اللثام: الشهادات / اختللاف الشاهدين ج 1١‏ ص 7 
72( في نسخة الشرائع بعدها إضافة «له» 100 في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؛) في نسخة الشرائع: آخر. 
(0) «ذلك الثوب» جعل في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) المبسوط: الشهادات / على الشهادة ج 8 ص 117؟. 


(/0) جواهر الفقه: مسألة 8١1/‏ ص 757 571. 


فى اللواحق / لو اختلف الشاهدان على السرقة في قيمة المسروق صيستليييهة 1 

«و» على كلّ حال, ف «لا كذلك لو شهد واحد بالإقرار بألف 
والآخربالقيق» ولو فى وفك واعدؤفانهيثنت الالقببهها والآخر 
بانضمام اليمين؟4 إلى الثاني ؛ لعدم التعارض بين المشهود بهما وإن 
امتنع التلفّظ بلفظين مختلفين في وقت واحدء فإنَّ الشهادة بدينار 
لاا تنفي الزائد ء فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلا دارا اد لم يقطع 
إلا به وتردّد في الزائد, أو رأى أن لا يشهد إل به لمصلحة يراها أو 
يلار اللي ال 
العقد بدينارين . 

وإمكان فرض الإقرار على وجدٍ ينافي الآخر غير قادح؛ ضرورة 
كون الكلام في عدم المنافاة بين الشاهدين فيه من حيث نفسه بخلاف 
البغء لاف حيث انطغاء امور خارمحة امل 

و وان شهد كا و اهن الاق ارون عا هد وفيت" الل 
بشهادة الجميع: والألف الآخر بشهادة اثنين» كما هو واضح 

«وكذالو شهد»4 احدهمازا سرت الاو وشهد 
الآخر'" أنه سرقه وقيمته درهمان. ثبت الدرهم بشهادتهما 
بعر يالف اود واليدن؟ لانتفاء التنافي وإن الع ارو ادي 

في الوقت الواحة نقيت ر وفنا دمن حهيدا لحرا نان لكوت احسهها 


بن فيكد ا دارا 


١(‏ و1) في نسخة الشرائع: يثبت... آخر. 
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ف 





جواهر الكلام (ج 83) 


(ولو شهد بكل صورة شاهدان. ثبت الدرهم بشهادة الجميع 
والآخر بشهادة الشاهدين بهما» نحو ما سمعته في الإقرارء وللعامّة 
قلعا لل فيك ل الدري راق 

ولو شهد احدهنا بالقذف غدوة والآخر نقمي ا بالقنل 


كذلك. لم يحكم بشهادتهما؛ لأنها'" شهادة على فعلين» لم يكمل 


على شيء منهما النصاب, بل في القتل هما متكاذبان . 

«أمّا لو شهد أحدهما بإقراره بالعربيّة والآخر بالعجميّة» 
تحور حضفي قار بالتررقة و بالعجيقة حرس أما لوو قداز قت واد 
فلا يثبت شيء؛ للتكاذب , كما تقدّم الكلام فيه سابقاً. 

ولو شهد أحدهما أَنّه أَقَر عنده أنه استدان أو باع أو قتل أو غصب 
يوم الخميس » وآخر أقرَ أَنّه فعل ذلك يوم الجمعة, لم يحكم إلاا مع 
البفين اوناهة الخرينضة إلى اعدهماء لأن المشهودىيه فعلان بل هنا 
في القتل متكاذبان . نعم . يحكم بهما إن اختلف ظرف الإقرار مع اتفاق 
ظرف الأفعال أو الاهمال. إل أن يتعارضا كأن يقول أحدهما : أقب أَوَل 
هذا الشهن يقد اد كذ وقال الآخرء اقذيه ثاتى هذا الشهر صر 

ولى شه اتنا بعل هنو اخران على غير مين محلسسة أو لأ : أشنا إن 


(1) في نسخة المسالك: لأنّه. 





في اللواحق / لو شهد اثنان بفعل واخران على غيره مبببتبح7ج سن _ يحوب 1ل 
أمكن الاجتماع وادّعاهماء وإن لم يمكن الاجتماع أو أمكن ولم يدّعه 
كأن المذعئ أن يدغى احدهها وفيت به ويلدو الأخرومتل ان معيد 
الناخبالقتل غدوة واخراق بد عفيية وكذاها لآ مسكن أن يسكور 
كالولادة والحجّ عن اثنين في سنة . 

وفي محكيّ المبسوط :إذا لم يمكن الاجتماع استعمل القرعة”". 

وفي كشف اللثام : «لا معنى لها إن كان الفعل مثل القتل والولادة من 
م واحدة والاختلاف في الزمان والمكان؛ فإنّ القرعة لا تفيد شيئاً. 
نعم , إن كان الفعل مثل الولادة من أمِّين واختلف المدّعي؛ فادّعت هذه 
أنّها ولدته وشهد به اثنان , وهذه أَنّْها ولدته وشهد به اثنان» ثبتت القرعة 
وان نخد المدّعي , فلابدٌ من أن يعيّن هو الدعوى . والشيخ إِنّما فرض 
المسألة في القتل واختلافه زماناً أو مكاناً وأثبت القرعة»!". 

قلت : قد يظهر وجه كلام الشيخ ممّا ذكرناه في صورة ما لو كانت 
دعوى المدّعي القتل مثلاًء وجاء بالأربعة شهود واختلف كل اثنين منهم 
في الزمان أو المكان, وقلنا بوجوب تعيين إحدى البيّنتين في مستند 
الحكم لفائدة الغرم والرجوع بعد ذلك وغيرهما, فإنّه لاطريق حيئئذٍ إلا 
القرعة , كما أشر نا إليه سابقا . 


." 13 المبسوط: الشهادات / على الشهادة ج 8 ص‎ )١( 
.57١ ص‎ ٠١ (؟) كشف اللثام: الشهادات / اختلاف الشاهدين ج‎ 


و ووس صمي يبب ب ب ب جواهرالكلام (ج8) 
ادّعاه من خبر بكي ر لم يثبت كما أشرنا إليه سابقً7 , هذا بالنسبة للقضاء . 

وما التقديم فكذلك لا يجوز ني غير الجمعة للعذر, لكن قال الباقر 
الشمس قبيله , ثم تصلى وتفطر»(ي وف إقبال ابن طاووس : « روي 
أنه يغتسل قبل الغروب إذا علم أنها ليلة العيد»” . 

وقد يشكل منافاة التوقيت الثابت هنا إجماعاً كما قيل 7 لاستحباب 
التقديم اختبارا نعم لا ينافيه التقديم مع العذر محافظة على مصلحة أصل 
الفعل » بل لعله يكون حينئذٍ وقتأ اضطراريًاً ؛ إذ أقصى مفاد التوقيت منع 
التقدّم عليه . 

وقد يدفع 7" إِمَا بالتوسّع في زمان الغسل » فيجعل الليل مع شيء ممّا 
تقدمه , فالتوقيت بالليل في الأخبار وكلام الأصحاب تغليباً للأكثرء أو 
لكون الجزء المتقدم ممنزلة الليل » لا تصاله به , أو لأنَ الليل هنا من سقوط 

وفيه: أنَ ذلك كلّه إن أمكن في الأخبار فغير ممكن ني كلام 


)١(‏ في صه5ه-لاه. 

(0) الكاني : باب الغسل في شهر رمضان ح١‏ ج؛ ص5١‏ » من لا يحضره الفقيه : باب الغسل 
في الليالي ا حصوصة في شهر رمضان ٠١117‏ ج؟ ص155 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب الاغسال المسئونة ح؟ ج؟ ص 107 . 

(6) اقبال الاعمال : ص١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب الاغسال المسنونة ح؟ ج١‏ 
ص 16050 . 

(؟) قاله الطباطبائي في مصابيحه : الطهارة / جواز تقديم الغسل اختياراً في شهر رمضان ص ١8‏ 
( خطوط ) . 

(ه) المصدر السابق : ص٠5 ١‏ . 


«القسم الثاني: في الطوارئ» 
ووهى مسائل »: 
«الأولى» 

«إلو شهدا» عند الحاكم إولم يحكم'"”, فماتا» أو أحدهما أو جنا 
أو 5 عليهما أو أحدهما إحكم ب» شهادت «إهما» السابقة, 
بلا خلاف أجده”؛ لأصالة بقاء صحّتها بعد عدم ما يدل على بطلانها 
بذلك» بل مقتضى إطلاق الأدلّة خلافه , بل ظاهر النصّ والفتوى عدم 

الفرق في ذلك بين الحد وغيره . 
«وكذا لو شهدا ثمّ زكيا بعده عروض العوارض السابقة من 
«الموت» ونحوه؛ إذ التزكية كاشفة عن صحّة شهادتهما السابقة التي 
فو سعد الحكه السائق: ْ 


المسألة «الثانية» 
إلو شهدا ثم فسقا» ولو بالكفر لإقبل الحكم حكم بهما» وفاقا 
للمحكى عن الحلّى”" وأحد قولى الشيخ! والفاضل/ 9 لأنُ» مقتض 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «بهما» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(") نفى الخلاف عن مدّعى المتن في مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / مسائل متعدّدة 
ج ؟١٠ا‏ ص .011-01١‏ 

() السرائر: القضايا / سماع البيّنات ج ١‏ ص .١75‏ 

(؛) الخلاف: الشهادات / مسالة "الاج 1 ص .52١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 7 ص 010. 


في اللواحق / لو شهدا ثم فسا 3 لاس ام 


الأصل السابق كون «المعتبر بالعدالة عند الاقامة» . 

وخلافاً لالمحكي عن الشيخ أيضاً في القول الآخر”" والفاضل في 
المختلف'" والشهيدين'" وجماعة!* بل قد سمعت تصريح المصتّف 
سابقا*' بأنّه لو طرأ فسق شاهد الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع 
لم يحكم , محتجّا : بأنّ الحكم مستند إلى شهادة الأصلء, بل قيل : 
«وهكذا فعل الشيخ في المبسوط والعلامة فى التحرير»”". بل قد 
عرلك هناك عدم قل هلات قن (١‏ لكدمن | حدم رول تلح لراك عاد 
الفرق بين المقامين » بل لعل عدم الحكم هنا أولى . 

نعم , ما ذكروه دليلاً للحكم في المقام من صدق الحكم بشهادة 
الفاسق , وكونه كما لو نجع عن الشهادة قبله, وكما لو كان واناينات 
المشهود له قبل الحكم, وأنّ طروء الفسق يضعّف ظنّ العدالة السابقة 
لبعد طروئه دفعة واحدة . 

كما ترى؛ ضرورة جريان مثل ذلك في الجنون ونحوه, نعم لو أمكن 
إثبات اقتضاء الفسق بطلان الشهادة ما لم.يحكم بها انّجه ذلك» لا أقل 


.177 المبسوط: الشهادات / على الشهادة ج / ص‎ )١( 

.050 - 055 مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج / ص‎ )١( 

(") الشهيد الأوّل في الدروس: الشهادات / درس ١87‏ ج ١‏ ص 177., والشهيد الثاني في 
المسالك: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص 190. 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الشهادات / في الرجوع ص 051. 

.5١1- 33١6 فى ص‎ )0( 

(1) مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص 59060. 


يبحتب حي م | قن اكلام 1خ 17 
من الشكٌ في قبولها في الفرض - ولو من جهة انسياق غير الفرض من 
إطلاق الأدلّة والأصل العدم . 

وركها شهد للك انشناظنة التصوض كي 5 شهادة التانيق سكل 
بخلاف المجنون والمغمى عليه الراجعين في الحقيقة إلى كونهما كالميّت 
الذي ليس له شهادة حال موته . يبقى حكم شهادته الأولى على 


3 حالها. بخلاف الفاسق وغيره ممّا ورد في النصوص رد شهادته الشامل 


لها بعد الإقامة قبل الحكم بها؛ وإلا لزم جواز الحكم بها قبل الإقامة 
لو فرض أنّه حملها لغيره عدلاً ثمٌ فسق ثم بعد ذلك أقامها الفرع . وهو 
معلوم الفساد , وليس إلا لاعتبار مقارنة جامعيّة العدالة ونحوها للشهادة 
حال الحكم , ولا يكفي الحال السابقء فتأمّل . 

هذا كلّه في حقّ الآدمي المحض . 

«و» أمَا إلوكان حقّا» محضاً (له» تعالى 9 كحدّ الزنا» واللواط 
وشرب المسكر لالم يحكم» بشهادتهماء بلا خلاف أجده فيه , بل في 
المسالك : اتّفاق الفريقين على ذلك" «لأنه مبنك على التخفيف, 
ول> لشبهة الدارئة للحدّ؛ ضرورة «أَنّْه نوع شبهة, و» ربّما كان ذلك 
موادا لها ذكرناه من الفرق بين الفسق -مثلاً ‏ وبين الجنون الذي قد 


77 من كتاب الشهادات ج‎ 7١ وانظر وسائل الشيعة: باب‎ .83١ تقدّم العديد منها في ص‎ )١( 
ص 7/ا؟,‎ 


(؟) مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص 1196. 


فق اللزالقى" 7و شهدا القن برنانة اتويات يسبيب يت نا 
عرفت ظهور اتفاقهم على عدم سقوط الحد فيه . 

نعم إفي الحكم بحد القذف والقصاص تردد» : من اشتراكهما 
بين الله (تعالى شأنه) والآدمي «أشبهه» عند المصنّف «الحكم؛ لتعلّق 
حق الادمي به 6 . 

وفيه : أن الدرء في الأُوّل للشبهة التي لا فرق في الدرء بها بين الحدٌ 
المختصٌ والمشترك؛ حتّى القصاص إن قلنا : إنه من الحدود . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ شبهة بالنسبة إلى حقّ الله تعالى وغير شبهة 
في حقّ الآدمي؛ باعتبار بناء الأول على التخفيف بخلاف الثاني . 

بل قد يؤيّده أيضاً : 


المسألة «الثالثة » 
وهى «لو شهدا لمن يرثانه. فمات قبل الحكم, فانتقل المشهود 
به إليهما» فإنّه إلم يحكم» به بلا خلاف أجده فيه'", بل في 
المسالك : : اتفاق الجميع غيلية! الي 1 : باقتضاء ذلك الحكم * 
13 
(لهما بشهادتهما4 وهو باطل قطعاً, مع أنه قد كان وقت الشهادة كم 
اغيرهما , والفرض عدم بطلانها بالطارئ كالفسق . 
ا و ان 


سام يمت ا يي ون ١‏ ل الكلام كك 3 غ) 


سسؤانهيدة 1ن وليدي الغ [لالانه تيدم السااعى يشوانانة 
ولا شهادة شريكه . وإن احتمل في المسالك'" وكشف اللثام'" القبول 
في حصّة الشريك بل وفي حقّه , إلا أَنَا لم نجد به قائلاً كما اعترف به 
في المسالك7©. 


المسألة «الرابعة» 

إلو رجعا» أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم» بها 
ولو بعد الإقامة ولا غرم » بلا خلاف أجده فيهما بيننا كما اعسترف 
به غير واحد0, بل في كشف اللثام : الاثّفاق على ذلك إلا من 
وار 

للأصل بعد ظهور النصوص في كون ميزان الحكم غير المفروضء 
خصوصا بعد مرسل جميل عن أحدهما ليه الذي هو كالصحيح, 
سيّما بعد اعتضاده بما عرفت - : «فى الشهود إذا شهدوا على رجل ثم 


.0١5 قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج ” ص‎ )١( 

.193 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص 597. 

(؛) المصدر قبل السابق. 

(0) كالشيخ في المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص ."5١‏ والسبزواري في الكفاية: 
الشهادات / في الطوارئ ج ١‏ ص 2784 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١١19‏ ج ١"‏ 
ص 597. 

.,5856 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج‎ )١( 


فى اللواحق / لو رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم بل || .م لاس 


رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به 
وغرموه؛, وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرّم الشهود 
شيئا»”". على أنّه لا ترجيح لتقديم قولهم الأُوّل على الثانى . 

3 اعترفوا با نهم تعمّدوا الكذب فهم فسقة. وإن قالوا: «غلطنا» 
أو «أخطأنا» فلا فسق . 

لكن فى القواعد'" والمسالك”": «لا تقبل تلك الشهادة لو أعادوها» 


المؤمنين عقةٍ في رجل شهد عليه رجلان أنه سرق , فقطع يده, حنّى إذا ش 


كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل ار فقالا: هذا السارق وليس الذي 
تطدق يدى | نا اععودا( لوديا وافعى علهماة انعد مهنا قصك 
الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر»!. 

تيفو التاق العبورى الم توي ران لو دقان 
بإطلاقهما؛ ولذا كان الأولى تنزيلهما على ما بعد الحكم والاستيفاء . 


/ ج /اص 587 تهذيب الأحكام: القضايا‎ ١ الكافى: الشهادات / باب من شهد ثمّ رجع ح‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج ” ص .0٠١‏ 

() مسالك الآفهام: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص 197. ' 

)0( الكافى: الشهادات / باب من شهد ثم رجع ح لج لاص غ578 تهديب الاحكام: القضايا / 
باب ١‏ البيّنات ح 1ج اص 1 وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ 
اج /ااا ص 71717. 

(6) فى ص 579. 


جاع 


/77 مع حت يي ع أي ع ا ا جح وق لكا لع 18 
فالعمدة حينئذٍ الحسن الأوّل . 

إلا أنه مع ذلك وفي كشف اللثام : «الأقوى القبول إذا كانا معروفين 
بالعدالة والضبط»'". ولعلّه للعمومات التي يقصر الخبر المزبور عن 
تخصيصها . ولكن لا يخفى عليك إمكان منعه . 

ولو كأن المشهوديه الزانا واغتر فوا بالتعقد حَدوا القذف:. 

ولو قالوا: «غلطنا» فعن المبسوط"" والجواهر'": يحدّان أيضاً. 

وفي امالك :#زويجوا ف الحودهها : المنع؛ لأنّ الغالط معذورء 
وأظهرهما : الوجوب؛ لما فيه من التعيير وكان من حقَّهم التثبّت 
والاحتياط . وعلى هذا فتردّ شهادتهم , ولو قلنا : لا حدّ فلا رد». 

ويوّيّده مرسل ابن محبوب عن الصادق َيه : «في أربعة شهدوا 
على رجل محصن بالزناء ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ فقال : 
إن قال الراجع : أوهمت ضرب الحدّ واغرم الدية» وإن قال: تعمّدت 
قتل»!”. 

لكن فيه : أن تكليف الغافل قبيح فلا ريب في المعذوريّة, 


.178 ص‎ ٠ كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج‎ )١( 

(1) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص .٠١‏ 

(؟) جواهر الفقه: مسالة 85ل/اص .,577-17١7‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص 5917. 

(0) الكافي: الشهادات / باب من شهد ثمّ رجع ح ؛ ج /7اص 584. تهذيب الأحكام: القضايا / 


في اللواحق / عدم نقض الحكم لو رجع الشهود عن الشهادة ل -- 


كما لا ريب في سقوط الحدّ معها؛ ضرورة أولويّتها من الشبهة التي يدراً 
بهاء ولذا اختار في كشف اللثام السقوط لها!". والمرسل مع عدم 
لتنا بريد لبس يحتة على ادكه ضيه على النقخر قدا ئل, 1 
ج ١غ‏ 

ثمّ إن قوله : «وعلى هذا» لا يكاد يظهر له معنى محصّل موافق لما 0 
ذكره أوّلاً فتأمّل . 
لم ينقض الحكم» إجماعاً بقسميه'"', مضافاً إلى : 

المرسل السابق!". 

والنبوي الخاصٌ : «إن شهد عندنا بشهادة ثمّ غيّرها , أخذنا بالأولى 
واطرحنا الأخرى»!. 

وعن هشام بن سالم عن الصادق ليه : «كان أمير المؤمنين ك1 
بأخز 62 اول الكلام دون ارا 


.577 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج‎ )١( 

)0 ينظر المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج / ص 151. وقواعد الأحكام: الشهادات / في 
الرجوع ج “'ا ص ,0١5١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص009380., 
وكفاية الأحكام: الشهادات / في الطوارئ ج ١‏ ص 784- 1/806 

(5) في ص 3516 /5717. 

(4) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب ردٌ شهادته ح 55284 ج ”ا ص 415. وسائل 
الشيعة: باب ١5‏ من كتاب الشهادات ح ‏ سج /١؟‏ ص 577. 

(0) فى الوسائل: لا ياخذ. 

كتنايب الالحكاء: القضايا / باب 1 من الزيادات ح ٠١‏ ج 1١‏ ص 5٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب اداب القاضي ح ” ج /ا١‏ ص .1١1‏ 


ا ري عق قز الاق ع 47 
واختسعا ف الك 

وإطلاق ما دل على صحّة ما لم يعلم فساده, والرجوع لا يدل على 
فساد الشهادة الأولى؛ إذ يمكن كون الرجوع كذباً بل هو كالإنكار بعد 
الاقرار . 

(و» لكن كان الضمان» مثلاً أو قيمدٌ أو قصاصاً أو ديد أو نحو 
ذلك ممّا ستعرفه على الشهود» الذين هم السبب في الإتلاف على 
وجه القوّة على المباشر عرفاً, كما هو واضح . 1 

ولو رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء؛ فإن كان حذاللّه4 تعالى 
إنقض الحكم» في المشهور'" «للشبهة الموجبة للسقوط» في 
الحدّ المبني على التخفيف , بل «وكذا لو كان للآدمى كحدّ القذفء أو 
مشتركاً» بينه تعالى وبين الادمي كحد المزقة» لاله الجميع 
في السقوط بعروض الشبهة , بل لا أجد في شيء من ذلك خلافاً محمّقاً. 

نعم » في القواعد عبّر بلفظ «الأقرب» مشعراً باحتمال العدم , بل قال 
متّصلاً بذلك : «والإشكال في حدود الآدمي أقوى»'", وعلّه لأنّ حكم 
شرعي صدر عن أهله في محله , ولم يعلم له ناقض . وفيه: أنّ ذلك 
لا ينافي الشبهة , فتأمّل . 

نعم » يقوى بقاء حكم التوابع التي لم يثبت بالشرع سقوطها بالشبهة 


)١(‏ كما في كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص ؟/ا. 
(1) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 7 ص 005. 


في اللواحق / هل ينقض الحكم لو رجع الشهود قبل الاستيفاء؟ ‏ الالال ا م غم 
نحو ما سمعته في شهادة الفرع , فيحرم أخت الغلام الموطوء وأمّه وبنته , 
وأكل البهيمة الموطوءة المأكولة , ويجب بيع غيرها في بلد آخر . 

وكذا الحكم في المحكوم بردّته إذا رجع الشهود قبل قتله, فإنّه 
مسقل قعل الشهة لكق تشقن قسن ماله و ايد اد زوه : 

بل في القواعد : «لو رجعا قبل استيفاء لكين ام حوب رواقل 
ينتقل إلى الدية؟ إشكال , فإن أوجبناها رجع بها عليهما» "مع في 
عدّ القصاص من الحدود التي تدرأ بالشبهة بحثاً بل منعاً ولو سآّم 
إلحاقه بها احتياطاً في الدماء ففي الانتقال إلى الدية -التي هي إِنّما تنبت 
في العمد صلحاً» والفرض سقوطه بالشبهة -منع آخر . 

ومن ذلك يظهر لك الحال في قول المصنف : «إوفى نقض الحكم 
والهدا رشن لحر و د تسن برل اوور الممف: 
باستصحاب الصحّة وإطلاقهاء بل ما قبل الاستيفاء مثل ما بعده بالنسبة 
إلى دلالة الدليل . ومن إمكان التدارك بعد الشكٌ بسبب الرجوع ‏ في 
حصول ميزان الحكم . 

ولكن لا ريب في أنّ الأوّل أقوى حتّى في العقوبات كالقتل 
والجرح التي لا تدخل في الحدود عرفا والفروج » وإن احتمل في 
المسالك : إلحاق هذه الثلاثة بالحدود؛ لعظم خطرها وعدم استدراك 


)01( 0 
(1) في : نسختي الشرائع والمسالك بدلها: لما. 


الطلهارة / في تداخل الاغال سسب بس ببسب 9[ 
الأصحاب ؛ لعدم الشاهد له بل هوعلى خلافه موجود» والقول : إِنَ 
المستحبٌ يتسامح فيه » يدفعه: أن ذلك ما لم يظهر إعراض من الأصحاب 
علة . 

وكذا ما يدفع به(" أيضاً بجعل هذا الغسل المتقدم من الأغسال الغائيّة 
للزمانيّة 27 المتقتمة » فيكون غايته الزمان أو ما يقع فيه من الأعمال » نعم 
يسقط به الغسل الزماني ؛ إذ هو .مع أنه يحرّد احتمال لا دليل عليه ظاهر 
الأصحاب خلافه ؛ لعدم ذكرهم هذا الغسل , كما أن ظاهر الخبر المتقدّم 
الدال على هذا الحكم كون هذا الغسل إنها هو الغسل الموظف في الليلة ؛ 
وإلا فلا دلالة فيه على إسقاط الغسل الزماني به » ويجرّد امتناع تطبيقه على 
قواعد الموقت لا يصلح لأن يكون قرينة على شيء من الاحتمالات 
السابقة ؛ لمعارضتها بمثلها » بل لعلّه حمله على تفاوت الفضيلة وجعل الوقت 
للغسل الكامل والمُّقدّم من الرحص » أو حله على غسل آخرغير الغسل 
الزماني وأنه لا يسقط بهء أو غير ذلك » أولى منها . 

فالمتجه طرح الرواية السابقة » أو حملها على مالم يظهر من الأصحاب 
إعراض عنه » وكان متّجها بالنظر إلى قواعد الحمل » فتامّل جيدا . 


الثانية)» 
«#إذا احجتمعت * أسباب #9 أغسال مندوبة * فالأقوى الاكتفاء 
بغسل واحد لهاء لكن «إ لا تكفي نيَة القربة *#ني ذلك # ما لم 
ينو السبب * ونحوه ‏ بل لاب من التعرّض طا تفصيلاً أو كالتفصيل في 
(2) في بقية النسخ : لا الزمانية . 


ا وا أشن الكلدم (2 ١127‏ 
فائت البضع منها(" لكنّه كما ترى -لا يصلح معارضاً للدليل .كما هو 
واضح . 

وممّا ذكرنا يظهر لك الحال أيضاً في قوله : (أمّا لو حكم وسلّم» 
المال للمحكوم له إفرجعوا والعين قائمة؛ ف إِنّه أولى بعدم التقض 
مما سمعت؛ ولذاكان «الأصحٌ» وفاقاً للمشهور" أنه لا ينقض 
ولا تستعاد العين» بل قيل: «إنّ عليه عامّة المتأخّرين»'", بل 
والقدماء كما يفهم من المبسوط , قال : «وإن رجعوا بعد الحكم وبعد 
الامتعيناء لم ينتطن حكمه بلاخلاف: الامن سعد ين السكن 
والأوزاعي فإنّهما قالا: ينقض»'؛ إذ هو بإطلاقه شامل للمفروضء بل 
عن السرائر : الإجماع عليه”. وهو الحجّة بعد الأدلّة السابقة في صورة 
التلف التي لا يخفى عليك جريانها في المقام , هذا . 

«و» لكن «فى النهاية””4 ومحكيّ الوسيلة”" والكافي/ 


.598 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الشهادات / في الرجوع ج ١١‏ ص 005. وكفاية الأحكام: 
الشهادات / في الطوارئ ج “اص 860/. 

(؟) رياض المسائل: الشهادات / في اللواحق ج ١١‏ ص .4١5‏ 

(؛) المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص 511. 

(0) السرائر: الشهادات / شهادات الزور ج ؟ ص .١518- 1١47‏ 

(1) النهاية: الشهادات / شهادات الزور ج ١‏ ص 171. 

() الوسيلة: القضايا / الرجوع عن الشهادة ص غ77؟. 

(8) الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الخامس ص .42١‏ 





في اللواحق / لو رجع الشهود بعد تسليم العين للمشهود له 5-5 


والقاضي'": «ترد» العين «على صاحبها» ولا غرامة على الشهود , 
لا لما ذكروه لهم من الوجوه الواضحة الفساد, بل لما عن الجامع من 
الرواية بذلك'", بل قيل : «يمكن ان تكون هى رواية جميل عن 
الصادق له : في شاهد الزور؟ كال ]ان كان ال قافا يعتهدر قل 
عزاحيه وان ل يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ماك 

وإن كان فيه ما لا يخفى؛ ضرورة أعمَيّة الرجوع من شاهد 
الزور الذى في الرواية المزبورة المراد به المعلوم كونه شاهد زورء 
والراجع لو صرّح بكونه كذلك لم يعلم أَنّه كذلك؛ إذ يمكن كذبه في ذلك 
كما هو واضح . ظ 

(و» مما سمعت يعلم أنّ 9الأوّل4 كما قال المصنّف : (أظهر» 
كنا الس يدلو ساتفى كماك اللناوديى العفيا ره ليذ ا اللنول سلا 
مدر الحو امشيعي ا يها اعد لد لحك من السوانة: 
لظهور كذبهم فى أحد القولين, والأصل براء تهم من الغرامة»©؛ إذ هو ” 
كما ل ش 0 


)١(‏ افيد الشهاذة /قهادة الزور بج لاضن 4ه 

.017 الجامع للشرائع: الشهادات / في الرجوع ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الشهادات / باب من شهد ثم رجع ح ” ج لاص 5848 تهذيب الاحكام: القضايا / 
باب 3١‏ البيّنات م 1١‏ ج 7١‏ ص 104, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ 
ج لالا ص 73237. 

(؛) كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص 5/7. 

(6) المصدر السابق. 





سل م تت جو أهر الكلام (خ 472) 
المسألة «الخامسة » 

«المتدهوديه ]إن كان قتعا أى جريح اه فوا النتضاضن 
«فاستوفى ثم رجعوا؛ فإن قالوا: تعمّدنا اقتصٌّ منهم» إن أمكن 
اقصاض اواك قالواء اخطانا كان عليهم الديد كاف أعرا ليسم لاله 
شبيه عمد , وفي كشف اللثام : «لأنّه لا ينبت'" بإقرارهم إلا أن تصدّقهم 
الغاقلة»1".وفية تامّل: 

وكأنّ الوجه في التمسّك بقولهم : «عمدنا» و«أخطأنا» أنّه غالباً 
لا يعرف ذلك إلا من قبلهم . 

ولو رجعوا ومنع مانع من قول ذلك , ففي الإلزام بالدية أنه لا يبطل 
دم امرىٌ مسلم . أو وقف الحكم حتّى يعلم الحال ولو بأن ينتقل 
القتصاص على فرضه إلى الدية بموت ونحوه, وجهان, لا يخلو أُوّلهما 
من قوة . 

(وإن قال بعض": تعمّدناء وبعض: أخطاناء فعلى المقة بالعمد 
القصاص. وعلى المقرٌّ بالخطأ نصيبه من الدية, ولوليٌ الدم قتل 
المقرّين بالعمد أجمع ورد الفاضل عن دية صاحبه. وله قتل 
البعض وبرد الباقون قدر جنايتهم» كل ذلك مع أنه لاا خلاف في 
)١(‏ في المصدر: لأ نه ثبت. 


(") كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠‏ ص 570. 


في اللواحق / ضمان الشهوه لو رجعوا عن الشهادة   -‏ ست وم 
قى دنمنة !"بل لفل الالجساع يفطي علي 

لقاعدة قوّة السبب على المباشرة, وعمومات القصاصء وما ورد 
في كتاب القصاص' اافن بعكم التشدركين فى التقل عمد وحظا : 


مضافاً إلى خصوص نصوص المقام التي : 
اج ١غ‏ 


ومنها : خبر السكوني عن أمير الموّمنين نه أنه قال: «في رجلين 
فهذا على روبعل العافت جده: 2 ربجي أنعد هما اله فك علا عزنا 
دية اليد من أموالهما . وقال في أربغة شهدوا على رجل نهم رأوه مع 
امرأة يجامعها وهم بنظرون فرجمء ثم رجع واحد منهم » فقال: بعرم 
ربع الدية إذا قال : شبّه علىّ » وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما 
نصف الدية , وإن رجعوا كلهم وقالوا : شبّه علينا غرّموا الدية , فإن قالوا : 
شهدنا بالزور قتلوا جميعاً»'". 

ومن قوله نه الثاني بعلم أنّ المراد من قوله الأوّل : «رجع أحدهما 





.]1 5 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الشهادات / في اللواحق ج‎ )١( 

(1) يؤذن بالإجماع عبارة كفاية الأحكام: الشهادات / في الطوارئْ ج ١‏ ص 87/. 

(5) في ج 7غ ص 10... و500... 

(4) تقدّم فى ص 77. 

(0) تقدم ف ص 77؟. 

(1) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات م ١11*‏ ج 1 ص 580. وسائل الشيعة: 
باب ١54‏ من كتاب الشهادات ح ؟ ج /ا7ا ص 555. 


قا لمي إلى اخرهيفوغيما فنا وان كان النتكلك احهههما تر 
قوله : «شبّه علينا» . ولذا حكم بغرامتهما معاً الدية» هذا . 

وفي المسالك ‏ بعد أن ذكر ما في المتن قال : «وكذا لو شهدوا 
بالردّة فقتل , أو على المحصن فرجم, أو على غير المحصن فجلد 
ومات منه. لكن هنا يلزمهم الدية؛ لأنّه عمد شبيه الخطأً. لقصدهم 
الفعل المؤدّي إلى القتل»"". 

والظاهر إرادته بما بعد «لكن»: الأخير. وهو مالو شهدوا 
بما يوجب حد ًا لا قتلا فحدٌ فمات ثم رجعوا؛ إذ الظاهر _كما فى القواعد 
داحم يتوم يقد الددرة وله فل اعد لديل فى كفتك اللنداء' 
«وإن تعمّدوا الكذب؛ لأنهم لم يباشروا القتل ولا سبّبوا لما يقتل 
غالبً»”" ويكون المراد من تعليله : غير المؤدّي غالباً وإن اثّفق القتل به 
في الفرض . 

و4 على كلّ حال فممّا ذكرنا ظهر لك الوجه فيما «لو قال أحد 
شهود الزنا» مثلاً بعد رجم المشهود عليه: تعمّدت؛ فإن صدقه 
الباقون» أي قالوا: تعمّدنا أيضاً 9 كان الأولباء الدم قغل البسبيع 
وبردون ما فضل عن دية المرجوم .وان وتنناؤوا لما واهدا ار 
الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتولء وإن 








.5٠١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق سج‎ )١( 
.0٠١ (؟) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع  ”“ ص‎ 
.5/8 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج‎ )( 


قاروا قدلوا ا درون والعو ون د الاوناءسا فهضن عو الود 
صاحبهم , وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع'" نصيب 
المقعو ل د 

بلا إشكال في شيء من ذلك ولا خلاف””؛ ضرورة كون الضابط : 
أن الها ذقامصس ارعيث القدا سؤاء كان واسيب الزثا أو سسب 
القصاص أو الردّة _-فالحكم ما عرفت من جواز قتل المتعمّد وأخذ الدية 
من الخاطئ . وحكم الرد مع زيادة المقتول على ما تسمع تفصيله إن 
شاء الله في بابه0. 

وكأنٌّ المصئّف ذكر ذلك بالخصوص توطئة لذكر خلاف الشسيخ 
فيه بخصوصه في الصورة التي أشار إليها بقوله : «أَمَا لو لم يصدّقه 
الباقون لم يمض إقراره إلا على نفسه فحسب» فللولي حينئذٍ قتله 
ويردٌ فاضل الدية عليه , وله أخذ ربع الدية منه. كما هو مقتضى 
التنومات :والأمول«مضانا إلى قتول اسن السؤستين كفي ير 
السكوني السابق . 

و4 لكن «قال4 الشيخ «في النهاية*:4 إن قال : تعقدت «يقتل 


)١(‏ في نسخة الشرائع: من. 

)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

(؟) كما في رياض المسائل: الشهادات / في اللواحق ج ١١‏ ص 177 -4151. 
(؛) في سج 7غ ص 79... 

(0) النهابة: الشهادات / شهادات الزور ج ١‏ ص 15. 


57 جواهر الكلام (ج 17) 





ويرد عليه الباقون ثلاثة أرباع الدية, و» نحوه عن أبي على '", وفي 
القواعد : «وليس بجيّد»”". بل في المتن : لا وجه لد . 

قلت : لعلّه لحسن إبراهيم بن نعيم : «سألت أبا عبد الله ليه : عن 
أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلمًا قتل رجع أحدهم عن شهادته؟ 
قال : فقال : يقتل الراجع , ويوٌدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية»”". 

ولكن لقصوره عن معارضته القواعد _التى منها : عدم مؤاخذة احد 
بإقرار غيره ‏ حمل!* على اعتراف الباقين بالخطأ. بل في المختلف 
حمل كلامهما على ذلك , وإن كان فيه ما فيه . 

وكذا ينبغي حمل خبر مسمع عن الصادق َيه : «في أربعة شهدوا 
على رجل بالزناء ثمّ رجع أحدهم فقال: شككت في شهادتي؟ قال : 
عليه الدية . قال: قلت : فإن قال: شهدت عليه متعمّداً؟ قال : يقتل»”" 
على إرادة ربع الدية . 


.070 نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج “اص .05٠١‏ 

(؟) الكافي: الشهادات / باب من شهد ثمّ رجع ح 0 ج لاص 588 تهذيب الأحكام: القضايا / 
باب 1١‏ البيّنات ح 10 ج ١‏ ص ,52٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ 
ج لالا ص 7235 

(؛) كما في كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع سج ٠١‏ ص //ا. 

(0) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 010. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب من يجب ردّ شهادته ح 3700 ج ” ص 00. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من كتاب الشهادات ح 7ج /الا ص 555. 


فى اللواحق / ضمان الشهوه لو رجعوا عن الشهادة - 9نم 

ولو قال : تعمّدت الكذب وما ظننت قبول شهادتي في ذلك . ففي 
القصاص إشكال.ء بل في القواعد كما عن المبسوط"": الأقرب العدم 
والكنة شية عمد فاذاتعن: 8 الدةبوعلظة قال قنها ورزوكذا وضرب 
المريض -لتوهّمه أنه صحيح -ما يحتمله الصحيح من الضرب دون 
المريض فمات على إشكال»!". 

خلافاً المحكي عن تحريره : من اختيار القصاص فيهما!" لاعترافه 
بتعمّد ما يقتل غالباً وفي الإرشاد : اختار الدية في الأوّل والقصاص 
في الثاني !, وكأنْه فرّق بين المباشرة والتسبيب . 

وها هدق الس لين ]ذا جاتير ىسقت عمد اها دن غالبا يبظ 
ةا ويأتى إن شاء الله في 
يله 41 تتحفيق ذللكة. 

ولو صدق الباقون الراجع في كذبه بالشهادة -أي أنه لم يشهد زناه 
لا في كذب الشهادة, ففي القواعد: «اختصٌ القتل به ولا يوّخذ منهم 
شيء»77, بل في كشف اللثام : «وإن اعترفوا بأَنّه لم يكن شهود الزنا 


.٠١ المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 8 ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج ؟ ص 0035. 
(5) تحرير الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج ه ص 180. 
(؟) إرشاد الأذهان: الشهادات / في الرجوع ج "١‏ ص .١١١‏ 
(0) في ج ”3غ ص ١١‏ ... 

(1) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج ”ص .0٠١‏ 


اج ١غ‏ 


"لالم ولكن لافطا القينة موقت لحك المولى بختلافا 


4 


ا ال مم00 الكلام (ج ) 
بالحقّ متكاملة , بل على الولى ردّ فاضل الدية»!". قلت : لا يخلو من 
نظر مع علمهم بالحال من أَوّل الأمر. 

«ولو شهدا بالعتق» مثلاً إفحكم ثم رجعا» لم يرجع رقّاء فهو 


لبعض العامّة : فردّه في الرق”", ولا وجه له؛ لأصالة صحّة الحكم, 
ولكن لتاكانا سيا في تلفهباعترانهما ضمناء, مسواء قالا وقعيدننا 

بع الح تقد ارشيظ 10 ليها امتقانه ساي كن جا 
كيديا والمال يضمن بالتفويت . 

ولا فرق فى المشهود بعتقه بين أن يكون فااو قاد مدبراً 
رك تدان لبت بعتا نا لض التاق ١‏ )اران يضيك 
قال : لا غرء لا 

ولو شهدا على تدبيره ثمّ رجعا بعد الحكم لم يغرما في الحال؛ لأنّ 
الملك لم يزل, فإذا مات ففي الغرامة وجهان : من جواز الرجوع له متى 
شاء إلا الونتيدا مسدوراء وق الهما نكا الفنق بولا دبعن دل 
لعي لى الرجوع, واختار الأخير في المسالك!, وفي كشف اللثام 


)١(‏ كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص //ا". 

(1) البيان: ج ١٠‏ ص 578 مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 1١7-17١0‏ البحر الرائق: ج لاص .١38‏ 
(*) في نسخة المسالك: تعمّدا أو أخطا. 

(؟) العزيز: ج ١‏ ص 177 الكافي (للقرطبي): ص /ا87. 

(5) مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص .7١07‏ 


في اللواحق / ضمان الشهود لو رجعوا عن الشهادة ججحب ست ب ا تت ل 
الأول كا ولمله الاأقوى وق لوا كا و ريهوعهما'بع. موك الوك | سينا 
للورنة . 

وللرقهدا كناب عبده كه رحد اشاح محرو فى الوا فدلا 
شيء عليهما؛ لأنهما لم يفوّتا شيئاً. نعم . في التحرير : «يحتمل أن يقال : 
عليهما ضمان أجرة مدّة الحيلولة إن ثبتت»!". وجزم به في المسالك!". 

وإن أَدّى وعتق ضمنا جميع قيمته؛ لأنهما فوّتاه بشهادتهماء 
وما قبضه السيّد من كسب عبده لا يحسب عليه؛ لأنّه ماله . ويحتمل أن 
لايضمنا إلآ ما زاذ من قيمته على النجوم إن زات بناء على أن 
الكامةيه لجار انتوق ليه التجوم.. 

وأو راف تفريميها قل اتكهاف الال كينا ماين تيمده سنانها 
ومكاتباًء ولا يستعاد من المولى لو استرق؛ لزوال العيب بالرجوع , وهو 
فعل المولى لا فعلهما . 

كذ الى شهذا و لكات الجللقة كنا نا عن مانا رادها رد دان * 
لعي أرما راد ون قد الفقض عزي ما بوذ مموها را عير 1ه 7 
الحيلولة إن كانتء وإن أراد التغريم قبل أداء شيء منها غرّما ما بين 


.1 ص‎ ١ كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج‎ )١( 


(1) تحرير الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 0 ص 184. 
(6) تقدّم المصدر آنفاً؛ ص 507-1707. 


١14‏ جواهرالكلام (ج0) 


بعض الوجوه لوقيل : إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نيّته 
والأول أولى »كما تقدم الكلام في جيع ذلك مفضلاً في مله( , 
فلاحظ وتأمّل . 





المسألة + الثالثة والرابعة * 
قال بعض فقهائنا كالصدوق7 في ظاهره وعن أبي 
١‏ 

الصلاح'" في صريحه : 9 بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب 
ليراه عامداً بعد ثلاثة أيّام 4 إلا أنَ الأول منهما لم يزد على ذكره 
المرسلة التي هي مستند أصل الحكم في المقام » قال : « وروي أن من قصد 
إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة »27 لكنّه بضميمة تعهّده 
في أل كتابه9") يظهر منه العمل به . 

والثاني قيّد المصلوب بكونه من المسلمين » وذكر القصد بدل السعى ‏ 
وترك التصريح بالعمدء فإنه قال على ما حكى عنه : «إِنَّ الأغسال 
المفروضة ثمانية -إلى أن قال :- وغسل القاصد لرؤية المصلوب من المسلمين 
بعد ثلا ثة »20 ول نعثر على غيرهما ذهب إلى ذلك . 

نعم » ربا ظهرمن بعضههو"" التردّد فيه » بل وني أصل ثبوت 
)١(‏ فيج ص4؟7. 
(7001) سيأتي عن قريب ذكر عبارتها . 
(4) من له نخضره الفقيه: باب الاغسال ح5/١‏ ج١‏ ص8/ »2 وسائل الشيعة: باب 14 من 

ابواب الاغسال المسنونة ح” ج ” ص1508. 
(0) من لا يحضره الفقيه : المقدمة ج١‏ ص١2-”‏ . 
(5) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الثاني من الشرط الثاني من شروطها ص7١1"0-1‏ . 
(0) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص 4ه . 





م ل | لم21 20) 

ولو شهدا أنّه أعتقه على مال هو دون القيمة فكالكتابة؛ لأنه يودي 
من كسبه . 

ولو شهدا أنه وقف على مسجد أو جهة عامّة فكالعتق. ولا يرد 
الوقف بالرجوع . 

ولو شهدا باستيلاد أمته ثمّ رجعا فى حياة المولى غرما ما نقصته 
القهاة شمن فسار ير لا تعمد إن مات الرلد اانه اوسرام عيب زنعلا 
تعالى » أمّا لو قتلا ولدها فهل لهما الرجوع؟ احتمال. 


المسألة «السادسة» 

وإذا فيثك انهم شيدوا بالزور وفك الساكمي الدنرلو بلقي 
المفيد له, لا بالبيّنة لأنّه تعارضء ولا بالإقرار لأنه رجوع 9إنقض 
الحكم» لتبيّن اختلال ميزان الحكم , بل هو أولى بذلك من تبيّن الفسق 
«واستعيد المال» حينئذ «فإن 0 غرّم الشهود» كما سمعته في 
مرسل جميل السابق7". وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله 
ليذ : «في شاهد الزور ما توبته؟ قال : يودي من المال الذي شهد عليه 
قدوها ذه هن ,نالة او كان الفنت او التلكه إن كان هد هذا واخز 
معه»!". فلا إشكال حينئذ في ذلك . 


,1 17 377 في ص‎ )١( 
/ الكافي: الشهادات / باب من شهد ثم رجع ح اج لاص 17 تهذيب الأحكام: القضايا‎ (0) 
.5 ١7 ج اا ص‎ 


فى اللواحق / ما يضمنه شاهدا الطلاق لو رجعا ا ا م 


«ولو كان المشهود عليه إقتلاً ثبت عليهم القتصاص. وكان 
حكمهم حكم الشهود إذا» رجعوا و«اقروا بالعمد» الذى قد عرفت 
عدم الاشكال فيه أيضاً. 

«ولو باشر الوليٌ القصاص واعترف»4 هو خاصّة «بالتزوير 
اعترف بالخطأ . 

ولو رجع مع الشهود فوجهان : أجودهما أنّ القصاص أو الدية 
بكمالها عليه؛ لأنّه المباشر. وهم معه كالممسك مع القاتل. ويحتمل 
كونه معهم كالشريك؛ لتعاونهم على القتل ‏ وليسوا كالممسك مع القاتل, 
فانهم صوّروه بصورة المحقين . وعلى هذا فعليهم جميعا القصاص أو 
الذنة متكقة: أو +العماني كنا | اد يق عليه انلز نكب كمال الدنة 
على الولي إذا رجع وحده. وهو واضح . 


المسألة «السابعة» 
(إذا شهدا بالطلاق» وحكم به الحاكم ثم رجعا» لم ينقض 
الحكم؛ لما عرفته سابقاً من الأصل وغيره إف» سلا إشكال حينئذٍ من 
هله الحهة. 
نعم إن كان» شهادتهما إبعد الدخول» من الزوج «لم يضمنا» 
شيئاً. خصوص ا إذا كان الطلاق رجعيّاً وقد ترك الرجوع باختياره؛ 
للأصل , ولأنُهما لم يفوّتا عليه إلا منفعة البضع , وهي لا تضمن بالتفويت 


ووم 7 تتح جو أن الا م2 "8) 
بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه كما تقدّم ذلك فى كتاب النكاح'", بل في 
الرياض هنا نسبته إلى جميع الأصحاب”". 

وركيا رو اذه يهان اللوينا كرو" امن عد فعا سكل اير 
لها أو قتلها نفسها , وما في كشف اللثام من أنه «لو ضمن البضع بالتفويت 
لم ينفذ طلاق المريض إلا من الثلث, ولم ينفذ أصلاً إذا أحاط الدين 
بالتركة»!, وإن كان فيه ما فيه أنه لا يضمن البضع قطعا لو حبس 
بغرن اعون :لوعي سد مالف اونا قلت واي 3 الما قد مدا هنا لك 

ووان كان قبل الدنخول طمن » ادو نفك النهن المنحي 4 اها 
إن كان» بناءً على أنّ السبب في ذلك الطلاق «لآ نهما لا يضمنان إلا 
ما دفعه المشهود عليه يسبب الشهادة» . 

بلااخلاف أجده فى شىء من ذلك إلا ما يحكى عن الشيخ فى 
النهاية : «إن شهد رجلان على رجل بطلاق امراته, فاعتدت وتزوّجت 
ودخل بها ثمّ رجعا. وجب عليهما الحد. وضمنا المهر للزوج الثاني, 
وترجع المرأة إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدّة من الناني»'”. وتبعه 
في فحن ا 411 
(") رياض المسائل: الشهادات / في اللواحق ج و ا 
() قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج ٠‏ ص .01١‏ مسالك الأفهام: الشهادات / في 

اللواحق ج ١4‏ ص .5١0‏ 


(4) كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص .58١‏ 
(0) النهاية: الشهادات / شهادات الزور ج ؟ ص 10. 


فى اللواحق / ما يضمئه شاهدا الطلاق لو رجعا 396ل #88 


القاضي فيما حكي د31 , 

ولعلّه لصحيح محمّد بن مسلم عن الباقر ىُةٍ : «في رجلين شهدا 
على رجل غائب عن امرأته أله طلقها , فاعتدت المرأة وتزوةجت . نم 
إن الزوج الغائب قدم فزعم أَنّه لم يطلّقها . وأكذب نفسه أحد الشاهدين؟ 
فقال: لا سبيل للأخير عليهاء ويوؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع 
فيرد على الأخيرء ويفرّق بينهماء وتعتدٌ من الأخير وما يقربها الأوّل 
حتنى تنقضي عدتنها»”" . 

أو مونّق إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله ليه : «في شاهدين 
شهدا على امرأة بن زوجها طلّقها, فتروّجت نم جاء زوجها فأنكر 
الطلاق؟ قال: يضربان الحدء ويضمنان الصداق للزوج. نم تعتدء لم 
ترجع إلى زوجها الاوّل»!". 

إلاأن الأخير :هنيع كما قري كال عدن رسو الاين ار 
أحدهها سيا وكا خرويهما الخد كما ا لاشيكل تقض الحكه 
بمجرّد إنكار الزوج , فهو حينئذٍ شاذ غير موافق لما سمعته من الشيخ 
ولا من غيره . 


.017 ص‎ "١ المهدّب: الشهادة / شهادة الزور ج‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب شهادة الزور ح 5770 ج 7 ص ,٠١‏ تهذيب الأحكام: 
القضايا / باب 9١‏ البيّنات ح ١94‏ ج 7 ص 580,. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من كتاب 
الشهادات ح ” ج /71 ص 393١‏ . 

(©) الكافي: الشهادات / باب من شهد ثم رجع ح /اج لاص 584, وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح 14 ص 51١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .57١‏ 


201 وحمله على ما ذكره الشيخ ليس بأولى من حمله على تزويجها 

اج ادغ 

"٠‏ بشهادتهما من دون حكم حاكمء ثم لما جاء الزوج رجعا عن الشهادة 
وأغقفا ابا ليسا يدا زوراء :قاذ ذكوى رد :ولالة تدينقل على :نا د كرة ويل 
في محكيّ المختلف : «لا بأس بحمل قول الشيخ على أنّها تزوّجت 
بمجرّد الشهادة من غير حكم حاكم بذلك»7", وإن كان فيه ما فيه . 

وأمّا الأوّل: فهو مع خلوّه عن الحدّ الذي ذكره الشيخ , والرجوع 
عن الشهادة أعمّ من إيجاب الحدٌ؛ إذ لعلّه خطأً, والمفروض فيه غيبة 
الزوج كما هو ظاهر الثاني » بل في كشف اللثام : «يمكن حمل الخبرين 
على أَنّ الزوج كان غائباً كما نص عليه فيهماء فلمًا حضر أنكر وأظهر 
فق الشاهف اوها ينفرهه عن الأحلتة) "اقلت ابييل افند يقال ان 
الرجوع في الحكم على الغائب ينقض الحكم؛ لعدم تماميّة الحكم قبل 
حضور الخصوء تعمل احدها حنقد على الاخرم ويكوتان سس 
الحكم في ذلك . 
مويّدا : بامكان كون ذلك من بقاء الغائب على حجّتة التى منها 

جوع الساهد عن تهادقة كمعارطلة التشايكة اخرى» إذميساة أن 
كل ما هو حجّة له مع فرض عدم الحكم فهو باتي عليها. ومنها ذلك, 
والسبب : عدم الفصل التامٌ قبل حضوره. بل هو إجراء حكم 
)١(‏ مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 077. 
)١(‏ كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص 587. 


فى اللواحق / ما يضمنه شاهدا الطلاق لو زجعا 6س لاوس 


الشهاد تين , ولا ينافي ذلك إطلاقهم عدم نقض الحكم برجوع الشاهد 
المنصرف إلى غير المفروض . 

وعلى كل حالء فالخروج بهما في مفروض المتن عمّا تقتضيه 
القواعد المحكمة -الد اله على عدم نقض الحكم التامّء وعدم الضمان مع 
الدخول _منافيٍ لأصول المذهب وقواعده. خصوصاً مع ندرة العامل 
بهماء حتى الشيخ؛ فإن المحكي عن خلافه7"' ومبسوطه'" فى صورني 
الدخول وعدمه موافقة المشهور, وإن حكى في المسالك عن موضع من 
المبسوط : اختيار ضمان مهر المثل مع الدخول ونصفه مع عدمه . وعن 
موضع آخر منه اختيار أنّ المهر إن كأن مقبوضاً بيدها غرم الشاهدان ” 
جميع مهر المثل؛ لأ الزوج لا يتمكن من استرداد شيء. لزعمه أنه © 
زوجته وأنّها تستحقّ جميع الصداق , وإن كان قبل التسليم غرما النصف 
غاضةة لذ يا 5 لالطالا بالتسفويوا تدهال الها" في التحرير ولا ثيه 
أفتى بالمشهور!*. 

إلا أنّه لم نتحقّقه , نعم قوّاه ولكنّ مختاره المشهورء قال فيما 

«وإذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا فإن الحكم لم ينقض, 


.5117 7077 الخلاف: الشهادات / مسألة /الاو8/اج 7 ص‎ )١( 
(؟) المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص 17 ؟.‎ 

(؟) نسب إليه في المسالك الميل إلى الأوّل. 

(؛) مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص 5١7‏ و507. 


و ١ن‏ الكلام (ج "غ) 


وعليهما الضمان عند قوم, وما يضمنان! قال قوم : كمال المهر مهر 
المد ل يووقال: ا خروق ةانضت المهى .وهو الا قر 

دون قال جيذ مني "قال يتصق مور لقال وتوم من قال نفيك 
المسكن وهل الاقوق عتدنا ..ومتهمفن قال إن كان النسن يتشيورظا 
ازمهما كمال المهرء وإن لم يكن مقبوضاً لزمهما نصف المهرء والفصل 
منيما » ذا كآن مقبوضا غرمه كله لذ سير د مده كيف ٠‏ له معتر ف ينا 
ببقاء الزوجيّة بينهماء فلمًا حيل بينهما رجع بكلّه عليهماء وليس كذلك 
إذا كان قبل القبض؛ لأنّهِ لا يلزمه إلا إقباض نصفه , فلهذا رجع عليهما 
بالنصف , وهو قوي»'". 

وفي التحرير-بعد أن حكى عن الشيخ ما سمعت قال : «وعندي 
في هذه المسألة إشكال؛ ينشأ: من كون الرجوع إِنّما يثبت على الشاهد 
فيما يتلفه بشهادته . ووجوب نصف المهر قبل الدخول والمهر بعده 
ل كلمن اروم قكا لاه راع كابير ابطاق أو لويظان: 
فالحاصل: أنّ شهادتهما'" بالطلاق قبل الدخول لم يتلفا نصف المهر؛ 
لأنه واجب عليه بعد العقد, وبعد الدخول لم يتلفا المهر؛ لاستقراره فى 
اند وخر »وها كنذا سياد يها النضع علي في عانيها 
ضمانه, وإِنْما يضمن بمهر المثل, فيجب مهر المثل مع الدخول؛ لأنهما 


)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: من. 


0 المسوط: العهاذات اق ارتو بن ناض 117 


في اللواحق / ما يضمنه شاهدا الطلاق لو رجفا 6 سس #88 
أتلفا البضع عليه . ونصفه قبل الدخول؛ لأنّه إِنّما ملك نصف البضع. * 
: 7 
ولهذا إنما يجب عليه نصف المهر» . 18 
الوتحعدل ناد كردا ارلا من كسمن نسف المسثن كان 
قبل الدخول؛ لأنهما ألزماه للزوج بشهادتهما وقراره'" عليه . فكان 
بمعرض السقوط بالردة والفسخ من قبلها. وعدم التضمين إن كان بعد 
الدخول؛ لأنّ المهر تقرّر عليه بالدخول, فلم يفوّتا عليه شيئاًء والبضع 
غير متقوّم؛ فإنّها لو ارتدّت أو اسلمت أو قتلت نفسها أو فسخت نكاحها 
قبل الدخول برضاع من ينفسخ به نكاحها لم تغرم شيئًاً . وهذا هو 
الأقوى عندى»!". 
وفي كشف اللثام : «وفيه أيضاً: أنَا إن قلنا بالضمان بعد الدخول 
فلا ضمان إن كان الطلاق رجعيّا؛ لتمكّن الزوج من الرجعة , ولا يعجبني 
قولهم : إِنْهما قرّرا عليه النصف إذا شهدا قبل الدخول لأنه كان في 
معرض السقوط , فكما كان فى معرض السقوط قبل الدخول بما ذكر 
فهو فى معرضه بعده بالابراء أيضاً بل بعد التفويت أظا نولا ما اسعد اد 
به على أنّ البضع غير متقوّم؛ إذ _بعد تسليم الجميع -فوجوب مهر المثل 
على من استوفاه معارض قويّ . ولا قوله يه : إنه إنما ملك قبل الدخول 
نصف البضع ع, وإِنْما سقط عنه نصف المهر لأنّه لم يستوف العوض. وإِنّْما 


)01( في المصدر بدلها: وقررأه. 
(؟) تحرير الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج و ص 587 -188. 


وجب عليه النصف بالنصٌّ والإجماع . ويحتمل أن تكون الحكمة فيه 
تنفير الناس عن الطلاق » وأن يكون لانتهاك من عرّضها بالعقد» . 

«ولعلٌ الصواب : أنّ لمسمّى البضع قيمةَ لا تختلف بمرّة أو مرّات, 
وهي المسمّى مع التسمية » ومهر المثل لا معها ء فمن عقد على امرأة بمهر 
فكأنّه اشترى مسمّى بضعها به, فمن فوّته عليه وقد استوفى فرداً من 
أفراده لم يكن عليه شيء؛ لأنّه تسلّم المنمن, وقد دخل حين تزوّج بها 
على أن يكون لها تمام المهر وإن لم يطأها إلا مرّة. ومن فوّته عليه 
ولم يستوف منه شيئاً فقد فوّت عليه المثمن بتمامه ولم يسلم له شيء . 
مع أنه يجب عليه نصف المسمّى بالنص والإجماع , فهو غرامة يغرمها 
بلا عوض.ء فعلى مفوّت العوض الغرامة»7". 

قلت: قد يقال :-بعد الاغضاء عن جملة من مناقشاته:: أن المتجه 
عدم ضمان شيء إن لم يكن إجماعاً بناءً على أَنّ الطلاق لم يسبب 
استحقاق شيء ,بل هو على فرض حصوله من الفواسخ وكان المهر كله 
واجبا بالعقد . وليس هو معاوضة حقيقة؛ ولذا يجب جميعه على الأصحّ 
فى صورة الموت. ولكن للدليل فى الطلاق سقط نصفه وبقى الأنصف 
الآخر مستحمّاً بالعقد . 1 ْ 

وحينئذٍ فلم يغرّماه بشهادتهما شيئاً . إلا أنّه كان له حبس المهر 
على التمكن من البضع وقد فات بالشهادة المزبورة. وهو أمر غير 
متقوّم , مع أنه لا يتم فيما إذا كانت شهادتهما بعد دفعه المهر لها وإسقاط 


580-3784 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج‎ )١( 


فى اللؤاخق. 7هايصمته ثاهدا الطلآق لورجعا” سمتن ههه ميس .اوم 


حمّها من الحبس المزبور, وهذا وجه إشكال الفاضل في التحرير. 

إل انال أجد قلا لأحد مق أصيغابنا لعو قد بعر عار 
المبسوط السابقة بوجود قائل بعدم الضمان أصلاً. ولعلٌّ الاتّفاق 
المزبوركافٍ في الفتوى بضمان النصف الذي هو مستحقٌ عليه باعترافه 
ادوج التسروري العم مايه 

نعم » لو قلنا بن الطلاق سبب في غرامة مقدار نصف المهر انّجه 
جكز كر سيدا لاك لتر نشاء الفي فى لايد معنا عليه بالعد اقل 
وهذا غرامة حدثت بسبب شهادة الساذي وقد عرفت في كتاب 
النكاح”" تحقيق الحال في ذلك » فلاحظ وتأمّل . 

راو ا كن لها ميق وجي تمك لحف داه على دونه : 

ولو شهدا بنكاح امرأة فحكم به الحاكم ثم رجعا؛ فإن طلّقها قبل 
الدخول لم يغرما شيئاً؛ لأنَهما لم يفوّتا شيئاً عليهاء وإن دخل بها ثم 
طلّقها أو لا وكان المستّى بقدر مهر المثل أو أكثر ووصل إليها فلا شيء 
لها عليهما؛ لأنها قد أخذت عوض ما فوّناه عليها من البضع بناءً على 
ضمانه , وإن كان المسمّى دونه أي مهر المثل ‏ فعليهما التفاوت , وإن 
لم يصل إليها المسمّى ففي القواعد : «عليهما ضمان مهر مثلها؛ لأنه 
عوض ما فوّتاه عليها»!", وفيه نظر . 

هذا إذا كان المدّعي للنكاح الرجل , ولو كان المدّعي هو المرأة فإن 


...810 في ج 76 ص‎ )١( 
.0١7 قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 7 ص‎ )١( 


الطهارة / في الغسل لرؤية المصلوب 
الحكو 7" فضلاً عن وجوبه » لكنّه ضعيف جتاً لما سيظهر لك في مطاوي 
البحث » وكذا سابقه من القول بالوجوب ؛ إذ لم نعرف له مستنداً سوى 
المرسلة السابقة » وهي مع خلوٌ أكثر كتب الحديث عنها » وقلّة العامل بها , 
وانقراضه لا تقطع الأصل ء ولا تحكم على غيرها من الأخبار”" التي 
حصرت الواجب في غيره » وخصوصاً مع شهرة الندب » بل إطباق 
المتأخرين عليه كما قيل”" », بل في الغنية7 الإجماع عليه » وعن ظاهر 
السرائر*؟ عدم الخلاف فيه عند ذكره اختلاف الأصحاب في أنواع الغسل 
الواجب » وكفى بذلك دليلاً على الندب » وعلى تنزيل الرواية عليه بإرادة 
الواجب فيها المتأكد سيّرا مع التسامح في المستحبّ . 

لكته لا تقييد فيها بالثلاث» إلا أنه ذكره غير واحد من الأصحاب » 
بل نسبه في المصابيح 7 إليهم عدا الصدوق والمفيد » كما أنه قيّد به في معقد 
إجماع الغنية » ولعلّ ذا كافٍ في تقييد النصّ » مضافاً إلى ما قيل من أنَّ 
« الصلب شرعاً لتفضيح المصلوب واعتبار الناس » فكان النظر إليه في المدة 


>.)6 





2 1؟1-1١75”ص‎ ١ج كما يظهر من ابن ادريس في السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها‎ )١( 
ووجه الظهور من عبارته -على ما بِيّنه في المصابيح- انه ذكر اختلاف الاصحاب في الاغسال‎ 
الواجبة ولم يذكره معهاء فكأنه لا خلاف عنده في عدم وجوبه , ثم لم يذكره مع الاغسال‎ 
. » المستحبة , قال في المصابيح : « فهو تردد بين نفيه مطلقا والقول باستحبابه‎ 

(؟) تقدم ما يدل على ذلك في حاشية (4) من ص1. 

(5) قاله الطباطبائي في مصابيحه : الطهارة / غسل من سعى الى رؤية مصلوب ص ١١8‏ 
( مخطوط ) . 

(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص457 . 

(5) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص”177١1-1؟17‏ . 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل من سعى الى رؤية مصلوب ص ١١‏ ( مخطوط ) . 


52552 000 الكلام (ج ") 


طلّق الزوج قبل الدخول بأن قال: «إن كانت زوجتي فهي طالق» ضمنا 
للزوج نصف المسمّى , وإن كان الطلاق بعد الدخول فإن كان المسمّى 
الذي شهدا به ازيد من مهر المثل ضمنا الزيادة للزوج, ولا ضمان إن 
عا واد اد لطن . 

ولا يشكل ذلك : بعدم جواز الدخول له لإنكاره الزوجيّة؛ لأنْه 
يمكن فرض دعوى الامرأة ذلك مع عدم علمه بالحال, فإنّهِ يجوز له 
الدخول حينئذٍ بحكم الحا كم » فإذا فرض رجوع الشاهد ين عمّا شهدا به 

من النكاح بمهر معلوم ضمنا له التفاوت بينه وبين المسمّى على الوجه 
الددى عرفت 

ولو شهدا بعتق الزوجة . فحكم الحاكم , ففسخت النكاح ثم رجعا. 
غرما القيمة للمولى مخاذن لعفي لولم -ومهر المثل للزوج إن جعلنا 
البضع مضموناً وإلّ فلا. 

ولو شهدا برضاع محرّم بعد النكاح , ففرّق الحاكم بينهما ثمّ رجعا. 
ضمنا مهر المثل على القول بضمان البضع وإلا فلاء ولا فرق في هذه 
الضمانات بين تعمّد الشاهدين وخطئهما . 


(فروع»: 
(الأوّل4 : قد ظهر لك ممّا ذكرناه نضّاً" وفتوى أن الشاهد ين على 


0 العزيزواع لاضن 11 
)0 وسائل الشيعة: انظر باب 1١١‏ من كتاب الشهادات ج /7 ص 17 ؟. 


فى اللواحق / مقدار ما يغرمه كل شاهد برجوعه - سم 5 


يني يما ذا رحد ا امعا من ينها دانهما بعد الدكم ريا راسعفاي 7 
المال إضمنا بالسويّة» لتساويهما في التسيّب المقتضى لذلك «فإن!" 
رع نامي اعد 1 

«ولو ثبت؟» المشهود به «بشاهد وامرأتين فرجعوا. ضمن 
الرجل النصف, وضمنت كل واحدة الربع» لأنهما مع بمنزلة رجل . 

ولو كان ثبوته بشاهد ويمين ضمن الشاهد النصف؛ لأنّ الظاهر 
بورك العو بوعاها . .ولو قل تبوفه بالنفين لذ قرم مليف كما اله 
لو قيل بثبونه به وحده واليمين شرط ضمن الكل . وربّما احتمل”" 
التنصيف على كل تقدير؛ إذ لا شكٌ أنّ لكل منهما مدخلاً فى الشبوت, 
وقد تقدم بعض الكلام فى ذلك فى كتاب القضاء'". ش 

وو اكدف الحالف نفسه اليد بالضمان سواء رجع الشاهد أو لا. 
وكذا كل مقام يرجع فيه المدّعي يختصٌ بضمان ما استوفاه, ولا غرم 
على الشاهد . 

هذا كله لو كان الشاهد أقلّ عدد يثبت به المشهود عليه , أمّا لو شهد 
أكثر من العدد الذي يثبت به الحقّ ؛كثلاثة -مثلاً-في المال والقصاص , 
وسنّة في الزناء فرجع الزائد قبل الحكم أو بعده قبل الاستيفاء , لم يمنع 
ذلك الحكم ولا الاستيفاء . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: وإن. 
(؟) كما في كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص 5781. 
(5) في ج ١غ‏ ص 584. 


د الخو أ الكلام (ج "') 


ولااعيمان على اد إن كان الرجوع قبل الحكمء وإن رجع بعد 
الاستيفاء أو بعد الحكم ضمن بقسطه وفاقا للمحكي عن الشيخ”" 
ويحيى بن سعيد!"؛ لشبوت الحكم بالجميع . ولصحيح ابن مسلم 
السابق”" الذي منه يعلم أنّه لو رجع الثالث في الشهادة بالمال يضمن 
الثلث . وربّما احتمل!: عدم الضمان للاستغناء عنه في الحكم, إلا أن 
يكون مرجّحاً بكثرة الشهود في صورة التعارض؛ للاحتياج إليه حينئذ 
في الحكم . 

ولو شهد بالزنا ستة, ورجع اثنان بعد القتل معترفين بالتعمّد 
تلهما التضاصن تا عل المشعار عه رذ قلق الديئة علهنا: 
ولو قالا: أخطأنا فعليهما ثلث الدية» وإن رجع ره فالسدس أو 
القصاص بعد رد خمسة اسداس الدية. وعلى الاحتمال لا شيء 
عليهما . 

وإن رجع ثلائة مخطئين؛ فعلى الأوّل يضمنون نصف الدية» وعلى 
الاحتمال ربعها بالسويّة ؛ لاشتراك العلّة يينهم من غير مرجّح؛ مع 
احتمال القرعة . 

وإن رجع أربعة فالثلئان على المختارء والنصف على الاحتمال . 





.5"56 ج 7 ص‎ 6١ الخلاف: الشهادات / مسألة‎ )١( 
.١ 0١ في ص‎ )"( 
.017 (؛) كما في قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 7 ص‎ 


في اللواحق / مقدار ما يغرمه كل شاهد برجوعه ج-----2 ١1222222‏ 
وإن رجع خمسة فخمسة أسداس على الأوّل» وثلاثة أرباع على 
الاحتمال. 

وإن وح السثة فلكل واحد السدس على القولين, بل منه يستفاد 
تامة المهنا شروو ان المنّجه على الاحتمال حيئئذٍ الإقراع في 
الخارج عن الزائد على الحجّة ‏ فتأمّل . 

«(و» ممّا ذكرنا يعلم الحال فيما إلو كان» الشاهد «عشر نسوة 
مع شاهد» رجل فيما لا يثبت بالنساء منفردات «فرجع الرجل» إذ 
المنّجه بناءً على ما ذكرنا أَنّهِ إذا رجع إضمن السدس» لما عرفت 
من ثبوت الحكم بالجميع . 

لكن عن أبي يوسف ومحمّد : أنه يضمن النصف""_لأنّه نصف 
البّنة ‏ وعليهنٌ النصف؛ لأنّ الفرض توقف الشبوت على الرجل , 
ولا فرق فيهنٌ بين اثنين وألف , ولعلّه لذا قال المصنّف : «وفيه تردّد» 
لكنّه في غير محلّه؛ لما عرفت . 

ولو رجعت امرأة واحدة منهنّ معه, فعلى الراجع مثل ما عليه 
لو رجع الجميع , فعليه على المختار السدس وعليها نصف السدس, 
وعلى قول أبي يوسف عليه النصف وعليها نصف العشرء وعلى 
ما ذكرناه من الاحتمال لا شيء عليها ء بل ولا على كل من يرجع منهنٌ 


)01 بدائع الصنائع: ج ١‏ ا ص لام" - مما شرح فتح القدير: ج اص ,0145-01١‏ اللباب: 


5 م 783“-1-ب 10100007 0 1[ || 11 1 010 الكلام (ج ") 


4 ا 
مكااناف على الاين 
ركذ اما دراه ودام لف الخال : 


الفرع «الثاني4 : وهو الو كان الشهود ثلاثة» مثلاًفي المال مثلاً 
ومن كل واحدمقي القلث.ولى رحه تفرد ا» لبااعرفت. 

(وريّما خطر» في بال المصنّف «أنّه لا يضمن» الراجع وحده. 
وقو بائذ كر #افدمابقا نه الاستمال لان فى الداض ١‏ ااقبوية الحيى: 
شي كابس اك سان م سروت 

(و» قد عرفت أنّ «الأوّل اختيار الشيخ'"» وابن سعيد, بل 
لم نعرف قائلاً منّا بما خطر في بال المصبّف , كما أنَا لم نعرف له 
وجها إلا ما ذكره, وفيه : ما عرفت من صدق الثبوت بالجميع والصحيح 
السابيق40. 

وكذا4 الكلام فيما لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان 
منهنٌ. قيل4 والقائل من عرفت وهو المختار: كان" على كل 


. في نسخة الشرائع بعدها إضافة «واحد» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين‎ )١( 
في نسخة الشرائع بدلها: الباقين.‎ )1( 

(") في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لله. 

(؛) في ص 707. 

(0) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


فى اللواحق / لو حكم فقامت بيّنة بجرج الشهوة لل يناس اسم 
والاشكال فيه» بناءً على ما خطر فى بال المصنّف « كما فى الأوّل» 


الفرع «الثالث : لو حكم فقامت بيّنة”" ا كابير 

معّنة له بوقت «لم ينقض الحكم» الموافق لأصل الصحّة واستصحابها 
: جاء 

إذلاك ط لتحجمال التجدّد بعد الحكم» وقو قير تان لذ 0 

«(ولو تعيّن الوقت وهو متقدّم على الشهادة تقض» بناءً على 
ظهور اختلال ميزان ن الحكم بذلك كما تقدّم الكلام فيه سابقاً. 

«إو» كذا تقدم الكلام فيما «لو كان4 الفسق «بعد الشهادة وقبل 
الحكم» وأنّه لم ينقض» الحكم بذلك عند بعض . 

وو» كيف كان فؤ_إذا نقض الحكم» وقد استوفي المحكوم 
به إفإن كان» حداً إقتلاً أو جرحاً فلا قود» على الحاكم قطعاً 
ولا على من وكله فى إقامته 9و4 إِنْما تكون للمحدود «الدية فى 
عت لال 1 ختدا السك د الك كنا دو الدووي هيدنا ا 
أمير المؤمنين افلا ا عا 2 القضاة في دم أو 
قطع فهو على بيت مال المسلمين»7”. 


١(‏ و1) في نسخة الشرائع بدلها: القن .نلف 
(*) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 45 من الزيادات ح 4ج ١‏ ص 5١0‏ وسائل الشيعة: 








باب ٠١‏ من أبواب آداب القاضي ح ١‏ ج 717 ص 551. 


م نح نأف لكام لج 0118 
الخطّاب”" لأنّه ليس حاكم شرع؛ إذ الكلام في حاكم العدل أو 
المنصوب من قبله الذي هو كالوكيل عن المسلمين بل وليّهم . وخطأ 
الوكيل في حقّ موكّله عليه , فخطأ الوكيل عن المسلمين في حقّهم على 
بيت مالهم المعدّ للمصالح التي لا ريب في أنّ ذلك منها؛ وإلآ لأدّى إلى 
ترك الحكم بالشهادة تحرّزاً عن ضرر الدرك . 

فما عن ظاهر الحلبي : من أنّ الضمان في ماله”", واضح الضعف , 
بل منافٍ لقاعدة اللإحسان وغيرها. 

«ولو» كان المحكوم به القصاص ولؤكان المباشر ل» ه أي 
«القصاص هو الوليّء ففى ضمانه4 أي الولئ 9تردّد4 : من مباشرته 
اذل ,روف كمد ته يوك اللعاكد فى لك و وال قبه)تعتو لصتن 
وتبعه الفاضل'" لَأنّه لا يضمن مع حكم الحاكم وإذنه. و» لكن 
لو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية4 فضلا عمّا لو كان 
قبل الحكم. | 

وقد يناقش أَوّلا:: بعدم ما يدل على اعتبار الإذن في الاستيفاء بعد 
الكو يل لد هر الذدلة كنا اللا وري لة سمه رقا تن التصاض 
1 آل أبي طالب: قضايا أمير المؤمنين نه في عهد الثاني ج ١‏ ص 7717-777؟. 
(1) الكافي في الفقه: تنفيذ الأحكام / الفصل الثالث ص 8غغ8. 
(؟) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 7 ص .0١4‏ 
(4) ليس له عدل ظاهر في العبارة. 
(0) سورة البقرة: الآية ١7/4‏ و173١‏ و154, سورة المائدة: الآية 0غ. سورة الأنعام: الآية ,١16١‏ 


سورة النحل: الاية 7؟١١.‏ سورة الشورى: الآية .4١‏ 
3) وستائل الشيعةة رابا من أبواب القصاص في النفس ح اونا وكا زاظريات 11د 


فى اللواحق / لو حكم ققامت ييّية يجرج الشهوة .ا ال2-ل-ل. م لاس 
على الحدّ أو دعوى أنه منه كما ترى . ولو سلّم فلا مدخليّة لها في قرّة 
المباشرة على التسبيب . بل لو سلّم تساويهما كان الضمان على 
المباشر؛ لأنّه هو القاتل حقيقة . 

ولعلّه لذا يحكى عن قول للعامّة : بأَنّ على الولي الدية وإن كان 
مأذوناً", بل هو ظاهر إطلاق تردّد المصنّف أيضاً وإن اختار التفصيل 
بعده , وهو لا يخلو من قوّة إن لم يكن إجماعاً . 

بل قد يؤيّده ما ذكره المصنّف إل وغيره'" في حكم المال. قال : 
<أمَا لو كان» المحكوم به «مالاً فإنْه يستعاد إن كانت العين باقية, 
وإن كانت تالفة فعلى المشهود له» وإن قال: لأنّه ضمن بالقبض 
بخلاف القصاص» مشيراً بذلك إلى ما يحكى عن الشيخ من الفرق ببنه 
وبين الدية بأنّ «الحكم إن كان بالمال حصل في يد المشهود له 
ما يضمن باليد. وضمان اللإتلاف ليس بضمان اليد ء فلهذا كان الضمان 
على الإمام»”". 

لكنّه كما ترى؛ إذ الإتلاف وإن لم يكن ضمان يدء لكنّه ضمان 
لمباشرة الإتلاف المندرج في قاعدة «من أتلف .. .0 و«من قتل مؤّمناً 





د منها ج 19 ص 76 و7595 و١4.‏ 

.777- 516 ص‎ ١١ الحاوي الكبير: ج‎ )١( 

(1) كالعلامة في القواعد: الشهادات / في الرجوع ج 7 ص 015. 
(5) المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص .50١‏ 

(5) أرسله بلفظه في العناوين الفقهيّة: عنوان 50 ج ١‏ ص 5 .5١‏ 


ال م0 ا 0 
مالوغ :3لات:. 
(و» على كلّ حال. فلو كان المشهود له المتلف للمال 
1 (معسرا قال الشيخ”": ضمن الإمام, ويرجع به على المحكوم 
له إذا أيسر» لأنّه تسبّب إلى إتلافه . وللزوم الحرج على المشهود عليه 
بالصبر . 
9و4 لكن «فيه إشكال؛ من حيث» القول السابق ب#-استقرار 
الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده. فلا وجه» مع ذلك 
إلضمان الحاكم» الذي فرضنا تقديم المباشر عليه في اصل الضمان 
على وجه لم يكن لصاحب المال رجوع عليه . بل المتّجه إنظاره لعموم 
أدلّته. مضافا إلى أصالة عدم الانتقال إلى ذمّة الحاكم أو بيت المال: 
كما هو واضح . 


«مسائل» 

«الأولى » 
(إذا شهد اثنان أنّ الميّت أعتق أحد مماليكه» المعيّن «وقيمته 
الثلث. وشهد آخران أو» جميع (الورثة أنّ العتق لغيره» المعيّن 
«وقيمته الثلث» أيضاً على وجدٍ لا يقتضي نفي العتق عن الأول إفإن 


)١(‏ شبوارة التشناء: الآية 7بة. 
)١(‏ انظر «المبسوط» المتقدم اننا 


في اللواحق / لو قامت كل بيّنة بعتق الميّت عبداً قيمته الثلث سس [لاسم 
قلنا: المنجّزات من الأصل عتقا» معاً بلا خلاف ولا إشكال «وإن 
قلنا: تخرج من الثلث» كما هو الأصمّ 9فقد انعتق أحدهما» قطعاً: 

( فإن عرفنا السابق4 بتاريخ البيّنتين 9وصحٌ عتقه وبطل 
الآخر» إن لم يجز الوارث . 

(وإن جهل» لإطلاق البيّنتين أو إحداهما ولم نقل بتأخَّر مجهول 
التاريخ عن معلومه #استخرج بالقرعة4 وإن احتمل التقارن «و» 
ذلك لأنه ولو اتفق عتقهما فى حالة واحدة”" قال الشيخ": يقرع 
بينهما ويعتق”" المقروع» فالمحتمل أولى بذلك, والأصل فيه فعل ١‏ 
النبي يَييَيْةُ بالعبيد الذين أعتقهم الأنصاري ولا يملك سواهم'»كما 0:5 
سمعته في كتاب الوصايا!. 

وأولى من ذلك بالقرعة ما لو علم سبق أحدهما ولكن لم يعلم عينه؛ 
ضرورة أنّْها لإخراج المشتبه . 

لكن في المسالك جعل فيه وجهين, هذا أحدهماء والثاني : «أنّه 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

.50١ المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص‎ )١( 

2 في نسخة الشرائع: «بعتق» بدل «ويعتق». 

(؛) مسئد أحمد: ج غ ص .475١‏ المعجم الكبير (للطبراني): ح 447 ج ١4‏ ص 188., سنن 
أبي داود: ح 5964 ج 4 ص 588. ستن النسائي: ج ؛ ص .١5‏ ستن البيهقي: ج ٠١‏ 
ص 1886. كنز العمّال: ح 27177 ج ١7‏ ص 178 المسند (للشافعي): ص ,.١150‏ معرفة 
السئن والآثار: م 70176 و3040 و45١2‏ ج لاص 188 و1918 و139. 


١‏ لللسسسسسسسصسسس سس ب ب مس جواهرالكلام (ج2 
المضروبة اصله دومي ثلاثة أيَام بالنص والإجماع 2 بل مطلويا 
للشارع » فلا يترتب عليه عقوبة » وقد صرّح في النصّ'( بن الغسل عقوبة 
الغلاث »22 , 

قلت : إلا أن ذلك يقتضى اختصاص التقييد بالمصلوب بحق دون 
الظلم ؛ لعدم استحقاقه التفضيح » لحرمة صلبه ووجوب إنزاله عن الذشبة 
مع التقكن منه مطلقاً » فهوني الثلاثة مساو للمصلوب بحق بعدها ‏ فالمتّجه 
حينئدٍ بوت الغسل بالسعي إلى رؤياه فيها . 

لكنّه منافي لإطلاق المصلوب في كلامهم 4 بل عن جامع المقاصد7) 
والروضة 9©) وفوائد الشرائع ” ومنبج السداد7© والروض 7(" 
والمبزاليك 187 بوالفنواند الملية 157 ولي ار التصريح نعموم 


. كما في مرسل الصدوق المتقدم في أول المسألة‎ )١( 

() قاله في المصابيح : الطهارة / غسل من سعى الى رؤية مصلوب ص١1‏ ( مخطوط ) . 

() جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص76 . 

(4) الروضة البهية : الصلاة / بقية الصلوات ج١‏ ص5١"‏ . 

(( فوائد الشرائع : الطهارة / الاغسال المسنونة ذيل قول المصنف : « وكذا غسل المولود والاظهر 
الاستحباب » ص8؛ ( مخطوط ) . 

١١8 نقله عنه في المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل من سعى الى رؤية مصلوب ص‎ )١( 
. ) مخطوط‎ ( 

(0) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص18 . 

(8) مسالك الافهام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج١‏ ص؟١‏ . 

() الفوائد الملية : ذيل قول المصنف: «والسعي الى رؤية المصلوب عمدأبعدثلا ثة أيام» ص08 . 

» تعليق الارشاد : الطهارة / في اقسامها ذيل قول المصنف : « بعد ثلا ثة ايام من صلبه‎ )9١( 
. ) مخطوط‎ ( ١ ص‎ 


يعتق من كل واحد نصفه؛ لأنّه لو أقرعنا لم يوُمن خروج الرقّ على 
السابق , وللسابق حق الحرّيّة , فيلزم منه إرقاق حر وتحرير رقيق»!". 

وهو من غرائب الكلام؛ ضرورة جريانه في كثير من موارد القرعة 
التي استفاضت بها النصوص"" المصرّحة بعدم خطئها لو فوّض القارع 
فيها الأمر إلى الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية . ولذا لم يحتمله أحد 
من أصحابناء نعم هو أحد قولي الشافعيّة كما حكاه الرافعي'". 

(و» كذا قال الشيخ!: إلو اختلفت قيمتهما» بأن كانت قيمة 
احدهدا ادس و الاهر للف او ا ريدو وقد اعتفيهها فعا ادوبجها الاق 
«أعتق المقروع» أيضاً إفإن كان بقدر الثلث صمح وبطل الآخر. 
وإن كان ازيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الشلث. وإن 
نقص اكملنا الثلث من الآخر» . 

وكا نه أشار ند للف الى يها د كوه تقريها على القو ان فنا لو قنامنت 
البتنتان كذلك لكن أحد العبدين سدس المال والآخر ثلثه , فإن قلنا 
بالقرعة وأخرجت للعبد الخسيس عتق , وعتق نصف من الآخر ليكمل 
اثلث , وإن أخرجت للنفيس انحصر العتق فيه . 

وأمّا على القول الثاني فقد ذكر وا!*' فيه وجهين : 





.5١0 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج ١‏ ص 101. 
(؛) المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص .١0١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص .5١1‏ 


فى اللواحق / لو قامت كل بيّنة بعتق الميّت عبداً قيمته الثلث سس الاسم 


احدهما ١+‏ له يق من قز و الخد تلد ملا نما زاد على اقلت سن © 
اروم رتسب إلى حم قوع وشص كلك الفبيية مين كل رالجيد 1 
متهم وإذا شببنا الزائه على الثلف وهو المدس تا إن سميم 
التبرّع ‏ وهو النصف -_كان ثلثه , فيردٌ العتق في ثلث كل واحد منهما 
وينفذ فى ثلثيه . 

وسارة اخري ا كنا ار انصى اسل ساجمالةر الك سدسةه 
فإنّه يعطى كلّ واحد ثلثي ما أوصى له به؛ وذلك أن قبية العدسن م 
اللث تلقا نو نلق فقت التلى مكل ييتيعناكلنا ن,متة لمن اررض لذ 
بالتلقو تف نمته لمن اوضى له لسن لذن النتضن العاضا عدانة 
على نسبة مالهما من الوصيّة . كما هو واضح . 

وثانيهما : عتق ثلاثة أرباع النفيس ومن الخسيس نصفه؛ لأنّه إن 
سبق إعتاق النفيس فجميعه حرّء وإن سبق إعتاق الآخر فنصفه حرّء 
فنصفه على التقديرين حرّء وإِنْما النزاع والازدحام في النصف الثاني 
الذاى هوقدرسيدس المال فقتم ينهم فيغدق من الفيس ريع ضاف 
ال التعنيىومن الخيدين هينه 

الآ انم كما قري لأ ينطق عيان قناعنةقسدة ها تعارضت 
فيه البيّنتان من الأعيان بين المتخاصمين؛ ضرورة عدم كون العتق 
كذلك, ومن هنا قال الرافعي : إن الصحيح _وبه قطع الأكثرون -الوجه 
الل" , هذا. 


ا م ا 0 
وفي النبنالق ودروشه النضتت بقو له (وشهد اخران أو الووتة...) 
إلى آخره على أَنّه لا فرق هنا بين شهادة الوارث وغيره؛ إذ لا تهمة 
للوارث تمنع شهادته هنا وإن كانت واردة فى غير هذه الصورة, 
كما سيأتي فيما لو شهدوا بالرجوع عن الأوّل» . 
«ويزيد الورئة عن الأجانب أنه لا يشترط هنا كونهم عدولا لأنّ 
شهادتهم بعتق الثاني مع عدم تعرّضهم للأوّل بمنزلة الإقرار بعتقه مضافاً 
إلى ما ثبت بالبيّنة» . 
«نعم » يشترط كون الشاهد جميع الورثة .كما يرشد إليه قول 
1 المصنّف : (أو الورثة) وقال في المسألة النانية: (وشهد من ورثته 
ولا أو وكانوا عورد كلن عق اتنا كال انيلا 
قلت : لا تهمة في المسألتين» لكنّ إشكال المصنّف في الثانية يأتي 
هنا؛ ضرورة كون الورثة هم المدعى عليهم في المسالتيق ,وإقرارهم في 
اخادهما لا يعارض البيّنة في الآخرء فلا تحمل عليه عبارة المصئّف 
المتضمّنة للقرعة . 
نعم , الوجه في عبارة المصئّف أَنّه ذكرها على مذهب الشيخ؛ على 
معنى : عدم الفرق بين كون الشاهدين من الورثة أو أجنبيين لعدم 
التهمة , فتدّجه حينئذٍ القرعة . والله العالم . 


.5١7 7١7 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج‎ )١( 


فى اللواحق / لو شهدا بالوصيّة لزيد. وشهد الورثة يالرجوع + لمل ولا 
المسألة «الثانية » 

(إذا شهد شاهدان بالوصيّة (زيد. وشهد من ورثته عدلان نه 
رجع عن ذلك اوضق لخالد» بعين ما أوصى به للآوّل أو بغيره قال 
الشيخ'": تقبل!" شهادة الرجوع؛ لا نهما لا يجرّان نفعا» لأهما أثبتا 
للمرجوع عنه بدلا يساويه فارتفعت التهمة , فلا فرق حينئذٍ بين الوارث 
وغيره, وهو المحكي عن الشافعيّة!". 

«و» لكن «فيه إشكال؛ من حيث إِنْ المال يؤخذ من 
يدهماء فهما غريما»ةن ل« _المدعى» فلا تقبل شهادتهما عليه؛ إذ 
لهك الملاع. والنسين خا اللدتعى عازس الى زا وجي لقبيزا 
باعي ١‏ الحسرا ف إلى اللقير ور قر اك ناليم ين 
لحك 

قال فى المضالك:«وانما اعغير كون الووقة عدلين لبقت بها 
اارجرن فى لتموروي را كدان لتاقي لو متوديية ايها لصوم 
ويحكم بالأولى بشهادة الأجنبيّين؛ لأنَّ النلث يحتملها كما هو 
المتروظ »نويع بع الثائئة قدوها عله قلف التاق يق العا بعد +1 


جاع 


الأوّل؛ وبهذا افترق حكم العدالة وعدمها فى هذه المسألة والسابقة؛ لأنّ 7 


.505 50١ المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: يقبل. 

(؟) مغني المحتاج: ج ؛ ص 1/7. روضة الطالبين: ج ٠١‏ ص .١١0‏ 
(4) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب كيفيّة الحكم م ؟ ج /ا١‏ ص 557. 


سس سجواهر الكلام(ج 47) 
الوارث لو لم يتعدض للسابقة كان الحكم كالمسألة الأولى»!". 

قلت : وفيه ما ذكرناه من الإشكال مع فرض المزاحمة كما في 
المسألة السابقة , وإلآ فمع فرض عدم المزاحمة يعمل بمقتضى البيّنة 
وبمقتضى الإقرار. 

بل لو فرض تكذيب الورثة للبيّنة التي شهدت بعتق سالم وقالوا: 
اننا أغتق غاتما «وفروض أن كز واحد حنهنا قدو التلنه» اعطق الأول 
بالبيّنة والثاني بالإقرار الذي لا يصلح معارضاً للبيّنة الأولى » وليس 

وأو قالوا» لآ تعله اله اعفق الها ولكته اععق خانم «شتعن عض 
الشافعيّة : القرعة”". وفيه منع واضح بعد الإحاطة بما ذكرناء بل منه 
يعلم ما في جملة من كلماتهم المحكيّة في الروضة للرافعي "0. 


المسألة «الثالثة » 
(إذا شهد شاهدان لزيد بالوصيّة. وشهد شاهد بالرجوع وأنّه 
أوصى» بما أوصى به أرَلاً إلعمرو. كان لعمروان يحلف مع 





.5١8 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج‎ )١( 

(') العزيز: ج ١‏ ص 778, روضة الطالبين: ج ٠١‏ ص 178-177. 

(؟) الرافعي له كتاب «العزيز» وأا كتاب «الروضة» فهو للنووي. نعم هو تلخيص وتهذيب 
لكتاب الرافعي. 

(؟) الهامش قبل السابق. 


في اللواحق / لو أوصى بوصيّتين فشهد آخران أنّه رجع عن إحداهما ل د "لال 
شاهده4 وإن قلنا سابقاً: إنّ الشاهد واليمين لا يعارض البيّنة. لكنّ 
ذلك مع اتّحاد المشهود به بخلاف الفرض «لآنها شهادة”" منفردة 
لا تعارض الأولى» فيعمل بكل منهما فى مورده. كما هو واضح . 


المسألة «الرابعة» 
9لو اوصى بوصيّتين منفردتين؛ فشهد اخران انه رجع 
عن إحداهما. قال الشيخ”": لا يقبل؛ لعدم التعيين* الذى هو شرطا ١‏ 
1ش . ع 
فى صحة الشهادة ولو للشك فى حجِيّتها مع عدمه . كنفس الدعوى إذا 510 
لم تكن محرّرة «إفهى» حينئزٍ 9 كما لو شهدت"'”4 البيّنة (بدار لزيد 
أو عمروة. 
ويحتمل الرجوع إلى القرعة التي هي لكل أمر مشكل؛ إذ المستحقّ 
فن تفنين: الامو اتكونهها توتسيفة الهم على السواع وقد تعد د علمة 
بموت الموصي, والفرض حجَيّة شهادة العدلين لإطلاق دليلها . 
ويحتمل القسمة بينهما؛ لأنه مال قد انحصر فيهماء ونسبتهما إليه 
على السواء , فيقسّم بينهماء ويجعل كأنْه رد كلّ وصيّة إلى نصفها . 
والوسط لا يخلو من قوّة .كما مال إليه في المسالك!؟. 


)١(‏ فى نسخة المسالك بدل «لآ ها شهادة»: لأنّ شهادته. 

(1) المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص 5017. 

(؟) في نسخة الشرائع: شهد. 

(؛) مسالك الأفهام: الشهادات / في اللواحق ج ١4‏ ص .5١5‏ 


ب تر تانالكلا لع 17 
المسألة «الخامسة » 

(إذا ادّعى العبد العتق وأقام بيّنة تفتقر إلى البحث 4 عن التزكية 
مثلاً إو"سآل» العبد «التفريق4 بينه وبين المولى «حتّى تثبت 
التزكية, قال فى المبسوط”": يفرّق». 

روكيد الصالفى ١‏ القيد قد هد يها عو لز الع عليه بعيت 
أتى كنكال ورلس عله لتحت هن نكا 1 + القااه العنالة كر 
بثبت الجرح , وإِنْما البحث وظيفة الحاكم , ولأنّ المدّعي وتنا كان امك 
فلولا التفرقة لم يؤُمن أن يواقعها . وهو ضرر عظيم»”". 

وفيه : أن المحكي عن الشيخ في المتن الافتقار إلى البحث عن 
التركية لا الجرح , فليس وجهه إل الاكتفاء بما يمكن صحّته كما يشهد 
له قوله : وكذا'» لو أقام مدّعي المال شاهدا واحدا وادّعى أنّ له» 
قاقد الك ومال سص الغريوا لا يكن من اتباث د 
باليمين» . 

«و» لكن «في الكل إشكال؛ لأنه تعجيل العقوبة قبل بوت 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها «ولو» مجعولة بين معقوفتين. 
(1) المبسوط: الشهادات / في الرجوع ج 8 ص 505. 
() انظر «المسالك» المتقدّم انفاً: ص .57١‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: قال. 
(0) في ج ١غ‏ ص 194. 


فى اللواحق / ضمان شهود التزكية بالكذب أو الرجوع سس سسسب قلاط 


من النظر إلى الأمة . بل المواقعة؛ لأنّ «الناس مسلطون على أموالهم»١".‏ 
نعم , قد تحصل مصلحة في بعض المقامات تقتضىي جواز الحبس 


للحاكم . 


المسألة السادسة 

لا فرق في الضمان بين شهود الشيء وشهود التزكية , كما صرّح به 
الفاضل!" وغيره””؛ فلو زْكّى اثنان شهود الزنا كذبا فالضمان عليهما؛ 
لأنهما السبب في الحكم بالقتل . 

لكن في التحرير تردّد فيه : من ذلك , ومن كون التزكية شرطاً 
لا سبباًء بل السبب هو الحكم!. 

وفيه : أَنّها سبب عرف اًكالشهادة, نعم إِنْما يكون عليهما الدية 
لاحتمال حقّيّة المشهود به . 

وكذا لو رجعوا عن التزكية سواء قالوا : «تعمّدنا» أو «أخطأنا» لأنهم 
إنما تعمّدوا الكذب في التزكية, وهو ليس من الكذب في الشهادة؛ بل 
قد يقال بضمانهما نصف الدية؛ لجريانهما مجرى شاهد واحد بالنسبة 


)١(‏ الخلاف: مسألة ١5١‏ ج 7 ص ١71/176‏ بحار الأنوار: ح /اج ١‏ ص 75؟. عوالي 
اللآلى: ح 19 ج ١‏ ص .5١١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 7 ص .0٠١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج ه ص 5951. 


م 6< 2<2ز02<2ز72<ز2ز32ز23ز202ز1<>]>1]1212 <1<ز212]>] >< 000 الكلام (ج ) 


إلى الحكم المستند إلى شهادة الشهود وإلى التركية . 

ولو فرض علمهم بكذب الشهود وقد كذبوا في التزكية , أمكن القول 
بالقصاص عليهم؛ لاشتراكهم حينئذٍ مع الشهود في سبب القتل . 

ولو ظهر فسق المزكين فالضمان على الحاكم في بيت المال كظهور 
فسق الشهود؛ حتّى أثر الضرب في الجلد . 

وإذا رجع الشاهد أو المزكّي اختصٌ الضمان بالراجع دون الآخر؛ إذ 
«لا تزروازرة وزر أخرى»7". 

ولو رجعا معاً ضمنا؛ لما عرفت من أَنّ الشهادة والتزكية معاً سبب 
للحكم , وكل منهما جزء لعي ل ان الببيت الشهادة والتركية:شرط او 
سبب بعيد , مع احتماله , فيختصٌ الضمان حيئئذٍ بالشاهد . 

فإن رجع الولي على الشاهد كان له قتله مع اعترافه بتعمّد الكذب, 
ولو طالب المزكي لم يكن عليه القصاص بل الدية؛ لما سمعت, إلا في 
صورة الاعتراف بالعلم بكون القتل عدواناً, ولكن ليس للولي جمعهما 
في الطلب؛ وإلا اجتمع له القصاص والدية . بل في كشف اللثام : «ليس 
له توزيعهما عليهما , حتّى إن اقتصّ من الشاهد أعطاه نصف الدية 
وأخذه من المزكّي؛ لأنْهما وإن تساويا في سببيّة الحكم لكن تباينا في 
المشهود به فكل منهما مستقل في جنايته»!", والله العالم . 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية ,.١1714‏ سورة الإسراء: الآية .١6‏ 
(5) كشف اللثام: الشهادات / في الرجوع ج ٠١‏ ص .58١‏ 


في اللواحق / ما يضمن لو رجع شهود الإحصان أو شهود الزنا ‏ - الى 
المسألة السابعة 

لو شهد أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم. ثمّ رجعا دون شهود 
الزناء اقتصّ منهما خاصّة إن اعترفا بالعمد, وإلا فالدية على الوجه 
الذي ستعرفه , نعم من اقتصٌ منهم يرجع إليهما من الدية بقدر نصيب 
شهود الزنا من الغرم . 

وكذا لو رجع شهود الزنا خاصّة لم يجب على شهود اللإاحصان 
شيء ء بل يختصّون بالضمان, فلو اقتص منهم يرجع إليهم من الدية 
بقدر نصيب شهود الااحصان . 

ولو رجع الجميع ضمنوا أجمع؛ لاشتراكهم في التسبيب. وفي 
التحرير : احتمال سقوط ضمان شهود الإحصان”!؛ لنحو ما سمعته في 
التزكية من كون شهادتهم بالشرط دون السبب , والسبب للقتل هو الزناء 
فتضمن شهوده خاطة , وفيه ما عرفت . 

نعم , في كيفيّة الضمان إشكال؛ فيحتمل ضمان شاهدي الإحصان 
النصف وشهود الزنا النصف , ويحتمل التوزيع عليهم بالسوية . 


ع ع حََ 
وحينئد فلو شهد اربعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان. فعلى الاوّل: 5١‏ 


على شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع : نصف للشهادة باللإحصان, ونصف 
النصف الآخر الذي هو ربع لأنهما نصف شهود الزنا. وعلى الثاني : 
على شاهدي الإحصان التلقات “ثلث منهما للشهادة بالزنا 1 وأ قلت 


)١(‏ تحرير الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 0 ص ؟199. 


560 


الطهارة / في الغسل لرؤية المصلوب 
المصلوب لما . وحمل التقييد بالثلاثة على إرادته بالنسبة إلى إطلاق الغسل ‏ 
لا في الغسل مطلقاً أي بالنظر إلى نوعيه كما ترى . 

ولعله من هنا حكي عن الصيمري'٠‏ تخصيص المصلوب في كلامهم 
بالمصلوب بحق ؛ بمعنى عدم ثبوت الغسل بالسعي إلى رؤيا(" المصلوب 
بظلم » لكنّه منافٍ لإطلاق النصّ وللتعليل فيه » ولا سمعته من إطلاق 
الأصحاب وتصريح جمع منهم » وكذا دعرى مساواته للمصلوب بمو" في عدم 
ثبوت الغسل إلا بعد الثلاث ؛ لإطلاق النصّ والتعليل . 

ولذا كان تحرير مرادهم في المقام في غاية الإشكال ؛ إذ تخصيص 
الصلوب فيه بحق يقتضي سقوط الغسل في المظلوم » وفيه ما عرفت 
وتعميمه يقتضي تقفييده بالثلاثة كالمستحق » وفيه ما عرفت , مع تصريح 
بعضهم 7" أيضاً بعدمه » وأنه يثبت الغسل بالسعي إلى رؤياه فيها . 

فلعلّ المتّجه تزيل كلماتهم على إرادة المستحق » كما قد يدعى تبادره 
بالنسبة إلى الخطابات الشرعيّة » ولا ينافيه استبعاد بقائه حينئذٍ على الخشبة 
بعد الثلاث لانبساط يد الشرع حينئذٍ ؛ إذ لعلها ليست من كل وجه أو غير 
ذلك » ثم يلحق به المظلوم إلحاقاً للتعليل وغيره مع التسامح في أدلّة السنن , 
لا أنه يكون داخلاً في عباراتهم » فيثبت الغسل حينئذٍ بالسعي إلى رؤياه في 
الشلاث فضلاً عمّا بعدها » ولعلَ ذلك هو الظاهر من ذيل عبارة كشف 
اللثام ”22 » فلاحظ وتَأْمّل . 


١١ 





)١(‏ كشف الالتباس : الطهارة / الاغسال المندوبة ذيل قول المصنف : « وللفعل كالاحرام 
والطواف وزيارة المعصوم ... » ص 1768 ( مخطوط ) . )١(‏ الأولى : رؤية . 

(6) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / الاغسال المسنئونة ج4 ص17١‏ . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / في أنواعها ج ١‏ 000" 


الآخر للشهادةبالاخصان» وعلى الآخرين التلث: 

ويحتمل تساويهم في الغرم على كل تقديرء فلا يضمنان إلا النصف؛ 
لأنّ شاهدي الإحصان وإن تعدّدت جنايتهم فإنّهم يساوون من اتحدت 
جنايته , لأنّ الدية تقسّط على عدد الرؤوس لا الجناية, كما لو جرحه 
أحدهما مائة والآخر واحد'"ثمّ مات من الجميع , واللّه العالم . 


المسألة الثامنة 
لو رجع المعدفان ضمنا ما شهد به الشاهدان , وفي تضميئهما الجميع 
أو النصف نظر؛ من أنّ النفويت حصل بأمرين : شهادة الشاهدين 
وترينيبدا المنتهوة عليه وسارة اخرى نتيا دقن تياد بال 
المشهود به وشهادة بالنسب , فكان عليهما نصف الغرم مع أصل البراءة , 
ومن أَنّهما المثبتان لشهادة الشاهدين حيث عيّنا المشهود عليهما . 


المسألة التاسعة 
لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثمّ رجع؛ فإن كذبه شاهد الأصل 
في الرجوع فالأقرب عدم الضمان, ويحتمل؛ أخذا بإقراره. نعم 
لو صدقه او جهل حاله ضمن؛ فلو شهد اثنان على الاثنين ثم 


)01( الأولى التعبير دزو اعد ا 


فى اللواحق / تعزير شاهد الزور 3 لياس # 

واووجها عن القياةة فك اخيد الأعدلين امع الحماقينا 
برجو شاهدي الأصل في ضمان ن الجميع . وبرجوع به ميم 
حييد لك الما 

ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين والآخر عن 
الشهادة على الآخر ضمنا الجميع؛ لاختلال شهادتي الأصلين جميعاً: 
قاله له يفيت احردهما ال بشهادة التوعين جميها . 

ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين, احتمل تضمين 
النصف؛ لعدم الفرق بين الرجوع عن شهادة الأصلين كليهما أو عن 
شهادة احخذهداء لاخقلال الشهاد كل منهها هن غير فرق واحيهما : 
ضمان الربع بناءً على أنّْهما إن رجعا جميعاً عن شهادة أحد الأصلين 
ضمنا النصف . 

ولو شهد على كل شاهد اثنان ورجع الجميع ضمن كل الربع, 
ويقتصٌ منهم لو اعترفوا بالعمد, والله العالم . 


المسألة العاشرة 
يحب زور شاه الروو بلا تعلاف اجده فندا"ان يذا يراه اليا كم 


من الجلد والنداء فى قبيلته ومحلته بأَنّه كذلك؛ ليرتدع غيره بل هو 
فيما يأتى . 


)١(‏ كما فى رياض المسائل: الشهادات / في اللواحق ج ١١0‏ ص 15١‏ -55غ4. 
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5 جواهر الكلام (ج 87) 





قال الصادق لي فى موق سداعة ١!‏ وخير عبد لهي تاق "درن 
نؤوة الدون لدو جد لسن لقف ذلك إلى الإماءوويطا قوجهة 
حتى يعرفهم النأاس ...». 

وفى خبر غياث بن إبراهيم : «إنّ عليّاً لخية كان إذا أخذ شاهد 
ووو قات كان غريا سك الى حتفبوو ان كا نوفا عقا .سوق 
فطيف به ثم يحبسه أَيَاماً م يخلّي سبيله)»!". 

وقال أيضاً في شاهدي زور فرًا من يد على لذ : «إِنّ على هذين 
حتّى أنكلهما»!»... إلى غير ذلك . 

ولس ند لنا انل قن بهها انهم ولا مى ردك لحها رسكن اخري: 
ال ولفسقة: 


المسألة الحادية عش "١‏ 
الظاهر عدم الضمان بكتمان الشهادة وإن أثم؛ للأصل وغيره . لكن 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب شهادة الزور ح 77127 ج ٠‏ ص 04., وسائل الشيعة: 
باب 16 من كتاب الشهادات ح اج /7 ص 7 17. 

(؟) انظر «الفقيه» فى الهامش السابق: ح الالا ص 23٠١‏ و«الوسائل»: ح كا ص 776,. 

() تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح ١70‏ ج ١‏ ص .18١‏ وسائل الشيعة: 

(؛) ياتي الخبر في ص 0470. وانظر تهذيب الأحكام: القضايا / باب 95 من الزيادات ح 817 

(0) الأولى: الحادية عشرة. 


فى اللواحق / عدم الضمان بكتمان الشهادة 3 ## 


في القواعد : «في التضمين درك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال, 
كما لو علما ببيع المووذيت بعينا من زيد فباع الوارث من عمرو ولم يعلم 
بذلك البيع وتعذر الرجوع على المشتري»'". ولعلّه من تسبيبه للتلف 
بكتمانها على وجِدٍ يقوى على المباشر الجاهل بالحال, ولكنّ الأقوى 
وااعرقك هذا 

وبقيت مسائل مذكورة في كتب العامّة والخاصّة , تركنا التععردّض لها 
ترجيحاً للاشتغال بالأهمّ منها ومخافة التطويل, ولكنّ الأمر فيها هيّن؛ 
لآنّ المرجع فيها القواعد العامّة ولاانصٌ فيها بالخصوص . واللّه هو العالم 
والمؤيّد والموفق والمسدّد . 


.018 قواعد الأحكام: الشهادات / في الرجوع ج 7 ص‎ )١( 





|[الحدود والتعزيرات 





إكتاب الحدود والتعزيرات» 

جمع حدّ وتعزيرء وهما لغة -كما في المسالك وغيرها!" _: المنع 
والتأديب . بل فيها : «ومنه الحدّ الشرعى؛ لكونه ذريعة إلى منع 
النامن عون ندا .ممص ا خا مرو واتتووكه ببو شيع او ا 
تتعلّق بإيلام البدن بواسطة تلبّس المكلّف بمعصية خاصّة عيّن الشارع 
كمّيّتها فى جميع أفراده, وعقوبة أو إهانة لا تقدير لها بأصل الشرع 
غالبً»". ونحوه في التنقيح”" والرياض إلا أنّهما لم يُذكر فيهما قيد 
الغلبة في الأخير . 

ولعلّه إلى ذلك يرجع قول المصئّف : كل ما له عقوبة مقدّرة 
)١(‏ كالتنقيح الرائع: الحدود / المقدمة ج 4؛ ص 07؟5. 
(1) مسالك الأفهام: الحدود /المقدّمة'ج ١4‏ ص 50". 


(؛) رياض المسائل: الحدود /المقدّمة ج ١١6‏ ص 57]. 


مسح سس ججواهر الكلام (ج ؟57) 


لكن في المسالك في شرحها : «تقدير الحدّ شرعاً واقع في جميع 
أفزاذه كنا أهرنا اليدساها زوأما العوو «الاصل فيه غبده النندي: 
والاعليتهن انراق كنالقه ولكع قدبوردت الرواها تت دمقدير معن 
أفراده , وذلك في خمسة مواضع :» . 

«الأوّل : تعز بر المجامع زوجته في نهار رمضان مقدّر بخمسة 
و سويت سور » : 

«الناني : من تزوّج أمة على حرّة ودخل بها قبل الإذن ضرب اثني 
عشر سوطا ونصفا ثمن حد الزاني» . 

«الثالث : المجتمعان تحت إزار واحد مجرّدين مقدر جنار ين الى 
تسعة وتسعين على قول» . 

«الرابع : من افتضٌ بكراً بإصبعه .قال الشيخ : يجلد من ثلاثين إلى 
سبعة وسبعين , وقال المفيد : من ثلاثين إلى ثمانين» وقال ابن إدريس : 
من ثلاثين إلى تسعة وتسعين» . 

«اللساميى + الجا .و الم اه يوجدان في لحاف واحد وإزار 
مجرّد ين » يعرّران من عشرة إلى تسعة وتسعين قاله المفيد وأطلق 
الشيخ التعزير وقال في الخلاف : روى أصحابنا فيه الحدٌ» . 

«ولقائل أن يقول : ليس من هذه مقدّر سوى الأُوّلِين ‏ والباقي يرجع 
فيما بين الطرفين إلى رأي الحاكم , كما يرجع إليه في تقدير غيره وإن 
تحدد!" فى طرفيه بما ذكر»”!". 


(؟) مسالك الأفهام: الحدود /المقدّمة ج ١4‏ ص 577-15757. 


اعنناي لد و التقراو ‏ سح سين ا سس ف انو ا تج ا انا 

قلت : كأنّ الذي دعاه إلى تسمية المقدّر المزبور تتعزيراً مع أنّ له 
مقدرا هو اشتمال النصٌّ على إطلاق التعزير عليه . وفيه  :‏ بعد تسليمه 
في الجميع -إمكان منع إرادة ما يقابل الحدّ منه؛ ولعلّه لذا ذكرها 
بعضهم'" في الحدود, والامر سهل . 

كال ابتك و راسياي: ال دل ةا رشاءتوسا بتعة 
والقذف,. وشرب الخمرء والسرقة”", وقطع الطريق. والثاني أربعة: 
الراك ل نين السييمة وراد ا نوم وى ناه 
المحارم, فلنفرد لكلّ قسم باباً عدا ما يتداخل أو" سبق» . 

وفي المسالك في شرح الأخير: «جعل عقوبة الباغي وهو 
المحارب ومن في معناه ‏ والمرتد تعز يرا غير معهود , والمعروف بين 
الفقهاء تسميته حداً. ولا ينافي كون الحدّ مقدّرا؛ لأنَ القتل أيضاً مقلدّر 
بإزهاق الروح إِمّا مطلقا أو على وجه مخصوص» . 

لتوجعل رتكاف المحازه قنبيها للقلانة نظرا إلى أن القتلانة الول 
منصوصة بخصوصها من الشارعع, والرابع داخل من حيث العموم. 
والأوان عل بيه التعزير أمرا راكذا وهنو ا رتكنات: المدةء الذي 


)١(‏ كالمفيد في المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 774 و1780 وابن البرّاج في اللحي نه 
الحدود / في اللواط. والمساحقة, والفرية ج ١‏ ص 07١‏ و0775 077 و0015. والكيدري 
في الاإصياح: الحدود / المقدّمة. والفصل الأوّل. والفصل السادس ص 0١١6‏ و8١01‏ و010. 

١)‏ جعلت هذه الكلمة ف نسخة المسالك بعد «والقذف» الانفة. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: ما. 


01 جواهرالكلام (ج0) 





ومنه ينقدح حينئذٍ إرادة الهيئة الشرعيّة في الصلب دون غيرها , إلا أن 
تلحق إلحاقاً كالمصلوب بظلم كما هو الأقوى , نعم لا غسل في ا مقتول ونحوه 
بغير الصلب ولو كان بحق . بل ولا في المصلوب بعد إنزاله من الذخشبة 
وذهاب هيئّة الصلب ؛ لتبادر إرادة المصلوبيّة حين الرؤية . 

والظاهر أن مبدأ الثلاثة حين الصلب لا الموت ؛ خلافاً للمحكى (1) 
عن بعضهم ؛ إذ هي المذة التي يترك فيه المصلوب شرعاً مات أو 
مت » فتامل . 

ثم إنه يشترط في ثبوت الغسل تحقّق النظر كما دل عليه الخبر”؟ , 

ا ل ا 0 وك 
أنه يشترط فيه أيضاً السعي إلى النظرء وإن ترك في الخبر وذكر في كلام 
الكثر ل ري يم ا لتر 
النظرعن السعي أو السعي عن النظرلم يثبت فيت النمل دكا الممر سب 
الظاهر أيضاً القصد إلى النظرء 5 بغير قصد لم يثبت الغسل ؛ 
لظاهر النص والفتوى خصوصا عبارة اللصئّف . 

هذا كله في السعي والنظر بعد الثلاثة , أمَا لوسعى فيها لينظر بعدها 
فالأقوى عدم ثبوت الغسل فيهما ؛ للأصل وتبادر تعلّق الظرف بالسعي 





. حكاه في مفتاح الكرامة ( ج١ ص8١ الطهارة / في انواعها ) عن حاشية للبيان‎ )١( 

() الأولى : فيها . 

(5) أي مرسلة الصدوق المتقدمة في ص8١١.‏ 

(1) كابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الاغسال المسنونة ص؛ ه », والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص١8 ١‏ », والسيدفي مدارك الاحكام : 
الطهارة / الاغسال المسنونة ج؟ ص17 . 


وم +<ةزة2ةز02 0 0ة0زة2ة2ز212 020 ز 01 ز1 1 1ز|<[ز1[ز1 0 101 الكلام (ج غ) 


لم ينصب الشارع له دا متضوض الل 

قلت : قد ترك ذكر التعزير فى عنوان الكتاب فى القواعد"" 
والتبجر ور لانو الفقيدة و رن حول فل إل ول منقاصده سماو ولاج 
والنامن الفيعا دف والمز ند : 

وفي كشف اللثام : «الحد في الأصل : المنع . ومنه: الحديد 
لأنها عدروضناة قمو نو يقال البواك دان لنت الناين مني يها 
الأمور المقرّرة في الشرع لمنع الناس عن معاص معيّنة , عن سدير قال : 
(قال أبو جعفر ني : حدٌ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة 
وأيّامها)'” وعن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم عي في قول 
الله (عر وجل): (يحيى الأرض بعد موتها)'"' قال: (ليس يحييها", 
الكؤرميعت مارجالا تيون الند لقتعي ال رض لاعياء الملل 
ولإقامة حدّ فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحاً)!000". 


)١‏ مسالك الأفهام: الحدود /المقدّمة ج ١4‏ ص 7؟5. 

”) قواعد الأحكام: بج 7ا ص .075١‏ 

؟) تحرير الأحكام: ج ه ص 5١0١‏ 

) اللمعة الدمشقيّة: ص 159. 

0) الكافي: الحدود / باب التحديد ح ١‏ ج /ا ص ,١78‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ 
من الزيادات ح 8 ج ٠١‏ ص .١57‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ 


ييا ١.)‏ مسي ١...‏ تييح ييح ٠‏ لصي 


اج 18 ص .1١‏ 
(1) سورة الروم: الآية .١9‏ 
(0) في المصدر بعدها إضافة: بالقطر. 
(8) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح "'. و«التهذيب»: ح 4. و«الوسائل»: ح 5؟. 
(9) كشف اللثام: الحدود /المقدّمة ج ٠١‏ ص 07غ. 


ما يندرج في الحد والتعزير 7 سسب يبب 8 
قلت : لا كلام في كون المقدّرات المزبورة حدوداًء إِنّما الكلام في 
اندراج ما لا مقدر له شرعا تحت اسم «الحد» _الذى هو عنوان احكام 0 
تبره فى النصورض» كوو الدة بلقيو رفوع لعن الى اللعياد ا 0 
وعدم الكفالة فيه'", وللإمام العفو عن الحد الثابت بالإقرار دون 

البيّنة», وعدم الشفاعة فى الحد”... وغير ذلك وعدم اندراجه؟ 

يحتمل ذلك؛ لإطلاقه على مطلق العقوبة في كثير من النصوص, 
نحو : «إنّ الله جعل لكل شىء دارو امد جاوز الحد حدا»”" . 

ويحتمل العدم . كما هو ظاهر الأصحاب هناء وفيما لو اعترف بحدٌ 
ولم يبيّنه؛ لظهور لفظ «الحد» عرفاً في المحدود . 

ولنحو خبر حمّاد بن عثمان : «قلت له : كم التعزير؟ فقال: دون 
العذ اقلت لد دون قمانين ؟ قال لتمولكن دوق ارعيو» فانها يد 
المملوك, قلت : وكم ذاك؟ فقال: على قدر ما يراه الوالى من ذنب 
الرجل وقوّة بدنه»" . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب نوادر الحدود ح 0١47‏ ج 4 ص 275 كنز العمّال: ح 
61 ج وص 70١0‏ الجابع الصغبرج 4الاس اص 051. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ و؛ ج ١8‏ ص 41 و47. الكامل 
(لابن عدي): ج اص .7١٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب مقدمات الحدود ج ١8‏ ص 44. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من ابواب مقدمات الحدود ج ١‏ ص .٠١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من.ابواب مقدمات الحدود ج ١8‏ ص 45. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود ج ١4‏ ص .١5‏ 

() الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه التعزير ح 0 ج لاص .18١‏ وسائل الشيعة: > 


]وم ب سس ب سس ب سح جواهر الكلام (ج 57) 


وكين بمغاونة نو عقا اقلت لأى عبن اث نكة : الامرانان امات 
فى توم واد ؟ فقا ل :ديشرا نوقلت جز ا؟ تقال لخد قلت ء !ادك 
بنامان في ثوب واحد؟ قال : يضربان , قلت : الحد؟ قال : لام1". 
وغير ذلك مما يدل على مغايرة التعزير للحدّ في المفهوم, بل فيها 
ما هو كالصريح في ذلك . ش 
نعم , لا ينكر إطلاق الحدّ على ما يشمل التعزير أيضاً. فلعل 
7 الاقتصار في الأحكام المخالفة للآصول والعمومات على الحدٌّ بالمعنى 
7 الأخصّ -دون غيره إل ما يفهم من فحوى أو غيرها لا يخلو من قرّة؛ 
ومن هنا يقوى عدم اندراج القصاص في إطلاق الحدّء واللّه العالم . 


3 بأب ٠‏ من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ح كج ص 7/0 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١47‏ ج ٠١‏ ص ٠غ.‏ وسائل الشيعة 
باب ٠‏ من ابواب حد الزنا ح ١١‏ ج 16ص 48“ 


«الباب الأوّل» 
إفى"" الزنا» 
ال ره ين و كي ياك ابم عد 
تحريمه في كلّ ملّة حفظاً للنسب”". ولذا كان من الأصول الخمسة”” 
التي يجب تقريرها في كلّ شريعة!, وهو من الكبائر المعلومة قطعاً من 
الكقاني "اول تتاو الاجياء "١‏ إن الوريكن ضترورة من الناين:. 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: حدّ. 

(؟) كما في التنقيح الرائع: الحدود /المقدّمة ج ؛ ص 558 والمهدّب البارع: الحدود / 
مقدّمات ج كص ". ورياض المسائل: الحدود / حد الزنا ج ١١‏ ص 458. 

(؟) وهي الدين والنفس والمال والنسب والعقل. ويقال لها: المقاصد الخمسة. انظر التنقيح الرائع: 
مقدّمة الكتاب ج ١‏ ص .١0‏ 

(؛) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا ج ١١‏ ص غ47. 

(0) سورة الاسراء: الاية 737 سورة الفرقان: الاية 14 - 19. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 41 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص .5١8‏ 

(/) كما في السرائر: الحدود / اقسام الزناة ج 7 ص 413. 


«(و» كيف كان» ف (ط-النظر في: الموجب. والحد, واللواحق» : 


«أمّا الموجب» 

إفهو» تحقق حقيقته مع الشرائط المشار إليها بقول المصئف : 
«ويشترط ...» إلى اخره؛ ومقتضاه تحقّق ماهيّة الزنا التي هي الموجب 
بمعنى السبب المصطلح ب «-إيلاج الإنسان ذكره فى فرج امرأة 
محلامة» أصالةً لا لحيض ونحوه «من غير عقد ولا شبهة» عقد 
وول ملك "4 للغين أو المتفعة ولاشبية ملك لهما : 

فما في المسالك من أنه «يدخل في الحدّ: الإنسان الكبير والصغير 
والعاقل والمجنونء فلو زاد فيه (المكلّف) كان أجود. ويمكن تكلّف 
إخراجهما بقوله : (في فرج امرأة محرّمة) فإنّه لا تحريم في حقهماء 
وكذا يدخل فيه المختار والمكره. ويجب إخراج المكره. إلا أن يخرج 
بما خرج به الأوَّلان»!". 

في غير محله؛ لأنّها على التقدير المزبور شرائط في الحدّء لا في 
تحقّق حقيقة الزنا . 

وكذا لا يدخل فيه إيلاج ذكر الخنثى المشكل؛ لعدم العلم بكون 
ذكرها ذكراً. وفي المسالك : «لعدم مبادرة المعنى عند إطلاقه إليه, 


)010( في نسختي الشرائع والمسالك تقديم «ولا ملك» على «ولا شبهة» الانف. 
(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 5358. 


تغويرفت النانا المواحت للعو" تعس سس م حمستس يج تت 81/7 


وجواز سلبه عنه»(", وفيه نظر. وربّما زيد"ا «الأصلي» لإخراجه., 
ولأباص تدتوقيها ,رولا «الياق من التعريك الدكرهن الا نيان 
وكذا الكلام في فرجها الذي لم يعلم كونه فرج امرأة, وربّما يدا" 
أيضا «أصلى» ا «يقينا» للإخراجها, ولا د ا : 
اول المصنف وغيره!: «من غير عقد ...» إلى لخر تفسير 
للمحر'مة . ولقله لذا ترك قول : «محلّمة» فى النافع!", وهوالمناسب 
والتهذيب, المحتمل لتعليق «من» فيه ب «محرّمة», وان كان يشكل : 
بصدقه على الزوجة حيئئذٍ, أو المراد بالتحريم ما يعم العرضي, وهذا 
وفي الرياض: «أمّا الزنا الموجب للحدّ: فهو إيلاج الإنسان 
وإدخاله فرجه وذكره الأصلى في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة. من 
غير عقد نكاح ولو متعة بينهما ولا ملك من الفاعل القابل ولا شبهة 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) كما في إيضاح الفوائد: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج 5 ص 15.. والمهدّب البارع: 
الحدود / مقدّمات ج 6 ص 3 ورياض المسائل: الحدود / حد الزنا ج ١6‏ ص غ73 , 
(5) انظر المصدرين الأوّلين في الهامش السابق. 
(؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الحدود / حد الزنا ص 047., والعالامة في التحرير: 
الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ه ص ,2١”‏ والشهيد في اللمعة: الحدود / الفصل الأوّل 
ص 539. 


(0) المختصر النافع: الحدود / حد الزنا (الموجب) ص .7١7‏ 
(3) فى ص ٠١٠‏ ؛. إلا أنّ بدل «التهذيب»: النهاية. 


ااا لك إن 
دارئة » وضابطها : ما أوجب ظنّ الإباحة, بلا خلاف أجده, وبه صرّح 
فى الغنية , ولعلّه المفهوم منه عرفا ولغةً» . 
«وإطلاق العبارة وإن شمل غير المكلف إلا أَنّه خارج ممّا ذكرناه 
من قيد التحريم» مع احتمال أن يقال: إن التكليف من شرائط شبوت 
1 الحدٌّ بالزنا لا أنه جزء من مفهومه, فلا يحتاج إلى ازدياد التحريم 
ع 0. ' َ. 
0 من هذا الوجه, وإن احتيج إليه لتحقيق معنى الزنا؛ لعدم تحققه عرفا 
ولغةَ إلآ به. وإلا فدخول المجنون بامرأة مثلاً لا يعدّ فبهما زنا 
ما لم تكن المدخول بها محرّمة عليه أصالة7". 
وفيه : أن ذلك لا يوجب الزيادة المزبورة؛ ضرورة تحقق الويلاج 
بامرأة بلا عقد ولا ملك ولا شبهة وإن لم يكن في ذلك حرمة عليه , 
لعدم التكليف الذي فرض عدم مدخليّته في تحقّق معنى الزنا الذي 
هو على التقدير المزبور وطء الأجنبيّة التى هي غير الزوجة والمملوكة 
ومقتضاء لوطع القفية :وذ لع وضورقا لكبته أ وهب الغ 
وهو منافيٍ لمقابلته به في النكاح المقتضية لكونه وطء الأجنبيّة على 
وربّما يظهر بذلك ثمرة في غير الحدّ من الأحكام المعلّقة على الزنا 
كالعرق ونحوه إن لم يكن قرينة على إرادة الخاصٌ منه . 


11502272 رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج 06 صن-‎ )١( 


تعرزيقه الزنا الموحت للحة “تح حب هت ات لت قوع 


ولعل إيكاله إلى العرف أولى من التعرّض لكشف>مفهومه كغيره من 
الألفاظ؛ ضرورة تحقّق وصف الزنا في المرأة والرجل على وجهٍ يتحقّق 
في أحدهما دون الآخر. ولاريب في عدم صدق التعريف المزبور على 
إيلاج المرأة ذكر الغير فيها مع تحقّق وصف الزنا فيها . 

ولعل ذكر الأصحاب بعض القيود في التعريف من حيث نبوت 
اليه وغدهه وال الفرائط اشر عه لا رف انين ووس فال 
رسول الله يَيهُ لماعز بعد إقراره بالزنا أربعاً : «أتعرف الزنا؟ فقال: هو 
أن يأتي الرجل حراماً كما يأتي أهله حلالةً)1". 

«و» كيف كان, ف «يتحقّق ذلك» عرفا «بغيبوبة الحشفة قبلا 
ماقي ة كه لون مهي و انعد ايل هو المسوور ماضن 
المختلف'”. بل لم أجد فيه خلافاً كما اعترف به في الرياض!6. 

نعم » في الوسيلة : «في الوطء في دبر المرأة قولان, أحدهما: أن 
يكون زنا وهو الأثبت, والثاني : أن يكون لواطاً»!©. 








)١(‏ المصتّف (لعبد الررّاق): ح 1١5140‏ ج لاص 555, ستن أبي داود: ح 1418 ج ؟ 
ص .١18‏ كنز العمّال: ح ١١007‏ ج 0 ص 3غ4. سنن البيهقي: ج 8 ص .١27‏ 

(1) كابن إدريس في السرائر: الحدود / مائيّة الزنا ج ' ص 4188. والعلامة في ااإرشاد: 
الحدود / في الزنا (الأوّل) ج ١‏ ص .١17١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الحدود / الفصل 
الأول ج 1 ص .١5‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج 4 ص .١1١‏ 

(؛) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١6‏ ص 50]. 

(0) الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص .41١095‏ 


09952 032905 ا ا ل 

ولعلّه أراد ما في المقنعة : «الزنا الموجب للحدّ: وطء من حرّم الله 
تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطء في الفرج خاصّة 
دون ما سواه»”" وفي النهاية : «الزنا الموجب للحد : هو وطء من حرّمه 
الله من غير عقد ولا شبهة عقد , ويكون في الفرج خاصّة»!". 

وفيه : أن الظاهر منه الأعمّ كما عن ابن إدريس التصريح به”", كل 
ذلك مضافاً إلى الإطلاق فتوى ورواية؛ ففي الصحيح! وغيره©: «إذا 
أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم», هذا . 

وقد صرح غير واحد باعتبار غيبوبة قدر الحشفة من مقطوعها"", 
وقد يحتمل اعتبار دخوله أجمع, بل في كشف اللثام : أنه أحد 
الوجهين", لكن فيه : أنّ العرف على خلافه؛ ضرورة صدق اسم 
الادخال. 


نن س لير 


لهم إلا أن يقال : إِنّ قوله لهذ فى الصحيح : «إذا أدخله» ظاهر فى 


.74 المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص‎ )١( 

() النهاية: الحدود / ماهيّة الزنا ج ”اص .58٠١‏ 

(؟) السرائر: الحدود / مائيّة الزنا ج ' ص 878. 

(؟) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ١‏ حكم الجنابة ح ١‏ ج ١‏ ص .1١18‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب الجنابة ح ١‏ ج ؟ ص .18١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 05 من أبواب المهور ج ١١‏ ص .5١9‏ 

)١(‏ الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الأول ج 4 عن ١16‏ رياطن المسائل: الحدوى /#بخد الزثنا 
(الموجب) ج ١١6‏ ص 50]. 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ٠١‏ ص 108. 


حد الزنا / شروطه ا 1 


ال لجميع . لكن خرجنا عنه فى ذي | لحشفة لما ورد'" من ترتب الحك+ 
على التقاء الختانين , فيبقى غيره . 

وفيه : أن الظاهر كون التحديد الشرعي بالتقائهما لبيان التحقّق في 
العرف بدخول المقدار المزبور من غير فرق بين الحشفة وغيرها منه . 

(و» كيف كانء فلا خلاف'" في أ «يشترط في تعلق الحدّ» 
بالزاني والزانية «العلم بالتحريم» عليه حين الفعل أو ما يقوم مقامه 
من الاجتهاد والتقليد. بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلاً 
عو محكنه ا "مقتنا إلى :: لصيل وكدين ووم لعن نا ابوه لابب 
وغير ذلك . 1 

جا 

ومنه يعلم الوجه في اشتراط العقل؛ ضرورة عدم العلم للمجنون 03-1 
بذلك, بل لا حرمة عليه حتى يعلم بها . 

«و» كذا يشترط فيه «الاختيار» منهما أيضاً؛ على الأصح 
-كما ستعرف -من تحقّق الإكراه في الرجل والمرأة . 

(و» أمَا «البلوغ» فالإجماع بقسميه عليه”؛ لحديث رفع 


)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 
(1) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١‏ ص 150. 
(5) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الآوّل) ج ١‏ ص 8-1. 
(غ) تقدمت الإشارة إليه مع مصدره في ص 597. 
(0) نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: (الهامش قبل السابق: ص 8). ورياض المسائل: 
الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١6‏ ص 8750. ٍ 
وصرّح بالحكم في النهاية: الحدود / ماهيّة الزنا ج ' ص .88١‏ والمهذب: الحدود / 


الطهارة / في غسل المولود 
لا بالرؤية وإن قربت إليه » على أن الغالب اتحاد زمانهها » ولعلّه كاد يكون 
صريح بعضهو ١7‏ حيث ذكره بعد فعل السعي , خلافاً للعلامة الطباطبائي 
في مصابيحه(" فأثبته حاكياً له عن ظاهر المعظم من حيث ظهور تعلق 
الظرف بالرؤية . وبالأولى مما ذكرنا ما لوسعى فيها لينظرفيها أو بعدها , 
خلافاً له أيضاً فبا9" . 

نعم لا فرق في رؤية المصلوب بين كونه حيّأ وميّتاً ؛ لظاهر النصّ 
والفتوى » كما أن ظاهر التعليل بالعقوبة في أَوَهما9) يقتضي أن لا يكون 
النظر لغرض شرعي كالشهادة على عينه ونحوها » فلا يثبت الغسل حينئظٍ , 
وكذا يقتضي كن المصلوب من المسلمين كما هومعقد إجماع الغنية ؛ 
لعدم احترام الكافر» فلا عقوبة بالسعي إليه » ولعله مراد الجميع . 

ا وكذلك » الكلام في لا غسل المولود ‏ فقال بعض فقهائنا كابن 
حمزة27 بوجوبه ؛ لقول الصادق (عليه السلام ) في موثّق سماعة في تعداد 
الأغسال : «... وغسل المولود واجب ... »9 وربّها ظهر من الصدوق07) 


١ 3 





)١(‏ كابن سعيد في النزهة : الاغسال المسنونة ص5١‏ » والعلامة في التحرير: الطهارة / مقدمة 
الغسل ج١‏ ص١١‏ . 

. ) مخطوط‎ ( ١1١ المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل من سعى لرؤية مصلوب ص‎ )١( 

(") المصدر السابق . - 

(4) أي مرسلة الصدوق المتقدمة في ص8١١.‏ 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص”157 . 

(1) الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص4٠‏ . 

(0) الكافي : باب انواع الغسل ح؟ ج” ص 4١»‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح؟ ج١‏ 
ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسنونه ح" ج؟ ص7١12‏ . 

(8) من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح5١‏ ج٠١‏ ص86/ . 


+ 1 1111 0000 الكلام (ج "5) 


القلم ا وغيرةء بل يمكن إغناء الشبرط الأول بتاء على إرادة العتلم 
بالتحريم فعلاً عليه؛ ضرورة عدمها على غير البالغ . 

(و» يشترط في تعلق الرجم» بهما الذي هو حة الله الأكبر 
كنا" , الجلد حده الأصغر انا ال ذلك: : الاحصان» فى كل 
منهماء بلا خلاف'" نصّاً وفتوى . بل الإجماع بقسميه عليه'', وستعرف 
أن شاء الله تحقيق الحال فيه!) 

#ؤوك على كل حال 1 ف««للو تزوج أمرأة6 محلوامه كالام 
والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد و”الأب. فوطئٌ مع الجهل 
بالتحريم فلا حد» للشبهة الدارئة له الملحقة له بالنكاح الصحيح, 
وضابطها على ما سمعته من الرياض - : «مااوجبت ظنٌ 
الإباحة» . وفى المسالك : «ضابطها : توهّم الفاعل أو المفعول أنّ ذلك 
الفعل سائغ ه77 , 


ه باب الزنا ج ؟ ص .05١‏ وقواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج >7 ص ,05١‏ 
واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الأَوّل ص 539. 

(0) سند اعدو ع لاعن 13 1ن اس الدارش وم "لضن :1/17 .سنن أبى :داوة: 
ح *50: ج ؛ ص ١1١‏ المستدرك (للحاكم): ج 4 ص 789 سنن البيهقي: ج اص 7/, 

مجمع الزوائد: ج ١اص .50١‏ صحيح أبن حبّان: ح ١4١‏ ج ١‏ ص 7”00 معرفة السنن 

والآثار: ذيل ح 165 ج "اص .17١‏ 

ال ا ينا 

1 اسيك فى تتشت العرائم واليسالك: 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «زوجة» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 5755. 


حد |( سدقم الوظ و شهة “تسح يي سح ب تبجح 141 


قلت : قد تقدم في كتاب النكاح'!"' تحقيق «وطء الشبهة» الذي عن 
كثير”" تعريفه : أن الوطء الذي ليس بمستحقّ مع ظنّ الاستحقاق , بل 
عن آخر'" تعريفه : أنه الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم 
بالتحريم , ومقتضى الأَوّل : الاكتفاء بالظنّ وإن لم يكن معتبراً شرعاً. ٠‏ 
كنا أ مقتصى الثاني ##حصر ها دو الالسعنال براك كان مساون أن 5 
000 

لكن أطنب العلامة الطباطبائي في مصابيحه في كتاب النكاح في 
بيان فساد ذلك. وعرّف الوطء بالشبهة بأنّه «الوطء الذي ليس 
بمستحقّ في نفس الأمر مع اعتقاد فاعله الاستحقاق, أو صدوره عنه 
بجهالة مغتفرة في الشرع ء أو مع ارتفاع التكليف بسبب غير محرّم». 

«والمراد بالجهالة المغتفرة : أن لا يعلم الاستحقاق ويكون النكاح 
مع ذلك جائزاً, كما لو اشتبه عليه ما يحل من النساء بما يحرم منهنَ 
مع عدم الحصرء أو عوّل على إخبار المرأة بعدم الزوج أو انقضاء 
العدّة , أو على شهادة العدلين بطلاق الزوج أو موته ... إلى غير ذلك من 
الصور التى لا يقدح فيها احتمال عدم الاستحقاق شرعاً وإن كان قريباً 
020" 

«و(بارتفاع ...) إلى آخره: الجنون والنوم ونحوهماء دون ما كان 


ك6 تقدم التخكا مقطلا وتقل الأعوال سوفن فى سب هن 1179 


:7 ب_-2ٍ0ِ 0 0ز 0 ز 0 ز700ز 0 0< ز2ز1101[| ]000101 الكلام (ج "غ) 


بسبب محرّم كشرب الخمر المسكرء فإنّه بحكم الزاني في تعلق الحد 
وغيره كما ستعرفه)(", 

ومقتضاه كما صرّح به : عدم ترتّب" الشبهة على الظنٌ الغير المعتبر 
شرعاً لاافي الموضوع ولافي الحكم. إلا أن يعتقد الإباحة به جهلاً منه ‏ 
وإلاكان زانيا . 

وهو وإن كان صريح بعض المتأخَّرين كثاني الشهيد ين '" وسبطه!, 
إلا أن جملة من عبارات الأصحاب مطلقة فى الاكتفاء بالظنَ الشامل 
لمالا يعلم صاحبه الحلّ, وربّما لا يكون ملتفتاً لذلك ولا متصوراً 
لحكمه من هذه الجهة , وقد ذكرنا في كتاب النكاح تفصيل الحال في 
ذلك قينا" بفلاحظ وتاتل. 
(و» كيف كان, ف ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط 
الحدّ» عندنا مع علمه بالتحريم معه 9و4 أنّه فاسد, ف« لو 
استاجرها للوطء لم يسقط بمجدّده» وكذا لو عقد على إحدى 
المحرّمات ووطئ ء بل الإجماع بقسميه عليه", بل يمكن دعوى 


(مخطوط). 
(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: حكم. 
(؟) مسالك الأفهام: النكاح / أحكام الأولاد ج 4 ص 197 -897. 
)0( نهاية المرام: النكاح / أحكام الأولاد ج ١١ص‏ 56 .6*١-‏ 
(0) تقدّم البحث مفصّلاً في ج ١‏ ص 159... 
الفصل الأول ج ص 237١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الأوّل) ج ١7‏ > 


هذ ]نالحد مغ الوطع تيه ,جمسصسص صعب سس سس يي سسحت 40 


الضرورة عليه . 

خلافا لأبي حنيفة : فدرأ الحدّ عنه بذلك ولو كان العقد على الآ12", 
وكم له مثل ذلك ممّا هو مخالف لضرورة الدين في الاموال والفروج 
والدماء! 

والمحكي من كلامه لا يقبل الحمل على إرادة ما لا يعلم حرمته 


قينا وان كا هد محر اما قاطي الاتعنها ف ابحو بدا سد رمن الفاضل فو 
الكامو ين حعيس انان لسن حرييه عاد سكام اداه 
ونحوهنٌ دون ما كان محل خلاف'". مع أنه يجب حمل كلام الفاضل 
على إرادة عدم الحكم بالزنا على من نكح في المسائل الخلافيّة 
لاحتمال تقليده من يرى الجوازء لاان المراد عدمه ممّن هو مجتهد فى 
اللحيفة اتلك له ش 

«ولو توهّم الحل به» على وجدٍ اعتقده إسقط» الحدّ حيئئذ؛ 
القبية الد | كمال كقير ديفا هو كذ لك يل وان كان ذلك التقصيى بقه قن 
المقدّمات باختيار مذهب فاسد يقتضي ذلك, أو بإعراض عن 1 
الشرع ... أو بغير ذلك ممّا يكون فيه مشتبهاً وإن كان هو آثماً في وطئه 
كما حقّقنا ذلك في كتاب النكاح”". فلاحظ وتأمّل . 


د ص 7و68. ورياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١6‏ ص 877]. 
)١(‏ بدائع الصنائع: ج ,اص 50 المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 107 101. 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / لواحق حد الزنا ج 7 ص 070. 

(5) في بج 7٠٠١‏ ص .41١‏ 


ات ا 0 ا 1 1 


مع احتمال القول بأنّ نكاح أهل الأديان الفاسدة ليس من الشبهة , 
وإنّما ألحقنا الأولاد لقوله ييه : «لكلّ قوم نكاح»7", فتأمّل . 

وكذا يسقط 1-6 موصع يتوهم الحل؛ كمن وجد على 
فراشه امرأة فظنّها زوجته» أو أمته «فوطئها» فلا حد عليه. 
كما لا حدّ عليها أيضاً لو ظنّته زوجها أو سيّدها . 

«(ولو تشبّهت له'" فعليها الحد دونه» لأنْها زانية وهو مشتبه, 
وبالعكس العكس . 7 / 

«وفي رواية» أبي روح : «يقام عليها الحدّ جهرا وعليه سرًّا» 
قال: «إِنّ امرأَةً تشبّهت بأمة رجل وذلك ليلاًء فواقعها وهو يرى أنّها 
جاريته , فرفع إلى عمر فأرسل إلى علي م فقال: اضرب الرجل حداً 
في السرٌ . واضرب المراة في العلانية»”". 

إوهى4 مع عدم صحة سندها «متروكة4 عند المعظم. مخالفة 
للقواعد؛ بل عن نكت النهاية : «سمعت من بعض فقهائنا أَنّهِ أراد إيهام 
العاظرين الأصر قاف لذ على الرهل ممنةا والم يتقو الله ليده 
التصيائها وها الها ةمل ولغة العداهة الشسبية عدر وهنةا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١؛‏ من الزيادات م 194 ج /اص ١لا4.‏ وسائل الشيعة: 
باب 87 من أبواب نكاح العبيد ح ؟ ج ١١‏ ص 199. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «فوطئها» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) الكافي: الحدود / باب النوادر ح ١١‏ ج لاص 115, تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ 
حدود الزنا ح ١79‏ ج ٠١‏ ص 47. وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب حد الزنا ح ١‏ ج ١8‏ 
157 


عدا امورو ٠١‏ يبيب يي يي ييه سس دمب أذ 


ممكن)7", 

فما عن القاضي : من العمل بظاهرها'", في غير محلّه . 

(وكذا يسقط» الحدّ «لو اباحته نفسها فتوهّم الحل4 واعتقده أو 
مطلقا على ما سمعته في تحقيق موضوع الشبهة . 

(ويسقط الحد مع الإكراه» بلا خلاف'" ولا إشكال و4 لكن 
وهو يسدق :ف لزت الجراة قطعا ف قلاع غانها اجماعا يي 
لحديث رفع القلم”* وغيره ممّا يأتي في المجنون «و» النصوص 
المستفيضة منها الخبر : «ليس على المستكرهة شىء إذا قالت: 
ال ل 

نعم «إفي تحققه فى طرف الرجل تردد» بل عن الغنية الجزم 
بعدمه”"! لأنّ الإكراه يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى, لتوقفهما 


.5951- 190 النهاية ونكتها: الحدود / أقسام الزناة ج 7 ص‎ )١( 

(1) المهذب: الحدود / باب الزنا ج "١‏ ص 074. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١‏ ص 150. 

(؛) ينظر الخلاف: الحدود / مسألة 77 ج ه ص 597. ومسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا 
(الموجب) ج ١4‏ ص .5"١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الاوّل) ج ١١‏ 
ص 8 . ورياض المسائل: (الهامش السابق: ص .)131١‏ 

(0) الأولى التعبير ب «حديث الرفع». وتقدّمت الإشارة إلى حديث رفع القلم في ص ٠١١‏ 
2 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١.حدود‏ الزنا ح 07 ج ٠١‏ ص 18, وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ ج 8؟ ص .١١١‏ 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 4 5]. 


222 ٍ0000 | ز11 م000 الكلام (ج ") 


على الميل النفساني المنافي لانصراف النفس عن الفعل المتوقف عليه 
صدق الإكراه . وإليه يرجع ما في كشف اللثام من التعليل بعدم انتشار 
الآلة إلا عن الشهوة المنافية للخوف7". 
- «والأشبه» عند المصئّف وغيره”" 9إمكانه؛ لما يعرض من ميل 
الطبع المزجور بالشرع» أي أن الانتشار يحدث عن الشهوة . وهي 
أمر طبيعي لا ينافيها تحريم الشرع كما في المسالك”", وفي كشف 
اللثام : «لأن التخويف بترك الفعل», والفعل لا يخاف منه. فلا يمنع 
الانتشار»!©. 
قلت : كأنّ القائل المزبور لاحظ الاكراه بمعنى الحمل على 
ما يكرهه ولا يريده في نفس الأمر؛ لعدم تحقق الانتشار مع وجود 
الصارف الذي هو الكراهة . 
وفيه: مع إمكان فرضه وتحقّقه بدونه بأن يدخل الحشفة في الفرج 
وهو غير منتشرء كما أنه يمكن فعله من غير تخويف حين انتشار الآلة؛ 
بأن يدخل الآلة المنتشرة قهراً على صاحبها في الفرج أن ذلك 
غير معتبر في صدق الإكراه؛ ضرورة عدم توقف امتثال النهي عن الزنا 
على ذلك كي يستلزم عدم تصور الإكراه عليه , بل يكفي فيه عدم وقوع 


.4١١- 5٠١ ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ )١( 
704 (؟) كالعلامة في التحرير: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ه ص‎ 
.55١ ص‎ ١4 (؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ 

(؛) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ٠١‏ ص .4١١‏ 


عد الوذ ( لكف ١‏ مسح ححي تت جب ب ع ب م اليا 


الفعل منه وإن حصل له الميل الطبيعي . 

1 رس ام ييه ب م اه 
بعد فرض حصول الميل الطبيعي الذي هو غير مكلف برفعه . وكأنّه إلى 
ذلك أوما المصئّف بالتعليل المزبور. 

واحتمال : أنّ الإكراه في المقام غيره فيما تقدّم سابقاً, لا أثر له نضأ 
ولا فتوى. 

وما في المسالك : من تعليل سقوط الحد عن المكره بالحذر من 
تكليف ما لا يطاق!", محمول على بعض الأفراد . 

نعم , قال فيها ‏ بعد ما سمعته من وجهي تحقق الإكرأه وعدمه ‏ : 
«وعلى كل حال فلا حدّ للشبهة»”". 

وفيه : أن المتّجه الحدّ بناءً على عدم تحقّق الإكراه فيه؛ ضرورة 
استلزام حصوله حينئذٍ لعدم كونه مكرها فيه . 

(و» كيف كان, ف«يثبت للمكرهة على الواطئّ مثل مهر 
نسائها على الأظهر» الأشهر بل المشهور”", بل في المسالك تارة: ” 


ج ادغ 


«لم يذكر كثير منهم الخلاف فيه»!», وأخرى: «لم يعدّها كثير من 7 


.52١ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص .57١‏ 

(؟) كما في غاية المرام: الحدود / حد الزنا ج ؛ ص ,5١١‏ ومسالك الأفهام: (انظر الهامش 
اللاحق). 

(؛) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص .575١‏ 


بلطتتو أن الكالاه ( ع 17) 
مسائل الخلاف»27. 

لآ ليا فى المسالك منن أن تمه المثل عوطن البضم إذا كان 
مراك ب ان كرس لس رارسا ل بي الات 
لكن يضمن بالتفويت والاستيفاء»!"؛ ضرورة عدم رجوعه إلى حاصل 

بل لقول عليّ يةٍ في خبر طلحة المنجبر بفتوى الأصحاب : (إذا 
اعقصيت الديدا: مد فافتضّها فعليةعشر اتمتينا قاذ كانت حدة فعليه 
الصداق»'". المؤيّد بمفهوم قوله يَيْهُ : «لا مهر لبغت»0*. بل وبما يفهم 
من غيره ممّا ورد" في الشبهة وغيرها من ضمان منفعة البضع في 
غير الزنا . 

فما عن الخلاف"'' والمبسوط”": من عدم المهر لها _للأصل, ولأنّه 
«لا مهر لبغىٌ» واضح الضعف دعوى ودليلاً. 


)١(‏ المصدر السابق: ص ؟577. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(؟) تهذيب الأحكام: النكاح / باب ١غ‏ من الزيادات سم ١47‏ و179١‏ ج لاص 18١‏ و١491‏ 
وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب المهور ح ؟ ج ١١‏ ص 5 .5١0‏ 

[غ) تلخيص الحبير: ح ١١/7‏ ج ” ص 00. مغني المحتاج: ج ٠‏ ص .5١5‏ جامع المقاصد: 
ج ص .15١‏ مسالك الأفهام: ج 4 ص 15. 

(5) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح .١‏ وباب ١7‏ منها ح 7 و8 و١١‏ 
ج ٠١‏ ص 127 و107و101. 

7973 الخلاف: الحدود / مسالة ١7ج حاص‎ )١( 

(0') المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص .٠١‏ 


ا يي 2 1 

ومن العجب ما يحكى عنه فى المبسوط : «إذا استكره امرأة على 
الاق اسه لها نيا سيك و حل وعلية الحد لأنْه زان» فأمًا المهر 
فلها مهر مثلها عند قوم . وقال اخرون: لا مهر لها. وهو مذهبنا؛ لأنَ 
الأصل راءة الذاقة 03 , 

مع أَنّه قال متّصلاً به : «والأحكام التي تتعلّق بالوطء على ثلاثة ٠‏ 
أضر ب , أحدها : معتبر فيهما وهو الغسل, فالغسل على كل واحد 0 
منهماء والحدّ معتبر بكل واحد منهما. فإن كانا زانيين فعلى كل واحد 
نيما الخاو وا كان احدهها  :‏ ندري نهد دون لحي وان العير 
فيغتين لوا قبس كدت افلا فهرم وإذا قط اللحد رحب أي الا 

عن أيضاً في فصل اجتماع العدّتين : «والأحكام المتعلّقة بالوطء 
على ثلاثة أضرب إلى أن قال: ‏ وضرب آخر يعتبر بالموطوءة؛ إن 
كالسرزا جه لم يسمي ان لد دكن زناه وسيم وان كإن !ليك رانندا : 
وهو المهر»'". 

وعنه أيضاً فى كتاب الصداق : «إن أكره امرأة أو وطئها شبهة 
ناماه حت الحو والدية». 

وعنه في الديات : «لا مهر لها إن كانت تيّباً للزناء وإن كانت بكراً 


)١(‏ المصدر السابق. 

.١١ الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: العدد / اجتماع العدّتين ج ه ص 511 -5317. 
(؛) المبسوط: الصداق / في اختلاف الزوجين ج 4 ص .5١8‏ 


#ارصسسسسسسسسس م ب يبيب يبب جؤاهرالكلام (ج8) 
اا والمشهور ك0 و الندب . بل نسبه قٍِ المصابيح 7©) إلى 
اعسات تار وار إلى سائر المتأخرين » كما أنه حكي عن ظاهر 
السرائر ”9 نرق الاقف فيه مل ف الشة "ا الإجماع على ذلك ؛ ولعله 
كذلك ؛ إذلم يثبت فيه الخلاف إلا ممّن عرفت » مع أنه رماه في المعتر() 
بالشذوة ع :وى المنتتى 10 بالمتروكتة . 

و# من هنا وما عرفته بالنسبة للمسالة السابقة قال الملصئتف : 

ا الأظهر الاستحباب فهما» مضافاً إلى سشغارضة الموئقة ما دل 0 

حصر الواجب في غيرهما من الأخبار » وإلى إطلاق لفظ الوجوب فيها7) 

أيضاً على معلوم الاستحباب من غير خلاف » فيقوى حينئذٍ إرادة تأكّد 

الافتتضا نافقة:» أويفظلق القيوية. 
ولا دليل سواها ؛ إذ خير أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : 

(5) تتقنة:الشهرة ق: كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص١١‏ » وذخيرة المعاد: 
الطهارة / في اقسامها ص8 . 

(1) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / ذكر الاغسال ج ١‏ ص 5١٠‏ » وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص" » وابن سعيد في الجامع للشرائع : باب الطهارة 
ص” , والعلامة في الارشاد : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص١١7؟.‏ 

(5) المصابيح في الفقه : الطهارة / غسل المولود ص ١1١١‏ ( مخطوط ) . 

(؛) السرائر: الطهارة / الجنابة واحكامها ج١‏ ص"77١-5؟1‏ . 

)( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الاغسال ص497 . 

030( المعتير : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ صلمه” . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / الاغسال المندوبة ج١‏ ص 17١‏ . 

() ذكرنا ما يدل على ذلك في حاشية (4) من ص 1. 

() كا في موثق سماعة الذي تقدم قطع منه في ص71 وص18 وص١١٠.‏ 


غ١‎ 


فلها المهر والدية»(". 

وبالجملة : فلا وثوق بما سمعته منه » وإن كان ربّما يشهد له : التعليل 
في مهر الشبهة باستحلال فرجها'". بل في خبر طلحة بن زيد المروي 
فى الفقيه'" والتهذيب!* عن جعفر عن أبيه عن على 852 أنه قال : 
«ليس على زان عقرء ولا على مستكرهة حدٌ». إلا أنه يجب الخروج 

هذا كلّه إذاكان هو المكره . 

ما إذاكان غيره» فهل المهر عليه أو على المكره؟ مقتضى ما سمعته 
في كتاب الغصب"" أن الضمان على المكره الذئ هو افوي ف المناشر»ء 
ولكن قد ذكرنا هناك أنّهِ إن لم يكن إجماعا أمكن القول بالرجوع عليه 
وان رجع على الآخر. 

هذا كلّه فى المهر . 

وأمّا لحوق الأولاد : فقد يقضى به أيضاً بعض ما سمعته من تعريف 
الشبهة وقاعدة اللحوق بأشرف الأبوين فيما لو فرض الإكراه في 


- 


اعفوهماوون الاشر وعون ةلف فشكون شوية شعرفا وان كان 





جواهر الكلام (ج "8) 


.١6١ المبسوط: الديات / دية الإفضاء ج /اص‎ )١( 

.غ٠١ انظر هامش (0) من ص‎ )١( 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 05١07‏ ج 4 ص 6 
(؛) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 07 ج ٠١‏ ص 18. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب حد الزنا ح 0 ج 8؟ ص .١١١‏ 

...48 في ج 738 ص‎ )١( 


حد الزنا / شروط الاحصان ل ابش ١3#‏ ابم 


لم يحضرني الوص التصوص البعر انا عرز عابديا لخقوضن» ١‏ 
واللّه العالم . 

ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون 
الواطئئ بالغا حرًا ويطا فى فرج مملوك بالعقد الدائم او الرق 
متمكن منه يغدو عليه ويروح». 

بلاخلاف أجده'" في الأوّل, بل ولا إشكال بعد معلوميّة رفع 
القلم عن غير البالغ المقتضي لسقوط الحدّ عنه كما عرفته سابقاً 
ومن هنا كان الإجماع بقسميه عليه”", لكن على معنى اعتبار البلوغ 
حين ان 

بل الظاهر كونه كذلك أنضا بعس اعتباره في وطء زوجته. 
قلق أوله قير بالغ جو او عراهقا فى زوج دق عق الحشفة نه رن 
بالغاًلم يكن الوطء الأول معتبراً فى تحّق الإحصان ؛ لأنّه يشترط في 
إحصانه الوطء بعد البلوغ وإن 586 الروضتة مستعيةة: للأأصل, 
والاستصحاب , وقصور فعله عن أن يناط به حكم شرعي ؛ ونقص 
اللذة#وعدة السداق تخوو فى الدكول وكيهه بون المتشوظ ان 


)١(‏ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 07١‏ ج ١‏ ص ؟/. 
(1) نقل الإجماع في تحرير الأحكام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج 0 ص 00 وكشف 
اللثام: الحدود / حد الزنا (الحد) ج 3٠‏ ص 8غ4. 
وانظر السرائر: الحدود / مائيّة الزنا بج ' ص 477, والجامع للشرائع: الحدود / في 
الاحصان ص .00١0‏ وقواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (الحد) ج 7 ص 058. واللمعة 
الدمشقيّة: الحدود / الفصل الأوّل ص .77١‏ 


2 77 سج .| رن الكلام (ج "'غ) 


تراغ التفرروظ شين لقاو ل اغبا ووينا قبل اننا 

وكذا لا خلاف في الثاني'"', بل الإجماع بقسميه عليه'" على الوجه 
الذي سمعته في البلوغ , قال الصادق لظا في صحيح أبي بصير : «في 
0-0 م يعتق فيصيب فاحشة؟ فقال: لا رجم عليه حتّى 

قع الحرّة بعد ما يعتق » قلت : فللحرّة عليه خيار إذا أعتق؟ قال : لا 
اوساو و 
الاعتبار وما تسمعه من النصٌّ أيضاً . 

وحينئذٍ فلو وطئ العبد زوجته الحرّة أو الأمة» لم لكين احم 
1 لو زنى بعد ما أعتق ما لم يطأ زوجته بعد العتق , وكذا المملوكة لو وطئها 
1 زوجها المملوك أو الحرّ لم تكن محصنة بذلك إلا أن يطأها بعد عتقها . 

وفي صحيح أبِي بصير”: «لا يحصن الحرّ المملوكة , ولا المملوك 
الحدة» 01 

وفي صحيح الحلبي : «سألت أبا عبد الله للية : عن الرجل أيبحصن 
المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرّ المملوكة, ولا يحصن المملوك 


)١(‏ هكذا نقل عبارته في كشف اللثام: (الهامش السابق). وفي المبسوط (الحدود /المقدّمة 
ملاس انرررانا دمتعي الشوولة سبع نولافا رييين اقتل 3لكة: 

(' و”) انظر الهامشين قبل السابق. 

(؛) الكافي: الحدود / باب ما يحصن وما لا يحصن ح 4 ج /اص .١178‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح +٠‏ ج ٠١‏ ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب من ابواب حد 
الزنا ح ه ج 78 ص /". 

(5) في المصادر: الحلبي. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 70 ج ٠١‏ ص ١؟١,‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب حد الزنا ح لاج 78 ص 7/١‏ 


خد. لزنا 7# قشروط الاحضان:. مح ع سيبح بح 7ض 87 51 


الحرّة", واليهودي يحصن النصرانيّة . والنصراني يحصن اليهوديّة»!". 
وفي كشف اللثام : «ولعل (المملوك) منصوب و(الحرّة) مرفوعة, 
فيكون كصحيح أبي بصير»7". 

ولو أعتق الزوجان ثمّ وطئها بعد الاعتاق تحمّق الإحصان لهماء 
ولو أعتق أحدهما ثم وطثها تحقّق الإحصان له وإن كان الآخر رقيقاً, 
وإن لا يطأها بعد العتق فلا إحصان . 

وكذا التكاتب نان حكمه حكب القةوقلا خفن المكاتب 
ولا المكاتبة ما بقي فيه من الرقّ شيء؛ للأصل , والاحتياط . وصدق 
المماوكا ريفص امن الدد بالعيات: 

وأمّا الثالث : فهو المشهور'». بل لا إحصان بالزنا ووطء الشبهة 
اثفاقاً في كشف اللثام, بل لعلّه كذلك في المتعة أيضاً وإن كان قوله 
في الاتتصار: «على الأُصحّ»'" مشعراً بو 0 ده" إلا أني لم أتحقّقه 
)١(‏ في المصدر بدل العبارة الأخيرة: ولا تحصن المملوكة الحرّ. 


(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 8 اللعان خ 47 ج 8 ص .١150‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
قبل السابق: ح 8/. 

(؟) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (الحد) ج ٠١‏ ص 419. 

(؛) صرح بالحكم في غنية النزوع: الحدود / الفصل الأَوّل ص 437. والسرائر: الحدود / مائيّة 
الزنا بج ' ص 477, والجامع للشرائع: الحدود / في الاحصان ص .00١‏ وقواعد الأحكام: 
الحدود/حد الزنا (الحد) ج “اص 078, واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الأُوّل ص .57١‏ 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (الحد) ج ٠١‏ ص .60١‏ 

.05١ الانتصار: مسالة 784 ص‎ )١( 

(0) مرجع الضمير غير مذكور في العبارة. ومراده به: «الخلاف» أو «المخالف». 


جاع 


لماح 





كوا اعد فو :01 امه اللاصملوالاحمساط وو الاعهان 
والأخبان؛ك؛ 

موق إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم نه : عن الرجل إذا هو 
زنى وعنده السرّيّة والأمة يطأهاء تحصنه الأمة؟ فقال: نعم إِنّما ذاك 
لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا. قلت : فإن كان عنده أمة زعم أنه لا يطأها؟ 
فقال: لا يصدّق . قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه؟ قال: لاء 


إنما هى على الشىء الدائم عنده)»7" , 
ونحوه هو لق الآخر عنه اف أيضاً”. 


ومرسل ابن البختري”/ عن أبي عبد الله مقِةِ : «في الرجل يتردّد 
فى !* المتعة , أتحصنه؟ قال : لا إِنّما ذلك على الشىء الدائم عنده»" . 


٠ 


وخبر عمر بن يزيد عنه نهذ أيضاً: «... لا يرجم الغائب عن أهله , 


)١(‏ كالطباطبائي ‏ حيث نفى الخلاف في ذلك - في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا 
العوجياس طن 6 ْ 

(؟) الكافي: الحدود / باب ما يحصن وما لا يحصن ح ١‏ ج لاص 178. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 77 ج ٠١‏ ص ,١١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب حد 
الزنا ح ؟ ج 58 ص 18. 

() انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1. و«الوسائل»: ح ه ص 19. 

(غ) كذا في الاستبصار. وفي باقي المصادر: عن هشام وحفص بن البختري. 

)00( في المصدر بدل «يتردد في»: يتزوج. 

/ الكافي: الحدود / باب ما يحصن وما لا يحصن ح ؟ ج لاص 178. الاستبصار: الحدود‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب‎ ,1١5 ما يحصن وما لا يحصن ح 8 ج 4 ص‎ ١18 باب‎ 
.19 حد الزنا ح "اج 58 ص‎ 


هة نا اشروط الأعصان: تعس مسح حيسي مح عبعبه جت /11 


ولا المملك الذي لم يبن بأهله”", ولا صاحب المتعة . قلت : ففى أيّ حدٌ 
سفر لا يكون محصنا؟ قال : إذا قصّر وأفطر...»(". 

نعم , المشهور كما اعترف به غير واحد'" تحقّقه بملك اليمين» بل 
عن الانتصار'* والغنية!*: الإجماع عليه . 

وهو الحجّة , مضافا إلى : 

خبرى إسحا تن عقار السارقين 0 

وصحيح علىّ بن جعفر عن أخيه لي : «سألته عن الحرّ تحته 
المملوكة . هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال : نعم»”". 

وعموم صحيح حريز عن الصادق عَّة : «سالته عن المحصن؟ 
فقال : الذي بزني وعنده ما يغنيه»!, وصحيح إسماعيل بن جابر عن 


77 المملك الذي لم يبن بأهله: أي عقد عليها ولم يدخل بها. انظر المصباح المنير: ص‎ )١( 
(بنا). والقاموس المحيط: ج ” ص 487 (ملك).‎ 

(1) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ١+‏ ص .)١178‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب حد الزنا 
ح ١1ج‏ 18ص 71 

(5) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (الحد) ج ٠١‏ ص .40١‏ والطباطبائي 

() الانتتصار: مسألة ١44‏ ص .085١‏ 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 477 - 4715. 

)١(‏ فى الصفحة السابقة. 

(0) مسائل علي بن جعفر: ح ١لا‏ ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب حد الزنا ح ١١‏ 
اج 178ص 7,7١‏ 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح /ا؟ ج ٠١‏ ص ١؟1١,.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد 


4 جواهر الكلام (ج ") 


بي جعفر نك : «قلت له : ما المحصن رحمك الله؟ قال : من كان له فرج 
يغدو عليه ويروح فهو محصن»'". 

خلافاً للمحكي عن القديمين'!" والصدوق'" والديلمي!): من عدم 
الاحصان به؛ ل: 

الأضل والأحصياط» النقد فعدة نما عرفت 





الأمة و الهو ثقبو التي انه داوق بذ فكتز اك كتوق مل 
بخ التعضح ذازتى يتيوه ند أى عضر ننه وااكلة واتفة د 101 
والصحيح الآخر سأله : «عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله. أيحصن؟ 
قال ابول الأم ه01 المجعدلين التتتسن ان حسفقة وا صا رالا 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ٠١‏ ص ,١175‏ و«التهذيب»: ح 8؟, و«الوسائل»: 
اح ١ص‏ 18. 

.١77 نقله عنهما العلامة في المختلف: الحدود / حد الزنا ج 1 ص‎ )١( 

() المقنع: الحدود / باب الزنا ص 179. 

(؛) المراسم: الحدود / المقدّمة ص ١01‏ (عبارته: «فأمًا ملك اليمين فقد روي: تحصن» قال 
في المختلف: «وهذا يعطي أنه لا يفتي بأنّ ملك اليمين يحصن»). 

(5) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١7ج ٠١‏ ص .١17‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من ابواب حد الزنا ح 4 ج 8؟ ص ./١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ”4 ص .)١١‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب حد 
الزنا ح 4 ج 78 ص 7/8 

(0) المبسوط (للسرخسي): ج 9 ص .4١‏ بدائع الصنائع: ج لاص 58-3717 المغني (لاببن 
قدامة): ج ٠١‏ ص ١258‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .١١١‏ 


خة النا شوو ل" الا عفان ٠‏ تج ع سب يت ع يس نج م نحص 11141 
والأُوّل للمتعة كما عن الشيخ'"وإن بعد جمعاً ببنه وبين الأقوى منه 
من وجوه كينا عرفت 1 

وما سمعته من قول الصادق عَليةٍ : «لا يحصن الحرٌ المملوكة»'" بناءً 
على قراءة الحرٌ بالنصب والمملوكة بالرفع , لكنّه غير معلوم . فالأقوى 

نعم , الأقوى عدم إلحاق التحليل به؛ للأصل , والاحتياط . وعدم 
انصراف الإطلاق إليه . وما عسأه يفهم من التعليل بالمتعة من عدم 
الاغناء على الدوام . 

تعاق الروستمن 1 الوح الالعاق» ادحولة فى بيلك البمين سن 
حيت الخل ؛ وال بطل الحصر المسفاد من الآية»""ففيه؟ أن ذلك ديعد 
تسليمه -لا يقتضى الاحصان , كما فى المتعة . 

وما اعتبار الوطء فهو المحكي عن صريح النهاية والمبسوط" 
والمير ا والجامع”" والإصبا م67 والغنية”" اك إجماع 





.17 ص‎ ٠١ ج7١ حدود الزنا ذيل ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ )١( 
.]غ١5 تقدّم في ص‎ )( 

(؟) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الأوّل ج 4 ص 7 /ا/. 

(؛) النهاية: الحدود / أقسام الزناة ج ا ص 5817 -588. 

(0) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ”. 

(1) السرائر: الحدود / مائيّة الزناء وأقسام الزناة ج “ا ص 7”غ و47. 

(0) الجامع للشرائع: الحدود / في الإحصان ص .00١0‏ 

(8) إصباح الشيعة: الحدود /المقدّمة ص .0١4‏ 

() غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص ”477 - 555. 


ا 


م ل ا 


الاماميّة ‏ بل صرّح به غير واحد من المتأخّرين!". 
ويدلّ عليه  :‏ مضافا إلى الأصل والاحتياط -ما سمعته من 
الصحيح وغيرهء لكن أطلق المصئّف في النافع”", بل قيل : «إِنّه كذلك 
في كثير من كتب القدماء كالمقنعة والانتصار والخلاف والتبيان ومجمع 
البناق .رسكن سملدعك الغالية فى الزيا صن + وفصنة بطر 
بينهم أجده إلا من إطلاق نحو عبارة المتن, وفيه ما عرفته»!* من 
قلت : هو وإن كان مقتضى الأصل والاحتياط , إلآ أنّ الانصاف 
عدم خلوّه من الإشكال إن لم يكن إجماعاً _فيما إذا وطثها بالغا دبراً 
وكان متمكنا من الفرج أيضاء نعم لو لم يتمكن إلا من الدبر أمكن 
الإشكال فيه بعدم انسياقه من النصوصء أمّا الأوّل فيحتمل قويّاً 
الاجتزاء به, كما في كل مقام اعتبر الدخول فيه, مضافاً إلى الإطلاق 
هنا الذي مقتضاه أيضا تحقّقه به وإن وقع على وجه محرّم كحيض 
وإخراة وضوم واقهوها» ونتتضاء أرضا الحجعزاء سيت العسدفة عسل 
نحو غيره من المقامات . 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (الحد) ج * ص 057. والشهيد في اللمعة: 
الحدود / الفصل الأوّل ص .57١‏ 
(؟) المختصر النافع: الحدود / حد الزنا (الموجب) ص .1١7‏ 


2 رياض المسائل: الحدود 7 يك الزنا (الموجب) ج ١١6‏ ص 37 21. 
(1) القضدر التاق ضن :444 


د لزنا لافروظ التعهان” مب لح م اللا 


وأمّا اعتبار التمكّن منه على وجهٍ يغدو عليه ويروح إذا شاء -الذي 
اعتبره المصئّف والشيخان!" فيدل عليه : صحيح إسماعيل المتقدّه”" 
المؤيّد بما سمعته من نصوص الإغناء!", فمتى لم يكن كذلك _كمن كان 
غائباً عن زوجته شهراًء على ما عن التبيان'* وفقه القرآن لم يكن 
حصنا ل 

الأصل . 

والاحتياط . 

وخبر ربيع الأصم”": «سألت أبا عبد الله ليةٍ : عن رجل له امرأة 
بالعراق ‏ فأصاب فجوراً وهو بالحجاز؟ فقال: يضرب حدّ الزاني مائة 
جلدة ولا يرجم . قلت : فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في 
سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في 
الحو ؟ قال هل تم له الغاق:ضو اهل ةسجلة منهج لوا 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 77-1170 (عبّر بالتمكّن من الوطء). 
لوحي الى لسرا الععووا الما بشو ادن 1 

(1) في ص 517 -418. 

(؟) كخبري إسحاق بن عمّار المتقدّمين فى ص .4١١‏ وخبر حريز المتقدّم في ص .]١7‏ 

(4) التبيان: ذيل الآية "' من سورة النور ج لاص 00غ٠.‏ 

(0) فقه القرآن: الحدود / الفصل الثالث ج ١‏ ص ١/ا.‏ 

(1) فى المصدر بعدها إضافة: عن الحارث. 

0 /لكاض: العدود 1 بالبدينا يحضي وال سفن ماناس لالض لاا قها يي الأدكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ضه ٠‏ ص .١٠0‏ وسائل الشيعة: باب " من ابواب حد 
الزنا ح غ ج 78 ص .7١‏ 


الطهارة:/ ق غيل الولو سح يح ا تج أ 1 
الصبي ... 370 إلى أخخره . ليس مما نحن فيه ؛ لما قيل7' من أن الغمر 
بالتحريك ريح اللحم وما تعلق باليدين من دسمه , والصبي غير المولود , 
فالمراد منه على الظاهر الأمر بتنظيف يدي الصى مما يزاوله من نحوذلك . 
ثم إن ظاهر المويّقة كغيارات الاهحاتب واضالة العبادة قِ الأوامر أنه 
سل بضمٌ الغين لا غسل بفتحها , فيعتير حينئدٍ فيه ما يعتبر في غيره من 
النيّةَ وغيرها ء فلا يقدح فيه ما تشعر به بعض الأخبار( من أنه لإزالة 
القذرعنه ونحوه» كغيره مما علم أنه عبادة كغسل الجمعة ونحوها مما 
ورد فيها نحوذلك ؛ لأنّ المراد أن هذه من الحكم التي تترتب على فعله . 
فا عن بعضهو” من احتمال أنه تنظيف محض وليس من العبادة في 
قو ء شعن #احشيال 0 عدم اعتبار الترتيب ول و كان عبادة , 
للآصل من غير معارض » لعدم تناول ما دل عليه له » وفيه منع ؛ لتعاروف 
التركيي ف 3 ولعتيوذ نع انلام واه التي أطاق عرد 
دعوى توقف يقين ب 0 لوقلنا نه فيه . 
ولعله فين ذكرنا ومن عدم معروفيته وعدم العموم في دليله يظهر لك 
منشأ الوجهين في جريان الارتماس فيه . 
)١(‏ عيون اخبار الرضاً : باب #١‏ ح88.0 ج؟ ص59 » وسائل الشيعة : باب 0” من ابواب 
الأغسال المسنونة ح١‏ ج؟ ص 15١‏ . 
(؟) قاله البحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / الاغسال المسنونة ج1 ص ١٠١‏ . 
() كخبر أبي بصير المتقدم . 
(4) كاخبر الدال على أن الانصار كانوا يعملون بالنواضح ... إلى آخره, راجعم ص١١‏ . 
(5) كالشهيد الثاني في المسالك : النكاح / احكام المولود ج١‏ ص١5‏ . 
(") استظهر ذلك في كشف اللثام : النكاح / احكام المولود ج؟ ص١٠‏ . 


حم ا ع ا ص تكن فين الكادم (ج "8) 


وقول أبى جعفر نلةٍ في حسن أبي عبيدة: «قضى أمير المؤمنين اقل 
في رجل له امرأة بالبصرة وفجر بالكوفة : أن يدراً عنه الرجم ويضرب 
حد الزاني . وفي رجل محبوس في السجن , وله امراة في بيته في المصر 
ونقو ل يصيل: النهاء :فد قى فى السضين فقا ل عيلية الخد ودرا عن 
الرح ا 

يفن المنتد "١‏ (الأضحابي قراب بين الغيبة والحيض : نا نْ الحيض 
لا يمتدّ وربّما امتدّت الغيبة , وبأنّه يتمع من الحائض بما دون موضع 
الحيض بخلاف الغيبة»!". 

(و» على كل حال2 ف89ا فى رواية مهجورة» تحديد ذلك 
بما دون مسافة التقصير» وهى رواية عمر بن يزيد السابقة'", 
ومرفوعة محمّد بن الحسين : «الحدّ في السفر الذي إن زنى لم يرجم إذا 
كان محصنا : إذا قصّر وأفطر»!6. 

ول ريب في قصورهما عن إثبات ذلك بهما بعد أن كان العرف على 
د ا ولعلّه لذا اقتصر غير من 


)01 لكان !د : ا 07 ١‏ ص .١71‏ و«التهديب»: ح 5295 و«الوسائل»: 
اح “اص 77 

.05١ الانتصار: مسالة 84؟ ص‎ )١( 

لاني عل ااال 111 

(؛) الكافي: الحدود / باب ما يحصن وما لا يحصن ح ١١ج‏ لاص ,.١15‏ وسائل الشيعة: 
باب 5 من ابواب حد الزنا ح 5ج 58 ص 71. 


خذ ][1ا لووط اللشقاق .سمح يي يب سب بت حجنن 1117 


وفى حسن محمّد بن مسلم : «المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم. 
إلا أن يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل»”". ولعلّ الجميع 
بمعنى , واللّه العالم . 


(وفي اعتبار كمال العقل خلاف. فلو وطى المجنون -- 
مثلاً وجب عليه الحد 0 أو عاد هدأ اختيار ال 5 5 فواض 


والصدوق/'و القاضي”" وابن سعيد'' فيما حكي عنهم ؛ ل: 

كير انانين نعلت كن الصنادى نك قيال #ازراذا وى المصوون ١‏ 
المعتر !"الها العتابيوان كان محص ريع ترما يه 
المجنون والمجنونة والمعتوه والمعثوهة؟ فقال : المرأة إِنّما تؤتى 
والرجل إِنّما يأتي» فإِنّما يأتي إذا عقل كيف توتى اللذة , وأمّا المرأة إِنّما 
تستكره للفعل بها . وهي لا تعقل لما يفعل بها»!" 


)١(‏ الكافي: (الهامش السابق: ح ه ص .)١178‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا 
اح 78ج ٠١‏ ص ,.١0‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب حد الزئا ح ١‏ ج ١8‏ ص 75. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمهما الله. 

(5) المفيد في المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 19/, والطوسي في النهاية: الدود 7 امسناء 
الزناة ج ٠ص .,55١-‏ 

(؟) المقنع: الحدود / باب الزنا ص 577. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الزنا ج 4 ص .١55‏ وعبارته في المهدّب 
لا تدلٌ على ذلك. انظر المهدّب: الحدود / باب الزنا ج ؟ ص .01١‏ 

(1) الجامع للشرائع: الحدود / حد المملوك ص .00١‏ 

(1) في المصدر بدلها: المعتوه. 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 01 ج ٠١‏ ص 19. وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من أبواب > 


زفق المضيواطل: تمتعة الىءووانة الاضيجا نأ هرا متعوض 
١‏ المتأخّرين"”حتّى المصتف في نكت النهاية'*, بل عن الثسيخين في 
العويص”'" والخلاف"" ذلك أيضاء بل عن المبسوط قبل النسبة المزبورة 
٠ : 5 ) 8‏ 6(2) 
ما يشعر بالإجماع على العدم'", بل هو المحكى عن صريح الغنية/؟ 
وظاهر السرائر؛ ل: 
حديث رفع القلم الذى استدل به امير المؤمنين اه على عمر 
حين امر بحد المجنونة فى المروى عن إرشاد المفيد , قال له : «.. .اما 
علمث ان هده حون ووان الف 1 قال: رفع القلم؟! فإِنْها مغلوبة 
ه حد الزنا ح ؟ ج 78 ص 118. 
)١(‏ المبسوط: الحدود /المقدّمة ج )ص 7 
(1) المختصر النافع: الحدود / حد الزنا (الموجب) ص 7١7؟.‏ 
(؟) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (الموجب. والحد) بج 7 ص 055 و018. والشهيد 
الأول في اللمعة: الحدود / الفصل الأوّل ص 579 و١"5.‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الحدود / الفصل لولج 4 ص 7 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 0٠١‏ بج ؟ ص 15. 
() النهاية ونكتها: الحدود / اقسام الزناة ج 7ص ١‏ 
(0) العويص (مصنّفات المفيد): مسألة 4ج ١‏ ص 40. 1 
)01 هذا في موضع من الخلاف: الحدود / مسالة اج مص ”"١غ.,‏ وفي موضع خر منه 
أثبت الحد على المجنون, انظره: مسألة ١‏ ج ه ص ١/ا.‏ 
(1) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ”. 
(8) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 855]. 
(9) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج 7 ص 5غ48. 


حد الؤتا / شروط الإخضان سنن ل سس 6196 


على عقلها ونفسها...»0". والاستدلال بتعليله , فلا يض اختصاص 
موردة: 

واستدلٌ بنحوه أيضاً في سقوط الحدّ عن المجنون الذي كان أحد 
السئّة الذين أخذوا بالزنا". 

ونحوه ما في الصحيح : «في امرأة مجنونة زنت؟ قال : إِنّها لا تملك 
اموهاء ليس غليها قتي 

كلّ ذلك مضافاً إلى قوله كِةٍ في صحيح حمّاد بن عيسى : 
«لاحدٌّ على مجنون حتَّى يفيق , ولا على صبِيٌ حتّى يدرك , ولا على 
النائم حتى يستيقظ)0'. 

وإلى ما في آخر: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه ؛ يعني : لو أن مجنوناً 
فذكوريهاد ل ار غلم هتنا وولوقدفةه رعل فقال:ديا زا لم يكين 
عليه حد)»!. 


8 وسائل الشيعة: باب‎ .٠١5 الإرشاد: ما جاء من قضاياه  علي مد في إمرة عمر ص‎ )١( 
.37 من أبواب مقدمات الحدود ح جك ص‎ 

(؟) تفسير القمّي: ذيل الآية '' من سورة النور ج ١‏ ص 45. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
حد الزنا ح ١17‏ اج 58 ص .1١‏ 

() الكافي: الحدود / باب المجنون والمجنونة ح ؟ ج لاص ,١19١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
من ابواب حد الزنا ح ١اج‏ 68> ص ب .١12,77‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات م ١‏ ج ٠١‏ ص ؟107, وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ ج 58 ص "". 

(0) الكافي: الحدود / باب لا حدّ لمن لا حد عليه ح ١ج‏ لاص 505, تهذيب الأحكام: > 


ونحوه الموّق ١‏ وغيره”" أيضاً . 
فلا ريب في أَنّه الأصمّ. والخبر المزبور قاصر عن معارضة ذلك , 
بن لامعار يعد ما عرفت معن ركيم | وبعملة ‏ كنها ضدن 
* الفاضل!"_على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد عقله؛ لأنّ العلّة تنطبق 


نت 


6 على ذلك أو على بقاء شعور له يصلح لثبوت التكليف . ولحو كته 
وإل كان موهوناً أيضاً بذلك ونحوهء كما هو واضح , هذا . 
وفي مجمع البرهان أَنّه «يشترط في إحصان الرجل : كون المرأة 
المزني بها عاقلة بالغة, فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة 
ا تر رايط بال عد موا التاق ار 
ا لحذ» خاكة واد عاء لزوج 00 3 5 المدّعي 


خاصة حتى دعواق 7 امد 56 مالكهاء د 9 فيد 0 

د الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 4١‏ ج ٠١‏ ص 875 . وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب 

)١(‏ تهديب الاحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 04ج ٠‏ ص 19 وانظر «الكافى» فى 
الهامش السابق: ح ,١‏ و«الوسائل»: ذيل ح .١‏ 
السيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل ح )١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج 4 ص .١17‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الأَوّل) ج ١٠١‏ ص .١7‏ 

(0) صرّح بالحكم في تحرير الأحكام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ه ص 7١7‏ واللمعة 
الدمشقيّة: الحدود / الفصل الأوّلُ ص ١7؟.‏ والروضة البهيّة: الحدود / الفصل الأول ج > 


جد الؤئا / سقوطهة يدعوى الزوجية ابا ا 
عن بعضهم الاجفات عليد ”لد 

صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر ليّْةٍ قال : «اتي لعلىّ م1 بامرأة مع 
رجل قد فجر بهاء فقالت : استكرهني واللّه يا أمير المؤمنين» فدرأ عنها 
السك وال يقل توقالاع عدن الك لقالرن الام و فته دل وا 
أمير المؤمنين ناثْةِ»'' بعد العلم بعدم إرادة خصوص دعوى الإكراه منه 
ولو للاتّفاق ظاهراً. 

مع احتمال أن يقال: إِنّ مجرّد الدعوى ما لم يعلم كذبها تُحقق 
الشبهة التي يدر بها الحدّ المبني على التخفيف . وإن كان لا يخلو من 
00 ٍ 

وفى المسالك : «ولا يسقط فيه من أحكام الوطء سوى الحدّء 
الركانت ا بظاهيل: لبولكيا الفقى ار دوه كر هة فهو النل إن ل ينبت 


استحقاق الوطء»”” , 
قلت : هو كذلك اذا لم يكن مفقتضى الأصول سقوطه 006 
والله العالم . 





د ص 07. وذكر الشقّ الأوّل من الدعوى في المهذّب: الحدود / باب الزنا ج ؟ ص 055. 
والجامع للشرائع: الحدود / حد المملوك ص 007. 

.٠١ ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الأوّل) ج‎ )١( 

(؟) الكافي: الحدود / باب المرأة المستكرهة ح ١‏ ج 7اص 151. تهذيب الأحكام: الحدود / 


() مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 578. 


01 
جك 
” 


647 2 (ب+ب#سسسصسصسسس ‏ سبب ‏ سس سح جواهر الكلام (ج ؟8) 

«والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل» بلا خلاف 
أجده الدرل عن الفنةةوالاجماء جلما - الامصي الاعصاد 
7 فيهما نضا" وفتوى , فيشترط حيتئرٍ فيها جميع ما عرفته على النحو 
الذي سمعته . 

وفي مجمع البرهان هنا متّصلاً بما سمعته سابقاً : «ويشترط أيضاً في 
إحصان المرأة ورجمها بلوغ الرجل الزاني بهاء لا عقله. فلو زنت 
المحصنة بصغير فلا رجم عليهاء ولو زنت بمجنون فقط كان الرجم 
عليها . ولا رجم ولا جلد على الصغير والمجنون, نعم قد يخوّفان 
ويؤدبان إن حصل باختيارهما»!. 

وكأنّه منافٍ لما سمعته منه سابقاً. وتمام الكلام فى ذلك عند تعردض 
5 ْ 

وعلى كل حالء فما يعتبر في إحصان الرجل معتبر في إحصان 
المرأة, لكنّ المراد من تمكّنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه 
المزبور, لا إرادتها متى شاءت؛ ضرورة عدم كون ذلك حمَّاً لها . وفي 
صحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله لي : «سأله عن امرأة تزوّجت برجل 
ولها زوج؟ فقال: إن كان زوجها مقيماً معها في المصر الذي هي فيه 


.480 ص‎ ١6 كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ )١( 
.8715 - +77 غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص‎ )1( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب حد الزنا ج ١‏ ص .1١‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الأوّل) ج اص 135. 


جو ألةنا /انتوطهوغرى الزوعقة يمحم جسم حسم هت 1 


تصل إليه ويصل إليها فإنّ عليها ما على الزاني المحصن الرجم, وإن 
كان زوجها الأوّل ل وي عام اع ال كر 

الهاو ل صل الدقا #علنها عاسلى الزاية قير المسط ع زا 

«إلكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا» لما سمعته من 
التغتواصى!ااغموف وخصوضا ببعلاف مدل :فا ١‏ نبها الخلاف ليور 

و "4 حيائذٍ فا 9لا حد على مجنونة" فى حال الزنا ولوات 

كانت محصنة» بل ولو" زنى بها داليم لارتفاع التكليف عنها . 

«ولا تخرج المطلقةة ال إرجعيّة عن الإحصان» بطلاقها؛ 

لأنها بحكم الزوجة #9و» حينئذ نجكر تزوجت عالمة كان عه ع 0 

الحد تأمًا» وهو الرجم وكذا الزوج» الثاني 9إن علم بالتحريو'" 

والعدّة. ولو جهل» بأحدهما 9فلا حدٌّ» للشبهة 9ولو كان احدهما 

غالما بَدْدٌ جذًا تانا دون الجاهل. ولو ادعى احدهما الجهالة قبل 

إذاكان ممكناً فى حمّه» . 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب حد المرأة التي لها زوج ح ١‏ ج لاص 151. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 70 ج ٠١‏ ص ١؟,.‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب حد 
الزنا ح ١‏ ج 58 ص 150. 

ا ل 

لوم فى مني االقعزا ني انالك ديرا 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رجم ولا. 


ايا و 0 ٠.‏ وأن. 


12 م ا تتح حتت الكل فور الكلام (ج ") 


وذلك كلّه واضح. إلا أنه ينبغي تقيبده بإمكان الجهالة في الحكم في 
حقّ من جهله وإلا لم يقبل» بل عن المقنعة”" والنهاية”" إطلاق عدم 
القول مواق امكو سزيله على ذلق فلا خلاق. 

والأصل في ذلك ما تقدّم في كتاب النكاح'" في بحث الشبهة من 
النصوص”* الواردة في عدم معذوريّة من كان في دار الإسلام في مثل 
ذلك: إلا أنه يجب حمله على ما ذكرنا. 

وعلى كل حال: ففي صحيح يزيد الكناسي: «سألت 
أبا جعفر ك*: عن امرأة تزوّجت في عدّتها؟ قال: إن كانت تزوّجت 
في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنَ عليها الرجمء وإن كانت 
تزوّجت في عدة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنَ عليها حد الزاني 
غير المحصن ...»0", 

وعليه يحمل إطلاق المونّق: «عن رجل كانت له امرأة فطلقها أو 
ماتت فزنى؟ فقال : عليه الرجم . وعن امرأة كان لها زوج فطلقها أو مات 


./8٠١ المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص‎ )١( 

(1) النهاية: الحدود / أقسام الزناة بج 7ص 597. 

(6) في ع داص 111 

(؛) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب حد الزنا ح ١-”ج‏ 58 ص 171-17060. 

(0) في الوسائل: أبا عبد الله لهِة. 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب حد المرأة التي لها زوج ح ١‏ ج /,ا ص ؟15. تهذيب الأحكام: 


حد الزنا / ثبوته على الأعمى سودت تت ير 1 


فزنت , عليها الرجم! قال : نعم»!", والمروي عن قرب الاسناد : «عن ٠‏ 
رجل طلّق امرأته أو بانت منه ثمّ زنى , ما عليه؟ قال : عليه الرجم . وعن 5 
امرأة طلّقت وزنت بعد ما طلّقت بسنة , هل عليها الرجم؟ قال : نعم»”". 

«(و4 منه يعلم حكم البائن, فإنها «#تخرج'" بالطلاق البائن عن 
االإحصان» كما يخرج الرجل به كذلك «و» حينئزٍ ف «لو راجء'“ 
المخالع لم يتوجّه عليه الرجم إلا بعد الوطء» لأنها بحكم الزوجة 
الجديدة. 

«وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرّر» الذي قد سمعت 
النصّ عليه وألحقنا به الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق لأنّ الوطء 
السابق على ذلك بحكم العدم؛ للأصل والاحتياط وغيرهما ممّا أشرنا 
إليه سابقاً. 

«ويجب الحدّ على الأعمى» رجماً أو جلداً. بلا خلاف, بل 
الإجماع بقسميه عليه!”؛ لعموم الأدلة . 





.١23١1 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: حم 16 ص "". و«الوسائل»: ح 8 ص‎ )١( 
من ابواب حد الزنا‎ ١ ص 2058, وسائل الشيعة: باب‎ ٠٠١6و‎ ٠٠١8 (؟) قرب الاسناد: ح‎ 
ح ١1وج 8اص هملاو76.‎ 
في نسخة الشرائع: يخرج.‎ )( 
(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: المطلق.‎ 
.]49 ص‎ ١١ نقل الإجماع في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ )0( 
وتاتي بعض المصادر لاحقا.‎ 


«#«رصسسسسسم يبب جواهرالكلام (ج8) 

وكيف كانء فهل وقت هذا الغسل ما دام يتحقّق معه صدق غسل 
المولود كاليوم واليومين ونحوهما مما يسمى به مولوداً عرفا ولوإلى السابع 0 
كما لعله يشعر به إطلاق النصّ»ء ولم يستبعده في المعتبر('2 » أو من حين 
الولادة كا هو ظاهر امحكى من عبارات الأصحاب(2) ؟ وجهانع 
أحوطههما الثاني إن لم يكن أقواهما ؛ لأنّه المعهود المتعارف ؛ فينصرف 
الإطلاق إليه » فتأمّل . 


()لم يذكر ذلك في المعتبرء نعم قاله امجلسي بي الحديقة كما نقله عنه الطباطبائي ( في المصابيح : 
الطهارة / غسل المولود ص7١‏ « مخطوط » ) وقال : ليس بذلك البعيد . 

(0) كالشهيد في الدروس : الطهارة / المقدمة ص" » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في 
انواعها ج١‏ ص 75» والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الاغسال المسنونة ج' ص ١74‏ . 


_.سسلللشششششسسس-جواهر الكلام (ج 87) 


إفإن ادّعى الشبهة قيل4 والقائل الشيخان'" وابن البرّاج'" 
وسلار!»: ولا تقبل'!“»4 لبعض الوجوه الاعتباريّة التي لا ترفع 
ما يقتضي القبول . 

(و» من هنا كان «الأشبه» بأصول المذهب وقواعده «القبول 
مع الاحتمال4 وفاقاً للمشهور”؛ لإطلاق الأدلّة الذي مقتضاه أيضاً 
خلاف ما قيّده به ابن إدريس : من شهادة الحال بما ادعاه بان كان قد 
وجدها على فراشه مثلاً, أمّا لو شهد الحال بخلاف ذلك لم يصدّق50, 
اومان المقداد ‏ يق امن الشين كرله رام 

(و» كيف كان ف 9إسيثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة» بلا خلاف07 
ولا إشكال؛ لعموم ما دل على الثبوت بهما. 


«أمّا الاقرار فيشترط فيه» : 
«بلوغ المقرّ» فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقاً ولكن 


/ المفيد في المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 7787 2/84 والطوسي في النهاية: الحدود‎ )١( 
.595-7960 أقسام نايت اص‎ 

(1) المهذب: الحدود / باب الزنا ج ١‏ ص 014. 

() المراسم: الحدود /المقدّمة ص 505. 

(؛) في نسخة الشرائع: لا يقبل. 

(0) كما في غاية المرام: الحدود / حد الزنا ج ؛ ص .5١7‏ 

.458- 127 السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج ”' ص‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج 4 ص ؟١57.‏ 

(8) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١6‏ ص 407. 


هه" الاؤزان قووطوا ١‏ امتح ب ب أ 0 11 
ركذت لكنية ا ومحدوك ١‏ التعل مت 
«وكماله» عقلاً فلا عبرة بإقرار المجنون حال جنونه, نعم لو أقد ' 
5 ١غ‏ 
و ل ره 0 
«والاختيار» فلو اكره على الإقرار لم يصمح بلا خلاف”" 
بي البختري : «من أقرٌ عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلاحدٌ 
عليه»!". 
وكذا لا عبرة بإقرار السكران والنائم والساهي والغافل ونحوهم . 
9والحرّيّة» بلا خلاف كما في الرياض. قال: «كما في سائر 
الأقارير بل اعتبارها هنا أولى»!. قلت : فيتّجه حينئذ : قبوله فى العبد 
نذا سمطعة :فى الآقزا ر "افلا تاسسب إطلاق التسرطتة إلا ان برادمها 
وفى القواعد : «ولو صدقه مولاه صحء ولو اعتق بعد اللإقرار 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: صدور. 

(؟) كما فى رياض المسائل: (الهامشى قبل السابق). 

(6) الكاقي: الحدود / باب التوادر بح 1ج لاض 751 تهذيب الأحكام؛ الحدود #اباب. ١١‏ 
من الزيادات ح *7 ج ٠١‏ ص 158 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب حد السرقة ح ١‏ 
ج 4ص 532١‏ 

40) خم المصدن آنناً 


(6) فى ج 71 ص 180... 


جاع 


ا مح سيب و ا ل ل كت لق أو كار 011 


فالأقرب الثبوت»". وكأنٌ احتمال العدم _المستفاد من قوله: 
[اللأقريدا ب أنه اق حين لى. دكن عيرنة باقر ازي فهو كما إذا اد سينا 
ات 
اللي الصبي دونه , كما هو مفروع منه 
«وتكرار الإقرار أربعاً في أربعة مجالس» بلا خلاف معن ب. 
أجذهقى الأول عندنا١"‏ تع عن أكثر العامة الاكتقاعبالدةة !"وتنب 
إلى ظاهر ابن أبى عقيل منّاا“, ولريب فى ضعفه؛ لتطابق النصوص من 
فمن طريق العامّة : ما روي : «أنّ ماعز بن مالك جاء إلى النبئ َيه 
فقال : يا رسول الله إِنّي زنيت , فأعرض عنه, ثم جاء من شقّه الأيمن 
فقال : يا رسول الله » ني قد زنيت , فأعرض عنه , ثمّ جاءه فقال : إِنّي قد 
جنون؟ قال : لا يا رسول الله . قال: فهل احصنت؟ قال : نعم, فقال 
رسول الله ييل : اذهبوا به فارجموه)0©. 
)١(‏ قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7 ص ؟07. 
(1) ينظر مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 54١‏ ورياض المسائل: 
الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١6‏ ص 07غ. 
(؟) المجموع: ج ٠١‏ ص 7١0‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 170.... الشرح الكبير: ج ٠١‏ 


ص الحاوي الكبير: ج ١٠اصض .1١1‏ 
(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الزنا ج 9 ص 176. 


حد ]لزنا /الاقر ان اقروطة ا . لعجت جح حت ا 1118 

وروئ أنه قال: «لعلك قبّلت أوغمرت أو نظرت:؛ قال: 
لايا رسول الله ء قال : أنكتها لا تكنّي؟ قال: نعم كما يغيب المرود 
في المكحلة والرشا في البئرء قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم, 
تمتها تحرام كما بات ارا من أمراقه علولا قال ما ترود مهدا 
القول؟ قال : اريد أن تطهّرني» فأمر به فرجم»'". وهو كالصريح في 
اعتبار الأربع . 

واحتمال: أنّ ذلك للارتياب في جنونه وعدمه, فأراد التثبّت في 
ا 

يدفعه : عدم تقيّد ذلك بالعدد المزبور, وكان يمكن البحث عنه أَوّل 
مرّة. مع أنه في بعض ألفاظ الحديث : «شهدت على نفسك أربع 
شهادات , اذهبوا به فارجموه»”", وفي رواية اخرى : «إنه لما اعترف 
ثلاثا قال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك, فاعترف الرابعة»”". 

ومن طرق الخاصّة : قول أحدهما له : «... لا يرجم الزاني حتّى 


هد ص .,'١0١٠‏ سنن الترمذي: ح ١479‏ ج 8 ص ,5١‏ سنن البيهقي: ج 4 ص .51١-5١0‏ 

] ج‎ ١701 و158, تلخيص الحبير: ح‎ ١87 سئن أبي داود: ح 2877 و1418 ج 4 ص‎ )١( 
.07 ص‎ 

(؟) سنن أبي داود: ح 4877 ج 4 ص .١117‏ 
ص 535. 

(؛) الكافى: الحدود / باب ما يجب على من أقدّح ١‏ ج لاص ."١5‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة م ٠١8‏ ج ٠١‏ ص ,١23١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ ©» 


أل 





وغيره من | لمعتب ١‏ نف لمتعفضة العتتملة على نحو قضية ماعز : «فى 
5 أفرانين جاءتا إلى أمير المؤسين ل وكان تقول فى كل وانخدة: الله 
جاع ب 


إِنّها شهادة. وهذه اثنتان ... إلى الأربع , فقال : اللّهمَ إنّه قد ثبت لك 
عليها اربع شهادات ثمّ رجمها»'". 

نعم » في صحيح الفضيل عن الصادق لَه : «من اقرٌ على نفسه 
عند الامام بحقّ حدّ من الحدود لله تعالى مرّة واحدة -حرًاً كان أو 
غبداًء حندة كانت أو أمة:- فعلى الآمام أن يقي الحد على الذى أقر نه 
على فيه كاتا من كان إل" الفختصو قانه ابرح ست قو عات 


اربع شهود ٠.٠"‏ ل 


إلا أنه مع موافقته للعامّة. واشتماله على عدم الفرق بين 
الحرٌ والعبد. وعلى الفرق بين المحصن وغيره الذي لم يحك عن 
الخصم القول به, بل ظاهر المحكي عنه خلافه -قاصر عن معارضة 
غيره من وجوه, فوجب طرحه , أو حمله على غير الزنا من الحدود... 
أو غير ذلك . 

(و» حينئذٍ ف «لو أقرٌ دون الأربع لم يجب الحدّ» لما عرفت 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب آخر منه (صفة الرجم) ح ١‏ ج لاص 1806 تهذيب الأحكام: 
ح 77 ص 7204 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ (مع ذيوله) ج ١8‏ 
ص .٠١60- ٠١33”‏ 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ٠١‏ ص 7). وسائل الشيعة: باب 715 من أبواب 


جد الزنا /الأقران (شروطة سييهت خح مح سج سب ان 1 


«و» لكن وجب التعزير» كما في القواعد'" وعن الشيخين'" 
وابن إدريس”"؛ لعموم ما دل على الأخذ بالإقرارء المقتصر في 
الخروج منه على الحد للإجماع والنصوص. وإلا فهو عاص فاسق 
بإقراره ولو مرّة . 

لكن قد يشكل _مع عدم الإجماع والنصّ -: بأنّ الأصل البراءة, 
كما اعنساة يظهر من عدمه على الإقرار الواقع عند النبيّ 1 
وأمير المؤمنين عد مع ما في بعضها من التراخي ي الطويل بين الأقارير . 

إلا أن يقال : : إنهما علما باللإقرار أريغاً 5 بعذ, أو أن الصد عنه 
ونحوه تعزير. ولكنّ ذلك كلّه كما ترى . 

نحو ما قيل : من أَنّ ذلك من حيث نشيبع الفاحشة » فسيحرم عليه 
الإقرارء فيعرّر!». إذ هو واضح المنع فيما لو أراد عه 
تردّد فيه الأردبيلي”* والاصبهاني0", بل ظاهر الأُوّل الميل إلى العدم . 

إلا أن الإنصاف عدم البآس بالقول بثبوت المعصية عليه بإقرارهء» ' 
فيجب التعزير وإن لم يجب الحدء والله العالم . 39 

وما الثاني المشار إليه بقوله : (ولو أقرٌ أربعاً في مجلس واحد» 


.077 قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7 ص‎ )١( 

(1) المفيد في المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 70. والطوسي في النهاية: الحدود / ماهيّة 
الزنا ج ا ص 3158١‏ 181. 

(5) السرائر: الحدود / مائيّة الزنا ج ' ص 455. 

(4) مجمع الفائدة والبرهان : الحدود / : في الزنا (الثاني) اج ٠7‏ اص 77 

(6) المصدر السابق: ص 77 55. 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج ٠١‏ ص 6١1-14١غ4.‏ 


فقد لإقال فى الخلاف'" والمبسوط”"4 وابن حمزة”": 9لا( يثبت» 
لزنا سير كمن انا ذل لاسا كليدةالمابوقع عو تمه الأقارير 
في المجالس عند النبيّ ييه وعلي لظلا . 

(و» لكن «فيه تردد» بل منع ؛ وفاقاً لإطلاق الأكثر"! وصريح 
غير واحد مقن تأخرا", بل في الرياض: نسبته إلى كاقة المتأخرين 1 . 
ومنه يعلم وهن الإجماع المزبور على فرض صحّة الاستظهار 
المذكور ؛ إذ ليس إلا الناقل وابن حمزة, فهو أولى بدعوى الإجماع 
على خلافه . 

وما وقع مع أَنّه قضيّة اتّفاقيّة لا دلالة فيه على تعدّد المجالس 
فضلاً عن اعتباره» بل لعل ظاهر خبر ماعز كون المجلس واحداً, 
فإطلاق المعتبرة المؤّيّد بإطلاق الفتاوى وصريحها بحاله . 


)١(‏ الخلاف: الحدود / مسألة ١7‏ ج ه ص /اا؟. 
(؟) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ]. 

(؟ الوسيلة العفايات /ماهقة الزيا صن 1 

) 

) 

) 








6) كما في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج ٠‏ حن 11 

7) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 44> وكشف اللثام: 
(الهامش السابق). 

() كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7 ص 077. والشهيد الثاني في 
الروضة: الحدود / الفصل الأوّل ج 9 ص ”5 50 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 0١7‏ 


حد الزنا / الآقران إلى قال:#ز يك كلاية) ‏ د سس ني :884 


و4 على كلّ حالء فلا خلاف'" ولا إشكال في أَنّه إيستوي في 
ذلك الرجل والمرأة» لاطلاق الأدلة . 

و4 كذا لا خلاف'" ولا إشكال في أنه تقوم الإشارة المفيدة 
للإقرار في الأخرس مقام النطق» كما في غيره؛ لإطلاق ما دلّ على 
ذلك كما هو واضح » خلافاً لأبي حنيفة!". 

ويكفي المترجمان كما يكفي شاهدان على إقرار الناطق أربعاً. 
ولا يكفي أقلّ منهما؛ لأنّ الترجمة شهادة على الأُصمٌ لارواية, 
57 

إولو قال: زنيت بفلانة4 العفيفة إلم يثبت الزنا» الموجب للحدٌ 
إفى طرفه حتى يكرّره أربعا» لما عرفت وهل يثبت القدف» 
بذلك «للمراة؟ فيه نردد» : 

ون تاهيه القدك عرق موا مهاف لعرمنها وا انه القيدف 
للحقةارف :قل يدر بالشبهة .ورتم اد يسقول الحين 2 حى خبير 
السكوني : «لا تسألوا الفاجرة من فجر بك , كما 57 ا يهون 
عليها أن ترمي البريء المسلم»'© وقول عليّ نهذ : «إذا سألت الفاجرة 


(؟) كما في ظاهر كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج ٠١‏ ص .4١١‏ 
2 المبسوط (للسرخسي): ج ص حلية العلماء: سج 46+ ص 2,58 المغني (لابن قدامة): 
(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح /ا/١١‏ ج ٠١‏ ص 48., وسائل الشيعة: > 


12 سس هسل سس سس سس جواهر الكلام (ج ؟5) 
مع افجر يك فقالت #فلان وبعدها حد رق هنذا لنجوره بها «وحيدا 
اديه على ابول لسن 


ع 


ومن أن نسبة الزنا إلى نفسه لا تستلزم زناها؛ لاحتمال الاشتباة 
والاكراه» فلا يكون إقراره بالزنا على نفسه قذفا لها بذلك. وريّما كان 
في صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر علد : «في رجل قال لامراة: يا 
زانية أنا زنيت بك؟ قال : عليه حدٌ القذف لقذفه إيّاها: وأمًا قوله : أنا 
زنيت بك, فلا حدٌّ عليه فيه , إلا أن يشهد على نفسه أربع مرّات بالزنا 
عند الإمام»'" نوع إيماء إلى عدم القذف بالقول المزبور. 

نعم , الظاهر ثبوت التعزير عليه بإيذائه الامرأة وهتكه لعرضها 
عرفاء والخبران المزبوران إِنّما اشتملا على قولها: «زنى بي فلان», 
وفرق واضح بين قولها وقوله في إفادة القذف وعدمه, فلا ريب في أن 
الأقوى الثانى . 

وحينئذٍ فما في المسالك من أَنّ «الوجه ثبوت القذف بالمرّة”" مع 
الإطلاق؛ لأنّه ظاهر فيه والأصل عدم الشبهة والاكراه, ولو فسّره 





ه باب ١‏ من أبواب حد الزئا ح ١‏ ج 58 ص .١57‏ 

)01( الكافي: الحدود / باب حد القاذف ح ٠ج‏ لاص .'١5‏ وانظر «التهذيب» فى الهامش 
السابق: ح 24 و«الوسائل»: ح 3 

(؟) الكافي: الحدود / باب الرجل يقذف امرأته ح ١‏ ج /اص .1١١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 01 ج ٠١‏ ص 77 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
حد القذف ح ١ج ١8‏ ص 190. 

(؟) في المصدر بدلها: بالمرأة. 


هد الزنا"/ الآقوان الى أقة وحف و لم ةا مستا سح بم وت 11 
بأحدهما قبل واندفع عنه الحدّ ووجب عليه التعزير»'". 

لا يخلو من نظر؛ ضرورة كون الظهور المزبورإنما هو في بادىٌ النظر 
فلا عبرة به» لا أقلَّ من أن يكون شبهة , والأصل المزبور لا يحقّق 
موضوع القذف بعد عدم دلالة اللفظ عليه في ثاني النظر . 0 

ودعوى : عدم سقوط المزبور بالشبهة لكونه حقًا للمقذوف لا لله 4م 
تعالى خاصّة, يدفعها : عموم الدليل. وربّما يأتي له مزيد تحقيق في 
دحعلة اذ شاء الله 

واكاتو امس رون تشرمييه إلى الحو نهو اليد لاعن ليخن 
وابن إدريس , ووجهه واضح بناءً على ما عرفت . 

وان انر يدا وام وت لم كلك اليا وا عاذك على ما فى 


الرياض”", وظاهره وإن لم نقل بوجوب ضربه كما صرّح به في 
النسالك©؛ :ولعله: للأضل + وظاهر يعن النضوضن الأشية61, وار 
بدرء الحد بالشبهة"', ولما لاي ل كر ولما فى غير واحد 


."5060 ص‎ ١5 مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ )١( 

(؟) الحكاية وقعت في كشف اللثام. لكنّ ظاهره يعطي اختيارهم ثبوت حد القذف بالإقرار 
مرّة. لاسقوطه بالتفسير بأحدهما. انظر كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) بج ٠١‏ 
ص 1415 -7١غ.‏ 

(5) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١6‏ ص 404. 

(4) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 547. 

(0) كخبر محمّد بن قيس الآتي في ص 17]. 

(1) تقدّم مع المصدر في ص 5937. 

(00) في ص 441. 


«الركن الثالث» 
من معتمد هذا الكتاب : 


«في الطهارة الترابية* 





5 جواهر الكلام (ج "؛) 
فوخ التضو صن "!شرح ترد يد جزم المقرٌ فكيف بالساكت؟! ولقوله : 


ع 


«من أتى من هذه القاذورات شيئاً فستر ستره اللهء وإن من بدا 
مرلحعه انوا عليه الحد»”"" وأقل سير نس اميل الاستحباب. وقول 
أميرالمؤمنين نه للرجل الذى أقة عنده أربعا :«...ما أقبح فى الرجل 


منكم أن ياتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملاء 
افلاانات فى يشة؟! قو'اثه لتوعة فقا مثه وين الله افنضل فسن انان 
الحد عليه ...»'", 

لكن قد يشكل : بما دل على عدم جواز تعطيل حد لله تعالى, 
والفرض اقراره بحقّ له عليه . فيكلف البيان كما لو اقم بحق 
لادمي , وبمنع كون مثله شبهة دارئة . وخبر مالك" ليس من طرقناء 
والترديد إنما هو فيما اعتبر فيه العدد إو» ما وقع من النبى مياه 
وامير المؤمنين ليد إِنما هو في بيان عدم صدور ما بقتضى تبوته, 
لا فيما بعده كما فى الفرض . 
)١(‏ كما في قضيّة ماعز, وقد تقدّمت الإشارة إليها في ص 6 . 
(؟) عوالي اللآلي: باب الإقرار ح ١‏ ج 7 ص 48١‏ الموطأ: ح ١١‏ ج ١‏ ص 850, كنز العمّال: 


ص ع 

(؟) الكافي: الحدود / باب آخر منه (صفة الرجم) ح ” ج /اص 188. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ؟ ج ١8‏ ص 58. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود ج ١4‏ ص .١١‏ 


(5) الصحيح «أنس» كما تقدّمت إليه الإشارة بهذا العنوان. ويأتي الخبر بنفسه قريباً. 


غة![1 0" الأقران الو لاع ولورييه مسسسسسس ببس سي عسو 11 


نفسه» كما عن القاضى١")‏ وظاهر الشيخ'" لخبر محمد بن 5 هفيس عن 
بالبيان؛ لعدم الإجمال حينئذٍ فى الشرع , ولعلّه كذلك؛ لصحّة الخبر 


المزبور وعمل المشهور به في الجملة . 
ومافى المسالك : من المناقشة فى سنده باشتراك محمّد بن قيس 


بين الثقة وغيره!*؛ وفي مجمع البرهان : بأَنّ في سنده سهلاً. 

مدفوع : بإرادة الثقة منه هنا بالقرائن المفيدة لذلك , كرواية عاصم 
ابن حميد عنه وغيرهاء وأنّ الأمر في سهل سهل . 

كالمناقشة!": بإطلاق الحدّ على الرجم وعلى القتل بالسيف 
والإحراق بالنار ورمي الجدار عليه ... وغير ذلك ممّا ستقف عليه , 


وعلى الجلد المختلف كيفيّة وكمّاًء فهو مجمل . على أن منه ما لا يثبت 

.015 ص‎ ١ المهذّب: الحدود / كيفيّة إقامة الحد في الزنا بج‎ )١( 

5١8-37١7 النهاية: الحدود / كيفيّة إقامة الحد في الزنا ج 7ا ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الحدود / باب ما يجب على من أقدٌ على نفسه ح ١‏ ج لاص ,2١5‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١٠١‏ ج ٠١‏ ص 0غ. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب مقدمات الحدود ح ١‏ ج 8" ص 50. 

(؛) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١5‏ ص 5"87. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الثاني) ج ١‏ ص 53,. 

() كما في مسالك الأفهام: (المصدر قبل السابق: ص 247). 


جاع 


1م 


21 جواهر الكلام (ج ؟87) 





إلا بالاقرار أربعاً. موَيّداً ذلك كلّه بالمروي عن أنس بن مالك قال : 
«كنت عند النبيّ ييه فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إِنَي أصبت 
حدّاً فأقمه عليّ ولم يسمّه . فحضرت الصلاة فصلَّى النبى ييه 
الصلاة, فقام إليه الرجل فقال: يا رسول الله , إِنّي أصبت حداً فأقم فيّ 
حد الله » قال : أليس قد صلّيت معنا؟ قال : نعم , قال : فإنّ اله قد غفر لك 
او 1ن 

إذ هي كالاجتهاد في مقابلة النصٌّ, وخبر أنس الذي هو من 
طرق العامّة, المحتمل لصدور التوبة منه -لا يصلح معارضاً للصحيح 
المعمول به من طرق الخاطّة, المؤيّد بمرسل المقنع : «قضى 
أمير المؤمنين لها في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يبن أيّ حدّ هو : أن 
يجلد حتّى يبلغ الثمانين, فجلد ثم قال: ولو أكملت جلدك مائة 
ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك)!". 

«(و» عله لذا إقيل» كما عن ابن إدريس": إلا يتجاوز به 
المائة ولا ينقص عن ثمانين؟ . 

لكن فيه : أنه لا يوافق مذهبه من عدم العمل بأخبار الآحاد 





)١(‏ صحيح البخاري: ج 8 ص 2507. صحيح مسلم: ح 21174 ج 4 ص ,73١١77‏ المصئّف 
(لعبد الررّاق): ح ١8914٠‏ ج ٠١‏ ص ,155١‏ سنن البيهقي: ج 4 ص 51717. 

(1) المقنع: باب الزنا واللواط ص 47/8. مستدرك الوسائل: باب 5 من أبواب مقدمات الحدود 
ح 17ج 18ص 10. 

(5) السرائر: الحدود /كيفيّة إقامة الحد في الزنا ج “ا ص 00غ6. 


حد الزنا /الاقرار (لو أقد بحد ولم بيينه): جد سن هعس سييست 468 
الصحيحة فضلاً عن المراسيل. على أنّ الحدّ في القيادة خمسة 
وسبعون . فليبس أقلّه الثمانون. 

بل لا يوافق مذهبنا أيضاً؛ ضرورة قصوره عن تقييد الصحيح 
المزبور المشتمل على يبان حدّ المعترف بالحدّ على الإجمال الذي 
مقتضاه الضرب وإن تجاوز المائة؛ لاحتمال وقوعه منه في مكان 
شريك أوازهان كذلك او غير ذلك: 

وكون التعزير مقدّراً بنظر الحاكم ولا نظر له ما لم يعلم المعصية, إِنّما 
هو في غير المقام المحتمل تقدير الشارع بما يودي إليه نظر المقرّء 
فيضرب ما لم ينه وإن زاد على المائة , ويترك مع نهيه وإن نقص عن أقل 
الحدّ؛ لاحتمال إرادة التعزير منه ولو على أن يكون نهيه قرينة على ذلك 
مع فرض المجازية . 


(و» من ذلك يعلم ما في رد المصّف له بأنّه إريّما كان صوابا »" 


في طرف الكثرة, ولكن ليس بصواب في طرف النقصان؛ لجواز 
جعوية الع الموير»» ش 

كما أنّ منه يعلم أيضاً ما في مناقشة المصّف في ذلك ب «أَنّ الحد 
حقيقة شرعيّة في المقدّرات المذكورة, وإطلاقه على التعزير مجاز 
لا يصار إليه إلا بالقرينة , ثمّ على تقدير حمله على التعزير فأمره منوط 
بنظر الحاكم غالباً, ونظر الحاكم يتوقّف على معرفة المعصية ليرتّب 


ع 


عليها ما يناسبها لا بمجرّد النهي : ومن التعزير ما هو مقدّر فجازأن 


ات 0 0 


يكون أحدها , فيشكل تجاوزها أو نقصها بدون العلم بالحال»'". 

بل في المسالك : «ويشكل الخبر أيضاً: باستلزامه أَنّهِ لو نهى فيما 
قوق الخدوة المعلوامة ددز مكدر لسن هذا حكم الحد ولا التعزير, 
وأنضا نارين العدود ما بتو شجعان الآقرار أريعاء متها ها موتك 
على الإقرار مرّتين , ومنها ما يكفي فيه المرّة. فلا يتم إطلاق القول 
بجواز بلوع المائة ف الإقرار دون الأربع ١‏ وبلوع النمانين بدون الإقرار 
مر تين » واشتر تراط ذلك كله خروج عن مورد الرواية زانا فالحق طرح 
الرواية ...06" إلى آخره. 

إذ ذلك كله -كما ترى -ناشئ من تكلف علم زائد على ما عند 
الإمام ليةِ؛ ضرورة كونه حكماً تعبّدياً جاء بطريق صحيح معمول به 
فلا ينبغي الإعراض عنه أو تقيبده بما لا دليل عليه ... أو غير ذلك ممّا 
هو كالاجتهاد في مقابلة الدليل المعتبر ‏ الذي من الواضح الفرق بين 
تكتمونه:وبين الأقرازهالزنا ثلا كما ستعرف: هذا 

وفي كشف اللثام تبعا للمعة'" والروضة': «وإطلاق الخبرين 
وكلمة الأصحاب منرّل على الحدّ الذي يقتضيه ما وقع من الإقرار, 
فلا يحد مائة ما لم يقر اربعاء ولا ثمانين ما لم يقرّ مرّتين» ولا تتعيّن 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 547. 
(؟) المصدر السابق. 


(؟) اللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الأُوّل ص ؟777. 
(:) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الأول ج طن ا 


حد الزنا / الإقرار (حد الاستمتاع بما دون الفط حسم يي ب يي يي ست ١‏ لا 


المائة إذا أَقدٌ أربعاً ولا النمانون إذا أَقرّ مّتين على قول غير الحلّى)91. * 
بار سر ال للع و اام ل 
وفيه : أن ذلك لا شاهد لهء بل ظاهر النصّ والفتوى خلافه , ولعلّه 
للفرق بين الإقرار بالزنا وشرب الخمر ‏ مثلاً ‏ وبين الإقرار بأنّ عليه 
عدا فبعتبر الأربع: فشي الأول :دوق الساتى الذي :هيو سمتزلة الأقترار 
بالإقرار اربعا الذي هو موجب الحد,ء فلعله في غير المقام قد اقرٌ بالزنا 

أربعا فثبت عليه الحد . 

وبالجملة : ظاهر الخبر تحقق موجب العقوبة بالقول المزبور مرّة 
واحدة , فمع فرض العمل به لا وجه لهذه التكلفات , كما هو واضح . 

بل من التامّل فيما ذكرنا يظهر لك النظر في كثير من الكلمات هنا؛ 
عل الفمتتر اناهن الزرظر هيا اتسين لا ريت كلدنه إلى العمل 
بالصحيح المزبورء ولا إلى القواعد التى مقتضاها السقوط أصلاً أو 
العيسن حت يكن يوان الخال ْ 

(وفى التقبيل والمضاجعة فى إزار واحد» مثلاً (والمعانقة» 
ونحو ذلك مما هو استمتاع بما دون الفرج «روايتان: إحداهما مائة 
جلدة» وهي : 


.]١9 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج‎ )١( 
.107 ص‎ ١١ رياض المسائل: الحدود / حد الزنا.(الموجب) ج‎ )1( 
.077 (؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7ص‎ 
.١1١ كالشهيد في غاية المراد: الحدود / في الزنا (الثاني) ج 4 ص‎ )5( 


01 
جاع 


اك 


صحبحة الحلبي عن الصادق ليل ١١‏ وحسنة ابن سنا عنه يلا ١‏ 
أيضا :«خد الخلد أن يوجذا فى لحاف والحد ...). 

وروا نتاعيد الاحين الس ادهع نه انها اذا وه العن: 
والمرأة في لحاف واحد جلد مائة...»7". 

وقال ضِةٍ أيضاً في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله : «إذا وجد 
الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما البيّنة بذلك, ولم يطلع 
منهما على ما سوى ذلك , جلد كل واحد منهما مائة جلدة)»!. 

وعدا لد ارو ضير ااعن أهراة وجدت مع رجل فى ثوب واحد؟ 
فقال: يجلدان مائة جلدة, ولا يجب الرجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة 
أنه قد رئي يجامعها»”2. 

ونحوه خبر الكناني”" . 

إلى غير ذلك من النصوص المقدّرة له بالمائة وحدّ الزاني", وعن 


)1( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح :ص 8060. 

2( انظر «الكافي» فى الهامش قبل السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح هحص 860. 

(غ) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 4 و«التهذيب»: ح ص 8غ و«الوسائل»: ح 1 
ص 87. 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزناح ١04‏ ج ٠١‏ ص "4. وسائل الشيعة: 

)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح الك و«الوسائل»: ح لاص ق88. 

(10) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا حلا و١٠‏ و١31و154-157‏ ج18١‏ ىتا 


حد الزنا / الاقرار (حد الاستمتاع بما دون الوطاء) 3ت 8 


الخلاف نسبة ذلك إلى رواية أصحابناء ثم قال : «وروي : أنّ عليهما أقل 
من الحد»” , 

«و» في «الأخرى دون الحد» وهي : 

صحيحة حريز عن الصادق ال اشنا : «إن علباً افلا يود رجلا 
وأفراة فى لخاق واخد ‏ تجلة كز واحد مهما ب التاسوط اموا ار 

ورواية الشحّام عنه لَيةٍ أيضاً: «في الرجل والمرأة يوجدان في 
لعافو اهن ؟ فقا ل يداد اروعانة | ل سوا 

ونحوه خبر أبان عنه نه أيضاً!. 

بؤوهي اشهر »4 عملا؛ على معنى : أنّ في ذلك التعزير المناط بنظر 
الحاكم الذي أقصاه مائة سوط إلا سوط دون الحدّء بل قيل: إِنّه 


المشهور'". بل في كشف اللثام : «الإجماع كما يظهر منهم عليه»”", بل 
عن الغنية دعواه ضريكا”, 


.5/4 3379 الخلاف: الحدود / مسألة 4 ج ه ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١56‏ بج ٠١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا ح ٠١‏ ج ١8‏ ص 484. 

(؟) الكافي: الحدود / باب ما يوجب الجلد ح ؟ ج لاص ,18١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح “اص 86). 

(4) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١44‏ ص ..١‏ و«الوسائل»: ح 19. 

(0) التنقيح الرائع: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج 4 ص 5575 مفاتيح الشرائع: مفتاح 070 
ج ١‏ ص 7/7 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج ٠١‏ ص 455. 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل السابع ص 450. 


7ب 00> <ا<زة#ز 1 ذخ 011001111 الكلام (ج 32) 


عم . فيها؛كما عن المقنعة”" والإسكافي": أنّهما يعرّران 
من عشرة إلى تسعة وتسعين جلدة. وظاهرهما/!» تحديد الأقل. 
ولكن لا دليل عليه إلا الإجماع المزبور الذي لم نتحقّقه. بل لعل 
المحقّق خلافه . 

وأضعف منه ما عن بعض “: من إبدال العشرة بالثلائين؛ لعدم دليل 
عليه أصلاً مع أنّه لم يعرف القائل به منّا . 

ولعل التأمّل في الجمع بين النصوص يقتضي تعيين كونه مائة إلا 
راطا , خصوصا بعد إشعار صحيح الحلبي'" الوارد في الرجلين بان 
ذكر المائة للتقيّة, قال: «كنت عند أبي عبد الله نكةِ فدخل عليه عبّاد 
البصري ومعه أناس من أصحابه , فقال له: حدثني عن الرجلين إذا 
أخذا في لحاف واحد؟ فقال له : كان على ليه إذا أخذ الرجلين في 
لعات در تعد طرريهها اللحنة فقا سقادد: رمقلاك ال طبر بوط ! يا 
عليه 53 الع حك أغاذ هلية 3 للشدمراراء تقال #غير سوظ: نكس 
القوم الحضور _عند ذلك _الحديث»'”". فيحمل نصوص المائة عليه , 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 14/. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / في اللواط ج 4 ص 178 ( تعض لجانب الكثرة). 
(؛) الأولى التعبير ب «وظاهرهم» لنظره إلى «الغنية» بالإضافة إلى المقنعة واللإسكافي. 

(0) نقله في مفاتيح الشرائع: مفتاح 070 ج ١‏ ص 7١‏ /ا/. 

(1) في المصدر: عبد الرحمن بن الحجّاج. 

() الكافي: الحدود / باب ما يوجب الجلد ح١١‏ جلا ص 187١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / > 


حذ الزنا /الآقزان (لو أقد بنا وجب الرجم ثم أنكر). سيت 481 


أو على علم الإمام بالزناء أو على من عرّره الامام دفعتين إن قلنا به 
أو غير ذلك» فيتعيّن التعزير حينئذٍ بالمائة إلا سوطاً, إلا أني لم أجد 
بذلك قائلاً. 

نعم , عن الصدوق : الجمع بين النصوص بحمل المائة على البيّنة أو 
الاقير اوهو الغانة الاسوكا صلى عوك اللأياه الامولق احيلء امير 

كما ا لم أجد في النصوص تقديره ب«دون الحدّ» على الإطلاق 
فى مفروض المسألة» وإن قال فى الرياض: إِنّه كذلك فى الصحيم'", 
نعم قد ورد'" ما يقرب من ذلك في اجتماع المرأتين في لحاف واحد 
وكذ ا الطلتي» كينا السور وا “اف الأكيووى القنير لتلا تيع سوط 
على اله يمك إراذة الماثة الآ سوط مكانؤون الخة ف العيد ويد 
اثّفاق الأصحاب ظاهراً على عدم تعيين التقدير المزبور. 

«ولو اقرٌ بما يوجب الرجم. ثم انكر. سقط الرجم» بلا خلاف 
أجده كما عن الفخر الاعتراف به بل يمكن تحصيل الإجماع عليه . 


ه باب ١‏ حدود الزناح ١47‏ ج ٠١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ 
ج 78ص 84. 

.56 ج ؛ ص‎ 414٠ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ذيل ح‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١‏ ص .40١‏ 

(*) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب خد الزنا ح 7١و8١‏ ج 58 ص 488. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد الزئا ح ١١‏ ج ١8‏ ص .1١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج غ ص 877. 


وهي الخاضلة مباشرة التراب + في .مقابلة اكاتيّة الحخاصلة مباشرة اماع 
وكذا: نسى اضطراريّة » كا أن الانية تسمّى اختيارّة ؛ من حيث إنها 
لا تشرع إلا عند الاضطرار إلييا بتعدّر الأولى عقلاً أوشرعاًعلى ما هو 
مستفاد من النصوص ”" والفتاوى أيضاً إلا في بعض المواضع للدليل كما 
سيأقٍ » وليست إلا التيمّم » بخلاف المائية فالغسل والوضوء . 

وشو لف 177 التعيف كتنوله تعا ازول موا التييية 
تَتْفِقُونَ »220 » وشرعاً9؟) :مباشرة الأرض على وجه خاص يعرف ممّا سيأق . 

زهو قابيت كنا" ورين" وإخاها "ويل لملماق الشيلة ين 


. التي ستأتي في مطاوي البحث‎ )١( 

(؟) الصحاح : جه ص54١٠‏ مادة ( مم ) . 

(") سورة البقرة : الاية 3١1/‏ . 

(؛) راجع جامع المقاصد: الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص54؛ » ومدارك الاحكام : 
الطهارة / في الطهارة الترابية ج؟ ص ١١5‏ . 

(57(9) و(7) سيأت التعرض لما 


01 


1 


551١ 


0 





جواهر الكلام (ج ”8) 
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة . التي منها 

قول الصادق َه في حسن ابن مسلم : «من أقرٌ على نفسه أقمته 
عليه , إلا الرجم فإنه إذا أقرٌ على نفسه ثم جحد لم يرجم»!". 

وفي حسن الحلبي : «إذا أقرٌ الرجل على نفسه بحدٌ أو فرية ثمّ جحد 
جلد , قال : أرأيت إن أَقرٌ بحدٌ على نفسه يبلغ فيه الرجم , أكنت ترجمه؟ 
فال ولت يو لكن كنف شاريت " 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في السقوط من دون يمين, 
لكن عن جامع البرنطي أنه يحلف ويسقط عنه الرجم , وأنّه رواه عن 
الصادقين نك بعدّة أسانيد”". ولكن لم نقف على شيء منهاء فالمتّجه 
عدم اعتباره . 

كفرام اعقيار اعمال غدء السقوظ : لظهور كتير ساعر © الوارة 

في الرجم في في عدم القبول بعد إتمام الأربع لتمام الشهادة على نفسه, 
وقول ا إن أقررت الرابعة رجمتك»!”؛ ضرورة كونه كالاجتهاد 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب ما يجب على من أقوّح 6 ج لاص ١2؟.‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ا ٠‏ ص 0غ., وسائل الشيعة: باب ١١‏ مخ ابعزات 

)؟) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ون 1 و«الوسائل»: ح كص .5١‏ 

(؟) أرسله في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج ٠١‏ ص .47١‏ 

(؛) تقدّم في ص 154 - 470. 

(0) انظر ما تقدّم في ص 470 س ” قبل الأخير. وانظر الاستذكار: ج /اص 57. والتمهيد: 


حد الزنا / الإقرار (لو أقرَ بحدٌ غير الرجم ثم أنكر) ‏ - سس سس د 8# 

وف الاق القداييه اشكا لمن التعفاظ فى الدعاء وواء الهة 
على التخفيف . ومن خروجه عن النصّء ولعل الأوّل لا يخلو من قوّة, 
بل هو المحكى عن ابن حمزة(7) واختاره 5-6 الرياض 3 وبوايئده 
المرسل'” بابن أبي عمير وجميل : «إذا أقرٌ الرجل على نفسه بالقتل قتل 
إذا لم تكن علّة!. فإن رجع وقال: لم أفعل, ترك ولم يقتل»0), وهو 
شامل لغير الرجم إن لم يكن ظاهرا فيه . 

هذا كلّه فى الرجم . 

9و4 أمّا إلو اق بحدٌ غير الرجم لم يسقط بالإنكار» في 
المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة” يمكن معها دعوى الإجماع 
عليه"؛ لقاعدة عدم سماع الإنكار بعد الإقرارء وللمعتبرة التى تقدم 
بعضها . ١‏ 

خلافاً للمحكى عن الخلاف”/ والغنية': من السقوط , مستدلا فى 7 


.4٠١ الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١‏ ص 107 -108. 

(*) الأولى بعدها إضافة: كالصحيح. 

(4) فى المصدر: إذا لم يكن عليه شهود. 

() الكافي: الحدود / باب ما يجب على من أقد ح 7 ج لاص 52١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب مقدمات الحدود ح 4 ج 7١8‏ ص 77؟. 

(7 و/) كما فى رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١‏ ص 07]. 

(8) الخلاف: الحدود / مسألة /1١اج‏ هص 3778 4/ا؟. 

() غنية النزوع: الحدود / الفصل الأول ص 554. 


2 جواهر الكلام (ج "') 


اللأول وا جما السام كاذته ريات ناغرا كوهد الحيع 1 
فأعوظى عند نوكين أو كلانا يقال #«تزلعلك لفميت أىقتلق 1" قدلولا 
أن ذلك يقبل لم يكن له فائدة؛ وهو كما ترى - خلاف مفروض 
المسألة . ومن الغريب الاستدلال به في المسالك على سقوط الرجم 
بالانكار"". 

ومنه ينقدح احتمال كلام الشيخ للرجوع قبل كمال ما يعتبر من 
المّات في الاقرارء فلا يكون مخالفاً, ولعلٌ الغنية كذلك . وقيل : «إنّه 
يبعد ذلك في كلامه»", بل وكذا قول أحدهما دك في مرسل جميل : 
«...لا يقطع السارق حتى يقرٌ بالسرقة مرّتين» فإن رجع ضمن السرقة 
ولم يقطع إذا لم يكن شهود ...© المحمول على إرادة الرجوع بعد 
الأقراز مك ة :ولاك ورشاذا يوان الغالب» 

(ولو أقرٌ بحدّ ثمّ تاب, كان الإمام مخيّراً في مسيم 
او سلداء بلا خلاف أجده في الأُوّل!. بل في محكيّ السرائر 








كا لان ١ ١١‏ ض: 117١١‏ التسعدرك (للحاكم): ج 4غ ص 71١‏ 
)١(‏ مسالك لأنهاء. الحدود د (الموجب) سج غ6 اص .10١‏ 

ع بير 0 0 4. 

(0) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١6‏ ص 108. 


حد الزنا / الاقرار (لو أقدٌ بحد ثم تاب) 36 سس بمب 888 
الإجماع عليه!". 

بل لعلّه كذلك في الثاني أيضاً وإن خالف هو فيه”"؛ للأصل ء الذي 
7 الام : 

أولويّة غير الرجم منه بذلك . 

والنصوص المنجبرة بالتعاضد وبالشهرة العظيمة؛ التى منها: 
الست عر واعدين دجاه برضل ا ابيز مركن ا 
فاق والشرقةء خقال+ أنقرا فيا من القرآن؟ قال :تهو سيورة البدرة: 
ذال قن وعيت عدك لستوزة السترق فقال الاضنييت» امعط يدا 
فق عدو ان عاك ؟! فقا لما يور نك يا نهدا | ذاقاميت الكنة قلسن 
للإمام أن يعفو وإذا أقرٌ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام ؛ إن شاء ١‏ 
عفا وإن شاء قطع»”". وخصوص المورد لا يخصّص الجواب, بل لعل 7 
عدم العمل به كما تسمعه في السرقة لا ينافي العمل به هنا؛ لعموم 
الجواب فى المقام . ش ش 

ماد إل القروي عن بيت العقول عن أبى الحسن الثالث نض في 
حديث : «وآما الرجل الذي اعترف باللواط إن لمعو هليه النعة” 
وإِنْما تطوّع بالإقرار عن نفسه. وإذا كان للإمام لَليِةٍ الذي من 
التعال دان عاقب عن ال سعانه كان له انديمرة عن الله معان 
١(‏ و1؟) السرائر: الحدود / أقسام الزناة بج 7 ص 441. 


(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١77‏ سج ٠١‏ ص .1١259‏ وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود ح 7ج ١8‏ ص .1١‏ 


ا و لقو لكالا 21 510) 
افا سطدة شول ال ادال : عبر ا علظا نا اسن او متك يقير 
عونا 

نعم , ليس في شيء منها اعتبار التوبة» ولعل اتّفاقهم عليه كافٍ في 
تقييدها , مضافاً إلى ما يشعر به قوله ليذ في الأخير : «تطوّع». بل 
لعل الغالب فى كل مقر بذلك إرادة تطهيره من ذنبه وندمه عليه 
كما صرّح به في جملة من النصوص المشتملة على الإقرار". 

نعم , ظاهر النصّ والفتوى قصر الحكم على الإمام له . وربّما 
احتمل!: ثبوته لغيره من الحكّام ولريب فى أنّ الأحوط الأُوّل؛ 
لعدم لزوم العفو. لكن قد يقوى الإلحاق؛ لظهور الأدلة في التخيير 
الحكمى الشامل للإمام مْيْةٍ ونائبه , الذي يقتضى نصبه إِيّاه أن يكون له 
ما لهء هذا. 

وفي كشف اللثام : «المراد بالحدٌّ : حدّ حقوق الله فأمّا ما كان من 
قوق النانين سقط الآ باحقاط ضاحيه الحو :وسبا ىفن شي 
القذاك ند لأ متتقط الابالكنة او إقرار المقذوفه او غنوه او اللعان :فق 
حدّ السرقة أَنّه لا يسقط بالتوبة بعد الإقرار»!". 


.59 سورة ص: الاية‎ )١( 

(؟) تحف العقول: أجوبته ‏ الإمام الهادي ‏ لْيْةٍ ليحيى بن أكثم ص 507 وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود ح 4 ج ١8‏ ص ١غ.‏ 

(5) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب حد الزنا ح ١‏ و؟ ج 58 ص ...٠١”‏ 

(؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الثاني) ج ١‏ ص 56. 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج ٠‏ ص .45١‏ 


عن الزنا 7 الأقرآن الى عملت ولا بيعل لهالا ١ح‏ حم تن /1/81 


وفى الرياض : «وجهه واضح , وفى بعض المعتبرة : لاا يعفى عن 1 
ع ١ع‏ 

العدود الى لله ها لى :دون اناد ناما انا كان موسق اناس ف نيد 
فلا 5 أن يعفى عنه دون الاماه١")!".‏ 

قلت : لا دلالة فيما ذكره من بعض المعتبرة على ما نحن فيه , وقد 
سدعة ١‏ اعتفال التضوصى على العو عن ع السرقة وتهنانا :إلى 
ما يفهم منها من كون ذلك حكم الإقرار من حيث كونه كذلك؛ وإلى 
إطلاق الأصحاب . ولعله لأنّ الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم, 
الله العالم . 

«ولو حملت؟ المرأة 9ولا بعل, لم تحدّ» عندنا «إلا ان تقد 
بالزنا اربعا» أو تقوم عليها البيّنة؛ لاحتمال الاشتباه والاكراه وغيرهماء 
خلافاً لمالك*؛ وضعفه واضح . بل ليس علينا سؤالها للأصل بل 
الأضيو لافنا عن :ذاه السو نرمن اروية الأ وعها لهذا : 

وفى القواعد أَنْه «يشترط في الإقرار أن يذكر حقيقة الفعل لتزول 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب العفو عنها ح 6 ج /اص 05". تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ 


ع 


حدود الزنا ح ١76‏ ج ٠١‏ ص 41. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ 
ج اص 20. 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد الزئا (الموجب) ج ١١‏ ص .67١‏ 

(0) فى ص 00غ. 

بدا الفعتهدت: نظي ولالنه بولا الذلها سح الاح 10 البتين لين ود انمه اكيت وا 
ص ؟157, الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 508. 

(0) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص -8. 


الشبهة؛ إذ قد يعبّر بالزنا عمّا لا يوجب الحدّء ولهذا قال يَيْ لماع : 
(لعلّك قلت أو غمزت أو نظرت , قال : لاء قال : أفنكتها لا تكنّى؟ فقال : 
فو فا لصحتن كات نلك مدك فى ذلك هنها كنا معنب السروه قري 
المكحلة والرشا في البئر؟ قال : نعم , فعند ذلك أمر برجمه)!2!". 

وفيه : أنه -مع كونه ليس من طرقنا -قضيّة في واقعة, وإلاآّ فالظاهر 
الاكتفاء بظاهر اللفظ؛ لعموم ما دلّ على حجيّته , ولذا لم يستقص في 
جملة من النصوص . كما هو واضح . 

ولو قر نه زنى بامرأة فكذبته حُدَ دونها وإن صرّح بأَنْها طاوعته 
على لزنا كاد لأ راح اعد قراو غيرهء 

ولو أقرٌ من يعتوره الجنون حال إفاقته بالزنا وأضافه إلى حال إفاقته 
حُدّء ولو أطلق ففي القواعد : «لم يحدّ»”"لاحتمال وقوعه حال جنونه . 
وفيه نظرء خصوصا إذا قلنا باعتبار العقل فى مفهوم الزنا . 

ولو اقظةالاةز يوط امر اقيوا دعي انها امراعفي ناريك اروس 
والوطء ‏ فلا حدٌّ عليه وإن أقرّ أربعا؛ لأنّه لم يعترف بالزناء ولا مهر لها 
عليه لانكارها الوطء . 

ولو أعفر فكو والوطويوا لوق ديا مطاوهة فلامهر لابه عبلية 
لوا عرفه وي لاعليها الأ ان ثقة أريها جوان اعت انه أكرهها عليه ا 
اشتبه عليها ء فلا حدّ على أحد منهما وعليه المهر ,كما هو واضح . 


)01( عوالي اللالي: باب الحدود ح ١1‏ ج” ص ,.00١‏ وانظر ما تقدّم في ص 5760 . 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7 ص 077. 


الونا"/#الجة زعدة العهوه:وكؤتهم رجالا اوانساة)” تسسيسشمحستحه 5 


«وامًا» ثبوت الزنا ب« البيّنة» : 
فلا خلاف'" فى أنه يكفى فيها الأربع رجالء بل الإجماع بقسميه 
عليه", مضافاً إلى الكتاب'" والسنّة المستفيضة!؟. 


9» 


بل الظاهر ذلك أيضاً في الثلاثة والامرأتين, وفاقاً المقهوى عميرة 
عظيمة!, بل قيل : «لم ينقل الأكثر فيه خلافاء بل حسبه بعض 
إجماعاً»”", بل ربّما نفي عنه الخلاف". بل عن الغنية : الإجماع 
عليه!*؛ للمعتبرة المستفيضة'" التي في بعضها : «لاا يجوز في الرجم 
شهادة رجلين واربع نسوة , ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامراتان»7!'"", 

خلافا لما عن العماني "١١‏ والمفيد”"" والديلمي"": من عدم الثبوت 
بذلك؛ ل : 


.51 ص‎ ١1 كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الثاني) ج‎ )١( 
.11١ ص‎ ١١ نقل الإجماع في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ )1( 
وتات المضادر :خلال البحت:‎ 
. سورة النور: الآبة‎ )*( 
.44 وسائل الشيعة: انظر باب ؟١ من أبواب حد الزنا ج 78 ص‎ )4( 
.41١و‎ 5٠١ ص‎ ١١ كما في موضع من رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ )0( 
111 العضدن الشابق‎ 3( 
مفاتيح الشرائع:‎ .5١ ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الثاني) ج‎ )1/( 
.10 ج ص‎ 0١١ مفتاح‎ 
.47/ غنية النزوع: كتاب القضاء ص‎ )6( 
.560١ ص‎ ١1 من كتاب الشهادات ج‎ ١5 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )٠١و‎ 9( 
.177 نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص‎ )١١( 
المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 0/ال.‎ )١١( 
.١0؟ المراسم: الحدود /المقدّمة ص‎ )1( 


1 
نت 
511 


6 





جواهر الكلام (ج "8) 


الأصل . المقطوع بما عرفت . 

الرجم ...»7"', الموئد : باطلاق ما دل" على المنع من قبول شهاد نهن 
فى الحدٌ . القاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه., منها : الموافقة 
للمحكي عن أكثر العامّة مّة'" فيحمل حينئذٍ على التقيّة .وأما الاطلاق 
المزبور أو العموم فهو مقيّد أو مخصّص بما ذكرناه: أو محمول على 
سير 0 

ور يي ,لايل قواذة المساء يقر اع فيدرلا فى مظان البية 
وإن كثرن» بل «ولا شهادة رجل وستٌ نساء» بلا خلاف أجده في 
ذلك», إلا ما يحكى عن الخلاف : من ثبوت الجلد بذلك دون 
الرجم!*. ولا ريب في شذوذه؛ لمخالفته ظاهر الأدلة المعتبرة, كما م* 
الكلام في ذلك كلّه وغيره في كتاب الشهادات7". 


.5718 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) كخبري غياث بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المتقدّمين في ص غ150-75. 

(؛) نفى الخلاف إلا عن الخلاف ‏ في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١5‏ 
ص 7غ -811. 

(5) الخلاف: الشهادات / مسألة ؟ ج 7 ص .50١‏ 

(1) في ص 5791. 


خدالوثا / الكةزعدة السهود وكوديغ رعالاً أ ماف عسي مجهت 151 


نعم قيل والقائل الإسكافي”" والشين”" والحلّى !" وار نميه وان 
والفاضل* و4 الشهيدان”". بل عن بعض أنّه المشهور": «تقبل 
شهادة الرجلين”" وأربع نساء. و4 لكن «يثبت به الجلد لا الرجم» 
للموثّق كالصحيح : «قال في رجل فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثئة رجال 
وامرأتان : وجب عليه الرجم . وإن شهد عليه رجلان وأربع لسوة 
باتعو زانلها دنهم ولا برهي بولكن برت نع الزا عاك السؤلة 
بعموم قوله علي : «... تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»!١"‏ 
فت الضيك المزبورة . 

خلافا للمحكى عن الصدوقين"" والقاضى"" والحلبى”" 


.1!7١ نقله عنه العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص‎ )١( 

(؟) النهاية: الشهادات / شهادة النساء ج ١‏ ص .1١‏ 

(*) السرائر: الشهادات / شهادة النساء ج ١‏ ص .١1717‏ 

(]) الوسيلة: القضاء / اعداد البيّنة ص ؟7؟1. 

(0) قواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج 7 ص 459. 

(1) الشهيد الأوّل فى اللمعة: الشهادات / الفصل الثانى ص ٠١١‏ - ؟١٠.‏ والشهيد الثانى فى 
الوق القهادات / الفصل الثاني ج 7" ص ا 00 

(0) ملاذ الآخيار: القضايا / باب ٠‏ البيّنات ذيل ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 1568. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: رجلين. 

(9) تقدّم فى ص 577. 

)٠١(‏ تقدم ا ضف 

30 تله عى الأن فى «متعتلف الفيعةة التناءة/افى المهادات جضن ١‏ وقاله الابن في 
المقنع: باب القضاء ص 5 .5١‏ 

)1١(‏ كما في في موضع من المهدّب: الشهادة / المقدّمة ج ١ص‏ 008. وارتضاها في الجلد دون 
الرجم في موضع آخرء انظر المهدّب: الحدود / ما به يثبت الزنا بج ١‏ ص 077. 

(1) الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الأوّل ص 477. 


الطهارة / في الطهارة الترايية  --‏ سبب ب يشش 188 
ضروريّات الدين التي يدخل من أنكرها في سبيل الكافرين , وقد ذكره 
الل تنا ل ناه قٍِ اليه ار و المائدة ا » فقال عزمن قائل في 
الثانية لاوإن كنت فرص أُؤْعَلَى 0 َو 
أَمَسْتمٌ النّسَاء فَلَمْ تَحدُوا مَاءً فَتَيَمَمُوا صَعِيداً طَيّباً قَامْسَحُوا يي 7 إل 
آخرها وكذا في الأولى7) » وإن اختلفا بالنظر إلى ما تقدّم ذلك . 

وقد سبق لنا كلام طريف في هذه الآية الشريفة في أوّل الكتاب7) 
عند البحث عن وجوب الغسل لنفسه أو لغيره يندفع بملاحظته ما أورد 
على ظاهرها من الإشكالات » التي منها ما اشتهر من جمع الله (عز وجل ) 
الأمور الأربعة بشرط رتّب عليه جزاءَ واحداً-أعني الأمر بالتيمّم- مع أن 
سببية الاولين للترخص للتيمم » والاخيرين لوجوب الطهارة » عاطفا لا 
ب «أو» المقتضية لاستقلال كلّ واحد منهها بترتب الجزاء, مع أنه 
إن م يجتمعأحد الأخيرين مع واحد من الأوّلين مثلاً ل يحصل 
وجوب التيمّم الذي هوالجزاء, من غير حاجة إلى جعل «او» فيها 
بمعنى الواو. 

ولا إلى ما ذكره البيضاوي من أن « وجه هذا التقسيم هو أن المترخص 
بالتيتم إِما محدث أو جنب » والحال المقتضية له غالبا إمَا مرض أو سفرء 
والجنب لما سبق ذكره اقتصر على بيان حاله » والحدث لما لم يجرله ذكرٌ 
ذكر من أسبابه مايحدث بالذات وما يحدث بالعرض» واستغنى عن تفصيل 
أحواله بتفصيل حال التشيئؤيناك: الم اها وافكانة قال : وإن كنتم 
(6) سورة المائدة “الاي + 


(؟) سورة النساء : الآبة 4 . 
(0) في ج١‏ في بحث إِنَ الغسل واجب غيري. 


والفاضل فى المختلف١"‏ وغيره'": فلا يجوز؛ للصحيح : «... تجوز 
قها عي ف ةنق [3 كاق فاؤلة رجا لسراعر ناويدو ل" بجوو شيادة 
عور اردع قو فى لزنا واا جم ج81 زليه دوعيو م رينادر ف 
على عدم قبول شهادتهنّ في الحد . 

إلا أنه وإن كان صحيحاً غير واضح الدلالة؛ لاحتمال إرادة 
تفسير الزنا بقوله علد : «والرجم». ولا تاييد بالعموم المزبور بعد 
تخصيصه بما دل على القبول مع الرجال, كل ذلك بعد الترجيح بالشهرة 
المحكتة ىل ولا مكل فالتتو ل عله الأقوق:. 

نعم , ما عن الخلاف : من ثبوت الرجم به(“ واضح الضعف؛ لمخالفته 
صريح النصّ فلا دليل عليه , ولذا لم يحك عن احد موافقته على ذلك , 
وقد تقدم في كتاب الشهادات" الكلام في ذلك كله . 

«(و» على كلّ حال» ف« لو شهد ما دون الأربع» وما في حكمه 
لم يجب. وحُدٌ كل منهم» حدّ القذف «للفرية» عليه بذلك, 
كما سمّاه الله تعالى كاذبا " وإن احتمل صدقه , بل ستسمع فيما سيأتي 


.47١ مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 48 ص‎ )١( 

() كالشهيد الثاني في المسالك: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١5‏ ص 505 والكاشاني 
في المفاتيح: مفتاح 0١١‏ ج 5 ص 10. 

(؟) تقدّم في ص .51١‏ 

(؛) كخبري غياث بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل المتقدّمين فى ص 774 - 7706. 

(0) الخلاف: الشهادات / مسألة ١‏ ج 3 ص .10١‏ ْ 

(1) في ص .19١‏ 

(0) سورة النور: الاية .١7‏ 


خن الزن / البيئة اذك المشافدة الولوع) ٠‏ سمه بحت 63 


إن شاء الله أنّه لو شهد الثلاثئة قبل حضور الرابع حدّوا لها . 

«و» كيف كان, ف ١‏ لابد فى شهادتهم» على الزنا من ذكر 
امس ار ا ع اي اساسا 
ولا ملك ولا شبهة4 بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه بينهم!"؛ ولعلدة 

للاحتياط فى الحدود المبنيّة على التخفيف؛ ولذا تسقط بالشبهة . 

ولقول الصادق نيةٍ فى صحيح الحلبى : «حدّ الرجم أن يشهد عليه 
أربعة نهم رأوه يدخل ويخرج»'" 

وفي خبر ابي بصير : «لا يرجم الرجل والمراة حتى يشهد عليهما 
أربعة على الجماع والايلاج والإدخال كالميل فى المكحلة»!". 

وقد سمعت قصّة ماعز !6 . 

وفي الرياض : «ولان : الشهادة إِنّما تسمع إذا عُوين أو سمع» _ 
ولا معنى للزنا حقيقة إلا ذلك لوي ب 57 
ورتها اطلق على غيروهن الشقية وغيره«قلو لم مصاع التنهووب: 
لم تكن الشهادة نضا فى الموجب للحدٌ»!. 


.]117 ص‎ ١١6 كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ )١( 

(1) الكافي: الحدود / باب ما يوجب الرجم ح ١‏ ج لاص 187, تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزئا ح 5 ج ٠١‏ ص ”,. وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ 

2 ينظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لق 84» و«التهديب»: ح .١‏ و«الوسائل»: ح 3 
ص 06 

63 تقدّمت في ص 10 

(6) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج لاص 4116. 


م يي ينض يق أشن لكل ل 11 


قلت : قد عرفت في كتاب الشهادات”" أنه يكفي فيها العلم 
-وخصوصاً اليقين منه الذي أحد طرقه المشاهدة, فيمكن إرادة ذلك 
مما دل على اعتبارها مع أنه ليس في خبر أبي بصير إلا اعتبار الشهادة 
على ذلك . 

اللّهِمَ إلا أن يقال: إنّ ذلك خاصٌ في حدّ الزنا ونحوه ممّا 
يطلب فيه التخفيف , فيكون اعتبار المعاينة شرطا فيه ولو للنصّ الدال 
عليه الذي يحكم على ما دلّ على كفاية مطلق العلم فيها موَيّداً 
بكلام الأصحاب . إلا أن يدّعى أنّ بناءه على اعتبار الإبصار في 
اصرف 1" اليد الى حعوض البقاءه فيد علدا دنا 
فى كتاب الشهادات . 
ْ كما أَنّك قد سمعت ما ذكرناه فى الإقرار من عدم دليل معتبر على 
اعبار التصومفة فد ول رولة السوادهء فيكف فنيما الفط ادال على 
تومه ارهرنا روا يجتاع إلى باللا ظلى لنجيحيت مغلم بن 
إرادة الأمر المخصوص ولو من قرائن الأحوال. نعم, لا يكفي 
االأولالة فد على «الشدوضيها او خيرفا ون لفن العو أ فين 
لى معنا قله ]ةا ضيه الجهوه على الزاتى اند قد كلد متها مجلين 
جهن ننه وطن الع ل 0 


)010( في كن 1174 
(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١7١‏ ج ٠١‏ ص 40. وسائل الشيعة: 


باب ١١‏ من أبواب حد الزئا ح ٠١‏ ج ١8‏ ص 47. 


حد الزنا / البيّنة (ذكر الممشاهدة للولوج» للستت سس 80 
لكنّه قاصر عن مقاومة غيره سنداً وعدداًء بل وعملاً؛ إذ لم يحك 

عن أحد العمل به وإن حكي عن الشيخ احتماله بعد تتخصيصه الحدّ * 

بالجلد دون الرجه”"". 0 
وتبعه على الاحتمال المزبور المجلسي فيما حكي عنه, حيث إنه 

- بعد أن ذكر النصوص الدالّة على تمام الحدّ لاجتماع الرجلين أو 

الرجل والمرأة في لحاف واحد , وعلى الأنقص منه _قال : «والأظهر في 

الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة : أن يوُخذ بالأخبار الدالة 

على تمام الحدٌ؛ بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل 

في المكحلة , وتحمل الأخبار الدالة على ذلك على اشتراطه في الرجم 


وفيه : -مع أَنّه مخالف للأصحاب هنا _منافٍ لما ذكروه في كتاب 
الشهادات من اعتبار العلم بالمشهود عليه . 

ونصوص الاجتماع تحت لحاف واحد ‏ التي قد عرفت اتفاق 
الأصحاب إلا النادر على إرادة التعزير منها. وأنّ غايته ذلك أو الأنقص 
بسوط -لو سلّم العمل بها فهو تعزير مخصوص مقدّر بما يساوي الحدٌ 
في بعض الأفراد . لا أَنّهِ يفهم منه ذلك مطلقاً في مطلق ما حدّه الجلد 
على معنى يكفي فيه الشهادة على مقدماته دونه بل يمكن تحصيل 


.1١8 الاستبصار: الحدود / باب 0 كيفيّة إقامة الشهادة ذيل ح 70 غ ص‎ )١( 
.7577 مراة العقول: الحدود / باب ما يوجب الجلد ذيل ح ١١ج 77 ص‎ )1( 


و رحبي ل ل تت حس اطو أ هن اكلام( 27) 
الإجماع هنا وفي كتاب الشهادات على خلافه . 
مضافا إلى ما في النصوص من اعتبار الإدخال والإخراج في الجلد 
0 الح ا اك 0 زلا جلك يجا 
ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربع شهود ...7 
فلا محيص حينئذٍ عن طرح الموق 530 
الكناية الك عن مدهول ست اعد او سلن | راذة التغؤين نق الجدد 
فى قرو للك 
نما الكلام : في اعتبار المعاينة, أو يكفي العلم بذلك من غيرها؟ 
وفي اعتبار ذكر ما يفيد ذلك على وجه النصٌء أو يكفي فيه ما 
1 ا ذلك :وظعا أوغرفا وإن ل يكن نضا ؟ وقدد عرفت تحتيق 
العا هما 
وأا قل الاضتف م زورك أن وقولواة لا تعله مهما سما 
للتحليل”"4 فقد يشكل بعدم تحقق الزنا مع احتمال كونها زوجة . 
ويمكن إرادته : بعد العلم بكونها اجنبيّة عنه لكن لم يعلم الشبهة او 
الإكراه أو نحوهما ممّا يسقط به الحدّ فإنّ وجهه حينئذٍ تحقّق صدق 
الزنا الذي هو مقتض لترتّب الحدّ ولم يعلم مسقطه من الشبهة والإكراه 
ا 
)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 444١‏ ج 4 ص 5",. وسائل 


الشيعة: باب ١١‏ امسو 0 ع "ص 7. 


عد النا 7 البكة ((ذكر المشافدة للواوع) ٠‏ بيصي ب بي يس ا 


ومع ذلك لا يخلو من نظر بناءً على سقوط الحدّ عنه باحتمال ذلك , 
فلابد من اعتبار علم الشاهد بكونه لا عن شبهة كما يقضى به تعريفهم 
ااا سد ب سي مدل اله عرو اانا 
الحدّ, والشكٌ في الشرط شك في مشروطه, هذا . 

وفي القواعد : «ولا تكفي شهادتهم بالزنا عن قولهم : من غير عقد 
ولا شبهة عقدء بل لابدٌ من ذلك؛ نعم يكفي أن يقولوا: لانعلم سبب 
التحليل»”". ولا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرنا . 

واحتمال : كون المراد العلم بعدم المحلّل , نحو ما قالوه في كتاب 
الشهادات في قول الشاهد : «ملكه ولا نعلم له مزيلاً» . 

يدفعه : -مع أنه خلاف الظاهر أنه راجع حينئذٍ إلى القول الأُوّل 
الذى هو «من غير عقد ...» إلى اخره . 

ثمّ إنّ الظاهر ‏ بناءً عليه عدم لزوم الاستفسار عن ذلك؛ للأصل 
والتخفيف , بل المنساق من الاستفسار في أدلّة الاقرار إرادة عدم إثبات 
موجب الحدٌ والله العالم . 

(و» كيف كان, ف «-لو لم يشهدوا بالمعاينة4 أو ما في حكمها 
بناءَ على ما ذكرناه «إلم يحد المشهود عليه'"4 لعدم تحقّق موجبه 
حينئذٍ 9وحُدٌ الشهود؟ إذا نسبوه للزنا حدٌّ القذف, وإلا فلا حدّ ولكن 


.015 قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7 ص‎ )١( 


حََ 


0 


١ 


يعزّرونء كما هو واضح . 


«ولابدٌ من تواردهم على الفعل الواحد و”“"الزمان الواحد 
والمكان الواحد» حتّى يتحقق المشهود عليه الموجب للحد 
«فلو شهد بعض بالمعاينة وبعض لا بها» بناءً على اعتبارها (أو 
شهد بعض بالزنا فى زاوية”!" بيت وبعض في زاوية الخرى أو شهد 
بعض فى يوم الجمعة وبعض في يوم السبت,. فلا حد. ويحد 
العتووو لفل أن بلااخلاف أجده”" في شيء من ذلك» بل ولا إشكال 
في صورة عدم اتّفاق الأربعة على شيء واحد كغير المقام من المشهود 
عليه من البيع والإجارة ونحوهما. 

إنْما الكلام : في اختصاص المقام عن غيره باعتبار ذكر الشهود 
الخصوصيّات والاتفاق عليها مع تعرّض البعض؛ على وجهٍ لا يجزىٌ 
إطلاق الآخر ولا قوله : «لم أعلم به» . 

وربّما شهد للثاني الموانّق : «ثلاثة شهدوا أنه زنى بفلانة » وشهد رابع 
أنه لا يدري بمن زنى؟ فقال : لا يحدٌّ ولا يرجم»!. 

ومنه يعلم الوجه في اشتراط توارد الجميع على الخصوصيّة إذا 
)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: في. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «من». 
(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١6‏ ص 177. 
) 


؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح هلاج ٠١‏ ص ©9". وسائل الشيعة: 


حد الزنا / البيّنة (توارد الشهود على الفعل والزمان والمكان الواحدا لب ل 854 
ذكرها بعضهم . فيختصٌ المقام حينئزٍ بذلك تعبّداً من غير فرق بين 
الخصوصيات . 

لكن أشكله اني الشهيدين في المسالك'" والروضة'" وبعض من 
تبعه7": بخلوٌ النصوص وكلام المتقدمين عن الاشتراط المزبورء بل في 
المسالك: أَنّ عدمه هو المعتمد, قال : «ويمكن حمل كلام المصئّف 
وما أشبهه على ذلك؛ بحمل عدم القبول على تقدير التعرّض لذلك 
والاختلاف فيه»!©. 

واستحسنه في الرياض «لولا الموثق المتقدّم الظاهر في الاشتراط 
في بعض الأفراد ‏ ويتمٌ في غيره بعدم القائل بالفرق من الأصحاب»!©. 

للع لامها وومر تب تبمكى ادافين على عبد الالعمزاء 
بالشهادة على معاينة الإدخال والإخراج على وجه الزنا من غير " 
رض للزما نبو لمكا ور ولعلى ما |داشة كن يعض واشاق الاخس - 
على وجدٍ لم يعلم عدم شهادته بهاء فالمتّجه الاقتصار في الموثّق على 
00 


لأولق كهة عضن » الشهود ان ترا نه ا كرهها هك الزنا يها ( و4 


.505 ص‎ ١5 مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج‎ )١( 
.658 (؟) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الأول ج وص‎ 

(؟) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 017 ج ١‏ ص 17. 

() تقدّم المصدر انفا. 

(0) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١6‏ ص 618. 


3 جواهر الكلام (ج ) 


شهد إبعض بالمطاوعة, ففي ثبوت الحدّ على الزاني”" وجهان» 
بل قولان ن للشيخ في المحكي عن مبسوطه'" وخلافه”": 

«أحدهما: يثبت» وهو مختاره في الأوّل» بل خيرة ابني الجنيد! 
وإدريس'" فيما حكي عنهما «للاثفاق على الزنا الموجب للحد 
على كلا التقديرين» والاختلاف إِنْما هو في قول الشهود لا في فعله . 

ورالكتكن اينيك ضليمدة ولآة الررنا يقد الذكر غير رقي 
الم اوعف :كك مضواذة على تعلين 4 واخدايه الناضل فنى مففق 
كقيد 1" والشهية ان فى النكت"" والمسالك © لمقع تيوت الزنا 000 
فق القتورين وا ندا" لم يشهد يم على كل تقدير العدد المعتبرء فهو جار 
مجرى تغاير الوقتين والمكانين المتفق على عدم الثبوت مع تقديره . 

وفيه : وضوح الفرق بينهما؛ ضرورة اقتضاء الاختلاف المزبور تعدد 
البح سد ارس و 


)0 فى الشيظة الشرائه والهاة آلا 

(1) المبسوط: الحدود / المقدّمة ج 4 ص 8. 

(؟) الخلاف: الحدود / مسألة ١46‏ ج ه ص 587. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الزنا ج 9 ص .١1706‏ 
)0( 

) 





4) السرائر: الحدود / مائيّة الزنا بج 7 ص ؟4737. 

)١‏ قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج اص 071 050. مختلف الشيعة: 
(الهامش قبل السابق). 

(0) غاية المراد: الحدود / في الزنا (الثاني) ج غ ص .١1937‏ 

(8) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 501. 

(8) تحثمل المعتمدة بدلها: لأنّه. 


حد الزنا / البيّنة (توارد الشهود على الفعل والزمان والمكان الواحد) ‏ + الا 


وإنّما اختلفوا في حال المزني بها والزاني الذي لا يقتضي تعدّد الفعل, 
فيمكن اطلاع من شهد بالمطاوعة على كون الإكراه الظاهر صوريا. 

نعم , لو لم يتعرّضا للزمان والمكان وقلنا بكفايته. واختلفا فى 
الإكراه والمطاوعة على وجهٍ لا يمكن الجمع بينهما إلا بتعدّد الفعل؛ 
انّجه حينئذٍ عدم القبول, فتأمّل جيّدا. وكذا الكلام في الاختلاف في 
كل خصوصيّة لا يمكن الجمع ينها _ 

وعلى كل حال فلا حدّ عليها إجماعا”"؛ لعدم ثبوت زناهاء ثمّ إن 
أوجبنا الحدّ عليه لم يحدّ الشهود , وإلا حدّوا . 

وفى القواعد : «ويحتمل أن يحدّ شهود المطاوعة؛ لأنّهما قذفاها ' 
فلم تكمل شهادتهم عليها . دون شاهدي الإكراه؛ لأّهما لم يقذفاها وقد 
كملت شهادتهم عليه , وإِنّما اتتفى عنه الحدّ للشبهة»”" أي لا لعدم 
التبومت: 

وفيه : أَنّ الشهادة بالمطاوعة أعمّ من القذف؛ لاحتمال الشبهة فيها 
وإن كان 0000 

وفيها أيضاً أنّه «لو شهد اثنان بأنّهِ زنى وعليه قميص أبيض ء واثنان 
به وعليه قميص أسود, ففي القبول نظر»”". 

رقم الثلأياع من اما الخصودكين فلاكدة للق » 


6 


32: 


.070 كما في قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7 ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١1( 
الهامش قبل السابق.‎ )"( 





0 جواهرالكلام (ج0) 





جنباً أو مرضى أوعلى سفر أو محدثين جِئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم 
تجدوا ماءً 0 مع أنه لا يوافق ما ثبت عندنا من أن المراد بالملامسة 
الجماع . 

ولا إلى ما في الكشّاف من أنه « أراد سبحانه أن يرخص للذين وجب 
عليهم التطهّر وهم عادمون الماء في التيمّم بالتراب » فخصٌ أُوَلاً من بينهم 
مرضاهم وسفرهم ؛ لأنّهم المتقتمون في استحقاق بيان الرخصة هم » لكثرة 
السفر والمرضى وغلبتهها على سائر الأسباب الموجبة للرخصة , ثم عمّم كل 
من وجب عليه التطهّر وأعوزه الماء» لخوف عدو أو سبع , أوعدم آلة 
الاستقاء » أو إزهاق في مكان لا ماء فيه » أو غير ذلك مما لا يكثر كثرة 
الرضن :والهفن )77 : 

مع ما فيه من الإجمال الذي لا تنحسم عنه مادّة الإشكال, إلا أن 
يبحمل على إرادة جعل قيد عدم الوجداك للاخيرين خاصة دون الاولين ؛ 
للاستغناء عنه بالتعليق على المرض والسفر الغالب معهها عدم المَكّن من 
الماء اشعجمالاً اووشوداء كا اهنع غق تتبينوقنا نادت ؛ لكان 
العطف فيا على ما سبقهما » فيكون المقصود حينئدٍ من الآية بيان ال حدثين 
أصغر أو أكبر إذا كانوا مرضى أو مسافرين » وخضههما لغلبتهها أوغيره: 
وبيانهها كذلك إذا لم يجدوا ماء وإن لم يكن مرض أو سفرء فلا إشكال 
حينئذٍ من تلك الجهة » بل ولا من تكرير ذكر الجنابة » فلاحظ وتأمّل . 
' #زو» كيف كان, ف هو النظر #والبحث في التيمّم يقع 9 في 
اطراف اربعة ع:: 
)١(‏ تفسير البيضاوي : ذيل أية 47 من سورة النساء ج١‏ ص 3١١‏ . 
(0) الكشاف : ذيل اية 47 من سورة النساء ج١‏ ص 5١5‏ . 


"اع جواهر الكلام (ج ") 


ودعوى'" ظهور الكلام في التنافي واضحة المنع . 

ولو أقام الشهادة بعض» الشهود في وقت» عدم حضور 
الباقين على وجد لا يحصل به اتصال الشهادة عرفاً وحدٌوا للقذف. 
ولم يرتقب إتمام البيّنة؛ لأنّه لا تأخير في حدٌّ» بلا خلاف محقّق 
أجده فيه”" إلا ما يحكى عن جامع ابن سعيد!". وهو شاذ . 

وفي الخبر المنجبر قصوره بما عرفت : «ثلاثة شهدوا على رجل 
بالزناء فقال أمير المؤمنين لهذ : أين الرابع؟ فقالوا: الآن يجيء» فقال 
أمير المؤمنين 36 : خدّوهم؛ فليس في الحذود نظر ساعة»!*. 

كالآخر أيضاً: «ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا: الآن يأتي 
الرابع » قال : يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كل واحد منهم»!. 

نعم . في محكي الخلاف : «إذا تكاملت شهود الزنا فقد ثبت الحكم 
بشهادتهم سواء شهدوا في مجلس واحد أو مجالس, وشهادتهم 


(1) 





متفر فين 82 

)١(‏ جعلها أحد وجهي النظر ‏ في عبارة القواعد ‏ في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق 
ثبوته) ج ٠١‏ ص 38]. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١6‏ ص 178 -119. 

() الجامع للشرائع: الحدود / حد الزنا ص 015/8. 

(؛) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزناح ١80‏ ج ٠١‏ ص 4غ. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح 8 ج ١8‏ ص 15. 

(0) ينظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١489‏ ص .0١‏ و«الوسائل»: ح 1 ص 7. 

(1) الخلاف: الحدود / مسالة ١9ج‏ 0 ص 7588. 


حد الزنا / البيّنة (لو حضر يعض الشهود وشهدوا) ا ا 1# 


وعن الفاضل في المختلف تنزيله على تفرّقهم بعد اجتماعهم لإقامة 
الشهادة دفعة؛ نظراً إلى أن ذلك هو المذهب عندنا'" مشعراً بدعوى 
الإجماع على الحكم . وفي المسالك : «مذهب الأصحاب اشتراط 
إيقاع الشهادة في مجلس واحد»"". 

وتنا | ند الحهل المزيوز يله عبّر به في النسراقيرا “امع أنه 0 
قال قبلها : «ولا تقبل شهادة الشهود على الزنا إلا إذا حضروا في وقت .> 
واحد. فإن شهد بعضهم وقال: الآن يجيء الباقون حَدٌ حَدٌ المفتري؛ 
انه ليس فى ذلك تناخير»”". 

وحينئذٍ فلا خلاف فى المسألة إلا من ابن سعيد الذى قد سمعت 
شذوذهء بل بالغ الفاضل في القواعد'" وولده في الشسرح”" فاعتبر 
حضورهم قبل الشهادة للإقامة , فلو تفرّقوا في الحضور حدوا وإن 
اجتمعوا فى الإقامة , فإنّهِ ‏ بعد أن ذكر اتّفاقهم على الحضور للإقامة 
نقد أى: أعامويها وله لقال راو عتقواتقى الحعون نه تمدو 
فى معلس النحك الإقانة قالاة معنف القريت 1ق 

. ولكن لا دليل عليه؛ إذ ليس في الخبرين إِلَّآ الحدّ مع عدم حضور 


.١77؟ مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج 9 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 501. 

(') كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١١6‏ ص 415. 
(؟) السرائر: الحدود / مائيّة الزنا ج 7 ص 4535. 

(0) المصدر السابق: ص .47١‏ 

(7 و8) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7اص 070. 
() إيضاح الفوائد: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 4 ص 25!80 -4731. 


جاع 


ع 
البعض المقتضي لتراخي الشهادة» بل الظاهر عدم اعتبار اتّحاد المكان 
مع فرض تلاحق الشهادة وعدم غيبة بعضهم , بل قد يقال بعدم اعتبار 
تو اتيج وفك كز واد مهو يها :5 اشر قاو فرص ضهااة الحمة 
فى مخلين :وائحك مخ غلاع العلد .تنه يما عقن اللخ اقيم الغ وكا 
عارااك ]د لسمات لا عدوي لوي ولاتعلة واكل . 

أو كيك عضن يوا التخز يفن الحضوو لباك التعاهد انقدف» 
كما صرّح به غير واحد نافياً للخلاف فيه”", بل عن الخلاف : الإجماع 
عليه'"؛ لفحوى الخبرين السابقين'!". وللمعتبرة التي منها الصحيح قال : 
المح قال أميو الموتشين نظ :الا أكون اول الشهوة الأزيعة على الوتنا: 
اخش أن بنكل بعضهم فأحد»2. 

فما عن المختلف : من عدم الحدّ ‏ لبعض الوجوه الاعتباريّة , التي 
لا تصلح معارضاً للدليل الشرعي" -واضح الضعف . 

ولو هوا وكالوا فشاقا ككل او عضا حندواء وعن الخلاف"' 





جواهر الكلام (ج ؟1) 


)١(‏ نسب ذلك في الرياض إلى المبسوط. وهو وإن لم ينف الخلاف صريحاً إلا أن ظاهره ذلك 
بل ظاهره الإجماع. انظر المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص 1. 

(؟) الخلاف: الحدود / مسألة 71ج دح ص 588. 

(0) فى صن 17/7 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الحدود / ما يجب به التعزير ح 139١‏ سج 4 ص 5". وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح ١١‏ ج ١8‏ ص 17. 

(0) مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج 1 ص ١١‏ -128. 

.59١ الخلاف: الحدود / مسالة 77 ج ها ص‎ )١( 


حد الزنا / البيّنة (عدم قدح تقادم الزنا فى الشهادة) د 78 


والمبسوط'" والسرائر'" والجامع”'" والتحرير”: وجوب الحد إن كان 
رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق, والعدم إن كان لمعنى خف . 
فيختصٌ الحدٌّ بالمردود دون الآخرين؛ لعدم تفريطهم . 

ولو كانوا مستورين ولم تئبت عدالتهم ولا فسقهم, ففى القواعد : 
فلا حدّ للشبهة”*. لكن في خبر أَبِي بصير عن الصادق لذ : «في أربعة 
شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا؟ قال: يضربون الحد»”". 6 
عيله دان لبور اقيق 

ولو رجعوا عن الشهادة كلا أو بعضاً قبل الحكم , فعليهم أجمع الحد 
إلا أن يعفو المقذوف, ولا يختصّ الراجع بالحدٌ ولا بالعفوء وأمّا إذا 
رجعوا بعد الحكم فيختصٌ الراجع بالحدٌ أخذا بإقراره, والله العالم . 

إولا يقدح تقادم الزنا في الشهادة4 عليه الموجبة لإقامة الحد؛ 
لاطلاق الأدلة . 

ووفى بعض الأخبار”: إن زاد عن ستّة أشهر لم يسمع'", وهو 


.1 المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الحدود / مائيّة الزنا ج 7 ص 850. 

(؟) الجامع للشرائع: الحدود / حد الزنا ص 041 -/05. 

(4) تحرير الأحكام: الحدود / حد الزنا (ما يثبت به) ج ه ص .5١7‏ 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج 7 ص 0750. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح ١4‏ ج ٠١‏ ص 15,. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب حد القذف ح 4 ج ١8‏ ص .١150‏ 

(0) أرسله في المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ؟1١.‏ 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك: لم تسمع. 


جاع 


مطرح» لقصوره عن تقييد الأدلّة بالموافقة للعامّة'" وغيرهاء أو 
محمول على ما لو ظهر منه التوبة كما يومئ إليه مرسل ابن أبي عمير عن 
جمي :عن احاد هما اكلة وواقيه؟ «... قلت: وإن كان امرا قريبا لم يقم 
غليه؟ قال لو كان حمية أشن او أقل وقد ظير عض امر ميل لم يقي 
علنه لد ا 

«وتقبل شهادة الأربع على الاثنين فما زاد» لعموم الأدلة . 

ومن الاحتياط: تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع» 
جبيفا فى المدلين دقرا وسمعظق 5[ والخبد مدهو بده ويد 
اتظيارا ف العدودلنحقة علن التسف وورا بالتديوة: 

(و» لكنه بإليس بلازم» للأصل وإطلاق الأدلّة؛ ولذاكان 
المستحبٌ للشهود ترك إقامتها سترا على المومن إلا إذا اقتضى ذلك 
فساداً. كما يستحبٌ ستر المؤّمن نفسه والتوبة . 

بل للإمام التعريض بالترغيب عن إقامتها كما يرشد إليه قوله َيه : 
«لو سترته بثنوبك كان خيراً لك»7. 





4 المبسوط (للسرخسي): ج‎ ”١ بدائع الصنائع: ج لاص ١غ, حلية العلماء: ج مص‎ )١( 
.187 ص‎ ٠١ المغني (لابن قدامة): ج‎ .'١ 0 ص‎ ٠١ ص 19, الشرح الكبير: ج‎ 

(1) الكافي: الحدود / باب من أتى حدّاً ح ١‏ ج لاص 1050. تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزنا ح ١17‏ ج ٠١‏ ص 41. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدمات 
الحدود ح 7ج 78 ص 57 

(؟) مسند احمد: ج 0 ص ,5١7‏ كنز العمّال: ح 1987١1و0017؟١‏ ج وص ”١١‏ وغ44غ., 
تق أن داود: ح ”4 ج غ ص 17574, المستدرك (للحاكم): ج 4 ص 717 المصنّف 
(لعبد الرزّاق): ح 717717 اج لاص 7777, سنن البيهقي: ج 4 ص 7١9‏ و7580 و١59.‏ 


حد الزنا / الييّنة (تصديق المشهوة عليه وتكةيية) سس الع 


والترقين اضاضن الاقراوية كنا يورمة إليه: 
قصّة ماعز(". 


وقوله افق شير اب العتاسن الزن لوسك نات كدان ا 
له»”" , 

وقوله ةِ فى خبر الأصبغ :«... أيضرٌ أحدكم إذا قارف هذه السيئة 
أن يستر على نفسه كما ستر الله ...»!". 

بل قال فى مرفوع احمد : «... ما اقبح بالرجل منكم ان ياتى بعض 
هذه الفواحش فيفضح نفسه على روؤوس الأشهاد. أفلا تاب؟! فوالله 
لوقه شما ميته ومين ان افقيل من | ناف عله العو 1ن 

إلى غير ذلك من النصوص . 

نعم , يجوز إقامة الشهادة بالزنا من غير مدّع له؛ لأنّه من حقوق الله 
تعالى , فتقبل فيه شهادة الحسبة , كما تقدّم فى كتاب الشهادات0©. 

وول سقط الفهادة تصدق المشيود عليه »مةة اوسدات» 


.870 - 274 تقدم فى ص‎ )١( 

(1) الكافي: الحدود / باب صفة الرجم ح ١‏ ج لاص 186. تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزنا ح "اج ٠‏ ص 8 . وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب حد الزنا ح 5 
اج 718 ص .٠١3١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 5017 ج 4 ص .,5١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١7‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ ج ١8‏ ص 58. 

(4) تقدّم فى ص 87 . 

(6) في ص 100... 


7 يسبل يي يي و كت و لي لك 1 


غلانا اليشكن .عق أن كنيفة "ا بناء على أنهو الاقرار سقط سكي 
الشهادة ولا 3 المقد بالإقرار أقلّ من أربع (ولا بتكذيبه» 
بلا خلاف'" حنّى منه؛ لاطلاق الأدلة . 

لإومن تاب قبل قيام البيّنة4 عليه إسقط عنه الحد» بلا خلاف 
لخديال ني كتنت اللنقاء : الاتطاى غايه 1 القبيية وقول 
أحدهما نه في مرسل جميل : «في رجل سرق أو شرب الخمر أو 
زنى» فلم يعلم بذلك منه, ولم يؤّخذ حتى تاب وصلح؟ قال :إذا صلح 
وغر نه اهو جميل لغ رقع غليةه العدابي قار 

(ولو»ة ]دعي إذا اكد القوة قبل البو لمن سير مسن 
للدي 2 ع 2 

نعم » إن «تاب بعد قيامها لم يسقط حذا كان او رجما» عند 
المتموووة ةك 


٠١ ص ؟١5. المغني (لابن قدامة): ج‎ ١ حلية العلماء: ج 8 ص 58. الحاوي الكبير: ج‎ )١( 
.5١5 ص‎ ٠١ ص 181. الشرح الكبير: ج‎ 

(7) كما في الخلاف: الحدود / مسالة ١9‏ ج و ص .,58١‏ 

() كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 0١1‏ ج ١‏ ص 18. ورياض المسائل: الحدود / حد الزنا 
(الموجب) ج ١١‏ ص 807. 

(؛) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته) ج ٠١‏ ص 170. 

(0) الكافي: الحدود / باب من أتى حدّاً ح ١‏ ج /اص .15١0‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزنا ح 177 ج ٠١‏ ص 47. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدمات 
الحدود ح ”اج 78 ص 51. 

(3) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (الموجب) ج ١4‏ ص 705 ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 0117 ج ١‏ ص 18, وكشف اللثام: (الهامش قبل السابق: ص 74). 


حد لزنا 7 النة الو تاهيه الراك عيمس يي يت 1 


الأصل . 

ومرسل أبي بصير عن الصادق نيه : «في عل البمغ لي الك 
والازتى ءا شويع قل أن يقري 1 قال دحنات فم عليه ىده وان 
وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ؛ وإن علم مكانه بعث إليه»'" بناءً على 
أنّ المراد من قوله ليه : «إن تاب ...» إلى آخره أي فيما ببنه وبين الله 
(عرّ وجل)., ولكن إذا وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ, كالمرتد 
الفطري إذا تاب على القول به . 

مضافاً: إلى ما تقدّم من النصوص'" المشتملة على الفرق بين 
الإقرار والبيّنة» بل وإلى النصوص "" الدالة على رده في الحفيرة مع هربه 
منها إذا ثبت عليه الحدّ بالبيّنة » وعدمه إذا ثبت بالإقرار . 

خلذنا المعكن عن لواو الاعاركو "كيرا الإساء من 
الإقامة وعدمها؛ ل 

أصالة البراءة . المقطوعة بما عرفت . 

كدعوى عدم ثبوت الحدّ في الذمّة بمجرّد قيام البيئنة ليستصحب؛ 


,117 و«التهذيب»: ح‎ ."0١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟ ص‎ )١( 
.77 و«الوسائل»: ح غ ص‎ 

)١(‏ فى ص 1560 -01غ. 

2( تأتى الإشارة إليها في ص .06١‏ 

(4) المقئعة: الحدود / حدود الزنا ص /ا/ا/. 

(5) الكافي في الفقه: الحدود / حد الزنا ص .4١07‏ غنية النزوع: الحدود / الفصل الأول 


ص 2. 


ا ا تلن أ اكلم (1ع20) 


ضرورة دلالة النصٌّ والفتوى على تعلّقه بالبدن بقيام البيّنة. وأقصى 
1 القائل السقوط بالتوبة . 

وطاهى ختر ان طبر السارق "اتنا على أن المراد من قوله عد : 
«إن تاب...» إلى ره التوبة عند الهرب أو بعذده, أن قولهءكًة: 
«وإن وقع» بمعنى الوقوع قبل التوبة . الذي لا جابر له سنداً فضلاً عن 
كون المراد به ذلك . 

وأولويّة سقوط عقاب الدنيا عن عقاب الآخرة بالتوبة. الممنوعة؛ 
وإلا لاقتضت تحتّم السقوط لا التخيير الذي يقوله الخصم. فعدم 
السقوط أحوط وأقوى. والله العالم . 


«النظر الثانى: فى الحدّ» 
إوفيه مقامان» : 
والادل: فين اقسامه» 
ووهى'": قتل. أو رجم. او جدلدة خاطة او هو«وجز 
وتغريب» أو جلد مع رجم أو قتل بناءً على الجمع بينهما في المحصن 


ونحوه, كما ستعرف البحث فيه . 


«أمّا القعل»: 
(فيجب على من زنى بذات محرم» للنسب 9كالأمٌّ والبنت 


)١(‏ في الصفحة السابقة. 
)١(‏ في نسخة المسالك: وهو. 


حد الزنا / الققل (من زئئ بمجزم) سس [8] 


وشبههما» رأو كادفي احاده فيه كمااعترف به غير واحد'", بل 
الإجماع بقسميه عليه”", بل المحكى منهما مستفيض كالنصوص الدالة 
على ذلك فى الجملة؛ ف: 


في الحسن كالصحيح المروي في التهذيب'" والفقيه!» عن 
اجديهما نالك داقين رى رذات محم حت وراقهها ,عرب ضري ؟ 
بالحيف اعدف رمندها أحذه ووإن كاللت اعد سر تسر اليك 
أخذت منها ما أخذت . قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : 
ذلك على الإمام إذا رفعا اليه»!". 

وفي الفقيه : «وفي رواية جميل عن أبي عبد الله يِه قال: يضرب 


ع 
عنقه , أو قال : رقبته»"' . 


ولعلّه أشار بذلك إلى خبره المروي في الكافي”'" والتهذ يب قال : 


)١(‏ كالمقداد في التنقيح: الحدود / حد الزنا (فى الحد) ج : ص 50 والشهيد الثاني في 
مفتاح 700 ا ص 8 

(؟) ينظر الانتصار: مسألة ١49‏ ص 054 010. والخلاف: الحدود / مسألة 59 ج 0 
ص 1587 وغنية النزوع: الخدوة 7الفضل الأول هن 1519 :والتهدت البارع: الحدود / حد 
الزنا (في الحد) ج ه ص ؟"5. 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 74 ج ٠١‏ ص 59. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ ج ١8‏ ص .1١7‏ 

(1) الهامش قبل السابق: ح 55 050. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١١‏ ص .)١١١‏ 

(1) الكافي: الحدود / باب من زنى بذات محرم ح 7ج لاص .١15١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 79 ج ٠١‏ ص 59. 


:« الأول : فيما يصح معه التيمم »* 

ضرورة عدم مشروعيّته على الإطلاق 6 وهو ضروب # مرجعها إلى 
شيء واحد عند التحقيق » وهو العجز عن استعمال الماء عقلاً أو شرعاً وإن 
ذكر اللصبّف هنا من أسبابه ثلاثة : عدم الماء وعدم الوصلة إليه » والمخوف 
من استعماله » بل في المنتهى أن « أسبابه ثمانية : فقده» والخوف من 
اللص ونحوه » والاحتياج له للعطش » والمرض والحرج وشبههما » وفقد الألة 
التي يتوصل بها إليه 1 والضعف عن الحركة, وخوف الزحام يوم الجمعة 
وعرفة » وضيق الوقت 6(" , وهي بأجمعها عدا الأخير تندرج فيا ذكره 
الصف » وأمّا هوفسيأتي الكلام فيه . 

كما أنه في الوسيلة(" ذكر أن شرط التيمّم فقّد الماء أوحكمه , ثم 
أدرج في الغائي اي عشر شيئًأًء والكلّ ترجع إلى ما ذكرنا 
اهنا + 

وكيف كان, ف ( .الأول ) من الأسباب التي ذكرها المصتف : 


. 158-١795 منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١ ص‎ )١1( 
. 7١-55 (؟) الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص‎ 


مغ جواهر الكلام (ج ") 





أين هذه الضربة؟ فقال : يضرب عنقه , أو قال : تضرب رقبته»١"'‏ ونحوه 
خب النالك 19 إل" انيه لأ طهوو فنيها بالقدل كالمرسل المزرتون. 

وفي مرسل عبد الله بن مهران!" عن أبي عبد الله مه : «سألته عن 
رجل وقع على اخته؟ قال: يضرب ضربة بالسيف , قلت : فإنه يخلص ؟ 
قال: يحبس أبداً حتّى يموت» !ا 

وى ني سور بن السمط عن علي بن الحسين له : « 
الرجل يقع على أخته؟ قال ل 


فإن عاش خلّد فى | لحيس حا و0 


كبويد اك" 


.١١0 انظر «الكافي» قبل ثلاته 0 دح 6 0 في الهامش 56 اح لاص‎ 5١ 

) ") في المصدر: محمّد بن عبد الله بن مهران. 

)ع( الكافي: ا بذات مر جم ا لا ا 

(0) كذا في بعض نسخ الفقيه. وفي الوسائل ومتن الفقيه: عامر. 

,395 ج 7اص‎ 17157١ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الحبس بتوجّه الأحكام ح‎ )١( 
.١١6 ج 78 ص‎ ٠١ من أبواب حد الزنا ح‎ ١9 وسائل الشيعة: باب‎ 

() الكافي: الحدود / باب من زنى بذات محرم ح 4 ج لاص ,15١‏ تهذيب الأحكام: 


د الزن /القتل (من اق شغرة ١)‏ جع حمست سي بي متت وت 117 
ضربة بالسل خديق مدنا ا خرن اذاء 

وفي خبر أبِي بصير عنه مهِةٍ أيضاً: «إذا زنى الرجل بذات محرم حُدَ 
حَدّ الزانى» إلا أَنّه أعظم ذنبا»'". 

لكنّ الأخير منها منافٍ لما عرفت؛ ومن هنا جمع الشيخ بينه وبين 0 
غيره بتخيير الإمام بين الضرب بالسيف والرجمء قال: «لأنه إذا كان ٠.‏ 
ررضو الشترية للدم :وكيا يجبي على لزان المحم وو معتل 
اللشرييو افا لإناء مشي بيو ان :نضترية طبري بالنميك أى برسحنيية كار إلا 
الدكا تر تهو م هد قصوره عن معارضة غيره المعتضد بما 
سمعته من الإجماع وعيره. 

عو فى الومنافن« داه اكنز الضوضن الشويورة الاكهاء 
جالشرة الزاخيدة يظلننا أرقن ارقي روعي تيان الققل : 
كما فى صريح بعضها»!* أي المشتمل على التخليد في الحبس مع 
فرض عدم إتيانها عليه . 

قلت : قد يقال: -مع أنّه كما اعترف به شيء لم يذكره أحد ممّن 
تقدّم أو تأخَّرء بل عباراتهم طافحة بذكر القتل الحاصل بضرب السيف 
دج حد الزنا ح هج 58 ص .1١١5‏ 
(١)انظر‏ «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح .1١‏ و«الوسائل»: ح 1 ص .١١0‏ 
(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١ق‏ و«الوسائل»: ح مص .١١0١‏ 


(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ذيل ح ١/اج ٠١‏ ص 55. 
(:) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 4/0. 


1 ت تسيا أي | 15د مجم ) 
وغيره وبالضربة الواحدة وغيرها. بل قد سمعت معاقد اللإاجماعات 
فاقتلوه»”". وقد سمعت ما في مرسل جميل الذي رواه في الفقيه أن 
المنساق من قوله ليد فى خبر جميل السابق «يضرب عنقه» : القتل , بل 
علّه المراد أيضاً من الضربة في الحسن الأُوّل ولو بقرينة ما تعرفه من 
النصّ والفتوى على القتل في الزنا بغير ذات المحرم مع الإكراه وإن ورد 
قن يحض الضوظنها الضرية أرضا بالسف فلس حيتكل الما لاع بيه 
فيما سمعت من التخليد في السجن مع فرض الخلاص . ولا ريب في 
تضرو ورم عق ها وظلة هاعر فق فق وجوه هو شاد الفعة إلى ال 

إلها الكل فى الحاو يخس الى من :ذاك المشرميه كام الزويضة 
وبنتهاء وفي كشف اللثام : «لمّا كان التهجّم على الدماء مشكلاً. قصر 
الحكو على داك معو نميا لها اوناع الاما مدا ميد 
امرأة الأب, وفاقا للمحقّق وبني إدريس وزهرة وحمزة بناءً على 
أنها المتبادر إلى الفهم ولا نصٌ ولا إجماع على غيرهاء وفي 
المبسوط والخلاف والجامع : إلحاق الرضاع بالنسب دون السبب إلا 
اراة الأب»7”", 


)١(‏ مسلد أحمد: ج ١‏ ص 70١‏ ستن ابن ماجة: ح 7014 ج 7 ص 4867 المصئّف 
(لعبدالرزّاق): ح ١7417‏ ج لاص 514 سنن الترمذي: ح ١477‏ ج 4 ص 17,. سنن 
الدارقطني: ح ١47‏ ج اص 171 المستدرك (للحاكم): ج 4 ص 501. سنن البيهقي: ج / 
ص غ375 و777, 

(؟) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 4576. 


الونا /الققل (من وى عرس ممم همهم حيسيبه 486 


وفي الرياض: «وأمًا غيرهنٌ من المحارم بالمصاهرة كبنت الزوجة 
وأمّها ٠‏ فكغيرهنّ من الأجانب على ما يظهر من الفتاوى, والنصوص 
خالية من تخصيص النسبي, بل الحكم فيها معلّق على ذات محرم 
طلقا لكر ويد كدر ها طم و الع ينها قاض عن القبيكة 
والصحيح منها رواية واحدة لا يجسر بمثلها على التهجّم على النفوس 
المحترمة, سيّما مع عدم الصراحة في الدلالة لو لم نقل بكونها ضعيفة 
بناءً على عدم انصراف ذات محرم بحكم التبادر إلى السببيّات. بل 
المتبادر منها النسبيئّات خاصة» . 

«ومن هنا يظهر ضعف إلحاق المحرم للرضاع بالنسبي مع عدم 
ظهور قائل به عدا الشيخ في المبسوط والخلاف وابن عمّ الماتن» . 

«وهما شادّان؛ ولذا لم يمل إلى مختارهما أحد من المتأخّرين عدا 
شيخنا في الروضة _مع ظنّه عدم القائل به فقد جعله وجهاً, قال : 
مأخذه إلحاقه به فى كثير من الأحكام للخبر؛ وذلك لأنّ غاية المأخذ 
-على تقدير تسليمه -إفادته مظنّة ضعيفة لا يجسر بها على التهجّم على 
ما عرفته»7". 

قلت : لا فرق على الظاهر بين الدم وغيره بعد فرض حصول الظْنْ 
الاجتهادي الذي يجب العمل به سواء كان ضعيفاً أو قويّاً. وسواء كان 
ناشكا من حير واد أو معد ف 


)01 رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 1١6‏ ص ##/اغ _ 8/ا2. 


ب يي و أن لكلا ل 041 


نسرواقف يقال المساف من :ذات المحرم ««التسيمى :نزان قال فى 
الصحاح'" وغيره': يقال : هو ذو محرم منها إذا لم يحلٌ له تكاحها» 
لكنْ مراده من حيث النسب لا مطلق حرمة النكاح . 
واشتمال الاية'" على الحرمة بالسبب والنسب لا ظهور فيه في 
تحّق صدق «ذات المحرم» حقيقةٌ على السبيئة فضلاً عن الرضاعية 
1 التي نصّ على تحريمها في الكتاب“ أيضاً. والإطلاق في بعض 
اللجاء لبعض القرائن ع من الحقيقة ومن الانسياق. وحينئد 
فلتو السيكة ولأ ار هراعنة نو هده اللحية. 
وأمّا ما دل على أنّ «الرضاع لحمة كلحمة النسب» ونحوه ممّا 
يقتضي ثبوت حكم النسب له إلا ما خرج, فيضعّفه عدم عمل معظم 
الاصحاب به فى اكثر المقامات كالمواريث والولايات وغيرها ممّا يفهم 
فارادة خصرص لكام فى فرق وم ف العق لد لل جات 
وما تسمعه في زوجة الأب من النصٌّ'" وفتوى المشهورء لا يقتضي 
ثبوت الحكم فى غيرها من المصاهرة . 


)١(‏ الصحاح: ج ه ص ١1897‏ (حرم). 

(1) كالنهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 705 (حرم). ومختار الصحاح: ص 78-117 (حرم). 

(7)ضورة التسناع: الاية: 2177 

(1)الحصيد رن السابق: 

(0) المهزّب البارع: ج ا ص 577؟. جامع المقاصد: ج ١١‏ ص 19؟, مسالك الأفهام: ج ٠‏ 
ص 594 تفسير الصافي: ج ١‏ ص 150. 

)يات فىاضن 1417215177 


حَدَ الونا١‏ 7 القتل:(1ا الدمن :ممسلمة ).سبح يي حي ع ب ا ع بن 1 


نعم , قد يقال : باختصاص ذلك بالنسب الشرعىء أمّا المحرم من 
الزنا فلا يثبت له فيها الحد المزبور للأصل وغيره» ولم يحضرني الان 
نصّ لأصحابنا فيه , والله العالم . 

«و» منه أيضاً «الذمّي إذا زنى بمسلمة» مطاوعة أو مكرهة سوا 
كان بشرائط الذمّة أو لا فإنٌ حدّه القتل بلا خلاف أجده'", بل الإجماع 
بقسميه عليه'"" بل المحكي منهما مستفيض ء مضافاً إلى مونّق حنان بن 
سدير عن الصادق ليه : «انه سئل عن يهودى فجر بمسلمة؟ فقال : 
يقعل»7". 

بل الظاهر عدم سقوط ذلك عكة لو اسلو يح الشتعل» وفياقا 
للمحكي عن المقنعة'» والنهاية' والسرائر" والتحرير”", بل في 
الرياض : عر اد ا اد 


.51١ ص‎ ١4 كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )١( 

(1) ينظر الانتصار: مسألة ١٠9٠‏ ص 057. وغنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص .45١‏ 
ومفا تيح الشرائع: مفتاح 0ج ١‏ ص 72١‏ وكشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) 
ج ١٠ص‏ 8758. 

(5) الكافي: الحدود / باب ما يجب على أهل الذمّة ح * ج /,ا ص 558, تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١74‏ ج ٠١‏ ص 588 وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب حد 
الزنا ح ١‏ ج 58 ص .١5١‏ 

(]) المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 7//. 

(0) النهاية: الحدود / أقسام الزناة ج ا ص 587. 

(1) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج ؟ ص 177. 

(0) تحرير الأحكام: الحدود / حد الزئا (في الحد) ج ه ص .5١7‏ 

(8) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 496 (نفى الخلاف إلا من بعض 
متأخّري الطائفة). 


م تنخ علو أشن الكلام اخ 517) 
الأصل . 
وإطلاق الموثق السابق . 
وخبر جعفر: «أنّه قدّم إلى المتوكّل نصراني فجر بمسلمة, فأراد أن 
يقيم عليه الحد فاسلم . فقال يحيى بن اكثم : قد هدم إيمانه شركه 
1 وفعلهء وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدودء وقال بعضهم : يفعل به كذأ 
وكذاء فأمر المتوكل أن يكتب إلى أبي الحسن النالث 30 وسؤاله عمن 
ذلك, فلمًا قدم الكتاب كتب عد : يضرب حتى يموت؟» . 
«فأنكر يحيى بن أكثم وأنكر فقهاء الإسلام ذلك, وقالوا: يا أمير 
الموامتيونء انسالم عو هذ نذا ند نقوىء له ينظق ون كدا نودو لم امف يه ساق 
كنب إلده إن ققهاء المسلمين ند ألكروانعةا م وقالواءالم توق يعي 
ولم ينطق به كتاب ء فبيّن لنا لم أوجبت عليه الضرب حنّى يموت؟» . 
«فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم (فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمنًا بالله 
وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 
سنّة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون)"" قال : فأمر به 
المتوكل فضرب حبتّى مات)!". 
بل عن المفيد أنّه «إن كان أسلم فيما بينه وبين الله (عرّ وجل) 


)١(‏ سورة غافر: الاية 84 و680. 

(؟) الكافي: الحدود / باب ما يجب على أهل الذمّة ح ؟ ج /اص 558. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١780‏ ج ٠١‏ ص 58: وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب حد 
الزنا ح ” ج ١8‏ ص .١8١‏ 


غداالزنا 7 القثل (زنا الذمقن تسلمة) عل 1 آآ| تآ 181 


فسيعوّضه الله على قتله بأكثر ممّا ناله من الألم به ويدخل الجنّة, 
وإن كان إِنّما أراد دفع الحدّ عنه بإظهار خلاف ما يبطن به من الكفر 
العذاب عنه»!". 
قلت : قد يقال: إن ظاهر الخبر المزبور عدم سقوط القتل عنه 
بالإسلام عند إرادة إقامة الحدٌ عليه كما هو مقتضى الاستدلال بالاية 
الكريمة, بل لعلّه ظاهر في خصوص إرادة التخلص, وإطلاق المولّق 
السابق ظاهر أو منزّل على غير الفرض '". 
ما إذا لم يكن كذلك؛ ان ااه بعد أن كان منعتتها عبن ذلك 
على وجدٍ يظهر كونه حقيقة, فقد يقال بسقوط الحدّ عنه كما احتمله 
فى كشف اللثاه”" دن" «الاإسلام يجبّ ما قبله»* والاحتياط فى 
الدماء» وق كقين اللقاء زرو حيشل يستقط: عنه اللحذ راسنا :وله يستقل 
إلى الجلد؛ للأصل»©. 
)١(‏ المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص *7//. 
(؟) من قوله: «وإطلاق المونّق» إلى هنا كان الأولى تأخيره إلى بعد قوله: «والاحتياط في 
الدماء» في الفقرة اللاحقة كما يظهر بالتأمّل. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 437. 
(4) مسند أحمد: ج 4 ص 1994. سئن البيهقي: ج 9 ص .١7١7‏ مجمع الزوائد: ج 4 ص ,50١‏ 
كنز العمّال: ح ١147‏ و591؟ سج ١‏ ص 77 و70 الجامع الصغير: ح 7074 ج ١‏ ص 171. 
السيرة الحلبيّة: ج ١‏ ص 198, السيرة النبويّة (لابن هشام): ج ' ص 927" الطبقات الكبرى 


(لابن سعد): ج ص .,١0‏ 
(0) الهامش قبل السابق. 


د ا ا ا | ل الكلام (ج "؛) 


لكن فى الرياض : «هو ضعيف فى الغاية؛ لكونه اجتهاداً فى مقابلة 
الرواية المعتبرة بفتوى هؤلاء الجماعة الموَيّدة باستصحاب الحالة 


1 السابقة . وأضعف منه قوله فيما بعد : (وحينئذٍ يسقط عنه الحدٌّ...) إلى 
جاع 


آخره؛ لفحوى ما دل على عدم سقوط الحدّ مطلقاً عن المسلم بتوبته إذا 


بع علس السةوروغاية الأملةه ان يكون تويت ا 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا من الخبر المزبور 
الفتمهوونيق العاقةارو الحاكة ييل لاسامل لقو لفت زو مقت منهو بن 
إلى آخره؛ ضرورة أنه المتّجه مع فرض سقوط الحدّ عنه للأصل وغيره, 
والقياس على التوبة ليس من مذهبنا مع ظهور الفرق بينهماء على أَنَّه 
لا يقتضي ثبوت الجلد كما هو واضح . 

وعلى كل حال دكت تن اخصاض الخ بن بِالذ مي -كبعض 
الفتاوى ‏ قصر الحكم عليه دون غيره من أقسام الكقارء إلا أنّ ظاهر 
الرياض المفروغيّة من المساواة, بل جعله معقد ما حكاه من الإجماع 
وغيره”"؛ ولعلّه لكون الكفر ملّة واحدة, وأولويّة غير الذمّي منه بالحكم 
المزبورء وله العالم . 

«وكذا» يقتل إمن زنى بامرأة مكرهاً لها» بلاخلاف أجده 
فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه!». بل المحكي منهما مستفيض 


)١(‏ رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص /ال!]. 

(1) المصدر السابق: ص لاغ 4!771. 

.575٠١ ص‎ ١4 ؟) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ ١ 

(8) نظن الأعهضا رعسالة ١‏ ص 0737. وغنية النزوع: الحدود / الفصل الأرّل > 


حد الزنا / القتل (من زنى بامرأة مكرهاً لها ست 889 


كالنصوص المعتبرة؛ ف: 

في صحيح العجلي : «سئل أبو جعفر نك : عن رجل اغتصب امرأة 
فرجها! كانه شان حصن كان اغب مضو ” 

وف صحيج زرارة عن أحدهما ها : «في رعدل حصب امر: 
نفسها؟ قال : يقتل»7" 

وفي خبره الآخر : «قلت لأبي جعفر هذ : الرجل يغصب المرأة 
نفسها؟ قال : يقتل»7". 

لكن في خبره الثالث عن أبي جعفر لي أيضاً: «في رجل غصب 
امرأة نفسها! قال: يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت»”'. وفي 


خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ليِةِ : «إذا كابر الرجل المرأة على 
لامها قير ماقيو الست نات متها ا عا 1 


5 جاع 


وظاهرهما كون الحدّ الضربة المزبورة لا القتلء إلا أنى لم أجد 6 


د ص .41١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 07١‏ ج ؟ ص ./١‏ ورياض المسائل: الحدود / حد الزنا 
(في الحد) ج ١١‏ ص 420. 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب الرجل يغتصب المرأة ح ١‏ ج لاص 185. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ا اج ٠‏ ص .١78‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب حد 
الزنا ح ١‏ ج 58 ص .٠١8‏ 

)1( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح و«التهذيب»: ح 2 و«الوسائل»: ح )ص .٠١94‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0. و«الوسائل»: ح ” 

(]) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش:أح ". و«التهذيب»: ح 05٠‏ ص 18. و«الوسائل»: ح ” 
ص .٠١9‏ 

(0) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح 4. و«التهذيب»: ح 43. و«الوسائل»: حم 1 ص .٠١5‏ 


ال لبهببم لب جواهرالكلام (ج0) 
عدم الماء* كتاباً7" وستة('" وإججاعاً محضلاً(" ومنقولاً9؟) » من غير 
فرق فيه عندنا بين السفر والحضرء بل في الخلاف”* والمنتهى 27 الإجماع 
عليه بالخصوص , كما أنه في الأخير الإجماع أيضاً على عدم الفرق بين السفر 
الطويل والقصير. 

لكن في بعض نسخ المدارك أنه « أجمع علماؤنا كافة إلا من شد على 
وجوب التيمّم للصلاة مع ففّد الماء سواء في ذلك الحاضر والمسافر» 0) 

ول أعثرعلى الشاذ الذي استثناه إلا ما أرسله بعضهم7” هنا عن علم 
المدى في شرح الرسالة أنه أوجب الإعادة على الحاضرء وهو_مع أنه لم 
يعرف هذا النقل عنه هنا ليس خلافاً فها نحن فيه ؛ إذ لا ينكر وجوب 
لحم والصلاة عليه وإن أوحب الإعادة بعد ذلك . 

فلعلّ الصواب ما في أكث الع : 3 العلماء إلا من شد » » ويراد 
بالشاذ حينئذٍ ما عن بعض العامة(" حيث أنكر وجوب التيمّم والصلاة 
2 (1) سيأتي التعرض لا في خلال البحث . 
() ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص »”١‏ وابن ادريس في 

السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ه1١‏ , وابن سعيد في الجامع للشرائع : 

الطهارة / باب التيمم ص ه: » والعلامة في القواعد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١7‏ . 
(؛) نقل الاجماع بي : كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص47 ١‏ » ورياض المسائل : 

الطهارة / شرط التيمم ج١‏ ص74 . 
() الخلاف : الطهارة / مسألة /1ى ج١‏ ص58 1١45-١‏ . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص17 . 
(0) الموجود في المطبوع : « اججمع العلماء كاقة إلا من شد ... » مدارك الاحكام : الطهارة / ما 


(8) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص 50" . 
(5) تفسير القرطي : ذيل اية “4 من سورة النساء جه ص8١؟‏ , بداية امجتهد : ج١1‏ ص/57 . 


195 ببسل سسسب سس جواهر الكلام (ج ؟17) 


عاملاً بهماء فوجب طرحهما في مقابل ما عرفت, أو حملهما على 
ما لا ينافي ذلك . 

«و» على كل حال» ف 9لا يعتبر فى هذه المواضع الإحصان, 
بل يقتل على كلّ حال شيخ كان أو شاب ويتساوى فيه الحرٌ 
والعبد. والمسلم والكافر» بلا خلاف أجده في شيء من ذلك 
كما اعترف به بعض الأجلّة'", بل قد سمعت التصريح بالأوّل في 
نصوص المكرهة ولا قائل بالفرق . على أَنّه لو سلّم التعارض بين إطلاق 
الأدلّة هنا وبين غيرها من وجه, فلا ريب في أن الترجيح لما هنا 
ولو لفتوى الأصحاب . 

«وكذا قيل في الزنا'' بامرأة أبيه'”"4 والقائل الشيخ'» والحلبي6 
وبنو زهرة'١'‏ وإدريس”" وحمزة'" والبرّاج!'' وسعيد!:" على ما حكي 


)١(‏ كالطباطبائي في الرياض: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص /الاغ. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الزاني. 

(5) فى نسخة الشرائع بعدها إضافة «أو ابنه» مجعوالة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؛) النهاية: الحدود / أقسام الزناة ج ا ص 587. 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص .45١‏ 

() السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج 7ص 178. 

(8) الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص .4٠١‏ 

(9) المهدّب: الحدود / باب الزنا بج ١‏ ص 019. 

.00١0 الجامع للشرائع: الحدود / حد الزنا ص‎ )٠١( 


كد الونا 7 القثل (فن زات باهرأة ابي لسعم هه ست سحب 136 
عنهو وبل نسبة يفطن إلى كثير "وو اخر إلى الشهرة١"‏ يبل عن النشة:: 
الإجماع عليه”". 

وهو الحجّة بعد خبر السكوني _المنجبر بما عرفت عن الباقر عي : 
«إنّه رفع إلى أمير المؤمنين هد رجل وقع على امرأة أبيه . فرجمه وكان 
غير محصن»!'. 

اي 
اللثام : «يمكن شمول (امرأته) لها»". و| ن كان هو كما ترى . 

بل عن ابن إدريس : زيادة را 5 0 ولعلة للإدراجه إِيّاها فى 
المحارم كما سفعفه سابقا ,كن قعرفكما فيهه واعله لذ ننه فى 
الرياض وما سمعته من ابن حهمزة إلى الشذوذ وعدم وصوح 
المنعن “بوه فى معلد و هذا 

وقد صرّح غير واحد هنا أيضا: بعدم الفرق بين المحصن و 





.07 ص‎ ١١ مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج‎ )١( 

(؟) غاية المرام: الحدود / حد الزنا ج 4 ص .5١0‏ 

(؟) تقدّم المصدر انفا. 

(4) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١18٠‏ ج ٠١‏ ص 48. وسائل الشيعة: 
باب ١4‏ من أبواب حد الزنا ح 9 ج ١8‏ ص .١١2١‏ 

(0) الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص 8٠١‏ 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 478. 

(0) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج اص 478. 

(8) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١6‏ ص 470. 


511 


ا رج ا لو أل الا ا 11 


والعبد والحرّ والكافر والمسلم'" نحو ما سمعته في المواضع الثلاثة, 
والأوّل موجود في النصٌّ المزبورء وأمّا غيره فإن تم إجماع عليه فذاك , 
وإلا فلا يخلو من إشكال؛ إذ لم نظفر فيه هنا بنصٌ مطلق بالخصوص . 

«(و» كيف كان, ف «هل يقتصر على قتله بالسيف» في 
المواضع المزبورة؟ 

لإقيل» والقائل المشهور'": إنعم» . 

«وقيل» والقائل ابن إدريس : «بل يجلد ثمّ يقتل إن لم يكن 
محصنا.:ويداك 2 وري | ذ كان متعصا دعملا تتفي الدادلين 4 
قال: «فيحصل الامتثال في الحدّين مع عار لك سر اده مسو 
ويحصل المعنى الذي هو القتل لأجل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم 


إِنّ الرجم يأتي على القتل ويحصل الأمر بالرجم وإن كان غير محصن , 


فيجب عليه الحدّ أنه زانٍ ثمّ القتل بغير الرجم -قال: ‏ وليس في 


إطلاق أصحابنا (يجب عليه القتل على كلّ حال) دليل على رفع حد 


الزنا عنه ...06" إلى آخره. 
(و* راض ان «الاوّل اظهر» من النصوص التي سمعتها . بل 
الثاني منهما كالاجتهاد في مقابلة النص , وإن قال فى كشف اللثام : 


.057 قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7 ص‎ )١( 
.4735 ص‎ ١١ الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ 
(؟) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج ص 277 و58 (بتقديم وتأخير).‎ 


حد الزنا / القتل (هل يثبت الجلد مع القتل؟) ب 848 


«يؤيّده قول الصادق عي فيما مرّ من خبر أبي بصير : (إذا زنى الرجل 
بذات محرم حد حَد الزانى إلا ا أعظم )10 , 

ولعلة :ل" ديتنا وأء 5 الزاني كل 3 أده فظنا : ومعلوم أن الرجم 
لا يجب على كل زان » فلو رجمناه خاصّة _كما مرّ عن الشيخ -لم يكن 
قد سوّيناه ببعض الزناة. بخلاف ما إذا جلدناه أَوّلاً إذا لم يكن 

أ ثم قتلناه بالسيف , فإنّ الجلد وجب عليه بقوله 2 : (حُدَ حَدَ 
الزاني) والقتل بقوله اذ : (أعظم ذنباً), وأيضاً فإنّه قد يكون محصناً 
وهو شيخ , وأعظم ما يتوجّه إليه على قول الشيخ الرجم ‏ فيكون أحسن 
حالاً منه إذا زنى بالأجنبيّة المطاوعة؛ لأنّه يجمع عليه بينهما إجماعا, 
فلا تتحقّق الأعظميّة»!". 1 

إلا أنّ ذلك كلّه كما ترى» بل لا يخفى عليك ما فى دعوى عدم 707 
اناق نبي ذا : يدها سيك بن انيما لها على شيل والضرنب 
الو عر نا افيف الب ال اط ل ا 
وإلا لزم تأخير البيان عنهاء وهو غير جائز قطعاً. ومن هنا كان خيرة 
المشهور القتل : بل صرح بعضهم بشذوذ قول الحلّي!» مشعراً بدعوى 
الإجماع على خلافه . وهو في محله . 


.1/7 تقدّم فى ص‎ )١( 
.415 ص‎ ١6 رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )( 


ع قد هفك يناف يكير حندر لاف اللضراتى الى استلم انه 
فينبغى الاقتصار عليهما فيهما ء والله العالم . 


«وآمًا الرجم»: 

إفيجب على المحصن؟ والمحصنة «إذا زنى4 أو زنت «ببالغة 
عاقلة» أو بالغ عاقل, بلا خلاف أجده فيه, بل الإجماع بقسميه 
وراد البق داعم نس سرت كرسي 5 
«إنف4 الحكم حينئذ ل منه . 

نعم إن كاه شيف اوتنميقة عاد ثم رجم» بلا خلاف محقق 
عدر يد ا حله ننه ايا بل الإجماع بقسميه عليه!“ أيضاً . 

وإطلاق العماني الرجم على المحصن من دون ذكر للجلد'" 
-كجملة من النصوص - غير معلوم الخلاف, وإل كان محجوجاً 
باسحو يان ارون ال اران ا سادق اسه 


)١(‏ تقدّم فى ص 8/8غ1. 

(1) تقدّم في ص 4917. 

(5) ينظر الخلاف: الحدود / مسألة ١‏ ج ه ص 515 وكشف الرموز: الحدود / حد الزنا ج ١‏ 
ص 017. وإيضاح الفوائد: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 4 ص 4/8. ومسالك الأفهام: 
الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 577. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب حد الزئا ج 8؟ ص .1١‏ 

(0) ينظر غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 55؛. والمختصر النافع: الحدود / حد الزنا 
ص .,5١0‏ وتحرير الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ه ص 5١8-7١17‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الزنا ج 9 ص .١17١‏ 


حد الزنا / الرجم (ثبوته على المحصن لو زنى ببالغة عاقلة) سس ست لاع 


الموافق للمحكي عن جميع العامّة'"؛ ضرورة اقتضاء الأمر بهما العمل 
بهما معاء كما اشار إليه امير المؤمنين َيه فيما تسمعه من الخبر'" 
إن شاء الله . 

«وإن كان» أو كانت «شابًاً» أو شَابّدَ إففيه روايتان»: 

«إحداهما: يرجم لا غير» وهىي رواية عبدالله بن طلحة: * 


ج ١غ‏ 


إذا زنى الشيخ والعجوز جادا ثمّ رجما عقوبةً لهماء وإذا زنى 56 
النْصّف"'" من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد احصن. وإذا زنى 
الشابّ الحدث السنّ جلد ونفي سنةً من مصره»!». ونحوها رواية 
عبن اللهوة نا :اا 1 

مضافاً إلى إطلاق خبر أبي بصير المنرّل على ذلك : «الرجم حد الله 
الأكبرء والجلد حدّ الله الأصغرء فإذا زنى الرجل المحصن رجم 
ولم يجلد»0". 


)01( بدائع الصنائع: ج لاحن 9 المغنى (لابن قدامة): ج ٠‏ ص لق الشرح الكبير: 
جح ٠‏ ص 6 .١‏ 

)1( ياتى في ص 111. 

(5) النّصّف: الرجل بين الحدث والمسنّ. الصحاح: ج ؛ ص ١1775‏ (نصف). 

(؛) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص ؛. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب حد الزنا ح ١١‏ ج ١18‏ ص 15. 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح /اا ص 6. و«الوسائل»: ذيل ح ١١‏ 

(1) الكافي: الحدود / باب الرجم والجند ح ١‏ ج لاص ,.١176‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 


باب ١‏ حدود الزنا ح 1ج ٠‏ ص 0 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب حد الزناح ١‏ 





رسول اله ل ول بجلد, وذكروا أن علي 8 رج ل 
حدين : رجم وضرب فى ذنب واحد»'!". 

و4 الرواية «الااخرى: بجمع له بين الحدين» وهى صحيحة 
محمّد بن مسلم : «فى المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم»"'" 
ونحوه فى صحيح زرارة"" 

وفى كين أخرله أيضا :«المحضن يجلد سائة وبرجمه و 
لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ...»ذا 

وفى آخر له أيضاً: «قضى ليا فى امرأة زنت فحملت فقتلت ولدها 
سرّاء فأمر بها فجلدها مائة جلدة ثمٌ رجمت ء وكان أَوّل من رجمها»!" 

وصحيح الفضيل عن الصادق لي : «من أقدّ على نفسه عند الإمام 
كذ عد مدن دوه الوا دده به كان وكيد ا 
كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحدّ على الذي أقدّ به على نفسه 
كائناً من كان, إلا الزاني , المحصن فإنه لا يرجمه حتّى يشهد عليه 


.1 ص‎ ١9 و«التهذيب»: ح‎ ١77 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح هد ص‎ )١( 
.١١ و«الوسائل»: ح هة ص‎ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١7‏ ص ؛4. و«الوسائل»: ح 4 ص 17. 

(؟) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح .١١‏ و«الوسائل»: ح ١4‏ ص 10. 

(؟) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: ح ١١‏ ص 4. 008+ /(مع ذيله) ص 17. 

(0) انظر «التهذيب» قبل خمسة هوامش: ح .١٠0‏ و«الوسائل»: ح 5 ص 16. 


حد الزنا / الرجم (تبوته على المحصن لو زنى ببالغة عاقلة) لت تت - 6844 
أربعة شهداء , فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثم يرجمه ...00" , 

وفي المرسل عن على يه : «أنه جلد شراحة الهمدانيّة يوم 
الخميس ورجمها يوم الجمعة. وقال: حددتها بكتاب الله ورجمتها 
بسنّة رسول الله يََيهُ!". وتعليله عاءٌ إن لم تكن شراحة شاية, وإلا 
كا نا . 

0 
المسالك : «له مقاط سكن العانت! اذا كان عد 1 5-0 
فإنّه لم يحك إل عن الشيخ في كتابي الحديث”/ وبني زهرة!*) وحمزة”" 
وسعيذا"ك على أن الأول متهم دمع كون ذلك منه :فى كهانى الأخيار 
اللذين لم يعدا للفتوى _قد رجع عنه فى المحكى عن تبيانه0" . 


.877 تقدّم في ص‎ )١( 


(1) مسند أحمد: ج ١‏ ص ,١5١‏ ستن الدارقطني: ح 171 فما بعده ج * ص ١57‏ فما بعدها. 
المستدرك 0 ج غ ص 510, ستن البيهقي: ج / ص ,"2١‏ كنز العمّال: ح ١714/85‏ 


(؟) مسالك 5 الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 514. 

(؛) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ذيل ح ١8‏ ج ٠١‏ ص 3-0 الاستبصار: 
الحدود / باب ١١7‏ من يجب عليه الحد ذيل ح ١‏ ج 4 ص ”5 .5١‏ 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 5١‏ -577. 

(1) الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ض ١١غ.‏ 


م٠.‎ 





جواهر الكلام (ج "8) 


ومن هنا قال المصنّف : «وهو» أي الثاني «أشبه» بأصول 
المذهب وقواعده, وفاقاً للمحكي عن الشيخين'" والمرتضى”" وابن 
إدريس'' وعامّة المتأخّرين!*. بل ادّعى عليه الشهرة غير واحد!“. بل 
عن الانتصار : أنه من منفردات الاماميّة"", ويقرب منه ما عن الخلاف 
أيضاً؟", والله العالم . 

ولو زنى البالغ» العاقل «المحصن بغير البالغة4 تسع سنين . 
«أو بالمجنونة, فعليه الحدّ لا الرجم» عند الشيخ في المحكي من 
نهايته'" ويحيى بن سعيد في المحكي عن جامعه'", بل في الروضة : 
دعوى الشهرة على عدم الرجم في الثاني' '“وإن كتالم نتحّقها ؛ للأضل 
ونقص حرمتهما بالنسبة إلى الكاملة ولذا لا يحدٌ قاذفهما . ولنقص اللذة 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 0/ال/ا, والطوسي في التبيان: (الهامش السابق). 

(؟) الانتصار: مسألة ١484‏ ص 015. 

(؟) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج 7ص 278 - 479 و١11.‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ” ص 057, والشهيد في اللمعة: 
الحدود / الفصل الأوّل ص ١؟.‏ والمقداد في التنقيح: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ] 
ص 55 /ا7اغ. 

(5) كالعلامة في التحرير: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ه ص 5١7‏ والصيمري في غاية 
المرام: الحدود / حد الزنا ج ؛ ص .5١١1‏ 

(1) تقدّم المصدر انفا. 

(0) الخلاف: الحدود / مسألة ؟ ج ه ص 7717. 

(8) النهاية: الحدود / أقسام الزناة ج اص 589 590. 

(1) الجامع للشرائع: الحدود / حد المملوك ص ؟007. 

.٠١” الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الأوّل ج 4 ص‎ )٠١( 


حد الزنا / الرجم (ثبوته على المحصن لو زنى ببالغة عاقلة + -د- 686١‏ 


في الصغيرة . وفحوى نفى الرجم عن المحصنة إذا زنى بها صبىٌ 


إلا أنّ الجميع كما ترى؛ ضرورة صدق «زنا المحصن» بذلك ” 


2 2 3 0 
خصوصا في المجنونة . مضافا إلى إطلاق ما ورد'" من ثبوت الحد على 7٠١‏ 
البالغ منهماء والمنساق منه الحدٌّ الكامل بحسب حاله من الإحصان 
وغيره» ففي مولّق ابن بكير'" عن أبي عبد الله نىِة : «في غلام لم يبلغ 
الحلم وقع على امرأة أو فجر بامرأة, ما يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام 
دون الحدّ ويقام على المرأة الحدّ. قلت : جارية لم تبلغ وجدت مع 
رجل يفجر بها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدء ويقام على الرجل 
الحد»”" ونحوه غيره!', ونقص حرمتهما لا مدخليّة له فى صدق «زنا 
المحصن», ومنع نقص اللذة في الصغيرة ‏ كمنع الفحوى المزبورة . ومن 
هنا أوجبه الحلبي/ وابنا زهرة”" وإدريس"" فيما حكي عنهم . 
نعم , ما ذكره المصئّف بقوله : وكذا المراة لو زنى بها طفل» -أي 


.6١ ص‎ 1١4 وسائل الشيعة: انظر باب 5 من أبواب حد الزنا ج‎ )١( 

(؟) في الوسائل بعدها إضافة: عن أبي مريم. 

(5) الكافي: الحدود / باب الصبي يزني ح ؟ ج لاص .18١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
(غ) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 01ج 0 

(0) الكافى فى الفقه: الحدود / حد الزنا ص 6٠١غ.‏ 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 154. 

(0) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج "ا ص 187 - 544. 


الطهارة / في اعتبار عدم الماء في التيَّم ‏ 95 
على الحاضرء مستدلاً بظاهر تعليق الأمربالتيمم في الآية الشريفةعلى السفر. 

وفيه : -مع أن مثله يكون حجّة إن لم يخرج مخرج الغالب» وإلا فهو 
ليس بحجّة إجماعاً كما في المنتهى "١‏ , وأنه لا يجري في الحاضر ا مريض 
أيضاً مبنيّ على عدم جعل المجيء من الغائط وما بعده سبباً مستقلاً في 
التيمّم » بل هو راجع إلى ا مرضى والمسافرين بجعل « أو» معنى الواوء وأما 
بناء على التحقيق الذي قد سلف منا في الآية فهى بإطلاقها حينئظٍ لنا 
لا علينا ككثير من أخبارنا التي كادت تكون صريحة في عدم الفرق بينهها : 
والأمرسهل . 

فظهر لك من ذلك كله أنه لا فرق في مسوّغية عدم الماء للتيمّم بين 
الحاضر والمسافر ولا بين السفرالطويل والقصيرء ولابين كونه طاعة أومعصية . 

لكن إنها يكون مسوّغاً للتيمّم بعد الطلب له فلم يوجد» فتى تيمّم قبله 
مع حصول شرائط وجوبه من الرجاء وسعة الوقت وعدم النوف ونحوذلك 
لى يصح ؛ لعدم محقق عدم الوجدان بدونه » وهو شرط التيمّم » وهومراد 
المصتّف وغيره7© بقوله : 6 ويجب عنده الطلب يل ني الخلا 7" 
والغنية!(؛) والمبنتيي 7 وجامع المقاصدا' وعن اليل كرا 


. ١15؟"ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم‎ )١1( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص9"» والتحرير: الطهارة / الاسباب 
المبيحة للتيمم ج١‏ ص »"١‏ والشهيد في الدروس: الطهارة / شروط التيمم ص ؟9١.‏ 

() الخلاف : الطهارة / مسألة 16 ج١‏ ص40١‏ . 

(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص”4357 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص8"١‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 419 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١5‏ . 


6. 





جواهر الكلام (ج 47) 
لا رجم عليها وإن كانت محصنة لا يخلو من قوّة وفاقاً لجماعة!"؛ 
لصحيح أبي بصير عن الصادق نيْةِ : «في غلام صغير لم يدرك ابن عشر 
سئين زنى بامرأة؟ قال : يجلد الغلام دون الحدّ وتجلد المرأة الحدّ 
كاملاً. قيل له : فإن كانت محصنة؟ قال : لا ترجم؛ لأنّ الذي نكحها ليس 
مرك فلو كان سدركا رعمك 1" مؤئدا #قضى اللكذه فيدوطتعك 
انهتاك الحرمة عنده لصغره, ولا ينافيه إطلاق الحدّ في الموثق السابق”" 
عد لسري هنا با رالفاغير ارجم هه 

وتاعوى 1 الدش 'ثبت.ذلك فيها تفن الرجل إذالاتى بغير 
البالغة؛ لعدم القائل بالفرق بين المورد وغيره؛ إذ كل من قال بعدم الرجم 
فيها قال به أيضاً في زنا المحصن بالصغيرة والمجنونة . وكل من قال 
بتبوته عليها قال بثبوته عليه في زناه بهما . 

لا محصّل لها على وجِهِ ترجع إلى مدرك معتد به ؛ فإن بوت 
الإجماع بذلك كما ترى . 


)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: الحدود / حد المملوك ص 0015. والعلامة في الإرشاد: 
الحدود / في الزنا (الأَوّل) ج ١‏ ص ,١17١‏ والشهيد في اللمعة: الحدود / الفصل الأوّل 
ص ."37١‏ 

(1) الكافي: الحدود / باب الصبي يزني ح ١‏ ج /,اص ,18١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزنا ح اج ٠‏ ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب حد الزنا ح ١‏ 
ج 58ص .8١‏ 

() تقدّم قبل أسطر. 

(؛) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 181. 


جد الزنا /الرجم (تبؤته غلن المحصح لو زتق ببالقة عائلة): . يب حسمت ؟.ة 


واضعف من ذلك الاقادة" إل ,ماافن السراق مع انه حكن فنيها 
فى ارح هته اذى ممعترية روا اليدفوق الا فصر ادير 
اناده بو اليسكتة جا :قن اررض از لاتتية ادال بعك الدلااة 
كانت هى العم ةسمه ربيف له اله قا لد وكدله الأدوقاى ون د 
قد مانه مح السكه المستصوة وراد عن الخهرة ينا 3 كزروه سنت 
علل اعتباريّة ‏ ولو تنزّلنا عن قوّتها فلا ريب فى إيراثها الشبهة الدارئة 
العدون ثانا فو وروا 1 
إذ هو من غرائب الكلام ؛ ضرورة عدم تحقق الشهرة, وعدم كون 
لمن النجهة الداوتايعة درط قور 1ل دلةالنسيرة فى لوف 
عليه المدار ل هذ لتقريات وو» إلا فلا إشكال عنندهم ني أن 
(لو زنى بها» أي العاقلة «المجنون فعليها الحدّ تائماً*» الذي منه 
ارحمي لأطلؤق الأدلة سيل لبماك 6 اثننا يعاق هع بح بن 
سعيد : من المساواة بين الصبي والمجنون في عدم الرجم بالزنا بها". 
وهو مع شذوذه غير واضح الوجه كما اعترف به بعضهم" ', مع أَنك 


)١(‏ كما في رياض المسائل: (المصدر السابق). 

(1) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج 7 ص 1844. 

() تقدّم المصدر انفا. 

(؛) في نسخة الشرائع بدلها: كاملاً 

(0) نفى الخلاف إلا من ابن سعيد دوراب المجان الحدود / حد الزئا (في الحد) ج ١6‏ 
ص 85غ. 

(1) الجامع للشرائع: الحدود / حد المملوك ص ؟007. 

(0) كالطباطبائي في الرياض: (المصدر قبل السابق). 





غ6 جواهر الكلام (ج "8) 


فد سيف كلايع فوى ,ونا المحصين اجون : 

والقوضن 1 المتم الدلر ل لة تجو هد التقزبيات القى لا تتريمه 
إلى دليل معتبر عند الاماميّة , والله العالم . 

(و» على كلّ حال. ف ١‏ في ثبوته» أي الحدّ التامٌ وفى طرف 
المجنون تردد» وخلاف ؛ فعن الشيخين'" وجماعة!": وجوبه حتى 
اليجم إذا كان محضصنا : لخر ايازدين تعلب عن الصادق ننه :«إذا وى 
لحتو أر التضوه تعلة العد ع وق كان محصيا ريع قلقة:افما النرق 
يك المعتوو و المسرونة و المفره و التفعرعة (فقال + العراة اما كو 
والرجل يأتيء وإِنْما يأتي إذا عقل كيف توّتى اللذة, وإِنّما المرأة 
تستكره ويفعل بها وهى لا تعقل ما يفعل بها»”". 

(وا4 المشهور“ عدم الحدّ عليه حتّى الجلد؛ للأصلء بل 
«المرويّ» في طرق العامّة والخاصّة عموماً وخصوصاً «أنّه» 
لا إيثبت» الحدّ على المجنون وأنّ القلم ساقط عنه كما قدّمنا الكلام 
فيه مفصّلاً", والخبر المزبور مع ضعفه قد حمله غير واحد" على من 





)١(‏ المفيد في المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 774 والطوسي في النهاية: الحدود / أقسام 
الزناة ج :اص 1790 ,19١‏ 

/ كالصدوق في المقنع: أبواب الحدود ص 171؛. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحدود‎ )١( 
.66075 حد المملوك ص‎ 

(5) تقدّم في ص 4737. 

(؛) ليست في نسخة المسالك. 

(6 و١)‏ تقدّم نقل الأقوال والأدلة فى ص 77غ. 

0 تكدلت الينة العورزه مدا اناج 11 


حد الزنا / الجلد والجرّ والتغريب (ثبوته على الذكر غير المحصن) ال - وءهة 


يعتوره الجنون أدواراً وقد زنى حال عقله . بل قيل :إن التعليل فيه يرشد 
إلى ذلك" وحينئذٍ فالأصمٌ عدم الحدّ عليه , واللّه العالم . 


ؤوانا العلة والغريب 4 


وفيعيا ةغل الك الاغيى المحضو اركذ الم ده هاده 
حينئد لإمائة ويجز وافنة ويغردب عن مصره'" عاما مملكا! او عير 
مملك4 وفاقا لظاهر المحكى عن العمانى! واللاسكافى”" والحلبى”" 
0 المحكي عن الممسوط 67 والخلاف7) والش ا الاي بل في 
المسالك : نسبته إلى أكثر المتأخّرين7"؛ بل عن غيرها : إلى الشهرة؟", 
بل عن ظاهر السرائر وصريح الخلاف : الإجماع عليه بل قال : «روي 
عن ابن عجرا اليه يدلهُ جلد وغرّب"". وأَنّ أبا بكر جلد وغدب!4", 


)١(‏ مختلف الشيعة: (المصدر السابق). 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: الحو 

(؟) في نسخة المسالك بعدها إضافة: إلى آخر. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: كان. 

(0 و١)‏ نقله عنهما العلامة في المختلف: الحدود / حد الزنا ج 4 ص .١174‏ 

() الكافي في الفقه: الحدود / حد الزنا ص 0١غ.‏ 

(8) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 8 ص ". 

(9) الخلاف: الحدود / مسالة ' ج ه ص .51١8‏ 

.4759 السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج 1 ص‎ )٠١( 

519 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )١١( 

.غ8١ ص‎ ١6 نقل ذلك في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )١١( 

١7(‏ و8١)‏ سنن الترمذي: ح ١478‏ ج 4 ص 48 المستدرك (للحاكم): ج ؛ ص 519, سنن 
البيهقي: ج 8 ص 231", كنز العمّال: م ١7407‏ و1400١‏ ج ماص ١٠4و١١غ.‏ 


.م جواهر الكلام (ج ") 


وروي عن على مذ وعثمان أنّهما فعلا ذلك*©, ولا مخالف لهم , قال : 


2 





وما روي عن عمر أنه قال: واللّه لا غرّبت بعدها ابد وروى عن 


علي ليه أنه قال : التغريب فتنة”", فالوجه أن عمر نفي شارب خمر 
فلحق بالروم فلهذا حلف , وقول عليّ مق أراد أن نفي عمر فتنة بعد 
ال لك , 

#وقيل4 والقائل الشيخ في صريح النهاية”" وابنا زهرة""' 
وسعيد”" والكيدرى" فيما حكي علهم : وبختص التغريب بمن 
أملك ولم يدخل» بل قيل : «هو ظاهر الصدوق والمفيد وسلار 
وابن حمزة»!", وفي تحرير الفاضل : دعوى الشهرة عليه واختاره 
فيه'١''‏ وفي المختلف ''" وولده في الإ,يضام"" وأبو العبّاس في 


.١717 ص‎ ٠١ سئن البيهقي: ج8/ ص 757", الاستذكار: جلا ص01 المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 

.١1714 ص‎ ٠١ المغني (لابن قدامة): ج‎ 5١58 ج لاص‎ ١77١ المصنئف (لعبد الررّاق): ح‎ )١( 

(5) كنز العمّال: ح ١١5434٠‏ ج 0 ص .45١‏ المصتّف العبد الررّاق): ح 7717317 ج لاص 7١7‏ 
تفسير الالوسي: ج ١4‏ ص .8١‏ عمدة القاري: ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

(؛) الخلاف: الحدود / مسالة ” ج ص 57055 .57٠١‏ 

(0) النهاية: الحدود / أقسام الزناة ج 7اص 188. 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 751]. 

(0) الجامع للشرائع: الحدود / في الإحصان ص .00١‏ 

(6) إصباح الشيعة: الحدود /المقدّمة ص .0١4‏ 

(1) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 187. 

.5١8 تحرير الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ه ص‎ )٠١( 

.١70 مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج 9 ص‎ )1١( 

.475 إيضاح الفوائد: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 4؛ ص‎ )١١( 


خن لز )"7 العله و الخو و تنوه زنير تذفن الذكر غير المفي مس سكس اه 


المقتصر”", بل عن ظاهر الغنية : الإجماع عليه!". 

(وهو مبنيٌ على أنّ البكر» الذي هو عنوان هذا الحكم في معقد 
إجماع المسالك وفي غيره كما ستسمع ما هو؟». 

«والأشبه» الأشهر بل المشهور بل سمعت الإجماع على 
ناعضي واندعيا رتاعن غير المحضن وان لم يكن مملكا) . 

للعرف . 

ولتئنية القسمة في النبوي : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام, 
والنيّب بالئيّب جلد مائة ثم الرجم»!". 

ولإطلاق قول الصادق نيد في خبر عبد الله بن طلحة : «...إذا زنى 
الشابٌ الحدث السنّ جلد ونفي سنةً من مصره»!“؛ فإنّه عام. خرج 
المحصن منه بالنصٌّ والإجماع , فيبقى غيره . 

ولما في خبر السكوني من «إنّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى 
أمير المومنين كةٍ يسأله : عن الرجل يزني بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة؟ 
فكتب إليه : إن كان محصناً فارجمه , وإن كان بكرا فاجلده مائة ثمّ انفه , 


.غ0١-‎ 1٠٠١ المقتصر: الحدود /المقدمة ص‎ )١( 

(1) تقدّم المصدر آنفاً. 

(؟) صحيح مسلم: ح ١150‏ ج "ا ص ,.١153١1‏ سنن الدارمي: ج ١‏ ص 8١‏ 1. مسند احمد: 
ج وص 777, سنن أبي دأود: ح 1810 و1١44‏ ج 4 ص 155. سنن أبن ماجة: ح 500٠١‏ 
ج "اص 8085,. تلخيص الحبير: ح ١7414‏ ج 4 ص .0١‏ 

(؟) تقدّم في ص 897. 


بم+6 جواهر الكلام (ج ") 


وأمّا البهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فيقضوا ما أحبّوا»'", ولم يذكر 
لهما ثالثاً. 

وخبر سماعة : «قال أبو عبد الله هه : إذا زنى الرجل فجلد ينبغي 
للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ء وإِنْما على الإمام 
أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه»؟". 

ولكن رواه في الفقيه : «ليس ينبغي»!". بل قيل : «هو الأظهر»!. 
إلا أن الانصاف عدم خلوّه من الإبهام والإجمال على التقديرين . 

نعم , في خبر أبِي بصير : «سألت أبا عبد الله نهذ : عن الزاني إذا 
زنى » ينفى؟ قال : نعم من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها»!". 

وخبر مثنّى الحنّاط عن أبي عبد الله ميّةٍ : «سألته عن الزاني إذا جلد 
الحدّ؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة»50. 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 371 ج ٠١‏ ص ,١10©‏ وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب حد الزنا ح 0 ج ١8‏ ص .6١‏ 

(1) الكافي: الحدود / باب نفي الزاني ح ١‏ ج /7اص 157, تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: 
ح 9١١ص‏ 10). وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب حد الزنا ح 7 ج ١8‏ ص .١7١7‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 7997 ج 4 ص 50. 

(؟) الوافي: الحدود / باب ٠١‏ ذيل ح ١ج ١١6‏ ص 587. 

(0) الكافي: الحدود / باب نفي الزاني ح ” ج /اص 197., تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزنا ح ١1١‏ ج ٠١‏ ص 230 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ 
اج 100ص 13732. 

.١717 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؛. و«التهذيب»: ح؟5١, و«الوسائل»: مغ ص‎ )١( 


حد الزنا / الجلد والجرّ والتغريب (ثبوته على الذكر غير المحصن) 5ل بل -ه 6.8 
ولكن قد يعارض ذلك ب: 
... قضى فى البكر والبكرة إذا زنيا: جلد مائة ونفى سنة فى غير 
مصرهماء وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهما2"0'" بناءً على ما هو 
الظاهر من كون التفسير من الإمام مراد”"به أَنّ ذلك حكمهما خاصّة . 
وقول الباقر مقةٍ في المرسل عن زرارة على ما عن الكافي'“ 
وخبره على ما عن التهذيب': «المحصن يرجم.ء والذي أملك 
ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة»0". 
وفى خبره الآخر على ما فى الكافى": «الذي لم يحصن يجلد مائة 
ولا ينفى ‏ والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى سنة1)40©. 
لكن في الوافي : «وفي التهذيب رواية (وينفى) في الموضعين بدون 
)١(‏ في المصدر بدلها: بها. 
(؟) الكافي: الحدود / باب الرجم والجلد ح /اج /7اص ١17‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 


باب ١‏ حدود الزنا ح 9 ج ٠١‏ ص 7, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد الزنا ح ؟ ج 58 
ص .1١‏ 

(؟) كأنّ مع نصب الكلمة تكون العبارة أسهل في تأدية المعنى. 

(؛) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح 6). 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد الزنا ح 7 ج ١8‏ ص 17. 

() الكافي: الحدود / باب الرجم والجلد ح 7 ج /اص .١77‏ 

)0 «سنة» ليست في المصدر. 

(9) وسائل الشيعة: (انظر قبل ثلاثة هوامش: ح .)١‏ 


٠١م‏ سس بس سس سسب بح جواهر الكلام (جج "؛) 
(لا) و(التي قد أملكت) على المؤنّث, وفي الاستبصار مثل ما في 
الكافى»!". 
1 بل المتجه مع فرض المكافاة ‏ للتساوي في الشهرة المحكيّة 
03 والإجماع المحكى -الجمع بالتقبيد للنصوص السابقة او التخصيص . 
نعم , قد يناقش : بعدم علم كون التفسير من الإمام ليه في الاوّل» 
واشتماله على تغريب الامرأة الذي لا يقول به الخصم . وبعدم الجابر؛ 
لعدم تحقّق الشهرة المحكيّة . خصوصا بعد رجوع الشيخ عن ذلك في 
محكيّ المبسوط'" والخلاف”", بل ادّعى في الثانى الإجماع كظاهر 
البراترالن وهو موسى عر ليا يمضانا الى ما سه سو التسنالك 
وغيرها. 
ولعلّه لذلك قال فى الرياض - بعد أن حكى عن ظاهر الفاضل 
والمقداد والصيمرى التردد قال!: «وبه تحصل الشبهة الدارئة, 
وبموجبه يتقوّى القول بذلك»22. وهو فى محله . 
نعم . ليس في النصوص السابقة «الجز» الذي صرّح به الشيخان") 


.559 ص‎ ١٠6 الوافي: الحدود / باب 0" ذيل ح 8 ج‎ )١( 

(؟1-غ) تقدمت المصادر اول الفرع. 

(0) الظاهر زيادة هذه الكلمة. 

(3) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 188. 

() المفيد في المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 7/8١‏ والطوسي في النهاية: الحدود / أقسام 
الزناة بج 7 ص 188. 


حد الزنا / الجلد والجرّ والتغريب (ثبوته على الذكر غير المحصن) ‏ لدع ب -د 0١١‏ 
وسلار”" وابنا حمزة”" وسعيد'" والفاضلان!*, بل لم يحك فيه خلاف , 
وإن حكي '" عن الصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في الخلاف 
والمبسوط وابن زهرة عدم التعردض له . 

لكن في خبر عليّ بن جعفر سأل أخاه: «عن رجل تزوّج امرأة 
وله يوخ يها تزتها عليه؟ قال بعلن الحد بويعاق رامهم وددق 


بينه وبين اهله , وينفى سنة)»'. 
وفي خبر حنان بن سدير عن الصادق نَيّةٍ : «فيمن تزوّج ففجر قبل 
ان يدخل باهله! فقال: يضرب مائة . ويجز شعره », وينفى من المصر 


00/) 


حول مويق عله ويين أله 
وما ديفن التعاو يفا عر عا الخ على دلق 


وجرٌّ الشعر في الثاني محمول على ما في الأوّل من حلق الرأس , 
لاما يشمل جرّ اللحية ونحوهاء بل لعلّه المتبادر منه؛ ولذا منع 


.507 المراسم: الحدود /المقدّمة ص‎ )١( 

.غ١١ الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص‎ )١( 

(7) الجامع للشرائع: الحدود / في اللإاحصان ص .00١0‏ | 

(؛) الماتن هنا. والعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7 ص 077. والإرشاد: 
الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١‏ ص .١717‏ 

(5) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 180. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١١0‏ ج ٠١‏ ص 5 وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب حد الزنا ح 4 ج 8؟ ص 8/. 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ,١54‏ و«الوسائل»: ح /اص 7/. 


4م جواهرالكلام (جه) 


والتنقيح(© وغيره(" الإجماع عليه؛ لاالوجوب التعبّتدي خاضة, على أنه 
قد لايجب التيمّم» فلا يجب الطلب حينئز شرعاً قطعاً وإن وجب شرطاً» بل في 
الخلاف '" والمنتهبى 7؛2 وعن المعتبر”* الإجماع على ما يقتضي الشرطيّة . 

مضافاً إلى ظاهر الأمر به» بل في الحسن كالصحيح عن أحدهما 
(علهما السلام ) : « إذا لم يجد المسافر فليطلب ما دام في الوقت ... » (0) 
بناء علل إحدى النسختن وأحجد الوجهين فيهاء وفي خير السكوني : 
« يطلب الماء في السفر إن كانت حزونة فغلوة ... » 9 إلى آخره » إن 
حملت الجملة الخيريّة فيه على الأمر. 

ومضافاً إلى وجوب تحصيل شرط الواجب المطلق , وعدم احرازه القدرة 
عليه لا يسقطه , إنما الذي يسقطه العجزء ولا يعلم به حتّى يطلب » فتامل 
فإنه نافع في غير المقام أيضاً من مقدمات الواجب المطلق , كطلب التراب 





() التنقيح الرائع : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص/ا؟1 . 

(0) كمدارك الاحكام : الطهارة/ ما يصح معه التيمم ج؟ ص178 » وكشف اللثام : 
الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص45١‏ » ومفاتيح الشرائع : الصلاة/ مفتاح 58 ج١‏ 
ص ؤه . 

(7) الخلاف : الطهارة / مسألة 5 ج١‏ ص4١‏ . 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص18 . 

(5) المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص97" . 

(5) الكافي : باب الوقت الذي يوجب التيمم...ح ؟ ج “ا ص"”” , تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 8 ح5؟ ج١‏ ص؟11 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج" 
ص”15 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح 5١٠‏ ج ١‏ ص؟١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 18 

ح١‏ ج١‏ ص150١»‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج "7 ص"1571. 


الوم سس سس سما سس ل سس يح جواهر الكلام (ج ؟57) 
الأصحاب من غيره. بل عن ظاهر المقنعة'" والمراسم”" والوسيلة"": 
تخضتصه تعر التاضية نبو لدله لاأضوالة البراءة مسن الراقندت»ورحادة 
اختصاصها بالشناعة . لكن ينافيه ظاهر الخبرين المزبورين اللذين هما 
الأصل في الحكم . 

تعن لم اح في غيرهما الجرّء وموردهما فيمن أملك ولم يدخل , 
أمَا غير المملك فلا دليل على جرّه, اللّهمَ إلا أن يكون إجماعاً. وفي 
المسالك : الاتّفاق على وجوب الثلاثة على البكر!. 

ثم إن الظاهر التغريب عن مصره الذي هو وطنه. لكن عن 
المبسوط : المصر الذي زنى فيه, ولعلّه الظاهر من خبر مثنّى الحتّاط 
السابق'", وربّما احتمل!": بعد أن باقن االإمام . فيكون النفى من أرض 
الجلد إلى مصر آاخر كما مر في خبري حنان ومحمّد بن قيس . ويويّده 
قول الصادق ليةٍ في حسن الحلبي : «النفي من بلدة إلى بلدة, وقال : 


(1) المقعة العدوة /عدوة الزناض + 

(1) المراسم: الحدود /المقدّمة ص 107. 

(") الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص .4١١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 577. 

(0) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ”. 

(1) استفاد الظهور في كشف اللثام من قوله في الخبر: «القي يأتيه» بعد قوله: «ينفى من 
الأرض» ولم ينقل هذا المقطع عند نقل الخبر, كما أنَّ قوله اللاحق: «وربّما احتمل...» متعلّق 
بهذه الفقرة أعني «التي يأتيه». 

() كما في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 4غ48. 


حد الزنا / الجلد والجرّ والتغريب (ثبوته على الذكر غير المحصن) سس سس 0١#‏ 


نفى علي هذ رجلين من الكوفة إلى البصرة»”". وقد سمعت خبر 
سماعة الصريح في النفي من المصر الذي جلد فيه, بل وكذا خبر 

والظاهر أَنّ القرية كالمصر فينفى منهاء وعن المبسوط التصريح 
بها" 

ما لو زنى في فلاة, ففي كشف اللثام : «لم يكن عليه نفى , 
يكون من منازل أهل البدو”" فيكون كالمصر»!؟. 

قلت : قد يقال : إن الظاهر كون المصلحة في التغريب الإهانة 
والعقوبة . فلا يختلف الحال . وربّما احتمل”": كونها التبعيد من المزني 
بها ومكان الفتنة , وهو بعيد . فيكفي فيه حينئذٍ التغريب من بلد الجلد 
-بناءً على القول به _إلى بلد الزنا . 

ولو كان الإمام في سفر معه جماعة , فجلد رجلاً منهم لزناه وهو 
بكرم عتما 01 :تووم للتةافن القدانلةاوفيةة لواو طهر 


أن 


إلا 


١ ج /,ا ص 197. تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ ١ الكافي: الحدود / باب نفي الزاني ح‎ )١( 
١8 ج‎ ١ ص 50 وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب حد الزنا ح‎ ٠١ ج‎ ٠٠١ حدود الزنا ح‎ 
.١77؟ ص‎ 

(؟) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ”. 

(؟) فى المصدر بدلها: البلد. 

(0) المصدر السابق. 

(1) الهامش قبل السابق. 


61١ 1‏ مح ب كح جع و 4 تتا لك اق الكاد م( ع "؛) 


جاع 
الفشوسى العو راد 
بقي الكلام في شيء : وهو إمكان القول بعدم بناء المسألة على 
تفسير البكر كما ذكره المصئف وغيره'", بل في المسالك : دعوى 
التضوضن بو لذ] لم يذكر القيذا' وسلار © وابن جمد ة © الكبر واجما 
ذكروا «من أملك ولم يدخل» . 
بل قد يدّعى معلوميّة مقابلة البكر للتيّب» إلا أن النصوص المزبورة 
متحت بالعفصدل: كها أن غزرها جعل قن المدارعلى غير المخصن.. 
بل ينقدح لك ممّا ذكرنا : أَنّه لا وجه لدعوى نقل الإجماع ونحوها 
على التفسير المزبور مع فرض ان حاكيه حكاه مثلا على حكم 
غير السخصن سواء قلنا با به اليك او لأ ونوك ةلك العكس.» 
والغرض : عدم انحصار دليل المسألة في فرض كون العنوان 
«البكر», بل يمكن إثبات حكمها بدون ذلك؛ لما عرفت من ذكر 
الحكم في النصوص ل«من أملك ولم يتزوّج» سواء قلنا بكونه بكرا أو 
لقنا م[ ممتدا . 
م إن لا يخفى عليك ما في عبارة المتن أيضاً من إيجاب الجلد 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7 ص 077. 


(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 5117. 


(-0)انظر هامش -١(‏ ؟) من ص .0١7‏ 


حد الزنا / ثبوت الجلد خاصّة على المرأة غير المحضلنة ‏ --- بشم 818 


والتغريب أَوَّلاً ثمّ إضافة الجرّ في التفصيل , والأمر سهل . 

هذا كله في الرجل . 

اانا الفراقدايها العلنيانةو لأشفوييب عوليا ولا عن 4 
بلا خلاف معتدٌ به أجده'". بل في كشف اللثام : الاثفاق عليه في الظاهر 
في الثاني'". وعن الخلاف'" والغنية! وظاهر المبسو ط0": الاجماع 
عليه في الأوّل» بل في الْأُوّل منهما"": نسبته إلى الأخبار أيضاً. 

بل زاد في الاستدلال عليه بقوله تعالى : «فعليهنَ نصف ما على 
التحضداف "بز زرو او كانت المراة العةه يحي :هلها الغريب كذ 
على الأمة نصف ذلك , وقد أجمعنا على أنه لا تغريب عليها»!. 

كما أنه زاد غيره الاستدلال بحا جو امع مسن ١‏ 
يه ولا تزروازرة وزر اخري 0 لا" يجوز لقوله ع لا يحل 0 


)١(‏ كما يستفاد من نسبة القول المقابل إلى الشذوذ فى رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (فى 
الحد) ج ١6‏ ص 488 -84غ. ْ 

() كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 0غ48. 

(؟) الخلاف: الحدود / مسالة “اج ىحص 519-1718 

(؛) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص ”457 (قال ‏ بعد أن أثبت النفي على الرجل - : 
ومن الاناة فى :يت عليه الجلد فقط..:. والمراة إذااؤنت يكرة). 

(0) المسسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ". 

(3) أي: الخلاف. 

() سورة النساء: الاية 56. 

(8) انظر «الخلاف» المتقدّم آنفاً. 

(9) في كشف اللثام بعدها إضافة: ولا. 


لآمرأة أن تسافر من غير ذى محرء ).و إن كان الأخي كما تر 

بل وكذا ما قيل من «أَنّ الشهوة غالبة فيهنّ, والغالب أن انزجارهنٌ 
عن الزنا لاستحيائهنّ من الأقارب والمعارف ووجود الحفّاظ لهنّ من 
الرجالء وبالتغريب تخرج من أيدي الحفّاظ لهنّ من الرجالء ويقل 
حياوٌهنَ لبعدهنّ من أقاربهنّ ومعارفهنٌ, وربّما اشتدٌ فقرهنٌّ . فيصير 
مجموع ذلك سبباً لانفتاح هذه الفاحشة العظيمة عليهنٌ» وربّما يقهرن 
عليه إذا بعدن من الأقارب والمعارف»”؛ إذ الجميع كما ترى ‏ 
لا يصلح دليلا شرعيًا . 

ومن هنا توقف فيه في المسالك, وقال : «إن تم الإجماع , وإلاكان 
مقتضى النصٌ ثبوته عليها كما هو خيرة ابني أبي عقيل والجنيد»!». 

ولكن فيه : أن النص المزبور مع أنه غير صريح -معارض 
بالإجماع المزبور المعتضد بالشهرة العظيمة وبالأصل وغيره؛» فلا ريب 
في أنّ الأصمّ عدم التغريب فيها , والله العالم . 

(والمملوك يجلد خمسين, محصن كان أو غير محصن. ذ كرا 
ا انثنى » شيخاً أو شابّاً, بكراً أو غير بكرء بلا خلاف أجده فيه ©, 


)١(‏ صحيح ابن حبّان: ح 7708 ج 4 ص 5" المسند (للشافعي): ص ,.١17١‏ كنز العمّال: 
ح ١7087‏ ج 1١‏ ص 7256 اختلاف الحديث (للشافعي): ص 017. 

(" و؟) تفسير الرازي: ج ١7‏ ص 7 -177, وانظر كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في 
الحد) ج ٠١‏ ص 441. 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 519. 

(4) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزئا (في الحد) ج ١6‏ ص 185. 


خه الزن ,توت العلد خامة عل المعلوك: جم سسسسسمسيوسيت لاذه 


بل الظاهر الإجماع عليه؛ ل: 

الاية30", 
0 بن ل في العبيد والإماء إذا ذنى أحدهم : أن اي 
جلدة إن كان مياه أو كافرا هير اتا مول رع ولخي 

وقال عليه" في خبر بريد العجلي افق الامةميرنى 5 
نصف الحدّ كان لها زوج أم لم يكن لها زوج»!“ . 1 


جا 


وقال الصادق نهذ فى خبر الحسن بن السري: «إذا زنى العبد 0 
والأمة وهما محصنان فليين عليهما الرجم,ء إنما عليهما الضرب 
خمسين . نصف الحد»!. 

وقد ورد : «أنّ الله (تعالى شأنه) أبى أن يجمع عليه الرقّ وحدٌ 
الحد» "...إلى غير ذلك . 


.50 سورة النساء: الاية‎ )١( 

(؟) الكافي: الحدود / باب ما يجب على المماليك ح 77 ج /اص 78؟, تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 4ج ٠‏ ص 18. وسائل الشيعة: باب ”١‏ من ابواب حد 
الزنا ح 5 ج ١8‏ ص .١178‏ 

(5) السياق يعطي أنه عن الباقر نِْة. وهو مطابق للكافي والتهذيب. وفي الوسائل: عن 

)ع( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 4غ ص 56". و«التهذيب»: ح 8١‏ ص 7"., 
و«الوسائل»: ح ١‏ ص .١77‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 8*5 ج ٠١‏ ص 50؟. وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب حد الزئا ح 7ج 78 ص 174. 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح 87). وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب حد الزنا > 


م ب سس سس ل سس سح جواهر الكلام (ج 579) 

(و» لا خلاف بيننا'" أيضاً في أنّه 9لا جرٌ على أحدهما 
وااترويناة وإن أملك . نعم . عن الشافعي في أحد وليه التقريي” 
سنة أو نصفها قولان له أيضاً", ولا ريب في بطلانه . 

وعد المبتض بد الاعرار بشي ماعتق موحد الجفالك مدي 
الرقيّة؛ فيحدٌ من انعتق نصفه خمسة وسبعين : 

قال أبو جعفر نهٍ في خبر محمّد بن قيس : «... قضى أمير 
المؤمنين عليه في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع وبقى ربع ؛ 
فجلدت ثلاثة أرباع الحدّ حساب الحرّة على مائة فذلك خمسة 


وسيعون علد ةووويعيا علن عحبانب الكسسية ,مين الأية اذا عير 


حر تسد داك سمه و مارو اد وس 1 
وفى حسني الحلبي'!* وابن مسلم'" عن الصادقين طلِيّ : «جلد 
المكاتب على قدر ما اعتق منه» بمعنى : ضربه من الجلد الكامل . 


.غ5١ كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 0ص‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير: اج اص ,50١ 1 ٠١0‏ حلية العلماء: ج 4 ص ١١‏ 1 مغني المحتاج: 
اج ا ص .١1515‏ 

(5) الكافي: الحدود / باب ما يجب على المماليك ح ١6‏ ج لاص 557. تهذيب الأحكام: 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١2‏ و«التهذيب»: ح 3 و«الوسائل»: م ١‏ ص .١71١‏ 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 5 .,١‏ و «التهذيب» 2 ١‏ و«الوسائل» اح ” 
صن 1 


عد 0 اران تكد الزن ولق تسم ب ع مسمس يح ب يج بحن قا 

لكن في خبر سليمان بن خالد عن الصادق عَْليْةٍ : «في عبد رجلين 
أعتق أحدهها تضييه: كه إن العند أتى دا من حدوة الله تغالى ؟قال: 
إن كان العبد حيث أعتق نصفه قوّم ليغرم الذي أعتق نصف قيمته 
يضرب نصف حد الحرٌ ونصف حد العبد وإن لم يكن قوّم فهو عبد 
يضرب حد العبد»(", 

ولعلّ المراد : أَنّه إن اعتق عتقاً صحيحاً لم يُقصد به إضرار بالشريك ” 

س ع 3 د 
وإلا بطل العتق . وعلى كل حال فهو دال على المطلوب . 

ولو تكرّر من الحرّ» غير المحصن ولو امرأة «الزناء فاقيم عليه 
الحدٌ مرتين قتل فى الثالثة» عند الصدوقين'" والحلّى" فيما حكى 
عنهم؛ لصحيح يونس عن الكاظم نَيةٍ :إن أصحاب الكبائر يقتلون في 
الثالثة»”, بل عن السرائر : الإجماع عليه أيضاً . 


(وقيل؟ والقائل المشهور“: يقتل إفي الرابعة» بل عن 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد المماليك ح 0008 ج 4 ص 41. وسائل الشيعة: 

(1) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج 9 ص .١51١‏ وقاله الابن في 
المقنع: أبواب الحدود ص 159 .41١‏ 

(5) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج 7 ص 147. 

(5) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزناح ١١١‏ ج ٠١‏ ص 57 وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا ح 7ج ١8‏ ص .١17‏ 

(0) كما فى تلخيص الخلاف: الحدود / مسألة 0١‏ ج “اص 7757. 


.0 جواهر الكلام (ج "ع) 





الاتتصار'" الف البمماء 200 


ويقتل في لرابعة»". 

وخبر محمّد بن سنان المروي عن العيون”* والعلل!“ -المنجبر 
بما عرفت _فيما كتب له : «وعلّة القتل بعد إقامة الحدّ فى الثالئة على 
الزانى والزانية لاستحقاقهما0...»" إلى آخره . 1 

وراتمه هذا وود فى اهل انناو كفن النابئة على الضح ينين 
الحر. 

(و» على كلّ حال» فؤ١‏ هو أولى» لما فيه من الاحتياط في أمر 
الدماء . على أَنّ المعارض من الصحيح ومعقد الإجماع يجب 5 
بما سمعت من الخبر ومعقد الإجماع الخاصٌ . 

وأمّا ما يحكى عن الخلاف : من القتل في الخامسة!/, فلم نعرف له 


.015 ص‎ ١86 الاتتصار: مسألة‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص .]5١‏ 

(؟) الكافي: الحدود / باب صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ح ١ج‏ لاص .١5١‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١79‏ ج ٠١‏ ص /ا. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
الوب كراج ١ج‏ 58ص .١١١‏ 

(5) عيون أخبار الرضا ناقلا: باب 77ح ١ج‏ 5 ص 37. 

(4) علل الشرائع: باب 779 ح ١ج‏ ؟ ص 017. 

(1) في بعض المصادر: لاستخفافهما. 

(/1) وسائل الشيعة: باب ٠٠‏ من أبواب حد الزنا ح اج 58 ص .١١127‏ 

(6) الخلاف: الحدود / مسألة 0 ج 06ص 108. 


]لون 7:ل3 252 و الذنا والحة: تتححس حم ميتي ب يت 2 31 
دليلاً يصلح معارضاً لما عرفت . 

كالمحكي عن نهايته!": من تخصيص الحكم المزبور بغير المملك, 
وإن كان ما حضرني من كلامه غير صريح في ذلك. فإنّه ‏ بعد أن ذكر 
القسم الرابع الذي يجب فيه الجلد والنفى, والقسم الخامس الذي يجب 
فيه الجلد خاصّة _قال : «ومن هذه صورته إذا زنى فجلد, ثمّ زنى ثانية 
فجلدء ثمّ زنى ثالثةَ فجلد , ثمّ زنى رابعة كان عليه القتل»!", ويمكن أن * 

2 0 3 ا 

لا يريد التخصيص بالخامس . خصوصا : بعد ان لم يذكر حكم القتل فى 5١‏ 
الرابع , وبعد أن لا دليل يخصّه . 

وعلى كل حالء فلا خلاف أجده فى اشتراط القتل المزبور بإقامة 
الحدّ عليه على الوجه المذكور وإلا فلا يقتل» بل في المسالك : الإجماع 
عليه”"؛ للأصل وغيره . 

وؤأمّا المملوك» ولو أنئى «فإذا اقيم عليه الحدا» سبعا قتل فى 
الثامنة4 وفاقاً للمشهورء بل عن الحلّى : نسبته إلى أصحابنا©. بل عن 
الانتتصار”" والغنية”": الإجماع عليه؛ ل: 


.5١8 نقل هذا المطلب عن النهاية في غاية المراد: الحدود / في الزنا ج ؛ ص‎ )١( 
.188 النهاية: الحدود / أقسام الزناة ج اص‎ )1( 

(*) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص .57١‏ 

() ليست في نسخة الشرائع. 

(0) السرائر: الحدود / أقسام الزناة بج 7 ص 4479 -147. 

.6١5 ص‎ ١86 الانتصار: مسالة‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأَوّل ص .45١‏ 


الطهارة / في اعتبار عدم الماء في التيمَم ‏ 57 
للتيمم أيضاً ‏ وإن لم نجده بالتحديد المذكور للماء ؛ لعدم الدليل وحرمة 
القياس » فيبق على ما تقتضيه الضوابط . 

وكيف كانء فا يحكى () من اميل من امك بابسياب 
الطلب مع عدم ثبوت ذلك عنه كما لا يخ على من لاحظ كلامه (") 
ضعيف » ولعله لإطلاق طهورية التراب وبدليته عن الماء » وقول الصادق 
( عليه السلام ) في خبرداود الرقىّ بعد أن سأله أكون في السفر وتحضر 
الصلاة وليس معي ماء » ويقال : إِنّ الماء قريب منّا » فأطلب الماء وأنا في 
وقت بميناً وشمالاً ؟ : « لا تطلب الماء ولكن تيمم » فإني أخاف عليك 
التخلف عن أصحابك » فتضلّ ويأكلك السبع » © . 

وقوله ( عليه السلام ) في خبر يعقوب بن سالم عن الرجل لا يكون معه 
ماء والماء عن مين الطريق ويساره غلوتين أو نحوذلك : «لا آمر أن يغرّر 
بنفسه ‏ فيعرض له لص أو سبع ©" 0 

وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر على بن سالم لداود الرقي : ...لا 
تطلب الماء مينا باعي را ا م لسن عاض 
وإن لم تجده فامض »0 : 


إل 
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. يراجع مفتاح الكرامة ج١ ص8١ه س4"‎ )١( 

0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص518-117 . 

() الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيمم...ح” ج" ص56 . تهبذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 8 ح ٠١‏ ج١‏ صه8 ١‏ , وسائل الشيعة : باب ” من ابواب التيمم ح١‏ ج" 
0 

(:) الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيمم حم ج" ص30 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
م ح؟ ج١‏ ص 184 » وسائل التيعة : باب ”7 من ابواب التيمم ح؟ ج١؟‏ ص؛١1‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح١5‏ ج١‏ ص ٠١”‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 18 ح؟ 


0 جواهر الكلام (ج ") 





صحيح يزيد" عن الصادق عد : «إذا زنى العبد ضرب خمسين إلى 
تمان مدات»فان زلى ثمان.مداتقتلء وأذّى الامام قيمة إلى موالبه 
مع انيت الهال)7". 

وخبر عبيد بن زرارة أو بريد العجلي : «سألته عن عبد زنى إلى أن 
قال: -فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله؟ قال : نعم يقتل في 
الثامنة إن فعل ذلك ثمان مات ...»7 كذا عن الفقيه! والعلل!©. 

يكنا ذلك لاتيم عون كرس يها السعك ين الحت. 

#وقيل* كما في النهاية"" وعن القاضي"'" والجامع”" 
والمختلف!" واللإيضاح''": يقتل «في التاسعة4 لخبر عبيد أو بريد 
سأل الصادق له : «عن أمة زنت إلى أن قال: ‏ فيجب عليها الرجم 
في شيء من الحالات؟ فقال: إذا زنت ثمان مرّات يجب عليها الرجم , 


)١(‏ فى المصدر: بريد. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 47 ج ٠١‏ ص 58. وسائل الشيعة: 
باب 775 من أبواب حد الزئا ح 7 ج 78 ص 151. 

(؟) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ مع ذيله ص .)١3١0‏ 

(؛) من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد المماليك ح 500١‏ ج 4 ص 4غ]. 

(0) علل الشرائع: باب 3737 س ١‏ ج ” ص 057. 

(1) النهاية: الحدود / أقسام الزناة ج اص 184. 

() المهذب: الحدود / باب الزنا ج ؟ ص .07١‏ 

(8) الجامع للشرائع: الحدود / حد المملوك ص .60١‏ 

(9) مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج 9 ص .١5١‏ 

.188 إيضاح الفوائد: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج 4 ص‎ )٠١( 


حد الذتا / لو تكدر الوئا والحد سس اق 
قال : كيف صار ثمان مرّات؟ فقال : لأنّ الحرٌ إذا زنى أربع مرّات وأقيم 
فليد الخد قل قاذ اواك الامة تدان نه انق سمت قن الداسعة جاه 
كذا عن الكافى!" والتهذ يب'". ش 

كلميو طواك اده طقال لمعيه سبرووة التضاء اليل القق 1 
فى الثامنة لا التاسعة . بل الظاهر توجّه الخلل إلى الأخير؛ لمعلوميّة 7 
مطابقة التعليل للمعلوم نضّاً وفتوى . مضافاً إلى ما فيه من الأمر بالرجم 
الذي لم أجد قائلاً بتعيّنه , بل اتّفق الجميع على مطلق القتل المصرّح به 
في التعليل المزبور . 

فلا ريب في ضعف القول المذكور. خصوصاً بعد رجوع الشيخ عنه 
فى محكي الخلاف! والمبسوط!6. 

ل ترجيح الخبر الثاني بأَنّه نصّ بخلاف الخبر الأوّل, 
كما ترى؛ ضرورة نصوصيّة الأوّل بالقتل فى الثامنة بعد أن جعل جزاء 
الشرط ء كما هو واضح . ش 

«و» لكن مع ذلك كلّه قال المصّف : «هو أولى» ولا يخفى عليك 
ما فيه إن أراد بحسب الفتوى . بل وكذا إن أراد بحسب العمل؛ فإِنٌ 


.١170 ج 8؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب حد الزنا ح‎ )١( 
.550 الكافي: الحدود / باب ما يجب على المماليك ح /اج لاص‎ )1( 
."١ ص‎ ٠١ حدود الزنا ح 87 ج‎ ١ تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ )( 
.٠١8 الخلاف: الحدود /مسالة 06 ج ه ص‎ )( 

(0) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص .١١‏ 

(1) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 7ا5؟. 


آي ست تافزو الكلام (ج "8) 


الاحتياط هنا غير ممكن بعد حرمة تعطيل الحد . 

نعم , في الرياض: «اللّهِمَ إلا أن يقال : إذا دار الأمر بين محظورين 
كان الاسعاطا ,لساب أكترهنا ضرأ ولا ريت أ طتررققل الشين 
المحترمة أشدٌ من ضرر تعطيل حدود الله تعالى)!". 

وفيه : أنّ ذلك لا يتمّ بعد فرض حصول الظنّ الاجتهادي ‏ القائم 
مقام العلم بوجوب القتل في الثامنة؛ إذ لا معنى للاحتياط حينئز معه . 
ومن ذلك يعلم ما في المسالك في الأوّل : من أنّ مختار المصنّف وجوب 
القتل في الثالثة . وإن جعله أولى في الرابعة من حيث الاحتياط في 
الدماء, لا من حيث الفتوى'!". 

وأغرب من ذلك ما عن الراوندي : من الجمع بين الخبرين 
المزبورين بالتفصيل بين ثبوت الزنا بالبيّنة فيقتل في الثنامنة. وبين 
ثبوته بالإقرار فيقتل في التاسعة"؛ إذ هو _مع أَنّه فرع التكافوٌء المفقود 
هنا من وجوه كما عرفت -لا شاهد عليه كما هو واضح ء هذا . 

وفي الخبرين : دفع اللإمام ثمن العبد إلى مواليه من بيت المال. وعن 
بعض الأصحاب التصريح به!©. وهو غير بعيد كما عن الشهيدا"؛ جمعاً 


.4955 ص‎ ١١ رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )١( 
.577- 77١ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(") نقله الشهيد في غاية المراد: الحدود / في الزنا ج غ ص .5٠١‏ 
(؛) الجامع للشرائع: الحدود / حد المملوك ص .06١‏ 

(0) المصدر قبل السابق. 


جد الزنا / لو تكدر الا دون الخد سس 088 


بين حقّ الله تعالى وحقّ الآدمي . والله العالم . 1 

(وفي الزنا المتكرّر» من الحرّ أو المملوك بامرأة واحدة أو بنساء >5 
في يوم واحد أو في أيَامِ إحدٌ واحد وإن كثر» إذا لم يكن قد أقيم 
عليه الحد. على المشهور بين الاصحاب'", بل ربّما اشعر استناد 
الفاضل'"إليها هنا وصولها حدّ الإجماع؛ بقرينة عدم حجَّيّتها عنده إذا 
لم تكن كذلك . 

ومنها ‏ مع ابتناء الحدود على التخفيف ولذا تدرا بالشبهة, وغلبة 
تكرار الخروج والولوج في المرّة الواحدة فضلاً عن تكراره مستقلاً ‏ 
بعلم كون السيي هنا الطبيعة فلك اى كرك :نعو اسنات الحدت. 

بل لعل التأمّل الجيّد في تعليق الحكم في الآية الشريفة'" على 
الزانى والزانية يقتتضى لك و 14 020 فى اتسخاضن ادن 
حينئز كالتعدّد في 5 العدك: والتعا سق وده يكفي طهارة 
والخذة وتظيير واحد» لأ العنواق :يار المحدك وتطيير البحس: 
وهو صادق على متعدّد السبب ومتّحده, فكذلك الكلام في الزنا؛ فإنٌ 
الراى واللاننة هدق كدز انه وها سعد د لاحظة الشبهر حون 
الأصحاب . 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 274 وكشف اللثام: 
الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ٠١‏ ص .48١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج د 

(#)اسوزة الثوو: الاية ؟. 


م0 سس سس ب سح جواهر الكلام (ج ؟5) 

وحينئزٍ فلا تعدّد أسباب كى ينّجه كون القاعدة تعدّد المسيّبات 
بتعدّدهاء بل المتّجه حينئذٍ أن الأصل واءة الذتة عد عبنق الاسفال 
بالعد الو اكد المتعد ذ.. 

فما فى الرياض : من المناقشة في ذلك _باقتضاء تعدّد المسبّبات , 
والتداخل خلاف الآمل دلا اومن نظ لما عردت:. 

نم قال: «لكنّ مقتضى هذا لزوم التعدّد مطلقاً ولو كان المزني بها 
ذكدرا واحدةاءولم يقل يه أخد .من الظائفة حتى الاسشكافن 5951 
اللذين حكى عنهما الخلاف فى المسألة, فإنّهما الابما غليه اللجماعة 
إن وقع التكرار بامرأة واحدة يا التعدد إن وقع بالمتعدد. وحينئزذ 
فلا يمكن الأكن بالقاعلة المقتظية لتعذه السيكيات؟ لخالفة عسمودها 
الإجماع هناء فلابدٌ من المصير إلى أحد القولين :إمّا التفصيل المتقدّم أو 
المنع عن التعدّد مطلقاً. والأوّل غير ممكن؛ لعدم دليل عليه غير خبر 
واحد قاصر السند ضعيف شاذ مطروح ء فتعيّن الثاني»7". 

وفيه : أن المتّجه مع فرض كون ذلك من تعدّد الأسباب العمل 
بالقاعدة في غير معقد الإجماع, وحيئئذٍ فلا يقدح ضعف الخبر 
الموافق لها . 

نعم » بناءً على ما ذكرناه من عدم تعدّد أسباب هنا ولو للشهرة 
الجريورة مجه حيندل عدم القعده مظللا: لضسق الشير المسويوو 


.45١ ص‎ ١6 رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )١( 


خف ]ل نا #الوتتكون الزنا دون العق: ‏ سمح ل نت تت 1ن لاله 
والاعراض عنه , وهو ما أشار إليه المصئّف بقوله : 

«وفى رواية أبي بصير عن 5 جعفر لية : إن زنى بامرأة فرارا 
فعليه حد» واحد «اوإن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حدء وهى 
مطرحة4 ولفظها : «سألته عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرّات 
كنيرة ؟ ققال؟ انرق جامر اه واعدة كذا وكا ماءة فإنما عليه حد 
واحدء وإن هو زنى بنسوة شتى فى يوم واحد فى ساعة واحدة فإن 
عليه في كلّ امرأة فجر بها حدأ". ش 

وكأ رواءة الفضتق الها بالعمتى الث بسمععه مشيعر يعدم إراةة 
التققيد فى التساعة بر البوع سه وبولله لأ ظيرة أواى تعلام ادال ويه 
ا ا ل ا 
المسألة'", هذا . 

وينبغى تقيبد عدم التعدّد بما إذا اقتضى الزنا المتكرّر نوعاً واحداً 
55 العة حلذا أ زجنا أواتحوهها ‏ أغا لو التو جدود ا مكلك 2ك 


<َ 


الى كر نه اتن مجصت ا تويكة عليه العا وريد بول كاقه ادن 
العبارة ونحوها؛ لعدم انصرافها بحكم التبادر إلى الصورة الأخيرة . مع 
تصريحهم -كما سيأتي إن شاء الله _بأنّه إذا اجتمع عليه الجلد والرجم 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب الرجل يزني... مراراًح ١ج‏ لاص 157. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١7١‏ ج ٠١‏ ص /ا, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب حد 
(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 5/6. 


لك جواهر الكلام (ج ") 


جلد أوَلً, وهو صريح فيما ذكرنا. 

«ولو زنى الدَمَي بذْميّة4 أو كافرة غير ذمّيّة إدفعه اللإمام إلى 
أهل نحلته ليقيموا" الحدٌ على معتقدهم . وإن شاء أقام الحد 
بموجب شرع الإسلام» بلاخلاف أجده فيه كما عن بعضهم 
الاعتراف به(". بل في الرياض جعله الحجّة'". مضافا إلى قوله 
سبحانه : «فإن جاؤٌوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)!؟. 

ولا ينافيه قوله تعالى : «وأنزلنا إليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله»!" بعد عدم 
ثبوت نسخه لذلك وإن حكي عن بعض العامّة". بل عن ابن عبّاس : 
«خيّر الله تعالى نبيّه بقوله : (فإن جاووك ...)6 إلى آخره. 

وقد سمعت قول أمير المؤمنين نكا فيما كتبه لمحمّد بن أبي بكر!", 
بل لعل التخيير المزبور مناسب للوفاء لهم , كعدم التعرّض لباقي 
ما يصنعونه في متهم ممّا هو غير موافق لشرعنا . 





)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «عليه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١‏ ص 97 - 44. 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١6‏ ص 451. 

(غ) سورة المائدة: الاية 47. 

(0) سورة المائدة: الاية /غ. 

.,5١٠١و‎ ١806 ص‎ 0١ تفسير القرطبي: ج‎ )١( 

(/) المقباس: ص 44 التبيان: ج 7 ص 014 تفسير الرازي: ج ١١‏ ص 170, تفسير أبي 
السعود: ج 7 ص 58. 

(6) تقدّم فى ص 05017 -008. 


حد الزنا / حكم الخامل. ‏ ج ست ب ب تت م8 


ولكن قد يشكل ذلك : بأنّ دفعه إليهم لذلك أمر بالمنكرء وبالمروي 
عن قرب الاسناد : «عن يهودي أو نصراني أو محوسيى أخذ زايا أو 
ذا روي ءا عا قال م عن صدرة لسلس ذا قار اازاة 
في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى 
حكام المسلمين»)20. 

ولعلّه لذا فسّره في كشف اللثام : بالإعراض عنهم حتّى يحكم فيه 
حكني يدايق وتان دن ١‏ الده لقم عليه من الح ها يرا امير 
بالمنكر إن خالف الواجب في شرعنا ء نعم يجوز إذا وافقه»”" 

ولكن فيه : أَنّه كالاجتهاد فى مقابلة النصٌّ والفتوى, وخبر قرب 
الامناد غيرمتاى للفخمر المزيور, 

نعم ء هو مختصٌ بما إذا كان زناؤه بغير المسلمة أمنا بها فعلى الإمام ‏ 
قتله ‏ ولا يجوز الإعراض؛ لأنّه هتك حرمة الإسلام وخرج عن الذمّة . 

ولو زنى المسلم بالذمّيّة . حكم فى المسلم بحكمه. وله الخيار فى 
الاي كد ةا نكال معقدي الى كرو وال لالم 0 

ولا يقام الحدّ» -فضلاً عن القصاص - ولو جلداً كما صرّح به 
الفاضل'" وغيره!» على الحامل4 ولو من زنا إحتى تضع» ولدها 


)١(‏ قرب الاسناد: م ٠١٠١‏ ص ,51١‏ وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب مقدمات الحدود 
ح ١1ج‏ 78ص 00. 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص لاغ. 

() قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7 ص .07١‏ 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك: الحدود/حد الزنا (في الحد) ج4١‏ ص 577 والطباطبائي > 


1 
26 


0 


جواهر الكلام (ج ؟4) 


«وتخرج من نفاسها» بلا خلاف أجده'" نصّاً وفتوى بل ولا إشكال 
محر حون تررس رادها بعادت ارد اللحصيل ديا 
«لا تزر وازرة وزر اخرى»'!", كما صرّح به في الخبر المروي عن 
إوشا د المفيد! . 
بل و4 حتى #ترضع الولد إن ن لم يتفق له مرضعة”*4 بلا خلاف 
اخدو فيه أرضا حت لو كان #جلدا كس من الطب وورضاعها لذ 
وفي المونّق : «سألت أبا عبد الله لله : عن محصنة زنت وهي 


0 





حبلى؟ قال : تقر حتّى تضع ما في بطنها وترضع ولدهاء ثم ترجم»' 
وفي النبوي أَنّه يه قال لها : «حتّى تضعي ما في بطنك, فلمّا 
اذيك ناي لهي ألا ريه ل الطميي اا 
ع آخر أنّها نا ولدته قال : «إذاً لا نرجمها وندع وانسسا سير 


دج في الرياض: (الهامش اللاحق: ص 25/8). 

.439- 498 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١71‏ سورة فاطر: الآية .١4‏ سورة الزمر: الآية /. 

(5) الإرشاد: ما جاء من قضاياه ‏ على علا فى إمرة عمر ص .٠١9‏ وسائل الشيعة: باب ١71‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: مرضع. 

(0) انظر قبل اربعة هوامش 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزناح ١87‏ ج ٠١‏ ص 44. وسائل الشيعة: 
حَ 8 جح © ص 11218 رد اللحاك) ج 4 ص 1 مجمع الزوائد: ج ١‏ 
ص 507, سنن البيهقي: ج 4 ص ١؟1.‏ 


عد الوإذا شك العافل. .تسبح حصب ب ب حص برقا 


ليس له من يرضعه, فقام رجل من الأنصار فقال: إليّ رضاعه يا نبيّ 
وكيب : : 

ومنه يعلم : وجوب الرجم لو وجد له مرضع بعد شربه اللبأ بناءً على 
المشهور'" من أنه لا يعيش بدونه ء وهو الذي أشار إليه المصف بقوله: * 
(ولو وجد له كافل جاز» أي وجب (إقامة الحدّ» بل لا خلاف 5 
أجدةافيه0: لأنه لبس فى الحدوواتنظر ساعة: 

وفى خبر ميثم المشتمل على قضية الامرأة المحضنة الني أُقددت 
لزنا عند أمين التويين نائة وق عبتن وططليت من طلهيرها وأخريها 
إلى اوضع وماتحادت عدو واف تق نما افوكيه ألا فاح يها إلى 
رضاعها إِيّاه حولين» نم جاءت بعدهما واقرّت بما اقرّت به اوّلا فقال : 
«فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردّى من سطح 
ولاشية فى رق قا لووقا صر فت روه تيك مشلتا ولت وصضادت 
حي لانم كلاتيقال :الله لها ثلاث شهادات». 

«قال: فاستقبلها عمرو بن حريث المخزوميء فقال : ما يبكيك يا 
أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى على ها تسألينه أن يطهّرك؟ فقالت : 


ع 


ني أتيت أمير المؤمنين كذ فسألته أن يطهّر ني , فقال : اكفلي ولدك حتّى 


)١(‏ صحيح مسلم: ذيل ح ١190‏ ج "ا ص 1711., سنن البيهقي: ج / ص ,1١5‏ كنز العمّال: 
اح ؟7؟ولالاج 7٠ص‏ 095. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص 597. 

(5) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 060ص 44غ. 


جواهرالكلام (ج0) 


وهي -مع عدم موافقة ظاهرها لما ذكره من الاستحباب » وموافقتها 
لمكي كن أو حينة "1و وعني تصورما عن ها رف ها تققم با 
بعد ظهور.الثانية وكذا الأولى فا لا يقول الخصم من حصول الماء قريباً منه ‏ 
وسيّا بعد الطعن في سند الأولى بداود الرقّي بأنه ضعيف جدَأ كما في رجال 
التداقي م مل نه اها #اززقان احلدنه عبد الراة: قراارابك لمكيديناً 
منوداً 0 » وعن ابن الغضائري : « إنه كان فاسد المذهب ؛ ضعيف 
الرواية » لا يلتفت إليه »7 , وعن الكشي أنه « يذكر الغلاة أنه من 
ا أ ونوق فنعب الناقية علس ٠‏ ون اغتدرانة:مفطرت الحديك 
والمذهب”'' وبأنه يعرف حديثه وينكر"'' , والثالثة بعلي بن سالم باشترا كه 
بين امجهول والضعيف”" , على أنها مطلقة لا تعارض المقيّد محمولة على 
الخوف والخطر في الطلب كما هو ظاهر الأوّلِين أو صريحهما ‏ فيكونا ققرينة 
على الخبر الشالث » خصوصاً خير الرقي , إذ لا ريب في سقوطه في هذا 
الحال ؛ لكن مع عدم تمكنه من الاستنابة بناء ع على اعتبارها كها ستسمع » 
وإن أطلق غير واحد من الاعديداتب سقوطه في مثل هذا الحال» لوجوب 
امتح نيد د ياك انقلا ر لذت ل سقط لقان 


ل 





ج١‏ ص ١765‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التيمم ح” ج؟ ص154 . 
)١(‏ المبسوط ( للسرخسي ) : ج١‏ ص ١١5‏ ء بداية امجتهد : ج١1‏ ص88 . 
(١؟)‏ رحال النجحاشي : رقم 1٠١‏ ص955١.‏ 
(5) الضعفاء : حرف الدال المهملة ص 45١‏ . 
(:) رجال الكشي : رقم ١1‏ ص48" . 
(5) رجال النجاشي : رقم ١١1١1/‏ ص41!8 . 
() الخلاصة : ص 759 . 
(0) مجمع الرجال : ج6 ص197 . 





يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهوّر في بئُرء وقد 
خفت أن يأتي علىّ الموت ولم يطهرني . فقال لها عمرو بن حريث : 
ارجعى إليه فنا أكفله» . 

ا والخيرية: أمعر المؤيفين يق يفول شعررو اققال 
أمير المؤمنين لي وهو متجاهل عليها : ولِمَ يكفل عمرو ولدك؟ فقالت : 
يا امون المؤافتيق از نيت فطورق فالاو د افيعل كنيف اقلت 
هدلت ؟ قالك »نعم قال+ أفدافنا عدك كان بعلت فلات أ حار 
قالت :بل حاضر» . 

«قال : فرفع رأسه إلى السماء فقال الهم إن قد ثبت لك عليها أربع 
ها داك وواتك قذتقلت لتك 112 نقيما ألخبن تمن قواه هن بطل 
حدّاً من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي, اللّهمّ وإِنّي غير 


معطل حدودك ولا طالب مضادّتك ولا مضيّع لأحكامك, بل مطيع لك 


«فنظر إليه عمرو بن حريث وكأنّما الرمّان تفقا في وجهه , وقال :يا 


امير المكفيري: الما ارت ان اكقله نظت الم عه للق اما ذا 


كرهت فإنّي لست أفعل » فقال أمير المؤمنين ىذ : أبعد أربع شهادات 
بالله؟! التكفلته وأنت صاغر ...»20 الحديث . 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب آخر منه (صفة الرجم) ح ١‏ ج /اص 180, تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 71 ج ٠١‏ ص 4, وسائل الشيعة: أورد صدره وذيله في 
باب ١‏ من أبواب حد الزنا ح .١‏ وقطعة منه في باب ١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح 1 
اج 174ص ١7‏ و”١٠.‏ 


حو اليا شك العام سسب حت م ا تت 810177 

وفى كشف اللثام بعد رواية ذلك : «ولمًا لم يكمل نصاب الإقرار إلا 
بعد ذلك لم يسترضع لولدهاء وإلا فالظاهر وجوبه والآجرة من بيت 
المال إن لم يتبرّع أحد ولا كان للولد مال؛ إذ ليس في الحدود نظر 
ساعة إذ لا مانع»!". 

قلت : قد يقال: إن إطلاق الموثق والنبوي المزبورين يقضي بعدم 
وتخويه ذلك تمان إلى الأضل وها الضندوه ع التبحقيت الذى 
يصلح أن يكون هذا وشبهه عذراً في تأخيره, فتأمّل . 

واو قات ال لمهي عه ريعست انا ا كا سندها السدن حير 
لرسول الله ييه زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي حديث بنفاس, 
فخشيت أن أجلدها فأقتلها. فذكرت ذلك للنبئ يَيَُةٌ فقال : دعها حنّى 
ينقطع دمها ثم أقم عليها الحدّ»!". 

وفي محكيّ المبسوط'" والوسيلة: «إن كان بها ضعف آَخّر 
جاده دواة كانت قوجة علنت فى لفاسها رول باسك 

ولو لم يظهر الحمل ولا ادّعته لم يؤّخّر الحدّء ولا اعتبار بإمكانه , 
)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 514. 
(1) سنن أبي داود: ح 489/7 ج 4 ص 17١‏ كنز العمّال: ح ١7077‏ ج 0ه ص 411. المغني 

(لابن قدامة): ج ٠‏ ص 4 الشرح الكبير: ج ٠‏ ص +73 . 


(]) الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص ؟١4.‏ 


]عه سسب سسسب سح جواهر الكلام (ج ؟87) 
نعم لو ادّعته قبل قولهاء والله العالم . 

(ويرجم المريض والمستحاضة» بلا خلاف أجده فيه'", بل 
ولا إشكال؛ لإطلاق الأدلة , والنهي عن تعطيل الحدّ, وأَنّهِ ليس فيه نظر 
ساعة . والفرض أنّ نفسه مستوفاة فلا فرق ببنه وبين نل الصحيح . 

لكن في المسالك : احتمال جواز التأخير إن ثبت زناه بالإقرار؛ 
لاحتمال رجوعه, قال: «ومئله يأتي في رجمه في شدّة الحرّ أو 
البرد» !"ا 

وكأنّه أخذه ممّا في القواعد : من عدم الرجم فيهما إن توهّم سقوطه 
برجوعه أو توبته أو فراره”", وعذّل!*: بالاحتياط للدم والإبقاء عليه 
ما أمكن «و» فيه ما لا يخفى . 

بلالا انا حددهما ذا لم يحب تادرولا رمصية ةر نا سين 
السراية, وبتوقع بهما البرء» . 

قال الصادق م في خبر السكوني : «أتي أمير المؤمنين ل4ة برجل 


ا 00 


لا تنكاوها فتقتلوه»!". 


.1-0 يظهر الإجماع من المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 
ص 7/ا؟.‎ ١4 (؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7 ص .07١‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 110. 

(0) الكافي: الحدود / باب الرجل يجب عليه الحد ح ” ج 7,ا ص 44". تهذيب الأحكام: > 


كذ الذنا /خلذ المريكن والمشتعاضة: ٠‏ حي ا 10 68 


وقال في خبره أيضاً: «لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع 
الدم عنها»!". 

وفي خبر مسمع عنه لَكِةٍ أيضاً: :«أتى أمير المؤمنين كه برل 
لاسي رانور عرض رادا لقاو قلال2 روه ست عدر 
لا تنكا قروحه عليه فيموت . ولكن إذا برئٌ حددناه»”"" 

9وإن اقتضت المصلحة التعجيل؟4 ولو لعدم رجاء البرء كالسل 
والزمانة وضعف الخلقة بحيث لا يحتمل النشاط وضرب بالضغث 
المشتمل على العدد» . 

قال الصادق َي في خبر سماعة : 17 فى البيع 2 برعل كمسر 
الطاى اق يعوا : دعا مدرو لمانا جراد باريد 
فكان الحد»”” , 

وفي خبر حنان عن يحيى بن عبّاد المكّي : «قال لي سفيان النوري : 


أرى لك من أبي عبد الله م منزلة ال 2 0 


مريض إذا أقيم عليه الحدّ مات, ما تقول فيه؟ فسألته لقالا هده 
المسألة من ختلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألتى عتها؟ فقلت: 


د الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ٠١١‏ ج مال لادان اللتسة راب ان انوات 








مقدمات الحدود ح اج 46 ص 515. 
حَ 517 و«الوسائل»: ح 1 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0 و«التهديب»: ح 5١١‏ و«الوسائل»: ح 1 
ض. 5 

2 انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: 4 /ا٠اص 3١‏ و«الوسائل»: ح اادضن 3 3 


1 


و جواهر الكلام (ج 87) 


سفيان الثوري سألني أن أسألك عنهاء فقال: إِنّ رسول الله ييه أني 
برجل كبير البطن قد استسقى بطنه!" وبدت عروق فخذيه وقد زنى 
بامرأة مريضة , فأمر ياه بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة 
وضربها به ضربة واحدة وخلَّى سبيلهما ثم تلا هذه الآية (وخذ بيدك 
ضغثاً)!". و7 اين اه ٍ 

وخبر أبى العبّاس عنه يِه قال : «أتي رسول الله يَيييهُ برجل دميم'* 
قصير قد استسقى بطنه وقد بدت عروق بطنه وقد فجر بامرأة. فقالت 
الأو اوها علمت اوقد وخكل: علةه فقال.وسيول انه كد # ازتنيت؟ 
قال#القو دوك يكن معدا تصعد رفول اله 012 بصيره وختط هاه 


دعا بعذق عقده مائة , نم ضربه بشماريخه»!”. 





وخبر زرارة عن ابي جعفر طْليةِ : «لو ان رجلا اخذ حزمة من قضبان 
او اضتلا فيه قوداق اقطونة ضرنة وانخدة, اجر اغيم هد # فنا مريه ان 
يجلده من غدّة القضبان»"'. 


.581١ ص‎ "١ استسقى بطنه: حصل فيه الماء الأصفر. النهاية (لابن الأثير): ج‎ )١( 

(0) سور صن الآية 1 

(”) الكافي: الحدود / باب الرجل يجب عليه الحد ح ١‏ ج لاص 57". تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ٠١8‏ ج ٠١‏ ص "5 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
مقدمات الحدود ح ١ج‏ 8ص 18. 

(5) الدميم: القبيح المنظر. مجمع البحرين: ج 1 ص 14 (دمدم). 

(6) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ص 84 '. و«التهذيب»: ح ,٠١9‏ 
و«الوسائل»: م ه ص .5"١‏ 

(1) من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 05008 ج 4ص 58 > 


عذ ونا حل الفرتكن المستحافية ٠‏ مسج سحب حي نت 0/11 


وخبر علىّ بن جعفر عن أخيه موسى نهْةٍ المروي عن قرب 
الاسشاد »نان وسول الله كله الى بامرأاهمريضنة وول أحرب مريضن 
قونيدت غروق ققديه قن فحن زامراوءفقالت العراة سيول الله 2ه 
أتيته فقلت له : أطعمني واسقني فقد جهدت , فقال: لا حتّى أفعل بك * 
دن جاد مول 0 1 لل كدو ادمع صرنة وعد ركان 1 
سيلة نولم يري المرام "د إلى غير ذلك 

لكن ليس فيها اعتبار المصلحة, إلا أن الأصحاب حملوها على 
سين غير الاق تيع بجا بيكها ودين :5ن ديكو فقوات اعد 
وعدمه, واللّه العالم . 

(ولا يشترط وصول كل شمراخ إلى جسده» لإطلاق الأدلة مع 
التعذر عادة, فيكفي حيتئذٍ التأثير بالاجتماع . 

ولو اشتمل الضغث على خمسين ضرب به دفعتين... وهكذاء بل 
لعله اول ميق اضر نه هوفع : 

نعم , لابدٌ من حصول مسمَّى الضربء بل لابدّ من أن تمسّه 
الشماريخ أو ينكبس بعضها على بعض حتّى يناله الألم . 

ولا يجب بل في كشف اللثام : «لا يجوز»!" تفريق السياط على 


ه وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود ح 8 ج 8؟ ص .5١‏ 

)١(‏ قرب الاسناد: ح ٠١١‏ ص 701, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود 
ح وج 178ص 3١‏ 

.1117 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )١( 


ل لل س سس سس جوافر الكلام(ج 47) 


الأيّام وإن احتمله؛ بأن يضرب كل يوم بعضاًمنها حبّى يستوفى, 
لاطلاق الأدلة المزبورة . 

الومروف قبل أن يضرت اتن عليه حة اجيم نون يرم بده 
لم يعد ولو احتمل سياطاً ضعافاً فهو أولى من الشماريخ وأحوط . 

والمستحاضة من المريضة بعد أن قال الصادق للىِةٍ : «لا يقام الحد 
عليها حنّى ينقطع الدم»'", فيؤّخّر حدّها إولا يوّخر"» حدً 
«الحائض» الصحيحة عرفا 9لأنّه ليس بمرض» بل حيضها يدل 
عاى :كه بعر انجهااووالله العاله 

«ولا يسقط الحدّ» جلداً أو رجماً «باعتراض الجنون 
ولا الارتداد» للأصل . 

نعم , لو كان الحدّ جلداً ففى المسالك : احتمال الانتظار بالمجنون 
الافاقة أي ا أقوى في الردع”". 

والأقوى خلافه؛ للأصل . وصحيح أبي عبيدة عن الباقر عبد : «في 
رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط؟ فقال: إن كان أوجب 
على نفسه الحدّ وهو صحيح لا علّة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحد 
كائنا ما كان)»0). 


.050 تقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ولا تؤْخّر. 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص .88١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 08 ج ٠١‏ ص .١19‏ وسائل الشيعة: 


ع 


باب 1 من ابواب مقدمات الحدود ح ني 1" ص 1 


حد الزنا / عدم إقامته فى شدّة البرة والحك سس م 


فما عن بعض : من احتمال السقوط في المطبق مطلقا'", وآخر : 
من السقوط كذلك إن لم يحسٌ بالألم وكان بحيث لا ينزجر به'", 
كالاجتهاد فى مقابلة النصٌّ والفتوى . 

«ولا يقام الحد» إذا كان جلدا إوفي شندة الهو افيد 
الحرٌا» خشية الهلاك «و» حينئذٍ ف« يتوخى به في الشتاء وسط 
النهار. وفى الصيف طرفاه» . 

وفى مرسل داود*): «مررت مع أبى عبد الله ك1 بالمدينة فى يوم 
بارد وإذا رجل يضرب بالسياط , فقال أبو عبد الله ملي : سبحان الله . فى 
مثل هذا الوقت يضرب!! قلت له : وللضرب حد؟ قال : نعم » إذا كان فى 
البرد ضرب في حر النهار. وإذا كان في الحرٌ ضرب في برد النهار»”"". 

ونحوه مرسل سعدان بن مسلم عن ابي الحسن عي !" . 

وفي خبر هشام بن أحمر عن السيّد الصالح نىِةٍ قال: «كان جالساً 
فى المسجد وأنا معه. فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة فى يوم 
١(‏ و؟) احتملهما معاً في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 418. 
(*) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: في. 

(غ) جعلت «الحبٌ» و«البرد» واحدة مكان الأخرق في نسختي الشرائع والمسالك. 

(0) في المصدر: أبي داود. 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب الأوقات التي يحدّ فيها ح ١‏ ج لاص ,2١7‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح /1717 ج ٠١‏ ص 79 وسائل الشيعة: باب من أبواب 


(0) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ١‏ و«الوسائل»: ح 0 


05 جواهر الكلام (ج ") 





في هذه الساعة؟! إِنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء 
القن الخ اااساعة من الثيا رجو لاف الضيفك الافى ابرددها يكون 
من النهار»!". 

هذا كلّه فى الجلد وإن أطلق المصنّف الحدّ. وقد مرّ الكلام في 
ا 

ثم إنّ ظاهر النصّ والفتوى _كما اعترف به فى المسالك!" _كون 
الحكم على الوجوب دون الندب , وحينئذٍ فلو أقامه على غير الوجه 

(ولا» يقام أيضاً إفي ارض العدوٌ مخافة الالتحاق» كما نصّ 
عليه أمير المؤمنين نهذ في خبر أبي جعفر مق “. وقال الصادق هةٍ في 
خبر إسحاق : «... لا تقام الحدود بأرض العدوٌ؛ مخافة أن تحمله 
الحمكة فبلخق العدق 0 .:ولااربو ةف كون ذلك :فى جد الحلد. 


)١(‏ في الوسائل بدلها: أحرٌ. 

)0( انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ",. و«التهذيب»: ح 171, و«الوسائل»: ح .١‏ 

() مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١4‏ ص .58١‏ 

(؛) الكافي: الحدود / باب الأوقات التي يحدّ فيها ح 4 ج لاص ,1١8‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١78‏ ج ٠١‏ ص .4٠‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب 
مقدمات الحدود ح ١‏ ج 78 ص .١6‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح ١77‏ ج ٠١‏ ص ,١87‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ (مع ذيله) ج ١8‏ ص 534 - 16. 


حد الزنا /عدع إتامعفة فا الجرة: . سعد هعس سم ا تست 01 


(و» كذا ؤلا» يقام مطلقاً إفى الحرم على من التجا إليه» 
ابجع ادو رلفولة عالق ومن ول كان ا منا :نبل ريشق عليهقق 
المطعم والمشرب؟ بأن يقتصر على ما يسدّ به الرمق «ليخرج» 
ويقام عليه . 

وفي صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله لليةِ : «في الرجل 
يجني في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم؟ قال: لا يقام عليه الحدّء 
ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلّم ولا يبايع , فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن 
يخرج فيقام عليه الحدّء وإن جنى في الحرم جنايةٌ أقيم عليه الحدّ في 
الحرم: فإنّه لم ير للحرم حرمة»0". . ش 


جاع 


وإلى ذلك أشار المصئّف بقوله : (ويقام على من أحدث موجب ؛- 
الحدٌ فيه» لأنه هتك حرمة الحرم . 

ولكن أرسل في الفقيه : «لو أنّ رجلاً دخل الكعبة فبال فيها معانداً, 
أخرج من الكعبة ومن الحرم وضربت عنقه»”". ولعلّه الأحوط والأولى. 

والسرادمى الحرء يا مو المعادرس " الجعيرويسة 


.41/ سورة ال عمران: الآية‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١١‏ القاتل في الشهر الحرام ح ١‏ ج ٠١‏ ص ,1١١‏ وسائل 

2( من ل" يحضره الفقيه: الحج / باب ابتداء الكعبة وفضلها ح ١5ج‏ كدص ,0١‏ وسائل 
الشيعة: باب 47 من أبواب مقدمات الطواف ح ” ج ١١‏ ص .195١‏ 

(غ) تحتمل المعتمدة: منه. 


الطهارة / في اعتبار عدم الماء في التيمم ١‏ 

وعليه أو نحوه يمحمل صحيحة الحلبي أيضاً « سأل الصادق 
( عليه السلام ) عن الرجل مر بالركية7١'‏ وليس معه دلوء قال: ليس عليه 
أن يدخل الركية » إن ربّ الماء هوربَ الأرض .ء فليتيمم ... » () 1 

كما أنه لا ريب في سقوطه مع تيقّن عدم الماء ؛ للأصل » وظهور وجوب 
الطلب في رجائه » نعم لا يسقط بالظنّ كما صرّح به في المنتهبى 7" 
والتحري ر* وغيرهما”" ؛ لإطلاق الأمربه » وهوجيّد مع عدم استناده إلى 
سبيت شرغنء كقياذة القلن ,بل 'الحدل الواحت» يوا لا فالمتحه السقوط 
خينةن:+ العموم ما :ل غم اععيا رغيا:. 

اللّهم إلا أن يدتعى عدم تحقّق عدم الوجدان عرفاً بذلك , ولعلّه لذا 
أطلق في الموجز الحاوي 27 عدم الاجتزاء بخبر غير النائب كما عن نهاية 
الإحكام”" , وفيه بحث ؛ إذ هو بعد التسليم غير واجد شرعاً . 

وأولى منه ما لو كان ذلك بطريق النيابة ولو كان عن متعدّدين » ومن 
فنا قال فى الي 0 وجامع القاضيد” 2 نر ووز النيابة فى الطلاب 





. ) مادة ( ركا‎ ١١5 الركية -بالفتح وتشديد الياء. : البئر. مجمع البحرين : ج١ ص‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح ١١4‏ ج ١‏ ص ه١٠‏ » وسائل الشيعة : باب " من ابواب 
التيمم ح١‏ ج؟' ص 155 . 

(6) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص ١"‏ . 

() رو الأتحكام : الظهارة / الاسيااب البينطة اقيم عاض : 

١ه(‏ كجامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص”5؛ » ومدارك الاحكام : الطهارة / ما 
يصح معه التيمم ج ١‏ ص؟187 . 

. الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5‎ )١( 

(0) نهاية الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص184 . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

(9) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص”57؛ . 


غ6 





جواهر الكلام (ج ؟4) 
وعن النهاية"" والتهذيب”": إلحاق حرم النبي عَيَيرْةٌ والائمّة له , 


وعن الوسيلة : الاقتصار على الول ا, ولا دليل على شيء منهماء 
والله العالم . 


«الثانى: فى كيفيّة إيقاعه » 
(إذا اجتمع الجلد والرجم جلد أوَّلاً» وجوباً؛ لئلا يفوت الجلد 
بلاخلاف أجده فيه بيننا"», بل ولا إشكال ؛ فإنّه مقتضى العمل بالسببين 
مع إمكانه , مضافا إلى المعتبرة المستفيضة؛ ف: 


في صحيح زرارة عن ابي جعفر لَه : «ايّما رجل اجتمعت 
عليه حدود فيها القتل, يبدأ بالحدود التى هى دون القتل, ثم يقتل 


بعد ذلك)00, 


.5١ 5 النهاية: الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المعروف في النقل بدل «التهذيب»: «التحرير» ‏ كما في كشف اللثام: ج ٠١‏ ص 10 - أو 
«السرائر» كما في الرياض: ج ١6‏ ص 0505. وهو مطابق للتحرير والسرائر. انظر تحرير 
الأحكام: ج ه ص 554 والسرائر: ج ٠‏ ص 407. وانظر تهذيب الأحكام: ج 0 ص 1١5‏ 
و77 وج ٠١‏ ص .5١15-15١0‏ 

(؟) الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص .]١7‏ 

(4) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 007. 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 77 ج ٠١‏ ص 27١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١60‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ ج ١8‏ ص 8". 


نيد الزنا /ابع اذا لو اجتمع عليه عدؤد؟ ٠‏ سس سي ناح سس حي ست 00 


ونحوه فى حسن حمّاد بن عثمان!"' وحسن أبني عبننا ا ور بكم 0 
جميعاً عن أَبى عبد الله هه . 


وفى خبر محمّد بن مسلم عنه لَليةٍ : «فى الرجل يؤخذ وعليه حدود 

أحدها القتل؟ فقال: كان على لهذ يقيم الحدود ثم يقتله . ولا تخالف 
علتاً لفلا »7 , 1 
١ |‏ جاع 


وفي خبر سماعة أيضا : «قضى أمير المؤمنين نيد فيمن قتل وشرب مع 
خمراً وسرق : فأقام عليه الحدّ فجلد لشربه الخمرء وقطع يده في 
سرقته وقتله ...»0. 


فما عن بعض العامّة : من الاكتفاء بالقتل لأَنّه يأتى على الجميء ©, 

نعم , لو أمكن الجمع بين موجب الحدين من غير منافاة -كما لو 
زنى غير محصن وقدف وسرق -ففى المسالك : «يتخيّر فى البداة»''. 
)5 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح .١‏ 
2 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 151 و«الوسائل»: ح . 

الحدود / باب 8 الحد في السرقة م ٠١4‏ ج ٠١‏ ص .١15١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 


(0) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .5"١‏ 
(7) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (كيفيّة إيقاعه) ج ١4‏ ص .58١‏ 


6 جواهر الكلام 2 ") 


الفوات مع كون أحدهما حقّ آدمي وطالب به قدّم على حقّ الله تعالى, 
نعم أو كانا معاً حو الله تخيّر الامام . والله العالم . 

«وهل يتوقع برء جلده؟ قيل» والقائل الشيخان'" وبنو زهرة""" 
وحمزة”” والبداج!» وسعيد” على ما حكي : «نعم؛ تأكيدا في الزجر» 
إذ المقصود بالحدّ ذلك . 

«وقيل» كما عن ابن إدريس”": لإلا» يجب وإِنْما هو مستحبٌ» 
وعن جماعة من المتأخَّرين" ومتأخّريهم" الميل إليه «لأنّ 
القصد الإتلاف4 فلا فائدة في الانتظار مع ما ورد فين اله ل نط 58 
الحد ولومناعة ا 

ومنه جه عدم القول بالجواز كما عن مجمع البرهان!"", بل قد 





)١(‏ المفيد في المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 0/ا7. والطوسي في النهاية: الحدود / كيفيّة 
إقامة ادي امن 66--5159, 0 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل ص 455. 

(") الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص .4١7‏ 

(؛) المهرّب: الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج ١‏ ص 077. 

(0) الجامع للشرائع: الحدود / في اللإحصان ص .00١0‏ 

(1) السرائر: الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج ' ص ١0غ].‏ 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الحدود / حد الزنا (كيفيّة إيقاعه) ج ١4‏ ص 5879. 

(8) كالطباطبائي في الرياض: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١6‏ ص 5 00. 

(9) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 180 ج ٠١‏ ص 4غ. وسائل الشيعة: 
باب 750 من ابواب مقدمات الحدود ح ١‏ ج ١8‏ ص 47. 

.1١ ص‎ ١1 مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج‎ )٠١( 


حد الزنا / دفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها  -‏ - 088606 
بشعر به عبارة الإرشاد”"كما اعترف هو به أيضاً!". 

وعن أبي علي أنه «يجلد قبل الرجم بيوم»”"؛ لما روي من أَنّ 
امير المؤمنين عد جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة!». 

لكن في الرياض : «هو شاذ كالمنع من التأخيرء بل لعلّه إحداث 
قول ثالث؛ لاتفاق الفتاوى _على الظاهر _على جوازه وإن اختلفوا في 
وجوبه وعدمه , وعلى هذا فالتأخير لعلّه أحوط وإن لم يظهر للوجوب 
بعر عاد فونه ام سيدق المرائو إلى ووابة لامجاي ولي # 

وفيه : منع وصول ذلك 5 الإجماع المعتدٌ به. كمنع الاكتفاء 72 
بالمرسل المزبور مع الانجبار بما عرفت في وجوب الانتظار. وقد 
سمعت سابقا عدم الانتظار برجم المريض قبل الحدّ فضلاً عمّا حصل 
بهء ولعل خبر شراحة شاهد لما ذكرنا بناءً على جواز مثل ذلك 
مما لا يعد تعطيلاً ونحوهء فتأمّل . 

«و» يجب أن «يدفن المرجوم» للأمر بالحفر له في جملة من 
التنصوص" المعتبرة ولو من جهة العمل: وتأسياً بالنبك وكا 


.١75 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج‎ )١( 

(7) الخصيدون قبل السايق: 

(6) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الزنا بج ص .١07‏ 

(4) تقدّم في ص 119. 

(4) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص .0١4‏ 

(1) الكافي: ووه يانه خم عن (صفة الرجم) ح ١‏ ج لاص 187, وسائل الشيعة: 
باب ١4‏ من أبواب حد الزنا ح 4. وباب ١١‏ منها ح 5ج 78 ص 19 و7١٠.‏ 


0 


وأمير المؤمنين لج . 

ولكن لا يدفن إلا «إلى حقويه4 لقول الصادق نيةِ في موثق 
يدها عه : «تدفن المرأة إلى وسطها تم يسر مي الإمام وبرمىي الناس 
بأحجار صغار , ولا يدفن الرجل إذا رجم إلا إلى حقويه»!". 

و4 أمّا «المراة» فتدفن 9إلى صدرها» على الأشهر بل 
المشهور'" فيهما؛ ل: 

المرسل عن النبيّ يَيَُْ أنه حفر للعامريّة إلى الصدر”". 

وفى ا عنه 1 : «أَنه رجم 0 فحفر لها إلى النندوة!0!)2. 
0 ند بيها» 7" . 

واتى شير ىمري فين الباقر كورزا به فت أميرا: إلى 





جواهر الكلام (ج "21) 


١ الكافي: الحدود / باب صفة الرجم ح ؛ ج لاص 88 1, تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ )١( 
58 من أبواب حد الزنا ح ” ج‎ ١5 ص 54. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ج‎ ١١7 حدود الزنا ح‎ 
.45 ص‎ 

(1) نقلت الأشهريّة والشهرة في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ 
ص غ08١006-0.‏ 

(؟) صحيح مسلم: ذيل ح ١1910‏ ج “ا ص 1577, سنن الدارمي: ج ١‏ ص 18١ ١175‏ 
المصئف (لابن أبي شيبة): ح ؟ و7 ج 1 ص 007. سنن البيهقي: ج 8 ص 529. وفيها: 
«الغامدية» بدل «العامر يّة». 

(؟) التندوة: لحم الثدي أو أصله. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 085 ثند). 

(0) مسند أحمد: ج 0 ص ,7١8‏ سنن أبي داود: ح 4487 ج 4 ص ؟10, المصنّف (لابن أبي 
شيبة): ح ١ج ١‏ اص 007. 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 817. 


حد الزنا / دفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها 7 سس 089 
أمير المؤمنين لهذ إلى أن قال  :‏ فحفر لها حفيرة في الرحبة . وخاط 
عليها ثوباً جد يدا وأدخلها الحفرة إلى الحقو دون موضع التديين 1٠...‏ 
الحديث . 1 

كك الفروسين الرمط فى الو قاض الومتصرع ما مسد ١‏ 
سابقاً منها المشتمل على التفصيل بينها وبين الرجل؛ إذ لو لم يرد 
من «الوسط» فيه الصدر بل السرّة لم يكن فرق بينها وبين الرجل؛ 
ضرورة قرب الحقوين من السرّة على وجهٍ لا يظهر في الدفن , كما هو 
واضح , هذا . 

ولكن عن المقنع : «والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها . 
فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم»'", وعن المقنعة!“) والغنية: التسوية 
بينهما إلى الصدر , وعن المراسم : الحفر له إلى صدره ولها إلى وسطها"', 
وعن الصدوق في الفقيه : أن المرأة التي كفل ولدها عمرو بن حريث 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 05017 ج 4 ص 25١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح 0 ج 8؟ ص .٠١7‏ 

(1) تقدّمت موّقة سماعة في الصفحة السابقة, وانظر الكافي: الحدود / باب صفة الرجم ح ١‏ 
و1اج لاص 184. ووسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ (مع ذيله) ج 58 
ل 135 

(؟) المقنع: أبواب الحدود ص 558 -415. 

(8) المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص ./٠١‏ 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّلُ ص 4 15. 

)١(‏ المراسم: الحدود /المقدّمة ص ؟50. 


0 





وا ا ااا 

و اهو أت يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها . الى 

والجميع كما ترى 

ونحوه ما عن ابن حمزة : من عدم وجوب الحفر إن ثبت الإقرار 
بالزنا”, وفى الرياض : «ويرده صريح الرواية السابقة فى دفن 
أمير المؤمنين عهْةٍ المرأة إلى موضع النديين مع ثبوت زناها 
بالإقرار»'”. وفيه :أنه عم من الوجوب مع قطع النظر عن التأسَي 

ابيا سي افر ار ةا ري لي 
اللثام : «وأمّا الدفن فاعتبره الشيخ وابن إدريس والمحقّق مطلقا كما فى 
الكتاب والاحيادن ولم يذكره الصدوق ول مداح ري لان معي ات 
وفي الكافي والقنية؛ الهمااسدقنان اوفيت زناهها مالكة اوبعل 
الامام مثا لا إن ثبت بالإقرار لتمكّنه من الفرار إذا أراد» ولم يعتبر المفيد 
دفنه مطلقا وقصر دفنها على ما إذا ثبت زناها بالبيّنة لا بالاقرار»(0 

قلت : لا يخفى عليك ما فى الجميع من المنافاة لظاهر التنصوص 


)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 050١4‏ ج غ4 ص ؟”573-377. 
0 ونويو ا كم الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 717 ج ٠١‏ ص .١١‏ 

(5) اسيواقى ,هافش البيدة الى نسخة: إن ثبت الزنا بالاقرار. 

(غ) الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص ١١غ.‏ 

(0) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص 005. 

(3) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 578 -519. 





حد الزنا / دفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها - ب -_-ح- |م|ى لل 888 م 


بلاداع مدل اللاه ا مع :ذ كر الخفر | راد اكوايه مشاه [لذفوي ول شه د + 
لا فائدة فيه . 

وفن العساللن معت ان اساي ”اين المعن المحدوب: قال 
06 ل 0020055 
النبيّ ييه حفر للعامريّة!" ولم يحفر للجهنيّة!". وعن أبى سعيد 
التدوى فى نظ داع مرا رون انا جرسمه فانطلقنا به إلى 

عت اشر ونيا افق ولا حصفرنا له ححفيرة » ورصيناه بالعظام 

ل والخزف. ثح اشتدٌ واشتددنا له؛ حبّى أتى الحرّة فانتتصب لناء 
فرميناه بجلاميد الحرّة حتّى مكلف ) “وو وو لعسيو رن انعنم 
أ اللعسيق الله : أن تاغرا الما فانق الشفير ةا .وظطوق الززواينات 
الدالة على الحفر والتحديد غير نقبّة السند. ولكنّها كافية فى إقامة 
البجتقم لا رديه الا ريا 17 ْ 

وفيه : أنْها مجبورة بالعمل مع أَنّ فيها المونّق , وما ذكره من المرسل 


.587 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (كيفيّة إيقاعه) ج‎ )١( 

.017 تقدّم في ص‎ )١( 

(7) تلخيص الحبير: ذيل ح الاج ع ص 08 المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 5753 
الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .١158‏ 

(؛) صحيح مسلم: ح ١1914‏ ج ”ا ص 173١١‏ تلخيص الحبير: ح ١1٠١‏ ج 4 ص 048. سئن 
البيهقي: ج 4 ص 7١8‏ و١١5.‏ 

(0) يأتى نقل الخبر فى ص .00١‏ 

() مسالك الأفهام: الحبيوة / حد الزنا (كيفيّة إيقاعه) ج ١4‏ ص 584. 

(10) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد الزنا (العقوبة) ج ١17‏ ص 1١‏ و15. 


00 


وتخبر أن سعيق الخدرى إنمالقومن .طرق الغاقة قلا صلم متغارضاً 
للنصوص المزبورة, والله العالم . 

وان فك من الكفيرة واعية إن ثبت زناه بالبيّنة» للأصل 
والتسواض "يل لكان اده فيه!", بل فى كشف اللثام : «إجماعاً 
كاهو قورع" الؤوار قيس الاق او لم بعد» اسن المقيدة 
والحلبي!" وا ا وابني مع اكب تمن الى اللسهرة: لاطلاق 
المرسل : «عن المرجوم يفر؟ قال : إن كان أقرٌ على نفسه فلا يردّء وإن 
كان شهد عليه الشهود يردّ»!"". ومفهوم التعليل في الخبر الآني , مؤْيّدا1'" 
ذلك : بأنّه بمنزلة الرجوع عن الإقرار وللشبهة والاحتياط في الدم . 

«وقيل4 كما عن النهاية'"" والوسيلة"": إن فر قبل إصابته 





جواهر الكلام (ج 87) 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «وجوبأ» بين معقوفتين. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١60‏ من أبواب حد الزنا ج ١8‏ ص .٠١١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١6‏ ص 007. 

(؛) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص .١‏ 

(0) المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 0/ا/. 

.غ١0/ الكافى فى الفقه: الحدود / حد الزنا ص‎ )١( 

(/) المرا ع حدر ”اليك بقد فين 07 ,. 

(8) الماتن هنا. وابن عمّه في الجامع للشرائع: الحدود / في الرجم ص .00١‏ 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١1‏ ص 15. 

)0 «انون لا يحمي الشيس الحدوه [ تباي ما رسيونة الو ج 4 ص 54 وسائل 
الشيعة: باب ١6‏ من أبواب حد الزنا ح ؟ ج ١8‏ ص .٠١7”‏ 

.47١ ص‎ ٠١ كما في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )1١( 

(١1)النهاية:‏ الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج "ا ص 199. 

(11) الوسيلة: الجنايات / ماهيّة الزنا ص ؟١١غ.‏ 


خدا اله 7 لى ذه الموعوم فين العفيرة ‏ مسح مي ع ب ع بف يح 06 
بالحجارة”" أعيد» وإلاّ فلا؛ ل: 

خبر أبي بصير قال لأبي عبد الله هه : «إِنّْ المرجوم يفرٌ من الحفيرة 
فيطلب؟ قال : لا, ولا يعرض لهء إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب, 
فإن هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه الم العذاب»!". 

وخبر الحسين بن خالد قال لأبي الحسن ني : «أخبرني عن 
المحصن إذا هو هرب من الحفيرة .هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال : 
يرد ولا يردّء قال: وكيف ذاك؟ فقال: إذا كان هو المقرّ على نفسه ثم 
هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يردّ» وإن كان إِنْما 
قامت عليه البيّنة وهو مجحد ثمّ هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه 
الحدّء وذلك أنّ ماعز بن مالك أق عند رسول الله يَيْلْةُ بالزنا فأمر به أن 
يرجم . فهرب من الحفيرة , فرماه الزبير بن العوّام بساق بعير فعقله 
فسقط , فلحقه الناس فقتلوه, فأخبروا رسول الله يَيةٌ بذلك فقال : فهلا 
تركتموه إذاهو هري يذهب فالما نفو الذاى اق على تقسه قال :قال 
لهم : أما لو كان علي نىة حاضراً معكم لما ضللتم. قال: ووداه 
رسول انهل امو كمال لسلس 

بل قد يناقش في الأوّل ب«منع كون الهرب بمنزلة الرجوع في ذلك , 


)١(‏ في نسخة الشرائع: قبل إصابة الحجارة. 
(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزناح ١4817‏ ج ٠١‏ ص .040١‏ وسائل الشيعة: 
2 الكافي: الحدود / باب صفهة الرجم ح مج لاص 2/6 وسائل الشيعة: (الهامشس السابق: 


م تشصشستشيسيسشسشسيب ب جواهرالكلام (ج8) 
لحصول الظنّ » مع نه في الأخير كها عن المسالك 2( على اشتراط 
العدالة . 

وقضيّة إطلاق الأول وتعليله جوازها وان لم يكن عدلاً كإطلاق الموجز 
الحاوي وعن نهاية الإحكام , ولعله لصيرورته أميناً حينئذٍ » ولأنَّ فعله فعل 
موكله» لكن نص في المنتهى على عدم الاجتزاء بالنيابة من غير فرق بين 
العدل وغيره » قال:«لات الخطاب بالطلب للمتيمم » فلا يجوز ان يتولاه 
غيوه 5 اكور ان نميه 9 

وفيه: أن مجرّد تكليفه وخطابه به مع عدم ظهور إرادة المباشرة 
لا يعارض عموم الوكالة » وقياسه على التيمّم مع الفارق . 

وكيف كان ء ا ف #المراد بالطلب الذي قد ذكرنا وجوبه هو 
التشخص عن الماء في رحله وعند رفقائه ونمحوهما وأن 9 يضرب * ني 
الأرض لو كان في فلوات # غلوة سهمين # أي رمية أبعد أو وسط ما يقدر 
عليه المعتدل بالقوّةِ مع اعتدال السهم والقوس وسكون اطواء على ما صرّح 
به بعضهم 7" » بل في كشف اللثام : « إنه المعروف » 29 . 

لكته حكى فيه عن العين © والأساس 2" أنْ الفرسخ التامً خس 
(1) مسالك الافهام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج١‏ ص؟١‏ . 
(0) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص ١1١9‏ . 
() كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج ١‏ ص 15؛ , والشهيد الثاني في 

روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص5١١»‏ والطباطبائي في رياض المساثئل : 

الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١٠‏ . 
(4) كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص475١‏ . 


(ه( يوجد نقفص قِ نسخه العين المطبوعة ولا توجد فها هذه المادة . 
(5) اساس البلاغة : ص4 450 مادة (غلو) . 





6ه جواهر الكلام (ج "غ) 
والعتماك الخكضا هن الفررس] «صووة القر اوعد لاسا كباش اللائر 
في فرار من أَقرٌ على نفسه» . 


«والتعليل في قصّة ماعز وارد في صورة الإصابة فلا يشمل غيرها 
وإن كان العبرة بالعموم دون الموردء بناءً على أنّ صدر الرواية المعلّلة 
ظاهر في اعتبار الإصابة في عدم الإعادة إلى الحفيرة » فمفهومه في 
ذيله معارض بمفهوم الشرط أو القيد في صدره, فيتساقطان لو لم يكن 
الأول صارفاً للثاني ومخصّصاً له بمورده, فلا حجّة فيهما» . 

«والذبٌ عن مفهوم الشرط وان كان مكنا تدغوف .وروز القند 
مورد الغالب كما عرفته» إلا أن في بعض النصوص ما يدل على 
اعشآر.مفهومة هناء كالمرسل :فى الفقيه يقير واه المعفمل النضحة 
عند بعض -: إن كان أصابه ألم الحعادة فلا يرد, وإن لم يكن أصابه ألم 
الحجارة ر7)005, 

وفيه : أن ضعف الخبرين المزبورين مع عدم الجابر يمنع من العمل 
بهما في تقييد المرسل السابق المنجبر بهما'". ودعوى اختصاصه 
بصورة الفرار بعد الإصابة -لأنّه الظاهر ‏ واضحة المنع . كدعوى أن 
مقتضى الأصل بقاء الحدّء فينبغي الاقتصار في إسقاطه على القدر 
ا ا / باب ما يجب به التعزير ذيل ح 0507١‏ ج 4 ص 748, 


وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح 0 ص .)٠١7‏ 
(؟) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١6‏ ص 508 -005. 


(0) في بعض النسخ بدلها: بها. 


حذ لون ايفو هد انا رعو سس يسمي يت سي سن يت 1ه 


المتيقّن سقوطه منه بالنصٌ والإجماع وهو الزائد عن ألم الحجارة, 
ويمكن أن يجبر به قصور السند؛ ضرورة انقطاع الأصل بالمرسل 
المنجبر بالعمل , الذي لا أقلَ من أن يكون موجبا للتردّد كما هو ظاهر 
السرائر”" والتحرير'" والصيمري'", ومقتضاه عدم الإعادة درءً للحدٌ 
بالشبهة إن لم نقل بعدم فائدتها بعد الأصل . 

هذا كلّه في الرجم . 

وامًا الجلد فلا ينفع الفرار منه ولو كان زناه بالإقرار وفرٌ بعد حصول 
شىء منه بلا خلاف”©؛ للأصل . ولصريح الخبر : «الزانى يجلد فيهرب 
للمحصن إذا رجم؟ قال : لاء ولكن يردٌ حمّى يضرب الحدّ كاملاً. قلت : 
المحصن هرب من القتل ولم ره الا الى التوية هالا دعبا بن العسوت 
بعينه , وهذا إِنْما تخلد فلؤيد أت يوفى الحد؛ لأنّه لا يقتل»!©. 

ا(بيداً الشهود وجية وجوي كاعر بد يس .بل في 


.107 السرائر: الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج اص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ه ص .5١9‏ 

(5) غاية المرام: الحدود / حد الزنا ج ؛ ص .51١9 7١8‏ 

(4) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص .0٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١١8‏ ج ٠١‏ ص 50, وسائل الشيعة: 
باب 70 من أبواب حد الزنا ح ١‏ ج 8؟ ص .١5١‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ' ص .05١‏ والشهيد الثاني في 
الروضة: الحدود / الفصل الأوّل ج 9 ص 10. 


06 جواهر الكلام (ج 87) 


5 كشف اللثام : نسبته إلى ظاهر الأكثر "أن في الخلاف'" والمبسوط”": 
جيك له 
خبر زرارة!©) -المتجبر بما عرفت عن أَبى عبد الله ليذ : «... إذا 
قافيك عله الكة كان اذل هن ورهية اللد اند الامام ثم الناس»80. 
ومرفوع عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد إليه لق أيضاً 
المنجبر بما سمعت . مع أنّه كالصحيح ومروي في الفقيه وغيره ‏ : «إذا 
قي الزانى المحصن كان أَرّل من يرجمه الإمام ثم الناس, فإذا قامت 
البثنة كات لسن ترحمه البق له الأمافقة الدالين 1" 
(و» منه مضافاً إلى فعل عليّ له في رجم شراحة الهمدانيّة!" 
وغيرها الثابت زناها بالإقرار ‏ يعلم الوجه فيما ذكره المصّّف وغيره'م 





.8٠١ ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج‎ )١( 

."077 ج ه ص‎ ١١ الخلاف: الحدود / مسالة‎ )١( 

(1) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ). 

(؛) كذا في مجمع الفائدة والبرهان: ج ١‏ ص ”17. وكشف اللثام: ج ٠١‏ ص ,49١‏ والموجود 
في المصادر الحديثيّة: عن صفوان عمّن رواه. 

(0) الكافي: الحدود / باب صفة الرجم ح ” ج لاص 184. تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزنا ح ١١4‏ ج ٠١‏ ص 55 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب حد الزنا ح ؟ 
ج 178ص 49. 

١8 من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 0004 و4077 ج 4 ص‎ )١( 
و1 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ذيل ح ؟).‎ 

(/10) تقدّم في ص 445. 

(8) كالعلامة في الإرشاد: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١‏ ص .١77‏ والشهيد في اللمعة: 
الحدود / الفصل الأوّلُ ص .57١‏ 


عد الزن لاهن ينذا بالرعع ٠‏ مسح يبب يس ب بي وت 581 
من أَنّه لو كان مقرّا بدأ الإمام» بل قيل :إن ظاهر الأكثر'". وفي 
الخلاف'" وظاهر المبسوط”": الاجماع عليه . وحينئذٍ فيحمل إطلاق 
بدع الانام فى سهلة من التسوصى فاتعلى ذلك 

فما١6)‏ وقع من بعض : من الميل إلى الاستحباب""؛ لضعف المستند 
الذي عرفت انجباره . ولإطلاق 17 اللإمام الذى عرفت اه لبيك 
ولاستفاضة النصوص" بقصّة ماعز الذي لم يحضره النبئ يَيةُ -فضلاً 
عن بدأته مع أن ؤناه كان بالإقرازر ال ل تضقن عدم حضوره م بل 


أقصاها عدم حكاية حضوره مع احتمال كونه لمانع . 1 
١ | َ‏ 7 8 ج ١ع‏ 
حضون الشهوة :انه العاله : 


و4 لا إشكال ولا خلاف" في أنه #ينبغي4 للإمام ومن قام 


.6.١١ رياض المسائل: الحدود / حد الزنا ١ف الحد) ج 0اص‎ )١( 

."7 ج ه ص‎ ١١6 الخلاف: الحدود / مسالة‎ )١( 

(؟) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 8 ص ]. 

(4) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب حد الزنا ح ١‏ و# ج 8 ص 358و19. 

(0) خبر هذه الكلمة وإن لم يظهر في العبارة: إلا أنه واضح من خلال السياق. 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (كيفيّة إيقاعه) ج ١4‏ ص 587, مجمع الفائدة والبرهان: 
الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١‏ ص 11. 

(0) منها ما تقدّم فى ص 1758.. و1١00.‏ 

ال قتدع بالسك وى التهائت اعدو اكنئنة إقاية السددى #اللين .العا ناسود / 
كيفيّة إقامة الحد ج ص 407. وقواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) سج "؟ 
ص 014. واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الأوّل ص ."7١‏ 


5 سس _سسسسسس ‏ سسببب ببح جواهر الكلام (ج 57) 
مقامه إذا أراد استيفاء الحدّ ؤأن يُعَلِم الناس ليتوقروا على حضوره» 
بل الذي ينبغي له أيضاً: أن يأمرهم به كما فعله أمير المؤمنين ن2ة؛ فإنّه 
نادى عند إرادة قيام الحد على الرجل المقرد بما بوجبه-_:«... يبا 
بنش النسلميق» أخرهوا زقاء عن هذا العيد بولا تعرف ادك 
صاحبه ...»20: ولمّا أراد ميد إقامة الحدٌ على الامرأة التى أقدت عنده 
أمر قنبراً بالنداء فيهم بالصلاة جامعة , ثيّ صعد هو المنبر وقال : «يا أيّها 
الناسء إِنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظهر ليقيم عليها الحدٌ 
له ... فعزم عليكم امير المؤمنين لما خرجتم بكرة وانتم متنكرون 
ومعكم أحجاركم ...»27 الحديث. إلى غير ذلك . 

مضافا إلى ما في ذلك من الزجر له ولغيره عن مثل فعله . وغيره من 
المصالح التى هى حكمة الحد . 

«ويستحبٌ أن يحضر إقامة الحدٌ طائفة» كما عن الشية” 
وجماعة!“. بل عن المبسوط" والخلاف": نفى الخلاف فيه «وقيل: 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب آخر منه (صفة الرجم) ح ”7ج /اص 188. وسائل الشيعة: 

باب 7١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح 7 ج 78 ص 00. 
(؟)انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١ص‏ 0» و«الوسائل»: ح ١ص‏ ”087. 
(؟) انظر الهامشين بعد اللاحق. 
(؟) كابن البرّاج في المهّب: الحدود /كيفيّة إقامة الحد ج ١‏ ص 018. 


(0) المبسوط: الحدود / المقدّمة ج 1 ص 6 (ظاهره ذلك). 
(5) الخلاف: الحدود / مسألة ١١ج‏ دص 1/ا5. 


حد الزنا / حضور طائفة لذى إقامته 6 سد سسسب 689 


يجب» كما عن الحلّي "١‏ وجماعة!". بل هو خيرة المصدّف في النافع '" 
«تمشكا 5 ظاهر الأمر في والاية )4 الذى هو الوجوب إن لم : 
نفي الخلاف السابق وإلا كان صارفاً له. ولا ريب في أنّ الأحوط - 
لم يكن الأقوى _الوجوب . 

إو» على كل حال. فج أقلها» أي الطائفة «#واحد» كما في 
القواعد”" والنافع”"' ومحكيّ النهاية" والجامع”" ومجمع البيان!" 
وظاهر التبيان!"". بل حكي عن ابن عبّاس١"؛‏ لشمول لفظها لغة له ' 
عن ناولا كاك على كونيا بسع لطن وو لضو اه كما ل توا 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا»"" بدليل قوله تعالى : «فأصلحوا بين 


.407 السرائر: الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج ا ص‎ )١( 

(؟) كابي الصلاح في الكافي في الفقه: الحدود / حد الزنا ص 5 .6١٠‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
الجنايات / ماهيّة الزنا ص ؟١6.‏ 

(7) المختصر النافع: الحدود / حد الزنا ص .5١7‏ 

اسيؤرة التو الآرة 7 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7اص 019 .07١‏ 

(1) تقدّم المصدر انفا. 

(0) النهاية: الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج 7 ص .5"٠١‏ 

(6) الجامع للشرائع: الحدود / حد الزنا ص 055. 

() مجمع البيان: ذيل الاية ١‏ من سورة النور ج /ا-8 ص .١157‏ 

.5 من سورة النور ج لاص‎ ١ التبيان: ذيل الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ تفسير القرطبي: ج ١١‏ ص 1١7176‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص ,١177‏ الشرح الكبير: 
اج ٠١‏ ص 119. 

.410 ص‎ ١ معاني القران: ج‎ )١١( 

.8 سورة الحجرات: الآية‎ )١7( 
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أخويكم»”". وللمرسل'" عن أمير الموّمنين نهذ : «إنْها في الآبة 
الواحد»”", بل في محكي التبيان!» ومجمع البيان" رواية ذلك عن 
الباقر قِةٍ . 

وقيل : اثنان كما عن عكرمة7"؟ لقوله تعالى : «فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة»"؛ لأنّ أقلُ الفرقة ثلاثة والخارج اثنان أو واحدء 
والاحتياط اعتبار الاثنين. 

وقيل : أربعة كما عن الشافعي"؛ لمناسبتها لما اعتبر في الشهادة . 

(وقيل» والقائل الشيخ في محكيّ الخلاف'": أقلها إعشرة» 
خاكا لوعن الحسن» 

ووخرج متآخّر» وهوابن إدريس'"": أن أقلّها إثلاثة» كما عن 





جواهر الكلام (ج ؟57) 


.٠١ سورة الحجرات: الاية‎ )١( 

(السنيوافحا ارساله 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح 3 ج ٠١‏ ص .١10١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب حد الزنا ح هج 8ص 15. 

( و6) تقدم المصدر انفا. 

(7) تفسير القرطبي: ج ١١‏ ص 111. أحكام القرآن (للجصّاص): ج ” ص 574, تفسير 
التعلبي: ج /اص 5 1, تفسير البغوي: ج ”ا ص .55١‏ تفسير الكشاف: ج 7 ص .5١٠١‏ 

(/ا) سورة التوبة: الاية ؟؟١.‏ 

(8) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص ,١177‏ الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص ,١19‏ حلية العلماء: ج 8 
ص .,,7١‏ 

(3) الخلاف: الحدود / مسألة ١١ج‏ ه ص 5/4. 

.404 السرائر: الحدود /كيفيّة إقامة الحد ج ' ص‎ )٠١( 


حد الزنا / حضور طائفة لذى إقامته 3-3 ب 688 
الزهري وقتادة””؛ للعرف التي هي فيه كالجماعة التي أقلّها ذلك , ولأنْها 
من الطوف والإحاطة والاحتفاف, فهي بمعنى جماعة تحفْ بالشيء 
كالحلقة بزوافل ذلك تادثة, 

وعن ابن فارس في المقايبس : «الطاء والواو والفاء: أصل واحد 
صحيح , يدل على دوران الشيء وأن يحفّ به قال : فأمّا الطائفة من 
الناس فإِنّهم جماعة تطيف بالواحد أو بالشيء قال : _ولا تكاد العرب 
تحدّها بحدٌّ معلوم ,إلا أنّ الفقهاء والمفسّرين يقولون فيها مرّة : إنّها أربعة 
فما فوقهاء ويقولون: هي الثلاثة . ولهم في ذلك كلام . والعرب فيه 
ما أعلمتك أنّ كل جماعة يمكن أن تحفٌ بشيء فهي عندهم 
طائفة قال  :‏ ثم يتوسّعون في ذلك من طريق المجاز فيقولون : أخذ 
طائفة من الثوب أي قطعة منه . وهذا على معنى المجاز؛ لأنّ الطائفة من 
الناس كالفرقة والقطعة منهم»!". 

وفين انين انين ا عقن :ران ناهد العال و لقال كسا 
يقتضي ذلك؛ لأنّ الحدّ إذا كان بالبيّنة فالبيّنة ترجمه وتحضرء وهم 
أكثر من ثلاثة » وإن كان باعترافه فأوّل من يرجمه الإمام ثم الناس 
مع الإمام»”". 
)١(‏ تفسير الكشاف: ج ” ص ,56١‏ تفسير التبيان: ج لاص 107. 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: ج 7 ص 155 - 4737 (طوف). 
(*) انظر «السرائر» المتقدّم انفاً. 


بل عن الجبائى : «من زعم أنّ الطائفة أقلّ من ثلاثة فقد غلط من 
جو اللقة ومن جوة الفراد وال 03 انسسياظه بالنهاةة)1" 

وعن مختلف الفاضل”" وغيره!* إحالته على العرف, ولا ريب في 
اقتضائه الثلائة فصاعداًكما اعترف به بعضهم!, واعلّه لا يخلو من قوّة 
اول الفريتلان المورو ران التتسير ان رننا ممعت وولدله اذا قال الحستك» 
«والأوّل حسن» ولكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه . 

9وينبغى أن تكون الحجارة صغارا» كما في النصوص"" 9ؤلئلا 
بسرع التلف» نعم يمكن إرادة الأحجار المعتدلة من الصغار في 
النصوص, ولعلّه لذا قال في القواعد”" وكشف اللثام: «ولا يرجم 
حصن صقا ريف ١‏ يقد بطول الضرب مع بقاء الحياة» . 

وعلى كل حال فلا يكفي الرمي بصخرة واحدة تجهز عليه وتقتله؛ 
لخروجه عن معنى الرجم , ولأنّه خلاف المأثور. 

ولا يقتل المرجوم بالسيف؛ لعدم الأمر به ولا جعل كقّارة لذنبه؛ بل 


)١(‏ في التبيان بعدها إضافة: من. 

(؟) تفسير التبيان: ذيل الآية ١‏ من سورة النور ج لاص 07غ. 

(؟) مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج 4 ص .١035‏ 

(؛) كالشهيد الثاني في الروضة: الحدود / الفصل الأوّل ج ة ص 41. 

(0) المصدر السابق. 

(1) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ واج 178 ص 38و43. 
(0) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج اص .07١‏ 

(8) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 477. 


حد الزنا /مباشرة من الله :قذله حل للرجو . سح مت ل يس تست 051 


ينكل بفعل ما يزجر الغير ويدفعه عن فعل مثله . 

(و» كيف كان , فقد «إقيل؟ وإن كنا لم نتحققه : لا يرجمه من 
لله" قبله حدٌ» لقول أمير المؤّمنين لها في خبر ميثم : «...أيّها الناس, 7 
إن الله عهد إلى نبيّه عهداً عهده محمد يي إلى : بأنّه لا يقيم الحدّ من لله - 
عليه حد ١»...‏ , 1 

وفي مرسل ابن أبي عمير: «... من فعل مثل فعله فلا يرجمه 
ولينصرف ...»0 . 

وفي خبر الأصبغ : «... نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا 
الحقّ أن يأخذ لله به فإنّه لا يأخذ لله (عرّ وجل) بحقّ من يطلبه الله 
بمثله . ..»0, إلى غير ذلك . 


ولذا نسبه فى الرياض إلى المعتبرة المستفيضة , قال : «ففى الصحيح 
وما يقرب منه وغيرهما : (...لا يقيم الحد مَن لله تعالى عليه حدّ. فمن 


كان لله عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحد ...), وفي الصحيح 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «تعالى» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) الكافي: الحدود / باب آخر منه (صفة الرجم) ح ١‏ ج لاص 187, تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١‏ ج ٠١‏ ص ,١١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص .٠888‏ و«التهذيب»: ح 50. و«الوسائل»: ح " 
ص غ6. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 007 ج 3 ص ١‏ وسائل 
الشيعة : (الهامش قبل السابق: ح 4 ص 00). 

(6) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 


الطهارة / في مقدار الطلب و١‏ 





وعشرون غلوة » وعن المغرب 2١7‏ عن الأجناس عن ابن شجاع أن الغلوة 
قدر ثلا ثمائة ذراع الم ار بعمائة ذراع » وعن الارتشاف7" أنها مائة باع , 
والميل عشر غلاء . والمعتمد الأول . 

في كل جهة من الجهات الأربع إن كانت الأرض سهلة #على 
اوور لكات 05,17 برل ن النقية 190" الإجاء مليدن ومن 
التذكرة”") نسبته إلى علمائنا » كما أنه قد ينطبق عليه إجماع إرشاد الجعفريّة 
على ما قيل”" , ولعلَ ذلك هو الحجّة , وإلا فستند الحكم من النصّ الآتي 
لا تعرّض فيه لذكر الجهات » بل قضيّة إطلاقه الاكتفاء بالواحدة . لكن 
قديقّال بإرادة الجميع منه بجعل ما عرفت قرينة عليه مع عدم المرحح 
لبعضها وعدم معلومية حقق الشرط وبراءة الذمّة بدونه . 

فها في الوسيلة(" من الاقتصارعلى المين واليسار_مع أنه احتمل فيها 


)010( المغرب : ج” ص ١١١‏ مادة (غلو) . 

(0) نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص17١.‏ 

(*) نقلت الشهرة في : مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج ١‏ ص 7١7‏ » 
والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 56 ج١‏ ص؛هه ء والخراساني في كفاية 
الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8 . 

(4) ممن قال بذلك : ابن البراج في المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج ١‏ ص "40 », وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص34 » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه 
ج١١‏ ص ه18 » والعلامة في الارشاد : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص”7377 . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في التيمم ص"117 . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١5‏ . 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص9١6‏ . 

(8) الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص59 . 


55 جواهر الكلام (ج ") 





المروي عن تفسير على بن إبراهيم'" والمرفوع'": (... لا يقيم حدود 
اللّه تعالى من في عنقه حد ...)» ومن هنا مال هو إلى التحريم'". 

إلا أنا لم نجد به قائلاً صريحاء وإِنّما حكاه المصئّف كما سمعت ثم 
قال: وهو على كراهية”*4 وفى القواعد : الإشكال!*, بل نسبه في 
الرياض إلى ظاهر الأكثر””, بل المشهور كما في غاية المرام”", بل في 
أثناء كلامه دعوى الاثّفاق على الكراهة ظاهراً“. وفي كشف اللثام 
نسبتها إلى ظاهر الأصحاب وصريح المصنّف. قال: «وفي السرائر : 
وروي أنه لا يرجمه إلا من لبس له سبحائه فى جنبه حد» وهذا غير 
متعذر؛ لأنّه يتوب فيما بينه وبين الله تعالى ثمّ يرميه»7". 
على الكراهة التى هى كالمجاز المشهور فيه, مضافا إلى ما قيل «من 
وجوب القيام بأمر الله تعالى وحمو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 





)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم: ذيل الاية ؛ من سورة النور ج ١‏ ص 37-947. وسائل الشيعة: 
(انظر ذيل المصدر فى الهامش اللاحق). 

80 لكاتو اعون ارات لخر مطته :| صينة لعج عر انان لالص 110 دوسعائز النسيمة 
باب ”١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح "اج ١8‏ ص 00. 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١‏ ص .01١ 051١9‏ 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الكراهية. 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7 ص .05١‏ 

(1و8) تقدّم المصدر انفا: ص .07٠١‏ 

(1) غاية المرام: الحدود / حد الزنا ج غ ص .55١‏ 

(9) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 477. 


حد الزنا / مباشرة من لله قبله حد للرجم ل ا ل ا 1 


والرجه من هذا القبيل 0 
وإن كان قد يناقش : بأنّ مقتضاه الوجوب, وهو ينافي الكراهة 
المتفق عليها ظاهراً» وحينئذٍ فالمتّجه نبوتها بمطلق الحدّ وإن لم يكن 
مثل الذي أقيم على المحدود , كما هو ظاهر العبارة وتحون ادا قد 1 
لا رك جو ١‏ كل "' المنرّل عليها ما في ذيلهاء نعم ظاهر - 
المرسلة يدل على الثاني , ولكن لا منافاة بينه وبين غيره. على أن 
الحكم الكراهة المتسامح فيها, فالمتّجه التعميم ‏ هذا . 
وظاهر النصّ والفتوى سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته عند الحاكم, 
فيتّجه حينئزٍ ما سمعته من ابن إدريس ء لكن في الصحيح : «... أنه لما 
نادى أمير المؤمنين حَةِ بذلك تفرّق الناس ولم يبق غيره وخرالضين 
والحسين طكه...» ", ومن المستبعد جدًاً عدم توبتهم جميعاً في ذلك 
الوققموويكن أن دكون افده علفهم بالحكم: 
ثم إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين ثبوت الزنا بالإقرار 
والبيّنة » لكن عن الصيمرى اختصاصه بالأوّل قائلاً: «إنّه محل 
الخاؤ فكو يوا ددا ذا اقامت الشة:الراعي وداه السهوره ول النهى' ندا 
ورد في صورة الإقرار»! ب 
)١(‏ غاية المرام: الحدود / حد الزنا ج ص 77١‏ وانظر أيضاً التنقيح الرائع: الحدود / حد 
الزنا ج ؛ ص 5"50. 
(1) الواردة في عبارة الرياض. 


(؟) انظر هامش )١(‏ من ص .01١‏ 


(غ) انظر «غاية المرام» قبل ثلاثة هوامش. 


063 





وفيه : أن المورد لا يخصّص الوارد. ودليل وجوب بدأة الشهود 
لا يقتضى تخصيص النصّ والفتوى بما سمعتء بل العكس أولى . على 
الدودى علبهع النورة قيدا يكو ومن الداتعالى . 

«ويدفن إذا فرغ من رجمه4 بعد الصلاة عليه «ولا يجوز 
اقوالة 6 على هيا لدم رالا كلت كمعن الفيضوط التعدراف يدا لودل 
ولا شكال شتوو كوانة سلما . 

وفي النبوي في المرجومة : «لقد تابت توبة لو قسّمت بين سبعين 
من أهل المدينة لوسعتهم . وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 
بنفسها لله؟!)7" . 

ونحوه آخر: «لقد نابت توبة لو تابها صاحب ميسر"" لغفر الله له ثم 
امر بها فصلى عليها ودفنت»7/. 

وفى المرتضوى : «... فأمر فحفر له وصلّى عليه ودفنه» فقيل : يا 
أمير المرّمنين , ألا نغسله؟ فقال: قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم 
القيامة , لقد صبر على أمر عظيم»!". 


)١(‏ المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 8 ص غ. 

(' و؛) صحيح مسلم: ذيل ح ١19319119060‏ ج »اص ,١123558‏ سنن الدارمي: ج ؟ ص ١8١‏ 
,18١ -‏ سئن أبي داود: ح 144٠‏ و4475 ج 4 ص .101910١‏ سنن الترمذي: ح ١170‏ 
ج ؛ ص 47. مسند أحمد: ج 4 ص 170١‏ وج 0 ص 718, سنن البيهقي: ج 4 ص ١١8‏ 
و١171و7599750؟,‏ 

() في المصادر بدلها: يكين: 

(0) الكافي: الحدود / باب آخر منه (صفة الرجم) ح ”7ج لاص 188, وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من ابواب حد الزنا ح 4 ج 78 ص 19. 


حد الزنا / دفن المرجوم بعد القراغ من الرجه 7 بل 888 


وفي آخر عنه لي : «... أنه أمر بدفع مرجومة إلى أوليائها. وأن 
يصنعوا بها كما يصنعون بموتاهم»١".‏ 

وظاهر العبارة وغيرها'" عدم الغسل؛ ولعلّه لأنه لا يرجم إلا بعد 
التغسيل والتكفين إجماعا في محكيّ الخلاف”". وفي كشف اللثام : 
«وزاد الصدوق والشيخان وغيرهم التحنيط كما في طهارة الكتاب 
ونهاية الإحكام والتذكرة والمنتهى , وفي الفشفير والذكوف ا هما 
لم يجدا فى شىء من ذلك خلافا بين الاصحاب» . 

«وقال الصادق ليد فى خبر كردويه!*: (المرجوم والمرجومة 
يغتسلان ويحتّطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلّى عليهما . والمقتصّ 
منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحتّط ويلبس الكفن ويصلّى عليه)!. ونحوه 
فى الفقيه عن امير المومنين 3 05" , 

قلت : قد تقدّم تمام الكلام في ذلك في كتاب الطهارة!©, لكن في 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 5017 ج 4 ص 5١٠‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح 0 ج ١8‏ ص .٠١7‏ 

(؟) كقواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ” ص .075١‏ 

(؟) الخلاف: الجنائز /مسألة 57١‏ ج١‏ ص١١7,,‏ والحدود / مسألة ١4‏ ج هحص 581-1786. 

(؛) في المصدر: كردين. 

(0) الكافي: الجنائز / باب الصلاة على المصلوب ح ١‏ ج اص ,5١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من ابواب غسل الميت ح اج كدص .0١735‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: الطهارة / باب المش ح 1ج ١ص .٠0/‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ذيل ح .)١‏ 

(/0) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 15]. 

(6) فى ج 4 ص ...١101١‏ 
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المسالك هنا عدم وجوب ذلك قال متّصلاً بما سمعته من عبارة المتن : 


«وكذا تجب الصلاة عليه وغسله قبلها إن لم يكن اغتسل قبل أن يرجم , 
فإن السنّة آمرة بالاغتسال قبله»”", والله العالم . 

ويجلد» الرجل «الزانى مجرّداً» عدا عورته كما في النافع”" 
والقواعد”" وغيرهما!». بل عن غاية المرام : أَنّه المشهور" وإن كنا 
لم نتحقّقه؛ لأنّ حقيقة الجّلد ضرب الجلد , كقولهم : ظهّره وبَطنه ورَأسه؛ 
أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه, ولخبر إسحاق بن عمّار سأل 
الكاظم لَيْةٍ : «عن الزاني كيف يجلد؟ قال : أشدٌ الجلد , قال: من فوق 
النياب؟ قال : لاء بل يجرّد»7". ونحوه آخر”" 

«إوقيل4 كما عن الشيخ”" وجماعة'". بل هو المشهور كما اعترف 


.584 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (كيفيّة إيقاعه) ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: الحدود / حد الزنا ص .5١7‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7 ص .07١‏ 

(؛) كاللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الأَوّل ص ١/؟.‏ 

(0) غاية المرام: الحدود / حد الزنا بج ؛ ص .57٠١‏ 

)0( الكافي: الحدود / باب صفة حد الزاني حم ” ج لاص 2,187 تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزنا ح ٠١7‏ ج ٠١‏ ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ 
ج 70ص 15. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«الوسائل»: م ؟ 

(8) النهاية: الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج ا ص 199. 

(9) كالحلبي في الكافي في الفقه: الحدود / حد الزنا ص 407. وابن البوّاج في المهدّب: 

الحدود / كيفيّة إقامة الحد ج ١‏ ص 077. 


جد الزثا / جلد الزائيى مجادا صصص ام 


به غير واحد'", بل عن ظاهر الغنية الإجماع!": يجلد على الحال 
التى وجد'" عليها» إن وغاريا فعاويا وإن كاسيا فكاسيا العم ,عن ابن 
إدريس : «ما لم يمنع الثوب من إيصال شيء من الم الضرب»2/' : 
ما عن المبسوط : «وإن كان يمنع من ألم الضرب كالفروة والجبّة 
والمحشوّة نزعها وترك بقميص أو قميصين» 
وعلى كل حال» فيدل عليه قول الباقر مليِّ في خبر طلحة بن زيد 
المتخبرينا سفت #«اولا يجزد. فى تخد ولا تيع بعتي نديد 
ويضرب الزاني على الحال التي مج هلا نشب ودرب 
عرياناً وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه»”"', 58 ": ببناء 
الحدود على التخفيف . ولذا تدرأ بالشبهة فضلاً عن المقام؛ فيخصٌ به 
ولا ينافيه قوله لذ : «يجرّد»؛ لإمكان إرادة التجريد حال الجلد 
أله كا حال الها اميدة ةا وان كان كامب حا لكات الزن عليه 





)١(‏ كالمقداد في التنقيح: الحدود / حد الزنا ج ؛ ص 555 والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 08غ. 

(؟) غنية النزوع: الحدود / الفضل الأول ضن 476. 

(0) المبسوط: كتاب الأشربة ج 8 ص 19. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ خدود الزنا ح ٠١5‏ ج ٠١‏ ص 55. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح /اج 78 ص 47. 

(/) كما فى رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ١١6‏ ص 017. 


07 لس سي ا ب للج 0110 
وحينئذٍ فلا حاجة إلى ما في كشف اللثام من أنه «قد يجمع بينه 
وبين ما تقدم بالتخيير»» ثم قال : «ولفظ (يوجد) في الخبر يحتمل الواو 
1 والجيم وإهمال الدال. والهمزة وإعجام الخاء والذال. وعلى كل حال 
اابجهل الروحد ان والالعد سا نان يحاي عد اراقع إلى 
الحاكم»7". ولا بأس به . 
رفن الشنع درو ساد اوت ننانهما الى كاد علهها حين زاتما 
وإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين»!". 
وفيه كما عن المختلف : أن بدن المرأة عورة , فلا يجوز تجريدها 
كعورة الرجل»”". والخبر المزبور ظاهر في الرجلء واحتمال إرادة 
العنس متد متها و مجناع إلى قرينة ».وه نوميل لهل القر ين على 
خلافها موجودة . 
وكيف كان, فيجلد «قائم» لقول الباقر ني في خبر زرارة : 
«ريضرب الرجل الحدّ قائماً...»!؛ ولأنّ الحدّ يقام على الشهرة والقياء 
أبلغ فيها . 
ويجلد 9أشدّ الضرب؟4 لما سمعته من قول الكاظم هه . 


)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج ٠١‏ ص 05غ. 

(1) المقنع: أبواب الحدود ص 538. 

(؟) مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج ه ص .١77‏ 

(؟) الكافي: الحدود / باب صفة حد الزاني ح ١‏ ج لاص ”187. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 


حد الزنا / تفريق الضرب على جسد الزائى ‏ ل حجالميت 684 


وقوله مةٍ في خبر أخيه المروي عن قرب الاسناد : «ويجلد الزاني 
كذ الكل ذا ْ 

ونحوه المروي عن اهن الفزامتية كار 

وفى خبر سماعة عن الصادق لَه : «حدّ الزانى كأشدٌ ما يكون من 
الحدود»”©. 1 

وفيما كتب الرضا نلاٍ لمحمّد بن سنان : «وعلة ضرب الزانى على 
عسدة اشن الضري لساشه الدنا واتعلد اذ الحسد كاه ل 
الضرب عقوبة له وعبرة لغيره» وهو أعظم الجنايات»0 

«و4 لكن إروى» حريز عن الباقر 4# أنه يضرب «متوسّطأً» 
قال: «... ويضرب بين الضربتين»”. وعن بعض لعل و00 
نتحقّقه!, والأوّل أشهر رواية وفتوى . 

«ويفرٌّق4الضر ب9اعلى جسده» لأنْه كما في بعض النصوص - 


.5017 ص‎ ٠١717 قرب الاسناد: ح‎ )١( 

(؟) دعائم الإسلام: ح ١08٠‏ ج ” ص .40١‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب حد الزنا 
ح اج 8٠ص‏ 5غ. 
باب ١١‏ من أبواب حد الزنا ح 4 ج ١8‏ ص 47. 

(:) علل الشرائع: باب 755١‏ ح 5 ج 5 ص 0458. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح م 
ص 45). 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزناح ٠١0‏ ج ٠١‏ ص ,5١‏ وسائل الشيعة: 

(1) نسبه إلى بعض الأصحاب في المهدّب البارع: الحدود / حد الزنا ج ه ص .]١‏ 


.اه جواهر الكلام (ج ؟1) 





استلذ بجميع أعضائه'" (ويتّقى وجهه وراسه وفرجه» تجنَباً عن 
المثلة والقتل والعمى واختلال العقل . 

ولقول الباقر ع فى خبر زرارة على ما عن الفقيه'" والتهذيب'": 
«(ويضرب على كل عضو ويترك الوجه والمذاكير»!2*, وعن الكافى : 
«ويترك الرأس والمذاكير»!”. 

وعن علي يِذ : «اضرب وأوجع . واتّق الرأس والفرج...77. 
والفرج...»'". 

وفي خبر محمّد بن مسلم : «...إن الرجم والضرب لا يصيبان 


0 انظر خبر محمّد بن سنان الآنف الذكر. ومستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب حد الزنا ح‎ )١( 
,6- اج اص‎ 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح 00١‏ ج غ ص 0" 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ٠١4‏ ج ٠١‏ ص "١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 

(0) الكافي: الحدود / باب صفة حد الزاني ح ١ج‏ لاص للد وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

(1) أرسله في المبسوط: كتاب الأشربة ج 4 ص 14:. وكشف اللثام: الحدود / حد الزنا (في 
الحد) ج ٠‏ ص 4٠‏ وفي العديد من المصادر إيدال «الفرج» ب «الوجه» انظر المغني (لاين 
قدامة): ج ٠١‏ ص 5516, والشرح الكبير: ج ٠١‏ ص .١27‏ وكشاف القناع: ج 3 ص ؛ .٠١‏ 

(/) تهذديب الاحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح 6 ٠‏ ص 1 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب حد الزنا ح اج ك0 ص .1١‏ 

(8) تهذيب الاحكام: (الهامش السابق: ح ١9١‏ ص .)20١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من »> 


خد الزنا /.جلد المرأة جالسة وتزبظ غليها تيابها: . د د سس تهت الاة 


وغن بجياعة «الأفتصار على امقعناء الرجدر والازع ومتهم الفسيع 
فى السموط :والغاكف: وك فى الأول اتات الراسش قو لكو روفن 
الثاني عن أَبى حنيفة وادّعى الإجماع على خلافه!". 

وعن الحلبى : الاقتصار على الرأس والفرج”", ولعلّه أدخل الوجه 
فى الرامن: 

هذا كله فى الرجل . 

«و4 أمَا (المرأة4 فؤه تضرب جالسة وتربط عليها'» ثيابها» 
تقول النافر اه فى متم ؤرارة#لامشرف ادل الما والصيراه 
جالسة»”, ولأنّه أستر لها؛ ولذا ذكر المصئّف وغيره'""ربط الثياب الذي 
يدل عليه في الجملة : ما ورد عن أمير المؤمنين ةِ في المرجومة التي 
خاط عليها ثوباً جديداً, وأنّهِ أمر فشدٌ على الجهنيّة ثيابها ثم رجمت . 

وقة جيعة ماقا هنا ضن العاقم وول ركها قبي" إلى ايخ 
وجماعة وإن كنا لم نتحقّقه . ولكن على كل حال هو واضح الضعف 


هد أبواب حد الزناح 7 ج ١8‏ ص .٠١١‏ 

.8 المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 

.576 ج وا ص‎ ١١ الخلاف: الحدود / مسالة‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: الحدود / حد الزنا ص .5١7‏ 

(غ) جعلت فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 

قار عامس الاجم لاعن المت الات 

(1) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 7 ص .05١‏ 
(1) كما في الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الأَوّل ج 9 ص .٠١8- ٠١1‏ 


سسسسسههببيبيبببببببببببلل# ججؤاهرالكلام (ج8) 


إرادة الأربع - ضعيف 6 كا حكي عن ٠‏ المفيد (1) والحلبي'"ا من زيادة الأمام 
وترك الخلف ء الآ أنه علله في كشف اللثام”" بكونه مفروغاً عنه بالمسيرء 

فلا خلاف , وفيه : أن المفروغ منه إنما هو الخ الذي سار فيه لا جوانبه . 

ومن هنا كان المتّجه بل لعلّه مراد الجميع جعل مبدأ طلبه كمركز دائرة 
نصف قطرها ما يبتدأ به من الجهات » فإذا انتبى إلى الغلوة أو الغلوتين 
رسم محيط الدائرة بحركة » ثم يرسم دائرة صغرى ... وهكذا إلى أن ينتبى 

وان لم تكن بتلك الكيفيّة المذكورة » فتأمّل . 

:ل وغلوة سهم إن كانت » الأرض ا حزنة ‏ بسكون الزاء المعجمة 
خلاف السهلة » وهي المشتملة على نحو الأشجارة؛) والعلووال هبوط » وأصل 
الفحديه با لغلوة والتلوقاة فى اطزنة والسهلة هوالتهورون الأصعاى 7" : 
دق التشفينة ”ا وعن إرشاد الجعفريّة 9" الإجماع عليه كرا عن 
التذكرة "© نسبته إلى علمائنا » وفي السرائر أنه « قد تواتر به النقل » (*) 
)١(‏ المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص١5‏ . 
(؟) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الرابع من الشرط الثاني من شروطها ص15 . 
كي اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص5؛ ١‏ 
(؛) في بقية النسخ : الاشجار والاحجار. 

(8) تمق قال ذلك : المفيبد فى المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص١5‏ » وابن البراج 5 
المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص" » والعلامة في القواعد : الطهارة / مسوغات 
التيمم ج١٠‏ ص١5"‏ » والشهيد في الدروس : الطهارة / شروط التيمم ص6١‏ . 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"497 . 

(0) نقلهعنه في مفتاح الكرامة: الطهارة/مسوغات التيمم جاص 014 . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١5‏ . 

(9) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص 1١5‏ . 


جاع 
كما عرفت. والله العالم. 


«النظر الثالث: في اللواحق» 
إوهى مسائل عشر» : 
«الأولى» 

(إذا شهد أربعة» عدول «على امرأة بالزنا قبلا فادّعت أنها 
بكرء فشهد لها اربع نساء» عدول «بذلك”" فلا حد» عليها. 
بلا خلاف اجده فيه , بل في الرياض : «إجماعا على الظاهر المصرّح به 
في التنقيح»7". 

للشبهة الدارئة . 

ولقويّ السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه 84 : «أنّه أتي 
لبو المو سني قله وام ان بكر عدوا الها رك زقائر العساء خط رن [ليها 
فقلن : هي عذراء , فقال لي : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله 
(تعالى شأنه) ...00" . 

وخبر زرارة عن أحدهما له : «في أربعة شهدوا على امرأة بالزناء 
فادّعت البكارة: فنظر إليها النساء فشهدن بوجودها بكرا؟ فقال: تقبل 
شهادة النساء». 
)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1؟) رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ١6‏ ص ؟07. 


(5) تقدّم في ص /50. 
)0( تقدّم في ص .١101‏ 


توقودواعلبابازنااتضية ارم هه (الوافل سي سبيت ا 
واحتمال : عود البكارة فلا تنافي شهادة الزنا الموجبة للحد مع 
أنه كالاجتهاد في مقابلة النصٌّ والفتوى لا ينافي تحقّق الشبهة 
الدارئة » فتأمّل. 
بل لعل الظاهر سقوطه مع إطلاق الشهادة به المحتملة كونه في الدير؛ 
للشبهة . وللخبرين المزبورين. لكن في المسالك: ثبوت الزنا مع 
الإطلاق ؛ لعدم المنافاة'". وفيه ما عرفت . 


5 جاع 
نعم , لو صرّح الشهود بكونه دبرا انّجه حينئذٍ ثبوته ولو علم البكارة» 5 


و4 كيف كان. ف «هل يحد الشهود للفرية؟ قال» أبو ع" 


والشيخ فى النهاية”"4 وابن إدريس في كتاب الشهادات”» على 


ما حكي : (نعم» لأنّ تقديم شهادة النساء في الخبر السابق يستلزم رد 


شهادتهم المستلزم لكذبهم . 

وفيه منع ظاهر؛ لجواز قبول الشهادتين والحكم بالتعارض 
المقتتضى للشبهة . ولاحتمال عود البكارة وإن بعد ولإشعار ترك ذكره 
في الخبرين 

(و» لعلّه لذا رجع عنه الشيخ ف «-قال في المبسوط*: لا حدٌ» 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ١4‏ ص .59١‏ 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الزنا ج ه ص 1١7١‏ 175. 
(") النهاية: الشهادات / شهادة النساء اج 5ص .1١‏ 


(]) السرائر: الشهادات / شهادة النساء ج ؟ ص .١77‏ 
(0) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص ١ق‏ 
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اح بي يح ب | سيت قوفن الكلام 21 17) 
عليهم؛ لما عرفت» لا «لاحتمال الشبهة في المشاهدة؟ الذي 
لا يخفى عليك ما فيه . وكذا رجع عنه ابن إدريس في المحكي عنه في 
الحدود”"؛ ضرورة تعارض البيّنتين الموجب للشبهة المسقطة. بل 
بنبغي الجزم بذلك مع إطلاق الشهادة المحتمل لكونه في الدبر المقتضي 
لعدم تحقق الفرية ايضا . 

وبذلك كلّه يظهر لك ما في قول المصدّف : والأوّل أشبه» ضرورة 
كون الأشبه بأصول المذهب وقواعده السقوط لا الثبوت . واللّه العالم . 

وكذا يسقط الحدّ عن الزاني الذي شهدوا على زناه بها قبلا أو 
أطلقوا؛ للشبهة . 

ولو ثبت جب الرجل المشهود على زناه في زمان لا يمكن حدوث 
الجحبٌ بعده. درىٌ الحدّ عنه وعن التي شهد أنه زنى بهاء وحد الشهود 

وكذا يسقط الحدّ عنها لو شهدن النساء بِأنّها رتقاء. ولكن قيل : 
«حُدَ الشهود؛ لعدم إمكان حدوث الرتق عادة, وفيه: أَنّ غايته 
التعارض بين الشهادتين , ومثله القول في الجبّ»!". نعم .إن حصل 
العلم به أو بالرتق بالمعاينة أو شهادة عدد التواتر, وكان المشهود به الزنا 
قبلا انّجه حينئذٍ حدّهم للفرية , واللّه العالم . 


.4٠١ - 259 السرائر: الحدود / مائيّة الزئا بج “اص‎ )١( 
.444 ص‎ ٠١ (؟) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج‎ 


وجوب حضور الشهود والإمام موظع الزجم 7 سس هلاق 
المسألة «الثانية» 

ولا يشترط» عندنا إحضور الشهود عند إقامة الحد » 
ولو رجماً على معنى سقوطه بعدمه كما عن أبي حنيفة!" لإبل 0 
قائوا او غانو! لقراراء لتبوت السميب السو حب اا ما دا 
وجب بدأتهم بالرجم؛ إذ لا استلزام بينه وبين الاشتراط . 

بل ولا دليل على وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقّع؛ إذ لا نظرة 
فى العلد وت 
00 غابوا فراراً سقط الحدّ للشبهة ‏ ويرشد إليه حسن محمد بن 
قيس عن أبي جعفر ليذ : «في رجل أتي به إلى أمير الموّمنين اف . 
فشهد عليه رجلان بالسرقة, فأمرهما باحعياة ك أحدهما يده ويقطعها 
الآخر ففرّاء فقال المشهود عليه : يا أمير الموّمنين, شهد عليّ الرجلان 
ظلما قلق ترس التانين واخداطوا رسلا :وافة ا مواق كانا ضالاقين لد 
يرسلانيء نقال امير الموفتينة لي : من بدني على هدين أنكلهما»!". 


المسألة «الثالثة » 
قال الشيخ”7»: لاا يجب على الشهود حضور موضع الرجم» 


)١(‏ بدائع الصنائع: ج اص 088. المبسوط (للسرخسي): ج 9 ص 00 - .0١‏ حلية العلماء: 
الحد في السرقة ح ١١17‏ ج ٠١‏ ص .١10‏ 

() في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لله 

(:) الخلاف: الحدود / مسألة ١46‏ ج ه ص 5/7. 


1 


جاع 


51 


كلام 


للأصل «ولعل الأشبه الوجوب؛ لوجوب بداتهم بالرجم» نضّا 
وإإجداغاً محكدا كنا نقتم الكلاة قيةسابقا 0 

وكذا يجب على الامام الحضور ليبداً بالرجم الذي أثبته الإقرارء بل 
قد ينهم :من النضوضن النبابقة المتضكنة لأبعداء رم التسهود يسم 
الامام -وجوب حضوره لق أيضاً لو ثبت الزنا بالبيّنة , والله العالم . 





جواهر الكلام ع ") 


المسألة «الرابعة» 

(إذاكان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان» : 

إحداهما : القبول وهو خيرة الأكثر'". وهي رواية إبراهيم بن نعيم 
عن الصادق 3 سأله: دعن أرعة شهدوا على امرأ بالزنا حدم 
زوجها؟ قال : تجوز شهادتهم»!". 

والأخرى : العدم وهي رواية زرارة عن أحدهما ا : «في أربعة 
شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: يلاعن ويجلد 
الاخرون»!*. 

وعن جماعة العمل بها إلا أنّها ضعيفة جدًاً ولا جابر ومخالفة 


.0081- 0017 في ص‎ )١( 

(1) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ١4‏ ص 5"94. 

(؟) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4١‏ البيّنات ح 18١‏ ج 7 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من كتاب اللعان ح ١‏ ج 7١‏ ص .]5١‏ 

(8) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح املا و«الوسائل»: ح ص .177١‏ 

(0) المقنع: أبواب الحدود ص ١‏ 4. الكافي في الفقه: الحدود/في القذف ص ١5١‏ 4. المهدّب: > 


إذاقة:الامام الكة عليه ستصي حح ع حسم حم سس سان جل سبد /الزة 


للعتوط اك اتهى قاش اع بمعارضة إلا ولى مع وجوه 

ولكن في المتن «ووجه الجمع: سقوط الحدٌّ إن اختل بعض 
شروط الشهادة؛ ب ا يسيبق الزوج بالقدذف بسر الزوج أو 
يدرأه'" باللعان فيحد”" الباقون. وثبوت الحدٌ إن لم يسبق بالقذف 
اللعان7". م 


المسألة (الخامسة » 

قد تقدّم في كتاب القضاء'"“ أن للحاكم أن يحكم بعلمه مطلقاً؛ أنه 
أقوى من البيّنة . 

وحينئذٍ ف 9يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه 
كحد الزنا» لأنه المطالب به والمستوفي لهء و «امّا حقوق الناس 
فقن [تانكه ا على المظالئة عدا 'كان أوتعزيرا» كما برس لباه 

ال بن خالد عن أبي عبد الله هلا #لاسمعتة رقو ل :الو اين 
على اللإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو شري الخمر أن تقيم عليه الحد: 
ه الحدود / ما به يثبت... ج "١‏ ص 050. 
)١(‏ في بعض النسخ - مطابقاً لنسخة الشرائع ‏ بدلها: يدراً. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ويحدّ. 


(5) في ج 70 ص 171... 
(4) فى ج 4١‏ ص ...١١1‏ 


0 جواهر الكلام (ج 47) 


ولا يحتاج إلى بّنة مع نظره؛ لأنّه أمين الله في خلقه , وإذا نظر إلى رجل 
يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمصى ويدعه.ءقلت:كيف 
ذلك؟ قال : لأنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته , وإذا كان 





للناس فهو للناس)(", 

وفى الصحيح : «... إذا أَقرٌ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه , فهذا 
فم توق نهاك موا ذا ا لفل فيه | لمر عير ددر فيد امن 
حتؤق امعال وان أقةضلن نقمية الزن وهو قير مخصن نهدا من 
حقون الله تها ل انا قوق المسدلميق :313 ده عل تنه كنل الإماء 
بفرية لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية او وليّه . وإذااقرٌ بقتل رجل لم 
يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوه بدم صاحبهم»!". 

وبمعناه الصحيح الاخر فى حقوق الناس : «من اقرّ على نفسه عند 
الأمام بحق احنمن الفسلميق فلس غلى الإنام أن تقو غلية اليد 
الذي أقرّ به عنده, حتّى يحضر صاحب الحدّ أو وليه ويطلب بحقّه»”" , 

وقد تقدّم تمام الكلام فى المسألة فى كتاب القضاء!. والحمد لله . 


١ ج لاص 775", تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ ١١ الكافي: الحدود / باب النوادر ح‎ )١( 
١ ص 44. وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب مقدمات الحدود ح‎ ٠١ ج‎ ١61/ حدود الزنا ح‎ 
.07 ج اص‎ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠١‏ ص ". و«الوسائل»: ح ١‏ ص 01. 

2( الكافي: الحدود / باب ما يجب على من أقرّ ح 4 ج لاص .52١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
قبل السابق: ح ؟). 

ا فى جضن 111 


هل يحدٌ الشهود لو قبلت شهادة بعض دون يعض 32 ب 94م 
المسألة «السادسة» 

«إذا شهد بعض وردّت شهادة الباقين؟ أو رد شهادة الجميع 
إقال في اللخللاف١()‏ والمبسوط'"4"7 ومحكيىّ افر ا والجامء!" 
والتحرير”": «إن ردت بامر ظاهر» كالعمى والفسق الظاهر 
إحد الجميع» لثبوت قذفهم وانتفاء ما يدراً عنهم حده, وهو لبوت 
المقذوف به مع تفريط العدل منهم لعلمه بحال الباقي «وإن ردت بامر 
خفىّ4 لا يطلع عليه إلا آحاد الناس ولم يعلموا به كالفسق الخفيّ 
9فعلى المردود الحدّ» خاصّة «دون الباقين4 لعدم التفريط منهم 
والأصل البراءة . 

الآ أن السك .عن العيسوظ اللا يدة المرووو القوادة اكد 
محتجّاً له فى محكيّ المختلف : «بأنّه قد لا يعلم أنّه ترد شهادته 
بما ردت بهء. فكان كالثلانة» , وأجات:الفوق : د يعلم ا على 
صفة ترد الشهادة مع العلم بها . بخلاف الثلاثة»!". 
)١(‏ الخلاف: الحدود / مسألة 78ج وص .59١‏ 
(؟) المبسوط: الحدود / المقدّمة ج )ص 8 
(') في نسخة الشرائع: المبسوط والخلاف. 
(؛) السرائر: الحدود / مائيّة الزنا ج 7ص 876. 
(0) الجامع للشرائع: الحدود / حد الزنا ص 041 -/01. 
(1) تحرير الأحكام: الحدود / فيما يثبت به الزنا ج ه ص .5١١‏ 


كبلك حيط التعدون اريف لزنا يوا كن ا 


(و» على كلّ حال» ف 9« -فيه4 أي التفصيل المزبور «إشكال؛ من 

وعديه ااانه لديعن عتاول اطللذق الادلة” 
علي ول بالزنا فلمرينذلوا؟ قال شروون الع آنه كته عن 

فالمتّجه في الفرض حيئئذٍ : عدم ثبوت الزناء فيوقف الحكم إلى أن 
يظهر حالهم؛ فإمًا أن يحدّهم أو المشهود عليه . وقبل ذلك يدراً الحدّ عنه 
وعنهم , والله العالم . 

«ولو رجع» منهم «واحد» مثلا «بعد شهادة الأربع» والحكم 
بها لخد الراجع دون غيره» قطعا؛ لصدق الإتيان بالبيّنة المسقطة . | 

بل مقتضى إطلاق المصئّف وغيره من الأصحاب"" انه كذلك ايضا 
قبل الحكم بها؛ للإطلاق المزبور. 

لكن قد يشكل : بان الرجوع قبل الحكم بمنزلة عدم الشهادة, بل 
في كشف اللثام الجزم بذلك فيحدٌ الجميع حينئذٍ بخلاف الأوّل؛ قال: 
«وعليه ينزّل إطلاق الاضحات . 
)01( تقدّم في ص 81710. 


لضع و المسيوط العدوه ارالنقةانة ايه اطي +1 


لو وجد مع زوجته رجلاً يزني بها 2 و ا ار ا 
قلقم قد فال تفي الابة:وغيرها النشوط أرضاء خصوفا 
مع بناء الحدّ على التخفيف . والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
(إذا وجد مع زوجته رجلا يزنى به!"» وعلم بمطاوعتها له 
(فله قتلهما» وإن لم يكن له استيفاء الحد «ولا إثم عليه» كما عن 
الشيخ'" وجماعة'' القطع به . 
لكن قكّده!؛) ‏ كمأ عن ابن فرشي" -باحصانهما ومقنضى إطلاق 
المصنّف وغيره”-_بل عنه فى النكت القطع به" -: الإطلاق؛ أي : سواء 
كان الفعل يوجب الرجم أو الجلد كما لو كان الزانى غير محصن أو كانا 
غير محصنين . وسواء كان الزوجان حرّين ام عبدين ام بالتفريق» 
وسواء كان الزوج قد دخل أ ١‏ وسواء كان دائما أم 107 ل: 
إطلاق الرخصة المستفادة من إهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى 
)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 
)7 و؛) المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج مص ال. 
(؟) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج 7 ص 0374. والأردبيلي في مجمع 
البرهان: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١‏ ص 15. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 0.7 
ج اص .٠١‏ 
(0) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج اص 440. 


)١(‏ انظر «القواعد» في الهامش قبل السابق. 
(/0) النهاية ونكتها: الديات /البيّنات على القتل ج "' ص 571. 


الطهارة / فى مقدار الطلب ١)‏ 


وهوالححة . 

مضافاً إلى خبر السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن علي 
( علييم السلام ) قال : « يطلب الماء في السفر» إذا كانت حزونة فغلوة » 
وإن كانت سهلة فغلوتن » لا يطلب أكثر من ذلك » 7( وضعفها لا منع 
من العمل بها بعد اعتضادها بما عرفت . 

كما أن عدم ظفرنا وظفر العلامة في المنتبى 7" بغيرها لا يقدح ني دعوى 
التواتر من ابن إدريس » وكذا إطلاق الشيخ في مبسوطه'" وعن نهايته7) 
إيجاب الرمية أو الرميتين من غير تفصيل بين الحزنة والسهلة مع إمكان 
تنزيله على ذلك لا يقدح في دعوى الإجاع المتقدم , كإطلاقه في الجمل”*) 
والخخلاف”" وابن سعيد في الجامع'"' إيجاب الطلب للماء » والمرتضى في 
جمله”" إيجاب الطلب والاجتهاد في تحصيله . مع احتمال الجميع ما 
ذكرنا ؛ إذ لا ريب في تحقّق ماهيّة الطلب والاجتهاد بالقدر المذكور. 

فا في الحسن كالصحيح عن أحدهما (علهما السلام ) : « إذا لم يجد 
المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت » فإذا خشي أن يفوته الوقت فليتيمم 





17 الاستبصار: الطهارة / باب‎ ,»75١؟ص‎ ١ ج‎ ٠١0 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م ح‎ )١( 
. من ابواب التيمم ح؟ ج؟ ص1132‎ ١ وسائل الشيعة : باب‎ » ١55 ص‎ ١ك‎ 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص1"9 . 

(") المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١"‏ . 

(؟) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص86 ؛ . 

(5) الجمل والعقود ((ضمن الرسائل العشر) : التيمم واحكامه ص8١١‏ . 

(1) الخلاف : الطهارة / مسألة 48 ج١‏ ص47١‏ . 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص45 . 

(8) جل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه ج/ ص5" . 


0 
ج دغ 
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"مه جواهر الكلام (ج "') 





عون نوو رونا ووه قن عدار وه سو يراوه افد لجال فيه جبر افيا 
فقتلته!" . 

وخبر الفتح بن يزيد الجرجاني قال لأبي الحسن لىْةٍ : «رجل دخل 
دار غيره ليتلصّص او للفجور فقتله صاحب الدار؟ فقال: من دخل دار 
غيره هدردمهء ولا يجب عليه شى ء(. 

وما روي عن أمير المؤمنين لَهةِ : «في رجل قتل رجلا وادّعى أنه 
رآه مع امرأته؟ فقال هذ : عليه القود, إلا أن يأتيه ببيّنة»7". 

ولكن في الصحيح : «إن داود بن فرقد قد سمع الصادق عَْية يقول : 
1 نّ أصحاب النبىّ يَيَّيْةُ قالوا لسعد بن عبادة : لو وجدت على بطن 
اما لفيريعا نا كنض يانم ؟ نال كدت ريه اليف ف 
وسول اله 1 فقال مان ا'نا سيعة؟ قدال سه كيالو لو وعدت 
على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ قلت : أضربه بالسيف ء فقال : 
يا سعد ء وكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله . بعد رأي عيني 
وعلم لله أن قد فعل؟! قال : إي والله بعد رأي عب عينك وعلم الله أن ن قد فعل؛ 

اا اوه اب ام ه10 


.1591١ من أبواب القصاص في النفس ح ١واج 19ص‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ )١ 

) ام / باب من لا دية له ح ١١7‏ ج لاص 554,. تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١0‏ القضاء في قتيل الزحام ح 7١‏ ج ٠١‏ ص .,5١4‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
القصاص في النفس ح ١ج‏ 59 ص 7١‏ 

() تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ من الزيادات ح 4 ج ٠١‏ ص 7١4‏ وسائل الشيعة: 


باب 14 من أبواب القصاص في النفس ح ؟ ج 59 ص ١١0‏ (بتصدف). 


لو اوج مع و ويك وجلا بوت هاا م م 84/16 
الحدّ حدا»"". 

ويمكن أن يكون بياناً الحكم في الظاهر وإن لم يكن عليه إثم 
فيما بينه وبين الله؛ إذ لا إشكال «و» لا خلاف'" فى أنه فى الظاهر 
عليه القود. إلا أن يأتي على دعواه ببيّنة أو يصدّقه الوليّ» . : 

وفي صحيح آخر له أيضاً من قول أمير المؤمنين اق 0 0006 
ما كتبه معاوية إلى ابى موسى من ان ابن ابى الحسن'" وجد 
مع أمرأته رجلاً فقتله ‏ : «إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد. و إل 
دفع برمّته)!6. 

ومقتضاه_كالأوّل -عدم القود مع البيّنة مطلقا سواء كان الزنا موجبا 
اليب أو اليلد 

ولا يشكل ذلك بعدم ثبوت مقتضي القتل , والرخصة منوطة بحكمه 
في نفس الأمر لا في الظاهر؛ وذلك لذنها أمالعت لناققلهما مطلقا نروا ها 
دولك حريان هذ الدكو ظاهرا على ائنات أضل التعل مور سيق 


/ تهذيب الأحكام: الحدود‎ .١176 ج لاص‎ ١١ الكافي: الحدود / باب التحديد ح‎ )١( 
من أبواب مقدمات الحدود‎ ١ ص 5 وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ حدود الزنا ح 0 ج‎ ١ باب‎ 





ح ١ج‏ 78ص 15. 

(؟) صرح بالحكم في الجامع للشرائع: الحدود / حد المملوك ص 005. وتحرير الأحكام: 
الحدود / حد الزنا (في الحد) ج 0 ص 5؟5. ومسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) 
ج ١4‏ ص 597, ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (الفرفاع ان 3 

2( في التهد يب والوسائل: «ابن ابي الجسرين»., وفي متن الفقيه: «ابن ابي الحسين». واشير في 
هامشه إلى نسخة: «ابن أبى الحصين». 

(؛) انظر هامش (”) من الصفحة السابقة. 


4غ 





جواهر الكلام (ج ؟5) 


تفصيل الحدٌ بالرجم والجلد وغيرهما بالإمام دون الزوج »كما هو 
مقتظى ما سمغتة من التضوض المفيدة :ذلك المعتضدة بالعمل . 

نعم . هي مختصّة بمشاهدة الزوج دون البيّنة التي سماعها من وظيفة 
الحاكم » بل ودون الإقرار وإن استشكل فيه في المسالك”". والله العالم . 


المسألة «الثامنة » 

من افتضٌ بكرأ» حرّة «بإصبعه لزمه مهر نسائها» بلا خلاف 
أجده فيه'"", رجلاً كان أو امرآة ففي صحيح ابن سنان عن الصادق 
ليد : «في امرأة افتضّت جارية بيدها؟ قال: عليها المهر وتتضرب 
الحدّ»”". ونحوه في طريق آخر ولكن بإبدال ضرب الحدّ بجلد 
ثمانين*, كما في ثالث : «إِنّ أمير المؤّمنين مذ قضى بذلك وقال: 
علو انها قرو ذا 

وإطلاق «الجارية» وإن شمل الحرّة والأمة بل عن المفيد!" 


.598 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ١6‏ ص 077. 

(6) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١7”‏ ج ٠١‏ ص ا4. وسائل الشيعة: 
باب 59 من أبواب حد الزنا ح ١‏ ج 78 ص .١14‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ” الحد في السحق ح 8 ج ٠١‏ ص 04. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ]). 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح .١71‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(1) المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 86/. 


ال ل ست رن , 


جاع 


والصدوق'" إطلاق المهر من غير تفصيل إلا أن المنساق منها هنا .5 
اللعذفط و »لذأ ونا تمع نسل عراف 

المصئّف والأكثر'" على أنّه لو كانت أمة لزمه'" عشر قيمتها» 
لشي طلكة بق ؤية عن امير النؤسيى نه :ذا اقتصب الححل آامنة 
فافتضّها فعليه عشر ثمنهاء فإن كانت حرّة فعليه الصداق»!. المنجبر 
بما عرفت , وبالنصوص”“ المتقدّمة في كتاب النكاح"" المشتملة 
علق ١‏ شو يداك املاشيره ضير اذه داتع كن تنولبه الشوشل 
«(و» بما (قيل» من عمل المتأخّرين به كاقّة'" عدا : 

الفاضل في المختلف»: فاختار فيه أنه إيلز مه الأرش» تبعا 
للحلّى!"؛ عملا بقاعدة الجناية . 


)١(‏ المقنع: أبواب الحدود ص ؟47. 

(1) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ١5‏ ص 599. 

() في نسخة الشرائع بدلها: كان عليه. 

(4) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١8*‏ ج ٠١‏ ص 44. وسائل الشيعة: 
باب 55 من أبواب حد الزنا ح 0 ج 8؟ ص .١154‏ 

(6) وسائل الشيعة: انظر باب 70 و7١‏ من ابواب نكاح العبيد والإماء ج ١١‏ ص ١١55‏ و186. 

(7) في ج 71اص 587... و101. 

() كالعلامة في القواعد: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ” ص 0354. والشهيد في اللمعة: 
الحدود / الفصل الأوّل ص "7١‏ والعاملي في نهاية المرام: النكاح / نكاح الإماء ج ١‏ ص 
,'٠‏ والطباطبائي في الرياض: النكاح / نكاح الإماء ج ١١‏ ص 370775 -5177. 

(8) مختلف الشيعة: الحدود / حد الزنا ج وص .107-١60١‏ 

(9) السرائر: الحدود / أقسام الزناة ج 7 ص 449. 


جواهر الكلام (ج ؟5) 


وثاني الشهيدين في المسالك : فمال إلى وجوب أكثر الأمرين”". 

(و» هما معا_كما ترى -منافيان لما عرفت من أنّ «الأوّل 
مرويٌ4 في الخبر المعتبر الذي يجب الخروج به عن القاعدة وغيرها . 

نم إن الظاهر إرادة التعزير من الحدّ في الصحيح والمحكي من 
عبارة المقنع”" كما يطلق عليه كثيرا؛ ضرورة عدم حدّ في ذلك, 
خصوصاً بعد التصريح فى غيره بالثمانين التى يحكى عن المفيد”” 
والديلمى“أنّها أكثره, قالا: فيجلد حينئذٍ من ثلاثين إليها . 

وعن الشيخ : من ثلاثين إلى سبعة وتسعين”!". 

وعق اعن دريس ؛ الى تسبعة وصيين 9 تطريلا عدلى نض 
المملحة, 

أو لا تقدير فيه قلّدَ ولا كثرة فيفوّض إلى رأي الحاكم كما عن 
الأكثر”", ولعلّه الأقوى؛ لاطلاق ما دل على ذلك فيه , ولا معارض له إلا 
خبر الثمانين الظاهر في تعيّنها , ولا قائل به أصلا؛ فيطرحء أو يكون 


1م 





.599 ص‎ ١5 مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج‎ )١( 

(1) المقنع: أبواب الحدود ص ؟77]. 

(؟) المقنعة: الحدود / حدود الزنا ص 6//. 

() المراسم: الحدود /المقدّمة ص 5100. 

(0) في متن النهاية: «نسعة وسبعين». وفى هامشها: «تسعة وتسعين». انظر النهاية: الحدود / 
أقسام الزئاة ج اص 593 /47؟. وهو المطابق للمنقول عند في أكثر الكجب. وتقل ما هنا 
عنه في رياض المسائل: (الهامش بعد اللاحق). 

(1) السرائر: الحدود / أقسام الزئاة ج اص 5غ48. 

(/) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ماص 059. 


لو تزوّج أمة على حرّة قوطتها قبل الإذن مس ل ا للللملللل 84897 م 
المراد بيان اد أفراده . 3 
ولو كان المفتضٌ بالإصبع الزوج فعل حراماء قال بعضهم : «وعرّر 

واستقر المسمّى)»١",‏ فتأمّل 5 


المسألة «التاسعة » 

«من تزوّج أمة على حرّة مسلمة فوطتها» عالماً بالتحريم 
قبل الإذن» من الحرّة في ذلك ولو لاحقةً كان عليه ثمن 
حدّ الزانى» لخبري حذيفة بن منصور”" ومنصور بن حازم!" عن 
أبي عبد الله ليذ : «في رجل تزوّج أمة على مسلمة ولم يستأمرها؟ قال : 
يفرّق بينهماء قال : فعليه أدب؟ قال : نعم , اثنا عشر سوط أ ونصف تمن 
حد الزانى وهو صاغر. قلت : فإن رضيت الحرّة المسلمة بفعله بعد 
ما كان نكر قال: لا مسري رظان علي الكاع 4011 

وكذا فى صحيح هشام بن سالم عنه عد ايضا فيمن تزوّج ذمّيّة 
على مسلمة!©. 


.599 ص‎ ١54 مسالك الأفهام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب 7٠١‏ العقود على الإماء ح 15 ج لاص 5544 وسائل 
الشيعة: باب /اغ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ح " ج ٠١‏ ص .0١١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح ” ج ٠١‏ ص .١54‏ وسائل الشيعة: 
باب 14 من أبواب حد الزنا ح ١‏ (مع ذيله) ج ١8‏ ص .١10١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: النكاح / باب ما أحل اله من النكاح ح 4418 ج ”7 ص 1517. 


ع 


604 





وفى هذا الخبر وغيره ما صرّح به غير وابجيدة سين أن طريق 
فصي : ال يكف برط بانع بعري وه رلته الفنا زوفيل 
أن يضرب بين الضربين!", ولا شاهد عليه . 

ئمّ إن لا تصريح في الخبرين المزبورين بالوطء. إلا أَنّه قد ذكره 
المصنّف وغيره”", بل لا أجد فيه خلافاً!». بل عن بعض : الإجماع 
عليه . 

ولعلّه لأنّه المنساق, أو لما في كشف اللثام من أنه «بناءً على : صحّة 
التزويج , وإباحته , والتوقّف على الإذن ابتداءَ أو استدامة»0". 

لكن في الرياض : «فيه نظر؛ لمصير جملة منهم إلى فساد العقد من 
أصله كما مرّ في النكاح » وإن كان الأصمٌّ خلافه؛ لما مر ثمّة مع تأيّده 
بما حكموا به هناء إذ لولا الصحّة لزم بالوطء الحدّ كملاً لا تُمناًء هذأ» . 

«مع أن الحكم بالصحّة لا يستلزم نفي العقوبة إلا باستلزامها 


)١(‏ كالشهيد الناني في الروضة: الحدود / الفصل الأوّل ج 4 ص .١54‏ والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 077 ج ؟ ص 1/8 والفاضل الهندي في كشف اللثام: الحدود / حد الزنا 
(اللواحق) ج ٠١‏ ص 85غ. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١‏ ص 18. 

(؟) كالعلامة في الإرشاد: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١‏ ص .١4‏ والشهيد في اللمعة: 
الحدود / الفصل الأوّل ص .57١‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ١6‏ ص 077. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الزنا (العقوبة) ج ١17‏ ص 43. 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ٠١‏ ص 484. 


لو تزوّج أمة على حرّة فوطئها قبل الإذن  -------‏ م 088 
الإباحة . والملازمة في أمثال المقام ممنوعة , سيّما بعد الاثّفاق على 
الحرمة فتوى ورواية وحينئذ فيحتمل لزوم ثُمن الحدّ لارتكابها 
لا لفساد المناكحة , مع أَنّ فسادها يقتضي يجاب تمام العقوبة لا بعضها 
كما عر فته» . 

«وبالجملة : الوجه في اعتبارهم الوطء غير واضح. إلا أن يدّعى 
تبادر التزويج المتضمّن له من التزويج المطلق في النصوص ء ويحتاج 
إلى تامّل»”". 

قلت : قدسمفت «زاافى كفق اللثاة من كو ذلك بيدا على الصخة 
والاباحة والاذن سابقاً أو لاحقاً. زواعرف الاق الموو عن الخرية 
واضحة المنع؛ ضرورة انسياق إرادة معاملته معاملة النكاح 
غير المتوقف على الإذن من النهي فيهماء لا مجرّد إيقاع العقد وإن 
تعقبه الاستثئمار ء كما هو واضح . 

ومن زوّج أمته من غيره ولو كان عبده ثم وطئها عالماً بالتحريم 
فعليه الحدّ كملا جلدا أو رجماء بلا خلاف"" ولا إشكال؛ لإطلاق 
الأدلة وخصوص الصحيح : «في رجل زوّج أمته رجلاً, نم وقع عليها! 
قال: يضرب الحدّ»!", والله العالم.. 


31 اويا السائز»ةالعدوو رسن لزنا"( اللوالحق حاتي او‎ ١ 

.))0 9 كما في رياض المسائل: (المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب ما يجب به التعزير ح ٠‏ ج 1 ص 6". وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب حد الزنا ح ؟ ج 8؟ ص 78. 


:7م ا 000 
المسألة 9العاشرة » 

1 إمن زنى» مثلاً فى شهر رمضان نهاراً كان اوالبلا عونب 

اناه على ادك حبيي ةب ليها عط لهو اكه التجرمة بوك اله 

كاوق سكاو شروق:» كالسا عدر النقيامن النقبة نيعلاف 

أحدة نهاااا و اومان قريف» كا فى الجرسل اله أ تي سير 

انين نظذا سال التناعر وزقد شرب لقم فى نون رمتضاة 


<َ 


فضربه ثمانين » ثمّ حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا.ء 
فقال: يا امير المؤمنين . ضربتني ثمانين في شرب الخمرء فهذه 
العشرون ما هى؟ فقال: هذه لجرأتك فى شهر رمضان)!". 

ومن التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب ويشهد 
له لاعلا روريل لا مهاو الاعطة الخصوعتاتك انها فى الارسية 
والأمكنة , كليلة القدر من شهر رمضان , وقرب المضاجع المعظّمة من 
المشاهد مثلاً.. . إلى غير ذلك ممّا يكون فيه هتك حرمة أو زيادة هتك , 
والله العالم . 


.07377 كما في رياض المسائل: الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج 0اص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب ما يجب... في الشراب ح ١٠١‏ ج لاص ,5١7‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 7 الحد في السكر ح ١9‏ ج ٠١‏ ص 48. وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب 
حد المسكر ح ١ج‏ 58 ص .55١‏ 


«الباب الثاني » 
فى اللواط والسحق والقيادة» 
افي اللواط ] 


«أمّا اللواط: فهو وطء الذكران”"» من الآدمي «بإيقاب 
وغيره4 واشتقاقه من فعل قوم لوط . 

وحرمته من ضروريٌ الدين فضلاًعمًا دل عليه في الكتاب 
المبين!" وسنّة سيّد المرسلين واله الطيّبين الطاهرين : 

قال رسول الله ييه : «من جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة لا ينقّيه 
وأء الدقاء عضي اله عليه ولعنه راعذ لدجيته وماءوت مصير ا اله 
نالو إن الذكر لتركي الذكر هد الفررض لاللقم وإ الربحل لو ايفن 
حقبه فيحبسه الله تعالى على جسر جهنم حتّى يفرغ الله من حساب 


)١(‏ وقع اشتباه في نسخة الشرائع في ضبط هذه الكلمة. 


(5) شوزة الأعرافة الآية ف لمعوسورة التتفراء: الاي :158156 عور التمل: الآية 82و66 


سورة العنكبوت: الاية 5١8‏ و59. 


4 جواهرالكلام (ج0) 


وليصل ... 270 قاصر عن معارضة ما تقدّم من وجوه لا تخ , سيّها بعد 
معارضتها ما دل" على جواز التيمم مع السعة , وبما دلَ 9" على النبي عن 
الطلب من الأخبار السابقة » وما حكاه في الوافي 9» عن بعض النسخ 
«فليمسك » بدل «فليطلب » فيمكن حَينئَذٍ إرادته بذلك جمعا بن 
النسختين والأدلّة , وما في جامع المقاصد وغيره » من أن « الظاهر منه 
تحديد زمان الطلب لا مقداره ؛ لأنّ الطلب قبل الوقت لا يجزي » لعدم 
توجّه الخطاب » "2 فلا يراد حينئُدٍ استيعاب الوقت بالطلب . 

كل ذا مع أنا لم نعرف عاملاً بها بالنسبة إلى ذلك سوى ما في المعتبر: 
« إن رواية زرارة تدلّ على أنه يطلب دائماً ما دام في الوقت حتّى يخشى 
الفوات » وهو حسن »ء والرواية واضحة السند والمعنى » انتّبى 0-32 أنه قال 
قبل ذلك بلا فصل بعد أن استضعف دليل المشهور: لد 
من كل جهة يرجوفها الإصابة » ولا يكلف التباعد ما يشق"» 9 , 
ولا ريب في منافاته لذلك إذا لم يستوعب الوقت . 

ولذا اعتمد في المدارك 27 ما استوجهه في المعتير» وحمل خير زرارة على 





(1) الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيمم ح؟ ج ص”"7 », تبذيب الاحكام : الطهارة / باب 
م ح51؟ ج١‏ ص؟597١‏ » وساثئل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم ح١‏ جح" من كان 

(؟) كخبر داود الرقٍ المتقدم في ص ١70‏ . 

(6) كخير داود الرثي وعلي بن سالم المتقدمين في ص ١0‏ . 

(:) الوافي : الطهارة / باب ”١‏ ذيل ح؟ ج” ص 550 . 

(4) ككشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص47١‏ . 

(7) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص55 . 

(0) المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص97" . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟ ص١18‏ . 


وم جواهر الكلام (ج ) 





الخلائق, ثم يؤمر به إلى جهنّم فيعذب بطبقاتها طبقة طبقة؛ حتّى يرد 
إلى أسفلها ولا يخرج منها»'". 

وقال أمير المؤمنين مقِةٍ : «لو كان ينبغي لأغد أن يرجيو دقن 
لرجم اللوطي»!". 

وفى آخر عنه ميا أيضا: «اللواط ما دون الدبرء والدبر هو الكفر»””. 

وقال الصادق لي : «حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج. إن الله 
تعالى أهلك أمّة بحرمة الدبرء ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج»!». 

وساله اق حذايفة؟ رقن اللواط؟ فقال وبين النيخدية»تويتاله.: 
«عن الوقب؟ فقال : ذلك الكفر بما أنزله الله على نبيه يَيَةُ00. . . إلى 
غير ذلك . 

والثراة بالانقات على ما فى الممالك #(رادكال الذكدى ولق طن 
الحشفة؛ لأنّ الإايقاب لغد : الادخال فيتحقق الحكم وإن لم يجب 


١7 الكافي: النكاح / باب اللواط ح ؟ ج ه ص 045. وسائل الشيعة: أورد صدره في باب‎ )١( 
ص 7759 و5718‎ ٠١ ج١ وذيله في باب 18 منها ح‎ .١ من ابواب النكاح المحرّم ح‎ 

(؟) الكافي: الحدود / باب الحد في اللواط ح ”اج لاص 154. وسائل الشيعة: باب ” من 
أبواب حد اللواط ح ؟ ج 8؟ ص .١167‏ 

(؟) الكافي: النكاح / باب اللواط ح ” ج 0 ص 084. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
النكاح المحوّم ح ؟ ج ٠١‏ ص 559. 

(4) الكافي: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 047 ). وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب النكاح 
المحرّم ح ” ج ٠١‏ ص 559. 

(5) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؟ الحدود في اللواط ح 7 ج ٠١‏ ص 087. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب النكاح المحدّم ح 7ج ٠١‏ ص 78١٠‏ 


توت اللراظ الافران أرييا” مسي ييحن ع ع سي 1و8 


الغسل»7". 
لكن في الروضة'" والرياض'": «هو إدخال شيء من الذكر في 
ووو جمقد ار التحقيلة بوط اهرهم هنا الاتناى على ذلك وإن اكنقوا وى ٌ 
فدري الو كنم واد كال العهر»: 00 
وهو منافٍ لما سمعته منه في المسالك التي حكى فيها عن الفاضل 
في القواعد حدّه غيبوبة الحشفة, ورده : بأنّ مطلق الإيقاب لا يدل 
على ذلك7', ونحوه ما فى كشف اللثام من أنّ «النصوص والفتاوى 
مطلقة تتناول ما دون ذلك -قال: -ويمكن تعميم الحشفة للكل 

والبعض»”". 

وعلى كلّ حال, فالظاهر أنّ إطلاق اللواط على غيره من التفخيذ أو 
الفعل بين الأليتين من المجازء وإدراج المصنّف له في تعريفه تبعاً 
للنصوص التي منها ما سمعته , بل ربّما كان الظاهر من بعضها كونه المراد 
من «اللوطي» . 

(و» كيف كان. ف ط«ا كلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار اربع 
مرّات» الذي قطع به الأصحاب؛ ففي الصحيح أو الحمسن عن 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .٠0١‏ 
(؟) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الثاني ج 4 ص .١47‏ 

(7) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج 11٠ص .0٠‏ 


(5) كشف اللثام: الحدود / في اللواط ج ٠١‏ ص 197. 


يو همه»:]ةيمششلمء#لملشسسس ل جواهر الكلام(ج ؟1) 
أبى عبد الله ذا قال : 

«بيا أثير التوعين قاس ملأمن أضحابت إذ آنام رج ل فمال: 
با أمير المؤمنين» إِنْي أوقبت على غلام فطهّرني , فقال: يا هذاء امض 
لطر كلذ مرارا هام يكور ةا كان من د عاد [ليدروقال مول :ذ[ك.: 
فأجابه مذ كذلك , إلى أن فعل ذلك أربع مرّات» . 

«فلمًا كانت الرابعة قال له : يا هذاء إن رسول الله يَييْْةٌ حكم في 
نالف تلاية شياع قاشع انير قف فا هونا فى نا امبر المؤ سيد ؟ 
امون مو عاك اوباج در روم اين حير 
لور لدو وار سبع لخر الاين نا نامر امون 
بهن أشدّ عليَّ؟ قال : الإحراق », قال : فإنّي اخترتها» . 

«ثمٌ قام فصلى ركعتين ثمّ جلس في تشهّده, فقال : الله ني قد 
أتيت من الذنب ما علمته , وتخوّفت من ذلك , فجئت إلى وصىّ رسولك 
وابن عمٌ نبيّك فسألته أن يطهّرني , فخيّرني بئلاثة أصناف من العذاب, 
وإنّي قد اخترت أشدّهاء اللّهمّ فإنّي أسألك أن تجعل ذلك كقّارة لذنوبي 
وأن لا تحر قني بنارك في أخرتي» . 

«مّ قام وهو باك حتّى جلس في الحفيرة التي حفرها له أمير 
المؤمنين ميةِ وهو يرى النار تأجّج حوله, فبكى أمير المؤمنين هه 
وبكى أصحابه جميعاً. وقال له أمير المؤمنين هه : قم يا هذا؛فقد 


)١(‏ في ضبط هذه الكلمة اختلاف شديد بين المصادر, وما هنا مطابق للوافى. 


لق نذا اللو ا كن أويع زات ١‏ مصسيسممب هي سس[ ع ته جب 8418 
أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرضين . وإنّ الله قد تاب عليك» فقم 
ولاسانة عرف وكا قلف 1 

(أو شهادة ارد رجال بالمعاينة4 على حسب ما سمعته فى 
الزنا . 

«و» لكن «اإيشترط فى المقرٌ: البلوغ وكمال العقل والحرية 
واللانفعياو فاغاد كان او مقع واه أذ لأعيرة رافران الى والمكتون 
والعبد الذي هو إقرار في حقّ سيّده ‏ والمكره . 

ولو اقرٌ دون اربع لم يحد وعرّر» لنبوت الفسق بذلك؛ لعموم 
«إقرار العقلاء ...»'" وإن لم يثبت الحد ؛ إذ لا تلازم نحو ما سمعته فى 
الزناء وإن توقّف فيه بعض الناس'" وتبعه في الرياض؛ فإنّه ‏ بعد أن 
نسب إليهم ذلك , معلّلِين له : بالاعتراف بالفسق_قال : «ولم أعرف دليل 
الكليّة . مع منافاة الحكم مطلقا الصحيحة السابقة؛ حيث لم ينقل فيها 
التعزير فى الإقرارات الثلاثة»7. 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب آخر منه (الحد في اللواط) ح ١‏ ج /, ص .٠5١١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ؟ الحدود في اللواط ح اج ٠‏ ص 017 وسائل الشيعة: بأب 0 من ابواب 
حد اللواط ح ١‏ ج ١8‏ ص .١١١‏ 

(1) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص 21". وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
كتاب الإقرار ح 'ج اص :» مستدرك الوسائل: باب " من كتاب الإقرار ح ١ج ١١‏ 
ضن 3 

(5) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحدود / في اللواط ج ٠١‏ ص 198. 

(؛) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص .١‏ 


جواهر الكلام (ج ؟57) 


وفيه : أن ذلك أعمّ , وقد مرّ كلَيّة قبول الإقرار والتعزير على كل 
معصية معلومة , والله العالم . 

(ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت وكان عليهم الحد 
للفرية4 وإن انضمٌ إليهم النساء؛ إذ لا يثبت بشهادتهن انفردن أو 
انضممن , لعموم الأخبار'" بعدم قبول شهادتهنّ في الحدود. خلافاً 
للصدوقين”" وابن زهرة'”كما تقدّم الكلام فيه في كتاب الشهادات40. 


015 





١ 


وخروج الزنا على بعض الوجوه بدليله لا يقعضي التعدية بعد حرمة 
القياس عندنا . 

«(و» لا ينبت بغير ما عرفت؛ للأصل وغيره . 

نعم «يحكم الحاكم فيه بعلمه» الذي هو أعظم من البيّنة «إماما 
كان أو غيره على الأصمحّ» الذي تقدّم في كتاب القضاء. 

وما عن الكافي من أنه «إن تزيًا بزيّ المرأة واشتهر بالتمكين من 
نفسه وهو المخدّث في عرف العادة _قتل صبرا وإن فقد البيّنة والاقرار 
بإيقاع الفعل؛ لنيابة الشهرة منابهما»"". 


)١(‏ تقدّمت في ص 757-110 و7ا52. 

(1) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 418. وقاله الابن في 
المقنع: باب القضاء ص ؟ .4١‏ 

(1) غنية النزوع: كتاب القضاء ص /17. 

(؛) في ص 17150 -57553. 

(0) في ج ١غ‏ ص ...١١١‏ 

.غ١05 الكافي في الفقه: الحدود / في اللواط ص‎ )١( 


لو لآظ البالة بصي :أل معون. . سميب سحسسس ‏ ت ‏ / /041 


لا يخفى ما فيه ما لم يصل ذلك إلى حدٌّ العلم للحاكم أو الشهود 
الذين يشهدون عنده, كما هو واضح . 

«وموجب الإيقاب» الدع «القتل»4 بالكيفيّة الآتية على 
الفاغل :والمقعول» وذ لاق أده فيد" نضا وتوف بل الإجماع 
بقسميه عليه”" «إذا كان كل منهما بالغ" عاقلاً» مختاراً. 
وغيره» بلا خلاف أجده فيه!*, بل الإجماع بقسميه عليه'. بل في 
المسالك : «العبد هنا كالحرٌ بالإجماع وإن كان الحدّ بغير القتل, وليس 
في الباب مستند ظاهر غيره»7" . 

(ولو لاط البالغ» العاقل المختار «بالصبيّ موقباً قتل البالغ» 
السماطراتئي لمن رز انر الل يسيديو )بايا لخادم مع 
المؤمنين عد برجل وامراة قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه, وشهد 
عليه الشهود بذلك, فأمر به أمير المؤمنين لذ فضرب بالسيف حنّى 
قتل, وضرب الغلام دون الحدّ, وقال : لو كنت مدركاً لقتلتك؛ لإمكانك 


١(‏ و؟ وغ و0) ينظر الخلاف: الحدود / مسألة ؟١؟‏ ج وحص ,5815-7578١‏ وغنية النزوع: 
الحدود / الفصل الثاني ص 455. والسرائر: الحدود / في اللواط ج * ص 04غ. ومسالك 
الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص "5 ١‏ 4. وكشف اللثام: حدر لاقن للراط د الى 
457 ورياض المسائل: الحدود /في اللواط ج ١١‏ ص 7 

(©) ليست في نسخة المسالك. 

(1) انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق. 





تدم لسك يا 

ولو لاط الصب أو المجنون بمثلهما أدبا معاً. 

واو قط بعيده تدا لاه مع الايقاب لاد علد دوت 
غاؤقا لضن العاقة :قش العدابوط» العمل 12 لنبية عمو تعليل 
ولك ليت 

«إولو ادّعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى» لقيام القرينة 
فيه المقتضية للشبهة فيه دونه , بل في الرياض : «ومنه يظهر انسحاب 
الحكم فيما لو ادّعى الإكراه من غير مولاه مع إمكانه . وكذا في كل من 
ادّعاه معه كما صرح به جماعة؛ لعموم”" درء الحدٌّ بالشبهة»!». 

«ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل4 بلا خلاف“ ولا إشكال 
إوفى تووم على السعتون قبولاي اوها #باضول المدف 
وقواعده وأشهر هما" عملا بل عن الغنية : الإجماع عليه”" «السقوط» 


/ تهذيب الأحكام: الحدود‎ ١54 الكافي: الحدود / باب الحد في اللواط ح ؛ ج /,ا ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب حد اللواط‎ .0١ ص‎ ٠١ ج‎ ١ باب ؟ الحدود في اللواط ح‎ 
.101 ح ١1ج 78ص‎ 

(1) تبيين الحقائق: ج 7 ص 5937 

(") تقدّمت الإشارة إليه فى ص ١07‏ س ١‏ (قديمة جدا). 

(؛) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص .8-١‏ 

(0) يظهر الإجماع من كشف اللثام: الحدود / في اللواط ج ٠١‏ ص 434. 

.)٠١ كما في رياض المسائل: (المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الثاني ص 4750 -551. 


لوز لاط الذفق بلع ا و مله ٠ ١‏ ستصسيي جح حيس سح ب وس يس بت 5914 


خلانا اميس غى الشبيفي الانواباغيهها"امضياذا إلى وسو هتاه 
مع الزناء والأصل عندنا ممنوع كما عرفته سابقا . 

ولو لاط الصبى ببالغ قتل البالغ وآدّب الصبى كما فى القواعد”" 
وشرحها!*؛ لعموم الأدلة وليس هو كزنا الصبى بالمرأة المحصنة الذي 
وجد فيه النصٌّ'" على أَنّها لا ترجم . وقد يقال بمثله هنا ؛ لإطلاق 
أو علي ار ةلواط هل بهذ اذاف ولعله لذا تركه الفعنن:. 

«ولو لاط الذمّى بمسلم قتل وإن لم يوقب؟ بلا خلاف أجده 
فيه”"؛ لهتك حرمة الاإسلام » فهو أَسْدٌ من الزنا بالمسلمة ‏ كما أن الحربى 
أشدّ من الذمّي . 

(ولو لاط بمثله كان الإمام مخيّرا بين إقامة الحدّ عليه. وبين 
دفعه إلى اهل» ملّت «ه ليقيموا عليه حدّهم 4 على نحو ما سمعته 


)١(‏ المفيد فى المقنعة: الحدود / فى اللواط ص 787 والطوسى فى النهاية: الحدود / فى 
اللواط امن ا 1 00 1 

)١(‏ كابن البرّاج في المهدّب: الحدود / في اللواط ج ؟ ص .07١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
الجنايات / في اللواط ص .4١7‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الحدود / في اللواط 
ص 0060. 

(*) قواعد الأحكام: الحدود / في اللواط جج 7 ص 077. 

(؛) كشف اللثام: الحدود / في اللواط ج ٠١‏ ص 494. 

(0) كخبر أبي بصير المتقدّم في ص 007. 

| اباس يمدق التسوهى على للف اقرييا. 

(0) كما في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص 7. 

(8) في نسخة الشرائع: الحد. 


> جواهر الكلام (ج ؟4) 





' 
”فى ونان نت لهت جذا باالخشخوص عله يوان الال 
ش «وكيفيّة إقامة هذا الحدٌ: القتل إن كان'" إيقاباً» بلا خلاف أجده 
فيه" بل الإجماع بقسميه عليه”", مضافاً إلى النصوص . 

(و» لكن (فى رواية4 حمّاد بن عثمان وغيرها إن كان محصناً 
وحم وان كان عر محص علد » قال برقلت لامى عي اث بق 
رجل أتى رجلاً؟ قال: إن كان محصناً القتل , وإن لم يكن محصناً فعليه 
الع افذق» ها علن النوسي؟ قال عليه القذل حك كل تخال مبخصنا 
كان أو غير محصن»!2. 

وفى صحيح أبي بصير عنه لاا نضا : «... إذا ثقب وكان مضنا 


الرجم»!". 
وفي رواية زرارة حجني أبي جعفر ل ١‏ «اللواط”" شد و عند 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: اللواط. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١1‏ ص 8 . 

() ينظر الانتصار: مسألة 8لا ص ,01١- 6٠١‏ والخلاف: الحدود / مسألة 7١‏ ج 5 
ص 3781-378١‏ والسرائر: الحدود / في اللواط ج ' ص 08 و404. ومسالك الأفهام: 
الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص 0٠١غ.‏ وكشف اللثام: الحدود / في اللواط ج ٠١‏ ص 437. 

() الكافي: الحدود / باب الحد في اللواط ح ٠١‏ ج لاص ."٠٠‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ؟ الحدود في اللواط ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 00. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد اللواط 
ح اج 178ص 1054. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١‏ و«التهذيب»: ح ؟١.‏ ووسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب حد اللواط ح /اج ١8‏ ص .١105‏ 

(1) في بعض المصادر: «الملوط» وفي بعضها: «المتلوّط». 


خد اللواط: / كقئة | قامعة اس بحن تت 11 


الزاني»", وقد عرفت التفصيل في حد الزاني . 

وفى رواية العلاء بن الفضيل عنه علي ايضا : «حد اللوطى مثل حد 
الزاني ؛ وقال :إن كان قد أحصن رجم, وإلآ جلد»". 0 

وفي مرسل ابن أبي عمير”" عن أبي عبد الله لي قال: «في كتاب 
علق 2 ذا وبع ارج مع الغلام فى لحان وائحة محددين طيرب 
الرجل وادب الغلام: وإن كان ثقب وكان محصنا رجم»!* ... إلى 
غير ذلك . 

«و» لكنّ وِالأوّل أشهر» روايةً في العمل بل قد عرفت عدم 
الخلاف فيه بيننا بل الإجماع بقسميه عليه , فوجب حمل النصوص 
المزبورة القاصر بعضها سنداًء وآخر دلالة؛ إذإثبات الرجم على ' 
فصن الارعاش الحكم بل غيرهيمضافا إلى تسمال نمضا على - 9 
التفصيل بين الواطئ والموطوء المعلوم عدم عامل به إلا ما يحكى عن 
ظاهر اقتصار الفقيه عليه”* وصريح المقنع "على التقيّة أو طرحها . 


/ تهذيب الأحكام: الحدود‎ .'٠٠ الكافي: الحدود / باب الحد في اللواط ح 8 ج /ا ص‎ )١( 
من أبواب حد اللواط‎ ١ ص 00. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ج‎ ١١ الحدود في اللواط ح‎ ١ باب‎ 
.107 ح ١1ج 78ص‎ 

(؟)انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١٠ص .٠98‏ و«التهذيب»: ح و ص 08. 
و«الوسائل»: ح ٠‏ ص غ0١.‏ 

(8 شمو مول ابن أن مير يلك عكا هنا والسوجوة بهذا المطمون تس شير 
أى رشي اذى يقيك تأنه ساد ديم تقر وعدت قبل امطزموا كار وبتائل اعد أن "انين 
أبواب حد اللواط ح 8 اج 758 ص .1٠١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الحدود / حد اللواط ح 5041 ج 4 ص 7]. 

(1) المقنع: أبواب الحدود ص 477. 


الطهارة / ي مقدار الطلب ١‏ 





الاستحباب » وفيه ما عرفت وإن كان لا بأس بحمله الخبر المذكور. 

ولعله أولى ممّا في الحدائق "١7‏ من الجمع بينها وبين خبر السكوني بحملها 
على رجاء الحصول أي ظنّه » وخبر السكوني على تجويز الحصول من دون 
ظنَ ؛ إذ هو-مع أنه لا شاهد عليه مبنىّ على وجوب الطلب زائداً على 
النصاب مع ظَنّ الماء » وفيه منع » بل إطلاق بل السابقة يقتضي سقوطه 
وإن ظن ؛ لعدم الدليل على التعبد به , مع انه هو بنفسه استظهر بعد 
ذلك '') عدم اعتبار الظنَ لإطلاق خبر السكوني . 

نعم ) انبا مت العلل زائداً مع العلم ؛ لعدم تناول الرواية له , فا في 
جامع المقاصد والروض”!؟ وغيرهما” من إلحاق الظنّ به في ذلك حتّى 
أنه قطع به ني الأول لا يخلومن نظر بل منع » كالتعليل له بعدم حصول 
شرط التيمّم معه, وهو العلم بعدم المَكّن من اماء » وإلا لوجب مع 
الاحتمال أيضاً » وهو باطل قطعاً منافٍ لفائدة التحديد بالقدر المذكور. 

نعم » قد يتردّد في الظنّ الذي تطمئن به النفس بل هوعلم عرفي ؛ من 
حيث عدم احتمال شمول الخبر مثله , ولعله مرادهم كما عساه يشعر به ما 
ذكروه من القثيل له بالقرية والخضرة ونحوهما » فيجب السعي حينذٍ وإن 
زاد على المقدار. 

لا يقال : إنه لا إشكال في عدم تحقق الشرط -وهوإن لم تجدوا ‏ في 


. 551-19١0 الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج؛ ص‎ )١( 
. 35١ المصدر السابق : ص‎ )١( 

(") جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١1‏ . 

(؛) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص5١١.‏ 

() ككشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص43١‏ . 


م4 المشهور'"-بل عن ابن إدريس : نفي الخلاف فيه”". بل عن 
الغنية”" والانتصار!»: الإجماع عليه إلا نهم" لم يذكرا الإحراق - أن 
«الإمام مخيّر فى قتله: بين ضربه بالسيف. . تحر بقه. 7 رجمه. 
او القاقدمن شنافق: او لقا مهدا ر بعلي كروها عن لطن وا 8 
من ده ذكر الأزلئن والأخير #اليس خلانا: والاكنان معهويها 
بما سمعته من النصوص ء مضافاً : 

إلى خبر القدّاح عن الصادق لهذ : «أنّه كتب خالد إلى أبي بكر أنه 
أتي برجل يؤتى في دبره؛ فاستشار أمير المؤمنين 3# فقال: أحرقه 
بلداو قار العرني ترف القكل قيها لقان 

وإلى ما سمعته من نصوص الرجم مع الإحصان'"". 

بل قد يفهم مما مر من قول أمير المؤمنين لي : «لوكان ينبغي لأحد 


ا 





)١(‏ نسبه إلى الأكثر في كشف اللثام: الحدود / في اللواط ج ٠١‏ ص 444 440. ورياض 
المسائل: الحدود / في اللواط ج ١17‏ ص 0 

ف لبان «القدرة زف الوط ج 9*اص 108 و109. 

(؟) غنية النزوع: الحدود / الفصل الثاني ص 477. 

(؟) الانتصار: مسألة 4/ا١ا‏ ص .01١-6٠١‏ 

(0) في الغنية ذكر الإحراق. 

(8-7) لم يذكرا خصوص الإحراق. انظر «الانتصار» في الهامش قبل السابق: ص ,.0٠١‏ 
والمراسم: الحدود / المقدّمة ص ؟107. 

(9) المحاسن: كتاب عقاب الأعمال ح ٠١7‏ ص ؟١١,‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب حد 
اللواط ح 9 ج ١8‏ ص .1٠١‏ 

.1١1١-57٠١ تقدّمت في ص‎ )٠١( 


خد اللواط. ( كيفية إذامتةة ٠‏ :حتحح تييح 1 
ان يرجم مرّتين لرجم اللوطي»١".‏ 
وعنه لكلا ايضا : «انه رجم بالكوفة رجلا كان يوتى فى دبره»!". 


و 


وعنه ها أيضاً أنه قال فى اللواط : «هو ذنب لم يعص الله به إل امّة 


151011028 
فارجموهم كما فعل الله (عرّ وجل)»!". 

وعنه نظا أيضاً: «إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيته مشية ' 
النساء . ويمككن من نفسه فينكح كما تنكح النساءء فارجموه 7 
ولا نستحيوه»!'. 

نعم » لم أقف على الأخير إلا ما في كشف اللثام من «أَنّ فيه خبراً عن 
الرضا 2000 , وهو وإن كان مرسلاً إل أنه كضعف عيره ‏ منجبر 
بما عرفت » ومن هنا لا يعارض مفهومٌ العدد فى الحسن" منطوق 


.057 تقدّم فى ص‎ )١1( 
2.80 ح كج لاص‎ 
من أبواب النكاح‎ ١6 ج ؟ ص 407. مستدرك الوسائل: باب‎ ١707 دعائم الإسلام: ح‎ )*( 
٠١ (؛) الكافي: الحدود / باب النوادر ح 37 ج لاص 518, تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ 
0 وسائل الشيعة: باب ” من أبواب حد اللواط ح‎ .١54 ص‎ ٠١ من الزيادات ح 59 ج‎ 
.109 اج 18 ص‎ 
)"فق ارط لقلتجات. 1 الرنا واللواطظة كن 7 اسيعدرك الؤشائل ياك مق ابوات عد‎ 
.١167 ص‎ ١8 ج‎ ١ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب حد اللواط ح‎ )0( 





00007 جواهر الكلام (ج ) 
غيره مع أنّ ظاهره كون التخيير إلى المحدود دون الإمام, وهو خلاف 
النصٌ والفتوى . 


(ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وبين تحريقه» كما صرّح به 
غير واحد'"» بل لا أجد فيه خلافاًكما عن السرائر الاعتراف به!", وفي 
صحيح عبد الرحمن العرزمي : «... إن أمير المؤمنين لق أمر بقتل الذي 
أخذ في زمن عمر_ثمٌ قال :قد بقيت له عقوبة أخرى, قال : وما هي؟ 
قال: ادع'" من حطب فدعا به» ثمٌ أخرجه فاحرقه بالتاو لان 

هذا كلدافيين ارقت 

(وإن لم يكن إيقاباًكالتفخيذ أو بين الأليستين فحدّه مائة 
جلدة4 كما عن الحسن'" والمفيد" والسيّد" وسلار“ والحلبي!6 


/ كالعلامة في القواعد: الحدود / في اللواط ج اص 0451. والشهيد في اللمعة: الحدود‎ )١( 
الفصل الثانى ص ؟77؟.‎ 

(1) السرائر: الحدود / في اللواط ج 7اص 408 و405. 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: «بطْنٌ» والطن: حزمة القصب. الصحاح: ج 1 ص ١١69‏ (طنن). 

(؟) الكافي: الحدود / باب الحد في اللواط ح 0 ج لاص 159. تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ الحدود في اللواط ح ؛ ج ٠١‏ ص 085. وسائل الشيعة: باب ” من ابواب حد اللواط 
اح “اج 8ص 1088. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / في اللواط ج 4 ص .١176‏ 

./86 المقنعة: الحدود / فى اللواط ص‎ )1١( 

(0) الانتتصار: مسألة 4 ص 0١‏ 

(6) المراسم: الحدود / المقدّمة ص 507. 

(1) الكافي في الفقه: الحدود / في اللواط ص .٠١08‏ 


حذ اللز افك /عاندون الأنقانية «سعسع تب ب ب وت بن ب 24 


وابني زهرة''' وإدريس'", بل فى المسالك : «هو المشهور... وعليه 
سائر المتأخّرين»”", بل عن صريح الانتصار وظاهر الغنية : الإجماع 
عليه؛ ل: 

الأصل . 

والاحتياط . 

وخبر سليمان بن هلال -المنجبر بما عرفت عن الصادق عَيِةِ : 
«في الرجل يفعل بالرجل؟ فقال: إن كان دون الثقب فالحد, وإن كان 
ثقب أقيم قائماً ثم ضرب بالسيف ...»!6 الظاهر في كون المراد من الحدٌ 
فيه : الجلد . 

«وقال فى النهاية »4 ومحكيّ الخلاف" والمبسوط" * 


6 جاع 


والتهذيب'" والاستبصارا"': يرجم إن كان محصنا ويجلد إن 7 


. 0 غنية النزوع: الحدود / الفصل الثاني ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الحدود / في اللواط ج ' ص /40. 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج4١‏ ص .1١8‏ 

(:) الكافي: الحدود / باب الحد في اللواط ح 7ج لاص 5٠١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ؟ الحدود في اللواط ح ” ج ٠١‏ ص 07. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد اللواط 
اح اج 8اص 105. 

(0) النهاية: الحدود / في اللواط ج 7 ص .5١7‏ 

.58١ الخلاف: الحدود / مسالة ١؟ ج 0 ص‎ )١( 

() المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 8 ص /. 

(8) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؟ الحدود في اللواط ذيل ح ؟١‏ ج ٠١‏ ص 00. 

() الاستبصار: الحدود / باب ١51‏ في اللواط ذيل ح ٠١‏ ج ؛ ص .55١‏ 


ول سس جواهر الكلام (ج ؟4) 


لم يكن» بل في المسالك حكايته عن القاضي وجماعة”", جمعاً بين 
الروايات الستايقة المتعملة على ان حد سهد الراتن وبين اول" غلن 
قتله؛ بحمل الأوّل على غير الموقب والثاني عليه . وعن المختلف نفي 
البأس فيه!", 

و4 لكن فيه : أنه فرع التكافوٌ المفقود من وجوه, فلا ريب في أن 
«الأوّل اشبه» باصول المذهب وقواعده. 

وأضعف منه ما عن ظاهر الصدوقين'!* والإسكافي!!: من القتل 
مطلقا؛ لأنهم فرضوه فى غير الموقب وجعلوا الإيقاب هو الكفر بالله 


تعالى؛ اخذا من رواية حذيفة بن منصور السابقة") وغيرها”"" 
المحمولتين بعد قصورهما عن المعارضة على المبالغة. او على 
المستحل ...أو غير ذلكء والله العالم . 
«ويستوي فيه الحرٌ والعبد» بلا خلاف اجده فيه كما عن الغنية 
الاعتراف به!“. بل عن نكت الإرشاد : الإجماع عليه!", وهو الحجحة 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .1١8‏ 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد اللواط ح 6. وباب ؟ منها ح ؟, وباب 7 منها ح 7 - 
واج 78ص 04١1و107و08١1-١17.‏ 
(") مختلف الشيعة: الحدود / في اللواط ج 4 ص .١77‏ 
المقنع: أبواب الحدود ص .]7١‏ 
)١(‏ تقدّم في ص 0, 
(/) كالذي نقدّم بعنوان ««وفي اخر عنه طيْلاِ» فى ص 017. 
(8) غنية النزوع: الحدود / الفصل الثاني ص 470 - 857 (فيه الإجماع). 
(4) غاية المراد: الحدود / في اللواط ج غ:ض ,11١4‏ 


دك التععتين تحت إذا واحة فصةديو ولاا و كهها” حسمي سيسحت لانو 


بعد الإطلاق «والمسلم والكافر» مع عدم كون الفاعل كافراً والمفعول 
مسلماً وإل قتل كما عرفت «#والمحصن ا '١‏ 

(ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ مرّتين قتل في الشالثة. 
ولك فى الرانه وهو اميه 4ر ا حير 4 ا د 
الكلام فيه في الزنا الذي يظهر من غير واحد! "الإجماع على 
عدم الفرق بينه وبين ما هنا في ذلك ا الى ان اد اين ١‏ 
الإجماع أيضاً". فيخصٌ به حينئذٍ ما دل”» على قتل أرباب الكبائر في - 
الثالثة , والله العالم . 

«والمجتمعان تحت إزار واحذ» مثلاً إمجرّدين وليس بينهما 
رحم» ولا ضرورة تقتضي ذلك «يعزّران من شلاثين سوطا إلى 
قبن ريع عرظ ء كوا عبن لبي الرابين وروي اللو كدر 
المتأَخّر ين" ل: 

خبر سليمان بن هلال : «سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله لي فقال : 


.05١ المهزّب: الحدود / في اللواط ج ؟ ص‎ 7١08 النهاية: الحدود / في اللواط بج ” ص‎ )١( 

) " و”) غنية النزوع: الحدود / الفصل الثاني ص 7 وانظر رياض المسائل: الحدود ا 
اللواط ج ١١‏ ص .١10-١4‏ 

(8)وسائل العيفة ناي :لمن انوات مقدمات 5 ج 78 ص 19. 

(0) النهاية: الحدود / في اللواط ج ا ص .5١8‏ 

.4٠١ السرائر: الحدود / في اللواط ج “ا ص‎ )١( 

(0) كالعلامة في القواعد: الحدود / فيْ اللواط ج ” ص 077. والشهيد في اللمعة: الحدود / 
الفصل الثاني ص 74؟؛ والمقداد في التنقيح: الحدود / في اللواط ج غ ص 505 والكاشاني 
في المفاتيح: مفتاح 650 ج " ص 7١‏ ل/ال/ا. 


555 ز11ة1 ا ممم 000000 


جعلت فداكء الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال: أَذو رحم؟ 
فالعالا فال أمى فسوورة؟ قال: لأناقال مهيرا ادتين 
سوظا ,076 :ونخير اين تان غته ناقلا» #افى .رسلين يوج ان افتى 
ور ا ا ل سر فيكون الحكم 8 
القاشن وزماينتهما متوطا مظن الأماة. وما كهما من العبعل سهد 
بما عرفت . 

ومن أوّلهما يستفاد الوجه في التقييد بالمحرم . لكن في الرياض 
ها الفبيالق © التتافقة فيدم أن مطلق الرحي موسي سمو 3:1 لك 
وبخلوٌ أكثر النصوص منه, قال في الأخير!: «فالأولى ترك التقييد به 
أو التقييد بكون الفعل محرّماً وفيه غنى عن التقييد بالضرورة حيئئزٍ 
والتجرّد أيضاً مع أنه لا وجه لاعتبار الأخير أصلاً حيث يحصل 
التحريم بالاجتماع الذي هو مناط التعزير دونه, ولذا خلا أكثر 
النصوص عن اعتباره؛ وبعض النصوص المتعرّض له غير صريح في 
التقييد لكنه ظاهر فيه مع صحة سنده)!0, 

قلت : وكفى به حينئز دليلاً المسألة , مضافاً إلى : عمل الأصحاب, 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١87‏ ج ٠١‏ ص ,.4١‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا ح 7١‏ ج 78 ص .1١‏ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١47‏ ص ٠غ‏ و«الوسائل»: ح ١4‏ ص 48 . 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص ؟١1.‏ 

(4) بل في الأوّل أعني الرياض. 

(5) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١7‏ ص .١7‏ 


حكم المجتمعين تحت إزار واحد مجرّدين ولا رحم بيلهما ل ملل 94.» 


وإمكان منع الحرمة مع عدم التجريد خصوصاً بعد ملاحظة السيرة, 
وكذا الكلام فى التقييد بالمحرميّة المستفادة ممّا عرفت. بل قد يقال: * 
3 المدارق اسمن اجحة رالفيدة اعطق الاحس رومن 1 
المؤتطيي. بل لد اعبار النصر يد وعد البعرمةة مشر يدان 

وعلى كل حال.ء فما عن المفيد: «من عشرة إلى تسعة وتسعين 
سوطاً؛ بحسب ما يراه الحاكم من مثلهما في الحال, وبحسب التهمة لهما 
القن يوا النكات اا ريه وو عن ابد هر الاباله أفك الدعلى دلال. 

وعن أبي علي" والصدوق'*: الحدّ مائة سوط؛ لصحيح الحلبي : 
«حد الجلد ان يوجدا فى لحاف واحدء والرجلان يجلدان إذا وجدا فى 
ل ا ات 2005 
الحد»”». وكذا في صحيح ادق مسكان !1 1 

وفى حسن ابن عبد الرحمن بن الحجّاج : «...كان على نيه إذا 
أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ...»”". 


.//6 المقنعة: الحدود / في اللواط ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: العذود / الفصل السابع ص 4570. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / في اللواط ج 4 ص .١175‏ 

(؛) المقنع: أبواب الحدود ص 177. 

(0) الكافي: الحدود / باب ما يوجب الجلد ح ١‏ ج 7 ص ١18١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ حدود الزنا ح ١84‏ ج ٠١‏ ص 45. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا ح ١‏ 
ج 178ص 481. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .١6١‏ و«الوسائل»: ح ١71‏ ص 1١‏ . 

(0) تقدّم في ص 0١05غ4.‏ بعنوان «صحيح الحلبي» وأشرنا هناك إلى أنّه عن عبد الرحمن > 


د جواهر الكلام (ج "ء) 





وفي حسن أبي عبيدة عن أبي جعفر نه : «كان علي ليه إذا وجد 
رجلين في لحاف واحد مجرّدين , جلدهما حد الزاني وائة جلدة كل 
واحد منهما.. »0 


فكتب : مائة سوط)»!"., 


وعن الشيخ : أَنّه حمل نحوها على ما إذا تكرّر منهما الفعل وتخلّل 
التعزير 

ولعلّ الأولى منه : الحمل”© على إرادة بيان أَنّ ذلك هو الغاية , نحو 
ما سمعته فى اجتماع المرأ والرجل كذلك. . 

ولكن ناقش فيه في المسالك ب«ان هذه اكثر واجود سنداء وليس 
فيها التقيبد بعدم المحرميّة بينهماء وعدم التقييد أجود؛ لأنّ المحرميّة 


6 لا تجوّز الاجتماع المذكور إن لم تؤكّد التحريم»/. وقد عرفت ما فيه , 


د ابن الحجّاج. 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب ما يوجب الجلد ح ٠١‏ ج 7,اص ,.18١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب حد الزنا ح 6ج 58ص 41. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؟ الحدود في اللواط ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 01. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد اللواط ح ه ج ١8‏ ص .١65‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

(؛) كما في مختلف الشيعة: الحدود / في اللواط ج 9 ص .١16١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .]١١‏ 


حكم المجتمعين تحت إزار واحد مجرّدين ولارحم بينهعا. ‏ -- د 8١9١‏ 
مضافا إلى استبعاد التهمة معه . هذا . 

وقد ينقدح ممّا سمعته في اجتماع الرجل والامرأة -الذي هو أدعى 
من المقام عدم اعتبار التحديد بالأقلَ وأنّهِ موكول إلى نظر الحاكم. 
وكذا الكلام في اجتماع المرأتين الذي سيأتي . والله العالم . 

«ولو تكدّر ذلك منهما وتخلّله التعزير حُدَّا فى الثالثة4 كما فى 
القواعد'" وغيرها'" وعن الشيخ'" وبني إدريس !"ا والبَااه وسعيا: 
لفحوى خبر ابي خديجة عن الصادق لَه "' الوارد في الامراتين » قال : 
«ليس لهما أن تناما في لحاف واحد إلا أن يكون بينهما حاجز, فإن 
فعلتا نهيتا عن ذلك , فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة حدًاً (فإن 
وذنا اها في لحاف واحد حدّنا)'”, فإن وجدتا الثالئة حدّتاء فإن 
وجدنا الرابعة قتلتا»'" بناءً على أَنّ المراد من حدهما في الثانية : 


.077 قواعد الأحكام: الحدود / في اللواط ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كإصباح الشيعة: الحدود / الفصل الأوّل ص 618. 

(؟) النهاية: الحدود / في اللواط ج “اص .5١8‏ 

() السرائر: الحدود / في اللواط ج 7 ص .]1٠١‏ 

(5) المهدّب: الحدود / في اللواط ج ١‏ ص .07١‏ 

.000 الجامع للشرائع: الحدود / في اللواط ص‎ )١( 

(/) كذا في الاستبصار. ولم يذكر المروي عنه في التهذيب والوسائل. 

(6) ما بين القوسين ليس في المصدر. 

(9) الاستبصار: الحدود / باب ١١4‏ ما يوجب التعزير ح ٠١‏ ج 4 ص 5١7‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ حدود الزنا ح ١09‏ ج ٠١‏ ص 45: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد 
الزنا ح ١60‏ ج 8" ص .1١‏ 


71414 لل ل لسلست ججواهرالكلام (ج8) 
الفرض السابق ؛ لتوقف صدقه على التطلب والاختبار فلم يوجد . 

لأنا نقول : إنه بعد أن قامت الأدلّة من ابر والإجماع على وجوب 
الطلب غلوة أو غلوتين كان المراد من الآية فإن لم تجدوا فهما» ولا ريب في 
صدق عدم الوجدان فيهها وإن ظَنّ في غيرهما » بل وإن علم » لكنّه خرج مما 
خرج من إجماع أوغيره » وإلا لوأريد صدق عدم الوجدان بالنظر إلى جبيع 
الأمكنة لوجب الطلب حينئذٍ مع الاحتمال » وهو باطل قطعاً لما عرفت . 

وكذا ما يقال: إن المراد صدق إطلاق عدم الوجدان من غير تقدير 
للغلوة والغلوتين ولا غيرهما, إذ ليست بدون ذ كر المتعلق من المجملات , 
ولا ترجع إلى التعميم السابق أيضاً , ولا يصدق هذا الإطلاق إلا باختبار 
مظان الماء ولوزاد على النصاب دون ما احتمل » وبه يفترق عن التعميم 
السابق . 

لأنا نقول : -بعد تسليم تحقق مصداق للمطلق غير التعميم السابق , 
وتسلم توقفه على اختبار المظان كلها لا نسلم أن شرط التيمّم هو مصداق 
هذا المطلق بعد قيام الأدلّة على الغلوة والغلوتين » فهومن قبيل ال مقيّد بها 
والككاشف للمراد بها . نعم قديتم ذلك بالنسبة للمحال الى ليست من 

جهة الضرب في الأرض ». كحدوث مجحيء قافلة أو شخص أو نحوذلك » 
فنوجب اختبار أمثالها كما صرّح به في المنتهى (21 والذكرى7" مع احتمال 
وجود الماء فبها فضلاً عن الظنّ . 

والحاصل : أن وجوب تطلّب الماء في الضرب في الأرض أقصاه 
النصاب المذكور» وأمّا في غيره كالقافلة فصدق إطلاق عدم الوجدان . 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 


التعزيرء ومن النهى أَوَّلاً: مج”د الأمر بالترك . 
ولكنه كما ترى -مع كونه أخصٌ من المدّعى -متضمّن لما لا يقولون 


به كما ستعرف . 
وعن ابن حمزة : أنهما إن عادا ثلاثا وعرّرا بعد كل مرّة قتلافي 
الرابعة١".‏ 


(وكذا يعرّر من قبّل غلاماً ليس له بمحرم بشهوة» بلا خلاف 
أجده فيه" كغيره من المحرّمات , وفي الخبر : «من قبّل غلاماً بشهوة 
لعكه بيالائكة اماه وملائكة الأركن :ومللائكة الضيطة ولوك 
العذاب ...»7", وفي آخر : «ألجمه الله بلجامين! من نار»!©. 

بل لا فرق بين المحرم وغيره في ذلكء بل لعلّه في الأخير" أكد, 
فما في المتن وغيره”" من التقيبد غير واضح الوجه. إلا أن يحمل على 


362 إيراده مورد الغالب من ظهور الشهوة فيه دون المحرمء بل لا فرق بينه 


.8١4 الوسيلة: الجنايات / أحكام اللواط ص‎ )١( 

() فقه الرضا لِلا: باب غ؛ الزنا واللواطة ص 78؟. مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من أبواب 
)0( الكافى: النكاح / باب اللواط ح م 6 ص غ22 وسائل الشيعة: باب 55 متو وات 
(1) مراده بالأخير «المحرم». 

(0) كقواعد الأحكام: الحدود / في اللواط ج ” ص 077. 


جد السيق ا ا ل اس 89# 


وبين الكبيرء ولا بينه وبين الجارية والمرأة التي قد عرفت الكلام فيهاء 
إذ المناط في الجميع واحدء هذا . 

وعن إسحاق بن عمّار سال الصادق لَه : «عن محرم قبّل غلاما 
بشهوة؟ قال : يضرب مائة ."١...‏ ولعله تغليظ للإحرام. واستحسنه 
في الرياض «لولا ان المشهور عدم اشتراط7؟) بلوغ التعزير الحد»”", 
وفيه : منع ذلك مع فرض اجتماع جهات التعزيرء كما هو واضح . 

«وإذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة سقط ”© الحد. ولو تاب بعده 
لم مقط ولو كان :مد اكان ن الإمام مخيّراً في العفو و“الاستيفاء » 
كما تقدّم الكلام في ذلك في الزنا'". واللّه العالم . 


[فى السحق] 
«والحدٌ في السحق» الذي هو وطء المرأة مثلها , المكنّى عنه في 
النصوص باللواتي مع اللواتي”", التي لعنها لله والملائكة ومن بقي في 


/ تهذيب الأحكام: الحدود‎ ٠ الكافي: الحدود / باب الحد في اللواط ح 4 ج لاص‎ )١( 
من أبواب النكاح‎ ١ باب ؟ الحدود في اللواط ح 6ج ال /ا6. وسائل الشيعة: باب‎ 
51١ ص‎ ٠١ المحوّم ح 7ج‎ 

)١(‏ في المصدر: المشهور اشتراط عدم. 

(*) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١‏ ص .١18‏ 

(؛) أضيف في نسخة المسالك «عنه» بين معقوفتين» وفي نسخة الشرائع «عند». 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

(3) فى ص 605... و41/8. 

00/0 وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب النكاح المحرّم ح ؟ - 4 و١١‏ ج ٠١‏ ص 784 1540 
و/ا4”. 


5 جواهر الكلام (ج 17) 





أضلات الرجال:وارهاء التنسباء 1ف 

وهن في النارء وعليهنٌ سبعون حلّة من نارء وفوق تلك الحلل 
جلد جافٍ غليظ من نارء وعليهنٌ نطاق من نار وتاج من نار من فوق 
نلك ااا مخفاف ون ارام 

وهو الزن الأكر الذى احدتدفى الزامن لايس بيه عابي 
كما اخلف أبوها اللواطوالريها ل فاشني : الها ل بالزكال والسياء 
اليا 

ويوتى بهن يوم القيامة وقد ألبسن مقطّعات من النار وقتّعن بمقانع 
من نار وبردين من نارء وأدخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنٌ أعمدة من 
نارء وقذف بهنّ في النار'"... إلى غير ذلك ممّا ورد فيه . 

وعلى كل حالء فحدّه «إمائة جلدة» مع البلوغ والعقل والاختيار 
وعزة كاقت او امتمولة د قائر: ممعم ار قير مك 


)١(‏ الكافي: النكاح / باب السحق ح 4 ج ه ص 005. وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 18 و«الوسائل»: ح . 

(") انظر الهامشى قبل السابق. 

(؛) الكافي: النكاح / باب اللواط ح 0 ج ه ص 045. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
النكاح المحرّم ح أج ٠‏ ص 555. 

)00( الكافي: النكاح / باب السحق ح اج 60 ص 60١‏ وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب 

)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «كانت» مجعولة فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 


غ3 القع اسع يسيم يي ب يي ب ا ل يي 1 
للفاعلة والمفعولة4 وفاقاً للأكثر كما في كشف اللثام'", بل المشهور 
كما في الرياض”": بل في المسالك : نسبته إلى المفيد والمرتضى 
وأبي الصلاح زابخ اارسن وسائن المتاحرين "ديل عيبن السراثثر 
نسبته إلى اصحابنا!'؟ مشعرا بالإجماع عليه , كظاهر المحكي عن 
الاتتصار؛ ل: 

موثّق زرارة عن الباقر نلِةِ : «المساحقة تجلد»"" بناءَ على إرادة 
بيان حد الجلد _المقابل للرجم _في الزنا وهو المائة. ولو بقرينة 
ما سذعت . 1 

والمرسل عن بعض الكتب عن أمير الموّمنين نك : «السحق في 
النساء كاللواط في الرجال, ولكن فيه جلد مائة؛ لأنه 5-00 
إيلاج»1" , 

وظاهر ما ورد عنه مك3 أيضاً من جلد المجتمعين في لحاف واحد أو 





.00١ ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / في السحق ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١7‏ ص .١159‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .4١7‏ 

(؛) السرائر: الحدود / في السحق ج ”ا ص 1175 115 و410. 

(0) الانتصار: مسألة ولا١‏ ص 017. 

(1) الكافي: الحدود / باب الحد في السحق ح ” ج /اص .,5١5‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ٠"‏ الحد في السحق ح ١ج ٠١‏ ص 048. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد السحق 

(/) دعائم الإسلام: ح ١٠١”‏ ج ؟ ص 01غ4. مستدرك الوسائل: باب ١‏ من ابواب حد السحق 
ح 4ج 8١1ص‏ 856. 


5784 





طرييما العزاك 
وبما أرسله فى الروضة من أن فيه اخبارا ضخيعة "ا .وإن كان فيه 
007 


وبذلك يخرج عمّا يقتضي التنصيف في الأمة؛ إذ التعارض من 
وجهء والترجيح لما هنا لما غرفت . 

كما أنّ ظاهرهم هنا عدم الفرق بين المسلمة والكافرة فاعلة أو 
مفعولة «إو» إن اختلف ذلك في اللواط كما عرفت . 

نعم «إقال» الشيخ «في النهاية'": ترجم مع الإحصان. وتحد 
مع عدمه4 ونحوه عن القاضي!* وابن حمزة'. بل مال إليه في 
المسالك7؛ ل: 

الحسن بل الصحيح عن الصادق نهْةِ : «أنّه دخل عليه 
تنمروة اقاسا نقد اما « تي عبن السسق ؟ فتقال وص فا حيد لزاني 
قاات الثير انعا كر ال داك فى القر اح فلا نيقالت 
02255605 22 5577 


.74 من أبواب حد الزنا ج 4؟ ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(1) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الثاني ج 9 ص .١77‏ 

(5) النهاية: الحدود / في السحق ج 7 ص .5١035‏ 

(4) المهذب: الحدود / في المساحقة ج ١‏ ص 07١‏ -077. 

(0) الوسيلة: الجنايات / أحكام السحق ص .]١4‏ 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص ١غ‏ -6غ. 

(0) الكافي: الحدود / باب الحد في السحق ح ١‏ ج لاص 2١"‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ” الحد في السحق م 7 ج ٠١‏ ص 048. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد السحق 
ح ١1ج‏ 78ص 110. 


حذ | لمحو ٠.‏ مخ حح ب س ‏ بحبب ب بم تت ا وت 11 


حريز""" عنه لقِة أيضاً. مؤيّداً ذلك : بما سمعته من الصحيح وغيره فى 
المسبالة النانية!" المشتعمل على .رم الواطقة وجلل الموطوءة. 

إلا أنه يمكن إرادة الممائلة منه في الجلد, ولو بقرينة ما عرفت . 

لكن في الخبر المروي عن الاحتجاج عن القائم نيه : «أنّه سئل 
غن الناتحفة الميقة الى اذا قعلت ذلك يجوز لبعلها ان خرحها مق نه 
في أيَام عدّتها؟ فقال: تلك الفاحشة السحق وليست في الزنا؛ لأنّها إذا 
زنت يقام عليها الحد . وليس لمن اراد تزويجها ان يمتنع من العقد عليها 
لأجل: الحذ الدى اقيم طلهاء.وأمًا [ذ لاحت :فيجب عدلبها الرسم: 
والرجم هو الخزيء ومن أمر الله تعالى برجمها ليس لأحد أن 
يقربها» 7“ 1 

وفي الخبر : ((,6.,. أتي اليد المؤمنين لا بأمر اتيت كاتنا تتساحقان « 
فدعا بالنطع فأمر بهما فاحرقتا بالنار»!©. 


كان 


إلا أنهما-مع قصور سندهما ولا جابرء واشتمال الأوّل على 


)١(‏ في المصدر: إسحاق بن جرير. 

اكأاقواب الأعما يانه عقاب: اللو ع اهن ابا نعط كاك البزائ رياف ا جر1 
ص © ,٠١‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب النكاح المحوّم ح “اج ٠١‏ ص 584. 

(*) المسألة الثانية لم تتقدّم بل تأتي في ص 177. فالأولى التعبير ب «بما تسمعه» بدل 
«بما سمعته». 

(؛) الاحتجاج: احتجاج الحجّة القائم المنتظر (عجّل الله فرجه) ص 417. وقريباً منه في 
وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب العدد ح 4 ج ؟١؟‏ ص .5١١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؟ الحدود في اللواط ح 8 ج ٠١‏ ص 04. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب حد السحق ح 5 ج 78 ص 177. 


1 
خ ١غ‏ 


8 


م5 سس سب سس بيب سم سح جواهر الكلام (ج ؟817) 
اله يقر ليه الأميكا مع تقر النالعدة ذلك كا لاحراق النان فى 
الثانى -قاصران عن المقاومة لما عرفت . 

«و» من ذلك كلّه بان لك أَنّ «الأوّل أولى» وأحوط , خصوصاً بعد 
درء الحد بالشبهة . 

(وإذا تكبّرت المساحقة مع إقامة الحدّ ثلاثا قتلت فى 
الرابعة4 أو الثالئة على القولين السابقين . 

لكن فى اللمعة هنا القتل فى الرابعة وفى الزنا واللواط القتل فى 
الثالنة'", بل في الروضة : «وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل 
الزانى واللائط فى الثالثة . كما اثفق فى عبارة المصئف»'". 

وإن كان لا يخفى عليك ما فيه. خصوصاً بعد ظهور كلام غير 
واحد!'-بل صريح آخر حتّى هو فى المسالك!_أنّ المسألة في المقام 
لولا قوّة الظئنٌ بمساواتها للزنا الملحق به اللواط _لانّجه القتل فى 
الثالثة بناءً على صحّة رواية قتل أهل الكبائر فيها والله العالم . 

«ويسقط الحد بالتوبة" قبل البيّئة. ولا يسقط بعدها» بل فى 


)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الثانى ص 14/؟. 

(؟) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الثاني ج وص .11١-١69‏ 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحدود / في السحق ج ٠١‏ ص ”00. 
(؛) مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .4١5‏ 

(0) في نسخة الشرائع: في التوبة. 


خل الشحق ها شكانهة. د ع7سستسصسسيبح حت تت 11 


كشف اللثام : «وكذا لو ادّعت التوبة قبلها»'", ولعلّه للشبهة . 

(ومع الإقرار والتوبة يكون الإمام مخيّرا4 على حسب 
فاسفعتة فى الزنا واللواطه اذعى ملييدا فى ذلك او اواى.. 

خلافا للمحكي عن الحلّي : فلم يجز العفوء وقال: إِنّما له العفو عن 
لقتل( . وفيه 2 عرفت . 

بل هي أيضاً مثلهما في الثبوت بالأقزار اريعا قطها ويضتهاةة الأربع ‏ ' 1 
رجال. بل كاللواط في عدم الثبوت إلا نيا حال خاظة اذمل - 
وغبره كاذنا لم عر نك كنا تقدم فى كتاب الشهادات”" 

ومن الغريب هنا ما فى مجمع البرهان: من دعوى ثبوت السحق 
بالإقرار مرّتين وشهادة العدلين مفسّرا به عبارة الإرشاد. مع أنه 
في القواعد نصّ على اعتبار الأربع في الشهادة والإقرار. بل 
فى كشف اللثام : الإجماع عليه فى الظاهر . قال: «ويدل على 
الأوّل قوله تعالى: (واللاتي واتيع الناحية روسو عمال : 
(والذين يرمون المحصنات 557 للد الأية 5 وبالجملة ه المسألة مفروع 


.007” ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / في السحق ج‎ )١( 

(؟) السرائر: الحدود / في السحق ج ”' ص 17]. 

(9) فى ص غ57. 

)تسمه الناقةةوالبرهان: الحدود / في السحق ج ١‏ ص .١١7‏ 
(0) قواعد الأحكام: الحدود / في السحق ج 7 ص 0758. 

.١6 سورة النساء: الاية‎ )١( 

(0) سورة النور: الاية غ. 

(8) كشف اللثام: الحدود / في السحق ج ٠١‏ ص 005. 


1 سسسب سسسب سح جواهر الكلام (جج 3) 
منها , والله العالم . 

«والأجنبيّتان إذا وجدتا فى إزار» واحد «مج_دتين, عرّرت 
كل واحدة دون الحدٌّ» على نحو ما سمعته في الرجلين كما في 
انالك وغيرها!"::ومقتضاة: أن اللشهور يها سين تلانين إلى 
خاصّة'" إلآ أن الدليل فيهما واحد؛ إذ هو الجمع بين خبر سليمان بن 
هلال عن الصادق حَقةٍ الذى تقدم“ ما فيه فى الرجلين _قال : «... 
فامرأة نامت مع امرأة فى لحاف؟ فقال : ذواتا محرم؟ قال : لا, قال : من 
ضرورة؟ قال: لاء قال : تضربان للقن سعوط ري #لواويسين خسو 
عا وق قال لف نبز الغر ادق انها فرق تو ءاهد ؟ قال ضرا و قال : 
حد؟ فال 

وعن المقنعة : «من عشر جلدات إلى تسعة وتسعين»!"' نحو 

ولكن عن أشربة الخلاف : «لا يبلغ بالتعزير الحدّ الكامل , بل يكون 
دونه » وأدنى الحدود في الأحرار ثمانون » والتعزير فيهم تسعة وتسعون 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .]١١‏ 
)١(‏ كرياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص "". 
(") كشف اللثام: الحدود / في السحق ج ٠‏ ص .060١58‏ 
(؛ و0) تقدّم ‏ مع المصدر ‏ في ص .1١8-57017‏ 


(1) تقدّم في ص 5914. 
(/) المقنعة: الحدود فى السحق ص /ا//. 


لو:وجوت الأحسكان تحت ]زان اله معةدقيق. . مسج بت حا ف 1" 


سوطاً. وأدنى الحدود في المماليك أربعون, وأدنى التعزير فيهم تسعة 
وثلانون»7!". 

وعن ابن إدريس تنزيله على أنه إذا كان الموجب للتعزير 
ممًا يناسب الزنا ونحوه ممّا يوجب مائة جلدة فالتعزير فيه دون المائة , 
وإن كاورهقا ناسيب شرب الخمر او القذف ممّا يوجب ثمانين فالتعزير 
فيه دون الثمانين»”". وعن الكافى”" والمختلف!“ اختياره . 

م قال : «والذي يقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا: أن التعزير لا يبلغ 
الحدّ الكامل الذي هو المائة أيّ تعزير كان» سواء كان ممّا يناسب الزنا 
أو القذف, وإِنّما هذا الذي لوّح به شيخنا من أقوال المخالفين, وفرع 
من فروع بعضهم . ومن اجتهاداتهم وقياساتهم الباطلة وظنونهم 
العاطلة»0©. 

وفيه : أن المروي عن العلل!" في الصحيح عن حمّاد بن عثمان أن 
قال للصادق لد : «التعزير؟ فقال: دون الحدء قلت: دون ثمانين؟ 
قال : فقال : لاء ولكن دون الأربعين . فإنها حدٌ المملوك ...»". 


.191 ج ه ص‎ ١4 الخلاف: الأشربة / مسألة‎ )١( 

(؟) السرائر: الحدود / في السحق ج ” ص .]11١‏ 

(؟) الكافى فى الفقه: الحدود / ما يوجب التعزير ص .4١7‏ 
تلت العينة لووك راق اللراطابج له م 04: 
(0) انظر «السرائر» المتقدّم أنفا. 

(1) علل الشرائع: باب 71ح 4 ج "ا ص 078. 

(0) تقدّم في ص 7917. 


الطهارة / في عدم كفاية الطلب قبل القت ب ب ب بش 148 

نعم قد يقال : إن التحديد بالنصاب ال مذكور مبنيّ على التسامح العرفي 
لا التحقيق ؛ بحيث لوظن وجود الماء مثلا بما يقرب من منتهاه جدا لم يجب 
الأغخار والطلي» ولغيلة لذا حكي عن العلامة في نهاية الإحكاء() 
التصريح بوجوبه حينئدٍ » بل عن المنتهى '") ذلك أيضاً لوتوقم , ولعله يريد 
الظنَّ الضعيف » فتأمّل . 

ثم إنه صرّح جماعة من الأصحاب منهم المصئّف في المعتبر("© والعلامة 
في المنتبى 4 والشهيد في الذكرى”' بأنه لوطلب الماء قبل الوقت فلم يجده 
لم يعتد به ووجب إعادته , إلا أن يعلم استمرار العدم الأول » ولعله لظاهر 
ما دل على وجوبه من الإجماعات السابقة وغيرها » وهولا يتحقق إلا بعد 
الوقت ؛ لعدم وجوبه قبله » ولتوقف صدق عدم الوجدان غليه » سيّها بعد 
ظهور الآية الدالة على اشتراطه في إرادة عدم الوجدان عند إرادة التيمّم 
للصلاة ؛ وعند القيام إليها » وفي زمان صحّة التيمّم » وخر زرارة المتقدّم 
آنفاً"2 , ولأنه لواكتني به قبل الوقت لصح الاكتفاء به مرّة واحدة للأيّام 
المتعدّدة ع وهومعلوم البطلان » ولات المنساق إلى الذهن من الادلة إرادة 
الطلب عند الحاحة إلى الماء . 

فلا وجه للتمسّك للاجتزاء به بإطلاق خبر السكوني المتقدم"" , سيّما 
)١(‏ نهاية الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص184 . 
(') منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص9؟1 . 
() المعتير: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص97” . 
(4) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص ١"‏ . 
(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١"‏ . 
(5) في ص .١54١‏ 
(0) في ص .١ 5١‏ 


فن 





نعم » عن ابن حمزة”" العمل بمضمون خبر إسحاق بن عار سأل 
أبا إبراهيم هه : «عن التعزير كم هو؟ قال: بضعة عشر سوطا؛ ما بين 
العشرة إلى العشرين»!". 
وعن الرضا نقذ : «التعزير ما بين تسعة!" عشر سوطأً إلى تسعة 
وللاتزوب بو الداديمييها ين قلانة وعقين) !"اولح اجن عاماد به ايض . 
3 ووعرم نعط ودين اسلو عانيها !قحو شرن سواعة نا ل: 
رعرع الموا تنو يؤخذان في لحاف واحد؟ قال : يجلد كلّ واحدة منهما 
مائة جلدة»7', ونحوه غيره من النصوص"" التي ينبغى حملها على 
المائة سوط إلا سوطأً؛ جمعاً بينها وبين غيرها ممّا دل على ذلك وعلى 
أن المراد بيان غاية التعزير . 
و قول الصادق لَيةٍ في صحيح الحلبي : «والمرأتان يجلدان إذا 


.4 77 الوسيلة: الجنايات / الحد فى الفرية ص‎ )١( 

(1)تهدين الأحكادة الدوف / بانيه 5ةامن الوباذائع بح تقس تقض :11014 وبمائل القسية: 
باب ٠١‏ من أبواب بقيّة الحدود ح ١‏ ج 78 ص 1/ا7. 

(5) في المصدر بدلها: «بضعة». نعم نقله بلفظه في كشف اللثام: الحدود / في السحق ج ٠١‏ 
ص 6806. 

(؛) فقه الرضا عَليّةِ: باب 61 النوادر في الحدود ص 5٠١ 7١5‏ مستدرك الوسائل: باب 3 
من أبواب بقيّة الحدود ح ا ا 

(0) قاله ابن الجنيد على ما نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / في اللواط ج 4 ص .١74‏ 

/ الكافي: الحدود / باب الحد في السحق ح ؟ ج لاص "١؟,, تهذيب الأحكام: الحدود‎ )1١( 
ص 07. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب حد السحق‎ ٠١ ج‎ ١ باب ” الحد في السحق ح‎ 
ح “اج 158 ص1727.‎ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من أبواب حد الزئا ج 48؟ ص 61,. 


لووجدت الأجتتان تخت آزار:واعد مجووتيق: سنس سم جب سب م عو 


اخذكا فى لعافو انعد طوبينا"!! النيت 1لا فيمكن راذة التعزود مد 
«اللجةه عدوا له لق لنت 

كما أنه احتمل !"في الجميع وقوع الفعل!* بينهما؛ عملاً بغيرهما من 
النصوص المعتضدة بالأصل والاحتياط والدرء للشبهة . 

وقد تقدّم في اجتماع الرجلين ما له نفع في المقام, وأَنّهِ يحتمل قويّاً 
الإيكال إلى نظر الحاكم حتّى في الأقل والله العالم . 

(و» على كلّ حال, ف «-إن تكرّر الفعل'" والتعزير مرّتين أقيم 
عليهما الحدّ» التام إفي الثالثة4 بلا خلاف أجده" إلا ما يحكى عن 
ظاهر الحلّي من القتل فيها؛ لأنّه كبيرة وكل كبيرة يقتل فاعلها في 
النالئة بعد تخذّل الحد أو التعزير ". 

وقية أنه بعد تسليمه ‏ مخصص ١‏ بخبر أبي خديجة السابق7/ 
المنجبر في الفرض بالشهرة العظيمة التي هي إجماع أو كالاجماع 
إن4 المتجه حينئذٍ الحد فيها لا القتل . 


)١(‏ ليست في المصدر. 

(1) تقدّم في ص .1١9‏ 

كي تي كت اانا العدرو ات احرج لاعن 0-0 

راي هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: الفصل. 

(0) في : نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: منهما. 

)١(‏ نفى الخلاف - إلا من الحلي - في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١1‏ ص "؟. 
() السرائر: الحدود / أقسام الزناة. وفي السحق ج اص 447 و117. 

(6) في ص .1١١‏ 


+ 


ج١ء‏ 
ايو 


سس ب سب سس ل ل لح جواهر الكلام (ج ؟1) 

نعم «إإن عادتا قال» الشيخ «في النهاية": قتلتاة للخبر 
المزبور'" المعتضد بما روي من قتل اصحاب الكبائر في الرابعة!". 

(و» لكنّ «الأولى» عند المصنّف «الاقتصار على التعزير» ثمٌ 
الحدّ في كل نالثة «احتياطاً في التهجّم على الدم» الذي لا ينبغي 
الخروج عنه بالخبر المزبور المشتمل على مجرّد النهي في الأولى 
ولم يقل به أحد ‏ وعلى الحدّ في الثانية ولم يقل به أيضا أحد , والضعيف 
ولا جابر له في المقام بعد منع كلّيّة الكبرى؛ لما في المسالك من أنه 
«إن أريد مع إيجابها الحد فمسلم, لكن لا يقولون به هناء وإن اريد 
مطلقا فظاهر منعه»!). 

وتبعه على ذلك كله في الرياضء قال: «ومن ثم اختار الفاضلان 
والشهيدان وأكثر المتأخَّرين الاقتصار على التعزير مطلقاً إل في كل 
ثالنة فا لخد ,ولا وريين انه الخواط افا 

قلت نقه اذل 1 المنّجه بناءً على ما ذكراه القتل في التاسعة أو 
الثانية عشر لتخلّل الحدّ حينئذ ء لا أن الحكم كذلك مطلقاً. 

وثانياً: قد سمعت الصحيح ومعقد الإجماع الدالّين على قتل 


.5٠١ النهاية: الحدود / في السحق ج ”ا ص‎ )١( 

(؟) فى ص .1١١‏ 

(؟) ارسله في المبسوط: كتاب المرتد ج لاص 184. 
(؛) مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .8١7‏ 
(6) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص 8". 


لأ كقاله ول تاحين قن علد مجح سس م بي ب شي ات ا 


أصحاب الكبائر فى الثالثة؛ نعم قد يقال فى المقام بالرابعة إلحاقاً له 
بالزنا واحتياطاً فى الدماء , فتأمّل جيّداً. 


«مسألتان» 
«الأولى» 
إلا كفالة فى حدٌّ» زنا كان أو غيره, بلا خلاف أجده فيه 
كما اعترف به في الريساض"", لا لأدائئه إلى التأخير: إذ قد يكون 
العذر حاصلاً فى تأخيره» بل للحسن أو الصحيح'" عن الصادق نقة ” 
ي تأسخبيره 0 
قال : «قال رسول الله يفيه : لاكفالة في حدٌ»'", ونحوه عن أمير 5.6 
المؤمنين مذ *, بل قد عرفت في أَوَّل الكتاب احتمال إرادة ما يشمل 
التعزير منه . 
(و» كذا ؤلا تأخير فيه» على وجدٍ يصدق عليه التعطيل امع'" 
الإمكان والأمن من توجّه ضرر» كالمرض والحبل ونحوهما؛ 


.50 5١8 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) التعبير بالحسن أو الصحيح فيه شيء؛ إذ في سنده النوفلي والسكوني. 

(؟) الكافي: الحدود / باب أنه لا كفالة في حدح ١ج‏ لاص 200, تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 6 الحد في السرقة ح ١1ج ٠‏ ص 50 وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من 
أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ ج ١84‏ ص 4]. 

(؛) دعائم الإسلام: ح ١787‏ ج 7 ص 417. مستدرك الوسائل: باب ١4‏ من أبواب مقدمات 

(0) في نسخة الشرائع بدلها: من. 
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لاطلاق النهى عن التعطيل7", وأنّه «ليس فيه نظرة ساعة»'", وأنّه «إذا 
كان فيه لعل وعسى فالحد بار 

«و» كذا للا شفاعة فى إسقاطه4 للنهي عن الرافة بالزاني!* 
الملحق به غيره . 

ولقول رسول الله يم فيما حكاه عنه الصادق ليا في خبري 
سلمة!" ومثلى الحتّاط ”" لأسامة : «لا تشفع في حد». 

وقال الباقر عليه فى خبر محمّد بن قيس : «كا: ن لآم سلمة زوج 
النين يللي مولاة فسرقت من قوم فأني بها النين ييه فكلّمته أَمْ سلمة 
فيهاء فقال النبئ ييه : هذا حدّ من حدود الله لا يضيّع, فقطعها 
سوال الله لفل 

إلى غير ذلك من النصوص المشتمل بعضها على التعليل بأَنّ الإمام 
لا ايملكه؛ ففى الحسن أو الصحيح”“ عن الصادق له : «قال 


)١(‏ كما في خبر ميثم المتقدّم في ص 07١‏ - 077, وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
مقدمات الحدود ج ١8‏ ص .١١‏ 

الونباال لواو لاسن ابوا يات العدووح اقتم امن الا 

) ") المصدر السابق: ح ؟. 

) 

0) 





جواهر الكلام (ج ":) 


) سورة النور: : الآية ؟. 
0) الكافي: الحدود / باب أنه لا يشفع في حد ح ١‏ ج لاص 504. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب مقدمات الحدود ح 7ج ١8‏ ص 17. 

)0( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 و«الوسائل»: ح 1 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١١4‏ ج ٠١‏ ص 156, وانظر 
«الكافي» ذ فى الهامش قبل السابق: اح '", و«الوسائل»: اح اص 3غ. 

لالس الحمه اي ا 0 


أو وقق زاوسته تسافقت كرا فعطلة . معدت سحي سح جه 11010 ٠.‏ 


أمرو الفؤمنن :ل لاعف الحرو فى بح إذا يله الإماء رق لالةيملكمو - 
واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ‏ واشفع عند الإمام في غير 
الحدّ مع الرضا من المشفوع له, ولا تشفع في حقّ امرئٌ مسلم ولاغيره 
إلا بإذنه6". ونحوه خبر السكوني”". 

لكن قد يقال :إن مقتضى التعليل المزبور جواز الشفاعة فيه في مقام 
التخيير له إلا أن إطلاق الأصحاب ينافيه , والله العالم . 


المسألة «الثانية» 
لو وطىّ زوجته فساحقت بكرا فحملت, قال4 الشيخ «إفي 
النهاية": على المرأة الرجم, وعلى الصبيّة جلد مائة بعد الوضعء 
ويلحق الولد بالرجلء ويلزم المرأة المهر» وفي المسالك حكايته 
عن أتباعه أيضاً اه 
الحسن بن عليّ 8ه في مجلس علي أمير الموّمنين لظ إذ أقبل قوم . 
فقالوا: يا أبا محمّد, أردنا أمير المؤمنين لذ . قال: وما حاجتكم؟ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١١١6‏ ج ٠١‏ ص .١56‏ وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). 

(1) الكافي: الحدود / باب أنه لا يشفع في حد ح ” ج /اص 504. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب مقدمات الحدود ح 4 ج ١8‏ ص 5]. 

(©) النهاية: الحدود / في السحق ج ”اص 37095 5٠١‏ 

(4) مسألك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .47١‏ 
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47 بس يي ساون لكوم لع 17) 
قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة , قال : وما هي تخبرونا بها؟ قالوا : امرأة 
جامعها زوجهاء فلمًا قام عنها قامت فوقعت على جارية بكر فساحقتها 
فألقت النطفة فيها فحملت , فما تقول في هذا؟» . 

«فقال الحسن نه : معضلة وأبو الحسن لهاء وأقول؛ فإن أصبت 
ففن أله تعن امير المومتين يِذ , وإن أخطأت فمن نفسي وأرجو أن 
لا أخطأ فيه : إِنْه يعمد إلى المرأة فيوٌخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل 
وهلة؛ لأنّ الولد لا يخرج منها حتى تشقّ فتذهب عذرتهاء ثمّ ترجم 
المرأة لأنها محصنة, وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ويردٌ إلى 
أبيه صاحب النطفة , ثمّ تجلد الجارية الحدٌ» . 

«فانصرف القوم من عند الحسن نهذ , فلقوا أمير الموّمنين اها 
فقال: ما قلتم لأبى محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه. فقال: لو أَنَى 
افعو ليها كان عدت فيه كر وع اق ال ابم ْ 

وتوت مدخ الباق نو عقا رن شيو لقا 

كنس ان سين رد ادن و انا لحان 
لا يرجمون المساحقة, فلا يجترأ على رجمها بخبر واحد لا يعضده 
كتاب أو سنّة متواترة أو إجماع . الثاني : أن الولد غير مولود على فراش 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب آخر منه (الحد في السحق) ح ١‏ ج 7 ص ,5١7‏ وسائل الشيعة: 

باب 7 من أبواب حد السحق ح ١‏ ج ١8‏ ص 177. 


في الهامش السابق: ح اص 37 و«الوسائل»: ح 5 ص 1148 .١‏ 


لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت جح 7 90ت 1 1 1 


الرجل , فكيف يلتحق به؟! والثالث : إلزام المهر على الفاعلة مع أنّها 
لم تكره المفعولة ‏ ولذا تجلد ولا مهر لبغيّ'". 

ووافقه المصنّف على الأوّل فقال : 

(أمّا الرجم: فعلى ما مضى من التردّد. والأشبه" الاقتصار 
على الجلد» ترجيحا لما دل عليه على ذلك كما عرفت . واحتمال : 
الفذل جد فن. خصوطن :«لاقاور ين داتع لفان الفعليل المقتضى 
لك لك سمت 1 

(وأمًا جلد الصبيّة: فموجبه ثابت» بلا خلاف” ولا إشكال 
«وهوا“المساحقة» بالاختيار. 

(وأمًا لحوق الولد: فلأنّه ماء غير زانء وقد انخلق منه الولد 
فيلحق به» شرعاً؛ لأنّهِ الموافق للعرف واللغة , أقصى ما هناك خرج 
الزاني فيبقى غيره . 

(وأمًا المهر: فلأئها سبب فى إذهاب العُذرة وديتها مهر نسائها, 
وابسييه كان اناق قوط وين الفرة لا الزانية انشقي 
اكد فى ولس له 4013116 وميد علي الى كله تلمين: 
الفاضل50. 


.6106 السرائر: الحدود / في السحق ج " ص‎ )١( 

(؟ وغ و0) في نسختي الشرائع والمسالك: وأشبهه... وهي... كذا. 
(5) كما في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص ."١‏ 
(1) قواعد الأحكام: الحدود / في السحق ج 7 ص 0158. 


01 
جاع 
اوس 


تي وار ا 10 

ثم قال معرّضاً بما بيده من ابن إدريس : «وأنكر بعض 
المتأخّرين ذلك. وظنّ”" أن المساحقة كالزانية في سقوط دية 
العغذرة وسشقوط التشب #, ْ 

ولكن قد يناقش _مع قطع النظر عن النصٌ المزبور الجامع لشرائط 
العمل , ولا يقدح عدم العمل به في الأوّل للمعارض في العمل به في 
الأخيرين - : بأنّ ذلك لا يكفي في لحوق الولد شرعاً؛ ضرورة كون 
الثابت من النسب فيه الوطء الصحيح ولو شبهة . وليس هذا منه . وليس 
يطلق اللو لدفى الغاء موسا السب شرها ضرورة لم كرون النوان 
فيه الخلق من مائه والصدق اللغوي بعد معلوميّة الفرق بين الإنسان 
وغيره من الحيوان بمشروعيّة النكاح فيه دونه, بل المراد منه تحقق 
القت 

ومن ذلك يظهر: الإشكال في لحوق ولد المكرهة بها إذا لم يثبت 
كون ذلك من الشبهة شرعاً . 

كما أن من ذلك يظهر لك : أن المتّجه عدم لحوقه بالصبيّة وإن لم تكن 
زانية كما في المسالك'", بل فى القواعد : أنّه الأقرب بعد الإشكال 
فيه'", وكأن وجهه : ممّا عرفت ومن صدق عدم الزنا مع الولادة, 
ولا دليل على كونه بحكمه في ذلك أيضاًكما هو واضح . نعم لا إشكال 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فظن. 


(؟) مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص .15١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / في السحق ج “اص 078. 


تعرييف القيادة ‏ ل _ سسسب (09 


فى عدم لحوقه بالكبيرة؛ لعدم الولادة . 

وممّا ذكرنا لك يظهر لك النظر فيما في الرياض : من اختيار الإلحاق 
بالبكر”", فلاحظ وتأمّل . 

وبأنّْها بعد الإذن بوضع النطفة فيها مع فرض علمها بوطء الزوج 
أو احتمالها لا تستحقّ المهر؛ ضرورة كونها أقوى منها في ذلك, 
فالفدةبحطاد : اللحدل يالتفة المويور الندى ل مواقيق اصصول 
ابن إدريس . 

بل قد يشكل ما فيه أيضاً من تعجيل المهر : بأنّه غرامة قبل تحقّق 
السبب المحتمل للعدم بالموت والترويج ونحوه. ويمكن إرادة بيان 
أصل الاستحقاق مع فرض التحقّق , لا تعجيل الأداء , والله العالم . 1 

جاع 

ثم إن النفقة على الصبيّة مدة الحمل على زوج المساحقة بناءً على 6 
الالحاق وغلى أن النفقة العمل إذا زاتث.مى زوحهاء وإلافلة: وعليها 
الاعتداد بالوضع إن تزوّجت بغير زوج الكبيرة . 

ولو ساحقت جارية لها وادعت الجارية الإكراه حدت السيّدة 
دونها , والله العالم . 


[فى القيادة ] 
(وأمًا القيادة: فهى الجمع» من الرجل أو المرأة وبين الرجال 


.50 ص‎ ١7 رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج‎ )١( 


١5‏ جواهرالكلام (ج0) 





بعد إمكان دعوى انصرافه إلى المتعارف من أفراد الطلب » وهو بعد دخول 
الوقت . 

وكذا القِسّك باستصحاب عدم الوجدان الشابت قبل الوقت, وعدم 
الماء كذلك » إذ هو_بعد تسلم أن مثله يغبت مثله من الموضوعات العرفيّة 
أي التي يرجع في صدقها إلى العرف , وتسلم الاكتفاء باستصحاب عدم 
الماء في نحقق شرط التيمّم الذي هوعدم الوجدان , وهوغيرعدم الماء أنه 
لا يعارض ما ذكرنا من ظهور الأدلّة في شرطيّة الطلب أن يكون بعد 
الوقتء اللّهم إلا أن منع , وفيه ما عرفت . 

لكن صرّح في الذكرى'" بعد ذلك بالاكتفاء بالطلب مرّة في 
الصلوات إذا ظنّ الفقد بالأوّل مع اتحاد المكان» وهوقد يوهم المنافاة لما 
ذكرنا في الجملة من عدم الالتفات إلى الاستصحاب وغيره » سيّها إذا أريد 
بالصلوات في كلامه ذوات الأوقات المختلفة كالمغرب بالنسبة للظهرين ؛ إذ 
هو بالنسبة إليها طلب قبل الوقت . 

وكذا ما في جامع المقاصد'" حيث اكتف بالطلب مرّة لصلاة إذا 
حضرت صلاة أخرى مع الظنّ بالفقد الأول أيضاً . 

وأوضح منها ما في التحرير حيث قال : « ولودخل عليه وقت صلاة 
أخرى وقد طلب في الأولى ففي وجوب الطلب ثانياً إشكال » أقربه عدم 
الوجوب », ولوانتقل عن ذلك المكان وجب إعادة الطلب »7 انتّهى . 


. 7١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري‎ )١( 
. جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١ ص/458-177‎ (0 
. 7١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / الاسباب المبيحة للتيمم‎ (0 


الغنية''" والجامع!"' والإصباح”" زيادة: «أو بين النساء والنساء 
للسحق» وإن لم أتحقّقه لغةَ بل ولا عرفا بل ستسمع الاقتصار في الخبر 
على الأول . 

وعلى كلّ حال فلا خلاف في حرمتهاء بل لعلّه من الضروريّات, 
وعن النبي يي : «... من قاد بين رجل وامرأة حراماً, حرّم الله عليه 
الجنّة, ومأواه جهنّم وساءت مصيرا. . .»40), 

(ويثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرٌ وكماله وحرّيته 
واختياره» بلا خلاف أجده فيه'”, وكأنّه لفحوى اعتبار الأربع فيما 
تثبته شهادة الأربع ؛ ولذا قال في محكيّ المراسم : «كل ما يثبته شاهدان 
من الحدود فالإقرار فيه مراتان»0", ونحوه عن المختلف” , 





.477 غنية النزوع: الحدود / الفصل الثالث ص‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: الحدود / حد القيادة ص 0017. 

(؟) إصباح الشيعة: الحدود / الفصل الثالث ص 015. 

(:) عقاب الأعمال: باب يجمع عقوبات الأعمال ح ١‏ ص 577, وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
ابواب النكاح المحوّم ح 7ج ٠١‏ ص .50١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج 775 اص 18. 

(1) المراسم: الحدود / حد السرق ص 509. 

(') مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 1 ص .5٠١‏ 

(4) تحرير الأحكام: الحدود / في القيادة ج ه ص 577. 


حد القواد ا 0 0 ا ٠ ١‏ 
بترو وان نا فى فيه نيعضى الناسني 1 عع ب اميد 
المستند في اعتبار المرّ تين»" أي : إن كان هو العموم فمقتضاه الاكتفاء 
بالمرّة . 

فلت لعلهنا عرقك يس الاثفاق.عليةتظاهرا ؤقاء الحندوة على 
التخفيف , فالأصل عدم ثبوته إلا بالمتيقّن الذي هو الإقرار مرّتين 
العتل.منزلة الشهادة على نفسه كذلك فيكون كشاهدين: 

وعلى كل حالء فلا عبرة بإقرار الصبي والمجئون والعبد والمكره؛ 
لسلب العبارة في الأُوّلِين, وكونه في حقّ الغير في النالث , وما دل على ” 
اعتبار الاختيار فى نحوه فى الرابع . نعم . يودب غير البالغ كما في غيره 8 

«و"» تثبت أيضا ب «شهادة وت عدلين . بلا خلاف!) 
ولا إشكال بعد إطلاق ما دل على حجَيّتها الشامل للمقام, ولا تثبت 
0 

«ومع ثبوته يجب على القوّاد خمس ' وسبعون جلدة4 ثلاثة 
أرباع حدّ الزانى رجلا كان أو امرأة» بلا خلاف أجده فيه”, بل في 


(١و١)‏ كشف اللثام: الحدود / حد الزنا (طريق ثبوته). وحد اللواط. وحد السحق ج ٠١‏ 
ص 1١5-14١0‏ و1498و0609. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

(؛) كما في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص 58. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: خمسة. 

(1) كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق). 


25 جواهر الكلام (ج 17) 





المسالك!" ومحكيّ الانتصار'"' والغنية'': الإجماع عليه . 
مضافاً إلى خبر عبد الله بن سنان : «قلت لأبي عبد الله لها : أخبرني 
عن القة اقاها بحن لقال : لاع على الثذاف السين اما عط الجر هلي 
أن يقود؟! قلت : جعلت فداك. إِنّما يجمع بين الذكر والأنثى حراماً! 
كال ذلك المواتويين الذكن و الا بعرا سا قدلت : هو اللايفييات 


<َ 


فداك, قال: يضرب ثلاثة أرباع حدٌ الزاني خمسة وسبعين سوطاء 
وينفى من المصر الذى هو فيه ...»!*. 

(و» لكن ليس فيه ما (قيل*4 من أنّه يحلق رأسه ويشهّر» 
بل هو مشهور بين الأصحاب" الذين منهم ابن إدريس الذي لا يعمل 
بأخبار الآحاد”", بل عن الانتصار'" والغنية!": الإجماع عليه . 

ولعلٌ ذلك كاف في ثبوت مثله , مضافا إلى إشعار «النفي» المراد منه 


)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج ١4‏ ص ؟155. 

(") الانتصار: مسالة 1787 ص .0١0‏ 

(*) غنية النزوع: الحدود / الفصل الثالث ص 477. 

(؛) الكافي: الحدود / باب النوادر ح ٠١‏ ج لاص ,55١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 0 
الحد في القيادة ح ١ج ٠١‏ ص 151., وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب حد السحق م ١‏ 
اج 78 ص 171. 

(0) كما في النهاية: الحدود / في القيادة ج 7 ص ,7١4 - 3١7‏ والمراسم: الحدود / ما دون 
الثمانين ص 607', والوسيلة: الجنايات / حد القيادة ص 4 ١غ].‏ 

.58 ص‎ ١١ نقلت الشهرة في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج‎ )١( 

(0) السرائر: الحدود / في القيادة ج ا ص .]١‏ 

(6) الانتتصار: مسالة ١87‏ ص .01١60‏ 

(9) غنية النزوع: الحدود / الفصل الثالث ص 477. 


يرنه اق منتضوري د وووة ةنق جثلة كما عرفت 

فما عساه يظهر من المصئف : من التردد فى ذلك بل عن 
ابن الجنيد : الاقتصار على مضمون الخبر المزبور'", بل مال إليه في 
المسالك"_فى غير محله . 


(و» لا خلاف"" في أنه إيستوي فيه الحرّ والعبد والمسلم 
والكافر» بل عن الانتصار”“ والغنية”*: الإجماع عليه ؛ للإطلاق. 2 ' 


اخ ١ه‏ 


وهل ينفى» عن مصره إلى غيره ا عار ا 0 
قال4 الشيخ «في النهاية”'4» وتبعه ابنا إدريس وسعيد في محكيّ 
الستراثر (" والجامع'": لإنعم, وقنال المنين ا هدوابها زه وه 
وحمزة"" وسلارا"" وغيرهم!؟" على ما حكي : إينفى في الثانية» . 


.]37 ص‎ ١4 نقله عنه في مسالك الأفهام: الحدود / في اللواط ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص 58. 

(: و0) تقدّم المصدر انفا (وبالنسبة للانتصار ظاهره ذلك). 

.5١4 - 7١7 النهاية: الحدود / في القيادة ج 7" ص‎ )١( 

() السرائر: الحدود / في القيادة ج 7 ص .17١‏ 

(8) الجامع للشرائع: الحدود / حد القيادة ص 0017. 

(9) في نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

./9١ المقنعة: الحدود / في القيادة ص‎ )٠١( 

.] 737 غنية النزوع: الحدود / الفصل الثالث ص‎ )١١( 

(؟١1)‏ الوسيلة: الجنايات / حد القيادة ص .4١4‏ 

(15) المراسم: الحدود / ما دون الثمانين ص 101. 

.015 كالكيدري في الإصباح: الحدود / الفصل الثالث ص‎ )١6( 


«والأوّل مرويٌ» في الخبر السابق”" الذي هو الأصل في 
المسألة؛ قيل : «ونحوه الرضوي 70" وإن لم يصرّح فيهما بذلك إلا 
أ ظاهرهما ذلك . 

ولكن لا ريب أن الأحوط الثاني » بل عن الغنية : الإجماع عليه!», 
بل في الرياض: «العلّه المتعيّن» ترجيحاً للإجماع المزبور على 
الرواية من وجوه.ء منها : صراحة الدلالة , فتقيّد به الرواية . 

وعلى كل حال فليس في الخبر تحديد له؛ فينبغي أن يكون حدّه 
التوبة؛ إذ بدونها يصدق عليه اسمه . 

وفي الرياض : «وفي الرضوي وغيره: روي أن المراد به الحبس 
سنة أو يتوب , والرواية مرسلة, فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة»". 

وفي كشف اللثام : «في بعض الأخبار : النفي هو الحبس سنة , وقال 
ابن زهرة : وروي أنه إن عاد ثالثةَ جلد , فإن عاد رابعةَ عرضت عليه 
التوبة » فإن أبى قتل ‏ وإن أجاب قبلت توبته وجلدء فإن عاد خامسة 
بعد التوبة قتل من غير أن يستتاب , وأفتى به الحلبي. وفي المختلف : 


.١ 7١غ في ص‎ )١( 
./87 ص‎ 1١4 ج١ حد السحق ح‎ 
.195 ص‎ ١7 (؟) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج‎ 
الهامش قبل السابق.‎ (06) 
.,٠١ انظر «الرياض» المتقدم أنفاً: ص‎ 0) 


حد القوّاد 4# 2 125 ١6١6:‏ بير ااا زيجي 1 


ونحن فى ذلك من المتوقفين»7". 

قلت : بل ينبغي العمل بما دل على قتل أصحاب الكبائر في الثالثة أو 
الرايقة بعد دل ا ْ 

هذا كلّه في الرجل . 

وأما المرأة فتجلد» بلا خلاف" 9و4 لكن «ليس عليها جر 
ولا شهرة ولا نفي4 اتّفاقاً على الظاهر منهم كما اعترف به في كشف 
اللنام”'"؛ بل عن الانتصار!» والغنية©: الإجماع عليه. مضافا إلى 
الأصلء بل في الرياض: «واختصاص الفتوى والرواية -بحكم ” 
الجادردز اريك دون الث :مع مهاناة الحتى , الور المالييهي ١‏ 
مراعاته»""' . 

وإن كان فيه : أَنّه لا دليل حينئذ على جلدها. اللّهمٌ إلا أن يكون 
مستنده الإجماع على هذا التقديرء والله العالم . 


.008 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / في القيادة ج‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١١‏ ص 58. 
(؟) المصدر قبل السابق. 

(؛) الانتصار: مسألة 7817 ص .01١6‏ 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل الثالث ص 4737. 

(1) رياض المسائل: الحدود / في اللواط ج ١7‏ ص ."١‏ 


«الباب الثالث» 

فى حدّ القذف» 
الذي هو أحد السبع الموبقات : الشرك بالله , والسحرء وقتل النفس 
التي حرّم الله , وأكل الرباء وأكل مال اليتيم, والتولي يوم الزحف, 


وقذ فا لمحصنات(", 
ذاضلة الرمى . يقال : قدف بالحجارة : وما ها كات السات برمى 
المسيورتت ا لكلمة الك 


وحده قد انق عليه الكتاب7) وال والإجماع !"ا 5 


(و» على كل حال: ف« النظر في مور أربعة » : 
«الأُوّل: في الموجب» 
«وهو الرمى بالزنا او اللواط» وأمًا السحق ففي القواعد 


)١(‏ الخصال: باب السبعة ح 1ه ص 514 وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب جهاد النفس 
اح 74س 6ص 5٠١‏ 

(1) سورة النور: الآية غ. 

(؟) تأتي الروايات خلال المباحث اللاحقة. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١4‏ ص 455. 

(0) في نسخة الشرائع: و. 


موجب حد القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط بحبح و تت 11 
الاشكال فيه"", ولعلّه : من أنه كالزنا؛ ولذا كان فيه حدّه واعتبرت فيه 
شهادة الأربع والإقرار كذلك, فتعمّه آية الرمي'", بل عن أبي 00 
والمصئّف”* اختياره. ومن الأصل , وحصر الفرية في ثلاث في حسن 0 
ان تان الاتى :وهو الأفوى.وفاقا المحكن عدن اللسزاس 6 
والمختلف7". 

فيكون القذف حينئذٍ ما عرفت «كقوله: زنيت, أو لطت بالفتح 
(أو ليط بكه أو انث زأنٍء و لائط» على إشكال (أو منكوح في 
دبره» أو يا زاني أو يا منكوحاً في دبره وما يودي هذا المعنى 
صريحا» كالنيك وإدخال الحشفة حراماً إمع معرفة القائل بموضوع 
اللفظ بأيّ لغةٍ اتثفق» وإن لم يعرف ذلك المخاطبٌ . 

قال أبو عبد الله لليةٍ في حسن ابن سنان : «قضى أمير المؤمنين ك1 
أن الفرية ثلاث - يعني ثلاث وجوه : رمي الرجل بالزناء وإذا قال: إن 


امه زانية , وإذا دعي لغير ابيه . فذلك فيه حد ثمانون»”". 


.045 قواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج 7 ص‎ )١( 

(؟) ضورة التوزة الآيقة 1 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الفرية ج 9 ص 518. 

(؛) نقله عنه في كشف اللثام: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ٠١‏ ص 0588 وانظر شرائع 
الإسلام: اللعان / الركن الأوّل بج ا ص 14. 

(0) السرائر: الحدود / الحد في الفرية ج "' ص .07١‏ 

.515 مختلف الشيعة: الحدود / حد الفرية ج. 9 ص‎ )١( 

(0) الكافي: الحدود / باب حد القاذف ح ١‏ ج 7اص 3١0‏ تهذيب الأحكام: الحدود / > 


3 


وقال أيضاً فى خبر عبّاد بن صهيب : «كان على لقةٍ يقول: إذا 
قال الرجل للرجل : يا معفوجاً" ومنكوحاً في دبره فإنّ عليه الحدٌ 





وفي خبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه 51 : 
«إنّ علي ليا لم يكن يحدّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرّحة؛ 
فل دنا زاف هيافك الراتنةةووو لنت اتياتج انو تحوم خير اها وي 
غمار عنة قي 2 


ولعلّ المراد بالصراحة : ما يشمل الظاهر عرفاً وإن أشكل””* بوجود 
الاحتمال الذى تقر انه الحد. لكنح ظاهرهم -كمااعترف به 


الاثّفاق على الحدّ بذلك؛ ولعلّه للنصوص المزبورة . ولصدق الرمي 
عرفا 
«ولو قال لولده الذي اق به» أو حكم له به شرعا: «لست 


ج باب ١‏ الحد في الفرية ح ١‏ ج ٠١‏ ص 16 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب حد القذف ح ١‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١٠اصض ٠‏ و«التهذيب»: ح ٠‏ ص 7١اء‏ 
ووسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب حد القذف ح ؟ ج ١8‏ ص .١177/‏ 

0 من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد القذف ح 00ج ص 6ع وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من أبواب حد القذف ح 4 ج ١8‏ ص .٠١6‏ 

(؟):تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح ٠١6‏ ج ٠١‏ ص 88 , وسائل الشيعة: 

(5 و١)‏ كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١7‏ ص ١؟.‏ 


لو قال الولذة الدق أكوانة: ليك :ولد سمس سمش نه سب تت 1 


ولدى'", وجب عليه الحدّء وكذا لو قال لغيره: لست لأبيك» 
بالااذف احده فيدريي "ريل فى الما للك توه الضصفة عندنا سد 
ألفاظ القذف الصريح لف وضرنا فقت نوا الع اندوقي شير 
لسكوني عن أمي امؤمنين م3 ©: «من أ بولد مع فاه جلد الحا 
والزم الولد»!", وقد سمعت التصريح بالثانية فى النصوص السابقة . 
قوعم عض الباتتوعدء انناف بالارلى والأعصاء الأب رن 

تافمث ولف ستل اله تعر لانو اوور امن اله لسن مقله فى الخضال 
التى كان يتوقعها منه"". ش 

ونه ١ ١‏ الور عو التعقامع قرس إند نان كعادو متها فى 
العرف كثيراً؛ ضرورة عدم الرمي بمثله عرفاً إِنّما الكلام في بوت 
القذف به مع عدم القرينة على إرادة التجوّز المزبور به. ولا ريب في 
صدق القذف عرفا به . 
وعن العلاء بن فضيل أنه قال للصادق نهُةٍ : «الرجل ينتفي من ولده 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: بولدي. 

(؟) كما فى زباطن المسائل: (الهامثن قبل السابق :عن 77): 

() مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١4‏ ص 50]. 

(4) كذا في الفقيه. وفي الكافي والتهذيب توسّط الصادق أو هو مع الباقر لييه. وفي الوسائل 
عن الصادق دون على ليا . 

160 الاق العدود ازراب التواقر ع ادن اله انين 3 يجت الققيةة لخدو نات 
حد القذف ح 0074 ج 4 ص 0١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية 
ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 87, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب حد القذف ح ١‏ ج ١8‏ ص .25١5‏ 

(1) روضة الطالبين: ج لاص ؟١١5.‏ 


الطهارة / في عدم كفاية الطلب قبل الوقت ١‏ 


اللهم إلا أن يحمل ذلك منهم على الفرق بين الطلب في وقت صلاة 
وعدمه, فيجتزئ بالأوّل ولوني صلاة أخرى لم يدخل وقتباء وهو موقوف 
على دليل الفرق» وليس بواضح 

أويحمل الصلاة في كلامهم على نحو الظهرين والعشاءين مما اشتركا 
في وقت واحدء فإنه يجتزئ به حينئذٍ ؛ للاستصحاب وإطلاق خبر السكوني 
وغيرهماء لا المغرب والظهر مثلاً . وفيه : أنه مبني أيضاً على عدم وجوب 
نجديد مس عو ووو 
مثلاً وتجويزه تجدّد ماء, وهولا يخلومن تأمّل يظهر مما تقد 

ولعله لذا قال في المنتهى :لله لوطلب فلم بده وصلى متيقمًن 
حضرت الصلاة الثانية ففي وجوب إعادة الطلب نظر أقربه الوجوب 6( 
إن أراد بالصلاة الثانية ذلك من حيث تعارف التفريق» وإلا.كان شاهداً 
على سابقه . 

أو يحمل كلامهم على إرادة ما لوطلب في الوقت لصلاة فيمّم وصلّى 
ثم حضر وقت صلاة أخرى ولمّا ينتقض تيمّمه وقلنا بجواز دخوله فيها 
بذلك التيمم» فإنه لا يحتاج إلى الطلب حيئذٍ لاستصحاب صحّة تِيمّمه 
إذ أقصى ما دلّت الأدلّة على اشتراطه بالنسبة لابتداء التيمّم لا لاستمرار 
صحّته» وهو لا يخلومن نظر وتأمّل . 

فالأحوط إن لم يكن أولى تجديد الطلب عند كلّ صلاة احتمل احتمالاً 
معتداً به تجدّد الماء عندهاء حتّى في نحو الظهرين مع التفريق» بل ومع 
الجمع إذا كان كذلك, بل والصلاة الواحدة اذا فرّق بينها وبين التيمّم ؛ 





. ١1"؟ منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١ ص‎ )١( 


815 *٠سسسسسسسسسمم‏ ا سسب سب بح ججواهر الكلام (ج ؟17) 
وقد أققية؟ افقالة كان الو للدمى عه حملن كسمن ستوطا عد 
المملوك , وإن كان من أمة فلااشيء عليه»", وهو كما في كشف اللثام : 
«ضعيف متروك»!". 
وبذلك كله يظهر لك : أن المدار على العرف فى ذلك كله , وإلاا 
فاحتمال الإكراه والشبهة ونحوهما في ذلك قائم . 
ولو قال: «يا زوج الزانية» فالحدّ للزوجة, وكذا لو قال: «يا أخا 
الزانية» فالحد لمن نسب إليها الزناء دون المواجه بالخطاب الذى 
للجيداءة: 
«ولو قال: زنت بك امك أو يابن الزانية فهو قذف للأمٌ. وكذا 
لو قال: زنى بك أبوك أو يابن الزاني فهو قذف لأبيه. و» كذا 
«لو قال: يابن الزانيين فهو قذف لهما. ويثبت به الحد ولو كان 
المواجه كافرا؛ لأنّ المقذوف ممّن يجب له الحدٌ» بلا خلاف” 
ولا إشكال فى ذلك . نعم , الظاهر التعزير زيادة على الحدّ باعتبار إيذائه 
المواجه بذلك مع فرض احترامه . 
ويذلكتظير:فائدة تين المقدوف تن الأبوين والتوائحه خترورة 
)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح اص 5" و«التهدذيب»: ح غاص 7/, 
و«الوسائل»: ح .١‏ 


068 ص‎ ٠ كشف اللثام: الحدود / حد القذف (الموجب) ج‎ )١( 





لواقال:ولدقسج لزنا" مسح يسيس سيب ف[ د جب الل 


اختلاف الحكم فى ذلك باختلافه . فيتوقف على مرافعة المستحقٌ 
50000000 

ولو قالو ولد تمن الدناء فقن وكسوب الشييد لاثية تير د 
لالتعال اشراد الأسدالر ك4 بوالاء مكرطة ار متقية نال مد 
الزلادة سيق الزتناء و يخشتل انفراد الاك .والآب:فكره أو مسد 
ولا يثبت الحد مع الاحتمال4 لا للمواجه لعدم نسبة شيء إليه. 
ولا لآ لاحستمال الأب» ولا للأب لاحتمال الأّمٌ؛ فَإِنّه إذا تعدّد 
الاحتمال فى اللفظ بالنسبة إلى كل منهما لم يعلم كونه قذفاً لأحدهما 
بخصوصه ولا المستحقء , فتحصل الشبهة الدارئة له . 

وصراحة اللفظ في القذف مع اشتباه المقذوف لا تجدي؛ لتوقفه 
على مطالبة المستحقٌّ؛ وهو غير معلوم» كما لو سمع واحد يقذف أحدأ 
بلفظ صريح ولم يعلم المقذوف, فإنّه لا يحدّ بذلك . 

لكن في المسالك : «يمكن الفرق : بانحصار الحقّ في المتنازع في 
الأبوين , فإذا اجتمعا على المطالبة تحتّم الحدٌّ بمطالبة المستحقّ قطعا 
وإن لم يعلم عينه , ولعلٌ هذا أجود . نعم , لو انفرد أحدهما بالمطالبة 
تحقّق الاشتباه وانّجه عدم الثبوت؛ لعدم العلم بمطالبة المستحقٌ»!". 

قلت : قد يمنع ظهور الأدلة في ثبوت الحدّ في الفرض الذي ذكره 
أبضاءوالأضل العدعم افا إلى ينائة على التخفيت ومقوطه بالسهة: 


.438 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الموجب) ج‎ )١( 


01 
جاع 
م8 


جواهر الكلام (ج 57) 


ومن ذلك يعلم الحال فيما لو قال : «أحدهما زان» لا على التعيين, 
الذي استشكل فيه في القواعد”": من ثبوت حقّ في ذمّته وقد أبهمه فلنا 
المطالبة بالقصد. ومن أَنّ في ذلك إشاعة للفاحشة وزيادة في الإيذاء 
والتعيبر . فليس إل إيجاب حدّ لهما لا يقام إلا عند اجتماعهما لانحصار 
الحدّ فيهماء وفى كشف اللثام : «وهو الأقوى»'!". وفيه ما سمعته . 

208 الشيخين”" والقاضي'» والمصئّف في النكت'» 
وجماعة”": أنّه للأم؛ لاختصاصها بالولادة ظاهراً. خصوصاً بعد 
التعدية بحرف الجر الظاهر في ذلك عرفا . 

وفيه : منع الدلالة عرفاً على وجدٍ يتحقّق بها مسمّى القذف . 

وعن الفاضل”" والشهيد: أنّ متعلّقه الأبوان معاً؛ لأنّ نسبته إليهما 
واعود فلا اهما كن لاجددهدا دون الأخين: ول الو لذدة انها 


1 





.050 قواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ” ص‎ )١( 

.0595 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج‎ )١( 

(؟) المفيد فى المقنعة: الحدود / الحد فى الفرية ص 797 - 794 (انظر فى توضيحه مختلف 
الشينةء 8ص 705 1097), والطريي في النهاية: الخدوة ار النسد في الفرية ج , 
ص .51١‏ 

(4) المهذّب: الحدود / الحد في الفرية ج ١‏ ص 087. 

(0) النهاية ونكتها: الحدود / الحد في الفرية ج ا ص 579. 

.40 ص‎ ١١ كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ )١( 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج 7 ص 010. 

(8) اللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الثالث ص ,١0‏ غاية المراد: الحدود / حد القذف 
(أركائه) بج 4 ص 577. 


لو قال: «زنيت بفلانة» أو «لطت بفلان» سس 888 


نشذ ييا .فهها والذان لله وغرفا “وقد انسيية :الو لادة إلى الزقنا وى 
قائمة بهما ء فيكون القذف لهما . ش 

قلت الانها فوتحتق الأسعاهموضوها وحكما : بالتجه البقوظ 
في العبارة المزبورة . 

وان لو قال ناتك امك من الزنا فهو قذف للأمٌ4 وإن لم نقل به 
في الأولى؛ باعتبار التصريح بها هنا بخلافها . 

وفيه : أن التصريح بها لا يقتضي كونها الزانية؛ ضرورة احتمال كون 
الزاني الأب دونهاء ويصدق أنها ولدته من الزنا #و» إن كان «هذا 
الاتحعمال ايف » منه في العبارة الأولى , ولكنّه يكون سبباً للسقوط 
باعتبار تحقق الشبهة به؛ لعدم ظهور في اللفظ عرفاً على وجهِ يعمل به 
بحيث لا تصدق معه الشبهة عرفا الذى عليه المدار . 

ولذا قال المصنّف : «ولعلّ الأشبه عندي التوقّف؛ لتطرّق 
الاحتمال وإن ضعف» وهو لا يخلو من قوّة . 
' «ولو قال: يا زوج الزانية فالحد للزوجة,. وكذا لو قال: يا 
ادا الزافية اويا الها الرانية قالع لمن فسن الها الدفاء:فود 
المواجه» . 

زول قال وتيت قلانة 1" او لطت بفلان4 بالفتح إفالقذف 
للمواجه ثابت» بلا خلاف”" ولا إشكال «وفى ثبوته للمنسوب 


)١(‏ في نسخة الشرائع: بفلان. 
(1) كما فى السرائر: الحدود / الحد في الفرية ج 7 ص .052١‏ ومسالك الأفهام: الحدود / > 


25 جواهر الكلام (ج ؟5) 





إليه4 خلاف و« تردد» : 
«قال» الشيخ «في النهاية'" و"المبسوط”: يثبت حذان» 
1 ونحوه عن المفيد» وجماعة”, بل عن الخلاف"" والغنية': الإجماع 
0 عليه لأنّه» أي الزنا إفعل واحد متى كذب في أحدهما كذب في 
الآخر» إذ هو واقع بين اثنين نسبة أحدهما إليه بالفاعليّة كنسبة الآخر 
الل تعر 1نة فهو قلق اهما : 

(و» اعترضه المصنّف بأنّه إنحن لا نسلّم أنه فعل واحد؛ لأنّ 
موجب الحدّ في الفاعل غير الموجب في المفعول. وحينئذٍ يمكن 
أنيكوق أحدهما مخعارا دون صاحبه4 فهو حيئئذ إن لم يكن 
متعدّداً حقيقةً فحكماً باعتبار اختلاف الحكم ء فلا أقلٌّ من تحقّق الشبهة 
الذاوثة ذلك 


دج حد القذف ج ا 1 

.5831-146 النهاية: الحدود / الحد في الفرية ج اص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وفي. 

(؟) المبسوط: الحدود / حد القذف ج 4 ص .١7‏ 

(؛) المقنعة: الحدود / الحد في الفرية ص 757 

(0) كابن البرّاج في المهذّب: الحدود / الحد في الفرية ج ١‏ ص 058. والكيدري في الإصباح: 
الحدود / الفصل الرابع ص .07١‏ 

)١(‏ الخلاف: الحدود / مسالة 61 ج ه ص 1١05-1١00‏ (ظاهره الإجماع. والظاهر وجود 
نقص في النسخة. انظر تلخيص الخلاف: الحدود / مسالة 47 ج 7 ص 550. وفي كتاب 
اللعان مسالة 51 ج ه ص ١137‏ تعوّض لما لو قذف زوجته برجل بعينه). 

() غنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص 8758. 


لو قال: «زنيت بفلانة» أو ««لطت نفلاك“ سس 188 


بل قيل : «إِنْه يدل عليه ظاهر الصحيح الوارد في نظير البحث : 
فى وجل ثأن لامر تمينيا زائية أااويت بك ةقان «عاديحة ولهه 
لقذفه إيَاها , وأمّا قوله :نا زنيت بك فلا حد عليه فيه إل أن يشهد على 
نفسه أربع مرّات عند الإمام)'" من حيث نفي الحدّ فيه أصلا»”". وإن 


كان فيه ما فيه . 

وترتب الحد بقوله : «(منكوح فى دبره» لالإجماع”" والله ا أو 
للدلالة العرفيّة , لا يقنضى ثبوته فى الفرض . 

ومن هنا كان المحكي عن ابن أقاز شن 0 والفاضل في التحر ب(" 
العدم , وهو لا يخلو من قوّة . خلافا لثاني الشهيد ين'" وغيره!". 

وحيث يحكم بثبوته لهما يجب لهما حدان وإن اجتمعا في المطالبة 
لتعدد لفك بولا لو الشصين عدن عل زروقية اسمن فوت أن دكن 
التشى تق القذاك المواحه فيكو الكخر حاضاد شميحة لكل اخ 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب الرجل يقذف امرأته ح ١‏ ج لاص ,5١١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 5 الحد في الفرية ح 07 ج ٠١‏ ص 277 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
حد القذف ح ١ج‏ 78ص 1930. 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١١‏ ص 7". 

(؟) كما في كشف اللثام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ٠١‏ ص .07١‏ 

(4) كخبر عبّاد المتقدّم فى ص .15١‏ 

(0) السرائر: الحدود / الحد في الفرية ج ' ص .05١‏ 

(1) تحرير الأحكام: الحدود / حد القذف (في القذف) ج ه ص .1١١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١4‏ ص .45١‏ 

(8) تقدّمت المصادر أوّل هذا الفرع. 


و جواهر الكلام (ج ؟1) 





واللّه العالم . 

ولو قال لابن الملاعنة: يابن الزانية4 أو لها : يا زانية إفعليه 
الحدٌّ» بلا خلاف ولا إشكال؛ لصدق الرمى . 

قال الصادق ليا فى حر مله وان مولن اإقاة فلمل ل 01د 

وى ادن عنه لقا أيضاً: «في رجل قذف ملاعنة؟ قال: عليه 
الع 

وسأله نا أبو بصير أيضاً: «عن رجل قذف امرأته فتلاعناء ني 
قذفها بعد ما تفرقا أيضاً بالزناء أفعليه حدٌّ؟ قال : نعم عليه حد»!"... 
إلى غير ذلك . 

(ولو قال لابن المحدودة:4 يابن الزانية » أو لها : يا زانية ‏ قبل 
التوبة لم يجب به الحدّ» للأصلء وعدم الفرية عليها في ذلك . 

والفرق بينها وبين الملاعنة : أنّ شهادات الزوج ليست كالبيّنة 
الموجبة لثبوت الزنا فى حقها و4 لذا كان لها دفعها باللعان, بخلاف 
القنة الى صتريع بانس الانفضاه الناق نهو شري الندة على التاق 


0 في المصدر: سليها‎ )١( 

(1) الكافي: الحدود / باب حد القاذف ح ١5‏ ج لاص .,5١8‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ الحد في الفرية ح 7 ج ٠١‏ ص 11,. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب حد القذف ح ١‏ 
اج 78ص 189. 

(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 8 ص 5 ,5١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(5) الكافي: الحدود / باب الرجل يقذف امرأته ح ٠١‏ ج 7اص ؟١؟.‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 


من أبواب حد القذف ح ؟ ج ١8‏ ص 193. 


لو قال تاوثوثت اونا كفيشاق اونا فزثازة ‏ مستم يمه حميه سس نوه 


نعم , لو قال ذلك «ابعد التوبة يثبت الحدّ» قال الهاشمى : «سألت 
ابا عيك اشوانا لين لاعن امراة ونث فادت و تعمد 
إفاء المصلمين أنها وكيوا ولدها من الرنا فافع هلها العتة 
ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلاً. فافترى عليه رجل. هل يجلد من 
افترى غليه؟ فقال: يجلد ولا يجلد:'فقلت :كيف يجلد ولا يجلد؟ 
فقال: من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد , وإنما يعرّر وهو دون الحد. 
ومع فاك قربي الرائجة لف الح كان قلع ر كينها وها 
وكذا؟ فال اله إذا فاليديا وله الوكا كان ف صدق شيدوع و عل 
تغيير أمه كانيةاء. وقد اقيم عليها الخد :و إذا قالالذةيابن الزانية جيلد 
الحدّ تامّاً فريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحدّ»'". 
الله العالم . 

(ولو قال لامرأته» أو غيرها: إزنيت بك. فلها حدّ» عليه 
«على التردد المذكور» في قوله : زنيت بفلانة ولا يثبت فى طرفه 
حدٌ الزنا حبّى يقرٌ أربعً» كما عرفت . ْ 

«ولو قال: يا ديّوث أو يا كشخان أو يا قرنان أو غير ذلك من 
الألفاظ؛ فإن أفادت القذف فى عرف القائل لزمه الحد» لصدق 
ارم ركذا ركاذت مقيوة فى عرق النواخه وقا لها لدجريا على رةه 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب حد القاذف.م /اج لاص ,3١07‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 1 


الحد في الفرية ح ١6‏ ج ٠١‏ ص 12. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب حد القذف ح ١‏ 
ج 8ص 188. 


اخ ١ه‏ 
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جواهر الكلام (ج ؟5) 
«وإن لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلا حدٌّ» بلا خلاف!", 
بل عن الخلاف : الإجماع'"؛ للأصل «و» غيره . نعم 9يعزّر إن افادت 
فائدة يكرهها المواجه» كنفي الغيرة ونحوه, بلا خلاف أجده في شيء 
مق للك 

نعم . عن أهل اللغة : القرنان : القذف بالأخت , والكشخان : القذف 
بالأم, والديّوث : القذف بالزوجة”". 

ولكن عن تغلب!: القرنان والكشخان لم أرهما فى كلام العرب , 
ومعن ا 1لا عفد الغا تسل الن روك اى قرويب يا ش 

وفي المسالك : «قيل : إِنّ الديّوث هو الذي يدخل الرجال على 
امرأته . وقيل : القرنان من يدخلهم على بناته, والكشخان على 
أخواته»” إلى غير ذلك . 

والمدار على ما عرفته في النصوص والفتاوى . 


/ والمهدّب: الحدود‎ 50١0 صرّح بالحكم في النهاية: الحدود / الحد في الفرية ج 7 ص‎ )١( 
"” وقواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (الموجب) ج‎ .00١ الحد في الفرية ج ؟ ص‎ 
.570 ص 0173. واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الثالث ص‎ 

(؟) الخلاف: الحدود / مسألة هج دص .10١8‏ 

(؟) الكثير من الكتب اللغويّة لا تؤيّد هذا النقل. ونسبه إلى القيل في مجمع الفائدة والبرهان: 
حد القذف / في أركانه ج ١‏ ص 171. 

(؛) في المغني: «ثعلب». وفي مجمع البحرين كما هنا. 

(0) الأول التسيز د ازومكنا هينا»: 

.5١5 ص‎ ٠١ المغني (لابن قدامة): ج‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١4‏ ص 177. 


التعرئط يها يكرهة العو اكه ٠‏ مجع عد سيت سس ب يي سن تهت 381 

وما عن الكافي'" والفقيه'" واللإصباح”": من الحد بالرمي بالقحوبة 
او الفجور أو العهر او العلوقية او الابنة او الفسق او قوله : يا كشخان, 
مبنيّ على إفادتها في العرف الزنا أو اللواط . وحكي عنهم التصريح 
بذلك!*, فلا خلاف , وإن كان ذلك في لفظ «الفسق» واضح المنع, 
خصوصا بعد ما في الخبر أَنّه سئل الصادق لي : «عن رجل قال لآخر : 
يا فاسق؟ فقال : لا حدٌ عليه , ويعرّر»!. والله العالم . 

«و» كذا إكل ع 0 يوضع للقذف 
لغ ولا عرفا ثثبت به التعزير 5 الحد م اذ لاك حو تيا 
تعره غن نالك : أنه يجعله قذقا عند القضب :دو الرطنا":ويسكن 
إرادته الدال منه عرفا على ذلك لا غيره ممّا لم يكن كذلك . 

اللَّهمَ إل أن يقال : إنّ التعريض الذي نفوا الحدّ فيه دالَ عرفا بدلالة 
التعريض.ء إلا أنّْها غير معتبرة في ثبوت القذف؛ للأصل. واعتبار 


.4١5 الكافي في الفقه: الحدود / في القذف ص‎ )١( 

)) الم بدلها: ووالفية كما وده ١‏ -النقل عنها في كشف اللثام ١‏ ووجود المطلب فيها 
"'- وأنٌ الموجود في الفقيه (ج ؛ ص 5)) لا يدل على ذلك. وانظر غنية النزوع: الحدود / 
الفصل الرابع ص 38]. 

(؟) إصباح الشيعة: الحدود / الفصل الرابع ص .07١‏ (8) انظر الهوامش الثلاثة المتقدّمة. 

(0) الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه التعزير ح ١0‏ ج /ا ص 557, تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب الحد في الفرية ح 9لا ج ٠١‏ ص .8١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب 
حد القذف ح ؛ ج ١8‏ ص .5١9‏ 

(1) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١7‏ ص 78 و50. 

(0) الحاوي الكبير: ج لاا ص ,1١١‏ وانظر البيان والتحصيل: ج ١١‏ ص ,5١”‏ وحاشية 
الخرشي: ج 8 ص 73١5-370١‏ والنوادر والزيادات: ج ١4‏ ص 558... 


0 


ددس هسب يبي لسلس ججواهرالكلام (ج6) 
ليتحقّق الاضطرار وعدم الوجدان. نعم هل يحتاج إلى تجديد تيمّم بعد 
الطلبء أو يكتنى بالأوّل ؟ وجهانء كل ذا إن لم ينتقل عن ذلك المكانء 
وإلا وجب الطلب قطعاًء فتأمّل جيّداً . 

ا ولو أخلَ با وجب عليه من الطلب الذي منه « الضرب * ني 
الأرض وتيمّم وصلَى مع سعة الوقت بطلا قطعاً وإجماعاً منقولاً(" ان لم 
يكن محصّلاً ؛ لما عرفت سابقاً من الأدلة الدالة على اشتراط صحّة التيمّم 
به . 

ولا فرق في ذلك بين أن يصادف عدم الماء بعد الطلب وعدمه, كما أنه 
لا فرق فيه بين العالم والجاهل والناسي وغيرهم» قضاء للشرطية السابقة» 
ولا بين وقوع نيّة التقرب به إن تصور ذلك وعدمه ؛ إذ ليس هومن الشرائط 
التي يكني فيها مصادفة الواقع وإنها يحتاج المكلف إلى إحرازها لإيقاع ني 
التقرّبء حتّى يصمح من الغافل ونحوه, فا عساه يظهر من بعض فروع 
التحريرا" من الحكم بالصحّة لوصادف عدم الماء ليس في محلّه , مع 
احتمال إرادته ما ليس نحن فيه » فلاحظ وتامّل . 

نعم لو أخلّ بالطلب للإحتى ضاق الوقت أخطأ#لتقصيره في الطلب 
الواجب عليه ##إوصحٌ تيمّمه وصلا ته على الأظهر#الأشهر بين الأصحاب”7» 


. 2١ص‎ ١ج نقل الاجماع في رياض المسائل : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 

(') تحرير الاحكام : الطهارة / الاسباب المبيحة للتيمم ج١‏ ص١7‏ . 

ف ممن قال بذلك : العلامة في التحرير: الطهارة / الاسباب المبيحة للتيمم ج١‏ ص١5‏ »؛ 
وانمختلف : الطهارة / احكام التيمم ص"ه » والشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل 
الاضطراري ص١7‏ . 

ونسبه الى الاشهر في رياض المسائل : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ صن١7.‏ 
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وعلى كل حالء ففى خبر أبي بصير عن النبيّ مَيِيْةٌ : «سباب المؤمن 


ل 





وفي صحيح عبد الرحمن سال الصادق عَيةٍ : «عن رجل سبّ رجلا 
بغير قذف فعض به , هل يجلد؟ قال : لا. عليه تعزير»”". 

ى ٠. 1 1 ٠‏ 6 وليه 1 500 18 
فى الهجاء بالتعزير»!'. 

وكتى يشير اسحاق شن مقا رن + علدا له كان زر في 
الهحاء ...)'"0, 
من اذى00 عبدى الموّمن»" . 


)١(‏ رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١7‏ ص 78 و59. 

)١(‏ المحاسن: كتاب عقاب الأعمال ح لالاص .٠١١‏ وسائل الشيعة: باب ١08‏ من أبواب 
أحكام العشرة ح ” ج ١١‏ ص 197. 

(؟) الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه التعزير ح ”سج لاص .55١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 87 ج ٠١‏ ص ,8١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب 
حد القذف ح اج 06> ص 9 ,5١‏ 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١9‏ ص 57" و«التهذيب»: ح 806 ص 2,85 
و«الوسائل»: حم ه ص 4 .٠5١‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 6١ص‏ م و«الوسائل»: ح اص .٠١8‏ 

)١(‏ في المصدر بدلها: ذل 

(0) المحاسن: كتاب عقاب الأعمال ح 7١‏ ص 47., وسائل الشيعة: باب ١417‏ من أبواب > 


التعريض يفا تكرقة المواعة: بم م ل ل لي 7081 


وفي خبر المفضّل بن عمر: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين 
العدوّ لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقول: هؤّلاء 
ثم يؤمر بهم إلى جهتّم , قال : كانوا والله يقولون بقولهم. ولكن حبسوا 

توتهه وا ناوا “هم»7". 1 
اي ١‏ 5 ج ١غ‏ 

و حر الحسن بن الى العام عن الفتااق جا بار فرطك روجو نار 
إلى أمير المؤمنين نكةٍ في رجل قال : #اسدامف ري كلف فقال فا : 
سنضربه ضرباً وجيعاً حتّى أنه لم يوذ المؤمنين 00 
له 

و ا ا سي 
لاتحتمال 37 في الل 1 الصو م أو الاحرا ام. وما عن ابد 590 
مو رسا زائة الاين [لززنا غوف "ا مهمو ل على القزا تق ا دريف الدلكلة 
عرفا لا مطلقاًكما هو واضح . 

إِنّما الكلام فيما أشرنا إليه من نبوت القذف وعدمه فى الدلالة 


: أحكام العشرة ح ١‏ ج ١٠ص‏ 519. 

١40 وسائل الشيعة: باب‎ ”٠1١ ص‎ ١ عقاب الأعمال: باب عقاب من اذى المؤمنين ح‎ )١( 
.510 ص‎ ١١ من ابواب احكام العشرة ح ” ج‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 8ج ٠١‏ ص .8١‏ وسائل الشيعة: 
باب 55 من ابواب حد القذف ح ١‏ ج 8 ص .5٠١‏ 

(؟) السرائر: الحدود / الحد في الفرية ج 7 ص 0519. 


357 جواهر الكلام (ج ) 


التعريضيّة التى هي قسم من الكناية بالمعنى الأعمّ , ولعلّه غير التعريض 
الذي ذكره المصئف؛ لقوله : «المواجه» . 

نعم , في الرياض تفسير عبارة النافع بالتعريض المتعارف الدالَ 
بالدلالة التعريضيّة جازماً بعدم ترتّب القذف عليه'". ولكنّه لا يخلو من 
اكل اننا تويحيه انها 

0 بثبت التعزير دون الحد لو قال نت ولد شبهة (أو حملت 
الإزراء بها . 

قال الصادق يد في < خير ان :بضيير : «في رجل قال لامرأته : 
لم أجدك عذراء؟ قال: يضرب؛ فإنّه يوشك أن ينتهى»' ". والمراد 
إن العذرة قد تسقط من غير جماع . وقد تذهب بالنكبة والعثرة 
والسقطة»”". 

وفي خبر يونس”© عن الصادق لَيةٍ : «في رجل قال لامرأته: 
اونا نت عد را0؟ اقالوالنعى ىم لان لقره "شيع رقي يما 1ن 





) اراس سانا الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١١‏ ص 59. 

(1) تهديب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 14 ج ٠١‏ ص /ال. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من كتاب اللعان ح ؟ ج ١١‏ ص 137. 

(9؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد القذف ح 00ج ص 64. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 7 ص 158). 

(]) في المصدر بعدها إضافة: عن زرارة. 

(5) الكافي: الحدود / باب الرجل يقذف امرأته ح ١١‏ ج لاص ؟١7,‏ تهذيب الأحكام: > 


لو قال: يا فاسق أو يا شارب الخمر أو يا ختزير أو يا حقير.. ‏ ن٠س‏ تدش 888 


إلى غير ذلك . ا 

وذااعج الحيين اين وجوت الح بدا" لمحيو لقان إراذة قاف 0 
به -كصحيح ابن سنان : «إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء 
وليست له بيّئة , يجلد الحدٌّ ويخلّى بينه وبين امرأته»”" كما عساه يومئٌ 
إليه قوله مة : «وليست له بيّنة». بل عن أبي علي الموافقة له على ذلك 
عند الحرد والسباب" أو يراد من الحدّ فيه التعزير, كما أَنّه يراد من 
نفي الشيء عليه فيما تقدّم حال عدم قصد الإيذاء والتعيير» بل كان ذلك 
لتحقيق حقّ ونحوه . 

وأو تقول»يا فاسنق أواكايا قناررب الخمر »توتدو ذلك وهو 
متظاهر بالستر ”4 وإلا لم يكن عليه التعزير بذلك , كما ستعرف . 

(أو يا خنزير» أو يا كلب (أو يا حقير, 0 يا وضيع* ونحوها؛ 
فعن جرّاح المدائني عن الصادق نَةٍ : «إذا قال الرجل : أنت خبيث أو 
خنزير فليس فيه حد, ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة»7". 


د الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 70 ج ٠١‏ ص 1/8 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب 
اللعان ح ١ج ١١‏ ص 157. 

.511 نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الفرية ج 4 ص‎ )١( 

)؟) انظر «التهذ يب» فى الهامش قبل السابق: ح /ا3 و«الوسائل»: ح مص 458. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: (الهامش قبل السابق). 

(4) ليست في نسخة الشرائع. 

(0) في نسخة الشرائع: الستر. 

(1) الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه التعزير ح 7 ج لاص ,25١‏ تهذيب الأحكام: > 





أو يقول: يا وضيع » أو يا حقير"", أو يا نجسء أو يا لثيم ... أو نحو 
ذلك؛ ففي خبر أبي مخلد السرّاج عن الصادق نه : «أنّه قضى 
أمير المؤمنين مذ في رجل دعا آخر : يابن المجنون . فقال الآخر: أنت 
انق المحتونقامر أن يعلد الأول ضانحبه عشريق جلدةبوضال له: 
اعلم أَنْك ستعقب مثلها عشرينء فلمًا جلد أعطى المجلود السوط 
فجلده نكال لاا" ينكل بها»". 

ولو كان المقول له مستحقّاً للاستخفاف» لكفر أو ابتداع أو 
تجاهر بفسق افلا حدٌّ ولا تعزير» بلااخلاف!*, بل عن الغنية : 
الإجماع عليه بل ولا إشكالء بل يترنّبٍ له الأجر على ذلك, فقد 
ورد أَنّ «من نمام العبادة الوقيعة فى أهل الريب»77. 

وورد أيضاً : «زيّنوا 0-100 الفاسقين»" . 

وعن الصادق نَةٍ : «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له 


د الحدود / باب الحد في الفرية ح 87 ج ٠١‏ ص ,8١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب 
حد القذف ح ؟ ج 58 ص .5١7‏ 

)١(‏ هذان اللفظان مكرّران مع ما سبق في الفقرة السابقة. 

(5) ليست في المصدر. 

2( انظر«الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١ص‏ '149'. و«التهذيب»: ح 85., و«الوسائل»: ح”؟. 

(؛) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١7‏ ص .]١‏ 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل السابع ص 70]. 

.١100 ص‎ ١١ ح‎ ٠١ مستطرفات السرائر: باب‎ )١( 

(0) رواه الشهيد بصيغة «محّصوا ذنوبكم...» في الحاشية النجّاريّة (موسوعة الشهيد الأوّل): 
ص .5١١6‏ 


لو قال: يا فاسق أو يا شارب الخمر أو يا خنزير أو ايا حقير.. 7 ات 089 
ولا غيبة»!". 

وفي النبوي : «إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا 
الإراءة امتهم مواكتريوا من يستهم والقول فبهع م واهيتوف 0 اثلا يظمعرا 
في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناسء ولا تتعلّموا من بدعهم , يكتب 
اله لكم بذلك الحسنات ء ويرفع لكم به الدرجات...". 

إلى غير ذلك ممّا هو دال على ذلك وإن لم يكن من النهي عن 
المنكرء بل هو ظاهر الفتاوى أيضاً. بل قد يترتّب التعزير على تارك 
ذلك إذا كان في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبين عليه 
لحصول الشروط . 

نعم , ليس كذلك ما لا يسوغ لقاوه به من الرمي بما لا يفعله . ففي 
حسن الحلبي عن الصادق ليذ : «نّه نهى عن قذف من كان على غير 
الإسلام, إلا أن يكون اطّلعت على ذلك منه»*», وكذا في صحيحه'" 


)١(‏ أمالي الصدوق: المجلس العاشر ح 7اص 45. وسائل الشيعة: باب ١04‏ من أبواب أحكام 
العشرة ح 6 ج ١١‏ ص 588. 

(؟) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة مطابقة للمصدر ‏ بدلها: وباهتوهم. 

م أضول الكاق: الإبمانوالكي ازرات مخالنية اهل العناضى بح ا عر ماضن 11/8 وسنائل 
الشيعة: باب 79 من أبواب الأمر والنهى ح ١‏ ج ١7‏ ص 577. 

(؛) الكافي: الحدود / باب كراهية قذف من ليس على الإسلام ح ؟ ج /اص 51١‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 07 ج ٠١‏ ص 270 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب حد القذف ح ؟ ج ١8‏ ص .١177‏ 

(0) الخبر عن عبد الله بن سئان. 





عنه لِةٍ وزاد فيه : «أيسر ما يكون أن يكون قد كذب»27. 

نعم » بتر َب التعزير على ما سمعته سابقاً في حق غسير المستحق 
«وكذاكلٌ ما يوج باآذى كقوله: يااجذماوياابرص» 
ارين أغؤروييه ا انكو :يوان كان فنيهة اذاذ اق انمد غدانه كنما سبو 
واضح. والله العالم . 

9الثانى: فى القاذف > 

ووه لاسازت ل اسه كمساب كاله يكال فى اند 
«يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل, فلو قذف الصبىٌ لم يحد» لرفع 
القلم عنه'"'كما في غيره من الحدود . 

وفي صحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ل : «لااحد لمن 
لا عليه حدٌ؛ يعني : لان مجنو تاقرسلا ل ا رعلية شيا ولو قذاقة 
رجل فقال له : يا زاني لم يكن عليه حد»””". 

وفي خبر أبي مريم عن أبي جعفر كذ سأله : «عن الغلام لم يحتلم 
يقذف الرجل . هل يحدٌ؟ قال: لا؛ وذلك لو أن رجلاً قذف الغلام 
لم يحد» !كا ال قير ذلك 


.١ح و«الوسائل»:‎ 0١ انظر«الكافي»في الهامش قبل السابق: ح١ ص 79"؛ و«التهذيب»:ح‎ )١( 

(1) تقدم في ص +0١‏ -075غ. 

(5) تقدّم في ص 870. 

(؛) الكافي: الحدود / باب حد القاذف ح 0 ج لاص 5١0‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 1 
الحد في الفرية ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 18. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب حد القذف ح ١‏ > 


في القاذف وشروطه مت ل 7# 10 

(و» لكن لو قذف 9عرّر» مع تمييزه على وجه يؤثر التعزير فيه 
كفا عن مثل ذلك وعلى كلّ حال فلا حدّ عليه «وإن» كان (9قذف 
مبدلما بالغ بده لافطا عن رهد 

«وكذا» الكلام في «المجنون» الذي هو مثله في رفع القلم أيضاً 
وغيره » وفي اعتبار تأثير التعزير فيه ... وفي غير ذلك , وقد سمعت 
التصريح به في الصحيح السابق . 

نعم , لو كان أدواراً وقذف في دور الصحّة حُدَ ولو حال الجنون , مع 
احتمال تأخَّره إلى دور العقل . وكذا الكلام في العاقل لو لم يحدّ حتّى 
جِن , وقد مرّ الكلام في نظير ذلك . 

ولو االاقى النقذ وق دور ال اناه لاله فاون فنا عن 
صدوره حينه ؛ أو ادّعى صدوره حال بلوغه والقاذف حال صباه ففي 
القواعد : «قدّم قول القاذف ولا يمين»'", ولعلّه للشبهة بعد عدم 
الالتفات إلى الأصول هناء كما تكرّر منّا في نظائره . 

وكذا يعتبر فيه أيضاً القصد؛ ضرورة عدم شيء على غير القاصد 
كالساهي والغافل والنائم » وعلى كل حال فلا حدٌ ولا تعزير على 
غير القاصد . 1 


جاع 


نعم , في السكران إشكالء أقواه ترتّب الحدّ عليه كالصاحي , وعن 54 


.055 قواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (القاذف) ج ”" ص‎ )١( 


37 
أمير المؤمنين مث في علّة حدّ شارب الخمر ثمانين أَنّه : «إذا سكر قذف 
هذا وآذى هذا وافترى. وحدّ المفترى ثمانون77)!". 

ويعتبر فيه الاختيارء فلا حدّ على المكره قطعاً . 

«وهل يشترط فى وجوب الحد الكامل الحرّيّة؟ قيل4 والقائل 
الصدوق والشيخ في محكيّ الهداية'" والمبسوط”/: إنعم» للأصل, 
وقوله تعالى : «فإن أتين بفاحشة فعليهنَ نصف ما على المحصنات من 
العذاب»0©, وخبر القاسم بن سليمان سأل الصادق ل : دعن العبد 
يفتري على الحرّ كم يجلد؟ قال : أربعين ...06 ونحوه خبر حمّاد بن 
عثمان!", وقاعدة التنصيف . 

«(وقيل» والقائل المشهور“ شهرة كادت تكون إجماعاً" بل هي 





جواهر الكلام (ج 47) 


(0)الفظةالزواية يتلق سينا عقا هنا. وسوف يأتي نقلها في ص 7114 
الأحكام: الحدود / باب 7 الحد في السكر ح ”سج ٠١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب ” من 

(7)الهداية: باب الحدود ص 597. 

(؛) المبسوط: الحدود / حد القذف ج 8 ص .١١‏ 

(0) سورة النساء: الاية 56. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح :4 ج ٠١‏ ص 71 وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب حد القذف ح ١6‏ ج ١8‏ ص 187. 

(0) تقدم فى ص 797 و١17.‏ 

(6) كما في كشف اللثام: الحدود / حد القذف (القاذف) ج ٠ا‏ اص 0558. 

(9) كما يستفاد من رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١7‏ ص .0١‏ 


كذلك في محكىّ الخلاف”" وغيره”": إلا يشترط» لعموم الآية”" 
وما شابهها من النصوص!, وخصوص حسن الحلبي : «إذا قذف العبد 
الحة جلد تمانو قال هد اافى حقوى الحانن ا وشير امن كير 
الحضرمي سأله : «عن عبد قذف حا؟ فقال: يجلد ثمانين. هذا من 


حقوق المملميو قا تاها كان مح قوق اله تعالن قا به يضرت ضف 
الحد ...00" , 1 


جاع 


وبذلك ينقطع الأصل والقاعدة وتخصٌ الفاحشة بغيره. بل قيل: 66 
«إنْها ظاهرة فى الزنا»””", بل عن المفسّرين إرادته منها هنا'”, والخبران 


»© 


-مع قصورهما عن المعارضة من وجوه محتملان للتقيّة . 
فلا ريب في أن الثاني اقوى , ومن الغريب ترك المصنف الترجيح 
هنا مع ظهوره . 


.5١0 5 1١07 الخلاف: الحدود / مسألة لا ج هو ص‎ )١( 

(1) كغنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص 77 1. 

(") سورة النور: الاية غ. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب حد القذف ج ١4‏ ص .١780‏ 

(0) الكافي: الحدود / باب ما يجب على المماليك م ١‏ ج لاص 556. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 78ج ٠١‏ ص 75 وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب حد 
القذف ح ؛ ج 8؟ ص 175. 

(3) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 6 ص 77”, و«التهذيب»: ح غ. و«الوسائل»: 
ح ٠١‏ ص .18١‏ 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد القذف (القاذف) ج ٠١‏ ص 0590. 

(8) النكت والعيون (للماوردي): ج ١‏ ص 495 الدرٌ المنثور: ج ١‏ ص 184. 


الطهارة / لو أخلّ يطلب الماء ب مش 148 


بل في المدارك : «إنه المشهور)»(2, وعن الروض”2" نسبته إلى 
فشوق الأصحات» لسقوظ عمد الضيقء للاضا » والعسوفاتك©) 
الدالة على عدم سقوط الصلاة بحال » مع عدم تناول ما دل على شرطيّته 
لثله » فيكون حينئذٍ كما لولم يل » وعصيانه لا يوجبه عليه ؛ لصدق عدم 
الوجدان أيضاً » خصوصاً إن أريد به عدم المكن , ولإطلاق بدليّة التراب , 
5 الصادق ( عليه السلام ) في صحيح زرارة أو حسنه السابق : 
.. فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل ... »27 , وفحوى ما 

و 000 استعمال الماء مع وجوده عنده 
لضيق الوقت إك قلنا به . 

خلافاً المحكى عن ظاهر الخلاف(0©) والسوي0) والنماية0) 5 
أطلق عدم الصحة : الإخلال » مع عدم ثبوت ذلك عن الثاني » واحتمال 
الجميع السعة , بل لعله ظاهر الأول كما لا يخق على من لاحظه » ويرشد 
إليه دعواه الإجماع عليه فيه » كل ذا مع عدم وضوح دليل له سوى اقتضاء 
شرطيّة الطلب ذلك ؛ وعدم صدق الفاقد, وهما ممنوعان . 

ولا قضاء عليه بعد ذلك حتّى لووجد الماء فها اخل بالطلب فيهء 


. مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج١ ص”187‎ )١( 

(0) روض الجنان : الظهارة / اسباب التيمم ص7؟١‏ . 

(*) وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ و” و5 ول و١١‏ من ابواب اعداد الفرائض ج" ص" وه وه١‏ 
و6١‏ و8؟غ» وباب ” وه ولا من ابواب صلاة الخوف والمطاردة جه ص١1:8‏ و8/8؛ و١15.‏ 

(4) تقدم في ص .١47-١11١‏ 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة 1١5‏ ج١‏ ص54١.‏ 

. "١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه‎ )١( 

(0) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص48 . 


وما صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر كذ : «العبد يفتري على الحر”؟ 
فقال: يجلد حدًا إلا سوط أو سوطين»'", وخبر سماعة سأله : «عمن 
المملوك يفترى على الحرّ؟ فقال: عليه خمسون جلدة»!". 

فلم أجد عاملاً بهماء فلا بأس بحملهما -كما عن الشيخ” على 
الأففر لوقي القناق الموسب الس 

وأمّا صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ليه : «قضى 
أمير المؤمنين نهذ في المملوك وذغو الرحل لخر ايه ؟ قال اوفك أن 
يفرى جلده, قال : وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بيّنتك أمكنك منه . 
ذلك ارا لبق قال اله نانك أمةاواقنا ل« الى مادعا اده 


كنا 





كما سبّك , أو اعف عنه إن شئت»!6. 
نقىالهان يب ااضعفة ور ا دما لفن القرا زرالا بار لصحي 


وأنّه مشتمل على ما لا يجوز من أمير المؤمنين ةِ من سب الخصم 

الذى من الواجب عليه أن يأخذ له بحقّه من إقامة الحد أو التعزير 660. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 1 الحد في الفرية ح 54 ج ٠١‏ ص 4/, وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب حد القذف ح ١5‏ ج 8؟ ص 184. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 41., و«الوسائل»: م .٠١‏ 

(©) الاستبصار: الحدود / باب ١؟١‏ المملوك يقذف حرا ذيل ح ١٠و١١‏ ج 4 ص ,"5١‏ 
تهذ يب الأحكام: (الهامش قبل السابق: ذيل ح 44 و1غ). 

(4) تهديب الاحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح ٠١1‏ ج ٠١‏ ص 88, وسائل الشيعة: 
باب ؛ من ابواب حد القذف ح ١١‏ و7١‏ ج ١8‏ ص 187. 

(0) تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 


فى القاذف وشروطه بجحت ا 1 17 1 

والفري بالفاء والراء المهملة : الشق. وعن الاستبصار : بالعين 
المهملة”". وأوّله: باحتمال أن يكون إِنْما يعرّى جلده ليقاء 
عليه الحد”", ولا يخفى عليك بُعده مع أنه لا تعرّي في حدّ القذف, 
كنا سمي اوقاء الله. 

وكيف كان «فعلى الأوّل يثبت نصف الحدٌّ. وعلى الثاني يثبت 
الحدٌّ كاملاً, وهو ثمانون4 كما هو واضح . 

(ولو» قلنا بالأوّل و9ادّعى المقذوف» على القاذف «الحديّة» 
ليترتّب عليه كمال الحدّ «وأنكر القاذف؛ فإن ثبت أحدهما عمل 
عليه» بلا خلاف”" ولا إشكال «وإن جهل ففيه تردد» من أصلَي 
العبيةتة:والبراءة «اظنتهره اذ اليل :قنو ل القاذ ف لمطةق 
الكختمال»الناضة من تعارئن الأصلين :فيوجت التبية الدارثة الحد 
باعي العااق الرولافا لما عم السميوفة "ووز كان المسرروضن 
فيهما ادّعاء المقذوف حرّيّة نفسه والقاذف رقه, لكنّهما من واد واحد, 
بل يمكن تنزيل عبارة المصنّف عليه , والله العالم . 


)١(‏ ضبطت بالعين المهملة في التهذيب والوسائل أيضاً. 


(؟) الاستبصار: الحدود/باب 15١‏ المملوك يقذف حرا ح ١6‏ (مع ذيله) ج 4 ص .55١- 57١‏ 


(؟) كما فى ظاهر مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (القاذف) ج ١4‏ ص 1757. 
(؛) الخلاف: الحدود / مسألة 0١‏ ج ه ص 107. 
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جواهر الكلام (ج ؟4) 
«الثالث: في”" المقذوف» 

«ويشترط فيه الإحصان» المشترك بين التزويج والإسلام 
والحرّيّة وغيرها «و4 لكن «اهو هنا عبارة عن البلوغ وكمال العقل 
والحرّيّة والإسلام والعفة» بلا خلاف اجده فيه'"., بل الإجماع 
بقسميه عليه”” . 

لإفمن استكملها وجب بقذفه الحد» مع استكمال القاذف 
نرزائطه المزيوزة تؤومن اققدها او بعضيا فلا حد ».وقيه ادير 4 ]ل 
فى الا خير. 

إكمن قذف فياه أ وضعل انا عرقةوصعيع الفتضيل بين 
يسار وخبر أبي مريم السابقين!. وفي خبر أبي بصير عن الصادق َي : 
«في الرجل يقذف الصبيّة , يجلد؟ قال: لا حتّى تبلغ »6. 

(أو مملوكا» لخبر أبِي بصير: «من افترى على مملوك عرّر؛ لحرمة 


)١1(‏ ليست في نسخة الشرائع. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ١١‏ ص 45. 

() نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد القذف (أركانه) ج ١‏ 
ضفن 1111 

وانظر المبسوط: الحدود / حد القذف ج 4 ص .١1- ١6‏ والمهدّب: الحدود / الحد في 

الفرية ج ؟ ص 0517. وقواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج 7 ص 050. 
واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الثالت ص .١57١‏ 

(؛) في ص 108. 

(0) الكافي: الحدود / باب حد القاذف م ١7‏ ج /اص 4 ,5١‏ وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب 
حد القذف ح ؛ ج ١8‏ ص 187. 


ف الهقد و فخ و كر وا ظة: ١‏ عب ييح ب ا ع تع بت 11018 


الإسلام»'", وخير كيين ذزازة #ترلو اميك برد ل فذق عيذا مسلما” 7 
لا نعلم منه إل خيراً لضربته الحدّ حدٌ الح إل سوطأً»”. 00 
(أو كافرا» لخبر إسماعيل بن الفضيل”" سأل الصادق ليُةِ : «عن 
الافتراء على أهل الذمّة وأهل الكتاب, هل يجلد المسلم الحدّ في 
الافتراء عليهم؟ قال : لاء ولكن يعزّر»!, وقد تقدم ما في حسن الحلبي 


وصحيحه!". 

«أو متظاهراً بالزنا» أو اللواط , فإنّه لا حرمة له بل الظاهر عده 
التعزير وإن كان هو ظاهر المتن وغيره" إلا أن الأصل وما سمعته من 
النصوص السابقة يقتضي عدمه . 

نعم , لو لم يكن متظاهراً بالزنا واللواط . انّْجه تمام الحدّ على قاذفه 


وإن كان متظاهرا بالفسق؛ لإطلاق الادلة او عمومها. اللهمٌ إلا ان 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 54 ج ٠١‏ ص 72١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب حد القذف ح ١١‏ ج ١8‏ ص .18١‏ 

(؟) الكافى: الحدود / باب حد القاذف ح اج لاص 5١8‏ وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح ١‏ و«الوسائل»: ح تدص 78 .١‏ 

(؟) في المصدر: إسماعيل بن الفضل. 

(؛) الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه التعزير ح ١8‏ ج لاص 547., تهذيب الأحكام: 

(0) تقدّما في ص 108-5701. 

)١1(‏ كقواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج 7 ص 6غ, واللمعة الدمشْمقية: 
الحدود / الفصل الثالث ص ١57؟.‏ 


ب ا ا نمي ص و أ لكلا 11 
عارضن :ذلك بنا سمح مقا وال على عدم عريفة المتظاهر بالفسق: 
ويمكن تنزيله على غير القذف . 

على الاق برل يراهن :مكل الم كر أ أن لازي 
على فقير أو كبر ة كر أو انقى مطل أو كار أوسة أوغيد قدليه يه 
الفرية . وعلى غير البالغ حدّ الأدب»)7". 

وهو مطرح لفقده شرائط الحجَّيّة فضلاً عن صلاحيّة المعارضة 
لما عرفت أو محمول على ما عن الشيخ من الافتراء على أحد أبوي 
الصغير أو المملوك أو الكافر مع إسلامه وحرّيّته» أو على إرادة التعزير 
من «الحد» فيه”"', 

وكفاظير الفبروكا لكزناء يحوي الع على الميدكدل لما عبرتت 
«سواء كان القاذف مسلماً أو كافراً حرأ أو عبدا» على الأصمّ الذي 
008 

«ولو قال» ل «لمسلم: يابن الزانية, أو مَك زانية, وكانت أمّه 
كافرة أو أمة, قال» الشيخ «في النهاية””4 وتبعه عليه جماعة!*: 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح ٠١8‏ ج ٠١‏ ص 85 . وسائل الشيعة: 
باب 0 من أبواب حد القذف ح 0 ج ١8‏ ص 1817. 

(©) النهاية: الحدود / الحد في الفرية ج اهن 12012 

(؟) كابن البرّاج في المهذّب: الحدود / الحد في الفرية ج ١‏ ص 048. والراوندي فى فقه 


0-4 
مو 


القران: الحدود / الحد في الفرية ج اعون 11 


لو قال لمسلم: «يابن الزانية» وكانت أمّه كافرة لابب 009 م 
«عليه الحد تاقاء لحرمة ولدها» وشبر عبد رحدو ين ان ركيد اله 0 
عن الصادق لَىة : «أنّه سئل عن اليهوديّة والنصرائية تحت 5 
فيقذف ابنها؟ قال: يضرب القاذف؛ لأنّ المسلم قد حصضّنها»!". 

ولكنّه قاصر السند ولا جابرء بل الموهن محقق _فما عن المختلف : 
من نفي البأس عن العمل به لوضوح طريقه'", لا يخفى ما فيه بل 
والدلالة » فإنٌ الضرب أعمٌ من الحدّ . نعم عن الكافي روايته : «ويضرب 
القاذف حدًاً"...»© إلى آخره, ويمكن إرادة التعزير منه . 

فما عن ابن الجنيد : من القول بذلك -مرسلاً له عن الباقر نظا , 
راوياً عن الطبري أنّ الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبد الله بن عمر 
على عمر بن عبد العزيز بأن لا يحدٌ ممسلم في كافر ترك ذلك47- 

«(و» حينئذٍ فلا ريب في أنّ «الأشبه التعزير» كما في المسالك!" 
وكشف اللثام”". بل في الرياض حكايته عن الحلى وعامّة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 00 ج ٠١‏ ص 2/0 وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب حد القذف ح ١‏ ج ١8‏ ص .٠5٠١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الحدود / حد الفرية ج 2 0 , 

(5) عبارة الكافى: «وتضرب حدّأ». 

[للاالكاني اعدو ريزات سهد القاذ وت الاي الا 1 

(0) نقله عنه الماتن في نكت النهاية: الحدود / الحد في الفرية ج ص 564. 

(3) مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ١4‏ ص ١غ44.‏ 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ٠١‏ ص .0755-05١‏ 
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جواهر الكلام (ج 87) 
المتأخّرين”"؛ لاطلاق الأدلة المزبورة . 

(ولو قذف الأب ولده» قذفاً يوجب الحدّ إلم يحد وعرّر» 
للحرمة لا لحقّ الولد؛ للأصل . وعدم ثبوت عقوبة للولد على أبيه 
ولو قتله » قال ابن مسلم في الحسن أو الصحيح : «سألت أبا جعفر كذ : 
عن رجل قذف ابنه بالزنا؟ قال : لو قتله ما قتل به , وإن قذفه لم يجلد له . 
قلكوافان كدف بوه 1ق قال ]تنقيا راش مين وانها تاحفناء 
ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه, وفرّق بينهما. ولم تحل له أبداً. 
قال + وإن كان قال لابنه.وامدسحية :يابن الزانية ولم يتن من :ولدنها جل 
الحدّ ولم يفرّق بينهما . قال : وإن كان قال لابنه : يابن الزانية وآأمّه مئة 
ولم يكن لها من يأخذ بحمّها منه إلا ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحد؛ 
لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منهاء وإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها 
يجلد له , وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدٌ 
جلد لهم»!". 

ومنه يعلم الوجه فيما ذكره المصئف بقوله : إوكذا لو قذف زوجته 
الميّتة ولا وارث لها" إلا ولده» منها إنعم لو كان لها ولد من غيره 


)01 رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الموجب) ج 1١١‏ ص 5 

(؟) الكافي: الحدود / باب الرجل يقذف امرأته ح ١١‏ ج لاص ؟١5,‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 77 ج ٠١‏ ص /. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 

(؟) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 


لو قدت عماعة و لهذا يكذ واافو مسبج يبي ججب ني ا م و 1 
كان لهم الحدّ تامّا» والله العالم . 

«ويحدٌ الولد لو قذف أباه. والآمٌ لو قذفت ولدهاء وكذا 
الأقارتت» للسمومات, 

نعم, الأقرب وفاقاً للقواعد : أن الجدّ للأب أب عرفاة". بل عن 
التحرير القطع به" خصوصاً بعد عدم قتله به ومساواته فى الحرمة , 
دون الجدّ للأم التي هي تحدٌّ بقذف ولدها؛ لعدم سبقه إلى الفهم من الأب 
وإن كثر إطلاق الابن على السبط ء والله العالم . 


«الرابع: في الأحكام» 
إوفيه مسائل * : 
«الأولى» 


:وذ قد جاع وابعذا بعد واعدو ةلك والعد هيد #سسراء 
جاوُوا به مجتمعين أو متفرّقين, بلا خلاف أجده فيه إلا من 
الإسكافى : فاعتبر مع ذلك الإتيان به متفرّقين, وإلا ضرب حدًا 
واحداً"-بل عن الغنية! والسرائر: الإجماع عليه؛ ل: 


.057 قواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ا ص‎ )١( 
.4050 (؟) تحرير الأحكام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج 0 ص‎ 
.107 نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الفرية ج 4 ص‎ )5( 
.2 7 (؟) غنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص‎ 

(0) السرائر: الحدود / الحد في الفرية بج 7اص 015. 


01 
جاع 
3 


1 بيت ا تآ 5ن لق لأ الكلام (ج ") 

قاعدَة تعدّد المسكب بتعدد السبتب: 

وخبر بريد العجلي عن أبي جعفر نيه : «في الرجل يقذف القوم 
حبيد تكلكة ايده فا ذاه مستي ف ذا علية وف واتسند ماد 
سكن افعلية لكل واتحن .وير الحسن العطارقال للفنادق قد : 
«رجل قذف قوما جميعا؟ فقال: بكلمة واحدة؟ قال : نعم , قال: يضرب 
خا واعدا. وإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدأ»". 

نعم «إلو قذفهم بلفظ واحد» كما لو قال : هؤّلاء زناة «وجاؤووا به 
مجتمعين فللكل" حدّ واحد. وإن* افترقوا فى المطالبة فلكل 

بلاخلاف معتدٌ به فى الأخيرء بل ولا إشكال؛ لقاعدة تعدّد السبب 
وغيرنها : 

بل والأوّلء بل عن الغنية”* والسرائر”": الإجماع فيهما ؛ لصحيح 
جميل عن أبى عبد الله لةٍ : «فى رجل افترى على قوم جماعة؟ فقال : 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح ١‏ ج ٠١‏ ص 19, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب حد القذف ح 0 ج 78 ص 1979. 

(1) الكافي: الحدود / باب الرجل يقذف جماعة ح ؟ ج /اص ,”١5‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح .,"١‏ و«الوسائل»: م ١‏ ص ؟19١.‏ 

( و]) في نسختي الشرائع والمسالك: فلكلٌ... ولو 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص 588 (المتن والهامش). 

(1) السرائر: الحدود / الحد في الفرية ج اص 015. 


لالد عمافة ‏ عسي سس بي و ا 0 1 لذ 


إن أتوا به مجتمعين ضرب حدأً واحداً وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكل 

واحد جر تر نس قر محقد ين معو نالسرا ف لون و 

«جماعة» في إرادة القذف بكلمة واحدة ولو للجمع بينه وبين غيره ممّا 

سمعت . 
فما عن الإسكافي : من الاتّحاد مع اتّحاد اللفظ مطلقاً والتفصيل 

وجِدٍ تنطبق عليه جميع النصوص المزبورة. خصوصا بعد ملاحظة 

الشهرة العظيمة والإجماعين المزبورين . 
فما عن الفاضل في المختلف : من نفي البأس عنه محتجّاً عليه 

بالصحيح المزبور الذي هو اوضح طريقا من غيره!*. 
لا يخلو من نظر؛ ضرورة عدم ظهور قوله : «جماعة» فى إرادة 

القذف متعدّداً كى نجه التفصيل المزبور. بل هو إمًا ظاهر فى 

اتتحاد اللفظ أو الأعمّ الذى لا قائل بالتفصيل فيه, على أنّه لو سلم 

ظهوره منه خاصّة فهو غير دال على تمام دعواه . 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب الرجل يقذف جماعة ح ١‏ ج /اص 505. تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 7 الحد في الفرية ح ١9‏ ج وض 4 سانل التنيعة ديات ١‏ فق ابوات 
حد القذف ح ١‏ ج ١8‏ ص ؟199. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح “ ص 56٠١‏ و«التهذيب»: ح ٠١‏ ص 19. 
و«الوسائل»: م "؟. 


(*) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد الفرية ج 4 ص 101؟. 
(؛) المصدر السابق: ص 507. 


سس سح بي يي يبيل ججؤأهرالكلام (ج8) 
وفاقاً لصريح مجمع البرهان”" والدارك كز قافر الست هنا 
إن فرض المسألة في خصوص من أخلّ بالضرب ؛ لاقتضاء الامر 
الإجزاء» وعدم صدق اسم الفوات عليه حتّى يشمله الأمر الجديد 
بالقضاء » ولاقتضاء ما سمعته من الأدلّة السابقة أنه كالفاقد غير المفرّط 
بالطلب وإِن أثم بترك الطلب . 
وخلافاً للذكرى7" وجامع المقاصدا؟ والمسالك 7" , فأوجبوا الإعادة 
مع وجدان الماء في محلّ الطلب» بل وللمصئّف فوا يأتي 7" , والعلامة في 
القواعد”"" وإن اقتصر على ما لو وجد الماء في رحله أوعند أصحابه , كما 
عن الب والخلدف(؟) والاصبا-”'''وإن اقتصرفها على الرحل ع 
لكو قن عدت أن المحكي عن ظاهر الأوّلين عدم صحّحة التيمّم فها نحن 
فيه » فتأمّل . 
وللمنتهى فيا لونسي الماء في رحله أو موضع بمكنه استعماله فيه وتيمّم 
وصلى » قال فيه : « فإن كان قد اجتهد ولم يظفر به لخقائه أو لظتّه أنه ليس 


. مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١ ص3"8؟‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج٠١‏ ص184 . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص457-455 . 

(0) مسالك الافهام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج١‏ ص؟١‏ . 

(5) في ص 917". 

(10) قواعد الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١7‏ . 

(8) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ 1 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 115 ج١‏ ص154١‏ . 

. ٠١ص الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في التيمم ج؟‎ )1١( 


سسسسسسسسسس سس جواهر الكلام(ج 87) 

وفي كشف اللثام ‏ بعد أن حكى قول الإسكافي المزبورقال: 
00 0 أنّ المراد من الوحدة في الخبرين الأوّلِين الوحدة بالعدد, 
فيكون مفأذهما آله إذا قال+ أنهو - أوجهة لذب زهاة ميقااً: لو يعد إلا 
واحداء اتوا به جميعا او اشتاتا. فإن سمّاهم فقال: فلان وفلان وفلان 
زناة -مثلاً حُدَ لكلّ واحد حدًاً؛ يعني : إذا أتوا به متفرّقين, بدليل 
الصحيح وغيره»7". 

ولكنه كما ترى؛ ضرورة أن ما ذكرناه من الجمع بالتقييد أو 
التخصيص ببن النصوص - ولو مع فرض التعارض من وجه؛ للترجيح 
بما سمعته من الشهرة ومحكيّ الإجماع... وغير ذلك -أولى من 
وجوهء فلا ريب في أن المشهور حينئذٍ أقوى . 

ومنه يعلم ضعف ما عن الصدوق في الفقيه'" والمقنع”" من أنّه «إن 
قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حدٌ واحد إذا لم يستهم بأسمائهم » وإن 
سمّاهم فعليه لكل رجل سمّاه حدّ, وروي أنه إن أتوا به متفرّقين ضرب 
لكل رعل فتي شورق انوا عدن شري هذا راد 

وعكس في الهداية فأفتى بما جعله فى الكتابين رواية؛ وجعل 
أفلى يدفهها رو اانا ش 


.0758 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / حد القذف ذيل ح 508٠”‏ ج 4 ص 07 - 04. 
(©) المقنع: الحدود / حد القاذف ص 447. 

(غ)الهداية: باب الحدود ص 198. 


ل قد شمامة ”يي يي ب ا يي 1 


والتحقيق الجامع بين النصوص ما عرفت, والله العالم . 

إوهل الحكم فى التعزير كذلك؟ قال جماعة» منهم المفيد”" 
وسلار”" على ما حكى: 9نعم» بل في المسالك نسبته إلى المشهور'"؛ 
للأولويّة ‏ عزنا للمحكن عن ابن إدريس من العدم'*؛ لكونه من 
القياس الممنوع . 

ونفى المصّف الخلاف فقال: ولا معنى للاختلاف هنا» وذلك 
أن التعزير منوط بنظر الحاكم, وليس له بالنسبة إلى كلّ واحد حدٌ 
محدودء فهو يودب بسباب الجماعة بغير القذف بما يراه. 

وفيه: أنه يمكن أن تظهر الفائدة فيما لو زاد عدد المقدوفين على 
عدد أسواط الحدّ فإنّه مع الحكم بتعدّد التعزير يجب ضربه أزيد من 
الحدّ ليخصٌ كل واحد د اجيم القول باتّحاده لا ' 
جوز له بلوة الحه ارين مظلقا 0 

نعم , فى كشف اللثام : «إذاكان التأديب لله تعالى كقذف الكفار 
والمجانين نجه ما قاله»”, بل فى المسالك: «وقد تظهر الفائدة في 
صورة النقصان أيضاً»”". ْ 


./917 المقنعة: الحدود / الحد في الفرية ص‎ )١( 

.505 المراسم: الحدود /المقدّمة ص‎ )١( 

(*) مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١4‏ ص 454. 
(؟) السرائر: الحدود / الحد في الفرية ج ‏ ص 070. 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ٠١‏ ص 010. 
(7) مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١4‏ ص 150. 


مو قر 041131 


قلت : قد يقال: إِنّ المراد بإيكاله إلى نظر الحاكم ما يشمل جعله 
السوط الواخد عن التعزير المتعدّد لعظم الشخص مغثلاً ونحو ذلك, 
والله العالم . 

«وكذا» لك الكلام فيما لإلو قال: يابن الزانيين. ف»ه إن 
«الحد» حيئئذ «لهما» 5 الأبوين «و4 لكنّ القذف قد كان بلفظ 
واحد. ف 9 يحدٌ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة. وحدّين 
مع التعاقب4 لما عر فته مفضّلاء واللّه العالم . 


المسألة «الثانية» 
إحد القذف موروث» إذا لم يكن قد استوفاه المقذوف ولا عفا 
غنهو ربلا خلاق أجده فيه يبننا إل الأجماع قسميه عليه مضافاً 


إلى العمومات وإلى خصوص النصوص . منها صحيح محمّد بن مسلم 
المتقدّه!". 


وما في خبر السكوني من ان «الحد لا يورث»!-مع ضعفه, 
)١(‏ ينظر الخلاف: الحدود / مسألة 0١‏ ج ه ص 107 -401. وغنية النزوع: الحدود / الفصل 
الرابع ص 458. ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١١‏ ص 177. 
وكشف اللثام: الحدود / حد القذف (في الحد) ج ٠١‏ ص 077. 
(') في ص 118. 
باب ١‏ الحد في الفرية م ”47 ج ٠١‏ ص 87, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب مقدمات 


حد القذف موروث جم ا يت 7114/70 


وعواتففة لقاع نكن القافه "ميو علق | زالءاهده كونه مورونا 
على حسب المال وإن كان لإيرثه من يرث المال من الذكور والاناث 
عدا الزوج والزوجة»4 وما شابههما من ذوى الأسباب إلا الإمام في 
قول» إلا أنّهِ ليبس على حسب إرث المال من التوزيع, بل هو ولاية, 
لكل واحد من الور المتظالبة ناما وان غفا الآخر» 

قال الصادق ليد في موثق الساباطي : «إِنّ الحدّ لا يورث كما 
تورث الدية والمال والعقار. ولكن من قام به من الورنة وطلبه فهو 
وليّه. ومن تركه ولم يطلبه فلا حقّ له, وذلك مئل رجل قذف رجلا 
وللمقذوف أخوان؛ فإن عفا أحدهما عنه كان للآخر أن يطالبه بحقّه؛ 
لأنّها أمّهما جميعاً» والعفو إليهما جميعاً»”". 

والمراد بإرث الإمام: أنّ له المطالبة والاستيفاء . وأمّا العفو فقد قيل : 
«إِنّه ليس له»”": بل عن الغنية: اللإجماع على ذلك'», ولكن لا يخلو من 
نظرء وقد تقدّم في المواريث'" تمام الكلام في ذلك , فلاحظ . 


.501 ص‎ ١١ الحاوي الكبير: ج‎ ,١2351 المبسوط (للسرخسي): ج 9 ص‎ )١( 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ و«التهديب»: ح 437 و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص 060. 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١١‏ ص 18. 

(4) غنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص 758]. 


1 


ج85 


7 


50 للب لس م جوآهر الكلام (ج ؟5) 
المسألة «الثالثة » 

«لو قال القاذف لآخر : «ابنك زانٍ أو لائطء أو بنتك زانية, 
ذاه لوم ل للمو اتجه »انلها المبوب الندو راب 3 :الم سيا إلنة 
فزيعاً. وحيغز النطالبة ليما لفان ستقا بالاسقيفاء او العنقق 
فلا بحث» ولا خلاف'" إوإن سبق الآأب4 بأحدهما فالأكثر" بل 
المشهور”" على عدم كون ذلك شيئاً كما في غيره من الحقوق . 

ولكن #اقال4 الشيخان فى محكي المقنعة!» و«النهاية*: له 
المطالبة والعفو» لذ العار لاحو” له . 

(وفيه إشكال؛ لأنّ المستحقّ موجود وله ولاية المطالبة, 
فلا يتسلّط الأب كما فى غيره من الحقوق» نعم له الاستيفاء إذا 
رضن بول قد عليها 0 لذيم نان لاسقناتةه كما إذاكانا 


6 صغيرين وورثاه, بل لا يبعد أنّ له العفو أيضاً مع عدم المفسدة للإطلاق , 


5( ٠ : 7 5 


.0١ ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١4‏ ص 11]. 

(5) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 0714 ج ١‏ ص 80. 

(4) المقنعة: الحدود / الحد في الفرية ص 514/. 

(0) النهاية: الحدود / الحد في الفرية بج 7 ص .5"6١‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ” ص 041 والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الحدود / حد القذف (المقذوف) ج ٠١‏ ص 050. 


لو ورث الحد جماعة فعفا البعض أو الجميع ساس اا 
المسألة «الرابعة» 

«إذا ورث الحد جماعة لم يسقط”" بعفو البعض» وحيئذ 
9فللباقين'" المطالبة بالحد تامًا ولو بقى واحد» منهم» بلا خلاف 
أجده فيه'" بل عن الغنية : الإجماع عليه!*. مضافاً إلى الموتّق المزبور 
الذي منه ومن غيره يعلم عدم إرثه على حسب المال . 

وان ارظن لماعك او كان المسعدة وادا فعا فتد وتيا 
الحد» بلا خلاف ولا إشكال؛ ضرورة كونه من حقوق الآدميّين القابلة 
للسقوط بالإسقاط وغيره. 

ولا فرق في ذلك بين قذف الزوجة وغيرهء ولا بين العفو قبل 
المرافعة للحاكم وبعده؛ لأنّه الأصل في كل حقّ, ولقول أبي جعفر 12١‏ 
فى ,يخي اطترمين 00لا يعت :عن اد التي بيد الإماء'» فَأمَا ماكان 
من حقّ الناس في حدّ فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام»'. 

نعم , ليس له بعد العفو المطالبة؛ للأصل وخبري سماعة, قال في 
أحدهما : «سألته'" عن الرجل يفتري على الرجل ثم يعفو عنه , ثمّ يريد 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بعضه. 

(1) فى نسخة المسالك: وللباقين. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١7‏ ص .0٠0‏ 
(؛) غنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص 5358. 

(0) في المصدر: التي لله دون الاإمام. 

(1) تقدّم في ص 1 بعنوان «وفي بعض المعتبرة». 

(/) أي «الصادق لإ» كما في المصدر. 


01 
ع 


فيد 





> جواهر الكلام (ج ؟1) 
أن كلد الح بعد العقد ؟ قال لسىء 3 للف لفنيفنة العف لوحو لكر 
عن الصادق د(" , 


خلافاً لما عن الشيخ فى كتابي الأخبار”" ويحيى بن سعيد!» من 
عدم العفو للزوجة بعد المرافعة؛ لصحيح ابن مسلم : «سألته عن الرجل 
يتنق ا و قال سلب دهم ارامك معنف هيف ؟ فال 


ركز ارك ا لصيو يسان ذا بعد المزاقدة جما نه عونا ول على 
ويد اله لاقناهد ديرا المتعدى على قدي الحمل زد تاصده: 


أو تقييذه إطلاق ما دل غلى العفو؛:ولذاكان المحكى عن الضدوق العمل 
به لق كار 


ابن 


إل أنه مع شذوذهء وإضماره, واحتمال إرادة لا كرامة لها فى 


ع 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب الرجل يعفو عن الحد ح ١‏ ج لاص 105, تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح “الا ج ٠١‏ ص 5", وسائل الشيعة: باب 7١‏ من ابواب 
حد القذف ح ١ج‏ 8ص .٠١7‏ 

(؟) الكافي: الحدود / باب العفو عن الحدود ح 7 ج /اص ؟0", تهذيب الأحكام: (الهامش 
السابق: ح 074). وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ؟ ج ١8‏ ص .1١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: ذيل ح لالاص .)6١‏ الاستبصار: الحدود / 
باب ١777‏ جواز العفو ذيل ح 7ج 4 ص 577. 

(؛) الجامع للشرائع: الحدود / حد الفرية ص 017. 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح /الاج ٠١‏ ص .8١‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب حد القذف ح 4 ج ١8‏ ص .٠١7‏ 

(1) المقنع: الحدود / حد القاذف ص .41١‏ 


لورووث الخد جماعة فعنا البفض أر المع مسسس صب حم سس ح عن بز 


العفو بمعنى أَنّهِ لا ينبغي صدوره منهاء وإعراض المشهور عنه ‏ يقصر 
عو ذلك 

وإن أمكن تأييده بقول الصادق ليْةٍ فى خبر سماعة : «المسروق 
قبعب الفنارق لم يده لقنا منت يتطية ذا رقي يوالها اليه 
قبل أن يرفع إلى الإمام , وذلك قوله تعالى : (والحافظون لحدود اللّه)'", 
فإذا انتهى الحدّ إلى الامام فليس لأحد أن يتركه»'". وخبر حمزة بن 
حمران سأل أحدهما ليت : «عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها 
الزن ؟ قال ارس عليه بيه علد نومار على قال ارابك 
إن جعلته فى حل وعفت عنه؟ قال : ل ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل 
أن تر 000 

إلا أَنّه مع كون الثاني منهما بالمفهوم غير جامعين لشرائط 
الحنة 

فالمتهه ١‏ 2 العتى ماله :«وس بهذا قان: المستف لاو امس ” 
الحذ اميعتق قزل توت عته :ويعوه» .ولس الها كنم الاعشراضن 
عليه» بل قال : «ولا يقام إلا بعد مطالبة المستحقّ؟ والله العالم . 


.١١؟ سورة التوبة: الاية‎ )١( 

(؟) الكافي: الحدود / باب العفو عن الحدود ح ١‏ ج /,اص ,"0١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح ٠١١‏ ج ٠١‏ ص ,.١27‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
مقدمات الحدود ح ” ج ١8‏ ص 55" (بتصرّف في صدره). 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد القاذف ح ١68‏ ج لاص .,75١8‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ الحد في الفرية ح 7١7‏ ج ٠١‏ ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب حد القذف 


ح 7ج 8ص 178. 


يز و للا 2 110 
المسألة «الخامسة » 

(إذا تكرّر الحد بتكرّر القذف مرّتين قتل في الثالثة» للصحيح 
السابق'" المتضمّن لقتل أصحاب الكبائر فيها إوقيل'":» يقتل في 
الرابعة. وهو أولى» وأحوط لولا الصحيح المزبورء اللَّهِمَ إلا أن يكون 
من الشبهة؛ باعتبار احتمال إلحاقه بما دل عليه في الزنا الذي هو أولى 
منه , وقد تقدّم الكلام في ذلك مكرّراً"". 

واو تدقع فد فقال :الى :قلت كان :صجيعا :ريسن 
بالثاني التعزير» لا «لأنه ليس بصريح» بل لصحيح محمّد بن مسلم 
عن الباقر نْهّةِ : «في الرجل يقذف الرجل فيردٌ عليه القذف؟ قال : 
إن قال له: إن الذي قلت لك حقَّ لم يجلد,ء وإن قذفه بالزنا بعد 
ما جلد فعليه الحدّ. وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه 
لاط اسان 


(و» منه يعلم الوجه في قول المصنّف وغيره*: إن «القذف 


.019 في ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص 438. 

(5) فى ص 01١5‏ و60 و8١31‏ و1219. 

(؛) الكافي: الحدود / باب حد القاذف ح ١6‏ ج لاص ,75١8‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ١‏ الحد في الفرية ح 9 ج ٠١‏ ص 17 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد القذف 
ح ١1ج‏ 178ص .19١‏ 

(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الحدود / حد الفرية ص 017. والعلامة في الإرشاد: 
الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ؟' ص .١178‏ 


ف مسلط ره تحن القدقة ‏ آت تب با م م ب ب أ 2/1 


المتكرّر يوجب عدا واحدا لا أكثر» ولصدق موجب الرمي وإن 
0 : 

نعم , لو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ لكل واحد منهم . 

بل لو تعدّد المقذوف به للواحد -كأن قذفه مرّة بالزناء وأخرى 
باللواط , وثالتة بأنّه ملوط به -ففي كشف اللثام : «عليه لكلّ قذف حدٌ 
وإن لم يتخذّل الحد؛ لأنّ الإجماع والنصوص دلت على إيجاب الرمي 
بالونا الفعد تانيع ا تعد اواتكزوه.وكد | الرفى باللواظ ووكدا نا ملوط 
به ولا دليل على تداخلها»!". ش 1 

وفيه إشكال بعد رجوع الجميع إلى اسم القذف, والله العالم . 3 


المسألة «السادسة» 

لا خلاف ولا إشكال فى أنه إلا يسقط الحدٌ عن القاذف» بعد 
نبوته عليه للأصل وغيره (إلّا بالبيّنة المصدّقة التي يثبت بها الزنا 
مثلاً أو تصديق مستحقّ الحدّ» ولو مرّة وإن لم يثبت بذلك الزناء 
الرافعين للإحصان بمعنى العمّة المعتبرة في ثبوت حدّ القذف «أو 
العفو» للنصٌ السابق والفتوى . 

«(و» لا فرق في الثلاثة بين أفراد المقذوفين, نعم إلو قذف 
زوجته سقط الحدّ بذلك وباللعان» أيضاً الذي مرّ الكلام في بابه . 


.01١ ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد القذف (الحد) ج‎ )١( 


الطهارة / لو أخك يطلب الماع سس 181 
معه ماء صححّت صلاته» وإن كان قد فرّط في الطلب أعاد قاله 
علماؤنا »'' انتهى . وقال في جملة فروع له أيضاً : « لوصلّى فبان الماء 
بقريه إِما في بئر أو في مصنع أوغيرهما , فإن كان خفيّاً وطلب ولم يظفر 
فلا إعادة » وإِنلم يطلب أعاده» (" . 

وللمعتير حيث قال : « ولو كان بقربه بنرلم يرها ء مع الاجتهاد تيمم 
ولا إعادة » ومع التفريط يعيد» 7" انتّهى . 

لحمل الإعادة في كلام الجميع على إرادة القضاء » كا هو مقتضى 
فرض المسألة في تارك الطلب الذي لا يصمّ منه الفعل إلا عند الضيق » 
وإن أمكن فرض ذلك بالفعل بظِنَ الضيق ثم انكشف السعة» إلا أنه 
بعيد» ولعلّه لمكان هذه العبارات ونحوها نسب في الحدائق 9» وجوب 
القضاء فيا نحن فيه إلى المشهورء وفي جامع المقاصد " إلى أكثر 
الاصحاب . 

وكيف كانء فلم نعرف هم دليلاً على ذلك سوى ما ذكره غير 
واحد (5) من خير أي بصير» قال : « سألته عن رجل كان في سفر وكان 
معه ماء » فنسيه فتيمّم وصلّى » ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت » 


(1) فين المطلب : ' الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟١15‏ . 

)2( المصدر السابق . 

(6) المعتير: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص57” . 

(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج1 ص75 . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص452 . 

(7) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج ؟ ص 184 ء والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص١٠‏ . 


ذا 





جواهر الكلام (ج ”87) 


والظاهر سقوطه عنه بإرثه له وبالصلح عنه وغيره ممّا يكون سببا 
شرعا لاسقاطه . 

وهل عليه التعزير إذا سقط الحد بأعدهة: الأجور أ وجها كنا فى 
كشف اللثام: : «من | نّ الثابت عليه إنماكا: ال لس 
ثبوت التعزيرء ومن أنّ ثبوت المقذوف به بالإقرار أو البيّئنة لا يجوّز 
القذف وإن جوّز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحدّ عليه . والعفو واللعان 
أيضاً لا يكشفان عن إباحته , ولا يسقطان إلا الحدّ. والتعزير ثابت فى 

ولعل الأوّل لا يخلو من قوّة . والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
«الحدّ ثمانو حلت هذا كاوه ذكر أو ام كشا وي" 
وإجماعاً!» واو هيداه على الأصمٌ كما عرفت البحث فيه!. 
9و4 لا خلاف” في أنه ويجلد» القاذف «بثيابه ولا يجرّد» بل 


6011 المصدر السابق. :ض‎ )١( 

(؟):شورة الثون: الآية 4 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب حد القذف ج ١8‏ ص .١76‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١4‏ ص 44غ. ومجمع الفائدة 
والبرهان: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج اص ,10١‏ وكشف اللثام: الحدود / حد 
القذف (الحد) ج ٠١‏ ص 056. 

(0) فى ص .1١٠١‏ 

)0( صرح بالحكم في النهاية: الحدود / الحد في الفرية ج “ا ص 87" والسرائر: الحدود / »> 





مقدار حد القذف وكيفت ااال سسسسسسسسئسسسسس ةا 


الاثفاق عليه كما في كشف اللثام”"؛ للأصل , وقول النبيّ ييه في خبر 
الشعيري : «لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء»”", والصادق ليذ في 
خبر إسحاق : «... يضرب جسده كله فوق ثيابه»”". 

وأمّا صحيح محمّد بن قيس عن الباقر هّةِ: «قضى أمير 
المؤمنين له فى المملوك يدعو الرجل لغير أببه . قال: أرى أن يعرّى 
جلده»!) فقد تقده فيه بعض الكلام*, مع احتمال : كونه قضيّة في 
واقغةوروا هتعور متوظ نر لتساك لذن الهو لغير الأب اليف قفا 
وكونه من عرأه يعر وه إذا أتاه, وجلده بفتح الجيم أي أرى أن يحضر 
النائن يملاع ذا دوه اونا ععاء العين و شعت الر ان والبناء 
للفاعل , فهو من التغرية : أي يلصق الغراء بجلده, ويكون كناية عن 
توطين نفسه للحدّ أو التعزير . 

(و» كيف كان, ف ١‏ يقتصر» في ضربه على الضرب 
المتوسشط» كما في خبر إسحاق بن عمّار: «المفتري يضرب بين 


د الحد في الفرية ج “" ص .081١‏ وقواعد الأحكام: الحدود / حد القذف (الحد) ج ”؟ 
ص 047. واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الثالث ص .57١‏ ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 077 ج ١‏ ص 81. 

.071 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد القذف (الحد) ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 7٠‏ ج ٠١‏ ص .7١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١6‏ من ابواب حد القذف ح ؛ (مع ذيله) ج ١48‏ ص 198-1917. 

(5) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: باب 57 سح 714 ص ,١17‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح 1 ص ١18‏ بتصرّف). 

(؛ وة) تقدّم فى ص 117-5171. 


518 


الضربين ...»7 الحديث . 
تمع فال وسو ل الله 12 الراقى اشند خبويا من تنا رنب لتخم ونفا رت 
الغمر أشد ربا من القاذف» والتااف شد عربا من القددي 1" 
«ويشهّر القاذف؟ أي يعلم الناس بحاله «لتجتنب شهادته» 
كما يشهّر شاهد الزور؛ لاشتراك العلّة . 
(ويثبت القذف بشهادة» ال إ-عدلين»4 بلا خلاف”؛ لاطلاق 
لا أجد فيه خلافا!“ وإن لم نظفر بنصّ خاصٌ فيه, وعموم «إقرار 
العقلاء ...»37 يقتضي الاجتزاء به مرة. اللْهم إلا أن يكون ذلك من جهة 
ناءالعروة على التخنيق فول إقراوه ةله التهادة على تفيية: 





جواهر الكلام (ج "8) 


/ تهذيب الأحكام: الحدود‎ ,5١7 الكافي: الحدود / باب صفة حد القاذف ح ؛ ج /7اص‎ )١( 
من أبواب حد القذف‎ ١60 وسائل الشيعة: باب‎ 2١ ص‎ ٠١ الحد في الفرية ح 54 ج‎ ١ باب‎ 
.197 اح لاج 74اص‎ 

)0( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح دص ,"١8‏ و«الوسائل»: ح دص 1918. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١١‏ ص "]. 

(:) كالمفيد في المقنعة: الحدود / الحد في الفرية ص 745 وابن إدريس في السرائر: الحدود / 
الحد في الفرية ج ؟ ص .085١‏ والعلامة في القواعد: اررحم اماك (الحد) ج ؟ 
ص 017. 

(5) كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق). 

(1) تقدّم فى ص 090. 


لو تقاف اثان ا ا ل ا 0 

«و» على كلٍّ حال, فلا خلاف'" ولا إشكال فى أنه إيشترط فى 
المقرٌ التكليف والحرّيّة واللاختيار» ولا يثبت بشهادة النساء وإن 
0 لإ وه ات ولا منفردات , كما مرّ غير مرّة , والله العالم . 


المسألة «الثامنة » 
لصحيح ابن سنان سأل الصادق لَيةِ: «عن رجلين افترى كل واحد 
منهما على صاحبه؟ فقال : يدرأً عنهما الحدّ ويعزّران»!", وصحيح أبي 
ولد عن أبى عبد الله ليُةٍ : «أتى أمير المؤمئين 446 برجلين قذف كل 
نههنا صا حية» قرا غتهها الحدّ وه رهما : 
ومنه ومن غيره يعلم عدم سقوط التعزير عنهما لو تعايرا 


)١(‏ كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (الموجب) ج ١١‏ ص 5غ. 

(؟) صوّح بالحكم في النهاية: الحدود / الحد في الفرية ج 7 ص ,50١0‏ والسرائر: الحدود / 
الحد في الفرية ج “ا ص 018. وإرشاد الأذهان: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١‏ 

() الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه التعزير ح ؟ ج لاص 5١‏ ", تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 8١‏ ج ٠‏ ص١8‏ , وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب 
حد القذف ح ١ج‏ 58" ص .5١١‏ 

)ع انظر «الكافى» ف الهامش السابق: ح 64اصض 45" و«التهديب»: ح الاص 4فلالء 
و«الوسائل»: ح ١‏ ص © .5١‏ 


جاع 


6< جواهر الكلام (ج "؛) 





المسألة «التاسعة » 

«(قيل» والقائل المشهور'" بل لم أجد من حكى فيه خلافاً: 
ولا يعرّر الكفار مع التنابز» والتداعي «بالألقاب» المشعرة بالذمّ 
«والتعيير بالأمراض» ولعلّه لاستحقاقهم الاستخفاف . 

وفى المسالك: «وكأنّ وجهه : تكافوٌ السبٌ والهجاء من الجانبين 
كما يسقط الحدٌّ عن المسلمين بالتقاذف لذلك. ولجواز الاعراض عنهم 
فى الحدود والأحكام, فهنا أولى»”". وتبعه في الرياض'". 

ْ وفيه: أن الأول يقتضي اختصاص ذلك بالتنابز من الطرفين . كما أن 

الثاني يقتضي جواز التعزير لهم . 

وعلى كلّ حال فالحكم مفروغ منه وإِلّا أن يخشى» من ذلك 
إحدوث فتنة4 لا تصيبنٌ الذين ظلموا خاصّة إفيحسمها الإمام 
500 

لكنّ نسبة المصنّف له إلى القيل تشعر بالتردّد فيه , ولعلّه لأنه فعل 
محرّم يوجب التعزير في المسلم ففي الكافر أولى » ويمكن منع الحرمة , 
والله العالم . 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١4‏ ص .40١‏ ورياض 
المسائل: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١7‏ ص 05. 

)١(‏ انظر «المسالك» في الهامش السابق. 

(5) انظر «الرياض» في الهامش قبل السابق. 


كم ف يد البق 71727 تيبم ب 0/11 


«ويلحق بذلك مسائل أخر» 
«الأولى» 

إمن سب النبى يي" جاز لسامعه» بل وجب-.«اقتله» 
بالأخلاك أعدوافيها"جن ااتسن يسمي كيهان إن 
فوسك 

في خبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله نيْةِ: «أنّه سئل عمّن شتم 
سول الله يل؟ فقال: يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى 
الامام»©. 

وفي خبر الحسين”"' بن علي الوشّاء: «سمعت أبا الحسن 92 يقول : 
شتم رجل على عهد جعفر بن محمّد نيه رسول الله يد . فأتي به 
عامل المدينة فجمع الناس , فدخل عليه أبو عبد الله لي وهو قريب 
العهد بالعلة وعليه رداء مورّد . فاجلسه فى صدر المجلس واستاذنه فى 
الاتكام وق لالز اها قرو اافقال لجيد ابن الس والحسن بن بد 


)١(‏ في نسخة المسالك بدلها: علبَة. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ١١‏ ص 04 -06. 

() ينظر غنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص 438. ومسالك الأفهام: الحدود / حد القذف 
(الأحكام) ج ١4‏ ص 4058 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 00 ج ١‏ ص .٠١5©‏ وكشف اللثام: 
الحدود / حد الزنا (اللواحق) ج ٠١‏ ص 048. 

(؛) الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح ١١‏ ج لاص 109. تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 9 حد المرتد ح 5١‏ ج ٠١‏ ص .١1١‏ وسائل الشيعة: باب لا من ابواب حد المرتد ح ١‏ 
ج 18ص 3727. 

(0) في المصدر: الحسن. 


سمح ب لوحن زوق أ الكلام اج 1111 


وغيرهما : نرى أن يقطع لسانه , فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي وأصحابه 
5 فقال :ما ترون؟ قال : يؤدٌبء فقال أبو عبد الله هه ؛ سبحان الله! فليس 
سن سد انه وس احا ا 
وفي خبر علىٌ بن جعفر قال : «أخبرني أخي موسى لق قال: كنت 
واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل 
النديلة قال نر رقول لك الجر« اليطن لتب قاد بعلتو شعاد لبه 
الرسول فقال: قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك, 
قال : فنهض أبِي واعتمد علىَّ ودخل على الوالي وقد جمع فقهاء المدينة 
كلّهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد 
ذكر النبيّ يَيَّةُ فنال منه . فقال له الوالي : يا أبا عبد الله انظر في الكتاب , 
قال : حتَّى أنظر ما قالواء فالتفت إليهم فقال : ما قلتم؟ قالوا : قلنا : يودب 
ويضرب ويعرّر ويحبس ., قال: فقال لهم : اه اده رجلا من 
أصحاب النبئ يَيْْةُ ما كان الحكم فيه؟ قالوا: مثل هذاء قال : فليس بين 
النبيّ وبين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي: دع هؤّلاء يا 
أبا عبد الله . لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك . فقال أبو عبد الله 32 : 
اخبراق أبى أن سول شال قال #النانين فت أسوة مبواء .من مسمة 
أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان, 


الحد في الفرية ح /91 ج ٠١‏ ص 80. وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب حد القذف ح ١‏ 











اج 14ص .522١‏ 


لام ا 10 


والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي , فقال زياد بن 
عبيد الله : أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أَبِي عبد الله»7". 

وفي حسن ابن مسلم عن أبي جعفر نكةٍ قال : «إِنّ رجلاً من هذيل 
كان سبّ رسول الله ييه » فبلغ ذلك النبيّ فقال : من لهذا؟ فقال رجلان 
بن الأنضار تجن ينا سول اند افا نطلقا بح اننا غروة كأ.فين للاعينه. + 


جاع 


فإذا هو يتلقَّى غنمه , فقال : من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له : أنت فلان بن + 
فلان ؟ فقال: نعم , فنزلا فضربا عنقه , قال محمّد بن مسلم : فقلت لأبي 
جعفر ىذ : أرأيت لو أَنّ رجلاً سب النبي ييه أيقتل؟ قال : إن لم تخف 
على نفسك فاقتله»7". ش 

وروي :«أَنّه ييه لما فتح مكّة عهد إلى المسلمين أن لا يقتلوا بمكة 
إلا من قاتلهم , سوى نفر كانوا يوّذونه , منهم بنتان كانتا تغنّيان بهجائه , 
فقال : اقتلوهم وإن وجد تموهم متعلّقين بأستار الكعبة»!. 


)001( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهذ يب»: ح 1لاص 824,. و«الوسائل»: ح 1 
17 

)1( في التهذ يب: «عرنة», وعربة: ناحية قرب المدينة. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 07" (عرب). 
الحد في الفرية ح 98 ج ٠١‏ ص 80 , وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب حد القذف ح ١‏ 
ج78 ص 577 

(4) مجمع البيان: ذيل الآية “ا من سورة النصر ج ٠‏ ص 888 إعلام الورى: فتح مكة ج ١‏ 
ص 7١77‏ 578, بحار الأنوار: تاريخ نبيّنا يتْةُ / باب 57 ح 5١‏ ج ١١‏ ص ,15١‏ المعجم 
ص .1١١‏ 


ا ممم ا ا 0 

إلى غير ذلك من النصوص المؤٌيّدة بما قيل: من أنه تجاهر بالكفر 
واستخفاف بالدين وقوامه(". وإن كان فيه : ان ذلك يقتضي جريان 
حكم المرتدٌ عليه , لا قتله على كل حال . 

حالسك وهر على نفسه أو ماله أو غيره من 
اهل الايفا ةقايل كلاف احدا#تريميها لأطلاق نانول على مراعاة 
ذلك , مضافاً إلى حسن ابن مسلم السابق , وفحوى ما تسمعه فيمن سبّ 
افد النك شيم نقل او لحن الاق 

6 عي عبد بويا بوي ا 
سبّه نفسه يَيْةُ تخلصا من القتل كفعل عمّار المشهورء فيكون فرق 
حينئذٍ يبن المقام وبين فعل السبّ خوفاً من ذلك . 

لكنّ الحسن المزبور خاصٌ بالخوف على النفس, إلا أنّ الأصحاب 


لم يفرّقوا بينه وبين غيره ممّا يدخل تحت التقيّة » ولعل ما في الحسن 


ع 


قار لبها لاتخصوض الخو هل اللشين» كما ارما البدها السيعة فر 


(وكذا» الكلام فى «من سبٌ أحد الأئمّة 452 بلا خلاف أجده 
فيه!4) انا بل الإجماع بقسميه عليه( 


)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ٠‏ اص غ. 
(1) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ١١‏ ص 01. 
(؟) بحار الأنوار: باب 47 من كتاب العشرة ح 75 ج "لاا ص ؟١48.‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ 


دك موت اخد الأئقة لما جتيكتتيي مي ب ب م لح ب ب 4141 


رجل سبّابة لعلي هذ ؟ قال : فقال: حلال الدم والله لولا أن يعم'" بريئاً . 
قلت : فما تقول فى رجل مؤذ لنا؟ قال: فى ماذا؟ قلت : فيك يذكرك , 
فقال لى : له فى على لل نصيب؟ قلت : إنه ليقول ذاك ويظهره, قال : 
لا تعرض له»!". ولعلّ النهى عن التعدض له للخوف عليه , على أَنّهِ أعمّ 

وفى خبر العامري: «قلت لأبى عبد الله لْيةٍ : أىّ شىء تقول فى 
رخل ممع يني غكا الانوييرا ند تقال واهو العياذل النه: 
وما ألفٌ منهم برجل منكم , دعه»!. 

وفي خبر علىٌ بن حديد المروي عن رجال الكشي : «سمعت من 
سمال آنا لسن الأول لافقالا سمت مجعو ره بق تلاك 
ال #الفته الذي تلان - اذاقه الشعدة الحمودء لد الله ا خيفدها يكون ند 
لالنامقتاك له ذأ معت اسه أء ليس خلال لى ديه سات كنا ادنخ 
دم السبّاب لرسول الله يَيُْةُ؟ قال : نعم . حل واللّه حل والله دمه وأباحه 


)١(‏ في التهذيب بدلها: يغمز. 
الحد في الفرية ح ٠١١‏ ج ٠١‏ ص 87 . وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب حد القذف ح ١‏ 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ١‏ ص 060.,. 


(غ) انظر «الكافي» 2 الهامش قبل السابق: ح 37غ, و«التهذيب»: ح ا و«الوسائل»: ح 1. 


؟وم6مممس سس يللب ججواهرالكلام (ج8) 
قال : عليه أن يتوضاً ويعيد الصلاة . .. » (0) » وهو-مع الغض عمًا في 
سنده » وإضماره » وكونه في الوقت- خارج عمًا نحن فيه . 

واحتمال دفع ذلك كله بالانجبار بالشهرة وظاهر إجماع المنتبى 
السابق » فيه : مع عدم صلاحيّتها لدفع بعض ما عرفت- أنه لا شهرة محققة 
على ما نحن فيه . 

بل ربا يقال خصوصاً في عبارتي المنتهى والمعتبر إرادة الإعادة في الوقت 
أو الأعمّ فها لونسي الماء وترك الطلب لاعتقاد عدم الماء فتيمّم وصلى ثم 
بان الخلاف , وهوغير ما نحن فيه ولعل المتجه فيها ذلك أيضا ؛ للخير 
السابق , ولأنه كنسيان الطهارة » وللبراءة اليقينيّة » ولعدم إقتضاء الأمر 
الإجزاء في مثله كما مرّ تحقيقه غيرمرّة ؛ إذ هومن باب تخيّل الأمر 
لا الأمرء وللتقصير في النسيان , ولأنه واجد للماء واقعاً, نعم لوطلب فلم 
يجد قد يتجه حينئّذٍ عدم الإعادة ؛ للآمر الخصوصي بالتيّمَم حينئذٍ في ظاهر 
الأدلة . ومنه يعلم الحكم في نظائره من كلّ طالب وأخطأ في تحصيل الماء . 

خلافاً المحكى عن المرتضى 2" , فلا يعيد الناسى مطلقاً في الوقت 
بتري ب و مب مع اعتقاده عدم الماء , وكأنه لرفع القلم » وعدم 
القدرة على زواله » وصدق عدم الوجدان, لأنَ المراد به في اعتقاده 
لا واقعاً» ولذا لا يعيد مع الطلب وإن لم يصادف الواقع » وعدم شمول 
دليل القضاء له » وهولا يخلومن وجهسما في القضاء, وإن كان الأوجه الأوّل. 


60 الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيممح ٠١‏ ج “ ص5" ,. تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ح5١‏ ج١‏ ص؟١5‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم حه ج١‏ 
ص1875. 

() نقله عنه اللصنف في المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص87" . 


تتشصتة وق أن لكام (ج 417) 
1 لك ولمن سمع ذلك منهء قلت : أَوَ ليس ذلك بسباب لك؟ قال: هذا 
١غ‏ 
0ع عو و 0 
55-5 نآك ممعي و ا 
فقال: يكون عليك وزره أضعافاً مضاعفة من غير أن ينقص من وزره 
شىء ء أما علمت أنّ أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله 
ورسوله بظهر الغيب, ورد عن الله وعن رسوله!!»'"... إلى غير ذلك 
من النصوص . 
مضافا إلى ما دل على حلَيّة دم الناصب, الذي منه خبر داود بن 
فرقد : «قلت لأبي عبد الله ميةٍ : ما تقول في قتل الناصب؟ فقال : حلال 
ماء لكي لا يشهد به عليك فافعل . .."الحديث. 
ولا ينافي ذلك ما في خبر أبي الصباح الطويل, وحاصله: أنه 
استأذنه فى قتل جعد بن عبد الله جاره لوقوعه فى علي لي , فقال : «قد 
نهى رسول الله يَيْيْهُ عن القتل, يا أبا الصباح إِنّ الإسلام قيد الفتك, 
)١(‏ في الكشي بدلها: «أغمز». وفي الوسائل: «أغمر». 
(؟) رجال الكشّي: ح 108 ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب 1" من أبواب حد القذف ح 5 


ج 170ص 3717 


(؟) علل الشرائع: الباب الأخير ح 07 ج ١‏ ص .1١١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 5 
ص15 


غك هال الألمام ةك تسسسسس سبي 35 


ولكن دعه فستكفى يغيرك ...)!0. 

الذي لا جابر له الممكن حمله على أنه نليْةِ روى ذلك للخوف 
عليه أو غيره ممّن هو بريء؛ لأنّه رأى شدّة عزمه على القتل كما يظهر 
من بعض ما في الخبر المزبور, هذا . 

وفي المسالك : «في إلحاق باقي الأنبياء بذلك قوّة؛ لآنّ كمالهم 


وتعظيمهم علم من دين الإسلام ضرورة» فسبّهم ارتداد»!", وتبعه عليه 
غير واحد”"؛ بل فى الرياض : عن الغنية الإجماع عليه!. 


ع سنس 5 ١ه‏ 

قلت : قد يناقش : بأنّ ذلك يقتضى الارتداد لا القتل على كل حال. 2 
نعم , قد يدل عليه ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسى بإسناده عن 
صحيفة الرضا عن آبائه ليك عن رسول الله ييه : «من سب نبيّاً قتل , 


ومن سبّ صاحب نبئ جلد»!. 


لكن عن المبسوط : «روي عن علي هه أنه قال ل اوتى وو سل 
يذكن أن داواة:صنادف المراة الا جل تمان وستيو ,فا خلة لحاس 


١١0 ج 7ا ص 570 تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ ١١7 الكافي: الديات / باب النوادر ح‎ )١( 
من أبواب ديات‎ ١1 وسائل الشيعة: باب‎ ,5١5 ص‎ ٠١ ج‎ 0٠ القضاء في قتيل الزحام ح‎ 
.555 النفس ح ١ج 9 ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١4‏ ص 107. 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ٠١‏ ص 015. 

(؛) رياض المسائل: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ١1‏ ص 01. 

(0) صحيفة الرضا نْىِةِ: ح ١١‏ ص 87. وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب حد القذف ح ] 
ج78 ص ؟71,. 


4 جواهر الكلام (ج 47) 





ثمانون ونكلة: لاددنا يا نة نوين روم 117 لكلة كما ترف 

وعن التحرير : إلحاق ام النبيّ َيه وبنته به من غير تخصيص 
بفاطمة تَلِهّح (" مراعاة لقدره . 

وفى الرياض حكايته ايضا عن غير التحريرء لكن قال : «وقيل : 
يمكن اختصاص الحكم بفاطمة هه للإجماع على طهارتها باية 
التطهب 5 : وهو م2 

ولفله اقناوردالك إلى عافن الروضة ال ان المويعوره فنها #إزو لحف 
في التحرير بالنبيّ َي امّه وبنته من غير تخصيص بفاطمة تلِينا , 
ويمكن اختصاص الحكم بها؛ للإجماع على طهارتها باية التطهير»!0. 

قلت : هو كذلك بالنسبة إلى قذفها تا . وكذا بالنسبة إلى ١م‏ 
النبيّ يَيْةُ باعتبار ما علم أَنّهيةُ لم تنجّسه الجاهليّة بأنجاسها, وما 
سب فاطمة تلا فلعلّه من جهة العلم بكونها في الاحترام كأولادها 
(سلام الله عليهم), وأمّا غيرها فالمتّجه ذلك إن كان بحيث يرجع إلى 
ضاق مت لفك 12 وشفهيه و لتيل تتديرد الشمو الخووهرنفا وا ل شف 
إطلاقه منع واضح , هذا . 
)١(‏ المبسوط: الحدود / حد القذف ج 8 ص .١6‏ 
(1؟) تحرير الأحكام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج هص .1٠١‏ 
(15) شور الأحزاب: الاية *5. 
(؛) رياض المسائل: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ١١‏ ص 07 -0. 
)00( الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الثالث ج انا 


حكم سب التبت يله أو أحد الأئئة 267 7 سس 188 


وفي اللمعة : «وقاذف آَم النبى ييه مرتدّ» ولو تاب لم تقبل توبته إذا 
كان زتها دوكن وطن انار 

وفي الروضة في شرحها : «وهذا بخلاف ساب النبيّ يبيد . فانُ 
ظاهر النص والفتوى وجوب قتله وإن تاب. ومن م قيّده هنا خاصة , 
وظاهرهم أنّ سباب الإمام كذلك»'". 

وفى حاشية الكركى على الكتاب : «ولو قذف النبي يََييُةُ فهو مرتدٌ 
روعي للديولة قل نوكه ا تكن مز ارد على القعل يركذا لو قراف 
اه النبي يَيَهُ أو بنته . وكذا أم الامام لهل أو بنته»””. 

الك ل ملل عليك صعوبة إقامة الدليل على بعض الأحكاءم 
المزبورة . خصوصاً بعد عدم الحكم بالارتداد بما وقع من قذف عائشة 
وهي زوجة النبيّ يه . بل قد يشكل جريان حكم المرتد على قذف 
النبيّ يَيهُ الذي يرجع إلى سبّه الذي قد عرفت أنّ حكمه القتل على كل 
حال, نعم ما لا يرجع منه إلى السبٌ يتجه فيه ذلك . 

نم إن ظاهر المصنّف وغيره!: عدم توقف جواز قتل السابّ على 
إذن الإمام» بل هو المشهور”: بل عن الغنية : الإجماع عليه'”؛ لإطلاق 


)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الثالث ص /1؟. 

(') المصدر قبل السابق: ص .١153‏ 

(؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص /الاغ. 

(؛) كالشيخ في النهاية: الحدود / الحد في الفرية ج ”“ ص 505 والعلامة في القواعد: 
الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ٠‏ ص 018. 

(0) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ١١1‏ ص 00. 

(7) غنية النزوع: الحدود / الفصل الرابع ص 58]. 


145 


النصوص وخصوص الأوّل منها . 
خلافاً للمحكى عن المفيد”" والفاضل فى المختلف”": فلم يجوّزاه 
بدونه , ولعلّه لخبر عمّار السجستاني : «إنّ أبا بحير عبد الله بن النجاشي 
عدا الصادق لليْاٍ فقال: إنى قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلّهم 
1 سمعتهم يبرأ من علي بن أبي طالب ل . فقال: لو كنت قتلتهم بأمر 
00 
00 الإمام لم يكن عليك في قتلهم شيء , ولكنّك سبقت الإمام . فعليك ثلاثة 
عشر شاة تذبحها بمنى وتصدق بلحمها ؛ لسبقك الإمام. وليس عليك 


يم 





جواهر الكلام (ج ؟1) 


غير ذلك ...»!". ونحوه مرفوع إبراهيم بن هاشم!. 

إلا أنه مع عدم جامعيّته لشرائط الحجّيّة -قاصر عن معارضة 
فاعولك مو روسو قازرا د جد له على افتري من اليدب 

ولا فرق في السابٌ بين المسلم والكافر؛ لعموم النصّ, وقد روي 
عن علي نظ : «إنّ يهوديّة كانت تشتم النبيّ مَْيْْةُ وتقع فيه. فخنقها 
رجل حتّى ماتتء فأبطل رسول الله ييه دمها»'©. 

نعم , قد يتوقّف في قتل الكافر السابٌ إذا أسلم؛ لأَنّ «الإسلام يجبّ 


.747 المقنعة: القضايا / قتيل الزحام ص‎ )١( 

(5) مختلف الشيعة: القصاص /اللواحق ج 1 ص 10١‏ 05غ6. 

(؟) رجال الكشّي: ح 774 ص 583١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب ديات النفس ح ١‏ 
اج 19 ص 350. 

(:) الكافي: الديات / باب النوادر ح ١7‏ ج لاص 5716. 

(0) سنن أبي داود: ح 8711 ج 4 ص ,١59‏ كنز العمّال: ح 107714 ج ١١‏ ص ,1١١١‏ معرفة 
السنن والاثار: ح 0 ج لاص .١258‏ سنن البيهقي: ج لاص ٠١‏ وج 9 ص .5٠١‏ 


حكم سب النبئ يل أو أحد الأئئة 850 سس 888 
ما قبله»(". 

كما أَنّه لا إشكال في عدم شيء'" على غير القاصد للسبٌ لغفلة أو 
نحوهاء بل في خبر علىّ بن عطيّة عن أبي عبد الله ليةِ قال : «كنت عنده 
وسأله رجل عن رجل يجيء من النبيّ يي على جهة غضب. يواخذه 
الله به؟ فقال : الله أكرم من أن يستقلق عبده»!", وفىي نسخة : «يستغلق 
عبده»!. وإن كنت لم أجد من أفتى به على وجدٍ لا يستلب الغضب 

وكذا لم أجد من أفتى بمضمون خبر مطر بن أرقم: «سمعت 
أبا عبد الله ةٍ يقول: إِنّ عبد العزيز بن عمر الوالي بعث إلىّ » فأتيته 
وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرس وجهه. فقال : 
ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين؟ قلت : وما قالا؟ قال: قال 
أحدهما : ليس لرسول الله ييه فضل على أحد من بني أميّة في 
الحسب ,ء وقال الآخر : له الفضل على الناس كلهم في كلّ خير . وغضب 
الذي نصر رسول الله ييه فصنع بوجهه ما ترى, فهل عليه شيء؟ فقلت 
له : إنْي أَظنّك قد سألت من حولك.ء فقال : أقسمت عليك لما قلت, 
فقلت : كان ينبغي لمن زعم أنّ أحداً مثل رسول الله ييه في الفضل أن 


. 145 تقدّم فى ص‎ )١( 


(1) في المصدر: يجيء منه الشيء. 
( و؛) الكافي: كتاب الروضة ح 70 ج 8 ص 1١١‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب حد 
القذف ح ١ج‏ 58 ص .5١8‏ 


1+ 


جاع 


حر 
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فول معدي :ةا لقنا له ما لحي انعد اانقلاك» | د التصبيب 
ليس النسبء ألا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فَقَراك! 
لطع هد العسيد و قال اوها سوس ركه !ذا سما إن 
آدم فإنّ النسب واحدء إنّ رسول الله يَييهُ لم يخلطه شرك ولا بغي » فأمر 
به فقتل»7". 

قلت : : ولعلّه لأنّه من إنكار الضروريء أ و أن ذلك نوع نيل منهء 
فتأئّل. 

ولا كان ف تروك الف ماله واو اتدانء قا الاد او دهي 
الأاذي 5 لله كنا :ه الراع مق رقن ولا ل اعفان الانتين مه يها 


لما سمعته فى نظائره ء واللّه العالم . 
المسألة «الثانية» 
#من ادعى النبوة وجحرس قتله» بالا خلاف ا لخبر أبن 


ابي يعفور : «قلت لأبي عبد الله !ك9 ابي برعي ل لبىّ! فقال : 


إن سمعته يقول ذلك فاقتله. قال: فجلست إلى جنبه غير مرّة 


1 الكافي: الحدود / باب النوادر ح 47 ج لاص 514:. تهذيب الأحكام: الحدودة ناته‎ )١( 
١ من أبواب حد القذف ح‎ 5١1 ص ©80, وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ الحد في الفرية ح 49 ج‎ 
.5١8 اج اص‎ 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ١7‏ ص 07. 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح ١‏ ج /اص 508,. تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 1 حد المرتد ح اج ٠‏ ص .,١1١‏ وسائل الشيعة: باب ل/ من ابواب حد المرتد >» 


حكم من قال: لا أدري محمد يله صادق أو لا 9ش 888 


وخبر أبى بصير عن أبى جعفر نا فى حديث : «قال النبى ييه : 
يها الناسء إِنّهِ لا نبئ بعدي ولا سنّة بعد سنّتي , فمن ادّعى ذلك فدعواه 
وبدعته فى النارء فاقتلوه ١»...‏ الحديث . 


وفي خبر أبن فضال عن ابيه المروي عن العيون عن الرضا عليه في 
حديث : «شريعة محمّد يَيْةُ لا تنتهي إلى يوم القيامة , ولا نبىّ بعده 
إلى يوع القيامة , فمن ادّعى بعده نبيّاً اوتى بكتاب بعده قدمه مباح 


لكل من سمع منه»!"... إلى غير ذلك . 

(وكذا من قال: لا أدري محمّد بن عبد الله يقي" صادق أو 
لا وكان على ظاهر م باذ خلذقع ا عدوي 19 نضا اقول 
الصادق علد في صحيح ابن سنان المروي عن المحاسن : «من شك في 
الله وفى رسوله فهو كافر»”" الحديث50 

وقال له لل الحارث أيضاً: «أرأيت لو أن رجلاً أتى إلى الي عل 


ددح اج 6 ص 7 .5١‏ 

,177 ج 4 ص‎ 077١ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب من إحياء القصاص م‎ )١( 
.)© وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح‎ 

(5) عيون أخبار الرضا :باب 5”ح ١١‏ ج ؟ ص .8١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 4 ص 2298). 

(5) فى نسخة المسالك بدلها: عْيَة. 

(4) كناافى ويام السنائل: الخدرن ارهد القذف (اللوانعو ]د اس اد 

(0) المحاسن: كتاب عقاب الأعمال ح *7 ص 84. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد 
المرتد ح 5١‏ ج 78 ص 5660. 


)١(‏ ليس للخبر تتمة. 


فقال : والله ما أدري أنبيَ أنت أم لا كان يقبل منه؟ قال : لاء ولكن كان 
يقتله ء إِنّه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق ...)20 , 
لكن في المسالك الاستدلال عليهما ب «العلم بانتفاء دعوى الأول 
من دين الإسلام ضرورة فيكون ذلك ارتداداً من المسلم وخروجاً من 
لاني تقرّ أهلها . فيقتل لذلك, وأمّا الشكَ في صدق النبى ييه 
فان وقع من المسلم فهو ارتداد»'". وتبعه على ذلك ك الأردبيلي”". 
0 وفيه : أن مقتضى ذلك جريان حكم المرتدٌ عليهماء لا القتل مطلقاً 
كما هو ظاهر النصّ والفتوى. ٠‏ لعم » لو وقع الشك المزبور من الكافر 
لا يقتل به . ولعلّه لذا قيّد الحكم بوقوعه ممّن كان على ظاهر الإسلام . 
وقد يلحق مدّعي الإمامة بمدّعي النبوّة, وكذا من شكٌ فيه وكان 
على ظاهر التشيّع؛ كي يكون بذلك منكراً لضروريّ الدين بعد أن كان 
عنده من الدين هو ما عليه من المذهب, فهو حينئذٍ كمن انكر المتعة 
ممّن كان على مذهب التشيّع . وفي جملة من النصوص: أنّ الشالكٌ في 


عل لانواك, 
ولك لي 
ويجري الكلام فيمن أنكر أحد الأَئمّة 8غ من أهل التشيّع ‏ والله العالم . 


/ ج لاص 5088, تهذيب الأحكام: الحدود‎ ١4 الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح‎ )١( 
] وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب حد المرتد ح‎ ,15١ ص‎ ٠١ ج‎ ١1 باب 4 حد المرتد ح‎ 
177 اج 18 ص‎ 

.107 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) م‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١١‏ ص .١74‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب حد المرتد ح ؟١‏ ج 8" ص 717. 


فك الاي للح يبس يبيب بي يب نيبي ب يبي سين ألا 
المسألة «الثالثة» 

لومعم بالتعر يل إن كا سلما دوية د ان كان كاذ > 
بلا خلاف أجده فيه”"؛ لخبر السكوني عن أبي عبد الله لل : «قال 
رعرك انعاي :رن ماع اسمن راتز وباج دار 0 يقر 
قيل : يا رسول الله , لِمَ لا يقتل ساحر الكفّار؟ فقال : لأنّ الكفر أعظم من 
السحرء ولأنّ السحر والشرك مقرونان»”" 

وعلى ذلك ينزّل إطلاق باقي النصوص : 

منها : خبر زيد بن علىّ عن أبيه عن آبائه ني قال: «سئل 
رسول اله يَيَاةٌ عن الساحر؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك * 


سن اخ ١ه‏ 
فقد حل دمه»7", 7 


ومنها اكير مياق عم عقا رطام دوفن امه مانا »)ا ع ا 
كان يقول :فين تعلّم شينا من السخر كان آخرعهده بريه , وحدّه القتلل 


س عسي 
لكان توم ار 


ومنها: خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله للد : «الساحر يضرب 


.048 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج‎ )١( 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد الساحر ح ١‏ ج لاص ,11٠١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب ٠١‏ من الزيادات ح ١4‏ ج ٠١‏ ص ,١147‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب بقيّة الحدود 
ح ١ج‏ ماص 500 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق:.ح .)١١‏ وسائل الشيعة: باب " من أبواب بقيّة الحدود 
ح ١1ج‏ 178 ص 307 

(:) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح .١7‏ و«الوسائل» في الهامش بعده: ح ” 


الطهارة / فيمن أراق الماء في الوقت 

وربّا يظهر للمتأمل في كلامهم شواهد على ما ذكرنا من إرادة هذه 
المسألة لا ما نحن فيه من المسألة السابقة » كما أنه يظهر له كمال التشويش 
في كلام جملة من المتأخرين كامحقق الثاني(" وكاشف اللثاه”) 
وغيرهو 7(" , بل وخللاً في النقل أيضاً » فلاحظ وتدبّر. 

ومن التأمّل فما قتمنا يظهر لك الحال في كلّ من نقل تكليفه من 
الاختياري إلى الاضطراري » كمن أراق الماء في الوقت » فإنه يتيمّم 
ويصلّي » وإن عصى بذلك مع علم عدم الماء حينئَذٍ أوضتّه بل واحتماله ؛ 
لوجوب الحفظ عليه من باب المقدّمة » واولويته من إيجاب الطلب » وظهور 
الأدلّة في الاهتمام بالنسبة إلى ذلك كما يومىء إليه شراؤه بما يتمكّن ونحوه , 
فا عساه يظهر من المعتبر(؟» من جواز الإراقة ضعيف جذأ » كصريح جامع 
المقاصد(* فها لوظنَ إدراك الماء» بل لعل الإجماع على خلافه » كما عساه 
بقع تبيقه إل الأصهابه ف تداق 07 

واحتمال القَسَك له بعد الأصل بأنَ أقصى ما يستفاد وجوب كلى 
الصلاة في أوّل الوقت » وكيفيّة أدائها يتبع حاله وقت الأداء واجد الماء 0 
فاقده, وذلك لا يقتضى إيجاب حفظ الحالة الأولى التي قارنت مبدأ 
التكليق ع بوذا كاناله الستريعة الزقكد» ويقل تك دين الإاقماذ 


١ 6 





. جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١ ص4517-457‎ )١( 

0( كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص575 1١17-١‏ . 

(6) كالشهيد الثاني في روض الحنان : الطهارة / اسباب التيمم ص07؟1١158-1١‏ . 
(1) المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص7”55. 

زه( جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١4‏ . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج؛ ص355 . 
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بالسيف ضربة واحدة على رأسه»27, 

نعم , في الأوّل دلالة على ردّ من قال بانحصار ثبوته بالإقرار؛ لآنّ 
القانوى اللا نراق سرد ونوك اهن النا ين 

وفى الثانى دلالة على قاتل'" متعلّم السحرء لكنّ ظاهر العبارة بل 
سك بحن عي 122 سع امب نامل اندرا مل وو عاد 
العامل ممّا دل على قتله بقول مطلق , والخبر المزبور لا جابر له, مع أنه 
محتمل للبتاء :على الغالب :من العمل المتعلم» 

وكقيقال | العراف اباتك عو كد ادير عد وغماة لفاو : 
لم يقع منه؛ لصدق اسم الساحر عليه كغيره من أرباب الصنائع » نعم 
لا قتل على معرفة السحر لا لذلك بل لإبطال مدّعي النبوّة مثلاً به 5 
ربّما يجب تعلّمه لذلك . 

ئمّ إن إطلاق النصٌّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين المستحل 
وغيره. فما عن بعض متأخَّر: من القول باختصاصه بالأوّل 
لم نتحقّقه' اولي القززير غير واطيع الوه 


/ تهذيب الأحكام: الحدود‎ .55١ الكافي: الحدود / باب حد الساحر ح ؟ ج /اص‎ )١( 
من أبواب بقيّة الحدود‎ ١ ص 1517. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ج‎ ١٠١ من الزيادات ح‎ ٠١ باب‎ 
531 اح "اج ماص‎ 

1 الأولى التعبير بدلها ب «قتل». 

(؟) كالعلامة في الاإرشاد: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ؟ ص 178, والشهيد الثاني في 

(:) الحكاية وقعت في مفاتيح الشرائع: مفتاح 004 ج "” ص ,٠١١‏ واعترف في الرياض 
(ج 17 ص 09) أيضاً بعدم وجود حاك لذلك غيره. 


كراهة تأديب الصبى والمملوك قوق عشرة أسواط   -‏ تاد 9# 
ول شكال :قن تيوه البقنة ولو اتناو ا الادرارتمقضى دلبله 
الاكتفاء بالمرّة فيه , لكن يمكن اعتبار الاثنين فيه؛ لما سمعته فى ١‏ 


* جاع 


نظائره . 57 
المسألة «الرابعة» 

قد ذكر ماك 11د إيكره أن يزاد فى 500 اليد عد 
عقورة اسواظ و وكذا المملو ك4 لك لم أجددلاد واخنيعا عليه 

نعم , فى خبر حمّاد بن عثمان : «قلت لأبى عبد الله لي : فى أدب 
الصبيّ والمملوك ؟ فقال: خمسة أو سنّة . وارفق»!". 

وى بو" الكو يقن ا عد لكك اران أمير المؤهين ذه 
ألقى صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم . فقال: أما إِنّها 
حكومة , والجور فيها كالجور في الحكم» أبلغوا معلّمكم إن ضربكم 
فوق ثلاث ضربات فى الأدب اقتصّ منه»!". 

وى ابر زرارة بن أعين المروى عن السحاسن :«قلت 
لآبى قبن ان طقل" وما دري فى قرب العملوك؟ قدال ها اشى من 


)١(‏ كابن إدريس في السرائر: الحدود / الحد في الفرية ج 7 ص 055 والعلامة في التحرير: 
الحدود / حد الردّة ج ه ص 598. 

(1) الكافي: الحدود / باب النوادر ح 0" ج /ا ص 68" تهذيب الاحكام: الحدود / باب ٠١‏ 
من الزيادات ح 78 ج ٠١‏ ص 159. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بقيّة الحدود ح ١‏ 
اج 78ص ١لال؟.‏ 

(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 58, و«التهذيب»: ح ١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 
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على بدنه'" فلا شىء عليه, وأمّا ما عصاك فيه فلا بأس. قلت:كم 
أضر به؟ قال : ثلاثة أربعة خمسة)9'. 

وقال إسحاق بن عتّار للصادق لق : «ريّما ضربت الغلام فى بعض 
ما يحرم؟ فقال: وكم تضربه؟ فقال : ربّما ضربته مائة. فقال: مائة 
مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين » ثم قال : توق" حدٌ الزانى, انّق الله . فقال : 
دلت فداك : تكم نت لى أن أضىية؟ تقالو احبداثأء ققال زان 
لو علم أَنّي لا أضربه إلا واحداً ما ترك لي شيئاً إل أفسده, فقال: 
فاثنتين , فقال : جعلت فداك هذا هلاكى إذاًء قال : فلم أزل أماكسه حبّى 
حيدا عب ونال 1 زميات : كلتك رد و باينا الجر 
فأقم الحد فيه ولا تتعدٌ حدود الله" . 

بل في مسائل إسماعيل بن عيسى على ما عن الكافي وموضع من 
التهذيب : «في مملوك لا يزال يعصي صاحبه بعد ضربه؟ فقال : لا يحل 


ع8 


أن تضربه؛ إن وافقك فأمسك , وإلآ فخلّ عنه»”". 


- 


)١(‏ في المصدر: يديه. 

(؟) المحاسن: كتاب المرافق ح 40 ص 170:. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بقيّة الحدود 
اح لاج 78ص الا 

لست فى اليصلدر. 

لوقا قن المضدر الزكا.مبواسدا. 

(3) الكافي: الحدود / باب النوادر ح 54 ج لاص 177, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
مقدمات الحدود ح ؟ ج 8؟ ص .0١‏ 

(0) الكافي: (الهامش السابق: ح ه ص .)5١1١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من 
الزيادات ح 5١‏ ج ٠١‏ ص 1588. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب مقدمات الحدود > 


كراهة تأديب الصبى والمملوك فوق عشرة أسواظط سس 98 


نعم في مرسل الفقيه : «قال رسول الله يَييُْ : لا يحل لوالٍ يوّمن 
بالله والبوم اا كوا يله امار يي أمواظ الف ةدو انق 
المملوك من ثلاثة إلى خمسة»1" مع أنه لصيس بات نم 
بل هو معارض بما دل”" على أَنّ التعزير دون الحدّ وأَنّه على قدر ما يراه 
الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه , وما دل”" على أنه بضعة عشرة ما بين 
العشرة إلى العشرين . 

ولكن يسهّل الخطب أنّ الحكم على الكراهة التي يتسامح فيهاء 
والنصوص المزبورة وإن اقتضى ظاهرها الحرمة إلا أنها ضعيفة 
ولا جابر ومعارضة بما هو أقوى؛ ومن هنا حملت على الكراهة على 
تفاوت مراتبها, ولعل حملها على تفاوت مراتب التعزير والتأديب 
«الليشعان زهان ومكانا وقعاد وقايلية ا ولى.» 

كلّ ذلك مع عدم تنقيح أصل وجوب التأديب, والظاهر أَنّه كذلك 
مع فرض تر تب الفساد على تركه, وقد ورد الآمر بالتاديب”2. نعم » قد 
يرجح العفو لو تعلق الامر بحقّ السيّد . كما وقع من الاإمام”" العفو بعد ان 


د ح 1 ج78 ص 15. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه:.الحدود / باب نوادر الحدود ح 0١47‏ ج 6 ص 7. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب بقيّة الحدود ح ؟ ج 8" ص 570. 

(؟) كما فى خبر حمّاد بن عثمان المتقدّم فى ص 7917 و١17.‏ 

(6 ماق شير انكان ره حار السقدم فى من 17 

)ع( وطائل الشمة: باب 7١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ؛ ج 8؟ ص .0١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب 58 من كتاب الأيمان ح ١‏ ج 7 ص 70؟. 
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عاهد على التأديب؛ معذّلاً ذلك بأنّ العفو أحسن . 
وأيضا لم ينقّحوا وجه الجواز في الزيادة ولكن على جهة 


0 المرجوحيّة؛ ضرورة انه بعد ان كان مقدار ذلك راجعا إليه فمع فرض 


توقّف الأدب عليها لا يجوز له تركها إذا وجب. وإذالم يتوقف لم يجز له 


تعلو قاائة عن سيل 1قدطلى عا لبعد الفلك بالعان موب العمل 
اليظاو ساي لو كىن 

وأيضاً ينبغي أن يعلم : أن مفروض الكلام في التأديب الراجع إلى 
مصلحة الصبي مثلاًء لا ما يثيره الغضب النفساني؛ فإنّ المؤدّب حينئذ 
قد يؤُدّبء والله العالم . 

«و» على كل حال فقد (قيل» والقائل الشيخ : في المحكي من 
نها بته :إن ضرب عبده فى غير حد حرا لزمه إعتتاقه» ولفظه : «من 
ضرب عبده فوق الحد”"كان كقّارته أن يعتقه»٠‏ "' ونحوه عن الجامع'" 

«و4 لكن «هو على الاستحباب» كصحيح أبي بصير عن 
أبي جعفر اق الذي قد قيل!*: إِنّه الدليل له -: «من ضرب مملوكا حدًا 
من الحدود, من غير حدٌ أوجبه المملوك على نفسه, لم يكن لضاربه 
كفارة الا عتقه»!", 


)١(‏ في المصدر بدل «فوق الحد»: بما هو حدٌ. 

() النهاية: الحدود / الحد في الفرية ج 7 ص 501. 

(5) الجامع للشرائع: الأيمان / بقيّة الكفارات, والحدود / حد الفرية ص 1١9‏ و077. 

(؛) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١4:‏ ص 100. 

(0) الكافي: الحدود / باب النوادر ح ١0‏ ج لاص 5717, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب > 


ما يثبت به موجب التعزير ا ا ا ا 


إلا أنه -كما ترى -لم يعتبر «فوق الحدٌ» الذي ذكره الشيخ . فلا دليل 
له حينئذٍ على ما ذكره. كما لا عامل بالصحيح المزبورء فيتجه حمله 
حينئذٍ على الندب, بل في النافع : الاستحباب المزبور لمن زاد في 
تأديبه على العشرة7", وإن لم أجد له شاهداً بل ولا موافقاً. 

والظاهر أَنّ الاستحباب المزبور للمولى, وربّما احتمل!"': استحبابه ” 


ع ََ ع 9 : ١غ‏ 
ايضا لغيره بان يشتريه ويعتقه . لكنه ليس بشىء ء والله العالم . 1 


المسألة «الخامسة » 
كل ما فيه التعزير من حقوق الله (سبحانه وتعالى”) يثبت 
بشاهدين4 بلا خلاف ولا إشكال؛ لإطلاق أو عموم ما دل على 
اعتبارهما «أو الإقرار مرّتين على قول» محكيّ عن الحلّي!* 
وغيره*, ولكن قد عرفت الإشكال فيه غير مرّة؛ لعموم «إقرار 
العقلاء ...»7 المقتضي للاكتفاء به مرّة, ولعلّه لذلك نسبه المصنّف إلى 


د مقدمات الحدود ح ١ج‏ 8ص /1. 

)01( المختصر النافع: الحدود / حد القذف ص .١5١‏ 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ااضن 3 

(؟) كلمة «وتعالى» ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

() السرائر: الحدود / الحد في الفرية ج ' ص 0850. 

(0) كالمفيد في المقنعة: الحدود / الحد في الفرية ص 47/. والعلامة في القواعد: الحدود / حد 
القذف (اللواحق) ج 7 ص /01. 

(1) تقدّم في ص 0160. 


ِو 


القول مشعراً بالتردّد فيه. إِلآ أنه قد ذكرنا أيضاً غير مرّة وجه تقريبه, 
واللّه العالم . 

ووهو لدف عينء او امقداا عرّر كالأجنبيٌ» بلا خلاف؛ 
لحرمته ء وعموم قول الصادق لَيةٍ في خبر أبي بصير: «من افترى 
على مملوك عرّر؛ لحرمة الإسلام»!". وخصوص خبر غياث عن 
الصادق لهذ : «إنّْ امرأة جاءت رسول الله يَييَّةُ فقالت : إِنّي قلت لأمتي : 
يا زانية؟ فقال: هل رأيت عليها الزنا؟ فقالت : لاء فقال : أما إِنْها ستقاد 
منك يوم القيامة , فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوط م قالت : اجلد يني . 
فأبت الأمة فأعتقتها , ثم أنت النبي يه فأخبر ته , فقال : عسى أن يكون 
هذا بهذا»”". ولعل ترك النبيّ يَيْْةُ تعزيرها لعدم إقرارها مرّتين, 
انه العال 


المسألة «السادسة» 

ل خلاف ولا إشكال نضّا وفتوى في أنْ كل من فعل محرّما او 
ترك واجبا4 وكان من الكبائر «فللإمام! تعزيره بما لا يبلغ الحد, 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أمته أو عبده. 

)1( تقدّم في ص غ١١1 .١١10-‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١‏ الحد في الفرية ح 75ج ٠١‏ ص ,8١‏ وسائل الشيعة: 


باب ١‏ من أبواب حد القذف ح ؛ ج ١8‏ ص .١4‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: حَيِة. 


تعزير فاعل الحرام أو تارك الواجب سس فق9 
وتقديره إلى الإمام, و4 لكن للا يبلغ به حد الحدٌ فى الحرّة وهو 
المائة ولا حد العبد فى العبد» وهو الأربعون. 

فك قال جعي اوه ادل العا فى انعد طلقا : 

كنا ألو قل نيعب أن الايلة يه اقل العية قش الى جدمية 
وسبعون . وفي العبد أربعون"", 

وقيل : إِنّه فيما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حدّه, وفيما ناسب 
القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حدّه» وفيما لا مناسب له أن لا يبلغ 
أل الخد ود وهو من وسيعون هه الق 11لا مويك كافافن الما شرن 
الشيخ والفاضل في المختلف”". ش 

نعم , ينبغي أن يكون ذلك في غير ما له مقدّر ممّا عرفت الكلام فيه 
000000 1 

وفي كشف اللثام : «إن وجوب التعزير على ذلك إن لم ينته بالنهي 
والتوبييخ ونحوهماء وأمّا إذا انتهى بدون الضرب فلا دليل عليه 
إلافي مواضع مخصوصة ورد النصّ فيها بالتأديب والتعزير, 
ويمكن تعميم التعزير -في كلامه وكلام غيره لما دون الضرب من 
مزاتنب الانكا را 





.528 حاشية رد المحتار: ج ؛ ص‎ ,٠١ البحر الرائق: ج ه ص‎ )١( 
.488 (؟) روضة الطالبين: ج 4 ص‎ 

() مسالك الأفهام: الحدود / حد القذف (الأحكام) ج ١4‏ ص 407. 
(؛) كشف اللثام: الحدود / حد القذف (اللواحق) ج ٠١‏ ص 0544. 


0/٠١‏ جواهر الكلام (ج ؟57) 


لكان له يتاه التعميع يفا 3ل على :وان لكل فى حا ولمسن 
تحاوة الخد حت "اناه على أن المراد من ««الحدة فيه التعزير الفعلي , 
مضافاً إلى إمكان استفادته أيضاً من استقراء النصوص , كما لا عد 
على من تدثرها . 
201 نعمء قد يقال: باختصاص التعزير بالكبائرء دون الصغائر ممّن كان 
يجتنب الكبائر, فإنّها حينئذٍ مكمّرة لا شيء عليهاء أما إذا لم يكن 
مجتنباً لها فلا يبعد التعزير لها أيضاًء والله لالم 


١8 تقدّم في ص 087 - 087. وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب مقدمات الحدود ج‎ )١( 


.١54 ص‎ 


«الباب الرابع» 
في حدّ المسكر» 
الذي يرجع فيه إلى العرف كغيره من الألفاظ , وإن قيل: «هو 
ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم وظهور السرٌ المكتوم, أو ما يغيّر 
العقل ويحصل معه سرور وقوّة النفس في غالب المتناولين , ما ما يغيّر 
العقل لا غير فهو المرقد إن حصل معه تغيّب الحواسٌ الخمس. وإلا فهو 
المفسد للعقل كما في البنج والشوكران!7)"7". 
ولكنّ التحقيق ما عرفته, فإِنه الفارق بينه وبين المرقد والمخدّر 
ونحوهما مما لا يعد مسكراً عرفاً (و» أمّا (الفقّاع» فقد مر البحث في 
موضوعه مكدرا ."١‏ 
(و» كيف كان. ف 9 .مباحثه ثلاثة» : 


«الأوّل: في الموجب» 
«وهو» بلا خلاف يوجد فيه عندنا!», بل الإجماع بقسميه عليه!” 


.١١7 ص 574 الذخيرة: ج 4 ص‎ ١ الأشباه والنظائر: ص 78". الفروق: ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد المسكر (المقدّمة) ج ١17‏ ص 14. 

(؟) في ج 1 ص 15... وج /الاا ص 0017... 

(؛ و0) ينظر الخلاف: الأشربة / مسألة ١‏ و7 ج ه ص 497 فما بعدهاء والسرائر: الحدود / > 


4م سس هه بحي يبيب يب بل جؤاهرالكلام (ج8) 
والقصرء بل تخييره في أوقات الصلاة يقتضى عكسها . 

ضعيف جتا ؛ إذ لاريب في إيجاب الصلاة مماء عليه ؛ باعتبار وجدانه 
له؛ وإن كان مخيّراً في إيقاعها كذلك في سائر أوقات السعة , لا أنه عخيّر في 
كلّي الصلاة» والقياس على السفر يدفعه : معلوميّة إباحته » فنه ومن 
التخيير في الإيقاع ينتقل إلى جواز ذلك , بخلاف ما نحن فيه . 

ومن هنا لم يقع الإشكال فيه من حيث ذلك وإِن وقع فيه من حيث 
انتقال فرضه إلى القصر حينئذٍ لعموم الأدلة » وعدمه لاستصحاب ما كلف 
به أَوَلا » فتأمّل جيّداً . 

على أنه لوسلّم عدم اقتضاء القواعد الحرمة فيا نحن فيه فلا ينبغي 
الإشكال هنا بعد ظهور الإجماع المتقدم والأدلة فيه» نعم هولا يناي 
الانتقال إلى القيكم امول أدلةاب 

ومنه يعلم حينئَذٍ أنه لا وجه للإعادة بعد المَككن من الماء وفاقاً 
للمصتّف ف المعتير(١)‏ والمهندي في كشف اللثاء”") وغيرهها(؟ , بل قد 
يشعر عبارة الأول بعدم الخلاف فيه » وأولى منها القضاء ؛ اذ هو بعد 
عصيانه يساوي غير العاصي في شمول أدلة التيمّم , فكما لا إعادة هناك 
لاقتضاء الأمر الإجزاء فكذلك هناء فا في القواعد9) وغيرها!*) من 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص55" . 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"؟١‏ . 
() كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟ ص15 » والخراساني في 

ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص١٠‏ . 
(؛) قواعد الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١3‏ . 
() كالدروس الشرعية : الطهارة / شروط التيمم ص15 » واابيان : الطهارة / مسوغ التيمم 

ص35 . 


+ 
جاع 
3 


لل ا 7 لصتيو قن الكللاة (2720) 


إتناول المسكر أو الفقّاع4 ولو القليل منهما وإن لم يكن به إسكار؛ 
لدوران الحرمة في الثاني على مسمّاه وإن لم يسكر. وفي الأوّل على 
إسكار الكثير منه, فإنّ ما أسكر كثيره حرم قليله . 

وعلى كلّ حال, فالمدار على التناول منهما «اختياراً مع العلم 
بالتحريم إذاكان المتناول كاملاً» بالبلوغ والعقل إفهذه قيود 

أربعة :» التناول , والاختيار, والعلم بالتحريم , وكمال المتناول . 

وؤخرطا القاول لبعة الغرب والاصطاء واخدةه مسعوويا 
بالأغذية والأدوية» وإن لم يبق مع المزج متميّزً؛ فنَ المحرّم ذاتأ 

لا تر تفع حر مته بعدم تمييزه . 

نت ماري نفع اله الاندسفان كها امام دافن القتواعية 
والتضميد والإطلاء ونحوهماء بل فى المسالك : «والسعوط حيث 
لا يدخل الحلق؛ لأنّه لا يعد تناولاً فلا يحد به وإن حرم . مع احتمال 

حدّه على تقدير إفساده الصوم»”". 

وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة عدم اقتضاء فساد الصوم _بعد فرض 

عدم دخوله الحلق_الحدٌ المزبور. 

د حد الخمر ج “اص !4 874 و/ا497. والتنقيح الرائع: الحدود / حد المسكر ج ؛ 
ص 778 ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد الخمر (الأحكام) ج ١١‏ ص ,15١0‏ 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح 077 ج ؟ ص 47. وكشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الموجب) 
ج ٠١‏ ص 007و005. 


.007 قواعد الأحكام: الحدود / حد الشرب (اللواحق) ج 7“ ص‎ )١( 
ص 08غ8.‎ ١4 (؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (الموجب) ج‎ 


دوك هد النم كر ١‏ الراك العوتة ا سسب يبي بي ب ببس الألاليا 


نعم . قد يدخل في التناول ما يستعمل من المسكرات في القليان 
ونحوها . 

نعم , في القواعد : «ولو تسعّط به حدٌّ»'", ولكن عذّله في كشف 
اللثام ب«أَنّه يصل إلى باطنه من حلقه . وبالنهي عن الاكتحال به, 
والابفاط اقرت ننه وصول" إلى الحوف 1 . 

قلت : ولو فرض عدم وصوله أو عدم العلم بالوصول لم يحدٌ 
- للأصل وغيره -وإن عرّر . 

ولو عجن بالخمر_مثلاً-عجيناً» فالأقرب كما في القواعد : وجوب 
الحد””؛ لكن عن التحرير : سقوطه!*/؛ لأنّ النار أكلت أجزاء الخمر, 
قال : «نعم يعرّر»!, ولعلّه للنجاسة , ولاحتمال البقاء . 

وفيه : أنّ الأصل بقاوٌه, اللّهِمَ إلا أن يمنع بوت الحدّ بالأصل 
المزبورء بل لابدّ فيه من العلم ببقاء أجزائه . 

«و» كيف كان» فؤ سنعني بالمسكر: ما" من شانه أن يسكر؛ 
فإنّ الحكم يتعلّق بتناول القطرة منه» وإن لم تسكرء بلا خلاف 
)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (اللواحق) ج ٠١‏ ص 017. 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد الشرب (اللواحق) ج 7 ص 007. 
(؛) احتمل سقوطه ولم يجزم به. 


(0) تحرير الأحكام: الحدود / حد المسكر ج ه ص 558. 
(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «هو» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


3ك 





1 الل ‏ ية ا مضافاً إلى النصوص المستفيضة 


0 ل الكواف : المصاءحة باستواء القليل والكثير هزه في إيجاب 
الحد شربه”". 


نعم . عن المقنع : «إذا شرب حسوة'" من خمر جلد ثمانين» وإن 
الخد شاوب النبة وام سك له يخلد حت بر سك رن 

وظاهره الفرق بين الخمر والنبيذ؛ ولعلّه لخبر إسحاق بن عمّار سأل 
الصادق عي : «عن رجل شرب حسوة خمر؟ قال : يجلد ثمانين, 
قليلها وكثيرها حرام»!” في الأول ٠‏ وصحيح الحلبي قال له : «أرايت | 
اخناشاري انيد ولم سكن علد تارين قال لانوك ل مبكير 
ع حرام»”” في الثاني , ونحو ه صحيح أبي الصباح عنه مها "". 


)١(‏ ينظر الاستبصار: الحدود / باب ١77‏ من شرب النبيذ ذيل ح ١‏ ج 4 ص 5556. والتنقيح 
الرائع: الحدود / حد المسكر ج 4غ ص 518 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 071 ج 7 ص 487. 
وكشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج ٠‏ ص 6605. 

نال حش ميد ا فل اذلف لاوما وهار وتان لاعت باس انميق انان بعد 
لكريم 8 ص ...1١١‏ 

(؟) الحسوة: الجرعة من الشراب. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 49 (حسا). 

(؟) المقنع: الحدود / شرب الخمر ص 600. 

(0) الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه الحد في الشراب ح ١‏ ج لاص .5١4‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب ,الحد في السكر ح لاج ٠١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب حد المسكر ح ١‏ ج ١8‏ ص .5١9‏ 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح 8؟ ص 11). وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب حد 
المسكر ح 0 ج ١8‏ ص 156. 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١7‏ ص 41. و«الوسائل» في الهامش بعده: 
اح اص 5291. 


موجب حد المسكر / المراد بالمسكر ع2 7ت تت 7 11 


إلا اميا موافقان للعامّة!"2. ومحتملان لعود الضمير على النبيذ 
فيكون حلالاً. بل يمكن ذلك أيضاً في كلام الصدوق, وقوله : «حتّى 
يرف سكرانة: بوه أن بكو عند اكنيا ده شويد برا فلا شكال نما 
وو» فتوى في أنه ويستوي فى ذلك الخمر وجميع المسكرات 
التمريّة والزبيبيّة والعسليّة4 المسمّاة بالنبيذ والنقيع والبتع «والمزر 
المعمول من الشعير او الحنطة او الذرة» بل «وكذا لو عمل من 
شيئين أو ما زاد» خلافا لأبى حنيفة فى بعضها!". 

نعم , فى كشف اللثام _بعد ذكر الحكم بالحدٌّ عندنا بتناول قطرة من 
المسكر أو مزجها بالغذاء أو الدواء -قال: «وإن لم يتناوله ما في 
النصوض من لفظ الشرب؛ فكأنه إجماعى »57 

وسبقه إلى ذلك الأردبيلى, فإنّه أشكل امتزاج قطرة من خمر 
نا ةق 2د يعدم صق اسم اقريها اذا لم ويك من لك 
أن لا يشرب الخل أو يأكل الدهن أو التمر بشرب الكباح”“ واكل الطبيخ 
الذي فيه دهن غير متميّز وأكل الحلوى التي فيها التمرا. 

وفيد أن المحدم آنا الام حيك الامو لااوقاوت العال بيد 


.5817 ص‎ ١ الحاوي الكبير: ج‎ )١( 


(1) تبيين الحقائق: ج لاص .٠٠١‏ حلية العلماء: ج 4 ص 451. المحلّى: ج لاص 457 


المغنى (لابن قدامة): ج ٠‏ ص 727 الشرح الكبير: ج ار ١‏ 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج ٠‏ ص ؟660. 
(5) في المصدر بدلها: السكباج. 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد الشرب (الأركان) ج ١١‏ ص 187-180. 


دان جواهر الكلام (ج 2>:) 


قليله وكثيره؛ بخلاف متعلّق اليمين الذي مدار الحكم فيه على صدق 
الفعل كما أوضحنا ذلك فى كتاب الأطعمة والأشرية!". 

بل قوله مق : «قليلها وكثيرها حرام» قاض بذلك؛ ضرورة عدم 
التقييد بالشرب وعدم تحديد القليل بشيء. فيشمل الجزء ولو يسيراً 
وكذا ما اشتمل من النصوص'" على ضرب الثمانين بالنبيذ والخمر 
القليل والكثير من غير تقييد بالشرب . 

وبالجملة : فالمسألة خالية عن الاشكال؛ ومن هنا يثبت الحدٌّ على 
ب تناول شيئاً من الترياق الذي فيه جزء من الور اد مي وك 
غيره من الأدويةء إلا أن يكون مضطرًاً لمرض -مثلاً ‏ بناءً على 
ما حقّقناه سابقاً”". والله العالم . 

«ويتعلّق الحكم بالعصير» العنبي «إذا غلى!*» بنفسه أو بالنار أو 
بالشمس «وإن لم يقذف بالزبد» خلافاً لأبي حنيفة, بل وإن 
لم يتحقّق فيه الإسكار «إِلَّا أن يذهب بالغليان ثلثاه أو ينقلب خلاً» 
اذ خلاق اعد يات 





.007 في ج /ااص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب من ابواب حد المسكر ح ", وباب ١‏ منها ح ١‏ و5, وباب ١١‏ منها 
ح ١١و3١‏ ج 78ص 7525 و777و156, 

(؟) في ج ”اص 618 . 

(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «واشتدٌ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0) شرح فتح القدير: ج 4 ص ”"؟,. الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 1ا57, المغني (لابن قدامة): 
ج 5٠١‏ ص 757 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 537. 

(1) كما في كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج ٠١‏ ص 007. 


ذوعات تن الحشكر. / كناو ل العقيين لوغلا ” سيت مسد م سب نا 1 


بل فى المسالك : «مذهب الأصحاب: أنّ العصير العنبى إذا غلى 
-بأن صار أسفله أعلاه ‏ يحرم ويصير بمنزلة الخمر في الأحكام, 
عون حكيه كذلك إلى أدروتهي ثلناء اوبينقاب إلى يحقيقة اخرئ 
بأن يصير خلا أو دبسا على قولٍ وإن بعُد الفرض؛ لأنّ صيرورته دبساً 
لااحضل غالنا الا يعن ذهاتك اودمن تلق 0 

وفي الرياض : «وكأنّه إجماع بينهم كما صرّح به في التنقيح وغيره, 
ولم أقف على حجّة معتدٌ بها سواه»!". 

وفى كشف اللثام : «لم أظفر بدليل على حدّ شاربه ثمانين, ولا 0 

3 1 اخ ١ه‏ 

بقائل قبل الفاضل سوى المحقّق»””. 00 

قلت : لعل دليله ظهور النصوص أو صريحها المتقدّمة في محلّها 
-فى أنّهِ بحكم الخمر فى الحرمة وغيرها, فلاحظ وتأمّل . 

ولو طبخ العنب نفسه ففى المسالك وغيرها©: «فى إلحاقه بالعصير 
وجهان: من عدم صدىقى أسم العصير عليه . ومن كونه فى معنأه»”". 
قلت : لعل الثاني لا يخلو من قوّة بملاحظة النصوص . 

(و» كيف كان فيتعلّق الحكم أيضا إبما عداه» أي العصير العنبى 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (الموجب) ج ١4‏ ص 105. 


(1) رياض المسائل: الحدود / حد المسكر (الموجب) ج ١7‏ ص 17. 

(؟) كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج ٠١‏ ص 005. 

(؛) في ج 1 ص 50. 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد الشرب (الأركان) ج اص 189. 
(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (الموجب) ج ١4‏ ص 409. 


فى جواهر الكلام (ج "') 


(إذا حصلت فيه الشدّة المسكرة» وإلا فلا. 

وؤأمًا التمر إذا غلى ولم يبلغ حدٌ الإسكار. ففىي تحريمه 
تردّد. والأشبه بقاوّه على التحليل حتّى يبلغ. وكذا البحث 
في الزبيب إذا نقع في" الماء فغلى من نفسه أو بالنار. فالأشبه'" 
نه لا يحرم مالم يبلغ الشدّة المسكرة» كما أشبعنا الكلام فيه في 
كتاب الطهارة”'" فلاحظ . 

«والفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم وإن لم يكن مسكرا» 
بلا خلاف اجده فيه!». بل الإجماع بقسميه عليه!", مضافا إلى 
النسوصن الدالدعك اله شر امتضدره الاين الوا فوع ضارت 
الخمر", وقد تقدّم فى الطهارة!" وكتاب الأطعمة” تمام الكلام فى 
او ير ا ش 


(١‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ب. 
؟) في نسخة الشرائع: والأشبه. 





؟) في ج ١‏ ص ...1١‏ 

؛) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح /071 ج ١‏ ص 87 . 

0) ينظر الانتصار: مسألة ١119‏ ص .4١8‏ وغنية النزوع: الحدود / الفصل الخامس ص 155 
والتنقيح الرائع: الحدود / حد المسكر ج ؛ ص 518 ومسالك الأفهام: الحدود / حد 
المسكر (الموجب) ج ١4‏ ص .4٠١‏ وكشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج ٠١‏ 
ص 6007. 

.11 تقدم فى ص‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد المسكر ح ١‏ و”ج ١8‏ ص 558. 

(6) في ج ١‏ ص ...1١‏ 

(9) في ج لالاص 0017. 


حصي ١‏ تيا يي ا ييا ٠‏ لصيس 


موجب حد المسكر / اعتبار البلوغ والعقل  -‏ ل ل ل اتمسس 788 م 


جاع 


بل «(و» كذا الكلام في مساواته للخمر في وجوب الامتناع من 55 
التداوي به والاصطباغ» أنه من الخمر وإن لم يعرفه الناس , فيجري 
فيه البحث السابق الذي عرفت تحقيق الحال فيه في كتاب الأطعمة!", 
لظ ونا لل : 

وواع رملا الاتخداز معنف" من المكدو ننه اللا بح عليناة 
بلا خلاف”" ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه*. سواء كان 
بإيجار في حلقه أو بتخويف على وجهٍ يدخل به في المكره. والأخبار 


الواردة فى نفى التقيّة'*' فيه يراد منها عدم التقيّة فى بيان حكمه , لا التقيّة 
بمعنى فعله للإكراه عليه كما هو واضح . 


بل وكذا المضطبٌ إليه لحفظ لس قاذ كنا تقدّم الكلام ا 
لو قلنا بحرمته معه أمكن منع الحدّ المزبور عليه؛ لظهور ما دل عليه في 
«ولا يتعلق الحكم بالشارب" مالم يكن بالغا عاقلا» 





...105 في ج /71ا ص‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع: تقصّيا. 

(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 078 ج ١‏ ص 87 . 

(؛) نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد الشرب (الأركان) ج ؟ا هن 154 

وينظر السرائر: الحدود / حد الخمر ج 7 ص 470. وقواعد الأحكام: الحدود / حد 

الشرب (الموجب) ج 7 ص .00١‏ والروضة البهيّة: الحدود / الفصل الرابع ج 1 ص .5١٠١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ من أبواب الأشربة المحوّمة ج ١0‏ ص .50١‏ 

(1) في ج /ا7اص 175 و161. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «المتناول» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


6 ههه هببهححهه+4ي ججح باهر الكلام (ج 517) 
بلاخلاف”" ولا إشكالء وإن أدبا مع التمييز. 

(وكما يسقط الحد عن المكرّه يسقط عمّن جهل التحريم» 
لقرب عهدٍ بالإسلام , أو لبُعد بلاده على وجدٍ يمكن في حقّه ذلك . 

قال الصادق عد في خبر ابن بكير: «شرب رجل الخمر على عهد 
أبي بكر فرفع إلى أبي بكرء فقال له : أشربت خمراً؟ قال: نعم , قال : 
ولمّ وهي محرّمة؟ فقال له الرجل: إِنّي أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي 
بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّون ذلك, ولو علمت أنْها حرام 
اجتنبتها , فالتفت أبو بكر إلى عمر وقال : ما تقول في أمر هذا الرجل؟ 
فقال عمر : معضلة وليس لها إلا أبو الحسن, فقال أبو بكر : ادعوا لنا 
عليّاً. فقال عمر : يوْتى الحكم في بيته. فقاما والرجل معهما ومن 
خض رهما من النالبى مدت انوا مين المي كد فا كير امرقضة الرحل 
وقص الرجل قصّته , فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس 
المهاجرين والأنصارء من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه 
ففعلوا ذلك , فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم , فخلّى عنه : 
وقال : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحدّ»!". 


)١(‏ كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 078 ج ١‏ ص 87, ورياض المسائل: الحدود / حد 
المسكر (الموجب) ج ١١‏ ص 18. 

(؟) الكافي: الحدود / باب ما يجب في الحد في الشراب ح ١١‏ ج /,ا ص .5١١‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب » الحد في السكر ح 6 ج ٠١‏ ص 48. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب حد المسكر ح ١‏ ج ١8‏ ص ”577. 


فا اكيشانة شرت المسول ‏ جمب ع يت حصيبيي ست 7 اننا 
(أو جهل المشروب؟ أَنّه من المحرّم بل ظنّ أَنّهِ ماء أو شراب 
محدّل, بلا خلاف”" ولا إشكال في شيء من ذلك . 

نعمء لو علم الأول التحريم ولم يعلم أن فيه ذال يعدرء 
كما لا يعذر الثاني لو علم أَنّه من جنس المسكر ولكن ظنّ أن ذلك 
القدر لا يسكرء إلا أن يكون من الجهل بالحكم ويختصٌ التحريم بالقدر 
الذي يسكر بالفعل , فيدراً عنه بذلك للشبهة . وكذا لو شربه بظنّ أنه من 
جنس آخر محرّم غير مسكرء والله العالم . 

(و» لا خلاف”" ولا إشكال في التعريقيت جتنهادة دلبت 
مسعليين »> الاطاذق زولةقفين يه تهادة اننا مشقرذات 
ولا منضمّات» كغيره من الحدود إلا ما خرج بدليله . كما سمعته 
مكرّراً هنا وفي كتاب الشهادات”". 

وذكقى فى الشاهة أن يقول #«رشرت مسكرا » وإن لم يعن سدس 
ما شربه, نعم إن ادّعى الإكراه أو الجهل واحتمل ذلك في حقّه قبل 
فلا حدّ, وكذا لو شهد أحدهما في وقت والآخر في آخرء أو شهد به 
اخده طاوها والاكر مكرهاء أوعالف والأشر عاد 

(و» كذا يثبت «بالإقرار دفعتين» قطعاً و4 لكنّ الإشكال في 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 


الأكناني وياقن السائن الخلاوه زه اللسكر لوحي ا عن 
2 في ص 7. 


الطهارة / فيمن أراق الماء في الوقت ‏ سس 188 
الإعادة عند القكن ضعيف جداً, خصوصاً إن أراد الأعمّ من القضاء, 
ومجرد وجوب ذلك سابقا عليه لا يقتضيه . 

نعم قد يحتمل القول بعدم مشروعيّة التيمّم من حيث ظهور أدلّته في 
غيره » فيعاقب حينكٍ على الصلاة وإ لم تقع منه لسوء اختياره » فإذا وجد 
الماء أعاد أو قضى » لا أنه يشرع له التيمّم ثم يجب عليه الإعادة بعد 
الفكن . 

اللهم إلا أن يريد بوجوبه من المقتمة للفراغ اليقيني , لا من حيث 
شمول أدلة التيمّم له أي أنه لم يقضح له من الأدلّة حكم هذا الموضوع أنه 
من الفاقد -فيتيمّم- أو لاء فيفعلهها حينئذٍ معاً تحصيلاً للفراغ اليقيني , 
ولا ريب أنه أحوط وإن كان قد ينظر فيه بعد التسليم بأنَ وجوب القضاء 
لا يحققه إلا الأمر الجديد لا احتمال الشغل » فن جاء بالصلاة متيمّماً ‏ 
يحصل له اليقين بالفوات» إلا أنه مكن دفعه » وكيف كان فالأقوى ما 
سمعبت . 
ثم إِنَ الظاهر اختصاص الإعادة بالصلاة التي أريق الماء في وقتها 
لا كل ما ممكن تأديته بذلك الماء وإنلم يدخل وقتهاء بل لا يبعد 
اختصاص الظهر لو أراقه في وقتها الختصّ به دون العصرء وإن احتمل 
بعضههو(2 بناءً على دخوله بمجرّد انتهاء وقت الظهر, لكنّ الأول هو 
مقتضى الأدلّة السابقة » فتأمّل جيّداً . 

هذا كله إذا أراقه بعد الوقتء أمّا قبله فيصلي بتيمّمه المتجدّد إجماعاً 
كما في المنتبى "2 , ولا يعيد قطعاً » كما أنه لا إثم عليه كذلك اشا حك اد 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص556؛ . 
(؟) منتبى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟5١‏ . 


ضفى جواهر الكلام (ج ") 


نه ولا تكفي'"4 فيه «المرّة» التي هي مقتضى إطلاق ما دل'"' على 





5 جواز الإقرار و4 قد عرفت الكلام فيه مكرّراء بل عن ظاهر المبسوط 


الإجماع عليه هنا'". 

كما أَنّك عرفته في أنّه إيشترط في المقرٌ: البلوغ وكمال العقل 
والحرّيّة والاختيار» والقصد, وفي المرسل عن أمير المؤّمنين 31 : 
«من أَقرٌ عند تجريد أو حبس أو تخويف فلا حدٌّ عليه»!*, هذا . 

وفي محكيّ المقنعة : «وسكره بيّنة عليه أنه شرب المحظورء 
ولا يرتقب لذلك إقرار منه فى حال صحوه به ولا شهادة من 
قير هليم 

ولا يخلو من نظر مع احتمال الاإكراه والتداوي وغيرهما. ومن هنا 
لا تكفي في ثبوته الرائحة والنكهة لاحتمال الإكراه والجهل وغيرهماء 
خلافاً للمحكي عن أبي حنيفة : من الاكتفاء بالرائحة”". وهو 
واضح الضعف . 


)5 ) كقوله 0008 ..» المتقدّم فى ص 6 

5 ا : كتأب شياع / ص .١١‏ 

)ع نقدم بعنوان «حسن | بي البختري» في ص 77غ. 

(6) المقنعة: ووو عه السك ين .قم 

(1) كأنّه اعتبر الرائحة مع شيء آخر كالاقرار: ولم يكتف بها وحدها فى إقامة الحد. انظر تبيين 
الحقائق: ج ”' ص ....1٠١‏ وبدائع الصنائع: ج /ا ص .4٠‏ والمغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ 


خن لمكن فق د رف 'سحتتح ححح ‏ ا ا 0/1 


ل الشيخ١"‏ < حبر المي بق بريد لاعن اس 
عبد الله عن أبيه ل ليك الذي رواه لمشايخ اثلا :الاق فى السبوال” 


«الثاني: فى كيفيّة الحد» 
وهو ثمانون جلدة4 بلا خلاف أجده فيه!, بل الإجماع بقسميه 
عليه بل المحكي منهما مستفيض او متواتر كالنصوص"" 
لكن في حسن الحلبي سأل الصادق لَه : «أرأيت النبي يََهُ كيف 
يضرب بالخمر! قال : كان يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب, ثم 


قرول القامى بوت مدون بحت وق :لله على تانبو انها ريع لف ١‏ 


علي ليه على عمر»", ونحوه خبر ابي بصير عنه نيه عن 


)١(‏ لم يتقدّم نقلّ عن الشيخ في هذا المجال. والظاهر أنّ نظره إلى ما ذكره في الخلاف 
والسسوط مق | نه رغد اذا نقتا الخمر. 

(؟) في المصدر: الحسين بن زيد. 

(5) يأتى فى ص 7/74 
؛ وه) ينظر الخلاف: الاشرية /سالة لاج وص 0١15-١1غ,‏ 00 : الحدود / حد 
الخمر ج 7 ص 4!70, ومسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (كيفيّته) ج ١4‏ ص 177 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح 04١‏ ج ؟ ص 84. وكشف اللثام: الحدود د (الواجب) 
ج ٠١‏ ص 007 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ 4 من أبواب حد المسكر ج ١8‏ ص ١١9‏ فما بعدها. 

(0) الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه الحد في الشراب ح هج لاص .1١5‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب 7الحد في السكر ح 4 ج ٠١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 7 > 





فى 


أمير الى بلقل #ابتعلاد لديا تباذ اشر سكن وإذ ااسكر هدى» 
وإذا هذى افترى ء فإذا فعل ذلك فاجلدوه حدٌّ المفتري ثمانين»7". 

بل فى المسالك : «روى العامّة”" والخاصّة2© أن النبى يَييْةُ كان 
بضرب الشارب بالأيدي والنعال ولم يقدّره بعدد. فلمًا كان في 
زمن عمر استشار أمير المؤمنين نىةِ في حدّه, فأشار عليه سأن 
يضربه ثمانين» معللاً له: بأنّه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذى, 
وإذا هذى افترى فجلدةعمر تعانين » وغمل تضمو أكثر العامة 
وذهب بعضهم إلى أربعين مطلقاً؛ لما روي“ أنّ الصحابة قدّروا ما فعل 
في زمانه يَيَيُ بأربعين770. 

وكأنّ التقدير المزبور عن أمير المومنين ني من التفويض الجائز 


د من أبواب حد المسكر ح 7ج ١8‏ ص .7١١‏ 

.,152٠١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهذيب»: ح 8 و«الوسائل»: ح اص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: ح 17037... ج ا ص 1770..., المصئّف العبد الررّاق): م ١70178‏ فما بعده 
ج لاص الا7... . المستدرك (للحاكم): ج 4 ص 574.... سئن البيهقي: ج / ص ,...5١9‏ 
تلخيص الحبير: ح 14 فماأ بعده ج ع ص 0... 

(4) الإرشاد (للمفيد): ما جاء من قضاياه ‏ علي ا في إمرة عمر ص ,٠١9- ٠١8‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد المسكر ح ١ج ١8‏ ص .57١‏ 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (كيفيّته) ج ١4‏ ص 177. 


جواهر الكلام (ج 87) 


خد المشك #هقدانة. ‏ سس سي نس ا 1 
ومن الغريب ما في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة من أنّ «جلد 
الشارب الثمانين من بدع الثاني وأَنّ الرسول يََيهُ جعل حدّه أربعين 
بالنعال العرييّة وجرائد النخل بإجماع أهل الرواية, وأنّ الثاني قال : إذا 
سكر افترى ء وإذا افترى حدَّ حَدَ المفتري»)7". 
وفي كشف اللثام : «ولعلّه أراد إلزامهم باعترافهم كما في الطرائف”" 
من قوله : ومن طريف ما شهدوا به أيضاً على خليفتهم عمر من تغييره 


لشريعة نبيّهم يبد وقلّة معرفته بمقام الأنبياء وخلفائهم ما ذكره 0 


الحميدي في الجمع بين الصحيحين من مسند أنس بن مالك في 
الحديث الحادي والتسعين من المتفق عليه قال: إن النبئ ياه 
ضرب في الخمر بالجرائد والنعال, وجلد أبو بكر أربعين, فلمًا كان 
غير انفضا ن الناسن فقا ل عبن الحم اخث الخدوو هانون» كام 
به عمر' "» . 

«وذكر الحميدي أيضاً في كتاب الجمع بين الصحيحين في مسند 
السائب بن يزيد في الحديث الرابع من أفراد البخاري , قال : كنا نؤتى 
بالشارب على عهد رسول الله ييه وإمرة أبي بكر وصدر من خلافة 
عمر فنتقدّم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ء حتّى كان آخر إمرة عمر فجلد 
)١(‏ الاستغاثة: ذكر بدع الثاني ص 6/. 


(1) الطرائف: مخالفة عمر للنبيّ يلو ص 8 17. 





قي حتى إذا عتوا وفسقوا جلد لاني 111001 تهون 


نمّ إن ظاهر النصّ والفتوى اعتبار الثمانين مترثبة . لكن في خبر 
ميييستيوو لد با ا ايرام وناك ا 
لك 5 :فا واو ع يات ا 
اه جلدة 2« فصارت تمانين»!" 

ون تقيره الاك تاسمه أرقا رثول ايبيل اله بين عنمر 
وقد شرب الخمرء فامر عمر ان يضرب. فلم يتقدم عليه احد يضربه , 
حنّى قام على مي بنبعة مثنيّة لها طرفان فضربه أربعين»)! 

ويمكن حملهما على جواز ذلك لمصلحة ء والله العالم . 

ركف كاقىفالسهوو يون الاضحان "١‏ شهرة عطي كادت تكون 


.593 المصدر السابق: ح 78417 ج اص‎ )١( 

.008 ص‎ ٠ كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج‎ )١( 

(") تهذيب الأحكام: الحدود / باب 7 الحد في السكر ح 4 ج ٠١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: 
باب 0 من ابواب حد المسكر م ١‏ ج ١8‏ ص .55١‏ 

(؛) في المصدر: «بنسعة». والنسعة: التي تنسج عريضا للتصدير. والتصدير: الحزام وهو في 
صدر البعير. انظر الصحاح: ج " ص ١٠!(صدر)‏ وج 7 اص ١1590‏ (نسع). 

(0) الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه الحد في الشراب ح ” ج 7,اص ."١4‏ تهذيب 
الأحكام: (الهامش قبل السابق: ح .)١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب حد المسكر ح ١‏ 
اج 178ص .59١‏ 

(1) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (كيفيّته) ج ١4‏ ص 411: ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 04١‏ ج ١‏ ص 848,. ورياض المسائل: الحدود / حد المسكر (في الحد) ج ١7‏ 
ص 19. 


حك المودكل قدا مع سمح سس ع ا 71 


إجماعاً: كون الحدّ الثمانين طلقا ورجلا كان الشبارب او اصراة: . * 
دا كان او عبذا» بل عن صريح الغنية" وظاهر غيرها” الماع ١‏ 
عليه , بل لعل قول المصنّف : إوفي رواية: يحدٌ العبد أربعين, وهى 
متروكة4 مشعر به أيضاًء كقول غيره!": مطروحة» وآخرا: شاذة . 

لإطلاق النصوص ., وخصوصاً المشتملة منها على التعليل المزبور 
نا على عدم الفوق من العيد والعز كن عد الفذك» 

متصوص لعب الم ةلمع 1 

في موق أبي بصير: «كان علي ليةٍ يجلد الحرّ والعبد واليهودي 
والنضراتى فى العتمر والنية العاتيق ميان 

لح مره مضمر"": «حدٌ اليهودي والنصراني والمملوك 

ل سوا وإْما صولح اهل الذمّة على ان بشربوها في 
بيوتهم .. إن كان محتملا لإرادة تسوية حدي الشرب والفرية في 


(1) كالسرائر: الحدود / حد الخمر ج “" ص 270 (يوجد اشتباه فى المصدر). 

(؟) كالعلامة في التحرير: الحدود / حد المسكر ج ه ص 580. 

(0) الكافى: الحدود / باب ما يجب فيه الحد في الشراب ح اج لاص .5١60‏ تهدذيب 
الأحكام: الحدود / باب 7 الحد في السكر ح ١١‏ ج ٠١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

. هو مضمر في المصادر عدا الوسائل.‎ )١( 

)/00 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 4»ا اص ١1,لالتهدذيب»:‏ ح “لاص "فى 
و«الوسائل»: ح مص .1١8‏ 


8 جواهر الكلام (ج ") 





العدد؛ أي : حدّ كل منهم في الشرب كحدّه في الفرية , وهو يعمّ الثمانين 
وال زعي 

نعم » أصرح منه أخر : «يجلد الحرٌ والعبد واليهودي والنصراني في 
الخمر ثمانين»!". 

إلى غير ذلك مما لا يقدح ما فيه من الضعف سنداً لوكان بعد 
الانجبار بما عرفت . 

خلافاً لما عن الصدوق من التنصيف في العبدا”؛ لخبر الحضر مي : 
شالك ١‏ عي انه 1 عو طيه عدار اك قاذ نه بدا ؟قا جان تدا برو 
هذا من حقوق المسلمين» فأمّا ماكان من حقوق الله تعالى فإنّه يضرب 
نصف الحدّ, قلت : الذي من حقوق الله ما هو؟ قال: إذا زنى أو شرب 
الخمر فهذا من الحدود التى يضرب فيها نصف الحدٌ»”". 

مزاذ ا بيالا صل موقا عد لاصيال ندم ونا قجناله على الملل 
وبما مرّ من خبر حمّاد بن عثمان عنه نه : «في التعزير أنّه دون 


الأربعين ؛ فانُها حدٌ المملوك»!*؛ وببناء الحدّ على التخفيف , ولا أقلّ من 


أن يكون ذلك من الشبهة؛ ومن هنا مال الشهيدان* والفاضل في 


.558 و«الوسائل»: ح 4 ص‎ ,"١١ ص‎ ١١ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح‎ )١( 

.01١ من لاا يحضره الفقيه: الحدود / شرب الخمر ذيل ح 5085 ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 7 الحد في السكر ح ١4‏ ج ٠١‏ ص ؟47. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب حد المسكر ح 7ج 1١8‏ ص 1159. 

(4) تقدّم في ص 797 و1١175.‏ 


(0) الشهيد الأوّل في الحاشية النجّاريّة (موسوعة الشهيد الأوّل): ص .1١7‏ والشهيد الثاني > 


حد المسكر / ثبوته على الكافر مع التظاهر اس وان 


المختلف”" إلى ذلك . 

إلا أن ذلك كلّه كما ترى؛ ضرورة عدم المكافأة لما سمعته من 
وحوونوننيها مو افقة الياقة اللروبيفالنة الشهزة المزبورة يل الفستدوق 
نفسه لم يعمل بالخبر المزبور فى العبد فى القذف'", كما أنّه لا قائل 
بتحديد التعزير فى الثانى اننا رساي اس ادر 
طلقا وا العا .7 ّْ 

هذا كلّه فى المسلم . 

لكات مالي مدرين فى يمس ورزان تظاور به 
حد وإن استتر لم يحد» 35 خلاف أجده فيه نضا“ وفتوى!©, 
بل ولا إشكال؛ لاستفاضة النصوص به, منها : ما سمعته في بعضها 
ساق" سد 

وفي القواعد'" وشرحها للاصبهاني!: «ولا حد على الحربي وإن 


ه في المسالك: الحدود / حد المسكر (كيفيّته) ج ١4‏ ص 11١4‏ 10]. 

.198-1١917 مختلف الشيعة: الحدود / في اللواط ج 9 ص‎ )١( 

() المجموع: ج ٠١‏ ص ١١9‏ بداية المجتهد: ج ١‏ ص 55]. 

(1) المقنع: الحدود / حد القاذف ص .]4١‏ 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب حد المسكر ج ١8‏ ص 537. 

(0) كما في رياض المسائل: الحدود / حد المسكر (في الحد) ج ١1١‏ ص 19. 

(1) في ص 778-177 وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد المسكر ح -١‏ 6 وم 
جاص .519-15١7‏ 

(') قواعد الأحكام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج 7 ص 000. 

(6) كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج ٠١‏ ص 004. 


26 


عن السكران والزاني؟ قال : يجلدان بالسياط مجرّدين بين | 
عن مجرّدين بين 


1 


1# يتبج اي نحطي ور لم11 
تفار يقتريهاة أن الكقر أغظ مله وتم إن أفمة داك اذ مها يسراة 
الحاكم» . 

وفيه : أن الأدلّة هنا عامّة فضلاً عمًا دل على تكليفهم بالفروع, 
وعدم إقامتها على الذمّي المتسيّر باعتبار اقتضاء عقد الذمّة ذلك لا لعدم 
الع صلف فنا ل عدن : 

و4 لا خلاف معتدٌ به١"‏ في أنه «يضرب الشارب؟» غير المرأة 
«عريانا» مستور العورة عن الناظر المحترم أو مع الغض عنها «على 
ظهره وكتفيه, وبتقى وجهه وفرجه»4 ومقاتله .كما سمعته فى الزنا . 

نعم , عن المبسوط : «لا يجرّد عن ثيابه؛ لأنّ انب ييل أمر 
لبر ش 

وهو في غاية الضعف؛ للصحيح المعتضد بما سمعته ‏ : «... سألته 


0ك في الفلاف: فيكان عاك اتنابد ريا + 0100 


و ينبغي 0 بفرّق على سائر بدنه؛ ليذوق العقوبة ما سرى فيه 


)١(‏ نفى الخلاف إلا عن المبسوط ‏ في رياض المسائل: الحدود / حد المسكر (في الحد) 
اج اص 71 

(1) المبسوط: كتاب الأشربة ج 8 ص 19. 

(؟) في الوسائل بدلها: ما به. 

(4) الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه الحد في الشراب ح ١4‏ ج لاص ,5١١‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب "الحد في السكر ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 45. وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب حد المسكر ح ١‏ ج اص .595١‏ 





خدا المسكر /لو'تدون الشرتب حم ا م اي 7 1/1 


المشروب, كما روي عن علي علد من قوله للجلاد : «أعط كل عضو 
حقه»27, 

(و» كذالا خلاف'" فى أنه إلا يقام عليه الحدٌّ حتّى يفيق» 
لتحصل فائدة الحدّ التى هى الانزجار عنه ثانياً . 

اننا العا ففحة عن لبه هر وركلة علنها 'تيابها كنا ميعنه في الريا: 
وقد نص عليه هنا بعضهم'" وإن أطلق آخرا». 

ولا يسقط بالجنون لما مرّ في الزناء ولا بالارتداد الذي لا يزيد 


<2 


الاق 

(وإذا حدٌ مرّتين قتل في الثالثة» وفاقا للمشهور شهرة 
عظيمة!*, بل عن الغنية : الإجماع عليه" هوهو المروىٌ» هنا 
«من شرب الخمر فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه. فإن عاد فاقتلوه»!", 


)١(‏ كنز العمّال: ح ١717١‏ ج هد ص ,.46١0٠‏ سنن البيهقي: ج 4 ص 727, المصئف (لعبد 
الررّاق): ح 170117 ج لاص 7370. 

(؟) كما في رياض المسائل: الحدود / حد المسكر (في الحد) ج ١7‏ ص 75. 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج ٠١‏ ص 009 .01١‏ 

(؛) كالمفيد في المقنعة: الحدود / حد السكر ص 749 والطوسي في النهاية: الحدود / حد 
الخمر ج “اص 17١7‏ والعلامة في القواعد: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج 7 ص .00١‏ 

(0) ينظر رياض المسائل: الحدود / حد:المسكر (في الحد) ج ١7‏ ص *7. 

(7) غنية النزوع: الحدود / الفصل الخامس ص 59]. 


ع 


(10) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من ابواب حد المسكر ج ١8‏ ص 537. 


١6‏ جواهرالكلام (ج0) 





علم عدم الماء فيه ؛ للأصل » وعدم وجوب مقدّمة الواجب الموسّع قبله , 
سيا فها لها بدل شرعي . 

خلافاً للأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح7' , فأوجبه أيضاً مع احتمال 
عدم الماء فضلاً عن غيره » معلّلاً له باستصحاب البقاء إلى وقت الصلاة 
الواجبة » وكونها من الواجبات المطلقة اللازمة الصدور من المكلف على أي 
تقدير وأنها أشد الفرائض » وهما كما ترى » وكذا قياسه على مقدتمات 
الحج ؛ للفرق الواضح بينه وبين ما نحن فيه مما يسع الوقت له ولقدماته , 
ومن هنا لم يتحقّق الوجوب إلا مع مضيّ مقدار الطهارة مع الصلاة . 

نعم ربّا يقال : إنه يظهر من الادلة زيادة الاهتمام بالصلاة ومقدماتها 
ورفع موانعها , كيا يشعر به النبي عن السفر إلى أرض لا ماء فيها وأنه 
هلاك الدين » لكن وصول ذلك إلى حدّ الوجوب ممنوع » وعليه فينجب 
الطهارة حينئَذٍ لومرٌ بماء قبل الوقت مع احتمال عدمه فيه » بل وكذا طلبه 
قبله مع احتماله عدم التيسّر له فيه » وكذا حفظ وضوئه عن الحدث لو كان 
متوضئًاً ونحوذلك مما قد يقطع بعدمه » بل يشمله ما حكي من الإجماع على 
عدم وجوب الوضوء قبل دخول الوقت كظاهر الأخبار”" المعلّقة له عليه . 

لكن قد يقوى في النفس وجوب حنفظ ما تفوت الصلاة بفواته وإن 


)١(‏ مصابيح الظلام : شرح مفتاح (55) ذيل قول المصنف : « ويجب الطلب اذا لم يستيقن عدمه 
( الفرع الرابع عشر) ج١‏ ص94" ( مخطوط ) . 
() كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن حماد» عن حريز» عن زرارة » 
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا دخل الوقت وحب الطهور والصلاة ... » . 
تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١‏ تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ... ح؛ ج١‏ 
ص ١ 1١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الوضوء ح١‏ ج ١‏ ص 3١١‏ . 





5 جواهر الكلام (ج ؟4) 


مؤيّداة": بما دلّ”" صحيحاً على قتل أرباب الكبائر فيها . 

«(و» لكن مع ذلك «قال فى الخللاف”4»"7 ومحكيٌ المبسوط!) 
والمقنع”*): «يقتل في الرابعة4 بل في الفقيه أرسله رواية””, وإن كنا 
لم نجدها فيما وصل إلينا . 


نعم , عن الخلاف الاستدلال له بالنبويّ: «من شرب الخمر 
فاجلدوه. ثم إن شرب فاجلدوه. ثمّ إن شرب فاجلدوه, ثم إن شرب 


فاقتلوه»!", 

بؤتدا ذلك بما ذكره غير واحد من المتأخّر يه 4: فس كنون 
الزاني أعظم منه ‏ ولذا يجلد مائة مع أنه يقتل في الرابعة كما 
عرفت, وبالاحتياط فى الدماء, ومن هنا مال الفاضل”" وولده!١0‏ 


.]16 ص‎ ١4 كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (كيفيّته) ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص .)١155‏ 

(؟) الخلاف: الأشربة / مسألة ١ج‏ 0ه ص 115. 

(؛) المبسوط: كتاب الأشربة ج 4 ص 09. 

)00( ظاهر عبارته القتل في الثالثة, وان صرح بقتل العبد في الثامنة, انظر المقنع: الحدود / شرب 
الخمر ص 0 ونقل ما هنا عنه في مختلف الشيعة: الحدود / في اللواط ج ةفص 189. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الحدود / شرب الخمر ذيل ح 04089 ج 4 ص 07. 

(0') سنن النسائي: ج 4 ص 5١4-7١17‏ مسند أحمد: ج ؟ ص 73١١‏ و2580 المستدرك 
(للحاكم): ج غ ص 377١‏ - 11 مجمع الزوائد: ج 1 ص /ا!؟ - 778 سئن أبن ماجة: 
ح 501/7 و1018 ج ١‏ ص 409, سنن البيهقي: ج 4 ص .5١14 37١17‏ 

(8) كالعلامة في المختلف: الحدود / في اللواط ج 4 ص .19١‏ وولده في الإيضاح: الحدود / 
حد الشرب (الواجب) ج ؛ ص .0١6‏ 

(9) إرشاد الأذهان: الحدود / حد الشرب (الأحكام) ج ١‏ ص .16١‏ 

)٠١(‏ انظر «الاإيضاح» في الهامش قبل السابق. 


لوشهةزاحة ضوب العو وال قينها: سسسب حي حتت لهال 


والشهيد'" إليه . 

إل أن ذلك كلّه كما ترى؛ ضرورة عدم حجّيّة المرسلين فضلاً عن 
معارضتهما . كعدم معارضة الأولويّة المربورة للصحاح المذكورة , ولعلّه 
لذا لم يذكر المصنّف هنا أَنّه أولى كما سمعته منه في غيره, والله العالم . 

«ولو شرب مرارً» لم يتخلل حدّ بينها إوكفى حدّ واحد» 
بلا خلاف''؛ للأصل , والعمومات, وانتفاء الحرج . وصدق الشرب وإن 
تعدد كما سمعته في نظائره . ولا فرق بين اختلاف جنس المشروب 
راتخا ديوواله العالد.» 

«الثالث: في أحكامه» 
«وهى'" مسائل» : 
«الأولى» 

لو شهد واحد بشربها واخر بقيئها وجب الحدٌ» غير مورّخين 
أو مؤرّخين بما يمكن معه الاتحاد, عند المشهور'*. بل عن السرائر 
والتنقيح 7 وظاهر الخلاف”": الإجماع عليه؛ ل: 


)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الرابع ص 18؟. 

(1) كما في رياض المسائل: الحدود / حد المسكر (في الحد) ج ١١‏ ص 4/,. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وفيه. 

(؛) كما في غاية المرام: الحدود / حد المسكر ج 4؛ ص 579. 

(0) السرائر: الحدود / حد الخمر ج “ص 8760. 

.57١ التنقيح الرائع: الحدود / حد المسكر ج 4؛ ص‎ )١( 

(0) الخلاف: الأشربة / مسألة 4 ج ه ص 197. 


3ك لبس ا 7722 ل ذل افر الكلام ١ج‏ "'غ) 


خبر الحسين بن يزيد'“"الذى روأه المشايخ التلاية”؟) عن 
0 أبي عبد الله عن أبيه 852 _المنجبر بما عرفت قال : «اتي عمر بن 
١‏ 7 
عن" التعيض والاخر القعل رين الجاووة: مهن اخندهما ا تدرا 
أصحاب رسول الله ييه فيهم أمير المؤمنين ما » فقال له : ما تقول يا 
أبا الحسن . فإِنّك الذي قال له رسول الله يي : أنت أعلم هذه الأمّة 
وأقضاهاء فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهماء قال: ما اختلفا في 
شهادتهما. وما قاءها حثى شريها ...»0. 
و4 من هنا يتّجه أن إيلزم على ذلك : وجوب الحد لو شهدا» 
معاً إبقيئها؛ نظرا إلى التعليل المرويٌ» كما عن الشيخ التصريح به©, 
بل عن بعض : دعوى الشهرة عليه" . 
(و» لكن «فيه تردد» كماعن جماعة منهم الفاضل" 


)١(‏ في المصدر: الحسين بن زيد. 

(؟) الكافي: الشهادات / باب النوادر ح ؟ ج 7 ص .4١٠١‏ من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب 
من يجب رد شهادته ح 77417 ج ”ا ص 45, تهذيب الأحكام: القضايا / باب 1١‏ البيّنات 
ح لالاااج ص 5380 

(*) في المصدر: عمرو. 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب حد المسكر ح ١‏ ج 78 ص 558. 

(0)النهاية: الحدود / حد الخمر ج ”ا ص .5١1-35١0‏ 

(1) غاية المرام: الحدود / حد المسكر ج 4 ص 579 

() قواعد الأحكام: الحدود / حد الشرب (اللواحق) ج 7 ص 007. 


لواقرب الخي مشعلا ممم يد سس حت نت ت قعب 


وابن طاووس”" «لاحتمال الإكراه» ولو «على بُعد» فيدراً الحد 

«و» فيه : أنه إلعل هذا الاحتمال يندفع : با نه لو كان» الإكراه 
«واقعا لدفع به عن نفسه» مع أنه على خلاف الأصل والظاهر. 

والمناقشة'": بِأنّ غايتهما إفادة الظهور , وهو غير كافٍ فى إثسبات 
الجدوى افده نذا قاتهنا القيية الذا رقو لكلو الع يها هيه 1 
كنا أهاو إل التعتلم فو لدو اها لو اذعاء ليحن فيل قر عاد , 
إجماع وإن كان مخالفاً لهما . 

مدفوعة : بان ذلك كله كالاجتهاد فى مقابلة النصٌّ المنجبر حكما 
وتطلياد عرفت الليه إل أدبيد ذلك بالسية إلى التعليل ايكون 
ذلال العالة الأول بالاسماع السريون والخبر المذكون الذى هو ديه 
في واقعة» فلا يتعدّى منهاء والفرض عدم جابر للتعليل؛ للشكٌ في 
دعوى الشهرة المزبورة المحتملة لكون منشئها ظنّ القعدية ممّا في 
القن المزيوو زانة تلم 


المسألة «الثانية» 
إمن شرب الخمر 000 فعن ا 2ق لمقنعة (4) والنهاية0) 


.56١ وقع التردّد له في كتابه «الملاذ» كما في غاية المراد: الحدود / حد المسكر ج 4 ص‎ )١( 
.7 و") كما في رياض المسائل: الحدود / حد المسكر (الأحكام) ج 3ص‎ ١( 

(؛) المقنعة: الحدود / حد السكر ص 89/. 

(0) النهاية: الحدود / حد الخمر ج ا ص 7-717 .7١‏ 


7 م جح تال أ الام :1 117) 
والجامع: استتيب, فإن تاب اقيم عليه الحدّ وإن امتنع قتل» أي 
بعد الحدء من غير فرق بين الفطري وغيره, بل في المسالك حكايته عن 
اماع لكين ع للبرل قبل وى زا اجوررين يكداك القاسل مدا 
إلبيه»7,؛ لإمكان الشبهة . ولخبر ابن مظعون الا 

إوقيل4 والقائل لتقي فيما حكي عنه , بل المتاخرون كما في 
المسالك: يكون حكمه حكم المرتد4 فيفرّق حينئذٍ بين الفطري 
نه والملى.والذكر والانتق. 

وهو قويىٌ» لكونه من الضروري الذي حكمه ذلك. واحتمال 
عوؤوظن القنيهة لدنفا حلفت والحدوة تدرأ بالشبهات - جار في غيره 

من الضر وري المتّفق على تحقق الكفر بإنكاره نضّا اوفتوى. 

نعم , لو أمكنت الشسبهة في حقّه ‏ لقرب عهده بالإسلام, أو بُعد بلاده 
عن بلاده جرى عليه حكم غيره من الضرورى . 
قدامة بن مظعون وغيره ممّن استحلّها في صدر الإسلام بالتأويل»0". 

وفيه “أ قول الفبيقين لأ موائى مسععل القبرووى القحبهة 


)١( 010)‏ الجامع للشرائم : الحدود ساس ماد 

(؟') مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (الأحكام) ج ج ١4‏ ص 118. 
() كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج ٠١‏ ص .01١‏ 
(؛) الكافي في الفقه: الحدود / حد الخمر ص .4١7‏ 

(0) انظر «المسالك» المتقدّم أنفاً: ض 211 

)١(‏ الهامش السابق. 


لو قزين لكين سف ا محم يو 7 ايا 


الووورة المت ةلد عق القبرورة ف تحنه ب اللسمنقطة ضيه الس 
كما سمعته سابقاً في خبر بكير عن الصادق 0341". 

ولغ الأول #يجمل ماعن اتن مكلعو و على له انس ذا قطنا 
وقصّته معلومة؛ ف: 1 

فى المحكى عن إرشاد المفيد أَنّه «روت العامّة والخاصّة : أن قدامة ..؛ 
انق مظعو ن نثيوت: لخم 'فاراداعم أن .جد فقال«لا يحب علة الخد 
إِنَ الله يقول: (ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا إذا ما اثّقوا وامنوا)'' فدرأ عمر عنه الحدّ, فبلغ ذلك 
اهبو المؤهيى كد مقي إلى عم فقال: لميى قدامة من اهل هده الا .2 
ولامن سلك سبيله فى ارتكاب ما حرّم الله إِنّ الذين امنوا وعملوا 
القبالحات ل معحاون حرام قاردد قدانةافايضيه نعا فال قاد 
تاب فأقم عليه الحدّ, وإن لم يتب فاقتله فقد خرج عن الملّة , فاستيقظ 
عمر لذلك, وعرف قدامة الخبر فأظهر التوبة والإقلاع, فدرأ عنه 
القتبل ...)7 الحديث . 

وفي خبر عبد الله بن سنان : «قال أبو عبد الله قِةِ :...أتي عمر 
قن امة رو معزيو قن قري الكهر وقامع كيه القن سال علق كا 


)١(‏ تقدّم في ص 0٠‏ بعنوان مخبر «اين بكير». 

(1) سورة المائدة: الايه 17. 

() الإرشاد: ما جاء من قضاياه ‏ علي عد في إمرة عمر ص ,٠١5 - ٠١8‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب حد المسكر ح ١‏ ج 78 ص .55١‏ 
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فأمر أن يجلده ثمانين . فقال قدامة : يا أمير المؤمنين , ليس علىّ حدّ, 
أنا من أهل هذه الآية (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح 
فيما طعموا) فقال على ىذ : لست من أهلها. إِنّ طعام أهلها لهم حلال: 
انس داكلو نيول يشريوق ها اخل الله لوسوبي» اا و اوري كر فيه 
الاستتابة . 

ولعل عدم سقوط الحدٌ عنه بما ذكره من الجهل لعدم معذوريّة مثله؛ 
إذ ليس له الأخذ بالحكم المزبور من القران من دون رجوع إلى العالم 
بتنزيله وتأويله . ولا شهادة فيها على ما سمعته من الشيخين؛ لأنها 
قضيّة في واقعة . ولا عموم فيها على وجِهِ يشمل الفطري منه . 

هذا كلّه في الخمر. 

«و"أمّا سائر المسكرات فلا يقتل مستحلها؛ لتحقّق الخلاف 


سن السسامين قنها4 ازا اسرورتها: 


وكذاأ الكلام في الفقّاع . خلافاً للحلبي : : فكفّْر مستحله وأوجب 
ماري مع امس يد ل ار سر اليو 
كغيره من المسكر غير الخمر في عدم الكفر . 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب ما يجب فيه الحد في الشراب ح ٠١‏ ج لاص ,1١0‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب االحد في السكر ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 47. وسائل الشيعة: باب ٠”‏ من 
ابواب حد المسكر ح كج 0 ص '12. 

(الستى سخة السبالك: 

(؟) الكافي في الفقه: الحدود / حد الخمر ص .1١7‏ 


إقامة الحد على شارب المسكر مستخلاً أو مخاماً سس تا 


(و» لكن (يقام الحدّ» عليه إمع شربها مستحلاً ومحرّماً» 
قولاً واحداً كما في الرياض'". وإن لم يكفر المستحل . 

قال في المسالك : «فالحنفي المعتقد إباحتها يحدّ على شربها 
ولا يكفر؛ لأنّ الكفر مختص بما وقع عليه الإجماع وثبت حكمه 
ضرورة من دين الإسلام , وهو منتفٍ في غير الخمر»!". وتبعه في 
الرياض”” 

ونحوه ما في القواعد!' وشرحها للاصبهاني*, قالا: «ويحد 
الحنفي إذا شرب النبيذ وإن قل وإن استحلّه؛ فإنّ الحدّ له » والنصوص 
أطلقت بحدٌ الشارب, والفرق بينه وبين الحربي أنّه يجري عليه حكم 
الإسلام وإن لم يكن مسلماً عندنا حقيقة» . 

قلت : لا فرق في الكفر بين إنكار الضروري وغيره من المقطوع به 
مع فرض أَنّ المنكر قاطع به؛ ضرورة اقتضائه تكذيب النبئّ ييه . 

نعم , يفرّق بينهما بالنسبة إلى الحكم بكفر المنكر مع عدم العلم 
بالحال؛ فمنكر الضروري وهو من أهل الضرورة محكوم بكفره 
بإنكاره, بخلاف غيره لاحتمال عدم القطع به عنده بل المتجه عدم 


)0 25227 : الحدود / حد المسكر (الأحكام) ج ١7‏ ص 78 
(١؟)‏ مسالك الأفهام: الحذود / حد المسكر (الأحكام) ج ١4‏ ص 119. 
(؟) المصدر قبل السابق: ص 8/. 

(؛) قواعد الأحكام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج 7 ص .00١‏ 
(0) كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الموجب) ج ٠١‏ ص 005. 


يسبب ب ا قن و كلد 412 
الحدّ عليه بذلك؛ لعدم العلم بالحرمة عند الشارب أو العلم بعدمها, 
والفرض معذوريّته لكون المسألة غير ضروريّة؛ حتّى لو كانت قطعيّة 
1 لكنها نظريّة . 
دوفن ةلك ظير لف الكلةه قن 
المسألة «الثالثة » 

التي ذكرها المصنّف وغيره'". وهي : إمن باع الخمر مستحلاً 
حاب فإو داب والا قل :وان لم يكن سيمعلا غر ووم سواة 
لا يقتل وان لم يتب. بل يؤدب» . 

قال في المسالك : «بيع الخمر ليس حكمه كشربه؛ فإن الشرب هو 
المعلوم تحريمه من دين الإسلام كما ذكرء وما مجرّد البيع فليس 
تحر يمه علوها مور وقد يقع فيه الشبهة من حيث إِنه يسوغ تناوله 
على بعض وجوه الضرورات كما سلف , فيعزرّر فاعله. ويستتاب إن 
عله مسحاة ‏ قاو تاب قبل ينوا أضةيقكن اتمعلااه فيل عمد : 
وكأنّه موضع وفاق» وما وقفت على نص يقتضيه , وأا ببيع غيره من 
الخرية فلا إشكال في عدم استحقاق فاعله القتل مطلقا لقيام الشبهة , 
نعم يعزّر لفعل المحرّم كغيره من المحرّمات»!". 
)١(‏ كالمفيد في المقنعة: الحدود / حد السكر ص .٠١١‏ والشيخ في النهاية: الحدود / حد 


(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (الأحكام) ج ١4‏ ص 19 - .47١‏ 


مو ران الكش علد أو :1 مسمس حي سس سي بسي م 11 

وقال في القواعد”" وشرحها للاصبهاني!": «ولو باع الخمر مستحلاً 
لبيعه استتيب ؛ فإنٌ حرمته ليست من الضروريّاتء فإن تاب وإلا قتل 
ارقو قو كذ ذ كر العميكا دودر هماة. 

«والتحقيق : أنّه إن استحلّه مع اعترافه بحرمته في الشريعة فهو 
مرتدٌ. حكمه حكم غيره من المرتدّين , وإلا عرّف ذلك., فإن تاب وإلا 
قتل , وكذا الحكم في كلّ من أنكر مجمعاً عليه بين المسلمين» فِإِنٌ 
كار تادهم العله لجال لا بدوته م ول ترق رمن نش مبرت ذا 
من أنكر شيئاً مع علمه أو زعمه أنّه في الشريعة على خلاف ذلك وإن لم 
يكن مجمعاً عليه , فإنّه تكذيب للنبى ييه في علمه أو زعمه , ولعلّه نظر 
إلى أن الشبهة في البيع أظهر وأكثر منها في الشرب» . 

«ولو باع دافا لدع روروناخدا الخدرمن الديتكراهوالشاع اذا 
باعه مستحلاً لا يقتل وإن لم يتب بل يؤدّب؛ لعدم الإجماع من 
المسلمين على حرمته » وفي تأديبه مع كونه من أهل الخلاف نظر» . 

وتبعه على النظر المزبور في الرياض””". كما أنه تبع المسالك 
فيما سمعته سابقا . 

ولكق لا وى جنيك :أن مقتضى النظر المزبور عدم الحدّ أيضاً في 
مفروض المسألة السابقة» بل وعدم التعزير في غيره أيضاً مع فرض 
)١(‏ قواعد الأحكام: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج 7 ص ؟00. 


() رياض المسائل: الحدود / حد المسكر (الأحكام) ج ١7‏ ص 15 80. 


الطهارة / فيمن خاف فوات الوقت --- - - _ ب 88آ 


كان قبل الوقت حينئذٍ كالطهورين مثلاً » كما يشعر به حرمة النوم لمن علم 
فوات الفريضة بهء إِمَا لزيادة الاهتمام بأمر الصلاة» أو يتعى ذلك في 
كل واجب موقت » أو يفرّق بين ما يجعل وسيلة واحتيالاً لإسقاط الواجب 
من الصلاة وغيرها وعدمه » وكيف كان فهوغير ما نحن فيه » فتأمّل جيّداً . 

ورا يظهر لك من التأمّل فيا ذكرنا سابقاً وجوب التيمّم على واجد 
الماء الذي لا يتمكن من استعماله مخافة فوات الوقت حتّى إدراك مقدار 
ركعة منه وإن كان ذلك بتقصير وتفريط منه» وفاقاً للمنتى () 
والتذكرة (") وانمختلف(" والروضة!؟' وغيرها” » بل في الرياض : « إنه 
الأو 

لعموم المنزلة9 , وأنه أحد الطهورين 7 », واتحاد رب الأرض 


. ١1717/ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"؟” . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص؛ه . 

(؟) الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص ١5١‏ . 

(5) كنهاية الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 185 . 

1/4 رياض المسائل : الطهارة / شرط التيمم ج١ عل‎ )١( 

(0) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد, عن فضالة , عن حماد بن 
عفبات » قال + («سألت أباعبد الله (عليه السلام ) عن الرجل لا يجد الماء, أيتيمّم لكل 
صلاة ؟ فقال : لا هو منزلة الماء » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 حهه ج١‏ ص ٠٠١‏ » الاستبصار: الطهارة / ياب 
لاو ح؟ ج١‏ ص”57١‏ » وسائل الشيعة : باب 7٠‏ من ابواب التيمم ح”" ج ١"‏ ص .11١‏ 

(4) كما في الخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن ابيه , عن حماد بن عيسى » عن 
حريز عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : «... قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في 
الصلاة ؟ قال : فلينصرف وليتوضّأ ما لم يركع » فإن كان قد ركع فليمض في صلا ته » فإن 


هه 


ا تت تخت خت حتت الخز اهن الا (ج "8) 


عدم التحريم عنده؛ بل وعدم الارتداد مع فرض عدم كونه ضروريا 
وفلف عنمن كان 00-6 الع صمي عرسا مرين 
معذوريّته في القطع الحؤيؤن ولو لأنّ المسالة تظرية بل لو فرطن عد 
معذوريّته لا يكون بذلك مرتداء بل أقصاه الاثم . 

بل لا يخفى عليك ما فى عدم القتل مع الاستحلال فيما عدا الخمر 
عل الأقفيدوالتوة 

وبالجملة : لا يخلو كلامهم فى هذه المسألة من نظرء فتأمّل جيّداً: 
والله العالم . 

المسألة «الرابعة» 

«إذا تاب قبل قيام البيّنة سقط الحد» بلا خلاف'", بل فى كدة 
اللنام : «اتفاقا كما هو الظاهر»'" ممّا عرفته سابقا في الزنا «وإن تاب 
بعدها لم يسقط» عند المشهور””", خلافا لالمحكى عن الحلبيّين: 
فجعلوها! كالتوبة بعد الإقرار فى تخيير اللإمام بين العفو وعدمه'!", وقد 
عر فادها فيا نذا : 


)١(‏ كما في مجمع القائدة والبرهان 0000 (الأحكام) ج ١‏ ص ] ااا 
وويافن السشنائل؟ (الهامين الشنايق ةن 4). 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج ٠١‏ ص 0177. 

(؟) انظر «مجمع البرهان» في الهامش قبل السابق: ص .5١0‏ 

(غ) تحتمل المعتمدة: لاذه 

(0) الكافي في الفقه: الحدود / حد الخمر ص .4١7‏ غنية النزوع: الحدود / الفصل الأوّل 
والخامس ص 55 و59غ. 


حكم الحد لو ثاب شارب الخمر ‏ .عستس هم س سه سيت إل 
ولو تاب قبل إقراره عند الحاكم سقط قطعاً (و» أَمَا إلو كان» ذلك 
بعد «ثبوت الحدٌّ بإقراره» عند الحاكم » فالمشهور كما في المسالك'" 
أنه « كان الإمام”' مخيرا ب بين العفو والاستيفا "4 لتخيّره هفى حد 
الزنا واللواط الذي هو أعظم _كما عرفت فهنا أولى . 
(ومنهم من منع“ التخيير وحتم الاستيفاء هنا» كابن 0 
وس بل حكاه في المسالك عن المبسوط والخلاف أيضاً". 218 
(وهو أظهر» بناءً على أنه لا خيار هناك إل في الرجم؛ ضرورة 
عدم إيجاب الشرب عير الجحلد الذى يفتضى الاستصحاب بقاءه ظ 
ولا يقطعه القياس على الإقرار بما يوجب القتل والرجم بعد بطلانه 
00 ا 0" 
اعد ؛ فبتضح حينئٍ وجه الأولوية في المقاء و ابر ارات 
هو أعظم وجلده أكثرء مضافاً إلى غيرها من التعليل في بعض النصوص 
ونحوه, فلاحظ وتأمّلء والله العالم . 


.17١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (الأحكام) ج‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: نيه‎ 
د وعفوه».‎ 
(غ) فى نسخة الشرائع بعدها إضافة «من» شمر فى نسخه المسالك بين معقوفتين.‎ 
.217//( السرائر: الحدود / حد الخمر ج "ا ص‎ )0( 
.80١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (الأحكام) ج‎ )7( 
.557 تحرير الأحكام: الحدود / حد المسكر ج ه ص‎ )0( 


0 تت ا ا 


«اتتمّة تشتمل على!" مسائل » 
«الأولى » 
لآمن امحل قينا من المحذ نات التصعمة عليه كالمينة والدء 
والربا ولحم الخنزير ممّن ولد على الفطرة» وكان ذكراً جامعاً 
لقترائط الجن «انقكل 4 لارعز اذه كنا عو تفن سبارة كنس سحن 
الأصحاب على ما في المسالك'". بل في مجمع البرهان : نسبته إلى 
عط اراك الغا 
وهو كذلك مع فرض تحقّق الإجماع المزبور عند المستحل؛ 
ضرورة كونه كالضروري في إنكار صاحب الشرع . 
وكذا من خالف المجمع عليه بين الأصحاب, نعم لا يحكم بكفره 
بمجرّد استحلاله لاحتمال عدم تبحوقة الإجماع , بخلاف الضرورى 
الذي يحكم بكفر مستحلّه ممّن نشأ في محل الضرورة . 
بل هو كذلك في ضروريٌ المذهب. بل والمجمع عليه بينهم ممّن 
كان تحقّق عنده الإجماع المزبور على وجِدٍ يدخل فيه المعصوم نَيْة؛ 
ضرورة اقتضاء إنكاره رد قول من اعتقد بعصمته. بل وقول الله 
كما هو واضح . 
ومن هنا يعلم ما في المسالك من إشكاله الحكم المزبور ب«أنّْ 
)١(‏ في نسخة المسالك: «تشمل» بدل «تشتمل على». 


(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (تتمّة) ج ١4‏ ص .]!7١‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد الشرب (الأحكام) ج اص 507. 


حكو هن اتتلها العة او التقدير باس يس ص ست 8لا 
حجَّيّة الإجماع ظَنْيّة لا قطعيّة؛ ومن ثم اختلف فيها وفي جهتها . ونحن 
لا نكفّر من رد أصل الإجماع , فكيف نكقّر من ردّ مدلوله؟! فالأصحّ 
اعتبار القيد الآخر. وأمّا مخالف ما أجمع عليه الأصحاب خاصّة 
فلا يكفر قطعاً وإن كان ذلك عندهم حجّة . فما كل من خالف حجّة 
يكفر ء خصوصاً الحجّة الاجتهاديّة الخفيّة جا كهذه , وقد أغرب الشيخ 
حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحل ما أجمع عليه الأصحاب, 
وقد تقدّم بعضه في باب الأطعمة والأشربة, ولا شبهة في فساده»'". 

إذ لا يخفى عليك ما فيه , بل من وجوه, كما أطنب فيه في مجمع 
البرهان!", والله العالم . 

ولو ارتكب ذلك4 أو غيره من المحرّمات عالماً بتحريمها 
لا مستحلاً عرّر» كغيره من المحرّمات مطلقاً حتّى الصغيرة ممّن 
لم يكن يجتنب الكبائر »إن لم يكن الفعل موجباً للحدّ وإلآ دخل التعزير 
فيه , كما هو واضح . 


المسألة «الثانية» 
من قتله الحد او التعزير فلا دية له» على المشهور. بل عن 
الشيخ : وإن ضرب في غاية الحرّ والبردء قال: «وهو مذهبنا؛ لآن 


.21/١ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 
...١ ١8 الهامش قبل السابق: ص‎ 5) 


تحرّى خلافهما مستحبٌ»(", بل مقتضى إطلاقه وغيره عدم الفرق بين 
الحد لله تعالى أو للناس , كما عن ابن إدريس التصريح به'". 

ذوقيل» في محكي الاستبصارة" :إن ذلك في حدود لله تعالى . 
وأمقافي الحدّ للناس فاظا تجب على بيت المال» لقول 
امير المؤمنين نَليّة» في خبر الحسن بن صالح الثوري : «من ضربناه 
حداً من حدود الله تعالى فمات فلا دية له عليناء ومن ضربناه حداً في 
شيء من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا»!”. 

وقح المقتعة: اد الإمام ضامن”". وهو محتمل للضمان في بيت 
ماله وله في بيت مال المسلمين . 

وعن المبسوط : من مات بالتعزير فديته على بيت المال"؛ لأنّه 
ل ا بخلاف الحدّ, وهو لا يجري في 


المعصوم . 


.14 المبسوط: كتاب الأشربة ج 8 ص‎ )١( 

(1) السرائر: الديات / من لا يعرف قاتله ج 7 ص 51١‏ 

او ا اي 0 ج غاص 79 

(:) كذا في الكافي والتهذيب. وفي الوسائل لم يُنسب إلى أمير المؤمنين لَهُلٍ. 

ا الديات / باب من لا دية له ح ٠١‏ ج لاص 199. تهذيب الأحكام: الديات / باب 
6 القضاء في قتيل الزحام ح ١!‏ ج ٠١‏ ص .,5١8‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
القصاص في النفس ح ”7ج 59 ص 11. 

(1) المقنعة: القضاء / قتيل الزحام ص 17/. 

(0) المبسوط: كتاب الأشربة ج 4 ص 17. 


ذكد من قتلة الخد أو التعريين: .سيط يو و ين يي تحني 0/11 
وعن خلافه : القطع بأنّه كالحد”". واحتمله أيضاً فى محكيّ 
المبسوط”". بناءً على دخوله في عموم الحدّ مع أصل البراءة وقاعدة 
الاحسان. 
«و» كيف كان. ف9ظا الاوّل مرويٌ»4 في الحسن أو الصحيح عن 
الصادق ىذ : «أَيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له ...»”", وفى 
خبر الشحّام : «... من قتله الحدّ فلا دية له»!, مضافاً إلى أصل البراءة 
وقاعدة الااحسان . 
ولكن ينبغى تقييد ذلك بما إذا لم يحصل الخطأ لو كان من غير 
المعصوم نيا _بالتجاوز ونحوه, وإلآ انّجه الضمان . 
والظاهر إرادة ما يشمل التعزير من «الحد» فيه . وعلى تقدير العدم 
فالظاهر الاتحاد في الحكم مع فرض عدم الخطا . 
والخبر المزبور وإن قال فى محكي الإيضاح : إنه متواتر عنهم!" 
لكن لم نتحققه, وهو فيما وجدنا ضعيف كما اعترف به غير واحد"", 
)١(‏ الخلاف: الأشربة / مسألة ٠١‏ ج وحص 1497 -135. 
(؟) المصدر قبل السابق. 
(*) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضاء في قتيل الزحام ح ١8‏ ج ٠١‏ ص .5١5‏ 
وسائل الشيعة: باب 7 مق أبوات القصاص في النفس ح اج 46”اص .٠6‏ 

)0 الكافي: الديات / باب من لا دية له ح اج لاص ,55١‏ وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح ٠‏ ص /0". و«الوسائل»: ح ١‏ (مع ذيله) ص ”17 15. 

)00( إيضاح الفوائد: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج غ؛ ص .60١١‏ 


(5 كالشهيد الثاني في المسالك: الحدود / حد المستكدر (تتمة) ج ه١1‏ ص 277 والفاضل 
الوتنى فى كسق القاده العذوف ربجل تررس( الوالعيا ازا ص 0011 





1 فلا يصلح مقيّداً أو مخصّصاً للحسن المزبور المعتضد بما عرفت والله 


جع 


2 العالم . 


المسألة «الثالثة » 

(لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فُسّوق الشاهدين» أو الشهود 
كانت الدية فى بيت المال4 كغيرها ممّا يخطأ فيه ولا يضمنها 
الحاكم ولا عاقلته» بلا خلاف أجده فيه, إل ما يحكى عن ظاهر 
الحلبي”": من الضمان في ماله'", وهو واضح الضعف؛ ضرورة كونه 
معدا لمصالح المسلمين . فضمان خطئه على بيت مالهم .كما تقدّم 
تعلق الف فى كناب فض "ار ماخعط وتامل : 

وكذا الكلام في الكقّارة هنا وفي المسألة السابقة, وإن تردّد الشيخ 
فيها في المحكي من مبسوطه'!», وتبعه الفاضل في المحكي من 
مختلفه!*, والله العالم . 

«ولو انفذ» الحاكم إلى حاملٍ لاقامة حد4 أو لتحقيق 
موجبه (فأجهضت خوفاً قال الشيخ”4 بل الأكثر كما في 


)0 سر فى هامكى الاتسحددة الى المي ةلالدلل 

(1) الكافي في الفقه: تنفيذ الأحكام / الفصل الثالث ص 458. 

(؟) في ج ١غ‏ ص .٠١١‏ 

(؛) المبسوط: كتاب الأشربة ج 8 ص 17. 

(0) مختلف الشيعة: الحدود / في اللواط ج 9 ص .١195 ١937‏ 

(1) المصدر قبل السابق: ص 15. وانظر في توضيحها «المختلف» في الهامش السابق: 
ص غ19. 


لو أنفذ الحاكم إلى حامل لاقامة حد فأجهضت 2 ات 988 
النمالة1" بودي الحفين فى نيت المال وهو قوق لا نو فطلا 
وخطأ الحكّام'" في بيت المال» كما عرفت . 

«وقيل»4 والقائل ابن إدريس”": «يكون على عاقلة الإمام, 
وهى قضيّة عمر مع على »4 المشهورة من قضايا 
أمير المؤمنين هةِ . حيث أرسل عمر خلف حامل ليقيم عليها الحد 
فأجهضت , فسأل الصحابة عن ذلك فلم يوجبوا عليه شيئًاً فقال: 
«ما عندك فى هذا يا أبا الحسن , فتنصّل من الجواب ء فعزم عليه , فقال : 
إن كان دقن قازر افق غشواة هون كانوا قد رعاو تققد قضوواء 


الدية على عاقلتك؛ لأنّ قتل الصبى خطأ تعلّق بك, فقال : أنت والله 57 


ففعل حك ذلك)0). 
و عن 
وربّما اجيب عن الرواية ب «انه لم يرسل إليها بعد نبوت ذلك 
منها» !2 . 
وفيه : ان جواز الإرسال خلف المدعى عليه لا يتوقف على ثبوت 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (تتمّة) ج ١4‏ ص 84. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الحاكم. 
() السرائر: الحدود / حد الخمر ج ”' ص .47١‏ 
(؛) الإرشاد (للمفيد): ما جاء من قضاياه ‏ علي عد في إمرة عمر ص ٠3٠١8‏ وسائل 
الشيعة: باب لاسن واف سوسا الضمان ح 5ج ١9‏ ص 118. 
(0) مختلف الشيعة: الحدود / في اللواط ج 1 ص 6 . 
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الحقّ عليه . بل يكفي فيه إرادة تحقيق ذلك . 

فالأولى في الجواب”": أنّ عمر لم يكن حاكم حقّ حتّى يكون 
خطؤة فى در مضافاً إلى ما في المسالك من «أنّ الرواية لم ترد 
طريق معتمد عليه » فالرجوع إلى الأصول المقرّرة متعيّن»*". 

ودعوى أنّ ذلك من شبيه العمد, لا تدفع اندراجه في خطأ الحكام 
بعد فرض جواز الإرسال إليها ‏ واللّه العالم . 

ولو أمر الحاكم» غير المعصوم «بضرب المحدود زيادة عن 
الحدٌّ» عمداً غضباً عليه مثلاً إلا أَنّه لم يقصد القتل بها ولاكانت ممّا 
يقتل غالباً إفمات» بسبب الزيادة المزبورة 9فعليه نصف الدية فى 
ماله إن لم يعلم الحدّاد» بذلك, وإلاكان هو الضامن لأنّه المباشر, 
بخلاف الاوّل الذى يكون الامر فيه اقوى منه. فيختص الضمان به 
9لأنه» حينئذ «شبيه العمد4 والفرض أنه مات بسببين : أحدهما 
سائغ والآخر مضمون على الحاكم بعد أن لم يكن سائغاً له , لكنّه قاصد 
للفعل دون القتل . 

وعلى كل حال؛ فهو ليس من خطأ الحكّام بعد أن لم يكن الفعل 
المزبور منه تغليظاً في العقوبة لمكان أو زمان «و» نحوهما. 

نعم «إلو كان» ذلك منه ده في الح كان نفل ةمسد 


(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (تتمّة) ج ١4‏ ص 177. 


ضرب المحدوه زيادة عن الحد ‏ ل لل ل ا الب سس ١ملا‏ 
الشارب مثلاً فزعم أنّه حدّ الزناء أو غلطاً منه في الحساب, أو عمداً 
ولكن كان للتغليظ للزمان أو المكان مثلاً في غير محل التعزير 
9فالنصف على بيت المال4 لأنّه حينئذٍ من خطأ الحكّام الذي عرفت 
كونه فيه . 

«ولو أمر» الحاكم «بالاقتصار على الحدٌّ فزاد الحدّاد عمداً» 
فعن التحرير : إطلاق القصاص منه'"؛ لأنْه باشر الإتلاف . ولكن ينبغي 
شود يتنه الل ار كون :الك مقا رتل اليا وقه تسق نقد اد 
اختار الولي ذلك مع دفع نصف الدية إليه أو بحساب الأسواط . وإن كان 
الأخير ضعيفاً كما ستعرف , وإلا كان «النصف» من الدية أو بحساب 
الأسواط «على الحداد فى ماله» لأنه بقصده الفعل دون القتل صار 

(ولو زاد سهواً فالدية» التي هي النصف «على عاقلته» واحتمل 
في المسالك : إرادة مجموع الدية؛ نظراً إلى كونه عاديا فيحال الضمان 
عليه دادا توي ترااطني دار اللي مهيا تيراي 

"" فغرّقها . وإلى استناد الموت إلى الزيادة المزبورة!". 
0 مخالف دول 
ومن هنا احتمل ذلك في القواعد في الجميع , قال : «ويمكن إيجاب 


() تخزير 0 الحدود مودس : مص 718 


١‏ جواهرالكلام (ج0) 





والماء )١(‏ » مع عدم سقوط الصلاة عنه » وظهور مساواته لما لو خاف فوات 
الوقت بالسعي إليه أو بإتمام السعي إليه » كظهور أصل مشروعيّة التِيمّم 
للمحافظة على الصلاة في وقتّها » فهوأهمٌ في نظر الشارع من المحافظة على 
الطهارة المائيّة كغيرها من الشرائط من تحصيل الساتر ونحوه , فإنها كلها 
تسقط عند الضيق ء ولعله لذا لم يعدت الضيق في مسوّغات التيمّم » ولا يشعر 
به الأمرفي المونّق 7 وخبر السكوني ”© بالتيمم عند خوف الزحام يوم 
الجمعة أو عرفة كما سيأتي التعرّض له في اللأحكام 9 , ولظهور الا تفاق على 
مشروعيّته لصلاة الجنازة مع خوف فواتها » ولا فرق بينها وبين ما نحن فيه 
إلا بالوجوب والندب » وهو لا يصاح فارقاً » وتمام الكلام عند تعرّض 
المصتّف له في الأحكام أيضا”" . 


التيمم أحد الطهورين » . 
اتكاق: باب الوقت الذي يوجب التيمم ح؛ ج ص”"7 » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب 8 ح4ه ج١‏ ص ٠٠١‏ ؛, وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ 

.ة19١ص‎ 

(1) كما في صحيح الحلبي المتقدم في ص/171. 

00( الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى » عن أبي جعفر » عن أبيه » عن 
زرعة » عن سماعة , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) » عن أبيه » عن علىّ (عليه السلام ) 
« أنه سئل عن رجل يكون وسط الرحام يوم الجمعة أو يوم عرفة , فأحدث أو ذكر أنه على غير 
وضوء » ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام , قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو 
انصرف » . 

تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 4؟ العمل في ليلة الجمعة ح 60 ج ص48 ؟ ؛ وسائل 
الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التيمم ح" ج١7‏ ص 186 . 
(0) يأتي في ص”5١‏ . 
(؛) في ص 17" . (5) في ص 4055 من الأخير. 


1 1 | الكلام (ج "8) 


الجميع - أي جميع الدية - على بيت المال أو مال العامد أو عاقلة 
الساهي ؛ لأنّه قتل حصل من مجموع فعله تعالى وعدوان الضارب أو 
الامرء فيحال الضمان كله على العادي, كما لو ضرب مريضا مشرفا 
على التلف أو ألقى حجراً في سفينة موقرة فغرّقها»!". 

وفيه : إمكان الفرق بصدق استقلال الأخير بالتلف , دون الأوّل 
الذي لا ريب فى استناد التلف إليهما عر فا كالضربتين من الشخصين . 

فالمبتّجه حيتئذ التضف؛ لانتناة الموت إلى بين سبائغ وهو 
الحدء وغيره وهو الزيادة من غير اعتبار تعدد شيء منهما , كما صرّح 
به في محكيّ السرائر”'؛ لأنّ القود والدية على عدد الجانين 
لسانات : 1 

وعليه إن خضلك ويادثان إخداهيا من الذاكم غسمدا اوسهوا 
والاخرف يمن العذاة اميف الدره | بلذنا مو موقط ثلتها بإإزاء تحبذ 
وريّما احتمل!":التنصيف وإسقاط النصف ثم تنصيف الباقي بين الحاكم 
والخداف. 

«و» على كل حال ف ١‏ فيه4» أي الفرض الأخير «احتمال 
آخر» وهو تقسيط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت, وهي 


)١(‏ قواعد الأحكام: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج 7 ص 007 (العبارة ممزوجة مع عبارة 
كشف اللثام). 

(؟) السرائر: الحدود / حد السرقة ج “اص 000. 

(؟) كما في كشف اللثام: الحدود / حد الشرب (الواجب) ج ٠١‏ ص 010. 


ضرز نت المحدو:د زاناذة عن الخد جب تجح سي ا 7 0/017 
جميع ما ضرب بها من أسواط الحدّ والزيادة, فيسقط من الدية ما قابل 
السائغ , فلو زاد على الثمانين واحدا _مثلاً لم يلزمه إلا جزء من أحد 
وثمانين جزء من الدية ... وهكذا. 

لكن عن الفاضل في التحرير القطع بعدمه”". وهو الموافق 
لما تسمعه منهم في كتاب القصاص.ء ومن هنا كان حمله على إرادة 
احتمال تمام الدية إن كان المراد بها أَوَلاً النصف_أو بالعكس_أولى . 

وربّما احتمل'": إرادة ذلك مع ثبوت القصاص عليه مع التعمّد 
مطلقاً, مع ردّ نصف الدية عليه أو بحساب الأسواط . 

ولكنّه كما ترى -في غاية البعد, فتأمّل جيّداً والله العالم بحقائق 
اشكافة: 

تمّ والحمد لله ربٌ العالمين» ويتلوه الباب الخامس فى «حد 
السرقة تساك آل التوقى الأتمامةاونا بعدذه و اعفد ش سحا نه:وضان 
الله على محمّد واله . 


.559 تحرير الأحكام: الحدود / حد المسكر ج 0 ص‎ )١( 
ص /الا].‎ ١4 كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد المسكر (تتمّة) ج‎ )1( 


«الباب الخامس »> 


إفى حد السرقة» 
1 (و» نمام «الكلام» فيه يحصل بالبحث (في: السارق, 


:والمسروو مو التعفة: والة: والاو اق »+ 
«الأوّل: في السارق» 
(و» لا خلاف نضّاً وفتوى في أنه إيشترط فى وجوب الحدً 
عليه شروط » ص يه ررس اشاس بزيادة: 
الاختيار وكون المال في حرزء بل أزيد مع ملاحظة الإخراج منه: 
والأمر سهل بعد وضوح الحال . 
«الأوّل: البلوع, فلو سرق الطفل لم يحد, و4 إن كان 9يؤّدب» 
نا يزاة الاك وولو تكرت سرقتدة إلى الخافسة فما قوق وفاقا 
للمشهورا"؛ للأصل , وحديث رفع القلم'" المؤيّد بما سمعته فيما تقدّم 
)١(‏ لعل الشهرة وقعت بين المتأخَّرين كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (السارق) 


2 + ص 7غ ومجمع الفائدة واليرهان: الحدود / في السرقة (السارق) ج * ١١‏ ص ؟7١1.‏ 
(1) تقدّم في ص 10١‏ -407. 


خد الشركة القروط اللو عب سحيب يسيب يي يت ب بي تب ةا 
من السقوط في الحدود السابقة . 

(و» لكن «في النهاية'": يعفى عنه أَوَلاً فإن عاد أدب فإن 
عاد حكّت أنامله حيِّى تدمى, فإن عاد قطعت أنامله. فإن عاد قطع 
كما يقطع الرجل» وتبعه عليه القاضي'" والفاضل في محكىّ 
المختلف"" ناسباً له إلى الأكثر «و» إن كنا لم نتحقّقه . 

نعم «إبهذ|» في الجملة إروايات» كثيرة فيها الصحيح وغيره» بل 
ربّما قرب من التواتر مضمونها في الجملة . إلا أَنّها على كثرتها لم نقف 
فيها على خبر مشتمل على تمام التفصيل المزبورء كما اعترف به في 
كشف اللثاه! وغيره!". 

ولكن في صحيح ابن سنان : «سألت أبا عبد الله لي : عن الصبي 
بسرق؟ قال : يعفى عنه مرّة أو مرّتين» ويعرّر في الثالثة , فإن عاد قطعت ١‏ 


جاع 


أطراف أصابعه . فإن عاد قطع أسفل من ذلك)77. م 








(١)النهاية:‏ الحدود / حد السرقة ج 7ض 1150575754. 

(؟) نسبه إليه في إيضاح الفوائد: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 4ص 015. ولعلّه في 
كتابه «الكامل» وهو مفقود. 

(؟) مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 4 ص 4 .5١‏ 

(4) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ب ٠١‏ ص 018. 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في السرقة (السارق) ج ١‏ ص .5١6‏ 

(1) الكافي: الحدود / باب حد الصبيان في السرقة ح ١ج‏ لاص 55؟, تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 4١‏ ج ماص 55 كززبيائل القفيعةن را بيت انمق ا زات 


حد السرقة ح ١‏ ج ١8‏ ص 197. 


ا سي وز كز اكلام 1 0110 


وفى صحيح ابن مسلم عن أحدهما ل : «سألته عن الصبىيّ 
يسرق؟ قال : إذا سرق مرّة وهو صغير عفى عنه. فإن عاد عفي, 
فإن عاد قطع بنانه , فإن عاد قطع أسفل من بنانه , فإن عاد قطع أسفل 


من ذلك(“ , 


وفي حسن الحلبي عن الصادق نقْةِ : «إذا سرق الصبىّ عفى عنه, 
فإن اه عرّرء فإن عاد قطع أطراف أصابعه, فإن عاد قطع أسفل من 
ذلك. وقد أتي علي لثة بغلام يشكٌ في احتلامه فقطع أطراف 
الأصابع»!"". وعن يحيى بن سعيد في الجامع العمل به". 

وفى صحيح أبن سنان عنه ليد ايضا : «في الصبىّ يسرق؟ قال : 
يعفى عنه مرّة, فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حبّى تدمى, فإن عاد 
قطعت أصابعه , فإن عاد قطع أسفل بن ذلك" :وين الفسدوق فس 
المقنع العمل به!6. 

وفي خبر إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ليه : «الصبيّ يسرق؟ 


.198 و«الوسائل»: ح (مع ذيله) ص‎ 4١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

(') انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح غ. و«التهذيب»: ح 9 ص .١١8‏ و«الوسائل»: 

)ع( الكافي: الحدود / باب حد الصبيان في السرقة ح اج لاص 59797, تهديب الأحكام: 
الحدود / باب الحد في السرقة ح اج ٠‏ ص .١١59‏ وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب 
حد السرقة ح “اج ك0 ص 190. 

(0) المقنع: الحدود / حد السرقة ص 617. 


خد الشركة 7 الشتووط: (الباوم ) سميدب ح ح بح ‏ حح /81/ا 
قال : يعفى عنه مرّتين , فإن عاد الثالثة قطعت أنامله . فإن عاد قطع 
المفصل الناني, فإن عاد قطع المفصل الثالث, وتركت راحته 
وإبهامه»'". 

قبل : «ولعل إليه أشار في الغنية , قال: قد روى أصحابنا أن الصبيّ 
ا ارق كدس كان عاة تان ادنم حك امضابعة :فى الارضق ب 
تدمى , فإن عاد ثالث قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول 
فإن عاد رابعة قطعت من المفصل الثاني , فإن عاد خامسة قطعت من 
امو ليا ار 

وهو كما ترى» مع أن أكثر النصوص يخالف هذا التفصيل, بل الخبر ” 
المزبور مشتمل على العفو عنه مرّتين, وهو غير التهديد أوّلاً والتعزير 6 
بالعك ثاندا رفيا القنية وإن اسعرك ب الإجماء إل ان ضوهون 
بمخالفة الأكثر بل الكل كما يظهر من نقل الأقوال في المسألة . 

وفي خبره الآخر: «قلت لأبي إبراهيم هه : الصبيان إذا أتي بهم 
على" قطع أناملهم . من أين يقطع؟ فقال: من المفصل ؛ مفصل 
الأنامل»0. 


.598 ص‎ ١6 و«الوسائل»: ح‎ .٠١١١ ص‎ ٠١١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص .07١‏ وانظر غنية النزوع: 
الحدود / الفصل السادس ص 154. 

(]) في الكافي والوسائل بدلها: «عليّ عَيْة». وفي التهذيب: «علّمنا». 

)0( الكافي: الحقوة / باب حد الا في 56 “اج لاص :595, تهذديب الأحكام: > 


0/4 





جواهر الكلام (ج ؟1) 


وفى صحيح ررارة سيعت ا جعفر نَل يقول: أتي على عي 
بغلام قد سرق», فطرّف أصابعه ثم قال : أما لئن عدت لأقطعتها. نم 
قال أما انها هله الآ رول ان 182 وانا10".:والقد اذ متتطريفن 
اما عم احضينها با دماتها : 

وفي خبر البصري عن أبي عبد الله 1 : «إذا سرق الصبىّ 
ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه, وقال علي له :لم يصنعه إلا 
رسول الله ع وأنا»”". 

وفىي مضمر سماعة : «إذا سرق الصبىّ ولم يبلغ الحلم قطعت 
أنامله , وقال أبو عبد الله مذ : اتي أمير المؤمنين هه بغلام قد سرق 
ولم يبلغ الحلم , فقطع من لحم أطراف أصابعه, ثم قال: فإن عدت 
قطعت يدك»””, 

وفي المرسل عن العلاء عن ابن مسلم : «سألت أبا جعفر ناية : عن 
الصبىّ يسرق؟ فقال: إن كان له تسع سنين قطعت يدهء ولا يضيع حد 
من حدود اللّه»!*) 


جه الحدود / باب 6 الحد في السرقة ح "اج ٠‏ ص ,١١91‏ وسائل الشيعة: باب /5 ذن بوانت 

/ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لاص 373", و«التهذيب»: ح 0 و«الوسائل»: ح‎ )١( 
.١ 106 ص‎ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 46 ص 335", و«التهذيب»: ح 06ص ,١٠٠١‏ 
و«الوسائل»: ح 4ص 591. 

(") انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ٠‏ ص ١5»؛‏ و«الوسائل»: ح 6 ص 197. 

(؛) الكافي: الحدود / باب حد الصبيان في السرقة ح 4 ج لاص 777 تهذيب الأحكام: > 


عد العرقة” الترواظ [البلوع): - مجعسسح حم نس سن ب ع ا م وي صن 194 


وفى خبره الآخر : «سألته 0 الصبىّ يسرق؛؟ فقال : إن كان 


له سبع سئين أو أقلّ دفع عنه, فإن عاد بعد السبع سنين قطعت بنانه أو 
حكّت حتّى تدمى, فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه , فإن عاد بعد ذلك 
وقد بلغ تسع سنين قطع يده, ولا يضيع حد من حدود الله تعالى»'". 
ووواة فى التق صجيه 1 

فى عقب ابن عبد اله التسرى :قا لوكت على المذينة فانيت بقلاء 
الاسرى شالك أرااغية الدناقا شعسو افا لع لوت شيرزق كان بيعل 
أن عليه في السرقة عقوبة, فإن قال: نعم . قلت له : أيّ شيء تلك 
العقوبة؟ فإن لم يعلم أنّ عليه فى السرقة قطعا فخلّ عنه , قال : فأخذت 
الغلام وسألته وقلت له : أكنت تعلم أَنّ في السرقة عقوبة؟ قال: نعم, 
قلت : أيّ شيء هو؟ قال : الضربء فخلّيت عنه»”". 

وفى خبر السكونى عن أبى عبد الله عن أبيه ثليه قال : «أتى علي 
جار لو تعفى كدسر فك تغريها سواط ولج ليا 


د الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 47 ج موادي اناق ينان[ السيدةدباتب ا اتن تراب 
عد الشر قشع نابج :1ض 41 

)001( انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح لاخ ص ,٠‏ و«الوسائل»: ح ٠١‏ ص 197. 

. 1 7 من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح 00ج غ ص‎ )١( 

2 انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١‏ و«التهذيب»: ح 39 و«الوسائل»: ح .١١‏ 

(غ) «عن ابيه» ليست فى الكافى والوسائل. 

(0) الكافي: الحدود / باب حد الصبيان في السرقة ح 0 ج لاص "555. تهذيب الأحكام: 
العدود انان العدنى لوقه عع ج]احى 1171 وبائل النينة ناب لا يتن 


أبواب حد السرقة ح 7 ج 58 ص 556. 


0 


جاع 


إقه 


حل يح و ا ون الكلام (ج "8غ) 


وهي -كما ترى - ليس في شيء منها تمام التفصيل المزبورء 
واحتمال أخذه من مجموعها بعد الجمع بينها وطرح ما في بعضها أو 
تأويلةج لوسك إمكائم لزاع 'لدولا قا مدعل زيل ل اجد العدل 
وقد خبيليا غين وا ده الأععات "ادس الخدلافيا واشعما ليا 
على التردية وغيرة على إراذة التاديت ينظر الحاكمه إل اله لأ :يتيغى 
القطع من أصول الأصابع إلا في الخامسة , وليس هذا من التكليف 
للصبي , بل هو من التأديب المخاطب به الحاكم لاستقامة النظام . 
إلا أنّ الانصاف عدم الجرأة لغير المعصوم نقْةِ فى الوصول 
1 في التأديب إلى القطع ‏ ولو الأنملة, فضلاً عن القطع كما في الكبير - 
0 1ش : 
أمير المؤمنين لذ : «لم يصنعه إلا رسول الله يَييِْةُ وأنا» ولعلّه لأنهما 
بحيطان بما لم يحط به غيرهما . 
وقال المصنّف في النكت : «والذي أراه : تعزير الصبي والاقتصار 
على ما يراه الحاكم أردع له؛ وقد اختلفت الأخبار فى كيفيّة حدّه. 
وما ذكره الشيخ خبر واحد لا يحكم به فى الحدود؛ لعدم إفادته اليقين, 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١4‏ ص 4104. والطباطبائي 


خد السرقة7القووط (البلو) سح ممم م م ا ل كت ا 
والح مقط ا ععيال 01 

ولا يخفى عليك بعض ما فيه, بل لا تنقيح في كلامه لجواز تأديب 
الحاكم له ولو بالقطع كما بقطع الرجل وعدمه . 

وممّا ذكرنا يعلم ما في الرياض من أنه «ينبغي حمل هذه النصوص 
على كون الواقع تأديباً منوظ ا بنظر الحاكم لايع كما ذكره شيخنا في 
المسالك _قال  :‏ ومقتضاه جواز بلوغ التعزير الحدّ هنا ولو في بعض 
الصورء ولا بأس به؛ لاثّفاق اكثر النصوص في الدلالة عليه . ولكن 
لا يلائم ما أطلقه المتأخّرون بناءً على ما قرّروه من اشتراط التعزير 
بعدم بلوغه الحدّء وفي جريانه في مخل البحث نظر لما مر ء لكن ينبغي 
الاحتياط بعدم القنظه إلا فيما اتفقت في الدلالة عليه وهو 58 
الخامسة»'" انتهى . 

وقد سبقه إلى بعض ذلك في كشف اللثام”". 

إلا أنّ النصوص المزبورة _بعد شدّة تعارضها . وإعراض المشهور 
عنها لا يجسر بها على التأديب بالقطع المزبور. ولعل المنتهى الإدماء 
بالحكٌَ أو بقطع اللحم من الأنامل شيئاً فشيئا بمنقاش ونحوه كما يومئٌ 
إليه قطع أمير المؤمنين نّةِ من لحم الأنامل . بل يمكن حمل القطع في 
بعضها على ذلك. فإنّ التأديب عرفا بهذا ونحوه, ولا يصل إلى قطع 
)١(‏ النهاية ونكتها: الحدود / حد السرقة ج 7 ص 5؟5. 


(؟) رياض المسائل: (انظره في الهامش قبل السابق). 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص 015. 


الطهارة / في الضيق المسوغ للتيمى ب سدس 8[ 

وخلافاً الم" وجامع المقاضد 9 وكقو اللثام 0©) والمدارك 0" 
لشثبوت اشتراطها بالطهارة المائية مع عدم ثبوت مسوغيّة ضيق الوقت 
للتيمم » لتعليقه على عدم الوجدان الذي لا يتحقق صدقه بذلك » فحينئذٍ 
يتطهّر ويقضي .ء ولذا يصدق عليه اسم الواجد لغ وعرفاً» وبذلك يفرّق 
بينه وبين من أخلَ بالطلب حتى ضاق . 

وفيه : -بعد تسليم عدم إرادة الفكن منه مع شهادة أمور كثيرة عليه- أنه 
لا دلالة فيه على اختصاص المسوّغ به إلا بالمفهوم الذي لا يظهر شموله لمثل 
ما نحن فيه » بل قد يظهر منه خلافه » وهولا يعارض ما عرفته سابقا . 

لكن ومع ذلك كله فالاحتياط بالتيمّم والصلاة ثم الطهارة والقضاء 
-سيّما مع التقصير منه والتفريط لا ينبغي تركه » بل ربّها أوجبه بعضهه” 
هنا مقدمة للفراغ اليقيني » إلا أنه ممنوع ؛ لما عرفت في نظائره من اقتضاء 
الآمر الإجزاء » وبدليّة التراب » وغيرهما . 

ثم إن المعتير في الضيق المسوّغ للتيمّم عدم المكن مع استعمال الماء من 
إدراك الصلاة ولو بإدراك ركعة من الوقت» أويكني فيه خروج بعض 
الصلاة عن الوقت حتّى التسلم بناء على وجوبه فيها ؟ وجهان, وربّا 
يجري مثله في سائر الشرائط غير الطهارة وإن أمكن الفرق بالبدليّة هنا شرعاً 
دون غيرها , فيتجه الثاني فيا نحن فيه » والأوّل في غيره » فتأمّل . 


. المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١ ص57‎ )١( 

00( جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص45 . 

(6) كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص45١‏ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟ ص 185 . 

(5) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج14 ص١75‏ . 


#8 سيبس ب سحيب ببنححب وات الكل 11 


الأعلة فضاذ عن القعله كبا يقطم الال + 

«الثاني: العقل, فلا يقطع المجنون» ولو أفوارالن سرق حاله, 
القظراق اعدو فيه الأول هوا جماء كنا عن بشن 10 لاعتال موستاديت 
رفع القلم'' ونحوه . 

«و» لكن «يؤدب» إذا كان فى حال يعقله «وإن تكرّرت!46 
ال 000 
عندناء بل عن التحرير : نسبة التأديب فيه إلى القيل" مشعراً بالتردّد 
فيه , وهو فى محلّه إذاكان ممّن لا يعقله , بخلاف ما لو عقله , فانّه يمكن 
الوا يقالن رتسروون اللضوض يدها ةلدان وتطن 
لأُمور العباد في البلاد . 

«الثالث: ارتفاع الشبهة4 المقتضية لسقوط الحدّ الذي لا خلاف!5 
في أنّ القطع منه , كما لا خلاف" ولا إشكال في درئه بالشبهة كغيره 
كن عدوت 

وحينئزٍ (فلو توهّم الملك فبان غير مالك لم يقطع» للشيهة . 


)١ )‏ كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج لاص 5ق 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: (المصدر قبل السابق: ص .)00١‏ 

(؟اتمدة فيضن ااا 11 (غ) فى نسخة المسالك: تكور. 
)0( تحر ير الأحكام: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ه ص .50١‏ ' 

./7 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج‎ )١( 

(0) كما في المبسوط: النكاح / فيمن يجوز العقد عليهنٌ ج ؛ ص .١199‏ 

(8) في نسخة الشرائع: المالك. 


حد السرقة / الشروط (ارتفاع الشبهة) 3 ااا 0 
بل قد لا يعد فعله سرقة . 

(وكذا» لا يقطع «لو كان الملك'" مشتركاً فأخذ ما يظرٌ أنه 
قدر نصيبه4 بتوهّم أن له ذلك بدون إذن الشريك» فإِنّه شبهة حتّى 
لو فرض زيادته عن نصيبه بما يبلغ نصاب السرقة. من غير فرق بين 
كون المال ممّا يجري فيه الإجبار على القسمة كالحبوب وغيره 
كالثياب ونحوها؛ ضرورة تحقق الشبهة على التقديرين . 

نعم . لو فرض علمه بعدم جواز استبداد الشريك بدون إذن شريكه 
مطلقاً ومع ذلك قد سرق منه مبلغ النصاب من حصّة الشريك اتّجه القطع 
مطلقاً؛ لعدم الشبهة , فيندرج حينئذٍ في العموم . 

لكن في صحيح عبد الله بن سنان سأل الصادق لها : «رجل يسرق 
من المغنم , أَيّ شيء يجب عليه؟ فقال: ينظر كم الذي يصيبه. فإن 
كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عرّر ودفع إليه تمام ماله؛ وإن كان أخذ 
مثل الذي له فلا شيء عليه , وإن كان أخذ فضلاً بقدر ثمن مجنٌ - وهو 
خخ دينار -قطع»”". 

وفي خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر لَيُةٍ : «... قضى على ك1 
في رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا: قد سرق اقطعه, فقال: إني 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: المال. 


(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 7” ج ٠١‏ ص .٠١5‏ وسائل الشيعة: 


6 


باب 4" من ابواب حد السرقة ح اج ١‏ ص 8 ,. 


95 جواهر الكلام (ج ؟4) 





لم أقطع اخد | لد فيما الخد 37 

وخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله له : «إنّ عليّاً ليْةٍ أتي 
وجل سرف من بيت الفأ ل ققال :ل تتظعةةافان لهفيه :تضبيا», 

ولكنّ الصحيح منها لا عموم فيه , وغيره لا جابر له . 

وبذلك كلّه يظهر لك أَنّ ما في القواعد لا يخلو من نظرء قال: 
«ولو كان الشيء قابلاً للقسمة, ولم يزد المأخوذ على مقدار حقّه , 
حمل أخذه على قسمة فاسدة ؛ على إشكال أقربه ذلك إن قصدها , وإلا 
قطع»'", فإنّ دعوى أن ذلك شبهة وإن علم فسادها واضحة المنع , 
فتأمّل جيّداً. 

كما أَنّ ظهر لك من جميع ما ذكرناه أن الشرط المزبور إن أريد به : 
عدم القطع مع تحقّق الشبهة الدارئة فلا يخصٌ المقام؛ ضرورة سقوط 
كل عد بها وان ارريقاييه ان الشركة حبيهة شتركتة وإن تعلق موصو 
السرقة لمال غيره على وجِدٍ يتحقّق فيه مقدار النصاب, مع العلم 
بفساد الاستبداد والقسمة بدون إذن الشريك _كان محلا للنظر؛ ضرورة 
قصور الأخبار المزبورة عن إثباته بعد عدم تحقّق شهرة تجبرها . 

وحينئد فلا فرق بين كون المسروق قدر النصيب أو أزيد أو أنقص , 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب حد القطع ح لاج لاص 559. وانظر «التهذيب» في الهامش 

السابق: ح ١1‏ ص 4 ٠١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص 188. 
(1) الكافي: الحدود / باب ما لا يقطع فيه السارق ح ١‏ ج لاص ,"9١‏ وانظر «التهذيب» في 


الهامش قبل السابق: ح غ>»ا ص ٠6‏ و«الوسائل»: ح كدص 188. 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ” ص 05017 -008. 


حد السرقة / الشروط (ارتفاع الشركة) 3 يس 98 
بعد فرض بقائه على الإشاعة وعلم السارق بعدم جواز الاستبداد به 
بقصد القسمة وبدونها ‏ بدون إذن الشريك, وبعد بلوغ حصّة شريكه ١‏ 


جاع 


فيما أخذه النصاب الموجب للقطع . 0 

بل وممّا ذكرنا يظهر لك الحال في : 

الشرط «الرابع» الذي عنونه المصئّف ب «ارتفاع الشركة» إن 
كان مراده به العموم لكل مال مشترك كما يقضى به آخر كلامه, 
لااخصوص ما فبعه عليه أَوّلاً بقوله : 

«فلو سرق من مال الغنيمة فيه روايتان» : 

(إحداهما: لا يقطع» وهي رواية محمّد بن قيس المتقدّمة!", 
لا قطع عليهم : المختلس , والغلول. ومن سرق من المغنم .» وسرقة 
الأجية أنه كبانقع اليل عدن السفيد!" وسات "وك الدمه ا 
والمقداد(") وغيرهم'" العمل بها . 


الى اا 

(؟) الكافي: الحدود / باب ما يجب على الطرّار ح 1 ج 7اص 751 تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة م 77 ج ٠١‏ ص .١١4‏ وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب 

(”) المقنعة: الحدود / حد السرق ص .6٠١7‏ 

(4) المراسم: الحدود / حد السرق ص /50. 

(1) التنقيح الرائع: الحدود / حد السرقة (السارق) ج 4 ص 574. 

(0) كابن فهد في المهدّب البارع: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ه ص 47. 


0 جواهر الكلام (ج 57) 





9والأخرى» وهى صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدّمة'": «إن زاد 
دامر تمعن ضيه تدر النضبا قبل 4 

(و» القول بما تضمّنته من «التفصيل حسن» وفاقاً لالمحكى عن 
الإسكافي”" والشبيخ'" والقاضي ' والفاضل في التحرير”* وغيرهم!", 
بل في المسالك نسبته إلى الأكثرء قال فيها : «والعمل على هذه الرواية 
أولى؛ لصحّتها , وموافقتها للقواعد الشرعيّة . وعمل أكثر الأصحاب 
بمضمونها . وفيها دلالة على أن الغانم يملك نصيبه من الغنيمة بالحيازة ‏ 
اوغك أن القسمة كاففة فين سيق ملكه بها ين" إلى اخره» :ون كا 
لا يخلو بعضه من نظر . 

وعلى كلّ حالء فلا ينافيها صحيح عبد الرحمن سأل الصادق هة : 
«عن البيضة التي قطع فيها أمير الموّمنين لىْة؟ قال: هي بيضة حديد 
سرقها رجل من المغنم فقطعه»*"؛ لإمكان حمله على زيادتها على 


.777 فى ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد السرقة بج 4 ص ؟١5.‏ 

(") النهاية: الحدود / حد السرقة ج ”اص 7217-375١‏ 

(4) المهذب: الحدود / حد السرقة ج ١‏ ص 057. 

(0) تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (السارق) ج 0ه ص 501. 

(1) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الحدود / حد السارق ص .01١‏ والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص 084. 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١4‏ ص 187. 

(6) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 50 ج ٠١‏ ص .٠١0‏ وسائل الشيعة: 
باب 56 من ابواب حد السرقة ح ” ج ١8‏ ص 188. 





حد السرقة / الشروط (ارتفاع الشركة) ١‏ 


نصيبه بما يقتضي القطع «أوعلى ١‏ السارق هن غير اهل القع على * 


أنه قضيّة في واقعة , فلا ينافي شيئًاً من القولين . 00 
وعلى كلّ حال , فالصحيحة أوضح سنداً ودلالة وعملاً. بل يمكن 
تنزيل السابقة عليها أيضاً. 


فالتردّد الظاهر من جماعة'" فى غير محلّه . وإن وجّه ب «وحدتها 
تعره المقا بل ؤقوة ذلالقة بها ققمن التعليل م وامكاق امعان سندةه: 
لسهولة الأمر في سهل ء بل ريما قيل بوثاقته , وقوّة السكونى وصاحبه. 
زتها قدلا الاولن مروكة فى الكاف ا صبحييفا ء:ولدله فى كانت 
الكياه بول اقل مرخ عضول القييهة النذارقة امن :للك © 

إذ جميعه -كما ترى -لا يصلح مخصّصاً للعموم فضلاً عن معارضة 
الصحيح المزبور. فيتجه الحكم المذكور فى خصوص الغنيمة وإن 
لم تكن شبهة . 

لكن فى القواعد : «وكذا البحث فيما للسارق فيه حقّ كبيت المال 
ومال الزكاة والخمس للفقير والعلوي»* أي إن سرق منها ما زاد على 
نصيبه بقدر النصاب قطع وإلا فلا. وعن الخلاف : نقل الإجماع على 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ” ص 008. والشهيد في اللمعة: 
الحدود / الفصل الخامس ص 98". والصيمري في غاية المرام: الحدود / حد السرقة ج ) 
ص 514 والطباطبائي في الرياض: (انظر الهامش بعد اللاحق). 

(؟) خوجناها من الكافي عند نقل الرواية. 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج 1آاص .4١‏ 

(غ) قواعد الاحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ” ص 008. 


اي بيت ضف و 0111 


القطع في بيت المال إذا زاد المسروق على نصيبه بقدر النصاب”". 

قلت : قد سمعت خبر مسمع المقتضي لعدم القطع في السرقة من 
بيت المال» بل في القواعد : «الأقرب عدم القطع في هذه الثلاثة»”" لعدم 
تعيّن شيء منها لمالك بعينه أو ملاك بأعيانهم , ولا تقدير لنصيب أحد 
من الشركاء فيهاء ولا قل من الشبهة . 

وإن كان قد يناقش : بصدق السرقة الموجبة للاندراج في إطلاق 
الأدلة بل في خبر علىّ بن أبي رافع عن أمير المؤمنين ني في 
عقد لوَّلوُ استعارته ابنته من خازن بيت المال عارية مضمونة , قال: 
قب لو كاك اكه نقد عا شي عار ميضيوة كانت !ذا اول 
هاشميّة قطعت يدها في سرقة ...76" وهو مرويّ في نهج البلاغة” 
أيضاً, ومؤيّد بما تسمعه فى خبر السكوني عن أمير المؤمنين لهذ من 
قطع من سرق من مال الله . ولكن في كشف اللثام : «هو _مع الضعف - 
يحتمل أن لا تكون ابنته ملكلا ممّن له شركة في بيت المال»7. قلت : هو 
موافق للعمومات, فلا يقدح ضعفه . 
)١(‏ الخلاف: الحدود / مسألة 49 ج هص .10١- 46١‏ 
(1) المصدر قبل السابق. 
(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح 37” ج ٠١‏ ص ,.١0١‏ وسائل الشيعة: 

باب 57 من أبواب حد السرقة ح ١‏ ج ١8‏ ص ؟597. 
(؛) الموجود في النهج مضمون خبر السكوني الآني. انظر نهج البلاغة: الحكمة ١/ا١‏ ص 077. 


[قاتياض فى قن 00/اويتيوف افير إلى | لداطن محكد بن فين 


حد السرقة / الشروط (ارتفاع الشركة) 3 سس 9888 

هذا كلّه فى الغنيمة . 

وأمّا ا الماك المشترك بين ملاك بأعيانهم , فهو الذي أشار 
إليه المصنّف بقوله : وولو سرق من المال المشترك قدر نصيبه 
لم يقطع, ولو زاد بقدر النصاب قطع» وظاهره أو صريحه اتّحاد 
الحكم فيه مع الغنيمة , وأَنّه لا فرق في ذلك بين الشبهة وعدمهاء بل 
مقتضاه حتّى لو أخذه بعنوان السرقة عن شريكه لا بعنوان اقتطاع حصّته 
بدون إذن الشريك . 

بل في المسالك : (إِنّما ذكرها مرّتين لمناسبة الأولى اشتراط ارتفاع 
الشبهة بتقدير عروضها للشريك وإن زاد عن نصيبه . ومناسبة هذه 
لشرط انتفاء الشركة على تقدير انتفاء الشبهة -إلى أن قال :-ووجه عده 
القطع مع أخذه بقدر حقّه وثبوته مع الزيادة بقدر النصاب يظهر من 
الروايات المذكورة فى السرقة من الغنيمة؛ لأنّ شركة الغانم أضعف من 
شركة المالك 5 للخلاف في ملكه, فإذا قيل بعدم قطع الغانم 
فالشريك أولى»”". 

وفيه : منع الأولويّة المزبورة بالنسبة إلى المسروق منه فى عدم 
القطع مع سرقته قدر النصيب مع فرض بلوغ حطة الشريك فيه نصاب 
السرقة , كمنع استفادة حكم مطلق المال المشترك ممّا سمعته في 
الغنيمة . وخبر محمّد بن قيس ومسمع قد عرفت عدم الجابر لهما في 


.485 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (السارق) ج‎ )١( 


الوض ول او سل ضيقةه الأول لكله لابطيله طعا الفعوما كعد 
إعراض المشهور وغيره. كما هو واضح . 

والكامس: أن يتك العر و يقفر |0 أو مشبار كا ».وهاه هله 
ترط مناةس :وهو كون الدال شهر را كما موذكو النصنت فلو لوريكق 
محرزاً فلا قطع , بلا خلاف أجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه!", 
ندا ذا ال نا تومن اصوصن الد ا اتتعلية: 

كنا ل خلاق احده ايض فى قار كوى 8 جل مه هو اليداتكف أد 
بالأنشراك و القفع اوقل حك غير وأخرج هو لم يقطع» أحدهما 
وإن جاءا معا بقصد التعاون, بلا خلاف اجده!*, بل اللإجماع بقسميه 
عليه”, بل ولا إشكال؛ ضرورة عدم صدق السرقة على الأَوّل؛ وعدم 
الأخذ من الحرز على الثاني نعم يجب على الأوّل إصلاح ما أفسد, 
كبا بحب المال على الثاني 

نما عن بعش لمن قوت الققلء على الباتى اناي قعل ذلك 
و إلى إسقاط الحد”", وعن آخر : ثبوت القطع على الأوّل لأنّه ردء 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: كان. 

(؟ و؟) ينظر الخلاف: كتاب السرقة / مسالة ه ج ه ص .4١8‏ وغنية النزوع: الحدود / الفصل 
السادس ص 0 ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١7‏ 
ص 703 5٠‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح غ0 ج اص ١‏ ورياض المسائل: الحدود / 

(؛ و0) انظر المصادر الثلاثة الأخيرة في الهامش السابق. وانظر ظاهر مسالك الأفهام: 
الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١4‏ ص 486: 

(1) أحكام القرآن (لابن العربي): ج ؟' ص ؟١١.‏ روضة الطالبين: ج 4 ص 107. 


حد السرقة / الشروط (هتك الحرر) صب [ الو 


وعون للبيا رق "ارو اقعر النسنادينناة على اضولنا: 
ولوععا ونا على الشيمقاد :والقره اجدهنا بالإخراج » فالقطع على 
المخرج خاصًّة؛ لأَنّه السارق دون الآخر. ولوانعكس-فانفرد أحدهما ” 


اج ١غ‏ 
بالهتك وشارك غيره في إخراج كل منهما نصاباً -قطع . 2 
ويم مقدار النصاب خاصّة , ففي المسالك : «لا قطع على 
أحداهها 1 ١‏ كلا مكهينا ل درق تهانا ات أو أخيريها تضابية 
بالاشتراك أو انفرد كلّ منهما بنصاب قطعا»'". ويقرب منه ما في 
الرياض”" 
وفيه : أنّهِ منافٍ لاعتبار كون الآخذ الهاتك, فإنٌ الفرض اختصاص 
أحدهما به , وأمّا الأوّل فهو أحد القولين , والآخر : القطع على كل منهما؛ 
للصدق . كما عن النهاية! والانتصار“ والمقنعة"' والكافى”" والغنية! 
والوسيلة!" والإصباح!'" والجامع؛ ولعلّه لا يخلو من قوّة؛ لإرادة 


.05 حلية العلماء: ج 4 ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١4‏ ص 181. 
() رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١17‏ ص .4١‏ 
(]) النهاية: الحدود / حد السرقة ج ”ا ص 575-77١‏ 

(6) الانتصار: مسالة 1796 ص .0757١‏ 

(1) المقنعة: الحدود / حد السرق ص .78٠١8‏ 

() الكافي في الفقه: الحدود / في السرق ص .6١١‏ 

(8) غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 487. 

() الؤسيلة+الجنابات /رينان السرقة. ض 15 2: 

.055 إصباح الشيعة: الحدود / الفصل السادس ص‎ )٠١( 

.6٠١ الجامع للشرائع : الحدود / حد السارق ص‎ )1١( 


١‏ جواهرالكلام (ج0) 


عل و»على كل حال» ف ها لا فرق #فيا ذكرنا من وجوب التيمّم 
#بين عدم الماء أصلاً ووجود ماء لا يكفيه لطهارته #وضوء أو 
غسلاً ؛ إذ هو منزلة العدم » لعدم مشروعيّة تبعيض الطهارة ولا تلفيقها من 
الماع والتراب » فيشمله حينئَذٍ قوله تعالى : « فَلمْ تجدُوا »20 لتبادر إرادة ما 
يكني » كقوله تعالى في كفارة ابهين : « قَمَنْ لَمْ يد قَصِام تنه ام » 7" 
لعدم وجوب إطعام البعض » مضافاً إلى الأمر في صريح الأخبار المستفيضة 
-وفيها الصحيح وغيره- بالتيمّم للجنب وإن كان عنده من الماء ما 
لا يكفيه » كخبري الحلبي 7 والحسين , بن أبي العلا ء(؟) وغيرهها (5) وإلى 
اقتضاء قاعدة انتفاء الكل بانتفاء الجزء . 

وقولهُ (عليه السلام ) : «لا يسقط الميسور... »27 مع إجماله في نفسه 





(15) سوزة التشناء:» الآدة 4 ع:وسوزة المائدة:: الآية + . 
(؟) سورة المائدة : الأية 89 . 
() رواه الصدوق باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي , أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
عن الرجل يجنب ومعه قدرما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة , أيتوضأ بالماء أو يتيّمم ؟ 
قال : لا ء بل يتيمم .. (( 
من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح4١؟‏ ج١‏ ص5 ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 4" من 
ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص 5190 . 
(؛) رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب . عن أحمد بن محمد , عن الحسين بن سعيد» 
عن القاسم , عن الحسين بن أبي العلاء عن أي عبد الله ( عليه السلام ) , ولفظه قريب من 
سابقه . 
تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح؛ ج١‏ ص؛ 1١‏ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من 
ابواب التيمم ح ج؟ ص115 . 
(5) وسائل الشيعة : انظر باب 4" من ابواب التيمم ج؟ ص 119 . 
)١(‏ عوالي اللثالي : في الخاتمة حه١٠‏ ج؛ ص8ه . 


با جواهر الكلام (ج "8غ) 





بلاخلاف فيه نضا" وفتوى”", بل الإجماع بقسميه عليه”". 

(ويتحقق الإخراج بالمباشرة وبالتسبيب» الذي يسند الفعل 
فيه إلى ذيه عرفاً إمثل : أن يشدّه بحبل ثم يجذبه من خارج, 
أو يضعه على دابّة4 في الحرز ويخرجها به بأن ساتها أو قادهاء 
اوسا رك القشيها سس خردن كما قدو المسوط لازن 
للمحكي عن التحرير" «أو على جناح طائر من شأنه العود إليه» 
ولو لم يكن من شأنه العود فهو كالمتلف في الحرز في عدم القطع وإن 
اثفق العود . 

(ولو امر صبيًّا غير مميّز بإخراجه تعلق بالامر القطع؛ لان 
الصبي كالالة» وكذا المجنون . 

ما مع التمييز ففى كشف اللثام : «لا قطع على الآمر لخروجه بتمييزه 
عن الآليّة : ولا على المأمور لعدم تكليفه»". ولا يخلو من نظر . 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب حد السرقة ج 8؟ ص 577. 
(' و؟) انظر هامش (1 و6) من ص ٠/ال.‏ 
(؟) المبسوط: كتاب السرقة ج 8 ص 7". 


(0) تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ه ص 7/ا5. 
(1) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص 040. 


حد السرقة 7 الكتووظ :أن لايكرن والذا مو ولو" ممم حعيم ين متت عبن 


والماع اق لذيكون :و الدا من ولد واكلاف أحد فو اف ييل 
الإجماع بقسميه عليه!": مضافاً إلى فحوى عدم قتله به , وقوله يباه : 
«أنت ومالك لأبيك»”' وغيرهماء بل في معقد إجماع المسالك : الأب 
وإن علا" . 

(و» على كل حالء فلا خلاف”“ في أنّهِ يقطع الولد إن" سرق 
من الوالد» لإطلاق الأدلّة (وكذا يقطع الأقارب» عندناء خلافاً 
ايعضن الليات الام تعن .نوه العكيا( :1 اطق على أطيولنا برتقن 
الحرج في الآآية”” عن الأكل من بيوت الآباء والأبناء وغيرهم 5 

قال أبو بصير : «سألت أبا جعفر لكا : عن رفقة في سفرء فسرق 


١(‏ و؟) انظر الخلاف: السرقة / مسألة 6غ ج ه ص 18 .. والتنقيح الرائع: الحدود / حد السرقة 
(السارق) ج 4 ص ,7/١5‏ ومسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١4‏ ص 4/7 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح غ04 ج اص 15. 

(؟) الكافي: المعيشة / باب الرجل ياخذ من مال ولده ح ”و0 ج 0 ص .١50‏ مسند أحمد: 
ج ؟ ص 4 ,5١‏ سنن ابن ماجة: ح 7591 7719759 ج 7 ص 719 المصنّف (لعبد الررّاق): 
اح 2177378 ج وص ,17١‏ الجامع الصغير: ح 771١7‏ ج ١‏ ص 4١7‏ كنز العمّال: ح ]0141/١‏ 
ج 17 ص 417. ستن البيهقي: ج لاص 580 .14١-‏ 

)غ0( انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق. 

(0) كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج 1لا ص .1١‏ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: لو. 

() حلية العلماء: ج 8 ص 77 15. بدائع الصنائع: ج /اص 7١‏ المبسوط (للسرخسي): 
اج ة ص .10١‏ 

(8) سورة الحج: الاية //. 


1 


جاع 


ا 


بعضهم متاع بعض؟ فقال: هذا خائن لا يقطع , وكذلك إذا سرق من 
منزل أبيه , فقال : لا يقطع؛ لأنٌ الابن لا يحجب عن الدخول إلى منزل 
بهد ا كات و وكد الن | ذ سوق م هو ل اخيه ار اضعة اذا كان دغل 
عليهما لا يحجبانه عن الدخول»!". 

بل إوكذا الأمٌّ لو سرقت من الولد» . 

خلافا للمحكي عن أبي الصلاح”", بل عن المختلف نفي البأس 
عنه””؛ لأنّها أحد الأبوين, ولاشتراكهما في وجوب الإعظام . 

إلا أنه -كما ترى -لا يصلح مخرجا عن عموم الأدلة التي مقتضاها 
ثبوت الحقيّة فيه لله (تعالى شانه) . 

كالمحكي عن بعض العامّة : من إلحاق كل من تجب نفقته على 
الآخر؛ لما بين الفروع والأصول من الاتّحاد ‏ ولتوقع حاجة كلّ منهما 
إلى الآخرا". 

والجميع كما ترى -لا يوافق أصول الإماميّة . 

الثامن: ان ياخذه سرًاء فلو هتك» الحرز «قهرا ظاهرا واخذ 
لم يقطع» لكونه غاصباً عرفاً لا سارقاً إوكذا المستأمن لو خان» 


/ ج لاص 58". تهذيب الأحكام: الحدود‎ ١ الكافي: الحدود / باب الأجير والضيف ح‎ )١( 
من ابواب حد‎ ١8 وسائل الشيعة: باب‎ ٠٠١ ص‎ ٠١ باب 8 الحد في السرقة ح 41 ج‎ 
.176 ص‎ ١8 ج‎ ١ السرقة ح‎ 

(1) الكافي في الفقه: الحدود / في السرق ص .4١١‏ 

[]سظتلف الشيفةالتقدوب بد الدركة ب نون 78 

(]) العزيز: ج ١١‏ ص .١5١‏ روضة الطالبين: ج 4 ص .41١‏ 


حد السرقة / الشروط (الأخذ لهأ سس لان 


بأخذه؛ لأنّهِ ليس سارقاً إذ المال في يده, من غير فرق بين الودعي 
وغيره. 1 

فهذه ثمانية شروط , ولكن قد عرفت أنْها تسعة بضمٌ كونه في َ 
حرزء بل مع ضم الاختيار تكون عشرة, بل مع ضمٌ الإخراج من الحرز 
تكون أحد عشر . 

«(و» كيف كان, فلا خلاف'" في أنه إيقطع الذْمَيٌ» السارق من 
مسلم «كالمسلم» الذي حكمه ذلك وإن سرق من ذمّي؛ لاحترامه 
ظاهراً والحكم بملكه شرعاً» فيندرج سارقه تحت إطلاق الأدلة . وعدم 
القتل به لكون القصاص حمّاً للمقتول الذي يعتبر فيه المكافأة. بخلاف 
القطع الذي هو حقّ لله (تعالى شأنه) لاستقامة النظام؛ مضافاً إلى 
معلوميّة أعظميّة القتل من القطع . 

نعم , لو سرق المسلم مال حربي مستأمن, ففي القواعد : 
«لم يقطع»!", ولعلّه لعدم احترامه, لكن يودب لخلافه الإمام 
فى الامان 

وأمَا الذمّي - فضلاً عن الحربي ولو المعاهد فقد عرفت أنّه 
لا خلاف ولا إشكال في أنه يقطع إذا سرق مال المسلم , بل أو مال ذمّي 
أو معاهد إذا تحاكما إلينا واخترنا الحكمء أو اختلفا ملَّةَ ولم يرض 


.17 كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج 71 ص‎ )١( 
.007 (؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص‎ 


١‏ ببسم سس سب بسب لبس سس ججوأهر الكلام (ج ؟87) 
الفستروق إلاايجكمنا :وال فلنا اللاعراض عنهم ورفعهم إلى حكامهم 
كما في غير المقام , والله العالم . 

«والمملوك» كالحرّ «مع قيام البيّنة» لإطلاق الأدلّة. من غير 
فرق بين الابق وغيره خلافا للمحكي عن الحنفيّة'", بل عن الفقيه'" 
والمقنع”": إِنّ العبد الآبق إذا سرق لم يقطع لأنّه مرتدٌء ولكن يدعى إلى 
الرجوع إلى مواليه, فإن أبى قطع ثمّ قتل؛ وبه صحيح الحذاء عن 
الصادق ي4. وستعرف الحال في سرقة العبد من مال مولاه وعبد 
العينةمنيا: 

(وحكم الأنثى في ذلك كلّه حكم الذكر» بلا خلاف أجده 


> فيه0*, بل ولا إشكال؛ لعموم الأدلّة وإطلاقها . 


إمسائل »4 

«الأولى» 
ولا يقطع الراهن إذا سرق الرهن وإن استحقّ المرتهن 
الأشداك رولا العو العين امسا جر نوا كا دوعا سد 


)١(‏ حلية العلماء: ج 4 ص 388 المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 506؟. 

(") من لاا يحضره الفقيه: الحدود / حد السرقة ذيل ح 0١١٠١‏ ج 4 ص ؟17. 
(؟) المقنع: الحدود / حد السرقة ص 5غ68. 

(؛) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب حد السرقة ح ١‏ ج 78 ص 5١”‏ 
(0) كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١1‏ ص 45. 


لواشيرق الغند. فق فال ولاو سح يح ياي 
الاستعادة مع القول بملك المنفعة4 بلا خلاف ولا إشكال 9لأنه 
لم يتحقّق إخراج النصاب من مال المسروق منه حالة الإخراج» 
ضرورة عدم ماليّة استحقاق الإمساك والمنع من الاستعادة , والمنفعة 
غير موجودة وإن قلنا بملكها شرعاً. لكن على معنى استحقاق الانتفاع 
وهو غير المنفعة . كل ذلك بعد المفروغيّة من اعتبار الملكيّة العينيّة في 
السرقة نصّاً وفتوى وللعرف . 


المسألة «الثانية » 

لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله» بلاخلاف أجده فيه , بل عن 
بعضهم : دعوى الإجماع عليه صريحا!" وظاهرا”", كما عن المبسوط : 
نف الخلاف فيه إل حكابة. عن .داوة(واظاهوة نين المسلميق» كدل 
ذلك للمعتبرة المستفيضة؛ ك: 

صحيح محمّد بن قيس سمع أبا جعفر نَيُةٍ يقول: «...إذا سرق عبد 
ااا حم كن ال صاحبه فليس عليه قطع»7». 

وخبره الآخر عنه لىةٍ أيضاً: «قضى أمير المؤمنين لىةٍ في 
)١(‏ الخلاف: السرقة / مسألة 4؛ ج 0ه ص 447 -418. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص 0488. رياض المسائل: (الهامش 

قبل السابق). 


(؟) المبسوط: السرقة / فيما لا قطع فيه.ج / ص 4]. 
(5) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 03 ج ٠١‏ ص .١١١‏ وسائل الشيعة: 


باب 78 من أبواب حد السرقة ح هج 78 ص 194. 


0 
جاع 


٠ 


7 ب ا ا ست سس نوا كم ج0419 


عبد سرق واختان من مال مولاه؟ قال : ليس عليه قطع»١".‏ 
وخبر السكونى عن امبدر المؤمنين عد : «عبدى إذا سر قني 
لم أقطعه , وإذا سرق قطعته , وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه؛ لأنه 


فىء)»7"'. 
1 وفحوى التعليل الذي تسمعه في عبد الإمارة . 

(و» كذا «لا» يقطع «عبد الغنيمة بالسرقة منها» بلا خلاف 
أجده فيه”"أيضا إل4_خبر السكونى السابق, ولقول أمير المؤمنين ىا 
في خبره الآخر!» ‏ في رجلين 0 مق فال الله تفال اددهما عد 
ل ا ون عر الال ل ا ل 
عليه شيء , مال الله أكل بعضه بعضاً, وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده)!©. 

كل ذلك مضافا إلى ما في المتن من الإشارة إلى حكمة ذلك : 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب ما يجب على المماليك ح ه ج لاص 554 وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح 037 و«الوسائل»: ح ١ص‏ 198. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ٠١‏ ص 27"". و«التهذيب» في الهامش قبله: م 01, 
و«الوسائل»: ح ١‏ ص 198. 

(؟) صرّح بالحكم في النهاية: الحدود / حد السرقة ج ”“ ص 557 والجامع للشرائع: الحدود / 
حد السارق ص .01١‏ وقواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص 005, 
واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الخامس ص 579. 

(؛) الخبر عن محمّد بن قيس, لا السكوني كما يعطيه السياق. وسوف يُرجع إليه بعنوان «محمّد 
ابن قيس» في ص 8١1‏ س 1. 

(0) الكافي: الحدود / باب النوادر ح 4؟ ج /ا ص 558, تهذيب الأحكام: الحدود / باب / 
الحد في السرقة ح ١١4‏ ج ٠١‏ ص ,١50‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب حد السرقة 
حأ ج 18ص 599. 


لو سرق الأجير باب ب يئر 2222222 6 4 /با/ا 


بج أن فيه زيادة إضرار» والحدّ شرّع لحسم الجرأة ودفع الضررء 
ولا يدفع الضرر بالضررء وإن قال في المسالك : «هو تعليل للنص بعد 
ثبوته , أمّا كونه علة براسه فموضع نظر»١".‏ وتبعه في الرياض'", بل في 
كشف اللثام : «لا يعجبني » فإِنه إنما يقطع إذا طالب المولى ورضي بهذا 
الضرر»”". 

والأفو تلق ذاه ميل خصوها بعد احتمال يخوغه ان الاير 
كوخ إخارة إلى القولال الى سيعده فى النست با تداق مووي الال 
ا : : 

وكيف كانء فلا قطع عليه «نعم يودب بما» يراه الحاكم أنّه 
إيحسم'» الجرأة» كما هو المستفاد من استقراء النصوص في أمثاله . 


المسألة «الثالثة » 

«(يقطع الأجير إذاة سرق من مال المستأجر وكان قد «احرز 
المال من دونه» على المشهور بين الأصحاب" للعمومات . 

(و» لكن «إفىي رواية4 سليمان عن الصادق عا «لا بقطع» 
قال: «سألته عن الرجل استأجر أجيراً فسرق من بيته. هل تقطع يده؟ 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١4‏ ص 485. 
(؟) رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١1‏ ص 14. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص 085. 


(غ) فى نسخه الشرائع بعدها إضافة: به. 
(5) كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر آنفاً). وكشف اللثام: (الهامش قبل السابق). 


ْمك 


قال : هذا مؤتمن » وليس بسارق ء هذا خائن»7". 

بحيية اللعلي يعت نتة انظنا باقن برحل ايشاجر أجبيرا افده 
غلل حتاف دمر فه ١‏ ققال و بدن بجا 

ووو| #اسماغة وومالته عقن اداح احيرا .قاد الأخير متا عد 
فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن, ثم قال : الأجير والضيف أمينان ليس يقع 
عليهما حد السرقة»”". 

وعن الشيخ في النهاية العمل بها''. 

(و» لاريب فى ضعفه؛ إذ إهى محمولة على حال" 
ايعان » كما امع بصي على مها كا هسل معا رط 
للعمومات» خصوصاً بعد عدم الجابر للضعيف منهاء بل الموهن 

«وكذا» بقطع «الزوج إذاسرق من زوجته» ما أحرزته 
دونه 9أو الزوجة إذا سرقت”" من الزوج"4» ما أحرزه دونهاء 








01 الكافي: الحدود / باب الأجير والضيف ح ا لاص "١ 7 ١/‏ تهد يب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح 4١‏ ج ٠١‏ ص .٠١5‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب حد 
ابرق تاب 1 ين 0/1 

)1 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ و«التهذيب»: ح 7غ, و«الوسائل»: ح اص 37,. 

2( انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ه ص78 ". و«التهذيب»:ح ١‏ 4.: و«الوسائل»: ح 4. 

(غ)النهاية: الحدود / حد السرقة ج "ص 171١‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: حالة. 

)١(‏ «إذا سرقت» ليس في نسختي الشرائع والمسالك. 

(0) في نسخة الشرائع: «من زوجها» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


اشرق القيف ست تم يمسي يبب هي يخ جم ا 


بلا خلاف'" ولا إشكال؛ للعموم . 

روك اس براح ار رج بد راض مجه يزيم »كما يرشد 
إليه خبر هند حين قالت للنبئ ييه : « إن أبا سفيان رجل شحيح وإِنْه 
لا يعطيني وولدي إلا ما اخذ منه داوف ا مك ٠فهل‏ علىّ فيه شيء” 1 


جك 


فقال: خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف»'". 15 

مؤيّداًة": بما تسمعه من عدم القطع في عام المجاعة. بل وبخبر 
يزيد بن عبد الملك والمفضل بن صالح : «إذا سرق السارق من البيدر 
من إمام جائر فلا قطع عليه , إِنّما أخذ حقّه , فإذا كان من إمام عادل 
عليه القتل»!. والظاهر إبدال القطع بالقتل من النشاخ . 

الاي اد 
مع الحاجة لم يقطع , ويقطع بدونها إلا مع الشبهة»00. و! ن كان لا يخلو 
من نظر . 

9و4 كيف كان, ف« في الضيف قولان» : 

(أحدهما : لا يقطع مطلقا» من غير فرق بين المحرز دونه وغيره 


.40 ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج‎ )١( 

(؟) سنن الدارمي: ج ١‏ ص 164 سنن أبن ماجة: ح 1١197‏ ج ١‏ ص 2711 0000 
ج ٠١‏ ص 185914١‏ كنز العمّال: ح 10877 ج ١١‏ ص /007. المصئّف (لعبد الرزّاق) 
ح 21773777 ج و ص 15١‏ المصتف (لابن ابي شيبة): ح 0 ج 0 ص 584. 

(؟) كما في كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص 0487. 

(4) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١١7‏ ج ٠١‏ ص .١258‏ وسائل 
الشيعة: باب 14 من ابواب حد السرقة ح 0 ج ١8‏ ص 188. 

(6) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص 008. 


الطهارة / فيمن عندة ماء لا يكقفيه ننس سس 111 
لا يتمشّك به من دون جابر له , فكيف مع وجود ما يوهنه ؟! واحتمال 
تعميم ما و17 هل تيل العرانيايك له الاق الها من أرضا ع ودنهه” 
ظهور تلك الأدلّة بل هو صريح بعضها في غيره . 

كل ذا مع أنه لا خلاف أجده في شيء من ذلك ؛ بل في كشف 
اللثاء 7) الا تفاق على وجوب التيمّم كاف المنقى "7" وروضة الفذكرة 17 
نسبته إلى علمائنا مع التصريح في معقد ذلك فيها بعدم الفرق بين الحدث 
الأصغر والجنب » سوى ما في الروض : « ربا حكي عن الشيخ في بعض 
أقواله التبعيض » وهوقول بعض العامّة » ”* انتهى . مع أنا لم نجد ذلك فيا 
حضرنيٍ من كتبه كال مبسوط والخلاف » بل الموجود فيه| ''؟ خلافه » بل في 
الأخير الإجماع على التيمّم للمجنب الذي كان عنده ماء لا يكفيه لغسله 
وكذا الوضوء . 

وسوى ما نقل عن العلامة في نهاية الإحكام 7" أنه احتمل في الجنب 
صرف الماء إلى بعض أعضائه , معللاً ذلك باحتمال وجود ما يكمله ع 
والموالاة فيه ليست بشرط . والظاهر أنه ليس خلافاً فها نحن فيه من إيجاب 
التيمم » وعدم الاجتزاء بغسل البعض والتلفيق من الماء والتراب » بل هو 


.١8517 ذكرنا ما يدل على ذلك في حاشية (/) من ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص44١‏ . 

(*) منتبى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص"7١1‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص”ت . 

(5) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص9١١.‏ 

(5) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج ١ص‏ هدس, الختلاف : الطهارة / مساله ١١1‏ ج١‏ 
كر" 

(0) نهاية الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص185 . 


نكف 


(وهو» المحكي عن الشيخ في النهاية”" وابن الجنيد”" والصدوق"" 
وابن إدريس”* و«المرويٌّ» صحيحا عن الباقر ب : «الضيف إذا سرق 
لم يقطع , وإذا اناف الضيك ماسو ب الك 

فى السراتر : الاجماع على ذلك وأنّ الرواية متواترة'". 

(و» القول «اللآخر يقطع إذا أحرز من دونه. وهو أثسبه» 
بأصول المذهب وعموماته, بل وأشهر بل المشهور", بل لم نتحقّق 
الخلاف فيه إلا من الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار, وقد رجع 
عنه فى المحكى عن مبسوطه'" وخلافه!"؛ إذ المحكى عن الإسكافى 
ا ير سي و يا ل ايا 
لا قطع عليهم . فإن سرقوا ممّا لم يوّتمنوا عليه قطعوا»!"", وعن 
الصدوق في الفقيه7١0)‏ والمقنع!"": «ليس على الاجير ولا على الضيف 





.57377-7177 النهاية: الحدود / حد السرقة ج 7اص‎ )١( 

(5 ااي عبائرهم ذريبا. 

)0( الكافي: الحدود / باب الأجير والضيف ح ] اج لاص 1258, تهذ يب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح 6 ج ٠١‏ ص .,٠١١١‏ وسائل الشيعة: باب لمن امراف كين 
السرقة ح ١‏ ج 8 ص 500. 

)١(‏ السرائر: الحدود / حد السرقة ج «"اص 88غ. 

(/) ادعيت الأشهريّة في الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ج وص .18١‏ 

(6) المبسوط: اعد لسع مص 77,. 

(9) لعل هذه المسألة ساقطة من نسخة الخلاف, وإلا فهي ثابتة في تلخيص الخلاف: السرقة / 
تدا ل 0ج "اص 1 كما ونقلها في السراء ئر: الحدود / حد السرقة ج "اص 1/غ. 

.708 نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد السرقة ج 4 ص‎ )٠١( 

.16 ج 4 ص‎ 01١7 من لاا يحضره الفقيه: الحدود / حد السرقة ذيل ح‎ )١١( 

.41! المقنع: الحدود / حد السرقة ص‎ )١١( 


لوافيوق القفيق ٠‏ لسسصصبصبيح 7ب 222 أب 7ت رو ا 


قطع؛ لأنهما م تمنان» , وظاهر تعليله التفصيل المزبور . 0 

وأمّا ابن إدريس فقد أطنب في السراء 0 ١‏ 
وإن قال فيها : «إنّ التخصيص بالمحرز لابدّ له من دليل , وأنّه إن أ 
مايا واي ا 
في ذلك»)7". 

لكن قال قبل ذلك متّصلاً به: «إذا سرق من حرز قطع . ومن غيره 
لم يقطع؛ للدخول في عموم الآية , ومن أسقط الحدٌّ عنه فقد أسقط حدًاً 
من حدود الله تعالى لغير دليل من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا إجماع 
-إلى أن قا قال -'": فأما الإجماع على ظاهر الرواية فقد وفينا الظاهر 
حقه»'" , بعني : التخصيص بغير المحرز عنه . والفرق بين الضيف وغيره 
أن غيره 5 حرق من الموضع الذي سرق منه الضيف قطع للإحراز عنه 
ذو اضيب 

فانحصر الخلاف في الشيخ , وهو شاذء كخبره الذي يمكن حمله 
على التفصيل المزبورء بل هو احتمال ظاهر. خصوصاً بعد مضمر 
سماعة السابق : «الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حدّ 


السرقة»!. 


)١(‏ السرائر: الحدود / حد السرقة ج ” ص 88غ (بتصرّف). 
() ما بين الشارحتين زائد؛ إذ لا فاصلة في المصدر. 

(*) الهامش قبل السابق: ص 185 - /4/1. 

(؛) تقدّم في ص ./١‏ 


مسمس بس بسب بم سح جواهر الكلام (ج ؟87) 
المسألة «الرابعة » 

لو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع كنا ببقط بالنموة للساوق: 

كما إلو أخرج متاعا» لتشخص من حرزه في منزله إفقال صاحب 

المنزل: سرقته. وقال المخرج: وهبتنيه أو أذنت في إخراجه. 

وفي حسن الحلبي عن الصادق نةٍ : «... سألته عن رجل أخذوه 

وقة عمل كا رد ناب تقال تصاهب البق اعطانيها؟ فقال درا 


عنه القطع , إلا أن تقوم عليه البيّنة, فإن قامت عليه البيّنة قطع ...»!". 


لكن عن الصدوق : «إذا دخل السارق بيت رجل فجمع الثياب, 
فيوجد في الدار ومعه المتاع , فيقول : دفعه إلىّ ربٌ الدارء فليس عليه 
قطع , فإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع , أو يجيء بالمخرج 
منه»7". وظاهره الفرق بين الإخراج وعدمه , ولا وجه له . 

والتحقيق : ما عرفت من سقوط القطع بالادّعاء المزبور مع احتماله 
(و4إن 9كان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال» نفسه 
دون السرقة؛ إذ يمينه لا تقطع الشبهة . 





)١(‏ الكارة من الئياب: ما يجمع ويشدٌ ويحمل على الظهر. مجمع البحرين: ج" ص 178 (كور). 

8 ج لاص 556", تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ ٠١ الكافي: الحدود / باب حد القطع ح‎ )١( 
١ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب حد السرقة ح‎ ,٠١1 ص‎ ٠١ الحد في السرقة ح 77* ج‎ 
١ .512 اج 58 ص‎ 


(؟) المقنع: الحدود / حد السرقة ص 686. 


فى العسع وق 7 اعشان التفياتي ٠. ٠.‏ حتعصيوي حص مس ص بح ا 1 


بل لم يثببت موضوع السرقة حتى إذا لم يدع المخرج ذلك؛ ضرورة 
أعمّيّة الإخراج منها كما هو واضح, ومنه ينقدح النظر في نحو عبارة 
المصنّف والفاضل فى القواعد!". 

الهم إلا أن يفرض موضوع المسألة في المحكوم بأنّه سارق 
لشاهد الحال وغيرة -لولا الدعوى المزبورة» أو يقال: بمنع اعستبار 
احتمالها ما لم يدّعها , فتأمّل . 

(وكذا لو قال: المال لي وأنككر صاحب المنزلء ف» إن 
(القول قولة مع يميته #الأنه ذو التديعد اعفراف الاخد اله احده من 
منزله «إو» حينئذ فا98ا سيغرم المخرج, و4 لكن ولا يقطع ”"/؛ لمكان 


ولاه خلاف7) فى اعقياد النصاب فيه « بل الإجماع بقسميه عليه 


مضافاً إلى المقطوع به من السنّة . 


.005 قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لا قطع. 

(' و؛) ينظر غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص .45١‏ ومسالك الأفهام: الحدود / حد 
السرقة (المسروق) ج غاص ١5غ,‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد السرقة 
(المسروق) ج ١‏ ص 777, ومفاتيح الشرائع: مفتاح 047 ج ؟ ص .4١‏ ورياض المسائل: 
الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١١1‏ ص 18. 


الك 





والمشهور بين الأصحاب"" أنّه ولا قطع فيما ينص "عن ربع 
دينارء ويقطع فيما بلغه ذهباً خالصا مضروبا عليه السكّة أو ما 
فقيمته جع دينار» بل عن الخلاف( الا سس والغنية67) 
والسرائر'" وكنز العرفان”": الإجماع عليه, مضافاً إلى المعتبرة 


7 ليطن الم وي جارف القانة والخاضة: 


منها : النبوي : «لا قطع إلا في ربع دينار»!". 
20 5 لقلا . ا . أر.: 

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق عليه : «قلت له : في كم 

اح لساري ن؟ فقال: 0 : قلت له : 00 

57 ٠ ٠. 

لاك حو و 

)١(‏ كما في كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص 00 -091. وانظر 
«المسالك» في الهامش السابق. 

)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: نقص. 

(؟) الخلاف: السرقة / مسألة ١ج‏ هص 4١١‏ و5١4.‏ 

(]) الاستبصار: الحدود / باب 9 مقدار ما يجب فيه القطع ذيل ح ١4‏ ج ؛ ص 5,. 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 6 

)١(‏ السرائر: الحدود / حد السرقة ج "اص 85١‏ و87/غ. 

(0) كنز العرفان: الحدود / حد السرقة ذيل الاية ١‏ ج ١‏ ص 50١‏ (ظاهره الإجماع). 

() صحيح مسلم: ذيل ح ١784‏ ج ”اص 1577-15175, سئن ابن ماجة: ح 7080 ج ١‏ 
ص 1 كنز العمّال: ح 0/0 ج ص 88/, سنن البيهقي: ج مص 08, تلخيص 
الحبير: ح ١77١‏ ج ؟ ص 18, المعجم الأوسط (للطبراني): ح 87٠١‏ ج 8 ص 3507 
صحيح ابن حبّان: ح 1410 و1411 ج ٠١‏ ص "١0‏ فما بعدهاء معرفة السنن والآثار: 


فى المعبر اق / اعنداق 'النفات: ٠‏ سسصسسح سيج تسيب ب ب ا 


تعالى سارق في تلك الحال!؟ فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد 
جد 5 1 

حوأه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق , وهو عند الله السارق . ولكن 
لا يقطع إلافي ربع دينار اواكثرء ولو قطعت يد السارق فيما هو اقل من 
ربع الدينار لألفيت عامّة الناس مقطعين»)7". 

وفى الصحيح الاخر : «لا تقطع بد العا روف لفن ابد يبلغ قيمته 
مجنًا وهو ربع دينار»”"... إلى غير ذلك من النصوص . 

خلافا للمحكي عن الصدوق: من القطع بخمس دينار فصاعدا'”؛ 
لقول ابي جعفر عد في صحيح محمّد بن مسلم : «ادنى ما يقطع فيه 
السارق خمس دينار»!», والصادق لل فى صحيح الحلبى : «يقطع 
السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار...'", بل وخبر إسحاق 
اوهقا رقم نا ايها ارزمعرخ عرق ويفا دهدنا ننمقه ورهيان ؟ 
قال : يقطع به»0", 

المحمولة على التقيّة, او اختلاف الدنانير . او على من راى 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب قيمة ما يقطع فيه السارق ح 7 ج لاص ,55١‏ تهذيب الأحكام: 

الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١‏ ج ٠١‏ ص 14. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد 

السرقة ح ١‏ ج ١8‏ ص 587. 
1 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهذيب»: ح .ص .,٠ ٠.‏ و«الوسائل»: ح 3. 
(*) المقنع: الحدود / حد السرقة ص 444 (ذكر عدّة نُصُبِ أقلها الحمس. وظاهره قبوله). 
(غ) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 4 و«التهذيب»: ح ٠اص ,-١‏ و«الوسائل»: ح 3 
(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١١‏ ج ٠١‏ ص ؟5١٠,.‏ وسائل الشيعة: 


باب ؟ من أبواب حد السرقة ح ١١‏ ج 78 ص 551. 
)١(‏ انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح اص »؛ و«الوسائل»: ح عن 1 


0 
جاع 


للد 


84 جواهر الكلام (ج ") 





الإمام ملي المصلحة فى قطعه ... او غير ذلك , بعد رجحان المعارض 
عليه من وجوه. منها : الشهرة العظيمة والإجماعات المزبورة. 
وكذا المحكي عن العماني : من اعتبار الدينار'", وإن كان قد يشهد 
كفيه وقال : في عددها من الدراهم»'!". 
لكنه موافق لبعض العامّة!", ومحتمل لكونها حينئذ قيمة ربع دينار. 
وللقطع به لا عدم القطع بغيره» ولغير ذلك ممّا لا باس به بعد رجحان 
المعارض عليه من وجوه. منها : الاعتضاد باطلاق «السارق» كتابا©) 
وسنة!", المقتصر في تقييده على المتيقن وهوالاقل؛ من الربع او 
واضعف منهما : القول بالقطع بدرهمين وإن كنا لم نتحقق القائل 
به"', نعم قد سمعت خبر إسحاق بن عمّار الذي حملناه على الخمس . 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد السرقة ج 4 ص .5١4‏ 
(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 7ج ٠١‏ ص .,٠٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب حد السرقة ح 9 ج ١8‏ ص 180. 
(؟) بدائع الصنائع: ج لاص 77, اللباب: ج ” ص ,2٠١‏ المبسوط (للسرخسي): ج 1 
ص 17328. المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 189-1515, حلية العلماء: ج 6 ص ,.00١‏ 
المجموع: ج 6٠‏ اص .8١‏ 
6 سورة المائدة: الآية ١‏ 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب " فما بعده من أبواب حد السرقة ج ؟ ص 8 فما بعدها. ' 
(3) نسبه في مختلف الشيعة: (ج 4 ص )1١5‏ إلى رواية وردت في المقنع والفقيه. إلا أن 
نسخة الفقيه غير مشتملة على ذلك ونسخة المقنع أبدل فيها ذلك بعشرة دراهم, وقد تقدّم 


مصدره انفا. 


قفي امسر وق / القضاب (ضايظة) ١‏ 3 _ ب ة0 

وأمّا ما في خبر سماعة من أنّ «أدناه ثلث دينار»'" فلم نجد عاملاً 
به. مع احتماله اختلاف الدنانير أو غير ذلك, وإل كان مطرحا في مقابلة 
ها سمعت:» 

فلاريب في أَنَ : الأصمٌ ما عليه المشهور . 

9 و كان» السبروى (أو طنايا أو فاكهة» اوملعا اويفناء اد 
كلاء أو اتلجا او يا اورظينا اويخيواقا (أو غيره» و«إسواء”" كان 
أصله الإباحة» لجميع المسلمين أو الناس «أو لم يكن» أو ممّا يسرع 
إليه الفنساد كالفاكهة والأطعمة الرطبة أو لا إوضابطه :» كل 
«ما يملكه المسلم» لإطلاق الأدلة . 

خلافاً لأبي حنيفة فيما أصله الإباحة أو يسرع إليه الفساد, فلا قطع 
في الخضروات والفواكه الرطبة والطبيخ واللحم الطري والمشوي ونحو 
ذلك . ولا فى الماء والتراب والطين وما يعمل منه من الأوانى وغيرها 
التعسيه و القن ِلآ الساج وما يعمل من سائر الخشب من الأوانى 
والأبواب ونحوهاء ولا فى الصيود ولا فى الجوارح كه 
ولا في المعادن كلّها كالملح والزرنيخ والقير والنفط ونحوها إلا الذهب 
والفضّة والياقوت والفيروزج و4 عنه في الزجاج روايتان'”". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 8 ج ٠١‏ ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: 


باب ؟ من أبواب حد السرقة ح ١١‏ ج 8؟ ص 587. 
سويا او و 


ا 3 د .1١8‏ 


.وا جواهر الكلام (ج "غ) 


نعم «إفى الطير'" وحجارة الرخام رواية4 من طرقنا «بسقوط 
الحد» لكنها إضعيفة» لا عامل بها . وهي : 

رواية السكوني عن الصادق لهذ أنه «قال النبئ يَيْةُ": لا قطع 
على نج صنق ححا معطي ليقام أضيا ةلت 


وقال وَل :لا قطع في ثمر ولاكثر, والكثر شحم النخل)!*. 
واتداقال أمين الفمنين ]كه اللا ضع فوبرشن: يعني الطير كله»!*. 
وفي خبر غياث عنها" 3 أيضاً: «إنّ علا نل أتي بالكوفة برجل 
سرق حماماً فلم يقطعه , وقال : لا قطع في الطير»”". 
3 ا ع . , اللا . 5 عا 
وفي خبر الاصبغ عن امير المؤمنين عَيْةَ : «لا يقطع من سرق شيئا 
من الفاكهة . وإذا مر بها فليا كل ولا يفسد»!". 
(1) «النبيي اا 
() الكافي: الحدود / باب ما لا يقطع فيه السارق ح 5 ج لاص .55١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 50 ج ٠١‏ ص .١١١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
(؛) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح لاص "١‏ و«التهذيب»: ح لاغ؛ ص ,٠٠١‏ 
و«الوسائل»: ح ا 
)0( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ و«التهديب»: ح :ص .,٠٠١‏ ووسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب حد السرقة ح ؟ ج ١8‏ ص 5186. 
)00 أي «الصادق لكلا » كما فى غير الفقيه. وفيه عن الباقر عليَة. 
(/) الكافي: العا / باب ما لا يقطع فيه السارق ح ؛ ج لاص .55١‏ وسائل الشيعة: 
باب "١‏ من ابواب حد السرقة ح ١ج‏ 16ص 0 . 
(8) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد ذ في السرقة ح ١١8‏ ج ٠‏ ص .١١١‏ وسائل 
الشيعة: باب "١‏ من أبواب حد السرقة ح هج اص 1/17. 





فى المسروق / اعتبار الحرز ب سس 9881 


وهي متروكة عندناء أو محمولة على عدم الأخذ من الحرز 
كما عساه يومي إليه خبر الفضيل عن الصادق ليذ : «إذا أخذ الرجل من 
النخل والزرع قبل أن يصرم فليس عليه قطع , فإذا صرم النخل واخذ 
وحصد الزرع فأخذ قطع»'". 

وكيف كأن . فلا فرق فيه بين عين الذهب فليا ؤعيرة تلوب العين برع" 





ذا زيوونا غير هصروب ولد يام يمه الفروي قلا فنعلء : 0 0 
الدينار حقيقة في المسكوك منه. فيحمل عليه إطلاقه الوارد في 
النصوص . خلافا للمحكى عن الخلاف'" والمبسوط”": فلم يعتبر 
السك :وهو تا د . 

وأواالفكنين دان كا و سدس موا وممضوها قمنه ريم ويفا 
مسكوكا -_قطع على الأقوى 
فلنيا تير دكار او لوي قينقة انا قن لضا فطلي يهنا عبان 
ما يبلغه ولو معه قطع على الأقوى؛ للصدق ولو مع عدم القصد إليهء إذ 
لا دليل على اعتبار قصد النصاب فى القطع بسرقته أصلاً. 

و4 على كل حال ف«ا-من شرطه: ان يكون محرزا بقفل او 
غلق او دفن 4 أو نحوها مما يعدٌ فى العرف حرزا لمثله؛ إذ لا تحديد فى 
)01( انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح إلى و«الوسائل»: ح اص 1816. 


(1) الخلاف: السرقة / مسألة ١‏ ج هص .1١5‏ 
(7) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 8 ص .١5‏ 


يدل جواهرالكلام (ج0) 





واجب آخخر خارج عن ذلك من حيث احتماله لوجود ما يكمله , مع أنه 
أيضاً ممنوع » لعدم رجوعه إلى أصل يعوّل عليه » ولوعلله بإمكان رفع بعض 
الجنابة دون بعض كان توزيعها على البدن » كما يشعر به قوله ( صلّى الله 
عليه واله ) : « تحت كلّ شعرة جنابة ... وغيره مع وجوب تخفيف 
الحدث كالخبث- لكان أوجه ‏ وإن كان كل من مقدمتيه ممنوعاً أيضاً كما 
هوواضح . 

فظهر لك من ذلك كله أنه لا ينبغي الإشكال في الرجوع إلى التيمّم 
وعدم الالتفات إلى ذلك الماء » من غير فرق بين الااصغر وغيره » ولا بين 
سائر أنواع الحدث الأكير إلا في إيجاب الوضوء به لو كان يكفيه في حدث 
غير الجنابة كالحيض والمسّ ؛ لما قدّمنئاه في باب الحيض أنه يوجب 
الطهارتين » فتعذّر إحداهما لا يسقط الأخرى بخلاف الجنابة » ومن هنا 
نص في خبر محمد بن مسلم!" عن أحدهما (عليهما السلام ) على الأمر 
بالتيمّم والنبي عن الوضوء في المجنب في السفر ومعه ماء قدر ما يتوضاً , 
كغلاهر غيرة اظيا : 


ولو كان الماء يكن للغسل أو الوضوء في غير الجنابة احتمل تقَديمٌ 





٠ 
٠. 


٠١5ج‎ 078 سنن أبي داود : باب الغسل من الجنابة ح48؟ ج١ ص55 » سن الترمذي : باب‎ )١( 
. ص178 » جامع الاصول : باب كيفية الغسل ح١١ه جم ص178‎ ١ج‎ 
(؟) رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن العلاء بن رزين » عن محمد بن‎ 
, مسلم » عن أحدهما ( علمها السلام ) : « في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدرما يتوضأ به‎ 
. » قال : يتيمّم ولا يتوضأ‎ 
ص ه5٠ : » وسائل الشيعة : باب 4 ؟ من‎ ١ج‎ ٠١ح‎ ٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ 
. ابواب التيمم ح؛ ج؟ ص195‎ 


1ن جواهر الكلام (ج ") 


الشرع للحرز المعتبر في القطع نصّاً وفتوى بل إجماعاً بقسميه!". 

وفي خبر السكوني عن أمير المومنين نيه : «لا يقطع إلا من قب 
ثقبا!" أو كسر قفاا)»7" . 

ونحوه مرسل جميل عن أحدهما لإ 7١‏ . 

وفي خبر طلحة عنهم 725" عن أمير المؤمنين نِقْةٍ : «ليس على 
الشسارق "عدي يخرج السرقة من البيت»". 

«وقيل» والقائل الشيخ في النهاية'": هو كل موضع ليس 
لغير مالكه الردخول إليه إلا بإذنه 4 بل عن المبسوط!١٠)‏ والتسات 070 





)١(‏ ينظر الخلاف: (الهامش قبل السابق: مسألة ه ص .)2١8‏ وغنية النزوع: الحدود / الفصل 
السادس ص .45١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ؟١‏ 
ص ,52١ 75١9‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 0417 ج ؟ ص .4١‏ ورياض المسائل: الحدود / 
حد السرقة (المسروق) ج ١7‏ ص .٠١7‏ 

(؟) فى المصدر: نقب بيتا. 

تانيب ال ككاءالتسدووة تراه 6 الحد في السرقة ح اج ٠‏ ص ,٠١9‏ وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب حد السرقة ح ”7ج ١8‏ ص 17؟. 

(؛) في نفسير العيّاشي: عن السكوني عن جعفر عن أبيه لإك. 

(0) تفسير العيّاشي: سورة اند ج ١ص .,5١5١‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح 0). 

. في المصدر بدل «عنهم غهُ»: عن جعفر عن ابيه ليه‎ )١( 

(0) في المصدر بعدها إضافة: قطع. 

(4) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١7‏ ج ٠١‏ ص ,١15١‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب حد السرقة ح 4 ج 74 ص 5717. 

(1) النهاية: الحدود / حد السرقة ج 7اص .,55١-37٠١‏ 

."" المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 8 ص‎ )٠١( 

,.017 من سورة المائدة ج 7 ص‎ ٠8 التبيان: ذيل الاية‎ )١١( 


فى المسروق /اعتبار الحرز ‏ -  _‏ ب سس 983 
والغنية"اوكتز العرفان ")#السيعة إلى أضكانتا نل عق الأش 0 
الإجماع عليه صريحاً. 
لكن فيه : عدم الصدق عرفاً على الدار التى لا باب لها أو غير مغلقة 
ولا مقفلة » بل عن السرائر : نفى الخلاف عن عدم القطع بالسرقة منها ” 
ع 1 5 ١غ‏ 
وإن كان لا يجوز لأحد الدخول إليها إلا بالاذن من المالك!. 1 
ولعلّه لذا كان المحكي عن ابن حمزة ضبطه بأنّه «كلّ موضع 
لآ يدور لين عالكه الدحو لاقنة. والتعرة ف فيه شر ادكه وكا ففلنا 
أو مقفلا20, 
وعدن الحجدلف: وجحوة ان نكو سراة الشوع يقر له | لسن 
لخر المخصةت الدنقول ف :سدانن الوه ل العو ار نجع )01 
وهو كما ترى . 
نعم , في الرياض : «ريّما كان في النصوص إيماء إلى القول المزبور. 
منها الصحيح المتقدّم المشتمل على تعليل قطع الرجل بسرقة مال أببه 
واخدوانفيه هدع جحيه كن اكول ال عت ليد ادنظاه إرادة الادق 
)١(‏ غئية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص .47١‏ 
(1) كنز العرفان: الحدود / حد السرقة ذيل الاية ١‏ ج "5 ص .50١‏ 
(*) ليس الأخيرء بل ما قبله أعني «الغنية». 
(؟) السرائر: الحدود / حد السرقة ج ”اص 184. 


(6) الوسيلة: الجنايات / بيان السرقة ص .4١8‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج ه ص ؟١5.‏ 


الا ل 0 
وأظهر منه القويّ بالسكوني وصاحبه : (كل مدخل يدخل فيه بغير إذن 
فسرق منه السارق فلا قطع فيه. قال الراوي : يعني الحمّام 
والأرحية)'"؛ وقريب منهما النصوص المتقدّمة بعدم قطع الضيف 
والأجير معذّلة بالاستثمان, وليس إلا من حيث الإذن في الدخول»!". 

وفيه : أنّ عدم القطع من هذه الجهة لا يقتضي عدمه أيضاً من جهة 
أخرى , وهو اعتبار كون المال في حرزء ولا ريب في عدم صدقه عرفاً 
بمجرّد المنع الشرعي عن الدخول ء كما هو واضح . 

ونحوه المحكي عن خلافه من أنّ «كلّ موضع حرز لشيء من 
الأشياء فهو حرز لجميع الأشياء»”". بل عن الحلي!* والفاضل في 
التحرير" اختياره . 

إل يفن ملتكدها ننه قترورة اععلاق الع كرفا باهئلات 
المحرّزء فحرز الذهب والفضة غير حرز الدابّة والحطب والتبن 


ونحوها, كما هو واضح . 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب ما لا يقطع فيه السارق ح 0 ج لاص ,.175١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 74 ج ٠١‏ ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١7‏ ص .,٠١9-٠١4‏ 

(؟) الخلاف: السرقة / مسألة 7 ج هص .]١5‏ 

(؛) السرائر: الحدود / حد السرقة ج *' ص 187. 


في المسروق / اعتبار الحرز 2000 موب 1 


وعلى كلّ حال 9فما ليس بمحرز لا" يقطع سارقه؛ كالمأخوذ ... 
من الأرحية”"' والحمّامات والمواضع الماذون في غشيانها 
كالمساجد» وفاقاً للفاضل في جملة من كتبه'" والمحكي عن الحلّي! 
والديلمي/ وابن حمزة"" وظاهر المفيد". ش 1 

(وقيل4 والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط/ والخلاف”©: «إذا 
كان المالك مراعياً له كان محرزا. كما قطع النبيّ يي" سارق 
مئزر صفوان في المسجد'""» . 

(و» لكن «فيه تردد» بل منع؛ ضرورة عدم صدق الحرز عونا 
على ذلكء بل لعلّه من «المختلس» الذي لا يقطع كما سمعته في 
النصوص السابقة, ولا أقلَّ من الشكٌ في كونه سارقا أو مختلسا فيدرا 
الحد عنه . 


١(‏ و1) في نسخة الشرائع: فلا... الأرحبة. 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص .01١-07١‏ 

(4) السرائر: الحدود / حد السرقة ج ”اص 1/7 - 4814. 

(0) المراسم: الحدود / حد السرق ص /10. 

(3)الوسيلة الحناباث /امان اللبترقة:حن ١7‏ 

(/) المقنعة: الحدود / حد السرق ص 4 .8١‏ 

(6) المبسوط: السرقة /المقدّمة. وفيمن لا يقام عليه الحد. وفيما لا قطع فيه ج م/ص ١1-75‏ 
وخموة 1 

(9) الخلاف: السرقة / مسألة ١‏ ولاج 0 ص 519 .45١‏ 

. فى نسخة المسالك بدلها: عه‎ )٠١( 

)1١(‏ يأتي بلفظه قريباً 


مضافاً: إلى خبر السكوني السابق, وإلى ما قيل من «أنّ السارق إن 
أخذ المال مع نظر المالك إليه وو يه ايت 
أخذه سرّاً, وإنّما يكون يا ات ن كان مع الغفلة 
عنه لم يكن محرزاً بالمراعاة»"" 

ولا ينافى ذلك قصّة صفوان المحكيّة بطرق عد يدة : 

مها سين لاس و ال عي ل له ارد مسن | ب ل 
اللفق ررفعة أوميتركة؟ قال« فوا سوباق كان متاحها فى 
المسجد الحرام, فوضع رداءه وخرج يهريق الماء. فوجد رداءه قد 
سرق حين رجع إليه . فقال: من ذهب بردائي ! فذهب يطلبه فاخذ 
صاحبه ‏ فرفعه إلى النبيّ يَنْْةٌ فقال : اقطعوا يدهء فقال صفوان : تقطع 
يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم, قال : فأنا أهبه له. فقال 
رسول الله ييه : فهالا كان هذا قبل أن ترفعه إلىّ؟! قلت : فالامام بمنزلته 
ارق إلننذة قال الغو ريج الدو بهو صدروع فى ظينة عفان امعان 

ومنها : أنّ صفوان نائم فأخذ من تحته”". وهو كالأوّل في عدم 





.897 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج‎ )١( 

(1) الكافي: الحدود / باب العفو عن الحدود ح ؟ ج /,اص ,20١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح ١١١‏ ج ٠١‏ ص 155, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
54 ج 0 حن 2-1 


فى المسروق /اعتبار الحرز ‏ ا ب لاسلس لاا 
المراعاة وإن كان النوم عليه أقرب إلى المراعاة من الغيبة عنهء ويمكن 
حمله على أنه قد أحرزه حال خروجه لاراقة الماء . 

وفقها ؛ الداناء وداه لحي رامد و ترق قة رقو كان وعو كتدا زولاكر 
ومن هنا كان المحكي عن المبسوط فرض المسألة على هذا الوجه 
والاكتفاء في حرز الثوب بالنوم عليه أو الانّكاء عليه أو توسّده”"" 

نعم , رواية صفوان على الوجه المروي تصلح دليلاً للمحكي عن 
ابن أبي عقيل : من قطع السارق في أيّ موضع سرق من بيت أو سوق أو 
بعد رن لك محتجّا عليه بالربوانة العويور ةلا لك افنية: ١‏ 
منافٍ لاعتبار الحرز نصّا أوفتوى . 

وعن الصدوق : لا قطع في المواضع التي يدخل إليها بغير إذن 
كالحكا مات والاركة والمساجد.ء وإِنّما قطعه النبيّ َه لأنه سرق 
الرداء فأخفاه, ولإخفائه قطعه , ولو لم يخفه لعرّره. 

وفي الرياض : «وهو راجع إلى التفسير الأخير»”* أي ما عن بعض 
العلماء من تفسير الحرز بما على سارقه خطر؛ لكونه ملحوظاً 
غير مضيّع إِمّا بلحاظ دائم أو بلحاظ معتادة . 
)١(‏ الهامش السابق. 
(؟) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 4 ص .١6‏ 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدؤد / حد السرقة ج 4 ص 574. 


(8) من لا يحضره الفقيه: المعيشة / باب العارية ذيل ح ١ج‏ لضن 11 
)0600( رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ا اص .٠١7‏ 


.7 


1 


06 


14 سبح سب جب بسح ججوأهر الكلام (ج 87) 

وقيف أ ذلك لابرد خلتة لدان اللاخفار مهل الظاهر أن ذلك مذ 
بما في جملة من قوض مالعتسا على عدم القطع بهاء وإِنّما 
. هو على من أخذ ما خفي » وإن ن لم أجد العمل بها لأحد غيره . 

وأقا اقبي الرويور ذأ جتن عرو ذلك انعم مد ره في المسالك 
قال : «وعلى هذا يتوجه الحكم في الرواية بقطع السارق؛ كىَّ سارقه في 
المسجد على خطر من أن يطّلع عليه أحد. وهذا التفسير متوجّه 
ومناسب لما يقتضيه النظر من كون المراعاة بالعين حر زا فى مجامعته 
لإمكان سرقته بمغافلة المالك ؛إذ لا يشترط فيه دوام النظر بل المعتاد 
منه المجامع للغفلة على وجِدٍ يمكن سرقته منه , وإلى هذا ذهب الشيخ 
في موضع من المبسوط وإن اختار الأوّل في مواضع»!". قلت: هو 
مختلس ره بقطع . 

وفي الرياض - بعد أن حكى التفسير للحرز بما سمعت -قال: 
«وعليه يختلف الحرز باختلاف الأموال وفاقاً للأكثرء فحرز الأتمان 
والجواهر : الصناديق المقفلة والأغلاق الوثيقة في العمران. وحرز 
الثياب وما خفّ من المتاع والات النحاس : الدكاكين والبيوت المقفلة 
في العمران وخزائنها المقفلة وإن كانت هي مفتوحة . والاصطبل حرز 
للدوابٌ مع الغلق, وحرز الماشية في المرعى عين الراعي على 
ما تقرّرء ومثله متاع البائع في الأأسواق والطرقات»'". 1 


.138- 497 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج‎ )١( 
.٠١5- ٠١6 المصدر قبل السابق: ص‎ )1( 


فى المسروق /ستارة الكعية  --‏ ا 048 


قلت : هو بعينه ما في الروضة'", لكن يمكن منع الحرز لكل شيء 
بحيث يترنّب عليه القطع , فلا حر ز للماشية ولا للثمرة على الشجرة مثلاً 
وإن كان لها مراقب وحافظ , فإنّه لا يعد لها حرزاً عرفاً؛ إذ هو الشيء 
الس حلط الت و ل قور لجر السقرو حوره الى تر ةا و 
خرن اعرف بوقو اللاى ا يرا ياف التصوض الببا شور كد 
القفل» و«تقَبَ البيت» و«حواه 5 ذلك , ولا أقل من الشك 
في تحقّق شرط القطع بذلك والأصل عدمه. ولا يجدي إطلاق 
«السارق» بعد العلم بتقييده بالحرزء. فيكون ذلك حيئئذٍ شكافى ١‏ 
حصول الشرط كما هو واضحء هذا .. ا 

وقد اطلق الدفن هنا فى المتن, وقيّده بعض بالعمران”", محترزا به 
عن لودقى فو كا بعم وق لايع بجررا زإو كان فى «اخل بيه عدلق: 
بحن اه ا لع قيرفت عنم الل على جار قل نما مه عدم افد 
عرفا مع عدم العلم بالدفن , فتأمّل . 

«وهل يقطع سارق ستارة الكعبة؟ قال في المبسوط”" 
و'“الخلاف”": نعم» بل عن ظاهر الأوّل الإجماع عليه؛ لإطلاق 


.586 الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ج 4 ص‎ )١( 

/ رياض المسائل: الحدود‎ .58٠١ اللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ص‎ )١( 
.٠١7؟ ص‎ ١1 حد السرقة (المسروق) ج‎ 

(©) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج .4 ص 57. 

() في نسخة الشرائع: وفي. 

(0) الخلاف: السرقة / مسألة ؟؟ ج هص 55]. 


سب ب ب ا ب ل 7 ل د كو أفن الكادم 1ع 11 
الأدلّة . ولما رواه أصحابنا من «أنّ القائم ليذ إذا قام قطع أيدي بني شيبة 
وعلّق أيديهم على البيت , ونادى مناديه : هؤلاء سرّاق الله»”", بل عن 
الخلاف : «لا يختلفون في ذلك»!" يعني في الرواية . 

إو» لكن «فيه إشكال» بل عن ابن إدريس الجزم بالعده”" 
لان الناس في غشيانها شرع» كالحمّامات» فلا تكون السرقة من 
حرزء واحتمال الرواية كون القطع لفسادهم لا للسرقة. بل في 
المسالك:«أنٌ إحراز مال البيت من مبدا الإسلام إلى يومنا هذا با يديهم 
دائمأً»“ فهم حينئز من الخائنين لا السارقين . 

بل قد يشكٌ في ذلك من وجه اخر؛ وهو عدم كون الستارة لمالك 
معيّن ‏ اللّهِمّ إلا أن يمنع اعتبار ذلك بإطلاق الأدلة . 

فيتجه حينئذٍ القطع مع فرض إحراز الشرائط التى يمكن فرضها في 
قارة الكعية ومعلقات الحشرات المقدفةو يان عياف نوها المغلق 
عليها أو يثقب أو يتسلّق إليها ,كما وقع في زماننا في روضة أمير 
المؤمنين وسيّد الوصيّين عليه . 

«ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين. ويقطع 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مقدمات الطواف ح 7 و9 و7١‏ ج ١١‏ ص 7495 و١101‏ 

و501. مستدرك الوسائل: باب 77 من أبواب حد السرقة ح ١١‏ ج ١4‏ ص ؟167١.‏ 

(1) الهامش قبل السابق: ص .47١‏ 


(؟) السرائر: الحدود / حد السرقة ج “اص 619. 
(4) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص 98غ. 


فى المسروق / لو سرق من جيب إنسان أو كيّه 5 ب أن 


لى كانا ناطنيق #.غلن المقهورسن الاأضحاف ديل في كشف اللثام : 
أنْهم قاطعون بالتفصيل المزبور'", كما عن غيره : نفى الخلاف فيه”". بل 
عن الشيخ اغا وابن زهرة!": الإجماع عليه . 

ولعلّه : لصدق الحرز عرفا . 

مضافاً إلى قويّ السكوني عن الصادق نه : «قد أتي أمير 
المؤّمنين َيه بطرّار قد طرٌ دراهم من كمّ رجل , فقال : إن كان طرٌ من 
قميصه الأعلى لم أقطعه . وإن كان طَرٌ من قميصه الداخل قطعته»7". 

وخبر مسمع بن سيار" عنه له أيضاً: «إنّ أمير المؤّمنين مِقةِ قد 
اتي بطرّار قد طرٌ من رجل» فقال: إن كان طرٌ من قميصه الأعلى 
لم أقطعه ‏ وإن كان طرّ من قميصه الأسفل قطعناه»!". 


.)4535 كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص‎ )١( 
,.58 ص‎ ٠ كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج‎ )١( 
,55١ ص‎ ١ (؟) كالأردبيلىي في مجمع البرهان: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج‎ 
.105-140١ ج هص‎ ١ (؛) الخلاف: السرقة فياه‎ 
.57١ ص‎ ١8 من أبواب حد السرقة ح ؟ ج‎ 
وانظر‎ ,١٠١50 ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ”الاج‎ )8( 
1 «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 8 و«الوسائل»: ذيل ح‎ 


0 
جاع 


6. 


الطهارة / فيمن عندة ماء لا يكفيه ب ببسب ببس 18# 
الغسل والتِيمّم بدل الوضوء ؛ لكونه أهمّ في نظر الشارع » والتخييرُء 
والأوّل أحوظ . 

ثم إنه لا فرق فيا ذكرنا من عدم مشروعيّة التبعيض ال مذكوربين أن 
يكون منشأه قلَةَ الماء أوغيره كمرض بعض أعضاء الطهارة مع صحّة الباق 
مرضاً لا يدخله تحت الجبيرة ولواحقها وكذا لوكان عليها نجاسة لا يستطيع 
غسلها لألم ونحوه, كما صرّح بذلك جاعة من الأصحاب» منهم الشيخ في 
يتوه 210 واتقلوافنه""" ‏ والضتفت فى النقر""؟ ‏ بوالتعللاطة ل الس 10 
وغيرهم " » بل ينتقل حينئذٍ إلى التِيمّم . 

وكأنه لعدم الالتفات منهم هنا إلى عدم سقوط ا ميسور با معسور» وقوله 
( صلَى الله عليه وآله ): « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 76" إِمَا 
لظهور الأدلة في خصوص الطهارات في عدم اعتبار ذلك » كما يشعر به 
أمر”" الجنب الواجد لبعض الماء بالتيمّم وغيره » وإِمًا لأنهم عثروا على ما 
يصرف دلالتها عن شمول ذلك وإن كان ظاهرهاالان التناول, كما رواه في 
الصاني عن المجمع عن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) في تفسير قوله تعالى : 
برلا خالد عن شيا إن دك 0 0 ثم قال عزن تخطميع رول الله 
)١(‏ المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص5" . 
(0) الخلاف : الطهارة / مسالة ه١٠‏ ج١‏ ص؛54١.‏ 
(") المعتير: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص 756 . 
(4) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص5؟1 . 
() كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟ ص188 . 
9و6 صحيح مسلم : باب #/ا من ابواب الج ح/1801 ج؟ ص ©1196 . 


(0) راجع حاشية (") و(4؛) من ص .١١‏ 
(8) سورة المائدة : الأية 31١١‏ . 


ا و ل [لكاام (ج 11 
وعدمه في غيرهما من النصوص . 

نعم , في المسالك : «مقتضاهما : أن المراد بالظاهر ما في النوب 
الخارج سواء كان بابه في اه اميا طن سوضواء كان القند فلن 
تقديره -من داخله أو خارجه»". ولعلّه الذي تسمعه من الخلاف . 

وفى كشف اللثام : «ويظهر منهما : أَنّ المراد بالظاهر ما على الثوب 
الأعلى بروبالناطى ما اطلى تحعمولة يختلك الحال افنهما بان يكو 
المال مشدود ا أو لاءكان الشدٌّ من خارج أو داخل»!". 

وقال الشيخ في الخلاف : «وقال جميع الفقهاء: عليه القطع , 
ولم يعتبروا قميصاً فوق قميص. إلا أنّ أبا حنيفة قال : إذا شدّه”" فعليه 
القطع , والشافعي لم يفصّل)!. 

وفي المبسوط بعد التفصيل بالظاهر والباطن : «فإذا أدخل الطرّار 
5 0 داخدي ار ل اعيبر الئل :كينا تأهدو ساون كل 
هذا التطد بو إلكه عله كان ا قلناه إن نكا 57 فاخ افيه 
الكمّ أو بَطّه فأخذه, أو بط الخرقة والكمّ فأخذه, فعليه القطع» . 

«وامًا إن شده في كمّه كالصرّة ففيه القطع عند قوم . سواء جعله في 


.499 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج‎ )١( 

,.58 كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 1 ص‎ )١( 

(©؟) في المصدر بعدها إضافة: «في كمّه. فإن شدّه من داخل وتركه من خارج فلا قطع عليه 
وإن كه من خارج وتركه من داخل...». 

(؛) الخلاف: السرقة / مسألة 0١‏ ج 0 ص .10١‏ 

(0) في المصدر: الصردة. 


فى السشروق / لو نترق من جيب إنسان أوكقه سس سس ست #اءم 
جوف كمّه وشدّه كالصرّة من خارج الكمّ» أو شدّه من داخل حنّى 
صارت الصرّة فى جوف كمّه . وقال قوم : إن جعلها في جوف الكمّ 
وشدها من خارج فعليه القطع . وإن جعلها من خارج وشدّها من داخل 
فلا قطع . وهو الذي يقتضيه مذهبنا»7". 

قلت : لعل من الباطن الجيب في باطن القميص الأعلى؛ ومن هنا 
قال في الروضة : «والمراد بالجيب الظاهر: ما كان في ظاهر 
النوب الأعلى , والباطن : ما كان في باطنه أو في ثوب داخل مطلقاً» 
ثم حكى عن الخلاف والمبسوط ما سمعت في الكمّ والجيب. قال : 
«والأخبار في ذلك مطلقة في اعتبار الثوب الأعلى والأسفل ٠‏ فيقطع في 
الثاني دون الأوّل وهو موافق للخلاف . ومال إليه فى المختلف , وجعله 
المشهور. وهو في الكمّ حسنء أمّا في الجيب فلا ينحصر الباطن منه 
فيما كان فوقه ثوب آخرء بل يصدق به وبماكان في باطن الثوب 
الأعلى كما قلناه»!". 

قلت : قد يقال بنحو ذلك في الكمّ أيضاً» بل قد يقال: إِنّ معنى 
الخبرين إن طب الأعلى من قميصه فلا قطع , وإن طرّ الأسفل من قميصه 
قطع؛ على جعل «من الأعلى والأسفل» مفعولين ل «طرٌ». وربّما يويّد 
ذلله الغراف.. 


.40 المبسوط: السرقة / فيما لا قطع فيه ج / ص‎ )١( 
.115- 117 الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ج 9 ص‎ )١( 


«ولا قطع فى ثمرة على شجرها» عند المشهور على ما في 
المسالك”7؛ للنصوص المستفيضة التى تقدّم بعضها'" المصرحة بذلك 
0 «و» بأنه إيقطع لو سرق بعد إحرازها» الذي لا خلاف فيه" 
2 شكال 
نما الإشكال في إطلاق عدم القطع بالأوّل الذي مقتضاه ذلك 
حتى مع الإحراز بغلق ونحوه : بقوّة انصراف الإطلاق نصّاً بل وفتوى 
إلى ما هو الغالب من عدم الحرز لها في حال كونها على الشجرة . ومن 
هنا قال في القواعد!» وتبعه ولده': «ولو كانت الشجرة في موضع 
محر ز كالدار» فالأولى القطع مسواقة تعره طلقا »: 
وربّما يؤيّدَه:-مضافاً إلى عموم الأدلة .خضوض خبر إسحاق عن 
الصادق قْةِ : «في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته درهمان؟ قال : 
يقطع . بناء #على أَنّهما ربع دينار وقد سرق من الحرز. 
مضافاً إلى ضعف سند النصوص المطلقة , ولا شهرة محقّقة جابرة 
على وجدٍ يخصٌ بها إطلاق ما دل على القطع بسرقة ما في الحرز كتاباً" 


4 





")شالك 00 الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص 895. 


غ) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج #“اص .01١١‏ 

0) إيضاح الفوائد: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 4 ص .05١‏ 

)١‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح 0ج : ص 19. وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب حد السرقة ح لاج 8؟ ص 587. 

(/) سورة المائدة: الاية /5. 


) 
) 
() كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١١‏ ص .٠١9‏ 
) 
) 
) 


في المسروق / المأكول في عام مجاعة 119 ز[ 1 1ذ 00001 
وسنّة”", فالأولى حينئذٍ التفصيل كما في المسالك”" والروضة”" 
وغيرهما». 

وما ما عن الصدوق من أنه «إذا أكل الرجل من بستان غيره بقيمة 
ربع دينار أو أكثرء لم يكن عليه قطع ما لم يحمل منه شيئًاً»!" فلعلّه أنه 
- مع الإحراز _إِنّما اتلف في الحرز. 

«و» كذا «لا» قطع (على من سرق مأكولاً فى عام مجاعة» 
بلا خلاف أجده كما عن بعضهم الاعتراف به", بل عن الغنية!" 
والسرائر”: نسبته إلى روايات الأصحاب . وهو كذلك؛ ف: 


في خبر السكوني عن أبي عبد الله له : «لا يقطع السارق في عام 
مريت يعني عام مجاعة)»!"", 


.776 ص‎ ١4 من أبواب حد السرقة ج‎ ١8 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص 0٠0٠‏ 

(6) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ج ة ص -56. 

(؛) ككشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص .1٠١‏ 

(0) المقنع: الحدود / حد السرقة ص 645. 

)١(‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح 044 ج ؟ ص 44. رياض المسائل: الحدود / حد السرقة 
(المسروق) ج ١1‏ ص .١١١‏ 

(/0) غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 46" (عبّر ب «وروي»). 

(8) السرائر: الحدود / حد السرقة ج 7 ص 4506. 

(9) فى المصدر بدلها: سنة. 

6 الكافى: الحدوذ ريات لآ زنط الشارق في البعاغةح لالح لالض 61 اذاتهلاين:الالسكاء: 
الخدوة باب 8 الحد فى المرقة ع ؤة ع 4ض 1١5‏ بروسائل العيعةبات هلمن أبوات 
حد السرقة ح ؟ ج 58" ص .55١‏ 


م٠١5١‎ 





جواهر الكلام (ج ؟1) 


وفى مرسل عاصم بن حميد : «كان أمير المؤمنين نه لا يقطع 
1 السارق في يام المجاعة»27. 
25-7 وفي مرسل زياد القندي: «لا يقطع السارق سنة المحل'" في شيء 
يؤكل ؛ مثل اللحم والخبز واشباهه»!". 
ولعل الاختصاص بالمجاعة لأنه مظنّة الاضطرار المسوّغ أو 
الموجب للسرقة, الذي لا إشكال في عدم القطع فيه مع العلم بكون 
السرقة له مع عدم إمكان إرضاء صاحبه بعوضه , فيكون حينئذٍ كالشبهة 
الداوكة: 
وعن المبسوط : «إن سرق فى عام المجاعة والقحط؛ فإن كان 
اللناء موجودا رالقووث ودر مسر كيال ان القالة قعل 
القطع . وإن كان القوت متعذّراً لا يقدر عليه فسرق سارق فأخذ الطعام 
فلا قطع عليه )!7 , 
وبعينه حكى فى محكيّ الخلاف عن الشافعىء. قال : «روى 
لمعا ناد | المنا ق سر قب عدا البباعة ادل عاية: 
ولم يفصّلواء وقال الشافعى : إذا كان الطعام موجوداً مقدوراً عليه ولكن 
النمى قال ادليه القطمء وى كان التونت جنعا را لاا قد عله فمراق 
)١(‏ انظر «الكافي» في الهامثش السابق: ح 7 و«التهذيب»: ح 1١‏ و«الوسائل»: ح 5 
(1) في التهذيب: «المحق». والمحل: انقطاع المطر ويبس الأرض. الصحاح: ج ه ص ١8١7‏ 
[معل): 


2( انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١‏ و«التهذيب»: ح 3 و«الوسائل»: ح ١ص‏ 190, 
(؛) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج ‏ ص 377 - 71. 


في المسروق / المأكول في عام مجاعة ل -نسس لاح 
سارق طعاماً فلا قطع عليه . دليلنا: ما رواه أصحابنا عن 
أمير المؤمنين نه : (لا قطع في عام مجاعة) ...76" إلى آخره . 

وعلى كل حال, فلا ريب في اقتضاء إطلاق النصّ والفتوى اله 
المستروف على المقتن فى لاخر توه الها كول ا روفيه | ند ل ينا ى 


على وجِهٍ بفتضي التقييد . 

اللّهمَ إلا أن يدّعى الاثفاق على ذلك كما ادّعاه في الرياض محتجّاً 
به على ذلك وبظاهر الخبر المزبور قال: «وأظهر منه آخر مروي في 
الفقيه : (لا يقطع السارق في عام مجدبة؛ يعني في المأكول دون 
غيره)1417, 

قلت : الظاهر أنّ ذلك من الصدوق لتخيّل كونه المستفاد من 
النصوصء لا أَنّه رواية عن الإمام مه , وحينئذٍ فالتعميم أولى . 

بل قيل : «إنّْ مقتضى إطلاق المصنّف وغيره بل والنصوص عدم 


الفرق بين المضط” وغيره»!. 


)١(‏ الخلاف: السرقة / مسألة 1 ج 0 ص ؟:15]. 
(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص .050١‏ 


(”) من لا يحضره الفقيه: الحدود / حد السرقة ح 689 ج ا ص وينائل السبيعة 


باب 560 من أبواب حد السرقة ح 4ج 8؟ ص .55١‏ 
() رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١١‏ ص .١١7‏ 
(0) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص .050١‏ 


500+ >><ز7ز7< >< <زذزذزذزذزذزذزذ 2 1121212 00101111 الكلام (ج "8) 


وإن كان قد يناقش : بعدم انسياق الثانى منه , نعم يدخل فيه المشتبه 
عالت 1 

كعدم أنسياق غير المأكول فعلاً من الخبر!-لو قلنا بالتقيبد به 
-كالحبوب ونحوها؛ بدعوى كون المراد الصالح للأكل قوّة أو فعلاً 
كما فى المسالك'" وغيرها”", بل ظاهر قوله له :«كالخبز واللحم 
وأشباهه» خلافه . والأصل فى ذلك أنّ الحكم مخالف لاطلاق الأدلة, 
اسان الاقتصا رهد على القدن روما فى الروضة :من دعو تنه 
التمثيل في الخبر على إرادة الأعم 7 يمكن منعه . 

ومن سرق» إنساناً صغيرأ» لا تمييز له بحيث يعرف سيّده 
من غيره «افإن كا ن مملوكاً قطع» بلا خلاف* بل ولا إشكال مع 
جمعه ما سمعته من الشرائط السابقة كالحرز ونحوه؛ ضرورة كونه كغيره 
فق الاموال:. 

ولو كان كبيراً ممثراء ففق القنواغد"'" والفسالك!" وغنيرهم]61: 


)١(‏ في بعض النسخ بدلها: الخبز. 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١١‏ ص 5؟11. ورياض 
المسائل: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١1١‏ ص .١2١‏ 

(؛) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الخامس ج 9 ص .51١‏ 

(4) كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص .)١١١‏ ويظهر الإجماع من كشف 
اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص 07/4. 

(1) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص 000. 

(0) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص .50١‏ 

(8) كالمبسوط: السرقة /المقدّمة ج 4 ص .7"١‏ 


لق الفضرواق ‏ انتو عرق وان حص ع جح ب دجس عي طح 11 
لا قطع؛ لأنّه متحفّظ بنفسه , إلا أن يكون نائماً أو في حكمه, أو لا يعرف 
سيّده من غيره, فإِنّه حينئذٍ كالصغير . بل في الرياض بعد نسبته إلى 
جماعة : «لم أحد افيه خلافا الل من اطلذق العبارة»23©, 

قلت : لعلّه المتّجه بعد فرض صدق اسم السرقة ولو بإكراهه, 
خخوضا فى الفكر المويون ب ودهوى :1ن الضغير السذكور تبرق 
بخلاف الكبير فإنّه يخدع , يمكن منع إطلاقها . 

ولافرق في ذلك بين القنّ والمدبّر وأمٌ الولد والمبقض بل 
والمكاتب وإن استشكل فيه الفاضل فى القواعد”", ولعلّه : من عدم 
خروجه عن الماليّة . ومن عدم تمامية ملك السيّد له؛ لانقطاع تصرّفه 
عنه , ولا يملك منافعه ولا استخدامه ولا ارش الجناية عليه . وهو يملك 
فا كس 

لكن يمكن منع الأخيرء بل عنه في التحرير القطع بكون المشروط 
كالقنّ”». مع أنّه لا فرق بينه وبين المطلق بالنسبة إلى الملكيّة . 

ومن الغريب قوله بلا فصل عمًّا سمعت : «ولو سرق من مال 
المكاتب قطع إن لم يكن سيّده, ولو سرق نفس المكاتب فلا قطع عليه؛ 
لأنّ ملك سيّده ليس بتاءٌ عليه , فإنّه لا يملك منافعه ولا استخدامه 


.١١ 7 ص‎ ١7 رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج‎ )١( 
(؟) المصدر قبل السابق.‎ 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ” ص 000. 
(؛) تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (المسروق) سج ه ص 507. 


جاع 


١٠م‏ جواهر الكلام (ج 87) 





وله الخد وض اسار عليه 

إذ هو على فرض إرادته المطلق لا فرق بينه وبين المشروط 
في ذلك . ٍ 

«ولوكان» المسروق «حرّاً فباعه لم يقطع حدًاً» قطعاً؛ لعده 
كونه مالا يبلغ النصاب «وقيل» والقائل الشيخ في النهاية'" 
وجماعة'", بل في التنقيح أنه المشهور!»: : يقطع نما لفساده» 
لانحةا الميرقة د 

قول الصادق لهةٍ في خبر السكوني : «إِنّ أمير المؤمنين ع أي 
برجل قد باع حرّاًء فقطع يده»!©. 

وخبر عبد الله بن طلحة سأله : «ععن الرجل يسبيع الرجل وهما 
حرّان , فيبيع هذا هذا وهذا هذاء ويفرّان من بلد إلى بلد يبيعان أنفسهما , 
ويفرّان بأموال الناس؟ قال : تقطع أيديهما؛ لأنّهما سارقا أنفسهما 


واموال النافين)0©. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1)النهاية: الحدود / حد المحارب ج 7ص 373,. 

(؟) كالكيدرى في الإصباح: الحدود / الفصل السادس ص 0580. والراوندي في فقه القران: 
الحدود / حد المحارب ج كدص 588,. 
(]) التنقيح الرائع: الحدود / حد السرقة (المسروق) اج غاص .58١0‏ 

)06( الكافي: الحدود / باب حد من سرق حرا م ١‏ اج لاص 59", تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة اح 11ج ٠١‏ ص0 .١١22‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من انتوا تعد 
السرقة ح ؟ ج ١8‏ ص 187. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح و«التهذيب»: ح 7 و«الوسائل»: ح 1 


فى العسرواق اقل مرق خا قاعة:. .عمسم سي ع معنب الم 


وتبري سفان بن عريقه بألاو معن ويل ران دادعال علي 
الرجل أن يقطع يده...»7" الحديث . 

وخبر طريف بن سنان”": «سألت جعفر بن محمّد 0 عن رجل 
سرق حرّة فباعها؟ فقال: فيها أربعة حدود, أمّا أَوَلها فسارق تقطع 
بيده ...7" الحديث . 

ومن المعلوم إرادة حكم السرقة من إطلاقها عليه في النصوص 
المزبورة , كما أنّ ظاهر الأُوّل منها عدم الفرق بين الصغير والكبير بل 
صريح غيره الكبير . لكن عن الشيخ تقييد ذلك بالصغير'!*“. بل فى ١‏ 
المسالك : «تبعه على ذلك الأكثر»”؛ معلّلين له : بأنّ الكبير غالياً 0 


إلا أنه كما ترى, ولذا نصٌّ على عدم الفرق في محكيّ التحرير!”؛ إذ 


10 حدود الزنا ح “7 وباب 8 الحد في السرقة ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ )١( 
١8 من أبواب حد الزنا ح " (مع ذيله) ج‎ ١8 وسائل الشيعة: باب‎ ,1١79 78 ص‎ ٠١ ج‎ 
.١175١ ص‎ 

(؟) كذا في الفقيه والتهذيب. وفي الكافي: «معاوية بن طريف عن سفيان». وفي الوسائل: 
«معاوية بن طريف بن سنان». ظ 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد من سرق حرا ح ١‏ ج /اص 555 تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح 14 ج ٠١‏ ص ,.١١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد 
السرقة ح ١‏ ج 8 ص ”187. 

(؛) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 8 ص ."١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص 007. 

(1) تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ه ص 501. 


4 333 سسسب جه درأ لككلام (ج 8) 
(صلى الله عليه واله) فقال : إِنَ الله كتب عليكم الحجّ, فقال 
عكاشة بن محصن -ويروى سراقة بن مالك -: أفي كلّ عام يا رسول الله ؟ 
فأعرض عنه حتّى عاد مرّتين أو ثلاثاً » فقال رسول الله ( صلَى الله عليه 
وآله ) : ويحك وما يؤمنك أن أقول : نعم ؟! والله لوقلت : نعم لوجبت » 
ولو وجبت ما استطعتم » ولوتركتم كفرتم » فاتركوني ما تركتم » فإنها هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالههم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعم » وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )١(»‏ وهو 
ظاهر بل صريح في غيرما نحن فيه من الإ تيان ببعض أجزاء المركب لو تعدّر 
الباق » مع منافاته لقاعدة انتفاء المركب بانتفاء بعض أجزائه . 

لكن ومع ذلك فقد ذكر الشيخ في المبسوط ( والمخلاف”" فوا نحن فيه 
أن الأحوط غسل الأعضاء الصحيحة ثم التيّمم ليكون مؤدّياً صلا ته 
بيقين » وهولا يخلومن تأمّل إن أراد ذلك من حيث وجود امخالف فيه 
منّاء نعم له وجه إن أراد من حيث احتماله في نفسه ‏ فتأمّل حيّداً , والله 
العالم . 


ملإعدم الوصلة إليه * أي إلى الماء , بلا خلاف أجده”؟ , بل في 


. 1١ من سورة المائدة ج١ ص‎ ٠١١ تفسير الصافي: ذيل أية‎ )١( 

(1) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ صه” . 

(*) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١١‏ ج١‏ ص56١.‏ 

(؟) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : التيمم واحكامه ج١‏ ص »"١‏ وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / بيان التيمم ص١7‏ » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / التتيمم واحكامه ج١‏ 


سوط اكلام لج 8:9) 
لا فرق ببنهما بعد أن كان القطع للفساد لا للسرقة , وإن استدل في محكيّ 
المبسوط عليه بآيتها'", لكنّه في غير محلّه . 

ومن هنا قال في محكيّ خلافه : «لا قطع عليه؛ للإجماع على أنه 
لا قطع إل في ما قيمته ربع ذطار فضاعر ا :و انعد ل فيد قووف 
مالك : عليه القطع . وقد روى ذلك أصحابنا»”". 

وإن كان قد يناقش : بِأنٌّ القطع للنصوص المزبورة لا للسرقة , وإن 
وجّه”" ب«أنٌ القطع في سرقة المال إِنّما جاء لحراسته , وحراسة النفس 
اولي الآ الل يوافى مزهنا خضوضا عد تليق اللحكو درق الما 
على وجه مخصوص 0 يتم في الحرٌ على وجِدِ تتحقّق به الأولويّة 
المزبورة بحيث تصلح مدركاً للحكم . 

ودعوى : «ضعف النصوص المزبورة, ولا جابر لها سوى الشهرة 
المحكيّة . وفى حصوله بها نوع مناقشة , سيّما مع رجوع الشيخ الذي 
هو أصلها -عمّا في النهاية»'*. واضحة الفساد بعد تحقّق الشهرة 
المزبورة على القطع . 

كوضوح فساد المناقشة: أن القطع المزبور إن كان للفساد 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(1) الخلاف: السرقة / مسألة ١19‏ ج 0ه ص 58 (بتقديم وتأخير). 

(5) كما في مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 9 ص 77". 

(4) كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١7‏ ص .١١4‏ 
(0) كما في الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ج 9 ص 501. 


فى الفسروق اهن مرق حرا فباقة:. مجع يسع سس بو تحت ادا 


ضرورة كونها كالاجتهاد في مقابلة النصّ الذي ذكرنا أن 
وجه الحكمة فيه ذلك, على أنه قابل لتتخصيص ذلك الاطلاق, 
وحينئد فالتردد _الظاهر من المصئف وغيره'" _فى الحكم المزبورء فى 
في فعلة: 

ولو سرقه ولم ,يبعه الجدينا براه الحاكم؛ للأصل بعد اختصاص 
النصوص بالبيع » خلافا للمحكي عن ظاهر المبسوط"" والسرائر'". 

ولو كان عليه ثياب او حلىّ يبلغ النصاب, لم يقطع وإن كان صغيرا؛ 
لنبوت يده عليها. ولذا يحكم بِأنّ ما فى يد اللقيط له. نعم, لو فرض ” 
سرقته للمال معه على وجدٍ لم تكن يده عليه اتجه حينئذٍ القطع . كلم 

ولو كان الحرٌ كبيرا نائما على متاع فسرقه ومتاعه , قطع لسرقة 
المتاع _بناءً على أَنّ نوم الكبير عليه حر ز له ولسرقة الحرّ إن باعه 
للنصوص السابقة . 

بل فى القواعد : «وكذا السكران والمغمى عليه والمجنون»'*, 
ولعلّه لعدم خروجهم بذلك عن الإحراز؛ إذ ليسوا كالجماد. لكنّه 
لا يخلو من نظر . 
)١(‏ كالشهيد في اللمعة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ص ١ج٠8؟,‏ والمقداد في التنقيح: 

الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ؛ ص 758١-158٠‏ 
(1) المبسوط: السرقة / المقدّمة ج 8 صن ."١‏ 


(؟) السرائر: الحدود / حد السرقة ج ا ص 49غ]. 
(4) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ” ص 0060. 


غلم 





«ولو أعار بيتأ» مثلاً إفنقبه المعير. فسرق"" منه" مالاً 
للمستعير. قطع» بلا خلاف أجده”", بل ولا إشكال؛ للعموماتء وإن 
ذكر في المسالك وجهاً للعدم باعتبار عدم لزوم ابارية نا يدل 
الاحرازا: ولكن فيه: أن له الدخول إذا رجع :مع أن عليه حيقذٍ أن 
يمهل المعير بقدر نقل أمتعته لا مطلقاً . 

«وكذا» لا إشكال ولا خلاف“ في القطع «لو آجر بيتاً وسرق 
منه"' مالا للمستأجر» المالك للمنفعة بعقد الإجارة التي منها 
الإحراز, فما عن أبي حنيفة : من عدم القطع”" واضح الفساد, خصوصاً 
بعد المحكي عنه من القطع لو اجر عبده لحفظ متاع ثمّ سرق المؤّجر من 
المتاع الذي كان يحفظه العبد”/, وإن ضعف احتمال عدم القطع فيه؛ 
باععبار أن الاتحران فيه ببالاحظة العيد ليتق الغبد الفملوك للسارزق» 





)١(‏ في : نسختي الشرائع والمسالك: وسرق. 

(؟) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(' و0) يظهر الإجماع من المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 4 ص ”5 والخلاف: السرقة / 
مسألة 7٠‏ و14 ج دص نك سنا 

(؛) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص 004. 

)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0) قال بهذا القول صاحيا أبي حنيفة, انظر المبسوط (للسرخسي): ج ه ص ,18٠١ ١5‏ 
وبدائع الصنائع: ج /اص 20 والحاوي الكبير: ج ١‏ ص 5١04‏ وحلية العلماء: ج / 
ص 17, والمغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 103. 

(6) الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص .١187‏ 


في المسروق / لو هتك الحرز لأخذ المال المغضورب 52 لل لل هام 


فنفس الحرز ليس بمملوك له . 

ولو كان الحرز مغصوباً منه لم يقطع بسرقة مالكه الذي له هتكه. 
فلا يكون المال في حرزء بل في القواعد”" والمسالك'" ومحكيّ 
المسموط 1:11 الذ ان اللتوضيو نه ييه در ذا عق غير العالت ل د عاد 
بغير حقّ فكان كغير المحرزء لكن قد يقال بصدق العمومات . 

ولو كان في الحرز مال مغصوب للسارق فهتكه وأخذ ماله خاصّة « 
لم مقط عار[ هو كلك رن انخعاظة الدالاء بيت لذ سمتران مين 
نحو الطعام والدهن فلم يأخذ إلا قدر ماله أو أزيد بما لا يبلغ النصاب . 

وان اخناقير المتصدوي الس دهده بوهده او عه قدو القضانب: 
فعن المبسوط إطلاق قطعه!, والأقرب القطع إن هتك لغير المخغصوب 
خاصّة بل أو لهما؛ للعمومات بعد حرمة الهتك المزبور المراد به السرقة . 

وإن هتك لأخذ ماله فلا قطع؛ للرخصة فيه , وبعدٌ يكون أخذ مالا 
غير محرز. 

ولو جوّزنا للأجنبي انتزاع المغصوب حسبة فهتك الحرز وأخرجه 
فلا قطع , ولو سرق معه بقدر النصاب من مال الغاصب ففيه التفصيل 
)١(‏ قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص 077. 
(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص 005. 


(؟) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 4 ص 57. 


يي 6ت اق | الكلام (ج ") 
المزبورء ولو لم نجوّز ذلك له قطع بسرقة المغصوب فضلا عن غيره: 
والمكلا نويه القاضى كما عن الفسيوظ وار المالك: 

(ويقطع من سرق مالا موقوفا» على محصور ومع مطالبة 
الموقوف عليه؛ لأ نه» مندرج في العموم بناءً على أنه ومملوك له . 

بل وغير المحصور بناءً على أنه المالك أيضا؛ للعموم. فضلاً عن 
سرقة ثمرته التي لا شكٌ في أَنّها للموقوف عليه . نعم لو قلنا : إن المالك 
فيه الله (تعالى شأنه) أمكن عدم القطع . بل في المسالك : أنه الأظهر بعد 
أن اعفيله أو طالب :به الاك" الالكن قد برقع سابقا أن مقضئ 
العموم القطع أيضاً بل قد يويّده خبر محمّد بن قيس المتقدّم”"' المشتمل 
على قطع السارق من مال الله تعالى . 
لو كان فقيرا وكان الوقف على الفقراء, إلا أنه مع فرض كونهم مصرفا 
يشكل مراعاة الزائد على نصيبه؛ لعدم النصيب له حينئذٍ؛ اللَّهمّ إلا أن 
يراد به ما يعم ذلك كما سمعته فى الزكاة وبيت المال ونحوهما . 

إولا تصير الجمال» مثلاً إمحرزة بمراعاة صاحبهاء ولا الغنم 
بإشراف الراعى عليها» كما تقدّم الكلام فيه سابقاً:». 





)١(‏ الهامش السابق. 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص 00080. 
فى كن ال واشرنا ساك الى أن اناق يعطى أن الشير عق السكوق, 
(؛) في ص 759-1798 ْ ْ 


فى المشسروق / حرز الجمال والغتم ا سد لام 

«(و» لكن «فيه قول آخر للشيخ يلة'"4 في محكىّ الخلاف”" 
والمبسوط'": إِنْها تكون محرزة بذلك, وتبعه عليه غير واحد ممّن 
لطر هوداك ولك قذاهر فت عسل 

قال في الأخير : «الإبل إن كانت راتعة فحرزها أن ينظر الراعي إليها 
مراغيا ليا ٠‏ وإن كان ينظر إلى جميعها مثل أن كان على نشر'" أو مستو 
من الأرض فهي في حون لأن النانن هكذا ميحرزون امو البع فض 
الراعي . وإن كان لا ينظر إليها أو كان ينظر إليها فنام عنها فليست في 
حرزء وإن كان النظر إلى بعضها دون بعض فالتي ينظر إليها فى حرزء 
والتى لا ينظر إليها في غير حرز» . 

«وإن كانت باركة ينظر إليها فهي في حرزء وإن كان لا ينظر إليها 
فهى في حر و يشروطيق: أن تكوق ستعتوالة »و أن يكو مها شاتها اد 
غير نائم؛ لأنّ الإبل الباركة هكذا حر زها» . 

«وإن كانت مقطرة؛ فإن كان سائقاً ينظر إليها فهى في حرزهء وإن 
كان قائداً فإنّما تكون فى حرز بشرطين : أن تكون بحيث إذا التفت إليها 
شاهدها كلّهاء وأن يكثر الالتفات إليها مراعياً لها . وكذا البغال والخيل 
)١(‏ «رحمه اللّه» ليست في نسخة الشرائع. 
)١(‏ الخلاف: السرقة / مسألة لاج وص .15١‏ 
(6) تأتي عبارته قريباً. 


(؛) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص 017. 
(0) في المصدر بدلها: نشز. 


والخفير و القريوالعتواء 

«فإذا أوت إلى حظيرة كالمراح والدين'" والاصطبل ؛ فإن كان في 
الب دون البلد فما لم يكن صاحبها معها في المكان فليس بحرزء وإن 
كان معها فيه فهو حرزء فإن كان الباب مفتوحاً فليس بحر إلا أن يكون 
معها مراعياً لها غير نائم , وإن كان الباب مغلقاً فهو حرز نائماً كان أو 
غير نائم . ولو كانت فى جوف البلد فالحرز أن يغلق الباب سواء كان 
حراج انعيها ار لا 

وهو كما ترى خصوصاً فرقه بين الراتعة والسائرة ‏ وإن كان الأُصمّ 
عدم كون المراعاة من أصلها حر زا عرفاً. 

«ولو سرق باب الحرز أو» شيئاً ومن أبنيته» المثبتة فيه قال 
فى المبسوط”4 وتبعه غيره': «يقطع؛ لأنّه محرز بالعادة. وكذا 
إذاا“كان الإنسان في داره وأبوابها مفتّحة, ولو نام زال الحرز» . 

(و» لكن «فيه تردّد» للتردّد في أن الحرز هو ما ليس لغير المالك 
دخوله, أو أنّه ماكان السارق منه على خطر وخوف من الاطلاع عليه : 


١ في المصدر بدلها: «والمربد». وهو الموضع الذي تحبس فيه الابل وغيرها. الصحاح: ج‎ )١( 
ص ١لغ (ربد).‎ 

(1) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 8 ص 55 55. 

(*) المصدر السابق: ص 56. 

(4) كابن البرّاج في المهدّب: الحدود / حد السرقة ج ١‏ ص 0858, والعللامة في التحرير: 
الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ه ص .51١‏ 

(0) في نسخة المسالك: إن. 





فى المسروق / حكم النيّاش 2 9 اش 8ا# 
أو أنه عر في وقلنا بأنّ مثل ذلك محرز فيه فيقطع حينئذٍ , أو هو ما كان 
مغلقاً أو مقفلاً أو مدفوناً فلا يقطع لانتفائه . ولو قلنا بأنّ منه المراعاة بني 
على حصولها وعدمه . 

وقد عرفت سابقاً أن الحرز عرفاً: الشيء المعدّ لحفظ الشيء في 
نفسه , فلا قطع في شيء من ذلك لا أقلّ من الشبهة الدارئة . 

وحينئذ فيسقط البحث عن سرقة باب المسجد وعن سرقة دقاقة 
الباب ونحو ذلك؛ ضرورة عدم الحرز في الجميع بناءً على ما ذكرناه. 
نعم , لو كان باب الحرز على بيت داخل في الدار التى لها باب مغلق 
على ذلك, أو داخل في بيت آخر كذلك كباب الخزينة, انّجه حيئئذ 
القطع بسرقتها؛ لكونها حينئزٍ في حر ز . 

«ويقطع سارق الكفن» من القبر ولو بعض أجزائه المندوبة «لأنّ 
القبر حرز له» إجماعاً في صريح المحكي عن الإيضاح"" والكنز ا" 
والتنقيح!" وظاهر الديلمي!». 

وما عن المقنع 0 والفقيه”': من عدم القطع على النبّاش إلا أن يؤخذ 


(3) إبشاع الإرائة:«التعدره بعد النيرقة (المويعي ات لطن 21017 

(؟) كنز الفوائد: الحدود / حد السرقة ج ” ص .1١15‏ 

(؟) التنقيح الرائع : الحدود / حد السرقة (المسروق) ج :ص ."58١‏ 

(5) المراسم: الحدود / حد السرق ص /50. 

(0) المقنع: الحدود / حد السرقة ص 4117. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح 0١١4‏ ج 4 ص .١17‏ 


م١‎ 


وقد نبش مراراً مع شذوذه ‏ يمكن حمله كمستنده على النبّاش 
غير السارقء لا على أن القبر غير حر ز كما استظهره منه في المسالك!" 
قا لغارة المراد!, 

وعلى تقديره فهو محجوج : بما عرفت, وبالعرف . وظاهر 
النصوص حبّى خبر حفص البختري : «سمعت أبا عبد الله هه يقول : 
حدٌ النتباش حد السارق»'' باعتبار ظهوره فى كونه منه . 

وخبر الجعفي : «كنت عند أبي جعفر نقد وجاءه كتاب هشام بن 





عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ونكحها؛ فإنٌ الناس قد 


اختلفوا عليناء طائفة قالوا: اقتلوه. وطائفة قالوا: أحرقوه, فكتب إليه 
أبو جعفر نهذ : إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ, تقطع يده لنبشه وسابه 
جلد مائة»!). 


بقطع سارق الموتى كما بقطع نبنا نقح الأحياء»!©. 


.008 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) جج‎ )١( 

.5054 غاية المراد: الحدود / حد السرقة ج ؛ ص‎ )١( 

(”) الكافي: الحدود / باب حد النبّاش ح ١‏ ج /,اص 58", تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 
الحد في السرقة ح 4لاج ٠١‏ ص ,.١١0‏ وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب حد السرقة ح ١‏ 
ج 78ص 778. 

)0( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ",. و«التهذيب»: ح /لاص ١١١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؛ ص 9 » و«التهذيب»: ح 6 و«الوسائل»: 
مخ .ص .١578‏ 


فن المفتروق اتحكة النثاتن. ٠‏ جيم دج مح يك 11 1م 


وخبر زيد الشحّام عن أبي عبد الله لق قال: «أخذ نبّاش في 
ذمق كاوه فقال لاضنجها سيا ترون ؟ فقالوا #تعاقيه ومشلى 


سبيله . فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل أمير المؤمنين عليّ بن 
5 طالب » فقال : وما فعل؟ قال : فقال : يقطع النبّاش , وقال : هو سارق 
هنالك١"‏ للموتى»١".‏ 

ومن قضايا أمير المؤمنين لي المرويّة مسندة في الفقيه : «إِنّه قطع 
ناش القبرء فقيل له : أتقطع في الموتى؟! فقال: إِنَا لنقطع لأمواتنا 
كما نقطع لأحيائنا»”". 

فال :روا يقالن فاك تعره ويه اديه ل رركن زوق ل زرا 


عباد الله » فوطئ حتتى مات)!2. 
ونحوه في الأوّل خبر إسحاق بن عمّار!". 
كلّ ذلك مضافا إلى الإجماع فى محكيّ الغنية" والسرائر" على 


)١(‏ فى المصدر بدلها: وهيّاك. 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد النبّاش ح 6ج 7ص 4؟5: تهذيب الأحكام: الحدود / ياب م 
الحد في السرقة ح 75ج ٠١‏ ص ,١١5‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب حد السرقة ح 0 
اج 78ص 778 

(' وغ) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح 0١1١9‏ و١5١0‏ سج 4 ص 17., 
وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب حد السرقة ح 8 ج ١8‏ ص .58١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 8١‏ سج ٠١‏ ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ١١‏ ص :.)18١‏ 

(1) غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 156. 

(/) السرائر: الحدود / حد المحاربين ج ؟ ص .0١6‏ 


الطهارة / في عدم الوضلة الى الماءء ب ب ب يبب 188[ 
ظاهر المعتبر'' أن عليه إجماع أهل العلم » إِمَا لتوقفه على ثمن تعذّر عليه 
ل إجماعاً كما في التذكرة7 , أو لفقد الآلة التي يتوضل بها إلى الماء , 
كما إذا كان على شفير بثر أو نهر ولم يتمكن من الوصول إلى الماء إلا مشقة أو 
تغرير النفس فيباح له التيمّم عند علمائنا أججمع كما في المنتهبى 0" . 

وقال الصادق ( عليه السلام ) لما سأله ابن أبي العلاء عن الرجل مر 
بالركية وليس معه دلو: « ليس عليه أن ينزل الركية , إن رب الماء هوربَ 
الأرض فليتيمَم »”'' » ونحوه قوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر الحلبي'* . 

وقال ( عليه السلام ) أيضاً في صحيح ابن أبي يعفور وعنبسه : « إذا 
أتيت الب وأنت جنب فلم تجد دلواً ولا شيئاً تغرف به فتيمّم بالصعيد 
الطيب » فإن رب الماء رب الصعيد» ولا تقع في البير ولا تفسد على القوم 
ماءهم 0 

أو للعجز عن الحركة امحتاج إليها في تحصيله لكبر أو مرض أو ضعف قوة 
و يجد معاوناً ولو بأجرة مقدورة . 


ص ١١5‏ « والعلامه ف القواعد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص "١‏ 5 

. المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم :م١ ص77‎ )١( 

6 تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١١‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص/ا"1 . 

62 الكاني : كاين الوقفت البدق يوحب العيميم .حلا ج" ص6١‏ 2 ددني الاحكام : 
الطهارة / باب م ح١‏ ج١‏ ص ١186‏ . وسائل الشبيعه : زات "' من ابواب التيمم ح؛ ول 
ص11 1. 

(5) تقدم في ص/717١‏ . 

(5) هذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح1 ج١‏ صه8 ١‏ .؛ الاستبصار : الطهارة / باب 5/ ح١‏ 


1-2 ص ١77‏ . وسائل الشيعة : باب ” من ابواب التيمم -<؟ ج؟ ص 1160 . 


"م جواهر الكلام (ج ") 


اطع بسر لقووزك ما امعد من اظلاق اصوصن الحية في قلطم 
النبتاش , فالحكم حينئذ مفروغ منه . 

و4 إِنْما الكلام :في أنه إهل يشترط بلوغ قيمته نصابا؟» . 

«قيل» والقائل المفيد'" وسلار”" وابنا زهرة!" وحمزة!*, بل 
نسب إلى الأكثر : إنعم» يشترط ذلك؛ لإطلاق ما دل عليه بعد 
ما سمعته من ظهور النصٌ والفتوى في كونه من السارقين من الحرزء 
فيشترط فيه حينئذٍ ما يشترط فيه, وعليه ينرّل إطلاق القطع بسرقته 
نيما 4 لعل لقا هر ينها مقا ذا الى الضل قوع الع بالجييهية» 

ووقيل» والقائل ابن إدريس في وَل كلامه": إيشترط فى 
المدة | الأولى» لما سمعته من الأدلة دون الثانية والثالتة» فإنه 
لا يشترط بل يقطع مطلقا: لله مفسد . ولكنه لم نجده لغيره, بل هو قد 
جععنه فى اخر كلزمة علق المناكدا افر عير راطخ الدع 
وال" الممودنت. 

(وقيل4 كما عن الشيخ" والقاضي” وابن إدريس في اشر 





4 2011110 

(1) المراسم: الحدود / حد السرق ص 5108. 

(؟) انظر «الغنية» المتقدّم آنفاً. 

(؟) الوسيلة: الجنايات / أحكام المختلس ص 277. 

(0) كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١7‏ ص 177. 
(1) السرائر: الحدود / حد المحاربين ج 7 ص ؟01. 

(0) النهاية: الحدود / حد المحارب ج 7 ص 371757 5737. 

(8) المهدّب: الحدود / حدود المحارب ج ؟ ص 004. 


فى المسروق / حكم النبّاش 225-52 زذزذزذةذز ز ز ذز ا 101 
كلامه”" والفاضل في الارشاد'": 9لا يشترط» فيقطع مطلقاً؛ لإطلاق 
الأدلّة الذي عرفت تنزيله على المقيّد. 

وقيل كما سمعته عن الصدوق : لا يقطع مطلقاً إلا مع النبش مراراً 
ولعلّه لما ورد من قطع النتاش الذي تكرّر منه الفعل : 

قال الصادق نَل فى صحيح منصور بن حازم : «يقطع النبّاش 
والطرّار, ولا يقطع المختلس»". 

وساله عه ايضا عيسى بن صبيح : «عن الطرار والنبّاش 
والمختلس! فقال : بقطع الطرّار والنثاش , ولا بقطع المختلس»!. 

وفى خبر عبد الرحمن العرزمى”عنه نيه ايضا: «إن عليًا يه 
ا ّْ 

بل ساله ميق على بن سعيد ايضا: «عن النبّاش؟ فقال : إذا 
لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ‏ ويعرّر»*. 


.08١0-050١4 السرائر: الحدود / حد المحاربين ج ”ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١‏ ص 167. 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد النبّاش ح ١‏ ج لاص 1595, تهذيب الأحكام: الحدود / باب / 
الحد في السرقة ح لالاج ٠١‏ ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب حد السرقة ح ٠‏ 
اج 178ص .18١‏ 

(4) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 74 و«الوسائل»: ح ٠١‏ ص .58١‏ 

(0) في التهذيب: العزرمي. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 8١‏ ج ٠١‏ ص .,١١81‏ وسائل الشيعة: 
باب ١1‏ من أبواب حد السرقة ح 4 ج 8؟ ص .58١‏ 

(/) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 87 ص ,١١7‏ و«الوسائل»: ح .١7‏ 


م 





جواهر الكلام (ج 17) 
7 بفن سشن ]ل شرج ا نضا ساعن ول اخناوهو نيص" 
5 لاأرى عليه قظدا ؛ ال إن يشل وعد عن مزارا فاقطية1, 
وفي خبر الفضيل عنه حَقةٍ أيضاً: «النبّاش إذا كان معروفاً بذلك 
ا 
وفي مرسل ابن بكير عنه نا أيضاً: «في النئاض إذا أخذ أو مرة 
فزي فإن عاد :لم الايياة غات أذ انرا :ته العود.مكزراً. 
وكذا خبر علي بن إبراهيم عن أبيه المروي عن كتاب الاختصاص 
قال: «لمّا مات الرضا لكا حججنا فدخلنا على أبي جعفر نكا وقد 
حضر خلق من الشيعة -إلى أن قال :فقال أبو جعفرظُةٍ : سئل أبي عن 
رجل نبش قبر امرأة فنكحهاء فقال أبي : يقطع يمينه للنبش , ويضرب 
حد الزن ؛أفان حومة المفعة كحرسة الحتة فقالوا نيا ستدنا اذى لنا ان 
نسألك؟ قال : نعم . فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة فأجابهم 
ذها ولداضيع سني لابناء عفان إزادة#السيتن السعتا د نه .+ إلى 
غيوةلكنمقا يذكرن الأيعولال يد لمااسمعة من الصدوة:. 
ويقرب منه ما عن المصنّف في النكت من أنه «لا قطع عليه حتّى 


0 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١46/)اص , و«الوسائل»: ح‎ )١( 


ع6 


0 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0/ و«الوسائل»: ح 1١١‏ 
)غ0 الاختصاص: ص 0-1 وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح اص ؟). 


فى المسروق / حكم التيّائى ا سس 88 
بضين. ذال هاكة لوق ا خذ كا مق هابا هنا ور فده تعدا ف الاك ا: 
وحصول الشبهة»!". 

ركاه اكاواكتلاف الأخنا و الل ما مستكووالى خصوض شير 
الفضيل عن أبى عبد الله هلا : «عن الطرّار والنتاش والمختلس؟ قال : 
لايقطع» ".7 

لكنقية :ان الأخبار النافة الهد الما تعد عن النتاشى و افلعله سه 
لم يأخذ شيئا. 1 

كنا أ هما سه من الفدوق قصور دليلة عن معاوضة إطالاق. ١‏ 
النصوص المزبورة وغيرها ممّا دل على القطع بسرقة الكفن . 

ومن هنا قال في الرياض : «قد حملها الأصحاب على مجرّد النبش 
ال عن ال ساس سر شري ال ار 
عرف الكت ى كما نزو ا غرهاء والااريقها الأ حبار الشف متها بالدرة 
بناءً على ما سبق , وحمل هذه على ما عرفته , والجمع بينها وإن أمكن 
بما يوافق قوله, إلآ أنّ كثرة تلك الأخبار وشهرتها شهرة قريبة من 
الإجماع المحتمل الظهور المصرّح به فيما مرّ من الكتب يرجّح الجمع 
الاوّل» فالقول به متعيّن»!". 

وإن كنت لم أتحقّق ما نسبه إلى الأصحاب من القطع باعتبار النبش 
)١(‏ النهاية ونكتها: الحدود / حد المحارب ج 7 ص 3751 5717. 


(؟) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب حد السرقة ح ١5‏ ج 78 ص 5185. 
وباس السنائل: الجدوة يعد اللحرفة (السيروى ا ب اصن :1 


لبلب سل سح جواهر الكلام (ج 879) 
دودو احصله:فن السنالك!١حجمعا‏ تين الأدلة وجزمبهفى 
كشف اللثام'". وإلا فالمصئّف وغيره على التعزير كما ستسمعه . 

«و» على كل حالء فلا ريب في ان «الاوّل اشبه» باصول 
المذهب وقواعده التى منها : درء الحد بالشبهة . واحترام دماء الناس, 
والأصل عدم القطع , ومنها : إطلاق قطع السارق للنصاب من الحرز... 
وغير ذلك ممّا سمعته له على وجِهِ يرجح على غيره. فيجب إرجاع 
ذا ثاقاء اليه او ريه 

ولا يشكل : بعدم ملك الميّت له؛ لإمكان كونه باقيا على حكم ماله 
او لعدم توقف القطع على ذلك بل يكفي فيه القول بكونه ملكا للوارث ‏ 
بل يمكن القطع مع عدم القول بكونه ملكا لأحد. وإن كان المطالب به 
على الا ولين الواوكتووالخا كوم الأخير اوغيره حسية. 

ولو كان الميّت عبدا فالكفن للسيّد فيطالب بهء ولو قلنا بعدم ملكه 
لأحد كان المطالب به الحاكم . 
المبسوط : ل”" يقطع بلا خلاف!*, ولكن لا يخلو من نظر. 

ولو كمّنه أجنبيّ فالمطالب هوء وعن التحرير : الوارث”", وفيه منع . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١4‏ ص 017. 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص .٠١8‏ 

ف «لا» ليست في المصدر. 
١‏ 
١‏ 


غ) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 4 ص 546. 
0) تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ه ص 514. 


فى الفسروق لاحك اذاف سمب عسي ل ني اا 


«ولو نبش ولم يأخذ» الكفن 9عزرّر» كما سمعته في المرسل”" 


(0) : 


وعبيره 
«ولو تكرّر منه الفعل وفات السلطان» كما عن المقنعة!" 


والعرابهو! © والدها يهام اوواقيى عليه العة كبا عن التوليتة 
والاستبصار”" والجامع ١9"‏ كان له قتله للردع» لغيره عن الفساد . 
ولكن لم اقف عليه كذلك في شيء مما حضرني من النصوص. نعم 
بالأقدام0" . 
ونحوه مرسل ابن ابي عمير عن غير واحد من اصحابنا قال : «اتي 
أمير المؤمنين نىْةٍ برجل نبّاش», فأخذ بشعره فضرب به الأرضء ثم 
أمر الناس أن لاو بأرجلهم , فوطئوه حتّى مات»20. 


.85 5 أعني مرسل ابن بكير  يشمل ما نحن فيه بالإطلاق. وقد تقدّم في ص‎  لسرملا‎ )١( 

(؟) كخبر علي بن سعيد المتقدّم فى ص 871, وهو كالمرسل شامل لما نحن فيه بإطلاقه. 

(7) المقنعة: الحدود ا ا 

(8) المراسم: الحدود / حد السرق ص 708 -509. 

(0) النهاية: الحدود / حد المحارب ج 7 ص 577؟. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ذيل ح 88 ج ٠١‏ ص .١١18‏ 

(0) الاستبصار: الحدود / باب ١40‏ حد النبّاش ذيل ح ١١0‏ ج 4 ص 558. 

(00( الجامع للشرائع: الحدود / حد السارق ص 6173-0577. 

(9) تقدّم في ص .87١‏ 

/ الكافي: الحدود / باب حد النبّاش ح ” ج لاص 555. تهذيب الأحكام: الحدود‎ )٠١( 
>» من أبواب حد‎ ١9 وسائل الشيعة: باب‎ ,١١8 ص‎ ٠١ باب 8 الحد في السرقة ح 417 ج‎ 


جاع 


٠‏ سس سه سس ل بي سل جواهر الكلام (ج ؟57) 


وفسوضل ابس سحن الواسطي عن أبي عبد الله اق قال: 
«أتي أمير المؤمنين ىذ بنّاش ء فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة, فلمًا كان 
يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس.ء فما زالوا يتوطأونه بأرجلهم حتَّى 
مات(" , 
من الصيغة . كما ان عدم وجوب القتل على ما هو ظاهر المتن 
واغيوة كزيل نهو الميحكن عن المفيد '" وسلارا "د العو فى المقسد 
بينه وبين عيره, وعن الشيخ إيجابه!", وَلعِله للاقتصار على ما سمعته 
من النصوص . 

وليس القبر حرزا لغير الكفن إذا لم يكن في حرز آخر كدار عليها 
غلق مثلا؛ للعرف , فلو البس الميّت من غير الكفن أو وضع معه شيء 
فسرق لم يقطع . بل فى القواعد : «وكذا العمامة»”" بناءً منه على أنّها 
ليست من الكفن » وإن كان فيه : ما تقدّم فى كتاب الطهارة" من أَنّها منه 
ه السرقة ح “اج ١8‏ ص 578. 

.18١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح , و«الوسائل»: ح لالاص‎ )١( 
.077 كقواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص‎ )1( 

( و) تقدّم مصدرهما آنفاً. 

(0) انظر «التهذيب» و«الاستبصار» المتقدمين اا 

(/) في ج عاخن 211 


حد السرقة / ما يثيت به القطع (الإقرار) ب 158 
وإن لم تكن واجبة , ولذا نفيت عنه في بعض النصوص '" 
«الثالث» فى «اما يثبت به!"» 

(و» لاخلاف" بل ولا إشكال في أنّه ويشبت4 القطع 
«بشهادة!' عدلين4 لإطلاق ما دل" عليها وخصوص ما تسمعه . 

وأو بالإقرار'" مرّتين» لعموم ما دل" على حجّيّة الإقرار . 

وفي موسل جميل عن أحدهما ل ...٠:‏ ل قطع السارق حثى 
يقر بالسرقة مرّتين» فإن رجع ضمن السرقة,ء ولم يقطع إذا لم يكن 
شوو 

وروي: «إنّ سارقاً أَقَوّ عند أميز المؤمنين نقذ فانتهره, فأقدٌ 
ثانياً فقال : أقررت به مرا تين فقطعه»!". 


.4 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب التكفين ح ١٠و١١ ج ”ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ما به يثبت. 

() كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 010 ج ؟" ص 48. ورياض المسائل: الحدود / حد السرقة 
(ما به يثبت) ج ١1١7‏ ص .17٠١‏ 

(4) في نسخة الشرائع: بشاهدين. 

(6) سورة الطلاق: الاية ". 

)١(‏ في نسخة المسالك: الاإقرار. 

(0) كقوله ميةٍ: «إقرار العقلاء...» المتقدّم في ص 010. 

(8) الكافي: الحدود / باب ما يجب على من أقرّح "اج لاص ,١9‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١177‏ ج ٠١‏ ص .١59‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
حد السرقة ح ١ج‏ 78 ص 559. 

() دعائم الإسلام: ح 170١‏ ج ؟ ص 474, مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب حد السرقة 
ح ١1ج‏ 18١ص .123١‏ 


ا تت 7 جك لخو فز اكلام 121 ) 

يعراك ماوع مان لد ال اي 
بزمكي فأتي بسارق وعنده رجل من آل عمرء فأقبل نسالئن» فقلت : 
ذا #تول:فى الننارى!إذا أو على ننس أن سررو 8" قال نمطم باقنلق: 
فما تقولون في الزنا إذا اقرٌ على نفسه اربع مرّات؟ قال : نرجمه , قلت : 
فوا يكو مق اللمارق 25115 على تنسه تين أن تنتادوه تيكون 
بمنزلة الزانى؟!»0". بتقريب : أن المراد ‏ ولو بملاحظة انطباق صدره 
على م المانع من اعتبار المرّتين في السارق ليكونا بمنزلة 
الشاهدين, كالإقرار اربعا في الزنا المنزّل منزلة الشهود اربعا؟ 

وفلم يداع حدر الزيقه قيما دكرياه صارقا بن اعببا وا لإقرازبموتين 
في جملة من الحدود السابقة التي تثبت بالشاهدين . 

كما أن منه حينئذٍ و4 سابقيه _المنجبرين بما سمعت , مع قوّة سند 
أحدهما _يعلم أنه إلا تكفي" المرّة» في القطع وإن ثبت المال » كغيره 
مما ينبت به من الرجل والامرأتين واليمين المردودة وإن قلنا: إنها 
كالبيّنة , لكنه بالنسبة للمال دون القطع , نحو ما نحن فيه من الإقرار مرّة 
الذي لا يثبت به القطع كما هو المعروف بين الأصحاب. بل في 
كشف اللثام : نسبته إلى قطعهم”", بل عن الخلاف : الاجماع عليه!. 


.50١ و«الوسائل»: ح ؛ ص‎ ٠56 انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 775" ص‎ )١( 


(") في نسخة الشرائع: لا يكفي. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (ما تثبت به) ج ٠١‏ ص .1١0‏ 
(؛) الخلاف: السرقة / مسألة +١‏ ج وحص 47+ -415. 


حد السرقة / ما يقبت به القطع (الإقرار) ب [ةم 


بل لم أجد فيه خلافاً محقّقاً. وإن حكي عن المقنع : الاجتزاء بها فيه 
عند الإمام أيضاً:". لكن في الكشف: «لم أره فيما حضرني من 
نسخته»7" ., 

نعم , في صحيح الفضيل عن الصادق نه : «إذا أقرّ على نفسه 
بالسرقة مرّة واحدة قطع»!", معتضداً: بإطلاق ما دلّ على القطع به أو 
على مطلق الحدّ وبعموم ما دل على حجَيّته . 

إلا أنه قاضر عن :مقاومةاما عرفت تخصوصاً بعل« عدم تتقييدة 
بكون الإقرار عند الإمام كما هو المحكي عن القائل , وموافقته للمحكي 
عن العامّة! “كما أشعر به خبر عثمان بن عيسى*, وبعد احتمال تعلق 
الظرف بالسرقة , فيكون مجملاً في عدد الإقرارء ويقرّبه : إمكان توهّم 
المخاطب أو بعض الحاضرين في المجلس أنه لا قطع مالم تتكرّر 
السرقة , أو يكون بمعنى القطع عن الإقرار ثانياًكلّ ذلك مع بناء الحدود 


)١(‏ نقل ذلك عنه فى مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج ص +1 وعبارة المقنع: 
«والحرٌ إذا أَقِدَ على نفسه لم يقطع. وإن شهد عليه شاهدان قطع» انظره: الحدود / حد السرقة 


ص 8غغ. 


(5) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١١١‏ ج ٠١‏ ص .1١5١‏ وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب حد السرقة ح ” ج 8؟ ص .50١‏ 

(؛) المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص ,18١‏ اللباب: ج 7 ص ”5 ,2١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ 
ص 77”5, حلية العلماء: ج 4 ص //. 

)0600( تقدّم فى الصفحة السابقة بعنوان خبر «أبان بن عثمان... كنت عند عيسى بن موسى...». 


ادر سس يبب ست جؤاهرالكلام (ج8) 

أو يكون موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف أو 
معان محترم أو بضع أوعرض أو ذهاب عقل ولو مجرّد الجبن ؛ لقبح 
التكليف بمالا يطاق» ونني العسر والحرج والضرر في الدين » مع عموم 
بدليّة التراب عن الماء » وصدق عدم الوجدان . 

ورتها يشير الى بعض ما ذكرنا مضافاً الى الأخحبار السابقة أيضاً خبر 
السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( علهم السلام ) « أنه سئل عن رجل 
يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أويوم عرفة لا يستطيع الخروج من 
المسجد من كثرة الناس » قال: يتيمّم ويصلي معهمء ويعيد إذا 
انصرف )0( , 

وداود الرقي قال : «قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون قٍِ 
السفر وتحضر الصلاة وليس معى ماء, ويقال : إِنَّ الماء قريب متا 
أفأطلب الماء وأنا في وقت بميناً وشمالاً ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمّم » 
فإني أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع 6( . 

ويعقوب بن سالم قال : « سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل 
لا يكون معه ماء والماء عن بمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك , قال : 
لا آمره أن يغرّر بنفسه » فيعرض له لصّ أو سبع »7 إلى غير ذلك . 

عل ف» ظهر لك حينمَدٍ مما قتمنا أن 9# من عدم القن * أو بعض ما 
سمعت # فهو كمن عدم الماء # ني وجوب التينّم ا وكذا إن وجده 


١١ 41 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح8 ج١ ص 180 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١1( 
. 555 وسائل الشيعة : باب ” من ابواب التيمم حا ج؟ ص‎ »28١,ص‎ ١ج‎ 

0( تقدم في ص ١10‏ . 

(6) تقدم في ص ه"1 . 


م يي و لظ ل أشن الكاام: زع 110) 
على التخفيف ولذا تدرا بالشبهات . 

فما عساه يظهر من بعض الناس : من الميل إلى العمل بالصحيح 
المزبور'" في غير محله . 

وابعك 5 ذلك ما عن المختلف من احتمال «مخالفة الاقرار عند 
الامام الإقرار عند غيره؛ لأنّ الإنسان يحترز عند الإمام ويتحفّظ من 
الإقرار بما يوجب العقوبة» بل غالبا إِنْما يقرّ عنده إذا أقرّ عند غيره, 
فلهذا يقطع بالإقرار مرّة واحدة عنده»!". 

وأمّا المروي عن كتاب التحصين للسيّد رضي الدين بن 
طاووس يل عن كتاب نور الهدى للحسن بن أبي طاهر عن الأصبغ : 
«أنّه أتى أمير المؤمنين لَقا جماعة بعبد أسود موثق كتافا. فقالوا: 
جئناك بسارق » فقال له : يا أسود , أنت سارق؟ فقال : نعم يا مولاي ثم 
قال ثانية : يا أسود أنت سارق؟ فقال: نعم يا مولاي. قال: إن قلتها 
الندَ قطعت يمينك, يا أسود أنت سارق؟ قال: نعم فقطع يمين 
الأسود»”" فلم أجد عاملا به. مضافا إلى ما تسمعه من عدم حجَّيّة 
إقرار العبد ولو عشراً في العبد؛ لأنّه إقرار في حقِّ الغير . 

(و» كيف كان فلا خلاف© ولا إشكال في أنه ويشترط في 


.015 01 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (ما به يثبت) ج‎ )١( 
(بتصوّف).‎ ٠١١ مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 9 ص‎ )1( 

() اليقين والتحصين: باب ١١‏ من القسم الثاني ص .1١١‏ 

(:) كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (ما به يثبت) ج ١7‏ ص 5؟1١.‏ 


حد السرقة / ما يثبت به القطع (شروط المقرّ) ع ا و تت 01 ار 


المق : البلوغ وكمال العقل »4 فلا عبرة بإقرار الصبي حاون قلنا بالقطع 
بسرقته -والمجنون؛ لسلب عبارتهما . | 
4 2 
(والحرّيّة» بلالغاوق "بل عن العلاف ‏ اللجماء على لف 7 
مضافا إلى قاعدة عدم نفود الإقرار فى حقّ الغير . الموافقة لخصوص 
صحيح الفضيل'' عن الصادق نهذ : «إذا أَقد العبد على نفسه بالسرقة 
لم يقطع . وإذا شهد عليه شاهدان قطع»!. 
وبه_معالإجماع المزبور - يخصٌ صحيح الفضيل عن 
أبى عبد الله ليذ : «من أَقرٌ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله 
تعالر ناز ة واحدة سكا كان اوهيذا اده اوامة فشان الافناء 
أن يقيم الحدّ على الذي أقرٌ به على نفسه كائناً من كان إلا الزانى 
المحصن ...2 الموافق للمحكى عن العامّة" والمنافى لما دل”" على 
تختر الأمام .وين الحد وغدمة إذاكان بالإقراز» ولفره ينا دل الى 


)١(‏ الهامش السابق. 

(؟) الخلاف: السرقة / مسألة 04 ج هص 1075. 

(؟) في التهذيب: الفضل . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح 0170 ج 4 ص 7١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح /01 ج ٠١‏ ص ؟,١١.‏ وسائل الشيعة: باب 0” من أبواب 
حد السرقة ح ١ج‏ 18ص .,5١0‏ 

(0) تقدّم فى ص 471. 

نقد المعودر اننا 

(0) تقدّم ما يدل على ذلك في ص 400 س 1. 

(8) كحد الزنا واللواط والسرقة المتقدّمة في ص 7”1] و097و48595. 


غم سسسب مم سس ب سح جواهر الكلام (جج "'غ) 
اعتبار المرّتين أو الأربع فيما تقدّم من الحدود . 
أبي جعفر نئل : «العبد إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنه سرق قطعه , وإذا 
أقرّت الأمة على نفسها عند الإمام بالسرقة قطعها»!"' على تصديق 
السيّدء فإنٌ الأقرب حينئذٍ قطعه كما فى القواعد" لأنّ الحقٌّ 
لا يعدوهماء أو على ما قيل من إضافة الشهادة عليها'", أو على أن 
الغرا فكع الله او أمفد 3 داو على اذا المراد قطعه كن نكري اديه من 
العامّة فى مجلسه؛ على معنى : أنه يذهب إلى قطع المملوك 
بإقراره... أو غير ذلك ممّا هو أولى من الطرح في مقابل ما عرفت . 
لكنّ هذا كلّه بالنسبة إلى القطع , أمّا المال فيثبت بالمرّة ويتبع به بعد 
وهل يقطع بعده لو كان أقر به مرّتين قبله؟ إشكال: من الأصل 
وسبق درء الحدٌ المستصحب .ء ومن عموم ما دل على حجَّيّته بعد ارتفاع 
المانع , بل لعل الأخير لا يخلو من قوّة؛ لانقطاع الأصل بالعموم المزبور 
المقتضي ثبوت الإقرار على النفس حين صدوره وإن لم يجز القطع لحقّ 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب ما يجب على من أقرّ ح لاج لاص ,27١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 08 ج ٠١‏ ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 


حد السرقة ح ١‏ ج ١8‏ ص 559. 


(5) كما في تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ذيل ح 04 ج ٠١‏ ص 7 .١١‏ 
(؛) كما في وسائل الشيعة: باب ” من أبواب حد السرقة ذيل ح ؟ ج 58 ص 555 500. 


حد السرقة / ما يثبت به القطع (لو رد الممسروق) 73 ا ل 
العوان اكلذدى حفر عق ستصكي ل اللعران يما برعت 
القصاص . 

ولو أقرٌ المحجور عليه لسفه أو فلس بسرقة عين مرّتين قطع, 
ولا يقبل في المال وإن تبع الأخير بالعين بعد زوال الحجر . 

«و» كذا يعتبر في المقرّ (الاختيار» بلا خلاف'" ولا إشكال: 
فلا قطع على المكره والساهي والغافل والنائم والمغمى عليه . 

وحينئذٍ (فلو أقرٌ العبد» مراراً إلم يقطع؛ لما» عرفت مما 
لوعف تون اتلاف مال الغسير» وقيرة ل وكترا لو اف مكدرها. 
ولا ينبت به حد ولا غرم» بخلاف العبد فإنّه يثبت به الغرم الذي يتبع 
به بعد العتق, بل والحد كذلك في احد الوجهين . 

(و"» على كل حالء, ف «لو رد السرقة بعينها بعد الإقرار 
بالضربء. قال فى النهاية!"4 ومحكىّ المهزّب!» والجامع'" 
والمختلف'": «إيقطع» لأنّ ردّها قرينة على فعلها كالقيء . وحسن 
سليمان بن خالد او صحيحه سئل الصادق عليه : «عن رجل سرق سرقة 


.» 


فكابر عنهاء فضرب فجاء بها بعينها, أبقطع؟ قال : نعم, وإذا اعترف 








.١؟5 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (ما به يثبت) ج‎ )١( 
. في نسختي الشرائع والمسالك: ف‎ )1( 

() النهاية: الحدود / حد السرقة ج اوقا 

(]) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الخدود / حد السرقة ج 4 ص ؟51. 

(0) الجامع للشرائع: الحدود / حد السارق ص .017١‏ 

(1) مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج اص .5١9‏ 


كلم 


ولم يأت بها فلا قطع؛ لأَنّه اعتراف على العذاب»7". 

٠‏ ؤوقال بعض الأصحاب» وهو الحلي'" وتبعه جميع من تأر 

عنها": إلا يقطع؛ لتطرّق الاحتمال إلى الإقرار» إذ من الممكن أن 
يكون المال فى يده من غير جهة السرقة» . 

(وهذا حسن» لعدم العبرة بالإقرار الناششئ عن الإكراه» وأعمَيّة 
الردَ من كونه سارقاء وظهور الفرق بينه وبين ن القيء مدا 
أرد لا على الإقرار أو ظهوره في الغالب من الشرب للمتهم المعروف 
بذلك :فيقرد ويردٌ على وجه يعلم من القرينة أنّه سارق ل كان 5 
لا قائل به؛ ضرورة اقتضائه ترتب القطع على ردّها بعينها من دون 





جواهر الكلام (ج ؟4) 


اقران هو ا لأ ولق 7 تنو تك على اتنبوت الأصيل »ولو نجه فنائلا به : 


ودعوى: ان الرد من دونه لا دلالة فيه على السرقة -وقياسة على 

القىء إنما هو بمعونته لا مطلقا لا تجدي بعد فرض ظهور الخبر المزبور 

فى ذلك . 
الحد في السرقة ح 78 ج ٠١‏ ص .,٠١5‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب حد السرقة م ١‏ 
اج 18 ص .١3 1٠‏ 

(؟) السرائر: الحدود / حد السرقة ج اصن 1 

(؟) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد السرقة (ما تثبت به) ج 7 ص 010. وولده في 

() الظاهر أنّ نظره إلى ما نقله صاحب الرياض عن بعض الأفاضل ب «أنْه إذا حكم ني بقطعه 
مع عدم الإقرار بالسرقة بمجرّد إحضار المسروق فمع الإقرار مرّتين وإحضاره أولى». 





حد السرقة / ما يقبت به القطع (لو أقر ثم رجع) ل سنياس لم 


فالتحقيق حينئذٍ : حمل الصحيح المزبور على ما ذكرناه» ويبقى 
الحكم على مقتضى الضوابط من عدم القطع حينئذ . 

(ولو أقدٌ مرّتين ورجع لم يسقط» وجوب «الحد وتحتمت 
الإقامة. ولزمه الغرم» بِأوّل مرّة فضلاً عنهما. كما عن الشيخ”" 
والحلي'" والفاضل'" والشهيدين”! وغيرهم'“, بل ربّما نسب" إلى 
الأكثر؛ ل: 

الأصل . 

وعموم ما دل" على حجُّيّة الإقرار المزبور. 

وصحيحي الحلبي!" ومحمّد بن مسلم'" عن الصادق لذ : «إذا أقرٌ 


.1٠ المبسوط: السرقة / فيمن لا يقام عليه الحد ج 4 ص‎ )١( 

.195- 1495١ السرائر: الحدود / حد السرقة ج ”اص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (ما تثبت به) ج “ص 0416., إرشاد الأذهان: 
الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١‏ ص 184. 

(5) الشهيد الأوّل في اللمعة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ص ,58١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الحدود / حد السرقة (ما به يثبت) ج ١4‏ ص 017 و015. 

(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الحدود / حد السارق ص .01١‏ والأردبيلي في مجمع 
البرهان: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١1‏ ص ."0١‏ 

(1) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 040 ج "ص 16. 

(1) كقوله عْىةٍ: «إقرار العقلاء...» المتقدّم في ص 010. 

(8) الكافي: الحدود / باب ما يجب على من أقرّ ح ؛ ج لاص .55١‏ تهذيب الأحكام: 
الحدود / باب 8 الحد في السرقة ٠١9.‏ ج ٠١‏ ص 157, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب مقدّمات الحدود ح ١‏ ج ١8‏ ص 57. 

(9) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠١٠١‏ ص .١5١‏ و«الوسائل»: ذيل ح .١‏ 


الرجل على نفسه أنّه سرق ثيٌ جحد فاقطعه وأرغم أنفه...» 
بواند وم جلي ماق عن افيا سن ورومن كديا ونا تهنا 
عنه فذاك لهء فإذا رفع إلى إمام قطعه , فإن قال الذي سرق منه : ألا 





6 أهبه له. لم يدعه الامام حّى يقطعه إذا رفعه إليه, وإِنّما الهبة قبل أن 


يرفع إلى الإمام. وذلك قول الله (عرٌ وجل): (والحافظون لحدود 
الله)0", فإذا انتهى إلى الإمام فليس لاحد ان يتركه»!"'. 

ولكن عن النهاية" وكتابى الحديث'* والقاضى'" والتقى"' 
وابن زهرة!" والفاضل في المختلف0: سقوط القطع , 1 قيل : « 1 
الأحيرون القدماةة "رن هو الفدية: ال جماع عل ا #العري ل جم 
السابق : «... لا يقطع السارق حتى يقرٌ بالسرقة مرّتين. فإن رجع 
ضمن السرقة , ولم يقطع إذا لم يكن شهود ...17" , 


.١١؟ سورة التوبة: الاية‎ )١( 

(1) تقدم بتصرّف في صدره ‏ في ص 17/4. 

(؟) النهاية: الحدود / حد السرقة ج 7 ص 555. 

(غ) تهديب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ذيل ح ١١١‏ ج ٠١‏ ص ,١1532‏ 
الاستبصار: الحدود / باب ١87‏ يعتبر في الإقرار بالسرقة ذيل ح ” ج 4 ص .10١0‏ 

(0) المهذب: الحدود / من لا يقام عليه الحد ج ١‏ ص 045. 

.]غ١؟ الكافي في الفقه: الحدود / في السرق ص‎ )١( 

(0) غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 178. 

(8) مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 4 ص .5١١‏ 

(9) رياض المسائل: اعدو حل ادر إمار اياج ص .١359‏ 

6١)‏ تقدّم المصدر انفا. 

)1١(‏ تقدّم في ص م 


حد السرقة / ما يقبت به القطع (لو أقرَ ثم رجع) 3 ينس تم 

وعن الخلاف'" وموضع آخر من النهاية'": يخيّر الإمام بين قطعه 
والعفو عنه . مدّعياً في الأوّل الإجماع عليه؛ ل: 

خبر طلحة بن زيد عن الصادق نيّةِ : «حدّثني بعض أهاي أن 
شابا أتى أمير المؤمنين 4ه أَقرَ عنده بالسرقة, فقال له : إني أراك 
ناذا الاين بوندك وقول قرا نحينا من الكران قال #اقى سورة 
البقرة. قال: قد وهبت يدك بسورة البقرة, قال : وإِنّما منعه أن يقطعه 
لأنّه لم تقم عليه بيّنة»”". 

وخبر أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض 
الضا ذفنن يا اجا إلى امير الميؤمين كه فاق عه 
بالمفرقةفقال انقرا كينا من كناك انه هال 7 :فلوو سورة التدرة: 
كال قن وهيك رد كسورة انر فقال الأشعتة بعطخ عدا بن 


عدو اناك ؟انقال وما سوك متها 5١‏ |ااقايق الممة فايس ١‏ 


للإمام أن يعفوء وإذا أقد الرجل على نفسه فذاك إلى الامام؛ إن شاء عفاء 


وإن ا قطع »47 . 


01 تعيفا يسنا وهار السماء ومعتدلان الأقيرا ريد 


.]48 ج 6 ص‎ 4١ الخلاف: السرقة / مسألة‎ )١( 

(5) ذكر ذلك في مورد ما لو اقرٌ مرّتين ثم تاب. وسياتي قريبا إمكان بناء ذلك على عدم الفرق 
بين التوبة والرجوع. انظر النهاية: الحدود / حد السرقة ج ا ص 755١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الجد في السرقة ح ١١7‏ ج ٠١‏ ص .١257‏ وسائل 
الشيعة: باب ” من ابواب حد السرقة ح 0 ج ١8‏ ص .50١‏ 


4 





جواهر الكلام (ج "5) 


ولم يتضمّنا رجوعاً بعد إقرارء واللإجماع المزبور موهون بعدم مصير 
غيره إليه وبما سمعته سابقا . 

فليس حيئئذٍ إلا الأوّلان» ولعلٌ أُوّلهما لا يخلو من قوّة؛ لما عرفت 
من قوّة دليله » واحتمال المرسل الرجوع بعد الإقرار مرّة, مع عدم 
الجابر له؛ فنا لم تتحقّق النسبة المزبورة إلى الأشهر ولا إجماع الغنية, 
ويمكن أن يكون وجه النسبة المزبورة بناء حاكيها على عدم الفرق بين 
مسألتي التوبة والرجوع , وقد صرّح جماعة”" من المزبورين بالسقوط 
معها . ولكن فيه منع واضح , وستعرف الكلام في التوبة إن شاء الله'". 

هذا كلّه في الرجوع بعد الإقرار مرّتين «و» أَمَا (لو أقرٌ مرّة» 
خاصّة فقد عرفت أنه إلم يجب» عليه «الحدّ ووجب»4 عليه 
(الغرم» . 

«الرابع: فى الحدّ» 

زوفو فطلم الأصا ال ريعرفن البة السمص ويدر ةلزاع 

والإبهام» بلا خلاف أجده فيه!», بل الإجماع بقسميه عليه!©, 


3 و1) يأني ذلك في ص‎ ١( 

(9) في نسختي الشرائع والمسالك يعدها إضافة: له 

(؛) كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١١‏ ص .15١-17١‏ 

(0) ينظر الخلاف: السرقة / مسالة 5١‏ ج 0 ص 477 - 458, وغنية النزوع: الحدود / الفصل 
النافكس صن 487, .وسيم القائدة والترهان: الجندوه /#حد اجرف (فتي الحيدااح ١7‏ 
ص 100 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 044 ج ١‏ ص 47, وكشف اللثام: الحدود / حد السرقة 
(في الحد) ج ٠١‏ ص .1١١‏ 


حد الفردة اقطغ البع التكن الشركة الأولق ,ع ل حي تن 11 


والتمكن زهماافق عل ويه والاعنماة فق الضلاة: كما مسمدعة فين + 
خبر هلال عن الصادق اظة". 00 
وفي المرسل عن الحرث بن الحظيرة'" قال : «مررت بحبشي وهو 
بستقى بالمدينة فإذا هو قطع , فقلت : من قطعك؟ قال : قطعنى -خير 
الناس . إِنّا أخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفرء فذهب بنا إلى علي بن أبي 
طالب ل فأقررنا بالسرقة» فقال لنا : أتعرفون أَنْها حرام؟ فقلنا : نعم , 
فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الإبهام: ثد أمر بنا فحبسنا 
في بيت يطعمنا من السمن والعسل حتى برئت ايديناء ثم امر بنا 
واحريهنا تان دعن كدوزطاء ف قال كنا إن ثتويوا وتصاجرا فهر 
خير لكم يلحقكم الله بأيديكم فى الجنّة, وإلا تفعلوا يلحقكم الله 

بيد يكم فى النار»”". 

المؤمنين نُةِ بقوم لصوص قد سرقواء فقطع أيديهم من نصف الكفّ 
وترك يك وي يدخلوا إلى اا يف 
5 0 3 اودرك سفدك الى الناو دان تنتع وغل ا 


)١(‏ يأتي في ص 81417. وبا ضبط اسح الراوى من المضدر. 

(؟) في المصدر: 000 

(*) الكافي: الحدود / باب النوادر ح ١١‏ ج الى :11انوييا ذا القصينة نناته ايوق ابنواف 
حد السرقة ح ١‏ جاص 3,, 


الطهارة / فيمن لم يتمكن من شراء الماء 
بثمن يضر به في الحال # كما هو فتوى فضلائنا على ما في المعتير" , 
والظاهر اتفاق الأصحاب عليه كما في شرح المفاتيح”" , من غير فرق في 
ذلك بين الحالَ والمؤجل , ومنه ما لو كان محتاجاً له للنفقة » فإنه لم يجب 
عليه الشراء قولاً واحدأ كما في المنتهى 7" » ومنه أيضاً الإجحاف ماله أي 
استئصاله أو كاستئصاله , واقتصر عليه أي الإجحاف في الغنية9©) 
والوسيلة”* وعن الكاني”" من غير تعرّض للضررء بل لعله بعض معقد 
إجماع الأول , كما أنه لم يعرف فيه مخالفاً في المنتبى 7" . 

فإطلاق ابن سعيد في الجامع "2 كما عن المرتضى 27 إيجاب الشراء 
وإن كثر ثمنه منرّْل على غير ما ذكرنا قطعاً» سيّا مع خوف التلف كما 
يشعر به جواز التيمّم مع خوف العطش . فالقن أولى » فلا خلاف حينئذٍ , 
وإن كان قد يظهر من المصئّف في النافء”''' والمعتبر'' ذلك , حيث 


١ 6 1/ 





. "1/١ المعتبر : الطهارة / شرائط التيمم ج١ ص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح 10 ذيل قول المصنف : « ولولم يضر الشراء اله 
وجب » ج١‏ ص" ؟" ( محخطوط ) . 

(") منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص""1 . 

(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"415 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / بان التيمم ص 7١‏ . 

(1) الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الرابع من الشرط الثاني من شروطها ص ١155‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص"7؟1 . 

00( الجامع للشرائع : الطهارة / داب التيمم ص49 . 

(9) نقله عنه المصئف في المعتير : الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص56" . 

. ١6ص المحتصر النافع : الطهارة / في التيمم‎ )٠١( 

. المعتير : الطهارة / شرائط التيمم ج١ ص16"‎ )١١( 


م جواهر الكلام (ج "') 


صلق الئية ثاب عليكه وجورم أينديكه إلى الحتة: فإن لم تعويوا 
ولم تفعلوأ'" عمّا انتم عليه جر تكم ايديكم إلى النار»'" 

إلى غير ذلك من النصوص - التي ستسمع بعضها ايضا ‏ المستفاد 
منها مع ذلك جملة من الآداب . 

بل عن المبسوط : «فإذا قدّم السارق للقطع أجلس . ولا يقطع قائماً؛ 
لأنه أمكن له وأضبط حنّى لا يتحرّك فينحني على نفسه, وتشدٌّ يده 
بحبل , وتمد حتى يبين المفصل , ويوضع على شيءِ لوح أو نحوه, فإِنّه 
نبول امل السلبد يوضع على انسل كيو داه وادوا عن 
فوقه دقة واحدة حتى نى ينقطع بأعجل ما يمكن» . 

قال: «وعندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع أو يوضع على 
الموضع شيء حادً» ويمدّ عليه مدّة واحدة, ولا يكرّر القطع فيعذبه؛ 
لأنّ الغرض إقامة الحدّ من غير تعذيبء فإن عُلمٍ قطمٌ أعجل من هذا 
قطع به»7". 

ولا بأس بذلك وإن لم أجده فيما حضرني من النصوص . 

ولو كاواله اصع رزائدة خارحة عدن الأرسع متسراة النبعة ران 
لم تتميّز على وجدٍ يكونا!* أصليِين ثبت الخيار, وإلا أشكل مع فرض 
)١(‏ في المصدر بدلها: تقلعوا. 
(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة حم ١١9‏ ج ٠١‏ ص 155, وانظر 

الكانية , في الهامش قبل السابق: ح 7١‏ ص 117, و«الوسائل»: م ١‏ 


”) المبسوط: السرقة / قطع اليد والرجل ج م/)ص 570,. 
)ع( 0 التعبير ب «يكونان». 





حد السرقة / قطع الرجل اليسرى بالسرقة الغانية شح ### 
العلم بزيادة أحدهما وعدم تمييزه ؛ لحرمة قطع الزائدة . وكذا الكلام في 
الكقين اللذين لم يميّز أصليّهما من زائدهما كذلك. نعم قد يقال 
بالقرعة . 

ولو كانت له إصبع زائدة متّصلة بأحد الأربع ‏ ولم يمكن قطع الأربع 
إلا بهاء ففي القواعد : «قطع ثلاث»7", ولعلّه إبقاءً للزائدة مقدّمة لحرمة 
إتلافها. وإن أمكن قطع بعض الإصبع الملتصقة اقتصر عليه . وربّما 
يحتمل'": عدم المبالاة بالزائدة فيقطع”" الأربع إذا لم يمكن قطعها 
بدونها , ولكنه ضعيف . 

ولو كانت يده ناقصة اجتزئُ بالثلاث؛ حتى لو لم يبق سوى إصبع 
غير الإيهام قطعت دون الراحة والإبهام؛ لظاهر النصٌّ والفتوى . 

(و» كيف كان, ف «-لو سرق ثانياً!» قطعت رجله اليبسرى» 
بلا خلاف أجده فيه نصّا*' وفتوى”". بل الإجماع بقسميه عليه". 


.017 قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج 7 ص‎ )١( 

(") كما في كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ٠‏ ص .١١7‏ 

(؟) في المصدر ‏ أعني كشف اللثام ‏ بعدها إضافة «مع». 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ثانية. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من ابواب حد السرقة ج ١8‏ ص 505. 

(1) كما في غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص .45١‏ ورياض المسائل: الحدود / حد 
السرقة (في الحد) ج ١1‏ ص .175١‏ 

(0) ينظر الخلاف: السرقة / مسالة ١9‏ ج ه ص 850 -451, والسرائر: الحدود / حد السرقة 
ج *اص 188 -484. ومفاتيح الشرائع: مفتاح 044 ج ١‏ ص 17. 





جاع 


نعم » في بعض كتب الفاضل'" بل عن جميعها عدا التلخيص - 
والمقنعة”" والنهاية!" والنافع ' ومجمع البياة"" والمراسه "١‏ والروضة” 
نحو ما هنا : من كون القطع من مفصل القدم, ويترك له العقب يعتمد 
عليها4 وهو ظاهر في أنّه من أصل الساق أي المفصل بين الساق 
والقدم؛ حتّى لا يبقى من عظام القدم إلا عظم العقب وما بينه وبين عظم 
اللعاق يفيه الذعطلا 006 

ولعلّه لقول الصادق ما في خبر أبي بصير : «القطع من وسط الكفّ, 
ولا يقطع الإبهام , وإذا قطعت الرجل ترك العقب ولم يقطع»!". 

وقول ابي إبراهيم يد فى خبر إسحاق : «تقطع يد السارق ويترك 


إبهامه وصدر راحته , وتقطع رجله ويترك عقبه يمشى عليها»!" 


/ قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج 7 ص 077. إرشاد الأذهان: الحدود‎ )١( 
0 ص 84 1,. تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج‎ ١ حد السرقة (في الحد) ج‎ 
.117-117 ص 518, مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 9 ص‎ 

(؟)المقيلة: الحدؤة: /بحه السترق ص كر 

(©) النهاية: الحدود / حد السرقة ج 7 ص 577. 

(؛) المختصر النافع: الحدود / حد السرقة (الحد) ص 120. 

(0) مجمع البيان: ذيل الآية 7 من سورة المائدة ج 5“ 4 ص 197. 

.509 المراسم: الحدود / حد السرق ص‎ )١( 

(0) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ج 9 ص 784 180. 

(4) الكافي: الحدود / باب حد القطع ح ١‏ ج /,ا ص 56", تهذيب الأحكام: الحدود / باب / 
الحد في السرقة ح ١0‏ ج ٠١‏ ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب حد السرقة ح ١‏ 
ج 58 ص .10١‏ 

(9) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١١‏ ص 55", و«التهذيب»: ح ,1١‏ و«الوسائل»: 
اح 6 ص 1017. 


عدا المرقة اقلم الرجل السترئ الم ذه النائلة” سسس عم سج م د 11 


والمحكي عن فقه الرضا عَيّةَ : «يقطع الرجل من المفصل . ويترك 
العقب يطا عليه»7". 

لكن عن الصدوق في المقنع : «إنما بقطع من وسط القدم»١".‏ 

وعن الخلاف'' والمبسوط' والتلخيص”: «يقطع من عند معقد 
الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم» . 

وفي محكيّ السرائر : «من مفصل المشط ما بين قبّة القدم وأصل 
الساق , ويترك بعض القدم الذى هو الكفٌ”" يعتمد عليها في الصلاة»" . 

وعن الكافي”!" والغنية!" والاصباح!''": ا من عند معقد 
الشراك١",‏ ويترك له مؤخر القدم والعقب». 

وعن الانتصار: «يقطع من صدر القدم . ويبقى له العقب»!""', قيل : 


)١(‏ نقله عنه في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١7‏ ص .١1754‏ ونسخة 
«فقه الرضا» المعتمدة لدينا في التحقيق خالية من ذلك. نعم هذا الخبر مروي في كتب 
متعدّدة؛ كنوادر ابن عيسى: ح 788 ص .١10١‏ 

.440 المقنع: الحدود / حد السرقة ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: السرقة / مسالة ”١‏ ج ها ص 37غ. 

(؟) المبسوط: السرقة / قطع اليد والرجل ج / ص 5"0. 

(0) تلخيص المرام: الحدود / الفصل الثاني ص 377". 

)١(‏ فى متن المصدر بدلها: «العقب» وفي هامشه: «الكعب». 

(/) السرائر: الحدود / حد السرقة ج 7 ص 484. 

(8) الكافي في الفقه: الحدود / في السرق ص .4١١‏ 

(9) غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص .15١‏ 

.077 إصباح الشيعة: الحدود / الفصل السنادس ص‎ )٠١( 

)١١(‏ في الكافي في الفقه: «قطع مشط رجله اليسرى من المفصل». 

(١١)الانتصار:‏ مسالة 197 ص 058. 





ووالاتساد عل النقب هن النانك كافتضار ابن عد 
وعن الجامع : «أنّه من الكعبء وَأَنْه يبقى له عقبه»!" وفسر الكعب 
فى الطهارة بقبّة القدم”", فالظاهر أَنّه كذلك . 
"إلى كير فتهي الجاراك| الى ماك ااه المرادمتها جع دوه 
القطع من الكعب الذي قد عرفت تحقيقه في كتاب الطهارة!*. فسيكون 
المقطوع من عظامها الأصابع والمشط . ويبقى الرسغ والعظم الزورقي 
والنردى والعقب وما بينه وبين الساق . 
وعلى ذلك يكون هو معقد إجماع ما سمعته من الانتصار والغنية, 


وهو الحجة بعد : 
قول الصادق َيه فى خبر سماعة : «... فإن عاد قطعت رجله من 
وسط القدم...»00. 


وفي خبر عبد الله بن هلال : «... إِنْما يقطع الرجل من الكعب, 
ويترك له من قدمه ما يقوم به ويصلي عفن رنارري "البطاة على أن 


.177 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: الحدود / حد السارق ص .03١‏ 

() الجامع للشرائع: الطهارة / باب الوضوء ص 51. 

(؛) في ج ؟ ص 581... 

(0) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح ٠١6‏ ج ١‏ ص 5١8‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 
الحد في السرقة ح ١7‏ ج ٠١‏ ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب حد السرقة ح ؟ 
(مع ذيله) ج ١4‏ ص 501. 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح .)١8‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب حد السرقة 
ح 8ج 178ص 107. 


حد السرقة / قطع الرجل اليسرى بالسرقة الغانية سح #8 
المراد من الكعب فيه ما عرفت , وحينئذٍ فيدلٌ عليه أيضاً الصحي-!" 
المشتمل على تحديد القطع منه . 

وك للفو .ا اخنتامن الأز لم قوسي نف كار دون الهة 
بالشبهة , وبمعلوميّة كون الحكمة في بقاء ذلك التمكن من القيام والمشي 
ونحوهما . 

بل قد سمعت ما يقتضي تعليله بذلك, قال هلال" : «قلت لأبي 
عبد الله ليِةِ : اخبرني عن السارق لِمَّ تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى, 
ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت:؛ إذا 
قطعت رجله اليمنى ويده اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على 
القيام. فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما. 
قلت : جعلت فداك . كيف يقوم وقد قطعت رجله؟ فقال عد : إن القطع 
ليس حيث رأيت» يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم 
عليه ويصلي ويعبد الله تعالى . فقلت له : من أين تقطع اليد؟ قال : تقطع 
الأربع الأصابع ويترك الإبهام يعتمد عليها في الصلاة فيغسل بها وجهه 
للصلاة . قلت : وهذا القطع من أوّل من قطع؟ فقال : قد كان عثمان حسّن 
ذلك لمعاوية»!". 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح 0١١0‏ ج 4 ص 15. وسائل الشيعة: 


ع 


(؟) في المصادر: «عبد الله بن هلال» نعم في كشف اللثام (ج ا اا اريزا الخنواك: 
0 الكافى: الحدود / باب حد القطع ح ا لاص 16 .١‏ من لاا يحضره الفقيه: الحدود / 
باب حد السرقة ح 0177 ج 4 ص 14,. وسائل الشيعة: باب © من أبواب حد السرقة ح / 


21 ونحوه غيره فى تضمّن الحكمة المزبورة, ولااريب في عدم بقائها 
7 تين سين ريا يتصل به إلى الكعب من 
عظام القدم, فينبغى أن يصرف به لفظ «العقب» عمّا هو ظاهر فيه من 
الوه إلى فأتيو انع الا ةلا دياه مدوم مقا بل صبدر اندم من 
الأصابع والمشط إلى وسط القدم. خصوصاً بعد ملاحظة وجود التعليل 
المزبور فى كلام أهل القول الأوّل . 
وه 5 احتمال حمل كاذنيع اميه عدلى :ذلك كتالصوض 
فزخ الغلاق :كما عباء يقهد مغدم معروقة محري فى كنلا 
الأصحاب, عدا ما يحكى عن الفاضل فى المختلف حيث نقل القولين 
ورجح الثاني منهما!". ش 
ويقوى في الذهن : أن الكلام في الكعب هو بعينه ما سمعته من 
البحث فيه في الطهارة'", وأنّ المعروف بين الأصحاب إلا النادر في 
المقامين أَنّه العظم الناتئ على ظهر القدم كاعر نك اللحال له سابة . 
كل ذلك سانا الى نا ديات كونا ببق الفية العاقة1 "الاين ممه الله 
الرشد بخلافهم بخلاف الأوّل ... وإلى غير ذلك , فلا محيص حينئذٍ عن 
القول به . 


.51213- 5 مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج اص‎ )١( 


() في سج 7ص 587... 


المغني لا قدامة): 4ه ٠١‏ ا ع و 


حد السرقة / الخيس بالشرقة الثالفة: ‏ تس سس سس سه ٠سيسشست‏ 8498م 

ومن الغريب ما عن التبيان : «فأمّا الرّجل فعندنا تقطع الأصابع 
الأربع من مشط القدم . ويترك الإبهام والعقب»7" فإني لم أجده قولا 
حدمو الداقة والفاتة هناد عن ان كوو سي نينا 
كما هو ظاهر عبارته , وإن كان مناسباً لكيفيّة قطع اليد وبقاء المسجد . 

وكيف كان اإفإن سرق تالنذ حيس ذاتما »د يموت اويقركب: 
وانفق علئه مويريك الدال إن لوريكى للامال ورولا مقلع تقس مي : 


يفا 


بلا خلاف أجده'" في شيء من ذلك نصّاً وفتوى, بل يمكن دعوى * 
القطع به من النصوص : 3 
وفي بعضها عن أبي جعفركةِ : «قضى أمير المؤمنين لىةِ في 
السارق إذا سرق قطعت يمينه, ثمّ إذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله 
البسرى, ثم إذا سرق مرّة اخرى سن ركه رجله اليمنى يمشي 
عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بهاء وقال له : إن 
لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء , ولكن أسجنه حتّى يموت في 
السجن , وقال : ما قطع رسول الله َيه من سارق بعد يده ورجله»!". 

وقى الخربعق الضادق قةة#زكان أمين الوشين اقل إذ|اسسرق 


.017 التبيان: ذيل الاية 8 من سورة المائدة ج “ا ص‎ )١( 
.١17١ ص‎ ١1 (؟) كما فى رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج‎ 
8 (؟) الكافي: الحدود / باب حد القطع'ح ؛ ج لاص 55" تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ 


5 
الرجل أوَّلاً قطع يمينه . فإن عاد قطع رجله اليسرىء فإن عاد 
النةَ خلّد فى السجن ء وانفق عليه من بيت المال»0". 
وعن الباقر قد في الصحيح : «الأشل إذا سرق قطعت يمينه على 
عا قا انك محح اي عادتيوى سمت يهاه السري: 
فإن عاد خلّد في السجن وأجري عليه من بيت مال المسلمين» وكفّ 


ل 





جواهر الكلام (ج ؟1) 


عن الناس 
وعن الصادق عا : «لا يخلد فى السجن إلا ثلاثة : الذى يمثل, 
والمرأة ترتدٌ عن الإسلام, والسارق بعد قطع اليد والرجل»!”. 
ولو سرق بعد ذلك» من السجن او غيره #قتل 4 بلا خلاف أجده 
200 : 2 ع . اغة (ه) 
فيه أيضاً. كما في المرسل عن أمير الموّمنين لق . 
و 
وفى خبر سماعة عن الصادق عد : «إذا اخذ السارق قطع يده من 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح ١0ج‏ 1 وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ٠‏ ص .)١08‏ 
(؟) من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ذيل ح 07١١م‏ ج غ ص أآء وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب حد السرقة ح 4 ج 8؟ ص 557. 
(؛) كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١١1‏ ص .١17١‏ 
(0) دعائم الإسلام: ح 1774 ج ١‏ ص 47١‏ مستدرك الوسائل: باب 0 من أبواب حد السرقة 


حد الصرقة / تكزز: السراقة يلا تخالل ند ١ ٠.‏ مجحححت ع سح ع ب 1م 
وسط الكفٌ, فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم , فإن عاد استودع 
فى السجن , فان سرق من السجن قتل»7(". 

وعن الفقيه : «روي أنّهِ إن سرق فى السجن قتل»!". 

إلى غير ذلك ممّا دلّ عليه, مؤيّداً: بما دل على قتل ذوي الكبائر 
فى الرابعة . 

(ولو تكرّرت» منه «السرقة» ولم يظفر به ثمّ ظفر به إفالحد 
الوخد كاف #سواء اتكد المسروق :ننه او الخعلفى :جل تالف لوقه 

الأصل بعد اختصاص نصوص تعدّد القطع في غير الفرض . 

وخصوص الصحيح : «في رجل سرق فلم يقدر عليه , ثمّ سرق مرّة 
اخرى فلم يقدر عليه . وسرق مرّة اخرى فجاءت البيّنة فشهدوا عليه 
بالسرقة الأولى والأخيرة ؟ فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى , ولا تقطع 
واحلة بالشترقة الأخيرةء فقيل له وكيك ذلك ؟ قال: لأن الشهود شهدوا 
جميغا فى مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة 


/ ج ١ص 778 تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ ٠١0 تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب حد السرقة ح ؛‎ .٠١7 ص‎ ٠١ ج‎ ١0 الحد في السرقة ح‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح 07ج 0 17 وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ١١‏ ص 208). 

(]) كالشيخ في الخلاف: السرقة / مسألة 77 ج 0 ص ١4؛.‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ٠١‏ ص 156. 


6 سس سبيسبيبسسس جيه بيجي يبيب ب ججؤاهرالكلام (ج8) 
جعلهما قولين » بل مال إليه في الحدائق (2 , فأوجب الشراء مطلقاً إلا إذا 
خاف على نفسه العطب » تمسّكاً بإطلاق ما دلَ على شرائه بالقن وإن كثر 
فق الاار 1 

وهو-_مع مخالفته , للإجاع في الجملة , وعدم تبادرمثل ذلك من 
الأخبار التي ادّعاها منافٍ لنني الضرر والعسر والحرج في الدين , سيّما إذا 
استلزم ذلك سواله وذله » ولسهولة الملة وسماحتها , مع عموم بدليّة التراب 
عن الماء» واستقراء أمثال هذه الموارد في الواجبات الأصليّة فضلاً عمّا 
كان وجويه من باب المقدّمة وله بدل . 

فبذلك كله يخرج عن تلك الإطلاقات لوسلم تناوها » واحتمال 
العكس بعد تسل قبول هذه العمومات التتخصيص لا وجه له , سيّها بعد 
رجحان هذه بعمل الاصحاب وغيره . 

نعم قد يناقش في شمول تلك العمومات لمثل المقام بمنع كونه عسراً 
وحرجاًء وإلالم يقع نظيره في الشرع من الجهاد وبذل الماء في الحجّ وغير 
ذلك »ويات امراذ.مق عحدمك الضسرار الى عق أن يض أعيد أحيدا لذي 

ويدفعه : منع عدم لمر لان المراد بالحرج المشقة التي لا تتحمل 
عادة وإن كانت دون الطاقة » على أن استقراء موارد سقوط الطهارة المائيّة 
يشعر بإقامة الشارع التراب مقامها بأقلّ من ذلك كما لا يخ . 

فلعلَ العسر والحرج يختلف بالنسبة للتكاليف باعتبار المصالح المترتبة 
عليها » قنها ما لا عسر ولا حرج في بذل النفوس لما . ومنها , ما لا يكون 


. الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج4 ص57؟‎ )١( 
. ١7١ قٍِ ص‎ (3 








6م جواهر الكلام (ج 47) 
الأولى ...76" الحديث . وظاهره أن القطع للسرقة الآولى , وسيأتي تمام 


(ولا تقطع”" اليسار مع وجود اليمين» الصحيحة إجماعاًا" 
ونصوصاً“ بل تقطع*" اليمين ليمين ولوكانت شلاء» بل «وكذا لوكانت 
البببا شلا #حامة ويل أو كانتا شلاوين قطعتك البهين على 
التقديرين4 وفاقاً لالمشهور”". بل عن الخلاف" والغنية'/: الإجماع 
عليه؛ ل: 

إطلاق الأدلة . 

وخصوص صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق لَه : «في 
رجل أشل اليد اليمنى أو أشل الشمال سرق؟ قال: تقطع يده اليمنى 
على كل حال»7"., 

وفي آخرا”" وغيره!7": إن الأشل إذا سرق قطعت يمينه على كله 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب حد القطع ح ١١‏ ج لاص 556, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
حد السرقة ح ١‏ ج ١8‏ ص 517. 

(؟ و0) في نسخة الشرائع: ولا يقطع... يقطع. 

(؟) كما في غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 457. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب © من أبواب حد السرقة ج ١8‏ ص 101. 

(7) كما في كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ٠١‏ ص 1706. 

(0) الخلاف: السرقة / مسألة الاج 0ه ص ١غ‏ -175]. (8) تقدّم المصدر انفا. 

(1) الكافي: الحدود / باب حد القطع ح ١١‏ ج لاص 0» وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
حد السرقة ح ١ج ١58‏ ص .51١‏ 

(١9و١١)‏ تقدّم أحدهما في ص ,40١0‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب حد السرقة 
ح ؛ (مع ذيوله) ج 78 ص 577. 


حد السرقة / لا تقطع اليد اليسرى مع وجود اليمنى 1 1 ما 0 
حال شل كانت افيح 0 

تعير» عق الميشوظ "١‏ والوشيلة "ا ونرإن قال اهل العلم بالطت: إن 
القلاه م :قلعت رقيات افواة الغروق مقتعة كادت كنا لمخدورفة توا 
قالوا: تندمل قطعت» . ونحو ذلك عن القاضى”". بل والفاضل فى 
المختلف**؛ مراعاة للاحتياط فى الحدود حيث لا يراد منها القتل, 
والفركن خضو ل القط. كليهرا افج واستحمفة ف المسالك 01 

وهو كذلك؛ تنزيلاً لإطلاق النصوص على غير الفرض» بل يمكن 
تنزيل إطلاق الفتوى ومعقد الإجماعين عليه. خصوصا الأوّل؛ بقرينة 
كلامه في المبسوط , فلا يكون حينئذٍ خلاف في المسألة . 

نعم , قد يقال امب عد اجام اليل ل لقح رإوسيه 
ذلك؟؛ ؛ للإطلاق , ولأنّ سراية الحدٌ غير مضمونة وإن أقيم في حرٌ أو في 
بردء هذا. 

وعن الاسكافي : عدم القطع على من كانت يساره شلاء أو 
معد ومة وا -وكلدفن اللعيي اكاك ل 


.58 المبسوط: السرقة / فيمن لا يقام عليه الحد ج 8 ص‎ )١( 

(1) الوسيلة: الجنايات / بيان السرقة ص .417١‏ 

(*) المهذّب: الحدود / من لا يقام عليه الحد ج ؟ ص 045. 

(:) مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج وض 175, 

(0) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١4‏ ص .02١‏ 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: (المصدر قبل السابق: ص .)17١‏ 


أن القطع يودي إلى فقد اليدين؛ إذ الشلاء كالمعدومة , والمعهود من 
حكمة الشارع إبقاء إحدى اليد ين له . 

ولقول الصادق عَيةِ فى مرسل المفضل بن صالح : «إذا سرق الرجل 
ويده اليسرى شلاء لم تقطع يمينه ولا رجله ...10". 

وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج سأله لَه : «... لو أن رجلا 
قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق. ما يصنع به؟ فقال: لا يقطع 
ول بع ررس اتا 

إلا أن الأول غير جامع لشرائط الحجَّيّة . فضلاً عن صلاحيّته 
للمعارضة ‏ كقصور الثاني عنها من وجوه, فيطرح أو يحمل على 
إظهاره التوبة . 

«ولو لم يكن له يسار قال في المبسوط””"4 وتبعه الأكثر © بل 
المشهور»: «قطعت يمينه» بل لم أجد فيه خلافاً إلا ما سمعته مسن 
المحكي عن أبي علي؛ للعمومات «و» غيرها . 


بن 


إلا أَنْك قد سمعت ما فى رواية عبد الرحمن بن الحجاج» 


غ66 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب الحد في السرقة سم /اىا ج ٠١‏ ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: 
)١(‏ انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح 2,7 و«الوسائل»: ح #اص ١7‏ 5. 
(؟) المبسوط: السرقة / فيمن لا يقام عليه الحد ج 4 ص 55. 
(؛) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١4‏ ص .05١‏ 
الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١١‏ ص .١1575‏ 


جد الشركة /الى الكيده بعد الشرقة:؟ ات هع ب ف اخ 8 74 
الفجبحة تعن ابى عيو اه :401314 المعتضيدة بمرس ل 'النفقل: والعلة 
لاهو اام أني والاعقط لدي فى السبالف سناو لو قي 
تمتها رت الننكر ينطدها تى النما ص كما أت عايد بارج 
ما لو قطعت في السرقة, فإِنّه لا يمنع حيئئذٍ من قطع اليمين - 
كان وجها»!*. 

«و» لكن مع ذلك َالأُوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده؛ 
باعتبار شذ وذ القائل بالصحيح المزيور. خصوصاً بعد احتماله ما عرفت 
ممّا لا باس به بعد رجحان المعارض المقتضي للطرح . وبعد إجمال 
ما فيه من قوله م3 : «ولا يترك بغير ساق» وإن قيل : إِنّ الساق في اللغة 
الى يدون نل ولف" القرادرزق ةا رووالة مدر للد مقر باق أ 
لا يقطع ولا يترك أيضاً من دون أمر آخر شد يد مكان القطع , بل يفعل به 
ما يقوم مقام قطع اليد . 

أمّا لو كان له يمين حين» حصول موجب «القطع فذهبت لم 
تقطع " اليسار» مطلقاً من الرجل واليد قولاً واحداً كما في المسالك”" 


)١(‏ تقدّمت انفاً. 

(1) تقدّم مرسل المفضّل قريباً. وخبر العلّة في ص 6435. 

(5) في نسخة الشرائع: لا يقطع. 

(:) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١4‏ ص .07١‏ 
(0) النهاية (لابن الأثير): ج "١‏ ص 4575 (سوق). 

(7) في نسخة الشرائع: لم يقطع. 

(0) تقدّم المصدر انفا: ص .07١‏ 


01/ 


0 جواهر الكلام (ج "3:) 


والظاهر انتفاء الخلاف فيه في كشف اللثام'", ولعلّه «لتعلق القطع» 





' حينئز (بالذاهبة» فيذهب بذهابهاء نحو جناية العبد المتعلّقة برقبته؛ إذ 


لا دليل على الانتقال لغير ذلك على وجِهٍ يصلح قاطعاً للأصل الذي 
مقتضاه عدم القطع «و» غيره. 

نعم لإلو سرق و4 قد كان «لا يمين له» لخلقة أو تقصاص أو 
غيرهما ممّا هو غير القطع لسرقة إقال في النهاية'"» ومحكيّ 
الوسيلة" والكامل!»: #قطعت» الأخرى أي «يساره» لعموم الآية!0 
في الأيدي, المقتصر في تقييدها باليمنى على حال وجودهاء 
ار ف حك ارب لسري على ال اه 

و4 قال «فى المبسوط":4 عندنا «ينتقل إلى رجله؟ اليسرى 
وإن كان الأَوّل 0 أيضاً وتبعه في محكىٌ المهدّب'", ولعلّه لأنها 
ثبتت محلا للقطع في الجملة , بخلاف يسرى اليدين . 

«ولو» سرق و«ؤلم يكن له4 يد لا يمنى ولا إيسار» فعن 


.153 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج‎ )١( 
.578 النهاية: الحدود / حد السرقة ج اص‎ )1( 

(؟) الوسيلة : الجنا يأك ##بيان السرقة عن +178 
) 
) 





؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد السرقة ج 4 ص .٠١8‏ 
0) سورة المائدة: الاية /5. 

.59 المبسوط: السرقة / فيمن لا يقام عليه الحد ج 4 ص‎ )١( 

(0) المهذب: الحدود / من لا يقام عليه الحد ج ١‏ ص 054. 

(6) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


حذ السرفة الو سترق:ولا يداله ولا رجحل سس هسمي لس سن هن الم 
المبسوط”" أيضاً: «قطعت رجله اليسرى» لما عرفت. وفى كشف 
اللثام : «في النهاية : اليمنى»'", ولعلّه لأنّه أقرب إلى اليد انم . 

«ولو سرق ولا يد له ولا رجل» أصلاً. فعن النهاية : حبس » 
دائماً ولعلّه لثبوته عقوبةً للسرقة في الجملة , هذا . 

والموجود فيما حضرني من نسخة معتبرة للنهاية : «وإن سرق 
وليس له اليمنى؛ فإن كانت قد قطعت في القصاص أو غير ذلك وكانت له 
اليسرى قطعت يسراه» فإن لم تكن أيضاً البسرى قطعت رجله, فإن 
لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بناه .*90*0‏ , 

«و» على كلّ حال, ف« .في الكل إشكال؛ من حيث إِنّه تخط ٠‏ 
عن ماعيّنه الشارع من إموضع القطع4» والحبس «افيقف على إذن 0 
الشرع, وهو مفقود» إذ الاية بعد تفسيرها في النصٌ والفتوى باليمنى 
لا وجه للتمسّك بعمومها . كما أنه لا وجه لقطع الرجل اليسرى بعد تقييد 
قطعها فيهما أيضاً بالسرقة الثانية فضلاً عن اليمنى التي لم يثبت لها قطع 
أصلاً. والحبس الدائمي إِنّما هو للثالثة على الوجه الذي عرفت . 

ولعلّه لذا كان المحكي عن ابن إدريس التعزير في الأخير*, بل 


)١(‏ المبسوط: السرقة / فيمن لا يقام عليه الحد ج 4 ص 79(يشمله إطلاق كلامه). 
(1) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ٠١‏ ص 1515. 

(5) فى المصدر: على ما بِينّاه. 

لإا دود هه دنحم الم 6 

(0) السرائر: الحدود / حد السرقة ج “اص 0١5غ4.‏ 


64م جواهر الكلام (ج 47) 





عن المختلف : نفي البأس عنه'", بل عن نكت المصنّف اختياره 
ا 

بل عن الحلبيّات للشيخ : «المقطوع اليدين والرجلين إذا سرق 
ما يوجب القطع وجب ا نقول : الإمام مخير في تأديبه وتعزيزه 2 نوع 
أراد يفعل؛ لأنّه لا دليل على شيء بعينه » وإن قلنا : يجب أن يحبس أبدا 
-لانتفاء إمكان القطع . وغيره ليس بممكن . ولا يمكن إسقاط الحدود ‏ 
كان قويًا»!". 

قلت : لا يخفى عليك ما في الأخير الذي جعله قويّاً فالمنّجه 
حينئذٍ سقوط الحدّ بسقوط موضوعه الثابت من الأدلة. خصوصا بعد 
درئه بالشبهة , فيبقى التعزير المنوط بنظر الحاكم في ذلك كلّه وفيمن 
عرق وول ودين لدو لاا رسا حمر ول طني ١|‏ "احقما ل الالتقال إل 
الناقة او الخييى ذاقنا دن هنك ها فط يها مورت القعرير 
عن الويسين ق ثانا أواتالنا وإ كان المعطل موهود ل" تدر بهن 
حصول القطع أَوّلاً والفرض عدمه . 

«ويسقط الحد» خاصّة «بالتوبة قبل ثبوته» كغيره من الحدود , 
بلاخلاف أجده فيه!, بل الإجماع بقسميه عليه!". 


.5١5 مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 4 ص‎ )١( 

(1) النهاية ونكتها: الحدود / حد السرقة ج ”ا ص 5738. 

() نقله عنه في السرائر: (تقدّم المصدر انفا: ص 489 .)13١‏ 

(: و0) ينظر مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١4‏ ص 055. ومفاتيح > 


حد السرقة / لو تاب بعد السرقة صب 88 


وقال الصادق عَليِةَ فى صحيح ابن سنان : «السارق إذا جاء من قبل 
عبد انا لد الله (عرّ وجل), ورد سرقته على صاحبهاء فلا قطع 
عليه(" . 1 

ع ع 8 ال 

واحدهما ليه فى مرسل جميل : «في رجل سرق أو شرب الخمر 6ه 
وأصلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ...»!" 9و4 هو واضح . 

نعم لؤيتتكم لو تاب بعد البئنةة بلاخلاف مشقق أجسده فيد" 
وإن قيل : «أطلق الحلبيّان جواز عفو الإمام إذا تاب بعد الرفع»!*, 
لكن على تقديره محجوج : بالاستصحاب , وإطلاق قول أمير المؤمنين 
لا للأشعث : «إذا قامت البيّنة فليسس للإمام أن يعفو»!... وغير ذلك 
مقا عرفق ةدايق : 

وإطلاق الخبرين السابقين ظاهر_سيّما الثانى منهما _فى التوبة قبل 


ص .17١‏ ورياض المسائل: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١17‏ ص .١5١‏ 

١7 وسائل الشيعة: باب‎ .75٠١ الكافي: الحدود / باب ما يجب على من أقرَ ح 8 ج لاص‎ )١( 
1 قن ابوت لعاف الخنارد بن 1ض‎ 

/ ج لاص 200. تهذيب الأحكام: الحدود‎ ١ الكافي: الحدود / باب من أتى حدّاً ح‎ )١( 
من أبواب‎ ١١ ص 177. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ج‎ ٠١7 باب 8 الحد في السرقة ح‎ 
.537 ص‎ ١8 مقدمات الحدود ح ” ج‎ 

(؟) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 0460 ج ١‏ ص 160. 

(5) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (ما تثبت به) ج ٠١‏ ص .1١11‏ 


(0) تقدّم فى ص 100 و8755. 


م٠٠‎ 





جواهر الكلام (ج 17) 
قيام البيّنة » مع أنّ مقتضاهما تحتّم السقوط لا تخيّر الإمام كدعوى 
أوا قتشم قوط عفاي الدنا هو سيقي عقانيه الاكرة او سلهت: 

ولو تاب بعد الإقرار» عند الحاكم مرّتين إقيل» والقائل 
ابن إدريس”": «يتحتّم القطع4» للأصل, وعموم ما دل على حجّيّة 
الإقرار. وخصوص صحيحي ابن مسلم والحلبي المتقدّمين سابقاً في 
مسألة الرجوع”". 

«وقيل» كما عن النهاية!" والجامع!“ وإطلاق الكافي'!" والغنية": 
«يتخيّر الإمام في الإقامة والعفو» اعتماداً على إسقاط التوبة عقاب 
الآخرة الذي هو أعظم , و«على رواية فيها ضعف؟ بالإرسال وغيره 
كما سمعته في مسألة الرجوع”". بل مقتضاهما تخيير الإمام في الإقرار 

مع التوبة وعدمها", ولم يقل به الخصم . وعالم الاشرة لأ رفاس ملق 
عالم الل قافو لأ كان «شتهباء السسقوط جما لا مغبير ,روكذ ] لذ ينقانين 
ما نحن فيه على ما تقدّم من التخيير في الإقرار بما يوجب الجلد أو 


.61١ السرائر: الحدود / حد السرقة ج ”' ص‎ )١( 

(؟) في ص 878-8727 . 

(؟) النهاية: الحدود / حد السرقة ج 7 ص 77١‏ 

(؛) الجامع للشرائع: الحدود / حد السارق ص .01١‏ 

(6) الكافي في الفقه: الحدود / في السرق ص ؟١4.‏ 

(7) غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 58]. 

(0) في ص 475 .81١‏ 

(8) ظاهر العبارة يعطي أنّ هذا المفاد هو مقتضى كلا الدليلين ‏ أعنى: الرواية وإسقاط التوبة 
عقاب الآخرة ‏ والحال أنّ الثاني منهما لا ينتج ذلك. ْ 


حد السرقة / لو قطع الحداد يسراه وله يمين 7-5 ا [0 
الرجم خصوصاً مع إمكان الفارق . فالمتّجه حينئذٍ عدم السقوط ‏ هذا . 

ولم نتحقّق هنا من أحد إلحاق الرجوع بالتوبة في التخيير المزبور 
إلا ما سمعته من الخلاف مدّعيا الإجماع عليه . وقد عرفت الحال فيه 
سابقاًء ومن ذلك يعلم ما في نقل بعض الأفاضل'" من اتّحاد القائل في 
لدم لقن كنا نسعه ينانا . ش 

(ولو قطع الحداد يساره مع العلم فعليه القصاص» لعموم 
الأدلة, إلا مع الإذن من السارق له بذلك بناءً على أنها تسقط 
القصاص و4 على كل حال ف 9لا يسقط قطع اليمين بالسرقة» 
بلاخلاف”" بل ولا إشكال؛ للأصل وإطلاق الأدلّة 9و4 تعلق الحقّ. 

تع يلو ظلنها البميق فدلى الجد اق اللدرة» لأ ا مع بيه السيند 
الذي مقتضاه ذلك . 

(وهل يسقط قطع اليمين؟ قال في المبسوط ”4 وتبعه الفاضل 
في محكيّ التحرير': لإلا» يسقط؛ للأصل, وإطلاق الأدلّة, 
ولتعلّق» حقّ «القطع بها" قبل ذهابها» . 

«و» لكن «إفى رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر َِةٍ''' إن 
)١(‏ كالطباطبائي في الرياض: الحدود/حد السرقة (في الموجب. والحد) ج7١‏ ص ١7١و57١.‏ 
(1) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١4‏ ص 050. 
(”) المبسوط: السرقة / فيمن لا يقام عليه الحد ج 4 ص 59. 


(؛) تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ه ص ١/ا5.‏ 


(1) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
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الطهارة / فيمن م يتمكن من شراء الما ست ___ب شب ل[ 
كذلك مثل ما نحن فيه كيا يعطيه فحاوى الأدلّة » للأمر بتركه في كثير 
من مظان اقل الضرر . 

نعم» قد يتأمّل لما ذكره ولباب المقدّمة في بعض أفراد الضرر الذي 
يتحمّل مثله عادةً» وإلا فطلق الشراء بالقّن الكشير الزائد على ثمن المثل 
ضررء كما يبىء عنه استدلال الأصحاب في أبواب المعاملات على أمثاله 
بني الضرر ونحوه » ومن هنا لم يعتبر المضرة اليسيرة قي الملهذب''"' وظاهر 
بجمع البرهان''' على ما حكي عنهما . 

كما أنه قد يتأمّل فها ذكره المصتّف في المعتبرا”' دليلاً للحكم السابق 
غير ما قدمنهاء وتبعه غيره”؟) من أنه إذا لم يجب السعي وتعريض امال 
للتلف مع خوف أخذ اللص ما يجحف به وساغ التيمّم دفعاً للضرر فهكذا 
هناء بالفرق بينه وبين ما نحن فيه ؛ للنصّ فيه هناك وعدمه هناء ولذا لم 
يعتبر في خوف اللصّ الضرر والإجحاف , وما في أخذ اللصّ ونحوه من 
الطرق التي لم تعد أعواضاً مما لا يحتمل عادة » بل قد يعد مثله إضاعة ا مال 
المنبى عنها ء وبما قيل”' أيضاً : إِنْ العوض فيه هنا الثواب بخلافه في 
اللصّ . 

لكن في الذكرى : « إنّه خيال ضعيف ؛ لأنه إذا ترك امال لابتغاء 
الماء دمل في حير الثواب 7 , وفيه : أنه فرق بين الثوابين » ولعلّ مراد 
)١(‏ المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص48 . 
(؟) جم الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص١"‏ , 
(6) المعتير : الطهارة / شرائط التيمم ج٠١‏ ص١7"‏ . 
(:) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ١‏ ص184-188 . 
(5) كيا في روض الجدان : الطهارة / أسباب التيمم ص8١١‏ . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص"" . 


5 جواهر الكلام (ج 47) 


ليا لي قال: لا تقطع'" يمينه وقد قطعت شماله» ولفظ الخبر 
الحزبورةققى أمين المكدى نك فرصل أمرنيه اسقط صملة: 
فقدّموا شماله فقطعوها وحسبوها يمينه , فقالوا : إِنْما قطعنا شماله أنقطع 
يمينه؟ فقال : لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله ...)0". 

بل عن الفقيه”" والمختلف اختياره, بل زاد في الأخير : «إِنْه قطعٌ من 
منناوى البموى النراقة قو كا «الخبيونا مسا وى العر بك 0 

وفيه : منع مساواته للحقّ. وضعف الخبر المزبور ولا جابرء 
وما في كشف اللثام من «أَنّ الخبر وحصول الشبهة به دليل تنزيل 
اليسرى منزلة اليمنى»! لا حاصل له , كما أن ما في غيره أيضاً من «أَنّه 
يصير حينئذٍ كفاقد اليسرى»” كذلك أيضاً بعد ما عرفت سابقاً قطع 
اليمنى على كل حال . 

واعِلّه لذأ اققصر المضتق» على تقل القول والزوايةمؤذنا يعردة فى 


يفا 


الحكم , بل المتّجه الجزم بالعدم خصوصاً بعد أخذه الدية من الحدّاد . 





(1) الكافي: الحدود / باب حد القطع ح /اج لاص 57؟, تهذيب الأحكام: الحدود / باب / 
الحد في السرقة ح 5١‏ ج ٠١‏ ص 4 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب حد السرقة ح ١‏ 
ج 178ص .51١‏ 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ذيل ح 01١4‏ ج 4 ص 15. 

(؛) مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 1 ص 17". 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ٠١‏ ص 178. 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ١4‏ ص 0517-01706. 


«وإذا قطع السارق اس: ستحبٌ!" حسمه بالزيت المغلي نظراً له» 
كما هو المحكي من فعل النبيّ ييه" وأمير المؤمنين نهة”". بل 
موس ست ا سار ا ال ساي 7 
حسمو 1لا وقد ميق كااقى يجين انو ملم انيداو "مين تير 
بالمعالجة وإطعام السمن والعسل واللحم إلى البرء . 

وفي خبر منصورا": «إنّ أمير المؤمنين #ة أتي بسرّاق فقطع 
ايديهم» ثم قال : يا قنبرء ضمّهم إليك فداو كلومهم واحسن القيام 
علهم ».قاذ | برئوا فأعلمتى وقلمايرتوا أناءفقال ونيا سين المؤمين» 
القوم الاين اقبت علبي الخدوه قدي نت جر انها نهو فال ]د 
فاكسٌ كل واحد ثوبين وأتني بهم » فكساهم وبين ثوبين وأتى بهم في 
أحسن هيئة مشتملين كأنّهِم قوم محرموو افعذاوا بين ديد قنيالا : 


)0( متف ل (لعبد الررّاق) اح 1 / لاص 55١0‏ وس 169590 ج ٠‏ ص 150, المصئف 
(لابن ابي شيبة): ح ١‏ ج 1١‏ ص 055 كنز العمّال: ح ١١9141‏ ج 0 ص 008. 

(5) مستدرك الوسائل: انظر باب 78 من أبواب حد السرقة ج ١4‏ ص .١57‏ سنن البيهقي: ج 
مص 57١‏ - 5971 كنز العمّال: م ١15979793179714‏ ج 6 ص 005. المصئّف (لابن 
أبي شيبة): ح 0 ج 7 ص 015 معرفة السنن والآثار: ح 01197 ج 3 ص .1١7‏ 

(؛) عوالي اللآلي: باب الحدود ح 7 ج 7 ص 010, مستدرك الوسائل: باب 58 من أبواب 
ص سس ,١‏ المصئف (لعبد الررّاق): اع لاص 5894 

(6) فى ص 84١‏ 84175. 


1 
جك 
0 


فأقبل على الأرض ينكتها بإصبعه مليّاء ثم رفع رأسه إليهم 5 
كقفو ايديكد و اقةقال: ازفتهوا إل السماء :فووا اللهة إن غيلتا 

قطعنا , ففعلواء فقال : اللّهمَ على كتابك وسنّة نبيّك , ثمٌ قال ياهؤلاء إن 

تبتم سلمت أيد يكم وإن لا تتوبوا ألحقتم بهاء يا قنبر خلٌ سبيلهم , وأعط 
كل واحد منهم ما يكفيه إلى بلده»!". 

(و» على كل حال ف «ليس» ذلك «بلازم» للإمام عندنا 
للأصل ء فإن أهمل فَعَله المقطوع استحباباً؛ كمداواة غيره من كلومه 
وأمراضه . وحيتئزٍ فمؤونته عليه دون الحاكم أو بيت المال ؛ للأصل . 

خلافاً لبعض العامّة : فجعله من تتمّة الحد؛ لأ فيه مزيد إيلام: 
ولا زال الولاة يفعلون ذلك" ., 

وهو كما ترى» وفي قول المصنّف : «نظراً له» تعريض بهء نعم إن 
لدو على الف قا وعلى بيك الدال لحو غير 

ومن السنّة : تعليق اليد المقطوعة في رقبة السارق؛ للمروي عن 
النبئ ييه : «أَنّه أتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثمّ علّقت في رقبته»'”" 
ولما فيه من التنكيل والزجر له ولغيره. نعم تقدير المدّة راجع إلى 
الامام؛ لعدم النصّ عليه . 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١١7‏ ج ٠١‏ ص .١27‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد السرقة ح ”ج ١8‏ ص 50١‏ 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 575 روضة الطالبين: ج 4 ص 177. 

(؟) سنن أبي داود: ح 14١١‏ ج 4 ص ,١17‏ سنن الترمذي: ح ١447‏ ج 4 ص .0١‏ تلخيص 
الحبير: ح ١787‏ ج 4 ص 313 سنن البيهقي: ج 4 ص 70؟, سنن النسائي: ج 4 ص 47. 


إعادة المستووق: رشك ها لو كلك اومن حم ب م 
وامستحبٍ تحي خلافما كما عرفت ,بل كاد عدا الها 0 
في ذلك وفي الخلاف فيه . 
9الخامس: فى اللواحق» 
(وهى مسائل» : 
«الاولى» 


0 


للا خلااف ا يد و وإن 0 3 


لها” 0 0000 أو ا وأيسر بعد ذلك , 5 الإجماء بقسميه 
عليه" . 
عاد ال الضوصن الفانة والخاطة ك: 


قول ابي جعفر عد فى خبر محمّد بن مسلم : «السارق يتبع بسرقته 
وإن قطعت يدهء ولا يترك ان يذهب بمال امرىئّ مسلم»!*ا 


.417 كما في الخلاف: السرقة / مسألة 45 ج 0 ص‎ )١( 

(5) خعلت تق استخة الستالك ين معقوفتين. 

(©) نقل الإجماع في كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ٠١‏ ص 1238. ورياض 
المسائل: الحدود / حد السرقة (السارق) ج ١7‏ ص 47. 

وانظر النهاية: الحدود / حد السرقة ج “ ص 2577 والجامع للشرائع: الحدود / حد 

السارق ص .01١‏ وقواعد الأحكام: الحدود / حد السارق (في الحد) ج " ص 017, 
واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل الخامس (مسائل) ص .58١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 70 ج ٠١‏ ص .,٠١١‏ وسائل > 





وقول الصادق عَيّةَ فى خبر سلمان'" بن خالد : «إذا سرق السارق 
قطعت يده وغرم ما أخذ»”". 

وفي مرفوع صالح بن سعيد عن أحدهما طِه8 : «سألته عن رجل 
يسرق فتقطع يده بإقامة البيّنة عليه ولم يرد ما سرق » كيف يصنع به في 
فال الكل الذى شرق م1 رئيس عكر ؟ وآد لدعي له لبن عانه 
قليل ولا كثير وعلم ذلك منه؟ قال : يستسعى حتى يؤُدى آخر درهم 


سرقه)»(". 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه بل هو كالضروري من 
المذهت: 


خلافا لما عن أبي حنيفة : لا أجمع بين القطع والغرم للعين التالفة , 
فإن غرم له سقط القطع , وإن سكت المالك حتى قطع سقط الغره!. 

وقال في العين الباقية : إن صنع فيها فأبدلها وجعلها كالمستهلكة 
لو جيردهاء كيما |ذاضية انوي ابيوة لا احس فان الشواد 


ه الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد السرقة ح ؛ ج ١8‏ ص 510. 

)١(‏ فى المصدر: سليمان. 

[لللاالكافي لدوم # ابجع الققلر بح اواج فزي 101007. اقل بوالقوة مجع اف لياش قل 
السابق: ح 55. و«الوسائل»: ح ١‏ ص .5١4‏ 

(؟) الكافي: الحدود / باب النوادر ح 9 ج /اص ."1١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب / 
العق فى الس قة سر :8 كالب انصن +117 وسبائل الفيفة#زباي. 18 دق أنوات جد اشرق 
ح 1ج 78ص 511. 

(؛) اللباب: ج “' ص .25٠١‏ شرح فتح القدير: ج هحص ,١19-١18‏ حلية العلماء: ج 8 
ص 78 الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 5117. 


إعادة المسروق. وحكم ما لو تلف أو تقض 99 سسا لام 
بمنزلة استهلاكه, وكما إذا صنع من الحديد أو النحاس آلة أو آنية 
لا من أحد النقدينء فإنّ الصنعة فيهما غير متقوّمة؛ ولذا لا يرفع عنهما 
حكم الربا'". 

وقد تقدم في كتاب الغصب'" بعض مذاهبه التى خالف فيها إجماع 
المسلميى او الظيوورة فى الندون رولا قال الضاذف اق يرا انفقو اد. + 
علق الكل النقصوت <المعرو 13 زم هده رشنوها تحس السماء ١‏ 
قطرها»!”. 

ونحوه ما عن مالك : من أَنّه إن تلفت العين غرمها السارق إن كان 
موسر «تولم مقرينها إن كان ,معتمرا ولو ا مس وعد ك6 

والحمد لله الذي عافانا ببركة محمّد وأهل بيته (صلوات الله عليهم) 
من كتور مقا على بم نخلقة. 

(و» على كل حالء فالمسروق بحكم المغصوب فيما سمعت وفي 
أنه إن نقصت» العين عنده بفعله أو بغير فعله إفعليه 9 
النقصان؟ ولو زادت فالزائد للمالك وإن كانت منفعة؛ لأنّها تابعة للعين 


)١(‏ بدائع الصنائع: ج /,اص .4٠١‏ الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 47 وينظر أيضاً شرح فتح 
القدير: ج ه ص ١76‏ -173. 

(؟) في ج 78ص 171-1117. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من كتاب الإجارة ح ١‏ ج ١9‏ ص .١١15‏ 

(5) بداية المجتهد: ج ١‏ ص 447., حلية العلماء: ج 4 ص 78 المجموع: ج ٠١‏ ص ٠١5‏ 
07 المبسوط (للسرخسي): ج 4 ص ,١0١‏ الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 517. 
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فى كلانهو ولو كان لها اح فخلية الا جرة: 

٠‏ لأ ولوومات سياعبها دقعت إلى ور فته نون لالمريكن ليزن" 
وارث فإلى الإمام» يِةٍ كغيره ممّا هو كذلك, بلا خلاف ولا إشكال, 
بل هو كالضروري من مذهب الإماميّة عن أَئمّتهم 82 عن النبيّ مياه 
عن جبرائيل عن الله تعالى . 

وفي خبر حمزة بن حمران : «سألت أبا عبد الله يليد :عن سارق عدا 
على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله. ثم إن السارق بعد تاب, 
فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه وحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه 
ويتحلّل منه ممّا صنع منهء فوجد الرجل قد ماتء, فسأل معارفه هل 
ترك وارثاً؟ فقالوا: لاء وقد سألنى أن أسألك عن ذلك حبّى ينتهي إلى 
قولكه قفال ارود اشحفة :إن كان الرحل القت وال إن احد من 
المولميى قضعى نطو ته وعد قدو شهدي الى الفتينه فا د رابك 
المت لدم.وإن كان المت لمبعوال إلى ا حو ست .مات نان ميرائه لاماء 


» الفسلمين , .فقليخ:فما حال القاضيب ؟فقال> اذا هو اوضيل الخال الى 


إمام المسلمين فقد سلمء وأمّا الجراحة فإنّ الجراح تقتصٌّ منه يوم 
القيامة»!". 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: فإن. 


حك القطع لو.سرى انتانق افاي ” تمي سب ب ب ب جه 4 
المسألة «الثانية » 

9إذا سرق اثنان نصابً» بأن أخرجاه معاً بوضع أيديهما عليه بعد 
أن هتكا الحرزء أمّا لو أخرج كلّ منهما نصف نصاب على حدته 
فلا خلاف'" في عدم القطع, إِنْما الخلاف في الأوّل إففى وجوب 
القطع قولان؟ : ْ 

«(قال في النهاية'"': يجب القطع» كما عن المفيد”" والمرتضى!* 
وجميع أتباع الشيخ”©. بل عن الانتصار”" والغنية”": الإجماع عليه؛ ل: 

صدق سرقة النصاب على مجموعهما , المستلزم لسقوط الحد مع 
ترك قطعهما بعد وجود شرائطه, واحمدهما دون الآخر ترجيح 
باذ مرجع فليس إلا قطعهما . 

موضانا الى ماعن الخلاف مق الدرثروق أصعانا :انه إذااملقت 
السرقة نصاباً وأخرجوها بأجمعهم وجب عليهم القطع , ولم يفصّلوا»». 


)١(‏ كما في غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 4155. ومسالك الأفهام: الحدود / حد 
السرقة (اللواحق) ج ١4‏ ص 077. 

(؟) النهاية: الحدود / حد السرقة ج 7 ص .57١‏ 

(") المقنعة: الحدود / حد السرق ص 4 .6١‏ 

(؛) الانتصار: مسألة 968؟ ص .07١‏ 

(0) كابن البرّاج في المهذب: الحدود / حد السرقة سج ١‏ ص .01١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
الجنايات / بيان السرقة ص .4١5‏ والكيدري في الإصباس: الحدود / الفصل السادس 
ص 014. 

(1) الهامش قبل السابق. 

(/) غنية النزوع: الحدود / الفصل السادس ص 77غ. 

(6) الخلاف: السرقة / مسالة 8 ج 0 ص .41١‏ 


0 
ع 


60١ 


م١‎ 
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فأكلو: فامتحنو هم تحر فشهدوا على أفم ليما 
لم يخصّوا أحداً دون أحد , فقضى : أن تقطع أيمانهم»'" ولم يستفصل 
عن بلوغ نصيب كل منهم نصابا . 

«إوقال فى الخلاف!"»4 ومحكىٌ المبسوط": 9إإذا نقب ثلاثة 
فبلغ نصيب كلّ واحد نصاباً قطعواء وإن كان دون ذلك فلا قطع» 
كما عن ابنى الجنيد!» وإدريس*“ والفاضل!". بل تسب" إلى عامة 
المتأخّرين 1 عن الخلاف : الإجماع عليه'”. 

للأصل المؤيّد بما قيل من «أنّ موجب القطع هو إخراج النصاب, 
ولم يحصل من كل منهماء ولا يصمٌ إسناد المعلول الشخصي إلى علل 
متعدّدة , والبعض الصادر عن كل منهما ليس موجباً للقطع»!". وإن كان 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١74‏ ج ٠١‏ ص ,١55‏ وسائل 
الشيعة: باب 8” من أبواب حد السرقة ح ١‏ ج 78 ص 8 .7١‏ 

(؟) الهامش قيل السابق: ص .435١‏ 

(؟) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 4 ص 58. 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد السرقة ج 4 ص .5١6©‏ 

(0) السرائر: الحدود / حد السرقة ج 7اص 495. 

(1) قواعد الاحكام: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ” ص 005. مختلف الشيعة: (الهامش 
قبل السابق). 

(0) كما في رياض المسائل: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ١7‏ ص .١550‏ 

(8) تقدّم المصدر انفا. 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ١4‏ ص 018. 


[ذاوول ند وهلي لاس اق ذل طئهيحكبنصت إلذا 


اماو سنا فل 

إلا أنه هو الأقوى على كلّ حال؛ ضرورة كون المنساق من النصّ 
- بل كاد يكون صريحه غير الفرضء الباقى على مقتضى الأصل بعد 
تعارض المحكي من الإجماع والشهرة وإن تعدّد الأوّل منهماء 
وضعف الثاني بعدم الموافق له من القدماء غير الإسكافي -وكون 
الصحيح المزبور قضيّة في واقعة, والمرسل لم يعرف من أحد نقله, 
وجبره بالشهرة المتقدّمة معارض بوهنه بالشهرة المتأخّرة» ولا أقلّ من 
ذلك كلّه حصول الشبهة الدارئة ١و"‏ حينئزٍ ف 9 _التوقف أحوط» . 

بل الظاهر اعتبار القطع في بلوغ قدر النصاب, فلا يكفي اجتهاد 
المجتهد ؛ للدرء ايضا. وعن العامّة وجه بالاكتفاء باجتهاد المجتهد”" 
ولكنّه واضح الضعف, والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
ولو سرق ولم يقدر عليه ٠‏ ثم سرق ثانية» فأخذ ددش واقنيك 
عليه | سيم من كد واحدة , أو قر هماكذلك وقطع> بالأرل كينا 


في القواعد”" وعن المقنع ا والفقيد(6) والكافي!5, لتقدّمها 0 السب 


)١(‏ في نسخة الشرائع: ف. 

.١5١ حواشي الشرواني: ج 9 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج '' ص 011-06011. 
(؛) المقنع: الحدود / حد السرقة ص 45:6. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ذيل ح 01١١1‏ ج 4 ص 10. 
)١(‏ الكافي في الفقه: الحدود / في السرق ص ؟١6.‏ 


18 جواهرالكلام (ج0) 


الحقّق الذي أشرنا إليه سابقاً من أنَ هذا وشيهه مما أمر بالتيمم من جهته 
يشعر بقيام التراب مقام الماء بأقلّ من ذلك » فتأمّل جيّداً . 

والمراد بالحال في المتن وغيره'" حال المكلف كا هوصريحٌ 
التذكرة9 والذكرى7" وجامع المقاصد7؟) وغيرها(* , وظاهرٌ إطلاق 
الضرر ني الخلاف”7 , فيشمل الحال والموقع في زمان لا يتجدّد فيه ما 
يندفع به عادة ؛ لاشتراكههما في الأدلة السابقة » واستقراء موارد ما رفع من 
التكليف للضررء وفحوى الأمر بالتيمّم عند خوف العطش .ء فالقُن الذي 
هو بدل الماء اولى . 

فا يحكى عن صريح المعتبر'"" بل قيل 77 : إنه ظاهر امن -من إرادة 
الزمان الحال ؛ لعدم العلم بالبقاء إلى وقته » ولإمكان حصول مال فيه على 
تقدير البقاء » ولانتفاء الضرر ضعيف جداً كدليله , نعم لو بَعُد زمان 
التوقع إلى مرتبة لا يحترزعن مثله في العادات لم يعتبر» لعدم عدّ مثله من 
الضررء فتأمّل . 





: كقواعد الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١ ص" » وارشاد الاذهان‎ )١( 
. 37” الطهارة / اسباب التيمم ج١ ص‎ 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص" . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١"‏ . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 475 . 

(( كروض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص86١١‏ » ومسالك الافهام : الطهارة / ما يصح 
معه التيمم ج١‏ ص١١‏ » وكشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص44١‏ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ١١17‏ ج١‏ ص1596 . 

(0) المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص١/”‏ . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 475 . 


وائبوت القطع بها ولم يطرأ مسقط , ولقول أبي جعفر م في خبر بكير بن 
ادير ايخ مده ردني السينى أز لعن من 
8 جعفر ءا (": «في رجل سرق فلم يقدر عليه"", ثم عرقدةة اخرى 
ذاحز م كوانيك ا لنقنة اتشييور عليه ا لميؤفة الاو ل والسرفة الاخينة؟ 
فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى , ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة, 
فقال: كيف ذاك؟ فقال : لأنّ الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد 
بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن تقطع بالسرقة الأولى , ولو أنّ الشهود 
شهدوا عليه بالسرقة الأولى , ثم أمسكوا حتّى تقطع يدهء ثمّ شهدوا عليه 
بالسيرقة الكخيرة.قطعية رجلة السرم “نوهو تمل فى المظلوتن 
لا #ب» السرقة والتخيرة ف كنا هو ير لمات لقن الخد 
فيها ء قيل : «وتظهر فائدة القولين لو عفا من حكم بالقطع لأجله مع تعدّد 
المسروق منه»”” . 
وفي المسالك : «والحقّ: أنه يقطع على كلّ حال؛ حنّى لو عفا 
اهما قطع بالكشري» لذن كا" واحدة سبب تام في استحقاق القطع 


)١(‏ في الوسائل: عبد الرحمن بن الحجّاج وبكير بن أعين. 

(5) لاعن أس تعفر 81 لا نحاجة لها لأنها مكورة: 

() في الوسائل بعدها إضافة: «ثمّ سرق مرّة أخرى فلم يقدر عليه». 

(؛) علل الشرائع: باب 1780م 1١‏ ج ١‏ ص 0481 تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في 
ص .١ ١١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ١4‏ ص 015. 


اضرق وم لز هليه ل مرق اكه عمسم وج ب ايا 


مع المرافعة, وتداخل الأسباب على تقدير الاستيفاء لا يقتضي 
تداخلها مطلقاً؛ لأنّه على خلاف الأصل»0". 

وفيه : منع كون الثانية سبباً تامّاً في استحقاق القطع بعد فرض 
تتوانهما وقة ونان هو كا جديا داف مقا بل النصء 

وهر يدير للك داك كيلك اللثاة وسعيك لايم ادير فائد 
اللقلاف الدروررهب فا نكر رعقدى الهلا أثرالدوفا ؟ العلاق قن اللانقر 
لوطولب بالسرقتين»فإئه لو طولب بإإحداهما تعن القطم لهاء أولة كانت 
أواثائية كنا نض عليه فى الميكدلقم.ولة عفى يعد المطالية كما عرفت 
ولذا أطلق الشيخ وججاعة 1 عليه كلما انعد 1لا 

إذ فيه : إمكان فرض العفو من احدهما عن القطع قبل الثبوت عند 
الحاكم , ثمّ رفعه لإرادة المال فأثبتا سرقته له”" دفعة . فمع كون الْأُوّل 
الذي عفا لم يكن عليه قطع بناءً على القطع بسرقته في الفرض, 
واحتمال تعيّن القطع للثاني يدفعه : أنه خلاف ظاهر النصّ المزبور. 
ويمكن فرضه بالإقرار بهما عند الحاكم مرّتين بلا رفع من المسروقين 
فعفا الأوّل منهما مثلا. وكذا لو ثبت ببيّنة الحسبة ثم عفا الأوّل مثلا . 

(و» على كلّ حال «أغرم المالين4 لهما؛ لعدم مدخليّة القطع 
بالاولى أو الثانية في ذلك كما هو واضح . 


.17١ ص‎ ٠ كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج‎ )١( 
ف الأولى التعبير ب «لهمأ».‎ 


مام جواهر الكلام (ج 837) 





ولعلّه على نحو ذلك يحمل خبر عيسى : «قلت لأبي عبد الله 3 : 
السارق يسرق العام فيقدّم إلى الوالي ليقطعه فيوهب , ثم يؤّخذ في قابل 
وقد سرق الثانية فيقدّم إلى السلطان, فبأيّ السرقتين يقطع؟ قال : يقطع 
با لأخيرةوسعيع ب العال الى مسرقة ارلا بحن مير يان 
صاحبه)» "١‏ . 

ولو قامت الحجة حول ثم أمسكت حتّى قطع» بها ثب 
شهدت»4 هي أو غيرها (عليه بآخر ى "4 ثانية بإقال في النهاية””"» 
والخلاف!»: إقطعت يده بالأولى و“ رجله بالثانية؛ استناداً إلى 


الرواية» السابقة”", بل هو المحكي عن الصدوق"أيضاً وابني حمزة”" 
وسعيد؛", بل عن الخلاف : الإجماع عليه!"". 


(وتوقف بعض الأصحاب فيه4 بل عن الشيخ في الم ع[ )١1١١‏ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 9١‏ ج ٠١‏ ص ,٠١5‏ وسائل الشيعة: 
باب ال ار اج 8ص 518. 

(1) في نسخة الشرائع: بالأخرى. 

(؟) النهاية: الحدود / حد السرقة ج اص 577. 

(؛) الخلاف: السرقة / مسألة ١7ج‏ 6 ص .]8١‏ 

(0) «يده بالاولي و» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

.81775 فى ص‎ )١( 

01 المقي العدون عدا انزف عن 115 

(8) الوسيلة: الجنايات / بيان السرقة ص .]1١5‏ 

(1) الجامع للشرائع: الحدود / حد السارق ص .01١‏ 

06١0)‏ تقدّم المصدر انفا. 

.58 المبسوط: السرقة / فيمن لا يقام عليه الحد ج 8 ص‎ )١١( 


توقّف قطع السارق على مطالبة المسروق منه  --------‏ شح لا 


وابن إدريس'": الجزم بالعدم , بلهوخيرة الفاضل في محكيٌ 
المختلف() والتحرير'", بل عن الخلااف : الاعتراف بقوانه/4ا, بل 5-2 
المتن: «وهو اولى» للأصل ء وللشبهة لضعف الخبر واختصاص دليل 
ا بما بعد اليد ا 1 
كلد امول برق بعداقتلم للد العتن: 4 
وإن كان قد يناقش فيه : بأصالة عدم التداخل في الفرض . فلا شبهة ١ه‏ 
ا الا ات 
ا .ولو سلّم فهو ميد بالخير 
الاووو وو العم مسيم تبح 


المسألة «الرابعة» 
«إقطع السارق موقوف» عندنا «على مطالبة المسروق"» 
برفعه إلى الحاكم؛ للأصل الذي لا يقطعه الإطلاق بعد تقيبده بالنصّ 
المعتضد بالفتوى . 
وحينئذ «فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت» عليه 


.415 السرائر: الحدود / حد السرقة ج 7 ص‎ )١( 

.5١١ مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج ه ص‎ )١( 

() تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ه ص 7ا5. 

(؛) تقدّم المصدر انفاً. 

(0) الكافي: الحدود / باب حد القطع م ١١‏ ج لاص 551. 

(7) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «منه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


«البيّنة4 حسبةً أو علم به الحاكم» أو أقرّ به عنده مرّتين . 

قال الصادق نقذ في خبر الحسين بن خالد : «الواجب على الإمام 
إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ؛ ولا يحتاج 
إلى بيّنة مع نظره؛ لأنّه أمين الله في خلقه , وإذا نظر إلى رجل يسرق 
فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه, قال : كيف ذاك؟ قال : 
لأنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته, وإذا كان للناس 
فهو للناس)!". 

مؤيّداً: بما سمعته في سرقة قميص صفوان'" الصريح بالسقوط 
بالعفو قبل الرفع ... وغير ذلك . 

فما عن الخلاف'' والمبسوط'*: من أنه يقطع إذا ثبت بالإقرار؛ 
لعموم النصوص. ولأنّه إِنّما كان لا يقطع بدون مطالبة المالك 
لاحتمال الشبهة أو الهبة أو الملك, وينتفي مع الإقرارء ولأنّه نَم كان 
لا يقطع نظراً له وإبقاء عليه , فإذا أقرّ فكأنّه الذي أقدم بنفسه على إقامة 
الخد غلية. 

واضح الضعف ء وإن نفى عنه الباسن فى كشف اللثام!”؛ ضرورة 
)١(‏ تقدّم في ص /الاه 0‏ 0178. 
(1) تقدّم في ص 747. 


(؟) الخلاف: السرقة / مسألة 47 ج ه ص 880]. 


(4) المبسوط: السرقة / فيمن لا يقام عليه الحد ج 8 ص .]١‏ 
(0) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (في الحد) ج ٠١‏ ص .15١‏ 


توققف قطع السارق على مطالية المسروق مله 5 اس لالم 
إطلاق النصّ المزبور المعتضد بفتاوى الأصحاب التي مقتضاها تغليب 
حقّ الادمي على حق الله تعالى في المقام. بخلافه في الزنا الذي 
لا يسقط بإباحة الوطء ولا بالعفوء دون السرقة , ولذا لو كان المسروق 
منه غائباً آخَّر إلى أن يحضر ويرافع , بخلاف ما إذا شهد الأربعة على 
الزنا بجارية الغائب, فإنه يقام الحدّ على المشهود عليه ولا ينتظر 
حضور الغائب, وليس إلا للفرق بينهما بما عرفت . 

بل في المسالك : «ولأنّ السقوط إلى القطع أسرع منه إلى حد الزناء 
ألا ترى أَنّه لو سرق مال ابنه لا يقطع ولو زنى بجاريته يحد؟!»'". 

قلت : قد تقدّم للمصنّف وغيره في كتاب النكاح”": أنه لا حدٌ على 
الوالد بالزنا بجارية ولده دون العكسء إلا أنّه لم يحضرني التصريح 
باستثناء ذلك في كتاب الحدودء بل مقتضى إطلاقهم فيه ما سمعته من 
المسالك . 

وعلى كل حال ء فما عن بعض العامّة : من القطع ببيّنة الحسبة'" في 


و 


عر دلت كنا عن اكرهدى ا قاضيعة الرناعلى حضون اليالك 8 
ل(و» حينئذٍ ف «-لو وهبه4 المال «المسروق ”4 قبل الرفع إلى 


.07١- 07١ ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج‎ )١( 
.158 ص‎ 7٠١ في ج‎ )١( 
1 صن‎ 3 
في نسخة الشرائع يحزنها ظنآفة :ززيقة تجغوله فى : تسحة العشبالك بين دفر شو‎ )0( 


م/م جواهر الكلام (ج 87) 


الامام إسقط”" الحدّ, وكذا لو عفا عن القطع» بلا خلاف أجده فيه . 

قال الصادق لها فى خبر سماعة : «من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك 
له. فإذا رفع إلى الإقاء تسلجو رقا قال الذى سرق منه: أنا أهب له, 
لم يدعه الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه, وإِنْما الهبة قبل أن يرفع إلى 
الإمام, وذلك قول الله (عرٌ وجل): (والحافظون لحدود الله)”" فإذا 
انتهى إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه»”". 

وسأله الحلبى أيضا: «عن الرجل يأخذ اللصّ يرفعه أو يتركه؟ 
فقال: إن صفوان بن أُميّ كان مضطجعاً في المسجد . فوضع رداءه 





تحرج يهريق الماء , فوجد رداءه حرق حين رع .فقال: من ذهب 
بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه , فرفعه إلى النبيّ َي . فقال النبيّ : 
8 يده. فقال صفوان : تقطع يده لأجل ردائي 0 رسول الله؟! قال 
نعم , قال : فأنا أهبه له فقال رسول الله يَييْةُ : فهلا كان هذا قبل أن ترفعه 
إلن؟! قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم . وسألته عن العفو 
قبل أن ينتهي إلى الامام , فقال : حسن»!*. 

وسومر االصنيو ين الى اللا م لاا 


)١‏ في نسخة الشرائع: يسقط. 

7 اسووة العوية: الآية: 117 

؟) تقدّم في ص 179 و858. 

؛) تقدّم ‏ ما خلا السؤال الأخير - في ص 417. 

0) الكافي: الحدود / باب العفو عن الحدود ح ” ج لاص 505. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ (مع ذيله) ج ١8‏ ص 59. 


تييح -.. سحمييحً ١‏ سبملييحةً ١‏ لمي ١‏ لصي 


لو اشرق هالا فلكم اس ممم لت ام 


وفى صحيح ضريس عن الباقر لَيِةٍ : «لا يعفى عن الحدود التى لله 
دون الاماء::فأمًا ما كان من حقوق الناسن فلا بأس أن يغفى خنه دون 
الإمام»7". 1 


وفي خبر السكوني عن أمير الموّمنين عه : «لا د نشفعر" فى حد 00 
إذا بلغ الإمام , فإنّه لا يملكه, واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت 
الدم!"...)!". وعن الكافي”!“ والفقيه!: «اذا رامت الندم»... إلى 


»»؟ 


كير لله 

والظاهر إرادة العفو عن القطع من «العفو», وهبة المال من «الهبة» 
وإن احتملت الْأُوّل أيضاًء ويحتملهما معاً الشفاعة . 

وعلى كلّ حال فالعفو والهبة قبل الأخذ للحاكم «فأمًا بعد 
المرافعة4 إليه 9فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو» بلا خلاف أجده فيه؛ 
لعا مدن التضوضى نو لهل جو عير :د لك 

ومن ذلك كله يعلم الوجه في قول المصدّف : 


(فرع»: 
إلو سرق مالا فملكه» بشراء ونحوه إقبل المرافعة سقط 


)١(‏ تقدّم فى ص ,0غ و/ا17. 

كيد «الإميتقلها فى الوسنائل عن التهذيب, والموجود في نسخته: «الندم». انظر تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١١0‏ ج ٠١‏ ص .١56‏ 

(؟) تقدّم الخبر في ص 171 117. 

(؛) الكافي: الحدود / باب أنه لا يشفع في حد ح 7ج لاص 5101. 

(0) من لا يحضره الفقيه: القضايا / باب الشفاعات في الأحكام ح ٠ج‏ لاص 59. 


لم كشكش سكسس سس بح جواهر الكلام (ج ؟57) 
الحد» لما سمعته من النصٌ على الهبة التي لا فرق بينها وبين غيرها من 
وجوه التملّك المقتضي لعدم توجّه دعوى صاحب المال عليه بحيث 
يستحقٌّ أخذه إلى الحاكم «و4 مرافعته إليه. نعم «إلو ملكه بعد 
المرافعة4 وثبوت السرقة عليه إلم يسقط» الحدّ؛ للأصل وغيره, 
واللّه العالم . 
المسألة «الخامسة »4 

«لو أخرج» السارق «المال4 من حرزه «وأعاده إلى الحرز» 
فعن المبسوط'" والخلاف": «لم يسقط الحدّ؛ لحصول السبب” 
التام» للقطع , وهو إخراج النصاب . 

9و4 لكن «افيه تردد» كما في القواعد!» إمن حيث إن القطع 
موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى» محل حرزه فكأنّه دفعه إلى 
إصاحبه» ف 9« لم تبق”" له مطالبة"4 يستحقّ بها القطع. وإِنْما 
تمكن المطالبة لو أعاده ولم يعلم المالك ولا أظهر السارق إذا رفع , أو 
تلف فى الحرز قبل الوصول إلى المالك . 

ورعارع الللسور ا عبان الميسروط تاوذ تقد نمدا فلخل 


وتاي السارة لاعفا 

ااي نشسخة القبرائة بعدها إضافة: الموجب. 

(؛) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 7 ص 005. 

(0 و١)‏ في نسخة الشرائع: لم يبق... المطالبة. 

(/) كما في كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص .017-09١‏ 


لوسووشالاف أغاها]إلن العو مسمعع ع حجع سي سححيي بعصت الا 
أحدهما فأخذ نصاباًء فأخرجه ببده إلى رفيقه , وأخذه رفيقه ولم يخرج 
هو من الحرزء كان القطع على الداخل دون الخارج . وهكذا إذا رمى به 
من داخل فأخذه رفيقه من خارج , وهكذا لو أخرج يده إلى خارج 
الحرز والسرقة فيها ثمّ رده إلى الحرزء فالقطع في هذه المسائل الثنلاث 
على الداخل دون الخارج» وقال قوم : لا قطع على واحد منهماء والأوّل 
اصح)١"‏ ونحوها عبارة الخلاف'"”» . 

«وظاهره تلف المال بعد الرد إلى الحرز قبل الوصول إلى المالك 
كما في المسألتين الأوّلتين» وأنّه نما ذكر المسألة لبيان أن القطع على 
الداخل أو الخارج أو لا قطع» . 

«ولو أراد العموم أمكن أن يريد أنه لا يسقط عنه القطع وإن لم يقطع 
لعدم المطالبة , كما قال بُعيد ذلك : (إذا سرق عيناً يجب فيها القطع, 
فلم يقطع حتّى ملك السرقة بهبة أو شراء, لم يسقط القطع عنه. سواء 
ملكها قبل الرفع إلى الحاكم أو بعده .إلا أنه إن ملكها قبل الرفع لم يقطع . 
لا لأنّ القطع يسقط , لكن لأنّه لا مطالب له بهاء ولا قطع بغير مطالبة 
بالسرقة)!" ونحوه في الخلاف””*» . 

وفيه : أَنّهِ لا إشعار في كلامه بتلف المال بعوده إلى الحرز فضلاً عن 


.59 المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 4 ص‎ )١( 
ج 0 ص ؟55].‎ ١١ (؟) الخلاف: السرقة / مسألة‎ 
المصدر قبل السابق: ص 6ق‎ (0 

(؛) الهامش قبل السابق: مسألة ١١/‏ ص 4775]. 


الطهارة / لولم يضر شراء الماء بحاله 

هذا كله فيا إذا أضرّ :« و > أمَا :ا إن لم يكن مضرًاً بالحال * ولومن 
حيث الإجحاف فإ لزمه شراؤه *#إذا كان بثمن المثل اتفاقاً محضَلةً () 
ومنقولاً”'2 ؛ لصدق الوجدان وللمقتمة » بل# و كذا لو كان 
باضعاف ثمنه المعتاد *إجماعاً كما في الخلاف7" , وفتوى فقهائنا عن 
المهذب البارع 2 » بل لعله مندرج أيضاً في معقد إجماع الغنية(*) 

وعلى كل حال فهو الحجّة » مضافاً إلى صدق الوجدان معه ء والمقدّمة : 
والصحيح قال : دزشاالت أن الحسن ( عليه السلام ) عن رجل احتاج إلى 
الوضوء للصلاة وهولا يقدر على الماء » فوجد قدرما يتوضاً به ممائة درهم أو 


١/1 





بألف درهم وهوواجد طماء يشتر شه ونا لع 201 : لا بل 
يشتري » قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت , وما دة يشتري بذلك مال 
كشير »307 , 


وخير الحسين بن طلحة المروي عن تفسير العيّاشى قال : « سألت عبداً 
صاحاً عن قول الله (عز وجل ) : ( أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا 
صعيداً طيبّاً ) ما حدّ ذلك ؟ قال : فإن لم تجدوا بشراء أو بغير شراء » قلت : 


)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج ١‏ ص »”٠١‏ والعلامة في 
الديي: الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص17 », والشهيد الثاني في روض الحنان: 
الطهارة / اسباب التيمم ص8١1‏ . 

(') منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص”17 . 

(") الخلاف : الطهارة / مسألة ١١17‏ ج١‏ ص159 . 

)0( المهذب البارع : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص118 . 

)( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"117 . 

١4ح‎ ٠١ الكافي : باب نوادر الطهارة ج107١ ج7 ص74 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ؛ » وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب التيمم ح١ ج؟ ص1172‎ ٠5ص‎ 1١ج‎ 


"لم 


اللووزو و اعد نه ما كه أخيرا على فون إزاذة التموم وتخصوضا بعد 
قوله : «إنّ القطع في المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج» . مضافاً 
1 إلى ما في كلام الشيخ نفسه من المنافاة لظاهر الأدلّة السابقة المقتضية 
١غ‏ 
0 0 ثبوت القطع بعدم استحقاق المطالبة لهبة المال أو بيعه أو نحو ذلك , 





تاعرفت 

بل وكذا ما في المسالك. فإِنّه ‏ بعد أن ذكر إشكال الفاضلين في 
ذلك ووجهه قال : «وفيه نظر؛ لأنّ مجرّد ردّه إلى الحرز لا يكفى في 
رااة انارق من الضعان هن دون ان مضل إلى ود العالك »ون ننه 
لو تلف قبل وصوله إليه ضمنه , فله المرافعة حيئئذٍ . ويترتب عليها 
ثبوت القطع , نعم لو وصل إلى يد المالك ضعف القول بالقطع جدّاًء وبهذا 
بصير النزاع في قوّة اللفظي؛ لأنّه مع وصوله إلى المالك لا ينّجه القطع 
أصلاً, وبدونه لا ينّجه عدمه , والتعليلان مبنيّان على هذا التفصيل»7". 

قلت : قد يقال بعدم القطع وإن تلف في الحرز بعد العود؛ للشك في 
نبوت القطع بمثل السرقة المزبورة, وكونه في ضمانه لا يقتضي القطع 
كالذي لم يخرجه عن الحرزء بل هو واضح في مفروض المبسوط الذي 
سمعته؛ ضرورة عدم إخراجه من الحرز بمجرّد إخراج يده من الحرز 
والسرقة فيها 

ولعلٌ الفاضل أراد الإشكال فيما ذكره بخصوصه وإن حكيا عنه 


.077 ص‎ ١4 مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج‎ )١( 


لو قدب واخد التضاب من الثقب» وأخرجه آخن .سس ب مم 
الأعمّ من ذلك, والله العالم . 

(ولو تك الحسرز جسماعة فأخرج”" السال» من الحرة 
«أحدهم. ف» قد عرفت سابقاً" أنّ «القطع عليه خاصّة» 
بلاخلاف أجده فيه بيننا «لانفراده بالموجب”4 الذي هو إخراج 
المال من الحرز بعد هتكه ولو بالاشتراك مع غيره على السويّة أو مع 
التفاوت . فهو السارق حينئدٍ دون شركائه بالهتك . 

فما عن أَبِي حنيفة : من توزيع السرقة عليهم , فإن أصاب كل منهم 
قدر النصاب قطعهم!, واضح الفساد . 

«ولو قرّبه أحدهم» من النقب مثلاً «وأخرجه الآخر فالقطع 
على المخرج» له من الحرز؛ لذلك أبضا: صرورة عدم صدق 
السرقة على الأوّل بالتقريب؛ إذ هو كرفع المال في الحرز من مكان إلى 
مكان اخر. 

خلافاً للمحكي عن أبي حنيفة : من عدم القطع على اخف هدهي 6 
لعدم صدق الإخراج من الحرز على كل منهما. وهو كما ترى؛ 
ضرورة اختصاص الصدق بالأخير منهما بعد فرض بقائه في الحرز 
وإن قرّبه الأوّل . 


١(‏ و”) في نسخة الشرائع: وأخرج... لانفراده بالسبب الموجب. 

(؟) في ص ./1/١‏ 

(؛) شرح فتح القدير: ج 0 ص .١55‏ الحاوي الكبير: ج ١7‏ ص 599. 
(0) الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 507. 


01 
جاع 
00 


0ه 


ع تح قو افير كاوه[ 1) 

(وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب وأخرجها الخارج» 
وفاقاً للسرائر؛ محتجّاً بالصدق المزبور وأطنب في بيان ذلك , قال فيها : 

«إقال”"» شيخنا أبو جعفر إفى مبسوطه”"» وقلّده ابن البرّاج 
عاد سس ساي ريس جات ال ناض عن 
التقب فأخذها الخارج , قال قوم : 9لا قطع على واحد منهما”!"» وقال 
آخرون : عليهما القطع ؛ لأنهما اشتركا في النقب والإخراج معاء فكانا 
كالواحد المنفرد بذلك ‏ بدليل أَنّهما لو نقبا معا ودخلا وأخرجا معا كان 
عليهما الحدّ كالواحد , ولأنا لو قلنا: لا قطع .كان ذريعة إلى سقوط 
القطع بالسرقة؛ لأنّه لا إنسان إلا ويشارك غيره فيسرقا وهكذاء 
ولا يقطع , والأُوّل أَصمّ «لأنّ كل واحد» منهما إلم يخرجه عن 
كمال الحرز» فهو كما لو وضعه الداخل فى بعض البيت” فاجتاز 
مجتاز فأخذه من النقب, فإنّه لا قطع على واحد منهماء هذا آخر كلام 
شيخنا في مبسوطه» . 

«قال محمّد بن إدريس : الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنّ القطع على 
الآخذ الخارج؛ لأنّه تقب وهتك الحرز وأخرج المال منه , ولقوله تعالى 


3 اشر فق هات التمعيدة إلى انمكة يدلها ممظائقة اكه الببالك :ده زقال: 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _: 
المبسوظ. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: «أحدهما» بدل «واحد منهما». 

(؛) في المصدر بدلها: النقب. 


لو وضع الداخل النصاب وسط التقب. وأخرجه الخارع سس سس د 8م 
(والسارق)'" وهذا صادقء فمن أسقط القطع عنه فقد أسقط حداً من 
حدود الله بغير دليل» بل بالقياس والاستحسان. وهذا من تخريجات 
المخالفين وقياساتهم على المجتاز» . 

«توأيكا فلو كثا ها ملين بالقباس ما الرمغا هذا لذن البعنا دما هناك 
جرد رراقي ٠‏ فكيف يقاس الناقب عليه؟!» . 

زواظا فاذيكاو النااغل سن اله اخرع الببال مين الخير: أر 
لم يخرجه. فإن كان اخرجه فيجب عليه القطع , ولا احد يقول بذلك, 
فما بقي إلا أَنّهِ لم يخرجه من الحرز وأخرجه الخارج من الحرز الهاتك 
لهء فيجب عليه القطع؛ لأنّه نقب وأخرج المال من الحرز» . 

«ولا ينبعي أن تعطل الحدود بحسن العبارات وتزويقها وصقلها 
وتوريقهاء وهو قوله : (ما أخرجه من كمال الحرز) أيّ شىء هذه 
لسن الى ار ليس اع ع سر جر 
ولأهيارة خين التحقيق وى ألق .وما ليا بحياعة إلى المحاظات 
ارات كوال الحرن "١!‏ انديس 

ونوقش”: بِأنّ الإخراج إِنْما يتحقّق بفعله؛ لكونه تمام السبب 
لا السبب التام. وفرق بين الأمرين . 

ولعلّه لذا قال في المختلف : «والتحقيق أن نقول : إن المقدور الواحد 
)١(‏ سورة المائدة: الآية 58. 


(1) السرائر: الحدود / حد السرقة ج 7 ص 491 -498. 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ١4‏ ص 074. 





إن امتنع وقوعه من القادرين فالقطع عليهما معاً؛ لأنّهِ لا فرق حينئذٍ بين 
أن يقطعا كمال المسافة دفعةً وأن يقطعاها معا على التعاقب » فانّ الصادر 
من كل منهما ليس هو الصادر عن الآخرء بل وجد المجموع منهما. وإن 
سوغنأه فالقطع على الخارج؛ لظهور الفرق حينئذٍ بين وقوع القطع منهما 
دفعة أو على التعاقب»١".‏ 

وفي كشف اللثام : «يعني : لا خلاف في أنه إن أخرجاه دفعة من 
كمال الحرز قطعاء فإن امتنع وقوع مقدور واحد من قادرين كان 
لكل منهما فعل غير فعل الآخرء وبمجموع الفعلين كمل الإخراج من 
الحرزء وكذا في المسألة فعليهما القطع كما عليهما هناك, وإن ساغ 
أمكن الفرق بأنّْهما إذا أخرجاه دفعة فعل كل منهما كمال الإخراج . 
بخلافهما هنا»”". 

وقيدة ار ذلك لسن تحقنا بمطنانا الها فك العسالك من رده 
«لا يخفى ضعف هذا البناء في الأمرين معا: 0 المعتبر في الإخراج : 
المنعارف » لا الواقع في اصطلاح المتكلّمين الذي يرجع مدركه إلى 
مجرد الظرة» 7" . 

وفي كشف اللثام بعد أن حكى ما سمعته من المختلف قال : «إنّ 
الخروج من الحرز ا ٠‏ وهو نهاية الحركة . فلا فرق بين امتناع وقوع 


.5١5 مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 9 ص‎ )١( 
017 كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج أ‎ )"( 
(؟) تقدم المصدر آنفاً.‎ 


لو وضع الداخل النصاب وسط النقب. وأخرجه الخارج سب لثم 


مقدور واحد لقادرين وجوازه في أنّ الخروج في المسألة إِنّما تحقّق 
بدن الاخريوو امانها لمن الثعر كة وا عير نقانها كما ١١‏ | تقاذه مع بد 
موضعه إلى النقب : نم استقلٌ أحدهما بالإخراج , فكما لا عبرة بالحركة 
إلى النقب فكذا هنا»". 

وفيه : منع كون اللإخراج أنيّا؛ ضرورة كونه فى العرف مركباء وإِنْما 
الذي الخوو الاخور قم كنا فى قيرسين الاك 

وكيف كان» فقد تحصّل ممًا ذكرنا: القول بالانتفاء, وبالقطع 
للخارج خاصّة . واحتمال القطع لكل منهما كما في القواعد”", ٠‏ وفىي 
كشف اللثام : «وقيل : النقب خارج عن الحررء فاسع عنى الول" 

وقد يقال يي 
يده موي ا 0 51 
في الهتك . 
القطع حينئذٍ على الداخل المخرج له عن الحرز الواضع له في خارج 
الحرز. 

والنالت : أن يكون في حال يشكٌ فيه , والمتّجه فيه عدم القطع على 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص 097 - 0914. 


(1؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ” ص 014. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠‏ ص غ5, 


0# سس ب ل 7 يت بخن قن الكلام 21 100 


أحد منهما كما سمعته من الشيخ؛ للشبهة . وللشكٌ في الشرط الذي هو 
الإخراج من الحرز المقتضي للشكَ في المشروط . والله العالم . 

ولو هتك الحرز صبيّا أو مجنوناً» ثم كمل فأخرج قبل اطلاع المالك 
وإهماله , ففي القطع نظر : من أنه الآخذ والهاتك. ومن خروجه عن 
التكليف حين الهتك , وحين التكليف إِنّما أخذ من حر ز منهتك , والقطع 
نما يترتّب عليهما؛ لأنّهِ المتيقّن من النصٌّ والفتوى . فإذا وقع أحدهما 
حين عدم التكليف لم يترّب عليه عقوبة , ولعلّه الأقوى؛ إذ لا أقل من 
الشبهة الدارئة , والله العالم . 


المسألة «السادسة» 

لو أخرج قدر النصاب دفعة» من الحرز وجب القطع» 
بلاخلاف ولا إشكال «و» أمّا إلو اخرجه مرارا» متعدّدةً لإففى 
وجوبه تردد» : من العموم, ومن الأصل وعدم صدق السرقة 5 
الحرز فى الثانية بعد الهتك فى الأولى . 

ولك ا ميش مق الحفقن وفاقا السك غمن امسو 
فرافر "او العو درابو جوري الحة »اق اماج أم اقصير نالا لد 
أخرج نصاباء واشتراط المرّة في الإخراج غير معلوم» . 
)١(‏ المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 8 ص 19. 


(") السرائر: الحدود / حد السرقة ج اص 438. 
(؟) جواهر الفقه: مسألة ١٠ل/اص .١١8‏ 


هل تعتبر الدقعة فى إخراج التضاب؟ د الا نشت 8/8 


وفيه : منع صدق سرقة النصاب من الحرز مع عدم قصر الزمان 
بحيث يعد الجميع فى العرف سرقة واحدة؛ إذ هو المدار مع عدم علم 
المالك واهمالف ولا اقل فن أن يكوى ذلفهو الفعدي وقيره شية 
بسقط معها الحدّ. ولذاكان المحكي عن أبى الصلاح اعتبار ذلك!". 

بل هو خيرة الفاضل في القواعد وإن فرّق بين قصر الزمان 
وعدمه”",. إلا أنّ ذلك منه ليتحقّق الاتّحاد . 

وإليه يرجع ما عن التحرير من أن «إن لم يتخأل الاح المالك 
ولميطل الزنعان بحي لاسقى سرفة والسدة عر فا "وبل فى 
المسالك : «وهذا قوى»!*. 

وأمّا ما عن المختلف : «لا يقطع إن اشتهر بين الناس بالدفعة الأولى 
انهتاك الحرز؛ لخروجه عن مسمّى الحرزء وإلا قطع»7. 

فهو لا حاصل له إن لم يرجع إلى ما ذكرنا من عدم القطع مع عدم 
الدفعة العرفيّة وخصوصاً مع تعدّد الحرز. كما عن ظاهر الشيغ ل" 
)١(‏ نقله عنه في إيضاح الفوائد: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج 4 ص ؟057. ولم يذكر هذا 

الشرط في الكافي في الفقه: الحدود / في السرق ص .4١5- 4١١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ” ص 0037. 
(؟) تحرير الأحكام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ه ص 7175 -7/ا5. 
(4) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ١4‏ ص 077. 


(1) المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 4 ص 59. 


وم جواهر الكلام (ج "5) 


والفاضل'" وغيرهما!", بل ربّما جعل" الوجهان المزبوران في الحرز 
المتّتحد دون المتعدّدء وإن قيل!: لا فرق بينهما للعمومات . لكن فيه : 
أن المدار على صدق السرقة منه دفعة عرفا . 

نعم , لو أخرج المسروق على التواصل كالطعام ونحوه فهو كالدفعة؛ 
إذ الإخراج إنما ب يتم بإخراج جميعه, وهو إِنّما يقع دفعة. فما عن 
بعض!: من احتمال إخراج نحو الطعام على التواصل أن يكون من 
إخراج النصاب دفعات» لا يخلو من نظر . 

ولو جمع من البذر المبنوث في الأرض قدر النصاب بناءً على أنْها 
حرز لمثله قطع؛ لأنّها كحرز واحد له فهو كأخذ أمتعة متفرّقة في 
جوانب بيت واحد . 

ولو أخرج النصاب من حرزين فصاعدا , لم يقطع بناءً على ما ذكرنا 
من أعشان الاتخا د عوفاء إلا ان كوا فى سكو الواعدكيان يشهلهما 
ثالث كبيتين فى دارء فإنّ إخراجهما من الدار سرقة واحدة. والله العالم. 


المسألة «السابعة» 
لو نقب فاكرة النصاب» لم احد قبل إخراجه من الحرز 





)١(‏ المصدر قبل السابق. 

(؟) كابن البداج في جواهر الفقه: مسألة ١5/اص‏ 158. 

(؟) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد السرقة (المسروق) ج ١١‏ ص 759 و1015. 
(4؛) كما يستفاد من إطلاق ابن إدريس في السرائر: الحدود / حد السرقة ج 7 ص 898. 
(6) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الحدود / حد السرقة (الموجب) ج ٠١‏ ص .048١‏ 
(1) في نسخة الشرائع: وأخذ. 


وا اكلع :ذآخل الخرز ها قيكهانفنان: ٠‏ عمس حي ل ب ع حت 1م 


لم يقطع؛ للأصل , وقول أمير المؤمنين نه في خبر إسحاق : «لا قطع 
على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت, ويكون فيها ما يجب 
فيه القطع»", وفي خبر السكوني : «في البعانق اذا اخد ورا 
المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد؟ قال: ليس عليه القطع حتّى يخرج 
دمن لدان 

ركذا ذا أخذواو ا حدق قفسيوةا تصن "ا مداقويته دده 
النصاب ثمّ أخرجه؛ مثل أن خرق الثوب أو ذبح الشاة. فلا قطع» 
للأصل بعد عدم الصدق «و» | و كان نوضاننا لما اخدنة يه 

نعم (لو أخرج نصاباً فنتقصت قيمته» بفعله أو بغيره بعد الإخراج 
قبل المرافعة4 فضلاً عمًا بعدها ثبت القطع» لتحقّق الشرط, 
خلافاً لأبي حنيفة : فلا قطع إن نقصت قيمته قبل القطع للسوق'», والله 
العالم . 

المسألة «الثامنة » 
«لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب» فإن استهلكه الابتلاع 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة م 35 ج ٠١‏ ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب حد القطع ح ١١‏ ج لاص 55". وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص .10١‏ 


ا لسسسشددلبببببببلبسلب ججواهرالكلام (ج6) 
إن وجد قدر وضوبه بمائة ألف أو بألف وكم بلغ ؟ قال : ذلك على قدر 
حدته » (2 , 

وما عن فخر الاسلام في شرح الارشاد : « إن الصادق ( عليه السلام ) 
اشعرئ ووه عاثة وينات 0 , 

وما عن دعاثم الاسلام إلى أن قال : « وقالوا ((علهم السلام ) : في 
المسافر يجد الماء بثمن غال أن يشتريه , إذا كان واجد القن فقّد وجدهء إلا 
أنّ يكون في دفعه القن ما يخاف منه على نفسه التلف إن عدم والعطب , 
فلا يشتري وتيمم بالصعيد ويصليَ »'" . 


فا عن ابن الجنيد(؟) -من عدم إيجاب الشراء إذا كان غالياً» ولكن 
أوجب الإعادة إذا وجد الماء- ضعيف ؛ ولعله لأنه ضرر في نفسه » فيندرج 
تحت قوله ( صلَى الله عليه واله ) : «لا ضرر»2" إذ المراد به ما كان فيه 
ذلك في حت ذاته وبالنسبة إلى غالب الناس » ولسقوط السعى عند الخوف 
على شيء من ماله » وهومدفوع بما عرفت » كما أنه قد عرفت الفرق بينه 


)١(‏ تفسير العياشي : ذيل آية 4 من سورة النساء ح47١‏ ج١‏ ص44 ؟ » وسائل الشيعة : باب 
5 من ابواب التيمم ح؟ ج؟ ص548» وفيه : « الحسين بن أبي طلحة » . 

(0) شرح ارشاد الاذهان : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : «وإِن زاد عن ثُمن المثل على 
اشكال » ص ”١‏ ( مخطوط ) . 

4 دعام الاسلام : ذكر التيمم ج١‏ ص ١١١‏ » مستدرك الوسائل : باب ٠١‏ من ابواب التيمم 
ح١اج؟‏ ا ص0:9. 

(4) نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص59" . 

(5) الكاني : باب الشفعة ح؛ جه ص١8؟‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الشفعة ح١‏ 


.7”١96 ص‎ ١/ج‎ 


اي ع يطح او في الكل 21 0419 
لالط ووو ااال 

ردكت محديعا يا عر باتصاعن الصا كاله 40 
ونحوها إفإن كان يتعذّر إخراجه» عادةً كالطعام فهو كالتالف, 
فلا حدّ»ه على المبتلع لعدم الشرط «ولو اتفق خروجها بعد 
خروجه4 ضرورة عدم صدق الإخراج عن الحرز بعد عدم القصد إلى 
ذلك «و”"4 لكن هو ضامن» للمال عيناً إن اتّفق الخروج. وإلاٌ 
فاليال أى القيدة لحيل لة: 

زوإن كان خبروعياامة /" معدرة واو بالط إلى 
عادته» فخرج وهي في جوفه «قطع؛ لأنْه يجري مجرى إيداعها 
فى الوعاء» . 

ول قلواتفق فساده على خلاف العادة :قبل القطم . قفي المسالك : 

«لم يقطع _قال : -ويظهر من العبارة جواز تعجيل قطعه قبل الخروج في 
الفرض., والاولى الصبر إلى ان يخرج؛ دفعا للاحتمال»”". 
قلت : لا بأس بالتعجيل مع العلم بأَنّه خرج -مع كونه فى جوفه - من 
الحرز وهو بالغ للنصاب؛ إذ الفساد بعد ذلك غير قادح في ترتّب القطع 
بعد حصول سببه . نعم , لو خرج فاسداً بحيث لا يبلغ النصاب » ولم يعلم 
بحاله قبل الخروج أو بعده, امكن عدم القطع ؛ للشبهة التى لا تجدي 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ف. 


(؟) «لا» ليست في تشيكة الشرائع. 
(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد السرقة (اللواحق) ج ١4‏ ص /077. 


لو ابتلع داخل الحرز ما قيمته تضصاب ‏ شت 48# ام 

الأضول هناش ازتداعها. 6 
وعلى كل حال» فلا ريب في ثبوت القطع في الفرض على ما 

ذكرناه خلافا لما عن العامّة فى أحد القولين من عدم القطع مطلقا ؛ لأنه 

متلف بالابتلاع , ولأنّه مكره على الإخراج'". فإِنّه لا يمكنه الخروج 

لا معها. بل عن الشيخ احتماله”", إلا أَنّهِ كما ترى -واضح الضعف, ' 


جاع 


والله العالم . 01 


.5٠ ص‎ ٠ حلية العلماء: ج / ص 8 الشرح الكبير: ج‎ )١( 
.58 المبسوط: السرقة /المقدّمة ج 8 ص‎ )"( 


«الباب السادس» 
إفى حد المحارب» 
«المحارب: كل من 5 السلاح» أو حمله «لإخافة الناس» 
ولو واحد لواحد على وجه يتحقق به صدق إرادة الفساد فى الارض . 
وفى كشف اللثام : «المسلمين» ولعلّه الذي أراده المفيد 00 
حيث قبّدا بدار الإسلام»”". 
وفيه : أن التقيبد بها يشمل المسلمين فيها وغيرهم من أهل الذمّة 
والأمان ونحوهم , كما أَنّ التقييد بالمسلمين يشمل من كان فيها منهم 
وغيرهم ممّن هو في غيرها . 
ولعلَ الموافق لعموم الكتاب'" والسنّة'" ومعقد الإجماع تحقّقه 
بإخافة كل من يحرم عليه إخافته من الناس , من غير فرق بين المسلم 
وغيره وفي بلاد الإسلام وغيرها ؛ ولعلّه لذا قال في الدروس : «هو من 
)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج ٠١‏ ص 174. 


(؟) سورة المائدة: الاية 537. 


جراد السلاح للإخافة»!". 1 
١غ‏ 

ومحاربة الله ورسوله تصدق بالإخافة المزبورة لكل من حرم الله :م 
إخافته . كصدقها على ما كا ن منها في بر أو بحر, ليذ نهار ٠‏ فى 
مصر وعيره* . 

قال الباقر علد فى صحيح ابن مسلم : «من شهر السلاح فى مصر 
من الأمصار فعقرء اقتصّ منه ونفي من تلك البلد. ومن شهر السلاح 
فى مصر من" الامصار وضرب وعقر واخذ المال ولم يقتل, 
فهو محارب فجزاوه جزاء المحارب» وأمرة إلى الإمام؛ إن شاء 
قتله وصلبه, وإن شاء قطع يده ورجله . قال: وإن ضرب وقتل وأخذ 
المال فعلى الإمام أ بقطع يذه اليمنى بالسرقة . ثم بدفعه إلين اولياء 
المقتول فيتبعونه بالمال نم يقتلونه. فقال له أبو عبيدة: أرأيت إن 
عفا عنه أولياء المقتول؟ فقال أبو جعفر لي : إن عفوا عنه كان على 
الإمام أن يقتله؛ لأنّه قد حارب وقتل وسرق ء فقال أبو عبيدة : أرأيت إن 
عفا عنه!* أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونهء ألهم ذلك؟ 
قال : لا عليه القتل»!". 


.05 الدروس الشرعيّة: كتاب المحارب ج ؟ ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «كان» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

() في الكافي والتهذيب: «غير» بدل «مصر من». 

كاف التصد رز أراد يدك رضنا عدم 

)00( الكافي: الحدود / باب حد المحارب ح ١١ج‏ لاص 558, تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح ١4١‏ ج ٠١‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد 
المحارب ح ١‏ ج 78 ص 7١‏ 





وقال [ليّة ] فى خبر ضريس : «من حمل السلاح بالليل فهو 
مخارف: إل أن يكون وها لعو يسن اهل الرييةه الل 

وقال [مظْة ] أيضاً في خبر جابر : «من أشار بحديدة في مصر قطعت 
يده؛. ومن ضرب بها قتل»'" . 

وقال سورة بن كليب : «قلت لأبي عبد الله للةٍ : رجل يخرج من 
منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة, فيلقاه رجل ويستعقبه فيضربه 
ويأخذ وبه؟ قال: أيّ شيء يقول فيه من قبلكم؟ قلت : يقولون : هذه 
دغارة معلنة . وإِنْما المحارب في قرى مشركة, فقال : أيّهما أعظم حرمة 


6ه دار الاسلام أو دار الشرك؟ فقلت : دار الإسلام» فقال: هوّلاء من أهل 


هذه الاية : (إنما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ...)60)7)الاية . 

وفي خبر علىٌ بن جعفر عن اخيه موسى عَلّةِ المروي عن قرب 
الاسناد: «سألته عن رجل يشهر إلى صاحبه بالرمح والسكّين؟ فقال : 
إن كان يلعب فلا بأس)0©. 


,١154 ص‎ ١4 و«التهذيب»: ح‎ "8١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1 ص‎ )١( 
.5١١ ص‎ ١8 ج‎ ١ ووسائل الشيعة: باب " من أبواب حد المحارب ح‎ 

(1) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١04‏ ص 150, و«الوسائل» في الهامش بعده: 
اح 5*اص ,7١8‏ 

(”) سورة المائدة: الاية 57. 

(؛) الكافي: الحدود / باب حد المحارب ح ؟ ج لاص 50". تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة م ١49‏ ج ٠١‏ ص 156. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب حد 
المحارب ح ؟ ج ١8‏ ص 5١4‏ 

(0) قرب الاسناد: ح ٠١١9‏ ص 508. وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح غ ص .)2١0‏ 


كروت البغارن سسب سس ل مببيبيي_ بح بس بيب ب نلا 


بل صرّح غير واحد: أنه لا فرق في السلاح بين العصا والحجر 
وغيرهما!", ولعلّه لظاهر الآية''", وإلآ ففي تناول السلاح لهما مطلقاً 
خصوصا الأخير _-نظر أو منع . 

لكن في خبر السكوني عن جعفر عن ابيه عن على تَبِيَكُ : «قال في 
رجل أقبل بنار يشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم :إِنْه يغرم 
قيمة الدار وما فيها ثم يقتل»!". ومنه بعد اعتضاده بما عرفت يقوى 
التعميم المزبور ولو على إرادة المجاز منه . 

بل فى كشف اللثام : «إن اختصاص السلاح بالحديد كما فى العين 
ووه ستري بل الع اعنم بد الاكر من الكل ماليقائل بد 
وعن أَبِي حنيفة اشتراط شهر السلاح من الحديد, ويظهر احتماله من 
التحرير ...»© إلى آخره . 

ولآربب فن ضنعفة :بل فى الروظة: الاكتفاه فى المتحارية بالأخد 
بالقوّة وإن لم يكن عصا أو حجر*, وهو لا يخلو من وجه . 

وعلى كل حالء فلا ربب في دخول البندق ونحوه بالاته الصغار 


/ قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج "اص 018. مسالك الأفهام: الحدود‎ )١( 
.156 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج‎ .٠ ص‎ ١6 حد المحارب ج‎ 

١‏ )عور لاد الام 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 40 ج ٠١‏ ص 179١‏ وسائل الشيعة: 
باب ” من ابواب حد المحارب ح ١‏ ج ١8‏ ص .5١0‏ 

(؛) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج ٠١‏ ص 177. 

(6) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل السادس ج هة ص ؟195. 


1 
اج ١غ‏ 
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4# سحت ب لي ا زو 16م لع 0117 
والكبار فيه . 

والمدار على قصد الإخافة الذي يتحقّق به الفنساد في الأرطن: 
فلو انق خوفهم منه من غير أن يقصده فليس بمحارب, كما أنه 
محارب مع القصد المزبور وإن لم يحصل معه خوف جه او كمال 

ولكن في الروضة : «قصد الإخافة أم لا على أصمّ القولين»'". وإن 
كنا لم نجده قولاصريحاً لأحد ‏ وعلى تقديره فلاريب في شذوذه » وإن 
كان قد يستدل له بإطلاق الأدلة, إلا أنه منرّل ولو بقرينة الفتاوى 
والغلبة ودرء الحدٌ والانسياق ... وغير ذلك _على الأوّلء والله العالم . 

ووهل شفاط قو تمن اهل الريبة ؟قية رد نويل وفلزت» 
ولكن «أصحّه أنه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة» وفاقاً 
للاكئر'"؛ لعموم الاية'" والرواية!". 

والاستناد إلى خبر ضريس لا يقتضي الاشتراط المزبورء بل أقصاه 
عدم الحكم بكونه محارباًإذاكان كذلك. لا أنٌ من قصد الاخافة 
وتحقق فيه وصف المحاربة ليس بمحارب إذا لم يكن من أهل الريبة, 
ودرء الحد بالشبهة لا يتمّ في الفرض المزبور المتحقّق فيه الوصف . 





.,15 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج ١6‏ ص 1. 

(1) سورة المائدة؛ الآية 7 

(غ) انظر خبر جابر والخبرين بعده المتقدّمة في ص 845, وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من 


فما عن ظاهر النهاية”" والقاضي”" والراوندي'": من الاشتراط 
-بل هو صريح الدروسن وإن اكتفى بِظنّ الريبة! واضح الضعف, 
بل من المستبعد جدا إرادة من عرفت ذلك؛ ضرورة صدق المحاربة مع 
القصد المزبور سواء كان من أهل الريبة أم لا 
نعم , يمكن أن يكون الحكم بالمحاربة بمجرّد شهر السلاح -مع 
عدم العلم بالقصد المزبور. ولم يكن من أهل الريبة محلا للنظر 
ا كوق مق غير اهل اليه كا سيو 
مقنسي الخير المز تو وول وغيرة أويقال يب وق العو باد على كو ١‏ 
من أهل الريبة» بل لعلّه لا يخلو من وجهد. والله العالم . 01 
«(ويستوي» عند الأكثر بل المشهور «إفي هذا الحكم الذكر 
والأنثى إن اتفق» بل قيل -فيه وفي سابقه ولاحقه ‏ : «إنّ على 
عدا ال شتراط عامّة من تأخّر» "لوول اقنى كدر العبرن فاق اتسيف لل 
التدماء الامشعرا بالالهما عليه كل ذلك لفهوم النصوض المتريورة 
الذي لا يقدح فيه اختصاص الآية" بالذكور. خلافاً لالمحكي عن 


(١)النهاية:‏ الحدود / حد المحارب ج أصض 1 

(1) المهدّب: الحدود / حدود المحارب والخناق ج ١‏ ص 007. 

(5) فقه القران: الحدود / حد المحارب ج ١‏ ص 587. 

(0) تستفاد الشهرة من نسبة مقابله إلى الشذوذ في مفاتيح الشرائع: مفتاح 049 ج ١‏ ص 11. 
(1) رياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص .١159‏ 

(/) كنز العرفان: الحدود / حد المحارب ذيل الاية اج ؟اص ١50(نسبه‏ الى الفقهاء). 

(8) سورة المائدة: الاية 337. 


ابيب ب كر ان لكان 2 1 
الاسكافي : فاعتبر الذكورة!". 

ومن الغريب ما في السرائر من حكاية التعميم المزبور_-مع التمسّك 
عليه بعموم الآبية عن الخلاف والمبسوط ء ثم قال ؛ «وهذان الكتابان 
معظمهما فروع المخالفين. وهو قول بعضهم اختاره يه . ولم أجد 
لأصحابنا المصتّفين قولاً في قتل النساء في المحاربة , والذي يقتضيه 
أصول مذهبنا : أن لا يقتلن إلا بدليل قاطع , فأمًا تمسّكه بالآبية فضعيف؛ 
لأنها خطاب للذكور دون الإناث. ومن قال: تدخل النساء في 
خطاب الرجال على طريق التبع فذلك مجازء والكلام في الحقائق, 
والمواضع التي دخلن في خطاب الرجال فبالإجماع دون غيره. 
فليلحظ ذلك»”", 

نم قال بعد ذلك بما يزيد على الصفحة يسيراً فيما حضرني من 
نسختها : «قد قلنا : إن احكام المحاربين تتعلق بالنساء والرجال سواء 
على ما تقدّم من العقوبات؛ لقوله تعالى : (إِنما جزاء الذين ...)7 الآية, 
ولم يفرّق بين الرجال والنساء . فوجب حملها على العموم»!". 

ولعلّ ذلك ونحوه منه عقوبة على سوء أدبه مع الشيخ وغيره من 
أساطين الطائفة. ومن هنا قال في محكيّ المختلف بعد نقل ذلك عنه : 


.188 نقله عنه العلامة في المختلف: الحدود / حد السرقة ج 4 ص‎ )١( 
.008 (؟) السرائر: الحدود / حد المحاربين ج اص‎ 
شوو الماتد ال م‎ 

(4) المضدر قبل السايق» ص +61 


تفلك الخعاون: ‏ سم سي بي هسم سب صو سي أن 


«وهذا اضطراب منه وقلّة تأمّل؛ وعدم مبالاة بتناقض كلاميه»7". 

بقي الكلام في شيء : وهو اعتبار قصد الإخافة من حيث إنَّها كذلك 
لإرادة الفساد في تحمّق المحاربة , فلا يكفي حينئذٍ قصد إخافة شخص 
خاصٌ لعداوة أو لغرض من الأغراض وإن لم يكن شرعيّاً. 

أو لا يعتبر ذلك» كما هو مقتضى إطلاق التفسير المزبورء بل قد 
يشعر به خبر قرب الاسناد وخبر السكوني . فيتحقق حينئز صدق 
المحاربة بما هو في مثل زماننا من محاربة جماعة خاصّة لجماعة 
اخرى كذلك لأغراش شاف ةقينا ينيم فاسدة؟ 

لم أجد تنقيحاً لذلك في كلام الأصحاب. والحدٌّ يدرأ بالشبهات , 
ولكنّ التحقيق جريان الحكم على الجميع مع فرض صدق المحاربة 
التي يتحقّق بها السعي في اللأرض فساداً . 

(و» كيف كان, ف «فى ثبوت هذا الحكم للمجرّد» سلاحه 
التعبد لبور زنع كتدعو الاعانة تردّدء أشبهه» وأقربه كما في 
القواعد”" «الثبوت4 للعمومات المزبورة «إو» حينئذ ف«يجتزاً 
بقصده» الاخافة . 

ولكن قد يمنع اندراج مثل ذلك -مع فرض الضعف عن الإخافة 
مطلقاً أي لكلّ أحد -في إطلاق الاية ونحوهاء خصوصاً بعد ما في 





.155 مختلف الشيعة: الحدود / حد السرقة ج 9 ص‎ )١( 
.078 (؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الْأَوّل) ج 7 ص‎ 


الطهارة / لو وهب له الماء أو ثمئة صصص ببس 19 
وبين الخوف بالنص وغيره » فلا ينبغي الإشكال في وجوب ذلك حينئكٍ . 

كما أنه لا إشكال عندهم بل ولا خلاف » بل في الحدائق 27 نسبته إلى 
ظاهر الأصحاب » في وجوب القبول عليه لووهب له الماء ؛ لابتناء ذلك 
على المسامحة عرفاً» فلا منّة ولا ضررء لكنه لا يخلومن تأمّل ؛ لاختلافه 
باختللاف الأشخاص رفعة عه والأزمنة والأفكنة: وعليه فلوتيمم 
والحال هذه بطل ما دام الماء المبذول قائماً ىا صرّح به غير واحد'" » وكذا 
في نظائره . 

وأمَا لو بذل له القُن» فف المبسوط'" والمنتهى ) والمدارك (0) 
والحدائق 0 وحجوب القبول أيضاً ؛ للمقتمة المقدورة عقلاً وشرعاً : إذ 
لا حرمة عليه في تحمّل المنّة . 

واستشكله في المعتير("" بأنه فيه منّة في العادة , ولا تجب امن » واختاره 
في جامع المقاصد , قال : « لأنَ هبة المال مما يُمتنّ به في العادة ويحصل به 
للنفس غضاضة واستهانة » وذلك من أشد أنواع الفررغل تفوس الاأخرار: 
ولا أثر لقلّته في ذلك ؛ لعدم انضباط أحوال الناس » فرتّما يعد القليل 


. 30" الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج41 ص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في النهاية : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص5١‏ ء والمنتهى : الطهارة / شروط 
التيمم ج١‏ ص*1 2 والكركي في جامع المقاصد: الطهارة/ مسوغات التيمم ج ١‏ 
ص 76 . 

(") المبسوط : الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص١"‏ . 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص17 . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟١‏ ص١11‏ . 

. 7374-1171 الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج؛ ص‎ )١( 

(0) المعتير : الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص 37١‏ . 


| ل بحآ ص عق أشن اكلام( 117) 


القواعد من اعتبار الشوكة”" المعلوم انتفاؤها في مثل الفرض , المعتضد 
بدن الع بالنبهة وغيرةء اللية الا ان يكون إجماعا كنا عساه يظير 
من بعض '" 

نعم قد يقال : إنّ ضعفه عن الإخافة لمعظم الناس لا ينافى قوّته 
عليها لما هو أضعف منه ولمن لا يعقل الخوف كالطفل والمجنون 
ونحوهما , ومن هنا انّجه منع اعتبار الشوكة المنافي لإطلاق الأدلة , إلا 
أن يراد ما يرجع إلى ما ذكرنا . 

وبالجملة : فالمدار على التجاهر بالسعى فى الأرض بالفساد 
بتجريد السلاح ونحوه للقتل أو سلب المال والأسر ونحو ذلك ممّا هو 
بعينه محاربة لله ورسوله بخلاف الأخذ خفيةٌ أو اختطافاً” م الهرب يفن 
حين اختطفوا او سرقوا للتخلص من القبض ونحوه . 

قال.فى :لقو اعق :"روا نما يعحتى أن قضدوا اخذ الخال قير مجاهر: , 
فإن أخذوه خفيةَ فهم سارقون , وإن أخذوه اختطافاً وهربوا فهم منتهبون 
لا قطع عليهم)!". 

وفي كشف اللثام : «وإن جرحوا! وقتلوا حين اختطفوا. وعلى 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) كالمقداد في كنز العرفان: الحدود / حد المحارب ذيل الاية ١‏ ج ؟" ص .50١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج 7 ص 018. 

)0 ) ضبطت بشكل آخر في المصدر. 


تعريف المخارب > 2022ب 3س يف8 


التقديرين لا قطع عليهم كما يقطع المحارب أو السارق؛ لأنّ شيئاً منهما 
لا يصدق عليهم»'". 

وفيه أيضاً قبل ذلك : «وإِنّما يتحقّق لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون 
او اشير الناص وانيقعيا دهم اد 55 النساء والذراري أو القتل أو أخذ 
القال قير ماهر برو انالى ا حرو 

وستسمع ما في المتن من عدم عد المستلب من المحارب . 

لكن قد يناقش في بعض الأفراد: بصدق تجريد السلاح بقصد 
الإخافة وإن خاف هو ممّن هواقوى منه؛ إذ ذلك لا بنافي نك 
محاربته لمن جرّد عليه سلاحه للإخافته كي تملت كاله او مقثلة اد 
يجرحه . ومن ذلك يعلم أن كلامهم في المقام لا يخلو من تشويش, 
والتحقيق التعميم على الوجه الذي سمعته في النصوص . 

وكأنّ إطلاق المصنّف وغيره”" هنا اتكالاً على معلوميّة اعتبار 
البلوغ في الحدّ؛ فلا يجري في غير البالغ وإن جرّد السلاح بالقصد 
المزبورء مع احتماله , بل ظاهر الروضة أَنّه مراد المطلق!. 


(و» كيف كان. ف 9لا يثبت» عندنا إهذا الحكم» في مثل 5 


.1716 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج‎ )١( 


(؟) كالعلامة في الإرشاد: الحدود / فئ المحارب (الماهيّة) ج ١‏ ص 187, والشهيد في اللمعة: 


الحدود / الفصل السادس ص ؟58. 
(5) الروضة البهيّة: الحدود / الفصل السادس ج ؟ ص ؟59. 


.4 جواهر الكلام (ج "غ) 


قطّاع الطريق «للطّْليع» منهم الذي هو المراقب للمارّة -مثلاً ‏ ليخبر 
من يقطع الطريق عليهم ولمن يخاف عليه منه ليحذره «ولا للرّدء» 
الذي هو المعيّن لضبط الأموال ونحوه؛ للأصل والاحتياط والخروج 
عن النصوص . 

خلافاً لأبي حنيفة : فسوّى بين المباشر وغيره!!, وفساده واضح 





بعد عدم حصول وصف المحاربة في الثاني . 

نعم والواكان المداو على مطلق مستّى الافساد ائحة ذلك لكن قد 
عرفت اثفاق الفتاوى على اعتبار المحاربة على الوجه المزبور. 
والنصوص وإن لم يكن فيها ما يقتضى حصر المفسد فى ذلك ينها 
اهعون اماق روود اسان مرواايناة بعض المفاهيم 
فيها ‏ يتجه ما ذكره الاصحاب من جعل المدار على صدق المحاربة 
على الوجه الذي ذكرناه. 

«و» كيف كان, فلا خلاف أجده هنا!" في أنه (تثبت هذه الجناية 
بالإقرار ولو مرّة4 للعموم, لكن قد تقدّم سابقاًا" عن المراسم 
والمختلف : أنّ كل حد يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين, 
بل ذكرنا له بعض المؤيّدات, إلا أنّ ذلك قد كان لحصول الفتوى به في , 


ص 87 . 
(1) ينظر رياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص .١0١‏ 
(5) في ص .١١ ١‏ 


ذا ةي الفشارية مب سمي يم ب م د 111 


بعض الحدود , ولم نجد هنا من اعتبر التعدد بالخصوص «او» حينئئز 
فالمتّجه البقاء على مقتضى العموم المزبور. 

كبقاء ثبوتها إبشهادة رجلين عدلين» على مقتضى العموم أيضاً 
9و4 غيره. 

نعم «إلا تقبل١"»‏ فيها إشهادة النساء'" منفردات ولا مع 
الرجال» نحو غيرها من الحدود, كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في 
كتاب الشهادات”” 

(ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل!“4 للفسق 
(وكذا » في عدم القبول إلو شهد الماخوذون بعضهم لبعض» بأن ف 
قال )تحفيع ‏ توتضو ا نذا واحزو اهنا حده : التي جالقداءة وولقير -- 
محمّد بن الصلت سأل الرضا لي : «عن رفقة كانوا في طريق قطع 
عليهم الطريق, فأخذوا اللصوص فشهد بعض لبعض؟ فقال: لا تقبل 
شهادتهم إلا بإقرار اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم»'كما مرّ 
الكلام فيه في كتاب الشهادات أيضاا". 

(أمّا لو قالوا: عرضوا" لنا و“أخذوا هؤلاء» ولم يتعدضوا 
١(‏ و؛) في نسخة الشرائع: لا يقبل... لم يقبل. 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: فيه. 
(؟) في ص 774. 
(0) تقدّم في ص 1 .٠١‏ 


(3) في ص 5 .٠١‏ 
(0و8) في نسخة الشرائع: أعرضوا... أو. 


لأنفسهم «قبل» قطعا إذا لم يكن قد شهد المشهود لهم عليهم بذلك 
للشهود «لأنّه لا ينشاً من ذلك تهمة تمنع الشهادة» . 

بل في كشف اللثام : «وكذا إن انعكس؛ بأن قال المشهود لهم أيضا : 
وإطلاق الخبرء بل الشهادتان حيئئذٍ من القسم الأوّل نفسه, فإِنْه 
لا شهادة إلا مع الدعوى, فلا تسمع شهادة الأوّلين إلا إذا كان الآخرون 
ادّعوا الأخذء ولا شهادة الآخرين إلا إذا ادّعى الأوّلون الأخذ. وهو 
كافٍ في حصول التهمة إن سلّمت ‏ ولا مدخل فيها لخصوص الذكر في 
الشهادة . إلا أن يدّعى أن التهمة حينئذٍ أظهر»”". 

وفى الرياض اختيار عدم القبول مطلقاً فإنّه بعد أن حكاه'" عن 
الأخهر بوك التتضيل المويور قر لك معنا ما ممع قافن التقسية 
بالدين _قال : «وهو على تقدير تسليمه اجتهاد فى مقابلة النص المعتبر 
ولو بعمل الأكثرء بل الأشهر كما صرّح به بعض من تأخَّرء فلا يعبا به . 
نعم , لو لم يكن الشاهد ماخوذا احتمل قبول شهادته؛ لعدم التهمة مع 
خروجه عن مورد الفتوى والرواية؛ لظهورها - ولو بحكم التبادر دكي 
صورة كونه ماخوذاء وبالقبول هنا صرّح جمع من غير ان يذكروا 
خلافا»7” , 
)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) اج ٠١‏ ص /112. 


(") المصدر السابق: ص ؟67١.‏ 


كذ المحار تيه لب٠صببسبمببسيييسيسبببب‏ 7 ب ب ب ا ا ب 1 


قلت : قد تقدّم لك في كتاب الشهادة'" ما يعلم منه تحقيق الحال . 

ومنه يعلم ما في الرياض هنا؛ حتّى نسبة الإطلاق إلى الأشهر. مع 
تصريح الفاضلين”" وغيرهما”" هنا بالقبول الذي هو الموافق لإاطلاق 
الأدلّة وعمومهاء والخبر المزبور_بعد عدم تحقّق الجابر له في الفرض , 
بل لعلّه ظاهر في غيره -لا يصلح مقيّداً ومخصّصاً لهما . 

ومن الغريب ذكره القبول احتمالاً في الأخير مع أنه ينبغي القطع به . 
بل أو تقار التشهوة علد كان فيد :انان على عضن االصوضن نهد 
أخذوا جماعة أو اليو ونه هزلاء الجماعة المشهود ليه أى الاننان 
على بعض آخر غير الأُوّل أَنّهم أخذوا الشاهدين -حكم بشهادة الجميع 
قطعا؛ لانتفاء التهمة كما هو واضح. واللّه العالم . 

«و» أمَا وحدّ المحارب» فهو كتاباً!» وسنّة© وإجماعاً بقسميه""ا 
(الققل او الضليه أذ القطع مخالنا » باوتقط الع لحي واليهيل 
اليسرى كما في السارق «أو النفى» . 

«(و» لكن «قد تردّد فيه الأصحاب» واختلفوا في أَنّه على 


.٠١ 4 فى ص‎ )١( 
.0518 الماتن هناء والعلامة في القواعد: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج اص‎ )1( 
.594 5917 كالشهيد الثاني في الروضة: الحدود / الفصل السادس ج 9 ص‎ )*( 
.537 (غ) سورة المائدة: الاية‎ 
.5١7 ص‎ ١8 من أبواب حد المحارب ج‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )0( 
/ ج ؟ ص 44. ورياض المسائل: الحدود‎ 00١ نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )1( 
.1015-١05 ص‎ ١١ حد المحارب ج‎ 
وتاتي المصادر لاحقا.‎ 





بم جواهر الكلام (ج ") 


التوتيت اد ل 

«إفقال المفبد(0ا»س والصدوق”" والديلمي* ' والحلّى!" 
«بالتخيير » بل قيل : «عليه أكثر المتأخّرين):0 ؛ لأنه الأصل في كلمة 
«أو» بل قال الصادق حَيّةٍ في صحيح حريز : «أو»ة فى القران له حيث 
وفع الل ومتصوص تح حمل ساله إن لضا عن ا ب ريات 
نيء عليهم من هذه الحد ود التي سمّى الله تعالى؟ قال : ذاك إلى الإمام ؛ 
إن شاء قطع . وإن شاء صلب , وإن شاء قتل ...»!", ونحوه خبر سماعة 
عنه لكا" أيضأ 8 

(دقال الشيخ أبو جعفر 9 ا ل 


)١(‏ فى نسخة المسالك يعدها إضافة: لله. 

(1) المقنعة: الحدود / حد السرق ص 4 .68١‏ 

(”) الهداية: باب الحدود ص 1 المقنع: الحدود / حد المحارب ص 0 

(؛) المراسم: الحدود /المقدّمة ص .١0١‏ 

(0) السرائر: الحدود / حد المحاربين ج 7 ص 000. 

(1) رياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج ١7‏ ص .١07‏ 

(7):وسائل الشيعة» باب ١١‏ مك آبوات بقئّة كقارات الإحرام ح ١‏ ج ١‏ ص 116. 
أبواب حد المحارب ح 7ج ١8‏ ص 708 

(1) تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح 47 ج ١‏ ص 22١0‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 4 
ص .)3١‏ 

)٠١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: طله. 

.179 ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الثاني) ج‎ )1١( 





حد المحارب تل ب 77720 797122 ات 4 4 


والإسكافى والتقى وابن زهرة وأتباع الشيخ أنه ادّعى عليه 
الإجماع'". | | 

لصحيح بريد أنه «سال الصادق لَيِةِ رجل'" عن الآية, قال : ذلك 
إلى الامام يفعل ما يشاءء قلت : فمفوّض إليه ذلك؟ قال: لاء ولكن 
وو )١!‏ الحما ره الا ذاء على ان الغراه مي يكاتها نوسي اسه سن 
النكورصن الا دف 

مويّداً: باستبعاد اتّحاد عقوبة القاتل وآخذ المال مع عقوبة من شهر 
السلاح ولم يقتل ولم يجرح ولم يأخذ مالا. 

نعم , اختلفوا فى كيفيّته ؛ فعن النهاية* والمهدّب'" وفقه الراوندى”" 
والتلخيص”»: «يقتل إن قتل» قصاص ا إن كان المقتول مكافتئاً له 
دم ع ا الطب يبي جين 


)١(‏ غاية المراد: الحدود / حد المحارب ج 4 ص /ا1؟ و13"8 (ادٌعى الشهرة وأنه عمل جل 
الأصحاب. نعم نسب دعوى الإجماع إلى ابن زهرة). 

(؟) في الوسائل: سألت أبا عبد الله ظِةٍ. 

(") كذا في التهذيب. وفي الكافي والوسائل بدلها: نحو. 

(:) الكافي: الحدود / باب حد المحارب ح 0 ج لاص 551. تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة حم ١87‏ ج ٠١‏ ص 17517 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد 
المحارب ح ؟ ج ١8‏ ص 508. 

(0) النهاية: الحدود / حد المحارب ج ا ص 7714 

(1) المهزّب: الحدود / حدود المحارب والخناق ج ١‏ ص 007. 

(/0) فقه القران: الحدود / حد المحارب ج ؟ ص /5/1,. 

(8) تلخيص المرام: الحدود / الفصل الثالث ص 575. 


تاو 6 بتلس٠٠*٠*ه*+يس‏ يسيس يسسي ل ل بيسح جواهر الكلام (ج ؟87) 


يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلبء واف اكد الضان 
ولم يقتل قطع مخالفاً ونفي, ولو جرح ولم يأخذ المال اقتصّ منه» 
أو أخذ الدية أو الحكومة «ونفي, ولو اقتصر على شهر السلاح”" 
نفى لا غير» . 

وفي محكيّ التبيان!" والمبسوط" والخلاف!: إن قَتَل قتِل» وإن 
قتل وأخذ المال قتل وصلبء وإن اقتصر على أخذ المال ولم يقتل 
قطعت يده ورجله من خلاف, وإن اقتصر على الإخافة فإنْما عليه 
النفي ؛ بل عن الأخيرين : أنه ينفى على الأخيرين » بل عن أوّلهما : أنه 
يتحّم عليه القتل إذا قتل لأخذ المال, وإن قتئل لغيره فالقود واجب غير 
متحّم ؛ أي يجوز لوليّ المقتول العفو عنه مجان وعلى مال . 

رفن الوسلتع رام يحل اما حت جناي او لم تجو اذا عن 
جناية لم يخل: إمّا جنى في المحاربة أو في غيرها. فإن جنى في 
العبها رنةلم.» يجز العفو عنه ولا الصلح على مال, وإن جنى في غير 
المحاربة جاز فيه ذلك , وإن لم يجن وأخاف نفي عن البلد. وعلى هذا 
حتّى يتوب , وإن جنى وجرح اقتصّ منه ونفي عن البلد, وإن أخذ المال 
قطع يده ورجله من خلاف ونفي» وإن قتل وغرضه في إظهار السلاح 
كدري ليسي نين القوة وا لفقو و لد نه وان كان غرضيه المال 


ل شيل اله 7 من سورة اي 7 
سير كات نظا الكربويج مص /غ. 
(غ) الخلاف: قطاع الطريق / متشا له ١ج‏ مص 4108. 


كان قتله حتماً وصلب بعد القتل , وإن قطع اليد ولم يأخذ المال قطع 
ونفى , وإن جرح وقتل اقتصٌ منه ثم قتل وصلب.ء وإن جرح وقطع 
وأخذ المال جرح وقطع للقصاص أوّلاً إن كان قطع اليد اليسرى ثم قطع 
يده اليمنى لأخذ المال ولم يوال بين القطعين, وإن كان قطع اليمنى 
فلجة يوناء قضاض ورحله سرف اكد المال01: 
قلت: لكن في الرياض: «لم أجد حجّة على شيء من هذه ” 
الكيفيّاث من التصوضن» وإن دلٌ أكثرها على الترتيب في الجملة » لكن 06 
شيء منها لا يوافق شيئاً منهاء فهي شادّة مع ضعف أسانيدها جملة)!". 
وقد سبقه إلى ذلك المصنّف, فإنه بعد أن حكى عن أبي جعفر 
ما سمعته أوّلاً ‏ قال : «واستند فى التفصيل إلى الأحاديث"" الدالة 
عليه. وتلك الأحاديث لا تنفكٌ داك ضعف فى إسناد» بعبد الله" 


وعبيدة'' ومحمّد بن سلمان!" وغيرهم 0 اضطراب فو هت ة 
بسبب اختلافها في الأحكام المشتملة عليها أو قصور في دلالة, 


.5١5 الوسيلة: الجهاد / حكم المحارب ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج ١١7‏ ص .١06‏ 

(؟) يأتي نقلها لاحقا. 

(؛) في نسخة الشرائع: عن. 

(9) الأول الغبي تك «عبيد انه كما نا اسه عند تقل الخبر: 

التاق شيط لسسع فل الخيواريا. 

00/1( الأولى اتيك «امحكد بن سليمان) لا نه هو الواقع في سلسلة سند خبر «المدائني» التي 
في بعض طرقه. 


4 جواهرالكلام (ج0) 


كثيرأ» بل مناط الحكم كون الجنس مما من به عادة » كما لا نفرق بين 
لَه الماء وكثرته في وجوب القبول اعتباراً بالجنس ©(2 انتهى . وفيه التأمّل 
السابق . 

فلعلَ الأولى إناطة الحكم بذلك », لا الإطلاق » ولا اعتبار بالجنس 
الذي ذكره ؛ إذ منشأ عدم تحمّل المنّة إنما هو الحرج الذي لا يتحمّل ‏ 
فيكون كالضرر المتقدم في القن » فيدور الحكم مداره وجوداً وعدماً من غير 
مدخليّة للجنس » بل وكذا الكلام في الاستتهاب والاكتساب ء فإِن الناس 
مختلفة بذلك أشت اختلاف » وظاهرهم هنا عدم الفرق بين الهبة والبذل 
معنى الإباحة » وهو كذلك عند التأمّل . 

ولو بذل له الماء أو القن إلى أجل يستطيع وفاءه فيه وخ عليه القنول 
كما صرّح به جماعة”" , بل قد يشعر بنسبة الخنلاف فيه إلى خصوص 
الشافعي في المعتبر” والمنتبى 29 بعدمه بيننا » لكن عن ابن فهد 29 أنه 
حكى عن بعض مشايخه القول بالعدم » ولعلّه لأنّ نفس شغل الذْمّة مع 
احتمال عوارض عدم الوفاء ضررْء وهو ضعيف . 





. جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١ ص49‎ )١( 

(؟) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص”ه , والشهيد في الذ كرى : 
الطهارة / المستعمل الاضطراري ص؟7» وابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في 
التيمم ص 5ه . 

(") المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص ”/٠‏ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص"7؟1١‏ . 

(5) الذي نقل ذلك عن بعض مشايخه هو الفاضل المقداد كها نص على ذلك في مفتاح الكرامة , 
وهو الصحيح ؛ اذ لا يوجد ذلك في جميع كتب ابن فهد » بل هوموجود في التنقيح الرائع : 
الطهارة / في التيمم ج١‏ ص١1‏ . 


111 جواهر الكلام (ج 47) 


فالأولى العمل بِالأوّل تمسّكاً بظاهر الآّية”"» . 

وفيه: أنّ الشهرة والإجماع المحكي السابقين والتعاضد 
والاستفاضة والمخالفة للعامّة"_كما في النكت”" ويومئ إليه بعض 
النصوص -_وغير ذلك يجبر ذلك . 

صو ا 0 

فخبر أبي عبيدة! منها يوافق الأوّل في الجملة , سأل الصادق هه 





وقال: «إنّ الناس يقولون: إن الإمام مخيّر فيه أيّ شيء صنع؟ قال : 
لبس أيّ شيء صنع , ولكنّه يصنع على قدر جناياتهم , فقال: من قطع 
الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب . ومن قطع الطريق 
وقتل ولم يأخذ المال ة قتل» ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل 
قطعت يده ورجله , ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالاً ولم يقتل نفي من 


الأرض»80. 


بل منه يستفاد المراد من حسن جميل السابق», بل قد يستفاد منهما 


,737 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

() المبسوط (للسرخسي): ج 9 ص 1160 حلية العلماء: ج 4 ص 8١-78٠١‏ المجموع: ج ٠١‏ 
ص 4 ٠‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ ص .,5١0‏ 

(©) غاية المراد: الحدود / حد المحارب ج ؟؛ ص 28؟. 

(؛) كذا فى الاستبصار. وفى الكافى والتهذيب: «عبيدة» بلا «ابى». وفى الوسائل: «عبيد» 
1 9 . ب : ب 

)0( الكافي: الحدود / باب حد المحارب ح ١١‏ ج لاص 87", الاستبصار: الحدود / 
باب ١6١‏ حكم المحارب ح ”7 ج 4 ص 107. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد 
المحارب ح 6 ج ١8‏ ص .5٠١‏ 


ال ا ا 
أيضاً أن المراد من نصوص الترتيب ذلك أيضاً. 

ويقرب منه قول أبي جعفر الناني نيةٍ في المروي عن تفسير 
العيّاشي عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين عنه نهةٍ قال : 
«... فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالا 
أمر بإيداعهم الحبس؛ فِإِنٌّ ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم 
السبيل » وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم » وإن كانوا 
أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف وصلبهم بعد ذلك ...0" . 

كما أَنّه يوافق الناني في الجملة قول الصادق نَهِةٍ لعبيد الله 
المدائني : «... خذها أربعاً بأربع؛ إذا حارب الله ورسوله وسعى في 
الأرض فساداً فقتل قتل, وإن قتل وأخذ المال قتل وصلبء وإن أخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف , ومن حارب الله ورسوله 
وسعى في الأرض فساداً ولم بيقتل ولم يأخذ من المال نفى من 
الأرض : 

وتحوهخير غبيد "انين إسحاق المدائتى عين ابن الحيسن 
)١(‏ تفسير العيّاشي: سورة المائدة ح 4١‏ ج ١‏ ص .5١4‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 8 

.)2١١ ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١4١‏ ج ٠١‏ ص ,١15١‏ وسائل 


الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش بعد اللاحق). 
(؟) فى المصدر: عبيد الله. 


1١غ‎ 





جواهر الكلام (ج ؟47) 
الرضا لقة". 
وفي مرسل داود الطائي : «... فإذا ما هو قتل وأخذ المال قتل 
00 وصلب. وإذا قتل ولم يأخذ قتلء وإذا أخذ ولم يقتل قطع , وإن هو فرٌ 
0 ولم يقدر عليه نم أخذ قطع إلا أن يتوب ء فإن تاب لم يقطع»”". 
وقول أبي جعفر نيا في خبر علي بن حسّان : «من حارب الله وأخذ 
المال وقتل كان عليه أن يقتل ويصلب, ومن حارب فقتل ولم يأخذ 
المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب . ومن حارب وأخذ المال ولم يقتل 
كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف . ومن حارب ولم يأخذ المال 
ولم يقتل كان عليه أن ينفى ...70" . 
نعم , ليس فيها بل ولا في غيرها من النصوص ما سمعته من 
المبسوط والخلاف من النفي في الأخيرين . 
وفي مرسل الفقيه عن الصادق ني : «... إذا قتل ولم يحارب 
ولم يأخذ المال قتل , وإذا حارب وقّتل قتل وصلب. فإذا حارب وأخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف, فإذا حارب ولم يقتل 


/ الكافي: الحدود / باب حد المحارب ح 8 ج /ا ص 1517, تهذيب الأحكام: الحدود‎ )١( 
من أبواب حد‎ ١ ص ؟155. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ج‎ ١47 باب 8 الحد في السرقة ح‎ 
5١05 ص‎ ١8 المحارب ح 4 ج‎ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح اص و«التهذيب»: ح ١65‏ ص ,١130‏ 
و«الوؤسائل»: ع ص1 

(؟) تفسير القمّي: ذيل الاية 7 من سورة المائدة ج ١‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح ١١‏ ص .)2١7‏ 





حد المحارب تت 2 يئر ا ااا اط الالال 1 1 أن 


ولم يأكذ المالتقق ."نوجي فيه الضلب إذا قل مخارنا .«وهيو 
بعمّ ما إذا أخذ المال أو لم اده 

وقد سمعت!" صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر لق المشتمل 
على كيفيّة أخرى من التفصيل . 

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حمل ما فيها من الاختلاف 
على ارافاقاينا ف سزاغاة المكيفاك اداه لحك النسفة زهان 
ومكاناً وحالاً. والظاهر أَنّ المدار على ذلك , ولا يقدح فيه الاقتصار في 
بعض الأحوال على النفي وإن قتل وأخذ المال؛ لوجود مرجّحات 
تقتضي ذلك » كما أنّهِ يقتل ويصلب بمجرّد الإخافة ؛ لها أيضاً. ومن هنا 

وبذلك يظهر لك ما في جملة من الكتب حتى ما في الرياض. فإنه 
مال إلى اعتبار الترتيب وتوقف في كيفيّته . ثمّ مال إلى ما في النهاية”", 


وقال أيضاً: «وعلى التخيير هل هو مطلق حيّى في صورة ما إذا قتل م 


المحارب فللإمام فيها أيضاً الاقتصار على النفي مثلاً كما هو ظاهر 
المتن وغيره -أم يتعيّن فيه اختيار القتل كما صرّح به المفيد وكثير؟ 
وجهان , أجودهما الثاني لكن قصاصا لا حدّاء فلو عفا وليّ الدم أو كان 


)امن لأ يخشرة النقزةالعدرة ريات سند المرقة ح 85س طن 317 .وسدائل التسيعة: 


باب ١‏ من أبواب حد المحارب ج١٠٠‏ ج ١8‏ ص .5١١‏ 
)1 تقدّم فى ص 60,. 
(؟) رياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص ١07‏ 107. 
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المقدو ل ,مكنم ل قف لمن التاق ل لط اند اهيا ضا رديت ندا 

أولعله الى هذا نظر نيتنا فى ,روضبعه هيت تنظ فنيهنا أطالقه 
الجماعة من تعيّن القتل في تلك الصورة , فقال _بعد نقل القول بالتخيير 
-: نعم لو قتل المحارب تعيّن قتله ولم يكتف بغيره من الحدود سواء قتل 
مكافنا ام لأ وسواءعننا الول أه الا عدلى ما ذكره ماع سق 
الأصحاب, وفي بعض أفراده نظر . انتهى» . 

«ولكنّ الأحوط ما ذكروه, بل لعلّه المتعيّن كما فى الصحيح»"". 

بل لا يخفى عليك النظر فيه من وجوه., منها : ما ذكره من الوجهين 
على القخبير :ومن التعلوة اله لآ وسيه لتعتن القتل وعد نمال وان 
العالم . 

9و4 كيف كان. ف« هاهنا مسائل» : 


(الأولى» 
(إذا قتل المحارب غيره طلباً للمال, تحتّم قتله قوداً"إن 
كان المقتول كفوا» لعموم أدلّته. بل ظاهر الفتاوى تقدّمه على 
الحد إومع عفو الوليٌ4 ولو على مال ففي المتن ومحكيّ الخلاف””" 


)01( المصدر السابق: ص .١1607‏ 


(؟) في نسخة الشرائع بدلها: فوراً . 
(؟) الخلاف: قطاع الطريق / مسألة ١‏ و؛ ج ه ص 408 و١1:‏ (ظاهره ذلك). 


لو جتى المخارب قعقا الواىى _ ل سس 81197 


والمسيوط""والوسيلة "ا والجابه ": : قتل وحدًا*» كما في صحيح ‏ 
ابن مسلم السابق «إسواء كا الحقوول كذواً ام“"لم 0 0 
فيوّخذ حينئدٍ الدية للأوّل!" من تركته لو كان ولداً أو ذمَيَاً مثلاً والقيمة 
لو كان عبداً مثلاً. 

وهو منّجه بناءً على الترتيب , أمّا على التخيير -الذي قد سمعت من 
المصنّف اختياره -فالمتّجه التخيير بينه وبين غيره من الأفراد , لا تعيّن 
القتل حدا. 

(و» أشكل من ذلك ما في الكتب المزبورة" أيضاً من أنّه 
ماي ن كقاتل العمد. وأمره إلى الوليّ» 

ن شاء قتل وإن شاء عفا قار فؤبييقة بوني الققز كلل التمال: إذهو 
و ارو بي لوعي 0ه 
الاية والنصوص. وليس في شيء منها الفرق بين القتل للمال 
وغيره. ولع له لذا أطلق في محكيّ المقنعة”" والنهاية!”" 


)١(‏ المبسوط: كتاب قطاع الطريق ج مص 8غ. 

.5١5 الوسيلة: الجهاد / حكم المحارب ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: الجهاد / أحكام المحارب ص 587. 

(4) في نسخة الشرائع بدلها: حدّ. 

(0) في ص 850. 

(7) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 

() الصحيح التعبير بدلها ب «الثاني» أي ما لو كان المقتول غير مكافئ. 

(6) انظر هامش (”) من الصفحة السابقة والهوامش الثلاثة بعده. ولكنّ ظاهرالخلاف تحتم القتل. 
80 النققة الحورو سد السرق صن 

(١٠)النهاية:‏ الحدود / حد المحارب ج 7اص 554. 





وغيرهما'"' قتله وإن عفا الولي . 

هذا كلّه في القتل . 

وتزاا لو جرح» فلم يفرّقوا بين كونه طلباً للمال» وبين غيره . 
بل قالوا: «كان القصاص إلى الوليٌء ولا يتحمّم القصاص" في 
الجرح4 حدّاً كما تقدّم في القتل «بتقدير أن يعفو الوليٌ على 
الأظهر» بينهم . 

خلافاً لالمحكي عن بعضهم من تحتّمه حدًا على نحو ما سمعته في 
القتل, وإن كنا لم نتحققه”", نعم قيل : «في التحرير إشارة إلى احتمال 
مدا وانه نقد وو لله لادى ل هوهو اكد قولي الشافعي»!. 

ولكنّه على كل حال واضح الضعف على إطلاقه؛ ضرورة عدم 
الدليل عليه . نعم » لو فرض كون الجرح قطع يدٍ فموق ماد ا ريسل 
يمنى مع أخذ المالء فعفا الولي أو اقتصّ منه وقلنا بالترتيب» انّجه 
حينئذٍ تحتّم القطع حداً. وكذا لو كان القصاص في أحد عضوي الحدّ, 


)١(‏ كالمهدّب: الحدود / حدود المحارب والخناق ج ؟ ص *00. وفقه القرآن: الحدود / حد 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الاقتصاص. 

(؟) نسبه في غاية المرام (ج ؛ ص 20١-3700‏ إلى الشيخ في المبسوط والعلامة في 
المختلف. وهما وإن ذكرا تحمّم القصاص إلا أنّهما لم يفرّقا بين كون الجرح طلباً للمال 
وغيره. انظر المبسوط: كتاب قطاع الطريق ج 4 ص ١م‏ ومختلف الشيعة: الحدود 7د 
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العضوين . 

وكيف كان , فلا يخفى عليك الحكم هنا بعد الإحاطة بما ذكرناه 
ينها من إظلاق الأدلة »وم الغرمي :ما فى الفسالك"ابحيت اريم 
المتن المزبور للمصّف من غير إشارة إلى شيء ممّا ذكرناه» بل في آخر 
كلامه فى الجرح تناففٍ في الجملة , وتبعه في شرح المسألة على ما فيها 


المسألة «الثانية » 
اعاني قل التورة غليه منفظ البحز #كتدر وبيج اعدو فال 
الله تعالى : «إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله 
غفور رحيم»!"؛ وقد سمعت!“ ما فى مرسل داود الطائي. وفى اخر 
وأركتها رتةتيى وروا" اهرس محاونا لكام فقيل امير المواسين 2 


توبته)7'. 


.١15- ١١5 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج ١١‏ ص .7٠١‏ 

(؟) سورة المائدة: الاية غ5. 

(؛غ) في ص .1١5‏ 

(5) في أكثر المصادر: «حارثة بن بدر» نعم ورد كما في المتن في فقه القران (للراوندي): ج ١‏ 
ص 538. 

(1) التبيان: ذيل الآية 54 من سورة المائدة ج 7 ص 008: تفسير القرطبي: ذيل نفس الاية 
اج 1 ص 100. 


0 


6 


(و» لكن «لم يسقط» بالتوبة وما يتعلّق به من حقوق الناس 
كالقتل والجرح والمال» بلا خلاف”" ولا إشكالء بل لعل التوبة 
يتوقف صحّتها على أداء ذلك , كما تقدّم الكلام في تحقيقه'". 

اناب يي لخر مه الرو الك عن نما ولا اسان 
ولا غرم4 بلا خلاف ولا إشكال في الأخيرين كما عرفت, بل والأوّل؛ 


0 





. للآصل , ومفهوم الآية بعد وضوح الفرق يبن الحالتين بالتهمة وعدمها‎ 04١ 


نعم » اوتاب هو ليان ىا ن كافراً : الهم امكن ستوط: الح 
بها حينئذٍ بناءً على جب الإسلام مثل ذلك , وإن كان فيه بحث ستعرفه , 


بل ظاهرهم العدم ء والله أعلم . 


المسألة «الثالثة » 
(اللصٌ» بكسر اللام بل وضمّها في لغة" : واحد اللصوص 
#محارب؟ إذا تحقّق فيه معناه السابق, بلا خلاف ولا إشكال.بل 
المحارب)»!2. 
وفي الرياض : «ظاهره الفرق بينهما وعدم كونه محارباً حقيقة , 
وعلوتته مكنا فى العا للقهوااوفلةقتال -قيها يعدقول العصاق: 


.١108 ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج‎ )١( 
.117 في ص‎ )١( 

(5) الصحاح: ج 7 ص ٠١55‏ (لصص). 

(؛) السرائر: الحدود / حد المحاربين ج ا ص 007. 


كم للع ٠‏ . مسج دحج يي حي 6 411 


(واللفّ مخاري) ديمع اله يحكو التحارتءفى اله :يتجوز دفي 
ولدبالقال مر اواك هوا نالفل كان مهدر ثاالر ست الاك 
منه لم يحده حد المحارب مطلقاً وإنما اطلق عليه اسم المحارب تبعا 
لإطلاق النصوص, نعم لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقاء وبذلك قيّد 
المصنّف في الدروس ., وهو حسن . انتهى» . 

توفي كد لق لما دكرقى المسالف من تفصوو التضوصض سند ا عن 
إفادة الحكم لدان الا لمآو ل كالسا - 
بمن جرد سلاحاً أو حمله» فيرجع في غيره إلى القواعد المقررة». 

«ويعضده عدم عمل الأصحاب بما فيها من جواز القتل وأنّ دمه 
هدر مطلقاً. بل قيّدوه بما إذا روعي فيه مراتب الأمر بالمعروف بالتمي يأ 

عق المدكر فبتدرّج في الدفع من الأدنى إلى الأعلى»”". 

فلك !الاتيهفى ا قواة الحض نك وغير "اموق ذكر الا لشف 
اللصّ المحارب حقيقة؛ بقرينة التفريع عليه بقوله: فإذا دخل داراً 
متغلّباً كان لصاحبها محاربته, فإن أدّى الدفع إلى قتله كان دمه”" 
ضائعاً لا يضمنه الدافع؛ ولو جنى اللصّ عليه ضمن» ضرورة عدم 
اراك ة عن الحا دمن اند لي 


عدون النضة النافدن عد 1 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «هدرأ» مجغولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الخواف ل ا لس 119/8 

وبأدنى تأمّل تعرف جريان جميع ما ري بر الكادم و الام رتوار 
الآلة » ولذا قال المصتف: ٍ وكذا القول في الألة د حتى الكلام بالنسية 
إلى وجوب قبولها لووهبت وعدمه كالمن , فلا حاجة إلى الإعادة 
والتطويل . 


السبب يل الثالث : 


الخوف * على النفس أو المال إن وصل إلى الماء من اللّص أو القتل 
أو الجرح أو الأذيّة التي لا تحتمل عادة من غير خلاف أجده(" , بل حكي 
الإجماع عليه على لسان جاعة مع اختلاف معقده» فني الغنية!' عليه من 
العدو, وفي صريح المعتير3" أو ظاهره عليه أوعلى أهله أو ماله من اللصّ أو 
السبع » وفي المنتهى على نفسه أو ماله من السبع أو العدوّ أو الحريف أو 
التخلف عن الرفقة وما أشيهه , ثم قال : لا نعرف فيه خلافاً »29 , وني 
كفن اللثام شارحاً لعبارة القواعد : « الخوف من تحصيله أو استعماله على 
النفس أو المال ولو لغيره مع الاحترام من لصٌّ أو سبع بالإجماع 
والنصوص » نحو (لا تقتلوا أنفسكم ... »** إلى آخره وني المدارك في 


(1) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص 00 وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص“1؛ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم 
ص 7٠١,‏ , والعلامة في القواعد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١3‏ . 

(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص11 . 

(6) المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص55”. 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص15 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"1 ١‏ . 


5 جواهر الكلام (ج 47) 





وكيف كان, فقد أطلق المصنّف وغيره'" هنا محاربته على الوجه 
المزبور من غير تقييد بمراعاة الأسهل فالأسهل على الوجه الذي 
ذكره. ولعلّهم حملوا عليه خبر منصور عن أبي عبد الله نىِةِ : «اللصّ 
محارب لله ورسوله فاقتلوه, فما دخل عليك فعلىّ»”". 

وخبري غياث بن إبراهيم'"' ووهب عن جعفر عن بيه 850 ,قال 
فى الأوّل منهما : «إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك ومالك؛ فإن 
اليك إن تسوه قاتدارى واشريه هنو كال اللقل مسار نه ووسولة 
فاقتله للحي ير 4 

وفي آخر عن أبي جعفر م14 : «قلت له 0 
نفسي ومالي؟ قال: اقتله ؛ فأشهد الله ومن سمع أ ونا كات 

ا 0 له ا عاة 
رجل فقال : يا أمير المؤمنين ذه مد على ام فى شري عله 
فقال : أما إِنه لفقل حال ان سباية لبا ري الل سسا بق 
بالسيف»7"... وغير ذلك من النصوص التي تسمع بعضها أيضا . 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح ١6١‏ ج ٠١‏ ص 150. وسائل 

(؟) انظر «التهذيب» 9 الهامش السابق: ح 06 صن 1 و«الوسائل»: ح 

(4) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 7١‏ قتال المحارب ح ١‏ ج 7 ص ,١67‏ وسائل الشيعة: 
باب 6 من ابواب الدفاع م ١‏ 8 1 ص غ1 

)0 كاي 0 وذلااضى ااال القمنة اراي تمق حرا 

2 0 الجهاد / باب 71١‏ قتال المحارب ح ١‏ ج 7 ص 107, وسائل الشيعة: > 


عكواللض. ممسح حيسي يي ب تج ا ا 1 11 

إلا أنّي لم أجده قولاً صريحاً لأحد في المحارب الأصلي فضلاً عن 
اللصّ المحارب, ولولا ذلك لأمكن القول به ولو للمرسل كالمولّق 
أو كالصحيح : «إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله, فما أصابك 
فدمه في عنقي»", وخبر أَيُوب المروي عن المجالس: «سمعت 
أبا عبد الله ئةٍ يقول: من دخل على موّمن داره محارباً له فدمه مباح 
في تلك الحال للمؤمن . وهو في عنقي»”". 

ومن ذلك وغيره يعلم الحال في مدافعة قطاع الطريق وإباحة 
دمائهم . وفي المرسل عن عبد الله بن عامر قال: «سمعته يقول وقد 
تجارينا ذكر الصعاليك ‏ : حدّثني أحمد بن إسحاق أنّه كتب إلى 
بي محمّد م يسأله عنهم؟ فكتب إليه : اقتلهم»'', وفي آخر عن أحمد 
ابن أبي عبد الله وغيره : «أنّه كتب إليه يسأله عن الأكراد؟ فكتب إليه : 


لا تنيّهوهم إلا بحر السيوف»!. 





د باب 1 من أبواب جهاد العدو ح ١ج ٠6‏ ص .1١14‏ 

)١(‏ الكافي: الجهاذ / باب الرجل يدفع عن نفسه اللص ح ؛ ج 0 ص .0١‏ وسائل الشيعة: 
باب 5 من أبواب الدفاع ح ١‏ ج ١8‏ ص 584. 

(؟) أمالي الطوسي: ح ١405‏ ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب حد المحارب ح ١‏ 
اج اص "5١‏ 

(؟) الكافي: الديات / باب قتل اللص مح ” ج /اص 595. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
الدفاع ح ١‏ ج 58 ص 585. 

() تهذيب الأحكام: الديات / باب ١0‏ القضاء في قتيل الزحام ح 77 ج ٠١‏ ص ,"١١‏ وانظر 
«الكافي» في الهامش السابق: ح 4غ ص 197 و«الوسائل»: ح ؟. 


01 
جاع 
01 


بل إن لد يكن اجماعا امكن أن شال هراز فعل اللض عر 
النكاوين ا كك بعال وناقة اماك الدكما و المزيورة ومضانا لد : 

خبر السكونى عن جعفر عن أبيه لك : «إنّ الله ليمقت العبد يدخل 
عليه اللص فى بيته فلا يقاتل»!". 

والصحيح أو الحسن”"عن أبي عبد الله يذ : «قال أمير المؤمنين ك1 : 
غْ 

ِنْ الله ليمقت الرجل يدخل عليه اللصّ فى بيته فلا يحارب»7”". 

وخبر الفتح بن زيد'» الجرجاني عن أبي الحسن لَه : «في رجل 
دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدارء يقتل به؟ قال : 
اعلم 0 دخل دار غيره فقك. أ هلار امن « ولاايجب عليه شيع»!" . 

وكير الحسيق بق فهزان عن أى عبن اث لقا :زيما لتم عن اسراة 
دخل عليها اللصّ وهي حبلى, فوقع عليها فقتل ما في بطنها. فوثبت 
المرأة على اللصّ فقتلته؟ فقال : أمّا المرأة التى قتلت فليس عليها شىء, 
ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق)7". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الجهاد / باب ؟7 قتال المحارب ح ”7 ج 1 ص ,١107‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب جهاد العدوح " ج 0ص .١١5‏ 

(1) التعبير بالصحيح أو الحسن مع أنّ في السند: النوفلي والسكوني ‏ فيه شيء. 

(0) الكافي: الديات / باب من لا دية له ح ١١‏ ج لاص 556. تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١9‏ القضاء في قتيل الزحام ح 70ج ٠١‏ ص ,,١5‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
القصاص في النفس ح ؟ ج 19 ص .,١‏ 

)05( من لا يحضره الفقيه: الدريات / باب الجراحات والقتل ح 07ج ص ١١5‏ » 


1" 





حكم اللصّ بي .727ئىبىلى لابب 8198 


ورواه فى الفقيه بسنده إلى الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضل!" 
يات أبا الحسن ليذ : عن لصّ دخل على امرأة ...»”" الحديث 
على اختلاف فى ألفاظه . 

وقيه انض عن كه بن" الفشول عن لررض] اقل رويد لسع لق 
دخل على امرأة وهي حبلى, فقتل ما في بطنها . فعمدت المرأة إلى 
سكين فوجأته به فقتلته؟ قال : هدر دم اللصٌّّ»!". 

وخبر أبي حمزة عن أبي جعفر ليذ : «قلت له : لو دخل رجل على 
امرأة وهي حبلى , فوقع عليها فقتل ما في بطنهاء فوثبت عليه فقتلته؟ 
قال: ذهب دم اللصّ هدراء وكان دية ولدها على المعقلة»!. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على هدر دم اللصٌّء الموّيّدة : 
بما دل“ على هدر دم الداخل إلى دار غيره بغير إذنه . وعلى فقء عين 
الناظر؛ ف: 

في خبر العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ليَةِ : «إذا اطلع رجل 


ه وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العاقلة ح ١‏ ج 9؟ ص .1١05‏ 

)١(‏ في المصدر: محمّد بن الفضيل. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية النطفة والعلقة ح 05114 ج 4 ص .١51‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح ؟). 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما جاء في السارق ح 01777 ج 4 ص ,.١١4‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القصاص في النفس ح 7 ج ١9‏ ص .١١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح 49 ج ٠١‏ ص ,.١05‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب العاقلة ح 7 ج ١9‏ ص .1١7”‏ 

(0) تقدّمت في ص 2-5177 4717. 


اا جواهر الكلام (ج ") 


على قوم يشرف عليهم, أو ينظر من خلل شيء لهم فرموه فأصابوه 
فقتلوه أو فقأوا عينه . فليس عليهم غرم. وقال: إن رجلاً اطلع من 
كل جعرة وسؤل أنه 2 لقعا #دوميول الج تضى !"لتقا جه 
فوجده قد انطلق ‏ فقال رسول الله يَييهُ :أي خبيث , أما والله لو ثبت لي 
لفقأت عينك»7"., 





رجل على الني يلل من الجريد, ققال له انيت لبد اليه 
لي لقمت إليك بالمشقص حتّى أفقأ به عينك . قال : فقلت له : أذلك 
لنا؟ فقال : ويحك _أو ويلك _أقول لك : إنّ رسول الله ييه فعل , تقول : 
ذلك لنا؟!»61 

اس او ا يسقول: بينا 
رسول الله عيبا 1 في حجراته مع بعص أزواجه ومعه مغازل يقلبهاء إذ 


)١(‏ المشقص: سهم فيه نصل عريض. العين: ج ؟ ص :152 (شقص). 

(1) الكافي: الديات / باب من لا دية له ح 0 ج لاص .595١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١٠١‏ القضاء في قتيل الزحام ح 77 ج ٠١‏ ص 507. وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب 
القصاص في النفس مح 3١‏ ج 5اص 18. 

(") من لا يحضره الفقيه: الديات / باب من لا دية له ح ”08ج ؛ ص .٠١7"‏ وسائل الشيعة: 
بأب 0 من ابواب القصاص في النفس ذيل ح 00 4اص .١١‏ 

)ع انظر «الكافي» ذ في الهامش قبل السابق: 2 4/6 ص 550 و«التهذيب»: 6 0" ص 8" 
و«الوسائل»: 000 


حكم اللمص ‏ لل ا_____ سبش 81891 

بر يعيئين اتطلعان + فقال :لو أغلم انك تنبت لقعت حتى السك 

فقلت : نفعل نحن مثل هذا إن فعل مثله بنا؟ فقال: إن خفى لك 

فافعله»”". ولعلّ المراد بالخفاء له : عدم الاطلاع عليه؛ كى لا يقاد به . 
وفي خبر حمّاد عنه لْيةٍ أيضا : «بينا رسول الله يَييةُ في بعض 

حجراته, إذ اطلع رجل من شق الباب وبيد رسول الله يَيْْةُ مدارة'", 

فقال له : لو كنت قريبا منك لفقأت به عينك»!». 

غير الحال المزبورء إلا أنه لم أجد مصرّحا بالعمل بها على الوجه 

المزبورء بل ستسمع من غير واحد ما يقضي بتقييد النصوص الاخيرة 

بما إذا لم يندفع بالزجر ونحوه وإلا كان ضامناء وربّما يأتي هناك نوع 

زيادة تحقيق للمسالة . 

واللصّ وغيرهما من الظالمين وإن اختلفت الحدود. إلا أنّ الجميع 

)١(‏ في الكافي: «أبخسك» وأشار في هامش الكافي إلى وجود عدّة أشكال لضبط هذه الكلمة 
في حواشي الكافي. 

)1 الكافي: الديات / باب من لا دية له ح ١١ج‏ /اص 1 وسائل الشيعة: بأب 50> مسن 
أبواب القصاص في النفس ح 0 ج 5؟ ص 17. 

(؟) في متن الفقيه: «مذراة» وأشير في هامشه إلى نسخة «مدراة». والمدراة: المشط والقرن. 

الاين 0 عر ليا داك لبا ين جيه ارج 7 ج اص .,٠١١‏ وسائل الشيعة: 


01 
جاع 
امه 


007 جواهر الكلام (ج 87) 





متّحدة في كيفيّة الدفاع الذي ذكروا فيه التدرّج , فلاحظ وتأمّل . 

بل قد يقال: بوجوب القصاص على من ققتل المحارب بعد أن 
كفّ عنه وإن كان هو مفسداً ومن حدّه القتل , ولكن بناءً على ما ذكرناه 
من التخيير لم يكن القتل متعيّناً فلا يكون مباح الدم. نعم . على القول 
الآخر -والفرض أنه قتل ‏ يكون كذلك وإن أثم غير الحاكم بمباشرته , 
وقد يحتمل الإطلاق . 

وغل كل خال: افد غرفت ا المفروضن فن السعع والشواعرة 
والإرشاد'" وغيرها من كتب الجتاحرية” الح الذي يندرج في 
المحارب .ء بل بيّنه تقيبدهم الدخول بالتغلب وغيره تبعا لما في 
النصوصء وإلآّ فلا ثمرة معتدٌ بها لذلك بعد فرض تقييد دفاع المحارب 
واللصّ المحارب وغيره بمراعاة الأدنى فالآدنى كغيرهم من 
المد | قمين . 

وحينئذٍ فإذا قتله مع توقف الدفع عليه لا ضمان عليه؛ للأصل 
والخبرين وغيرهما بل الإجماع بقسميه عليه!», بخلاف جناية اللصّ, 


.6519 قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الأوَل) ج “اص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الحدود / في المحارب (ماهيّته) ج ١‏ ص 1856. 

(5) كاللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل السادس ص 787. 

(؛) نقل الإجماع في كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (في الدفاع) ج ٠١‏ ص 16١‏ 
ورياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص 177. 

وانظر السرائر: الحدود / حد المحاربين ج ' ص 0507. والجامع للشرائع: الجهاد / 

احكام المحارب ص 587 ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في المحارب (ماهيّته)  ١١‏ 
ص 5884. وانظر الهوامش الثلاثة السابقة. 


حك للع سمح يبيد نت سسب بسي ب بم نح تح 11 
فانها باقية على عمومات الضمان حتّى لو وقعت منه مدافعة عن نفسه 
التي أسقط الشارع احترامها في الحال المزبور. 

«و» لكن «يجوز الكفٌ عنه» حيث يكون إرادته المال الذي 
لم يجب الدفع عنه لتوقّف حفظ النفس عليه مثلاً. 

قال ابو بصير #الإسالق انا عفر اقل بهن الرجل قات عن مالة؟ 
فقال: إِنّ رسول الله ييه قال: من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد, 
فقلنا له : أيقاتل اللصّ”"؟ فقال : إن يقاتل'" فلا بأس, أما لو كنت أنا 
لمر كتهو 

والقراة هق :(التتييت» كفاش قبرومن التضوضن !4 السبالفة فى 
بسناراة أخره له لا كانه مدر سل برهو رات ش 

كوضوح عدم الفرق في ذلك بين ماله وبين كونه أمانة في يده وإن 
قيل* بوجوب الدفع عن الأخير من باب النهى عن المنكر. بل في ' 
الرياض: ارك خسن عع عدم التغرير بالنفس. وإلا فلا يجب بل 8: 
لاا يجوز)'"'. 


)١(‏ في المصدر بدلها: أفضل. 

)١(‏ في المصدر: إن لم نقاتل. 

(*) الكافي: الديات / باب قتل اللص ح ١‏ ج 7 ص 557, تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ 
القضاء في قتيل الزحام ح 0” ج ٠١‏ ص ١٠؟.‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الدفاع ح ؟ 
ج 178ص 587 

(؟) وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب جهادالعدو حة و8/-١١و5١1و4١‏ ج0١١‏ ص .111-1١١٠١‏ 

(0) كما في كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (في الدفاع) ج ٠١‏ ص 155. 

(1) رياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص ؟١١.‏ 





ما لو أراد نفس المدخول عليه» أو غيره ممّن في الدار ممّن 
يضعف عنه «فالواجب الدفع» مع ظنّ السلامة» بل أو عدم العلم 
بالحال؛ لإطلاق النصوص «ولا يجوز الاستسلام والحال هذه» . 

«ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب4 الذي تتوقف النجاة 
عليه #وجب» غينا إن العصرء أن فحتو هونن غير مين اسدات 
النجاة إن حصل ء فإن لم يفعل أثم . 

ولو لم يمكنه الهرب ولا غيره من افراد النجاة دافع بما يمكن؛ إذ هو 
أولى من الاستسلام المفروض عدم احتمال النجاة معه , واللّه العالم . 


المسألة «الرابعة» 

هللب المحاري سا على التو لبالنشير »1 امد اده 
التخيير القسيم للقتل «ومقتولاً على القول الآخر» الذي قد عرفت أن 
ذلك مقتضى النصّ الدال عليه . 

م على تقدير صلبه حيّاً إن مات بالصلب قبل الثلائة فذاك, وإلا 
ففي المسالك١"‏ وكشف اللثام”" : أجهز عليه بعدها . 

ولم أجد ما يدل عليه . ولعلّه بناءً على ما تسمعه من حرمة إبقائه بعد 
الثلاثة, لكن يمكن منع انسياقه إلى الفرض المزبورء ولعلّه لذا قال في 
الرياض : «يصلب حيّا حتى يموت»7". 


.١7 ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج‎ )١( 
.144 ص‎ ٠١ (؟) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج‎ 
.١68 (؟) انظر قبل ثلاثة هوامش: ص‎ 


مدة صلب المحارب؛ ثم تجهيزة اب سسسب ١‏ 
ولا ينافي ذلك ما في : 
المسألة «الخامسة » 
التي ذكرها المصنّف وغيره'", بل ظاهر المسالك: الإجماع عليها!" 
ايحن ااخلاف اللسرريري"اديني إلا براه سارب عالق 
عبر ثلاثة أيّام. ثم ينزل ويغسّل ويكفن ويصلى عليه 


نسرورة:« شور للقن بعري قافر من الثلاثة , كظهور النهي 
في خبر السكوني عن الصادق نقذ عن النبيّ يَيْيْةُ : «لا تدعوا المصلوب 
د ثلاثة أيَام 0 ينزل فيدفن»/* في ذلك أيضاً. 

وفي آخر له عنه حا : « إن افير المذ فق لد صلبودرهاد بالجير: 
فلانة تمواق ابوله يوه ب وصلّى عليه ودفنه»1". 


)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجهاد / أحكام المحارب ص 55 ". والعلامة في القواعد: 
السادس حن ما 

(1) مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج ١١6‏ ص .١7‏ 

(؟) الخلاف: قطاع الطريق / مسألة هج هص 477 -115. 

(4) تعليل لقوله: «ولا ينافي ذلك...» المتقدّم قبل أسطر. 
جاص 5١9‏ 

(1) الكافي: الحدود / باب حد المحارب ح /اج /,ا ص 551. تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح ١0١‏ ج ٠١‏ ص 150 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ 
ص 218). 


١)‏ جواهرالكلام (ج0) 


شرح عبارة المصنّف إلى قوله : أو ضياع مال : « هذا الحكم مجمع عليه بين 
الأصحاب على ما نقله جماعة »22 . إلى غير ذلك كما لا يخنى على المتتبع . 

و» من ذلك ووجوب الحفظ ونني العسر والحرج وإرادة اليسر 
والنبي (") عن قتل النفس والإلقاء إلى التهلكة”" وروايتي يعقوب بن سالم 
وداود الرقّي المتقتمتين”2 كان #4 لا فرق في جواز التيمّم بين أن يخاف 
لضا أوسبعاً أ يخاف ضياع مال» . 

لكن أشكل الحال على صاحب الحدائق بالنسبة للخوف على المال بعد 
اعترافه باتفاق الأصحاب عليه » قال : « لعدم الدليل ؛ لظهور الروايتين في 
الخوف على النفس » ومعارضة نفىي الحرج ووجوب حفظ المال بما دل على 
وجوب الوضوء والغسل » بل هي أوضح فلتحكم عليها » ولوسلّم فبينها 
تعارض العموم من وجه , ونحكيم تلك ليس أولى من العكس » © , 

وفيه : -بعد الإجماع بقسميه على خلافه سيهما فها يتضرر بتلفه » ومنع 
ظهور خبر يعقوب في الخنوف بالنفس ؛ لوجود لفظ اللصّ الظاهر في الخوف 
منه على المال» كما يشهد له فهم الأصحاب من ذلك » ولا ينافيه لفظ 
النفس قبله » وظهور استقراء أخبار التيّمم في سقوط المائيّة بأقلَّ من ذلك » 
بل وغيرها من الواجبات الاصليّة فضلا عنها , مع أن اصل مشروعية 
التيمّم لليسرٍ أن أدلّة العسر والحرج غير قابلة للتخصيص ؛ لظهورها أن 





. ١1١ مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج١ ص‎ )١( 

. ”9 اشارة الى قوله تعالى : « ولا تقتلوا أنفسكم » سورة النساء : الأية‎ )١( 

(؟) اشارة الى قوله تعالى  :‏ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة » سورة البقرة : الآية 146 , 
(: فيص ه"١.‏ 

(*' الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج14 ص 3070-1١74‏ . 





وفي الفقيه بإسناده عنه أيضاً : «قال الصادق ىه : المصلوب ينزل 
عن الخشنبة بعد ثلاثة يام ويل ويدفن » ولا يجوز صلبه أكثر من 
ثلاثة أيَام1". 

لما'" عرفته من إمكان تنزيل ما في النصٌ والفتوى على غير الفرض 
الذي هو الصلب حيّاً. خصوص ا بعد ما سمعته من الدفن ونحوه. 

وكيف كانء فلا أجد خلافاً يبنا" في الحكم المزبور, نعم عن 
العامّة قول : بتركه حتى سل مدان وعن أخر منهم : حتّى يسيل 
صليبه , وهو الودك©؛ لأنّه لذلك سمّي صليباة" ولا ريب في ضعفهماء 
كضعف المحكي عنهم : : من عدم تغسيله والصلاة عليه'!"؛ لما سمعته من 


النصوص والفتاوى 


نعم فى المتن والنافع" و» القواعد»: لإمن لا يصلب إِلَّا بعد 
القتل لا يفتقر إلى تغسيله؛ لأ نه يقرّمه أمام القتل» كما في نظائره, 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ح 7 غ# ض 14 وسائل الشيعة: 

(") تعليل لقوله: «كظهور النهي في خبر السكوني...» المتقدم انفا. 

(5) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 007 ج ” ص .٠١١‏ 

(غو١)‏ روضة الطالبين: ج / ص "لاغ 1ا/ا4, الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 70/8, المجموع: 
٠ 2‏ ص 0 حلية العلماء: ج /) ص غ8. 

(0) الودك: دَسَم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. النهاية (لابن الأثير): ج ه ص ١19‏ (ودك). 

(/1) العريز: ج اص 437-1١‏ بداية المجتهد: ج كص ١0غ.‏ 

(9) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج 7 ص .07١‏ 


مدّة صلب المحارب. ثم تجهيزة 53ل ل الب سس ريوع 


وإن أشكل ذلك : بعدم الفرق بينه وبين من أريد قتله بصلبه في التقديم 
المزبورء بل ظاهر الأدلة الأعدف ولذا كان الحكن عن تمماغة 
الإطلاق!", وهو الأقوى . 
الإخلال به يجب تغسيله بعد الإنزال كما هو واضح ء هذا . 

وفى السبالك كار المضتك فصن يبدا مرو سيق | القدلات 
لا يستلزم القتل مطلقاًء فلا يدخل فى العموم»!". 

قل وكا مداق لما سمه منه متابقا من الاجهاة عليه لو ريمت 
فى الثلاثة؛ ضرورة عدم الدليل عليه بناءً على ذلك . 
المسالك : «إن المعتبر من الأيَام النهار دون الليل , نعم تدخل الليلتان 
المتوسطتان تبعأً»” . 
إيّاه اليوم الرابع المقتضي لدخول الثالثة , بل ينبغي القطع بها إذا توقّف 
000 ضرورة كونها حينئذ 
كالمتوسّطتين , بل قد يحتمل ذلك في غيره أيضاً بناءً على دخول 


١ كالشهيد الثاني في المسالك: (الهامش اللاحق). والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 007 ج‎ )١( 
.,٠١١ ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج ١١6‏ ص .١18‏ 

(") المصدر السابق: ص .١17‏ 


1 


© 


سه ل 1111 1 1 1 ز ذ ا 20001 الكلام ١ج‏ "غ) 


الليالي في مفهومها, فيعتبر حينئذٍ ثلاثة أيَام بلياليها, كما تكرّر الكلام 
98 نظائره . 

إلا أن الاحتياط هنا لا ينبغي تركه مع فرض عدم تحتّم الصلب ثلاثة 
وحرمته بعدها . 

ولاافرق بين الأيّام الطويلة والقصيرة والحارّة والباردة وإن اقتضى 


4 2 ع س 
بعض ذلك المثلة به؛ لاطلاق الأدلة . 


ولو مات المحارب قبل استيفاء الحدّ لم يصلب -لفوات محل 
العقوبة ‏ وإن قلنا بصلبه بعد القتل؛ لأنّ المقصود هو الصلب بعد القتل 
للإعلان والاعتبارء ولا يتحقّق ذلك فى الصلب إذا مات حتف أنفه, 
رالا ْ 

المسألة «السادسة» 

المشهور بين الأصحاب, بل عن بعض : الإجماع”", أن المراد من 
النفي هوأن إينفى المحارب عن'" بلده. ويكتب إلى كل بلد يأوي 
إليه بالمنع من موا كلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته» ف: 

فى خبر المدائني عن الرضا نيد : «... قلت: كيف ينفى؟ وما حد 
نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر آخر غيره, 


)١(‏ ينظر الخلاف: قطاع الطريق / مسألة ١‏ ولاج 0 ص 1088 و0١٠4‏ و١41.‏ ويظهر الإجماع 
من كنز العرفان: الحدود / حد المحارب ذيل الاية ١ج‏ "ص 305 ورياض المسائل: 
الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص .١٠١ ١095‏ 

(؟) في نسخة المسالك: من. 


تلن التسازي هو لدو مسسسييييب ‏ سيو ب ص ب 11 


ويكتب إلى أهل ذلك المصر : أنه منفىئٌء فلا تجالسوه ولا تبايعوه 
ولا تناكحوه ولا توا كلوه ولا تشاروه!©, فيفعل ذلك به سنة . فإن خرج 
من ذلك المضى إل .خيره كتب انهم يجدل ذلك .حك هنه اللسئة قات : 
كتوق إلى اررض القترلك نهنا ؟ الجن توخة :الى ان الشراك 
ليدخلها قوتل أهلها»”". 

لعا و ا 
تارمسيةته إلى أن فاك اساقاة ب لسو يها لويفة اذ قعل يسالك ” 


لخ ١ه‏ 


تاب وهو صاغر»”" . 01 


لكن اليضتك: وغير اكابل الاك [اعلق خدء التقبيد بالمة يكل 
لم يحك إلا عن ابن سعيد0"., 


كما أَنّه لم يحك العمل بما فى حسن جميل -سأل الصادق هه : 
افده لشي إلى أرن ؟ قال دمو عضر الل عضو ا دقان إن علا للد 


)١(‏ في المصدر بدلها: تشاربوه. 

)2( لكا الحدود / باب حد المحارب ح 8 ج /اص 545 تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة م ١47‏ ج ٠١‏ ص 155. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب حد 
ع ج 14ص 5١1‏ 
*) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١4٠‏ ص .١15١‏ و«الوسائل»: ح ؛ (مع ذيله). 

(]) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج ا والشهيد في 
اللمفة : اللحدؤد 7 النضل اليادين كن رثات #؟. 

(0) كما في مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص 18. وكشف اللثام: الحدود / 
حد المحارب (في الحد) ج ٠١‏ ص 154. 

(1) الجامع للشرائع: الجهاد / أحكام المحارب ص 157. 


35 جواهر الكلام (ج ") 


نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة»'" إلا عن الصدوق في المقنع'", 
بل قيل : «هو لا ينافي ما في غيره من النفي من كل مصر يقصده إلى 
الخو وها 

وعلى كلّ حال» فالنفي من الأرض هو ما عرفت, بل لعلّه المنساق 
منه قرفا الك قو سك النقله تايديع أن مكون :نقيا شنبيها بالضلت 
والقتل؛ تقل رجلاه ويرمى في البحر»!*'. 

ولعلّه لخبر عبد الله بن طلحة عن الصادق مذ أنه قال: «... يحكم 
على المحارب بقدر ما يعمل وينفى : يحمل في البحر ثم يقذف به... 
حتّى يكون حدًا يوافق القطع والصلب»0. 

ولم نعرفه قولاً لغيره نعم عن الجامع : «نفي من الأرض بأن 
يغرق على قولء أو يحبس على اخرء أو ينفى من بلاد الإسلام سنة 
حتى كوب و ركوهوا اند منفئ محارب فلا تؤووه ولا تعاملوه. فإن 
أبوا قوتلو|»0". 





(1) المقنع: الحدود / حد المحارب ص 0 

() كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج ٠‏ ص غ١.‏ 

(؛) من لاا يحضره الفقيه: الحدود / باب حد السرقة ذيل ح ١0ج‏ .اص 18. 
(1) الجامع للشرائع: الجهاد / أحكام المحارب ص 74١‏ - 151. 


نفى المحارب عن بلده لح صلل جح ؛ 4ه ل ل لس سي 8# 


ولعلّه للعامّة ‏ كالقول بالحبس الموجود في بعض نصوصنا المحمول 
ا : 

قال في محكيّ المبسوط : «إذا شهر السلاح وأخاف السبيل بقطع 
الطريق , كان حكمه متى ظفر به الإمام التغريب؛ وهو أن ينفى عن بلده 
ويحبس في غيره» ومنهم من قال : لا يحبس في غيره, وهذا مذهبنا. 0 
غير أنّ أصحابنا رووا: أنه لا يقر في بلدء وينفى عن بلاد الإسلام كلها , م 
فإن قصد بلاد الشرك قيل لهم : لا تمكّنوه ‏ فإن أمكنوه قوتلوا عليه حتّى 
يستوحش فيتوب» . ظ 

ثمّ قال : «نفيهم أن يتبعهم أينما حلّوا كان في طلبهم , فإذا قدر عليهم 
أقام عليهم الحدود» . 

وقال : «وأما قوله تعالى : (أو ينفوا من الأرض)'" معناه : إذا وقع 
منهم في المحاربة ما يوجب شيئًاً من هذه العقوبات يتبعهم الإمام أبداً 
حتّى يحدّهم ولا يدعهم في مكان, هذا هو النفى من الأرض عندناء 
وعند قوم : المنفيٌ من قدر عليه بعد أن شهر السلاح وقبل أن يعمل 
ظفاء والنتى صدده الكبسنووالا ول مدهيقاء.6" إلى اخترة: 

لك فيه + ا كلت المنسا عض الدب والوو ا قعل شي ادن 
صريح الفتاوى , ولولا ذلك لكان في غاية الحسن . بل في خبر أبي بصير 


.537 سورة المائدة: الاية‎ )١( 
. 18- 47 المبسوط: كتاب قطاع الطريق ج 8 ص‎ )1( 


الآتى شهادة له 

«(و» كيف كانء ففي المتن وغيره'": «إلو قصد بلاد الشرك منع 
منها. ولو مكدّنوه من دخولها قوتلوا حتّى يخرجوه» وقد سمعت 
ما في مرسل المبسوط وخبر 0 

وفي آخر له عنه لهذ : «... فإن أَم أرض الشرك يدخلها؟ قال: 
يقتل»!". 

وفي خبر سماعة عن أبي بصير: «سألته عن الإنفاء من الأرض 
كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الإسلام كلها ء فإن قدر عليه في شيء من 
أرض الاسلام قتل» ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك»7* إلا أنه 
ضعيف ومضمر ومجمل في سبب النفى . 

وربّما أشكل الحكم المزبور على قواعد أحكام الكّار «بأنهم إن 





كانوا أهل حرب فمقاتلتهم لا تتوقف على ذلك, وإن كانوا أهل هدنة 


وذمّة فلا يقدح ذلك بمجرّده في عهدهم إلا مع شرطه.ء وإثباته من مجلاد 


)١(‏ كالنهاية: الحدود / حد المحارب ج 7 ص 7546 والمهدّب: الحدود / حدود المحارب 
والخناق ج "١‏ ص 0017., وقواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج؟ ص .07١‏ 

0 تقد فيحن 102511 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد المحارب ح 4 ج /اص 187, تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 8 الحد في السرقة ح ١54‏ ج ٠١‏ ص ,١1775‏ وسائل الشيعة: باب غ من ابواب حد 
المحارب ح 6 ج 8؟ ص .5١١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح *؛ ج ٠١‏ ص ,١07‏ وسائل الشيعة: 
باب ؛ من ابواب حد المحارب ح /اج 8؟ ص .5١8‏ 


هل يعتبر الحرز والنصاب فى قطع المخاررات؟ ا لص قبع 


هذا الخبر لا يتجّ. خصوصاً عند المصنّف وغيره ممّن لم يعتبر أصل 
الخبر نظراً إلى ما تقدّم»1". 

قلت : لا بأس بالعمل به بعد انجباره واعتضاده بما عرفت, مضافاً 
إلى ما قلناه سابقاً من إيكال ذلك إلى نظر.الإمام على حسب ما يراه من 
المصلحة في الأفراد وكيفيّاتها ء والله العالم . 


المسألة «السابعة» 

«لا يعتبر فى قطع المحارب أخذ النصاب» كما لا يعتبر في قتله 
-لو قتل -المكافأة؛ لإطلاق الأدلّة الذي لا يعارضه إطلاق اسم 
«اللصّ» و«السارق» عليه بعد ظهور الأدلة فين اشتراط دلكافن غيورة 
كاشتراط المرافعة ونحوها ممّا سمعته فى السرقة . 

(و» لكن في الخلاف'": يعتبر» النصاب؛ لقوله ييه : «القطع 
فى ربع دينار»”", ولأنّه مجمع عليه ولا دليل فيما دونه . وهوكما ترى . 

«و4 كذا «لا4 يعتبر «انتزاعه من حر ز» للإطلاق المزبور. 

هذا كله على القول بالتفصيل 9و4 أمَا على ما قلناه من 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج ١١6‏ ص .١5‏ 
(؟) الخلاف: قطاع الطريق / مسألة لاج ه ص 18]. 
امسن الحميدئ اح 7 اسن 388 النيسد [(للقاني )من 721 المصتف الاين اب 


شيبة): ح ؟ ج 1١‏ ص 1١5‏ 1, معرفة السنن والاثار: ح 4١١865و9١١95و58١0ج‏ 1ص 8لا 


17 م ا لطت الو شرن لكلا م اخ 115) 
: التخيير» ف «لا فائدة فى هذا البحث» أصلاً ولا وجه للشرط 
امسر اس معن و اليل وان ل اد ا 
فضلاً عن كونه بقدر النصاب ومن حرزء كما هو واضح . 
(وكيفيّة قطعه : أن تقطع”" يمناه ثم تحسمء ثم تقطع”" رج له 
اليبسرى وتحسم, ولولم تحسم في الموضعين جاز» . 
وكذا لا إمهال في قطع عضويه لأنّه حدّ واحد, بل لو استحقّ قطع 
يمناه بالقصاص تم قطع الطريق قدم القصاص ثم قطعت رجله اليسرى 
بلا إمهال كما في القواعد'*. ولعلّه لأنهما وإن كانا حدّين لكن 
لو لم يكن الحقّ في يمناه بالقصاص لقطعت مع الرجل بلا إمهال . 
والحاصل : أن الإمهال تخفيف له واتّقاء عليه , وهو بقطع الطريق 
لا يستحقه. 
نعم » من استحقّ يمناه بالسرقة ويسراه بالقصاص قدّم الققصاص؛ 
لأنْه حقّ الناس خاصًّة , ويمهل حتّى يندمل ثمّ يقطع بالسرقة؛ لأنهما 
حدّان فلا توالي بينهماء والله العالم . 
«ولو فقد أحد العضوين اقتصرنا على قطع الموجود. 
ولم ينتقل إلى غيره» . 


)١(‏ ليست في نسخة المسالك. 


١(‏ و") في نسخة الشرائع: يقطع. 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج 7 ص .07١‏ 


حك التسعلب والمختلس والمكال ددمي تن كحنمت : 111 
المسألة «الثامنة » 

9لا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال على الأموال 
بالتزوير والرسائل الكاذبة, بل يستعاد منه المال ويعزّر» بما يراه 
الحاكم؛ لعدم صدق المحارب على شيء من الثلاثة بناءً على إرادة نهب 
المال من الأُوّل والهرب من دون محاربة بتجريد سلاح ونحوه. فهو 
حينئذٍ منتهب ومختطف لا محارب. فإنه إِنْما يتحقّق كما فى القواعد: * 
«لو قصد أخذ المال قهراً مجاهرة؛ فإن أخذوا خفيدً فهم سارقون, 007 
أخذوه اختطافاً وهربوا فهم منتهبون»'", بل في كشف اللثام : «وإن 
جرحوا أو قتلوا حين اختطفوا»”". ش 

وإن كان قد يشكل : بأنّ الهرب مخافة مجىء الأقوى منه بعد 
الإخافة والقتل والجرح -لا ينافي المحارية .كما هو الموجود في قطاع 
الطريق في زماننا . 

نعم , لو اختطف وهرب بلا إخافة ‏ بتجريد سلاح واجتماع ونحو 
ذلك لم يكن محارباًء ولعلّه المراد لهما وإلا كان مشكلاً. وعلى ذلك 
يحمل ما في النصوص من عدم القطع على الذي يستلب . 

وما المختلس -المفسّر في محكيّ النهاية'" والمهذّب* 


.638 قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج “اص‎ )١( 
.176 ص‎ ٠١ (؟) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الأوّل) ج‎ 
.005 ص‎ ١ المهدّب: الحدود / حدود المحارب والخناق ج‎ )4( 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الخوف 


ليس في الدين ما فيه حرج . فليست هي من قبيل الأصل كما بيّن في 
محله » وبعد التسلم فهي أرجح من وجوه عديدة لا تخ . 

نعم قد يناقش في كون بعض أفراد ذهاب ا مال هنا عسراً وحرجاً 
لكن إطلاق الإجماع الحكي وغيره كاف في إثبات الحكم فيه ومنه مع 
شرن الس لسرن ماق حر واجتدين ١١‏ ميطاي اد لح امود 
لسان جاعة""! مشعرين بدعوى الإجماع عليه , إن لم يكن مضلا بعدم 
الفرق بين المال القليل والكثيرء وهوالفارق بيئه وبين بذل المال وإن كبر 
عرس يهان ارم في اغتصاب المال من الغضاضة التي لا تتحمّل , 
بل قفد يود بعض الناس بنفسه دوا » بخلافه في البذل بالاختيار كما 
أكرنا العاسابنا . 

بل صرّح في جامع المقاصد(" وغيره) أنه لا فرق بين ماله ومال 
غيره » لكته لا يخلومن تأمّل فيا لا يجب حفظه عليه من أموال الغير ولم يكن 
في تسلط اللصوص علهم غضاضة عليه من عياله ورفقائه المستجيرين به 
اللائذين بحماه؛ لعدم الدليل الذي يقطع باب المقدمة . نعم » قد يتّجه 
ذلك في النفسء فلا يفرّق بين الخوف على نفسه ونفس غيره إن كانت 


١ اا‎ 





)١(‏ كالعلامة في الهاية : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص188 » والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 47١‏ » والشهيد الثاني في روض الجنات : الطهارة / أسباب 
التيمم ص7١١‏ . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟ ص ١5١‏ » والفاضل الهندي 
في كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"4١‏ . 

(*) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١42؟‏ . 

(:#) كمدارك الاحكام : الطهارة/ ما يصح معه التيممج١‏ ص 15١‏ » وكشف اللثام : 
الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"1١‏ . 


لي يي لو يللم ع ذا 
والسرائر”": بالذي يأخذ المال ظاهراً من غير إشهار سلاح أو قهر ‏ فهو 
راجع إلى المستلب الذي سمعت الكلام فيه . 

واعليه أخذوم وكا فى الداع #رشاست الس وبواعبدادةه 
وتخلّسته : إذا استلبته . والتخالس : التسالب»'!". وفي مختصر النهاية : 
روا كلس وا سوسا وكا 

لكن في المسالك تفسير المستلب : بأنّه الذي يأخذ المال جهراً 
ويهرب مع كونه غير محارب ء والمختلس : بِأنّه الذي يأخذ المال خفية 
كذ لك !6 , 

ولكل العقييا ف هد اح امال سن حا سيم في ضور خا قد 

قال في مختصر النهاية : «وعدنا!» خالساً: أي يختلسك على 
لا 

وفي خبر أبي بصير عن أحدهما 252 : «قال أمير الموّمنين هذ : 
لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة , ولكن أعرّر»””. 


(9) البرائن الفدوه اعد التسارييع م لاضن 8117 

الشجاء وي اسن 0 علي 

الله العير حي طن غ80 علبي 

(؛) مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج ١9‏ ص 50 

(4) في المصدر بدلها: ا 

)0( تقدّم المصدر آنفاً. 

007( 00 لو ا ل ج لاص 550, وسائل الشيعة: باب ١١‏ 


حكم المسدلب والمختلس والمختال. ا .نش 48# 
المؤمنين َيه في رجل اختلس ثوبا من السوقء, فقالوا: قد سرق 
هذا الرجل, فقال: لا أقطع في الدغارة المعلنة, ولكن أقطع من يأ 
ا 


3غ 


وجل م ريه أذد 250 اه له " المعلنة, © 


فضربه وحبسه)»!" . 


إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على عدم القطع بالاختلاس 
والدغارة المعلنة . وقد سمعت الكلام فى الأوّل . 

وأمّا الدغارة ففي لصحاح : «أخذ الشيء اختلاساً. وفي الحديث : 
(لا قطع في الدغرة) (», وأصل الدغر : الدفع»”». وفي مختصر النهاية : 
«ولا قطع في الدغرة : وهى الخلسة»”2. وعلى كل حال فلا قطع على 


«الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 2516, و«الوسائل»: ح 1 

(؟) فى التهذيب ضبطت ب «الزعارة». 

(9) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح /. و«الكافي» في الهامش قبله: ح ٠‏ 
ص ,19١‏ و«الوسائل»: ح ).ص .51١9‏ 
(للهروي): ج ١ص‏ 49 (دغر). 

(1) الدرٌ النثير: بج ١‏ ص ١‏ (دغر). 


:5 سس سس سسب سس ب يس ل ل ل ب سح جوأهر الكلام (ج ؟57) 


ذلك انض فقوف 

وكذا لا قطع في النالث؛ لعدم اندراجه فيما ثبت القطع فيه 
فق الساوق :لفسا ري اقيق ان قشي الأضدل وملا شاف 
اكنة فبه(', 

لكن في صحيح الحلبي عن الصادق ليذ :«... في رجل أتى رجلا 
وقال : اوسلقى فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذاء فأعطاه وصدّقه 
وقال له: إن رسولك أتاني فبعقت إليك معه بكذا وكذا ء فقال : ما أرسلته 
إليك وما أتاني بشيء , فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه , فقال : 
إن وجد عليه بيّنة أَنّه لم يرسله قطع يده _ومعنى ذلك : أن يكون الرسول 
31 ند الى بوريطلة حون لك مهد نه تسيفيه با دهن بسانت 
وتوف لتك من الرسول المال قلت #أرايث إن زعم ات حمله علن 
ذلك الحاجة؟ فقال : يقطع؛ لأنّه سرق مال الرجل»”". 

وعن الشيخ حمله على قطعه لإفساده لا لسرقته”", مع أنّ الرواية 
سكت التعليز يهنا ل شوو ال ول حمله!» على قضيّة في واقعة اقتتضت 


)١(‏ الإجماح صريح كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج ٠١‏ ص 147: وظاهر 

/ ج /اص 157, تهذيب الأحكام: الحدود‎ ١ الكافي: الحدود / باب الأجير والضيف ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 6ن احوانن يد‎ ,٠١96 ص‎ ٠ باب 6 الحد في السرقة ح 5ج‎ 
.578 السرقة ح ١ج 78 ص‎ 

(5) الاستبصار: الحدود / باب ١47‏ لا قطع إلا على من سرق ذيل ح ١‏ ج 4 ص 517. 


فكع لزانو تق عر وز قد سسسب بي سي سنت 118 
الفملحة فيا : لك 

كنا أن فنا عن الفنقتة 7" والبها ي3 9" والس اك والوستيلة1 + 
و د سيا ار ا يو يا 1 
رأى الحاكم ذلك لمصلحة . 

«وكذا» لا قطع على «المبنّجح ومن سقى غيره مرقدا» للأصل 
وغيره» وإِنما يعرّر بما يراه الحاكم , و«لكن إن جنى'" ذلك» وهو من 
أعطى البنج وأسقى المرقد «شيئا» مالا أو غيره إضمن الجناية» 
باعتبار فوة السبب على المباشر . 

وفي القواعد: «والمبنّج والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج 
والمرقد»”". وفى كشف اللثام : «على المتناول؛ من نقص فى عقل أو 
حسٌ أو عضوء وما احتالا بذلك في أخذه من المال, وما يجنيه المتناول 1 


جاع 


بسكره او رقاده»!", والله العالم . 25 


(١)النقسة:‏ الحدود/تخد السرق :ض 5 

(؟) النهاية: الحدود / حد المحاربين ج 7 ص 717-150 

(؟) السرائر: الحدود / حد المحاربين ج 7 ص .0١5‏ 

(؛) الوسيلة: الجنايات / أحكام المختلس ص 477. 

(0) تحرير الأحكام: الحدود / حد المحارب ج ه ص ”584-787 
(1) في نسخة الشرائع: أجنى. 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج ” ص .07١‏ 
(8) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (في الحد) ج ٠١‏ ص 158. 


«القسم الثاني » 


لإمن كتاب الحدود» 
#وفيه أبواب» : 
«الباب الأوّل» 
«في المرتد» 
ؤوهو الذدى يكفر بعد الإسلام» سواء كان الكفر سبق إسلامه 
أم لا. 
ويتحقق: 


بالنيّة عليه ولو في وقت مترقب أو التردّد فيه . 

وبالإقرار على نفسه بالخروج من الإسلام أو ببعض أنواع الكفر 
سواه كان مقن رقة اهل عليه او ل 

وبكلٌ فعل دالٌ صريحاً على الاستهزاء بالدين والاستهانة به ورفع 
اليد عنه , كالقاء المصحف في القاذورات وتمزيقه واستهدافه ووطئه. 
وتلويث الكعبة أو أحد الضرائح المقدّسة بالقاذورات, أو السجود 


اقيق مد الاركواو سس مسي ب ب ب ب ب هيبت بيده بيصي وبي ناكا 


للصنم وعبادة الشمس ونحوها وإن لم يقل بربوييّتهما . 

قال الصادق نا في خبر الفضيل بن يسار: «إِنّ رجلين من 
التسلفيق كاناابالكوفةوقا ى وكل امس الى ل فتهن | ددرا ههنا: 7 
يصليان لصنم , فقال : ويحك لعلّه بعض من يشتبه عليه أمره. فأرسل ..< 
رجلاً فنظر إليهما وهما يصلّيان لصنم , فأتي بهماء فقال لهما: ارجعا . 
فأبياء فخدّ لهما في الأرض خدًاً» فأَجّج ناراً وطرحهما فيه)"". 

وبالقول الدالٌ صريحاً على جحد ما علم ثبوته من الدين ضرورة. 
أو على اعتقاده ما يحرم اعتقاده بالضرورة من الدين . 

وقيّده في كشف اللثام هنا بما إذا علم ذلك, قال : «بل العمدة ما يدل 
على إنكار ما اعتقد ثبوته, أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه؛ لأنه تكذيب 
للنبيّ 1 وإن كان بزعمه»!", ونحوه ما تقدم له في كتاب الطهارة”". 

ولكن قلنا هناك : إنه مخالف لاطلاق الفتاوى والنصوص المتفرّقة 
في الأبوابء الدالّة على الحكم بكفر كل من صدر منه ما يقنضي إنكار 
الضروري, منها : ما ورد!» فيمن أفطر في شهر رمضان من أنه محال نان 
قال: حلال يقتل ‏ بل لعل اقتصار الأصحاب على الضروري كالصريح 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 4 في حد المرتد ح ١7‏ ج ٠١‏ ص .١1١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب حد المرتد ح ١‏ ج 78 ص 559. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأوّل) ج ٠١‏ ص 108. 


(؛) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١‏ ج ٠١‏ ص 558. 


اماق 


حم 
جل 


ا ل ل 0 
فى الكت يه وقتذ ا .حصوضا عنانو ليم «سواء كناق الشول عاد 
عاد أ سهدت 

فما فى كشف اللثام من أنه «لا ارتداد بإنكار الضروريّ أو اعتقاد 
كرو الانتفاء إذاجهل الحال»20. 

واضح الضعف , ولعلَّ منشأه الغفلة عن اقتضاء ظاهر النصوص 
الكفر به نحو الفعل المزبورء لا أنّه من جهة الاستلزام لإنكار النبيّ مياه 
الذي هو منفٌ مع الجهل , وقد أطلنا الكلام معه في كتاب الطهارة!", 
فاده وال 

بل الظاهر حصول الارتداد بإنكار ضروريٌّ المذهب كالمتعة من 
ذي المذهب أيضاً؛ لأنّ الدين هو ما عليه ولعلٌ منه إنكار الإمامي 


ع 


او 


أحدهم لياق : 

قال محمّد بن مسلم : «قلت لأبي جعفر يِذ : أرأيت من جحد إماماً 
دكي هنا عدا له؟ فقا من جيه إهاما من الألقد نكن وبر ينه ومن 
دينه فهو كافر ومرتدٌ عن الإسلام؛ لأنّ الإمام من الله ودينه من دينه , 
ومن برىٌ من دين الله فدمه مباح في تلك الحالة, إلا أن يرجع ويتوب 
إلى الله ممّا قال»7". 


(') في ج 1١‏ ص 78... 
(؟) الغيبة (للنعماني): باب لاح 7 ص .١78‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح 
8ج 178ص .50١‏ 


الفر كد الفطوئ قعل يقة ٠.‏ جح عسي حيبي حت ب تت ل و 14 

وقال أحمد بن مطهّر”": «كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد اف 
يسأله: عمّن وقف على أبى الحسن موسى اقِة؟ فكتب : لا تقدّهم على 
عمل "ا بونة أمنس آنا إلى اله مع يراد قلا قو اموه ولا تقهمرضاهو: 
ومنيد سار هوي لاسر على اعد سي هات ابذا مين بححد إغانا 
من الله اوبزاذ اهام لست امافقه من انه تفال كان كتين قال ان الله 
الث ثلاثة إن الجاحد أَمْرَ آخرنا جاحد أمر أَوّلنا ...»". 

إلى غير ذلك من النصوص المحمولة على ما ذكرنا. والله العالم . 

(و» كيف كان, ف9 له» أي المرتدٌ إقسمان» : 


[المرتد الفطري] 
«الأوّل: من ولد على الإسلام» لأبويه أو أحدهماء وهو المستّى 
بالفطري . 
وفي كشف اللثام : «المراد به من لم يحكم بكفره قط؛ لإسلام أبويه 
اي و الإسلام حين بلغ»', وظاهره كغيره!" 


)١(‏ في المصدر: أحمد بن محمّد بن مطهر. 

)١(‏ في المصدر: فكتب لا تترحّم على عمّك. 

(؟) الخرائج والجرائح: باب ١١‏ ح 58 ج ١‏ ص 405. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد 
المرتد ح +٠‏ ج 58 ص .50١‏ 

(4) كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص .11١‏ 

(0) كابن إدريس في السرائر: الحدود / حد الفرية ج ؟' ص 0775. والشهيد في الدروس: كتاب 
المرتد ج كدص 05. 


46 جواهر الكلام (ج "'غ) 


لذ 2 2 

اا ا بعض النصوص من «الرجل» 
و«المسلم» ونحوهما ممّا لا يصدق على غير البالغ. بل ليس في 

ولكن في المسالك 7 ل نفسير الفطري بمن 
العلل نوابوزاء ارا جدهها مسا ول مي 1 
يأتي'" المفروغيّة من ذلك من غير اعتبار وصف الإسلام عند البلوغ . 

وهو _مع أنّه منافٍ لحقيقة المرتدٌ لغةً ليس فيما حضرنا من 
النصوص دلالة عليه حتى الإطلاق : 

قال الصادق لَْةٍ فى موثق الساباطى : «كل مسلم بين مسلمين 
-وفي بعض النسخ : بين مسلم!-ارتدٌ عن الإسلام وجحد محمّدا يَبلة 
نبوّته وكذبه, فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منهء وامرأته بائنة منه 





يوم ارتدّء فلا تقربه, ويقسّم الل بايد بيت يد 
المتوفّى عنها زوجهاء وعلى الإمام أن بقعلة و ل سي 


)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج ١١‏ ص ”7؟. 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج «"'اص 671. 

(”) المصدر قبل السابق: ص 58. 

(؛) أشير في هامش الفقيه إلى بعض النسخ لكن ليس هذه من جملتها. 

)0 0) الكافي: الحدود / باب حد المرتد اح ١اج‏ لاص 07". من لا يحضره الفقيه: القضايا / > 


المرتد الفطري / تعريفه كت ا ا ا 1 


وفي صحيح الحسين بن سعيد قال: «قرأت بخط رجل إلى 
أبي الحسن الرضا لْىةٍ : رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك 
وخرج عن الإسلام, هل يستتاب, أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب عليه : ١‏ 
يقتل»١".‏ 00 

وفي مرفوع عثمان بن عيسى :«كتب عامل أمير المؤمنين نقة إليه : 
الى فيك قوما من المعلمن (كاذقة وقوها هن التتهنا وى رز فاده 
فكتب إليه :أمَا ماكان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب 
عنقه ولا تستتبه .» ومن لم يولد على الفطرة فاستتبه. فإن تاب وإلا 
فاضرب عنقه , وأمّا النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة»!". 

وفي مرسل عثمان بن عيسى : «من شك في دينه'" بعد تولده على 
لقره لم يتك إلى عير أبذااكاوي إلى ظلين اللقدمن اندو دن 

وبالجملة : فلا خلاف ولا إشكال فى فطريّة من انعقد وولد ووصف 
الاق عند اوقترا را سينا رسال و احيمدا رار الاك ارك 
حتّى لو ارتدٌ أبواه بعد انعقاده. نعم , لو انعقد منهما كافرين لم يكن 


ه باب الارتداد ح 7047 ج 7 ص 159. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب حد المرتد ح ” ج 
8 ص 778 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 4 في حد المرتد ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص .١155‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح 1 ص 250). 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح .)١١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب حد المرتد 
اح وج 18ص 3737 

(؟) في المصدر: في الله. 

(؛) أصول الكافي: الإيمان والكفر / باب الشك ح 7 ج ؟ ص .5٠١‏ 


١/4‏ جواهرالكلام (ج0) 





محترمة مع الخوف عليها من السبع وشبهه . 
كما أنه لا فرق بين ا مال والعرض » بل هو أولى منه وإن لم ينص عليه 
في الخبر؛ لظهور إرادة القثيل منه ونني الحرج وغيرهما . وفي إلحاق عرض 
غيره به مع عدم التعلق به ولومن جهة الاستجارة ونحوها إشكال . 
ومن المنوفٍ النوفٌ من الحبس ظلماً , وكذا المطالبة بحق عاجزعن 
أدائه » إِمَا لعدم تمكنه من إثبات العجزء أو لتغلّب المطالب » بل في جامع 
اللقاصد أن « منه لوخاف القتل قصاصاً مع رجاء العفو بالتأخير إِمَا بالدية 
أو مجَّاناً ؛ لأنْ حفظ النفس مطلوب »27 , وفيه تأمّل . 
والمخوف عن جبن كالخوف عن غيره كا صرّح به المصئّف7' والعلامة 
في بعض كتبه(" والشهيدان”) وغيرهم” , بل لعلّه أقوى ؛ إذ قد يؤْدي 
إلى ذهاب العقل » فالتكليف معه مشقة لا تتحمّل » خلافاً للتحرير© فلم 
يعتبره ) وتوقف فيه في ال منتهى 7" » وهوضعيف إلا فيا لا يبلغ حد المشفّة في 
التكليف معه , 


. 42١ جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١ ص‎ )١( 

(0) المعتير: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص755 . 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة/ مسوغات التيمم ج١‏ ص١5‏ . ونجهاية الاحكام: 
الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص188 . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص"5؟ » وروض الجنان : الطهارة / اسباب 
التيمم ص7١١»‏ ومسالك الافهام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج١‏ ص١١‏ . 

(5) كابن فهدنبي الموجز( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم صهه . والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟١‏ ص ١9١‏ . 

(7) تحرير الاحكام : الطهارة / الاسباب المبيحة للتيمم ج١‏ ص١"‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص14 . 


ا ل ري حة ‏ فلن | [ك31 م21 17 
فظرفا وإن ألم أبواة ا احيذهنا عبة الولاد ةيفان لمجالا سنابفا 
محكوماً بكفره, فلم تكن فطرته عن الإسلام, بخلاف الْأُوّل؛ فإِنّهما 
ووذ ارية حال الالاد هيد الأعقاة متهما اومن اعدهها بعش عن 
حكم الاسلام ولا يجرّه كفرهما . 

وحن الترمي ماق رسالة العواترى ومن أن الجدا على الولادة 
لا الانعقاد”". ولعل جد ارح تضرم المزيورة؛ المراد متها 
أصل الخلقة لا خصوص التولّد المذكور فيهاء المبني: على غلبة 
القغاةالولاادة نعم الالقاد» مكل طلية الو لدمريعك القادوه فهو سداد 
ولد حال الانعقاد ولو مجازاء وحينئذ فيكفى فى فطريّته ذلك وإن ارتد 
رات ل كر ع سي ره 
اسلماغند:الو لادة . 

نما الكلام في اعتبار وصف الإسلام عند البلوغ وعدمه, وقد 
عرفت ظهور ما حضرنا من النصوص . وتعرف إن شاء الله -زيادة 
ترجيح له أيضاًء والله العالم . 

(و» كيف كان, ف 9«إهذا» أي المرتدٌ عن فطرة إلا يقبل إسلامه 
لو» تاب و«إرجع» إلى الإسلام (ويتحتم قتله. وتبين منه زوجته. 
وتعتدٌ منه عدّة الوفاة. وتقسّم أمواله بين ورثته وإن التتحق بدار 
الحرب أو اعتصم بما يحول بين الإمام و'"قتله» بلا خلاف معتدٌ به 


)١(‏ هذا الكتاب غير متوفر. 
(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «بين» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


المرتدٌ الفطري / أحكام الرجل ‏ ------ ب 88# 


أجده في شيء من الأحكام المزبورة , بل الإجماع بقسميه عليها!". 

للنصوص المذكورة, مضافاً إلى صحيح ابن جعفر سأل أخاه اظِة : 
«عن مسلم ارتدّ ؟ قال : يقتل ولا يستتاب » قال : فنصراني أسلم ثم ارتد 
عن الإسلام؟ قال : يستتاب , فإن رجع وإلا قتل»!", وغيره'"' خصوصا 
المطلق المشتمل على الأحكام المزبورة, المحمول ‏ بقرينة غيره 
واللإجماع على الفطري . 

نما الكلام في قبول توبته بالنسبة إلى غير ذلك من الأحكام؛ وقد 
التاق ذلك اف كنات الفلها :#الوسكها التو الشول عم حماعة: 
لاكتشاء قو القبول : كلقع له يلاق :وتعوه مقا بو تنا فى لقو اعد 
العدليّة » أو سقوط التكليف عن البالغ العاقل . وهما معاً ممتنعان ‏ فيجب 
تنزيل عموم نفى التوبة فى النصّ والفتوى على الأحكام المزبورة دون 
عبر هاتين عاذ انه وقعوها دبل الذله العر اوقا وقم عن يعضو امن 
عدم قبولها ظاهراً وقبولها باطناً لا أن المراد به مجرّد سقوط 


)١(‏ ينظر الخلاف: المرتد / مسألة "' ولاج ٠ءص0‏ 504-7075 و508. ومسالك الأفهام: 
الحدود / حد المرتد ج 06ص 51, ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الارتداد ج ١‏ 
ص 5١4‏ وكشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 5717١‏ 177. 

(1) الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح ٠١‏ ج لاص 107, الاستبصار: الحدود / باب ١49‏ 
حد المرتد ح / ج غ ص 208,. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب حد المرتد ح 0 ج 58 
ص 770. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب حد المرتد ج 8؟ ص 5717. 

(8) فى اغوي لاا 

(0) كالشهيد في الدروس: كتاب المرتد ج ١‏ ص ؟07. 


اج اع 
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جواهر الكلام (ج ؟1) 


العقاب عنه فى الآخرة وإن حكم بنجاسته في الدنيا وببطلان عباداته, 
35 العادي فيا فى الشيالعية المد جنا كدوور غير مقن 
اشر | نهنا فعا كما ترى . 

مؤْيّداً ذلك كلّه : بما وقع من غير واحد في بحث القضاء من 
الصلاة'" أن المرتدٌ يقضي زمان ردّنه وإن كان عن فطرة , بل لا خلاف 
معتد به فيه عندهم , بل حكى غير واحد الإجماع عليه'". بل في 
ناصريّات المرتضى : إجماع المسلمين على ذلك”". وهو لا يتم إلا 

على قبول توبته في غير الأحكام المزبورة . 

وبظهور التقيبد في قوله تعالى : «ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت 
وهو كافر»! في أن من لم يمت كذلك لم يكن له الجزاء المزبور بعد 

إطلاق المرتد بقسميه . 

ورذةة عموكانتك التوية انمز نوه نالقها يرو ريفس للك 
ولكن قد ذكرنا المناقشة في ذلك كلّه . وقلنا : لا مانع عقلاً من عدم 

القبول وإن عوقب عقاب المكلفين على ما وقع من سوء اختياره, 

خصوصاً بعد أن تقدّم إليه في ذلك . 

١ السرائر: الصلاة / قضاء الفائت منها ج‎ ,١5١ ص‎ ١ المبسوط: قضاء الصلوات ج‎ )١( 
كفاية الأحكام: بعض الأحكام‎ ,"2١ ص‎ ١ ص /01”. إرشاد الأذهان: قضاء الصلاة ج‎ 
.١174 ص‎ ١ المتعلقة بالصلاة ج‎ 

(؟) غنية النزوع: صلاة القضاء ص 19. مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠7١‏ ج ١‏ ص 185. 


(5) الناصريات: همال تناصن ونان 87 
(غ) سورة البقرة: الاية /ا١5.‏ 


العرتد الفظرئ / احكام الركل. يشت حص نيسنت يسن تحصية :488 

بل لو سلّم اقتضاء العقل ذلك أمكن أن يخذلهم الله عن التوفيق لها , 
كما أَنّه لو سلّم القبح في مثل الفرض أمكن التزام سقوط التكليف 
باعتبار تنزيله بتاك واتوة زر ده ره اموا 

بل لو ام ديك ذلك أمكن رفع العقاب الأخروي بها. دون إجراء 
أحكام الكمّار ظاهراً وإن عذر بها كالكافر المستضعف . 

وعلى كل حالء فلا داعي إلى تنزيل عموم نفي التوبة في النصّ 
والفتوى ومعقد الإجماع على خصوص الأحكام المزبورة . 

واللإجماع على قضاء زمان الردّة ولو عن فطرة _إِنّما هو في مقام 
بيان أن الكفر الارتدادي لا يسقط القضاء لو تعقَّبه الإسلام بخلاف الكفر 
الأصلى , ويكفي في المثال للفطري المرأة التي تقبل توبتها ولو كانت 
عن فطرة . كما ستعرف . 

ركان هااورواااض كفر الغلاة والمفوّضة بجميع أقسامهم ونحوهم 
مبنيئ على ذلك وإن اعتقدوا'" لكنّهم غير معذورين فى اعتقاد ما نفته 
الضرورة , أو مبني على أن ذلك بد كر كاتكار اليعا دلأ سبيت أ 
إنكار ضروري . 

قال الرضا نيةٍ في خبر يزيد بن عمر الشامي'!": «من زعم أن الله 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح ١٠و١7‏ و١1‏ ج 78 ص 565 و4١‏ 


و101. 


(؟) يحتمل الضرب فى المعتمدة على «وإن اعتقدوا». 
(؟) كذا في الوسائل. وفي العيون هناك اختلاف في فيط الاتم أشير البههتاك: 


1 


اخ ١غ‏ 


1١ 


يفعل أفعالنا نم يعذّبنا عليها فقد قال بالجبرء ومن زعم أ ن الله فوكعض 
أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض . والقائل بالجبر كافر 
والقائل بالتفويض مشرك "١...‏ 

بحر رت شر شين الج على ا ارا ري 
نهم ممّن أنكر الضروريء وهو كفر تعبّداً لا استلزاماً , وتخرج النصوص 
حينئذٍ شاهداً لذلك . 

ل ا ل لال ايا ل افق لواف 
سس قيس ب تر فر الى ابن رت كيه 





التصريح بقبول توبة الغالى » والغالب فى ارتداد فرق الشيعة كونه عسن 


فطرة . فيكون ذلك مويّداً لعموم قبولها في الدنياء بل ملاحظة ما جاء 
في عموم التوبة" تفيد الظنّ بشموله للفرض . 

اكن قتويفال بعد أن عرففة» رأ القيو ل على 'الوصة العز ايوز بالمعقى 
بسيو يه 
بعد العدّة أو في أثنائها على ما صرّح به ثاني الشهيدين!' ‏ سمعو 


)١(‏ عيون أخبار الرضا يِذ: باب ١1ح ١7‏ ج ١‏ ص 158, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب حد المرتد ح ؛ ج 7١8‏ ص 51١‏ 

(؟) انظر قبل أربعة هوامش. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد المرتد ح 78ج ١8‏ ص .50١‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب حد المرتد ج ١78‏ ص 571. 

(0) سورة التوبة: الاية ع .٠١‏ سورة طه: الآية 857. سورة غافر: الآية ؟. 

.56 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج‎ )١( 


المرتدٌ الفطري / أحكام الرجل   ------‏ ب 889 


لا عقلي . فالعمدة حينئذٍ ترجيح ما جاء في خصوص الفطري من نفي 
التوبة فى غير واحد من النصوص''" وما جاء من عموم التوبة. وهو إن 
لم يكن للأوّل ‏ للشهرة المحكيّة وغيرها -فلا أقلّ من الشكٌ , والأصل 
بقتضي عدم القبول. 

وتمام الكلام في أطراف المسألة قد تقدّم في كتاب الطهارة"" 
حتّى ما يحكى عن الإسكافي : من أنّ الارتداد قسم واحدء وأنّه 
يستتاب فإن تاب وإل قتل", نحو المحكي عن العامّة على خلاف 
ينهم في مدة امهاله'. 

وكأنّه مال إليه في المسالك , حيث قال بعد حكايته : «وعموم الأدلة 
المعتبرة يدل عليه . وتخصيص عامّها أو تقييد مطلقها برواية عمّار! 
لا يخلو من إشكال, ورواية على بن جعفر''"' ليست صريحة في 
التفصيل»”". وإن كان هو -كما ترى -لا ينبغي أن يسطر بعد استقرار 
يذهب الأناكة على خلاته, 


.51717 من أبواب حد المرتد ج 8؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١ 


) 
(؟) في ج غ ص ...41١‏ 
() نقله عنه الشهيد في المسالك: الحدود / حد المرتد ج ١١‏ ص 38 510. 


ص 1756. 

(0) تقدّم في ص .160١‏ 

(1) تقدّم في ص 107. 

() مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج ١١‏ ص 190. 


7 يسح ا ا ا صل ا فلي لكف أ 01 
ونحو ذلك ما وقع له من الاضطراب في قبول توبة المرتد الفطري 
1 باطناًء وجعل من ذلك عود زوجته إليه بعقد جد يد بعد العدّة أو فيها في 
0 احتمال كالمطلّقة بائناًة". مع أن بينونة الزوجة أحد الأحكام الثلاثة التي 
قد عرفت الإجماع على عدم قبول التوبة بالنسبة إليها. بل مقتضى 
إطلاق البينونة إو» اعتدادها منه عدّة الوفاة خلاف ذلك ايضا . 
نعم إيشترط في الارتداد» بقسميه : «البلوغ وكمال العقل 
والاختيار» بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه , بل يمكن تحصيل الإجماع 
عليه . مضافا إلى معلوميّة اعتبارها في نحو ذلك . 
فلا عبرة به من الصبي وإن كان مراهقاً؛ لحديث رفع القلم'" وغيره: 
ولكن يودب بما يرتدع به . 
خلافاً للمحكي عن خلاف الشيخ : فاعتبر إسلام المراهق وارتداده 
والحكم بقتله إن لم يتب”"؛ للخبر : «الصبي إذا بلغ عشر سنين أقيمت 
عليه الأعدوف الداقة يو افعمة معد فوته رهقي نا 
ولكنٌ شذوذه وعدم صراحته . ومعارضته بما هو أقوى منه مسن 
وجوه يمنع من العمل به . 
ولأخير ٠:‏ يقب بره الفستون يدان نو يهطيفا ا ادوار ا : 


1: العصدر السارى عى‎ ١ 

(1) تقدّم في ص .1١7- +0١‏ 

(؟) الخلاف: اللقطة / مسألة ٠ج‏ لاص .09١‏ 
() أرسله في الخلاف: (الهامش السابق: ص 2057). 


المراتة الفطرق” /اختر قط الا ركواو: ٠‏ ,مجع ح عيمح بن تسوت 131 
و الذي هو أحد من رفع عنه التكليف , وقد قال الله 
تعالى :«إلآ من أكره وقلبه مطمئن بالاريمان»!". 
وحيئئزٍ (فلو أكره كان تطقه بالكفر لقو افقلا اقيفر 
00-0 كن" له إظهار الأفعال الدالة على الكفر والكلمات الصريحة فيه؛ 


حتّى البراءة » وإن ورد النهي عنها في يفن الأكيا را المحمو فلن 3.١‏ 


ضرب من التأويل أو المطرحة للمعارضة باللأقوى من وجوه. خصوصاً 
بعد قو له تعالى : «إلا أن تتقوا منهم تقاة»”". بل الظاهر وجوبه مع الخوف 
على النفس أو الطرف» نعم ينبغي له التورية مع إمكانها . 

وكذا لا عبرة بما يقع من الغافل والساهي والنائم والمغمى عليه من 
الأقوال والأفعال المقتضية للكفر لو وقعت من غيرهم . بل لو ادّعى عدم 
القصد إلى ما تلقّظ به وإِنّما سبق به اللسان, أو الغفلة عن معناه» أو عن 
أدائه إلى ما يقتضى الكفرء أو السهو عن ذلكء أو الحكاية عن الغير, 
صدّق بلا يمين إذا لم يعلم كذبه؛ للأصل والاحتياط والشبهة . 

بل لعل من ذلك ما يصدر عند الغضب الذي لا يملك نفسه معه . وفي 
خب على بن عتلية قن أى غين اله :قال: كيت جالنا عند هوبال 
رجل : عن رجل يجيء من الشيء على حدّ الغضب, يؤاخذه اللّه؟ 
فقال: ال أكرم من أن مسفاق عدي نا 


.٠١5 سورة النحل: الاية‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 59 من أبواب الأمر والنهي ج ١7‏ ص 550. 
(6) شفتووة التغمرافة الك 

)ع تقدّم في ص .٠17‏ 


جاع 


لا ا ا م 0 ا 0 

وما ورد : من أن الغضب يفسد الايمان!, محمول على ما يقع منه 
نتكدارا لجل التي لكنا يول الفرضن المريوره واه العالي. 

«ولو ادّعى الإكراه مع وجود الأمارة4 على ذلك كالأسر عند 

الكفّار إقبل» ترجيحاً لحقن الدم, واستصحاباً للإسلام» ودرءً للحد 

21 وإن لم تظهر علامة الإكراه. ففي القواعد : «في القبول نظرء أقربه 
3 اد ع ١‏ 1 5 

العدم»'" لكن فرض المسالة فيما لو شهد بردته اثنان, ولعله : ممّا 
عرفت , ومن أنه تكذيب للبيّنة بلا مؤيّد؛ إذ لا ردّة مع الإكراه . 

ومن هنا قال متّصلاً بما سمعته منه : «ولو نقل الشاهد لفظاً فقال : 

فعدق ولكتق كنت مكرهاء قبل عه" أى سواه قلهرت أمارة الكراء 

م الانيها له يعلم لتقا أوقدت باتةه ةلس فم حطل تك بس ال 

لاضن والاحتياط والشبهة تمنع من التهجّم على قتله. بخلاف 

ما لو شهد عليه بهاء فإنه لا تقبل منه دعوى الإكراه مع عدم الأمارة 

الجقاومة للكدة على الأشكال السابق. 
بل قد يقوى قبوله مع فرض عدم التكذيب لها؛ بأن أسند الإكراه إلى 
سبب خفيّ لم تعلم به البيّنة» وكان مستند شهادتها الأخذ بظاهر الحال . 


07 وسائل الشيعة: باب‎ ١” ج ؟ ص‎ ١ أصول الكافي: الإيمان والكفر / باب الغضب ح‎ )١( 
.07/1 قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأوّل) ج 7 ص‎ )1( 
المضدر السايق.‎ )©( 


الفرتد النطرئ 7 أخكام المراة .كيت مم ب د :101 


ولا يفتقر المكره على الارتداد إلى تجديد الإسلام, ولا يجب 
عرضه عليه؛ لما عرفت من عدم الردة بما وقع منهء بل لو امتنع من 
تجديده حيث يعرض عليه لم يحكم بكفره كالمسلم . 

لكن في القواعد : «دل ذلك على اختياره في الردّة»7". وفيه منع؛ 
ضرورة عدم الفرق بينه وبين المسلم بعد فرض لغويّة ما وقع منه مسن 
الارتدادء والله العالم . 

(ولا تقتل المرأة بالردّة» إجماعاً بقسميه" ونصوصاً بل 
حبس دائماً وإن كانت مولودة على الفطرة. وتتضرب اكات 
الصلاة5؟ , 

قال الصادق لذ في صحيح حريز : «لا يخلّد في السجن إلا ثلاثة : 
الذي يمسك على الموت, والمرأة ترتدٌ عن الإسلام , والسارق بعد قطع 
اليد والرجل»!". 

وفى صحيح حمّاد عن أبي عبد الله ِةٍ : «في المرتدّة عن الإسلام : 
١‏ تقعل ؛ وتستخدم خدمة شديدة, وتمنع الطعام والشراب إلا ما تمسك 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(1) ينظر الخلاف: المرتد / مسألة ١‏ ج ه ص 501-70١‏ ومسالك الأفهام: الحدود / حد 
المرتد ج ١١0‏ ص 50. ومفاتيح الشرائع: مفتاح /!00 ج " ص .,٠١‏ وكشف اللثام: الحدود / 
حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 116. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الصلوات. 

() تهذيب الأحكام: الحدود / باب 4 في حد المرتد ح ١19‏ ج ٠١‏ ص ,١155‏ وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب حد المرتد ح 7 ج 78 ص .717١‏ 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الخوف 

ثم إنه لا فرق فيا ذكرنا من الخوف بين حصوله له في طريقه أو ما 
تخلّف له من الأموال ونحوها بعد ذهابه إليه كما هو واضح . 

وكذا * أي النوف من السبع واللصٌ © لو خشي * حصول 
المرض الشديد ‏ باستعماله أو بالمضي إليه أو بترك شربه , بلا خلااف 
أحده فيه ( "وال وجا سح بع خرف الطلن عه انل العسروا ترج 
والضررء وإرادة اليسرء وسعة الحنيفيّة وسماحتها ‏ وأنها أوسع ما بين 
السماء والأرض » والنبى عن قتل النفس والإلقاء إلى التبَلكة» والأمر 
بالتيمّم عند خوف المرد عل نمه لجيج البون "اهن ارقا 
( عليه السلام ) وخبر داود بن سرحان '" » وفحوى الأمر 29 به من خوف 
الشين » وكذا الأمر به في حال المرض عند خوف زيادته أو بطنّه أوعسر 


1/4 





)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه صه؛ ؛ وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص 195 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب التيمم ص ه؛ » والعلامة في القواعد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص6" . 

(؟) رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله , عن محمد بن الحسين ومحمد بن عيسى وموسى بن 
عمر بن يزيد جميعاً » عن أحمد بن محمد بن أبي نصرء عن الرضا ( عليه السلام ) : «في الرجل 
تصيبه الحنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد, قال : لا يغتسل » 
يتيمم » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح 1٠‏ ج١‏ ص155 » وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب التيمم ح/ا ج؟ ص178. 

(") وهو بلفظ الحديث السابق » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح ه ج ١‏ ص 185 » وسائل 

الشيعة : باب ه من ابواب التيمم ح8 ج١'‏ ص118 . 


(4:) إلا أنه قال البجراني في الحدائق الناضرة ( الطهارة / ما و مد التيمم ج1 ص؟57١5)‏ : 
0 ولم أجد له في اخبار التيمم مع كثرة نصوصه واخباره ذكراً ولا أثراً . 


0 
جاع 


11١ 


0 جواهر الكلام (ج ؟57) 


نفسها. وتلبس خسن الثياب . وتضرب على الصلوات»!". 

وفي مرسل انق محيوى: عن غير واحد من احابنا ين العاف 
والصادق 52 : «فى المرتدٌ يستتاب , فإن تاب وإلا قتل» والمرأة إذا 
اراك أسعييت»فإناتأبكورجعت وإلا خلدت السعن وطق عليها 
5 مم 17 

ونحوه خبر عبّاد بن صهيب'"... إلى غير ذلك من النصوص . 

نعم » إن تابت عفي عنها كما صرّح به غير واحد!, وإلا فعل ذلك 
هذا ذاكها . 

لكن في المسالك : «ليس في هذه الأخبار ما يقتضي قبول توبتها 
في الحالين, والخبر الأخير كما تضمّن قبول توبتها تضمّن قبول توبة 
العوقة لكر وحمله على القرادة العلى يبرد متلد رفوه تسكن مضيد 
الأخبار الدالّة على ل ير تفصيل على الفطريّة . بأن 
بجعل ذلك حدّها من غير أن تقبل توبتها كما لا تقبل توبته. وفي 
التحرير : لو تابت فالوجه قبول توبتها وسقوط ذلك عنها وإن كانت عن 
فطرة؛ وهو يشعر بخلافٍ في قبول توبتها إذا كانت فطريّة. وهو 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 4 في حد المرتد ح 57 ج ٠١‏ ص ,١87‏ وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب حد المرتد ح ١‏ ج 8" ص 57١‏ 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح ” ج لاص 081". وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح 4 ص ,١37‏ و«الوسائل»: ح 3 ص .571١‏ 

(5) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ٠٠١‏ ص .١55‏ و«الوسائل»: م غ ص .57١‏ 

(:) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج اص 07/50. 


الموج المي عكاقة ‏ سحصبييححج و جصيي ا بو ل 1 
الما بست بال فاه التصبو ص 

وفيه : أن الأنسب منه حملها على عدم التوبة؛ بقرينة الخبرين 
المزبورين المجبورين بالعمل, ولا ينافي اشتمالهما على قبول توبة 
المرتدٌ الذكر المحمول على الملّى , كغيرهما من النصوص المعتضدة 
العمل ريا . 

وأَما الخنئى المشكل فقد يقال :إن مقتضى درء الحدٌّ وغيره الالحاق 
بالمراة كما جزم به بعض الافاضل'", ولا ينافي ذلك تعليق الحكم 
على الولادة على الفطرة: المعلوم عدم سياقها لنحو ذلك + والله العالم . 

[المرتد الملّى ] 1 

(القسم الثاني: من أسلم عن كفر ثمّ ارتدٌ فهذا يستتاب, فإن "5 
امتنع قتل» بلا خلاف أجده فيه”". بل الإجماع بقسميه عليه!. مضافا 
إلى النصوص '" التي تقدم بعضها . 

(و» حينئذٍ فلا إشكال كما لا خلاف”" في أَنّ «استتابته واجبة» 


.51 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج‎ )١( 

.540 كالشهيد الثاني في الروضة: الحدود / الفصل السابع ج 4 ص‎ )١( 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب المرتد ج لاص .,58١‏ والسرائر: الحدود / حد الفرية 
ج اص 057, والجامع للشرائع: الحدود / حد الفرية ص 077. وقواعد الأحكام: الحدود / 
حد المرتد (الأحكام) ج ” ص 07/0. 

(؛) نقل الإجماع في الخلاف: المرتد / مسألة 7ج ه ص 07” - 504. وكشف اللثام: 
الحدود / حد المرتد (الأحكام) خ ٠١‏ ص 117. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبيواب حد المرتد ج 48؟ ص 5377؟. 

() يظهر الإجماع من مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج ١١‏ ص 57 وكشف اللثام: > 





الأمررني 8 والاحواطفى الذماء ‏ علانا لآ حي والسا في ف اد 
قوليه : فاستحبها!"7" لقوله يبه : «من بدّل 0 فاقتلوه» !ا 0 فيه : 
عياض الأمهاءة: 

إِنّما البحث في أنه ( كم يستتاب؟ قيل4 وإن كنا لم نتحقّق القائل : 
«وثلاثة يَام» نعم هو مرويّ بطريق ضعيف عن أبي عبد الله لذ : «إن 
امير اا لجادفي اق تقال العرقة يد ل هق مرا تمودولة يو كا حفن 
ويستتاب ثلاثة أَيّام ؛ فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع»!”. 

«وقيل؟4 والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط" والخلاف!" وتبعه 


د (انظره فى الهامش قبل السابق: ص 174). 

)0 وخائن السلة لطر رادت ابن أرو انا نعو ا درق فاخن ا 

(1) المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص 44. اللباب: ج غ ص .١18‏ الحاوي الكبير: ج ٠١‏ 
ص .١04‏ روضة الطالبين: ج 4 ص ..4٠٠‏ حلية العلماء: ج /اص 155, المغني (لابن 
قدامة): ج ٠١‏ ص 756 

(*) الأولى التعبير ب «فاستحبّاها». 

(؛) دعائم الإسلام: ح ١77107‏ ج ١‏ ص 480. مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب حد المرتد 
ح ١ج‏ 8ا ص 175 المستدرك (للحاكم): ج “اص 459-0578., مسند أحمد: ج ١‏ 
ص 5875 187, سنن أبن ماجة: ح 1070 ج ١‏ ص 118. سنن أبي داود: ح 450١‏ ج ] 
ص ,١23١‏ سنن النسائي: ج لاص .,٠١8 - ٠١5‏ سنن البيهقي: ج 8 ص ,5١0‏ كنز العمّال: 
ح 3817 ج ١اص .٠1١‏ الجامع الصغير: ح 8009 ج ١‏ ص 080. 

(0) الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح ١7‏ ج لاص 508, تهذيب الأحكام: الحدود / 
باب 4 في حد المرتد ح 7ج ٠١‏ ص 8؟1١,‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب حد المرتد 
ح وج 178ص 5578 

.5875- 7587 المبسوط: كتاب المرتد ج لاص‎ )١( 

(/) الخلاف: المرتد / مسالة ١‏ ج ه ص 501-705 


الود الملن ١:‏ اعكاقم ٠.‏ حتتي ةيجح حي بي ب 111 


عليه غيره": يمهل «القدر الذى يمكن معه الرجوع »> لإطلاق الأدلة 
الذى لآ ينكد الخير النريون بعد ضعنه. 

(و» لكن مع ذلك «الأوّل4» أحوط كما فى المبسوط'"؛ لأنّك قد 
عرفت انه «مرويٌ» بل في المتن: اوهو حسن؛ لما فيه من التاني 
لإزالة عذره» إذ ربّما عرضت له شبهة . 

ولو قال : «حلّوا شبهتى» ففى القواعد : «احتمل الانظار إلى أن تحل 
شبهته . وإلزامه التوبة في الحال ثم تكشف له»”". 

ولعل الأوّل «لوجوب حل الشبهة , وكون التكليف بالإيمان معها من 
التكليف بما لا يطاق)»!. 

والثاني «لوجوب التوبة على الفورء والكشف وإن وجب كذلك لكن 
يستدعى مهلة. وربّما طال زمانهء ويكفى فى الحكم بإسلامه التوبة 
ظاهراً وإن كانت الشبهة تأبى الاعتقاد, وأيضاً ريّما لا تأبى الاعتقاد 
تقليد|»!2, 

وفيه : أنّ ذلك كلّه منافٍ لإطلاق ما دل على قتله مع عدم التوبة 
نضّا وفتوى, وعلّه لعدم معذوريّته في الشبهة . بل ربّما ظهر من خبر 
)١(‏ كالشهيد الأوّل في الدروس: كتاب المرتد ج ١‏ ص .٠1‏ والشهيد الثاني في المسالك: 

الحدود / حد المرتد ج ”لاص .157-15١‏ 
(؟) تقدّم المصدر آنفاً. 
(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج 7 ص 010. 


(4) كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 114. 
(0) المصدر السابق. 


1 


جاع 


11 


453 مي ل ا ا وان فو طلا لكالا ع 117) 
أبى الصيقل عدم الالتفات إلى ذلك , قال فيه : 
راي نالع قو كارو بيساكتوى اذا تبداقص وكا وا قوم با ون فلن 
دوين نيا وكا نوا الضاوكمء فاسلموا ثم رجعوا عن الإسلام . فبعث 
أمير المؤمنين نيا معقل بن قيس التميمي فخرجنا مع , فلمًا انتهينا إلى 
القوم جعل ببننا وبينه أمارة» فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا 
فيهم السلاح , فأتاهم فقال : ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالت : نحن 
نصارى فأسلمنا لا نعلم ديناً خيراً من ديننا فنحن عليه . وقالت طائفة : 
نحن كنا نصارى ثم أسلمنا ثم عر فنا أنّه لا خير من الدين الذي كنا عليه 
فرجعنا إليه . فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبواء فوضع يده على 
راضة قال : فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم. قال : فأتى بهم عليّاً اكد 
فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهمء فأعتقهم وحمل إلى 
علي ني خمسين ألفاً. فأبى أن يقبلها , قال : فخرج بها فدفنها في داره 
ولحق بمعاوية , قال: فأخرب أمير الموّمنين نىِةٍ داره وأجاز عتقهم»'" 
وهو اندر فيا كرناه هذا 
وفي كشف اللثام : «وقيل : إن اعتذر بالشبهة أوّل ما استتيب قبل 
انقضاء الئلاثة ايام أو الزمان الذي يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى رفعها . 
وإن أَخَر الاعتذار عن ذلك لم يمهل؛ لأدائه إلى طول الاستمرار على 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب 1 في حد المرتد ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 17579. وسائل الشيعة: 


6 





العراتة القلق / احكافة» .مسمس ص ص يي يي بي د تن 1و 
الكفرء ولمضى ما كان يمكنه فيه إبداء العذر وإزالته ولم يبده'" فيه»”". 
ولم أجده لأحد من أصحابناء ولعلّه لبعض العامة, ولااريب فى 
وضوح ضعفه بمنافاته لإطلاق الأدلة؛ ضرورة اقتضائه الامهال 
ولو سنين على الأُوّل »ويمكن دعوى القطع أنه خلاف النصّ والفتوى . 
فالتحقيق حبكل ها غرفت من استضابته»والاحوط الانتا و دلائة 
يام » فإن لم يتب قتل ذَكّر شبهة أو لم يذكر . 
(و» كيف كان, فلا خلاف'" ولا إشكال في أَنّه لا تزول'!* عنه 
أملاكه بل تكون باقية عليه» أي على ملكه؛ للأصل «و» غيره . 
نعم «إينفسخ العقد بينه وبين زوجته4 لعدم جواز نكاح الكافر 
مسلمة ابتداءً واستدامة 9و4 لكن «يقف نكاحها على انقضاء العدة» 
أنه مقبول التوبة, فإذا تاب فيها كان أحقّ بزوجته , كما مد في كتاب 
النكاح”* ذلك «و» أنّها إهى» أي العدّة 9 كعدّة الطلاق7» . 
(و» كذا لاخلاف" ولا إشكال في أنه وإن كان محجوراً عليه في 
)١(‏ في بعض النسخ: «ولم يبديه» وفي المصدر: «ولم يبدثه». 
)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 114. 
(") كما بظهر ذلك من كشف اللثام: (المصدر السابق: ص 115). 
(؛) في نسخة الشرائع: لا يزول. 


(0) في ج ٠١‏ اص 0. 
(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: المطلقة. 


المرتد (الأحكام) ج ” ص /01. والدروس الشرعيّة: كتاب المرتد ج ١‏ ص 08. > 


116 


ل يس في الكل 110 


2558 من الحقوق الواجبة» كنفقة الزوجة وغيرها (وتؤْدّى 
دنه 40 ابضا لفق الأقاري ماداء حنا» ضوورة فا فاك + 


0 أنّ الذي يباشر ذلك الحاكم , وكذا تؤذق له نفقعه إلى أن بجوت تفل , 


لكن عن الخلاف : أنّ لأصحابنا قولين!", يعني : القول ببقاء ملكه , 
والقول بِأَنّه مراعى فإن ن تاب علم بقاوه ولك الى حون | 
مسا سس 1 ريف يس السو 

إلا أن القول المزبور -مع أنه غير معروف القائل واضح الضعف؛ 
ضرورة منافاته لجميع الادلة من الاستصحاب وغيره. 

(و» كذا لا خلاف'“ في أنه بعد قتله4 أو موته إتقضى ديونه 
وما عليه من الحقوق الواجبة» كنفقة الزوجة دون نفقة الأقارب» 
التى هي مجرّد مواساة فلا قضاء لها . 

«ولو قتل أو مات كانت تركته لورثته'“ المسلمين» دون 
غيرهم «فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإماه'"»4 دون أقربائه 


ه والروضة البهيّة: الحدود / الفصل السابع ج 4 ص 547 ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / 
في الارتداد ج ١‏ ص 5377. 

)١9 ١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تقضى... ويؤْدّى منه. 

(؟) الخلاف: المرتد / مسألة /اج ه ص 508 (لكنٌ الظاهر أنّه في مقام النقل عن العامّة). 

(؛) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب المرتد ج /اص 587, وتحرير الأحكام: الحدود / حد 
الردّة ج ص 783 :54١‏ ومسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج ١6‏ ص 18. 

(5) في نسختي الشرائع والمسالك: لورّاثه. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: مَل 


المرتدٌ الملّى / حكم ولده 313303339393933 إل 57 
الكفار, كما تقدّم الكلام فيه فى الميراث7". 

«وولده4 قبل الارتداد إبحكم المسلم» استصحابا لحاله السابق 
الذي لا دليل على تغيّره بارتداد الأبء بل لو انعقد بإسلام أحد أبويه 
حكم بإسلامه؛ ولذا لو ماتت الام مراندة وف حامل به تدفن في مقابر 
العيد لمي 
استتيب فإن تاب وإلا قتل4 لكونه بحكم المرتدٌ عن ملّة وإن انعقد أو 
ولد وأبواه مسلمان بناءً على اعتبار وصف الإسلام بعد البلوغ فى الردّة 
عن فطرة والفرض عدمه . 

بل فى كشف اللثام : «الظاهر أنّ ولد المسلم والمسلمين أيضا إذا بلغ 
كافراً استتيب ولو ولد هو وأبواه على الفطرة, وقد نصّ عليه في لقطة 
المبسوط»”!". 


لكن فى المسالك : «هذا لا يوافق القواعد المتقدّمة من أن المنعقد 7 


حال عله أحد أبويه يكون ارهداده عن نطو لفمل جرعة” 
وما توفت كل يا اوبحبن الفندول عر الف نهدا م ولو قبلا جه اع 
حينئز حكم المرتدٌ عن فطرة كان وجها . وهو الظاهر من الدروس؛ لأنه 
أطلق كون الولد السابق على الارتداد مسلماًء ولازمه ذلك»!. 


...59 ص‎ 2١ في ج‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: فإن.‎ 

() كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠‏ ص 171. 
(؛) مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج ١١‏ ص 78 19. 


لاق يبس سم سب سب ب ب ب سح جواهر الكلام (ج 57) 


يعو الئاكة لحو ها سمخدون الفا عق العكو لطر :د المتعقد 
فخ شدلدين أو اددهم إذابلة قافرا" 

لكن قد عرفت سابقاً أنّ ما حضرنا من النصوص ظاهر في الحكم 
بردّة من وصف الاسلام عن فطرةء بل هو الموافق لمعنى الارتداد الذي 
هو الرجوعع, ولا دليل يدل على الاكتفاء بالإسلام الحكمي , بل ظاهر 
المرسل في الفقيه عن على عد : «إذا اسلم الاب جر الولد إلى الإسلام , 
فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام؛ فإن ابى قتل: وإن اسلم الولد 
م اويسوولة يكو رهما ميرات 16" ذلك أرضا بذاوجالن بتسيدواء 

بل وكذا خبر عبيد بن زرارة عن الصادق مَْةٍ : «في الصبي يختار 
الر ف وهوعين اعوية؟ كان مدر تموداك ااكناء جد اننوية 
نصرانيًّ”". ومرسل أبان عنه نه : «في الصبى إذا شبٌ واختار 
لحر در عه شما ا موس انان قي نين 
بضرب على الاسلام»!/ بناءً على أنّ المراد منهما : وصف الكفر بعد 


)١‏ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ا ا 

") من لاا يحضره الفقيه: القضايا / باب الارتداد ح 5001 ج ٠"‏ ص .١05‏ وسائل الشيعة: 
باب ” من ابواب حد المرتد ح /اج ١8‏ ص 555. 

(؟) الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح 4 ج /اص 507,. تهذيب الأحكام: الحدود / باب 4 
في حد المرتد ح ١4‏ ج ٠١‏ ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب " من أبواب حد المرتد ح ١‏ 
ج 178ص ,75١6‏ 

(4) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح لاص 07؟.و«التهذيب»: ح .١6‏ و«الوسائل»: ح ؟. 


) 
) 


الْعن كه العاى سكو ولق ١‏ مستحيي سي جيب ب 2 اه 


البلوغ . ومن عدم الترك : الاستتابة » وإن كان فيهما معاً منع , ولا أقلّ من 
الشكٌَ والأصل عدم ثبوت أحكام الفطري , مضافا إلى درء الحدّ بالشبهة ٠‏ 
والاحتياط في الدمء واه العالم . 00 

«(و» كيف كان. ف 9« لو قتله قاتل قبل وصفه الكفر'" قتل به» 
ذإن كاق متسنلها ,بعل :فى القن اعد اوبتكي كاب الحدركلا سين 
الستوي ميسو اء قكله قبل يلوه او يفكه» ا سنس كينها 
مالم يصف الكفر. 

لكن قد يشكل الثاني : بعدم الدليل على حكميّة الإسلام فيه, 
والأصل بعد انقطاع التبعيّة بالبلوغ غير أصيلء وأصالة الطهارة 
لا تقتضي إسلامه الذي هو أمر وجوديء والكفر عدمه أو وجود غيره. 
وبذلك يظهر لك الحال فيمن علم منه التردّد فلا يصف أحدهما ء وفيمن 
جهل حاله والفرض عقله وبلوغه ما المتتصل جنونه بصغره المحكوم 
بإسلامه فيه فالمتجه بقاؤه على حكم إسلامه . 

ولعلّه لذلك كلّه كان المحكي عن لقطة المبسوط : عدم قتل المسلم 
به( بل عن التذكرة : أنّه استظهره أيضاً". 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: بالكفر. 
(1) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج 7 ص 077. 
(؟) المبسوط: كتاب المرتد ج لاص 187-51786. 


(4) المبسوط: اللقطة / حكم اللقيط ج ”اص 555. 
(0) تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١/‏ ص 510. 


1 جواهرالكلام (ج0) 
علاجه أو التلف كتاباً 27 وسنّة('' عموماً وخصوصاً » مثل ما ورد في ذي 
القروح والجروح وامجدور والمكسور والمبطون من الأخبار الكثيرة 7" وفيها 
الصحيح وغيره , وإجماعاً محصلا 29 ومنقولاً في الخلاف 2 على المجدور 
والمجروح ومن أشبههها ممّن به مرض موف , وعلى ما لوخاف الزيادة في 
العلة وإن لم يخف التلف . 

وف لحر" والحذكرة "عق المريض اللاي غناك اللتلنقك ديبل و 
وها أن « مذهينا التيمم عند خوف الزيادة في العلة ويطنها » . 

وفي الغنية 9" عند حصول الخوف في استعماله لمرض أو شدّة برد . 

وفي المنتهى : « السبب الرابع : المرض والجرح وما أشبههما » وقد ذهب 
علماؤنا أجمع إلى أنه إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله 





4 كقوله تعالى : « وان كنتم مرضى ب فشمهوا فيد طيياً )):شورة المائدة: الثرة‎ )١( 

(0)و(م) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن أبي عميرء عن 
محمد بن سكين وغيره , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قيل له : إن فلاناً أصابته 
جنابة وهو مجدورفغسلوه ثمات ءفقال: قتلوه, ألا سألوا ؟! الا يمّموه؟!...» قال: 
« وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل » . 

الكافي : باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة ح؛ وه ج"ا ص58 » 

وسائل الشيعة : انظر باب ه من ابواب التيمم ج؟ ص”155 . 

(؛) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم وأحكامه ج ١‏ ص »"١٠‏ وابن البراج 
في المهذب : الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ ص8 ؛ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب التيمم ص5 ؛ . 

() الخلاف : الطهارة / مسألة ٠٠١‏ ج١‏ ص١5١.‏ 

() المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص50" . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"؟5 . 

(8) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في التيمم ص"41 . 


تح ا كح ل يت فين يفو قل الكل 3 اخ 21) 

وربّما بني'" الخلاف على أنه إذا وصف الكفر فهل هو مرتدٌ أو كافر 
أصلى؟ فيقتصٌ من قاتله على الأوّل دون الثاني . 

وفك كرك يدك البروةنى اللععلة التلن التي فبوت 
القصاص له في حال عدم الحكم بإسلامه , والله العالم . 

«ولو ولد» أو علق 9ابعد الردّة وكانت اله مسلمة كان حكمه 
كالأوّل4 لأنّ الاسلام يعلو 9و4 لا يعلى عليه ؛ فهو يتبع أشرف 
الا بويك ٠‏ نعم «إن كانت مرتدّة والحمل بعد ارتدادهما”" كان 
بحكمهما”", لا يقتل المسلم بقتله» مع عدم وصفه الإسلام وهو 
كامل ء إلا إذا أسلم الأبوان أو أحدهما من بعد العلوق إلى البلوغ, فإنٌ 
مقتضى التبعيّة الحكم بإسلامه حينئذ . 

وعلى كل حالء فمع عدم الإسلام 9و4 لو التبعي بهل يجوز 
استرقاقه؟ تردد الشيخ» في ذلك؛ بمعنى أَنّه اختلف كلامه : 

إفتارة يجيز !4 كما هو المحكي عنه في كتاب المرتدٌ من 
المبسوط* والخلاف”" ولو" في دار الإسلام أو الحرب «لأ نه كافر 
بين كافرين4 فيندرج في العمومات المقتضية لاسترقاق ذلك . 
)١(‏ المصدر السابق. وانظر أيضاً كشف اللثام: الحدود /حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص .17١‏ 
١(‏ - ) في نسخة الشرائع:ارتدادها... بحكمها... يجيزه. 
(0) المبسوط: كتاب المرتد ج لاص 585. 


(7) الخلاف: المرتد / مسألة ١١ج‏ وص 500 


المرتدّ المأّى / حكم ولده تم ل ا ا اي 


«وتارة يمنع» كما هو المحكي عنه في كتاب قتال أهل الردّة من 
المبسوط"" ولأنٌ اباه لا يسترقّ لتحرّمه بالإسلام. وكذا" الولد» 
للتبعيّة , فيلزم حينئذٍ إذا بلغ بالتوبة او القتل . 

وفي كتاب قتال أهل الردّة من الخلاف: يسترق إن ولد في 
دار العسريي وول إن واد قي ذاو سادق امعد دبها لماع : 
1 با ناه إذا ولد في دار الإسلام فهو في حكم الإسلام ؛ بدلالة 
أن أبويه يلزمان الرجوع إلى الإسلام ‏ وإن لم يرجعا قتلا”". 

وفيه : أَنا لم نتحقّق الإجماع والأخبار المزبورين» وإلزام أبويه 
بالرجوع لا يقتضي ثبوت أحكام الإسلام له . 

بل في سابقه أيضاً ‏ «و4 إن قال المصنّف : «هذا أولى» وفي 
الدروس السكوين ادا د إخزر هل القيضه فى الوصيت المزيووه . 

وأضعف منه ما عن أبي علي : من جواز استرقاقه إن حضر مع أبيه 
وق الغري 481 تجو وئدةة عبان كا جعنا ل كونة لها لقا حلذقة 
الإسلام وحديث الولادة على الفطرة". 


7١ المبسوط: كتاب قتال أهل الردّة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: قتال أهل الردّة / مسألة ١‏ ج هص .00١‏ 

(0) نقله عنه في كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص .17١‏ 

(1) علل الشرائع: باب 64ح اج ؟ا ص 077 وسائل الشيعة: باب 18 من ابواب جهاد 


كلاو لنشس4كم م سل ب سسب بح جواهر الكلام (ج 87) 


ومن ذلك كلّه يظهر لك قوّة الأوّل, فلو لم يسترقّ وبلغ يمر 

بالاسلام أو الجزية إن كان من أهلها . 
وأمّاولك التعاهد إذ ترك ةحيزناءقاله يبقى بعد البلوغ بوصفه 
ع 
0 لأسا و أواقول العريةه ان وكمل إلى لاعن له مصين هن ذا انان 
معاهدة الأبوين لا تؤثّر بعد البلوغ كما هو واضح . 

وكيك كان قد حرفت اندلا شكال عتدنا فى رقا هال المرقد عع 
ملذاعلى ملكد ها ذاه هنا حتى يموت أو تل 1 

(و4 لكن لا خلاف أجده بيننا'' في أنه يحجر الحاكم على 
مولت أي تددن التعردق افيه حتى هيا بععة لديا حتطات آار 
اهاب أو اتّجار أو غير ذلك «لثَلا يتصرف فيها باللإتلاف4 ونحوه ممّا 
فيه ضرر على وارثه المسلم ولو الإمام, فهو حينئذٍ موقوف أو بحكم 
الموقوف للوارث . 

«فإن عاد» إلى الإسلام «فهو أحقّ بها. وإن التحق بدار الكفر 
بقيت على الاحتفاظ4 عيناً أو قيمةً ويباع منها ما يكون له الغبطة 
فى بيعه كالحيوان4 وما يفسد. وما عن أبى حنيفة : من تنزيل 
الالتحاق بدار الحرب منزلة الموت في انتقال الال إلى الشركة 9 


)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب المرتد ج لاص 5817, وقواعد الأحكام: الحدود / حد 
المرتد (الأحكام) ج ” ص /ا/0. والدروس الشرعيّة: كتاب المرتد ج ١‏ ص 04. ومسالك 
الافهام: الحدود / حد المرتد ج ١١6‏ ص .5"١‏ 

(1) المبسوط (للسرخسي): ج ٠١‏ ص 5 .٠١‏ حلية العلماء: ج لاص 155 المجموع: ج ١9‏ 
ص 5737 المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 858 الشرح الكبير: ج ٠١‏ ص 19. 


الرةة الفلى 7 تفزفائه:فن الذة. «تحسح ع بجح ب كت 03/8 
لا دليل عليه . بل ظاهر الأدلّة خلافه . 

ولكن يكفي في ذلك حصول الردة أو يحتاج إلى إنشاء الحجر من 
الحاكم؟ وجهان , أقواهما الأوّل. 

بفي شيء : وهو مضيّ تصرّفه في ذمّته؛ بأن ضمن عن شخص مثلا : 
أوا ترق شيك محا باه مد وغير 5 فريك هو تصةق ف الدقة لأف 
المال وإن عاد إليه بالأخرة . 1 1 

فقد يقال: إنّ مقتضى الاطلاقات جواز ذلك . 

ولكن قد يشكل : بأنّه منافٍ لحكمة الحجر؛ ضرورة إمكان التوصّل 
له بذلك إلى إتلاف المالء ومن هنا يتّجِه القول بعدم مضيّه . 

لكن قد يناقش : بخلوٌ النصوص والفتاوى عن ذكر مانعيّة الردة عن 
دل ف التصرت: ضرور: اقتصارهم في سائر الأبواب على ذكر البلوع ‏ ', 
والرشد وغيرهماء اللّهمّ إلا أن يكون ذلك من لوازم الحجر عليه المذكور ١‏ 
في غير المقام . 

وقد يحتمل بقاوه مراعى بعوده إلى الإسلام وعدمه, فينفذ على 
الأول دون الثانى , نحو ما ذكره غير واحد'" فى تصرّفه بماله بهبة 
وتعيعا "القت الوكعرظ: قها تسيو حوره عدم تقس انه عقة ل ال 
قلنا بالبطلان فيه كما هو ظاهر محكيّ التحرير قال : «ولو تصرّف بعد 
جع الننا كوا سطع لاد ا مكن التره يديه عا عرفو ران كان فد 


.01/8- كالعلامة في القواعد: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج 7 ص /ا/ا5‎ )١( 
.594 تحرير الأحكام: الحدود / حد الردّة ج ه ص‎ )1( 


94 س7 07ٍ790777/+؟؟77؟تسستس جو أن الكلام (ج 17) 


بناقش : بعدم الدليل على بطلانه , والحجر أَعمّ من ذلك . 

وفي محكيّ الخلاف : أنّ في تصرّفه أقوالاً:؛ يعني : الصحّة 
والبطلان والوقف . 

ويف اله لذ وه الضيكة ينا على الشجر عليه الرردة وركذا معد 
حجر الحاكم , اللّهمَ إلا أن يراد بها أنّه لا حجر عليه أصلاًء وإن كان هو 
-كما ترى -لم نعرفه قولاً لأحد . 

نعم , هي منّجهة قبل حجر الحاكم بناء على توقّفه عليه وأنّه لا تكفي 
الركقووأقا هده - أ قلا كنا ال 5 قالمتحه الرقق ل البظلذد 
كبااع فك 

هذا كلّه في التصرّف المالي ‏ أمّا غيره فلا يمنع منه . وكذا ما يتجدّد 
عليه من الحقوق أو ما تشتغل ذمّته به من إتلاف أو غصب. فإنّ المنّجه 
فا فوا دان لذ 

وفي القواعد: «أنّه لا يمكّن من قضاء المتجدّد عليه من 
الحقوق»”". وقد يشعر بأنّه لا يمنع من قضاء الحقوق السابقة 
على الارتداد. وفى كشف اللثام : «ولعله كذلك؛ لأنه أداء حقّ 
سبق لزومه»!". ش 

وفيه : أنه لافرق بين قضاء الحقوق السابقة والمتجددة بعد وجوب 
)١(‏ الخلاف: المرتد / مسألة /اج هحص 708 (حكم بالصحّة ثمّ نقل عن العامّة أقوالا). 


(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج 7 ص 0177. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠‏ ص 178. 


شك 553 ازاز ٠‏ .سجس سم ونيم ني ب مي ل 0ج الا 


قضاء الجميع من ماله كما هو واضح, فإن كان هو تصرّفاً ممنوعاً منه ” 
' جاع 


ففي الجميع , وإلا جاز مباشرته فيهما , والله العالم . لق 


إمسائل من هذا الباب» 
«الأولى» 

9إذا تكرّر الارتداد قال الشيخ» في الخلاف'": «إيقتل فى 
الرابعة4 مستدلا عليه بإجماع أصحابنا على أنّ أصحاب الكبائر 
يقتلون في الرابعة» وعن المبسوط : «روي عنهم 5 : أنّ أصحاب 
الكبائر يقتلون فى الرابعة»'". 

"عن الشيخ'“أيضاًأَنّه إقال: وروى أصحابنا يقتل فى الثالثة 
أيضا» ولكن لم أعثر عليها بالخصوص, نعم قد سمعت فيما سبق 
الرواية الدالة على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون فى النالئة. 

وعن علىّ بن حديد أنّه «... قيل لجميل بن درّاج : ما تقول في 
المرتد إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم اسمع في هذا 
شيئا . ولكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرّتين ثم يقتل 
)١(‏ الخلاف: قتال أهل الردة ناه 1ج دص 0006-0608. 
(؟) المبسوط: كتاب المرتد ج لاص 5884. 
() جعلت الواو في نسخة الشرائع جزءٌ من المتن. 


(:) المبسوط: كتاب قتال أهل الردّة ج 8 ص 74 
(0) تقدّمت في ص 015. 


1 
ج ١غ‏ 


11 


لاو سس سب ب سح جواهر الكلام (ج ؟57) 
بعد ذلك»7". وهى ليست رواية خاصطة . 

وعن يداني عن الغناةى للها هن أنير التويفيق ننظة أله قال سياه 
نظو ف ركعد وقد تلت نان ودويعك لاه الور كلا فى فرق إن 
رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده»!". ولم أجد بها عاملاء فهي مطرحة 
أو محمولة على سبق رجوع منه . 

فالتحقيق : اتحاد حكم ما نحن فيه مع حكم ذوي الكبائر الذي قد 
عرفت تحقيقه سابقاء واللّه العالم . 

المسألة «الثانية » 

(الكافر إذا أكره على الإسلام؛ فإن كان ممّن يقد على دينه 
لم يحكم بإسلامه» لعدم صحّة إكراهه, المقتضي لرفع حكم المكره 
عليه كغيره ممّا يكره عليه بغير حقّ ‏ وإن احتمل مقارنة التتصديق؛ 
ديم التلاهن. 

«وإن كان ممّن لا يقرٌ» على ما هو عليه من الدين «حكم به» 
لأنّه المعهود من فعل النبىّ مَيْيَةُ وسيرة المسلمين . 

اش ها سيد له هما ال مقام سدور دك لساناً 
فق غير قد المع #اتهارا عل المع وءقيما كاك هومات 
)١(‏ الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح 0 ج /7اص 507,. تهذيب الأحكام: الحدود / باب 4 

في حد المرتد ح 0 ج ٠١‏ ص .١77‏ 


(') انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ةاص /اوى, و«التهذيب»: ح .١‏ ووسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب حد المرتد ح 4 ج ١8‏ ص 578. 


اوقان العرق بهد ا تداق ١‏ . ممع سس بيس ب حي 1لا 
الأدلة . واحتمال: أنّ الإسلام القول باللسان وإن علم عدم القصد إلى 
مدلوله , بعيد. وقبوله من المكره أعمّ من ذلك؛ ضرورة احتمال مقارنة 
الاكراه للقصد 

ولغر فول برسوك ان 2 الكيامة لقا فيل الايد ابي الذي أظهر 
الإسلام قارنا للخوف 67 أنّه كان ذلك منهة كدو : «هلا شققت 
عن قلبه»١"‏ ظاهر فيما قلناه. وقد تقدم بعض بعض الكلام في ذلك في 
كتاب الطلاق!", 


المسألة «الثالثة» : 

وإذ اسل يندا عد اماه ار كنوه القن لؤلم وسكي يعوو 4 13 
لم يسمع منه الشهادتان أو كان كفره بخير إنكارهما إسواء فعل ذلك 
فى دار الحرب أو دار الاإسلام4 كما عن المبسوط التصريح به'", وإن 
كان انعسال نقد الا لدف ل ل قيرو من الالسمال كات 
قبا غى القواعدهدمى الانككا ل فى 13انا 1ف بول ين يعض العائة اده 


بذلك'!_ ضعيف . 


.11١ يأتي الخبر في ص‎ )١( 

(؟) فى ج 77 ص 38 ... 

(") المبسوط: كتاب المرتد ج لاص .59١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأوّل) ج 7 ص 015. 

(0) المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص ,٠١7- ١”‏ الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 185. روضة 
الطالبين: ج 4 ص 598. 


.م4 مو ب تت ا 11 | لزن الكلام (ج "غ) 


بل فى المسالك : «انّ المشهور ذلك أيضاً مع سماع الشهادتين منه 
فيها وكون المطلوب من إسلامه ذلك؛ لأنّ الصلاة لم توضع دليلاً على 
الاسلام ولاتوبةً للمرتد؛ وإنّما وضعت الشهادتان دليلاً عليه مستقلتين 
لاجزءً من غيرهماء وفيه نظر»(". 

قلت : لعلّه من إطلاق أو عموم ما دلّ على الحكم بإسلام قائلهما , 
وإن كان فيه منع واضح؛ لآنّ المنساق من ذلك كون الشهادتين بمنزلة 
الصيغة للإسلام , فلابدٌ من قولهما مظهراً لإرادة ذلك بهما كصيغة البيع . 


المسألة «الرابعة» 

إقال الشيخ”" فى المبسوط 4 : إنّ مقتضى المذهب القول بِأنّ 
«السكران يبحكم بإسلامه وارتداده»4 لإلحاقه بالصاحى عتندنا 
فيما عليه من الجنايات والقذف والزنا وغيرها . 

(وهذا يشكل» أوّلاً: بأنّ الحكم بإسلامه شىء له لا عليه , وثانياً: 
الخللاف40 . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج ١١‏ ص 7١‏ (بتصرّف في أوّل العبارة). 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: . 
(؟) المبسوط: كتاب قتال أهل الردّة ج 4 ص 74 


(4) في نسخة الشرائع: تميّره. 
(0) الخلاف: قتال أهل الردّة / مسألة 0ج ه ص 005. 


فأأكلفه اجرف على المس. سحمييب ع هه ع ني نت أازة 
ولكن قد يدفع الأخير: بِأنّ المراد جريان حكم المرتدٌ عليه؛ 1 


5 ع ١غ‏ 

لإظلاق مال على اله رسك الصاح 0 

اللّهمّ إلا أن يمنع وقوع ما يحصل به الارتداد من قول أو فعل؛ لعدم 
قصد الإنكار والاستخفاف . وهو كما ترى؛ ضرورة كونه مما يكون 
ارتدادا للصاحى, ولا ينقص ذلك عن إلزامه بالطلاق الواقع منه 
القع و ل ا 

إِنْما الكلام : في أَنّ ذلك في خصوص السكران الآثم بسكره. أو 
مطلقاً؟ قد يتوهّم من الإطلاق هنا الثانى, إلا أنّ الظاهر الأَوّل؛ اقتصارا 
على المتيثّن فى مخالف القواعد . 

ومن ذلك ينقدح الشكٌ فى الفرض؛ إذ لم يعلم القول به إلا من الشيخ 
وقد رجع عنه , مع أنه لم يحضرنا من النصوص ما يقتضي عموم التنزيل 

وربّما يأتي لذلك مزيد تحقيق عند تعرّض المصنّف للسكران في 
القتصاص"'". والله العالم . 


المسألة «الخامسة» 
«كل ما يتلفه المرتدٌ» بقسميه إعلى المسلم» نفسا أو طرفا أو 
)010 المغني ين قدامة): ج / ص م06" الشرح الكبير: ج / ص 7 بداية المجتهد: ج 7 


ص .8١‏ 
(؟) فى ج ”7غ ص .58١‏ 


م8١‎ 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الخوف 
التيمّم ا" 

وني مجمع البرهان : «لا شك في وجوب التَيمّم عند تعذّر استعماله 
الماء للمرض الذي يضر استعماله ضرراً بيناً حيث يقال عرفاً : إنه ضرر ؛ 
للآية والأخبار والإجماع والحرج » ”2 إلى غير ذلك . 

نعم » قد يشكل الحال فيا لو خاف حدوث المرض اليسير» فظاهر امن 
والتحرير”" وصريح المعتبر والمبسوط 7" عدم اعتباره» بل في الأخير نفي 
الخلاف عنه ‏ ولعله لصدق الوجدان معه , لعدم عد مثله في الضرر عرفاً ‏ 
فيبق التكليف بالائيّة بحاله , وك "ا عن الخلاف والمنتهى » بل رثا 
استظهر منهها الإجماع عليه » والموجود فيهها "© المرض لا يخاف منه التلف 
ولا الزيادة فيه » بل في الثاني لا يخاف الضرر باستعمال الماء لا يجوز معه 
التيّمم » لصدق الوجدان الذي لا يتضرّر معه وفاقاً لمن عدا مالك أو بعض 
أصحابه وداود, لإطلاق «وَإِنْ كَنْتَمْ مَرضَى » وهوكماترىغيرما نحن فيه. 

وعلى كلّ حال فقد استشكله في الذكرى” وجامع المقاصد © 





010 منتبى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص5؟1١‏ . 

() مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / أسباب التيمم ج١‏ ص4 5١15-7١‏ . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / الاسباب المبيحة للتيمم ج١‏ ص١"‏ . 

(؛) المعتير: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص58" . 

(5) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص74 . 

(5) كما في مفتاح الكرامة : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"57 . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١‏ ج ١‏ ص ١5‏ » منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم 
جا ص15 . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص؟7 . 

)0( جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 177 . 


جاع 


_ 


)579 سسسب ب ي هسه يبب سبح بخ وأهر الكلام (ج‎ 4١ 


مالا ويضمنه» لعموم الأدلة, سواء أتلفه إفي دار الحرب قاد 
الإسلام. حالة الحرب وبعد اتقضائها» خلافاً المحكي عن أبي حنيفة 
والشافعي : فلم يضمّناه ما أتلفه في حالة الحرب”" 

نعم , تظهر فائدة ضمان المال فى الفطري فى الآخرة أو فى 
الدنيا إذا تبرّع عنه متبدع بناء على عدم قبول توبته وأنّه لا يملك شيئاً 
بعد الردة . 

وحينئذٍ فلو قتل المرتدٌ الملّي مسلماً عمداً قتل به. وقدّم على 
قتل الردّة . وإن كان شبيه عمد فالدية في ماله, وكذا لو صولح على 
دراو كان يضف فعن التنية : في ماله أيضاً:". وأشكله في الدروس 
يران ل 10 

ويقتل المرتدٌ عن فطرة بالمسلم قطعاً مع العمد مقدّماً له على 
كل الروقم وستطةه هيه الفجة ل5 ادر الاق وعالة نولو قل سردا عي 
ملّة قبل الاستتابة قتل به . وبعدها مع الإباء لا أثر له؛ لأنّه غير محترم 
القع كما لوقتل المردد عرو مله م2 عن انانة عيدا ناد عن الفط 
وشبه العمد . 


11 الوط فيضي اب «ااصى 1117 النني الت اق تاوت اصن 407 التبره 
الكبيريتع واه وا كلنة الدلمايوت” لعل 34 

(1) المبسوط: كتاب المرتد ج /اص 184. 

)١(‏ في الدروس عبارة ‏ يعد نقل قول الشيخ وهي: «لأنّه لا يعقله قومه» ‏ بها تكون العبارة 
ارمع 

8 الاروس القرعية كنات الترضح عر 0 





باانتلقة الخزيى :على :المشسلم: . .ع يي أ ا 


«و» على كل حال؛ ف «-ليس كذلك الحربي» فإنّهِ إن أتلف في 
دار الحرب لم يضمن ء وإن أتلف في دار الإسلام وه صرح 59 
غير واحد”": بل هو العمل المعهود في أهل الذمّة وغيرهم ممّن كان في 
ارال نزام يل ف كس رامع رسن اتناف ذا المو اتسوك قار 
فك اقفن [ز 11ران متقطى الععوم الدويور الطيداك نطلا كنا * 
ظاهر المحكي عن الشيخ : عدم الفرق بين الدارين وسواء أسلم أو لا( 
قال فى المسالك : «إِنّه أطلق عدم ضمانه وإن أسلم ؛ لقوله ييا : 
(الإسلام يجب ما قبله)51)1. 

وفي غاية المراد : «أَمّا الحربي ففني المبسوط : لا ضمان عليه؛ لعدم 
التزامه الأحكام الإسلاميّة . ذكره فى فصل المرتدٌء وفى فصل البغاة 
ادّعى الإجماع على عدم ضمانه عد ناكد والشيخ 5 القيخ اها 
ضمانه في دار الإسلام والحرب؛ لحصول سبب الغرم وهو الإتلاف 
للمال المعصوم بغير حقّ, وعدم التزامه لا ينفي عدم إلزامه . والمصنّف . ” 
فى فييهنا اكاب ل رلته فى تعانه ف رزاركا برحل فى رهم ١‏ 
ووجهة ظافر لان بدخوله دارنا التزم أحكامناء بخلاف دارهم . وممّا 


)١(‏ كالعلامة في التحرير: الحدود / حد الردّة ج ه ص ؟59. 

(؟) كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 170. 
(؟) ليس له عدل ظاهر فى العبارة. 

(4) المبسوط: كتاب المرتد ج 7اص 88. 

(0) تقدّم في ص 1839 . 

.58 ص‎ ١١ مسالك الافهام: الحدود / حد المرتد ج‎ )1١( 


ابي بي ل ل سا أل لام 1 1112 ) 
ذكر نش الإشكال. وحاصله: عدم الالتزام بالأحكام الإسلاميّة, 
وادّعى'" الشيخ الإجماع وحصول سبب التغريم . ثم اعلم أن وقوع 
مضمنه إِمّا بعد اللإسلام أو بعد الاستئمان, ويبعد من دونهما»!". 

قلت : لا يخفى عليك عدم مدخليّة الالتزام وعدمه فى الحكم 
انبرض المشعى اشنا سيراء الزوبيدلك ام لكو وسن مغااقنال 
المصئّف: إوربّما خطر”» بالبال «اللزوم فى الموضعين؛ 
لتساويهما فى سبب الغرم» وهو إطلاق ما دل على الضمان, بل في 
القواعد : أَنّه الأقرب!*, ونحوه في حاشية الكركي“" ومجمع 
البرهان". وخبر جبٌ الإسلام ما قبله مع أَنّه يقتضي عدم الفرق بين 
الدارين لا جابر له وخصوصا في دار الإسلام بناءً على ما سمعته من 
كشف اللثام من الاثفاق . 

وعن فخر المحقّقين : التفصيل . فأسقط عنه ضمان ما أتلفه فى حال 
الحرب مع إسلامه, نفساًكان المتلف مال ذا لم دكن العين 
موجودة. وضمّنه في غير الحرب مطلقا سواء كان ذلك فى دار الحرب 
أمواز اللملط اي ش 
() في المصدر بدلها: وادعاء. 


(1) غاية المراد: الحدود / في الارتداد ج ؛ ص 1١89‏ 190. 

(؟) في نسخة الشرائع: حظر. 

(؛) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج 7 ص 0/8. 
(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 180. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الارتداد ج ١‏ ص 778. 
() إيضاح الفوائد: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج 4 ص 00060. 


ما يتلفه المرتد والحربي على المسلم يي 4 

وفي المسالك: أنه لا يخلو من تحكّم”". وستعرف أنّ له وجهاً 
واه . 

ومن ذلك كله ظهر لك أنّ الأقوال ثلاثة , ولا ريب أن الموافق لعموم 
الأدلّة الضمان مطلقاً لولا دعوى الإجماع المزبورة المؤّيّدة بالسيرة 
على عدم القصاص من الحربي بعد إسلامه فضلاً عن ضمانه المال بل * 
هو المحكي من فعل النبيّ يو بالنسبة إلى اقل يجوز" وطيوةه ييل 7 
ربّما كان في ذلك نوع نفرة للكفّار عن الإسلام, ولعله لذا لم يجزم 
المصئف بالضمان مطلقاً؛ بل ذكره احتمالاً بالعبارة المزبورة» بل رما 
قيل”": إِنّ محل البحث في المال دون النفس ء وإن كان فيه : أن صريح 
بعضهم 0 وظاهر الاستدلال عدم الفرق . 

والتحقيق : الضمان في الدارين في حال الحرب وعدمها. نعم إذا 
اسن ركان ها أعانه كته اوعالا مو يف الكت والابعاةمة 
وخصوصاً حال الحرب ‏ أشكل الضمان؛ للإجماع المزبور المويّد 
طبر حت الاير اللوواليولومي للدم السيرة مزالت العالو: 


.5"4 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج‎ )١( 

(1) السيرة النبويّة (لاين هشام): ج 7 ص 76 /ال. 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في الارتداد ج ١‏ ص 5178. 

(؛) كالفخر في الإيضاح: الحدود /.حد المرتد (الأحكام) ج )ص 0080 وينظر أيضا 
المبسوط: كتاب المرتد ج لاص 588. 

(0) تقدّم في ص 1841. 
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7 بيب يي ا وا 01171 
المسألة «السادسة» 
«إذا جنٌّ» المرتدٌ الملّى «بعد ردّته» قبل استتابته لم يقتل؛ لأنّ 
قتله مشروط بالامتناع عن التوبة, ولا حكم لامتناع المجنون» 
نعم لو طراً الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله تل .كما يقتل الفطري على 
كل حال؛ لعدم سقوط قتله بالتوبة . 


المسألة «السابعة4 

كافرة؛ لتحر مه بالإسلام المانع من التمشك بعقد الكافرة, واتصافه 
التعليل : بأنّه دون المسلم وفوق الكافر'". 

لكنّه لا يتم في الكتابيّة بناءً على جواز تزويج المسلم بها مطلقا أو 
متعة؛ ضرورة أَنّ الإسلام لا يمنع من التمسّك بعقدها على هذا الوجه 
فأولى أن لا يمتنع ما دونه . 

ومن هنا لم يقتصر عليه في الدروس. قال : «ولا يصح تزويج 
المرتدٌ والمرتدّة على الإطلاق؛ لأنّه دون المسله'" وفوق الكافرة, 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 


(؟) في المصدر بدلها: المسلمة. 


تزؤيج المزتدنته أو أمته. مسعمسيس تس يبي بح ستصسصيس : /4؟ 
والحئه لأ نل على كدو الغر دده فوفد ؛ لأنْها لا تقئل . إلى آخره . 
0 ا ل ا واي عاديا بريه أو 
أشف من الاساة 
005 
المسألة «الثامنة » 
إلو زوج» المرتدٌ فطريّاً أو ملَيّا فضلاً عن الكافر الأصلي إبنته 
المسلمة لم يصحٌ» بلا خلاف أجده فيه" إل» لأصل, وإقصور 
ولايته عن التسلّط على المسلم» الذي لم يجعل الله له سبيلاًعليه. 
4 ما 2 م م مق ففي صحة ا د13 
ال لدية المالكيّة؛ ومن 4 ملك يد 1 يي 
ولكن مع ذلك الأقوى العدم؛ لانتفاء السبيل وللحجر عليه , وإن كان 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 
)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب المرتد ج /,ا ص 584. وقواعد الأحكام: الحدود / حد 
المرتد (الأحكام) ج ' ص 0478. والدروس الشرعيّة: كتاب المرتد ج ١‏ ص 00. ومسالك 


الأفهام: الحدود / حد المرتد ج ١١‏ ص 531-10. 
(؟) تحرير الأحكام: الحدود / حد الردّة ج ة ص 5937-1597 
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آم ا جا لكالا( جع 01016 
المسألة «التاسعة » 

(كلمة الإسلام» نصّاً وفتوى «أن يقول : أشهد أن لا إله إلا اللّه. 
وآنَّ محمّدا رسول اللّه» أو ما في معناهما . 

بل إن ترك لفظ الشهادة ففى كشف اللثام: «حكم بإسلامه 
ما لم يظهر منه ما ينافيه»'". ولا بأس به إذاكان ذلك منه لإرادة 
الاسلام . 

ولو قال: «أشهد أن النبَ رسول الله» ففى القواعد:«لم يحكم 
بإسلامه؛ لاحتمال أن يريد غيره»!". وفيه احتمال الاكتفاء بظاهر 
إرادته العهد . 
غير الإسلام, كان تاكيدا4 لأنّ الإقرار بما يقتضى الإسلام يوجب ذلك 
(و» حينئذ ف «يكفى الاقتصار على الأوّل4 عندناء خلافاً لبعض 
العامّة!" «إو» هو واضح . 

لعم «إلو ان مقرًا بم حر «الله (سبحانه وتعالى”*) 
وبالنبئٌ َي جاحدا عموم نبوّته او وجوده» زاعما أنه سيبعث 
من بعد وأنّه غير الذي بُعث أو جاحداً فريضة علم ثبوتها من دين 
)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 177. 
(1) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج 7 ص 0/7. 
(؟) الحاوي الكبير: ج ١‏ ص ,١78‏ حلية العلماء: ج لاص 171. 


() كلمة «وتعالى» ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 
(0) في نسخة المسالك بدلها: ىل 


تون التق ٠م‏ سي يي تت مج ته ميت ارا 
الإسلام» أو أصلاً من أصول الدين كالمعاد الجسماني «احتاج إلى 
قياذة قدل على رسوكه عا حصن > من براء ته من كل دين خالف ١‏ 
دين الإسلام أو غيرهاء بل لو كان جاحدا فريضة أو أصلا فتوبته .7 
الإقرار بذلك من دون إعادة الشهادتين . 

وكذا لو جحد نبي معلوماً نبوته ضرورة من دين الاإسلام 3 آية 
كذلك من كتابه, أو كتاباً كذلك من كتبه, أو ملكا من ملائكته, 
أو استباح محرّماً. لابدّ في إسلامه من الإقرار بما جحده. 

ولو قال: «أنا موُمن» أو «مسلم» ففي القواعد: «الأقرب أنه 
إسلام فى الكافر الأصلى أو جاحد الوحدانيّة, بخلاف من كفره بجحد 
بي أوكتاب أو فريضة 56 لأنّه يحتمل أن يكون اعتقاده أَنّ الإسلام 
ما هو عليه»7". 

وفيه : أنّه لا صراحة في الأَوّلين أيضاً؛ لاحتمال إرادة الإيمان 
بالنور والظلمة والاستسلام لهما وغير ذلك؛ وأنّ الأخير مبنيّ على كفر 
منكر الضروري وإن كان معتقداً للجهل , وإلا فهو غير كافر مع اعتقاده 
ولو جهلاً, فلا يحتاج إلى توبة, هذا. 

وفي القواعد”" وشرحها للاصبهاني”": «إن الاقرب قبول توبة 
الزنديق الذي يستر الكفر ويظهر الإيمان» وهو المحكي عن 
)١(‏ قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج 7 ص 017. 


() كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 1718. 


يي 1121 
ان سعنةا دسل لداقى الأخير بر أله نما كلها ااه دالا ط ريق 
إلى العلم بالباطن , وقد قال رسول الله يََيْةُ لأسامة لما قتل الأعرابي 
الذي أظهر الإسلام ولم يقبل منه : (هلا شققت عن قلبه؟!)!", والتهجّم 
على القتل عظيم»'". 

وفيه : منع العلم بحصول التوبة بإظهار ما كان معتاداً له؛ ولذا كان 
المحكي عن الخلاف! وظاهر المبسوط'“ عدم قبول توبته . ناسباً له 
إلى 0 أصحابنا وإلى إجماعهم على هذه الرواية . 

ثم قال : «وأيضاً فإنّ قتله بالزندقة واجب بلا خلاف , وما أظهره من 
التوبة لم يدلّ دليل على إسقاطه القتل عنه . وأيضاً فإنٌ مذهبه إظهار 
الإسلام , وإذا طالبته بالتوبة طالبته بإظهار ما هو مظهر له , وكيف يكون 
إظهار دينه توبة؟!7". 

قلت : لا يخفى عليك جودته إن كان المراد عدم الاكتفاء بما يظهره 
في الحكم بتوبته , بخلاف ما إذا شهدت القرائن بها . 


.078 الجامع للشرائع: الحدود / حد الفرية ص‎ )١( 

(1) سنن أبي داود: ح 7747 ج 7 ص 48 المستدرك (للحاكم): ج 7 ص ١١7‏ مسند أحمد: 
ج ه ص 7١7‏ ستن البيهقي: ج 8 ص 14 و؟19 و1437 كنز العمّال: ح ١47١‏ ج ١‏ 
ص 5.09,. 

(9) انظر «كشف اللئام» المتقدم اا 

(؟) الخلاف: المرتد / مسألة ؟ ج 0 ص 8017-1705 

(0) المبسوط: كتاب المرتد ج لاص .187١‏ 

(1) كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 119-778. 


حَكم أموال الذمن لواتفض العهت: صصص سس تح حصي جد 153 


وفي خبر مسمع عن أبي عبد الله له : «إِنّ أمير المؤمنين نِيْةٍ كان 
يحكم فى الزنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له الف 
بالور انق عضا وت كبها دنه رجدليى وأسطل ديا الالقه لا سنن 
مكتوم»!". 

وفى خبره اللاخر عنه لي أيضاً: «إن ايع الفو مين ند ات 
ونديق تشري هارع ان فقيل لله إن نمال كه فين عدر 
ماله؟ قال : لولده وورتنته ولزوجته»”7". 

وقد سمعت سابقاً مرفوع عثمان بن عيسى إلى أمير المؤمنين ظ1 : 
«... إِنْه كتب إلى عامله : أمّا ما كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم 


ثم و اد د كناء 7 )ع 5 
فاستتبه . فإن تاب وإلا فاضرب عنقه ...»!/ الحديث . 


(تتمّة فيها مسائل» : 


١ «الأولى»‎ 


/ ج /اص 508 تهذيب الأحكام: الحدود‎ ١7 الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب حد المرتد‎ .15١ ص‎ ٠١ ج‎ ١ باب 4 في حد المرتد ح‎ 
38575 اح 3ج 78ص‎ 

)١(‏ العلاوة: أعلى الرأس أو العنق. القاموس المحيط: ج 4 ص 055 (علا). 

(6) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 6١٠.و«التهذيب»:‏ ح ١١7‏ ص ,١15١‏ 
و«الوسائل»: ح .١‏ 

(4) تقدّم في ص .10١‏ 


0 جواهرالكلام (ج0) 


بالحرج» وبقولالنبيّ (صلى الله عليه واله):«لاضرر 
لاقي بال موه أقة عير | من القن اللي ديل العيتي ليا 
وبعدم الوثوق بيسير المرض عن أن يصير شديداً . 

وربها استظهر من التعليل بالحرج ونحوه لفظيّة النزاع ؛ إذ مبنى الأول 
عدم الحرج والمشقة فيه بخلاف الثاني » فيكون الجميع متّفقين على ما نعيّة 
ما فيه ا حرج دوك غيره . 

وفيه : أن البحث في أن مطلق المرض ولويسيراً حرج أو لاء وسهولته 
بالإضافة إلى الفرد الأخيرمن المرض لا ينافي دعوى عسره في نفسه ؛ اذ 
لا ريب في اختلاف أنواع المرض شدَةً وضعفاً . 

وكيف كان ء فالأقوى الأوّل ؛ لمنع الحرج فيه , إذ المراد به المشقّة التي 
لا تحتمل عادة » وهو الذي يسقط عنده التكليف بالصوم والصلاة من قيام 
أومن جلوس وغير ذلك » لا مجرّد المرض الذي لا يعتد به في العادة, 
فتأمّل . وفي موثقة زرارة قال سات الصادق ( عليه السلام ) ما حدٌ 
المرض الذي يفطر به الرجل ويدع الصلاة من قيام ؟ فقال : بل الانسان 
على نفسه بصيرة » هو أعلم بما يطيقه 6(" والمرضٌ اليسير عند المخوف من 
سرايته إلى الشديد شديدٌ . 

ولا فرق فها ذكرنا بين الصحيح الذي يخشى حدوث المرض اليسير 
باستعمال الماء أو طلبه ونحوهما وبين المريض كذلك ء إلا أن يحصل 





١ح ؛ وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الشفعة‎ 78٠١ الكاني : باب الشفعة ح 4 ج ه ص‎ )١( 
. "١9ص ج/1ا‎ 

() من لا يحضره الفقيه : باب حد المرض الذي يفطر صاحبه ح141١‏ ج١‏ ص11 » وسائل 
الشيعة : باب 5 من ابواب القيام ح؟ ج14 ص598 . 


يي تت ل ست لقو أن الكلام (ج 51) 


الاخلات الح قم رفن الفينالاقة_ يدن شيعه إلى المضنت عير مزه 
الأضحات:-قال: 1 موضع وفاق»'". وعن الخلاف'" 
والمبسوط”": نفى الخلاف فيه . 

ولعله الحجة إن انيه لاما فيهما:#امن أتدعقد الأمان لكل منهما على 
حدته -أي نفسه وماله -ولم يحصل في المال ما يوجب نقض العهد ؛ إذ 
هو كما ترى؛ ضرورة تبعيّته له في الحل والحرمة مع الإطلاق . 

نعم . يصمح له عقد الأمان لماله دون نفسه؛ كما إذا بعث بماله إلى دار 
الاسلام بأمان, ولنفسه دون ماله, وحينئذٍ إذا اتتقض أحدهما لم ينتقض 
الآخرء أَمّا مع الإطلاق فالمتّجه ما ذكرناه, فالعمدة حينئذٍ ما عرفت . 

وحينئذ إفإن مات4 ولم يكن وارث مسلم #ورثه وارثه الدمّي 
والحربي» كغيره من الكفّار» خلافاً للشافعي : فلم يورّث الذمّي بناءً 
على عدم التوارث بينه وبين الحربي!'. وهو واضح الضعف . 

(و» لكن (9إذا انتقل الميراث إلى الحربى زال الأمان عنه» 
لصيرورته ملكا لمن لا حرمة له ويكون للإمام يِذ من الأنفال التي 
لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب . 


.58 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج‎ )١( 

(1) الخلاف: المرتد / مسالة ؟١‏ ج حص .571١‏ 

(؟) لم ينفٍ الخلات: وإِنْما ذكر العبارة الآنية في السطر الآني, انظر المبسوط: كتاب المرتد ج ٠‏ 
ص ,58١‏ وكان السبب في النقل ما توهمه عبارة كاشف اللثام: (ج ١٠ص‏ 10 .)١‏ 

(؛) هذه العبارة وردت في خصوص المبسوط. 

(0) كفاية الأخيار: ج ص ؟3١.‏ 


و قعل الق كد سلما ٠‏ لحم د ا زاك 


بل إن قتل الناقض في الحرب فالحكم كذلك أيضاً عند الشيخ 
والأكثر على ما في المسالك!", خلافاً للمحكي عن ابن الجنيد : من أنه 
يكون ماله للمقاتلة؛ لأنّه من جملة مفتوحاته!!", وهو ممنوع . 

نعم , قد يشكل أصل الحكم بارتفاع الأمان عن ماله: بأنّ 
مقتضى العهد الأَوّل وصول ماله إلى مستحقّه وإن كان حربيّاء كما إذا 
لم ينقض العهد ومات وكان وارثه حربيّاً, فإنَّ الظاهر بقاء أمانه, الله 
الا تكون النهد على أذانه فن تنه وبالدسلك الوبحة المؤيورة وغل 7 
لذاكاح المحك عن الكانعر فى جد لووقا اانه" وهو لذ يكال 
من وجه . 

(وأمًا الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمّة» لعدم الانتقاض 
بالنسبة إليهم «زو» حينئزٍ «إمع بلوغهم يخيّرون بين عقد الذمّة لهم 
باداء الجزية وبين الانصراف إلى مامنهم» كغيرهم من الكافرين 
المستقرّين في بلاد الإسلام بالأمان ,كما هو واضح . 


المسألة «الثانية» 
«إذا قتل المرتدٌ» عن فطرة أو ملّة «إمسلما» مثلاً إعمدا, 


.58 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الحدود / حد المرتد ج‎ )١( 

(؟) فى بعض المصادر التعبير بدلها ب «مغنوماته». 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / عقد الأمان ج غ ص .5٠١‏ 
(؛) المجموع: ج ١9‏ ص 107 -101. 


ؤدى سسب _ لل سس سل ل ل لح جواهر الكلام (ج 537) 
نللولك قتله قودا ويستقط قكل الر ذا بلة حلاق أس فيد ةريل 
ولا إشكال؛ تقد يما لحقّ الناس على حت لله تعالى «(و» هو واضح., نعم 
«لو عفا الولٌ4 أو صولح على مال «قتل بالرذة» . 

واس #الفراقة عى مله عمل كانت الدتدادى مال دسحت 
بؤخلة »إلى الاش سن لأاففلظة , كماستهر قف ذلك ف جلها إن شاء 
اه «لأنه لا عاقلة لدم الفسلين لديو ل قوت الكتاز ولا عن 
الكنا و الدون لا ور نواهلا على تردنه دفن لفوروسن ١‏ المسلكية 
ورثة لهم » ومن كان الإرث له كان العقل عليه . كما ستعرف تحقيق ذلك 
فى .محلا" إن شاءاثة دوه عاك الأول لو :قعل اوفاتث خلة 
كما تحل الأموال المؤجلة4 به كما هو واضح . 

إنْما الكلام فى المرتدٌ عن فطرة الذي مقتضى إطلاق المصئّف 
ومحكيّ سور ذلك فيه أيضاً». بل عن القواعد : التصريح بذلك!©. 
ويشكل : بعدم المال له . نعم, لو قلنا بملكه المتجدد بعد الردة امكن 
(للتحيفن: 


0 صرّح بالحكم في المبسوط: (الهامش الآتي). وتحرير الأحكام: الحدود / حد الردّة ج‎ )١( 
ص 537 والدروس الشرعيّة: كتاب المرتد ج ' ص 07. ومسالك الأفهام: الحدود / حد‎ 

() في ج 44 ص 87... 

2( في ج غغأغص .١‏ 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج “ص 0/4 - 076. 


لو تاب المرتد فقتله من يعتقد ارتدادة صصص 89 


ما إذا تقدّم الخطأ أو شبه العمد أو العفو بمال على الارتداد , كانت 
الدية كسائر الديون التي تحلٌ بارتداده, ومنه ينقدح الإشكال أيضاً فى 
تعليق الحلول على القتل أو الموت بالنسبة إليه . اللْهمْ إلا أن يفدّق يبن 
التأجيل قبل الردّة وبعدهاء فالأوّل يحل بها بخلاف الثاني . 

وذلك كلّه كما ترى. والأصل فيه إطلاق عنوان الأحكام المزبورة 
في محكيّ المبسوط وتبعه غيره'", ويمكن حمل كلامه على الملي, 
ع اد وو بي 
أيضاً» والله العا . 


المسألة «الثالثة » 
9إذا تاب المرتدٌ» عن ملة إفقتله من يعتقد بقاءه 
على الردة. قال الشيخ4 في محكيّ المبسوط"'" والخلاف”» وابن 
شهراشوب في محكيّ متشابه القرأ بتست القبو ددن" »ا سيت 
9تحقّق قتل المسلم ظلما؛ و> ذلك «الاأن : لظاهر أَنّه لا يطلق» 
عليه «الارتداد بعد توبته4 بل هو كذلك قطعاً وإن أطلقه عليه الجاهل 


)١(‏ انظر الهوامش الانفة. 

(؟) كما في كشف اللثام: الحدود / حد المرتد (الأحكام) ج ٠١‏ ص 177. 
(*) المبسوط: كتاب قتال أهل الردّة ج 4 ص ”/. 

(؛) الخلاف: قتال أهل الردّة / مسألة: 7“ ج ه ص 007. 
0 واج لاص .,55١‏ 

(1) في : نسختي الشرائع والمسالك: :ا ل. 


5 جواهر الكلام (ج 47) 


بحاله . كل ذلك مضافاً إلى ظهور إطلاقه من الحبس فى توبته . وحينئذ 
فيندرج في عموم «النفس بالنفس»١‏ وغيره من أدلّة القصاص . 

«و» لكن مع ذلك كله إفي القصاص تردد؛لعدم» 05 
«القصد إلى قتل المسلم» الذى هو عنوانه, لا مجرّد صدق قتل 





3 المسلم ه: فإن قوله تعالى : «ومن يقتل مكينا متطقر 1 ونحوه ظاهر فى 


إزاذةالعمن إل متحقق الوضف وفتعه حيفل فى الفرطن الدمن شي 
العمد الذي فيه الدية فى ماله مغلّظة . ش 
وده ناكا السك عن لقا قد قي أنه اقول القوم ا ادل عق 
ماي ا 
مسلماً في دار الحرب بظن أنه كافر لم يكن عليه أكثر من الكقّارة'©. 
1 أن اخ من الصندا عم ابعانة من لك دن 


ل و 


من اسواقنا و ققدلوه و الساقر ااغسا هه قل عرو لك قو ازا لسن الى 
إليكم السلام لست مومناً تبتغون ...»" إلى آخرهاء فغضب النبت كلل 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 0غ. 

(؟) نهووة النساءه اليه 5 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١٠‏ ص ١717‏ -178. 

)0 ) ذكر ذلك في بحث كفارة القتل. وهو الذي حكاه في كشف اللثام: (الهامش بعد اللاحق). 
(0) الخلاف: كقارة القتل / مسألة ”اج وص ,72١‏ 

(ذاكما فق كف اللشام: اللعدوه 7 بحد الترت (الأحكام) نم «ناضى :10 

(/ا) سورة النساء: الاية 54. 


إتيان البهائم / مأكولة اللجم سس 889 
وقال لاسامة : «هلا شققت قلبه؟!»١"‏ ولكن لم يقتص منهم . 

بل تنا جره أيضاً: بأنّ القتصاص حدّ يدرأً بالشبهة المتحققة فى 
اررض مدعا عرفك يوا كان قيدرها ليخنى» كن شيا نيت كفي . 
والله العالم : 


«الباب الثاني» 
(في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه» 

(إذا وطي البالغ العاقل» المختار «بهيمة» ذكراً أو أنثى قبلاً أو 
دبراً «مأكولة اللحم» عادةً «كالشاة والبقرة4 ونحوهما ممّا لا يراد * 
ظهرها لاتعلق بوطتها أحكام» بخلاف صورة الفكنن فَإنَ الظاهر عدم 2< 
تعلق حكم بها «تعزير الواطئء وإغرام'" ثمنها» أي قيمتها حين 
ارطع نزإن ل تكن “الهم وسهري» لعي لزالوطووة 4 رتييليا 
(ووجوب ذبحها وإحراقها» . 

على معنى : أنّ مجموع الأحكام المزبورة -التي منها التعزير - 
لا تتردّب إلا على وطء البالغ العاقل المختار؛ لانتفاء التعزير المراد هنا 
عن الصبي والمجنون والمكره. وإن أدّب الأوّلان, وإل فقد عرفت في 


)001( تقدّم في ص ,4٠‏ 
(؟) كما في مسالك الأفهام: الحدود /.حد المرتد ج ١١‏ ص .1١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وإغرامه. 


ا جواهر الكلام (ج ؟47) 


كتاب الأطعمة”" أنّ حرمة اللحم واللبن والذبح والإحراقَ يترنّب على 
علق وخلتج لافنا كشي كيرا عاقلا ار يمكوونا الها اويعاهاد : 
و ا دا را للإطلاق . 

قال الصادق نهذ في خبر مسمع : «إِنّ أمير المؤمنين نقةِ سئل عن 
البهيمة التى تنكح؟ فقال: حرام لحمهاء وكذلك لبنها»'". مضافاً إلى 
محكيّ الإجماع صريحاًا" وظاهراًا». 

فيجب حيئئذٍ في ذمّتهما المال؛ ويدفع عنهما الولي إن كان لهما 
مال, وإلا أتبعا به بعد اليسار, وأما الذبح والإحراق فينفذه الحاكم إن 





لم يقع من غيره . 
ولو كان المراد منها الظهر.ء ففيى الروضة : «لا شيء على غير 


س اع 


المكلّف. إلا أن يوجب نقص القيمة لتحريم اللحم أو لغيره. فيازمه 


الأرش»0©. 
وفيه : أن النصٌ'' والفتوى متطابقان على نبوت المال في ذمّة 


(اقويب لاعن 4 

(؟) الكافي: الأطعمة / باب لا يحل لحم... التي تنكم ح ١‏ ج 7 ص 104, تهذيب الأحكام: 
الفين اناك الفسدرا لكا :1 انم تمن الب روسائل القمعةو يا :« مين أسوات 

(4) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 744 ج ؟ ص 184. 

(6) الروضة البهّة: الحدود / الفصل السابع ج 5 ص 57١‏ 


إتيان البهائم / مأكولة اللحم 2 888 


الفاعل مطلقاً. ولا ينافى ذلك بيعها فى غير البلد . 

وكنف كان فالمراد تفصيل الأحكاء المذكورة: , 

ٍَأَمَا التعزير» بمعنى العقوبة على الفاعل المستحقّ إف» لا 0 
خلاف اجده فيه'" نصّا وفتوىء بل يمكن تحصيل الإجماع عليه'". 

والمشهور" أن «تقديره إلى الإمام» كغيره ممّا ثبت فيه التعزير؛ 
للأصل , والنصوص التي منها : 

قول الصادق مَيةٍ في خبري الفضيل وربعي أو صحيحهما : «ليس 
عليه حد. ولكن يضرب تعزيرا». 

ونحوه ما في المروي عن قرب الاسناد : «لا رجم عليه ولا حدء 
ولكن يعاقب عقوبة وجعة»!". 

ومنها : ما في موق سماعة : «... يجلد حدًاً غير الحدّ, ثمٌ ينفى من 
بلاده إلى غيره ...)»7 , 

ومنها: حسن سدير : «يجلد دون الحد...» "إلى اخره. 


.١7١ ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الحدود / الفصل السابع ج‎ )١( 

(1) يأتي العديد من المصادر خلال البحث. 

() كما في مسالك الأفهام: الحدود /إتيان البهائم ج ١١‏ ص "1. 

(4) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؛ الحد في نكاح البهائم ح 0 ج ٠١‏ ص .1١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب نكاح البهائم ح 0 ج ١8‏ ص 505. 

(0) قرب الاسناد: ح 70٠0‏ ص ؛ .٠١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١١‏ ص .)25١‏ 

)١(‏ الكافي: الحدود / باب الحد على من ياني البهيمة ح ؟ ج 7 ص ؛ .2١0‏ وانظر «التهذيب» 
في الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص *1. و«الوسائل»: ح ١‏ ص 501. 

(0) الكافي: (الهامش السابق: ح .)١‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؛ الحد في نكاح البهائم 
ح *#“ج ٠١‏ ص .,1١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم ح ؛ ج ١8‏ ص 508. 





١٠٠١٠‏ جواهر الكلام (ج ؟8) 
مؤْيّداً ذلك كلّه : بأنّهِ ليس للبهيمة حرمة كحرمة الناس ء ولا وطوها 
يعرّضها للولادة من زنا . 


(و» لكن «فى رواية4 إسحاق بن عمّار عن الكاظم نيه" : 
وطري كيين ومقريع سوط » ربكن تحملها على كاك اجا 
الأفراد . 

إوفى لخر ال لم قال الصادق لَه في خير ابي بصير : في 
الذي يأتي البهيمة فيولج : عليه حدّ الزاني»”". 

وغ الشيخ اجعمال أنيكون عليه الجند إذاعادبعه المعزين: 
والفرق بين الإيلاج وعدمه, فيحدٌ حدّ الزاني في الأول رجماً وقتلاً 
أو جلداً دون الثاني!», وهما معاً كما ترى, وأولى من ذلك حملهما 
على التقيّة . 

(وفي أخرى» صحيحة رواها جميل عن الصادق 2396© 


.٠١ ص‎ ١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ”, و«التهذيب» في الهامش بعده: ح‎ )١( 
.507 ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ 

(1) ما بين المزهرين ليس في نسخة المسالك. 

() تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؛ الحد في نكاح البهائم ح 8 ج ٠١‏ ص 3١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب نكاح البهائم ح 8 (مع ذيله) ج ١4‏ ص 51١0‏ 

(]) الاستبصار: الحدود / باب ١١1‏ حد من أتى بهيمة ذيل ح ٠١‏ ج 4 ص 50-1575", 
تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ذيل ح ٠١‏ ص .)1١‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح .١‏ و«الوسائل»: ح 1 ص 509. 


اتدان البهاته /اماكولة اللفع. . تسبححح جع مهت جب يب سنن تخت امنا 
«يقتل» وفي خبر سليمان بن هلال عنه هة : «يقام قائماً يضرب 
اليك اخة النق معدا اخدو قال قدت ضير النسل ؟ قال هته 
ذاك)»0" , 

(و» و ا 0 
اي وا 
الحاكم في التعزير . 

وو" أ ما التحريم: فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا 

قال الباقر والصادق 89" في أخبار عبد الله بن سنان'“ 
والحسين بن يخا ل 80 وإسحاق بن عار 00 0. . ذبحت رخنت 
بالنارء ولم ينتفع بها ...» 

وقال ابو عفر + في حسن سدير: «في الرجل بأتى الحفمة: 
يجلد دون الحدٌّء ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها؛ لأنّه أفسدها عليه 
)١(‏ انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح 0 و«الوسائل»: ح لاص 509. 

(1) ليست في نسخة الشرائع. 
(©) الخبر الأُوّل عن الصادق نل والثاني عن الرضا له والثالث عن الكاظم نظِل. 
(؛ )١-‏ الكافي: الحدود / باب الحد.على من يأتي البهيمة ح ” ج /اص 8 ,٠١‏ تهذيب 


الأحكاة: الهدوة عاك 1 السوق كام الياتو ض أن اسن اوسائل الفيفة نات ١‏ 
1 : دك ا كز 2ك الك اليو : 


الطهارة / في وجوب التيمم عند اللخوف ببس 1 
بانضمامه إلى ما فيه من المرض مشقة عظيمة , ولا في امرض اليسير بين أن 
يكون من جنس ما فيه من امرض وعدمه إلا أن يحصل أيضاً بالانضمام الى 
الأول مشقةٌ عظيمة , ولعله لذا أطلقوا الأمر بالتيمّم حتى حكي 27 الإجاع 
عليه عند الخوف من زيادة ا مرض من غير تفصيل . 

ولعل مرّد التألم الذي لا يتحمّل عادة لمرض أو شدّة برد ونحوهما مسوغ 
للتيمّم وإن لم يمخش التلف ولا الزيادة ولا غيرهما » وفاقاً للمحكي 27 عن 
الأكثرء بل عن ظاهر الغنية( الإجماع عليه ؛ للحرج » وإطلاق « وإِنَ 
كُنْتَمْ مَرْضَى »27 » وترك الاستفصال في أخبار الجروح والقروح”*' وغير 
ذلك . وفحوى التيمّم للشين , واحتمال اندراجه فيمن يخاف على نفسه 
البرد» فيدلَ عليه حينئَذٍ صحيح البزنطي 7 عن الرضا ( عليه السلام ) 
وخيرابن سرحان”" . ١‏ 

وخلافاً للقواعد9" والذكرى9" وعن غيرههما(0", مع احتمال إرادة 
التالم الذي يتحمّل عادة , فلا خلاف حينمد , مع انه لا مستند له سوى 


. 3١ص‎ ١ج كما في تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم‎ )١( 

(١؟)‏ كما في منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص ١"‏ . 

(©) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في التيمم ص”497 . 

(1) سورة النساء : الآية 4#؛ » وسورة المائدة : الآية 5 . 

(5) كما في خيرابن أبي نصر الذي ذكرناه في هامش رقم )١(‏ من ص 1754 . 

(5) و() راجم هامش رقم (؟) و() من ص 174. 

(4) قواعد الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"؟؟ . 

(9) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

(١٠)كاموجز‏ (ضمن الرسائل العشر) : في التيممم ص هه , وروض الجنان : الطهارة / اسباب 
التيمم ص7١1‏ 2 ومجمع الفائدة والبرهان : الطهارة/ اسباب التيمم ج١‏ ص5 75١‏ . 


١٠١. ”ا‎ 





وتذبح وتحرق وتدفن'" إن كانت مما يوّكل لحمه ...»6 الحديث . 
وفى خبر سماعة عن الصادق لَه : «... وذكروا ان لحم تلك 
ال 

والمراد نسلها المتجدّد بعد الوطء لا الموجود حالته. بل في 
الروضة : «وإن كان حملاً على الأقوى , وفي حكمه ما يتجدّد من الشعر 
والصوف واللبن والبيض»”". 

(و» على كلّ حال, فالوجه في «الذبح: إِمّا تلقيأ» وتعبّداً من 
الشارع (أو لما لا.يؤّمن من شياع نسلها اد اجتنابه» وفى بعض 
النضبوتضى النبنا 13 ةبرو قلق ونا ذتب الوينة قالع لكنين ينا 
ولكنّ رسول الله يََيّيةٌ فعل هذا وأمر به؛ لكيلا يجتزىٌ" الناس بالبهائم 
وينقطع النسل:::) الخد يت !0 

ولئلة يعتربيها الفاغز :. 


)١(‏ «وتدفن» ليست فى التهديب والوسائل. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح .١‏ و«التهذيب»: ح ”ا ص 21١‏ و«الوسائل»: 
2 3 ص 0 .,١‏ 

ف انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح " و«التهذيب»: ح 2 و«الوسائل»: ح 1 

)١(‏ كاخبار عبد الله بن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمّار التي تقدّم منها بعض 
المقاطع آنفاً. انظر هامش ( - )١‏ من الصفحة السابقة. 

(0) في الكافي والوسائل: يجترئ. 

(6) ليس للخبر تتمّة. 


إتيان اليهائم / غير مأكولة الحم سبي ١6#‏ 


ور عضن الفاقة ندا تاق مخلقة شوعة 1" بروضن القبيخ؟ أنه 
حدس ؛ لأنه ما جرت العادة بهذاء بل قال: «ينبغي أن نقول: هذا 
غباوة277)7 , 

«و» لعل «إحراقها لبلا تشتبه بعد ذبحها بالمحلّلة4 لكن قد 
عرفت الأمر بالدفن في الخبر السابق . 

هذا كلّه في البهيمة التي يراد لحمها . 

«وإن كان الأمر الأهمّ فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال 
والحمير لم تذبح» عندنا كما عن المبسوط'“ وإن حرم لحمها على 
الأقوى ماصع الماك ” وغيرة7" «وأغره الواطىٌ4 إن كان غير 
المالك 9 ثمنها لصاحبهاء واخرجت من بلد الواقعة وبيعت فى 
غيره؛ إمّا عبادة» من الشارع «لا لعلّة مفهومة لناء أو للا يعيّر بها" 
احا 

قال الباقر د فى حسن سدير: «... وإن كانت ممّا يركب ظهره 


.550 ص‎ ١ الحاوي الكبير: ج‎ )١( 

(؟) ضبطت في المصدر بشكل اخرء كما ضبطت في كشف اللثام (ج ٠١‏ ص )0١5‏ بشكل 
ثالث. 

(؟) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 4 ص /. 

() المصدر السابق. 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / وطء الأموات ج 7 ص .01١‏ 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 487. والشهيد الثاني في الروضة: 
الحدود / الفصل السابع ج 9 ص 508. 

(0) في نسخة الشرائع: لثلا يعيّرها. 


غ+١٠٠١٠‏ ااا _سسسس سس م سح جوأهر الكلام (ج ") 


اغرم قيمتهاء وجلد دون الحدّء واخرجت من المدينة التي فعل بها إلى 
بلاد أخرى ححيث لا تعرف ء فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها»0". 

وعن بعض العامة : أنّْها تذبح!", وهو باطل . 

نعم » عن بعض"'": اشتراط بعد البلد بحيث لا يظهر له خبرها فيه 
اد : وفى الروضة : 371 ظاهر التعليل ندل عليه»!*. وإن كان فيه : أنه 
بقتضي عدم معرفتها بذلك لا خصوص البُعد, ولعله لذا أو لأنّه حكمة لا 
علّة أطلق المعظم . 

نك ان المساق من الت .بو النتوى: قور يه الاموو الكريوزة عسرفا + 
والظاهر عدم وجوب مباشرة الحاكم ذلك إلا مع الامتناع . 

ولو بيعت فعلم المشتري بهاء احتمل قويّا جواز الفسخ مع 
استلزامه نقص القيمة بالنسبة إلى العالم؛ لأنه حينئذ عيب ولو لحرمة 
اجمها او لير 

9(وما الذي يصنع بثمنها؟ قال بعض الأصحاب» 
وهو المفيد"': لإيتصدق به 4 عقوبة, ورجاءً لتكفير الذنب», ولكونه 


)١(‏ الكافي: الحدود / باب الحد على من يأتي البهيمة ح ١‏ ج لاص 5 ,٠١‏ تهذيب الأحكام: 
(”) نقله الشهيد الثاني في الروضة: (انظر الهامش اللاحق). 

(0) في نسخة الشرائع: في ثمنها. 

(1) المقنعة: الحدود / حد نكاح البهائم ص .,/5١‏ 


إتيان اليهائم / غير مأكولة الحم 3 سس 8888 
-إذا لم يكن المالك الواطئ -غير مال لهما: أمّا المالك فلأخذه القيمة, 
والواطئ لكونه غير مالك لها «و» لكن مع ذلك قال المصئف : 
(لم أعرف المستند» واعلّه لأنّ العقوبة بالتعزيرء والتكفير بالتوبة, 
والفال المملوك ل ركون اقبويوا لق 

إوقال آاخرون7": يعاد إلى" المغترم. وإن كان الواطئّ هو 
المالك دفع إليه. وهو اشبه» باصول المذهب وقواعده .كما قد عرفت 
تحقيق ذلك بل المسألة بجميع أطرافها في كتاب الأطعمة!. 

ولو بيعت فى غير البلنديا .يده القن الى شريه ليزي ىر 
الزيادة للمالك؛ أو الصدقة بهاء أو كونها للغارم, وجوه, أقواها الأخير 
بناءً على ملكه لها بدفع القيمة أو باستحقاقها عليه . 

ولو كان الفاعل معسراء ففى القواعد : «ردٌ الثمن على المالك»©, 
بل فى كشف اللثام : «قولا د وهو الحكة إن ها احماها رار -” 
كان فيه نظر . 4١‏ 

فإن نقص من القيمة كان الباقى في ذمّته يطالب به مع المكنة, 


)١(‏ في نسخة الشرائع: الآخرون. 

(؟) كالشيخ في النهاية: الحدود / من نكح ميّنة ج ' ص 5١١‏ وابن إدريس في السرائر: 
الحدود / وطء الأموات ج ا 

() في نسختي الشرائع والمسالك: على. 

() في ج 37 ص ...4١8‏ 

(0) قواعد الأحكام: الحدود / وطء الأموات ج ” ص .05١‏ 

(1) كشف اللثام: الحدود / وطء الأموات ج ٠١‏ ص .0١50‏ 


82 ب ببسي بيب بي ب ست جاه الكلام اخ 10) 


والنفقة عليها إلى وقت بيعها على الفاعل وإن لم نقل بانتقالها إليه 


الساو ات 

فإن نمت فله إن دفع القيمة إلى المالك وقلنا بالانتقال, وإلا فللمالك 
على إشكال., ينشأ : من الانتقال إليه بنفس الفعل؛ لوجوب الانتزاع من 
المالك بمجرّده, أو بدفع القيمة للأصل. ومن عدم الانتقال مطلقا؛ 
للأصل والشكٌ في موجبه . 

ولو ادّعى المالك الفعل وأنكر المدّعى عليه كان له الاحلاف؛ 
للعموم , وليس هذا من اليمين في الحد المنفي في النصوص'", بل من 
اليمين في المال, وحينئذٍ فلو رد اليمين لم يثبت التعزير _بناءً على أنه 
5565-50 غيره من الأحكام. خصوصاً على ما حقّقناه في محلّه 
من عدم كونها بمنزلة البيّنة أو الإقرار» بل هي أصل برأسها . 

وغل ىكل تحال فلا إشكال قن خرمة المأكولة؛ أخذاً على المالك 
ا : 

وينجس رجيع المأكولة كسائر المحرّمات . وربّما يشعر به ما سمعته 
في الخبر من أَنّه لا ينتفع به . 

ويحرم استعمال جلدها بعد الذبح فيما يستعمل فيه جلد غير 
المأكول على إشكال : من الأصل . ومن كونه من الانتفاع المنفي 
ووجوب إحراقه مع الجلد , وإن كان فيه منع واضح . 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ١‏ وغ ج ١8‏ ص 1١‏ و47. 


انان البهاتة (عالقيواية. . سسصصسس حب ح هسح دج تبنت انا 


وفيت كرا بغواذة رحلين عدلبى » الإاكلات حدق اجيدة 
فيه!"؛ للعموم . نعم , فى كشف اللثام : « كلام المبسوط يعطى اشتراط 
أرط رجال | ثلاثة مع أعرا تود ار وعلى تقديره لادليل له سوى 5 
القياس على الزنا الذى ليس من مذهبنا . 15 
لكن في الرياض جعله استقراءً, ثم قال : «لا باس به إن افاد ظَنا 
متمد | ,«و يعمل طلقا ؛ لانراقه الشيهة الدارئة لا أل منها :افتامل 1 
ولا يخفى عليك ما فيه . 
وول فت يشيهادة الشبياء اتفروق ان التضفمن » الأصدل» 
والشبهة . والعموم . 
و كذا يثبت عند المشهور'» «بالإقرار ولو مرّة إن كانت الدابّة 
لهم للعموم أيضا «وإلا ثبت التعزير حسب وإن تكرّر الإقرار» أنه 
في غيره إقرار فى حق الغير . 
«وقيل» والقائل ابنا حمزة'“ وإدريس'"' وظاهر محكيّ 
)١(‏ صرّح بالحكم في النهاية: الحدود / من نكح ميّتة ج ”' ص ,7١7١‏ والسرائر: الحدود / وطء 
الأموات ج “ ص .47١‏ والجامع للشرائع: الحدود / وطء البهيمة ص 001. وقواعد 
الأحكام: الحدود / وطء الأموات ج 7 ص .05١‏ واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل السابع 
ص 7877. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / وطء الأموات ج ٠١‏ ص .0١8‏ 
() رياض المسائل: الحدود / الفصل السابع ج ١7‏ ص .١74‏ 
(؛) كما في كشف اللثام: (المصدر قبل السابق). 


(0) الوسيلة: الجنايات / وطء الميّت ص 060١غ.‏ 
(1) السرائر: الحدود / وطء الأموات ج ”ا ص .17١‏ 


تتا قن أن لكالا( 817) 
المختلف”": إلا يثبت إلا بالإقرار مرّتين. وهو غلط» وإن ذكرنا 
سابقاً؟" وجهاً لنحوه في الحدّء اللّهمَ إلا أن يقال :إن التعزير نوع منه . 

لكان التعر ممه وين اشووكانك الموظوء ما كرلة اللحوويلكا 
له وجب عليه فعل ذلك بها . 

ما إذا كان المراد منها ظهرهاء ففي الروضة : «في وجوب بيعها 
عايج اللديدياق أحودهما الندم: لض وعده ولالة صوص 
عليه . وللتعليل بأنّ بيعها خارجه ليخفى خبرهاء وهو مخف هنا»'”" 
ومن أن ذلك حكمة , وظاهر النصٌ والفتوى عدم الفرق في تعلّق أحكام 
اللوصوكين. 1 1 

وفيها ايضا: «لو كانت لغيره فهل يثبت عليه الغرم ويجب 
عليه التوصّل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك ولو بالشراء منه؟ الظاهر 
القدة العم لى عدا رت نلكة سوج مق اليضوم يحب عله فالات 
المأكولة؛ لتحريمها في نفس الأمرء وفى وجوب كونه بالذبح ثم 
الإحراق وجه قوئ»!*. 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد ظهور النصّ والفتوى بثبوت المال في 
ذمّة الفاعل بمجرّد الفعل , فيجب عليه التوصّل إلى إيصاله كما يجب 
عليه تنفيذ الأحكام المزبورة, ولو لم يتمكن فذبحها المالك لم يحل 


.١187 مختلف الشيعة: الحدود / في اللؤاط ج 4 ص‎ )١( 
.1373 57753795 فى ص‎ )'( 

2( الروضة البهيّة: الحدود / الفصل السابع ج 4 ص 5751. 
(؛) المصدر السابق: ص 7377-1777 


وطع الفقة / العقوية” . ببسب يبي و و اا 
للفاعل الأكل من لحمها وكذا نسلها ولبنها , والله العالم . 

(ولو تكرّر مع تخلّل التعزير ثلاثاًء قتل في الرابعة4 أو النالثة 
على الحيف السابق» لكن قن عرففروروة الققل نهنا يهو سه وهو 
بويد الثاني . ولكنٌ الاحتياط يوَيّد الأوّل ء والله العالم . 

«ووطء الميّنة من بنات ادم كوطء الحيّة في تعلق الإثم 
والحدّ» رجماً أو قتلاً إواعتبار الإحصان وعدمه» بلا خلاف 
أجده'", بل يمكن تحصيل الإجماع فضلاً عن محكيّه في بعض 
العبارات”" وعمّا عن الانتصار”" والسرائر'»: من الإجماع على تحقق 
النكا طلم المقفة الأ حنةه رلا قبي 

ري 
وناءة كناك هشام بن عبد الملك : في رجل نبش امرأة فسلبها نيابها 
ونكحهاء فإنّ الناس قد اختلفوا علينا في هذاء فطائفة قالوا: اقتلوه, 
وظائفة قالواة اخرقوو ع :كين اليه ابو جهنر قد جرنة لبت 
كحرمة الحىّ؛ حدّه أن ن انقطع إيده 0 تعرس لحاس ريا عد 
الحدّ في الزنا؛ إن اصن رحو وان ل كتين لضن عا مان 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الحدود / الفصل السابع ج ١7‏ ص .١10‏ 
(1) ككشف اللثام: الحدود / وطء الأموات ج ٠١‏ ص .0١١‏ 
(5) الانتصار: مسألة ١4١‏ ص 0١5‏ (ظاهره ذلك). 


)60 تقدّم في ص ٠ق‏ 


و نحوه غيره من النصوص!". 
1 بل «هنا الجناية أفحش, فتغلّظ" العقوبة زيادة عن الحدٌ 
يها يراة الكناء م برل يلاف جد داك فى كفك اللناء: الأتقاق 
عليه'» قال الصادق لق في مرسل ابن أبي عمير: «في الذي يأتي 
المرأة وهي ميّنة : وزره أعظم من ذلك الذي ياتيها وهي حيّة»!", بل قد 
يحتمل تبوت الزيادة المزبورة فى صورة القتل قبله .كما يقتضيه إطلاق 

النصوص والفتوى . 

«ولوكانت زوجته» أو أمته (اققتصر في التأديب على التعزير» 
كما عن الأكثر'" القطع به بل لم أجد خلافاً فيه كما اعترف به في 
الرياض'" وسقط الحدٌ بالشبهة» شرعا وبقاء علقة الزوجيّة » وإن 


عرّر لانتهاك الحرمة, أو لكونه محرّماً إجماعاً ‏ وإن لم يكن زنا لغة 


.871 كخبر علي بن إبراهيم المتقدّم في ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: فيغلظ. 

(؟) صرّح بالحكم في النهاية: الحدود / من نكم مّنة ج "«اص ,5١١‏ والسرائر: الحدود / وطء 
الأموات ج "اهن 1581317 والوسيلة#الجقابات /وطة العف هن 1256و فواعين 
الأحكام: الحدود / وطء الأمو اتاج 9*اص .01١0‏ 

(؟) كشف اللثام: الحدود / وطء الأموات ج ٠‏ ص .6١١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؛ الحد في نكاح البهائم ح ١‏ ج ٠١‏ ص 17. وسائل 
الشيعة: باب ؟ من ابواب نكاح البهائم ح ؟ ج "١8‏ ص 717. 

(7) كما في كشف اللثام: الحدود / وطء الأموات ج ٠١‏ ص .0١١‏ ورياض المسائل: (انظر 
الهامش اللاحق). 

(0) رياض المسائل: الحدود / الفصل السابع ج ١7‏ ص .١76‏ 

(8) كما في رياض المسائل: (المصدر السابق). 


واظاع المقة / ماررقية نه ١‏ سجييجسسييي ح حب ا 111 


وعرفاً ولا بحكمه شرعاً, وربّما حمل'" عليه إطلاق الخبر: «عن رجل 
زنى بميّنة؟ قال : لا حد عليه»”" وإن كان بعيداً ويحتمل فيه الإنكار أو 
ما دون الاإيلاج كالتفخيذ ونحوه. 

توه كلل كان تنش هده الحيكة على واه خاؤفه قيال 
عن الأضعاب 14كالسيفيو لراش عير ف يعوا يفك 
قطنو وغ لمفدلق كنار التعمر رو ولا لم شهاة على 
فعل واحد؛ بخلاف الزنا بالحيّة» فإنه شهادة على اثنين . 

قال إسماعيل بن أبى حنيفة": «قلت لأبى عبد الله يا : كيف صار 
القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل شد * 
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فى الززنا؟ فقال: لأ القدل فعا والعد والزها فعلان فم كو ليحو وال 7 
أربعة شهود ؛ عل الرجل شاهدان وعل المرأة شاهدان)6. 
سهو 


)١(‏ كما في تهذيب الأحكام: (انظر ذيل المصدر في الهامش اللاحق). ورياض المسائل: 
(الهامش قبل السابق). 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؛ الحد في نكاح البهائم ح ١4‏ ج ٠١‏ ص 15. وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب نكاح البهائم ح اج ١8‏ ص 511. 

(؟) المفيد في المقنعة: الحدود / نكاح البهائم ص ,/4١‏ والطوسي في النهاية: الحدود / من 
نكح مبّئة بج 7 ص 5١١‏ 

(5) الوسيلة: الجنايات / وطء الميّت ص .]١6‏ 

(0) الجامع للشرائع: الحدود / وطء الميّتة ص 067. 

.١861١ مختلف الشيعة: الحدود / في اللواط ج ه ص‎ )١( 

(/) كذا في موضع من الوسائل؛ وف موضع آخر منه والكافي والتهذيب بعدها إضافة: عن 

(8) الكافي: الشهادات / باب النوادر ح /اج لاص 5 .4١‏ تهذيب الأحكام: القضايا / > 


44ل الم جل لعل للب ججواهرالكلام (ج8) 
الأصل المْخصّص بما مرّء وخحروجه عن المنصوص » وهو ممنوع في مثل 
المريض بل وغيره » وأفضليّة أحمزالأعمال والمراد أشقّهافي نفسه لا امرض ونحوه. 

والصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) « أنه سئل عن رجل كان في 
أرض باردة فتخوّف إن هواغتسل أن يضصييه عدت من الغسل» كيف 
يصنع ؟ قال : يغتسل وإن أصابه ما أصابه » قال : وذكر ( عليه السلام ) 
أنه كان وجعاً شديد الوجع فأصابته جنابة وهوني مكان بارد وكانت ليلة 
شديدة الريح باردة» فدعوت الغلمة » فقلت لمم: احملوني فاغسلوني , 
فقالوا : إنا نخاف عليك » فقلت : ليس بد فحملوني ووضعوني على 
خشبات ثم صبّوا علي الماء فغسلوني »37 , 

وصحيح ابن مسلم أيضاً : قال : « سألت أبا عبد الله (عليه المبلام ) 
عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء » وعسى أن يكون الماء 
جامداً ؛ فقال : يغتسل على ما كان , حدّثه رجل أنه فعل ذلك فرض 

من البرد» فقال : اغتسل على ما كان » فإنه لابدّ من الغسل » وذكر 

بمباء ا ا اسيا ضة 
فاغتسل » وقال : لابدّ من الغسل 706(" . 

وهما فيا يقوله الخصم مؤولان » ولا ححّة فيه لعدم الانحصار في ذلك , 
وإلا فظاهرهما حتّى لوخاف على نفسه التلف » ومن هنا حملهم| الشين 0 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 حة4 ج١‏ ص18١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 15 ح/ 
ج١‏ ص؟157 » وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب التيمم ح” ج؟ ص1856 . 

() تبذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح١٠0‏ ج١‏ ص118١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 15 ح؛ 
ج١‏ ص177 » وسائل الشيعة : باب ١77‏ من ابواب التيمم ح؛ ج؟ ص1872 . 

(6) الاستبصار: الطهارة / باب 15 ج١‏ ص157 . 


بصت لز أل الكلام 1ع 1) 


لكنّه قاصر السند ء بل الظاهر إرادة الحكمة فيه لا التعليل المنتقض 
بالإكراه والمجنونة والنائمة وغيرها مع اشتراط الأربعة بل في بعض 
النصوص"'" الاستد لال بذلك على بطلان القياس , مضافا إلى معلوميّة 
سماع شهادة الاثنين على الألف فصاعداً . ْ 

إوقال بعضهم'!"» كابن إدريس”": «لا يثبت إلا باربعة4 رجال 
له سما عرفت من «أنّْه زنا» بل أفحش. وهو لا يثبت إل بها 
إول» ما قيل!»: من «أنّ شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحدٌ 
إلا بتكملة الأربعة'©4 وإن كان فيه : أن الآية!' مخصوصة بقذف 
النساء . وإلا فشهادة الشاهد قذف مع عدم كمال العدد المعتبرء وهو 
الا اليه 

(و» لكن مع ذلك «هو الأشبه”» بأصول المذهب التي منها : 
فزع الع بالقببهة دو الأشهرن يل قل تررانه المشيوو يل الله لافاذف 


د باب 1١‏ البيّنات ح ١70‏ ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 44 من كتاب الشهادات م ١‏ 
اج لاا ص 408. وباب ١‏ من أبواب دعوى القتل ح ١‏ ج 794 ص .١77‏ 

)١(‏ علل الشرائع: باب ١8ح‏ ؟ ج ١‏ ص ,.41١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صفات 
القاضي ح 56 ج ١!‏ ص 1]. 

)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: «بعض الأصحاب» دول «الأصحاب» بين معقوفتين في نسخة 
العتاللف: 

(؟) السرائر: الحدود / وطء الأموات ج 7 ص 118. 

(؛) كما هناء وقواعد الأحكام: الحدود / وطء الأموات ج 7ا ص .01١‏ 

(0) في نسخة الشرائع: الأربع. 

)١(‏ سورة النور: الاية غ. 

(10) في نسختي الشرائع والمسالك: أشبه. 


وتطة المكة لضا تس نف ٠‏ تسب حي لح يت ب ف | ا ااا 


فيه بين المتأخَّرين»”". 

نعم , الظاهر كفاية الأربع ولو ثلاثة رجال مع امرأتين كما في الزناء 
لكن في القواعد : الاشكال في ذلك!". 

ولغله#مق انناء الحدوة عنككى التعنف. وان الأضبل.والددة م 
والفتوى عدم قبول شهادتهنّ في الحدود خرج الزنا بالحيّة بالنصٌّ!* * 

9 ع 

واللإجماع'”. ومن كونه زنا او اضعف منه إن ثبت بشاهد ين . 1 

وإن كان لا وجه للأوّل بعد فرض كونه زنا لغد وعرفاً وشرعاً نعم 
بتجه القول بثبوته بالشاهدين في وطء الرجل زوجته وأمته - لعموم 
البّتنة ‏ وإن لم أجد تصريحاً به بل ظاهر إطلاقهم عدم الفرق إلا مع 
ملاحظة التعليل . 

هذا كله في ثبوته بالبيّنة . 

ما الإقرار فتابع للشهادة» بلا خلاف”" إفمن اعتبر في 
الشهود أربعة اعتبر في الإقرار مثله. ومن اقتصر على شاهدين 
قال في الإقرار كذلك» . 


.١16 ص‎ ١7 رياض المسائل: الحدود / الفصل السابع ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الحدود / وطء الأموات ج 7 ص .01١‏ 

(7) تقدّمت في ص 5117. 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 5" من كتاب الشهادات ج /ا ص .50١‏ 
(0) كما في كشف اللثام: الحدود / وطء الأموات ج ٠١‏ ص .0١7‏ 
(1) كما ف رياض المسائل: الحدود / الفصل السابع ج ١١‏ ص .١728‏ 


00 جواهر الكلام (ج 47) 





«مسألتان» 
«الأولى > 
ومن لاط بميّت كان كاللائط”" بالحيّ"» في الحد للصدق 
(و4» يزيد بأن 9يعرّر تغليظاً» بزيادة الحرمة بالموت لو وجب الجلد 
يعدم الأشا فيا ويه :قل الثان تحرو ينا سععنه ماقا تعس برقا اسم 
عد االعرظ من مله لدم الدليل» 


المسألة «الثانية» 

ومن استمنى بيده» أو بغيرها من أعضائه 9إعرّر» لأنّه فعل 
7 محوّماً بل كبيرة» ففي شير اعيزذ ا" بز بعس الفرروق هر ترادو ولدواة 
005 الصادق علي : «عن الخضخضة؟ فقال: إثم عظيم قد نهى الله عنه 
في كتابه » وفاعله كناكح نفسه , ولو علمت بمن يفعله ما أكلت معه , فقال 
عاذ لقع لما روفو ل هين كنا بي الله قز فقا ل تافو لأست | فر 
الى وراة وللتعيي :]2:10 وين مانا ور انلك وانقال ردن أت كبر 
الزنا أو هي؟ فقال : هو ذنب عظيم ...10" الحديث 


)١‏ فى انسختي الشرائع والمسالك يدلها: كمن لاط. 

") في نسخة الشرائع: بحي. 

انق المضدة محعة. 

؛) لم يرد هذا الخبر فى نسخة النوادر المطبوعة. وأورده فى البحار عن فقه الرضا نظا إلا أنه 
(8)سورنة الموسشوين 1 7 

(1) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب نكاح البهائم ح ؛ ج ١8‏ ص 514 





) 
١ 
) 
) 


عقوبة الاستمناء ببسيس ل ةا اا و7 1105777 


وفي الصحيح : «عن الخضخضة؟ فقال : من الفواحش ...76". 

وفي الموّق : «في الرجل ينكح البهيمة أو يدلك؟ فقال : كل ما أنزل 
به الرجل ماءه من هذا وشبهه زنا»7". والمراد : بحكمه إثما . 

وقال أبو بصير : «سمعت أبا عبد الله مقْةٍ يقول: ثلاثة لا يكلّمهم 
مهولا ينظر اللهه.ولا يزكهم ولهم غذاب البو الناتك هبيه والتاكم 
نفسه , والمنكوح في دبره»”". 

وما في خبر ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة : «سألته!“ عن 
الرجل يعبث بيديه حتّى ينزل؟ قال: لا بأس به. ولم يبلغ به 
ذاك ...»!, ونحوه غيره . 

شادًء محمول على نفي الحدّ, أو على السوّال عمّن عبث بيديه مع 
زوجته أو أمته لا مع ذكره... أو غير ذلك . أو مطرح ؛ للاتّفاق" ظاهراً * 

1 


ع١‎ 


على الحرمة المستفادة ممّا عرفت. ومن قوله تعالى : «الذين هم 48د 

)١(‏ الكافي: النكاح / باب الخضخضة ح ١‏ ج اص 0044 بوشائل الشيفةة ناامز ابوانت 
النكاح المحرّم ح ه ج ٠١‏ ص ؟50. 

(؟) الكافي: (الهامش السابق: ح ؟). وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب النكاح المحرّم ح ١‏ 
٠ 3‏ ص ١‏ 

(؟) الخصال: باب الثلاثئة ح 14 ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب النكاح المحرّم 
اح لاج ٠6١‏ ص 509 

)0( أي «أبو جعفر أِلاِ» كما فى المصدر. 

(0) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؛ الحد في نكاح البهائم ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 354 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب نكاح البهائم ح 2 اص .1١١‏ 

(1) كما فى رياض المسائل: الحدود / الفصل السابع ج ١1١‏ ص 728 .١‏ 


5 ا ١١‏ وي 6 ©7677 ا ا الكلام (ج "غ) 


لفروجهم ...76" الآبة , ومن لعن النبيّ يَقةٌ الناكح كقّها"... ومن 
غير ذلك . 

نعم , الظاهر عدم البأس به فى تفخيذ الزوجة والأمة ونحوه من 
الاستمناء بين أليتيهما والتخورهما؛ للآضا واؤقو له تعالى : «إلا على 
أزواجهم»”" وغيره : وإن كان الأولى تركه أيضاً . 

وعلى كلّ حال, فليس فيه إلا التعزير «وتقديره» كغيره من أفراد 
التعزير «منوط بنظر الإمام؛ و4 إن كان في رواية»4 زرارة عن 
أبي جعفر هه : (إنّ عليًا لليْةِ ضرب يده بالدرّة إحتى احمرّت» 
اذ“قى أحد الأفزاه و قال #زولة اغلفة الا قال زوز وجية ةفيثك 
المال»!»> ونحوه خبر طلحة بن زيد عن أبى عبد الله هذ" إلا أنه 

(و» على كل حالء فما في الخبر من التزويج إنما لإهو تدبير 
استصلحه» فى ذلك الحال 9لا أنه من اللوازم» كما عن التحرير 
0 شور المو و اليد 0. 
(؟) عوالي اللالي: الفصل العاشر من المقدّمة ح 78 ج ١‏ ص .55١‏ مستدرك الوسائل: باب 57 
(') سورة المؤمئون: الاية .١‏ 
(؛) تهذيب الأحكام: الحدود / باب ؛ الحد في نكاح البهائم ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 15, وسائل 

الشيعة: باب ” من أبواب نكاح البهائم ح ١‏ ج ١8‏ ص 517. 


حَ 1١6‏ ص و0 و«الوسائل»: ح .١‏ 


متو طكة] لتقام ٠:‏ ججسجحطفيي نييح ربب بسكي اانا 


التصريح به”", والله العالم . 

«ويثبت بشهادة عدلين4 كاللواط للعموم «و"الإقرار ولو 
مرّة4 له أيضاً «وقيل» والقائل ابن إدريس”'": 9لا يثبت بالمرّة4 وله 
وجه او إن قال المصنّف : هو وهم» نعم لا يثبت بشهادة النساء ٠‏ 


مطلقاً, والله العالم . 0 
«الباب الثالث» 
في الدفاع» 


لا خلاف ولا إشكال في أنّه إللإنسان أن يدفع4 المحارب أو 
اللصّ أو غيرهما إعن نفسه وحريمه وماله ما استطاع» للأصل, 
والإجماع بقسميه!, وما تقدّم من النصوص في المحارب2. 


بل وعن غيره؛ للآصل , وعموم الإعانة على الْبدّ... وغير ذلك . 


تحرير الأحكام: الحدود / وطء الأموات ج ؟ ص ١١١‏ (هامش الصفحة). 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 
(*) السرائر: الحدود / وطء الأموات ج ” ص .87١‏ 
(؛) يظهر الإجماع من كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠١‏ ص 159. 
وانظر المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج مص 70 وإرشاد الأذهان: الحدود / في 
ومحمم الفائدة والبرهان: الحدود / في المحارب (خاتمة) ج 1١‏ ص. ٠‏ ١ق‏ 
(0) تقدمت فى ص :9371 -177. 


جاع 


٠١١م4‎ 

قال أمير المؤمنين يذ في خبر الأصبغ : «بضحك الله تعالى إلى 
رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لصّ فحماهم حتّى يجوزوا»'". 

وفى خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه © : «قال 
رسول الله ييه : من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس 
بمسلم»!". 

وقال الصادق ليْةٍ في الصحيح : «قال رسول الله يَييْةُ : عونك 
الضعيف من أفضل الصدقة»””". 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك؛ حتّى فحوى قول 
أمير المؤمنين نه : «قال رسول الله يي : من رد عن قوم من المسلمين 
عاك شماء ناحيف له لعل 1 

فلا إشكال حينئزٍ في جواز الدفاع مطلقاً. بل في كشف اللتام : 





«ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى كما في التحرير الوجوب مع 
أمن الضرر»'* و4 إن كان لا يخلو من نظر . 


)010( الكافي: الجهاد / باب (بعد باب: فضل الشهادة) ح ١ج‏ 0م ص 608., وسائل الشيعة: 
باب 0 مم اذاف جهاد العدو ح لخ 1١6‏ ص .١8١‏ 

كيديب الأحكام السهاد نباب 4لا التراترنب قلاينة تن لال وسائل الشسيعة (الهامنين 

2( انظر «الكافي» فى الهامش قبل السابق: ح :دص 66 و«الوسائل»: ح . 

)ع الكافي: الجهاد / باب (بعد باب: فضل الشهادة) ح آ 0 ص 20/60 وسائل الشيعة: 
باب ٠‏ من أبواب جهاد العدو ح ١اج‏ 060 اص 7 .١‏ 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠١‏ ص 145. 


الدقاع /.وم المدفوع هون سبي يح ست تحن ا 

نعم , قالوا من غير خلاف يعرف فيه بينهم'": يجب اعتماد 
الأسهل, فلو اندفع الخصم» بالتنبيه ولو بالتنحنح فعله » وإن لم يندفع 
إلا «بالصياح اقتصر عليه إن كان فى موضع يلحقه المنجد» مثلاً 
«وإن لم يندفع» بالصياح «عوّل على اليد. فإن لم تغن فبالعصا. فإن 
لم تكف" فبالسلاح» إلى غير ذلك من أفراد الترقّي من الأسهل إلى 
الصعب ثم إلى الأصعب . 

ولكن قد ذكرنا سابقاً أنّ مقتضى إطلاق النصوص عدم الترتيب 
المزبور. خصوصاً في المحارب واللصّ المحارب والمطلع على عيال 
غيره؛ بل مطلق الدفاع , فإن لم يكن إجماعاً أمكن المناقشة فيه. بل 
لعل السيرة على خلافه . 

(و» على كلّ حال ف «-يذهب دم المدفوع هدراً جرحاً كان 
أو قتلاً» فضلاً عن ماله إذا لم يندفع إلا بذلك, بلا خلاف أجده فيه 
نضا" وفتوى'!», بل الإجماع بقسميه عليه 9ويستوي في ذلك الحرٌ 


)١(‏ يظهر الإجماع من رياض المسائل: الحدود / حد المحارب ج ١7‏ ص 177. وانظر 
المصادر الأربعة الأخيرة في هامش (؛) من ص .٠١١7‏ 

(1) في نسخة الشرائع: لم يكف. 

(؟) تقدّمت النصوص في ص ؟47173-5377. 

(؛ وه) ينظر الخلاف: السرقة / مسألة .0ه ج ه ص 4045 (ظاهره عدم الخلاف بيننا)» وكشف 
اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠١‏ ص ,10١‏ ورياض المسائل: الحدود / حد 
المحارب ج ١1١‏ ص .١ 1١5‏ > 





١٠٠١ 


والعبد» والمسلم والكافرو البيل:والنهار عمقل أومسعاه هلان 
لأبي حنيفة : فضمّنه مع القتل بمئقل إن قتله نهاراًا". 
ولو قتل الدافع4 ولو دون ماله إكان كالشهيد» في الأجر 
كما سمعته في النصوص السابقة". 
وقال الصادق ك9(" في خبر عبد الله بن سنان: «من قتل دون 
1 مظلمة فهو شهيد»!؟. 1 


جاع 


- «ونيخوه اقول الباقافلة فى خبر أ مريت قال انها أبا مرريع وهل 
تدوع ها دوو وك لنه زه بولك رس اقم ليجل رقدل وى أهله وقوه 
ماله وأشباه ذلك» فقال : يا أبا مريم» إن من الفقه عرفان الحقّ»” 
والظاهر أنه أقكه على ما فسّرة به . 

نعم , قيّده غير واحد”" في المال بما إذا ظَنّ السلامة, وإطلاق 


د وينظر المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج 8 ص ©0"/, وقواعد الأحكام: الحدود / حد 
المحارب (الدفاع) ج “ ص .07١‏ واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل السابع ص 580, 
والروضة البهيّة: الحدود «الععيل حارج وص 514. ٍ 

)١(‏ الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص ”, مجمع الأنهر: ج ١‏ ص 1271,. المحلى: ج ١١‏ ص 707, بدائع 
الصنائع: ج لاص 37-597. 

(؟) في ص 415. وانظر هامش ()) من تلك الصفحة. 

(؟) في المصدر بعدها: قال رسول الله يَي. 

(؛) الكافي: الجهاد / باب من قتل دون مظلمة ح ١‏ ج ه ص 05. تهذيب الأحكام: الجهاد / 
باب 8/الشهداء ح ؟ ج ١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب جهاد العدو ح / 
اج 6٠ص .12١١‏ 

(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟, و«التهذيب»: ح : و«الوسائل»: ح 4. 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الحدود / في الدفاع ج ١6‏ ص 50. والكاشاني في > 


الذفا فى يخي ومع لا يجب 5٠ج‏ د ب م م ١ 71 ٠‏ 


النصوص ينافيه . بل في مرسل البرقي عن الرضا نه : «عن الرجل 
يكون في السفر ومعه جارية له. فيجيء قوم رفون اهة جعارنه: 
أبمنع جاريته من أن تؤّخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال : نعم , قلت : 
وكذلك إن كان معه امرأة؟ قال : نعم . وكذلك الأمْ والبنت وابنة الع 
والقرابة يمنعهنَ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال : نعم وكذلك المال 
يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل! قال : نعم»!". 

وعلى كل حال» فلا إشكال في أنه يضمنه المدفوع نفساً وطرفاً 
ومالا؛ للعمومات . 

نعم , قد تقدّم سابقاً الفرق بين النفس والمال بالنسبة إلى وجوب 
الدفاع وعدمه . فيجب في الأول مع انحصار الأمر فيه ولا يجوز 
الاستسلام, بخلاف المال الذي لا يتوقف حفظ النفس عليه , بلا خلاف 
أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه””؛ للنصوص السابقة”", بل لو علم 


دج المفا تيح: مفتاح 0ج كدص .٠١‏ 

)١(‏ الكافي: الجهاد / باب من قتل دون مظلمة ح 0 ج 0 ص 05. وسائل الشيعة: باب 41 من 
أبواب جهاد العدو ح ١١‏ ج ١٠6‏ ص ؟١١.‏ 

)'١(‏ يظهر الإجماع على عدم جواز الاستسلام في الدفاع عن النفس ‏ من كشف اللثام: 
الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠‏ ص 115. ورياض المسائل: الحدود / حد 
المحارب ج ١7‏ ص ١7١‏ و110. 

وممّن صرّح بالحكم العلامة في القواعد: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ؟ 

ص .07١‏ والشهيد في الدروس: كتاب المحارب ج "اص 09. ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح "650 ج ص 05و١٠.‏ 

(؟) في ص ؟17... 


الطهارة / في وجوب التيمم عند اخوف ل لل سس ١8‏ 
على من أجنب نفسه مختاراً» وهومبنيّ على تكليف من كان كذلك 
بالغسل على كل حال », كما هو خيرته في الخلاف 27 متعياً عليه إجماع 
الفرقة » والمفيد في مقنعته("؟ » والصدوق في هدايته7 , للأصل » وإدخاله 
الضرر على نفسه , والصحيحين السابقين » وإجماع الفرقة ا محكي في 
الخلاف » ومرفوعة عليّ بن أحمد عن الصادق ( عليه السلام ) قال : 
« سألته عن مجدور أصابته جنابة » قال : إن كان أجنب هوفليغتسل » وإن 
كان احتلم فليتيمّم »7 , ومرفوعة إبراهم بن هاشم قال : «قال : إن 
أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان » وإن كان احتلم تيمّم »7 . 
كن الشبورين رابحا لقزا االو ديعي الت قدون ديل 
الجنابة وغيره » بل هومندرج في إطلاق الإجماعات السابقة”* على التيمّم 


. 151-١55ص‎ ١ج‎ ٠١8 الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

(؟) المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص١"‏ . 

(") الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص1؛ . 

(:) الكاني : باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة ح” ج ص588 » تهذيب 
الاحكام : الطهارة / باب 8 ح18 ج١‏ ص98١‏ » وسائل الشيعة : باب ١17‏ من ابواب التيمم 

حا جا ص185. 

(0) الكافي : باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج ح؟ جا ص/77 » تبذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 4/4 ج١‏ ص1907 » وسائل الشيعة : باب ١07‏ من ابواب التيمم ح" ج؟ 
ص18 . 

() نقلت الشهرة في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج؛ ص//ا" . 

(0) ممن قال بذلك : المصنف في المعتير: الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ ص55 » والكركي في 
جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص47 , والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟ ص 114-159 . 

(8) في ص .18١‏ 


اا اع يح ست ب لو أ قن الام '(172) 


تلف النفس حرم عليه ذلك لأهمَيّة همّيّة حفظ النفس ء وإن كان قد يتوهّم من 
إطلاق النصوص جوازه أيضاً. 
وأمّا العرض ففي الرياض: «هو محل نظرء بل الظاهر جواز 
الاستسلام كما صرّح به في التحرير وغيره؛ لأولويّة حفظ النفس من 
1 حفظ العرض كما يستفاد من جملة من الأخبار"" الواردة في درء الحدٌ 
ين المبدة ماعل انا معذّلة بقوله تعالى : ( فمن اضطرٌ غير باغ 
ولا عاد فلا إثم عليه)7". 
وفيه : أن أهمّيّة حفظ النفس من العرض بعد تسليمها مع 
التعارض -لا في الدفاع المعلوم فيه النجاة أو المظنون فيه ذلك , 
والمفروض وجوب حنظ العرض كالنفس. ولا دليل على الإذن فى 
الاستسلام كالمال. والأخبار الواردة في سقوط الحدّ عن المستكر هه 
-المعدّلة بما ذكر -مساقة لبيان حكم الإكراه الذي لا يتمكن معه 
من الدفع كما لو قيّد الامرأة مثلاًء والمراد هنا أن العرض كالمال في 
جواز الاستسلام وإن تمكن من الدفاع , فتأمّل جيّدا . 
ولعلّه لذا قال في المسالك : «والأقوى وجوب الدفع عن النفس 
والحريم مع الإمكان , ولا يجوز الاستسلام . فإن عجز ورجا السلامة 


١8 من أبواب حد الزنا ج‎ ١68 و4737, وانظر وسائل الشيعة: باب‎ 1١75 تقدّم بعضها في ص‎ )١( 
.,1٠١ ص‎ 
.١7/7 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


الدفاع / متى يجب ومتى لا يجب ؟ ا ا ا اا و 0 0 


بالكنت بو الور وبحت انا الجداففة عن المال فاخ كنا مفلا الع 
وغلب على ظنّه السلامة وجب وإلآ فلا»7 

وإن كان قد يناقش : بِأنّه مع الاضطرار إليه للنفس يجب عليه الدفع 
وإن لم يظنّ السلامة؛ لأنّه من الدفاع عنها . 

وفي قواعد الفاضل : «يجب الدفاع عن النفس والحرم ما استطاع , 
ولا يجوز الاستسلام»!". 

وفي كشف اللنام : «لوجوب دفع الضرر عقلاً, والنهي عن المنكر 
بمراتبه . وقول أبى جعفر #ىةٍ فى خبر غياث : (إذا دخل عليك اللصّ 
بح اماي ارايت سيدا سدسم سه 
واضريه )1ن :واجياز الناقى الاتغثلاة :فى احيدفوليهيوإن: * 
مك 0000 مجوؤيع إننكان لباقم ان 30 

وإن كان قد يناقش : بان ما ذكره من التعليل ياتي في المال ايضاء 
وكذلك الخبر المنساق من الأمر فيه الاباحة لكونه ]0 توه 
الحظر؛ ولذا جمع فيه بين النفس والمال . ْ 

ثم قال في القواعد : «وللإنسان ان يدافع عن المال كما يدافع ع 
نفسه وإن قل . ولكن لا يجب)!0. 


.00 ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: الحدود / حد المحارب ج‎ )١( 

(1؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ا ص .01١‏ 
ف تقدّم في ضن: 7 17 

(4) كشف اللثام: الحدود السك الميسا ران (الدفاع) ج ٠١‏ ص 159. 
(0) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج 7 ص .01١‏ 


)" سس سسيسي4 لله سطس سس جواهر الكلام (جج‎ ٠١" 

ووافقه عليه في كشف اللثام , نعم قال : «إلا مع الاضطرار والتضرّر 
بفقده 55000 دفعه ناد أوكناة المال لغيره امال فى مد 
وربّما وجب الدفع عنه مطلقا من باب النهي عن المنكرء ثمّ في جواز 
القتل أو الجرح للدفع عن المال له أو لغيره إن لم يندفع إلا به مع القطع 
أنه لا يريد سواه من نفس أو عرض تأمّلء وقد مرّ في باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر التردد في جواز القتل او الجرح إن لم ينته 
بدونه بغير إذن الإمام, ولكن أطلق الأصحاب»'" ثم ذكر جملة من 
النصوص"" الدالّة على جواز القتال عن المال وأَنّ من قتل دون ماله 
ولو عقال فهو شهيد'". 

قلت : ومنه يعلم أَنّ ما ذكره من التأمّل والتردّد كالاجتهاد فى مقابلة 
النصوص والفتاوى ء نعم لو علم القتل مع المدافعة انّجه حينئذٍ الحرمة؛ 
لما سمعته من الإإجماع منهم على الظاهرء بل قد يظهر من غير واحد!» 
إلحاق الظَنّ به . وإن كان لا يخلو من نظر . 

وما ذكره من الأمانة في يده يمكن منع وجوب الدفاع عنها مع 
خوف الضرر؛ لعدم صدق التعدّي والتفريط . 


.10١ 149 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب جهاد العدو ج ١6‏ ص ,.١١5‏ وباب 4 من أبواب 
الدفاع ج ١4‏ ص 5817 مستدرك الوسائل: انظر باب ١‏ من أبواب الدفاع ح ؟ وباب ؟ منها 
ج 16 ص 197. 

(*) الوافي: الأمر بالمعروف / باب 77ح 8 ج ١١6‏ ص 197, شرح الأزهار: ج 4 ص 087. 

(؛) كالطباطبائي في الرياض: الحدود / حد المحارب ج ١١‏ ص .١14‏ 


الاقاع. /عتن بحت رمق لا بعت 7 تحن لحن ا 

كما أنّ ما ذكره من احتمال وجوب الدفع عن المال مطلقاً, لاوجه * 

جاع 

له بعد النصّ والفتوى بالإذن في الاستسلام, والنهى عن المنكر 0< 
لا يقتضي وجوب الدفع المشتمل على الخوف على النفس وغيرها . 

وكذا الكلام فيما ذكره من التامّل في جواز القتل والجرح... إلى 
آخر ه؛ فإنّه لا وجه له بعد النصوص والفتاوى بإهدار دم المدفوع, 
وماد قرفن كنانيا الامو بالتعرزات والنى هبق السك غير فسالا 
الدفاع التى لا إشكال فى إباحة دم الظالم فيها. بخلاف الأمر بالمعروف 

وأما العرض فإنّ له المدافعة عنه وإن خاف القتل؛ ضرورة كونه أهمّ 
فرق الها ل 

نما الكلام في وجوبها ما لم يعلم القتل. يحتمل ذلك؛ لقول 
الصادق لذ فى الحسن أو الصحيح : «قال أمير المؤمنين هة : إن الله 
ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب»'"', ونحوه خبر 
السكوني عن جعفر عن ابيه ديه '". 

وخروج المال بالتصريح بالرخصة فيما سمعته في النصوص 
لا يقنتضي إلحاق غيره به, بل قد يشعر الاقتصار فيها على المال بعدم 
ذلك في غيره من النفس والعرض. مضافا إلى وجوب دفع الأقل 
ضررا بالأعظم””", ولا ريب في أهمَّيّة العرض من النفس عند 


.174 تقدما فى ص‎ )١و‎ ١( 
> (؟) المراد واضح وهو وجوب المحافظة على الأعظم ضرراً والتضحية بالأقلّ ضرراً‎ 


١٠١5‏ مصخ سح حص تست اجو أظر الكللام (ج "غ) 
ذوي النفوس الأبيّة . نعم , لو علم القتل وأنّه لا يُدفع عنه شيء, احتمل 
القول حينئذٍ بالحرمة حفظأ للنفس , مع احتمال المدافعة عنه جوازا 
بحا لاسن 

ما المدافعة عن النفس فالظاهر وجوبها بما يتمكن وإن علم عدم 
الدفع عنها. إلا أن الساعة والساعتين _بل الأقلّ منهما تكفي في ذلك . 

ولعلّه بملاحظة ما ذكرناه هنا وما تقدّم في اللصّ المحارب, يظهر 
لك الحكم في جميع صور المسألة المتصوّرة في المقام المتعلّقة بالنفس 
والعرض والمال من حيث العلم بالقتل والجرح له أو للمدفوع 
والظَنٌ او الاحتمال وحصول الدفع وعدمه ... وغير ذلك بعد ضبط 
الحير اوهو انه يجب حفظ النفس والعرض. والإذن في الاستسلام قد 
جاء في المالء والله العالم . 

«و4 كيف كان, فلا خلاف'" ولا إشكال في أنه «لا» يجوز 
للمدافع أن «يبدأه» أي المدفوع «ما لم يتحقّق'" قصده إليه» أو إلى 
عرضه أو ماله, ولو بالطريق الظنّي الذي يتحقّق به مثله عرفاً وإن 
ضمنه بعد ذلك لو بان خطوه, بل الظاهر اعتبار إمكان تسلطه عادة 


2 والتعبير قد بعطي خللاف ذلك. 

)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج 8 ص 0/. وقواعد الأحكام: 
الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج “اص .07١‏ والدروس الشرعيّة: كتاب المحارب ج ١‏ 
ص 04. ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في المحارب (خاتمة) ج ١‏ ص 75 .5١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: يعلم. 


الدفاع / لو ضرب المدفوع بسبيين أحدهما مضمون ثم سرى الجرحخ + ٠١730‏ 
لو لم يدفع مع ذلك فلو قصده من وراء حائل من نهر أو حائط أو 
حصن يحول عادة ببنه وبين التسلّط على ما يريده كف عنه , كما صرّح 
به فى كشة اللناه'". 

«و» على كل حالء فمع تحقّق القصد ف9ؤ له دفعه ما دام مقبلا» 
مراعيا الترتيب المربور مع إمكانه وإلا سقط عنه «ويتعيّن»4 وجوب 
«الكفّ» عنه «مع إدباره» معرضا عن ظلمه؛ إذ لا يجوز الضرب إلا 
للدفع . ولا دفع مع الإدبار المزبور. 

9ولو ضربه فعطله'"» عنه أو ربطه كذلك ولم» يجزله 
أن إيدفف”* عليه؛ لاندفاع ضزره» عنه بذلك, فلو تعدّى عليه 

«ولو ضربه مقبلا فقطع يده. فلا ضمان على الضارب في 
الجرح ولا في السراية» مع توقف الدفع عليه بلا خلاف6 


(و» لا إشكال نصّأً وفتوى عم لو وى #تمعرض عند كدان عليه 1 


وشرية اخرى لناب مفيوة»ه لأنها ظلم فتندرج في العمومات . 
(فإن اندملت» كل منهما (فالقصاص في الثانية» في اليد إن 


.10١ ص‎ ٠١ كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج‎ )١( 

ا بدلها: فعطل. 

(5) في : ب القراء رالمات: يذفف. 

(4) دنّف عليه وذقف - : أجهز عليه وبادر إلى قتله. العين: ج ١‏ ص 0885 و50١1‏ (دفف) 
و(ذفف). 


(6) انظر قبل ستة هوامش (بالنسبة لمجمع البرهان انظر ص اا اا 


غ١‎ 


16١ 


٠١8‏ جواهر الكلام (ج "'ع) 


أراده (ولو”" اندملت الأولى وسرت الثانية نبت القصاص في 
النشدى 4 الغدوما كد قلاف لعا عن المسوظ فين إ عنقا فده قال :نزو لك 
بجب القصاص في اليد أو نصف دية النفس»!". 

«ولو سرتا» معاً«فالذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاص بعد 





رد نصف الدية4 كما في كلّ مقتول عمداً بسببين أحدهما غير :مضمو3 
عليه فإنّه يقتصّ منه بعد ردّ ما قابل الجناية الأآخرى وهو نصف الدية, 
وهذا هخ افرادة: 

خلافاً لما سمعته من المبسوط من إسقاط القصاص في النفس 
وثبواته في اليد أو نصف الدية . ولكن استقر المذهب على خلافه؛ لعدم 
وضوح مستند له يخرجه عمًا عرفت . 

(ولو قطع يده مقبلا مقبلا ووبجله كير ثم يده مقبلا تمسرى 
الجميع؛ قال في المبسوط ”© عليه ثلث الدية إن تراضيا“» وإن 
أراد الوليٌ القصاص جاز بعد ردّ ثلثى الدية» المورّعة عنده على 
عدد الجناية لا الجاني , والفرض عدم الاثنين منهما . 

ااا 
0 : كتاب لم 586 0 3/. 
ظ 


ع( في نسخة الشرائم بعدها إضافة «بالدية» نخنواة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


الدفاع / لو ضرب المدفوعَ بسببين أحدهما مضمون ثم سرى الجرح ل - ٠١08‏ 


منه سابقاً من عدم القصاص في مثله , بل يخّر الولي بين القصاص في 
الرجل وبين ثلث الدية , نحو ما تقدّم» بل في كشف اللثام قد حكى عنه 
عدم القصاص"". 

وكيف كان فهذا في الفرض المزبور «أمّا لو قطع يده ثم رجله 
مقبلاً ويده الأخرى مدبرا وسرى الجميع. ف» عنه في المبسوط": 
أنه إن توافقا على الدية فنصف الدية, وإن طلب القصاص رد 
نصف الدية, والفرق: أنّ الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح * 
الواحد. وليس كذلك في الأولى» التي تخال الغيرت المصهون فيه 10١‏ 
بين الضربين غير المضمونينء فلم يُبْنَ أحدهما على الآخر؛ لكونه 
كالذي من غير جنسه , فيكون الجميع بمنزلة ثلاثة أشياء بالنسبة إلى 
توزيع الدية عليها . 

و4 لكن «في الفرق عندي ضعف» كما اعترف به المتأخّرون””" 
«والأقرب أنّ الأولى كالثانية؛ ل» ما ستعرفه فيما يأتي إن شاء الله 
-حتى من الشيخ فيما حكي من جراح مبسوطه!» -من أن جناية 


)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠١‏ ص ؟105. 
(1) تقدّم المصدر انفا. 
(6) نسبه إلى المتأخَّرين في المسالك: الحدود / في الدفاع ج ١١‏ ص 01. 
وانظر قواعد الأحكام: الحدوذ / حد المحارب (الدفاع) ج ٠‏ ص .07١‏ والدروس 
الشرعيّة: كتاب المحارب ج ١‏ ص 01. وغاية المرام: الحدود / في الدفاع ج 4 ص 501. 
(؛) المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج لاص ؟١.‏ 


) ج١ و الكلام‎ ١ يييورر 2# 222665 ييز و‎ ١٠١٠ 


الطرف يسقط اعتبارها مع السراية» والعبرة بعدد الجانين دون 
الجناية 9 كما لو قطع» أحد «يده» مثلاً «واخر رجله ثم قطع 
الأوّل يده الأخرى. فمع السراية» من الجميع إهما سواء في 
القصاص والدية4 وإن تعدّدت الجناية من احدهما ‏ متوالية أو لا 
واتتحدت من الآخرء والفرض في المقام أنه مات بجنسين من الجناية 
مباح ومحظور وإن تعدّد أحدهما واتّحد الآخرء والجناية إِنّما يعتبر 
اتتحادها وتعدّدها مع السلامة لا مع السراية, كما ستعرف تحقيق ذلك 
فى القصاص إن شاء اللّه1". 

ش واحتمال”" الفرق بين هذا والمتنازع : بأَنّ المجانسة حاصلة في 
الآوّل؛ إذ الجراحات الثلاثة مضمونة. بخلاف المتنازع , فإِنٌّ ثانيها 
خاصّة مضمون . فلا يمكن البناء . 

لا يرجع إلى حاصل.ء مع أنّ الجرح الثاتى في الأول يالسبية إلى 
الجارح الاوّل غير مضمون عليه . فيكون قد تخلل بين الجرحين 
المضمونين عليه جرح غير مضمون عليه , فلم يكن مجانساً لذلك , وإذا 
لم يمنع هذا من البناء فكذلك الآخر. 

كلّ ذلك مضافاً إلى ما سمعته من أن المتّجه بناء على ما سمعته من 
الشيخ عدم القصاص في النفس أصلاً وإن أَدّى نصف الدية , والله العالم . 


...1١5و‎ 88 في ج 7غ ص‎ )١( 


الدفاع عن العرض - لن_ _-.ل2 _ سسسب ٠6#‏ 
إمسائل من هذا الباب» 
«الأولى» 

ولو وجد مع زوجته او مملوكته او غلامه» أو ولده أو بنته أو 
دهن رجامة من ينال4 منه من الفاحشة «دون الجماع فله 
دفعه» بلا خلاف'" ولا إشكال لكن على الوجه السابق #فإن اتى 
الدفع عليه فهو هدر» كغيره من أفراد الدفع؛ ضرورة أن المقام منه, 
لأنّه عرضه الذي عرفت قوّة احتمال مساواته للنفس. بل قد تقدّم 
سابقاً"" البحث في أنّ له قتل من يجده يجامع زوجته بل ومملوكته 

بل له الدفع عن الأجنبي ؛ لما عرفته سابقاً من النصوص”". ولكن 
في كشف اللثام هنا -بعد أن جزم بِأَنّ له الدفع عنه, بل عليه -لم 
بجوّز قتله لو توقّف الدفع عليه!. ولعلّه لعدم كون عرض الأجنبي 
عرضاً أذن له فى القتل فى الدفع عنه , وفيه : أن ذلك مقتضى جواز الدفع 
له أو وجوبه عليه ,كما هو واضح . 
)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج 8 ص 7١‏ وتحرير الأحكام: 

الحدود / حد المحارب ج 6 ص 1١‏ واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل السابتع ص 0 


ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في المحارب (خاتمة) ج ١‏ ص 7١00‏ 


(') في ص .08١‏ 
() كمرسل البرقي المتقدّم في ص .٠١١١‏ 
(؛) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ناص ؟10. 


١45‏ جواهرالكلام (جه0) 





عند خوف التلف ونحوه من ابن زهرة والمصتّف والعلامة وغيرهم » » بل 
ظاهر المنتهى الإجماع عليه بالخصوص » حيث قال : « لو أجنب مختاراً 
وخشي البرد تيمم عندنا »() وهو الححّة . 

مضافاً إلى إطلاق « وَإِنْ كُنْتَمْ مَرضَّى » وني العسر والحرج والضررء 
وإرادة اليسر ورفع الضرر المظنون » والنبي ("؟ عن الإلقاء في التهلكة وقتل 
النفس 7" » وترك الاستفصال في أخبار الجروح والقروح ) وخوف 
البرد» مع ظهور بعضها في تعمّد الجنابة » واستقراء موارد سقوط المائيّة بأقل 
من ذلك » بل غيرها من التكاليف كالصلاة والحج والصوم وغيرها , 
وباهميّة حفظ النفوس والابدان عند الشارع من حفظ الاديات » وعمومية 
بدليّة التراب ”2 وطهوريّته 29 واتحاد ربها © وكفايته عشر سنين © , 

ممع أن المتّحه على مذهب الخصم حرمة الجنابة والحال هذه , وبي 
المعتبر 290 الإجماع على الإباحة ؛ للأصل والعمومات كالإذن('" في إتيان 
الحرث متى شاء , والحرج الشديد في بعض الأحوال لومنع من الجماع . 


(10)تفنتى" الطلت:* الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"97١‏ . 

(0(01) راجع هامش رقم (؟) و(") من ص175. 

(:) راجع هامش رقم (؟) من ص 175. 

(5) راجع هامش رقم )١(‏ من ص .١47‏ 

(؟) راجع هامش رقم (5) من ص5١‏ . 

(0) كما في خبري ابن أبي العلاء وابن أبي يعفور المتقدمين في ص .١59‏ 

(8) كما في خير السكوني الآتي عن قريب . 

() المعتير: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص91" . 

)٠١(‏ كما في قوله تعالى : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شت » سورة البقرة : الآية 
و 


: وإلا فللولى القصاص منه ما لم تكن له بيّنة على ذلك؛ لأنّ الأصل 
جاع 7 
5 الضمان. والله العالم . 


المسألة «الثانية » 

من اطلع على» عورات «اقوم»4 بقصد النظر إلى ما يحرم عليه 
منهم ولو من ملكه إفلهم زجره» قطعا؛ إذ هو من المدافعة عن العرض 
ا 

سي اا 0 وصون اركيه 
الانواه فيه عار الاين رقن لق طلنيا دبل وكا ار هرد ناك 

مضافاً إلى النصوص التى قدّمناها فى المحارب كصحيح حمّاد 
وخبر العلاء بن الفضيل وخبر أبي بصير وخبري عبيد بن زرارة”", بل 
فى صحيح أبن مسلم : «عورة المؤّمن على المؤّمن حرام ». وقال: من 
اطلع على موّمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك 
)١(‏ نقل الإجماع في الخلاف: صولة البهيمة / مسألة 7ج وص .0١١-05٠١‏ 

0 : كتاب ار ل د وقواعد 00 الحدود / حد 


(؟) تقدّمت فى ص 170... 





عكع الفطلع علق عوو اك اكوم سمس حمس يي يت بح تن لاما 
الحال...6", وفى النبوي : «من اطْلع عليك فحذفته بحصاة ففقأت 


عينه فلا جناح عليك»'!". 
وقد قلنا هناك : إن لم يكن إجماع كان مقتضى إطلاقها جواز + 


جاع 


المبادرة إلى ذلك . وكذا الكلام فى اللص المحارب , بل ومطلق اللصّء 2 
بل لم اجد في شيء من النصوص إشارة إلى الترتيب الذي ذكروه . 
ودعوى: أن النصوص المزبورة ضعيفة لا جابر لها إلا مع الترتيب 
المذكور. 
واضحة الفساد؛ ضرورة أنها _مع كثرتها وتعاضدها على وجه 
حكن عون الل هيا داق المح رالدر ىو ينها 
وأوضح منها فسادا دعوى : أنّ ذلك كلّه من باب الأمر بالمعروف 
المعلوم ثبوت الترتيب فيه؛ ضرورة خروج باب الدفاع عنه , ولذا اهدر 
ونحوها دعوى: ان الدفاع من الضرورة التي تقدر بقدرها؛ إذ هي 
كالاجتهاد فى مقابلة النص . 
وكذا دعوى : أنّ المنساق من الدفاع الترتيب المزبور؛ ضرورة منع 
كنيو ل يحظين النشهه الدياة اونا بين انيه لدج لاقت لاض جا وبائل الشيعة: 
باب 70 من أبواب القصاص في النفس ح ؟ ج 59 ص 11. 
(؟) الأدب المفرد: ح ٠١78‏ ص 577 مسند أحمد: ج ؟ ص 587, مسند الحميدي: 
ح 7١ج‏ 7ص 417., صحيح البخاري: ج 4 ص 8- 4. سنن البيهقي: ج / ص /55, 
كنز العمّال: ح 76718 و101717 ج 4 ص .1١2١91١9‏ 


أت ب و فل وار ا 1418 
ذلك أُوّلةً» وكون العنوان غير الدفاع في النصوص المزبورة ثانياً. فليس 
حينئذ إلا الإجماع المزبور إن تمّ. 

«و» حينئذٍ بناءً على ذلك «لو بادره من غير زجر ضمن؟ لكونه 
عادياً؛ فيندرج في عمومات الضمان . 

وفي محكيّ المبسوط : «إن لم يكف الزجر استغاث عليه إن كان في 
موضع يبلغه الغوث , فإن لم يكن استحبٌ أن ينشده, فإن لم ينفع 
فله ضربه بالسلاح أو بما يردعه -قال: وإن أخطأ في الاطلاع 
لم يكن له أن يناله بشيء؛ لأنّه لم يقصد الاطلاع . فإن ناله قبل أن 
رع يقليو فقال ما عمدت ولا راف ينا له يكن على الرامى شه 
أن الاطلاع ظاهر ولا يعلم ما في قلبه, ولو كان أعمى فناله بشيء 

ضمنه؛ لأنّ الأعمى لا يبصر بالاطلاع»7", 

قلت : لا باس بما ذكره أخيراء بل وسابقه. لكنّ ما ذكرهاوٌّلا 
لا يخلو من شيء . 
نحو ما عن التحرير من أنه «لوكان إنسان عارياً في طريق لم يكن 

له رمي من نظر إليه » ولو زجره فلم ينزجر ففي جواز الرمي نظر»”". 

وفي كشف اللتام : «الظاهر جواز الرمي إن كان تعرّيه عن اضطرار 

أو إكراه»”” ., 

.77 المبسوط: كتاب الدقع عن النفس ج 8 ص‎ )١( 


(1) تحرير الأحكام: الحدود / حد المحارب ج ه ص 587. 
(؟) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠١‏ ص 104. 


حك النظلم على عورا قوع .دب ببست ب اك م ست 3181 

قلت : لا يخفى عليك تحقيق الحال بعد الاحاطة بما ذكرناه من أن 
المدار على الدفع عن العرض متدرّجاً الأسهل فالأسهل . 

نعم » بقي شيء : وهو أَنّه قد يقال بأنّ الإجماع المزبور الذي 
خرج به عن مقتضى إطلاق النصوص -إنما هو الضمان إذا دفع 
بالأصعب مع التمكّن من الدفع بالأسهل أمّا مع الجهل بالحال واحتمل 
أن التنبيه بالأسهل يترئّب به الضرر عليه من اللصّ أو المحارب أو 
غيرهما فقد يقال: إن مقتضى الإطلاق المزبور جواز المبادرة بالأشدٌ؛ 
لعدم العلم بالإجماع هناء نعم لو لم يحتمل الضرر بالتنبيه بالأسهل راعاه 
نم تدرج . 

وأولى من ذلك : العمل بإطلاق النصوص المزبورة بعد حصول 
العنوان ؛ لهدر الدم مع الجهل بأنّ الدافع قد تدرّج أو لا أو ادّعى ذلك, 
وحينئل يكون أصل شرعي مستفاد من اللإطلاق المزبور وارد على 
أصالة الضمان , فلا يحكم به حتّى يعلم حصول سبب الضمان, ولعلّه 
على ذلك بناء ما تسمعه في المسألة الثالثة , والله العالم . 

«ولو كان المطلع 55 لنساء صاحب المنزل» بحيث يجوز له 
النظر إليهنّ «اقتصر على زجره» إن شاء, ولا يجوز له رميه «ولو 
وهاه والخال هذه فجت عليه :طمن # لكولة عداديا هده إلأ أن 
يكون النظر ريبة . 

«ولو كان من النساء مجرّدة جاز زجره ورميه»4 على الوجه 


01 
ع 
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1 اسل يي لش او افر الكلام (ج "غ) 


الذي سمعته في الأجنبي ولأنهليس للمحرم هذا الاطلاع» 
المتضمّن للعورة والجسد وإن جاز له النظر إلى الزينة . كما صرح به 
الفاضل'١"‏ وغيره”"" 

وهو كذلك في العورة, أَمّا البدن فمع فرض عدم الريبة ففي الحرمة 
نظرء فتأمّل . 


المسألة «الثالثة » 

(لو قتله فى منزله, فادّعى أنه أراد نفسه أو ماله» أو عرضه 
ولم يمكن دفعه إلا بذلك «فأنكر” الورثة, فأقام هو البيّنة أن 
0-5 52-0 مشهو ر 58 على د هذا والمنزل ' 
لأنّ علم الشاهد بقصد لح القدل مها فد زر 0 بالنراته 
العالئة وومقيل العياة عليوية للق 

نعم » فى كشف اللثام : «بخلاف ما لو اقتصرت البيّنة على هجوم 
ون ادر مع سلاح غير مشهور»'. ولعلّه لأصالة عصمة دم المسلم . 
)١(‏ قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) اج 5ص 6/7 
(1) كالشهيد الأوّل في الدروس: كتاب المحارب ج ١‏ ص .٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 


الحدود / في الدفاع ج ١6‏ ص 01. 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وأنكر. 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: عليه. 
(0) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠١‏ ص 101. 


دفع الدذانة الصائلة. -ستتسصبصح يئيب ني و ١‏ الا 


بل إن لم يكن الْأُوّل إجماعاً كما هو مقتضى إرسال الفاضلين!" 
وثافى التصيدين ١١١‏ والأصييان اله رسال العسلماق. امكين لتر 
ا اعفن نما قامت : العم النفوف النسيورة المييقط: 
لضمانه الذي هو مقتضى الأصل . واحتمال قطعه بالظنٌ المزبور - 
اقتضائه التعدية إلى غيره من أفراد الظْنَ لا دليل على حجّيّته . 

اللية إلا أن جقال« لما أشرنا البددسابها مسن أن الأدلة السزيورة 
قضت بإهدار دم اللصّ والداخل إلى دار غيره والناظر إلى عورة غيره ' 
قبي ذلدامق ا عرقع هو الترص تعلق موضوج الندو فشك بدعصر ١‏ 
حى يدل يصو ل سيت الها نواكما أشنا البدهما بها مزاله الالو 


المسألة «الرابعة» 
ود ك0 الداية وو ونا وعن يلت ون ماله 
عليه , بللا خللاف أنه فيه », بل في كشف اللثام : ؛: «وعندنا» !ةا 7 


,07© الماتن هناء والعلامة في القواعد: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج م ”اص‎ )١( 
.581١ والتحرير: الحدود / حد المحارب ج ة ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: الحدود الدقامج 6“اص 01. 

(©) انظر «كشف اللثام» المتقدّم أنفاً. 

(؛) صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج 8 ص 76 وإرشاد الأذهان: 
الحدود / في المحارب (خاتمة) ج ؟ ص 188, واللمعة الدمشقيّة: الحدود / الفصل السابع 
ص 580, ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في المحارب (خاتمة) ج ١١‏ ص .5١7‏ 

(0) كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠١‏ ص 105. 


م سكم سسب سل بح جواهر الكلام (ج ”57) 
الضمان مع تجويزه الاإتلاف , ولا ريب في ضعفه؛ للأصل. وفحوى 

بل مقتضى إطلاق المصئّف وغيره!" والفحوى المزبورة ذلك أيضاً 
وإن تمكن من الهرب . 

إل أنه قد يشكل ‏ خصوصاً فى بعض أفراده : بقاعدة حرمة 
التصرّف فى مال الغير فضلاً عن إتلافه , وليس هو كدفاع الظالم الذي 
له شعور وتكليف وقاصد للظلم, فإِنْ لك دفاعه مع الإمكان وان 
تمكنت من الهرب, وليس في الأدلة هنا ما يشمل الفرض المزبور في 
الدابّة, والله العالم . 

السالة «الخامينة» 

إلو عض على يد إنسان» ظلماً «فانتزع المعضوض بده 
فندرت » وسقطت «اسئنان العاضّ كانت هدرا» عندنا وعند جميع 
الفقهاء إلا ابن أبي ليلى في محكيّ المبسوط'", وروي: «أَنّ حادق" 
ذلك فأتى النبئّ يَيَيةُ فأهدر سنّه»'2, مضافاً إلى أنّه دفاع . 





)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 

() المبسوط: كتاب الدفع عن النفس ج 8 ص ./١‏ 

(4) صحيح البخاري: ج 4 ص 1. صحيح مسلم: ذيل ح ١114‏ ج 9 ص ,1272١١‏ المعجم 
الكبير (للطبراني): ح 4غ ج ١48‏ ص 187, سنن النسائي: ج 8 ص 55, مسند أحمد: ج ] 
ص .45١‏ المصئف العبد الررّاق): ح ١1647‏ ج 1 ص 504 سنن البيهقي: ج 8 ص 571. 


لوطه إفدان عا وقفة , ميمح ب و ااا 


عو الو كان الميغضيوضن الظالة تخلصا من :ظلمه اند العنان كفده 
من جنايات المدفوع , ولو لم يكن تخلّصاً فلا ضمان للأصل, وكونه 
ظالما له فى شىء اخر لا يقتضى جواز العض له فهو حينئذ عاد فيه 
فلا ضمان بسقوط أسنانه بالنزع /' 

(ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه إن 0 
التخلّص بالأأخفٌ» منهما (جاز» بلا خلاف”" 2و4 لا إشكال, بل 
ولو عقر "ذلك يهاز ان مجه سكيق او مكنيدرك وان أذى ذلك 
إلى قتله؛ لما عرفته من أدلّة الدفاع , الذي هذا أحد أفراده. 

نعم «إومتى قدر على الأسهل”" فتخطى إلى الأشقّ ضمن» 
فباببمع: فى طبرو ألزاة الذقاج رار بن لل سيد بااية 
الأخرى _مثلاً_اقتصر عليه لئلا تندر أسنانه . 

لكن عن التحرير: أنه استقرب «جواز جذب اليد وإن سقطت 
الأسنان مطلقاً؛ لأنٌ جذب يده مجرّد تخليص ليده؛ وما حصل من 
سقوط الأسنان حصل من ضرورة التخليص الجائز»!». 

كلقني هن عرزا القاه وممضافا ال اقنطياء الطنيعة 3 لوول 
أنّ إطلاق أدلة الدفاع مساق إلى المتعارف فيه الذي يدخل فيه الفرض 
من غير ملاحظة التدرّج , ولعل ذلك هو الأقوى. واللّه العالم . 
)١(‏ انظر هامش () من ص ٠١77‏ (وبالنسبة إلى مجمع البرهان انظر ص 208). 


(؟ و") في نسختي الشرائع والمسالك: تعذّر... على التخلّص بالأسهل. 
(؛) تحرير الأحكام: الحدود / حد المحارب ج ه ص 588. 


بح تح أن 11م 110 ) 
المسألة «السادسة» 

«الزحفان”"4 أو الراجلان أو الفارسان «العاديان يضمن كل 
منهما ما يجنيه على الآخر» لقاعدة الضمان بعد فرض عدوان كل 
منهما بقصد كل منهما قتل الآخر أو أخذ ماله أو النيل من عرضه أو نحو 
ذلك 9و اعلّه عليه يحمل النبوي : «إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما 
فهما فى النار»!". 

روا كك أحد هيا فصان الجر عاديا ونقصين لكات الانه 
لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع, والآخر 
يضمن» لأنْه ظالم عادٍء وقد عرفت عدم اعتبار إذن الإمام ليد في 
الدفع على الوجه المزبور؛ لإطلاق النصٌ والفتوى كما هو واضح . 

ولو تجارح اثنان وادّعى كلّ منهما أَنّه قصد الدفع عن نفسه 
حلف المنكر» للقصد المزبور المقتضي لسقوط الضمان (وضمن 
الجارح» الذي ضمانه على الأصل؛ ولذا صار بدعوى خلافه مدّعياً 
ومها ,1ف 5 . 

وإن حلفا معاًضمن كل منهما جنايته؛ ضرورة كونهما دعويين . وأما 


)١(‏ في نسخة المسالك: الزاحفان. 

كاسنن رماع حر الفاح انض ماران ادس الفماك تع اس 11 تيد 
أحمد: ج 4 ص 1١١‏ و١٠‏ وج 0ص 47 و48., سنن البيهقي: ج / ص كنز العمّال: 
اح 79ج 6٠ص‏ 27 المصئّف (لعبد الررّاق): ح ول سس ١١ص 50١‏ 
و50 


لومس كله أواتول كرا رأف الاسام ماك بسيسيبين:_ ديز 117 


احتمال١"‏ حلف كل منهما على عدم العدوان فلا يضمنان؛ فهو واضح 
الفساد بعد ما عرفت من الأصل المزبور, والله العالم . 


المسألة 9السابعة» 1 

وإذ أعره لزنا الضيعود إلى شخلة او التوول الى كن كوبا فق ١‏ 
أنه لإمات» بذلك «فإن اكرهه قيل”": كان ضامنا لديته. و» لكن 
إفى هذا الفرض منافاة للمذهب؟ الذي هو عصمة الإمام َيِه التي 
تمنع من الإكراه على فعل لا يجب على المأمور . 

بل في المسالك: «وعلى تقدير جواز إكراهه لا يجامع الحكم 
بضمانه» . ثم قال : «والحقّ أنه متى كان فى الفعل مصلحة عامّة فأمره به 
وجب عليه الامتثال ولا ضمان عليه؛ لأنّ طاعته واجبة» وإن لم يكن 
كذلك لم يتحقّق أمره به فضلاً عن إكراهه»”". 

وفيه : أن وجوب الطاعة لا ينافي الضمان في بيت المال إذا كان 
الذكراة ا لمستحة لمشيو وحقرط الما كر اه على الجهاد الذي 
شرع كذلك لا يقتضي سقوطه في الفرض الواضح ما بينهما من الفرق؛ 
لعدم بطلان دم المسلم سواء أكرهه على ما وجب عليه أو لم يكرهه . 

ولعلّه لذا ونحوه قال في الدروس : «ولو تلف من أمره الإمام عليه 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في المحارب (خاتمة) ج ١‏ ص .5٠١‏ 


.10 كما في المبسوط: كتاب الأشربة ج 4 ص‎ )١( 
.054 ص‎ ١6 (؟) مسالك الأفهام: الحدود / في الدفاع ج‎ 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الخؤؤف ب ب ببس 1819 

ويومئ إليه -زيادة على ما ني الصحيح السابق في أدلة الخصم من 
إضابة الضادق (عليه السلام ) ذلك ؛ لا قيل""' من أنه منزه عن 
الاحتلام :كنا دلت علية الأخخيار""" ما ف عبر السكوق: دز إن آنا ذراق 
موس الي ا 7 
ماءء قال : فأمر النبي ( صلّى الله عليه واله ) بمحمل فاستترت به ومماء 
فاغتسلت أنا وهي , ثم قال : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين »00 , 

وخبر إسحاق بن عمّار: «عن الرجل مع أهله في السفر فلا يجد الماء , 
يأت أهله ؟ فقال : ما أحبّ أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقاً » أو يخاف 
على نفسه » قال : يطلب بذلك اللذة ؟ قال : هو حلال » قال : فإنه روي 
عن الصادق (عليه السلام) أن أبا ذرسأل عن هذا فقال : ات أهلك 
تلحو فقا ل 4 ترسوك الله اهدر قال : كما أنك إذا أتيت الحرام اوت 
فكذلك إذا أتيت الحلال اميت الول 0 
الحلال أجر؟! 7 وإذا جاز الجماع لم يوجب العقوبة مثل ذلك 


)١(‏ كما في الحدائق الي ل ص784. 

(؟) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن محمد » عن بعض اصحابنا » عن ابن أن عمير» عن 
حريزء عن زرارة » عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « للامام عشر علامات : يولد مطهراً 
م الام ل الل 
ولا ينام قلبه , ولا يتذأب ولا يتمطى » ويرى من خلفه كما يرى من أمامه .. 

الكاني : نا قوالية الائنة ( عليهم السلام ) ح8 ج١‏ ص588 . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب + -د» ج١‏ ص4 15 », وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب 
التيمم ح ١7‏ ج؟ ص187 . 

(4:) مستطرفات السرائر: مستطرفات محمد بن على بن محبوب ح"٠ه‏ ص7١٠‏ » وسائل الشيعة : 


باب 707 من ابواب التيمم ح؟ ج؟ ص118 . 
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٠١,"‏ ا تح طون أل لكا م( 3غ) 
بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر لمصلحة المؤمنين؛ فالضمان في 
بيت المال وإن لم يكرهه؛ لوجوب طاعة الإمام. ولو كان نائبه ضمن 
بالأكراه فى ماله إن لم يكن لمصلحة عامّة)1". وقد استحسنه هو أيضاً 
فى اخر كلامه فيها!". 

وربّما ظهر منه الفرق بين الإمام ونائبه , فلا يأمر به الإمام لمصلحة 
نفسه أو المأمور إلا إذا علم أنه لا يؤْدّي به إلى جرح أو تلف إلا إذا 
علم الصلاح فيما يودي إليه » بل قد يقال : إِنّ للإمام الأمر بذلك على 
العفدادنوان اذى الى اتفان تلن الماموو لك ياحتا زه 

ولكن يسهّل الخطب فى ذلك كلّه : أَنّهِ لا فائدة لنا فيما يترتّب على 
أمر الامام الذي هو أولى به منّا . 

«و4 كيف كان, ففي المتن : أنه «يتقدّر» أي يتصوّر في 
نائبه» لعدم عصمته, بل فى القواعد جعله عنوان المسألة. فقال: 
«ولو أمره نائب الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات؛ 
نان اكر هدم الديةم وار كان 'لسسصحة المسلميق قال فنى 
قا العا ليه ولو لو وكر هاقلا ظيما قوكذا لو آمر اقنان غيريوبية للتسره 
غير إجبار»!". 

تللع و قن وال اذا تبدالا كرامقير سو تعر ل عن النا ب اا 
)١(‏ الدروس الشرعيّة: كتاب المحارب ج ١‏ ص .٠١‏ 


(؟) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج 7 ص ؟07. 


لو :ليفك نخلة أواتول ثرا بأمن الآماةفماك: لسعم م ييه تت د اا 


الهم إلا أن يفرض إكراه لا ينعزل به, وإل توجّه الضمان حينئذٍ على 
ماله مطلقاً كالأجنبي الذي لا ولاية له على المسلمين . 

بل عن التحرير : احتمال القصاص'". وإن كان فيه : أن الفرض عدم 
كون ذلك ممّا يحصل به القتل غالباً إلا أنّهِ اتّفق ترئّب القتل عليه - 
ولا قصد به القتل, فلا وجه للقصاص . 

نعم تثبت الدية؛ لكون الفرض حصول القتل في إكراهه عليه , فيعد 
قاتلا مندرجاً في عموم الأدلّة , ومن هنا كان ظاهرهم الاتّفاق عليه في 
النائب و4 غيره . 

نعم , قالوا في الأول : إِنه «لو كان ذلك لمصلحة عائّة كانت 
الدية في بدك الحال »#روان كان المسالعة نه ار عسل امه او 
لا لمصلحة ففي ماله «و) إِنّه إإن لم يكرهه فلا دية أصلاً» ولعلهم 
فرضوه في إكراه لمصلحة المسلمين لا ينعزل به عن النيابة . 

وأمّا غير النائب فالضمان في ماله مطلقاً مع الاكراه؛ لعدم ولاية له 
على المسلمين ‏ ولا ضمان مطلقاً مع عدم الاكراه . 

والظاهر أنّ أمر المتغلّب المعلوم من عادته السطوة عند المخالفة 
كالاكراه ,كما عن التحرير التصريح به'". والله العالم . 


.17١ 859 تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (علّة تحقّقه) ج هص‎ )١( 


غ١٠‏ جواهر الكلام (ج 87) 





المسألة «الثامنة » 

وإذا أدب زوجعة تأديباً مشروغاً فمافك:قال الشيع 01 علية 
ديتها؛ لأه مشروط بالسلامة» والاذن الشرعيّة فى ذلك لا تنافى 
الشمان المنشادس غموم الأدلة, 1 1 

«(و4 لكن في المتن والقواعد'": إفيه تردّد؛ لأنه من جملة 
التعزورات الدائعة هفيس أو لاتوت نيان كا لتغورير الحا صل من 
الحاكم . 1 

وفيه : ما عرفت من أَنّ مجرّد الإذن لا تنافي الضمان ن» وخروج 
الحاكم لدليله و» من هنا الثفقوا على أَنّه ولو ضرب الصبيّ أبوه أو 
جدّه لأبيه» الضرب السائغ لهما تأديباً" إف» اتفق أنه إمات» به 
«ف» ان «عليه ديته في ماله» مع أنّهِ لا نص فارق ولا إجماع وإن 
ورد الأمر بضرب الزوجة في الكتاب*“ إلا أنّ ذلك لا يصلح فارقاً بعد 
فرض الضرب الجائز للولى؛ ولعلّه لذا سوّى بينهما فى الإرشاد في 
الضمان”" ومال إليه فى كشف اللثاه”" . 

وأواق يها فى زلف ادلم وغيره وق اذى لندا يونا 1 اذه الها 
قوف اللإتهه وا العاله. ش 
)١(‏ المبسوط: كتاب الأشربة ج 4 ص 17. 
(1) قواعد الأحكام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ؟ ص 07/7 
("؟) جعلت جزءً من نسخة المسالك. 
(؟) سورة النساء: الاية .ع 8, 


(0) إرشاد الأذهان: الحدود / في المحارب (خاتمة) ج ١‏ ص 188. 
)١(‏ كشف اللثام: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج ٠١‏ ص 1600. 


اراقع لقة انان .يدعي يبيب ب يني م يجتب 1ن 
المسألة «التاسعة » 

لإمن به سلعة» مثلاً أى عقدة تكون فى الرأس أو البينة: 7 
وإذا أبر #دمن كانث تم وعوياله ادن ويقطنها. بالق اند ” 
«مات» بذلك «فلا دية له على القاطع4» للأصل وللإحسان. إلا أن 
يكون قطعها مما يقتل غالباً ويعلم به القاطع , فلا ينفع الإذن. بل وإن 
لم يعدم اف بوينة قو 

لكن في المسالك ‏ بعد أن فرض الموضوع : بإذن الكامل بقطعها 
ولم يكن قطع مثلها ممّا يقتل غالباً-قال : «مقتضى القواعد أنه لا ينفعه 
الإذن في سقوط الضمان, وإِنّما أطلق المصئّف الحكم بعدم الضمان بناءً 
على الغالب من أن قطعها لا يقتضى الهلاك!". وفى الدروس أطلق 
الحكم بالقصاص على القاطع قاظها بنوانا. ش 

قلت : لا يخفى عليك ما فى كلامه اوّلا. والموجود فى الدروس: 
«وقاطع السلعة والآكلة والجنية'" بإذن يا د 
ولو لم يأذن البالغ اقتصٌّ من القاطع»*, وهو صريح في عدم الضمان 
في الفرض وإن أطلق في غيره . 

ولعل الوجه في الأول -وإن صدق القتل به -الشكَ في الضمان به مع 


)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: «وإن كان بغير إذنه ضمن الدية؛ لأنّْه لم يقصد القتل...». 
)1 مسالك الأفهام: الحدود / في الدفاع ج ١١‏ ص .1١-5١‏ 

(©) فى المصدر بدلها: والخبيثة. 

)0( لووتن الشرعيّة: كتاب المحارب ج ١‏ ص .1١‏ 


٠. 


فد ا لق 


كونه ممّا لا يقتل غالباً ولم يقصد به القتل بعد أمر الكامل به الذي هو 
أقوى في التأثير أو مساو له كالأمر بنحوه في الحيوان المملوك مثلا . 

وفي صحيح الشحّام عن الصادق هه عن النبئّ ييه إلى أن قال : 
«ألا من كانت عنده أمانة فليودّها إلى من ائتمنه عليها , فإنّه لا يحل دم 
امرئٌ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه, ولا تظلموا أنفسكم, ولا ترجعوا 
بعدى كقّارأ1" بناءً على عود الاستثناء إليهما وأنّ المراد بطيب النفس 
في الدم هذا وشبهه . 

«و» كيف كان. ف 9« لو كان4 من به السلعة مولن عليه 
فالدية» مضمونة إعلى القاطع إن كان وليّاكالأب والجدّ للأب» 
بلا خلاف اجده فيه'" وإن ساغ لهما ذلك بل او وجب؛ للاصل المزبور 
وأولويّته من التأديب المذكور. 

«وإن كان أجنبيّا4 بدون إذن الولي «ففى القود تردّد» بل قيل : 
وخلاف”", وإن كنا لم نتحقّقه . 7 

«و» لكنّ «الأشبه» بأصول المذهب وقواعده : ثبوت «الدية فى 
فيال 4 لالدنعق قينة العيد 9لا القود؛ لأنّْه لم يقصد القتل» كن 





)١(‏ الكافي: الديات / باب القتل ح ١١‏ ج باتو “الال .وبائل السععة سات انين انوات 
القصاص في النفس م ” ج 594 ص .٠١‏ 

)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: كتاب الأشربة ج 4 ص 17. وقواعد الأحكام: الحدود / حد 
المحارب (الدفاع) ج 7 ص ؟07/7. ومسالك الأفهام: الحدود / في الدفاع ج ١١‏ ص .1١‏ 
ومجمع الفائدة والبرهان: الحدود / في المحارب (خاتمة) ج ١١‏ ص .5١١‏ 

(؟) المبسوط: (انظره في الهامش السابق)., مسالك الأفهام: (انظره في الهامش السابق). 


القطع المزبور ممّا يقتل مثله غالبا, فلم يحصل موضوعه . 

بل الظاهر ذلك لو كان. اذى الون انها اتسيوفات »واجهعمال: 
حورت الدرة غلنهها بالاذق 50د يتل كنليه كت اليد اؤاةع وا نينا أقضاها 
رفع الاثم . 

واحتمال: أنّ إذن الولى هنا تقوم مقام إذن المالك فى سقوط 
الضمان عن المباشر . يدفعه : عدم الدليل على القيام مقامه على الوجه 
المزبور؛ ولذا يضمن هو لو باشرء مع أَنّ فعله فعل المولّى عليه المقتضي 
لاجس 
ا . فمع فرض عدم مصادفة ذلك في الواقع ا 
لإطلاق دليله » فيكون ن حينئذٍ إذنه بالفعل كذلك أيضاً, وربما يأتي 
العم تناد عدي قا 0 شاء الّه1", 


وكيف كان, فالحكم في البالغ لو قطع بدون إذنه كذلك أيضاً 


فى ثبوت الدية مع فرض عدم القصد إلى القتل به وعدم كونه مما 


يقتل غالباً إن أطلق في الدروس القصاص"". لكن من المعلوم كونه ' 


570 
رجت 


)١(‏ في ج 44 ص 37 ... و189... 


صب بح يط و القن اكلام 2 117) 

نعم » الواجب كشف جميع البشرة . فلو زاد الفاعل ضمن وإن أذن له 
في الاختتان. 

ولو فعل ذلك الحاكم في حرٌ أو برد مفرطين » فعن الشيخ : أنّه قوّى 
الضمان في كتاب الأشربة", وعدمه في كتاب الحدود'", ولعل الأوّل 
لا يخلو من قوّة مع ظَنّ الضررء بل قد يقال بالضمان باثفاق الموت به 
ذاكعكك نا سيك سابقا من ييا 3 العا قي يالا كراءنر لو لمساهة 
العكروه 

اللّهمَ إلا أن يكون المفروض في الأُوّل مصلحة لا تقتضي الوجوب , 
فيكون الإكراه بغير حقّ, بخلاف المقام فإن الفرض وجوبه عليه 
فلا يستعقب إكراهه عليه ضمانه كما فى غير المقام, ولعلّه الأقوى . 

وما عددردة الغراة الف علد كو ف الديك بين الشفرين في 
أعلى الفرج فوق مدخل الذكر وفوق مخرج البول» إذا قطعت بقي أصلها 
كالنواة, تشاهد عند الهزال وتستر عند السمن -فلا يملك الحاكم 
إجبارها على قطعها؛ لعدم وجوبه, فلو أجبرها أو قطعها أجنبي حسبة 
ضمن السراية » وفي ضمان المقطوع نظرء بخلاف عذرة البكارة ء فانها 
مضمونة إلا على الزوجء والله العالم". 


.17 المبسوط: كتاب الأشربة ج 4 ص‎ )١( 

(1) المبسوط: الحدود /المقدّمة ج 8 ص ©. 

(؟) ورد في آخر المعتمدة: «لقد تم المجلّد السابع من الأحكام بعون الله الملك العلام. ويتلوه 
في المجلّد الثامن كتاب القصاص نسأل الله التوفيق والاعانة على الخلاص». 


كتاب الشهادات 
تعريف الشهادة 
الطرف الأوّل: فى صفات الشهود: 
١-البلوغ‏ ْ 
شهادة الصبيان في الجراح 
؟-كمال العقل 
'_الإيمان 
شهادة الذمّي في الوصيّة وعلى أهل ملّته 
؛_العدالة. : 
ما يقدح فيها (الكبائر والصغائر, ترك المندوبات والمروءة) 
شهادة المخالف في الأصول أو الفروع 
شهادة القاذف 
خرفة اللغنوي لاك القمار. وقدحه في العدالة 
شهادة شارب المسكر والفقاع والعصير 
حرق العناى وقدصدفن العدالة 
تاعس اكع رودم فى لاله 


حرمة آلات اللهو والقدح في العدالة 

حرمة الحسد وبغضة المؤمن وقدحهما في العدالة 
لي الحو ووو الذتهي وقد ههه فى العدالة 

اتُخاذ الحمام والرهان عليها, 17 فاعله 
شهادة أهل الجرف المكروهة والدنيّة 

بعض القوادح في العدالة 

6 -ارتفاع التهمة 

قارط النيمة 

شهادة من تجرّ شهادته نفعاً 

شهادة العدوٌ (العداوة الدينيّة والدنيوية) 

شهادة الأقارب 

شهادة الولد على الوالد 

شهادة الزوج أو الزوجة 

شهادة السائل بكفه 

شهادة الأجير والضيف 

لو زال المانع من قبول الشهادة 

شهادة المملوك 

صيرورة الشاهد متحمّلاً بالسماع (وشهادة المختبئ) 
التبوع بالشهادة 

لو تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته 

لو حكم الحاكم ثم تبيّن في الشهود ما يمنع القبول 
5_طهارة المولد (وشهادة ولد الزنا) 

الطرف الثانى: فيما به يصير شاهداً: 

د 
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7 
١م‏ 
م 
2 
مم 
91 
153 
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مستند الشهادة: 

١-ما‏ يفتقر إلى المشاهدة 

؟-ما يكفي فيه السماع (التواتر والاستفاضة) 
لو سمعه ,بقول للكبير: «هذا ابني» وهو سا كت 
الشاهد بالاستفاضة لا بشهد الي 

لزيد انلك نيهر إلى الانضادة 
القيادةبالتلك اعدف أو اصاحب اليد 
ثبوت الوقف والنكاح بالاستفاضة 

تحمّل الاخرس واداؤه للشهادة 

"ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة 


الطرف الثالث: في أقسام الحقوق: 


ما لا يثبت إلا بأربعة رجال 

ما أبعت بثلاثة وجال وامراتين وبرجلين وأربع نساء 
ما يثبت بشاهد.ين 

حقوق الادمى: 

ما لا يبت ِل بشاهد ين 

ما يثبت بشاهدين وبشاهد وأهراتين وبشاهد ويمين 
ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمّات 
الشهادة شرط في الطلاق لا غير 

حكم الحاكم تبع للشهادة 

وجوب تحمّل الشهادة وأدائها 

الطرف الرابع: الشهادة على الشهادة: 
مشروعيّتها 
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5 1/ 


جواهرالكلام (ج0) 

نعم » قد يستشكل في جوازه بعد الوقت قبل فعل الصلاة وكان يتمكن 
من الوضوء نخاصضّة » بل في المنتهى 207 تحرهه كما عن النهاية("» احتماله » مع 
إمكان القول منعه فيه بعد تسليم اقتضاء القاعدة التحريم أيضاً ‏ تمشّكاً 
بإطلاق الأدلّة السابقة من الإجماع وغيره بل في جملة من الأخبار وقد 
تقتم(" بعضها : «عن الرجل يجنب وليس معه إلا قدرما يكفيه للوضوء , 
فقال : يتيمم » . 

كل ذا مع ضعف أدلّة الخصم بانقطاع الأصل » وعدم اقتضاء تعمّده 
سقوط احترامه سيّا مع إباحته له, ومنع الإجماع ؛ لمصير الأكثر بعده إلى 
خلافه » بل هوي المبسوط!؟ كما عن غيره من كتبه”” أنه يتيمّم ويصلي 
إذا خشي البرد ثم يعيد بعد ذلك , بل لا يبعد دعوى انعقاد يليت بعده 
على خلافه كما لا يخنى على الخبير الممارس . 

ومخالفة اخختبارة للكتاب والستّة النبويّة والعقل » وموافقتّها للمحكى 

عن أصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين7" فالمتجه طرحها والإعراض 
عنها ؛ للأمر”» بذلك من أُنْمََنا (عليهم السلام ) في هذا الخال : مع عده 
ظهور الصحيحين سيّها الثاني في تعمّد الجنابة » إلا ما فيه من إصابة 


١64 





. ١5"ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم‎ )١0( 

() نباية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص 5١5‏ . 

(*) في ص١17»,‏ وراجع وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم ج؟ ص 119 . 

(؛) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص٠١"‏ . 

(5) كالنهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص”5؛ » وتهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ذيل 
ح؟؛ ج١‏ ص145١»‏ والاستبصار: الطهارة/ باب 15 ذيل حه ج١‏ ص؟151١‏ . 

(5) المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص”757 . 

(0) وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب صفات القاضي ح١”‏ وا” و4" ج18 ص 8508 . 


قبولها فى حقوق الله وحقوق الناس. دون الحدود ا 
العدد اللارؤمق القيووفنها 2-5 
مراتب التحمّل للشهادة عن الشاهد 5 
قبولها عند تعذّر حضور الأصل .م 
لو شهد الفرع فأنكر الأصل ا 
لو شهد الفرعان فحضر الااصل ماس 
شهاةة النجناءعك الشهاذة ا 
تسمية شاهدي الفرع للأصل وتعديله ا 
لو شهد الفرع على الإقرار بلواط او زنا بعمّة... 3-2 
الطرف الخامس: فى اللواحق: 

١-توارد‏ 55 معنى واحد: 

اعتبار تواردهما على معنى واحد 3-5 
لو شهد أحدهما بسرقة نصاب غدوة وآخر عشيّة 0 
لو قال أحدهما: «(سرق دينارأ» والآخر: «درهما»... م عاسم 
لو شهد أحدهما أنّهِ باعه هذا الثوب بدينار والآخر بدينارين 1 
؟-طوارىئٌ الشهادة: 

تسسفد اا 
ات ا 
وعالو اك بات ام 
حكم الحاكم لو رجع الشهود عن الشهادة رض 
ضمان الشهود لو رجعوا عن الشهادة 5 
تقض الحكم والضمان لو شهدوا زوراً 01 
ما يضمنه شاهدا الطلاق لو رجعا لكل 


لو زاد الشهود على العدد المعتبر. فرجع البعض 
لو شهدا وقامت البيّنة بالجرح 

لو قامت كل بيّنة بعتق الميّت عبدا قيمته الثلث 
لو شهدا بالوصيّة لزيد, وشهد الورثة بالرجوع 
لو شهدا بالوصيّة لزيد. وشهد شاهد بالرجوع 
لو أوصى بوصيّتينء فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما 
لو ادعى العبد العتق واقام بِيّنة تفتقر إلى البحث 
ضمان شهود التزكية بالكذب أو الرجوع 

ما يضمن لو رجع شهود اللإحصان أو شهود الزنا 
لو زجع معرّفا المشهود عليه 

لو رجع شاهد الفرع 

تعزير شاهد الزور 

عدم الضمان بكتمان الشهادة 


كتاب الحدود والتعزيرات 

تعريف الحد والتعزير وأسبابهما وما يندرج فيهما 
القسم الأوّل 

الباب الأوّل: فى الزنا 

النظر الأوّل: فى الموجب 

تعر لات لزنا المويعي اللاعة 

شروط الحد والرجم 

شروط الالإحصان في الرجل 

سقوط الحد بدعوى الزوجية 

شروط الإحصان في المرأة 

ثبوت الحد على الأعمى 
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ما يثبت به الزنا: 

١‏ الإقرار: 

شروطه 

لو قال: زنيت بفلانة 

لوأقرٌ بحد ولم يبينه 

عن لابكدا ونيا دون الوظي 

لو أقد بموجب الحد أو الرجم ثمٌ أنكر أو تاب 
لو حملت ولا بعل لها 

؟ -البيّنة: 

غذه الشهوة: وكوتهم رجالا أو نناء 

امخبار النكد هده للنعل موتو رهم على رقمل ووه ان وكا وبواتعد 


لو حضر بعض الشهود وشهدوا 

عدم قدح تقادم الزنا في الشهادة 

تفريق الشهود عند إقامة الشهادة 

لو صدّق المشهود عليه الشهادة أو كذّبها 


لو تاب الزانى قبل قيام البيّنة أو بعدها 


النظر الثانى: 58 الحد: 

ادقن السام" 

أ-القتل (الزاني الذي يقتل) 

هل يثبت الجلد مع القتل؟ 

ب -الرجم (الزاني الذي يرجم) 

ج -الجلد والجرّ والتغريب (الزاني الذي يستحقّ ذلك) 
د الجلد خاصّة (الزاني الذي يستحقّ ذلك) 


جواهر الكلام (ج ؟5) 
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لو تكرّر الزنا 

لو زنى المي بدميّة 

الحد على الحامل والمويفى والسهحافنة والعانضن 
لاسقط الحد :اعتراعن الحتون أو الارتداد 

لا يقام الحد في شدّة البرد والحر. وأرض العدو. والحرم 
"' -كيفيّة إيقاعه: 

بِمَ يبدأ لو اجتمع عليه حدود؟ 

دفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها 

لو فر المرجوم من الحفيرة 

من يبدأ بالرجم؟ 

كدونات القند | اعاذ الناس معظو و علائية | كرن لعجا ره ستفارا) 
مباشرة من لله قبله حد للرجم 

دفن المرجوم بعد الفراغ من رجمه 

جلد الزاني مجرّداً قائماًء والمرأة جالسة 


النظر الثالث: فى اللواحق: 

لو شهدوا عليها بالزناء فادّعت أنّها بكر 
لا يسقط الحد بعدم حضور الشهود 

لزوم حضور الشهود والاإمام موضع الرجم 
لو كان الزوج أحد شهود الزنا 

إقامة الامام الحد بعلمه 

هل يحدّ الشهود لو رد بعضهم أو رجع؟ 
لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها ظ 

لو افتض بكرا بإصبعه 


٠١651 


من تزوّج أمة على حرّة فوطئها قبل الاإذن 


لو زنى فى شهر رمضان 
الثات الناتي قن اللوال و السحى والقياةة 
١-_فى‏ اللواط: 


تعريفه, والمبالغة فى حرمته 

ما يثبت به اللواط (الإقرار وشهادة الأربع وعلم الحاكم) 
حد اللائط وكيفيّة إقامته 

حكم المجتمعين تحت إزار واحد مجرّدين ولا رحم بينهما 
لواثات اللاتط 


؟"-فىي السحق: 

حد المساحقة (وحكهها او دكذارت: وحكه التوية) 
ما تثبت به المساحقة 

أو وات !لاخ عا تشع ازاز واسوند دين 
لا كفالة ولا تأخير ولا شفاعة في حد 

لو وطئ زوججته فساحقت بكرا فحملت 


"فى القيادة: 
الباب الثالث: فى حد القذف 


الأمر الأوّل: فى الموجب: 
يثبت الحد بالرمي بالزنا أو اللواط 


جواهر الكلام (ج "8غ) 
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لو قال لولده الذي أقرّ به: لست ولدى 

لو قال: «زنت بك أبّك» أو «زنى بك أبوك»... 

لو قال: «ولدتٌ من الزنا» أو «ولدتك أَبّك من الزنا» 
لو قال: «يا زوج الزانية» أو «زنيت بفلانة» 

لو قال لابن الملاعنة أو لابن المحدودة: يابن الزانية 
لو قال: يا ديّوث أو يا كشخان أو يا قرنان 
التعريض بما يكرهه المواجه 

الأمر الثانى: فى القاذف (شروطه) 

الأمر الثالث: 8 المقذوف (شروطه) 

لو قال لمسلم: «يابن الزانية» وكانت أمّه كافرة 

لو قذف الات :ولنه او الولةاناة 

الأمر الرابع: فى الأحكام: 

لو قذف جماعة واتعدا بعك:واحد 

حد القذف موروث 

لو قال لآخر: «ابنك زان» أو «ابنتك زانية» 

لو ورث الحد جماعة فعفا البعض أو الجميع 


تكار القذف 

ما يسقط به حد القذف 

مقدار حد القذف. وكيفيّته, وما يثبت به 
لو تقاذف اثنان 

تنابز الكفّار بالألقاب 


حكم مدعي النباة أو الاامامة. ومن قال: لاأدري محمد صادق 


حك الماعر 


٠١4 


كراهة تاديس الصضين والمتلوك قوق غشرة استواط 


ما يثبت به موجب التعزير 
حكم من قذف عبده أو أمته 
تعزير فاعل الحرام أو تارك الواجب 


الياب الرابع: في حد المسكر 
المبحث الاوّل: فى الموجب: 

ضابطه: تناول المسكر والعصير والفّاع 
شروطه: الاختيار والعلم 

ما يثبت به: البيّنة والاإقرار 

المبحث الثانى: كيفيّة الحد 

مقداره: ثمانو 5 جلدة 

كيفيّته: جلده عرياناً بعد الإفاقة 

لو تكرّر الشرب 

المبحث الثالث: في أحكامه: 


لو شهد واحد بشربها وواحد بقيئها. أو كلاهما بقيئها 


لو شرب الخمر مستحلاً 

حكم بيع الخمرء مستحلاً أو لا 
لو تاب شارب الخمر 

من استحلٌ شيئاً من المحرّمات 
حكم من قتله الحد أو التعزير 
خطأ الحكام في بيت المال 
ضرب المحدود زيادة عن الحد 


07”. 
7١0.0 
ى,‎ 
, 


2 ١ 
01 
اًظ"2,‎ 


7 
7 
7 


07 
رف 
ٌ, 

7 
72 
206 
,1/ 
7 


الباب الخامس: فى حد السرقة 
البحث الأوّل: في السارق: 


شروطه: 

لبلوغ 

العقل؛ وارتفاع الشبهة 

ارتفاع الشركة 

هتك الحرز 

إخراج المتاع 

ان لا يكون والدا من ولده 

الالخد كا 

لو سرق الراهن الرهنء أو المؤجر العينَ المستأجرة 
لو سرق العبد مالا لمولاه. أو عبد الغنيمة منها 


لو سرق الأجير أو الضيف أو أحد الزوجين من الآخر 
لو اختلفا في أنّ المال المخرج سرقة أو هبة 
البحث الثاني: في المسروق: 

اعتبار كونه نصاباً اومقداره) 

اعتبار كونه مخرزا (وضابظ الحرز) 

لو سرق ستارة الكعبة 

لو سرق من جيب إنسان أو كمّه 

نيزقة الثقاد 

سرقة المأكول في عام مجاعة 

من سرق إنساناً 

لو أعار بيتا أو أجره ثُمّ سرق منه 

لو سرق مالا موقوفاً 
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حرز الجمال والغنم 

لو سرق باب الحرز أو من أبنيته 

حكم النبّاش 

البحث الثالث: ما يثبت به 

ثبوت السرقة بالبيّنة واللإقرار وشروط المقرٌ 
هل تثبت السرقة برد المسروق؟ 

لو أقرٌ بالسرقة ثم رجع 


البحث الرابع: في الحد: 

القطع بالسرقة الأولى والثانية والحبس بالثالثة والقتل بالرابعة 
لا تقطع اليد اليسرى مع وجود اليمنى 

حكم من ليس له يد يسرى 

لو زالت يده بعد السرقة 

لو سرق ولا يمين له 

لو سرق أقطع اليدين أو اليدين والرجلين 

لو تاب بعد السرقة 

لو قطع الحداد يده اليسرى 

حسم موضع القطع 

البحث الخامس: فى اللواحق: 

إعادة المسروق وحكم ما لو تلف أو نقص 
حكم القطع لو سرق اثنان نصاباً 

لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية 

توقّف قطع السارق على مطالبة المسروق منه 
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محتويات الكتاب 


لو سرق مالا ثمّ ملكه 

لو سرق مالا ثمّ أعاده إلى الحرز 

القطع على المخرج للنصاب لو اشترك جماعة 
هل تعتبر الدفعة في إخراج النصاب؟ 

لو نقّص المال عن النصاب أو نقصت قيمته 

لو ابتلع داخل الحرز ما قيمته نصاب 


الباب السادس: فى حد المحارب 
ضابط المحارب ْ 
تثبت به المحاربة 
عقوبة المحارب 
لو جنى المحارب فعفا الولي 
لو تاب المحارب 
دك الل 
هل يصلب المحارب حيّا او مقتولا؟ 
مدّة صلب المحارب. ثم تجهيزه 
نفي المحارب عن بلده 
شروط قطع المحارب. وكيفيّة قطعه 
حكم المستلب والمختلس والمحتال و المبنج والمرقد 


القسم الثاني 
البابٍ الأول في المرتد 
ما يتحقق به الا رتداد 


111 


11 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الخوف 3 بش 18 
الصادق ( عليه السلام ) ذلك ؛ لعدم وقوع الاحتلام منه » لكنّه معارض 
ببعد وقوع الجنابة منه في تلك . فلعلها جنابة سابقة على المرض » فيكون 
لا قائل بظاهرهما حينئذٍ , واحتمالهها المشقّة التي تتحمّل عادة لا التلف 
ونحوه . 

بل في المعتير أنه « يمكن العمل بها على جهة الاستحباب )2( , لكنّه 
كما ترى لا ينطبق على ظاهر ما سمعته من الأدلّة , لاقتضائها التحرم , 
وكذا ما في كشف اللثام بعد ذكره أخبار الخصم بأسرها , « والكلّ يحتمل 
وجوب تحمّل المشقة اللاحقة بالاستعمال من البرد خاصّة » واستحبابه 
لا مع خوف المرض أو التلف ؛ مع عدم تصوّر الاستحباب في الطهارة 
لوخويا مهرد إفكانا فضنافا إلى ها غرفت مين منهاواة الشعة القديدة 
الذوفة. 

فالمتجه حيندٍ الطعن بالصحيحين بما عرفت , وبا مرفوعتين بعدم 
قابليهها لإثبات مثل هذا الحكم سيّما مع المعارضة مما تقدم . 

ثمّ المدار في ثبوت الضرر هنا وغيره ممّا كان كذلك على علمه أو ظنّه 
المستفاد من معرفة أو تجربة أو إخبارعارف وان كان صبياً أوفاسقاً بل 
وذمَياً مع عدم تهمة في الدين » ولعلَ ما في ا منتهى '" من عدم قبوله إذا كان 
كذلك للهمة وعدم الظنّ » فلا خلاف ؛ لظهور كلامه أو صريحه في 
الاكتفاء بالظنَ كغيره من الأصحاب من غير خلاف أجده فيه ؛ لوجوب 
دفع الضرر المظنون » وللتعليق عل الخوف المتحقّق به في السبّة ومعاقد 
132110011111 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١6٠١‏ . 
(") منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص١1‏ . 
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المرتد الفطري 


تعرريفه 
أحكام الرجل المرتد عن فطرة 
شروط الارتداد 
أحكام المرأة المرتدة عن فطرة 
المرتد الملّى 
أحكامه 
أحكام ولده 
حجر الحاكم على أمواله وحكم تصرّفاته 
حك تكد الآ يداد 
لو أكره الكافر على الاسلام 
لو صلّى المرتد 
إسلام السكران وارتداده 
ما يتلفه المرتد والحربي على المسلم 
لو جِنٌ المرتد 
حكم نكاح المرتد 
تزويج المرتد بنته او امته 
كلمة الإسلام 
توبة الزند.يق 
حكم أموال الذمّي وأولاده لو نقض العهد 
لو قتل المرتد مسلماً 
لو تاب المرتد فقتله من يعتقد ارتداده 
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محتويات الكتاب 


الباب الثاني: في إتيان البهائم ووطء الأموات 
أحكام البهيمة الموطوءة (مأكولة اللحم أو لا) 

ما يثبت به 

تكرّر إتيان البهيمة 

وطء الميّتة من بنات آدم (العقوبة» وما يثبت به) 

حكم من لاط بميّت 

عقوبة الاستمناء 


الباب الثالث: فى الدفاع 

مشر وعيته 

التدرّج فيه 

لوقتل المدافع أو المدفوع 

متى يجب الدفاع ومتى لا يجب ؟ 

نتن دكت عن النوانب لوسك نا لو ويك 
الدفاع عن العرض 

نكم المطلغ على غورالخا قوم 

لو قتله فى منزله وادّعى أنه أراد نفسه... 
دفع الدابّة الصائلة 

لو عضه إنسان جاز دفعه 

حكم الزحفين العاديين, والمتجارحين 
لوس اتعلة اول هرا بأمر الاناء فعا 
لو أدب زوجته أو ولده فماتا 
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لافار لت 
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد واله الطاهرين . 


إكتاب القصاص» 

بالكسدرة قعال مق صق انرو اذا تعدو العراف دهن البعناء اشر 
الجناية مِن قتل أو قطع أو ضرب أو جرح ؛ فكأن المقتصٌ يتبع أثر 
الجانى فيفعل مثل فعله . ويقال : اقتصّ الأمر'" فلاناً من فلان : إذا اقتصّ 
له ا 

والأصل فيه قبل الإجماع'" والسنّة المتواترة!" ‏ قوله تعالى : 
«ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب»!©. 

اتن أجل «افاكيينا عل ين تيلا ل بير يذ 
)١(‏ المذكور في اللغة: «أقصّ الأمير». انظر الصحاح: بج 7 ص ٠١51‏ (قصص). 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: القصاص /المقدّمة ج ١١‏ ص 10. 


(؟) يأني التعرّض للروايات خلال البحوث اللاحقة. 
(غ) سورة البقرة: الاية .١7/9‏ 


01 
جع 


فافض ال وطن ذكا نما كل النائن حتميد ا ونيق أحناها ذكا لها أحيا 


ا الناس جميعا»!" , 


«كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنئى فمن عفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 
ذلك تخفيف من ربّكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم»”". 
«ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقَّ»!". 
«ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إِنّه 
كان منصورأ»!). 
«وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالآذن والسنٌّ بالسنّ والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو 
كفارة له»0©, 
إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على المطلوب ولو بالعموم؛ نحو قوله 
تعالى : «ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل»!5. 
«وجزاء سيّئة سيّئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إِنْه 
5 سورة المائدة: الاية 57. 
(1) سورة البقرة: الآية .١7‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية .١6١‏ سورة الإسراء: الآية 7ا؟. 
(غ) سورة الإسراء: الاية 538؟. 
(0) سورة المائدة: الآية 6غ. 


.غ١ سورة الشورى: الاية‎ )١( 


المبالغة في أمر القتل 1 ا ا 1 ا يي 
لا يحب الظالمين»!". 


للصابرين»!". 1 
تكد 
«والحرمات قصاص»'”". / 


وعلى كلّ حال , فالقتل للمؤمن ظلماً من أعظم الكبائر» قال الله 
تعالى : «ومن يقتل مومنا ...»4 'الاية . 

وفي خبر جابر بن يزيد عن أبي جعفر مق عن النبيّ يبُْ : «أوّل 
فازيحكم نع وجل ) قفايوع القبافنة اللام اده فيو ققيع الى اذم لتيل 
بينهماء ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتّى لا يبقى أحد من 
الثانين عق لك عت ياف لقتو ل بقائله يحب سه فى بودي 
فيقول : أنت قتلته . فلا يستطيع ان يكتم الله حد يثأ)!6. 1 

ومرٌّ النبيّ يَييْةٌ بقتيل فقال : «من لهذا؟ فلم يذكر له أحد . فغضب ثم 
قال جو الى طن مده (و)اتدرك فيه أهل النداتيو الا رضن الأكتيه ال 
في النار»("' , 1 


.غ١ سورة الشورى: الاية‎ )١( 

.١١5 سورة النحل: الاية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الاية 194. 

(4) سنورة التساء: الآية 7 

(0) الكافي: الديات / باب القتل ح ؟ ج لاص ,12١‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب 
تحريم الدماء ح 0177 ج غاص 45. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القصاص في النفس 
ح 1ج 19ص .١1١‏ 

(1) عوالي اللآلي: باب القصاص م 0 ج ” ص /لا0, مستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب »> 


ل جواهرالكلام (ج0) 


الإجماعات » بل قد يقال بتحقّقه مع الشك فضلاً عن الظنّ » بل مع الوهم 
القريب الذي لا يستبعده العقلاء » ولعله لا يخلومن قوّة» وإن كان ظاهر 
العلامة ومن تأخر عنه” التعليق على الظنّ . وكذا الكلام في السابق من 

خوف اللصّ والسبع ونحوهما , فتأمّل جيّداً . 

وكيف كان » فتى تضرّر لم يجز استعمال الماء , فإن استعمل لم يجز؛ 
لانتقال فرضهء فلا أمر بالوضوء مثلاً بل هومنهيّ عنه فيفسد , وما في 

بعض أخبار الجروح والقروح أنه لدي لا بأ طله بأنا ركيت .ب 

مما يشعر بالرخصة لا الوجوب لا يراد منه ظاهره قطعاء كما يوضحه مضافاً 

إلى العقل الأخبار الأخر" . 

وكذا كلّ ما كان كذلك من أسباب التيمّم ممّا يفيد تحريم العمل 
نفسه ء لا ما كان منها ليس فيه تحريم للعمل نفسه » كا نوف من اللصّ 
ونحوه » فإنه لو خالف وغرّر بنفسه فوجد الماء عاد فرض الماء وإن فعل 
حراماً في ذلك ؛ لتحقّق صدق الوجدان حينئذٍ عليه » وكذا لواشترى الماء 
بما فيه ضرر عليه ؛ لعدم فساد المعاملة بذلك , أو تحمّل متّة في طلبه أو طلب 
ثمنه » أو ارتكب التكسّب مما فيه مهانة عليه » سيّا مع عدم حرمة بعض 

ذلك عليه وإن رخص معها في التيمم . 

)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص47 » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟ ص194 » والفاضل اندي في كشف اللثام : 
الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص”1 ١‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح١؟‏ ج١‏ ص7١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 


التيمم ح١١‏ ج؟ ص158. 
(") كخير ابن أبي نصر الذي ذكرناه في هامش رقم (؟) من ص 2١79‏ وراجع وسائل الشيعة: 





جء 


جواهر الكلام (ج "8) 


وغمد 2 نضا :الى عدت ويعة وسط رضن قدل فرق مسحل 


قيدوا به(" , 





8 ع 5 0 5 5 7 0 
وعن الصادق نه أنه «وجد في ذوابة سيف رسول اله ياه 


إيئ 
٠‏ 


صحيفة , فإذا فيها مكتوب : بسم الله الرحمن الرحيم إِنّ أعتى الناس 
على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه ...»!". 
وعنه نظ أيضاً: «في رجل قتل رجلاً مؤمناً؟ قال: يقال له: مت 
انامح شوك ]نشدت ديوة نا وان فى سر الكابيو ان سقة 
عون مالا 
وهنه كه أرضا: «لا يدخل الجنة سافك دم, ولا شارب خمرء 
ولافساء بنميم»!*. 


و«لا يزال المؤّمن فى فسحة من ذنبه'" ما لم يصب دما حراماء 
ج القصاص في النفس ح مج ك0 ص .1١١‏ 
)١(‏ انظر «العوالي» في الهامش السابق: ح [حن 1 و«المستدرك»: ح 3 
١‏ الكافي: الديات / باب اخر منه (القتل) ح اج لاص 7" من لاا يحضره الفقيه: 
() الكافي: الديات / باب القتل ح 1 ج 7اص 717" تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 
القضايا في الديات ح ١1ج ٠‏ ص .31١6‏ وسائل الشيعة: باب “' من ابواب القصاص فى 
(4) الكاقي: (القامكن الشابق دي 13)بتوشائل الشيعة هباب امن أبراب القضاض فلي الشلتين 
عاج 64 ص .١3‏ 
(0) في المصدر بدلها: دينه. 


المبالغة في أمر الل 011111 
قال : ولا يوق قاتل المؤّمن عمداً للتوبة»”". 

وعن ابن مسلم : «سألت أبا جعفر مق عن قول الله (عرّ وجل) : 
انرز قل القيها شير تقسن :ره :نت الا ناب ؟افقال له قفد ال قل الننا من 
جميعاً لم يرد إل ذلك المقعد»!". 

وفي آخر عنه له أيضاً: «...قلت له : كيف (كأنّما قتل الناس 
جميعا) وإِنما قتل واحداً ؟ فقال: يوضع في موضع من جهنّم إليه ينتهي 
تعدات اهلها لوزقدل الناسن حميها لكان الها وديةا .ذلك المكان: 
قلت : فإنّه قتل اخر؟ قال : يضاعف عليه»””". 

ونحوه خبر حنان بن سدير عن الصادق عَيّةٍ في سيره أيها 
قال: «هو وادٍ في جهنّم لو قتل الناس جميعاً كان فيه ولو قتل نفساً 


واحدة كان فيه»!. 


إلى غير ذلك من النصوص”" المشتملة على المبالغة في أمر القتل, 


القضايا في الديات ح 79 ج ٠١‏ ص 179. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القصاص في 

)1 انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح 5 و«الوسائل»: ح ١ص‏ 1. 

02( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١س‏ ١ال,‏ و«الوسائل»: ح كص 1. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب تحريم الدماء ح 0109 ج 4 ص 44. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب القصاص في النفس م ٠١‏ ج 9؟ ص ؟1. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب القصاص في النفس ج 9؟ ص 4. مستدرك 
الوسائل: انظر باب ١‏ من أبواب القصاص في النفس ج ١4‏ ص .7١0‏ 


بل وعلى تفسير الآية المزبورة بما عرفت, ولعلّه أوجه من جميع 

ما قيل!" فيها من الوجوه في التشبيه المعلوم عدم إرادة حقيقته؛ ضرورة 

منافاته الحسٌ والعقل والعدل, وحاصله المبالغة فى شأن القتل 

1 والاحياء, ولا ينافي ذلك زيادة العقاب والثواب على 9 فعل المتعدّد 

> مهما كما أشارطفة إن يتقولد «ساعك عليه وإن اتتحدواجميعاً 
في وادٍ واحدٍ وفي مقعد كذلك . 


(و4 كيف كان. ف« هو قسمان4: 


)١(‏ انظر كنز العرفان: الجنايات / ذيل الآبة الأولى ج ١‏ ص 707 - 504 وزبدة البيان: 
الجنايات / ذيل الآية الأولى ص 177-5777. 


[القسم'"] لالأوّل» 


«فى قصاص النفس» 
9والنظر فيه يستدعي فصولا» : 
[الفصل] «الأوّل» 
في الموجب» 


«وهو إزهاق النفس المعصومة4 وإخراجها من التعلّق بالبدن 
«المكافئة4 والمساوية لنفس المزهق _في الإسلام والحرّيّة وغيرهما 
بن الترراتط: الاكيتات أو" العلل «عمرا خدوانا»: 

وترك الأخير في النافع'"'» قيل : «واعلّه للاستغناء عنه بالمعصومة؛ 
فإنٌ المقتول قصاصاً أو دفاعاً غير معصوم الدم بالنسبة إلى القاتل 
وإن كان معصوماً بالنسبة إلى غيره» فلا يصدق على نفسه إطلاق 


. 8+ المختصر النافع: القصاص / في النفس (الموجب) ص‎ ١) 


)5* جواهر الكلام (ج‎ ١ 


المعصومة المنساق منه الكل . والصبى والمجنون خارجان بالعمد الذي 
لا يتحقّق منهما بعد أن كان عبدهها حل ,كنا اعترف به فيما بان من 
كلامه)»7!". 

ولكن فيه : أَنّه حينئذٍ لا يشمل المقتول ظلماً وإن كان عليه قصاص 
لفن القائل» فالأوكى إرادة العضئة دافا ناف سيت من زياد: 
العدوان» ولو لأنّه حينئذٍ أوضح من احتمال إرادة المعصومة بالنسبة إلى 
القاتل المحتاج إلى قيد . والأمر سهل . 

وحينئذٍ فلو قتل غير معصوم الدم -كالحربي والزاني المحصن 
والمرتد وكل من أباح الشرع قتله فلا قصاصء وإن أثم في بعض 
الصور باعتبار كون قتله حدّاً مباشرته للحاكم وإن كان غير معصوم الدم 
فى نفسه . وكذا لو قتل غير المكافي له؛ كالمسلم يقتل الذمّى والحدٌ 
العين ولب لازو يلاق النتكمى:التذى .كن العترل قدأ على 

(و» على كلّ حالء فلا إشكال ولا خلاف'" في أنّه إيتحقق 
العمد بقصد البالغ العاقل إلى القتل» ظلماً إبما يقتل غالبا» بل 
وبقصده الضرب بما يقتل غالبا عالماً به وإن لم يقصد القتل؛ لأنّ القصد 
إلى الفعل المزبور كالقصد إلى القتل» بل قيل : «يفهم من الغنية الإجماع 
عليه»”"., 





)١(‏ مسالك الأفهام: القصاص / في النفس (الموجب) ج ١6‏ ص 51 (بتصدّف). 
(1) كما في مسالك الأفهام: (المصدر السابق: ص 17). 


(9”) رياض المسائل: القصاص / في النفس (الموجب) ج ١‏ اص 1/80. 


فا انتككق به الفمد إل لفقل +وس لست حطينم سه حح ينف ع تن سج حي نت ١1‏ 

ولعلّه كذ لول تعضده المععرة السعفيفة 5 : 

الصحيح عن أبي عبد الله نهِةِ : «سألناه عن رجل ضرب رجلا 
بعصاء فلم يرفع عنه الضرب حنّى ماتء أيدفع إلى أولياء المقتول؟ 
قال : نعم . ولكن لا يترك يعبث به ء ولكن يجهز عليه بالسيف»0". 

ونحوه خبر سليمان بن خالد!" وخبر موسى بن بكيرا"!* وغيرهما 
من النصوص الشاملة بإطلاقها لمن قصد القتل بالمفروض - الذي هو 
فعا يدل متله خالا د وغدهةه ولك قفد التدل.: 

بل يكفى قصد ما سببيّته معلومة عادة وإن ادّعى الفاعل الجهل 
لل الما را 

بل الظاهر عدم تحقّق العمد الذي هو عنوان القصاص إلا مع 

جمع القيود المزبورة عدا الأخير؛ ضرورة كون عمد الصبي والمجنون 
يد أنه حبيوان ا ورعحم اد او تكو ذلك 

نعم «إلو قصد القتل بما يقتل نادراً فاتفق القتل» به إف» إن 
فيه على ما قيل!" قولين» ولك «الأأشبه» بأصول المذهب وقواعده 


١١ الكافي: الديات / باب قتل العمد ح 4 ج لاص 54. تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
من أبواب القصاص في‎ ١١ ص 1607, وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ج‎ 00 

)0( اي في الهامشس السابق: اح ,١‏ و«الوسائل»: اح اص 59, 

)غ0 ا قبل ثلاثة 0 ١‏ و«التهذيب»: ح 24 و«الوسائل»: ح ٠ص‏ 559. 

(0) كما في مسالك الأفهام: القصاص / في النفس (الموجب) ج ١١‏ ص 17. ومجمع الفائدة > 


ج ”غ 


١ 





جواهر الكلام (ج *5) 
-التى منها : صدق إطلاق الأدلة -أَنّ عليه القصاص» بل الأشهر!", 
لي يي ايت ل ارام ير 
لم أجد فيه خلافاً وإن أرسل , بل في كشف اللثام : نسبته إلى ظاهر 
الأكثر'". ولكن لم نتحقّقه . 

نعم يظهر من اللمعة نوع تردّد فيه!, ولعلّه : 

وها عرفت 

وقول الصادق نهذ في صحيح الحلبي : «العمد كل ما اعتمد شيئًاً 
فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذاكله عمد, والخطأً 
من اعتموعقيتا وأصان كي انا 

وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : «قال لي أبو عبد الله ليلا : 
يغالك وح .بن نيد قشاتكو؟ قلت دعم :قال هات شنا مها 
اختلفوا فيه , قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه, 


ه والبرهان: الجنايات /المقدّمة ج ١‏ ص ١57؟.‏ 

)١(‏ نسبه إلى الأشهر في المهدّب البارع: القصاص / مقدّمات ج ه ص ,١117‏ وإلى الشهرة في 
غاية المرام: القصاص / قصاص النفس ج اص .1١١‏ 

(؟) رياض المسائل: القصاص / في النفس (الموجب) ج ا اص 85 1. 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (الموجب) ج ١١‏ ص 15 .٠١‏ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل الأوّل ص 587. 

(0) الكافي: الديات / باب قتل العمد ح ؟ ج /,اص 578, تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 


ها كحيق نه العمة الى القكل. متح تس ستيه ب بي بح ا ا 


فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس الذي عضّه فشجّه فكبر'" 
فمات, فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده. فعظم ذلك على 
ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام , وقالوا :إنّما هذا الخطأ. فوداه 
عيسى بن على من ماله قال : فقال : إن من عندنا ليقيدون بالوكرة, 
وإِنْما النشطا أن الشىء فيصيب غيره»”" . 
وفى صحيحه الآخر عنه ا نضا : «إنما الخطأ أن كريد شيئًاً 1 
1 ه. فأمّا كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد»”". 0 
وفي خبره المروي عن تفسير العيّاشي عن أبي عبد الله مك9 : «إِنّما 
الخطأ أن تريد شيئاً فتصيب غيره؛ فأمَا كلّ شيء قصدت إليه فأصبته 
فهو العمد»!؟. 


وقول أحدهما غك فى المرسل كالصحيح : «قتل العمد كل ما عمد 
نبهالضووي فتعلية القؤةء :زاتما الفط أن كين الشى عالصيب 


غيره ٠٠١٠‏ الى 


)١(‏ في المصدر بدلها: فكرٌ. 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ". و«التهذيب»: ح 1١‏ ص ,١0١‏ و«الوسائل»: 
ح اص 50,. 

() تفسير نور الثقلين: ح /الاغ ج ١‏ ص .015١‏ 

(؟) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح 0؟١”‏ ج ١‏ ص 515, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
القصاص في النفس ح ١8‏ ج 1" ص .٠١‏ 

(0) الكافي: الديات / باب قتل العمد ح ١‏ ج لاص 578:. تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 
القضايا في الديات ح ؟ ج ٠١‏ ص .١00‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القصاص في 
النفس ح 7 ج 9" ص 7”. 


ج ”ع 





وقول الصادق ها في خبر أبي بصير: «لو أن رجلا ضرب رجلا 
بخزفة أو بأجرة و بعود 000007 

مؤيّداً" ذلك كلّه : بعدم مدخليّة الآلة لغدَ وعرفاً في الصدق . 

ومن قول الصادق عد فى خبر ابي العبّاس : «قلت له : ارمي الرجل 
بالشىء الذي لا يقتل مثله؟ قال : هذا خطأ, نم أخذ حصاة صغيرة فرمى 
با تلت ارمس القاة دحب وج ؟"قاله هيدا خط الذى لا علد 
فيه , والعمد الذي يضرب بالشيء يقتل بمثله»"". 

والمرسل عن ابن مذ سيعت أبا عبد الله لهذ يقول : قال أمير 
المؤمنين نقذ في الخطأ شبه العمد أن يقتله بالسوط أو بالعصا أو 
العا 50 :ديه 3لاك تدلطظ وى سانة من القيل يج ل 

يغب ؤزارةوأى الشاى مممرفة نضا فال+ر إن التمد أن يفده 
تكله يما يقل ملهو والفظا أن معدو وريه أن ميقتله تله يما 
لا يقتل مثله . والخطأ الذي لا شكٌ فيه أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه»!©. 


,١161 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح /اص 98" و«التهذيب»: ح 7 ص‎ )١( 
.58 و«الوسائل»: ح 8 ص‎ 

(؟) كما في رياض المسائل: القصاص / في النفس (الموجب) ج ١١‏ ص .18١‏ 

(5) الكافي: الديات / باب قتل العمد ح ٠١‏ ج /,اص ,180١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ القضايا في الديات م ٠١‏ ج ٠١‏ ص ,١107‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
القصاص في النفس ح لاج 1١9‏ ص 57. 

(؛) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح ” ج لاص ."88١‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح ١4‏ ص .١088‏ و«الوسائل»: ح ١١‏ ص 59. 

)0( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح "75١‏ ص ١١٠١‏ و«الوسائل»: ح ١1١‏ ص .6١‏ 


ما انلق جه العمد إلى القكل. مقس خخ حخحت عست تت حجن ذا 


وقرمل انوبا بنى عيفير السروق ين ستسير العتد ان دعبن 
أحدعها كله رموما ريد تفقى القويدا اكوا نذا الخطا اورترية الشبي» 
تعب غير 111 العص النورور ظاهر فى التطاري ل وراد 
«مهما...» إلى آخره كذلك أيضاً بناءً على أن المراد ما يراد به القتل 
عادة منه, فتأئل. 

وخبر زرارة -المروي فيه أيضاً عن أبي عبد الله يِذ : «الخطأ أن 
تعمده و'"تريد قتله بما لا يقتل مثله . والخطأ ليس فيه شكٌ أن تعمد شيئاً 
ا فتصيبه)!2. 

وتغيرو الك عنة اكه اها :«المه أن تتعيد» قعتله جه يله 
يقتل)»00. 

ومرسل يونس عن أبي عبد الله لي : «إن ضرب رجل رجلا بعصا 
أو بحجر, فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم , فهو شبيه العمد فالدية 
على القاتل» وإن علاه وألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو 
عمد يقتل به . وإن ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثم مكث 000 أكثر من 


)١(‏ فى المصدر: كلّ ما أريد به ففيه القود. 

)) عسي التتامت. سور التهاء ع الاي لاهن 130 :رسائل السعتديايه الاين أبوات 
القصاص في النفس حم ١١‏ ج 59 ص .1١‏ 

() فى المصدر: ولا. 

(4) انظر «تفسير العّاشي» في الهامش قبل السابق: ح 5174 و«الوسائل»: ح 17. 

(0) تفسير العيّاشي: سورة النساء ح ١4١‏ ج ١‏ ص 518, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
القصاص في النفس ح ٠١‏ ج 59 ص .]8١‏ 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الحؤؤف ب سسب !١‏ 

ولا ينافيه أنها طهارة اضطراريّة » ومع عدم ممنوعيّة حصول الماء عقلاً أو 
شرعاً كتحمّل المنّة ونحوها لا اضطرارء إذ مع إمكان إرادة غلبة اضطراري 
قد يقال : إِنَ ذلك -بعد اسقاط وجوب تحمّل المنّة أو الضرر ال مالي » مثلاً 
مما يتوقف عليهها صدق اسم الوجدان للعسر والحرج ونحوهما لا ينافي 
صدق اسم الاضطرار وإن جازله شرعاً تحمّله ؛ من حيث عدم منافاة 
الإباحة الحرج والألم الحالبي مع أمن العاقبة . 

ثم بناء على سواغ التيمّم له لوخالف وتطهر ففي الإجزاء نظرء ينشأ 
من حرمة إيلامه نفسه وعدمها , ولعل الاقوى عدم ال حرمة » فيجزي حينظلٍ 
وإن كان لا وجوب للطهارة » لكن يكنى رجحانها في حد ذاتها إن قلنا 
بعدم منافاة الندب للحرج » وبعدم ظهور الأولة في عدم مشروعيّة الطهارة 
كثله . 

وهل ضيق الوقت عن استعمال الماء الذي تقدم أنه مسوّغ للتِيمّم- 
مفسد للوضوء أو الغسل مع امخالفة مع قطع النظرعن الضدّية ؛ لعدم الأمر 
بها حينئُذٍ وانتقال الفرض إلى التيمّم » أو أن الفساد فيا مبنيّ على حرمة 
الضت؟ وجهانء أقواهما الثاني ؛ لأنْ سقوط خصوص الأمربها لهذه 
الصلاة لا يقتضي سقوط غيره من الأوامر الدالة على رجحانها في حت ذاتهما 
أو لغير هذه الصلاة مما كان في وقته مثلاً إلا من جهة الضتية فالحكم 
حينئظذٍ مبنىّ عليها . ولعلّ مثله واجد الماء الذي وجب عليه صرفه في غير 
الطها ره مع به بدل له كإزالة النجاسةء اللّهم إلا أن يقال : إنه بعد أمر 
الشارع بصرفه في غيرها كان منزلة من لا ماء عنده » فلا خطاب بالطهارة 


حيشدل 7 


ومن هنا قال الوحيد الطباطبائي في منظومته بعد ذكره أسباب التيمّم 


1١6 





جواهر الكلام (ج 47) 


يوم فهو شبيه العمد»'". 


مؤئداً؟" ذلك كله : بالاحتياط ء وبأ الآلة لما كانت مما له تقتل 
1 عادة فمجامعة القصد معها كعدمه . بل هو كالقصد بلا ضرب , وبامكان 
يخول الفنواق اصوصن اللناقاقية على تيد لجده زدننا اميا تيل 
00-6 
لكن لا يخفى عليك : أَنّ الاحتياط لا يجب مراعاته بعد ظهور 
الأدلّة» وريّما كان معارضاً لحقّ الغيرء والتعليل المزبور لا حاصل له, 
ون الجمع المزبور منافي لما تضمّنه بعضها من التصريح بالقود في 
اعدو وا نه لشها ولى شو عمل هذاه الوص على ضور هكم ا لققية 
إلى القتل. كما هو الغالب فى الضرب بما لا يقتل إلا نادرا وإن كان فى 
بعضها «يريد نول هذا اران مو ومو لامكل لبعد بعاد 
بما ذكرناه, وبعد ضعف جملة منها ولا جابرء ومعتبر السند منها 
غير مقاوم لتلك من وجوه أيضاً . 
وقد بان لك من ذلك كله : أن العمد يتحقّق به كسابقه . 
إوهل يتحقق» أيضاً «مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به 
الموت وإن لم يكن قاتلاً فى الغالب إذا لم يقصد به القتل» أو قصد 
العدم و كما لو ضربه بحصةة او عود خفيف؟ فيه روايتان 
)١(‏ الكافي: الديات / باب قتل العمد ح 4 ج /اص 8١‏ 5. تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 


القضايا في الديات ح /اج ٠١‏ ص 107, وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 0 ص 7”). 
)١(‏ كما في رياض المسائل: القصاص / في النفس (الموجب) ج ١١‏ ص ”18 184. 


وا عدر يفا العف وها له تسق تم سم بيت ب حت ا 


أشهرهما» عملاً كما في النافع'" والمسالك'" «أَنّه ليس بعمد يوجب 
القود» بل لا أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين”": بل عن الغنية : الإجماع 
علي لصون النيانقة المح يقبا ليتف .هنا نما سمعت سهان 
إلى ظهورها فيما نحن فيه ولو من الغلبة التي ذكرناها ‏ فتترجّح حيتئذ 
بذلك كلّه على إطلاق النصوص الأُوّلة المقابلة لها أو عمومها . فتقيّد أو 
عض ها 

خلافاً للمحكي عن المبسوط": من أَنّهِ عمد أيضاً كالسابق؛ إِمَا 
طلقا" كنا" دكا و هله عضن اتا لااطللاق النضيوصن:البينا رق العا رركن 
لإطلاق الأخرى المرجّح عليه هننا بالاعتضاد بالشهرة والإجماع 
المحكي - وإمّا في الآقرياء المحددة بحاطة كما هو مقتضى عسارته 


المحكيّة عن مبسوطه في كشف اللثام”" على طولهاء فإنّ محضلها " 


.184 المختصر النافع: القصاص / في النفس (الموجب) ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: القصاص / في النفس (الموجب) ج ١١‏ ص 18. 

(*) كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / في القاتل (الموجب) ج 7 ص 0485. والشهيد الأُوّل 
فى اللمعة: القتصاص / الفصل الأَوّل ص 87", والمقداد في التنقيح: القصاص / في النفس 
(الموجب) ج #“خن :228 1 والشييد الثاني في المسالك: (انظر الهامش السابق). 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 014 ج ١‏ ص .١٠٠١‏ 

() غنية النزوع: كتاب الجنايات ص ؟ .45١‏ 

(6) انظر عبارته في المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص ١١‏ فما بعدها. 
قصاص النفس م 4 ص 514 والشهيد الثاني في المسالك: القصاص / في النفس (الموجب) 

(/) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (الموجب) ج ١١‏ ص ١١‏ فما بعدها. 





:39" جواهر الكلام (ج 2 ) 





-كما اعترف هو به(" _الفرق بين المحدد وغيره» فلا يعتبر فى عمد 
الأول القصدء بخلاف الثاني . 

وهو شيء قوني اذا راندنه هم جيف الغو فومرؤان | رافاشى تعيية 
الصادق عَْةِ : «إذا ضرب الرجل بحديدة فذلك العمد...»" الذى 
لا يصلح به نفسه الخروج عمّا عرفت من وجوه. مع احتماله القصد إلى 
القتل بذلك أيضا. وأمّا بعض النصوص السابقة المطلقة فلا إشارة فى 
شيء منها إلى التفصيل المزبور ومن ذلك يعلم الاتثفاق على عدم العمل 
بهء فلابدٌ من تقييده بذلك؛ أو بما عليه الأصحاب من الحمل على 
صورة القصد إلى القتل, ولعل الثاني أولى؛ لما عرفته من الوجوه 
السابقة . 

ولكنّ الإنصاف مع ذلك كلّه عدم خلوّ الفرق بين الصورتين بالقصد 
وعدمه من اللإشكال؛ لعده! مدخليّة القصد فى صدق القتل عرفا. 

اللّهمّ إلا أن يقال: هو كذلك فى صدق القتل . بخلاف العمد إلى 
القتل, فإنّه مع عدم القصد إليه ولا إلى فعل ما يحصل به القتل غالبا - 


.١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 

)0 في التهذ يب: عبيد بن زرارة. 

(5) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١8‏ ج ٠١‏ ص 105, وسائل 
)ع( تحتمل المعتمدة: بعدم. 


ما يتحقق به العمد وما لا يتحقق و ف الا 
لا يصدق العمد إليه , بل لا يقال : قتله متعمّداً؛ أي إلى قتله . 

أو يقال : إِنّه لا فرق بينهما في الصدق العرفي , ولكنّ الأدلّة الشرعيّة 
تكفي في الفرق بينهما في الأحكام. فأجرت على الأخير حكم الخطأ 
فيية العمد فافع ل ول 

والعمدة في تنزيل إطلاق النصوص المزبورة على ذلك الشهرة 
المحقّقة والمحكيّة والإجماع المحكي, ولولا ذلك لكان المتّجه فيه 
القتصاص؛ لصدق القتل عمداً على معنى حصوله على جهة القصد إلى * 

2< ٍ< اخ ': 

الفعل ‏ عدواناء الذى حصل به القتل وإن كان ممّا يقتل نادرا؛ إذ ليس 0 
فى قبن الآدلة الغمنة إلى القدل وبل .ول العرف ساعد عليه فاه 
لريب في صدق القنل عمد على قن ضرت يعاد قافن شير ناضد 
للقتل أو قاصداً عدمه _فاتّفق ترئّب القتل على ضربه العادي منه 
المتعمّد له . 
الضرب بالالة التي لا يقتل مثلها ولكن اتفق سرايتها حتّى قتلت» وليبس 
ذلك إلا للصدق المزبورء وليس فى الأدلة ما يخرجه كما ستسمع 
لخرابرة. 

وقد تحصّل من ذلك أنّ الأقسام ثلاثة : 

عمد محض : وهو قصد الفعل الذي يقتل مثله سواء قصد القتل مع 
ذلك 53 قفد القدل نا دل تادر . 


1 


ف 





جواهر الكلام (ج *4) 


وشبه العمد : قصد الفعل الذي لا يقتل مثله مجرّداً عن قصد القتل . 

والخطأ: أن لا يقصد الفعل ولا القتل» أو يقصده بشيء فيصيب 
غيره . 

ثم العمد قد يحصل بالمباشرة, وقد يحصل بالتسبيب4 وما 
الشرط فلا يجب به قصاص أصلاً. ولكن قد تجب به الدية بالشروط 
التى ستعرفها إن شاء الله . ولعلّه لعدم صدق القتل به عمداً؛ إذ المراد به 
فارنك ليد انبر ال رن راذا تفل ادق :الدلة لو هوق أى الاتاأني 
له , كحفر البئر بالنسبة إلى الوقوع فيها؛ إذ الوقوع مستند إلى علّته وهي 
التخطى . 

بخلاف الغلة العى سعد الازهناق العها انقداء اودمواسطة 
ل العزاجا ها لقائلة. لمر يتاذ انول لمر كلاو لسرا متسرادة 
للموت - أو بوسائط؛ كالرمي المولّد للجرح المولّد للسراية المولدة 
للموت . وريّما قيل : إِنها المباشرة , ولكنّ الظاهر أن المراد بها إيجاد 
أقرب العلل إلى الزهوقء أي الموّدّية إليه ابتداءً. 

وأمّا السبب : فهو ما له أثر في التوليد للموت كما للعلّة ولكن يشبه 
الشرط من وجه.ء ومراتبه ثلاثة : الإكراه وشهادة الزور وتقديم الطعام 
المسموم للضيف », وفنا و للمصئّف التعرّض لها فى الأثناء وإن أطنب 
الفاضل في الو افد قرول ْ 





...0488 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (الزهق) ج 7 ص‎ )١( 


التباعر :الكل :وها انسدق وه ٠‏ م يي ا ا ل الا 


واكرة التسجمنى معدم الهرة لذلاقه بد صدق ان الكل عهدا خط 
بهما؛ إذ ليس في شيء من الأدلّة عنوان الحكم بلفظ المباشرة 
والسبب, وإِنْما الموجود «قتل متعمّدأ» ونحوه, فالمدار في الققصاص 
- مثلاً ‏ على صدقه . 

نعم , ما لاا يحصل فيه الصدق المزبور يحتاج إلى الدليل فى ضمانه 
القصاص أو الدية , وينبغى الاقتصار عليه وعلى ما يلحق به ممّا يستفاد 
من فحوى دليله أو من الإجماع أو من غيره كما أطنبنا فى ذلك فى 
كتاب الغصب”", فلاحظ وتأمّل» فإنٌ المقام قريب منه . 

وكأن ذكر الشيين :والمباشرة نهنا لقائدة الاشترالق قفن القاى «وغير.ه 
ممّا تعرفه فى مطاوى البحث, وإلا فمع صدق القتل بهما عمداً لا فرق 
بينهما. كما هو واضح . 

«اما المباشرة» : 

9فكالذبح والخنق» باليد «وسقي السمٌ القاتل» بإيجاره في 
حلقه «والضرب بالسيف والسكين والمثقل والحجر الغامز» 
الكابس على البدن لثقله «والجرح في المقتل ولو بغر ز الإبرة» ونحو 
ذلك ممّا يرجع إلى صدق القتل مباشرة . 

ولكن أطنب فى القواعد'" وشرحها للاصبهانى”"" فيهاء وقالا: 
)١(‏ في ج 78 ص 17... 


(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج اص 087 -0875. 
() كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) بج ١١‏ ص .115-1١14‏ 


حََ 
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«إنها نوعان :» . 

«الأوّل: أن يضربه بمحدد . وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف 
والشكيق والسنان وما في معناها ممّا يحدّد فيجرح ويقطع؛ من الحديد 
لساك والتجاى و اهثرو القع وازيعات والحسيع القصضيه 
والخشب.ء فهذا كله إذا جرح به جرح ا كبيراً يقتل مثله غالباً» فهو قتل 


جواهر الكلام (ج 217) 





1 مذ ١١١‏ تعقوو وان عرحة حدما كر سرك صر انفد 
"3غ 2 ع ع 
٠6‏ مثله غالبا كشرطة الحجّام او غر زه بإبرة او شوكة :» . 


«فإن كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل 
الأذق.والأكيين واليقانقاروتقز:ة السو فاك فهو عمد أرضا: أنه مقا 
يقتل غالبا» . 

«وإن كان في غير مقتل؛ فإن كان قد بالغ في إدخالها فهو كالكبير 
من الجرم؛ لأنّه قد يشتدٌ ألمه ويفضي إلى القتل , فإذا بالغ مبالغة كذلك 
نفك قعل ونا يقل غالبا مواد كان القر سمهرا امهرحه عضريها عسيرا 
كشرطة الحجّام؛ فإن بقى المجروح من ذلك ضَمِناً - أي مريضاً زَّمِناً- 
حتّى مات . أو حصل بسببه تشنّج أو تآكل أو ورم حتّى مات» فهو عمد 
كما في المبسوط؛ لتحقق العلم بحصول القتل بفعله كما إذا سرى الجرح 
فمات فإنه يوجب القصاص . فالضابط في القصاص : العلم العادي 
بتسئّب موت المقتول من فعله المتعمّد به» . 

«الثائي: أن يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا؛ كاللت -أي الدّوس, 


الساكينة القل وها فع يده سيندت سس مس ني ب ب يت حتت ا 


وهو فارسي - والمطرقة والخشبة الكبيرة والحجارة الكبيرة» أو يضربه 
بحجر صغير أو عصا أو يلكزه بها في مقتل أو في حال ضعف المضروب 
بمرض أو صغر أو في زمن مفرط في الحرّ والبردء وبالجملة : بحيث 
يقتله بتلك الضربة غالباً بحسب الفا وحال المضروب ومحل 
الضربء أو يكرّر الضرب عليه حتّى يقتله بما يقتل من العدد غالبا 
عادة:", وهو أيضاً يختلف باختلاف الزمان وباختلاف حال المضروب 
كما في المبسوط , وكلّ ذلك يوجب القود وإن لم يقصد القتل بذلك أو 
ادعى الحو بإفضائه إلى القتل عادةً, فإنّه لو سمع منه ذلك أَدَى إلى 
إهدار دماء المسلمين» . 

«أمَا لو ضربه بشيء صغير جدًاً كالقلم والإصبع في غير مقتل 
أو مسّه بالكبير من غير ضرب ولا مس عنيف ولم يكن ممّا يقتل 
كلهت ويا لحملة ؛ فعل ما لا يحتمل استناد القتل إليه عادة ولا نادراً - 
فلا قود ولا دية؛ أن ميقتل كما ولخطاء و نما للق موه هع نفدل 
من انال 

«وكذا يجب القصاص بالذبح ونحوه ممّا لا يدخل في الضرب 
بيك ربلل بوالقيق اللويهر انل 

ولكنّ ذلك كلّه كما ترى لا يرجع إلى محصّل بعد ما عرفت أن 
الفذاوعتى معدق التد ل حهدا «ميواء كان مياشوة او التيفينا ذل لم تعد 


)١(‏ فى المصدر بدلهاأ: عدده. 


ج ”3غ 


لف 





جواهر الكلام (ج 47) 
شيئاً منهما عنواناً في شيء من الأدلة , كما أنّ جملة ممّا ذكروه في 
السبب يعد مباشرة عرفاًء وقد ذكر الفاضل الخنق تارةٌ بالمباشرة 
وأخرى بالتسبيب7", ونحوه وقع للمصئّف . نعم , ما سمعته من الضابط 
المزبور في القصاص موافق لما ذكرناه . 

هذا كلّه في المباشرة . 

(وأمًا التسبيب فله مراتب»: 

المرتبة!"] «الأولى» : 

«انفراد الجاني بالتسبيب المتلف. وفيه صور»: 

[الصورة] «الأولى: لو رمأه بسهم فقتله قتل”» لا «لأنه 
مما يقصد به القتل غالبً» ضرورة كونه أعمٌ من ذلك» بل لما سمعته 
من صدق القتل عمداً وإن لم يقصد القتل بهء بل وإن قصد عدمه 
فاتفق القتل , بل لو أراد برميه غير المقتل فأصاب المقتل, فإنٌ ذلك 
كلان العيد النويهب القض اصن لفاع نيول بوذ التاديين ولحو ما 
لم يكن عادياً فيه , نعم خرج من ذلك الصورة المزبورة خاصّة للأدلّة 
المذكورة . 

(وكذا لو رما يد الممعنيق »: 


.087 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج “اص‎ )١( 


(1) جعلت جزءً من متن نسختي الشرائع والمسالك. 
() في نسخة الشرائع بعدها إضافة «به» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


فََأنْن التفبييه" 7 الو عدقه لحيل ٠.‏ متعيميت جح يسم ا و از 1ه 


«وكذا لو خنقه بحبل ولم يرخ عنه حتّى مات. أو أرسله منقطع 
النفس» وإن لم يكن ميناً «أو» غير منقطع بل تردد ولكن بقىي 
وضَمنا» رفي جسده بلاء من الخنق المزبور «حتّى مات» بل في 
كشف اللثام : «طالت المدّة قدراً يقتل الخنق في 5 
القتل أو لا؛ لما عرفت»١"‏ أي من الضابط المزبور. 

لكن في المتن متّصلاً بذلك : (أَما لو حبس نفسه يسيراً لا يقتل 
مثله» لمثله (غالباً ثمٌ أرسله فمات, ففى القصاص تردّد» ينشأ ما 
د مانا : 

«و4 لكنّ «الأشبه» بأصول المذهب وقواعده «القصاص إن ” 
قصد القتل, و"الدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد» لما تقدّم؛ إذ ذلك ” 
فرع من المسألة السابقة كما اعترف به في المسالك'" وغيرها! بل قد 
عرفت عدم الخلاف فيه بناءً على أنّ المحكي عن الشيخ إِنّما هو في 
المحدد دون غيره . 

نعم , لو كان ضعيفاً لمرض أو صغر يموت بمثله فهو عمد وإن 
لم يقصد القتل ,كما صرّح به بعضهم'©. 
)١(‏ كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص .١١‏ 


(؟) في نسخة المسالك: أو. 
() مسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١‏ ص 19. 
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(؛) ينظر كشف اللثام: (تقدّم المصدر انفا). 
(0) كالعلامة في القواعد: (الهامش اللاحق: ص 0485). والصيمري في غاية المرام: > 


0 جواهرالكلام (ج0) 


مؤخرا ما نحن فيه عنها : 
فالفرض في هذا ونحوه البدل والأصل لا يجي إذاالفرض انتقل 
لكن يعود إن تكلف السبب وارتفع العذربما قدارتكب 
وضابط البطلان تحريم العمل للا النهي عمًا يقتضيه إذ حصل )١(‏ 
انتهى . لكن يحتاج إلى التأمّل التامً في هذا الضابط بالنسبة إلى 
انطباقه على ما ذكرنا » فتأمّل . 
ثم إنه لا فرق فها ذكرنا من التيمّم عند خوف الضرر بين الضرر على 
مجموع بدنه أو بعضه كما هوقضيّة ما سمعته من الأدلة السابقة خصوصاً 
أخبار الجروح والقروح , نعم ربّا تخيّل المنافاة بيبا وبين ما دل سابقاً() 
على حكم الجبيرة وغسل ما حول الجرح أو القرح أو وضع خرقة والمسح 
عليها » وقد تقدّم البحث ووجه الجمع فيه سابقا . 
لكن الكلام هنا في مثل الرمد» وينبغي القطع بانتقاله مع تضرّره 
بوضع الماء على وجهه , بل وكذا لولم يكن كذلك بل كان الضرر بقربه إلى 
ظاهر أجفان عينيه ؛ لأصالة الانتقال إلى التيمّم بتعذر بعض أعضاء 
طهارته » وعدم شمول أدلّة الجبيرة ولواحقها له . 
وما في الحدائق(" من أنْ الأقرب إن كان لا يتضرّر بغسل ما عدا 
العين فالواجب الوضوء أو الغسل وغسل ما حول العين ولو بنحو الدهن ؛ 
لأضالة المائيّة مع عدم ثبوت المخرج » وإحاقاً لها بحكم القروح والجروح ‏ 
بل لعل الجواب في بعض أخبارها متناول لذلك وإن كان السؤال مشتملاً 





. الدرة النجفية : في التيمم ص*1؛‎ )١( 
...57 في ج؟ ص4‎ )١( 
. 780 الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يسوغ معه التيمم ج؛ ص‎ )"( 


5782 جواهر الكلام (ج *) 





وفى القواعد : «وكذا لو داس بطنه أو عصر خصيتيه حتّى مات.» أو 
اسه متقطع القوة ا كيدا حت كوللا 

وفي كشف اللثام : «فالقصاص. أتى منهما بما يقتل غالبا أو لا. 
قصد القتل أو لاء وإن أتى بما يقتل نادراً ومات عقبه من غير أن يتعقّبه 
ضمنه؛ فإن قصد القتل فالقصاص وإلا الدية. وهما يختلفان بالشدّة 
والفهعنيه وطول الندة وقكي ها وضعك المقتو لوق" 

وهذا صريح في الفرق فيما لا يقتل مثله بين أن يعقب مرضاً 
وعدمه, فالأوّل القصاص وإن لم يقصد القتل به. وإلا فإن قصد 
فالقصاص .ء ومع عدمه الدية, وربّما كان ظاهر المصنّف أيضاًء 
وستسمع تحقيقه . 

الصورة «الثانية: إذا ضربه بعصا مكرّراً ما لا يحتمله مثله 
بالنسبة إلى بدنه وزمانه» من حيث الضعف والمرض والصغر ونحوها 
والح والبرد لإفمات فهو عمد» بلا خلاف"" نصّاً وفتوى ولا إشكال, 
سواء قصد القتل أو لا. 


د القصاص / قصاص النفس ج ؛ ص 7714 510. 

.084 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج اص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص .١17‏ 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص ,١١‏ وتحرير الأحكام: 
الجنايات / في العمد (علّة تحقّقه) ج ه ص 4757 واللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل 
الأوّل ص 581. 


ور اتن التيي ١‏ أل طن ة عفنا فا تارق" تسْميسست سين م سح 14 


قال الصادق لَيْةٍ في مرسل يونس السابق: «... وإن علاه وألمّ 
عليه بالعصا أو بالحجارة حنّى يقتله فهو عمد يقتل به...»7". 

وفي الصحيح : «سألت الصادق نهِةِ : عن رجل ضرب رجلاً بعصا ' 
فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات , أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: 5 
نعم ...16" الحديث . 

ونحوهما غيرهما من النصوص'" 

إولو ضربه دون ذلك فاعقبه م ومات فالبحث» فيه 
(كالأوّل!» وفي القواعد”*) وشرحها”" التصريح بأَنّ عليه القصاص 
كالمخنوق المرسل ضَمِناً حتّى مات . 

وفي المسالك : «لأنّ ضربه وإن لم يكن قاتلاً غالباً ولا قصده. إلا أن 
إعقابه للمرض الذي حصل به التلف صيّر الأمرين بمنزلة سبب واحد 
وهو ممّا يقتل غالباً وإن كان الضرب على حدته مما لا يقتل . ويؤيّده : 
تسيا فى مق 1 ميراية العرج عمد توحب الترودواج كات لحري غير 
قاتل, وهذا من أفراده؛ لأنّ المرض مسبّب عن الجرح ., ومنه نشأ 


.18- ١7 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تقدّم في ص .١7‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص 50. 
(4) في نسخة الشرائع : كالأولى. 

(0) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج 7ا ص 084. 
(1) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١‏ ص7 .١‏ 


اج" 


الهلاك . فكان في معنى السراية . وبهذا الحكم صرّح في القواعد 
والتحرير» . 

«ولا يخلو من إشكال؛ لأنّ المعتبر كما تقدّم -إِمّا القصد إلى القتل 
أواقنان.ها قد الا + والمتووض هذا كلاك: ال وا نداتحدت الفدل 
من الضرب والمرض المتعقب له , والمرض ليس من فعل الضارب وإن 
كان ييا ضف و لكل هذا الإشكال متسر عضوم [الأول) فتى فنوك 
التستق: [قااييت كالأز ل نا تله سانها فين الفسسورة الوا سق 
قول: لأا لو مين نميه وسيراً لأ يقال معله غالبا إلى قوله و أنه 
القصاص إن قصد القتل, والدية إن لم يقصد) فيكون الحكم هنا أن 
الضرب المتعقب للمرض عمد إن قصد به القتل فالقصاص'", ويوجب 
الدية إن لم يقصدء لا أَنّه عمد مطلقا» . 

«وهذا التفسير وإن وافق الظاهر من الحكم إلا أنه غير مراد 
التعاك :153" حكمه وسكي غيرة فى بخصوصن هذ المسالة كوي 
عفد علق 1و العامة فرسن المعالة 0 وجِهٍ لا يحتمل سوى ذلك , 
وان كانت ضار المضنت قري السيالة الاشوف سستيلة العهالا 


مرجوحا»!. 

0 السية فى المصدن, 

اف المضدر لان. 

(؟) في المصدر: مطلقاً. 

(؛) مسالك الأفهام: القصاص / في النفس (الموجب) ج ١١‏ ص 7١-1١‏ 


مراثب التسبيب /7 لو منعة الطعام والشراتب قمات: تست ب ست تف . انر 


قلت : هو كذلك حثى لو كانت السراية فيه نادرة . ولكن لعل الوجه 
فيه ما ذكرناه من كون الجميع عمداً؛ لما عرفته من الصدق العرفى من 
غير اعتبار قصد القتل ولا كون الشىء مما يقتل مثله غالبا؛ إذذاك عمد 
إلى القتل لا قتله عامداًء والعنوان في الأدلّة الثاني الذي تشهد له 
النصوص السابقة, لا الأوّل الذي وإن شهدت له النصوص الأخر في 
الجملة الآ انه لجاب الها . 

لكن خرج عن ذلك صورة عدم تعقّب المرض للنصوص المزبورة , 
ويقيت سن قحف الشا ع وان لعقم الجبار ولك النصوض يبنا لنسية إلى 
هذه الصورة المؤْيّدة بنصوص سراية الجرح الغير القاتل مثله والاتفاق 
ظاهراً هناء لاما سمعته من كونه مع السراية ممًا يقتل غالباً ولا فحوى 
سراية الجرح؛ إذ هما معاً كما ترى ء واللّه العالم . 

«ومثله لو حبسه ومنعه الطعام والشراب؛ إن كان ده 
لا يحتمل مثله البقاء فيها4 صحّة ومرضا وشبعا وجوعا وريًا وعطشا 
إفمات فهو عمد» بلا خلاف7"ا ولا إشكال. 

وإن لم يكن كذلك, بل كان مدّة يحتمل مثله البقاء فيها ولكن أعقبه 
اللففوظا عل 21نم عله فاك يدن أ ,طيهتن قوة كنل لك سحت 
)١(‏ صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /ا ص 18, والجامع للشرائع: 


الجنايات / المقدّمة ص ,07/١‏ وتحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (علّة تحقّقه) ج 0 


الا ببس ست يي حيس فافز الكلاه م 118 
تلف فيه , فهو عمد وإن لم يرد القتل _لما عرفته -وإن لم يكن تود ذلك 
انا دو ططلتت ١‏ للها لخدف الناسى كو وعفا لا وز مان 

نعم » في بوت القصاص مع جهل الجاني بالحال في القواعد: 
«إشكال)0", ولعلّه : من تحقق القتل بما يقتل مثله عادة وتعمّده. ومن 
الجهل بِأَنّهِ ممّن يقتله . 

وفيه : أن مقتضى ما ذكرناه القصاص؛ ضرورة صدق العمد إلى فعل 
يترتب عليه الموت . 

بل فيها أيضاً: «فإن نفيناه ففي إيجاب كل الدية أو نصنفها إحالة 
للهلاك على الجوعين إشكال»'"؛ ونحوه في جريان الإشكالين ضرب 


المريض بما يقتله مع الجهل بحاله . 


ولكن فيه : أن مقتضاه عدم القصاص فيه في صورة العلم إلا مع رد 
نصف الدية فى متابعة”" الجوع الأوّل الذى هو غير مضمون على 
الجاني , وهو معلوم العدم , فالتحقيق ثبوت الدية كملاً؛ للصدق مع عدم 
دليل على التوزيع في مثله , ولعلّه لذا استضعف النصف في محكيّ 
التحرير'. والله العالم . 

الصورة «الثالثة: لو طرحه فى النار فمات قتل به4 إذا كان على 


.084 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج “اص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ بدلها: مقابلة. 

(4) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (علّةَ تحقّقه) ج ه ص 477. 


مراتب التسبيب / لو طرحة في الثار قمات   -‏ لل للننننسس سم 
وجِدٍ لا يتمكّن من التخلّص؛ لكثرتها , أو لضعفه , أو لأنّه في وهدة ... أو 
ظاهر من نحو ما عرفت» ولكن يمكن عدم خروجه للا نه قد يُشْدَه» 
ويدهش «ولأنٌ النار قد تشنّج الأعصاب بالملاقاة» مثلاً 
فلا يتيسر”" الفرار» ومقتضاه ثبوت القصاص حينئذٍ كالمحكي عن 
الارشاد”" والتلخيص :” 

وفى المسالك توجيهه _بعد فرض موضوع المسالة فيمن مات فيها 
وأنعيه العا هيل كناق تناذرا ونركه جتحادلا أء لما «السيت 
القدرة على الخروج مع التهاون فيه, ولا يسقط الحكم بثبوت أصل 
القدرة ما لم يعلم التخاذل عن الخروج؛ لاحتمال أن يعرض له 
7 را ا وا 00 ونحو ذلك)!. 
الخلاف القطع بعدمه!, بل بويا اف صريحها العا قال 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: له. 

(1) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (سببه) ج ١‏ ص .١10‏ 
(]؟) تلخيص المرام: الجراح / الفصل الأوّل ص 570. 

(؛) مسالك الأفهام: القصاص / في القاتل (الموجب) ج ١١6‏ ص ؟١7.‏ 
(0) الخلاف: الجنايات / مسالة ٠١‏ ج وحص .,115-١1١‏ 


«ولو تركه في نار فتمكّن من التخلّص منها لقلّتها أو لكونه في طرفها 
يمكنه الخروج بأدنى حركة فلم يخرج فلا قصاص. وفي الضمان للدية 
7" إشكالء أقربه السقوط إن علم أنه ترك الخروج تخاذلاً, ولو لم يعلم 
ج ”3غ 1 
0 ذلك ضمنه وإن قدر على الخروج؛ لان النار قد ترعبه وتدهشه وتشنج 
أعضاءه بالملاقاة, فلا يظفر بوجه التخلّص»2". 
ومن هنا قال في كشف اللثام : «إنّها تعطي القطع بعدم الققصاص 
مطلقا والتردّد في سقوط الدية. ثم استقربه إذا علم الإهمال تخاذلا 
- ثم قال: ‏ ومبنى الوجهين على تعارض ظاهرين وأصلين» فإِنّ 
الظاهر من حال الإنسان أن لا يتخاذل عن الخروج حتّى يحترق» 
وظاهر النار المفروضة سهولة الخروج عنها. وأنّه لا يحترق بها إلا من 
تعمّد اللبث فيهاء والأصل براءة الذمّة والأصل عدم الشركة في 
الجناية , والاحتياط يقوّي ما في الكتاب»!". 
قلت :قد يقال : إنّ مبنى المسألة على تحقّق صدق قتله , فإن حصل 
انّجه القصاص حينئذٍ مع فرض كون الشيء ممّا يقتل مثله غالبا وإلٌ 
فمع قصد القتل به او إذا لم يقصد عدم القتل به, وإن لم يحصل فالمتجه 
سقوطهما معاً. 
ودعوى”": أن مجرّد الالقاء سبب للضمان . 





.086 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج اص‎ )١( 
.5١0 ١9 ص‎ ١١ (؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج‎ 
(؟) كما في مسالك الأفهام: (تقدّم نقل عبارته آنفاً).‎ 


مراتب التسبيب / لو طرحه في الثار قمات سس ست هت 

واضحة المنع؛ ضرورة عدم دليل على كونه كذلك , فليس هنا إلا 
صدق قتله , والاحتياط في الدماء لو سلّم عدم اقتضائه للقصاص 
-ولو للشبهة بناءً على أنه كالحدٌ فى ذلك _لكنّه لا يقتضى ضمان الدية 
مع عدم العلم بالتزك تاذلا ” ش 

فالتحقق راغا الصيدف المتذكون عن الوسة الحية وو ول 
بملاحظة الظاهر الذي لا ينافيه بعض الاحتمالات . 

هذا كلّه مع عدم العلم . 

(أما لو علم أنه ترك الخروج تخاذلا» بالقرائن أو بإقراره 
فلا قود» قطعاً لأ نْه» هو الذي «اعان على نفسه» بلبثه الذي هو 
كون غير كون الإلقاء , فيستند القتل إليه لا إلى الجاني . 1 


ْ 





(و» منه «ينقدح ان لاوية لد ارضاء لأ له مه باناتف ‏ - 
نفسه4 وإن كان الجاني قد جنى عليه بالإلقاء فيها إلا أنّ ذلك ليس 
سبباً مقتضياً للضمان مع فرض قدرته على التخلّص . 

ولا كذا» لك «لو جرح" فترك المداواة فمات4 المتفق على 
ضمان الجاني فيه «لأنّ السراية» المزهقة للنفس «مع ترك المداواة 
من آثار «الجرح المضمون4؟ على الجاني ابتداءً وسراية » والتقصير 
بترك المداواة لا ينافي استناد السراية إلى الجرح وكونها من آثاره . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أنّه. 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: خرج. 


ضر 





جواهر الكلام (ج *5) 


و4 أمّا إالتلف بالنار”"» ف« ليس بمجرّد الإلقاء» ولا بأئره 
بل بالإحراق»4 بالنار 9المتجدّد» بعد الإلقاء الذي لولا المكث 
لما حصل» فهو شيء غير الأوّل . نعم . على الملقي ضمان ما شيّطته”" 
النار عند وصوله إليها إلى أن يخرج منها في وَل أوقات الإمكان . 

ولو لم يمكنه الخروج إلا إلى ماء مغرق فخرج فغرق, ففي القواعد : 
«في الضمان إشكالء ولو لم يمكنه إل بقتل نفسه فالإشكال أقوى, 
والأقري الضها ف لاذه صيّره في حكم غير مستقرٌ الحياة»'", ووافقه 
عليه في ظاهر كشف اللثام!". 

لكن فيه : -مع فرض بقائه على اختياره عدم صدق نسبة القتل إلى 
الأول الأساشة والاقسيا ب#ضرووة عدم كرن:< انيم ثوليد الذقل» 

وكذا البحث لو طرحه في اللجَّة4 فإن كان على وجدٍ لا يتمكن 
من التخلّص من الغرق فعمد قطعاً . 

ولو القى الغالي يا لبواعة فى ماع كر قيقر لك اليا جه حا عات 
ا ا ل ل م وتحرفاء فيه المحعة 
السابق, الذي منه يعلم الحكم في باقي الصور؛ إذ لا فرق بين النار 
9 





)01( 8 نسختي الشرائع والمسالك: من النار. 

(؟) «الشين والياء والطاء أصل يدل على ذهاب الشيء». معجم مقاييس اللغة: ج ٠‏ ص ١*4‏ 
(شيط). 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج 7 ص 080. 

(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص .٠١‏ 





فراتنب القتيييت" اذلو فضدك افك ل شود و «مسسيص يد ب ع ب ب ب ا ل ل 


ولو غرّقه آخر لقصد التخليص من التلف أو من زيادة الألم. ففي ” 
القوافده رزال مرب الحو اله بالضها ولي الأو لقان كارتا عع من ١‏ 
الآرتموكذاق صسوزة ضمان الناتى غ1" 

وفك اند لا وجه للمنع من الإرث بعد عدم صدق أنّه القاتل, 
وتخضويد على تقدير ضمان الثاني الذي مبناه أنّه القاتل لا الأوّل . 

ووعوق 11 كوق المائع له« الديمة وإزالة اسدران أنهي حك . 
لا حاصل لها بعد عدم ثبوت عنوان الممنوع . 

كما أنه لا حاصل لدعوى”": كون الضمان على الأوّل ‏ وإن كان 
الذي غرّقه الثاني لأنّه الذي صيّره غير مستقرٌ الحياة بخلاف الثاني 
الذي هو محسن؛ ضرورة حصول الموت بفعل الثاني لا الأوّل الذي زال 
أثر فعله , فهو في الحقيقة كما لو قتله الآخر لتخليصه من زيادة الألم, 
فإنّه لا إشكال في كون الضمان عليه لا الأوّل واللّه العالم . 

ولق قصيوه قر لك دن طالقوز 0 :قلق اك روي مدان ناك اد القناة 
في ماء فأمسك نفسه تحته مع القدرة على الخروج فلا قصاص 
ولا دية4 بلا خلاف ولا إشكال في الأخير؛ لأنّه القاتل دون الملقي؛ 
باعتبار أن الكونّ المتأخّر عن كون الإلقاء مستندٌ إليه . 


)١(‏ المصدر قبل السابق. 
(؟) كما في 2 اللثام: (الهامش قبل السنابق: ص ١‏ 7). 
2 انظر «قواعد الأحكام» المتقدم آنفاً و«كشف اللئام» في الهامش السابق: 


الطهارة / في وجوب التيمم عند جوف ب ببس 148 


على خصوص الجرح والقرح ؛ فإِنَ العبرة بعمومه . 
ولا(" ريب في ضعفه إن أراد ترك غسل الجفن ونحوه من الظاهر؛ منع 
الاصل عليه وحرمة القياس » نعم له وجه لو كان الضرر ممباشرة باطن 
العين خاضة وكان يتمكن من غسل الظاهر بحيث يأمن من دخوله الماء إلى 
الباطن » بل ينبغي القطع حينئذٍ بعدم سقوط المائيّة ىا هو واضحء إلا أن 
ذلك نادر جتاً في الرمد, ولذا كان المعمول عليه في زماننا عند من 
عاصرناه من المشايخ ومقلدتهم التيمّم عند حصول الرمد , فتأمّل جيّداً . 
التيمّم * كما تقدّم الكلام في الأول مفصلاً , وأمَا الثاني فلا أعرف فيه 
خلافاً ببن الأصحاب”" , بل ظاهر المعتبر' -كنسبته في المنتهى 9) إلى 
علمائنا » وجامع المقاصد”* إلى إطباقهم . والمدارك ”2 وغيره 7" إلى قطع 
الأصحاب- الإجماع عليه . 
وظاهر إطلاق كاريب 3 3 عن بعصهم 3 التصريح دم 
)١(‏ الصحيح : « لا » لانه خبر قوله : « وما » . 
(؟) ممن قال بذلك : الشيخ قِ المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص "» وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / بيات التيمم ص 7٠١‏ . والعلامة في القواعد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ 
ص32 2 والشهيد في البيان.: الطهارة / مسوع التيمم 7 
(") المعتير: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص50" . 
(؛) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص55 . 
(( جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص ”/ا؟ . 
(5) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟ ص ١50‏ . 
(10) كذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص14 . 
0( راجع هامش رقم (؟) من هذه الصفحة . 
(9) كالعلامة في نهاية الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص5١‏ . 


ب لالص سس ب سح جواهر الكلام (ج 579) 

وما الأوّل ففي القواعد : الإشكال فيه'", وفي كشف اللثام : «من 
استناد الموت إلى تفريطه , وكون الفصد غير مهلك عادةً. وأصل عدم 
إغماء , وهو خيرة الإرشاد والتلخيص . ومن استناده إلى سراية الجرح , 
فهو كغيره من الجراحات التي يهمل المجروح مداواتها. ورئما احتمل 
تضمين الطبيب إذا كان بأمره: فإنّه معالجه»!". ونحوه فى المسالك" 
ومجمع البرهان!. 

قلات ظاهر لوضف وغير امن ذكر الخمالة هنا فرظ المبيالة 
في الفصد عدواناً لا مداواةً, ولعلٌ الفرق بينه وبين السراية بترك 
المداواة : أَنّ الفصد بنفسه غير قاتلء وإِنّما الذي قتله خروج الدم 
المستند كونه إلى إبقائه » فهو كاللبث في النار في استناد الموت إلى أمر 
لم يكن من فعل الجاني ولا من اثاره. بخلاف سراية الجرح نفسه التي 
هي من آثار الجرح وإن ترك المداواة آثماء أو يقال: إنّ الفارق بينهما 
العرف . واللّه العالم . 


.086 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج 7 ص‎ )١( 
-؟75.‎ 5١ ص‎ ١١ (؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج‎ 
./4 ص‎ ١١ (؟) مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص النفس (الموجب) ج‎ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (سببه) ج ١٠١‏ ص 584. 

(0) كالعلامة في الإرشاد: الجنايات / قتل العمد (سبيه) ج ؟ ص 1960. 


مراني التسيي: /:القواءة عق :هتانة العين* ,ص حمس يسيب يي جين اما 
التساوي» بلا خلاف أجده فيه”", بل الظاهر الاثّفاق عليه كما اعترف 
به فى كشف اللثاء!". بل فيه: «أَنّ إطلاقهم يشمل كل جراحة , قصد بها 
القتل أم لا كانت ممّا تسري غالبا أم لا»'". 

مي حر اسم بل يقي وكذا 
للتقييد المزبور كما اعترف به الكركى فى حاشية الكتاب' ا 
لما عرفت من إيجاب السراية القصاص على كل حال من غير فرق بين 
الاللات والجراحات والنيّات . 

ولعلّه لذا غيّر الفاضل في القواعد التعبير المزبورء قال: «لو سرت 
جناية العمد ثبت القصاص فى النفس ء فلو قطع إصبعه عمداً لا بقصد 
القتل فسرت إلى نفسه قتل الجاررح»!©. 

نعم » في كشف اللثام : «ولكن فيه نظر»7". 

وقد سبقه إلى ذلك فى المسالك , فإنّه بعد أن ذكر أن مقتضى 
لباه سي عورد وامامييوي ايو 


.]17 ص‎ ١١ كما في موضع من كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المزهق) ج‎ )١( 
.١5 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (اقسام العمد) ج‎ )١( 

(7) المصدر السابق. 

(؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 187. 

(0) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج 7 ص 086. 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص 5". 


01 جواهر الكلام (ج )2 





بهذا التعميم قال : «وتمشية هذا الإطلاق على قاعدة العمد السابقة 
لا تخلو من إشكال»!". 
قلت : قد مضى ما يستفاد منه ذلك , وإن كان الإنصاف عدم خلوّه 
عن النظر أيضاً. 
3 الصيزرة لو الكافية: إى لت تنس مم علو عاك اسان عدا 
وكان الوقوع ممّا يقتل غالباً» أو أنّه قصد القتل به فهلك الأسفل 
فعلى الواقع القود» لما عرفت «ولو لم يكن يقتل غالبأ» ولا قصد به 
القتل ( كان خطا شبيه العمد فيه الدية مغلظة, و» على كل حال دم 
الملقى نفسه هدر'"» . 
لكن لا يخفى عليك ما في إطلاقه, الهم إلا أن يريد به البناء على 
سيق . ومن هنا صرح بالتييد في القواعدا». 
ولو وقع لاعن عمد فلا شيء كما في كشف اللثام!*؛ ل: 
خبر عبيد بن زرارة عن الصادق #ة : «سألته عن رجل وقع على 
رجل فقتله؟ فقال : ليس عليه شيء»!©. 





70 -74 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: هدراً. 

02 انظر «قواعد الأحكام» المتقدّم انف 

(غ) انظر «كشف اللكام» المتقدم انناء 

(0) الكافي: الديات / باب الرجل يقع ح ١‏ ج لاص 1888, تهذيب الأحكام: الديات / باب ١6‏ 
القضاء في فتيل الزحام ح 59 ج ٠١‏ ص ,1١١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القصاص 


راتت التسيب 7 القاء النفس من علو على الغين . ممست ا ا حت 11 

وف سعم أبن سبكم عن السيعنا عاتن الال ونيف 
على الرجل فيقتله؟ قال : لا شىء عليه . قال: ومن قتله القصاص 
فلا دية له»”"ا, ْ 

وفى خبر عبيد بن زرارة الآخر: «سألت أبا عبد الله هة : عن 
الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ قال : ليس على 
الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء»”". 

وظاهر الجميع عدم شيء عليه حتّى الدية, ولعلّه لعدم صدور 
فعل منه ينسب إليه ولو خطأ, بخلاف النائم والساهي ونحوهما ممّن 
يصدر الفعل منهم ولو من دون شعور. وربّما يأتى -إن شاء الله زيادة 
تحقيق لذلك . ش 

ولك لقان عوي قا هيدا لاد هفل ١‏ وستكلف انل الدافع به وبالواقع إن 
كان الوقوع ممّا يقتل الواقع غالبا أو قصد قتله أيضا . 

ولو قصد قتله بالدفع أو كان الوقوع ممّا يقتل غالباًء ولم يقصد 
إيقاعه على الأسفل . ضمن ديته أنه من الخطأ المحض ء وقتل بالواقع 

ولكن في خبر ابن رئاب وعبد الله بن سنان عن الصادق عد : «في 
رجل دفع رجلاً على رجل فقتله؟ فقال : الدية على الذي وقع على 
الرجل فقتله لأولياء المقتول, قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي 


51 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح رن 1 و«الوسائل»: ح‎ )١( 


)١(‏ انظر «الكافى» فى الهامش قبل السابق: ح حق 9, و«التهديب»: ح غ. و«الوسائل»: 


3 جواهر الكلام (ج *) 


دفعه. قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً»!". 

وفي كشف اللثام : «هو محمول على أنه لم يعلم إلا وقوعه ولم يعلم 
بق الال ا يا 

ولكنّه كما ترى؛ ضرورة صراحة الخبر في خلافه أَوَلاً. وعدم 
وجوب الدية على الوجه المزبور بعد التسليم ثانياً. خصوصاً بعد 
ما سمعته منه من عدم شيء عليه مع الوقوع لاعن عمد , وهذا منه؛ لآن 
الفرض كونه مدفوعاً للغير . [' 

فالوجه : الرجوع بالدية على الدافع . خصوصا بعد معلوميّة مثل 
ذلك في المال, بل ذكروا في كتاب الغصب أن الضمان من أوّل وهلة 
على المكره دون المكرّه ‏ بالفتح ‏ وإن كان قد أتلف هو المال ولكن 
بالإكراه. وليس هو كقاعدة الغرورء فلاحظ وتأمّل . 

للّهمَ إلا أن يقال: إن ذلك هنا كذلك تعبّداً. وربّما يأتي -إن 
شاء انب فى الأشا و تفقه لذيهذا: ش 

وار مدع العابى عو أن حون اللنقال رودا نه عن رجل بسر 
برجل فيعقره ويعقر دابّة رجل آخر'"؟ قال: هو ضامن لما كان من 





)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يقع ح ١‏ ج /اص 188. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
القصاص في النفس ح ١‏ (مع ذيله) ج 45 ص ل/68-0507. 

( كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص 5". 

(؟) في المصدر: وتعقر دابّته رجلا آخر. 

(5) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضاء في قتيل الزحام ح 5 ج ٠١‏ ص .5١5‏ > 


ولكن في خبر أبي بصير : «سألت أبا عبد الله لله : عن رجل كان 
راكباً على دابّة. فمسٌّ رجلا ماشياً حتّى كاد أن يوطثه . فزجر الماشي 
الدابّة عنه فخرٌ عنهاء فأصابه موت أو جرح؟ قال: ليس الذي زجر 
بضامن . إِنْما زجر عن نفسه»١".‏ 

وقد يشكل: بأنّ زجره عن نفسه لا ينافي ضمانه بعد نسبة الفعل 
إليه؛ إذ الإذن الشرعيّة إِنّما تدفع الاثم . نحو ما سمعته في تأديب الولد 
وغيره, وليس ذا من الدفاع الذي لا يتعقبه ضمان» سيّما بعد إمكان 
تنبيه صاحب الدابّة وإمكان التنحّي عنها وغير ذلك . 

للّهِمّ إلا أن يقال : إنّ ذلك كتقصير الراكب المكلّف بعدم إضرار 
دابّته الغيرء فتأمّل . وربّما يأتي -إن شاء الله -زيادة تحقيق لذلك, 
وله الغاله: 

الصورة «السادسة: قال الشيخ”": لا حقيقة للسحر» لقوله 
تعالى : «وما هم بضارّين به من أحد إلا بإذن الله»'", وقوله تعالى : 


«يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى»!, وقوله تعالى : «سحروا أعين 


د وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 798 ص 08. 

5 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 44. و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(1) المبسوط: كقارة القتل / حكم الساحر ج لاص ,51١‏ الخلاف: كقارة القتل / مسالة ١4‏ 
ج وص 528-3707 وانظر «التبيان» الاتي قريبا. 

(5) سورة البقرة: الآية ” .٠١‏ 

(غ) سورة طه: الاية 17. 


0 
ج ”ع 


"١ 


1223 
الناس»7", بل عن التبيان له: «كل شيء خرج عن العادة الجارية 
اعون انها د سن الناعر ومع بعر البنائهي يفا مو هد عند 
كفر؛ لأنّه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحّة المعجزات الدالّة على النبوّة, 

لأنّه أجاز مثله من جهة الحيلة والسحر»'". 

(و» لكن «فى الأخبار ما يدل على أن له حقيقة4 وأَنّ منه 
ما هو من المطبّب نأي وعلاجاً!", بل فيها ما يدل على وقوعه في 
زمن النبيّ يَيَْةُ حنّى قيل : إِنه سجر بحيث يخيّل إليه كأنّه فعل 
الس عو عاد وات در اليه نان ارول لسر وا عار 
557 منهما ما يفرّقون به بين المرء وزوجه" دال عليه . بل 
تأثيره أمر وجداني شائع بين الخلق قديماً وحديثا . 

والمحقيق ركد ذ كر دام فى مغل لاا ند اوباغ انمع الى وو 
مر حقيقة . ولا ينافي ذلك الإقرار بالمعجزات التي يجب على لله 

الى نان بحالها 0 ى الكاذبة . على أن 5 5220 
مو ارولو تأنرا تخيلا :وهو شوم وبعدانى رون كان ها تاوعدو لسن 
كما يراه في الواقع . ش ش 








(10) سورة الأعراف» الآية 15 

() التبيان: ذيل الاية ٠١"‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 574. 

() بحار الانوار: السماء والعالم / باب تاثير السحر والعين ح 4ج ٠١‏ ص .5١‏ 
(؟) تفسير البغوي: ج 4 ص 017. اسباب النزول (للنيسابوري): ص .5١١‏ 

(0) سورة البقرة: الاية0؟١٠.‏ 

(1) فى ج 519 ص .16١‏ 


نراين التيييدة الو قمر لما المح يي لل ا ا 

ولكن مع ذلك قال المصئّف : «ولعل ما ذكره الشيخ قريبء غير 
نٌّ البناء على الاحتمال أقرب» . 

وغلى كز تال بؤقلو جره فنات الب يرحب قضاصا ولا ذره 
على ما ذكره الشيخ”", وكذا لو أقر نه قتله بسحره» لِأنّ المفروض 
عدم الحقيقة له؛ فهو كما لو قال : «قتلته بنظري» أو نحو ذلك مما يعلم 
عدم أثر له . 

«وعلى ما قلناه من الاحتمال يلزمه الإقرار» لعموم دليله , بل 
في المسالك : «لا طريق إلى معرفته بالبيّنة؛ لأنّ الشاهد لا يعرف قصده 
ولاايعاهد دائتر الح #بوإنذا بيت انان اتناك يافاذا قالع قل 
سحري » فمن قال : لا تأثير له لم يوجب بالإقرار عليه قف .: والأقوى 
التبوت على القولين؛ عملا بإقراره وإلغاءً للمنافي على القول به» . 

«ثمٌ من قال مع ذلك : إنّ سحره ممّا يقتل غالبا فقد أقرٌ بالعمد. وإن 
قال : نادراًء استفسر ؛ فإن أضاف إليه قصده قتله فهو عمد أيضاً, إل 


فيو نتبية العمد»بوإن قال + اخطات بمو اشم غيرة إلى انبمة فهو إقتراد 


بالخطأً. فيلزمه حكم ما أقرٌ به. ولكن في صورة الخطأ لا يلزم إقراره ” 
ج ”ع 


العاقلة , بل تجب الدية فى ماله نعم لو صدّقوه أخذناهم بإقرارهم»!". - 


قلت : قد يناقش أوّلاً: بإمكان إثباته بالبينة برؤية عمل السحر الذي 





)١(‏ فى نسخة المسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 
(؟) مسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١6‏ ص 77. 


ا يح خب نان اللا لم 1132 
يشاهد أثره ويعرفه من له معرفة بالسحر من النقات أيضاً. وحيئئذٍ 
فلا يحتاج إلى تعردف قصده واستفساره, ولا إلى غير ذلك مما ذكر . 

وثانياً : بأنّ ما ذكره من الأقوى خروج عن المسألة؛ ضرورة عدم 
كون البحث فى العبارة المزبورة المشتملة على تعقّب الإقرار بما ينافيه؛ 
داكو توعان وعد (١‏ يسذويحه | فيه لقال إلى ستعريه: 

ومن الغريب ما في مجمع البرهان من تبعيّته فى ثبوت القصاص به 
على النقد يرق واف لم يكن بالقبارة المنويورة# احنيذا عمو دقرا 
العقلاء ...1" مع جواز القتل به خوفاً وإن لم يكن له حقيقة'"". 

وهو كا ترق يواضم الوهم وإن نش مها فى السبنا للف لكك :قد 
عرفت أنّ مراده مسألة تعقّب الإقرار بالمنافي ٠‏ لا أن" ن السحر قد يقتل 
بخوفا ران قلنايا أ الالسققة زف فالة يلا كافك أله لاتعققة للا مود 
شيئاً حتّى الخوف فضلاً عن أن يودي إلى القتل, 7 كان القول 
اوور ع يا يد 

على أنّه يمكن فرض المسألة لو قال: قتلته بسحر لم يحدث فيه 
غوفا ولكن أحدت فيه هونا ارسرضا فاقلا اد 7 كان هوفي 
بلاد بعيدة عن الساحر . 1 


من المقدّمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص :26", مستدرك الوسائل: باب ؟ من كتاب الإقرار ح ١‏ ج ١7‏ 
001007 


فرانت التشيبيت؟ / لى قد لة:ظلعافا فسدوها مجعم سس ب ب سيو حت ا 


وبالجملة : التحقيق ما عر فته . 

ولو قال : «قتله دعائي او حسدىي» او نحو ذلك. لو'"اجد به 
نضرييها :060 الأفضل البراءة مين الظناع جل للك اده بنعر قهم وعتالن 
تقديرها لا يخلو القول بالضمان من وجه , بل قد يثبت القصاص . 1 


ع1 


اللية إلا أن قال؟ إن ذلك وتحوه لسن مين الأسباب المشارق > 
التضمين بهاء بل يمكن نحو ذلك القول في السحر مع القول بتأثيره. إلا 
أن ظاهرهم الاثّفاق على الضمان به مع القول بأنّه مؤثّر والعلم بحصول 
الأثر فيه ولو بالإقرازء ومثله يأتى فى الدعاء والحسد وتحوهما. 

هذا تفصيل الكلام فى السحر من حيث إطلاق الأُدلّة . 

(و» أمّاما إفي الأخبار"4 من أنه يقتل الساحر» في المتن : 
«و"قال» الشيخ في الخخالاف”*: يحمل ذلك على جد 
لفساده. لا قودا» وهو كذلك؛ ددم حيواجة يداد بل ظاهرها قتله 
من حيث سحره وإن لم يقتل به أحداً» واه العالم . 


أن نض إل باشرة المجني علد وف يشا وصور». 
[الصورة] «الأولى: لواقدء لاطعانا مسعوه بجنا قال عله 


)١(‏ تحتمل المعتمدة: فلم. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب بقيّة الحدود ج ١7‏ ص 510. 
(؟) ليست جزءً من نسختي الشرائع والمسالك. 

(؛) الخلاف: كقّارة القتل / مسألة 17 ج ه ص .55١‏ 


)| جواهرالكلام (ج0) 


الفرق بين شديده وضعيفه » وهو مشكل جد سيّا بعد تقييد المرض بالشديد 
على المختار؛ إذ لم نعتر له على دليل سوى عمومات العسر وا حرج , واحتمالٍ 
دخوله في المرض أو في إطلاق ما دل على التيمّم عند خوف البرد, 
ومن المعلوم عدم العسر في ضعيفه , بل لا يكاد ينفك عنه غالب الناس في 
أوقات البرد, وعدم صدق اسم المرض عليه » بل قد يشك ذلك بالنسبة 
إلى شديده فضلاً عنه » وظهور أدلّة خوف البرد في غيره . 

ولعله لذا قيّده في موضع من المنتهى ('"؟ بالفاحش » واختاره جماعة ممّن 
تأخر عنه منهم المحقّق الثاني في جامعه(" والشهيد الثاني في روضه”؛) 
والفاضل المندي في كشفه”” , وإليه يرجع ما عن جماعة أخرى7 من 
التقييد مما لا يتحمّل عادة , بل في الكفاية أنه « نقل بعضهم الا تفاق على 
أنَ الشين إذا لم يغيّر الخلقة ويشوّهها لم يجز التيمّم » 7" . 

فالأقوى الاقتصار على الشديد منه الذي يعسر تحمّله عادة » من غير فرق 
فيه حينئذٍ يبن خوف حصوله أو زيادته أو بطء برئه كال مرض » بل لعلّه 
داخل فيه حينئُةٍء وكذا التألم منه خاضة وإن أمن العاقبة بناء على ما تقدم 
سابقاً في المرض . 





.176 كخيرابن أبي نصر الذي ذكرناه في هامش رقم (؟) من ص‎ )١( 

(') منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص ١59‏ . 

(*) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"1 . 

00 روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص7١١‏ . 

(9) كشف اللثام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"57١‏ . 

(5) كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص5١؟‏ . 
(0) كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8 . 


ج ”ع 


2 





جواهر الكلام (ج *8) 
غالباً أو قصد القتل به أو أعقب مرضاً فمات به الاكل «فإن علم» به 
ووكان سك اهمون لو تكن والغا .يل وسكفارا كنها عرف زاك 
فى المرتبة الرابعة لإفلا قود ولا دية4 بلا خلاف"" ولا إشكال؛ 
1 هو القاتل نفسه بمباشرته عالماً بالحال لا المقدّم (و» وإن كان 
تقديمه موّثّراً في الجملة لكن تأثير شرطيّة؛ كمناولة السكّين لمن ذبح 
نفسه بها عاقلاً. 

وما وقع من الحسن'" والرضا "ليه من الإقدام على الطعام 
المسموم , محمول على علم خارج عن علم التكليفء أو غير ذلك مما 
هو مذكور في محلّه!. 

نعم «إلو*الم يعلم» بالحال «إفأكل فمات”" فللوليٌ القود» عندنا 
9لأنّ حكم المباشرة سقط بالغرور» سواء خلطه بطعام نفسه وقدّمه 


)١(‏ صرح بالحكم في المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /اص 0غ6. وقواعد الأحكام: 
في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص 51. 

(1) الخرائج والجرائح: معجزات الإمام الحسن لهذ ح /اج ١‏ ص ,58١‏ بحار الأنوار: تاريخ 
الإمام العنن 4 / باب ١3س‏ 75ج 4غ ص 107. 

2 عيون اخبار الرضا لكلا : ياب اح ١وباب‏ 82 ١اج‏ اص 5 و1580 با و الوا 
تاريخ الإمام الرضا نْقّةٍِ / باب ١1ح‏ 48و١٠‏ س 131ص 50١05951‏ 

)ع هذه الفقرة من قوله: «دوما وفع من الحسن...» إلى هنا جاءت في بعض اللسخ بعد قوله: 
«بالغرور واضح الضعف» الآتي, وكأنٌّ ما هنا أنسب. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك . بدلها: إن. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ومات. 


درائي التعبيتك 1 ىكذ الطعافا يسؤوى ا" حدس سس ع ب ون نا 
إليه أو أهداه إليه , أو خلطه بطعام الآكل ولم يعلم» أو بطعام أجنبي وندبه 
إليه من غير شعور أحد من الآكل والأجنبي , ولو علم الأجنبي وشارك 
في النقديم كان شريكا في الجناية . 

فما عن الشافعي : من قوله بنفي القود ترجيحا للمباشرة'" ‏ التي 
عرفت سقوطها بالغرور -واضح الضعف , هذا . 

وفي مجمع البرهان : «لو قدّم شخص إلى غيره طعاماً مسموماً: 
فأكله ذلك الغير عالما بالسمّ وكونه قاتلا للاشيء على المقدّم من 
القصاص والدية؛ لأنّْه السبب القويّ بل المباشر. فهو القاتل لنفسه 
لاغير ‏ وإن جهل أحدهما يكون المقدّم قاتل عمد, فعليه القتصاص مع 
علمه بهماء والدية عليه مع جهله باحدهما»'". 

وفيه : منع كون المقدّم قاتل عمد مع فرض علم المتناول بن في 
اللنافنينا تاتاد ولكق لم عله الصينةة ضرورة هذه مدخ كة هله 
بالسمّ في إقدامه على قتل نفسه , بل قد يشكٌَ في ذلك لو علم بأنّ فيه 
سمًا خاصّة , حيث إِنْه أقدم على ما يحتمل فيه القتل . 

وكذا منع ثبوت الدية مع جهل المقدّم بالحال بأن كان الواضع غيره؛ 
للأصلء وأولويّة المباشرة مع التساوي. وضمان الطبيب للمريض 
المختار في التناول إِنْما هو للدليل . 


كلمحي القائد: والبرهاه«العقايات الى الند ليهاو “انين 114 


جواهر الكلام (ج 5) 





201 ولا ينافي ذلك ما تسمعه”" من المصئّف والفاضل وغيرهما من 
اوت | لديكافينا لوجت يرا فى دار قدعا عير قوقع فى الغروان كان 
ناسياً لضعف المباشرة بالغرور؛ لوضوح الفرق بينهما بكونه الفاعل 
للسبب وإن كان قد نسيه , بخلاف الفرض الذي هو أولى أو مساو لما 
ذكروه من عدم الضمان على الدافع الجاهل لشخص فوقع في البثر 
المحفورة بالطريق عدواناً» معلّلِين له بقوّة السبب الذي هو حفر البئر- 
على دفع الجاهل ووقوع المدفوع . 
ومن ذلك يعلم النظر فيما سمعته منه إن أراد ما يشمل ذلك من 
الجهل بأحدهما. بل لا يخفى عليك ما فيه من إطلاق ثبوت الدية بذلك 
مع أنّ من أفراده : ما لو علم بكونه قاتلا ولكن لم يعلم أنّه سمّ, فإِنَ 
المتّجه فيه القصاص لا الدية . بل وكذا لو علم بأنّه سمّ وجهل بكونه 
قاتلا وتفيق القال عب ان أ عق مضا أذ إلى :3 لقا تعد ايا القيؤل 
بالتضاضن: 
ولو كان السمّ الموضوع في الطعام ممّا لا يقتل غالباًء ولم يقصد 
القتل به ء ولم يعقب مرضا ادى إلى موته به , ففيه البحث السابق . 
ولو اختلف هو والولي في جنسه أو قدره فالقول قوله , وعلى الولي 
القنىعاى:قامة :رديت اله مقا كل غالبا مات الجيليا + كبد[ك: 
فعن التحرير : «احتمل : القود؛ لأنّ السمّ من جنس ما يقتل غالباًء فأشبه 


)001( في ج 2 صن 110 


دراك الصبيك الررجمل السوانن طفام امي النوال سي سييست ا 


ها لوكمريحةه وقال ل اعلج اله يموع به :وعديه #الجواوضفائةء فكان 
شبهة في سقوط القود. فتجب الدية»7", وفي كشف اللثام : «الأقوى 
الثانى إذا حصلت الشبهة»”. 
تلكو قه يقال[ الأقرى الأول يع قرس تيور الند إلى القيز: 
منه؛ لعموم «النفس بالنفس»", وصدق القتل عمداً. .. وغير ذلك . 
ولو قصد بالتقديم قتل غير الآكل؛ بأن قدّم إليه بظنّ أنّه الغير 
- لكونه فى ظلمة» أو من وراء ححاوي ا انعو :لكان كيين دية 5 
الآكل؛ لأَنّه خطأ. 0 
«ولو جعل السمٌ» القاتل مئلة غالبا في طعام صاحب المنزل» 
أو مع قصد ذلك به أو المعقب مرضاً يستردّب عليه الموت «فوجده 
صاحبه فأكله فمات, قال4 الشيخ «فى الخلاف'» والمبسوط”, 
عليه القود» بل في المسالك : نسبته إلى الأشهر:”؛ لضعف المباشرة 
بالغرور. ولصدق القتل عامداً لغة وعرفاء بل لعله نحو التقديم الذي هو 
ليس إلجاءً, وإِنّما هو داع للأكل والطريق المتعارف في القتل بالسمّ 
الذي هوكالآلة. 20 
)١(‏ تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (علة تحقّقه) ج ه ص 158. 
(1) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص50 -58. 
(") سورة المائدة: الاية 6غ. 
(؛) الخلاف: الجنايات / مسألة ١7ج‏ ه ص .١17١‏ 


(0) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 81. 
(1) مسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١6‏ ص 7/8 


اسع م و و قلي 1151م 1 12 ] 
ومن هنا قال في مجمع البرهان : «وينبغي التفصيل ؛ وهو أنه إن كان 
الملقي عالماً بأنّه سمّ قاتل وأكل الآكل جاهلاً بذلك فعليه 
القصاص, لأنّه تعمّد القتل أو أَدَى إليه غالبا لأَنّ إلقاءه مع عدم مانع 
من أكله بمنزلة فعل السبب ء ولأنّه لو لم يكن مثل هذا موجباً للقود للزء 
تر جر رم تالاص ار عدم البود كي سق 
الطعام المسموم أيضاً؛ إذ لا إلجاء أيضاً وكذا في أمثال ذلك , وهو ظاهر 
البطلان وفتح للفساد والقتل الكئيرء وهو منافٍ لحكمة شرع القصاص . 
فتأمّل» . 
«وإن أكل عالماً لا شىء عليه ؛ فإنٌ الآكل هو القاتل نفسه لا غير» . 
«وإن فعل جاها قله الدية؛ لعدم قصد القتل ولا إلى موجبه التاءٌ 
ولؤتاكرا فل كروى عامداء مع ثبوت عدم إبطال دم امرئ مسلم»ء 
وعدم اعتبار القصد والعمد فى الدية , فتأمّل)1". 
دكن اين مسي ل لكا ل را اله 
في ثبوت القصاص «و» إن قال المصنّف : إفيه إشكال» لقرّة 
المباشرة وعدم إلجائه إلى الأكل ولا قدّمه إليه. نعم تثبت الدية؛ 
لترتّب القتل على فعله . وعدم بطلان دم امرىٌ مسلم , فهو حينئذٍ كحفر 
الكو إن لميكن انور 
وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه . 


01 محسمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (سببه) ج 1١7‏ ص 8١‏ . 


نراقت التقسنب انق عقو ير فى الللززيق وقعااغيرنة. تسيب يسمه سي 17 
وأطكت دنا عن يعض العاقة تردق القن ل نا قات ليها رامنا الى 20 
عروهو كذلك وجول البسم فى طعام تننسه وجيعله في منترله, 

فدخل إنسان فأكله عادياً؛ فلا ضمان بقصاص ولا دية؛ للأصل بعد أن 

كان الآكل متعدّياً بدخول دار غيره وأكله من طعامه. بل لو قصد 
قتله بذلك لم يكن عليه شيء؛ مثل أن يعلم أنّ ظالماً يريد هجوم 

دار فيترك السمّ في الطعام ليقتله مع فرض توقف دفعه على ذلك . 
بل لعلّه كذلك لو دخل رجل بإذنه فأكل الطعام المسموم بغير إذنه؛ 

لأنْه المتعدى بأكله , بل في كشف اللثام : «وإن كان ممّن يجوز له 

الأكل من بيوتهم»'". ولكن لا يخلو من نظر . 
لمان واس كداما ووظعه فى فدرل الكل وله يلط 

يم يد ا ار ل ان 

ولو جعله بحيث يشتبه عليه كان عليه الدية » كما في كشف اللثام'". 
الصورة «الثانية: لو حفر برأ بعيدة» القعر إفي» ال «طريق»> 

مئلاً يقت الوقوع فيها غالباً إودعا غيره مع جهالته4 على وجهٍ يسقط 

فيها بمجيئه , فجاء إفوقع فمات فعليه القود؛ لأنه مما يقصدبه 
القنل غالبا» ولأنٌّ ذلك ونحوه كيفيّة القتل به عادة, فيندرج في عنوان 


ص 5٠‏ روضة الطالبين: ج 4/6) ص 0. ٍ 
)١(‏ كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص 7؟. 
(1) المضنار الساف: 





6 جواهر الكلام (ج *8) 
القاتل عمدا 5 


بل وكذا إن كأن سنا يقدل تادر وقصد به الفتل أو أعقيه مرضا مات 
بهء أَمَا إذا لم يقصد ولم يعقبه زمانة ففيه البحث السابق . 
وكذا الكلام لو جعل البئر في ملك الواقع؛ إذ هو نحو وضع السمّ في 
طعام الغير . 
ولو كان دعاؤه إِيّاه لا على وجِهٍ يقتضي وقوعه فيه ولا تقصّد ذلك , 
| إلا أنه اثّفق مجيوه في طريق وقع فيه بلا شعور منه , فالظاهر الدية وإن 
كان قد الاق لمعتف وغير "بل رتبا مه وق إشكتال الار ديل 
حيث قال : «لكن يرد على أمثاله شيء؛ وهو أن الموجب للقصاص هو 
قتل العمد المحض , وهو قصد القتل أو الفعل القاتل غالباًء وتحمّقهما في 
كلّ ما أوجبوا فيه القتل محل التأمّل» فتأمّل)”". 
وفيه : أن ذلك كلّه كذلك مع ملاحظة التقييد المزبورء والله العالم . 
الصورة «الثالثة: لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمّى. ف» في 
المسالك : «إن كان الجرح الأَوّل متلفاً وقد انتهى المجر 5 اكد 
المذبوح فالأوّل هو القاتل»'". وهو كذلك مع فرض صحّة الفرض . 


.088 كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج “اص‎ )١( 
-_/اما.‎ 3581١ ص‎ 1١ )؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (سببه) ج‎ 
7/4 ص‎ ١١6 (؟) مسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج‎ 


مراتب التسبيب / لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمّى بت مي ب ني ع دن 8107 


كان» الدواء السّي «مجهزاً» على وجدٍ يسند القتل إليه «فالأوّل 
جارح والقاتل هو المقتول. ف» لا قصاص حينئذٍ بل وؤ«لا دية له. 
و> لكن «لوليّه التصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب 
القتصاصء وإِلَا كان له ارش الجراحة4 لعدم جناية له غير ذلك , فهو 
مثل ما لو جرحه شخص وقتله اخرء فإنّ الجارح عليه جرحه وعلى 
القاتل القتل . 

(وإن لم يكن مجهزاً وكان الغالب فيه السلامة فاتّفق!" 
الموت؟ به وبالجرح الأوّل سقط ما قابل فعل المجروح» لعدم 
ضمانه على الجارح «وهو نصف الدية4 كما في نظائره «و» حينئذ 
ف« للوليٌ قتل الجارح بعد رد نصف الدية» لأنّ ذلك هو الثابت 
شرعاً في كيفيّة استيفاء نصف القتل الذي هو مقتضى جنايته . 

(وكذا لو كان غير مجهز وكان الغالب معه التلف» لما عرفت 
وتعرف -إن شاء الله -من الاشتراك في الجناية بين الجانين لا الجنايات 
وإن تعدّدت من واحد واتّحدت من اخرء من غير فرق بين القوى 
والضعيف فيها بعد العلم باستناد الموت إليهما , أو عدم العلم باستناده إلى 


ع 2 حَ 
اهمايا على اعادو جيف إلى الحميع عونا بانقاء المرجعه ران 


كان لا يخلو من نظر . 
نعم . عن العامّة قول : بنفى القصاص؛ لآنّ احدى الجعا شين غدير 





)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «فيه»“مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


55 جواهر الكلام (ج *) 


مضمونة!", وآخر: بنفى القصاص إذا كان الغالب مع السمٌ السلامة؛ 
لحصول ارك لله بها"". ولريب في ضعفهما . 

«(وكذا الكلام”" لو شاط شيه اوعي :اهمده (جوحه فى لحم 
حىّ فسرى منهما» فمات؛ فإن كانت مجهزة فلا قود وإلا اسقط» 
بإزائها وما قابل فعل المجروس!*, وكان للولىٌ قتل الجارح بعد رد 
نصف الدية*» لما عرفت .ء وللعامّة ما سمعت . ولو كانت الخياطة في 
لحم ميّت فالظاهر عدم السراية لهاء والله العالم . 

«المرتبة الثالثة » : 





«ان ينضم إليه ماسر خيوان ٠‏ وفيه صور » : 

[الصورة] «الأولى: إذا القاه إلى البحر» الذي يقتل مثله غالبا أو 
قصد به القتل «فالتقمه الحوت قبل وصوله» إليه «فعليه القود» عند 
الشيخ”" والفاضلين" وغيرهما!" «لأنٌّ الإلقاء في البحر إتلاف 


١(‏ و)) الحاوي الكبير: ج ص 48 ٠‏ المجموع: ج ٠‏ ص ١‏ مغني المحتاج: ج غ] 
000 


0 


غير فى شامق الاعضيدة إلى اشيهة د مطابقة لتسكني القرائم :و البباللة بوإدلها: التعيف. 








ص 177. 
(8) الماتن هناء والعلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص .17١‏ 
(4) كابن البرّاج في المهدّب: الديات / أقسام القتل ج ١‏ ص 414. والفخر في الإيضاح: > 


راتت التنببيت / لو القاه فى البض فالقيه الحوف. ص يمح سس 01 
بالعادة» وإن لم يبتلعه الحوتء فهو كما لو ألقى من علو يقتل مثله 
فأصابته سكين فقتلته , فكأنّه ابتلعه بعد الغرق , ولأنّ القصد إلى السبب 
المعيّن يستلزم القصد إلى مطلق القتل؛ ضرورة وجود المطلق فى 
المقيّد. ومطلق القتل صادق في'" المعيّن . ش 

«وقيل4 وإن كنا لم نتحقّق القائل ما قبل المصنّف : «لا قود؛ لا نه 
لم يقصد إتلافه بهذا النوع» الذي هو المتيقّن من عنوان القود فهو 
حينئذٍ كما لو رمي من شاهق فاستقبله غيره فقده و4 من هنا قال 
المصنف : بهو قويٌ» نعم تتعيّن الدية . 1 

كن نامقل مناقيها نسي الاتواطينا اكرناه مو سوق الناقل 7 
عمداً على مثله فضلاً عن قوله تعالى : «النفس بالنفس»!" ونحوه ممّا لا 
إشكال في شموله لمئل ذلك الذي هو في الحقيقة كما لو وصل إلى البحر 
فالتقمه الحوت بعد وصوله, الذي صرّح الفاضل كك و عيهدا واد 
استشكل في الأوّل لوصوله قبله إلى المهلك”", بل لعل التلف بالإلقاء 
إلى البحر من أفراده ذلك وإن كان الغالب منها الغرق . 


د قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ؛ ص 017. والشهيد في غاية المراد: 
الجنايات / قتل العمد (سببه) ج ع ص .5١١‏ 

(0) أكتير فق بعامين التعدة ان نهب مظابقة لتسحة السالك الما هود ننه الغيارة فيه 
إضافة ا بعدهأا. 

(1) سورة المائدة: الاية 6غ. 

(*) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج “اص 087. 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الخوف ‏ شب 88 


والمراد بالشين على ما صرّح به جماعة من الأصحا ب(" ما يعلو البشرة 
من الخشونة المشوّهة للخلقة من استعمال الماء في البرد» وقد يصل إلى 
تشقق الجلد وخروج الدم » ويختلف شد وضعفاً باختلاف البلدان 
والأبدان . والمدار في تحقّق المخوف على نحوما تقدم في المرض . 

ا وكذا » يتيتم ا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش * 
على نفسه 6[ إن استعمله 46 ني الخال أو المال إجماعاً محضلاً”"© ومنقولة 0) 
عن علمائنا بل وعن كل من يحفظ عنه العلم '') مستفيضاً, وسئّة ) 
بالخصوص كذلك فضلا عن عمومها وعمومات الكتاب . 

وعلى رفيقه المسلم ا محترم الدم, سيّها إذا كان ممّن نجب نفقته عليه 
بلا خلاف أجده فيه أيضاً , لأهمّية حفظ النفس في نظر الشارع بدليل 
تقدمه على غيره من الواجبات كقطع الصلاة لإنقاذها وغيره مما لا بدل 
لهء فضلاً عمًا له بدل مساو له في الطهوريّة » بل وعلى رفيقه المضرّ به تلفه 
أو ضعفه وإن ل يكن مخترماً كالحربي وغيره » وكذا الحيوان إذا كان كذلك 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج١‏ ص١١‏ »ء والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟' ص14١‏ . 

() ممن قال بذلك : .الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ,"١‏ وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / بياك التيمم صشٌ 278١‏ وابن ادريس في السرائر : الطهارة / التيمم واحكامه 
ج١‏ ص ه "1 , والعلامة في القواعد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١3‏ . 

() كما بي الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"1317 . 

(1) كنافى نبي المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج ١‏ ص ١14‏ » وتذكرة الفقهاء: 
الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص "١‏ . 

(5) يأقٍ التعرض لبعض ما يدل على ذلك اثناء البحث », وراجع وسائل الشيعة : باب ١؟‏ من 


م60 جواهر الكلام (ج *) 





نعم » لو اختطفه طير ونحوه مما لا مدخليّة له في التلف بالإلقاء 
في البحرء امكن حينئذٍ عدم القود وتعيّن الدية, على إشكال فيه بعد 
أن كان المقصود الفعل القاتل وإن قتل بغيره ممّا هو نادر أيضا فضلاً عن 
الغالل . 

ولعلَ الفرق بين المقام وبين المقدود نصفين بعد إلقائه من شاهق : 
كون القادَ قابلاً للضمان قصاصاً أو دية؛ بخلافه في الفرض الذي 
هو كنصل في البثر . اللْهمّ إلكا ويد عن عدم الفرق قرفا فى الس 
القتل بين الجميع ,» وفيه منع . 

نعم لو ألقاه في ماء قليل لا يغرق غير قاصد بذلك قتله , فأكله سبع 
لوقوعه فيه , أو التقمه حوت أو تمساح , كان عليه الدية للتسبيب» دون 
القود؛ لعدم قصده ما يقتله . 

هذا كله فى قصد الالقاء إلى البحر . 

وأنا لو القاد إلى التحونع #النقبه طايه الود مسال الف" 
ولا إشكال «الأنُ الحوت ضار بالطبع, فهو كالآلة4 التي يصدق معها 
انب الققل, كيدا , كما نهو وأضح. 

الصورة «الثانية: لو أغرى به كلباً عقوراً» مثلاً مما يقتل غالباً أو 
قصد القتل به مع ندرته فضلاً عن عدم العلم بحاله إفقتله. فالأشبه» 
بأصول المذهب وقواعده أنّ عليه «القود؛ لأنّه كالآلة4 التي لا ينسب 





راتت التصويب لق الناه إلى امففله. تعس م بي ب ل 34 


القتل إليهاء فالقاتل عمداً هو لا هي, وإن كان الكلب له شبه اختيار به + 
بنسب القتل ظاهراً إليه ‏ لكنّ القاتل حقيقةً المغري عرفاً دونه . 0 
وكيد لق القنأة إلى اسيدة ضار مثلاً إبحيث لا يمكنه 
الاعتصام4 منه ولو بفرار ونحوه «فقتله. سواء كان فى مضيق او 
ِدِيّة4 خلافاً لبعض العامّة ففرّق بينهما!". وهو واضح الضعف بعد 
وضوح نسبة القتل إليه عرفاً وكون الأسد كالآلة, نحو ما سمعته في 

إغراء الكلب . 

نعو الو كان الأسنو لا نترسن غالبا كان الالقاء اليه من الانسيات 
النادرة . أَمَا لو جهل حاله ولم يقصد القتل أمكن كونه كالضاري؛ لأن 
فيه ضفة الافتراس .. ولصدق أنه قاتل عمداً..وخروج النادر للدليل 
لا يقتضي خروج المجهول كما عرفت تحقيقه فيما تقدّم , هذا . 

وفي القواعد متّصلاً بما عرفت : «ولو فعل به الأسد ما لا يقتل غالباً 
ضمن الدية ولا قصاص»!". وفي كشف اللثام: «إذ لم يصدر منه 
مباشرة للقتل ولا تسبيب لما يقتل غالباً, إلا إذا قصد به القتل فكما تقدّم 
عبرم 

وفيه : أن مفروض البحث الإلقاء والجمع المؤدّيان إلى ذلك غالباً, 
)١(‏ المجموع: ج ١4‏ ص 587, روضة الطالبين: ج 48 ص .١١١-١١١‏ 


(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج 7 ص 0817. 
(*) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص 55 - 55. 


سمح بح سح ا و تت فو شرا لكلا 102 
فهو حينئذٍ كالضرب بالسيف قاصداً المقتل فاتّفق وقوعه فيما لا يقتل إلا 
ثاؤوا لو مات به . 

الصورة «الثالثة: لو أنهشه حيّة4 نهشاً إقاتلاً:"» بأن قبضها 
وألقمها شيئاً من بدنه ضغطها أم لا لإفمات قتل به4 وإن لم يقصد القتل 
بذلك؛ لكونه ممّا يقتل غالباً. 

(و» كذا إلو طرح عليه حيّة4 طرحاً (قاتلاً”" فنهشته فهلك, 
هذ حا «الأشنة»» أرضا «وحوب القووة لآ لامكا بعيروت العنادة 
بالتلف معه4 بل هو الكيفيّة المتعارفة فى القتل بها . فيصدق حينئذٍ أَنّه 

بل وكذا لو جمع بينه وبيئها في مضيق لا يمكنه الفرار منها . خلافاً 
لما عن العامّة : من عدم القود به”" لأنها تهرب من الإنسان في المضيق 
يحاذت النسيعء نز يق نكيف اللقاء و« هو طاقن السبيوط بود خاو فى 
التحرير إلى احتماله لقوله : فالاشبه ذلك؛ يعنى القود»!“. ولكن في 
الجميع ما لا يخفى , والله العالم . ش ش 

الصورة «الرابعة: لو جرحه ثم عضّه الأسد وسرتاء لم يمسقط 
القود» عندناء خلافا لبعض العامّة©. 





١(‏ و؟) في نسخة الشرائع: قاتلة. 

(؟) روضة الطالبين: ج 4 ص ١3١١-١١٠١‏ المجموع: ج ١4‏ ص 78١-78١‏ و/587,. 
(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (اقسام العمد) ج ١١‏ ص 5"8. 

(0) روضة الطالبين: ج 4 ص ١55‏ المجموع: ج ١4‏ ص 771١-377١‏ 





مراتب التسبيب / لو تشارك الأب والأجنبى أو الحرّ والعبد فى القتل ل 49 


(و» لكن «هل يرد فاضل الدية4 أي النصف؟ «الأشبه : نعم» 
لاستناد موته إلى سببين إِنْما فعل أحدهما . وقد يحتمل'" العدم؛ لأنّ 
الجرح الآخر غير مضمون . وهو واضح الضعف . وحينئذٍ فإن عفا الولى 
على الدية فإنما عليه نصفها . 

ولو نهشته مع ذلك حيّة فمات من الجميع ء فعليه النلث من الدية 
مع العفو وإن اقتصّ منه رُدَ عليه الثلئان؛ لاستناد الموت إلى أسباب 

وقد يحتمل أن يكون عليه النصف» ولا ينظر إلى عدد الحيوان؛ 
لاشتراك الكل في عدم الضمان , فيعدٌ غير المضمون من الجراحات وإن 
تكرك واحدة. 

إلا أنه خلاف ما عليه الأصحابء بل وخلاف الاعتبار, نعم هو 
كذلك في الجراحات المتعدّدة من حيوان واحد. نحو ما سمعته في 
اماق 

إوكذا لو شاركه» في الجناية «أبوه» الذي لا يقتصٌّ منه «أو 
اشترك عبد وحدٌ فى قتل عبد» فإنٌ القتصاص يجب على الأجتنبئ 
والعبد ‏ خلافاً 5 جين لبون الأب والحرّء لكن يوخذ منهما 
نصف الدية أو نصف القيمة وتدفع إلى المققتصّ منه . 


. 87 ص‎ ١6 كما في مسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج‎ )١( 
.١58 ص‎ ١١ (؟) بدائع الصنائع: ج /اص 6""؟, الحاوي الكبير: ج‎ 


ظ 


1 





رلوعنا الك هن الدة احديق كز تحفاء ركد لك العاند إذا 
متاركه الانسان المخطبك ؛ فيدفع عاقلة المخطئ نصف الدية إلى العامد 
ويقتصٌ منه , خلافا للمحكي عن ابن سعيد"" 

لصوف لكاي 1 تزه والقاءا فى أركن سبي فدافترسة 
الأسد اتّفاقاً فلا قود, و> لكن جفيه الدية» ونحوه في القواعدا". 

وفى كشف اللثام : «فإنٌ الالقاء المذكور ليس ممّا يغلب أداوه إلى 
الافتر اس»1". 

وفي المسالك : «لأَنّ فعل السبع يقع باختياره. وطبعه مختلف في 
ذلك اختلافا كثيراًء فليس الإلقاء في أرضه مما يقتل غالبا نعم تجب 
الدية لكونه سببا في القتل»! 

وق ا ذلك سر عق ار أنقاء إلى الس كنا ان فى اللا 
فرض كونها مسبعة يقتضي ذلك, ولو سلّم فالمنّجه القصاص أيضاً مع 
قعين الحتنا ل سهول الأنة(اس لعتدق أله القاتل عمد عرفا وزل شمو 
كذالك أيضا لو لى ينترنية الأسلولكن خترحه ريف لأ بتكل مدله.ومات 
بسرايته . 


ولعلّه لذا قال في مجمع البرهان : «ويحتمل القود أيضاً؛ لأنّه قتل 


.088 الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج اص 087. 
(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص ”*5. 
(؛) مسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١6‏ ص 85 . 


مراتب التسبيب / لو ألقاه من شاهق فقدّه آخر نصفين 2س به 


نفساً بالتسبيب » فيدلٌ (النفس بالنفس)'" عليه , وهو بعيد إذا لم يكن 
قاصداً للقتل وإلقائه في فم السبع , وإلا فليس ببعيد . فإنّ إلقاء المربوط 
في محل السبع ولو كان مجيؤه إليه نادراً لا يخلو عن قصد القتل , بل 
ولو ثبت عدم قصده., فإن فعله موجب لذلك, وينبغى التامّل فى ذلك , 
وهو فرع التأَمّل في معنى العمد, وقد مرّء 017 وان كان لا تخلو 
عبارته من تشويش فى الجملة . 

(المرتبة الرابعة»: 

«أن ينضمٌ إليه مباشرة إنسان آخرء وفيه صور» : 

الصورة ]لوال ولى :الى عفريو احد ورا افوقع آخر يوقم الك 
فالقاتل الدافع قوق الحافقر #تثلا لاق اجذوافيه: لله الفنا شن القدل 
بما يقتل وهو الإلقاء . دون الحافر الذي هو السبب البعيد وبمنزلة 
الشرط . 

«وكذا لو ألقاه من شاهق فاعترضه آخر فانقدٌ””» بسيف مثلاً ” 
لضي 0ق ل وموانته إن نؤالا وقن قهب و القائل» سيريا 7 
(هو المعترض» وإن كان لو لم يعترضه لقتل أبضاً بسقوطه إلى 
الأروضن ال" انما ر كالشوط يعد او طر عليه اشر مسعلة بوسر 


)١(‏ سورة المائدة: الاية 6غ. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (سيبه) ج ١‏ ص 584 
() في نسخة الشرائع: فقده. 

)0( في نسخة المسالك: بنصفين. 


57 

هنا لم يكن فرق بين علم الملقي بالحال وعدمه, إلا إذا قصد اعتراضه 

المي بوكان المعتركى محنونا متلاءفإن الوه سيفة عليه إذ شو 
كإلقائه إلى السبع . وهو واضح . 

«ولو أمسك واحد وقتل» ال 9 آخر فالقود على القاتل» لأنْه 

المت اقوط دون النسيانة 21 ؟ المحم ان حين ‏ اكاك اده 

في شيء من ذلك”", بل عن الخلاف'" والغنية”" وغيرهما: الإجماع 
عليه؛ للمعتبرة المستفيضة , منها : 


جواهر الكلام (ج 4) 





صحيح الحلبى عن أبى عبد الله ليا : «قضى أمير المؤمنين مْةٍ فى 
تعليق اميك ا حتدههما وف الككر و قال يدا لقان ميسن لاخر 
حو يمونة :شقاء كما كان بسبمية ع ايه سن وان ا 


تخب اسماعة قال ترقطى امير التك كين اناد فى برعا سد على 
يحل لنقدلةوروالرعحل قا ممه قاع برعل اخر ذا كه هاه بد 


جاء الرجل فقتله . فقتل الرجل الذي قتله. وقضى على الآخر الذى 

.85 نفى الخلاف عن الأوّل في المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 

(1) الخلاف: الجنايات / مسالة 77ج وحص ١77‏ -178. 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 107. 

(4) ككشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المزهق) ج ١١‏ ص .6٠١‏ وظاهر مسالك 
الافهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١‏ ص 84- 80. 

(0) الكافي: الديات / باب الرجل يمسك الرجل ح ١‏ ج لاص 587,. تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١‏ الاثنين إذا قتلا ح 9 ج ٠١‏ ص ,5١9‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
القصاص في النفس ح ١ج ١9‏ ص 9:. 





فراتت"التسنيب لو اسيك اعد فد اخ وتطر ليما عالت يي 2 50007 


أمسكه أن يطرح فى السجن أبداً حتّى يموت فيه؛ لأنه أمسك على 
الموت)١".‏ 

وغيرهما من النصوص'". 

وعن المقنعة : بعد أن ينهك عقوبة!", وفي خبر أبي المقدام'"!: «... 
إن الصادق نيه أمر به فضرب جنبه , وحبسه في السجن , ووقع على 1 


ج ”ع 


رأسه : يحبس عمره» ويضرب كل سنة خمسين جلدة»!©. 0 
«ولو نظر لهم" ثالث4 أي كان عيناً لهم وربيئةَ إلم يضمن 

لكن تسمل عيكا ءا أى نقنا #بالأنيوك أو تكحل نيعا رامحمة : 
للإجماع في محكىّ الخلاف7, 
ولخبر السكوني غن أن عبد الله يه المنجبر بعمل الأصحاب, 

بل قيل : إِنْه مقطوع به في كلامهم!" ‏ قال فيه : «إِنَّ ثلاثة نفر رفعوا إلى 


.00 ص‎ "١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ". و«التهذيب»: ح 7. و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب القصاص في النفس ج 1١9‏ ص 48غ. مستدرك 
الوسائل: انظر باب ١6‏ من ابواب القصاص في النفس ج ١4‏ ص 527. 

(؟) المقنعة: القضاء / المقتول إذا اختلف... ص 5406/. 

() في المصدر: عمرو بن أبي المقدام. 

(0) الكافي: الديات / باب الرجل يمسك الرجل فيقتله اخر ح ” ج /اص 187. وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 519 ص .0١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: إليهما. 

(/10) فى نسخة المسالك: عينه. 

)0( الخلاف: الجنايات سال لالاج وص ١78‏ - 170. 

() ملاذ الأخيار: الديات / باب لاذيل ح ٠١‏ ج ١١‏ ص .41١‏ 


1١ 





جواهر الكلام (ج 87) 
أمير المؤمنين مهل : واحد منهم أمسك رجلاً» وأقبل الآخر فقتله, 
والآخر راهم , فقضى في الرؤية -وفي نسخة : «الرئية» وفي ثالئة : 
(الرقيقة»: أن تسمل غيناه» وف الذى امسكة إن سحو حت كموة 
كما أمسك, وقضى في الذي قتل أن يقتل»", والله العالم . 

الصورة «الثانية: إذا أكرهه على القتل4 بأن توعّده الظالم القادر 
بالقتل مثلاً إن لم يقتله إفه الحكم فيه عندنا نضا" وفتوى بل 
الإجماع بقسميه عليه”" أن «القصاص على المباشر» الكامل دون 
الامر» المكره» بل ولا ديةء بل ولاكقارة» بل ولا يمنع من الميراث 
وإن استشكل فيه في القواعد!*؛ وذلك لأنّ الإكراه وإن ولد في المكرّه 
داعية القتل التي سببها من المكره 9و4 لكنّ الأصل في القصاص كونه 
على المباشر الذي هو المكرّه؛ لأَنّه القاتل لغد وعرفاً . 

بل «لا يتحقق الإكراه» شرعاً عندنا (في القتل» بعد استحقاق 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يمسك الرجل -ح ؛ ج /اص 188, تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 17 الاثنين إذا قنلا ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص .5١9‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب القصاص في النفس م 7ج ١4‏ ص .0١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص 10. 

(؟) نقل الإجماع في الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص 7؟. 

وصرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص .4١‏ وتحرير الأحكام: 
الجنايات / في العمد (علّة تحقّقه) ج 0 ص 430. ومجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل 
العمد (سيبه) ج ١1‏ ص 5914. 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (الزهق) ج 7 ص 057. 


عزانت السويت: لق اكرهه هل لقتل سح دصحت سم م ب و 1 
القتل شرعاً على المباشر , فلم يدفع عنه شيئاً شرعاً بفعل ما أكره عليه 
كي يكون من الإكراه المرفوع عن الناس حكمه «و» لكن «يتحقق 
فيما عداه» من قطع اليد والجرح ونحوهما؛ بخلاف القتل, فإنه إنما 
يفحقّق إذا جاز دقع الخوف بفعل المكره عليه..ولا'يخاف مين شيء + 
أعظم من القتل و» لا يجوز هنا دفع الخوف على النفس بذلك, بل في »0 


فلا تقيّة»٠"‏ ونحوه الموئّق!"'. فهو حيئئزٍ قاتل عمداً ظلماً لاستبقاء 
نفسه , كقتل شخص ليأكله في المخمصة الذي لا يعدٌ به أنه مضطرّ . 

نعم إفي رواية عليٌ بن رئاب» الصحيحة عن زرارة عن 
أبي جعفر لقةٍ «يحبس الامر بقتله حتى يموت» قال: «في رجل 
أمر رجلا بقتل رجل فقتله؟ قال : يقتل به الذي ولي قتله , ويحبس الآمر 
بقتله في الحبس حتى يموت»7". 

ولا بأس بالعمل بها بعد صحّتها وعمل غير واحد من الأصحاب 


)١(‏ المحاسن: كتاب مصابيح الظلم م ٠١‏ ص 509,. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الأمر 
والنهي ح ١‏ ج ١7‏ ص 554. 

(1) تهذيب الأحكام: الجهاد / باب 78 النوادر ح ١‏ ج 7 ص ,١17‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ؟). 

(؟) الكافي: الديات / باب الرجل «يامر رجلا ح ١‏ ج لاص 5880. من لا بحضره الفقيه: 


الديات / ياب القود ح 00م # حن ا وسائل الشيعة: باب ١7١‏ من ابواب القصاص 


]| جواهرالكلام (ج0) 





وإن كان كلباً ؛ لفحوى ما تقدم سابقاً "2 من الانتقال إلى التيمّم عند 
خوف الضرر عليه باستعماله أو طلبه إن لم نقل باندراج ذلك كله أو بعضه 
في قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن سنان أو صحيحه : ... إن 
خاف عطشا فلا يرق منه قطرة » وليتيمم بالصعيد» فإن الصعيد احبٌ 
ا" 

1 وموّقة سماعة بعد أن سأله «عن الرجل يكون معه الماء في السفر 
فيخاف قلتهء قال : يتيمّم بالصعيد ويستبق الماء فإِن الله جعلهما 
فلهوزا بين لازو فرعيو 17 

بل ربا ظهر من إطلاق كثير من الأصحاب”'؛ تقديم حال الرفيق 
التزم العفمن ولو ذمَّياً أومعاهداً وإن لم يضر تلفه فيه » ولعلّه لاحترام 
النفس وأنه من ذوي الأكباد ا حارة » وسهولة أمر التيمّم . 

بل قضيّة إطلاق بعضهم الرفيق تناوله لغير محترم النفس كا حربي 
والمرتت ونحوهما , لكته لا دليل عليه » بل هوعلى خلافه متحقق » ولذا صرّح 
في الذكرى** وغيرها('' بعدم مزاحمة كلّ من كان كذلك كالحربي والمرتد 
(') الكافي : باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفرح١‏ ج ص50 » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ٠١‏ حه ج١‏ ص؛ 4١‏ »؛ وسائل الشيعة : باب 5؟ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ 


ص19 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح؟١١‏ ج١‏ ص ه ١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 5؟ من 
ابواب التيمم ح ج؟ ص4517 . 

(؟) كالعلامة في النهاية : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 185 » والقواعد : الطهارة / مسوغات 
التيمم ج١‏ ص6" . 1 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

() كنهاية الاحكام: الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص186 » وجامع المقاصد: 


سه 


خ 'غ 


ع لقو قر 20/61 ع 10 
بها0", فما عساه يظهر من المتن من التوقّف في ذلك في غير محلّه . 

ولو وجبت الدية للعفو أو عدم التكافؤ كانت على المباشر 
أيضاً. ومن العامّة : من نفى عنهما القود والدية'", ومنهم : من أوجب 
القود على المكرّه وحده'", وللشافعي قو لآن: اخدهنا : اشتراكهما في 
الجناية» فعليهما القتصاص, وعند العفو الدية نصفين . والآخر : القود 
على المكره, وعلى المباشر نصف الدية , وعند العفو على المكره أيضاً 
ضف الددا: 

وضعف الجميع واضح عندنا . 

نعم هذا » الحكم الذي ذكرناه «إذا كان المقهور بالغا عاقلاً. و» 
ما إلو كان غير مميّز كالطفل والمجنون فالقصاص على المكره» 
بلا خلاف" ولا إشكال 9لا نه» ما «بالنسبة إليه كالآلة4 في نسبة 
القتل . ولا يرد عدم القطع على السيّد لو أمرهما بالسرقة؛ لوضوح الفرق 





.856 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني في المسالك: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج‎ )١( 
.59414 ص‎ ١7 والأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / قتل العمد (سبيه) سج‎ 

3515١570 حلية العلماء: ج لاص 477 - 418 المغني (لابن قدامة): ج ة ص‎ ) -١( 
ص الى بدائع الصنائع: ج لاص 89, المجموع: ج 8م1١1 ص غ53‎ ١ الحاوى الكبير: ج‎ 
مغني المحتاج: ج ان ا‎ 

(0) ينظر المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /اص 45. وقواعد الأحكام: قصاص 
النفس / في القاتل (الزهق) ج 7 ص .04١‏ ومسالك الأفهام: القتصاص / قصاص النفس 
(الموجب) ج ١١‏ ص 87. ورياض المسائل: القصاص / قصاص النفس (الموجب) 


يرانك العنسييي ١1و١١‏ كرهة على لفقل ٠‏ عسي حي م ف 14 


بالمباشرة والتسبيب . 


(ويستوي فى ذلك الحرّ والعبد» لكن في خبر إسحاق بن عمّار 
عن أبى عبد الله عقة : «فى رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله؟ فقال : 


<َ 


بيقتل السيّد به»'", وفى خبر السكوني عنه ليةٍ أيضا: «قال 
أمير المؤمنين مَلةٍ في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله؟ فقال 
ار المؤمنين علد : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه!! يقتل 
السيّد ويستودع العبد فى السجن»!", وفي الفقيه : «حتى يموت»١"‏ بعد 


ع 


أن رواه باسناده إلى قضايا علي عه . 
بل عن الخلاف : «اختلفت روايات أصحابنا في أَنّ السيّد إذا أمر 
عبده بقتل غيره فقتله » فعلى من يجب القود؟ فروي في بعضها : ان على 


السيّد القودء وفي بعضها : أنّ على العبد القودء ولم يفصّلوا إلى أن 


قال: ‏ والوجه في ذلك أَنّهِ إن كان العبد مميّزاً عاقلا يعلم أنّ ما أمر 
ب سخصية ان القوة عن الفبةوإن كان«ضغيرا او كبيرا لأ بكر واعنقة 


باب 7 الاثنين إذا قتلا ح 27 ٠ا‏ ص 1٠١‏ وسائل الشيعة: يأب من ابواب القصاص 
(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح و«التهذيب»: ح 0 و«الوسائل»: حم 1 
2 من ل يحضره الفقيه: الديات / باب حكم الرجل يقتل الرجلين ح 00ج اص .1١8‏ 
وصائل الوق الوافض نف الشابو و لل ا 


ابم ا ع تتح كز فز لكات رع 10 
أن جميع ما يأمر به سيّده واجب عليه فعله كان القود على السيّد»!". 

وجعلهما في التهذيب مخالفين للقرآن حيث نصطق أن «النفس 
بالنفس»'" ثم أَوَّلهما ب «من كانت عادته أن يأمر عبده بقتل الناس 
ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه, فإنّه يجوز للإمام أن يقتل من هذا حاله؛ 
لأنّه مفسد في الأرض»”". قيل : «ووافقه الحلبيّان على ذلك»! كما أنه 
المحكي عنه في الاستبصار, ويكون جمعاً بينهما وبين الصحيحة 
المائقة. 

إلا أنّه كما ترى -في غاية البعد, مع أنّه إِنّما يرفع التعارض 
بالاضافة إلى ما دلا عليه من قتل السيّد , وما بالاضافة إلى ما دلا عليه 
من تخليد العبد في السجن فلاء بل ظاهر الصحيحة يقتضي قتله دونهما . 

والأوفق بالأصول: ترجيح الصحيحة وإن حمل الخبران على 
صورة إفساد السيّد؛ إن إفساده بمجرّده لا يدر القتل عن العبد بعد 
مباشرته لهء مضافاً إلى منع اقتضاء فعل الافساد المزبور القتل حداً إلا 


ايكون مها ريا . 


ولعلّه لذا قال الكاشانى فى الوافى : «أقول : فى مخالفتهما للقران 





.119-178 الخلاف: الجنايات / مسألة لاج مص‎ )١( 

(؟) شورة المائذة: الثية 4. 

(*) تهذيب الأحكام: الديات / باب 7 الاثنين إذا قتلاذيل م 17س ٠١‏ ص .52١‏ 
(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المزهق) ج ١١‏ ص 50. 

(0) الاستبصار: الديات / باب ١718‏ من أمر غيره بقتل ذيل ح ”سج 4 ص 787. 


نراقت التسدنيت" / ل اكراقة عل لفقل , ١‏ متتس جسم حب د ب ا 1 
نظرء ولا سيّما بعد تعليله ليه بن العبد بمنزلة الآلة وفى التأويل بُعد, 
لك ان لي مو لمحكيا سي يعدا جا دن دوا لق اد 
للفرق البيّن بين العبد والأجنبي ...76" إلى آخره. 

وإن كان لا يخفى عليك ما فيه أيضاً» بل وما في ذلك كله بعد 
المفروغيّة من الحكم المزبور؛ حتى ما في الخلاف'" من معذورية 
الجاهل وان القود غلى الستد».والخيران السزيوران فتطرجيان أو 
يعمو وهاي ها قر كلمن كن لد عفرا كالألقو وان كان فاه 
لا يتم في أحدهما المشتمل على تخليد العبد في السجن؛ اذالم ند 
قائلاً به كذلك في العبد الصغير الذي هو _مع تمييزه-عمده خطأء 
فضلاً عمًا إذا كان آلة لفقده التمييز أو غير ذلكء والله العالم . 

«ولو كان» المباشر «مميّزاً عارفاً غير بالغ وهو حرّ, فلا قود» 
على احد منهما كما في القواعد!' وغيرها!”؛ لعدم بلوغ المباشر وعدم 
كونه آلة بإو» لكنّ «الدية على عاقلة المباشر» الذي عمده خطأ . 

إلا أنه قد يناقش : بأنّ الظاهر تحقّق الإكراه بالنسبة إليه؛ فإِنّه لا يقاد 
منه إذا قتل , وإذا تحقّق فالسبب أقوى فينبغي القود, نعم إذا لم يتحقّق 
)١(‏ الوافي: القصاص والديات / باب 97 ذيل ح 35ج ١7‏ ص 1758. 
(1) تقدّم المصدر انفا. 
(") كما في مختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 4 ص .5١9‏ 
(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (الزهق) ج 7 ص .01١0‏ 


(0) كمسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١6‏ ص 87. ومفاتيح الشرائع: 


4 جواهر الكلام (ج *) 





لي 


انرا تحدعاة كر قا دل هيدا . 

إوقال بعض الأصحاب» كالشيخ في محكيّ المبسوط”" 
والنهاية!" وابن البرّاج في محكيّ المهذب”" والجواهر!: إيقتصٌ منه 
إجبلة غهر ا هسيهيه في الأول إلى الا ونه عموم اعبارناء بل وده 
ما دل" على جواز عتقه وصدقته وطلاقه ووصيّته . وعن الوسيلة بان 
المراهق كالعاقل!, وعن المقنع”" والمقنعة”: يقتصّ منه إن بلغ خمسة 
أشبار؛ لقول أمير المؤمنينهُةٍ في خبر السكوني : «... إذا بلغ الغلام 
خمسة أشبار اقتصٌّ منه ‏ وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضي بالدية»”. 
(وهو» مع أنه ضعيف «مطرح» عند المعظم كالقول الأول 


1 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج اهن‎ )١( 

(1) النهاية: الديات / أقسام القتل. وضمان النفوس ج “اص 709-708 و7١51‏ -117. 

(؟) نقله عنه في كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المزهق) ج ١‏ ص 5" وعننا د 
المهدب اج ١‏ 1 ) فيها نفي القود عن «الصبي» ولم يقيّد بما دون العشر. 

(؛) جواهر الفقه: مسألة 54لا ص .5١8‏ 

)0( وسائل الشيعة: انظر ياب ١6‏ من كتاب الوقوف وباب 20 فين كفبكات الوصايا ج ١9‏ 
ص 5105١7١‏ وباب 71١‏ من أبواب مقدمات الطلاق ح 7 وج 5١‏ ص /الاو78. 

.7/ الوسيلة: أحكام القتل / قتل الخطأ ص‎ )١( 

() المقنع: باب الديات ص 077. 

(8) المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 1/8/. 

(5) الكافي: الديات / باب نادر ح ١‏ ج لاص 5١5”‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ 
كيمان النفوس ح 2008 ١‏ ص 51١‏ وسائل الشيعة: باب "1١‏ من ابواب القصاص فى 


فراقت النسي: لق اكرهة عن القكل .مسج سمس يي بيت ب نت 6ب 
للأصلء والاحتياط. وعموم النصوص الناطقة بِأنّ «عمد الصبي وخطوه 
واحد»(", ورفع القلم عن الصبي حتى يبلغ'"', ونصوص حد البلوغ”" 
وغير ذلك . فالعمل حينئذٍ على المشهور . 

هذا كلّه في الحرّ المميّز غير البالغ . 

«و أمّا الكلام إفي المملوك المميّز» غير البالغ , فالذي تقتضيه 
اصول المذهب وقواعده أنّ حكمه نحو ما ذكرتاه فى الخد فإن كنان 
مكرّهاً كان القصاص على المكره اي عن ال د 
فؤستتعأق الجنايةبرقبتء ولا قود» عليه لأ رض عدم بلوغه 


وللأعلق الاح اسم عياض قر نا كر اهيب ولسدت صى حيه ا 1 ٠‏ 
1 
كتيرها بوديكا بد الغطا السافرة من الفا 0 


«و» لكن «إفى الخلاف0» ومحكيٌ السنا ة: نوان كيان 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 07 و04 ج ٠١‏ ص 555. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ لي وج 179ص .1٠0١‏ 
الل دا اح محا 0-0-6 0 م 
ص لا ا 0 اجن ام معرفة السئن 0" 510 
(6) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ من أبواب مقدّمة العبادات ج ١‏ ص 5؛. وباب ؟ من كتاب 
(5) الخلاف: الجنايات / مسألة ١2ج‏ وو ص .١7١‏ 
(1) السرائر: الحدود /الواحد يقتل اثنين ج 7 ص 551. 


)57 صصص سس سب سس جواهر الكلام (ج‎ ١: 
المملوك 000-86 مجنوناً سقط القود» عنهما معاً «ووجبت الدية»‎ 
. على السيّد الآمر وإلا أطللنا دم المقتول‎ 

وفن اللمبوط | أذ اقطري كلاعتة قتان: :ا وحمب القوة على لمر 
عدا كان الماموى او هيدا ابو خرف اوسعب الدوة فلن شفافلة الماسور 
حا أو و1: 

وى الوسيلة 0171 العامون ان كا ونج | بالغ عاقلذ أو مراهقا اف 
مكارو وإ كان سد اميا ادمعتوا ولم يكره لزمت الدية عاقلته . وإن 
اكززه كان كسك الدنة غك ها نتته و نهفيها على الامو النكروه وان كان 
غيدا للآمرصغيرا أ وكثبيرا ين :صفيز اقتص مين الامبرهوإلا من 
القاتل _قال: ‏ وإذا لزم القود المباشر خلّد الآمر في الحبسء وإن لزم 
ساد الها قو انيت ل أكون قينا معدو 

وعن أبي علي : «لو أمر رجلاً عاقلاً الما بن الآمر ظالم بقتل 
كل أيد اللابل بد وميس ترش اللبدن بنان يعويط برع باز 
الدامور هيد | وسعافلة أو هكرها لأ رادم يدانه" تلاق سه ارات 
القوفعنه و واقوت الامو روحييية القاتل نع دوك داتعو لف 


وأمرته بالتكفير لتولي القتل بنفسه»!». 





00 السوط. الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 1 
() الوسيلة: أحكام القتل / قتل الخطا ص 177 - 458 (بتصدف فى صدر العبارة). 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 9 ص .5١7‏ 





فزاقي التسييت؟ إلى قال: اقتلق :الا قتلتك. مس ا م ب حم لا 


ولا يخفى عليك ما في الجميع من النظر من وجوه. خصوصا بعد أن 
لم نعثر على مستند لذلك ولا لبعضه إلا الخبرين المزبورين فى العبد 
العا فين بالأقوى منهفا مو ووو دو ل قدا الستضات نو وال ون 


اظهر» لكن قد عرفت ما في إطلاقه وغيره فى الحرّ والعبد المميّزين ١‏ 
. : 5 


غير البالغين , والتحقيق ما سمعته . 

بل الظاهر تخليد السيّد في السجن بأمره؛ لما عرفته من النصّ 
السابق . اللّهِدّ إل أن يمنع شموله لنحو الفرض . وفيةة اذ الللافر 
تخليد الآمر مطلقاً في السجن حتّى في صورة عدم القود من المباشر 
لصغره , وإن توقّف فيه بعض الأفاضل'". ولكنه في غير محله, والله 


العالم . 


«فروع»4: 
«الأوّل: لو قال» كامل لآخر مثلاً: «اقتلني أو لأقتلنّك'"لم يسغ 
القنل» بلا خلاف' بل ولا إشكال لان الإذن لا ترفع'!“ الحرمة» 
الحاصلة من نهى نهي المالك الحقيقي . 
كالشاطاني : في الرياض: عم و مع و 0 0 
(5) صرّح بذلك في العديد من المصادر 7 وانظر أيضاً مجمع ا والبرهان: الجنايات / 
قتل العمد (سببه) ج ل وا ومفاتيح الشرائع : مفتاح غ0 ج دص .1١8‏ 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك: لا يرفع. 


يب ةل مت و اام 27 ) 


«و» لكن «لو» أثم و«باشر لم يجب القصاص» عند الشيخ في 
محكي المبسوط'" والفاضل في التلخيص"'" والإرشاد'". بل في 
المسالك : أنه اللأشهر © «لأ نه اد م نا لاد فا شيط 
الوارث4 الذي هو فرع على المقتول . 

ومنه ينقدح عدم الدية حينئذٍ التي تنتقل من الميّت ‏ ولو في آخر 
جزء من حياته إلى الوارث ل ابتداءً, بدليل نفوذ وصاياه وقضاء 
ديونه منها؛ إذ لو كانت للوارث ابتداءً لم يكن كذلك . 

نعم , قد يناقش في أصل سقوط القصاص : بكون الإذن غير مبيح 
فلا يرتفع به العدوان , كما لو قال: اقتل زيداً وإِلا قتلتك . فيدخل في 
غموء أدله القضاس قدو مالو اكرو على قتل القتير.. 

اللْهم إلا أن يشكَ في شمول أدلّة القصاص بل والدية لمثله, 
والأصل البراءة, ولا أقل من أن يكون ذلك شبهة يسقط بها قتله بناءً 
على أنّه كالحدود في ذلك . 

لكن لا يخفى عليك ما في الجميع . إلا أن يندرج في الدفاع ‏ فيتّجه 
حينئذٍ سقوط القصاص والدية والاثم . 


.]7 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /ااص‎ )١( 

(؟) تلخيص المرام: الجراح / الفصل الأوّلٌ ص 5177. 

(؟) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (سببه) ج ١‏ ص .١157‏ 

(؛) مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص النفس (الموجب) جج ١١‏ ص 484. 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «كان مميّزأ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


وراتية التسبيني 7 لواقال: اقكل يجيي م تت الا 


ولو قال الكامل للناقص ذلك لم يكن قصاص؛ لنقصه لا لقوله, 
والدية على البحث السابق», وبالعكس لا إشكال في ثبوت القصاص, 
وأمّا الناقصان فالثابت الدية .كما هو واضح . 

ولو كان الآمر المكره هو الوارث للمقتول كان له القصاص؛ لعموم 
الأدلة , ولا يسقط حقّه بإكراهه . 

«الثاني: لو قال: اقتل نفسك4 من غير إكراه له على ذلك ففعل 
إفا ن كان4 المأمور «مميّزاً فلا شيء على الملزم» أي الآمر وإن 
كاوسبا إلا أن الساشر أموى هده 

«وإلا» يكن مميّزاً إفعلى الملزم القود» كما في القواعرا" 
وغيرها'"؛ لقوّة السبب حينئدٍ على المباشر . وخصوصا مع الإكراه 
المتصوّر في حّه و4 إن كان إفي تحقق إكراه العاقل هنا إشكال» 
بار أ لد ممتي [اذمط إذ إلى قل يشوف من قدلا 

لكن في المسالك'" وكشف اللتام”: «نعم » لو كان التخويف بنوع 
من القتل أصعب من النوع الذي قتل به نفسه , فدفعه به, انج حينئذ 
تحقّق الإكراه وترئّبٍ القصاص حيئئذٍ على المكره الذي هو أقوى من 
المباشر» . 


,6 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (الزرهق) ج اص‎ )١( 
.17 كالمبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /اص‎ )1( 

(؟) مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١6‏ ص .1١‏ 
(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المزهق) ج ١١‏ ص 51. 


الطهارة / في وجوب التيمم عند المخوف ب 1819 
والزاني ا حصن وغيرهم » بل قد يسري الإشكال في سابقه أيضاً ؛ إذ أقصى 
اقتضاء محقونيّة دمه حرمة قتله لا إيجاب حفظه من المهلكات, اللّهم إلا أن 
يقال : إن للرفقة حقا تبذل النفوس دونها خصوصا على اهل المرؤات » بل 
قد يتعى حصول المشقّة عليهم لو كلفوا بذلك » فلعلّه لذا أطلق الرفيق . 

كما أنه أطلق غير واحد من الأصحا ب(" دابّته امحترمة من غير تقييد 
بضرر تلفها » واستشكله جماعة من متأخري المتأخرين 0 بعدم تسويغ مطلق 
ذهاب المال للتيمّم » بل هومقيّد بالضررء ولذا وجب صرف الال الكثير 
في شرائه . 

لكن قد يقال : -مع أنه قد يندرج في إتلاف المال وضياعه الذي لم 
يفرّق فيه بين القليل والكثير أنها نفوس محترمة وذوات أكباد حارة مع 
حرمة إيذائها بمثل ذلك » بل هي واجبة النفقة عليه التي منها السق , بل في 
غير واحد من الأخباء العيرة- « إن للدابّة على 557 0 منها أن 
يبدأ بعلفها إذا نزل » 7 فتحترم لذلك لا من جهة الماليّة . 

وني الخبرعن النبيّ ( صلَى الله عليه واله ) : « ... ما من دابّة إلا 
وهي قدا كن ياج اللهم ارزقني مليكاً صا حاً يشبعني من العلف » 

الطهارة / مسوغات' التيمم ج١‏ ص 47١‏ . 
)١(‏ كالمصنف ف المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص58" » والعلامة في القواعد : 

الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص ؟؟» والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات 


التيمم ج١‏ ص 57٠١‏ . 

0( كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج ١"‏ ص55١‏ , والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص14 . 

(؟) الكاني : باب نوادر في الدواب ح١‏ ج ص؛/الاه , وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب احكام 


الدواب ح١‏ و5 ولاجم ص "65٠‏ و١5891.‏ 


ام يج حر لفن اكلا ( 2 17) 
وقد يناقش : بان ذلك لا يقتضى جواز قتله لنفسه المنهى عنه. 


فلا حكم لإكراهه المزبورء وحينئد كون الساشر انوى هو اليه 
واحتمال الجواز باعتبار شدة الآمر المتوغد يه منافٍ لاطلاق دليئل 


5 المنع . وإلا لجاز للعالم بأنّه يموت عطشاً_مثلاً-أن يقتل نفسه بالأسهل 


اج ”ع 


من ذلك نامل تحيدا . 

«الثالث: يصمٌ الإكراه فيما دون النفس» لعموم دليله المقتصر 
في تخصيصه على المتيقّن الذي هو النفس «فلو» قال: اقطع يد هذا 
وإلا قتلتك , كان له قطعها دفعا لاتلاف نفسه بما ليس إتلافا , فلا قصاص 
حينئذٍ عليه لعدم العدوان, نعم هو على المكره الذي هو أقوى حيئئز 
من المباشر . 

لكن في القواعد اللإشكال فيه : من ذلك . ومن عدم المباشرة, 
فتجب عليه الدية دون القصاص"". 

وفيه : أن وجوبها ليس إلا لقوّة السبب على المباشرة, وهو مقتض 
للقصاص دونها , كما هو واضح . 

ولو إقال: اقطع يد هذا أو هذا أو لأقتلنّك”". فاختار المكره 
احدهماء ففى القصاص» على الآمر «تردد. منشوه: انّ التعيين 
عي عن الاكر اه» فيكون المباشر مختاراً في ذلك؛ إذ الأمر بالكلّى 


.05١ قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (الزهق) ج 7 ص‎ )١( 
)؟) في نجه الشرائع : بروالا قتلتك» بدل «أو لأقعلتك».‎ 


دزائنا التصييب؟ الل تيك انين غية و :دوز بفة الايسفا مسعسسي ييح سب و 
الذي منه الأمر الإكراهي ليس أمراً بجزئيّ من جزئيّاته على التعيين 
إذكا ورهو ل يسن ا السام 00 

زوة لكطا الا قيد ةا صول الماهب قوت امم عدلن 
الآمر» كما عن التحريرا" لأنَ * الإكراه تحقق, والتخلص 
غير ممكن إلا بأحدهما» فاختياره حينئر من ضرورة الاإكراه 
الملجئ إلى إبراز الكلّي في الوجود , الذي لا يتم إلا بإيجاده في شخص 
معيّن » نحو الإكراه على معيّن من غير تعيين وقت فاختاره المكره. 
ومع الإغضاء عن ذلك كلّه فالعرف كاف في ثبوت المطلوب. كما 
هو واضح . 1 

الزاعة لو اكركدطان سيره تتعرة ما ترق رجلهوضات وب 
الضمان على المكره؛ ولكنٌ الأقرب ثبوت الدية لا القصاص كما عن 
التحرير”". نعم » إن كان الغالب في مثل الفرض السقوط المهلك فالا كراه 
عليه كالإكراه على تناول السمّ, وإلا فإن لم يقصد به القتل فلا إشكال 
في سقوط القصاص عنه , وإن قصد فبناءً على ما تقدّم عليه القصاص . 
ويحتمل الفرق بين فعل ما يقتل نادراً والاكراه عليه , واللّه العالم . 

«الصورة الثالثة: لو شهد اثنان» مثلاً إبما يوجب قتلاً 
كالقصاص» والارداه,وتحوسا قاد شهد ار بما يوجب 55 





.177- 177 تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (علّة تحقّقه) ج ه ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


اج 7 


عم 21 آذ 0 00 الكلام (ج *3) 


كالزناء وثبت نهم شهدوا ور الاستيفاء. لم يضمن الحاكم» 
الآمر ولا الحدّاد» المباشر وكان القود على الشهود؛ لأنه 
تسبيب متلف بعادة الشرع4 فكان أقوى من المباشرة التي أخرجها 
التسبيب المزبور عن كونها عدواناً, وكانت هي من توليده . 

وفي مرسل ابن محبوب عن أبي عبد الله له : «في أربعة شهدوا 
على رجل محصن بالزناء ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل؟ فقال : 
إن قال الراجع : وهمت ضرب الحدّ وغرم الدية» وإن قال: تعمّدت 


قتل»7", 

وفي خبر مسمع عنه نيِةِ أيضاً: «إِنّ أمير المؤمنين نيةٍ قضى في 
أربعة شهدوا على رجل نهم رأوه مع امرأة يجامعها فرجم. ثم رجع 
واحد منهم؟ قال : يغرم ربع الدية إذا قال: شبّه علىّ » فإن رجع اثنان 
وقالا: شه علينا غرما نصف الدية , وإن رجعوا وقالوا: شبّه علينا 
غرموا الدية» وإن قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعاً»"". 


وفي خبر الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن لهذ : «في أربعة 


باب 1١‏ البيّنات ح ذه اص ٠1ل‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابواب القصاص في 


النفس ح ١‏ ج 59 ص .١١8‏ 
(1) الكافي: (الهامش السابق: ح .)١‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 58 من الزيادات ح ] 


ج ٠١‏ ص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب القصاص فى ال فس ح ١ج‏ 59 
ض 111. 


نزائق النمسيي الوانيت انه شهةو ازور بعد الاشفاة. بيه م سمسسحفه 1 


فيضو على :وجل الذااتى :ذرع الم رجفو نوقالوا #«ففوهيها مون 
الدية»وإن قالواه إنما تعتدناء قل أىّ الأريعة شاء.وك المقتول ورد 
الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثانى , ويجلد الثلاثة كل 
واحد منهم ثمانين جلدة, وإن شاء ولىّ المتقول ان متاو وكجاذت 
نياك على اولناء القهود الأريدة بويجلدون تناين كل والحد مهو نه 
يقتلهم الإمام ...72" إلى غير ذلك من النصوص”'". 
القصاص عليه دون الشهود؛ لقصده إلى القتل العدوان'" من غير 
غرور» فهو أقوى من السبب . 

ولو لم يباشره وإِنْما باشره حدّاد القاضى . فالقصاص على الشهود 
على إشكال #مى البسناه القتل :الى القهادة:والظات تسهديها الول 
والشهود شركاء في الدم. ومن أن الشهادة أقرب وأقوى من المباشرة 
تين الظطلي ول يول ها الس :فى نسيئة الطلية: 

ولكنّ ذلك كله كما ترى, بل يمكن دعوى قوّة الطلب عليها 
وصيرورتها كالشرط بالنسبة إليه, فيختصٌ القصاص به حينئذٍ . فلا أقل 
من المساواة المقتضية للتشريك . وعليه ففي التتضيت الها اد 


)01( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؛. و«التهذيب» في الودامتى بعده: ح ؟ 
ص ,5١١‏ و«الوسائل»: ح ١.7‏ 
(5) في نسخة الشرائع: للعدوان. 


ور اكلام 1172 


التقسيم على رؤوسهم إشكال : من أنّ شهادتهما 525 واحدء ومن 
صدور الجناية منهم» فتوزّع عليهم كجراحات صدرت من ثلاثة 
فسرتء ولعل الثاني أقوى . 

وكذا الكلام لو شهدا ثمّ رجعا واعترفا بتعمّد الكذب بعد القتل, 
ميج ساس 

ولو أمر نائب الإمام نهذ العام أو الخاصٌ بقتل من ثبت قتله بالبيّئة 
وهو يعلم فسق الشهود ففي القواعد”" وشرحها للاصبهاني”": «هو 
فوقق عتدوو هيت ا خالة الساطان قير رفع عظامة و وضين 
كن لقال ظلفا فى اوموق الأخير نوكلو ترق معلمة فعاءه 
القصاص إلا أن يعتذر بتلك الشيهة فيدراً عنه وتثبت الدية»!*. 

قلت : لعل الظاهر وجوب الامتناع عليه , والحاكم لا يكلفه بذلك 
بعد علمه بالحال, وحينئذٍ فلو باشر كان عليه القصاص. والله العالم . 
ْ الصورة «الرابعة: لو جنى عليه فصيّره فى حكم المذبوح. وهو 
ان الث قوق حا ته ميق :8 #افثلا اذراك ول" طق وال حسركة له 


.097 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (الزهق) ج 7 ص‎ )١( 
."9 ص‎ ١١ (؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المزهق) ج‎ 
المصدر السابق.‎ )( 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: آخر. 


نزائب اللعيمي ١‏ زوحت عله واف اتيس ال سمدم يد مين 1 


من هو بحكم الميّت . 

إولو كانت حياته مستقرّة فالأوّل جارح» يلحقه حكم الجرح 
أرشا أوقضاضا «والتاتق قاتلوواء كنانتك خنارة الأول يي 
تفى موا بالبوك غالبا كعن العرفوالاقة, الا مط يبن 
كقطع الأنملة» لأنّه أي الثاني -قطع سراية جراحة الأُوّل» بلا خلاف 
أجده في شيء من ذلك إلا من مالك : فجعل الاوّل قاتلا إذا كانت 
جراحته تقضى بالموت ولو بعد يوم أو خرن ا ا وهو واضح 
التعن 

نعم , لو فعلا معاً وكان فعل كل مُنهما مزهقاً فهما ما قا تلان , وكذا لو 
لم يكونا مزهقين ولكن مات بهماء ولوكان أحدهما المزهق دون الآخر 
نوو لكا يدهذاء 

وفي القواعد : «ولو قتل مريضاً مشرفاً وجب القود»”". وهو كذلك؛ 
لبدو كل عونا 

لكن في كشف اللنام : «وإن لم يكن بقيت له حياة مستقرّة؛ لصدق 
القتل, والفرق بينه وبين من جني عليه جناية لم تبق له حياة مستقرة : 
وقوع جنايتين مضمونتين عليه , وإِنْما نوجب القصاص على أدخلهما 
(؟) حاشية الدسوقي:ج + صن 147: حاشية الخرقي: ب 8 صن 144-145 الذشيرة 


(للقرافي): ج 7ن /717 ١‏ المياة والتحصيل: ج 0 
(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (الزهق) ج 7 ص 057. 


5 


7 25 ع 
0 في تلف النفس ء لا ان”" المريض ربّما انتهى إلى مثل تلك الحالة ثمّ برىٌ 


0 
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للاشتراك . نعم يصلح ضميمة إلى ما قلناه»”". 

وفيه ما لا يخفى بناءً على ما يظهر منهم من ان المراد بعدم استقرار 
الحياة ما عرفت ». فمع فرض كون المريض كذلك لا وجه للقود فيه, 
ومن الغريب قوله : «لا 0 ٠‏ إلى آخره؛ صرورة عله سرء لهما بع 
الحال المزبورء واللّه العالم . 

الصورة «الخامسة: لو قطع واحد يده» مثلاً إواخر رجله. 
فاندملت إحداهما ثجّ هلك4 بسراية الآخرى «فمن اندمل جرحه 
فهو جارح, والآخر قاتل يقتل» ولكن «بعد رد" دية الجرح 
المندمل» لأنّ الفرض كمال الجانى ونقص المقتول الذي أخذ أو 
استحقّ عوض العضو البائن الذي 5 جرحه قصاصاً أو ديةً» فيرد 
عليه حينئذ نصف الدية . 

ونحوه في القواعد ولكن قال : «على إشكال»'*. ولعلٌ منشأه : أن 
الدية التين وشدها وإلا سقط القصاص عمّن قتل مقطوع اليدين أو 
55 

قلت : قد يفرّق بين ذلك وبين المقام بأَنّ الجرحين كانا مضمونين 





)١(‏ في المصدر: «لأنٌ» بدل «لا أن». 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المرهق) ج ١١‏ ص 4غ. 

(؟) في نسخة الشرائع: ردّه. 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج * ص 085. 


مراتت الحسييف / لو عدرخاه فاذعن أنعدهما اندهال عركة ,تس ا حت نت 88 


عليهما على وجهٍ لو سريا وقتل أحدهما استحقّ نصف الدية من الآخر, 
بخلاف المقطوع سابقاً . اللّهمَ إلا أن يقال :إِنّهِ بعد الاندمال صار كالجرح 
اليوير معطا نمع الجر :3لا متسب ويه مع كددهاء لبور 
وصوح الفرق بينهما . واللّه العالم . 

إفرع»: 

وان بعرحه انان > مدا لكل وابعوا"ا يوريها داق قناعي 
احدهنا اندمال جرحه وصدّقه الوليٌ» نفذ على نفسه, و«لم ينفذ 
تصديقه على الآخر؛ ل» أنّ الاقرار حجّة على المقرّ خاصّة , مضافاً 
إلى ما في المئن من «أنّه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح 
والدية من الآخر, فهو متهم في تتضديته ون المنكر مدع 
للأصل» الذي هو عدم الاندمال 9فيكون القول قوله مع يمينه» 
فلا يتسلّط الولي عليه بالقصاص مجّاناً ولا بالدية تماماً بناءً 
فك اند دوو له وير اريس اكه وبر دين الديايها” 
على سراية الجرحين » فيأخذه خاصّة منه أو يردّه عليه ويقتصٌّ منه 
بعد يمينه نما اندمل الجرح الآخر. وليس له أن يأخذ من المقر اه 
إلا أرش جناية ما صدّقه عليه من الجرح الغير الساريء أو يقتصّ منه 
فى خصوص ذلك العضوء كما هو واضحء وبه صرّح في القواعر'" 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «منهما» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) الهامش قبل السابق. 


ج 1غ 


ج "ع 


يبمب ب و راي اكاك 1 


وكشف اللثاه'" وغيرهما!". 

لكن قد يناقش فيما سمعته من التهمة : بأنّه لا يتم بناءٌ على دفع 
عوض المندمل إلى المقتصٌ منه دون الولى» بل منه تنقدح المناقشة 
أا فى تن :ذلك سكا ممه تع لل قتلنا يان لدي فاته اد 
القصاض لالز مضافا الها واخذ ومن وض الشدول الم اك 

اللْهدَ إلا : يفرّق بين القصاص والدية؛ فيدفع عوض المندمل إلى 
المقتصّ منه إن اريد القصاص . وأمَا إذا أريد الدية فلا يُدفع إليه 
شيءء بل تؤخذ منه تامّةَ مضافا إلى عوض المندمل . وحيئئزٍ تتّجه 
التهمة المزبورة . 

ولكن في الفرق نظر بل ومنع .على أَنّك قد سمعت التفريع على ذلك 
بأَنّه ليس له المطالبة بالاقتصاص مجّاناً, فالكلام حينئزٍ غير منقّح . 

والتحقيق : ما عرفته أَوّلا من عدم استحقاق المقتصّ منه على 
المندمل جرحه شيئاًء إلا أن إقرار الولي لا ينفذ في حقّه؛ لكونه من 
الإقرار في حو الغير بالنسبة إلى ذلك. . ش 

ولو صدّقه الشريك دون الولى نفذ فى حقّه دون الولى . وفى كشف 
اللثام : «فليس له المطالبة 55 الدية إذا جل ل م مدن 
و3 الاسسناع مق كمال الدية إد طولب يه "دودو سرك على عله 


70 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج‎ )١( 


(؟) كمسالك الأفهام: القتصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١6‏ ص 10. 
(") المصدر قبل السابق. 


مراتب التسبيب / لو قطع يده من الكوع وآخر ذراعه قهلك ‏ ب سس ده 8م 
مطالبته بدية المندمل, والأمر سهل . 

الصورة «السادسة»: التي هي أيضاً من صور اشتراك الاثنين 
فما زاد في الجناية التي تقدّم أكثر أحكامهاء ومنها بوت القصاص 
عليهما لو مات بسرايتهما مع ولكن قد وقع الشكٌ في بعض أفرادها. 
وهي ما إذا دخلت الأولى في الثانية؛ كما: 

لو قطع» أحدهما ليده من الكوع» مثلاً «واخر ذراعه 
فهلك4 وفي كشف اللثام : «من تلك اليد أو غيرها»7", وفيه : أَنّه خلاف 
مفروض المسأآلة بل ودليلها . 

ومن هنا كان الأظهر عند المصئّف أنه متى كان كذلك «قتلا به؛ 
لأنّ سراية الأوّل لم تنقطع بالثاني بشياع”" آلمه قبل الثانية» على 
ود تالرتبيه الأعضاء الرئيسة انه انضنة إليه الم الثائية فاشبه ما إذا 
أجاف احذسيا حائنة :وجا اخ بووقيها ماف نان القتصاضن 

والاحتمال الآخر المقابل لذلك : اختصاص القصاص بالثاني؛ 
لاتقطاع سراية الجرح الأوّل بالثاني لدخوله في ضمنه, والألم السابق 
لم يبلغ حدّ القتل, نعم يلحق الأوّل حكم جنايته خاصّة؛ نحو مالو 


جرحه شخص وازهق نفسه اخر. 
)١(‏ كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المزهق) ج ١١‏ ص .]4١‏ 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لشياع. 


0 جواهرالكلام (ج0) 





ويرويني من الماء » ولا يكلفني فوق طاقتي 70" . 

وفي آخر عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : « من مروّة الرجل أن يكون 
ذوائه سمانا ) قال وسفعحةه كول * ثلاث هق المرؤة دوغة عتباد فراهة 
الدايّة »(" إلى غير ذلك من الأخبار المذكورة في كتاب المطاعم والمشارب 
والتجمّلات من كتاب الوافيّ 97" مما يفيد شدة الرأفة بالدوابَ في 
أنفسها » ولعلّه لذا صرّح في المسالك (4) بعدم الفرق بين دايّته ودابّة غيره » 
وإن كان له الرجوع حينئدٍ بالقن » ويومئ إليه كلام الأصحاب في باب 
النفقات » وفي المنتهى 2*0 وعن النهاية 7 أن فيه إشكالاً . 

نعم » قد يتّجه وجوب ذبحه مع عدم التضرّر وإمكان الانتفاع بلحمه 
وجلده, كما أنه يتّجه عدم مزاحمة الحيوانات التي ليست بمحترمة ويجب 
قتلها كالكلب العقور ونحوه , بل في الذكرى : « وإن لم يجب قتلها كاحيّة 
واهرّة الضارية » 7" . 

وحاصل البحث : أنه متى عارض الطهارة المائيّة واجب آخر أرجح 


)١(‏ الكاني : باب فوادر في الدواب ح١‏ ج7 ص/ا”اه , وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب احكام 
الدواب ح8 ج8 ص ١ه"‏ . 

(؟) الكاني : باب نوادر الزي والتجمل ح؟ ج7 ص40 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
احكام الدواب ح١‏ ج8 ص40" . 

(0) الواني : باب ٠١89108‏ من ابواب ما يحل من المطاعم ومالا يحل ج7٠‏ ص7 ؟ 
و؟١١‏ (الطبعة القدمة ) . 

(4) مسالك الافهام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج١‏ ص١١‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص19 . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص 11١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة.: الطهارة / المستعمل الاضطراري ص؟؟ . 


84 





جواهر الكلام (ج 17) 


«و4 فيه : أنّ ما نحن فيه ليس كذ""4 أي «لو قطع واحد يده 
وقتله الآخر؛ لأنّ السراية انقطعت بالتعجيل» للإزهاق. بخلاف 
القطع من المرفق مثلاً, فإنَ الروح معه باقية, والألم الحادث على 
النفس والأعضاء الرئيسة باق من الجنايتين . 

عام بق لخدن ١‏ كان مرضي الس فاضي 
والاجافتين فالقود عليهماء وإلا بل كان أحدهما القتل والآخر الجراحة 
السارية فالقود على القاتل, وعلى الجارح الآخر القصاص في الطرف 
أو ديته . 

«(و» لكن مع ذلك في الأولى'" إشكال» كما عن التحرير'”؛ 
لمنع بقاء سراية الأرّلء بل الظاهر انقطاعها واضمحلالها إلا إذا كانت 
بالة مسمومة يسري جراحها عادة, ولعلّه لا يخلو من قوّة ما لم يعلم 
بقاء أثر الأولى على وجدٍ يسند القتل إليه وإلى الثانية . 

9ولو كان الجانى4 في الفرض وراعدا حلت دية الطرف فى 
قو لتقيس اعماعا 04ه يميه | و كانت قلو يقت اصنالة بو ادا 
ثبتت صلحاً فإشكال مع إطلاق الصلح عليها عوض القصاصء ينشأ: 
من دخول قصاص الطرف في النفس وعدمه , كما ستسمع إن شاء الله . 


)١١(‏ في نسخهة الشرائع: كذلك. 
(1) في نسخة الشرائع: الأول 
(؟) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (علّة تحقّقه) ج ه ص ؟7]. 
(4) ليست في نسخة الشرائع. 


مراتب التسبيب / هل يدخل قصاص الطرف فى قصاص النفس؟ - ل د فلم 


«وهل يدخل قصاص الطرف فى قصاص النفس؟ اضطربت 
فتوى الأصحاب فيه : 1 

«ففى النهاية'"4 ومحكيّ التحرير'" والإرشاد'" والتلخيص'“' 
إيقنص منه إن فرّق ذلك. وإن ضربه ضربة واحدة لم يكن عليه 
اكثر من الققل » :واعتتارةافى السنالك#والروضة !"جل سه فى 
الأخير إلى أكثر المتأخّرين . 

9ووهى رواية محمّد بن قيس عن 5-55 لي" : «في رجل 
وين رحل وهل أشدراة يدف قله عقال د كباق وى ذلك 
اقتص منه ثم يقتل, وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه 


ولم يقتصل منه»!". 


بل قيل!: وحسنة حفص بن البختري سأل الصادقءيةٍ : عن 


)١(‏ النهاية: الديات / ديات الأعضاء ج 7اص 6غ4. 

(؟) تحرير الأحكام: الجنابات / في العمد (علّة تحقّقه) ج 0 ص 477 - 151. 

(؟) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص .١199‏ 

(؛) تلخيص المرام: الجراح / الفصل الأوّل ص 577. 

(6) مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١‏ ص 19-38. 

)0 رادي التعامر / الفصل الثالث جج ٠١‏ ص ؟45-97. 

(0) «طربئ » ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(8) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فيه الدية م 078١‏ ج 4 ص ,15١‏ تهذيب 
الأحكام: الديات / باب ؟؟ ديات الأعضاء م 75ج ٠١‏ ص 105, وسائل الشيعة: باب 0١‏ 
من أبواب القصاص في النفس م ١‏ ج 9؟ ص ١؟١١.‏ 

(9) كما في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر انفا: ص 15). 


جع 


.4 جواهر الكلام 2 *) 





وخل :ظرب يعاد فذاسن عع وشيرة وافغل لعانه تدمات؟ فقال» 
إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتصّ منه ثمّ قتل , وإن كان أصابه هذا 
من ضربة واحدة قتل ولم يقتصٌ منه»١".‏ 

وإن كان قد يناقش : بأنها ظاهرة في السراية التي ليست هي 
محل البحث . اللّهِمَ إلا أن يقال : إن إطلاق الجواب فيه شامل لصورة 
العسالة: 

نعم قد يدل عليه أيضاً التعليل فيما تسمعه من صحيح أَبِي عبيدة , 
مؤْيّداً ذلك كلّه بما قيل من «ثبوت القصاص في الأولى عند فعلها, 
والأصل عدم زواله. بخلاف ما إذا اتحدت الضربة»'”", وإن كان 
ممع ها اننم ها 

#وفى» موضع من «المبسوط" والخلاف”»: يدخل قصاص 
الطرف فى قصاص النفس» وهو خيرة المحكي عن التبصرة”" 
والجامع ". 


١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح هلاص 07 و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(1) كما في مسالك الأفهام: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١‏ ص 19. 

(؛) الخلاف: الجنايات / مسألة 7 ج وحص 177. 

(0) نبضرة المتعلمينق: القضاض /الفصل الأوّلض ١١‏ ؛. 

(1) الجامع للشرائع: الديات / تعدّد الجنايات ص 045 (عبارته: «إن فقأ عينه وقطع أنفه وأذنه 
ثم قتله أو ضربه ضربة فقطع عضواً منه أو جرحه وضرب عنقه اقتصّ منه ثم قتل. فإن 
جرحه أو قطع عضوه فمات ضربت عنقه فقط»). 


مراتب التسبيب / هل يدخل قصاص الطرف فى قصاص النفس؟ 7 لس 8١‏ 


(وهى رواية ابى عبيدة4 الصحيحة عن أبى جعفر كه 4 سأله : 
ار فر ع لواحن رميمد تر 
حاف حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله؟ فقال: إن كان 
النضووب لاتعتل متها قات القتاكة والاودقل ما قال ول عقيل لد 
(الهوعكان مي فاو سات :يها نه وين اسه اق ودفا ريون 
لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في 
دالة الهاي غقله: 

الاقم قر فى الشكة كيف ؟ قالع لا لاه نامريه تمر 
واحدة فجنت الضربة حا ين فألزمته أغلظ الجنايتين وهى الدية, 
ولوكان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنا يتين الوه يا ناما عد 
كائناً ما كان إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة , ويطرح 
الاخرى». 

«قال : وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنت ثلاث 
جتاياك الزمعه حتارةواتحية النلاي رياف كاكنا كينا كاتشونا لد 
يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه» . 

«قال: وإن ضربه عشر ضربات فجنَّين جناية واحدة, ألزمته تلك 
الجناية التى جنتها العشر ضربات كائنة ما كانت مالم يكن فيها 
الوط 


» 3١١ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فيه الدية سح 0585 ج ا ص‎ )١( 


ج ”ع 


1 





جواهر الكلام (ج *5) 


ولمازوق "من أنه إذا مل إنسان بغيره.وقثله لم يكنن عليه إلا 
القتل ولم يجز التمثيل به . 

إوفي موضع آخر من الكتابين”7:» لا يدخل, قال فيهما : 
لو قطع يد رجل ثم قتله قطع ثم قتل» بل قيل : «هو خيرة السرائر 
ونكت النهاية وإليه مال ابن زهرة»7؛ للأصل والعمومات التي منها قوله 
تعالى : «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»!*. 

«والأقرب”4 عند المصنّف في الكتاب وإن توقّف في النافع'" 
كالمختلف!" وظاهر القواعد'' وإن نفى البأس في الأُوّل!"'" عمّا سمعته 


د تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء مح 71 سج ٠١‏ ص 5017, وسائل الشيعة: 
باب ” من ابواب ديات المنافع ح ١‏ ج 19 ص .51١‏ 

.١31 ص‎ ١9 من ابواب القصاص في النفس جح‎ 1١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

)١(‏ فى نسخة المسالك: الكتاب. 

8 العسوط :الام ارعقو المع اله ب لعزن يار الشساؤف الصا راف اعرد لق 
ج وص .5٠١‏ 

(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (المزهق) ج ١١‏ ص 45. 

(0) سورة البقرة: الاية غ94١.‏ 

(1) في نسخة الشرائع: فالأقرب. 

(0) المختصر النافع: القتصاص / قصاص النفس (الموجب) ص 186. 

(8) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص 594. 

(9) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (الزهق) ج * ص 097. 

)٠١(‏ أي: المختلف. 


مراتب التسبيب / هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟  --‏ تت لاو 
القساضى بالاعنا :الأول 6و الأ صل ضنوء اد امن وول كد 
لو كاتنت الضنرية واد »4 

«وكذا لو كان» الموت #بسراية4 جرح 8«إ-ه؛ كمن قطع يد 
غيره فسرت إلى نفسه, فالقصاص فى النفس لا فى الطرف»4 بلا 
خلاف كما في كشف اللثام”", بل الاثفاق محكيّ عليه في الرياض”". 

وحينئذٍ فلو قطع يده وسرى فمات بذلك اقتيد منه بضرب عنقه, 
ضرب عنقه لم يكن عليه شىء»"". قلت : لا يخلو من نظر . 

وعلى كل حال» فقد يناقش فيما ذكره المصنّف دليلاً للأقرب : بِأنّ 
أدلة القصاص شاملة لانحاد الضربة وتعدّدهاء وخروج السراية 
بالإجماع وغيره لا يقتضي خروج الفرض ., ودعوى!*: أنه من باب 
السراية _التى لا ينافيها عموم الأدلّة؛ لقضاء العرف بأنّه ما جنى عليه إل 
هذا قنعو دكورن قدلة انق اعتداك ينا اععدو زا( السكي 
العمومات حينئذٍ بذلك . 


(؟) رياض المسائل: القصاص / قصاص النفس (الموجب) ج ١١‏ ص ؟115١.‏ 
(5) المصدر قبل السابق: ص غغ4. 


(غ) كما في رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص غ+9١-1350١).‏ 





جع 


ام حت حت حت قوفن الكلةه 11 ) 

بخلاف ما لو تعدّد الضربء الباقي على مقتضى العمومات 
والاستصحاب, بل والاعتبار؛ ضرورة اقتضاء'" التداخل فيه أَنّه لو قطع 
كاد فى مك نقيلة الاخرى فى لخر وان رجله كذلك, ثم قتله , 
عدم لزوم غير القود عليه أو دية النفس , فينبغي اشتراط اتّحاد الوقت أو 
تقاربهما . ولكنه غير منضبط . 

ولا يعارض جميع ذلك الصحيح الواحد الذي عارضه المصئّف في 
نكت النهاية!" بخبر إبراهيم بن عمر: «قضى أمير المؤمنين نيّةٍ في 
رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه 
وانقطع جماعه وهو حىّ ست ديات»'". وإن كان وجه المعارضة في 
مفروض المسألة غير واضح . 

اللّهمّ إلا أن يكون وجهه: أن ليس ذلك إلا لتعدّد الجنايات وإن 
كاك المي واحدة , ولا فرق بين حالي الحياة والموت . وإن كان فيه ؛ 
أن النصّ والفتوى فارقان . ْ 

نعم , يمكن حمل الصحيح المزبور على الموت بالسراية من 
الضربات المتعدّدة» فإنه يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس 


)١(‏ تحتمل المعتمدة بعدها إضافة («عدم». 

(1) النهاية ونكتها: الديات / ديات الأعضاء ج ” ص 481. 

() الكافي: الديات / باب الرجل يضرب الرجل ح ؟ ج لاص 550 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء م 77ج ٠١‏ ص 505, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 





مراتب التسبيب / لو اشترك جماعة فى قتل واحد امن 


ينتار ١‏ ولعل قوله َيِه : إلا أن يكون فيهما الموت ا فيها -» ظاهر 
فى ذلك أو لكاي الحمان عليه وسخصوصا بعد الالقات إلى ينا قن غير * 


جع 


واللّه العالم . 0 


«مسائل فى" الاشتراك» 
«الأولى» 

9إذا اشترك جماعة فى قتل واحد قتلوا به» مع الكمال او»4 
لكن على معنى أن «الوليٌ بالخيار: بين قتل الجميع بعد ان يرد 
عليهم ما فضل عن دية المقتول, فياخذ كل واحد منهم ما فضل 
من" ديته عن!" جنايته. وبين قتل البعض ويرد الباقون دية 
جنايتهم4 على ولي المقتول قصاصا «وإن'» فضل للمقتولين فضل 
قام به الولىّ4 الذي هو قد استوفى أزيد من حقّه , بلا خلاف أجده فى 
شيء من ذلك7", بل اللإجماع بقسميه عليه!". 

مضافا : إلى معلوميّة كون شرع القصاص لحقن الدماء , فلو لم يجب 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: من. 

ومن كه العوالفة عمق 

(5 و١)‏ ينظر الخلاف: الجنايات / مسألة ١4‏ و6١‏ ج 0 ص ١١١‏ فما بعدهاء وغنية النزوع: 
كتاب الجنايات ص ؛ .4١٠‏ ومسالك الأفهام: قصاص النفس / في الموجب (مسائل) سج ١6‏ 
ص .٠١١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الاشتراك) ج ١‏ ص 11/8 
وكشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد) ج ١١‏ ص 58. 


رم عا 
عند الاشتراك لاتّخذ ذريعة إلى سفكها . 

وإلى صدق كون المجموع قاتلاً. فيندرج في قوله تعالى : «ومن 

قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطانا»”" إلا أَنّهِ منهيّ عن الاسراف في 

القتل » ولعل منه قتلهم أجمع من دون رد ما زاد على جنايتهم عليهم: 

ضرورة ظهور النصوص - التي هي دليل المسألة أيضاً في توزيع 

النفس على الجانين, فيجب على كل واحد منهم بنسبة الجميع ؛ فإن 

كانوا اثنين فعلى كل واحد النصف, أو ثلاثة فالتلث ... وهكذا . 

فلو قتل الولي الاثنين -مثلاً-كان المساوي لحقّه واحداً مركباً 

منهما؛ إذ على كل واحد منهما نصف نفس .ء فيبقى لكل واحد منهما عليه 

1 نصف نفس لا تدارك لها إلا بالدية, فيردٌ على وليّ كل منهما نصف دية . 

2055 وهكذافى الثلاثة فصاعداً. فلو قتل واحداً من الثلاثة أُدّى له 
الأشان سس ا 

ا منهم اثنين ففى المسالك :«أدّى إلى أولياء كلّ واحد نضف 
كوو كدو من 55 دية» فيجتمع لكل واحد من أولياء 
المقتولين ثلثا ديته . ويسقط ما قابل جنايته وهو الثلث»!". 

وفي كشف اللثام في الفرض : «أَدَى الثالث ثلث الدية والولي ثلثي 


الذية)9, 





)١(‏ سورة الإسراء: الاية 37؟, 
(1) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الموجب (مسائل) ج ١١6‏ ص .,٠١١-5٠٠١‏ 
(") كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١ا‏ ص 085. 


مراتب التسبيب / لو اشترك جماعة فى قتل واحد ااال ل اب 8 


وكيد اندها سمخدمن الدمنا القدمن بثاديرة الناللك تلب الدرة 
عوضاً عمّا يخصّه من الجناية , ويضيف إليه الولي دية كاملة . فيصير 

كر ر حدمي النشولى ثلنا ديا رودو ناضل دم قن يها كد و : 

الولي استوفى نفسين بنفس . فيرد دية نفس . 

ولعلَّ المراد مما فى كشف اللثام تأدية الولى ما يكمل به لكل منهما 
تلنا الدرة ولسى هو 31 الدية الكاملة مضافةً إلى العلت الدى اذاه 
الثالث , فإنه حينئذٍ يكون لكل من المقتولين ثلثا ديته . وهو الزائد على 
وعلى كل حالء فلا إشكال في الحكم المزبور عندنا ؛ لقاعدة 
«لاضرر ولا ضرار»”" منضمّة إلى عموم أدلّة القصاص. وللإجماع 

بقسميه عليه!", وللنصوص المستفيضة : 

قال ابن يسار : «قلت لأبي جعفر ىا : في عشرة قتلوا رجلا؟ فقال : 
إن شاء أولياه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات. وإن شاؤوا تخيّروا 
رجلا وأَدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الآخر عشر الدية كل 

رجل منهم , قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم»”". 

01917 ص 2/84 المعجم الأوسط (للطبراني): ح‎ ١ ج‎ 554١و‎ 554٠0 سنن ابن ماجة: ح‎ )١( 
ستن البيهقي:‎ .1١٠١ ج وص 2785 مسئد أحمد: ج 0 ص 577 مجمع الزوائد: ج ؛ ص‎ 
.09 ج 3 ص 19 كنز العمّال: ح 917137 ج 7 ص 415. وح 94318 ج 4 ص‎ 

.16 انظر هامش (0 و1) من ص‎ )١( 


(*) الكافي: الديات / باب الجماعة يجتمعون ح 4 ج /7اص 185, تهذيب الأحكام: الديات / 


الطهارة / في وجوب التيمم عند المخوؤف ب ساد 188 
منها قَدّم عليها كحفظ النفس ونحوه , بل لعلّ منه كلّ واجب لا بدل له 
كإزالة النجاسة عن البدن والساتر الذي ليس له غيره ؛ إِذْ هووان كان 
ظاهراً من تعارض الواجبين إلا أن مشروعيّة البدل لأحدهما تشعر برجحان 
غير ذي البدل عليه في نظر الشارع ‏ وأن الاهتمام بشأنه أكثر كما قيل » أو 
يقال : إن في ذلك جمعاً في العمل ببها » فهو أولى من غيره . 


كلّ ذا مضافاً إلى الإجماع على تقديم الإزالة على الطهارة في حاشبَةٍ 
للارشاد أظنّ أنها لولد المحقّق الثاني(" , كما عن التذكرة' الإجماع أيضاً 
على تقدمها على الوضوء صريحاً والغسل ظاهراً , والمعتير( : لني الخلاف بين 
أهل العلم فيه أيضاً كذلك . 

وقد يشهد له مع ذلك أيضاً ما في خبر أبي عبيدة سأل الصادق 
( عليه السلام ) «عن المرأة ترى الطهر في السفر وليس معها ما يكفيها 
لغسلها وقد حضرت الصلاة » قال : إذا كان معها بقدرما تغسل به فرجها 
نتغسله ثم تتيمّم وتصلّي ... »9 الحديث ؛ لتقدمه إزالة النجاسة فيه على 
الوضوء لوجوبه عليها لولااها . 


وكيف كان » فإن خالف فو الإجزاء ما سمعته سابقاً » وقد تنظر فيه 


(لم نجد مخطوطتا . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص"5 . 

() المعتير: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص 77١‏ . 

(4) الكاني : باب غسل الحائض وما يجزها من الماء ح" جا ص81 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١9‏ ح”"لا ج١‏ ص :٠ ١٠‏ », وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الحبيض ح١‏ ج" 


. 6١154 ص‎ 


ز ز + ز0002ز0 0 ز ز0170 0 <ز< 7[ ز[1[1 0000101111 الكلام (ج )2 

وقال ابن مسكان : «قال الصادق لئْةٍ في رجلين قتلا رجلً: إذا 

: أراد أولياء المقتول قتلهما أَدّوا دية كاملة وقتلوهماء وتكون الدية بين 

7 لاك لقا ونان أرانوااقخل اعد هيا تاي قت لمكو ليمك 
الدية إلى أهل المقتول ...»7". 

وقال هو ميِةٍ أيضاًفي صحيح الحلبي : «في عشرة اشتركوا في قتل 

رجل : تخيّر أهل المقتول؛ فأَيّهم شاوُوا قتلواء ويرجع أولياوه على 
الباقين بتسعة أعشار الدية»”". 

إلى غير ذلك من النصوص التي تقدّم بعضها أيضاً. بل ظاهرها 

أو صريحها تعلّق ما زاد على جناية المقتول بغيره من الجاني المتروك 

دون الولي وإن كان مقتضى القواعد التزام الولي بها؛ لأنّه المباشر 

للإتلاف وإن كان له حقّ على الآخر فيؤّدي هو له , ويرجع بما يستحقه 

علي الاحر.: 

بل ظاهرها أيضاً عده اعتبار تقديم الأداء في الاقتصاص, نعم 

ظاهر المصنّف وغيره”" اعتباره من المقتصٌ لو أراد قتل الجميع , 

كما هو ظاهر لفظ «ثمّ» في صحيح أبي مريم الذي ستسمعه في المسألة 


(١)انظر‏ «الكافي» في الهامش السابق: ح ", و«التهذيب»: ح 1 و«الوسائل»: ح : ص 13. 
(؟") انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح .١‏ و«التهذيب»: ح ؛ ص ,"١8‏ و«الوسائل»: 
(؟) كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / فى القاتل (اقسام العمد) ج “اص /08. 


مراتب التسبيب / لو اشترك جماعة في قتل واحد للست تيس يسيس سل لشيس 844 
الثانية فلاحظ وتأمّل. وستسمع إن شاء الله بعض الكلام فيه فيما يأتي 
وعلى كلّ حال. فما عن بعض العامة : من أَنّه ليس للولي إل 
واضح التسا و عيدنا وان كان هرو نا فو ,طر كنا كحسيق أن الفناسن عن 
بي عيد 6241 جإذا الجسم النادفي رول زاب بعكم ان يقتل أيهم 
تاعو ولد ليه ان علو | اكتر من واخن» ان الله له (عرّ وجل) يقول: 1 
(ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إِنّه كان د 
منصوراً)”". وإذا قتل الثلاثة واحداً < خيّر الولي أيّ الئلاثة شاء 1 ن يقتل 
ويضمن الأخران ثلنى الدية لورنة المقتول»”" . ولكنه شاذ قاصر عن 
فعا دك حندن ومين عدو لاجمل على الندتي او النققة | اير هيا : 
وكذا ما عن آخر منهم أيضا : من استحقاق الولي دم كلّ واحد منهم 
فكانا فق غير رذ كما اذا فذق حماغة :واحيدا واسفوض الخد سيق 
الجميع 40 . 
)١(‏ حلية العلماء: ج لاص - ل409. الحاوي الكبير: ج ١‏ اص 2". المغني (لابن قدامة): 
ج و ص 77-1777 الشرح الكبير: ج 9 ص 555 المجموع: ج ١4‏ ص 519. 
90 ضورة الأسراءة الاي 17 
(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١7‏ الاثنين إذا قتلا م 0 ج ٠١‏ ص .5١8‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب القصاص في النفس ح ٠و8‏ ج 1١9‏ ص 17. 


(؛) روضة الطالبين: ج 4 ص .١77‏ حلية العلماء: ج لاص 405. المبسوط (للسرخسي): 
جاص 1737-151,. 


ا م 0 


وما عن ثالث منهم أيضاً: من فضٌ القصاص عليهم . على معنى 
استحقاق الولى عشر الدم في العشرة, إلآ أنّه لا يمكن استيفاؤه إلا 
باستيفاء الباقى , وقد يستوفى من المتعدّى غير المستحقّ عليه إذا 
دي بسار ا يس كو ير سل اناس الس ل 
بيت ضيّق واحتيج في رده إلى قلع الباب وهدم الجدارء والضرر هو 
الذي أدخله على نفسه"". 

اهما نضا كما ترف مهدةه توت وتكميى يبر افق علد 
ولا 

(و» كيف كان, ف «-تتحقق الشركة4 مثلاً بان يفعل كل" 
منهم ما يقتل لو انفرد» كأن أمسكوه جميعاً فألقوه من شاهق أو في 
الناو ان العره وعرهي شاحات قاتلة , أو اشتركوا في تقديم الطعام 
المسموم «أو ما يكون له شركة في السراية» كلّ ذلك «مع القصد» 
من كل منهم إلى الجناية» . 

ولو اتفق جمع على واحد وضربه كلّ واحد سوطاً فمات, وجب 
القصاص على الجميع بالأفرق تين هنا رب البصوط الازل.وضيارت 
الأخير؛ لاستواء الكل في سببيّة الموت. إذ كما أَنّهِ لو اكتفي بالأوّل لم 
يمت فلو لم يكن الأوّل لم يمت بالأخير. 


)١(‏ الهامش السابق. 
(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «واحد» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


مراتب التسبيب / لو اشترك جماعة في قتل واحد ‏ - سس سل د ٠00‏ 

وعن العامّة قول: بأنّه لا قصاص"'". وآخر: إذا وقع منهم اتفاقاً 
وها ذا تنا طاو عليه #اموشيا فعا كما ترس 

نعم قد يشك في ثبوت القصاص على الجميع لو فرض ترتّبٍ 
الأسواط وكان موته من السوط الأخيرء بل ينبغي الجزم بعدمه لو فرض 
كونه على وجدٍ يسند إليه الموت نحو إسناده في الجرح الذي يحصل به 
العؤفة دون سرابقة المخروع ننابقا .:وبالعيلة + المبدار على سدق 
الاشتراك والاتحاد. 

إو» على كل حال. ف« نلا يعتبر التنساوي فى عدد 
والجاا ىن رمم د و اديه و الجر وا نه ا كير 
بسوط كذلك «اثمٌ سرى الجميع . فالجناية4 قصاصاً إعليهما 
بالسويّة4 على الوجه الذي عرفت «ولو طلب الدية كانت الدية“ 

وكذا لا يعتبر التساوي في جنس الجناية , فلو جرحه أحدهما 
عاشلى اخ امتح لو تعركة احدهيا وضرية لخر نواه كان 


الحكم كذلك . 


(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «جرح» مجعولةً في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؛) ليست جزءً من نسخة الشرائع. 


1 


لج ”غ 


6. 


بي ل و القن اللا 2 117 
المسألة «الثانية » 

«يقتصٌ من الجماعة في الأطراف كما يقتصّ في النفس» 
بلا خلاف'" ولا إشكال (فلو اجتمع جماعة على كلم ينه 2 قلع 
فود كله الاقتخصاض يه حميها بغدرة فا ينضل لكل واحد تيد 
عن جنايته. وله الاقتتصاص'" من أحدهم ويردٌ الباقون دية 
جنايتهم» نحو ما سمعته في النفس . 

لقحوى ما سمعته فيها . 

ولصحيح ابي مريم الأنصاري عن 5 ججبعفر علي : «في رجلين 
اجتمعا على قطع يد رجل؟ قال : إن أحبٌ أن يقطعهما أَدّى إليهما دية 
يد يقتسمانها ثمّ يقطعهما . وإن احبّ اخذ منهما دية يد . وإن قطع يد 


أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية»". 


«و» بالجملة : لا إشكال في اتّحاد الطرف والنفس في ذلك نعم 
يفترقان في أَنّ الاشتراك في الأخير يتحقّق بموته بالأمرين أو الأمور 
شواء التضعت أو تل قنك بقلاف الأزل فا نه ل" تسد الشركة فى 
ذلك4 إلآ بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد» المقتضي للقطع: 


.05 ص‎ ١١ يظهر ذلك من كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١( 

(1) في نسخهة الشرائع: القصاص. 

(") الكافي: الديات / باب الجماعة يجتمعون ح /اج /اص 588 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات ح /اج ١٠ص .,5"1١‏ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب 
قصاص الطرف ح ١‏ ج 5" ص 18١‏ (المتن والهامش). 


مراتب التسبيب / الاقتصاص من الجماعة فى الأظطراف سس ةا 


كأن يشهدوا عليه بما يوجب القطع ل بيجعو ار يكريهوا اانا على 
قطعه , أو يلقوا صخرة على طرفه فتقطعه , أو يضعوا حديدة على 
المفصل ويعتمدوا عليها أجمع ... ونحو ذلك . 
«ف» أمَا لو انفرد كل واحد بقطع جزء من يده لم يقطع'".يد 
الحا لديم الته فوق يده والااآخر تحت يده 
واعتمدا حتّى التقتا فلا قطع فى اليد على أحدهما؛ لأنّ كلا منهما 
منفرد بجنايته لم يشاركه الآخر فيها» حنّى الجزء الأخير الذي 
تحصل به الإبانة التى هي من جملة القطع لا شيء خارج عنه كالموت, 
وحينئذٍ إفعليه القصاص في جنايته حسب4 إن أمكن, وإلا 
فلاقصاص كما هو واضح.ء فلا شركة حينئذٍ إلا مع الاشتراك في القطع 
على الوجه الذي عرفت حتى يكون الحكم فيه نحو ما سمعته في 
النفس . 1 
وكذا تتحقّق الشركة لو قطع أحدهم بعض اليد من غير إبانة , والثاني 
في موضع آخر كذلك, والنالث في موضع ثالث , وسرى الجميع حتّى 
ا ا ا 
الجمبع .كما صرّح به الفاضل في القواعد'"' وشرحها للاصبهاني!", 
فتأمّل . 
)١(‏ في نسخة المسالك: لم تقطع. 


2 00 عا ا 0 معان و 


تت تت 1 ا 0 
المسألة «الثالثة » 

«لواة شترك في قتله امرآتان قتلتا به ولا ردٌ؛ إذ لا فاضل لهما 
عن ديته» وسأل محمّد بن مسلم في الصحيح أبا جعفر نظِةٍ عن ذلك 
فقا لو قال د بديها يعدل فيه ا حنم انار 

«ولو كنّ أكثر كان للوليٌ قتلهنٌ بعد ردٌ فاضل ديتهنٌ» يقسّم 
عليهنٌّ 9بالسويّة إن كنّ متساويات في الدية» بأن كنّ جميعاً حرائر 
مسلمات «وإلا4 بأن كان فيهنّ ‏ مثلاً ذميّة أو أمة لا تبلغ قيمتها دية 
الحرّة «أكمل لكلّ واحدة4 منهنّ «(ديتها» على اختلافها إبعد وضع 

فلو كنّ ثلاثاً قتلهنَ ورد دية امرأة إلى الجميع , وله قتل اثنتين 
منهنّ فتردٌ الثالئة ثلث دية الرجل إليهما بالسويّة؛ أن كلا منهنّ جنت 
اتلك وله قن وعد انر الباقبدا م علها تله نديعها وعبلى الى 
نصف دية الرجل؛ فإنّ جنايتهما توازي ثلني دية الرجلء وأولياوه 
استوفوا بقتل امرأة نصفهاء بقي لهم النصف الآخر يأخذونه من 
الباقيتين , وكلّ منهرٌ إِنّما جنت الثلث , فزادت دية كل على جنايتها 

ولو قتل الرجلان امرأة فلأوليائها القصاص بعد ردّ فاضل دية 


,185 ص‎ ٠١ ج‎ ١١ القود بين الرجال والنساء ح‎ ١5 تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
.84 وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب القصاص في النفس ح 6١ج 59 ص‎ 


غزاتك التفيب 7لو اكت فى قتله رجل وافزاة" سمحتم محا مح ذا 


الرجلين عن جنايتهما ‏ وهو دية ونصف -_عليهما , فيرد إلى كل واحد 
ثلاثة أرباع ديته » وهو واضح . 
«ولو اشترك رجل»4 حرّ وامراة» كذلك في قتل رجل حر مسلم 


3 و‎ ٠.6. ٠ 5 ٠ 
” «فعلى كل واحد منهما نصف الدية4 مع الاتفاق عليها «وللوليٌ‎ 


قتلهما» معاً بعد رد نصف الدية الذي هو زائد على حقّه و4 لكن 
(يختصٌ الرجل به ه أي «الردٌ» المزبور. وفاقاً للأكثرا". 
بل المعوور اويل 1/1 حداقه ةن :"1 ها لمعه من المت ١]‏ 
لا فاضل عن قدر جنايتها . والمستوفى من الرجل ضعف جنايته ‏ 
دكن ال تعبا بد 

بل قد يدل عليه في الجملة خبر أبي بصير عن أبي جعفر اه قال : 
«سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأً؟ فقال: إنّ خطأ المرأة 
والغلام عمد فإن أخت أولياء المقتول أن يقثلوهما قتلوهما » ويردون 
على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم, وإن أَحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه 
وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية» وإن أحبٌ أولياء المقتول أن 
يقتلوا المرأة قتلوها ء ويردٌ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية, قال : وإن 
أحت أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام تضف الدية: 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الموجب (مسائل) ج ١٠6‏ ص 4 .٠١‏ 
(1) كما في كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 07 05. 


(مسائل) ج ١١‏ ص .5١١‏ 





لل سسسشسسسسس سس جواهر الكلام(ج 8#) 


وعلى الدرأة:تضف الذية»(اننوإن كان عو محتل المعن تن وجوه 
لا تخفى . 

(و» قال المفيد «فى المقنعة”: يقسّم الردٌ بينهما أثلاثا» بناءً 
على تقسيم الجناية بينهما كذلك؛ لأنّ الجاني نفس ونصف نفس جنت 
على نفس ء فتكون الجناية بينهما أثلاثاً بحسب ذلك «و» لكنّه كما ترى 
ليس بمعتمد» بل هو واضح الفساد . 

(و» حينئذٍ ف 9-لو قتل؟» الولي «المرأة فلا ردٌ» لعدم استيفاء 
أزيد من جنايتها التي هي نصف نفس «و» يبقى له وعلى الرجل 
نفيك الفسة4: 

«ولو قتل الرجل ردّت المرأة عليه4 أو على وليّه إنصف ديته» 
الذي هو قدر جنايتها بلا إشكال بل «و» لا خلاف" إلا ما إقيل» 
عن النهاية! والمهذب”: من «نصف ديتهاء وهو ضعيف4 بل في 
نكت النهاية : «وهم»77. ولعلّه كذلك وإن دل عليه خبر أبي بصير السابق 


)١(‏ الكافي: الديات / باب من خطوه عمد ح ١‏ ج لاص ,2١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من 
أبواب القصاص في النفس م ١ج ١9‏ ص 47. 

(1) المقنعة: القضاء / اشتراك الأحرار ص ؟07/. 

(؟) نفى الخلاف ‏ من غير النهاية والقاضي ‏ في رياض المسائل: قصاص النفس / في 
الموجب (مسائل) ج ١١‏ ص .5١5‏ ا ْ 

(]) النهاية: الديات /الواحد يقتل اثنين ج #اص ."58١‏ 

(0) المهذب: الديات / قتل الاثنين ج ١‏ ص 1378. 

(1) النهاية ونكتها: (المصدر قبل السابق). 


راتت العسييب 7 ناته لاقن تكله وجل و افراة. سسمسحيحس تن م تجح عدن الذها 


المختلّ من وجوه هذا أحدهاء بل ربّما وجّه بمئل ما وجّه به كلام 
المفيد من أنْها جنت نصف جناية الرجلء إلا أَنّه أيضاً كما ترى . 

(و» كيف كان ففي المتن والقواعد'" أنّ « كل موضع يوجب 
الردٌ فإِنْه يكون مقدّما على الاستيفاء» ولعلّه لزيادة المستوفى على 
الحقّ قبل الرد . 

لكن في كشف اللثام: «ويعارضه أنّه لا يستحقّ الفاضل 
ما لم يستوف, ولذا كان أكثر الأخبار وفتاوى الأصحاب إِنّْما تضمّنت 
الرد على الورثة أو الأولياء»!". 

قلت : هو كذلك في النصوص" حيث يكون الردٌ من الشريك, 
وأمّا إذا كان من ولي المقتول فقد سمعت”*! صحيح أبي مريم . وستسمع 
-فيما يأتى إن شاء الله فى الشرائط _النصوص الدالّة على تقديم فاضل 
7 دراه روه قعالم انو لمحف يقر ل الأضها ند ا قضدة 
منهم بعد ردّ الفاضل» كما أشرنا إلى ذلك سابقاً. 

ولعلّ وجه الأوّل: أنّ الشركة في الفعل اقتضت الضمان المزبور 
قهراً على الشريك؛ لأنّ فعل كل منهما باعتبار صار كأنّه فعل 
الآخر. بخلاف ما إذا أراد قتل الجميع؛ إذ لم 00 حنَّى يدفع كي 


.055 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 7 ص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 060. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ”7 من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص 87 . 
(؛) في ص .٠١7‏ 


٠.6.‏ بنش سابلب جواهرالكلام (ج8) 


هنا في القواعد7'' واختاره في الموجز الحاوي(2 كما عن النهاية 7" , ولعله 
لعدم اقتضاء الأمر النبي عن الضدء أوعدم اقتضاء النبي المستفاد منه 
الفساد, وني جامع المقاصد) وعن البيان0*) ومجمع البرهان(2 أن 
« اللاقوى عدم الاجزاء » » ولعله لوجوب صرف الاء بي إزالة النحاسة ع 
فهو غير واجد للماء » فالا خطاب بالوسيوء ولو انا . ولأنه مكلف بالتيمم 
حينئذٍ » وهولا يخلومن قوّة, هذا إن لم يِجْوَرْ وجود المزيل تجويزاً عاديا في 
الوقت » وإلا اتجه القول بالإجزاء كما اعترف به بعضهم 7" . 

وكذا لو تعارض خطاب الطهارة مع ارتكاب بحرم » كما لو كان عنده 
ماءان طاهر ونجس , وكان محتاجاً إلى شرب الماء » فإنه ينتقل إلى التيمّم » 
ولا يشرب النجس ؛ لتقديم مراعاة الحرمة عليه . 

ومثله لو خشي العطش بعد ذلك استبق الطاهر وتيمّم » كما صرّح به 
الست 107 وعيو 187 وروا نيسحوده ل اللنوزركة 597 إنتبيت جرعة شرق 
الماء النجس مطلقاً » وظاهره يعطي التأمّل في الحرمة أو إطلاقها » وهو ني 


. ؟١؟ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم‎ )١( 

00( الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص؛ 55-5 . 

(") نهاية الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص1917 . 

(؛) جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص48 . 

(5) البيات : الطهارة / مسوغ التيمم ص74 . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة/ اسباب التيمم ج١‏ ص 75١5‏ . 

00( كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص18 . 
(8) المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص58" . 

(9) كالعلامة في النهاية : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص189 . 

. ١11”ص مدارك الاحكام : الطهارة / ما يصح معه التيمم ج؟‎ )٠١( 


يت جو شر الكاوم رع 217) 


* يستحةء استيفاء حقّه ؛ لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»!", وفى الحقيقة هو 
اج ”ع 7 3 1 
ا كالتقابض في المعاوضة . فتامّل جيّدا. 


المسألة «الرابعة» 

(إذا اشترك عبد وح "فى قتل دة عمداء قال فى الننهابة»: 
للأولياء أن يقتلوهما ويوّدٌوا» إلى سيّد العبد ثمنه. أو يقتلوا" الحد 
فندد ف سيّد العبد إلى ورثة المقتول خمسة الاف درهمء 7 17 
العبد إليهم. او يقتلوا"' العبد وليس لمولاه على الحرٌ سبيل» 
ونحوه عن المقنعة!" والإصباح'"ا والمهذب'". 

إلا أنه داكا ار مناتى ورين لا ينابق على قاغدة بولا] عا زج 
تكبا عا حكن كلقه ضوورة اقضاتينا: 

فى الاولى ار هف ننه الخ على راقه: لان جدابعه ليست إلا 
وعدم الى رع درك اليد ١‏ اجا وريد قلي لاوج د 

وفي الثانية : 1 مولى العبد على ولىّ الحرٌ العبد يسترقّه أو منه قدر 


) 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: حر وعبد. 

(؟) النهاية: الديات /الواحد يقتل اثنين ج 7 ص 787- 581. 
(1-4) في نسخة الشرائع: للأولياء قتلهما ويردٌ... يقتلون. 

(0) المقنعة: القضاء / اشتراك الأحرار ص ./6١‏ 

() إصباح الشيعة: كتاب الجنايات ص 417. 

() المهذب: الديات / قتل الاثنين ج ١‏ ص 178 -119. 


غرائف اليب الو اقظر العيو بويع ا الل ا سم مي نيت درا 
عنا قدو انان كاق دلك نهيف الدرة وال اكمله الولى وااوميرة مو ان الي 
العبد على ولىّ المقتول يسترقه أو منه قدر جنايته . وهو يغرم نصف 
الدية لول المقتول!". 

وفن الثالئة ويه الوك على الموك ها زادعلى دوجا عه ويف اد 
على الحرّ نصف ديةء أو يرد الحرّ ذلك فإن زاد رجّعه إلى الولى . 

لون نهنا :قال الممتق وغير و الابرز الأشية»راصول ادهب 
وقواعده 0 م قتلهما دو إلين الح نصف د بته! #2 الذى هو 
الزائد على قدر جنايته «ولا يرد على مولى العبد شىء مالم يكن'" 
تبععه ازيلهى :تصنت ديه العة قيرد عليه الو انك 4 ما له نما رود 
الحرء فإن تجاوزها رد إليها ولم يردٌ على مولاه إلا نصفها . 

وإن قتلوا الح خاصّة ففى القواعد'" وغيرها": «أدّى مولى العبد 
نصف دية الحرّء أو يدفع العبد ليسترقّه ورثته , وليس لهم قتله» . 

وإليه يرجع ما فى المسالك من أنه «إن كان المقتول الحرّ خاصّة 
فالمردود على وليّه نصف ديته. وهو واضح.ء وأمّا مولى العبد فيلزمه 
أقلَّ الأمرين من جنايته وهو نصف الدية ومن قيمة عبده؛ لأنّ الأقل 
)١(‏ ولي المقتول: أي ولي الحر. 
)١(‏ كالعلامة في التحرير: الجنايات / في العمد (علّة تحقّقه) ج ه ص 78]. 
(' وغ]) في نسخة الشرائع: يردّون... الدية. 
(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ما لم تكن. 


(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 7ص .1١١‏ 
(/0) ككشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 8/. 


)59 ل سسسسبسبب بح جواهر الكلام (ج‎ ١٠١ 
إن كان هو الجناية فلا يلزم الجانى سواهاء وإن كان هو قيمة العبد‎ 
فلا يجني على أكثر من نفسه, ولا يلزم مولاه الزائد, ثم إن كان الأقل‎ 
هو قيمة العبد فعلى ولي المقتول كمال نصف الدية لأولياء الحت»!".‎ 

قلت : قد يقال : إن المتجه بحسب القواعد ضمان الولى للحرٌ نصف 
الدية, ويبقى له الحقٌّ على العبد؛ فإن شاء استرقّه إذا كانت قيمته قدر 
جتنا قد والآ درق مدنا يقابلها وعقى الراكد لمولاهوإن نقضت 
فليس له على المولى شيء ؛ لأنّه لا يجني على أكثر من نفسه؛ وذلك 
لعده دلبل يقتضى امعقاق :وله الحة المتعرل على الحيد شيا إلا 
القوايق الى هافن رازه وان مق تهنا ء اللهة إلا ان يكوة 
من التنقيح المعلوم بإجماع ونحوه أو يكون مستنده خبر أبي بصير”" 
الذى عرفت اختلاله من وجوه. 

«(وإن”" قتلوا العبد» خاصّة وكانت قيمته مساوية لجنايته أي 
نصف دية الحرٌّ أو أقلّ فلا شيء لمولاه, ويبقى للولي على الحرّ نصف 
الدية إو» إن كانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول اذوا إلى 
بو لاوا" الرانده ولويقا باخدوندمين تصن الدينة نين الع لفان 
استوعبت" الدية» بتمامها دفع كله إليه . وإن زاد عليها رد إليها؛ 


.٠١١ ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الموجب (مسائل) ج‎ )١( 
و؛) في نسخة الشرائع: فإن... المولى.‎ '( 
في نسختي الشرائع والمسالك: استوعب.‎ )0( 


عرانها التييقف 1 لاقو لا عية وخ ة ادن اقل يسبب حجم سب د لأا 


لعدم تجاوز قيمة العبد في الجناية دية الحرّ «وإِلّا» تستوعبها قيمته بل 
كانت أقلَّ دفع للمولى الزائد على قدر الجناية وكان تمام الدية ” 
لذأولياء الأُوّل!"» , 0 

(وفي هذه'" اختلاف للأصحاب» منها : ما سمعته من النهاية 
برجا وما عن لكان "او الي اث اكنين اله راوها رزرة انمد 
اعد علق مقدة ورف الجا 

ولكن في كشف اللثام : «يمكن بناوٌه على مساواة قيمته دية الحرّ: 
فيرد نصفها على سيّده ونصفها على ورثة الحر»". 

وهو-_كما ترى -فى غاية البعدء خصوصاً بعد قولهما : «وإن اختار 
قل لبدو على بيد ابد تسق روي لوركعه إن الفا ر اتدل انيد 
لكلمواذي الحد إلى سعده :سنك بويت امون كان سكن توراه 
أنهذا علي جا لتينا ىللم وى هنا قال بقن الستب للف عرولا خف 
ضعف ذلك على إطلاقه»”". ش 

قلت : وأمّا ما سمعته من النهاية ومحكيٌ المقنعة والمهذب 


)١(‏ في نسخة الشرائع: المقتول. 

)0 في نسحخه الشرائع: هدا. 

(*) الكافي في الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص 587. 
(:) السرائر: الديات /الواحد يقتل اثنين ج " ص 7"17. 

(1) انظر المصدرين قبل السابق. 

(0) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الموجب (مسائل) ج ١١6‏ ص .٠١7‏ 


1 مع حت يح م ب 6767 ل الكلام (ج 7 


ا ا ا 20 
يدل ول تعره أن وهر تيف إلى الذكترير ا له الها هه في الروايات!"؛ 
فإن كان المراد به ما أ: شرنا إيه من عدم رجوح للمولى على الشسرياك 
وإِنْما رجوعه على الولي القاتل -فهو حسن ء وإلاً فلا وجه له في صورة 
زيادة قيمته على قدر جنا يته . 

لوقف كا تويها اختوناء ا لمي بار اعن و العدهي»ه 
ف الجنا يأك و وغلية عمل المشهور بل ما استعتة من الأقوال السابقة 
لا يفي به إلا نصوص خاصّة لم نعثر على شيء منهاء نعم في خبر 


إسحاق بن عمّار : «... إن شاء قتل الحرٌ وإن شاء قتل العبد . فان اختار 


كل عط يي الديذ» الزايس الله شى مقا سيت متم . 
وعن الاستبصار : «أنّ قوله لال : (ضرب ...) إلى لخدن ل جدل 


على أَنّه لا يجب على مولاه أن يرد على ورئة المقتول الثاني نصف الدية 


أ وهام العبد الهية لاله وكاو عا لكان كني اق على ها مناه 


فحكم العبد حكمه على السواء . وإِنْما يجب مع ذلك التعزير كما يجب 


على الأحرار»””" 
وبالجملة : لا إشكال في شيء منها _بحمد الله إلا ما أشرنا إليه من 


(؟) تهديب الأحكام: الحدود / باب ٠٠١‏ من الزيادات ح 0ج ٠اص 56١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4١‏ من أبواب القصاص في النفس ح 7ج 79 ص .٠١١‏ 


مراتب التسبيب / لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرٌ مسي مي بيب ب ب ند ا 
مساواة حكم شركة الأحرار للمقام. وعليه فلا إشكال فى أنّه ليس 
لأولياء الحرّ المقتول قصاصاً قتل العبد مع دفعه إليهم؛ 000 و 
جناية لهم في رقبته , وإنما كانت للمقتول الأوّل الذي فرض عدم إرادة 
وليّه القتل ‏ وعن الغنية : اللإجماع على ذلك”"©, وقد سمعت القطع به من 
الفاضل أيضا , والله العالم . 


المسألة «الخامسة » 

التى تعلم ممّا سمعته في سابقتهاء وهي: ما «لو اشترك عبد وامرأة 
في قتل حرٌّ» مسلم «فللاولياء قتلهما» بلا خلاف”" ولا إشكال 
وولآبرة فلن المراد» لخدم زقاءهىء ليا راي على مضنا ننا الضى 
هي نصف نفس «ولا على العبد إلا أن كذ يل ل فيوقة هبق 86 
الدية'*4 الذي هو قدر جنايته (فيرد» حينئزٍ «على مولاه الزائد» 
ما لم يتجاوز دية الحم التي يرد إليها . 

«ولو قتلت المرأة به» خاصّة «كان لهم استرقاق العبد» كما في 
غيره من جناية العمد «إلّا أن يكون“ قيمته زائدة عن نصف دية 
المقتول» الذي هو جناية العبد إفيرد على مولاه ما فضل» إن شاء : 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(؟) صرّح بالإجماع في السرائر: الديات /الواحد يقتل اثنين ج “اص 5148-71417. 
(# وغ8) في نسخة الشرائع: يزيد... نصف دية المقتول. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: تكون. 


0 رركن على ملك مشر كا معهه.. 

! فداه ورضي الولي ففي كشف اللثام : «فداه بقيمته إن لم تزد 
على النصف , وإلا فبالنصف»20. 

وفيه : أنّ ذلك يتبع التراضي ولو بالزائد على النصف, اللّهِمٌ إلا أن 
يدّعى أن الفداء شرعا كذلك, فمع الرضا به يتعيّن عليه القبول على 
الوجه المزبورء أو أن إطلاقه يقتضي ذلك. واللّه العالم . 

«وإن قتلوا العبد» خاصّة «وقيمته بقدر جنايته» أي نصف الدية 
«أو أقلَّ فلا ردٌ» على مولاه؛ لعدم فوات شيء زائد على قدر الجناية 
عليه إوعلى العراة دية جنايتها» أي النصف الاخر تؤّديه إليهم «وإن 
كاك بيه اكتر ردن تفي القن رذع هلية الغرا ها فشر مد" 
قيمته, فإن!" استوعب دية الح » فذاك «وإلا كان الفاضل لورثة 
الفقتول 5[ # تكو ما مع ابيا : 

وذلك كلّه واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقاًء مع أنّ صحيح 
ظومين :وال عن يفطن :دلق قال« انسالت أبانقيف اله نفل عن اماه 
وفيد تتللريها خظا ؟انتال ا ناعطا الثر والعيدمدل الفسدماناة 
أحبٌ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما , قال : فإن كان قيمة العبد أكثر 
من خمسة الاف درهم فليردّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة 


١(‏ و١)‏ في نسخة الشرائع: عن... وإن. 


مراتب التسبيب / لو اشترك رجل وخنثى وامرأة فى القتل م ات ٠:‏ 11007 


الآفدوهه »وان احتوا ان يقتلوا الهراة ويا خذوا العيد أخندواء إلا أن 
تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم, فليردّوا على مولى العبد ما 
يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده, وإن 
كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد»1". 

وإن كان في متنه بعض الاختلال؛ كالحكم بِأَنّ خطأ المرأة والعبد 
عمد , وإطلاق دفع الزائد وأخذ العبد الذي بنبغي تقيبيده برضا المولى . 
كاإطلاق فداء المولى الذي ينبغي تقييده برضا الأولساية لان ل 
لا ينافي الاستدلال على بعض الأحكام المزبورة التي قد صرّح فيه بها 
في صورة العمد , والله العالم . 


الفسالة السادسة 
لو اشترك رجل وخنثى في قتل رجل , فللولي قتلهما بعد رد الفاضل 
من ديتهماء وهو النصف من الرجل والربع من الختثى التي ديتها ثلاثة 
أرباع دية الرجل؛ أي نصف دية المرأة ونصف دية الرجل . 
ولو كان معهما امرأة قتلوا ورد عليهم دية وربع ٠‏ للرجل ثلنا دية. 
وللمراة سدسها. وللخنثى تلتها ونصف سدسها . 
ونظور :3 الف تتراضن اله اق عقت يدن افيه المز دسنةى وردنا 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 50١ الكافي: الديات / باب من خطوًه عمد ح ؟ ج /,اص‎ )١( 
اا وو ع اجن 81 وسائل الشتنةبيات 4 من .ابوات‎ 


الخنثى تسعة . وكل منهما ومن الرجل إِنما جنى الثلث , ففضل للرجل 
الثلثان ثمانية أجزاء . وللمرأة جزءان . وللخنثئى خمسة, والمجموع 

وقال المفيد فيما حكي عنه _بناءً على مختاره من تقسيم الجناية 
على الرجل والمرأة أثلاثاً ‏ : «فيكون للرجل ثلث وتسع من اثني عشر 
ألف درهم وخمسمائة درهم, وهو خمسة آلاف درهم وخمسمائة 
درهم وخمسة وخمسون درهمآً ونصف وحبّتان وثلثا حبّة . وللخنئى 
الفلكبه :وهو اريعة اللاف درهم ومائة وسئة وسئون درهمآ وثلنا درهم. 
وألهر #اخصين ونسع حيس الكو ألفي درهم وسبعمائة وسبعة 
وسبعين دوهنا واريعة دوانيق وخمس حبّات وثلث حبّة . فذلك تكملة 
الاثني عشر ألف درهم وخمسمائة درهم»”" انتهى . 

قيل : «وذلك لأنّ للرجل ضعف ما للآنثى . وللخنتى نصف ما للرجل 


7 :ولسدها للدشى وافا ذ اود اناقبا وود علهم بكمية واريعيق كان للرجا 


عشووة» وللمراة عشيرة وو للخنث خمسة عشرء وذلك ما ذكره. واراد 
بالطنة حكة عي كار 

ولو اشترك رجل وخنثى في قتل امراة قتلا بعد رد ثلاثة ارباع 
الدية إلى الرخل» لأنه لما حتى قدو تضفة :يها »ورد نفلاك الدية إلى 


./07 107 المقنعة: القضاء / اشتراك الأحرار ص‎ )١( 


مر (؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 01. 


شروط القضاض /اقتل الحة بالحةوبالفةة سس سه همس متت ا 


الخنثى لذلك . 

وإن جامعهما امرأة رد عليهم قدر دية رجل وخنثى موزّعة على 
الجميع -كل على نسبته - وقَتَلُهِم ْ 

وبما ذكرناه وذكره المصنّف ظهر لك الحال في جميع صور المباشرة 
والعسييت التزادا ولجتهاقها نواد لني نهاانى التواعنة! قري لعل 
رحد رخذ ناش قها ويدار كن حاموا الايد عنا كر ان 


والعمد له تغال.. 
«الفصل الثاني » 
«فى الشروط المعتبرة في القصاص» 
#وهى خمسة4: 


9الأوّل: التساوي في الحرّيّة أو الرقّ» 
على معنى :عدم قتل الحرٌ بالعبد لا العكس .كما ستعرف إن شاء الله ' 


1 2 17 2 ”ع 
«فيقتل الحدة بالح"» هايا وش 1 وإجماعا سمه بل لم 
)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص النفس / في القاتل (أقسام العمد). وفي الشرائط (الحرّية) ج ؟ 

ص 86 فما بعدها. 
(؟) ككشف اللثام: قصاص النفس / في القاتل (اقسام العمد). وفي الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ 

ص 4 فما بعدهأا. 

(5) سورة البقرة: الاية .١7/‏ 
() وسائل الشيعة: انظر باب ١94‏ و70 و76 و40 من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ 

ص ,0 وملا و١٠86‏ و١ا1.‏ 

(0) نقل الإجماع في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الأوّل) ج ١١‏ ص 707. 
قات المضادر خلال البحيف. 


الطهارة / في وجوب التيمم عند الخو ب [ة8 
غير محله بعد الإجماع محصّلاً ومنقولاً عليها إن لم تكن ضروريّة » والأخبار(") 
التى كادت تكون متواترة الواردة في اجتناب أواني المشركن » وإهراق 
السمن والزيت ولمرق الواقع فها فأرة أو قذر. نعم قد يتأمّل في وجوب 
مراعاة ذلك وتعدمه عل الطهارة المضيفقة ع ارتفاع حرمة شرب النحس لو 
اضطر إليه فما يأقي من الزمان وقد لا يحتاجه » فتأمّل . 


)١(‏ وسائل الشيعة: باب "4 و44 وه من ابواب الاطعمةالمحرمة ج١١‏ ص4 /ا" و”/ا”" 
و85"*» وباب 75 من ابواب النجحاسات ج؟ ص١5١٠‏ . 


7 يا م ل ب تتح لق أشن |الكلام (خ 117) 


وضرورة, بل «وبالحرّة!"*» ولكن امع رد فاضل ديته» النصف, 
بلا خلاف فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه”". مضافا إلى النصوص 
المستفيضة أو المتواترة التي مرّ بعضها : 

ومنها : خبر أبي بصير عن أحدهما +80 : « إن قتل رجل امرأة 
وأراد أهل المرأة أن يقتلوه, أَدّوا نصف الدية إلى أهل الرجل»!. 

اي أ يس عراسي يله إدا عا ريل 1 
امرأةً ؟ فقال: إن 1 اهل الفراة أن تقفليه أذوا تفن دونه وقداوه وال 
قبلوا نصف الدية»0©. 

ومنها : خبر أبي مريم عن 5 جعفر عي : «أتي رسول اله ييه 
برجل ضرب امرأةً حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها. فخيّر رسول الله َيه 


ا ولناكها تجا خرروا البو حميية ا لانيو رينت ا وتوصيفة دفن 


فى يطنهاء ان جتاففوا إلى أولناء البعل لقان ويه الان وى سداري 3 

)١(‏ فى نسخة المسالك: والحدّة. 

80 وسلر سد القافدة والتزاهانالعتا بات قر ]ع الى ع اتن ب 

(؟) ينظر الخلاف: الجنايات / مسألة ١‏ ج ه ص .١115‏ وغنية النزوع: كتاب الجنايات 
ص ؛ .4١‏ وكشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 1]. 

11 لالكاقي اانه "رياب الرتعر قل اللراوى عدن لاسن 31 وسائل التسسيان ا 
ق أبوامةالقصضاضن افق اللشن د اع قا عن 1: 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ح 1 ج ٠١‏ ص ؟18. وانظر 
«الكافي» في الهامش السابق: ح ٠١‏ ص ,7٠١‏ و«الوسائل»: ح . 

14 و«الكافي» في الهامش قبله: ح‎ .١18١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 0 ص‎ )١( 
.0 و«الوسائل»: ح‎ ٠١ ص‎ 


شروط القصاص / قتل الحرّة بالحرّة وبالحة تح نت 677 1111 


إلى غير ذلك من النصوص . 

ولو امتنع الولي من رد الفاضل أو كان فقيراًء ففي القواعد : «الأقرب 
أن له المطالبة بدية الحرّة وإن لم يرض القاتل؛ إذ لا سبيل إلى طل 
الدم»1". 

وفيه : أنّ المنّجه العدم بناءً على أنّ الأصل فيها القود . والدية إِنما 
تنبت صلحاً موقوفاً على التراضي . فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته 
بالقصاص على بذل الولي الزائد, وامتناعه عن ذلك لا يوجب الدية, 
تاريوك افش فيل انضاء الناحى الى وشف لسر ةر لس يفل ذلك 
طلاً. كما هو واضح . 

(و» كذا تقتل «الحرّة بالحرّة وبالحر'"» كتاباًا" وسنَّدَاه 
مستفيضة أو متواترة وإجماعاً بقسميه!". 

وما في بعض النصوص عن جعفر ك1 : «إنّ رجلا قتل امرأةً, 
فلم يجعل على لظْةٍ بينهما قصاصاً وألزمه الدية»'' محمول على نفيه 


.055 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج 7 ص‎ )١( 
في نسخة المسالك: والحرٌ.‎ )1( 
.١78 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
١9 وسائل الشيعة: انظر باب 4١و١7 و75 و١1 من أبواب القصاص في النفس ب‎ )( 
ص 085 ولا و١8 و435.‎ 
.507 ص‎ ١١ نقل الإجماع في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الأَوّل) ج‎ )0( 
ويآتي العديد من المصادر خلال البحث.‎ 





(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القصاص سم 5١‏ ج ٠١‏ ص .580١‏ وسائل الشيعة: 


باب "7 من أبواب القصاص في النفس ح ١١ج‏ 6"*اص غ8 . 





)* جواهر الكلام (ج‎ ١7 
من دون ردّء او على جواز الصلح على الدية فيما فيه القصاص ...او‎ 
انا‎ 


(و» على كلّ حال» فإذا قتلت الحرّة بالحرّ 9لا يؤخذ ما فضل» 
من دية الحرّ من تركتها أو من الولي كما في الخبر الآني على 
الأشهر» بل المشهور"": بل لا نجد فيه خلافاً" وإن أشعرت به عبارة 
المتن وغيره”", مع احتمال© إرادة الأشهر رواية, فإن : 

في صحيح الحلبي عن الصادق َه : «... إن قتلت المرأة الرجل 
تقلت بده وليس لهم إل نفسها :..م61. 

وفى صحيح ابن سئان : «سمعت أب عبد الله لي يقول في امرأة 
قتلت زوجها متعمّدة:... إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوهاء وليس يجني 
الف ا كتو سن نهنا عد على فس 31 


)١(‏ كما في غاية المرام: القصاص / قصاص النفس ج 4 ص 7/7 ومسالك الأفهام: قصاص 
النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص .٠١8‏ 

(1) كما في التنقيح الرائع: القتصاص / قصاص النفس (الشرائط) ج 4 ص .4١١‏ ومسالك 
الآفهام: (انظره فى الهامش السابق). 

(؟) كإرشاد إل نهاك السنانات / قتل العمد (الشرائط) ج ١‏ ص .7١0‏ 

(؛) كما في التنقيح الرائع: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(5) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل المرأة ح ١‏ ج اص 558, تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ح ١‏ ج ٠١‏ ص ,.18١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
القصاص في النفس ح ” ج 7١‏ ص .8١‏ 

,١8١ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 ص 5541 و«التهذيب»: ح ؛ ص‎ )١( 
.8١ ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ 


شروط القصاص / قتل الحرّة بالحرّة وبالحة 3 ١7839‏ 


وق يكبن بعقناء ون ساك عه نكل | يكنا ارقي الغر ا تقل الربل ؟ 
قانه ل بج العا على | تترهن اقبي ا. ش 

الى كير لمن اللضوصن السوافقة لقنوله تعال :را اللسفين 
بالنفس»'" وغيره من أدلّة القصاص . 0 


اج ”ع 


بل لم نعثر على ما ينافيها من النصوص إلا خبر أبي مريم عن م 
أبي جعفر ليةٍ قال : «في امرأة قتلت رجلا ؟ قال: تقتل, ويودّي وليّها 
بقيّةَ المال»7" 

اليه لك للكتان لا الب واقا يو القاضى مود لساب لمعتل درماة 


غير واحد”" بالشذوذء الموافق مع ذلك للعامّة, المحتمل للإنكار 


غير 0 الإجماع على خلافه!. 
قيل : «يحكى عن الراوندي حمل الرواية على يسار المرأة 


ع ا ل ا اح ؤ ص 18١1‏ و«الوسائل»: ح ٠١‏ ص 87 . 

(؟)اشسوزة العائنةالاي 28 

(؟) تهذيب الأحكام: : الديات / باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ح ١4‏ ج ٠١‏ ص 189, 
وسائل الشيعة: باب 7” من أبواب القصاص في النفس ح ١7‏ ج 9؟ ص 80. 

(]غ) سورة المائدة: الاية 06غ. 

(6) وسائل السنفةالظر ياي © من أبوابة الققخاض : في النفس جح 9 ص .78١‏ 
(1) كالشيخ في التهذيب: الديات / باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ذيل ح 4١ج ٠١‏ 
ص 187. 

(/) انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(8) غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج غ ص 514. 


؟85١8‏ 7٠ص‏ صلل س٠‏ سي سس سسب جواهر الكلام (ج 817) 
والصحاح على إعسارهاء وظاهره المخالفة في الجملة)!". 

وعن تفسير على بن إبراهيم : «إِنّ قوله تعالى : (الحرّ بالحرٌ... 
والأننى بالأنتى)'' ناسخ لقوله تعالى : (النفس بالنفس)0)0. وظاهره 
أنه لا يكتفى بالقصاص منها . 

وفي المروي عن رسالة المحكم والمتشابه بإسناده عن على عه 
في حديث : «... ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في 
القصاص .ء وهو قوله تعالى : (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالقونى :)الى اشرهاءفكان الذكر والاس :الس والحيد شيعا . 
فنسخ الله ما في التوراة بقوله تعالى : (كتب عليكم القصاص في القتلى 
الح بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنئى)'", فنسخت هذه الآية (وكتبنا 
لبقم قيها ان النشين والتبى 1ك 

وفي الوسائل : «النسخ هنا بمعنى التخصيص . فلا ينافي ما مرّ من 


.505-7١8 ص‎ ١7 رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الأوّل) ج‎ )١( 

.١7 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية 6غ. 

(؟) تفسير القمّي: ذيل الاية 44 من سورة المائدة ج ١‏ ص ,١749‏ مستدرك الوسائل: باب "١‏ 
من أبواب القصاص في النفس م ؛ ج ١4‏ ص .55١‏ 

(0) سورة المائدة: الاية 6غ. 

.١7 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(/) المحكم والمتشابه: ص 4. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القصاص في النفس م ١5‏ 
ج 19ص 86. 





شروط القصاص / قتل الحرّة بالحرّة وبالحة سس ةا 
الها مح كو لقاع الشدل بها ا 

واشاومةلة ان موق ررادة عن حدها ليك : «في قول الله 
ع وخ [التقبى بالنشسن :و الوق لعي بو الا نا ل ؟ 
قال: هي محكمة»”". 

وهو حسن , وإلا فطرح الرواية الأولى متعيّن؛ للإجماع بقسميه!“' 
على جوز تقاض الذكر فين الانتن بويا لفكنين مضنا فا الى الاناضيوضن 
المستفيضة أو المتواترة» وخبر أبي مريم - على تقدير العمل به - 
لا ينافيه؛ إذ هو أمر آخر . 

وأغرب من ذلك ما عن بعض: من أن قوله تعالى: «الحرٌ 
بالحرٌ ...16" الاية منسوخ بقوله تعالى : «النفس بالنفس»" الذي هو 
حكاية ما في التوراة» مع أَنّ الأصل عدم النسخ, ولا منافاة بينهما. 
وعلى تقديره فهو بالتعميم والتخصيص . فيخصٌ حينئذ قوله تعالى : 
«النفس بالنفس ...» إلى اخره بقوله تعالى : «الحرٌ بالحرّ» . 


)١(‏ وسائل الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 

)١(‏ سورة المائدة: الآية 0غ. 

(*) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح ١6‏ ج ٠١‏ ص 185, 
وسائل الشيعة: باب 7” من أبواب القصاص في النفس م ١١ج 7١‏ ص 85 . 

(؛) انظر رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الأوّل) ج ١١‏ ص .5٠١ 5١59‏ 

(4) عمدة القاري: ج ١4‏ ص ٠١١-5٠٠١‏ وج 14ص .٠0١‏ 

.١7/ سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(/) سورة المائدة: الاية 6غ. 
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وبالجملة : لا تأمّل في الحكم المزبورء بل يمكن تحصيل الإجماع 
عل مك نا الى معنت 

هذا كلّه في النفس . 

ما الأطراف فلا خلاف'" ولا إشكال في أنه يقتصٌّ للرجل منها من 
دون رجوع له زائد عن الجرح. 

(و» كذالا خلاف'" ولا إشكال في أَنّه إيقتصٌ للمرأة من الرجل 
في الأطراف من غير رد» . 

«وتتساوى" ديتهما» في ذلك اما لم يبلغ!*4 جراحة المرأة 
9 ثلث دية الحر» أو تنجاوزه على خلاف تسمعه إن شاء الله . 

نم4 إنها إذا بلخنه اونما ووتةدوية ا وتاي وترجع" الي 


النصف» من الرجل فيهما معاً 9ف» لا 9يقتصٌ لها منه» إلا مع رد 


النسته اهما الأصحابي عن قن كلاف نحنف اعد قبي قر 


١(‏ و1؟) ينظر المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج /اص ؟1١.‏ والسرائر: الديات / في الجراحات 
ج ”ا ص ١١غ.‏ وقواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج 7 ص 055, 
وكشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 47 -87. 

(” و0) في نسخة الشرائع: ويتساوى... يرجع. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: ما لم تبلغ. 


ع 


(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من ابواب قصاص الطرف ج 9؟ ص .١17‏ 


شروط القصاص / الاقتصاص للمرأة من الرجل في الأطراف بج بي نط ذا 
الخلاف : الإجماع عليه"". 
قال أبان بن تغلب في الصحيح : «قلت لأبي عبد الله مضه : ما تقول 
قلت : قطع اثنتين؟ قال: عشرونء قلت : قطع ثلاثا؟ قال: ثلاثون, 
قلت : قطع أربعاً؟ قال: عشرون؛ قلت : سبحان اللّه! يقطع ثلاثاً فيكون 
عليه ثلاثون ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا 
ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله . ونقول : الذى جاء به شيطان , فقال : مهلا 
يا أبان, إِنّ هذا حكم رسول الله يبي إنّ المرأة تقابل الرجل إلى ثلث 
الكونا د ايلفت التلهرريعهت إل التسقوينا انان نك ادق 
بالقياسن + والسنة إذا قيست محق الدين)7", 
وف عمسق عدي وب حيحه وغرر 1 نا لهب زفق اللعر اناو اليكل 
قصاص؟ قال : نعم , فى الجراحات حتّى يبلغ الثلث سواء, فإذا بلغت 
القت سفواء لتشم البعدل بوسفلك المبراقلاد. إلى كتين ذلك مدق 
النصوص . 
)١(‏ الخلاف: الجنايات عا 4 سجس دص 101-500. 
(؟) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل المرأة ح 7 ج لاص 554. تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح اج ٠‏ ص 1/84, وسائل الشيعة: كات 2 عدن 
أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص 507. 
(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش السسابق: ح /اأاووتان القمة مات )ا سن احوات نتضاضن 


الطرف ح ”7ج ١9‏ ص .١14‏ 
(؛) تهذيب الأحكام: (الهامش قبل السابق: حج18). وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ذيل ح ؟). 


0 
ج ”ع 


م١‎ 


سب ا ل اق الكلا (ت 1 

نعم » عن الشيخ في النهاية ما لم تتجاوز التلث, قال فيها: 
«وتتساوى جراحهما ما لم تتجاوز ثلث الدية, فإذا بلغ ثلث الدية 
نقصت المراة ويزيد الرجل»'". 

ولعلّه لنحو قول الصادق لليةٍ في خبر ابن أبي يعفور: «... فإذا جاز 
الدل قا في الرجل الضعف»!". 

وفي خبر أبي بصير: «جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ 
نلك مقي اذ الك تشاعنك سراعة ارال حال معراعنة الفبراة 
ضعفين»"" 

رق المحيم ورزانب: الإبجال والنبباك فى الختصاص البدرة الس 
والشجّة بالشجّة والإصبع بالإصبع سواء حتّى تبلغ الجراحات ثلث 
اقلم كاذ اابعاؤيك الات بعرت در الرجال فى العراناك تلق لبد 
ودر الفمناءكلنف الدرام لغارى الى كير دلاقه قن النصرو ع . 

وي لشفا اللنام : «وأخبار الأول أكثر وأصحّ .لكن ربّما يمكن فهم 


00007 النهاية:‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل المرأة ح ١4‏ ج /7,اص 70٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١6‏ القود بين الرجال والنساء م ١١‏ ج ٠١‏ ص 180. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب قصاص الطرف ح اج 179ص .١114‏ 

(؟) الكافي: (الهامش السابق: ح ١١‏ ص ,.2٠0١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب ديات 
الشجاج ح ١ج‏ 9 ص 587 


(غ) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 6م ص 5٠0٠‏ و«التهديب»: حَ ''", و«الوسائل»: 





شروط القصاص / الاقتصاص للمرأة من الرجل في الأطراف يمحم ب سي م ب لاا 
التجاوز من نحو قوله لَه : (فإذا بلغت الثلث ارتفع الرجل) فإن مثل 
هذه العبارة ليست بعزيزة في إرادة المجاوزة, ولعله للإشارة إليه وقع 
ما سمعته من عبارة النهاية . وعلى الجملة : فلعل الإجماع منعقد على 
التساوي قبل بلوغ الثلث , وعلى أنه إذا بلغته أو جاوزته كانت المرأة 
على النصف)7". 

وفيه : منع تعارف التعبير عن المجاوزة بذلك. وستسمع احتمال 
المراد في النهاية . 

ووعرى كن اجا على اورجه ادي اللو ب ابيدة ا 
خصوصا بعد ملاحظة عدم الفائدة فى جعل الشرط أحدهما؛ ضرورة 
الامفاءناولينا عن انيهما. 00 

واحتمال كون المراد من الإجماع المزبور أنّ الشرط أحد الأمرين 
على القولين -بمعنى لا قائل بغيرهما لا يفيد شيئا فى تحقيق المسالة , 
فليس إل الترجيح فيها. ولا ريب في كونه الشلث؛ لأنّ اللنصوص 
المعارضة -مع قصور سند جملة منهاء وعدم مكافأتها لما مررّ من وجوه 
شتّى - غير واضحة الدلالة إلا من حيث مفهوم اشتراط الجواز في 
الذيل . وهو معارض بمفهوم الغاية فى الصدر , والجمع بينهما كما يمكن 
بصرف مفهوم الغاية إلى الشرط كذا يمكن بالعكس. فلا يمكن 
الاستدلال بها إلا مع المرجّح المفقود في المقام إن لم نقل بوجوده على 


.49 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١( 


1 
جع 
/ام/ 


«( الطرف الثاني : فيا يجوز التيمم به * 


«وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض )#تراباً أو حجراً أوحصى أو 
رخاماً أومدراً, دون ما لا يقع اسمها عليه وإن خرج منها كالنبات ونحوه 
فإنه لا يجوز التيمّم به ؛ للأصل » والستّة7" , والإجماع المحكي في كشف 
اللشام'" , وقاله علماؤنا في موضع هيخ اللقني وق اجر" زياذة 
7 أجمع » » وعدم الخواز بتر الآرضن اختيارا هما لا نزاع فيه عندنا في مجمع 
البرهان”* , وني السرائر أن « الإجماع منعقد على أن التيمم لا يكون إلا 
بالأرض أوما يطلق عليه اسمها »292 , خلافاً للمحكى عن أبي حنيفة0) 
يزه والكس رعرع ونال 3 فهو اللو 2 


. وسائل الشيعة : انظر باب 7 من ابواب التيمم ج؟١ ص159‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص44 ١‏ . 

(") و(؟) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص ..١41١9 ١5١‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 3١١‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص8؟1 . 

(0) المبسوط ( للسرخسي ) : ج١‏ ص9١٠‏ » المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص748 . 
(8) المجموع : ج؟ ص"١3‏ . 


ا يمي تت ا م قر اق اكلام 28 ) 
الخلاف من جهة الشهرة والصحاح المستفيضة وحكاية الإجماع 
المتقدمة . 

وبالجملة : فدلالة النصوص على خلافها غير واضحة؛ لتعارض 
ومن هنا ينقدح وجه التردد في نسبة الخلاف إلى النهاية'", وقريب 

منها عبارة اللإرشاد'". 

ولولا شهرة نسبة الخلاف إلى النهاية, لأمكن القول بأنّ النصّ 
بالتجاوز عن الثلث فيها إِنّما وقع مسامحة» أو نظراً إلى كون البلوغ 
إلى النلث من دون زيادة ولا نفيصة من الافراد النادرة غاية الندرة» بل 
قد يقال _بعد فرض تعارض الأدلّة وتكافئها من كل وجه :إن الأصل 

كون المرأة على الضعف '" من الرجل ولو باستقراء غير المقام . 

فقد ظهر لك : أنّه لو قطع الرجل إصبعا أو إصبعين أو ثلاثاً من 
العراة قطع مثلها منه قصاصا من غير ردّ» ولو أخذت الدية أخذت كدية 

أصابعه , ولو قطع أربعا منها لم تقطع الأربع منه إلا بعد رد دية إصبعين . 

وو اخ فسن لد امدممه عتس ين تعر ني امحعيو بن 

كما سمعت التصريح به في خبر أبان بن تغلب . 

وهل لها إذا قطع الأربع منها القتصاص في إصبعين منه من دون ردٌ؟ 





)١(‏ تقدّم نقل عبارته آنفاً. وانظر في نسبة الخلاف إلى النهاية: كشف اللثام في الهامش السابق. 
)١(‏ إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص .5١7‏ 
(*) لعل الأولى بدلها: النصف. 


شروط القصاص / الاقتصاص للمرأة من الرجل في الأطراف يبيب جتن 1 
إشكال : 

من تحقّق العمل بمقتضى التفاوت بينهما وهو الأخذ لها بالنصف مما 
له وأنّه كان لها قطعهما إذا قطعت منها اثنتان فقط فلها ذلك إذا قطعت 
منها أربع ؛ لوجود المقتضي وهو قطع اثنين ين , وانتفاء المانع فإِنّ الزائد 
لا يصلح مانعاً. 

ومن أنه خارج عن فتوى الأصحاب والأخبار؛ فإنّ الوارد فيها إِمّا 
أخذ الدية عشرين من الإبل -مثلاً أو القصاص ورد عشرين عليه 


المانع , فإنّ الزيادة في الجناية كما منعت أخذ ثلاثين من الإبل فَلِم 
لا تمنع القصاص في إصبعين ؟! 

ولكن لا يخفى عليك ما في الأخير؛ ضرورة اقتضاء إطلاق ما في 
النصّ والفتوى _من الرجوع إلى النصف مع التجاوز أن لها القتصاص 
في الإإصبعين . 

اللّهمّ إلا أن يقال: إن التنصيف في الأربعة مشاع , فلا طريق إلى 
استيفائه إلا بدفع الفاضل وقطع الأربع , وإلا فالاثنان ليس نصف الأربعة 
على الوجه المزبور الذي هو بعد التجاوز استحقاقها في كل إصبع نصفاً؛ 
نحو قتل النفس المقتضي لاستحقاق قتل نصف نفس الرجل . 

وفيه : أنّ الدليل غير منخصر في التنصيف المزبورء بل هو غيره ممّا 
عرفت مضافاً إلى صدق التنصيف بذلك عرفاً. 


0 


ج”ء 


وهو ليس شيئاً منهما وقصاص البعض ليس قصاصاء وملع انتفاء هم 


ممم ا لي 

نعم » يقوى اللإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو عن الرابع , 
بل الظاهر العدم؛ لكونه مخالفاً للتنصيف الحاصل بالزيادة المزبورة, 
فليس لها إلا الإصبعان قصاصاً أو ديةً؛ لانحصار حقّها فيهماء فتتخيّر 
حينئز بين قطعهما وبين قطع الأربع ورد الزائد . 

نعم , قد يقال : إِنّ لها ذلك مع الردّ بناءً على تخييرها فيه بين رد 
دية الإصبعين وقطع الأربع وبين رد دية واحد وقطع الثلاث . كما أنّها 
مخيّرة في القصاص من دون رد بين قطع الإصبعين وبين قطع واحد 
والققونة الأكيووان تنهال اجنو سرع د للق 

وعلى كلّ حال» فقد ظهر لك ممّا ذكرنا : أَنّهِ ليس للرجل الامتناع 
من ذلك بأن يقول لها : إمّا أن تأخذي الدية ولا تقطعى شيئًاً من 
أصابعي أو تقطعي الأربع وتردي علىّ دية اثنين, وا احتمل'" 
بناءً على أن النابت لها بالأصالة إِنّما هو الدية أو القتصاص في الأربع 
مع رد الفاضل , وأمّا القصاص في اثنين فهو عوض عنهما فلا يثبت 
ليا لااعيلك مزلكتهكها ترس بعد الاعاطةينا و كرنا 

ولو طلبت الدية لم يكن لها أكثر من دية إصبعين» وليس لها أن 
تطلب دية ثلاث وتعفو عن الرابع؛ لمخالفته ما سمعته من النصّ 
والفتوى . 

نعم , الظاهر أَنّ الحكم المزبور إذا كان القطع للأربع بضربة واحدة, 


شروط القصاض / التساوي فى الرقّ ‏ سس 089 


وأمّا لو كان بأربع ضربات بقطع بكل واحدة إصبعاء أو بضربتين يقطع 
بكل منهما إصبعين , فالظاهر ثبوت دية الأربع أو القصاص في الجميع 
من غير رد كما صرح به غير واحد""؛ إذ كلما جنى عليها جناية يثبت 
لها حكمها. ولا دليل على سقوطه بلحوق جناية اخرى. والجناية 
الأخيرة إِنْما هي قطع ما دون الأربع فلها حكمها, ولا تسقط بسبق 

«ويقتل العبد بالعبد» كتاباً؟" وسنَّهَ”" وإجماعاً في الجملة!* 
وبالامة»والامة بالآمة وب العبد» اذا كانا لمالك واد واشهار 
القصاص ء تساويا قيمة أو تفاوتا؛ لأنّه معنى القصاص , ومقتضى إطلاق 
«النفس بالنفس)»)!" و«العبد بالعبد»7) ال إسحاق بن عمّار الصادق 
الك ررغ وهل للهملو كان قكل احفهما صا خف الددان قنك يدون 
اللطان اق احية :ذلك ؟ قال هو هاله يتعل فه ما شاءة إن شاء تمل 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ‏ ص 0454. والشهيد الثاني 
في المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١6‏ ص ١؟١١.‏ 

.١7 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(اأوسائل العينة اباي :18 اتن أ براك القهذا ص كن لتقن ع 0 انؤائاز باب 5 متوا نيا 
ص 07 و48. 

(؛) نفى الخلاف في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الأَوّل) ج ١١‏ ص ؟١١5,‏ 
كما ويستفاد ذلك من مسالك الأفهام: (انظره قبل أربعة هوامش). 

(0) سورة المائدة: الاية 6غ. 


.١7/ سورة البقرة: الاية‎ )١( 


بي ل ل اق كلام رع 418) 
وإن شاء عفا»!". 
2 بكرا او كانا لع كيح اويا بالقينة او تشاونا ركان لفان 
> الناقصء أَمَا العكس ففى القواعد : «الأقرب أَنّهِ لابدّ من الردّ»!", وتبعه 
عليه غيره'"؛ لأنّ القيمة في المملوك بمنزلة الدية في غيره, وقوّاه في 
المسالك7, وظاهره في التحرير”” التوقف كاللمعتين7". 
ولكن فيه : أنّه كالاجتهاد في مقابلة إطلاق النصّ كتاباً؟" وسنّةاه 


والفتوى. بل عن الوسيلة التصريح بالقصاص من غير رد”'. كما هو 
0 إطلاق غير "كاتني لوال يقل بواراه الاتتعرفاق اليش ويه 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 5١7 ج لاص‎ ١9 الكافي: الديات / باب الرجل الحرّ يقتل ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 44 من‎ ,.١198 ص‎ ٠١ القود بين الرجال والنساء ح *8 ج‎ ١4 باب‎ 
.٠١” ص‎ ١9 ج‎ ١ أبواب القصاص في النفس ح‎ 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج “اص 0943. 

(؟) كالفاضل الهندي في ظاهر كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ 
ص 07. 

(؛) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحّية) ج ١6‏ ص ١؟١١.‏ 

(0) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (الواجب بالعمد) ج ه ص 47غ -417. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) ص 88". الروضة البهيّة: القصاص / 
الفصل الأَوّل (الشرائط) ج ٠١‏ ص 4]. 

(/) سورة البقرة: الاية .١7,‏ سورة المائدة: الاية 0غ. 

(4) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القصاص في النفس ح .١١‏ وانظر باب ١9‏ منها ج ١9‏ 
عن و 

(9) الوسيلة: أحكام القتل / العمد المحض ص 170. 

.507 37١” كتبصرة المتعلّمين: القصاص / الفصل الثاني ص‎ )٠١( 


شروط القصاص / التساوي في الرق ال ١‏ 


بقدر قيمة عبده , كما ستعرف إن شاء الله البحث فيه . 
(ولا يقتل حرٌ» ولو أنثى فضلاً عن الذكر والخنثى 9بعبد 
ولاأمة» بلاخلاف أجده فيه , بل الإجماع عليه بقسميه!", مضافاً إلى : 
ظاهر الاية!". 
وقول النبي ييه : «لا يقتل حر بعبد»”". 
وقول أمير المؤمنين حْيْةٍ : «من السنّة أن لا يقتل حر بعبد»!». 


وقول الصادق لا في صحيح الحلبي!" وغيره!": «لا يقتل الح 
بالعبد» ... وإلى غير ذلك . 


)١(‏ ينظر الخلاف: الجنايات / مسألة ؛ ج ه ص .١58‏ وغنية النزوع: كتاب الجنايات 
ص .4١٠ 4 1١7‏ ومسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 0ص 5١١كء‏ 
وكشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص ؟12١.‏ ورياض المسائل: 
قصاص النفس / في الشرائط (الأوّل) ج ١7‏ ص .5١4‏ 

.17 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١57‏ ج ١‏ ص 550. مستدرك الوسائل: 
باب 1” من أبواب القصاص في النفس ح 0 ج ١8‏ ص 51؟, سنن البيهقي: ج 8 ص 0؟. 
الحبير: ح ١747‏ ج 4 ص .١١‏ 

(4) سنن البيهقي: ج 8 ص 58. سنن الدارقطني: ح ١٠١٠١‏ ج "ا ص 155, سبل السلام: ذيل 

(6) الكافي: الديات / باب الرجل الحرّ يقتل ح ” ج لاص 5١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 6 القود بين الرجال والنساء ح مج ٠‏ ص 595١‏ وسائل الشيعة: شام 2 من 
أبواب القصاص في النفس ح ١خ ١9‏ ص 41. 

(1) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ؟ وغ و«التهديب»: ح 48 و60 و«الوسائل»: م ” 
ووءص ١5و17.‏ 


١١ 





جواهر الكلام (ج 87) 


من غير فرق بين عبد نفسه وعبد غيره والقنٌ والمدبّر وام الولد 


0 المتروظ عي حتّى | إذا و لكثير ب كاه ومثي 0 


ع1 


14١‏ يد من دية الح أو أكثر أو مساوية, 


فما عن أَبى حنيفة : من أنه يقتل بعبد غيره!" 9و4 النخعى : وبعبد 
عور ادع القباد متنا 1 

نعم (قيل» والقائل الشيخ في كتابي الأخبار" وابنا حمزة!» 
وزهرة !"ا وبلا را" وأبتو لع ليم حكي : «إن اعتاد» 
الح «قتل العبيد» لقد او لخزورة بونذلل حينا الخرا» وللفساد. 
بل عن كشف الرموز: نسبته إلى الشيخ وأتباعه”. وإن قيل : «إِنّهِ أوهمه 
فيه بعض من تأَخر عنه»”", بل عن الغنية : نفي الخلاف فيه على 


40١ ص ” و1. حلية العلماء: ج لاص‎ ١ الفتاوى الهنديّة: ج‎ .١ 54 و) اللباب: ج ” ص‎ ١( 
.549- 1714/8 ص 2708-07 المغني (لابن قدامة): ج 1 ص‎ ١4 المجموع: ج‎ 40١ 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١6‏ القود بين الرجال والنساء ذيل سح 04 ج ٠١‏ ص ؟15١,‏ 
الاستبصار: الديات / باب ١08‏ أنه لا يقتل حرٌ بعبد ذيل ح /اج غ ص 577. 

(؛) الوسيلة: احكام القتل / العمد المحض ص .]7١‏ 

(0) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 107. 

(1) المراسم: احكام الجنايات ص 7757 -73737., 

(0) الكافي في الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص 584. 

(8) كشف الرموز: القصاص / قصاص النفس (الشرائط) ج ١‏ ص ؟١1.‏ 

(1) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ٠١‏ ص © (الطبعة الرحليّة). 
والذي أوهم ضاحب كمف الرموة اي انسبة إلى الوهم ‏ هو صاحب المهذّب البارع: (انظر 
الهامش بعد الآني: ص .)١١١‏ 


شروط القصاص / لو اعتاد الحرٌ قتل العبيد سس قا 


الظاهر'", وعن أبى على : أنه أطلق قتله إذا اعتاد قتل عبيده, وقال 
فى عبيد الغير : إذا عرف بقتلهم قتل فى الثالثة أو الرابعة"". 

وعلى كل حال فذلك لما عرفت, ولخبر الفتح بن يزيد الجرجاني”" 
عن أبي الحسن لي : «في رجل قتل مملوكه أو مملوكته؟ قال: إن 
كان المملوك له أدب وحبس » 3 أن يكون معروفاً بقتل المماليك 
فيقتل به»!2', 

وخبر يونس عنهم 5 قال: «سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال : 
إن كان غير معروف بالقتل ا 
فتدفع إلى بيت مال المسلمين . وإن كان كان هوا بالقتل قتل به" . 

1 7 

5 5 , 5 اج 7غ 

قتل حرًا بعبد»'" بناءً على تنزيله على المعتاد . ولكنها _مع انها ظاهرة 53 
في قتل مماليكه , لا الأعمّ منهم ومن غيرهم ‏ ضعيفة ولا جابرء 


.408- +07 تقدّم المصدر آنفاً: ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في المهدّب البارع: القصاص / قصاص النفس (الشرائط) ج هص .1٠١‏ 

(*) في الوسائل: أبو الفتح الجرجاني. 

(:) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل مملوكه م 0 ج لاص ”207 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١‏ القود بين الرجال والنساء ح 04 ج ٠١‏ ص ؟١15١.‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ 

من أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 59 ص 48. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش السابى؛ :ح 7.و«التهذيب»: ح 01. و«الوسائل»: م ١‏ ص 40. 

() في الوسائل يدل «إنّ > علياً اغا » : إنه. 

() تهذيب الأحكام: د ثلاثة هوامش: ح 08 ). وسائل الشيعة: باب 0+ من أبواب 
القصاص في النفس ح 9 ج 59 ص 18. 


)8* ج١ ا |11 000 الكلام‎ ١١ 
. ودعوى”": أنه نفي الخلاف المزبور_بعد تبيّن عدمه _كما ترى‎ 

وعائقى لاقو ورا سحي و التصوض ناهد عله ولا مانا 
بينها وبين ما مر من الأدلّة بعدم قتل الحرّ بالعبد؛ لظهورها في النفي 
على جهة القصاص . ونحن نقول به, ولكن لا ينافي ثبوته من جهة 
الفنساد»() 

بدتمد ا جا قاع عن ونه ا كن د هدو الحية خرورة ا لك قن 
عرفت عدم القتل حدًا بمطلق الفسادء بل هو فى المحارب الذي 
لا يندرج فيه مثل ذلك , وعلى تقديره فهو خروج عمّا نحن فيه . 
وحيئئذٍ فالمتّجه عدم قتله به مطلقا. كما هو المحكى 
عن الشيخين!" والصدوق”* وابن أبي عقيل والجعفي”" وابني 
البرّاج”" وحمزهة والصهر شتي' " والطبرسي' “وان ادو ا 





4 لعي عاتن ارج قن الطر ماين الآتى: ص .)15١ 75١9‏ 

.52٠١ رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط الأوّل) ج 1اص‎ )١( 

(؟) المفيد في المقنعة: القضاء / القود بين النساء والرجال ص 1/1١٠‏ والطوسى في النهاية: 
الديات /القود بين الرجال والنساء ج اص .59١‏ 00 

(4)الهداية:.نات الديات عن .7 

(6 و1١)‏ نقله عنهما في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج 4غ ص .51١ 77٠0‏ 

(/) المهدّب: الديات / أقسام القتل ج ؟ ص .]1١‏ 

(4) قبل قليل نقل عنه القول بالقتل ولعلّ من نقل عنه ما هنا نظر إلى إطلاق عبارة أخرى في 
الوسيلة, انظرها: أحكام القتل / العمد المحض ص 177. 1 

(9 و )٠١‏ قاله الأوّل في «التنبيه» والثاني في «الكافي» على ما نقله في غاية المراد: (تقدّم 
المصدر انفا). 

.504 السرائر: الديات / القود بين الرجال والنساء ج 7 ص‎ )١١( 


شروط القصاص / لو اعتاد الحرٌ قتل العبيد سس ابا 
والفاضلين!" وغيرهم'": بل عليه كافّة الأصحاب عدا من عرفت . 

وعلى تقديره فلا رد للفاضل من ديته على قيمة المقتول إذا قتل 
به لاعتياده. وإن حكي عن المراسم'" والوسيلة! والجامع ”؛ لظهور 
كلامهم _بل هو صريح المحكي عن ابن زهرة”" منهم -في أن ذلك حدٌ 
لا قصاص كي يتّجه الردّء واحتماله حتّى على الأوّل واضح الفساد . 

لكن في القواعد الإشكال في ذلك". ولعلّه للإشكال في أنه 
قصاص -_كما يشعر به لفظ «به» في الأخبار أو حدّ كما عن الشيخ لم 
وغيره!"! بولك المحك “عن كنس القائليق مغدم دكتر ارد 
فالا باس يخمل الباء على السبيتة ونوا العالم . 


)١(‏ الماتن في ظاهر المتن, والعلامة في التلخيص: الجراح / الفصل الأوّل ص 578 والتبصرة: 
القصاص / الفصل الثانى ص ؟ .٠١‏ 

)١(‏ كالصيمري في غاية المرام: القصاص / قصاص النفس ج 4 ص 5"8, والشهيد الثاني في 
المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .١١54‏ 

(") المراسم: احكام الجنايات ص 551 -577. 

(4) الوسيلة: أحكام القتل / العمد المحض ص .17١‏ 

(0) الجامع للشرائع: الجنايات /المقدّمة ص 07/7. 

(1) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 107. 

(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج 7 ص 099. 

(8) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ذيل ح 04 ج ٠١‏ ص ؟1575. 
الاستبصار: الديات / باب ١08‏ أنه لا يقتل حر بعبد ذيل ح /اج ؟ ص 577. 

(9) كابن زهرة. انظر «غنية النزوع» قبل ثلاثة هوامش. 

)٠١(‏ كما في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ٠١‏ ص 8 (الطبعة 
النحلة): 


الطهارة / فها يجوز ايام يله 77ب 199839 

قلت: لكن ستسمع فيا يأتي 7" أنه حكي عن مصباح السيّد 
والإصباح والمراسم والبيان والموجز الحاوي وظاهر الكاتب التيمّم بالثلج 
عند الاضطرار» كما هو ظاهر القواعد, وي التحرير: «على رأي 0 
اللّهم إلا أن يريدوا بالتيمّم به مسح أعضاء الوضوء مجازاً» فلا خلاف 
حينئذٍ » أو أنه لا يقدح خلافهم فيه , أو يراد بعدم الجواز في حال الاختيار 
أوغير ذلك . 

وأمَا الغبار والوحل فقد يتعى دخوهما في الأرض » كما صرّحت به 
الأخبار في الثاني ”" , ومقطوع به في الأول بالنسبة إلى غبار الأرض » 
فدعوى الإجماع عن بعضهم على خروج الثاني عن الأرض ليس في عله » 
كدعوى خروج الأول عنهاء وعدم جواز التيمّم با اختياراً ممّن اكتنى في 
التيمّم بمسمّاها كالمصئف ”2 لدليل خاصٌ . 

وكيف كان » فا في ا من هو المشهور تحصيلاً © ونقلاً في الكفاية '") 
والحدائق ”2 وعن غيرهما ”© » بل عن ظاهر التذكرة(© الإجماع عليه في 


. في ص58 ؟ ء إلا انه لم يذكر التحرير هناك‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١3‏ . 

(6) سيأق بعض ما يدل على ذلك في ص47 ؟ - 790 . 

(4) المعتير: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص77 ولا/ا” . 

(5) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١"‏ » وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١7‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب 
التيمم ص“" 4‏ والعلامة في القواعد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١"‏ . 

(7) كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8 . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم ج14 ص”514-157 . 

(6) كذخيرة المعاد : الطهارة / اسياب التيمم ص/ 18-6 . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ ه . 


01 
ج ”ع 
9 


«ولو قتل المولى عبده» القنّ عمداً ( كفر» كفارة الجمع «وعزّر 
ولم يقتل به» بلا خلاف أجده'" في شيء من ذلك, بل ولا إشكال في 
الأَل؛ لعموم الأدلة وخصوص النصوص"المصرّح فيها بأنّها كثارة 
جمع , ولا ينافيها ما في بعضها من ظهور التخيير'" أو الاستحباب©ا 
الذي يمكن إرجاعه إلى غيره» ويكون الحكم مفروغاً منه. 

وكذا في الثاني الذي نص عليه خبرا يونس والجرجاني المتقدمان 
وغيرهما ء وفي بعضها : «ضربه مائة وحبسه»7, بل عن الجامع'''ما في 
خبر جابر عن أبي جعفرميِةٍ من نفيه عن مسقط رأسه”". 

9و إِنّما الكلام فيما (قيل» من أنه إيغرم قيمته و')يتصدّق 
بها» والقائل المشهور'". بل في غاية المراد: «هو قريب من المتفق 


.٠١؟ ص‎ ١ نفى الخلاف في كشف الرموز: القصاص / قصاص النفس (الشرائط) ج‎ )١( 
وصرّح بالحكم في النهاية: الديات / القود بين الرجال... ج ”“ ص 554 والمراسم:‎ 

احكام الجنايات ص 7727, والوسيلة: أحكام القتل / العمد المحض ص 477. وإرشاد 
الأذهان: القصاص / قتل العمد (الشرائط) ج ١‏ ص ,2١0‏ واللمعة الدمشقيّة: القصاص / 
الفصل الأوّل (الشرائط) ص 589. (1) ياتى العديد منها هنا. 

(؟) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ١‏ الكقّارات ح ١8‏ ج 8 ص 0 

(؛) وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القصاص في النفس م ١‏ سج 4؟ ص .1١‏ 

(0) ياتي في خبر مسمع في ص .١1١٠‏ 

(1) الجامع للشرائع: الجنايات /المقدّمة ص 01/6. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١9‏ قتل السيّد عبده ح ١١ج ٠١‏ ص 586. وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب القصاص في النفس م 4 ج ١9‏ ص 47. 

(6) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) كما في غاية المرام: القصاص / قصاص النفس جم 4 ص 571. وكشف اللثام: قصاص > 


شروط القصاص / لو اعتاد الحرٌ قتل العبيد ا سس قبا 
عليه , فإنٌّ أكثر الأصحاب نصّوا على الصدقة بثمنه , كالشيخين وسلار 
وأبي الصلاح وابن البرّاج والصهرشتي وابن حمزة والطبرسي وابني 
زهرة وإدريسء وهو قول صاحب الفاخر إلا أنه ذكره عقيب قتله 
تنوبا .وما وحدت قد مخالنا ل" ابن الععدواف ند وروم ميف 
وروي»'". وعن الغنية : نفي الخلاف فيه'", وفي كشف الرموز: 
و أعرف فيه مطالنا#مرسن البيب المازج ممزانه نريب فد 
الإجماع»!. وفي المسالك : «لم يخالف صريحاً إلا ابن الجنيد, فإِنّه 


أورده بصيغة : وروي»” وهو المحكي أيضاً عن فخر المحقّقين!". قيل : 
«وكأنّه مال إليه الأبى وأبو العّباس»". 

لكن ومع ذلك كلّه قال المصنّف : إوفي العسيفتن شعف #سيهدا 
ودلالة. مشعراً بالميل إلى العدم كالفاضل'" والمقداد'". بل هو صريح 


ه النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 19. 

.5356-7648 غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج )ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص /401 -508. 

() كشف الرموز: القصاص / قصاص النفس (الشرائط) ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

(؛) المهذّب البارع: القصاص / قصاص النفس (الشرائط) ج ه ص .١177‏ 

(0) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص .١١6١‏ 

(1) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج غ) ص .08١‏ 

(1) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ٠١‏ ص ١‏ الطبعة الرحليّة). 

(4) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ' ص 014. تحرير الأحكام: 
الجنايات / في العمد (الواجب بالعمد) ج ه ص 47 5. 

(1) التنقيح الرائع: القتصاص / قصاص النفس (الشرائط) ج 4 ص .1١7‏ 


4 
جء 
ع1 





)* جواهر الكلام (ج‎ ١م‎ ٠ 
نا الترييويق اق السينالك1 ف وظاهر الأروويل "او يصيريهةة ودلاك‎ 


ع 


لأ مشعده خبن يوتمن المتقدء الفرسل ينا على إرادة الضيدقة مقا فيه 
من أخذ القيمة وجعلها في بيت المال. وخبر مسمع عن الصادق نقذ : 
«إن أمير المؤمنين عَية رفع إليه رجل عدب عبده حتى مات . فضربه 
مائة نكالاء وحبسه سنة, وغرّمه قيمة العبد فتصدق بها عنه»'", وفي 
طريقها سهل بن زياد. وضعفه مشهور'. ومحمّد بن الحسن بن 
شمّون» وهو غالٍ ضعيف جدًاًا, وعبد الله بن عبد الرحمن الأُصمَ , 
وهو ضعيف وليس بشيء", المشتمل مع ذلك على الحبس سنة 
ولا قائل به ؛ بل هو قضيّة عين فيمن عذب عبده حتّى مات , وهو أخصٌ 
من المفروض .ء فلا يصلحان قاطعين للأصل المعتضد بخلوٌ النصوص 
المعتبرة المستفيضة _الواردة في مقام البيان والحاجة _عن ذلك . 

ولكن في ذلك كله : -_مع أن الرواية المزبورة رواها في الفقيه”” 


.١١١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج 4اص 7-606ه. 

(؟) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل مملوكه ح 7 ج لاص 5١7‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١4‏ قتل السيّد عبده ح 0 ج ٠١‏ ص 190 وسائل الشيعة: باب 717 من أبواب 
القصاص في النفس ح 0 ج 59" ص 15. 

(؛) رجال النجاشي: ح 41١‏ ص 180. فهرست الطوسي: رقم 548١‏ ص .١15‏ الاستبصار: 
الطلاق / باب ١08‏ لا يصمٌ الظهار بيمين ذيل م ١١‏ ج 7 ص .51١‏ 

(0) رجال النجاشي: ح 849 ص 50؟5. 

.5١7 رجال النجاشي: ح 011 ص‎ )١( 

(0') من لاا يحضره الفقيه: الديات /باب ما يجب على من عذب عبده ح 0779 بج 4 ص .١07‏ 





قروط القصاض/ ل اعفاة القة قكل الفيد سح سم سسسب سيت ١11‏ 


بطريقه إلى السكوني الذي لا يخفى سكون الأصحاب إلى روايته, 
وخصوصاً في هذه الأبواب, ولذا عدّ بعض'" خبره من القويّ أنه 
منافٍ لما تحقّق في الأصول من جبر نحوهما بالأقلّ ممّا عرفت, 
فضلاً عنه وعن عمل ابني زهرة وإدريس اللدين لا يعملان 0 
بالقطعيّات . 

وخلوَ المعتبرة عنه غير قادح بعد اشتمالهما عليه , بل أقصاه أنّه 
كالاطلاق والتقييد. 

واشتمال الخبر على الحبس الذي لم يقل به أحد غير قادح في 
العجافى عروي انعيازوم على أله يمك أن ذكون ولتينن التعزير 
المنوط بنظر الحاكم . 

كلّ ذلك مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الآتية الدالّة على عدم قتل 


عاس س 3 
الحرّ بالعبد وأنه يلزم الجاني بالقيمة ويعرّرء فإنْها مطلقة لا تنصيص في 0 


شيء منها بكون الجاني مولى للمجني عليه أم غيره. فينسحب الحكم 
فيها بتغريمه القيمة إلى هنا ايضاء غاية الآمر سكوتها عن مصرفها, 
وحيث ثبتت القيمة بإطلاقها كان مصرفها الفقراء إجماعاً؟"". 

ولعل الوجه في عدم استد لالهم بها : تخيّل اختصاصها بحكم التبادر 
بالجاني غير المولى, وأثره بعد تسليمه مندفع بفتوى الأصحاب على 


.5١7 ص‎ ١7 كالطباطبائي في الرياض: قصاص النفس / في الشرائط (الأَوّل) ج‎ )١( 
.)١١18 كما في رياض المسائل: (المصدر السابق: ص‎ )( 


)8" جواهر الكلام (ج‎ ١" 


العموم , كما اندفع بها ما توجّه على ما مرّ من النصوص, فالمسألة - 
عمد الله خاللة عن الأشكال: 

(و» على كل حال2 فا فى بعض الروايات”"4 وأفتى به بعض 
الأصحاب" أنه إإن اعتاد ذلك قتل به4 وقد عرفت تحقيق الحال 
فيه , والله العالم . 

«ولو قتل» الحرّ «عبداً لغيره عمداً أغرم”" قيمته يوم قتل!*. 
و» لكن «لا يتجاوز بها دية الحرٌء ولا بقيمة المملوكة دية 
الحدة©)» بلا خلاف معتدٌ به أجده(6 في شيء من ذلك» بل الإجماع 
بقسميه عليه”", مضافا إلى النصو ص؛ ف: 





مدي اهديا 58 ده لا 


.44 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: انظر باب 78 من أبواب القصاص في النفس ج‎ )١( 

(؟) كاين زهرة في الغنية: كتاب الجنايات ص .1١/‏ 

(' و) في نسخة الشرائع: غرم... قتله 

(0) «ولا بقيمته...» إلى هنا جعلت بين معقوفتين في نسخة الشرائع. 

(1) نفى الخلاف في رياض المسائل: (انظره في الهامش اللاحق: ص .)223١‏ 

(0) ينظر مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص .١١١‏ وكشف 
اللئام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 7١‏ ونقل الإجماع على بعض 
الدعوى في الخلاف: الجنايات / مسالة غ ج ه ص ,.١158‏ ورياض المسائل: قصاص 
النفس / في الشرائط (الأوّل) ج ١7‏ ص .5١5‏ 

(6) الكافي: الديات / باب الرجل الحرٌ يقتل ح ١‏ ج لاص ] ,٠‏ تهذيب الأحكام: : الديات / 
باب ١4‏ القود بين الرجال والنساء ح 0١‏ ج ٠١‏ ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب +١0‏ من > 


شروط القصاص / لو قتل الحرٌ عبداً لقره 6 لس #9عا 


وفى خبره الآخر عن أبى عبد الله نقةٍ : «لا يقتل حر بعبد وإن قتله 


المملوك ثمنه»١".‏ 
وفي خبر سماعة عن أبي عبد الله لَيُةِ : «يقتل العبد بالحرّ ولا يقتل ‏ 


لج ”ع 


الح بالعبد.ء ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضرباً شديداً حبّى لا يعود»!. 1 

وفى الصحيح عنه ك1 أيضاً: «لا يقتل الحرّ بالعبد , وإذا قتل الحرٌ 
العرظرع اقم قرم ضرا ايا 

وفى آخر عنه نظا أيضاً: «إذا قتل الحرّ العبد غرم قيمته وأدّب, 
قيل : فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال : لا يجاوز بقيمة العبد 
دية الأحرار»!». 

وفي خيوارق مسكاة عنهة د أنظناً: «دية العبد قيمته . وإن كان 
فيا فافض قيمته عشرة الاف درهمء ولا يجاوز به دية الحر»”". 


د أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 79 ص 45. 

.47 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 6. و«التهذيب»: ح 434, و«الوسائل»: ح ه ص‎ )١( 

(1) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ",. و«التهذيب»: ح 50. و«الوسائل»: ح ”. 

(؟) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ”. و«التهذيب»: ح 68. و«الوسائل»: ح ؟. 

(؛) انظر «الكافي» قبل اربعة هوامش: ح ١١‏ ص 72١0‏ و«التهذيب»: ح 08 ص ,١117‏ 
و«الوسائل»: ح 4 ص /37. 

(0) الكافي: الديات / باب الرجل الحرّ يقتل ح 0 ج لاص ؛ 5١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ح لاه ج ٠١‏ ص 9؟157١.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
دبات النفئس ح 'ج 8 ص .5١7‏ 


١غ‎ 





جواهر الكلام (ج 8"9) 


وفي خبر الحسن بن صالح عنه مقْةِ أيضاً: «في رجل حر قتل عبداً 
قيمته عشرون ألف درهم ؟ فقال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من 
دية حرّ»7". 

إلى غير ذلك من النصوص . 

فما عن ابن حمزة ما : من ردّها إلى أقلَ من دية الحرّ ولو بدينار", 
والشافعى ومالك : من اعتبار القيمة ما بلغت”". 

واضح اللنافوول اتدل تعدا الأول :1 الشررق فى اله 
والمملوك. وهو كالاجتهاد في مقابلة النصٌّ ء وإلا دعوى ما تسمعه'“ا 
من مرسل الاإيضاح : «إن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه» بناءً على 
إرادة البلوغ من التجاوز فيه , ولكنّه كما ترى -لا يستأهل أن يسطر . 

نعم » لم أجد في شيء ممّا وصل إلىّ من النصوص ذكر الأمة. ولكنٌ 
ظاهر الأصحاب _بل صريح جماعة”*, بل قيل : إِنّه إجماع"_أنها 
كذلك ما لم تتجاوز دية الحرّة» ولولاه لأشكل الحال؛ ضرورة كون 


)١(‏ الكافي: الديات / باب المكاتب يقتل الحرّ ح 0 ج اص 52١8‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ه ص .)٠١8‏ 

(1) الوسيلة: احكام القتل / العمد المعحض ص 77]. 

(5) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .58١‏ 

(؛) في ص .١55-1١40‏ 

(5) كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 7 ص 044. والشهيد في 
اللمعة: القصاص / الفصل الأوّل (الشرائتط) ص 189. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص 09. 


شروط القضاضن / لوقتل الخة عيدا لقيزة سس سم يست يي ١18‏ 
الأضل هنهم ارد مضانا إلى اه التخوض المناثةمن عدم تجار * 
9 ”3غ 

درن العة ز5. ادر مو واه يعدن حي إر1دة انلام العرد كما ا 1 
عن القاموس'"؛ إذ مقتضاه حينئذ ما ذكرناه . 

ومرسل الاريضاح الذي لم نجده في شيء من نصوصنا ‏ يقتضي 
عدم تجاوز قيمة العبد الذكر دية مولاته إذا كانت اش ووغنه تجاوز 
قيمة الأمة دية مولاها الذكر. وهو معلوم العدم, فليس حيئئذ إلا 
الإجماع المربور. 

ولو جنى عليه جناية فنقصت قيمته ثم مات من تلك الجناية ضمن 
قيمته كملاًء ولا يكتفى منه بأرش الجناية والقيمة يوم الموتء فقد 
يكون أقلّ من تمام قيمته , والنقص إِنّما حصل من فعله . 

ولو كان» المقتول 9ذميَا4 مملوكا ولذْمّيٌ» أو أمة ذمّيّة لذمَيّة 
«لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه. ولا بقيمة الأنثى دية الذمئة» 
من 9 التخوصن النبنابقة : 

نعم « في المسالك() ومحكىٌ الريضاح'" إرسال خبر: ((إن العبد 
)١‏ القاموس المحيط: ج ١اص ١‏ (عبد) عبر ب «العبد: المملوك». 
؟) كما في اه الآفها م: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص .١١7‏ 
؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: في. 


؛) الهامش قبل السابق. 
(0) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ؟ ص 08١‏ - 087. 


) 
) 
) 
) 


ج ”غ 


لا يتجاوز بقيمته دية مولاه» ولم نجده فيما حضرنا من النصوص 
كما اعترف به في كشف اللثام”", مع أنه لا يتم في صورة ملك الذكر 
للانئى وبالعكس . كما عرفت . 

ولو كان للذمّى عبد مسلم وجب بيعه عليه. فإن قتل قبل ذلك 
اللأتري أن درفة سطدها نتيا ووه اعد المنسلم وق تجا وود درة 
مولاه؛ لإطلاق النصّ والفتوى ‏ مع ما له من شرف الاسلام . 

وربّما احتمل'": اعتبار عدم الزيادة على دية مولاه؛ لعدم استقرار 
الذمّي على ملك المسلم'". ولما عن الاإيضاح' من عموم الخبر : «إن 
العبد لا يتجاوز بقيمته درية مولاه». وفى المسالك نسبته إلى الرواية!". 
ولاو عات انقفويو لالغاطله يها كناف 

والعبد الذمّي للمسلم كالمسلم في أن ديته قيمته ما لم تتجاوز دية 
الح المسلم , كما نصّ عليه الفاضل'" وغيره/ لإطلاق النصوص 
السابقة. وخصوص خبر ال,يضاح #وكوق الوذ قيق ختلافه الأصدل 


./١ ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١( 
كما في كشف اللثام: (المصدر السابق).‎ )1( 

(*) الأولى التعبير ب «لعدم استقرار ملك الذمّي على المسلم». 

(؟) انظر قبل أربعة هوامش 

(0) مسالك الأفهام قصاص النفس / في الشراقط (السوية) ج 6ص 177 
(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ب 7 ص 044. 
اا كالسييد الناتى كن المتفانق ::[المضدر قدا النارى): 


تروط القضاض /لى قكل الغيةطا سحب سسحت عس ب جس /11 ا 


فما عساه يظهر من عبارة النافع'" بل هو المحكي عن صريح 
الأردبيلي”" من اعتبار عدم تجاوز دية الحرٌ الذمّي والحرّة الذمّيّة ‏ 
لا يخلو من نظر . 

ومن الغريب ما في الرياض؛ حيث إِنْه بعد أن ذكر المختار _قال : 
ا 


«فإن تم اجماعا وال فوجهه غير واضح»! إذقد عرفت 0 الا عير 


بالعكس ء والله العالم . 

(ولو قتل العبد حرا قتل به. ولا يضمن المولى جنايته. لكن 
ولي الدم بالخيار» فيه «بين قتله و!“استرقاقه» بلا خلاف أجده6 
في شيء من ذلكء بل الإجماع بقسميه عليه", وهو الحجّة بعد 
استفاضة النصوص المعتبرة فيه؛ ف: 

في الصحيح عن أحدهما م9 : «في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى 
أولياء المقتول؛ فإن شاوٌوا قتلوه, وإن شاوٌوا استرقوه»". 

وفي مرسل أبان بن تغلب عن الصادق مق : «إذا قتل العبد الحرّ دفع 


.581 المختصر النافع: القصاص / قصاص النفس (الشرائط) ص‎ )١( 

.٠١ 09 ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الأوّل) ج ١١‏ ص .52١‏ 

(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «بين» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0 و١)‏ ينظر غنية النزوع: كتاب الجنايات ص ١1‏ 4. وكشف اللثام: قصاص النفس / في 
الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص ./١ -7١‏ ورياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص .)22١‏ 

() الكافي: الديات / باب الرجل الحدّ يقتل ح 7ج /اص 4 2١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح 74 ج ٠١‏ ص 154. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 79 ص 19. 


معط6مَشسمشاط4طلممططسس ب جوهرالكلام (ج4) 


الحجر الصلد كالرخام وإن لم يكن عليه غبار, كما عن الخلاف”" أيضاً 
ذلك::ق:العراتت وما كان من جنسه من الأحجارء لكنّ الإنصاف أنه 
لا ظهور في عبارته| يعتد به كما لا يخنى على من لاحظ وتأمّل » نعم في كز 
العرفان2) وعن مجمع برجو يوي د الحجر إلى 
امتخدانها تامعن الا سيل أن[ صر ين بي أن يكون لا نزاع 


فيه » 247 , 


قلت : ولعله كا ذكر؛ إذ جواز التيمّم به اختياراً خيرة المبسوط (0) 
والخنلدف7) واليف” الم ول والء با وغ 0١‏ 
أرق :0010 وا لشيعزين 117 والتذكيرى 11١‏ والبدروس 019 وانلمي 8 


. 1860-18 الخلاف : الطهارة / مسألة لالاج١ ص4‎ )١( 

(؟) كاز العرفان : الطهارة / ذيل الآية الأولى ج١‏ ص75 . 

() مجمع البيان : ذيل آية 4 من سورة النساء ج-4 ص"؟ه . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص١١؟‏ . 
(5) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١7‏ و0” . 

(1) الخلاف : الطهارة / مسألة الاج ١‏ ص14 . 

(0) المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ؟١/ا”‏ . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

(9) تحرير الاحكام : الطهارة / الاسباب المبيحة للتيمم ج١‏ ص١"‏ . 
)٠١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص ١4١‏ . 
)١١(‏ ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص4؟73 . 
)1١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / ما يتيمم به ص48 . 

. 7١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري‎ )١1( 
. ١؟ص الدروس الشرعية : الطهارة / شروط التيمم‎ )١5( 

. ١5 اللمعة الدمشقية : الطهارة / في التيمم ج١ ص؛‎ )١5( 


جع 


إلى أولياء المقتول ؛ فإن شَاوُوا قتلوه؛ وإن شاوُوا حبسوه, وإن شاوُوا 
مره يتكون عيداً لي 1 

وفى خبر يحيى بن أبى العلاء عنه عَكةٍ أيضا : «إذا قتل العبد الحبّ 
فلأهل المقتو ل؛إن شاؤوا قتلو ا وإن شاؤوا استعبدوا». 

وفي خبر ابن مسكان عنه نهةٍ أيضاً: «إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى 
أولياء الح فلا شىء على مواليه)». 

الى عون لس العو الإوارة رالسة إى الأخروويها 3ل من 
النصوص أيضاً على أنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه*. وأن 
المولى لا يضمن جناية عبده'", وان العبد لا يغرّم اهله وراء نفسه 
ع "انبوبالسية إلى الول :بالإجماع 56 

(و» حينئذٍ ف« ليس لمولاه فكّه مع كراهيّة الوليٌ» لما سمعته 

من النصوص الظاهرة في كون التخيير إليه . 

وخبر الوابشى : «سألت أبا عبد الله ملكلا : : عن قوم ادعوا على عبد 

جناية تحيط برقبته» فأ العبد بها؛ قال: لا يجوز إقرار العبد على 


١)‏ ) «يكون عبداً لهم» جعلت في التهذيب والوسائل بعد «حبسوه». 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 1 و«التهذيب»: ح 17. و«الوسائل»: ح 

(؟) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ,1١١‏ و«الوسائل»: م 4 ص .٠٠١‏ 

انار التود وي اقل | رع و ادس ع 14 عن «لاناءورالونتارل وجرن هر 4 
(فأكها في حبري ابن سفن ترفسا ين سال انعمو بقن هن اكات بالا 

(3اتوسائن الفيمة اللو انان :13 من بواج قات للقن ب :4 وى :128 اقذا بعاتها: 
(10) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب ديات النفس م ؟ (مع ذيله) ج 9؟ ص ؟7١5.‏ 


تروط الضاض /الرهرح الها سسححص يي ص ا نت 1414| 
ستدون قن أقاموا الزشة على ما اذعوا على العيد اخذ العبد بها أ يفتديد 
مولاه»27, 

لا صراحة فيه في كون الجناية عمداًء وعلى تقديره فهو قاصر عن 
معارضة ما عرفت من وجوه . 

ولا ريب في ظهوره أيضاً بعدم توف استرقاقه على رضا المولى : 
كما هو ظاهر الأصحاب, بل عن الغنية : الإجماع عليه!". 

واحتماله'" «لأنّ قتل العمد يوجب القصاص. ولا يثبت المال 
عوضاً عنه إل بالتراضي ‏ واسترقاقه من جملة أفراده» . 

كالاجتهاد في مقابلة ظاهر التخيير في النصوص المقتضي 
لعدم اعتبار رضاه. مؤيّداً بالاعتبار: «وهو أن التسارع ساّطه على 
إتلافه بدون رضا المولى المستلزم لزوال ملكه عنه, فإزالته مع إبقاء 
نفسه أولى؛ لما يتضمّن من حقن دم المؤمن المطلوب للشارع»!*, والله 
العالم . 

«ولو جرح حد أ» جرحاً موجباً لالقصاص إكان للمجروح 
)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يقتل الحرٌ ح ٠١‏ ج لاص 700 وسائل الشيعة: باب ]١‏ 


(") غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .4١ ١‏ 


(؟) احتمله في مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص ,١١8‏ 


وكشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص "/. 
(؛) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الْأُوّل) ج ١7‏ ص ؟5؟. 


د 


7 اتا ل و 
الاقتصاص منه» كتاباًً" وسنَّةَ" وإجماعاً!" إفإن طلب الدية فكه 
مولاه بآرش الجناية» بالغاً ما بلغ » أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته . 
على القولين اللذين مر الكلام فيهما في باب الاستيلاد!». 

«ولو امتنع» المولى «كان للمجروح استرقاقه أن احا ط فيه 
الجناية» وإن قصر ارشها كان له» عليه «ان يسترقٌّ منه بنسبة 
الجناية من قيمته. وإن شاء طالب ببيعه وله من ثمنه أرش الجناية, 
فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى» . 

لكن لم يحضرنى من النصّ ما يدل على ذلك إلا : 

صحيح لبد يسار عن الصادق لي : «في عبد جرح حرّاً؟ 
قال ان قا اتدة اتن سند وان شا لخذه إن كانف الحراعة تحط 
وقكةضروان كانت التجراحة لأافضيظ بر قكه | فع هدمو لاق قاف ان مو لاه 
أن يفتديه كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي 
للمولى , يباع العبد فيأخذ المجروح حقّه ويرد الباقي على المولى»”. 

وصحيح زرارة عن أبي جعفر نيْةِ : «في عبد جرح رجلين؟ قال : 





)١(‏ سورة المائدة: الاية 0غ. 

90 انظ ضعي النضدل الاق قزياً. 

(؟) نفى الخلاف في رياض المسائل: (تقدّم المصدر انفاً). 

(غ) في ج 706اص 177 ... 

(0) الكافي: الديات / باب الرجل الحرٌ يقتل ح ١١‏ ج /اص 5١0‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح ”الاج ٠١‏ ص 197. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
قصاص الطرف ح ١‏ ج 59 ص .١176‏ 


فوط لاض[ لطاع العبؤيد ا" م ع ع مسي عبد قي حت 317 


هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ١»...‏ الحديث . 

وهما معاً غير دالين على تمام ما سمعت.ء بل ظاهرهما عدم اعتبار 
رضا المولى فى استرقاق الجميع مع الإحاطة . نعم فى أَوّلهما اعتبار إباء ' 

2 : : 

المولى عن الفداء في استرقاق قدر الجناية منه مع فرض عدم الإحاطة, ٠.١‏ 
وليس فيه أن للمجني عليه طلب البيع , وإنّما فيه : «يباع ...» إلى آخره, 
والمراد منه بيان كونه مشتركاً بينهماء قمع فرض اتفاقهما على بيعه 

ذلك اا 
وإن كره المجروح إذا أراد الأرش»”", بل قيل: «إِنّه يحكى عن 
المبسوط , وقوّاه في الإيضاح والشهيد في عواق يبي لأصالة عدم 
تسلّط الغير على مال الغير ء ولأنٌ الواجب في العمد القصاص . 

ضرورة منافاته في الجملة _للخبر المزبورء بل ولما سمعته في 
القتل. 

وما في كشف اللثام من الفرق ب«أَنّ لوليّ المقتول التسلّط على إزالة 
ملك المولى عنه بالقتل فكذا الاسترقاق , وليس للمجروح التسلّط على 
الإزالة» فإنّ القصاص في الجرح لا يزيل الملك. فإذا رضي بالأرش 


)١(‏ تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ؟/ ص .)١190‏ وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب 
القصاص في النفس ح ١ج‏ 59 ص .٠١5‏ 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ”" ص .٠٠١‏ 

(؟) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ٠١‏ ص ٠١‏ (الطبعة الرحليّة). 


ج ”ع 


)* جواهر الكلام (ج‎ ١6 





رضي عن القصاص بالدية من مال المولى» فله الخيار في أيّ مال له 
يضعها»!". 

لا يرجع إلى حاصل يعوّل عليه في الأحكام الشرعيّة ‏ فضلاً عن أن 
يعارض الصحيح المزبور. 

مؤيّداً بما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ليةِ : «في عبد جرح 
رجلين؟ قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته "١...‏ مع إمكان 
تقرير نحوه فى المقام ايضا بالنسبة إلى العضو . 

ولعله لذ قال فى القواعد فى قصاص الأطراف : «وله استرقاقه إن 
بنرك جمد الج ١‏ ار كصرت لني قا يلها او زاكر مهاد 
للمولى»”". 

بل وكذا ما فيها أيضاً من أنّهِ «لو لم يفتكّه المولى كان للمجروح 
بيعه أجمع إن احاطت الجناية برقبته . وبيع ما يساوي الجناية منه إن 
لم تحط»!. 

ضرورة عدم دلالة الصحيح المزبور على ذلكء اللَّهِمٌ إلا أن يريد : 
كان له ذلك بعد استرقاقه أجمع أو القدر. 

ومن ذلك يظهر لك: أنّ المتّجه التعبير بمضمون صحيحة الفضيل , 


)١(‏ كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 17١‏ 1ل. 
(1) تقدّم في ص .,10١-١6١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / قصاص اليد والرجل ج 7ا ص 175. 
(4) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) بج 7 ص .٠٠١‏ 


روط التسناعي "لق ككل الغينة عيذ" .سس يب ب د نت ا 


ال قف قال إن له السعرقاق ,ما قارل التجدا وه قهرا على القول كنا تمه 
من القواعد . بل ظاهر كشف اللثام موافقته على ذلك هناك”"؛ فلا بأس 
حيذز يعم عاق الصحيم التوروو عق شري من النذي او غيرة: 

وعلى كلّ حال فليس للمجروح قتله وإن أحاطت الجناية 
بزقيفة: كنا لسن للرجل قعل المراة إذا قطعت اذى يذه أو كدانتهما: 
ولا قتل الرجل إذا قطع يديه أو ورجله؛ لأنّ «الجروح قصاص»!"' وهو 
واضح , كوضوح عدم الفكٌ للمولى قهراً لو طلب المجروح القصاص ؛ 
|53 

(ولو قتل العبد عبداً عمداً فالقود لمولاه» بلا خلاف” 
ولا إشكال كتاباًً وسنّةَ* «فإن قتل» حينئذٍ «جازء وإن طلب الدية 
تعلّقت برقبة الجانى» اظهور النصوص في أنّ جناية العبد في رقبته!. 

ومنه يعلم : عدم تعيّن القصاص على المولى ء بل له العفو عنه وأخذ 


.١718 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف / قصاص اليد والرجل ج‎ )١( 

)١(‏ سورة المائدة: الاية 6غ4. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج لاص .١‏ وتحرير الأحكام: 
الجنايات / قتل العمد (الواجب بالعمد) ج 0 ص 445. ومجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / 
قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص 14 ورياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط 
(الحرّية) ج ١7‏ ص 121-7775 

(غ) سورة البقرة: الاية 7 .١‏ 

(0) انظر خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم فى ص ١7١‏ -1717., 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 1و8 امن آبرات الققناص فى 'الإمقتى» ينان “تزه نوات 
تاس تارودو بعه اسمن رانم اناك لقي انين ا 
فما بعدها. 


ج 2 


:66ظ بالل سس هله هجهيهالل ‏ سح جواهر الكلام (ج 8) 
حقه من نفس الرقبة, ولو لفحوى ما سمعته في جناية العبد على الحرّ 
الذي هو أولى من العبد في ذلك وإن قلنا: إنّ الواجب في الأحرار 
القضنا هن ولو الكاقيت :ال صبلها . 

وقد سمعت١"'‏ تصريح النصوص أن دية العبد قيمته . فحينئذ إذا عفا 
المولى عن القصاص لم يكن له إلا قيمة عبده التي هي ديته في رقبة 
العبد, ومعنى كونها فيها : أن له استرقاقه عوضها إن شاء ولو بمعونة 
ما سمعته في جنايته على الحرّء وليس ذلك من القياس الباطل , بل هو 
من فهم لحنهم مب ولو بمعونة كلام الأصحاب . 

وحينئذٍ «فإن تساوت القيمتان كان لمولى المقتول استرقاقه» 
مع عدم فداء المولى له . بل ومعه إذا لم يرض ولىيّ المقتول, 
كما صرّح به الفاضل'!" وغيره””؛ لظهور النصوص*' في الحرّ في كون 
الخيار بيد وليّ المجني عليه في العمد, ولآنّ له قتله وإزالة ملكه عنه 
فالاسترقاق أولى . 

ودعو ان العفو على المال يقتضي التخيير في المال إلى سيّد 
القاتل, لا حاصل لها بعد ما ذكرناه . 
)١(‏ فى ض 117 
(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج اص 055. 
فد 0 قصاص النفس 0 و د 


(0) وردت ا للاحتمال 00 لكلام العلامة - في كشف اللئام الامش قل لجان 


كتروظ القفاصن لز قكل القندغيدا" سم نجسي سنت سيت لاا 


«و» على كل حالء ف 9لا يضمنه مولاه» بلا خلاف 
ولا إشكال؛ لما عرفت من أنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه وأنّ 
السيّد لا يعقل عبده. و«إلكن لو تبرّع فكه بقيمة الجناية» أو بأقل 
الأمرين منها ومن قيمة العبد على القولين, إلا أَنّه مع رضا وليّ المجني 
عليه؛ إذ لا دليل على ان الخيار في ذلك لسيّد القاتل .بل قد عرفت في 
الحرّ ظهور الأدلّة في كون الخيار في جناية العمد بيد وليّ المجني عليه . 
كما عرفت أَنّ فحواها يقتضي ذلك هنا أيضا . 


«وإن كانت قيمة القاتل أكثر فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول» ” 
التي هي ديته وصار حقّه منحصراً فيها ء فليس له التعدّي وإن قلنا بكون 7-0 
لقص ارون عدر الور ذو ليها لد العيت الغيد لا 

«وإن كانت قيمته أقل. فلمولى المقتول قتله أو استرقاقه» قهراً 
على المالك؛ لما عرفت من الفحوى في الحرّ وغيرها . 

(و» على كل حال ؛ فقد عرفت أنه إلا يضمن مولى القاتل» 
الذي لا يجني على أكثر من نفسه «شيئا؛ إذ الموان لاعتل عيداه 
لو قتل حرّاًء فضلاً عن العبد . 

هذا كلّه في العمد . 

«و4 أما لإلو كان القتل خطأ» فليس إل الدية في رقبة الجاني . 
ولكن « كان مولى القاتل بالخيار» بلا خلاف'" ولا إشكال بين فكّه 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .١7/‏ 0 
(؟) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١7‏ ص 774 550. 


ج ”ع 


بقيمته» مطلقاً أو بأقلَّ الأمرين منها ومن قيمة المقتول التي هي ديته 
على القولين اللذين تقدّم البحث فيهما ولا تخيير لمولى المجنىٌّ 
عليه» في ذلك فيلزم بالقبول وبين دفعه» إلى أولياء المقتول 
يسترقونه؛ لأنّ حقّهم تعلّق برقبته , لا في ذمّة المولى وإن كان له التخيبر 
الميواد: 

لكن في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر نيْةِ : «عن مكاتب قتل 
رجلاً خطأ؟ قال: فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو 
رد في الرقّ فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول ؛ فإن شاوُوا 
قتلوا :وان شاؤوا باغوا بيع" الحد وت 

وظاهره تعيّن الدفع . إل أنه شادً لم أجد عاملاً به. مضافاً إلى 
ما فيد/من القدل يقط؟ وا حعما ل #ممله على رادها يقابل الضو أت 
لا العمدء يخرجه عن مفروض المسألة . ولعلَ الصواب ما عن الفقيه : 
«إن شاؤُوا استرقوهء وإن شاوؤٌوا باعوه»!/. 


(و»4 على كل حالء فإذا اختار الدفع كان له منه ما يفضل عن 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 7١8 الكافي: الديات / باب المكاتب يقتل الحو ح ” ج 7اص‎ )١( 
ص 198. وسائل الشيعة: باب 47 من‎ ٠١ القود بين الرجال والنساء ح 84 ج‎ ١5 باب‎ 
.٠١6© أبواب القصاص في النفس ح ” ج 9؟ ص‎ 

ا هزاة» الأفكالكيان الرواءة حكنت بالقضاصن: في الخطا: 

(؟) ذكر هذا الاحتمال في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١7‏ 
ص .١250‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب المسلم يقتل الذمّى ح 0717 ج 4 ص .١178‏ 


رول التضافن / الكل المد يل تشفا" تسبي ا ا تت 1 ا 


قيمة المقتول4 التى ليس لوليّه غيرها؛ إذ هي ديته فيكون الزائد عليها 
نالفط ويس عليه ما يعو » المااعر فيك مى أذ الحيد 5 زه بغيذه. 

«ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل. فالقول 
تقول الجاني مع يمينه إذا لم يكن البعولى يكنة) ادصمل» وشير 
أبي الورد أو حسنه #وسالت أبا عقر كه «عن وجل قتز: عيدا هيلا؟ 
قال: عليه قيمته , ولا يتجاوز بقيمته عشرة الاف درهم, قلت : ومن 
يقوّمه وهو ميّت؟ قال : إن كان لمولاه شهود أنّ قيمته كانت يوم قتله كذا 
وكذا اخذ بها قاتله ‏ وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من 
قتله مع يمينه؛ يشهد بالله تعالى بِأنّه ما له قيمة أكثر ممّا قوّمته , فإن أبى 
أن يحلقتد ووذ النفين على النون جلك المرلى ان 0 
أعطي ما حلف عليه , ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ... 
والله العالم . 

«والمدبّر كالقنٌ» في الجناية؛ لإطلاق الأدلة أو عمومها؛ ضرورة 
عم ترود القدير ب الى بهو وعجة بالتق د كلوط مديضة 
المملوك الذى هو عنوان الجناية . 

وحينئزٍ إفلو”" قتل عمداً» على وجدٍ يترتّب عليه الققصاص 
«قتل4 لعموم دليله إوإن شاء الوليٌ استرقاقه كان له» ذلك على 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح 04 ج ٠١‏ ص 117, 


(؟) في نسخة الشرائع: ولو... 


الطهارة / فها يجوز نيمهم بيه ب ا _سس سسسب فآ 
والموجز الحاوي 7 وجامع المقاصد'" والروض '" والروضة 0 

والمدارك © وغيزها 29 , وهو المنقول عن ابن الجنيد 97 والحسن بن 
6ه ومصباح السيّد 2 وججمل الشيث ١0‏ ومصباحه ١١١‏ ومختصر 
العيام """وانيةيو انا 117 والصي 802 وكين العا 030 
وإرشاد الجعفريّة'' '' وشرحها الآخر""" والمقاصد العليّة”1) ومجمع 


. الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5ه‎ )١( 

0( جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص406 . 

(90) روض الجحنان : الطهارة / اسباب التيمم ص ١7١-١؟١.‏ 

(4) الروضة اللهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص؛ ١١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج؟ ص ١99‏ . 

(5) كالبيان : الطهارة / في المستعمل ص ه" . 

(0) نقله عنه اللصنف في المعتير : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ”37/7 . 

(4) المصدر السابق . 

() المصدر السابق . 

030 الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : التيمم واحكامه ص178١‏ . 

. مصباح المّهجد: في التيمم ص18‎ )1١( 

. ) مختصر المصباح : التيمم واحكامه ص ه ؟ ( مخطوط‎ )1١( 

(©1) المهذب البارع : : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص؟؟١‏ . 

. التنقيح الرائع : الطهارة / في التيمم ج١ ص17‎ )١4( 

(15) كشف الالتباس : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « بالتراب كيف يكون أو مدر 
أو حجر ولو رخاماً » ص ١٠١‏ ( مخطوط ) . 

(15) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص5588 . 

(10) المطالب المظفرية : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « التيمم بالصعيد » ص7-85٠/‏ 
( خطوط ) . 

(18) المقاصد العلية : ذيل قول المصنف : « ويجزي الحجر» ص8ى/, . 


الوجه الذي سمعته في غيره . 
«ولو قتل خطأ» كان له الحكم السابق أيضاً. وحينئذٍ (فإن فكه 
المولى”" أرقن الجناية4 أو بأقلّ الأمرين منه ومن قيمته بقى على 
1 التديير إجماعاً بقسميه", وكذا في صورة العمد مع التراضي بالفداء 
«وإلا سلّمه» لول المجنى عليه إللرقٌ فا”» يسترقّه على الوجه 
0 + العدر 
إنما الكلام في 4 «إذا مات الذي دبره» فتك د استرقه ول 
المجني عليه في صورتي العمد والخطأ هل ينعتق» لبقاء حكم 
التديير وإن انتقل عن ملك الأَوّل إل أنه انتتقل مدبرا؟ 
«قيل4 والقائل ابن إدريس'“ وأكثر المتأخّرين!©-بل في 
الرياض : «عامّتهم»7 : لإلا؛ لأنّْه» وصيّة أو 9 كالوصيّة, و4 الفرض 
أنه إقد خرج عن ملكه بالجناية4 المقتضية لاستحقاق الاسترقاق 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: مولاه. 

(1) نقل الإجماع في قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 7 ص 097, 
ورياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .1١0‏ 

(؛) السرائر: الديات / القود بين الرجال والنساء سج 7 ص 504. 

(0) كالعلامة في الإرشاد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١‏ ص .75١5- 57١86‏ وولده في 
الريضاح: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ؛ ص /ا07. والمقداد في التنقيح: 
ضن: 5120:2271 

.150 رياض المسائل: قصاص النفس / فى الشرائط (الحوّية) ج 11" ص‎ )١( 


تروط التقنا صن" لق نكل المد يق تقض يسيب بآ ب ب د 4 


المفروض تحققه . ومن المعلوم بطلان الوصبّة بنحو ذلك «#فيبطل 
النزيير :ومن هنا جعله فى كستن:الرهوز الأشنه "أ ى باصول المدهب: 
بل صرّح بذلك في محكيّ المهذب البارع”". 

كل ذلك مضافا إلى صحيح أبى بصير عن أبى جعفر لي : «سألته عن 
وعل سدق قل ربعا عفد ١‏ ؟ قال رقكل رع قلت نر وقدلة خط ؟ قال 
ا وا إن كناووا ادر دودو لمن ايح 

قتله ‏ ثم قال: دنا انا مسفد إن المدبئر مملوك»”". 
قافن الباياء كنا اعقرف غير واسراة. 

فما فى كشف اللثام ‏ بعد الاعتراف بأنّه كذلك : «وعندي فيه 
نظر»!" لا يخفى عليك ما فيه , وعلى تقدير تسليمه فالشهرة السابقة 
جابرة لدلالته . 

وكذا ما فيه أيضاً قبل ذلك من منع بطلان التدبير بالانتقال, قال : 


.٠١ 5 كشف الرموز: قصاص النفس / في الشرائط ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المهدّب البارع: قصاص النفس / في الشرائط ج ه ص .١114‏ 

(؟) الكافي: الديات / باب الرجل الحدّ يقتل ح 8 ج لاص 500 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ح 3/ا ج ٠١‏ ص 197, وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
ابواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 59 ص ؟١٠.‏ 

(؟) كالعلامة في المختلف: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 1 ص ,5١0 - 7١4‏ والشهيد 
الثاني في المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .١15١-١١١‏ 

(0) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 05-0/8. 


ا ل 255 ئئئ م ا (ج 89) 


«وقد مرّ في التدبير»'" مع أَنّه على ما قيل : «لم يذكر في التدبير إلا 
قوله #وسياتن فى الجنايات الخلاف» "ركنا انك غرفت فى مدل 
ا مره أو كالوصيّة . 1 

لإوقيل4 والقائل الشيخان في المقنعة! والنهاية والصدوق”" 
على ما حكي عنه : إلا يبطل» التدبير بل ينعتق ”4 ولعلَّه لازم 
ما حكي عن أبي علي من أنه «يدفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتّى 
يموت مولاه, ثم يستسعى في قيمته»!, واختاره فى كشف اللثام!": 

استصحابا للتدبير إلى ان يعلم المزيل . 

والعسح ميل سال الفادق للا انعو منائن فق ل :رجا بخطأً نين 
يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه, فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول 
يخدمهم حتى يموت الذي دبّره» ثم يرجع حرًا لا سبيل عليه»"". 


.088 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ٠١‏ ص ١‏ (الطبعة الرحليّة). 

(5) في ج 70 ص 7318... 

(؛) المقنعة: القضاء / اشتراك الأحرار ص -16١‏ 07/. 

(0)النهاية: الديات / القود بين الرجال والنساء ج ' ص 5735-5١‏ 1. 

(1) المقنع: باب الديات ص 077. 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «وهو المروي» مجعولةَ في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 4 ص 84 . 

(9) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 04. 

/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 27١0 الكافي: الديات / باب الرجل الحدّ يقتل ح 4 ج لاص‎ )٠١( 
.5١١ ديات النفس ح ١ج 595 ص‎ 


فرظ التفاضن: 7 لوقتل االسدين شتق صا ٠‏ مسحب يبي ب ا م ا د ا 


ولخبر هشام بن أحمد _بالدال أو بالراء على ما عن الكافي"" 
وبعض نسخ الاستبصار'", وعلى التقديرين هو غير مذكور في كتب 
الرجالء نعم عن بعض الأخبار : أنّه الذي اشترى أهٌ الرضا 
لأبي الحسن 2ه" قال : «سألت أبا الحسن له : عن مدبّر قتل 
رجلاً خطاً؟ قال: أيّ شيء رويتم في هذا الباب؟ قال: روينا عن 
أبي عبد الله هه أنّه قال: يتل برمّته إلى أولياء المقتول, فإذا مات الذي 
دبّره عتق , قال : سبحان الله! فيطل دم امرىئ مسلم؟! قلت : هكذا رويناء 
قال: غلطتم على أبي» يتل برمّته إلى أولياء المقتول, فإذا مات الذي 
دبّره استسعى في قيمته»!2. 

وفيه : أن الاستصحاب مقطوع بما عرفت , وحسن جميل قاصر عن 
معارضة الصحيح المعتضد : بما سمعت, وبقاعدة عدم بطلان دم امرئُ 
مسلم لو فرض موت مولاه بعد دفعه بلحظة... وبغيرها. مع أنّه ٠‏ 
لا صراحة فيه بالاسترقاق؛ لأُعمّية الدفع إلنهم منه ومن الدفع للخدمة ٠.6‏ 
على أن يكون المراد احتسابها عن الدية مع بقاء العبد على الملكيّة . بل 


.)207 ص‎ ٠١ الكافي: (الهامش السابق: ح‎ )١( 

(؟) الاستبصار: الديات / باب ٠٠١‏ المديّر يقتل حوّا ح 7ج 4 ص 578. 

(*) الخرائج والجرائح: أعلام موسى بن جعفر نهذ ح 7 ج ١‏ ص 107 الإرشاد (للمفيد): ذكر 
طرف من دلائله _الرضا نهِلاِ ص 27١7‏ بحار الأنوار: تاريخ الإمام موسى للا / باب ١ح‏ 
١ج‏ 18 ص 8 وتاريخ الرضا نقد / باب ١ح‏ ١١ج‏ 1 ص .١‏ 

(4) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب ديات النفس ح وج ١9‏ ص ١؟١5.‏ 


سسسسسسسسسس سس جواهر الكلام(ج18) 


يمكن حمل الخبر الثالث”"_الذي لا جابر له على ذلك . 

وحينئذٍ يكون كما ذكره المصئّف فى كتاب التدبير”" من أنه لمولاه 
أن يبيع خدمته إن ساوت الجناية, 5 على تدبيره» وإن كان قد 
عرفت الكلام في بيعها أو الصلح عليها سابقاًء وقد يقال :إن المراد الدفع 
على الوجه المزبور صلحا عن جنايته . 

كل ذلك بعد قصورهما عن المعارضة لما عرفت من وجوه, بل 
لا ظهور فبهما فيما يقوله الخصم من الاسترقاق ثمٌ العود حرّاً بموت 
السيّد, وإِنّما ظاهرهما الدفع للخدمة إلى أن يموت السيّدء فيكون أمرأ 
خارجا عن القولين . ومقتضاه حينئزٍ بقاء التدبير لبقاء العبد على ملك 
والكةن وانما للححتى غلته المعكد امه لا انور قا قه 

ل ا يي ا ا ل يرن 
نذر واجب لا يجوز الرجوع فيه ثم قال  :‏ والأقوى عندي في الجميع 
الم هروز سواء كان عن تددو اه لم كين أن السكّدها روجع عن 
التقوين !"ا جنوانها صار عبدا بحقٌ»!. 

00 يمكن القول بالتزام السيّد الفداء في صورة الخطأ مع 
فرض الندر . 


)١(‏ التعبير ب «الثالث» لعلّه لكونه الدليل الثالث أو لكونه الخبر الثالث مع ضمّ صحيح أبي بصير 
الذي هو دليل القول الآخر. وإلا فلم يذكر إلا خبرين لهذا القول. 

(؟) شرائع الإسلام: التدبير / في الأحكام ج 7 ص ؟5١.‏ 

(5) في المصدر بدلها: النذر. 

(4) السرائر: الديات / القود بين الرجال والنساء ج 7 ص 504. 


قوواط القضاضى / الواققل' المدين لضا .حت سيت ا ا ا ااي ؟ 


«(و» كيف كان. ف 9«إلمع القول بعتقه» بموت سيّده وهل 


ك2 


المع 010007" ل" يسع » لق ل ايب للدي اطي 0 


من المفيد' "يوان كان يشهد له خبر جميل السابق, لكنه منافٍ لقاعدة 
الضرر وغيرها . 

«وربما قال بعض'"4 وهو الشيخ في المحكي من نهايته”' وكتابي 
الأخبار: إيسعى فى دية المقتول» لأنها المضمونة عليه . 


«و» لكن «9لعله وهم» ضرورة صيرورة رقبته ملكا لهم عوضا 


عنها. فمع فوات الرقبة يكون عليه قيمتها . 

وفق هذا كان المشك عن الفيووى تراب قيلي "ا الاسشسعاء 
عوص عنه . 

بل الظاهر السعي في قيمة ما استرقّوه منه كلا أو بعضاً. ولذلك 


)١(‏ ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(1) المقنعة: القضاء / اشتراك الأحرار ص 761-10١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «الأصحاب» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(5) النهاية: الديات / القود بين الرجال والنساء ج “ا ص 59373. 


ب ا 0 ات 


() المقنم: باب انرا بس" 0 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: العتق / في التدبير ج 8 ص 64. 


ع5 لس ل سس سس سب سح جواهر الكلام (ج 57) 
اختار في المسالك”" وكشف اللنام”" ومحكيّ الإيضاح'": الاستسعاء 
فى اقل الأمر ين نمع اقلية نفسه ووية المقتول لو اق كد فيل 
امنا تعير يل انير القلافر إرادة الصدوق را عاك اميا فين 
انل ره التو لمن القوة إن :رادت عنلا الو مات التو فيل 
استرقاقه؛ لعدم بطلان التدبير بالجناية التي لا تقتضي الخروج عن ملك 
المالك والفرض تعلّقها برقبته . فمع فرض تعذر الاسترقاق يسعى في 
فك نفسه بالأقلَ من الأمرين إن لم تكن الجناية موجبة لقتله أو كانت 
ولم يرد قتله . 

بل قيل0: يمكن إرادة الشيخ من دية المقتول قيمة العبد الذي 
لا يطالب باكثر من نفسه , ولا باس بهء وإن استبعده بعضهه”. 

وبذلك كلّه ظهر لك : أن الأقوى بطلان التدبير بالاسترقاق قبل موت 
القولق كاعري بلي الول يام البطللاة الاستسعاء في فك 
ما استرقّ من رقبته كلا أو بعضاً, نحو ما لو مات مولاه قبل أن يسترقٌ 
الذي قد عرفت حكمه أيضاًء والله العالم . 

«والمكاتب» المطلق «إن لم يوذ فى نكا تعد تيه او كنان 
مشروطأً فهو كالقنّ» لما سمعته في الصحيح السابق من أَنّه «إن 


.١؟؟ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج‎ )١( 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 04. 

(؟) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 4غ ص 07/8. 

(؛) ارتضاه في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١1‏ ص 158. 
(0) كالمقداد في التنقيح: قصاص النفس / في الشرائط ج ؛ ص .15١‏ 


شروط القصاص / لو قتل المكاتب شخطاً سس 88 ا 
كان صولاة افرط عليه ان عور فير وذ فى ارو انهو توا 
العاليقوى ع" إلى اخروة الذى قن مينعت الكاذم فيه يسابنا بولك 
الحكم لا خلاف فيه!". 

وفى صحيح أبى ولاد الحتّاط : «... فإن لم يكن أدّى من مكاتبته 
شينا فالد.ره اف العبد عند سكم السولى كل مااحق المكاتن؛ 
لألمغيده ها لد يؤة من مكاتيعه شنينا»"" . ولفل المرافيا لغرزامةاننا سك 
> و سوا 
ا بلاخلاف ولا إشكال 9فإذا قتل» 537 حرا واوا 
في قدر الحرّيّة أو أزيد «عمداقتل به قطعاً إوإن قتل مملوكا» أو 
أقلّ منه حر و قو ليدم لساري ليا بيج اح وسعيع 
ع ولادء ومفهوم قؤلة تال :1 العياد بلغيو لانو لككدن بلا نيع ناج 
)١(‏ تقدّم في ص .١01‏ 
(؟) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 558. 

باب غ١‏ القود بين الرجال والنساء ح ١4ج ٠‏ ص 1511., وسائل الشيعة: باب 81١‏ من 

أبواب القصاص في النفس ح ١‏ ج 59 ص .٠١0‏ 


(؛) في ج 0" ص .08١‏ 

الوا نتن الود 
) 

) 


/) سورة البقرة: الآآية .١7‏ 


و سس جوافر الكلام (ج 4) 
الجناية» العمديّة بذمّته و«بما فيه من الرقيّة مبضة. فيسعى في 
نصيب الحرّيّة4 إن لم يكن عنده مال بأداء ما بإزائها من المقتول, 
كما هو الضابط في كل مقام في التبعيض . 

وفي كشف اللثام : «كما ينص عليه صحيح أبي ولاد'" الحتّاط سأل 
الصادق نيه : (عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى 
رجل جناية؟ فقال :إن كان أَدّى من مكاتبته شيئاً غرم من جنايته بقدر 
ما أدّى من مكاتبته للحرّ, فإن عجز من حقّ الجناية شيئاً أخذ ذلك من 
مال المولى الذي كاتبه . قال: فإن كانت الجناية بعبد؟ فقال: على مثل 
ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب, ولا تقاصٌ بين العبد 
وبين المكاتب إذا كان المكاتب قد أَدَى من مكاتبته شيئاً. ..)701", 

وفيه : أن ظاهر صدر الخبر المزبور كون المكاتب مشروطاً؛ ومن 
المعلوم عدم تحرّر شيء منه بأداء البعض, نعم عن الفقيه روايته بهذا 
البط عن مكاسع على رهد مناه بي إلى اخدرهة 
وهو أوضح في الدلالة بالنسبة إلى ذلك؛» وإن كان فيه إشكال أيضاً 


)١(‏ كذا في موضع من الوسائل: (انظر هامش ”7 من الصفحة السابقة). وفي موضع آخر: 
«أبو أيُوب» انظر الهامش الانى. 

)) تقدّم مصدر «الكافي» و«التهذيب» قبل سئة هوامش. وانظر وسائل الشيعة: باب لا من 
أبواب قصاص الطرف ح ١‏ سج 9؟ ص .١19‏ 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص .1١- 7٠‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب المسلم يقتل الدمّي ح 01ج وص ,.١159‏ 


غزوظ التضافن الو كل الدكاقب قندها سمسسماسعسصتحيه سيب اذا 
من غير هذه الجهة, ولكنّ الأمر سهل لكون الحكم مفروغاً منه في 
المقاموغيرة, 

«ويسترقٌ الباقي منه» لأَنّه بحكم المملوك «أو يباع فى نصيب 
الرقّ» من قيمته وإن أمكنه أو كان في يده ما يفي بقيمة المقتول؛ لأنه 
لما فيه من الرقيّة يتعلّق من جنايته ما بإزائها برقبته . 

نعم , ينبغي أن يراد البيع برضاهما بعد الاسترقاق كما سمعته سابقاً, 
وإلا فلم أجد دليلاً عليه إلا ما سمعته من صحيح ابن مسلم السابق!" 
الذي هو غير نقي» بل لا دليل على أضل الحكم إلا ما تقدّم سابقا؟" في 
نصوص المملوك بدعوى شمولها للمملوك ولو بعضاًء أو بفحواها ولو 
كفو قو الاصيحاته. 

وعلى كل حال فتبطل الكتابة فيه حينئذٍ ؛ لانتقاله إلى مالك آخرء 
ولا ينافيه عدم بطلان التديير على القول به للنصٌّ'", والله العالم . 


«ولو قتل» قا أو حرّاً أو مبّضاً خطأ فعلى الإمام بقدر مافيه <١‏ 


من الحرّيّة» لأنّه عاقلته إن لم يكن له عاقلة قال أبو جعفر ةٍ في 
صحيح ابن مسلم الذي تقدّم صدره سابقاً: «وإن كان مولاه حين كاتبه 


.١161 فى ص‎ )١( 
.1518- ١47 فى ص‎ )( 


(6) تقدّم فى ص ...1١1١‏ 


تصسمطششصينشننسسسسسسسس يبلس جواهرالكلام (ج0) 


البرهان'" وآيات الأردبيلي' ورسالة صاحب المعال"" والذخيرة9» 


والمفاتيح”*2 وظاهر الرسالة الفخريّة أو صريحهاء وقوّاه في الكفاية”") 
بشرط وجود غبار عليه محافظة على العلوق . 

ومرجع الجميع كما يظهر من ملاحظة كتبهم الاستدلاليّة إلى ما اختاره 
المصنّف من الاكتفاء في المتيمّم به صدق اسم الأرض لا خصوص التراب 
منباء خلافاً لظاهر الغنية 9 أو صريحها وا محكي عن السيّد في شرح 
الرسالة 9» والكاتب" والتق(2, فلا يجوز بغير التراب وإن كان 
أرضاً» بل ظاهرهم عدم الفرق في ذلك بين التَكّن من الشراب وعدمه ‏ 
فيكون فاقد الطهورين حينئَدٍ . 

لكن في الحتلف 7 اروف 17 ارو 0 الإجماع على بطلان 


)010( مجمع الفائدة والبرهانت : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 7١٠١‏ و7171 . 

(6) زيدة البيان : الطهارة / ذيل الآية الثانية ص77 . 

(9) الاثنا عشرية ( للشيخ حسن ) : في التيمم ص ١١5-١١96‏ ( مخطوط ) . 

)0( ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص18 . 

(5) مفاتيح الشرائع : الصلاة/ مفتاح /1 ج١‏ ص١5‏ »2 إلا أنه جعله مرتبة اضطرارية . 

(0) الفخرية : في الطهارة الترابية ص 49-47 . 

(0) كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8 . 

)00( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 45١‏ . 

() نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 0/1 . 

. نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / ما يتيمم به ص48‎ )1١( 

( الكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الرابع من الشرط الثاني من شروطها ص15 . 

() يوجد نقص في النسخة الحجرية » فراجع نسخة طبع ( جامعة المدرسين ) : مختلف الشيعة : 
الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١41‏ . 

فيه روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص 17١-١7١‏ . 

63 الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص4١١‏ . 





لم يشترط , وكان قد أَدَى من مكاتبته شيئاً. إن علياً لي كان 
يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أَدّى من مكاتبته, وإِنّ على الإمام أن 
يودي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أععتق من المكاتب ء ولا يبطل 
دع افرك 'مسلم» وار ان يكون ما بقى على المكاتب مما لم يوّده 
فلأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي عليه , وليس لهم أن 
يبيعوه»7". وهو صريح في المطلوب . 

(و» أمّا الجزء الآخر ف«-المولى بالخيار" بين فكه ب» بذل 
الأرش عن لإنصيب الرقيّة من الجناية» أو بأقلٌ الأمرين على القولين 
(وبين تسليم حصة الرق» لوليّ المقتول «ليقاصٌ'" بالجناية 4 نحو 
ما سمعته في قتل القنّ خطأً؛ إذ لا فرق بين المملوك كلا أو بعضاً في 
ذلك. فتبطل الكتابة حينئذٍ لما عرفت . 

وبالجملة : فما ذكره المصتف في حكم المكاتب هو الذي يقتضيه 
ل ل ار د ا سي كيد 
العو تيه إلى الشيخ فى النها ياب وأنيا عد بو الفع ينبتل افنى 
)١(‏ تقدّم ‏ مع المصدر ‏ في ص .١01‏ 
(؟) في نسخة الشرائع: للمولى الخيار. 
() في نسختي الشرائع والمسالك: لتقاصٌ. 
(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١6‏ ص ,١١5‏ 

ا قصاص النفس العرائط (الحبدية) محا ا 


000 ل 


شروط القصاص / لو قتل المكاتب شخماً 69 لسسسسسسح قا8! 


المسالك : إلى أكثر المتأخّرين”". بل عن التنقيح : إلى أكثر الأصحاب 
والحلبيّين!". بل في مجمع البرهان : إلى المشهور'". 

«و4 لكن مع ذلك كلّه (في رواية علىٌ بن جعفر عن أخيه 
فون ين عار كلق |ذ| اذى :تعن ما عليه فهو يدن له اله » فال 
فيها : 

«سألته عن مكاتب فقا عين مكاتب أو كسر سنّه , ما عليه؟ قال: إن + 
كان أَدّى نصف مكاتبته فديته دية حرّء وإن كان دون النصف فبقدر 5 
ما عتق , وكذلك إذا فقأ عين حر . وسألته عن حر فقأعين مكاتب أو 
كسر سنّه , ما عليه؟ قال: إن كان أَدّى نصف مكاتبته يفقاً عين الح أو 
ديته إن كان خطأ فهو بمنزلة الحرّء وإن كان لم يود النصف قوّم فأدّى 
قدوها اعدق مهد بويا لعن المكاقت اذا أذق تتميننيا عليه ؟ قا ليهو 
بمنزلة الح في الحدود وغير ذلك من قتل وغيره. وسألته عن مكاتب 
فقأ عين مملوك وقد أَدّى نصف مكاتبته؟ قال: يقوّم المملوك يودي 
الفكا تن الى بهو لى نملو له تك قاسم ا 


: الى 


)0010( انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق. 

(؟) التنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج غ ص 1٠١‏ (في المصدر بدل «الحلبيّين»: 
«الحليّين»). 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص 19. 

(؛) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح ”9 ج ٠١‏ ص .,5١١‏ 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب ديات النفس ح ” ج 55 ص .5١7‏ 


جواهر الكلام (ج 19غ) 


(و» في المتن وغيره من كتب المتأخَرين عن المصئّف”": أن 
الشيخ إقد رجّحها فى الاستبصار وضعفها!" في غيره» . 

لكن في كشف اللثام : «واعلم أَنّ الذي في الاستبصار: أن حكمه 
حكم الحرٌ في دية أعضائه ونفسه إذا جني عليه , لا في جناياته وإن 
تضمّنها الخبرء فيحتمل أن يكون إِنْما يراه كالحرٌ في ذلك خاصّة, 
اا ا ا 
متقارييض »قال : وإذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنّه ؛ فإن كان 
تست وكا نافيا عبن الحة او احددية اد 0 دحيم 
وإن كان لم يود النصف قوم فَأدّى بقدر ما اعتق منه. وإن فقأ مكاتب 
عين مملوك وقد أدّى نصف مكاتبته, قوّم المملوك وأدّى المكاتب إلى 
وك العبن لسن ا 

قلت : المعروف في الحكاية عنه ما عرفت, والمحكي عنه أنه روى 
في أَوَل الباب خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر نهةِ : «قضى أمير 
المؤمنين نيد فى مكاتب قتل : يحتسب منه ما عتق منه فيوّدي دية 
الحرّء وما رقّ منه دية العبد»'* ثم قال : «ولا ينافي هذا الخبر ما رواه 


ل 





)١(‏ كالعلامة في التحرير: الجنايات / قتل العمد (الواجب بالعمد) ج ه ص 41غ4. وابن فهد في 
المهذب البارع: قصاص النفس / في الشرائط ج ص 1718-1717. 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: ورفضها. 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص ؟12. 

(:) الكافي: الديات / باب المكاتب يقتل الحوّح ١ج‏ لاص 207 تهذيب الأحكام: > 


شروط القصاص / لو قتل المكاتب شخصاً لعب سيت 1د 


ج ”3 


عليٌ بن جعفر...» وساق الخبر إلى قوله عليه : «من قتل وغيره» ثم 7٠6‏ 
جم تهنا يعمل الغير الأول على التتضيل الذى تضعنه الكير لاحي 
فقال : «يحتسب فيودي منه بحساب الحرّيّة ما لم يكن أَدَى نصف ثمنه . 
فإذا أَدَى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمّنه الخبر 
الأخير»"". وظاهره المطابقة لما هو المشهور عنه في الحكاية . 

وعلى كل حالء فلم نجد عاملاً بالخبر المزبور عداه فيه , مع إمكان 
أن يكون ذكره فيه جمعاً بين الأخبار لا قولاً في المسألة . وعلى تقديره 
فهو شاذء بل في المسالك : «في طريق الرواية جهالة تمنع من العمل 
بها»"', وإن كان لا يخلو من نظر, إلا أنها على كل حال لا تصلح 
للخروج بها عن الأصول, وكذا ما سمعته في ذيل صحيح ابن مسلم, 
وإن حكي عن ظاهر المفيد'"'. ونفى عنه البأس في المختلف!». 

ويمكن أن يراد بالصحيح منعهم عن بيعه كلّه لا ما تملّكوه من 
الحصّة , بل لعل ظاهر الاستخدام فيه يقتضي الملكيّة . ولعلّه إلى ذلك 
أشار في المسالك بقوله : «في بعض الأخبار دلالة على المشهور»'©, 


جه الديات / باب ١‏ القود بين الرجال والنساء ح 1 ب ٠‏ ص ,5٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب ديات النفس م ؟ ج ١9‏ ص 7؟7١5.‏ 

)١(‏ الاستبصار: الديات /انظر باب ١١75‏ دية المكاتب ج 4غ ص 57١6‏ /ا/ا؟. 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .١54‏ 

(") المقنعة: القضاء / اشتراك الأحرار ص ؟١6/.‏ 

(؛) مختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 1 ص 3127 -7578. 

(6) انظر «المسالك» قبل ثلاثة هوامش: ص 77 .١‏ 


ا سسب و قن[ كلام (ج 18) 
وإن قال في الرياض : «لم أقف عليه ؛ بل في الصحيح ما ينافي جواز 
بيعه»0", لكن قد عرفت إمكان ما سمعته منه , والله العالم . 

بل وكذا ما عن المقنع من أَنّ «المكاتب إذا قتل رجلاً خطأ. فعليه 
من الدية بقدر ما أَدّاه من مكاتبته , وعلى مولاه ما بقي من قيمته فإن 
عجز المكاتب فلا عاقلة له, فإنّما ذلك على إمام المسلمين»!". 
المكاتب فلا عاقلة له وإِنّما ذلك على إمام المسلمين»”". 

لكنّه قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه, بل قيل : «يمكن 
خم عا عه من ل( على السو كن عن إلى اشروعني ١‏ الفراد 
تخيير مولاه بين فكه وتسليمه . ليوافق الصحيح بالمعنى المزبور 
والاصول والمشهورء ويخرج عن موافقة المقنع»!؟, وإن كان لا يخفى 
عليك ما فيه . 
خصوصا بعد قدح بعض بإسماعيل بن مرار في طريقه , وإن كان قيل : 
)١(‏ رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .57"١‏ 
(1) المقنع: باب الديات ص 077. 
(5) الكافي: الديات / باب المكاتب يقتل الحو ح 4 ج /,اص 508 تهذيب الأحكام: الديات / 

باب ١4‏ القود بين الرجال والنساء ح 6ج ٠‏ ص 89 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 


أبواب ديات النفس ح ١ج‏ 19ص .5١١9‏ 
(؛) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ٠١‏ ص ٠‏ (الطبعة الرحليّة). 


شروط القضاصن / لوقتل العبد مولاة. ل نح تت ١#‏ 
«إنّ الشواهد الدالة على حسن حاله كثيرة»7", إلا أنه على كلّ حال 
قاصر عن إثبات الحكم المزبور المخالف للآصول والقواعد . 

وكذازهااعن الفراسم مق أن ««على الآهام أن يرن عند بقدرها عق 
منه ء ويستسعى في البقيّة»!", وإن نفى عنه البأس في كشف اللثام, ثم 
قال : «فإن لم يسع ولم يفكّه المولى استرقّ بذلك القدر»”". 

ضرورة عدم موافقته لشيء من النصوص ولا للقواعد . فالأصحّ 
حينئذٍ ما عرفت ء والله العالم . 

«والعبد إذا قتل مولاه» عمداً إجاز للوليٌ قتله» بلا خلاف 
ولا اشتكال نيحجان له العقو ع ولا اتزفا وهنا لا لهمن تتحصيلن 
الحاصلء وإن كان ربّما قيل به. وتظهر ثمرته لوكان مرهوناً فإنّه 
حينئٍ يسترقه بحقّ الجناية المقدّم على الرهانة كي تبطل بذلك؛ لأنه 
سي حك ينيقي الأول ال اله كما ترك 

«وكذا لو كان للح عبدان فقتل أحدهما الآخر. كان مخيّراً 
بين قتل القاتل وبين العفو» كما تقدّم الكلام فيه في أَوّل المبحث, 
وقد سمعت! خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق لَه , ولا استرقاق له 
)١(‏ المصدر السابق. 
(1) المراسم: أحكام الجنايات ص 77؟. 


(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .١١‏ 
(4) في ص .177-115١‏ 


01 
ج ”ع 


1١11 


ال لو 


وأوضح منه حكم الخطأ, وقد تقدّم في بحث المكاتبة'"كثير من 
أحكام جنايته والجناية عليه .كما تقدم في بحث الاستيلاد" حكم 
كانه 1 الى نظا . 

ومنه يعلم الحال في العمد الذي هو أولى من الخطأ في التعلّق 
بالرقبة؛ ولذا كان الخيار فيه بيد المجني عليه أو وليّه دون الخطأ . 

نعم , ذلك كلّه بالنسبة إلى الأجنبى . 

9 بالنسية إلى السئد اس 
252057 :«قال على له لاله رار بدا نعل فين 
حرّة ليس عليها سعاية»!", وخبر وهب بن وهب عن جعفر عن 
أبسه ركه أنه كان يقول : «إذا قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأ فهي حرّة 
ولا نبعة عليها »وإن امه كمد ال 


0 ؛ في خبر حمّاد بن عيسى عن جعفر عن أبيه كه قال : : «اذا 
قتلت أُمّ الولد سيّدها خطأً سعت في قيمتها»/ . ولم أجد به عاملا. 


)١(‏ في ج 0اص ال0... 

...117 في ج 70 ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: : الديات / باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ح 6ج ١٠ص "٠١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ديات النفس م ١‏ ج 19 ص .5١60‏ 

(]) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4/, و«الوسائل»: ح عن 511 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 8 و«الوسائل»: ح .١‏ 


شروط القصاض / لو قتلت آم الولد سّدها 7 098 
وعن التهذيب : حمله على الخطأ الشبيه بالعمد؛ لأنّه الذي يتعلّق 
برقبتها , فأمَا الخطأ المحض فإنّه يلزم المولى'". وفيه ما لا يخفى . 
كالمحكى عنه فى الاستبصار: من حمله على ما إذا مات ولدهاء 
والأدلين على ما إذا كان يافيان” 
ضرورة عدم موافقة شيء منهما للضوابط ٠التى‏ منها: ايدان 7 1 
ع غ2 
استحقاق ذي المال على مالفال . 0 
وعلى كل حال لابو ار ا ا 
الضوراتين »قن نحريفة "جو زبنيع ا الولد: وهما :ماإذاجنت على 
بولااها جدانة هوق فنسنها موه ذا قاقد يفطا كاري 
تعره اما الو اراعش برجب 4ه فإنٌ ذلك 
لواو او و0 
استرقها المجني عليه . 
وعلى كل حال ليس بيعا من السيّد لها كي يكون منهيّا عنه. بل 
ولا غيره من النواقل الاختياريّة الملحقة بالبيع . 
)١(‏ انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ذيل ح .4١‏ 
(؟) الاستبصار: الديات / باب ١١١‏ أُمٌ الولد ذيل ح ” ج 4 ص 577. 
() نقله في الروضة البهيّة: المتاجر / الفصل الثاني ج اص .51١-517١‏ 


(]) الأولى التعبير ب «هاتين». 
(6) كأن هذه الكلمة زائدة. 


1 لس لس م ب ب سح جواهر الكلام (ج 51) 

وقد سمعت سابقاً أنه ليس من أحكام الجناية البيع في الجناية 
فن البعد ولامن الفحتى غيلية قد الاسعرفا قوسا فى عض 
النصوص وبعض العبارات : من أنّ للمجني عليه المطالبة بالبيع محمول 
على ما إذا استرق» وعلى تقديره فليس بيعا من السيّد الذي هو المنهي 

نعم , إذا استرقّها المجني عليه ملكها ملكا تامّاً له بيعها؛ لأنّه ليست 
م ولد بالنسبة إليه » بل لا يبعد جواز شراء المولى إيّاها منه » ولا يلحقها 
حكم الاستيلاد؛ لأنّه ملك جديد بسبب جديد غير الملك الأوّل الذي 
كان ناقصاً بالاستيلإد . وبذلك يظهر لك النظر في كثير مما ذكر في بيع آم 
الولدء فلاحظ وتأمّل . 


«مسائل ستّ» 
«الأولى» 
9لو قتل حر حرّين» فصاعداً إفليس لأوليائهما إلا قتله» 
لحلاف اده فيه!", بل عن المبسوط والخلاف: الإجماع عليه 


00 كما ستعرف؛ للأصل , ولما سمعته'"' من النصّ على أن الجاني لا يجني 


عل أكتر عر ةزو اللارةاقل موعب التضاضن لا نية للها . 


)١(‏ كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص ؟5؟. 
(5) فى صن 1112-31 


شروط القصاصض / لو قتل حر جين ا لل ١99‏ 

فإذا اصطلحوا معه كان لكل مقتول ديته و إلا ف« ليس 
لهما المطالبة بالدية4 التي كوهد نك عدم رهيورها للها : 
ونشضواضا اذا فكلاهعا رام وكل مرق يقتله الفا ليها او 'تمكا مه 
ضرب عنقه دفعة على وجدٍ يسند القتل إليهما. خلافاً لبعض العامة : 
ذا وجب الدية ‏ رض 0 

وأيّ الوليّين بدر استوفى حقّه » سواء قتلهما معا أو على التعاقب, 
وسواء بدر وليّ السابق أو اللاحقء وإن أساء لو بادر وليّ المتأخّر على 
ما عن التحرير: مستشكلا فيه بتساوي الجميع في سبب الاستحقاق!", 
وهو في محله . 

نعم , لو تشاحٌ الأولياء قدّم وليّ الأوّل» وإن قتلهما دفعة أو أشكل 
الأمر اقرع إذا لم يقتلاه معا على الوجه الذي ذكرناه, وإلا فهو أولى . 

وكيك كان وافننا ء على ها ذ كدر ناه لو فهله احيدهما دوق لاخر 
- ولو لأنه أراد القود ولم يرده الآخر ‏ ففي استحقاق الثاني الدية من 
تركة المقتول قولان : 

أحدهما : نعم , كما عن ابني الجنيد'" وزهرة!, وفي القواعد : «هو 
)١(‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 1١١5‏ المجموع: ج ١4‏ ص 50]. 
(؟) نحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الاستيفاء) ج ه ص 191. 


(5) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص 47 5. 


الطهارة / فها يجوز اليم يه م ب ب سسسب 881 
ذلك ؛ أي عدم جواز التيمّم بالحجر مطلقا, فلعلَ ذلك يكون قرينة على 
إرادهم الاختيار» فيوافق حيننَذٍ ما ٍ فس والويلة 0 
والسرائ ) والجامع (؟؟ وعن المراسه 7" من اشتراط فقّد التراب في 
التيمّم بالحجرء بل في حاشية المدارك 29 للأستاذ الأعظم ما يظهر منه 
دعوى اتفاق الأصحاب على ذلك إلا من شد منهم » بل في الجامء !"ا 
شتراطه بفقد الغبار ايضا . 

لكن قد يشكل الجميع بظهور أن منشأ الاختلاف في التيمّم بالحجر 
ونحوه الاختلاف في معنى الصعيد » فلا يجتزى به مطلقا بناء على ان 
الصعيد هو التراب خاصّة كما في 0 والمقئعة7) وعن الجم| !"2 
والفض | 177و لقانير 17"اوالنووان" "ومس الغلق '' وظام الكروي”” 


00( المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص٠5‏ . 

00( الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١7‏ . 

4 السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص/1 . 

0( الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص"؟ . 

(©) المراسم : الطهارة / ما يقوم مقام الماء ص"0 . 

(7) حاشية المدارك : الطهارة / ما يجوز التيمم بهذيل قول المصنف : «ونقله ثعلبعن ابن الاعرابي» . 
(0) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص4 . 

() الصحاح : ج؟ ص4:18 مادة ( صعد) . 

(1) المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه صؤه . 

. المجمل في اللغة : ج١1-؟ ص4 "ه مادة ( صعد)‎ )1١( 

. ١15 نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص‎ )١١( 
. معجم مقاييس اللغة : ج ص1817 مادة ( صعد)‎ )١؟(‎ 

. 1١”ص‎ ١1ج‎ : ديوان الادب‎ )١1( 

. ) شمس العلوم : ص5" الصاد مع العين ( مخطوط‎ )١4( 

(15) نظام الغريت *"اسَياء القرات ضن/71. 


الأقرب»”". وفي المسالك : «هو الوجه»'”", بل هو المحكي عن 
فخر الدين'" والمقداد!. 

والثاني : لاء كما عن المبسوط'" والخلاف'' والنهاية'" والوسيلة!/ 
والسرائر والجامع”" وكتابي المصنّف", بل هو المشهور, بل ظاهر 
محكيّ المبسوط : الإجماع عليه"", بل في كشف اللثام حكايته عنه 
وعن الخلاف صر يحاً”0, للأصل بعد ظهور الأدلة في ان الواجب 
القصاص وق قات هله 

وكأنّ مبنى الأوّل كما هو ظاهر المسالك!*" وغيرها!*": أن الواجب 


.00 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 7اص‎ )١( 

.١51-١١6 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج‎ )١( 
.017 (؟) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ؛ ص‎ 

(4) التنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج غ ص .65١- 1٠١‏ 
(0) المبسوط: الجراح / ضفة قتل العمداج لاضن .1١‏ 
(3) الخلاف: الجنايات / مسألة /اغ بج ه ص 187. 

(1) النهاية: الديات /الواحد يقتل اثنين بج 7اص 580. 
(8) الوسيلة: أحكام القتل / العمد المحض ص 177. 
(1) السرائر: الديات /الواحد يقتل اثنين ج 7 ص /54. 
)00 ) الجامع للشرائع: الجنايات / ثبوت الجناية ص 07/94. 

.587 اي التترائم كاد واليسفالام: قصاص النفس / في الشرائط ص‎ )1١( 
تقدّم المصدر انفاً.‎ )١١؟(‎ 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص ٠‏ 

.151-١١0 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١4( 
.017 كإيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج غ ص‎ )1١0( 


شروط القصاص / لو قطع يميني رجلين سس شاد 3188 م 
ع ع ع 5 اخ ”هه 
لديم من الامحامة وم تدا أن ف جيهها بين الستين واد 
لولاه لزم بطلان دم المسلم المنهى عنه بقوله لْليْةِ : «لا يطل دم امرىٌ 
مسلم»!". 
فالتحقيق حينئذٍ هنا مبنيٌ على التحقيق في تلك المسألة . وستسمع 
الكلام فيها إن شاء الله؛ إذ مراد المصنّف وغيره هنا بيان أن ليس للأولياء 
مع طلبهم القود إلا القتل. وليس لهم مع ذلك دية بتقريب: أنّ عليه 
تفمين أو انيد فقي عرض أحدهنا والدرة امن #الدعر صن الالخرى 
شتركان قبها بعد أن اتشركا فى القندل؟ ادهو كما قرى :اسار 
لا يطابق قواعد الاماميّة . ومن هنا اتّفق الأصحاب على ما عرفت . 
هذا كله فى القتل . 
و4 اما القطع ف ل«إ-لو قطع يمين رجل ومثلها من اخر””, 
قطعت يمينه بالأوّل ويسراه'“ بالثانى» بالأتعلاق احتدو فيد “ايل 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب القصاص في النفس ج 9؟ ص 05. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القسامة ح 0178 ج 4 ص .,٠٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١6‏ ضمان النفوس ح 18 ج ٠١‏ ص :55", عوالي اللالي: المسلك الرابع من 
الباب الأول ح ١‏ ج ”ص 1٠١‏ المجموع: ج ١9‏ ص .١0١‏ 
(" وغ) في نسخة الشرائع: اللأحووو وا سيا ره 


(0) كما في التنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج 4 ص ©455. ورياض المسائل: 
قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١7‏ ص 1756؟. 


0 
'ء 


1١١ 


ل ا يي 7ت يذ ل لاع أ( 218 ) 
عن صريح الخلاف'”" والغنية'": الإجماع عليه , موّيّداً": بما يظهر 
منهم من الإجماع أيضاً على أنّ من قطع يمينا ولا يمين له قطعت يسراه . 

كلّ ذلك مضافاً إلى خبر حبيب السجستاني عن الباقر 491 
-المنجبر بما سمعت قال : «سألته عن رجل قطع يدي رجلين 
اليمينين؟ فقال : تقطع يمينه أَوّلاُء وتقطع يساره للّذي قطع يمينه أخيرا؛ 
لأنّه إِنْما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأُوّل» . 

«قال حبيب : فقلت :إن عليّاً له إِنْما كان يقطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى؟ قال : فقال : إنما يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى, 
فأمّا ما كان من حقوق المسلمين فإنّه يوُخذ لهم حقوقهم في القصاص 
اليد باليد إذا كان للقاطع يدان» والرجل باليد إن لم يكن للقاطع يدان» . 

ونقلك له + آم" قوجيع غالية الدينة إذا فطلم مند رعسل رشتهزاة 
رجله؟ فقال: إنما نوجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس 
للقاطع يدان ولا رجلان» فثمَ نوجب عليه الدية؛ لأنّه ليس له جارحة 
فيقاصٌ منها»!. 


)١(‏ الخلاف: الجنايات / مسألة 09 ج هص ١417‏ (مصبٌ إجماعه قطع يسار من ليس له 
يمين). 

(1) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .:٠١‏ (مصبٌ إجماعه قطع يسار من ليس له يمين). 

(؟) كما في كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .0١‏ 

(؛) الكافي: الديات / باب أنّ الجروح قصاص ح 4 ج لاص 7١5‏ تهذيب الأحكام: 
الديات /اباب ١"‏ ديات الأعضاء ح 0 ج ٠١‏ ص 004. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب قصاص الطرف ح ؟ ج 79 ص .١174‏ 


شروط القصاص / لو قطع يمين ثلاثة رجال أو أربعة - سس سس د 8م8١‏ 

وبذلك كلّه يخصٌ أو يقيّد ما دل على اعتبار المماثلة فى اليمنى . 

(فلو قطع يد ثالث قيل4 والقائل ابن إدريس'" وتبعه ناني 
الشهيدين”": إسقط القصاص إلى الدية4 لفوات المحل «وقيل» 
والقائل المشهور”": «قطعت رجله» اليمنى «بالثالث, وكذا لو قطع 
رائعا دود قوف كله النسرى ون عدن القللاف قاز الدة 1 
الإجماع على ذلك . 

للخبر المنجبر بما سمعت بناءً على جهالة حبيب فيه. وإلا فقد 
وصفه غير واحد بالصحّة", وحمله" على اطلاعهم على حال حبيب 
أولى من حمله على إرادة الصحّة إليه التي لا تفيد الخبر حجَيّة . 
فوسوسة ثاني الشهيدين”حينئذٍ في غير محلها. 


)١(‏ السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج 7ص 795 -/ا89؟,. 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 7؟١.‏ 

() نسبه إلى أكثر الأصحاب - بل نسب مقابله إلى الشذوذ ‏ في رياض المسائل: قصاص 
النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١7‏ ص 570. 

(؛) الخلاف: الجنايات / مسألة 09 ج حص ١97‏ (مصبٌ إجماعه قطع رجل من ليس له 
يدان). 

(1) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الحورّية) ج 4غ ص 077, غاية المرام: 
القصاص / قصاص النفس ج 4 ص 777 المهدّب البارع: قصاص النفس / في الشرائط 

(0) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 177. الروضة البهية: 
القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) ج ٠١‏ ص .0١‏ 

(8) انظر «المسالك» فى الهامش السابق. 


01 
ج ”ع 


١5١ 


ا تت أن لكام (خ *27) 


هذا كلّه مع وجود الجارحة . 

«أما لو قطع ولايد له ولا رجل» أو قطع يد خامس ولم يرض 
الأربعة إلا بالقصاص 9اكان عليه الدية» بلا خلاف"" ولا إشكال؛ 
للخبر المزبور أيضاً وإلفوات محل القصاص» الذي لا تفوت الدية 
بفواته في الأعضاء , كما سمعته نضّأً وفتوى . 

نعم »ينبي أن يعلم : أنّ ما ذكرناه من القصاص عن اليد بالرجل 
للخبر المنجبر بما عرفت » فيقتصر عليه فى مخالفة العمومات:. كما 
صرح به بعض الأفاضل ناسبآ له إلى قطع الفاضل في التحرير وغيره به 
قال: «خلافا للحلبي فعمّم الحكم فقال: وكذلك في أصابع اليدين 
والرجلين والأسنان, ولعلّه نظر إلى ما في الرواية من العلّة»!". 

قلت : لا عبرة بها بعد عدم العمل بها . 

نعم , قد يقال : يستفاد منها بل ومن إطلاق «العين بالعين»”" مشلا 
القخاض عن الننس_بالنسوى بعال اسستحتاى النمتن او عدهها بوهكدا 
5 جميع الأعضاء التي هي كذ لك , دون الانتقال من عضو إلى آاخر 
لا يندرج تحت المطلق إلا في مثل اليد والرجل للخبر المزبور. 

بل قد يقال : بالقصاص عن اليسرى باليمنى ايضا مع فقد اليبسرى 
او استحقاق القصاص فها؛ لصدق «العين بالعين» و«السن 
)١(‏ يظهر الإجماع - لقوله: «قطعا» ‏ من الروضة البهيّة: (انظرها في الهامش قبل السابق). 


(") رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 777. 
(؟) سورة المائدة: الاية 6غ. 


شزوط التقناض 7الو ققل العية عويق. عنس اي ا ل ا 

بالسرت»”" ونحو ذلك حال فقد المماثل . فتأمّل جيّداً فإنّى لم أجد ذلك , 

م سس شاء الله . 

كما فى كشف الغا 9, 7 فى المسالك”7" مويه داق ا 
ولإعلى التعاقب كان لأولياء الأخير» عند الشيخ فى النهاية!0؛ 

لانتقاله بالجناية الأولى إلى ولي الأوّل, فإذا جنى الثانية انتقل منه إلى 

الثانى ... وهكذا ؛ لخبر على بن عقبة عن أبى عبد الله يِذ : «سألته عن 

عبد كل أويئة ارا رمو اجدا عند واحد؟ قال: هو لأهل الاخير هيد 

القتلى؛ إن شاؤوا قتلوه , وإن شاووا استرقّوه ؛ لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّ 

0 فإذا قتل عي استحة” - 0 كل ا فإذاقتل 

أس” ل ا 0 ١‏ 5-52 

شاووا أسترقوه»7", 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 4/,. 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص .١7١8‏ 

(؛) كالمقتصر: كتاب القصاص ص 417. وغاية المرام: القصاص / قصاص النفس ج ] 

ص /ا/ا”. 
(0) النهاية: الديات / القود بين الرجال والنساء ج 7اص 794 596. 


يد ل : الديات اباب لاد 0 0 اح 0 ٠‏ ص 196 


١/قغ‎ 





جواهر الكلام (ج 4) 


(و» لكن في طريقها ضعف , ولا جابر له كي يصلح معارضاً 
لما إفي رواية أخرى» صحيحة «يشتركان فيه مالم يحكم به 
للأوّل» وهي صحيحة زرارة عن الباقرءكُةِ : «في عبد جرح رجلين؟ 
قال : هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بثمنه!", قيل له : فإن جرح 
رجلاً في أَوَّل النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما 
مالم يحكم به الوالي في المجروح الأوّل فإن جنى بعد ذلك جناية فإنَ 
جنايته على الاخير»'". 

«و» لاريب أَنّ هذه أشبه» بأصول المذهب وقواعده؛ ضرورة 
عدم انتقاله بمجرّد الجناية , وإِنْما هي سبب في استحقاق الاسترقاق 
كالثانية » بل يمكن حمل الخبر الأوّل عليه؛ ومن هنا كان ذلك خيرة 
المشهور”*, بل الشيخ أيضاً في الاستبصارا". 

(و» على كلّ حال؛ ف (-يكفى فى الاختصاص" أن يختار 
الوليٌ استرقاقه ولو لم يحكم له الحاكم» بذلك؛ لإطلاق أدلة 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة _مطابقة للمصدر -بدلها: بقيمته. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب المسلم يقتل الذمّي ح 07717 ج 4 ص 177, تهذيب 
الأحكام: الديات / باب ١4‏ القود بين الرجال والنساء ح 7/اج ٠١‏ ص 1490., وسائل 
الشيعة: باب 10 من أبواب القصاص في النفس م ١ج ١5‏ ص .٠١4‏ 

(5) في نسخة الشرائع: هو. 

(؛) نسبه إلى الأكثر ‏ بل كلّ الأصحاب عدا الشيخ في النهاية ‏ في رياض المسائل: قصاص 
النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 177. 

(0) الاستبصار: الديات / باب ٠09‏ العبد يقتل جماعة ذيل ح ١‏ ج 4 ص 774. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: اللاقتصاص. 


شروط القصاض / لو قتل العيد حاين سس قا 
الاستعر فا ف 7 لحلاف احيدة فيه!"“'عدامايحكى عن ظاهر 
الاستبصار من اعتباره!"؛ لظاهر الصحيح المزبور الذي يمكن حمله 
-كما عن المختلف!)_على ما يجب أن يحكم به وهو الانتقال المستند 
إلى الاختيار؛ لقصوره عن معارضة ظاهر غيره من النصوص المعتضد 
يهل الأضصحاف وخيرة: 

(و» حينئزٍ ومع اختيار ولي الآوّل) استرقاقه «لو قتل بعد ذلك 
كان للثاني» وهكذا؛ ضرورة اندراجه حينئذ في «مملوك جنى» * 
فاته بوكته ولذا ستيه فى الصبجيع لبانق ومن طير :فرق :في ذللته 7 
بين العمد والخطأ وإن توقّف الاسترقاق في الثاني على عدم فداء السيّد 
له كما هو واضح ء هذا . 

وفي كشف اللثام : «بقي هنا شيء ؛ وهو أنّ الوليّين أو المجروحين 
إذا تساويا في الاستحقاق المستوعب للرقبة لوقوع الجنايتين دفعة -أو 
مطلقاً على المختار_-فهل لأحدهما المبادرة إلى الاسترقاق؟» . 

«قضيّة الفرق بين وقوعهما دفعة أو على التعاقب حيث خصوا 
التفصيل باختيار الأُوّل الاسترقاق, وعدمه بالتعاقب أن لا تجوز 


.43 من أبواب القصاص في النفس ج 79 ص‎ 4١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) يظهر الإجماع ‏ من عدا الاستبصار ‏ في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط 
(الحرّية) ج ١1١‏ ص 556. 

(*) انظر «الاستبصار» قبل عدّة هوامش. 

(غ) مختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 02 ضك ظضضن 


ا م ال 00 
المبادرة في صورة وقوعهما دفعة ويجوز عن التعاقب, وظاهر 
تخصيضن الأخنهانبالأدل والاكنتصاض التاق انه عبد الشتعاقت 
لا يجوز للأخير المبادرة» . 1 

«وعندي: إِنَا إذا حكمنا بالتساوي في الاستحقاق مع التعاقب 
وبدونه أن لافرق بين الصورتين فى جواز المبادرة أو عدمه, ولا بين 
الأوّل والأخير عند التعاقب وإن كان الأول اولى لفسيقة عفدف 
فالتفصيل المذكور جار في الصورتين , فنقول : إذا قتل حرّين دفعة 
اشتركا فيه ما لم يسبق احدهما بالاسترقاق », فإن سبق اختص بالاخر. 
وتقول عه التعافي :ذ| الختار امن المعنين او الولقى الاتسفر فاق 
اختصٌ بالاخر» . 

«بقي الكلام في صحّة المبادرة مع التساوي في الاستحقاق, 
وجهان : من عدم المرجّح وعدم استحقاق أحد منهما جميع الرقبة 
كما ان احدا من ديّان المفلس لا يستحقّ جميع امواله وإن استوعبها 
دينه » ومن صحيح زرارة المتقدم وفتوى الأصحاب وان المبادرة هنا 
لا تضرٌ بالآخر بل تنفعه , ويزيد في القتل عدم انحصار الحقّ في 
الاسترقاق)»١".‏ 

قلت : قد يقال : إن ظاهر الصحيح المزبور الاشتراك فى الدفعى, 
فليس لأحد استرقاقه أجمع بعد اختيارهما الاستر قاق, ولد فعل 


71 ص 0ه‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١( 


شروط القصاص / لو قتل العبد حرّين الا 78# ام 


ع 2 2 57 

واختار الثانى ذلك ايضا كان شريعا له؛ لإطلاق قوله ل : «هو 07 
بينهمأ» . 

وكذا في التعاقب إذا لم تكن الجناية الثانية متأخّرة عن استرقاق 
الأول بجنايته , فإنّه حينئزٍ للثانى استرقاقه واختصاصه., أمّا إذا تعاقبت 
الجنايتان قبل اختيار الأُوّل الاسترقاق فهو ببنهما وإن سبق أحدهما 
مشاه كان الاو لان الأخير إلى الاسترقاق, لكن إذا أراده مع ذلك 
كان شريكا؛ لإطلاق البينيّة فى الصحيح , وحينئذ فيتّحد حكم الدفعة 
والتعاقب بالمعنى المزبور. 

ولعل الأصحاب لم يذكروا الفرق بينهما من هذه الجهة , وإِنّما ذكروه 
في مقابلة ما سمعته من الشيخ في النهاية , وأنّه لا يتصوّر فيها تعّب 
الجناية لاسترقاق الأوّل, بخلاف صورة التعاقب التى قد عرفت وقوعها 

6 قولهم : «فإن اختار الأوّل ...» إلى 5 فليس مقصودهم 
اختصاصه بالاختيارء بل لكل منهما ذلك لكنّه لا يجدي بعد فرض 
وقوع الجنايتين قبله؛ لكون العبد حينئزٍ بينهما . نعم , لو اختار الأوّل ثم 
جنى على الثاني اختصٌ به ومن هنا قيّد المصتف وغيره!" ذلك بما إذا 
قتل بعد اختيار الأوّل» فتأمّل جيّدا . وربّما تسمع لذلك تتمّة في المسألة 
الرابعة إن شاء الله . 





.145 كالعلامة في التحرير: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 0 ص‎ )١( 


4 جواهرالكلام (ج0) 


والزينة '"» لأبي حاتم » بل ربا استظهر من القاموس ("© والكنز'” , كما 
أنه حكي 29 عن الأصمعي وكذا عن أبي عبيدة "» لكن بزيادة وصفه 
بالخالص الذي لا يخالطه سبخ ورمل » وبني العم 00 عيباني 7 
والفارس © » بل عن المرتضى 9 ( رحمه الله ) نقله عن أهل اللغة . 

ويؤيّده قول الصادق ( عليه السلام) في الطين : « ... إنه 
المي ع 03 وف ار : انزلاب عببعين كلق وما ليور 107 

وما في صحيحة زرارة : «... ثم أهوى بيديه إلى الارض فوضعهما على 
الصعيد ير 





. ١15 نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص‎ )١( 

0( القاموس المحيط : ج١‏ ص07" مادة ( صعد) . 

(؟) فرهنك كنز اللغات : ج؟ ص4 87 . 

(4) معجم مقاييس اللغة : ج"ا ص5807 مادة ( صعد) . 

(5) الجمهرة : ج؟ ص 5077 ( د ص ع ) » تهذيب اللغة : ج؟ ص8 مادة ( صعد) . 

() تهذيب اللغة : ج؟ ص8 مادة ( صعد) . 

(0) تفسير ابن عباس : ذيل آية 4 من سورة النساء ص١7‏ . 

(8) المجمل في اللغة : ج١-؟‏ ص "ه مادة ( صعد) . 

(9) نقله عنه المصنف ف المعتير: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص1/ا"8- 71/17 . 

48 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح١؟ ج١ ص١11ء الاستبصار: الطهارة/ باب‎ )٠١( 
من ابواب التيمم حه ج؟ ص”17 » وفيه : عن‎ ١ ء وسائل الشيعة : باب‎ ١5 ح؛ ج١1 ص5‎ 
. ) احدهما ( عليهما السلام‎ 

() الكافي : باب التيمم بالطين ح١‏ ج ص/77 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح"؟ 
ج١‏ ص١11١»‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم ح5 و8 ج؟ ص“"ا17 . 

()) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح١؟‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 


١/84 





جواهر الكلام (ج 5) 
المسألة «الثانية » 

لاخلاف أجده بيننا'" في أَنّ (قيمة العبد مقسومة على أعضائه. 

كنا أن ديد اللعة متسنومة على اعضائه #«ففى بر البكوني عن 


”3غ . 
تخسر عق امد هع هاف نك بزرعراحاف اليد على تو ضر الصالقة 


الأحرار في الثمن»”". 

أي : «فكل ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته كاللسان والذكر 
والأنف, وما فيه اثنان ففيهما!" قيمته. وفي كل واحد نصف قيمته. 
وكذا مافيه عشر» كالأصابع «ففي كل واحد عشر قيمته» إلى غير 
ذلك ممّا هو معلوم في الحرّ الذي يجري مثله في العبد, إلا أنّك قد 
سمعت النصٌّ والفتوى على أن قيمة العبد ديته ما لم تتجاوز دية الحرّ. 

وبذلك يظهر وجه دلالة مقطوع يونس على المطلوبء قال: 
«... وإذا جرح العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته»!* أي :كما أنه 
إذا جرح الحرّ فقيمة جراحته من حساب ديته ء فإن قيمة العبد بمنزلة 


الدية في الحرّ. 


.519 ص‎ ١17 كما في رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١6‏ القود بين الرجال والنساء ح 7١‏ ج ٠١‏ ص 1959, 
وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح ؟ ج ١9‏ ص 588. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «كمال» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح هلاص ١57‏ و«الوسائل»: ح 4 ص 588. 


شروط القصاص / جناية الحرٌ على أعضاء العبد سس قيما 

ووب الجملة: لذ أصل للعيه قيها لدندزة نقد رة باك هلوقل 
ولا إشكال. 

(و» أما ما لا تقدير له'"» فالعبد أصل للح «فيه» وذلك لأْنّه 
إذا جرح الحرّ ولا تقدير له ففيه الحكومة» بلا خلاف" ولا إشكال, 
وهي لا تتحقّق إلا بفرض الحرٌّ عبداً خاليا من النقص الطارئ بسبب 
الجناية , ويقوّم حينئذٍ بأن يقال : لوكان هذا عبداً فقيمته كذاء ثم تفرضه 
متصفا بالنقص الحاصل منها وتقوّمه كذلك, ويثبت التفاوت بين 
الفنكين بضسنة اجداقما إلى الأخرض و وباخة الشاوت نهمااتني كد 
مو الدنة قدو من القية الفلباء .ووذ التنى كان النين احلا البيوه 
فنعا مدر له 

وكيف كان «إفإذا - جنى الح على العبد بما فيه ديته» كالأنف 
واللسان «فمولاه بالخيار: بين إمساكه ولا شىء له. وبين دفعه 
واد قيمته. و» كذا «لو قطع » يديه أو يده و دفعة ألزمه 
القيمة أو أمسكه ولا شىء له» بلا خلاف أجده في ذلك!*, بل 
الإجماع بقسميه عليه!©.. 


١(‏ و؟) كما في رياض المسائل: (تقدّم المصدر آنفاً). وجعله كالمتّفق عليه في مسالك الأفهام: 


قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص .١2319‏ 
(1) ليست في نسخة الشرائع. 
(:) كما فى رياض المسائل: الديات / اقسام القتل ج ١١‏ ص .5"7١‏ 


(0) ينظر الخلاف: الديات / مسألة 4١‏ ج ه ص 177, والروضة البهيّة: الديات / الفصل > 





جواهر الكلام (ج "غ) 


ع 


وهو الحجة بعد خبرابي مريم -المنجبر بما عرفت عن 
أبى خد 1ن وفطي أمير اللنة متيو ند فى انلك العنت او ذكرره ا وشيم 
بحيط بقيمته :أنّه يؤُدّى إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد»'". مؤَيّداً:": 
بقاعدة عدم الجمع بين العوض والمعوّض . 

نعم » استئنى الأصحاب”'" من ذلك الجانى الغاصب الذي يوخذ 
بأشقّ الأحوال _ومنه الجمع بين العوض والمعوّض _وقوفا فيما خالف 
الأصل على المتيقّن . خلافاً للشافعي!. وقد مر الكلام فيه في محلّه!, 
وأمّا غير الغاصب فقد عرفت الحال فيه, واستبعاده كالاجتهاد فى 


مقابلة النع .. 
هذا كلّه فى قطع ما فيه الدية . 
(أمّا لو قطع يده» خاصّة «فللسيّد إلزامه بنصف القيمة0» 


دج الثاني ج ٠‏ ص .١1191-‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١‏ ج اص 1 وكشف اللثام: 
الديات / في الواجب (دية النفس) ج ١١‏ ص 5٠١‏ 

,154 ص‎ ٠١ القود بين الرجال والنساء ح 77 ج‎ ١5 تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
.588 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 7ج‎ 

(؟) كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 17١‏ ومفاتيح 

(5) كالشهيد الثاني في الروضة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 198. والكاشاني في 
المفاتبح: (انظره في الهامش السابق). 

(؛) رحمة الأمّة: ص 570 7*58, العزيز: ج 0 ص 15غ. روضة الطالبين: بج 4 ص .5١9‏ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: قيمته. 


شروط القصاص / جناية الحرٌ على أعضاء العيد سم ةا 
وليس له دفعه إلى الجاني والمطالبة بقيمته سليماًء خلافاً للمحكي عن 
أبي حنيفة7", ولا للجاني ذلك لوي اص 

«وكذا» الكلام في «كل جناية لا تستوعب قيمته4 ضرورة 
كون ذلك مقتضى القواعد التي لا فرق فيها بين الجنايات. كما هو 
واضح . 

9ولو قطع بده قاطع ورجله اخرء قال بعض الأصحاب» وهو 
الشيخ في المبسوط'": «يدفعه إليهما ويلزمهما الدية4 أي القيمة «او 
يمسكه» بلاشيء 9كما لوكانت الجنايتان من واحد» . 

وفيه : أن الحكم مخالف للأصل ء فينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن 
نضّاً وفتوى » وهو غير الفرض . 

(و» من هنا كان «الأولى» القول ب « أن له إلزام كل واحد 
منهما'" بدية جنايته ولا يجب دفعه إليهما» وفاقاً لغيره من 
الاشحابت: 

وكذا الكلام لو تعدّد الجانون وإن اجتمع عند المولى أضعاف قيمته , 
بل لعل ذلك ليس من الجمع بين العوض والمعوّض؛ لانفراد كل جناية 
بحكمها . بل وكذا لو اشترك المتعدّد في قطع ما فيه الدية وإن أمكن 
)١(‏ البحر الزخار: ج 7 ص 5 10. 


(1) المبسوط: الجراح / القصاص في الأسنان ج لاص .٠١8‏ 
(؟) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


ل ا ل ل 
اندراجه فى الخبرء إلا أَنّه لا جابر له في غير الجاني المتّحد . بل قد يقال 
كلك أ ا ذاككاظ الجن شع ده من و مده امل الع ورا 
العالم . 
المسألة «الثالثة» 

(كلّ موضع نقول: يفككّه المولى فإِنّما يفككه بأرش الجناية 
زادت عن قيمة المملوك الجاني او نقصت, وللشيخ”" قول اخر: 
نه يفديه بأقلّ الأمرين, والأوّل مرويٌ"4 ولكنّ الثاني أصمّ, 
كما تقدّم الكلام فيه مراراً" وخصوصاً في الكتابة , فلاحظ وتأمّل . 


المسألة «الرابعة» 
«لو قتل عبد واحد عبدين كل واحد» منهما «لمالك» دفعة 
اشتركا فيه قصاصاً واسترقاقاًء لكن لو بادر أحدهما فقتله أساء في 
وجه , والأقوى خلافه , وعلى التقديرين لا يضمن شيئاً؛ للأصل , ولأنّ 
الشركة في القصاص على هذا الوجه ؛ ضرورة عدم قابليّته للتبعيض , 
فيراد منها : أن لكل منهما القصاص ولا يختصّ بواحد, بخلاف الشركة 
في الاسترقاق الذي مرجعه إلى مال قابل للتبعيض . 


.١1٠١ المبسوط: الديات /دية الكقار ج لاص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ديات النفس ح .١‏ وباب ٠١‏ منها ح 6ج 794 ص ٠١5‏ 
و4١5,.‏ 

(5) في ج 70ص 07/8... و/171. 


شروط القصاص / لو قتل العبد عيدين لمالكين 3ل سس 18# 


ن 


محنفة :اذ كله احدهها لك يضمن حيو الاكور تراث محل 
واحتمال غرم نصف القيمة ‏ لاشتراكهما في تعلّق الحقّ بالرقبة -واضح 
الفساد؛ ضرورة عدم تملكه النصف بمجرّد الجناية, وتعلّق الحقّ 
بالرقبة إنما هو على أن يكون القصاص لكل منهما كما عرفت؛ لعموم 
دليله . 

نعم . لمّا لم يتعفّل استرقاق كل منهما له » وتعفّل الاشتراك فيه على 
التبعيض .ء كان بينهما على قدر استحقاقهما لو استرقاه, بل لو استرقٌ 
أحدهما منه مقابل عبده لم يسقط استحقاق القود للآخرء فله قتله من 
غير رد مقابل الجناية . 

وليس منه ما لو قتل عبداً لاثنين أو لجماعة فطلب بعضهم القيمة ‏ 
الذي ذكر المصئّف١"‏ وغيره'" فيه : أنه كان له منه بقدر قيمة حصّته من 
المقتول وكان للباقين القود بعد رد حصّة نصيب من طلب الدية عليه؛ 
ضرورة كون المقتول واحداء فليس على القاتل إلا نفسه. فمع فرض 
رضا بعض الشركاء بالقيمة ينقص ما عليه , فلا وجه للقود منه بدون رد 
فما توهّمه بعض الناس أَنّه من المسألة في غير محلّه كما هو واضح . 

ولو كان قد قتلهما على التعاقب «فإن اختارا القود قيل4 والقائل 
الشيخ في محكيّ المبسوط : «يقدّم الأوّل؛ لأنّ حقه اسبق. ويسقط» 


.750١ -199 كما سيأتي في ص‎ )١( 
.018 كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج 7 ص‎ )١( 


:ا سس سس ه هبسح ججوأهر الكلام (ج 57) 
حقّ «الثاني بعد قتله؛ لفوات محل الاستحقاق» ولفظه : 

«فأمًا إن قتل عبد واحد عبدين لرجلين لكل واحد منهما عبد ينفرد 
به ؛ فإن عفوا على مال تعلّق برقبته قيمة كلّ واحد منهما , ويكون سيّده 
بالخيار على ما فصّلناه إذا قتل عبداً واحداًء فإن اختارا القود قدّمنا 
الأوّل؛ لأنّ حقّه أسبق, فإذا قتله سقط حقٍّ الثانى ؛ لأنّ حقّه متعلق 
بوشعة قاذ املك هل قد كما لويعاكا راق اشكا الأول اقفو جتن 
مال تعلّقت قيمة عبده برقبته . وكان سيّد الثانى بالخيار؛ فإن عفا على 
أل ليت تيه ذه ,لسارت تمد نل قلف وركون ابد 
غبار علي نا فنا دفن آل اذى وا ع عدار التائن. القصاص فعل ء فإذا 
لد طحق الأزل عن رقكده لأئد خعلق .ها له عير :اذا طلك قالك 
حقه كما لو مات»١"‏ انتهى . 

(وقيل: يشتركان فيه» قصاصاً واسترقاقاً ما لم يختر 
مولى الأوّل استرقاقه قبل الجناية الثانية4 أو يعفو عنه مجّاناً أو 
على مال ضمنه مولاه كذلك إف» .إنه إيكون للثانى» خاصّة؛ 
إن شاء قتله. وإن شاء استرقّه » وإن شاء غنا عند يكاناً أو عا مال 
يضمنه مولاه برضاه؛ ضرورة كونه حينئذٍ عبداً جنى على عبده 
ولأشر كه ا جيعد نه 

(وهو أشبه4 بأُصول المذهب وقواعده؛ إذ بدون ذلك يستوي 


٠» 


شروط القصاص / لو قتل العبد عيدين لمالكين ‏ سس 188 
الجنايتان فى إثبات الاستحقاق برقبته وإن تعاقبتا؛ لإطلاق الأدلة 
بر اليه ل بسار لطي لحري اد 

ولكن في كشف اللثام : «عندي أَنّه لا مخالفة للمبسوط لغيره؛ لأنَ 
عبارته التي سمعتها نصّ في اشتراكهما فيه قصاصاً واسترقاقاً. لكنّها 
تتضمّن أمرين., الأَوّل : أَنّهما إذا اختارا القصاص فأيّهما قتله سقط حق 
الآخرء وكذا إذا اختار أحدهما القصاص سقط حقّ الآخرء كما م فى 
أولياء الأحرارء والمضئّف وغيره موافق له:فى هذا السقوط. والثانى : 
أنْهما إذا اختارا القود قدّمنا الأُوّل؛ لأنّ حقّه ا فهو أولى 000 
حقّه . وهو كما مرّ النقل عنه في أولياء الحرّ المقتول, وهنا أيضاً إن بادر 
الثانى فاستوفى القصاص أساء وليس عليه شىء . سقط يو الأول 7 
نامرك لكر كنقاة ينا كوه هنا قاور لمر 34 للك .فى 14 عوط 0 
اشترك فيه القصاص إذا لم يجتمعا على القتل دفعة»7". 

قلت : يكفى فى الخلاف أنه لا أولويّة للأوّل باستيفاء حقّه من 
1 3 ا 
بالاستردفاق.: 

ويمكن أن يكون من حكى الخلاف فهم من تعليل الشيخ الخلاف 
أيضا فى الاسترفاق» فتقدم الأول لسيق تحقه ثم العائى + والأمر هل 
بعد أن عرفت أن الأصمٌ الاشتراك . 





.17 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج‎ )١( 


وحينئذٍ إفإن اختار الأوّل المال»4 عن قيمة عبده «ووضمن 
المولى» على وجِهِ تخلص رقبة العبد ويكون المال في ذمّة المولى 
بصلح ونحوه إتعلّق حقّ الثاني برقبته» بلا مشارك «وكان له 
القصاص» والاسترقاق والعفو مجّاناً. وعلى مال في ذمّة السيّد برضا 
السيّد إفإن قتله بقى المال فى ذمّة مولى الجانى؟ للأوّل؛ إذ 
لااجديكاقة تفش بقاء العيدموله اسع فا تلماه اذاكا ناريا لنبدة 
بالقيمة وإن لم يكن له سابقاً إل النصف لمكان مزاحمة الأوّلء فلا 
ارتفعت بقيت الجناية على استحقاقها . 

وكذا الكلام لو كان الأمر بالعكس؛ بأن اختار الثانى المال على 
اكد لب 1 م عر |1 1 عن الرجه ادن بسع 

«ولو لم يضمن» المولى «ورضي الأوّل باسترقاقه. تعلّق به» 
حقه وطاحق الثاني" 000 ضرورة عدم سقوط حق الثاني 
باسترقاق الأول بل هو با على تخييره إفإن قتله» الثاني «سقط 
حو الأول لثوات مجلف والاىركذاله كاذه لزأتن دما مستعته 
تاها مق اتحفماك الخة الدية م نت كنس ركذا إن رين الثانى بتملّكه 
ققادله الأول سقط يحقه: 0 

وظاغر المصتق والقامز "اوعيرهها مقن قعةضن أذ لك انه 
)١(‏ في نسخة الشرائع: للثاني. 0 


(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج 7 ص 098. 
)0( كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / قتل العمد (الاستيفاء) ج ١1‏ ص 8194. 


شروط القصاص / لو قتل العبد عبدين لمالكين لس وا 
لا يغرم من اختار القصاص منهما للآخر قيمة ما استرقه. ولكن فى 7 
كنت اللنا عجرو قد قار ل بها لقا مدر كاءفى رقع كان الناهر اد 
بجوو ل عد نهنا شاد" إذ ادقع إلى الانخر تسيك لبعد ف لاعي ال 
مشترك بينهما وليس كالحرٌ»'". 

وقتسيقة إلى ذلك الشهيد: فى الحكى من بحواشية الا أله قنال: 
«إنّ احتمال الضمان لم أقف 5 فى وتات الأضحات وو ل نيه 
من العلماء الانجاب ::وإن كان غير 78 من الصواب»7", 

قلت : قد سلف منّا ما يعلم منه فساد الاحتمال المزبور؛ وذلك 
لإطلاق ما دل على التخيير لوليّ المقتول في القصاص وغيره, 
واسترقاق أحدهما له لا يرفع ذلك؛ السو دان معد 
القضاصى عاك 

ثم لا يخفى عليك أنّ ما وقع من المصئّف وغيره'" من ضمان المولى 
يراد به ما اشرنا إليه من شغل ذمّة المولى بمال عن حقّ المجني عليه 
- المتعلّق برقبة العبد ‏ بصلح ونحوه, وإلآ فلا وجه للضمان المصطلح: 
إذ ليس هو فى ذمّة العبد. كما لا وجه لالتزام المولى بمجرّد تعهّده 
:للف ضترورة كزنهكالوعد النى لا عب الؤقاء يدم لالس سي ا 
008" 
)١(‏ كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 14. 


(؟ الخاضية التكا ونه ([موسوغة القنوين الأول الى 1 
(؟) كالعلامة في الإرشاد: الجنايات / قتل العمد (الاستيفاء) ج ١‏ ص 5 .7١‏ 


الطهارة / فها يجوز التتيتعم به اس ا ب _ ل مبببرإ1ٍِن يبلنس 90804 
وظهور قوله تعالى : « منه »27 في إرادة المسح ببعض الصعيد الذي 
يعلق باليد سيّما بعد تفسيره بذلك في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) 
قال فيه : « ... فلم تجدوا ماء إلى آخره- فلمًا أن وضع الوضوء عمّن لم 
يجد الماء أثبت عوض الغسل مسحاً , لأنه قال : ( بوجوهكم ) ثم وصل بها 
( وأيديكم منه ) أي من ذلك التيمّم » لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على 
الوغه؛ لآنةيعلق من :ذلك الصضعيه بيعض الكت بولا يغلق 
ببعضها ... »0 الحديث ؛ لظهور أَنَ المراد بالتيمّم فيه المتيمّم به . 
وكذا غيره مما يفيد المسح ببعض الأرض » كالصحيح : « إذا لم يجد 
الرجل طهوراً فليمسح من الأرض ... »7 ونحوه مما يفيد العلوق باليد من 
أخبار النذن 90 وضوها مقا لكيتستى ل ليق باللخجر. 
والأخبار المشتملة على لفظ التراب » كقوله ( صلّى الله عليه وآله ) : 
« جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً ... »0 سيّا بعد وروده في بيان 
)١(‏ سورة المائدة : الآية 5 . 
() من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح؟7١؟‏ ج١‏ ص"١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
التيمم ح١‏ ج؟ ص١18.‏ 
(") تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح "٠‏ ج١‏ ص15 » الاستبصار: الطهارة / باب 5؟ ح؟ 
ج١‏ ص ١594‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم ح/ ج ”7 ص18 . 
(؛) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن القاسم بن عروة » عن ابن 
بكير» عن زرارة » عن ابي جعفر ( عليه السلام ) في التيمم قال : « تضرب بكفيك الأرض» 
ثم تنفضههما وتمسح وجهك ويديك » . 
تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 5 ح18-15 ج١1‏ ص2١219-222»,‏ الاستبصار: 
الطهارة / باب ٠١‏ ح١-"‏ ج١‏ ص 17١‏ » وسائل الشيعه : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح” 
و” ولاج ص 1/5 ولا/ا؟ . 
(5) عوالي اللثالي : باب الطهارة ح١١١‏ ج١‏ ص8١٠‏ » مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب 


من 


154 سس سسسسبببببب يبيبلل ب ب ببح ججواهر الكلام (ج 81) 


كما أن المراد من عفو المجني عليه على مال: إسقاط حقّه من 
القصاص» فيبقى له الفرد الآخر وهو الاسترقاق, فمع فرض صلح 
المولى عنه بمال يسقط ذلك الحقّ, ويتشخخص له المال في ذمّة المولى , 
فما أطنب فيه في المسالك”" لا يخفى عليك ما فيه . 

(و» على كل حالء ف 9ؤ-إن4 لم يختر القصاص و«ااسترق 
اشترك الموليان» كما سمعته من المبسوط وصرّح به الفاضل”'" 
وغيره'", ولم يختصٌ بالثاني وإن كان اختيار استرقاق الأَوّل أقدم؛ إذ 
ليس له إل امسقاق معداننها يخضه من الشركة 

ولكن عن التحرير : «الوجه عندي: أَنْه للثاني بعد استرقاق الأُوّل 
له»'*. وهو مبنيّ على تعلّق استرقاقه بتمامه , فإذا اختار الاسترقاق 


ع ء َ< 
نضا التق :دقة الف :سال اليهافى السناللف01. 


وافيمة أ عو ما ته و القند رتفي كوانة مشتركا منهما 
ما لم تكن الجناية النانية بعد استرقاق الأوّل؛ وبذلك يتّضح لك 


.١74 ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١( 
قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج “ ص 048. إرشاد الأذهان:‎ )1( 


(الهامش قبل السايق). 
(؟) كالفاضل الهندي في ظاهر كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ 
ص .١6‏ 


(؛) تحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج ه ص 47. 


(5) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١6‏ ص .١1714‏ 
(1) تقذم فى ص ١814‏ . 


شروظ القخاض / لواكتل الغيد غيدا لأققين. تسسم سس ست ب ا د ايا 
ما ذكرناه سابقاً فى كلام كشف اللثام , فلاحظ وتأمّل . بل من ذلك يظهر 
لك ما في المسالك من التشويش”". والله العالم والهادي . 

بقى شيء : وهو أن الاشتراك المزبور بين الموليين على التنصيف مع 
فرض استيعاب قيمة كلّ من عبديهما لقيمة المجني عليه”" وإن تفاوتا 
هما بالقيمة , مع احتمال كون الاشتراك فيه على حسب قيمة عبديهما ؛ 

نعم , لو تفاوت عبداهما على وجِدٍ يساوي أحدهما نصفه والآخر 
جميعه , أمكن القول باشتراكهما فيه على التفاوت, فيكون ثلثه لذي 
النصف وثلثاه لذي الكل؛ لقاعدة «لااضرر ولا ضرار»”". 

مّا لو كان قيمة أحدهما تساوي ثلثه والآخر ثلثيه فلا إشكال فى 
اشتراكه بينهما على التفاوت , فتأمّل جيّداً ؛ فإنّي لم أجد ذلك 1-6 
كلامهم . 

وفى بعض العبارات إطلاق استحقاق النصف , ويمكن حملها على 
و اك مقتضى الشركة ذلك لتساوي العبدين مثلاً والله العالم . 

«ولو قتل!“ عبد لاثنين» مثلاً اشتركا في القود والاسترقاق 
(ف» إن 9طلب أحدهما القيمة4 ولم يدفعها المولى له إملك منه 


)١(‏ الهامش قبل السابق. 
(؟) الأولى التعبير ب «لقيمة الجانى». 

(©) تقدّم في ص 17. 

(؛) في نسخة الشرائع يدها إضاكة :عبد مجعوله فى انبيحة العمالك ببق معفوسيق: 


01 
ج ”ع 


تذرن 


36 لس سس سس ا ا سس بحسل ل ب ل ل لح جواهر الكلام (ج *) 
بقدر قيمة حصّته من المقتول. ولم يسقط حقّ الثاني من القود مع 
رد قيمة حصّة شريكه4 ضرورة عدم استحقاقه تمام نفسه بعد عفو 
الشريك . 

وعن العامة قول : بسقوط حقّه؛ لأنّ القود لا يتبعّقض”", وهو واضح 
الضعف عندنا بعد مشروعيّة الرد عندنا في نظائره . 

ولو فكّه مولاه بقليل او كثيرء وجب على القاتل رد نصيب من عفا 
من قيمته على مولاهء لا ما دفعه مولاه, والله العالم . 


المسألة «الخامسة» 

لو قتل عشرة أعبد» كلّ واحد لمولى «عبداً. فعلى كلّ واحد 
عشر قيمته» أي العبد المقتول -في رقبته, وللسيّد الخيار بين قتل 
الجميع أو البعض والاسترقاق «فإن قتل مولاه العشرة أدّى إلى مولى 
كل واحد ما فضل عن جنايته4 إن كان «و» إلآ ف «-لو لم نزد قيمة 
كل واحد عن جنايته» التي هي عُشر قيمة العبد المقتول «فلا ردٌ» . 

ولكن لو زادت قيمة المقتول عن دية الحرّ فالوجه ردّها إليها, 
ويجعل أصلاً ويكون على كل عبد عشرها, وكذا يرد قيمة كل 
واحد من العشرة إليها إن زادت؛ لاإطلاق ما دل من النصٌ'" والفتوى 
على ذلك . 


.5017 المغني (لابن قدامة): ج ة ص‎ )١( 
.5١7 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب ديات النفس ج‎ )1( 





شروط القصاص / لو قتل عشرة أعيد عبدا سسسب ابي 


«وإن طلب الدية, ف4 في المتن والتحرير'": (مولى كلّ واحد 
بالشهارديين نفكه اراق عاتم وبين قمائحة السغر وقد 
فوفك مانا ان الكبان من مزل المجني عليه بين استرقاق ما قابل 
الجناية من كل منهم وبين الرضا من المولى بالأرش . 

ويمكن حمل العبازة على ما إذا جعل ولي المقتول إليه الخيارء 
وميه لد دان نوكن البنيى عليه أرمن النجدا يدبالا سنا ينك 
لاأقل الأمرين؛ ضرورة كون الأمر إليه كما أشرنا إليه سابقا . 

نعم , لو كان الخيار بيد المولى -كما فى الخطأ_لم يجب عليه إل * 
أو الأسيييين امف اشنا وين ونه افيد 1 الحا لا ص 
على أكثر من نفسه, كما أنه لا يستحقّ ولىّ المجني عليه أزيد من أرش 

وعلى كل حالء ف «-إن4 اختار مولى المجني عليه الاسترقاق 
وإاستوعبت جناية العبد!" قيمته» استرقه 0000 شيء لسيّده , 
كما لا شيء عليه لو زادت «اوإلا كان لمولى المقتول من كل واحد 
بعدر اشن جنايته» ويبقى الباقي للسيّد «أو 7 على مولاه4 مع 
التراضي «ما يفضل'' عن حقه. ويكون» العبد بأجمعه «له أو 
الكل مع لراش »ليبق الفبهى خمنه لبولاة | )جرفت غبي ون 
)١(‏ تحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج ه ص 488. 


)1 في نسختي الشرائع والمسالك: استوعبت جنايته. 
ركاه تنعة الشرائم: نا فصل: 


ام ا 0 


الجناية تتعلّق برقبة العبد. فليس لمولى المجني عليه إلزام مولى الجاني 
بالقيمة قهراً. كما أنه يس لمولى الجاني إلزام مولى المجني عليه بالرضا 
بالقيمة قهراً. كما هو واضح . 

(ولو قتل المولى بعضاً جاز» بلاخلاف"" ولا إشكال؛ لأنّ له 
القصاص من كل واحد إو» لكن (يرد كل واحد» من موالي الباقين 
على مولى المقتول قوداً عر الجناية4 إن كان البعض الذي قتله 
واجداء وإلا رد من يبقى منهم مقدار ما عليه » ويغرم مولى المجني عليه 
الباقي «فإن لم ينهض ذلك بقيمة من يقتل4 لعلوَ قيمته أو لتعدّده 
(أتمّ مولى المقتول ما يعوز» لأَنّهِ هو القاتل أو اقتصر" على قتل 
من ينهض الردٌّ بقيمته» كي لا يغرم شيئاً, كذا ذكره المصنّف وغيره 
ممّن تعرّض لهذا الفرع!". 

لكن قد أشرنا سابقاً أن المنّجه غرامة مولى المجني عليه تسعة 
أعشا رقيّمة النققول قودا لوكاق واهدا معلاً. وإنااستحوة هومن 
الجانين الباقين استرقاق ما قابل جناية كل واحد منهم» وليس لوليّ 
المقتول قوداً استرقاقهم؛ لعدم كونهم جانين على عبده, كما ليس عليه 
قبول ذلك لو دفعه المقتصٌّ إليه؛ لاستحقاقه القيمة . اللّهمّ إلا أن يكون 
)١(‏ نقل الإجماع في الخلاف: الجنايات الفسالة لاج دص .16١‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: يقتصر. 


(") كالشيخ في المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج /اص ”. والعلامة في التحرير: (تقدّم 


0 
ص 


المصدر انفا). 


ذلك متشي الث كلابفى لجنا ب كنا اقردا اليمسنا بها . 

وذلك كلّه واضح بعد الإحاطة بما أسلفناه وإن أطنب فيه الفاضل فى 
القواعد'" وشرحها للاصبهاني”". ومنه قوله فيها : «لا يجبر فاضل 
أحدهم بنقصان الآخرء إلا أن يكونا لمالك واحد» . وفيه : أنّ المنّجه 
عدم الجبر مطلقا؛ لأنّ الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ‏ فكل منهم 
يلاحظ لنفسه, والله العالم . 


المسألة «السادسة» 

(إذا قتل العبد حرا عمداًء فأعتقه مولاه صمٌ» لبقائه على ملكه . 
وعموم أدلة الترغيب فيه , وبنائه على التغليب, وكون الأصل في قضيّة 
العمد القصاص دون الاسترقاق «و» من المعلوم أنه إلم يسقط 
القود» بذلك, ولأنّ العتق أقوى من الجناية؛ لنفوذه في ملك الغير وهو 
الشريك _بخلافها . 

ل لاايصمٌ لئلا ببطل حقّ الوليٌ!" من 
الاسترقاق, كان حسناً» بل في النافع: «هو الأشبه»!. وفي 
)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ”' ص 098. 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 17-577. 


(؟) في نسخة الشرائع: المولى. 
(4) المختصر النافع: قصاص النفس / في الشرائط ص 588. 


لاسس _سسس بيب ب سح ججواهر الكلام (ج 819) 
المسالك : «الأقوى»”", واختاره الحلي'" والآبي” رابو الفن ا 
والدراار قد اع بحي عو دشي رول عن السادت: 
الإجماع عليه92: 

وهو الحجّة للقائل بعد ما عرفت من اقتضاء العتق بطلان الحق 
المتعلّق بعينه , وهو الاسترقاق الذي هو لازم جنايته . وبطلان اللازم 
يقتضي بطلان الملزوم . 

نعم , لو قيل ببقاء حقّ الاسترقاق له كما في التحرير'!“ وعن 
كفّارات المبسوط'" _ارتفع المحذور المزبورء قال في الأول : «فإن 
اقتصّ منه أو استرقّه بطل عتقه . وإن عفا على مال أو افتكّه مولاه عتق, 


وكذاألو عفا عنه» . 


لكن يلزم منه محذور آخر كما في الرياض: «وهو كون العتق 
ضرر مثل هذا التعليق , ويختصٌ الممنوع منه بما يذكر في صيغة العتق, 


.١170 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١( 
.508 (؟) السرائر: الديات /القود بين الرجال والنساء ج اص‎ 

(؟) كشف الرموز: قصاص النفس / في الشرائط ج ١‏ ص .1١7‏ 

(؛) المهذّب البارع: قصاص النفس / في الشرائط بج ه ص .١176‏ 

(0) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج 4 ص 085. 
(1) التنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج 4 ص 477. 

(0) الخلاف: الظهار / مسالة 737 ج ؛ ص 011. 

(4) تحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 0 ص 419. 

(1) المبسوط: كتاب الظهار ج نا 


شروط القصاص / تصرّف المولى فى العيد القاتل بعتق وتحوة د "٠0‏ 
لااماكان موجباً لتوقّفه من خارج كما نحن فيه , فتدبّر»!". 

وهو كما ترى؛ ضرورة عدم كون ذلك من التعليق قطعاً بل هو من 
الكشف أو عدم اللزوم, وهما معا ليسا من التعليق, ولعلّ قوله فيه: 
«بطل» يقتضي الثاني , فيجزئ حيئئذٍ لو كان عن كفّارة -لصدق 
اال درا عدت إلى الرقّ بعد ذلك . 

نعم , قد يقال: إن الأولى من ذلك القول بالعتق المنجّز اللازم؛ 
ترجيحاً لأدلة العتق المبني على التغليب , والمعلوم كون الأصل فيه 
اللزوم» بل ربّما كان من المعلوم عند الشرع عدم عوده إلى الرق بعد 
حصوله . وتنزيلاً لأدلة التخيير فى العبد الجانى على ما إذا كان عبداً, 
3 اذك دما كروى فى الفسيع باللخبا رن المسدرلة من زنقوة الستيق 
لو وقع من المشتري, بل قيل : «إِنّهِ لم يعرف القول بالبطلان فيه إلا 
لبعض الشافعيّة , كالقول بتوقفه على إذن ذى الخيار»!". 

ورثها كان :هذا اول مقا في كشف اللثام, فإِنّه بعد أن ذك ر أن 
الصحّة بمعنى المراعاة -قال: «وعندي : الأظهر الصحّة منجّزة إذا 
كان المقتول حرّاًء ولا يبقى للولي إلا القود, ولا يبطل به العتق. 
زالمراعاة ]ذا كان المقتوال عيد أ فانهها يطل العتق لم يقتصّ منه له , 


.578 ص‎ ١1 رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج‎ )١( 

(1) كما في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / في الشرائط (الحدّية) ج ٠١‏ ص ١5‏ (الطبعة 
الرحليّة). 

(؟) المصدر السابق. 


ببس بي ب ا ب ست ل أشن للك عا 141 


كا له و 370 

وفيه : أنّ مقتضى ما ذكرناه عدم الفرق , ولا استبعاد في سقوطهما 
معاء كالذمّى إذا قتل ذميا وأسلم . 

نعم . يمكن القول فيه وفي السابق بضمان السيّد القيمة باعتبار 
إتلافه جهة الماليّة. ولقاعدة الضرر كما لو قتله, الذي صرّح في ٠‏ 
القواعد بضمانه القيمة فيه وفي قتل الأجنبي'" بل صرّح فيها بالضمان 
مع التفريط في حفظه حتى هرب"", واولى منه ما لو هرّبه هوء, 
وربّما يشهد له ما تسمعه فى صورة الخطاء وهو لا يخلو من قوّة وإن 
لم أجد به مصرّحا . 

ثم إن قوله : «فإنه ما لم يبطل العتق» منافيٍ لما صرّح به الفاضل في 
القواعد'» بل وله في شرحها'“ أيضاً من أنّهِ «لو قتل العبد عبداً عمداً, 
فاعتق القاتل, لم يسقط القصاص ؛ اعتباراً بحال الجناية» فلاحظ 
نامل هذا 

وفي المتن: «وكذا البحث فى بيعه وهبته4 وفي القواعد: 
بالوباعة ا ووسبه وفك حل إخازة الولى الل ووقى شرحها للاصبهانى : 





)١(‏ كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 76 /ا/. 
(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ا ص .1١١‏ 
(”) المصدر السابق. 

(]) الهامش قبل السابق: ص .1١”‏ 

(0) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 84 . 
(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 7 ص .1١١‏ 


شروط القصاص / تصرّف المولى في العبد القاتل بعتق ونحوه مي بلطلببببحيبيري 1 


«لتعلّق حقّه بالرقبة, فلا ينتقل إلى الغير بدون إذنه, ولا يكفى علم 
المشتري والمتهب بالحال كما لا يكفي في الرهن , وهنا قولان أخران, 
أحدهما: الصحّة منجّزة, والآخر: البطلان. وموضع التفصيل 
المتاجر»'"'. 

قلت : قد ذكرنا هناك" أنّ الأقوى الصحّة ؛ لعموم الأدلة, وعدم 
تروك ها نعكة الحى المويوو لها د الات الستهه يتقا بحي الاسعر فاق 
له فإنّ الانتقال إلى مالك آخر لا ينافيه بعد تعلقه بالعين, كتعلّق 
حقّ الدين بالتركة الذي لا يمنع من نفوذ بيع الوارث وإن تسلط 
الديّان على الفسخ مع عدم الوفاء. وحيئذٍ فينتقل العبد الجاني إلى 
المشتري مستحمًّا استرقاقه . فمع علمه لا خيارء وإلا كان له الخيار 
كما ا وضخناء فى مجله. 

وفرق واضح بين البيع والهبة وبين العتق بناءً على أَنّ الحرٌ لا يعود 
رقّاًء بخلافهما . فإنّه يثبت فيهما تزازل الملك . 

بل قد يقال : بلزوم البيع ‏ للاصل _مع ضمانه القيمة , نحو ما قلناه 
في المبيع بالخيارء وإن كان بعيدا؛ لقوّة تعلق حقّ الجناية وكونه في 
العين لا في العقد كالخيار . 

نعم , قد يقال هنا : إن للمجنى عليه الاسترقاق ولا يبطل البيع؛ لأنْه 


)001( المصدر قبل السابق: ص /اى/ا, 
)0 في ج ١1ص .١1١١‏ 


01 
اج "3غ 
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0" جواهرالكلام (ج8) 


اليسر والتوسعة والامتنان المناسب لتعميمه لغير التراب لوصح التطهر به ؛ 
وبعد العدول من لفظ الأرض إليه . 
وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة جميل : « ... إنّالله (عز 
وجل ) جعل التراب طهوراً كها جعل الماء طهوراً » 7" . 
ورفاعة7" وعبد الله بن المغيرة7© : «إذا كانت الأرض مبتلّة ليس 
فها تراب ولا ماء فانظر إلى أجفّ موضع تجده فتيمّم ... » إلى آخره . إلى 
غير ذلك مما اشتمل على لفظ التراب . 
مضافاً إلى ضعف ما يعارض ذلك كله مما اشتمل على لفظ الأرض ؛ 
لانصرافه للفرد الشائع منهاء على أنه لم يسق في جلة منها لبيان ما يتيمّم 
بهء وإلى توقيفيّة العبادة , وعدم حصول اليقين بالبراءة إلا بالتراب مع 
ويجتزى به أي بالتيمّم بالحجر مطلقاً بناءً على تفسير الصعيد بوجه 
الارض كاغن العين 180 وايول "1 والاساس 1 والقرواك 7" الراعين 
التيمم ح8 ج" ص 65١‏ ., 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح4؟١؟‏ ج١‏ ص9١٠»‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
٠‏ ح؟ ج١‏ ص؛ :٠‏ » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص94 . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4ك اها ص18 » الاستبصار: الطهارة / باب حم 
ج١1‏ ص5 ١15‏ ء وسائل الشيعة : باب 9 من ابواب التيمم ح؛ ج" صض؟1/7 . 
() الكاني : باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر.... ح4 ج" ص57 »؛ وسائل الشيعة : 
باب 4 من ابواب التيمم ح ٠١‏ ج؟ ص 17/5 . 
(؟) العين : ج١‏ ص١6‏ مادة ( صعد) . 
(0) المحيط في اللغة : ص١7‏ باب العين والصاد والدال من الصحيح ( مخطوط ) . 
03( اساس البلاغة : ص؛ ه”" مادة ( صعد) . 
(0) المفردات : ص 78٠١‏ مادة ( صعد ) . 
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استرقّه وهو في ملك المشتري ‏ بل لا رجوع له بالنمن مع علمه بالحال . 
ما مع عدم علمه فقد يقال : له تفاوت ما بين قيمته مستحقًا عليه 
الاسترقاق وسليماً عن ذلك. كما أنّ له الفسخ لو علم بذلك قبل أن 
يسترقّه المجنى عليه؛ لأنّه بحكم المعيب . 

فتأل جيداً. فإنّي لم أجد ذلك محرّراًء بل ربّما تقدّم في المتاجر 
منافاة له في الجملة , ولكن لا يخفى عليك قوّته . 

هذا كلّه في القتل عمداً. 

(و» أمَا إلو كان» القتل (خطأ» ف «-قيل» والقائل الشيخ في 
محكيّ النهاية'": (يصمٌ العتق ويضمن الحولى الدرة على امه 
عمروا" بن شمر عن جابر عن أبي جعفر" 4 قال: «قضى 
أمين الفوسين :ا فى عبد قل حا خا فلمًا قتله أعتقه مولاه, 
قال: فأجاز عتقه وضمّنه الدية»!* وو» لكن «فى عمرو“ ضعف» 
ومع ذلك مرسلة ولا جابر لها . 

(و» من هنا إقيل» والقائل ابن إدريس": 9لا يصمٌ إلا أن 


)١(‏ النهاية: الديات /القود بين الرجال والنساء ج لاص 0-593ا59. 

(") في نسخة الشرائع: عمر. 

(”) في نسخة الشرائع: أبي عبد الله. 

0 و او ون ع ح ١اج‏ ٠ا‏ ص "٠٠١‏ 
ا فى السسخة اتن 5 

)0 السرائر : الديات /القود , بين الرجال والنساء ء ج اص 50/8. 


شروط القصاص / تصردف المولى فى العبد القاتل بعتق وتنحوه ل ١5‏ 
يتقدّم ضمان الدية أو دفعها!"» . 

ولكن فيه : أن تقدّم الضمان بدون رضا المجني عليه غير مجد . بل 
ومع رضاه. إلا أن يكون المراد به التزام السيّد له في الذمّة بصلح 
ونحوه؛ء بل فيه : أنَّ ضعف الخبر المزبور غير مضرّ بعد أن كان مضمونه 
موافقاً للضوابط التي أشرنا إليها في صورة العمد التي لا ريب في أولويّة 
الخطأ منها بذلك , وحينئذٍ ينّجه نفوذ العتق وضمان السيّد الدية باعتبار 
إتلافه الحقّ المالي . 

ولا مدخليّة لإعساره وملاءته في الضمان بذلك وإن اعتبرها 
الفاضل في القواعد في الصحّة, قال : «وإلا فاللأقرب المنع»”". وكأنّه 
راعى في ذلك الجمع بين أدلة العتق وعدم ضياع الحقّ؛. وهو حاصل لو 
كاهلا بيشاذتتها ذا كام عسي , 

وفيه : أنه يمكن كونه مماطلاً مع ملاءته؛ فلم يحصل الاحتياط 
لصاحب الحقّ . 

واحتمل في كشف اللثام الصحّة مع الاستسعاء”", والكل تهجّس . 

والتحقيق : ما عرفت من نفوذ العتق » أمّا البيع والهبة فالظاهر مراعاة 
لزومهما بالأداء , نحو تركة الميّت التي تعلّق بها الدين» والله العالم . 
)١(‏ في نسخة الشرائع: رفعها. 


(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ” ص .1١١‏ 
() كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص /7. 
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«مسائل'" في السراية» 
والأولى””» 

9إذا جنى الحدّ على المملوك» جناية فلا قصاص عليه؛ لعدم 
المكافأة, ولكن لمولاه قيمة الجناية إف» إن كانت يدأ كان له نصف 
القيمة » ولو سرت إلى نفسه فللمولى كمال قيمته4» ما لم تتجاوز 
ذاية العدميلا كلاف ول اشكال: 

ولو تحرّر وسرت إلى نفسه» لم يجب القصاص الذى 0 
وقت الجناية . إلا أنه كان» على الجاني دية حر لأنّه مات حرّاء 
ولللخو لي انط أقز 1ل مريق من قيمه الععابة او" دده عجن 
السراية» وذلك وِلأنّ القيمة إن كانت أقلّ فهى المستحقة له. 
والديافة حم ييه لقالا يملكها العولى: :وان نض ضيه 
السراية لم يلزم الجاني تلك التقيصة؛ لأنّ دية الطرف تدخل في 
دية النفس» إذ الفرض أنه مات بتلك الجناية التي كانت تقتضي على 
تقدير الرقيّة تمام القيمة؛ لكونها جناية مضمونة , لكنّها سرت وهو حرٌء 
فلا تكوق سراينها الهم بوإتما لناقيمة عنبابنه.. 

نعم » لو فرض أنّ قيمتها تمام الدية -كما لو كانت أنفاً أو يدين 
مثلاً-وفرض أنّ قيمته ألف دينار, أخذها المولى ولم يكن للوارث 
)اشير فى بفامتن المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: فروع. 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك - بدلها: الأوّل. 


حروظة التساضي لو جح الضل تلن انلو قهرت إلى لكنيه: سسسب سح اناا 
شىء . فالمراد بالدية حينئذ فى كلام المصنف وغيره'" دية ذلك العضو, 
كما صرح به الأرويا ا لا دية النفس. إلا أن يكون في الجناية ذلك 
كما فرضناه في الأنف واليدين . 

لكن فى كشف اللثام ما يظهر منه منافاة للمعنى المزبورء قال فى 
تيز عدا زه اللواعدا اجالتى يهى كعاراالمتو ينه أن جد قو فنا 
«عند السراية» ظر فاًللأقلية  ١‏ روذلك لآ الدية او كانت اقل فلبسن له 
غنوه الناعر دك مين 1 القيمة اجها نستي ذال تععاونها كان 
تجاوزتها ردت إليها. وليس منها لوارث المجنى عليه شىء. فإن 
لدو انيح ابجين ج21 1 ش 

«وإن كانت قيمة الجناية أقلّ فليس له غيرهاء فإنّ السراية إِنْما 
حصلت بعد الحرّيّة » وليس للمولى ممّا يلزم بعدها شىء , بل ما زاد منها 
عا قيذة الجدارة لوكآزك المح غلية): ش 

ارام 5 مو الو لحن ال ارو ال وي 1 
العضو لكن سقط حكمها بالسراية . فإنٌ من قطع إصبعاً من رجل لم يكن 
عليه إلا دية الإصبع . فإن سرت فمات وجبت دية النفس. ومن قطع 
يدى رجل ورجليه كانت عليه ديتان» فإن سرت لم تكن عليه إلا دية 
واحدة». 
)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١‏ ص .٠١5‏ 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص .,/5١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج 7 ص .1١7‏ 


ب و 21 1 110 

«وقال المصنّف : لأنّ القيمة ‏ يعني قيمة الجناية -إن زادت 
عند السراية (وذلك لزيادة الدية عليهاء فإنّها عند السراية)'" تدخل 
فى ندية التق «فسبب الخاةئه وا االاتشىالة قنيها؛ أى فى رصان 
الحرّيّة , أي ما يلزم عندها أو لأجلها أو في الزيادة التي لها أو للزيادة 
لهاء فمعنى هذه العبارة ما ذكرناه من قولنا: وإن كانت قيمة الجناية 
اقل وودالن. | خرة):: 

«وإن نقصت قيمة الجناية عند السراية عمّا كانت عليه ولا يتصوّر 
إلا إذا جنى عليه غيره بعد التحرير وسرت الجنايتان أو الجنايات - 
لم يلزم الجاني تلك النقيصة, بل نقصت على المولى؛ لدخول دية 
الطرف فى دية النفين. عند السيرابة كما عرفت فاذا كانك قيمة الجنا: 
قدو لذج" فد تنيت مني حون النرابة لمكن للنمولى "نات : 
فأولى إذا كانت ناقصة عنها ابتداءً» ثمّ مثّل لنقصانها حين السراية عمًا 
كانت عليه حين الجناية بقوله : فلو قطع يده...6" إلى آخر ما ذكره 
الفاضل تنو ها ذكره المضتف. 

ويمكن أن يريد بقوله : «والمراد بالدية ...» إلى آخره ‏ ولو بقرينة 
تعليله أنه بعد السراية ليس إلا دية النفس؛ لأنّ دية العضو تدخل فيها. 
وحينئد يرجع كلامه إلى ما ذكرناه. 
)١(‏ ما بين القوسين ليس في المصدر. 


(؟) «الواو» ليست في المصدر. 
(7) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١اص‏ 858-85. 


شروط القصاض / لو جنى الحرّ على المملوك فسرت إلى تقفسهة لس 18# 

وأمّا احتمال!": كون العضو المقطوع ولو يدا فيه دية النفس لو 
فرض ان العبد يساوى اربعة الاف دينار مثلاء ونصف قيمته الفان, 
فللعضو منها ألف دينار؛ لأنّها لا تتجاوز دية الحرّ. 

فيدفعه : أنّ الحرٌ أصل للعبد في كلّ ما له مقدّر؛ بمعنى أَنّهِ يرجع إليه 
عند التجاوز, فكما لا تتجاوز قيمته أجمع دية الحرّ كذلك أيضاأ 
لا تتجاوز قيمة أطرافه دية الحرّ فيها. فلا يستحقّ ليده حينئزٍ مثلاً إلا 
خمسمائة دينار يالغاًما بلغت قيمته؛ لأنها لا تتجاوز دية الحرٌ؛ وليس 
لليد إلا تصفها . وبذلك يظهر لك النظر فى بعض الكلمات,ء هذا . 

وفي المسالك ‏ بعد أن ذكر وجوب دية الحرّ على الجاني في 
مفروض المسألة _قال : «وتكون بين المولى والوارث . وأمّا الذي يثبت 
للمولى منها ففيه وجهان :» . 

«أصحهما وهو الذي قطع به المصنّف ولم يذكر غيره وقبله الشيخ 
في المبسوط -: أن الواجب له أَقلَ الأمرين من كل الدية ومن أرش 
الجناية . وهو فى مثالنا نصف القيمة؛ لأنّ الأقلّ إن كان هو نصف 
القيمة _بأن كانت قيمته عبداً مائة دينار ‏ فليس له الزيادة عليها؛ لأنّ 
الزيادة حدثت بالسراية حال الحرّيّة , ولا حقّ له فيما زاد حالتهاء وإن 
كا حسف القددة أكتر من الدية: كه لو كاك فيه ترود خسان ال 
دينار ‏ فله كمال الدية لا غير؛ لأنّ الواجب بالجناية نقص بالسراية 


)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ٠١‏ ص ١١‏ (الطبعة 
الرحلتة): 


ل يجح قو ان الكادم (ج 27) 
خاك لمعنه فكاو من عنوة البكدودوالباق لشععد التقضاق لان قبي 
الول جا رودرة العو ش 

«والثانى : أَنّ الواجب أقلّ الأمرين من كل الدية وكلّ القيمة؛ لأنّ 
العنا ابوماع مود ره مظموة المكدد وله عترا الس اااي 
أوجبنا دية النفس , فلابدٌ من النظر إلبها في حقّ السيّد. فيقدّر موته 
رمع اي المي با لاس 
فليس على الجانى غيرها وإعتاق السيّد سبب النقصان, وإن كانت 
القعمة اذا والريادة رسيت يه لعز تك وين ين تقل النققد تسن 
للسيّد إلا قدر القيمة الذي كان يأخذه لو مات رقيقاً. و عون هذا 
الوجه : بأنّ للسيّد الأقلّ مما يلزم الجاني أخيراً بالجناية على الملك 
ولا ومن مثل نسبته من القيمة»*". 1 

قلث: كأن وجه التعبير المذبور النظر إلى اتحاد الحاتى وتعدّده: 
الأول للأّل والثاني للثاني الذي يلحظ فيه نسبة جنايته إلى جناية 
غيره بالنسبة إلى قلّة الجانين وكثرتهم» فإِنّك قد عرفت سابقاً أن 
الاعتبار بالجانين لا بالجنايات, فيلحظ حينئئزٍ نسبة الأوّل إليهم, 
ويأخذ من الدية أَقلَ الأمرين منها ومن قيمة العبد . 

وإليه أشار المصنّف بقوله متصلاً بما سمعت : «مثل أن يقطع واحد 
يده وهو رق, فعليه نصف قيمته, فلو كانت قيمته الفا لكان على 


.١17/8- ١١17 ص‎ ١6 مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج‎ )١( 


شروط القصاص / لو جنى الحرّ على المملوك فسرت إلى تقسه د »٠9‏ 
الجانى خمسمائة, فلو تحرّر وقطع اخر يده وثالث رجله» أي بعد 
أن قطع الأول إحدى يديه وهو رقّ «ثمّ سرى الجميع سقطت دية 0 
الطرف وثبتت"" دية النفس وهى ألف» لما عرفت من دخولها فيها 7 
وفاوه 1" الأول الفلشديعد إن كان بلزمة التصلفي فيكو انيمول 
الثلث4 من الدية إن كان هو قيمة جنايته , وإلا كان له أقلَّ الأمرين 
كما تحقّق سابقاً «وللورثة الثلثان من الدية4 فإنْ مقصوده من ذلك 
التمثيل للنقصان بالسراية . 

لكن في مجمع البرهانن: «هنا إشكال ؛ وهو أَنّه إذا كان الاعتبار 
بالجناية حال الجرح لا حال السراية » كيف يكون على الجاني الأوّل 
أقلّ الأمرين من أرش جناية العضو وديته حال السراية؟! بل ينبغي أن 
يكون أرش الجناية متعيّناًء فإنّه إذا قطع الإصبع أو اليد لزم قيمة الجناية 
على الجاني وإن أعتق ء فإنّه لا اعتبار بعد ذلك بشيء»!". 

وفيه أن اماد بق الأمرين هو قيمة جناي العضو ما لم تزه على 
دية عضو الحرٌ؛ بمعنى : أنّ ذلك يؤخذ للمولى من الدية؛ لأنّ من المعلوم 
دخول الطرف في النفس ., ولمّا قطع صار عليه دية الطرف , ولمًا سرت 
هذه دخل دية الطرف في النفس , وقد وجد حينئذٍ متلفات اخر وسرت 
الجميع , فينظر حينئذٍ إلى الجرح الأَوَّل؛ لأنّ الذي سرى ليس هو فقط , 
)١(‏ في نسخة الشرائع: وتثبت. 


(1) في نسخة المسالك: فلزم. 
2 مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) جّ ١‏ ص 7 


لم جواهر الكلام (ج ) 


بل مع اثنين آخرين » فعليه ثلث هذه النفس . 

ولكن يلزم حينئذ : إلزامه بئلث الدية لا بأقلَ الأمرين, وهو مقتضى 
إطلاق المصئّف , بل حكاه بعضهم قولاً له . 

ولكن فيه : أَنّهِ ليس للمولى من سراية الجرح حال الحرّيّة حظ 
ونصيب في الزيادة الحاصلة بالعتق , وهي الفاضل من القيمة , فليس له 
ِل ثلث القيمة , ِل أن يتجاوز ثلث دية الحرٌ فيتّجه القول بالأقل . 

ولعلّ إطلاق المصئّف منرّل على ما ذكره سابقاً أن للمولى الأقل: 
فيكون المراد : أَنّ الأول عليه ثلث الدية للمولى إن كانت قيمة جنايته 
تبلغ ذلك , وإلا فليس له إلا قيمة جنايته دون سرايتها . 

فتأمّل جيّداً: فإنّ المسألة غير محرّرة في كلامهم ‏ بل فيها خبط 
كثير ء والذي تقتضيه القواعد ما ذكرناه. ش 

(و» منه يعلم النظر فيما (قيل؟4 والقائل الشيخ في محكيّ 
الخلاف”": لاله أقلّ الأمرين هنا من ثلث القيمة4 أي قيمة العبد 
لا العضو (و ثلث الدية4 لأنْه لوجنى عليه وهو في ملك هذا المولى ثم 
جنى عليه الاخران وقد انتقل إلى ملك الغير وسرت الجنايات فمات 
غيدا كان عاك الأول المولى الأول قلت القيمة إن له برو هلي نات 
الدية » فإن زاد عليه فثلث الدية , فكذا إذا تحرّر بعد الجناية الأولى : 
إن أرش الجناية إن زاد بالحرّيّة فلا شيء للمولى من الزيادة . 


.1756 الخلاف: الجنايات / مسألة /ا؟ ج ص‎ )١( 








شروط القصاص / لو جنى الح على المملوك فسرت إلى تقسه يت 9(9 

وفيه : أنه لا موجب للتثليث في المسألة إلا بعد الحرّيّة , ولا قيمة 
للحر؛ بخلاف الفرض . فالفرق واضح . 

ولذاا قال المضتق :لاو الأول اعفيد» بأصؤل الفدهب الى 
لوعي لسرا اد اللي د 3 

وعن العبسوط : أن له أقل الأمرين من ارقن الجناية أو ثلث الدية؛ 
إذ لا حقّ للسيّد في الجنايتين الأخيرتين» فالجناية الأولى في حقّه 
بمنزلة المنفردة . وهي لو انفردت وسرت كان على الجاني أقلَ الأمرين 
من الأأرش وكمال الدية, فإذا شاركه الآخران كان عليه أقلّ الأمرين 
من الأرش وثلثها'". 

وتوقّف في المختلف بين ما في الخلاف والمبسوط'", وكأنّه في 
المسالك فهم من المبسوط ما سمعته أوّلاَ من المصنّف , ولذا حكاه 
عنه'", فإن كان كذلك فهو . وإلآ كما عساه ظاهر عبارته . المقتضي أن 
السك ارقن الجناية مع سرايتها _كان محلا للنظر . 

والإنصاف : أنّ عباراتهم لا تخلو من تشويش حتّى عبارة المصنّف 
والفاضل في القواعد”» وغيرهما!©. 


.58 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /اص‎ )١( 

.]17 مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 9 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج ١١‏ ص 78؟1١.‏ 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوّية) ج 7 ص .٠١”‏ 

(0) كالفاضل الهندى في كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرية) ج 0١١‏ ص ”85 . 





0 
ج ”ع 
م١‏ 


الطهارة / فيا يجوز اليم به بن 8١١9‏ 
والسامي'") والخلاص (") وال والمصباح لخر ) » وعن ل 
وابن الأعراني 29 والخليل 7 بل عن المغرب 9" وتهبذيب اللغة (1) 
والمقاييس'١‏ ومجمع البيان١١"‏ عن الرْجَاجٍ أنه لا يعلم فيه اختلافاً بين 
أهل اللغة . 

وحكاه في المعتتر عن فضلاء أهل اللغة» قال : « ذكر ذلك الخليل 

وف ا وعن نهاية الإحكام 9" عن أهل اللغة . 

وفي البحار أن « الصعيد يتناول الحجر كا صرّح به أمّة اللغة 
والحة : 00 انتب 


. السامي : ص58"‎ )١( 

() نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ١45‏ . 
(9) المغرب : ج١‏ ص7 الصاد مع العين . 

(1) المصباح المنير: ص45 مادة ( صعد) . 

() الصحاح : ج؟ ص58 مادة ( صعد ) » وفيه : « ثعلب» . 
)١(‏ لسان العرب : جا ص4 79 مادة ( صعد) . 

(0) نقله عنه في معجم مقاييس اللغة ج ص87 مادة ( صعد ) . 
(8) المغرب : ج١‏ ص47 الصاد مع العين . 

() تهذيب اللغة : ج؟ ص8 مادة ( صعد) . 

. معجم مقاييس اللغة : ج ص587 مادة ( صعد)‎ )٠١( 

() مجمع البيان : ذيل آية 4 من سورة النساء ج 4-7 ص07 . 
)١١(‏ المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص77” . 

. ١1١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم‎ )1١( 
. نهاية الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص158‎ )١5( 
. ١ حار الأنوار: الطهارة / التيمم وادابه ج١48 ص47‎ )١15( 


لجست ب ل ع ع ا ب تخت لق أشن الكلام (ع 19) 

والتحقيق ما عرفته , فإِنّه قد ذكرنا ما يستفاد منه توضيح المسألة, 
عامل 

أن الجناية على العبد الذي تحرّر فسرت؛ إن كانت متّحدة فليس 
على الجاني إلا دية حرٌّء ويستحقّ المولى منها قيمة تلك الجناية غير 
عا الى رهظي ديه العد قية ليها ءروهو لمر ةراقل لا مترين : 
كما أنّ المراد من دخول دية الطرف في النفس: بمعنى أَنّه لا يغرم 
الجاني للمولى قيمة يد عبد وللوارث دية حرّء بل ليس عليه إلادية 
الحرّ. والمولى يتبعه فيها بقيمة الجناية على الوجه المزبورء وليس له 
من السراية شيء؛ ضرورة حصولها عليه وهو حرّء فلا تتبع حينئدٍ 
السراية هنا الجناية. واحتماله كما هو مقتضى ما سمعته من الوجه 
الثاني المذكور في المسالك _واضح الضعف . 

آم مع تعدّدها بتعدّد الجانين _مثلاً ‏ ثم سرت الجميع , فيدخلها 
النقص عن حال انفرادها؛ لاستناد الموت إليها اجمع . فليس للمولى من 
الجناية الحاصلة حال الحرّيّة نصيب, كما ليس له من سراية الأولى 
اإضاش هو وانها لداقى نصيب الجنا به الأو اوت التى فى لضت الدينة 
أوتلنها أردويسااحاقينة اننا ها لم توعان قينة تلك السنا يقاس 
العة على حسيئ :نا تعنعة نر كال اران 1 

تتأكل قدا ءقان الفس لاف غاية العتويني فى كلانهم «رورتها 
كان منشواه: 

إطلاق الدية في كلامهم المنصرف إلى دية النفس, وقد عرفت أن 


تروط التصاص" /الورحقى علق عند اناعق 3 ترك جتسعسسسيص ست بصب 1" 


المراد دية ذلك العضو. 
أو توهّم تبعيّة سراية الجناية حال الحرّيّة لأصلها الذي كان حال 
الرقّ فيستحقّها المولى. وقد عرفت فساده., وأَنّ التحقيق كون الزيادة 
سين القدة 11 للو ا ركمروالنقيضة ييا عليه لد انمره كلمو قاذ تقد 
الجناية الأولى مع سرايتها حال الحرّيّة أَنّها جناية سارية على مملوك 
كي يستحقها مع سرايتها المولى , بل تقدّر نفس الجناية وتختصٌ به. 
فكأنها مندملة فى حقّه , فلا تلحظ سرايتها . 1 
:. 1 00 
بل لو كانت موجبة لتمام القيمة كالانف _-مع فرض كون قيمته تبلغ 0 
دية الحرّ ‏ ثم جنى عليه بعد العتق اخر أو اخرون ثم سرى الجميع , 
لم يكن له إلا نسبة الجناية الأولى مع غيرها بالنسبة إلى الجانين نصف 
أو ثلث أو ربع؛ إذ التقصان قد حصا من لسر دووف ذل عدا عاو اله 
العالم والهادى . 
المسألة «الثانية""» 
لو قطع حر يده. فاعتق ثم سرت. فلا قود» بلا خلاف أجده 
فيه" إل» لأصل و«إعدم» صدق «الحرّ بالحرّ»'" لو قتل به ؛ ولذا 
)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرانع والمسالك ‏ بدلها: «الناني» 
أي الفرع الثاني. 
(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /7ا ص 5١‏ وقواعد الأحكام: 
قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ؟' ص .٠١7”‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / 


قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص .72١‏ وكشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) 
ج ١لاص‏ 2.81 (*) سورة البقرة: الاية .١7/‏ 


اعتبر فيه إالتساوي» المفقود في الفرض . 

(و» لكن «عليه دية حرٌ مسلم؛ لأنها جناية مضمونة4 حين 
وقوعها «فكان الاعتبار ب» مقدار ها حين الاستقرار» لأنّ 
الجناية ضمانها حينهاء واستقرار المقدار باستقرارهاء والفرض أنّها 
حاله تحقّق بها إزهاق نفس حرٌء فلذا وجب عليه الدية لهاء ويدخل 
فيها دية الطرف كما في غيره من الجراحات على ما عرفت تحقيقه 
0008 1 

«و» لكن «للسيّد» منها «نصف قيمته وقت الجناية» ما لم 
تتجاوز نصف دية الحرّ وإلا ردّت إليها إولورثة المجنىٌ عليه ما زاد» 
على ذلك كما عرفت تحريره. ْ 

(فلو”" قطع حر آخر رجله بعد العتق. وسرى الجرحان, 
فلا قصاص على الأوّل في الطرف» الذي يدخل في النفس 
(ولا في النفس؛ ل» ما عرفت من عدم التساوي بعد فرض وقوعها 
حال الرقّيّة وإن كان قد سرت حال الحرّيّة, ف ١‏ إِنّه» إذا لم يجب 
القصاص في» ابتداء «الجناية فلم يجب فى سرايتهاء وعلى الثانى 
القوة يهف رد تعقك :عه ل > علي تسل ست رولا يكن عقا د 
منه إلا بالرد كنظائره . 

(ولم يسقط القود» عن قاطع الرجل «لمشاركة'" الآخر فى 


©»© 


1١١‏ و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو... بمشاركة. 


شروط القصاص / لو قطع يده وهو رق ورجله وهو حر ل لل ل ١م‏ 
السراية4 والفرض عدم قود عليه , فإن ذلك لا يقتضي السقوط عنه بعد 
إطلاق الأدلة « كما لا يسقط بمشاركة الأب للأجنبيّ و'بمشاركة 
المسلم للذمّي”" في قتل الذمّي4 وإن لم يكن قصاص على الأب 
ولا على المسلم , كما هو واضح . 


المسألة «الثالثة'"» 

ولو قطع» قاطع «إيده وهو رق, ثم قطع!*4 ذلك القاطع إرجله 
وهو حرّ» وقد اندملتا معاً كان على الجاني» في الجناية الأولى 
إنصف قيمته وقت الجناية لمولاه» ما لم يتجاوز نصف دية الحرٌّء 
وإلا رد إليه. 

(و» ليس عليه قصاص؛ لما عرفت من عدم التساوي, نعم عليه 
القصاص فى الجناية حال الحرّيّة» لحصول المساواة حينها إفإن 
اقتصٌ المعتق» بالفتح جازء وإن طالب بالدية كان له نصف الدية 
يختص به دون المولى» كما أن المولى اختصٌ بالأولى دونه . 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «لا». وفي نسخة المسالك إبدال الواو ب «لا» مجعولة بين 
معقوفتين. 

(؟) في نسخة المسالك: الذمّي. 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة. ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: «الثالث» 
أي الفرع الثالث. 

(4) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: اخر. 


لح يحض قلق أشن الكاام (خ 198) 

(ولو سرتا فلا قصاص في الأولى”"4 قطعاً «لعدم التساوي, 
و'"» لكن يئبت «القصاص فى» قطع «الرجل» المفروض وقوعه 
حال الحرّيّة «لأنّد حينئذٍ (مكافئ» . 

«وهل يثبت القود» بذلك أيضاً بعد فرض السراية بها وبالسابقة؟ 
(إقيل» والقائل الشيخ في المبسوط”": «لا» ينبت «لأنّ السراية 
عن قطعين احدهما لا يوجب القود» منهماء كما لو استند التلف إلى 
عفد وعطا : 

(والأشبه ثبوته4» لما عرفت من إطلاق الدليلء الذي لا ينافيه 
سقوط القود عن الشريك كالأب والأجنبي والمسلم والذمّي في قتل 
الذمّي, نعم له ذلك ولكن «مع ردّ» ه «ما يستحقه المولى» من 
الجاني من قيمة الجناية نصف الدية أو أقل . 

(ولو اقتصر الوليٌ على الاقتصاص في الرجل, أخذ المولى 
نصف قيمة المجنىٌ عليه وقت الجناية4 فإن كان تمام دية اليد فذاك 
(و» إلآ 9كان الفاضل للوارث؛ فيجتمع له الاقتتصاص وفاضل دية 
اليد إن كانت ديتها زائدة عن نصف قيمة العبد» كما هو المفروض, 
وهو واضح., هذا. 

وفي القواعد : «ولو جرح عبد نفسه واعتق نمّمات فلادية, 
)١(‏ في نسخة الشرائع: الأوّل. 


(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «له» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(”) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لضن 10 


شروط القضاضن 7 لقتل منللم يكاقن. ٠‏ حت مفب حت ب ع ني 0:15 
كما لو أتلف عبدا ث أعتق»20. 

وشرحها في كشف اللثام : «ولو جرح عبد نفسه وأعتق بعد ذلك نه 
فأبت: ف ره علي لأ الغروة محال الا ا كما لق | القودقا ل" مال 
كونه عدا نه اععتق لم يكن عليه الضمان؛ اعتباراً بحال الجناية»!". 

وفيه : أن ضمان العبد للمال على وجدٍ يتبع به بعد العتق مفروغ منه . 
بل لعله كذلك حتّى لوكان المال لسئدة. 

م إن ظاهر التشبيه كون مفروض المسألة رفع «عبد» ونصب 
«نفسه» . وربّما احتمل!": جرح المولى عبد نفسه؛ على ان يكون المراد 
من التشبيه : أَنّه كما لو جنى المولى على عبده بالمتلف ثم أعتقه , فإِنّه لا ' 
ضمان هنا فكذلك الجرح . وهو كما ترى. والله العالم . 0 


«الشرط 0 ا ا 
أو حرييا» 00000 لاسا بسي 


.٠١7 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الحوية) ج ”ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج ١١‏ ص 44. 

(؟) كما في الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) 
اج اص 1898. 

(غ) ينظر الخلاف: الجنايات / مسالة ؟ ج ه ص ,١57-١46‏ والسرائر: الديات / القود بين 
الرجال... ج 7 ص 5075 وإيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ] 
ص ؟01. والتنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج ؛ ص 56:. وغاية المرام: 
قصاص النفس / فروع في السراية ج غ ص 587 ومسالك الأفهام: قصاص النفس / في 
الشرائط (الدين) ج ١6‏ ص .١5١‏ 


عكري السك مديها قفن د العامة او سعوادره 
لاحر ا ع لاع مب ا 
مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات. ولكن يوخذ من المسلم 
جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم»!" وغيره على 
وجِهٍ لا يقدح في الأوّل خلاف الصدوق في المقنع”" ولا في الثاني 
ما تسمعه من النصوص الواردة بالمساواة بين المسلم والذمّي » المخالفة 
لقوله تعالى : «ولن يجعل الله للكافرين على الموّمنين سبيلاً»”© إن كان 
الوارث كافراً» ويتمّ بعدم القول بالفصل , المحمولة على المتعوّد أو على 
التقيّة من بعض العامّة , منهم أبو يوسف “الذي يقول فيه الشاعر : 
با قاتل المسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر 
يا من ببغداد وأطرافها من فقهاء الناس أو شاعر 
ان على الدين أبنو ننوسف: ٠.‏ حسقئلة السام ب الكافر 
فاسترجعوا وابكوا على دينكم واصبروا فالأجر للصابر'" 


)١(‏ الهامش السابق. 

(1) الكافي: الديات / باب المسلم يقتل الذمّى ح 9 ج 7١ص 5٠١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ القود بين الرجال والنساء ح لال ج ٠١‏ ص 188, وسائل الشيعة: باب ا من 
أبواب القصاص في النفس ح 0 ج ١9‏ ص .٠١8‏ 

(5) المقنع: باب الديات ص 071. 

(غ) سورة النساء: الاية .١5١‏ 

(6 و١)‏ تاريخ بغداد: ج ١4‏ ص 08", الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص ١٠6‏ المبسوط (للسرخسي): 
ج 71ص ,15١‏ المحلى: ج ٠١‏ ص 558. 


شروط القصاص / لو اعتاد المسلم قتل أهل الدمّة ب ل ب #8 


«ولكن يعزّر4 لو قتل من يحرم قتله عليه. بخلاف الحربي منهم 
حتّى إذا لم يستأذن الإمام ظةٍ في ذلك وإن توقّف الجهاد. لكن فرق 
بينه وبين قتله بدونه , بل #ويغرم دية الذمى”"»4 منهم بلا خلاف”" 
«إو» لا إشكال في شيء من ذلك نصّأ وفتوى . 

نعم «قيل» والقائل المشهور”": إن اعتاد» المسلم إقتل أهل 
الذمّة4 قتل بل عن المهدّب البارع : «أنّه قريب من الإجماع»*, بل 
عن ظاهر الغنية : نفي الخلاف فيه بل عن الانتصار”' وغاية المراد!”" 
والروضة!": اللإجماع عليه . 

بل قد يشهد للشهرة المزبورة أَنّه محكيّ عن أبي علي '"' والصدوق0:" 


)١(‏ في متن نسخة الشرائع بدلها: القاتل. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج لاص © -1. وقواعد الأحكام: 
قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج 7 ص 0 .1١‏ واللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل 
الأوّل (الشرائط) ص .55١‏ 

() كما في الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) ج ٠١‏ ص 557 07. وكشف 
اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١‏ ص 488. 

(؛) المهذّب البارع: قصاص النفس / في الشرائط ج ه ص .١18١‏ 

(0) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 07+ -108. 

.017-0875 ص‎ 7١5١ الانتصار: مسالة‎ )١( 

(0) غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 4 ص 547. 

(8) الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) سج ٠١‏ ص 00. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 4 ص 5317. 

.١5١56 من لا يحضره الفقيه: الديات / باب المسلم يقتل الذمّي ذيل ح 0501 ج غ ص‎ )٠١( 


0 
ج ”ء 


1١6 


وال 5 58 0١‏ وعلم الهدى”") وتنك وبنى حمذة!4) وزهر ة!0) 00 
والمصئّف في النافع”' والفاضل في بعض كتبه'" والشهيدين'كذلك 
ع بى الا : ظ ال 556 الفاخ 0١١‏ والصهر شتي "١١‏ والطبرسيى"" 


والكيدري 5 و|أ عل 0 

ومن هنا قال في اغا 1 : «الحقّ : أَنّ هذه اليذه إجماعيّة, 
كان هذا الخلاف مرا في الجماء 1 مويك 6 00 
والفكر ١:‏ الما هو مدا خرن ابق ريص وبوظاهن المعو والقر ةا 


/ المفيد في المقنعة: القضاء / القود بين النساء... ص 55" والطوسي فى النهاية: الديات‎ )١( 
0 .585 القود بين الرجال... ج 7 ص‎ 

)١(‏ انظر «الانتتصار» المتقدّم آنفاً. 

(؟) المراسم: أحكام الجنايات ص 577 -777. 

(:) الوسيلة: احكام القتل / العمد المحض ص 477. 

(0) انظر «غنية النزوع» المتقدّم انفا. 

.017/١ الجامع للشرائع: الجنايات /المقدّمة ص‎ )١( 
.188 المختصر النافع: قصاص النفس / في الشرائط ص‎ )( 

(8) كمختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 9 ص 7١7‏ 571. 
(9) الشهيد الاو ول في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج 4 ص 587 والشهيد 
الثاني في الروضة: القصاص / الفصل الأول (الشرائط) ج ج ٠١‏ ص 07-01. 

.)517 نقله عنهم الشهيد فى غاية المراد: (انظره فى الهامش السابق: ص‎ )١١-٠١( 

0 1484 إصباح الشيعة: كتاب الجنايات ص‎ )١( 

.584 الكافي في الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص‎ )١6( 

.517 غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ص‎ )١١( 

.054 إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج 4 ص‎ )١١( 

(10) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج 7 ص .1١0‏ 


شروط القصاص / لو اعتاد المسلم قتل أهل الدمّة + سس #99 
واللمفةة" القردةدوليسن خلافا . 

كلّ ذلك ؛ مضافاً إلى النصوص المنجبر ما يحتاج إليه منها سنداً 
ودلالة بذلك , منها اخبار الهاشمى وفيها الصحيح؛ ف: 

في أحدها : «سألت أبا عبد الله نهذ : عن المسلم هل يقتل بأهل 
الذمّة؟ قال : لاء إلا أن يكون تعوّد بقتلهم , فيقتل وهو صاغر»!". 

وفي الآكر 4 سالك أباتغيد اش حقة دفن :دما ء اليهود والمجوس 
والنصارى , هل عليهم وعلى من قتلهم شيء إذا غشّوا المسلمين 
وأظهروا العداوة لهم؟ قال : لا... إلا أن يكون معتادا لذلك فلا بد 0 
قتلهم . فيقتل وهو صاغر»!". 0 

وفى ثالث عنه عاد ايضا : «قلت : رجل قتل رجلا من اهل الذمّة؟ 
قال يكن ما أن تكن معدا للق 

ونحوه صحيح محمّد بن الفضيل”" عن الرضا ظة!". 

لاقن يعمل على ذل قير ابن :مسكان عنة لق أرقا +زإذا قعل 
المسلم دا أو راي أو 000 فأرادوا أن بقيدواءردوا فضل 


.55١ اللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل الأَوّل (الشرائط) ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب المسلم يقتل الذمّي ح ؟١‏ ج لاص 5٠١‏ وسائل الشيعة: باب اغ 
من ابواب القصاص في النفس ح ١‏ ج 5١1‏ ص .٠١5‏ 

(7) تهذيب الاحكام: الديات / باب ١6‏ القود بين الرجال والنساء ح 4١‏ ج ٠١‏ ص ١85‏ 
وانظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 ص 505 و«الوسائل»: ح ١‏ ص .٠١7‏ 

(؛) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح "4 ص .١5١‏ و«الوسائل» في الهامش قبله: ح /. 

(0) في الوسائل: محمّد بن الفضل. 

(1) انظر«التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح47 ص ,15١‏ و«الوسائل» في الهامش قبله: ذيل ح. 


5 صلسسسسسسس ببسم سس ب ب جواهرالكلام (ج8) 

وفي الوسيلة (© : « بل قد فسّر كثير من علاء اللغة الصعيد بوجه 
الارضن: وادّعى بعضهم الإجماع على ذلك » وأنه لا يختصّ بالتراب » وكذا 
جماعة من المفسّرين والفقهاء » 7(" انتّهى . وبه فسّره أكثر أصحابنا في 
الكتب الفقهيّة نضا وظاهراً» وحكي عن أي حنيفة وأصحابه 9 . 

ورؤئته #بفياناً ليها ممم انا دور جرار الست لجرو عر 
اختياراً عند الأصحاب ,» الذي ملاحظته يعرف ما في نسبة الأستاذ 
سابقاً 9» في حاشية المدارك إلهم عدم جواز التيمّم به إلا عند الاضطرار ؛ 
لظهور ندرة القائل به بالنسبة إلى الأول » مع عدم صراحة كلامه أيضا في 
للق قرله هال" « فتضبح صَعِيداً رقا 117 أ ارطنا مزهدا بزلقينا 
لاستئصال شجرها ونباتها على ما فسّرها بذلك غير واحد "2 » مع ظهور 
ذلك مها أيضاًء كقول النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) : « يحشر الناس يوم 
القيامة حفاة عراة على صعيد واحد»9"© أي أرض واحدة ؛ إذ إرادة 
التراب منها كما ترى . 

والمروي عن معاني الأخبارعن الصادق ( عليه السلام ) : « الصعيد 


)000( كذا في الخطوطات » والصحيح : الوسائل . 

00( وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التيمم ذيل ح/ ج؟ ص١1‏ . 

م( المبسوط ( للسرخسي ) : ج١‏ ص8 ٠١‏ , المجموع : ج ١‏ ص١7‏ » المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ 
ص8 7 . 

(14) في ص7١7.‏ 

(5) سورة الكهف : الآية 4١٠‏ . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج١‏ ص1407» والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم ج4 ص14؟ . 

(0) المعتير: الطهارة/مايتيمم بدج اص 71/1. 


4" جواهر الكلام (ج *) 


ديه المسلم وأقادوة 3 

وموّق سماعة عنه مق أيضاً: «في رجل مسلم يقتل رجلا من أهل 
الذمّة؟ فقال: هذا حدث شديد لا يحتمله الناس , ولكن يعطى الذممي 
دية المسلم ثم يقتل به المسلم»!". 

وخبر أبى بصير عنه نَةٍ أيضاً: «إذا قتل المسلم النصرانى» فأراد 
أهل النصرانى أن يقتلوه قتلوه, وأدّوا فضل ما بين الديتين»7". 

وفي خبر أبي بصير: «سألته عن ذمّي قطع يد مسلم؟ قال : يقطع إن 
شاء اولياوٌه وياخذون فضل ما بين الديتين. وإن قطع المسلم يد 
المعاهد خيّر أولياء المعاهد ؛ فإن شاوُوا أخذوا ديته, وإن شاوُوا قطعوا 
يد المسلم وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين» وإذا قتله المسلم صنع 
كذلك)»2. 

ولعلّه لهذه النصوص قال المرتضى" والشيخان”" وابنا حمزة”” 





/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 5١05 الكافي: الديات / باب المسلم يقتل الذمّي ح ؟ ج لاص‎ )١( 
ص 185. وسائل الشيعة: باب لاغ من‎ ٠١ القود بين الرجال والنساء ح 78 ج‎ ١8 باب‎ 
.٠١7 أبواب القصاص في النفس ح ” ج 79 ص‎ 

() انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 5 و«التهذيب»: ح 54 و«الوسائل»: ح اص .٠١8‏ 

(9) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح مص ,”٠١‏ و«الوسائل»: ح :اص .٠١8‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب 16 القصاص - 5١‏ ج ٠١‏ ص .,58١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من ابواب قصاص الطرف ح ١‏ ج 59" ص 1817. 

(0) الانتتصار: مسالة 707 ص 087. 

(1) المفيد في المقنعة: القضاء / القود بين النساء... ص 54/. والطوسى في النهاية: الديات / 
القود بين الرجال... ج ”“ ص 584. ات 

(/) الوسيلة: أحكام القتل / العمد المحض ص 177. 


شروط القصاص / لو اعتاد المسلم قتل أهل الدمّة لس ام 
وسعيد"" وسلار”" والشهيدان”": إجاز الاقتصاص» منه بعد رد 
فاضل ديته4» بل ربّما كان من معقد إجماع الأوّلء بل قيل : «والشهيد 
في غاية المراد»!. بل ظاهر اقتصار المصئّف وغيره“ على نقل الأوّل ” 
عدم العبرة بغيره . 2 

وعلى كل حال فتخصٌ اية نفي السبيل"' وعموم : «لا يقاد 
المسلم بالكافر»" بذلك . 

وما عن ابن إدريس من الإجماع/إن أراد به ما يشمل محل 
النزاع فهو ممنوع ٠‏ وإن أراد غيره فلا يفيد وأقصاه العموم المخصّصص 
كالخبر المزبور . 

وعلى كلّ حالء لم يحك القول بالقتل حدّاً في غاية المراد إلا عن 


.017/١ الجامع للشرائع: الجنايات /المقدّمة ص‎ )١( 

.177- 557 المراسم: احكام الجنايات ص‎ )١( 

(5) الشهيد الأوّل في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج 4 ص 567 - 587 
والشهيد الثاني في الروضة: القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) ج ٠١‏ ص 07. 

(:) الروضة البهيّة: (انظرها في الهامش السابق: ص 00). 

(0) كالعلامة في الإرشاد: : الجنايات / قتل العمد (الشرائط) م ١‏ ص .5١”‏ والشهيد في 
القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) ص .15١‏ 

(1اضبووة الساءة اليه 1 

(0) تقدّم في خبر محمّد بن قيس في ص 3١68‏ بعنوان «لا يقاد مسلم بذمّي» وفي كثير من 
المصادر: «لا يقتل مسلم بكافر» انظر صحيح البخاري: ج 4 ص .١١‏ وسنن ابن ماجة: 
ح 51048 و5709 ج اص 887 وسئن النسائي: ج 4 ص 55. 

(8) السرائر: الديات /القود بين الرجال والنساء ج 7 ص 505. 


1 


ج ”ع 


1١637 


أبى على والتقى١",‏ نعم فى كشف اللثام حكايته عن المختلف وظاهر 
الغنية'". بل وعن الفقيه : أَنّه يقتل عقوبةَ لخلافه على الإمامء قال : 
«والخلاف على الاإمام والامتناع عليه يوجبان القتل فمال" دون ذلك, 
كتاجاءافى المذل اذا وق يعد أوضة أشهر أمره الماع ينان بقن ءار 
بطلق, فمتى لم يفي وامتنع من الطلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام 
المسلمينء وقد قال النبيّ ييه :من اذى ذمّتى فقد آذانى , فإذا كان فى 
إيذائهم إيذاء النبيّ ع فكيف في قتلهم؟!)21. ظ' 

بل فيه عنه أيضا وجوب القتل على من قتل واحدا من المعاهدين 
غود الكلانه عن الإناء ل"الخرمة الذتى»سيعندا الى ندا سيتعة مق 
خبر أبي بصير وقصر النهي عن قتله بالذمّي على ما إذا لم يكن على 
شريطة الذمّة!©. 

وعنه في المقنع : أنه سوّى بين الذمّي والمسلم في أن الولي إن شاء 
اقتصّ من قاتله المسلم بعد رد فاضل الدية » وإن شاء أخذ الدية!". 

هذا مع كما ترف لامي قاور ةا كباتغ نويل بويا نهنا 
دأى الكل جد اديوه النضوصض الدزيويرة المخصد ةاعر فك ولو لقنا 


.5147 غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج 4 ص‎ )١( 

(") كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١‏ ص 845. 

(") في المصدر بدلها: فيما. 

(غ) من لا يحضره الفقيه: الديات /باب المسلم يقتل الذمّي ذيل ح0701 ج؛ ص .١1230 - ١١4‏ 
(0) المصدر السابق: ذيل سح 0700 ص .1١55 ١١7”‏ 

(1) المقنع: باب الديات ص 051. 


شروط القصاص / لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمّة سس ابم 
لأمكن القول به على معنى إيكال أمر ذلك إلى الإمام . خصوصاً بعد خبر 
سماعة : «سألت أبا عبد الله يليه : عن مسلم قتل ذمّياً؟ فقال: هذا شيء 
شديد لا يحتمله الناس, فليعط أهله دية المسلم حتّى ينكل عن قتل 
أهل السواد وعن قتل الذمّي» ثمّ قال: لو أن مسلماً غضب على ذمَي 
فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر 
في الذمّيين, ومن قتل ذمّيّاً ظلماً فإنّه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميّا 
0 امآ ما(" آمن بالجزية وأدّاها ولم يجحدها»'" الذي جعله الشين”" 
ذاهدا على اللجمع نين اذل علي أن وضه سمانما #اارهي ا"لروسين 
ما دل على أنْها أربعة آلاف" أو دية المسلم””؛ بحمل الأوّل على غير 
المتعوّدء وغيره على المتعوّد الذي يرجع في تنكيله إلى ما يراه اللإمام 


<2 


صلاحا . 

مؤيّداً ذلك : بأنّ ظاهر بعض النصوص المزبورة استيفاء الكافر منه 
دللقوولا وين فى التصيل لدم وستفر ف اتويت يكدون للكافر 
قصاص على المسلم في طرفي يستوفيه الإمام دونه , كما تسمعه ني 


)١(‏ ضرب على «مأ» في بعض النسخ. 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء حم 50 ج ٠١‏ ص 188. 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس ح ١اج‏ 4"*ا ص 7١‏ 1. 

(؟) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ذيل ح 74 ص ١187‏ 188). 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من ابواب ديات النفس ج ١9‏ ص 7 .5١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ديات النفس م ١١ج‏ 595 ص .55١‏ 

)0 وسائل الشيعة: باب ١‏ فر أنواضة ديات النفس ح اج 46"اص 11 


ب تخ قو شر الاقم ع 17) 
اله الم : 

بل وبغير ذلك ممّا دلَ”" على عدم قتل الواحد من الشيعة بألف من 
العامّة إذا قام الحقّ» المستفاد من فحواها عدم قتل الواحد منهم بألف 
من الكفارنوغيرة. 

اللّهمّ إلا أن يقال: إن ذلك كله لا يقابل ما عرفت من النصّ 
والفتوى على قتله به قصاصا لا حداء. وفائدة ذلك واضحة؛ ضرورة 
سقوطه بالعفو وعدم استيفائه منه إلا بعد طلب الولي ورد الأولياء 
فاضل الدية على الأوّل , بخلاف الثاني . 1 

ومن الغريب ما في الروضة : من احتمال القول بالقتل حدّاً مع رد 
فاضل الديةا" إذ هو _مع أنه إحداث قول يمكن دعوى الإجماع 
لوكي عن خلانه وا تسييقه الله الكتير كفن كدافينة الكشضاني 13 
ترواضم الريجد وناك ءا سيعدين الوص وانلس لي 
القول بقتله قصاصا . 

نعم , هو بعد تحقّق التعوّد منه ‏ الذي هو عنوان قتله-كذلك, بل 
الظاهر أنه يقتل بالأخير الذي يتحقّق به صدق التعوّد وإن كان ما سبق له 
مدخليّة في تحقّق ذلك, إلا أنّ ظاهر النصوص المزبورة ما ذكرناه؛ بل 
هو مقتضى الأصل أيضاًء فحينئزٍ يرد أولياوٌه الفاضل دونهم , ويسقط 





.5١0 ص‎ ١8 وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب حد القذف ح ؟ ج‎ )١( 
.07 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) ج‎ )1( 
.11١ ص‎ ١١ (؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج‎ 


شروط القصاص / اقتصاص أهل الذمّة فيما بينهم سس لمم 


بعفوهم دونهم . 

نعم » لو قتل متمد ذا عد تحقّق التعود كان لأولياء كل منهم القود, 
على نحو ما سمعته فى المسلم إذا قتل مسلمين متعددين . 

والمرجع في التعوّد العرف , والظاهر عدم تحقّقه بالثانية وإن ثبت 
ذلك فى الحيض لدليله ‏ والله العالم . 

«و4 كيف كان فلا خلاف أجده'" فى أنه إيقتل الذمٌيٌ بالذمّيَ» 
وإن اختلفت ملتهما؛ لعموم «النفس "١...‏ وكون الكفر ملّة واحدة.. * 

ع لخ "”غ 

ولخبر السكوني عن الصادق عد : «إن امير المؤمنين ل كان يقول: 7206 
يقتصٌ لليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ء ويقتل بعضهم 
ببعض إذا قتلوا عمدأ»”". 

بل «و4 كذا يقتل «بالذمّيّة4 لكن «بعد رد فاضل الدية» 
كالمسلمة «والدمَيّة بالدميّة وبالدَمىٌ من غير رجوع عليها 
بالتقئل تعر والسمحة فى العلفين الذين هو ملة وابعدة أيضنا : 

فما عن أَبِي حنيفة : من عدم قتل الذمّي بالمستأمن!», واضح 
الضعف . ومنافي لأدلّة القصاص كقوله تعالى : «النفس بالنفس»7" 


.550-1545 ص‎ ١١ كما فى رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية 0غ6. 

(") الكافي: الديات / باب المسلم يقتل الذمّي ح 7 ج لاص 5١3‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١4‏ القود بين الرجال والنساء ح 41 ج ٠١‏ ص .٠5١‏ وسائل الشيعة: باب 48 من 
ابواب القصاص في النفس م ١‏ ج 5١‏ ص .٠٠١‏ 

(؟) تبيين الحقائق: ج لاص 577 اللباب: ج 7 ص 55 .١‏ 


(0) سورة المائدة: الاية 6غ. 


5 جواهر الكلام (ج 4) 





وغيره» فلا فرق حينئذٍ بين جميع الصور في ذلك . 

نعم , في كشف اللثام : «لا يقتل الذمّي ولا المستأمن بالحربي»!"؛ 
ولعلّه لأنّ الحربي غير محقون الدم, إلا أن مقتضى ذلك عدم القود 
بسي مو وو سا ا 
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(ولو قتل الذي مسلماً عمداًء دفع هو وماله إلى أولياء 
المقتول. وهم مخيّرون بين قتله و» بين «استرقاقه» على المشهور 
بين الأصحاب نقلاً؟" وتحصيلاً:* بل في الانتصار'“ والسرائر'" 
والروضة'" وظاهر النكت'": الإجماع 1 ءظ 

وهو الحجة بعد : 


صحيح ضر يس عن ابي جعفرءّة : «في نصراني قتل مسلما : يدفع 
إلى أولياء المقتول؛ فإن شاوُوا قتلواء وإن شاوُوا عفواء وإن شاوُوا 


.4١0 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج‎ )١( 
.101 قواعد الأحكام: 0 ج 2ص‎ )1( 
.١55 ص‎ ١١ ف ) كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج‎ 
يأتي العديد من المصادر خلال البحث.‎ )4( 
.018-0817 ص3٠‎ ٠ الانتصار: مسألة‎ )0( 
.50١ الديات /القود بين الرجال و والنساء بج ؟' ص‎ : 0 
.1١ ص‎ ٠ الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الأول (الشرائط) ج‎ ) 
#الديات: /7القود نين الرجال »و ساد لان ا‎ 0 


شروط القصاص / لو قتل الذمّئ مسلماً سس #سرم 


استرقواء وإن كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله»!". ” 
2 اج ”ع 


وى حستة عنه ك1 أيضا! ا وحسن عبد البين ستان عبن ك5 
الصادق هه : «في نصراني قتل مسلماً فلمّا أخذ أسلم؟ قال : اقتله به 
قيل : فإن لم يسلم؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله»!". 

والظاهر أنّ ذلك حكم قتله المسلم , لا لخروجه بذلك عن الذمّة 
المبيح لنفسه ‏ قتلاً واسترقاقاً ‏ ولماله كما في كشف اللثام'» بل وعن 
التقي”*' وابن زهرة”" والكيدري”؛ وإلا لجاز لغير أولياء المقتول, وهو 
خلاف النصّ والفتوى . 

نعم , ظاهر المصنّف وغيره من الأصحاب! بل هو صريح 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب المسلم يقتل الذمّي ح 010١‏ ج 4 ص .١5١‏ تهذيب 
الأحكام: الديات / باب ١6‏ القود بين الرجال والنساء ح لا4 ج ٠١‏ ص .15١‏ وسائل 
الشيعة: باب 44 من أبواب القصاص في النفس مح ١ج‏ 59 ص .١٠٠١‏ 

)0( الكافي: الديات / باب المسلم يقتل الذذمّي ح اج لاص 71٠١‏ (مع زيادة جعلت بين 
معقوفتين). وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب ديات النفس ح ١‏ ج 1" ص 556. 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١4‏ القود بين الرجال والنساء ح !4 ج ٠١‏ ص ١1١‏ 
(رواه بلفظ صحيح ضريس؛. واشار إليه في وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل م ١‏ 
ص ,.)١١١‏ 

(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١‏ ص 15. 

(0) الكافي في الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص 580. 

(7 و7) ليس كلامهما واضحا في ذلك. انظر غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 07١غ.‏ وإصباح 
الشيعة: كتاب الجنايات ص 437. ونقل ما هنا عنهما في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد 
(الشرائط) ج 4 ص .50١‏ 

(6) انظر الهوامش السابقة. 


المحكي عن التحرير'-_عدم الفرق في أمواله بين ما ينقل منها 
وما لا ينقل , ولا بين العين والدين, ولعلّه للحسن الأخير الذي لا ينافيه 
ما فى الْأُوّل من العين الذي لم يسق لإرادة ما يقابل العين ما فيه من 
الشرط . 

ولا بين المساوى لفاضل دية المسلم والزائد عليه المساوي للدية 
والزائد عليهاء خلافاً للمحكي عن الصدوق : من أَنّهِ يؤخذ من ماله 
فضل ما بين دية المسلم والذمّي!". وللمحكي عن الحلبيّين : من جواز 
الرجوع على تركته وأهله بدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكا”". 

ولأي اخعار الأز لا كله افير قاقه كاذنا لاسن انر فين»: 
فلم يجز أخذ المال إلا مع الاسترقاق؛ لأنّ مال المملوك لمولاه'*, وإن 
قال فى كشف اللثام : «ويحتمله الخبر وكلام الأكثر»!©. 

إلا أنه كما ترى؛ ضرورة عدم موافقته نصوص المقام ولا قاعدة 
تقتضيه , فإنّ الاسترقاق لا يقتضي ملكيّة مال المسترّقّ للأصل 
وغبردموا قوع بالكسثر داق 00-00 الملك, لكنّ ذلك لا يقتضي 
ملكيّة المسترقّ له؛ بل يبقى فيئا أو ملكا للإمام نهذ أو غير ذلك 


.100 تحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج ه ص‎ )١( 

(1) المقنع: باب الديات ص 071. 

(؟) الكافي في الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص 580 غنية النزوع: كتاب 
الجنايات ص 07غ. 
4) السرائر: الديات / القود بين الرجال والنساء سج 7اص .50١‏ 

عرسم قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١‏ ص ؟5. 


قروطظ: التضاض الو كل الذم سنا" مسي سم دس نوخد ان" 


(و4 أمّا نصوص المقام فلا إشعار في شيء منها بتوقف ملك المال 
على الاسترقاق» بل ظاهرها خلافه كما هو واضح . 

نعم «(في استرقاق ولده الصغار تردّد, أشسبهه: بقاوّهم على 
الحرّيّة4 وفاقاً لابن إدريس'" ومن تأخَّر عنه!"؛ للأصل بعد خاو 
النصوص عن ذلك مع أنْها في مقام البيان . 

خلافا المحكي عن المفيد”" وسلار» وابن حمزة”*: من استرقاقهم 
أنظا ١‏ للتيفتة ورلا لم وكتروجعه عن الذاقة السكق به دن التعير نوا وده 
أحكامهم استرقاق أولادهم الصغار. 

وفيه : منع التبعيّة في ذلك, وجبناية الأب لا تتخطاه؛ إذ «لا تزر 
وازةة وزر احرييوام ومنع استلزام القتل خرق الذمّة؛ وإلا لاقتضى 
عدم اختصاص أولياء المقتول بذلك , كما هو واضح . 

هذا كلّه فى النفس . 

وأمًا الطرف: فقد:سمعت "اما في خبر أبى بصيرء وربّما يأتى بعض 


.50١ السرائر: الديات /القود بين الرجال والنساء ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجنايات / ثبوت الجناية ص 088١‏ (ظاهره ذلك). والشهيد 
الأوّل في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج 4 ص 505. والشهيد الثاني في 
المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١6‏ ص .١560‏ 

(") المقنعة: القضاء / القود بين النساء... . واشتراك الأحرار ص ٠/4٠‏ و07/. 

(؛) المراسم (الجوامع الفقهيّة): أحكام الجنايات ص 016 (استخرجناه من هناك لسقوط 
«وولده الصغار» من النسخة المعتمدة لنا في التحقيق). 

(0) الوسيلة: أحكام القتل / العمد المحض ص 1546 - 170. 

(1) سورة الأنعام: الآية ,.١714‏ سورة الإسراء: الآية ,٠6‏ سورة فاطر: الآية .١8‏ 

() في ص 578 . 


الطهارة / فيا يجوز التيكم بيه ب سسسب 808 
الموضع المرتفع عن الأرض ء والطيّب الموضع الذي ينحدرعنه الماء »7 
كا محكي عن فقه الرضا ( عليه السلام )7 أيضاً » وفسّره به في الحداية 9 ؛ 
إذ المراد إِمَا مطلق الارتفاع المتحقّق بالحجر ونحوه من الأشياء التي على 
الأرض » أو خصوص ال مرتفع إرتفاعاً يعتدّ به كرؤٌ وس ا والجبال. 
وعلى كل حال فيصدق بدون التراب» مع أن الثاني مما يقطع بعدم 
اعتباره في الصعيد » مضافاً إلى إمكان الاستغناء عنه حينئذٍ بوصف الطيّب 
لمتقدّم » فيتعيّن الأول » فيراد مطلق المرتفع » وبالطيّب الارتفاع الذي 
يتحقّق معه الانحدار» وقد يومئ إليه حينئذٍ ما في المقنعة من أنه « إنها سمي 
التراب عيذ له يصعد من الأرض 7 فلعلّ الظاهر من ذلك 0 
ادرو الا حظة اليك الرصى فى العدية.. 

ول وني نار عر مكهري 115 نايف أقا مال ال 
من جواز التيمّم بالأرض وإن لم يكن عليها تراب ناسباأ له إل ار 
مشعراً بدعوى الإجماع عليه » بل لم ينقل فيه خلافاً إلا عن بعض الجمهور 
مستدلاً عليه بآية الصعيد » وهو شاهد على عدم اختصاصه بالتراب » فيتمٌ 
حينئذٍ بعدم القول بالفصل . 

وبما فيه أيضاً2"9 من التيمّم بالرمل على كراهيّة عند الأصحاب » بل 
(؟) فقه الرضا: باب ؛ ص١5‏ » مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب التيمم ح١‏ ج" 

ص78 . 
() الهداية ((ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص41 . 
(1) المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص٠ه‏ . 


(5) منتهى المطلب: الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص .١4١‏ 
(5) المصدر السابق. 


الكلام فيه -إن شاء الله في قصاص الطرف فاتتظره . 

«ولو أسلم قبل الاسترقاق, لم يكن لهم إِلّا قتله. كما لو قتل 
وهو مسلم» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ للحسن المتقدّم . 

الولو قتل الكافر كافراً وأسلم القاتل, لم يقتل به» لعدم المساواة 
«والزم الدية إن كان المقتول ذادية». 

«وبقتل ولد الرشيدة" بولد الزنية»4 بعد وصفه الإسلام 
«لتساويهما فى الإسلام» عندنا. 

ع ري الجا ارا عن لس 
بل قيل : «لا يقتل به وهو صغير؛ لعدم إسلامه التبعي بعدم الأبوين له 
نيعا :1ل" ان مستبي الأيناء على ضوكة سم ةلا + فيجكل بي 
بإسلامه تبعاً للسابي . 1 

وكألمسي على اسغراط النبيازاه فى الديى فى التتضاضن 
للإجماع ونحوه, وإلا فما سمعته من النصوص عدم قتل المسلم 
الكافرعوولك لزنا قل وضصطه التبلام ادك بكر ولذااقيكا 
بطهارته ٠‏ فيندرج في قوله تعالى : «النفس بالنفس»!) وغيره ممّا دل 
على القصاص . واه العالم . 


)١(‏ كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١17‏ ص 17؟. 
)١(‏ في نسخة المسالك بدلها: الرشدة. 

(") كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١‏ ص 09. 

(غ) سورة المائدة: الاية 6غ. 


شروط القصاص / لو قطع مسلم يد ذمّى فأسلم ثم سرت تدا هلم 
ومسائل من لواحق هذا الباب» 
«الأولى» 

ولواقظع فسا يلالق عسهدا الم وسيرت إلى انسية: 
فلا قصاص» في الطرف «ولا قود» في النفس «وكذا لو قطع يد 
عبد ثم أعتتق وسرت؛ لأنّ التكافوٌ» في الإسلام والحرّيّة إليس 
بحاصل وقت الجناية4 كي يصدق قتل المسلم والحرٌ عمداً. 

«وكذا الصبئٌ لو قطع بد بالغ, ثم بلغ وسرت جنايته. لم يقطع ؛ 
لأنّ الجناية4 في الجميع «لم تكن موجبة للقصاص حال 
حصولها» فلا يتجدّد لها؛ للآصل 9و4 غيره ممّا عرفت . 

نعم «تثبت4 في الجميع «دية النفس4 تامّة في ذقة الأزلضق. » 
وكائة راع 1" الها حال حصا ووتحت سصوو  ١‏ 
بالمال فكان'" الاعتبار بأرشها حين الاستقرار» الذي هو المعتبر 
في مقدار المضمون , وبه يحصل الفرق بين الدية والقصاص . 

وذلك كله واضح في كل جناية موجبة للضمان بالمال حين 
ضدورها فتجدد لها تحال لمقدازهاء والوجه فيه انه يكفي في الدية 
استناد القتل إليه ولو بالتسبيب , الذي لا ريب في حصوله هنا بالسراية - 
المتوأدة من فعله التي بها حصل إزهاق النفس المسلمة, والله العالم . 


الت ممما ل 
المسألة «الثانية » 

لو قطع يد حربيٌ أو يد مواد :فا سلج ثم سرت. فلا قود» قطعاً 
لما عرفت بل «ولا دية؛ لأنّ الجناية لم تكن مضمونة»4 بقصاص 
ولادية فلم تضمن!" سرايتها» كالقطع بالسرقة والقصاص, وكذا في 
كل جناية غير مضمونة حال وقوعها فتجدّد لها حال يضمن به ابتداؤها . 

وق عفرا تمان الدية أععارا يفال الانشيرا ديل لغله لكيقلن 
من 3و ينا ء على .ها عرقة سن تحت عبتو انها ماسية الشدل إلجد 
ولو بالسراية المتولّدة من فعله . 

ويزيده تأييداً: ما تسمعه'" من الحكم بالدية لو رماه بسهم حرييّاً 
فأصابه مسلماً؛ ضرورة اتّحاد السراية مع الإصابة 50 
وعدم الدية بسراية السرقة والقصاص لدليله, وإلا فلا منافاة بين الإذن 
فى الجناية مع الشناهبالعراية:. 

بل لو قلنا بمنع جرحه المرتدٌ على وجِهِ يتحقّق فيه ضمان للدية 
-باعتبار تفويض قتله إلى الإمام -اتجه حينئذٍ اعتبار المقدار حال 
الاستقرار فيه كالمسألة السابقة . 

«ولو رمى ذَميَاً بسهم فأسلم, ثمّ أصابه فمات, فلا قود» فيه ؛ 


)١(‏ في الصفحة الانية. 


شروط القصاص / لو قطع مسلم يد مثله فسرت مرتداً سس ساس #89 
لعدم العمد إلى قتل المسلم «و» لكن «فيه الدية4» تامّة ؛ لصدق قتلى * 
5 0 

ووكذا لو رمى عبداً فاعتق وأصابه فمات» في عدم القود 
وقبوت ددية الأعنه لد عرف 419 عع ظل ون امرق سيطلم يديل رتنا 
احتمل”": القود ؛ لتحقق التكافؤٌ عند الجناية مع تعمّدهاء وإن كان هو 
كما ترى. 

ولو ارمى حرينً أو مرتنا فأصايد بعد إسلامه فلا قود» أب 


00 0 ا احتمل 1 1 00 بحال الرمي, وهو 


ضعردف . 


إيها 


فد يعلم وجه القودا' في السراية بعد إسلامه اللَّهِمّ إلا أن يكون 
الك إتعماعنا بحهم و أوالمتجوبما ممعت 

ولو حفر بثراًفتردّى فيه مسلماً ‏ كان مرتداً مثلاً عند الحفر وجب 
الضمان؛ لأنّ أَوّل الجناية حين التردّي, والله العالم . 


المسألة «الثالثة» 
«إذا قطع المسلم يد مثله. فسرت مرتدًاء سقط القصاص في 
)١(‏ كما في كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١‏ ص 41. 


)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) أي: وجه عدم القود. 


ا م 2 حك و اقل بالكلاء زنج 517) 
النفس» والدية؛ لحصول السراية فيها و4 هي هدرء فلا مكافأة . 

نعم إلم يسقط القصاص في اليد» وفاقا الشاهر لوعي" 
«لأنّ الجناية'" حصلت موجبة اللقضاصض, فلم يسقط”“ باعتراض 
الارتداد» وللأصل «و» غيره. 

نعم «إيستوفي القصاص فيها وليّه المسلم» دون الكافر الذي 
لم يجعل الله له سبيلاً على المؤمنين إفإن لم يكن استوفاه الإمام» 
خلافاً لبعض العامّة : فجعله للإمام مطلقاً* بناءً منه على أنّ المرتدٌ 
كافر لا يرثه المسلم , فيكون وليّه الإمام علد . وهو كما ترى . 

«(وقال فى المبسوط”: الذي يقتضيه مذهبنا أَنّه لا قود» حتّى 
في اليد إولا دية؛ لأنّ قصاص الطرف وديته يدخلان" في 
قصاص النفس وديتهاء والنفس هنا" ليست مضمونة» قصاصاً 
ولا دية فكذا ما دخل فيها 
0 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ” ص .1١‏ تحرير الأحكام: 


الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 0 ص !60. 


)5 لحي اي في المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١6‏ ص .١6١‏ 
(5) في : 0 ا بعدها إضافة: به. 
) 
١‏ 


)5 ا الجراح ” 0 
7 و8) في نسخة الشرائع: يتداخلان... هاهنا. 


شروط القصاص / لو قطع مسلم يد مثله فسرت مرتدا سس 8# 

«وهو يشكل: بما انه لا يلزم من دخول» قصاص «الطرف في 
قصاص النفس» على القول به مع الاستيفاء إسقوط ها اتبت!١"‏ هرن 
قصاص الطرف» لعموم : «والجروح قصاص»!" وغيره مع سقوط 
القود إلمانع”" يمنع من القصاص فى النفس» إذ المسلّم من الدخول 
داق قلنامه حال افاء التفنسن ل#مظلقا : [اضل بوقيره ديل ل بعتن 
للدخول في الساقط إلا السقوط وهو عين المتنازع فيه . 

بهذ كله اذا مات هو تدا . 

(أما لو عاد إلى الإسلام؛ فإن كان قبل أن تحصل سراية!» ثبت 
القصاص في النفس» بلا خلاف أجده فيه©, بل ولا إشكال؛ للتكافدٌ 
عند الجناية وفي تمام أوقات السراية . 

(واإن ن حصلت سرايته!' وهو مراند. م وتمّت السراية 
جو صا رك تينا. ففى القصاص تردق اشهة بوت القصاص» 
)١(‏ سورة المائدة: الاية 0غ. 
()) في نسخة الشرائع: يحصل سرايته. 
(5) صرّح بالحكم في الخلاف: الجنايات / مسألة ١6‏ ج ه ص .١15‏ والمهدّب: الدييات / 


أقسام القتل ج ١‏ ص 510 -417. وتحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 0 


ص 407. ومسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١‏ ص .١0١‏ ومجمع 
الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص .57-7١‏ 


)01 في نسختي الشرائع والمسالك: سرا 


:1:1 سسسب سس ب سس سسسب سس جوأهر الكلام (ج 57) 
وفاقاً للفاضل'" وغيره'"' بل والمحكي عن أبي علي”" والشيخ في 
الخلاف'“ «لأنّ الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار» 
والفرض أنه مسلم حالته , فلا يسقط الضمان بالارتداد المتخلّل بين 
الأنعة اندو الاتسشقر اعد تحتق غنوان القضصاصض. 

«وقيل» والقائل الشيخ في محكىّ المبسوط: إلا قصاص؛ 
لآ وصوية يقد إلى الجناب: وكل السراية. وهذه بعضها هدر؛ 
لأنه حصل فى حال الردّة» فلم تكن السراية بأجمعها مضمونة بعد 
رظن نقارنة بعظنها لكل الاوقاد» والقيصاص له عض د انه 
لو قطع مسلم يد مسلم فارتدٌ المقطوع ومات مرتدّاً فلا قود عليه , وكذا 


لو قطع يد مرتدٌ وأسلم المقطوع ومات مسلما فلا قود أيضاًء ولكن 


كنت الدية لئلا يبطل دم المسلم . ولوقوع الجناية مضمونة والعبرة فى 
المقدار باستقرارها . 
(انظره في الهامش قبل السابق). 
(1) غاية المراد: الجنابات / قتل العمد (الشرائط) ج غ ص 701-1080. 
- في فهم دلالتها على ما نحن فيه بين الفخر في الإيضاح (ج 4 ص )١19‏ وبين الشهيد في 
غاية المراد (الهامش السابق: ص 01). 
(4) الخلاف: الجنايات / مسألة ١6‏ ج هص 174 1710. 
(كاافى كفت اللناء ب الى احاكسته العبارة نذلها::زرولذ» :وهو أب بالستاق. 


روك التضياض" ١‏ الواقكل قود ذقنا منت عي ب نزي 1 

وعن طن العاقة اله أوجب تضف الدية اوناك على النيتناة المورت 
إلى مضمون وغير مضمون . كما إذا قطع يده فارتدٌ فقطع اخر يده 
الآخرى وهو مرتد . 

ورتنا اهز ايض : القود, ديعن و تعنتث ال 

والجميع كما ترى؛ ضرورة أنّ التخلّل المزبور بعد عدم قدحه في 
حدق عدو ان القصاضى وهو قعل السباه نهدا -لا يصلح مانعاً 
ولأموها [:ة الهك ول لمتوطة. ٍ 

(و» من هنا إلو كانت الجناية خطا ثبتت" الدية؛ لأرٌ الجناية 
صادفت محقون الدم, و» قد عرفت غير مرّة أنّ العبرة في المقدار 
بالاستقرار. فاظ كانت مضمونة فى الأصل» والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
9إذا قتل مرتدٌ ذميَاً ففى قتله تردّد» كما في القواعد!"' «(منشؤه: 
تحرام المرتدٌ بالإسلام» المانع من نكاحه الذمّيّة ومن إرث الذمّي له 
ومن أسترقاقه , والمقتضي لوجوب قضاء الصلاة عليه لو أسلم . 
«إو» لكن مع ذلك «إيقوى أنْه يقتل» وفاقاً للفاضل'' 'وغيره ممّن 


.١ حلية العلماء: ج لاص 011-6. مغني المحتاج: ج غ؛ ص ؛". المجموع: ج 14 ص‎ )١( 
.١07؟ ص‎ ١١ (؟) كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج‎ 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج “اص .٠١0‏ 

(0) تحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) سم ه ص 408. 


75 جواهر الكلام (ج 5) 


تاخز عنه7" بل وللمحكي عن المبسوط'" والخلاف”" 9للتساوي 5 
الكفر, كما يقتل النصرانى باليهودي؛ لأنٌ الكفر كالملّة الواحدة» 
ولاطلاق أَدلّة القتصاص ناوا الخروج عنها على عدم قتل المسلم 
بالكافر؛ إذ لا دليل على اعتبار التساوي على وجِهٍ يقتضى خروج 
المفروضء بل لعل المراد من اشتراط التساوي في عبان الاضبتحات 
عراز ري الشريم ماهر عدم تكل السبلى والحافن: 

ومن ذلك يعلم : عدم أثر لما سمعته من أحكام المرتدٌ في سقوط 
القود عنه , الذي يمكن مقابلته بما يقتضى كونه أسوأً حالاً من الذمي؛ 
كوجوب قتله مع عدم التوبة 00 اأمعية عاق 81 خادفت 
الذي الذي اختلف فيه, وعدم إقراره بالجزية ... وغير ذلك . 

نعم , هذا كله مع بقائه على الارتداد . 

(أمّا لو رجع إلى الإسلام فلا قود» قطعاً وإن تكافئًا حال 
الجناية؛ لعموم : «لا يقاد مسلم بكافر»'. ولجبٌ اللإسلام الذي يعلو 
ولا يعلى عليه" _ما قبله". 





.١607 ص‎ ١١6 كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) سج‎ )١( 

(1) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 7]. 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة 71 ج ه ص .١7١‏ 

(؛) كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١6‏ ص ؟0١.‏ 

(0) تقدّم فى ص 5795. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الفرائض / باب ميراث أهل الملل ح 01/١9‏ ج 4 ص 775, وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب موانع الإرث ح ١١‏ ج ١7‏ ص .١5‏ الجامع الصغير: ح 3071 ج ١‏ 
فو 2 مكار جا درج اك لك سنن البيهقي: ج 1 ص .5١0‏ 

(/]اتشيقة اسين: :ج؛ ص 199 كنز العمّال: ح ١1417‏ و917١‏ ج١‏ ص11 و0/. مجمع الزوائد: > 


شروط القصاص / لو جرح مسلم نصرائياً : لم ارتد وسرت مح جيحس ‏ /101 2 


«و» لكن «عليه دية الدمّىّ4 كما في القواعد'" وغيرها!", مع 
إمكان القول بعدمها أيضا إن لم يكن إجماعا؛ باعتبار كون الواجب عليه 
القصاص . والفرض سقوطه عنه بالإسلام . اللّهِمّ إلا أن يستفاد من الأدلة 
قيامها مقامه في كل مقام تعذر استيفاؤه على وجدهٍ يشمل الفرض, 
وزثها ياتى لذلك تقة إوشاء الل 


المسألة (الخامسة» 
ولو جرح» ال«-مسلم نصرائيًاء ثمٌ ارتدٌ الجارح وسرت 
الجراحة, فلا قود» بلا خلاف أجده فيه بين من تعدّض له'" إلعدم 
التتساوي حال الجناية» الني لها مدخليّة في إزهاق نفسه مع 
السراية لا ا ل كار ار جم 
الكفاءة في إحدى الحالتين دون الأخرى؛ ولذا لم يقتصّ منه لو جرح 
دك اسلو 


يِ ج وص 760١‏ الجامع الصغير: ح 50514 ج ١‏ ص 471. السيرة الحلبيّة: ج ١‏ ص 118. 
السيرة النبويّة (لابن هشام): ج ' ص 27". الطبقات الكبرى (لابن سعد): بج 4 ص ؟5107. 

.1٠١6 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج 7ا ص‎ )١( 

(؟) كالمبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /ا ص 47. وتحرير الأحكام: الجنايات / قتل 
العمد (الواجب) سج 4 ص /10. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: (انظره في الهامش السابق). والعلامة في القواعد: (الهامش 
قبل السابق: ص ٠١7‏ ). والشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) 
ج ١١‏ ص 107., والفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) 
ج ١ص‏ 44. 


14 86نلن-سسسسس لس يبب لس سججواهرالكلام ج22 


في المعتبر"؟ وعن التذكرة(؟ دعوى الإجماع صريحاً على ذلك ؛ لعدم 
اندراجه في اسم التراب عرفا كما صرّح به الأستاذ الأكبر في كشف 
الغطاء 7 ويشعر به عطف التراب عليه في قول الشاعر : 
عدد الرمل والحصى والتراب 47) 

ونحوه الكلام قٍ أرض السبخ : 

وبما عن التذكرة » وغيرها من ظههور الا تفاق على جواز التيمّم 
بالأرض النديّة . 

وما يظهر من تعليل الأصحاب ”© المنع في المعدن والنبات والرماد 
وغيرها بعدم صدق اسم الأرض من الإجماع على دوران الحكم مدارها . 

وكذا ما يأقِ من الأدلة على جواز التيمّم بأرض النورة والجصٌ قبل 
الإحراق من الأخبار وغيرها ؛ لعدم كونهها من التراب أيضاً » بل في كشف 
اللثام أن « أرض النورة ليست غير الحجر على ما نعرف »7 انتهى » مع أنه 


. المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص74”‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء.: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

(6) كشف الغطاء : الطهارة الترابية ص157 . 

(4) صدر البيت : ثم قالوا : تحبّها ؟ قلت هرأ 

نقله في جامع الشواهد وغيره عن ابن أَني ربيعة » والموجود في ديوانه ( ص 4"١‏ ) : « عدد 
النجم ... » , وثي الجمهرة : «عدد القطر» , راجع الجامع للشواهد : ج١‏ ص4 1/6717" . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ ه . 

(5) كالعلامة في المنتّبى : الطهارة / ما به يكون التيمم ج ١‏ ص ١4١‏ » والكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة / ما يتيمم بهو ج١‏ ص١8؛‏ » والاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان : 
الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص١٠١؟.‏ 

(0) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ١45‏ . 


اح لي و هن كاذ :١ج‏ 117) 

ففي الفرض لا يتغيّر الحكم بتغيّر حال الجارح إلى حالة تقتضي 
الكفاءة للنصراني كالارتداد بناءً عليه إو» لكن لما كانت الجناية 
مضمونة عليه في الحالتين والمغيّر'" في مقدارها مع كونها مضمونة 
بحال السراية ضمن له «دية الذمّيّ» . 

ونحوه لو قتل مسلم ذَمَيا: ئمٌ ارتدّ» فإنّه لا يقتل به وإن قتلنا به 
المراقد أعتبارا يخال الجن ب 

كد لأكروه سمرساليق: له | سمال الس تماه فنان كان اتسمافا 
فلا تجبء وإلاً أمكن المناقشة؛ لعموم أدلّة القصاص المقتصر في 
الخروج عنها على عدم قتل المسلم بالكافرء ولا دليل يدل على اعتبار 
المساواة في حال الجناية وسرايتها ولا ريب في عدم صدق ذلك في 
الفرض بل ولا فيما لو قتل مسلم ذَمَيَا: ثم ارتد . 

وعدم القصاص عليه في تلك الحال لوجود الإسلام المانع من 
اقتضاء المقتضي وهو إزهاق النفس, فمع فرض عدمه يتّجه العمل 
بما يقتضيه . 

وخروج المسلم الذي قتل وهو كافر لجبّ الإسلام ما قبله”" 
ولقوله ليد : «لا يقاد مسلم بكافر»'", فالمانع حينئذ متحقّق وإن تحقّق 
المقنضي , وهو : «النفس بالنفس»') وغيره, فتامّل جيّدا . 





رو فانسن المعيرة ل تك دايا« والنكد. 
(1) تقدّم في ص 117. 

2 تقدّم في ص 179. 

(6)سيوز ة المائنة: الاية :10 


فوط التصاصن" / لو قكل امن هرك 1 . مسي يسيم سيم تت 1 
المسألة «السادسة» 

(لو قتل ذمّيٌ مرتدّ» ولو عن فطرة «قتل به» بلا خلاف أجده 
فيه"©, بل ولا إشكال «لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى الذميّ» 
فيندرج في عموم أدلّة القصاص . 

0 5 

فما عن الشافعيّة : من القول بالمنع؛ لأنّه مباح الدم, فلا يجب 06 
القصاص بقتله كالحربي وكما لو قتله مسلم , وتحريم قتله بغيره مع كونه 
مباح الدم لكفره لا يوجب إقادة القاتل به ء كما لو قتل الزاني المحصن 
غير الإمام» وبهذا فارّقَ من عليه القصاص إذا قتله غير المستحقٌ؛ لأنْه 
معصوم الدم بالنسبة إليه”"“.واضح الضعف؛ ضر ورة عدم كونه مباح الدم 
لكل احد . 

وفى المسالك :«يمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدم فى السابقة 
0000 الم كذ امو ا بعالا من الشتى اووا لفكين 1م ش 

ينها أشنا البذيها ا 225 اعتبار ذلك؛ إذ لا دليل على 
اعتبار المساواة في القصاص بالنسبة إلى ذلك, وإِنّما بناء المسألة على : 
كونه مهدور الدم فى نفسه وإن أثم غير الإمام بقتله فلا قصاص على 
فاتلديل ولاشرة: لعلاء احترام نفسه أو أنه كذلك بالنسبة إلى الإمام 


.١504 ص‎ ١١6 يظهر الإجماع من مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج‎ )١( 
207 حلية العلماء: ج لصن‎ .١37 مغني المحتاج: ج 4 ص‎ ٠١ ص‎ ١١ (؟) الحاوي الكبير: ج‎ 
.١8014 ص‎ ١١6 (؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج‎ 


م ا طح و فل 21:10 110) 
دون غيره» أو أنه بالنسبة للمسلمين غير محترم وإن أثموا أيضاً بقتله 
من دون إذن الإمام. بخلاف غيرهم فإن الاحترام الموجب للضمان 
باق » وستسمع بعض الكلام في ذلك . 

وعلى كل حال , فهذا كلّه في قتل الذمّي له . 

«أمّا لو قتله مسلم فلا قود قطعا» لعدم المكافأة ووفي الدية 
ذم يو الا قر »غيل المطتك. والناضيل "او غير يناتا نه له وية» 
للأصل . وعدم احترام نفسه وإن أثم غير الامام بقتله . 

ولكن قد يناقش : بأنّ ذلك يقتضي عدم القود في الأُوّل؛ فإِن دعوى 
اختصاص عدم اك اليس الس اط ل لوه 
هنا احتمل!": وجوب الدية ؛ لأنّه محقون الدم بالنسبة إلى غير الإمام . 

لكن في المسالك : «وهو ضعيف . بل غاية ما يجب بقتله بدون إذنه 
الإنمء كغيره ممّن يتوقف قتله على إذنه من الزاني واللائط 


وغيرهما»!*. 
كه مي 


بل ينبغي عدم القود أيضاً بقتل المرتدٌ مرتدٌاً» مع أنه جزم به الفاضل 


.1١0 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج 7 ص‎ )١( 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: (المصدر قبل السايق). 

(؟) كما في كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ١١‏ ص .15١‏ 
(؛) انظر «المسالك» المتقدّم انفا. 


شروط القصاص / حكم القصاص لو تل المرتد سس (#8 
فى القواعد'" وشارحه الاصبهاني في كشفه معلّلاً فى الأخير ب«التكافءُ 
5 يداميها بالأسلذة ل الدم»”". ْ 

نعم , جزما فيهما!" بعدم قتل الحربي بالحربي؛ لأنّ المقتول 
غير معصوم الدم , وقد عرفت الإشكال فيه سابقا . 

ووالعذلة: #الذ زهان الحترام النقين كعان عنعن عن 
المكّف حفظهاء ومرجع ذلك إلى الاستظهار من الأدلّة . وإِلآ فمجرّد 
وجوب القتل حدًاً لا يقتضي ذلك. خصوصاً مع توبة المحدود وندمه 
وأسفه إذا كان بحيث لا يسقط عنه الحدّ؛ كما لو فرض توبته بعد إقامة 
البيّنة عليه وحكم الحاكم عليه, فإنّ دعوى عدم احترام نفسه مع هذا 
الحال _بحيث يكون كبعض الحيوانات التي هي غير محترمة؛ من جهة 
وحوت اقال ملد ها بيقر فد افا 

نعم , قد يستظهر من بعض الأدلّة في بعض الأفراد ‏ وخصوصاً في 
بعض أفراد الارتداد ونحوه ممّا يوجب القتل ‏ ذلك وإن لم يجز توي 
قتلهم أيضاً إلا للإمام مْهِذِ؛ باعتبار كون إقامة الحدّ له لا لاحترامهم , 
وهذا وإن اقتضى سقوط الدية في المسلم أيضاً لكنّه يقتضي سقوطها 
والقود أيضاً في غيره والله العالم . 


)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج ا ص 7507 (يوجد في النسخة 
سقط. انظر المتن مع شرحه في الهامش اللاحق). 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) بج ١١‏ ص 15. 

(5) انظر المصدرين السابقين. 


1١ 117 


07 ةزةز 0 ةذ زذ 0110125 ذا 010 الكلام (ج 29) 


القود» بلا خلاف 9و» لا إشكال؛ لعموم أدلّة القصاص التي لا ينافيها 
استحقاق القصاص عليه لاخر ء فإنّْ ذلك لا يقتضى سقوط احترام نفسه 


<َ 


مطلقا . 
نعم بإلو وجب قتله بزنا أو لواط" فقتله غير الإمام» اله 


«لم يكن عليه قود ولا دية؛ لأنّ عليّاً 4" قال لرجل قتل رجلاً 


س عع 


وادّعى أنه وجده مع امرأته: عليك القود. إلا أن تأتى ببيّنة'”4 . 


ع 


إن انق اع الحسين!) وجد رجلا مع امرأته فقتله. وقد أشكل . فاسأل 


لي عليّاً ليِةِ عن هذا الأمرء قال أبو موسى : فلقيت عليّاً لة , قال : 
فقال : والله ما هذافي هذه البلاد: يعني الكوفة _ولا هذا بحضرتي » فمن 
أين جاءك هذا؟ قلت : كتب إلىّ معاوية أَنّ ابن أبي الحسين!* وجد مع 
امرأته رجلا فقتله ‏ وقد أشكل عليه القضاء فيه , فرأيك في ذلك؟ فقال : 


.ا ارو الخخسين اذ جاء د يشهدون على ما شهد وإلا دفع برمته)7". 


)١(‏ في نسخة الشرائع: بلواط. 

(؟) في نسخة الشرائع: عليه الصلاة والسلام. 

() أرسله في المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /ااص 1/8. 

(؛ و0) في ضبط الاسم اختلاف بين المصادر. 

)1١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 58 من الزيادات ح 4 ج الجن ١6‏ لواوزه اكتره ه في 
وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب القصاص في النفس ح ” ج ١9‏ ص 150, الموطأ: > 


شروط القصاض / لو قتل الأب ولدة اص 98 


ولكن قد يشكل ذلك : باختصاص الزوج في الحكم المزبورء وإن 
قال في القواعد : «وهذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد 
أ نماو لنت وه فاسع كك اهانب ؟ انلكا لانم 301 مدلا اليد 
عليه مع فرض عدم اندراجه في الدفاع . 

فالعمدة حينئزٍ : ما سمعته أَوّلاّمن دعوى ظهور الأدلّة في عدم كونه 
محترم النفس -إن ثبت - مطلقاً أو في بعض الأحوال, لمطلق الناس أ 
لخصوص المسلمين . ولم يحضرني الآن من النصوص ما يشخص ذلك * 


ج ”ع 


بجميع أفراده والله العالم . 78 


«الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا» 
(فلو قتل» والد إولده لم يقتل به» بلا خلاف أجده فيه", بل 
الإجماع بقسميه عليه”", مضافاً إلى النصوص من الطرفين : 
منها : قول أحدهما ليله في خبر حمران: «لا يقاد والد بولده, 


د ح 8١ج‏ 1ص 777, الغارات: ج ١‏ ص .15١‏ المصئف (لعبد الررّاق): ح ١179١16‏ ج 1 
ص 4777, سنن البيهقي: ج مص .19١1‏ 

.٠١75 قواعد الأحكام: قصاص النفس / في الشرائط (الدين) ج “اص‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الثالث) ج ١١‏ ص 118. 

(؟) ينظر المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج 7اص 4. وغغنية النزوع: كتاب الجنايات 
ص ١7‏ 4., ومسالك الأفهام: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج ١6‏ ص ,١151‏ 
ومجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج ١4‏ ص .١١‏ وكشف اللثام: 
قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج ١١‏ ص 47. 


26» 


ويقتل الولد إذا قتل والده عمدأ»"". 

وقول الصادق عَْيةِ فى خبر الفضيل بن يسار : «لا يقاد الرجل بولده 
إذا قتله . ويقتل الولد إذا قتل والده..,». 

كقوله لىْةٍ أيضاً فى خبره الآخر'": «لا يقتل الوالد بولده. ويقتل 
الولد بو الده. . .»© الحديث . 

وعن كتاب ظريف : «... قضى أمير المؤمنين هه : أنه لا قود لولد 
أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره, 
كرك ال و ب او عل مم الو د ان 
والطرف . 

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بذلك منهاء إن 





/ ج /7اص 597, تهذيب الأحكام: لفاك‎ ١ الكافي: الديات / باب الرجل يقتل ابنه ح‎ )١( 
ص 596. وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب‎ ٠١ ج‎ ١ قتل السيّد عبده ح‎ ١9 باب‎ 
."/ القصاص في النفس ح ١ج 91" ص‎ 

(؟) الكافي: المواريث / باب ميراث القاتل ح /اج /,اص .١15١‏ وسائل الشيعة: (الهامش 
السابق: ح ©). 

(؟) في المصادر الحديئيّة: «العلاء بن الفضيل» نعم ورد عن «الفضيل» - قريباً من لفظ الخبر 
هاهنا ‏ في المهدّب البارع: المواريث /المقدّمات ج ؟ ص 758 وانظر عوالي اللآلي: باب 
المواريث ح ١7‏ ج ”ا ص 831. 

(؛) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل ابنه ح 0 ج /,ا ص 198, تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١9‏ قتل السيّد عبده ح ١4‏ ج ٠١‏ ص 577, وسائل الشيعة: باب 75 من ابواب 
القصاص في النفس ح 4 ج ١9‏ ص 8/,,. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 51 ديات الشجاج م 5١‏ سج ٠١‏ ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ٠‏ ص 78 


شروط القصاص / لو قتل الجد حفيدة سس 888 


لم تكن متواترة اصطلاحاً . 

و4 لكن «عليه الكفارة» لعموم الأدلّة, بل كقّارة الجمع 
«والدية4 لمن يرثه «والتعزير» بما يراه الحاكم . 

ولكن في خبر جابر عن أبي جعفر 92 : «في الرجل يقتل بابنه أو 
عبده؟ قال : لا يقتل به. ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن مسقط ' 


1 جع 
راسه)»!", 1 


ولعلّه محمول على أنّ ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم . 

«وكذا لو قتله أب الأب وإن علا» كما صرّح به غير واحد”", بل 
عن ظاهر الخلاف أو صريحه : الإجماع عليه”"؛ بل لم أجد فيه خلافا . 

نعم , تردّد فيه المصنّف في النافع» وبعض الناس", لكنه في 
غير محلّه بناءً على تناول الإطلاق له لغدّ وعرفاًء بل وإن لم يكن 
كذلك ولكن في المقام يمكن إرادته من نحو قول الصادق عَيّة : «لا يقتل 
الأب بابنه ...»0 بمعونة كلام الأصحاب, وبأولويّة الجدّ أو مساواته 


78 صن 51؟. و«الوسائل»: ح 9 ص‎ ١١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج 7اص 4. وابن حمزة في الوسيلة: أحكام 
القتل / العمد المحض ص ١7؛,‏ والعلامة في القواعد: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء 
الأبوّة) بج 7 ص .1١8‏ 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة ٠١‏ ج 0 ص ؟0١.‏ 

(4) المختصر النافع: قصاص النفس / في الشرائط ص 585. 

(5) كالمقداد في التنقيح: قصاص النفس / في الشرائط ج ‏ ص 458. والكاشاني في المفاتيح: 
مفتاح 087 ج ١‏ ص .١77‏ 

(1) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل ابنه ح ” ج اص 198, وسائل الشيعة: باب ”7 > 


276 جواهر الكلام (ج *) 





للأب فى ذلك , فلا يقتل الجدّ حينئذٍ ‏ وإن علا _بالأأحفاد سواء قربوا 
م 0 

بل مقتضى إطلاق النصٌ والفتوى عدم الفرق بين المتكافئين في 
الإسلام والحرّيّة ونحوهما!". 

نعم , للجلاد والغازي أن يقتلا أباهما مع أمر الإمام مهُةِ؛ للعمومات 
وعصمة الإمام عندناء بل عن التحرير : أَنّهما لا يمنعان مع ذلك من 
الميراث؛ لأنّه قتل سائغ”", بل قد يقال بالجواز في الغازي بدون أمر 
الإمام ليا ب(و» تمام الكلام فيه فى كتاب الجهاد”". 

عم «يقتل الولد بأبيه» إجماعاً بقسميه!©, ونصوصاً عموماً 
وخصوضا «مضافا إلى الكنا 0 

ركذا الا ققد سيه ةما شارف ا مد :شيود يي امن 


)١(‏ الأولى بعدها إضافة: «وغيرهما» أي: وغير المتكافئين. 

)0( تحر ير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 0م ص 7 غ. 

(5) ينظر ج 7١‏ ص 17. 

(؛) ينظر المبسوط: الجراح: تحريم القتل ج /ا ص 4. وكشف اللثام: قصاص النفس / الشرائط 
(اثتفاء الأبوّة) ج ١١‏ ص 37. ورياض المسائل: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) 
اج 17 ص 159. 

(0) تقدّم العديد منها فى ص ”107.... وانظر وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب القصاص فى 
النفس ج 9؟ ص /. 

)١(‏ سورة المائدة: الاية 6غ. 

(1) نفى الخلاف إلا من الإسكافي ‏ في رياض المسائل: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء 
الآبوّة) ج ١7‏ ص 050 ", بل نقل الإجماع في مفاتيح الشرائع: مفتاح 087 ج ١‏ ص .١١7‏ 


شروط القصاص / قتل القريب لو ققل قزيية 6 سسسب 888 


الإسكافي!" الذي وافق العامّة هنا" على ذلك؛ قياساً على الأب 
وامكتحينان : 

وويقتل بها» ها بلا خلاق احده فيه'", بل ديه بقسميه 
مدا" كا عفان إلى العموم. وخصوص صحيح أبي عبيدة : 
«سألت أبا جعفر افلا يعن رجا قتل امه قال وكشل مها عاضر : 
ولا أَظرئٌ قتله كفّارة, ولا يرثها»“. بل ظاهر اللصّ والفتوى عدم 
رد فاضل ديته عليه وإن لم اجد مصرحا به . 

«وكذا الأقارب كالأجداد والجدّات من قبلها والاخوة من 
الطرفين والأعمام والعمّات والأخوال والخالات» بلا خلاف أجده 
هاا لمن أبي علي" والعامّة في الأجداد والجدّات . والله العالم . 


.]4١ نقله عنه في مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 5" المغني (لابن قدامة): ج 4 ص ,51١‏ بدائع الصنائع: ج ٠‏ 
ص 77060 المجموع: ج ١4‏ ص 53717 571 

(*) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / الشرائط (ائتفاء الأبوّة) ج ١17‏ ص .50١‏ 

(؟) نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج ٠١‏ ص ١0‏ 
(الطبعة الرحليّة). وانظر في القائلين بذلك: المصادر الآنفة الذكر. 

(0) الكافي: الديات / باب الضطة يقتل ابنه ح ١‏ ج لاص 598. تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١9‏ قتل السيّد عبده ج١١‏ ج ٠١‏ ص 507؟. وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب 
القصاص في النفس ح هج 9؟ ص 8/. 

(3) نفى الخلاف إلا عن أبي علي والعامّة ‏ في رياض المسائل: قصاص النفس / الشرائط 
(انتفاء الأبوّة) ج 17 ص 500. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص 117. 

(8) الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص ؛. بدائع الصنائع: ج لاص 50", المجموع: ج ١4‏ ص 71١‏ 
574 الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص ؟”, المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 709- 510. 


+ 


لج ”3ه 
و١‏ 


الطهارة / فيا يجوز التيمم به 
م ينقل فيما خسلاف إلا من الشيخ في النهاية"2 فاشترط فقّد التراب » بل 
ذهب جماعة7" إلى جوازه فبهما بعد الإحراق تمسّكاً بخبر السكوني”" وبقاء 
اسم الأرضيّة » وعن آخرين 27 المنع لكن علّلوه بالخروج عن الأرضيّة به 
وهو مشعر بدوران الحكم مدارها لا التراب » وإلا فهما ليسا بتراب قطعاً . 

وبما عن الراوندي بسنده عن علي ( عليه السلام ) قال : ) يجوز التيمّم 
بالجصٌ والنورة » ولا يجوز بالرماد ؛ لأنه لم يخرج عن الأرض » فقيل له : 
التيمّم بالصفا العالية على وجه الأرض ؟ قال : نعم »7 ؛ إذ هو_مع 
اشتمالها على الجصّ والنورة والصفا مما لا يسمّى تراباً مشتمل على 
التعليل الذي كاد يكون صريحاً في المآعى » كخير السكوني 27 عن جعفر 
عن أبيه عن علىّ (عليهم السلام ) لكنّه لم يذكر فيه الصفا . 

واحتمال المناقشة في ذلك ونحوه -بأنه لا دلالة في جواز التيمّم بالحجر 
ون عل كن الصيحية [انعنواحة من الجرا؟ ١)‏ لمله لتيل اخاضى 
-مدفوع بملاحظة كلمات الأصحاب في الكتب الاستدلاليّة ؛ لظهورها في 
كون المدار ذلك , على أن ثمرة البحث في خصوص المقام إنما هوجواز 
التِيمّم بالحجر ونحوه اختياراً فإذا ثبت لا .همّنا عدم شمول لفظ الصعيد 
له . 


"16 





. النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص41‎ )١( 

00( كالمصنف في المعتبر: الطهازة / ما يتيمم به ج١‏ ص 7877-8370 , والاردبيلٍ في مجمع الفائدة 
والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص١37‏ . 

ف و(7)الأتي في ص"؟7. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 4875 . 

(5) مستدرك الوسائل : باب 5 من ابواب التيمم ح؟ ج؟ ص 077 . 


504 





جواهر الكلام (ج "81) 


إفروع»: 1 َ 

«الأوّل: إذاا" ادّعى اثنان ولدأ مجهولاً» كاللقيط «فإن قتله 
أحدهما قبل القرعة فلا قود؛ لتحقق الاحتمال فى طرف القاتل» 
فلم يثبت شرط القصاص الذي هو انتفاء الأبرّة في الواقع , مضافاً إلى 
إشكال التهجّم على الدماء مع الشبهة . 

«و» كذا ولو قتلاه» معاء بلا خلاف اجده بين من تعرّض له'" هنا 
فيهما معاًهف> إن «الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق» . 

(و» لكن «ربّما خطر”» في البال «الاستناد إلى القرعة» بل 
فى كشف اللثاه! وغيره'* احتماله قويّاً؛ لاطلاق النصّ"" والفتوى 
بالإلحاق بالقرعة التي هي لكل أمر مشكل!". وعدم طل دم امرىٌ 
مسلم!/, وعموه أدلّة القتصاص, ومع كوو اتفاء الا دوه رطا بس 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لو. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج /,اص 4. والقاضي في المهدّب: الديات / 
أقسام القتل ج ١‏ ص .41١‏ والعلامة في القواعد: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) 
اج لاص 108. 

(؟) في نسخة الشرائع: حظر. 

(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / الشرائط (ائتفاء الأبوّة) ج ١١‏ ص 41-59/8. 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص .١868‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 7١‏ ص .١7١‏ 

() عوالي اللآلي: ح 7١8‏ ج ١‏ ص .,١١5‏ بحار الأنوار: أبواب الاستخارات / باب ١‏ ذيل 
ح لاج 488 ص 56؟, السرائر: العيوب الموجبة للردّ بج ١‏ ص 507 مسالك الأفهام: لواحق 
بيع الحيوان ج ' ص 4 

(8) تقدّم في ص .١174‏ 


شروط القصاص / لو ادعيا ولداً: نم قتلاه أو أحدهما بي مح ل 011/0 7 


أقصى الأدلة كون الأَبوّة كالمانع » فلا يتحقّق مع الجهل بها مضافاً إلى ١‏ 
0007 نه تعلّق القصاص بأحدهما في صورة قتلهما معاً د اا 7 
ميكل القرغة بالنسية الى دللة حاف دون يانه وخية. 

ذو لكن في المتن وغيره!: هو تهيّّم على الدم. فالأقرب” 
الأوّل». 

وفيه : أن الأقرب بقاء حكم القرعة -إن لم يكن إجماعاً -كما 
لو تقدّمت القتلء فإنه لا إشكال ولا خلاف في القصاص بها على من 
لم تخرجه القرعة مع رد نصف الدية في صورة الاشتراك وبدونه في 
صورة الانفراد. ودعوى : الفرق بين ما قبل القتل وبعده بأَنّ الققصاص 
في الأوّل تابع دون الثاني , لا حاصل لها كما هو واضح . 

«ولو ادعياه ثمّ رجع أحدهما وقتلاه, توجّه الققتصاص على 
الراجع» بناءً على انتفائه عنه بالرجوع ولو في حقّه الذي منه القتصاص 
إذا كان مستند اللحوق الدعوى, فيقتصٌ منه حيئئذٍ لكن «ابعد رد 
ما يفضل عن جنايته. وكان على الأب نصف الدية» بعد انتفاء 
القصاص عنه «وعلى كل واحد كفارة القتل بانفراده» لاكفّارة 
واحدة بينهما؛ لصدق القتل على كل منهما . 

ولو قتله الراجع خاصّة اختصّ بالقصاص . 


.11١- 17١ كتحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 0 ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: والأقرب.‎ )1( 


بي ةلوق اكلام لج 48 


ولو رجعا معاً اقتصّ منهما الوارث بعد رد دية نفس عليهماء. بل 
الظاهر كون الحكم كذلك مع الرجوع بعد القتل , بل لو رجع من أخرجته 
القرعة كان أيضاًكذلك بقي الآخر على الدعوى أو رجع , وإن حكي عن 
المبسوط : اشتراط صحّة رجوع من أخرجته القرعة ببقاء الآخر على 
الدعوى وإلا لم يصح"'" 

هذا كله في ولد التداعي من دون شيء اخر. 

«و» أمّا إلو ولد مولود على فراش مدّعيين له كالأمة» 
المشتركة «أو الموطوءة فى'" الشبهة فى الطهر الواحد» أو غير ذلك 
كا اع لحوقه احدهما إلى اقرع على موضار التسيخ اف 
. المحكي عن مبسوطه'” في المطلقة ثلاث فنكحت في عذها كدانت 

بولد لتمام أكثر مدّة الحمل من طلاق الأُوّل ولسئّة أشهر من وطء الثاني 
من احتياج الإلحاق بأحدهما إلى القرعة 9فقتلاه قبل القرعة 
لم يقتلا» عند المصئف وغيره ممّن عرفت «اإل» ما تقدّم من 
(تحقق الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما» وكذا لو قتله 
أحدهما , ولا تكفي القرعة بعد القتل 9و4 فيه ما عرفت . 

نعم إلو رجع أحدهما ثمّ قتلاه» فعن الشيخ في المبسوط!6: 
)0 لعيبوطا الجراح / تحريم القتل ج لاص 5. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: ب . 
(؟) الهامش قبل السايق: ص .٠١‏ 


(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «به» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(0) الهامش قبل السابق. 


شروط القصاص / لو ولد على فراش مدعيين له ققتتلاءة ٠‏ ب #8111 


ولم يقتل الراجع > بل هو المشهور على ما في المسالك'". بخلاف 
الول 
«والفرق: ان البنوّة هنا تثبت بالفراش لا بمجرّد الدعوى» ولذا 
لا ينتفى عن الجاحد بجحوده. 

(و» لكن إفي الفرق تردد» كما في الإرشاد'"؛ من احتمال 
الانتفاء إيضاء بل جزم الكركي في حاشية الكتاب بقتل الراجع ايضا!". 

وفى غاية المراد : «التمثيل بالأمة ووطء الشبهة تنبيه على ما سمعته 
من تمثيل الشيخ الذي مذهب الفاضلين فيه أنه للثانى من دون قرعة, 
فعدلا عنه إلى التمثيل بما سمعت» . 

«ووجه النظر فيه واضح : مما عرفت, ومن 0 الرجوع هنا 00 
قطعا ناف للنسب عن الراجع من غير لعان, فتنتفى الابوّة المانعة من 
القصاص .ء فيثئبت عملا بمقتضى الأدلّة وعدم المانع» . 

«وأمًا على ما مثّله الشيخ فلا يتوجّه نظر؛ لأنّ النفي هنا من غير لعان 
لا يمكن فعله؛ لاستناده إلى كل واحد منهما . فتحصل الشبهة الدارئة» . 

«والعجب أن الفاضل في التحرير صوّرها في وطء الشبهة , ثم علّل 
أن البنوّة ثابتة للفراش لا تنتفى إلا باللعان. مع وقوع الاثفاق على أَنّه 
لا لعان فى وطء الشبهة . وقد ذكره هو فى باب اللعان من ذلك الكتاب 


ومن غيره» 5 

.١08 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج‎ )١( 
.5١؟ ص‎ "١ إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) سج‎ )1( 

() فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص .41١‏ 


نض 





جواهر الكلام (ج 21) 


«والأصحٌ أنه على تمثيل الشيخ ومذهبه الفرق حاصل قبل اللعان 


ع 2 2 
قطعاء وعلى تمثيلهما لا فرق قطعا»!". 


قلت : قد تقدم في كتاب اللعان'" وفي كتاب الإقرار”" ما يعلم منه 
صحة الرجوع في المفروض وعدمها, وأنّه قد يمنع انتفاوه بالنفي 
- سيّما بعد الإقرار به -في خصوص الأمة التي علم وطوّها على وجِدٍ 
يصلح لكون الولد منه. فضلاً عن وطء الشبهة والانقطاع إذا كان 
كذلك . وإن أطلقوا أن الأمة مثلاً والمنقطعة ينفى ولدهما'“ بالنفي , لكن 
يمكن تنزيله على غير الفرض . 

بل قد تقدّم في كتاب الإقرار/ احتمال عدم انتفاء من أقرّ أنه ولده 
بنفيه؛ لقوله مَقِةٍ : «إذا أ بالولد ساعة لم ينف عنه أبداً»0". فلاحظ 
وتاخل 

وعلى كلّ حال. فبناء المسألة على ذلك في مثال الشيخ وغيره, 
وحينئذٍ يشكل قتل الراجع , ولعلّه لذا جزم الشيخ”" بل والفاضل في 


.556 37114 غاية المراد: الجنايات / قتلى العمد (الشرائط) ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في ج 70 ص 77... 

(' و0) في ج 731 ص 117... 

(؟) تحتمل المعتمدة: ولدها. 

(1) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب / لحوق الأولاد بالآباء سح 71 ج ما ص 187 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 4 ج ١1‏ ص .10١‏ 

(0) تقدّم المصدر انفا. 


شروط القصاص / لو ولد على فراش مدعيين له فقتلاة سس 0 
غير الإرشاد من كتبه'" بعدم قتله , واحتمال أن قتله أخذ بإقراره وإن 
لم ينتف عنه بنفيه . واضح الفساد . 

وكيف كان فممّا ذكرنا يظهر لك النظر فيما في كشف اللثام, قال : 
«وتردّد فيه أي الفرق في الإرشاد كالشرائع؛ من احتمال الانتفاء 
بالرجوع حتّى في مثال المبسوط بناءً على القرعة, ويؤيّده عموم أدلة 
القصاص والأخذ بالإقرار» نعم لا يتّجه فيه الحكم بالانتفاء إن رجعا 
ا لثبوت البنوّة لأحدهما قطعا بالفراش)»7!". 

إذ هو كما ترى؛ فإنّ هذا الفراش إن كان مانعاً من الانتفاء فالفرض 
حصوله لكل منهماء وإلا قبل الرجوع من كل منهما ء ومبنى قول الشيخ 
على الأول » فلا وجه للاحتمال في مثاله» بل ولا وجه له في غيره أيضاً ١‏ 
بعد تحقّق الفراشيّة المزبورة المقتضية للحوق . ومشروعيّة اللعان في 7 
موضوعه لا يقتضي الانتفاء في غيره بمجرّد النفي حتّى في مثل الفرض 
الذي تحقّق فيه الوطء المحتمل للتولّد, فإنٌّ النافي ليس له النفي . 

وتمام الكلام في ذلك في كتاب اللعان!", فلاحظ وتأمّل؛ لتعرف 
ذلك وغيره 0 257 

ما لونتقى مولودا على قراشهياللغان كتاقتله قدل يده أخذا بإقرازة: 


)١(‏ كقواعد الأحكام: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج ' ص .1١8‏ وتحرير 
الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج ه ص .41١‏ 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 

(؟) في ج 70 ص 195... 


ع تي ب حت اق | هن الكلام (ج *) 
ولانتفائه عنه شرعاًء فانتفى المانع من القصاص . 

فإن عاد بعد اللعان واعترف به ثمّ قتله, ففى القواعد : «الأقرب 
القصاص»'"؛ ولعلّه للأخذ بالإقرارء ولعموم أدلة القصاص مع الشكَّ 
فى المانع . 

وفي كشف اللثام : «ويحتمل العدم؛ احتياطاً في الدم » وبناء على 
الاشتراط بانتفاء الأبوّة مع الشكٌ فيه؛ لاختلاف قوليه»". 

وفيه : أنّ ذلك لا يقتضي سقوط القصاص الثابت بالأدلة الشرعيّة . 
وإن الزم بمقتضى الإقرار في حقه . 

نعم » لو قتل لقيطا مجهول النسب ولم يكن قد نفاه عن نفسه ثم 
استلحقه لم يقتصّ منه؛ لإلحاقه به شرعاً بمجرّد الاستلحاق الخالى عن 
الاستلحاق وعدمه . وقد تقدّم تمام الكلام في هذه المسائل في محالها . 
وانةالفاك. 

«ولو قتل الرجل زوجته. هل يثبت القصاص» عليه 9لولدها 
منه! قيل »4 والقائل الشيخ'" والفاضل” بل المشهور على ما فى 


.1٠١ قواعد الأحكام: قصاص النفس / باقي الشرائط سج 7 اص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ١١‏ ص .٠١7‏ 

() المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج لاص .٠١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج 7 ص .,1١8‏ تحرير الأحكام: 
الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج ه ص .]1١‏ 





شروط القصاص / هل يرث الولد القصاض والحدٌ على والده؟ سس هليم 
المسالك”": ؤلا» يثبت إرثاً كما لا ينبت أصالةً «لأأنه لا يملك أن 
يقتصّ من والده» له فضلاً عن مورّثه المنافي للمصاحبة بالمعروف . 

(ولو قيل: يملك هنا أمكن؛ اقتصاراً بالمنع على مورد : 
النصٌ'"» الذي لاشكٌ في انسياق غير الفرض منه , والأولويّة ممنوعة. 6< 

وما في المسالك من «أَنّ استيفاء القصاص موقوف على مطالبة 
المستحقّ . وإذا كان هو الولد وطالب به كان هو السبب في القود, 
فيتناوله عموم النصٌّ أو إطلاقه»”". 

واضح الضعف؛ ضرورة ظهور قوله لقْةٍ : «لا يقاد والد بولد»! في 
كون المراد عدم قتله بقتله . 

«وكذا البحث لو قذفها الزوج» فماتت قبل اللعان والحد 
«ولا وارث4 لذلك «إلَا ولده منها» فإنّه لا يملك استيفاء الحدٌ من 
أبنقه أنه لا ملك ذا قذفه فأول أن لآ يملكه هنا : 

وفيقها غرف 

اللّهمّ إلا أن يدّعى : اقتضاء فحوى الدليل فيهما ذلك على وجهٍ 
طق على أضول الاماق او نقالة إن قطي الأمر بالتصاحة 


.١55 ص‎ ١6 مسالك الأفهام: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج‎ )١( 
.77 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب القصاص في النفس ج‎ )1( 
.١٠١ الهامش قبل السابق: ص‎ )"( 

(4) تقدّم في ص 1017 - 501. 


جع 


اا 


_- ب و ل الكلام (ج ؟*') 
بالعدرتوق دوو كاذنا كاف ين دببوغيرة هنا تكد ليه" والروا و" 
سقوط ذلك ونحوه فى حقِّ الوالد, فيحتاج الخارج للدليل لا العكس, 
ولتحقيق ذلك واستيعاب مقاماته مقام اخر . 

هذا كله فى ولده منها . 

وأنا لو كان أيا ولد مح خبرى فل القصاضص ره نسي :ولدة 
من الدية. وله استيفاء الحدٌ كاملاً» لأنه لا يورّع على الورئة 
كنا عرفته فى.محله بلااخلاف أجده” فى شىء من ذلك .ولا إشكال: 
لعموم الأدلة . 

(ولو قتل أحد الولدين اباه. ثم الآخر أمّه فلكلٌ منهما على 
اشر القوو» مدا بن لذ لقال اليرت تعاض من مت لدي لا وله 
إفإن تشاحا في اللاقتصاص» مع اتحادهما في وقت الجناية « اقرع 
المقتول من الآخر. وإِنّما فائدة القرعة التعجيل فى قتل أحدهما . 

(و» حينئذٍ ف لو بدر احدهما فاقتص» قبل القرعة وو كان 
لورثة الآخر الاقتصاص منه» وإن أثم هو بالمبادرة المزبورة إلا 
)١(‏ سورة لقمان: الاية .١6‏ 
() أصول الكافي: الإيمان والكفر / انظر باب البرٌ بالوالدين ج ١‏ ص 1607. 
(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج لاص .,٠١‏ والمهدّب: الديات / 


أقسام القتل ج ١‏ ص 617. وتحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 0 
ص 41١‏ - 477. ومسالك الأفهام: قصاص النفس / الشرائط (انتفاء الأبوّة) ج ١6‏ ص .١17١‏ 


شزوظ القضاضن / لا قضاص علن المجتون:. اسن ييحن ا اي 
أنه استوفى حقّه , مع احتمال عدم الإثم, فإنّ لكل منهما استيفاء حقّه 
من الآخر بمقتضى إطلاق الأدلة . ومنه ينقدح عدم وجوب القرعة, نعم 
قد يقال بوجوبها عند تشاحّهما في ذلك عند الحاكم , كما أنه قد يقال 
بتقديم الاقتصاص من الأقدم جناية إذا لم يقترناء والله العالم . 


«الشرط الرابع: كمال العقل» 
ؤقلة :ةا الفحتوى » العماعا كسيد ابونسوها مدوم 
كحديث رفع القلم'" وغيره'". وخصوصاً!“ مستفيضاً حدّ الاستفاضة 
لإسواء كان 7 المققول عاقلا او مح الوروك ميزا ركان مطيقا اد 
أدواراً إذا قتل حال أدواره» نعم «تثبت الدية4» عندنا على عاقلته» 


[5 فموه خط : 
قال الباقر ميد في صحيح محمّد : كا افير المومفي قا بجعا 1 
ج ”ع 
جناية المعتوه على عاقلته بلا ا: ن أو عمدأ 60 0 


)١(‏ ينظر غنية النزوع: كتاب الجنايات ص ١”‏ غ. ومجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل 
العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص .٠‏ وكشف اللثام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ١١‏ 
ص .٠٠١‏ ورياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الرابع) ج ١‏ ص .10١‏ 

(1) تقدّم في ص 7/. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب مقدّمة العبادات ج ١‏ ص 59. 

(5) تأتي الإشارة إليها لاحقا. 

(0) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

)0 أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: قتل. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: مجنوناً أو عاقلاً. 

(6) تهديب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح 05 ج ٠١‏ ص 556". وسائل > 


05-س-- ‏ للللملس ل ب للب جواهرالكلام (ج0) 

وما في الموثق : «عن رجل تمرّبه جنازة وهوعلى غير طهرء قال : 
يضرب يديه على حائط لبن فيتيّمم ١6‏ ؛ لعدم صدق التراب على اللين , 
وهوالمسمّى بالمدر بل في كشف اللثام أنه «لا نعرف فيه خلافاً وإن لم 
يذكره الأكثر»7" , وعن مجمع البرهان أنه « ينبغي أن يكون لا نزاع 
فيه »7" , وظاهر الوسيلة!؟2 أو صريحها مساواته للتراب » مع أنه اعتبر في 
التيمّم بالحجر فقّد التراب » فلعلٌَ ذلك منه قرينة على عدم اختصاص 
الصعيد عنده بالتراب » كما أنه قد يضهر ذلك أيضاً من المقنعة(©) 
والسرائر("2 وغيرهما”" وإن قيّدوا الحجربمما عرفت , بل نصّ في الأول على 
أن الصعيد هو التراب . 

لكن ملاحظة كلماتهم تقضي بجبوازه في نحو الأرض التي لم يكن عليها 
تراب واللبن وغيرهما اختياراً» ويشهد له ما سمعته من المنتهبى سابقاً9 في 
الأرض التي ليست عليها تراب من ظهور عدم الخلاف بين الأصحاب فيه 
ولا ينافيه تقييد الحجر بما عرفت ؛ إذ لعله لدليل لم نعثر عليه » بل في كشف 





: الكافي : باب من يصلٍِ على الجنازة وهو على غير وضوء حه ج ص178 » تهذيب الاحكام‎ )١( 
وسائل الشيعة : باب‎ » ٠١" الصلاة/ باب ؟” الزيادات من صلاة الاموات ح؛؟ جا ص‎ 
. من ابواب صلاة الجنازة حه ج؟ ص59,‎ "١ 

(0) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم بهوج١‏ ص544١.‏ 

لي مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 73١١‏ . 

(1) الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١7‏ . 

(0) المقنئعة * الطهارة / التيمم واحكامه ص وه و50 . 

030 السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص/ا؟1١‏ . 

(0) كالجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص0؟ . 

(6) في ص١7‏ . 


م ل ححا تج أشي الكللام لع 175) 


وقال الصادق نهِةٍ في خبر السكوني : «إِنّ محمّد بن أبي بكر كتب 
إلى أمير المؤمنين ع يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا؟ فجعل 
الدية على قومه , وجعل عمده وخطأه سواء»”"... إلى غير ذلك . 

فإن لم تكن له عاقلة , فعن النهاية''' والمهذب'" والجامع'*: أن 
الدية على بيت المال؛ وفى كشف اللثام : «ويوافقه خبر بريد العجلى 
ا 

وفيه :مع أنّه لا صراحة فيه بل ولا ظهور في كونه قاتلاً مجنوناً - 
يمكن أن يكون المراد بيت مال الإمام؛ لأنّه الوارث له؛ ولذا كان 
الفحكى عن السترائرة اهاقلي الأناء ذون يوت المال الا 

(وكذا الصبيٌ لا يقتل بصبيٌ ولا ببالغ4 لأنّ البلوغ شرط في 
المشهور”" أيضاًء بل عليه عامّة المتأخّرين, بل نسبه بعض إلى 
الأمحان الاممهرا ببالأجباء علهويل عن القع وصير اغا 
ه الشيعة: باب ١١‏ من أبواب العاقلة ح ١‏ ج 19 ص .1٠١‏ 
)١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4: ص 55, و«الوسائل»: ح دمص ١١غ.‏ 
؟) النهاية: الديات / ضمان النفوس ‏ ” ص .6١6‏ 


) 

(؟) المهذّب: الديات / أقسام القتل ج ١‏ ص 108. 

)ع الجامع للشرائع : الجنايات /المقدمة ص 01/60. 

(1) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج “ص 18 .١‏ 

(/0) كما في غايه المرام: القصاص / قصاص النفسن (السراية) جَ ان 1 وكشف اللثام: 
(الهامش قبل السابق). 

(8) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الرابع) ج ١١‏ ص .50١‏ 

)0( مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١‏ ص 9 


شروط القصاص / لا قصاص على الصبي 01 
صريحاً'". بل عن الخلاف : عليه إجماع الفرقة وأخبارهه”"؛ ل: 

الأصل . 

ولحديث رفع القلم'" المجمع عليه كما عن السرائر'". 
وخطؤوه واحد»!". 1 


وقول أمير المومنين م1 في خبر إسحاق بن عمّار : «عمد الصبيان 5 
خطا تحمله العاقلة»(". 

كقوله في المروي عن قرب الاسناد : «... عمد الصبي الذي لم يبلغ 
خطأً تحمله العاقلة ...»0". 


وكأنّ المصئّف اكتفى بذكر اشتراط كمال العقل عن ذكره 
بالخصوص؛ باعتبار عدم كمال العقل فيه شرعاً إلا بعد البلوغ , والأمر 
سهل بعد معلوميّة كونه شرطا كالعقل الذي عرفت فيه عدم الققصاص 


.١7” غنية النزوع: كتاب الجنايات ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسألة 9ج وص 1716. 

فو تقدّم في ص 7/. 

(4) السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 1؟5. 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 04 ج ٠١‏ ص 577. وسائل الشيعة: 
() قرب الاسناد: ح 079 ص ,.١100‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب القصاص في النفس 


اح 7ج 59ص 90١‏ (بتصوّف). 


من المجنون مع صدور القتل منه مجنونا . 

(أمّالو قتل العاقل ثم جنّ لم يسقط عنه القود» بلا خلاف أجده 
يننا" سواء ثبت القتل بالبيّنة أو الإقرارء وإن فرّق بينهما في الرجم 
بالزنا. نعم . عن بعض العامّة : منع الاقتصاص منه حال جنونه!", 
وآخر: إن جنّ قبل أن يقدّم للقصاص وإلا اقتصّ منه"". 

وهما معاً-كما ترى -منافيان للأصل ولخبر بريد العجلي : «إنّ 
أبا جعفر لي سئل عن رجل قتل رجلا عمداً, فلم يقم عليه الحدّ ولم 
تصحٌ الشهادة حتّى خواط وذهب عقله ‏ ثم إن قوما اخرين شهدوا عليه 
بعد ما خولط أنه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أَنّه قتله حين قتله وهو 
صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به , وإن لم يشهدوا عليه بذلك 
يترك مالا أعطى الدية من بيت المالء ولا يطل دم امرىٌ مسلم»!. 

وكيف كان , فلا إشكال فى الحكم المزبورء كما لا إشكال معتدّ به 
في أن حكم الصبي ما عرفت . 

(و» لكن في رواية4 مقطوعة ومرسلة في الكتب”: إيقتتص 
)١(‏ كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الرابع) ج ١١‏ ص 505. 
(' و؟) الإنصاف: ج 1 ص 41.. مواهب الجليل: ج 4 ص 5 , تكملة حاشية رد المحتار: 

اج اص 37. 
(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح 48 ج ٠١‏ ص 1751, وسائل الشيعة: 
باب 9 من أبواب القصاص في النفس ح ١‏ ج 69 ص "ل, 

(0) كالسرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 520: والمختصر النافع: قصاص النفس / > 


قروط القصاض. /الآ قصاصض: علن الصيى.. ٠‏ سح حم ست ب هحابالا 


من الصبىٌ إذا بلغ عشرا» وإن حكي عن الشيخ في النهاية'" 
والمبسوط'" والاستبصار”" الفتوى بمضمونها, إلا أنّه لم نظفر بها 
فبينننة كما عفر قو نه غير :وا حامق الأسناطي قا 

نعم , النصوص المسندة بجواز طلاقه ووصاياه وإقامة الحدود عليه 
موجودة!. ولعل من رواها اراد هذه النصوص بإدخال القصاص فى 


الحدودء أو أن مبنى ما تضمّنته على ثبوت البلوغ بذلك, ولا فرق بينه 
وبين القصاص . وكيف كان فلم نقف عليها بالخصوص . 

نعم » في المروي عن سليمان بن حفص" والحسن بن راشد”" عن 
العسكري نقذ : «أنّه إذا بلغ ثمان سنين فجائز أمره في ماله, وقد 
وجبت عليه الفرائض والحدود ...». ولم نجد به عاملا. 


ه في الشرائط ص 88 ". وقواعد الأحكام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ”ا ص .1١5‏ 

.1١7- النهاية: الديات / أقسام القتل. وضمان النفوس ج ”اص 509-508 و1417‎ )١( 

(1) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 48. 

(5) الاستبصار: الديات / باب 17١‏ المرأة والعبد يقتلان ذيل ح ؟ ج 4 ص 187. 

(4) كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / في الشرائط (العقل) ج ١١‏ ص ,1١7‏ 
والفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ١١‏ ص .٠١"‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١0‏ من كتاب الوقوف والصدقات وباب 44 من كتاب الوصايا 
ج 19 ص 777١‏ و7510 وباب 77 من أبواب مقدّمات الطلاق ج ١١‏ ص 77و18 الخلاف: 
اللقطة / مسألة ١٠ج‏ اص 055. 

(1) تهذيب الأحكام: الحدود / باب 8 الحد في السرقة ح 48 ج ٠١‏ ص ,١١٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 38 من أبواب حد السرقة ح ١‏ ج 78 ص 191. 

(0) تهذيب الأحكام: الوصايا / باب 8 وصيّة الصبي ح ١١‏ ج هة ص ,.١18”‏ وسائل الشيعة: 
باب ١0‏ من كتاب الوقوف والصدقات ح 4 ج ١9‏ ص ١؟١1.‏ 


إوفي» رواية (اخرى: إذا بلغ خمسة اشبار» اقتصّ منه . وهي 
رؤانة الكو عن أى غبد الله لكل :ران آمير المؤنتين لق سقل عن 
رجل وغلام اشتركا في قتل رجل؟ فقال : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار 
اقتصّ منه , وإذا لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية»7", إلا أَنّهِ زاد 
فى المتن وغيره(" ومحكىٌ النهاية97": (وتقام'» عليه الحدود» . 
وعلى كل حالء ففي كشف اللثام حكاية العمل بها عن الشيخين 
والصدوقين وجماعة”“, وإن كنا لم نتحقّق الجماعة؛ لأنّ المحكى!"' عن 
«(و» على كل حال, ف «الوجه: ان عمد الصبيٌ خطا مسحض 
يلزم ارشه العاقلة حتّى يبلغ4» الصبيئّ «وخمس عشرة سنة» وفاقا 
لمن عرفت؛ لما سمعت, بل فى المسالك : «هذه الروايات مع ضعف 
بنتدها شاذه مخالقة الأضول السمهدة وبل لما أجمع عليه السلموى إل 
)١(‏ الكافي: الديات / باب نادر ح ١‏ ج /,اص 505 تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ 
ضمان النفوس ح 60 ج ٠١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القصاص في 
النفس ح 5 4 ص .15١‏ 
(؟) كالمختصر النافع: قصاص النفس / في الشرائط ص 184. وقواعد الأحكام: قصاص 
النفس / باقي الشرائط ج ”ا ص .1١5‏ 
(؟) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص 4١١‏ -817. 
(4) في نسخة الشرائع: ويقام. 


(0) كشف اللثام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ١١‏ ص .٠١9-١٠١5‏ 
(1) كما في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ٠١‏ ص 55 (الطبعة الرحليّة). 


شروط القصاص / لا قصاص على الصبي ا ا 0 1 1 
مرخ شد فلا يلقت لبها 

كلّ ذلك . مضافاً إلى ما مرّ في الحجر”" من النصّ”" والفتوى على 
عذء عضول بار 1 اناراقة اجدلوية» الى دكن جد سد 
السكوني على ما إذا وجد احدها مع الخمسة . بل وخبر العشر وإن كان 
نادرًء بل هي كافية في ردّه إن كان مراد القائل تحقّق البلوغ بالعشر 
وبالخمسة أشبار؛ صضرورة قصورها عن تخصيصها بها من وجوه»ء وإن 
كان المراد أنه صبيّ يقتصّ منه فقد عرفت قصورها عن تقييد ما دل! 
على ان هده خط قن وجوه 

فمن الغريب وسوسة الأردييلي في الحكم المزبور: من تخصيص 
القرآن الكريم والأخبار المتواترة بالإجماع وأخبار الآحاد, مع أنّ بناء 
الفقه عليه , ومن احتمال اختصاص حديث رفع القلم بغير الققصاص2, ' 
الذي قد يقال : إِنْه من القلم الوضعي الذي لم يرفع عن الصبيان, ولذا 0 
يضمن لو أتلف مال الغيرء ومن احتمال الجمع بين النصوص بحمل 
ما دل على الاقتصاص منه فى صورة القصد , وحمل ما دلّ على عدمه 
على صورة عدم القصد!©. 1 

والكل -كما ترى -كاد يكون خرافة بعد ما عرفت . 


.١77 ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (العقل) ج‎ )١( 
.غ٠١ من كتاب الحجر ج اص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )”( 

(؟) تقدّم بعض النصوص في ص 119. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص 0... 


وأغرب من ذلك أنه غير موافق لما هو المعلوم من احتياطه 
وتقدّسه المانعين من التهجّم على الدماء بمثل ذلك . خصوصاً بعد عدء 
الموافق له على ما ذكره من القصاص من الصبي مطلقاً. 

نعم » فى كشف اللثام : «أطلق ابن زهرة أنّ ظاهر القرآن الاقتصاص 
بن ادبي اللوو لموجود فى تيد :وده د ا التروظ اليا من -؟ 
أن يكون القاتل بالغاأكامل العقل » فإنّ حكم العمد ممّن ليست هذه حاله 
حكم الخطأ بدليل إجماع الطائفة, ومنها: أن لا يكون المقتول مجنوناً 
بلاخلاف» ومنها ؛ أن لا يكون صغيراً على خلاف بينهم , وظاهر القرآن 
بقتضي الاستقادة به»!". ونحوها عن عبارة السرائر”". وهما صريحان 
في خلاف ذلك؛ وإِنّما استندا إلى ظاهر القران فيما إذا قتله البالغ, 
لا فيما إذا قتل غيره . 

وأمّا صحيح أبي بصير _المتقدّم في مسألة اشتراك الرجل والمرأة في 
القتل» المتضمّن أنّ خطأ المرأة والغلام عمد. جواب السوال عن الغلام 
لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً'» ‏ فهو محمول على قضيّة في واقعة يعلم 
الإمام يِذ حالها وأنّ الغلام فيها مدرك وأنّهما تعمّدا القتل... أو 
غير ذلك . 
كنف الناء: قاس افيس إربائى المزائط يه اا ا 
(1) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .1١7‏ 
(*) السرائر: الديات / أقسام القتل ج اص 574. 
(؛) تقدّم في ص .٠١0‏ 


شروط القصاص / لو ادّعى الولي بلوغ الجاني. فألكر سس 9/8 
وبالجملة : فالمسألة خالية من الإشكال على وجهٍ لا يشكلها أمئال 
هنو الشوصن النتفاة و شذوذها والاعراض عنها. + 

نعم . ما عن التحرير : من اشتراط الرشد مع البلوغ"" لا وجه له به - 
أن يريد به كمال العقل لا الرشد بالمعنى المصطلح ء والله العالم . 


(فرع”"4: ' 

ولو اختلف الولىٌ والجانى بعد بلوغه او بعد إفاقته. فقال4 ولي 
المجني عليه : (قتلت وأنت بالغ أو وا"أنت عاقل. فأكر» وقال: 
قتلته وأنا صبى أو قبل الافاقة , وكان ذلك ممكنا «فالقول قول الجانى 
مع ميعده ول كلاف أده من م فض رانايوارا ا لالستدال 
متحقّق» فلا يثبت معه القصاص» المنافي لأصل البراءة» والمتوقّف 
على حصول شرطه وهو البلوغ والعقل, والفرض عدم معلوميّتهما (و» 
لكن «تثبت» فيه «الدية”*4 في مالهما؛ للاعتراف بالقتل الذي يمضي 
في حقهما دون العاقلة . 


.115 تحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج 0 ص‎ )١( 

(1) في نسخة المسالك ‏ وتحتمله المعتمدة ‏ بدلها: فروع. 

(؟) ليست في نسخة الشرائع. 

0 المح في المبسوط: الجراح / تحريم القتل ج 7اص .١5‏ والقاضي في المهذّب: الديات / 
أقسام القل ج كدص 175غ. والعلامة في القواعد: قصاص النفس انان الشرائط ج ” 
ص .1١9‏ 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: على القاتل. 


75وج ا تن شو أشن الكاداع لج 27) 


ولا فرق في ذلك بن الجهل بالتاريخ وبين العلم بتاريخ أحدهما 
والجهل بالآخر, كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب في المقام وفي غيره 
من نظائره, وهو ممّا يوّيّد ما ذكرناه غير مرّة من عدم اعان شا حر 
مجهول التاريخ عن معلومه . فيحكم حينئذٍ بالقصاص مع فرض الجهل 
بتاريخ البلوغ والإفاقة . وفرق واضح بين المقام وبين التداعي في البيع 
ونحوه ممّا كان فيه دعوى الفساد بعد الاعتراف بالبيع من تعقيب 
الإقرار بالمنافي . 

نعم لو لم يعهد للقاتل حال جنون فادعاها كان القول قول 
المدّعي؛ لأ الآعل البالاتة. واعله لذ قال العه نك وضير ةربع 
إفاقته» , 

لكن ومع ذلك في المسالك : احتمال تقديم قول الجاني أيضاً؛ لقيام 
الاحتمال المانع من التهجّم على الدماء'". وفيه : أنّ مثله أيضا لا يبطل 
فعا الع ده . 

وكأنّ التقييد في المتن بما بعد البلوغ احتراز عمّا لو قال القاتل : أنا 
صغير فعلاً وكان ممكناً» فإنّ القول قوله أيضاً لكن بدون يمين؛ لعده 
إمكان تحليفه؛ لأنّ التحليف لإثبات المحلوف عليه ولو ثبت صباه 
بطلت يمينه . فما عن الشهيد : من احتمال تحليفه أو القول بها'", واضح 
)١(‏ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (العقل) ج ١١6‏ ص .١14‏ 


)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ٠١‏ ص ٠١‏ (الطبعة 
الرحليّة). 


شزوط القضاض /كتلالبالغ بالظيى: مع هه يسيب يب :ابم 


الضعف . بل الظاهر تأخَر إثبات الدية إلى زمن العلم ببلوغه , فإن مضى 
على الاقر لحي 


نقلا01 وتحصيلا” بل في المسالك : : «هو المذهب»'", وفي مجك 


السيرائن : «هو الأظهر ب بين أصحابنا والمعمول عليه عند المحصّلين 
كوي دول لم أحد فيه كلاف بين الست رين مني ا#اورول ولا سين 
القدماء'"' عدا ما يحكى عن الحلبي من عدم قتله به" . 

وهو -مع أنه منافٍ لعموم الأدلة وخصوص المرسل المنجبر 
بما عرفت كل من قعل شيا صغيرا أو كميرا ببغد ان يتعمّد فعليه 
القتل»!" قال فى كشف اللثام : «لم نظفر له بمستند , والحمل على 


)١(‏ كما في المهدّب البارع: قصاص النفس / في الشرائط ج ه ص .١190 ١48‏ وغاية المرام: 
قصاص النفس / السراية ج غ ص 587, وكشف اللثام: قصاص النفس / باقي الشرائط 
ج ١ص .٠١7‏ 

)١(‏ انظر الهامشين بعد اللاحقين. 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (العقل) ج ١١‏ ص .١15‏ 

(:) السرائر: الديات / أقسام القتل. وضمان النفوس ج ” ص 7514 و519. 

(0) كالعلامة في الإرشاد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١‏ ص .'١5*‏ والشهيد في اللمعة: 
القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) ص .55١‏ والمقداد في التنقيم: قصاص النفس / في 
الشرائط ج 4 ص .45١‏ والصيمري في غاية المرام: قصاص النفس /السراية ج غ ص 587. 

(7) كالشيخ في النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص .4١١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
أحكام القتل / العمد المحض ص 477. وابن زهرة في الغنية: كتاب الجنايات ص .1١7”‏ 
وابن إدريس في السرائر: (انظر الهاسش قبل السابق). 

() الكافى فى الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص 584. 

الاتوادف تشكدانه الفيات اكات :1 القضاا ل الديا نقيى الاتس انض اا 


الطهارة / فها يتجوز التتياميم به 777 ___سسسسس /9119 
اللشام'"ا احتمال إرادتهسم الاحتياط في الاجتناب عنه ؛ لوقوع الخلاف في 
معنى الصعيد عند اهل اللغة » فينحصر الخلاف حينئَذٍ في مثل السيّد وابن 
زهرة ونادر» كاحتمال إرادة احالف أيضاً خصوص المطبوخ من الحجرء 
لتخيّل خروجه عنها بذلك كالخزف , مع أن المحكي عن السيّد في 
المصباح (© موافقة المشهور أيضاً . 

وباستصحاب جواز التيمم به قبل تماسك اجزائه » وخروجه عن 
صدق التراب بذلك إنما يقدح لوثبت شرطيّة التيمّم به إمَا مطلقاً أو في 
حا الاديان. 

ولعلَ هذا هو الذي أومأ إليه العلامة في جملة من كتبه ("© في 
الاستدلال عليه بأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت حرارة الشمس فيه 
حتى تحجّر, فحقيقة التراب فيه باقيّة» وإنما حدثت زيادة وصف. 
فلا وجه للمناقشة فيه بعدم صدق التراب عليه أُوَلاً » وعدم تبادره من 
إطلاقه ثانياً» سيّها بعد ملاحظة ما دل على العلوق » وبجريانه في مثل 
المعادن مما خرج عن اسم الأرض ثالثاً» فتأمّل جيّداً . 

وقندرية تك الشهتور أيفيا عا ول 117 عل أن الطن صعيدء لكرنه ليض 


2 


بتراب قطعاً » وحمله على إرادة تركبه من الصعيد ونحوذلك خلاف الظاهرء 


. ١15 كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص‎ )١( 

(0) كما تقدم في ص 7٠١5‏ . 

(*) نهاية الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص198 » تذ كرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به 
6 ص؛ ه » محتلف الشيعة : الطهارة / ما يتيمم به ص1؛ . 

() تقدم في ص8١7.‏ 


ييف جواهر الكلام (ج 87) 


المجنون قياس , ولا دليل على أنه لا يقتصّ من الكامل للناقص»'". 
و4 إن كان قد يناقش : بما تسمعه فى صحيح أبي بصير ء نعم هو 
قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه. فيحمل على خصوص 
المجنون . 
نعم «لا يقتل العاقل بالمجنون» حال قتله , بلا خلاف أجده فيه 
كما عن الغنية!"' وغيرها”" الاعتراف به بل فى كشف اللثام : نسبته إلى 
قطع الأصحاب”/, بل عن كشف الرموز : الإجماع عليه!. 
وهو الحجّة بعد : 
مجنونا؟ فقال : إن كان المجئون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء 
عليه من قود ولا دية . ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين . قال : 
وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه, 
وأرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون , ويستغفر 
الله (عرّ وجل) ويتوب إليه»0". 
ه وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب القصاص في النفس ح 4 ج 9؟ ص 77. 
)١(‏ كشف اللثئام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ١١‏ ص .٠١”‏ 
(1) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 407. 
(؟) كالسرائر: الديات / أقسام القتل ج ” ص 7”5. ورياض المسائل: قصاص النفس / في 
الشرائط (الرابع) ج ١١‏ ص 501. 
(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 
(0) كشف الرموز: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ؟ ص .1١١‏ 
(1) الكافي: الديات / باب الرجل الصحيح العقل ح ١ج‏ /اص 194, تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح 41 ج ٠١‏ ص ©592. وسائل الشيعة: باب 58 »> 





شروط القصاص / لو قتل العاقل المجنون 2 سس 89/8 


وفي خبر أبي الورد : «قلت لأبي عبد الله و"أبي جعفر 6ه : 
أصلحك الله . رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف , فضربه المجنون 
ضربة» فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله؟ قال : أرى أن 
لا يقتل به ولا يغرم ديته . وتكون ديته على الإمام ...7" . 

وبالجملة : فالحكم مفروغ منه ولو كان القاتل أدواريّاً فقتل حال 
عقله آخر كذلك لكن حال جنونه؛ عملاً بإطلاق النصّ والفتوى, وإن 
كان لا يخلو من نظر . 

(و» على كلّ حال, فلا خلاف! "في أنّه حال سقوط القود 
«يشبت'** الدية على القاتل ! ن كان عمداً أو شبيها بالعمد. وعلى 
العاقلة إن كا خط مسا ةر ورة لا إشكال. 

نعم لو قصد العاقل" دفعه» وكان متوقّفاً على قتله 
(كان هدرا» لا قصاص ولا دية على القاتل ولا على عاقلته بل 
ولا غيرهم . كما عن النهاية”" والمهذب'" والسرائر'” وكشف الرموز'' 


د من أبواب القصاص في النفس ح ١‏ ج 55 ص 7١‏ 

1 في المصدر:‎ )١( 

)2( 7 ا فى اهامس ا اح ", و«التهذيب»: ح /اغ. و«الوسائل»: ح ؟. 
)١(‏ النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ” ص .4١60‏ 

() المهدّب: الديات / القصاص والشجاج سٍ ١‏ ص 1106. 

(4) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج " ص 518. 

(9) كشف الرموز: قصاص النفس / في الشرائط ج ١‏ ص 5١١‏ (في المصدر اشتباه). 


ا حت ا لق أشن للدم (ع1217) 


والتنقيح١"‏ والمقتصر'" وروض الجنان'" ومجمع البرهان!* وغيرها!". 
بل عن غاية المرام : أنه المشهور”؛ للأصل «و» فحوى نصوص 
الدفع ”. 

لكن قد سمعت”"ما «فى رواية4 أبي بصير من أنّ ديته فى بيت 
402 ومن لشي نالاو عرس «"االقترى يتور لله لاريم وح 
بناءً على انسياق نصوص الدفع لغيره من المحارب الظالم ‏ فلا معارض 
للصحيح إلا الأصل العنطوح به, بل يمكن تخصيص نصوص الدفع 
-بناءً على شمولها _به ايضا. 

ولا ينافيه خبر أبِي الورد بعد حمله على الدفع؛ لإمكان إرادة : 
على الأفاغ تاد سهميع بيت الذال هم واعتال النكس يوان كان سكا 





.47١- 150١ التنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج 4غ ص‎ )١( 

(1) المقتصر: كتاب القصاص ص 59غ]. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ٠١‏ ص ١8‏ (الطبعة 
الرحليّة). 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص .١١‏ 

(0) كالروضة البهيّة: القصاص / الفصل الأوّل (الشرائط) ج ٠١‏ ص 16. 

(1) غاية المرام: قصاص النفس /السراية ج غ ص 5817. 

) 

) 

١ 








اوشائل الشيطة الظرريات ١‏ اام أبواب القصاص في النفس ج 9ص 66. 

6) في ص 51/8. 

1) نقله عنه في كشف الرموز: قصاص النفس / في الشرائط ج ١‏ ص 1١7,27‏ والموجود في 
المقنعة التفصيل في مقتول المجنون لا قاتله. نعم فصّل في قاتله بين العمد والخطأ فحكم في 
الأول بالدية في ماله وفي الثاني على عاقلته. انظر المقنعة: القضاء /ضمان النفوس ص 48/. 

6١)‏ الجامع للشرائع: الجنايات / المقدّمة ص 60/ا6. 


شروط القصاص / هل يثبت القود على السكزان؟ 7 ل 7 7 لل سس لمم 
أيضاً إلا أنّ إرجاعه إلى الصحيح أولى منه. خصوصاً بعد عدم 
قائل به . والله العالم . 

«وفى ثبوت القود على السكران» الاثم في سكره 9تردد» 
وخلاف «و4 لكنٌ «الثبوت أشبه» وفاقاً للأكثر كما فى المسالك!", 
بلقت يظلون من عا ب المراد:شبيقه إن الأصحاب'" مشعر بالاإجماع 
عليه بل في الإإيضاح : دعواه صريحاً عليه ناسباً له مع ذلك إلى 
النصّ» ذكر ذلك في مسألة شارب المرقد والمبنّج”". 

ولعلّه أراد بالنصٌ خبر السكوني عن أبي عبد الله ليةٍ قال: «كان 
قوم يشربون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم» فرفعوا إلى 
امير الفز فين ك2 فسجنهم . فمات منهم رجلان وبقى رجلان. فقال 
أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين, أقدهما بصاحبيناء فقال على ك1 
للقوم : ما ترون؟ قالوا: نرى أن تقيدهماء قال على له : فلعلٌ ذينك 
اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه. قالوا: لا ندريء. فقال 
علي ميْةِ : بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة. وآخذ دية 
جراحة الباقين من دية المقتولين»!*, فإنّ قوله مكةٍ : «فلعل...» إلى 


.١115-١786 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (العقل) ج‎ )١( 

.51١ غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / باقي الشرائط ج غ ص .٠١١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات سم 0 ج ٠١‏ ص .11١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 177 


1 
ج ”ع 


كما 


سر 


آخره ظاهر في المفروغيّة عن كون القود عليهما لو فرض العلم بأَنَ 


الباقيين قتلاهما . 
ولعلّه ل» ذا قال الشيخ'" وغيره'": (إِنّه كالصاحى فى تعلّق 


مؤيّداً": بكونه ممنوعاً من ذلك أشْدٌّ المنع . فهو حينئذٍ من الخارج 
عن الاختيار بسوء اختياره المعامل معاملة المختار في إجراء الأحكام 
حتّى طلاق زوجته وغيره من الأحكام. وإِنّما قضى عليه في الأربعة 
بما ذكر لعدم العلم بالحال كصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر 3 : 
«قضى أمير الموّمنين لَيِةٍ في أربعة شربوا فسكرواء فأخذ بعضهم على 
بعض السلاح فاقتتلواء فقتل اثنان وجرح اثنان. فضرب كل واحد 
منهم!* ثمانين جلدة , وقضى بدية المقتولين على المجروحين , وأمر أن 
يقاس جراحة المجروحين فيرفع من الدية, وإن مات أحد المجروحين 
فليس على أحد من اولياء المقتولين شيء»!". 


.00 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 

(1) كالفخر في الإيضاح: قصاص النفس / باقي الشرائط ج 4 ص .1١١-7٠١‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ٠١‏ ص "١‏ (الطبعة الرحليّة). 

(4) في المصدر: منهما. 

(0) الكافي: الديات / باب الجماعة يجتمعون على قتل ح 0 ج لا ص 185, تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات ح 7 ج ٠١‏ ص 1١٠‏ ". وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 77؟. 


ولكن مع ذلك كلّه فى المسالك : لعل الأظهر عدم القصاص'", وفاقاً 
للفاضل فى الإرشاد'", بل والقواعد وإن قال: «على إشكال»" 
نكا عرفك :ومن التقاء الخمو و الاتحنيا طاقن اده 

نعم , لا قود عليه لو كان السكر بعذر شرعي؛ للأصل بعد انتفاء 
القصد المعتبر. 

هذا كلّه في السكران . 

أمّا من بنّجَ نفسه» بما لا يعد مسكراً إأو شرب مرقدأ» كذلك 
(لا لعذر. فقد الحقه الشيخ6 بالسكران» في ثبوت القصاص 
علية ول عنه انها : الخاق اوت الأذورة البحثنة شر عي رام 
ذلك للتساوي في زوال القصد بالاختيار لا لعذرء ووافقه الفخر في 
الإيضاح”". 

«(و» لكن «فيه تردد» بل منع؛ لعدم الدليل على الإلحاق بعد 
)١(‏ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (العقل) ج ١١‏ ص .١17‏ 
(1) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١‏ ص .٠١”‏ 
(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج 7 ص .1١5‏ 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 
(0) النسبة إلى الشيخ وقعت هنا وفي إيضاح الفوائد (انظر الهامش بعد اللاحق). والموجود فيه 


(1) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 00. 
(1) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / باقي الشرائط ج 4 ص .٠١١‏ 


7 يسبب بحس قر اش الكل رع 4 
ع د ار عي يس الك د 
التوعد عليه دون غيره . 

وكيف كان , فلا خلاف 9و4 لا إشكال نضا" وفتوى في أنَّه 
إلا قود على النائم» بل الإجماع بقسميه عليه" إلعدم القصد» 
الذي يدرجه في اسم العمد وكوته معذوراً في سببه» . 

(و» لكن (عليه الدية» في ماله عند الشيخين”" ويحيى بن 
سعيد!*) والفاضل'“' على ما حكي عن بعضهم , بل عن السرائر: نسبته 
إلى أصحابناء قال : «لأنّهم جميعاً يوردونه في ضمان النفوس . وذلك 
لا تحمله العاقلة بلا خلاف»" لأنّه شبيه عمد . وللمرسل”" المنجبر 
بعاسيفة: ولاضالة الشعانعك المتلف دون غيرة. 


الك)توسائل الينة بابب له أبوات مقدّمة العبادات ح ١١‏ ج ١‏ ص 0.. وانظر باب ١١‏ من 
أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص 0ه5. 

(1) نقل الإجماع في كشف اللثام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ١١‏ ص .٠١5‏ ورياض 
المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الرابع) ج ١١‏ ص 509. 

ونا نين العديد من المصادر لكعقا. 

(؟) المفيد فى المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 47/, والطوسى فى النهاية: الديات / 
ضمان النفوس ج ” ص ؟7١4.‏ 

)ع( الجامع للشرائع : الجنايات / موجبات الضمان ص 7 6. 

(0) تحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الواجب) ج ه ص 514 - 416. إرشاد الأذهان: 
الجنايات / قتل العمد (الشرائط) اج ١‏ اص ” ا 

0 : الديات / ضما ا حدم 


شروط القصاص / ثيبوت القود على الأعمى .سس 9 
وعلى العاقلة عند أكثر المتأخّرين!": بل قيل : «عامّتهم»!" حنّى 
المصنّف في كتاب الديات”؛ لأنّه خطأ محض في الفعل والقصد . 
هذا كلّه في النائم * غير الظئرء وأمّا هي ففيها أقوال ثلاتة: ثالثها 
التفصيل بين الإظئار للفخر والعرّة وبينه الخاحة :فال ول فى الها : 
«وفى الأعمى تردّد» وخلاف «اظهره» عند المصنّف وأكثر 
المتاخرين الؤانه كالخيضر فى توبجة القضاضن تعمل » العدومات. 
(و» لكن «إفي رواية الحلبي عن ابي عبد الله لك ان جنايته 
خطا تلزم العاقلة» قال : «سالته عن رجل ضرب راس رجل بمعول, 
فسالت عيناه على خديه . فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ 
)١(‏ كالعلامة في المختلف: القصاص / ضمان النفوس ج 4 ص 2547 وولده في الإيضاح: 
الديات / في الموجب ج غ ص 101 والمقداد في التنقيح: الديات / موجبات الضمان ج ] 
ص .47١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 081 ج ؟ ص .١531‏ 
(؟)زياعن المسائل:الديات /مويجات العسان (الشاشرة) جا هن 1 
(©) يأتي في المجلّد اللاحق ص 19.... والمثبت في نسخة الشرائع _المتداولة -العكس. 
(؛) في المجلّد اللاحق ص 105... 
(5) كالعلامة في المختلف: القصاص / ضمان النفوس ج 1 ص 58 وولده في اللإيضاح: 
قصاص النفس / باقي الشرائط .4 ص 1١١‏ والمقداد في التنقيح: قصاص النفس / في 


الشرائط ج ؛ ص 4*١‏ - 477, والصيمري في غاية المرام: قصاص النفس / السراية ج 4 
ص 583 


5851 


فقال 32 : هذان متعدّ يان جميعاً» فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً 
لأنّه قتله حين قتله وقو أغنهى .و عم جنا يته خطأ تلزم عاقلته 


جواهر الكلام (ج 47) 





يوؤُخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجماء فإن لم يكن للاعمى 


عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يوُخذ بها ثلاث سنين» ويرجع الأعمى 
على ورثة ضاربه بدية عينيه»!". 

وعن أبِي علي '"والشيخ”"والصهرشتي ؛*والطبرسي ”"وابني البداس 0 
وحمزة". بل والصدوق فى ظاهره العمل بها!, بل فى غاية المراد : 
رهد القو ل شوو و من الأضيدا نويه هذا الات قدا تسجالنة الاضل 


له»""', وعن ثانى الشهيدين فى روض الجنان موافقته على ذلك!'". 
ويؤيّده أيضاً خبر أبي عبيدة عن الباقر لَيةٍ : «سألته عن أعمى فقا 

غين ربكل سبحيطة مففقة ١|‏ فقا لديا اا عدف اعد العم مدل 

الخطأ, هذا فيه الدية من ماله فإن لم يكن له مال فإنّ دية ذلك على 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١48‏ ضمان النفوس ح 0١‏ ج ٠١‏ ص 17؟, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب العاقلة ح ١‏ ج 19 ص 594. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / ضمان النفوس ج 9 ص 547. 

(") النهاية: الديات /# خسان النفوس ج اه 

(: و0) نقله عنهما الشهيد في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ؛ ص .5"4١‏ 

(1) المهذّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 15496 -4435. 

(/) الوسيلة: أحكام القتل 7 صمياة النفوس ص 06. 

(4) من لا يحضره الفقيه: الديات / من عمده خطأ ح 0777 ج 4 ص .١1١58‏ 

(1) غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ؛ ص 517. 


)٠١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ٠١‏ ص ؟5. 


شروط القصاص / ثيوت القود على الأعمى ساس لإ 


الإمام ولا يبطل حقّ مسلم»7". 

ولكن في المسالك : «هاتان الروايتان مشتركتان في الدلالة على أن 
عمد الأعمى خطأ وفي ضعف السند , ومختلفتان في الحكم . ومخالفتان 
للأصول؛ لاشتمال الأولى على كون الدية تجب ابتداءً على العاقلة ومع 
عدمها تجب على الجاني, وهذا مخالف لحكم الخطأً, وفي الثانية مع 
جعله الجناية كالخطا اوجب الدية على الجاني . ومع عدم ماله على 
5 ولم يوجبها على العاقلة» . 

م قال : «إنّها ليست صريحة في مطلوبهم أيضا لعواز كو :ةر لك: 
(خطأً) حالاً. والجملة الفعليّة بعده الخبر, وإنما يتم استدلالهم بها على 
قدي ماه مر توه على لخر يوا نا نضب :ا اهن التسيز كنا 
فعله بعضهم _فهو خطأً واضح»!". 

وعن المختلف الجواب عن الرواية الاولى : بالحمل على قصد 
الدفع”". 

وفيه : مع أَنّه منافٍ لظاهر الترتيب _أنّه مخالف لما فيه من إلزام ” 
العاقلة الدية, بل لا شيء فيه حينئذٍ , كما أنّ في احتمال النصب منافاة 06 


حّ 


/ الكافي: الديات / باب من خطوّه عمد ح ” ج /اص 5075 تهذيب الأحكام: الديات‎ )١( 
ص '519. وسائل الشيعة: باب 50 من ابواب‎ ٠١ ضمان النفوس ح 50 ج‎ ١6 باب‎ 
.846 ج 1" ص‎ ١ القصاص في النفس ح‎ 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشرائط (العقل) ج ١١‏ ص 3177 .١78-‏ 

(؟) مختلف الشيعة: القصاص / ضمان النفوس ج 9 ص 559-151/8. 


16" جواهرالكلام (ج0) 


وبإطلاق لفظ الأرض مورداً للتيمّم في الأخبار الكثيرة”" في باب التيّمم 
الشامل للتراب منها وغيره » سيّما بعد غلبة الرمل والحصى والحجر والسبخ 
في أرض المدينة ونحوها » حتى النبوي المتقدم في مؤيّدات الخصم » فإنه 
وإن اشتهر في كتب الفروع بلفظ التراب » لكنّه في كتب الأخبار خال عن 
ذلك » بل نقل في الوسائل( أربع روايات من كتب متفرّقة أنه جعلت له 
الأرض مسجداً وطهوراً عدا ما في البحار”" نقلاً عن العلل والمخصال7") 
بسند متصل إلى جابر قال : « ... قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : 
قال الله( عر وسر: ) +“ جعلت لك «ولامقك. الأرض نسجداً وتران 
طهوراً . .. ا 

وهو-مع مخالفته خبر الخصم متنا محتمل التصرّف من الراوي بظنّ 
اتحادهما كما هو الغالب » على أنه ردّه في المعتير”" بأنه تمسّك بدلالة 
الخطاب , وهي لا تعارض النصٌ إجاعاً . قلت : بل هومفهوم لقب 
وخارج محرج الغالب . 

اللهم إلا أن يوجّه بأنَ المراد خروج الكلام عن البلاغة التي هي 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال لو كانت الطهوريّة وصفاً للأرض مع عدوله 





)١(‏ كالصحيح: «اذا لم يجد الرجل طهوراً فليمسح من الارض» المتقدم في ص .٠١5‏ وراجع 
وسائل الشيعة: باب7 من ابواب التيمم ج؟' ص156. 

() وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التيمم ح١-4‏ ج١٠‏ ص 117١-5596‏ . 

() بحار الانوار: باب 5 من ابواب الاغسال حه ج١8‏ ص4١‏ . 

(؟) علل الشرائع : باب ٠١١‏ ح”# ج١‏ ص1707 . 

(5) الخصال : باب العشرة ح١‏ ص 415 . 

030( مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب التيمم ح” ج؟ ص89 . 

49 المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص07” . 


٠٠س‏ سح ججوأهر الكلام (ج 81) 
لقوله يِذ : «هذان متعدّيان». وللاستدلال, بل ولقوله: «فوئب 
المضروب». 

بل لعل العاففة فى المق د طيعيفة: لأ الأول زواهيا فى الققه 
عن القاله بن ريو عن الحلى ارود ره ايمعهم لدو لمان 
موثقة بعمّار. 

واختلافهما في الخارج عن موضوع المسألة غير ضائر, خصوصاً 
بعد اثّفاق القائلين على أنّه على العاقلة عدا الصدوق فى ظاهره لأنّه 
روى رواية الحلبي'". ومقتضاه -إن كان باقياً على ما قدّمه في كتابد!؛ 
من العمل بما 3 فيه العمل به. وعلى تقديره فهو شادً؛ لأنّ 
المقروق دن القائلين كؤندفلى الفاقلة كمد الصبى والتيضتورق وهل 
كز عاك اشح فى ورا قون هله الجياي 0 

ودعوى”": عدم صلاحيّة أخبار الاحاد وإن صحّت لتخصيص 
الكتاب, قد ذكرنا فسادها فى الأصول . 

راك الإنساق يع ذلك كلد وسو الجر بها على تخصيص 
القموماك يعن ونخالنة الما خرين ور اال إزادة أن الاعدنى غبالنا 
لا يعلم تعمّده إلا باقراره منهاء والله العالم . 


.1175 من لا يحضره الفقيه: الديات / باب العاقلة ح 057 ج غ ص‎ )١( 

.11١ من لا يحضره الفقيه: المشيخة ج 4 ص‎ )١( 

(") المصدر قبل السابق. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: المقدّمة ج ١‏ ص "؟. 

(0) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الشرائط) ج ١4‏ ص .١6‏ 


شروط القصاص / كون المقتول محقون الدم 3 للر# 


«الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم» 

(احترانا عن" المرتة بالنظر إلى م 0 
كان معن ظرة وذ ول توت وي الت عليه حنً.. 

عد ا. 

لكن قد عرفت البحث في ذلك”" وفي غيره ممّن حده القتل بالنسبة 
للمسلم والكافرء وإن كان ظاهر المصنّف هنا اختصاص ذلك بالمسلم 
دون الكافر. 

ولذلك في كشف اللثام بعد أن ذكر الشرط المزبور وهو كون 
أباح الشرع قتله _قال : «وهذا أحد الوجهين في المسألة , وقد مر خلافه 
فى بعض الصور»”". 
٠‏ لكن فى الرياض : «والأصل فى هذا الشرط :بعد الإجماع 
الظاهرء المصرّح به في كثير من العبائر كالغنية والسرائر ‏ 
الاعتبار. والمعتبرة المستفيضة التى كادت تبلغ التواترء ففى الصحيم !© 


)١(‏ في نسخني الشرائع والمسالك: من. 

(؟) في ص ...١١‏ 

() كشف اللثام: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ١١‏ ص .٠١١‏ 

() الكافي: الديات / باب من لا دية له ح /اج لاص ؟557,. وسائل الشيعة: باب 4؟ من 
ابواب القصاص في النفس م ١‏ ج 59 ص 15. 


م تت قز لكلا ج11 ) 
وغيره1": (... عن رجل قتله القصاصء له دية؟ فقال : لا, لو كان ذلك 
لم يقتصّ من أحد, وقال : من قتله الحدّ فلا دية له) وبمعناهما كثير من 
المعتبرة"©. ونحوها النصوص الواردة في إباحة الدفاع'" وققتل 
المحارب!0)2, 
قلت : لا إشكال ولا خلاف فى عدم القصاص بقتل مثل هؤلاء . 
الذي أنغار الب التق وغبي ا" عردو وعفله بن هبلاك سراي 
النصاض :او الهد كود سعت التسيرضن الراردةفها وفى الستول 
دفاعاً. بل وساب النبي يي الذي قد ورد إهدار دمه لكل 0 ع 
بل والأئمّة مإ" ما لم يخش الفتنة من قتل بريء ونحوه . 
إنَما الكلام فيمن كان عليه القتل حدًاً ‏ كالزاني المحصن واللائط 
والمرتدٌ عن فطرة ولو بعد التوبة - ميق التصاض ح نئل السسنل أو 
مطلقا مطلقاً. وليس في شيء متنا وصل إلينا من التصوص تعرّض لذلك فضلاً 
عن رهاض ارال جاب الاثفاق على ذلك بالنسبة للمسلم, 
وقد تقدّم الكلام في ذلكء والله العالم . 


.١ و«الوسائل»: ذيل ح‎ .25١ انظر «الكافي» ذ في الهامش السابق: ح " ص‎ )١( 

(9اتوشائل الشيعة: انظر باب 55 من أبواب القصاص في النفس ج 9؟ ص 17. 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب القصاص في النفس ج 9ص 084. 

(غ) وسائل الشيعة: انظر باب /ا من أبواب حد المحارب ج ١8‏ ص , 

(6) رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الخامس) ج ١١‏ ص 577. 

(1) كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / باقي الشرائط ج ٠١‏ ص ١‏ 3 

(لا و8) وسائل الشيعة: انظر باب 70 - 7 من أبواب حد القذف ج 1 ص ١‏ فما بعدها. 


دعوى القتل / شروط مدعي القتل 2-2 72 ار تي م 


«الفصل الثالث» 
فى دعوى القتل وما يثبت به» 

راك تيت فى اك لقا 11 ليحت فى عصان العو العو 
واقعاً أو إبرازاً. 

كما أنه لا خلاف «و» لا إشكال في أنه «يشترط في المدعي 
البلوغ» لسلب عبارة غير البالغ . 

بل في المتن وغيره'"': «والرشد» بل لا أجد خلافاً بينهم فيه, 
وهو لا يخلو من وجه لو كان متعلّق الدعوى ممّا حجر عليه فيه , أمَا 
لو كانت قصاصاً_مثلاً-فالظاهر صحّة دعواه به؛ لعدم الحجر عليه فيه . 
نعم , لو أراد الصلح عليه بمال اعتبر إذن الولي , بل قد يقال بصحّة دعواه 
فيما يتعلق بالمال منه وإن كان لا يدفع إليه ولا يقع الصلح معه؛ ضرورة 
عدم اقتضاء الحجر عليه أزيد من التصرف فى المال . 

اللّهمّ إلا أن يقال: إن الدعوى به نوع تصرف فيه؛ إذ قد يتوجه عليه 
اليمين مثلاً فينكل عنه , فلا تصمٌ منه, بل ولا في القصاص الذي قد 
يؤُول إلى المال» ولعل ذلك هو الوجه في إطلاق المصتّف وغيره”" 
اعتباره في المدّعي كالبلوغ . 

ولكنّ الانصاف عدم خلرٌ الإطلاق مع ذلك من إشكال. خصوصاً 


...1١؟ في ج ١غ ص‎ )١( 
.1٠١ كقواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج 7 ص‎ )1( 
(؟) الهامش السابق.‎ 


بعد ما تسمعه من صحّة الدعوى عليه به . 

ما المدّعى عليه فلا يشترط فيه شيء منهما عندناء بل ولا العقل , 
فلو ادعي على مجنون أو طفل صحّتء وتولى الحكومة الولي . وترتّب 
عليه الأثر من دية أو قصاص . خلافا للعامّة : فاشترطوا فيه البلوغ 
والعقل"". 

وأولى من ذلك صحّتها على السفيه المصرّح بها في القواعر”" 
وغيرها'" لكماله وصلاحيّته للخطاب ء نعم قال فيها : «ويقبل إقراره 
بما يوجب القصاص لا الدية , ولو أنكر صم إنكاره لإقامة البيّنة , ويقبل 
يمينه وإن لم يقبل إقراره؛ لانقطاع الخصومة بيمينه»!". 

وهو صريح في صحّة الدعوى عليه حتّى بالمالء إلا أنه يصح 
إنكاره لأجل إقامة البيّنة عليه إن كانت » وتقبل يمينه إن حلف وتنقطع 
الخصومة بهء وإن لم يقبل إقراره بل ولا رد اليمين بناءً على أنّه 
كالإقرار منه . 

ومن هنا قال في كشف اللثام : «إن نكل فإن جعلنا اليمين المردودة 
كالإقرار لم يصمٌ الردّ هناء وإن جعلناها كالبيّنة ردّت» فإذا حلف 
المدّعي فكأنه أقام بيّنة, وللعامّة قول بعدم عرض اليمين بناء على 


5750 روضة الطالبين: ج 4 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج “اص .1٠١‏ 
() ككشف اللثام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ١١‏ ص .٠١8‏ 
(]) المصدر قبل السابق. 








دعوى القتل / شروط لدعى لقتل سم ا نح 741 
أنه قد ينكل , فلا يمكن الردٌ لكون اليمين المردودة كالاقرار»"". 
وظاهره المفروغيّة من الحكم عندناء ومن ذلك يتوجّه ما سمعته 
عابنا من ضيقة العو نه | يف . 
وكيف كان , فالمراد من اعتبار ما سمعته فى المدّعى «حالة 
الدعوى دون وقت الجناية4 فلو كان صبيّا أو بجتر ا جا القتل 


صحت عند الكمال «إذ قد تتحقق'" صحة الدعوى بالسماع * 
2< ك2 


م . لاخلاف (و» لاإشكال في أله يشير في صحها أن يدعي 
على من يصحٌ منه مباشرة الجناية, فلو ادّعى على غائب» وقت 
الجناية أنه القاتل «لم يقبل» للعلم بكذبها (وكذا لو ادعى على 
جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد» . 

«(و» لكن مع ذلك 9تقبل دعواه لو رجع إلى الممكن» ولو بآن 
يفسّر قتل الغائب بإرسال سم إليه ونحوه. وقتل أهل البلد بقتل 
الواحد بينهم مع عدم دفعهم عنه ... أو بغير ذلك؛ لإطلاق ما يقتضي 
صحّة دعواه الثانية من قوله يََيةُ : «البّنة على المدّعي»!" وغيره, 
كما هو واضح . 





0 ) لاو ا 
العمّال: ح 2 1ص ٠5١‏ معرفة السنن ولآقار» - د الى ا كشت 
الخفاء: ح 1750 ج ١‏ ص 188. 





(و» كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه إلو حرّر الدعوى بتعيين 
القاتل وصفة القتل ونوعه سمعت دعواه» فلو ادعى على جماعة 

(وهل تسمع منه مقتص رأ على مطلق القتل» من دون ذ كر صفته 
التق هن المالقنة والحسيي: وتحوهما دولا توعة ين الحمد:والخطا وشبد 
العمد؟ (فيه تردّد» وخلاف «أشبهد» عند المصّف «القبول» 
كما تسمع تحقيقه في المسألة الثانية إن شاء الله . 

ؤولو قال قتله اخ هدين همقلا من دون تبين اأسدد هما ينل 
قال: لا أعرفه عيناً وأريد يمين كل واحد «سمع”"4 وفاقاً للفاضل"" 
وولده”" والشهيدين” وأبي العبتاس'“ والأردبيلي'" على ما حكي عن 
بعضهم 9إذ لا ضرر» عليهما (في إحلافهما!"» مع حصوله عليه 


)١(‏ في نسخة الشرائع: سمعت. 

(1) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج ١‏ ص ,1١7‏ قواعد الأحكام: قصاص 
النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ”اص .1٠١‏ 

(5) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج 4غ ص .٠١7‏ 

(4) الشهيد الأول في الحواشي والشهيد الثاني في روض الجنان على ما نقله في مفتاح 
الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ٠١‏ ص 586 (الطبعة الرحليّة). وانظر 
غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج ؛ ص ؛ ١4؛.‏ ومسالك الأفهام: قصاص 
النفئس / دعوى القتل ج 0لاص .70 1. 

(0) تعرّض لفرع آخر لا عين ما نحن فيه. انظر المهذّب البارع: القصاص / قصاص النفس ج 0 
ص ٠١4‏ فما بعدها. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج ١4‏ ص .١5١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: اختلافهما. 


دعوى القتل / لو قال: قتله أحد هذين سس 988 


بالامتناع , ولزوم إهدار دم المسلم , ولأنّه طريق يتوصّل به إلى معرفة 
القاتل واستيفاء الحقّ منه, ولأنّ القاتل يسعى فى إخفاء القتيل كى * 
: فى 

لا يقصد ولا يطالب», وتعسر معرفته على الولي لذلك. فلو لم تسمع 6 
دعواه هكذا لتضرر . وهما لا يتضرّران باليمين الصادقة . 

إلا أن الجميع -كما ترى لا يقتضى استحقاق السماع على وجه 
يترتّب عليه استحقاق اليمين . 

نعم لو قلنا بحصول اللوث بالنكول أمكن ذلك . نحو ما ذكره 
المصنّف «و» غيره من أنّه لو اقام بيّنةى على أنّ أحدهما القاتل 
وسنت كنات اللوك أن لو خض الوارية اجدهبا» سعد ذلك 
كما صرّح به غير واحد!", فتثبت الدعوى حينئذٍ باليمين , كما تسمعه 
فى محلّه إن شاء الله . 

لكنّ مقتضاه : أنه لو لم يعيّنه بعد ذلك لم تكن فائدة لهاء فإنه 
لا ينبت الحقّ عليهما ولا على أحدهما بخصوصه, كما صرّح به في 
المسالك”", بل هو ظاهر غيره"” أيضاً. 

لكن في كتاب بعض المعاصرين : «فتثبت الدية عليهما مورّعة أو 
بالقرعة», بل قال فيه أيضا : «إنّه معها لا تسمع منهم اليمين حيئئذ؛ 


.1١١ كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ”اص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١١‏ ص .١7١‏ 

(؟) ككشف اللثام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ١١‏ ص .٠١9‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ٠١‏ ص 50 (الطبعة الرحليّة). 


يح ل تح لقو أفر اكلام زج 186) 
لأنهم قد يحلفون جميعاً فيكذّبون البيّئة» ثم احتمل الحلف من كل منهم 
وأَنّه لا تكذيب فيه , فإنّه يحلف على براءة ذمّته لاذمّة صاحبه”". 

وما أدري ما الوجه فيما ذكره أوّلاً من الإلزام بالدية مع حلفهم أو 
عدمه؟! وكأنّ هذا الوهم نشأ عليه من مسألة اليمين إذا نكلا معا أو 
أحدهما فإنه قال بلزوم الدية. ولكن هل يقرع بينهم أو يوزع؟ 
احتمالان, والأظهر الثاني ولا يقت :ذلك ال الدية وان كتانت 
الدعوى العمد؛ لأنّه لا يعلم القاتل, ثمّ احتمل القصاص من الناكل إذا 
كان أحدهماء وإن نكلا معاً كان الولي بالخيار, كما في صورة تعدّد 
القاتل!". 

معبجه كنا ترىبلايمداهل ا سوديه الاوراق بستصوضا 
ما ذكره أخيراً؛ ضرورة الفرق بين الشركاء في القتل وبين المقام , حتّى 
لو قال المدّعي :إِنّ القاتل له إِمّا أحدهما أو مجموعهما . 

ومن ذلك يعلم : أنّه لا حكم لنكولهما إلآ اللوث بناءً على تر تبه 
عليه . وكذا لو كان الناكل أحدهما خاصّة فحلف المدّعي أن القاتل 
تدهم ول لى تاجات القاتل و اشد ىا ولا مامه 5 -لأنّ كل 
واحد ما رماه ببندقة مثلاً ولم تصبه إل واحدة منهما لا نعلمها -أو قامت 
ِيَنهَ بذلك , لم يجب قصاص ولا دية . 


)١(‏ المصدر السابق. 


؟) الها مشو قبل البذيا فق ص 0 


دعوى القتل / لو قال: قتله أحد هذيت بي هي 

وفرق واضح بين المقام وبين قيام بيٌنتين على شخصين . الذي قيل 
فيه : نهم ذكروا توزيع الدية عليهما عملا بالبّنة؛ ضرورة اقتضاء كل 
منهما وجوبها على معيّن, ولا ترجيح , فليس إلا التوزيع . كقسمة العين 
بالتسق يم النكد اقبين عقن ا رك اتسين وف | حقدا : 

بل لعل المتّجه بناءً على ما ذكرناه عدم سماع الدعوى المزبورة إلا 
بالبيّنة بناءً على عدم حصول اللوث بالنكول؛ ضرورة عدم ترتّب أثر 

الهم إلا أن يراد الإلزام باليمين, كدعوى التهمة بناءً على 
قبولها التي ليس للمدّعي فيها أخذ المال من المتّهم بنكوله إلا 
أن يقرّء أو قلنا: يقضى به عليه مطلقاً حتّى في دعوى التهمة على 
رعسيكرق الهالبغوض عن اللكرل صن حير السميو اثهو عي 
من المباح شرعاً على هذا الوجه , لا على عوض المال المدّعى به . 

لكنّه كما ترى دون إثباته خرط القتاد. وقد تقدّم الكلام في كتاب 
القضاء!". 

بل لعل الظاهر عدم كون المقام من دعوى التهمة؛, فإنَ الفرض إبراز 
المدّعي الجزم بكون القاتل أحدهماء وكونها تنحل إلى إبهام كل منهما 
لا يقتضى إجراء حكم دعوى التهمة , ومن هنا يتجه القبول في المقام 
وإن قلنا بالعدم في دعوى التهمة . 


...1١؟ ص‎ 4١ في ج‎ )١( 


الطهارة / ها يجوز التتييمم 4 7س ب !91 
عنها بعد ذكره لها في المسجديّة إلى التراب » بل هوض مقتضى ال حال 
سما مع أنه في مقام بيان الامتنان وزيادة اللطف به وبأمّته من الكريم 
المتان . 

لكنّ ذلك -مع أنه مشترك الإلزام ؛ لما سمعت من الإجماع على التيمّم 
بالحجرعند فقّد التراب » وتأخرّه عن التراب مرتبهٌ لا يسوّغ ترك ذكر 
الامتنان به في مقام بيانه ؛ إذ المراد طهوريّة الأرض وإن ترتبت» وإلا 
فطهوريّة التراب متاخرة عن الماء أيضا ‏ قد يقال : إن المراد منه الاارض 
بقريئة غيره من الأخبارء وهوأرجح من احتمال العكس من وجوه 
لا تخنى . 

فظهر حينئذٍ ضعف تأييد مذهب الخصم بهء بل وكذا أخبار التراب 
مع عدم سوق بعضها لبيان ذلك , ومع عدم الأمر بالتيمّم به حتى يناني ما 
دل على الأرض 57 دعوى شيوع فرد التراب منها , وكذا أخبار الطين ظ 
بل بعضها ظاهر في التأييد للمختار كما عرفت . 

على أن إطلاق لفظ الصعيد على التراب لا ينافي أنه الأرض بعد شيوع 
استعمال الكلى في الفرد, ودعوى ظهور الخصوصيّة منه تمنوعة » بل يمكن 
الجمع بين كلام أهل اللغة -وإن بَعُد بهذا الاعتبار أوقريب منه » فيحمل 
التراب في كلامهم على إرادة التنصيص على أكمل الأفراد وأشيعها , بل 
لعل ذلك جار ني كلّ ما كان من هذا القبيل في كلام أهل اللغة » وهو 
أولفن المكس قدا + 

أو يقال : إِنَ تعارض كلام أهل اللغة في ذلك منبىء عن استعمال 
الصعيد في التراب وغيره » كما أنه كذلك في نفس الأمرء وأصالة عدم 
الاشتراك والمجاز تقضي بكونه حقيقة في القدر المشترك سيما بعد استعماله 


ب يو وب اق قر لكالا( 217 
201 بقى شيء : وهو أن الفاضل في القواعد _بعد أن ذكر سماع الدعوى 
فى السقام والقة بافال نوكا لدضوى التضييه لد 33 انا ادر 
5 وقيرهنا من البثاملات: فاشكالوننقا «من تتضيرو ب ابيا 
والأقرب السماع أيضأ»'", وتبعه عليه غيره!". 
وفيه : أنّه لا لوث في المقام , فالبيّنة على أَنّ زيد الغاصب أو عمرو 
لا فائدة فيها . اللّهِمّ إلا أن يقال: إِنّ فائدتها انحصار الحقّ في أحدهما 
بالخصوص لو علم بعد ذلك براءة أحدهما ولو باعتراف الآخر بناءً على 
الاكتفاء به في مثل ذلكء إلا أَنّه كما ترى -شكٌ في شك . 
وكذا لو نكلا أو أحدهما عن اليمين, وحلف المدّعي على أن 
احدهها القاصن فاله لس لدع كل واخدهنهما بالخصضوص ميا : 
لأصل براءة ذمّته . ويحتمل أن يريد أصل سماع الدعوى بحيث يتوجّه 
اليمين على كل منهما نحو يمين دعوى التهمة , فتأمّل جيّداً. 


«ومسائل» 

«الأولى» 
(لو ادّعى» على شخص مثلاً (أَنّه قتل مع جماعة لا يعرف 
عددهم» فإن كان ذلك منه على وجه لا يتصوّر اجتماعهم على القتل 


.1١١ قواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ” ص‎ )١( 
.٠١*”# كولده في الاريضام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج #ص‎ )5( 


دعوى القتل / لو ادّعى على شخص أنّه شريك في القتل بسب ع يي ب 131 
لم تسمع للعلم بكذبها . وإن لم يكن كذ لك إلا أنّه لم يحصرهم؛ فإن ادّعى 
قتلاً يوجب الدية «سمعت دعواه» وإن ن لم ينبت على المدعى عليه 
شيء معيّن؛ ضرورة توقف ذلك على معرفة عدد الشركاء والفرض 


عدمه , فليس حيئئذ إلا الصلح . 
بل «و» كذا لو كانت الدعوى القتل عمداً فإنّه إلا يقضى بالقود * 


لت 


ولا بالدية» لتوقف الأوّل على رد ما فضل من ديته عن جنايته » وهو ٠‏ 
موقوف على معرفة عدد الشركاء . 

نعم . يتجه ذلك بناءً على ما يحكى عن بعض العامة : من استحقاق 
القتل مع الا: شتراك بغير رد”", فيئبت خينئزٍ القودء ولكنّه معلوم الفساد 
تلان نما وفتو: كز فيل كر 

ولكن قد يقال : بناءً على ما عندنا ينبت القود له أيضاً وإن نبت 
عليه بعد استيفائه رد الفاضل المفروض عدم معلوميّته. فيرجع إلى 
الصلح ء بل لو قلنا بتقديم الرد أمكن القضاء بينهم بالصلح القهري ثم 
استيفاء القصاص . وليس فى الأدلة ما يقتضى الاشتراط على وجدٍ إن 
م 0 1 

وتظهر الثمرة : فيما لو فرض عصيان الولى واقتصٌّ منه قبل رد 
الفاضل؛ فإنّ الظاهر عدم ترتّب غير رد الفاضل عليه , بل قد يقال : إن 
)١(‏ تبيين الحقائق: ج لاص 87", المبسوط (للسرخسي): ج 1١‏ ص 1272-1751, المغني 


(لابن قدامة): ج 4 ص 5717-1757 الإنصاف: ج 9 ص .27١‏ 
(؟) كما فى مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١١‏ ص .١7١- ١7١‏ 


007 اج حت عقو | قن الكلام (ج *) 


ليس على القاتل منه شيء . وإِنّما هو في ذمّة الشركاء كما سمعت ظهور 
النصوص فيه وحينئذٍ تكون لأوليائه الخصومة معهم . والمراد 
الاستحقاق من حيث الدعوى. وإلا فلو فرض بذل ولىّ المجنى عليه 
النيقن مقا ايفضل قن بجنا ينه ولو الدجة جام الاشيئا كان لد 
القصاص . 

هذا كله فى القود . 

وأمّا عدء القضاء بالدية فواضح بناءً على أَنّها لا تجب في العمد إلا 
صلحاًء بل وعلى غيره أيضاً لعدم العلم بحصّة المدّعى عليه من 
الجناية, و4 لكنّ ذلك كله لا ينافي سماع الدعوى, فإِنّه إيقضى» 
حينئل «بالصلح» قهراً إحقناً للدم» المعلوم شدة ارد عند الشارع, 
ولذلك خالفت الدعوى فيه الدعوى في المال في أمور كثيرة . 

ومن ذلك يعلم ضعف احتمال بطلان الدعوى المزبورة باعتبار 
إيهامها كالمال ؛ ولذا لم يذكره المصنّف , بل قيل : «وغيره من أرباب 
المتون»!" نعم ذكره بعض الشارحين”". 

وعلى كل حالء فما عرفت إِنْما هو إذا لم يحصرهم بحيث يمكن 
الحكم على المعيّن بحصّته من الدية أو الفاضل , وإلا حكم له بالمتيقّن , 
كما لو قال : «قتله مع جماعة لا يزيدون على عشرة» مثلاً؛ فعُشر الدية 


)010 مفتاح الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ٠ص‏ 516 (الطبعة الرحليّة). 
(؟) كالفاضل الهندى في كشف اللثام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج١١‏ ص .٠‏ 


اغوي الكل /الوننادعى :القكل وال تلتق عفدا ارمخطلا” تح | جز 81 


حينئزٍ متيقّن يحكم به للولي على الجانيء بل لو أراد قتله في صورة 
العمد كان له ذلك بعد رد تسعة أعشار الدية عليه . والله العالم . 


المسألة «الثانية» 

ولو'” ادّعى القتل ولم يبيّن عمداًأو خطأ» محضاًأو شبيهابالعمد 
على وجه الانفراد أو الاشتراك «الأقرب أنّها تسمع. ولكقن 
ويستفصله"" القاضي, وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى» 
خلافاً لبعض العامة مه ؛ فجعله تلقيناً". وفيه منع بعد أن لم يكن 
مقصودا له . 

وفي المسالك: «لأُنَ التلقين أن يقول له : : قتل عمداً أو خطأ جازماً 
بأحدهما ليبني عليه المدّعي , والاستفصال أن يقول : كيف قتل عمداً أو 
خطا؟ سمدم اعرذ . وفيه : أن نّ الثاني ضرب من التلقين أيضاً إذا 
قصده. 

وكيف كان , ففي القواعد جعل من شرائط سماع الدعوى أن تكون 
مفصّلة . لكن قال ايضا : «فلو اجمل استفصله الحاكم»!". 

وفيه : أنّ مقتضى كون ذلك شرطاً أن للحاكم الاعراض عنه 
حتّى يذكرها مفصّلة, إلا أنّ ظاهر قول المصئّف : «الأقرب...» إلى 


١(‏ و؟) في نسخة الشرائع: إذا... يستفصلها. 

(؟) مغني المحتاج: ج غ ص .٠١5‏ روضة الطالبين: ج 8 ص 54؟5. 

(؛) مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١١‏ ص ؟75١.‏ 

(0) قواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج 7 اص .1١١‏ 


الل سس جواهر الكلام(ج 4#) 


آخره أنّها على إجمالها مسموعة ولكن مع الاستفصال, بل هو ظاهر 
الفاضل انها : 

0 فالمتّجه أن يقال: بعدم لزوم الاستفصال مع فرض سماعها 
مجملة , نعم لو لم نقل بسماعها مجملة أمكن القول حينئذٍ بسماعها 
مع الاستفصال؛ لأنّ الأصل في الدعوى القبول حتّى يتحقق أنّها 
مجملة , فإذا استفصلها الحاكم وبان أَنّها مجملة عند المدّعي أعرض 
عنها وإلا فلا. 

ومن ذلك يعلم ما في المسالك : من تفريع الاستفصال والإعراض 
على القول بسماع المجملة”". 

كما أنّ منه يعلم كون الإجمال مانعا عند القائل به» لا أنّ التفصيل 
شرط ء وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : 9ولو لم يبيّن قيل4 والقائل 
الشيخ في محكىّ المبسوط”": إطرحت دعواه وسقطت البيّنة 
بذك[ لايوكق الحكووهاه يدون الفلم بالف من حمد أريخظا : 
فلا تفيد الشهادة على مقتضاها ولا اليمين. 

و4 لكن «فيه تردد» ونحوه ما فى القواعد'" وغيرها"»: مما 
غرفف موس أن متنط الإطالاقا نت سماعها وإرمبرجع تحيظد إلى القن 
10 التصيد و قبل السابق:. 
(1) المبسوط: كتاب القسامة ج لاص .55١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ”اص .1١١‏ 


(4) كإيضاح الفوائد: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج غ ص 5 .٠١‏ ومسالك الأفهام: 
قصاص النفس / دعوى القتل ج 0ص 77 .١1‏ 


وو الفدل "لو اقفن الل ول ريق مدا أن نقطا ”جسم سحي ف لازنا 


فى وجهء أو الصلح عن الحقّ الثابت له فى آخر؛ إذ قد يعلم الولى 
الحقّ وطل الدم, بل ظاهر المصنّف اختياره فيما تقدّم , بل ينبغي الجزم 
بذلك بناءً على ما سمعته فى المسألة السابقة 

نعم » لو فرض كون الدعوى مجملة على وجهٍ لا يترتّب حكم على 
القضاء”". 

يي 
من كونه موجباًللدية أ اقل . . 

لك سكن لاقعة ونا لاطا فين اسشتراء النتخوض ميته : 
«لا يطل دم امرئ مسلم»”7 - تبوات الدية مخ غدم العلم بالصفة » وليسن 
ل لبر 

فما عساه يظهر من بعض”": من إمكان تنقيح ذلك بالآصول, 
لا يخلو من نظر , والله العالم . 


...1١7؟ في ج ١غ ص‎ )١( 
, 8 تقدّم في ص‎ 5) 


(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ٠١‏ ص "١٠‏ 
(الطبعة الرحليّة). 


ا مب بستحأ لكام جع 11 
المسألة «الثالثة » 

(لو ادّعى على شخص» مغلا «القتل تنفردا 3 اذى عسل 
خرن لم شيعه القافة يود | الأول او اقير 105 لا كنا به نفية 
بالدعوى الأولى» وفي القواعد : جعل من شرائط صحّة الدعوى عدم 
التناقض وفرّع عليه ذلك”" بل لو لم يحلف على الأولى ولم يعض 
الحكم بها لم يمكنه العود إليها أيضاً لتكذ يبه إيّاها بالثانية . فمقتضى 
مواخذته بإقراره عدم سماعهما معا . 

نعم » لو أنّ الثانى صدّقه فى دعواه ففى القبول وجهان, أحدهما : أنه 
لس لد جر لاد دوعي ل 1 1 فى الدعوى الأولى اعترافاً 
بواءة غين المدعى عليه واضكهما كنا فى المسالك" وأقربهما في 
القواعد!* -: الماخذة؛ لأ الحو لا يعدوهما , ويمكن أن يكون كاذياً 
في الأولى أو غالطأً أو ساهياً؛ هذا . 

وفي المتن في أصل المسألة : «وفيه للشيخ قول آخر» وظاهره 
أنه قول بسماع الثانية , لكن في المسالك : «الموجود في كلام الشيخ 
وغيره الخلاف فى هذا القسم , وهو ما إذا صدّقه الثانى على دعواه, وأَنّ 
ليتع نر بصو الساعى نا يق وعاةة مكون انلقو تاكن 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: شركه. 

(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج 7 ص .1١١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١١‏ ص .١77‏ 

(4) المصدر قبل السابق. 


دعوى القتل / لو ادّعى قتل العمد ففسّره بالخطأ أو بالعكس سسا هيم 
لاطلاق الأول عدم سماع الثانية» المتناول لما إذا صدّق المدّعى عليه 
انياً وما إذا كذّب ء وأما القول بأنّ الدعوى الثانية مسموعة مطلقاً مع 
كونها مكدّبة للأولى فلا يظهر به قائل»1". 

قلت : يمكن القول بسماع الثانية إذا أظهر للأولى عذراً يقبل في 
حقّه كما في غير المقام ‏ وإن لم أجد من ذكره هنا . 

بل لعل كلامهم في : 


المسألة «الرابعة» 

يرشد إليه . وهي : «لو ادّعى قتل العمد ففسّره بالخطأ لم تبطل”" 
اضا الدعوفم وكذا لو اذغى النخطا واققر "يما لسن خط “4 فانه 
قد اعترف في المسالك بِأنّها كالمتفرّعة على السابقة, قال: «وإِنّما 
فصلها عنها وحكم بالقبول؛ لأنّ كل واحد منهما قد يخفى مفهومه على 
كثير من الناس ء فقد يظنّ ما ليس بعمد عمداً فيتبيّن بتفسيره أنّه مخطئ 
في اعتقاده. وبالعكس ٠‏ وأيضاً فقد يكذب في الوصف ويصدق في 
الأصلء. فلا ترد أصل الدعوى, ويعتمد على تفسيره ويمضى 
حكمه»!0, 

ولا يخفى عليك أنّ ذلك ليس إلا لإمكان العذر في حقّه . وإلا فهو 
الاش بد )١(‏ في نسخة الشرائع: لم يبطل. 


)0( ل المتقدّم أنفاً: بص .١1 78-١77‏ 


في دعوى العمد معترف ببراءة العاقلة , فلا يتمكن من مطالبته ولا تسمع 
دعواه عليه . وفي دعوى الخطأ المحض معترف ببراءة الجاني 
1 فلا تسمع دعواه بعد ذلك عليه ومن هنا احتمل غير واحد!" عدم 
اخ كع ع 200 
السماع أيضاً» ولكنّ المعروف في الفتوى السماع الذي مبناه ما عرفت, 
وهو مشترك بين المقامين . 
ولو ادّعى القتل فصالح على مالء ثمّ قال بعد ذلك : «ظلمته بأخذ 
النا لاسرا لديا الدهوى كانت كاذيةء اسعرة المبال فيقه هذا 
كاري 
وأمّا لو فسّره: بأنّه حنفي لا يرى القسامة وقد أخذه منه بها 
لم يسترة؛ لأنّ النظر في الحكم إلى .راي الحاكم المحقّ .وهو سر 
الاستحقاق بهاء لا إلى رأي الخصمين , فالمال له شرعاً وإن كان يزعم 
خلافه . 
ودعوى: أنّ ذلك لا يوافق أضولنا -كما عن الأردبيلى -بل يوافق 
أصول أبي حنيفة الذي يرى انقلاب الواقع بحكم الحاكم!". 
واضحة الفساد , كما حرّرناه في كتاب القضاء'" وغيره!, وقلنا :إن 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: (تقدّم المصدر آنفاً: ص 378). والفاضل الهندي فى كشف 
اللثام: قصاص النفس / طريق ثبوته (الدعوى) ج ١١‏ ص .٠٠١‏ 1 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج ١4‏ ص .١108‏ 

(؟) في ج ١غ‏ ص 178... 

(؟) في ج الا ص ...50١‏ 





دعوى القتل / الا قرار (كفاية |الموٌ6 2س تآ بص في 


ذلك هو معنى قولهم : إن الفتوى تنقض بالحكم دون العكس . نعم , هو 
كذلك في الموضوع والحكم القطعيّين, فإِنه لا يتغيّر الواقع بحكم 
الحاكم . بخلاف الحكم الاجتهادي والتقليدي . 

ولو قال : «هذا المال حرام» مفسّراً له بعدم ملك الباذل له؛ فإن عيّن 
له مالكاً دفعه إليه , وإلا ففي إقراره في يده -مضموناً عليه أو لا_أو أخذ 
الحاكم منه وحفظه لمالكه وجهان, وقد تقدم الكلام فى نظيره فى 
الإقرار”'' والغصب'" وغيره من الكتب السابقة!". زعي كر حال 5 
على الباذل شيء من غير ييّنة . 

(و» كيف كانء فلا خلاف كما لا إشكال في أنه إتثبت الدعوى» 
بالقتل 9بالإقرار أو البيّنة أو القسامة» : 


«أما الاقرار» 


(فيكفي!'» فيه «الم5ة» ان للأكثر“. بل عليه عامّة * 


556 


الما حوين عدا ثاقزاك العموة و وخصوصض اهز السوسل الصرفوم ” 015 


التي" 'وغيره. 


...٠١١ في ج 36 ص‎ )١( 

(؟) في ج 78 ص 587... 

(5) في ج 78 ص 180... 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: فتكفي. 

(5) كما في التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يئبت به ج ؛ ص ؟7]. 


(1) نسبه إلى عامّة المتأخَّرين في رياض المسائل: قصاص النفس/ما يثبت به ج7١‏ ص 511. 


(/0) فى ص ؟7١5.‏ 


بسشسظطبل60لطممبسهسبب للب ججؤاهرالكلام (ج8) 

مع أنه لو أغضينا عن ذلك كله لكان المتّجه الأخذ بجميع كلماتهم , 
فينبغي الحكم حينئذٍ باشتراك لفظ الصعيد بين الخاص والعام » كيا عساه 
يومئ إليه ما عن المصباح المنيرء قال بعد تفسيره الصعيد بوجه الأرض تراباً 
أو غيزة* « ويقال الصعيد في كلام العرب على وجوه » عل التراب الذي 
على وجه الأرض » وعلى الطريق ١»‏ انتهى . بل وكذا ما في القاموس : 
« الصعيد : التراب» أؤوحة الأرض )7() إن حمل لفظ «أو» فيه عل 

وعلى كل حال يكون ما ذكرناه سابقاً من الأمارات معيّناً لإرادة العام 
منها » مع احتمال ترجيح التفسير بالعام عليه بأنه يؤول إل تعارض 
الإثبات والنفي تنزيلاً لتعدّد أفراد المعنى مع استعماله في كلّ منها على وجه 
لقي ماله تيده المعاني » والأقل مقدم على الثاني » كما أنه يرجح 2 
بالكثرة . 

وأمَا ما ذكره الخصم من التأييد بما دل على العلوق ايه ورواية » ففيه 
-مع عدم استلزام ذلك للتراب ء بل يكفي الغبار والرمل ونحوهما على ا حجر 
عاافيه إن نقاء الله» وعلى كون « من » في الآية للتبعيض » مع احتماها 
السببيّة والبدليّة والابتدائيّة » وعلى أن المراد بالتيمّم في الرواية المفسّرة له 
المتيمم به » وفيه بحث سيّما بعد القطع بعدم وجوب مسح الوجه واليدين بما 


. المصباح المنير: ص45 مادة ( صعد)‎ )١( 
. القاموس الخيط : ج١ ص/7٠١” مادة ( صعد)‎ (0 


بم4.؟ حر 7 ا نا الكلام (ج *3) 


«و» لكنّ إبعض الأصحاب» كالشيخ"'" وابني إدريس'" 
والبرّاج!" والطبرسي”*) ويحيى بن سعيد!" على ما حكي عنهم : 
(إيشترط الإقرار مرّتين» ولا نعرف له وجهاً: 

إلا الاحتياط في الدماء . الذي لا يعارض الأدلّة, مع أنه معارض 
بمثله . وعدم بطلان دم المسلم؛ ولذا قبلت فيه في الجملة ‏ شهادة 
النساء والصبيان وقسامة المدّعي؛ تحقيقاً لقوله تعالى : «ولكم في 
القصاص حياة»""'. 

وإلاالقياسس .على المبرقة: المتوع عفدنا على انمع الفتارق؛ 
ضرورة كونها من الحقوق الإلهيّة المبنيّة على التخفيف والمسامحة 
«و» لذا يسقط بالتوبة. بخلاف حقوق الآدميّين. 

نعم «(يعتبر في المقرٌ: البلوغ. وكمال العقل, والاختيار, 
والحرية» فلا عبرة بإقرار الصبي وإن راهق ء ولا المجنون, 
ولا المكره, ولا الساهي والغافل والنائم والسكرانء ولا العبد الذي 
إقراره يكون في حقّ المولى ,كما سأل الصادق 44 أبو محمد الوايشي 


.5174 النهاية: الديات / البيّنات على القتل ج 7 ص‎ )١( 

(1) السرائر: الديات /البيّنات على القتل ج 7 ص .78١‏ 

(؟) المهذب: الديات / البيّنات على القتل ج ١‏ ص 6507. 

(؟) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (ما يثبت به) ج 4 ص .1١8‏ 
(0) الجامع للشرائع: الجنايات / ثبوت الجناية ص /61/1. 

.١7/9 سورة البقرة: الاية‎ )١( 


دعو الفتل. / الآقزان (شترؤاط المقق اسبح حلم تج نت د فم 


- الذي لم يذكر علماء الرجال على ما قيل!" فيه سوى أنه من أصحاب 
الصادق لهذ , إلا أنه وصفه في الرياض بالقرب من الصحيح”'" بناءً منه 
على صحّة الخبر برواية أحد من أصحاب الإجماع له. وهو أصل 
فاسدء بل قيل : إِنه هو رجع عنه”", فهو حينئذٍ غير صحيح, ولكنّه 
معتضد بالفتوى والقاعدة _قال : «سالته عن قوم ادّعوا على عبد جناية 
تحيط برقبته, فأقر العبد بها؟ فقال: لا يجوز إقرار العبد على 


شك 20 1 
' لخ 'غ 

كاب الاقر از "اويل وفيها اوع ةق ميو لكفوواته يقبل لآ الحو 

الأ يعدوهما,:ورثما احعيل "اطلعيفا عله القبرل ويل :وفيما لو ادهب 


مولاه دونه فإنّه يقبل ولكن يجب المال وتلق برقبة الجاني دون 
القصاص .ء فلاحظ وتأمّل . 

ولا فرق في العبد بين المدبّر وم الولد والمكاتب وإن انعتق بعضه 
ونفذ إقراره في نصيب الحرّيّة لكن لا يقاد منه. بل يوؤّخذ الدية 


5/8 ص‎ ٠١ مفتاح الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج‎ )١( 
.1190 ص‎ ١١ الصحّة. انظر رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثبت به ج‎ 

(؟) الهامش قبل السابق. 

)0 تقدّم في ص ١895-8‏ بعنوان «خبر الوابشي». 

(0) في ج 77 اص .١1817‏ 

(1) كما في كشف اللثام: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج ١١‏ ص .١١ 2١‏ 


ا 0 0 
بالحساب . فإن لم يودّها حتّى انعتق أقيد منه ,كما تقدّم الكلام في ذلك 

ولو أَقرٌ العبد المرهونء لم ينفذ إقراره إلا مع تصديق المرتهن وإن 
صدّقه المولى؛ لتعلّق حقّه به. 

نعم » لو أقرٌ الأجير الخاصٌ فالظاهر نفوذ إقراره وإن لم يصدّقه 
المستأجر؛ لأنّه لا يكون بذلك كالرهن وإن كان لا يجوز له العمل لغير 
الفيشاهر: الا اله تكلق قن ذتنه لا حزق تعلق بعينة» قفتم مننه 
وط ل إجاركه: 1 

هذا كلّه فيما سمعت من المحجور عليهم . 

(أمّا المحجور عليه لسفه أو فلس'" فيقبل إقراره بالعمد» لعدم 
الحجر عليه , فتشمله العمومات إويستوفى منه القصاص» في الحال 
بو قير انظار لفك حجر ركنا الخيظا "4 ابيب اندر تجو 
مما يوجب عليه الدية 9فيئبت””» المال في ذمّته بإقرار المفلّس به 
(ولكن لا يشارك الغرماء» مع عدم تصديقهم وإن أسنده إلى ما قبل 
الحجر على إشكال تقدم الكلام فيه في كتاب المفلس6!7. 

فلاحظ وتأمّل؛ كي تعرف الفرق بين الجناية والإتلاف وبين 
غيرهما من المعاملات الاختياريّة بالنسبة إلى الثبوت بالبيّنة والإقرار 
والإسناد إلى ما بعد الحجر وقبله, والله الهادي . 


(١-؟)‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لفلس أوسفه... بالخطأ... فتثبت ديته. 
(؛) في ج 7١‏ ص 008. 


دعوى القتل / الاقرار (أقرٌ واحد بالعمد وآخر بالخظأ» 3 اد !ابم 


«ولو أقرٌ واحد بقتله عمداً. وآخر بقتله خطأء تخيّر الوليٌ» في 
«تصديق دياك كما صرّح به غير واحد!". بل عن الانتصار: 
الإجماع عليه”"؛ لأنّْ إقرار كل منهما سبب في إيجاب مقتضاه على 
المقرّ به ولا يمكن الجمع بين الأمرين» فيتخيّر وإن جهل الحال 
«وليس له على الآخر سبيل» . 

ويدلّ عليه  :‏ مضافاً إلى ذلك -خبر الحسن بن صالح: «سألت 
أبا عبد الله لض : عن رجل وجد مقتولاً فجاء رجلان إلى وليّه ء فقال 
أخدهنا: أراافلة عمد ا .وقال التش ١:‏ معطا تقال ةاوه اعد 
بتو ماعن الم نايسن أفعن صاحب الح سن ان الخد نوك 
ضائعى :لطا ذلبين لدحلى عداتكب الفيية با 

فما عن بعض العامّة : من قتلهما أو أخذ الدية منهما!» واضح 
الفساد , بل وكذا ما عن الغنية" والإصباح!": من تخيّر الولي بين قتل 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج 7 ص .,1١7١‏ والشهيد 
في اللمعة: القصاص / الفصل الأوّل (ما يثبت به) ص .15١‏ 

.017 ص‎ 7١ الانتصار: مسألة‎ )١( 

() الكافي: الديات / باب نادر ح ١‏ ج لاص 784. تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 
البيّنات على القتل ح ١‏ ج ٠١‏ ص ,.١175‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب دعوى القتل 
ح ١ج‏ 79 ص .151١‏ 

(؛) الموجود في المصادر التي بأيدينا إثبات الدية عليهماء انظر الفتاوى الهنديّة: ج ١‏ ص ,١15‏ 
والبحر الرائق: ج 6 ص :8,. 

(0) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 107. 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الجنايات ص 134. 


١. 


ل 


المقر بالعمد وأخذ الدية منهما نصفين ء واللّه العالم . 

(ولو أَقدٌ بقتله عمداًء فأقرٌ آخر أنه هوالذي قتله ورجع 
الأول درىٌ عنهما القصاص والدية,. وودي المقتول من بيت 
المال4 كما هو المشهور”". بل في كشف الرموز: «إنّ الأصحاب ذهبوا 
إلى ذلك ولا أعرف مخالفا”". بل عن الانتصار : الإجماع عليه ؛ بل 
قال أيضاً: «إنّا نسند ما ذهبنا إليه إلى نص وتوقيف»7". 

(و» لعله إهو'» قضيّة الحسن نقِةِ4 التي رواها عليّ بن إبراهيم 
عن أببه* قال : «أخبرني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله اق قال : 
أتي أمير الممنين نىْة برجل هو في خربة , وبيده سكّين متلطّخ بالدم : 
فإذا رجل مذبوح متشحّط بدمه, فقال له أمير المؤمنين لهذ : ما تقول؟ 
قآال؟ انا قكلعدجا امير المومفين: قال :اذ هيو أيه فاقيدوه». 

اأقلكا ذهيو ا ابلا لنققلوه أقبل روخ مها وفقال ل تحار لودو 


إلى أمير المؤمنين لهذ , فردّوه. فقال : والله يا أمير المؤمنين ما هذا ق: 
ء سين ص عبر المر مين 


ناحو انا فلن 
(فقال اهين الماستيع ده اللو ل هنا بعمااف مدق إقرا زه على 


)كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل سج ١١‏ ص 117. 
كن رمو قضاصن النقين جنا يت رمع اهن 3011 
الأعضا ونالة؟ ان 00 

() في نسختي الشرائع والمسالك: هي. 

(0) «عن ابيه» ليست في الوسائل. 





دعوى القتل / الاقرار (لو أقرٌ بالعمد. فادٌعى آخر أنه التقاتتل) 7س الاسم 


نفسك؟ فقال : يا أمير المؤمنين , وما كنت أستطيع أن أقول , وقد شهدوا 
عليّ أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل 
منشيكفل فى :دق وان فاته عليه وحفت الضرب فاقووت »وان وجطل 
كنت ذبحت بجتب هذه الخربة شاة: فأخذن البول فدخلت الخرية 
توحلت الجل صنكطة فى يدمه فلمك قحا اقلاند] ملك ولا 
9" 1 1 

رقنا مل كلو متيو فا عبرا هما إلى لحن ةا وو 
ما الحكم فيهما؟ قال : فذهبوا إلى الحسن نىْةٍ وقصّوا عليه قصّتهما. 
فقال الحسن ليذ : قولوا لأمير المؤمنين نيا : إن كان هذا ذبح هذا فقد 
احنا هذاه وقل قال الله تفال +(ونيق أعمياها فكذا نينا احسيا انان 
جميعاً)" فقال أمير المؤمنين ليذ : ذريّة بعضها من بعض"". فخلّى 
عنهما . وأخرج دية المذبوح من بيت المال»”". 

وفي التنقيح! وغاية المرام©: عليها عمل الاصحاب. وعن 
السرائر : نسبتها إلى رواية أصحابنا!". 


.77 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) «ذرّي...» إلى هنا ليس فى المصدر. 

الكاض ع الدرا تك اننا حر اح انض وان سو ب رتكا ببالريناك اسان ا 
البيّنات على القتل م ١9‏ ج ٠١‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب دعوى القتل 
ونام )11 

() التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يئيت به جح غ ص 4514. 

(0) غاية المرام: قصاص النفس / دعوى القتل ج غ ص 557 (انظر المتن والهامش). 

() السزائر: الديات /اللثنات على القدل بج ااضن 517 


ولم نجد مخالفاً في ذلك إلا ناني الشهيدين”" وأبا العبّاس'" 


لإارسال الخبر المزبور, المنجبر بما عرفت على وجِهٍ يصلح قاطعاً 
للأصل . 

ولاقتضاء ذلك إسقاط حقّ المسلم؛ لجواز التواطقٌ من المقرّين على 

قتله وإسقاط القصاص والدية . 


وهو_كما ترى - مجرّد اعتبار لاا يعارض ما سمعت من النص 
والفتوى المشتمل على الكرامة للحسن نيةِ؛ باعتبار أَنّهِ لو كان غيره 
لأخذ بقاعدة الإقرار, إلا أنّه لا كان مويّداً بروح القدس ومسدداً 
بتسديد الله والفرض أنّ الحكم عند الله (تعالى شأنه) على خلاف 
قاعدة الاقرار للحكمة التى ذكرها أبو محمّد للا قضى فيها 
بما سمعت. وأراد أمير اوعدن 2 إظهار أمر الحسن حَيه وأَنّه مص 
يعافق اشران انهتعالن.. 

ثمّ إن ظاهر التعليل المزبور عدم الفرق بين وجود بيت المال 
وعدمهء بل لعلّه ظاهر الفتاوى أيضاً. وإن أشكله في المسالك” 
والرياض”“ باقتضائه حينئذٍ ذهاب حقٍّ المقرّ له. بل مقتضى التعليل 


.١7/ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج‎ )١( 
.٠5١ 5 المهذب البارع: قصاص النفس / ما يثبت به ج ه ص‎ )5( 
(؟) المصدر قبل السابق.‎ 

(4) رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثبت به ج ١7‏ ص 7717. 


دعوى القتل / البيّنة (ثبوته بشاهدين دون شاهد وامرأتين) ‏ -سسسسسسسسسس #لالم 


ذلك أيضاً وإن لم يرجع الْأوّل عن إقراره. إل أنّ ظاهر الفتاوى تقييده 
بذلك , ويويّده قاعدة الاقتصار فيما خالف الأصول على المتيئّن. بل 
لول" ظيون الاتفاق خنلى الننض الميويوو اهيل عل كدرافة 
الحسن ليذ أمكن حمل ما وقع من الحسن نقذ على أنه قضيّة فى 
واقعة أو غير ذلك . والله العالم . 


(وأمًا البيّنة» 

(فلا يثبت ما يجب به القصاص» فى النفس أو الطرف «اإلا 
شاهدين #اعداج عند النست ان 0 

(و» حينئذٍ (لا يثبت بشاهد وامرأتين» فضلاً عن شهادة النساء 
منفردات . 

وقيل والقائل الشيخ في المبسوط'" والفاضل'" وغيرهما!": يجب 
به القود . بل هو مختار المصئف فى كتاب الشهادات27. 

(وقيل» والقائل الشسيخ أيضاً في النهاية” وابن الجنيدا” 


)١(‏ الموجود في المبسوط: تقوية عدم قبول الشاهد والمرأتين في القصاص. انظر المبسوط: 
الشهادات /المقدّمة ج 4 ص .١7١١‏ نعم نقل ما هنا عنه في عدّة كتب كمختلف الشيعة 
وإيضاح الفوائد وغاية المراد ومسالك الأفهام. واستغربه في الرياض لما ذكرناه. 

(1) قواعد الأحكام: الشهادات / العدد والذكورة ج 7 ص 199. 

(؟) كابن أبي عقيل على ما نقله العلامة في المختلف: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 110. 

(؛) شرائع الإسلام: الشهادات / أقسام الحقوق ج 4 ص .١171‏ 

(0) النهاية: الشهادات / شهادة النساء ج ؟" ص ١؟١.‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: (تقدّم المصدر آنفا). 


1 


ك2 
"٠١8‏ 


ل سس سس جواهر الكلام(ج 48) 


وأبو الصلاح'" والقاضي'" والفاضل في المختلف": يثبت ذلك ولكنّه 
وتجب” به الدية4 دون القصاص عيعا من الأدلة نزو لكين فاك 
4 المصئف :«هو شاذ» مع أن ان القائل به جماعة , وقد تقدم تحقيق الحال 


فى ذلك فى كتاب الشهادات7 
<(و» كذا تقدّم" البحث في أَنّه إلا» يثبت «بشاهد ويمين» 
كما هو المشهورء بل في الرياض : الاثفاق عليه”", أو يثبت بهما كما 
عن الشيخ'" وابن إدريس”", فلاحظ وتأمّل . 
(و» كيف كان, فلا خلاف':" ولا إشكال في أنه إيثبت بكل 
منوم]ا "اها امويييد" الدية كفل الشظا» السيو بالتمد وصسيره 


.877 الكافي في الفقه: الشهادات / التكليف الأوّل ص‎ )١( 

() المهدّب: الشهادة / المقدّمة ج ١‏ ص 008. 

(؟) مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 110. 

(4) في نسخة الشرائع: تثبت. 

(0) في ج 27 ص 1117... 

(5) في ج 4١‏ ص 584... واج 47 ص 118... 

(0) رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثئبت به ج ١١‏ ص 517. 

(8 و1) اثبتا القتل الموجب للدية ولم يثبتا القصاص بهما كما يظهر من العبارة: انظر الخلاف: 
الشهادات / مسألة 6 ول/او77؟ ج 7 ص 707 و5045 و74؟, والسرائر: الشهادات / المقدّمة 
اج اص ,1١06‏ 

٠١‏ يظهر نفي الخلاف من العلامة حيث حمل «الدَّين» في كلام النهاية على المال مطلقاً انظر 
مختلف الشيعة: القضاء / في الشهادات ج 8 ص 077. 

)1١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدل «بكلّ 
منهما»: بذلك. 

(15) فى شه الشرائءةما يوحين: 


دعوى القتل / البيّنة (ما يثبت بالشاهد والمرأتين وبالشاهد واليميت) 5 بام 


«والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة4 لكون الشهادة على 
المال الذي يثبت بشهادة النساء منفردات, بل وبالامرأتين مع اليمين, 
كما تقدّم تحقيق ذلك كلّه في كتاب الشهادات أيضاً:". 

ولو عفا من له القصاص على مالء, لم يثبت بشهادة النساء وإن 
الفمين ينا على غلم قوت القصاض»فإن الغالالنس من المسحهوة 
انها فو ارا بقار . وعن العامّة: وجه بالقبول إذا رجع إلى 
المال قبل الإثبات , كأن يقول : عفوت عن القصاص فاقبلوا منّي شهادة 
رجل وامرأتين!", وضعفه واضح . 

ولو شهد الرجل والامرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح بضربة 
واحدة, ففي القواعد”" والإرشاد» ومحكيّ حواشي الشهيد الأول 
وروض الجنان': عدم القبول في الهشم الموجب للأرش. أي 
لم يترتّب على الهشم أرش أصلاً؛ لأنّها شهادة واحدة ردّت في بعضها 
- وهو الإيضاح الموجب للقصاص _ فلا تقبل في الباقي, ولآن اليش 
لا ينفصل عن الإيضاح الممتنع بالشهادة فيمتنع ما لا يتمّ إلا به . 


...589 ص‎ 4١ في ج 7غ ص 148..., وفي كتاب القضاء في ج‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين: ج 4 ص .51١-171١‏ 

(*) قواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يئبت به) ج 7 ص 1177. 

(؛) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج ١‏ ص .1١0‏ 

(6 و١)‏ نقله عنهما في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (مايثبت به) ج ٠١‏ 
ص ١‏ (الطبعة الرحليّة). 


الطهارة / فها يتجوز تيمم بيه 3 ل _ل سب (915 
يعلق من التراب » بل ولا استحبابه للإجماع امحكي 27 إن لم يكن محضلاً 
على استحباب نفض اليدين » ومنه النفض الذي لم يبق معه شيء من 
التراب- أنه لا مانع من رجوع الضمير لبعض أفراد الصعيد الذي هو 
التراب » سيّما بعد غلبته وشيوعه » فيكون المراد فيا فيه علوق من الصعيد , 
وذلك لا يقضي بِأنَ المراد بالصعيد التراب سيّما على القول بعدم تخصيص 
ضمير العام العام » على أنه لو سلّم كون المراد بالصعيد في الآية التراب 
لا ينافي ثبوت ما ذكرناه من أدلّة خارجيّة كما عرفت . 

فاتضح لك حينمَدٍ -بحمد الله من جميع ما ذكرنا أن الأقوى الاجتزاء 
بوجه الأرض تراباً أوغيره اختياراً» كما أنه اتضح لك أنه لا وجه للتفصيل 
المذ كور بين الاختيار والاضطرار. 

وما يقال : إن دليله الإجماع حال الاضطرار وإن لم يكن داخلاً تحت 
الصعيد , ففيه : -مع عدم صلاحيّة ذلك دليلاً للمفضل نفسه- أنه لا إجماع 
عند التحقيق ؛ إذ الخصم إنما جوّزه لشمول لفظ الصعيد له وقد ظهر له 
بطلانه » واختصاصه بالتراب » فلم يتحقق إجماع على الحجر من حيث إنه 
حجر ني حال الاضطرار» فتأمّل فإنه دقيق , على أن المحكي عن ابن 
الجنيد( بل هو المتجه بناء على اختصاص الصعيد والقرات: 0 
الفناةة لتواقة و زلعلة فهر الي 90 وظيره] 3 

وكذا ما يقال : إنه لا ريب في حصول الظنّ بالتيمم مطلق الأرض في 


. ١4ص‎ ١ج كما في منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١1( 

(؟) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج؟ ص١٠7.‏ 

(6) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 45١‏ , 

(؛) كالكافي في الفقه : الصلاة / الفصل الرابع من الشرط الثاني من شروطها ص”17 . 


ج ”ع 


تل سب و أ ف 0م( 116 ) 

وفيه : أنه لا بُعد في ثبوته مع عدم ثبوت الإيضاح , نحو ما سمعته 
فى السرقة التى يثبت فيها المال بذلك دون الحدٌء كما أَنّهِ يمكن حصول 
اي عا ودار او سد فر ب لي" 
وغيرة ابول عبن السبستوط + اتهقوى القيول"وميال إلبه فى 
كشف اللثاه!. 

ولو شهدوا أن رمى ذهذا عدا افعوق السهم ذاضات غير خط 
نبت الخطأ دون العمد؛ لأنْهما جنايتان . فإِنّه لا إشكال في قبول الثانية 
لو شهدوا أوّلا أنه ضربه فأوضحه نم ضربه ثانياً فهشمه للتعدّد. 
وما في بعض الكتب©: من المناقشة في ليوا تنما قييا د ؤاهيدة 
نظرية وانعلاة دقان أن تقبل فتهماء اودرة كذالك تدواهية. 

(و» على كل حالء ففي المتن وغيره”": أنه لا تقبل الشهادة» 
بالقتل :الآ ضاق عن الاتعتال؛ كقوله«هرية بالف فماكه أو 
فقتله. أو فأنهر دمه» من باب الإفعال لا الانفعال, قال في القاموس : 


.17١ تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (ما يثبت به) ج ه ص‎ )١( 

)١(‏ كغاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج ص ١١‏ ومتجمع الفائدة والبرهان: 
الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج غاص .١1‏ 

(؟) المبسوط: كقارة القتل / الشهادة على الجنايات ج لاص .50١‏ 

(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج ١١‏ ص .1١106-1١١4‏ 

(0) انظر قبل ثلاثة هوامش. 

)١(‏ كتحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (ما يئبت به) ج ه ص .4٠١‏ واللمعة الدمشقيّة: 
القصاص / الفصل الأول (ما يئبت به) ص .55١‏ 


غوى القتل 7 اليه (شروط: القنها؟ة)” متعم سعد حي ب تآ تت اقبام 
«أنهر الدم : أظهره وأساله»'" إفمات في حاله", أو فلم يزل مريضاً 
منها حتى مات وإن طالت المدة» . 

وزاد في التحرير في الأُوّل: «من الضربة». وفي الثالث: «من 
ذلك)»”", ومقتضى 18 المتن والقواعر”» والارشادام وسح كه 
المبسوط" عدم اعتبار ذلك؛ ولعلّه لأنّ الفاء للتسبيب الدالٌ على 5 
موته بسبب ذلك . 

وكأنّه في التحرير لم يكتف بها في الصراحة كما استظهره في 
المسالك ؤم هتنا قال توعارة التحرير ف هذا الحافه ابوه لأ 
اقتصر على أمثلة صريحة»!"., ْ 

قلت : لاريب في عدم الصراحة التى ينتفى معها الاحتمال», لكن قد 
يشكل اعتبار ذلك -إن لم يكن إجماعا -: بمعلوميّة حجِّيّة ظواهر 
الألفاظ . نعم لو فرض كون الاحتمال على وجه يفيد اللفظ الإجمال 
انّجه ذلك؛ لعدم الظهور حيئئذ أمّا مع عدمه فالمتّجه اعتبار الظاهر وإن 
لم يكن صريحاً. ومن ذلك ينقدح الإشكال في أصل الشرط المزبور, 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١١١‏ (نهر). 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الحال. 

(5) انظر «التحرير» قبل ثلاثة هوامش. 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج 7 ص 127. 
(0) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج ١‏ ص .5١96‏ 

.10١ المبسوط: كقارة القتل / الشهادة على الجنايات ج لاص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١١‏ ص .18١‏ 


+ 


وعلى تقديره فلا ريب فى عدم الصراحة بقوله : «ضرب فمات» . 
ويمكن بقر ينه ما سمعنه من ا 2 لوا -إرادة اعنا و نحو هذه 


الظواضى. فى الشهاةة بالل سضوضا القصاص منة.< فى بق بلة بض 


الظواهر الذي كون يور اتحقيا ندا :لذأ اللمراذا الشعراعنة الت تقو 
معها الاحتمال . فتأمّل » والله العالم بحقيقة الحال . ش 

(ولو أنكر المدّعى عليه ما شهدت به البيّنة. لم يلتفت إلى 
إنكاره» قطعاً . 

«وإن صدقها» في الشهادة بالجناية «و4 لكن «ادعى الموت 
بغير الجناية4 التي شهدت البيّنة بها كان القول قوله مع يمينه» 
للأصل وغيره. نعم , لو تضمّن ذلك تكذيب الشهادة كما لو صرّح 
الناهد ان نمويه عيا د لء ولاق إلى دعواة, 

«وكذا» لك «الحكم ة فى الجراح» الذي هو كالقتل في اعتبار 
الرظ المريور تؤفانه لى قال الكتا هد« خيرنة فا وده أو انّضح من 
ضربته ... أو نحو ذلك إقبل» للصراحة في حصول الإيضاح من 
جنا يته . 

9و4 أمَا إلو قال: اختصما ثم افترقا وهو مجروح. أو ضربه 
فوجدناه مشجوجا.ء لم يقبل؛ لاحتمال أن يكون من غيره» إذ 
لا ظهور في عبارة الشاهد -فضلاً عن الصراحة -في كون ذلك منه , بل 
(وكذالو قال:» ضربه إفجرى دمه؛ ما لم يقل : من تلك الضربة . 


دعوى القتل / الييّنة (شروط الشهادة) 3ب الاسم 

"لو قال:» ضربه (فأجرى دمه. قبلت» في الجراح . 

وولو قال أسال ديه ناك لعش الداسية» قلعا دوة 
اذا يها #اعلى كع صر الجن قر لداةتزقما ك4 قتي التسسسيي 1 
منافي ا ل ا ل العا 
الصافية عن الاحتمال, ونحو ذلك وقع للفاضل'" بل وللشيخ في 
المحكي من مبسوطه”". 

والأمر سهل بعد أن عرفت تحقيق الحال . 

(ولو قال الشاهد: «أوضحه. ووجدنا!» فيه موضحتين» * 
وعجز الشاهد عن تعيين موضحة المشهود عليه سقط القصاص ؛ 00 
لتعذّر المساواة في الاستيفاء» إذ من المعلوم اعتبار تعيين محل 
الجراحة «و» واه في ثبوت القصاص, دوحرجع؟ حينئل 
«إلى الدية4 بعد تعذر القصاص, بناءً على أنْها أحد الفردين في مطلق 
القصاصء أو في خصوص الجراح , أو في حال التعذر. 

«وريّما خطر“» في البال في الفرض أنّ له «الاقتصاص 
بأقلّهما» بناءً على أَنّهِ المتيقّن (وفيه ضعف» ظاهر «لأنّه استيفاء 
قو ميد ل5 حت نويه القصاض :فيد » قلا ست حيط بعد اشنا 
ا 
١(‏ وع) في نسخة الشرائع: وأمًا.. فوجدنا. 


(0) في نسخة الشرائع: حظر. 


«وكذا لو قال4 الشاهد : «قطع يده. ووجد'" مقطوع اليدين» 
في عدم جواز القصاص منه حتّى يقول : هذه اليد . 

(ولا يكفى قوله» أي الشاهد: ضربه «وفاوضحه. ولا شجه. 
محل لقو ل هيده المورظيعة: |1" هذه النشكة » إن للووركن ف راسي 
الاو انعوة :اعمال طيرها اكير او امتكر مفلا قساصض حت نيا : 
نعم تجب ألدية كما عرفته سابقاً. واحتمل”” عدمها بناءً على أن 
الواجب القصاص وقد تعذرء وهي لاهيت إلا صلحاً. وهو ضعيف . 

(و» لا خلاف كما لاإشكال في أنه إيشترط فيهما» أي 
الشاهدين «التوارد على الوصف الواحد» كما في غير المقام «فلو 
مهن اعدلهها | تدقكله غدوة الاش عفنة او «السكي والا عد 
بالسيفء أو بالقتل!» في مكان معيّن والآخر في غيره. لم يقبل» 
لأنّ كلا من الفعلين غير الآخرء ويمتنع وقوع القتل عليهماء وأحدهما لا 
يثبت به القتل . 

(و» لكن «هل يكون ذلك لوثاً؟ قال فى المبسوط"©: نعم» 
لاتناقهما على حصول القتلعروركما وافقت الحدى الشهادتون الدغودى» 
وسيأتي أنّ اللوث يحصل بشهادة الواحد . 


١)‏ و؟) في نسخة المسالك: ووجده... و. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١6‏ ص .١167‏ 
(؛) في نسخة الشرائع: القتل. 

(0) المبسوط: كفارة القتل / الشهادة على الجنايات ج /اص 104. 


يفف 





دعوى القتل / البيّنة (لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل مطلقاً والآخر عمداً) 


الاقتصار على المتيقّن فى اللوث المخالف للقواعد , والمسلّم منه شهادة 
الواحد بلا معارضء من غير فرق بين حصول الظنّ للحاكم من أحدهما 
- بكونه أضبط وأعدل أو لاء فالأظهر حينئذٍ عدم اللوث كما في 
المسالك'" وغيرها!". 


(أمّا لو شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالمشاهدة, لم يثبت» ' 


القتل لاختلاف المشهود به (و» لكن «كان لوث لعدم التكاذب» بل 
التعاضد , والله العالم . 


إوهنا مسائل» 
«الأولى» 

ولو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل مطلقاً وشهد الآخر بالاقرار 
عمداء * نبت القتل» الذي اتفقا عليه . دون الوصف الذي انفرد به 
حدما «وكلف المدّعى عليه البيان. فإن أنكر القتل لم يقبل منه؛ 
لأنّه إكذاب للبيّنة. ون قال: عمداً قتل !”4 مع تصديق الوليّ له 
لإقراره (وإن قال: 6 وصدّقه الوليٌ فلا بحث. وإِلّا فالقول قول 
الجاني مع يمينه» لأنّه من التفسير الذي يرجع به إليه . ولأنّه كذي اليد 
)١(‏ انظر «المسالك» المتقدّم آنفاً: ص .١164‏ 


.٠١ ١ كإيضاح الفوائد: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج ؛ ص‎ )١( 


+ 


7 


«وفيه إشكال؛ لتكاذبهما» المقتضي لتساقطهماء ولقاعدة ٠‏ 


ات 0 1 00 
50 

وحينئذٍ فلا فرق بين دعوى الخطأ والعمد لو فرض إنكار الولي, 
ون هنا قال الناست ى التراعد ةيوان فتتريميما كان أى سن 
العمد والخطأ_كُبل , والقول قوله . مغ اليمين إذا لم يصدقه الولى»1. 
فلا يتوهم من إطلاق المتن القبول في العمد والتفصيل في الخطأ - 
الاختلاف بينهما في ذلك؛ ضرورة عدم الفرق . 

وحينئذٍ فإن حلف وإلً جعل ناكلاً وحلف الولي. نعم مع نبوت 
الخطأ بيمينه تكون الدية فى ماله دون العاقلة الذي لا ينفذ إقرار الغير 
ف جتديركدا لل نبغ بالسيو المردوةةتوزق هنذا ته اكبارمةا لكين 
في حقّ المتتخاصمين دون غيرهماء مع أَنّ التحقيق كونها أصلاً برأسه , 
كما تقدم 7 تحقرقه نحقيقه في ري 

5200 بالقتل" عمداً. والآخر بالقتل المطلق, 
وأنكر القاتل العمد وادّعاه الوليٌ, كانت شهادة الواحد لوثاء و» 
حينئز ف طيثبت الوليّ!» دعواه بالقسامة إن شاء» لعدم التكاذب 
بين الشاهدين؛ 2-000 تضمّن شهادة الآخر الصفة, فكان الآخر 
كالشاهد الواحد ابتداءً من غير ان يشهد معه غيره. بخلاف ما إذا 
تضمّنت شهادة الآخر المناقضة الذي تقدّم الكلام فيه آنفاً, بل وبخلاف 
)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج ” ص .1١4‏ 


(") في ج ١)ا‏ ص 6 5,. 


(' و) في نسخة الشرائع: بمشاهدة القتل... المولى. 


دعوى القتل / البيّنة (لو شهد أحدهما بالقتل عمداً والآخر خط سس هلام 
المسألة السابقة التى مبناها على الإقرار الذي لا يثبت به اللوث 
اللبكالك لص ندا تسرافه فى معله اشام ال 

وأو قهذ أخدهما بالفتل عمداً , والآخر بالتال خطأً .فى التواقى: 
«فى ثبوت أصل القتل إشكال»"2". ولعلّه : من الاتّفاق 3122 5 
اللكاقيوو[ه كان لذ يقت طليانا .نا فى الأول المشترك بين جميع 
ضور التكاذئ ف كينتات الفعل وزهاته ومكانه. 

ل ا ل له 
والون لوبعد ماعر ل عنيناتا مويحي اللرث يديع العنا رض : 

بل ولا ما في دفع الاشتراك المزبور ب«أنّ الاختلاف في المكان 
- مثلاً ‏ اختلاف في فعل واحد, والتكاذب فيه ظاهر ‏ فليس هناك أمر 
مشترك, بخلاف العمد فإنّ هناك أمرين : القتل وكونه عمدا؛ إذ قصد 
القتل واختياره وتعمّده غيره, فصارا كأنّهما انّفقا في القتل واختلفا في 
فعل آخر وهو القصد , فأحدهما يدّعيه والآخر 95 ٠‏ فأحدهما رن 
قصد القتل, والاخر يقول : ما قصده. مع اثفاقهما على صدور القتل 
ل" 

أو ب «أنّ مرجع العمد والخطأ إلى القصد, وهو قد يخفى, بخلاف 
الآلة والمكان ونحو ذلك فإن الاختلاف اختلاف في أمرين وجود بين 


)١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 
(؟) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (ما يئبت به) ج ه ص 81/7. 
2 مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات /الدعوى (ما تثبت به) ج ١4‏ ص .١17٠١‏ 


ولهذا استشكل فى العمد والخطأ دونها»!". 

[الاهداياً كما قري جروو عدتى التدافتى فى الاتلاف كن 
ما يجعل قيداً أو وصفاً للفعل من غير فرق بين الفرض والآلة وغيرهما؛ 
لامتناع الصدق فيهما معاً وهو معنى التناقض ء والخفاء وعدمه لا يجدي 
بعد شهادة العدل به والله العالم . 


المسألة «الثانية» 

«لو 5-7 أي ال ن مثلا ابقتلٍ على التق فشهين اسويي 
لنيدع4 ولا وقوع الشهادة على الدعوى قبل بريد وأو» قلنا : إن 
الشهادة في الحسبة التي منها ذلك 9إن تحقق» التبرّع بها أو حصلت 
قبل تحرير الدعوى «لا يقتضى إسقاط الشهادة» أو غير ذلك مما 
بصم معه تصوير المسألة من تعدّد الوكيل ونحوه, سأل الحاكم الولي : 

«فإن صدق الوليٌ الأولين حكم له وطرحت شهادة 
الآخرين» التى لم يدّع بها أحد والمشتملة على العداوة والتهمة 
بالتخلص عن مقتضى شهادة الأولدق: 

(وإن صدق الجميع» في وقتين مثلاً إاو صدّق الآخرين سقط 
الجميع» للتكذيب وللتهمة كما ذكره غير واحد”". بل لم أجد فيه خلافاً 


.1١5 غاية المراد: الجنايات / في الدعوى ج 4 ص‎ )١( 
> والعلامة‎ ,50١ (؟) كالشيخ في المبسوط: كقّارة القتل / الشهادة على الجنايات ج /اص‎ 


دعوى القتل / البيّنة (لو شهدا على اثنين بالقتل. فنشهدا على الشاهدين به) 1 





بين من تعراض له . 

وهو كذلك مع فرض حصول الدعوى من المدّعي بمقتضى شهادة 
الأوّلين وعدمه؛ ضرورة لزوم ذلك على كل تقدير. 

نعم , لو فرض إمكان ارتفاع التهمة عن الأخيرين, وقلنا اا 
شهادتهما حسبة قبل تحرير الدعوى ؛أمكوحيف ارق رسن سيق 7 32 
الدعوى وعدمه.ء فيتمٌ ما ذكره المصئف على فرض سبق الدعوى؛ 
لحصول تكذيب الأوّلين معه ‏ بخلاف ما إذا لم تسبق الدعوى., فإِنْه 
حينئذٍ يكون مخيّراً في الأخذ بكلّ منهما ما لم يكن مصدّقاً لأحدهماء 
والذ اكد هافن غير فر نين الأولن والالكيزية هذا 

ولقد أطنب في محكىّ المبسوط "١‏ في تصوير الحا لله ياعقيار ان 
الشهادة على القتل لا تسمع إلا بعد تقديم الدعوى وتحريرهاء ولابدٌ 
فيها من تعيين القاتل , فكيف يسأل المدّعي بعد شهادة الفريقين؟! 
وباعتبار عدم سماع الشاهد قبل ان يستشهد ايضا . 

واتبغدافى المسالك::وأقضى ماذكر فى الجوات عنئة: 

إنَا ب «أنَ تقديم الدعوى على الشهادة إِنْما يشترط إذا كان المدّعي 
ممّن يعبّر عن نفسه دون غيره كالصبي والمجنون, والمشهود له هنا 
القتيل . ولذا تقضى ديونه من ديته وتنفذ وصاياه. وهو لا يعبر عن 


نفسه ) . 


د في القواعد: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج "ص ١4‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: قصاص النفس / دعوى القتل ج ماص .18١‏ 
)١(‏ انظر «المبسوط» فى الهامش السابق: ص 50١‏ -507. 


الس سم ب ب ببس ججواهرالكلام (ج0) 
الجملة بعد ملاحظة ما دل على التيمّم بهاء لكتّه لا شمول فيها لجميع 
الأحوال بحيث يقاوم ما دل على التراب حتّى يتساوى معه في ذلك » 
فيتوقف يقين البراءة على تقديم التراب عند وجوده» كا أنه لا شمول فها 
دل على التراب لمثل حال العجزعنه حتّى تسقط الصلاة حينئظٍ بحيث 
يقاوم ما دلَ على الأرض بالنسبة إلى هذا الحال , مع توقف يقين البراءة 
عليه أيضاً . وبالجملة : فالمتجه العمل بكلّ منهها لكن بالترتيب ؛ تمسّكاأ 
بالظنَ الحاصل للمجتهد في كل منها . 

إذ مع أن ذلك لا يرجع إلى محضل يُعتمد عليه عند التأمّل قد عرفت 
قو الأمارات الدالّة على امختارء فلا شك حتى يتوقف يقين البراءة لوسلّم 
جريان نحوه في مثل المقام ممّا يحصل الشكُ فيه بالنسبة إلى شرط العبادة , 
بل ينبغي القطع بعدم جريانه في مثل الحجر في حال الاضطرار كما ذكره 
الخصم ؛ لأن مرجعه حينئذٍ إلى الشك في نفس الشغل وعدمه لا إلى البراءة 
منه حتّى يجب التيمم بالحجر. 

واحتمال تتميم ذلك باستصحاب ا قوط الغلذة شان 
ونحوها » » مدفوع : : مع عدم جريان الأول في , بعض الصور كما لوفقد التراب 
قبل الوقت مثلاً, بل هو بالعكس بعدم صلاحيّة ذلك ونحوه لإ ثبات 
حكم شرعيّ -وهو التيمّم بالحجر كما هو واضح » فتأمّل . 

لكن مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي أن يترك ‏ وإلا فلا إشكال في 
صحّة التيمّم بالحجر ونحوه مما يسمّى بالأرض اختياراً بالنظر إلى الظنّ 
الاجتهادي . 

نعم » قد يشكل ال حال في مثل الخزف ؛ نظراً إلى خروجه عن مسمّاها 
بالإحراق ‏ كما اخحتاره المصئّف في المعتير بعد أن نسبه إلى ابن الجنيد, 


وإِمّا ب «أنّ المسألة مفروضة فيما إذا لم يعلم الولي القاتل , والشهادة 


قز الذضوى مسموعة والحان فقن 
وإقايكرأن ذلك نووضوية الكو قيساله الضاكه احعيايلا فب 
الدماء». 


وَإِمّا ب «أن تفرض فيما إذا وكّل المدعي وكيلين على الدعوى, 
نادغى احدهنا غلى اتنية والاخر على :اتنيق وشهد كل اقيق :على 
الآخرين»7". 

وإن كان قد يشكل الأوّل : بعدم تماميّته فى دعوى القصاص, 
ويعناناتة اذكو عدم قول اندها :© سس فى قوق الا اقيق 
لحف اننا ف إمكان علد لحف المسعد الال ست د 
الدعوى ثب شي سان الأ عبرا عق اول الأربعة . 

ولو شهد المشهود عليهما بالقتل -عمداً أو خطأ -به على غير 

1 الشاهدين. لم يقبل أيضا؛ للتهمة بدفع الضرر عن أنفسهما بالقصاص أ, 
الدية . والله العالم . 


المسألة «الثالثة » 
ل(لورشهدا لعو ورثانه كينا هر ديد لمان تلق 
بلااخلاف'" «و» لا إشكال؛ لعموم الأدلة . 


ار سات في الهامشس الا :ص ١81‏ -_/اثلا. 
؟) صرح بالحكم في المبسوط: : كقارة :القتل /الشهادة ة على الجنايات ج لاص /50. >» 





دعوى القتل / البيّنة (لو شهدا لمن يرثاتة) سس قلام 


نعم (لا تقبل» لو شهدا «قبله؛ لتحقق التهمة4 باحتمال السراية , 
فتكون التتهؤادة بحينقد حار 'نقعا رشيه بد الشهادة لنقسه ولكدن قال 
المصئّف : «على تردد» وهو في محلّه وإن لم أجده لكر و لعله هنا 
عرفت ء وممّا أسلفناه فى كتاب الشهادات”" من عدم ثبوت الردٌ بمطلق 
التهمة , بل هو في أشياء خاصّة لا يدخل فيها المفروض . 

(و» كيف كان, ف 9-لو اندمل» الجرح بعد الإقامة فاعادا”"" 
الشهادة قبلت؛ لانتفاء التهمة» حيئئذ. خلافاً لبعض العامة : 
فلم يقبلها للردٌ السابق”", وهو منافٍ للعمومات . 

ولو شهدا لمن يبرثانه» بالمال وهو مريض. قبلت. والفرق: 
انّ الدية يستحقانها ابتداء4 إذ لا تنبت إلا بعد الموت الذي يمنع ملك 
الميّت”* لها (و» أمَا إفي4 الصورة «الثانية4 ف «يستحقانها عن!“ 
ملك الميّت» ضرورة ملك المريض للمال حال مرضه , وريّما تصرءكف 
فيه بحيث لا يرجع إلى الوارث» بخلاف الدية, وتعلّق ديونه ونفوذ 
وصاياه فيها للدليل . 


د وتحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (ما يثيت به) ج ه ص 77غ. ومسالك الأفهام: 
قصاص النفس / دعوى القتل ج ثلاص 188. 

لاقع ا ميات 

)0 في نسخه الشرائع: «فاعادت» وفي نسخة المسالك: «فاعاد». 

(5) المغني (لابن قدامة): ج ١١‏ ص 875. الشرح الكبير: ج ١١‏ ص 85/. 

(4) في بعض النسخ بدلها: المثبت. 

(0) في نسخة الشرائع: من. 


1 حياة المجروحء أو بالعكسء فالنظر إلى وقت الشهادة لاموت 
١ 7‏ 
1" المجروح ولا حكم الحاكم , وتبطل مع التهمة لا بدونها . والله العالم . 


المسألة 9الرابعة » 

إلو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل؛ فإن كان 
الأقرب حكم بهما» للعمومات «وطرحت شهادة القتل» بالجرح 
«وإن كانا ممّن يعقل عنه لم تقبل!"؛ لانهما» حينئذٍ «يدفعان عنهما 
الغرم» فتتحقّق التهمة المانعة عن القبول . 

ولو كانا من فقراء العاقلة عند الشهادة قبلت كما عن المبسوط'",؛ 
لعدم الضمان عليهما فلا تهمة . وكذا لو كانا من الأباعد الذين لا يعقلون 
ين لقني ذه لوسحوية الا فا رده 

واتحسال 1" أن الفقير قن يتحقل لى أبسر و البعيد كذلك لوسات 
القريب , فهما متهمان بدفع ضرر متوقع , يدفعه : عدم دليل يقتضي 
تخصيص ما دل على قبول شهادة العدل بذلك . 

وربّما فرّق!' بين الفقير والبعيد فلا يقبل في الأول ويقبل في الثاني؛ 
)١(‏ في نسخة الشرائع: لا يقبل. 
(1) المبسوط: كفارة القتل / الشهادة على الجنايات ج ل/اص 109-3708. 


(؟) كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١6‏ ص .١185‏ 
(؛) جعله أحد الوجوه ‏ ورجّح غيره ‏ في مسالك الأفهام: (الهامش السابق: ص .)14١‏ 


دعوى القتل / البيّنة (لو شهدا على أنّه قتل. وآخران على غيره) 9 سم ابام 
لقرب احتمال الغنى بخلاف الموت . 
وهو_كما ترى ‏ مجرد اعتبار وإن كان ربّما يوهمه ظاهر اقتصار 


لا يوافق أصول الاماميّة . والله العالم . 


المسألة «الخامسة» 


(لو شهد اثنان أنه قتل» عمداً منفرداً و» شهد «آخران على 
غيره أَنّه قتله 4 كذلك منفرداً. وقلنا بصحّة التبرّع بالشهادة بالدم, أو + 
كان للمدّعي وكيلان فادّعى كل منهماء أو قلنا: إن للمدّعى عليه براءة ٠‏ 
نفسه بإقامة البيّنة على أَنّ القاتل غيره وبالجملة : حيث يصمح التصوير 
ولا رجحان لإحداهما على الأخرى. أو قلنا: لا دليل على اعتبار 
الترجيح بينهما في المقام كما يقتضيه إطلاقهم , ولعلّه للاحتياط في 
الدماء . كما أنه لم يعتبر أحد القرعة هناء ولعلّه لذلك أيضاً وكيف كان 


فعن ال* 1 2 . (؟) والقاضي”" واله ( شتي ا وابي ليو الم : سي !ا 


.4!/75 تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (ما يثبت به) ج ه ص‎ )١( 

(1) المفيد في المقنعة: القضاء / البيّنات على القتل ص 77/. والطوسي في النهاية: الدييات / 
البتنات على القتل ج 7 ص 771 - 570. 

(؟) المهذب: الديات / البيّنات على القتل ج ١‏ ص 005. 

(: وه) نقله عنهما الشهيد في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج 4 ص ]١6‏ 
-417. 


تت م ا ل 000 
والفاضل 2 بعض كتبه(١)‏ وولده”") انين العبّتاس!"!: أنه اذا كهان لقيو 
الإاحتياط فى عصمة الدم؛ لما عرض من الشبهة بتصادم 
الكلقين 4 
وتفصيل ذلك : أن القصاص يسقط بعدم معلوميّة مورده بعد تعارض 
البيّنتين فيه , فلا يمكن التهجّم عليه بقتل واحد منهما ٠‏ فضلاً عن قتلهما 
مع الذي قد حكى الإجماع غير واحدا» على عدمه في المقام, فضلاً 
عن قول : «قطعا» من غير واحدا* أيضاً. وهو كذلك خصوصاً بعد العلم 
فرانة احرهها اللاى جح 2 لك ابخن العو قد نه لغموال" المكدين قد فد 
لوصول الحقّ, فلا يقتصّ منهما , ولا من أحدهما لعدم الأولويّة , فليس 
إلا السقوط , سيّما مع القول بكون القصاص كالحدٌ فى السقوط بالشبهة , 
بل وإن لم نقل به مطلقاً فلابد من القول به في المقام؛ لما عرفت بعد أن 
)١(‏ كقواعد الأحكام: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج 7 ص .1١0‏ ومختلف 
الشيعة: القصاص / ما يئبت به القتل ج اصن 7 ١‏ , 
(1) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يئبت به) ج ؛ ص .1١8‏ 
(") المقتصر: القصاص /المقدّمة ص ١5غ].‏ 
(؛) كالعلامة في المختلف: القصاص / ما يثبت به ج 4 ص 505 والشهيد الأوّل في غاية 
المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج “.211 والشهيد الثاني في المسالك: قصاص 
الف ادعو القثل ع اهن 111 


االلشيعة ال يباين 


لم يكن دليل على التخيير في العمل بأيّهما على وجدٍ يشمل المقام - 
إلا القياس على تخيير المجتهد في الخبرين المتعارضين , أو على 
ما تسمعه في المسألة الآتية من التخيير مع تعارض البيّنة والإقرارء وهو 
معلوم البطلان عندنا . 

وأمّا ثبوت الدية عليهما : فلعدم بطلان دم المسلم . وتساويهما في 
قيام البيّنة على كل منهماء وفحوى التنصيف في المشهود به عند 
فارضهها: 

وإلى بعض ما قلنا يرجع الاستدلال بأنّه «إن لم نقل بذلك يازم 

ع 

ديبع لخت تلؤنة إكااطن كه العسلم إكاله اوح شفاء أن إيجات 0 
شيء بغير سبب إن أوجبناه على غيرهماء أو الترجيح بلا مرجّح إن 
اوضينا دهان احدهها بعكت فلبين الآ اليجومع على احدهما لا بعفةه اد 
عليهماء والثانى هو المطلوب. والأوّل إن لم يرد به الثانى فهو 
الماك الأجل00., ش 

ولكن فيه : مع أَنّ ذلك لا يرجع إلى دليل شرعي معتبر؛ ضرورة 
إمكان أَنّ له حكماً شرعاً لا نصل إليه أنه يمكن التخيّر في الرجوع 
على كل منهماء كما عن المحقق الثاني الجزم به" بل لعله محتمل 
اتيس ون عارة النستق ف النكد ار على ويك الدال الب اليف 
)١(‏ المهدّب البارع: قصاص النفس / ما يثبت به ج ه ص .7١ 8-7١7‏ 


(1) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص ١4غ.‏ حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 
ص .055-0١‏ 


سس سس جواهر الكلام(ج 8#) 
ذلك؛ أو القرعة التي هي لكل أمر مشكل . 

وعدم بطلان دم المسلم أعمّ من ذلك كلّه ومن غيره ممّا هو عند 
الشارع ممّا لا نعرفه . 

والتساوي في إقامة البيّنة لا يقتضي التوزيع المزبور الخارج عن 
البيّنتين » بل ولا غيره . 

ا وا 

فالتحقيق : عدم انطباق ذلك على القواعد الشرعيّة 

نعم , يمكن أن يكون لهم به رواية لم تصل إليناء بل عن السرائر”" 
والتحرير'" التصريح بهاء بل في المسالك : «أَنّ عبارة الشيخين تقتضي 
ذلك»”". بل قيل : «إِنْ الذي يشهد به التتبّع لما في المقنعة والنهاية 
ذلك»0. 

إلا أنّ ذلك كلّه لا يجوز معه الفتوى بذلك وإن ظنّه بعض الناس, 
قائلاً: «أَنّه خبر مرسل منجبر بفتوى من عرفت»'" لكنّه ليس فقهاً يعتدٌ 
به خصوصاً بعد احتمال إرادتهما الرواية التي تسمعها في المسألة 
الآنية» وهي صريحة في خلاف الشيخ , نعم فيها: أنّه لو أراد الولي 


.54١ السرائر: الديات / البيّنات على القتل ج 7 ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (ما يثبت به) ج ه ص 1/5غ. 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١6‏ ص ؟15١.‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج ٠١‏ ص “5 (الطبعة الرحليّة). 
(0) المصدر السابق. 


دعوى القتل / البيّنة (لو شهدا على أنّه قتل. وآخران على غيره) ‏ - دش هام 
الدية كانت علتهما بالسوية: إلا انها فن غير المقروضن» والقنائن غندنا 
فتشئّق من :ذلك كله: أن المتحه بحدين القواعد ستقوط القو وو الددية 
حتّى يتبيّن الحال. ودعوى": أن ذلك خرق للإجماع المركّب, * 
ع ع ع 2 لخ ”3ه 
واضحة الفساد لمن أحاط بأطراف المسألة . وخصوصا بعد ذكر الشيخ .7 
فيما حكى عنه'" ذلك احتمالاً, بل هو الذي اختاره فى المسالك!". 

«و» أمًا ما ذكره المصئّف من أنه «يحتمل هذا وجها اخر؛ وهو: 
تخيّر الوليٌ فى!» تصديق ايّهما شاء. كما لو اقب اثنان'“كل واحد'" 
بقتله منفر دأ . 

فهو وإن كان محكيّاً عن ابن إدريس؛ محتجّاً عليه بقوله تعالى : 
«فقد جعلنا لوليّه سلطاناً»" إذ نفى القتل عنهما ينافى ذلك . وبأنّ البيّنة 
قائمة على كل منهما بوجوب القود فلا وجه لسقوطه . وبأنًا قد أجمعنا 
على اله لوفهد اثنان :على واخدجائه القاتل وقاقة آخر بالقدل » مير 
)١(‏ الهامش قبل السابق. 

(1) استفيد هذا النقل كما في مفتاح الكرامة: (ج ٠١‏ ص /7؛) - من قول الشهيد في غاية 
المراد: (ج 4 ص :):١7‏ «قال شيخنا: ويحتمل سقوط البيّنتين...» وقد صرّح بهذا الاحتمال 

شيخ الشهيد ‏ أعني السيّد العميد ‏ في كنز الفوائد: ج 7 ص 07/. 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١١‏ ص ؟5١.‏ 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: بقتله. 


(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «منهما» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
)037( سورهة الاسراء: الآية 08 


تم ا 0 00 
الولى فى التصديق والاقرار كالبيّنة'©. 

تكله ا اترى» ضوورة ولالة الآعدق قبوت الباطان لدو 
ع غلم القائل» لاف مكل لاد الذي ل كدان فى دونه لافنا 
في القتل إذا قتلهماء خصوصاً مع براءة أحدهماء بل وكذا لو قتل 
أحدهنا المحمل أله يزق»» والئنتان قد كذيث كل سثهما الأخشرئ: 
والإجماع الذي ذكره _مع أنه ممنوع لا يمكن قياس المقام عليه بعد 
خرسه اق وذ هنا <و» 1ن قال المصت :و8 الأول اولى #نوفة عرفت 
00 

وللمصئّف تفصيل فى نكت النهاية تبعه عليه تلميذه الابى فى كشف 
الرشو و17 وابو العا من فيما حكى عنه”" والمقداد!», بل 00 إليه 
الشهيدان!, فإنّه ‏ بعد أن أورد كلام السائل عن عبارة النهاية , مورداً 
عليها : بأنّه لم يعمل بشيء من الشهادتين , فإيجاب الدية عليهما حكم 
بغير بيّنة ولا إقرارء ثمٌ الشهادة ليست بأنّهما اشتركا قال : 

«الجواب : الوجه أنّ الأولياء إمّا أن يدّعوا القتل على أحدهماء أو 
يقولوا: لا نعلم» فإن ادّعوه على أحدهما قتلوه؛ لقيام البيّنة على 
)١(‏ السرائر: الديات / البيّنات على القتل ج 7 ص 71١‏ 587. 
(1) كشف الرموز: قصاص النفس / ما يثبت به ج ١‏ ص .1١5‏ 
() المهذّب البارع: قصاص النفس / ما يثبت به ج ه ص .5١00 -37١5‏ 
(؟) التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يثبت به ج ؛ ص 870 0 177. 


(0) الشهيد الأوّل في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج 4 ص 417, والشهيد 
الثاني في المسالك: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١١6‏ ص ؟19١.‏ 


دعوى القتل / البيّنة (لو شهدا على أنّه قتل. وآخران على غيره) م 
”ع 


ع 5 حَ 

الدعوى, وتهدر البيّنة الاآخرى. فلا يكون لهم على الآخر سبيل . وإن 7١‏ 
قالوا : لا نعلم » فالبيّنتان متعارضتان على الانفراد لا على مجرّد القتل , 
فيثبت القتل من أحدهما ولا يتعيّن, والقتصاص يتوقف على تعيين 
القافل سقط تكب الدية: لاله لسن 'نة الققل الى احدهما الى فت 
نسبته إلى الآخر»'" انتهى . 

وفيه : أنّه تخصيص لكلام الشيخين والجماعة بالصورة الثانية , وهو 
منافٍ لاطلاقهم المبنى ظاهراً على اعتبار البيّنة الثانية وإن كانت على 
التبرّع . وعليه يتّجه التعارض حينئذٍ وإن صدّق الولى أحدهماء بل 
لو لم نقل باعتبارها أمكن تصوير المسألة في الوكيلين . 

وأَمّا احتمال عدم اعتبارها فى خصوص المقام وإن قلنا باعتبارها 
في غيره» فلا أعرف له وجهاء وإن حكى في كشف اللثام القطع به عن 
المصئّف فى النكت'". 

ثم إن احتمل غير واحد من أتباع المصنّف" فيما عرفت شبوت 
اللوث لو ادّعى الولي عليهماء وهي صورة لم يذكرها المصنّف 
فنا سمعية يكن هذا هه التسعملة على صوررة دعر الو ل على ادها 
أ وتيقل لاعن لىء آنا إذا ادع عليهما مننا كعد قيوت االتوف: 
باعتبار اثّفاق الأربعة على القتل والقاتل وإن اختلفوا فى التعيين, 


(١)النهاية‏ ونكتها: الديات /البيّنات على القتل ج ا 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يئبت به) ج ١١‏ ص .١123١‏ 

(9) كاله لشهيد فى غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدرعوى) ج غ) ص /١١؛.‏ والمقداد في 
التنقيح: قصاص النفس / مايثبت به ج 4 ص 1530 -1171. 


الطهارة / فيا يجوز التيهم به 


قال : «ولا يعارض بالسجود عليه ؛ لأنه قد يجوز السجود على ما ليس 
بأرض كالكاغذ )(2 انتهى . 


ببفىق 





وفد مور حي بسع كروجه من م الأرض وإن خرج عن | سم 
التراب » بل هو أولى من ا حجر لقوّة استمساكه دونه أو مساو للمشوي منه » 
مع إطلاقهم التيمم بالحجر الشامل له عدا ماعن كشف الالتباس7) من 
التوقف فيه » وبأنّ المتجه عدم جواز السجود عليه لوسلّم خروجه عن 
مسمّى الأرض ؛ لعدم جوازه إلا علها ونباتها غير المأكول وا ملبوس » فجواز 
السجود عليه -كما اعترف به الخصم ون 
وتذلك: كله كان خييرة التذكرة” © والذكر0) وجامع المقاصد*) 
وغيرها 2 الجواز» ولعله الأقوى لما عرفت » وإن استشكله في المنتبى 9 ع 
كا عبن الدزوين'" العتوففن فيه, ولفهوم التعليل في خبر السكوني(1) 
ومروي الراوندي!"'' لعد م التيمّم بالرقاف انه م خرج من الأرض بخلاف 


. ”/5 المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « بالتراب كيف يكون أو مدر أو 
خض ولؤ رتخاماً 6 ص ١6١‏ ( مخطوط ) . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

(4:) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص 7١-7١‏ . 

)0 جامع المقاص. : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص”487 . 

)05 كمجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص"١؟‏ . 

(0) منتهى المطل ب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص١1١‏ . 

(4) الدروس 'مرعية : الطهارة / شروط التيمم ص؟١‏ . 

(9) الآتي في ص١7‏ . 

. 5١90 المتقدم في ص‎ )٠١( 


ب ساسا 13121212127 1 1 1 1 ذا 000 الكلام (ج 7) 


فيحلف حينئذٍ الولي ويثبت له القصاص مع رد فاضل الدية عليهما . 

وفيه : ان مقتضاه الثبوت ايضا في تكاذب الشاهدين في المكان او 
الزمان أو الآلة؛ ضرورة الاتّفاق منهما أيضا على القتل والقاتل ولكن 
اختلفا فى الزمان أو المكان أو الآلة» بل لعلّه أولى من المقام الذي فيه 
التكاذب في تعيين القاتل دونهما. وقد عرفت عدم اللوث فيه 
اذك نهنا أل 

وبذلك كله ظهر لك: أنّ المسألة لم يستقرٌ على شيء منها إجماع 
محقق كي يقال :إن ما ذكرناه خرق له؛ ضرورة بقائها في قالب الإشكال 
| عندهم » حتّى أن الفاضل في الرياض'"'لم يخرج منها على حاصل معتد 
يعن كا [اايحلر على ف تاتلنةي قا عط بوتا مل 

والموافق للضوابط ما سمعت .ء ولكنّ الاحتياط مهما أمكن لا ينبغي 
تركه , واللّه العالم . ْ 


المسألة «السادسة» 
ولو شهدا نه قتل دا عمد ا فأقه ار أنه هو القاتل وب 
المشهود عليه. ف»ه عن الشي كين راسو على" والحلبى ١‏ 


.77١ 578 ص‎ ١١ رياض المسائل: قصاص النفس / ما يئبت به ج‎ )١( 

(؟) نقله عن المفيد في التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يثبت به ج 4 ص 477. وقاله 
الطوسي في النهاية: الديات / البيّنات على القتل ج 7 ص 776 /الا؟. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / ما يثبت به القتل ج 4 ص 4 7١‏ 

(؟) الكافي في الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص 5817. 


دعوى القتل / البيّنة (لو شهدا على رجل بالعمد فأقرٌَ آخر بالقتل) سس بابام 


ل 0 حمزة! وزهرة!:ان 


ولا رد لاقراره بالانفراد. وله قتلهما بعد ان يردٌ على المشهود عليه 
تعنك قيعة قوق النقة :ولو ازا10 الزية كانت غلهيا نيد 4د 
هو الظاهر من الآبي أيضاً", ومال إليه الشهيدان” 

بل هو المشهور قطعا؟". بل فى الرياض : «قد صرّحوا بشهرة الرواية 
مشعرين ببلوغها درجة الإجماع , ولعلّه كذلك؛ فقد أفتى به الشيخ 
وأتباعه والإسكافي والحلبي وغيرهم» بل لم نر لهم مخالفا عدا من مر 
وعبائرهم غير صريحة فى المخالفة عدا الحلّى وفخر الدين..." 
إلى ا 


.0 ١١ المهدّب: الديات / البيّنات على القتل ج ؟ ص‎ )١( 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الجنايات ص 4917 - 595. 

(*) الجامع للشرائع: الجنايات / ثبوت الجناية ص 01/8. 

(؛) الوسيلة: احكام القتل / الشهادة على الجنايات ص .]1١‏ 

(0) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 1١1‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع : أرادا. 

() كشف الرموز: قصاص النفس / ما يئبت به ج ١‏ ص .1١0‏ 

(8) مال إليه الشهيد الأوّل في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج 4 ص ....8١95‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / دعوى القتل ج ١١6‏ ص ...١197‏ 

() وصفت الرواية بالشهرة - والظاهر أن نّ المراد بها شهرة العمل كما في مفتاح الكرامة: ج ٠١‏ 
ص 4غ - في كتب كثيرة جدّأ. كالمتن والمختصر النافع والقواعد والتحرير والإرشاد وغاية 
المراد ومسالك الأفهام.. 

)٠١(‏ رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثئبت به ج ١1‏ ص ؟577. 


و4 الأصل في «هذه» الأحكام المخالفة للضوابط «رواية 
زرارة» في الصحيح إعن أبي جعفر ائة!"4 قال : «سألته عن رجل 
شهد عليه قوم أنّه قتل عمداً. فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقاد به 
فلم يبرحوا حتّى أتاهم رجل فَأَقرٌ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمداً, 
وأنّ هذا الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبكم, فلا تقتلوه 
وخدوني بدمه!» . 
21 «فقال أبو جعفر لَْيْةٍ :إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أَقرَ على 
7 نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر. ولا سبيل لورئة الذي أَقَرٌ على 
نفسه على ورثة الذي شهد عليه, فإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه 
فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقرّ» ثم ليود الذي أقرٌ على نفسه إلى 
أولياء الذي شهد عليه نصف الدية» . 
«قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً؟ قال : ذلك لهم , وعليهم 
انبيرةواإك أوليء الى قيدوا عليه تصن القدية خاكة :دون صاي: 
ثم يقتلوهما به» . 
«قلت : فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ فقال : الدية بينهما نصفان؛ لأ 
احدهيا اق توالا خر شين عليه 
«قلت : وكيف جعل لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقررٌ نصف 


)١(‏ «عليه السلام» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


دعوى القتل / البيّنة (لو شهدا على رجل بالعمد فأقرٌ آخر بالقتل) سس سد 1م 


انميق قكل يولم يفيل لأولناءالدى اتتتعيلى اولجاء الى شهد 
عليه ولم يقر؟ فقال مي : لأنّ الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقرَ ؛ الذي 
شهد عليه لم يقرّ ولم يبِدِىُ صاحبه, والآخر أقرٌ وبرّأ صاحبه, فلزم 
الذي اقرّ وبرًا ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يبِرَئُ صاحبه»7". 

(و» لاريب في مخالفتها للقواعد من وجوه؛ إذ في قتلهما» معاً 
«إشكال؛ لانتفاء الشركة4 في القتل كما هو مقتضى البيّنة والإقرارء 
وخصوصا مع علم المدّعي بعدم ذلك . 

«وكذا» الإشكال «في إلزامهما بالدية نصفين؟ بعد عدم ثبوت 
المقتضي لاشتراكهما. بل هو مقتض للعدم, بل وفي إلزام المقرٌ برد 
النصف؛ ضرورة أنّه إن كان ذلك لاعترافه ببراءة المقتول فالميّجه رد 
الجميع , وإلا فلا وجه لردٌّ النصف ... بل وغير ذلك . 

ومن هنا قال المصئّف : «والقول بتخيير" الول فى» قتل 
«أحدهما» خاصّة كالإقرارين (وجه قوىٌّ» بل اختاره في السرائ اي 
وتبعه عليه الفاضل في التحرير'* وولده في الاإيضاح'' وابو العتاس في 
)١(‏ الكافي: الديات / باب نادر ح ” ج لاص .15١0‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 


ع6 


البّتنات على القتل ح ١4‏ ج ٠١‏ ص .١1771‏ وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب دعوى القتل 
اح ١1ج‏ 59 ص 1588. 

(؟) في نسخة الشرائع: بتخيّر. 

(؟) السرائر: الديات / البيّنات على القتلى ج ا ص 137-3741 (تنظر عبارته كاملة). 

(غ) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (ما يثبت به) ج ه ص 878. 

(0) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج 4 ص 509 .11١‏ 


0 
لج ”ع 


ىق 


المهّب'" والمقتصر”" بل والمقداد فى التنقيح'" على ما حكى عنهم , 
ونفى عنه البأس فى المختلف!. 

«غير أنّ الرواية من المشاهير» رواية فى كتب الاستدلال 
وعملاًء فلا بأس بالخروج بمثلها عن القواعد كما في غير المقام ؛ بل لعل 
طرحها والعمل بما تقتضيه القواعد كالاجتهاد فى مقابلة النصّ . 

بقي الكلام فيما ذكره المصنّف في نكت النهاية , فإنّه ‏ بعد أن ذكر 
المسألة قال : «هذا كله بتقدير أن يقول الورثة : لا نعلم القاتلء أمّا لو 
ادّعوا على أحدهما سقط الآخر»**. وتبعه على ذلك أبو العبّاس'6 
والمقداد" والفاضل الاصبهاني». 

ولعلّه كذلك وإن خلت عنه أكثر العبارات؛ ضرورة أنه مع فرض 
كون الدعوى على المقرٌ لا عبرة بالبيّنة بعد توافق من له الحقّ وعليه 
على خلافها, كما لا عبرة بالإقرار بعد دعوى المدّعي على غيره وقيام 
البيّنة له بذلك وعلمه بكذب المقرّء أمّا إذا لم يكن دعوى من 
المدّعى ولا طريق له إلا البيّنة والإقرار فالحكم ما عرفت . والله العالم . 


.508 المهدّب البارع: قصاص النفس / ما يثبت به ج ه ص‎ )١( 

(؟) المقتصر: القصاص /المقدمة ص .]77١‏ 

(©) التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يثبت به ج غ ص 177. 

(؟) مختلف الشيعة: القصاص / ما يثبت به ج 4 ص 8 .7١‏ 

(6) النهاية ونكتها: الديات / البيّنات على القتل ج “اص 7/7ا3,. 

(1) المهذب البارع: قصاص النفس / ما يثبت به ج ه ص .5١7‏ 

(/) التنقبح الرائع: قصاص النفس / ما يثبت به ج 4 ص 477 (منضمّاً إلى ما ذكره من التحقيق 
في ص 30]). 

(8) كشف اللثام: قصاص النفس / طريق ثبوته (ما يثبت به) ج ١١‏ ص ؟5١.‏ 


دعوئ القتل 7 القشسامة (تغريفها) اح ل ا ىز اي 
المسألة 9السابعة» 

قال فى المبسوط”": لو ادّعى قتل العمد وأقام شاهداً 
وأمراتين4 وقلنا بعدم ثبوت القصاص بهما لإثمّ عفا» عن حقه 
لم يصحٌ؛ لأنه عفا عمّا لم يثبت» . 

«وفيه إشكال» ظاهر (إذ العفو لا يتوقف على بوت الحقّ 
عند الحاكم» لإطلاق دليله المقتضى للسقوط بصدور صيغته من 
صاحب الحقّ وإن لم يثبته عند الحاكم» بل وإن لم يعلم به على 
إشكال فيه يظهر من بعض النصوص . وتظهر الفائدة: في سقوط 


الدعوى به بعد ذلك . 
والإبراء من الدية بحكم العفوء كما أنّ غير القتصاص من الحقوق 0 
التى تسقط بالإسقاط مثله فى ذلك. والله العالم . 3 


<وأمًا القسامة» 
فهي الأيمان تقسّم على جماعة يحلفونها كما في الصحاح"", أو 
الجماعة الذين يحلفونها كما في القاموس”'", ولا يبعد صدقها عليهما 
كما عن المصبام!؟. 


.155 المبسوط: كفارة القتل / الشهادة على الجنايات ج /اص‎ )١( 
(قسم).‎ ٠١٠١ (؟) الصحاح: ج هص‎ 

(؟) القاموس المحيط: ج 4 ص 7117 (قسم). 

(4) المصباح المنير: ص 0١7”‏ (قسم). 


وعن غير واحد : «أَنّها لغدَ اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى 
الدم . وفي لسان الفقهاء اسم للآيمان, وعلى التقديرين هي اسم اقيم 
بقاء المضدوع يقال : اقنس تسافا يناد .وه الاضيه له يقال أكره 
اكزانا وكزافه وله اخشخاض ليا ا شان الدياء لقند ولككرة الفقياء 
خصّوها بها»'". 

وصورتها : ان يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ولا تقوم 
فلبسكنة»وياعن الولى على واعينة اء عبماعة «ومشترن بالواقسة 
ما يشعر بصدق الولي في دعواه, فيحلف على ما يدّعيه. ويحكم له 
بما ستعرف إن شاء الله . 

وعن ابن الأثير : أنّ القسامة جاهليّة وأقرّها الإسلام'". وقيل : 
أركها بتاور عن اخيا نا انها من وضع رسول الله ع١‏ وستسمع 67 
الخبر المشتمل على لفظ «من قبله» المحتمل قراءته على وجهين . 
ولكن لا فائدة في ذلك . 


وكيف كان افيستدعى البحث عنها”'" مقاصد» : 


.198-1١907 ص‎ ١١ مسالك الأفها م: قصاص النفس / في القسامة ج‎ )١[ 

(") النهاية: ج غ ص 1١‏ (قسم). 

(؟) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل ح 0 ج ١9‏ ص .١101‏ 

(؛) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (القسامة) ج ٠١‏ ص 0١‏ (الطبعة الرحليّة). 
ا 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: فيها. 


دعوى القتل / القسامة (اعتبار اللوث فيها» 7 م ]سم 
[المقصد] «الأوّل: في اللوث» 

وهو لغْدَ0": القوّة , أو من التلرّث : وهو التلطّخ . وعلى كلّ حال فهو 
مناسب لما تسمعه من المراد به هنا فى لسان الفقهاء . وإن لم نجده فى 
شيء ممّا وصل إلينا من النصوص . 

إلا أنّه لاريب في اعتباره عندنا فيها من غير فرق بين النفس ١‏ 

1ت 

والأعضاءء وإن ن حككي عن الشيخ في المبسوط عدم اعها راف" 0 
الثاني". لكن لم نتحقّقه , لما قيل من أنه «وقع فيه بعض العبارات 
الموهمة لذلك على لسان العامّة»”". 

بل عن السرائر: أنّ عليه في النفس إجماع المسلمين, وفي 
الأعضاء إجماعنا!. 
ال لاد و 008 
8 دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم»!. 

وفي الغنية : «والقسامة لا تكون إلا مع التهمة بأمارات ظاهرة؛ يدل 
)١(‏ الصحاح: ج ١ص ١‏ (لوث). 
(1) ينظر المبسوط: كتاب القسامة ج 7اص 177. واستفاد ذلك منه في السرائر: (انظر الهامش 

بعد اللاحق). 
(؟) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / طريق ثبوته (القسامة) ج ٠١‏ ص ١‏ (الطبعة الرحليّة). 


(؛) السرائر: الديات /البيّنات على القتل سج 7 ص 57/8. 
(0) الخلاف: القسامة / مسألة ١‏ ج 6ه ص .5١”‏ 


سسب حي د ع م ا سطس و قن لكام 2 11) 
على ذلك : إجماع الطائفة»7". 

وكو انق الاثين :«أنّ في حديث القسامة ذكر اللوث»'". 

وعن مجمع البحرين : «القسامة تثبت مع اللوث»”". 

ولم نجد مخالفاً في ذلك من العامّة والخاصّة إل من الكوفي منهم , 
فإنّه قال: لا أعتبر اللوث ولا أرى بحثه!», ولا أرى جعل اليمين 
في جانب المدّعي!, وكم له من نحو ذلك! وإلا فهي من الضروريّات 
بيو عاماء النساكين» والتضوسن 'فيها من الطراقين معز اتير او نظدةة 
المضموة : 

قال العجلي : «سألت أبا عبد الله كه : عن القسامة؟ فقال: الحقوق 
كلها البّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه إلا في الدم خاصّة , 
فإن رسول الله 0016 يتما عو ينغيس إذ ققدت الأمضاو رجلا سنهد 
فوجدوه قتيلاً. فقالت الأنصار: إِنَ فلان اليهودي قتل صاحبنا. فقال 
وسوك اله 487 الظالبين: أقيموا بعلين عدلين سن يركو دونه 
وقسوفان ل عدوا عاقديى فاق ابانةكممين نار افده 
برمّته » فقالوا: يا رسول الله , ما عندنا شاهدان من غيرناء وإِنّا لنكره أن 
)١(‏ غنية النزوع: كتاب القضاء ص ١غ1.‏ 
(1)النهاية: ج ؛ ص 7370 (لوث). 


(4) في بعض المصادر بدل «ولا أرى بحثه»: ولا أراعيه. 


دعوى القتل / القسامة (اغتبان اللوث فنها) معي سيمش تت اوم 


نقسم على ما لم نره» فوداه رسول الله يَييةُ من عنده, وقال: إِنْما حقن 
وما الفشااعيق :بالقساقة؛ لكىن: اذابرائ: القالجن الفاسق افرح مح ضدوه :7 
جعوقى نينا 11 النامة أن يق نه قوكل احن لور ذا حل ساقي 7 
غليه قببالة حمسي برعلا نا قلداء دز له غلك اتلد يرال اغومو | الدة 
إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون»)7". 

وقال أبو بصير : «سألت أبا عبد الله لقا : عن القسامة أين كان 
بدوُها؟ فقال : كان من قبل رسول الله يي لما كان بعد فتح خيبر 
تخلّف رجل من الأنصار عن أصحابه, فرجعوا فى طلبه فوجدوه 
متشحّطأً في نيل جا نك الأنضان الى رسول لله يد فقالت : با 
سول اش قلت البو سا عنا وكتال لشك ملك شعدون يها 
على أَنّهم قتلوه, فقالوا: يا رسول الله, أنقسم على ما لم نره؟! قال: 
فيقسم اليهود؟! فقالوا: يا رسول الله من يصدّق اليهود؟ فقال: أنا إذاً 
أدي صاحبكم , فقلت له : كيف الحكم فيها؟ قال :إن الله حكم في الدماء 
ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء» لو أنٌ رجلاً 
ادّعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقلَّ من ذلك أو أكثر لم يكن 
اليمين على المدّعى وكانت اليمين على المدّعى عليه فإذا ادعى 
الرجل على القوء الدم أنه :فقلوا كانت البعين لدعي الدم قبل الفدعق 
)١(‏ الكافي: الديات / باب القسامة ح 4 ج /ا ص ,51١‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ 


:ع" الغ مس هب سلب جواهرالكلام (ج0) 
احص والنورة كما سمعته فها مرء ولاستصحاب عدم خروجه عن المسمى 
بل وأحكامه قبل الإحراق » ولا يعارضه استصحاب الشغل المتوقف يقين 
البراءة منه على التيمّم بغيره ؛ لوروده عليه القاضي بتقدّمه ونحكيمه ,» كما 
في نظائره من استصحاب طهارة الماء وغيره » وبه حينئدٍ يحصل يقين 
البراءة ؛ إذ المراد الأعجّ من الشرعيّ قطعاً . 

و حك البرس و يان ابروايل الى انين إل العد اننال 
المعتبر'" بل للشك في الخروج وعدمه , مع معارضة استصحاب الجواز مثله 
في فساد العبادة» فتبق الذمّة مشغولة بها للأوامر السليمة عمّا يصلح 
للمعارضة ؛ إذ - بعد الغضّ عمّا فيه » وتسلبم حصول الشكٌ ‏ قد عرفت 
الجواب عنه » فتامّل جيّدا . 

ولا فرق بين الخزف وسحيقه في جواز التيمّم به » والبحث البحث 
كالحجر وسحيقه أيضاً» واحتمالٌ الفرق بصيرورته تراباً حينئذ ضعيف بل 
فاسد قطعاً؛ لعدم صدق التراب 6 و إن صدق الأرض كما ذكرنا , 
فالمتّجه حينئٍ الجواز فيه| لذلك . 

نعم 9 لا يجوز التيمم ب # الكحل والزرنيخ ونحوهما من + المعادن غ2 
إجماعاً محكيّاً في الغنية0) وصريح المنتبى (4) وظاهره وعن الخلدئ (0) إن م 
يكن محضّلاً ؛ للخروج عن اسم الأرض قطعاً , فيدخل حينئذٍ فيا سمعته 


() رياض المسائل : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 7,7 . 

00( المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 0/5” . 

0 الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 15١‏ . 
(1) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص ١1١٠‏ و١41١.‏ 

(ه) الخلاف : الطهارة / مسألة /الاج١‏ ص 188-14 . 


عليهم فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين رجلا يحلفون أ نّ فلاناً قتل 
فلاناً فيدفع إليهم الذي حلف عليه , فإن شاؤُوا عفوا وإن شَاوٌوا قبلوا 
اللايةء وق لم هسهو كان ن على الذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم 


1 خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا ٠‏ فإن فعلوا أدّى أهل القرية الذين 


غ2 


فيد نهو دوق كان رأوضن قلذة اذيك دنه مب بي الغناله قات 


أمير المؤمنين لكا كان يقول : لا يطل دم امرىٌ مسلم»*". 

وقال زرارة : «سألت أبا عبد الله نِةٍ : عن القسامة؟ فقال : هى حقّ, 
ذرجلا من الأهار وج فيلا فى قبي امن تلن الجهوده فانرا 
رسول الله يييهُ فقالوا: يا رسول الله ء إِنَا وجدنا رجلا منّا قتيلاً في قليب 
من قلب اليهود, فقال: ائتوني بشاهدين من غيركم ء قالوا: يا رسول 
انيما لتااساهة اع سن كير فال ررسول انه 7 + الس بخمسون 
رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم» قالوا: يا رسول الله , وكيف نقسم 
على من لم نره؟! قال : فتقسم اليهود؟! قالوا: يا رسول الله . وكيف 
نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم؟! فوداه رسول الله يََيْيْةُ . قال 
زرارة : قال أبو عبد الله ك3 : إنّما جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس؛ 
لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلاً حيث لا يراه 
أحد خاف ذلك فامتنع من القتل»”". 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 ص 5175 و«التهذيب»: ح ”7 ص ,١١7‏ ووسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل ح 0 ج 94؟ ص .١101‏ 

(1) القليب: البئر. المصباح المنير: ص 0١17‏ (قلب). 

(؟) الكافي: الديات / باب القسامة ح ه ج /اص 257١‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ > 


دعوى القتل / القسامة (اعتبار اللوث فيها» 3 سس 88ب 


وقال ليْةٍ أيضاً في خبره الآخر”": «إنّ الله حكم في دمائكم بغير 
باسك فى أمرارك سكوف ميو لك ١‏ اليك مان البدتعى 
واليمين على المدّعى عليه . وحكم في دمائكم أن البيّنة على من ادّعى 
لور المي على ون ذعىء كبا يط يع اقرف علي لتر 0 

وفي الحسن أو الصحيح عن أبي عبد الله ليةٍ قد سأله : «عن القسامة 
كيف كانت؟ فقال : هي حقّ , وهي مكنونة عندنا, ولولا ذلك لقتل الناس 
يعضو عضا نه لم يكن ون القسامة نجاة للناس»7". 

وفي خبر عبد الله بن سنان المشتمل على قتل الأنصاري أيضاً عن 
إلى عد اق مظلوروي يفكيف كانت اللقيانة ا نقاله أما واس 
ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً. وإنّما القسامة حموط يحاط به 
النانين كار 


إلى غير ذلك من النصوص التي قد يتوهم من ظاهرها عدم اعتبار 


د البيّنات على القتل ح ؟ ج ٠١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل 
اح اج 59 ص 100. 

)01( بعطي السياق أثة.عن زرارة والخبر عن أبي بصير. 

() الكافي: الديات / باب القسامة ح 7 ج /,اص 51١‏ تهذيب الأحكام: القضايا / باب 4/ 
ص .١107‏ 

(1) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح اص ,”٠١‏ و«الوسائل»: ح اص .١10١‏ 

(4) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ؟ ص .)©7١0‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟١‏ البيّنات 
ص 06 .١‏ 


1 


ج '"ع 
58 


ج”ء 


ع تت اق | لقت الكلام (ج *) 


اللوث فيها . وإن كان المورد فى بعضها وجدان القتيل في قُلّبِ اليهود أو 
الأزية أوتعرسيا نميا فه لوث ارك اللويه لكين داك لكيل عن 
الاشتراط على وجِدٍ يخصٌ به عموم الروايات التي سمعتها. ومن هنا 
أشكل الحال على الأردبيلى حتّى قال : «كأنّ لهم على ذلك إجماعا أو 
نف ملعت عليه" , 1 

قلت : قد عرفت فيما تقدّم ما يقوم بذلك, مضافاً إلى معلومية 
يكال القبيانة التو اعد المعلومة كوو مين على العدد عن تود 
اح قا ور حلت اك ايه امس رو رد مر 
الدعوى ينكول من توجهت عليه اليمين إجماعاً على ما في 
المسالك”"., بل ترد اليمين على غيره... وغير ذلك . بل عنه ييه : 
«لو يعطى الناس بأقوالهم لاستباح قوم دماء قوم وأموالهم»'". 

فالنتعة الافتضار هها على السديى كصوها بعال هنا سعمعة» 
مضافاًإلى ما في الرياض من «أَنّ النصوص أكثرها في قضيّة عبد الله بن 
سهل المشهورة وفيها اللوث بلا شبهة , وغيرها بين ما مورد الأسئلة فيها 
وجدان القتيل فى محل التهمة. وهي كالأوّلة, وبين مطلقة, ولكن 
إطلاقها لبيان أصل المشروعيّة لا لبيان ثبوتها على الإطلاق , فهو حينئذ 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج ١4‏ ص 187. 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في القسامة ج ١6‏ ص .١159‏ 
(؟) أرسله بلفظه في رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١7‏ ص 718 - 


دعوى القتل / القسامة (اعتبار اللوث فيها) ست سم 
من قبيل المجملات بلا شبهة , هذا» . 

«مع أَنّ عدم اعتبار اللوث يستلزم عدم الفرق بين قتيل يوجد في 
قرية او محلة أو نحو ذلك من الامثلة الاتية » وقتيل يوجد في سوق او 
فلاة أو جهة'", مع أَنّ الفتاوى والنصوص مطبقة بالفرق بينهما بثبوت 
القسامة فى الأَوّل دون الثانى» . 

000 تلك التضوضض صحيح مسعدة عن الصادق اهة!": 
(كاوانى ذالوف المدغون الك على هن اتدل فليم وله تجهر ا بان 
الشيمين قار بخلك لديو اهز حسيو يمنا بالمافننا 
ولا علمنا له قاتلاًء ثمّ تَؤدّى الدية إلى أولياء القتيل» ذلك إذا قتل 
في حىّ واحدء فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة تدفع الدية إلى 
اوليائه من بيت المال)'". وفيه دلالة من وجهين كما لا يخفى على من 
تدير سياقه»(. 

قلت : وأظهر منه قول الصادق لَ#ةِ في خبر زرارة : «إِنّما جعلت 
لقساية ليعاظ بها فى ار بل الغعر وف الن2 14 المتيوء فاج شود علي 


)١(‏ كذا في المصادر الحديئيّة, وفي المصدر - أعني الرياض - : عن الباقر نهِة. 
الاستبصار: الديات / باب ١١7‏ المقتول يوجد ح مج ص 78 وسائل الشيعة: باب 4 
(؛) رياض المسائل: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .58١-58١‏ 


(0) في التهديب بدلها: بالستر. 


سس جواهر الكلام(ج 18) 


جازت شهادتهم»!". 
ولكنّ العمدة ما عرفته من الإجماع السابق؛ ضرورة منع الإجمال 

فى الإطلاقات المزبورة الفارقة بين الدماء والأموال. وصحيح مسعدة 

لا ظهور فيه في الاشتراط على وجدهٍ إن لم تحصل أمارة للحاكم 

لم تشرع القسامة, ولا الخبر الآخر . والفرق المزبور بين قتيل الزحام 
4 بوغيره انما هو بالنسية إلى آداء الدية لأفن اللوكة كما سشعرقة فين 
3ع 5 8 3 2 
الوص 1 عدا 
الأمارة التي تووشيكل هده المدعي بلا خللاف فيه(" اليية 
بقسميه عليه”"', ف «-للوليٌ إحلاف المنكر يمينا واحدةٌ» كما في 
غيره من الدعوى «ولا يجب التغليظ» عليه فيها عدداً أو قولاً أو 
غيرهما وإن دعاه إليه الولى أو الحاكم . 

خلافاً للنافع' في أحد قوليه : فأوجب خمسين يميناً على منكر 
القتل مطلقا. وهو واضح الضعف . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القسامة ح 0١1098‏ ج 4 ص .٠٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 18 من الزيادات ح ١7‏ ج ٠١‏ ص ,5١0‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
السابق: ح لاص .)١165‏ 

(1) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١7‏ ص 1731-37178. 

(؟) ينظر الخلاف: القسامة / مسألة ١‏ ج ه ص 7١7‏ وغنية النزوع: كتاب القضاء ص ١غ4.‏ 
والسرائر: الديات /البيّنات على القتل ج ”' ص 578. 

(؟) الظاهر بدلها «الشافعي» كما في كشف اللثام ومفتاح الكرامة. وانظن الست المطالب: :اج م 
ص 107. 


دعوى القتل / القسامة (موارد اللوث) سس قم 

«ولو نكل فعلى ما مضى» في كتاب القضاء إمن القولين» 
حينئزٍ : القضا ء عليه بالتكول أو مع يمين المدّعي ,كما أشبعنا الكلام فيه 
في محلّه!" » فلااحظ « و» تأمّل . 

2 التراةن 9باللوك اعارة غلب مهيا القكة» لساك 
إبصدق المدعي» وإلا فالمدعي الحالف على دعواه لابد من 
الجزم فيه قطعاً و كالشاهد ولو واحدا. وكما"'لو وجد متشحّطأا 
بدمه وعنده ذو سلاح عليه الدم, أو في دار قوم, أو في محلة 
مقزرةة عن اليلد لآ بدغلها غير أهلها» وآن أم يكن بينهم وبينه 
عداوة, نعم لو كانت المحلة كلها غير أهليا تيار ل#الناذ ‏ فان ويد 
قتيلاً فيها ليلاً ثبت اللوث دون النهار, وبالعكس . وعن جماعة : اعتبار 
العداوة مع ذلك”", كما عن آخر : التفصيل بين من يطرقها غير أهلها 
وبين من لم يطرقها!', وستعرف التحقيق إن شاء الله إاو في صف 
كان لقص ايند المراناة* 

(رأووعد الى قري تطروقة, أ ني لس من لال 
العرب. أو فى محلّة'" مطروقة وإن ن انفردت؛ فإن كان . هناك 


...107 في ج ١غ ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: وكذا.‎ )١( 

ف و؛) يأتي التعرض لهما قريباً 

(0) في : نسختي الشرائع والمسالك: مم 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: خلّة من خلال. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بعدها إضافة: 


منفردة. 


01 
5 
يخرض 


عو تو اذ 1 تت :لزن الكلام (ج *) 


عداوة فهو لوث, وإلا فلا لوث؛ لأنّ الاحتمال متحقق هناه على 
وجدٍ لا يغلب الظنَ معه, بخلافه مع العداوة, بل لعل قضيّة عبد اله 
ابن سهل مع أهل خيبر من ذلك؛ ضرورة كون اليهود أعداءً للأنصار . 

وليس إخبار القتيل ونا كما صرّح به بعضهم'", مع احتماله في 
بعض الأفراد . 

(ولو وجد» قتيلاً إبين القريتين" فاللوث لأقربهما إليه. ومع 
التساوي في القرب فهما سواء'” في اللوث» كما صرّح به 
جماعة!*, بل عن الغنية : اللإجماع عليه!©. 


5 ن الحلبي”" بإبراهيم بن هاشم وخبر سماعة" أو مولقه 
عنه نك أيضاً : «سألته عن الرجل يوجد قتيلاً : في القرية أو بين قريتين؟ 


/ كالشيخ في المبسوط: كتاب القسامة ج /اص 0١؟. وابن إدريس في السرائر: الديات‎ )١( 
طرييق ثبوته (القسامة)‎ ٠ علدا في الاراعنه اص التقمن‎ ١ ديات الأعضاء ج ”اص‎ 
11 

ا ل لل قريتين. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك أَخَّرت «سواء» إلى ما بعد «في اللوث» وجعلت في نسخة 
المعنا للك مين مقو ندري 

(؛) كالعلامة في التحرير: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ه ص 77:. والشهيد الثاني 
في الروضة: القصاص / الفصل الأوّل (ما يثبت به) بج ٠١‏ ص ”7. 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .8١0 4١5‏ 

(1) انظر ذيل مصدري «الكافى» و«الوسائل» فى الهامش اللاحق. 

)/00( الكافي: الديات / باب أخر مقه (الني ل 917 ١ج‏ لاص 30١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١١‏ القضاء في قتيل الزحام ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 5 ,5١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب دعوى القتل ح 4 ج ١9‏ ص .١55‏ 


دعوى القتل / القسامة (موارد اللورث) سس #88 


فال قا من ها بعيماء فا يها كادف اقري يت 
يقول : قضى أمير المؤمنين نيّةٍ في رجل قتل في قرية أو قريباً من 
بة: أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية 
نهم ما قتلوه»"". 
قبيلة وعلى باب دار قوم, فادعي عليهم؟ قال: ليس عليهم شيء, 
ولا يبطل دمه)»!"', 
ونحوه ما في صحيحي ابن سنان!". 
لكن في محكيٌ التودوئ ا والاستبصار(6) بعد نقل الخبرين 
ال ا مر سودي 10 
ادا 0 القسامة فلا دية عليهم وي د ل فر انيت لاله 11 
على ذلك بصحيح مسعدة السابق'"' وبخبر على بن الفضيل عن 


.60 و«الوسائل»: ح‎ .5١ 0 ص‎ ١١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح‎ )١ 
,5١0 ص‎ ١١ انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟ ص 500 و«التهذيب»: ح‎ )1( 
.١58 ص‎ ١ و«الوسائل»: ح‎ 
.١18 و«الوسائل»: ذيل ح١ ص‎ ."١ ١ ص‎ ١6و‎ ١4 انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح‎ )"( 
.)2١5 ص‎ ١١ تهذيب الأحكام: (انظر قبل أربعة هوامش: ذيل ح‎ )5( 
.778 المقتول يوجد ذيل ح ”* ج ؛ ص‎ ١17 الاستبصار: الديات / باب‎ )0( 


(3) فى ص 560١‏ 


01 
جع 


يضف 


دوم كت يي ا 2 1 | ل الكلام (ج *') 


ع 


أبى عبد الله لذ : «إذا وجد رجل مقتول فى قبيلة قوم , حلفوا جميعاً 
ما قتتلوه ولا يعلمون له قاتلاًء فإن أبوا أن 505 غرموا الدية بينهم فى 
أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين»)7". 1 
ونحو ذلك ما عن النهاية'' والمراسم”": من التقييد بالتهمة الظاهرة , 
بل وكذا عن ابن إدريس*© نافياً عنه البأس في محكيّ المختلف!©. 
وفى كشف اللثام : تقييد الفرض الْأوّل بأن لا يطرقهما غير أهلهما 
وللاغة ارامقه ويه أو كاف لعز اة ين ومن أخلهما ميا وإدكاة 
يطرقهما غير أهلهما , والثانى أي المساواة _بما إذا لم يثبت العداوة 
لتعداعما دون الاخرف» وإ كان اللوث لها وإن كانت أبعد". 
عن الشهيد 565 حواشيه : اشتراط العداوة في جميع هذه 


المسائل". 
إلى غير ذلك من كلماتهم المحكيّة فى أمثلة متعدّدة» التى توجب 
تشويشا للناظر فيها . 


,5١5 ص‎ ٠١ ج‎ ١7 القضاء في قتيل الزحام ح‎ ١١ تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
.١07 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب دعوى القتل ح 0 ج‎ 

(1) النهاية: الديات / البّنات على القتل ج 7 ص ١/ا5.‏ 

() المراسم: أحكام الجنايات ص 179؟. 

(؛) السرائر: الديات / من لا يعرف قاتله ج ا ص 509 .51١‏ 

(0) مختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 9 ص 574. 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١76‏ 

(1) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١‏ 


ص 150. 


دعوى القتل / القسامة (موارد اللوث) ببس عب 


ولم يظهر لنا وجه معتدٌّ به لذلك؛ ضرورة أنه بعد أن ذكروا كون 
المدار فى اللوث على حصول أمارة تفيد الحاكم ظنّاً بصدق المدّعى من 
غير اعشار آمارة خاصّة لم يكن فائدة في التعرّض للأمارات, فإِنٌ 
قزائى الكصوا ل مشدلفة اه اكتلاق الأ يكن مير ها 

والنضوض المزبورة لا تعض فيها للقسامة؛ وإِنّما اقتصرت على 
وجوب الدية , ومقتضى الجمع بينها : ما تضمّنه صحيح مسعدة وخبر 
الفضيل!"' من وجوب الدية إلا إذا علم الأولياء براءتهم وأنّ القاتل 
غيرهم, وهذا حكم اخر غير القسامة. 

نعم . لمّا كان اللوث أمارة تفيد الحاكم ظنّاً بصدق المدّعى لو ادّعى 
فهناك يجري حكم القسامة, بخلاف ما إذا لم يدّع فإنٌ الدية حينئذ 
عليهم, إلا مع البيّنة على أن القاتل غيرهم أو القسامة أو براءة 
الأولياء لهم . 

ولو وجد مقطعا في قبائل فديته على من وجد وسطه وصذره 
فيها؛ لخبر فضيل '" بن عثمان الأعور عن أبى عبد الله عن أبيه ليه : «فى 
الرجل يقتل فيوجت رامة في قبيلة » ووسطه وصدره في قبيلة . والباقي 
فى قبيلة! قال : ديته على من وجد فى قبيلته صدره وبدنه ...»!". ومنه 


)١(‏ الظاهر أنّ مراده «خبر علي بن الفضيل» المتقدّم آنفاً. وخبر الفضيل - الآني قريباً ‏ مضمونه 
مختلف عن مضمون خبر مسعدة. 

)١(‏ كذا في الوسائل. وفي الفقيه والتهذيب: فضل. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب الرجل يقتل فيوجد ح /اا07 ج 4 ص .١177‏ > 


الطهارة / فها لا يجوز تيمم يه ل _ ل ل ببس 915 


سابقاً من الأدلّة على عدم جواز التيمّم بغيرها » فا عن ابن أبي عقيل 2١‏ من 
جوازه بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ ضعيف » 
والعرف أعدل شاهد عليه إن كان ذلك منه لعدم الخروج , وفاسد محجوج 
ما عرفت إن كان مراده الجواز بذلك وإن خرج عن مسمّى الأرض » 
ومفهوم التعليل في خبر السكوني ومروي الراوندي المتقتمين'" لا جابر له 
في المقام » بل معرض عنه بالنسبة إلى ذلك بين الأصحاب لما سمعت من 
الإجماعات السايفة . 

لكن قد ظهر لك أن مبنى المنع في المعادن عند الأصحاب الخروج عن 
اسم الأرض كما يظهر من استدلالهم عليه به» بل جعل بعضهم'" الحكم 
فيها دائراً مداره» فغير الخارج عن ذلك منها -لو كان يتجه فيه حينئذٍ 
الجواز» واحتمال مانعيّة نفس المعدنيّة وإن لم يخرج تمسّكا بإطلاق معقد 
الإجماع امحكي ني غاية الضعف , كالقول بلزوم الخروج عن الأرض 
البعدتةة ؛ استعرفييق عتيق فق المعلن رات السسعود"؟؟ إن شاء 


1 
0 


الله . 
رو » كذا جل لا يجوز التيمم ل بالرماد #إجاعاً كما في المنتهى 0 , 


. 3/١5 نقله عنه المصنف'ني.المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص‎ )١( 

(؟)لم يتقدم خبر السكوني بنضّه وافا تقدمت الاشارة اليه في ص 5١7؟.‏ وص 57 وسيأقٍ نصه 
عن قريب » نعم تقدم خبر الراوندي في ص .7١5‏ 

(6) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج؟ ص١٠7‏ . 

(4) في كتاب الصلاة ذيل قول املصنف : «لا يجوز السجود على ما هومن الارض اذا كان معدناً 
كالملح والعقيق ... » . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص17١‏ . 


بوم حي ا 70ت لو أن | لكلل م (خ 117) 
يعلم حصول اللوث لو ادّعاه الولى , كما أفتى به الفاضل فى القواعد'"؛ 
طتزوازة كوه اما رقمو اد | وحيت الذرك 

وكأن الؤبعه فى 55 الأصحات هيده الأشناء مخصوهيا لا لها 
متسرو نيول نيا أمازاك يفي القا ا وار تي عليها اللوزك أن ادغاة 
الولي , فتأمّل . 
كما هو ظاهر الفاضل في القواعد”" والمفيد في المقنعة”". 

لكن عن السرائر : «روى أصحابنا أَنّهِ إذا كانت القريتان متساويتين 
إليه فى المساحة, كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه 
وصدرهء وليس على الباقين شيء. إلا أن ينهم آخرون, فيكون الحكم 
فيهم إمّا إقامة البيّنة أو القسامة»!. 
هو المحكى عن المقنعة, نعم زاد فيها : إلا أن يتّهم أولياء المقتول أهل 
موضع اخرا". 

فلاحظ وتأمّل؛ فإِني لم أعثر على من تعرّض للفرع المزبور إلا من 
ه تهذيب الأحكام: الديات / باب ١0‏ القضاء في قتيل الزحام ح /ا4 ج ٠١‏ ص ؟١5.‏ وسائل 

الشيعة: باب من أبواب دعوى القتل ح اج 4لاص 06. 
١(‏ و؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج اص 117. 
)0 و0)المقنعة: القضاء / قتيل الزحام ص 7١‏ _15ك7, 
(؛) السرائر: الديات / من لا يعرف قاتله ج ' ص 0 , 


دعوى القتل / القسامة (من وجد قتيلاً فى زحام أو على قنطرة..) ل دا هوم 


عرفت . كما أنّى لم أجد مصرّحاً بما ذكرناه من وجوب الدية فى 
المقامات الور على من عرفت من دون بيّنة أو إقرار أو اد 
من المدّعي أو امتناع عنها من المدّعى عليه بل ظاهر كلامهم في 
انحصار المثبت للدم في ذلك خلافه . نعم , ذكروا أن ذلك موجب للّوث 
المقتضي لنبوت الحقّ بالقسامة من المدّعي أو الامتناع عنها من المدّعى 
عليه . كما تسمعه من الشيخ عه وغيره. فتأمّل جيّدا. 

هذا كلّه في المقتول في الأماكن التي سمعتها . 

«أمّا من وجد» قتيلاً فى زحام, على قنطرة أو بئر أو جسر 
و تع فديته على بيت المال» ما لم يحصل لوث على معيّنٍ 
ووكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع. وكذالو وجدفيى 
فلاة» بلا خلاف أجده فى شىء من ذلك”", بل عن الغنية : الإجماع 
لين بمعافا إلى النضورض المستقيهة أو المع انر ف متها 

خبر عبد الملك”" عن أبي عبد الله نه : «إنّ أمير المؤمنين كا 
قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر . 
لا يعلمون من قتله » فديته من بيت المال»!©. 


)١(‏ ينظر النهاية: الديات / من لا يعرف قاتله ج ' ص 597 والسرائر: (الهامش السابق). 
وتحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (القسامة) ج ه ص 496. واللمعة الدمشقيّة: 
القصاص / الفصل الأوّل (ما يثبت به) ص 597. 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١0 - 1١4‏ 

(؟) في المصدر: مسمع بن عبد الملك. 

(5) الكافي: الديات / باب المقتول لا يدرى ح ؛ ج /7اص 500 تهذيب الأحكام: الديات/ > 


وخبر ابني سنان وبكير عنه مق أيضاً: «قضى أمير المؤمنين اه 
فى رجل وجد مقتولاً لا يدرى من قتله, قال : إن كان عرفت له أولياء 
يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمينء ولا يبطل دم امرىٌ 
مسلم إلى أن قال  :‏ وقضى عَةٍ في رجل زحمه الناس يوم الجمعة 
فدات أ ق عدامن مكنا ل الفس لمي 
وخبر محمّد بن مسلم عن الباقر عَليّةِ : «ازدحم الناس يوم الجمعة 
فى إمرة على لق بالكوفة فقتلوا رجلاء فودى ديته إلى اهله من بيت 
2 
1 وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه ك9 : «قال علي هذ : من مات 
0 في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو على جسرء لا يعلمون 
من قتله , فديته على بيت المال»”". 


ع 


وخبر ابي بصير عن ابي عبد الله عليه : «إن وجد قتيل بارض فلاة 
اديت ديته من بيت المال ؛ فإن أمير المؤمنين ليا كان يقول : لا يطل 


دم امرئىُ مسلم»!. 


ه باب ١١‏ القضاء في قتيل الزحام ح ١‏ ج ٠١‏ ص ,,5١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
دعوى القتل ح مج 9ص .١5١‏ 

,٠١9© انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح ١ص 054 و«التهذيب»: ح غاص‎ )١( 
11510 نخ١ و«الوسائل»: ح‎ 

(") انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 0 و«التهذيب»: م ”7 ص 3 .,5١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 

ف من لا يحضره الفقيه: الديات / باب من مات فى زحام ح 0110١‏ ج : ص .١١060‏ وسائل 
الشيعة: باب + من أبواب دعوى القتل ذيل ح 6 ج ١9‏ ص .١817‏ 





دعوى القتل / القسامة (من وجد قتيلاً في زحام أو على قنطرة...) حجمسيح تست اذم 


وخبر سوار عن الحسن : «إنّ عليّاً 3 لما هزم طلحة والزبير أقبل 
الناس منهزمين ‏ فمرّوا بامرأة حامل على ظهر الطريق , ففزعت منهم 
وطرحت ما فى بطنها حيّاًء فاضطرب حتّى ماث» ثم ماتت أنه مسن 
بعده, فمرٌ بها على ليد وأصحابه وهىي مطروحة وولدها على الطريق, 
فسألهم عن أمرهاء قالوا له : إِنّها كانت حاملاً ففزعت حين رأت القتال 
والهزيمة , قال: فسألهم أيهم مات قبل صاحبه؟ قالوا: إنّ ابنها مات 
قبلها ‏ قال : فدعا بزوجها أب الغلام الميّت _فورّثه من ابنه ثلثي الدية , 
وورّث أمّه ثلث الدية: ثم ورّث الزوج من امرأته الميّتة نصف ثلث الدية 
الذي ورثته من ابنها المّتء وورّث قرابة الميّت'" الباقي. قال: ثم 
ورّث الزوج من دية امرأته الميّتة نصف الديةء وهو ألفان وخمسمائة 
درهم» وورّث قرابة المّتة نصف الدية . وهو ألفان وخمسمائة درهم, 
وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت.ء قال : وأدّى 
ذلك كلمن :بيش مال النصيره ا 

ومن ذلك يعلم أن المراد من قوله عيّدٍ في خبر السكوني : «ليس في 


اليناف رناب :10 التضاء فى قل الرناء ع ا اص 16:1 :ربج انل السية زريااب الام 
أبواب دعوى القتل ح ”سج 4؟ ص .١155‏ 

)١(‏ فى المصدر: الميّئة. 

9 الكاقن «الموارية#ربافدموازية الا عد اين #انقزى و0 اهيل بن لوكا الفرائيش 7 
نانبل مراك العونو ع اس ف 1001 ونان[ لطيو انه جانين ابنواي مراكم 
الإارث ح ” ج 5١‏ ص .5"١‏ 


لل سصسسصسسسسس سس جواهر الكلام(ج 18) 


الهايشات عقل ولا قصاص. والهايشات: الفزعة تقع بالليل والنهار, 
فيشجٌ الرجل فيها أو يقع قنيل لا يدرى من قتله وشجّه»7" أي على غير 
بيت المال» بل يشهد له ما عن الكافي متّصلاً بالخبر المزبور: «وقال 
أبو عبد الله لليةٍ في حديث آخر: رفع إلى أمير الموّمنين نىِةٍ فوداه من 
ببت المال»”" . 

إلى غير ذلك من النصوص المعلوم كون المراد منها ذلك مع عدم 
اللوث على معيّنِ وادّعاه الولي» وإلا ترنّب حكمه . 

وكأ الإطلاق فيها مبني على الغالب, كإطلاق الدية على من 
عرفت في قتيل القرية ونحوها؛ ضرورة عدمها مع عدم التهمة أيضاً 
ولكن يترنّب اللوث لو ادّعاه عليها أو على غيرها مع فرض تحقّقه . 
وذلك كلّه واضح بحمد الله . 

«(و» لكن قد يشكل ما ذكره المصنّف وغيره”" من أنه لا ينبت 
اللوث بشهادة'* الصبيّ ولا الفاسق ولا الكافر ولوكان مأموناً 
في نحلته, نعم لو أخبر جماعة من الفسّاق أو النساء مع ارتفاع 


/ الكافي: الديات / باب المقتول لا يدرى ح 7 ج لاص 500, تهذيب الأحكام: الديات‎ )١( 
من أبواب‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ .25١7” ص‎ ٠١ القضاء في قتيل الزحام ح /اج‎ ١0 باب‎ 
.١151 دعوى القتل ح ”اج 91" ص‎ 

(؟) انظر «الكافي» فى الهامش السابق: ذيل ح 1 و«الوسائل»: ح . 

(؟) كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ”“ ص .1١7‏ والشهيد في 
اللمعة: القصاص / الفصل الأوّل (ما يثبت به) ص ؟597. 

(؟) في نسخة الشرائع: في شهادة. 


دعوى القتل / القسامة (مواره اللوث) سس بأوس 


المواطأة» منهم قطعاً «أو مع ظنّ ارتفاعها كان لوثا» معلل 00 
للأوّل : : بعدم اعتبار إخبارهم شرعاً» بل في كشف اللثام زيادة : المرأة 
وإن كانت ثقة , معلّلاً لها بما عرفت”" 

إلا أن ذلك كلّه كما ترى؛ ضرورة كون المدار على الظَنٌ لا على 
المعتدر .ننه شترها بروال ليقن ايها اخنار الجماعة المزيورين الدذين 
منهم الفسّاق . 

ومن هنا قال في المسالك : «ولو شهد جماعة ممّن تقبل رواياتهم 
كالعبيد والنسوة , وأفاد خبرهم الظنّ . فهو لوث وإن احتمل التواطوٌ على 
الكذى كاحتمالة :فى قهادة العجدل» وإن لم ققيل روا بيتوي كا لضبى 
والفمفة رادل الك #الستوو وعدم إقادةاقوليم الوق ذا دير متير ‏ : 
ركام ولو قال هدعم كالاتهم الظرة كا ريسيد ١ن‏ مافلة لطس ١‏ 
وهو قد يحصل بذلك»”". 

وأشكل من ذلك قولهم : إولو كان الجماعة صبياناً أو كقّارااه 
لم يثبت اللوث ما لم يبلغ حدٌ التواتر» مع أن بلوغه حدٌ التواتر 
يبوج فبوت القدل لآ الوك 

وحمله في كشف اللثام على الشياع!". 


.١50 ص‎ ١١ و؟) كشف اللثام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج‎ ١( 
.٠٠١ مسالك الأفهام تساي الى ار التجاج ماص‎ )( 

)ع( في نسخة الشرائع: كقاراً أو ضبيانا. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ما لم يبلغوا. 

(1) كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١510‏ 


:كج ٠٠ل‏ _ ل سسب سل سس جواهر الكلام (ج 11) 

وفيه : أنّهِ لا دليل على اعتباره أيضاً؛ لما سمعته من النصوص الدالَّة 
بإطلاقها على سماع دعوى المدّعي في الدماء . أقصى ما تقيّتدت من 
جهة الإجماع وغيره _بعدم القسامة مع عدم أمارة توجب ظًا . 

وحينئذٍ فمتى حصل الظنّ بصدق المدّعي من أمارة من أماراته 
فوح لاس قر ري او ير ا 
الظاهر إرادة حصول الظْنّ من قول المصئف وغيره'": «يغلب...» إلى 
آخره في تعريف اللوث, لا اعتبار الظنّ الغالب , نحو ما عبّروا به في 
الات فى عوو اا كناك مر ظلنة اقل نضا وفوف راك كناد ناا 
لاطلاق الأدلة :بل ولما ذكروه من الأمارات التى تفيد الظن ء لا الي 
الغالب ومنه المتاخم للعلم . ْ 

نعم , لابدٌ من الانتقاد للأفراد المشتبهة بالظنّ ؛ فإنٌ بعض أفراد الشكَ 
قد تشتبه به , وإلا فمتى حصل ثبت الحكم . 

واحتمال القول : بأنّ الإطلاق علم تقييده باللوث , والمتيقّن منه ظنّ 
مخصوص . 

يدفعه : ما عرفت من عدم وجود لفظ «اللوث», وعلى تقديره فقد 
عرفت ما ذكروه في تفسيره وما ذكروه من الأمثلة له , وأَنّه على تقديره 
لا دليل عليه , وليس المقام من التقيبد بالمحل كما هو واضح . 

نعم لابدٌ من وجود أمارة تقتضي الظنّ بصدق المدّعي إو» من 


.5١8 ص‎ ١ كالعلامة في الإرشاد: الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج‎ )١( 


وعوئ القتل. 7 القسامة (شروط: اللوكة) ٠٠‏ م مدي ل مج د ووم 


بن 


هنا قال المصنّف وغيره'": «يشترط في اللوث خلوصه عن الشك, 
فلو وُجد بالقرب من القتيل ذو سلاح ملطخ"" بالدم مع سبّع 
من شأنه قتل الإانسان بطل اللوث؛ لتحقّق الشكٌ» بتعارض 
الذما تمر 

«ولو قال الشاهد» فضلاً عن الشاهدين : إقتله أحد هذين. كان 
لوثا» عند الشيخ”". فإذا عيّن الولى أحدهما كان عليه القسامة, قال : 
«ولو قال:؟ إن فلانا إقتل احد هذين» القتيلين «لم يكن لوثا» 
لأنّ ذلك لا يوقع فى القلب صدق ولي أحدهما إذا ادّعى القتل عليه 
بالتعيين!). 

«(و» لكن «في الفرق تردد» كما ذكره المصنّف وغيره©. إلا أن 
ذلك محتمل لكونه لا لوث في شيء منهما للاشتراك في الإبهام المانع 
من حصول الظنٌّ بالمعيّن, ومحتمل لكونه لوث فيهما باعتبار حصول 
الأمارة على دعوى المدّعى ولو فى الجملة . 

ولكن في المسالك : «الظاهر هو الفرق؛ لأنّ قول الشاهد: إن 
اعفان التعيين :جلك جد الو تكبا نه القاتل يواقدي بر كل كفني 


.1١7 كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج “اص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: متلطخ.‎ 

(' و؛) المبسوط: كقارة القتل / الشهادة على الجنايات ج لاص 500. 

(0) كالفخر في الإيضاح: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ؛ ص .1١١‏ 


01 
ج 3 
ىق 


ج ”ء 


3-2 


د لل سسسب سجوافر الكلام(ج 48) 
بخلاف شهادته على أحد الرجلين أنه قاتل المعيّن » فإنِّ لا يحصل الظنّ 
بأحدهما على الخصوص ليثبت عليه القتل»'". ومقتضاه حصول اللوث 
بالثاني عكس ما سمعته من الشيخ . 

رسييو بل حو متاق لنا«ارد هي وشيرع ادي النسأل 
السابعة”". وهى : لو أقام الييّنة على أحدهما. 

واحتمال القول :إن إطلاق الأدلة يقتضي سماع دعوى المدّعي في 
نحو ذلك؛ لعدم معلوميّة خروج هذا الفرد منها . 

يدفعه : مع أن مقتضاه عدم الفرق بينهما -ما عرفته من الإجماع 
على اعتبار الأمارة التي تشهد بصدق المدّعي المقيّد للإطلاق المزبور, 
ولاريب في عدم حصولها على المعيّن منهما للاشتراك؛ فلابدٌ من أمارة 
أخرى على المعيّن حتّى يكون لوثاً» وإل فلا يكفي القدر المشسترك . 
إلا أن ذلك يقتضي الإشكال في المسألة السابعة التي حكموا فيها بسماع 
الكتذاعلي اعدهها لأنبات اللريث. 

لكن قد يقال : إِنّ ظاهر قضيّة عبد الله بن سهل'" التي هي الأصل 
في مشروعيّة القسامة» بل وغيرها ممّا ذكر نصّاً وفتوى من بوت 





.5١١ ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: قصاص النفس / في القسامة ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص 1٠١‏ (إلا أنه لم يرد تحت عنوان «المسألة السابعة»). 

() لم يذكر الاسم في أكثر النصوصء ولكن قضيّنه مشهورة والنصوص ناظرة إليها. وانظر 
مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب دعوى القتل ح ”ج ١4‏ ص ١7؟.‏ وستن البيهقي: ج / 
ص .١١9‏ 


دعوئ القتل 7 القسامة (شروط اللوث): اتحس حت _ سنك ع تت لدم 


اللودت فى القردة و التوسسين والسحلة و الو| رنطانو فحن لمكا لوقه انين 
إلا على القدر المتهرك:تون التعبيى. الاكتفاء بالقشافة :عدلى الحعدن 
بوجوده قتيلاً في قليب من فُلّبهم مثلاً أو في القرية أو في الدار, 
بل هو صريح بعضهاء مع أنّ الأمارة قد كانت على أصل قتل اليهود 
له لا على رجل معيّن منهم , فليس هو إلا للاكتفاء بالقدر المشترك . 
ولقل د للكمهو الرحه فيها ذ كروه فى العسالة الباعة ند تيوت 
اللوث مع دعوى المدّعي على المعيّن بعد إقامة البنة على أن القناتل 
أحدهما. بل لعلّه هو الذي دعا الشيخ إلى التفصيل بين المثالين؛ باعتبار 
ظهور النصّ في الأوّل بخلاف الثاني . 
وإن كان قد يناقش : بأنّ ذلك فيها مثال لحصول الأمارة الشاهدة 
بصدق المدّعي من غير فرق في ذلك بين القاتل والمقتول. وكأن 
المصنّف وغيره لحظوا ذلك فذكروا التردّد في الفرق » فيكون المراد لهم 
لذ لوك يها : ل ا له لسن لون هما فد ما 
(ولا يشترط فى اللوث وجود أثر القتل على الأشبه» 
بأصول المذهب وإطلاق الأدلّة, بل لا أجد فيه خلافاً بيننا'" إلا من 
أبي علي””؛ إذ قد يخلو القتل عن ذلك . 
)١(‏ تقدّم العديد من النصوص في ص 708.... وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب دعوى 
القتل ج ١9‏ ص .١518‏ 
(1) يظهر الإجماع ‏ ممّن عدا أبي علي من كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به 
(القسامة) ج ١١‏ ص .171-١50‏ 
(*) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 1 ص 1797. 


0 جواهرالكلام (ج0) 


ولخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليهم السلام ) : « أنه سئل 
عن التيمم بالجص ؟ فقال : نعم , فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم » فقيل : 
بالرماد ؟ فقال : لا إنه لا يخرج من الأرض إنها يخرج من الشجر» 20 , 
كالمروي عن الراوندي بسنده عن عليّ ( عليه السلام ) أيضاً ‏ قال : 
« يجوز التيمّم بالحصٌ والنورة ولا يجوز بالرماد ؛ لأنه لم يخرج عن 


و 





الأرض ا 

لكتههما ظاهران أو صريحان في رماد غير الأرض دونه » بخلاف معقد 
إجماع المنتهى » بل ربّما يفهم من التعليل فيهما الجواز به » ولعله لذا أو دعوى 
عدم الخروج جوّزه به في الحاويٍ © كما عن نهاية الإحكام”' , وفي 
التذكرة”* تعليق عدم الجوازعلى الخروج » وقرّبه في الرياض 27 , وهو جيّد 
لكن لا حكم فيه بالخروج وعدمه , وهو المثمرء اللّهم إلا أن يكونالمراد 
أنه يخرج تارة ولا يخرج أخرى » إلا أن الأقوى النروج متى صدق عليه 
الرماد كما هو الفرض » فتأمّل جيّداً . 

ولا بالنبات المنسحق كالاشنان والدقيق * ونحوهما مما أشبه 
التراب بنعومته ونحوها » لكن لا يصدق عليها اسم الأرض والتراب إجاعاً 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح١‏ ج١‏ ص 187 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب 
التيمم ح١‏ ج؟ ص 1/١‏ . 

© تقدم في ص 7١9‏ . 

(م) الموجز الحاوي ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5٠‏ . 

(4؛) نهاية الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص159 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

. رياض المسائل : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص5‎ )١( 


0 
ع كه 
مدي 


مد للسسسسسصص سس سس سس سس سح جواهر الكلام (ج ؟*) 
نعم , عن أبي حنيفة اشتراطه , فقال: إن لم يكن جراحة ولادم 
فلا قسامة, وإ ن كان جراحة ثبتت » وإن ألم د بكن وكان دم فإن خرج من 
أذنه ثبتت , لا إن خرج من أنفه!". 
وهو كما ترى وإن حكي عن الشيخ في المبسوط أَنّهِ قوّاه!"". 
(و» كذا «لا» يشترط في القسامة حضور المدّعى عليه» 
يا كر دلى للب و د 
عن 520086 ل احتمال 
الاشتراط , والأصمّ ما عرفت .ء والله العالم . 


«مسألتان» 

«الأولى» 
9لو وُجد قتيلاً في دار فيها عبده كان لوثا» عندنا لإطلاق 
الأدأة «(و» حينئذ ف« للورثة القسامة4 إذا ادعوا على العبد انه 
القاتل عمداً أو خطاً الفائدة التسلط ب»ه ذلك على «القتل. أو 6١‏ 


.١6 ص‎ ١ الحاوي الكبير: ج‎ ,١717 بدائع الصنائع: ج لاص 88-7817 ؟, اللباب: ج ' ص‎ )١( 
.1١0 المبسوط: كتاب القسامة ج لاص‎ )1( 

(؟) الحاوى الكبير: ج ١‏ ص .١١‏ روضة الطالبين: ج 4 ص 549. 

(؛) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (القسامة) ج ه ص .18١‏ 

(0) ليست في نسخة الشرائع. 


دعوى القتل / القسامة (لو ادّعى أنّ واحداً من أهل الدار قتله) + سس فلاس 
لافتكاكه'" بالجناية لو كان رهنا"» لتقدّم حقّ الجناية على الرهن 

خلافاً لبعض العامّة : فمنع من القسامة!». 

ولا وجه له لو أريد بها إثبات الأول أمَا الناني فقد يشكل -إن 
لم يكن إجماعا _: بعدم اندراج نحوه في روايات الاسترقاق الذي يتبعه 
بطلان الرهانة؛ ضرورة ورودها في الجاني على غير المالك الذي ١‏ 


ج ”ع 


لا يتصوّر فى حقه استرقاق رقيقه . فلاحظ وتامل . 25 


المسألة «الثانية» 
«لو ادّعى الول أنّ واحداً من أهل الدار قتله» بعد أن وجد 
مقتولاً فيها إجاز إثبات دعواه بالقسامة4 لوجود اللوث, لكنّ ذلك 
بعد العلم بكون المدّعى عليه في الدار ولو ببيّنة أو إقرار فلو انكر 
كونه فيها وقت لقتل كان ب فاده الأصل وشيره 
تلك ادار» وقت 5 0 يشت ا إل بإقراره" 1 السيّنة» 
وممّا ذكره المصئّف هنا _وما تقدّم فى تكاذب الشاهدين » ويأتى - 
١(‏ و؟) في نسخة الشرائع بدلها: لانفكاكه... لو كان هناك رهن. 
(؟) المبسوط (للشيباني): ج 4 ص .48١‏ العزيز: ج ١١‏ ص 4؛. التهذيب (للبغوي): ج /ااص 
ف روضة الطالبين: ج 4 ص اللفكية 
(4) ليست في نسخة الشرائع. 
(0) في نسخة الشرائع: بالإقرار. 


)7 الكلام (ج‎ 70٠ 1011 0 بام مح ا ا ا ااا‎ ٠, 


يُعلم ما يسقط به اللوث وما يثبت به وإن لم ينظمها بعدد مخصوص 
كما فى القواعد, فإِنّه قد جعل مسقطات اللوث أموراً سنّة!", مع أنّ فى 
وذاحقها سقط وس تاج عط وم 


المقصد «الثاني: فى كمّيّتها » 

زوه قن قل «العية حتمييون نينا #تتوى رنطا ميف 
اوقا "ار كالسا من الإجماع”' المشعر بعدم الاعتداد بخلاف 
ابن حمزة, حيث قال: «إِنّها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك 
شاهد واحد»©». 

وهو_-مع ندرته -غير واضح الوجه, عدا ما قيل : من أَنّه مبنيّ على 
ان الخمسين بمنزلة شاهدين'". وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الادلة , 
بل إطلاقها على خلافه إف» لا ريب في سقوطه, وأنّه لابدّ من 
الخيسين: 


.177-5717 قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج 7ا ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب دعوى القتل ح ” و١.‏ وباب ٠١‏ منها م ” وه. وباب ١١‏ 
منها ج ١5‏ ص ١0١١5‏ فما بعدها. 

(؟) ينظر التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يئبت به ج ؛ ص .41١‏ وغاية المرام: قصاص 
النفس / في القسامة ج غ ص 5531, والروضة البهيّة: القصاص / الفصل الاوّل (ما يئبت به) 
فعاض 

(؟) الوسيلة: احكام القتل / الشهادة على الجنايات ص .11١‏ 

(0) كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١17١‏ 


دعواق القتل: 7 القسامة (كقيتها فق الغمن)" ٠‏ تح حي ل 772 77ب با لاما 


نعم إن كان له» أي المدعي «قوم» جازمون بما ادّعاه وحلف 
كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة» داعا ميدكا عرد الخللاف7) 
والغنية''", مضافاً إلى ما تقدّم من النصو ص" التى مقتضى إطلاقها 
كإطلاق القتارى وقد الحجما ع مبعده الترف ريدن الواوث للقضاضى 
أو الدية وغيره» بل صرّح به بعضهم!* مرسلاً له إرسال المسلّمات, نعم 
ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحصل من خبرهم تواتر. 

وفي كشف اللثام تبعا للروضة”: «وإن زادوا احلف منهم عدد 
القسامة. وإليهم الخيرة»", ولم أجده لغيرهما؛ ولعلّه لإطلاق 
االسيوض ["االحسمين. 

لك عن القميد الذنقا دل كانو ا كل وى مه مين عات كل 
وأنكه تحينا /1: وهو منافيٍ لظاهر النصوص والفتاوى . 


.5١5 ج هد ص‎ ١١ الخلاف: القسامة / مسألة‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .45١ - 42١٠‏ 

(؟) فى ص 747 س ١‏ ... 

(4) كالقيية الثاني في المسالك: قصاص النفس / في القسامة ج ١١‏ ص ,5١07‏ والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 01/8 ج ؟ ص ,17١7‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص النفس / ما 

.١25 ص‎ ١١ يئبت به (القسامة) ج‎ ١ 

(0) الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الأوّل (ما يثبت به) ج ٠١‏ ص 4/. 

.١17١ انظر «كشف اللثام» في الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 3 من أبواب دعوى القتل ح ”و وباب ٠١‏ منهاح 7و0. 
وباب ١١‏ منها ج ١9‏ ص ١07‏ فما بعدها. 

(8) نقله في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ٠‏ ص ١١‏ (الطبعة 
الرحليّة). 


6 ا طلس س ل سجواهر الكلام(ج 8#) 


إوإن نقصوا عنه» أي المدّعي وقومه الباذلون لليمين 9 كرّرت 
عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة4 كما صرّح به غير واحد!"؛ بل 
عن الغنية : الإجماع عليه”"'. بل عنها'" وعن الخلاف'»: أنّه إن كان 
الى واعندا اقسنم حميميق إعمافا يل زادافتى التباتى «تتسيته إلى 
أخبار الفرقة أيضاً“. 

لان التكري المنزور متشي لبهم ب الس ةر اوعد بحسن 
حصصهم على ما سيأتي من الخلاف , ومع ثبوت الكسر عليهم الإتمام 
كيف شاووا. 

وعن الشهيد : «لو كانوا تسعة وأربعين أقرع بينهم على اليمين 
الباقية»7". 

وفيه : أَنّهِ لا إشعار في شيء من النصوص بالقرعة, وإِنّما هو حقّ 
معنن رون دمي ١‏ ال مدا الال عند زا امكال عد 

فلوكانوا قلانة مفلا لق كل نهو سكةعشنر» ينقى اتنتقان 


)١(‏ كابن إدريس في السرائر: الديات / البيّنات على القتل ج 7ض 5 وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الجنايات / ثبوت الجناية ص 077. والعلامة في القواعد: قصاص النفس / 
ما يثبت به (القسامة) ج اص 118-5717. 

5 و؟) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .424١- 88٠‏ 

(: وه) الخلاف: القسامة / مسألة ١١‏ ج 6ه ص 5١4‏ 

(1) نقله في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ٠‏ ص ١١‏ (الطبعة 
الرحليّة). 


دعوى القتل / القسامة (كمّيتها فى العمدا  -‏ _ انس الال 
يحلفهما اثنان منهم , فإن كان وليّ الدم منهم واحداً أو اثنين حلفهما 
وليّ الدم . 

ولا حاجة إلى أن يحلف كل منهم سبع عشرة كما عن المبسوط'" 
والوسيلة”": وإن كان يمكن أن يكون وجهه: أنّ القسمة بينهم بالسوية , 
ولا تكون مع استيفاء القسامة إلا بذلك وإن اقتضى ذلك الزيادة على 
الخمسين , فانْها غير منافية . 

ولعل الأوّل أولى بناءً على ظهور الأدلة في إرادة الخمسين منهم 
كيف شاوُواء والفرض أنّ الحقّ لهم , فإن لم يفعلوا ضاع الحقّ الذي لهم . 

نعم » في اعتبار حلف خصوص الولي على وجهٍ لا يجزئه يمين 
غيره إشكال _وكذا الكلام فى المنكر _: 

من أنّ ذلك هو الأصل 5 اليمين سواء كانت من المدّعي لإنبات 
دعواه أو من المنكر لإسقاطهاء وأقصى ما خرج هنا بالأدلّة حال 
الاجتماع . 

ومن إطلاق النصوص" حلف الخمسين على وجِهٍ يكون كالكفائي 
بالنسبة إلى الولي وقومه , من غير فرق بين صدورها منهم أجمع على 
التوزيع أو على التفريق, ولا بين الولي وغيره؛ ولعلّه لا يخلو من قوّة , 





.52١ المبسوط: كتاب القسامة ج لاص‎ )١( 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشهادة على الجنايات ص .11١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب من أبوا دعوى القتل ح ” و1. وباب ٠١‏ منها ح ” و0. وباب ١١‏ 
منها ج 8" ص ١09١1‏ فما بعدها. 


بل ربّما كان هو الظاهر من بعض النصوص"'" المشتملة على أن المدّعي 
يجيء بخمسين يحلفون أَنّ فلاناً قتل فلاناً. وظاهره كون الخمسين 
غيره أو الأعمّ . فلاحظ وتأمّل . 

نعم , في قسامة الجروح يحلف هو مع السنّة أو بعضهم ‏ كما تسمعه 
في رواية ظريف'" إن كان قوله في الكافي : «وتفسيره»'" منها لا منه, 
ولعلّه غير ما نحن فيه من قَسَم الولي » فتأمّل . 

ولو لم يكن له قوم, أو كانوا فامتنعوا من الحلف علموا بالحال أو لا 
عاق الماع حمسين يمنا كناذك و عي وائعد# ريل فى الرياض: 
نفي الخلاف فيه وفي المدّعى عليه إذا لم يقسم المدّعي”". بل عن 
الغنية : الإجماع عليه'''. 

وحينئٍ فكيفيّتها : أن يحلف المدّعي وأقاربه أَوّلاً فإن بلغوا العدد 
التععير خلف كل واحد متهم يجنا :وال كورت عليه الأيمان بالسوية 
أو التفريق ‏ والتخيير إليهم , كما لو زاد عددهم عن العدد المعتبر . 
ولو لم يكن للمدّعي قسامة أو امتنعوا كلا أو بعضاً لعدم العلم أو اقتراحاً 


.587 كخبر أبي بصير المتقدّم في ص‎ )١( 

١(‏ و؟) يأتي بعض المقاطع منها في ص 789 بعنوان «المروي عن أمير الموّمنين نقلا». 

(؛) كالعلامة في القواعد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ” ص 118, والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 01/8 ج 7 ص 2-1775 1717. 

(0) رياض المسائل: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج ١١‏ ص 588. 

(1) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .48١- 15١‏ 


دعوى القتل / القسامة (كمّيّتها في العمد) ل حالس #سا 
حلف المدّعي ومن وافقه إن كان, وإلا كرّرت عليه الأيمان حتّى يأتي 
بالعدد كملاً. ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم 
حتى يكملوا العدد. ولو لم يكن له قسامة يحلفون كرّرت عليه حتى 
يأتي تمام العدد. 

وهذا التفصيل كما هو وإن لم يستفد صريحاً من أخبار القسامة, إلا 
أنه لا خلاف أجده فيه . بل عليه الإجماع عن الغنية كما عرفتء, بل 
يمكن استفادته أيضاً من التأمّل في النصوص؛ فإِنّهِ وإن ذكر في 
بعضها'" الأمر بأن يقسم خمسون جات إلا أن في آخر: «فليتمّوا 
قسامة خمسين رجلاً»!" وهو مع قراءته بالإضافة يكون ظاهراً في 
إرادة سين ييا إل انل سعيم سبد النبابن "لظام أيضاً فيد. 
بل لعل غيره من النصوص كذ لك ولو بمعونة الاتّفاق المزبور. 

نعم , في بعض نصوص '' قصّة عبد الله بن سهل" تقديم حلف 
المدّعى عليه أَوَلاٌ ثم المدعي . ولكنّ غيره من النصوص والفتاوى 
والإجماع بقسميه على العكس , فيحمل ذلك على عدم إرادة الترتيب 
منه .كما هو واضح . 
)١(‏ كخبر زرارة المتقدّم في ص /585. 


)5 تقدّم في خبر العجلي في ص 87". 
(5) في ص .١ 0١‏ 


(؛) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل ح ١‏ ج 9؟ ص .١50‏ 
(0) لم يصرّح بالاسم في كثير من النصوص. ولكن قضيّته مشهورة. 


جواهر الكلام (ج 4) 


وكيف كان ء فلابدٌ من الخمسين في قتل العمد حتّى إذا لم يكن إلا 
الولي حلفها أجمع بلا خلاف'" ولا إشكال, وستسمع ما يدل عليه في 
الجملة في قسامة الأعضاء . 

و4 ا في الخطا المحض والشبيه بالعمد»ة ف«# خمس 
وعشرون يميناً» على الوجه الذي عرفته في العمد؛ ل: 

الصحيح أو الحسن كالصحيح: «قال أبو عبد الله مه : فى القسامة 
خمسون رجلاً في العمد. وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً...»7". 

وفي خبر أبي عمرو المتطبّب المشتمل على عرضه ما أفتى به 
أمير المؤمنين كذ في الديات على الصادق نه كه ... إلى أن قال : 
«القسامة جم في انفس على امد خسين رجلا وجعل في الس 
على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً... 

وق |1161 لكف ونا بق أشنم الفلا ل للتددهن العهد 
الموجب للقود . 


ونحوه!") حسن يولس عن الرضا 2 030 , 


فض 





.588 ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج‎ )١( 

١١ ج /اص 517. تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ ٠١ الكافي: الديات / باب القسامة ح‎ )١( 
من أبواب دعوى القتل‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ ,١18 ص‎ ٠١ البّنات على القتل ح لاج‎ 
.1088 ح ١ج ولص‎ 

(5 و١)‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 4 ص 565, و«التهذيب»: ح 8 ص ,١19‏ 
و«الوسائل»: ح ١‏ ص .١109‏ 

(؛) كما في مختلف الشيعة: القصاص / ما يثئبت به القتل ج 4 ص 199. 

(6) كا ن الأولى تقديم «ونحوه. .» إلى ١‏ خر الفقرة. على قوله: «مويّداً ذلك» في الفقرة : السابقة. 


دعوى القتل / القسامة (كمّيّتها فى الخطأ وشية العمد) سس الاسم 


«و» لكن مع ذلك «من الأصحاب من سوّى بينهما» وهو 
المليذ" والقيلفى "ا والعلى ا"اوغيرف الى واخيارة الفاضل”“ وولده!© 
والشهيدان”": بل في الروضة : نسبته إلى الشهرة!. بل عن السرائر : 
الإجماع عليه”". وإن كنا لم نتحقّقهما . 

(وهو» وإن كان «اوثق في الحكم» باعتبار زيادة الأيمان التي 
مقتضى الأصل عدم الثبوت إلا بها و4 لكنّ «التفصيل اظهر في 
المذهب» وفاقاً لل“ بخ ٠١١‏ والقاضى!١)‏ والصهرشتى'"" وابن حمزة 5" 


)١(‏ المقنعة: القضاء / باب البيّنات. وباب البيّنات على القتل ص 778 و57/. 

(؟) المراسم: أحكام البيّنات. وأحكام الجنايات ص 577 و778. 

(؟) السرائر: الديات / البيّنات على القتل ج 7 ص 578. 

(؛) كابن الجنيد على ما نقله العلامة في المختلف: القصاص / ما يثبت به القتل ج 9 ص 755, 
والكيدري في الإصباح: كتاب القضاء ص .07١‏ 

(0) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 7 ص 318 إرشاد الأذهان: 
الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج ١‏ ص .5١5‏ 

(1) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج غ ص .1١6‏ 

(0) الشهيد الأوّل في اللمعة: القصاص / الفصل الأوّل (ما يثبت به) ص 555. والشهيد الثاني 
في الروضة: القصاص / الفصل الأوّل (ما يثبت به) ج ٠١‏ ص 17 75. 

(8) انظر «الروضة» فى الهامش السابق: ص ؟7. 

(9) انظر «السرائر» المتقدّه انفا. 

0 النهاية: الديات / البّتنات على القتل ج * ص 7775, الخلاف: القسامة / مسألة ؛ ج‎ )٠١( 
.5"١١ المبسوط: كتاب القسامة ج لاص‎ ,5١8 ص‎ 

.5٠١ ص‎ ١ المهذّب: الديات /البيّنات على القتل ج‎ )1١( 

.155 نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج 4 ص‎ )1١١( 

.]1١0 الوسيلة: أحكام القتل / الشهادة على الجنايات ص‎ )1١( 


الطهارة / في التيمم بأرض النورة والجوض ننس 889 
حضلاً ("© ومنقولاً '"' مستفيضاً » بل فيا تقدّم من الإجماع وغيره على عدم 
جوازه بغير الأرض كفاية . 

وخبر عبيد بن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) بعد أن سأله «عن 
الدقيق يتوضاً به ؟ فقال : لا بأس بأن يتوضأ به وينتفع به »27 محمول على 
ما ذكره الشيخ في التهذيب!؟' من إرادة التنظف به والتطهّر من الدرن . 
كما قد يكشف عنه صحيح ابن الحجاج سأل الصادق ( عليه السلام ) 
(«اعن الرجل يطل بالنورة » فيجعل الدقيق بالزيت يلتّه!”' به يتمسّح به بعد 
النورة ليقطع ريحها ؟ قال : لا بأس »7 , بل هو أولى من إرادة التِيمّم من 
الوضوء حتى يعارض ما تقدم » مع أنه على تقديره في غاية القصور أيضاً عن 
مقاومته كيا لا يخفى . 


ا ويجوز التيمّم بأرض النورة والجصٌ # اخختياراً على المشهور 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص”"*» وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص/ا"1 , والعلامة في القواعد : الطهارة / ما يتيمم 
به ج١‏ ص5" » والشهيد في البيان : الطهارة / في المستعمل في التيمم صه" . 

(0) نقل الاجماع في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج؟ ص١٠ 75١‏ » وكشف اللثام : 
الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص5 ١4‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح6١‏ ج١‏ ص188» وسائل الشيعة : باب /ا من ابواب 
التيمم حلاج؟ ص 17/١‏ . 

(4:) ذيل المصدر السابق . 

(0) اللتّ : إلزاق الشيء بالشيء وخلط بعضه في بعض » ودقيق ملتوت بالزيت أي مخلوط به . 
مجمع البحرين : ج١‏ ص8١؟‏ مادة ( لتت ) . 

(7) الكاني : باب الحمّام ح؟١‏ ج7 ص44؛ » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب اداب الحمام 


ج١1‏ ص 7615 . 


14 
اج ”ع 


32 7/ 


7 لس سس ا ا سب بسح ل لب ب ب سح جواهر الكلام (ج 579) 


والفاضل في بعض كتبه'" كالشهيدين!"' والمقداد'" وغيرهه”» على 
ما حكى عن بعضهم ء بل هو المشهور كما اعترف به الفاضل!". بل عن 
انيلا تسيعة إلى رواه الاأسجا ب" شييرا بالاجناع عليدم يل ين 
الشيخ دعواه عليه صريحا”" . 

وهو الحجّة بعد ما سمعته من النصوص التي لا معارض لها إلا 
ما تقدّم من نصوص عبد الله بن سهل الظاهرة أو الصريحة في كون 
الدعوى فيه قتل العمد, مع أنّها قضيّة في واقعة. وكذا غير ذلك من 
النصوص”'" المشتمل على حكمة شرعيّة القسامة , كل ذلك مع أن أقصاه 
الاطلاق المقيّد بما عرفت . 

وأمّا دعوى'": أنه أحوط , ففيه : أَنّه كذلك مع بذل الزائد على 


.5959 كمختلف الشيعة: القصاص / ما يثبت به القتل ج 4 ص‎ )١( 

(1) الشهيد الأوّل في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج 4 ص 459 ١؟]‏ 
و١47.‏ والشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / في القسامة ج ١6‏ ص .5١0‏ 

(؟) التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يثئبت به ج ؛ ص ١غغ.‏ 

(؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجنايات / ثبوت الجناية ص /اا0, والآبي في كشف 
الرموز: قصاص النفس / ما يئبت به ج ١‏ ص 118 وابن فهد في المقتصر: القصاص / ذكر 
القسامة ص 477. 

(0) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 7 ص 118. 

(1) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .]1١‏ 

() الخلاف: القسامة / مسألة ؛ ج هد ص .5١8‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب 4 من أبواب دعوى القتل ج ١9‏ ص .١6١‏ 

(1) كما في إيضاح الفوائد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ؛ ص .1١50‏ والروضة 
البهيّة: القتصاص / الفصل الأوّل (ما يثبت به) ج ٠١‏ ص 4/,. 


دعوى القتل / القسامة (لو كان المدّعون جماعة) .سس فلاس 
ذلك أمّا مع الامتناع فلا احتياط . 

«و» كيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرناه أنّه إلو كان المدّعون 
جماعة, قسّمت عليهم الخمسون بالسوية فى العمد. والخمس 
والعشرون في الخطأً» أو بالتفاوت لو فرض كونهم وارثين . 

لكنّ التحقيق عدم اقتضاء التفاوت فيه التفاوت في الأيمان , كما أن" 
التحقيق كون القسمة المزبورة راجعة إلى اختيارهم باعتبار كون الحق 
لهم , فهم مختارون فيه وفي كيفيّة إثباته. على حسب ما عر فته ارقا : 

لكن أطلق المصنّف هنا القسمة بينهم بالسويّة , وتبعه الفاضل في 
القواعد”". بل في شرحها للاصبهاني : «ذكوراً كانوا أم إناثا أو 
مختلفين » وارثين بالسويّة أو لا بها أو غير وارثين؛ لاشتراكهم في 
الدعوى وانتفاء دليل على التفاضل , ولا يفيده التفاضل في اللإرث, 
على اله لسن تر 0 

وفيه أَوّلاً: أن النصوص صريحة في كون الحالف خمسين رجلا . 

وثانياً: من ليس بوارث لا دعوى له, وإنما يحلف عن أهل 
الدعوى . 

وثالثاً: لبس في شيء من النصوص القسمة المزبورة على وجه 
الإلزام لهم بها بحيث إن لم تحصل الأيمان كذلك لم يثبت الحقّ, بل 


.1١15 قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 7 ص‎ )١( 
.١1١570 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج‎ )1( 


ال ا 1 0 
يمكن دعوى صراحة النصوص بخلافه؛ إذ قد عرفت أَنّ المستفاد منها 
ما ذكرناه من توقّف الحقّ على حصول الخمسين يميناً من المجموع : 
المدعي وقومه. 

ومن ذلك يظهر لك أيضاً ما في المحكي عن المبسوط من قسمتها 
دنهم على ب ا وسيل لمر في القواعد'"؛ لأنهم 
يحلفون خلافة عن القتيل , فيحلف كل بقدر خلافته ؛ ولذا ترى الأيمان 
تنقص بحساب نقص ديات الجراحات والأعضاء عن دية النفس, 
فيحلف الذكر حينئذٍ ضعف الأتثى مع تكميل المنكسرء فلو فرض أن 
الزلى الى يوينت علق الابن آريها وكلاتين والمدت سم عسرة».: 
هكد دافا تمحافعهما كني احعيا ممازانه للذكورواق اخددم لد 
أقلِ؛ لاحتمال الذكوريّة , فلا تثبت دعواه يقيئاً بأقل. فيحلف كل 
مهومن الذكر عشرين والانقى عشرا دو يحتمل أن ليجل ال النذك 
كينا لك بومتدييواهء وكاو مق فاتير ةبتكمل المتكتير والذكل لزنا 
وعشرين بتكميله أيضاًء والأنئى اثنى عشر بتكميله أيضاًء فإن مات 
اك الققير سكت حطنة من الابما ن على ورته كذ لك يفنا . 

إلا أن ذلك دكما ترق :لا إشارة فى:شيء من النصوضن السابقة 
إليه بل يمكن دعوى القطع من التأمّل فيها بخلافه . فلاحظ وتأمّل؛ إن 


.55179 المبسوط: كتاب القسامة ج لاص‎ )١( 
.15١ قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج اص‎ )1( 


دعوى القتل / القسامة (لو كان المدّعى عليه أكثر من واحد) _ سسس سس د اسم 


الكلمات في المقام لا تخلو من تشويش واضطراب. خصوصاً بعد 
ملاحظة ما يأتي لهم في الغائب والصغير وغيرهما . 
وكيف كان» فلو فرض أن في الحالفين غير وارثٍ ولا مدّع , وكان 
عدلا متعدّداء أمكن حينئذ إقامته بيّنة على ثبوت القتل, ولا بحاج 0 
إلى القسامة . وكذا الكلام في قوم المنكر الذي يكتفى ببيّنته لو أقامها 70 
عن قسامته؛ ولو بأن يقيمها أنه في حال القتل كان في مكان كذاء والله 
العالم . 
«ولوكان المدّعى عليهم» في القتل «أكثر من واحد, ففيه» أي 
الاكقاء مهد بالخسين إن له. بعلن المدّعي تردّد» وخلاف 
«أظهره» وفاقاً للمبسوط'" وغيره من تأخّر عنهه' «أنّ على كل 
واحد خمسين ع منه أو من قومه الذين يحلفون على براءته 
(كما لو انفرد» في الدعوى عليه «لأنّ كل واحد منهم تتوجّها" 
عليه دعوى بانفراده» فهو حينئذٍ منكر يلزم باليمين , والفرض أَنّها هنا 
خمسون . 
خلافاً للمحكي عن الشيخ في الخلاف : فاكتفى بالخمسين منهم 
)١(‏ المصدر قبل السابق: ص 77؟. 
(1) كالعلامة في الإرشاد: الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج ١‏ ص .1١4‏ وولده في الاإيضاح: 
قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 4 ص .1١7‏ والشهيد الثاني في المسالك: قصاص 


(؟) في نسخة الشرائع: يتوجّه. 


م تج و لت خو افر الكادم زع 2175) 
أجمع , مدّعياً عليه الإجماع*". وإن كنا لم نقف على ما يشهد بصحّة 
ذلك . 

عو قن ممع ما قن يعض النضوصض نين اثدهب«إذا اذعى الرل 
على القوم أنْهم قتلواء كانت اليمين لمدّعي الدم قبل المدّعى عليه 
فعلى المدّعي أن يجيء بخمسين يحلفون ان فلانا قتل فلاناء فيدفع 
أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا...»7". وظاهره كفاية الخمسين وإن 
كان المدّعى عليهم القوم , بل لعل إطلاق غيره أيضا كذلك . 

لكن فيه : _مع أَنَّه لا جابر له في محل البحث؛ لعدم تحقّق ما سمعته 
من الإجماع, بل لعل المحقّق خلافه أنه يمكن دعوى ظهوره في 
العكس وإن ذكر فيه «القوم» كما يشعر به عبارة قسامة المدعي, 
وحينئذٍ فالمراد من الدعوى على القوم باعتبار كونها على واحد منهم . 

والنصوص"" الواردة فى قضيّة سهل!“ وإن كان فى جملة منها 
الدعوى على اليهود إلا أنّ التديّر فيها أجمع يقتضي كون المراد واحداً 


5١5 ج وحص‎ ١ الخلاف: القسامة / مسألة‎ )١( 

.517 تقدّم فى خبر أبى بصير فى ص‎ )١( 

(9' وغ) أشار سنائقاً الى ا كيف انه ين شهلا تواخونا فى الهبامين إلى أنه لم يصوّح 
باسمه في اكثر النصوص.ء وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب دعوى القتل ج 51 
ص .١06‏ 


دعوى القتل / القسامة (لو لم يكن للولي قسامة ولا حلف هو) عمج بي ار 
الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً. فقالت الأنصار: إِنّ فلان اليهودي 
قتل صاحبنا ...06" , والفرض أن القضئّة واحدة, فلابدٌ من الجمع 
منهابنا 1 كزناة وحيهر بش ءا تقتطيه الفاعدة من يعلك التدكر عن 
الا 

سر : بما اذا 0 شتراكهم في 
معو ا أ الحقّ 
للقعيل مويل هته إلى بوأو وهو وانعد ثانا . 

«و'"4» كيف كان, ف 9إ لو كان المدعى عليه واحدا. فاحضر 
من كوعه تعسين ريشهدون ببراء نه 4 ول يكن كيم ينوا 
(حلف كل واحدا" منهم يمينا» إن وماؤراء وعكر ويراييه قينائياً 
ودنة ل( ولو كانوا اقل من الخمسين كدت عليوم الابسان يحدى 
يكملوا العدد» على حسب ما عرفته في المدعي . 

العو اراي 
تار ريد ا اي 


.5811 تقدّم في خبر العجلي في ص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: أمّا.‎ 


ا 1 ا 0 اا 
بل فلاف انول اسكال شمن ذلك: ال“فى اعفار هوحن 
حلف الولي معهم الذي عرقت ا ل 
كما لا خلاف ولا إشكال في براءته مع القسامة , وما في صحيح 
مسعدة السابق!" يراد منه اداء الدية من بيت المال؛ ضرورة كونه 
0 حينئذٍ قتيلاً لم يُعرف له قاتل . والفشرق بسينه وببين قستيل العسكر أو 
السرق:ة اذ لكك توكد :عنمن يت المال اقداء لتجهة التسامة» 
بخلافه , فإنْه بعد القسامة . 
نعم , قد يقال فى قتيل القرية مثلاً: إِنّه بالقسامة يبرا المعيّن 
لا أهل القرية جيه فتؤخذ ديته منها حينئذٍ كما إذا لم يعيّن الولي 
ولم يحصل قسامة؛ لإطلاق ما تقدم من النصوص السابقة. ويمكن 
حمل صحيح مسعدة على ذلك . 
لكن فيه : أَنّه بعد تعيين الولي المعيّن فهو إقرار منه بعدم قتل غيره 
نحلو لبها :ترص ير اده القبدامة ال كن له على ادها ددمي[ + 
بل لعلّه كذلك بالنسبة إلى بيت المال وإن أرسله في الرياض إرسال 
السرلناك ميهد عليه ضحم سيط اينار 10 ل ال الى جد 
المسألة محرّرة في كلامهم , فلاحظ وتأمّل . ش 
(و» كيف كان, ف «-لو امتنع» المنكر «(عن القسامة» ولو يمينا 
)١(‏ كما في رياض المسائل: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج ١١‏ ص 588. 


)0( في ص .,50١‏ 
(9) رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص .)19١‏ 


دعوى القتل / القسامة (لو لم يكن للولى قسامة ولا حلف هوا ل ملب 6م" 


واحدة (ولم يكن له من يقسم» عنه من قومه «الزم الدعوى» 
بمجرّد النكول كما عن السرائر”" والجامع”". بل قيل : «إنّه الأشهر 
وعليه عامّة متأخّري أصحابنا»”". 

وهو كذلك بناءً على القضاء بمجرّد النكول في غير المقام, الذي 
تقدّم البحث فيه مفصّلاً فى كتاب القضاء'؟". 

بل اله كذلك وإن لم نقل به هناك؛ لقوله ل في الصحيح 
السابق "ززجوإلا جلف الدذعى عليه شامة سين برحلا نا فكلا 
ولا علمنا له قاتلاً, وإلآ أغرموا الدية إذا وجد قتيلاً بين أظهرههم إذا 
لم يقسم المدعون»©. 

والخبر الآخر أيضاً المنجبر سنداً بما عرفت , وفيه أيضاً: «إذا وجد 
مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً. فإن أبوا 
أن 16 أغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة 
من ارال العلا كي 

مؤيّداً"" ذلك كله : بأنَّ اليمين هنا على المدّعي أصالةً» وإِنّما حلف 


.81- السرائر: الديات / البينات على القئل ج 7ض‎ )١ 
.01// (؟) الجامع للشرائع: الجنايات / ثبوت الجناية ص‎ 


(؟) رياض المسائل: (تقدّم المصدر انفا). 
غ) في ج 4١‏ ص 1 50... 

0) تقدّم في خبر العجلي في ص ١17"؟.‏ 
)١‏ تقدّم في ص 5037. 


) 
) 
) 
(0) كما في كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .17١‏ 


1 
اج ”ع 
001" 


كلم 7ببب7“ب“ب““010| | ز11101010101أذ ا 000 الكلام (ج *1) 


المنكر بنكول المدّعي أو ردّه؛ فإذا نكل لم يعد إلى المدّعي . 

لكن و4 مع ذلك «قيل»4 والقائل الشيخ في المبسوط”": له رد 
اليمين على المدّعى» كما في غير المقام؛ لعموم أدلّته, وخصوصا فيه؛ 
الاعتياط فى اوناع مزل نلى طاقن عيازانه الاجماع عليه ورون كانه 
قها ترف 

وعليه فهل ترد القسامة أم يكتفى بيمين واحدة؟ وجهان, 
وظاهر عبارته المحكيّة عنه فى كشف اللثام على طولها ‏ يعطى 
ود القيانة بوركم لان قلنا 4 الكمهية مين وانهدة قله الا 1 
وإلا فلا ”". 

والجميع واضح الضعف بعد الإحاطة بما عرفت, وإن أطنب في 
المبسوط بذكر ما يقتضى ذلك!*, لكنّه لا حاصل له على وجه يعارض 
ا ش 

ولا خلاف عندنا'* بل 9و4 لا إشكال في أنه إتثبت القسامة فى 
الأغضاء» كالنفس+ بل فتى التتقيح عدن السيشو 000 


)١(‏ المبسوط: كتاب القسامة ج لاص ١١17‏ و5595. 

(؟) المصدر قبل السابق: ص .177-١5١‏ 

(؟) نقله في كشف اللثام: (انظره قبل ثلاثة هوامش). 

(غ) انظر قبل ثلاثة هوامش: ص .17١0 - 77١8‏ 

(0) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١7‏ ص ؟59. 

)١(‏ التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يئبت به ج : ص 43غ؛. وانظر المبسوط: كتاب القسامة 
اج لاص 5237. 


دغوزئى القتل /القسامة (فى الأعضياة). سس سح سيم هه جوج ست لازم 


كالمحكي عن الخلاف''؛ للاشتراك في حكمة مشروعيّتها . وللنصوص 
الخاصّة التي تسمعها إن شاءالله. ‏ - 

نعم , يعتبر فيها نحو ما سمعته في القتل أن تكون «مع التهمة» أي 
اللوث, كما صرّح به غير واحد'". بل عن السرائر : الإجماع عليه"", 
زخو لحف ون ذا سمعتمييا ذا من ١١‏ ل1 االو 

خلافاً للمحكي عن المبسوط : فلم يعتبره», كما عن أكثر العامة ' 


ج ”ع 


أو جميعهم عدا الشافعي في تفصيل له*. ولعلّه لإطلاق النصوص 70 
السابقة"كون اليمين على المدّعي في الدم المقتصر في تقييدها باللوث 
على النفس دون الأعضاء . 

«و4 لكن فيه : أنه مقيّد بما عرفت ولو للإجماع فيهما . 

إنّما الكلام في أَنّه كم قدرها» فيها؟ ف: 

(قيل»4 كما عن المفيد في محكيّ كتاب النساء" وسلار“ وابن 


.5١5و‎ 7١١5 ج 0ه ص‎ ١١ الخلاف: القسامة / مسألة‎ )١( 

)١(‏ كالعلامة في التحرير: الجنايات / في العمد (القسامة) ج ه ص 4815. والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١1١5‏ 

(5) السرائر: الديات / البيّنات على القتل ج ”“ ص 7١8‏ (ظاهره الإجماع). 

(؛) المبسوط: كتاب القسامة ج 7اص 777 (وقد شكّك سابقاً ‏ في أوّل بحث اللوث ‏ في 
نسبة ذلك إلى المبسوط). 

(0) مغني المحتاج: ج غ ص .١١4‏ 0 

(1) كخبر العجلى المتقدّم فى ص 547 وانظر ايضا ص 43 اس .1-١‏ 

(0) أحكام النساء (مصئّفات المفيد): في القود والقصاص ج 4 ص 07. 

(8) المراسم: احكام البيّنات ص 777. 


م 6 ربتشظطشسسسس ب جواهرالكلام (ج8) 


نقد95" و 5 00 » وعن مجمع البرهان أنه « ينبغي أن يكون لا نزاع 


فيه » " »بل م أجد فيه خلا اما في ناية الشيع 0 » فاشتيط ف 
الشراي ه ونا هن الس ةا من المنع للمعدنيّة » مع أني لم أجد ذلك 
فهاء بل الموجود : لا يجوز التيمّم بجميع المعادت , وتعدادها يطول » وقد 
أجاز قوم فين اضحناننا التِيمّم بالنورة ع والصحيح الأول » 0 

وهو_مع عدم ذكره لأرض الحص- محتمل بل ظاهره النورة بعد 
الإحراق لا أرضها » ولذلك حكاه في الذكرى 9 عنه في النورة » فينحصر 
الخلاف حَينئدذٍ في الأوّل , وإن كان ربّا يقال : إنه أوالعدم لازم تفسير 
اسرد ع بي ا 01 النورة ليست غير 
الحجر على ما نعرف » ! , وقد عرفت الكلام فيه , إلا أنه لم يحك عن أحد 
منبم هناء بل في المقنعة7" التصريح بالجوازفه| بدون التقييدبفقد 
التراب » وهوممن فسر الصعيد بذلك . 


. نقلت الشهرة في : كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8‎ )١( 

(؟) من قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص 0ه » والشيخ في المبسوط : 
الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ”77 وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ بيان التيمم 
ص 27١‏ والعلامة في القواعد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١7‏ . 

() مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص١7‏ . 

(1) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص49 . 

(5) نقله عنه الكركي في جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 487١‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص/ا؟١‏ . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١"‏ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص5١‏ . 

() المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص:ه . 


إدريس"": إخمسون يميناً» كالنفس «احتياطاً» في الدماء إن 
كانت الجناية تبلغ الدية» كالأنف والذكر 9وإلا فبنسبتها من 
احبدون يمنا فنك التعد وى الخ عنمن وعشيروة وناة عن 
القول بها فيه . بل قيل : «إِنّه خيرة أكثر المتأخَّرين» لكنّهم لم يذكروا 
الخمسس وعشرين في الخطأ. وإِنّما أطلقوا ذكر الخمسين»”". وفىي 
الميناللكة | ذه مزهت الأ وقول سمطلق ينل عدن عورها انة 
المشهور؛», بل عن السرائر : الإجماع عليه', لكن قيل : «يحتمل أن 
يريد منه أن الثبوت بالخمسين مجمع عليه»7. 

«(وقال آخرون» وهم الشيخ" وأتباعه»: ست أيمان فيما فيه 
دية النفس. وبحسابه من ست'" فيما فيه دون الدية. وهى رواية 
أصله ظريف» وغيره كما يقضي به ملاحظة الكافي!”" والنهذيب!!" 


)01 السرائر: الديات / البتنات على القتل ج 1 ص كن 
(؟) رياض المسائل: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١‏ ص 597. 
(*) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في القسامة ج ١١6‏ ص .5١8‏ 

(4) غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج غ ص .4"١‏ 
) 

) 

) 

) 








ايو 0000 

/) النهاية: الديات ت /الينات على القتثل ج + ص 3007 

) كا بن البرّاج في المهذب: الديات / البّنات على الققتل ج ١‏ ص ١050.وأبن‏ حمزة في 
الوسيلة: أحكام القتل / الشهادة على الجنايات ص .51١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: ستة. 

)١١9١(‏ يأتي المصدر قريباً. 


/ 


دعوى القتل / القسامة (فى الأعضاء) سس قلس 


والفقيه'" , بل قيل : إِنّْه الأشهر'", بل في كشف اللثام وغيره: أنّه 
المتهور اق عن العالاف "ار العموط لاض ارصم م ين 
لغنية : الإجماع عليه صريحاً". 

وهو الحجّة بعد المروي عن امير المومنين علي في الكافي" 
والتهذيب”" والفقيه'" _بطرق فيها الصحيح والموتّق والحسن وغيرها - 
007 : «جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلاً, وفيها على 
الخطأ خمسة وعشرين رجلاً. وعلى ما بلغت ديته من الجراح لفن 1 


3غ 


دينار ستة نفر. فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر إلى اث قال : ب 6ه؟ 
وتفسين ذلك..23" إلى احر ما ذكرهمما هواتحو ما عند الأضصحاب. 
لان اللاه كوق فول ززو عسي :كدي الى كرون الكليتن 
لين روا نه كداالا يعت على دن اذل ررقم اعبت قوبه بع 
الأفاضل". لكن يكفينا في الاستدلال ما قبل قوله : «وتفسيره» 


)١(‏ يأتي المصدر قريباً. 

0 لسر اناف عاض لقنن ابساهيت بترضن 1و3, 

(5) كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثئبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١155‏ 

(؟) الخلاف: القسامة / مسالة ١١‏ ج 0ح ص .5١1- 5١9‏ 

(0) المبسوط: كتاب القسامة ج لاص .١37‏ 

(1) غنية النزوع: كتاب القضاء ص .64١‏ 

() الكافي: الديات / باب القسامة ح ١‏ ج لاص ؟51. 

(8) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ البيّنات على القتل م 8 ج ٠١‏ ص .١19‏ 
(9) من لا يحضره الفقيه: الديات باجا مدجوائخ الإصاويج ج 4 ص /. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب دعوى القتل ح ؟ سج ١9‏ ص .١09‏ 

.١51 ص‎ ١4 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج‎ )١١( 


,وم 0 جز 7 7< >< <ز <زةز زةز ز ز نز ز0 07007 7070707071 + ز زا 000 الكلام (ج *) 


مؤيّداً ذلك" : بِأنٌّ الجناية هنا أخفٌ . فناسبها التخفيف فى اليمين . 

زلأمنارضن لذلك» 1 

سوى: دعوى مخالفة القسامة للأصل, فيقتصر فيها على المتيقّن 
الذي هو امسو للها : اواقن خضوضي العمد و العمين والعشرون 
في الخطأ التي هي كما ترى بعد الحجّة الشرعيّة . 

ش وسوى : إطلاق بعض النصوص"" أن القسامة في العمد خمسون 

وفي الخطأ خمس وعشرون . الواجب تقييده بما عرفت . 

ومو دعسو االإجماع الجرور الجخيف بدعوى الشهرة 
المذكورة . التي قد سمعت احتمال إرادة أنّ البوت بالخمسين متيقّن 
منهاء بل لعلّه الظاهر, وإلا كان بين الخطأ؛ ؛ صرورة أكون المشهور بين 
من تقدم عليه خلافه » نعم ربّما كان ذلك مشهوراً بعده: مع أنه غير 
محقّق أيضاً؛ لأنه خيرة الفاضل في بعض كتبه"" والشهيدين!* 
والمقداد”". وعلى تقديره فهو معارض بالشهرة القديمة المحقّقة الني 
لا يقدح فيها خروج المفيد والديلمي”". ش 


.١74 ص‎ ١١ كما في كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج‎ )١( 

(1) كالخبر الذي عبّر عنه ب «الصحيح أو الحسن كالصحيح» المتقدّم في ص 73716 . 

(؟) كقواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج 7 ص .1١8‏ وإرشاد الأذهان: 
الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج ١‏ ص .1١9‏ 

(غ) الشهيد الأول في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج 4 ص .45١‏ والشهيد 
الثاني في المسالك: قصاص النفس / في القسامة ج ١١‏ ص .5١5‏ 

(0) التنقيح الرائع: قصاص النفس / ما يثبت به ج 4 ص 17. 

(1) تقدّم المصدر آنفا. 


دعوى القتل / القسامة (في الأعضاء) 2 ل لد هت 

وربّما كان العذر لابن إدريس عدم عمله بأخبار الآحاد وإن 
صحّت . أمّا غيره فلا عذر له إلا ظنّ ضعف الخبر كما فى المسالك!", 
وقد عرفت فساده., وأنّهِ مرويّ بطرق فيها الصحيح والمونّق وغيرهما. 
مضافا إلى اعتضاده بما عرفت ء فلا ريب فى أنه الأقوى . 

وكيف كانء فإن كان في العضو أَقلَ من دية فبحساب النسبة إليها ' 
من خمسين على الأوّل إلى أن يبلغ خمس عُشر الدية أو أقل ففيه يمين ::» 
واحدة لأنْها لا تتبّقض, وكذا إن بلغ ثلث عشر الدية» فإنّ فيه حينئذ 
يمينين ... وهكذا. وعلى المختار بحساب النسبة من السنّة إلى أن يبلغ 
سدس الدية أو ينقص ففيه يمين واحدة . 

وأمّا احتمال عدم اعتبار النسبة فى الأقلّ ‏ ويكون فيه القسامة 
قائل به. وإن كان هو محتملاً خصوصاً في الأوّل, إلا أن الأقوى 
واعوفعاهن والاتحفلة الفسسة كلانا . 

وإذاكان كسرفن البمين اكمل بيمين لعدم تبعضه؛ ففى اليد الواحدة 
خمس وعشرون على الأوّلء وثلاثة على الثاني , وفي الإصبع الواحدة 
حمسن انان فق الأول لأ ها عدر الشوسيو كما ان ديه الاصبية 
عقيو الدئة بدويمين :واحدة فك الثاتى انه لأعشر للستة إلا الكسر 


)01( انظر «المسالك» قبل ثلاثة هوامش. 


آ تي ل ب طب لاع ع 1 

وكذا الكلام في الجراح؛ ففي الموضحة ثلاث أيمان على الأُوّل؛ 
لآنّ ديتها نصف عشرء ونصف عشر الخمسين يمينان ونصف, وقد 
عرفت عدم تبعّضه , وعلى الثاني يمين واحدة لذلك أيضاً. وهو واضح, 
واللّه العالم . 

(و» لا خلاف”" أيضاكما لا إشكال في أنّه إيشترط في القسامة 
علم المقسم» كما في غيرها ولا يكفي الظنّ» وإن كان غالباًء ولذا 
لم يقسم الأنصار , وقد مرّ في كتاب القضاء'" تحقيق ذلك , فلاحظ . 

ولكن في كشف اللثام عن الشيخ في المبسوط : «الاكتفاء بالظنّ , 
وهو بعيد»!". 


<< 


00 نه لحظ أَوّل كلامه !الذي هو للعامّة , وإلا فإنّه قد صرّح 


محظلاكة في المقام*' وغيره”" فيما خكي عن مبسوطه: بأنّه لا يجوز عندنا أن 


يحلف إلا على علم . 
«وفى قبول قسامة الكافر على4 دعواه على #المسلم» في 


)١(‏ عبّر في مفتاح الكرامة (- ج١٠‏ ص غ/) ب «ضرورية طريقتنا» فى ام تراط العلم 
: في القسم. 

) "فيح 0-0 

(؛) المبسوط: كتاب القسامة ج لاص .5١١‏ 

(0) المصدر السابق. 

)١ 01)‏ المبسوط: الشهادات / موضع اليمين ج 4 ص .5١05‏ 


دعوى القتل / القسامة (شر وطها) 7 سنس ام 
الخطأ والعمد في النفس وغيرها 9إتردّد» وخلاف «أظهره» عند 
المصتّف «المنع» وفاقاً للشيخ'" والفاضل'" وولده ووالدها" 
وغيرهم/” على ما حكي عن بعضهم . 

لأنها على خلاف الأصل . ومورد النصّ'" قسامة المسلم , بل فى 
الحسن كالصحيح : «إِنْما حقن دماء المسلمين بالقسامة»", وفى 
آخر: «إِنّما جعلت القسامة احتياطاً لدماء المسلمين»!", ففي الكافر 
تتقى على أضالة عدم نبوت الخق بها : 

ولأنّها ينبت بها القود في القتل عمداًء والكافر لا يستحقّه على 
السدلة. 

وعن الخلاف : «ولو أوجبنا عليه الدية لأوجبنا بيمين كافر ابتداءً 
على مسلم مالاً, مع علمنا بأنّهم يستحلّون دماء المسلمين وأموالهم»". 


5١١ ج وص‎ ٠١ الخلاف: القسامة / مسألة‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج “اص .1٠١‏ إرشاد الأذهان: 
الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج ١‏ ص .1١5‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 4 ص .1١18‏ 

(؟) نقله عنه حفيده في الاإيضاح: (الهامش السابق). 

(0) كالصيمري في غاية المرام: قصاص النفس / في القسامة ج 4 ص 598. 

(1) تقدّم العديد منها في ص 47"؟... 

() تقدّم في خبر العجلي في ص 587. 

(8) تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟١‏ البيّنات على القتل ح ؟ ج ٠١‏ ص 177. وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب كيفيّة الحكم ح 7 ج /ا ص 150؟. 

() الخلاف: القسامة / مسالة ٠١‏ ج هدص .5١2١‏ 


و ل ةزةزةز ةز2د زد 2ز2 2 010101212 اا 101010 00 الكلام ١ج‏ عا 


ولأنّها سبيل منفيّ عن الكافر على المسلم . 
ولتقرير النبيّ يَييةٌ الأنصار على إبائهم قبول قسامة اليهود؛ ولذا أَدّاه 
هوييياة من بيت المال . 
ولكنّ الجميع كما ترى؛ ضرورة الخروج عن الأصل بإطلاق 
قوله لك : «القسامة حقّ, ولولاها لقتل الناس بعضهم بعضاً.. 
والتسامة تحاة للقابي !"اتوغو ذلك هنا لور هن مقر وضتة القسيانة 
للناس كافّة الذي هو مقتضى أصالة الاشتراك . 
وليس المراد من الخبرين الأوّلين أنّها شرّعت لهم خاصّة ‏ 
يكون معارضاًبها ء فيحتاج فيه إلى الجمع بالإطلاق والتقييد كما تخيّله 
بط م خا 
201 وعدم تبوت القود بها _لعدم استحقاق الكافر له على المسلم ‏ 
ب لأ سافن تنورت القتل حمدابها لاسشحهقاق الديةء كما لو قاميج الينة. 
ا المال بها ابتداءً على المسلم كالشاهد واليمين غير منافٍ 
لشيء من الأدلة, بل إطلاقها يقتضيه . 
ومنه بعلم م كونها سبيلاً؛ ضرورة عدم كون الحقّ على الوجه 
الترعى سيا متفنا . 
واتقرير النبيّ ييَْْةُ الأنصار على الإباء وأداوٌه من نفسه إِنّما كان 
)١(‏ تقدم في ص 519. 


(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ٠١‏ ص 77 /ا/ 
(الطبعة الرحليّة). 


دعوى القتل / القسامة (ثبوتها لو كان المقتول عبداً) ٠ش‏ #واسم 
سياسة , لا لعدم جواز قسامتهم , وإلا لم يأم ري بها ؛ فإنّ ذلك صريح 
في ثبوتهاء بل هو دليل على المشروعيّة بناءً على اتحاد الدعوى مع 
الإنكار في القبول, كما هو واضح . 

فالأقوى حينئزٍ ثبوتها في الكافر كالمسلم , وفاقا للشيخ في محكيّ 
المبسوط”" وغيره' من ادا ' 5 6 
مود واي مو حا 

خلافاً للمحكي عن أبي علي””؛ للأصل , المقطوع بما عرفت . ولأنّ 
العبد كالحيوان. الذى مرجعه إلى القياس؛ ضرورة نبوتها فى دماء 
الثاني أخرارا وهبيدا وإناكانوا أموال؟. لا عيرهي: 

بل الظاهر ترنّبها لوأقام المولى شاهدا على قتل مملوكه قتلا يوجب 
الدية , ولا تكفى اليمين الواحدة معهء وإن استشكل فيه الفاضل © 
لدخوله فى المالء لكنّ الأقوى ما عرفت . 

9(ويقسم المكاتب4 المطلق والمشروط «فىي» قتل «عبده» مع 
)١(‏ المبسوط: كتاب القسامة ج لاص .5١١‏ 
(1) كمختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 4 ص 18؛. ومسالك الأفهام: قصاص 

النفس / في القسامة ج ١6‏ ص .5٠١‏ 


(]) نقله عنه العلامة في المختلف: (انظره في الهامش السابق: ص 151). 
(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ‏ ص .1١5‏ 


اللوث «ك» ما يقسم «الحرّ» لأنه بحكم الحدّ مادام مكاتباء 
فيندرج فى إطلاق الأدلّة وعمومها . 

غم لى نكل عق العلف وسكت الكقابة يموت ار عدو لو يكين 
لهو لاه التسامة اما او هعد اودهات: قدل تكو لم يدانو مقي ا 
ولعلّه لاتتقال حقّ القسامة حينئذ إلى السيّد كسائر الورثئة. بخلاف 
الأول الذي هو كوارث المدّعى الحرّ الناكل عن القسامة . 

والقسامة فى اعضاء العيد كالقسامة فى تفسيه اف نول التبقة لهناء 
ولاينولاها العبد؛ لعدء حقّ له يعد أن كان مملوكا للسيّد. 

ولو وجد العبد مجروحا فأعتقه مولاه ثم مات بالسراية وجبت ديته 
كاعر نفو نولك السند اقل الامرريق من الدئة او القبئة فاك كنات 
الدية أقل حلف السيّد مع اللوث خاصّة لأنّه المستحقّ, وإن كانت 
القيمة ادل حلفي العقة القفةبوالوأوف الناضل» 

وأو اوض الوك بقيمة السبد الحتقول لل مرقنه انك الوارت 
القينائة كه فى القو عن ازور هيا كبرو لبله 57 ارقي اق ملك لد 
وقد عرافك أن العرقد ابيا ةي و توا فى :ذلك أ ما يدرك مله كن 
ملكا المورضن له؛ إذ لا يمتنع أن يحلف على إثبات حقّ إذا 0 
لغيره, كما لو خلّف الرجل تركة ودينا له وعليه» فإنّ وارئه يحلف على 


(١)الفصتر‏ السابق: 
"كتنف القاءء قضاص لين ارما يتيكتبه(التسانة براض 2 


دعوى القتل / القسامة (لو ارتد الولى هل يمنع منها؟) ع 2 111 


الدين وإن كان إذا ثبت كان لغيره. 

إلا أنه لا يخلو من نظر؛ لكونه من الحلف لإثبات مال العيرء وفرق 
كهويين :النقال الذى يملكه الو اوتكي إن التحى علية: 

وفي القواعد أيضاً: «فإن امتنع الوارث ففي إحلاف الموصى له 
إشكال»”". 

ولعلّه : من أنه أجنبي عن الرقبة -كما هو واضح _وعن القيمة . فإنها 
ما لم تثبت ولم تنتقل إلى الوارث لم تنتقل إليه .كما أنّهِ لو لم يقتل وببع 
انتقل الثمن إلى البائع وهو الوارث ثم إليه »كما عن المبسوط'": ومن أن 
القيمة حقّ له مع ما في توقف استحقاقه هنا على الانتقال إلى الوارث 
من المنع » فإنّ القيمة ملك له بحسب الوصيّة . ومن أنّك قد عرفت 
إشكال حلف الوارث الذي ذكرناه بل لا يخلو الجزم بالأوّل والإشكال 
فى الأخير من تنافٍ فى الجملة , والله العالم . : 

٠ «ولو ارتدٌ الوليٌ منع القسامة» كما صرّح به الفاضل" وولده!»‎ ٠ 

والشهيدان!' وغيرهم'' على ما حكي عن بعض . 


(؟) المبسوط: كتاب القسامة ج لاص .5١8‏ 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ” ص .,17١‏ إرشاد الأذهان: 
الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج ١‏ ص .1١9‏ 

(:) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج اص .11١8‏ 

(0) الشهيد الأوّل في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) سج 4 ص 455.... والشهيد 
الثاني في المسالك: قصاص النفس / في القسامة ج ١١‏ ص .1١5‏ 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١5١‏ 


الطهارة / في التيمّم بأرض النورة والجص 

وكيف كان فلا إشكال في الحكم بناء على المحمتار؛ لصدق اسم 
ا واحتمال المعدنيّة .مع ضعفه في نفسه قد عرفت عدم منعها مع 
الصدق » نعم هولا يتجه بناء على التفسير بالتراب , كما لا يتّجه التفصيل 
بالاختيار واللاضطرار. 

واستدلَ عليه بعضهه 7" مضافاً إلى صدق الأرض بخبري السكوني 
والراوندي المتقدمين7 , وفيه: أنهها في الحصٌ والنورة لا أرضهها : 
واحتمال إرادتها منهها لا شاهد لهء والأولويّة إنما تصح لوسلّم العمل بها 
فيهها » نعم قد يشعر التعليل فيههما بالمطلوب , والآمر سهل ؛ إذ قد عرفت آنا 
في غنية عنهما . 

كن اند قد تعر كيارة المصئّف ممنع التيمّم بنفس الحصّ والنورة , 
وفاقاً للأكثرة”" في الثاني وجماعة(4 في الأول ؛ للخروج بالاحراق» لا أقلّ 
من الشك » مع معارضة استصحاب الجواز والبقاء على الأرضيّة بأصالة 
بقاءالقفلنء:ففبق الاواسرعى المقارفن سليمة + ولا حابر ارين 


السابة ين 


امرض 





. 70١-7٠١ كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم ج؛ ص‎ )١( 

(1) تقدم خبر الراوندي في ص 5١؟.‏ وخبر السكوني في ص 777. 

(©) كابن ادريس في السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص/11 » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة/ بيان التيمم ص١7»‏ والعلامة في النهاية : الطهارة/ ما يتيمم به ج١‏ ص156١»‏ 
والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 487 . 

(:) كالشهيد في الدروس : الطهارة / شروط التيمم ص6١»‏ والكركي 2 جامع المقاصد : 
الطهارة / ما مجم 0-0 ص١8‏ » والشهيد لان قٍِ روص الجنان: الطهارة/ اسباب 


التيمم ص ١١١‏ . 


ست جببب برب بو تانالكلا ع1 

نعم » لم أجده لمن تقدّم على المصنّف إلا للشيخ في محكيّ 
المبسوط ء قال : «الأولى أن لا يمكّن الإمام من القسامة مرتدًا لملا يقدم 
على يمين كاذبة. فمتى خالف وقعت موتعها؛ لعموم الأخبار. وقال 
شاذ: لا يقع . وهو غلط؛ لأنّه اكتساب, وهو" غير ممنوع منه في مدّة 
الإمهال. وهى ثلاثة أيَام)". 

لطاع ل بطر النستك لتدتوو» :ذا قا لواو كالك اريت 
مواقعها :"ل زد لا يمنع» من «الاكتساب» وحمل قوله: «الأولى» 
على لزوم ذلك لا نديه . 

ولكن قال وتبعه تلميذه الفاضل'!“: وويشكل هذا: بما نَ 
الارتداد يمنع الإرث. فيخرج عن الولاية, فلا قسامة» فلا يت 
حينئذٍ إطلاقه الحكم المزبور الشامل للمرتد بقسميه. والولى الوارث 
والعتد او قرضن ارهد ادمئؤلها | ذا كاق لاود انعد لقتل أو 6 
ولنا ]ذاكان الماع ها سمملها ار كاف . 

ولااريب في توجّه الإشكال المزبور على الإطلاق المذكور؛ 
ضرورة عدم الحقّ له في الإرث لو فرض أنّ ارتداده كان قبل القتل, 
فلا قسامة, كما أنّهِ لو فرض كون ارتداده عن فطرة لم يستحقّه ولو بعد 


(1) المبسوط: كتاب القسامة ج لاضن ١1‏ 
اللأفى نسكة القراف بعالك 
)0( تحر ير الاحكام: الجنايات / في العمد (القسامة) ج دمص ١8غ.‏ 


دعوى القتل / القسامة (لو ارتد الولى هل يمنع منها؟) ست يح ب ام 
القتل؛ لخروج جميع ماله بالارتداد عن ملكه, فلا قسامة حيئئذٍ وإن 
كان المقتول عبداً... إلى غير ذلك مما لا يخفى تطبيقه على القواعد 
المعلومة في الوارث والسيّد وفي الفطري والملّى وفى تقدّم الردّة على 
القتل وتأخّرها عنه . 0 

نعم , قد يقال: إِنّ التأمّل في عبارة الشيخ ولو في آخرها يقتضي 
كون الموضع الملّي ‏ لأنّه الذي يمهل ثلاثة يام -لا الفطريء وأنّ 
ارتداده قد كان بعد القتل , وحيئئذ لا يتجه الإيراد المزبور؛ ضرورة عدم ١‏ 
خروجه بالا رتداد عن الملك السابق , فهو باتي على ولايته المستحق بها 5١‏ 
القسامة ولو كان المدّعى 0000100 

ودعوى'": منعه منها للإقدام على اليمين الكاذبة. يدفعها: عدم 
لبان مع الاستحقاق؛ ولذا تقبل أيمان الكفّار في كل دعوى يتوجه 
بها عليهم , مع أنه يمكن فرضه حال عدم علم الحاكم بارتداده إلا 
بعد حلفه , بل وفي كون الحالف غيره بناءً على الاجتزاء بيمين الغير 
عن الولي . 

وكذا دعوى'": كونه محجوراً عليه بالتصرّف الذي منه القسامة؛ 
ضرورة عدم دليل على منعه من التصرّف على وجِدٍ يشمل القسامة التي 
ليست من التصرّف المتلف للمال» بل هي من المحققة له, وحينئذٍ فإن 





2 


)١(‏ كما في المبسوط: (تقدّم المصدر انفا). 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / في القسامة ج ١١‏ ص .1١4‏ 


)57 لسسس سس سح سس بح جواهر الكلام (ج‎ 6٠6٠ 
عاد إلى الإسلام استوفى حقه بما حلفه في الردّة من غير حاجة إلى‎ 
. الاستئناف » وإن مات أو قتل فيها انتقل إلى ورثته عندنا‎ 

ولو تخلّلت الردّة بين الأيمان؛ فإن اشترطنا فيها الموالاة -لأنها 
بسم :321 كان عله الاستقداف إن حلت الهو الاقوو ا افا : 

وإن كان الولى قد ارتدٌ لاعن فطرة؛ فإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة 
الميراث كان له الحلف , وإلّ فلا. 

ونذالك كله كاير للق هنا مش :قي القببيا فيه الغرقد وما لا قدت فتى 
الفتقد و الوا ره على رجه اينات نا تلق اننا مسن تنيوك الثييان: 
الكافر على اللعسالع راك ظلنه رضن النائين الى الكت فى تير معدل : 

قي شيء : وهو أن من المعلوم عدم صحّة القسامة إلا بإذن الحاكم , 
فمع فرض وجوب منعه منها لا يتصوّر وقوعها مع المخالفة على وجه 
تصادف موقعهاء وفرض ذلك في حال عدم علم الحاكم بارتداده 
خلاف ظاهر العبارة أو صريحها, فليس إلا حمل الأولويّة على ضرب 
من الرجحان مع إمكانه . فمع مخالفته وحلف تكون القسامة واقعة 
موقعهاء وحينئذٍ لا ينبغي الحكاية عن الشيخ وجوب المنع . على أَنَّه 
منافٍ لاستحقاقه لها وإلا لم تقع موقعها. فكيف يتّجه لزوم منعها 
منه مع طلبه لها واستحقاقه إِيّاها؟! فتأمّل جيّدا . 

«ويشترط في اليمين: ذكر القاتل والمقتول, والرفع في 


.5١ 5 ص‎ ١4 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج‎ )١( 


ذعوق لقتل السافة ها يشترط فى اشانها؟ ‏ مسمسستح يعي بس ته تست 117 


نسبهما'" بما يزيل الاحتمال. وذكر الانفراد أو الشركة, ونوع 
القتل » هن عمد اوخطاء كنا فن يعض كت النا ا 1" عضن يتاحرى 
المتأخّرينت57. 

ولكنّ الأصل في ذلك ما في محكيىّ المبسوط من احتياج اليمين 
التي يقسم بها إلى أربعة أشياء وذكر ما سمعته!». نعم . عنه!“ ما في 
كشف اللثاء”" من الاكتفاء بالإشارة , وفى الأخير منهما : «لا يكفى 
الإضمار ولو صرّح بالاسم أو الإشارة قبله؛ لاحتمال الرجوع إلى الله 
(تعالى شأنه)»" . 

وقال في محكيّ المبسوط أيضاً: «إنّه يحتاج في يمين المدّعى 
عليه إلى ذكر سنّة أشياء , يقول : ما قتل فلاناً. ولا أعان على قتله, 
ولا ناله من فعله , ولا بسبب فعله شيء, ولا وصل بشيء إلى بدنهء 
ولك احرف كنا ناخ عله أن القدل ذاو يد مقاموقتو ننه زول أعان) 
لدفع الشركة , وقوله : (ولا ناله) لأنّه قد يرميه بسهم أو غيره فيقتله , 


؟6» 


)١(‏ في نسخة الشرائع: نسبتهما. 

(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ‏ ص .,1١5‏ تحرير الأحكام: 
الجنايات / في العمد (القسامة) ج ه ص 187. 

(*) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١١‏ ص 151. 

(؛) المبسوط: كتاب القسامة ج لاص ١77‏ -57987. 

(0) المصدر السابق: ص 77؟. 

(1) تقدّم المصدر آنفاً. 

() انظر «كشف اللثام» المتقدّم انفاً. 


يي ذزد--.320202-201020-2-1.1ذ0ذ01012121213 0 00 الكلام (ج *) 


وقوله : (ولا بسبب فعله) لأنّه قد يرميه بحجر فيقع على حجر فيطفر 
الثاني فيصيبه فيقتله , وقوله : (ولا وصل إلى بدنه بشيء) لرفع سقيه 
السمّ. وقوله : (ولا أحدك سنا مات منه) كاقل متضيي س كينا ان 
يحفر برا فيتلف بسببه» . 

ثم اعترض على نفسه : بأنّ الدعوى إذا لم تسمع إل محرّرة , فإذا 
حلف على ما تحرّرت عليه كفى . وأجاب بوجهين , أحدهما : أَنّ هذه 
اليمين مفروضة فيما إذا أطلقت الدعوى وقلنا: إِنّها تسمع مطلقة. 
والثاني : أنّْها فيمن لا يعبّر عن نفسه لصغر أو جنون , فينصب الحاكم له 
أميناً يستوفي له اليمين» فبحتاط له كالاحتياط باليمين في الدعوى 


0 عليه 00 الة 


ا ذلك كماترى ملل اأجده لير فى المدقى مل 
نعم قد عرفت موافقة غيره له فيما سمعته منه في المدعي . 

وكأنّ الذي دعاه إلى ذلك كلّه ما في النصوص"" هنا من التعردض 
لصفة اليمين في الجملة , نحو : «إِنّ فلاناً قتل فلاناً» , وفي المدّعى عليه : 
«ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً...» إلى آخر ما سمعته في النصوص . 

لكن من المعلوم إرادة الاستظهار في ذلك من حيث كون الدعوى 
في الدماء , لا أنّ اليمين في المقام مخالفة لها في غيره من المقامات . 


.15١  ”519 المبسوط: كتاب القسامة ج لاص‎ )١( 
.١ 6 من أبواب دعوى القتل ج لاص‎ ٠٠١ )؟) وسائل الشيعة: انظر باب‎ 


دعوى القتل / القسامة (ما يشترط في أيمانها) سس افع 

على أنه إن أريد بذلك التحرّز عن التورية التي تكون في قلب 
الحالف , ففيه :أن ذلك وأضعافه غير مجدٍ في دفع ذلك ومن فنا 
كان في الاثم وغيره على نيّة المحلّف دون الحالف . 

ولعلّه لذا اقتصر غير من عرفت من أساطين الأصحاب على ذكر 
كيفيّة اليمين هنا بما هو كالصريح في أَنّه كغيره من الدعاوى, بل ينبغي 
الجزم بذلك بعد تحرير الدعوى على وجدٍ لا اشتباه في شيء منها 
ووقوع اليمين على مقتضاها, كما اعترف به الفاضل'", بل قد سمعت 
مافي محكيّ المبسوط من أنّ ذلك في الدعوى المطلقة بناءً 
ل 

و9أمًا الاعراب ف» في القواعد'" ومحكيّ المبسوط'" وغيره' 
أنه «! دكان من أهل كل وإلقع بم يعرف مع القصد أي ماد 
رفع قوله : «والله» أو نصبه, بل عن التحرير: أنّه أطلق الاجتزاء به 
مرفوعاً وإن كان لحناً؛ لعدم تغيّر المعنى به!©. 

ولعل ترك الأكثر التعرّض لذلك للاتكال على ما ذكروه في 
غير المقام في الصيغ من اعتبار ذلك مع القدرة؛ ضرورة اتّحاد ما هنا 
)١(‏ كشف اللثام: قصاص النفس /ما يثبت به (القسامة) ج ١١‏ ص 157 1717,. 
(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 7 ص .1١19‏ 

00 : كتاب 0-0 لاص 58". 


فد 
)5( م :الجنا بات قد (القسامة) ج ه ص 85. 


معه في أصالة عدم ترئّب الحكم على غير المعهود والمتيقّن في جميع 


الصيغ التى منها صيغة اليمين فى المقام. بخلاف غير القادر المستفاد 


الاكفاء وما بشكة امن وى الخستراء شار الأخيورس كلها 
أوضحناه في محلّه", بل أوضحنا أيضاً جملة من أحكام اليمين في 
كتاب القضاء”", والحمد لله . 

(وهل» يعتبر أيضاً أن «يذكر» الحالف «في اليمين أنّ النيّة نيّة 
المدّعي» بكسر العين على معنى نيّته حين حرّر الدعوىء أو فتحها 
على يفعي لدعو 

(قيل: نعم؛ دفعاً لنوهّم الحالف» أن النيّة في ذلك إليه, فيغيّر 
اليمين عن وجهها. وعن التحرير : نسبته إلى قوم”", ولكن لم نعرف 
أحداً منهم . 

نعم , نسبه غير واحد”* إلى الشيخ في المبسوط , وعبارته المحكيّة 
عنه أَنّهِ ‏ بعد أن ذكر احتياج اليمين إلى الأربعة - قال : «والرابع : يذكر 
نوع القتل من العمد والخطأ, والنيّة في اليمين نيّة الحاكم , والفائدة في 
اعتبار هذه الصفات أنّ كلّ أحد لا يعلم أنّ الأمر هكذاء فربّما يعتقد 
)١(‏ فى ج ١غ‏ ص 599... 
(1) في ج 4١‏ ص ...5١9‏ 


(؟) انظر «التحرير» المتقدّم آنفاً: ص 17. 
(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / في القسامة ج ١6‏ ص .5١5‏ 


دعوى القتل / القسامة (ما يشترط في أيماتها) سبي ل م د 1 ؛ 
أن النيّة نيّة الحالف , فيغيّر اليمين عن جهتهاء فلهذا يحلف بهذه 
الأوصاف»20. 

ونظافية كوو الزان المعقنانا لاعطفا بم ندا ذلك كله يومف كورة 
ذلك من:الأحكام الثبرعيّة, ولا مدخليّة لذكر الحالف له المحتمل أيضاً 
التورية فيه . 

ومراده بقوله : «والفائدة...» إلى آخره. دفع ما عساه يقال: من 
عدم احتياج ذكر الأمور الأربعة بعد انصراف اليمين إلى ما ينويه 
الحاكم , وهو ما ادّعاه المدّعي سواء قيّدت بما يصرفها إليه أو لا. 
فأجاب : بأنّه وإن كان كذلك لكن ربّما يعتقد أن له أن ينوي بها 
ما يشاء حين الحلف من القيود التي ادّعاها وغيرهاء بل التورية أيضاً 
فيحتاط لدفع ذلك بذكر القيود في ألفاظ الأيمان . 


ل لو ١‏ 0 
وهو وإن كان فيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا.ء إلا انه 


أجنبي عن اشتراط ذكر ذلك في اليمين , وإلا كان خامساً لا رابعاً. 

«و» على تقديره فلا ريب في أن «الأشبه» بأصول المذهب 
وقواعده, التي منها : إطلاق الأدلّة فضلاً عمّا تعيض لخصوص صفة 
فيو من التسورضن الشابقة و الدالة عضي » كفيرة من الأيمان كنا هو 
واضح . والله العالم . 


)١(‏ المبسوط: كتاب القسامة ج لاص 58؟5. 





«المقصد'"الثالث: في أحكامها4 

التي منها عندنا نضّاً"' وفتوى : ثبوت القصاص بها في العمد إجماعاً 
بقسميها" - خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في الجديد : فأوجبا بها الدية 
مغلّظة في مال الجاني!», وهو اجتهاد في مقابلة النصّ النبوي”" 
وغيره7-وثبوت الدية على القاتل في عمد الخطأً بلا خلاف أجده فيه 
بل ولا إشكال , وعلى العاقلة في الخطأ المحض كما هو المشهور على 
ما في كشف اللثام”"؛ لظهور النصوص في أنّها كالبيّنة في ذلك . 

لكن في محكيّ التحرير : «وإن كان القتل خطأ ثبتت الدية على 
القاتل لا على العاقلة» فإنّ العاقلة إنّما تضمن الدية مع البيّنة لامع 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) كخبر العجلى المتقدّم فى ص 47”. وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب دعوى القتل 

(؟) ينظر الخلاف: القسامة / مسألة ١‏ ج هص 707-707 وكشف اللثام: قصاص النفس / 
ما يئبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١57‏ 
اج لماص 5" الحاوي الكبير: ج اص ". المجموع: ج ٠‏ ص .,15١8‏ 

(0) مسند أحمد: ج ؛ ص ؟. صحيح مسلم: ذيل ح 1779 ج 7 ص 1758, ستن البيهقي: 
ج 8 ص 1717.... سئن أبي داود: ح 401١‏ بج 4 ص ,١7/7/‏ سئن أبن ماجة: ح 57178 بج ١‏ 
ص 817, سنن الدارقطني: ح 1١‏ ج ” ص ,٠١8‏ معرفة السنن والأثار: م 4939 و91/5] 
ج 1 ص 504 و208, المسند (للشافعى): ص 500 

() كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١17‏ 


دعوى القتل / القسامة (لو ادّعى على اثنين وله على أحدهما لوث) 79+ بل 5١7‏ 


الما مقع لوعي الفميةافن الجوزاكى ١١‏ تاقواو اويل قورز ننه قير 


٠‏ يض 


زيد عن ابائه 82 : «لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البيّنة ...5" 
اله الاتجابر لفاه:والذاه إزادكها قائل الأقرا رم الحصر المزيور 
فيه , وإلا كان معارضا بظاهر ما دل على إثبات الدعوى بها ممّا ' 
ا حم رجو اس وات 0 
ولالو اذى على اتقين مفلا وله على احدهما لورتك: حل 
0055000 وثبتت”) دعواه على ذي اللوث4 بلا خلاف 
ولأ إشكال لأاطلاق الأدلة #ووكان عكك الآخير يميق واحيدة 
كالدعوى في غير الدم» أو فيه بلا أوث . واحتمال وجوب الخمسين 
هنا مع عدم دعوى اللوث كما توهمه بعض الناس”", في غاية السقوط . 

وحينئذٍ فإذا حلفها اندفعت عنه الدعوى كما فى كلّ منكر, فإن رد 
السومخلى المذعي تلم وكيد لو كل با مان عنام الننقناة 
حاير على كر لجان قحف اللي عام م ره 
الكلام فيه سابقاً . 1 


.187 تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (القسامة) ج ه ص‎ )١( 

(؟) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١‏ 
ص 158. 

(*) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ البيّنات على القتل ح 74 ج ٠١‏ ص .١170‏ وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب العاقلة ح ١‏ ج 9؟ ص 598. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: ويثبت. 

)06( أسنى المطالب: ج مص 107. 


جواهرالكلام (ج0) 

وخلافاً لصريح بعض'' وظاهر آخر”"ا فجوزوه بها للخبرين » وعدم 
الخروج » والاستصحاب الحاكم على أصالة الشغل المفيد ليقي البراءة 
حينئذٍ شرعاً » فلا أوامر سليمة لو سلّم مغايرتها لأوامر الشغل الذي قد ذكر 
الخصم استصحابه » وهو جيّد إن لم يطمئن بعدم الصدق , فتامّل . 

هذا كلّه بناءً على كفاية وجه الأرض» وإلا فعلى التراب فالبحث 
ساقط من أصله » إلا أن يخصّوه في حال الاضطرار كما في غيره » فيتجه 
البحث منهم عن أرضيّته وعدمها ؛ إذ مع الخروج لا يجوز ولو اضطراراً » 
للإجماع ا محكي على عدم جوازه بغيرهاولومضطراً كماعرفت فتأمل جيّداً . 

+ و كذا يجوز التيمّم ب 6 تراب القبرعندنا وإن نبش » بل وإن 
تكرّر نبشه, مالم يعلم نجاسته بالدم أو الصديد المصاحب له أوغير 
المصاحب مع نجاسة الميّت ونحوهما» لصدق اسم الصعيد بل الطيّب ؛ 
للطهارة شرعاً » والصديدٌ مع عدم الدم من اميِّت الطاهر بالتغسيل طاهرٌ, 
فلا يقدح اختلاطه مع استملا كه . 

فا في الذكرى من أنه « لوعلم اختلاطه بالصديد اجتنب» محل 
تأمل » أو ينزل على ما لا يناني المطلوب , واحتمال القَسَك له بانتفاء 
الطيّب حينئَذٍ فيه ما عرفت . ثم قال : « وف اللحم والعظم نظر, للطهارة 
بالغسل » وعلى قول المبسوط ينبغي المنع »نعم لوكان المت نجسامنع »7 انتهى . 


)١(‏ كالمرتضى في المصباح على ما نقله عنه في المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ه/ام 
واستحسنه الناقل في ص17/5”» والشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاضطراري 
ص١7‏ . 

(5) كسلارفي المراسم : الطهارة / ما يقوم مقام الماء ص؛ه . 

(') ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 


خرص 





. 2٠١8 
نعم . في المسالك : «في دخوله في جملة الخمسين أو كونه خارجاً‎ 
. "1 فنعا لفو لظن البنا شاك قنها اذ ةو المذ عن عليم‎ 
وفيه : أَنّ القولين فيما إذا تعدّد المدّعى عليه مع وجود اللوث,‎ 
لا فى مثل الفرض الذي فيه اليمين المزدودة أو يمين التكول التي‎ 
مدعل هات فين الأرت #النتعه عدم نيكرها على النولين كما‎ 
. هو واضح‎ 
بهو انها غير البمين المردودة على شاعى الوك قن احتفال‎ 
. وجوب 0 فيه أيضاً لا يخلو من وجه‎ 
ثم إن ن أراد قتل ذي اللوث» بعد الشبوت عليه بالقسامة «رد‎ 
عليه نصف ديته» لاعترافه بِأنّه أحد القاتلين, وكذا لو ثبت على‎ 
الاقر ءا سيق الفوقودة زا راةقدلفة‎ 
ولو كات أحد الوليّين غائباً وهناك لوث: عبان الخاضه»‎ 
وحده أو مع قومه لإخمسين يمينا وبشت 701 لاطلاق الأدلة‎ 
المقتضي لعدم منع غيبة الشريكٍ الحاضرَ عن إثبات حقّه بالعدد‎ 
. المزبور, الذي لو لم يكن الشريك غائباً لم يتعيّن عليه حلفه أجمع‎ 





جواهر الكلام (ج 29غ) 


إلا أَنّه لما كانت الدعوى ‏ ولو جزء منها -لا تثبت مع افتتاح القسامة 
إلا بتمامها تعيّن عليه ذلك , فله حينئذٍ استيفاء حقّه بعد الإثبات . 


(ولم يجب؟4 عليه «الارتقاب4 وإن كان قودا بناءً على عدم 








.1١6© ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في القسامة ج‎ )١( 


تغورى القدل 7القسافة (لواكان أحد الولو غائيا)؟ «حس مم حيست حت 14 
حبسه إلى قدوم الغائب وإن احتمل'" لكنّه ضعيف جدا؛ لأنه إذا جاز 
القصاص مع عفو الباقين فمع الغيبة أولى. وللمحكي من إجماع 
الشيخ في الخلاف”" وظاهر المبسوط"" والسيّدين علم الهدى'* 
وأبي المكارم. ولقاعدة تسلط كل ذي حقّ على حمّه . وعدم الضرر 
والقر اوموقي ذلك 

(و» على كلّ حال, ف الو حضر الغائب4 وأراد استيفاء حقّه 
(حلف تدر نصيبه .وهو »اق الترض «اتخمس وعشرونبيدينا». 

وإن كان الواوشقلانة احدي غائب»خلق الحاظران ميق كل 
نينا كنية وترون ناذا خظر الثالف دلق النلت وهير سكس 

ولواكان اللحاظيو مفو والعازا ,نولت كيين زر كاذ لصييه عا قه د 
حضر الآخران معاً حلف كل منهما سبع عشرة؛ وإن حضر أحدهما 
حلف خمساً وعشرين؛ إذ قد لا يحضر الثالث أو لا يدعي » فإذا حضر 
الثالث حلف سبع عشرة ... وعليه فقس . 

وفي المسالك : «ونظير ذلك : ما إذا حضر أحد الشركاء, فإنّه يأخذ 


.١57” ص‎ ١١ كما في كشف اللثام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج‎ )١( 
.١118 (؟) الخلاف: الجنايات / مسألة ”4 ج هحص‎ 

(؟) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج ل/ااص 04 و"/,. 

) 

) 





؟) كتبه المتوفرة خالية من ذلك. ونقله في غاية المراد: الجنايات /قتل العمد ج ؛ ص 5371-7177. 
0) غنية النزوع: كتاب الجنايات حون 


الثامم الل 
جميع المبيع بالشفعة , فإذا قدم آخر شاركه بالنصف, فإذا حضر ثالث 
كان المبيع بينهما أثلاثاً. .. وهكذا. إلا أن الفرق بينهما : فوريّة الشفعة 
بخلاف المقام, فليس له فيها أن يقول: لا آخذ إلا بقدر حصّتي, فإِنٌ 
الشفعة تبطل بذلك. بخلاف المقام, فإنّ له تأخير القسامة حنّى يقدم 
الغائب»20, 

لكن لا يخفى عليك أنه بعد فرض الحكم بذلك في النظير 
-كما عرفت الكلام فيه في محله لا يقتضي ثبوت الحكم هنا 

1 كذلك؛ ضرورة عدم انطباقه على الضوابط » لأنّ القسامة : 

2 إن كانت كالبيتة في إثبات الحقّ _كما هو مقتضى ما سمعته سابقاً 
من النصّ والفتوىء وأَنّ من مخالفتها للقواعد ثبوت الحقّ بيمين آخر 
وإن لم يكن شريكاً معه فيه بناء على الاكتفاء بقسامة القوم دونه 
فالمتجه حينئذٍ عدم احتياج الغائب إلى يمين مع فرض تصديقه 
الحاضر؛ لحصول الخمسين المثبتة للحقّ في نفسه . 

وإن كانت هي كذلك في حقّ خصوص المدعي دون غيره» فالمتجه 
حينئذٍ حلف الآخر تمام الخمسين؛ لعدم مدخليّة ما وقع من الأَوّل في 
إثبات حقّه , وأنّ ما وقع منه مقدّمة منه ليأخذ نصيبه؛ إذ لو حلف بعضاً 
منها ولو أكثرها لم يئبت الحقٌ؛ ضرورة اتّفاق النصّ والفتوى على 


)١(‏ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في القسامة ج ١١6‏ ص 1١7-5١7‏ (بتصوّف في النصف 
الثاني من العبارة). 


دعوى القتل / القسامة (لو كان أحد الوليّين غائباً) سسسب 8١١‏ 


أن المثبت تمامها دون البعض,ء فلا تكفي الخمس وعشرون للثاني, 
كما لم تكن تكفي الأوّل . 

واتختمال الفرق: أن إلزاء الأول بالخمسين لاحتمال عنده حلت 
الآخر وعدم دعواه, فتوقف إثبات نصيبه على تمام القسامة, بخلاف 
الثانى الذي قد سبقه الأوّل بتمام القسامة إلا أنّه قد كان لإثبات نصيبه , 
فليس على الغائب إل المقدار الذي عليه لوكان حاضراً مع الأوّل . 

كما ترى» منافيٍ لما يظهر من نصوص القسامة -بل وما سلف من 
الفتاوق فق ١‏ يامى حصلة فت الحو لأعله فين غمير نوق سيق 
الحالف منهم وغيره مع فرض كونه مدّعياً» وأنّه لا يعتبر فيها حصول 
الأيمان منهم مورّعة عليهم على قدر نصيبهم على وجدٍ إن لم يحصل 
ايفين من عضي عن قدر انسعحقافه لم يقبت لد حدق ولا ان كل 
ذي حقّ منهم يحلف تمام الخمسين على وجدٍ تبلغ ألف يمين أو أزيد, 
الذي يمكن القطع بعدمه من النصوص والفتأوى . 

ومن كينا مها الأردبيلي : الاكتفاء بقسامة الحاضر في حقّ 
الغائب , ولكن احتمل مع ذلك إلزامه بتمام الخمسين لإنبات حقه 
كالحاضر”", ولعلّه لأنّ دعواه غير دعوى الأوّل» فلابدٌ له من الحلف 


تمام الخمسين كالأوّل؛ إذ لا قسامة مثبتة للحقّ دون ذلك, وإن كان فى ١‏ 


الأخير منافاة أيضاً لما سمعته . 


.505 ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (القسامة) ج‎ )١( 


ج ”ع 
0 


اللهم إلا أن يدّعى أنّ المتيقّن من النسصّ والفتوى الاكتفاء 
بالخمسين للمدّعين :دون من لم يدع منهم.لصغر أو جنون أو غيبة فإِنّه 
حينئذٍ على دعواه, وطريق إثباتها كإثبات غيرهابالبيّنة أو الإقبرار أو 
القسامة: اقتضارا قينا تغالق كه تيوك بعز لشخص ميق اخر.علن 
خصوص المدعين دون غيرهم . 

إلا أن هذا أيضا منافٍ لما سمعته منهم من حلف الغائب.نصف 
القسامة إن كانوا اثنين» أو ثلثها إن كانوا ثلائة وكان الحاضر منهم واحداً 
والقاتك أشي "وقد شر يي بو ل قات ادا عر نيه امهيا 
وفطاروة :وا خلتهنه | ككذا كاوها تمه الأزل و والاعها ل عنوة مات 
الآخر. 

فإن كان إجماعاً كما يقضي به إرسال من تعض له من الشبع'" 
والفأضلين!" والعهيقيو #اوغيرق من الفا يفيو" رسال المعلنات 
حافيو الحتت وال كان المتّجه ثبوت الحقّ بالقسامة لكل مدّع حاضر 
أواعا ف إل ولمعي و المجتو يم تناع الى عنهما بالدعر دي تيل 
لا يبعد كونها كالبيّنة بالنسبة إلى ذلك , هذا . 





(1) اضعرين عامقق السسفنة :الل البيقة يليا انان 

(1) المبسوط: كتاب القسامة ج لاص ”577 - 1714. 

() الماتن هناء والعلامة في القواعد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج “اص .17١‏ 

(؟) الشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / في القسامة ج ١١‏ ص ,5١1-15١6‏ وكتب 
الشهيد الأول المتوفرة غير مقعملة على ذلك: 

(0) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١517‏ 


فغوئ القتل 7القسامفة إلر كان اعد الزن صقيرا أو غات سيت ا 

وقد العق الناطل 1١‏ وغيرو"ا الصعى والتحدون بالغاتي هو والعة 
اشا د الفستك رن وك الو كان احوهما مده وهو كذلك بناءً 
على كون الحكم كذلك في الغائب» نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يدّع 
الولي عنهما مع المدّعين ء فتأمّل . 

ثم قال في كشف اللثام بعد تمام الكلام في المسألة على حسب 
ما سمعته من الأصحاب - : «هذا إذا استوفى الحاضر حقّه من الدية , 
وأمّا إذا اقتصّ فلا يمين على الغائب إذا حضر»!”. 

ولا ربب في عدم تمام إطلاقه؛ ضرورة أنّ الغائب لا يخلو: إِمّا أن 
سدق الحاضر او الأيبوعلن الأول اما ان ورفى قعل ا لد 1 

فإن لم يصدّقه, دفع المقتصّ إلى ورئة المدّعى عليه الفاضل عن 75 

وإن صدّقه ورضى بفعله . فيحتمل عدم القسامة عليه للورثة, 
كلها أله انين لناسويدة مقلا هد واللأمطالة اكده بشىء+ مع احتمال أن 
للورثة إلزامه باليمين أو مطالبة أخيه بنصيبه . 

وإن صدّقه ولم يرض بالقصاص كان له أن يحلف القسامة ويطالب 
أخاه أو الورثة بنصيبه , أو يتخيّر في الرجوع على كل منهماء فإن رجع 
على الورئة رجعوا على أخيه . وجوه ستعرف تحقيق الحال فيهاء وأنّ 
)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 7 ص .17١‏ 


(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / في القسامة ج ١6‏ ص .1١7‏ 


200 
الأقوى منها الأوّل . 

ولا قن غنا رفظ , لكان سترركجع لى شيظة لضن تيع تاقد 
»سمو عرفب لماه نألا عديدنن رامن 
تركة القاتل»'", والظاهر عدم وفائه بما ذكرناء والله العالم . 

ولو أكذب أحد الوليّين صاحبه» بأن قال: «لم يقتله بل كان 
غائباً يوم القتل وإِنّما قتله فلان» أو اقتصر على نفي القتل عنه , أو قال : 
«إنه بر من الجراحة ومات حتف أنفد» «لم يقدح ذلك في اللوث. 
ولك لأقات حدم تمسين ننينا» كنا عن الخلاك ١‏ "والميسوطا 1" 
والقواعد'© والمسالك'! وغيرها!". 

لعموم أَدلّة القسامة عند اللوث , وإمكان كون كذب المكذب عن 


جواهر الكلام (ج *) 





خملا | وهو قداو ا خرن 
ولأنّه لو منع التكذيب لاشترطت القسامة بعدمه, فلا تصمٌ إذا كان 


بعض الورثة غائبا أو صغيراً حتّى يحضر أو يكمل فلا يكذب . 
لان كهائن الدعاوي الى :ل فيفط تكدمن احد الوارتين ضدة 


.١ 54 المصدر السابق: ص‎ )١ 

؟) الخلاف: القسامة / مسألة 06ج وص .5١6‏ 

*؟) المبسوط: كتاب القسامة ج لاص 5712. 

؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج “اص .1١7‏ 

0) مسالك الافهام: قصاص النفس / في القسامة ج ١١‏ ص ؟7١5.‏ 

5) كإيضاح الفوائد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ؛ ص ,1١17-571١5‏ وغاية 
المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج 4 ص 57 -877. 


) 
) 
) 
) 
0) 
) 


دعوى القتل / القسامة (لو أكذب أحد الوليّين ضاحية) 3ش 898 


الآخر منها؛ إذ اللوث دلالة تنقل اليمين إلى حقيّة!" المدّعي , فتكذيب 
أخد الواوتي لا تضتع الآخر من البعيق: كما لى ادخي 0 اونا 
للمورّث وأقام عليه شاهداً واحداً وكذّبه الثاني , فإنّ التكذيب لا يمنعه 
من أن يحلف مع شاهده . 

لكن مع ذلك قد استشكل فيه الفاضل'", ولعلّه : مما عرفت , ومن 
أن إنكار الثاني يدل على أنه ليس بقاتل؛ لأنّ النفوس مجبولة على 
الانتقام من قاتل المورّثء وإذا ذهب ظنّ القتل بطلت القسامة . وبذلك 
يفرّق بين المقام الذي مداره الظنّ -وبين الحلف مع الشاهد, بل وبين 
المكذب وبين الصغير والغائب وغيرهما ممّن لم يكذب فإن للمدعي 
أن يقسم اتفاقاً. 

إلا أنه كما ترى؛ ضرورة عدم استلزام ذلك ذهاب الظنّ بعد 
ما سمعته من الاحتمالات المزبورة, نعم ريما يذهب الظنّ في بعض 
المقامات , وليس الكلام فيه إِنّما الكلام في الفرض من حيث 
التكذيب, والأصحٌ ما عرفت . 

وحينئذٍ فلو قال أحدهما : «قتل أبانا زيد» وقال الآخر: «بل عمرو» 
أقسم كل واحد على من عيّنه بعد نبوت اللوث ولو بالبيّنة على أن 
القائل اعد هيا مو كد نضات الدرة: 


)١(‏ في المسالك _الذي أخذت مته العبارة ‏ بدلها: جهة. 
)5 انظر «القواعد» المتقدّم آنفاً 


ا ا ين رق | ان الكلام (ج *) 

ولو قال أحدهما : «قتله زيد وآخر لا أعرفه» وقال الآخر: «قتله 
عمرو وآخر لا أعرفه» فلا تكاذب؛ لاحتمال الآخر في الأُوّل عمراً وفي 
الثاني 0 ولكن يأخذ كل منهما ممّن عيّنه ربع الدية بعد القسامة إن 
اوجبت الدية . 

ولوافبال الأول جع ذلك «رعيتن لي أن الذى لم أكن احبر قد 
عمرو» حلف وطالبه بربع آخر. وكذا لو قال الثاني : «تبيّن لي أَنّ الذي 
لم اكن اعرفه زيد» . 

ولو قال كل منهما : «تبيّن لي أن الآخر غير الذي ذكره أخي» 
حصل التكاذب, فإن قلنا تبطل القسامة رد إلى كلّ واحد منهما ما أخذ 
ويفا وال" انم كل واحل متها على مو غكنة اانا رحد مه ريم 
الدية حيث تكون هي الواجب . 

ولو قال ا حدهها : «قتله هذا وحده» وقال الثاني : «بل هذا مع 
آخر» فعلى المختار من عدم الإبطال حلف الأوّل على الذي عيّنه 
واستحقّ نصف الدية . وحلف الثاني عليهما واستحقّ النصف : على كل 
واحد الربع . 

نعم , بناءً على الإبطال بالتكاذب يحتمل أن يقال: إن حصل في 
النصف فلا يستحقّانه بالقسامة . فيحلف الأوّل على الذي عيّنه ويأخذ 
الربع ويحلف الآخر عليه ويأخذ الربع ‏ ولا يحلف على الآخر؛ لتكذ يب 
الأخ له في شركته . ويحتمل سقوط حكم اللوث من أصله؛ كما إذا شهد 


دعوى القتل / القسامة (لومات الولى)4» + با متسس ١9‏ 
لشخصين فردّت شهادته لأحدهما سقطت الشهادة للآخر على وجه. 
والله العالم . 

«وإذا مات الولىٌ» قبل أن يحلف «قام وارثه مقامه» بلا خلاف 
ولا إشكال؛ لانتقال الحقّ وحججه إليه كسائر الحقوق #فإن مات فى 
أثناء الأيمان قال الشيخ» لة"": «يستأنف" الأأيمان؛ لأنّه لو أت 
لاثبت'!" حقه بيمين غيره4؟ إذ الحقّ انتقل إليه بعد ما كان لمورّثه 
ولم يكن شريكا اه في الدعوى, ولأنّ الخمسين كيمين واحدة, 
ولو مات في أثنائها لزم الوارث استئنافها . 

لكن قد يناقش -_كما عساه يشعر به نسبة المصئف وغيره'“ إليه _: 
بمنع كون القسامة كاليمين الواحدة في جميع اللوازم ؛ ولذا تورّع على 
جماعة ولا يجب الاستئناف لو تخلل الجنون. وثنبوت الحقّ بيمين 
الفيو من قن التسامة. 

الهم إلا أن يقال : إِنّْها كذلك لكنّ الوارث لم يكن مستحقّاً إلا 
بعد موت المورّثء على أنّ الحقّ إذا كان للمقتول والورئة يحلفون 
بحكم الخلافة وضممنا أيمان بعضهم إلى بعض لاثبات حقّ الموروث 
فأولى أن يكمل يمين المورّث في إثبات حقّه بيمين الوارث . 


.571 المبسوط: كتاب القسامة ج لاص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: تستأنف. 

(') في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: لا يئبت. 

(؛) كالعلامة فى التحرير: الجنايات / في العمد (القسامة) ج ه ص .1/١‏ 


الطهارة / في التيمم بالتراب الممستعمل  --------‏ ننس 8# 
قلت : لا تأمّل في الجوازمع الاستحالة تراباً» وعدم العلم بنجاسة 
التراب بالصديد» ولعله يريد الاختلاط بدون الاستحالة » فيكون من 

ع ٠ : - ٠‏ هت )0 
مسائل الامتزاج » ويآقٍ الكلام فيها إن شاء ل ش 

و» كذا يجوز بالتراب المستعمل بي التيمم #بلا خلاف أجده 
7 يل نال والذكرى(؛) وجامع التا 6 وغيرها (5) 
الإجماع صريحاً وكشف اللثام”" ظاهراً ؛ للاصل والصدق, فاعن 
الشافعمي 7 ني أصحّ قوليه من المنع لا ينبغي أن يصغى إليه» كدليله 


القياس على الماء المستعمل في رفع الحدث ؛ إذ هو_مع بطلانه في نفسه 

ألا » وني امقيس عليه على الأصحّ عندنا ثانياً قياس مع الفارق ؛ لتحقق 

رفع المدث :ا ماء يخلافه ه ولغله: لذا وافقيا او سحينة واصحانن 217 عله 
ومن المستعمل الملتصق بأعضاء التيمّم إجماعاً في التذكرة(""؛ بل 


() في ص/7371 , 

(0) من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص "١‏ » والعلامة في 
القواعد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١7‏ » والشهيد الأوّل في الدروس : الطهارة / شروط 
التيمم ص9١‏ » والشهيد الثاني في روض الجحنان : الطهارة / اسباب التيمم ص ١١٠١‏ . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 485 . 

(5) كمدارك الاحكام : الطهارة/ ما يجوز التيمم بهج؟ ص”١٠.,‏ وذخيرة المعاد: 
الطهارة / اسباب التيمم ص18 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص5١‏ . 

(0) الام : ج١1‏ ص »5 . 

(1) المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص 75١‏ . 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١ صغه‎ )١( 


111 تس سيج ب ب و ب لذو أن كلد اع 117 


نعم » قد يقال : إنّ الثبوت بالقسامة على خلاف الأصل , والمتيقّن 
من دليلها غير الفرض . ومن ذلك احتمل بعض'" اعتبار الموالاة فيها 
وإن كان إطلاق الأدلة يقتضي خلافه . 

ولو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين . 

وإذا مات من لا وارث له فلا قسامة؛ لأنّ وارثه الإمام لهذ وإحلافه 
كفر ء والله العالم . 


إمسائل »4 
«الأولى» 
لو حلف؟ المدّعي «مع اللوث واستوفى الدية. ثم شهد اثنان 
أنه كان غائبا فى حال القتل غيبة لا يتقدّر" معها القتل» أو مريضاً 
مامستبوي ا كلالاقي تق القدو سوا وي بها نامويطات القبيانة 
واستعيدت الدية» تقد يماً للبئنة على اللوث الذي هو أمر ظنّي , بل في 
كفك النقاء »روك لو افعض بالنسانة ا حت :هه الرة وما ل يدرك 
بتعمّد الكذب وإلآ اقتصّ منه»0©. 
نعم . في المسالك : «لو قال الشهود : لم يقتله هذاء واقتصروا عليه , 





.١17١ ص‎ ١١ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج‎ )١( 
اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «لا يقتدر» وفي نسخة الشرائع: «لا يقدر».‎ )١( 
.17١ (؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 7 ص‎ 

(:) كالمبسوط: كتاب القسامة ج لاص 543. 

(0) كشف اللثام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج ١١‏ ص .١55‏ 


دعوى القتل / القسامة (لو حلف واستوفى الدية ثم قال: هذه حراممة + 4١8‏ 


لم تقبل شهاد تهم»'". 

قلت: قد يناقش فى أصل الحكم : بأنه منافٍ لذهاب اليمين 
عااقها كما فى غير المناء مق ادها رى. 

كما أَنّه قد يناقش فيما سمعته من المسالك : بإطلاق ما دل على 
قبول شهادة العدلين وإن كانت هنا نفياً؛ لاحتمال صدقها بما يرجع إلى 
إثبات وإن لم يذكراه, فتامّل جيّدا . 


المسألة «الثانية » 

ولو حلف واستوفى الدية, ثمّ قال: هذه حرام» سئل «فإن 
فسّره بكذبه فى اليمين» عمذا أو هوا ظ امعسيو يت ونه 491 لوي 

(وإن فسّره”بأنّه» حنفي (لا يرى القسامة, لم» يكن للسّعى .'. 
عليه أن «يعترضه» بمطالبته بإعادة الدية؛ لتقدّم اجتهاد الحاكم على + 
زعمه , نعم لو ردّها إليه باختياره أخذها منه . 

(وإن فسّر» ذلك «بأنٌ الدية ليست ملكا للباذل؛ فإن عيّن 
العالك الرمروقعها النده مو اعد ة لفيا قزاره الى يهو سيك هاه فتبيه 
«و» لذا «لا يرجع على القاتل بمجرّد قوله4» إلا إذا صادقه, فإنّ له 
الرجوع عليه حينئذٍ كما لو ادّعاها المالك وأقام بيّنة . 


.52١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في القسامة ج‎ )١( 
جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين.‎ )"( 
في : نسختى الشرائع والمسالك: فسّر.‎ (2 


(وإن”" لم يعيّنه ه ففي القواعد'" وغيرها!": «أقردّت فى يده» 
نعم في المسالك : «لو رأى الحاكم أخذها منه لأنّه مال مجهول المالك 
جاز»!. ولكن قد تقدم تحقيق الحال في ذلك في كتاب الإقرار!", 

المسألة «الثالثة » 

«إذا'" استوفى بالقسامة» أو لم يستوف بعد أن حلفها إفقال 
آخر: أنا قتلته منفرداًء قال» الشيخ في الخلاف”: كان الوليٌ 
بالخيار» بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى 
الإقرار إو» قال إفى المبسوط”: ليس له ذلك؛ لأ نه لا يقسم إلا 
لعلو فهو مكذي [340 4 ومقق يانه 1 يبهد علية يقيقا ,لكين 
له أن ياخذ منه؟! 

وفى المسالك جعل محل البحث ما إذا صدّقه, وإل فلا إشكال فى 
عدم 58 عليه مع تكذيبه له(" , 1 


)١(‏ في نسخة الشرائع: ولو. 

(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) بج 7اص .15١‏ 
(؟) كالمبسوط: كتاب القسامة ج لاص 7147. 

(؛) مسالك الافهام: قصاص النفس / في القسامة ج ١١‏ ص .55١‏ 

(افىي ب اصن ا 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: لو, 

(0) الخلاف: القسامة / مسالة ١١‏ ج 0 ص .,5١١-7١0‏ 

(6) المبسوط: كتاب القسامة ج لاص 117. 

(5) مسالك الأفهام: قصاص النفس / في القسامة ج ١١0‏ ص ؟١55.‏ 


دعوى القتل / القسامة (لو قال آخر بعد الحلف: أتا قتلته متفرةاً) سس #8 


وفيه : أَنّه لا وجه للرجوع على الأول بعد تصديق الثاني فيما أقدٌ 
به؛ ضرورة اعترافه حيئئذٍ بأَنّ يمينه خطأ ودعواه باطلة, وإن أريد 
بالتصديق العمل بمقتضى إقراره وإن لم يعلم صدقه, ففيه : أنّه منافي لما * 
1 ج كع 
الشكٌ له بعد الإقرار والإتيان بالقسامة يقتضى عدم الرجوع على الأوّل 
كال النا تددن عثثة القوافة اللخيها لمن شو يناق ع 
مقتضاها . 
وفي المسالك ‏ بعد أن حكى عن الشيخ التخيير لليمين والإقرار - 
قالع زرو احوب عن الأذله ا كني الغالك سكير دايع اننا 
لم يسمع إذا تضمّن إنزال ضرر بالغير لا بمجرّد إقرار ذلك الغيرء وهنا 
لم يضرٌ الئاني بغير إقراره, ولأنّه لو أقرّ بقبض وديعته من المستودع 
فأنكر مّ رجع عن إقراره كان له مطالبة المستودع لاعترافه , ولو أَقرّ له 
بشيء فأنكر تملّكه نم عاد وادّعاه قبل, فحينئزٍ لا تنافي بين الإقرار 
ثم قال : «وفيه نظر؛ لأنّ غاية هذا أن يجوز الرجوع على الثاني ء أمّا 
التخيير بمجرّد الشهوة فلاء نعم لو أكذب نفسه وأراد الرجوع على المقرٌ 
بنبغى أن لا يمنعه الشارع ؛ لتمكين المقرّ له بإقراره كنظائره السابقة 
وغيرهأ». 
لوكي القدروني اذا اكذى أشية وحن عله رذ نيا دهن 


المحلوف عليه وإن لم نقل برجوعه على المقرٌ؛ لاعترافه بعدم استحقاقه 


ا ا تح ل ل الام 1171 
شيئاً على الأوّل»7". 

وقد تبع بذلك كلّه ما في غاية المراد”". ومرجعه في الحقيقة إلى 
عدم التخيير. 

وفي كشف اللثام جعل التخيبر «بين أن يصدّقه ويكذب نفسه , وبين 
كا رطان كا طلس ١‏ رار الات سن الشسهم ساد 
فإذا أكذب نفسه فقد أَقد بعدم استحقاق شىء على الأول ولمَا أقدٌ 
الثاني بالقتل أخذ بإقراره»'". ش 

والجميع -كما ترى _منافي لظاهر التخيير المقتضي جواز رجوعه 
على كل سينا دو الشتضن والا قرا بن وذلك لا يتم إلا إذا قلنا بعدم 
اعتبار الحلف من الولي أن له الأخذ بوقوعها من قومه مثلا أو - 


6 غيرهم ممّن حلف من الأولياء , فإنّه حينئذٍ ليس بحالف ولا عالم, وإِنّما 


له أمارتان يتخيّر في الأخذ بكلّ منهماء نحو ما سمعته في الإقرارين 
والبيّنتين مع عدم الدعوى منه بمقتضى واحد منهما . 

وعلى هذا ينّجه ما في الخلاف!*, كما أَنّهِ نجه ما في المبسوط ‏ 
في خصوص الحالف العالم الذي هو مكدب للمقرّ بإقراره المستمرٌ على 
ذلك, وحينئذٍ لا خلاف بين الكتابين . 


)١(‏ المصدر السابق. 

1 غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج أحن 14 ا‎ )١( 
(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / ما يئبت به (القسامة) ج اتن اك‎ 
(غوه ) تقدّم مصدرهما انفا.‎ 


دعوى القتل / القسامة (خيس المحهم بالقثل) :سيج جح هيح نت نت فت 71 6 


ونظيره يتفرّع على ما عند العامّة من جواز الحلف بالظنٌ"". فإذا 
حلف وثبت حقّه بالقسامة فأقرٌ آخر كان له الرجوع على كل منهما؛ 
لحصول الأمارتين له والفرض عدم علم له بما ينافي» كما أنه 
نكال فى جر ريير لاحي اموي لذي بد ماد 
المقدٌ له على ذلك ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهماء فتأمّل جيّداً. 


المسألة «الرابعة» 
(إذا اتهم» رجل بالدم «والتمس الوليٌ» الحاكم (حبسه حتّى 
يحضر بيّنته'", ففى إجابته تردّد» ولكنّ المحكي عن الشيخ”" 
وأتباعه!» والصهرشتي" والطبرسي'' ذلك , وتبعه الفاضل في 
القواعد”" وغيره'0 
«ومستند الجواز رواية'" السكوني عن أبي عبد الله ليه: إن 


(") النهاية: الديات / البّنات على 55 اص 7/8 - 4/ا”؟. 

)0( كاين البرّاج في المهذب: الديات / البيّنات على القتل ج ١‏ ص 6١37‏ وابن حمزه في 
الوسيلة: أحكام القتل / الشهادة على الجنايات ص .11١‏ 

(0 و١)‏ نقله عنهما في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج 4 ص 159. 

(0) قواعد الأحكام: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج 7" ص .127١‏ 

(8) كتحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (القسامة) ج ه ص 188. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: ما روأه. 
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النبئ ييه" كان يحبس في تهمة الدم ستة يَام, فإن جاء الأولياء 
ببيّنة» ولفظ الخبر: «أولياء المقتول» «ثبتت”, وإلا خلى 
سبيلهم'"4 ولفظ الخبر : «سبيله»!". 

9و4 لكن فى المستند ضعف» بالسكوني» يمنع من العمل به 
قداجاكك رز براي ويه اع عون كدر متهي لد 
ولذا كان خيرة الحلّي'" والفخر" وجدّه!" وغيرهم'" على ما حكي : 
العدم . 

وفي محكيّ المختلف : «التحقيق أن نقول: إن حصلت التهمة 
للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيَام؛ عملاً بالرواية وتحفّظأً للنفوس عن 
الإتلاف , وإن حصلت لغيره فلا؛ عملاً بالأصل»!0. 





. فى نسخة المسالك: لا‎ )١( 

لحان نشيعة الالاف كنا لاق انسيفة العراف بداليا درك 

(؟) في نسخة الشرائع: سبيله. 

(؛) الكافي: الديات / باب النوادر ح 0 ج /,ا ص .57١‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟١‏ 
البيّنات على القتل ح 57 ج ٠١‏ ص ,.١171‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب دعوى القتل 
4 ١ج‏ 159ص .10٠١‏ 

(0) اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: السكوني. 

.5137 السرائر: الديات / البيّنات على القتل ج 7 ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / ما يثبت به (القسامة) ج ؛ ص 115. 

(4) حكاه عنه حفيده في الإيضاح: (المصدر السابق). 

(1) كالصيمري في غاية المرام: قصاص النفس / في القسامة ج 4 ص 2531. والكركي في 
فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص ؟49. 

.5١ 5 مختلف الشيعة: القصاص / ما يثبت به القتل ج 4 ص‎ )٠١( 


دعوى القتل / القسامة (حيس المتّهم بالقتل) 2 ست 7# 

وفيه : أنه خروج عن إطلاق الرواية» كتقييد المصنّف أصل الحكم 
بالتماس المدّعيء الخالي عنه لفظ الخبر بل وقتوى الشيخ: نعم لو لم 
يرد حبسه لم يكن للحاكم ذلك؛ ضرورة كون الحقِّ له , ولعلّ المصنّف 
أخذ ذلك من اعتبار طلب ذي الحقّ في الأخذ له بحقّه . 

وعلى كل حالء فلا يخلو العمل بالخبر المزبور هنا من قوّة؛ 
لاعتضاده بعمل من عرفت , وحكاية الإجماع”" على العمل بأخبار 
الراوي المزيور الذي في غالب رواياته النوفلي عنه ‏ المؤيّد : بتع كثير 
من المقامات المنفرد في روايتهاء وبغير ذلك ممْنا يقتضي السكون إلى 
رواياته. وخصوصاً في المقام المطلوب فيه الاحتياط والتحفّظ . 

بل عن الإسكافي : الحبس سنة”". وإن لم نجد له شاهداًء ويمكن 
قراء ته بالتاء ين لا بالنون , فيكون موافقاً للشيخ أيضاً. كالمحكي عن 
ابي حفر من التقييد بالعلاية "ا فاته لا قناعت لمدسوئ ' القبامن على 
التأجيل بها في غير المقام . 

نعم , الظاهر اختصاص الحكم بالقتل دون الجراح؛ اقتصاراً فيما 
خالق الأضل عك النستن مو الخبر المربورويل لعله الظاهن مزه تقرينة 
آخره وإن أطلق الدم في صدره. والله العالم . 
)١(‏ عدّة الأصول: القرائن التي تدلّ على صحّة أخبار الآحاد ج ١‏ ص .١55‏ 


(؟) نقله عنه فى غاية المراد: الجنايات / قتل العمد (الدعوى) ج جَ غ# ص .41١‏ 
(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشهادة على الجنايات ص .]1١‏ 


«الفصل الرابع: في كيفيّة الاستيفاء» 

لكن لابدٌ أن يعلم أَنْه لا خلاف معتدٌ به بيننا في أن «إقتل العمد 
ون اللشاض لأ الديزة فقوا قطها رتور . 

ولا تخيبراً, بل عن ابن إدريس : نفي الخلاف فيه تارة!". ونسبته 
إلى الأصحاب أخرى”", والإجماع عليه ثالثةً", بل قال : «إِنّه ظاهر 
الكتاب والمتواتر من الأخبار وأصول مذهبنا»!. وفي المبسوط : (إِنْه 
الذي نصّ عليه أصحابنا واقتضته أخبارهم»!, بل عن الخلاف : «عليه 
إجماع الفرقة وأخبارهم»””, بل في الغنية : الإجماع عليه أيضاً". 

بل هو محصّل؛ إذ لم يحك الخلاف إلا عن العماني والإسكافي7, 
بل الأول منهما لا صراحة في كلامه فيه قال : «فإن عفا الأولياء لم يقتل 
وكانت عليه الدية لهم»!", وهي محتملة للوجوب عليه حفظاً للنفس 
ا الفشيير كنا تعر قا و لذ اقتضر قير واحدعك :نبي الخلاق قال 
اناك 07 


١(‏ - ؛) السرائر: الديات / أقسام القتل بج ”اص 755 و7714 و8750 

(0) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 075. 

.١18و‎ ١716 ج وحص‎ +١ الخلاف: الجنايات / مسالة‎ )١( 

(0) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 15-100 60. 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص 74؟. 

(8) المصدر السابق. 

)٠١(‏ التنقيح الرائع: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ؛ ص 447. كشف اللثام: قصاص 
النفس / في الاستيفاء (الأوّل) ج ١ص‏ 107. 


استيفاء القصاص / قتل العمد يوجب القصاص لا الدية 7 ل 899 


وعبارة المقنعة7" والنهاية!" والمراسه”" وإن أوهم صدرها ذلك 
-حتى توهمه بعض الناس' فشدد النكير ‏ لكنْها صريحة بعد ذلك في 
فز ائقة | ل ححا مه 1 


ج ”3غ 


وود عابتو سان الى قدي قلاع قدو لة انعا لى 1 ( الل ١‏ 
بالنفس)61: لافمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى 
عليكم»” وغيرها من ايات القصاص"" الذي معناه فعل المماثل . 

والنصوص المتواترة!" المتضمّنة لوجوب القود من غير إشعار 
بالتخيير , الذي مقتضى الأصل عدمه أيضا . 

وخصوص المعتبرة , التي منها صحيح ابن سنان عن الصادق عَيِة : 
«من قتل مؤْمناً متعمداً أقيد منهء إلا أن يرضى أولياء المقتول أن 
يقبلوا الدية, فإن رضوا بالدية وأحبٌ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر 
ألف ...»7 الخبر . 


.770 المقنعة: القضاء / فى الديات والقصاص ص‎ )١( 

(؟) النهاية: الديات 0 القتل ج 7ا ص 508-7057. 

(؟) المراسم: احكام الجنايات ص 5771. 

(4) كابن إدريس في السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7ا ص .5١9‏ 

(0) سورة المائدة: الاية 40. 

.١1914 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(/) سورة النحل: الاية .١77‏ 

(8) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص 05. 

(9) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١7‏ ج ٠١‏ ص .١504‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس ح 9 ج 59 ص 195. 


لللللس سلب للب جواهرالكلام (ج8) 
والمتساقط منها كالمتقاطر مما غسل به من الماء ؛ لتحقق ماهيّة الاستعمال 
بهء بل لعله المنساق إلى الذهن قبل الأوّل » ها في التذكرة 27 من احتمال 
العدم ضعيف . نعم قد يشكل في المنفوض والمتساقط من اليدين بعد 
الضرب قبل المسح به وإن صرّح به بعضهو '" , بل في الذكرى 9) 
رك عياف لسري الى ا د 1 
إشكال ؛ لعدم تحقق الاستعمال قبل المسح به سيّا بعد حكاية الإجماع 
فهما '*" , وف التذكرة "2 على خروج المضروب منه , مع نني الخلاف عنه 
في المبسوط 9 ؛ لأنه كالإناء المغترف منه . 

قلت : فهذا كالماء المغترف قبل الغسل به » نعم يتمّ كونه منه لوثبت 
جزئيّة الضرب من التيمّم » لكن قد يتجه حينئذٍ دخول ا مضروب ,ء فلعل 
ما ذكروه من الإجماع والتشبيه بالإناء مشعر بخروجه أي الضرب- عن 
ماهيّة التيمّم » إلا أنه يمكن القول بدخول الضرب وخروج المضروب , 
فتامل جيدا . 

ولا يصحّ التيمّم بالتراب * أو الحجر إ المغصوب # أي الممنوع 
من التصرّف فيه شرعاً , إجماعاً محكيّاً في التذكرة 7" والمنتبئ 9 إن لم يكن 


)010( المصدر السابق ح (5) كابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5ه . 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١"‏ . 

00 جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؟1487 . 

(5) المصدرين السابقين . 

(<) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

00 المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص8" . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

() منتبى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص45 ١‏ . 


ا لست فت لظو أشن لاه 221 1 

وإلى قاعدة الاتلاف المقتضية للضمان بالمثل . 

وغير ذلك ممّا لا يكافئه النبويّان اللذان لم نجدهما في طرقناء 
أحدهما : «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين :إِمّا أن يفدي. وإِمّا أن 
يقتل»”", والثاني : «من أصيب بدم أو خبل ‏ والخبل : الجراح ‏ فهو 
بالخيار بين إحدى ثلاث : إِمّا ان يقتصٌّء او ياخذ العقل , أو يعفو»!". 

الواجب تقييدهما بما عرفت في العقل والفذاءة علق سكن #واراد 
القاتل ذلك . كخبر العلاء بن الفضيل عن الصادق اها أنه قال: 
«...والعمد هو القود أو يرضى وليّ المقتول»”", بل لعلّه ظاهر في إرادة 
وجوب القود أو تحصيل رضا الولى , وهو لا نزاع فيه . 

كما أَنّه لا إشكال في حمل المطلق المزبور على المقيّد في صحيح 
ابن سنان الذي سمعته. خصوصا مع ملاحظة غلبة رضا الجاني بالدية 


إذا طلبها الولي . 


»» 


وأما الاستدلال له ب «أن ول الدم إذا رضى بالدية وأمكن القاتل 


ص !هت 851 
(؟) سنن الدارمي: ج ١‏ ص 188. مسند أحمد: ج غ ص ١‏ سئن ابن ماجة: ح 5777 ب ١‏ 
ص .4171١‏ سنن البيهقي: ج 4 ص 035. كنز العمّال: ح 543808 ج ١٠١‏ ص ؛. المصئّف (لابن 
(5) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح /اج /اص 58١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 


باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١١‏ ج ٠١‏ ص ,١088‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 
النفس مح ١*١‏ ج 19 ص .١198‏ 


استيفاء القصاص / قتل العمد يوجب القصاض لا الدية ٠‏ س-_ _بب ب لقلاع 


دفعها كان ذلك ذريعة إلى حفظ نفسه , فيجب عليه حفظها كما يجب 
افتداوها بالمال مع القدرة حيث يتوقّف عليه مطلقا»”". 

ففيه أوّلا1": أَنّه لا يقتضي نبوت التخيير للولي أصالةَ بين القصاص 
والدية , بل هو أمر آخر إن تمٌ اقتضى وجوب بذل الزائد عليها ولو 
أضعافها مع القدرة ورضا الولي . 

ومن يها كال جما ين اغا ذا المكالفن لذن اليد فى القول 
التزبوو+ إلى القول بوحوت التنال هلى اللحاتي» ككالف كال الور لون 
حيث قربا الوجوب, بل عو القهيد فى الخواض #تشى الباس عنانة 
تارة © و«فيه قوّة» أخرى . بل حكاه عن ابن إدريس”", وفى اللمعة : 
اس الاو ل ل م لم ل 
ولق عقه الباس قي الروضة وإن لد قولامن العير ا" اكه 
اشتباه. وظاهر المسالك القول به أو الميل إليه'", وعن الكركي : أنه 


)١(‏ ذكر هذا الاستدلال لابن الجنيد في مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء 
ع لاض 1 

(؟) ليس لها عدل ظاهر في العبارة. 

(*) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / في العفو ج “ا ص 158. 

(:) إيضاح الفوائد: قصاص الطرف / في العفو ج ؛ ص 104. 

(0) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف /كيفيّة الاستيفاء ١‏ ص 154. 

.5١7؟ المصدر السابق: فى العفو ص‎ )١( 

(0) اللمعة الدمشقية: القصاص / الفضل الثالك ص 594. 

(8) الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص .1١‏ 

(9) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 577. 


ال لل سسسسصسسس سس سجواهر الكلام(ج 8#) 
جيّدا", ونفى عنه البعد في مجمع البرهان”", بل أطنب بعض مشايخنا 
في المفروغيّة من وجوب دمو عا راسو ما ان 
نقل العا راض وال ماراتك 3 

إلا أَنْهِ بعد التأمّل لم يأت بشيء يعتدٌ به. بل ظاهر ما تسمعه!“ من 
المصنّف إن شاء الله والفاضل في التواععتروالأرشيا دار صضوسة يدل 
وصريح التحرير عدم الوجوب, بل هو الذي فهمه غير واحد”" من 
المشهورء بل هو مقتضى الصحيح المزبور والأصل وغيره, ولا دليل 
على وجوب حفظ النفس في المقام بعد تعلّق حقّ الغير بها والأمر 
بإعطاء القصاص . 

وعلى كلّ حال» فالغرض: أنه بعد تسليمه -لا مدخليّة له فيما 


حك ء ِ 
ذكره ابن الجنيد من التخيير الأصلي للولي؛ ضرورة كونه تكليفاً على 


الجاني لا حقَّاً للولي عليه كما هو واضح . 

وكيف كان «فلو عفا الولىٌ على مال لم يسقط القود. ولم تثبت 
الدية إلا مع رضا الجاني» عنفانا .خلافا لما سمعته من أبى على من 
كونه أحد فردي التخيير الذي سقط والا مقاط وسقن اللكي كمااعن 








)١(‏ نقله في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠١‏ ص 348 (الطبعة الرحليّة). 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص .4٠١‏ 

(؟) مفتاح الكرامة: (المصدر قبل السابق: ص 10). 

(4) في ص 11375, 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١6‏ ص 707-5١51‏ ؟, 


استيفاء القصاص / قتل العمد يوجب القصاص لا الدية. وفروع ذلك عت د الا 
الشافعي وأحمد وجماعة من العامّة: من وجوب الدية بالعفو وإن 
لم يرض الجاني!". 

نما الكلام في المراد من العفو على مال الذي اشتهر التعبير به؛ فإن 
كان المراد تعليق عفوه على الدية», فلا ريب في بطلانه للتعليق وإن 
رضي الجاني بذلك . 

وإن أريد به الشرطيّة الالزاميّة في صيغة إنشاء العفو كما هو مقتضى 
قول المصئف : «ولو عفا ولم يشترط» فهو مبنيّ على لزوم الشرط في 
الإيقاع مع رضا المشترط عليه وهو لا يخلو من بحث بل منع إلا في 
مئل الخلع ونحوه ممّا ثبت بالأدلّة , ولذاذكر غير واحد أنّه على المختار 
لا تنبت الدية إلا صلحاً". 

بل يمكن في الفرض المزبور حصول العفو وعدم لزوم الشرط على 
الجاني , وإن كان الأقوى خلافه؛ باعتبار اقتران قصد العافي بالمال 
ولو على جهة الشرطيّة الإلزاميّة » ولذا قلنا في العقود : إن بطل الشرط 
بطل العقد . 

فتأمّل جيّداً؛ فإنٌ مبنى صحّة ذلك ولزومه على دعوى استفادته من 
الأدلة وإن كان لم يحضرنا منها ما يدل عليه بالخصوص . 
)١(‏ المجموع: ج ١‏ ص 4710. مغني المحتاج: ج 4 ص 48 المبسوط (للسرخسي): ج 71١‏ 


ص .٠١‏ 
(؟) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص 74؟. 


ا ري 1 | رن الكلام (ج *') 
نعم , قد يقال : إِنْ إطلاق النصوص'" صحة العفو على مال _المنزّل 
غلئنها أة رضي العاف ميهد ا علدو تدا باطلاق أدلة العفو الققامل 
للفرض وغيره . 
(ولو عفا ولم يشترط المالء سقط القود ولم تثبت الدية» 
عندنا؛ لما عرفته من أن الواجب القصاص ء فمع فرض سقوطه من دون 
اشتراط للمال لم يجب بعد شيء . رضي الجاني أو لم يرض.ء أطلق العفو 


اع 
أم صرّح بنفي المال؛ لانحصار الحقّ في القصاص . فإذا عفا فقد عفا عن 


كل ما وجب له . 

فما عن العامّة : من القول بثبوت الدية مع إطلاق العفو'" واضح 
الفساد , نعم يأتي ثبوت الدية على قول الإسكافي؛ لعدم انحصار 
الحقّ عنده في القود الذي هو أحد فردي التخييرء فسقوطه لا ينافي 
بقاء الآخر. 

«ولو بذل الجاني القود لم يكن للولىٌ غيره» عندنا لما عرفت 
(و» لكن «لو طلب الدية4 أو الأقلّ أو الأكثر «فبذلها الجاني 
صحٌ» بلا خلاف ولا إشكال «و» ما لو امتنع لم يجبر”» على 


.01 من أبواب القصاص في النفس ج 79 ص‎ ١4 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 
ص 11 المغني (لابن قدامة): ج اص 1غ 41/0. الشرم الكبير:‎ ٠١ (؟) الحاوي الكبير: ج‎ 
.11 عن 0 مغني المحتاج: ج 4 ص‎ 


استيفاء القصاص / لا يقتصٌ بالسراية إلا مع اليقين سس ع 
البذل كما في القواعد'" والإرشاد”"؛ للأصل وغيره ممّا سمعته سابقاً من 
تعلّق ل ونحوه. وحينئد فإمًا أن يقتصٌّ منه أو يعفو عنه مجّاناً؛ إذ 
لا يجب عليه إلا بذل نفسه كما في التحرير'". 

وهو صريح فيما ذكرناه من عدم وجوب حنظ النفس , وإلا لانّجه 
جبره على ذلك مع امتناعه . 

وعلى كل حالء لا يجبر الولي على القبول لو بذل الجاني 
ولو أضعاف الدية» بلا خلاف «و4 لا إشكال. 

نعم «إلو لم يرض الوليٌ بالدية» بل طلب الزائد إجازت”* 
المفاداة بالزيادة» ولو أضعاف الدية بلا خلاف ولا إشكالء. ولكن 
لا يجب بناءً على ما عرفت من عدم الجبر الذي ذكره المصئف وغيره 
ممّن سمعتء بل لعل إطلاق المشهور وجوب بذل النفس على الجاني 
يقتضي ذلك؛ ضرورة أَنّ المنّجه عليه بناءً على وجوب حفظ النفس 
عدم بذلها إلا مع الانحصار, وهو معلوم العدم . 

9ولا يقضى بالقصاص» في النفس بسراية الجرح 
(ما لم يتيقّن'“ التلف بالجناية» ولو بالبيّنة العادلة أو الإقرار ومع 
)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص 177. 
(1) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص .١58‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص 189. 


)0( في نسختي الشرائع والمسالك: جاز. 


ا م تت سنوي لطتو أشن لارام (ج 9غ) 


الاشتباه يقنصر على القصاص» أو الأرش وفى الجناية, لا فى 
النفس» التي لم يثبت استحقاق القصاص فيها ؛ ضرورة اعمّيّة الجناية 
لك عر 

«#ويرث القصاص من يرث المال» كما عن المبسوط'" والسرائر 
في موضع منها'" والتحرير'" والمختلف! والإرشاد" والإيضا-'" 
واللمعة'"والمسالك*"والروض"والروضة'"", بل عن المبسوط : نسبته 


إلى الأكثر'"". بل قد يظهر من ابن فضّال الإجماع عليه كما ستسمع , 


من غير فرق بين الذكور والإناث. المتقرّبيين بأنفسهم أو بالذكور 


اووبا نات 


لعموم أدلة الإرث من اية أولى الأرحام'"" وغيرها 9" وإطلاق قوله 
سوط الجراح 50 ج لاص 06. 

.5728 السرائر: الديات / أقسام القتل ج “” ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج 0 ص 1947 97. 

(؛) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص 5186. 

(0) إرشاد الأذها: ن: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج '١‏ ص .١158‏ 

.17١ إيضاح الفوائد: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج غ؛ ص‎ )١( 
١ 
) 
) 





.19060 اللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل الثالث ص‎ )١ 

#) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء بج ١١‏ ص 37؟. 

؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠١‏ ص 31 (الطبعة 
الرحلية). 

.44 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: القتصاص / الفصل الثالث ج‎ )٠١( 

./6 سورة الأنفال: الآية‎ )١1١( تقدّم المصدر انفا.‎ )1١( 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب موجبات الارث ج ١7‏ ص 17. 


استفاء القضاض / من نيرت القضاض. سس سسحتت ل ست شتت د :88 ة 
تعالى #الاققف تععلنا لو لقد سلطا نا »67 بناء خلى إزادة الواركامن :الول 
فيها... وغيرها ممّا هو نحوها من سائر نصوص القصاص . 

عدا الزوج والزوجة, فإِنْ» هما لا يستحقّان قصاصاً إجماعاً 
تسييد: تغي للها تصيبهما من الذية» إن اخدت الدية صلخا قلا 
إفى عمدء أو» أصلاً فى إخطا» محض أو شبه العمد والعمد الذي 
يوجب الدية كقتل الوالد الولد ونحوه. 

بلا خلاف”" ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه!, بل لم أجد 
نمك ادافين الفاقة تين انين ابت لول #ايقاء تدعاب روا 
الزوجيّة بالوفاة؛ ولا ريب في فساده لما عرفت», بل قد يعطيه عموم 
نصوص الإرث أيضا . 

ولايناقى «للقه اد كير السكوت فن | امير المدسين نا 
ل يووت الغراه .هن دز روحها قفا ءولة يونت الرجل هون ره امرا مد 
ولةالاكومهيى كد من الدية شيف لضفه لسارم واعكمالة 


)١(‏ سورة الإسراء: الاية 77؟. 

/ ؛) ينظر المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 05. والخلاف: الفرائض‎ -١( 
و78‎ ١07 والجنايات / مسألة ١١و١4 ج 0 ص‎ 1١١0-7١24 مسألة /ا١١ ج ؛ ص‎ 
ص 558. وكشف اللثام:‎ ١١0 ومسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج‎ ,:89 
.١58 ص‎ ١١ قصاص النفض / كيفيّة الاستيفاء ج‎ 

(0) الحاوي الكبير: ج ١‏ ص ٠٠‏ تكملة البحر الرائق: ص 06غ. 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب ١‏ ميراث القاتل ح ١‏ ج 9 ص ,58١‏ وسائل الشيعة: 





التقئة , أو كون القاتل أحدهما خطأ. 

«وقيل» والقائل | 4 لشيخ فى محك. النهاية(" والا سه 5 
وصور ا الا برت ام إلا المصم دون ار 
كما عن الشهيد في الحواشي'!*, بل عن الحلي في موضع من السرائر 
«إنّ كلالة الأم لا ترث الدية ولا القصاص ولا القود بلا خلاف»!*, بل 
قبل : «إِنّهِ قد يظهر من المقنعة والخلاف والكافي بناءً على أن إرث 
القصاص مترتب على إرث الدية»©2. 

قله وبل فى على :ذلك أن يكون كيرةغيرها أيظا: لما شرق 
من أنّ الأكثر أو المشهور على عدم إرث المتقدب بالآء لهاء لكن 
ستعرف إمكان الفرق بين القصاص والدية بما ستسمع . 

«وقيل: ليس للنساء» وإن تقرّبن بالاب «إعفو ولا قود"» 
)١(‏ النهاية: الديات / أقسام القتل ج ا ص 577. 
(1) الاستبصار: الديات / باب ١07”‏ ليس للنساء عفو ذيل ح 4 ج 4 ص 517 (ليس بذلك 

الوضوح). 

(؟) نقله في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠١‏ ص 73١‏ (الطبعة الرحليّة). 
(؛) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ١‏ ص 598. 
(0) السرائر: الديات / أقسام القتل ج اص 57. 
(1) مفتاح الكرامة: (تقدّم المصدر آنفاً). 
007( في نسخة الشرائع بعدها إضافة «على الأشبه» منجيو لد في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(8) كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء بج ١6‏ ص 577. 


انعفاء القصاطن رمق يرث الدرة حب تآ 21 


أَنَى لم أتحقّقه . نعم عن المهدّب'" والإيجاز'" وجنايات الخلاف'": أنه 
لا يرث الدية النساء ممّن يتقدّب بالأب كما لا يرثها من يتقرّب بالأمٌ 


و 


مطلقاًء ومن المعلوم أولويّة القصاص من ذلك, فالعفو حينئذٍ منهنّ في 
غين مخاف: 

وفي كشف اللثام : «حكاه الشيخ في المبسوط عن جماعة من 
الأصحابء ورواه على بن الحسن! بن فضال بسنده عن أبي العبّاس 
أنّه قال للصادق لكا : (هل للنساء قود أو عفو؟ قال : لاء وذلك للعصبة) 
قال .علي بخ العو (6ا وهر | فلاقهما عليه أضيعا يرانك "ا قلت هيو 
كذلك بل خلاف مقتضى الأدلة أيضاً. 

«وكذايرث الدية من يرث المال» من غير استثناء. كما عن 
جراح المبسوط" والخلاف في الميراث”" والوسيلة!"" والمقتصر'" 


.177 ص‎ ١ المهذّب: الفرائض / من يستحقٌ دية المقتول ج‎ )١( 

(؟) الإيجاز (الرسائل العشر): فيمن يرث الدية ص /71؟. 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسألة ١ج‏ 6ص 1378. 

(: و0) في كشف اللثام: علي بن الحسين. 

(1) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 5١‏ من الزيادات سح 56 ج 9 ص 597, وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب موجبات الإرث ح 7 ج 5١7‏ ص 87. 

(0) كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص .١518‏ 

(8) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 054. 

(9) الخلاف: الفرائض / مسالة ١١1‏ ج ؛ ص .١١4‏ 

(١٠)الوسيلة:‏ المواريث / ميراث القاتل ص 595. 

(50) المتضر: كتاب الحواريك صن 3 


الطهارة / في التيمّم بالتراب المغصورب سس 08 
محصّلاً » علق في اليد شىء فسح به جبهته ويديه أولا ؛ للنهى المقتضى 
للفساد عقّلاً وشرعاً » وهو واضح بناءً على جزئيّة الضرب من التيمّم » بل 
وشرطيّته مع اعتبار النيّة فيه , كما هو الأصل في كل ما أمربه » نعم لولم 
يكن شرطأ وكان كاغتراف الماء من الإناء » أو كان شرطاً لكن لم تعتير 
النيّة فيه » اتجه عدم اقتضاء النبي الفساد حينئذٍ عقّلاً » بل التِيمّم صحيح 
وإ كان الضرب محزماً : لكن 0 مسح الجحبهة واليدين بعد الضرب بدون 
العلوق » بل ومعه على إشكال , اللّهم إلا أن يستفاد الفساد حينئذٍ من 
ظاهر الأدلة . 

وكيف كان , ففساد التيمّم دائر مدار النبي عنه شرعاً » وإلا فلا فساد 
حيث لا نبي ولو لجهل أوغفلة يعذرفهاء ومن هنا صرّح في جامع 
المقاصد(" وغيره”" بججبواز التيمّم للمحبوس في المكان المغصوب ؛ لأنَ 
الإ كراه اخرسة عن المي 4 فصارت الأكوان مباحة لامتناع التكليف ما 
لا يطاق إلا ما يلزم ضرراً زائداً على أصل الكون . 

والقولٌ : إن في التيمّم تصرّفاً زائداً على أصل الكون ممنويٌ ؛ إذ الإلزام 
بكيفيّة خاضة من الكون أو حركة خاصة متعذر أو متعسّرء بل هو ترجيح 
من غير مرجّح , ومن ثم جاز له أن يصلي وينام ويقوم » وحقّ الغير يتدارك 
بلزوم الأجرة .' بخلاف الطهارة با ماء المغصوب ؛ لأنه يتضمن إتلافاً غير 
ماذوك فيه, نعم لوربط في ماء مغصوب وتعذرعليه ا خروج ول يلزم 
الاغتسال به زيادة إتلاف أو تصرّف أمكن القول بالجواز» فتأمّل جيّداً . 

هذا كله في التراب المغصوب, أما المملوك وقد تيمّم به في مكان 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١18‏ . 
(0) ككشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص5١‏ . 





والمختلف "١‏ والإرشاد في الجنايات'" والروض'", بل نسبه غير 
واحد'“ إلى السرائر أو موضع منها. وإن أطنب في الرياض في فساد 


هذه النسبة!, ولكنّ المثبت غير النافى , مع أن الأمر فيه سهل . 


لعموم الأدلة وإطلاق موئقة عمّار" وغيره", وما عن 
العميدي!: من أنّ سنده الرواية'" فإن أراد المطلقة فهو حقّ, وإن 
أراد رواية خاصّة صريحة فلم نعثر عليها . 

«(و4 من هنا كان «البحث فيه كالأوّل: غير 92 الزوج والزوجة 
يرثان من الدية على التقديرات4 كلها ء بلا خلاف'"" ولا إشكال, بل 
الإجماع بقسميه عليه''". 


.186 مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص .١158‏ 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ٠١‏ ص 87. 

(:) كالشهيد الأوّل في الدروس: الميراث / درس ١8١‏ ج ١‏ ص 548. والمقداد في التنقيح: 
المواريث / موانع اللإآرث ج 4غ ص ”87 .١‏ 

(0) رياض المسائل: المواريث / موانع الإرث ج ١4‏ ص 159. 

(1) هناك روايتان إحداهما لعمّار والأخرى لإسحاق بن عمّار. والثانية أوضح إطلاقاً من 
الأولى؛ انظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ١ج‏ 78 ص 40. 
وباب ١4‏ من أبواب موانع الإرث ح ١‏ ج 57 ص .]1١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ؟١‏ من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 59. 

4 و1) ضبطت في العديد من المصادر ‏ كالرياض ومفتاح الكرامة ‏ ب «الصيمري» وهو 
مطابق للمصدر. انظر غاية المرام: الفرائض / موانع الإرث ج 4غ ص .١7١ ١79‏ 

)١١9٠١(‏ تقدّم نقل المصادر في ص 450. وانظر في بعض القائلين بذلك الهوامش الآنية. 


انتيناء التضاصن / فو راث الدية بح ا 1 

إنما الكلام في غيرهماء والكلام فيه كالكلام في الققصاص 
عند المصنّف , بل حكى استثناء المتقرّب بالأم هنا عن المقنعة'" 
والنهاية!" والخلاف”" والكافي!» والسرائر في الميراث! وموضع 
من الجنايات”" والرسالة البصريّة" والتنقيح!" وتعليق النافه'" 
والمسالك!"" وغيرها من كتب متأخري المتأخّرين7". بل نسبه 
غير واحد إلى الأكثر'"". بل عن الخلاف : الإجماع عليه"", مضافاً 
إلى ما سمعته من السرائر . 

للنصوص المستفيضة التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما : 


.,,١ 7" المقنعة: الفرائض / ميراث المرتد ص‎ )١( 

(1) النهاية: المواريث / ميراث القاتل ج 7 ص ؟١50.‏ 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة 4١‏ ج هص .١78‏ 

(؛) الكافي في الفقه: اللآرث / الباب الخامس ص .571١‏ 

(8| النرائر: المواويت / تفسيل أحكاء الروات ان 101 

(1) السرائر: الديات / أقسام القتل ج اص 577. 

(1) ضبطت في مفتاح الكرامة ب «الرسالة النصيريّة» وقد تقدّم في كتاب الإرث النقل عنها كثيرأ 
بهذا العنوان: انظرها: ص 5. 

(8) التنقيح الرائع: المواريث / موانع الإرث ج ؛ ص .١17‏ 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠١‏ ص 21 (الطبعة 
الرحليّة) . 

.14 47” ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الفرائض / موانع الإرث ج‎ )٠١( 

.1:8-7107 كالطباطبائي في الرياض: الموازيث / موانع الإرث ج ء+ اص‎ )١١( 

.577 كشف اللثام: الفرائض / موانع الإرث ج 1 ص‎ )١١( 

.١111- ١78 الخلاف: الجنايات / مسالة ١غ ج و ص‎ )١1( 


غ8 





ففي الأوّل : «يرثها الورثة على كتاب الله وسهامهم إذا لم يكن على 
النقعرل ويه" إل الأضوة :و الهو انك تمن الم افا نهم لأ ابراتوين تمن ريق 
شيعا" . 

ونحوه آخران”" لكن بدون ذكر الأخوات فيهما . 

وفى المو دقن : «لاايرث اللاخوة من الم من الدية شيئاً)6. 

وفى الخبر : «هل للإخوة من الأم من الدية شىء؟ قال : لا . 

إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت , المتمّم ما فيها من 
خضوصن الأهوة والأحؤات من الا: يددع القول بالتضل وإن اتتتمله 
بعض”". وبأولويّتهم من المتقرّب بها من غيرهم ؛ لظهورها في العرف 
الذى هو المناط فى حجَيّتها. وإن كان قد يناقش فى حجَّيّة مثل هذه 


)١(‏ فى المصدر بدلها: دين. 

(9) الكافي#النواريت / بان فوازيث القان بع ا لاضن :4 نيديب كاد الات / 
باب ٠١‏ ميراث المرتد ح /اج 9 ص 770 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب موانع الإإرث 
ح ١ج‏ 177ص 30 

2 انظر «الكافي» ص الهامش السابق: ح 3 و0 و«التهذيب»: ح وة. واوردهما في الوسائل 
- مع إضافة «والأخوات» في أحدهما _: (الهامش السابق: م ؟ وغ ص 571 و37). 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 1. و«التهذيب»: ح ١١‏ ص 577 و«الوسائل»: 
اح وص /30. 

(0) انظر «الكافي» قبل ثلاثئة هوامش: ح / ص .١1١‏ و«التهذيب»: ح .١١‏ و«الوسائل»: ح 3 
ص 7”. 

(1) كالشهيد الأوّل في الدروس: الميراث / درس ١81١‏ ج ١‏ ص 548-787 والشهيد الثاني 
في المسالك: الفرائض / موانع الإرث ج ١‏ ص 1]. 


انقفاء التضاض 7الفبادرةانه لو كان الول واحداً مسبم 
الأولويّة . ولعلّه لذا تردّد فيها بعضهم”",. إلا أن الأوّل كاف في إنبات 
المطلوب .ء وبه يقيّد ويخصٌ إطلاق وعموم ما دل على إرث الجميع لها . 

بقي الكلام في شيء : وهو الجمع بين خيرة الأكثر هناء وبين 
خيرتهم إرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة الظاهر في 
عدم القرون رين نويحي لأ وطي ةا كلما صردير رد بيتهرالاريل بدت 
قولهم : إِنّ الدية التي تنبت صلحاً في القصاص يرثها من يرث المال 
مطلقاً وليس إلا الفرق بين النصناض وديته وبين دية الخطأ وغيره مما 
تنبت فيه الدية أصالة, بدعوى ظهور نصوص المقام فيها خاصّة, أو 
اقتصاراً على”' ما خالف عموم أدلّة الارث وإطلاقه على المتيمّن الذي 
عرفته دون القصاص والدية التى تثبت عنه . 

ووو وام جين اإعو مضا ايك روك لاص يمن متاكقه انق 
الدية بدعوى المساواة أو الأولويّة , الذي منه أفتى المصنّف يما سمعت . 

فتأمّل جيّدا ؛ فإن كلامهم لا يخلو من تشويش. وقد تقدم بعض 
الكلام في المسألة في كتاب المواريث!, فلاحظ وتأمّل . 

(و» كيف كان, ف ١_إذا‏ كان الوليٌ» للقصاص «واحداً جاز له 
المبادرة» من غير إذن اماس وا عا عرو د 


.0١١-05٠١ ص‎ ١١ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الميراث / موانع الإرث ج‎ )١( 
.١87 ص‎ ١١ كالفاضل الهندي فى كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج‎ )١( 


(©) الأولى التعبير بدلها ب «في». 
(غ) فى ج ٠غ‏ ص ...7١‏ 


الفا 7" واكتاوه الفاضتل "ازول "انو لويد ا وابى العنتان ذا 
والمقدس الأردييلي'" وغيرهه”" على ما حكي عن بعضهم . بل فى 
المسالك : نسبته إلى الأكثر”. وفى الرياض: إلى أكثر المتأخّرين بل 
عاكتي 5 

وفى محك الخلاف: «لا ينبغى أن يقتصّ بنفسه؛ لأنّ ذلك 
للومام ا من باه بلا خالاف»!'"). وعن الغنية : «ولا يستقيد إلا 
سلطان الإسلام أو من يأذن له في ذلك , وهو ولىّ من ليس له ولىّ...» 


إلى أن نفى الخلاف فى ذلك كله(" , 


وفهم منهما بعض الناس'"" اعتبار الإذن مائلاً إليه. وهو القول 


.07 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 

(') إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص 194. تحرير الأحكام: 
الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص .19١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء م ؛ ص 177. 

(]) الشهيد الأول في اللمعة: القصاص / الفصل الثالث ص 50" والشهيد الثاني في الروضة: 
القصاص / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 15. وحاشية الإرشاد (غاية المراد): ا فف 

(0) المقتصر: القصاص / كيفيّة الاستيفاء ص 14 47. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص 759+ .17١‏ 

(/) كالصيمري في غاية المرام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 4 ص 5 .1١‏ 

(8) مسالك الأفهام : قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١6‏ ص 159. 

(9) رياض المسائل: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 194. 

.,5١0 الخلاف: الجنايات / مسألة ٠ج وص‎ )٠١( 

.108- 207 غنية النزوع: كتاب الجنايات ص‎ )١١( 

501١-7٠00 ص‎ ١7 كالطباطبائي في الرياض: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج‎ )1١( 


انقيناء القضاض / المنادرنة به لو كان الول اعد ٠:‏ سس ع ع تن 1 


الآخر المحكي عن المقنعة”" والمهذب'" وموضع آخر من المبسوط ”" 
واختاره الفاضل في القواعد!". 

ولعل وجهه : ما سمعته من الغنية والخلاف» وما في بعض الأخبار 
من الإشعار كما في الرياض”*؛ وهو قول الباقر ميةِ : «من قتله القصاص 
بأمر الإمام فلاادية له في قتل ولا جراحة»7", وقريب منه غيره . مؤيّداً: 
بالاحتياط , وبما قيل من أنه «ويحتاج في إثبات القصاص واستيفائه إلى 
النظر والاجتهاد؛ لاختلاف الناس في شرائطه وفي كيفيّة استيفائه . 
لخطر أمر الدماء»”". 

وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة كون المفروض اعتبار الاإذن بعد 
العلم بحصول مقتضي القصاص وعلم المستوفي بالشرائط عند مجتهده 
على وجدٍ لم يفقد إلا الإذن . 

والاحتياط غير واجب المراعاة عندنا . 

ونفي الخلاف المزبور غير محقّق المعقد؛ لاحتمال إرادة الكراهة 
)١(‏ المقنعة: القضاء / باب القصاص ص .775١‏ 


(؟) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص 180. 

(؟) المبسوط: الجراح / القصاص في الأسنان ج لاص .٠٠١‏ 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج “ا ص 177. 

(0) رياض المسائل: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١7‏ ص .5١ ١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القصاص م ١7‏ ج ٠١‏ ص 579. وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب القصاص في النفس ح 8 ج ١9‏ ص 10. 

(0) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 558 -1159. 


/ام/ > 


6 بسسسسمم م سب هب بي يب بيب لب سح جواهر الكلام (ج 88) 


منهء بل قيل: إِنّه الظاهر". قلت : خصوصاً بعد أن كان المحكي عنه 
فيه عدم التعزير على ذلك, ولو كان محرّماً وجب التعزير عليه . وعلى 
تقديره فهو موهون بمصير أكثر المتأخّرين إلى خلافه, وبأنّه ليس 

وكذا الكلام في معقد نفى الخلاف في الغنية الذي هو في نفسه 
غير مونوق به ولا بإرادة الإجماع منه على المطلوب. بل قيل: إِنّه 
ظاهر في خصوص من اعتاد قتل العبيد وأهل الذمّة'". الذي هو 
من اننيد ول لتنا عن : 

والإشعار المزبور_بعد تسليمه لا يصلح للحجيّة . 

فلا دليل حينئذ يعتد به في معارضة إطلاق الأدلّة أو عمومهاء 
المقتضي كونه كالشفعة وغيرها من الحقوق التي لا يعتبر في استيفاتها 
إذن الامام لقلا . 

(و» لكن مع ذلك «الأولى4 والأحوط «9اتوقفه على إذن 
الإمام» خروجاً عن شبهة الخلاف واحتياطاً في الدماء . 

(و 4 أمّا ما لإقيل» من أنه «تحرم'" المبادرة» كما سمعته 
فلا دليل معتدٌ به عليه , بل ظاهر الأدلّة خلافه . 

(و» على كل حال؛ فليس المراد من الحرمة بناءً على القول بها 


١(‏ و١)‏ مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠١‏ ص 77 (الطبعة الرحليّة). 


استيفاء القصاص / الميادرة به لو كان الولي واحداً سس ات 888 
إلا أنه ويعرّر لو بادر» وإلا فلا قصاص عليه ولادية بلا خلاف 
ولا إشكال:ترورة الداقد السعوفى هله وإن ترك الاسيهذ انسل 
عن الشيخ في الخلاف : نفي التعزير عنه أيضاً". وهو غير مناسب 
التعرمة كذلك فونه عنم على إراذة الكراهة من عقن اتتلى ختااقة 
0" ش 

(و» كيف كانء ففي المتن وغيره'": أنّه «تتأكّد الكراهة”'" فى 
قصاص الطرف» ومنه يعلم ثبوت الكراهة بمخالفة الأولويّة المزبو 5" 

والوجه فيهما : ما عرفته من الخلاف في ذلك فيكون فعله شبهة 
منهيّاً عنها نهي تنزيه ‏ وخصوصاً في الطرف المحكي عن المهذّب“ 
والمقتصر“ الإجماع على توقف الاقتصاص فيه على الإذن وإنما 
الخلاف في النفس , وإن كان التتبّع لكلمات الأصحاب يشهد بخلاف 
الإجماع المزبورء الذي يحتمل أنه استنبطه حاكيه من توهّم كون 
قصاص الطرف من الحدود المعلوم توثّفها على ذلك . ولجواز التخطي 
فيه مع كون المقصود معه بقاء النفس بخلاف القتل» ولكونه فى معرض 
البرارة وو مل تحصن نحا كد 


.700 ج ه ص‎ 8١ الخلاف: الجنايات / مسألة‎ )١( 
.15١ (؟) كتحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص‎ 


(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الكراهية. 
(؛) المهذّب البارع: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ه ص 537. 


(0) المقتصر: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ص 178. 


حَ 


0 


سس سس جواهر الكلام(ج 48) 


إلى غير ذلك ممّا يناسب شدة الكراهة في استيفائه بدون إذن 


”هم 0-2 
+ الإمام مهد , لا المنع؛ إذ هي جميعاً كما ترى, فالإجماع المزبور حينئذ 


فى غير محلّه , والله العالم . 
«وإن كانوا» أي الأولياء جماعة لم يجز الاستيفاء إِلّا بعد 
الاجتماع» مع الإذن من الإمام علد على القول به. عند الفاضل'!" 
والشهيدين”" والمقداد”" ولراية” والكاشاني. بل في غاية 
العراف» نه المسهو 0 
على معنى : استيفائهم إيّاه أجمع «أمّا بالوكالة» لاحد خارج عنهم 
«أو بالإذن لواحد» منهم. لا أن المراد: ضرب كل واحد منهم إِيّاه. 
نعم , قد يتصوّر في بعض الأفراد ضرب الجميع إِيّاه بالسيف ضربة 
واحدة. 
فإن وقعت المنازعة في الإذن لمن يستوفيه منهم . وكانوا كلهم من 
)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠7‏ ص ؟177. تحرير الأحكام: 
الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج 0 ص ؟4. 
(1) الشهيد الأوّل في اللمعة: القصاص / الفصل الثالث ص 90؟. والشهيد الشاني في حاشية 
الإرشاد (غاية المراد): ج 4غ ص 777 وانظر أيضاً الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثالث 
٠ 2‏ ص 0 
() التنقيح الرائع: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء بج 4 ص 110. 
)ع مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج اص 750غ. 
) 
) 


0) مفاتيح الشرائع: مفتاح /041 ج ؟ ص .١79‏ 
)١‏ غاية المرام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 4 ص 5 .1١‏ 


امكفاء القضاصض 7 الساذنة به لكأن الأو لبا جماغة” سملم حتت 4117 


ولو كان فيهم من لا يحسنه -كالامرأة والمريض والضعيف - 
فالأقرب إدخاله في القرعة أيضاً ولو بأن يوكّل في استيفائه . 

«وقال الشيخ'"4 في المبسوط'" والخلاف'": يجوز لكل منهم 
المبادرة؛ ولا يتوقف على إذن الآخر» وهو المحكي عن أبِي على!* 
وعلم الهدى'" والقاضي ''' والكيدري"" وابنى حمزة!" وزهرة'". بل في 
مجمع البرهان : نسبته إلى الأكثر'". بل عن المرتضى "١‏ والخلاف!"" 
والغنية'""' وظاهر المبسوط : الإجماع عليه!؟", بل عن الخلاف : نسبته 
إلى أخبار الفرقة أيضاً*". 

وهو الحجّة, بعد تأييده : 

بناء التساض فك العلبيوه ولا إذا لعفا الأو ناء الخوانهذا كناد 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: رحمه الله. 

.05 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة. ؟4؛ ج ه ص .١175‏ 

(؛) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج 4 ص 5"714. 

(6 و١)‏ كتبهما المتوفرة خالية من ذلك. ونقله عنهما الشهيد في غاية المراد: (المصدر السابق). 

(0) إصباح الشيعة: كتاب الجنايات ص 497. 

(6) الوسيلة: احكام القتل / العمد المحض ص "157. 

() غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 15غ. 

)٠١(‏ تقدم المصدر انفا. 

(١15-1١)انظر‏ الهوامش الانفة. 

(18) ا ذكريهذا التطلب فى مسالة نا لو كان .يفطن الأولناء فيد ا وبفضهم موائ عليه لضن أو 
نوه الكار الحا العتانانك / مسألة 4 ج ه ص ١18‏ و١18.‏ 


84 لسغ م يبي ججواهرالكلام (ج8) 
مخصوب ففي المدارك أن « الأصحّ الصحّة ؛ لأنَ الكون ليس من أفعال 
التيمّم » بل هومن ضروريّات الجسم »37 , 

وفيه : أن الضرب والمسح حركة وسكون , وهما كونان سيّما الأولى : 
فلا ريب في حصول التصرّف في مال الغير بذلك » على أن التيمّم فعل 
وعمل في ملك الغيرء وهو هواؤه, ولذا كان الأقوى الفساد كا هو خيرة 
كشف اللثام » لكن علّله بأنَ « الاعتماد جزء التيمّم » فهو كاعتماد 
المصلّي على ملكه الموضوع في أرض مغصوبة 6(" انتهى . وهو جيّد بالنظر 
إلى الضرب . 

وكذا لو كان التراب في آنية مغصوية ؛ للنبي عن الضرب المقتضي 
قباد عقاذ | لأاعل نه سيم و يقلات الال فى الكئنه لقصو اللاي 
فيه عن الأخذ منها » وهو أمر حارج عن العبادة » مع احتمال الباق نه 
قاض نقد سائل.. 

ل و كذا 9 لا #يجوز العيمّم # ب #التراب # النجس » 
بلا خلاف أجده فيه0" , بل في المدارك © وغيرها نسبته إلى مذهب 
الأصحاب مؤذناً بالإجماع عليه » ولعلّه كذلك ؛ لاشتراط الطهارة فيه إجماعاً 


. 7١ص مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج؟!‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص5١‏ . 

(6) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص "7-١‏ » وابن 
إدريس ثي السرائر: الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص/ا"1 , والعلامة في القواعد: 
الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص55 » والشهيد في البيان : الطهارة/ المستعمل في التيمم 
ص 75960 . 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج٠١‏ ص» ٠١‏ . 

(5) كالحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم ج14 ص١١7.‏ 


01 
ج ”ع 
4" 


0 سس سس سس سس سس ب سس بلح جواهر الكلام (ج *5) 
له القصاص مع أَنّ القاتل قد أحرز بعض نفسه . 

وبأنّه إذا جاز القصاص مع عفو الباقين وإحراز القاتل بعض نفسه, 
فمع اليكوفت ار الجول وعم التخراز اول 

وبأنّ ثبوت السلطان للولي يقتضي تسلّط كل واحد منهم على ذلك 
منفرداً. كما هو مقتضى الإضافة ؛ وإلآ لم يتمّ له السلطان . 

وبأنَ الباقين إِمّا أن يريدوا قتله أو الدية أو العفو, والفرض أن الأوّل 
قد حصلء والدية مبذولة من القاتل والعفو باق في محله. فإنٌ 
المقصود به المثوبة وهى موجودة . | 

وبأنّه مخالف لما أجمع عليه العامّة”" أو معظمهم الذين جعل الله 
الرشد في خالافهم . 

وبآنَ اشتراك الحقّ المزبور ليس على حسب غيره من الأموال التي 
لا يجوز التصرّف فيها بدون إذن الشريك, بل المراد من اشتراكه أن 
لك واحد ينيب اسيناءى للاكويه ونيم كان الخصص ولا انس 
للمجموع من حيث كونه كذلك؛ ضرورة عدم تعقّل الأوّل, ومنافاة 
الثاني لبقائه مع عفو البعض , وغرم الدية إِنّما هو لدليله لا لاشتراكه , بل 
لعل ذلك ظاهر كل ما يستفاد منه كون القصاص لأوليائه من كتاب 
أو سنّة بعد العلم بعدم إرادة المجموع من حيث كونه كذلك, ولعلّه لذا 


ص مغ الفتاوى الهنديّة: ج اص إلى المغني (لابن قدامة): ج 94 ص 4 4. 


استيفاء القصاص / المبادرة به لو كان الأو ليا جمااعة ١‏ لقع 
نسبه فيما سمعته من الخلاف إلى أخبار الفرقة . 

ومن ذلك يعلم ما في دليل الأول الذي هو: الاشتراك فى حق 
قرفل لص ناتاس الاي اسمن على احعنا تب لذ ادل لل 
07 

إذ قد عرفت أَنّ ذلك يقتضي استبداد كلّ واحد منهم نحو الخيار 
والشفعة الموروثين , لا اعتبار الاجتماع في استيفائه الذي قد يترتّب 
عليه ضرر لو كان الشريك غنائباً أو قاصراً, ولذا حكي عن ظاهر 
المبسوط الإجماع أيضاً على عدم اعتبار الإذن فيه'", بل هو مندرج 
في معقد إجماع الغنية!", بل عن الخلاف : دعوى إجماع الفرقة 
وأخبارهم عليه أيضاً", وستسمع الكلام فيه إن شاء الله( 

ومن الغريب بعد ذلك كلّه معارضة ما سمعت بما عن غاية المرام 

من الفبينة “ا الت إن ل تحتمل إرادة المتأخّرة كانت خطاأً قطعاً, 
مضافاً : إلى معارضتها بما سمعته من الأردبيلي من دعواها على 
بخلاافة ورول ىر إلى ما يريمق كلماك التدما دو جماعا ته مق قن ذلك 
معلوماً من مذهبهم في مقابلة العامّة, وأَنّه مفروغ منه عندهم حتّى 
ردّوهم بكونه مجمعاً عليه عندنا. فلو سلّم اقتضاء قاعدة الشركة ذلك 
كان المتّجه الخروج عنها ببعض ما عرفت فضلاً عن جميعه . 


(اجط اماق فحن الحا 
(0) تقدّمت الإشارة إليها أَوّل هذا الفرع. 


1 
ج ”ع 
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وحينئذٍ فلا إشكال فى جواز الاستيفاء من دون إذن إلكن 
جا الس ار ان روات ال 
الإجماعات المزبورة كلها عليه . نعم , قد يقال بظهورها في اعتبار 
الضمان قبل القتلء إلا أنّ الأقوى كونه ضماناً شرعيّاً؛ على معنى : 
كون الانفناء المررور سن اسدات الضمان على المستوفي» فلا وجه 
لاعتبار سبقه . 

هذا كله على المختار. 

مَا على الأُوّل فيحتمل كونه كذلك وإن أثم » بل هو الأقوى؛ ضرورة 
عدم اندراجه في موضوع القصاص بعد أن كان من المستحقّين له . 

لكن مع ذلك احتمله الفاضل'" وتبعه غيره””؛ لأنّه استوفى أكثر من 
حقّه , فهو عادٍ في الزائد على حقه فيترتّبٍ عليه القصاص, بل قد يقال 
0100005 دكون كفل لحف له الذى لاريت 
في ترتب القصاص عليه . ش 

| وحينئرٍ نجه وجوب دية الأب المقتول أَوَلةُ في تركة الجاني بناء 

على وجوبها كذلك بفوات محل القصاص؛ لأنّه لم يقع قتل الجاني 
قصاصاء فيكون كما لو قتله أجنبي » فإن اقتصٌّ وارث الجاني من الابن 
القاتل اخدذ وارث المقتصٌّ منه والابن الآخر الدية من تركة الجاني 


.١178 نقل الإجماع في الخلاف: الخنايات / مسألة اج دص‎ )١( 
.177 قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء بج 7 ص‎ )1( 
.1757١ كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 060ص‎ )"( 


استيفاء القصاص / المبادرة به لو كان الأولياء جماعة 6 [8 
وكانت بينهما نصفين , وإن عفا على الدية فللأخ الذي لم يقتل نصف 
الدية في تركة الجاني , وللأخ القاتل النصف أيضاً ولكن عليه دية 
الجاني بتمامها . 

ويقع الكلام في التقاصٌ , فقد يصير النصف بالنصف قصاصاً ويأخذ 
وارث الجاني النصف الآخرء وقد يختلف المقدّر بأن يكون المقتول 
رجلا والجاني امرأة فيحكم في كل منهما بما يقتضيه الحال . 

والأمر في ذلك سهل بعد سقوط ذلك من أصله على المختار؛ 
ضرورة عدم القصاص عليه بعد أن كان مستوفياً لحقّه . وعدم صدق 
القتل ظلماً عليه وغير ذلك ممّا هو واضح . 

ولا أقلّ من أن يكون شبهة دارئة عنه ذلك ولو لأجل الخلاف فيه, 
قال الشهيد في غاية المراد: «ويتفرّع على القولين التعزير لو قتل 
وعدمهء أمّا القتل فالأقرب عندنا أَنّه لا يقتل؛ لأنّه مهدر بالنسبة إليه في 
بعضه , ولأنّه شبهة؛ لتجويز علماء المدينة والشيخ استبداد كل وارث: 
والخلاف في إباحة السبب شبهة»7". 

نعم . في المسالك ‏ تبعاً للقواعد'"_: «في رجوع أخيه بالنصف 
المستحق له أوجه :» . 

«أحدها : على أخيه القاتل ؛ لأنّه المستوفي لحقّه , نحو ما إذا أودع 


)١(‏ غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج ؛ ص 14؟5. 
(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء سج 7 ص 177. 
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إنسان وديعة ومات عن اثنين . فأتلفها أحدهما من دون تفريط من 
المودع ‏ فإِنّه يختصٌ بالرجوع عليه دون المودع» . 

«ثانيها : الرجوع على تركة الجاني؛ لأنّه بتعدّيه في القتل صار كما 
لو قتل أجنبي . فإنّ الرجوع حينئذٍ على تركة الجاني بفوات محل 
القصاص . وفرق واضح بين ذلك وبين مسألة الوديعة؛ بعدم ضمان 
الوديعة على المودع , بخلاف نفس الجاني المضمونة عليه لو مات أو 
قتله اجنبي» . 

«ولأنّه لو كانت دية المقتول أَوَلاً أقل من دية القاتل بأن كان 
مسلماً والجاني ذميَاً فقتله أحد ابني المسلم _لأنّ له قتله وله استرقاقه ‏ 
فالواجب على الابن القاتل نصف دية الذمّيء والنابت لأخ القاتل 
نصف دية المسلمء فإن قلنا: إِنْه يأخذ حقّه من أخيه لم يكن له أن 
يأخذ مجموع حقّه , فلا رجوع له حينئذٍ إلا على تركة الجانيء وإن 
كان على المستوفي أن يؤدّي إلى ورثة المقتول ما زاد على حَمَّه 
وهو نصف ديته» . 

«وثالتها : التخيير يبن أخذ حقّه من أخيه ومن تركة الجاني ؛ تنزيلاً 
لهما منزلة الغاصب والمتلف من يده؛ وهذا أقوى .وهوالذي رجحه في 
القواعد وولده في الشرح . ولكن إن رجع على تركة الجاني كان على 
المستوفي أن يرد على ورثته ما زاد على حقه, وإن رجع على 
المستوفي وكان القاتل قل دية من المقتول الأوّل كان للمستوفي أخذ 


استيفاء القصاص / المبادرة به لو كان الأولياء جماعة سس ع 
الفاضل من تركة القاتل»١".‏ 

قلت : قد يقال : إن الثاني منهما''' منافيٍ لما سمعته من الإجماع على 
ضمان الاخ حصص الباقين . واحتمال إرادة تادية المقتصٌ له ولوالي 
ورثة المقتصّ منه من الضمان خلاف الظاهر ء بل يمكن القطع بعدمه , بل 
لعلهمناق للثالك أيضاء ضوورة على الحو يدنه يعد أن كان ماذونا 
في الاستيفاء على الوجه المزبورء بل لا وجه للرجوع على تركة الجاني 
بعد استيفاء تمام الحقّ منه على الوجه الشرعي كما هو المفروض . 

على أنْك قد عرفت أنّ الضمان المزبور على خلاف مقتضى 
القواعد , وإِنّما كان لدليله المستفاد من حكم العفو وغيره ممّا سيأتي أو 
من الإجماع المحكي أو غير ذلك, فيكون هو المتّبع . ومقتضاه تعلق 
ماق الحضهن بزالة انعرف »)قدامل ينيدا : 

بحيث. لور را امير تش يفار قا لد مر رايت لجان الذي 
حول عله ته لو ارا وارت اللعانى الارى القائل من الديه إذااقلنا 
بثبوتها له عليه لم يسقط النصف الذي ثبت عليه لأخيه , وأمّا النصف 
الثابت للوارث فيبنى على أن التقاصٌ هل يحصل في الديتين بنفس 
الوجوب أم لا؟ فإن قلنا به فالعفو لغو لحصول السقوط . وإن قلنا : 
لا يحصل حتى يتراضيا صم الإبراء . وسقط ما وجب للوارث على 


)١(‏ مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ا 114 امسدوحة يعاو 


)١(‏ الأولى التعبير ب «منها». 


2 حتت حقو أ هن الكادام اخ 17 

ل ترك كة الجانى لا على أخيد: 
الدية , فيقع االضنكن النقا ف وبا كن وارك الجباد نه الكسله» 
وحينئذٍ فإبراء الذي لم يقتل أخاه لاغ؛ لأَنّه لا.شيء له عليه ولو أبراً 
وارث الجاني صح . 

ولو أسقط وارث الجاني الدية عن الابن القاتل؛ فإن قلنا: يحصل 
التقاض بنة بنفس الوجوب فقد سقط النصف كما وجب.ء ويؤثر الإاسقاط 
3 

فى النصف الاخرء فلا يبقى لاحدهنا على الخظر شد نان قلا : 

لا يقع التقاصٌ إلا بالتراضي سقط حقّ الوارث بإسقاطه . وبقي للابن 
القاتل نك الدرة فى تركة الجا كذاقن: النسالك نولا يخاو بعضةه 
من نظرء فتأمّل جيّداً. 

(وينبغي للإمام لية أو نائبه أن يُحضر عند الاستيفاء 
شاهدين4 عارفين إفطنين» بمواقعه وشرائطه «احتياطا» في 
الدماء «ولاقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة» بين المقتصّ وأولياء 
المقتصّ منه, فيؤدّي ذلك إلى أخذ الدية أو قضاء القاضي بعلمه مع 
الحفمال] ثافه. 


1 في المسالك دالدق اخذق ونه العبازة بدل «من»: ويبقى للابن القاتل. 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١6‏ ص 771 5817. 


استيفاء القصاص / بالآلة المسمومة للا- ‏ سس بيب 0 


وقد عبّر غير واحد بالاستحباب”", ويمكن أن يكون المراد ممّا في 
المتن ونحوه'", وإن كنا لم نعثر على أثر فيه بالخصوص , وما سمعته 
أقصاه الإرشاد الذي يمكن منع كونه مستحيّاً مع عدم ورود الأمر به, 
ولكنّ الأمر في الندب سهل للتسامح . 

(و» أن «يعتبر الآلة؛ لئلا تكون مسمومة» مفسدة للبدن بتقطع 
ونحوه ممّا يحصل به هتك حرمته وتعشر غسله ودفنه . ولااريب في 
عدم وجوب الاعتبار؛ للأصل وغيره. 

نعم , قد يظهر من المصئف وغيره ممّن عبّر كعبارته عدم جواز 
الاستيفاء بالآلة المسمومة . وبه صرّح في القواعد'" والمسالك'“ 
ومحكيّ المبسوط!, ولكن لا شيء عليه من دية أو غيرها إلا التعزير 
الذي صرّح به في المبسوط . قال : «لأنّه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء 
القصاص. فهو كما لو قتله ثمّ عاد فقطعه أو حرقه)77. 

ولكن عن موضع آخر منه بعد الحكم بأنّه لا يقتصٌ بالمسموم 
لعدم إمكان تغسيله _قال : «إِنّ مقتضى المذهب الجواز ؛ لأنه يغسّل 


)١(‏ إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص 154. مسالك الأفهام: (الهامش 
السابق: ص 5714). 

(؟) كقواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص 177. 

(؟) المصدر السابق: ص 177. 

(؛) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 754. 

(6 و1) المبسوط: الجراح / القصاص في الأسنان ج لاص .,٠١8- ٠١7‏ 


: أوّلاً ويكفّن ثم يقام عليه القود, ولا يغسّل بعد موته»7". 
قلت: لكنّ ذلك لا يدفع هتك الحرمة الحاصل بالتهرّي ونحوهء 

نعم لو لم يحصل ذلك منه عادة إلا بعد الدفن انُجه جوازه؛ لعدم زيادة 
العقوبة وعدم هتك الحرمة فيبقى على إطلاق الأدلّة, و« خصوصا إذا 
كان قد قََل بها , وإن كان الأولى العدم مطلقاً . 

هذا كلّه في قصاص النفس . 

أمنَا إفى قصاص الطرف» فلا خلاف ولا إشكال فى تحريمه؛ 
يفي الي لمر ار لل 

(و» حينئذ ف 9 لو كانت؟ الالة «مسمومة فحصلت منها 
جناية بسبب السمٌ ضمنه4 الولي المباشر مع العلم بلا خلاف 
ولا إشكال, فيدفع نصف الدية إليه؛ لأنّ موته كان من أمرين أحدهما 
مضمون والآاخر غير مضمون. أو يقتل بعد رد نصف الدية إليه. نحو 
ما سمعته سابقاً فيما لو جرح مرتدّاً فأسلم ثم جرحه آخر فمات من 
سراية الجرحين . 

وكذا الحال لو سرى السمّ فجنى على عضو آخر ولم يود إلى 
المووة “فا .وشم مااحتى غلية السواد: وقضاضا : 

ومن ذلك كلّه يعلم ما في المسالك من أنه فضا صن علية اوزفات 


.01 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج ,اص‎ )١( 


استيفاء القصاص / بالآلة الكالة سح 887 
لو علم أَنّ مثله يوجب الموت اقتصّ منه بعد أن يرد عليه نصف الدية» . 

«ولو كان المستوفي غير الولي فالضمان على الولي إن دفع إليه 
الآلة المسمومة وهو لا يعلم , ولو علم فكالولي»”", هذا . 

ولكن في قواعد الفاضل : «وإن كانت الجناية طرفاً وحصلت جناية 
بالسمٌ ضمنه المباشر إن علم , وإلً فلا يضمنه, إلا أن يكون هو الولى 
فيضمنء أما غيره فالحوالة في الضمان على الولي إن دفع إليه آلة 
ل ا ل 

ولع وجه الفرق بينهما : أن على الولي البحث عن حال السيف , فهو 
مفرّط بتركه, وأمّا غيره فهو بمنزلة آلةِ له ليس عليه إلا استعمال 
السيق الذاى :تتاولة, 

قيل : «وأمّا إن لم يكن السيف مما ناوله الولي إِيّاهء بل كان سيف ١‏ 
نفسه أو تناوله من غيره, فعليه البحث, وعليه الضمان»'". ولكن ٠0‏ 
لا يخفى عليك ما في ذلك . والله العالم . 

(ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالة تجنّباً للتعزيب» بلا خلاف 
أجده!*؛ للنبوي : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»'* وللأمر بإراحة الذبيحة 
)١(‏ مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 94؟5؟. 
(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ؟' ص 177. 
() كشف اللثام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 177. 


(4) كما في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠١‏ ص ١١5‏ (الطبعة الرحليّة). 


(0) سنن الدارمي: ج " ص 7/, مسند أحمد: ج ] ص ١١7‏ و4١١.‏ صحيح مسلم: ح 060 - >» 


الطهارة / في التيمم بالتراب الجن سس 8 
5 جامع المقاصد() وكشف اللثقاه”) ومحتمل أو ظاهر الغنية”" وعن 
التذكرة9؟) وشرح الجعفريّة © , ولا نعرف فيه مخالفاً في المنتبى 20 . 

ويدلَ عليه : مضافاً إلى ذلك الوصف بالطيّب في الكتاب العزيز 9 ؛ 
إذ المراد به -كما لعله الظاهر منه وفسّره به غير واحد 7 » بل في جامع 
المقاصد7؟ نسبته إلى المفسّرين- الطاهر. 

كما أنه قد يؤيّده أي الاة شتراط -بل في الحدائق أن « الأولى ني 
الاستدلال به عليه »7 الشبوي المروي في عدّة أخباروفها الصحيح 
َيِه #:الاشعلت: ل الأرضن محدا وطهور؟ 007 ؛ لا تقدم سَابيً7؟"2 أن 
الطهور هو الطاهر المطهر . 

لكن قد يناقش بأنّه لا دلالة فيها على اعتبار الطاهريّة حال المطهّرية , 





. جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص46‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص14١‏ . 

(*) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛6ه . 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص655 . 

. ١44ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم‎ )١( 

(0) أي قوله تعالى : « فلم تحدواماءً فتيمموا صعيداً طيّباً» سورة النساء : الآية 47 » وسورة 
المائدة : الآية 5 . 

(4) كالمصنف في المعتير: الطهارة/ ما يتيمم بهج ١‏ ص 404 , والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص44١‏ . 

(9) جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص6ل؛ . 

. "11-7١١ الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم ج؛ ص‎ )٠١( 

.1١8 راجع هامش رقم(؟)همن ص‎ )١١( 

(0) في ج١‏ في الماء المطلق ذيل عبارة «طاهرمزيل للحدث والخبث». 


وتحديد الشفرة للذبح'" ففي الآدميّين أولى 9و4 لكن لو فعل أساء» 
وعرّر ولا شيء عليه4 من دية ونحوها. 

وظاهر الأصحاب أو صريحهم عدم الفرق في ذلك بين من قد قَتَل 
بالكالٌ أو لاء ولكن فى المسالك _بعد اعترافه بأنّ الأصحاب على 
ديق العتدل حجر باقلمي لكا ل خيش نموم الأغيرا ا لقره 
الممائلة”", التي ستعرف الحال في نظائرها . 

ولا يقتنص إلا بالسيف, ولا يجوز التمثيل به. بل يقتصر على 
ضرب عنقه ولو كانت جنايته بالتغريق'" أو بالتحريق أوبالمثقل أو 
بالرضخ» وفاقاً للأكثر كما في المسالك“, بل المشهور كما في 
غيرها""', بل عن المبسوط : «عندنا»”" تارة و«مذهبنا» اخرى», بل 
عن الغنية : «لا يستقاد إلا بضرب العنق» ولا يجوز القتل بغير الحديد 


د ج 7ص 1048 سنن أبي داود: ح 5816 ج 8 ص ,٠٠١‏ سنن ابن ماجة: ح 7١70‏ ج ١‏ 
ص 088 .,٠١‏ سنن النسائي: ج لاص 777 و7794 و50؟, المصئّف (لعبد الرزّاق): ح 8507 
و4١٠8‏ ج 4ص 195. 

)١(‏ الهامش السابق. 

.١١7 سورة النحل: الاية‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء بج ١6‏ ص 70؟. 

(4) في نسخة الشرائع: كانت الجناية بالتفريق. 

(0) الهامش قبل السابق. 

(7) كمختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 488. وموضع من التنقيح الرائع (يأتي 
قريبا)» ومفاتيح الشرائع: مفتاح 7٠١‏ ج ١‏ ص .١55‏ 

(1) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 7و7 

)0( المصدر السابق: ص 77. 


استيفاء القصاص / الاقتصار على الضرب باللسيف 2ش 888 


وإن فعل ذلك, بلا خالاف»'", بل فى التنقيح !"ا والروضة7”": الإجماع 
عليه . بل في محكيّ الخلاف : «إجماع الفرقة وأخبارهم على أنّه إذا 
قتل غيره بما فيه القود من السيف والحرق والغرق والخنق او منع من 
الطعام والشراب أو غير ذلك فإنّه لا يستقاد منه إلا بحديدة, ولا يقتل 
مثل ما قتله»!. 
وهو الحجة بعد : 1 
ع عنس لخ "3غ 
النهي في أخبار كثيرة* عن المثلة بهء وأنّها لا تجوز في الكلب 7 
العقور”", وأنّها من الاسراف فى القتل المنهى عنه!". 
وخبر موسى بن بكيرا“ عن الكاظم َيه : «في رجل ضرب رجلا 
بعصاء فلم يرفع العصا حتّى مات؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول , ولكن 
لا يترك يتلذذ به . ولكن يجاز عليه بالسيف»!". 


.1١8 غنية النزوع: كتاب الجنايات ص‎ )١( 

0 الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثالث ج ٠‏ ص 37 1 

(؛) الخلاف: الجنايات / مسألة 6ه ج هص 185. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب 57 من أبواب القصاص في النفس ج 74؟ ص ,.١7١‏ مستدرك 
الوسائل: انظر باب 0١‏ من أبواب القصاص في النفس ج ١8‏ ص 504. 

( انظر «الوسائل» ف الهامش السابق: ح اص 4 و«المستدرك»: ح /او/ ص .١01١‏ 

)07( انظر «الوسائل» في الهامش قبل السابق: ح ؟'ا ص .١١7‏ 

)0( الكافى: الديات / باب قتل العمد ح.١١‏ ج لاص 0 تهذيب الأحكام: الديات / باب 1١١‏ 
القضايا في الديات ح 8 ج ٠١‏ ص 157. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القصاص في 
النفس ح ٠١‏ ج 59 ص 55. 


ونحوه حسن الحلبي!" وصحيح الكناني!" سأل الصادق نىِةٍ : «عن 
رجل ضرب رجلاً بعصاء فلم يقلع عنه حتّى مات, أيدفع إلى ولي 
المقتول فيقتله؟ قال : نعم , ولا يترك يعبث به , ولكن يجيز عليه ...». 

وطلة من ذون نودت صحيع علنها زان بلدا مه إلى عبر ذلك 
من النصوص . 

ولم نجد خلافاً في ذلك إلا ما يحكى عن أبي علي : من جواز قتله 
بمثل ما قتل مطلقاً في رواية!“. وإن وثق بأنه لا يتعدى في أخرى7", 
وريّما حكي عن ابن أبي عقيل أيضاً', وعن الجامع : أنه يقتصٌ بالعصا 
ممّن ضرب بها!". 

كل ذلك للآية" والنبوي: «من حرّق حرّقناه. ومن غرّق 





غرّقناه»!", وفى أخر : «إن يهوديًا رضخ راس جارية بالحجارة, 


.7١ و؟) انظر «الكافي» 8 الهامش السابق: ح ؛, و«التهذيب»: ح41, و«الوسائل»: ح 5ص‎ ١( 

(*) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح .١١‏ و«الوسائل»: ح ؟١.‏ 

(؟) كما في التنقيح الرائع: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ؛ ص 487. ومسالك الأفهام: 
قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 570. 

(5) كما في مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 1غ48. 

/ حكى ذلك عنه الشهيد في الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلى): قصاص النفس‎ )١( 
ْ .5١١ ص‎ ١ كيفيّة الاستيفاء بج‎ 

() الجامع للشرائع: الديات / تعدّد الجنايات ص 094. 

(6) سورة البقرة: الاية .١914‏ سورة النحل: الآية .١57‏ 

(1) سنن البيهقي: ج 4 ص 15. تلخيص الحبير: ح ١19١‏ ج 4 ص ١9‏ إرواء الغليل: ح 


3776 ب لاص 194. 


استيفاء القصاص / الاتتصار على الضرب بالسييق ‏ حجببل يت نت ل ب 511 
58 فر ضخ 0 بالحجارة)»(", 
قريب)»!", وفي المسالك : «له 5 ه53 وفى مجمع اللسيواة 
«الظاهر الجواز إن لم يكن إجماع , والظاهر عدمه كما يفهم من شرح 
الشرائع»!, مع أنه قال ذ في الروضة : «هو متجه لولا الاثفاق على 
خلافه)!" . 
قلت : بل ومع عدمه””؛ ضرورة عدم الجابر للنبوي الأوّل المعارض 
بغيره من النصوص التي فيها النبوي وغيره, والاخر قضيّة في واقعة في 
اليهودي , والآية بعد خروج كثير من أفراد الاعتداء منهاء وما سمعته 
من النصوص وغيرها ‏ يجب حملها على إرادة المماثئلة في أصل 
الاعتداء ذ في القتل فلا ريب في ضعف القول المزبور وإن جنح إليه 
من عرفت . 
بل الظاهر الاقتصار في الكيفيّة المربورة على ضرب الرقبة كما هو 
)١(‏ سئن أبي دأود: ح 4079 ج 4 ص ,18١‏ مسئد أحمد: ج غ ص ,5١7‏ سئن البيهقي: ج / 
ص 45. وانظر صحيح البخاري: ج 4 ص 6 .١-‏ وصحيح مسلم: ح ١١717‏ ج 7 ص ,١511‏ 
وسنئن أبن ماجة: ج11١5‏ ج؟ ص 8841, وتلخيص الحبير: ح ١185‏ ج4 ص .١10‏ 
(؟) مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 110. 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 570 557. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) سج ١1‏ ص 50]. 
(0) الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 15. 


(1) العبارة غير مودّية للمراد. والمقصود: أنه أي التماثل في الاستيفاء - غير متّجه حمّى مع 


1 


ع 
* م 7و5 


1 ببسي ب ب ا و ال اكلام 1 
الموجود في عبارات اللأصحاب من المقنعة إلى الرياض . 

فإن ضرب بالسيف لا عليها فإن كان عن عمد عرّر ء ولكن لا يمنع 
بعك من الأتييفاء إن لحقة .وا ادعى الخطأ حدق يميه إن كان قن 
وقع فيما يخطأ بمئله .كما إذا وقع على الكتف ونحوه, وإن كان بموضع 
لا يقع الخطأ بمثله كأن وقع بوسطه أو رجله لم يسمع وعزر. 

ولكن على كل حال لا يمنع من الاستيفاء إن أحسنه , خلافا لما عن 
بعض العامة فمنعه'", ولا ريب في ضعفه . 

وعلى كل حال فالأولى مراعاة الرقبة» بل الأولى كونه بالسيف 
كمافى اكثر العبارات» وإن زيد في النافع”" ومحكىّ المبسوط'": 
نينا بجر متدرا »برعي فى يكن للها بكار لاتحاو قالعلا 
بالحديد. 

بل ظاهر الأصحاب اعتبار الضرب دون الحرّ والذبح. نعم في 
الروضة تقيبده بما «إذا كان الجاني أبانه» وإل ففي جوازه نظر: من 
ضتدق امنا ء النشيى .ا لسن : 0 بقاء حرمة الآدمي»”". قلت : لعل 


.116 ص‎ ١4 المجموع: ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ص .59١‏ 
(؟) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج ,اص :7١‏ 

(4) النهاية: الديات / أقسام القتل ج “اص 71١‏ 

(6) الخلاف: الجنابات / مسالة 00 ج وص 185. 

(1) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 408. 

() الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص .1١‏ 











انقبفاء القفاض /7الاقتضان على الشرب الشف جسم سيت هن سنت 156 
الأقوى الأوّل. هذا . 
وليعلم أنّه لو خالف لم يتردّب عليه غير التعزير في جميع ذلك . 
نم إن الظاهر استثناء القتل بالسحر الذي عمله محرّم على قول 
ابن الجنيد”", وكذا القتل بالجماع قبلاً ودبراً وبإيجار الخمر, 
وعن العامة قول : با به |ذ| | ومشرة 00000 ماءً حتى بموث, 
ولو قتله باللواط اتّخذ الة شبيهة بالة اللواط فيصنع به مثل ذلك حتّى 
يموت مراعاة لما يمكن من المماثلة'" التى من المعلوم عدم وجوب 
مراعاتها من كل وجه كما عرفت . 
ولكن لو فعل كذلك لم يكن عليه إلا الاثم دون الضمان؛ لأنّه مهدور 
الدم بالنسبة إليه , نعم ستعرف الكلام في خصوص من جرح جراحات 
وكذا لا ضمان أيضا على من اقتصّ من الملتجئ إلى الحرم - وإن 
أثم؛ لعموم آيات الأمن!", والإجماع كما عن الخلاف!, وقوله ييه : 
«إنّ أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والقاتل في الحرم ...»0 
(؟) حليةه العلماء: ج لاص 1, المجموع: ج 6اص ,2١١-8٠١‏ الحاوى الكبير: ج ١‏ 
ص .١2*١٠‏ 
() سورة البقرة: الآية ,١١7‏ سورة ال عمران: الآية /لا9. سورة إبراهيم: الآبة 06؟, سورة 
القصص: الاية /ا0. سورة السكيوت: الآية .١7/‏ 


(؛) الخلاف: الديات / مسألة 4 ج ه ص 5١7‏ - 555. 
(0) عوالي اللاآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١40‏ ج ١‏ ص 556. مستدرك الوسائل: > 


5 أ ب تي ني ا | ان الكلام (ج 17) 


ص عاض ايلم المفري ان جد يهف 

يستوفى منه . 

بل عن النهاية'" والمهذب'": إلحاق مشاهد الأئمّة نبي , بل لعلّه 
ظاهر المحكي عن السرائر أيضاً", ولا يان 1 

نعم » لو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه كما لم ير له حرمة . والاحرام 
لا يقتضى التأخير؛ لعدم الدليل . 

وان عش الاي را سد لع ار را 
عليه القود؛ حذرا من تلويث المسجد, فإن طلب القصاص في المسجد 
تعجيلاً كان له ذلك ومُنع من التلويث بأن يفرش فيه الأنطاع! ونحوه 
إن لم يحرم إدخال النجاسة مطلقاً, وإلا لم يجب إليه . 

ولو هرب إلى ملك إنسان أخرجه الحاكم أو الولى _بإذنه , أو قلنا 
باستقلاله -واستوفى منه خارجاً مع عدم إذن الغا لاق للمنع عقلاً 
وشرعاً من شغل ملك الغير من دون إذنه . والله العالم . 

«وأجرة من يقيم الحدود» ويستوفي القصاص إذا لم يستوفه 
الول ولا تدع يمن وت العال» لانها وى النضاك النطلنية الي 


د باب 8 من أبواب القصاص في النفس ح 7ج ١8‏ ص ,77١‏ إتحاف الخيرة المهرة: ح ١١1417‏ 
ج اص 85, الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .١5٠١‏ 

(١)النهاية:‏ الديات / من لا يعرف قاتله ج 7 ص .40١‏ 

(1) المهذب: الديات / ما لادية فيه ج ١‏ ص 0156. 

(©') السرائر: الديات / من لا يعرف قاتله ج ”ا ص 5314-5317 

(4) الأنطاع: جمع نطع. وهو بساط من جلد. مجمع البحرين: ج 4 ص 797 (نطع). 


استتيفاء القضاض / أجزة من يقيم اليد 22-2 110 


لها (فإن لم يكن بيت مال أو كان هناك ما هو أهدّ» منه كالجهاد 
ذكافت الاجر غدلي السحى عيليةة ذو العسعوق كما عية 
الخلاف”"؛ لأئّها من موونة التسليم الواجب على الجاني » فهي كأجرة 
الكتّال الواجبة على البائع . 

ولعل الأقوى وجوبها على المستوفي كما عن المبسوط”؛ لأنّه 
عامل الفا عر نه لوو انا غك الجا تسكن لا الفعل , ولذا لو أراد 
قي ب و ا دار 

وعلى الأوّل ففى القواعد : «إن لم يكن له مال؛ فإن كان القصاص 
على الننين البقداى لدان سل ريت لحان دواد كنا بمضياى اللترك 
استدان على الجاني»”". ولكن لا يخلو من نظر . 


وفي كشف اللثام : «وعلى قول المبسوط إن لم يكن للمستوفي مال ٠‏ 


استدان»!. قلت : يأتى مثله فى الأَوّل أيضاً. 

ولو قال الجاني 507 0 له القصاص مني ولا أبذل أجرة» 
احتمل عدم القبول؛ لأنّه للتشفّي . وإِنّما يحصل بالمستحقّ أو من ينوب 
عنه , فصار كدافع المبيع إذا قال : «أنا أتولى الكيل ولا أدفع أجرة) فاه 
لا يقبل منه؛ لاحتمال الخيانة . 


.5١6 ج 0 ص‎ 4١ الخلاف: الجنايات / مسألة‎ )١( 

(؟) المبسوط: الجراح / القصاص في الأسنان ج /اص .٠١8‏ 

() قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص 170. 
(؛) كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص .١٠١‏ 


ج ”ع 


رشقل القولة لعن الثل ولحل والقعد الى الاق عوضا عه 
المجني عليه , ولا يتفاوت باختلاف الفاعل , والفرق بينه وبين الكيل : 
بعدم إمكان الخيانة فيه بخلافه . 

ولوافال المسدة ور أعقاوتي الاعرة من نيك الال اوه هال 
الاق و انا استوض تاق ) 9 لاس ل همل ,معدو ود ا لاجد 
غير لاه علي كها لوقال المسترى أو البائع : «أعطوني الآجرة لأكتال 
حقّي من المبيع أو الثمن». والله العالم . 

«ولا يضمن المقتصّ» فى الطرف «سراية القصاص» 
بلاخلاف”" ولا إشكال؛ 5 

الأصل . 

وقول الصادق َه في خبر السكوني : «من اقتصّ منه فهو قتيل 
اليد : : 

وفى حسن الحلبي : «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية 
له .»0ك 

وسأله الشحّام أيضاً: «عن رجل قتله القصاص , هل له دية؟ فقال : 


) كنا فى راشي الئل قضاض الننس /كيلية الاستيفاء ج 03ص :+ 0 

(1) الكافي: الديات / باب النوادر ح ١9‏ ج /ا ص 5717, تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ 
القصاص م ١١‏ ج ٠١‏ ص 74؟, وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب القصاص في النفس 
ح اج وص 11. 

() تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضاء في قتيل الزحام ح 8١ج ٠١‏ ص ,5١6‏ 
وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 4 ص .)15١‏ 


استيفاء القصاص / عدم ضمان المقتصّ السراية إلا مع التععدي ست د لاع 


لو كان لم يقتصٌّ من أحد ...70" . 

إلى غير ذلك من النصوص"" التي يمكن دعوى تواترها أو القطع 
00 

(نعم, لو تعدّى» في اقتصاصه بأن زاد فيما له مثلاً لإضمن» 
أنقاء يلا نخالاف "وال | شكال لوق العنابةا لتر يعني سه طفن 
قال: تعتّدت اقتصّ منه فى الزائد» إن أمكن «وإن قال: أخطات 
خزنيقة دية 50 

هذا إذا لم يكن المستحقّ نفساً, وإلا كما لو كانت الجناية قطع * 
طرف سرى إلى النفس مثلاً. فاقتصّ الولى بقطع الطرفء لكنّه تعدى 5.١‏ 
حتّى سرى إلى غيره أو النفس فلا ضمان؛ لأُنّه مهدوره بالنسبة إليه , 
وهو واضح . 

إولو خالفه المقتتص منه فى دعوى الخطأء كان القول قول 
المقتصٌ مع يمينه» لأنّه أعر ف بنئنه وللأصل . 

ولو ادّعى حصول الزيادة باضطراب المقتصٌّ منه أو بشيء من 
جهته , ففي كشف اللثام : «قبل ولم يضمن»!". وفيه ما لا يخفى . 
)١‏ تقدّم بعنوان «الصحيح وغيره» في ص 589 .59١0‏ 


) 
ا نوضنا نا السيفة بالظر يات 4 من أبواب القصاص في النفس ج 48 ص 17. 
(؟) كما فى رياض المسائل: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١1‏ ص 1 .5١0‏ 
| 


؛) في نسختي الشرائع والمسالك: أخذت. 
(5) كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص .١178‏ 


دم# 0السشسعنبسبسسسسس سس لبلب ججؤاهرالكلام (ج0) 
نعم لوثبت لزوم المطهّرية للحدث أو الخبث للطاهريّة أو أنَ الأصل ذلك 
كان دليلاً آخر للمطلوب من غير حاجة إلى الأخبار أيضاً ؛ معلوميّة مطهرية 
التراب » ولعلَ ذلك الأصل ثابت خصوصاً معنى عدم سبق النجاسة » بل 
ف جامع المقاصد أنه « لا يعقل كون النجس مطهّراً 6( انتّى » ولا يرد 
الغسالة على بعض الأقوال وحجر الاستنجاء , لخروجها(" بالدليل» أو 
لاعتبار سبق الطهارة فبهما أيضاً » فتأمّل . 

والمشتبه با محصور يتنب كالماء » بل لعله لا يشرع الاحتياط بالتكرير» 
بناء على الحرمة الذاتيّة فيه كالماء كما صرّح به الأستاذ في كشف 
الغطاء/" , مع احتماله للفرق بينهها بالأمر بالإراقة هناك دونه , وعدم 
توت عر الجرمة اعقو هنا 

ولا فرق بين قلة التراب المتنجّس وكثرته مع وقوع الضرب عليه كما 
صرّح به في المنتهى ”2 ؛ لفساد بعض الضرب المقتضي لفساده جميعه » 
ولاقتضاء الشرطيّة السابقة » ولا يعقل الاستهلاك هناء واحتمال الصحّة 
-بناء على عدم اشتراط استيعاب الضرب لا يتيمّم به » أو أنه قليل لا يقدح 
بالاستيعاب عرفاً لا يخلومن وجه » نعم لا يقدح نجاسة غير المضروب قطعاً 
وإن اتصل بالمضروب كأحد جاني الحجر أو طرفيه . 

ل و كذا ( لا يجوز التيمّم © بالوحل # أي الطين ها مع وجود 


التراب * أو الحجرء نضا وفتوى » كما سيأتي إن شاء الله" , 


. جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص16 . (0) الأولى : لخروجهما‎ )١( 
. ١1517ص كشف الغطاء : الطهارة الترابية‎ )( 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص4١‏ . 

(ه) في ص6 75 . 


لإوكل من يجري بينهما!" القصاص فى النفس يجري في 
الطرف؟ للاشتراك فى المقتضى والشرائط التى عرفتها سابقا, المقتضية 
انّحاد حكم الجملة والأبعاض سواء اتّفقوا فى الدية أو اختلفوا؛ لإطلاق 
الأدلّة . وإن كان لو اقتصّ من الكامل دفع إليه الفاضل . وعن أَبِي حنيفة : 
تراط التساوى'". 

إومن لا يقتصٌ له في النفس لا يقتصٌ له في الطرف» 
لما عرفته من اتّحاد حكم الجملة والأبعاض نضّا وفتوى , والله العالم . 


إوهنا'" مسائل »4 
«الأولى» 
(إذا كان» القتيل اله أولياء» كاملون 9لا يولّى عليهم كانوا 
شركاء فى القصاص» على الوجه الذي قد عرفت البحث فيه سابقا!» 
السعة إلى أعكبار لاد فى اتيسقا كل واجد لوخدم 
«فإن حضر بعض وغاب الباقون» عن البلد أو عنه إقال 
الشيخ» في الخلاف! ومحكيّ المبسوط": إللحاضر الاستيفاء 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: بينهم. 

(1) اللباب: ج '' ص .١117‏ تبيين الحقائق: ج لاص 158, عمدة القاري: ج ١14‏ ص 47. 
(؟) في نسخة المسالك: وهاهنا. 

(؛) في ص 417. 

(0) الخلاف: الجنايات / مسألة اج وص .١784‏ 

.06 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )1١( 


استيفاء القصاض / لو كان الولى مولى عليه سس 888 


بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية» إن أرادوا نصيبهم منها ' 
«وكذا لو كان بعضهم صغاراً» أو مجنونين» بل عن الخلاف إجماع « 1 
الفرقة وأخبارها عليه'", وعن المبسوط : «عندنا»”"', بل هو من معقد 
إجماع الغنية”". 

وهو واضح الوجه بناءً على عدم اعتبار الإذن , أمَا عليه فلعلٌ 
وجهه : ترتّب الضرر على الحاضر أو الكامل بالتأخير الذي هو معرض 
زوال الحقّء وحبسه إلى أن يقدم الغائب ويبلغ الصبي ويفيق المجنون 
-أو يموتوا فيقوم ورثتهم مقامهم أو يرضى الحاضر الكامل بالدية - 
ضرر على القاتل وتعجيل عقوبة لا دليل عليه , وإن احتمله الفاضل في 
القواعد“ مقدّمةَ لحفظ حقوقهم وجمعا بين مصلحة التعيّش 
والاستيثاق » بل مقتضى إطلاقه ذلك وإن لم يرج إفاقة المجنون منهم . 
لاله كما تر 

(وقال» الشيخ فيهما”" أيضاً: إلو كان الوليٌ صغيراً» أو مجنوناً 
فتلت أَمّهِ مفلا (وله» وليّ 9أب أو جدٌ» أو غيرهما «لم يكن لأحد 
أن يستوفي» القصاص «حنى يبلغ 4 الصبي أوانفيق المجتون او يمون 


(1) المصددواقيل الشابق مسال الى 4/ا1 اما 

(") الهامش قبل السابق. 

(5) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 107. 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص 177. 

(5) الخلاف: الجنايات / مسألة ”4 ج ه ص 174 و1481 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد 


017 جب يي جح ب قن اكلام ع 118] 


ؤنيزاء كان القصاض :فى الظرف اوفى الى هلعن الغاو" 
منهما وظاهر المبسوط”": الإجماع عليه, ولعلّه لعدم ثبوت الولاية 
على مثل ذلك مما لا يمكن نلافيه كالعفو عن القصاص - ولو على مال - 
والطلاق والعتق, فهو على استحقاقه بعد الكمال . 

«و» لكن «فيه إشكال» لعموم الولاية مع المصلحة أو عدم 
المفسدة المقتضية للجواز ء كما هو المحكى عن الفاضل فى الارشاد”“ا 
وحجر القواعد!6) وولده 5 الريضاح هنا )١(‏ وفى الححر ”""ا والشهيدين 
في الحواشي'" والروضة'" والمسالك(١"‏ والكركي فى حجر جامع 
المقاصد''" والكاشاني في المفاتيح'"". 

وإن كنا لم نتحقق بعض ذلك. كما لم نتحقق ما في الروضة: من 
نسبة مراعاة المصلحة إلى الشيخ وأكثر المتاخرين", وكذا ما عن لقطة 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: في النفس أو في الطرف. 
(؟ و”) الهامش قبل السابق. 

(غ) إرشاد الأذهان غ: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج اس 155 

(0) قواعد الأحكام: الحجر / في الصغير ج ١‏ ص .١70‏ 

(1) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء بج غ ص 5-7177 17. 

(0) إيضاح الفوائد: الحجر / في الصغير ج "١‏ ص 07. 

(4) نقله في مفتاح الكرامة: الحجر / في الصغير ج ١7‏ ص .1٠١‏ 

(5) الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 11. 

.159 مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 0اص‎ )٠٠١( 

.١87 جامع المقاصد: الحجر / في الصغير ج ه ص‎ )1١( 
.١5١ ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: مفتاح 091 ج‎ )١١( 
تقدّم المصدر آنفاً‎ )1( 


انتيقاءة الققداض:/ لى كان الوا موا عل ممسسحي ‏ ح ع مح 1/1 


الحدة 000 والتحرير”"ا والإرشاد'" وجامع المقاصد() ومجمع 1 


30 


البرهان””) والمسالك7": من جواز القصاص للإمام ليْةٍ فيما إذا جني .> 
على طرف اللقيط . بل عن الأخير نسبته إلى الأكثر , نعم هو الأقوى في 
النظر؛ لما عرفته من عموم الولاية كتاباً نحو قوله تعالى : «ويسألونك 
عن اليتامى»'" وغيره" ‏ وسنّة1*. 

«وقال» الشيخ!"" أيضاً بناءً على المنع : «يحبس القاتل حتى 
يبلغ الصبىٌ و'"يفيق المجنون؟ لما عرفته من الجمع بين الحقين, 
وكونه مقدمة لحفظ حقوقهم . 

(وهو أشدٌّ إشكالاً من الأوّل4 وخصوصاً في المجنون الذي 
لا ترجى إفاقته؛ ضرورة كونه ضرراً وتعجيل عقوبة لا دليل عليهما . 


.51١ ص‎ ١/ تذكرة الفقهاء: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: اللقطة / في اللقيط ج ؛ ص 107]. 

(؟) إرشاد الأذهان: اللقطة / في الأحكام ج اص ١غ4.‏ 

(؛) جامع المقاصد: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج 1ص .150-١78‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: اللقطة / في الأحكام ج ٠١‏ ص 577 -151. 

(1) مسالك الأفهام: اللقطة / في اللقيط (الأحكام) ج ١١‏ ص 278 --119. 

(10) سورة البقرة: الآية .5٠١‏ 

(8) سورة الأنعام: الآية ؟6١.‏ 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب ١60‏ و١١‏ من أبواب عقد البيع ج ١١‏ ص ....51١‏ وباب 88 من 
كتاب الوصايا ج ١9‏ ص .45١‏ وباب ١‏ من أبواب عقد النكاح ج ٠١‏ ص 510. 

.00 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )٠١( 

)١١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: أو. 


الا سس سس للح جواهر الكلام (ج 5) 


وأشدّ من ذلك إشكالاً: احتمال'" تجويز العفو على مال ثم تجويز 
القصاص للصغير . كما هو واضح . وقد تقدم فى كتاب الحجر”""ا 
واللقطة'" بعض الكلام فى ذلك , فلاحظ ا 


المسألة «الثانية» 

قد عرفت أنه لااخلاف ولا إشكال في أن الأولياء «إذا زادوا على 
الواحد فلهم القصاص» على الوجه الذي تقدّم . 

ولو اختار بعضهم الدية واجاب القاتل» إلى ذلك إجاز» 
بلاخلاف'“ ولا إشكال «فإذا سلّم'0» ذلك إليه أو صار في ذمّته على 
وجِدٍ ارتفع حقّه من القتصاص «اسقط القود» عن الجاني بالنسبة إلى 
غيره أيضاً على رواية4 متعدّدة _فيها الصحيح وغيره لكنّها في 
خصوص العفو : 

منها : صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق ظِةٍ : 
دم ع وجلين لعل هناد مهدا ,اكد نهنا جد الزاكية؟ 
فقال لي : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتلء وطرح عنهما من 


)١‏ الهامش قبل السابق. 

(1) في ج لاا ص .7١4‏ 

(؟) في ج 79ص 588. 

(؛) ينظر التنقيح الرائع: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج 4 ص 4171 
(0) في نسخة الشرا؛ لع اسان 





استيفاء القصاص / لو اختار بعض الأولياء الدية صصص 9ع 
الدية بقدر حصّته إن عفاء وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين 
لم يعفوا»!". 

ومنها : قول أمير المؤمنين هد في خبر إسحاق : «من عفا عن الدم 
مو دع سو كاله توما تروويدقط الل وو سير در بترت عند 
حصة الذى عفا»'". 

ومنها : خبر زرارة عن أبي جعفر نه : «في رجلين قتلا رجلا 
غيدذا نولك و لقان فقن احن الزلتين ا فقالة إذاهنا مده يغضن الأزاماء 
درىٌ عنهما القتل. وطرح عنهما من الدية بقدر حقّه إن عفاء وأدّيا 
الباقى من أموالهما إلى الذي لم يعف , وقال : عف و كل ذي سهم جائز»'". 
من ذي سهم فإن عفوه جائز. وقضى في اربعة إخوة عفا احدهم , قال : 
فتعطى بينهم الدية , وترفع عنهم حصّة الذي عفا»!“. 

وخبر أبى ولاد : «سألت أبا عبد الله لذ : عن رجل قتل وله أولاد 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يقتل وله وليّّان ح 8 ج لاص 508 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١١‏ القضاء في الحتلاف الأولياء ح ” ج ٠١‏ ص .١78‏ وسائل الشيعة: 


باب 05 من أبواب القصاص في النفس م ١ج‏ 9؟ ص .١١0‏ 
)؟) انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح ٠‏ ص /7 ١‏ و«الوسائل»: ح غ ص 71 .١‏ 


(5) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح لاص 07" و«التهديب»: ح كص 76ل 


و«الوسائل»: ح ** 177 


(4) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 1١‏ ص 507, و«التهذيب»: ح 8 ص .١77/‏ 


و«الوسائل»: ح 1 


ج ”7غ 


:ا سس سسب سس سسب ب سح ججوأهر الكلام (ج 57) 
صغار وكبارء أرأيت إن عفا أولاده الكبار؟ فقال : لا يقتل, ويجوز عفو 
الأولاد الكبار في حصصهم , فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصّتهم 
من الدية»(". 

وفى الفقيه : «روي : أنه إذا عفا واحد من أولياء الدم ارتفع القود»'". 

والجميع -كما ترى -قد تضمّنت العفوء ولعل استدلال المصنّف بها 
بعد ذلك بعدم سقوط القصاص بعفو البعض الذي نسبه فى المسالك”" 
وغيرها!“ إلى الأصحاب, وفى محكيّ الخلاف : إلى إجماع الفرقة 
وأخبارها». كما عن ظاهر المبسوط'" وغاية المراه”" وصريح 
الغنية»: الإجماع على المفروض أيضاًء مؤيّداً بعدم العثور فيه على 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يقتل وله وليّان ح ” ج /اص 507 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١7‏ القضاء فى اختلاف الأولياء ح اج ٠١‏ ص ١176‏ وسائل الشيعة: 
باب 07 من أبواب القصاص في النفس م ١‏ ج ١9‏ ص .١1١4‏ 

9 من لا يحضره الفقيه: الديات / باب الرجل يقتل فيعفو ذيل ح م ع ص‎ ١) 
.١١7 ص‎ ١9 وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب القصاص في النفس ح 0 ج‎ 

() مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء بج ١6‏ ص .11١‏ 

(5) كمراة العقول: الديات / باب الرجل يقتل وله وليّان ذيل ح ؟ ج ١5‏ ص 178. 

(0) الخلاف: الجنايات / مسالة اج وص 109. 

(1) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 060 

(1) غاية المرام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 4 ص ؛ ٠١‏ (ذكره في فرض ما لو اختار 
بعضهم الدية وبعضهم القصاص). 

(6) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص ٠١0١-6‏ 4. 


استيفاء القصاص / لو اختار بعض الأولياء الدية 7 8لا 
مخالف منّا كما اعترف به غير واحد'", وإن كان قد يشعر به نسبة بعض 
له إلى الأشهر" وآخر إلى المشهور”", بل قد يشعر ما في المتن من 
نسبته إلى رواية بنوع تردد فيه كنسبته إلى الرواية من الصدوق!ايضاء 
بل وفيه أيضا والزوالمشهون انه لا يسقط. وللاخرين القصاص بعد 
نوو توا عليه تصيي من اذا 4د 

لكنّه في غير محلّه؛ إذ قد عرفت أنّ النصوص المزبورة في صورة 
العفو التى لم يحك فيها خلاف ولا تردّد المحمولة" على التقيّة أو 
اندب أوعاى ها ]11م برلاب بريد القوذ مربي الناقن سن ألنية 
إلى أولياء المقتصّ منه, أو على درء القتل في حصّة العافي, أو على 
رضا الباقين بحصّتهم من الدية... أو غير ذلك مما لا بأس به بعد 
إعراض الطائفة عنهاء ومعارضتها بغيرها ممّا هو أقوى منها من وجوه 
كما ستسمع . 

وعلى كلّ حال فالمسألة مفروغ منهاء سواء دفع الجاني مقدار 


)١(‏ كالمقداد في التنقيم: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج غ: ص ١8‏ 45. والشهيد الثاني في 
الروضة: القصاص / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 11. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل الثالث ص 590. 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح 017 ج ؟ ص .١159‏ 

(4) انظر «من لا يحضره الفقيه» المتقدّم انفا. 

(0) ينظر في هذه المحامل الخمسة: الاستبصار: الديات / باب ١61‏ ذيل ح ؛ ج 4 ص 537, 
ومفاتيح الشرائع: مفتاح 60947 ج ؟ ص ,١75‏ وكشف اللثام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء 
ج١1١‏ ص10581, ورياض المسائل: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج7١‏ ص .505-17١08‏ 


جع 


كلا ع تجن تو أشن الكلام (ج *') 
نصيب العافي من الدية أو أقل أو أكثر لم يسقط حقّ الآخر من 
الضياض يفن ذل وار تسيب الشوياف هق القئة الى المقتض هشه ىر 
وليّه و4 إن كان الذي بذله أزيد من ذلك .كما صرّح به غير واحد!". 

بل «لو امتنع» الجاني «من بذل نصيب من يريد الدية. جاز 
لمن اراد القود ان يقتصٌ بعد رد نصيب شريكه» من الدية إليه, 
بلا خلاف ولا إشكال حتى على القول بعدم جواز المبادرة بدون إذن 
الشريك؛ ضرورة سقوط حقه من القود بعد عفوه على الدية . 

نعم , لو لم يصرّح بالعفو واقتصر على طلب الدية احتمل توقف 
استيفاء الآخر على الإذن منه على القول المزبور؛ لأصالة بقاء حقّه . مع 
احتمال العدم أيضا؛ لسقوطه بطلب الدية. وعلى كلّ حال؛ لو فعل لم 
يكن عليه إلا مقدار نصيب الآخر من الدية .كما هو واضح . 

إولو عفا البعض» مجّانا لم يسقط القصاص» بلا خلاف”" 
(و» لا إشكال, فحينئذٍ «للباقين أن يقتصّوا بعد ردٌ نصيب من عفا 
على القاتل» بل لم أجد من تأمّل أو تردّد فيها وإن كانت النصوص 
المزبورة فيهاء بل الإجماع صريحا وظاهرا من غير واحد عليه”". 

مضافا إلى صحيح أبي ولد سأل الصادق لها : «عن رجل قتلته 


.)١161-1١006 كالفاضل الهندي في كشف اللثام: (انظره في الهامش السابق: ص‎ )١( 

(1) كما في زياض ساكل تعاس للق نه الاستيفاء ج ١17‏ ص .5١8‏ 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١6‏ ص ,51١‏ 
والطباطبائي في الرياض: (انظر الهامش السابق). 








استيفاء القصاص / لو عفا بعض الأولياء الال _ا_ بيبا 69# الى 


آبراً: "وله أجدواء واب وققال الى انا ار أن أفكل فائل أب 7 
وقال الأب : أنا أعفوء وقالت الأءّ: أنا آخذ الدية؟ فقال لَىِةٍ : فليعط 
الابرن آم المقتول السدس من الدية ‏ ويعطي ورثة القاتل السدس من 
الدية حقّ الأب الذي عفا وليقتله»”". 

وروى جميل بن دراج عن بعض أصحابه يرفعه إلى أمير 
يعفو؟ فقال: إِنّ الذي لم يعف إن أراد أن يقتله قتل. ورد نصف الدية 
على اولباء المتقول المقاد من 

ومنه يستفاد: عدم وجوب تقديم ذلك فى القصاص., وإن كان ذلك 
ظاهر كثير من العبائرء بل ربّما كان في الصحيح الأوّل نوع إشعار 
به ولاريب أنه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر , وقد مرّ بعض الكلام في 
نظيرفسانقا : 

وكيف كان, فلا إشكال في استحقاق القصاص للباقين؛ نعم عن 
بعض العامّة : سقوطه وتعين الدية حينئد !2 وعليه فنا سمعته من 


النصوصء والله العالم . 


)١(‏ كذا في الاستبصار. وفي بقيّة المصادر: عن رجل كتل. 
القصاص في النفس ح اج و ال 
وانظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ,١‏ و«الوسائل»: ح 1. 
6 اللباب: ج؟ ص ١6١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص غ .٠١‏ المغني (لابنقدامة): ج ؤس 1 


الطهارة / في التيمم بالتراب الممزوج 

«إوإن مزج التراب بشيء من ا معادن» كالكحل والزرنيخ 
ونحوهما أو غيرها مما لا يجوز التيمّم به من الدقيق وسحيق الاشنان وغيرهما 
فإن استهلكه التراب # أي كان كالمعدوم في عدم منافاتة لصدق اسم 
التراب بل التراب الخالص » ولا عبرة بتعميق النظر وتدقيقه هو جاز: 
التيمّم به وفاقاً للمشهور بين الأصحاب7" ؛ للأصل » وصدق الامتثغال 
بضرب الصعيد والأرض ونحوهما ء ودعوى أن ذلك من المسامحات العرفيّة 
ممنوعة » مع عدم قيام دليل صالح على عدم اعتبارها في مثله » وتعذر أو 
تعسّر خلوص المتيمّم به من ذلك غالباً سيّا لواعتبر العلم به كما هو قضيّة 
اشتراط الخلوص .ء فينافي ححمة مشروعيّة التيمم . 

خلافاً لظاهر الغنية”2 وصريح المحكي 7" عن الخنلاف » فنعا منه مع 
الخلط وإن استهلك , وهو-مع الي لم أجده في الشاني9؟؟ , ومكن تازيل 
الأول على غير المستهلك » سيّها بعد دعواه الإجماع عليه . إذ ما نحن فيه مظتّة 
حصوله على العكس- ضعيف جدَاً لا دليل عليه . 

ا وإلا #يكن الخليط مستهلكاً كذلك , بل كان هوالمهلك للتراب 


يضف 





)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص”"» وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص/ال1 ء والعلامة في المنتهى : الطهارة / ما به 
يكون التيمم ج١‏ ص15 ١‏ » والشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

0( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 44١‏ . 

(؟) حكاه عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 01-57١0‏ . | 

(1) الظاهر وجود سقط في نسخته ء وإلا فهو موجود فيه في كتاب الطهارة / مسالة 2/8 ج١‏ 
ص15 , حيث قال : «لا يجوز التيمم بتراب قد خالط نورة أو زرنيخاً أو كحلاً أو مائعاً غير 
الماء» غلب عليه أولم يغلب عليه » . 


ب و تحط كفيو قز اكلام ع 1186) 
المسألة «الثالثة » 
«إذا أق أحد الوليّين أن" شريكه عفا عن القصاص على مال, 
لم يقبل إقراره على الشريك» لأنْه إقرار في حقّ الغير ولا يسقط 
القود فى حقّ أحدهماء وللمقرٌ أن يقتل لكن بعد أن يردٌ نصيب 
١‏ شريكه» من الدية إفإن صدّقه فالردٌ له, وإلاكان للجاني. 
نوالعو راك فلي حال في شركت» ه في «القصاص» ونحوها 
عبارة القواعد”" والإرشاد'" ومحكيّ التحرير!. 
ولا يخفى عليك ما فيها أجمع من الغشْنٌ» وقد تنبّه إلى بعضه في 
المسالك, فقال : «وقوله : (والشريك ...) إلى اخره بعد تفصيله الرد 
على تقدير قتل الشريك؛ إمّا مبنيئّ على عدم وقوع القصاصء أو يريد 
شركة التضاصى ها متسل القوة.و أخ د عوقن اللشن اللاقنة ااانه 
على تقدير فواته»!”". 
ولم يتنبّه إلى فرض موضوع المسألة , الظاهر في كون الدعوى على 
الشريك أَنّه أسقط حقّه من القصاص بالمال المؤدّى له من الجاني 
كدق قتريكة إن ارا القصاص. فإنّ ذلك يكفي في سقوط حقّه من 


)١(‏ في نسخة الشرائع: 

(1) قواعد الأحكام: ا داج 7ص 194 
(؟) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص 199. 

(4) تحرير الأحكام: الجنايات / قتل العمد (الاستيفاء) ج ه ص 490. 
(5) مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١6‏ ص 17 5. 


استيفاء القصاص / لو أقرٌ أحد الوليّين أن شريكه عفا على مال + ب - فلا 
القصاص واستحقاقه الدية من الشريك إن أراد القصاص . كما سمعته 
في صحيح أبي ولاد . 

وحينئزٍ فالمنّجه في ذلك إذا فرض كونه قبل الاقتصاص دفع المقرٌ 
مقدار النصيب للشريك مع التصديق ., ومع التكذيب يدسّه في ماله وإن 
ظلم باستيفاء القصاص معد ء لا أنه يدفع للجاني أو وليّه . 

اللّهِمْ إلا أن يكون عوض مظلمة المقتصّ منه باقتصاصه منه بعد 
عفوه عنه بزعم المقرّء وليس على الجاني أو وليّه في ذلك شيء وإن 
لم يعلم صدقه؛ لأنه مقر بالاستحقاق لهم , نحو المقرّ لزيد مثلاً بمال, 
فإنّ له أخذه وإن لم يعلم صدقه . 

ولكن فيه : أن الثابت للمقتصٌ منه حينئذٍ بزعم المقرّ القتصاص على 
الشريك العافي لا الدية, وأيضاً قد كان دفع النصيب من المقرّ ليستقل 
بالقتل, فمع فرض اشتراكهما في استيفاء القصاص مباشرة منهما يتوجّه 
عدم استحقاق النصيب المزبور على المقرّ لا للشريك ولا المقتصٌ منه . 

وعلى كل حال؛ يكون الغرض من المسألة : بيان استحقاق النصيب 
من الدية وإن اشترك الوليّان في استيفاء القصاص عملا بالإقرار» وإن 
كان يهنا عرفت 

لا أنّ المراد من موضوع المسألة : العفو على مال بمعنى الصلح مع 
المقتصٌّ منه؛ وإلآ لوجب التعدض لتصديقه في ذلك وتكذيبه ودفعه 


المال إليه وعدمه ... بل وغير ذلك ممّا ينبغي التعرّض له على التقدير 
المزبور, فعدمه منهم دليل على عدم فرض موضوع المسألة كذلك . 

ومنه يعلم ما في شرحها في المسالك'" بل وغيرها'". 

كما أن الظاهر فرضها قبل وقوع الاقتصاص من المقرّ؛ كي يتّجه 
ما ذكروه من الشركة في القصاص مع فرض عدم التصديق. إذ 
حمله على إرادة ما يشمل أخذ العوض -كما سمعته من المسالك في 
غاية البعد. 

ولو فرض استقلال الشريك بالقصاص كان للمقرٌ نصيبه من الدية 
على الشريك أو فى مال الجانى أو على التخيير على البحث السابق . 

وكذا لوكان المستقلٌ فيه المقرّ بظاهر الشرع , وفي الواقع ليس له إل 
المال على المقرّإن صدق فيما ذكره عنه , بل الظاهر عدم التعزير عليه 
بمبادرته من دون إذن الشريك وإن قلنا به فى غيره ؛ للشبهة بادعائه 
النتى على رش تكد شفط لتر عاة اللي 7 

فتأمّل جيّداً؛ فإنّ المسألة غير محرّرة في كلامهم , مع أنّهِ لا مدرك 
لها إلا القواعد العامّة , والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
(إذا اشترك الأب والأجنبيٌ في قتل ولده. أو المسلم والذمّي 


.187 المصدر السابق: ص‎ )١( 
كمجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج لاص ؟4737.‎ (0) 


استيفاء القصاص / لو اشترك فى القتل من يقمضٌ ومن لا يقتض منده ل - ام 


في قتل ذمّيء فعلى الشريك القود» لعدم سقوطه عنه بعدم ثبوته على 
الاخرة صرورة كوه كشو لمكن الذي ل مقط النضا صن اد حر 

«و» لكن «يقتضي'" المذهب أن يردٌ عليه الآخر نصف ديته» 
أنه شريك في القتل وإن #الموكن عليه قصاض من حيف كبو ند ولا 0 
أو مسلماًء إلا أنّ ذلك لا يرفع ضمان النصف للمقتصٌّ منه الذي ١‏ 
ليس عليه إلا نصف بمقتضى الشركة . 

ذوكذا لكان اخ وهماهايدا والككر خاطا :كان القتصاض 
على العامد بعد الرد» على المقتصّ منه نصف ديته. و«إلكن هنا”" 
ال تمع العاقلة» التى فى القتافئة للخلا المحض ,نبي لو اكنان خوكلا 
فيه بالفعد كان الرد من الجاتى.: 

9وكذا لو شاركه سبع» ونحوه ممّن لم يكن له أهليّة الضمان 
لم يسقط القصاص» عن الشريك «لكن يردٌ عليه الولى نصف 
ديته» , 

بلا خالاف نجده”" فى شيء من ذلك عندنا نضا وافتقواق: لستاج 
الضاض على الكلياء افلا سقط حبكل عالق د انبر كة قبية وان 
لم يستند القتل إليه . 


(؟) في متن نسخة الشرائع: هذا. 

(؟) يظهر الإجماع من مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 115. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب القصاص في النفس. وباب 77 منها ح ١‏ ج 19 
ص ١4و .4١‏ 


سم ييح ا ا ا ا يك لو أق الكلاة ع 107 

نعم , إن لم تكن شركة ‏ بأن كانت جناية العامد مثلاً خدشة 
ونحوها ممّا لا أثر لها في القتل لم يكن عليه إلا أرشها. وكذا لو كان 
الآخر هو المستقلٌ في القتل؛ كما لو جرحه أحدهما وقطع رقبته آخرء 
فإنٌ القتصاص على القاطع لاستقلاله بالقتل . 

وكأنٌ المصنّف أشار بذلك إلى خلاف بعض العامّة . فمنهم من قال 
فى اشتراك العامد والخاطئ : إِنّهِ لا قود على أحدهما. بل وكذا العمد 
-- العمد'", ومنهم من قال في شريك الأب : إِنْه لا قصاص على 
اخذههاء ورافق فى ماله الخاطك والعامد!" ومنهم من ألحق شريك 
السبع بشريك الخاطك في نفي القصاص عنه”". 

كلّ ذلك منهم لقياس أو استحسان أو نحوهما ممّا هو معلوم البطلان 
عندةا وقد تقدم بعض الكلام في ذلك7, فلاحظ . 


المسألة «الخامسة» 
لا خلاف بيننا” في أن إللمحجور عليه لفلس أو سفه استيفاء 
العاض: اتماص العجر علبينا وبالقال.و ذلك لبس نع 
حتّى على القول بأنّ الواجب في العمد أحد الأمرين ؛ فإنّ ذلك لا يجعله 


ا الحاوي الكبير: ج اص 2355-6 المجموع: ج 6٠ص‏ 537.6 ,"97١‏ الوجيز: 
ص 718-7807 حلية العلماء: ج لاص 607غ., المغني (لاين قدامة): ج اص 7373 1... 








فيصن ا 


استيفاء القصاض / لو قتل وعليه دين ابح ع 
فالتاى لا مع همان الأول الشعان الدةة هي كتنب ل بحن 
عليه ,كما أَنّه ليس استيفاوُهما القصاص تصرّفاً ماليَاً كي يمنعا منه . 

نعم «لو عفا» المفلّس على مال»4 أقلّ من الدية أو أكثر أو 
مساو إورضي القاتل قسّمه على الغرماء» كغيره من الأموال التي 

ولهما العفو مجّاناً ‏ فضلاً عن العفو على الأقلّ من الدية _بناءً على 
المختار من عدم وجوب غير القود بقتل العمدء أمّا على القول بأنٌ 
الواجب أحد الأمرين فالمتّجه عدم جواز عفوهما عن المال منهما. 
كما هو واضح . 

«ولو قتل وعليه دين؛ فإن أخذ الورثة الدية صرفت في ديون 
المقتول ووصاياه ك» باقي «اماله» بلا خلاف معتد به ولا إشكال, 
بل الاتجماع بتسمية عليه "كما رتوو اله فلاحظة كلماتهم فى المواريت 
والوصايا والحجر والرهن وغيرها. 

قال عبد الحميد بن سعيد : «سألت أبا الحسن الرضا ها : عن رجل 
قتل وعليه دين ولم يترك مالاًء وأخذ أهله الدية من قاتله, أعليهم أن * 
يقضوا الدين؟ قال : نعم , قلت : وهو لم يترك شيئاً؟ قال:إن أخذوا ٠‏ 





١١8 والخلاف: الفرائض / مسألة‎ .١50 ينظر المبسوط: الفرائض / ميراث الحمل ج 4 ص‎ )١( 
وسفتاح‎ 501-350١ والمهزّب البارع: المواريث / موانع الإرث ج 4 ص‎ ,١١6 جَ ص‎ 
.)١ . الكرامة: (الهامش السايق: ص م‎ 


الدية فعليهم أن يقضوا الدين»7". 

ونحوه غيره'" في الدلالة على أن الدية وإن أخذت صلحاً حكمها 
حكم تركة الميّت كما تقدم الكلام في المواريث'" وغيرها . 

فلاحظ وتديّر؛ كي تعرف أنّ القول بأنها لا تصرف في الدين شاد 
غير معروف القائل, وكذا القول بالفرق بين دية الخطأ فيقضى منها 
ديونه . وبين دية العمد فلا تقضى, وإن كان قد يشهد لهما بعض 
الاعتبارات, إلا أنه كالاجتهاد في مقابلة النصوص والفتاوى 
والإجماع , والله العالم . 

وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من 
الديون» التي لا تركة عنده في مقابلها؟ 

(قيل» والقائل ابن إدريس!* ومن تأخّر عنه. بل عن ظاهر 
الأول أو صريحه الإجماع -وإن كنا لم نتحقّقه ‏ : إنعم؛ #تمسّكا 
ب»ه الأصل والعمومات التي منها «الآية4 وهي : «فقد جعلنا لولِيّه 


ذيل المصدر في الهامش اللاحق: ص .)2١0‏ 
(؟) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الدين والقرض ح ١‏ ج ١8‏ ص 5154 
لكا فى ما ص11 

المسالك: الفرائض / موانع الإرث ج ١١‏ ص 415. 





ابشفاء القضاض 7 لو قحل وعلية وين سس ع حت ب تت 18 
سلطانأ»'" وغيرها من الكتاب'" والسنّة" «وهو أولى» بل أصح, 
ولاتناق ذلك كون الديةتتركة الى أخدت كما هر واط”» 

«وقيل» والقائل الشيخ في النهاية: «لا» يجوزء بل في غاية 
المراد حكايته عن ابي علي والقاضي وابي الصلاح وابن زهرهة 
والصهرشتي والكيدرى وصفئ الدين محمّد بن معد العلوي'", بل في 1 
الدروس : نسبته إلى المشهور'"', بل عن الغنية : الإجماع عليه'". 000 

(و» كيف كان. ف«ا هو مرويٌ» في خبر ابي بصير عن 
أبى عبد الله لي : «فى الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال, فهل 
للأولياء أن يهبوا دمه لقاتله؟ فقال: إنّ أصحاب الدين هم الخصماء 
للقاتل. فإن وهب أولياوٌه دمه للقاتل فجائزء وإن أرادوا القود فليس 
لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء ...»00 , 

إلا أنه مع موافقته للعامّة -ضعيف لا يصلح للخروج به عن عموم 
)شور الأشراءة الك 6 
(؟) سورة البقرة: الآية .١7/‏ 
(*) وسائل الشيعة: انظر باب ١1‏ من أبواب القصاص في النفس ج 94؟ ص 05. 
() النهاية: الديون / قضاء الدين عن الميّت ج "١‏ ص 595-158. 
)060( غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج غ ص 77 .١‏ 


(7) الدروس الشرعيّة: الدين / المقدّمة ج ١‏ ص ؟7١5.‏ 


(/) غنية النزوع: في القرض ص .١‏ 
(8) تهذيب الأحكام: القضايا / باب 11 من الزيادات ح 78 ج 1 ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: 


باب 55 من أبواب الدين والقرض ح ؟ ج ١8‏ ص 510. 


3 اللسسسسسسسس بسب ببسب سح جواهر الكلام (ج 8) 
الأدلّة وإطلاقها كما اعترف به المصنّف في النكت”", بل عنه فيها نسبة 
قول اليه إلى النوروة: 

وعن الطبرسي حمله على ما «إذا بذل القاتل الدية, فإنّه يجب 
حينئذٍ قبولهاء ولا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمانء فإن 
لم يبذلها جاز القود من غير ضمان»!". 

وفيه : -مع أنه خرق للإجماع المركب أنه لافرق بين البذل 
وعدمه بالنسبة إلى 0 الادلة. 

نعم , الخبر المزبور مختل المتن؛ باعتبار فرقه بين الهبة وبين القود, 
تعؤو لواوك الأزل دون التاى »رهما مما متسر كان قن تقويت ين 
الدين» بل وباعتبار قوله لي فيه : «إنّ أصحاب الدين هم الخصماء» 
الشاعب اريم كيده جوز الهية: 

كلّ ذلك مع أنّ المحكي عن أبي علي في المختلف أنّه قال : 
«لا يجوز للاولياء العفو إلا إذا ضمنوا الدية!!" ونقلوا خلافه في 
المقام, وليس ذلك إلا لاتّحاد الحكم في المقامين . ْ 

ولكن عبارة النهاية لا تخلو من تشويش في الجملة , قال : «لم يكن 
لأوليائه القود إلا بعد أن يضمنوا الدية عن صاحبهم . فإن لم يفعلوا 


.59 و") النهاية ونكتها: الديون / قضاء الدين عن الميّت ج :اص‎ ١( 
.5738 قاله في كتابه «الكافي» على ما نقله في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج غ؛ ص‎ )9( 
مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج اص ١غ -297غ4.‎ )0( 


استيفاء القصاض / لو قتل وعليه دين 77س المع 


لم يكن لهم القودء وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم»'". ويمكن أن * 
ب مطف عر سان وار ف انا بصيو 0 
وبالجملة : ما فيه من الفرق المزبور في غاية الإشكال. خصوصاً 
بعد ما عن المبسوط من أنّ «الذي رواه أصحابنا: أنه لم يكن لوليّه 

العفو على غير مال ولا القود , إلا أن يضمنوا حقٌ الغرماء»”" 

بل وبعد ما فى خبر أبي بصير الآخر أيضاً المروي في التهذديب" 
والفقيه”* قال : «سألت أبا عبد الله نهذ : عن رجل قتل وعليه دين 
ولتمن لها لهافين لأولياته افز ويا ديه لفائلة وعلة وين نقال: 
إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياوُه دمه للقاتل 
ضمنوا الدية للغرماء , وإلا فلا»!. 

إل وخر الألفرا#التروي هي الاقية أرسا ع أي لسن تور 
ابن جعفر 8 : وأرقلت لعلف قد الك روسل قكل ماد متعفدا اد 
كفا وطلية دين مال "هوا راد أرلناقه أخ سوا ذمة للقاز فقال ان 


.59 ص‎ ١ النهاية: الديون / قضاء الدين عن الميّت ج‎ )١( 

.0١ المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب 58 من الزيادات ح ١١ج ٠١‏ ص .5١4‏ 
(غ) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب الرجل يقتل ح 051 ج :]ص .١109‏ 
(0) وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 59 ص ؟١١.‏ 
(1) في المصدر: عن علي بن أبي حمزة. 

(0) في الوسائل: وليس له مال. 


وم لدب سس ِب يبلس ججواهرالكلام (ج0) 
كذلك ها لم يجز» التيمّم به قطعاً وإجاعاً بقسميه7" ؛ لأصالة الشغل مع 
عدم صدق الامتشال بضرب الصعيد والأرض » بل وكذا إن لم يبلك 
أحدهما الآخر كبا هوظاهر المآن أو صريحه كالم بسوط”" والمنتهى 9) 
والذكرى 9©) وجامع المقاصد”" وكشف اللثاه7") وغيرها 00 ؛ بل في 
الغنية "» الإجماع على عدم جواز التيمّم بتراب خالطه شيء من ذلك » 
وهوالحجّة بعد الأصل في وجه , وصحّة سلب اسم التراب عنه 
ولا يعارض بسلب اسم الخليط ؛ إذ هولا يكف في صحة التيمّم به, 
لاشتراطه بالتراب لا بغير الكحل مثلاً . 

كما لا يقال : إنه يصدق عليه اسم كل منهها لا سلبه » فيقال : « هذا 
تراب وكحل » ؛ إذ الظاهر منع ذلك فيا نحن فيه من الامتزاج المتحققق 
باختلاط الأجزاء المتساوية اختلاطاً لا يتحقق معه القَيرْء فإنه بعد خصوله 
يتحد امختلطان ويكونان شيئاً واحدا, فلا يصدق عليه أنه تراب وكحل ؛ 
لزيادة أمر آخرعليها أخرجهما عن هذا الصدق » وهو الامتزاج » فهما وإن 
كانا جزأين مادّيين لهذا الشيء لكن مع ذلك فالامتزاج من مقوماته أيضاً 


: ) من ص 777 ونقل الاجماع في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية‎ )١( راجع هامش رقم‎ .)١( 
. 44١ الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص‎ 

(؟) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص7" . 

(©) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص7١‏ . 

(14) ذ كرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١"‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١48‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ١49-١14‏ . 

(0) كالموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5ه . 

(8) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ما به يفعل الطهارة ص 41١‏ . 


اج ”غ 


ل 77777 و أ فى ال5للام (خ 115) 
وهبوا دمه ضمنوا الدين"". قلت : فإنّهم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل 
عمداً قتل قاتله , وأدّى عنه الامام الدين من سهم الغارمين . قلت : فإن 
هو قتل عمداً وصالح أولياوٌه قاتله على الدية ‏ فعلى من الدين؟ على 
أوليائه من الدية أو على إمام المسلمين؟ قال: بل يؤدّوا دينه من ديته 
التي صالح عليها أولياؤه ‏ فإنّه أحقّ بديته من غيره»”" فإِنّه على العكس 
فر الاوك 

وبذلك يظهر لك عدم الوثوق بهذه النصوص . وإن أمكن القول بن 
ما دل منها على الضمان في خصوص القود مجبور بالشهرة المحكيّة في 
الدروس”" والإجماع المحكي في الغنية!, بل قد يقال بذلك أيضاً في 
ضوزة النقويةا على عدم الوق بين العسا لقن 

إلا أن اللعراعنن مغالنة الشسموماك السوورةن المشتضدة» 
بالأصل . وببعض ما في النصوص المذكورة» وبالشهرة المتأخّرة, بل 
وبما يظهر من نسبة المصنئف ما في النهاية إلى الندرة من الشهرة 
المتقدّمة التي يوهن بها إجماع ابن زهرة في غاية الصعوبة, ولا أقل 
من الشكٌ , وقد عرفت أَنّ الأصل يقتضي العدم, والله سبحانه هو العالم . 
)١(‏ في الوسائل ونسخة من الفقيه بدلها: ديته [الدية]. 


)1( من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القود ح 0ج ص 2,١١‏ وسائل الشيعة: باب 


9 من أبواب القصاص في النفس ح ” ج 9؟ ص .١77‏ 
(' وغ) تقدّمت الإشارة إلى المصدر أوّل الفرع. 


استيفاء القصاص / لو قتل جماعة على التعاقب 6 ب 848 
المسألة «السادسة» 

(إذا قتل» الواحد إجماعة على التعاقب. ثبت لوليٌ كل واحد 
منهم القود» بلا خلاف ولا إشكال؛ لصدق سببه في كل واحد (و> 
حينئزٍ ف (لا يتعلّق حقّ واحد بالآخر» للأصل وغيره» بل يتعلّق 
حق الجميع به . 

فإن اجتمعوا على المطالبة ‏ فقتلوه مباشرة منهم , أو وكُلوا أجمع 
من يقتله _فقد استوفوا حقوقهم » بلا خلاف فيه بيننا بل ولا إشكال؛ إذ 
ليس لهم عليه إلا نفسه , لأنٌ الجاني لا يجني على أكثر منها . 

خلافا لعثمان البستى"" فإنّه قال :إذا قتلوه سقط من الديات واحدة 
ركان لينف ترك النآفى ,م الذياك بيولا وليل ليم يل ظافر 
الأدلة خلافه . 

وإن لم يجتمعوا فهل الحقّ للسابق , أو لمن تخرجه القرعة, أو يكون 
لكل واحد منهم المبادرة إلى قتله؟ وجوه منشوها : استحقاق السابق 
القصاص منفرداً من غير معارض . وكون السبب الموجب للقصاص هو 
قتل النفس المكافئة , وهو متساو في الكل من غير فرق بين المتقدّم 
والمتأخْر فتتعيّن القرعة وأنّه لا إشكال بعد فرض استحقاق كل منهم 
إزهاق نفسه مجّاناً 

ولعل أقواها الأخير؛ فلو اقتصٌّ المتأخّر حيئئذٍ بلا قرعة لم يكن 


)١(‏ أشير في هامس المعتمدة إلى نسخة بدلها: «البثي» وفي المصدر: «البتي». 
(1) المجموع: ج ١4‏ ص 150. 


عليه ايا ء# ول قوير ويقلافهعك الأزلين ذلك كهزة الوجوة: اذ 
لاك عليه غيرهنا قنطعا خسرورة السعفاته شه نان اهمال 
استحقاق القصاص للأوّل منهم دون غيرهء أو لمن أخرجته القرعة 
كذلك , معلوم العدم نضا" وفتوى . 

وحينئذٍ إفإن استوفى الأُوّل4 مثلاً لسبقه أو بالقرعة أو لمبادرته 
سقط حق الباقين لا إلى بدل» كما عن الشيخين'" وبنى حمزة””" 
والبرّاج!* وسعيد”" وإدري س١‏ والشهيد'", بل عن المبسوط م 
والخلاف'": الاجماع عليه . 

آذ الو اعبي التعناض عددنا وقدقات عله والد د له تحب ال 
صلحاً والفرض عدمه , وثبوتها فيمن قتل وهرب ومات وفيمن خلّصه 
أولياء المقتول!:" لدليله70", فلا يقاس عليه ذلك, وليس المقام من 


.18 ص‎ ١9 ج‎ ١ من أبواب القصاص في النفس ح‎ ١١0 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) المفيد في المقنعة: القضاء / المقتول إذا اختلف... ص 2/50 والطوسي في النهاية: الديات / 
الواحد يقتل اثنين ج 7 ص 580. 

(5) الوسيلة: أحكام القتل / العمد المحض ص ؟177]. 

(4) المهدّب: الديات / قتل الاثنين ج ١‏ ص 419 - .41١‏ 

(0) الجامع للشرائع: الجنايات / ثبوت الجناية ص 07/4. 

(1) السرائر: الديات /الواحد يقتل اثنين ج 7“ ص /54. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: القتصاص / الفصل الأَوّل (الشرائط) ص 588. 

(8) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص .1١‏ 

(9) الخلاف: الجنايات / مسألة لاغ ج هص .1857-1١87‏ 

)٠١(‏ الأولى التعبير بدلها ب «القاتل» وانظر الإرجاع في الهامش الآني. 

(١١)ياتي‏ دليل هذين المطلبين في ص .0١1 7596032-0٠‏ 


استيفاء القصاص / لو قتل جماعة على التعاقب نشت اع 


اشتراك الأولياء في القصاص المقتضي لضمان المستوفي حصص 
الناقين كما كز فك خترورة استعقاق كبز متهم اللتفناض متستدل 
لا مدخليّة له في الآخرء كما هو واضح . 

ولكن قال المصنّف : على تردّد» بل عن أبي علي”" والفاضل في 
الإرشاد'" وموضع من القواعد'" وولده فى موضعين من الإيضاح'“' 
والمقداد!*: أن لغيره الدية؛ لأنّ الجاني قد أتلف على كلّ واحد منهم 
نفساً كاملة لا تعلّق لها بباقي النفوس المتلفة, وإِنّما يملك الجاني بدلا 
اعد كان لفن لم عنص ادن لبعد و اليد لو ولند متيل بدا سرت 
مسلم , ولفحوى ما تسمعه لو قتله أجنبي أو مات, ولأنّ الولي لو انفرد 
كان له القصاص أو العفو على الدية . 

وقيهة الدوإن كان قد انلف على كر واعسدنه تنقيا كال 
إلا اله لوريرتب الشاوع عليه غير يذل تفشهة لأن الجناتق لآ بجت 
على أكثر منها . 

وعدم بطلان دم المسلم -مع أَنّه لا يقتضي كونه على تركة الجاني , 
ومعارض بالخبر المزبور المعتضد بالاصل وإجماعي الخلاف 


.117 نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 9 ص‎ )١( 

.٠١١ إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (الاستيفاء) ج ؟ ص‎ )١( 

() قواعد الأحكام: قصاص النفس / شرائط القصاص (الحرّية) ج ” ص 014 - 040. 

(؛) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / شرائط القصاص (الحرّية). وكيفيّة الاستيفاء ج ] 
ص 7/ا0 و177. 

(0) التنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج 4غ ص .45١ - 4٠١‏ 


445 نسب ب ب سس سح سح بججوأهر الكلام (ج 51) 


والمبسوط'" وغيرهما ‏ يمكن تنزيله على غير الفرض الذي عرض له 
البطلان بفوات المحل . 

وأمّا الأخير فواضح الفساد بناءً على ما عرفت من عدم وجوب 
غير القود بقتل العمد وأنّ الدية إِنّما تتبت صلحاء فإن اريد ثبوتها هنا 
كذلك فلا إشكال, إلا أَنّ المفروض خلافه كما هو واضح . 

لإولو بادر أحدهم» غير الأَرّل (فقتله فقد أساء» بناءً على 
ترجيح السابق عليه إو4 لكن «سقط حقّ الباقين» أيضاً هوفيه» 
ال١-إشكال»‏ السابق بل الخلاف «من'" تساوي الكل فى سبب 
الاسحنا ف واكرة ذلك لاتحي قوت الدية د مال الجا بعد 
عدم تتصيره :و اسكناء العيق منة وص رورة الغيال تمر نه لواردقةه: 
ولاضمان المستوفى لحقه الدية للباقين المعلوم عدمه هنا فى مذهب 
الإماميّة؛ ضرورة 5" الاشتراك فى حقّ القصاص الذى 58 الكلام 
فيفسايها . ش 

وبذلك كلّه ظهر لك : أنه لو عفا بعض المستحقّين ‏ على مال أو 
بدونه كان للباقين القصاص من غير ضمان لشيء», وفى صحيح 
عد عمو ين أى بغيد انهه وي انه لاعن وجل دل رارع دن 
وهما ولاو فقا اولناء ادها وان الاخروة ؟ققال فين :الذيد 


(ااقتيت الاسارة البهها اننا 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: حيث. 


2 أي: أبا عبد الله اليل . 


استيفاء القصاص / لو قتل جماعة على التعاقب سسسب افع 


لم يعفواء وإن أحبّوا أن يأخذوا الدية أخذوها...)0". 

ولا فرق في جميع ما ذكرناه بين قتل الواحد الجماعة دفعة ‏ بأن 
ألقى عليهم جداراً ملاً أو على التعاقب» إل في تقديم السابق فى 
الاقتصاص, وإلا فالقود أيضاً ثابت لكل واحد منهم جنار وليس 
اتُحاد السبب موجباً للاشتراك في القصاص المقتضي للضمان لو ١‏ 
انعوقى اعد كماهو راشع مرجي فاليجت للها وسفن 0 

ولو تلد | حتبى نظا لقا القو اعد ركنا ع لمي الندة اانه 
والنتقاء وألقذ بول لاجد ننه من رك نمال ساقة عبان 
إشكال»”". ظ 

وفيه ما لاا يخفى وإن وافقه عليه الاصبهاني فى شرحه لها'"؛ 
ضرورة كون دية الخطأ من جملة التركة , فالكلام في تعلّق حقّ من له 
القصاص بعد فوات محلّه ‏ في غير المسألة المنصوصة -هو الكلام 
السابق . 

واحتمال القول: إِنّ الدية عوض الرقبة التي كانت مستحقّة لهم 
فينتقل العوض إليهم , نعم في التكملة الاشكال المزبور. 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يقتل وله وليّان ح 8 ج لاص 508 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 1١‏ القضاء في الختلاف الأولياء ح “اج ٠١‏ ص ,١716‏ وسائل الشيعة: 
باب 085 من أبواب القصاص في النفس م 7ج ١9‏ ص .١١7‏ 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ' ص 177. 

(؟) كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 177. 


:1: للسسسسسس سس سب سس ب ببح جخوأهر الكلام (ج 879) 
يدفعه : عدم اقتضاء ذلك انتقال العوض؛ إذ ليست هي مالا 
تكون له التضا صن 
وأولى من ذلك ما لو قتله أجنبي عمداً ودفع الدية صلحاً مع 
الوؤوثة+ اللهة إلا أن .يكو إجيماغا أو دلسلا معتذا به فى إتيات 
ذلك , والله العالم . 


المسألة «السابعة» 

إلو وكل فى استيفاء القصاص» فإنّه لا خلاف ولا إشكال فى 
فيد را الاخسمان نيصة عليه . كما تقدّم الكلام فيه في كتاب 
الوكالة20, 

وحينئذٍ ف لو «عزله قبل» استيفائه «القصاص ثُمٌ استوفى؛ 
فإن علم» الوكيل بالعزل ومع ذلك استوفاه إفعليه القصاص> 
بلا خلاف'" ولا إشكال؛ ضرورة تحقّق عنوانه فيه, نعم لو ادّعى 
النسياق قبل انه لا يقتل وتكون الدية في ماله!", وفيه بحث . 

«وإن لم يعلم» بالعزل إفلا قصاص» عليه إولا دية» قطعاً 


.7٠١ في ج 78 اص‎ )١( 
(الطبعة الرحليّة).‎ ٠٠١ ص‎ ٠١ (؟) كما في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج‎ 
المصدر السابق.‎ )5( 


اكيفاء القضاض "الوتؤكلة'فية قمعقا؟ عمسم ح سيت عمست 198 


ال اسار لمعيل الإدام ار ا ملم 

ما على القول بالانعزال بمجرّد العزل فلا قصاص قطعا؛ لعدم تحقّق 
عنوانه . ولكن عليه الدية للمباشرة . ويرجع بها على الموكّل للغرور, 
كما أنّ الموكّل يرجع على ورثة الجاني على ما في كشف اللثاء”" 
ومحكيٌ التحرير'". 

ولا يخلو من نظرء بل عن مجمع البرهان : الظاهر أنه لا.شيء على 
الوكيل”", ولعلّه لأنّ السبب فيه أقوى من المباشر 

ولواد عي الولى عليه العلم وفالدول قول الوكيل ييمينه . 

هذا كلّه في العزل . 

«أمّا لو عفا الموكل» عن القصاص؛ فإن كان بعد استيفائه 
فلا حكم, وكذا لو اشتبه؛ لأصالة بقاء الحقّ وبراءة المستوفي عن 
القصاص والدية . 

وإن كان قبله وقد علم به الوكيل واستوفاه, فعليه القصاص . 

وإن كان قد عفا ثم استوفى» الوكيل «ولما يعلم. فلا قصاص 
أيضأً» لعدم العدوان إو» لكن «عليه الدية للمباشرة, ويرجع بها 
على الموكل 1 لدغا#اكمن قذء الطماء التتصر ركونه سينا 
بالعفو لا ينافي ترئّب حكم الغرور عليه . خصوصاً مع إمكان إعلامه 
بالعفو فلم يفعل . 
)١(‏ كشف اللثام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص .١1088‏ 


(1) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص 198. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص 157. 


ب سسسب جواهر الكلام (ج 48) 


بل ربّما احتمل رجوع ورثة الجاني عليه ابتداءً وإن كان فيه منع . 
كمنع الفرق بين صورتي التمكّن من الإعلام ولم يفعل وعدمه ‏ فيرجع 
عليه في الأولى دون الثانية؛ ضرورة ترتّب الغرور على فعله مطلقاً. 

وعلى كلّ حال , فاحتمال عدم وجوبها على المستوفي؛ لأنّه عفا 
بعد خروج الأمر من يده فيكون لغواً كعفوه بعد خروج السهم من يده 
مثلاً. ولأنّ القتل يباح له في الظاهر, فلا يتّجه التضمين به . 

واضح الفساد؛ إذ هما معاً كما ترى, ضرورة خروجه في الأوّل 


عن الاختيار دون الفرضء وإباحة الدم فى الظاهر لا تنافى التضمي: 


كما في نظائره . 

بل الظاهر وجوب الكقّارة أيضاً حبّى على القول بعدم وجوب 
الدية؛ لعموم دليلها. ولكن لا رجوع بها على الموكل , وإن توقف فيه 
الفاضل'" باعتبار كونه معذوراً لحكم الحاكم له بذلك, هذا . 

وفي المسالك : «ثمّ إن كان الموكّل قد عفا مجّاناً أو مطلقاً وقلنا : 
مكلت ا برحب الدرةه نان فى مدر[ د هنا على اله أر علنا إل 
إطلاق العفو موجب لها فله الدية في تركة الجاني إن أوجبنا بقتل الوكيل 
الدية : وإن لم نوجب وأهدرنا دم الجاني فلا دية للموكّل؛ لخروج العفو 
على هذا التقدير عن الافادة ووقوعه لغوا»". 
)١(‏ كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص .10١‏ 


(؟) قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص 170. 
(؟) المصدر قبل السابق. 


استيقاء القصاض / حكم الحامل ب 589 

وفيه نظرء ولعلّه يريد ما فى كشف اللثام», فإنّه ‏ بعد أن ذكر 
550 القو قا نهدا اذ غنا مكنا كا او صيفا عدن متاك 
همان عاك الركيل لألة الارصة الاعدلها: إ او ركوويرضا 
الجاني ولم يعلم به الوكيل » فتجري فيه الأوجه الثلاثة»'" أي ضمان. 
الوكيل والرجوع على الموكّل, أو عدم الضمانء أو الضمان بدون 


وخو: 
ولكن قد عرفت أن الأصح الأوّلء ولكن يضمن الدية ويرجع بها 
االتصوض البعاه عليه 


ولو اقتصٌ الوكيل بعد موت الموكّل جاهلاً بموته , ففي القواعد : «إن 
كان بإذن الحاكم فالدية في بيت المال»'". ولعلّه لأنّه من خطأ الحكام , 
ولكن لا يخلو من بحث . 

وفي كشف اللثام : «وإلا فعليه الدية , ويرجع بها على تركة الموكّل , 
أو لا يرجع ولورثئة الموكّل الدية من تركة الجاني إن لم يسقط ” 


5 عُِ "3غ 
الاستحقاق بفوات المحل»”", فتامّل ء والله العالم . 33 
المسألة «الثامنة » 


الجناية4 وكان من زناء بلا خلاف أجده, بل في كشف اللثام : الاتفاق 


.١109 ص‎ ١١ و") كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج‎ ١( 
.170 قواعد الأحكام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ' ص‎ )١( 


الطهارة / في التيمم بالتراب اللمزويج بس 8# 
معهما » فالتراب حينئذٍ جزء , ولا وجه للحكم به على الكل » فلا يقال : 
« هذا تراب » قطعاً, بل إن قيل مثل ذلك في مقام تعداد الأجزاء يراد 
منه أن هذا الشيء كحل وتراب حال كونها تمتزجين , فيكون الخبر هو 
المجموع لا كلّ واحد منهما» فتأمّل . 

نعم » يتّجه ذلك ني الخليط المتميز المستقل الذي لا يتصوّر فيه امتزاج 
كالشعر مع التراب » وستسمع الكلام فيه هذا . 

على أنا نقول : بعد تسليم صدق اسم التراب عليه وأنه كالخليط المتميّر 
فلا يدان دن شري الخراب فيك رو هه لاك لبور القت 
مماسّة تمام باطن الكفّ للتراب حال الضرب » كما صرّح به في كشف 
اللثام 27 وهو ظاهر غيره7" أو صريحه , ولا ريب في عدم حصول ذلك في 
محل الفرض وإن صدق ضرب التراب بي الجملة . 

ومنه يظهر لك الحكم في الخليط المتميّر» فلوفرض وجود تبنةٍ ونحوها 
في تراب بحيث يحتجب وصول بعض الكفّ إلى التراب بطل » ولذا لم 
يكتف بعضهو”" بصدق اسم التراب » بل قال : إنه ينبغي اعتبارعدم 
الاحساس بالخليط مع ذلك ء وإلافلاريب في حصول الاسم في المثال المذ كور . 

لكن قد يشكل ذلك أولاً : بالاكتفاء في جملة من كتب أصحابنا ببقاء 
الاسم من غير اعتبار ذلك كالقواعد©» والتحرير*"'؛ بل عن 





.١15-١14ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به‎ )١( 

(؟) كمدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج١‏ صه ٠١‏ . 

(") كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص44 ١195-١‏ . 
(:) قواعد الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١3‏ . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١3‏ . 





ع جواهر الكلام (ج *) 
عليه”؛ لكونه إسرافاً فى القتل ... ولغير ذلك ممّا هو واضح ومعلوم من 
روايات الحدود'" وغيرها!”. 


نعم , هو كذلك مع تحقّق الحمل بالأمارات الدالة عليه , فإن لم يكن 
ولا ادّعته فلا إشكال في القصاص منها وإن احتمل؛ للأصل وغيره . 

إفإن اعت الحمل وشهدت*” لها القوابل» الأربعة بذلك 
لإثبت4 الحمل . ٍ 

إوإن تجرادت دعواهاء قيل©: لآ برحل قولياء لأ فيه دفنها 
للوليٌ عن السلطان» مع أن الأصل عدمه . 

ولو قيل: يوّخذ» بقولها فيوّخر حتّى يعلم حالها كان احوط» 
احتياطا يلزم مراعاته , كما جزم به الفاضل فى الإرشاد"" وولده”" 


والشهيدان/ والكركي!" والأردبيلي!'2 على ما حكي عن بعضهم؛ لأن 


(؟)المصدز قبل السابق ىن 153 

19 تزنائل السعة وياب 5 من أبواب حد الزنا ح ١وغ4-لاج‏ 78ص 5١٠و١1...‏ 

(؟) سئن ابن ماجة: ح ١19114‏ ج ”؟ ص 818, المعجم الكبير (للطبراني): ح 8١١ل‏ ج ٠‏ 
ص »٠‏ كنز العمّال: ح ١5ج‏ 0ص ©0. 

(؛) في نسخة المسالك: وشهد. 

(0) يأتي نقله عن «المبسوط» كما ويأتي ما يمكن أن يراد بعبارته. 

(1) إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص .١158‏ 

)/00( إيضاح الفوائد: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج وص 159. 

(8) الشهيد الأوّل في اللمعة: القتصاص / الفصل الثالث ص 597, والشهيد الثانى فى الروضة: 
القصاص / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص .٠٠١‏ 

(1) نقله في مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠‏ ص ١١١‏ االطبعة الرحليّة). 

.175١ ص‎ ١1 مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) سج‎ )٠١( 


انخيفاء التقاض جك الشافل . مسمححم سمحي سس هت 113 


العدل اماراف تظهر يو اغارات تخفى . وهي عوارض تجدها الحامل 
من نفسها وتختصٌ بمراعاتها على وجدٍ يتعذر إقامة البيّنة عليها , فيقبل 
قولها فيه كالحيض ونحوه ممّا دلَّ عليه الأدلّة'" في قبول قولها فيهما : 
بل لعل قوله تعالى : «ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما خاق الله في 
أرحامهنٌ»!" ظاهر في تصديقهاء ولا أقلَ من الشبهة المقتضية تأخير 
ذلك إلى أن يعلم الحال . 

بل لم نجد مخالفاً صريحاًء فإنّ المصنّف والفاضل في القواعد ا" 
والشيخ في محكيّ ابرط كران ذكروا ١‏ الراك السام لكين 
يمكن إرادتهم الاحتياط اللازم» بل لعلّه الظاهر من عبارة المتن . 

م إنّ الظاهر أيضاً عدم جواز قتلها بعد الوضع حتى يشرب الصبي 
اللبأ. الذي ذكر غير واحد ما ذكره الشيخ' والفاضل" والشهيد”" 
وغيرهم!" من أنه لا يعيش الصبي بدونه. وإن كان الوجدان يشهد 
كاذنه كما اععران يدف المبالف1 الأ انه يكن انكو ذلك 


العدد ج ١١‏ ص ؟1١1.‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية 8؟5. 
() قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ' ص 178. 
(:) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 09. 
(0) المصدر السابق. 
(1) قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص 178. 
(10) غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج غ ص .55١‏ 
(8) كالطباطبائي في الرياض: التجارة / لواحق بيع الحيوان ج 4 ص 88 . 
(9) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 101. 
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غالباً. ويكفي حينئذٍ في تأخير القتل عنها . 

ل الاقر عدم عدوا فليا ايض 1 التو تتوحاة القبى علئها ليده 
وجود ما يعيش به غيرها؛ لأنّه إذا وجب الانتظار احتياطا للحمل فبعد 
الوضع وتيقّن وجوده أولى . 

بل احتمل غير واحد'" القصاص عليه لو بادر إلى القصاص والحال 
هذه عالماً بالحال؛ لصدق قتله التسبيبي, نحو ما لو حبس رجلا ومنعه 
االلناء أو القرا فك نات جوها أو عطنا . 

ويحتمل العدم؛ لعدم صدق التسبيب إلى قتله على وجِدٍ يترتّب عليه 
القصاص, لأنّه كمن غصب طعام رجل أو سلبه فتركه حنّى مات جوعا 
أو برداً لكن يمكن حصول الغذاء له إلا أنّه افق العدم, ومنه ينقدح 
احتمال وجوب المبادرة إلى القصاصء إلا أَنّ الأقوى العدم فيه . 

نعم , قد يقوى عدم القصاص عليه بموت الطفل إذا لم يكن قد 
قصد بذلك قتله أو لم يكن مثله سبباً معتاداً في قتله , وإن أثم بالمبادرة 
إلى القصاص من أمّه وترئّب عليه موت الطفل . ولكنّ الظاهر بوت 
الدية عليه؛ لعدم إبطال دم المسلم , ولترتّبها على الشرائط التي هي 
اكعلت هي الفا كر الثثر وجورم 

هذا كلّه إذا لم يوجد ما يعيش به . 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: (المصدر السابق: ص 017 ؟). والفاضل الهندي في كشف اللثام: 


استيقاء القصاض / حكم الحامل 7 ست 809 


ع 


ما مع وجوده ولو من شاة, أو مراضع متعدّدة يتناوبن عليه ...أو 

نحو ذلك _فالظاهر أنّ له القصاص. وإن قيل : «استحبٌ له الصبر كلا 1 
1 ٠ع‏ 

تنه اف رهوو لياح اليعفةء الاويل ريا العمل اعد - 
لذلك حتّى لو وجدت مرضعة راتبة ؛ لأنّ لبن أمّه أوفق بطبعه, وإن كان 
فيه منع واضح حتّى مع القول بمثله في الحدود التي مبناها التخفيف , 
بخلاف حقوق الناس التي لا يجوز تأخيرها مع طلب أهلها بمثل هذه 
الاعتبارات . 

وإلى ذلك كله اخان المستف ينو انه وه يجي عيدلى الول 
الصبر حتّى يستقل الولد بالاغتذاء؟ قيل: نعم دفعا لمشقّة اختلاف 
اللبن» والوجه: تسليط الولىٌ إن كان للولد ما يعيش به غير لبن 
الذة,توالناخير إن لميكن »ما بعشو مه يوان كذذا لم جد القائل 
المورور وتعي :ذا كوه غيريوا نهد 4 انحيما ل . 

ولو طلب الولى المال من الحامل أو ذات الولد الرضيع , لم يجب 

وكذا لا يجوز ان يقتصٌ من الحامل في الطرف؛ حذراً من موتها 
بالسراية فيهلك ولدهاء أو سقوط الحمل بألمها. بل لا يجوز القتصاص 


)١(‏ في متن المسالك بدلها: «ولا يشوّشوه» وفي هامشها: «ولا يشوّش». 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 1017. 
(؟) المصدر السابق: ص 5084. 

(4) كالشهيد الثاني في المسالك: (الهامش قبل السابق: ص ١07‏ - 1015). 


أت و ١ن‏ الكلام (ج *'غ) 


منها بعد الوضع أيضا ما لم يوجد المرضع أو يستغني الولد بالغذاء؛ حذراً 
من السراية إلى نفسها . 

لؤولق قجلت المراة:قضاضا فنافت يكاماذ اليه عيلى 4 الزن 
«القاتل» لها بدون إذن الحاكم ‏ بل ومع إذنه مع علمهما بالحال أو 
جهلهما أو علم القاتل دون الحاكم لأنّه المباشرء وأمّا الاثم فعلى من 
علم منهما , هذا. 

وفي المسالك وجهان آخران في صورة علمهما : «أحدهما : ضمان 
الحاكم؛ لأنّ الاجتهاد والنظر إليه, والبحث والاحتياط عليه وفعل 
الولى صادر عن رأيه واجتهاده, فهو كالآلة . والثانى : الضمان عليهما 
بالسولة لأ الأول سناض وامر الداكتي كدالفباشرة سيفيد كان فى 
الضمان)'(". 

وهماامعا كا ترق يل تعليل الأوّل:متهنما لا يناسي فرطن عالمهما 
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ثم قال فيها أيضا : «وكذا الوجوه الثلاثة في صورة جهلهما 
بالحال»”", وله يخفى عليك م فسن شييه انا ضرورة فوة 
المباشرة على غيرها . 

وكذا ما عن التحرير : من كون الدية في بيت المال مع جهلهما!". 


.506 المصدر السابق: ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (بتصدف).‎ 
.00١ (؟) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص‎ 


اكناة الفاعن» 7ك الحافل ‏ بس سين عب معني عه جنم ان 


وأغرب من ذلك : احتمال'" الوجهين في الحاكم أيضاً مع جهله 
«و» علم الولي المباشرء لتقصيره في البحث. فيشارك المباشر أو 
يختصٌ؛ إذ هو واضح الضعف بل الفساد . 

نعم «إلو كان المباشر جاهلا به وعلم الحاكم ضمن الحاكم» 
الاذن في القصاص؛ للغرور . 

مع أنه احتمل!" فيه ضمان المباشر لقوّة المباشرة. بل هو الذي 
يقتضيه إطلاق المحكى عن المبسوط””, إلآ أنه واضح الضعف مع 
فرض استناد المقتصّ إلى حكم الحاكم بأنّها خليّة . 

نم ضمان الدية على الولي حيث يكون في شبه العمد من ماله . وفي 
الخطأ المحض على العاقلة . وضمان الحاكم مع الخطأ المحض على 
بيت المال, وفي العمد في ماله . 

ولو لم يعلم الحاكم بالحمل فأذن, ثم علم فرجع عن الإذن, 
ولم يعلم الولى برجوعه فقتل » ففي المسالك : «بني على ما إذا عفا الولي 
عن القصاص ولم يعلم الوكيل , وقد تقدم»”. قلت : المتجه كونه على 
المباشر أيضاً؛ إذ هو كالجاهلين, والله العالم . 
)١(‏ كما في كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص .17١‏ 


(1) كما في كشف اللثام: (المصدر السابق). 


(5) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 09 .٠١‏ 
(؛) مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 107. 


سب يبب ب ا ع من ولو هن اكلام 11621 
المسألة «التاسعة » 

إلو قطع يد رجل ثم قتل آخر. قطعناه أوّلاً ثمّ قتلناه» جمعاً 
بين الحقّين «وكذا لو بدأ» الجاني «بالقتل» ثم القطع «توضّلاً إلى 
اسعنفاء الحنيق #:فان سويولة المتقر تكله ساف واسيفوقن هده 
راتما علدمر أحلاث دي الرددن تكله را على ,نسوس النرية فى 
مثله , فتأمّل . 

«ولو سرى القطع فى المجنىٌ عليه والحال هذه» فإن كان قبل 
القصاص تساوى وليّه ووليّ المقتول في استحقاق القتل, وصار كما لو 
قتلهما. وقد سبق حكمه . 

وإن كانت ليرا شيعن لضا حى طني امول : 

أحدها ‏ وهو المحكي عن المبسوط"" .: أنه كان للوليّ» أي 
وليّ المقطوع إنصف الدية من تركة الجاني؛ لأنّ قطع اليد بدل عن 
حك لد 


و4 - اتلس ارد در تركة الجاني 


والثالث : الرجوع بالدية أجمع؛ لأنّ للنفس دية على انفرادهاء 
والذي استوفاه في العمد'" وقع قصاصاً, فلا يتداخل . وفى المسالك : 


.17 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 
(كاقى المبالك الذي اخدت نه السيارة تيدلها: البذ:‎ 





استيفاء القصاص / لو سرت جراحة المجني عليه بعد الاقتصاص في العضو 6.6 





«اختار هذا العلامة فى التحرير , وهو متّجه»7”؛ بل فى كشف اللثام : أنه 
الحسهو أ 

قلت : المتّجه الوسط؛ للأصل وغيره . 

«ولو قطع يديه فاقتص» منه ثم سرت جراحة المجنىٌ عليه 
جاز لوليّه القصاص فى النفس» لوجود سببه., ولا ينافيه القطع 
الشائق الواقع عوطا عن يدلفءيل لشي اله غعوظه بعد أن كيان قد 
وقع قصاصاً وإن كان لولا الاستيفاء لدخل في النفس كما هو واضح . 
المسلم. كان للولئ مدن الذمئٌ» بلا رد؛ لعموم الأدلة و4 0 
السراية جناية خارجة لم يقع بإزائها قصاص . 

نعم «إلو طالب بالدية4 ففى المبسوط'": 9 كان له دية المسلم 
إلاده دية يد الدَمَىّء وهى اوتعماًة درهم» عوض اليد التى استوفاها 
وكانت تدخل في النفس لو لم تستوف . 

ولو كان القتصاض :فز البد بن .فعا وظلت الدية كاك له الك ثم تمائة 
درهم. 

«وكذا» قال" أيضا فيما إلو قطعت المراة يد رجلء فاقتصٌ ثم 


.,1607 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج‎ )١( 
.١77 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج‎ )١( 
.١6 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )"( 

() في نسخة الشرائع: لا. 

(0) الهامش قبل السابق. 


سس سس سس جوافر الكلام(ج 48) 


سرت جراحته. كان للوليٌ القتصاص» في النفس بلا رد (و» لكن 
ولو طالب بالدية كان له ثلاثة ارباعها» والربع الآخر عوض اليد التي 
استوفاها. 

وفن الغامة :قو ل تقض تضف الدئة وناء على اتددبا فعضا ص ند 
اليهودي والمرأة رضي أن يكون ذلك عوضاً عن يدها" 

«ولو قطعت يديه ورجليه فاقتص» منها «ثمٌ سرت جراحاته. 
كان لوليّه القصاص في النفس» بلا رد لما عرفت اإو» لكن «ليس 
له » المطالبة ب« الدية» هنا «لأنه استوفى ما يقوم مقام الدية؟ . 

وكذا قال!"أيضاً: في رجل قطع يدي رجل , فاقتصٌّ منه ثم سرت , 
كان لوليّه القصاص دون الدية التي استوفى ما يقوم مقامها. ثمّ قال: 
ا(ولسن كاهدا قغل وي قنودا ولا مع عه غك مال اهدده 
المسألة»””" 

«و» لكن فى المتن وغيره!) : «في هذا كله تردد؛ لان الستسين 
دية على امفرادهاك أوجبتها الع ابنة لعن هس جنا اخرض 
«وما استوفاه وقع تقاض 24 جا غيرهاء فلا يقوم مقام شيء 
منها فضلاً عنها . 

وظاهرهم التوقف في خصوص ذلك ممّا ذكره الشيخ دون غيره 
)١(‏ المجموع: ج ١4‏ ص 187 و1/7. 


.17 و") المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ ١( 
.17١ (؛) كقواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص‎ 


استيفاء القصاص / لو سرت جراحة المجنى عليه بعد الاقتصاص فى العضو .6 


مع أنّه قد يتوقف فيما ذكره في الذمّي الذي قد عرفت أنه بقتله المسلم 
جح درط م وأذاكشاء البتر قديو | وشاء قتلف: 

بل قد يتوققف أيضآً فيما ذكره من الدية التي عرفت أنّها لا تجب إلا 
صلحاًء فقد نزيد وقد تنقص وقد تساوي ا در من النقصان 
المزبور الظاهر في تسلّط الولي على الدية قهراً على الجاني ولكن 
بعت جانةاديل تدم تتقيضها النقدار المربون ب كدااترين» . 

بل قد يتوقف أيضاً في القصاص من غير ردّ شيء, بعد أن بان أن ' 
ما استوفاه من قطع اليد قد وقع في غير محلّه؛ اعد الشرات المقسه - 
لدخول قصاص الطرف في النفس وكذا الدية ‏ فلابدٌ مع إرادته القتصاص 
أن يرد دية اليد التى قد بان أَنّ استيفاءها كان فى غير محلّه . 

بقع اد ل 21 ارا دسا تمر لما د 
هناك من عدم الفرق بين القصاص والدية , فتدخل دية الطرف في دية 
النفس حيث يدخل قصاصه في قصاصها, والفرض في المقام أنّ القطع 
الأول قد سرى فيدخل الطرف فيه قصاصاً وديةً. بخلاف يد زيد التي 
بان أَنّ قطعها قد كان في غير محلّه , فلابد من دية لها لعدم دخولها في 
الاقتصاص منه, ولو قلنا بعدم الدخول اتّجه عدم نقصان الدية» فقول 
الشيخ بنقصان الدية دون الردّ في القصاص منه لا يخلو من تدافع . 

لكن قد يجاب عن الأول : بإمكان القول بن دفع الذمي وماله 
إلى المسلم باختياره, فإن لم يختر ذلك وأراد معاملته معاملة غيره 
كان له . 





6 للل-سسسسسسس ب بي ي يب بي يبل ججؤاهرالكلام (ج8) 
السرائر'© والتذكرة'" ونهاية الاحكاء7") والدروس”' والبيان”' أنه يجوز 
بامختلط مع بقاء اسم التراب» بل في المنتهى بعد أن حكى عن الخلاف المنع 
من التيمّم بامختلط وإن غلب التراب» وعن المبسوط الجواز مع الاستبلاك , 
قال : « وبالأوّل قال الشافعى » وبالثاني قال بعض الشافعيّة حيث اعتير 
الغلبة » وهو الأقوى عندي ؛ لبقاء الاسم , ولأنّه يتعذّر ني بعض المواضع 
نم قال :- لو اختلط التراب مما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمّم منه ؛ 
لأنَ التراب موجود , وا حائل لا بمنع من التصاق اليد به »20 انتهى . 

وثانياً : بعدم الدليل عليه » بل ظاهر الأدلّة خلافه ؛ لصدق ضرب 
التراب والصعيد من دون اعتبار ذلك . 

وقد يدفع : بأنَ مراد أولك الأصحاب بالاكتفاء بالاسم إِنْا هوني 
صورة اخلط الامتزاجي , فيرجع حينئذٍ عند التأمّل إلى شرطيّة الاستبلاك 
كما يومى“ إليه ما في المنتهى 7" أَوَلاً وغيره7" أيضاً » ولا تعرّض فيه للخليط 
الذي لا يتصوّر فيه الاستبلاك وإِن قل » ولعلَ عدم تعرّضهم له لعدم دخوله 
فها يعتبرني المتيمّم به بل هوراجع إلى الكفٌّء, فيعتيرفيه 
الأسشعانب, 


010 السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص/ا؟١‏ . 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

() نهاية الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص59١‏ . 

60 الدروس الشرعية : الطهارة / شروط التيمم ص؟١‏ . 

(6) البيان : الطهارة / المستعمل في التيمم ص ه"” . 

(5)نمتتى المطلن:* الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص47١‏ . 
(0) المضدر السايق:. 

(8) كقواعد الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١7‏ . 


تج يتات 1171 

ولكن فيه : أنه خلاف ظاهر دليله, نعم قد يقال: إِنّ المراد نقصان 
الأربعمائة درهم من ماله الذي يأخذه معد, إلا أنه خلاف ظاهر العبارة 
المتضمّنة وجوب دية المسلم عليه إلا ذلك , فالأولى أن يقال: إِنّ ذلك 
قد وقع من الشيخ في البحث مع العامّة جرياً على ما عندهم لاما عندنا, 
وإن تبعه عليه غيره غفلة عن حقيقة الحال . 

وعن الثاني : بإمكان فرضه بالعفو على ما يستحقّه من الدية شرعاً 
رساي ون ره مدر 

وأمّا التهاتر فلابد من القول فيه بمنع الدخول مع فرض الاستيفاء . 
فلا يكون واقعاً في غير موقعه , فيكون له القصاص بلا رد وله الدية 
تامّة لا ناقصة كما ادّعاه الشيخ7"؛ ضرورة انفراد النفس بالدية التى 
جنايتها بالسراية دون القطع . 1 

وهو جيّد . ولكنّ الظاهر عدم موافقته لكلام جماعة منهم فى غير 
المقام , فلاحظ وتأمّل . ْ 


المسألة «العاشرة» 
9إذا هلك قاتل العمد» ولو بدون تقصير منه بهرب ونحوه 
ولا تفريط بعدم التمكين سقط القصاص» قطعاً إوهل تسقط 
الدية» أيضاً؟ 


استيقاء القصاض // لو هلك قاتل العمد سس قءة 


قال في المبسوط””: نعم» وأنّه الذي يقتضيه مذهبنا وتردد» 
فيه إفى الخلاف'"» ولكن عقة | 1 استحسنه فى اخر كلامه!", بل هو 
المحكي عن ابسن إدريس'* والكركي !"ا وظاهر المختلف" وغاية 
المراد”" ومجمع البرهان” وغيرها!"؛ لما عرفته من أَنّ الواجب في 
افيد القصاصض ووآن الدية لاعن إلا صلها “الام حور نل 
الأصول -فضلاً عن ظاهر الأدلة ‏ يقتضي ذلك . 

ولكن فى القواعد”'" والإرشاد'"" والتبصرة'"": وجوبها فى تركة 
الجانى . بل 5 «إنه خيرة الخلاف فى أَوّل كلامه»2؛ 8 2 : 
ردلا با دم أمرىّ مسلم»!*", ولقوله تعالى : «فقد جعلنا لوليّه 


.10 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص‎ )١( 

(؟ و؟) الخلاف: الجنايات / مسالة 65٠١‏ ج حص ١84‏ 18060. 

() السرائر: الديات / أقسام القتل ج ‏ ص 37159 .57٠0‏ 

(0) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ١١‏ ص 835. 

(1) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 9 ص 188 (استفيد من توجيهه لكلام النهاية). 

(0) غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج ؛ ص .57١ 37١9‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج ١‏ ص ؟١4.‏ 

(9) كمفتاح الكرامة: قصاص الطرف / في العفو ج ٠١‏ ص ٠١0‏ (الطبعة الرحليّة). 

.15/8 قواعد الأحكام: قصاص الطرف / في العفو ج اص‎ )٠١( 

.١198 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الجنايات / قتل العمد (العقوبة) ج‎ )١١( 

.5١7 تبصرة المتعلّمين: القصاص / الفصل الخامس ص‎ )١١( 

(11) مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / في العفو ج ٠١‏ ص ٠١0‏ (الطبعة الرحليّة). 

7 وباب 41 منها ح ". وباب‎ ,١ - وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب القصاص في النفس‎ )١4( 
منها ح 0 وباب ] من أبواب‎ ٠١ وياب 6 منها ح ”, وباب‎ ١ من أبواب دعوى القتل ح‎ 
.,590و1١01و91149و158و٠١6و ج 179 ص ؟/‎ ١ العاقلة ح‎ 


يي ل ا ب ا نت قافن الكادم ع للا 
سلطان»”", ولأنّه كمن قطع يد رجل ولا يد له فإنّ عليه الدية, فكذا 
النفس . 

إلا أن الجميع كما ترى؛ ضرورة عدم اقتضاء بطلان'" دم المسلم 
بعد تسليم شموله للفرض-كون الدية في تركة الميّت التي هي للوارث 
الذي مقتضى الأصل براءة ذمّته من ذلك , والسلطان إِنْما هو على القتل 
لا على الدية و4 القياس على مقطوع الطرف مع وضوح الفرق - 
ليس من مذهبنا , فلا دليل معتد به حينئذ يخرج به . 

نعم لإفي رواية أبي بصير» الموئّقة المرويّة في التهذيب”” 
والكافي!“' 2 بسير (إذا هرب فلم" يقدر عليه 0 مات 
حلاف سو ليوا 5 قن لقني قال قرويب » فال تالت | اليد 
الله لة : عن رجل قتل رجلاً متعمّداًء ثمَ هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ 
الاق كان امال اعدف لدي مع مالس و لكين الاتري تالادرت: 
فإن لم يكن له قرابة أَدَاه الإمام, فإنّه لا يبطل دم امرئٌ مسلم»77. 

ونحوه خبر البزنطي عن أبي جعفرناقة أو مرسله؛ لعدم رواية 
البزنطي عن الباقرطكة . أو أن المراد بأبي جعفر هنا الجواد ك3 - : «في 


0 ستورة الأسراءة اليه‎ )١( 

)١(‏ الأولى التعبير ب «عدم اقنضاء عدم بطلان». 

(") تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ البيّنات على القتل ح ١١‏ ج ٠١‏ ص .١7١‏ 
(؛) الكافي: الديات / باب العاقلة حم ” ج لاص 510. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ولم. 

(1) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب العاقلة ح ١‏ ج 9؟ ص 59060 


استيفاء القصاص / لو هرب القاتل فلم يقدر عليه حتّى مات سببب ب و خم 017 


رجل قتل زجلا عمد نمّ فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال: إن 
كا تيال الجن هتفوو د داهن الأدرين الاش رسيالا 

وفي الفقيه روا كذلك بسند متصل إلى ابي بصير عن ابي جعفر نه (". 

وعلى كل حال ء فلا دلالة في شيء منها على مطلق الهلاك, ومن هنا 
كان المحكي عن أبي علي ”" وعلم الهدى'“ والشيخ في النهاية'" وابن 
زهرة7" والقاضى”" والتقى” والطبرسى!" وابن عا والكيد رف 
وغبير هه 7 الفتوى بمضمونه , بل فى غاية المراد”" والمسالك04 
والتقع "اوتميقه إن أقثر الأصجا يكار اولهم اشر بل صن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟١‏ البّنات على القتل ح ١١ج ٠١‏ ص ,.١17١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح ©). 

.١١7 من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما جاء فيمن قتل ح 0779 ج 4 ص‎ )١( 

(") نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / أقسام القتل ج 9 ص 187؟. 

(؛) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج ؛ ص .5١7‏ 

(0) النهاية: الديات / أقسام القتل ج ا ص 513-1574 

(1) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .4١٠0‏ 

(0) المهذب: الديات / أقسام القتل ج ١‏ ص 407. 

(8) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 590. 

(1) نقله عنه في غاية المراد: (تقدّم المصدر انفا). 

.41١و‎ 21377 - 457 الوسيلة: أحكام القتل / الخطا المحض. وأحكام الديات ص‎ )٠١( 

.197 إصباح الشيعة: كتاب الجنايات ص‎ )1١( 

.07/١ كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجنايات /المقدّمة ص‎ )١١( 

(11) غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج غ؛ ص .52١ 7١9‏ 

.11١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج‎ )١4( 

)١0(‏ التنقيح الرائع: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج غ ص 111 و/1]. 


م سس باب ب ب سب سس جواهر الكلام (ج 57) 
الغنية : الإجماع عليه!". 
وهو الحجة بعد تبيّنه واعتضاده بالنصوص التي لا يحتاج الموثق 
1 منها إلى جابر» وغيره مجبور بما عرفت بل وبالاعتبار؛ لأنّه يهربه أخل 
دق اراس شا ست تددر فك اسار السدوريت لدو سمي اا 
عوضه, كما دل عليه صحيح حريز سأل الصادق له : «عن رجل قتل 
رجلاً عمداًء فرفع إلى الوالي فدفعه إلى أولياء المقتول. فوثب قوم 
فخلصوه من أيديهم , فقال: أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من 
أيدي الأولياء حتّى يأتوا بالقاتل, قيل : فإن مات القاتل وهم في 
السجن؟ قال : فإن مات فعليهم الدية ...»7". 
وإشكاله'": بأنّه لا يتمٌ فيمن مات فجأة من دون تقصير بهرب 
ونحوه» يدفعه : ما ستعرفه من اختصاص الحكم عندنا بذلك . 
وعلى كل حالء فما في السرائر من أَنّ «قول الشيخ غير واضح؛ 
لأنّه خلاف الإجماع وظاهر الكتاب والمتواتر من الأخبار وأصول 
المذهب , وهو أنّ موجب قتل العمد القود دون الدية, فإذا فات محلَّه 
وهو الرقبة فقد سقط لا إلى بدلء وانتقاله إلى مال الميّت أو مال أوليائه 


)١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 

(1) الكافي: الديات / باب الرجل يخلّص ح ١‏ ج /7اص 187, تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ ضمان النفوس ح 8 ج ٠١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب القصاص 
في الشين حراج :لاضن 14 

(؟) ينظر غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج 4غ ص .5١9‏ 


استيفاء القصاص / لو هرب القاتل فلم يقدر عليه حنّى مات سس دح 0١#‏ 
حكو فرصي يختاع إلى دلبل شرقى مولن اتعده أحذاوهةه أخبار 
أحاة وثيواد اورندها شيخنا في نهايته إيرادا لا اعتقاداً. وقد رجع 
عن هذا القول في مسائل خلافه وافتى بخلافه . وهو الحقّ اليقين»7". 

لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه, ولقد كفانا مؤونة 
الجرأة عليه الفاضل في المختلف , فإنّه شدّد النكير عليه في دعوى 
مخالفة الإجماع والمتواتر من النصوص'". وإن كان الظاهر - ذلك 
بالنسبة إلى أصل يجاب القود بقتل العمد لافي خصوص المسألة. ومنه ” 
يعلم حينئذٍ ما في نسبة دعوى الإجماع على خلاف المختار. 00 

نعم , ما فيه من دعوى رجوع الشيخ عن ذلك في الخلاف ليس 
في محلّه؛ ضرورة كون الشيخ متردّداً أو مائلاً إلى العدم أُوّلاً. وثسانياً: 
في غير مفروض المسألة كما عرفت» لا فيما نحن فيه من الهرب حتّى 
مات . ودعوى”": عدم الفرق بين الموضوعين , واضحة المنع . 

ومنه يعلم ما في عنوان غير واحد من المتأخّرين المسألة ب«من 
هلك» ونحوهء خصوصاً الشهيد في اللمعة فإِنّهِ قال: «ولو هلك قاتل 
العمد فالمروي أخذ الدية من ماله, وإلا فمن الأقرب فالأقرب»!, مع 
)١(‏ السرائر: الديات / أقسام القتل ج “ص .57١‏ 
(1؟) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 9 ص 188. 
(؟) استفيد عدم الفرق بين المسألتين من السرائر والمختلف وغاية المراد وغيرها. وقد تقدّم 


عي تي لت و | لق. الكلام (ج *) 


أنه صرّح في غاية المراد بنسبة تخصيص الحكم في الهارب حنّى 
يموت إلى الروايات وأكثر كلام الأصحاب!". 

بل الظاهر منها ذلك بالنسبة إلى الأقرب فالأقرب من الورثة الذي 
هو أيضاً من معقد إجماع الغنية'", وما في المسالك : من أَنّ المتأخَّرين 
على عدمه"" لم نتحقّقه, بل ادّعى غير واحد الإجماع المركب على 
ذلك منهم'. ولا استبعاد في الحكم الشرعي . خصوصاً بعد أن كان 
إرثه لهم . 

ودعوى”*: أن ذكر الهرب والموت في بعض النصوص المزبورة في 
سؤاله لا في الجواب, بل خبر أبي بصير لا ذكر فيه للموت في السؤال 
قرا عن الحواه هومن هذا هد عي واميدا" السو امه اليالك: 

يدفعه!": عدم استقلال فى الجواب على وجِهِ يخصّصه ما فى 
00 : : 

لكن قيل : إن التعليل فيها بعدم بطلان دم المسلم يقتضي ذلك7". 


)١(‏ غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج ل الما 
(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .5١086‏ 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١١6‏ ص 577. 
(؛) رياض المسائل: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج7١‏ ص 5٠١‏ مفتاح الكرامة: قصاص 
الطرف / في العفو ج ٠١‏ ص 3١7‏ (الطبعة الرحليّة). 
(6) انظر «الرياض» في الهامش السابق. 
)١(‏ كالشهيد في اللمعة: (وقد تقدّم المصدر انفا). 
( 





(؟7 الأولى التعبير ب«يدفعها». 


استيفاء القصاص / لو مات الجانى والمجني عليه بالسراية تس د 088 
وفيه : أنه ظاهر في كونه تعليلاً لتأدية الإمام نهذ له. لا أصل 
الحكم . 
ولعلّه لذا كان ظاهر الأصحاب الاقتصار على خصوص الهارب * 
5 2 11 
الميّتء نعم يمكن إلحاق غير الهرب من أحوال الامتناع به. مع أن - 
المسألة مخالفة لما عرفته من الأصل وغيره؛, فيناسبها الاقتصار على 
المتيقّن , والله العالم . 


المسألة «الحادية عشرة » 
لو اقتصٌ من قاطع اليد» مثلاً لإثمٌ مات المجنىٌ عليه 
بالسراية ثم الجاني, وقع القصاص بالسراية موقعه» ضرورة كونه 
(وكذالو قطع يدهث ني قتله ققطع الول يد الجانى. عبرت نم 
نفسه» فإنّه أيضاً قد وقع القصاص بها موقعه . 
بلا خلاف أجده في شيء منهما بين من تعرّض سيت 
والفاضلين''' والشييدية”” '» بل في المسالك :أنه أواضح 


ل التعدية في التعليل إلى 57 

1١‏ سيط الخرات لمعنه هل النمقيع الع 

8 الناتى هنا والفلامة في الخريز + اللستايات كن الفمد' (الاتعيفاء) بع لااخن..» 

(*) الشهيد الأوّل في غاية المراد: الجنابات / قتل العمد ج غ ص 5750: والشهيد 00 
المسالك: (انظر الهامش اللاحق). 

(؛) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 5717. 


ل 1 ل 0 ا 


لكن قد يقال : إِنّ السراية على الجاني هدر؛ ولذا لو مات وبقي 
المجنى عليه لم يكن له شيء إجماعاًء فلا تقوم مقام النفس المضمونة 
00 وسرايتهاء فيحتمل : أن يكون عليه نصف الدية لأنّه استوفى 
ما يقوم مقام النصف الآخرء أو الدية على المشهور فإنّه للاضمان للنفس 
إل دية مستقلّة كما في القواعد”", وأن لا يكون له شيء لا لوقوع 
القصاص موقعه بل لفوات محل القصاص . 

وقد يجاب : بأنّ السراية وإن لم تكن مضمونة, إلا أَنّه يسند الفعل 
بسببها إلى المقتصٌّ, فيصدق عليه أَنّه قتله بعد جنايته , فتأمّل جيّداً, 
فإنّه دقيق . 

«أمّا لو سرى القطع إلى الجانى ولا 4 سرى قطع المجنيّ 
عليه. لم تقعا " سراية الجاني قصاصا؛ واتحاضلة قل دراه 
المجنىٌ عليه. فتكو و اهدر »ل قساضا اكز ها قير مضدوةة .بلا 


0 ادك جد ين مده تعرّض له من الشيخ '* والفاضلين!" والشهيد ين 0 


.179 قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: لم يقع. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: فكانت. 

)ع 0 الجراج 0 12-06 .١‏ 

(1) الشهيد 00 في غاية المراد: الجنايات اه اضن :38270 والشهيد الثاني 


استيفاء القصاص / لو مات الجاني والمجنى عليه بالسراية ل - 009 
أذ ل يكون التسافن مانا . 

وحينئذٍ فاحتمال كونه كالأوّل في الوقوع موقعه, بل عن المبسوط 
حكايته عن بعض العامّة7"؛ لأنّه كما لو قتله المجني عليه ثم سرى 
قطعه , فإنّه لا رجوع على تركة الأوّل بشيء.ء ولأنّه جرح ممائل 
فلا يزيد حكم احدهما على الآخر. 

واضح الضعف؛ ضرورة الفرق بين القتل والقطع , فإنه مع القتل يصير 
جانيا بعد أن كان مجنيّا عليه . بخلاف القاطع قصاصاً السائغ له 
فلا يقوم مقام القتل المتعقّب له , وتمائل الجرحين في الماهيّة لا يمنع 
من تخالفهما في بعض العوارض إذا حصل مقتضيه . وهو هنا موجود. 
فإِنٌّ الجرح الأوّل سبب لإزهاق نفس معصومة فيجب ضمانهاء وليس 
الظويا زاء النقين يديل انا زا الطر ف :وير ا عه عسي مطيم وه تلقن 
النفس بغير عوض . [' 

فليس حينئذٍ إلا ما سمعته أَوَلاً. وكأنّه صريح في ترتّب الدية كلا 
أو بعضاً على المجنى عليه, وإلا فلا فائدة في بيان عدم احتسابه 
نضاها. 1 

ولكن في المسالك : «ثمَ على الْأُوّل هل يلزم الجاني شيء أم لا؟ 
يبنى على ما تقدّم من أن فوات محل القصاص هل يوجب الانتقال إلى 
الدية أم لا؟ فإن لم نقل به فات , وإن قلنا بالدية احتمل : رجوع وليّ 


)١(‏ انظر «المبسوط» قبل ثلاثة هوامش. 


الطهارة / في التيمم بالتراب اللمزوج ------ ببس [84 
وأمّا ما في آخر عبارة المنتبى فع اندقد امتفكله عض هن تأ خرغي 07 

يحتمل ما في كشف اللثام(" وغيره من أنه بالاعتماد يندفن بالتراب أو 

الكك قيار !التراب إذابع كت لاه لا تعلق روات اورة عاية نه 

بانه يتوجّه الجواز بالممتزج بنجس قليل إذا علم وصول الكفّ جميعها 

بالتحريك أو الاعتماد إلى الطاهر» وف جامع المقاصد : « إن فيه تردّداً 

ينشأ من عدم تسمية الخليط قرانا 7 
إلا أنه قد يدفم الأول : بأنه لا دليل على بطلان اللازم » بل ظاهر 

الوضع الأول » والثاني : بمنع عدم التسمية في مثل ما نحن فيه » فتأمّل . 
وأمَا دعوى عدم الدليل على الاستيعاب المذكور ففيه : -مع أصالة 

الشغل في وجه , والاقتصار على المتيقن- أنه ظاهر التيمّم البياني كقوله : 

..٠ 0‏ وضع يديه ال و«(... صرب مكنيةه الأرض ... ١ك‏ 

و« اضرب بكفيك الأرض ... »29 ونحوها” ؛ لظهور الاسم في تمام 

000 كالكركن في جامع المقاصد: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١8‏ ؛ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم يه اج ص 5١860‏ . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص45١‏ . 

4 جامع المقاصد : ,الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 48١‏ . 

63 عله الاحكام : الطهارة / باب ام ١‏ ص7 ١١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١٠ح‏ 
ج١‏ ص 17٠١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح؛ ج” ص7/6ا1. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح6١‏ ج١‏ ص١٠7»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١*‏ 
ح8 ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب التيمم حه ج؟ ص 175 . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 1ه ح8١‏ ج١‏ ص7١7»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح” ج١‏ ص١17‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح/اج١؟‏ ص//11 . 

(0) وسائل الشيعة : انظر ياب ١١‏ من ابواب التيمم ج؟١‏ ص19 . 


07 + + ز ز ز زا 000 الكلام (ج ؟*') 


المجنى عليه على تركة الجانى بنصف الدية لأنه استوفى ما يقوم 
مقام نصف الدية ‏ وأن يرجع بمجموع الدية لأنّ ما استوفاه وقع 
قفا نا طن اليد فيل أن تشكل فى الشبى :ذا ذا افاقيك اللقسن على وق 
مضمون وجب بدلها حيث فات محل القصاص بتمام الدية, وقد تقدّم 
القول فى نظيره»!". 

قلت : قد تقدّم بناء وجوب الدية في المقام ونظائره على المسألة 
السابقة التى هى فوات محل القصاص بعد تعلّقه, بخلاف ما لو حصل 
بوجه ولا محل له. كمن قطع يد شخص ولا يد له المفروغ من ثبوت 
الدية له كما يقضي به إرساله إرسال المسلّماتء والمقام منه . 

ولعلّ منه أيضا ما فى كشف اللثام من أنه «لو مات الجانى 
لا بالسراية فلم يقتصٌ منه في النفس مع استحقاقه عليه , فتؤخذ الدية 
من تركته على المشهور كلهاء وفي المبسوط نصفها لاستيفاء ما يقوم 
مقام النصف»'". وإن أنكر بعض الناس عليه الشهرة”", إلا أَنّه فى غير 
ملهو تمكو هوق الأتقاى علي فنا | عنتد ا : 


المسألة «الثانية عشرة » 
لو قطع يد إنسان فعفا المقطوع» عن يده ثم قتله القاطع, 


)010( انظر «المسالك» في الهامش قبل السابق: ص .5١8- 5١75‏ 
(") كشف اللثام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١ص‏ 7 .١‏ 
(؟) مفتاح الكرامة: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ٠١‏ ص ١١٠١‏ (الطبعة الرحليّة). 


انعيفاء القصاض / حكم الذية لى أريذ قتل ايند اليد بعادمها؟ متم سسحت :ؤأة 
فللوليٌ القصاص فى النفس» لعموم أدلّته. لكن «بعد ردٌ دية اليد» 
0 لا تقتل الكامل -كمثل هذا عا لناقضن الا عن :ذلك لعا اسع 
من خبر سورة وغيره؛ لا للقياس على المرأة الذي هو باطل عندنا. 
كما لا يؤخذ منه إلا دية الناقص, والفرض أنّ المقطوع بعد عفوه 
صار كذلك . 

وفي القواعد ذلك أيضاً على إشكال!", ولعلّه : ممّا سمعت . ومن أن 
القتل بعد العفو عن القطع كالقتل بعد اندمال الجرح, فللولي كمال الدية 
أو القصاص بلا رد بل في كشف اللثام : «هو عندي أقوى»”". 

اعوط 15 إن اولك ما لتسه من النطل المستسد ا تدر ته 

وكذا ما عن المبسوط من الفرق بين القصاص والدية» فيقتص منه 
بلقو وقالافالنينة ناميا لد إلى عذهفاء قال كران التنسا ص قاد 
قصاص الطرف لا يدخل في النفس؛ بدليل أَنّه لو قطع يده فسرى إلى 
نفسه كان لوليّه القطع والقتل معاًء فلمًا عفا عن القصاص في الطرف لم 
يدخل في قصاص النفس . فكان له القصاص منها» . 

«ويفارق الدية؛ لأنّ أرش الطرف يدخل في بدل النفس؛ بدليل أنه 
لو قطع يده فسرى إلى نفسه كان فيه دية النفس لا غير » ولم يستحقّ دية 
اليد ودية النفس أيضاً, فلهذا دخل أرش الطرف في دية النفس, 





.179 قواعد الأحكام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ' ص‎ )١( 


“1 عم سي ا ا بطي ور اكلام 182 ) 

فأوجبنا عليه نصف الدية . فبان الفصل بينهما»!". 

إذ هو -كما ترى دليله عين دعواه. وإن حكي عن الفخر خاصّة 
موافقته على ذلك!", وقد عرفت سابقاً تحقيق الحال في دخول الطرف 
فى النفس , والفرق بين الضربة الواحدة والمتعددة . 

1 وأضعف منه ما حكاه -فيه أيضاً_وجهاً من احتمال «نفي القصاص 
رأساً وثبوت نصف الدية ؛ أمَا سقوط القصاص فلن القتل بعد القطع 
بمنزلة السراية , فهو كالجناية الواحدة عفا عن بعضها . فيسقط القصاص 
عن جميعها, وأمّا نصف الدية فلأنّ العفو قد استوفى بعضها»!". 

وظنّي أنه للعامّة الذين هم محل هذه الخرافات, وإلآ فأصحابنا 
أجل من ذلك, وإن تبعه في حكايته احتمالاً في غغناية المرادا» 
والمسالك!. ْ 

لكنه واضح الفساد مخالف للكتاب والسئة والإجماع؛ ضرورة 
إزهاقه نفساً مكافئةً معصومة, وهو عنوان القصاص ., والعفو عن القطع 
لا يقتتضي العفو عن القتل أو قطع آخرء وليس هو إلا كقتل شخص آخر 
له . نعم . لو مات بسراية ما عفا عنه أمكن ذلك إذا ظهر منه العفو عن 
() المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد بج لاص 17. 
(؟) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء بج 4 ص .17٠‏ 
(] المضد قبل السايق: 


)ع( غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج ص 155. 
(0) مسالك الأفهام: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء بم ١١‏ ص 514. 


استيفاء القصاص / حكم الدية لو أريد قتل واجد اليد بعادمها د 0989 


جممع ما يترتب على الجرح .كما هو واضح . 

كلّ ذلك مضافا إلى المرسل : «في رجل شجٌ رجلاً فوضحهء ثم 
طلبها منه فوهبها له ء ثم اتتفضت به فقتلته؟ فقال : هو ضامن للدية إلا 
قيمة الموضحة؛ لأنّه وهبها ولم يهب النفس...»7". 

وحينئزٍ فالتحقيق ما سمعته من النصّ المعتضد يما تسمع , الذي به ” 

0 

يخرج عن مثل قوله تعالى : «النفس بالتفس»'" لو كان فيه منافاة للرد, 7 
كما أَنّ منه يظهر الفرق بين فاقد اليد خلقة وبين العافي عن يده . 

(وكذا لو تل مقطوع اليد قُتل بعد أن يردٌ عليه دية يدا؟4 لكن 
«إن كان المجنيّ عليه اخذ ديتها أو قطعت فى قصاصء ولو كانت 
قطعت فى" غير جناية ولا أخذ لها دية قتل القاتل من غير ردٌ؛ 
وهى رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله ليِة» قال : 

«سئل عن رجل قتل رجلاً عمد وكان المقتول أقطع اليدين!"؟ 
فقال: إن كانت قطعت في جناية جناها على نفسه, أو كان قطع يده 
وأخذ دية يده من الذي قطعهاء فأراد أولياوٌه أن يقتلوا قاتله, أدّوا إلى 


)١(‏ الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح 8 ج 7 ص 577 تهذيب الأحكام: الديات / باب 
)١(‏ سورة المائدة: الاية 40. 

() في نسخة الشرائع: يده. 

)0( في نسختي الشرائع والمسالك: من. 

(0) في المصدر: أقطع اليد اليمنى. 


أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه؛ وإن شاؤوا طرحوا عنه دية 
بده وأخذ وا الباقي . قال : وإن كان يده قطعت من غير جناية جناها على 
شحولا أخة ليا ميت تلوأ قادلهولة يدوم شظا يوان نازوا ادر 
دية كاملة , هكذا وجدنا في كتاب علي 1)31". 

وهي صحيحة إلى سورة, وأمّا هو فقد يظهر من بعض النصوص 
حسن حاله'", بل قد يظهر من رواية الحسن بن محبوب عن هشام بن 
سالم عنه في عرق الحائض”” اعسادهما عليه : فهى حسنة كما فنئ 
المسالك!», مضافاً إلى رواية الشيخ لها في التهذيب©. بل عمل بها 
ابن إدريس" الذي لا يعمل إلا بالقطعيّات, بل لم نعرف من ردّها 
صريحاً إلا ما سمعته من الشيخ ويحكى عن الفخر”", نعم توقف فيه غير 
واحد6. 


مؤيّدة مع ذلك بخبر الحسن , بن الجر يش تاعن أب - جعفر الثاني عي 


(؟) وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب النجاسات ح ١‏ ج 7 ص 489. 

(4) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 550. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 55 القصاص حم 1 بج ٠١‏ ص 77؟. 

)١(‏ السرائر: الديات / باب القصاص ج اصن ا 

(8) كالعلامة في المختلف: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص 759 والمقداد في التنقيح: 
قصاص الطرف ج 4 ص 105. 


استيفاء القصاص / لوقطع كنا بغير أصابع 9 اق 
الذي أشار المصنّف إلى مضمونه بقوله : وكذا لو قطع كقّاً بغير أصابع 
قطعت كنةتعدازد دية الأصابع» قال: «قال أبو جعفر الأول ةا 
افيد لين عتاس يا بن عقاني » الفيدك لهل فى حك ذا ادك ؟ 
قال: لاء قال: فما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتّى سقطت 
ددهي ةا ى حل اخر فاظان يوي فا ف بدانك واكاقاضس: 
كيف أنت صانع؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعط دية كفّه, وأقول لهذا 
المقطوع : صالحه على ما شئتء أو أبعث إليهما ذوي عدل, قال : فقال 
له : جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأُوّل» أبى الله أن يحدث 
في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض.ء اقطع يد قاطع 
الكفّ أصلاً ثم أعط دية الأصابع , هكذا حكم الله (عرّ وجل))”". 

ونحوه ما عن الكليني من المرسل في باب شأن إِنَا أنزلناه في 
ليلة القدر وفسيرها من كتاب الحسكة من الكنافن عدن الضادق 
عق ابد تاه 1١‏ , 

وقد عمل به الشيخ”" والمصنّف وغيرهما!* بل عن المبسوط : أنه 


55 تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ ,5١7 ج 7اص‎ ١ الكافي: الديات / باب نادر ح‎ )١( 
١ من أبواب قصاص الطرف ح‎ ٠١ ص 178. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ القصاص ح 8 ج‎ 
.١77 اج 19 ص‎ 

(؟) أصول الكافي: كتاب الحجّة / باب شأن إِنَا أنزلناه ح ١‏ ج ١‏ ص 58. 

(؟) انظر الهامشش بعد اللاحق: وص 77-1١‏ من المبسوط أيضاء والنهاية: الديات / باب 
القصاص ج اص .40١-54‏ 

)ع( كاين سعيد في الجامع للشرائع: الديات / تعدّد الجنايات ص 648. 


يي 1 اا 0 01 الكلام (ج 29) 


وواة أضضاننا! اويل ف بغارة المراذ!" والمثالك عمل يبدالا كتنبل 
عن اقلق الا والنسيو ل 8:الأجماع على أناميرن قطن را وزريع 
بلاكفٌ كان للمجنى عليه القصاص ورد ديةء بل عن الخلاف منهما : 
نسبته إلى أخبار الفرقة أيضاً", بل عن الغنية : الإجماع على أنه إذا 
كانت يد المقطوع ناقصة أصابع أن له قطع يد الجاني ورد الفاضل”". 
بل اله تعر فت اله:زاذا الأ ابن ادوهمن ناء قد على أضلة: فقا لاله 
فنخالك لأضول المشيه انلك كاذف يننا ا اله رقص التقيو الكامل 


+ للناقص إلى أن قال: ‏ والأولى الحكومة فى ذلك وترك الققصاص 


واخذ الا ون "انحو ها سمضدامن ابن عتان: المكالق لقو له تيغا ل * 


«والجروح قصاص» ١١!‏ وغيره. 
والفاضل فى المخدلف وإناتقى: الباس عقب لكين قال #«زو تحن 
في هذه المسألة من المتوقّفين»", فانحصر الخلاف فيه خاصّة بناءً 


على أصله . 


.4١ المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنملة) ج لاص‎ )١( 
.517 غاية المراد: الجنايات / قتل العمد ج غ ص‎ )1( 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 117. 
(غ و١)الخلاف:‏ الجنايات / مسالة 04 ج دص 1858. 

(0) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص .77-1١‏ 

(0) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .4٠١‏ 

(8) ما بين الشارحتين زائد؛ إذ لا فاصلة فى المصدر. 

41[ لمان الدياك لجان التضامن دب عا صن 0 

)٠١(‏ سورة المائدة: الآية 06غ. 

5994 مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء سج ه ص‎ )١١( 


استيفاء القصاص / لو ضرب الولى الجاني فلم يمت ب ل للب 016 


وحينئذٍ فضعف الخبر المزبور بسهل والحسن -إن كان منجبر 
بما عرفت . كما أنّ إجمال ضرب الأصابع فيه مفسّر بخبر سورة 
السابق!", المراد من الاخذ فيه ما يشمل صورة العفوء ولو باعتبار 
أنه أخذ للعوض الذي هو الثواب, بل يظهر من غير المقام تنزيل العفو 
منزلة الأداء . 

وبذلك كلّه تخصٌ العمومات إن قلنا بظهورها في عدم الردّء وإلا 
فلا منافاة, بل قد يظهر من الأخير أن ذلك هو مقنضى الجمع بين قوله 
تعالى : «والجروح قصاص»'" و «النفس بالنفس»'" وبين قاعدة الضرر 
والضرار'“ والتساوي في الاقتصاص المبني على التغليب , فيكون عامًا 
لمحل الخبر وغيره؛ فتأمّل جيّداً فإِنّه نافع جد . 

«ولو ضرب ولي الدم الجاني قصاصاء وتركه ظنَا» منه «أنّه 
قتله' وكان به رمق» فعالج نفسه وبرئىء لم يكن للوليٌ القصاص 
في النفس حتّى يقتصّ منه بالجراحة أوَّلآً وهذه رواية أبان بن 
غفمان عقن ابر دعن أخدهها قله ا لقال : 

«أتي عمر بن الخطاب برجل قتل أخا رج ل . فدفعه إليه وأمره 
)١(‏ في ص .0757-037١‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية 6غ. 
(؟) المصدر السابق. 


(غ) تقدّم في ص 7 
(5) في نسخة الشرائع: قتل. 


ل سسسسسسسسس سس جواهر الكلام(ج 8) 


بقتله. فضربه الرجل حتّى رأى أنه قتله. فحمل إلى منزله فوجدوا به 
0 رمقا فعالجوه حتى برئ ؛ فلمًا خرج أخذه أخو المقتول» وقال له : أنت 
قاتل أخي ولي أن أقتلك , فقال له : قد قتلتني مرّة , فانطلق به إلى عمر 
فأمر بقتله » فخرج وهو يقول: أيّها الناس قد والله قتلني مرّة» . 
«فمرٌوا به إلى أمير المؤمنين نقةٍ فأخبروه خبره, فقال : لا تعجل 
عليه حتّى أخرج إليك . فدخل على عمرء فقال : ليس الحكم فيه هكذا , 
فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ قال : يقتصٌّ هذا من أخي المقتول الأُوّل 
ما صنع به ثم يقتله بأخيه , فنظر أَنّه إن اقتصٌّ منه أتى على نفسه , فعفا 
عند تناز 115 
و4 لكن «في أبان ضعف» بالناووسيّة إمع إرساله السند» . 
«(و4 من هناكان «الأقرب4 عند المصنّف وجميع من تأخّر عنه”"ا 
تنه إن ويه الر لق يما لين له الاقها ص يده كالنضا وقهوها 
500 الجرح ممّا فيه القصاص, وأخذ أرشه إن 
لم يكن كذلك «وإلا» بأن اقتصّ منه بالسيف مثلاً ولكن جرحه به 








)010 الكافي: الديات / باب (يعد يابين من: باب الرجل يتصدق بالدية) ح ١س‏ لاص 737١‏ 
تهذيب الأحكام: الديات / باب 58 القصاص ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 78؟. وسائل الشيعة: 
باب 1١‏ من أبواب القصاص في النفس مح ١‏ ج 59 ص .١50‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج 7 ص 155,. وولده في الإيضاح: 
فصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج 4 ص 177. وابن فهد في المقتصر: القصاص / كيفيّة 
الأشعيفاء ضن: 176 





(؟7) «أقتصن منه» جعلت فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 


استيفاء القتصاص / لو ضرب الولى الجاني فلم يمت 11/7 
جراحات 9 كان له قتله» ثانياً كما لو ظنٌ أنه أبان عنقه» بضربة 
ثم تبِيّن خلاف ظنْه بعد انصلاحه. فهذا له قتله ولا يقتتص من 
الولىٌ4 بما وقع فيه من الضرب بالسيف «لآ نه فعل سائغ» له ودمه 
هدر بالنسبة إليه. بل صرّح غير واحد'" بإمكان حمل الخبر المزبور 
عليه؛ لعدم صراحته في الإطلاق . مع كونه قضيّة في واقعة للاعموم 
فيها . 

لكن فيه : أَنّه منافٍ لما تقدّم من أنّه لو خالف المقتصٌ الكيفيّة 
المذكورة في القصاص أثم ولا شيء عليه؛ لأنّه مهدور الدم بالنسبة إليه , 
بل قد يشكل إطلاقهم عدم الاقتصاص في الأَوّل في صورة فعل الجاني 
بالأوّل كذلك . 

ولذا قال في السرائر: «من قتل غيره فسلّمه الوالي إلى أولياء 
المقتول ليقتلوه. فضربه الولى ضربات وجرحه جراحات عدة, فتركه 


ظَنا منه انه مات , وكان به رمق والرمق بقيّة | لحياة . فحمل ودووى, ثم : 


جاء الولي وطلب منه القود كان له ذلك بعد أن يردٌ عليه دية 
الجراحات التي جرحه أو يقتصّ منه. هذا إذا لم يكن جرح المجني 
غلية الحتتول: الاول حر انحاك هده بز :قله وضونة تواخة ة انا إذا كان 
جرحه جراحات عدة فللولي أن يقتصّ منه بعد ذلك ويقتله»!". 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 118. والفاضل 
90 المرائرةالديات زان التضاض م ١‏ حن :22 


ج؟ع 


4 لل-ا--ي بس د لببب ب للللللللللسل جواهرالكلام (ج0) 
المسمّى » فيراد تمام اليد والكفٌ », واحتمال صدق ذلك ولوببعض 
الكفّ ممنوع , ولذا يصح سلب الضرب بالكفّ عنه . 

لكن ومع ذلك كله فالذي يقوى الاكتفاء بالاستيعاب العرفي بحيث 
يصدق عليه أنه ضرب بكفيه الأرض» ولعله متحقّق وإن حصل بعض 
الخليط كشعيرة أو تبنة ونحوهما » بل وإن لم يكن خليط لكن لم يصل بعض 
أجزاء الك كذلك , مع أنه قد يتعذّر الخلوص من مثل ذلك أو يتعسّر في 
كثير من المواضع » وربّها نزل ما في المنتبى عليه » بل قد يؤْيّده أمور كثيرة 
تظهر بالتأمّل في أخبار الباب وكتب الأصحاب , وإن كان الأحوط ما 
تقدم » وكذا الكلام في الممتزج » فلا تقدح بعض الأجزاء الدقاق وإن 
منعت محلها من المماسة . 

و و# يجوز التيمّم ولكن ا يكره 6 بالأرض المالحة النشاشة المشمّاة 
“9 بالسبخة والرمل »* وهو معروف ., على المشهور بين أصحابنا نقَلاةً9) 
وتحصيلاً" » بل في المعتبر”" الإجماع عليه عدا ابن الجنيد, فنع في السبخ , 
بل عن التذكرة”؟؟ الإجماع في السبخة من غير استثناء كالمنتهبى *» حيث لم 


. نقلت الشهرة في كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8‎ )١( 

(؟) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ؟”» وابن البراج في 
المهذب : الطهارة/ الصعيد وما يجوز التيمم به ج١‏ ص”7”» وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص/1 », والعلامة في القواعد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ 
ص١3‏ . 

0( المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص4/” . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص هع إلا انه قال : وحكي عن بعضهم ا منع 
من التيمم بالسبخ وبه قال ابن الجنيد . 

(5) منتبى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص١4١‏ . 


00 ٠٠٠ب‏ سح سمس سح جواهر الكلام (ج 87) 

ولكنّه كما ترى غير ما ذكره المصئف . 

وكذ انها قن الورسميلةة قكا ل بزو لسن له الاق باحق م 
ولعي رس ل هراد لور سح له 
عمداً على غير المقتل وقتله في الحال عرّر. وإن تركه حتّى بر ته 
أراد أن يستقيد منه لم يكن له ذلك إلا بعد أن يقتصّ منه في الجرح 
إن كان ممّا يدخله القصاص, او يدفع إليه الارش إن لم يدخله 
القصاص»7". 

وفي محكيّ النهاية وإن لم أجده فيما حضرني من نسختها _: «إذا 
جاء الولى طب منه القود كان له ذلك , 05 يرد عليه دية 
الجر احات التي جرح او شاه لوقي 11 

وكيف كان, فلا يخفى عليك أنّ هذا كلّه وتفصيل المصئّف ومن 
تاشر عه ليخلل هو العم| بالقبر لايور فى الحملةضترورة اقتضاء 
الإعراض عنه عدم ا د عاضاه الحا الأقتماضا 
والاونة ضيواء كانك بال القصاص او يقيرها كنا طلكد تعفر 0 الخطاب؛ 
لأنّه مهدور الدم بالنسبة إليه كتاباً؟'" وسنّة"» وإجماعاً. نعم تحرم المثلة 
عندنا وتجب كيفيّة خاصّة في الاقتصاص منه, ولكنّ ذلك كلّه من 


.178 الوسيلة: أحكام القتل / الخطأ المحض ص‎ )١( 

(1) النهاية: الديات / باب القصاص ‏ 7 ص .10١‏ 

(؟) سورة البقرة: الاية /17. 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص 01. 


انشناء القساض:/ لو عرب الوق الجا فلم يمك سس سيت سبيت 94 


الأحكام الشرعيّة التي لا يترتّب عليها غير التعزير والإثم لا الضمان, 
ولم نجد بذلك قائلاً. فلا محيص عن العمل بالخبر المزبور مع الاقتصار ' 
ج ”ع 


فيه على نحو محلّه , لا مطلق الجرح وإن لم يكن بالحال المخصوص. 70 

ولا باس به خصوصا بعد رواية المحمّدين الثلاثة له1", وعمل 
متقل اسن إدروسى يبه ""::ونسية" العيمل به إلى التسيخ واشباعة: 
وعدم تحقّق ناووسيّة أبان, بل عن بعض الأفاضل: أنه أطنب في بيان 
وين اليك 

بل عن الأردبيلي : أن الموجود في نسخة الكشّي التي عنده: «كان 
من القادسيّة» قرية معلومة , لا من الناووسيّة الفرقة المطعونة!". 

على أنّ ناووسيّته قد أخبر بها ابن فضّال”" الذي هو مثله في فساد 
لدو إن أل مقيرة فيد مع شاد عقيذ» لزنا قير :طن بع النسناة 
عقيد ته . 


على أَنّه معارض بما عن الكشّي": من أن العصابة قد أجمعت على 


/ تقدّم مصدر «الكافي» و«التهذيب» عند نقل الخبر. وانظر من لا يحضره الفقيه: الديات‎ )١( 
.١1758 ج 4 ص‎ 040١ باب نوادر الديات ح‎ 

(1) تقدّم نقل عبارته. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: قصاص النفس / كيفيّة الاستيفاء ج ١١‏ ص 578. 

(؛) التعليقة على المنهج (للبهبهاني): ص .١7‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: في الكفالة ج 4 ص 75". 

(1) اختيار معرفة الرجال: ح 77١‏ ص ؟507. 

(/1) اختيار معرفة الرجال: ح ٠١06‏ ص 578. 


تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالعفّة”" بناءً على ظهور ذلك في كونه 
إماميّاًء وإلا فالجمع بينهما يقتضي كونه مونّقاً؛ وهو حجّة , فلم يبق إلا 
الارسال التتصر يها عرفت 
على أنه قيل: «قد رواها في الفقيه بسند صحيح إلى أبان 
بلا إرسال بعده؛ لأنّه قال: وفي رواية أبان بن عثمان أن عمر بن 
الخطاب ...»7 إلى آخره . 
وبالجملة : فالخبر المزبور صالح للعمل, بل يمكن دعوى الإجماع 
1 على العمل به في الجملة كما عرفت ء فالأولى حينئذٍ العمل به بإطلاقه , 
وزاش الال 


)١(‏ في المصدر بدلها: بالفقه. 
(؟) رياض المسائل: قصاص النفس /كيفيّة الاستيفاء ج ١1‏ ص 5١0-37١4‏ 





«القسم الثاني » 
لإفي قصاص الطرف» 

وهو ما دون النفس وإن لم يتعلّق بالأطراف المشهورة من اليد 
والرجل والأنف وغيرها ؛ كالجرح على البطن والظهر ونحوهما . 

ولا خلاف كما لا إشكال فى أصل القصاص فيه بل الإجماع 
سود الوسضان إلى الكيداب سهوى "ابمغصرص اوالبية 
المتواترة. 

(وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا4 قصد الإتلاف به أو 
لم يقصده أو الاإتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الااتلاف» على 
حسب ما سمعت الكلام فيه وفى المباشرة والتسبيب فى قتل العمد؛ 
)١(‏ نقل الإجماع في مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص 77 

ورياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١7‏ ص .5١5‏ 
وتأتي المصادر خلال البحث. 

(؟) سورة البقرة: الآية ١7/4‏ و154١,‏ سورة النحل: الآية .١77‏ 
(؟) سورة المائدة: الاية 6غ. 
(؛) يأتي التعرّض لها خلال المباحث اللاحقة. 


الو بس سس سي سلس ل ل ل لب يح جواهر الكلام (ج 59) 
شرورة#غدم الفزق فيديين الننس والطرقت.. 

(و» كذا إيشترط فى جواز الاقتصاص» فيه ما يشترط في 
قصاص النفس : من انتفاء الأبوّة. ومن «التساوي في الإسلام 
والحرّيّة أو يكون المجنيٌ عليه أكمل» لما عرفت سابقاً من أَنّ 
ل عل يد ف القن لابق دفي ماقرا 

بلاخلاف أجده”" في شيء من ذلك بل ولا إشكالء. بل عن 
صريح الغنية!" وظاهر غيرها”": الإجماع عليه , بل هو محصّل . 

مضافاً إلى ما في النصوص السابقة من ظهور اعتبار التساوي في 
الحرّيّة في القصاص طرفاً ونفساً؛ كقوله م في آم الولد : «... يقاصّ 
منها للمماليك . ولا قصاص بين الحرٌ والعبد»!, بل وغير الحرّيّة ممّا 
تقدّم سابقاً »كما هو واضح . 

وحينئذٍ (فيقتصٌ» فيه اللرجل من» الرجل بل ومن 0 
ولا يوّخدذ» له 9الفضل4 على نحو ما سمعته في النفس «ويقتص لها 
منه» ا ومن الرجل ولكن «بعد رد التفاوت في النفس 


)١(‏ كما في رياض المسائل: (انظره قبل أربعة هوامش). 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .4٠١-4‏ 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص //. 

(:) الكافي: الديات / باب الرجل الحرّ يقتل ح ١7‏ ج /ا ص ١7‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح 7/ج ٠١‏ ص 157. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب 
قصاص الطرف ح ١‏ ج ١9‏ ص .١77‏ 


قصاص الظرف // شروطة (الحويّة) اا سس الاق 
و"الطرف» كما تقدّم الكلام في ذلك كلّه مفصّلاً. بل وفي تساوي 
ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحرٌ, ثمّ يرجع إلى النصف , فيقتصٌّ لها 
هيه مع رد التفاوت فيما تجاوز ثلث دية الرجل ء ولا رد فيما نقص عن 
الملك فيه نيك اا فلا عط و كام 
«ويقتٌص للدمىٌ من الذمىٌّ» والحربي ولا يقتص له من 
مسلم4 لعدم التكافوٌ. 
«وللحدٌ من العبد» إن شاءء وإن شاء استرقّه إن أحاطت جنايته 
بقيمته , والخيار له فى ذلك لا للمولى كما صرّح به الفاضل فى القواعد”"" 
هناء ل: 
ظاهر قول الباقر لَه فى صحيح زرارة : «في عبد جرح رجلين : 
هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ...76" ٌ 
وأظهر منه ما فى صحيح الفضيل عن الصادق نه : «... إن شاء »> 
اقتض امتقو إن لذاء اخذه أن كانت العذا سعط بقهد ب" الحديف: 
وبهما يخرج فى العبد عن قاعدة إيجاب جناية العمد القصاص دون 
الدية » نحو ما سمعته في جنايته على النفس التى حكي اللإجماع عليها. 
مضافاً إلى ظاهر النصوص المستفيضة فيها!. 
)١(‏ في نسخة الشرائع: أو. 
(؟) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج ”ا ص 177. 
02 تقدّم في ص غ6 . 


(؛) تقدّم في ص 6 . 
(0) وسائل الشيعة: انظر باب 15 من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص 8 .٠١‏ 


م 11 1|1>+<+<1<ز1ةز010 0ة0ز1ا0] 11 00 الكلام (ج *) 


ودعوى"" الفرق بين القتل والجرح ب«أَنّ له إزالته عن ملك المالك 
بالقتل ‏ فبالأولى تكون له إزالته بالاسترقاق, بخلاف الجرح.ء فإنٌ 
القصاص فيه لا يزيل الملك» كالاجتهاد فى مقابلة النصوص . 

وتحوها الأيها ذال فاعنة التضاهي الح قه عرقة وصوتب 

وقد تقدّم الكلام في ذلك كله , وقلنا هناك'": إن ظاهر خبر الفضيل 
اعتبار إحاطة الجناية بالرقبة فى ذلك بخلاف ما إذا لم تحط , كما أنه 
اكرنا انقنا كات اناه عبرو فى ذلك فلاخطا .+ 

«ولا يقتص للعبد من الحر» في الطرف وإن ساوت قيمته دية 
الحرّ أو زادت «كما لا يقتصٌ له4 منه «فى النفس» لعدم المكافأة 
المعتبرة في القصاص , بلا خلاف أجده, بل الإإجماع بقسميه عليه ,كما 
عرفت الكلام فيه سابقاً". 

ويقتصٌ للعبد من المساوي له في رق الكل, وكذا من الأمة. 
ولها منه بعد ردّ الفاضل إن بلغت الثلث أو جاوزته, كما صرّح به في 
كشف اللثاه'“ بناءً منه على مساواة الأمة للحرّة فى ذلك؛ لقول 





.17-17١ ص‎ ١١ كما في كشف اللثام: قصاص النفس / في الشرائط (الحرّية) ج‎ )١( 
.١10١ (؟) في ص‎ 

0 فى حن .١717‏ 

(؛) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .١78‏ 


قصاصن'الطرق /اقتروطة (الحوية) سح سم حت ا نس دن ناة 


«جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن»”". ولإطلاق 
صحيح جميل السابق'" الذي يمكن حمله على غيره من النصوص "" 
الواردة فى الحرّ والحرّة» فلا.ردٌ حينئذٍ . خصوصا بعد أن لم نجد ذلك 
لغيره, بل ولا من حكي عنه . 

بل لعل أصل المسألة لا تأتي في العبد؛ ضرورة أن الدية في الحرّ لها 
مقدّرء فالمرأة تقاصٌ من الرجل ما لم تبلغ الثلث من الدية, فإذا بلغته 
سفلت المرأة وارتفع الرجل وصارت على النصف, بخلاف العبد؛ لأنّ 
دق مه وض ميكتانة كلاف السيد»:ورتما تكتون الأمنة اعبل. 

اللْهمّ إلا أن يفرض فى عبد وأمة متساويى القيمة أو أن العبد أعلى , 
فحينئز يقال : إِنّ الأمة تقاصّه ما لم تبلغ ثلث قيمة العبد, فإذا بلغته 
سفلت الأمة وارتفع العبد وصارت على النصف من قيمة العبد . 
اللمكوق و اهفه الفسناواة: قن برا حاك الأخرا و والكيدة بف ١١‏ 
الجرح في الحرّ الذي له نصف دية الحرّ مثلاً له في العبد نصف قيمته ... 
العبد والأمة على المقاصّة فى القيمة كيفما كانت . 


سنن 


ان 


. ١8/8 تقدّم في ص‎ )١( 


(؟) في ص .١0‏ 
(7) تقدّمت فى ص .١١8‏ 


0 
ج ”ع 


امدننق 


يح لق فلن كملع 0187 


ويجوز لمولى المجني عليه الصلح على ما تراضيا به. وفي كشف 
اللثام : «ومنه استرقاق ما بإزاء نسبة عضو عبده إلى قيمته إن لم تزد 
على دية الحرّ»'". ولعلّه بناءً على اعتبار ذلك في قيمة القاطع على 
نحو قيمة المقطوع؛ بدعوى ظهور النصوص '" في عدم تجاوز قيمة العبد 
دية الحرّ في باب الجناية قاطعاً كان أو مقطوعا . 

ولكن لا يخلو من نظر وبحث؛ باعتبار انسياق المجنى عليه منها 
وطاق كا شبن قل 

على أنّ المسألة مفروضة في الصلح , وهو لا يتقدّر بقدرء بل بحسب 
ما يتراضيان به. فله حينئذٍ استرقاق كله به وإن زادت قيمة عضوه 
على كل قيمة المجني عليه؛ لكونه حينئذٍ كالصلح عن الكثير بالقليل, 
ما ما قابل الجناية منه فقد عرفت عدم احتياجه إلى الصلحء بل له 
استرقاقه قهراً. 

ولا يقتص للقن من المكاتب إذا تحرّر بعضه كغيره من المبعضين , 
ويقتصٌ له من المدبّر وأمٌ الولد؛ لبقائهما على الرقّيّة» ويجوز استرقاق 
المدبّركلاً أو بعضاً. وفي بطلان التدبير وعدمه الخلاف السابق . 

ولمن انعتق منه أكثر القصاص من الأقلّ عتقاً. كما أنّ للمساوي 
القصاص من مثله كما تقدّم ذلك في قصاص النفس”". 
)١(‏ كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .١78‏ 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب القصاص في النفس ج ١9‏ ص 45. 
(1) في ص ١06‏ . 


قصاص الطرف / شروطه (التساوي في السلامةة ‏ ل لم ل /لاة 

بل قد تقدّم أيضاً" الكلام في اشتراط التساوي في القيمة أو نتقص 
الجاني على معنى : إن زادت قيمة الجاني لم يكن لمولى الآخر 
الاقتصاص إلا بعد رد التفاوت؛ لأنّ القيمة في المملوك نمكولة 5ه اله , 
وكما تنقسم الدية على أعضاء الحرّ فكذا القيمة, وكما يجب الردٌ إذا 
زادت دية عضو الجاني كالرجل على دية عضو المجني عليه كالمرأة 
فكذا القيمة -وعدمه؛ لإطلاق نحو «والجروح قصاص»'”". 1 

9و4 بالجملة : كل ما عرفته من شرائط القصاص في النفس معتبر 0 
في القصاص في الطرف , ويزيد : اعتبار «التساوى”'" فى السلامة» 
من الشلل . وفي المحل» وفي الأصالة والزيادة . 1 

«فلا تقطع اليد الصحيحة» مثلاً «بالشلاء» بلا خلاف أجده فيه 
كما اعترف به بعضهم!»: بل عن ظاهر المبسوط'" أو صريحه وصريح 
الخلاف”": الإجماع عليه . 

وهو الحجة بعد : 

إطلاق قول الصادق عَقْةِ فى خبر سليمان بن خالد : «في رجل قطع 


...1901 في ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية 6غ. 

(؟) في نسخة الشرائع: للتساوي. 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: القصاص / قصاص الطرف ج ١1١‏ ص .72١‏ 
(0) المبسوط: الجراح / في القصاص والشجاج ج لاص .٠١‏ 

(7) الخلاف: الجنايات / مسألة 7١‏ ج 0 ص 194. 


الطهارة / في التيمم بالسبخة والرمل 
ينقل فيها خلافاً إلا عن بعض الجمهور» كا أنه عي الجواز مع الكراهة 
في الرمل حا معدي بي ييا وعن التذكرة : « يجوز 
بالرمل عندنا على كراهيّة » 0" , بل ظاهر المدارك 29 أو صريحها كغيرها 
عدم الخلاف عندنا في جوازه بالرمل . 

ومراد الجميع الجواز اختياراً مع وجود التراب كما لا يخفئى على من 
لاحظ كلماتهم قنااى إشارة السييق 99 وتيهة الأسفادق كفك 
الغطاء 27 من التيمّم به عند فقّد التراب ضعيف محجوج بما سمعت » 
وبتناول اسم الصعيد والأرض له قطعاً وإن اكتسب بسبب ال حرارة تشتتا 
وتغيرا ما . 

وماعن الجمهرة عن أبي عبيدة أن « الصعيد هو التراب الذي 
لا يخالطه سبخ ولا رمل » ”") لا يلتفت إليه ؛ على أنه لو كان كذلك 
لا دليل على جوازه في الاضطرار أيضاً . 

كا محكي عن ابن الجنيد 9 من المنع بالسبخ » ولعله لذلك » وفيه ما 
عرفت » أو الذرعن محمّد بن الحسين : «إِنّْ بعض أصحابنا كتب إلى أبي 
الحسن الماضي ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة على الزجاج » قال : فلمًا 


يدف 





. المصدر السابق‎ )١1( 

0( جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 48١‏ . 

(*) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

(4) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج؟١‏ ص 7١5‏ . 

(5) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / الاضطرارية ص ١١98‏ . 
(1) كشف الغطاء : الطهارة الترابية ص/57١‏ . 

0 الجمهرة : ج١‏ ص 7077 ( د ص ع ) . 

(8) نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص4/” . 


67 سب بم وح ا ا ا عب عو افر للق ام 11 
بد رجل شلاء : أن عليه ثلث ألدية»7". 

بل قيل : «وقوله تعالى : (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)”" 
(وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)000. وإن كان فيه : أنّ الظاهر 
الممائلة في أصل الاعتداء والعقاب على وجِدٍ يصدق كونه مقاصّة , 
فلا ينافي ما دل على القصاص من قوله تعالى : «والجروح قصاص»!" 
ره 

إلا أن الأمر سهل بعد عدم انحصار الدليل فيه؛ إذ الحكم مفروغ منه 
عندهم وقد حكي الإجماع صريحاً وظاهراً عليه . 

بل هو كذلك «ولو بدلها الجانى» كما صرّح به الفاضل" 
والشهيدان”". فإنّه لا يكفي في التسويغ .كما إذا رضي الحرّ القاتل للعبد 
بالقود لم يجز أن يقاد منه . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 71 دية عين الأعور م 4 ج ٠١‏ ص .57١‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ سج ١9‏ ص ؟55. 

.١198 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة النحل: الاية .١757‏ 

(؛) الخلاف: (تقدّم المصدر آنفاً). كشف اللثام: قصاص الطرف /الأَوّل ج ١١‏ ص .18١‏ 

(0) سورة المائدة: الاية 0غ. 

(1) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل بم ص 377. تحرير الأحكام: القصاص / 
قصاص الطرف ج ه ص 0801. 

(0) الشهيد الأوّل في اللمعة: القصاص / الفصل الثاني ص 1917 والشهيد الثاني في المسالك: 
القصاص / قصاص الطرف ج ١6‏ ص 514 والروضة: القصاص ا7الشتهر اسان ٠‏ 
ص /1/. 


قصاص الطرف / شروطه (التساوي في السلامة) ل تداس هسق 

نحم « فى القواعد(") وكشف اللتام'": «ولكن له يصمن القاطع مع 
البذل شيئا وإن أثم واستوفى حقّه كما في المبسوط؛ للأصل» . وإن كان 
هوالة يخلى من شكال بل متم كتروزةاغلدم حق لهغير الدية كن يكون 


مستوفياً له . 
قل ميكل يا ها قن ردن اتعفما لبرتضها قلت اللدية لاتي + 


ع ك2 


الشالاء سدس لين والممكييةة تنوم انرا المعدعر ب القضاض ١‏ 
على القاطع لا الدية, إلا إذا قلنا بعدمه مع الإذن من ذي اليد بالقطع 
قدا من :دون قصاض.: 

«وتقطع' الشلاء بالصحيحة4 لعموم الأدلة بل لا يضم إليها 
أرش؛ للأصل وغيره بعد تساويهما في الجرم ونحوه. وإِنّما اختلافهما 
فى الققة الى لذ تقايل اننال كا زر يحو لقة يو الاتونةانو الحكتة والسووتة 
والإسلام والكفرء فإنه إذا قتل الناقص منهم بالكامل لم يجبر بدفع 
أرش, خصوصاً بعد قولهم ليك : «... إن الجانى لا يجنى على أكثر 
من نفسه) !0 , 

فحينئزٍ لا إشكال في قطع الشلاء بالصحيحة «إِلا أن يحكم أهل 
)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج 7 ص 175. 
(1) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .18١‏ 
(؟) المصدر السابق. ظ 


)0( في نسخه الشرائع: و يقطع. 


(0) تقدّم فى ص .١7١‏ 


6 اللسسسسصصصصس بسب ب سس ججواظر الكلام (ج 8) 
الخبرة أنّها لا تحسم لو قطعت؛ لبقاء أفواه عروقها مفتّحة أو احتملوا 
ذلك اعتمالا راجحا أو اويا على بوجه تن الوق المعقة بيد 
السراية4 على النفس التي هي أعظم من الطرق ..وكذا لو كان كل 
بلاخلاف أجده'" فى شىء من ذلك , بل عن الغنية : الإجماع 
فليد ليون ولا كا وصور وحوي النضافله على القن مقا بريد 
على أصل القطع من العوارض التي منها الشلل المزبور, لكنّ نسبة غير 
واحد له إلى الشهرة'" قد يشعر بالخلاف, إلا أَنّا لم نتحقّقه . 
نعم قيل : «إِنّ المشهور قطع يد المحارب والسارق وإن كانت شلاء 
من غير اعتبار حكم أهل الخبرة»0*. بل عن الخلاف'" والغنية!5: 
وربّما فرّق: بِأنّ المراد القطع فيهما وإن استلزم تلف النفس, 
)١(‏ كما في رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١1‏ ص .5"١‏ 
(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص 035+ .4٠١‏ 
() مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص الطرف ج ١6‏ ص 519. مفاتيح الشرائع: مفتاح 080 
ج اص 1259. 
(؛) مفتاح الكرامة: قصاص الطرف /الأوّل ج ٠١‏ ص 15١‏ (الطبعة الرحليّة). 
(0) الخلاف: السرقة / مسألة لالاج ه ص 14١‏ -147. 
)١(‏ غنية النزوع: كتاب الحدود ص 177. 
(0) كما في الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف /الأوّل ج ١‏ 
وه 3 


بخلاف القصاص المبني على حرمة أخذ الزائد على الحقّ. 

وإن كان قد يناقش: بأنّ الحدود أولى بمراعاة ذلك من جهة بنائها ” 
عل التكنك يقال إلى عمل الاطلاق المريوو حن ها عرزت مس ١‏ 
واحد"" من اعتبار المراعاة فيه أيضا. 

وكيف كان , فالمراد بالشلل : يبس اليد والرجل بحيث لا تعمل وإن 
بقي فيها حسٌ أو حركة ضعيفة . وعن بعضهم اعتبار بطلانهما”!" ولذا 
تسمّى اليد الشلاء ميّتة » وفيه : أَنّه إطلاق مجازي؛ ضرورة أَنّها لوكانت 
كذلك لأنتنت ء هذا . 

ولكن في المسالك : «من شرائط القصاص في الطرف تساويهما في 
السلامة لا مطلقاً؛ لأنّ اليد الصحيحة تقطع بالبرصاءء بل المراد سلامة 
خاصّة, وهي التي تؤّثّر التفاوت فيها أو يتخيّل تأثيره كالصحّة 
والشلل»””. 

قلت : لا كلام في عدم القصاص بين الصحيحة والشلاء بعد الاتفاق 
عليه نضّاً وفتوى, أمّا ما لا يصدق عليه اسم الشلل مما هو مؤثّر فيها 
أيضاً فلا دليل على عدم القصاص به بعد قوله تتعالى : «والجروح 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: السرقة / من لا يقام عليه الحد ج 8 ص 58 وابن حمزة في 
الوسيلة: الجنايات / بيان السرقة ص ١2؛.‏ والعلامة في المختلف: الحدود / حد السرقة 
اج ة ص 5235. 

(؟) روضة الطالبين: ج 4 ص .١08‏ 

(؟) مسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف ج ١١‏ ص 119. 


ج 5 


2-9090 تت 00 (ح 8"9) 


قصاص»١"‏ وصدق «اليد باليد»١".‏ نعم , يجبر ضرر المقتصٌ منه بدفع 
النذا وك هن النقضق نكاما نا أشير ذا المتديدى تير الخدم ند 
الجريش"'" المشتمل على قضيّة ابن عبّاس . 

لكن لم أجد من أقعد القاعدة المزبورة على وجدٍ يعمل عليها في 
غير محل النصٌ . 

وعلى كل حال؛ فظاهرهم الاتّفاق على أنه لا أثر للتفاوت في 
البطش ونحوه, فتقطع ل الاوك بيد الضعيف . ورجل المستقيم برجل 
الأعرج ,كما ستعرف إن شاء الله . 

ولو كان بعض أصابع المقطوع شلاء , ففي القواعد”*' وكشف اللثاء'"ا 
ومحكىّ المبسوط": «لم يقتصّ من الجاني الصحيح الأصابع في 
الكفّ, بل في أربع الأصابع الصحيحة , ويوّخذ منه ثلث دية إصبع 
صحيحة عوضا عن الشلاء. وحكومة ما تحتها وما تحت الأصابع 
الأربع من الكف» . 

وهو كذلك بناءً على إلحاق كل ما فيه شلل باليد . 


)١(‏ سورة المائدة: الآية 0غ6. 

(") كما في خبر حبيب السجستاني المتقدّم في ص .١8١-١8١‏ 
(؟) تقدّم في ص 2-077 0717. 

(؛) الأيّد: القويّ. الصحاح: ج ١‏ ص 8*5 4 (أيد). 

(5) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج 7 ص 177. 

)١(‏ كشف اللثا م: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص 4 -آامىا. 
(0) المبسوط: الجراح / القصاص في الأصابع ج /اص 84- 80. 


قصاص الطرف / شروطه (التتساوي فى المحل) 3 سس 8# 


ولو كان الأمر بالعكس _فكانت أصابع المجنى عليه صحيحة 
وإصبع من أصابع الجاني في اليد الموافقة للمقطوعة شلاء -قطعت كفّ 
الجاني؛ لأنّ الناقص يقطع بالكامل . نعم. إن خيف السراية لشلل تلك 
الإصبع اقتصّ منه في الأصابع الصحيحة, وأخذ دية إصبع صحيحة 
وحكومة في الكفٌّ أجمع كالسابقة, ولا تتبع الكف الأصابع . 

«و» أن اعتبار التساوي في المحلّ مع وجوده فلا خلاف فيه بل 
الاثفاق علبه!": ف «إستقطع المي باليمين» واليسنا و :تا لشان» 
والإبهام بمثلها ... وهكذا. 

نعم » عن الأكثر”" بل المشهورا» بل عن الخلاف والغنية!©: 
إجماع الفرقة عليه - مع زيادة «أخبارهم عليه» (إف»#ي الثاني أنه 
(إن لم تكن" يمين قطعت0 يساره",. ولو لم يكن» له «ويمين 


.117 الخلاف: الجنايات سال 9 ج 6ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص 187. 

(؟) كما فى كشف اللثام: (المصدر السابق). 

كما معي لقائدةةو لفان العتا بالك "تعاب الطز قادي لاضن )ونين 
بعض الدعوى انظر الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص //. 

(0) الخلاف: الجنايات / مسالة 09 ج ه ص .١197‏ 

(1) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .1٠١‏ 

(/1) في نسخة الشرائع: لم يكن. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: بها. 

(9) في نسختي الشرائع والمسالك: يسراه. 


غ:وة _ _سسسسس سس سببب ب ب ب بح جواهر الكلام (ج 517) 


ولا يسار قطعت رجله؛ استناداً إلى الرواية» التي هي صحيحة 
حبيب التبعسنتانى الفروية فى الكتب اللاقةا ابل :والمحاسيو انلق 
بنش[ #اوقال» 

«سألت أبا جعفر اه : عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؟ فقال : 
يا حبيب , تقطع يمينه للّذي قطع يمينه أوّلاً وتقطع يساره لأّذي قطعت 
يمينه أخيراً؛ أنه نما قطع يد الرجل الآخر ويمينه قصاص للرجل 
الأول» . 

«قال: فقلت : إنّ عليّاً له إِنَما كان يقطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى؟! فقال : إِنْما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى, 
فَأمّا ما يجب من حقوق المسلمين فإِنّه تؤخذ لهم حقوقهم في 
القصاص, اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان, والرجل باليد إذا لم يكن 
للقاطع يدآان» . 

(إفقلك له اما توسين عليه الفنة ور كبرحله؟ ققال انما وبحت 
عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان» ثمّ نوجب 
عليه الدية؛ لأنه ليست له جارحة يقتصّ منها»!. 


)١(‏ تقدّم تخريجه من «الكافي» و«التهذيب» انظر الإرجاع بعد ثلاثة هوامش. وانظر من 
لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فيه الدية ح 4 ج 4 ص .١33١‏ 

(1) المحاسن: كتاب العلل ح 1١‏ ص .55١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط (الأوّل) ج ١7‏ ص 70”, ومفتاح 
الكرامة: قصاص الطرف / الأوّل ج ٠١‏ ص ١78‏ (الطبعة الرحليّة). 

(4) تقدّم في ص .١8١‏ 


قصاص الطرف / شروطه (التساوي فى المحل) ست 688 


وهي معلومة الصحّة إلى حبيب, وأمّا هو ففي المسالك : «لا نصٌ 
على توثيقه -قال: ‏ وحينئذٍ فإطلاق جماعة من الأصحاب صحَّة 
الرواية مدخول, أو محمول على الصحّة الإضافيّة كما تقدّم فى 
نظائره, وهذا هو السرّ في نسبة المصئف الحكم إلى الرواية من غير 
ترجيح»١١"‏ 

قلت : قد يقال: بكفاية شهادة وصفها بالصحّة فى المختلف”" 
والإإيضاح'" والمهذب البارع”/ والتنقيح. بل في الروضة نسبة وصفها 
بذلك إلى الأصحاب7" 

على أنّ المذكور في ترجمته : «أَنّه كان شارياً ورجع إلى الباقر 
والصادق اي« وانقطع إليهما»'". بل عن صاحب البلغة الحكم بكونه 
ممدوحا:0 .بل عن الفاضل المتبحّر وحيد ا ا 
الحديث والرجال_الآغا محمّد باقر عن جده أَنّهِ حكم بأنّه ثقة'؟ 


غلك مضان ل اجا با عرقت. لل نط حلى ا 


."7١ مسالك الأفهاء. القصاص تعاس ادن 06ص‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء سج 9 ص 59060. 

9 إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط ج 4 ص 075. 
(؛) المهذّب البارع: قصاص النفس / في الشرائط ج ه ص .١177‏ 
(0) التنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج 4 ص ؟153. 

(1) الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الأول (الشرائط) ج ٠١‏ ص .0١‏ 
(0) اختيار معرفة الرجال عقتس 1 
(8) البلغة (للماحوزي): باب الحاء ورقة ٠١‏ (مخطوط). 
(1) التعليقة على المنهج: ص .1١‏ 


0 جواهر الكلام (ج *) 


غير الحلّي!" وثاني الشهيدين في بعض المواضع من بعض كتبه!" على 
أصليهما الفاسدين , والفخر في خصوص قطع الرجل باليد'". 

بل وإلى تأييده بما قيل من أنه «استيفاء لمساوي الحقّ مع تعذر 
العين , كالقيمة في المتلفات والدية مع تعذّر القصاص. والمساواة 
الحشفتة لو اععريت لماجا ةاغط من اليد النمن إلى البدد التستوق 





7 كينا يك غود و كاناك العنانة العف لاد 


وإن كان قد يناقشس”*: بأنّه لو كفت المساواة دية لجاز قلع العين 
إذا فقدت اليدان والرجلان» وقياس الرجل على اليد التي يمكن 
دعوى حصول المقاصّة فيها باعتبار الصدق؛ ومن هنا حكى عليه 
الإجماع في المسالك'' ومحكيٌ المهذب البارع'" والمقتصر'", ونفى 
فيه الخلاف في التنقيح'" والرياض''"-_لا وجه له, لكن العمدة 


.591/- 795 السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج ا ص‎ )١( 

(؟) كمسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف ج ١١‏ ص ١7؟.‏ والروضة البهيّة: القصاص / 
الفصل الأوّل (الشرائط) ج ٠١‏ ص .0١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: قصاص النفس / في الشرائط ج غ ص 074. 

(؛) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 9 ص 550. 

(0) كما في كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص 184. 

.١71 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص النفس / في الشروط (الأوّل) ج‎ )١( 

(1) المهذب البارع: قصاص النفس / في الشرائط ج ه ص .١15‏ 

(6) المقتصر: القصاص /المقدّمة ص 77غ. 

(3) التنقيح الرائع: قصاص النفس / في الشرائط ج ؛ ص ”77]. 

)٠١(‏ رياض المسائل: قصاص النفس / في الشرائط ج ١١‏ ص 550؟. 


قصاص الطرف / شروطه (التساوي في المحل) ب ---س 080 
ا و فت 

نعم . ليس في الخبر المزبور ترتيب في الرجلين., وإِنْما هو موجود 
في معقد إجماع الخلاف'" والغنية'" , ولعله كافٍ في إثبات ذلك بعد 
عدم العلم بخطئه . 

وأمّا قطع اليد اليمنى باليد اليسرى مع عدم اليمين'" له. فقد ذكره 
بعضهم!*, ويمكن استفادته من النصّ والفتوى أيضا. 

بل قد يقال أيضاً: بقطع اليد بالرجل إذا لم يكن له رجلان عكس 
الأولى؛ لفحوى الخبر المزبورء بل لعل التعليل فيه ظاهر في ذلك . 

وال حرص اب ليا ا شيم ل 
الاقتصار على الست فيما خالف العمومات, كما صرّح به غير 
واحد©. خلافا للحلبى فعمّم الحكم , حيث قال : «وكذلك القول فى 
أصابع للفو و الر جيه وا لاسا از ش 

ولعلّه نظر إلى العلّة في الرواية التي ظاهر الأصحاب _عداه عدم 
العمل بها في ذلك, حتّى في العينين مثلاًء فلا تقلع اليمنى باليسرى مع 
عدمها . وبالعكس . وإن كان لولا ذلك لأمكن القول به؛ للخبر المزبور 


١(‏ و١)‏ تقدّم مصدرهما خلال البحث. 

(") الصحيح إبدالها ب «اليسار». 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص الطرف / الأول ج ١١‏ ص 185. والعاملي في 
مفتاح الكرامة: قصاص الطرف /الأوّل ج ٠١‏ ص ١57‏ (الطبعة الرحليّة). 

(0) كالطباطبائي في الرياض: قصاص النفس / في الشرائط ج ١١‏ ص 1"07. 

(7) الكافي في الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص 585. 


جواهرالكلام (ج0) 
دن كتاف إليه تكرت وقلت : هومتنا انبعت الأرضن ».وماى أن أساله 
عنه» فكتب إلي : لا تصلّ على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه ممًا أنبت 
الأرض » ولكته من ا ملح والرمل » وهما ممسوخان »27 . 

وفيه : أنه لا تعرّض فيه للسبخة , ولا كلام في المنع من ا ملح » ولعل 
ابن الجنيد أراد بالسبخ ما يعلو الأرض من الملح » فلا خلاف حينئذٍ كما 
يشهد له عدم استثنائه من إجماع التذكرة وتخصيص الذلاف ببعض الجمهور 
في النتهى كما تقتم . 

نعم » هودال على المنع من السجود على الرمل » ويلزمه عدم التيمّم 
هنا , لكنّه مع قصوره عن معارضة ما تقدّم , بل لعل الإجماع على خلافه 
حتّى من الحلبي في إشارته ؛ لتجويزه به حال الضرورة -محتمل لإرادة أنهها 
مسخا بصيرورتهها زجاجاً ؛ أي أنهها غيّرا عن حقيقته| السابقة ء إلا أنه 
لا بأس بتأييد الكراهة في الرمل به وبما سمعته عن أبي عبيدة » وإن كنا في 
غنية عن إثباتها فيه وفي السبخة بما تقدّم بعد التسامح فهاء فتأمّل 


سل 


ويستحبٌ أن يكون # التيمّم ‏ من ربا الاأرض وعواليها * كما 
أنه يكره من المهابط إجاعاً في الخلاف”" عليهما » وفي المعتبر””” صريحاً في 
الثاني » وظاهراً أو صريحاً في الأول » كظاهر نسبته إلى علمائنا في 


22 





010( الكاني : باب ما يسجد عليه ومايكرهح 4١ج‏ “ ص7"» تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح/1م ج؟ ص؛ 27١‏ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب ما يسجد عليه ح١‏ ج"ا ص؛ 5١‏ . 

(1) الخلاف : الطهارة / مسألة ١١١‏ ج١‏ ص"1 . 

ف المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 7/5 . 


ج ”ع 


7ب يي تت ا 7 077 ا7ت577 ا | ان الكلام (ح 89) 


المؤيّد بإطلاق قوله تعالى : «العين بالعين»'" مثلاً بعد تخصيص اعتبار 
الترتيب بصورة الإمكان. فتأمّل . 

«و» على كلّ حال, ف «-كذا الكلام فيما إلو قطع أيدي 
جماعة على التعاقب. قطعت يداه ورجلاه بالأوّل فالأوّل. وكان 


ل ل اده كا يقابو لد لدان بوي اما 
المدرك فى المسألتين, وقد تقدّم الكلام فى هذه سابقاً:", فلاحظ 
وتأل وتديرء والله سبحانه العالم. 00 

(ويعتبر التساوي بالمساحة في الشجاج طولاً وعرضاً» 
الاتخاق لخدو يدم بن مكل تمصي جما علي كر تل :في كنتنت 
القاني التاق عل ضاف إلى آله القصاص و العلل وقاؤاقها قمع 


٠.» 


بواسعة #و4 لا يقنع بضيّقة عن واسعة . 
يعت (1) جص ل اسم || 5 جّة* بل ظاهركة : اللناه'" و. 5 كي 


.60 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

...115 فى ص‎ )١( 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج 7ا ص 720. وإرشاد الأذهان: 
ومفا تيح الشرائع : مفتاح 00 ج اص 7١‏ . 

(؛) كشف اللثام: قصاص الطرف / الرابع ج ١١‏ ص ١5؟.‏ 

(0) الهامش قبل السابق. 

(3) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة ‏ مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك ‏ بدلها: يراعى. 

(/) كشف اللثام: قصاص الطرف / الرابع ج ١٠اص 7١‏ 1,. 


المفاتيح!": الإجماع , بل في الرياض : «إن عليه إجماعنا المصرّح به 
في جملة من العبائر»!" إلتفاوت الرؤوس في السمن» والهزال 
وغلظ الجلد ورقته على وجدٍ لو اعتبر انتفى القصاص . فقطع النظر عنه 
كما قطع عن الصغر والكبر في الأطراف . 

ومن هنا قال فى محكىّ المبسوط : «العمق في الشجاج كالمساحة 
في الأطراف , والمساحة في الشجاج كالاسم في الأطراف»'". 
وا لو كان عمق المتلاحمة -مثلاً نصف أنملة جاز في 
القصاص الزيادة عليه ما لم ينته إلى السمحاق , وهو خلاف العدل . 

كما أَنّ اختلاف الرؤوس فيما سمعت لا يقتضي سقوط اعتباره؛ 
ضرورة إمكان القول باعتبار الممكن وأخذ الارض للرائيي كماد كرو 
في المساحة طولا من أنه لابدٌ من اعتبار التساوي فيها وإن استلزم 
استيعاب رأس الجاني لصغره, ولا يكمّل الزائد من القفا ولا من الجبهة . 
بل تسر على :ها يحتوله العطووي ا كد رار اند يشي السدلت إلى صنل 
الجرح من الدية, فإن كان الباقي شلثاً-مثلاً-فله ثلث دية تلك 
الشبكة .ور وهكذ ا 

فالعمدة حينئذ الإجماع إن تمّء كما هو واضح . 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح 01 ج ١‏ ص .١17١‏ 


.5215 ص‎ ١١ رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج‎ )١( 


(ولا يثبت القصاص فيما فى4 قصاص (له تغرير'"» بنفس أو 
ع ف ا كالهائفة والماموعة» اللتين لا خلاف”"نصّاً وفتوى في عدم 
القصاص فيهماء بل الإجماع بقسميه عليه'". ظ 

وفي المقطوع : «الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها 
قصاص إلا الحكومة ...»0 ونحوه في آخر” 

كلّ ذلك ؛ مضافاً إلى وجوب المحافظة على النفس والطرف 
المحترمين » فيتعذر حينئذٍ استيفاء الحقّ مع حصول التغرير عليهما به , 
بلدوكة | التقرى بالتواةة عليه اعم تعس خض ول الميا ئلة اد 
تعد وها اهومن اللشرين رضن : 

واحتمال الاقتصار على الأقل مع دفع الأرش للزائد ممكن. بل 
جزم به المصئّف في كتاب الديات”". كالمحكي عن المبسوط " 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: تعزير. 

(؟ و؟) ينظر الخلاف: الجنايات / مسألة 04 ج ه ص ؟15., وغنية النزوع: كتاب الديات 
ص 3١‏ 4. ومسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف ج ١١6‏ ص 77؟. وكشف اللثام: 
قصاص الطرف / الرابع ج ١١‏ ص 5١١‏ 5:6؟, ورياض المسائل: القصاص / قصاص 
الطرف ج ١١‏ ص 5581. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية الجراحات ح 5580 ج 4 ص 119. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب قصاص الطرف ح ١‏ ج 55" ص .١1719‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 51 ديات الشجاج ح 5١‏ ج ١٠ص‏ 194. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح “تدص ,.)١1806‏ 

(1) شرائع الإسلام: الديات / في الأطراف (الثالث) ج غ ص 576. 

(1) المبسوط: الديات / دية الهاشمة. ودية المنقلة ج لاص ١5١و؟5١.‏ 


قصاص الطرف / شروطه (عدم التغرير بنفس أو طرف) 7 1 66 


وقواعد الفاضل'" وتحريره'" 

لكن عن الخلاف : عدم جوازه. مستدلاً بإجماع الفرقة 
وأخبارهم”", وفي الرياض : «ظاهر الأصحاب على الظاهر المصرّح 
به في المسالك _الاقتصار على الدية مطلقا»!. قلت : «و4 عله لعدم 
صدق القصاص فيه . 

نعم اكيت "دي الحارصة والباضعة والسمحاق والموضحة 
وفي كل جرح لا تغرير”" في أخذه» بزيادة على الح أوبتلف طرف 
لتسمية غليه "وبل وبالبحك من ل الخلاف افيه" يدون نما كان فد 
التغرير المزبور. 

لإفلا يثبت فى الهاشمة ولا المنقلة" ولا فى كسر شىء من 
العظام؛ لت حقق التغرير””"» الذي ذكرناه فيه ولقول 
أمير المؤمنين ها : «لاقصاص في عظم»", وفي المقطوع : «والمنقلة 


.140 قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس (الشجاج) ج ه ص .1١15‏ 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة 08 ج ه ص .1993-١975‏ 

(؛) رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١١‏ ص 520. 

(0 و١)‏ في نسخة الشرائع: تثبت... لا تعزير. 

(10و8) الإجماع ظاهر كشف اللثام: قصاص الطرف /الرابع ج ١١‏ ص 656". وصريح مفتاح 
الكرامة: قصاص الطرف / الرابع ج ٠١‏ ص ١188‏ (الطبعة الرحليّة). ونفى الخلاف في رياض 
المسائل: (انظر الهامش قبل السابق: ص 1؟27). 

(9 و١٠)‏ في نسخة الشرائع: المنتقلة ... التعزير. 

> ج لاص 100. تهذيب الأحكام:‎ ١ الكافي: الديات / باب أنه لا يمين في حد ح‎ )1١( 


605 جواهر الكلام (ج *2) 


-وهى ينتقل منها العظام -وليس فيها قصاص إلا الحكومة ...»0", بل 
عن المبسوط"'" والخلاف" والغنية'» والسرائر: نفي الخلاف 


في الجميع . 

ولعلّه كذلك ؛ فإنّي لم أجد فيه خلافاً إلا ما يحكى عن الشيخين 
وابن حمزة وسلار في المقنعة'" والنهاية'" والوسيلة' والمراسم'". 

مع ولق ون انيت فيهما القصاص في جميع الجراح» إلا أنه 
استئني المأمومة والجائفة فيهما ء معلّلاً ذلك بِأنّ فيهما تغريراً بالنفس, 
ومقتضاه تعديته في كل ما فيه ذلك, ولا ريب في تحقّقه في الهاشمة 
والضماة. 


ومن هنا اعتذر الفاضل في المختلف عن الشيخين : بأنّ الهشم 


ه الحدود / باب 7 الحد في الفرية ح 70ج ٠١‏ ص 4/, وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب 

.00١0 انظر هامش (8) من ص‎ )١( 

(1) المبسوط: الديات /دية الهاشمة, ودية المنقلة ج لاص ١15١و55؟١.‏ 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسألة 058 ج هص ؟15. 

(4) غنية النزوع: كتاب الديات ص م 

)6 ذكره بدون نفى خلاف. وهو المعروف في الكتب المعدّة للنقل كمفتاح الكرامة. انظر 
السرائر: الديات / في الجراحات ج 7 ص ١5‏ و108. 

(1) المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص 15/. 

(0) النهاية: الديات / باب القصاص ج ا جني 6022:1507 

(8) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الشجاج ص 144 - 540. 

)5( المراسم: احكام الجراح ص 17 .١‏ 








قصاص الطرف / شروطه (عدم التغرير بنفس أو طرق) 7 سس 08# 


والنقل خارجان عن الجراح الذي أثبتنا فيه القصاص'". 
وحينئذ فيرتفع الخلاف منهما وينحصر في ابن حمزة المصرّح 
الضعف . 
كوضوح الإعراض عن إطلاق المونّق كالصحيح : «... وما ماكان 
من الجراحات في الجسد فإن فيها القتصاصء أو يقبل المجروح دية 
الجراحة فيعطاها»'!" وعما في الصحيح : «عن السن والذراع يكسران 
عمداء ألهما أرش أو قود؟ فقال : قود قلت : فإن أضعفوا الدية؟ قال : إن 
أرضوه بما شاء فهو له»”" وإن حكي عن ظاهر الشيخين العمل به مقيّداً 
بها إذا كان المكيو رالا برس جاع 
أبلها ميل جحل عن اهيا لل وول ريك كس يد ريد 
برئت يد الرجل؟ قال : ليس فى هذا قصاص ...62" الذى هو مستند 
ما في محكيّ المراسم من أنه «لا قصاص فيما يبرا ويصح, وإِنما 
)١(‏ مختلف الشيعة: القصاص / في الجراحات ج 1 ص .1١7‏ 
(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 546 القصاص ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص /1؟. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب قصاص الطرف ح 0 ج ١9‏ ص .١77‏ 
(؟) الكافي: الديات / باب أنّ الجروح قصاص ح /اج لاص ,52١‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح 5 ص 00 و«الوسائل»: ح 3 ص .١ 7١‏ 
(؛) المفيد في المقنعة: القضاء / باب القصاص ص 77١‏ والطوسي في النهاية: الديات / باب 
القصاص ج ”اص 147 -418. 


(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ و«التهذيب» في الههامش قبله: ح 1 
ص 7768 ووسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب قصاص الطرف ح ١‏ ج 9؟ ص .١77‏ 





0 
ج ”ع 
1 


4 سب ل ا العا 1180 
القضاضن نيما لا 
لا أَنّه منافٍ في الجملة لما فيها أيضاً من أَنّه لمَا عدّ الجراحات 
قال: «لا قصاص في شيء منها إلآ في سبع منهاء ما عدا الجائفة 
والمأمومة؛ لأنّ فيهما تغريراً بالنفس»”"؛ ضرورة أنّ كثيراً منها قابلة 
للبرء. ويمكن إرادته خصوص المكسورء فيكون موافقاً لما سمعته من 
وعن أبِي الصلاح : «وأَما الكسر والمنقل والمنجبر”"والجرح الملتئم 
والجامرقة والجائفة وما يجرى مجرأه فلا قصاص في شيء منها» 2 . 
إلا أن ذلك كلّه كما ترى لا يصلح للخروج به عمّا يقتضيه عموم 
الأدلا دمن دوا الأضاص بع عدم التقرير التزيور من غير سند خا 
للبرء وحدفة وحن جلدم ومع التغرير المزبور ولو بتعذر الممائلة أو 
تعسّرها ‏ بعد اللاعتضاد بما سمعت من حكاية نفي الخلاف والإجماع 
وغير ذلك . وحَينئذٍ فالمدار عليه , والله العالم . 
«وهل يجوز الاقتصاص قبل الاندمال؟ قال فى المبسوط”©: 
لا؛ لما لا .يمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها» فلم يعلم 
)١(‏ المراسه: الجناية على ما دون النفس ض 7617, 
(؟) المراسم: أحكام الجراح ص 187؟. 
(؟) في المصدر: أمّا الكسر والفكٌ المنجبر. 
) 


؛) الكافي في الفقه: الضرب الخامس من الأحكام (القصاص) ص ؟587. 


قصاص الطرف // الاقتصاض قيل الاتدمال 3 888 


حينئذٍ قبل العلم بحالها أن حقّه القصاص في الطرف أو النفس », وفي 
مولق اسحاق أو كته خق جعف لف : دإ غبلناً ليد كان بترن 
لا يقضى في شيء من الجراحات حتّى تبرأً»!". 

إوقال فى الخلاف'" بالجواز» لكن «مع استحباب الصبرء 
وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده _التى منها : العمل بعموم قوله 
تعالى : «والجروح قصاص»'" «فمن اعتدى»'!/ «وإن عاقبتم»!" 
خصوصا بعد ما قيل : من دلالة الفاء على ذلك بلا مهلة''', وإن كان 
فيه نظر واضح . ومنها : أصالة البراءة من وجوب الصبر, وأصالة عدم 
حصول السراية بل واشهر'", بل لم نجد فيه مخالفا'" عدا ما سمعته 
من المبسوط . مع أَنّ المحكي عنه أَنّه قال : «التأخير فيه أحوط»'!", ” 


عت جك 


وهو بعينه الاستحباب الذي أشار إليه فى الخلاف . فتخرج المسألة 0 
حينئذ عن الخلاف . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج م 56 ج ٠١‏ ص 1955, وسائل الشيعة: 
باب 47 من ابواب موجبات الضمان ح ؟ ج 9 ص .18١‏ 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة 16 ج حص 111. 

() سورة المائدة: الاية 6غ4. 

(غ) سورة البقرة: الاية .١194‏ 

(0) سورة النحل: الاية .١57‏ 

.527 ص١١1 رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج‎ )١( 

(0) نسبه إلى الشهرة في غاية المرام: القصاص / قصاص الطرف ج 4 ص 107 -08غ. 

() نفى الخلاف إلا عن المبسوط - في الرياض: (الهامش قبل السابق). 

(1) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج لاص 0/,. 


6 تس الامج 410) 


والمونّق محمول على إرادة عدم القضاء في الجرح الذي لا يعلم 
حال إفساده حنّى يبراً, لا الجرح الذي تحقّق فيه موجب القصاص 
وشكٌ في حصول المسقط . 

ل يعلم ما في الأُوّل المبني على أَنّ السراية كاشفة عن عدم حقّ 
له إلا قصاص النفس , وهو ممنوع؛ ضرورة تحقّق الموجب حتّى 
لو علم السراية كان له القصاص فعلاً لحصول الموجب, نعم لو لم يفعل 
فاتفق حصولها دخل قصاص الطرف فيه؛ ومن هنا لا يجب عليه رد دية 
العضو بعد حصولها لو فرض قطعه قبلها , كما تقدم بعض الكلام في ذلك 
عاق كا 

(و» حينئذٍ ف «-لو قطع عدّة من أعضائه» عمداً كان له 
المبادرة إلى القصاص قبل الاندمال أو السراية ؛ لما عرفت . 

روقا رخل جار اعدو ني عم ووو كانت همات 
الدية4 لما عرفت من وجود المقتضي وانتفاء المانع بالأصل , بل قيل : 
«لو كآن ظَنٌ السريان أو وهمه موجباً لزوال ما ثبت فى الواقع لكانت 
القوّة فعلاًء وهو غير جائز»!". 

لاله لولااة لل يمفقة الصعقا افا نه لأ السعفاى إل يمك يراءة 
المستحقّ عليه منه ‏ والتالي باطل . 





...44 في ص‎ )١( 
ص 70؟.‎ ١6 (؟) مسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف ج‎ 


قصاص الطرف / أخذ الدية قبل الاتدمال سسسب 689 


ولأنّه يلزم منع المستحقّ عن حقّه المالي بمجرّد الشبهة مع بوت 
الموجب. ولا أثر للشبهة في سقوط المال. 

ول اشوظ التقاء على الها باس شويل فى امشطرار الماك انس 
ابتدائه , وأخذ شرط فى غيره من الأغلاط . 

وإن كان لا يخفى عليك ما فى الجميع من المصادرة بعد الإحاطة 
نا فككاةضرورة بتاء ذلك كلمعل نالسرا نه عله ل كا نرنة: 
وهو محل البحث بل المنع عند الخصم . 

لإو» من هنا لإقيل4 والقائل الشيخ في المبسوط'" وابن البرّاجٍ في 
المهّب'" والفاضل في التحرير”" والإرشاد؛» والشهيد في غاية 
المراد”' والأردبيلى" على ما حكى عن بعضها: «يقتصر على دية * 

5-5 6 .: ْ 

النفس» المعلوم استحقاقها له على كلّ حال إحتى يندمل ثم م 
يستوفى الباقى, أو يسرى فيكون له ما اخذ"4 بل فى المسالك : أنه 
الأشهر 00 بل فى مجمء البرهان : أنه المتتهورا" حل فين محك» 
)١(‏ المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج لاص 8١‏ 85. 
)١(‏ المهرّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 76]. 
(؟) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0 ص 003. 
(غ) إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج ا اننا 
(0) غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج :ص 599,. 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص .175١-11١‏ 
(0) في نسخة الشرائع: ما أخذه. 
(4) مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص الطرف ج ١١6‏ ص 574 7160. 
() تقدّم المصدر آنفاً: ص .١17١‏ 


الطهارة / لوققد التراب وجوه صب 9 ببسب ف 8 


التذكرة2'7 وصريح إجماع جامع المقاصد'"ا 
ويؤيّده : -مع بُعد العوالي عن النجاسات وزوالها عنها غالباً بالسيول 
والرياح » فهو أبلغ في وصف الطيّب بخلاف المهابط ما ورد'" في تفسير 
الصعيد أنه الموضع المرتفسع كالحكي عن فقه الرضا ( عليه السلام )4©9) :5 
وقول الصادق (عليه اا في خبرغياث بن إبراهم : «نجى 
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يتيمّم الرجل بتراب من أثر الطريق »© ,ع 
وف خبره الأخرقال 56 (عليه السلام ) 0لا وضوء من 
موطأ »7 , وعن النوفل : « يعني ماتطأ عليه برجلك » 7" 
خلافاً للجمهور”" فلم يفرّقوا بين المكانين , وهو ضعيف » بل لا يبعد 
تفاوت مراتب الاستحباب والكراهة شدَةً وضعفاً بتفاوت الأمكنة في 
القرب والبعد عن احتمال النجاسة ونحوها . 
ومع فقّد التراب* عقلاً أو شرعاً , والحجر ونحوه على امختار من 
مساواته للتراب » بل وعلى غيره أيضاً ؛ لتقدمه على الغبار عندهم إلا النادر 
ا ماه على الحجر, مع احتمال إرادة الأول 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يت يتيمم به ج١‏ ص04 . 
(0) جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص187 . 
(١‏ كخر معاني الاخبار المتقدم في ص 11-118 (؛)تقدمفي .1١*‏ 
ره( الكاني : باب صفة التيمم ح" ج" ص57" لش الاحكام : الطهارة / باب 8 ح؟١اج١‏ 
ص17 ؛ وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب التيمم ح؟ ج؟" ص6١١1‏ . 
030( الكافي : باب صفة التيمم حه ج" ص١3‏ » علدنت الاحكام : الطهارة / باب م ح١ااج١‏ 
ص18 » وسائل الشيعة : باب من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص6١1‏ . 
(0) المصدر السابق . 00( المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص711-918. 
(1) المراسم : الطهارة / ما يقوم مقام الماء ص"0 . 
)٠١(‏ الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص4 . 


مه دلب سس سس سل سلب ب سح جوآهر الكلام (ج 59) 


المبسوط : أنه الذي يقتضيه مذهبنا'". بل في المتن هنا : « وهو أولى؛ 
أن دية الطرف تدخل في دية النفس وفاقا» محكيّاً مستفيضاً" بل 
جك ته ل عاى الدال عمدو تلد البعاء او لصفنا له اللا 
لا يعارض يقين البراءة . 

ولكرّ ذلك لا يقتضى الكشف. فإنّه أعمّ منه ومن الاسقاط الذي 
يفك كر شاء الأدله: نإ اذل إبحات المي فى لحفلا تين 
تر اها مضو اللستمير: لك للراقى الندانك عي صل التعر بقار 

إلا أن ذلك يقتضي مثله سبي القصاص؛ ولذا كان المحكي 
عن المبسوط فيهما عدم الجواز'", نعم يشكل ذلك على غيره ممّن 
قال بجواز المبادرة إلى القصاص - وإن قلنا بالدخول _دون الدية 
كالمصئف وغيره). 

وسكن ]| راذة الحضتتي ال ولوتة الند ركفي لك قن عع فت ١‏ ند فشي 
القصاص لم يحك الخلاف فيه إلا عن المبسوط , وهو غير 55 
بخلافه في المقام الذي قد سمعت حكاية الشهرة على عدم الجوازء بل 
لعل ظاهر محكيّ المبسوط الإجماع'". اللَّهمْ إلا أن يفرّق بين 


)١(‏ المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج /ا ص87. 

(؟) ينظر تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0ه ص 005. وغاية المراد: 
الجنايات / جناية الطرف ج 4غ ص 557 ومسالك الأفهام: (انظر قبل ثلاثة هوامش). 

(؟) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج /اص ١8/و85.‏ 

0 كالعلانة قن السزرر» (انظوه فى الهنامكن قبق السابق دض 6411 

8 تقد اه ا ْ 


قصاص الطرف / كيفيّته في الجراح ا ا ا 1 1 


العا ضى :و الدررة وو هو هقز هد ا ام 

وعلى كلّ حال فالأمر منحصر عندنا في القولين» وأمًا القول بِأَنّه 
لسن لها المطالبةيقىء فالظاهر أنه للعاقةبوإن حكاأة يعن اضيعا 0 
بل ربّما احتمل في عبارة المبسوط, إلآ أنه أوضوح فساده ضرورة 
نبوت دية له على كل حال .يجب تنزيه الشيخ عنه . 

ثم على القول بتعجيل الأخذ ثم حصلت السراية, يجب إرجاع 
الزائد عن دية النفس وما اندمل من الجراح؛ لما عرفته من الدخول, ” 
كما هو واضح , والله العالم . عق 
المحل إن كان عليه شعر يمنع من سهولة استيفاء المثلء وأن يربط 
الجل الحاى على كقية أو غيرها بحيت لأ يضطري اله الابشفاء: 
م «يقاس؟4 محل الشجّة إبخيط و"اشبهه, ويعلم طرفاه فى » مثله 
وهو «موضع الاقتصاص» من الجاني ثم يشقّ من إحدى 

(فإن شقّ على الجاني» الاستيفاء دفعةً جاز أن يستوفى منه 
فى اكثر من دفعة» وإن لم يمكنه الاستيفاء وكّل غيره . 

فإن زاد المقتصّ فى جرحه لاضطراب الجانى فلا شىء عليه؛ 
)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: القصاص / قصاص الطرف ج ١6‏ ص 20؟. والفاضل الهندي 


في كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .5١56‏ 
(؟) في نسختي الشرائع والحتوالكة ا 


ا لي ني فون اللا 1 


لاستناد التفريط إليه باضطرابه , وإن لم يكن يضطرب اقتصّ من 
المستوفي إن تعمّد ‏ وطولب بالدية مع الخطأ. 

ويقبل قوله في دعوى الخطأ مع اليمين» وإن ادّعى الاضطراب قدّم 
قول الجاني للأصل , وإن كان الأصل البراءة؛ ترجيحاً للمباشرة . 

وفي قدر المأخوذ منه مع الخطأ إشكالء ينشأ : 

من أنّ الجميع موضحة واحدة حقيقة , فيقسّط ديتها على الأجزاء , 
فيلزمه ما قابل الزيادة منها حسب, كما لو أوضح جميع الرأس ورأس 
الجاني أصغرء فإِنا نستوفي القصاص في الموجود, ولا يلزمه بسبب 
اناده 5 اسوضحة كه ايان ل انط ور ارمةتيقيا ذا قايل الرسادة 
حب ومن الكر كن الها سحو 0 

ومن أنّها 55 كاملة برأسها؛ لأنّ الزيادة جناية وليست من 
جنس الأضل فرعا «فإلهقصاض ررخلاف منموعب الراس بالايضاج 
فى المثال, فإنّ هناك موضحة واحدة حقيقة وشرعا, فإِنّها بجميعها 
عا كها عن المصروظ الور قله لا متو رين 11 

«ويؤخر؟» استيفاء إالقصاص فى الأطراف من شدّة الحة 
والوقالك اعت ان التا ره حدر من البو ترام سمست دا ادرو 
بل الظاهر وجوب ذلك كما هو المستفاد من عبارة المصثف 0000 


)١(‏ نقله في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف /الأوّل ج ٠١‏ ص ١٠١‏ (الطبعة الرحليّة). 

(1) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج /اص 7/. 

(؟) كقواعد الأحكام: قصاص الطرف / الرابع ج ا ص 117, واللمعة الدمشقيّة: القصاص / 
الفصل الثاني ص 597. 


قصاص الطرف / قلع عين الجاتى باليد د سدشتب (89 


نعم الظاهر اختصاص ذلك فى قصاص الطرف دون النفس المراد 
إزهاقها على كل حال . 

فما عن بعض : من كون ذلك على الاستحباب”", كما عن آخر : من 
عدم الفرق بين الطرف والنفس فى ذلك”", كما ترى . 

وول تق ال هد ناته عاذ قر مسموية ول كنا تاس 
لاقتضاهن فكله كا لسكين وتحوهاء لا بالسيف:والكال وتحوهما: 

ولو قلع عين إنسان فهل له قلع عين الجاني بيده؟4 الظاهر 
ذلك؛ لإطلاق الأدلة . 

بللا أجد عالدنا يفنا فى أضل العواق وان :قال المضتت ال ولى 
انتزاعها بحديدة معوجّة فإنّه أسهل» بل في القواعد: الأقرب 
ذلك , 

لكنه لبن إشارة إلى خلاف كما اعترف به فى كشف اللتاه'"ا 
وغيره!*, نعم عن الشافعي في أحد قوليه: عدم جواز القصاص إلا 
بحديدة”". بل قد يكون القلع باليد أسهل من الحديدة؛ فيصير حيئئذ 
أولى من الحديدة . وخصوصا مع فرض كون الجاني قلعها بيده؛ فإِنَ 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج غ4١‏ ص ,15١‏ مفاتيح الشرائع: 
مفتاح ٠0١‏ ج 5 ص .١155‏ 

(؟) نقله في رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١1‏ ص 538. 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الثاني ج ‏ ص 178. 

(؛) كشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج ١١‏ ص .٠١7‏ 

(0) كمسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف ج ١١6‏ ص 0؟. 

(1) المجموع: ج ١4‏ ص 415. حلية العلماء: ج لاص 4118. 








!| قز الكلام (ج 89) 


الجعائلة مقر الي 

نعم , لو فرض أنّ الجاني قلعها بحديدة , وفرض كونه أسهل , كان 
الأولى مراعاة الممائلة , وإن كان لو لم يراعها لم مدق عليه تعزيرا 
وتأديباً كما في كشف اللثام”", ولعلّه لعدم الدليل على حرمته بعد أن 
لم يكن مثلة , وقد أطلق «العين بالعين»!" من دون اعتبار كيفيّة خاصّة . 

ولكن لا يخلو من نظر مع فرض زيادة العقاب, فإنه إيلام غير 
مستحق يندرج في الظلم, بل الأولى للمجني عليه مراعاة الأسهل وإن 
جنى عليه بالأصعب , ولكن لو استوفاه بالأصعب المماثل لم يكن عليه 
شيءء أَمّا لو جنى عليه بالأسهل فاستوفاه بالأصعب كان عليه التعزير, 
وأ العالم . 

«ولو كانت» مساحة «الجراحة4 في المجني عليه #تستوعب 
عضو الجاني وتزيد عليه”"» لصغره لم يخرج في الققصاص 
إلى العضو الآخر» ولا يجرح ذلك العضو جرحاً آخر كي يساوي 
الجناية . بلا خلاف اجده فيه!*؛ للاصل بعد عدم صدق اسم القصاص 
عله 





117 كشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج 1ض‎ )١( 

)١(‏ سورة المائدة: الآاية 6غ. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: عنه. 

(؛) صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج /اص 71 وتحرير الأحكام: 
الجنايات / قصاص الطرف ج ه ص 507. ومسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف 
0 16 ص 571١‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 00ج 51 ص 73١‏ . 


قصاص الطرف / اختلاف الجانى والمجنى عليه فى مساحة الأعضاء ‏ ل د "لاه 


(و» حينئذٍ فمتى كان كذلك «اقتصر» في القصاص «على 
ما يحتمله العضوء وفي الزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح””4 
الدية, فمع فرض كونه موضحة قدّرت مساحتها وقسّطت الدية عليها, 
فإذاكان المتخلّف ثلثا أو ربعا اعطي من دية الموضحة ذلك . 

ولو لم يكن للجرح دية مقدّرة أعطي ما قابل المتخلّف ممّا تقتضيه 
الحكومة في ديته , ولو بفرضه مملوكاً وتقويمه صحيحاً بغير جراحة ‏ نه 
بقوّم مجروحاً بتلك الجراحة كلها ثم تقاس زيادة الجراحة بالنسبة إلى 
الجميع , فإن كانت نصفها أخذ نصف الأأرش ... وهكذا . 

ويحتمل أن يقره مجروحاً بتلك الزيادة خاصة ويوخذ جميع 
ما قابلهاء بل لعل هذا أولى؛ ضرورة عدم اعتبار المستوفاة. وعلى كل 
حال فهو كمن قطع كمَّاًكاملةَ وكانت كفّه تنقص إصبعاً مثلاً اقتصّ 
منه وأخذ دية الإإصبع . 

نما غوع يعض العالة ون التخيين يزخ النية ان الأتهضا ص اذ ود 
كها شك اليد لكب انون اليد القع ار 

واضح الضعف , خصوصاً بعد ما عرفت أنّ المساحة في الشجاج 
عندنا كالاسم في الأطراف, فلا يتحقّق تمام القصاص بها إلا بمراعاة 
العسانعة فنا كلاف الدب معاد < الضافى تعتى التعياص فيا بتطلدها 


تس م ا وي ل أ لكالا ا 


1 | صغيرة أو كبيرة » ولذا أطلق «العين بالعين»!" مع شدّة اختلافها صغراً 
000 
و من هنا إلو كان 0 صغير العضو» بأن ' اد 
لم يستوعب فى المقتص 0 واقتصر على مقدار!» مساحة 
الجناية» وإن كانت في المجني عليه في تمام الرأس وفي الجاني في 
النصف , والتخيير في ذلك من الرأس إلى المقتصّ أو الحاكم أو من 
حجنت هذا الحاى يركو 
وكذا العكس ؛ بأن كان نصف رأس المجني عليه - مثلاً - يستوعب 
0 س الجاني , وقد بريد السباس 3 لعفف رنيو القصاص 
وا بوم 
وحينئدٍ فلو اوضح جميع الراس بان سلخ الجلد واللحم عن جملة 
سيف 
الاقيناوض الراستاق فى الفدو فل دلت 
وإن كان الجاني أكبر شجٌ من رأسه بذلك القدر . والخيار إلى المقتصّ 
في المقدّم والمؤخر والوسط _كما في القواعد_لعدم المرجّح, 


(١)سنورة‏ اليائةة الاي 6 

١(‏ و") في نسخة المسالك جعلت بين معقوفتين. 

(4) في نسختي الشرائع والمسالك: قدر. 

(0) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الرابع ج 7 ص 1117. 


قصاص الطرف / اختلاف الجانى والمجنى عليه فى مساحة الأعضاء 9 بل 6568 


ويحتمل : التفويض إلى الحاكم ء أو الابتداء بما ابتداً منه الجانى واختاره 
في المسالك”", ولعلٌ الأقوى الأوّل . 1 

ولو كان أصغر استوفى القدر الموجود وغرم المفقود على حسب 
ما عر فته من التقسيط . 

ولو اختصّت الجناية بجانب من الرأس اختصٌ القصاص به . 

نعم , لو كان رأس الجاني صغيراً وكانت الجناية في المقدّم مثلاً: 
ففي المسالك!" وكشف اللثام”": «يمدّ الجرح في القصاص إلى المؤْخَّر 
إن اقنضت المفساواة :فى المسبنائعة:3لكهوبالفكين» لان الرامن عضو 
واعدوإن اعد رد باسوة 

ويحتمل قويّاً الاقتصار على ما يسعه المقدّم وغرامة الزائد على 
النسنةو:وكون الرأس :انما المجموع ل" يقتطى القتها وز عن د 
القضاص المعتبر حدمة :فى تحقته عرفا ,اقانه المذار فى ذلك والظاهر ‏ 
عدم تاه فى الفرض . 1 | م 

عي لو كافك الجذا :#مستوعية اران الك عليه فشر كان لد 
القصاص من أيّ جانب من راس الجاني ., فإِنْ الجميع قصاص بالنسبة 
إليه؛ لأنّ الفرض استيعابها رأس المجني عليه فلا فرق بين المقدّم 
والمؤخر . 
)١(‏ مسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطر 7 0ص 737. 


)١(‏ المصدر السابق: ص 77؟. 
(؟) كشف اللثام: قصاص الطرف /الرابع ج ١١‏ ص 52060. 


تأ ب و ا اا ا 11 

وبالجملة : فالمدار على الصدق عرفاًء والاسم العام لذي الأجزاء 
السلنة كالرانى واليو وا اهز لاموطلةة لف 

وأولى من ذلك : خروج الوجه, فلا تكمّل ججنايته من الرأس 
ولاالعكس . وإن كانت خيرة المصئف في الديات'" ومحكي التحرير”": 
أنه مع الرأس عضو واحدء بل في خبر الحسن بن صالح النوري : 
«... إن الوجه من الرأس ...»”", لكنّ ذلك لا يقتضي ما عرفت . 

وحينئذٍ فلو أوضح جبينه ورأسه بضربة واحدة فهما جنايتان» فله 
القصاص في إحداهما والدية عن الآخرى . وكذا لو قطع الآذن فأوضح 
العظم المتصل بها . 

ولو شجه في رأسه -مثلاً ‏ بضربة واحدة فأوضحه في بعضها 
خاصّة , فله دية الموضحة التي هي أبعد عمقاً إذ لا تتفاوت ديتها 
بتفاوتها طولاً وقصراًء قيل : «وليست جنا يتين ليكون له دية موضحة 
ودية أخرى لما دونها»!*. 

وقد يشكل : بأنّها كذلك ولو مع اتحاد الضربة؛ ولذا لو أراد القصاص 


)١(‏ شرائع الإسلام: الديات / الجناية على الأطراف (الثالث) ج ؛ ص 171؟. 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس (الشجاج) ج ه ص 117. 

(؟) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ؛ ج لاص 577 تهذيب الأحكام: الديات / 
ياب 1 ديات الشجاج ح ٠‏ ج ٠١‏ ص ,595١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب ديات 
الشجاج ح ١ج‏ 9" ص 580. 

(؛) كشف اللثام: قصاص الطرف /الرابع ج ١١‏ ص 550. 


قصاص الطرف / لو اقتصّ من أذنه فألصقها المجنى عليه نت- 089 
استوفى في الموضحة وفي الباقي مثله, بل قالوا!": لو أوضحه اثنتين 
وتضهما 53 متلاحم اقتصّ 5 كذ افو وان اخهد الدية اخدوية 
موضحتين ومتلاحمة , فتأمّل» والله العالم . 

وولو فطعت ادق الساو فته يلصتا الى علبدبالدم الحات» 
لم يسقط بذلك القصاص. بلا خلاف أجده فيه إلا من الإسكافى"؛ * 
لوجود المقتضي الذي لا دليل على عدم اقتضائه بالإلصاق الطارئ؛ + 
خصوصا مع عدم الإقرار عليه . 

فليس له حينئذٍ الامتناع حبتى تزال كما عن المبسوط" 
والمهذذب'*؛ لأنّ الأمر في إزالتها مع إمكانها إلى الحاكمء أو من 
يتمكن من ذلك من باب النهي عن المنكر باعتبار كونها ميتة لا يجوز 
معها الصلاة . 

بل لو قلنا: للجانى حقّ الإزالة ‏ باعتبار المساواة في الشَين 
اله كن لنبالاتسناع من القنساض الل تسق تيه ادرو افما تظؤر 
من بعض الناس : من تفريع ذلك على القولين'” في غير محلّه . 

ولو إاقتص» منه ثم الصقها المجنىٌ عليه» ففي المتن 


)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الرابع ج ا ص 4 14. كشف اللثام: (الهامش السابق). 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص .10١‏ 

(؟) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنملة) ج لاص ؟١4.‏ 

(:) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج 7 ص .18١‏ 

(0) مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص الطرف ج ١6‏ ص 777 -578. 


45 سس _ لس تب جواهرالكلام (ج0) 
الغبار الذي إذا نفض كان تراباً كافياً» بل لعلّه الظاهر من عبارته ا محكيّة 
في المحتلف27 , فتعليق المصتّف الانتقال كالمقنعة(" والمبسوط9) 
والقواعد؟؟ والمنتهى”* على التراب خاصّة في غير محله » سيّا من مثل 
الشيخ والمصئّف والعلامة ؛ لمساواته للتراب عندهم . 

للهم إلا أن يريدوا به ما يشملها إتكالاً على ما سبق لهم » كما يشهد 
له بعض الأمارات » فتأمّل » فيوافق حينئدٍ ما في النافع"2 والذكرى7" 
والمعتبر» والتذكرة 27 وغيرها'''' من التعبير بالصعيد ‏ بل هومعقد 
إجماع الأخيرين حيث علّقا الانتقال المذكور على فقد الصعيد ثم نسباه إلى 
غلمائنا »والتهباية”'"2 والوسيلة'"'" والسرائر9© والتحرير9) وَعن 


. مختلف الشيعة : الطهارة / ما يتيمم به ص1؛‎ )١( 

(1) المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص4ه . 

(0) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص؟” . 

(؛) قواعد الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص"3 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص47١‏ . 

3( امختصر النافع : الطهارة / في التيمم ص7١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

(6) المعتير: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ”7١‏ . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

)1١(‏ كالبيان : الطهارة / المستعمل في التيمم صه”», والدروس الشرعية : الطهارة / شروط 
التيمم ص6١‏ . 

. اللهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص49‎ )1١( 

000 الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١/.‏ 

السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص/ا"1 . 

. 7١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به‎ )١5( 


ل يض أ اكلام ا( 48) 
والنافع'" ومحكيّ المقنعة'": ؤكان للجاني إزالتها؛ لتحقق” 
المماثلة» في الشيق ع المسحتناوة وى سن ايحا ندر عيها زياد 
موّقه عن أبي جعفر عن أبيه 85+ الذي هو الأصل في المسألة _قال : 
«إنّ رجلاً قطع من بعض أذن الرجل شيئًاً فرفع ذلك إلى علي ا 
فأقاده, فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فردّه على أذنه بدمه فالتحمت 
وتوتلة» قاد الكش إلى فلكم نظلا فاستع افون فأمر ينا قطي نانية 
وأمويها فذ فقت قال اثلا :نما كين التساض من اع لاد 

وفي محكيّ الخلاف : «إذا قطع أذنه قطعت أذنه , فإن أخذ الجاني 
اذنه فالصقها فالتصقت كان للمجني عليه ان يطالب بقطعها وإبانتها, 
وقال الشافعى : ليس له ذلك , لكن وجب على الحاكم أن يجبره على 
قطعها؛ أن حامل نجاسة . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم»”*. 

وفي محكيّ المبسوط : «لو قال المجني عليه : قد ألصق أذنه بعد أن 
أبنتهاء أزيلوها . روى أصحابنا : أنّها تزال, ولم يعلّلوا»'©. 

وفي التنقيح : «لا خلاف في جواز إزالتهاء لكن اختلف في العلّة , 





.197 المختصر النافع: القصاص / قصاص الطرف ص‎ )١( 

(1) المقنعة: القضاء / باب القصاص ص ./7١‏ 

(؟) في نسخة المسالك: لتتحقق. 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القصاص ح 9١ج ٠١‏ ص 175. وسائل الشيعة: 
باب 11 من أبواب قصاص الطرف م ١‏ ج ١9‏ ص 1806. 

(6) الخلاف: الجنايات / مسالة الاج وص .,5١١‏ 

.4؟١ المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنملة) ج لاص‎ )١( 


ناض الطرق 7 لو افص هن اذه تالضقها الفح عليه سس سيت فلة 


فقيل : ليتساويا في الشّين » وقيل : لكونه ميتة؛ ويتفرّع على الخلاف : 
انه لو لم يزلها الجاني ورضي بذلك كان للإمام إزالتها على القول 
الثانى؛ لكونه حامل نجاسة , فلا تصح الصلاة مع ذلك)»(". 

ولا يخفى عليك عدم المنافاة بين التعليلين بعد قضاء الأدلّة بهماء 
وهي : الخبر المزبور المعتضد بما عرفت المنجبر بالعمل كما في 
الصلاة بمثلهاء وإن كان ولىّ المطالية على الأول المجني عليه . وعلى 
الثانى غيره كباقى أفراد النهى عن المنكر . نعم , قد يظهر من اقتصار 
بعض على أحدهما عدم النظر إلى الآخر. 

ولعلّه لذا قال المصئّف : إوقيل؟4 والقائل الحلّى”" والفاضل فى 
التحرير!» على ما حكى عنهما : 9 لا”4»0 يثبت له طلب الإزالة , بل إن 
كانت فهي للحاكم أو لمن يتمكّن «الأنها ميتة4 تمنع من صحّة الصلاة . 
مقوط النجاينة ىنا لقم اننضالها كماما قلا تكو حال هن م اد 
لحصول ضرر يسقط وجوب الإزالة بالنسبة إلى الصلاة دون غيرها - 
يبقى حقّ المساواة في الشين , بل لا يكون حقّ غيره بناءً على عدم 
)١(‏ التنقيح الرائع: القتصاص / قصاص الطرف ج 4 ص 105. 
() رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١١‏ ص 5295-758. 
(5) السرائر: الديات / باب القصاص ج ” ص .6١0‏ 


)ع تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 6 ص ,.0٠‏ 
(0) ليست في نسخة الشرائع. كما أَنْها جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


01 | لز الكلام (ج *) 


جريان حكم الميتة عليها بعد التحامها ونفوذ الروح فيهاء بل قد يمنع 
بطلان الصلاة بها لكونها كالمحمول . وعلى كلّ حال فذلك أمر خارج 
عمّا نحن فيه . 
١1‏ لوكذاالحكملو قطع بعضها» شحمتها أو غيرها؛ ضرورة عدم 
0١‏ 77 الفرق بين الكل والبعض في جميع ما ذكرناه. 

بل «و» كذا «إلو قطعها» أو بعضها «فتعلّقت بجلدة» ثم ألصقها 
المجني عليه نبت القصاص» أيضاً «لأنّ المماثئلة ممكنة» 
فيندرج في جميع ما دل عليه . 

خلافاً لما عن بعض العامّة : من عدم جواز المقاصّة هنا؛ لتعذّر 
العف نلةيروا دالو الفقها سقط القصاص والدية عن الجاني, ويرجع 
الأمر إلى الحكومة, حنّى لو قطع آخر الأذن بعد الالتصاق ازمه 
القصاص أو الدية الكاملة'"". وهو واضح الضعف . 

نعم , لا نجاسة هنا لعدم الإبانة, وفي طلب الإزالة مع فرض عدم 
الالتصاق في الجاني البحث السابق ء فتأمّل جيّدا . 

وجا آخر فقطعها من ذلك الموضع بعد الالتحام '. بيت النفاض: 
كبا لواشحة اخ اد جرحه في موضع الشجّة والجرح بعد الاندمال؛ 
لعموم الادلة . وربّما احتمل'" العدم؛ إذ ليس فى عضو قصاصان, وهو 
واف الما 1 
)١(‏ روضة الطالبين: ج 4 ص .177-١7١‏ 
(؟) احتمله ضعيفاً في كشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج ١١‏ ص ؟١5.‏ 


قصاص الطرف / لو جنى الأعور على عين آخر سسسب 9م 

(ويثتبت القصاص فى العين4 بلا خلاف ولا إشكال «ولو كان 
الجا أغوو جات ازا متسيفارنة ريدن ابعر اذ نواد 4 
كان لو اقتصٌّ منه «عمى؛ فَإنّ الحقّ أعماه» . 

قال محمد بن قيس : «قلت لأبي جعفر .3 : أعور فقأ عين صحيح؟ 
قال : تفقأ عينه , قال : قلت : يبقى أعمى؟! قال : الحقّ أعماه»”. 

وفى مرسلة أبان عن أبى عبد الله نه : «سألته عن أعور فقأ عين 
ممع عدا ال لقا عه فلك ون أعنس ا قال الح 


أعماه»”. 
والسند منجبر بالاتّفاق ظاهراً عليه , بل عن الخلاف : إجماع الفرقة ” 
ع ”3ه 
واكبارها عليداك 0 


«ولارد» للأصل, وظاهر قوله تعالى : «العين بالعين»'“. بل 
والخبرين, وإن كان لو جنى عليه ابتداءًكان له تمام الدية نصّاً" وفتوى. 


)١(‏ في نسخة الشرائع: فإن. 

(؟) الكافي: الديات / باب أن الجروح قصاص ح ”7ج لاص 5١9‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١5‏ القصاص ح 4 ج ٠١‏ ص 91". وسائل الشيعة: باب ١٠١0‏ من ابواب 
قصاص الطرف ح ١‏ ج 559 ص .١1718‏ 

(") انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 9 ص 75١‏ و«التهذيب»: ح 0. و«الوسائل»: ذيل 
حاص 1784-1١78‏ 

(غ) الخلاف: الديات / مسالة 08 ج هص 56051 (ذكر إجماع الفرقة دون اخبارها. نعم ذكر 
ذلك في قلع عين الأعور في المسالة لاه ص .)210١‏ 

(0) سورة المائدة: الاية 6غ. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 77 من أبواب ديات الأعضاء ج 9؟ ص .57١‏ 


جواهر الكلام (ج 1) 

(آمّا لو قلع عينّه الصحيحة» أعورٌ مثله , اقتصّ منه من غير ردّء 
بلاخلاف ولا عو 

ولو قلعها ذو عينين اقتصّ له بعين واحدة إن شاء. وهل له مع 
ذلك نصف الدية؟ قيل» كما عن المفيد" والحلّي'"' والفاضل في 
التحرير”": 9لا» رد وإن كنا لم نتحققه فيه وإن قال: «فيه قوّة», 
بل المحكي عن الأول منهم القول الآخر'“ فلعل له قولين - 
«ل»ه لأصل وظاهر نحو «قوله تعالى: «و“العين بالعين»7"» . 

لإوقيل4 كما عن النهاية!" والمبسوط“" والوسيلة”" والجامع "١!‏ 
والاويضاح'"" وغاية المراد"" والمقتصر"" وظاهر المقنع!*" والمهذب 


؟لام 





١(‏ وغ) عبارته: «وإذا قلع صحيح عينه الباقية كان مخيّراً بين ديتها أو يقلع إحدى عيني 
صاحبه. وليس له مع قلعها شيء سواه». انظر المقنعة: القضاء / باب القصاص ص ./7١‏ 

(؟) السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج اص 68١‏ 

) *) تحرير الأحكام: : الجنايات / قصاص الطرف ج ه ص .0١١‏ 

(0) ليست في نسخة الشرائع. 

(1) سورة المائدة: الآية 6غ. 

(/) النهاية: الديات / ديات الأعضاء ج 7 ص 477. 

(4) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الاليتين) ج ,اص .١57‏ 

(9) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 7غ. 

.057 الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص‎ )٠١( 

.145 7147 إيضاح الفوائد: قصاص الطرف /الثاني ج 4 ص‎ )١١( 

.7/1 غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج 4 ص‎ )١١( 

(17) المقتصر: القصاص / كيفيّة الاستيفاء ص 177. 

.0١7 المقنع: باب الديات ص‎ )١8( 


قصاض الظرف /الوجتن ذو عينين غلى عين أعون. بعتصتسسسسستتتتب لزه 


البارع”'. بل هو المحكي عن أببي علي" والقناضي" والطبرسي ا 
والصهرشتي ", بل وعن المفيد”" وأبي الصلاح”'", بل عن المختلف نفي 
الباس به'", بل مال إليه في النافع!" وحواشي اللبيييدوالرو 007 
والروضة'"" والمفاتيح"" والرياض!*" على ما حكى عن بعضها : 
انعم امي الدالة على : 0 


ل لين ب 558 لصحيحة ففة 0 1 
0 ع1 


إحدى عينى صاحبه . ويعقل له نص الدية » وإن شاء اد دية كاملة 8م 


١ ٠ 
١ ويعفى عن عين صاحبه»””‎ 


0 المهدّب البارع: القصاص / قصاص الطرف. والديات / الجناية على الأطراف ج‎ )١( 
ا د‎ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 1445 .105١0‏ 

(- 0) نقله عنهم في غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج ع ص 707/”7. 

(1 و7) نقله عنهما الشهيد في الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف / 
الثاني ج ١‏ ص .5"١7‏ 

(8) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص 510. 

() المختصر النافع: القصاص / قصاص الطرف ص 557. 

)٠١(‏ انظر قبل ثلاثة هوامش. 

)١١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الثاني ج ٠١‏ ص ١١4‏ (الطبعة الرحليّة). 

.85 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثاني ج‎ )1١( 

.١1١ مفاتيح الشرائع: مفتاح 019 ج ؟ ص‎ )١( 

.777 ص‎ ١١ رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج‎ )١18( 

(1) الكافي: الديات / باب دية عين الأعمى ح ١ج‏ لاص 7١7‏ تهذيب الأحكام: > 


اكك !اللاتتتت 11 00101 الكلام (ج 89) 


وخبر عبد الله بن الحكم عن أبي عبد الله لي : «سألته عن رجل 
صحيح فقا عين رجل أعور؟ فقال : عليه الدية كاملة , فإن شاء الذي 
تيك عيته أن يتصق من ضاحية ورا خذامقه مي الات بوره عل 
لأ له الدية كاملة . وقد أخذ نصفها بالقصاص»2". 

وبهما يقطع الأصل ويخصٌ العموم في قوله تعالى : «العين بالعين» 
لو كان وقلنا :إنها مقرّرة في شرعنا . 

مضافاً إلى معلوميّة وجوب الدية تامّة بعين الأعور خلقةً أو بآفة 
من الله وجل نقى عت الخلاف غير واحد: بل.عن الخلاف؟" والغنيةة 
والمختلف”" وغاية المراد”" والتنقيح”" والمهدّب البارع/ والرياض"*" 
الإجماع عليه . 


ه الديات / باب 71 دية عين الأعور م ١‏ ج ٠١‏ ص 114. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
ديات الأعضاء ح ؟ ج ١9‏ ص .55١‏ 

.4 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 5 و«الوسائل»: ح‎ )١( 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: القصاص / قصاص الطرف ج ١١6‏ ص 188٠٠١‏ والطباطبائي في 
موضع من الرياض: الديات / الجناية على الأطراف (الأُوّل) ج ١7‏ ص 177. 

(*) الخلاف: الديات / مسألة اس وص 5790 -591, 

(؛) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١1‏ 

(0) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 9 ص 577. 

() غاية المراد: الجناية / جناية الطرف ج 4 ص 577. 

9 التنقيح الرائع: القتصاص / قصاص الطرف ج 4 ص 105. 

() المهذّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج ه ص 7١١‏ 

(1) رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١١‏ ص 577. 


قصاص الطرف / لو جنى ذو عيتيين على عيين أعور  ---‏ ب بش 8لا 


وهو الحجّة. بعد ما في حسنة العجلي !7" وخبر أبي بصير”": «في 
عين الأعور الدية». 

فوسوسة الأردبيلي ومن تأخْر عنه في ذلك!» في غير محلّها , 
وحينئزٍ نتّجه له المطالبة بالنصف . 

نعم , لو كان قد ذهبت عينه بجناية جان لم يكن له إلا نصف الدية , 
بلا خلاف أجده فيه”, بل عن الخلاف”" والغنية”: الإجماع عليه , 
وعن ديات كشف اللثام : أنه اتثفاقي!». 

وهو الحجّة؛ مضافاً إلى : الاعتبار. وإطلاق النصو ص" أنّ في 
العين نصف الدية . ووضوح الفرق بين الخلقي وما الحق به - المشابه 
للآنف ونحوه ممّا هو عضو واحد وبين المستوفى عوضها مثلاً, 


)١(‏ فى المصدر: «الحلبى» وسيأتى فى المجلّد اللاحق ص 7١٠4‏ الاشارة إلى ذلك. 

)0 الكافي: الراك تاس 8 0 “اج لاص 7١8‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 717 دية عين الأعور ح 4 ج ٠١‏ ص 514, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب ديات 
الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص .55١‏ 

(5) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص .3"١7‏ و«التهذيب»: ح .١‏ و«الوسائل»: ح " 
5 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ةاص 80-848 . 

(0) كما في رياض المسائل: الديات / الجناية على الأطراف (الأَوّل) ج ١١‏ ص 154. 

.510١ الخلاف: الديات / مسالة لاه ج ه ص‎ )١( 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١7‏ 

(8) كشف اللثام: الديات / في الواجب (الأطراف) ج ١١‏ ص .57١‏ 

(9) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ج 9؟ ص 587. 


وإطلاق النصوص منرّل على ذلك لما عرفت . 

(و» على كلّ حال» فقد ظهر لك ممّا ذكرنا: أنّ هذا لا «الأوّل 
ولق #زقرن ووو ل جيعد القوليها "ايها النبية كنافملة وإذا اسمن 
تجزئه عين واحدة بلا رد . 

لاع سيا رد جر لماصرم 
كعنم 1 00 وقلع إحداهما وأخذ ذلك”". 

وهو _مع شذوذهء وعدم وضوح مستنده, ومخالفته لظاهر النص 
السابق -غريب ؛ فإنّ العينين إِمّا أن تساويا عينه فلا ردّ, وإلا فلا قلع . 

ونحوه ما في المسالك من أنّ «القول الأُوّل لا يخلو من قوّة, 
والزوائةتصاع ساهدا #مكنة ا "بوعوب الدية لوده القاة كاملة على 
تقدير الخطأه!*؛ ضرورة صراحتها في القصاص , فسمع فرض كوتها 
صالحة دليلاً فهي حجّة فيه , وإلاً فلا فيهما معاً. 

وفرق واضح بين الردّ من الأنثى للاقتصاص من الذكر في الشيء 
الواحد لا في الاثنين بواحد ‏ باعتبار أَنّها نصف الرجل ء وبين المقام؛ 
ولذا لو اقتصّ للرجل منها لم يكن له أزيد من الطرف الواحد بالآخرء 


)١(‏ الصحيح التعبير ب «المجني عليه» وهو المطابق للمصادر. 

(؟) في المختلف: «عين». 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: القتصاص /اللواحق ج ١‏ ص 1494 150١0‏ (حصل في 
المصدر اشتباه). وغاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج ع ص 70/5. 

(؛) مسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف ج ١6‏ ص .58١‏ 





قصاص الطرف / لو جنى ذو عينين على عين أعور 3 سس لاله 
كما هو واضح . 

م إِنّ الظاهر كون التخيير للأعور: بين أخذ الدية كاملة, وبين 
القصاص بإحدى العينين وأخذ نصف الدية ,كما صرّح به غير واحد!", 
نل نقنا ةنز اله المسيوويين المفق مين كن كاه ايكون اسماعا 
منهم»!", بل عن الخلاف : الإجماع عليه'". 

وهو الحجّة بعد ظهور الخبرين فى ذلك., الذي لا داعى إلى حمله 
غلى التراظى إلا ما سمعده فى قضاضن النن .من كوت الواجب القدوة 
واتدالا تعب الدية: ملسا الذى كن مخصيصه يما غرفت 

بل قد يقال بذلك في مطلق قصاص الطرف؛ لتضمّن كثير من 
نصوصه التخيير المزبور الذي لا داعي إلى حمله على صورة التراضي , 
فلاحظ وتأمّل . 

وعلى كلّ حالء فليس له قلع العينين بعينه قطعا نضًا!“ وفتوى 
إلا ما سمعته من الاسكافى , كما أَنّه لا يقتضى ما ذكرناه هنا الردٌ عليه 
عند اللاقتصاص منه؛ ضرورة وضوح الفرق بينهما بما قناز إلنه ليد من 
أنّ «الحقّ أعماه»”*, ولعلّه لكونه عاديا هناك لم يستحقّ شيئاء بخلافه 
)١(‏ كالابي في كشف الرموز: القصاص / قصاص الطرف ج ١‏ ص 151-51750. 

)١(‏ مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الثاني ج ٠١‏ ص ١١7‏ (الطبعة الرحليّة). 
(؟) الخلاف: الديات / مسألة لاج دص .50١‏ 


(4) وسائل الشنيعة؛ باب 77 من أبواب ديات الأعضاء ح ؟ ج ١9‏ ص .55١‏ 
)60 تقدّم في ص 6., 


اج ”ع 


الطهارة / لوفقُد التراب وغوه ب بي 84# 


الملهذب (© من التصريح بتأخره عن الحجرء ويقرب منه ما في جامع 
المقاصد 9 والروض 7" والمدارك 29 , 

«يتيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته * للنصوص ©) 
وظاهر الإجماع المحكي في المعتبر 29 والتذكرة " إن لم يكن محضلاً , لا إذا 
م يفقده فإنه يجب التيمّم به حينئذٍ بلا خلاف أجده فيه , بل ظاهر 
المعتير 7 والبحار ”2 وكشف اللثام(١©‏ والتذكرة"٠‏ الإجماع عليه إلا من 
ظاهر جل المرتضى ("' , فساواه مع التراب » مع أنه ليس بتلك المكانة من 
الظهور ومحتمل : تَعدّم قي كلام سلار. 

ولا ريب في ضعفه بعد ما عرفت » وبعد قول الباقر ( عليه السلام ) في 
صحيح زرارة : « إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه » فيتيمّم من 


. المهذب : الطهارة / الصعيد وما يجوز التيمم به ج١ ص؟”‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص”487 . 

() روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص١؟١‏ . 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج؟ ص5١73‏ . 

(5) سيأتيٍ التعرض لبعضها في اثناء البحث » وراجع وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التيمم 
ج؟ ص177 . 

(5) المعتير: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص710/5. 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

(8) المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص7”76 . 

() بحار الانوار: الطهارة / باب التيمم وآدابه ذيل ح"١‏ ج١8‏ ص 198 . 

. ١45ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به‎ )٠١( 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص؛ه‎ )١١( 

(1) جل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه ج7٠‏ ص"١73‏ . 


7# كذ تحت تقو فلا80 20 117) 
هنا فإنه معتدى عليه . 

ولو قلع عيناً عمياء قائمة فلا قصاص لها من عين صحيحة اتّفاقاً!" 
لنقصها . وعليه ثلث ديتها أو الربع كما ستعرفه في محلّه إن شاء الله . 

نعم , لا فرق في ثبوت القصاص بين الصحيحة والحولاء والعمشاء 
والخفشاء والجهراء والعشياء. فتقلع كل منهما'" بالأخرى؛ لكون 
التفاوت بينها بالنفع , إذ الحول اعوجاج , والعمش خلل في الأجفان 
يقتضي سيلان الدمع غالباً, والخفش عدم حدّة في البصر بحيث يرى 
من بُعد أو عدم البصر في الليل خاصّة أو في يو ركع رفيا سنا 
أو صغر العين: والجهر عدم البصر نهاراً ضدّ العشاء الذي هو عده 
البصر ليلاً, فيندرج الججميع نحت قوله تسعالى : «الصين بالعين»1 
كما هو واضح . 

و زاووسة عله نبا ذهي :فقيو السين كاؤؤن الحدنة 
توصّل في المماثلة» بالطرق التي لا تقتضي تغريراً بعضو آخر أو 
بنشس أو بزيادة؛ كالذرٌ فيها بالكافور ونحوه. 


.٠١8 ص‎ ١١ كما في كشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج‎ )١( 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: منها. 

(؟) الموجود في العديد من المصادر اللغويّة والفقهيّة آنّ الخفش: أن يبصر بالليل دون النها؛ 
وفي يوم الغيم دون الصحو. ويأتي قريباً أن عدء البصر ليلا هو معنى العشاء. انظر الصحام: 
ج “اص 0١٠٠(خفش).‏ 

(5) سورة المائذة؛ الآية 186 


ام العيك سن نييح العرات: 


قصاص الطرف / كيفيّة الاتتصاص لو أذهب ضوء العين دون الحدقة ل لاه 


(و» لعل منه ما إقيل":» من أنه «يطرح على الأجفان قطن 


مبلول» ثلا تحترق الأجفان «ويقابل بمرأة منحماة مواجهة 1 


عن أبى عبد الله يِذ , قال : 

«إنّ عثمان'" أتاه رجل من قبيس!* بمولى له قد لطم عينه » فأنزل 
الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئاًء فقال له : أعطيك الدية فأبى , 
قال : فأرسل بهما إلى علي كد وقال : احكم بين هذين , فأعطاه الدية 
فأبى » قال : فلم يزالوا يعطونه حتّى أعطوه ديتين, فقال : ليس أريد إل 
يحبا وي روي 


عه قا تمدع ذقت) ل 
+ و ب اله 


بل ربّما استظهر" من الشيخ وغيره تعيين الاستيفاء بذلك , بل لعل 


.20١04 كما في السرائر: الديات / باب القصاص ج "اص‎ )١( 

)3 في نسخة الشرائع: «تذهب الباصرة» وفي نسخة المسالك: «يذوب الناظر». 
(؟) في التهذيب: عمر 

)0 في المصدر: قيس 


(0) الكافي: الديات / باب أنّ الجروح قصاص ع ١‏ بس لاص 2١4‏ تهذيب الأحككام: 
الديات / باب 54 القضاض م لاج ٠١‏ ص 5/8 وسائل الشيفة: باب 1١‏ من ابيراب 


قصاص الطرف ح ١‏ ج 5؟ ص ”177. 
(7) كما في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الثاني ج ٠١‏ ص ١77‏ (الطبعة الررحذئة). 


ج ”ع 


للتهسين د تذوب الناظرة”" وتبقى الحدقة» وهى رواية رفاعة 7 


م6 جواهر الكلام (ج *) 


نسبة المصتّف والشهيد'" له إلى القيل مشعر'" بذلك, بل قسيل : «وفسي 
الخلاف : عليه إجماع الفرقة وأخبارهم»!؟, وفي الروضة: «القول 
باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور»!*. 

وإن كان هو واضح الضعف؛ ضرورة عدم دلالة في الخبر على 
التعيين على وجدٍ يصلح مقيّداً لإطلاق الأدلّة بعد أن كان قضيّة 
في واقعة . والمحكي عن الشيخ في المبسوط أنّه قال: «يستوفى 
ل ا رن ل ار ا 

وعلى كلّ حال ؛ فالظاهر عدم المنافاة بين ما في العبارة يسميه 
وبين ما في الخبر المزبور؛ من مواجهة الجاني للمراة المواجهة 
للشمسء أو مواجهته أوَلِآ للشمس لم يواتى بالمرأة المحماة كما في 
الكبرة ]ذ من الفعلوم كون النراقاما تعمل الآن فى الاتعزاق بالمنظرة 
المقابلة لقرص الشمس .ء ولكن إذا أريد السرعة في ذلك حميت المنظرة 
ف الدار ته فحت حين الحاتى :فى سقابل عين السمس لبها 
بالمنظرة الحارّة ويقابل بها قرص الشمس لتستفيد حرارتها. فتذيب 
شحمة العين وتبقى الحدقة . 





.137 اللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل الثاني ص‎ )١( 

(أ) الأولى التسين د«معسرة: 

(؟) انظر «مفتاح الكرامة» الآنف. والخلاف: الجنايات / مسألة 8ج وص .١ ١60‏ 
(؛) الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 84. 

(0) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الموضحة) ج /اص .8١‏ 


قصاص الطرف / ثبوته في الحاجبين وشعر الرأس واللحية والأهداب ‏ + - ١لمه‏ 

ولو فرض عدم التمكّن إلا بإحراق الحدقة أو الأجفان, سقط 
القصاص وانتقل إلى الدية ,كما فى نظائره . 

ولو كانت عين المجني عليه امه ونشتاء و.وامكن التقتصاضن 
منه بحيث يساويه في ذلك » فعل ولو بعلاج بعد القصاص بما يورث 
العين بياضاً وشخوصاً, ولو لم يمكن العلاج فلا شيء؛ ضرورة كونه 
حينئذٍ كاختلاف صورة شجّة المقتص منه والمقتصٌ بعد الاندمال فى 
الحسن والقبح , والله العالم . ش 

(ويثبت؟ القصاص «فى الحاجبين وشعر الرأس واللحية» 
واذامكاب وحوها نير ا 

وعن التحرير : القطع بذلك» إلا الأهداب فلم يتعردض لها"". 

وعن حواشي الشهيد على القواعد : «المنقول أنّه لو جنى على 
اللحية والرأس حتّى أزال الشعر والجلد فإنّه يقتصٌّ فيهماء وإن لم يكن 
للجاني شعر اقتصّ منه في الجرح وأخذ منه الدية في الشعرء وإن جنى 
على الشعر خاصّة كان في شعر الراس الدية وكذا اللحية, وإن نبتت 
انياً فلا قصاص وفيه الأرش . ويثبت في بقيّة الشعر الأرش دون 
القصاص ...2" إلى اخره. ش 

وفي القواعد : «ويثبت الققصاص في الأهداب والأجفان -أي 
مجتمعين ومنفردين؛ للعموم ‏ وفي شعر الرأس واللحية والحاجبين 


.0١؟7 تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 06 ص‎ )١( 
."١7 الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف / الثاني ج ؟ ص‎ )1( 


"مه جواهر الكلام (ج *') 





على :|فتكال ميعشا :مين اله [ق لم تيد النقيف فالس يعوود وان اسيدة 
فالجناية على البشرة والشعر تابع»”". أي : فإن كان إفساده بما يمكن 
الافتضاعن له اقتض .وهو اقضاض للبقرة ل الشتعر» وال"تستتعدسة 
الشعر على التفصيل الآتي في محلّه وأرش البشرة إن جرحت . 

ولكن فيه : أنّ ذلك بعينه جار فى الأهداب, وعوده لا ينافى 


فى اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة , فإذا نبتت فثلث الدية»”". 


ونحوه خبر السكوني'". 

وفي مرسل علي بن خالد'» أو حديدا/ عنه 3 أيضاً: «قلت له : 
الرجل يدخل الحمّام فيصبّ عليه صاحب الحمّام ماءً حارًاًء فيمتعط 
شعر رأسه فلا ينبت؟ قال : عليه الدية كاملة»". 


)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الثاني سج 7 ص 759 (بعض الألفاظ من كشف اللثام). 

2 من ل يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فى اللحية ح "05ج غ# ص 2.26١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ذيل ح .)١‏ 

(4) كما في الكافي. 

(6) كما في التهذ يب. 

)١(‏ انظر «الكافي» قبل اود هوامش: ح غ ". و«التهذيب»: ح 2,3 و«الوسائل»: ح أ 


قصاص الطرف / ثبوته في الحاجبين وشعر الرأس واللحية والأهداب ‏ بل مه 
ونحوه خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله نف" أيضاً . 
وفي خبر سلمة بن تمام قال: «اهراق رجل قدراً فيها مرق على 
رأس رجل فذهب شعره, فاختصموا فى ذلك إلى علي لهذ فأَجَّله سنة , 
فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية» ."9‏ - 
وظاهرها ‏ ولو بترك الاستفصال ‏ نبوت الدية في الشعر على كل 
حالء ولعلّه لعدم التمكّن من المماثلة , فالمنّجه كون النقار على :ذ للك 
ثم المراد من الحاجبين فى المتن : الشعر النابت على العظم؛ ولذا 
ل قر لاحي بالك الى اللالمرسس ور العايسا نه النطتاة 
فوق العينين بلحمهما وشعرهماء أو الحاجب : الشعر النابت على 
العظم»”". وكلامهم في الديات يعطي إرادة نفس الشعر من الحاجبين. ' 
رك كان نا دك تهنا راصي 0 
نعم , لو كان حاجب المجني عليه لا شعر فيه . واريد القصاص فيه 
من الجانى الذي على حاجبه ل أشكل الحال فيه؛ باعتبار اقتضاء 
النصاصض التقريرالعيسس الى بدو كالنضو الأشبووولةا يفيف لدي 
وكذا الكلام في الأجفان, التي لا إشكال في ثبوت القصاص فيها 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الدبات / باب 7١‏ ديات الأعضاء س ١0‏ ج ٠١‏ ص 200. وسائل 
الشيعة: باب ٠7‏ من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح ١‏ ج ١5‏ ص .55١‏ 

.511١ و«الوسائل»: ح "' ص‎ .5"15١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 14 ص‎ )١( 

(") القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١8١‏ (حجب). 


08 جواهر الكلام (ج 59) 


مع التساوي؛ للعموم . 

أمَا لو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب , ففي القواعد: «في 
القصاص إشكال»'". قيل : «من تبعيّتها للأجفان كالنابت على الأيدى 

من الشعور؛ فيقتصٌ كما قن من البد التعواء اادوكها فض المراة 
اع د قاد ل 

وهو كما ترى؛ ضرورة وضوح الفرق بين ذلك وبين الفرض؛ وذلك 
أنّ لها وحدها دية؛ فهى كعضو برأسه . وسياتي الكلام في أنّ فيها الدية 
أو الأرش وفي ذقنا شيئاً إذا كانت مع الأجفان 3 00 

وعلى كل حال ء فإن أوجبناه رجع الجاني بالتفاوت -دية أوأرشا - 
تحرّزاً من الظلم , ولكن قد عرفت أنّ المتّجه سقوط القصاص؛ للتغرير 
بغير المجني عليه . ونحوه يجري في الحاجب . 

وعلى كل حال «فإن نبت4 الشعر المجني عليه قبل الاستيفاء 
إفلا قصاص» كما في القواعةاولفيلة خورف انل ممت وال 
فلا بعد في القصاص فيه . وعلى تقدير عدم القصاص فالأرش, 
الله العالم . 

«(و» يتبت القصاص أيضاً في قطع الذكر» بلا خلاف*, بل في 





.179 قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الثاني ج ؟ ص‎ )١( 

)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: «لغيرها». 

(") كشف اللثام: تضاطن العرف/ الثاني ج اص .,5١5‏ 

() انظر «القواعد» المتقدّم انفاً. 

(0) كما في رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١1‏ ص .55١‏ 


قصاص الطرف / ثيوته في قطع الذكر   ------‏ شب 88 


كشف اللثام”" ومحكيّ التحرير”": الإجماع عليه؛ لعموم الأدلة . 
«ويتساوى فى ذلك له أيضاً إذكر” الشابٌ» ولو رضيعاًٌ» 
«والشيخ والصبي والبالغ والفحل والذي سلت خصيتاه» إذا لم يود 
إلى شلل فيه كما عن الخلاف" والسرائر" «والأغلف والمختون» 
بلانكلات احده ف اق من 7 القبها "اميل مده غنيرنا الآ سن 1 


ج ”ع 


مالك : فلم يثبت القود بين الفحل ومسلول الخصيين؛ لأنّه لا منفعة 76 
فيه”". وفيه : أن ذلك نقص فى الماء لا فيه, فيندرج فى العموم بعد 
الاشتراك فى الاسم والخلقة والسلامة . 


نعم لا يقاد الصحيح بذكر العنين» كما صرّح به الفاضل'" وثاني 
الشهيدين'"" وغيرهما!'". ولعلّه لكون العنن من الشلل أو بحكمه المانع 


.551 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف / الخامس ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0ه ص .0١75‏ 

() ليست فى نسخة المسالك. 

40 لفن الأرلى تأ حم وارلن رظيعا» إلى بيسن« الضيى + 

(6) الخلاف: الجنايات / مسألة “لاج ٠ص‏ 00 

(1) السرائر: الديات / ديات الاعضاء. والجراحات ج ” ص 717 و5١4.‏ 

(/0) كما في رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١١‏ ص .55١‏ 

(8) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 4550 المجموع: ج ١4‏ ص 4388. الشرح الكبير: ج 1 
ص .40١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 187. 

(9) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الخامس ج ” ص 145 تحرير الأحكام: الجنايات / 
قصاص الطرف ج ه ص .0١5١‏ 

.84 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: القصاص / الفصل الثاني ج‎ )٠١( 

.55١6 ص‎ ١١ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص الطرف / الخامس ج‎ )1١١( 


5 جواهر الكلام (ج "8) 


م التعياضى: كنا شيف البد الجهوالة غلى المقال:» 

لكو فى عر اللنكوق وب فى ذكر المي الدية مودو مسيعر 
بالمهاواة: 1 ظ 

وو فيه أنه أعمّ ؛ إن المجنون لا يقتل بالعاقل مع أنّ في قتله 
الدية, مع أ نّ المشهور كما قيل”" ااا 
الدية4 بل عن الخلاف : إجماع الفرقة وأخبارها عليه”". ويأتي إن شاء 
الله تمام الكلام فيه , فالخبر حينئذ غير معمول به . 

ولكن يقطع بالصحيح كما سمعته في اليد ء وفي التفاوت ما عرفت . 

ولا يقطع الصحيح بالمشلول , بلا خلاف . 

والمراد به : أن يكون منقبضاً لا ينبسط ولو فى الماء الحارّء أو 
سيط 0 ينقبض ولو فى الماء الباردء وإن اعد صاحبه ابت 
بالمساحقة رلك سول ين ناان بدي اليو و نه «قد 
استرسل فلا ينتشر ولا يقوم ولا 5 ولا بنبسط كالخرقة)1. 

ويقطع الأشل بالأشلّ وبالصحيح إلا إذا خيف منه عدم الانحسام, 
على حسب ما سمعته في اليد . 





/ تهذيب الأحكام: الديات‎ ,5١1١ ج /ا ص‎ ١ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية م‎ )١( 
ص 554,. وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب ديات‎ ٠١ ج‎ ١7 ديات الأعضاء ح‎ 1١ باب‎ 
.555 ج 9 ص‎ ١ الاعضاء ح‎ 

)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الخامس ج ٠١‏ ص ١١5‏ (الطبعة الرحليّة). 

(©) الخلاف: الجنايات / مسالة 5لاج وحص .5١5‏ 

(؛) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الذكر) ج لاص 17. 


قصاص الطرف / ثيوته في الخصيتين أو إحداهما تت د اله 

ويثبت القصاص أيضاً ببعضه كالكلّ ؛ لعموم الأدلّة . والظاهر أن 
الحشفة عضو برأسهاء فتقطع بمثلها صغرت أو كبرت , وفي بعضها على 4 
النعية ب نانفا فسقو ب وهكذا دكهيرها بن اضل الذكن | لأاغيرة 5 
بالمساحة هنا ء وإلا لأفضت إلى قطع جميع القصير ببعض الطويل . 

«و» كذا يثبت «في الخصيين'" القصاص» بلا خلاف" بل 
ولا إشكال للعموم. بل «وكذا فى إحداهما» مع التساوي في المحل 
إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى» فلا يجوزء بلا خلاف أجده 
فيه" أيضاً. بل ولا إشكال؛ للتغرير الذي سمعته سابقاً إفتؤخز:“ 
ديتها» حينئذ , أَمّا مع عدم الخشية فلا بأس بالقصاص لما عرفت . 

سواء كان المجني عليه صحيح الذكر أو عنّينا؛ لثبوت أصل الممائلة 
وإن كان النتقص في عضو آخرء ودعوى: أن منشأ العنانة في الأنثيين 
لم نتحمّقها . على أنّ قطعهما لا يبطل من الذكر سوى الإيلاد. وقد أبطله 
الجاني من المجني عليه أيضاً. 

نعم , لو خيف منه على الذكر الشلل أو التعرّن ولم يحصل ذلك في 
المجني عليه _بل كان كذلك, أو بقي على الصحّة _فالدية . 


)01( في نسختي الشرائع والمسالك: الخصيتين. 

(؟ و؟) ينظر المبسوط: (الهامش قبل السابق). وتحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف 
ج ص 015 واللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل الثاني ص 557 - 154, والروضة 
البهيّة: القصاص / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 80. 

(4) في نسخة الشرائع: فيؤخذ. 


1144 جواهرالكلام (ج0) 





غباره أو من شيء معه .. 0“ وقول الصادق ( عليه السلام ) أيضاً في 
صحيح رفاعة0© كذلك ع وإشعار غير هما من لأخبار”" اا 

واحتمال القسّك له بِأنَ الغبار صعيد حقيقة وإن استخرج من غير 
الأرض لأنّه كان مجاوراً له فإذا نفذ عاد إلى أصله وصار تراباً مطلقا ؛ 
يدفعه: أن محل البحث في غير الجامع للشرائط منه من الاستيعاب ونحوه كما 
هو الغالب» وإلا فلوفرض كونه في حال كذلك إِمَا بنفضه أوغيره 
فلا إشكال في مساواته له حينئكٍ . 

نعمى قد يشكل الحال في تقديم القليل من التراب عليه مع عدم 
صلاحيّته للاستيعاب » ولعلّ الأقوى حينئٍ تقديم أكثرهما وأشدهما مباشرةً 
لليد, مع احتمال تقديم التراب مطلقاًء » سيّها بعد مافي المنتبى 47) 
والمدارك * من عدم تسمية الغبار صعيداً » قال في الأول : « لأنَ الصعيد 
هوالتراب الساكن الثابت » ؛ وإن كان ذلك ضعيفاً بل تمنوعاً عليهما » 
كمناقشة الثاني في تقدمه على الوحل مع المَكّن منه بعد تسليمه أن 
الأصحاب قاطعون بذلك , وأنَّ ظاهرهم الإجماع » ونسبته في المنتهى إلى 
علمائنا كظاهر غيره00) أيضاً » مع شهادة | تتبّع لما ؛ اذ لم يحك عن أحد 


44 ص189» الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ ج‎ ١9 تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 8 ح‎ )١( 
وسائل الشيعة : باب 9 من ابواب التيمم ح" ج" ص؟7/ا1.‎ » ١ ح؛ ج١ ص588‎ 

(0) يأتي ذكره في ص 741 . 

م( راجع وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم ج 7 ص؟11/7 . 

(4) منتبى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص47١‏ . 

(4) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج١'‏ ص١3‏ . 

(5) كبحار الانوار: الطهارة / باب التيمم وآدابه ذيل ح١‏ ج١8‏ ص9 ١5‏ . 


م62 





ولو قطع الذكز والخسكين اقتض السواء قنظعهما دفعة أن عسل 
التعاقب , بدأ بالذكر أو الخصيين , أُدّى قطع الخصيين إلى تعدّن أو شلل 
فى الذكر أو لاء فلا يتوهّم أنّهِ إن قطع الأنثيين فشل الذكر ثمّ قطع 
الذكر لم يقتصّ له من ذكره الصحيح؛ لأنّ الشلل إِنْما جاء من جنا يته . 

وفى كشف اللثام : «نعم » إن كان أَدّى دية شبللة اسعردها وعية 
بعض العامّة : أَنّه إذا قطع الخصيان أوَّلاً لم يكن في الذكر إلا الحكومة؛ 
لأنْهما إذا قطعتا ذهبت منفعته؛ إذ لا يخلق الولد من مائه»!". وهو 
كما ترى . والله العالم . 

(ويثبت» القصاص أيضا إفي الشفرين كما يثبت في 
الشفتين4 بلا خلاف أجده فيه ييننا'"؛ للعموم . 

كمف فقن النا ف اعذاقه ينا على ١:‏ نيما لحم انض لفحي ينتيى 
إليه كالأليتين ولحم العضد والفخذ”". 

وهو واضح الفساد؛ لظهور حدّهما عرفاًء فإنٌ المراد بهما اللحم 
المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم . 

ولاافرق في ثبوت القصاص بين البكر والنيّب والصغيرة والكبيرة 


.""7 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف / الخامس ج‎ )١( 

(1) ينظر المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج /ا ص .00١‏ وقواعد الأحكام: قصاص الطرف / 
الخامس ج 7 ص 144, ومسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف ج ١١6‏ ص 84". 
ومجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص .٠١7‏ 

() المجموع: ج ١4‏ ص .45١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .4١‏ 


قصاص الطرف / ثبوته فى الشفرين والشفتين .3 ل سم 688 


والضجبعة والتقاه والتوناق بوالقلاة والسكهون وضورهار المفضاء 
والنيلينة: لعيدة النقاروك هماه نار الكنا و والرقى والاتضاء 
وأضدادها إِنّما تتعلّق بالباطن, والختن إِنّما يكون فوق الفرج في الهيئة 
الشبيييزة يعرف الو باق 

ولو أزالت بكرٌ بكارة أخرى بإصبعها, اقتصّ منها مع إمكان 
الفينا وا نبوا ل قال وهم ك0 والفهيد:! اطلاى اسعتنها بلعل 
للتغرير؛ باعتبار عدم إدراكها بالبصر لأنّها من البواطن . 

«ولو كان الجانى» على الامرأة إرجلاً فلا قصاص» عليه 
كالتكين او قطي ال كر أو اصع باتعا اعدو سه لبد 
المحل «و4 لكن «عليه ديتها!", و» عليها ديته . 

نعم في رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله 391: 
إن لم يود ديتها قطعت لها فرجه4 قال: «إنَّ في كتاب علي 490 : 
لو أن رجلاً قطع فرج امرأة لأغرمنّه لها ديتها فإن لم يود إليها ديتها 
قطعت لها فرجه ...»2). 

ووهى متروكة» هنا كما فى كشف اللثام'", وإن لم يكن في 


.10١ إيضاح الفوائد: قصاص الطرف / الخامس ج 4 ص‎ )١( 

.5٠١ الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف / الخامس ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: ديتهما. 

(4) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب على من قطع فرج امراته ح 0759 ج ] 
ص .10١‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟١؟‏ ديات الأعضاء ح 59 ج ٠١‏ ص ,50١‏ 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب قصاص الطرف ح ” ج 19 ص .١17١‏ 

(0) كشف اللثام: قصاص الطرف / الخامس ج ١١‏ ص 58؟. 


6 ف م م حا | زر الكلام (ج *') 


سندها من يتوقّف فيه إلا عبد الرحمن , وعن البلغة : أنه ممدوح"'", بل 
عن تعليق الآغا يله : أنّه يروي عنه الأجلاء , وأَنّه مقبول الروايةء وأنّه 
هو الذي أمره الصادق مها بتفريق المال في عيال من أصيب مع زيد!", 
وما رواه الكشّي”"عنه فلعلّه كان في أَوّل حاله, على أَنّه قابل للتوجيه , 
)ع( 


وطر يقه غير صحيح 
ولو كان المجنىٌ عليه خنثى؛ فإن تبيّن انه ذكر فجنى عليه 


رجلء كان في ذكره وأتثيبه القصاص وفي الشفرين الحكومة» 


بلا خلاف“ ولا إشكال؛ للعمومات في الأوّل. ولكون الشفرين حينئذ 


لحما زائداً. 

ولو كان الجاني» على المزبور «امرأة كان فى المذاكير الدية» 
لعدم المحلّ «وفي الشفرين الحكومة4 أيضاً «لأنهما» كما عرفت 
(ليسا أصلاً» فيه بل هو لحم زائد؛ إذ الفرض تبيّن كونه ذكراً. 

«ولو تبيّن أنه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما» معاً لعده 


)١(‏ البلغة (للماحوزي): باب العين ورقة ١8‏ (مخطوط). 

(؟) رجال الكشّي: ح 777 ص 7758 أمالي الصدوق: المجلس 04 م ١١‏ ص 576. 

(؟) رجال الكشي: ح 7/74ا ص 750,. 

(غ) التعليقة على المنهج: 1 

(0) ينظر المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص .0١‏ والوسيلة: أحكام القتل / الجاع 
و 1 اح ص 7 6ق و لحر يدر الاحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0 ص ١#‏ ء" سيان 
الأفهام: القصاص / قصاص الطرف “ زه 30 ص 5484 و كتيسن الليقام: قا ص اللشرني 7 
الخامس ج ١١‏ ص 574 


قصاص الطرف / لو جني على ذكر الخنثى أو خصيتيه أو شفريه مو ب بج اه 
المحل «و» لكن «عليه في الشفرين ديتهما'"4 كغيرها من النساء 
(وفى المذاكير" الحكومة4 بلا خلاف" ؤو» لا إشكال؛ لأنها 
حينئذ فيلخ زائد. 

نعم الو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص» لعموم 
الأدلّة «وفى المذاكير الحكومة» بلااخلاف!» مان 

ولواكان الجا خنئى مشكلاً ‏ أيضاً لم يكن له قصاص إلا مع 
العلم بحالهما؛ لاحتمال المخالفة . وأصل البراءة» والشبهة. وعدم 
صدق الذكر بالذكر مثلاً بعد اشتياه الحال 9و4 عموم «والجروح 
ناض #الاديعة التلبب اراد ةاقعاضها عن الوبجه المريون دقر مجو 
كما هو واضح . 

نعم «لو لم يصبر حتنى يستبان" حاله؛ فإن طالب بالقصاص 
لم يكن له» سواء كان من مثله أو من معلوم الذكورة أو الأنوثة, وكذا 
لو طلب الذكر أو الأننى القصاص منه قبل ظهور حاله إل» اشتراط 
الممائلة ولم تعلم مع «تحقق الاحتمال و4 قبل ظهور الحال. 

نعم إلو طالب بالدية أعطي اليقين. وهو» مقدار (دية 


)١(‏ فى نسخة المسالك: ديتها. 

)0( 7 نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الذكر والأنثيين. 
( وغ) انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(6) سورة المائدة: الاية 6غ. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تستبان. 


1 
ك2 3" 
الحض 


؟وهم ‏ لسسسسسستم م سس سس ب ل ب ل سح ججواهر الكلام (ج 8) 


الشفرين؟» أو الذكر أو الخصيتين؛ لأنّ له دية نفس على كل حال . 

ووفسة موياو فين ذلك الدروخل أكمل لدوية الذكر 
والأتئيين والحكومة في الشفرين» فإنّ ذلك هو المستحق له وقد 
وصل إليه منه ديته. فيبقى له دية أخرى وحكومة في الشسفرين «أو 

تبيّن 0" أنه أنثى > كان له ما أخذه من الدية . و«أعطي الحكومة في 
الباقي» الذي هو الذكر والخصيتان ,كما هو واضح . ْ 

«ولو قال: أطالب بدية عضو» من الثلائة مع بقاء القصاص في 
الباقى لم يكن له» لأنّ أحد الثلاثة زائد قطعاً لا قصاص فيه ولا دية , 
فلا يتم له الجمع بين الدية إو» القصاص في الثلاثة . 

نعم لإلو طالب بالحكومة»4 لعضو امع بقاء القصاص؟ في غيره 
«إصحّ4 لأنّ ذلك له في الواقع فطالب ما هو حقّ له (و4 لكن «يعطى 
أقلّ الحكومتين» على تقدير كون المذاكير زائدة أو كون الشفرين 
ااتذووافاقل الأفرين تابه علق كل تقديرع فا ذااخر القتضياضن إلى 
أن يتبيّن الحال فظهر ذكراً وكان أقلّ الحكومتين النقص بالشفرين 
اقتصّ بالمذاكير وإن كان أقلّهما نقص المذاكير أكمل له حكومة 
الشفرين واقتصّ في المذاكير . وعلى هذا القياس لو ظهر أنثى 

ويحتمل أن يريد المصنّف بالعضو: مجموع المذاكير؛ أي الذكر 
والخصيان ومجموع الشفرين , وعدم إجابته حينئذٍ لو طلب الدية في 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


قصاص الطرف / لو جني على ذكر الخنثى أو خصيتيه أو شفريه سس - #وة 
أحدهما معيّناً له. والقصاص في الآخر ‏ للتناقض. فإنّه إِنّما يستحقّ 
دية عضو له فيه القصاص., وإذا استحقه فى عضو لم يستحقّه فى 
الباقى , ولمّا لم يعف عن الباقى المعيّن احتمل ظهور أصالته فيه, 
فيستحقّ القصاص فيه . فلا يستحقّ دية الآخر . نعم . إن ظهرت أصالة 
ما أخذ ديته لغا استيفاوٌه القصاص فى الباقى وكانت له الحكومة فيه؛ إل 

ارال سيد ع ا ا 
إليه وأعطي أقل الحكومتين؛ لموافقته الواقع , فإنّه يستحقّ القصاص في 
اهنا والحكوسة فى الاخرو لكن انطيرت اضالة نا اهن سكو 
للقي هى الاق باتك اله هه وحسيك العكرمة اللاخو و اكداه واد 
اكدلت العكومةورة لذلك العضو. 

رقي القاقة اقول و نه لذ سكل محكووة [لنحيا يرو الخد ديا به 
بعطى حكومة ما قطع منه أخيراً؛ لأنّ القيمة بعد الجناية أقلّ منها 
قبلها'", والأصمٌ ما ذكرناه. 

وإن بقي الإشكال وأيس من الوضوح لم يقتصٌ له في عضوء وكان 


له نصف دية كل عضو والحكومة فى نصفه مراعاة للاحتمالين, 


كما صرّح به هنا في كشف اللثام”", وله نظائر فيها وفي غيرهاء ولكنه 


() كشف اللثام: قصاص الطرف / الخامس ج ١١‏ ص 555. 


ا جواهر الكلام (ج 57) 


لا يخلو من بحث , هذا . 

وفي القواعد'" ومحكيّ المبسوط'": أَنّه لا قصاص في الأليتين؛ 
لتعذّر الممائلة, إذ لا ينفردان عن سائر الأعضاء بمفصل ونحوهء ولذلك 
لا يجري فى ابعاضهما ايضا. 

ولد افج ضرت لمدااته و اموا ريد الدية فهيا 
ونصفها في إحداهما كما سيأتي , وعدم الانفصال ممنوع . فإنّهما ناتئان 
عن استواء الفخذ والظهر , ولعلّه الأقوى, والله العالم . 

«ويقطع العضو الصحيح بالمجذوم إذا لم يسقط منه شيء» 
لعموم الأدلّة المقتصر في تخصيصها على خصوص الشلل , وفي محكيّ 
الوسيلة” والتحرير: ان ذكر المجذوم إذا لم يسقط منه شيء يساوي 
المقابل , ونحوه في الإرشاد" ومجمع البرهان”". 

لكن في القواعد!" وشرحها للاصبهاني7"©: «ولا يقطع العضو 
الصحيح بالمجذوم وإن لم يسقط منه شيء ٠‏ فإنه معرض له ويقطع 


.150 قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الخامس ج 7 ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 50. 

() تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0 ص .01١4‏ 

(؟) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الشجاج ص 14١‏ - 547 و١0غ‏ (عبارته مقتضبة جداً). 
(0) المصدر قبل السابق (أورد المطلب في الأنف). وانظر أيضاً ص 007 منه. 

(1) إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص 507. 
) 





/') مجمع الفائدة والبرهان : الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص 785 . 
6) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل بج 7 ص ؟177. 
9) كشف اللثام: قصاص الطرف / الأول ج اص .18١‏ 


قصاص الطرف / ثبوته في الأنف والأذن وأيعاضهما ب سد 088 
المجذوم بالصحيح ولا يضم إليه أرش, ولا يشترط تساوي خلقة اليد 
ومنافعها . وفي سائر العلل من البرص ونحوه والصحة منها؛ لعموم 
الأدلّة والفتاوى» . 1 

وفيف + أت ذلك بقتضى قطع الصحيح بالمجذوم؛ ضرورة عدم دليل 0 
بخصّه بعد أن لم يكن داخلاً في الشلل, بل لعلّه كذلك وإن سقط منه 
شيء لا يخرجه عن اسم اليد الكاملة . 

ودعوى : عدم صدق الاعتداء والعقاب بالمثل _مع منعها ‏ تقتضي 
السلامة من سائر الأمراض , وهو مُعلوم العدم . 

ولو سلّم فالمتّجه _بناءً على ما سمعته في خبر الحسن بن 
الجريش'" المشتمل على قضيّة ابن عبّباس قطع الصحيح به ودفع 
التفاوت لو كان , لا عدم القصاص به . 

فلاحظ وتأمّل ؛ فإنَ كلامهم لا يخلو في المقام من اضطراب في 
الجملة , لكنّه متّفق بالنسبة إلى قطع المجذوم بمثله وبالصحيح . نعم . هو 
كذلك بالنسبة إلى قطع الصحيح بالمجذوم الذي قد سمعت ما في 
القواعد وشرحهاء وستسمع ما في كشف اللثام في الأنف . 

«وكذا يقطع الأنف الشامٌ بالعادم له. كما يقطع" الأذن 


.0717- 03717 تقدم فى ص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: تقطع.‎ 
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جواهر الكلام (ج *5) 


الصحيحة بالصمّاء» بلا خلاف'" ولا إشكال؛ ضرورة كون الخلل في 
الشمّ والسمع إِنّما هو في الدماغ والصماخ ونحوهماء لا في نفس العضو . 

وانستؤى فى ذلك الأقنى والأفطس والكبير والصغير للتساوى, بل 
في كشف اللثام : «ويستوي الصحيح والعليل؛ فيقتصٌ من الصحيح 
للمجذوم ما لم يتناثر منه شيء»ء فإن تناثر بعضه ثبت القصاص بالنسبة 
إلى الباقي» ". 

سيمات لما سمعته منه سابقاًء مع أنّ في إطلاقه الققصاص في 
الباقي -الشامل لما إذا ذهب طرفه _بحثا . 

وفي قطع الصحيح بالمستحشف من الأنف والآذن إشكال, كما في 
القواعد!". 

لكن قد يقوى العدم بناءً على أنه شلل , فيجري عليه الحكم السابق 
في اليد. وعن حواشي الشهيد : «المنقول عدم القصاص»!*. بل عن 
ظاهر ديات المبسوط : الإجماع على أنه يجب على قاطعها ثلث 
الدية', وعسن الخلاف : الإجماع والأخبار على أنه لو ضربها 
فاستحشفت كان عليه ثلثا ديتها'/, وعن المحقّق الثاني : عدم القصاص 


.559 ص‎ ١1 كما في رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج‎ )١( 

.؟١؟ ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الثاني ج “ا ص .11١‏ 

(؟) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف / الثاني ج ١‏ ص 708. 
(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الأذنين) ج لاص .١70‏ 

)١(‏ الخلاف: الديات / مسألة ١4‏ و1/اج 6 ص 757 و511. 


قصاص الطرف / ثبوته في الأنف والأذن وأبعاضهما لس 089 
في الأنقك امهس 0 

ويجري القصاص في المارن كلَّه أو بعضه. كما صرّح به في 
القواعد" وغيرها”"؛ لانفصاله عن القصبة انفصال الكفٌّ عن الساعد, 
5١‏ العراديدها ارمق الاش 

نم قال في القواعد : «ولو قطع معه القصبة فإشكال: من حيث 
انفراده عن غيره» فأمكن استيفاوٌه قصاصاً. ومن أنّه ليس له مفصل 
معلوم»!2. 

وق المسموط :أن القضاص قن المارن او كمال الدانة» والحكوينة 
في القصبة”*, ومال إليه أو قال به في كشف اللثام”, بل عن الكركي 
اختياه'". وعن حواشي الشهيد :أل لمنقول؟*. ظ 

ولعلَ الأقوى القصاص في الجميع فضلاً عن المارن خاصّة؛ لإمكان 
الممائلة عرفاًء ولعلّه لذا جزم به في محكيّ التحرير'", بل لعل الإشكال 





)١(‏ نقله في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الثاني ج ٠١‏ ص 178 (الطبعة الرحليّة). 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الثاني جج 7 ص 1١‏ (أطلق القصاص في المارن من 
دون تصريح بالكل أو البعض). 

(؟) ككشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج ١١‏ ص ؟١".‏ 

(4) المصدر قبل السابق. 

(0) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنف) ج /,اص 41-960. 

(0) نقله في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الثاني ج ٠١‏ ص 174 (الطبعة الرحليّة). 

(8) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف / الثاني ج ١‏ ص .5١8‏ 

(9) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج ه ص .0١5‏ 


الطهارة / لوققد التراب وغوه نمس 818 
خلافاً في ذلك إلا عن المهزّب( , فاشترطه بفقد الوحل . 

ولا ريب في ضعفه بعد قولٍ الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير: 
«إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمّم به فإِنَ الله أولى بالعذر 
إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدرأن تنفضه وتتيمّم به»7 , 
وانجباره بما سمعت يدفع المناقشة في سنده لو سلمت . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « إن كان أصابه الثلج 
فلينظر لبد سرجه , فيتيمّم به من غباره أومن شيء معه , وإن كان في 
حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه »27 , 

كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح رفاعة : « إذا كانت 
الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفٌ موضع تجده فتيمّم به » 
فإِنَ ذلك توسيع من الله ( عر وجل )» قال : فإن كان في ثلج فلينظر لبد 
سرجه » فليتيمّم من غباره أو شيء مغبرٌء وإن كان في حال لا يد إلا 
الطين فلا بأس أن يتيمّم منه »7 . 

والمناقشة فيهها باختصاصه في حال الثلج المانع من الوصول إلى الارض 
لا وحه لما ؛ اذ الاستدلال بظاهر قوله ( عليه السلام ) : «« وإنث...» إلى 
آخره حتّى لو أريد الاستئناف منه» كما يشهد له الاقتصار عليه خاضّة في 


. المهذب : الطهارة / الصعيد وما يجوز التيمم به ج١ ص؟”‎ )١( 

(') الكافي : باب التيمم بالطين ح١‏ ج" ص/5 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح7١‏ ج١‏ 
ص 185 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم حلا ج؟ ص172 . 

(م) راجع هامش رفم١ا‏ من ص48 1. 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م ح١؟‏ ج١‏ ص184ء والاستبصار: الطهارة / باب 11 
ح” ج١‏ ص"5١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب التيمم ح؛ ج؟ ص171 . 
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فيه فى القواعد منافيٍ لما جزم به من نبوت القصاص في المارن. نعم 
و كلم بعد القن رركن لد التساعي إذافى العاره لقدم متمد 
فيها وكونها من العظام التى لا قصاص في كسرهاء فتتعيّن الحكومة فيها 

ولو قطع المارن شخص .ء فقطع القصبة آخر لأنفه مارن, ففي 
كشف اللثام : «لم يقتصّ منه, كما لا يقتصّ من ذي أصابع قطع كفا 
بلا أصابع»'". وفيه البحث السابق الذي سمعته في خبر الحسن بن 
الجريش"'" المشتمل على قضيّة ابن عباس . 

ولو قطعها فاقد المارن, ففي القواعد”" وكشف اللثاه!؟: «احتمل 
القصاص للانفراد عن الغيرء وعدمه لعدم المفصل». وقد عرفت أن 
الأقوى القصاص . 

(ولو قطع بعض الأنف4 وعن المبسوط'©: بعض مارئه (نسبنا 
المقطوع إلى أصله» على وجد يعلم أَنّه نصف أو ثلث «و» هكذاء نه 
واختناامق العاتى بحا بده أن ما بيه إلى أكقد اوسا رائهنسية 
المقطوع من أنف 0-6 عليه إلى أنفه أو مارنه , ولم يوّخذ من الجاني 


.5١7 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج‎ )١( 

(1) تقدم في ص 07١‏ -077. 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الثاني ج 7 ص .15١‏ 

(؛) تقدّم المصدر انفا. 

(0) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنف) ج لاص 45. 


تضاضن الطرف: تيو جد قن الأنق و الآذن وابعافتهها. ‏ مصتعم سه نب د 


ما يساوي في المساحة المقطوع من المجني عليه للملا يستوعب أنف 
الحاق تقادي ايكون صغيرا كدو انق النيختى عليه كير :فا لكان 
فق أن الحا أو ها ره لسنك ري مين المع عليةة يسا واه قن 
وبالجملة : لا يراعى المساحة بين الأنفين حتّى يقتصّ بقدر ما قطع 
وإن كان تمام الآخرء بل إنما يراعى النسبة . كذا ذكره من تعرادض 
لذلك كالشيخ”" والفاضل'" وثاني الشهيد ين" والاصبهاني!. 
ولكنه لا يخلو من بحث؛ ضرورة اقتضائه قطع القليل بالكثير 
وبالعكس, بل لعلّه منافٍ لما سمعته سابقاً في الشجاج من أَنّه لو كان 
رأس الشاجٌ صغيرا استوعبناه وأخذنا أرش الزائد بنسبة المتخلّف إلى 
أصل الجرح . بل ومنافٍ لما سمعته من كون المدار على الاسم في 
الأطراف والمساحة في الشجاج؛ ضرورة خروج الفرض عنهماء فإِنّه 
اللّهمّ إل أن يدّعى استفادة النسبة المزبورة ممّا ورد من قوله 
تعالى : «الأنف بالأنف»0/ مثلاً, ولكنة كها نترف: أو مدع عدن 
)١(‏ المصدر السابق. 
06 تحر بر الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج دمص ,.0١6‏ قواعد الأحكام: قصاص 
الطرف / الثاني ج 7ص .11١‏ 
(5) الروضة البهيّة: القصاص / الفضل الثاني سج ٠١‏ ص 87. 


(0) سورة المائدة: الاية 40. 





0“ جواهر الكلام (ج 4) 
انا عر يلغرف . 

ولعلّ الأولى فيه : التقاصٌ بما يمكن منه عرفاء والرجوع في غيره 
إلى الدية ‏ والله العالم . 


وركذا كيت القساصن فى احل التقترريو #ابالانطلاف هنين 
من تعيض له" مع تساوي المحلّ يميناً وشمالاً؛ لعموم الأدلة الشامل 


1 


لذلك. لأنّ له حدًاً ينتهي إليه , فهو كأحد الأصابع . 

وكذا ينبت في الحاجز بينهما كما صرّح به بعضهم'", وهو المسمّى 
بالروثة أو بالوترة, وأنّ الروثة هي الأربية”, أي طرف الأنف . 

«وكذا البحث فى الأذن4 التي لا خلاف في القصاص فيها, 
مضافاً إلى الكتاب”“ والسنّةام والاجماع بقسميه!". 

«و» يستوي في ذلك الصغير والكبير كسائر الأعضاء . بل «تؤخذ 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنف) ج /7اص 41. والعلامة في 
القواعد: قصاص الطرف /الثاني بج 7“ ص 14١‏ والشهيد في اللمعة: القصاص /الفصل الثاني 
ص 554, والفاضل الهندي في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق). 

)١(‏ كالعلامة في التحرير: الجنايات / قصاص الطرف ج 0ه ص .0١5‏ والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج رضن 12-151 

(؟) في المصادر ضبطها ب «الأرنبة» وستأتى بهذا اللفظ في المجلّد اللاحق ص 579. 

(]):سورة المائدة: الاية 186: 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١1‏ من أبواب قصاص الطرف ج 595 ص 180. مستدرك 

() ينظر الخلاف: الجنايات / مسألة لاج ه ص ,5١٠١‏ وتحرير الأحكام: الجنايات / 
قصاص الطرف ج ص 4 وكشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج اص .13٠١‏ 


قصاص الطرف / ثبوته في الأنف والأذن وأبعاضهما ة2ز< | ل 
الصحيحة بالمثقوبة» ثقباً يعد كمالاً لا نقصاً. 

نعي لوكا يت مارنتها تكالخع الذى أشان النه الفا 
بقوله : وهل توؤخذ» الصحيحة «بالمخرومة؛ قيل» كما عن 
الشيخ”" وابن حمزة”": «لا» تؤخذ بها؛ لأنه ظلم 9و4 لكن ليقت 
إلى حد الخرم والحكومة فيما بقى4» وتبعهما الفاضل'" وثاني 
الشهيدين”*ا 

وربّما احتمل بعض الناس الانتقال إلى الدية!. 

(و» كذا الكلام في المنقوبة تقباً يلحق بالخرم , والمقطوع بعضها . 

إلا أنه ولو قيل: يقنصٌ إذا رد دية الخرم كا ن حسنا» وفي 
كشف اللثام : «هو أشبه؛ لعموم : (الأذن بالأذن)0)". قلت : مضافاً 
إلى ما سمعته سابقاً في خبر الحسن بن الجر يش" المشتمل على قضيّة 
ابن عبّاس » وحيئئزٍ فالمتّجه جريانه في جميع أمثال ذلك كما أشرنا 
إليه سابقا . 


.15 المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأذن) ج /اص‎ )١( 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 7غ1. 

(*) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الثاني ج ا ص 159 تحرير الأحكام: الجنايات / 
قصاص الطرف ج ه ص 005. 

(؛) الروضة البهيّة: القتصاص / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 80. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج 6ص .1١‏ 

)١(‏ سورة المائدة: الاية 60غ6. 

(/0) كشف اللثام: قصاص الطرف / الثاني ج ١١‏ ص ."١١‏ 

(8) تقدّم في ص 077 -0717. 


+ 
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ب ا و لقو لكا 118 

إلا أن جملة من كلام الأصحاب ينافي ذلك في كثير من الأفراد » بل 
يمكن دعوى الإجماع منهم على خلافه, ومن ذلك يعلم عدم خاو 
كلامهم عن الاضطراب , فلاحظ وتأمّل . 

(و» كذا ينبت إفي السنٌ القتصاص» في الجملة كتاباً"" وسنّدًا" 
واخماعا شدي" 

والمراذاية: العظم المغروف» ثمان وعشرون :ادا : اللاضس فى 
مقاديم الفم : ثنيّتان من فوق , وهما وسطها. ورباعيتان خلفهما.ء ونابان 
خلفهما , ومثلها من أسفل, والمآخير سنّة عشر : وهي في كل جانب 
ضاحك, وثلاثة أضراس ء ومثلها من أسفل . فتكون المآخير اثنتي 
عشرة رحى وأربع ضواحك . وزاد الشافعي أضراس العقل, وهي 
النواجذ أربعة » فتكون اثنين وثلاثين!*, لكنّه ليست غالبة في العادة . 

وعلى كل حال «إفإن كانت4 المقلوعة «سنٌّ مثغر»ة -وهو من 
مقط بده يمن قله الى ركوو مفو نا فن [الهو م وجيت القتضاض 
بلا خلاف ولا إشكال؛ ضرورة اندراجه _بعدم أعتياد عوده ‏ فيما دل 
عكى: ذلك كتايا وسهَ واجتماغا بسمية.. 


)١(‏ سورة المائدة: الاآية 6غ. 
(1) انظر الصحيح المتقدّم في ص 007. 
(؟) نقل الإجماع في كشف اللثام: قصاص الطرف /الثالث ج ١١‏ ص .5"١6‏ 
وتأتي المصادر خلال البحث. 
(؛) مغني المحتاج: ج 4 ص 14 - 10. حلية العلماء: ج لاص 015. الحاوي الكبير: ج ١١‏ 
ص 188 المجموع: ج ١9‏ ص .٠١١‏ 


قصاص الطرف //الأسئان سن المشفر) ص 8# 


بل الظاهر ثبوته في كسر الظاهر منه وإن كان لا قصاص في كسر 
غيره من العظام لعدم إمكان الممائلة إل أَنّهِ لها كان مشاهداً من 
أكثر جوانبه أمكن حصول الممائلة فيه . نعم , لا يضرب بما يكسره؛ 
لإمكان التفاوت بين الضربين وأداء هذا الضرب إلى انقلاع الأصل أو 
ضعفه , ولكن يقطع بالة حادّة على وجدٍ لا يحصل ذلك, فإِنٌ لأهل 
الصنعة الات صالحة لذلك . 

بل وكذا لو كسر البعض . 

ولو حكم أهل الخبرة بعوده لم يقتصّ إلى أن تمضي مدّة يحصل 
معها اليأس كما صرّح به جماعة”', بل عن ظاهر المبسوط"" وغاية 
المراد”': عدم الخلاف فيه , فإن لم تعد ثبت القصاص حينئذٍ . 

وإن لم يحكم أهل الخبرة, أو حكموا بعدم العود, استوفي الحقّ. 
فإن لم يعد فلاكلام (و4 إن «عادت؟ قبل القصاص بعد اليأس أو * 
لد ؤنافضة او يعفر كان :فها الحكومة »لاصو يدجم افة ل 0 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: قصاص الطرف / الثالث ج 7 ص .11١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
القصاص / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 87. 

(1) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص 18. 

(5) غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج ؛ ص 7/ا5. 

(4) كالعلامة في القواعد: قصاص الطرف / الثالث ج ” ص 14١‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: قصاص الطرف /الثالث ج ١١‏ ص .5١١‏ 


متغيّرة في الفوة كنا غم فيضن او تفاوت ما بين كونه مقلوع اسن 
مدة ثم تنبت متغيّرة وبين كونه بسن في تلك المدة وبعدها .غير متغيّرة 
كما في غاية المراد'' وتبعه في المسالك”" وغيرها“؛ لأنّه نقص حصل 
في لاك المدّةء ولأنّه ولا اعتباره لم يمكن توجّه الأرش إذا عادت 
كهيئتها ؛ فإنّ ذلك الأرش لا يمكن إلا بأن يفرض عبدا مقلوع السنّ مدّة 
ثم يعود وغير مقلوعها أصلاً. 

قلت : مقتضى ذلك عدم الأرش مع فرض عدم التفاوت, فلا يتر نب 
عليه إلا التعزير, بل ومع التفاوت في وجِدِ ستعرفه . 

(و» على كل حالء فممّا ذكرنا يظهر لك الحكم «إن عادت 
كما كانت؛ ف» إِنّهِ إلا قصاص ولا دية4 بلا خلاف محقّق أجده فيه؛ 
للأصل وغيره . 

قوق العو راو اقل نال رش كان حما» وعدم ار 
عنه منهم الشهيد في غاية المرادء قال: «والتحقيق : أن يقرّم مقلوعها 
باةوغين جتلوعها اضلا وتنا كان للقتو الزيسه لأ له تصن ده 
على المجني عليه بسبب الجاني» فلا يهدر للحديث”“ ولزوم الظلم. 


.6٠١ كالصيمري في غاية المرام: القصاص / قصاص الطرف ج غ ص‎ )١( 
(؟) غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج ص 16ل0”.‎ 

(؟) مسالك الأفهام: القتصاص / قصاص الطرف ج ١6‏ ص .55١‏ 

(؛) كالتنقيح الرائع: القصاص / قصاص الطرف ج 4 ص 107. 

)0( وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب قصاص الطرف ح ؟ ج 9" ص .١77‏ 


قصاص الطرف // الأسئان (سَنّ المقفر) سس 88 
وعود السنٌ نافى القصاص أو الدية لا ذلك النقص؛ لاستحالة إعادة 
اعدو ررك قوع السالاة ب با ا و كر 
الصغير» . 

«وفي المبسوط : وقيل ااارض ؛ لعودها كما كانتء وريّما ظنْ 
الاين الإدايو» ويسكل«باتدانتى أن يكون فيها قصاص ودية, وهما 
لا يستلزمان نفي الأرش. على أنه ل تابع الشيخ, فإنّه حكم في 
الميسوط ]له لآ فداص .ولا ؤية انه قرز :وتصويع الأراق انه 
بلا فصل . وجعله أرش ذلك الجرح الحاصل بالقلع, وفي الديات 
لم ينفهما ولم يثبتهما وأوجب الأرقى 1 

قلت : لعل المتّجه في ذلك عدم تردّب غير التعزير مع فرض عدم 
التفاوت. ومعه ايضا؛ للاصل . وعدم كون الحرٌ مالا يدخله النقص 
في مثل ذلك؛, وكون العبد أصلاً له فيما ليس له مقدّر إِنّما هو في 
جر اجاور نين النايها برل ادوهي سان مال الك ل اين 
اذاه كن قاس إذ هي كنا دسحت عليه بها تتش 1قد الصينة وا 
ها فظو كر نه ليا قسن قرانة مال بل بقل قب نعود 

قم لوقلنا أ عرو ابسن النسدة# متحد ينه سن الله تحاك: 
الحة ترز تيوت القصاصض ل الأرفيب الا انين الم ايده [احسد مين 
اضيعا نا : ْ 


)١(‏ غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج :ص  ”76‏ /ا/ا”. 


د ب ا وف ك1 21 

اللَهمَ إل أن يكون مستفاداً مما تسمعه في الصغير من النصّ 
والفتوى بثبوت الأرش في سنّه وإن عادء بناءً على عدم الفرق بينهما . 
وإلأ فلا وجه لثبوته وإن قال في المسالك - تبعاً لما في غاية المراد -: 
«وفى المسألة وجه ثالث بعدم سقوط القصاص مطلقاً؛ لأنّه لم تجر 
و ل و اي ون لاه 
فلا يسقط حقّه به على الجاني , وعلى هذا فلا ينتظرء ولا يعرض على 
أهل الخبرة» . 

«ويناسب هذا الوجه : ما 0 في ذية الأسنان 1 من حكم 
اللطتقي يا مير التقلو د عات يعو اكلا وينها لمعه الدنة: 
محتجّا بن الانية غير الأولى » وهو يخالف ما حكم به هناء وكذا صنع 
في القواعد»”". 

قلت : لعل هذا من جملة الاضطراب الواقع لهم في المسألة, 
والتحقيق عدم القصاص والدية مع عودها كاملة, سواء حكم بها أهل 
الخبرة أو لم يحكمواء وسواء كان عودها بعد اليأس أو قبله؛ 
للأصل ؛ وفحوى ما ثبت في سنّ غير المنغر العائدة كالأولى» فإنٌ 
الإجماع على عدم القصاص والدية؛ بل هو إمًا الأرش أو التعزير 
-كما ستعرف الكلام فيه _مع القطع بأنّها غير الأولى» وليس ذلك إلا 


)١(‏ في المصدر بدلها: اللسان: 
(؟) مسالك الأفهام: القصاص / قصاص الطرف ج ١١‏ ص .19٠0‏ 


قضاض الطرق /الأستان (سِن الشفر) تتسسي يه ممستب نيه 


لأنّ العود مسقط لهما من غير فرق بين كونه عاديّاً أو غير عادىّ فإنّ 
غير المعتاد بعد حصوله يكون كالمعتاد في الحكم. ومن هنا ثبت 
القصاص فى سر غير المثغر إذا اتّفق تخلّف العادة عن عوده . ولا أقل 
م القنك فى يتبوت القعاضى والندية اف المفروضن وال صل البراءة, 

هوم رتح اناد الدرة لواكان قد أخناها كما عدن ادرانبا" 
بل يتّجه غرامة الدية للجاني لو كان ن قد اقتصٌ منه؛ لظهور بطلا 
الاستعفاء المتريون»! ذا عادت أيضاً سر الجاني كماكانت: 
فلا غرامة . 

فما عن الشيخ'" والفاضلين!": من عدم غرامة الدية في غير محله ‏ 
وأولى من ذلك رد الدية لوكان قد أخذها منه ولم يقتصّ منه. ودعوى 
أنّ العائد هبة جديدة من الله تعالى , تفسد جملة من الأحكام السابقة 
كما اونا الدمنا بذ 

وحينئزٍ فلو جنى عليه الجاني الأول وقلعها جديداً كان عليه 
ديتها؛ إذ لا مثل لها فيه؛ لأنَ الفرض الاقتصاص سابقاً. 

وفى القواعد : «ولو عاد سنّ المجنى عليه بعد القصاص فقلعه 
الجاني ثانياً فإن قلنا: إن هبة فعليه ديتها إذ لا مثل لها فيه , وإن قلنا : 
نه بدل فالمقلوعة كس طفل . لكلّ منهما دية على صاحبه ويتقاصّان : 
)١(‏ المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص 684. 
(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل'(الأستان) ج لاص .١179‏ 


(؟) الماتن في الشرائع: الديات / الجناية على الأطراف (اللسان) ج ؛ ص 10". والعلامة في 
المختلف: القصاص / ديات الأعضاء ج 9 ص .58١-78٠١‏ 


.وم ب 6سسسسسسسسسسم سسسب ججواهرالكلام (ج8) 
صحيحة زرارة الأخرى 7" عن الباقر ( عليه السلام ) أيضاً , وهي دليل 
اغر كمشصر اين القييرة آزةإن "كانت الأرضن :مستلة وليس فيا قراب 
ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده » فتيمّم من غباره أو شيء مغبرٌ, وإن 
كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمّم 6( وإطلاق غيرها 
منزل علبها . 
نعم » قد يعارض ذلك قول أحدهما (علها السلام ) في خبر زرارة بعد 
أن سأل «عن رجل دخل الأجمة7" ليس فيها ماء وفيها طين , ما يصنع ؟ 
قال : يتيمّم فإنه الصعيد, قلت : فإنه راكب ولا يممكنه النزول من خوف 
وليس هوعلى وضوء ء قال : إن خاف على نفسه من سبع أوغيره وخاف 
فوات القت فليتيمّم , يضرب بيده على اللبد أو البرذعة ) ويعيمّم 
ويصلي »2*0 سيّا بعد تعليله فيه كغيره راله الفغية: 
لكته -مع ضعفه » واحتماله الطين الجاف كما لعلّ فيه إماء إلى ذلك » 
باقع المتدبي زا انه مما تعرّض فيه لنفي الماء دون التراب حتّى في قوله : 


(1) الاستبصار: الطهارة/ باب 1# ح؟ ج١‏ ص5١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب التيمم 
ح# ج١7‏ ص177 . 

(0) الكاني : باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفرح؛ ج ص55 » وسائل الشيعة : باب 
4 من ابواب التيمم ح١٠‏ ج؟ ص504 . 

(6) الأحة : الشجر الملتف : مجمع البحرين : ج7 ص" مادة (أجم) . 

(؛) البرذعة -بالذال والدال: الحلس الذي يلتق تحت الرحل . مجمع البحرين : ج4 ص5١‏ 
مادة (برذع) . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م ح١؟‏ ج١‏ ص١11‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 17 ح؛ 
ج١‏ ص155١»‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم حه ج؟ ص"57 . 


وعلى الجاني حكومة»7". ونحوه عن المبسوط!". 

لكنّه كما ترى ‏ مجدد زبد لا حاصل لهء والتحقيق ما عرفت من 
كونها بدلةً فيتّجه حينئذٍ ما ذكره أخيراً إلا إذا نبت للجاني أيضاً 
فيتجه فيه القصاص لوجود المماثل . 

هذا كلّه في سن المثغر. 

(أمَاسنٌّ الصبيّ» الذي لم يثغر إف» لا خلاف”"في أَنّه (ينتظر 
بو لفان عادت ها اكوم ملعلاف اعدواقة اأيضا يز 





6 عن الخلاف'" والسرائر": الإجماع عليه . وقال أحدهما ته في 


مرسل جميا : «في سن الصبى يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت؟ قال : 
ليس عليه قصاص . وعليه الأرش ...»!0. 


والمراد بها كما عن جماعة!": تفاوت ما بين كونه فاقد السنن زمن 


)١(‏ قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الثالث ج 7ص ؟147. 

(1) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج /اص 45. 

(5' وه) تأتي المصادر لعي 

(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «سنة» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(5) الخلاف: الديات / مسالة 79 وغ4 ج 0 ص 744 و153. 

() السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج 7 ص 787 و5817. 

(8) الكافي: الديات / باب أنّ الجروح قصاص ح 8 ج /7اص 77٠١‏ تهذيب الأحكام: الديات/ 
باب ١١‏ ديات الأعضاء ح 08 ج ٠١‏ ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب قصاص 
الطرف ح ؟ ج ١5‏ ص .١77/‏ 

(9) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص 15 - 47. والطباطبائي 
في الرياض: القصاص / قصاص الطرف ج ١١‏ ص 551-37750. 


قصاص الطرف / الأسنان (سنّ الصبي) 7060ب ذز | | | أ له 
ذقاها وواحنها ل كاج هيدا 

لكن عن المبسوط : أَنّ المراد بها حكومة الجرح وإسالة الدم, قال : 
«وإن عادت كما كانت فيه من غير تغيير ولانقصان فلادية فبها 
ولا قصاصء. فآمّا إسالة الدم فإن كان عن جرح في غير مغرزها وهو 
اللحم الذي حول السنّ ومحيط بها -ففيه حكومة؛ لأنّه جناية على 
محل السنّ» وإن كان الدم من نفس مغرزها قال قوم: فيه حكومة, 
وقال: الخوون+ ل حكومة فنها ولااقتىء ,عليه والأؤل افوقع.ومن قال 
الك قن لق ين يعر دودر سار اليد قت : 
ل سكومة فيد 

قلت : هو قريب مما ذكرناه سابقاً إلا أنّ المنّجه هنا لإطلاق 
النصّ والفتوى ‏ ثبوته مع فرض تحققه لو كان المجني عليه عبداء أمّا 
مع فرض عدمه فيتّجه عدم ثبوت غير التعزير عليه , والله العالم . 

(و» كيف كان, ف «-إن لا4 تعد أصلاً كان فيها الققصاص» 
عند المشتهود نين الأضضات كنا امتر فونه قير و اع اويل ل اعد 
فيه خلافاً محقّقاً وإن حكى في المسالك قولاً بالعدم «لأنّ سنّ الصبي 
فضلة فى الأصل نازلة منزلة الشعر الذي ينبت مرّة بعد أخرى «و4 سن 
البالغ أصلية فلا تكون ممائلة لها»”" إلا أنه لم يعرف القائل به . 

.47 المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص‎ )١( 


(1) كالشهيد الثاني في ظاهر المسالك: القصاص / قصاص الطرف ج ١١6‏ ص 584. 
(") المصدر السابق. 
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نعم «قيل» عن المهذب”" والغنية'" والكافي'" والوسيلة”*' 
والإصباح! وديات المبسوط :فى سن الصبيّ بعير مطلقً» بل عن 
الأأخير: «هذا الذي رواه أصحابنا ولم يفصّلوا»”", بل عن ظاهر الغنية 
الإجماع عليه. وفي محكيّ المختلف : عليه عمل الأكثر مفسّراً لعدم 
التفصيل فى المبسوط بالعود وعدمه واختاره! 

لخسبري مسمع'" والسككوني”" عن الصادق نل : « إن أمير 
المؤمنين ميةٍ قضى في سنّ الصبي قبل أن يئغر بعيراً في كل سنّ» . 

إلا أنهما ضعيفان ولا جابر لهما محقّق» بل لعل الموهن متحقّق في 
صورة اليأس من العود؛ لما عرفت من الشهرة على ثبوت القصاصء بل 
وفي صورة العود التي قد عرفت حكاية الإإجماع فيها على الحكومة . 

ولعلّه لذا قال في السرائر : «ما قاله في المبسوط لم يذهب أحد من 


١)الديدة‏ الذيات ل والشجاج ج ١‏ ص 487 (خيّر بين القصاص والعفو على مال 
قال؛.وياخد يقاس كما لى قلع ,سر متغر): 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١8‏ 

(؟) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 598 (المتن والهامش). 

(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 8غ]. 

(0) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 0 ٠8١‏ (المتن والهامش). 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأسنان) ج لاص .١178‏ 

(0) انظر «غنية النزوع» المتقدّم انفا: ص .8١9‏ 

(8) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج ة ص 3/7 و51/9. 

(9) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح 47 ج ٠١‏ ص 101. وسائل 
الشيعة: باب 71 من أبواب ديات الأعضاء ح ؟ ج 79 ص 578. 

)٠١(‏ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 77 ص ,"1١‏ و«الوسائل»: ح ؟. 





قضاض الظرف 7 الأمكان اسن الصيى) .سس يم 311 
أحخابتنا النهوبولة افق بهدء ولا وضعه في كتابه على ما أعلم»!", وإن 
قال في المختلف : «هذا جهل منه وقلّة تحصيلء وإنّ أصله'" من 
شيخناء وقد وضعه في كتابه, وكذا ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن حمزة 
كلهم افتوا يقل كنيكنا فى البسوط 0 
قلت : إنّ ابن الجنيد وإن حكى عنه فى غاية المراد ذلك أيضا!“, 
إلا أن المحكي عنه في غيرها : أنه فصّل بين عودها فبعير » وعدمها مع 
اليأس منها فالدية*', وكأنّ وجهه الجمع بين الأدلّة بحمل خبري البعير 
المحكى عن الشيخ فى احتمال”": الجمع بين البعير والحكومة معا؛ إذ 
هو واضح الفساد . 
فيها وجوب القصاص., نعم لا يبعد إرادتهم ذلك فى خصوص العائدة . 
)١(‏ السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج 7ا ص 587. 
)؟) في المصدر بدل «وإن ل ومن أجلّ. 
(؟) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج وص 378 9/ا”. 
(؟) غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج 4 ص 8/ا7. 
(6) مختلف الشيعة: (المصدر قبل السابق: ص 07"), كشف اللثام: قصاص الطرف /الثالث 
ج١اص .37١‏ 
(1) كما استفاده في مفتاح الكرامة (قصاص الطرف / الثالث ج ٠١‏ ص 184) من حكاية 
الشيخ عن العامّة عند العود خلافاً في الحكومة وقوّاها. قال أي الشيخ _: «لأنّه لا ينفك 
قلعها عن جرح» انظر المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأسنان) ج لاص 178. 
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ولا بأس بحمل الخبرين على صورة موافقة البعير لها أو عدم 
العلم بالحالء أمّا لو علم كونها على خلاف ذلك أشكل الاعتماد 
على الخبرين المزبورين بعد ضعفهما ووهنهما بما عرفت من 
الإجماع وغيره. 

كش روفو الداطلق النض نم وغير !"سيد اتعظان العسيورد»: 
وظاهرهم الخو افيه إن العادة. 

كو للد سور وكامس ير عر ل 

وفي الإرشاد: «ولو عادت سنّ الصبي قبل السنة فالحكومة. ولو 
تقل الأسى فالا رشنا ْ 

وفي غاية المراد : «التقييد في سن الصبي بالعود قبل السنة غريب 
جداً؛ فإنّي لم أقف عليه في كتب أحد من الأصحاب مع كثرة تصفّحي 
لها -ككتب الشيخين وابن البرّاج وابن حمزة وابن إدريس وابني سعيد 
وغيرهم من القائلين بالأرش مع العودء وابن الجنيد ومن تبعه من 
القائلين فيه بالبعير مطلقا ولا فى رواياتهم , ولا سمعته من واحد من 
الفضلاء الذين لقيتهم ؛ بل ل در االأقطاويها او فقنو نننات 
بقيّة أسنانه بعد سقوطها. وهو الوجه؛ لأنْه ربما قلع سن ابن أربع 
والغاؤة قاضيةيا بالاعيت ال سدهةة وم عك لبه قلعا ». 





, كالشهيد في اللمعة: القصاص / الفصل الثاني ص غ5‎ )١( 
.143 قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الثالث ج ”اص‎ )1( 
.5١7 ص‎ ١ (؟) إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج‎ 


قصاص الطرف / الأسنان (سنّ الصبي) -بببببب لببب تت 1 

«وإنما هذا شيء اختصٌ به المصنّف يه فيما علمته في جميع كتبه 
التى وقفت عليها؛ حتى أنه فى التحرير علّله أنه الغالب, ولا أعلم 
وجه ما قاله , وهو أعلم بما قال» . 
سنان عن أبي عبد الله يل قال : (السنٌ إذا ضربت انتظر بها سنة , فإن 
تعلق اغرع الذا ون جتسيدا ند ره وان د لم تقع واسودت أغرم ذلني ٠‏ 
الدية)١١‏ '. وهذه و| و كالات جحيحة | 10 نيا لاعدل على النطاويى: 0 55 
موضوعها : من ضربت ولم تسقط» . 

ااومفكق اوعدن لد وات العراف اذا قدلعها فل رافك تناكل افيه 
التقانةواقا البو ةو لارينيا اد هذا 31 العا لن” 

وعنه أيضاً فى حواشيه على القواعد : «الانتظار سنة لم أجده فى 
انكل الحد ا اذ كتدرولو قري هنا كه بالتفوية امكنود و 
فالحسٌ يشهد بِأَنّ الصبي يغر بلحوق سبع أو ثمانء وربّما كان قلع 
الجاني قبله بخمس او ست»7". 

قلت : لعل الأمر فى ذلك سهل بعد معلوميّة إرادة الفاضل التحديد 


بحسب العادة ٠‏ 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الشفتين ح 4 ج باص 76 ابوها نا العمةه باضه ايه اضوانت 
ديات الأعضاء ح ؛ ج ١9‏ ص /59. 

(1) غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج 4 ص 371796 .58٠‏ 

(5) الحاشية النجّاريّة (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 177. 





جواهر الكلام (ج *4) 


9و4 على كلّ حال؛ ف 9 لو مات» الصبي المجني عليه لإقبل 
اليأس من عودها قضى لوارثه بالأرش» كما في القواعد'" ومحكيٌّ 
الجر ورا الو الود 

وفي محكيّ المبسوط”“ والمهذب': عليه الدية؛ لأنّ القلع 
محقّق والعود متوهّم » فلا سقط حقّه بأمر متوهّم. وظاهره إرادة 
الدية, وفي كشف اللقاع تفسير الأرش بها لا الحكومة", كما عبن 
التنقيح الجزم بد" , | 

وكيف كان, فقد أشكله في غاية المراد : «بتقابل أصل البراءة من 
جانب واصل عدم العود من اخر»'" 

قلت : لعل المتّجه ملاحظة الآأرش بمعنى التفاوت الملاحظ فيه 
غلبة العود وبذلك يتّجه إرادة الأرش من الدية لا العكس . 

ولو شامع واللشعن مجليا اوس اللون ار قكير أويبسله : 
ففي القواعد'"' وكشف اللثام'"": «عليه الحكومة عن لاون لقلعها وقد 
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.1175 قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الثالث ج 7 ص‎ )١( 
.015 (؟) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0 ص‎ 

(؟) إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص 707. 

(؛) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج /اص 18. 
(0) المهذّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 487 - 184. 
(7) كشف اللثام: قصاص الطرف /الثالث ج ١١‏ ص .55١‏ 

(/1) التنقيح الرائع: القصاص / قصاص الطرف ج 4 ص 605. 

(8) غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج ؛ ص .58١‏ 

(9) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الثالث ج ” ص 153. 

."2١ ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف /الثالث ج‎ )٠١( 


قصاص الطرف /الأسنان (لو اقتصّ البالغ بالسنٌ فعادت سن الجانى) ل ب 18١0‏ 


غافكروعن نتضى الذانية لان الظاعر ١‏ مين هله ووه فين 
المبسوط”". 

ولكنّه لا يخلو من نظر كما في كشف اللثام'"؛ لإمكان منع كونه ' 
من فعله , والظهور المزبور لو سلّم لا يقتضي الضمان بعد أن لم يكن على :. 
صحّته دليل , والله العالم . 

(ولو اقتصّ البالغ بالسنّ» من مثله «فعادت سن الجاني» دون 
المجنيّ عليه إلم يكن للمجنىٌ عليه'" إزالتها» وفاقا لابن إدريس 7“ 
والفاضل”" والشهيدين”" والأردبيلي'" على ما حكي عن بعضهم, 
لا حسبةٌ كما سمعته في الآذن «الأنها ليست نجسة4" ولا حا بناءً 
على أنّها هبة من الله تعالى؛ ضرورة كونه قد استوفى حقّه بالقصاص . 

بل في القواعد وكشف اللثام!"": «وبناءً على أنّها بدل الفائت؛ 


.47 المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج /ا ص‎ )١( 

(؟) المضدر قبل السابق. 

() جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج “ا ص 587. 

(5) إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص ,1١7‏ قواعد الأحكام: قتصاص 
الطرف / الثالث ج ” ص 157. 

)١(‏ الشهيد الأوّل فى الحاشية النجّاريّة (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 177, والشهيد الثاني في 
الروضة: القصاص / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 7/. 

)/07( مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص 8 

(8) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: بجنسه. 

(1) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الثالث ج ” ص 117. 

.1١ 7 كشف اللثام: قصاص الطرف / الثالث ج ١لا ص‎ )٠١( 


ممم ل ل و 
لزيادة الألم, وللشبهة؛ لاحتمال أن تكون هبة مجدّدة. إلا أنه 
لا يكون المجني مستوفياً لحقّه؛ لأنّ سنّه مضمون بالدية, لأنّها لم تعد, 
وس الجاني غير مضمونة بالدية؛ لأنها في الحكم كسنّ طفل غير مثغر 
ففيها الحكومة , فتنقص _أي الحكومة -عن دية سنّ» ويغرم الباقي» . 

وزاةتقي” الأخيو ىوان ا زال امسق عليه السائدة ايض كانت 
عليه ديتها ء وله دية سنّه . فيتقاصّان , وعليه الحكومة لقلعه الأول الذي 
فعله يزعم القصاص»١"‏ 

فلع ةنز النكعه اع على اما يدل الفائك الصا ض فرهاخترورة 
تبيّن بطلان الاستيفاء الأوّل بظهور كونها سنّ غير مثغرء فيقلعها حينئذ 
ويضمن الحكومة . 

ولعلّه لذا قال فى محكي الخلاف'" والمبسوط" والوسيلة!: بِأن 
لذ زالقها ادا بزل فى السيوط: أثه[لاي ع مهيا ويل فى الأول 
أن عليه إجماع الفرقة واعنبا رنهم ش 

وإن قال في السرائر : «إنّه يضحك الثكلى , يا سبحان الله! من أجمع 
معه على ذلك؟! وأيّ ا لهم ف كانوا نا احميعا فى الكذن لأنها 
مع راسمو لمطاذة ممه (الهختائل نجانية ولإسداعنا رمواكر 


)١(‏ المصدر السابق. 
(*) الشلافق: الحنا بات سيالة الاج ة طن 6 
(؟) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص 49. 


قصاص الطرف / الأسنان (لو اقتصّ البالغ بالسنٌ فعادت سن الجانى4) ل 819 
اخدارنا ف التعدينة الى الله قناس م وهو ناطل عفدنا رول بيه معد 1 * 
دن لكلف ابوت تلك التقلوعة ,مكيف تقلع أبدا ؟! وهلا نه عفان 1 
في التصنيف , فإنّه قد رجع عنه في المبسوط»7". 

لكن في المختلف : «هذا جهل منه وقلّة تأمّلُ وعدم تحصيل . وذلك 
لقصور فهمه وشدّة جرأته على شيخنا وكثرة سوء أدبه مع قصوره أن 
يكون أقلّ تلاميذ شيخناء وقوله : قد رجع عن ذلك في مبسوطهء افتراء 
عليه؛ فإنه قد نقل فيه ثلاثة أقوال. وقال: إن هذا هو الذى يقتضيه 
هين ْ 

قلت : ويمكن أن يكون الشيخ أشار بالأخبار إلى ما سمعته في 
الأذن من قول أمير المؤمنين هه : «إِنْما يكون القصاص من ل 
الشّين»'" الصريح في أنّ إزالتها لذلك لا لنجاستهاء بل وإلى ما ورد“ 
في سنّ غير المثغر التي أنبتت من عدم القصاص بها؛ إذ ليس هو إلا 
لإنباتها ‏ فلا يقلع بها سن المثغر التي لم تعد في العادة إن قلعت . وبنبات 
السنّ من المثغر في الفرض يظهر أنّها بحكم غير المثغر وإن كان على 
خلاف العادة فلا تصلح أن تكون قصاصاً عن سر المثغرء وإلا لشرع 
القصاص لها بسن المثغر . 


.587 السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج 7“ ص‎ )١( 

.58٠١ 877/9 مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج وص‎ )١( 

(؟) تقدّم فى ص 018. 

)ع وسائل الشيعة: باب كفن من وات ديات الأعضاء ح ١ج‏ د.3> ص 77 1. 


الطهارة / لوفقد التراب ونحوه 
( وفها طين ) ١‏ قاصر عن مقاومة ما تقدّم من وجوه , فتأمّل جيّداً . 
والتعليل بالصعيديّة يراد به أنه كان صعيداً » كما يشير إليه ما في آخر: «إنه 
صعيد طيب وماء طهور » 7") : 

ثم إن ظاهر ما تقدّم من الأخبار كخير رفاعة وزرارة وأبي بصير وغيرها 
عدم الترتيب فها فيه الغبار كظاهر المصتّف والمشهور(" , بل لم أجد فيه 
خلافاً إلا من الشيخ في النهاية9) , فرتب بين عرف الدابّة ولبد سرجها 
وبين الثوب , مع عدم صراحته في ذلك » بل هو محتمل ما في ال منتبى ”*' من 
أنَ ذلك لكثرة وجود أجزاء التراب في دابّته وقلته في الثوب » وابن إدريس 
في السرائر"2 فعكس » وهما ضعيفان » نعم ينبغي تَحرَي الأكثر فالاأكثر 
ومن غير الثلا ثة » وكأنها خصّت لأنها مظتته, بل ظاهر جاعة 7" إيجابه » 
وهولا يخلومن فوة . 

كما أن الظاهر منها أيضاً وبه صرّح جماعة( كون الغبارغبار التراب 


"١ 





. ١ منتبى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١ ص"1‎ )١( 

(؟) تقدم في ص "١8‏ : 

(6) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ؟”» وابن البراج في 
المهذب : الطهارة / الصعيد وما يجوز التيمم به ج١‏ ص5١"‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب التيمم ص"( » والعلامة في القواعد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص"3 . 

(؛) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه صة؛ . 

(0) منتبى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص515١‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص8؟١ ١‏ . 

(0) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج1١‏ ص 484-487 » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج١‏ ص5 3١‏ . 

(8) كابن ادريس في السرائر: الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص18 , والعلامة في نهاية 
الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 7٠١‏ », والشهيد الثاني في روض الجنات : 


سه 


1 ل ب يي م سه و أن اكلام لع 117 


فالمتّجه حينئذٍ : ما ذكره الشيخ , وهو الموافق لما ذكر ناه في مطاوي 
لحت بزوانله الغالم » 
«ويشترط فى» قصاص «الأسنان» كغيره من الأعضاء 
والعساوينى اعد كنيتت القمية إلى الأصالة دراوم لاتغلاك 
أجده فيه!", 1 ولا إشكال؛ ضرورة توقّف صدق القصاص عليه فضلاً 
عن الاعتداء والعقاب بالمثل إفلا يقلع سنٌ بضرس» طاحنة 
ولا بالعكس» ولا ثنيّة برباعية أو ناب أو ضاحك ولا بالعكس, 
ول راعية ديكا دهن أعلى أو من الجانب الأيمن بمثلها من أسفل أو 
٠١‏ ل سعر يواه ققد ايهال من لجان دعر فنك : (اق قر ليرد 
زولا أصلتة برائدة» تطعا ...ل فى القو دنه وول والفكين بسي 
تغاير المحلٌ»'", ومقتضاه جواز قلع الزائدة بالأصليّة مع اتحاد المحل 
بأن تنبت مع الأصليّة من منبت واحد؛ لأَنّه حينئذٍ أخذ للناقص بدل 
الكامل ‏ ولعلّه لذا ترك ذكر العكس فى المتن بل وغيره'". وفى 
الفا وكها موف ساق . ش ْ 
ولكن في محكيىّ التحرير : «ولا بالعكس وإن اتحد المحل»!*, 
ولعلّه لعدم كفاية يات من منبت واحد في اتّحاد المحل . 
0 جعله في مفتاح الكرامة (قصاص الطرف /الثالث ج ٠١‏ ص )١108‏ مقطوعاً به. قال: «وإن 
قل المصوح ب». 
(1) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الثالث ج 7 ص .11١‏ 
(؟) كاللمعة الدمشقيّة: القصاص / الفصل الثاني ص 194. 
(؛) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 4 ص 017. 


قصاص الطرف / لو قطع الجائى عضواً وهو قاقد له 6 سم 888 


إلا أَنْه لا يخلو من منع؛ ضرورة شهادة العرف بتحقّق زائدة متّحدة 
المنبت مع الأصليّة على وجدٍ تعدّ مساوية لها في المحل عرفاً. 

فلا حاجة إلى ما قيل من تصويرها : «بأن تقلع الأصليّة ثمّ تنبت 
سنّ مكانها . مع حكم أهل الخبرة بعدم العود ‏ وقلنا : إِنّه هبة»!". 

وفيه : -مع وضوح فساده أن مقنتضى ذلك كون دية هذا السنّ 
ثلث دية الأصليّة؛ لأنّ الفرض كونها زائدة وذلك ديتهاء وهو منافٍ 
لما يظهر منهم أنّ دية النابتة دية الأصليّة . فليس حيئئذٍ إلا ما ذكرناه, 

(وكذا لا تقلع زائدة بزائدة مع تغاير المحلّين4 بلا خلاف 
ولا إشكال فيه . كالقصاص فيها مع الاتّحاد؛ للعموم . 

إوكذا حكم الأصابع الأصلتة والرائدة #ضرروزة] تحاد النووة 
تساويهما» في المحل وفي الأصالة والزيادة على حسب ما عرفته في 
الأسنان, هذا. 

وقد ظهر ممّا تقدّم : أنّه لا خلاف نضّاً وفتوى كما اعترف به في 
كشف اللثام”"' بل «و» لا إشكال في أنّ كل عضو يؤخذ قودا مع * 


جع 


وجوده نوخد الدية مع فقده؛ مثل ان يقطع إصبعين وله واحدة» ادوع 


)١(‏ مفتاح الكرامة: قصاص الطرف '/ الثالث ج ٠١‏ ص 1,8 (الطبعة الرحليّة). 
(؟) ليست في نسخة المسالك. 
() كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .١159‏ 





تقلع واحدة وتقخة معد يه الأخرى واو يقطع كنذا اما وليس 
للقاطع اصابع > وهكذاء واللّه العالم . 

#مسائل » 

«الأولى» 


(إذا قطع يدا كاملةً ويده ناقصة إصبعاًء كان للمجنيّ عليه:"4 
الدية تامّة أو إقطع الناقصة» بلا خلاف'" ولا إشكال «و» لكن مع 
اختيار الثاني هل تؤّخذ"" دية الإصبع» المفقود من اليد التي قطعها 
قصاصا؟ 

لإقال فى الخلاف!*» وموضع من من المبسوط ٠!‏ ند تؤخد 
مطلقا » سواء ل ا سد و ضاف اوسها قه 


الشهيدين'" والكركي '" وغيرهم'" على ما حكي ء عن بعضهم , بل ادعى 


أعارت ا لف ا ار 

[لاكتااق ,مك القائدةوالريحان: الجذايات نان الا رمع عن ا 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ياخذ. 

(:) الخلاف: الجنايات / مسألة ٠١‏ ج هص 197. 

(0) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج لاص .7١‏ 

(1) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0 ص 007. 

(0) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١١6‏ ص ؟593. 

(8) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ ص 190. 

(1) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 0806 ج ١‏ ص .١7١‏ 








قصاص الطرف / لو قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبعاً 7 شد #8 
في الخلاف : الإجماع عليه"". 

لله اقري الل الكل عد عدر القتورةوولما عرفه سق الناهدة 
وهى :كل عضو يِوُخذ قوداً لوكان تؤخذد الدية مع فقده. 

وعدم أخذ التفاوت في الشلاء لو قطعت بدل الصحيحة لأنّ 
الاختلاف في الصفة مع بقاء الجرم, فكانت كقتل العبد بالحرّ والمرأة 
بالرجل, بخلاف الفرض الذي قيل : «هو كمن أتلف عليه صاعي حنطة 
ووعد الكل جاع :قا لصساعب العد اخذوروا لبط لوول لقانت 
دون ما لو وجد له صاعي حنطة رديئة مثلاً» فإِنّهِ ليس له أخذهما 
والمطالبة يبدل الفائت»'". وإن كان فيه نظر واضح . 

9ق فى شمن 9 انين له للف لذ اذ يكخورن لحيل + 
ديتها» أو استحمّها , أمَا إذا كانت مفقودة خلقة أو بافة لم يستحق 0 
المقتصٌ شيئاً. وتبعه ابن البرّاج في محكيّ المهدّب'“ والجواهر!. 

لما سمعته من خبر سورة بن كليب" في القاتل إذا كان أقطع 
اليد ولكنّ مقتضاه أن المقطوعة قصاصاً بحكم المأخوذ ديتها كما عن 





.154 تقدّم المصدر آنفاً؛ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١١6‏ ص 197. 

(؟) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج /,اص 1794 8١‏ وانظر أيضاً ص 80 . 
(؛) المهزّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص /ا47. 

(0) جواهر الفقه: مسألة 44/اص .5١1-17١6‏ 





.0179-017١ تقدّم فى ص‎ )١ 


““ جواهر الكلام (ج 2) 


موضع من المبسوط7", بل يناسبه ما جزموا'" به في غير المقام فيما 
سيد عر و مو ار مد د ل ا لاي 
الإصبع وللآخر في اليد مع دفع دية الإصبع . ' 

وعلى كل حال» فقد عرفت أنّ الخبر المزبور مقصور على محله , 
وإِلا لكان مقتضاه عدم شيء على من قطع يدا مثلاً ولا يد له 
خلقة , وهو معلوم البطلان» فلا ريب في أن الأقوى الأوّل لا الثاني . 

وأضعف منه ما يوجد في كلام بعض متأخَري المتأخّرين: فرت 
عدم رد شيء مع قطعها مطلقاً سواء كانه مسد حالف ارضافة 
ا الخد ديتها”؛ لصدق «اليد باليد»/*. 

إذ هو _-مع أنه خرق للإجماع _واضح الفساد؛ لعدم صدق المقاصّة 
مع فرض الاختلاف المزبور. 

ولو كان الأمر بالعكس -بأن كان النقصان في يد المجني عليه 
ففي العنوا غيل 89 الفيينا لك 00 ومحكيٌ الى 0: «لم مقط بد 
الجاني؛ بل يقطع منها الأصابع التى قطعها. ويوخذ منه حكومة 
الكف» . 





.17 المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد بج لاص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج 7ص 177. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج غاص .48١‏ 
(4) تقدّم في خبر حبيب السجستاني في ص ٠اوغ04.‏ 

(0) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأَوّل ج 7 ص 177. 

(1) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١6‏ ص 197. 

(1) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0 ص 501. 


قصاص الطرف / لو قطع يدا ناقصة وده كاملة -- ب ب سس 08# 


وزاد في الثاني : «ويوّخذ دية الجميع مع التراضي!». ثم قال : 
«وربّما قيل بالمنع من القصاص على هذا الوجه لعدم المماثلة . فلا نجيز 
ان تلقى حديدة القصاص في غير الموضع الذى القىي عليه حديدة 
الجاني»!". 

ولعل هذا القول هو المحكي عن ابن إدريس"'". بل هو الذي فهمه 
عضن الامن عار الارساد» ريفكت اللكامل مدن الداتصن :ول" بض 
ارشء ولا يجوز العكس فتثبت الدية»!. 

ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقاً ١‏ 
عند قول المصنّف في المسألة الثانية عشر : «وكذا لو قطع كفا بغير 70 
أصابع قطعت كفه بعد رد دية الأصابع»'" من ظهور خبر الحسن بن 
الجريش عن أبي جعفرءك" في ذلك, بل يظهر منه أنه مقتضى 
اللعرماك | بضا ل عونت تعر لقي اا جعاء على حورل د 
غير ذلك أيضاء فالمتجه الفتوى به في المقام كما عن الغنية!" 


١١ «مع التراضي» ليس في المصدر  أعني المسالك  بل ورد في كشف اللثام: ج‎ )١( 
.187١ ص‎ 

)1 انظر «المسالك» المتقدم انفاً: ص غ5 1,. 

(*) السرائر: الديات / باب القصاص ج 7 ص غ٠4.‏ 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص .8١‏ 

(0) إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١7‏ ص .٠١7‏ 

)00 تقدّم في ص 077. 

(0) تقدّم فى ص 2-0117 071. 

(6) غنية النروع: كتاب الجنايات ص 4٠‏ 


غ11 





جواهر الكلام (ج 4) 


والإصباح”", بل في الأولى منهما الإجماع عليه .كما تقدّم تحرير ذلك 
منضلا :فلاحظ وتامل» 

وكذا الكلام لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة, وإن كان مقتضى 
ما سمعته أُوّلاً من الفاضل وغيره عدم قطع الجاني أيضاء بل إِمّا الدية, 
أو يقطع ما قابل الأصابع الكاملة ويؤؤخذ دية باقي الإصبع الباقية 
وحكومة الكفٌ . ولكن فيه ما عرفت, والمتجه ان له قطعها مع دفع دية 
الأول 

ولو نقصت أصابع القاطع أنملة قطعت يده وفي الأنملة المفقودة 
ما عرفته في الإصبع . 

وكذا الكلام لو كانت اصابع القاطع او المقطوع بغير اظفار او 
بعضها؛ فإنّ الحكم في الجميع متّحد بناءً على التعدية -المستفادة 
من خبر الحسن بن الجريش'" إلى غير المفروض فيه , كا تحاده على 
القول الاخر, 

لكن في الإرشاد : «لو كان ظفر المجنى عليه متغيّراً أو ميقلوعا: 
اقصّ في الإصبع لكمال ديتها من غير ظفر»!". ومعناه : أن له القتصاص 
فق ين ررد أرقن #«وعق الروض موا ققنه عدك :3لا“ وكيد عبن 


5515-5506: إصباح الشيعة: كتاب الجنايات ص‎ )١( 

(1) تقدم فى ص 2-0117 0717. 

() إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص .5١8‏ 

(؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف /الأوّل ج ٠١‏ ص ١1١0‏ (الطبعة الرحليّة). 


قصاص الطرف / لو قطع إصيع رجل فسرت إلى كقّه ثمٌ اندمات - 80 
الأردبيلى على تأمّل له!". 
2 لني لخ 'غ 

«ولو قطع إصبع رجل» مثلا إفسرت إلى كفه» بحيث قطعت 6م 
ثم السلتة: تبث القصاص فيهما» بلا خللاف 5-7 به ا فيده؛ 
لعموم الأدلّة بعد كون السراية من فعله؛ بل عن المبسوط : أنّه الذي 
يقتضيه مدهبنا!". 

اكع عاتن ,موطع الخ ائة افية فى الببرابة الدب دون 
القصاص”"., وهو واضح الفساد. وأوضح منه فساداً ما عن أبى حنيفة : 
من أَنّه لا حكم للسراية أصلاًا؟. 

(وهل له القصاص في الإصبع وأخذ الدية في الباقي» وإن 
لم يرض الجانى؟ «الوجه: لا4 وفاقا للفاضل” «لإمكان القصاص 
فيهما» مع تعمّد الجناية عليهما؛ إذ السراية من توابع جنايته . فهو 
كمقطوع الكفّ عمداً بضربة واحدة في عدم جواز اقتراح ذلك له 
بل لعل دخول الإصبع في الكفّ نحو دخول اليد متلا في النفس 
لو جنى عليه بها فسرت إلى نفسه , فإنّه ليس للولي القصاص في اليد 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص العا 

(1) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج /اص .8١‏ 

(؟) المبسوط: الجراح / عفو المجني عليه ج /اص .٠١5‏ 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 1175 114. 

(0) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج “اص /1757, إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية 


الطرف ج ؟ ص .5١8‏ 


ع ل اج حت شر لكام 01 
واخد الدرة عع الف 

بل فى المسالك١"‏ وغيرها”": «ولأنَ الواجب في العمد القود, 
والديةالا نعيت ملكا أر ببسي عا رطي «وهو مانترره فنا بحت 
يمكن القود» . وإن كان ذلك لا يخلو من نظر في قصاص الطرف . 

ولعلٌ وجه الجواز: تغاير المحل. وكون الجناية على أحدهما 
بالمباشرة وعلى الآخر بالسراية التى هي في قوّة السبب. فهما 
كجنايتين . لكنه كما ترى . 

«ولو قطع يده» مثلاً إمن مفصل الكوع ثبت القصاص» 
بلاخلاف ولا إشكال؛ لعموم الأدلّة بعد معلوميّة كون القصاص فيما 
دون النفس بجرح يشقّ أو عضو يقطع, والمراد به كلّ عضو ينتهي إلى 
مفصل؛ لأنّ له حدًاً ينتهي إليه , فلا تغرير في القصاص . 

«ولو قطع معها بعض الذراع اقتصّ في اليد» من الكوع 
بالأنقاكات جد «وله الحكومة في الزائد» دون القصاص؛ لعدم 
المفصل, واختلاف أوضاع العروق 1 الأعصاب , وعدم القصاص في 


ولعل المراد بالحكومة هنا ما لا ينافى المحكى عن ابن إدريس : من 
اعتبار المساحة , فلو قطع نصف الذراع كان عليه نصف ديته... 





.194 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج‎ )١( 
.1798 كإيضاح الفوائد: قصاص الطرف /الأوّل ج غ ص‎ )1( 


قصاص الطرف / لو قطع يده وبعض الذراع عم ب ا 11 


وهكذا"", وإن كان خلاف الظاهرء بل قد يشكل ما ذكره بعدم 
الدليل عليه؛ فإن بوت الدية للعضو لا يقتضي التوزيع المزبورء 
1 الأوّل. 
قد يقال ع ل ا 02000 بعض النصوص” 
الدالة على ذلك بالخصوص, فلاحظ وتأمّل . 
بعد ردّ الفاضل'" _بأنّه استيفاء زائد على الحقّ يخرج به عن أدلّة 
القصاص . 

ومن هنا لولا ظهور الاثّفاق أمكن القول بالانتقال إلى الدية؛ 
و اع ا بويا ندا 
إلا أن يقال نه قطع للكفت وزيادة, هذا . 

وفي محكيّ التحرير : «وهل له أن بقطع الأصابع خاصّة ويطلب 
الحكومة فى الكفّ؟ الأقرب أنه ليس له ذلك؛ لامكان أخذه قصاصاء 
فليس له الأرش»0*. قلت : قد يقال بالجواز بعد عدم إمكان القصاص 
حاف 
)١(‏ السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج 7 ص 590. 
(1) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج 1١9‏ ص 197. 


(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص 445. 
(؛) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج ه ص 05١7‏ -018. 


1" جواهرالكلام (ج0) 





ونحوه, لا غبار الأشنان ونحوهء ويؤيّده : الإجماعات السابقة على عدم 
جوازه بغير الأرض » بل ولا الممتزج منها لذلك إلا أن يغلب الاسم . 

ولعل المنساق من عبارة المصتّف والقواعد(" وغيرهما”"2 بل حكي 7 
عن الأكثر» وما سمعته من الأخبار السابقة وغيرها عدا خير ألي بصير» في 
كيفيّة التيمّم بالغبار ضربٌ ما كان عليه منه باليدين ثم مسح به » من غير 
نفض ؛ لعدم تيشّر انفصاله غالبا » سيّما في حال المسؤول عنها في الأخبارء 
بل في خبر زرارة عن أحدهما (علهها السلام ) التصريح به» قال : 
« ... إن خاف على نفسه من سبع أوغيره وخاف فوت الوقت فليتيمّم , 
يضرب يده على البرذعة ويتيمّم ويصلي »2 . 

لكن في المقنعة (0) والتجاة 0 والسوط 0( والمنتهى )0( أنه ينفض 
فيتيمّم بغبرته » كا محكي عن سلار: اقفن لورلا واصر عاو ملي دان 
خرج منه تراب تيمم به(" مع احتمال إرادته ما لو أمكن استخراج 


الطهارة / اسباب التيمم ص١؟١‏ . 

. قواعد الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص؟73‎ )١( 

() كالسرائر: الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص1"8١‏ » والجامع للشرائع : الطهارة / باب 
التيمم ص"4 » وكفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8 . 

(0) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم ج41 ص5١"‏ . 

(1) تقدم في ص .76١‏ 

١ه(‏ المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص8ه . 

(6) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص41 . 

00700( المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ا" 

(8) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص5١‏ . 

(1) المراسم : الطهارة / ما يقوم مقام الماء ص0 . 


جواهر الكلام (ج 87) 
(ولو قطعها من المرفق اقتصّ منه4 بلا خلاف ولا إشكال 
«ولا يقتصّ فى اليد. وياخذ ارش الزائد» كما قلناه في السابقة 
ونه لك لا و القر قن داعا رود تميقا النعناض فى :الا رن 
5 من محل الجناية؛ بخلافه في الثانية التي لم يتعذر فيها استيفاء الحقّ, 
١‏ ولا دليل على التبعيض المزبورء بل ظاهر الأدلّة خلافه . خصوصاً على 
القول بأَنّ الواجب في مثله القصاص ولا ينتقل إلى الدية إلا مع الاثفاق 
أو العجز عن استيفاء الحقّ, وهما معاً منتفيان, بل لا يخلو جوازه مع 
التراضي منهما من إشكال . 
كد الواهانها من المتكب تعض من رايس اله النصاض من 
الموافق باشل ارقق الات 
نعم , لو قطعها من العضد فلا قصاص منه لما عرفت , بل يقتصٌ من 
المرفق وفي الباقي الحكومة , نحو ما سمعته في السابقة. وفي جواز 
القصاص له من الكوع أو الأصابع والحكومة في الباقي الكلام 
السا ب 
ولو خلع عظم المنكب الذي هو المشط ؛ فإن حكم أهل الخبرة 
بامكان الاستيفاء بالمثل أقتصّ منهء وإلا فالدية أو الاستيفاء والأرش 
في الباقي كما في كشف اللثام'' ومحكيّ المبسوط'" والتحرير”". نعم, 
)١(‏ كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .١199‏ 


2 تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 6 ص .0١6‏ 
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قصاص الطرف / حكم العضو الزائد 3 ص 878 
الظاهر اعتبار عدلين من أهل الخبرة كما في غير المقام . 

ثم لا يخفى عليك جريان جميع ما ذكرناه في اليد في الرجل؛ 
ضرورة كون القدم كالكفّ . والساق كالذراع . والفخذ كالعضد, والورك 
كعظم الكتف . 

كما أَنّه لا يخفى عليك بعد ما ذكرنا حكم ما لو قطع نصف الكفّ, 
نه ليس له القتصاص من موضع القطع لعدم المفصل كنصف الذراع , 
ولكن له قطع الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي أو يعفو عنها . وفي 
جواز قطع الأنامل والمطالبة بالحكومة للباقي الكلام السابق . 

وليس له قطع الأنامل تم يكملها بقطع الأصابع؛ لزيادة الألم» ولكن 
لو فعل أساء ولا ضمان عليه , ولكن عليه التعزير حتّى لوكان الجاني قد 
تل يكز لك ىوح الله رول اشر لا ةا (دا عد برا لل 1 
والله العالم . ش ش .4 


المسألة «الثانية » 
قد عرفت أنه لا خلاف فى اعتبار التساوي فى الأصالة والزيادة أو 
الزيادة في الجاني في لقصاص . بل الظاهر الاثفاق عليه كما اعترف به 
في كشف اللثام!". 
فلا تقطع أصليّة بزائدة انحد المحلّ أو اختلف؛ لأنّ الكامل لا يوخذ 


.١5١ ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج‎ )١( 


55 جواهر الكلام (ج 49) 





بالناقص. ولا زائدة بأصليّة مع اختلاف المحل؛ لأنّ الاتحاد 

طء وتقطع بمثلها في الزيادة والمحلٌ» وبالأصليّة مع التساوي في 
المحلّ وفقدان الأصليّة؛ لجواز أخذ الناقص بالكامل, وفي المطالبة 
بفضل دية الأصليّة الكلام السابق في اليد الشلاء, وعن المبسوط 
التصريح بالعدم هنا!" 

ولا تقطع زائدة بمثلها مع تغاير المحل وجد المثل المساوي في 
المحلّ أو لاء فلا تقطع اليد الزائدة اليسرى بالزائدة اليمنى وجدت زائدة 
بمنى أو لا؛ قصراً لخلاف الأصل على موضع النصٌّ والفتوى مع احتمال 
الالسيعافيي ل وها الواتلرة: 

وإإذا كان للقاطع» كفا مثلاً إإصبع زائدة4 في محل مخصوص 
من يمناه مثلاً إوللمقطوع" كذلك, ثبت القصاص؛ لتحقق 
التساوي» في الزائدة ومحلها كما هو المفروضء لا أن الزيادة 
لأحدهما في اليمنى والتشر ف البصعرف: ولاار اهدده ميان 
وللاخر ختضرا. 

وربّما احتمل!" في نحو عبارة المتن عدم اعتبار تساوى المحل , 
فيكفي الزيادة في كلّ منهما وإن كانت في أحدهما إبهاماً وفي الآخر 
000 . وهو في غير محلّه ؛ لتصريح المصنّف بذلك في اعتباره 0 
) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأصابع) ‏ لاص 84 . 
(") في نسخة المسالك: والمقطوع. 
(") كما في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الأوّل ج ٠١‏ ص ١87‏ (الطبعة الرحليّة). 


قضاض الطرك /حكم الغكو الؤائك: مجح حت م حت ب يي ل اا 
إلى توقف اسم القصاص عليه . 1 

زولو كانك 4 لاطي «الزائية العا #خاظة لقان كانت 1 
خارجة عن الكفّ4 بأن تكون على الساعد مثلاً «اقتصّ منه» فيه 
(أيضا» بلاخلاف ولا إشكال «لأنّها تسلم للجاني» فلا تمنع حينئذٍ 
مج الفا ء الحو . 

«(وإن كانت فى سمت الأصابع منفصلة ثبت القصاص في» 
الأصابع «الخمس دون الزائدة ودون الكفٌّ» لأنها أزيد من الحقّ 
فلا حقّ له فيها. وسقط القصاص من الكفّ أيضاً للتغرير بها . 

وهو كذلك إن لم يعمل بخبر الحسن بن الجريش السابق!", 
وإلاّ انّجه له القطع ودفع الزائد, وبذلك ونحوه يظهر لك الاضطراب في 
كلامهم؛ باعتبار الفتوى به تارة والإعراض عنه أخرى . 

وعلى كل حال فعلى الأوّل يتّجه ما سمعت «وكان؟ للمجني عليه 
في الكفّ» الذي تعذر القصاص فيه للتغرير بالإصبع الزائدة 
(حكومة'"4. 

إولو كانت» الزائدة إمتّصلة ببعض الأصابع. جاز 
الاقتصاص فيما عدا الملتصقة, وله دية» ال إصبع» التي تعذّر 
القصاص فيها بالتصاق الزائدة فيها «والحكومة فى الكفٌ» . 


.0717 0377 فى ص‎ )١( 
(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الحكومة.‎ 


ولو كانت نابتة على إصبع وأمكن قطع بعضها مع الأربع -كما إذا 
كانت نابتة على الأنملة الوسطى من إصبع - تقطع الأنملة العليا مع 

وعن العامّة قول : أن الأصابع يتبعها ما تحتها من الكفّ , فما يقتصٌ 
منها لا حكومة فيما تحتهاء وما يؤُخذ بدلها الدية لا يؤخذ إل ديتها, 
ولا يضاف إليها حكومة ما تحتها!". وهو _كما ترى _مناف للعدل . 

ولعلّ مثله ما في كشف اللثام من أنه «لو أمكن قطع ما تحت الأربع 
من الكف قطع , وكانت الحكومة في باقي الكف»!"؛ ضرورة عدم جواز 
القطع عندنا من غير المفصل . 

هذا كله إذا كانت الزائدة فى الجانى خاصّة . 

لاما لو كانيت: الرانوه فى" الحمضنة صواية الها قات لقنل 
القصاص » 8 الكف من الكوع «و» له إدية» الإصبع «الزائدة. 
وقى قلت ويه الاعلته واد احذ الدية كتانق لدحية القن ودية 
الراتة ةعول اقول شكال فى كن مهن ذ للفه. 

نعم » احتمل بعض الناس سقوط دية الزائدة؛ لأنها لحم زائد 
كالسمن!, وهو كما ترى . 


.١76 ص‎ ١١ الحاوي الكبير: جم‎ )١( 

.١9١ ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ل . 

(4) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص .١7٠١‏ 


قضاض الطرف /اجحكه العكق الزائق تسح مح ا 0 

ولو كان""له» أي المجني عليه (أربع أصابع" أصليّة 
وخامسة غير أصليّة, لم تقطع" يد الجانى إذا كانت أصابعه كاملة 
أصليّة» بلا خلاف 9و4 لا إشكال؛ لعدم قطع الكامل بالناقص 
المستلزء للزيادة فى استيفاء الحقّ :نعم « كان للمجتي عليه 
استيفائها -وحكومة الكففّ كذلك, أو لا يقتصٌّ ويطالب بدية الجميع . 

«أمّا لو» انعكس الأمر بأن إكانت» بعض «الأصابع© التى 
ليست أصليّة للجاني» خاصّة «ثبت القصاص» في الكفّ «الأنّ 
الأصليّة بمعنى مساواتها لها فى المحلّ الذي عرفته 9و ”4 ذلك لأنه 
«لو اختلف محل الزائدة لم يتحقق القصاص كما لا يقطع إبهام 
يخنصر # . 

ولوكالت الزائدة فى وق الشاقى غير شك ة عن الاملتة يا عاد 
كونها في سمت أصابعه وعلى نستها كمّا وكيفا لم تقطع اليد من 
الكوع ؛ للزوم قطع الزائدة التى هى غير مستحقّة له بل في القواعد”" 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: كانت. 

(؟ و؛) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

() في نسخة الشرائع: لم يقطع. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: اللإصبع. 

)١(‏ فى نسخة المسالك: ف. 

9 اعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج ” ص 174. 
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وغيرها!": «ولا أربع من الخمس غير الإبهام أو شيء من الأربع؛ 
لاحتمال قطع الزائدة, ولكن يقطع الإبهام ويطالب بدية باقي الأصابع 
وحكومة الكت الخالشمن الأنهام: 

فلو بادر وقطع الكفّ من الكوع استوفى حقّه وأساء للزيادة, 
وعليه ديتها . 

ولو قطع الإبهام وأربعاً منها أساء أيضاً؛ لعدم جواز ذلك له ء ولكن 
استوفى حقّّه ولو ناقصاً؛ لجواز أن تكون فيها زائدة, وهي لا تؤخذ 
بالأصليّة إلا مع فقد الأصلبّة ؛ لمخالفتها الأصليّة محلا وصفدً . ويطالب 
بحكومة الكفٌ . 

وكذا لو قطع شخص إصبعاً منها يحتمل الزيادة والأصالة لم يكن 
علنه امي اكنال | خذ ا لاضلت بالر اقرف 

وفي وجوب دية الزائدة عليه لأصالة البراءة من الزائد, أو ننصف 
الديتين وهي سنة وستون ديناراً وثلثان لتكافوٌ الاحتمالين . فيكون 
كجنين ولجته الروح واحتمل فيه الذكورة والأنوثة؛ فإنّ على قاتله 
نصف الد يتين وجهان , أقواهما الثاني بملاحظة نظائره . 

وفي القواعد : «ويحتمل سدس دية الكفٌ وسدس دية الزائدة؛ 2 
الكفٌ لو قطعت ضمنت بدية يد ودية إصبع زائدة ‏ فعند الاشتباه قسّطت 
الدية ودية الزائدة على الجميع»”". 


.19757-1١9١ ص‎ ١١ ككشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج‎ )١( 


قصاصض الطرف / حكم العضو الزائد 6 ب 88 


ولو قطع صاحب الأصابع المفروضة إصبعاً من يد لا زيادة فيها. 
فلااقصاص مع اشتباه مثل المقطوعة منه بالزائدة, وعليه دية الإصبع 
الكاملة . فلو بدر المقطوع وقطع إصبعاً أساء واستوفى حقّه ناقصاً 
يرال الو انق عن 

وقد يقال في أصل المسألة : إنّ له القصاص فيما قابل المقطوع 
من الأصابع المتعدّدة المتساوية؛ لكونها جميعها أصليّة . فيكون له 
سبّابتان مثلاً. نعم , لو علم أَنّ فيها أصلاً وزائداً واشتبه, انجه حيتت 
عدم القصاص . 


ولعلّه لذا قال في الإرشاد : «ولو كان لقاطع اليد ست 3 أصابع» ‏ 1 


ع ك2 


االسا سا ن فيها زائدة فاشتبهت 1غ 


فلا قصاص“"'". ونحوه عن الروض'" ومجمع البرهان”'", بل 
والتحريرا“. 

ولكن فيه : ان المراد بكونها زائدة عدم الموافقة لغالب نوع 
الإنسان, بل قد يشكل القصاص أيضا: بعدم تساوي المحلّ في 
الفرض؛ ضرورة تفاوت ذلك ك في كل إصبع منها .ودعوى : عدم اشتراطه 
هنا واضحة الفساد؛ ضرورة توقّف اسم القصاص عليه , فتأمّل جيّداً . 


.1١٠١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج‎ )١( 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الأوّل ج ٠١‏ ص ١7‏ (الطبعة الرحليّة). 
(') مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص .١2١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج ه ص 015. 


نذا 





جواهر:الكلام (ج 87) 
«ولو كان'" للأنملة'' طرفان فقطعهما» قاطع إفإن كان 
للجاني انملة'" مساوية4 في ذلك «اثبت القصاص» بلا خلاف 
ولا إشكال «لتحقّق التساوي. وإِلا اقتضٌ واخذ ارش الطرف» 
نعم » عتوطيو واهد ا" بالارقى #المفن وق القواعد'' ومحكىٌ 
المعر و 1ل: اخ وية الرائدة# وس تلق نية الأتملة الأصماية وعدن 
المبسوط" والمهرّب'": أخذ الحكومة. ولعلّ مراد الجميع الدية 
المزبورة . 
نعم , لو لم يكن الطرف انملة مثلا على وجدٍ لا يدخل فيما ثبت له 
مقر امه الاركن الذق هو ممع العكدونة عاذت الارل الدى 
بعمي فون اللماو اه واضيوية مله 
«ولو كان الطرفان» المزبوران «للجاني» خاصّة؛ فإن تميّزت 
)01( في نسخة الشرائع: كا 
(' وغ]) في شي انان الس #لاجلة ين وؤاخد الارش الطرف» 
)0 ارا الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص ,7٠١‏ والأردبيلي في مجمع 
البرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص .١177‏ 
(1) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الأول ج ماص 15860. 
(0) تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0 ص 015. 


(6) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنملة) ج لاص 84. 
(9) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 5758. 


قصاص الطرف / حكم العضو الزائد ببس الإ 


الأصليّة وأمكن قطعها منفردة اقتصّ ؛ لعموم الأدلة, وإلا إلم يقت 
منه» للتغرير بزيادة على الجناية إوكان للمجنيٌ عليه'" دية أنملته 
كما صرّح به الشيخ”'" والفاضلان!* وغيرهم؛'" على ما ى- ع 
بعضهم ء بل لا أجد فيه خلافاً بين من تعض له منهم . 

لكن قد يأتى احتمال قطع الجميع ودفع دية الزائدة بناءً على 
ما سمعته في خبر الحسن بن الجريش" الذي تكرّر الكلام فيه , ويأتي ١‏ 
الطرفين مع إمكانه؛ نحو ما سمعته في الأصابع الزائدة. إلا أني 
لم أجد من أفتى بغير ما سمعته من المصنّف , والله العالم . 

«(ولو قطع من واحد الأنملة العليا ومن اخر الوسطى؛ فإن 
الوسطى» فله القصاص فيها وله العفو إوإن سبق صاحب الوسطى» 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: الإصبع. 

() تقدّم المصدر انفا. 

(؛) الماتن هناء والعلامة في القواعد: قصاص الطرف /الأوّل ج “ ص 150 والتحرير: 
الجنايات / قصاص الطرف ج ه ص 015. 

(0) كابن البرّاج في المهدّب: (تقدّم المصدر آنفاً). والأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / 
جناية الطرف ج ١4‏ ص .17551-١١7‏ 

(1) تقدّم فى ص 077-0717. 


الطهارة / لوفقد التراب وغوه 5 





تراب من مجموع ذلك » وهومتّجه مع إمكانه ؛ لانتفاء الضرورة حينئَدٍ : 
وإطلاق الأخبار منصرف إلى غلبة عدم تيسّرمثل ذلك » سيّها في مثل 
المسؤول عنه فيها ء إلا أَنَ ذلك ليس مما نحن فيه . 

كما أنه قد يتجه ما في المقنعة وما بعدها إن أريد بالنفض فبها ما ذكره 
الي 07 وجامع المقاصد ”© والروض (© وغيرها 29 من أنه 
ينفض ثوبه ويستخرج الغبارحتّى يعلوه» إلا أن يتلاشى فيقتصرعلى 
الضرب عليه » قلت : حتىّ يتفاقم ويكون الضرب على الغبار نفسه » ولا 
يلوح من الأخبار كقوله ( عليه السلام ) : « فلينظر لبد سرحه )) « أوشيء 
مغبرٌ» ونحوهما من اعتبار محسوسيّة الغبار كا في حاشية المدارك * , أو 
أريد أنّه بنفضه جيعه يجمع منه غبار لا يحصل بدونه ؛ إذ الضرب عليه إِنها 
يكون على مقدار اليدين خاصة . 

ولعلّ الذي دعاهم إلى ذلك ما في خبر أبي بصير السابق » وفي انطباقه 
على إطلاقهم النفض الذي قد يتخيّل منه التيمّم بالغبرة الكائنة منه وإن لم 
تستقرٌ في مكان -سيّما بعد إشعار غيره من الأخبار بخلافه » ومنافاته للتوسعة 
التي هي منشأً مشروعيّة هذا الحكم تأمّل ونظرء فقد يحمل على إرادة 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص78‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص487 . 

(؟) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص١؟١‏ . 

(؛) كالموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5 ه » ومسالك الافهام : الطهارة / ما يجوز 
التيمم به ج١‏ ص١١‏ . ' 

(0) حاشية المدارك : الطهارة / ما يجوز التيمم به ذيل قول المصنف : «على أن تنفضه وتتيمم 


به )) . 


ا ل يج ع و أفر الكللال [ير 8 4) 


لفكلا ةع حر فته ل قياف ان التكر لفان اك صيرا حت 
العليا اقتصّ لصاحب الوسطى بعده. وإن١"‏ عفا» على مال أو بدونه 
(كان لصاحب الوسطى القصاص إذا رد دية العليا4 مقدّمةً تتحصيل 
حقه , كما عن الشيخ”" والفاضل في بعض كتبه'"؛ لخبر الحسن بن 
الجريش'' وغيره ممّا تقدم ؛ مؤيّداً: بكونه كعفو أحد الشريكين» وكرد 
الامرأة الزائد على الرجل ... وغير ذلك من النظائر . 

لكن قد يشكل ذلك بما ذكروه في المقام من عدم جواز الاعتداء 
بغير المثل, وباشتراط جواز القصاص في عضو بعدم التغرير بأخر, 
وإعراضهم عمّا في خبر الحسن في كثير من الأفراد . 

ومن هنا تردد في الحكم المزبور الفاضل في القواعدا“. بل في 
المسالك مال إلى العدم'"', بل هو المحكي عن الكركي ايضا'", بل في 
كشف!اللناء لاهو اقوق افا وشا ءضاحب الرسطى أخنا الدية ون 
شاء صبر إلى أن يذهب العليا من الجاني بآفة أو جناية فيقتصٌ)©. 





)١(‏ في نسخة الشرائع: فإن. 

(؟) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنملة) ج /اص 89 .1١‏ 

() تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج 0ه ص 07٠١‏ إرشاد الأذهان: الجنايات / 
جناية الطرف ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(:) تقدم فى ص ؟077-01717. 

(0) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج 7 ص 170. 

(1) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١١6‏ ص 598. 

(0) كقيد الجعو در اله من ذلله: 

(4) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .١197‏ 


قصاص الطرف / حكم العضو الزائد ل إواعابب 

وقد عرفت غير مرّة أن الأولى العمل بالخبر المزبور في غير محل 
الإجماع .كما اشرنا إليه غير مرّة . 

نعم , قد يناقش - بناءً عليه في إطلاقه تاخير صاحب الوسطى 
إلى اتام نس لذلا قدما اودر ربد يعد د كان له لتر الى ١‏ 
الامعنا د يدفم الدية الذي 51 لبال على شبد الله مقو الاجم ١‏ 
والله العالم . 

9ولو بادر صاحب الوسطى فقطع» قبل ذي العليا إفقد» أساء 
بناءً على ما سمعته, ولكن قد «استوفى حقه وزيادة, فعليه دية 
الزائدا". ولصاحب العليا على الجاني دية أنملته» بلا خلاف أجده 
بين من تعرّض له”"'؛ بل لم أجد من احتمل جواز رجوع ذي العليا على 
ذي الوسطى باعتبار كونه المتلف لحقّه بالاستيفاء قبله . فضلاً عن 
احتمال سود لاف 

وإن قطع العليا من سبّابتي تمتى رحليق دملا ف ليابق متها 
القصاص , وهل للاحق القصاص من اليسرى؟ احتمال؛ لورود قطع 
اليسرى باليمنى كما عرفت واليد تشمل الكل والأبعاض . 

ويحتمل العدم ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على اليقين, قيل : 


ىم 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: الزيادة. 
(1) كالشيخ في المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأنملة) ج ,اص .1١‏ والعلامة في 
القواعد: قصاص الطرف /الأوّل ج 7 ص 170 والفاضل الهندي في كشف اللثام: (الهامش 
اللاحق). 


.4 جواهر الكلام (ج )2 


«ويعطيه كلام المبسوط ء وبنى عليه أَنّهِ إن قطع عليا سبّابة رجل ثم 
العليا والوسطى من سيّابة آخر قدّم صاحب العلياء فإن عفا كان للآخر 
القصاص. وإن اقتصّ كان للاخر القصاص في الباقية واخذ دية 
العليا وإن انعكس قدّم صاحب العليا والوسطى , فإن عفا كان لصاحب 
العليا القتصاص وإلا الدية»”". وذلك كله واضح . 





المسألة «الثالثة » 
«إذا قطع يمينا فبذل شمالة لما أريد القصاص منه «إفقطعها 
المجنىّ عليه'" من غير علم» بأنّها الشمال «قال في المبسوط'": 
بقتضى مذهبنا سقوط القود» لأنّ اليسار تكون بدلا عن اليمين في 


5 الجملة . ولصدق «اليد باليد»/. 


«و» لكن «فيه تردد» بل منع كما عن المهذب*, بل هو خيرة 
اكقن المدا لحريو للابيين هين المسوط ف اند قوىّ أيضاً"؛ وذلك «لأنُّ 


.١94 ص‎ ١١ كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج‎ )١( 

)١(‏ جعلت فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 

5 امون :تحرام #التسداض رليات التق )بج لانن ب 

(؛) كما في خبر حبيب السجستاني المتقدّم في ص ١8١‏ و051. 

(0) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 85 (ظاهره ذلك). 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص ,2١5‏ والشهيد الأوّل في غاية 
المراد: الجنايات / ججناية الطرف ج 4 ص 288-787 والصيمري في غاية المرام: 
القصاص / قصاص الطرف ج 4 ص .4١١- 1٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: قصاص 
الطرف / مسائل ج ١١6‏ ص .5٠١‏ (1) تقدّم المصدر انفا. 


قضاضن الطرف 7 الو قطم يمينا قبل مالا متححسي سب د سي نت ا 


المتعيّن» للقصاص «قطع اليمين'", فلا تجزى"" اليسرى مع 
وعمودها: وعلى هذا يكون ن القصاص : فى الك يافنا.وه اكد 
(يؤخر حتى يندمل اليسار توقّياً من السراية» على النفس «بتوارد 
القطعين» المضمون أحدهما دون الآخر على ما في كشف اللثام , قال : 
«فيضمن نصف السراية, بخلاف ما لو قطع يدين. فإِنْه يوالي بين قطع 
يديه , فإن السراية إن حصلت فعن غير مضمون»!". 

وفيه نظرء أمّا أوّلاً: فلاحتمال عدم الضمان فيهما فى الفرض؛ 
للجهل بالأوّل والاستحقاق فى الثانى . ش 

وأا تايا ققد يقال رسع انه هنا النقس ون كاج الجرحان مدا ير 
مضمونين؛ باعتبار اشتراط استيفاء القصاص في الطرف بعدم التغرير 
بهاء فإذا اقتصّ مغرّراً بها ضمنها وإن لم تكن الجناية مضمونة 
لو اندملت , فهو كما لو قطع اليد الشلاء التي حكم أهل الخبرة بعدم 
انحسامها . ولكن مع هذا كلّه والمسألة لا تخلو من إشكال . 

وعلى كل حالء فلا قصاص بقطع اليسار على المقتصٌّ قطعاً 
كما في المسالك!*؛ لأ الفرض جهله وكون الباذل المقتصّ منه, 
فلا عمد فيه إلى قطعها عدواناً كي يتحقّق موضوع القصاص . 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: اليمنى. 

(؟) في نسحخة الشرائع: فلا يجزئ. 

(؟) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص 184. 
(؛) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١6‏ ص 194. 


ج ”ع 





(فأمًاا" الدية: فإن كان الجاني سمع الأمر بإخراج اليمين!””/ 
و”"» مع ذلك «أخرج اليسار, مع العلم بانها'» لا تجزىئ. وقصده 
إلى لخر انجهاء قاذ دين امضا» كمااعين الفبموطة والفاضل له 
وغيرهما”؛ لأنّ السبب فيه أقوى من المباشر. نحو تقديم الطعاء 
للضيف وغيره 5 

وما في المسالك من إشكاله : «بِأنّ الحكم في تقديم الطعام ونظائره 
مستند إلى العادة الغالبة مع اثّفاق المسؤول والمبذول, والأمر في 
المتنازع ليس كذلك ؛ فإن المسؤول إخراج اليمنى والمبذول اليسارء 
ولأنّ الاذن فى هذا الفعل لا يوثّر فى الاباحة. بخلاف الأمثلة 


أكون توفكا ع القو لوك الدنة وهم ا" وبيعه عم بن ار 


1 


عنه(ل, 
يدفقه وغوه كون الننت الاذن سه وتعو ويل وا افرش من كز 
السبب فيه على المباشر ء التي يكون الضمان بها على القوّة من غير فرق 


)١(‏ في نسخة الشرائع: وأمًا. 

. و؟) في نسختي الشرائع والمسالك: اليمنى... ف‎ ١( 

(4) فى نسخة المسالك: أنّها. 

(0) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص .٠٠١‏ 

/ قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج ”ا ص 3177. تحرير الأحكام: الجنايات‎ )١( 
.07١ قصاص الطرف ج 6 ص‎ 

(1) كالشهيد في غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج ؛ ص 587. 

() مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١6‏ ص 1599 .5٠١0‏ 

(1) كالاردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص .١١7‏ 


قصاص الطرف / لو قطع يمينا فبذل شمالةً 7 م 88# 


ين العا لبوا لمن 

بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين علم الباذل وجهله بالموضوع 
-لدهشة ونحوها ‏ وبالحكم ؛ فإن القوّة المزبورة مع جهل المستوفي 
العا ستحتنة: 

اللَّهمَ إلا أن يقال : بوجوب معرفة كونها يميناً على المقتصّ , 
ولا يجدي بذل المقتصّ منه لها في تعيّنها. فهو مقصّر في قطعها اعتماداً 
على ذلك, ولكن لا قصاص عليه؛ لعدم العدوان عمداً فيه, بخلاف 
الدية . 

«(و» يمكن دفعه : بأنّه يكفي إقرار من عليه الحقّ بأنّها اليمين؛ 
لعموم أدلّة الإقرار , فتأمّل . 

نعم إلو قطعها» المجني عليه مع العلم» بكونها اليسار ضمنها 
قطعا؛ لعموم الأُدلّة الذي لا يعارضه الإذن من ذي اليد صريحاً ‏ 
فضلاً عن الفعل الدالٌ عليها _بعد إلغاء الشارع لها وكونها بمنزلة العدم؛ 
أنه لم يجعل الأمر في البدن إليه . 

ولكن في غاية المراد: «هي هدر لأنّه أخرج بنيّة الإباحة, 
ولا يضمن السراية , ويعرّران لحقّ الله تعالى»!". وهو كما ترى . 

وأغرب من ذلك قوله فيها متّصلاً بما سمعت: «ولو سكت 
ولم يخرجها فقطعها والحال هذه _أي عالماً بأنّها اليسار ‏ فكالإخراج: 





.587 غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج 4 ص‎ )١( 


544 نتن سسسسسس سس لسلس س سس سس جواهر الكلام (ج 87) 
لكوت فى ميد سر قله يداف التكوين عن لم01 

وعلى كل حال فلا إشكال في عدم هدريّتها . 

نعم (قال في المبسوط'": سقط القود إلى الدية؛ لأنه بذلها 
للقطع, و4 بذلك « كانت شبهة في سقوط القود» . 

«واقي [كتكتال 4 عل مع واطيع ولا لها اوم على قط 
وال يلكي لد ركو صليه بون كتج و ركو ده ابل هد 
9كما لو قطع عضواً غير اليد» باذع سد وله كت فى القبهاة تراد 
الداعي فيه إلى قطعها ببذلهاء بل الظاهر عدم مدخليّة الجهل بالحكم 
الشرعي في جميع صور المسألة من غير فرق بين الباذل والقاطع؛ لأنّه 
غير معذور في ذلك على كل حال . 

وحينئذٍ فالمتّجه في المقام: نبوت القصاص عليه بها, كما أن 
المتجه بقاء القصاص له في يمينه . وكون اليسار تقطع عن اليمين مع 
فقدها لا يقتضي بدليّتها عنها في المقام وإن اتفقا عليه ,كما هو واضح . 

ولكن احتمل في غاية المراد : «الرجوع إلى نيّة المقتصٌ؛ فإن قال : 
عرفت أَنّ اليسار لا تجزىٌ ولكن قصدت جعلها عوضاً من تلقاء نفسي , 


٠» 





)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص ؟١٠.‏ 
0( في نسختي الشرائع والمسالك: ف. 


تفناض الطرق / لو فظع يميا فبدل شال تسم عن نح د 8ه 
على ظرٌ خطأً. وإن'"" تضمّنه العقوى ولف ددا الى لحنت العنيواطق 
بلا تلقّظ بالعفو . أَما لو قال : استبحته بإباحته, فالأأقوى البقاء . فعلى 
الأول له قطع اليمين قصاصاً بعد الاندمال حذراً من توالي القطعين , 
بخلاف ما لو قطع يديه والفرق : مشاركة المضمون, وإن سرى إلى 
نفسه تبت الدية في ماله على ما قاله الشيخ»”" 

وهو -كما ترى لا حاصل معتد به له, بل وكذا باقي كلامه في 
المسألة, فإنّهِ أطنب فيها ولكنّه بلا حاصل معتدّ به» وإن تبعه بعض 
من تآخّر عنه!". 

و4 على كلّ حال؛ ف لحكل موضع تا تضمن اليسار فيه» دية 
ا وهام و حقمه سر مياه ك1 لك لمنا عدر مه مسن ع 
السراية للجناية في ذلك و4 حينئذٍ ف 9لا يضمنها» أي السراية 
9لولم يضمن الجناية4 لأنّ ما لا يضمن أصله لا تضمن سرايته. ١‏ ”7 

لكن قد عرفت سابقاً الاشكال القويّ فيما لو اقتصٌّ في الطرف مع 5 
خوف السراية بسبب شلل في الطرف مثلاً. 


)١(‏ في المصدر بدلها: ومن. 

اغا المراد: الجنايات / جناية الطرف ج ؛ ص 5817. 

() كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص الطرف / مسائل ج ١6‏ ص 554.... والأردبيلي في 
مجمع البرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص ؟١١...‏ 

اناك معي الفراق والنبابك يط الار جين اول هذه الفقرة هكذا: «وكلٌ موضع لزمه 
دية اليسار يضمن السراية». 





للّهمّ إلا أن يقال: بضمان الطرف حينئذٍ؛ باعتبار تعيّن الدية له 
دون القصاص . ولكنه كما ترى مع فرض اندمال الجرح وعدم السراية , 
فعا 0 كد . 

أو يقال : إِنّه بسرايته ينكشف ضمان أصل الجناية في الطرف وإن 
دخل هو في النفس حينئئذ . 

وعلى كلّ حال ء فالكلّيّة في اليسار تامّة مع إرادة عدم الضمان من 
حيث تلك الجناية , لاما إذا فرض حصول الإسراء بسبب آخر من دواء 
أو جناية أخرى أو غير ذلك: واه العالم.. 

«(ولو اختلفا فقال4 المجني عليه للجاني : «بذلتها» أي اليسار 
«مع العلم» بأنّها اليسار مجّاناً إلا بدلاً» عن قطع اليمين بزعم 
جوازه 9فأنكر الباذل» ذلك «فالقول قول الباذل» ليساره بيمينه 
«لأنْه أبصر بنيّته4 ولأنّ الظاهر عدم بذل العاقل كذلك , ولأّنّ الأصل 
ثبوت العوض لقطع العضو المحترم فإن حلف أخذ الدية, وإن نكل 
حلت الكخر و الحعم الى الزد يوذقيت عدر كماعن الحسنوط 1 

وفيه نظر كما في كشف اللثام”", ولعلّه لأنّه مع تسليم دعوى 
المجني عليه لا يسقط الضمان عن المقتصّ مع علمه, فَإِنٌّ إباحته 


ع 


بمنزلة العدم بعد ان لم يجعل الشارع السلطان له على ذلك . ودعوى : 
)١(‏ المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص .٠١”‏ 
(؟) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص 1817. 


تفاض الظرت / لو اقطة يق دل عمال" مسسسس حب سم عسي نب اا 
سقوط الضمان عنه بذلك وإن بقى حقّ الله . يدفعها : عدم الدليل على 
سقوطه به بعد عموم ال 

ويمكن فرض الاختلاف المزبور على القول بسقوط الضمان 
على التقدير المزبور؛ ومن هنا قال في المسالك: «فائدة هذا 
النزاع تظهر على القول بسقوط القصاص والدية مع علم الباذل 
بكونها اليسار وأَنّ المطلوب شرعاً قطع اليمين , سواء قلنا : إِنّْها تقع بدلا 
بقصده أم ل0". 

«و» كيف كان , ف 9 لو اثّفقا على بذلها بدلاً لم تقع بدلآً» لكونه ٠‏ 
500 5 , جه 
اتفاقا فاسدا بعدم الإذن شرعا في ذلك؛ ضرورة عدم مشروعيّة ١‏ 
القصاص في غير محل الجناية؛ بل هو ليس قصاصاً, ولا إذن من 
الشارع للإنسان في بدنه . 

«إو» من هنا إكان على القاطع ديتها» مع اشتباهه , وإلا فعليه 
القصاص «وله القصاص فى اليمين'" لأنها موجودة» وقد بطل 
الأثقاق المريوروقيو عن المتعا ف قاد سق 

9و4 لكن «إفي هذا تردد» : من ذلك . ومن تضمّنه العفو عمّا له 
من القصاص وإن لم يصحٌ الاتفاق المربور. 

ولعلٌ من ذلك يحصل الاشكال أيضاً في القصاص لليسار أو الدية؛ 


.50١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج‎ )١( 
فى سكين العرائع والستاللةاليمتى:‎ )6( 


ك6 لل بيب جٌ7”7ه. يلط جواهرالكلام (ج0) 
الاجتزاء بذلك لا وجوبه» أوعلى ما سمعته في كلام سلار أو نحوذلك , 
ولا فالأقوى عدم التضيّق بشيء من ذلك » والاجتزاء بالضرب على 
ناحيته مما علته الغبرة إن كان » وإلا فعلى ذي الغبار الكامن فيه إذا كان 
الضرب مما هيج الغبار إلى الكفين » كما قد يومئٌ إليه قول الباقر 
( عليه السلام ) في صحيح زرارة في المواقف ٠7‏ إن لم يكن على وضوء كيف 
يصنع ولا يقدرعلى النزول ؟ : « تيمم من لبد سرجه اوعرف دايته , فإن 
فها غباراً ... »7 » فتأمّل جيّداً . 

عا و»على كل حال» ف لا مع فقّد ذلك » أي الغبار« يتيمّم * 
بالطين» ويسمّى ها بالوحل ‏ إذا كان مما يجوز التيمّم بهء إجاعاً 
حصلا ومنقول0) مستفيضاً صريحاً وظاهراً ونصوصاً قد تققم سابقا؛"» 
جملة منها, لا مع عدم فقدهء فإنه يقدّم عليه كها عرفت . 

لكن من المعلوم أن ذلك حيث لا يمكن تجفيف الطين وإرجاعه 
للصعيد ولو بإطلائه وانتظاره, وإلا وجب وكان مساوياً للتراب ؛ 





)١(‏ المواقف -بضم اليم : الشخص المشغول با حاربة . مجمع البحرين : جه ص١1‏ مادة 
( وقف ). 

(,) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م ح8١‏ ج١‏ ص184 » الاستبصار: الطهارة / باب 17 حه 
ج١‏ ص/160١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب التيمم ح١‏ ج١؟‏ ص17 . 

في ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص؟”» وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص/1 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب التيمم ص"؛ » والعلامة في النهاية : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١٠‏ . 

63 نقل الاجماع 5 المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص//ا” » ومنتهى المطلب : الطهارة / ما به 
يكون التيمم ج١‏ ص5١‏ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

(5) في ص .195١0-745‏ 


مح ا بم لت جو أغن الكلام الغ 2197 
إذ احتمال ثبوت أحدهما على المقتصٌّ مع سقوط حقّه أصلاً في اليمين 
واضح الضعف . نعم» قد يحتمل سقوط حقّه من القصاص خاصّة 
والاننقال إلى الدية , فيتقاصّان حينئذٍ مع التساوي, وإلا كما لو كان 
اعدهنا يفا" وال خرامراء د اعطى الثذا كيف كان عليه 

وكيف كان , فقد ظهر لك بالتأمّل فيما ذكرناه حكم جميع الصور 
المذكورة في المقام, فإنّه وإن جعلها في غاية المراد'" والمسالك”" بل 
وكشف اللثام'" ثمانية . لكن جعلوا محل الكلام فيها مقامات ثلاث : 
التعزيرء وسقوط القصاص عن اليمين » وضمان اليسرى . 

ومن المعلوم أن التعزير لا يكون إلا مع العلم الموجب للإثم دون 
الجهل , كمعلوميّة عدم سقوط القصاص عن اليمنى مع الاثفاق عليه 
منهما -فضلاً عن غيره -وإن ذكروا وجوهاً في خلافه . إلا أَنّها واضحة 
الضعف كما عرفت الكلام فيه وفي ضمان اليسرى في حال علم القاطع . 

وهر علي ان المدان على علم القاطع وجهله لا المقتصّ منهء 
كما هو المحكي عن الشيخ!“ ‏ وعلى الجهل بالموضوع دون الحكم 
الشترعن: 


.587 غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج 4 ص‎ )١( 

(1) تقدّم المصدر انفا: ص 5959,. 

(") كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص 185. 

(؛) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص وان اماد 


قصاص الطرف / لو قطع يمين مجنون فقطع المجنون يمينة  --.‏ -سانشت 8588 

وبذلك كلّه يظهر لك حال ما أطنب به في غاية المراد'" وكشف ” 
اللنام”"' وغيرهما”" من حكاية كلام الشيخ وغيره» فلاحظ ولا 0 

ولو كان المتض #اطفاد اء «محدونا. فبذل له الجاني غير 
عون أو العضو -- ذهب هدرا» وبقى ما عليه من 
وكذا النشئس (إذليس للمجنون» ولا للطفل ب ولأن 
السبب فيه أقوى من المباشر «فيكون الباذل مبطلاً حقٌ نفسه» من 
غير فرق بين علم الباذل بالحكم الشرعي وجهله . 

نعو لو لم يحل تحتو ناويدل له العضو الدس براقمته الصا ضن.: 
أمكن القول بثبوت الدية على عاقلته ,»كما لو قطع من غير بذل . ويمكن 
العدم؛ لأنّ ضمان العاقلة على خلاف الأصلء والفرض أنّه الباذل, 
وعدم علمه بجنونه لا يرفع قوّة السبب فيه . 

إولو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه. قيل» وإن 
كنا لم نعرف القائل منّا: إوقع الاستيفاء موقعه» لأنّه كما لو كان له 


)١(‏ انظر «غاية المراد» المتقدّم آنفاً: ص 787 فما بعدها. 

(؟) انظر «كشف اللثام» المتقدّم آنفاً ص ١87‏ فما بعدها. 

(؟) كمفتاح الكرامة: قصاص الطرف /الأوّل ج ٠١‏ ص ١78‏ فما بعدها (الطبعة الرحليّة). 

(غ) كالشيخ في المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لا ص 5 ,٠١‏ والعلامة في 
التحرير: الجنايات / قصاص الطرف ‏ ه ص 077 077, والأردبيلي في مجمع البرهان: 
الجنايات / جناية الطرف ج 6اص .١١0١‏ 


8 جواهر الكلام (ج 49) 


وديعة فهجم عليها فأتلفها . 

وفيه : أنّه فى غير موقعه بعد أن لم يكن له أهليّة الاستيفاء؛ ضرورة 
كو بعد الا متى »رهد القماك ف الرديدة لعدم التفريط , لا لأنْه 
استيفاء وإن كان فوهال هنا لشويغلاف العيو نف ءال" سقط ع 
الضمان وإن تلفت بغير تفريط . 

(و» من هنا إقيل» والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط'": 
نوز ركوو وناك زا ضاء أن المحنون لبس له أهلقة الايسيفاء: 
وهو أشبه» بأصول المذهب وقواعده وفاقاً للفاضل!" وثاني 
الشهيدين'!" وغيرهما!*. 

(و» حيتئذٍ إيكون قصاص المجنون باقياً على الجاني» 
كما في القواعد إودية جناية المجنون على عاقلته» بلا خلاف 
فيه بيننا'" بل ولا إشكال . 

إِنْما الكلام في الأوّل؛ ففي كشف اللثام : «يعني اي ده 
رجليه؛ فإن فقد الجميع فالدية, وأطلق في المبسوط والتحرير بقاء 





.٠١6© المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص‎ )١( 

/ تحرير الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف ج ه ص 055. إرشاد الأذهان: الجنايات‎ )١( 
.5١5 جناية الطرف ج "ا ص‎ 

(؟) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١١‏ ص 5 .5١‏ 

(؛) كالصيمري في غاية المرام: القصاص / قصاص الطرف ج 4 ص .]١١‏ 

(0) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج 7 ص 178. 

(1) يظهر الإجماع من كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .5١5‏ 


قصاص الطرف / لو قطع يدي رجل ورجليه واختلفا 5 ل شت 88 
الدية له»0©, 

وكأنّه أخذه ممّا عن الإإيضاح!"' وحواشي الشهيد'" من أنّ «المراد 
بقاء تضاضن المحنوى احن امرين + انا على القوليا له ذا ققدت 
اليمين التي وجب القصاص فيها تقطع اليسارء أو بمعنى أنّه ينتقل إلى 
حكم العمد مع فوات المحل , فعلى القول بسقوطه _كما قاله بعضهم - 
بسقط هناء وعلى القول بالدية فهنا كذلك, فمع الصلح ظاهرء ومع 
امتناعه كما هو مقرر شرعا» . 

لكن فيه : أن من شرط القصاص _نفساً وطرفاً ‏ العقل, فلا يقننصّ 
منه , واعلّه لذا أطلق الدية في المبسوط”*. على أنّ الخلاف المزبور 
ِنَم هو في النفس دون الطرف الذي لا معنى لتنزيل نحو العبارة عليه؛ 
فرورة ١‏ «الأبوعه لقان على التو ل مطورطه ساد ود اذ سسا 
إرادة المصئّف وغيره من «القصاص» الدية . والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 7 
9لو قطع يدي رجل ورججليه» مثلاً إخطا» شبيهاً بالعمد 
ووالغتلقا قال الولك وماك عن الالدمال» فبمهدةة سن الققافله 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) إيضاح الفوائد: قصاص الطرف / الأوّل ج 4 ص 153. 

(5) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف /الأُوّل ج ١‏ ص .5١07‏ 
(؛) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص .٠١0‏ 





335 جواهر الكلام (ج *) 





ديتين إوقال الجانى: مات بالسراية» كي لا يجب عليه إلا 
دية واخذة لدخول الطرف .فى التفس «إفإن» اثفقا على المذة 
ولإكان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال» عادةً إفالقول قول 
الجانى» كما القيغ "١‏ والفاضل'" والشهيدينق!" وغيرق م لأصل 
البراءة المعتضد بالظاهرء وأصالة عدم حدوث سبب آخرء مع أَنَّه 


لياه الورلن. 
بل تو قف غير واحيد "فى اليشحقاق اليمين؛ للعلم بكذب دعوأه 0 


٠.٠ 


الأندمال نولم يد عيبا لخر واو فال اليستتيهنا ديعا المسك عن 
الشيخ”": إن القول قوله «مع يمينه4 لعموم قوله تَييْْةُ : «واليمين على 
من انكر»!" وغيره مما يدل عليه . ولجواز ان يكون الموت بسبب 


1١ ١. با١8 المصدن السابق :»حن‎ ١0 

/ قواعد الأحكام: قصاص الطرف / السادس ج ”ا ص 140. إرشاد الأذهان: الجنايات‎ )١( 
.5٠١ ص‎ ١ جناية الطرف ج‎ 

(5) الشهيد الأوّل في الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلى): قصاص الطرف / السادس 
ج "اص ,5١١‏ والشهيد الثاني في المسالك: قصاص الطرف / مسائل ج ١6‏ ص 37١5‏ 
7 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / جناية الطرف ج 4اص .175-١560‏ 

(0) كالعلامة في القواعد: (تقدّم المصدر آنفاً). وولده في الإيضاح: قصاص الطرف / السادس 
2 ص .٠١‏ 

(1) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص .٠١5‏ 

() عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١١‏ ج ١‏ ص 154. سنن الدارقطني: ح 0١‏ 
ج ؛ ص ,5١8‏ كنز العمّال: ح ١0191‏ ج 1 ص .11١‏ معرفة السنن والآثار: ح 0180 ج 1 
ص .45١‏ الجامع الصغير: ح 7517 ج ١‏ ص 45غ. ستن البيهقي: ج ٠١‏ ص 505. 


نفاص الطرق /الوقطم يد رجل ورجلية راقلا" ممعم سيبس سيت 88 
حادث كلدع حيّة وشرب سم مدنف . 

لكن قد يشكل أصل تقديم قول الجاني إذا لم يعلم استناد الموت 
إلى جنايته : باصالة بقاء استحقاق الديتين عليه بعد ثبوت سببه وعدم 
العلم بالسراية . وظهور الكذب بدعوى الاندمال لقصر الزمان لا يقتضي 
تيوت النبرانة التنتضية انتقوط اتتحتاى الدسي تعلو دل سعد 
الامتععتا ف اعفاد الدراهاة الح للف لكي قن رفك سانا ا" 
السراية مسقطة لا كاشفة عن عدم الاستحقاق . 

وعلى كلّ حال «فا"4 هذا مع قصر الزمان, وأمّا إن كان 
لقان وياد و امك الاندمال» فيه إفالقول قول الوليٌّ؛ لأنّ 
الاحتمالين متكافئان. والأصل وجوب الديتين» ولم يعلم السراية 
المسقطة . ودعوى”": أن ثبوتها مراعى ‏ وظهوره ظهور وهمي متزلزل 
لا عبرة به فلا استصحاب -يدفعها : أَنّه مبني على كون السراية كاشفة 
الأو قطن ونع قت ساق نيا دوه اذ عط ون م 

«ولو اختلفا في المدّة» فقال الجاني : 00007 نمضي مدّة 
يندمل في مثلها. إِمَا مطلقاً أو مع تعيّنها بالأيّام, وقال الولي: بل 
مضت مدّة تندمل في مثلها كذلك إف» في المسالك”" وفاقاً للمتن : 


)١(‏ في نسخة المسالك: و. 
(؟) كما في كشف اللثام: قصاص الطرف / السادس ج ١١‏ ص .55١‏ 
(9) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج 6ن 1 


«القول قول الجانى» مع اليمين كما في القواعد'" وغيرها''"؛ 
لأنّ الأصل بقاء المدّة حتّى يعلم انتفاوهاء وبقاء الجناية والسراية حتّى 
يعلم برؤها. 7 

وفيه نظر يعرف ممّا سبق وياتيء مضافا إلى عدم صحّة الاصلين 
المزبورين بحيث يثبت منهما قوله ويقطعان أصالة نبوت استحقاق 
الذوفين :فنا قل سد : 

9أمّا» لوكانت المسألة بالضدٌّ من الفرض الأَوّل؛ كما لو قطع يده 
فمات وادعى الجاني الاندمال» حتّى لا يغرم إلا دية اليد 
(وادعى" الولىٌ السراية»4 حتّى يستحقّ دية النفس «فالقول قول 
الجاني إن مضت مدّة يمكن» فيها (الاندمال» وفي اليمين البحث 
السابق. ولكن هل يحلف أنه لم يمت بغير السراية؟ وجهان: من 
الاجيها موف انتحضا عرض اللعانى فى اانه مال 

وعلى كل حال فيقدّم قوله؛ لأن الأصل ارا قمر لكيعا رسداضل 
عدم الاندمال الذي لا يقضى بالسراية . 

مب عط ار ابن بي ا المي 
ولو مع قصر الزمان؛ ضرورة أنّ ظهور كذبه بدعوى الاندمال لقصر 
م 7 
(1) كمجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١5‏ ص .١5١‏ وكشف اللثام: 


2 في نسخه الشرائع: فاذعى. 


قصاص الطرف / لو قطع يده فمات واختلفا مجو ا اسستتت70707 ا تت 7 211010 


المدّة لا يقتضي تحقق السراية المسقطة التى مق مقنضى الأصل عدههاء 
ميقنانا الى أصدل تنوف الد وين . 

وقهوى 1" بعارضة الأولاضل البراءة وعد دوه غنيس اشر 
من لدغ حيّة ونحوه, والثاني بأنّه مراعى فلا يستصحب . 

يدفعها : انتقطاع أصل البراءة بثبوت مقتضى الديتين, وأصالة عدم 
حدوت سسب اشر لذ قتف المورت بالسرامة ا لعله ات جين 
القة و ونا عر فيا قا فى كزى:المبرابة ممفظلة لآ كانه وافلا ماعنا 
حينئذٍ , هذا. 

ولكن في المسالك في المقام : «قد تعارض أصلا عدم الاندمال 
وبراءة ذمّة الجاني عمّا زاد عن النصف, فيقدم قول الجاني بشهادة 
الظاهر مع الأصل»”". 

وفية: أنه لاظليور بامكاة المدّةبالبرة »وغل تقتيره لا ذليل على 
بالسزاءةة اذ لعلهما كسمت او قدا عل جرد . 

وإن لم تمض مدّة كذلك _بأن كان الزمان قصيراً ‏ فظاهر كلامهم 
أن القول قول الولي؛ لما عرفته من الظهور المزبور. ولكن فيه البحث 
السابق مع عدم العلم باستناد الموت إلى جنايته على وجِهٍ يتحقق 


)١(‏ كما في كشف اللثام: (انظره في الهامش قبل السابق). 
)١(‏ مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١6‏ ص "١5‏ 


0 
ج ”ع 
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صدق أَنّه قتله. وستسمع ما يؤيّده» واللّه العالم . 

«ولو اختلفا» في المدّة, فقال الجاني: قد مضت مدّة يندمل 
في مثلهاء وقال الولي : ما مضت «اف» في المبسوط”": أنّ «القول 
قول الوليٌ4 لأنّ الأصل عدم مضيّ المدّة, فالوليّ في هذه كالجاني 
في تلك. 

واه كد موقي ترح وه لاله الدزاءة هفنا راد ظلى "تلت الدانة: 
7 بعلم صحّة ما ذكرناه سابقاً في الصورة الأولى . 

«ولو ادّعى الجانى أنه شرب سمّا» أو لدغته حيّة أو نحو ذلك 
إفمات. وادعى الولىٌ موته من السراية4 ففى القواعد : «قدّم قول 
الولي مع قصر الز 000 ولعلهة لان الأضز 000 غير العنا ب 

ولكن فيه : أَنّ ذلك لا يقتضي الموت بالسراية «ف»ه المتّجه أن 
والاتصمال قيها سواء» 9 العزانة أن حافك بنرالا ل عدم شرب 
السمّ_مثلاً_كذلك . 

(ومثله الملفوف فى كساء'"4 مثلاً 9إذا قدّه» قاد إنصفين!؟, 
وادعى الولى نه كان ا وادعى الجانى أنه كان ا إذاة» 
الاحتمالان» فيه أيضاً إمتساويان» لا ترجيح لأحدهما على الآخر 


.٠١١ المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الأسنان) ج لاص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / السادس ج ” ص 147 (بتصوّف). 
(' و؛) في نسختي الشرائع والمسالك: الكساء... بنصفين. 

(0) في نسخة الشرائع بدلها «ف» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


قصاص الطرف / لو قدّ ملفوفاً تصفين وادّعى أنه كان مينلا سس شح #هة 
مشتقى الأصول: 1" اسعضيداب حاقة لأ سيضي الوقد هنا ل 
بالأصل المثبت الذي هو غير حجّة كما تقرّر في محلّه , وحينئذٍ موته 
بالقد أو يسيب ١خ‏ بالفسنة ان الااضو ل على سواء لاف التق 
الرجوع إلى أصل آخر غيرهما, وهو يقتضي أن «يرجّح قول الجاني» 
كما عن الخلا ف١"‏ والجواهر ”ا م الأصل عدم الضمان». 

#ؤو4 لكن مع ذلك #فيه اععيال ا يسك وإن اختاره 
في الأوّل في القواعد”*؛ للأصل الذي قد عرفت البحث فيه, ولذا كان 
خيرة كشف اللثام ومحكيّ التحرير'"' فيه تقديم قول الجاني ؛ 


وفي الثاني في محكيّ السرائر"؛ لأصالة الحياة التى قد عرفت عدم 5< 


اقتضائها كون القد نصفين وقع عليه حالها؛ إذ هو ليس من احكام 
ونحوه ممّا هو من احكامه شرعا. بخلاف الفرض الذى هو ضده من 
قتله ونحوه من الاحكام العرفيّة؛ ولذا كان خيرة من عرفت تقديم قول 
)١‏ الخلاف: كقارة القتل / مسألة ١١‏ ج هص .55١‏ 

؟) جواهر الفقه: مسألة ل/الاص غ؟١.‏ 

اشيرق هانق التمعودة الى تسكة د قطاعة شعي القزائم والتسالك 3 بداهادينا ان 
غ) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / السادس ج 7 ص 158. 

0) كشف اللثام: قصاص الطرف / السادس ج ]اص 7١‏ . 

1) تحرير الأحكام: الجنايات / جناية الطرف ج 0 ص 015. 

) السرائر: الديات / ديات الأعضاء ج 7 ص .1١7‏ 


تحنس ١.‏ رياح ١‏ لياح ١‏ سيا ١‏ تييح ١‏ ليييح 00 لصي 


ذؤظؤظ 





الطهارة / في التيمّم بالوحل اضطراراً 
للمقدمة, ولعدم صدق الاضطرار» وبه صرّح العلامة”" ومن تأخر 
عنه”" » بل في الرياض : « أنه ليس محل خلاف »”" , وني المدارك : 
« قطعاً » ” » وهي من مثله كالإجماع , بل قد يشعر صحيح رفاعة 
السابق © مطلوبيّة ما أمكن من التجفيف وإن لم يصل إلى حد التراب . 

واحتمال المناقشة: بعدم وجوب مثل هذه المقدمة التي هي أشبه شيء 
مقدمة الوجوب , وباطلاق الادلة وترك الاستفصال فيها » واشتماها على 
التعليل بأنه الصعيد , وبُعد فرض ذلك كله في ضيق الوقت ونحوه بحيث 
لا يستطيع التجفيف . 

مدفوع : بعدم الفرق فها دل على وجوب مقدمة الواجب المطلق بين هذه 
المقدمة وغيرها » وبانصراف الاطلاق لغير هذه الحال , ومنه يعلم الوجه في 
ترك الاستفصال سما بعد قوله ( عليه السلام ) : « إذا كان في حال لا يجد 
إلا الطين » 29 . لكن ومع ذلك فالمسألة لا تخلومن إشكال » فتأمّل . 

إنها البحث في كيفية التيمم بالوحل » فظاهر المصنف وغيره7" بل 





)١(‏ نهاية الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ٠٠١‏ » ومنتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون 
التيمم ج١‏ ص47١‏ . 

(0) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١١‏ » والكركي في جامع 
ا مقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 486 » والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / ما يجوز 
التيمم به ج١‏ ص١١‏ . 

(6) رياض المسائل : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص76/ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج١‏ ص/١3‏ . 

(5) في ص 749 . 

)5 تقدم في ص .195١-145‏ 

(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص(" ؛ » والعلامة في 0-0 


يي ا حك ولق افا الكادي 2 127 
الجاني أيضاً فيه . 

وأضعف من الاحتمال المزبور ما يحكى في الثاني عن العامّة : من 
نه إن كان ملفوفاً في الكفن قدّم قول الجاني لظهور الموت, وإلا فقول 
الولي © العو عه اعفاد 

ولو ادّعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمى 
عينه المقلوعة كذلك , وادّعى المجنى عليه الصحّة؛ فإن كان العضو 
لاهرا كالفيى والرعدل نف الت اعد" ومشكه السو[ تكالشلاف انا: 
قدّم قول الجانى؛ لأصالة البر لمكا إقامة المشفن علية البكة بعلن 
السلامة. 2 1 

وإن كان مستوراً كالمذاكير» ففي القواعد : «احتمل تقديم قول 
الحاتق أبيضا #اللأضيل المريور» وقول السعى عدلية كما عن 
البمبوظ نا و كلوق لام السخفا وفيس أن بقتضي وقوع 
الجناية عليه كذلك . 

وف كفيك اللقاء #«رويكفى فى القنة إذا قاميف أن تميهي البزلاية 
ا اا 
) روضة الطالبين: س / ص .,١37١-17١‏ مغني المحتاج: ج 4 ص 58. 


؟) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / السادس ج 7 ص 141. 


) 
) 
(؟) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الذكر) ج لاص 94 10. 
(]) الخلاف: الجنايات / مسالة الاج وص .,5١3-378١5‏ 
) 
) 





هه - ") انظر المصادر الثلاثة السابقة. 
#) كشف اللثام: قصاص الطرف / السادس ج ١١‏ ص '55. 


تصاص الطرف / لو ادّعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة ل 8884 
وفيه : أنّ استصحابها لا ينبت وقوع الجناية عليها أيضاً سالمة . 
فاصل البراء#احيلز حك 
واختلف في المستور؛ فقيل : ما أوجب الشارع ستره'", وقيل : 
ما أوجبته المروءة'" فيشمل الفخذ والسرّة والركبة , وفي كشف اللثام : 
لاقي اطهر سو اععواقئ العرويزة سفرو أو كالنها: اذ كما ان السروءة 
تقتضي ستره كذلك تقتضي الغض عنه»!". 
وفيه : أنّه ليس في شيء من الأدلة العنوان المزبور كي يحتاج في ١‏ 
1 
نفسيره إلى ما سمعت ء كما أَنّهِ ليس في شيء منها مراعاة الاعتبار .:: 
المذكور. 
ومن هنا كان المحكي عن ابن إدريس : تقديم قول المجنى عليه 
مطلقاً مدّعياً عليه الإجماع!©, وهو لو تمّ كان حجّة , وإلا ففيه البحث 
السابق . 
وعن عضن الناقة «ا#قنري: فول" الات مول لها اموق :عرفت انهم 
وإللهالفاك. ش 


)١(‏ اختاره فى المبسوط حيث قال: «لا يجوز كشفه». انظر المبسوط: الجراح / القصاص 
والشجا (الذكزدت لاض 41 

(؟) فتح الوهاب: :اج مص 7577. روضة الطالبين: ج مص .١3717‏ مغني المحتاج: ج ] 
ص 78. 

(9) انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(8) السرائر: الديات / البيّنات على القتل ج ان 1 

(0) مغني المحتاج: ج 4 ص 78 المجموع: ج ١9‏ ص .١77‏ روضة الطالبين: ج 8 ص .١1١‏ 


0 





ولو ادّعى الجاني تجدّد العيب قبل الجناية, احتمل : تقديمُ 
الجاني مطلقاً الأصل المزبور, وقول المجني عليه كذلك -كما في 
كشف اللثاء !"ا وعن المبسوط”'؛ لأصالة الصحّة ‏ والفرقٌ بين الظاهر 
والباطن . ولعلٌ الأَوّل لا يخلو من قوّة لما عرفت, وحينئذٍ فلابدٌ للبيّنة 
أن تشهد هنا بالسلامة حين الجناية . 

ولو اقتصر الجاني على دعوى الشلل عند الجناية؛ فإن أقام المجني 
عليه البيّنة بالسلامة عندها فلا كلام, وإن أقامها بها قبلها ففي 
كشف اللثام : «القول قوله إذا حلف أَنّه لم يتجدّد للاستصحاب, إلا إذا 
أقام الجانى البيّنة»". 

ونه م اقتضاء الاستصحاب السلامة عندها . 

وإن لم تكن بيّنة فكدعوى الشلل خلقة , لكن قيل: «لا باس هنا 
قدي :فول الى عليه طلقا لغده امعد اد الوقاق التتهوه بالساذية 
بر سام عونت لكا بلاإللى نون م الشارات عاك : 
فيتساوى فيه الظاهر والباطن في عسر إقامة البيّنة على حالهما»!". 

ولو ادّعى الجاني 5-00 الجناية قدّم قوله مع الاحتمال؛ 
لأصالة البراءة من القصاص . ولكن لو ادّعى العاقلة بلوغه فالأصل 
ا اللثام: قصاص الطرف / السادس ج ١١‏ ص 555. 
(1) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الذكر) ج /اص 15. 


(؟) المصدر قبل السابق. 
)0( انظر «كشف اللثام» المتقدّم آنفاً: 7 11717 
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قصاص الطرف / لو أزال الجاني الحاجز بين الموضحتين واختلفا في وقت الإزالة 
حينئذٍ براءة ذمّتهم , فتؤخذ الدية حينئذٍ من ماله ؛ لأنّه الجاني . 

ولو اختلفا فى الوقت فادّعى الجاني تقدّم الجناية على البلوغ , 
تعارض أصلا البراءة من القصاص وتأخَّر الجناية , والبراءة أقوى , وفي 
الدية ما عرفت . 

ولو ادعى الجنون وقتها وعرف له حال جنون, ففي القواعد : «قدم 
تولسئؤى كاقاق البو عله اذمل فهحا: و لكن لأ وكاو سن يحت 

ولو اثفقا على زوال العقل حال الجناية . لكن ادعى المجنى عليه 
السكرء والجاني الجنونء قدم قول الجاني وإن لم يعرف حالة جنون؛ 
لأصل عدم العصيان, وأصل البراءة خصوصا الغافل . 

2207 في موضعين وبينهما حاجزء ثمّ زال الحاجز واتّحداء 
فادّعى الجانى زواله بازالته وشقّه -مثلاً اثلا يكون عليه إلا دية 
موضحة واحدة, وادعى المجني عليه زواله بالإزالة منه لاا من الجاني 
ليكون له دية موضحتين» قدّم قول المجنى عليه؛ استصحاباً للتعدّد 
وثبوت دية موضحتين عليه . 

ولو اثّفقا على أنّ الجانى أزاله لكن قال المجنى عليه : بعد الاندمال 
ليكون عليه ثلاث موضحات. وقال الجاني : قبله ليكون عليه أرش 
موضحة واحدة؛ فالقول في الموضحتين قول المجني عليه؛ لأنّ الجاني 
تدع يشفوظ المطالنة يا ررقى: انعد اهماء.وفى التسوطحة العالية فول 


.151 قواعد الأحكام: قصاص الطرف / السادس ج 7 ص‎ )١( 


59 جواهر الكلام (ج *1) 


الجانى؛ لأنّ المجنى عليه يدّعي وتحوة: الاتدعدال قيلي والامنا خدسة: 
رماع ارق مومس تاق والاعل الزراية: 

وليس هذا عملاً بمتناقضين؛ لابتناء ثبوت أرش موضحتين على 
فده الاندما ل .على زوال الحناحق»والسراءة من ارقن الفالئة على 
تأكره لأنهما متا علق أصل واخد وهو الانتصحاب لنبوتة مهنا 
يعوا انهه لم سيك أر لاتطمال اللتتطين من غير عمل يها اد 
لأنّ مثل ذلك في الأصول كثير. 

ولو قتل من عهد كفره أو رقّه , فادّعى الولي سبق الإسلام أو العتق, 
قدم قول الجاني . 

ولو اختلفا في أصل الكفر والرقّ؛ احتمل تقديم قول الجاني؛ 
لأصالة البراءة والشبهة . واحتمل تقديم قول الولي في دار الإسلام؛ لأنّ 





غْ عن ع 
الظاهر فبها الإسلام والحرّيّة ‏ ولأأنهما الأصل , نعم يعارضه ظهور الكفر 


فى دار الكفر . 

ولو داوى الاصبع المقطوعة فتآكل الكفّ, فادّعى الجاني تآكله 
بالدواء . والمجني عليه تآكله بالقطع , قدّم قول الجاني مع شهادة أهل 
الخبرة بذلك, وإلا ففى القواعد : «قدّم قول المجنى عليه وإن اشتبه 
الال ةذه العدارك تو أعبر ف مصفاة وول 1 العادة قا سيا 
الإنسان لا يتداوى بما يضرّه»”". وفيه بحث, ولعل الأقوى كونه 
كالأوّل, والله العالم . 


.187 المصدر السابق: ص‎ )١( 





قصاص الطرف / لو قطع إصبع رجل ويد آخر سس #» 
المسألة «الخامسة» 

إلو قطع إصبع رجل» من يده اليمنى مثلاً إو» من بعد قطع 
«يد» رجل «اخر» يمينه (اقتصّ الأوّل!"4» عن إصبعه لعموم الأدلّة 
(ثمٌ للثاني ورجع”" بدية إصبع» ضرورة كونه كما إذا قطع يده 
الكاملة ذو بن تانمي اضيا ؛ فيرجع عليه بدية إصبع إِمَا مطلقاً أو 
مع كون اللإصبع قطعت باستحقاق كما مرّ. 

«ولو» انعكس بأن «قطع اليد أوَلة : ثم الإصبع من اخرء اقتص 
للأوّل والزمه الثاني'" دية الإصبع» بويد ماين بع 
إصبعاً ولا إصبع له يماثئلها, بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين 
من تعرّض للمسالة كالشيخ!* والفاضلين!" والشهيدين''! وغيرهه””". 
نعم فى عبارة القواعد”“ بل والإرشاد'" تعقيد فى بيان المعنى المزبور. 
تدسف بدا ساي روي 


(١-؟)‏ في نسختي الشرائع والمسالك: للأوّل... ويرجع... وألزم للثاني. 
(؟) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص ؟1. 
(0) الماتن هناء والعلامة في التحرير: الجنايات / قصاص الطرف ج . والقواعد 


والارشاد: (انظرهما فى الهوامش اللاحقة). 

(1) الشهيد الأوّل فى اللمعة: القصاص / الفصل الثانى ص 5355. والشهيد الثاني في المسالك: 
قصاص الطرف / مسائل ج ١١‏ ص 77207 والروضة: القصاص / الفصل الثاني ج ٠١‏ 
ص 85. 

(0) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .5١١‏ 

(8) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج ا ص 177. 

(9) إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١‏ ص .1١١‏ 

.١1559-١758 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الجنايات / جناية الطرف ج غاص‎ )٠١( 


01 
لج ”ء 
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االلسبببب ب ب ير ور فر اكلام 11 
كما أُنّك عرفت سابقاًا" البحث في وجوب تقديم من تقدم في 
القصاص وعدمهء وأَنّه على تقديره لو سبق المتأخّر يأثم ولكن يقع 
ما فعله موقعه؛ لأَنّه استيفاء لحقّه أيضاً. ففي الصورة الأولى لو قطع 
ذو اليد أوّلاً أساء ورجع صاحب الإصبع بالدية, وفي النانية لو قطع 
ذو الإصبع أُوّلاً أساء ورجع ذو اليد بعد القطع بدية الإصبع, بل قد 
عرت يا ها اتفال عدم الإساءة وإن تقدّم المتأخّرء والله العالم . 


المسألة «السادسة» 

«اذا قطع إصبعه فعفا المجنئ عليه'" قبل الاندمال؛ فإن 
اندملت فلا قصاص» إن كانت عدا وو ذبة #4 إن كانت نميه عون 
9لأنه إسقاط لحق ثابت عند الابراء» فيكون العفو عنه من أهله فى 
محلّه بلا خلاف أجده فيه, بل فى المسالك: هو اتّفاق!". بل عن 
الخلاف : إجماع الفرقة وأخبارهم عليه!. 

نعم , يحكى عن المزني من العامّة : عدم صحّته بناءً على أَنّ العبرة 
في الجناية بحال الاندمال الذي هو حال الاستقرار فلا حكم للعفو 


)010 في ص 856غ. 
(؟) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١١6‏ ص 5١08‏ 
(؛) الخلاف: الجنايات / مسألة 84 ج هص 507. 





قصاص الطرف / لو قطع إصيعه فعفا المجني عليه ساد 888 
قبله١".‏ وهو مخالف للكتاب"" والسنّة'" والإجماع؛ ولذا لو باع عبداً 
قد قطعت بده قبل الاندمال كان عوض الجناية للبائع لا للمشتري . 
ولوة كانت لجنا ره تعيد ا وطاقال يفوي عن لهذا سقط 
ساس ضرورة كون المراد امسوم الي هبر التو 


عل القول بن لواجب 5 الأمرين؛ لأنّ العفو عنها بقتضي العفو عن ”' 


ج ”ع 


موجبها الذي هو التخيير فيسقط بغير دية . نعم. لو قال: «عفوت عن 564 


القصاص» لم تسقط الدية . وبالعكس . 

فما عن المبسوط : من الفرق بين ما لو قال : «عفوت عن الجناية» 
فقط وبين قوله : «عفوت عن عقلها وديتها»'“ لا يخلو من نظر على 
القواىة نا عر داك 

بل وكذا ما فى كشف اللثام قال : «ثمّ إن صدر العفو عنها مع الصلح 
على الدية تنبت الدية, وإلّ فلا صرّح بإسقاطها أو لذوان فال: الها 
افك انوع قرافي خلى الدة بهاذ على الها لافيت مله . 
وتثبت على القول الآخر ما لم يصرّح بإسقاطها»”؛ إذ قد عرفت 


25١١ ص 487. روضة الطالبين: ج 8 ص‎ ١4 مختصر المزني: ص 17 5. المجموع: ج‎ )١( 


حلية العلماء: ج لاص 0035. الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص .5٠١٠‏ 
)١(‏ سورة البقرة: الاية .١74‏ سورة الشورى: الاية .4١‏ 
(*) وسائل الشيعة: انظر باب 07 من أبواب القصاص في النفس ج 9؟ ص .١١5‏ 
(؛) المبسوط: الجراح / عفو المجني عليه ج لاص .٠١5‏ 
(4) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص .75١١‏ 


5د 1 نز ز7 7 7 ز ز ز نز 07000 70<ز<21<ز2ز111<212أ1|آ# ااا م00 الكلام (ج )2 
سقوطهما مع إطلاق العفو عن الجناية على القولين . 

ولواقال+«اغفوت غلئ الدية» لد قفيت الديةغلى القيول الأول إلا 
بالرضا منه بذلك, ولا يحتاج إلى صلح ؛ فإنّ الظاهر مشروعيّة العفو 
المززيوو خلى الوجننه المنذكور ول لاظدلاق الأدلة التسامل للمطلق 
والمشروط ء أمّا على القول الآخر فهو اختيار لأحد الفردين . 

ولو تناوغا::فادعى الجاتق العفو لا على مال» والمجتى عليه الغقو 
على مال» فالظاهر تقديم قول الجانى؛ لأنّ الأصل عدم ذكر الشرط, 
ننافا إلى أضا ةا تعن الد على الميا ر. 

واذاقالشى كنت اللناء على المسهو رهن ١‏ قنهةة اسهد 
القصاص وحده يقدّم قول الجاني للأصل . وعلى الآخر قول الآخر 
للأصل أيضاً. وفى المبسوط : أنه يقدّم قوله لأنهما مختلفان فى 


إرادته » وفيه : أن الإرادة لا تكفي على الأوّل»7". 


فلك قبل على التاتى نذا على عاذ كرناهم وله دووف الظر فتها 
نعم , قد يقال: إن الأصل عدم سقوط حقّ المسام إلا بقوله, 
ودعوى الإطلاق في الحقيقة رجوع إلى دعوى التقيبد؛ ضرورة كونه 
كالقيد بالقسة إلى إفاىة المكاثةغلى ا لمكن صدوو من ل علن 
وجه الشرطيّة التي تنفى بالأصل » بل قال : أريد المال مثلاً. وأصالة 


قصاص الطرف / لو قطع إصبعه فعفا المجني عليه ل لل 0898 
براءة ذمّة الجانى عن الدية لا يقتضي صدور العفو مطلقاً. فتأمّل جيّداً ؛ 
اي 

لاو» كيف كان, ف« لو قال: عفوت عن الجناية, ثمّ سرت إلى 
الكف”40 خاصّة إسقط القصاص في الإصبع؟ بلا خلاف”" 
ولا إشكال؛ لأنّ الفرض العفو عنه , دون ما استحقّه بالسراية التي هي 
لم تكن حال العفو, فهي كالجناية الجديدة و4 من هنا كان «إله دية 
الكفّ4 كما في المسالك!" ومحكيّ الإرشاد'“ والروض؛”/ ومجمع 
البرهان7. 

بل هو المحكي عن المبسوط أيضاً» وإن كان تعليله لا يخلو من نظر 
بل منع واضحء قال : «ليس له القصاص في باقي الأصابع . بل ديتها, 
والكفٌ تابع لها إلى أن قال: _لأنّه لاقصاص في الأطراف بالسراية»”؛ 
ضرورة ثبوت القصاص في النفس بهاء ففي الطرف بطريق أولى . 

ومن هنا عدل بعضهم'" عن التعليل المزبور إلى أنّ في قطع 
)١(‏ المتن من هنا إلى بعد عشر كلمات ساقط من نسخة المسالك. 
(1) نقل الإجماع في مفتاح الكرامة: قصاص الطرف /الأوّل ج ٠١‏ ص ١١50‏ !الطبعة الرحليّة). 


(؟) مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١6‏ ص .5١08‏ 

(4) إرشاد الأذهان: الجنايات / جناية الطرف (تتمّة) ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 
(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: (تقدّم المصدر انفا). 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف (تتمّة) ج ١4‏ ص .١5١‏ 
(0) المبسوط: الجراح / عفو المجني عليه ج لاص .٠١5‏ 

(8) ينظر الهامش قبل السابق: ص .١5١-١14٠‏ 


ا جواهرالكلام (ج0) 





صريح السرائر("© وغيرها(" أنه كالتيمم بالأرض » وهو الذي يقتضيه 
ظاهر إطلاق الأخبار سما في مقام البيان» إلا أنه ينبغي إزالته عن اليد 
كنفض التراب . 

لكن في المقنعة أنه « يضع يديه ثمّ يرفعهما فيمسح إحداهما بالأخرى 
حتى لا يبق فيهما نداوة ثم بمسح بهها وجهه #4 2 والسسيوا! وعية 
الدرك 77 والتناية 111 آنه («يضع يديه في الطين ثم يفركه ويتيمم به», 
والوسيلة : « قد أطلق الشيوخ ( رحمهم الله ) ذلك » والذي تحقق لي أنه يلزم 
أن يضرب يديه على الوحل قليلاً » ويتركه عليه حتى ييبس » ثم ينفضه عن 
اليد ويتيمم به »7 واختاره في التحرير”" . 

قلت : لكن ينبغي القطع ببطلان الأخير إن أريد الاجتزاء بالضرب 
الأول قبل التجفيف ثم المسح بعد النفض ؛ إذ لا دليل عليه » بل.ظاهر 
الأدلّة خلافه , مع ما فيه من فوات الموالاة » كما أنه ينبغي القطع بصحته 
ان أريد تجفيفه قبل ضرب التيمم ثم يتيمم به بعد يبسه مع سعة الوقت , 


الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص38 » والارشاد : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص4 "73 . 

. السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١ ص58‎ )١( 

(0) كالحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم ج؛ ص 707-١05‏ » ورياض المسائل : 
الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص76 . 

() المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص4 . 

)0( المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص6” . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١17‏ ج١‏ ص ه5١١‏ . 

() النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص49 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١7‏ . 

(4) تحرير الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١7‏ . 


3-377 جواهر الكلام (ج *) 





الكفّ تغريراً بالإصبع المعفرّ عنه , فيسقط القصاص فيه؛ ضرورة كونه 
كقطع كفّ كامل بناقص . واحتمال : جواز القطع له مع ردّ دية الإصبع 
المعفوٌ عنه كما سمعته في خبر الحسن'" المشتمل على قضيّة 
ابن عبّاس لم نجده لأحد من أصحابنا هناء ولعلّه لعدم التعدية فيه إلى 
هذا الفرض . 

وقد يناقش : بانه لا يتمٌ مع فرض مساواة كف الجاني للمجني 
عليه , فإنّه يتّجه حينئذٍ بقاء القصاص فى الكفّ, كما أنه يتّجه بقاوه 
في الأصابع التي سقطت بسقوط الكفٌ وتبقى الحكومة في الكفٌ. 

ولعلّه لذا قال في القواعد : «ولو أبرأه عن الجناية فسرت إلى الكفّ 
فلا قصاص فى الإصبع , بل فى الكففّ إن ساواه في النقص أو في الباقي 
من الأصابع . ويطالب بالحكومة»'" أي في الكف إن لم يساوه, بل في 
كشف اللثام : «هو واضح»!". 

نعم , قد يقال: إنّ عدم ذكر المصنّف ومن عبّر عبارته القسم الأوّل 
باعتبار ذكرهم سقوط القصاص المقتضي لوجود الإصبع في كفّ 
الجاني؛ بل لعل اقتصار المصئّف على دية الكفٌ مشعر بثبوت القصاص 


فيما بقى من الأصابع , والأمر سهل بعد وضوح المراد, والله العالم . 
)١(‏ تقدّم فى ص 0377 -0717. 


.577 قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج ” ص‎ )١( 
.5١١ ص‎ ١١ (؟) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج‎ 


قصاص الطرف / لو قطع إصبعه فعقا المجني عليه سس يتات 088 


«ولو سرت» جناية الإصبع التى فرض العفو عنها «إلى نفسه. 
كان للوليٌ القصاص فى النفس» بلا خلاف ولا إشكال فيه عندنا كما 
اعترف 7 00057 ١‏ عن المبسوط : «هو الذي رواه أصحابنا»!", 
بل عن الخلاف : «عليه إجماع الفرقة وأخبارهم»!"؛ ضرورة اندراجه 
في جميع ما دل على القصاص من قوله تعالى : «النفس بالنفس»“ 
وغيره » والعفو عن الجناية السابقة لا يقتضي العفو عن السراية . 

نعم , به يكون كما لو قتل كامل ناقصاً» فيقتصٌ منه «بعد ردٌ دية١”‏ 
ماعفا عنه4 من الإصبع . 

لكن فى القواعد اللإشكال فيه(", وتبعه ولده'" والشهيد”" والمقدس 
ا 000 | 


)١(‏ يظهر الإجماع من مسالك الأفهام: قصاص الطرف / مسائل ج ١١6‏ ص 508 وكشف 
اللثام: (الهامش السابق: ص ؟ .)2٠١‏ 

(1) المبسوط: الجراح / عفو المجني عليه ج لاص .٠١٠١‏ 

(*) الخلاف: الجنايات / مسالة 0ج 06ص .5١8‏ 

(غ) سورة المائدة: الاية 40. 

(0) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(1) قواعد الأحكام: قصاص الطرف /الأوّل ج 7 ص 177. 

(0) إيضاح الفوائد: قصاص الطرف /الأوّل ج 4 ص .15١‏ 

(8) الذي نقله في مفتاح الكرامة هو إبدالها ب «والشارح» ونظره إلى الفاضل الهندي في كشف 
اللثام. وهو المطابق للمصدر. وإلا فالشهيد تعض للمطلب في حواشيه واختار عدم الردٌ. 
انظر الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): قصاص الطرف /الأوّل ج ١‏ ص 01 
وانظر كشف اللثام: قصاص الطرف / الأوّل ج ١١‏ ص .٠5١”‏ 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف (تتمّة) ج اا 





أيضاً؟", إلا أنه لم نتحقّقه!". 
وكيف كان ء فلعلّه : من دخول الطرف في النفس, فهو كقتل كامل 
فكما لا يغرم لو سرى الجرح بعد اقتصاصه عوضه _فيقتله بالسراية من 
غير ردٌ لما استوفاه _فكذا المقام . 
ا اهنا كداتر. 
وأضعف منه ماعن الأردبيلى من احتمال سقوط القصاص «لأنّه قد 
عناه هده اهنا قضاويها نيت اليا ساقط وناك ايها معدو عن 
تبعا؛ لأنّ غير مضمون حينئذ ‏ لأنّ المتبادر من العفو عن الجناية العفو 
إن علم أَنّ المراد العفو عن الواقع فقط أو أنّ العفو عن السراية لم يصمح 
الخد للدي وال" فيه ما 0 
إذ هو كما ترى -أيضا لا يرجع إلى حاصل ؛ فإنّ كون الجرح غير 
مضمون بالعفو لا يقتضى عدم الضمان بالسراية . وما اشتهر من ان غير 
المضمون لا تضمن سرايته إِنْما هو فى غير المضمون ابتداءً, كالواقع 
بحقّ مثلاً. ودعوى اقتضاء الإطلاق ذلك واضحة المنع لو قلنا بصحّة 


١(‏ و١)‏ نقل عنه الشهيد في الحاشية النجَّاريّة (انظر الهامش قبل السابق) عدم ردّ التفاوت. إلا 
أنّ الموجود في التحرير ‏ وهو الذي نقله في كشف اللثام ‏ القطع بردّه انظر تحرير الأحكام: 
الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص "00. 

(5) الهامش قبل السابق. 


قصاص الطرف / لو قطع إصيعة فعا المجتي عليه ب نشد 89 
العفو عن السراية , مع أَنّك ستعرف بطلانه . 

ونحو ذلك ما عن الشافعي : من سقوط القصاص بالعفو عن العضو, 
لأنّ القصاص لا يتبغقض”"؛ ضرورة أن العفو عن الطرف لا يقتضي عدم 
المكافأة بالنفسء ولذا يقتصٌ للأقطع من الكامل؛ لحصول المكافأة في 
النفس دون الطر ف , ومن هنا قلنا بالرد. فالمسألة حينئزٍ لا إشكال فيها 
يعمد أل شان ؛ 

«ولو رع بالعفو4 عن الجناية وعن سرايتها وصح» العفو 
«ممًا" كان ع أثايتاً وقت الإبراء. وهو دية الجرح» أو القصاص فيه . 

(أمّا القصاص في النفس أو الدية, ففي» صحّة «العفوا”» 
والابراء عنهما إتردد» وخلاف؛ ف: 

عن النعية فى الخلاف الأوّل!*. قيل : «وكأنّه مال إليه أو قال به 
الشهيدان في غاية المراد والروض والمقدس ودين فى مجمع 
البرهان»*؛ لعموم قوله تعالى: «فمن تصدّق به فهو كقّارة له)*5, 
وثبوت الإبراء عن الجناية قبلها شرعاً للطبيب والبيطارء فبينها وبين 





.5١١ ص‎ ١4 ص /ا47. الحاوي الكبير: ج‎ ١4 المجموع: ج‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: فيما 

(©) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: ه. 

(؛) الخلاف: الجنايات / مسالة 7 ج مص .5١8‏ 

(0) مفتاح الكرامة: قصاص الطرف / الأوّل ج ٠١‏ ص ١01‏ (الطبعة الرحليّة). 
)١(‏ سورة المائدة: الاية 0غ4. 


5 جواهر الكلام (ج 89) 





١ 

ا ل 5010005 

عا ترغيباً يكون به عبادة, فيناسبه الصحّة , ولأنّ الجناية على 

الطرف سبب لفوات النفس التي لا تباشر بالجناية, ووجود السبب 

كوجود المسبّب, ولوجوب الوفاء بالوعد. وعموم : «الموّمنون عند 

."١»مهطورش‎ 

يعن اى على ا"أوالشيخ فى الوط 80 والعاضل ا"ابوولديا” 

وغيرهم'" الثاني «الأنْه إبراء ممّا لا يجب4 وأنّهِ وصيّة للقاتل وفي 
جوازها وعدمه الخلاف المعروف» وإسقاط لحقّ الغير وهو الولي . 

(و» من هنا قال في الخلاف”": , بصح العفو عنها وعمّا يحدث 

غنهاء دلو مرك كان عقو وها فيا فى التلك لا بدومة له الضف 4 

وإن كان لا يخفى عليك ما فيه : من منع كون العفو وصيّة أَوَلا. 


) وسائل الشيعة: انظر باب ل في النفس ج 46"*ا ص ادا" 
امنب لمكم 9 كات م 3 0 ١لا؟.‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ 





عي او 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص 155 - /اغ1. 
(؛) المبسوط: الجراح / عفو المجني عليه ج لاص .١١١-١١١‏ 
(0) تحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص 005. 
)١(‏ إيضاح الفوائد: قصاص الطرف /الأوّل ج أن 11 
() كالشهيد الثاني في المسالك: قصاص الطرف / مسائل ج ١١‏ ص 5035. 
(8) في نسختي الشرائع والمسالك: لم. 
(9) الخلاف: الجنايات / مسالة ١ج‏ وص .5١8‏ 


قصاص الطرف / لو قطع إصيعة فعا المجتى عليه ب سس 0# 
ولو سلّم فهي باطلة ‏ خلافاً للمحكي عن المبسوط لو صرّح بها!"- 
ضرورة صحّتها فيما هو للميّتء والفرض أَنّ القصاص للوارث لا له 
بل والددية وإن تعلّقت بها وصاياه وديونه للدليل . 

اللْهم الآ أن قال عوظن تقس اقصاضا انيه له وممنة نا 
إلى الوارث . 

ولكن فيه أيضاً: أنه لا وجه للوصيّة به قبل استحقاقه إِيّاه المتوقّف 
على إزهاق روحهء ووجود الجناية اع من ثبوته حالها؛ ضرورة 
استناده إلى سرايتها التي هي غيرها . 

اللّهمّ إلا أن يقال: بصحّة الوصيّة بمثل ذلك؛ للعمومات الشاملة له 
ولما يملكه بعد موته؛ كالذي يصيده في شبكته التى نصبها حال حياته . 

ولكنّ الجميع محل نظر وبحث . 

ودعوى : تناول «من تصدق به»'" ونحوه لمثله . ممنوعة . 

وثبوت الإبراء للطبيب على القول به لا يقتضي النبوت هنا بعد * 
عجره اقباس 7 

كمنع أصالة صحّة العفو بعد عدم تناول العموم لمثله , والترغيب فيه 
لمن هو أهل له لا يقتضي ذلك وكونه عبادة واضح المنع؛ مع أنه 
لا يقنضي الصحّة في الفرض . 


)١(‏ سورة المائدة: الاية 6غ. 





وكذا دعوى أن وجود السبب بمنزلة وجود المسبّب على وجه يثبت 
العطلووت:. 

والوعد لا يجب الوفاء به كما هو مفروغ منه في محلّه , مع أن 
الفرض ليس منه . 

وكذا عموم : «المؤمنون عند شروطهم» المراد به ما يلتزمونه 
بالملزم الشرعي لا به نفسه . 

فالتحقيق حينئذٍ : عدم صحّته , وحيئئزٍ لا يترتب عليه شيء . 

نماعن ابى على اسن سشتوظ القصاص به وإن كان باطلاً 
والاتفال الى لوي لوالا وحة لف 

كما أنه لا وجه لسقوط القصاص بالعفو ولو قلنا بأنّه وصيّة؛ 
ضرورة كون حقّ القصاص _بناءً على أنه للمجني عليه _كباقي ما هو له 
إنْما له فيه الثلث , وحينئذٍ بعفوه يكون كعفو أحد الشركاء في القتصاص 
بودي للمقتصٌ منه مقدار ما عفا الشريك ثم يقتص . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنْه أوصى بالقصاص أجمع المقتصّ منه, فيغرم 
للوارث من ثلثه من غيره, كغيره ممّا يوصي به . 

ولكنّ الجميع -كما ترى -لا ينطبق على فقه الإماميّة . والتحقيق 
ما عرفت . واللّه العالم . 


.47 - 447 نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 


تعذاكى الخلر قف الالو كلق هده على :قي قار أو . سس سح تح مه ع نس سد ال" 
المسألة «السابعة» 

9لو جنى عبد على حرّ جناية تتعلق برقبته؛ فإن قال4 المجني 
رقب ا "لبزيل: فيل ]نه الفسوور 21 ند لأف لنافن دنه كت كون 1 
مورد الابراء , إذ هو مال للغير . 

لكن مع ذلك ففي القواعد : «لم يصح على إشكال»!. وفى كشف 
اللثام : «من تعلّق الحقّ برقبته ‏ ومن أَنّ رقبته حقّ للمولى » فهو إبراء من 
لا حقٌ له عليه»!©. 

قلت : لا يخفى عليك ما فى الوجه الأوّل بعد ما ذكرناه . 

ومن هنا قال فى الكشف : «الأقرب أنه إن استحقّ تملّك الرقبة 
القصاص تخيّر بينه وبين الاسترقاق كلآ أو بعضاً. فإذا أبرأه صم 
وانصرف إلى القصاص. فإنه الذي يصح إبراوه عنه» وبقى له 
الاسترقاق مالم يبرئ السيّد, إلا أن يريد إسقاط القصاص والاسترقاق 
جميعا فإنّه لا يصمٌ, إلا أن يتجوّز بذلك عن إبراء السيّد»". 


.١١١ المبسوط: الجراح / عفو المجني عليه ج لاص‎ )١( 

(1) كتحرير الأحكام: الجنايات / في العمد (الاستيفاء) ج ه ص 505. ومسالك الآفهام: 
قصاص الطرف / مسائل ج ١6‏ ص .5١١‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص ١17‏ 154. 

(؛) قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الأول ج “اص 178. 

(4) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج ١١‏ ص 4 .٠5١‏ 

(1) المصدر السابق. 


وإن كان هو أيضاً فيه ما فيه بناءً على ما عرفت من أَنّ محل الإبراء 
التورى التى الى الدمم »لني التررض سنهاء:قلااقراق :سين استعفاق 
تملّك الرقبة خاصّة _كما في الجروح التي لا قصاص فبها وبين ما إذا 
كان مخيّراً بينه وبين القصاص . 

إلا أن يقال : إنّ حقّ القصاص شيء يتعلّق بذمّة المكلف , فيصم أن 
كو عورا الايزاء كما إذ| ابا الع منه 

ومع ذلك لا يخلو من إشكال؛ فإنّه ليس تعلّق دين , بل هو خطاب 
شرعى بشك فى تعلق الإبراء به, والاصل العدم بعد عدم عموم يتمسّشك 
0 : 

بل وفك ها ة كزتاياى الاشكال انكنا ناف الفواغنةا ومسكه 
المبسوط'" «او» 35-7 أنه إن د 385 لأنّ الجناية وان 
تعلّقت برقبة العبد فإنّه ملك للسيّد» وفى كشف اللثام : «صمٌ ذلك إن 
استحقّ الاسترقاق خاصّة أو مع القصاص, فإنّه كان استحقّ عليه أخذ 
الغيذ نل واسترقاقدع أو حيبق إن شاء اققض .وإن شناء اشرق قاذ ابراه 
سقط حقّه», 

إلا أنّ ذلك كلّه كما ترى . 
00 
؟) المبسوط: الجراح / عفو المجني عليه ج لاص .١١١‏ 


) 
(؟) كإرشاد الأذهان : الجنايات / جناية الطرف (تتمّة) ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 
(؟) كشف اللثام: قصاص الطرف /الأوّل ج الاص .5١4‏ 





قصاص الطرف / لو أبرأ قاتل الخطأ أو شبيه العمد -سسسصس لإلو 


«و» لذا قال المصئف : «فيه إشكال4 كالمحكى عن التحرير'" 
وبوحيت ]| الأبراء إنقاط لماش الاقةوة لين ذلك مد 

نعم إلو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية» أو موجبها لإصحّ» 
ولا يجري فيه الإشكال المذكور؛ لأنّ العفو لا يختصٌ بما فى الذمّة . 
واحتمال : تنزيل الإبراء المزبور على ذلك , جيّد إن حصلت قرينة تدل 
عليه غير حمله على الوجه الصحيح , وإلا فمشكل . 

ولو كان القتل عمد الخطأ وأبرأ الولي العاقلة لم يبرا القاتل؛ 
ضرورة كونه إبراءَ لمن ليس عليه الحو نعه لو قلتا كما عن قول للغامة : 
من كون الدية على القاتل والعاقلة يتحمّلون عنه'" انّجه ذلك, لكنّه 
معلوم الفساد عندنا ء فيكون إبراءً لمن لم يكن عليه حق . 

كما لو أبراً القاتل فى الخطأ المحض -الثابت بالبيّنة أو إقرار العاقلة - 
فال لك هرا الناقلت تعيء الى ارا القادل كن الأولءو أو فال #بعلوت عن 
هذه الجناية أو أرشها ونحوه, صح , كما هو واضح . 

وبذلك يظهر لك ما في بعض نسخ الشرائع ؛ إذ الموجود عندنا 
ما عرفته . وفي آخر'": 9ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرا 


لني 


ولو أبرأً العاقلة أو قال: عفوت عن أرش هذه الجناية. صحٌ. 


.00” تحرير الأحكام: الجنايات / فى العمد (الاستيفاء) ج ه ص‎ )١1( 

(؟) روضة الطالبين: ج 4 ص ؛ .'١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص ,5١ ١‏ المجموع: ج ١١‏ 
ضَن 1012-5875 

(؟) هو المطابق لنسختي الشرائع والمسالك المعتمدتين لنا في التحقيق. 


/اه ؟" 





الطهارة / في التيمّم بالوحل اضطراراً 
لكته خارج عما نحن فيه ؛ لرجوعه للتيمم بالتراب كما تقدم سابقاً . 

وكذا ما في كتب الشيخ , إلا أنه يحتمل قوياً إرادة الازالة من الفرك , 
فيكون منزلة النفض في التيمم بالتراب » فيوافق المختار حينئذٍ مع مراعاة 
الموالاة » وقد يشعر به ما في المعتبر حيث قال بعد ذكره ما في المبسوط: « إنه 
الوجه ؛ لظاهر الأخبار» 27 إذ قد عرفت أن ظاهرها ما قلناء كما أنه في 
التذكرة بعد ذكره كلام ابن حمزة « إنه الوجه عندي إن لم يخف فوت 
الوقت » وإن خاف عمل بقول الشيخ »7 ؛ إذ لولم ينزل قول الشيخ على 
ما ذكرنا لكان فيه أيضاً خوف من فوات الوقت , بل بمكن تنزيل ما في 
المقنعة أيضاً عليه , بل لعلّه أقرب » فيتّحد الجميع » وإن أبيت فهم 
حجوجود بما عرفت . 

والمراد بالوحل في المتن مطلق الطين كما علق الحكم عليه في كثير من 
الأخبار» لا الطين الرقيق وإِن فسّره به في القاموس(" , نعم لا يدخل في 
الطين عرفاً مطلق الأرض النديّة » والتراب كذلك فيجوز التيمّم به اختياراً 
كيا نصّ عليه الفاضلان في المعتبرث؟؟ والتذكرة » بل في الثاني : «لا يشترط 
في التراب اليبوسيّة » فلو كان نديّاً لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمّم به 
عند علمائنا »* انتّبى . فهو مع صدق الصعيد الحجّة , مضافاً إلى صحيح 
رفاعة السابق.: لكته قد يظهر منه تقييد الجواز بعدم الفكن من الجاف , 
(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 
() القاموس المحيط 2 ص4" مادة ( وحل ) . 
() المعتير: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 74" . 


(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 
69 قِ ص 7:4؟. 


ولو كان القتل شبيه العمد؛ فإن أبرأ القاتل. أو قال: عفوت عن 
أرش هذه الجناية, صم ولو أبرأ العاقلة لم يبرا القاتل» إذ هو عين 
ما ذكرناه سابقاً, والله العالم . 

اللاكناب التضاض» والحعد له أؤلا والخراء.وصاى أله على تتعقد 


م د 
ل اله 


كتاب القصاص 


تعريف القصاصء ومشروعيّته, والمبالغة في أمر القتل 


الفصل الأوّل: فى الموجب: 
تعريف الموجب 1 

ضابط العمد إلى القتل 

أقسام العمد: 

ةرشابملا-١‎ 

؟-التسبيب ومراتبه 


المرتبة الأولى: انفراد الجانى بالتسبيب المتلف. وفيه صور: 


١‏ -لو رماه بسهم أو بحجر أو ختقه 

١‏ -لو ضربه بعصا أو حبسه عن الطعام والشراب 
لو طرحه في النار أو في لجَّة فمات 
غ-السراية عن جناية العمد 


1١١ 
١ 
1 
آل‎ 
"1 


نا 
57 
دن 
7 


1 


6-إلقاء نفسه من علو غلك الغير 


١1-لو‏ سحره فمات 


المرتبة الثانية: انضمام مباشرة المجنى عليه. وفيه صور: 


١‏ تقديم الطعام المسموم 
١‏ - لو حفر بئرأ ودعا غيره 


"لو جرحه فتداوى بدواء سمي 


المرتبة الثالثة: انضمام مباشرة حيوان. وفيه صور: 
-١‏ لو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت 

١‏ - لو أغرى به كلباً عقوراً أو ألقاه إلى أسد 

"- لو أنهشه حيّدَ أو طرحها عليه 

لوعي نعف الاسة:وسرانا 

0 لو كتّفه وألقاه في مسبعة 


المرتبة الرابعة: انضمام مباشرة إنسان, وفيه صور: 
ادلو عفربترا فوخ آخر يدق تالت 

لو افسياة واحددوقك ان اونظ لهيننا عالت 
؟-الاكراه على القتل 

لو قال: اقتلني وإلا قتلتك 

لو قال: اقتل نفسك 

الاإكراه فيما دون النفس 

لو أكرهه على صعود شجرة فزلق 


6 
2 


"'-لو شهدوا رقراينا يوجب قتلاً أو 5 

دلو جنق عليه :واد وذيحة آخر 

لو قطع ,بده واخر رجله واندملت إحداهما ثمّ هلك 
وحوح اناق فاذعى احددهها الدمال جرمحةه 

1-لو قطع ,يده من الكوع واخر ذراعه فهلك 

لو قطع يده وقتله آخر (دخول دية الطرف في النفس) 


مسائل من الاشتراك: 

لو اشترك جماعة فى قتل واحد 

الاقتصاص من الجماعة في الأطراف 

لو اشترك نساء أو رجل وامرأة في قتل رجل 
لو اشترك عبد وحرٌ في قتل حرٌ 

لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرٌ 

لو اشترك رجل وخنثى أو معهما امرأة في القتل 


الفصل الثانى: شروط القصاص: 
١-التساوي‏ فى الحرّيّة أو الرقٌ: 

قتل الأحرار بعضهم يعن لبياء روهال 

قتل الحرّة بالحرّة وبالحد 

الاقتصاص للمرأة من الرجل في الأطراف 

قتل العبيد بعضهم ببعض نساءً ورجالاً 

لا يقتصّ من الحبّ للعبد (لو اعتاد الحبّ قتل العبيد) 
لو قتل الحرّ عبده أو عبداً لغيره 

لو قتل العبد حرّاً أو جرحه 


م1 


١ >14 


١١ 
تضنا‎ 
ا‎ 
١ / 


18 


لو قتل العبد عبداً 

لو قتل المدبّر شخصاً 

لو قتل المكاتب شخصاً 

لو قتل العبد مولاه أو عبداً لمولاه 

لو قتل حرّ حرّين فصاعداً 

لو قطع يمين رجلين فصاعداً 

لو قتل العبد حرّرين 

لو جد الله على أعضاء العيد 

يم يفك المولى عبده؟ 

لو قتل العبد عبدين لمالكين 

لو قتل العبد عبداً لاثنين 

لو قتل عشرة أعبد عبداً 

تصرّف المولى في العبد القاتل بعتق ونحوه 
مسائل فى السراية: 

لو جنى الحرٌ على المملوك فسرت إلى نفسه 
لوحتو عاق عينانا عق لسرت 

لو قطع ,بده وهو رق ورجله وهو حدٌ 
؟-التساوي في الدين: 

لا يقتل مسلم بكافر 

و اعقاد المسله قل أهن الذكة 
اقتصاص أهل الذمّة فيما بينهم 

لو قل الذى سيدلدا 

و قخل ولد الر قاد ولد الرقية 

لو قطع مسلم بد ذمّي فأسلم ثمّ سرت 


لو أنعك الى عليه أو اعلق قبن المراية ار الاضابة 
لو قطع يد مسلم فسرت مرتدا 


لو قتل ذمّي أو مسلم مرتداً 

لو وجب قتل مسلم فقتله غير الولي أو الإمام 
٠_أن‏ لا يكون القاتل أبا: 

عدم قتل خصوص الأب وإن علا بالولد 

لو تداعيا ولد أو ولد على فراشهما ثم قتلاه 
هل يرث الولد القصاص والحد على والده؟ 
فتك اح الوالفيك أناة ولاخ امد 

؛ كمال العقل: 

لو قتل عاقلاً ثم جنّ 


حكم القصاص وو بلغ الصبي عشر سنين أو خمس أشبار 


لو ادّعى الولي بلوغ الجاني فأنكر 
حكم القصاص وو قتل البالغ الصبي أو العاقل المجنون 


حكم القود على الأعمى 
6-أن يكون المقتول محقون الدم: 


الفصل الثالث: دعوى القتل وما يثبت به: 
الشروط المعتبرة في مدّعي القتل 

لو قال: قتله أحد هذ ين 

لو ادّعى على شخص أنه شريك في القتل 


كنذا 


51/5 
5270 
ا" 
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لو ادّعى القتل ولم يبيّن عمداً أو خطأ 
لو ادّعى انفراده بالقتل ثمّ ادّعى على آخر 

لو ادّعى قتل العمد ففسّره بالخطأ. أو بالعكس 
ثبوت القتل بالإقرار أو البيّنة أو القسامة: 
١-الإقرار:‏ 

كفاية الاإقرار مرّة 

شروط المقرٌ 

لو أقرّ واحد بالعمد وآاخر بالخطأً 

لوأقرٌ بالعمد فادّعى آخر أنه القاتل 

؟ -اليئنة: 

توه يعافد رع لياه وامرانين او ماهد بويفية 
شروط الشهادة 

لو شهد باللإقرار بالقتل مطلقاً وآخر به عمداً 

لو شهد بالقتل عمداً وآخر بالقتل مطلقاً أو خطاً 
لو شهدا على اثنين بالقتل. فشهدا على الشاهدين به 
لوههة القن رجاتم رار كيدا حرس 

لى شهنك شباهذان :من العاقلة يفسق الشهوذ 

لوشهد اثتان انه قدل» :و اخران على غيرة 

لو أقام شاهداً وامرأتين على قتل العمد ثم عة 
*"'_القسامة: 

تعريفها 

١-فى‏ اللوث: 

اعتباره في القسامة 


جواهر الكلام (ج 8) 


رن 
خرضس 
رضن 
ردضل 


ودين 
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محتويات الكتاب 


00 
موارد اللوث 
من وجد قتيلاً في زحام أو على قنطرة 


لا لوث بشهادة الصبي والفاسق والكافر إلا مع التواتر 


شروط اللوث 

لا يشترط في القسامة حضور المدعى عليه 
لو وُجد قتيلاً فى دار فيها عبده 

لو أدّعى الولي ان امد مق أهل الذا ز قله 
؟-فى كمّيّتها: 

كميّتها في العمد 

كمّيتها في الخطأ وشبه العمد 

لو كان لدعو أو المع عليه تجباعة 

لو أحضر المدعى عليه خمسين يشهدون ببراء ته 
لو لم يكن للولي قسامة ولا حلف هو 
القسامة فى الأعضاء 

شروط القسامة 

ثروت القساية لوكان المتعول عندا 

لو ارتدٌ الولي هل يمنع القسامة؟ 

شروط ايمان القسامة 

٠‏ فى أحكامها: 

راد على انبرل عي احدهنا رت 
لوكان أحد الوليّين غائباً 

لوا كذ أحتن الواقيخ سناسة 

لو مات الولي قبل أن يحلف 


2100 


6 
"06065 


181١ 


لو شهدا بعد الحلف بغيبته حال القتل 

لو حلف واستوفى الدرية ثم قال: هذه حرام 
لو قال آخر بعد الحلف: أنا قتلته منفردا 
حبس المتهم بالقتل 


الفصل الرابع: كيفيّة الاستيفاء: 
قتل العمد يوجب القصاص لا الدية. وفروع ذلك 
من يرث القصاص 

من ,يرث الدرية 

المبادرة بالقصاص لو كان الولي واحداً أو جماعة 
ابشعات القنيوة واعكاز الال عقن الاسناء 
حرمة استيفاء القصاص بالآلة الكالة 

استيفاء القصاص بالسيف وحرمة التمثيل 

ا من يقيم الحد 

لا تضمن سراية القصاص إلا مع التعدّي 

لو غاب بعض الأولياء أو كان صغيراً أو مولّى عليه 
لو اختار بعض الأولياء الدية أو عفا 

لو أقرٌ أحد الوليين أن شريكه عفا على مال 

لو اشترك في القتل من ,بقتصٌ ومن لا يقتصٌّ منه 
عفو المحجور عليه عن القصاص 

لو قتل وعليه دين 

لو قتل جماعة على التعاقب 

لو وكله في الاستيفاء ثم عزله أو عفا 

حكم الحامل في استيفاء القتصاص 


جواهر الكلام (ج 89) 


6غ 
ده 
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لو قطع يد رجل ثم قتل آخر يك 
لو سرت جراحة المجنى عليه بعد الاقتصاص في العضو م06 
لو هلك قاتل العمد أو هرب 004 
لو مات الجانى والمجنى عليه بالسراية 01 
حكم الدية لو أريد الاقتتصاص من واجد اليد أو الأصابع بعادمهما 01 
لو ضرب الولي الجاني فلم يمت 0 
تعر يفه ومشروعيته وموجبه 05١‏ 
شروطه: 

النساوى فق الاسلام والحرّيّة أو يكون المجني عليه أكمل ف 
التساوي في السلامة من الشلل /0 
التساوي في المحل 0 
التساوي في المساحة في الشجاج 0 
عدم التغرير بنفس أو طرف 006 
حكم الاقتصاص أو أخذ الدية قبل الاندمال 005 
كيفيّة القصاص في الجراح 061 
زمان استيفاء قصاص الطرفء والة الاقتصاص 03 
قلع عين الجاني باليد 01١‏ 
اختلاف الجانى والمجني عليه في مساحة الأعضاء 07 
لو اقتصّ أنه فألصقها المجني عليه 0 
ل ل ع لل ١‏ 
لو جنى ذو عينين على عين أعور اه 


كيفيّة الاقتصاص لو أذهب ضوء العين دون الحدقة اه 


0" جواهرالكلام (ج0) 


سيّا تعليل ذلك فيه بأنه توسّع من الله ( عر وجل )» إلا أنه يمكن حمله على 
ما لا يناي المطلوب من إرادة الاشتراط بالنسبة إلى بعض افراد الااجف 
وإن كان طيئاً » أوغير ذلك » فتأمّل جيّداً . 

ثم إن ظاهر المصّف وغيره''' بل صرّح به ججماعة 7( انحصارما يتيمّم 
به ولو اضطراراً بما ذكره من المراتب » فع عدم شيء منها كان فاقد 
الطهورين حينمَدٍ » ويأتي الكلام فيه" » من غير فرق في ذلك بين أن يجد 
الثلج والماء الجامد الذي لا يستطيع الغسل به وعدمه , وفاقاً للأكثر"؟ , 
وخلافاً للمحكي عن مصباح السيّد » والإصباح 2 والمراسم 29 وظاهر 
الكاتب 7" » فأوجبوا التيمّم بالثلج مع عدم المَكن حيث لا يوجد غيره 
ولا يمكن حصول مسمّى الغسل به ولو كالدهن » واختاره في القواعد '1) 
والموجز الحاوي”''' وعن البيان7"" . 





)١(‏ كابن البراج في المهذب : الطهارة / الصعيد وما يجوز التيمم به ج١‏ ص 1-١‏ , والكاشاني 
في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح /1 ج1١‏ ص١5‏ . 

00( كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم به ج؟ ص8 5١‏ » والطباطبائي في 
رياض المسائل : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص76 . 

(0) في ص758. 

(:) نقله عن الأكثر في رياض المسائل : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص75 . 

(4) نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص//ا” . 

(5) الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في التيمم ج؟ ص١"‏ . 

(0) المراسم : الطهارة / ما يقوم مقام الماء ص" . 

(8) نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص/1/ا#-.// . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص38 . 

. ) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص55 (على نسخة «ن»‎ )٠9١( 

() البيان : الطهارة/ المستعمل في التيمم صه" . 


سس يي عي أو لكام اع كا 


ثبوت القصاص في الحاجبين وشعر الرأس واللحية والأهداب 
ثبوت القصاص في قطع الذكر 

ثبوت القصاص فى قطع الخصيتين أو إحداهما 

ثبوت القصاص في الشفرين والشفتين 

الجناية على ذكر الخنثى أو خصيتيه أو شفريه 

قطع العضو الصحيح بالمجذوم 

توف التساض فقن الانك والاد نت رأفاضهنا 

القصاص في الأسنان (سنّ المئغر والصبي, وعود السنّ. وشروط القصاص) 
لو قطع يدا كاملةً ويده ناقصة إصبعاً أو بالعكس 

لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفه ثم اندملت 

كيفيّة الاقتصاص لو قطع اليد أو أبعاضها 

حكم القصاص فى العضو الزائد 

لو ادّعى الولي الموت بعد الاندمال والجانى بالسراية, أو بالعكس 
لو اختلفا في موته بشرب السمٌ أو بسراية الجناية 

لوق ملنونا تصقن واذعى أ لكان ا 

فروع من اختلاف الجانى والمجنى عليه 

لو قطع إصبع رجل ويد اخر 

لو قطع إصبعه فعفا المجنى عليه 


ع اب ا بم اءي 


محتويات الكتاب 
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7 راد قراردادى: شرائع الاسلام فى مسائل الحلال والحرام. شرح 0 
عنوان و نام يديداور: 0 الكلآم في شرح شرائع الاسلام [محمّق حلى] / تأليف محمّدحسن النجفي؛ 
تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة الدرسب ريك السازفة 
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؟ مشخصات ظاهرى: 
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يادداشت: محم 3ن خلد هفدهم. بيست و هفتم وبيست وهشتم و بيست ونهم كتاب حاضر حيدر الدباغ مى باشد. 
ا : كتاب حاضر 0 3 م فى 0 الحاون 0 لو عدن حي اص 
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يادداشت: 0 0 - 71 8 اول: ١1‏ ق - - )١1589‏ (فييا). 








0 ل و 0 دباع, حيدر 
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شيخ الفقهاء والمحققين الشيخ محمّد حسن النجفي 0 





الموضوع : الفقه ه 
تحقيق : فضيلة الشيخ حيدر الدباغ هم 
#ا طبع و نشر : مؤسّسة النشر الالإسلامى 0 
8 عدد الصفحات : 5 





ا الطبعة : الأولى د 
ها المطبوع : ٠٠‏ نسحخة 0 


: ها التاريخ : “5 
8 ١-5ا55.-85 1٠.6.١‏ م1 
1 - 096 - 143 - 600 - 978 15821 
اكانية اجا عة المد تسيو يق الحقفة 






























#كتاب الديات » 

جمع دية بالكسر وبتخفيف الياء . بل التشديد لحن, والهاء فيها 
غرفي عن قاع الكلية: ]3 الأمل دوه« كوهدة: الأ مها با حو دده 
الذي وهو دفع الدية , يقال: «وديت القتيل أديه دية»0". 

وقد نسمّى لغة'"': عقلا؛ لمنعها من الجرأة على الدم , فإنّ من معاني 
العقل: المنع . 

وربّما تسمّى دماً؛ تسميدً للمسّب باسم سببه . 

والمراد بها هنا : المال الواجب بالجناية على الحرّ في النفس أو 
دونه وال كان لدروقةر ارال وراك الى نعطت والار لبور اناي 
بالأرش والحكومة , فهي حينئذٍ تسمية بالمصدر . 


جواهر الكلام (ج 84) 

والأصل في مشروعيّتها : الكتاب العزيز'" والإجماع'" والسنّة 
أأة | 1 0 

1 «و» كيفكان. فط« النظر» في هذا الكتاب يتم إفي امور 


م .ل 
' أربعة»: 





.47 سورة النساء: الاية‎ )١( 

(1) كما في المهدّب البارع: الديات / مقدّمة ج ه ص 1١‏ ". ومسالك الأفهام: الديات / مقدّمة 
ج ١٠6‏ ص ,5١60‏ ورياض المسائل: الديات / مقدّمة ج ١1١‏ ص 517. 

(©) تاتي النصوص خلال المباحث الآنية. 


[النظر”"] «الأوّل» 
في أقسام القتل ومقادير الديات» 

فنقول : «القتل» إمّا «عمد. وقد سلف مثاله4 في أوّل كتاب 
القصاص, بل تقد تقدّم هناك أيضاً ما يستفاد منه غيره (و> كا اتبيه 
العمد؛ ؛مثل أن يضرب للتأديب فيموت. و> انا خط بسحن ؛ مثل 
أن يرمى طائراً فيصيب إنسانا» أو لم يقصد الفعل أصلاً كفن شالق 
رجله فيقع على غيره فيقتله أو ينقلب في النوم على غيره كذلك . 

(و» جد كاسما 1 ن يكون عامداً فى فعله 
وقصده» بمعنى : أن يقصد الفعل والقتل» أو يقصد الفعل الذي يقتل 
مثله غالباً وإن لم يقصد القتل ‏ كما مرّ تحقيقه في كتاب القصاص"" 
مع زيادة قيد «العدوان» فيما ترتّب عليه منه؛ ضرورة عدم 
وجوب القصاص بالضابط المزبور الشامل للقتل بحقّ وغيره 


)١(‏ - جعلت جزءً من المتن في نسخة الشرائع. 
كاف السعلب الننانق هن ات 





دا ال قضا عن نه 

وو ضاط يه السده أنركون عايدا فى فتهلة» وهو 
شروب لذاديته ار الغرع اى الخوهها ما لو بره ايد لتقل مومه عاد 
اللنب فق الموية بهد بل وملة:الشري يما لا يبقل اليا مقضه 
العدوان فيتفق الموت بهء على الكلام السابق في القصاص فيه وفيما 
رقص اقل بها لخيقل غالا -«والقرطن تهنا سان كوي السر اذا ييه 
العمد هو أن يكون عامداً فى فعله ؤمخطئاً فى قصده» الذي هو القتل؛ 
بمعنى عدم قصده القتل . 1 ْ 

9و أَنَا ضابط «الخطأ المحض» المعبّر عنه في النصوص بالخطأ 
الذدى لاشبهة فيه : هو'" إأن يكون مخطنا فيهما» أي الفعل والقصد؛ 
كالمثال الذي سمعته الذي لم يقصد به رمى الإنسان ولا قتله , سواء كان 
بما يقتل غالبا أو لا. ش 

ورلهق جد عقن الطدل و لمعنو تر ها . كنا بلق رقيية اليد 
تيد انع و القن الب ا مسف اذاه كر وقصاصض فياه 
خلافه , بل ومن ظنّه صيداً مباحاً فبان إنساناً, وربّما يتكلّف لإدراجهما 
أنه قصد الفعل وأخطأً في قصد القتل المخصوص . 

وعلى كل حالء فلا خلاف عندنا”' في أن الأقسام ثلاثة, لكل 
)١(‏ الأولى التعبير ب «فهو». 


(1) كما في رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١١‏ ص 517 271414 ونقل الإجماع في 
الخلاف: الديات / مسالة ١‏ ج وحص .5١8-5١7‏ 


الطهارة / في حكم التيمم بالثلج 

وكأنه للاحتياط , ومادلَ "١‏ على عدم سقوط الصلاة بحال» 
واستصحاب التكليف بهاء وحسن محمّد بن مسلم أو صحيحه سأل 
الصادق ( عليه السلام ) « عن رجل أجنب في سفره ولم يجد إلا الشلج أو 
ماء جامداً , فقال : هو منزلة الضرورة » يتيمّم » ولا أرى أن يعود إلى هذه 
الأرض التي توبق دينه »'" . 

وفيه : -مع عدم صلاحيّة شيء من ذلك عدا الخير لإ ثباته » بل والخبر 
لعدم صراحته بل ولا ظهوره في التيمّم به ؛ لاحتماله إرادة الانتقال إلى 
التيمّم بالتراب كما يومئع إليه قوله ( عليه السلام ) : « بمنزلة الضرورة » » 
واستبعاد فقدان كل ما يتيمٌّم به حتّى الغبار والطين » سيّها مع ترك 
استفصاله عن ذلك , وإن كان ربا شهد للأوّل النبى عن العود» وعدّ 
ذلك هلاك الدين ؛ إذلا هلاك في التيمّم بالتراب بعد كونه أحد 
اللليووردة جو انفنيقا انعة | ديه عل هناء لاق السمفافك :ا ميته سانا 
من الإجماع على عدم جواز التيمّم بغير الأرض » ولقد أجاد ابن إدريس 7" 
في رد المرتضى بأنَ الإجماع منعقد على أن التيمّم لا يكون إلا بالأرض وما 
يطلق عليه اسمها ء وما في النتبى "© من أن السلّم مده في حال القككن 
لا مطلقاً في غير محله . 


"48 





)١(‏ راجع وسائل ألشيعة : باب ١‏ و؟ و/ من ابواب اعداد الفرائض ج" ص” وه و18 » وانظر 
ايضاً ابواب الخوف والمطاردة جه ص410-49/8 . 

(؟) الكاني : باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الشلج ح١‏ ج؟ ص57 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب م ح/؟ ج١1‏ ص 15١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم ح؟ ج١‏ 
ص11 . 

() السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص8؟1 . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص”1١‏ . 


مذادئ] لش راق 30د لعي + حسيب _ حيسي مي ا ا ا ا 4 


منها حكم بخصّه , خلافاً لمالك : فجعلها قسمين بإدراج شبيه العمد في 
العمد واوجب به القود'!". وهو وإن كان يوهمه بعض نصوصنا"'" 
المحتمل كونها تقيّةَ منه لكنٌ الإجماع والسئّة بل والكتاب على 
خلافه؛ ؛ ضرورة عدم صدق قتل المّمن متعقداً عليه كما هو واضح . 

وقد تقدّم في أَوَل القصاص'" جملة من النصوص المشتملة على 

نقسيم القتل, والجمع بينها جميعاً حضضى الععليت الدى د كه 

الأحخاب فاوط و ةا 

«(وكذا» الكلام في «الجناية على الأطراف» فإثها إتنقسم» 
أيضاً هذه الأقسام» الثلاثة, بلا خلاف أجده بيننا'»؛ بل الإجماع 
محصّل عليه', بل يمكن استفادته من النصوص أيضاً. 

هذا كلّه في أقسام القتل . 

(و» أمَا مقادير الديات : 

فمقدار إدية العمد مائة بعير من مسانٌ الإبل. أو مائتا 5 
فائذا جاه كل سه اتويات مق زوه النمن اء الك ونان أو النن قناة: 


1 الشرح الكبير: ج‎ ,55١ المغني (لابن قدامة): ج 4 ص‎ ,"١07 المدوّنة الكبرى: ج 7ص‎ )١( 
1 من اناي 77 العارق العبرية لاض‎ 

"انوسائنالمسةدياتب لايق ابوات التعاض فقن اللفس بح نان لاض ا 

#ااقى المخلد السنارق ص 1 

؛) كما في رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١7‏ ص 145 741 

4) صرح بالحكم في المبسوط: الديات / أقسام القتل ج اص 1١7‏ والسرائر: الديات / 
أقيام الكل ح # ضنل 207 والجا للفبراننية العنانات 7السندين لاه وتعرير 
الأحكام: الجنايات / قصاص الطرف. والخطا وشبيه العمد ج ه ص 5١00‏ و077. 


) 
) 
) 
) 


١‏ جواهر الكلام (ج غع) 





أو عشرة آلاف درهم» بلا خلاف أجده في شيء من السنّة المزبورة 
كما عن بعض الاعتراف به'", بل عن الغنية : اللإجماع عليه ايضا وعلى 
التخيير بينها'", بل يمكن استفادتها من النصوص كما ستعرفه في اثناء 
البحث إن شاء الله . 

إِنَما الكلام فى كل واحد واحد منها : ظ 

ما الأوّل: فقد سمعت ما فى المتن الذي هو معنى ما فى القواعد : 
عانة م مسا الاج 1ن ل نبي القدة ولاه السيسوطاة 
والغيرا ترا" والفياتك "ار كموق اللغاه'8: الإجماع عليه على ما حكي 
عن بعضها . 

والقراف بالجينار :الكتان كماافى القاموسن 81 

وعن الأزهرى 1" والامخفيى 0 «اذا أثنت : فقد أَسَنَتْ» قالا: 


.١173 ج ؟ ص‎ 70١ مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(") غنية النزوع: كتاب الديات ص .6١١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج اص 177. 

(؛) المصدر قبل السابق. 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١0‏ 

(1) السرائر: الديات / اقسام القتل ج ' ص 55١‏ و1١‏ (عبّر في موضع ب «المسانٌ» لكن 
لا إجماع. وإجماعه منصبٌ على عنوان «الإبل أخماساً وأرباعا»). 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح 7١05‏ ج ”ا ص .١87‏ 

(6) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص 500. 

(9) القاموس المحيط: ج أحن 1١17‏ (نشن ): 

)٠١(‏ تهذيب اللغة: ج ١١‏ ص 7٠١‏ (سئن). 

.707 ص‎ ١ الفائق: السين مع النون ج‎ )١١( 


مقَاد ين الديات: /:وية الفسهد (الآبل)" ٠‏ جح ص يج 1 1 
«أوّل الأسيفات + الا ثداء .وهو انتقبت تنتتاها «واقضاءفى الال «البوول» 
وى الاقروااشتم الصاو قا ْ 

وعن المغرب : «الثنيّ من الإبل : الذي أثنى أي نبتت!" ثنيّته , وهو 
ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة»!". 

وعن حواشي الشهيد : «المسئّة : من '“ الثنيّة إلى !* بازل عامها»!". 

وفي النبوي ل عن زكاة المبسوط : «المسنة هي الثنيّة 
عه ام ال 


وعن المهذدب البارع'ث وغيره!": «المسان: جمع مسنة وخ من 
الوبل ما دخل في السادسة , وتسمّى الثنيّة إيضاء فإن دخلت في 
السابعة فهي الرباع والرباعيّة , فإن دخلت في التامنة فهي السديس!"" 
بكسر الدال, فإن دخلت في التاسعة فهي بازل" أي طلع نابه, فإن 


)١(‏ فى تهذيب اللغة يدلها: «الصلوع». وفى الفائق: «الضلوع». 

(؟) في المصدر بدلها: ألقى. 

2( المغرب: ص 0 (ثنا). 

(:وه6) في المصدر بدلها: هي... أي. 

(1) الحاشية النجّاريّة (موسوعة الشهيد الأوّل): ص 177. 

(0) المبسوط: الزكاة / زكاة البقر ج ١‏ ص .١198‏ 

(8) المهدّب البارع: الديات / أقسام القتل ج ه ص .58١- 51١‏ 

(9) كما في بعض شروح العوالي: باب الديات ذيل ح 7ج ”اص .1٠١-709‏ 

6١)‏ 5 في هامش المعتمدة الى نسخة بدلها: «السدس»». وفي البسيدت البارع: «السديس 
والسدس». 

)1١(‏ أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: بازغ. 


لخ ”غ 


)45 جواهر الكلام (ج‎ ١١ 





دخلت في العاشرة فهي بازل عام , ثم بازل عامين» . 
إلى :عون 5 للقدمى كلنناته الدثلقة عاق جنا د كيرا ءالمع القترريث 
وكيف كان, فعن الجامع : «مائة من فحولة مسان الإبل»!", وكأن 
وجهة: 
ما في خبر معاوية بن وهب : «سألت أبا عبد الله لهةٍ : عن 


دية العمد؟ فقال : مائة من فحولة الإبل المسانٌ» فإن لم يكن إبل 
فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم»”". 


ع 


ونحوه مضمر أبي بصير'". 

وخبر الحكم بن عتيبة عن أبي جعفرطقةٍ : «... قلت له : فما أسنان 
المائة بعير؟ فقال : ما حال عليه الحولء ذكران كلّها )© . 

بل وظاهر خبر زيد الشحّام عن أبي عبد الله لظ : «في العبد 
بقل جد عمد ا؟ قال عماثة من الآبل الفسان «فان لم ريكق إبل فمكان 


.07/7 الجامع للشرائع: الجنايات /المقدّمة ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات م 0١ج ٠١‏ ص 109, وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب ديات النفس ح ” ج ١9‏ ص .5٠١‏ 

2 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح "55١‏ ص ا 4, و«الوسائل»: ح 3 

(؛) «ذكران كلّها» ليس فى الوسائل. 

(0) الكافي: الديات / باب الخلقة التي تقسم عليه الدية ح ١‏ ج /اص 555, تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح 78ج ٠١‏ ص 208, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
ديات النفس ح /ج 59ص .5١١‏ 


فقاوين الديات: ديه الغسن (اليقن) ‏ سح سمح حت ١1‏ 


كل جمل عشر ون من فحولة الغنم»7"؛ فإنَ الجمل اسم للفحل . 

لان الأكتر كاف الوياضن يمعتلى الاطبلاق "اميسل [م جد 
من حكى عنه اعتبار الفحولة غيره؛ إذ المصنّف وإن عبّر بالبعير إل 
نكما في الصحاح: «من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس» يقال 
للجمل : بعير , وللناقة : بعير»'". 

ومن هنا يشكل تقييد إطلاق غيرها من النصوص”“ بها وإن كان 
فيها الصحيح والمونّق وغيرهماء خصوصاً بعد ما قيل من موافقتها 
للعامّة”*' ‏ ولذا حكي عن الشيخ حملها على التقيّة'"' ‏ واشتمالها على 
وال يقوك دمو التررديه و روكون الالقور متها فى الفينيم شفع ناد 
عل جل الطول فى اسنان القائة يعر الذى لأ كو وي ابعر مع 
رظي للقي ولكويع الاق فالاعقاط لا يني ركه 

كما أنه لا ينبغي تركه في اعتبار المسنّة في البقر خ روجا عن 
خلاف محكيى النهاية'" والمهذب”“ والجامع'"'_وإن لم اجد ما يشهد له 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح 54 سج ٠١‏ ص .١7١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 00). 

(1) رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١1‏ ص 5"86. 

(5) الصحاح: ج ١‏ ص 057 (بعر). 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ديات النفس ج ١9‏ ص .١197‏ 

(6 و١)‏ الاستبصار: الديات / باب ١0١‏ مقدار الدية ذيل م ٠١‏ ج ؛ ص .51١‏ 

(0) النهاية: الديات / أقسام القتل سج 7 ص 5114. 

(8) المهذّب: الديات / أقسام القتل ج ١‏ ص 107. 

)0 الجامع للشرائع : الجنايات /المقدّمة ص .07/7١‏ 


لاا جواهر الكلام (ج غ) 


فضلاً عن كونه صالحاً لتقييد إطلاق غيره ‏ الشامل للفحل وغيره من 
النصوض ومعقد المحكى من إجماع الغنية() وظاهر المسوط 3 
واللعوائ "ا والتسرى الا وغوه الاوزولذا لج اجن يرن اعتير الفشولة هذا 
وله الأوانة أذ التاق القرة لاتوحهة العحيفة لا القنا نيك تسر 
وتمرة » كما هو واضح . 

وأمّا الثالث أي مائتا حلّة ‏ : فلا أجد فيه خلافا معتدًاً به, 
بل عق يعون الأصيحاب فيه ديه" مل كن الفصقنة اورظنا غير 
المبسوط'”" والسرائر'" والتحرير''" وغيرها!'": الإجماع عليه . 

إلا اني لم أجد في النصوص ما يدل عليه سوى صحيح 
عبد الرحمن : «سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهليّة 
مائة من الإبل , فاقرّها رسول الله عَيرْةٌ » ثم إِنه فرض على أهل البقر 
مائتي بقرة, وعلى أهل الشياه ألف شاة ثنيّة. وعلى أهل الذهب 
الف دشاره وعلى أهبل الووق عسرة الاف:درهم» وغعلى أهيل 61 


.1١؟ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .118-1١١7‏ 

(5) السرائر: الديات / أقسام القتل ج اص 577. 

(؛) تحرير الأحكام: الديات / دية النفس ج ه ص 0516 (نفى الخلاف). 
(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 707 ج ”اص .١17‏ 

50 المففون اليسابيق: 

)٠١ -10(‏ تقدّمت المصادر انفا 

505 ص‎ ١4 كمجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية النفس ج‎ )١١( 
كذا في الفقيه. وفي باقي المصادر بعدها إضافة: اليمن.‎ )1١١( 


مقادير الديات / دية العمد (الحلل) ا 
الحلل مائتا حلّة» . 

«قال البجلي : فسألت أبا عبد الله اق عتا ووس اسن ابس لا 
فقال :كان عليَ 3 يقول: الدية ألف دينار. وقيمة الدينار عشرة 
دراهم , وعشرة آلاف لأهل الأمصارء وعلى أهل البوادي الدية مائة 
مون الآنلبى و لأهل الغيوا د ساتنا قرة ار الف هاف 

إلا أنّه مع كون الراوي ابن أبي ليلى المعلوم حاله. وترك 
الصادق نيد ذكر الحلل لما ساله عمّا رواه -الموجود فيه على ما عن 
الكافي 7" والفقيه'" والاستبصار): «مائة حلّة» ومن هنا يحكى عن 
الصدوق في المقنع الفتوى بها'*. وإن كان هو شاذاً لم نعرف من وافقه 
عليه . مضافا إلى ضعف مستنده . 

نعم , عن التهذيب روايتها: «مائتا حلّة»0", ولا بأس بالعمل بها ' 
بعد الانجبار يما عرفت وإن كان الراوي من عرفت . وخلرٌ كلام 2 
الصادق مقا عن ذلك لا يدل على كذبه . 

وما ما في صحيح جميل بن دراج : «في الدية؟ قال: ألف دينار 


.1973 ج 719 ص‎ ١ من أبواب ديات النفس ح‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح ١‏ ج لاص .58١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القود ومبلغ الدية م 07١١‏ ج ؛ ص .٠١7‏ 

(]) الاستبصار: الديات / باب ١‏ مقدار الدية ح *اج 4 ص 509. 

(0) المقنع: باب الديات ص 014. 

(1) الموجود في التهذيب: «مائة حلّة». انظره: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١9‏ 


.١ ٠ اص‎ ٠ 1 


مسيم ع ا سيت خافن الكلام (ع142) 
أو عشرة آلاف درهم, ويوؤخذ من أصحاب الحلل الحلل. ومن 
أضحات الال الال نوس اصحات الف التني» ومن حاب البقر 
البقر»0©. 

فليس فيه سوى الدلالة على ثبوت أصل الحلّة دون عددها. مع 
أنّ عن بعض نسخ التهذيب : «الخيل» بدل «الحلل»”", وإن كانت 
نسخة الكافي" أرجح , سيّما بعد ما في نسخة أخرى للتهذ يب الموافقة 
لها'». فحينئذ تحمل على إرادة المائتين؛ بقرينة ما عرفت والمناسبة في 
القيمة لغيرها . 

بل قد يشعر صحيح ابن عتيبة عن الباقر ع فى حديث بكون مدار 
الدية في كلّ أرض على ما يوجد فيها غالباً. قال: «... قلت له : 
إن الديات إِنْما كانت توّخذ قبل اليوم من الاإبل والبقر والغنم؟ قال : 
فقال : نما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام , فلمًا ظهر الإسلام وكثرت 
الورق في الناس قسّمها أمير المؤمنين نه على الورق. قال: قلت : 
أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي, ما الذي يؤّخذ منهم في الدية 
اليوم» إبل أو ورق؟ فقال : الإبل اليوم مثل الورق» بل هي أفضل من 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس ح 4 ج 9؟ ص 156. 
(؟) نقلت هذه النسخة في رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١7‏ ص 587. 


(؟) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح ؛ ج /اص .18١‏ 
(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 109. 


مقادير الديات / دية العمد (الخلل) ب ١9#‏ 


الورق في الدية . ..6 0" الحديث . 

وفي صحيح عبد الله بن سنان اسيم اننا عمل اله ند نقول: 
من اكد شراه تعفد ميديم ل انرظن ربياه السيقترل ١د‏ 
شلوا الدرةوفا ومو الم ةرجه ل ا 
أو آلف دينارء أو مائة من الإبل, وإن كان في أرض فيها الدنانير ففيها 
ألف دينارء وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل , وإن كان في 
ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب اثني عشر الفا»”"'. 

وعلى كل حال فالحكم مفروغ منه كالمفروغيّة عن كون كل حلة 
ثوبين على ما نص عليه اكثر الاصحاب'" واهل اللغة', بل في المتن 
كالقواعد!" وغيرها"'': «من برود العا د كمد امراك 


«او نجران» "" 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الخلقة التى تقسم عليه الدية ح ١‏ ج لاص 555 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء م 78ج ٠١‏ ص 105, وسائل الشيعة: باب " من أبواب 
ديات الأعضاء ح 8 ج ١9‏ ص .5١١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 109, وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس م 9 ج ١9‏ ص .١1535‏ 

(؟) كابن حمزة في الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الديات ص .44١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الجنايات / المقدّمة ص 087١‏ والعلامة في التحرير: الديات / مقاديرها (دية 


النفين )اج هدص .01١‏ والشهيد فى اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص "١١‏ والكاشاني في 


المفاتيح: مفتاح ٠0”‏ ج ١‏ ص .١517‏ 
(؟) انظر المصادر اللغويّة الآنية. 
(0) قواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج 7 ص 177. 
(1) كتحرير الأحكام واللمعة والمفاتيح: (انظرها قبل ثلاثة هوامش). 
() السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 577. 


0 
ع 2 


جواهر الكلام (ج 44) 


قال أبو عبيد كما في الصحاح'" وغيره'"': «الحلل : برود اليمن, 
والعلة إناوووداون لسك حالذاعنتى تكزن نورين 

وعن النهاية الأثيريّة : «الحلّة: واحدة الحلل, وهي برود اليمن, 
ول#تنت ‏ هلة ]ل ان اتكون اتورييق نف حنبين :و الغلم 7 

وعن المصباح المنين «الحلة بالضة لا تكون إلا ثتويين. من جسن 
واحد»!. 

ولكن عق العدن #زالحلةة إزاو ور اميد 
اتج اكون لوبو افا 

وعن القاموس : «لا تكون حلة إلا أن تكليون اوضق أو انوي 
له بطانة»0". 

بل عن الأزهري في التهذيب : «قال شمر: وقال خالد بن جنية : 
الدلتترة ا رتسي قد مها السطاطةع قال :بول بزل لويم قد ال 
له في الثياب حلّة , فإذا وقع على الإنسان ذهبت حلته حتّى يجمعن 
لذ اها اتقا رودو انا فلاثة بيواكن ان تكون الحلة ازارا ورداء وحدة قال» 
والحلل الوشي والحبرة والخرٌ والقرٌ والقوهي والمردي'" والحريرء قال : 
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[ 


أو غيره, لا يقال لها 


)١(‏ الصحاس: ج 4 ص ١175‏ (حلل). 

(1) كتهذيب اللغة (للأزهري). وسياتي نقل عبارته قريبا. 

(؟) النهاية: ج ١‏ ص 155 (حلل). 

(4) المصباح المنير: ص ١4/8‏ (حلل). (0) العين: ج ١‏ ص 4١5‏ (حلل). 
(1) القاموس المحيط: ج “ا ص 0857 (حلل). 

(0) في بعض النسخ - مطابقا لضبط بعض كتب اللغة ‏ بدلها: والمروي. 


جواهرالكلام (ج0) 

كل ذا مع ظهور الخطابات الشرعيّة كتاباً وسّنَة في انحصار الطهارة 
بالمائيّة والتراب » ووفائههما ببيان كيفيّة كل مهما بحيث لا يشارك إحداههما 
الأخرى ؛ ومن هنا احتمل بعضهه”(" في الخبر السابق أن يراد بالتيمّم فيه 
مسح أعضاء الطهارة بنداوة الثلج على كيفيّة المائيّة يجازاً, كما أنه احتمل 
آخر'" ذلك في كلام المرتضى ومن تبعه . 

وهو_مع بُعده لعدم القرينة مبنيّ على وجوب ذلك عند الاضطرار وإن 
لم يحصل به مسمّى الغسل » وفيه منع وإن أوجبه الشيخان”" وابنا حمزة9» 
وسعين؟"! ورواعنا راق التي 297 والنل كه 17و داف 140 واللواكة 00 
وعن نباية الإحكام''" , كما أنه استحسنه في كشف اللثا 21 , 

ولعلّه لما دل(" على الاكتفاء بمثل الدهن في الوضوء من الأخبار 


لحل 





() كالعلامة في امختلف : الطهارة / ما يتيمم به ص45 . 

(") كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص”1١‏ . 

6 المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص 5٠0-55‏ » والنهاية : الطهارة / التيمم واحكامه 
صا . 

(1) الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١7‏ . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص" . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص47 ١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص؛ه . 

(4) مختلف الشيعة : الطهارة / ما يتيمم به ص 49 . 

(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم ج؟ ص١١"‏ . 

.7٠١ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به‎ ٠0 

() كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص45١‏ . 

() كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن أبيه » وعن محمد بن اسماعيل » عن 
الفضل بن شاذان , عن حمادء عن حريزء عن زرارة ومحمد بن مسلم , عن أبي جعفر 


هه 


مقادير الديات / دية العمد (الحلل) ‏ -- و١‏ 
ومفعة النمافى .ول الاحلة كل فونه سن نسو ود تالبك يليا 


أو رقيق, ولا يكون إلا ذا ثوبين» وقال ابن شميل : الحلّة القميص 
والازار والرداء» لا أقلّ من هذه الثلاثة . وقال شمر : الحلّة عند الأعراب * 
للقن أنرايي تا لد يان مر عر ني وتعافال الوا رو الروة ا 7 
ولك واحد هنين على الزراده حلة: فلك وامًا ابوخنييد فنا نه جيعل 
الجلة ووس 

«وروى شمر عن القعنبي عن هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نضرة 
عن عبادة بن نسيّ قال : قال رسول الله ينه : (خير الكفن الحلّة. وخير 
الضحيّة الكبش الأقرن)» . 

«وقال أبو عبيد : الحلل برود اليمن من مواضع مختلفة منهاء قال : 
والحلة | زاردووواي قو له ع تكيرن نوو فال توما 
يبِيّن ذلك حديث عمر: إِنْه رأى رجلاً عليه حلّة قد ائتزر بأحدهما 
وارتدى بالآخر فهذان ثوبان, وبعث عمر إلى معاذ بن عفراء بحلة 
فباعها واشترى بها خمسة أَروّس من الرقيق فأعتقهم . نم قال: إن 
رجلاً آثر قشرتين يلبسهما على عتق هؤّلاء لغسبين الرأي» أراد 
بالقشرتين الثوبين» . 

«قلت : والصحيح في تتسين الحلة ها قال ابوهيية 0 اجياديت 
السلف تدل على ما قال)7". 


)١(‏ تهذيب اللغة: ج ”اص 44١‏ - 87 (حلل). 


جواهر الكلام (ج 14) 





مقنافاً إن شهادةاما ممع :من الأصحاب لمويل قف الاقتضار 
مها عا نروة البهنة لا تنه المشفن :رقع عليه الا ضلان 77" 
والشهيدان'!" وأبو العبتاس!" وغيرهم'!* على ما حكي عن بعضهم » وإن 
كان بعض كلمات أهل اللغة!*' تقتضي الأعمّ من ذلك . 

وَأَمَا إلحاق خضوض “تجران باليمن فل أجد لاشاهدا . 

لعو الظاهر امار نا مسق توا عرفا :لا مخددها شصر العورة: 

وأمّا الرابع : فلا أجد فيه خلافاً", بل عن الغنية'" وظاهر 
الميسوظ !5 والبورات 0 والتحرير'"" وغيرها"'": الإجماع قبلية: 


)١(‏ الماتن هنا. والمختصر النافع: الديات / أقسام القتل ص 1355, والعلامة في الإرشاد: 
الديات /دية النفس ج ؟ ص 1755 -177, والتحرير: الديات / مقاديرها (دية النفس) ج 0 
ص .635١‏ 

(؟) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص 5١٠١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات / الفصل الثاني ج ٠ص‏ 176. 

() التقييد بكونها من برود اليمن ورد في متنه اعني المختصر النافع, وامًا عبارة اق العبّاس 
فلم يرد فيها تقييد, انظر المهذّب البارع: الديات / أقسام القتل ج ه ص 1450؟, ولم يتعوّض 
لذلك في المقتصر, ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الديات /في الواجب(النفس) ج 7 ص 5177. 

(؛) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 7017 ج ١‏ ص .١17‏ 

(0) تقدّمت الإشارة إلى كلماتهم انفاً. 

(1) كما في مفاتيح الشرائع: (الهامش قبل السابق). 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١١‏ 

(8) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج ,اص .118-1١١7‏ 

(1) السرائر: الديات / أقسام القتل ج “اص 537. 

)٠١(‏ تحرير الأحكام: الديات / دية النفس ج ه ص 510 (نفى الخلاف). 

.504 ص‎ ١4 كمجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية النفس ج‎ )١١( 


مقادير'الديات /ندية العم [الذثاتي والذراههة)! محم حع حب صب يي حت 71 


والنصوص'' مستفيضة فيه حد الاستفاضة . 

وهو معروف, ولكن في الرياض : «أي مثقال من الذهب خالص 
كما في صريح الخبر»'" أي مونّق أبي بصير قال: « وك الفا 
فكترة الاف درهم من الفضّة لق سنا سن سي ل 7 
على اعنا نيا ب 

أنّ الظاهر إرادته الاشارة إلى ما فى غيره من النصوص"' 

فى الذهار النعر و فدووك السسقال: لا ١ن‏ الغراف كنا الألش يضقا راد 
لم تكن مسكوكة إلا بناءً على إجزاء ذلك عنها . 

وكذا الكلام في الدراهم, التي لا خلاف أجده'“ في عددها؛ 
امنيا ة المستفيضة!". 


وعبيد!" بن زرارة!"!: «...أنها 


.197 من أبواب ديات النفس ج 9؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١7‏ ص 547. 

(*) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح ؟ ج لاص ,"8١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١١‏ ج امو م الدزوسا نل التسسفدونامة امن انوات مات 


(8) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ديات النفس ج 59 ص .١179‏ 

(0) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١5‏ ج ["حن- 11 

)١(‏ المصدر قبل السابق. 

() تقدّم في ص .١7‏ 

(8) في متن الوسائل: عبد الله. 

(9) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١8‏ ج ٠١‏ ص ,٠05‏ وسائل 


الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس سم ٠١‏ بس 9؟ ص 197. 


ف 





جواهر الكلام (ج 45) 
الداعشر الود وهو ننم إل أتى لم اجد عافاا هما بر كن رةه 
وظاهر المبسوط"'" والسرائر”" والتحرير وغيرها»: الإجماع على 
خلافه . 

فينبغي حملهما على التقيّة» أو على ما ذكره الشيخ عن الحسين بن 
معد ر الخو سن معد من صمي دزا فررى أمهانا ار ذللت” 
ميق ووؤ سستتي: مالع يوذ اكنان ذلك كداك:فوو مرجم إن 
عشرة الاف6", 

وأمّا الألف شاة: فلا خلاف أجده'" في عددها أيضاً نصّاً وفتوى, 
بل عن الغنية وظاهر الكتب السالفة!: الإجماع عليه , كما لا خلاف 


اخدوض اجزاء تاها من غبر فرق يتن الدكروالاى. 


.]١١؟ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .1١8- 1١7‏ 

(؟) السرائر: الديات / اقسام القتل ج “ ص 577. 

(؛) ذكره في موضعين. وفي أحدهما نسبه إلى الشهرة وفي الآخر لم يصرّح بالإجماع. انظر 
تحرير الأحكام: الديات /دية النفس ج ه ص 07١‏ و016. 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: الديات /دية النفس ج ١4‏ ص .5١5‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ذيل ح 14س ٠١‏ ص ؟١١,‏ 


وسائل الشيعة: بأب ١‏ من ابواب ديات النفس ح 2 هلاص .١1/‏ 


و انار هامس رنات كاين هزم الفعة, 


مقاديز" الوراة 5ه العف . نيعب يب يو ا لا 
عتتر ون فق فعولة القت إلذاى ل اج عاناد ميل فين التي 
الإجماع على خلافه'", فالمتّجه حمله على التقيّة . 

وعن الشيخ حمله على أحد وجهين : «الأوّل : أن الإبل تلزه 
أ لز مستي من لها ليد الول ابيا ود ايد افيا 


'ء 


لو حَّ 
انرق شما 313 ادي افير الغنم قيمة كل ناب من الاإبل عشرون ا 5 


والثاني : اختصاص ذلك بالعبد إذا قتل حرّاً كما في خبر زيد الشحًّام 
عن الصادق اق 0 2 , 

والأُوّل لا يرجع إلى قول, والثاني يمكن أن :يلون ذكره 00 
وإلا فلا فرق في دية العمد بين كون القاتل حرا أو عبداً. كما هو واضح . 

وبذلك كلّه ظهر لك الدليل على السنّة أجمع من النصوص والفتاوى 
ومعقد الإجماعات وإن لم تكن مجموعة جميعها فى خبر واحد. بل 
ليس في شيء منها التعرّض لعدد الحلل إلا ما سمعته من صحيح 
عبد الرحمن!" عن ابن أبي ليلى . ولكنّ ضمّ بعضها إلى بعض - بعد 


.4١١؟ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح ” ج اص ,58١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
النفس ح ” ج ١١‏ ص 155. 

(5) تقدّم فى ص .١17-1١١‏ 

(؛) الاستبصار: الديات / باب ١0١‏ مقدار الدية ذيل ح 0 ج 4 ص .51١0‏ تهذيب الأحكام: 
(الهامش قبل السابق: ذيل ح 7١‏ ص .)115-151١‏ 

(0) تقدّم في ص 4 .١16-١‏ 


ميت ع جح أ و0 جب قرافو الكلام 213820 ) 


حمل «الواو» في بعضها على «أو» بقرينة غيره من الأخبار ومعاقد 
الأعماعا هب فى ما ذكرم ]لا مات 

وحينئذٍ فوسوسة بعض متأخري المتأخّرين في ذلك'" في غير 
محلهاء وكأنّه لم يحط بالنصوص وكلمات اللأصحاب الظاهرة أيضا في 
أنها على التخيير الموافق للأصل لا التنويع -كما هو المعروف بين 
الأصحاب, بل المجمع عليه بين المتأخّرين» بل عن صريح الغنية"" 
وظاش السرائر" والتقاهيم1: الاجماع على ذلك» ليس يعد 
للولي الامتناع من قبول أحدها مع بذله» وإن لم يكن الباذل من أهل 
المبذول . 

نسعمء عن ظاهر المقنع”" والمقنعة”" والنهاية”" والخلاف”/ 
والمبسوط'" والمراسه”'" والوسيلة7'" والقاضي"": أَنّها على التنويع , 


.5١١؟و7١١ ص‎ ١4 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات //دية النفس سج‎ )١( 
.1١١؟ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )1( 

(؟) السرائر: الديات / أقسام القتل ب اص 577. 

(؛) مفاتيح الشرائع: مفتاح 707 ج ١‏ ص .١87‏ 

(0) المقنع: باب الديات ص .0١4‏ 

(1) المقنعة: القضاء / القضاء فى الديات ص 776/. 

(/) النهاية: الديات / أقسام القعل بج #اص 544 

(8) الخلاف: الديات / مسألة ٠١‏ ج وص 551. 

() المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١4‏ 
)٠١(‏ المراسم: أحكام الجنايات ص 7771. 

.41١ الوسيلة: احكام القتل / أحكام الديات ص‎ )١١( 
.407 ص‎ ١ المهذّب: الديات / أقسام القتل ج‎ )1١( 


مقادير الديات / دية العمد (مدّة أذائها) سس #8 


بل في كشف اللثام : نسبته إلى عبارات كثير من الأصحاب”"؛ لما في 
عدّة من الأخبار”"من أن الابل على أهلها والبقر على أهلها ... وهكذا . 
ولكن - بقرينة غيرها من النصوص"" والفتاوى ‏ يمكن حملها 
على اراد السيين على القاتل كنها ادها اله مدا ع مين قود 
الباقر مذ في صحيح ابن عتيبة!, وحيئئذٍ تتّفق النصوص جميعاً. 

ال هذه رمي يللاف نع عا نقد اف كنا ن اريم 7 
والفاضل في المختلف وغيره ‏ يشعر بعدم فهم الخلاف منهم في ذلك , 
والأمر سهل؛ إذ على تقديره واضح الضعف . 

«و» على كل حال» فهى (تستادى فى سنة واحدة» عندنا 
كنا فى كشيق اللنقاء ا" ومحكيّ المبسوط ا" وصحيح أبى ولاد”" 
وحيدد او رن فون حير و تعد زلى اللدازك فوا مل مين لدت 
الل اليا ٠‏ 


.704 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج‎ )١( 

(9و) :وؤسائل التنيعة: الظريباني. امن أبوا تت قيات اللفسن ناض 157 

() تقدّم في ص .١7-17‏ 

(0) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص 5١7‏ 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١0‏ 

(/) يأتى فى ص 47. 

ا كاد الدناك ازنات ليق بهل النمة ا خرا ب اناس 87 ومتائل شق ضاف" 
من أبوات ديات النفسن ع ١ج‏ ولص 86 

(9) مفاتيح الشرائع: مفتاح 707 بج ١‏ ص .١17‏ 

.]1١١ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )٠١( 


ميم بي م ا ا حت عر فز لقلا 412 

وهو كذ لقصل مق عدم الدا يل :زاتذا على البقة كه اتسجعة 
0 غيرهاء خلافاً لأبي حتيقة #افاخليا تالا سين 0 

بل لعلّه كذلك أيضا على معنى : عدم وجوب المبادرة عليه إلى 
أدائها قبل تمام السنة, وإن حكي عن الشيخ في الخلاف حلولها 
مدّعياً عليه إجماع الفرقة وأخبارها"". إلا أنَا لم نجد من وافقه عليه . 
ولا ير صريحاً بقتضيه , بل ظاهر الصحيح المزبور -ومعقد صريح 
الإجماع وظاهره ونفي الخلاف خلافه . وبه يخرج عمًا يقتضي 
الحلول من إطلاق النصوص . 

نعم , لا يجوز له تأخيرها عنها إلا مع التراضي بعقد صلح أو غيره . 

ومبدا السنة مع إطلاق ثبوتها من حين التراضي لا من حين 
الجناية » وإن قيل : إِنّه مقتضى قول أبي علي بالتخيبر”"؛ لكنّك عرفت 
0 واكلا 

ار دفي ابتداء كما في قتل الوالد الواد 
ونحوه «إمن مال الجاني4 لا العاقلة ولا بيت المال مع التتراضي 
بالدية4 على الاطلاق. بلا خلاف كما عن الخلاف”/ والغنية! 


)١(‏ بدائع الصنائع: ج /اص 547 -518, حلية العلماء: ج لاص 0458. المغني (لابن قدامة): 
ج ة ص 88خ - 485., الشرح الكبير: ج 4 ص 88١‏ - 4815. 

(؟) الخلاف: الديات / مسالة اج وص 55١-5١٠١‏ (نسبه إلى إجماع الفرقة دون اخبارهم). 

(7) مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) ج "١‏ ص 77؟. 

(غ) الخلاف: الديات / مسالة 4 ج وص 519,. 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص ؟١١].‏ 


مقادير الديات / دية العمد (تعلّقها يمال الجائىق) سس او 


الاعتراف بهء بل ظاهرها'" كونه بين المسلمين . كما أنّ ظاهر المحكى 
عن المبسوط : الإجماع عليه عندنا!", مؤيّداً بشهادة التتبّع له . 

مظنافا الى هنا فى الخيررون :زه معدن العا قله مهدا ولأ رار 
ولا صلحاً»'". وفى المضمر: «فإن لم يكن له مال يودي سأل ” 


1 ع 
المسلمين حنّى يودي ديته إلى أهله»!. 0 
على أنّ ضمان العاقلة على خلاف الأصل , فيقتصر فيه على المتيئّن 
الذي هو الخطأ المحض . 


وفيد لاي يا 


ويه وجوبها ابتداءً في قتل الوالد الولد والعاقل المجنون 
وراك امد ااام وار ضيء وبذلك ونحوه صم تقديرها 
بما عرفت , وإن كان المختار أ لاس مده تعاض عباس 


)١(‏ الأولى التعبير ب «ظاهرهما». 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١0‏ 

(؟) الكافي: الديات / باب العاقلة ح 0 ج /اص 2577 تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 
البتنات على القتل ح ٠١‏ و5١‏ ج ٠١‏ ص ,.17١‏ وسائل الشيعة: باب " من أبواب العاقلة 
ح اواج ؤاص 594 

() تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح 4” ج ٠١‏ ص ,.١14‏ وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القصاص في النفس ح 0ج 9؟ ص 54. 

(6) كقواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج ”" ص .1١1١1١‏ 


مس مي ع ب وي حت حا ب أفر الكلا ملع 46) 
واضح . والله العالم . 

(وهى» أي دية العمد «مغلّظة4 بالنسبة إلى دية شبه العمد 
لكا 1 اتحدت معهما في مقدار الستة في السسنٌ» في الإبل 
«(والاستيفاء» إذ قد عرفت اعتبار كونها مساناً فيها وتستأدى في سنة 
واحدة» دونهما كما ستعرف . 

«وله أن يبذل من إبل البلد أو من غيرهاء وأن يعطي من 
إبله أو إبل أدون أو أعلى إذا لم تكن مراضأ» لا تندرج في إطلاق 
الأدلة إوكانت بالصفة المشترطة"4» التي هي كونها مسنّة , 
بلاخلاف أجده إلا ما يحكى عن المبسوط من عدم إجزاء ما يشتريها 
إن كانت دون إبله , قال : «وهكذا لو طلب الولي غير إبله وهي أعلى من 
إبله لم يكن له»”". 

ولم أجد من وافقه عليه, بل ولا ما يصلح دليلاً له يخرج به عن 
الأصل وإطلاق الأدلّة ومعاقد الإجماعات الصريحة والظاهرة, التي 
مقتضاها الاجتزاء بأىّ فرد منها كغيرها من الأفراد الخمسة . 

وما في الوسيلة : من اعتبار كونها سماناً جاعلاً له من التغليظ 
فيها"", لا أعرف له دليلاً. 
)١(‏ في نسخة الشرائع: المشروطة. 


(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١8‏ 
(5) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الديات ص .44١- 45١‏ 


الطهارة / في حكم التيمم بالثلج 
المذكورة في بابه » وععل ائنة « يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت 
بمينك » كما في خبر هارون بن حمزة عن الصادق (عليه السلام )70 » وأنه 
« إذا مس جلدك الماء فحسبك » كرما في صحيح زرارة عدن الباقق 
( عليه السلام )7 , 

وخبر معاوية بن شريح قال : « سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) 
وأنا عنده» قال : يصيبنا الدفق(" والثلج » ونريد أن نتوضًأ ولا نحد إل 
ماء جامداً فكيف أتوضاً ؟ أدلك به جلدي ؟ قال : نعم )) 7 


5١ 





وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : « سألته 
عن الرول اديب 0 ب عاو سي 


(عليه السلام ) قال : « إنما الوضوء حدّ من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه , وان 
المؤمن لا ينجسه شىء » إنها يكفيه مثل الدهن » . 
الكافي : ياب مقوار ناه الذي يجزي للوضوء ... ح؟ ج” ص١3‏ » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب 5 ح8/ ج١‏ ص18 , وسائل الشيعة : باب ١ه‏ من ابواب الوضوء ح١‏ وه 
ج1١‏ ص١1"‏ و741. 

)١(‏ الكاني : باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء ح ج" ص 7١‏ » وسائل الشيعة : باب ١1‏ من 
ابواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص377 . 

(0) الكاني: باب مقدارالماء الذي يجزي للوضوء ح/ ج” ص١7‏ , تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 5 ح؟الاج١‏ ص/77١‏ » وسائل الشيعة : باب 8ه من ابواب الوضوء ح” ج ١‏ 
ص "14١‏ . 

() في المصدر: الدمق , وهو بالتحريك : ريح وثلج . مجمع البحرين : جه ص؟27١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح؟؟ ج١‏ ص 15١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 14 ح؟ 
1 ص/60 ١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التيمم ح؟ ج؟ ص 1790 . 


مقادير الديات / دية العمد (دفع القيمة السوقيّة) - 


«وهل» يتعيّن على الولي أن «يقبل'" القيمة السوقيّة4 عن 
الأصناف لو بذلها الجاني مع وجود الإبل4 مثلاً؟ 9فيه تردّد» : من 
أنها واجبة أصالة فلا ينتقل إلى القيمة إلا بالتراضي , ومن قيام القيمة 
وقامينا : 

«والأشبه» بأصول المذهب وقواعده أنّه إلا» يتعيّن عليه 
القبول, كما صرّح به الفاضل”'" وولده'" وثاني الشهيدين'* وأبو ١‏ 

ع اس ج85 

العّباس'! وغيرهم''" على ما حكي عن بعضهم؛ للاصل بعد ظهور الادلة 7 
في وجوب أعيانها , كما لا يجب على الجاني ذلك لو اقترحها الولي . 

نعم , ربّما احتمل!" وجوب القبول مع فقد القاتل لها؛ لما عرفت مع 
أصالة البراءة وهو نضا فتحيفةخيرورة الأتفال عيفر إلى كيرها من 
الأفراد الميسورة له . 

فما عن المبسوط من أنّ «الذي يقتضيه مذهبنا: أنّه إذا كان 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تقبل. 

(1) قواعد الأحكام: (تقدّم المصدر انفا). تحرير الأحكام: الديات / مقاديرها (دية النفس) ج 0 
ص 014. إرشاد الأذهان: الديات / دية النفس ج ١‏ ص 97؟. 

(5) إيضاح الفوائد: الديات / في الواجب (النفس) ج 4 ص 174. 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / أقسام القتل ج ١١6‏ ص .5١7‏ 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: (ج ١7‏ ص 155؟) عن المهذّب البارع. وانظر عبارة المهزّب 
البارع: الديات / أقسام القتل ج ه ص 580. 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية النفس ج ١4‏ ص .5١١‏ 

(/) كما في كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص .5١8‏ 


مح حص فكو أن الكلا م ج08 
بن أهل الأبل نو ل القيدة قيمة اميل كنان له 3للهستوإن تلن » لببيى له 
ذلك كان أحوط,ء فأمًا إن كان من أهلها فطلب الولي القيمة لم يكن 
له ذلك»50. 

واضح الضعف بعد ما عرفت من أَنّ مقتضى المذهب وجوبها أجمع 
على التخيبر من غير فرق بين أهل الإبل وغيرهم. وعلى تقديرة 
فلا دليل على إجزاء القيمة حتّى مع التعذرء والله العالم . 

«#و» كيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرنا من النصوص والفتاوى 
ومعاقد الاجماعات الصريحة والظاهرة على التخيير المزبور: أنّ هذه 
الستة4 مقادير «اصول فى نفسهاء وليمس» بعضها بدلا عن آخرء 
فلا يعتبر التتساوي في القيمة ولا التراضي ‏ ولا بعضها مشروطأ بعدم 
بعض, و» حينئزٍ ف «-الجاني مخيّر في بذل أيّها شاء» كما صرّح 
بذلك كله غير واحد”". بل في ظاهر كشف اللثام”" ومحكيّ 
المبسوط!“): الإجماع عليه . 


نعم , قد سمعت ما فى خبري معاوية بن وهب" والشحّام!0 


.١١8 المبسوط: الديات / أقسام القتل ج /اص‎ )١( 

(؟) كابن إدريس في السرائر: الديات / أقسام القتل ج ص 777 والعلامة في القواعد: 
الديات / في الواجب (النفس) ج 7 ص 115. 

(") تقدّم المصدر انفا. 

(؛) تقدّم المصدر آنفاً ص .١١5‏ 

(6 و١)‏ تقدّما فى ص .١17-1١1١‏ 


مقادير الديات / دية العمد (تخيّر الجانى فى بذل اللأصضناف) سس اسم 


وغيرهما من أنّه «إن لم يكن إيل فمكان كل جمل عشرون من 
فحولة الغنم» بل في خبر أبي بصير : «دية الرجل مائة من الإبل. فإن 
لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك , فإن لم يكن فألف كبش ...»1", 
إلا أن ذلك _مع احتماله التقيّة. ورجحان غيره عليه من وجوه - 
ليس نصّاً في البدليّة؛ لاحتمال أن يراد : فإن لم تود الإبل فكذاء 
كما أنّك سمعت الكلام فيما في النصوص الأخر من أ أن الإيل على ١‏ 
أهلهاء والبقر على أهلها ... وهكذ”" الذي عبّر به غير 00 00 
قدماء الأصحاب”". وأنّ المراد منه التسهيل على القاتل لثشلا يكلّف 
وأمّا ما في صحيح ابن سنان عن الصادق لىْةٍ من قوله نهذ : 
الو كل مرمانة وغدوون دوس ا دمعتت داور رس لسن 
قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة»!“ وصحيح ابن الحجّاج من 
قول أمير الموّمنين مي : «وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم»!, فهو 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١1‏ ج ٠١‏ ص ,11١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس مح ١١‏ ج ١9‏ ص 191. 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ديات النفس ج 79 ص 1917. 
() تقدّمت الإشارة إلى ذلك في ص 5. 
(؛) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح ” ج 7اص ,58١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 


باب ١١‏ القضايا في الديات ح 4ج ٠٠١‏ ص 2.1608 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ديات 


(0) تقدّم في ص غ60-4١.‏ 


امب ب ا ع هب قوفن الكله رع 28 ) 
بيان للواقع في تلك الأزمان, أو إشارة إلى الحكمة في شرع التقادير 
وَل مرّة . 

ولكن عن القاضى : «فدية العمد المحض إذا كان القاتل من 
أضداب لاع القحو ا رجناغو را كاين امطاب الاقتة تعتير: 
آلاف درهم جيادء وإن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنّة قيمة 
كل والعد نميا عتيرة ونام بساك مس تمن لبف إن كان فيه 
أضيحاات القن اقونة كل واتعدة ينها نقمسة دانير اى الفتويفاة ان كان 
من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحدء أو مائتا حلّة إن 
كا مو مدان الحلن قم كر جر كيبية دانير الا 

وظاهره اعتبار التساوي في القب: إلا ان التضو صن عدا واسمعة ب 
والفتاوى ومعقد الإجماع المحكى _صريحه وظاهره_-على خلافه , بل 
إن كان الضابط اعتبار القيمة فلا مشاحّة في العدد مع حفظ قدر القيمة 
وهي عشرة آلاف درهم أو ألف دينار؛ ضرورة كون المدار عليها 
لا عليه . وهو ممّا يمكن القطع بعدمه . ومن هنا يتجه حمله على إرادة 
بيان الحكمة في شرعها ابتداءً؛ وإلا كان واضح الفساد . 

بل الظاهر عدم إجزاء التلفيق منها كما عن جماعة التصريح به”"؛ 


.107 ص‎ ١ المهدّب: الديات / أقسام القتل ج‎ )١( 

)١(‏ كالشهيد الأول في الحواشي والكركي على ما نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الديات / في 
الواجب (النفس) ج ١7‏ ص ١‏ ؟. والفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / في الواجب 
(النفس) ج ١١‏ ص 5٠١‏ 


فقَاقون الترداة 33515 'تليسية العامة ٠.‏ لتس ست ح ع ا ل ا ا أ انا 


ضرورة خروج الملقق عن اسم كل واحد منها . 

وق القو اعد الاشكال قبدا ومع دما عير فنا ومين ابوط ١‏ 
واجتماعها . 

ولكنّ الأخير -كما ترى واضح المنع؛ لظهور كون التخيير 
بين المجموع كخصال الكفارة, لا الملفق من السنّة فما دون, 
وله لقال 

هذا كلّه في دية العمد بغير الصلح الذي هو على حسب ما يقع عليه . 

«و» أمّا إدية شبيه العمد» فهى أيضاً الأصناف السيّة كدية 
الخطأ. كما صرّح به غير واحد من غير نقل خلاف فيه'", بل قيل : قد 
يظهر من السرائر الإجماع”". 

ولعلى لفتحوئ الاجتراء رهلا فى القوة: إذ ل ويه فى ألو ةا ضييرة 
منه بالاجتزاء بذلك , ولكون موضوع التخيير فى جملة من النصوص 
«الدية» من غير تقييد بأحد الثلاثة : 

قال الضادق قد فى خبر زرارة!: «الدية ألف دينارء أو اثنا عشر 


.177 قواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: (الهامش السابق: ص 177). والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
(الهامش قبل السابق). 

(1) مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) ج ١5١1‏ ص ؟517. 

(؟) الخبر عن «عبيد بن زرارة». وفي متن الوسائل: «عبد الله بن زرارة». 


جع 





7 جواهر الكلام (ج 14) 


ألف درهمء أو مائة من الإبل ...206 . 

وفى مرسل يونس : «... قالوا”": الدية عشرة الاف درهمء او الف 
00 مائة من الابل)!". 

وقد سمعت ما في صحيح عبد الرحمن المشتمل على قضيّة ابن 


ني ليلى!» وصحيح جميل'' وغيرهما0" . 
وفي خبر أبي بصير قال: «قال أبو عبد الله مْيِةِ : دية | نطلا 


-إذا لم يرد الرجل القتل -مائة من الإبل » أو عشرة آلاف من الورق» أو 
التتدهى القنمافجوقال هيه المفلطة الى عفنيه العمد .و ليس تعمد انضل 
من ديه الخطأ عقا الوبل ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث وثلاثون جذعة 
وأربع وثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل» . 

«قال : وسألته عن الدية؟ فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة , 
او القدمنة زيمن الذهتيى از القيفى الانهان اعهانها كارن «وكسره 
الابل مائة على أسنانها , ومن البقر مائتان»!". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١8‏ ج ٠١‏ ص .١1094‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس م ٠١‏ ج ١9‏ ص 1917. 

(؟) في المصدر: قال. 

(؟) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح 1 ج /اص 685. وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح ٠١‏ ص ١٠١‏ و«الوسائل»: ح لاص 1951. 

(؛) تقدّم في ص .١0 - ١4‏ 

(0) تقدّم في ص .17-1١6‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس ح 0 ج 79 ص 1560. 

(1) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح ؟ ج لاص ,18١‏ تهذيب الأحكام: > 


عم 
٠‏ 


مقاكزل الدنات (:دنه ييه العية. تسح هس حتت ع ب ا ا ا أو 


وهو ظاهر فى الاتّحاد فى مقدار الدية وأنّ الاختلاف إِنّما هو فى 
مقادير الأسنان في الوبل, ووالجملة فلار مفروغ منه . ش 

واعا قل احيدهما كه في صحيح محمّد وزرارة وغيرهما : 
«في الدية؟ قال: هي مائة من الإبل . وليس فيها دنانير ولا دراهم 
ولا غير ذلك» قال ابن أبي عمير: فقلت لجميل : هل للإبل أسنان 
معروفة! فقال : نعم ثلاث وثلاثون حقة , وثلاث وثلاثون جذعة, 
وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامهاء كلها خلفة إلى بازل عامهاء قال : 
روى ذلك بعض اصحابنا عنهما, وزاد على بن حديد فى حديثه : إن 
ذلك فى الخطا مي 1 1 

فالمر اد منه : عدم زيادة دراهم أو دنانير على الإبلء لا أنّ الدية 
لا تكون دراهم ولا دنانير. 

وعلى كلّ حال, فقد عرفت أنّ الابل فى دية العمد المسانٌ, وأمَا 
فيها ففي القواعد”" والتبصرة'" واللمعة !ا 0 النافع ” والروضة"": أنْها 


ج الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ؟١‏ ج دلاضن هأ :وشائل الشيعةه أوود مده 
في باب ” من أبواب ديات النفس ح 6, وذيله في باب ١‏ منها ح ١‏ ج 79 ص 194 و0١50.‏ 

)١(‏ الكافي: (الهامش السابق: ح 4 ص 187). وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات النفس 
اح لاج 79ص .,75١١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج 7 ص 177. 

(*) تبصرة المتعلّمين: القصاص / الفصل السادس ص .٠١5‏ 

(؛) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثاني ص ؟١5.‏ 

(0) المختصر النافع: الديات / أقسام القتل ص 194؟. 

(1) الروضة البهيّة: الديات / أقسام القتل ج ٠١‏ ص /ا7١.‏ 


مسي ب م ا ا ع اح د كوي تقر افر الكلام 1ن 11) 
وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل» بل ربّما نسب" إلى النهاية وإن كنا 
لم 0 « وإنما المح ع ال وعن الخلاف7”) والو ملة!4) 


والمهزّب“: أن الأربع والثلاثين خلفة؛ أي حامل كما هو المشهور””, أو 


التي يتبعها ولدها كما عن المبسوط”", ولا ريب في أنْها غير الثنيّة التي 
هى طروقة الفحل , بمعنى البالغة ضرب الفحل . 
٠‏ مدان رده ما ترق الول حداف سه ها :لمق 
ما بلغت أن يضربها الفحل _فيتوافق الجميع» كما ترى . 
وعلى كل حالء لم نظفر له بمستند ممّا وصل إلينا من النصوص, 
وإن نسبه في محكيّ الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارها!", وفي 


)١(‏ كما في كشف الرموز: الديات / أقسام القتل ج ؟ ص 157-77١‏ والتنقيح الرائع: 
الديات / أقسام القتل ج 4 ص 877. 

() النهاية: الديات / أقسام القتل ج * ص .5/١‏ 

(”) الخلاف: الديات الإسيالة هدج وص .55١'‏ 

(4) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الديات ص ١غ].‏ 

(0) المهذّب: الديات / أقسام القتل ج ١‏ ص 108 -103. 

(1) صرّح بذلك في الجامع للشرائع: الجنايات /المقدّمة ص 074. وقواعد الأحكام: الديات / 
في الواجب (النشفس) ج 7 ص 177. ومسالك الأفهام: الديات / أقسام القتل ج ١١5‏ 

(/) الممسوط: الديات / أقسام القتل ج /اص ١١١‏ (نسبه إلى القيل). 

(8) كما في كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص 56٠١‏ ورياض المسائل: 
الديات / اقسام الكليج 1١١‏ ص غ0 1. 

(8) الخلاف: الديات / مسالة هج هدص 5١١‏ (مصبٌ إجماعه: خلفة طروقة الفحل). 


فقاذين الدنات 7 ويه 'تتييه القفة. , مسح از م م 11/7 


النافع : «أَنّه أشهر الروايتين»'". وفي المفاتيح : «أنّه المشهور 
روايتان»”". بل فى المسالك'" والروضة”!: «ان به رواية ابى بصير 
والعلاء بن ال 1 

لكن لم نقف على شيء من ذلك كما اعترف به الآبي”* وأبو 
العبّاس 7" والاصبهاني'" والمقدّس الأردبيلي! وفاضل الرياض'" 
وخرف “على مااحكى عن يضم 

والموجود فى < خبر أبي بصير : «ثلاث وثلاثون حقة . وثلاث 
وثللاثون جدعة . وأربع وثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل»"'كما عن 
المقئعة1"" والمراسم؟"" والغنية!*" والاضباس!9", والجذعة هي التي 


)١( .‏ المختصر النافع: الديات / أقسام القتل ص 594. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١05‏ ج ١‏ ص .١517‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الديات / أقسام القتل ج ١١‏ ص 5١8-1١7‏ 
(؛) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص /ا7١ .١7/8-‏ 
(0) كشف الرموز: الديات / أقسام القتل ج "١‏ ص 577١‏ 1717. 
() المقتصر: الديات /المقدّمة ص 4758. 
(/) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص .5٠١‏ 
)0( مجمع الفائدة والبرهان: الديات /دية النفس ج ١4‏ ص .,5١14 37١5‏ 
(9) رياض المسائل: الديات / اقسام القتل ج ١١‏ ص 5079. 
)٠١(‏ كالمقداد في التنقيح: الديات / أقسام القتل ج 4غ ص 17 ]. 
)1١١1(‏ تقدّم في صن 1 
)1١(‏ المقنعة: القضاء / القضاء في الديات ص 0؟7/. 
(1) المراسم: أحكام الجنايات ص 79؟. 
)١6(‏ غنية النزوع #كباي الدياة هن 7 1: 
)١0(‏ إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 119. 


1 
25 
15 


يعرعرى اشاس بوقث اللون فى الت كمل لهااستان ود خلف فى 
الالقوافلة سكن رافقيا من الجدهة: 

وكذا فى خبر العلاء بن الفضيلء إلا أن في آخره: «وأربع 
وثلاثون ننيّة كلها خلفة طروقة الفحل»!". كذا عن الكافى”" 
والاستبصار”" والفقيه'*. وفي التهذيب : «أربع وثلاثون خلفة كلها 
طروقة الفحل»!". ٌْ 

وفي كشف اللثام : «وقوله : (كلها طروقة الفحل) أو (كلّها خلفة 
طروقة الفحل) يحتمل 1 يراد به كل من الأربع والثلاثين, وأن يراد كل 
منها وممّا قبلهاء ولعلّه المتعيّن فيما في التهذيب , وظاهر طروقة الفحل 
فيه المعنى المعروف من بلوغها ذلك لا الحمل. وفي النهاية والغنية 
والإصباح :أنه روى ثلاثون بنت مخاض » وثلاثون بنث لبون واربعون 


خلفة . قال في النهابة : كلها طروقة الفحل»". 





.198 ج 79 ص‎ ١١ من أبواب ديات النفس ح‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

)3( الكافى: الديات / باب الدية في قتلى العمد ح /ااج لاص .١18١‏ 

(5) الموحوة فية ينطاب لماباى عن التهديت» انظر الاسعفان الدينافة اينات 81 شهقداز 

(]) الموجود فيه: «واربع وثلاثون جدعة وللاث وثلاثون ثنيّة خلفة طروقة الفحل». كما أن 
الظاهر أنه من كلام الصدوق كما اعترف به محقّقه فى هامشه. انظر من لا يحضره الفقيه: 

(0) رواه في موضعين, أحدهما كما نقله عنه هنا والآخر مطابق للكافي, انظر تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ؟١.,‏ وباب ١١‏ ديات الأعضاء ح ١٠ج ٠١‏ 
ص ١608‏ ولاغ5؟,. 

(1) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص .5١١‏ 


1" جواهرالكلام (ج0) 


رأسه وجسده أفضل , فإن لم يقدرعلى أن يغتسل به فليتيمّم »27 ونحوه 
خرن لاخر الروى ف قرب لابوا 

ولصحيح ابن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) : «عن الرجل يجنب 
في السف رلا يجد إلا الثلج , قال : يغتسل بالثلج أو ماء النهبر» 9" . 

ولاك الواجب عليه امراك : إمساس جسده بالماء وإجراؤه » وتعذر 
الثاني لا يسقط الأوّل ؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسورء ولأنَّ ما لا يدرك 
كله لا يترك كله . 

هذاء مضافاً إلى ما سمعته في حجّة المرتضى من عدم سقوط الصلاة 
حال ونحوه . 

لكن ني الجميع نظر؛ إذ هذه الأخبار-مع الطعن في سند خبري 
علىّ بن جعفر كخبر ابن شريح » واشتمالهما على ما لا يقول به الخصم من 
تقدمه على التيمّم » مع تعليق التيمّم فيهها على تعذّر الاغتسال المتحقق وإن 
تمكن من المسح بالنداوة » وظهور التخيير بين الثلج وماء النهر في صحيح 
ابن مسلم في القكّن من الاغتسال به سيّما مع الأمر به فيه » كظهور أخبار 
الدهن وما بعدها في الاجتزاء بذلك اختياراً» ومعارضتها بما دلَ29 على 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م ح8؟ ج١‏ ص 157 » الاستبصار: الطهارة / باب 44 حم 
ج١‏ ص588١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التيمم ح” ج؟ ص 15 . 

. 17/5 من ابواب التيمم ح؛ ج؟ ص‎ ٠١ قرب الاسناد : ص 80 », وسائل الشيعة : باب‎ )'١( 

9 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح4؟ ج١‏ ص١19‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 14 ح١‏ 
ج١‏ ص/50١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص17/14 . 

(:) كالخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى , عن محمد بن الحسين , ومحمد بن اسماعيل » 
عن الفضل بن شاذان جميعاً» عن صفوان بن يحيى » عن العلاء بن رزين » عن محمد بن 
مسلم , عن احدهما ( علههما السلام ) قال : « سألته عن غسل الجنابة » فقال : تبدأ بكفيك 


سه 


مَقَادْننَالثرات "/اذرة شيوة الكمة . جس ع مب حب حت بيت نا 

قلت : إلا أنه لم نجده فيما وصل إلينا من النصوص كما لم نجد 
عاملاً به. بل خبرا أبي بصير والعلاء غير جامعين لشرائط الحجيّة ‏ 
فالفتوى بمضمونهما مشكل بعد عدم الجابر , وإجماع الشيخ كأنّهِ متبيّن 
الخلافء وأشكل من ذلك القول الذي قد عرفت أنّه لا دليل عليه من 
النصوص التي وصلت إليناء ودليل مثل ذلك منحصر فيها ؛ ضرورة عدم 
صلاطتة شير 

(و» حينئذٍ فالمتجه العمل بما فى رواية4 عبد الله بن سنان عن 
الصادق عي عن أمير المؤمنين 0" التي رواها المحمّدون الثلاثة”) 
صحيحاً في بعض الطرق من أنها ثلاثون بنت لبون, وثلاثون حقة, 
وأربعون خلفة وهى الحامل؟ . 

وفاقاً لالمحكي 3 أبي علي" والمقنع!» والجامع'“ والمقتصر'" 
وظاهر الغنية”" والتحرير””. بل قيل : «إنه عمل بها في المبسوط أيضاء 


.194 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ديات النفس ح ١ج 9؟ ص‎ )١( 

() الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمد ح 7 ج لاص .88١‏ من لا يحضره الفقيه: 
الديات / باب القود ح 6197 ج 4 ص ,٠١5©‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا 
في الديات ح ١4‏ ج ٠١‏ ص .١108‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص .18١ ١158‏ 

(؟) المقنع: باب الديات ص .0١4‏ 

(0) الجامع للشرائع: الجنايات / المقدّمة ص 01/7. 

.459 - 478 المقتصر: الديات /المقدّمة ص‎ )١( 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١7- 5١75‏ 

(8) تحرير الأحكام: الديات / مقاديرها (دية النفس) ج ه ص 017. 


15 حم ا ل ا ا ل ل عجو سكو فق الكادم لج ء) 


غير أنه اتيكسكانق (تلقتون يفت لبون ) ١‏ تلاتوق مندعة )ال يوان كان 
ذلك كافياً في الخلاف والخروج عن الصحيح المزبور المتعيّن للعمل 
كما جزم به في المسالك'" وغيرها”". واللّه العالم . 

«(و» كيف كان , فلا خلاف معتدٌ بها“ في أنه يضمن هذه الدية 
الحاني دون العاقلة»# بل عن الخلاف” والتحرير”" وظاهر 
المبسوط'" والسرائر أو صريحها'": الإجماع عليه ؛ للأصل وغيره. 
فما عن الحلبي : من أنّها على العاقلة!"", واضح الفساد . 

نعم . إن لم يكن عنده مال فعن النهاية'١"‏ والمهذب"" والغنية" ‏ 
بل في الآخير : الإجماع عليه : «(استسعي او امهل إلى السنة!*", وإن 


.150 مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) بج 77 ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / أقسام القتل ج ١١6‏ ص .5١8‏ 

(7) كمختلف الشيعة: : القصاص / أقسام القتل ج ةص .58١-1580‏ 

(؛) نسب القول المخالف إلى الشذوذ في رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١1‏ ص 
وإلى الندرة في كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص 5١١‏ 

(0) الخلاف: الديات / مسالة هج ه ص ١؟1.‏ 

(1) تحرير الأحكام: الديات / مقاديرها (دية النفس) ج ه ص 0577 -0374. 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١0‏ 

(8) السرائر: الديات / أقسام القتل ج “اص 777 و550. 

(5) مرجع الضمير: «السرائر» كما يستفاد من مفتاح الكرامة. 

.597 الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص‎ )٠١( 

(١1١)النهاية:‏ الديات / أقسام القتل ج لاص 319 ١/ا؟,.‏ 

.408 ص‎ ١ المهدّب: الديات / أقسام القتل ج‎ )1١( 

.8١7 غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 

)١4(‏ في المصادر الثلاثة الآنفة لم يحدّد بالسنة, بل بالإيسار. 


نقااين الديات / كيه العند (تعلقها يمال الجائق)" ٠‏ سمس يي م تس 11 + 


واعا ار هري اكلرها ارال الناس وان لكك له اعد كتميق 7 
بيت المال» . 

هد انهل يكلو من مدع مقضوصا بالنبية إلى أخذ أولى اناس مه 
بهاء ولذا أنكرهما ابن إدريسء بل قال: «إِنّه خلاف الإجماع؛ 
فإنّه لا ضمان عليهما إلا في الخطأ المحض»'". وهو كذلك للأصل 
05 

اللية إلا ان يقال رامنا دتدمكا عه :فى المضعر السايق ” 
روا لد ل رول ل ا ا شار 
دم المسلم وغيره ممّا يفهم منه الرجوع في مثله إلى بيت المال, مع 
معارضة إجماع ابن إدريس بإجماع ابن زهرة» ولعلّه لذا لم يستبعده 
في الرياض””". 

لكنّ ذلك كلّه محلّ بحث. خصوصاً بعد عدم ظهور الخبر المزبور 
في بيت المالء وَإِنّما هو سأل من المسلمين ليؤُدى هو ديته .كما هو 
المتعارف فى زماننا . 

نعم » 5 نارق © تبر أبى بصير: «سألت أبا عبد الله افلا : 
عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثم هرب القاتل, فلم يقدر عليه حتّى 


.5*0 السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في ص 77. 

(*) رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١7‏ ص 3704 500. 
(؛) فى المجلّد السابق ص .0٠١‏ 





31 جواهر الكلام (ج 54) 


نالك فا ليذاك كان امال اخلات الدرة من «الفو لفن الاقترف 
فالأقرب ... فإنّه لا يطل دم امرىٌ مسلم»0", ونحوه خبر ابن أبي نصر 
عن أبي جعفر مذ : «في رجل قتل رجلا ثمّ فرّء فلم يقدر عليه حتّى 
نأك ؟ قال إن كات لنسال الخد مت وال اختدمو الأقري فالاق و 1 

ولعلّه تأتي للمسألة تتمّة -إن شاء الله في آخر الكتاب. والله 


الموفق. 
ووه كي كان فقد ؤقال المفيد : تستادى فى سنتين, 
فهى إذاً مخّفة عن العمد في السنّ» في الإبل خاصّة كما عرفت 


لإوفي الاستيفاء»# كما هو المحكي عن الفبموط ا والعراش أ 
والغنية" والسرائر”" والتقي” والفاضل في جملة من كتبه'" 


)١(‏ الكافي: الديات / باب العاقلة ح 7 ج /اص 518 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ٠١‏ البيّنات على القتل ح ١١‏ ج ٠١‏ ص ,17١‏ وانظر 
«الوسائل» فى الهامش السابق: ح 8 

(") المقنعة: القضاء / القضاء في الديات ص 7/1 

(؛) المبسوط: الديات / اقسام القتتل ج لاص 6 .١‏ 

(0) المراسم: احكام الجنايات ص 579. 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .١7‏ 

(0) السرائر: الديات / أقسام القتل ج اص 577. 

(8) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 

(1) كقواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج ” ص 177. وإرشاد الأذهان: الديات/ 
دية النفس ج ١‏ ص 77؟, وتبصرة المتعلّمين: القصاص / الفصل السادس ص .5١05‏ 


نادير الديات /أشبيه العنة (هذة اذاقياة .تم يت ب تت ا 1 


والشهيد”" وأبى العبّاس”" وغيرهم”'". بل نسبه غير واحد إلى الشهرة!, 
بل كاف العسيوطةالاسياة عليه : بل فى الغنية : نفى الخلاف فيه!5, * 
وكتدا ب ل« السامب لكونه نميه افيد الل اقل عرقي | يلتمم 00 
والخطأ الذي ستعرف إن شاء الله _أَنّْها فيه ثلاث سنين . 

وأمّا احتمال أَنّها أقلّ من سنة فمقطوع بعدمه , ولو بملاحظة أغلظيّة 
التعيد مقف كينا نينا لأ ديد غلى الثلالة لعا تعلو سهولة الخظاً 
بالنسبة إليه , فهي ما بين السنة إلى الثلاث . 

وربّما يشهد للثاني : ما في خبر أبي بصير السابق" الظاهر في 
اشعاص ظهاب السية ]إلى الغطأ بأسفان لتيل دون يها رولك - 
الشهرة المزبورة ‏ المعتضدة بنفي الخلاف وظهور الإجماع المزبور - 
عيّنته في السنتين , ولا بأس به . 

وأنا ماعن ابى حدرةامن.دآنها تودى فى :سنة إن كتان موسر . 
وإلا في سنتين "١6‏ فلم نعرف له موافقاً ولا دليلاً. والله العالم . 


."١ ” اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثاني ص‎ )١( 

(؟) المهدّب البارع: الديات / أقسام القتل ج ه ص ١87‏ - 558, المقتصر: الديات / المقدّمة 
ص 4759. 

(©) كالكيدرى في الإصباح: كتاب الديات ص 219 .00١0‏ 

(:) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص .48١‏ المهرّب البارع والمقتصر: (انظرهما 

(6 و١)‏ تقدّم المصدر انفا. 

(0) في ص 58. 

(4) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الديات ص .41١‏ 


امي ل عبتم سكي بو قن الكلتم 2181 


ولو اختلف» ا أي الولي ومن عليه الدية إفي الحوامل» بناءً 
على المختار, أو حيث تعتبر حواملاً إرجع إلى أهل المعرفة» 
والأولى اعتبار العدالة والتعدّد . 

«ولو تبيّن الغلط» بعد ذلك «لزم الاستدراك» لظهور عدم 
وصول الحق . 

(و» كذا أيضاً «لو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم لزه 
الإبدال. و» هو واضح. نعم» لو كان الإزلاق «ابعد القبض"'" لا يلزم» 
الإبدال؛ لأنّ الواجب إقباض الحوامل وقد حصلء لا الولادة . 

ولو اختلف الولي والدافع بعد القبض. فقال : لم تكن حوامل وقد 
ضمرت أجوافهاء فقال الغريم : بل ولدت عندك , فعن التحرير : «إن 
قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الغريم؛ عملاً بظاهر إصابتهم . 
وإن قبضها بغير قولهم فالقول قول الولي؛ عملاً بأصل عدم الحمل»”". 

وفي: أن المتحه العمل بالأخير غلى كل عتال ؛ لغدده بوره حي 
الظاهر المزبور. 

هذا كله فى اعفان الأبل اما غيرها فهي متساوية في دية العمد 
والعظا لكن قد سمعت ما في خبر أبي بصير عن الصادق ل : «أو 
الس الما على استانها اثلانا .ومن الأبل قاثة على سانيا إل 


)1 0 : الديات ا 00 جَ ل 01 


2( تقدّم في ص 1 


مقافي الوبات /الخطا المعضن (مقدارها: مسعم سنح تس نت وي 16 


الى الك احم عفاد يمن فتمكن عتوله على إزاقافاة ان يد كان 
ورا عدن رسو سعي اها إلى لبن دو الس ناء 
يوافق أسنان الابل أثلاثا فى القيمة غالبا . 

اهاجتا دن لدة النو د مجر 1 النيمن القن على 
أنننانها أثلانا عن لطبل فاته أعلى أسدائها11والطاير اله عست 
وإلا فالموجود في أكثر النسخ : «مائة على أسنانها»”". وعلى كلّ حال 
فهو غير واضح الوجه . 

«و» أمَا إدية الخطأ المحض» فالأكثر كما فني كشف اللثام'” 
وغ ظيررة! "لجل السجهورا "اميل عليه عاقة العبدا ريو على انها 
«عشرون بنت مخاضء. وعشر ون ابن لبون. وثلاثون بنت لبون, 
وثلاثون حقة» لخبر عبد الله بن سنان ‏ الذي رواه المحمّدون 
الثلاثة”" صحيحاً في بعض الطرق -عن الصادق لىِةٍ عن أمير 
المؤمنين نَقْةِ الذي تقدم بعضه في دية شبيه العمد. قال: «والخطا 


١ من أبواب ديات النفس ح‎ ١ أشار إلى نسخة مقاربة لها الحرٌ في وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
(المتن والهامش).‎ ١94 ص‎ ١9 ج‎ 

(1) الموجود في نسختنا: «مائة فإنّها على أسنانها». انظر تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 
القضايا في الديات ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 1088. 

(؟) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص ١؟١5.‏ 

(؛) كملاذ الأخيار: الديات / باب ١‏ ذيل ح ١١ج ١١‏ ص 72١‏ 

(0) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 707 بج ١‏ ص .١179‏ 

(1) كما في رياض المسائل: الديات / اقسام القتل ج ١١‏ ص 501. 

(/) انظر هامش (5) من ص 59. 


ج ع 





يكون فيه ثلاثون حقة , وثلاثون ابنة لبون. وعشرون بنت مخاضء 
وعشرون ابن لبون ذكر...»!"الحديث . 

(و» لكن «إفى رواية4 العلاء بن الفضيل عنه نقةْ التى في طريقها 
العبيدي عن يونس عن محمّد بن سنان: وخمس وعشرون بنت 
مخاضء. وخمس وعشرون بنت لبون. وخمس وعشرون حقة' 
وخمس وعشرون جدعة76". 

إلا أنا لم نجد عاملاً بها عداما يحكى عنابن حمزة'", نعم 
عن الخلاف : إجماع الفرقة على العمل بالروايتين!. وإن كنا لم نتحققه 
بالنسبة إلى هذه الرواية , فهو حيئئذٍ شاذ قاصر عن إثبات التخيير 
دكدويوها فى العهم النبا ىهن ور 

وأمانها عن المشيوط!" والشعرات'":«(عهدرون :نت مخاض: 
وعشرون ابن لبون: وعشرون بنت لبون وعشرون حقة : وعشسرون 
جذعة» فلم نجد له شاهداً فيما وصل إلينا من النصوص . 


.59 من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب الدية في قتل العمدح 7ج لاص ,18١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١١‏ ج ٠١‏ ص ,١0588‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 
النفس ح ١5‏ (مع ذيله) ج 9؟ ص 198. 

(*) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الديات ص ١غ4.‏ 

(؛) الخلاف: الديات / مسألة 9 ج وص 551-1706. 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١6‏ 

(1) السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 7877 


مقادير الديات / الخطأ امخض (مدّة الأداء) ب لاع 


كما لم نجد عاملاً بما سمعته في ذيل صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم 
من خبر علي بن حديد'" في الخطأ, فتعيّن العمل حينئذٍ بما سمعته من 
المشهور هناء وإن أعرضوا عن الصحيح المزبور في دية العمد, والله 
العالم . 

«وتستادى» دية الخطأ هفي ثلاث سنين4 في كل سنة ثلثها . 
بلا خلاف أجده فيه؛ بل عن المهذب'" وغيره”": الإجماع عليه, بل 
عن الخلاف را تناقا مثاما سن الأنق كان ريف لسع بن اك 
وعن الغنية : «بلا خلاف إلا من ربيعة فإنّه قال: في خمس), وقال 
الصادق 3# في صحيح أبي ولد : «كان علي 3 يقول: تستأدى 
دية الخطأ في ثلاث سنين , وتستأدى دية العمد في سنة»'". فالحكم 
حينئل مفروغ منه . 

«سواء كانت الدية تامّة» كدية المسلم الحرّ «أو ناقصة» كدية 
المرأة وغيرها ممّا ستعرف إن شاء الله؛ لصدق «الدية» على الجميع . 


.50 تقدّم فى ص‎ )١( 

.557 المهذب البارع: الديات / أقسام القتل ج ه ص‎ )١( 

(؟) ككشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص 5١7‏ ورياض المسائل: الديات / 
اقسام القتل ج ١١‏ ص 507. 

(غ) الخلاف: الديات /مسالة لا ج وص /9". 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص ١7‏ 4. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القود ح 0700 ج 4 ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: باب ] 
من ابواب ديات النفس ح ١‏ (مع ذيله) ج 1" ص .5١6‏ 


اتبح مم يمي م ا يك ست زكر افر الكاق ج21 ) 


بل فى المتن والقواعد١"‏ ومحكيّ المبسوط”" والمهزّب”": «أو دية 
طرف» 1 فى كشف اللثام : «لعموم الدليل والفتاوى»!. 

قلت : ولك حكي'* عن الفاضل الخلاف فيه؛ ولعلّه لأصالة 
الحلول بعد دعوى انسياق الصحيح المزبور وغيره إلى دية النفس . وإن 
كان فيه منع , خصوصاً بعد تصر بح من عرفت وظهور غيره . 

إلا أنّ الظاهر كون الأجل المزبور متمّما لهاء فيلحقه التوزيع أيضأ 
بتوزيعهاء وحينئذٍ فالطرف إن كانت ديته قدر الشلث اخذ في سنة 
واحدة في الخطأً وإن كان أزيد حل الثلث بانسلاخ الحول, وحل 

الزاتد هلد انلام القاتى إن كان تلنا. اخر:فما دوق موإن كان أكثر جل 
الثلث عند انسلاخ الثاني والزائد عند انسلاخ الثالث . 

وإن تعدّد الجاني والمجني عليه . حل عند كل حول ثلث . 

وإن قلع عينيه وقطع يديه ورجليه . حل له ثلث لكل جناية . 

وكذا الكلام في الطرف لو قطع عمداً أو شبه عمد بالنسبة 
إلى اجلهما . 

نعم , قد يقال بالحلول فيما ليس له مقدر من الجراح . مع احتمال 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج 7 ص 177. 
(1) المبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص .١111 ١١6‏ 
(؟) المهرّب البارع: الديات / أقسام القتل ج ه ص 558 -5839. 


(؛) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص .5١‏ 
(8 الضدر السابق: 


الطهارة / في حكم التيمم بالئلج ب ب _ ننس 00# 
اعتبار الجريان فها يغتسل به الجنب- قاصرة عن اثبات هذا الحكم من 
وجوه كثيرة » بل لعل الظاهر مها إرادة بيان أقلَ أفراد الغسل , وهوما 
اشتمل على إجراء الماء باليد كالدهن » كما يشعر به عدة أمور اشتملت 
عليها » بل عن حاشية اجلسي 7" نسبة تنزيلها على ذلك إلى الأصحاب ء 
وسيّها مع ندرة تحقق الإمساس من دون إمكان إجراء ماء ولوبمعين » وقد 
تقدّم لنا في باب الوضوء عند قول المصتّف : « ويجزي مسمّى الغسل »7 
ما له نفع تام في المقام » فلاحظ . 

وأقصر منها التعليل وما بعده ؛ اذ هو-مع أن قضيّته التقديم على التيمّم 
مقدمه للغسل فبعد انتفاته انتف » وعدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه 
لا يجري في الأجزاء العقليّة كالجنس والفصل ونحوهما, كما هو واضح , 
والاحتياط لا دليل على وجوبه حتى يعارض أصالة البراءة» واستصحاب 
التكليف بالصلاة مع أنه قد يعارض مثله لا يصلح لإثبات حكم 
لا دليل عليه » كعموم ما دل على عدم سقوط الصلاة بحال » مع أنه قد 
يكون طريقاً ل يصل إلينا . 

فالتحقيق الذي لا محيص عنه في المقام أنه إن أمكن تحصيل مسمّى 

فتغسلههاء ثم تغسل فرجك .ء ثم تصب الماء على رأسك ثلاثاً» ثم تصب الماء على سائر 

الكاني : باب صفة الغسل والوضوء قبله وبعده... ح١‏ و" ج"”" ص"#: » هديب 

الاحكام : الطهارة / باب 3 ح5ه ووه ج١‏ ص؟177١‏ و1717 » وسائل الشيعه : باب 518 من 

ابواب الجنابة ح١‏ كلك ١‏ ص”١6‏ . 
)١(‏ ملاذ الاخيار: ذيل حلا من باب " من ابواب الطهارة ج١‏ ص5:55 . 
(؟) في ج؟ ص .6٠١8‏ 


مقادير الديات / الخطأ المحض (كونها مخئفة وتعلقها بالعاقلة) -- س- 64 
الخاقف المي الفقة ونايعد واتعظة الفسة: 

وأمّا الجناية على العبد فيحتمل أيضاً جريان حكم الدية عليها وإن 
كانعاس اقبمة وحفه ل كونه كا لامو الدواما الفكى فالطاهر الخلوك 
ديه شان هلها بعر تيك اتتعو لو إزاط لصبو لق عه مكدو وال 
التأجيل ء والله العالم . 

وكيف كان «إفهى مخففة فى السنْ»4 في الإبل خاصّة «و» في 
«الضصفة » «النسبة إلى كيه العمن :قلا يعسن فى نتن ونفينتها أن تكتون 
خلفة كما صرّح به في الوسيلة”". إلآ أنّ المصئّف لم يعتبر فيها ذلك 
كما عرفت وإِنّْما ذكره رواية «و» يمكن أن يكون ذلك بناءً عليها, 
كها ذ كز مبالة الاتخدلاق فى «الاستعيفا < 6 السنة الهما فعا . 

إو» على كلّ حال. ف «-هى على العاقلة» بلا خلاف أجده 
بيئناء بل وبين غيرنا كما اغترف به بعضهه !"إلا من الأصمّ منهه” 
إجماع لق عليه . قال : «وخللاف الإاضصة لا يعتدٌ به»“. كل ذلك 
مضافاً إلى النصوص" التي إن لم تكن متواترة فلا ريب في القطع 


.11١ الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الديات ص‎ )١( 

(؟) كابن الجنيد فى ظاهره ‏ على ما نقل عبارته في مختلف الشيعة: القصاص / اقسام القتل 
لاص ١/1‏ وان وغر ةق الننيه. كناب الذيات فين 121 

(' وغ) حلية العلماء: ج لاص .01١0‏ المجموع: ج ١9‏ ص ,١57"‏ بدائع الصنائع: ج لاص 500. 

(5) الخلاف: الديات / مسالة 13 ج 0 ص 511-170 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العاقلة ح .١‏ وباب 7و8 و١٠و١١منهاج‏ 19 > 


66 ع ا ل ا حت سج قو اق الكادم دج ) 


بذلك.منها: 

ولا ترجع العاقلة بذلك على القاتل؛ لأنّه إلا يضمن الجاني منها 
شيئاً» للأصل وغيره . 

خلافاً للمحكي عن المفيد”" وسلار”": فحكما بالرجوع , ولا نجد 
لهما دليلاً. بل في السرائر : إجماع الأمّة على خلافهما”", وإن أنكر عليه 
الفاضل في المختلف وادّعى أنه جهل منه في تخطئة الشيخ الأعظم 
الذي هو الأصل في إفشاء المذهب وتقريره!». لكنّ ذلك _-كما ترى - 
لا يصلح دليلاً. 

نعم , يأتي -إن شاء الله أَنّ العاقلة إذا فقدت أو كانوا فقراء كانت 
في مال القاتل ,كما نصّ عليه هنا في كشف اللثام!©. 

(ولو قتل في الشهر الحرام"» رجب وذي القعدة وذي الحجّة 
والمحرّم «الزم دية وثلثاً- من أيّ الأجناس كان تغليظاً”» 


د ص 795 و7914 و5498 فما بعدهاء مستدرك الوسائل: انظر باب ؟ و7 منها ج ١4‏ ص 1١١‏ 
ما بعدها. 

./71/ المقنعة: القضاء / البيّنات على القتل ص‎ )١( 

(1) المراسم: أحكام الجتايات ص 9؟؟, 

(؟) السرائر: الديات / أقسام القتل ج “اص 577. 

(؛) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص 578. 

(0) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص ؟١5,.‏ 

(1) في نسخة الشرائع: في أشهر الحرم. 

(0) في بعض النسخ يقذلها “مغلظا. 


مقادير الديات / التغليظ في الشهر الحرام 1 


بلا خلاف أجده”", بل الإجماع بقسميه عليه”". بل المحكى منهما 
صريحاً -فضلاً عن الظاهر -مستفيض أو متواتر» بل في المسالك : «إن 
به نصوصاً كثيرة»!", وفي محكيّ الخلاف : نسبته إلن المجداء رةه 
واخبارها!*". 
وإن كنا لم نعثر إلا على خبر كليب الأسدي : «سألت أبا عبد الله 
عن الرجل يقتل في الشهر الحرام, ما ديته؟ قال : دية وثتلث»!©, 
وخبره الآخر: 00-07 عبد الله يه يقول: من قتل في شهر حرام 
فعليه دية وثلث ...)»7 الحديث . 
اللّهمْ إلا أن يكون قرأ ما تسمعه من النصوص الآنية «في الحُدّم» 
بلفظ الجمع على إرادة الأشهر الحرم: 0000526 
للمصنّف" وغيره!" ممّن أنكر وجود دليل على إلحاق الحَرّم بالشهر 
الحرام , فإنه من المستبعد عدم رؤيتهم للنصوص المزبورة مع وجودها 


.508 ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج‎ )١( 
والروضة‎ .41١٠ ينظر الخلاف: (الهامش بعد اللاحق). والمقتصر: الديات /المقدّمة ص‎ )١( 
.١54 ج ؟ ص‎ ٠١” ومفاتيح الشرائع: مفتاح‎ .,١187 ص٠ البهيّة: الديات / الفصل اللانيج‎ 
.5"7١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / أقسام القتل ج‎ )( 
529-55١5 (؛) الخلاف: الديات / مسألة 7 ج دص‎ 
ا ج 4 ص 8 3ق‎ 
وسائل‎ .,5١0 ص‎ ٠١ ج‎ ١ الديات / باب ا ند الحرام ح‎ : 0 
0 


,6 جواهر الكلام (ج ءء) 





فى المجامع العظام . 
وعلى كل حالء ففيهما الكفاية للإثبات مثله بعد ما عرفت, 
والله العالم . 
«وهل يلزم مثل ذلك فى حرم مكة» زاده الله شرفا ؟ ففي 


يالا 


المتن: «قال الشيخان4 أي في المقنعة”" والمبسوط”" والخلاف” 
والنهاية!“ على ما حكي عن بعضها : إنعم» يلزم مثل ذلك . 

وظاهره التوقف بل هو صريحه في النكت, قال : «ونحن نطالب 
الشيخين بدليل ذلك»* وكذا النافع”". وتبعه على ذلك الفاضل في 
التعرينة"أوابو العتانى 11و الخقد د81 والسهيكة ا "8 والكافياق 3"اعلى 


747 المقنعة: القضاء /القاتل في الحرم ص‎ )١( 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .1١7‏ 

(؟) الخلاف: الديات / مسألة 7 ج هص ؟55. 

(4) النهاية: الديات / من لا يعرف قاتله ج 7اص 04+ -1008. 

(0) المصدر السابق: ص 0 ١؛‏ (الهامش). 

(7) المختصر النافع: الديات / أقسام القتل ص 194. 

(0) تحرير الأحكام: الديات / مقاديرها (دية النفس) م 0 ص 0171. 

(8) المهذب البارع: الديات / اقسام القتل ج ه ص 5١‏ ". المقتصر: الديات / المقدّمة ص 61١‏ 
1100 

(4) التنقيح الرائع: الديات / أقسام القتل ج 4 ص 110. 

)٠١(‏ الشهيد الأوّل في غاية المراد: الديات / دية النفس ج ؛ ص 418. والشهيد الثاني في 
الروضة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص ١87”‏ - 184. والمسالك: الديات / أقسام القتل 
اج 6٠اص 72١‏ 

.١55 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: مفتاح 707 ج‎ )١١( 


كاين الزياث /التاليظا لق الخرو سس سس يبسح سس سين 08 


ما حكي عن بعضهم , مع اعتراف أكثرهم بعدم النصّ عليه . : 
عب قال الك كن فى يعدا ننه الكداب يعد كا رذ اف بره 


الشيخين , والاعتراف بعدم النصّ ‏ : «وكفى بهما متّبعاً)!". 
إلا أن ذلك كلّه في غير محله؛ إذ هو _مع أنّه مذهب بني 


حمزة'" وزهرة”" وإدريس”'“ والفاضل فى القواعد“" والإرشاد”" 
والشهيد في اللمعة'" أيضاًء بل مذهب الأكثر كما في كشف اللثاءثما 

بل المشهور كما في مجمع البرهان57 يل 6 ظاهر المحكي عن 
فواش ع من المسوط 18 والهرائر "ا وغاية المراذة؟" روكذ الغ 
الإجماع عليه , بل في محكيّ الخلاف : عليه إجماع الفرقة وأخبارها!؛" 


1 فوائد الشرائع (آثار الكركي): ب اكام‎ )١( 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الديات ص 14١‏ و١18.‏ 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص .]4١4‏ 

(؛) السرائر: الديات / أقسام القتل ج اص 537. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج 7 ص 117. 
)١(‏ إرشاد الاذهان: الديات / دية النفس ج ١‏ ص 99؟. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثاني ص ؟١".‏ 

(4) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص .5١5‏ 
(9) مجمع الفائدة والبرهان: الديات /دية النفس ج ١4‏ ص .5١8‏ 
)٠١(‏ المبسوط: الديات / اقسام القتل ج لاص 1١١1و7١1١.‏ 
)١١(‏ تقدّم المصدر انفا. 

.197 غاية المراد: الديات / دية النفس ج 4 ص‎ )١١( 

(117) تقدّم المصدر انفا: ص .4١6 - 1١4‏ 

.5١5-17؟؟ الخلاف: الديات / مسألة 1ج هص‎ )١6( 





0 جواهر الكلام (ج 44) 


- يدل عليه : 

صحيح زرارة المروي في الكافي”" والفقيه”: «قلت لأبي 
جعفر ميا : رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال : عليه دية وثلث»”". 

وكنيوة لاخر المروى في التهد بب!): «قلت لأبي عبد الله 00 : 
رجل قتل رجلا في الحرم؟ قال : عليه دية وثلث»7". 

فلا وجه حينئذٍ للتوقف فى المسألة. خصوصا بعد التأييد: 
بالاشتراك في الحرمة , وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتقليظ غير 
عن الا ساديدا عر مكينقما الخكار الول فى الغلاف ا 

نعم . قد عرفت احتمال قراءة الخبرين الخدم بلفظ الجمع على أن 
كوخ صنة الأشهر الخرء» وقد تحضرى نسحة من الكاقق معتبرةاتددا 
وقد أعرب فيها «الحُدُم» بضمّتين . 1 1 

وربّما يويد ذلك تتمّة الخبر المزبور. قال: «ويصوم شهرين 
متتابعين من أشهر الخدم ويعتق رقبة وظم مسرن سكن قال اقل 
بدخل في هذا شيء! قال: وما يدخل؟ قلت: العيدان وأيّام التشريق , 





.١1١ الكافي: الصيام / باب من وجب عليه صوم ح 4 ج 4 ص‎ )١( 

(؟) رواه عن الصادق مد انظر من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القودح 01١5‏ ج ] 
ص .,٠٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ح 7 ج ٠١‏ ص .88١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القاتل في الشهر الحرام ح 4 ج ٠١‏ ص .5١7‏ 

(0) في الوسائل: قلت لأبي جعفر مَِاٍ . 

(1) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب ديات النفس ح 7ج 79 ص .7١4‏ 

(1) تقدّم المصدر انفا. 


مقادير الديات / التغليظ فى الحرم ل سس 08 


قال: يصومه ؛ فإِنّهد حقّ لزمه» . ومن المعلوم أَنّ ذلك كقّارة القاتل فى 7 
0 ”3ه 
الشهر الحرام _بناءً على القول به _لا الحَرّم . 0 
وإن كان الخبر المزبور فيه إشكال بدخول العيدين , مع أنه ليس إل 
عيد واحد في الأشهر الحرم كما أوضح عنه صحيح زرارة الآخر قال : 
«سألته "عن رجل قتل رجلاً خطأ في الشهر الحرام إؤقال: كل كله 
الدية وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين من أشهر الحرم, قلت: فإِنّه 
يدخل فى هذا شىء! فقال : وما هو؟ قلت: يوم العيد وأيّام التشريق» 
قال : يصومه ؛ فإنه حق لزمه»!"70 , 
تشعر يه عنازة النهانة وتعليل الاصحاب الانيا ىو يدل عليه الاضل 
فيقتصر في خلافه على اليقين»!*. 
قلت : هو وإن كان صريح الوسيلة ايضا!", لكنّ المحكي عن صريح 
المبسوط"" والسرائر”" العموم . بل هو ظاهر الغنية!. بل قيل : «هو 


)١(‏ أي «أبو جعفر لىلا» كما في المصدر. 

(؟) الكافي: الصيام / باب من وجب عليه صوم ح 8 ج 4 ص 179. وسائل الشيعة: باب 8 من 
إبواب ينه الصوم ارسيو ١‏ ج ٠١‏ ص 580 

(؟) في بعض النسخ أضيف بعدها: والله العالم. 

(4) كشف اللثام: الديات / فى الواجب (النفس) ج اج الاص ,7١0‏ 

(5) الوسيلة: أحكام القتل / أحكام الديات ص .44١‏ 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١6‏ 

() السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7اص 5"77. 

(8) غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١4‏ 


تلاهر ا لمعتدة نوين :قلت ركه دول باهر الغمرا تا وكذ] المسوط و الخد 
الإجماع عليه»7", بل قيل : «إن العموم اللغوى فى بعض النصوص 
السابقة يقطع واه اموا يدقع لس ين الذي هو 
و و1 
وإن لمكن انها #ولنا وحيت ,عليه الكفازة . ولعلّه لذا مال في الرياض 
إليه , بل حكى فيه عن بعض متأخَري المتأخَّرين ذلك مدّعياً عليه النصّ 
والإجماع'!". 

قلت : لعل مراده من النصّ ما سمعته في صحيح زرارة المصرّح فيه 
بالخطاً. وإلا فلا صراحة في غيره من النصوص؛ ضرورة ظهور ذكر 
كفارة العمد فيه . مضافا إلى ظهور «قتل» فى قصد القتل الذي لا يشمل 
الخطأ كما في كل فعل جعل عنوانا للحكم الشرعي . وحينئذٍ فعموم 
«من» لا يجدي بعد ظهور مدخولها فى ذلك؛ إذ هو على حسبه, 
فالأصل حينئذٍ بحاله . 

نعم , الظاهر عدم الاختصاص بقتل المسلم؛ لعموم النصّ والفتوى 
ومعاقد الإجماعات, وإن احتمله بعض الناس”'". ولا بقتل الكبير 


.50/8 ص‎ 7١ مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١7‏ ص 510-705 
(؛) كالعاملي في مفتاح الكرامة: (تقدّم المصدر آنفاً). 


تتاويوالنكات / الافليظ١قى‏ اللفرى ٠.‏ سبلي ا ل اذ 


ولا العاقل ولا غيرهم , فتغلّظ الدية بقتل الجميع , وإن لم يكن قصاص 
بقتل العاقل المجنون , وكذا لو قتل الوالد الولد . 

بل لا فرق أيضاً بين سليم الأعضاء ومفقودها كما صرّح به في 
التواعوا! و غييها"" العمو اك الى قد سوك "اشير ورين كلبي 
عن الصادق اه(“ فى أقطع اليد إذا قتل , فلاحظ وتأمّل» هذا . 

ولا يبعد الحاق المراقد المنوّرة بذلك فى التغليظ , كما هو محتمل 
الها رةاقتيول: ويسسنيا ينوا حو اكوا كته ابن فويس بصا اد 
لعبارة الشيخ على غيره؛ لعدم الدليل على ذلك من كتاب أو سنّة أو 
إجماع”". 

لكن فيه : أن من المعلوم كون التغليظ المزبور لانتهاك الحرمة التي 
هى فيها أشدّ من الحرم قطعاًء ولذا حكى عن المقداد ذلك مستدلا له 
بالتنقيح , وأنّ المنفّح له العقل والأولويّة العرفيّة؛ لأنّ مراقدهم أفضل من 








.118 قواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) سم 7 ص‎ )١( 

/ ومفتاح الكرامة: الديات‎ 5١١ ص‎ ١١ ككشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج‎ )١( 
.5714- 1557 في الواجب (النفس) ع 71 ص‎ 

(*) في المجلّد السابق ص 07١‏ -075. 

(4) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل الرجل ح ١‏ ج لاص 7١١‏ وسائل الشيعة: باب 0.0 
من أبواب القصاص في النفس ح ١‏ ج ١9‏ ص .١١ ١‏ 

(0) انظر عبارته في النهاية: الديات / من لا يعرف قاتله ج 7 ص 104 -601. 

(1) كالعلامة في التحرير: الديات / مقاديرها (دية النفس) ج ه ص 015. 

(0) السرائر: الديات / من لا يعرف قاتله ج " ص .5١1‏ 


01 
2-6 


يي سي ل سسحت كز افر الكادة لض 16 
مكّة . فتكون أفضل من الحرم!". 

قلت : وهو كذلك الال عي ا مي 
بخصرم مرقد النبيّ 1 ييه ومشهد أمير المؤمنين نَةٍ والحائر . 

وعلى كل حالء فالزائد لوليّ المقتول كما هو الظاهر من إطلاق 
النصّ والفتوى, بل هو كصريح الأخير نحو قوله في الخبر الأوّل» وإن: 
كان السبب فى ذلك انتهاك حرمة الزمان والمكان .. 

ولو انمه سببا التغليظ فالوجه تعدد الثلث؛ لقاعدة عدم التداخل 
القاطعة لأصل البراءة؛ خلافا لبعض منهم الشهيد الناني”"؛ ترجيحا 
لأصل البراءة عليها ء وهو في غير محله . 

نعم , ظاهر النصّ والفتوى وغيرهما أن الزيادة المزبورة حيث تؤؤخذ 
الدشكوقها إذا اقنض قا هرم نان الخيية بن ومن ويعويها فعة ييا 
للتغليظ!, غير واضح الع 7 

كما أنّ ظاهرهما اختصاص ذلك فى القتل, ولذا قال المصئّف : 
(ولا يعرف التغليظ فى الأطراف؟ لأنّه لم يذكره أصحابنا كما عن 


)١(‏ قوّره له بهذا اللفظ كاملاً في مفتاح الكرامة: (ج ١7‏ ص 154). وانظر التنقيح الرائع: 
القصاص / قصاص الطرف ج 4 ص .51١‏ 

(1) المزار (للمفيد): باب 59 ح © فما بعده ص ....1١5‏ تهذيب الأحكام: المزار / باب 07 
ح ؛ فما بعده ج 7 ص ,...٠١7‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ و77 و71 و18 من أبواب المزار 
اج 4١1ص‏ 360 و7875 و١01...‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / أقسام القتل ج ١6‏ ص .57١‏ 

(4) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 187. 


84 لس ص سب ب سس جواهرالكلام (ج8) 


الغسل بالشلج ونحوه ولو كالدهن وجب» بل مقدم على التيمّم ؛ لأنه أحد 
أفراد الطهارة الاختياريّة » وإلا فلاء وفاقاً للسرائر”' وا معتبرا"' وجامع 
المخفاصد97) وغيرها (؟) 

ومن العجيب ما عساه يظهر من المقنعة 2*7 بل في كشف اللثام : « إنه 
نصها ) (0) ومحتمل ليوو 09 وال 0 كرااغين النبانة 7 من تقديم 
التيمم على الاغتسال بالثلج وإد حصل مسمى الغسل ؛ لظهور الادلة بل 
لعل المقطوع به منها خلافه, وما يقال : إن ذلك لعله للحرج والمشقة , 
يدفعه : أن المتجه حينئَذٍ سقوطه مع عدم القكن من التراب لا وجوبه كما 
صرحوا به . 

وما أبعد بين هذا القول والقول بتقديم إمساس نداوة الثلج وإن لم 
يحصل مسمّى الغسل به على التيمّم بالتراب كما يظهر من الحدائق'" 
وحكاه عن كتالي الأخبارء وفيه : -مع ظهور صحيحتي رفاعة وزرارة 


. السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١ ص8؟1‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص0/8” . 

ف جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص445 . 

(:) كمدارك الاحكام : الطهارة / ما يجوز التيمم بهج؟ ص8١75»‏ وذخيرة المعاد: 
الطهارة / اسباب التيمم ص19 »؛ ورياض المسائل : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص6 . 

(5) المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه صهه . 

() كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص”45١‏ . 

(0) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١”‏ . 

(5) الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١‏ . 

(1) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص"؛ . 

.7١١و‎ ”١٠١ الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يجوز به التيمم جح ص‎ )٠١:( 


مقادير الديات / التغليظ (لو رمى من الخل إلى الجرم. وبالفكس) سس هه 


الفيسؤع!" والموائز ينيل عرس الاخبير زيادة: «دون قطع الأطراف 
عندنا»”"', بل فى المسالك : «لا قائل به من أصحابنا»”". ولا فى قتل 


الأقارب؛ للأصل وعدم الدليل ‏ وبه صرّح الفاضل'!* وغيره!. 


كما يحكى عن بعضهم القول به فيها", كما عن آخر التغليظ للقرابة 
اا وفى اشتراط المحرميّة لهم وجهان. وعن الشافعى منهم 
اختصاص التغليظ بأسنان الإبل”", والجميع كما ترى . 


(فرع»: 

لو رمى» وهو «في الحل» بسهم مثلاً 9إلى4 من هو في 
«الحرم فقتل فيه. لزم» سه «التغليظ» كما صرّح به الفاضل”" 
وغيره'!""؛ لصدق القتل فيه وإن خرج السبب . 


.١١7 المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص‎ )١( 

(1) السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 537. 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / أقسام القتل ج ١١‏ ص ١؟"5.‏ 

(4) مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 115 - 16]. 

(0) كابن فهد في المهذب البارع: الديات / أقسام القتل ج ه ص 547. 

(8-5) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 159 050١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص ,5١١-15١0‏ 
الشرح الكبير: ج 4 ص ...00١‏ . المجموع: ج ١9‏ ص 10 و1؛. حلية العلماء: ج لاص .01١‏ 

(9) قواعد الأحكام: الديات / في الواجب (النفس) ج ا ص 177, تحرير الأحكام: الديات / 
مقاديرها (دية النفس) ج 0 ص 0175 إرشاد الأذهان: الديات /دية النفس ج ١‏ ص 575. 

)٠١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الديات / أقسام القتل ج ١6‏ ص 55١‏ والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص ."١0©‏ 


عيبي ب ب ري ين قوسن اكات 221 1 


«وهل يغلّظ مع العكس؟ فيه تردّدا"» من: الأصلء, وعدم 
مدق الققل :فى لحرو ومن عضول سنن في اللخرم ذهو كمن قال فيد: 
رموه لكا رين وى انيه ضيمدا فتى العنل مول هو العناست 
للتغليظ في الحرم . وخصوصاً في الإنسان الذي هو أعظم حرمةً من 
الصيد المحلّل قتله بالأصل . 

ولكن لا ريب في أنّ الأقوى الأول بعد عدم اعتبار هذه الاعتبارات 


.> في قطع الأصل الشرعيء بل قد يحتمل ذلك في الأُوّل أيضا. وإن كان 


ظاهر المصّف والفاضل'" وغيرهما'' اختصاص التردّد في الثاني؛ 
لإمكان دعوى انسياق الظرفيّة من النصٌ ء واللّه العالم . 

رولك ع من املعم إن لحر فبدك يود اح فل هنا رحد ا 
استجار به «و» لكن 9يضيّق عليه فى المطعم والمشرب حتى 
بخرج» منه, بلا خلاف أجده في أصل الحكم كما اعترف به في 
المسالك”*. بل فى التنقيس!© ومحكيّ الخلاف" وظاهر المبسوط": 
الإجماع عليه ل: 
)١(‏ في نسخة المسالك: التردّد. 
(؟) انظر قبل ثلاثة هوامش. 


”") انظر قبل ثلاثة هوامش. 

؛) مسالك الأفهام: الديات / أقسام القتل ج ١١‏ ص 537. 
0) التنقيح الرائع: القتصاص / قصاص الطرف ج 4 ص .11١‏ 
)١‏ الخلاف: الديات / مسألة 8 ج ص 777 -555. 
( 


) 
) 
) 
) 
() المبسوط: الديات / أقسام القتل ج لاص .١١7‏ 


الاتتصاص من الجاني الملتجئ إلى الحرم أو إلى مشاهد الأئمة 12 7 - 8١‏ 

عموم اناه الأمن"". 

ولفحوى قول الصادق عَيّةِ فى صحيح هشام : «في الرجل يجني 
في غير الحرم ثم يلجا إلى الحرم؟ قال: لا يقام عليه الحدّ: 
ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع ؛ فإذا فعل ذلك به يوشك ان 
يخرج فيقام عليه الحدّ, وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد؛ فإنّه 
لم ير للحرم حرمة»'" ولو للإجماع المزبور على عدم الفرق بين الحد 
والقصاص . 

(و» منه أيضاً يعلم الوجه فيما ذكره المصنّف وغيره'" من أنه إلو 
جنى فى الحرم اقتصٌ منه» فيه «لانتهاكه الحرمة» بل لا خلاف 
ده كما اعترف به في الرياض!© فتبقى حيئئذٍ أدلّة القصاص 
والحدود بحالها سليمة عن المعارض . 

(وهل يلزم مثل ذلك فى مشاهد الأئمّة :45 فضلاً عن 
النين يي ؟ إقال به في» المقنعة'“ والمهذّب" و«النهاية”4 





(1)شورة ال عمران: الكرة الاكدسوزة القصض:الكية لاف سوزة الشكيوت: الآيه ا 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القاتل في الشهر الحرام ح 1 ج ٠١‏ ص ,1١١‏ وسائل 
(*) كالعلامة فى القواعد: الديات / في الواجب (النفس) ج 7 ص 177. 

(0) المقنعة: القضاء /القاتل فى الحرم ص 54/. 

(1) المهذّب: الديات / ما لا دية فيه ج ١‏ ص 017. 

(/1) النهاية: الديات / من لا يعرف قاتله ج صن 0 يدا 2 


لح ”3غ 


3 جواهر الكلام (ج ء) 





والبرات1) وجروو اقم و الوشيرها!: واستعييكة الففتت فسن 
النتكت4. 

ولعلّه : لمعلوميّة زيادة شرفها على الحرم؛ ولذا قال في التنقيح بعد 
أن حكى عن الشيخين ذلك _: «وهو قريب؛ أمَا أوَّلاً: فلما ورد 
عنهم 959 أن بيوتنا مساجد . وأمّا ثانياً: فلما تواتر من رفع العذاب 
الأخروي عمّن يدفن بهاء والعذاب الدنيوي أولى . وأا ثالثاً: فلن ذلك 
مناسب لوجوب تعظيمها واستحباب المجاورة بها والقصد إليها»'". 

بل عن ظاهر التحرير أَنّ المشهد البلد'" فضلاً عن الصحن الشريف 
والروضة المنوّرة , بل لا يخفى على من أحاط خبراً بما ورد" في 
الحائر وحرمه - وأنّه أربعة فراسخ 70 وغير ذلك ممّا جاء في 
قبر النبيّ يَييةُ وأمير المومنين مد وغيره من الأئمّة ل زيادة 

ولكن مع ذلك قد تشعر عبارة المصنّف بل صريح غيره!6 - 


.514 3777 السرائر: الديات / من لا يعرف قاتله ج ” ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الحدود / في الحد ج ه ص 535. 

(؟) كالمراسم: احكام الجنايات ص .551١‏ 

(4) النهاية ونكتها: الديات / من لا يعرف قاتله ج ا ص .1١8‏ 

(0) التنقيح الرائع: القصاص / قصاص الطرف ج 4 ص .63١0‏ 

(1) تحرير الأحكام: الحدود / في الحد ج ه ص 5؟١5.‏ 

(0) كامل الزيارات: انظر باب 89 فضل الحائر وحرمته ص 407... 

)0 كالاًردبيلي في مجمع البرهان: الديات /دية النفس ج ١4‏ ص ؟577. 


مقادنن الذنات: /ونة المراةا. سب 35 
بالتوقف بل المنع . وهو لا يخلو من جرأة , والله العالم . 

(و» كيف كان, فلا خلاف"" ولا إشكال نصّاً وفتوى في أنّ 
ؤذئة اللعراه» انهه السمنلة مشر كانك ار كدير ةفاقل ا 
مجنونة ‏ سليمة الأعضاء أو غير سليمتها إعلى النصف من جميع 
الاجتاين » المذكورة فى العمن وشتهة والخطأ . 

بل الإجماع بقسميه عليه”". بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر 
والأصمّ, فقالا: هى كالرجل!. 

وقد سبقهما الإجماع ولحقهماء بل لم يعتد بخلافهما من حكى'" 
إجفاع الاعة غير كتير النهنها بولا نام بهد 

وحيقل فمن الآبل كسسوق» ومن الدناتر تكسمداثة ون ..وهكند ا 
كما هو واضح . 

وكذا الجراحات والأطراف منها على النصف من الرجل ما لم تقصر 
١(‏ و1) ينظر المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية المرأة) ج /اص .١58‏ وغنية النزوع: كتاب 

الديات ص .4١5‏ ومفاتيح الشرائع: مفتاح 707 ج ١‏ ص 54 .١‏ وكشف اللثام: الديات / في 
الواجب (النفس) ج ١١‏ ص 5١8‏ ورياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١7‏ ص 510. 


(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 0 من أبواب ديات النفس ج 79 ص 5006. 


(5) كالشيخ في موضع من الخلاف: الديات / مسألة 71 ج هص 501. 


الل م ا رو حيتت قافن الكادم 27 1 
1 لاعن الكبه نه الرعل :اق اقسر2 2:3 بجنا الاب يكرا نخد وتران .. 
هن لالت تساوا تضاف رديه كبا بك كاذ د مه 
ولا تلحق بها الخنتى المشكل في ذلك للأصل وغيره -وإن 
احتمل » وديتها ثلاثة أرباع دية الرجل على ما صرّح به بعضهم'". 
لم تكن" غير المحقّة منهم كقارا فى الآخرة؛ إجراءً لهم مجرى 
المسلديي كاجراء يشكو الادلاة على العا نقية ابد ع ا 
ومصلحة للمؤمنين, ما لم يجحدوا ما هو معلوم النبوت من دين 
الب كالعاة ةو الو اسب وهة الكرها اعترف بثبوته في دينه ييه . 
فإنهم كفّارء كل ذلك لعموم الأدلة. بل فى كشف اللثام : الاتفاق على 
التشاوى فى الدية©): 
وإن كان قد يشكل : بان المنجه سقوطها على القول بكفرهم في 
الدنيا حتى دية الذمّى؛ ضرورة عدم كونهم منهم ء واللّه العالم . 
(ودية ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دية المسلم» بلا خلاف أجده 
شوقن تاحرهق المفاك !"اميل عن يغكن ١‏ لسعيفة إلى ارا قبي عدا 
)١(‏ في المجلّد السايق ص ١74‏ ... 
(1) كالشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص ١5‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص .١185‏ 
(7 الأول العيين وان كانت 


(4) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص .8١77‏ 
(0) كالآبي في كشف الرموز: الديات / أقسام القتل ج ١‏ ص 170, والعلامة في التحرير: > 


متاذين القراف النهدة وال الوا ٠‏ مسي يمي يب ب م يم ع 1 


الاطلاق 07و اخرة إلى المشهور؟")ووتالت: إلى جمهور الأضصعان 1 
لنبوت إسلامه بإظهاره الإسلام الذى من ضرورة المذهب بل الدين 
وجوب قبوله ممّن يحصل منه ما لم يعلم خلافه . فيندرج حينئر بذلك 
في المسلمين والمؤمنين في الديات وغيرها إلا ما ثبت خروجه من 
أحكاني. 

نعم » إذا لم يصف الاإسلام, أو كان غير بالغ ولم يسبه مسلمءاو 
لم نقل بتبعيّنه له فيه . يتجه عدم الدية له للاصل بعد عدم الإسلام فعلا 
ولا شرعاً -حتّى دية الذمّي ؛ ضرورة عدم كونه منه . 

ودعوى : كونه بحكم المسلم؛ لقوله مِليّةٍ : «كل مولود يولد على 
الفطرة»!*كما في كشف اللثام!. 


يدفعها : عدم ثبوت العمل به على الوجه المزبور من الأصحاب ؛ 
وإلا لاقتضى إسلام ولد الزنا من الكافرين . وهو معلوم العدم. ولا يبعد 


ه الديات / مقاديرها (دية النفس) ج ه ص 019. وولده في الاإيضاح: الديات / في الواجب 
(النفس) ج 4 ص 187١‏ والمقداد في التنقيح: الديات / أقسام القتل ج ؛ ص 477 -118. 

.١14 ج ؟ ص‎ ٠١" مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: (انظره في الهامش قبل السابق). مجمع الفائدة والبرهان: الديات /دية 
النفس ب ١4‏ ص 577. 

(؟) المقتصر: الديات / المقدّمة ص ١غغ.‏ 

(؛) علل الشرائع: باب 5 ١٠ح‏ ؟ ج ١‏ ص 77. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب جهاد 
العدو ح ”اج ١6‏ ص .١150‏ الجامع الصغير: ح 5١77‏ ج ١‏ ص 474, كنز العمّال: ح 1147 
و08 ج١٠١‏ ص77 و١571,‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 770 و5912 سنن البيهقي: ج7 ص .7١7‏ 

(0) كشف اللثام: الديات / في الواجب (النفس) ج ١١‏ ص .7١7‏ 


7” 


لس يسيس ب م و ب تن بخ افر كلهم ع 11 


كون المراد : أنّه خلق على اختيار الاسلام لو ترك ونفسه, لا أن المراد : 
أنه مسلم فعلاً. بل يمكن دعوى القطع بذلك خصوصاً بعد ملاحظة 
قوله : «حتى» وغيره . 

كدعوى : ثبوت الدية المزبورة لكل نفس ما لم تكن كافرة؛ ضرورة 
اتّفاق النصّ والفتوى على أنّها دية المسلم, ولعله لذا قيّد المصئّف. 
وغيره! بما إذا أظهر الإسلام , ولعلّ من أطلق يريد ذلك أيضاً. 

ومن هنا يظهر لك النظر فيما في كشف اللثام من أنه : «لا فرق على 
القولين -أي قول المشهور وقول المرتضى -بين البالغ منه وغيره: فإنٌ 
الطفل لا يتبع والده الآ ان نيه عسل :وقلنا عتععة له وعلق المختار 
الوجه أيضاً ذلك؛ فإنّه وإن لم يتبع أحداً إلا أنّ كلّ مولود يولد 
على الفطرة»'" وإن وافقه عليه بعض من تأخَّر عنه!". 

بل وما في المحكي عن حواشي الشهيد من أنّ: «المنقول أنه إن 
أظهر الإسلام فديته دية مسلم, وإ فدية ذمّي ‏ قال: وهو جمع بين 
القولين , وأشار إليه المصئّف بقوله : إن أظهر الاسلام»!, والله العالم . 

«و» كيف كان. فقد «إقيل4 والقائل الصدوق" والمرتضى"" 


.118 كالعلامة في القواعد: الديات / في الواجب (النفس) ج ”اص‎ )١( 

1 المصدر قبل السابق.‎ )١( 
.51١0 كالعاملي في مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) ج ١7؟ ص‎ )1( 
.5"5١ (؛) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / في الواجب (النفس) ج 7 ص‎ 
.05١و‎ 07٠١ المقنع: باب الديات ص‎ )( 

(1) الانتصار: مسألة 7٠668‏ ص 0151. 


مقادير الديات / دية ولد الزنا / 





دبته ودية الدمى» ثمانمائة درهم . 

بل قال السيّد : «والحجّة بعد الإجماع المتردد : أنَا قد بيّنَا أن من 
مذهب هذه الطائفة أنّ ولد الزنا لا يكون قط طاهراً ولا مؤمناً بإيثاره 
واحعارةواد أظهر الإيمان , وهم على ذلك قاطعون وبه عاملون, فإذا 1 
كاك لصوو ريه طب لكو لل اا ين 0 
المّة؛ للحوقه في الباطن بهم» . 

قال: «فإن قيل : كيف يجوز أن يقطع على مكلف أَنّه من أهل النار 
وفي ذلك منافاة للتكليف, وولد الزنا إذا علم أنه مخلوق من نطفة 
الزاني فقد قطع على أنه من أهل النارء فكيف يصمٌ تكليفد؟!» . 

«قلنا: لا سبيل لأحد إلى "١‏ القطع على أَنّه مخلوق من نطفة الزنا؛ 
لأنه يجوز أن يكون هناك عقد أو شبهة عقد أو أمر يخرج به عن أن 
يكون زانياً فلا يقطع أحد على أَنّه على الحقيقة ولد زناء فأمًا غيره 
فإنه إذا علم أن أمّه وقع عليها هذا الواطئ من غير عقد ولا ملك 
يمين ولا شبهة , فالظاهر : فى الولة اذوه لزنا بوالدحة مغيمول فيه 
على ظاهر الأمور دون باطنها» ا 

وقال ابن إدريس : «ولم أجد لباقى أصحابنا فيه قولاً فأحكيه, 
والذي تقتضيه الأدلّة : التوقّف فى ذلك وأن لا دية له؛ لأنَ الأصل 
راغة الدمة 1 1 
)١(‏ في بعض النسخ بدلها: في. 


(؟) الهامش قبل السابق: ص 0844 086. 
(؟) السرائر: الديات / القود بين الرجال والنساء ج ٠١‏ ص 505. 


”3غ 





قلت : وهو كذلك على ما اعترف به غيره!"' عدا ما سمعته من 
الصدوق ء ومنه يعلم حينئذٍ ما في إجماع السيّد المزبور بعد الإغضاء 
عمًا ذكره من تفريع وجوب دية الذمّي على كونه كافراً ضرورة 
عدع اقتضاء .ذلك كونه اتا كما اعترف سه ابمن إدريسن ا" وعيرو 
بل وبعد الإغضاء عمّا في جوابه عمّا سأل به نفسه, فإنّه لا يرجع إلى 
حال بلدا ؛ 

فود لبوا بوي عق موطار بي بير الس أن يا ين 
الله ليد : عن دية ولد الزنا؟ قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودى 
والنصراني والمجوسىي»'*". 

ومرسل عبد الرحمن بن عبد الحميد قال : «قال لي أبو الحسن 19 : 
دية ولد الزنا دية اليهودى ثمانمائة درهم»!". 1 

وخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر نه قال: «قال: دية ولد 
الإناوية الذقى عانياتة درس 

ترثن ينا ورودن اعرد الى الم من لهال العام 


.510 كالعاملي في مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) سج 7؟ ص‎ )١( 

(”) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية النفس م ١4‏ ص ؟55. 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب 58 من الزيادات م ١7‏ سج ٠١‏ ص ,7١0‏ وسائل الشيعة: 
باب ١6‏ من ابواب ديات النفس ح آ'ج 06م*اص ١77‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .,١١‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 

)0( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 30 و«الوسائل»: ح ٠ص‏ 17 .١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب الماء المضاف ج ١‏ ص .5١8‏ 


الطهارة / في حكم التيمّم بالثلج 6" 
المتقتمتين سابقاً9) حيث أمربالتيمم في الغبار حال الثلج من غير 
استفصال عن القكن من ذلك وعدمه ما عرفته سابقاً في أصل اعتباره 
فضلا عن تقَدّمه عل التيمم . 

فتحصّل من ذلك كله : أن مراتب التيمّم عندنا ثلاثة : أَوَها وجه 
الأرض » وثانها الغبار» وثالثها الطين , وبناء على اعتبار الشلج تكون 
أزبعة6 بل غسة بناء على تأخ ر المجحرعن القراب» بل سكة بفاء غل 
الترتيب أيضاً بين غبار الشوب والدابّة أو بالعكس , لكن قد ظهر لك 
ضعف الجميع وآلها اك خامة: 

كما أنه قد ظهر لك طريق الاحتياط » إلا أنه قال في المفاتيح : « إن 
الأحوط اعتبار التراب الخالص مع الفكن » أمّا مع فقده فيجوز بغبار الثوب 
ونحوه » ثم باحص والنورة » ” نم بالطين » ثم بالحجر والتزف »' '"' وفيه ما 
لا يخنى » بل لعلّه مخالف للإججاع بالنسبة إلى تأخر الحجرعن الطين » بل 
وكذا في تقديم الغبار على غيره من الحجر ونحوه ممّا ثبت أنه أرض . 

كما أنه يظهر لك بالتأمّل فها قدتمنا ما في كشف الغطاء(" للأستاذ 
الأكبر ( قدس الله روحه ) ؛ حيث جعل المراتب سبعة أوستّة موجباً 
لراعاتهاء الأول ؛ التراب » والثاني : الأرض غيره من الحجر والمار 
والحصى والرمل والحصٌ والنورة » والثالث : غبار التراب » والرابع 
الارفن هجا لد تراباً كالحصّ والنورة وسحيق المشوي ا قال 
« بل هو مرتبة اباس الشار نوع 0 انتهى » وحينئدٍ تكون خمسة 





)١(‏ في ص 5:5؟. 
(6) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 517 ج١‏ ص١5‏ . 
(9') كشف الغطاء : الطهارة الترابية ص5737١158-1١‏ . 


مقادير الديات / دية ولد الزنا و3 


معذلةَ «بأنّه يغتسل فيه اليهودي والنصرانى وولد الزنا» حيث ساقه 
عسات أجل اناد ش 1 

إلا أنها جميعها ضعيفة ,كما أشار إليه المصنّف بقوله : إوفى مستند 
ذلك ضعف» ولا جابر لها بعد تبيّن حال الإجماع المحكي بما عرفت: 
كي تصلح للخروج بها عمّا دل على دية المسلم بناءً على إسلامه 
بما يظهره . والتأييد بما في النصوص المزبورة مبنيّ على كفره وإن أظهر 
الإسلام , وهو ممنوع . 

وأطرف شيء ما في الرياض من أنّ «قول السيّد ليس بذلك البعيد؛ 
للأصل مع عدم معلوميّة دخول ولد الزنا في إطلاق أخبار الديات, 
حتّى ما ذكر فيه لفظ (المؤمن) و(المسلم) لإطلاقهما الغير المعلوه 
الانصراف إلى نحوه؛ من حيث عدم تبادره منه مع انسياق سياقه إلى 
بيآن مقدار الذيات وغيره مما لا يتعلّى بما تحن قيه؛ فيصير بالنسبة إليد 
كالمجمل الذي لا يمكن التمسّك به» . 

«وكذا شمول ما دل على جريان أحكام الإسلام على مظهره لنحو 
ما نحن فيه ليس بمقطوع به فلا يخرج عن مقتضى الأصل بمثله. 
وإِنْما خرج عنه بالنسبة إلى دية الذمّى لفحوى ما دل على ثبوتها فيه 
مع شرفه بإسلامه الظاهري, وليس وجوده كعدمه بالقطع حتى يلحق 
بالحربي» . 

«ويمكن أن يجعل ما ذكرناه جابراً للنصوص والإجماع المحكي , 
مع ان ير بعدم ظهور مخالف فيه من القدماء عدا الحلي 





بالا م ا حت نغ لو لزن الكلام (ج ؛) 


: المتأخّر عن حاكيه, وأمًّا الشهرة فإنّما هي من زمن المحقّق ومن 


لج 2" 


07 بعد ه)(١)‏ 


السو كنا سيق غدراتن الكاة إن اراد لمع قساه 
كونه مسلماً وجريان أحكام الإسلام والإيمان في غير الدية عليه؛ 
ضرورة أَنّ المرتضى لا يرضى بذلك» إذ ما ذكره مبنيّ على كفره . وإن ' 
أراد بما ذكره موافقة المرتضى على كونه كافراً فهو _مع منافاته لجملة 
بكاسعين الماتةبواطيم القماة | هد 

وكذا ما ذكره فيه من اعتبار سند الخبر الأُوّل ب «أنّه صحيح 


إلى جعفر, وهو ثقة , والإرسال بعده لعلّه غير ضائر؛ لقول النجاشي 


يروي عن الثقات ورووا عنه , قاله في مدحه , ولا يكون ذلك إلا بتقدير 
عدم روايته عن الضعفاء ؛ وإلا فالرواية عن النقة وغيره ليس بمدح 
كما لا يخفى»'!"؛ إذ هو كما ترى . 

وأغرب من ذلك كلّه استدلاله'" بصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله 
ليذ قال : «سألته فقلت له : جعلت فداك, كم دية ولد الزنا؟ قال: يعطى 
الذي أنفق عليه ما أنفق عليه»!» 


.577 ص‎ ١ رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 538. 

(4) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 75 ميراث ابن الملاعنة ح ١4‏ ج 4 ص 547: وسائل 
العبعةة باع امن ابوات ميراث ولد الملاعنة ح اج 77 ص 10؟. 


فقاذ سن الدراقة الذة الدقق ٠‏ عيمس سبي ا و ا ال 


قال في الرياض : «وهو ظاهر في بوت الدية لا كما" ذكره 
الحلّي» وأَنّها ما أنفق عليه , وهو يشمل ما قصر عن دية الحرّ المسلم 
بل والذمّي أيضاً بل لعلّه ظاهر فيه, إلا أنّ الأخير خارج بالإجماع 
كخروج ما زاد عنه به أيضاً, فيتعيّن الثمانمائة جداً, مع أنّ العدول 
بذلك الجواب عن لزوم دية الحرّ المسلم كالصريح هفصي 1 


لخ ”3ه 


يز لزومهاء فيضعف ما عليه المشهور جداً» ويتعيّن قول السيّد ب 
ظاهراً»”". 

إذ حمله على ولد الزنا قبل البلوغ خير من ذلك كله , والله العالم . 

(ودية الذمّي» الحرّ «ثمانمائة درهم» بلا خلاف معتدٌ به أجده 
بيننا"": بل فى الخلاف© والانتصار' والغنية"" وكنز العرفان!" 
اللهذا عدا عالى والدكن هن دجوا وتان إلى التصرض المعد ره 
المستفيضة حدّ الاستفاضة , وفيها الصحيح وغيره : 

منها: صحيح ليث المرادي -مضافاً إلى ما تقدّم ‏ : «سألت 
أبا عبد الله مي : عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟ قال : ديتهم 





)١(‏ في بعض النسخ: لا فيما. 
)١(‏ رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١7‏ ص 518. 
(9) كنا يسيتفاة :من اتعبدر الرزياضن: (الهؤامتى السابق عن 37 
(غ) الخلاف: الديات / مسالة /الاج وص 514-1577 

(0) الانتصار: مسالة ٠٠١1‏ ص 081-080. 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١5‏ 

() كنز العرفان: الجنايات / ذيل الآية السادسة ج ؟ ص 519 


7 جواهر الكلام (ج 45) 





سواء . ثمانمائة درهم ...»0 . 

ومنها : موّق سماعة عنه [نقف] أيضاً قال : «بعث النبئ يَيْيْةُ خالد 
ابن الوالئة إلى التحرون يوقا مان جد وما عقوم من البهود والتهاري 
والمجوس. فكتب إلى رسول الله ييه : إنّي أصبت دماء قوم من اليهود 
والنصارى. فوديتهم ثمانمائة درهم. وأصبت دماء قوم من المجوس 
ولم تكن عهدت إلى فيهم عهداً؟ قال: فكتب إليه رسول الله ييه : إن 
ديتهم مثل دية اليهود والنصارى .ء وقال : إنهم اهل كتاب»7"... إلى غير 
دلقنمة الهوضن. 

وتهوت كان كران ار محوية نانفا للعانة اح فين 
الاولتوويواق اعدلقق على اريعة اقز ال #افم قا نان ومع علث 
دية المسلم'", وقائل : نصفها!. وقائل : تمامها". وقائل : كذلك 
لكان هيد وان ك تتفي تدصت !"المي يعني التنيا نس ومين للك 
موافقتنا في المجوس”", بل عن الشيخ في الشلئف ان الصهضاءة 
مجمعون على أنْ دية المجوسي ثمانمائة درهم!", وعن المبسوط!" 


)١(‏ الكافي: الديات / باب المسلم يقتل الذمّي ح ١١‏ ج لاص ,5٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات 0 غ١‏ القود بين الرجال والنساء ح "اج ٠‏ ص 187. وسائل الشيعة: 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 5 و«الوسائل»: ح /. 

(:5 -/) حلية العلماء: ج لاص 0137 المجموع: ج 1١‏ ص -0١5١‏ 05, المغنى (لابن قدامة): 
خ“ اص 037 الشرح الكبير: ج اص 052-05 الحاوي الكبير: ج ١‏ ص ١8‏ 5... 

(8) الخلاف: الديات / مسألة 8/اج وص 526. 

(9) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج لاص .١67‏ 





ادن الذنات ويه الذفق ٠.‏ حسسم سح تح حو 1 


وكنز العرفان!": نفي الخلاف في ذلك . 

(ودية نسائهم على النصف» منهم كما صرّح به الشيخ”" 
والفاضلان'" والكركي”* وثاني الشهيدين" وغيرهم'"', بل ظاهرهم 
المفروغيّة منه. بل قيل : «قد يظهر من المبسوط والغنية الإجماع 
عليه»”", ولعلّه : لعموم ما دلّ من نصٌ" أو معقد إجماع على أَنّ دية 
المراة نصف الرجل . 

بل الظاهر أَنّ دية أعضائهما وجراحاتهما من ديتهما كدية أعضاء 
الله وتجراحا تدم رمه حتى مساواة العراة ملهم لجل يحتى تيلخ 
الثلث او تتجاوزه فتنصّف كالمسلم . كما صرّح بذلك كله بعضههم”". 


بل لا يبعد جريان حكم التغليظ بما يغلّظ به على المسلم؛ لعموم 
الأخبار وقاعدة الاشتراك فى التكليف , وإن توقف فيه الفاضل فى 


.519 ص‎ ١ كنز العرفان: الجنايات / ذيل الاية السادسة ج‎ )١( 

.١67 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(*) الماتن هناء والمختصر النافع: الديات / أقسام القتل ص 140. والعلامة في القواعد: 
الديات / في الواجب (النفس) ج ٠‏ ص 1718. والتحرير: الديات / مقاديرها (دية النفس) 

(:) نقله في مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) ج ١؟‏ ص 0"". 

(0) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص .١9١‏ 

(1) كالشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص .5١7‏ 

(0) مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) ج ١7‏ ص 5070 -517. 

)0 وسائل الشيعة: انظر باب 0 فر أ نوات ديات النفس ج 6-"اص .,5١6‏ 

(3) كالعلامة في التحرير: الديات / مقاديرها (دية النفس) سج ه ص 0418. والشهيد الثاني في 
الروضة: الديات / الفصل الثاني سج ٠١‏ ص .199-١91١‏ 


4 ل 20 جواهر الكلام (ج غغ) 


المحكي من تحريره”", ولعلّه : من ذلك . ومن كونه على خلاف الأصل 
فيقتصر فيه على موضع الوفاق . 

«(و» كيف كان, ف «-في بعض الروايات» من طرقنا: أن «دية 
اليهودى والنصراني والمجوسي دية المسلم» قال الصادق َك 
في صحيح ابان بن تغلب : «دية اليهودي والنصراني والمجوسي, 
دية المسلم»'", وقال [نْقّة] ايضا في خبر زرارة : «من اعطاه 
وجو أ الذة 2 دَمَةَ فد بته كاملة ...)»!", 

(وفي بعضها» أيضاً: إدية اليهودي والنصراني أربعة آلاف 
درهم» 5 رواية اجن بصير عنه [قة ] أيضاً: «دية اليهودي 
والتعيراني ارون ا للقت درسو وي المعوسى: نايائة ورهي ا 

وقد عرفت موافقة الأوّل لبعض أقوال العامّة بل والثاني بناءً على 
انها اننا عشير الن ميق + جهة اختلاف الوزن» فتكون حينئذٍ الأربعة ثلث 
اللازة كنا عرققه عن ا كو متهم قاذ ران بعماييا على النفكة. 

«(و» لكن «الشيخ + نزلهما» في كتابي الأخبار» إعلى من 
يعتاد قتلهم, داكا الإمام» عليه «الدية بما يراه مصلحة «إمن" 


)١‏ انظر «التحرير» ذ في الهامش السابق: 
6 م : الفايانة / باب ارد سياه اليا را ا ٠ص‏ 187 
0( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 1 0 3 
(]) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 0 و«الوسائل»: ح غ ص .52١1‏ 
)00( نا عا زتهها قررديا. 
الحا بنط الفح ودلياةن. 


مقاذس الفداك: اراقنة لدم * سدح سس سسسب م 01 


ذلك حسيا للعرافة قال توفاته ذاككان كن ره عالائياء أن عاو 


ده المنيك كاملة كار وريه الاك درعع اخترض تحميب مدا براء 
امسلعوراروع ناتاس كان سه نافرا لم كو عليه مين 
ثمانمائة درهم» . 

اكول علية ومو او سماعة تالت أرااقيه الاق بهن ندل 
قتل ذمَيَاً؟ فقال: هذا شيء شديد لا يحتمله الناس, فليعط أهله دية 
العسلم بحي بتكل عن قتل أهل السواد وعن قتل الذمّي .ثمّقال: 
0 : مسلماً غضب على ذمّي قاراة أن فكلهووا كذ أرضيه ريودى 
إلى أهلة قافنا تتاو هسه إذا يكثر التفتل ني الذمسيّينء ومن قتل 
ميا ظلماً فإ ليحرم على المسام أن يقتل ذمَيَاً حراماً ما آمن 
بالجزية وأَداها ولم يجحدهاأ»'". 

قال: «وأمًا رواية أبي بصير خاصّة فقد روى أن ديتهم ثمانمائة 
درهم مثل سائر الأخبار وما تضمّنه خبره من الفرق بين اليهودي 
والنصرانى والمجوسى فقد روى -هو أيضا أنه لا فرق وأَنّهم سواء 
5-5 
٠‏ دكن أن لا كو نانفا بالعتبان قن :لك السى :نرةم را ماهر 
تعزير من الحاكم أو كالتعزير؛ ولعلّه لذا نفى عنه البأس في محكيّ 


.55١١ من أبواب ديات النفس ح ١ج 59 ص‎ ١4 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
0 افهديت 0 #الدييات /اينات لد بين الرجال والنساء ذيل ح‎ 
117٠١ ص 519ب‎ 


01 


يي يي راق اكد ا ل 


المختلف”", وإلا فمن المعلوم عدم المكافأة من وجوه. وقد تقدّم 
الكلام سابقاً في ذلك في كتاب القصاص "" 
نعم ما في الفقيه خلاف في المسألة, قال: «إن كان اليهودي 
' والنصراني والمجوسي على ما عوهدوا عليه من ترك إظهار شرب 
الخمووووانان النا نوكل ابيا والفينة ولي الشدوء سراد 
الأخوات , وإظهار الأكل والشرب بالنهار في شهر رمضان, واجتناب 
صعود مسجد المسلمين ». واستعملوا الخروج بالليل عن ظهرانيّ 
الفماميو و ليكول انها للتمروى وتضاء العرائع جتنن مق عدن 
واحدا مهم اربع الكق زهو ون المع التو على لاهن العيدرت 
فاخذوابه ولم يعتبروا الحال». 
«ومتى امنهم الإمام وجعلهم في عهده وعقده. وجعل لهم ذمّةء 
ولم بنقضوا ما عاهدهم عليه من الشرائط التي ذكرناهاء وأقرّوا بالجزية 
وأذوها #فعلى من قدل وانحدا متهم خظا دية السلب»» 
إلى أن قال: «ومتى لم يكن اليهود والنصارى والمجوس على 
ما عوهدوا عليه من الشرائط التى ذكرناهاء فعلى من قتل واحداً منهم 
تعاندا نداورهم 1 ش 
وهو_مع أنّه مخالف لما عرفت تفصيل لا يستفاد من النصوص . 





.177 مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 

(0) في المجلد السابق ض :90 7... 

(”) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب المسلم يقتل المي ذيل ح 60505 و0501 ج ] 
ص 75١١-75١1١و51١.‏ 


مقادير الديات / دية الكافر غير الذمّى 3 ىن0ن2-ل-ل لس لا 


كالتفصيل المحكي عن أبي علي ء قال : «أمّا أهل الكتاب الذين 
كاكن لي فتن مو رسو ل71 نولم مقتروا ونا برط عله 
رسول الله 1 ٠فدية‏ الرجل منهم أربعمائة دينار أو أربعة الاف درهم. 
وآمًا الذين ملكهم المسلمون عنوة, ومنّوا عليهم باستحيائهم -كمجوس 
السواد وغيرهم من أهل الكتاب:والجبال!" وأرض الشام _فدية الرجل 
منهم ثمانمائة درهم»!": والله العالم . 

لاون لغير اهل الاتقتين الكنا ره الاتخلدق اعدوة للاضل 
وذوي عهد كانوا أو أهل حرب. بلغتهم الدعوة أو لم تبلغ هم. 
بل في محكيّ الخلاف : «من قتل من لم تبلغه الدعوة لم يجب عليه 
القود بلا خلاف ء وعندنا أيضاً لا تجب عليه الدية»!6. 

بل في الموثق : «عن دماء المجوس واليهود والنصارى , هل عليهم 
وعلى من قتلهم شيء إن غشوا العسامين واظطهووا العداوة لهم 
والغئىٌ؟ قال ؛ لا إلا أن بكون متعوّداً لقتلهم ...»!©. 1 


ع كه 


بل ربّما كان في بعض نصوص دية أهل الذمّة إشعار باختصاص ١ع‏ 
شرعيّة الدية بهم . 


)١(‏ فى المصدر بدلها: بالجبال. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص 491 - 4117 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج ١7‏ ص 510. 

(؛) الخلاف: الديات / مسالة ولاج وص 511-1516. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١5‏ القود بين الرجال والنساء ح 4١‏ ج ٠١‏ ص ,١85‏ 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب ديات النفس ح ١‏ ج ١9‏ ص “:55. 


الي م ب ا 765 7 7ؤ7ب 775 77 ين وا فز الكلام (ج غء) 


وكا قفي الع ل روت على سروه لاوكذا ددرا قا له سن سك الى 
آخرء وإن كان يهوديّا أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً. 

إودية العبد قيمته» نصّاً «و» فتوى. نعم «لو تجاوزت دية 
الحرّ ردّت إليها» فإن كان مسلماً ردّت إلى ديته, وإن كان ذميّاً 
فإلى ديته , والأمة كالحرّة في ذلك كلّه .كما تقدّم الكلام فيه مفضّلاًا".. 

إوتؤّخذ من مال الجانى الحرّ إن كانت الجناية عمدا او 
ثلية عيفد !"ا وهنم عافلتد إن كانت خطأ» بلااخلاف معتد به, 
بل ولا إشكال؛ لاطلاق الأدلة, بل عن المبسوط”" والخلاف!4: 
الإجماع عليه . 

خلان السك عن ا بعال افعدايا فى ساله :فى الخيطا اننا 
توما لاقام واضصيي 5 يدك المختلف*", بل ريّما حي لعن 
ظاهر الويضاح أو صريحه, ولكنّه غير محقق . 

إودية اعضائه وجراحاته مقيسة على دية الحرٌ. فما فيه ديته 
ففى العبد قيمته كاللسان والذكر» وما فيه نصف ديته كاليد ففى العبد 


...١57 في المجلّد السابق ص‎ )١( 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: عمداً أو شبيهاً. 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكفّار) ج لاص .١108‏ 

(؛) الخلاف: الديات / مسالة 86 ج دعص .57١-519‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 9 ص ١غ].‏ 
(1) المصدر السابق. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الديات / في الواجب (النفس) ج 7١‏ ص /لا؟. 


.م ب سسسسس ‏ سس ب للب ججواهرالكلام ج22 
بناء عليه » والسادس : الوحل » والسابع : ما تركب من قسمين من 
الأقسام السابقة أو أكثر, ثم أخذ في ذكر صور الأخير والترجيح بينها ء وهو 
كما ترى يتطرّق إليه النظر من وجوه تعرف مما تقَدّم » فتأمّل » والله أعلم . 


مقافي الدناة لقنة الفيد.. بسح سح حم ب م يك وت ألا 
إلكن لو جنى عليه جان بما فيه قيمته لم يكن لمولاه المطالبة 
إلا مع دفعه» ولا لبعضها مع العفو عن الزائد على إشكال, وخصوصاً 
مع تعدّد الجناية كقطع اليدين , دون قطع الأنف , كما تقدّم الكلام في 
ذلك كلّه”" وفي دليله من النصّ وغيره» بل 9و» في أنّ «كل ما فيه 
مقدر في الحرٌ من ديته”" فهو في العبد كذلك من قيمته4 من 
غير فرق بين قطع الأعضاء وبين الشجاج . 
«ولو جنى عليه جان بما لا يمستوعب قيمته. كان لمولاه 
البظالة يذية العذاية مع امساك العبد» الذي هو بات على ملكه 
ووليض لوقع العيذ بالعطايةي2 5 بس وى 
للمجني عليه'"'إيقاف الدفع على ذلك 1 
«وما لا تقدير فيه من الحرٌ ففيه 0533 و» حيئئزٍ لإيصير 
اليد اصلاً للح فيه» كما صار أصلاً له بما له مقدّر. 
(ولو جنى العبد على الحرٌ خطأ لم يضمنه المولى؛ ودفعه إن 
ام اودقداء ناوتن الجناية» أو بأقلٌ الأمرين «والخيار فى ذلك 
ليه ولا يتخئر المجنى عليه» يخلاف العمد:هوكذا لوكانت جتابته 
لا تستوعب ديته» أي قيمته إتخيّر مولاه في دفع أرش الجناية أو 
)١(‏ في المجلّد السابق ص 1895 ... 


(؟) في بعض النسخ بدلها: دية. 
2 الأولى التعبير ب «للجاني» يد «للمجني عليه». 


سبل سيب يت ا عبد قو إفر الك ع 1 


تسليم العبد ليسترق منه بقدر تلك الجناية»4. 

#ويستوي فى ذلك كلّه القن والمدبّر ذكراً كان أو أنثى. وفى 
م الولد تردّد على ما مضى؛ والأقرب"" أنْها كالقنٌ, وإذاا' دفعها 
المالك فى جنايتها استرقها المجنىٌ عليه او وراثته. وفى رواية: 
«جنايتها على مولاها»”"4 كما تقدم الكلام في ذلك مفصّلاء بل قد 
تكرّر جملة من ذلك في كتاب الغصب!* وفي كتاب الاستيلاد وفي 
كاب الاصاص الزل رقي يحفدييه أءالرلوا از فلائط الي 0 


)١(‏ من هنا إلى آخر المتن في هذه الفقرة جعل في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: فإذا. 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١6‏ القود بين الرجال والنساء ح 75ج ٠١‏ ص ,١1535‏ 
وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب القصاص في النفس ح ١ج ١9‏ ص .٠١”‏ 

(؛) في ج 78 ص ؟157. 

(4) في ج 0" ص 177 ... 

.١78 في المجلد السابق ص‎ )١( 


(/) في سج 71 ص 7 ...1١‏ 


«النظر الثاني » 
(فى موجبات الضمان» للدية 
(والبحث: إمَا فى المباشرة» المقتضية لذلك «أو التتسبيب» 
كذلك «أو تزاحم الموجيات 4 
[البحث الأوّل] 
«أمَا المباشرة» 
«فضابطها:» صدق نسبة «الإتلاف» إليه ولو بإيجاد عأته 
إلا مع القصد إليه» وإلا لاقتضت القصاص 9« كم» ا عرفت الكلام 7و 
فيه سابقاً وِنّما هي هنا نحو ألإن» ي «رمى غرضا فاصاب إنساناء © 
أوا' كاضرب للناديبفتفق الموت ههه الذى سن التسيع فق 
الخلاف. عن الضماة :قن ماله افيه لوجاك لاله مفروط بالسلافة: 
وك تقاف هعض "١‏ باعنيا وكوته من التعوبر النسناتة كتاذ عفان 
)١(‏ في نسخة المسالك: و. 


(؟) المبسوط؛ الاخارات: / تضعيق الأجراء ج لاص 554. 
(؟) كالعلامة في القواعد: الحدود / حد المحارب (الدفاع) ج 7 ص 077. 


المي مي و ل يت قو إقر الكاذم الع طلم 
ضماناً, كما تقدّم في الحدود!". 

نعم , لو كان من الأب أو الجدّ أو وصيّهما للطفل فظاهرهم الاتفاق 
على الضمان به؛ بل عن بعض الإجماع صريحا”", كما عن ظاهر 
إجارة المبسوط : الإجماع ايضا على ضمان المعلم للصبيان”". بل عن 
غير واحد التصريح به!, قيل : «لأنّه أجير . والأجير يضمن بجنايته 
وإن لم يقصّر»!". 

ولعلَ الأوفق بالعمومات : الضمان في الجميع من غير فرق بين 
الزوجة والصبى وغيرهما مع حصول التلف بالفعل الذي لم يقصد به 
القتل ولا هو ممّا يقتل غالباً, وكأنٌ ذكر المصئّف للمثالين لبيان عدم 
اختصاص المباشرة الموجبة للدية بشبه العمد. بل هي تكون فيه وفي 
الخطأ المحض كالمثال الأَوّل الذي هو منه . 1 ْ 


«و» كيف كأن, ف« حت "ا هده الجملة بمسائل »4 : 


«الأولى» 
«الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصراء أو عالج طفلاً 


.٠١44 في ج 47 ص‎ )١( 

(5) مسالك الافهام: الحدود / إتيان البهائم ج ١١‏ ص 04 و١٠.‏ 

(؟) المبسوط: الإجارات / تضمين الأجراء ج 7 ص 581. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج /اص .58١‏ 
(0) المصدر السابق. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: تبين. 


متوخناثت الضماة 7الفباقوة اعفان الطفت)ة حب يت ا ا ا ايم 
أو مجنونا لا بإذن الوليّء أو بالغألم يأذن» بلا خلاف أجده في 
شيء من ذلك" بل في التنقيح : «الطبيب القاصر المعرفة ضامن 
لما يتلفه بعلاجه إجماعاً. وكذا العارف إذا عالج صبيّاً أو مجنونا 
أو مملوكاً من غير إذن من الولى والمالك: أو عالج عناقلاً حرا من 
غير إذن منه»!". 

وفي مجمع البرهان : «الطبيب ضامن لما يتلف بعلاجه إن قصّر . 
ميواء كان عياذقا أم لأ ساذن السريضن .وولئته ام لأ»والظاهر عندء 
الخلاف في ذلك . وكذا يضمن لو عالج طفلاً أو مجنوناً مع عدم 
إذن الولى»”". 

وفي الرياض: «هذا الحكم متا لم أجد خلافاً نيه في صورة 
ما لوكان الطبيب قاصراً في المعرفة , أو عالج من غير إذن من يعتبر 
إذنه » وبنفي الخلاف هنا صرّح المولى المقدّس الأردبيلي, بل في 
التنقيح عليه الإجماع»!2. 

قلت : قد سمعت ما وجدنا فيهما . 

وعلى كلّ حالء فلا إشكال في شيء من ذلك إلا في صورة 
الإذن للقاصر المعلوم قصوره عند الاآذن» فإِنْه قد يقال بسقوط الضمان 


)001 كما ف ميجمم الفائدة والبرهان: (انظر المصدر بعد اللاحق). 

(1) التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج ؛ ص 11]. 

١‏ مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب ج ١4‏ ص 7"؟. 
(؛) رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان ج ١1‏ ص 574. 


- 


اام ا ةا ع :| زع الكلام (ج ء) 
فيه بسبب الاذن , بناءً على سقوطه بالإذن في الجناية أو في العلاج وإن 
وإن كان الأقوى الضمان في الفرض؛ لقاعدة الضمان عجلن ككل 
دلب وخصوضا فى الذماء الى نوووه هيه انه لأ سطل ده ار 
مسلم»7". والإذن كعدمها بعد النهى عنه شرعاً كما تقدّم الكلام فى. 
رسيا ا 
إل الو عونا ابيا لوة اليحاة قرييالة: إذن الساغنة الاحميا ذاداد 
أوتعناها عله فته لحنظ النفس المسدرمة: كنا فى حير احا نات 
تغلب عن الصادق ة" _لم يناف ذلك الضمان الذي هو من باب 
(و» كيف كان. ف« لو كان الطبيب» في العلم والعمل إعارفا 
واذن له المريض فى العلاج4 ولم يقصّر هو فيه إف» عالج و«ال» 
علاجه «إلى التلف» في النفس أو الطرف «اقيل» والقائل ابن 
إدريس**: لإلا يضمن» للأصلء و«لأنّ الضمان يسقط بالاذن, 
وام لأنّه فعل سائغ شرعا» فلا يستعقب ضماناً. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القسامة ح 0١1799‏ ج 4 ص ,٠٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح 18 ج ٠١‏ ص 555,. عوالي اللآلي: المسلك الرابع من 
الباب الأوّل ح 44١‏ ج ١‏ ص ١1١‏ المجموع: ج ١9‏ ص 167. 


اكات ان ا 
(؟) يأتي نصّه فى ص 47. 


(؟) انظر الهامش بعد اللاحق. (4 الس تن شيخة العراتم. 


فوحنات الضوماة 7 البنامر: (قهان الطيفي). ١‏ ححصت سجس ل ا تح سحت ا 

قال في السرائر: «من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّ من 
اه أو صاحب الدابّة» وإلآ فهو ضامن إذا هلك بفعله شيء من 
ذلك . هذا إذاكان الذي يجنى عليه الطبيب غير بالغ أو مجنوناًء وما إذا 


كان عاقلاً مكلفاً وأمر الطبيب بفعل شيء ففعله على ما أمره به 2 


على ذلك : ان الاصل براءة الذمّة . والولى لا يكون إلا لغير المكلف. 

فامًا إذا جنى على شيء لم يؤّمر بقطعه ولا بفعله فهو ضامن سواء 

اخد البراءة من الولى ام لم ياخذدها»'". 

ووقيل» والقفاتل القفقاضا" والشهندان'” وغيرهه !"ا 

ين والتبيطيا د افا واسين الباس00 وا 07 وأبو الصلام67 

.577 السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج 7 ص .10١ 70٠‏ تحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 018. إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب 
(المباشرة) ج "اص ١7‏ 

(*) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الأَوّل ص 197, وغاية المراد: الديات / في 
ج 6١ص‏ 77, والروضة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .1٠٠١-1١8‏ 

(؛) كالفخر في الاإيضاح: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ؛ ص 101-5100. 

(6) المفيد 2 المقنعة: القضاء / القضاء في الديات ضن: .1/7025 والطوسي في النهاية: 
الذيات / أقساء القتل«وعمان النفوس ح ااض :واد و 111 

(1) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص 419. 

() المراسم: أحكام الجنايات ص 570. 

(8) الكافي في الفقه: الضرب السابع من الأحكام ص .1١5‏ 


5 جواهر الكلام (ج 44) 


وابن زهرة!" والطبرسى'" والكيدري" ونجيب الدين”“ على ما في 
2 لبر ان اليو بطم لاشره لكلاف كارره لم موعن ١‏ 
أكثرهم بالإذن . 

زوه كدكانع ونيو اشيد باصول السذهي رشواعد: 
وفاقاً لمن عرفت ء بل قال المصنّف في النكت : «الأصحاب متفقون 
على أن الطبيب يضمن ما يتلفه بعلاجه»'”. وفي الغنية : الإجماع على 
ذل ا 

وهو الحجّة بعد قاعدة الضمان على المتلف , والإذن في العلاج 
لس إذنا فى الاتلاقهم والجواز الفرعي ل يتاقن الفبيان كبا فين 
اقرب لك ساف كالب كن لان عمد ماشهل مله 

مانا الى هبر السكرتق النى تممه إرشاء متيل فيل الافوالن 
ما حكي من تضمينه لله الختّان القاطع لحشفة الغلام'*, بل عن ابن 


.4٠١ غنية النزوع: كتاب الجنايات ص‎ )١( 

)١(‏ نقله عنه فى غاية المراد: (انظره بعد ثلاثة هوامش). 

(؟) إصباح ال كات الجنايات ص ١غ.‏ 

(؟) الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص 081. 

(0) غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص 1417. 

(1) النهاية ونكتها: الديات / ضمان النفوس بم “اص .]5١‏ 

(0) تقدّم المصدر انفا: ص 14٠١‏ -١١غ.‏ 

(8) كما في مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 577. 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 7١‏ ج ٠١‏ ص 1794, وسائل الشيعة: 
باب 55 من ابواب موجبات الضمان ح ١‏ ج 5١‏ ص .5٠١‏ 











فؤجات الكيان 7 المناتينة:(عمان! الطفي )محتسي عت يي بن ع و شت لام 


ادريس : نفى الخلاف عن صحّة مضمونه'". وان كان فيه :أنه قضيّة في 
واقعة محتملة لتفريط الختّان بقطع الحشفة الذي لم يؤّمر به -وعدمه , 
ولكنّ ما ذكرناه كافٍ في إثبات المطلوب . 

وعلى كل حال «فإن قلنا: لا يضمن فلا بحث. وإن قلنا:» 
إن يضمن فهو يضمن فى ماله» بلا خلاف أجده فيه'", بل 
وله إشكال؛ ادص وظاهر لكب الام ور لأتدامى فده النمد ققيد: 
الفعل دون القتل , وقد عرفت أن السك لان ادر ا 

(وهل يبراأ» الظطبيت «بالابراء قبل العلاج! قيل: نعم» 

هرأ والقائل السيعان وأعاعيما"وأبو الفلا ناوا سن البرّاج فبي 


د 


ظاهر المهذب أو صريحه في كتاب الإجارة”" والآبي” و فاخن آغ 
المحققين! ":والتجحينة” "وين لفان “ والمقداد”: 0 والمقدسن 


.575 السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان ج ١7‏ ص 5714. 

(؟) وقعت النسبة إلى الشيخين وأتباعهما في التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج ] 
ص .47١‏ وانظر النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ا ص .475١‏ وإصباح الشيعة: كتاب 
الجنايات ص 47:. وغنية النزوع: كتاب الجنايات ص .1٠١‏ 

(:) الكافي في الفقه: الضرب السابع من الأحكام ص 7 .5١0‏ 

(0) المهذّب: الإجارات / الاستئجار للرضاع ج ١‏ ص :41١‏ وانظر: كتاب الديات / القصاص 
والشجاج ج "١‏ ص 199. 

(1) كشف الرموز: الديات / موجبات الضمان ج " ص 7 .١١‏ 

() إيضاح الفوائد: الجنايات / قصاص الطرف (الأحكام) ج ؛ ص .11١ 714٠‏ 

(8) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الاوّل ص 597. 

(9) المقتصر: الديات / أسباب الضمان ص ؟447. 

.67١ التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج 4غ ص‎ )٠١( 


جواهر الكلام (ج 44) 





44 


الأردبيلي'" وفاضل الرياض'" على ما حكي عن بعضهم؛ بل 
في المسالك: أنّه المشهور”", وفي ظاهر الغنية أو صريحها : 
الإجماع عله 


أمير المؤمنين 340" ساك بي يي 
ول أشني خسامن»! " ولأ العلاج مما تمسٌ الحاجة إليه. 


فلو لم يشرع الإبراء تعذر العلاج» . 
(وقيل» ولكن لم نتحقّق القائل قبل المصنّف وإن حكي”" عن 
ابن إدريس : «لا يبرأً؛ لأنّه إسقاط الحقّ قبل ثبوته» نعم يظهر من 
الفاضل" التردّد فيه كالمصئّف هنا حيث اقتصر على نقل القولين 
ولداضينا رقف فيان ال اتعتمال لخي المدروى ازا بعد 
لابه ماد على ما نج ا عهاا" ناهر بور كما فر قد ابه 


.55١-517؟95 ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان ج ١7‏ ص /7ا5. 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١6‏ ص 578. 

(؛) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .4١١ - 1٠١‏ 

(0) في نسخة الشرائع: عليه الصلاة والسلام. 

(1) الكافي: الديات / باب ضمان الطبيب ح ١‏ ج لاص 5554: تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ ضمان النفوس ح 08 ج ٠١‏ ص 555, وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب موجبات 
الضمان ح ١‏ ج 59 ص .5٠١‏ 

(0') وقعت الحكاية عنه في عدّة كتب منها كشف الرموز: الديات / موجبات الضمان ج " 
ص 1727. وانظر عبارة السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ”7 ص 577. 

(8) إرشاد الاذهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ؟" ص '55. 


الطرف الثالث: فى كيفيّة التيكم * 
لكن لا بأس بذكر محلّه قبل ذلك ©# ف #نقول : 9 لا يصح التيمّم 
قبل دخول الوقت #إجماعاً حصلا(" ومنقولاً في ظاهر المعتير(") أو صريحه 
وصريح التذكرة9) والمنة 0( والقواعد("» واه ةا والذكرى() 
والتنقيح" وجامع المقاصدا" والروض"" والمدارك )١(‏ 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص "١‏ » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص ه18 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب التيمم ص5 » والعلامة في النهاية : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١5‏ . 

() المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١8"‏ . 

(") تذكرة الفقهاء : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص56 . 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص6"١‏ . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"3 . 

53( تحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١3‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص5١٠‏ . 

(8) التنقيح الرائع : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص1 . 

(9) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص15؛ . 

.١١١ص روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم‎ )١( 

(١١)مدارك‏ الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص8١٠‏ . 


وجنات الضعان 7المباشرة (كلمان الطبيك) يسححس دهمت م حتت :84 


افظ «وليّه», على أَنّه ضعيف , والحاجة بمجرّدها لا تصلح دليلاً لشرع 
الحكم المخالف للأدلة , ومن هنا قال في المسالك : «وهو الوجه» بعد أن 
حكى ترجيحه عن قواعد الفاضل والميل إليه عن تحريره'". 

ولكنه كما ترى بعد الإغضاء عمّا في نقله عن الفاضل؛ ضرورة 
عدم منافاة الاحتمال المزبور في الخبر للظاهر الذي هو الحجّة في 
الأحكام الشرعيّة . كعدم منافاة ضعفه بعد انجباره بما عرفت 5 
بمسيس الحاجة, وذلك كلّه كاف للخروج به عن قاعدة عدم إسقاط 
الحق قبل ثبوته . 

على أنه ينبغي الجزم به إذا أخذ بعنوان الشرطيّة في عقد إجارة 
التطبّب مثلاً ؛ إذ هو حينئذٍ يكون كاشتراط سقوط خيار الحيوان * 
والمجلس ونحوهما ممّا يندرج تحت قولهم مي : «المؤمنون عند /؛ 
شروطهم»7", بل ريما ظهر من الأردبيلي الاكتفاء بالشرط مطلقاً", 
وإن كان فيه : أَنّه إن لم يكن في ضمن عقدٍ وعد أو كالوعد لا يجب 
الوفاء به . 

كلّ ذلك مضافاً إلى إمكان القطع به في مثل الأموال التي منها 
)١(‏ مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 55]. 
(1) تهذيب الأحكام: النكاح / باب "١‏ المهور ح 77 ج 7اص ,57١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 

من أبواب المهور ح ؛ ج ١؟‏ ص 77؟, كشف الخفاء: ذيل ح 7507 ج ؟ ص 5١؟,‏ كشاف 


القناع: ج غ ص 61 عمدة القاري: ج اص +6 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج اسن ب 11 


المسسبببس ل ل يي ا ل تخي اك أقن الكاره اع 812 
ما هو محل البيطرة؛ ضرورة أنّه إذن في الإتلاف على وجِدهٍ يجري 
مجرى أفعال العقلاء نحو غيره من الإتلافات . 

وعله يطل الويجنة افق غير العالديقا م الاذع فيد إذا كدان كاري 
مجرى أفعال العقلاء كما في العلاج , وليس هذا من الإبراء قبل بوت 
الحقّ» بل من الإذن في الشيء المقتضية لعدم ثبوته » نحو الإذن في أكل. 
المال مثلاً. 

والظاهر اعتبار إذن المريض في ذلك مع فرض كونه كامل العقل. 
ولا يكفي إذن الولي ؛ إذ لا ولي له في هذا الحال, وإِنّما هو أولى بنفسه , 
وكون الولى هو المطالب بعد ذلك لا يرفع سلطنته الاآن على نفسه. 
وما في الخبر المزبور محمول على إرادة الولي في ذلك الشامل 
للمريض ورب المال . 

وقول الشهيد في غاية المراد'" وغيره”" باعتبار إذن الولي أو 
المريض . محمول على التفصيل الذي ذكرناه؛ لا أنّ المراد الاكتفاء 
بإذن الولي مع كمال عقل المريض . 

وقال المصئّف في النكت في الخبر : «وإِنّما عدل إلى الولي لأنه 
هو المطالب على تقدير التلف , فلمًا شرع الإبراء قبل الاستقرار لمكان 
الضرورة صرف إلى من يتولى المطالبة بتقدير وقوع ما يبرا منه. 


.448 غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص‎ )١( 
.517 (؟) كابن فهد في المهذّب البارع: الديات / موجبات الضمان ج 0 ص‎ 


موجبات الضمان / المباشرة (ضمان الطبيب) ريه 


ولأ اعسن لامر اهن العريظى فا نسوكتونو تنهار جاذونا ضوف 
والمجني عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها. فكيف بإذنه في 
المباح المأذون في فعله؟!)". وهو إن لم يرد ما ذكرناه محل للنظر, 
فتأمّل جيّداً. 

هذا كلّه إذا تولى الطبيب العلاج بنفسه, أمّا إذا قال: «أَظنّ 
أن هذا الدواء نافع لهذا الداء» أو «لو كنت أنا لفعلت كذا» ونحو ذلك مما 
لم تكن فيه مباشرة منه وإن فعل المريض العاقل المختار أو وليه ذلك 
اعتماداً على القول المزبورء فإنّ المتّجه فيه عدم الضمان للأصل 
وغيره. كما أَنّ المتّجه عدم شيء عليه حيث لم يعلم الحال؛ لاحتمال 
الموت بغير العلاج . 

ولعلّه على ذلك يحمل خبر أحمد'" بن إسحاق المروي في الكافي 
فى باب النوادر فى آخر كتاب العقيقة . قال : «كان لي ابن . وكان تصيبه 
الصا قل لى اليس له علاع إل أ ةم فبططله نماك فتقالي 
الشيعة : شركت في دم ابنك , قال : فكتبت إلى ابي الحسن عي صاحب 
العسكر, فوقّع : يا أحمد, ليس عليك فيما فعلت شيء. إِنّما التتمست 
الوا وقات اخله فيذا نفلك 


.15١ النهاية ونكتها: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص‎ )١( 
55 الكافي: ح اج اص 37م وسائل الشيعة: باب /4 50 أحكام الأولاد ح ا‎ 2 
1 طن‎ 


5 جواهر الكلام (ج 14) 





ومنه يستفاد جواز العلاج بظنّه السلامة أو احتمالها . 

كخبر إسماعيل بن الحسن المتطبّب المروي في روضة الكافي عن 
الصادق عّْةِ : «إني رجل من العربء ولي بالطب بصرء وطبّي طبّ 
عو وليف ل عله مه 15 تال لا على هه فط 
الجرح ونكوي بالنار؟ قال: لا بأسء قلت: ونسقي هذه السموم 
الاستضقية :والنا وقورى ؟ قال لا باس اقلق مر عااهات ١‏ كال 
وإن مات ...76" الحديث . 

وخبر يونس بن يعقوب - فيها أيضاً عن الصادق عَهْةٍ : «الرجل 
يشرب الدواء ويقطع العرق» وربّما انتفع به وريّما قتله؟ قال: يقطع 
ويشرب»'!". 

وشبر أبانمن تعب دفيها أنضا دعن الفنادق كذ «رركان 
المسيه اق يقول» [نّالقآرك سفاء المحووس من جرحه شريك ينا ره 
لا محالة؛ وذلك أنّ الجارح أراد فساد المجروح والتارك لإشفائه لم يشأ 
صلاحدء فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطراراً فكذلك لا 
تحدّثوا بالحكمة غير أهلها فتجهلواء ولا تمنعوها أهلها فتأثمواء وليكن 
أحدكم بمنزلة الطبيب المداوي ؛ إن رأى موضعاً لدوائه وإلّ أمسك». 


)١(‏ الصفد: العطاء. الصحاح: ج ١‏ ص 458 (صفد). 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح 5١9‏ ج 8 ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ١١54‏ من أبواب 
الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص .55١‏ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: م 70؟. و«الوسائل»: ح اص 7؟5؟. 

)0( الكافي: كتاب الروضة ح 046 ج 8 ص 5880. وسائل الشيعة: اورد صدره في باب 4 > 


ولا يخفى عليك ما في هذه النصوص من الفوائد, منها : ما أشرنا 
إليه سابقاً من وجوب العلاج لمن كان له بصيرة فيه . ومنها : عدم اعتبار 
الااجنهاد قن كلك الاكاميل يكنقى العداوى.والسدارى العمرشالة 
الجر عود م قير رقا يد عرص د اسار 
للأطفال . .. وغير ذلك . 1 

وفي التنقيح : «يجوز العلاج للأمراضء أمَا أَولا: فلوجوب دفع 
الضرر عن النفس عقلاً وشرعاً» وأمّا ثانياً: فلقوله (يَييْة]: (تداوواء فإنٌ 
الذي أنزل الداء أنزل الدواء)!" وقوله [يَيييّهُ][: (شفاء أمتي في ثلاث : آية 
من كتاب الله , ولعقة من عسل , وشرطة من حجّام)'", وامًّا ثالثا: 
فللإجماع على ذلك»'" انتهى . 

وفي المرسل ما حاصله : «إنّ موسى غِةِ مرض ء فعاده بنو إسرائيل 
ا له دواءً فامتنع هوقا بحن البد المسيعانة تا درم فيو ال 


لم بشفه)»!2). 


ه من أبواب الاحتضار ح ” ج ١‏ ص 3 .4١‏ وذيله في باب ؟ من أبواب الأمر والنهي ح 0 
اج 17 ص 128. 

)١(‏ الدعوات (للراوندي): ح اقالاضن. حا بسيقدرك الوسائل تناك5١‏ دن ابرات الأطحية 

(1) عدّة الداعي: الباب السادس ص 550 تفسير القرطبي: ج ٠١‏ ص 5١8‏ عوالي اللالي: 
المسلك الرابع من الفصل الأوّل ح 4١6‏ ج ؟ ص ١18‏ التذكرة (للانطاكي): حرف الميم 

02( التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج غ#ضن215: 


ا ا م تت ا ل ب لق أن الكلام (ج ءء) 


ج ”3 


ب«طب الأئمّة نبي» نعم لابدٌ من ملاحظة مناسبة الدواء للداء على 


المسألة «الثانية» 
«النائم» غير الظثر التي تسمع الكلام فيها إن شاء الله" «إذا آتلف 
باه وان لإباقائية ادمع كيده تي اومن جز اللغكدلى 
وجِهٍ يستند الإتلاف إليه إقيل: يضمن الدية في ماله» كما في 
المقنعة!" والنهاية!" والجامع!* والتحرير" والإرشاد'" والتلخيص" 
ومجمع البرهان!", وكذا التبصرة”" بل والنافع'"" على ما حكي عن 
بعضهاء بل هو الذي استقرٌ عليه رأيه في السرائر بعد أن نسبه إلى 


...١10 15 في ص‎ )١( 

)١(‏ المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 747 (ظاهره ذلك). 

(؟) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص ؟١1.‏ 

() الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص 087. 

(0 - 07 اختير في هذه الكتب الشلاثة كون الضمان على العاقلة, انظر تحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 018. وإرشاد الأذهان: الديات / في الموجب 
(المباشرة) ج " ص 52529. وتلخيص المرام: الجراح / الفصل الرابع ص 561. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١4‏ ص ."5١‏ 

(9) تبصرة المتعلمين: القصاص / الفصل السابع ص .5١٠١‏ 

.553 المختصر النافع: الديات / موجبات الضمان ص‎ )٠١( 


موجبات الضمان / المباشرة (ضمان الثائم)  -----‏ 88 


الرواية , قال : 
«والذي يقتضيه مذهبنا : أن الدية في جميع هذا يعني النائم 
ومسألة الظئر -على العاقلة؛ لأنّ النائم غير عامد فى فعله ولا عامد فى 
تعد ووينة | حاقل الخطاً النحق ور له عاك ا منة قعل اضيا 
المحض على العاقلة . وإِنّما هذه أخبار آحاد لا يرجع بها عن الأدلّة . 


ع8 


والذي ينبغى تحصيله فى هذا : أنّ الدية على النائم نفسه؛ لأنّ أصحابنا 


جميعهم يوردون ذلك فى باب ضمان النفوس ء وذلك لا تحتمله العاقلة 
بلا خلااف)7" . 

«وقيل: في مال العاقلة» كما في السراتر في ا كلامه 7" 
والقواعدا" وكشف الرموز“ والإيضاح“ واللمعة''' والتنقيح”" 
والروضة”" والمسالك”" على ما حكي عن بعضها . بل نسبه بعض':" إلى 


عامّة المتأخَّرين «و4 إن كان فيه ما فيه . 


.53131-1510 السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ”ا ص‎ )١( 

)١(‏ انظر عبارته المتقدمة. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج 7 ص .10١‏ 

(؟) كشف الرموز: الديات / موجبات الضمان ج ؟' ص .١138‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (المباشرة) ج 4 ص .10١‏ 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الاوّل ص 197؟. 

(0) التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج 4 ص .4"١‏ 

(4) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأول ج ان 131 

(9) مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١6‏ ص .57١‏ 

)١ .(‏ كالطباطبائي في الرياض: الديات / موجبات الضمان ج 5ص 77. 


عم بي لز قر كلق 2 ب 

نعم إهو"" أشبه» بأصول المذهب وقواعده, التي منها : ضمان 

: العاقلة الخطأ المحض الصادق على الفرض عرفاً؛ باعتبار عده 
القصد فيد إلى الفعل ولا إلى القتل».والرواية التي أرسلها ابن إدريسن!؟ 
غير حجّة , وإيراد الأصحاب لذلك في ضمان النفوس لم يبلغ حدٌ 


الإجماع الكاشف . 
ومن هنا قال في كشف الرموز : «ينبغي للمحصّل أن يتعجّب من 


2 عس 


هذا الكلام؛ ذكر أَوَلا أنّه من أخبار الآحاد ولا يرجع بها عن الأدلّة, 
ثم رجع عقي كلانه مقدلا بن الأضحات يوردونه فى ضمان 
الفوسن مانا هو الاتيكد لال .وافظن العحبي هذا را بعلن ان المعوى 
غير مسلّمة؛ فإيراد الاثنين والثلاثة لا يكون حجّة»!". وهو في محلّه . 
ودعوى!*: أن قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار من باب الأسباب 
التي ضمانها عليه دون العاقلة كما ترى -لا تستأهل جواباً. 
كزضوى !1 اتدميق بيه العمق الى قد عرفت مره 
وما في بعض النصوص : «إنئما الشظا ان كويد نولطنب 
)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: الأوّل. 
(1) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7اص 516. 
(7) كشف الرموز: الديات / موجبات الضمان ج ١‏ ص 178. 


(4) كما 5 مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج 4لا ص .15١‏ 
(0) كما في النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ”ا ص .]4١7‏ 


مواحتات التاق 7 البياشرة إلى اعت د احة الدوسئى ضاشه'ثيات) 5 


غيره»''', وفي آخر : «الخطأ من اعتمد شيئاً وأصاب غيره»''' محمول 
على الحصر الإضافي؛ ضرورة أولويّة الفرض من ذلك في صدق الخطأ 
كما هو واضح . 
وبذلك كله يظهر لك ما في الاستدلال'' بأصالة عدم ضمان العاقلة , 
المقطوعة بما دلّ على ذلك في الخطأ المحض من نصّ وإجماع. * 
5 


'ء 


الله العالم . 0 
المسألة «الثالثة » 
(إذا أعنف» الرجل «بزوجته4 مثلاًإجماعاً_في قبل أو دبر - 
أوظعاء فدانك: حنمن الذي فى ساله زوكذا الروسية» 
وفاقاً للشيخين!» وسلارا» وابن إدريس''' والقاضي"" والفاضل'" 


(1) تقر الكاقي بوره الفطا يت :0 اص خن :114 وسائل التنيعة بات لين اسواك 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١ج ٠١‏ ص .٠100‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح 7 ص 21). 

() كما في مجمع الفائدة والبرهان: (تقدّم المصدر انفا). 

(؛) المفيد فى المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 47/, والطوسي في الاستبصار: الديات / 
باب ١10‏ إذا أعنف أحد... ذيل ح ١‏ ج ؛ ص .58١‏ 

)00( المراسم: ضمان النفوس ص .12١‏ 

(1) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ”" ص .5١١‏ 

(0) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص 1917. 

(8) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ” ص ,10١‏ تحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطأ (الموجب) ج 0'ص 015. 


جواهر الكلام (ج 14) 





54 
وزولذة1والآبى!" والمتقداد و 5 العنتاسن © وكناتي الشبهيدنن؟ 
وغيرهم' على ما حكي عن بعضهم . 


بل في المقنعة : «إِنّ عليه الدية مغلّظة»”", ولعلّه يريد بها دية شبه 
العمد وإلّ فلا دليل على التغليظ زائداً على ذلك . 

نعم , لا إشكال في أن عليه الدية؛ ل: 

الأصل بعد تحقّق ضابط شبه العمد , الذي هو : القصد إلى الفعل دون 
القتل مع عدم كون الفعل ممّا يقتل غالباً. 

وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله 2 أنّه: «مسثل عن 
رجل أعنف على امرأته» فزعم أَنّها ماتت من عنفه؟ قال : الدية كاملة , 
ولا يقتل الرجل»؛ بل قيل : (إِنْه رواه الصدوق'" عن هشام بن سالم 


وغير واحد عن ابي عبد الله علكة)20. 


.1607 إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ؛ ص‎ )١( 

(1) كشف الرموز: الديات / موجبات الضمان ج ١‏ ص 179. 

(؟) التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج ؛غ ص "7غ 41/7. 

(؟) المقتصر: الديات / أسباب الضمان ص ؟447. 

(0) مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١6‏ ص .57١0‏ 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١4‏ ص 77؟. 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

(6) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضاء في قتيل الزحام م 7+8 ج ٠١‏ ص ,5٠١‏ 
وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 119. 

(9) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القود ح 05١0‏ ج 4 ص .١١١‏ 

)٠١(‏ وسائل الشيعة: (الهامش قبل السابق: ذيل ح .)١‏ مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب 
(المباشرة) ج ١١‏ ص ”5. 


6" جواهرالكلام (ج0) 


والمفاتيح (© وغيرها ( » بل لعله متواتر. 

وهوالححة في المخروج عن عموم المنزلة المقتضي لصححته قبل الوقت 
كالوضوء » وإلا فأكثر ما استدل به عليه غيره محل نظرء مع احتمال 
المناقشة في صحّة المائيّة للفرض قبل الوقت أيضاً » فلا حاجة حينئلٍ 
لتخصيص عممم المنزلة ؛ إذ لا يكون ذلك من خواص التيمّم . لكن ظاهر 
المعتر”" والمنتهى »2 أو صريحههما أن ذلك من خواضه ء وبه افترق عن 
المائيّة للدليل عليها دونه . 

ويه : أنه من المعلوم كون المراد بعدم جوازه -أي التيمّم قبل الوقت- 
إنما هوإذا أريد به لذات الوقت كما صرّح به في جامع المقاصد 2 وغيره , 
وإلا فلا إشكال في جوازه للغايات الأخر كصلاة نافلة ونحوها » وليس من 
المائيّة ما يجوز فعلها قبل الوقت لذات الوقت » نعم يجوز فعلها قبله باعتبار 
استحباب الكون على طهارة في نفسه » ولا دليل على منع قيام التيمّم 
مقامها في ذلك . بل عموم المنزلة يقتضيه كما صرّح به في جامع المقاصد إلا 
أنه قال : «على تأمّل» 20 . 

لا يقال : إنه صرّح جماعة © باستحباب الوضوء للتأقب للفرض » 





. ص7"‎ ١ج‎ 7١ مفاتيح الشرائع : الصلاة/ مفتاح‎ )١( 

(0) كنهاية الاحكام : الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ ص”7١5»‏ والدروس الشرعية : 
الطهارة / كيفية التيمم ص١3‏ . 

(*) المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١781-978‏ . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص6١‏ و0١1١‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص55؛ . 

(5) المصدر السابق . 

(0) كالعلامة في النهاية: الطهارة/المقدمة ج١ص 5١‏ » والشهيد في الدروس: الطهارة/ المقدمة 


موجبات الضمان / المباشرة (لو أعنف أحد الزوجين بصاحبه فمات) ل 4ه 

وخبر زيد عن أبي جعفرءجةٍ : «في رجل نكح امرأة في دبرها . فألمّ 
عليها حنّى ماتت من ذلك؟ قال : عليه الدية»7"., 

وفي نكت النهاية : «لا يقال : فعله سائغ فلا يترتّب عليه ضمان؛ 
لأنّا نمنع ولا نجيز له العنف . ما لو كان بينهما تهمة وادّعى ورثة الميّت 
منهما أن الآخر قصد القتلء أمكن أن يقال بالقسامة وإلزام القاتل ١‏ 
القود»'". وعن ابن إدريس القطع به(" واستحسنه في كشف الرموز"». ©" 

ولا بأس به بعد فرض قيام التهمة المحقّقة لأوث . ولكن لا مدخليّة 
لعدم جواز العنف في الضمان الذي قد عرفت أَنّه من باب الأسباب التي 
لا فرق بين الجائز منها وغير الجائز؛ ولعلّه لذا لم يفرّق بعضهم بين 
الفرض والأجنبيّة . وهو كذلك مع فرض عدم قصد القتل وعدم كون 
القع ةا بقل اليا .+ 

(و» لكن مع ذلك كله «فى النهاية 4 ومحكيّ الجامع'" وظاهر 
المقنع : «إن كانا مأمونين لم يكن عليهما شيء» لمرسلة يونس 
ا الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 07 ج ٠١‏ ص 77؟, وسائل الشيعة: 


ع 


باب 7١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ؟ ج 59 ص 529. 
(1) النهاية ونكتها: الديات / ضمان النفوس ج " ص .1١7‏ 
(؟) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ” ص .5١1١‏ 
(:) كشف الرموز: الديات / موجبات الضمان ج " ص .1١55‏ 
(0) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ”7 ص 4١75‏ -417. 
(7) الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص 0817. 
(0) المقنع: باب الديات ص 075١‏ - 0537. 


١٠٠‏ ا جواهر الكلام (ج ع) 


فن يعظل أضعا نا عن أن .عند اش قله : برسالنة عن زعل اعتف على 
ا تق واف كا عتم على وكيا نعل أده الهير فقال: 
لكت مهلها ذا كانامامرمن فال انها اززها بالسن بيات | نهها 
لم يريا القنل»'". 

«و» لكنّ «الرواية ضعيفة» بالإرسال ولا جابرء ومحتملة 
لإرادة نفي القودء بل لعلّه متعيّن بملاحظة قاعدة الإطلاق والتقييد ,كما 
أله يمكن حمل اليمين فبها على القسامة إنباتاً للقود دون الدية . 
فيكون حينئز فيها دلالة على ما سمعته سابقاً من المصئّف . 

وعلى كلّ حال, فهي غير صالحة للخروج بها عن أَدلّة الضمان, 
كما هو واضح . 

المسألة «الرابعة» 

(من حمل على رأسه» باد زمقاعا كرس © ضاي 

يناد .ضمن جنايته » عليه وعلى المصاب «إفي ماله» . 


كما صرّح بالأوّل الشيخ'" والقاضي'* وابن إدريس”' ويحيى بن 


١6 ج /اص 774 تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ ١١ الكافي: الديات / باب النوادر ح‎ )١( 
من أبواب موجبات‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ .5١5 ص‎ ٠١ القضاء في قتيل الزحام ح 77ج‎ 
.57١ ص‎ ١9 الضمان ح ؛ ج‎ 

)١(‏ في نسخة الشرائع: و. 

(؟) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص .]١8‏ 

(؛) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص 110. 

(0) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص 818. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو حمل متاعاً فأصاب به إنساناً) ٠60١‏ 


بعيذ!"" والفاطل'" وغيري "ا على ما حكن عن يعقهه ويل لا أجد 
خلافاً فيه. بل عن إجارة جامع المقاصد: «يدلٌ عليه النصّ 


والإجماع»!*", بل تكرّر ذلك من الواحد ملهم هنا وفى كتاب 
الاجارة!". نعم » عن الشيخ والقاضى وابن إدريس“'": تقييد ذلك بماإذا +١‏ 


2” > 


لم يدفعه غيره, وإلا كان ضمان ذلك عليه . 0 
بل لا خللاف أجده فى الثانى الذى صرّح به الشيخ'" وأ| 1 )0 
والفاضلان'" والشهيدان!١"‏ وغيرهم'' على ما حكي عن بعضهم . 


.080 الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج 7 ص .10١‏ تحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطا (الموجب) ج ه ص 015. 

(؟) كالأردبيلي في ظاهر مجمع البرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١4‏ ص 554 - 
70 . 

(؛) جامع المقاصد: الإجارة / في الضمان ج لاص 517. 

(0) النهاية: المتاجر / باب الإجارات ج ١‏ ص 580, السرائر: المتاجر / باب الإجارات ج ١‏ 
ص .4!7١‏ الجامع للشرائع: باب الإجارة ص 1950. 

(1) انظر المصادر في الهوامش السابقة. 

(0) النهاية: المتاجر / باب الإجارات ج ١‏ ص 580. 

(6) السرائر: المتاجر / باب الإجارات ج ١‏ ص .1١‏ 

(9) الماتن هناء والمختصر التافع: الديات / موجبات الضمان ص 55”, والعلامة في القواعد: 
الديات / في الموجب (المباشرة) ج “اص ,10١‏ والتحرير: القصاص / في الخطا (الموجب) 
اج وص 655. 

)٠١(‏ الشهيد الأرّل فى اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص 97". والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات / الفصل الأول ج 1 

.,5815 2-7587 ص‎ ١١ كالطباطبائي في الرياض: الديات / موجبات الضمان ج‎ )١١( 


ل 20 جواهر الكلام (ج ) 


والأصل فيه الخبر الذي رواه المحمّدون الثلاثة ففي الكافي”" 
وموضع من التهذيب'" بطريق فيه «سهل». وفي الفقيه!" وموضع 
اخر من التهذيب”“ بطريق صحيح -عن داود بن سرحان عن 
أى عبد اله كة :قن رجل حمل ماقا على راسهقاصاب السانا 
005 لكين 5000 ضام 0400 , 

لكن في المسالك : «في طريق الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف, 
وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد؛ لأنّه إِنّما يضمن المصدوم في ماله مع 
قصده إلى الفعل وخطئه في القصد .ء فلو لم يقصد الفعل كان ما عضا 
وما المتاع المحمول فيعتبر في ضمانه لو كان لغيره ‏ التفريط إذا كان 
امينا عليه كغيره من الاموال»!". 

وتبعه في كشف اللثام قال : «والموافق للأصول: أنه إِنَما يضمن 
المتاع مع التفريط , أو كونه عارية مضمونة ... ونحو ذلك, وإنما يضمن 
المصدوم غيرَ الإنسان في ماله , والإنسانّ إذا تعمّد الصدم دون الإتلاف 
ولم يكن متلفاً غالباًء وإلا فهو ما متعمقد عليه القصاصء أو مخطئٌ 


.50١0 الكافي: الديات / باب ما يلزم من يحفر ح 0 ج لاص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 47 ج ٠١‏ ص 550. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القودح 0514 ج 4 ص .١١١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح 00 ج لاص ؟555. 
(0) في الفقيه: هو مامون. 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 514. 
() مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١‏ ص .57١‏ 


نوخا كا الشنناك. الشاعرة إلى عمل جاعا نكس او اصضاوة أهداة سيم د ا 


محض على عاقلته الضمان»7" 
قلف لاإفكال ف أن ذلك هو العوافق للقتو اعد تلض اجيم ١‏ 
«في الحمّال!" يكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه؟ قال: إن كان مأمونا 
فليس عليه شيء ء وإن كان غير مأمون فهو ضامن»" إلا أنه بعد 
أذاكان الخبرسعافا لخر الل الحكنة وقد عمل ماس عد كنا 
ظاهره في الروضة نسبة الإطلاق إليهم أجمع !لا مانع من الخروج به 
00150 يده بعض الناس : «بإمكان القول بأَنّه من باب 
الأسباب, وأنّه غير معلوم دخوله في الخطأً؛ لما مر في تفسير الخطأ في 
بعض الروايات. وتضمين شخص جناية شخص غيره خلاف القواعد 
العقليّة والنقليّة , فلا يصار إليه إلا في المنصوص والمجمع عليه»”*, وإن 
كان فيه ما لا يخفى . 
والعمدة ما ذكرناه؛ موّيّداً بالنسبة إلى ضمان المتاع بالخبر : «أُنّه 
أتى بحمّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إِيّاهِ؛ 
وكا ولق ول كر عافل مشر له ذا أفست :فو جاتو دعاست 
)١(‏ كشف اللثام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١١‏ ص 559-1718. 
(؟) في بعض المصادر: الجمّال. 
() الكافي: المعيشة / باب ضمان الجمّال ح 7 ج 0 ص 54 "؟. تهذيب الأحكام: التجارات / 
باب ٠١‏ الإجارات ح 77 ج لاص ,1١8‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب الإجارة ح / 


اج اص .١6‏ 
() الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١١5‏ 
)060( مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ضن 10-175 


لخ ”ء 


مم مي م ان جواهر الكلام (ج ء) 


المشترك؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا»'". ونحوه خبر اخر'". 
بل عن المرتضى : الإجماع على ضمان الأجير ما يتلف بيده 
ولو بغير سببه1», وإن كنا لى تتحققه ».بل قيل: إنه غلط عليهة». 


والصحيح المزبور قيل : «لم نعلم به عاملاً عدا الشيخ في التهذيب , 
فإنّه جمع به بين الأخبار»'". بل في الرياض : «هو شاد غير معلوم 
العامل , والتفصيل بالتفريط وعدمه غير مذكور فيه . وحمل التفصيل فيه 
عليه ليس بأولى من حمله على ما إذا ادّعى كسر الحمل من دون علم 
صاحبه به ء ويكون المراد : أَنّه حينئزٍ يستحبٌ أن لا يكلف البيّنة إذا 
كاليهاعونا وال تيو كاري وركون حية ,عله كسبيل كتير مين 
الأخبار الدالّة على التفصيل»". 

وإن كان هو كما ترى, وقد تقدم في كتاب الإجارة'" ما له نفع في 
المقام . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح 08 ج /اص ١555؟.‏ وسائل الشيعة: 
باب 3١‏ من كتاب الإجارة ح ١7‏ ج ١9‏ ص ؟10. 

.١ 55 و«الوسائل»: ح 4 ص‎ .,5١8 انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح /؟ ص‎ )١( 

(؟) الانتصار: مسالة 177 ص 1337 و18غ. 

(؛) مُنع الإجماع في مسالك الأفهام: الإجارة / في الأحكام ج ه ص 5؟١5.‏ 

(0) مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١1‏ ص 71 /ا؟. 

(1) رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 584. 

(/') في سج 58 ص 051... 


موحاث الفمان 7المناض؟ (ند اعنام إ ساق كنات حصا ص يست نا 
المسألة إالخامسة»4 

«من صاح ببالغ» غير غافل إفمات؟ أو سقط فمات 
إفلا دية4 كما عن المبسوط'" والمهذب'" وغيرهما!". 

وهو كذلك مع العلم بعدم استناد الموت إلى الصيحة , بل ومع الشك؛ 
الأضل بعد قراط غلم العو بودله عاذ نعو لو اقاقك قرائق على 
فاه الموت إلى .3 اسان وبعه تفي العمل اله سيف القسما ن: 
كما هو واضح . بل قد يتجه فيه الققصاص مع قصد القتل به وإن 
لم يكن ممّا يقتل غالباً_بناءً عليه فى مثله , كما تقدّم تحقيقه سابقاً. 

لكان مع :ذلك فى التواعيىر نكال الابولمله من ما عر فت» 
ومن ظهور المقارنة في موته منها. وقول الصادق نيد فى صحيح 
الحلبي : «أيّ رجل فرّع رجلاً على الجدارء أو نفّر به عن دابّته. فخرٌ 
فمات فهو ضامن لديته , فإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه»!". 

ولكن ذلك كله كنا ترى»هتوورة أعسفية العقا رامين ولك ويل 
علّها ظاهرة في خلافه مع فرض كون الشيء ممّا لا يقتل في العادة, 


.١08 المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج لاص‎ )١( 

(؟) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 187. 

(؟) كمسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١6‏ ص ؟55. 

(؛) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 7 ص 185. 

(0) الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح 4 ج /اص 507. تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح 58 ج ٠١‏ ص 7207, وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب موجبات الضمان ح ؟ ج ١9‏ ص ؟107. 


مي م ا نس لفق قو اكلام 812 1) 


والخبر إِنْما هو في السبب المقتضي لذلك . 

ومن الغريب ما في بعض شروحها: من ففرض الإشكال فيما 
لو علم موته الي إذ من الواضح فيه حينئذٍ الضمان ولا وجه 
للإشكال فيه . 

هذا كلّه في العاقل غير الغافل الذي لا يموت مثله في العادة بمثلها. 
وما لو كان مريضاً أو مجنوناً أو طفلاً. أو اغتفل» العاقل «البالغ 
الكامل وفاجاه بالصيحة, لزم" الضمان» كما صرّح به الفاضل”" 
وولده' والشهيدان!" وغيرهم”". بل الظاهر القصاص مع إرادة القتل بها 
إذا كانت ممّا تقتل نادراًء بل ومع عدمها إذا كانت ممّا يقتل مثله 
غالباً. نعم » تضمن الدية مع عدم ذلك , وهو واضح , كوضوح الفرق بين 


هؤلاء وبين العاقل . 
لكن في المتن : ولو قيل بالتسوية في الضمان كان حسنا؛ لأنه 
سبب الاتلاف ظاهرا» . 


.,160١0 كشف اللثام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج اص ةف"‎ )١( 

() قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 7 ص 101. تحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطا (الموجب) ج ه ص 055. 

(؟) إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 4 ص 181-708. 

(0) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص ١197‏ - 198,. والشهيد الثاني في 
الروضة: الديات / الفصل الأول ج ٠‏ ص .١١0‏ 

)1١(‏ كالاردبيلي في مجمع البرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١4‏ ص 750؟. 


موجبات الضمان / المياشرة (من صاح بإنسان قمات) ‏ ست سس ٠09‏ 


وفيه : منع الظهور فيه على وجِهِ يترتّب عليه قصاص أو دية, 
يلاف لقتل وهر اللوع إلا أح يقرش سانا عن ود يون 
كالطفل , فتتجه حينئز فيه المساواة . 

وبالجملة : فالمدار على تحقق نسبة القتل إلى صيحته . ومطلق 
المقارنة لا تقتضي ذلك فيما لا يقتل بالعادة, نعم لعلّها كذلك فيما يقتل 
قافرا مو لكت تن الفردى ملت لبي إلى كنظ الصبيعة ون 
سامعها وفي زمانها ومكانها وغير ذلك من أحوالها . 

وبالتأمّل في ذلك يظهر لك عدم تنقيح للمسألة في كلامهم, 
كنا لا دين على فن لالحظة: 

وعلى كل حال فحيث تجب الدية فهي في ماله؛ للأصل وكونه 
من شبيه العمد الذي قد عرفت تفسيره, وظاهر الحسن المزبور. 

«و"» لكن في المتن وغيره'": «قال الشيخ”: و'“الدية على 
العاقلة» ونحوه عن المهّب”*“. وفى المسالك : «جعلاً له من باب 
الأسباب»" 9و4 فيه : أن ذلك يقتضي كون الضمان عليه لا العاقلة, 


)١(‏ ليست في نسخة المسالك. 
(1) كمسالك الأفهام: (يأتي المصدر قريباً). وكشف اللثام: الديات / في الموجب (التسبيب) 


١١ 3‏ ص 0 5. 
(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج لاص .١08‏ 
(؛) ليست في نسخة الشرائع. 


(0) المهذّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 487. 
(1) مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١‏ ص ؟577. 


الم ا 0 
كع د لفيا 1 . 
نعم افيه إشكال4 كما في القواعد”" وغيرها!" من حيث قصد 
الصائح إلى الاخافة» نحو الضرب للتأديب (إفهو» من لإعمد 
الفمل + الذي ديته عليه دون العاقلة . 
«(وكذا البحث لو شهر سيفه فى وجه إنسان» أو غير ذلك . 

1 ينا عمال بد الإخافة ورا كلك ولا داكا ل :فى نظائراالعسقا (#اروصيق 
هفاقالى كفي الللقامه وبمك حمل كالانومااعاق مين مسا 
لا بالمجتى غليه . بل افق كونه هناك» وإن عبرا بالصيحة بهما»!©: 

فلك ول عق لاعيارة المهد نو وما غيارة المسموظ فقيل : 
«إِنِّ ذكر أَوّلاً الصبي والمعتوه والغافل , ولم يتعرّض للمريضء ثم قا 
في آخر كلامه : ثم ينظر؛ فإن كان فعله عمداً فالدية مغلّظة في ماله 
جين رس ع نابل مشاه بر قا الاو م عل 
فالدية مخففة على العاقلة بلا خلاف»!“. وهو صريح في الموافقة 
الذ كي فل لاف يول فكال: 

هذا كلنتقها | ذ اماك ندل الجحيت ع ألا اوفك فالقى اسه 
)١(‏ قواعد الأحكام: الابات الى البوعب ‏ السويي اع اصن 0 
(؟) كتحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 075 .07١‏ 
00 «الضاة اق الموعن (الفسيب اح لاضن +0 
(غ) مفتا 


؛) مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١7‏ ص 475. وانظر المبسوط: الديات / 
انهه لكل لج مكنا ب مر -109. 


الطهارة / في محل التيهة إلى سب 818 
وليس هو إلا الوضوء للفرض قبل الوقت . 

لأنا نقول : -مع أنه أنكره في كشف اللثام » وقال : « نه لا معنى له 
إلا الكون على طهارة »227 , فيرجع إلى السابق حينئذٍ أن التأقب 
للفرض غاية غير الفعل للفرض ء فلا بأس في قيام التيمّم مقامها ني ذلك 
حينئذٍ لعموم المنزلة . لكنّ الإنصاف أنه لا يخلومن نظر وتأمّل بل منع ؛ 
لظهور تناول معاقد الإجماعات له » بل كاد يكون صريح بعضهم . 

فيكون الحاصل حَينئذٍ : أن المراد بعدم جوازه قبل الوقت عدم 
مشروعيّته للتأقب كاءائيّة » أوهومع الكون على الطهارة في وجه» وإن 
كان الأقوى العدم فيه بخصوصه ء لعموم المنزلة من غير معارض حتّى 
الإماعات . 

فحينئذٍ لوتيمّم قبل الوقت لذات الوقت لم يكن مشروعاً بالنسبة إلى 
ذلك » لكن قد يقال بعدم فساد التيمّم في نفسه بعد فرض استحبابه للكون 
على طهارة ؛ إذ هو حينئَذٍ كالوضوء لغاية لم يشرع لما لأنّ ملاحظة الغاية 
امر خارج عنه , اللهم إلا ان يقال بعدم حصول التقرب فيه ؛ لانه قصد ما 
لا يشرع له وترك ما شرع له, فتأمّل جيّدأً ؛ فإني لم أعثر على تنقيح في 
كلام الأصحاب لذلك كله كما أنه لم أعثر على تنقيح في كلامهم لتناول 
معقد الإجماع على عدم الصحّة قبل الوقت ما لوعلم عدم القكن من التيمّم 
أصلاً أو الاختياري منه بعد الوقت أوظته, وإن كان قضيّة الإطلاق 
ذلك . 


ص ” » والبيان : الطهارة / فيا تشرع له ص” . 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص8 . 


نؤجناة المان 7 التداغيرة إلى شور سقة علق اخد قيرت :داصيي) سمت تن نا 


في بثر أو» من «أعلى'" سقف» وكان بصيراً إقال الشيخ”": 
لا ضمان؛ لأنه الجاه إلى الهربء لا إلى الوقوع» في البئر الذي 
اختاره «فهو المباشر لإهلاك نفسه» وحيئئدٍ إن كان المخيف مسيّباً 
لذلك لكنّه غير ملجئ إليه إفيسقط حكم التسبيب4 كالحافر والدافع 
«وكذا لو صادفه فى هربه سبع فأكله» في ترجيح المباشرة على 
السية قير الدلحة.. 

وقوّاه الشهيد, قال: «لأنَّ الهارب إِمّا مختار أو مكبره, فإن كان 
كارا وال ظهان دون كا وك رها قيقد ان سكون معتل سنا لقه (اققل 
نفسك وإلا قتلتنك) فقتل نفسه , فإنّه لا ضمان؛ إذ لا معنى للخلاص عن 
الهلاك بالهلاك»'", ولأنّ المباشر فيه أقوى من السبب . 

ورد كران المكرد هنا على تقددرره قير شاشر الكل فاعقير السمياء 
بخلاف القاتل نفسه فإنه يترجّح فيه المباشر على السبب . فافترقا»!. 

وفيه : أن المفروض هنا إلقاء نفسه في البئرء فهو حيئئذٍ كالمباشر ” 
لقتل نفسه . 0 

ومنه يعلم ما عن التحرير من أنه «لو قيل بالضمان كان وجهاً»'". 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: على. 

(1) انظر «المبسوط» في الهامش قبل السابق: ص .١109‏ 

() غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص ١0غ.‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١6‏ ص 555. 

(0) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج 0 ص .07١‏ 


0 جواهر الكلام (ج 14) 


وربّما كان ذلك أيضاً ظاهر نسبته في المتن إلى الشيخ؛ إذ لعل وجهه : 
أنه لولا الاخافة لم يكن الهربء غايته اختياره طريقاً سقط فيه 
لمرجّح أو لا له. وهو كما ترى . 

واحتمل في غاية المراد : أنّه إن تساوى الطريقان في العطب ضمن 
الشف إذ لامبشدؤحة بوالا فبلا؛ لآن له مبتدوحة بالطريق : 
الآخر'", وكذا احتمل”" الضمان في أكل السبع . وفي كشف اللتام : 
«ويحتمل التفصيل» ". 

والجميع لا يخلو من نظر؛ ضرورة كون الفرض اختياره الوقوع في 
البئر ونحوه بسبب الإخافة . نعم , لو فرض زوال عقله واختياره بسبب 
الإخافة المفروضة انجه حينئذٍ الضمان؛ باعتبار قوّة التسبيب فيه على 
الفناهو ورا بقادت ول شكال 

و4 كذا «لو كان المطلوب أعمى ضمن الطالب ديته» 
كما عن المبسوط”* والمهزّب" «لأنه» ب «-سيب؟» العمى 
ملجا» على معنى : عدم بقاء حسن اختيار له وإن كان له قصد 





وشعورء فيقوى حينئدٍ على المباشر . 





.10١ غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص‎ )١( 

(؟) المضدر قبل السابق. 

() كشف اللثام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١١‏ ص .50١‏ 
(4) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج لاص .١55‏ 
(0) المهدذب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 487 -488. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو شهر سيفه على أحد فهرب فأصيب) 75 بل ١١١‏ 


بل قالا”": «وكذا لوكان مبصراً فوقع'" في بثر لا يعلمها 
أو انخسف به السقف» لمساواته في الجهل للأعمى في عده 
وار الوقوع ( أو اضطرّه الى وظوق: فاقترسة :الا سيد لاله رفتريين 

في المضيق ل يس ل لد 
اهو حدر إن كان باهرا إلا أنه فرق واضح بين الاضطرار إلى 
المشييق وعدم 

تعر إن بعلم ١‏ فى الطر دقع يها دولك طرق ا كر بأ شد ووها ويه 
عدم الضمان ء بل هو ليس من الاضطرار إلى المضيق في شيء . 

ولو خوّف حاملاً فأجهضت ضمن دية الجنين» بلا خلاف أجده 
فيه , بل عن المبسوط : الإجماع عليه”". 

مضافاً إلى صدق الإتلاف , وخبر يعقوب بن سالم المروي في 
الكافي! والتهذزيب“ عن الصادق لذ : «كانت امرأة بالمدينة تؤتى, 
فبلغ ذلك عمرء فبعث إليها فروّعها وأمر أن يجاء بهاء ففزعت المرأة 
وأخذها الطلق, فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاماً واستهل ثم 
مات. فدخل عليه من روعة المرأة وموت الغلام ما شاء الله . فقال له 
التصيوزان النابقاة: 
)١(‏ في نسخة المسالك: ووقع. 
(*) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج لاص .١55‏ 


(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 18 من الزيادات ح 7 ج ٠١‏ ص ١؟١5.‏ 


ج +ع 


١١‏ م ات ع اي اع | فر لخاد 0خ ء) 
دلوا أ الشمى فا وفقال لوم او الحنسو اقة لت كع الجكيدة 
ما أصبتم , ولئن كنتم قلتم برأيكم فقد أخطأتم . عليك دية الصبي»”". 
ومقتضاه -كمعقد إجماع المبسوط أنه بحكم شبيه العمد, ولعله 
لأنّ الإخافة سبب فى إسقاط حملها , فهو جناية عليه . كوضع شىغ 
ثقيل على ظهرها ونحوه ممّا يقتضي سقوط الحمل . 
ولا ينافيه ما روي من «أَنّ طلحة والزبير لمّا انهزما يوم الجمل مرا 
ناهر معطا ما يفخا فكو لتك ينها اتا قود اها امبو التذفين ان 
فون بون نال ضير م 4151| 3 لعله قلاف من دوة كو فيا من حيو 
السرلفية : 
نعم, فى رواية أخرى فى نحو ذلك: «أنَّه ورّع الدية على 
الفاقلة ا"امرولمله 1 النتعوى انكو تنه دون قوط الهدز مخصوها 
مع عدم العلم بحملها. وربّما يأتي -إن شاء الله تحقيق ذلك في 
الجناية على الجنين . 
وعلى كل حال» فلا إشكال في ضمان الجنين في الفرض بل 
)01( وسائل الشيعة: باب ”٠‏ من أبواب موجبات الضمان ح ١ج‏ 6 ص 7١ا١.‏ 
)0 الكافي: الديات / باب المقتول لا يدرى ح 5ج لاص 05" وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب موانع الإرث ح ”اج ١١‏ ص 78 


(؟) الإرشاد (للمفيد): ما جاء من قضاياه ‏ علىّ ‏ عْيّةٍ في إمرة عمر ص ,٠6٠١ ٠١35‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح من 1148). 


موجبات الضمان / المباشرة (لو صدمه إنسان قمات المصدوم) سس سم ١١#‏ 
ولا في ضمانها أيضاً لو ماتت فى ماله مع تعمّده الاخافة الغير المتلفة 
غالباً. وإلا كان عليه القصاص ., ولو لم يتعمّدها كانت الدية على 
العاقلة . نعم , لو كان تخويفها من الإمام بحقّ لم يضمن , وقضيّة عمر في ' 


ج غ 


ضمان الجنين الذى لا سبيل له عليه , والله العالم . 1 


المسألة «السادسة» 

إذا صدمه فمات المصدوم فديته فى مال الصادم» مع قصده 
الصدم دون القتل, وإن قصده أو كان الصدم ممّا يقتل غالباً فالقتصاص 
«أمّا الصادم لو مات فهدر إذاكان المصدوم فى ملكه أو فى موضع 
مباح أو(" طريق وأسع » أو نحو ذلك ممّا لا تفريط فيه من المصدوم , 
سواء كان الضادم قاغيدا آء الا بلاخلاق أجده فى شى ميق ذلك 
ومن قطن لد كالقبية !"ا والفاضل"؟" والتدهيد ين غير هن ةا 
بل ولا إشكال . 

نعم , فى الاإرشاد : «والصادم هدرء وبيبضصمن دية المصدوم فى ماله 





)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «في» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقار) ج لاص 177-177. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التشريك) ج “ ص 177 تحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطا (الموجب) ج ه ص .07١‏ 

(5) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص 598. والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١١7‏ 

(0) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص .١181‏ 


ملي ا ل يجت يوز لقن الكلدم 7ه 025 
إذا لم يفرّط بأن يقف في المضيق على إشكال»"". 

وهى مجملة محتملة وجوهاً: 

بها كو الإنتكا لزاني الى كيني الضيمان ل إلى أصيلة»علن 
معنى : أنّه فى ماله على إشكال؛ لاحتمال كونه على العاقلة باعتبار عدم 
العليم تعد الأو القارى كنا | ذا اسه الغا نوو نظا فى اتيت 
فيه الدية على العاقلة . وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة كون الأصل 
ظمانه الجناية حتى يعلج غنوان الخطا . 

ومنها :كونه عائداً إلى ضمان الصادم دية المصدوم إذا فرّط التفريط 
المذكور بأن وقف في المضيق , ومنشوه حينئذٍ : أَنّه متلف لنفسه بوقوفه 
في موضع يحرم عليه الوقوف فيه , فهو المعرّض لإتلاف نفسه على 
وجه كوق اترق مق العا قار هتوم ١‏ نه | رطق لننها معصودة ورلا يطل 
دم امرىٌ مسلم»'" وصدق أنه لم يقصد إتلاف نفسه. وعدم قصد 
الصادم لا يزيل الضمان المطلق وإن أزال القتصاص عنه ء بل يجب على 
العاقلة , وهو المحكي عن ظاهر المبسوط!. 

ومنها: عوده إلى ضمان المصدوم دية الصادم والحال كونه مفبطاً: 
كما مقع قد 


)١(‏ إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (المباشرة) بج ١‏ ص 7؟5؟. 
(1) لو أضاف بعدها كلمة «الفعل» لكانت العبارة أوضح في تأدية المعنى. 
(؟) تقدّم في ص 84. 

(5) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج لاص 1717. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو صدمه إنسان فمات المصدوم) ‏ ل ١١8‏ 


وعلى كل حالء فعلى تقدير رجوع الإشكال إلى شيء ممّا سمعته 
هو واضح الضعف؛ ضرورة انطباقه على الضوابط السابقة كما هو 
واضح . 

«(ولو كان4 واقفاً إفى طريق المسلمين ضيّق» فصدمه 
بلا قصد «9إقيل 4 كما عن لوطا لإيضمن المصدوم ديته؛ لأنْه 
فرط بوقوفه فى موضع ليس له الوقوف فيه كما إذا جلس في 
الطريق الضيّق فعثر”" به إنسان» ممّا كان السبب فيه أقوى من 
المباشرء وتبعه عليه الشهيدان'". 

ورتها 1ك[ "ديصع ] تلاقف الصادم ميامر ولا يوالها 
حصل بفعل الصادم , والوقوف من مرافق المشي فلا يستعقب ضماناً. 

وفيه : أن الكلام في الوقوف غير السائغ الذي يكون كوضع الحجر 
ف الطروق افيعتريه إتبنا روم وغلاع الما قرفو سبيت لارنافى الشمان 
ارط ش 

هذاه كلدو اذا كان لاعن دوه أتانزاو كان فاعدا» 
لذلك «إوله مندوحة فدمه هدر» قطعاً «وعليه ضمان المصدوم» 
نفساً أو ديد على ما عرفت والله العالم . 


)01( الااه 0 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: وعثر. 

(") الشهيد الأول فى اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص 98. والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات (الفضل اولي خن 11 

(4) أورد هذا الإشكال ‏ مع تضعيفه ‏ في غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص 1017. 


بلسي ل ابو لقا كلام الج 16 
المسألة «السابعة» 

«إذا اصطدم حرّان» بالغان عاقلان قاصدان لذلك دون القتل 
ولم يكن مما يقتل غالباً إفماتاء ف» هو من شبه العمد. لكن يكون 
لؤونة كل واحد'" منهما نصف ديته. ويسقط النصف» الآخر 
لوكو قدو تضينة: لأ كل و انح نمتهها كللن يفطلة وفع دير 
ووو السقومقا ل عله ورشوى شر كد الساتوي فاتك ا خنمينا 

3 بل :ولا اشحال.. 
7 اكمس ينض لقال وجوت للك رمعاي الى اق 

ولاريب في ضعفه . 

ولاافرق فيما ذكرنا بين المقبلين والمدبرين والمختلفين والبصيرين 
والأعميين والمختلفين؛ ولا بين وقوعهما مستلقيين أو منكبّين أو 
معداقن كاذنا لأى يضفت نارهي الما و قلهما فى الأدل» آنا ذا 
يننا ماكين نموم يور 1 الاكاف يدص ل سكت ادر 
الآخرء ولو وقع أحدهما منكبّاً والآخر مستلقياً فالمنكبٌ هدر" «و» 
هو واضح الفساد . 

بل إيستوي في ذلك» أيضاً «الفارسان والراجلان» بل 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 
(؟) فتاوى قاضيخان (هامش الفتاوى الهنديّة): يج 7 ص 784 


وات الضمات: 7 المناشرة إلى اضنطدما مانا ١‏ صصح عيمح بت تت نذا 


«والفارس والراجل» إذا فرض طويلاً مثلاً وو» إن كان «على كل 
واحد منهما نصف قيمة فرس الاخر إن تلف بالتصادم» . 

كرون ور الجا جم العركرك يرا كداده وزو عاونا م 
الشدة والضعف , بل ولا في الراجلين بين ان مسي قو وضعفاً أو 
يختلف بأن كان أحدهما يعدو والآخر يمشى؛ لأُنّ الاصطدام والحركة 
العؤارة إذا عات مهنا حديعا اكش بد 3 بنظر إلى مقادير المؤثر 
وتفاوث الاتر كالحراحة الو العدة لكر احاكة: 

نعم , لو كانت إحدى الدابّتين ضعيفة بحيث يقطع بأنّه لا أثر 
لحركتها _مع قوّة الدابّة الأخرىء فلا يناط بحركتها حكم؛ كغرز الإبرة 
في جلدة العقب مع الجراحات العظيمة . 

(و»على كل حال «يقع التقاصٌ في الدية» والقيمة, ويرجع 
ماعب نفل إن كاوت فنيها اذفى اعد هنا دغل تر كه لاخر . 

ا لو لد تكد الاتسطد ميان كان :لقوق ميظليا ركان 
اعفيين اويا دليويه فالترزة فل عادلة كل مدنا ولا نقاض إلذان 
تكون عاقلة كل منهما ترثه . 

وإن ذه احدهنا درن لخر نلك كه 

وقماق الم كوت لا مكل الشافلة قيب 

وفرق واضح بين المقام الذي اشتركا معاً فيه في الجناية؛ ولذا 
قور للست وديا اذا عتر ا نعنان بحا لقن فيا قاتميها وقان الدينة 


0 
0 


واجبة لا يهدر منها شيىء؛ وذلك لان كاد هنهم قن واك يب الروة 1 


م١١‏ ع و كي يكو اهن الكلدم 2281 
اهيف 3 الخاليى قتله القائق اقيوه ع الغاتر ونان سي كان عدن 
الجالس ليواي وا بويا و و 
هذا كلّه مع عدم قصد القع بالامطداء «وإن قصدا"" القتل» أو 
أخدهما أو كاد بحال يقتل مثلم خالبً فهو عمد» ميت 
ابا ل 
غالا "اوهو واضم العبعك» 
عن أبي حنيفة عكس الحكم السابق هناء فقال: إن كان وقعا منكبّين 
فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخرء وإن وقعا مستلقيين فهما هدر؛ 
لذن انكنا مه كل راح فنيها ركو ته التخسر وو الايكلقا وركتون 
بفعله لا بفعل الاخرء نقيض ما سبق!. وهو كما ترى؛ ضرورة عدم 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: قصد. 

(7)الهداية: ج ؛ ص ,١159‏ تبيين الحقائق: ج /اص 5١١‏ (الهامش). 

(؟) الحاوي الكبير: دج ١١ص‏ 550,. 

(؟) بدائع الصنائع: : ج لاص 775", فتاوى قاضيخان (هامش الفتاوى الهنديّة): ج 1 ص 7385 
6 تبيين الحقائق: ج لاص .5١6‏ 


جواهرالكلام (ج0) 

لكن استظهر العدم شيخنا الأكبر في شرح المفاتيح(2 وحاشية 
المدارك 7 » فأوجب التيمّم قبل الوقت في مثل هذا الحال ؛ للمقتمةّ, 
ولا مانع من وجوها قبل الوقت هنا ؛ إذ هي كمقدمات الحج ومحوها 
حينئدٍ , وعموم المنزلة » وشذة الاهتمام بأمر الصلاة , وعد العبد عاصياً 
مثله عرفاً لظهور بقائه إلى وقت الواجب » هذا كله مع عدم معارض سوى 
إطلاق الإجماع , وشموله لمثله من الأفراد النادرة محل منع » على أنه إجماع 
منقول ولا يقوى على ما ذكرنا » سيّما بعد إمكان المناقشة فيه مما نقل من 
القول بوجوب الطهارات لنفسها, وسوى مفهوم الآية(" وقوله 
( عليه السلام ) : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ... »27 وفيه 
فاه اشنا 

وني الكل نظر إلا ظهور الاهتمام بأمر الصلاة من الأدلة , إلا أنه في 
إيجابه ذلك مع الظنّ أوعدم المكن من خصوص الاختياري وإن تمكن 
من الغبار أو الوحل نظر وتأمّل » مع أنه قد يقال -بعد التسليم- : لِمَ لا يكون 
الواجب عليه حينئدٍ التيمّم لغاية يشرع لما من نافلة أو الكون على طهارة 
بناء عليه أو نحوذلك وإن كانت مستحيّة بالأصل ويُحفظ للفريضة ؟! 


مض 





)١(‏ مصابيح الظلام : شرح مفتاح 7١‏ ذيل قول المصنف : « لا يجوز التيمم للفريضة قبل دخول 
وقتها اجماعاً » ج١‏ ص8 41 ( مخطوط ) . 

(0) حاشية المدارك : الطهارة/ كيفية التيمم ذيل قول المصنف : « أجمع الاصحاب على عدم 
جواز التيمم للفريضة الموقتة قبل دخول الوقت» . 

(0) أي قوله تعالى : « اذا قت الى الصلاة ... فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً » سورة المائدة 
الاية 5. 

(1) تهبذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١‏ تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح؛ ج7 ص ١1١‏ » 
وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص 735١‏ . 


موحبات الضمان / المباشرة (لو اخطدما فماتا)” مدت مهم يمنت و1١‏ 

هذا اذا كان الستحادبان مالكين للحبل أو عناضيين: أقنا لو كنات 
أحدهما مالكاً والآخر غاصباً فدم الغاصب هدرء كما هو واضح . 

ولو قطعه ثالث عند تجاذبهما ضمنهما في ماله أو عاقلته, مالكين 
كأنا أو غاضبين أو مختلفين وإن تعدّى الغاصب بالامساك والجذب: 
فإنٌ المباشر هو القاطع . نعم , لو كان هو المالك وهما الغاصبان أمكن 
عدم الضمان . 

ولو علت الدايتان وجرى الاصطدام والراكبان مقلوبان. احتمل : 
الهدرٌ في الجميع الراكب والمركوب؛ لكونه من جناية الدواب غير 
الصائلة فهو كالتلف بالآفة السماويّة, وكوئهّما كغير المقلوبين؛ لأنّ 
الركوب كان بالاختيارء وهو لا يقصر عن حفر البئر في الضمان» 
خصوصاً مع ملاحظة ضمان الراكب ما تتلفه الدابّة والله العالم . 

«أمّا لو كانا4 أي المصطدمان «صبيّين» أو مجنونين أو بالتفريق 
«والركوب منهماء فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر» 
بلا خلاف؛ لأنّ عمدهما خطأً, ولا تقصير من الولي؛ ولذا لا يضمن 
ما يقع منه للأصل وغيره. وضمان الدابّتين عليهما كغيرهما ممّا يتلفانه 
ف الامو ال« 

«ولو أركبهما وليّهما4 لمصلحتهما إفالضمان على عاقلة 
الصبيّين4 أو المجنونين» دون الولي «لأنّ له ذلك4 فلا تقصير منه 
كما لو ركبا بأنفسهما (و» كما لو حفر بئراًّفي ملكه فتردّى فيه آخر . 


ج ”ع 


ا ل ص صحف عت أشن الكلام 1م 3010 ) 
نعم :مع عدم المصلحة يظمن الولى لعندواننه قز :كما ولو 
اركبهما اجنبئٌ, ف» إن إضمان دية كل منهما!" بتمامها على 
المركب» بلا خلاف , وكذا دابّتيهما؛ لعدم قصور إركاب الطفل عدواناً 
عن حفر البئر كذلك, فيضمن ما يترتب عليه , وإن كان بعمد الصبي 
الذي جعله الشارع بحكم الخطأ. ' 
وحينئذٍ فإن كان واحداً ثبت عليه دية الصبيّين وقيمة الدابّتين » وإن 
كأن تنوم مطا د افيت عل كل انعد تضق قنيية كا والبعيداة فحن 
الدابّتين؛ لأنّ الذي أركبه متعدّياً أتلف النصفين فيضمنه . ويجب على 
كل واحد نصف دية الراكب . 
لكن في كشف اللثام'' وعن المبسوط”'": أن دية الراكب على عاقلة 
المركب . وفيه : أنه سبب , فيتّجه الضمان عليه كما هو ظاهر . 
«ولو كانا4 أي المصطدمان «عبدين بالغين» عاقلين إسقطت 
جنايتهما» بلاخلاف بل ولا إشكال «لأنّ نصيب كل** منهما هدر» 
باعتبار كونه الجاني على نفسه «إوما على صاحبه'“» من النصف 
الآخر إفات بتلفه» لأنّ جناية العبد تتعلّق برقبته إو» من هنا 
)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. كما أنّ في نسخة الشرائع بدلها: واحد. 
(") كشف اللثام: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص ؟199. 
(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) بج /اص 177. 


)0 في نسخة الشرائع بعدها إضافة «واحد» مجفرا فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: لأنّه. 


موجيات الضمان / المباشرة (لو اصطدما قماتا) سسسب ١73‏ 
ولا يضمن العوان: 4 مرا كانه جنا قد عد | يفطا : 

ولو كان أحدهما عبداً والآخر حرّاً فلاشيء لمولاه ولا عليه؛ أمَا 7 
الثاني فلما عرفت من تعلّق جنايته برقبته وقد فاتت, وأمّا الأوّل فلأنّه 3-7 
كما جنى عليه الحرٌ جنى هو على الحرّ , فيتقاصّان وإن زاد نصف قيمته 
على نصف دية الحر؛ إذ لا عبرة بالزيادة عندناء هذا . 

ولكن في المسالك : «فإن ماتا وجب نصف قيمة العبد في تركة 
الحرّء ويتعلّق به نصف دية الحرّ وما تعلّق برقبة العبد إذا فات يتعلّق 
ببدلها . كما أن العبد الجاني الذي تعلّق الأرش برقبته إذا قتل انتقل 
الل فتمععوائة إن قماويا تقاض ماك على ان تتقد النلف الذى تنسب 
فيه القيمة أحد أفراد الدية , ولو كان نصف القيمة أكثر وأوجبناها فللسيّد 
أخذ الزيادة من تركة الحرّ وإلا فلاء وإن كان نصف الدية أكثر فالزيادة 
مهدرة؛ د لا محل يتعلّق بده(" , 

وفيه ما لا يخفى عليك في قوله : «بناء» أوّلاً, وقوله : «وأوجبناها» 

نعم » لو فرض كون الحرّ ذمّياً أو امرأة ‏ مثلاً-أمكن استحقاق 
الزيادة". 


ولو مات العبد خاصّة فنصفه هدر. وتجب نصف قيمته وتكون على 


.55٠ ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان سج‎ )١( 
فى بعض النسخ بعدها إضافة: «والله العالم».‎ )١( 


اج ”ع 





0 جواهر الكلام (ج 14) 


العط: كقيوة الارمو ىراو فاك الدوتفاطة وح تضق ينه و مات 
(ولو اصطدم حرّان فمات أحدهماء فعلى ما قلناه'" يضمن» 
الحرٌ إالباقى نصف دية التالف4 والنصف الآخر هدر؛ لأنه من 
«و» لكن «على”'" رواية عن ابي الحسن موسى لَيّة: يضمن 
عنه ل ] قال «اقضى أمير المؤمنين لل في فارسين ن اصطدما شيات 
اخدهناء تضقن الناقى ذيرة:المتت) 2 
(و» لكنّ «الرواية» _مع أنها إشاذة» لم نجد بها عاملاء 
وضعيفة محتملة لضعف صدمة الميّت بحيث علم عدم الأثر لها . 
ولو تصادم حاملان» فأسقطتا وماتتا إسقط نصف دية كل 
واحدة» منهما بجنايتها على نفسها (وثبت“ نصف دية الأخرى!0» 
)١(‏ في نسخة المسالك: ما قلنا[ه]. 
ا 
في التهديب: موسى بن إبراهيم البزوفري. 
0( 2 الديات / باب فيما يصاب من البهائم م 4 ج /اص 518 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 30" الجنايات على الحيوان ح اع ٠‏ ص 6 وسائل الشيعة: باب 536 
من أبواب موجبات الضمان ح ١ج‏ 9؟ ص .51١‏ 


)0600( في نسخة الشرائع: «وضمنت». وفي نسخة المسالك: «ويثيت». 
(1) في نسخة المسالك: نصف الدية للأخرى. 


فوخات القمان: /الساكرة (لو مر بيق الزهاة فصان منهة)” .مسن ممح وما 
كما أو تسنادء ابعل ورووانا الحين ففيك: فى :هال كا واد 
نصف دية الجنين!"4 مع القصد إلى الاصطدام . وإلّ فعلى العاقلة . وإن 
لم يعلم ذكورة الجنين وأنوثته فربع دية الذكر وربع دية الأننى ءظ 

ويجب أيضاً في تركة كلّ واحدة أربع كقّارات: كقّارة لنفسها, 
وكفارة لجنينهاء وثالثة لصاحبتها . ورابعة لجنينها؛ لأنّهما اشتركتا في 
هلاك الأربعة. وسيأتي أن الكقارة تجب مع الاشتراك على كلّ واحد 


من الشريكين كملاً كما تجب على المنفرد. وكذلك تجب على قاتل 
نفسه , واللّه العالم . 


المسألة «الثامنة » 
«اذامث” , بين الرماة4 في مكا ن مباح له المرور فيه «فأصابه سهم» 
اك بعاد او اله نا على عافلة الزاهى 4 اذ حاتت عله ين بدن 
تعض له كالفاضلين”") والقووديو ا وغرف ل لكونه مخطئاً في فعله 


0 ديه كتين كادل: 

(1) الماتن هناء والعلامة في القواعد: الديات / في الموجب (التسبيب) ج “اص ,10١‏ 
والتحرير: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 051. 

() الشهيد الأوّل في غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص 4056. والشهيد الثاني في 
الروضة: الديات / الفصل الأول ج ٠‏ ص .١١٠١‏ والمسالك: الديات / موجبات الضمان 
اج ماص 787 

9 والسيخ في المبسوط: الديات / وضع الحجر ج /ا ص 85 1. وابن حمزة في الوسيلة: 
أعكاء القفل :مات النفوس ص 1 0غ]. 


)14 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





وفي قصدهلوو» إل كان بم سي با 
اعدول لم يضمن» اماق بلا خلاف أجد أي لما روي أ ع 


دق رباعية صاحبه بخطره”", فرفع”" إلى علىٌ ليه فاقام ين أنه 
قال مدان فور عله القصاص وقال: قد أعذر من حذر». 


27 


20 وهو خبر محمّد بن الفضيل عن الكنانى عن أبى عبد الله ليه -الذى 
رواه المحمّدون الثلاثة'", بل هو في التهذ يب والكافي صحيح أو حسن 
كالصحيح ‏ قال : «كان صبيان فى زمن على بن أبى طالب الا 
بلعبون بأخطار”“ لهم . فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه, 
فرفع ذلك إلى أمير الموّمنين كذ , فأقام الرامي البيّنة بأنّه قال: حذارٍ, 
فدرأ عنه القتصاص وقال قد عدون عدو قار 

ولعلّهم فهموا نفى الدية على العاقلة من قوله : «قد أعذر من حذّر» 
فاء على إرادة بول عدار المحد رعلى وجه لاثر تب على فعله ضهان 


)١(‏ ضبطت في نسخة الشرائع بشكل آخر 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة رزذلك» مجشولة فى تنيخة السبالك بين معقوفتين. 

0( الكافي: الديات / باب من لا دية له ح اج لاص 5 , من لا يحضره الفقيه: الديات / 
را ل 00 
؛) «الخَطر: : ما 90 عليه». الوافي: 5 والديات / باب ١١7‏ ذيلح 4 ج١١‏ 
0000" 

(0) وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب القصاص في النفس م ١ج‏ 794 ص 19. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو مرّ بين الرماة قأضابة سهم) ‏ شد ١88‏ 
لفن و لاتغلى ماله او اذ المراددمى ورم القصاض قو الهيها ف 
ولو بمعلوميّة عدم كون المقام محلا له. مضافاً إلى كونه أقوى فى التلف 
من الرامي في الفرضء ولذا قيّد الفاضل"" وغيره'" قول «حذار» 
بسماع المقتول وتمكنه من العدول وإن أطلق المصئّف وغيره؛" بل 
والخبر؛ ضرورة عدم الإعذار مع عدمهما. ولعل الرامي في الخبر كان 
بالغا قرئنة اقامة الكنهوورك القضاض واو العراد.و له 

وعلى كل حال؛ فالحكم المزبور لا إشكال فيه بعد أن لم يكن 
فيه خلاف؛ للخبر المزبورء أو لما أشرنا إليه, بل عن الوسيلة زيادة : 
«وإن لم يحذره وكان في ملكه وقد دخل عليه بغير إذنه لم يضمن»!. 

ولا يخلو من رجه بالخصوضا بعد ملاحظة ما ورد من قولهم: 
«من دخل دار غيره بغير إذنه فدمه هدر»'!" ونحوه من عدم ضمان 
المتردي في البئر المحفورة في ملكه مع الدخول بغير إذنه. وإن كان 
قد يقال: بصدق القتل خطأ في الفرض وإن أثم بالدخول بغير إذن : 
فتأمّل جيّداً. 


)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ” ص 107. إرشاد الأذهان: 
الديات / في الموجب (المباشرة) ج ؟ ص .١21‏ 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الديات / موجبات الضمان ج ١١6‏ ص 587 والروضة: 
الديات / الفصل الأوّل ج ١٠ص .17١‏ 

(؟) كالشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص 5598. 

(5) الوسيلة: أحكام القتل / ضمان النفوس ص 104. 

(0) يأتي في خبر الجرجاني في ص .١١١‏ 


0 
و 


1 


اس يي و ب عي بس تسد بحت ةواقن الكااع !1 ع 1لا 

«ولو كان مع المارٌ صبيٌّ» مثلا غير مميّز 9فقرّبه من طريق 
السهم لا قصدا فاصابه. فالضمان على من قرّبهِ4 كما عن 
القاضى!" والتحرير "للا على الرامى؛ لأنْه عردّضه للتلف» تعريضاً 
ونا يها ماخر نل هن االخري: أنّه مباشر ؛ لأنّه كالدافع في البئر 
والرامي كالحافر”". 

(و» لكن ١‏ فيه تردد» كما في القواعد!' ومحكىٌ المبسوط", 
من أنّه المباشر المقدّم على السبب مع الاجتماع , ولذا كان خيرة الفخر 
فيما حكي عنه : الضمان على عاقلة الرامي!" 

قلت : الظاهر كون الفرض من جزئيّات مسألة المباشرة والتسبيب, 
ولريب في تقديم الأوّل مع فرض اتّحادهما في الجهل والعلم لقوّة 
المباشرة على غيرهاء واحتمال الشركة ضعيف , فيترنّبٍ حينئذزٍ 
القصاص والدية على عاقلة الرامي» أو عليه في صورة يكون شبيه 
عمل كا اند رميو تند اد لبها على الثبا دا 

وَلغْل 255 لمعت «الصبي» -كما في القواعد" ومحكيّ 





.0508 ص‎ ١ المهدّب: الديات / باب العاقلة بج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 070. 
(؟) المصدر السابق. 

(؛) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ؟ ص ؟10. 
(0) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص 183. 

.104 إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 4 ص‎ )١( 
تقدّم المصدر انفا.‎ )1( 


وعبات الضّمان' «الساشرة (تسيق ‏ الكتان) تيع يي تعن ين ع ا تال 


المبسوط١_لكونه‏ أظهر الأفراد , وإلا فلو فرض تقديم البالغ على وجه 
يكون كتقديم الصبي ترتّب الحكم؛ ولعلّه لذا قال في محكي التحرير : 
«لو قدّم إنساناً إلى هدف»!" 

ولو تقدّم الصبي لنفسه ولم يقرّبه أحد. فالضمان على الر اسن هعم 
التعمّد قصاصاً أو ديه وعلى عاقلته بدونه. بل فى كشف اللناء'” 
وغيره!): حدر أم لا» وهو كذلك مع فرض كونه 9 مميّزء أمَا إذا 
كان مميّزا يعقل التحذير فقد يقال بكونه كالبالغ . خصوصا بعد إطلاق 
الخبر المزبور. 

وعلى كلّ حال., فقد ذكر غير واحد أنّ المراد الضمان على عاقلة 
الرامي في صورة خطائه. وقال بعض الناس: «يأتي مثله في 
لمتكي الل روفي لله فيد المباشرة , ولذا لم أجد من قال 
هنا الضمان على عاقلة المقرّب, فتأمّل جيّداًء والله العالم . 


المسألة «التاسعة » 
ند سمغت ساق فو همالة اللي يا ططوو |4 نل السكوتق عير 


)١(‏ تقدّم المصدر آنفاً. 

(؟) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 070. 

(؟) كشف اللثام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١١‏ ص 1017-707. 

(؛) كمفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١1‏ ص 07. 

(0) غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص 405. مسالك الأفهام: الديات / موجبات 
الضمان ج ١6‏ ص 585. 

)1١(‏ الهامش قبل السابق. 


01 
لخ ”ع 


08 


ام كوتس بطو أ فى الكلام 1ع 2 


أبِي عبد الله !"4 من «أنّ عليّاً كذ" ضمّن خمّاناً قطع حشفة 
غلاه”, والرواية4 وإن كانت ضعيفة إلا أنّها مع أن المحكي عن ابن 
إدريس نفي الخلاف عن صحّتها» «مناسبة للمذهب» لأصالة 
الشدات كنا مدقن الطمييتوان كا يمادق وماذوناء لأ هله شي 
عمن] ل أ خلا لرراء ضاق ماهد ماعنا جيل القير 
المزبور على خصوص المفرّط , لا حاجة إليه كما هو واضح, 
والله العالم . 


المسألة «العاشرة » 
لإلو وقع من علو على غيره فقتله ؛ ف»: ر 
إإن قصد'"4 ذلك «وكان الوقوع» مما" «يقتل غالبا» أو قصد 
القتل به فهو قاتل عمد"4» يترنّب عليه حكمه «وإن كان لا يقتل 
غالبا» وقصد الوقوع عليه دون قتله فهو شبيه عمد'" يلزمه الدية 


فى ماله4 كغيره من أفراده . 
)١(‏ في المصدر بعدها إضافة: عن أبيه. 

(1) في نسخة الشرائع: عليه الصلاة والسلام. 

(5) تقدم في ص 81. 

(5) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ” ص ؟/ا. 

(0) كما في السرائر: (المصدر السابق). 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «قتله» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(0) جعلت في نسخة الشرائع جزءً من المتن, كما أَنّها في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(8 وة) في نسختي الشرائع والمسالك: عمدا... بالعمد. 


الطهارة / في مخز تتام  #‏ _ ل ا سسسفب ببس 939/١‏ 
فلا يناني حينمدٍ معاقد الإجماعات من عدم مشروعيّته لذات الوقت قبل 
الوقت » وقد مرّ سابقا في إراقة 0 قبل الوقت من علم عدم المكن منه بعده 
ما له نفع تام في المقام » فلاحظ وتامّل جيّدا . 

هذا كله فيا قبل الوقت ا و *أمَا بعده ف بإ يصحح مع تضيّقه » 
إجماعاً حصلا ١7‏ ومنقولاً أيضاً في التتحرد (؟) والتنقيح (2) وجامع المقاصد9؟) 
والروض2' والمدارك "2 وكشف النقاء”” وغيرها”” وعن نهاية 
الإحكام ”2 وحواشي الشهيد , مع ما في الأخير أنه « ترك نقل الإجماع 
فيه لشدّة ظهوره 2١١(»‏ , قلت : وهو كذلك . 

لكن ينبغي التأمّل في المراد من الضيق » فهل هوعدم زيادة الوقت 
على مقدار الواجب من التيمّم والصلاة بل وأقله » أوعليه مع فعل بعض 
المندوبات المتعارفة كالقنوت وجلسة الاستراحة ونحوهما , أوعلى ما عزم 
عليه من فعلهما من نهاية الطول والقصر والوسط ؟ لا يبعد جعل المدار على 
الصلاة المتعارفة على حسب اختلافها باختلاف الأشخاص بطءً وسرعةً ؛ 


.7717 من ص‎ )١( راجع هامش رقم‎ )١( 

() تحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١3‏ . 

0( التنقيح الرائع : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص"7١1‏ . 

0( جامع المقاصد : الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ ص19 . 

(5) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص١١١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص8١1-1١7.‏ 
(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ صة4١‏ . 

(8) كرياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص77 . 

(9) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"١؟‏ . 

. نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص50‎ )٠١( 


موجبات الضمان / المباشرة (لو وقع من علو على غيره فقتله) -ه 8؟١‏ 


«وإن وقع مضطرًا إلى الوقوعء او قصد الوقوع لغير ذلك, 
ف» لفى الكتاب والقو اعدن”؟ ومحكىيٌ التحري "ا والإرشاد""ا 
والالخص 4 وغيزه !"للشو كنظ حفن والدية فيه على 
العاقلة » . 

(اما» الأول ففى كشف اللثام : «إن كان المراد به مايزول 

معه القصد إلى الوقوع أو الوقوع على الغير ٠‏ فهو كما «لو القاه الهواء »> 
وسيذكر اله لمات .و ن أراد الإلجاء لا إلى زوال القصد فلافرق بينه 
وبين غيره في عدم كونه خطأً إلا إذا لم يقصد الوقوع على الشيرء ي '. 
فلا معنى للعطف ب(أو))»0©, 

ونحوه عن الأردبيلي”" . بل أطنب في كشف اللثام عدن اعترت 
بالعجز عن فهم كلامهم.'!" 

وقد يدفع : بأنّ المراد وقع مضطرًاً على وجهٍ يسند الفعل إليه 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج 7 ص .10١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 070. 


(") إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١‏ ص 1241. 

(؛) تلخيص المرام: الجراح / الفصل الرابع ص /50. 

(6) كاللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الأوّل ص 698. والروضة البهيّة: الدريات / الفصل 
الأول ج ٠١‏ ص .١٠١‏ 

.147 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١4‏ ص 181. 

(8) المصدر قبل السابق. 


وإن لم كن مكار )ل كان كالمستوه و الاق سين يون لناقضد 
بسند الفعل به إليه عرفا وإن لم يكن له اختيار قصد . وهو من الخطأ 
المحض كما غرفته فى التائم:: 

أما لو ألفه الريع أو القواءطأو ولق أواتحو هانمتا لايد لفقل 
«فلا ضمان4 عليه ولا على عاقلته. بلا خلاف اجده فيه بين 
من تعرّض له0", وبذلك افترق عن الأوّل؛ ضرورة عدم صدق نسبة 
الفعل إليه . 

مضافاً إلى صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما هه : «في الرجل 
يسقط على الرجل فيقتله؟ فقال : لا شيء عليه ...»”". 

وصحيح ميدن زرانة سبال الصادق عي : «عن رجل وقع على 
رجل فقتله! قال : ليبس عليه شيء»”". 

والخبر أو الحسن أو المونّق سأله : «عن رجل وقع على رجل من 
نوق اليك :فمات ادها ؟ افقال لسى على الاعلى بول عيلن 
الأسفل شيع“ . ْ 





)١(‏ كالمفيد في ظاهر المقنعة: القضاء / قتيل الزحام ص ”7/17 وابن إدريس في السرائر: 
الديات / ضمان النفوس ج ”؟ ص 517, والعلامة في القواعد: الديات / في الموجب 
(المباشرة) ج 7 ص 10١‏ والشهيد في اللمعة: الديات / الفصل الأَوّل ص 19/8؟. 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضاء في قتيل الزحام ح 47 ج ٠١‏ ص ؟١١,‏ 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القصاص في النفس م ١‏ ج 94؟ ص 01. 

(") الكافي: الديات / باب الرجل يقع ح ١‏ ج لاص 1888, وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح 9؟ ص ,"١١‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟' ص 5884 و«التهذيب» في الهامش قبله: ح 1١‏ > 


موجبات الضمان / المباشرة (لو وقع من علو على غيره فقتله) سس د ١#‏ 

بناءً على كون المراد منها : الوقوع على الوجه المزبورء ولو 
لظهورها في عدم ضمان العاقلة أيضاً باعتبار استلزام تركه تأخير 
البيان, ولإمكان كون المراد من قوله : «ليس عليه شيء» أنه لا يترتّب 
على ذلك شيء . 

ولكن مع ذلك احتمل في كشف اللثام في الفرض : «كونه كمن 
انقلب على غيره فى النوم فقتله فى وجوب الدية عليه أو على عاقلته , 
وأن يكون كقتيل الزحام في وجوبها في ببت المال كما في السرائر لثلا 
يطل دم امرىٌّ مسلم»!". 

وثانيهما لا يخلو من وجه, بل حكي عن التحرير'", وإن كان 
الأصمّ خلافه؛ ضرورة عدم قتل أحد له بناءً على ما ذكرناه. بل هو 
شبه المقتول بصاعقة ونحوها . 

أمَا أوّلهما فلا وجه له بعد فرض عدم نسبة الفعل إليه ولو خطأ . 

(و» على كلّ حال, ف ١‏ -الواقع هدر على التقديرات» كلها. 
بلأخلاف "ابل ول إشكال؛ لعدم نسبة قتله إلى أحد كي يرجع عليه أو 
على عاقلته . إلا أن يفرض موته بوقوعه على الأسفل وكان عاديا فى 
كونه كذلك؛ ضرورة كونه حينئذٍ كحافر البئر في وجوب الضمان عليه , 
والله العالم . 
د ص ,١‏ و«الوسائل»: ح ”اص 017. 
)١(‏ كشف اللثام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١٠اصض‏ غغ1. 


(؟) تحرير الأحكام: القضاء / في الخطأ (الموجب) ج 0 ص 070. 
(*) كما في رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان ج ١7‏ ص 587. 


هذا كلّه لو وقع على الوجه المزبور (و» أمّا لو دفعه دافع, فدية 
المدفوع لو مات4 أو القود على الدافع» بلا خلاف”" نضّا وفتوى, 
بل ولا إشكال . 

وأمّا دية الأسفل فالأصل أنّها على الدافع أيضاً» كالقصاص 
لفن كما اهو المشوو اويل لاشازت فتيدربين العف كيين 17 | ل وبين 
نادرا*؛ ضرورة كونه كمن هدم عليه جداراً مثلاً. 

و4 لكن «إفى النهاية!4 ومحكيّ التهذيب'' والااستبصار”": 
إديته على الواقع ويرجع بها على الدافع. وهىي رواية عبد الله 
ابن سنان*"4 التي رواها المحمّدون الثلاثة" في الصحيح وعن 


)١(‏ كما في ظاهر التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج 4 ص 47. والإجماع صريح 
رياض المسائل: (الهامش السابق: ص 2817). 

(؟) صرّح بالأشهريّة في الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١5١‏ 

(؟) كالعلامة في التحرير: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 0750. والشهيد في اللمعة: 
الديات / الفصل الأوّل ص 598. وابن فهد في المقتصر: الديات / أسباب الضمان ص 17 5, 
والمقداد في التنقيح: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(غ) كاين سعيد في الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص 0485. وانظر روضة 
المثقين: الديات / باب القود ج ٠‏ ص 75506,. 

(0) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ” ص .4١7‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١0‏ القضاء في قتيل الزحام ذيل ح 4١‏ ج ٠١‏ ص ؟١5.‏ 

(1) الاستبصار: الديات / باب ١17‏ من زلق ذيل ح 7ج 4 ص .718١‏ 

(8) في الكافي: عبد الله بن سنان واين رئاب. 

() الكافي: الديات / باب الرجل يقع ح ١‏ ج لاص 288, من لا يحضره الفقيه: الديات / باب 
القود ح 5500 ج ؛ ص ٠١8‏ تهذيب الأحكام: (تقدّم أنفاح 4١‏ ص .)١١١‏ 


موجبات الضمان / المباشرة (لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالث ل- ١١#‏ 


ابي عبد الله 432 : «في رجل دفع رجلاً على رجل فقتله؟ قال: 
الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول. ويرجع المدفوع 
بالدية على الذي دفعه, قال : وإن أصاب المدفوع شىء فهو على 
الدافع افا أ 
وحملها في كشف اللثام على أن أولياء المقتول لم يعلموا دفع الغير 
نكلو اى أو تطرع للإجماع -كما | قيل” عار عدم السمل ا" 
غالن ا جيّداً والله العالم . 


المسألة «الحادية عشرة» 
«روى أبو جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال: «قضى 
أمير المؤمنين نه في جارية ركبت أخرى. فنخستها تالثة, 
معدت لمر كوي فصر عت ال اكية فمافك ا دهها تهنا وغل 
كةو المتكوسة "روا بو حمل ضعت كي داومو ددس اه 
غلى ما قيل»تؤفلا استتاد إلى تقله»:. 


.07 ص‎ ١9 ج١ من أبواب القصاص في النفس ح‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١١‏ ص 154. 

(*) مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١7‏ ص .١06©‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات سم ٠١‏ ج ٠١‏ ص ,"8١‏ 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص .51١‏ 

(0) جعله في رياض المسائل غير مختلف في ضعفه. انظره: الديات / موجبات الضمان ج ١١‏ 
ص 588. 


اح م و ص يجو أن اكلام اع 1ل 


بل فى سندها محمّد بن عبد الله بن مهران. وعن النجاشي"" 
والخلاصة'": «أَنّه من أبناء الأعاجم, غالٍ كذاب فاسد المذهب 
والحديث . مشهور بذلك» . 

بل عن النجاشي : «أنّ سعد الإسكاف. يعرف وينكر, وكان 
قاضياً»'", وإن حكي عن الشيخ : «أَنّه صحيح الحديث»!*, بل روي: 
أنه قال له أبو جعفر لا : «وددت أنّ على كل ثلانين ذراعاً قاضيا!” 
مثلك)7. 

ني هنا يد 1ن الام تدك عند سن هلد 
البرقي + وغن النجاشي : «أنه ضعيف في الحديث»'", وإن كان الظاهر 


وبالغملة ##البهد كنا غرفت وان افتصير المضلف وغير لاعن 
ع عاسن و 
وأمًا المتن فهو _مع انه قضيّة في واقعة لا يطابق إطلاقه الاصول 

(؟) خلاصة الأقوال: الفصل ١0‏ من القسم الثاني رقم ١؟‏ ص ؟105. 

(؟) رجال النجاشي: رقم 474 ص .١178‏ 

(؛) رجال الطوسي: رقم /1 خضن-110. 

(5) في المصدر بدلها: «قاصّأ». نعم ورد كما هنا في نقد الرجال: ج ان نهذ 

(1) اختيار معرفة الرجال: رقم 784 ص .5١5‏ 

(/0) رجال النجاشي: رقم 894 ص 550. 

() كالفخر في الاإيضاح: الديات / في الموجب (التشريك) ج ؛ ص 577. 


توجات الفنان 7 المناخرة الو ركيت جارية عن احرى تتفيفيا نالل يسنت ونا 


في صورة إلجاء القامصة إلى القمص؛ ضرورة كون المتّجه حيتئذ 
الضمان على الناخسة التي هي أقوى في التأثير من القامصة . وخصوصاً 
مع كون الراكبة عادية في ركوبها لعبث أو غيره؛ بل وفي صورة بقاء 
اختيارها؛ إذ المتّجه كون الضمان عليها, لأنْها اقرني فى النا ومين 
الناخسة مع فرض بقاء الاختيار ... بل وغير ذلك . 

زلعله: أذا وقيوة قال المضتف فى النكةة#ران الرؤايةسياقظة 
عندى»!". 1 

ودعوى + انان الدبو الدلالة بالشهرة السيحكنة على لبان 
الفاضلين”" والشهيد. وفى المسالك : «هذه الرواية مشهورة فى هذا 
الاج ارول شبيهال"ترفي غطانة العبراوا؟ رالتجهي قور ييز 
بمضمونها الشيخ وأتباعه» . 

يدفعها : ما حكاه غير واحد'" من عدم العمل بها إلا من الشيخ 


.]5١ النهاية ونكتها: الديات / الاشتراك في الجنايات ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص 5١8‏ و0١5.‏ 

(*) الماتن هناء والعلامة في التحرير: القصاص / الخطأ (اجتماع الموجبات) ج ه ص 007. 

(4) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / في الموجب (التشريك) ج ١‏ 
ص ,523١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الديات / موجبات الضمان ج ١١‏ ص 551. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(1) غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص 107]. 

(8) التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج ؟ ص 81. 

(9) كالطباطبائي في الرياض: الديات / موجبات الضمان ج ١١1‏ ص 584. 


1 
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535 جواهر الكلام (ج ء؛) 





والقاضى . فلا يبعد إرادة الشهرة في الرواية . 

(وني المقنعة!"» والغنية!" ومحكيىّ الاصباح'" والكافي!* 
«على الناخسة والقامصة ثلثا الدية4 ناسبين له إلى قضاء على عَةِ 
بذلك . وفي الأولى : «ويسقط الثلث لركوبها عبثا» بل في الغنية 
ومحكيّ الكافي ذلك أيضاً مع زيادة : «أنّها لو كانت راكبة بأجرة كان 
كمال هيا عل الناخسة*» . 

وعن المفيد في الإرشاد روايته توسات قال : «إن عليّاً لخد رفع 
إليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً. فجاءت جارية 
لتر فتررسيق العاف «تقاصيت اميا توت الراكنةفانن و اغنديا 
فهلكت, فقضى على القارصة بثئلث الدية. وعلى القامصة بثلتها, 
وأسقط الثلث الباقي كوب الواقعة , فبلغ النبي ييه فأمضاه»7" 

وعلى كلّ حال. ففي المتن والنافع" والنكت" (و» محكيّ 


705١ المقنعة: القضاء / الاشتراك في الجنايات ص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١7‏ 

(؟) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 0١05‏ -007. 

(؟) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 594. 

(0) في 00 بعدها إضافة: والقامصة. 

(7) الإرشاد: قضاياه ‏ علي ميا والنبي ييٌْ حي ص © .٠١‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب 
موجبات الضمان ح 5 4 ص .11١‏ ْ 
00 وكات افيا و 1 
6) النهاية ونكتها: الديات / الاشتراك في الجنايات ج “ا ص 177. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو ركبت جارية على 0 فنخستها نالة) دب - إلا١‏ 


المختلف() : «هدأ وحه حسن # لقاعدة الا شتراك .وهو كذلك مع 
فرضه. بل ربّما جمع'" , بين الخبرين بامكان إرادة ما يضمن من دية 1 
الراكبة فى الخبر الْأُوّل كمالها أو ثلفيها . 0 

ووخرج متاخر» وهوابن إدريس"' لإوجها ثالثا: فاوجب 
الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة وإن لم تكن ملجئة» 
للقامصة «فالدية على القامصة4 واختاره في الإرشاد!/ والاإيضام!" 
والروضة'"', واستحسنه فى التحرير'" وكشف الرموز" طو» فى 
المتن : «هو وجه أبضاء غير انّ المشهور بين الأصحاب هو 
الأوّل» . 

ال سيت 
أبي جميلة بل وإن سياه اتنا نتن 

ريا د المتّجه العمل بما ذكره 0-7 فعل المكرّه 


.55/ مختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات سج 9 ص‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص .5١١‏ 
(؟) السرائر: الديات / الاشتراك في الجنايات ج 7 ص 574. 

(4) إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١‏ ص 555. 

(0) إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (التشريك) ج 4 ص .١177‏ 

(1) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص ١77‏ 1706. 

(0) تحرير الأحكام: القصاص / الخطا (اجتماع الموجبات) ج 0 ص 0067. 
(8) كشف الرموز: الديات / موجبات الضمان ج ؟ ص .١11١‏ 


الملجّأ_الذي هو كالآلة -مستند إلى المكره, ولذا يضمن الدافعٌ المقتول 
بوقوع المدفوع, بخلاف ما إذا لم تكن ملجَّأة فإنّها مستقلّة بالقتل 
لكن أشكله الشهيد : بن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان, وبأنٌ 
القموص ريّما كان يقتل غالباً فيوجب القصاص"" ظ 
وفيه : منع عدم إسقاطه مع وصوله إلى حد الإلجاء كما هو الفرض», 
وأنّ القمص الذي هو النفرة -لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلاً عن 
كونه ممّا يقتل غالباء فيكون من باب الاسباب لا الجنايات . 
نعم , لو فرض على حال يكون كذلك, أو قصد القتل به لو كان على 
حال يقتل نادراًء انّجه القصاص . 
ومن هنا قال فى الرياض : «هو قويّ متين لولا مخالفته للروايات 
النشهورة قظدا بين الأسحات وإن اختلف بعضها مع بعض. إلا أنها 
متّفقة في رد هذا الوجه وغيره من الوجوه»!". 
وفيه : ما عرفته من عدم العمل بالأولى إلا من الشيخ”" والقاضي!“ 
كما اعترف به سابقا بل قال : «إنّ الاعتماد على هذه الشهرة المحكيّة 
مع عدم وجدان ن العامل غيرهما لعلّه ممنوع» 9 .وأمًا الثانية فقد عرفت 
00 : الديات 20 :ص 01غ. 
(؟) رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان ج ١1‏ ص .55١‏ 
(؟) النهاية: الديات / الاشتراك في الجنايات ج 9 ص 17١5‏ -175. 
(4) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 19غ4. 
(6) انظر «الرياض» الآنف: ص 589. 


ابلعغشسسسسم ب ب يبب ججواهرالكلام (ج8) 
إذ هي التي ينصرف إليها الإطلاق كما في غير المقام من التحديدات . 

وهل المعتير في معرفة الضيق العلم » أو هومع الظنّ » أو خوف الفوات 
وإن لم يصل إلى درجة الظن ؟ لا يبعد الأخيروإن علق في كثير من 
كلماتهم على الظنَ ؛ لصحيح زرارة أو حسنه : « ... فإذا خاف أن يفوته 
الوقت فليتيمّم ... » 207 مع ما في التكليف في الأوّلين من التغرير بفوات 
الواجب . بل قد يتعذر أو يتعسّر حصولهما لكثير من الأشخاص في كثر من 
الأوقات . 

ون لسري نافع انار وي القد ل اج اد ينناة 
عدم وجوب الإعادة عليه لوانكشف بعد ذلك فساد ظنّه حتّى لووجد الماء 
وكان في سعة كما صرّح به بعضهم(" , بل لا أجد فيه خلافاً إلا ما يحكى 
عن الشيخ في كتابي الأخبار” . 

مضافاً إلى المعتبرة7) المستفيضة حت الاستفاضة الدالة على عدم 
الإعادة لمن وجد الماء بعد صلاته وكان في وقت مع اشتماها على التعليل 


. 1١17 - ١4١ تقدم في ص‎ )١( 

(0) كالمصنف في المعتير: الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ صغ86"» والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / واجبات التيمم ص/١٠‏ . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ذيل ح5" ج١‏ ص94١‏ ؛ الاستبصار: الطهارة / ياب 
5 ذيل ح” ج١‏ ص59١‏ . 

(؟) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد, عن حريز» عن محمد بن 
مسلم » قال : « سالت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم 
وجد الماء » قال : لا يعيد » إن رب الماء رب الصعيد » فقد فعل احد الطهورين » . 

لنت الاحكام : الطهارة / باب 8 ح9-85" ج١‏ ص4 115-15 ء وسائل الشيعة : 

انظر باب ١6‏ من ابواب التيمم ج٠١‏ ص١18‏ . 


موجبات الضمان / المباشرة (لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة) س١‏ 


أنها مرسلة ولا شهرة تجبر العمل بها أيضاً. فالمتّجه حيئئذٍ العمل * 
بما تقتضيه القواعد . وتنزيل النصوص المزبورة على ما يوافقها. 6 
خصوصاً بعد أن كانت قضايا في أعيان خاصّة لا تنافي التنزيل المزبور . 

نعم . ما عن الرأوندي : من التفصيل بين بلوغ الراكبة واختيارها 
فما عليه المفيدء وصغرها وكرهها فما عليه الشيخ!", وكذا ما في 
التنقيح : من التفصيل بين ما إذا كان الركوب عبثاً فالأُوّل» أو لغرض 
صحيح فالثاني إن كانت القامصة غير ملجأة وإلآا فعلى الناخسة”". 

واضح الضعف فيما خالف القواعد منه؛ ضرورة عدم شاهد له 
لو أريد به الجمع بين النصوص المزبورة, التي قد عرفت فقدها لشرائط 
الحجّيّة في نفسهاء واحتمالها ما لا ينافي القواعد لكونها من قضايا 
الأعيان. 

ومن هنا قال في الرياض _بعد أن حكاهما مضعفاً لهما 
بما سمعت ‏ : «ولو صح الجمع بدون الشاهد لكان ما عليه الحلبي وابن 
زهرة في غاية القوّة؛ عملا بروايتهما المفصّلة بين كون الركوب عبثاً فما 
في المقنعة» وكونه بأجرة فما في النهاية , وروايتها وإن كانت مطلقة 
نفك الدية الآ نيا ستجمر للاعل الصووة لقان جما اليطاق فى 


)01( قاله في كتابه «الرائع» على ما نقله في كشف الرموز: الديات / موجبات الضمان ج ؟ 


ص .11١‏ 
(1) التنقيح الرائع: الديات / موجبات الضمان ج 4 ص 474. 


مممسسب جح ع ب ع م ب ند واه الكلاة: 818 
المقتدء فتأمّل»7". 

وإن كان فيه : أنّ ذلك ل ظهور كون التفصيل 

فق النووى واننا ته هنيما زاها وال لم متم إلى لنتاهن بعد ترذن 
اللحقده ولعله إلى ذلك وغير ذ أشا بالا مر هالتامل: 

نم قال : «هذا مع أنّ الوجوه المزبورة لا تفيد الحكم في شقوق 

المسألة كليّة» وإِنّما غايتها إفادته في صورة العلم بحال الناخسة 
والمنخوسة , وأمّا صورة الجهل بهما لسرت لحكمها مفيدة, فالمسألة 
محل تردّد وشبهة , وإن كان مختار الحلّي في الصورة الأولى لا يخلو 
عن قرّة؛ لامكان الذبٌ عن الروايات المشهورة بِأنْها قضيّة فى واقعة, 
بعتن السصاضوا الضرن النا روب اليخار فيا خير: العلدد روم 
هده للاضول المعدامة وطاكا الى أضيل اللراواكار 

وق كما ترص مدينة الا عضا طن قو لذ برج الى مسحعظ ل فت 
المسالة. خصوصا بعد ما عرفت من عدم حجّيّة المرسل وغيره؛ فكيف 
بجعل مضمونه أصلاً يرجع إليه في مخالف الضوابط؟! 

فالتحقيق : ملاحظة القواعد في جميع الصور بعد تنزيل النصوص 
المزبورة على ما لا ينافيها؛ لأأنها قضايا في أعيان, وحال الجهل يرجع 
فيه إلى ما يرجع في نظائره من القرعة أو غيرهاء لا إلى المرسل المزبور 


أو الضعيف الآخرء والله العالم . 


موجبات الضمان / المباشرة (من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلأى ‏ ل ١١‏ 


«إومن اللواحق مسائل» 
«الأولى» 

ا ا 000 
يرجع إليه» وفاقاً للمشهور”", بل عن ظاهر غير واحد الإجماع 
عليه”": بل في الغنية!*' ونكت النهاية' وغاية المرام”": الإجماع عليه . 

ولعلّه كذلك؛ فإنّي لم أجد فيه مخالفاً إلا ابن إدريس : ففصّل 

بين المتّهم عليه وغيره اتأنيت التنعانةافى الأولين دعيوى الأر ينا 
القع عمدا أوخظا عيبا المدارهر الاعراد رادل دقام انوك 
يخللاف 0 فإنه لا شيء عليه!". نعم , قد تجشم بعض الناس فادعى 
العلاق ف يض القبارا يمه .نا وسوس هو اقى انوك ام 

وعلى كل حالء فلا ريب في فساده حتّى لو قلنا بتحقّق اللوث في 
بلس ل ل لل سيا ا 


)١(‏ في نسخة الشرائع: دعاه. 

(1) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 01/17 ج ؟ ص .118-1١7‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١4‏ ص ."0١‏ رياض 
المسائل: الديات / في اللواحق ج ١١‏ ص 597. 

(4) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١0 ١5‏ 

(0) النهاية ونكتها: الديات / ضمان النفوس ج ”ا ص 1١08‏ -405. 

(1) غاية المرام: الديات / موجبات الضمان ج 4 ص 58]. 

(0) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ” ص 5١1‏ 510. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١4‏ ص .١105‏ 


ع ا كت لجو | قر الكلام (ج غ8) 


5 إلى قول الصادق يكذ في خبر عبد الله بن ميمون : «إذا دعا الرجل 
أخاه بالليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بينه»1". 

وإلى حسن عمرو بن أبي المقدام أو قويّه قال: «كنت شاهداً عند 
البيت الحرام ورجل ينادى بأبي جعفر المنصور وهو يطوف ويقول: يا 
أمير المفسدين. إِنّ هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله 
فلم يرجع إلى » ووالله ما أدري ما صنعا به! فقال لهما أبو جعفر : 
وما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المفسدين , كلّمناه ثمّ رجع إلى منزله , 
فقال لهما : وافياني غداً صلاة العصر في هذا المكان» . 

إزقوا فنا فسن الكو وحطر ده تقال العسار ون حكن للد وشو قاطن 
على يده: يا جعفر اقض بينهم , فقال : يا أمير المفسدين اقض بينهم 
أنت , فقال : بحقّى عليك إلآ قضيت بينهم . قال: فخرج جعفر 1 
فطرح له مصلّى من قصب فجلس عليه, ثمٌ جاء الخصماء فجلسوا 
قدّامه , فقال : ما تقول؟ فقال : يابن رسول الله إنّ هذين طرقا أخي ليلا 
فأخرجاه من منزله , فوالله ما رجع إلىّ , ووالله ما أدري ما صنعا به! 
فقال: ما تقولان؟ فقالا: يابن رسول الله , كلّمناه ثمٌ رجع إلى منزله» . 

«فقال جعفريةٍ : يا غلام» اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم قال 
رسول الله يَيبهُ :كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح ؟ ج ٠١‏ ص 55". وسائل الشيعة: 
بانيع:0 امع ابو ات موجبات الضمان ح ١‏ ج 9؟ ص 74؟. 


موجبات الضمان / المباشرة (من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلألى للب ١#‏ 
ضامن إلا أن يقيم البيّنة أنه قد ردّه إلى منزله . يا غلام نمّ هذا واضرب 
غلقه) فقا ل انق وسؤال انفادها قدلقه أناولكى امشكنه قعاء هذا 
فوجأه فقتله, فقال : أنا ابن رسول الله . يا غلام نم هذا واضرب عنق 
واجدة فامز اخاه فضري عنتدو كله امربالاكر ضري حتبيه ونس 
في السجن », ووقع على رأسه : يحبس عمره ويضرب في كل سنة 
خمسين جلدة)»!". 

والضعف. فى البندء او سل فى الثائة ومتهرر يها عرفت اموسر 
بعض الناس في الحكم من جهة قاعدة عدم ضمان الحرّ". في غير 
محلها بعد النص والإجماع . 

بل الظاهر كون الرجل والأخ فيهما مئال" لمطلق الغيرء فتدخل 
المرأة؛ إذ لا قائل بالفرق كما فى غاية المراد!». بل الظاهر عدم الفرق 
ين السسر يو الكين بز والح والغد. 
الأصحاب به» اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقّن . 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يمسك الرجل ح ” ج 7اص 181, تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح ١‏ ج ٠‏ ص .,55١‏ وأورد كثيرا منه في وسائل الشيعة: 


باب ١18‏ من أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 4؟ ص .0١‏ 
(1) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق ج ١١‏ ص .50١‏ 
() الأولى التعبير ب «مثالا». 
(؛) غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص .11١‏ 


”3ه 


اولصي ب ست ب ا كم كز فو الكلق ع ال 

وكذا لو أخرجه بالتماسه كما عن غير واحد التصريح به للقاعدة 
المزبورة'"», وإن كان ربّما احتمل'!" عموم النص له . 

وأولى من ذلك ما لو دعا غيره فخرج هوء بل لعله كذلك أيضاأ 
لو أخرجه إلى متعيّن عليه كالواجبء أو خيّره بين الخروج وعدمه 
كما عن الشهيد في الحواشي التصريح به(". 

بل لا يضمن المستأجر لغيره ولا المرسل -كما صرّح به في 
القواعد' ‏ وإن استأجره ليلا إذا اختار هو الخروج ليلا بنفسه, كل 
ذلك للقاعدة المزبورة؛ إذ لم يصحبه في الخروج ليتّهم بقتله. بل لعل 
المتبادر من دعائه وإخراجه ذلك. فلا يعمّه الخبران ولا الفتاوى ولو 
للقاعدة المزبورة . 

لكن في كشف اللنام: «أما لو استأجره ليلا ليقود أو يسوق دابته 
مثلاً. فأخرجه لذلك من منزله, فهو داخل في إخراجه ليلا'©. وفيه 


نعم , لو كان الداعي جماعة توزع الضمان, ولو كان المدعوّون 


)01( التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج غ ص /الا؛. مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق 
2 06 اص 0 .,١‏ 

(1) كما في غاية المراد: الديات / في الموجب ج 4 ص .11١- 11١‏ 

(©) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ 
ص .5١6‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 7 ص 107. 

(0) كشف اللثام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١٠اص‏ 0 


موجبات الضمان / المباشرة (من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلأى ‏ لل ةص١‏ 


جماعة ضمن الداعي كل واحد باستقلاله؛ لعدم الفرق في ذلك . 

وكيف كان «إفإن عدم» ولم يعرف حاله إفهو ضامن لديته» 
بلا خلاف أجده كما اعترف به في التنقيح'" وغيره'"', بل عن الغنية” 
وغاية المرام”: الإجماع على ذلك , ولعلّه لثبوت الضمان, والأصل 
الؤاوة تفن القووحوو اذ الها للقاييل كاتا هر وليل الفو ان سن تفل 
وغيره ذلك أيضاً . 

وقوله ملكةٍ في خبر ابن أبي المقدام : «نمٌ هذا واضرب عنقه»“ 
وإن كان ظاهراً في إرادة القود من الضمان في النبوي”", إلا أنه مع 
عدم الجابر له فى ذلك» بل الموهن متحقّق ‏ يمكن حمله على إرادة 
مصلحة التقرير وإيضاح الأم أو غير ذلك 

ومن هنا كان الأصحّ عدم منعه من الإرث بذلك» وإن توقّف فيه 
لفاضل""#الندم فنوت كوقة فافلا كبس يكنون سائماً من قنرث ب أشر 


.4177 التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج ؛ ص‎ )١( 

(1) كمجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١4‏ ص .,"0١‏ ورياض 
المسائل: الديات / في اللواحق ج ١١‏ ص 797 - 591. 

() غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١5‏ 

(؟) غاية المرام: الديات / موجبات الضمان ج 4 ص 458 (نفى الخلاف عن ذلك). 

(0) تقدّم في ص .١417 ١437‏ 

(1) تقدّم ضمن خبر ابن أبي المقدام (انظر الهامش السابق) وانظر هداية الأمّ: الفصل السادس 
من كتاب القصاص ح ١‏ ج / ص 471. والفصول المهمّة: باب 7 من أبواب القصاص م ١‏ 
ج "اص 017. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ا ص ١؟10.‏ 


01 


لخ ”3غ 


/مم٠‎ 





55 جواهر الكلام (ج 45) 
النسب المقتضى للإرثء والضمان إِنْما يقتضي كونه بحكم القاتل 
بالنسبة إلى ذلك . 


ىو »». 


«وإن وجد مقتولاً. وادّعى قتله على غيره وأقام بيّنة. فقد 
برئٌ» بلا خلاف ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه7". 

(وإن عدم البيئنة ففي القود تردّد»: من ظاهر خبر ابن 
أبى المقدام , وكونه أقرب إلى استيفاء المضمون من الدية التي هي 
درل القيمة . ونسبته فى محكيٌ السرائر إلى رواية'". ومن أصالة 
البراءة والاحتياط في خطر الدماء, وأعمَّيّة الضمان منه بل ظهوره في 
غيره» وخبر ابن أبي المقدام قد عرفت الحال فيه ؛ وإلا لاقتضى القود 
حتى مع عدم العلم بالحال؛ وقد عرفت عدم الجابر له في ذلك بل 
الموهن متحقق . 

(و» من هنا كان «الأصمٌ أن" لا قود» عليه, بل لا أجد فيه 
خلافاً بين من تعرّض لها »؛ سوى ما يحكى عن المفيد!“ وتبعه الفاضل 


.4١6 - 4١5 نقل الإجماع في غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 
وتاتي المصادر لاحقا.‎ 

(؟) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص 514. 

(؟) في نسخة الشرائع: أنّه. 

(؛) كالشيخ في النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ” ص .:١8‏ والآبي في كشف الرموز: 
الديات / في اللواحق ج ١‏ ص 117, والعلامة في التحرير: القصاص / في الخطأ (الموجب) 
ج دص 057, والشهيد في اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص 558. 

(0) المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 45/. 


موجبات الضمان / المباشرة (من دعا غيره فأخرجه من منزله ليل .ب ١49‏ 


فى الاري 5 :امن نوت القوو إذا لق المعندوسم اله الفخاط 
بإسقاطه أيضاً؛ بل عن ظاهر الغنية'" وغيرها'": الإجماع عليه بل عن 
النهاا ةصيه إلى نزوائة ا #ابديل دق السبراككر السبيعة ال يووا نالك فار 
لحك عد مسرو دهم 

نعم , عن السرائر”" والمختلف": أنّه يثبت اللوث مع العداوة 
بينهماء فلو حلف أولياء الفقيد القسامة أنّه قتله اقتصّوا منه إن ادّعوا 

وهو أيضاً مخالف للنصّ والفتوى أيضاً إلا إذا ثبت مقتضي اللوث 
بأمر آخر زائد على ذلء زالاولل على أندالركهرعا بو شيا 
عموماته؛ إذ ليس هو مطلق الظنّ كما عرفته في محله . 

بل قد يظهر من بعض”" إخراج الفرض من حكم القسامة للنص 
والفتوى وإن شملته أَدلّة اللوث كما أخرجاه من قاعدة عدم ضمان 
العة :وان كان لا بخلومن بعت ينا عك اغاز الآمارات التخضخوصة 


.5254 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج‎ )١( 
.1١0 - 5١4 غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )1( 


(5) كالروضة البهيّة - على ما استفاده منها في مفتاح الكرامة ‏ : الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ 
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(5) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ؟ ص 408. 

(0) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج اص 5"14. 

(1) المصدر السابق: ص 0-5114 753506, 

(1) مختلف الشيعة: القصاص / ضمان النفوس ج 9 ص 587. 

(8) كالطباطبائي في الرياض: الديات / في اللواحق ج ص 591-7890. 


12 ع ا حر ل لت حقو افن الكل 1 ع‎ ١. 
فى اللوث على وجه لا يشمل الفرض. كما عرفت البحث فيه‎ 
. في محله‎ 
وعلى كل حال فلا قود ظو» لكن وعليه الدية في ماله»‎ 
لما عرفته من اقتضاء الضما: ل م وين افا إلى اطيالة‎ 
. براءة العاقلة‎ 
ولو لم يقر بقتله ولا ادّعاه على غيره؛ فعن المفيد'" وسلار”" وابن‎ 
حمزة'": أنّ عليه القودء وعن المختلف : اشتراطه بالقسامة أنّه ققتله‎ 
عمدا!». وفي كشف اللثام : «والوجه :أله ! وله وجلتوا التسافة ابه‎ 
البيان؛ فإن ادّعى الخطأ قبل مع يمينه وألزم الدية» وإن ادّعى على الغير‎ 
فما تقدم»!"‎ 
قلت : لا يخفى عليك ما في الجميع؛ ضرورة عدم دليل على شيء‎ 
من ذلك . وخبر ابن أبي المقدام الذي قد عرفت عدم الجابر له‎ 
لا يدل على التفصيل المزبورء فالمتّجه الضمان بالدية في ماله ؛‎ 


./17 المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص‎ )١( 

(1) المراسم: ضمان النفوس ص ١8١‏ (خيّر أولياء المقتول بين قتله وبين أخذ الدية). 
(*) الوسيلة: أحكام القتل / ضمان النفوس ص 405. 

(؛) مختلف الشيعة: القصاص / ضمان النفوس ج 4 ص 587. 

(5) كشف اللثام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١١‏ ص 5104. 


الطهارة / في محل التيمممى با سس 9978# 
بأنه فعل أحد الطهورين , وباتحاد ريبما ؛ لتناولها بإطلاقها من فعل الصلاة 
بظنَ التضيّق ثم انكشف الخطأ ء بل قد يتعيّن فيها ذلك بناءً على اعتبار 
التضيق في التيمم . 

فا عن كتابي الأخبار للشيخ من الحكم بالإعادة ضعيف » ولعلّه لقول 
الصادق ( عليه السلام ) في خبر منصور بن حازم في رجل تيمّم فصلى ثم 
أصاب الماء : « أمّا أنا فكنت فاعلاً » إن كنت اترضيا واعي م110 

وهو-_مع قصوره عن معارضة ما تقدّم من وجوه ء بل احتماله غير ما 
نحن فيه واضح الدلالة على الاستحباب » بل لعله يكون قرينة حينئذٍ على 
إرادة ذلك من قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في خبر يعقوب بن يقطين 
بعد أن سأله «عن رجل تيمّم فصلى فاصاب بعد صلاته ماء» أيتوضاً 
ويعيد الصلاة أم تجوز صلا ته ؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن بمضي الوقت 
توضاً وأعاد» فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه »7 , مع أن قضيّة المفهوم 
فيه عدم الإعادة إن لم يجد الماء في الوقت كما هو بعض الدعوى , فتأمّل 
1 

وثمرة جميع ما سمعت تظهر على القول باعتبار الضيق في التيمّم كما 
تسمعه , وإليه أشار المصنّف بقوله : © وهل يصح # التيمّم ها مع سعته # 
أي الوقت ؟ كا فيه تردّد * منشأه اختلاف النصوص والفتاوى » فالاأكثر 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م ح؟" ج١‏ ص11 » الاستبصار: الطهارة / باب 16 ح" 
1 ص58 ١‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التيمم ح ٠١‏ ج؟ ص187. 

(9) هلانت الاحكام : الطهارة / باب 8 ح8” ج١‏ ص975١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 18 ح4 
ج١١‏ ص54 ١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١54‏ من ابواب التيمم ح8 ج؟ ص”187 . 


موجبات الضمان / المباشرة (من دعا غيره فأخرجه من منزله ليل 7 ١]4‏ 


امك حوفا حريان خكيه علي هنل الكمق والتعوى عق خنادف 
حكمه من حيث الاستدعاء والإخراج ليلا لا مطلقا, فتأمّل جيّداًء فإنّه 


«وإن وجد ميّنا ففي لزوم الدية تردد» كما في القواعرة" 
وغيرها!": 


من اضيا البراءة وقاعدة الاقتصار. 
ومن إطلاق الضمان نضّا وفتوى الظاهر في أنه بذلك يكون كضمان 
المال. بل عن ابن إدريس: أنّ به رواية'". مضافا إلى قاعدة عده 


بطلان دم المسلم . 
وهو || 7< عن || 0 والنهاية!" والمراسم" والو 0 
والنافع'" وكشف الرموز” وتعليق النافع'"". بل قيل :إِنّه أشهر 7" بل هو 


.107 قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كإرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ؟ ص 55", واللمعة الدمشقيّة: 
الديات / الفصل الأول ص 198. 

(') السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ” ص .5١4‏ 

(؛) المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 47/. 

(0) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ”ا ص 108 -4035. 

(1) المراسم: ضمان النفوس ص "6١‏ (في المصدر: «لزمته البيّنة» وفي نقل المختلف عن 
المراسم: «لزمته الدية»). 

(0) الوسيلة: أحكام القتل / ضمان النفوس ص 104. 

(8) المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص 197. 

(1) كشف الرموز: الديات / في اللواحق ج ؟ ص 117. 

)٠١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التسبيب) ج "١‏ ص ؟1. 

.597-157957 ص‎ ١١ رياض المسائل: الديات / في اللواحق ج‎ )1١( 


جص يد و ا ا ا نأف اكلام 11 ) 
: مقتضى إطلاق معقد المحكي من إجماع الغنية'". نعم , قيّده في الأربعة 
"القذنة يها لتقن بت حش النه وضصة عدن انباته ويكلات 
غيرها الذي أطلق فيه ذلك سواء ادّعاه وعجز عن الإثبات أو سكت . 
وهو قوىّ مع احتمال القتل بأثر غير ظاهر, أمّا مع العلم بموته حتف 
أنفه فالمتّجه عدم الضمان؛ إذ هو ليس كالمال المضمون . ضرورة كون. 
المنساق من النصّ والفتوى أن الضمان من احتمال القتل؛ ولذا لو أقاء 
غلك أن القاكل غير لم بيظية ا جناعا كنا عرفت 
بل قد يقال: بعدم ضمانه لو علم موته بلدغ حيّة أو عقرب أو 
نحوهما ممّا هو كالموت حتف أنفه في عدم الضمان لعدم احتمال قتله , 
وفرق واضح بينه وبين الطفل المغصوب الذي لا يدفع الافات عن 
57 
وعلى كلّ حال: فقول المصّف : (ولعلٌ الأشبه أنه لا يضمن» 
-كما في محكيّ التحرير" والمختلف”"_للأصل المزبور مع قاعدة 
الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن . 
ولكن قد عرفت قوّة الأوّل بإطلاق الضمان الذي به ينقطع الأصل 
المزبور. بل وقاعدة الاقتصار؛ ضرورة حجّيّة الظاهر كالمتيقن, 
والله العالم . 





.1١6 - 4١5 غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١١ 
.077 تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص‎ )1( 
.5153 مخ مختلف الشيعة: القصاص /صمَان النفوس ج وص‎ )9( 


موجبات الضمان / المباشرة (لو أعادت الظثر الولد فأنكر: أهله) 6س 9ه! 
المسألة «الثانية» 

(إذا اعادت الظئر الولد فانكره اهله صرّقت» بلا خلاف أجده 
فيه”"؛ لصحيح الحلبى : «سألت أبا عبد الله للئة : عن رجل استأجر ظئراً 
يدف الها ولدم اعابت ا لوالدسدون لدسجاء كار ادو وتحفت اننا يا 
لا تعرفه , وزعم أهلها أَنّهم لا يعرفونه؟ قال: ليس لهم ذلك, فليقبلوه؛ 
فإنما الظئر مامونة»!"., 

نعم :عن السرائز+ اعنبار اليمين "م»وريما كان ايض ظاهر فقول 
المصنف وغيره!): «صدقت» . ولكنّ إطلاق النصٌ والفتوى يقتضى 
عدف ولئنّ قواه ند سأمونة »دون بموتعنة كن يدل على البشيخقاى 
العبى على لأمين 1:١‏ اليم ستدعياب شمر لل الكل اللقر وا مقي 
الما 

وعلى كل حال. فهي مقبولة القول «ما لم يثبت كذبها» لصغرى ', 
سن من أتت به أو كبره على وجدٍ يعلم كونه غيره... او نحو ذلك م 
إف» لا يقبل قولها حينئذٍ . بل «تلزمها”“ الدية4 التى هي عوضه بعد 


/ كما 8 رياض المسائل: الديات / في اللواحق ج 171 ص 5918 ومفتاح الكرامة: الديات‎ )١( 
.59 ص‎ ١١ في الموجب (المباشرة) ج‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م اج ٠١‏ ص ؟555:. وسائل الشيعة: 
باب 15 من أبواب موجبات الضمان م ” ج ١9‏ ص 513. 

() السرائر: الديات / ضمان النفوس ج “ا ص 560 (ظاهره ذلك؛ لأنّه قال: «لأنها مأمونة 
ومدّعى عليها وغارمة والقول قول الأمين والمدعى عليه»). 

(؛) كالشهيد في اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص 198. 

(0) في نسخة الشرائع: يلزمها. 


مم مم مي م تعد غراف الغلقم اع 15 ) 


أصالة البراءة من القصاص «أو إحضاره بعينه أو من يحتمل أنه هو» 
بلا خاللاف أجده'" فى شع من ذلك 

ولا ينافي تون قو قن حير ١‏ سي الندها ال د 
لو قالت : «إِنّه مات حتف أنفه» وقد علم كذبها نعم لو لم بعلم كذبها 
في ذلك كان القول قولها باليمين كما في غيرها من الأمناء -أو مطلقاً: 

وكأنّ أصل الضمان هنا حيث يضمن -للاتفاق ظاهراً عليه . وعن 
الشهيد في حواشيه : «إِنّ من قواعد الفقهاء : أن الحرٌ لا يضمن بإثبات 
اليد؛ إذ لا أثر لليد في غير المال, واستئني من هذه القاعدة ثلاث 
مسال ميم لذ الظئي» ومسالة المناوى غير لاا «ومفالة تلن افير 
المغصوب بتلف”" الغاصب كلدغ الحيّة وأشباه ذلك)7". 1 

بل ويدل عليه إيضا : فحوى صحيح سليمان بن خالد _-الوارد فيما 
ذكره المصنّف «و» غيره'© بل لا أجد فيه خلافاً من أنه 9لو 
استاجرت ار ودفعته بغير اذن أهله, فجهل خبره. ضمنت"”) 


.598 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق ج‎ )١( 

(؟) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١‏ 
ص 777. 

(غ) كالمفيد في المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص ."1١©‏ وابن ادازبعن ف السرائر: الديات / 
ضمان النفوس ج ”ص 510 والعلامة في التحرير: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج 0 
ص /671., 

(6) كما في رياض المسائل: الديات 2 اللواحق ج 5ص 598 


موجبات الضمان / المباشرة (لو أعادت الظثر الولد فأنكره أهله) برها 
الدية» ‏ قال : «سألت أبا عبد الله لة : عن رجل استأجر ظثراً 
فدفع إليها ولده, فانطلقت الظئر فدفعت وده ار رق طروي عاد 
دحا قه إن الرجل طلبيولتومن الظتر القبى كياة أعتطاها اكاك 
إلى ظئر أخرى؟ فقال : عليها الدية أو تأتي به»'". 
وعن التهذيب'" والفقيه”" روايته بطرق أخر ومتن آخر قد وافق ١‏ 
1 جع 
الاوّل إلى قوله : «فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنع به؟ فقال: الدية عم 
كاملة)»!2. 
بل لعلّه كذلك أيضاً إذا لم يأذنوا بالتسليم وإن أذنوا بالاستئجار. 
كما صرح به في كشف اللثام'". 
ولو علم موته حتف أنفه عند الثانية, ففى الضمان كالمال للتفريط 
وجه ء وهل للولي الرجوع على الثانية؟ وجه ايضاء وإن رجعت هي مع 
فرض الغرور. 
ولم أجد ذلك محرّراً في كلامهم , وأصالة البراءة وقاعدة عدم 
)١(‏ الكافي: العقيقة / باب في ضمان الظئر ح ١‏ ج 1١‏ ص "45. وسائل الشيعة: باب 8١‏ من 
أبواب أحكام الأولاد ح ١ج 1١‏ ص 119. 
(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 4 ج ٠١‏ ص ؟525. 
(7) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ضمان الظئر ح 60 (مع ذيله) ج يه 


(4) وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب موجبات الضمان م 7ج ١9‏ ص 517. 
(0) كشف اللثام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١١‏ ص .١17‏ 





)14 جواهر الكلام (ج‎ ١6 


ضمان الح محكّمة, وقد تقدّم فى كتاب الغصب"" بعض الكلام 
فى ذلك . 
المسألة «الثالثة » 

لو انقلبت الظئر فقتلته. لزمتها”" الدية فى مالها إن طلبت 
بالمظاءرة الفخرء ولو كان للضرورة فديته على عاقلتها» وفاقا. 
للصدوق”" فى ظاهره أو صريحه والشيخ!» والفاضل فى الإرشاد”" 
والشهيد في اللمعة''' على ما حكي عن بعض؛ ل: 
لهم وهى نائمة فانقلبت عليه فقتلته , فإنّ عليها الدية كاملة من مالها 
خامة إن كانت الماظت ك كانا الم و النكر وان كانت | فرظ مد 
الفقر فان الضمان على عاقلتها»" . 

ونحوه خبر عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر قةِ, 


كفي اف تكب 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: لزمها. 

(©) المقنع: باب الديات ص .01١1 01١8‏ 

(؛) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص .4١7- 4٠١‏ 

(0) إرشاد الاذهان: الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١‏ ص 527. 

.598 اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الأوّل ص‎ )١( 

(0) الكافي: الديات / باب النوادر ح ” ج /7اص 57١‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ 
ضمان النفوس م 0 ج ٠١‏ ص :51؟؟, وسائل الشيعة: باب 719 من أبواب موجبات الضمان 
اح ١ج‏ 19ص 5210,. 

(8) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ذيل ح ١‏ ص 117. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو انقلبت الظئر فقتلت الو لد) 7 سم ١88‏ 


وخبر الحسين بن خالد عن الرضا نيه '". 
وهي وإن كانت ضعيفة ‏ وقلنا : بن الضعيف في الكتب الأربعة 
لا يعمل به ولا يكفي تبيّن المحمّدين له. أو لعدم ضمانهم صحّته - 
اكنها ميقا عي ةم ثلةانها مععته من عيها ن اللتر ومخصوصا اكاك + 
ميا خركو نلك تمان الأ حير مقا لاد 0 
بل في نكت المصئّف : «لا بأس أن يعمل الإنسان بها ؛ لاشتهارها 
وانتشارها بين الفضلاء من علمائناء ويمكن الفرق بين الظئر وغيرها : 
أن الظئر بإضجاعها الصبي إلى جانبها مساعدة بالقصد إلى فعل له 
مركة فى التلني تضم لاس الفجرور1#لاووإن كان اقدى تود 
«ويمكن الفرق ...» إلى آخره ما لا يخفى , هذا . 
ولكنّ خيرة الفاضل في بعض كتبه'" وولده'“ وثاني الشهيدين”" 
أنّ الدية على العاقلة مطلقاً بل في المسالك: نسبته إلى أكثر 
المتأخّرين!", وإن كنا لم نتحقّقه _لأنّه خطأ محض . 


.511 ص‎ ١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح لاص "55, و«الوسائل»: ذيل م‎ )١( 

(1) النهاية ونكتها: الديات / ضمان النفوس ج ” ص .4١١‏ 

(؟) كقواعد الأحكام: الديات / في الموجب (المباشرة) ج 7 ص .10١‏ وتحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 015. 

(؛) إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (المباشرة) ج 4 ص 107. 

(0) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق ج ١١‏ ص 505 الروضة البهيّة: الديات / الفصل 
الأول ج ٠١‏ ص 1١5١‏ 151. 

)١(‏ انظر «المسالك» في الهامش السابق. 





58 جواهر الكلام (ج 15) 


وهو كذلك لولا النصوص المزبورة. 

ومنه يعلم ضعف ما عن المفيد'" وسلار'" وابني زهرة!" 
وإدريس**: من أن دية الولد على الظثر مطلقاً. وإن علّل: بأنَها 
بإضجاعها الصبي إلى جنبها شبيهة بالعامد . 

إلا أنه 5 جاعب اساي شرو رادي انيد 

ومن هناكان ن المتجه : :عدم إلحاق لنب بها. وإن ل حكي عن الشهيد 

ا 4 العافلة ايها لها 1ذ| كانتع قن فلتت للعرٌ والفقر؛ 
شوو شر وهدعه التضوسن النزيورة فق فيل قافن الخها 
المحض . واللّه العالم . 

المسألة «الرابعة» 
لإروى عبد اللّه بن طلحة4 كما عن الكافى" والتهذيب" عن 


./47 المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص‎ )١( 

5 العرامه امعان الفؤسن من 11 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١4‏ 

(؟) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7اص 776 517. 

(6) كماءفي كفقف اللناء«الدياك: فى التوحب: (المناشر فاع بتاعي 117 

() الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١‏ 
ص 777,. 

(0) الكافي: الديات / باب من لا دية له ح ١١ج‏ /اص 5917. 

(8) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضاء في قتيل الزحام ح 54 ج ٠١‏ ص .5١8‏ 


موجبات الضمان / المباشرة (لصّ وطئ امرأةٌ وقتل ولدها نقتلته)» + - 8و١‏ 


ابي عبد الله له في لصّ دخل على امرأة فجمع الشياب 
فوطئها'" ", فثار ولدها فقتله اللصّء. وحمل الشياب ليخرج 
فحملت هي '" فقتلته؟ فقال: يضمن مواليه دية الغلام. وعليهم فيما 
ترك اربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها. وليس عليها في 
قتله شىء» . 

ولفظها : «سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها : 
فلمًا جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها , فتحرّك ابنها 
فقام فقتله بفاس كان معه. فلمًا فرغ حَمَل الثياب وذهب ليخرج 
حؤذلت غليه را لفاس ققولنةوقتما ء اهله وظليون دعقم لفك فقا ل ابن 
با ا فقال: يضمن مواليه الذين 
طلبوا بدمه دية الغلام» ويضمن السارق ذ فيما ترك أربعة آلاف درهم 
لكاروا عن فريجهاء إلدناد ورغ ماله طراعةء وين اليه لني 
قتلها إيّاه شىء؛ لأنّه سارق»!) 

وزاد في الكافي : «قال رسول الله ييه : من كابر امرأة ليفجر بها 
فقتلته . فلا دية له ولا قود»!) 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ووطتها. 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «قهرأ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «عليه». وفي نسخة المسالك جعلت «هي عليه» بين 
(غ) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب القصاص في النفس ح ١‏ ج 59 ص ١؟1.‏ 

(0) تقدم البصندر انفا. 


1 مع ا ا ا ةوج تطيج ان شق اقل الكلام (ج ء) 


وروامي التبدعن يوسن بريد الرحمن عر عبد امب يسنان 
عن أبي عبد الله قةِ!". وعن العلامة : «أنّ طريقه إلى يونس صحيح 
على ما ذكره الشيخ في الفهرست» وإن لم يذكره الصدوق في مشيخة 
الفقيه». 
21 وحيئئزٍ فالرواية صحيحة, فما في المسالك من «أنّها ليست 
نافسع : تيس إن كل براقا الى الأصدر لاطي ور ةا لاشبى 
ا 
نعم » لم نجد عاملاً بها على مخالفتها للآصول , التي منها : ما عرفته 
من أ قتل العمد لا تضمنه العاقلة . والسارق المذكور قد قتل الولد 
عمد ا وافكيق يضمن العا كله ؟] ونيا «وسوي فهر اليش الموطم 
لا خصوص الأربعة آلاف درهم. ومنها : أنّ السارق عليه القطع 
لا القتل . ومنها : أنّ قتله وقع بعد قتله لابنها فلم لا يقع قصاصاً؟! ولذلك 
أو بعضه صرّح ابن إدريس : بأنّها مخالفة للاصول!. 
«(و4 لكن قد يقال:إنّ إوجه الدية: فوات محل القصاص» بناءً 
على أن فواته مع عدم تركة له تؤؤخذ منها الدية -يقتضي ثبوتها 
على الأقرب فالأقرب, كما سمعته سابقاً من بعضهم بل وبعض 


2١١4 ج ؛ ص‎ 079١ من لاا يحضره الفقيه: الديات / باب ما جاء في السارق يكابر ح‎ )١( 
.1١ من أبواب القصاص في النفس ح 6 ج 79 ص‎ 5١ وسائل الشيعة: باب‎ 

.055 ص‎ "١ وردت هذه العبارة في جامع الرواة: الفائدة الثامنة من الخاتمة ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق ج ١6‏ ص 507. 

(؛) السرائر: الديات / من لا يعرف قاتله ج ا ص 777. 


ف جواهرالكلام (ج0) 


كما في المنتبى 0" والبحار”" وكشف اللثام”" وغيرها”'' » والمشهور كما في 
امختلف”*' والمسالك 27 وغيرهما”" على المنع مطلقاً » بل في السرائر: « إنه 
مذهب جميع أصحابنا إلا من شد ممّن لا يعتد بقوله ؛ لأنه عرف باسمه 
ونسبه »7 , بل في الانتصار”" والغنية”'''وعن الناصريات(١)وشرح‏ جل 
السيّد للقاضي”'" وأحكام الراوندي""'' الإجماع علمة ول رما كه 
ذلك عن الشيخ أيضاً » إلا أنه لم يغبت . 

وهو الحجّة سيّا بعد اعتضاده بالشهرة والاحتياط اللازم المراعاة هنا في 
وجهء وبأنه طهارة اضطراريّة » ولا اضطرار قبل ضيق الوقت » وبأنه 





.١1٠ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم‎ )١( 

(1) بحار الأنوار: الطهارة / باب التيمم وآدابه ذيل ح" ج١8‏ ص45١‏ . 

() كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ صة؛١‏ . 

(؛) كذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص5١٠‏ »2 وجامع المقاصد : الطهارة / احكام 
التيمم ج١‏ ص١6٠6ه.‏ 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / وقت التيمم ص" 4؛ . 

(1) مسالك الافهام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص؟١‏ . 

(0) كالدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم ص١7‏ . 

)0( السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١4١‏ . 

6 الانتصار: الطهارة / في التيمم ص "7-7١‏ . 

. 41" الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في التيمم ص‎ )1١( 

. "١0ص‎ ١ المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة‎ )١١( 

. شرح جمل العلم والعمل : في التيمم ص١3 إلا أنه لم ينقل الاجماع‎ )1١( 

(1) فقه القرآن : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص/” . 

(0) كما في روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص١؟1‏ »؛ ورياض المسائل : 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص77 . 


موجبات الضمان / المباشرة (لصّ وطئ امرأةً وقتل ولدها فقتلته) 6 ١688‏ 
النصوص . وإن كان فيه البحث السابق . 

وربّما يشهد له في الجملة خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر 
يِه : «قلت له : دخل رجل على امرأة حامل , فوقع عليها فقتل ما في 
بطنهاء فوثبت عليه فقتلته؟ قال: ذهب دم اللصّ هدراء وكانت دية 
ولدها على المعقلة»27. 

كما أن وجه عدم وقوعه قصاصاً عن ولدها : «لأنّها قتلته دفعاً 
عن المال فلم يقع قصاصا) . 

ومنه يعلم الوجه في قتله دون قطعه . 

«وإيجاب المال دليل على أنّ مهر المثل في" هذا لا يتقدّر 
بخمسين ديناراًء بل بمهر أمثالها» بالغاًهما بلغ» كما عرفته في 
محلّه (و» حينئذٍ ١‏ تنزّل هذه الرواية على ان مهر امثال القاتلة هذا 
القدر» . 

م إنّ المصنّف ذكر في نكت النهاية وجوهاً لذكر الشيخ مضمونها 
ونحوها بلفظ الرواية دون غيرها”". لافائدة في ذكرها وإن حكاها في 
المسالك على طولها!. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات ح 48 ج ٠١‏ ص ,١05‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب العاقلة ح ”' ج ١9‏ ص 407. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: مثل. 

(؟) النهاية ونكتها: الديات /.من لا يعرف قاتله ج 7 ص 107. 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق ج ١١‏ ص 5017... 


ل سس م بم ا حجر أ فر لكات 1121 
1 9وروي عنه» أي عبد الله بن طلحة إعن أبى عبد الله اا » 
7 نضا فى الكاقى الاو الوب "اليس تيلم ولى افيه ابيا لايد 
الذي عرفته إفى امراة اددخلت ليلة البناء» بها إصديقا إلى 
حجلتها. فلا أراد الزوج مواقعتها نار الصديق, فاقتتلا فقتله 
الزوج. فقتلته هي! قال: تضمن دية الصديق وتقاد“ بالزوج» . ٠‏ 
ولفظه : «قلت له : رجل تزوّج امرأة: فلمّا كان ليلة البناء عمدت 
المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة, فلمًا دخل الرجل يباضع 
أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت , فقتل الزوج الصديق , وقامت المرأة 
فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق؟ فقال : تضمن المرأة دية الصد يق 
وتقتل بالزوس»51. 
ولكن لم أجد بها عاملاً على ظاهرهاء نعم ذكره الشيخ!" وغيره!" 
بعنوان الرواية إو» من هنا قال المصئف : «إفى تضمين دية الصديق 


.197 اج لاص‎ ١٠7 الكافي: الديات / باب من لادية له ح‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١9‏ القضاء في قتيل الزحام ح 4؟ ج ٠١‏ ص 505. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب المرأة تدخل بيت زوجها ح 0570 ج 4 ص 1106, 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص .١08‏ 

(؛ و0) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: فقال نكِل... وتقتل. 

(1) وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب القصاص في النفس ح 7ج 59 ص 17. 

(0) النهاية: الديات / من لا يعرف قاتله ج اص 07+ -1014. 

(4) كابن البرّاج في المهدّب: الديات / ما لا دية فيه ج ؟ ص 015. والعلامة في الإرشاد: 
الديات / في الموجب (المباشرة) ج ١‏ ص 55060. 


موجبات الضمان / المباشرة (امرأة أدخلت صديقها حجلتها فاقتتل الزوج معه) 5 


تردق اكوية اذ اديه هووة كنا عن العا 1و اقبط ار اكد كر ا 
ا : : 

نعم في النكت : «لعلّ ضمانها لأنَها غسرّته»!, وعن الشحرير: 
«لأنها أخرجته من منزله ليلا»!". 

والثانى كما ترى بعد معلوميّة قاتله, بل والأوّل بعد استفاضة 
التبرض أو توا زرها د لحمل نظا عالقا على هدر وم ملف «ملها اتير 
الجرجاني عن أبي الحسن نْةِ : «في رجل دخل دار رجل للتلصّص 
أو الفجور, فقتله صاحب الدار أيقتل ام لا؟ شال »الم اد فين 
ذكل وا وكتروققد احور دمهء ولا يجب عليه شيء»0". 

وما في المسالك من أنه : «يشكل : بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزناء 
فلا يدل عليه . ولو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقاً»'". 

كما ترى؛ ضرورة كونه جاريا اد كالمحارب؛ وإلا لكان الزوج 
ضامناً لا هي . 





.5 11١ السرائر: الديات / من لا يعرف قاتله ج ' ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 4 ص .1١١‏ 

(') حاشية الاإرشاد (اثار الكركي): ج اص 091. 

(؛) النهاية ونكتها: الديات / من لا يعرف قاتله ج ا ص .1١7‏ 

(0) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج 0 ص 059. 

(1) ينظر الكافي: الديات / باب من لا دية له ح ١7‏ ج لاص 551,. ووسائل الشيعة: باب ١1‏ 
من أبواب القصاص في النفس ح ؟ ج ١94‏ ص 7١‏ ومستدرك الوسائل: باب 77 من نفس 
الأبواب ذيل ح ؛ ج ١8‏ ص 550. 

(0) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق ج ١6‏ ص 501. 





355 جواهر الكلام (ج 5]) 
فالأولى حمل الخبر المزبور على أنه قضيّة في واقعة لم تحك 


بتمامهاء فلا يتعدّى منها إلى غيرها ‏ والله العالم . 


المسألة «الخامسة» 

«إروى محمد بن قيس* الثقة بقرينة : رواية عاصم بن حميد عنه 
وكون المرويّ عنه الباقر نيد . فالرواية صحيحة في الكافي'" والفقيه”" 
وموضع من التهديب'" لوعن أبي جعفر عن على تا 2: فى ادف 
شربوا المسكر. فجرح اثنان وقتل اثنانء فقضى: دية المقتولين 
على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية4. 

ولفظه : «قضى أمير المؤمنين حَيْةٍ في اربعة شربوا مسكراء فأخذ 
بعضهم على بعض السلاح فاقتتلواء فقتل اثنان وجرح اثنان» فأمر 
بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة . وقضى بدية 
المقتولين على المجروحين» وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع 
دن الدوةفا مات المحروها و فلنس على احتدهى اولناة امتقو لين 


لش 76 


(1) الذي ورد في الفقيه خبر السكوني الآني لاحقاً دون ما نحن فيه. 
(5) تهذيب الأحكام: الديات / باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات ح 7 ج ٠١‏ ص .55١‏ 


6 


( 
( 


(5) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 57؟. 


موجبات الضمان / المباشرة (أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنازة ل ١58‏ 


بل رواه في موضع آخر من التهذيب بسند اخر متّصل إلى عبد الله 
ابن الحكم قال : «سألته عن أربعة نفر كانوا يشربون في بيت , فقتل اثنان 
وجرح اثنان؟ قال: يضرب المجروحان حد الخمرء. ويغرمان قيمة 
المقتولين . وتقوّم جراحتهما فيردَ عليهما مما أَدّيا من الدية ...76". 

بل عن المقنعة'" والنهاية'" والقاضي'“ وابنى حمزة'' وزهرة"" 
الع غير :قا دسين فيا بشنى عن :ون كان :ذلك لنببى صريحاً في الفتوى + 


”7ه 


بها . 7 
لكن في المسالك : «عمل بمضمونها كثير من الأصحاب»”". وفي 

التنقيح : «إنّ أكثر الأصحاب عملوا بها؛ حثّى أنّ أبا علي قال : 

لو تجارح اثنان فقتل أحدهماء قضى بالدية على الثاني ووضع منها 

أرش الجناية عليه»”/, وفي كشف اللثام : «إِنّه اشتهر بين الأصحاب 


وأفتى بمضمونه القاضى»7" . 


.107 ص‎ ٠١ من الزيادات ح 57 ج‎ ٠١ تهذيب الأحكام: الحدود / باب‎ )١( 
.70١ -ا/6١ المقنعة: القضاء / الاشتراك فى الجنايات ص‎ )1( 

(") النهاية: الديات / الاشتراك 2 الجنايات ج ”' ص 277 -471. 

(4) المهذب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 411. 

(0) الوسيلة: أحكام القتل / ضمان النفوس ص 01]. 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١0‏ 

(0) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق ج ١١‏ ص 5017. 

(8) التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج 4 ص 4/7. 

(9) كشف اللثام: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص 5 .5١‏ 


«و» الظاهر إرادة اشتهاره روايةً لا عملاً؛ فإنّه لم يحك”" العمل به 
لا عن أبي علي والقاضي”" '. خصوصاً بعد معارضته بما إفي رواية 
السكوني» المرويّة في التهذيب'" والفقيه ١‏ عن أبي عبد الله 390 : 
اسهد ويه المقيو دن على قائل: الا ريعةيوا عد وية صر هه 
الباقيين! من دية المقتولين» . 

قال: «كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت 
معهم , فرفعوا إلى أمير المؤمنين نا فسجنهم . فمات منهم رجلان وبقي 
رجلان» فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبيناء فقال 
على ليا للقوم : ما ترون؟ قالوا : نرى أن تقيدهما , قال على ني : فلعل 
ذوك اللذوى انا قن كر واعن ييا وأعيد ؤاقائرا + ل بدو فقا 
ااعا و ا 
اراي :لسر بر كر مم ا الات ب 
أرطاة عن سماك بن حرب عن عبد” الله بن أبي الجعد أَنّه قال : كنت أنا 


رابعهم 2000 7 لا نه أأة : 9 فينا» "١‏ 


)١(‏ الحكاية عن أبي علي وقعت في التنقيح: (انظر الهامش قبل السابق). وعن القاضي في 
المهدّب البارع: الديات / في اللواحق ج ه ص 187. 

(1) تقدّم المصدر ‏ أعني المهدّب - آنفاً. 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات ح 0 ج ٠١‏ ص .51١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب حكم الرجل يقتل ح 0177 ج 4 ص .١1١18‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: الباقين. 

)١(‏ في الوسائل: عبيد. 

() وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ؟ ج 9؟ ص 57؟. 


١ 716 





موجبات الضمان / المباشرة (أربعة شربوا المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان) 


بل في كشف الرموز: «إنّ هذا الخبر أقرب إلى الصواب؛ لأنّ القاتل 
غير منتق واس ا كوي فى التقل أيضا مجهول#لجرار أن .ركوو سضر 
القتل من أحدهم, فرجع إلى الدية لثلا ببطل دم امرئ مسلم؛ وجعل 
على قبائل الأربعة لأنَ لكل منهم تأثيرً في القتل»1.. 

وإن كان فيه : أن تغريم العاقلة على خلاف الأأصل. خصوصاً بعد 
الاثفاق ظاهرا على أن عمد السكران موحي للقضاض أو أنه ةعس 
برحب اند وج ما لقه ول تائل كريه عم مع عل داه 8 
أنّ لكل منهم أثراً في القتل كان لأولياء المقتولين قتل الباقيين» وإن * 
لم يعلم فلم جعلت الدية على قبائلهم؟! 5 

وفي كشف اللثام أنه : «يمكن تنزيل الخبر على أنّ وليّ كل قتيل 
ا عن على التاقيو اشر اكفبوبوقد يطل اللتوك وله مات هد 
ولا الباقيان ولا أولياء القتيلين»!". وفيه نظر . 

ولابخيض عن نا لنة الكير المويرى للفو اعد 

زوك منه في ذلك الْأُوّل؛ ضرورة عدم اقتضاء الحال المزبور كون 
البحز وحيق النا ناليج :ولا كرون المتعولية الجارحيق :انار تها اقل احمد 
المقتولين الآخر أو قتلهما أحد المجروحين, وكذا في المجروحين . 
على أنه إذا حكم بأنّ المجروحين القاتلان فالمتّجه ثبوت القود عليهما 





10 كتاف لماه الذياك راقن اللوابحى بد اح 10 


مم ا | راف الكلذم رع عقن 


لا الدية بناء على أنّ السكران بحكم الصاحيء بل هو كذلك في 
الجر وخية اا 1101 لله لوا مده 

كما أَنّه لا وجه لإطلاق الحكم بأخذ دية الجرح وإهدار الدية 
لو ماتاء وإن قال في كشف اللثام : «ويندفع الكل : بحمله على أن الواقع 
كاق قدل الها رحين المقتر لين .او لقا كان اللوث وحلفهما القسامة فلم 
يحلفاء وجرح المقتولين الجارحين ين وإِنَما لم يقدهما إِمَا للصلح أو 
اوقوعه كين البكتر شكرن خط .وات وله تورات أجد 
المجروحين ...) إلى اخره فيحتمل لفظ (المقتولين) صيغة التثنية 
والجمع , فإن كان الأُوّل جاز أن يراد بهما المجروح الذي مات مع من 
قتله من المقتولين الأُوّلين» وإن كان الثاني جاز أن يراد أنه ليس على 
أحد من أوليائهم شيء للباقين وإن كان عليهم دية جراحة الباقي»'" 

الآ ذلك كله كما توف بوخضوها الا حس: 

ونحوه ما في المسالك. خصوصاً ما فيها من فرض الجرح في 
الرواية كونه غير قاتل » بل ادّعى ظهورها في ذلك!", مع أَنّك قد سمعت 
ذيلها الصريح بخلافه . كما هو واضح . 

فلا مناص حينئذٍ عن مخالفة الخبرين للقواعد, ومن هنا قال 
المصتف في النكت”" اومن المتحتمل ان ن يكون علىٌ' “ ليد قد 


.507- 7٠805 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق ج ١١‏ ص 508. 

(؟) النهاية ونكتها: الديات / الاشتراك في الجنايات بج 7ا ص 55]. 
(4) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


موجبات الضمان / المباشرة (لو غرق غلام فشهد اثنان على ثلانة والثلانة على الاثنين) - ١١1‏ 


اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم» فلا يتعدّى حيئذ 
منها إلى غيرها . 

وفي السرائر : «إِنّ الذي يقتضيه اصول مذهبنا : أنّ القاتلين يقتلان 
بالمقتولين . فإن اصطلح الجميع على أخذ الدية أخذت كملاً من غير 
نقصان؛ لأنّ في إبطال القود إبطال القرآن, وأمّا نقصان الدية فذلك 
على مدي مق يق وبين التضافن واخل الدية وود الفريخالك لمر فين 
أهل البيت مي؛ لأنّ عندهم ليس يستحقّ غير القصاص فحسب»7". 

وفيه : أنه ليس شيء من الأصول يقنضي ذلك في القضيّة المفروضة 
التي لا يعلم الحال فيهاء نعم لو علم أَنّ الباقيين قتلا الهالكين عمداً 
انّجه القصاص حينئذٍ بناءً على أَنّ السكران بحكم الصاحى ء ولا يسقط 
املع على الديه أى أكتريستها ار أكراء فرعتن اق دراج 
المجروحين منها . على أَنّ جراحتهما ربّما وقعت دفاعاً فهي هدر . 

نعم , الذي تقتضيه الآصول في مثله : جريان حكم اللوث فبهاء أو 
سقوط الدية والقصاص عن كل 97 لعدم العلم بالحال, والله العالم . 


المسألة «السادسة» 
وروى السكوني 0 أبي عبد الله لظ "4 كما 58 الكافي”" 








1 0:13 السرائر: الديات / الاشتراك فى الجنايات ج صن‎ )١( 
في نسخة الشرائع: عليه الصلاة والسلام.‎ )١( 
.584 ج لاص‎ ١ (؟) الكافي: الديات / باب الجماعة يجتمعون ح‎ 





5-7 جواهر الكلام (ج ء؛) 


والتهذيب'" «ومحمّد بن قيس عن أبي جعفر .494 كما في 
الباذيبا »ابل عي فيد صديحة عن عاك #1371 فى سثة لمان 
كانوا في الفرات فغرق واحد. وشهد'" اثنان على الثلاثة بأَنّهما" 
غرّقوه. وشهد الثلاثة على الاثنين. فقضى ل بالدية» تاها 
(ثلاثة أخماس على الاثنين: وخمسين على الثلاثة7» , 

ووزاة السو فاده إن اقضنا با أسمر الموافين ااه وررواء 
المفيد في المحكي من إرشاده مرسلاً*, وكذا في المقنعة'", بل قيل : 
«والنهاية والغنية وغيرها ممّا تاحر عنها. وحكيت روايتها عن التقي 
والصهر شتي , كما حكي العمل بها عن القاضي»!"". 

لكن 8 نكت النهاية''" الجر قار إنها قضيّة فى واقعة 
عرف له الحكم فيها بذلك لخصوصية لا تعدى إلى غيرها. ش 


)١(‏ تهذيب الأحكاء: : الديات / باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات سم 7س ٠١‏ ص 5594؟. 
(5) المصدر السابق: ح 4 ص .55١‏ 

0 : عليه الصلاة والسلام. 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: فشهد. 

(0) في نسختى الشرائع والمسالك: انهم. 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج 9؟ ص 550؟. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب حكم الرجل يقتل م 0777 ج 4 ص .١١71‏ 
(8) الإرشاد: من قضاياه ‏ علي عد بعد بيعة العامة ص .١١8‏ 

(1) المقنعة: القضاء / الاشتراك في الجنايات ص 76١‏ 

.550 5١14 مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التشريك) ج 77 ص‎ )٠١( 
0 النهاية ونكتها: الديات / الا: شتراك في الجنايات ج ؟' ص‎ )١١( 

.001 تحرير الأحكام: القصاص / الخطأ ( (اجتماع الموجبات) ج ه ص‎ )١١( 


الطهارة / في محل التبيئم ----- باب 90 
مكلف بصلاة ذات طهارة مائيّة في ضمن هذا الوقتء ولذا ينتظر الماء لو 
علم حصوله ولوني آخر الوقت» فلا يسقط إلا بالعجزء ولا يعلم إلا عند 
الضيق . 

مضافاً إلى صحيح ابن مسلم قال : « سمعته يقول : إذا لم تجد ماء 
وأردت التيمّم فأخر التيمّم إلى آخر الوقت », فإن فاتك اماء لم تفتك 
الأرض » 20 . 

وحسن زرارة أو صحيحه عن أحدهما (علهها السلام ) : « إذا لم يجد 
المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت , فإذا خاف أن يفوت الوقت فليتيمم 
وليصل في آخر الوقت ... » 5 » وفي رواية الخرف: « فليمسك ) 9) 
بدل « فليطلب » » ولذا في المنتبى '؟' جعلها رواية ثانية . 

وخبره الآخرعن أحدهما (عليهها السلام ) قال : «... إن خاف على 
نفسه من سبع أوغيره وخاف فوت الوقت فليتيمّم » يضرب يده على اللبد 
أو البرذعة ... » © الحديث . 


: الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيمم ... ح١ ج” ص”7 » تهذيب الاحكام‎ )١( 
من ابواب التيمم ح١ ج"‎ 7١ الطهارة / باب 8 ح؟5 ج١ ص”١٠7 » وسائل الشيعة : باب‎ 
ص"19.‎ 

(0) الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيمم ...ح ؟ ج “ص75 , تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب 8 ح5؟ ج١‏ ص157 »؛ وسائل الشيعة : باب 7*7 من ابواب التيمم ح" ج" 
ص197 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب م ح4" ج ١‏ ص194 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب التيمم ح" ج؟ ص؟١18‏ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص٠1١.‏ 

(5) تقدم في ص .795١٠‏ 


موجبات الضمان / المباشرة (لو غرق غلام فشهد اثنان على ثلاثة والثلانة على الاثنين) - ١59‏ 

بل قال المصئّف هنا : «وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب. 
فإن صم نقلها كانت حكماً في واقعة, فلا تتعدّى/" لاحتمال 
ما يوجب الااختصاص» ونحوه عن تلميذه الابي'" وغيره!". 

وعن السرائر : «الغلمان إن كانوا صبياناً وهو الظاهر فلا تقبل 
شهادتهم هنا»!. 

وفي المسالك تبعاً للمحكي عن أبي العبّاس©: «والموافق للأصل 
من الحكم: أن شهادة السابقين بها إن كانت مع استدعاء الولىي 
وعدالتهم قبلت , ثم لا تقبل شهادة الآخرين للتهمة , وإن كانت الدعوى 
على لعجي أ لعص اك الوم سان ال تقال شياة: أ حدهنا قافا 
ويكون ذلك لوثاً يمكن إثباته بالقسامة»1. 

ومقتضاه بلوغ الغلمان, مع أَنّهُم استدلوا بهذا الخبر في كتاب 
الشهادات على قبول شهادة الصبيان في الجراح والقتل . 

وفي الروضة : «إِنّ الدية أخماس , على كلّ واحد منهم خمس بنسبة 


)١(‏ في نسخة المسالك: تعذى. 

80 كك رسو لباك ل اللوافتق ين انض 11 

(؟) كابن فهد في المهدّب البارع: الديات / في اللواحق ج ه ص 581-5786. 
(8) السرائر: الديات / الاشتراك في الجنايات ج ' ص 570. 

(6) المصدر قبل السابق: ص 81؟. 

(1) في بعض النسخ: و. 

(/) فى المصدر: أحدهم. 

(8) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق ج ١6‏ ص 505 





ام ا ا ل حت تمي اقل أ قرا الكاد م2127 ) 
الشهادة»١".‏ وهو وإن ناسب توزيع الدية على الرؤّوس. لكنّه خلاف 
واسسع هن العين. 
فالأولى تنزيله على أَنّهِ قضيّة في واقعة هو أعلم منّا بحالها. 
5 


(البحث الثاني : في الأسباب» 

«وضابطها» على ما في الكتاب هنا والقواعد'" وغيرها!": 
ما لولاه لما حصل التلف. لكن علّة التلف غيره؛ كحفر البئر 
واضيت اللتكيرو رو القاء العدري قا اخاق عندويسيت الخار», 

ولكن قال في كتاب الغصب : «هو كل فعل يحصل التلف بسببه؛ 
كحفر البئر في غير الملك . وكطرح المعاثر في المسالك»!". 

وفي كشف اللثام : «هو هنا أعمّ من فعل السبب _بالمعنى المتقدّم في 
أوائل الكتاب _وفعل الشرط)!6. 

قلت : قد عرفت في أَوّل كتاب القصاص" أنه قد ذكر بعضهم في 


.١157 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج اصن 1و 
5 

0 





) كتحر ير الأحكام: القصاص / في الخطأً (الأسباب) ج مص 0859. 
غ) : 0 دن يست 7" ص 77؟, 
م السايق ص ا 


موكحتارة الكهان: أل مساب ٠11]‏ تسق سس سيج ع ني ع تن ا انا 


بيان أقسام المزهق : 
أن العلقيهى العناشرة ووشي ما تعن النها الموت:. 
وأ افرط ماارقت عليه انر الهو ار.ولامدخل ادس العدرت: 
كحفر البئر في الطريق بالنسبة إلى الوقوع فيها؛ إذ الوقوع مستند إلى 
عليه وهو لتحا 
وأ اللجبي ها لهأ دقاف القولين العووظ كنا العلةس لكثه نميه 
فوطي عي الول يراه اللعوة سيا مواد العو ادل 
ولو بوسائط , وقد يتخلف الموت عنه ولا يتخلّف عن العلّة؛ كالاكراه 
فإنّه يولّد في المكره داعية القتل غالباً توليداً قويّاً. وكشهادة الزور 
الموّدة في القاضي داعية القتل غالباً من حيث الشرع ‏ وتقديم الطعام 
المسموة إلى الضيتته فا تقبو لد الندل عوليوا عرقت لقنا ولاشرعت . 
ومن هنا كان السبب هنا أعمٌ من فعل السبب بالمعنى المذكور ومن فعل 
الشرط . 
ولا يخلو من نظر؛ فإِنَ دعوى التوليد في الإكراه ‏ الذي يبقى معه 
الاختيار - وفي شهادة الزور واضحة المنع ؛ ضرورة عدم توليد فيهما 
يقتضي التلف كالإحراق بالنار والإغراق بالماء كما هو واضح . 
فالتحقيق : أنّ الضمان بذلك شرعى بعد فرض عدم تحقّق السببيّة 
قيقع ناا سد ا هذا ش 
ووفى المينالقة و الواحي فى اعلاك النفس ونا دونه كما حب 
القنا ره بسب السييب القحيف لاتات داشر ورلا ايت 


2 


ا يي ا م ا كي ع كت ون هن الكلام 121 
كما مر وسيأتي تفصيله , وقد تقدّم في باب الغصب البحث عن السبب 
واختلاف 5-7 المصضنت اكداء 5 دوا شد التعويت مروت 
إلى معناه. لكن اختلف كلام المصنّف في جعل حفر البئر سبباً وعدمه؛ 
ففى الغصب جعله من جملة السبب 5 اع با جدةة ركنا 
بد 7 : 

«والأظهر أنّ كلّ واحد من الحفر ووضع الحجر ونصب السكّين 
يصدق عليه السببيّة . لكن ما ينسب إليه التلف عرفا يختصٌ بالعلة 
والباقي بالسبييّة» . 

انرما تع الس له اسان اضيا سيوف الور 
تعدّد فالحوالة بالضمان على السبب المتقدّم في التأثير لا في العدوان, 
كوضع الحجر بالنسبة إلى التردي في البئرء وكالتردّي مع وضع السكين 
في قعر البئرء فإنّ العثار سابق الوقوع , والوقوع سابق على إصابة 
السكّين, وإن كان وضع الحجر متأخَراً عن حفر البئر. هذا كله مع 
تساويهما في العدوان» وإلا فالضمان على المتعدّي»)!". 

قلت : لا يبعد إرادتهم من السبب الموجب للدية هنا الشرطء 
كالحفر الذي ذكره المصنّف هنا وفي كتاب الغصب سبباً. ولكن من 
المعلوم عدم إيجاب مطلق الشرط وإن كان بعيداًء بل كان مقتضى 
الأصل وغيره عدم الضمان به مطلقا بعد عدم صدق نسبة التلف بل 








510 ص‎ ١6 مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج‎ )١( 


عو تناه الفمان 7 الأنات (قنابظها:» ممص حم | ا ا اي 0 لاا 
ولا الإتلاف, إلا أن الضمان جاء من النصوص التي تسمع جملة 
منها. فالمتجه حيئئذٍ : الاقتصار على ما فيها وما يلحق به ولو بمعونة 
الفتاوى . 

وقد أشبعنا الكلام في المسألة في كتاب الغصب'", بل ذكرنا بعض 
الكلام في كتاب القصاص أيضاً", وقلنا : إِنّه ليس في شيء من 
النتصوص جعل لفظ السبب والعلّة والشرط عنواناً للحكم , فالاختلاف 
في تعريفها وتطويل الكلام في ذلك خال عن الفائدة . 

ونا العذان.: 

على صدق نسبة الفعل وهو «قتَل» لودع ]و اتبيه المصيدن اوهو 
«القثل» وإن لم تتحقق نسبة الفعل؛ كما في قتل النائم ونحوه . 

وعلى ما ثبت من الشرع الضمان به من هذه المسمّاة بالشرائط 
عندهم أو الأسباب, نعم ليس في النصوص استقصاء لها ولكن ذكر 
جملة منها فيها . ومنه يظهر وجه إلحاق ما ماثلها بها . 

وظاهرهع أن السيب النوخب للدية الذض هبو ممعتى القبر طب 
لا يوجب ضماناً إلا في مال المسبّب , ولا يكون على العاقلة منه شيء؛ 
ولعلّه : لإطلاق الضمان في النصوص على وجِهٍ ينسب إليه. ولعدم 


...17 فى ج 78 ص‎ )١( 
...50 (؟) فى المجلّد السابق ص‎ 


34 جواهر الكلام (ج 14) 





صدق القتل خطأً عليه مع أصالة براءة ذمّة العاقلة , فتأمّل جيّداً . وربّما 


يأتي مزيد تحقيق للمسألة إن شاء الله . 


«و» كيف كان, ف« لنفرض لصورها» أي الأسباب الموجبة 
للدية إمسائل؟ : 


«الاولى» 
عا ارا ولم يبصمن دية العاثر »4 كما صرح به عير واحدا'"اء للأصل, 
وما تسمعه من النصوص . بل والنبوى : «البئر جبارء والقحماء'" جبار. 
والمعدن جبار»'" بناءً على كون المراد منه هدرية الواقع في مثل البئر 
المحفورة في الأراضي العدا جفيو قاد مرج مات بر ونيد اذ 
وعن النهاية الأثيريّة : «إنّ البئر: هى العادية القديمة لا يعلم لها 
حافر ولا مالك فيقع فيها الإنسان وغيره فهو جبار اي هدر ء وقيل : هي 
ملكه). والعلامة في التحرير: الديات / في الموجب (الأسباب) ج ه ص 075. 
(؟) في المصدر بدلها: والعجماء. 
(*) الكافي: الديات / باب النوادر ح ٠١‏ ج /7اص 577 تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ 
ضمان النفوس ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 90؟, وسائل الشيعة: باب 7” من أبواب موجبات الضمان 


ح اج ولص 301. 


موجبات الضمان / الأسباب (لو وضع حجراً قمات العائر يه) سس - ١88‏ 


الأجير الذي ينزل في البئر ينقّيها أو يخرج شيئاً وقع فيها فيموت . وأمّا 
النجها فى الداثة وام المعدى».قهو ها إذا الما رو على من رهما نيه 
000000 

فلك لبن حمل لكر على الاعة مها د كره اولن» 

وعلى كلّ حال, فلا ضمان في الفرض وإن كان الحفر سببا بالمعنى 
الأعمّ» إلا أنّك قد عرفت أصالة عدم الضمان حتّى يثبت من الشرع, 
والفرض عدمه . 

نعم » لو كان أدخل هو أعمى - مثلاً ‏ أو غيره في الظلمة ولم يعلم 
بالحال ضمن _كما تسمع نحوه في حفر البئر في ملكه _-كما عن جماعة 
التصريح به1"؛ عملا بأدلة الضرر بعد الشك في تناول الإطلاق لمثل 
الفرض.ء بل قد يدّعى انسياقه إلى غيره, بل قد يشعر الأمر بالتغطية في 
بعضها'" بذلك, هذا . 

وربّما يظهر من اقتصار بعضهم'» على الملك : الضمان في المباح , 
زلعله لإطلاقه في الإحداث بما لا يملكه . لكن قد يقال: إن المنساق 
منه غير المباح الملحق بالملك, ولا أقلّ من الشكٌ والأصل البراءة . 





)١(‏ النهاية: ج ١ص‏ 88 (بار). 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج ١١6‏ ص ,51١‏ كشف اللثام: الديات / الموجب 
(اجتماع العلة والشرط) ج١١‏ ص 775", مفاتيح الشرائع: مفتاح 017 ج ”ا ص .١١4 1١١7‏ 

(7) كخبر زرارة الآاتى في ص .١18١‏ 

(؟) كالسيخ في المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص 180. 


م م ا ا يي خوافن الكلام (2 12 ) 


«ولو كان في ملك غيره أو" طريق مسلوك ضمن في ماله» 
كما صرح ف الناه :"شيو ويل فى الميسوط عدبا ميفرا 
بالإجماع عليه؛ ل: 

صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ليَةٍ : «سألته عن رجل ينفّر برجل 
فيعقره, وتعقر دابّته رجلاً آخر؟ قال: هو ضامن لما كان من شيء . 
وعن الشيء يوضع على الطريق فتمرٌ الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ 

7 فقال :كل شيء مضرٌ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه)!0, 


3 ود 


1 وصحيح الكناني قال : «قال 3 عبد الله ليلا : من أ بشيء من 
دو اللسيين نواه نت ون ارون جا ا ساك بحر لاد 
ونحوه . 

نعم , قد يقال : بتقييد ذلك بما إذا لم يكن لمصلحة المسلمين؛ 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: في. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص 104. تحرير 
الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 079. 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ 
ص ١١ا١.‏ 

(4) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص .١186‏ 
أورد صدره في باب ١‏ من أبواب موجبات الضمان ح .١‏ وذيله في باب 1 منها ح ١‏ ج ١1‏ 
ص ”717 و101,. 

(1) الكافي: الديات / باب ما يلزم من يحفر ح ” ج لاص 70١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ ضمان النفوس م 78ج ٠١‏ ص 170, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب موجبات 
الضمان ح ؟ ج ١9‏ ص .518١‏ 


فوتقات العمان / الأسباب» (لواتضب مكنا مات الغائن يها تح تت متب با ١‏ 


كوضع حجر ونحوه في الطين ليطأ الناس عليه أو لمرمّة القنطرة, 
وسقف الساقية . ووضع الحصى مثلاً في حفيرة تاها تجو 
ما تسمعه في الحفر في طريق المسلمين , سبواء أذن الامام بذلك أم لا 
ما لم يمنع منه ,كما فى كشف اللثام”" ومحكيّ التحرير'"'' ولعلّه للأصل 
بعد عدم الاندراج في النصوص المزبورة . 
عضنو اتحتمل #تقسط العسان اتلذد يميد العناة: وان بكرن انض 
على الأول والتعفم عن الباقيوى سيل ادمع طده السب قا 
حجر ونا حدهها وضهة الأول تفلي التشيرى ا كر وقيهة ا يداذ 
فعليهما النصف . ولعلّ الأوّل أوفق بما تقدّم سابقا من التوزيع على عدد 
الجناة دون الجناية في الجروح ونحوها وإن اتّحد الجرح من أحدهم 
وتعدّد من الآخر. 

«وكذا» بحرض تعبيع ها 3ك زااقيذا ل أو تفي تنكينا فمات 
العاثر بها كما صرّح به الفاضل'" وغيره”© حتّى المبسوط“ فيما 
)١(‏ كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 517. 


(؟) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص .01١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ” ص 104. 


<2 


(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: (تقدّم المصدر انفا). 
(0) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج /اص 180. 


7 احم يج عش طون قل الكلم ( ع :81 

والجاء الس د والا فيان على ا عد عزلة تلز فر لأ نكال 
وإن تمكن من إزالته . 

نعم . إن نقله إلى موضع آخر من الشارع ضمن ولو كان مثل 
الأول أو أقلّ سلوكاً منه ‏ كما في كشف اللثام'" ومحكيّ الإيضاح”", 
واستجوده الكركي فيما حكي عنه أيضاً". بل عن حواشي الشهيد :أنه 
المنقول, ولعلّه لإطلاق النصوص المزبورة . 

لكن في القواعد ذلك على إشكال في الأخير“. وكأنّه من : 
ماعرقق رودن تاعدة الإحسان . وفيه : أن الإحسان في رفعه, لا في 
وضعه في مكان آخر ولوكان قل سلوكاً. 

ولو وضع حجراً مع الحجر الذي جاء به السيل, فعثر بهما إنسان 
فمات أو انكسرء أمكن التقسيط فيضمن النضف حيقذ ويهدر النضف 
الآخرء وأمكن ضمان الجميع على الواضع إلآ أنّ الأوّل أوفق 
العو وام البراءة وغيرهما. 

نعم » لو حفر بثراً إلى جانب هذا الحجر الذي جاء به السيل, 


.577 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 4 ص 177. 

() نقله عنه في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١7‏ ص 85 . 

(:) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) 
ع اصن ا 

(0) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص 104. 





كك" 





جواهرالكلام (ج0) 

وموثق ابن بكير عن الصادق ( عليه السلام ) : « ... إذا تيمم الرجل 
فليكن ذلك في آخر الوقت », فإن فاته الماء فلن يفوته الأرض )() 

كمويّقه الآخر المروي عن قرب الاسناد عن الصادق (عليه السلام) 
أيضاً في «رجل أجنب فلم يجد الماء, يتيمّم ويصلي؟ قال: لا» حتّى آاخر 
الوقت » إنه إن فاته الماء لم تفته الأرض »7 , 

وخير محمد بن حمران عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « قلت له : 
رجل تيمّم ثم دخل في الصلاة» وقد كان طلب الماء فلم يقدرعليه » ثم 
يؤق بالماء حين يدخل الصلاة» قال : :مضي في الصلاة » واعلم أنه ليس 
ينبغي لأحد ايم إلا في آخر الوقت »7 . 

ونحوه المروي في البحارعن دعائم الاسلام عن الصادق عن ابائه عن 
علىّ (علهم السلام ) : «لا ينبغي أن يتيمّم من لم يد الماء إلا في آخر 


الوفت 520 


وأوضح منبها ما في فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ليس للمتيمّم أن 
يتيمّم حتى يأت إلى آخر الوقت أو إلى أن يتخوّف خروج وقت 
الصلاة 0 , 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح” ج١‏ ص؛ 4١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ؟١؟‏ من ابواب 
التيمم ح” ج١؟'‏ ص1114 . 

. 151 قرب الاسناد : ص 74 » وسائل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب التيمم ح؛ ج١ ص4‎ )١( 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح54 ج١‏ ص"١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠٠١‏ 
عاع1 ص15 » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب التيمم ح” ج” 3517 

(4) بحار الانوار: باب 5 من ابواب الاغسال ح8؟ ج١/‏ ص15 » مستدرك الوسائل : باب ١7‏ 
من ابواب التيمم ح" ج؟ ص07 . 

(5) فقه الرضا : باب 4 ص88 . 


موجبات الضمان / الأسيا (الحجر الدى جاء به السيل) و١‏ 


فتعثّر إنسان بذلك الحجر وسقط في البئرء فالضمان جميعه على 
الحافر كما في القواعد'"؛ لتعديه بالحفر قرب الحجر المزبور مع تركه 
له. فكأنّه هو الواضع له حينئذٍ , وإن قلنا بضمان الواضع دون الحافر 
قبا اوحثر أعدايما ووضع اللخ صدواناء كتذاعين المسوط” 
والفهدت "© والشر الا وغيره01 لا حيمر كاله قمر لاسي 
في الجناية وإن تأخّر وضعه عن الحفر؛ ضرورة الفرق بينهما: 
بتحقّق العدوان فيهما . بخلاف المقام الذى لا عدوان فيه إلا للحافر نحو 
الحجر المزبورء فدليل الضمان مختصٌ به كما لو لم يكن نَمَّ حجر فعثر 
ووقع في البئر. 

على أَنّه يمكن القول بضمان المتأخّر من العاديين ؛ فإِنٌ وضع 
الحجر قرب البئر بمنزلة الدفع لا مطلقاًء بل لم يستبعده في كشف 
الئاه" وإن كان ستعرف أَنّ المشهور خلافه . 

ولو تعدّى أحدهما خاصّة فالضمان عليه دون الآخرء وهو 
واضح إلا إذا قلنا بالاشتراك, فإنّ المتّجه حينئز ضمان النصف , 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص .١186‏ 

(؟) المهذب: الديات / باب العاقلة بج ؟ ص 007. 

(؛) تحرير الأحكام: القصاص / الخطا (اجتماع الموجبات) ج ة ص ؟007. 
(0) كاللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الأُوّل ص .5.١١‏ 

(1) كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 517. 





م١‏ جواهر الكلام (ج ءء) 





كما ستعرف تمام الكلام في ذلك إن شاء الله . 
(وكذا» الكلام جميعه يجري فيما لإلو حفر بتراً أو» حفر 
حفيرة؛ ضرورة أنه كما لو «ألقى حجرا» فإن كان في ملكه أو في 
وكا و مياء له الند وك فنا لك وتعوه غير الطبربيق نال طمن 
0 الع سي يسا ري مويو جات 
اجده فيه بينهم » بل عن ظاهر الغنية : الإجماع عليه'". 
وسى شين البكدوى ب«اليوواهالسحتدوى السلانة يسنن 
الصادق لْكةٍ : «قال رسول الله ييه : من أخرج ميزاباً أو كنيفا أو 
ارق وندا أر أرلق و أو كتريكرا فى طرق المملعيو فاضا يها 
فعطب ء فهو له ضامن»!". 
وفي موق سماعة : «سألت أبا عبد الله لذ : عن الرجل يحفر 
ا ا م كان حفره في داره أو ملكه فليس 
عليه ضمان , وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط 


فيها»!', بل قيل : «إِنْه قد روى هذا المتن باد تفاوت فى الكتب 


.غ١١84غ٠ غنية النزوع: كتاب الجنايات ص‎ )١( 

(؟) الكافي: : الديات اباجيا مارم من مسارع ج لاص ,50١‏ من لا يحضره الفقيه: 
الديات / باب ما جاء فم حت راج 07417 ج ؛ ص 101 تهذيب الأحكام: : الديات / 
باب 18 ضمان النفوس ح 4١‏ ج ٠١‏ ص 550 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب موجبات الضمان ح ١ج‏ 1ص 110. 

(غ) انظر «الكافي» 8 الههامش قبل السابق: ح 4 و«التهذيب»: ح /". ووسائل الشيعة: 
(الهامش اللاحق: ذيل ح “اص .)١153‏ 


موجات الفضان /الأنئات الو هنو را سمجمسححم حا عسي عن ا 


الثلاثة!' مضمراً بعدٌة طرق»'". 

وفي خبر زرارة عن أبي عبد الله لئِةِ : «قلت له : رجل حفر بثراً 
في غير ملكه , فمرّ عليها رجل فوقع فيها؟ قال: عليه الضمان؛ لأنّ 
من حفر بثراً في غير ملكه كان عليه الضمان»”". 

وخبره الآخر عنه [نهة] أيضاً: «لو أنّ رجلاً حفر بثراً في داره؛ ثم 
دخل رجل فوقع فيهاء لم يكن عليه شيء, ولكن ليغطها»!. 

وموائق أبي بصير عن أبي جعفر او 00 : «سألته عن غلام دخل دار 
قوم فتعثرا" فوقع في بئرهم , هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون, فإن ” 


)/0) ا 


كانوا متهمين ضمنوا» 


0 (مع ذيله) ص 519 و«الفقيه»: ح‎ ١ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح‎ )١( 
و«التهذيب»: ح 77 ص 555. ووسائل الشيعة: باب 8 من أبواب موجبات‎ ١017 ص‎ 
.55١ ص‎ ١9 الضمان ح 7ج‎ 

(؟) مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١7‏ ص *7. 

() الكافي: الديات / باب ما يلزم من يحفر ح 7 ج /اص 500, تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ ضمان النفوس م ١‏ ج ٠١‏ ص .,"50١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب موجبات 
الضمان ح ١‏ ج 9؟ ص .55١‏ 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1 و«التهذيب»: ح 54 و«الوسائل»: ح 4 ص .51١‏ 

(0) في الفقيه: عن أبي عبد الله علا . 

)١(‏ فى المصدر بدلها: يلعب. 

00( ل يحضره الفقيه: الديات اتبانة ها سا ءتتمن احنددة را 0 ج 4 ص 2101 
تهذيب الأحكام: الديات / باب ١0‏ القضاء في قتيل الزحام ح 5؛ ج ٠١‏ ص .5١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من ابواب موجبات الضمان ح ١‏ ج 59 ص 500. 


الل يخ تي سينك ته تقر افر الكادم 1 ج11 

ولعل المراد من الضمان في الأأخير ضمان القسامة لا مطلقاً . 

5 لضان الى النضوصى السابقة, 

بل ربّما كان مقتضى إطلاق الضمان بالحفر عدواناً في ملك الغير 
نضّاً وفتوى عدم الفرق بين كون البئر مغطاة أو مكشوفة, وبين تردّي 
اليالف أو غيرةة»حتى. الداخل فبه بغير إذن منه.. ظ 

خلافاً للفاضل في القواعد : فإِنّه صرّح بعدم الضمان لو كانت 
مكشوفة وقد دخل بغير إذن المالك", وربّما احتمل'" تنزيل إطلاق 
النص والفتوى على غيره . 

ولكن فيه منع واضح؛ صرورة عدم داع إليه. وتعديه بالدخول 
ا سناجت مدبالقية إلى خترقى سذى عليه م رالا الوريكن تر ين 
المكشوفة والمستورة بعد فرض عدم تفريطه بالحفظ على وجِهٍ يكون 
أقوى من الحافر تأثيراًء فالمتّجه حينئذٍ الضمان مطلقاً إلا مع قوّة غيره 
عليه في التأثير. 

نعي لو كان .ذلك بإذن المالك لميركن غدلي دما و بلا خلا 
ولا إشكال للآصل وغيره؛ إذ هو كما لو حفرها المالك . 

بل لا يبعد إلحاق الإمام بالمالك في ذلك, بل هو أقوى من المالك 
في ولاايته و» حينئذٍ فلا ضمان مع إذنه . 


.104 قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص‎ )١( 
7١ (؟) كما في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7؟ ص‎ 


بل صرّح المصئّف والفاضل'" وغيرهما'" هنا بأنّه لو حفر» بثئراً 
«في ملك غيره» عدواناً إفرضي المالك. سقط الضمان عن 


٠» 


الحافر» كما عن المبسوط'" أيضاً؛ لأنّ الإبقاء كالإحداث . 

لكن قد تقدم في كتاب الغصب*“ الإشكال في ذلك كما في 
التحريو ا ويحتى لو ضوع بالابراء فضلاً عمًا لو اقتصر على مجرّد 
الرضا ببقاء الحفر؛ للأصل وغيره؛ فلاحظ وتأمّل . 

«ولو حفر فى الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين. قيل» 
والقائل الشيخ 0-6 المبسوط" والنهاية'" والفاضل" وثاني 
الشهيدين!" وغيره!770": 9لا يضمن؛ لأنّ الحفر لذلك سائغ» 


١ المصدر قبل السابق: ص 107, إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج‎ )١( 
111 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الديات /افى الاسسيايج ك٠اص‏ 511. والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 0577 ج ؟ ص .١١58‏ 

(؟) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج /اص .١181‏ 

(؛) في سج 78 ص 5١1 -373١١‏ 

(0) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص .01١‏ 

(1) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج /اص .١181‏ 

(0) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ” ص .8١7‏ 

(8) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص .05١‏ إرشاد الأذهان: 
القصاص / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص .55١‏ 

(1) مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج ١١6‏ ص 517 

006١)‏ الأولى التعبير ب «وغيرهم». 

.508 ص‎ ١4 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج‎ )١١( 


الع يي ا ع ل كي قو اهن الكلوم:( ع2 ) 
لاحن فنان و لقاعدة الاحييان : 
«وهو حسن» مع إذن الإمام الذي قد عرفت أنّه أقوى في 
ولايته من المالك في ملكه . ما مع عدمها فالمتعه الفيها «غسي” 
بإظلاق النضّبوفتوى غير من غرفت »وكونة سائغاً أو محسناً لا ينافي 
اللا نع ولا ذا حر ١‏ لفق ونال درا اقول ما الع ند 
يجوز إذا لم يتضمّن مفسدة, والحفر يعرّض المسلمين للتردي», فكان 
الحاصل: أنه لابدٌ من خلوّ ما أساغه الشارع عن جميع المفاسد ووجوه 
القبح . فيكون سائغاً بشرط عدم الوقوع ؛ لسبق استحقاق الاستطراق , 
فالوقوع كاشف عن اشتماله على وجه قبح فيكون مضموناً»!". 
وان كان يشان عضو ها د كوفمى الظر و والعنمدة اكلزق الادلة 
الاح إذه الا عل 1 افا الفسيها مها اوعد سرامن 
نفسه _بل أو عبثاً -وفرض حصول الإذن له في ذلك؛ لما أشرنا إليه 
غير مرّة من كونه كإذن المالك أو أقوى!". 
ولو كان الحفر في ملك مشترك , ففي القواعد : «احتمل : الضمان , 
ونضفة إن كان القويتةواهيذا والقلفين إن كان انين .:.وهكةا 
والنع ناك لا: 


)١(‏ إيضاح الفوائد: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 4 ص 117 (بتصدف منشؤه 
نقل العبارة من مفتاح الكرامة). 

0( في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ”ص 104. 


فؤحنات العنمان /7الأسات: لو كن مسيغدا فى الطرية 1 د ممست منت :ا 


ولكفين لذ معكنن عحليك ان المنتهه ل ول كما فنع لني أن 
والكركي'". بل والفاضل في التحرير””؛ ضرورة كونه متعدّياً بالحفر 
كله بعد الإشاعة . 

واحتمال!»: عدم تعدّيه مطلقاً. بل بالنسبة إلى حصّة شريكه. 
فيضمن ما قابل المتعدّى فيه أو أن المتردي تلف بالحفر وبعضه 
غير متعدٌ فيه , فيكون قد تلف بسببين : أحدهما مباح والآخر محرّم, 
فيكون علية النضف؛ إذ لا عبرة بتعدد احد السببين وكثرته - كما ترى: 
والله العالم . 


المسألة «الثانية » 
المبسوط”: إن كان» واسعا و9 بإذن الإمام نىة" لم يضمن 
ما يتلف بسببه» وكذا إن لم يأذن وبناه للمصلحة العامّة, وإن بناه ” 


لنفسه ضمن . وفي المتن : «والأقرب استبعاد الفرض "4 . 2 


.177-775 إيضاح الفوائد: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 4 ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١7‏ ص 4/. 
(؟) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص .01١‏ 

(؛) ذكر هذين الاحتمالين في مفتاح الكرامة: (الهامش قبل السابق: ص ٠١‏ . 

(0) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج /ا ص .١181‏ 

(1) «طلية» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0) في نسخة الشرائع: الغرض. 


١‏ امي ات ب ا ا ا تي لخو أ الكلام (ج غ) 

وفى كشف اللثام : «هو يعطى الضمان مطلقاًء لكن يحتمل أن لا يعد 
الزائد على ما يحتاج إليه المارّة أو السبع أذرع من الطريق»7". 

وفيه : أن الظاهر عكس ذلك؛ ضرورة ظهوره فى عدم الضمان مع 
الاذن مطلقاًء إلا أنّ الفرض مستبعد؛ باعتبار عدم تصوّر الإذن من 
الامام في بناء المسجد بالطريق على وجِهٍ يضر بالمارّة لضيقه أو 
لغير ذلك؛ ضرورة تعلّق حقّ المسلمين كافّة به بإحيائه طريقا. 

بل لعلّه كذلك حتّى لو زاد على السبع أذرع ولم يضر بالمارّة؛ 
باعتبار سبق الإحياء طريقاًء فلا يصمح جعله مسجداً . 


وإن تعلّق به حقِّ المارّة, وحينئذٍ فالمتّجه عدم الضمان؛ لعدم العدوان , 
وللأصل بعد عدم شمول دليل الضمان للفرض المزبور. 

ولكن في قواعد الفاضل : «ولو بنى مسجداً في الطريق ضمن 
ما يتلف بسببه»!" . ش 

رق كفل الانر ا ارضوا لازا يل سويد ايه ولد ساي 
المسلمين في الطريق الضيّق . أو الواسع في موضع يضر بالمارّة, 
ضمن ما يتلف بسببه , وإن بناه فيما زاد على الواجب في الطريق وهو 
سبع أذرع أو ما تفتقر إليه المارّة لنفسه , أو بناه للمصلحة العامّة فيما 


.557 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج‎ )١( 
.100 (؟) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص‎ 








موجبات الضمان / الأسباب (لو بنى مسجداً في الطريق) اا ا 11 ار 1 
تلن #الزاوية: فل سان اذه الإمام فيه أو لا, ما لم يمنع»”". 

وكأنّه أخذه ممّا فى محكيّ التحريرء قال: «وكذا أي يضمن - 
لوبتى فى الطريق الواسع وإن كان مسجداً ثم قنال:-أما لو كان 
البناء فيما زاد على القدر الواجب من الطريق وهو سبع أذرع - ” 
' اج ”ع 
لا يضر كالزاوية فلا ضمان»!". 

قيل : «ونحوه ما في الحواشي والروضة . لكن قال في الأخير : هو 
حسن مع عدم الحاجة إليه بحسب العادة في تلك الطريقء وإلآ فالمنع 
احسن)»!". 

وفي المسالك : «حكم البناء في الطريق حكم الحفر في الضمان 
مطلقاء لكن لو كان المبني مسجدا بحيث لا يتضرّر به المارّة'» ‏ لكون 
الطريق واسعا بزيادة عمّا يحتاج إليه المارّة أو عن المقدّر شرعا - 
فعثر به إنسان أو بهيمة , أو سقط جداره عليه أو على مال فأهلكه , ففي 
ضمانه وجهان : من الشكٌ في كون ذلك عدواناء وكون الفعل على تقدير 
جوازه مشروطا بالضمان : وقيل: إن كان بناؤه بإذن الامام لم يضمن 
ما يتلف بسببه وإلا ضمن» . 


.510 المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأً (الأسباب) ج 0 ص .01١‏ 

() مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج ١١‏ ص .4١‏ 
(4) في بعض النسخ بعدها إضافة: أو. 


ا امح دح و وود ميك كو هن الكلدم اع 111 

«والمصئّف استبعد الفرض وهو كون الإمام يأذن في بناء المسجد 
في الطريق , وهذا الاستبعاد في محلّه إن فرض في موضع يضر 
الاقف أكالقى ممتي كه ذاكرناء :ذلا مدقي وقد سارها نا متي 
الفويد فى الدرويى ب الحناء الرالشدكن المقذرشوها ‏ لبجدلة مهدا 
لمعرلدة 52 غانة ادن .فإن اتفق إذن الإمام له في ذلك 
لم يضمن كناقبل عوالافالضمان أفوى إن لم تجوز إهياء الزاتد 1 

إلى غير ذلك من كلماتهم التى لا تخلو من تشويش في الجملة؛ 
ضرورة كون المدار في البحث : 

على صحّة إحياء الزائد على النصاب الشرعي أو على ما يحتاج إليه 
المارّة. وقد عرفت التحقيق فيه في كتاب إحياء الموات" وأنّه 
لا يجوز. 

وعلى جواز إذن الإمام في ذلك في الطريقء والحقّ أنّ له النظر في 
أمور المسلمين ‏ وتظهر الثمرة في نائب الغيبة . 

وحينئزٍ ينّجه عدم الضمان مع إذنه دون عدم الإذن, كما أن 
المتّجه عدمه أيضاً بناءً على جواز إحياء الزائد في غير الاستطراق؛ 
ضرورة كونه كغيره من أملاكه . وممّا ذكرنا يظهر لك عدم الفرق بين 
المسجد وغيره. 


.717 ص‎ ١١6 مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج‎ )١( 


الطهارة ( قتع لتق حب ع حي سي ب ب حت 1/10" 

هذاء مضافاً إلى ما تقدم آنفاً مما دلَ على الإعادة لووجد الماء في 
الوقت » وموافقة ما دل على السعة للمحكي عن إطباق العامّة (2 , والقصور 

سنداً أو دلالةٌ -لو كان في البعض- منجيرٌ ما عرفت . 

وقيل بالجواز مطلقاً » وهو خيرة المنتهى ( والتحرير”" والبيان9) 
ومجمع البرهان © وال مفاتيح 29 والكفاية '"' ومنظومة الطباطبائي (5) 
ومحتمل الإرشاد ٠"‏ والمحكي عن الصدوق'" وظاهر الجعنى 10" 
والبزنطي '"") وف المذاركك 0 والرياض ٠‏ : « إنه لا يخلومن قوّةِ » 2 
يعن خناشية الازشاة:: اانه قوق معن )»7ع كرا عن كقنن الترمون: 
« إن النظر يؤيّده 6" , وعن المهذب البارع : «إنه قول مشهور 


. 711-195 امجموع : ج؟ ص‎ ,. ٠١ المبسوط ( للسرخسي ) : ج١ ص9‎ )١( 

. ١4١ منتهى المطلب : الطهارة / شروط التيمم ج١ ص‎ )١( 

ف تحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟6؟ . 

(1) البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم صه" . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص”١؟‏ . 

. ص"”‎ ١ج‎ ١ مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح‎ )١( 

(0) كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص؛ . 

(8) الدرة النجفية : احكام التيمم ص5؛ . 

(9) ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص4؟3؟ . 

. الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : بأب التيمم ص!؛‎ )09١( 

(١9)1(؟١)‏ نقله عنهها الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات التيمم ص5١٠‏ . 

. 3١”ص مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟'‎ )١1( 

. رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص/7‎ )١14( 

(15) حاشية ارشاد الاذهان ( للكركي ) : الطهارة / في التيمم ذيل كول لفت :زوالا ولى 
تأخيره الى آخر وقت الصلاة) ص١٠‏ ( مخطوط ) . 

(17) كشف الرموز: الطهارة / في التيمم ج١‏ ص١3‏ . 


موجبات الضمان / الأسباب (ضمان معلّم السباحة) م١‏ 
المسألة «الثالثة» 

ولو سلّم ولده» مثلاً المعلّم السباحة فغرق بالتفريط, ضمنه'" 
فى ماله؛ لأنه تلف بسببه» وكذا لو علّمه الول , بلا خلاف ولا إشكال 
في شيء من ذلك؛ ضرورة كونه كتلف الصبي بتأديب من له تأديبه في 
الضيما ن كين عاله) "١‏ لك بعيلة .هن زليه العمة مانا إلى :فتخوى هنا بورد 
من ضمان الطبيب وإن كان حاذقا!" ومن ضمان الصانع وإن اجتهد 
وكا 

بل ربّما ظهر من إطلاق عبارتي الإرشاد'* واللمعة'" ضمانه مطلقاً: 
بل عن حواشي الشهيد : أنّ المنقول الضمان سواء فرّط أو لم يفط 50 
ولعلّه لأنّه بتلفه ينكشف تفريطه بناءً على عدم غرقه بدونه . 

ادك من ذلك: الضمان مع عدم إذن الولي؛ لأنّه حيئئذٍ تفريط , 
هذا. 

وفي القواعد : «ويضمن معلّم السباحة الصغير إذا غرق وإن كان 
وليّه أو من أذن له وليّه على إشكال؛ لأنه إنْما تلف بتفريطه في حفظه 


)١(‏ في نسخة الشرائع: ضمن. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من أبواب موجبات الضمان ج 9؟ ص .57١‏ 

(") وسائل الشيعة: انظر باب 59 من كتاب الإجارة ج ١9‏ ص .١5١‏ 

(؛) إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص 1251. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الأوّل ص 559. 

(1) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات /في الموجب(التسبيب) ج ١‏ ص .5١4‏ 


ج +ع 


يي ل ا ا ست قوفن الكل ازع 15 


وغفلته عنه»!" . 

وكأنّه مبنين على ما ذكرناء وحينئذٍ يكون وجه الإشكال إمكان تلفه 
بدون تفريط . 

ويمكن أن يكون الإشكال في أصل الضمان؛ باعتبار مسيس 
اللغاعة دوا !صل الر مغ يددع رود مدابها قلا ضفي ها نا 

لكنّه كما ترى مع فرض التفريط؛ ومن هنا قال في كشف اللثام : 
«إلا إذا علم التفريط»'". فجعل الإشكال حينئذ في الحكم بضمانه 

والتحقيق : الضمان مطلقاً وإن لم يكن بتفريط أي تقصيرء ولكنّه 
تلف بتعليمه ولو للخطأ في طريق التعليم , كالطبيب والبيطار والمؤدّب 
والصائغ'"ونحوهم. ‏ - 

إلا أن ذلك يقتضى ضمانه «ولو كان بالغا رشيدا» عاقلاً. لكن 
في المتن والقواعد'» وغيرهما١©:‏ ولم يضمن؛ 2 التفريط منه »* 
باعتبار كونه عاقلاً وهو فى يد نفسه , والفرض أنه أقدم على التعلّم الذي 


بل ظاهرهم ما هو صريح بعضهم من عدم الضمان حتّى إذا فرط 


.1017 قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج 7 ص‎ )١( 
.5017 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج‎ )1( 
(؟) في بعض النسخ بدلها: والصانع.‎ 

(5) انظر «القواعد» المتقدّم انفا. 

(0) كاللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الأوّل ص 599. 


موجبات الضمان / الأسباب (لو عاد حجر المنجنيق على الرامين) سس ١و١‏ 
المعلّم”". نعم في كشف اللثام”" ومحكيّ التحرير'" ومجمع البرهان!): 
تقييد ذلك بعدم التفريط , وإلا كان كالطبيب إذا فرط . وفيه : عدم اعتبار 
التفريط بمعنى التقصير فى ضمان الطبيب . 

فالمتجه مع فرض مساواته له ولغيره ممّن عرفت -الضمان مع 
التلف بتعليمه مطلقا وإن لم يفرّط , وإقدامه كإقدام المريض والولى 
اطقلا ب الذى لآ يمتقط لمان .تم + لو أحد البراةةاسنابقا أمكن افنيه 
ذلك على البحث السابق فى الطبيبء والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 

إلو رمى عشرة» مثلاً «بالمنجنيق. فقتل» بمعاودة «الحجر 
أحدهم» مثلاً سقط نصيبه من الدية؛ لمشاركته» في قتل نفسه 
إوضمن الباقون4 أي عاقلتهم «تسعة اعشار الدية4 ضرورة كونه 
من الخطأ المحض الذي لم يقصد به الفعل بالنسبة إلى المقتول 
ولااقنله وان كانو الال فاق حاقلة كر ىدن كد مسن السافنين 
والثلث هدرء وإن كانوا أربعة فربعها .. . وهكذا . نعم . إن كانا اثنين فعلى 
غاقلة كل منهها تصك :ونة الناقى والنصق هد ر »هذا 


.10١ ص٠ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأول ج‎ )١( 

(1؟) كشف اللثام: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١١‏ ص 507. 

() تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 040. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١4‏ ص 109. 





4 
لج ”ع 
١٠١.7‏ 


و١‏ حت جح 7 ل تخت ين جو افر ال5لاة 1 2 128 ) 

ولكن في القواعد : «ولو عاد الحجر عليهم فقتل واحدأ منهم فهو 
شريك فى قتل نفسه , فإن كانوا ثلاثة فعلى عاقلة كل واحد ثلث الدية 
ويسقط ما قابل فعله, ولو هلكوا أجمع فعلى عاقلة كلّ واحد منهم 
نصف دية الباقيين»”". ولعلّ المراد : أنّ على عاقلة كل منهم نصف 
المضمون للباقيين من الدية؛ تنزيلاً للهدر منزلة العدم . 

والأصل فى ذلك ما فى محكي المبسوط , قال : «إذا كانوا عشرة 
فرموا بالمنجنيق فقتل واحدا منهم , فقد مات بجنايته على نفسه وجناية 
التسعة عليه , فما قابل جنايته على نفسه هدرء وما قابل جناية التسعة 
مون عق غافلة كل واخدمع السركة عش سه سيكون لوارنةه 
شيية اعنا و الدية). 

«ولو قتل الحجر اثنين منهم فعلى عاقلة كل واحد من الباقين عشر 
دية كل واحد من الميّتين . فيكون على عاقلة كل واحد من الميّتين 
عشروية ماحيه» لاندمات من جنا شه علن نفسه وجنارة الشبعة عليه 
والبعك اد السكةبوغلى عافلة كر واعتمن الباقين لتر دي كل 
الدية, العشر لوارث هذا الميّت والعشر لوارث الميّت الآخر. فيحصل 
أورنة كل واحد من المتين قبيفة اعشا رن الدية ب وفكدةاعان هنذا 
اعسات ار قد الحيجن ثاذنة از اريعة | واسنفة):. 


.111 قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التشريك) ج 7 ص‎ )١( 


موجبات الضمان / الأسباب (لو عاد حجر المنجنيق على الرامين) 6س و١‏ 


«فأمًا إن رجع الحجر إلى العشرة فقتلهم أجمعين. فعلى عاقلة 
كلّ واحد منهم تسعة أعشار الدية» لورئة كل ميّت العشر؛ لأنّ كل 
واحد منهم مات من جنايته على نفسه وجناية التسعة عليه , فما قابل 
جنايته هدرء وما قابل جناية التسعة عليه مضمون, فيكون على 
عاقلة كل واحد من الباقين عشر ديته, فيكون لورثة كلّ واحد تسعة 
أعشار الدية على تسع عواقل»7". 

(و» الأمر واضح. كوضوح كونها (تتعلّق» أي «الجناية 
يمن نهد الحيال 4 له العا قير فون ماح المتتسية روط ودورت 

150 ك الخشب» ودون واضع الحجر (أو» غيرهم ممّن «ساعد 
بعير المد» والجذب؛ إذ هم شرائط ؛ نحو من وضع السهم في الققوس 
فنزعه آخر . 

«ولو قصدوا» أي الجاذبون أ 0 (أجنبيّا بالرمى» عمد 


أ 


بع انال طارا لواح عبد عير الا اد 5 


لذن معويةة بافخطا شقض الاورو الها فى « عون الحطل "أرما علي اذ 
لأاممكق قصد رجل بعننه بالفقل يداغاليا بل كفق وقوه عليه 
وفيه : أَنّه يكفى في موجب القصاص قصد قتل واحد من الجماعة 


)١(‏ المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكفّار) ج لاص ١17-1١70‏ (بتصرّف في بعض 


العبائر 0-0 الكرامة). 
0 (للسرخسي): ج 7١‏ اص ؟17١177-1.‏ 


اع م ا باتو كوف الكلام 1 12 1) 


لا بعينه؛ لصدق عنوانه عليه . على أَنّ الحكم المزبور مبنىّ على فرضه , 
وإن كنا لم نعرف فى هذا الزمان كيفيّة المنجنيق على التفصيل 
كما اغترف به الأرذييلى 7" .وأطته يقرت من الذى يسعى فى زمناننا 
بدولاب الهواء . يستعملونه فى الأعياد للأطفال ونحوهم . 

و4 حينئذٍ ف « لو لم يقصدوه» على الوجه الذي ذكرناه. بل ١‏ 
قصدوا فنا اخرظ كات خطا» بحفا حو عير وان قصدوا رميه 
ضاكة الذي قد خالا كان مو عمد القخطا :هذا : 

ؤو» لكن ١‏ فى النهاية”"» على ما حضرني من نسخ المتن : 
9لو'" اشترك فى هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم. ضمن 
عن الصادق نيا قال : «قضى أمير المؤمنين لا فى حائط اشترك فى 
هدمه ثلاثة نفرء فوقع على أحدهم فمات, فضمّن الباقيين ديته؛ أن 
كل واحد ضامن لصاحبه»!*. 

(و» لكن ١‏ في الرواية بعد» باعتبار مخالفتها للاصولء بل 
لم نجد عاملا بها . نعم , في النهاية التعبير بلفظ «روى أبو بصير عن 


.509 ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج‎ )١( 

(؟) يأتي المصدر قريباً. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: إذا. 

(4) الكافي: الديات / باب الجماعة يجتمعون ح 8 ج / ص 184, تهذيب الأحكام: الديات / 
' باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات ح 8 ج ٠١‏ ص .158١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
موجبات الضمان ح ١‏ ج 79 ص 151. 


وجنات الشمان /الأسبات إلى اصطدفتة:سفكتان) سك ست بست تك ا 


الصادق مق ...76" كالصدوق في محكيّ الفقيه'" والمقنع , وإن قال في 
الأخير عقيبها : «ليس في ذلك إل التسليم»”". 

(و» لا يجدي قوّة سندها في الفقيه باعتبار روايته لها فى الصحيح 
اوبراح ص ص و ا عي عات المسكر رس الوا 
الإجماع على العمل بروايته'*؛ إذ هي على كل حال شاذة . 0 

ف «-الأشبه» بأصول المذهب وقواعده «الأوّل» أي ضمان 
ثلني الدية وهدر الثلث كغيره من أفراد الاشتراك, كما صرّح به 
المتأخّرون من غير خلاف فيه!", بل هو المستفاد ممّا سمعته من الشيخ 
في مسألة المنجنيق, بل هو المحكي عن أبي علي أيضاً". بل يمكن 
حمل الرواية غلية هيا إذ لاضراعة قنها ا 
والله العالم . 

المسألة 9الخامسة » 
إلو اصطدمت سفيئتان» فهلك ما فيهما من النفس والمال 


.438- 577 النهاية: الديات / الاشتراك في الجنايات ج 7 ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما جاء في ثلاثة ح 071١‏ ج 4 ص 105. 

(؟) المقنع: باب الديات ص 0977 (المتن والهامش). ونقله عنه العلامة في المختلف: 
القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 9 ص .54١٠‏ 

(؛) عدّة الأصول: القرائن التي تدل على صحّة أخبار الآحاد ج ١‏ ص .١65١‏ 

(0) ينظر قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التشريك) ج 7 ص 178, وإيضاح الفوائد: 
الديات / في الموجب (التشريك) ج 4غ ص 170. ومسالك الأفهام: الديات / في الأسباب 
اج ماص 710 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج 4 ص .54١‏ 


01 
لخ ”غ 


1١١6 


لع نج قل قن الاقم 4120 
الشامل للنفس التى تكون منه كالحيوان المملوك بل والانسان كذلك؛ 
فإن 50200 الكاملين للاصطدام . وكان ممّا يُتلف غالباً 
أو قصد الاتلاف به , فهو كاصطدام الراكبين كذلك؛ ضرورة كون السفينة 
كالدابّة والملاح كالراكب» فلا ريب في ترتّب القصاص على فعلهما 
لورثة كل قبيل, وعلى كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه . 
وتسك ماقتنا من الخال وفك اكه لو دافا لايها اذلف إلذء 
فعلهما معاً فيسقط ما قابل جنايته وهو النصف_دون النصف الآخر . 

وإن لم يكن ذلك بتعمّدهما ولكن كان «بتفريط»ه هما أي 
(القيّمينء و4 الفرض أن (هما مالكان» كاملان إلا أنهما فرطا؛ 
بأن كان يمكنهما الصرف عن السمت أو الحبس ولم يفعلاء أو أجرياهما 
مع هبوب الرياح أو طغيان الماء ... أو نحو ذلك ممّا يعد تفريطأًء أو 
قصدا التصادم خاصّة , ولم يكن مما يودي إلى التلف غالباً أو عَلِما 
ادامة الى التلفميعة ال رسال :وتعدى علييها القيط 'لختلل في: لالت 
وقلةافى ارجا لب قدو داك فالحكد كنا قرا ا لافى القصاض. 

وحينئد إفلكل منهما على صاحبه تغرق قسية ما اخلف 
صاحبه4 من المال سفينة أو غيرهاء كما أنّ على كل منهما نصف 
الدية لو تلفا أو أتلفا نفساً؛ إذ هو من شبيه العمد , أو هو من باب الأسباب 
الموجبة للدية . 

9وكذا لو اصطدم الحمّالان فأتلفاه ما حملاه أو أتلف 
أحدهما» فعلى كل منهما نصف قيمة ما أتلف من صاحبه . ولو صدم 


موعبات الضمان /7الآسناب لو اضطدفت ستيتان سبحت سمه ست لاوا 
أحدهما الآخر فتلف ما حملاه ضمن الجميع . ومع تلفهما عمداً 
أو اخدهنا فالتماهن عد رذ صن الدية اوماق نظف الدمة اذ 
كاج سن ييه العين على حبسي ما اعوفقة نابا كما نهو راح 

«ولو كانا» أي القتّمان غير مالكين» للسفينتين ولا لما فيهما 
عضن راب ماكيا رمي د افوارمد 
السفينتين وما فيهما؛ لأنّ التلف منهما4 والمالك بالخيار: بين أن 
يأخذ جميع قيمة سفينته من أمينه ثمٌ هو يرجع بنصنها على أمين 
الأخروويين ان راكد عفي ا متو لنت حرم امن الاخر. 

(و4 على كلٍّ حال. ف9ؤ-الضمان فى أموالهما سواء كان التالف 
مالا أى توس » ان كان ينعد مادو كا التخاض علهما بع النمد 
على الوجه الذي عرفت؛ إذ لا فرق في ذلك بين المالكين وغيرهما بعد 
فرض كونهما كاملين . 

نعم » لو كانا صغيرين أو مجنونين ففي كشف اللثام : «إن 5-5 
السفينة بأنفسهما لم يكن عليهما ضمان المال, وعلى عاقلتهما ضمان 
النفوس , وكذا إن أركبهما الولي لمصلحتهماء وإن أركبهما الأجنبي 
ووكل إليهما السفينتين فالضمان عليه وعلى عاقلته كما مرٌ»'". 

ولا يخلو إطلاقه من نظر؛ ضرورة ضمانهما المال بإتلافهما حيئئذ 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «واحد» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) كشف اللثام: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص 195. 


020102555529599 <ز ز1ز|1|| امم 00000 الكلام (ج غع) 


مال الغير من دون تسليط منه لهما عليه على وجِدٍ يكون هو أقوى في 
التلف من مباشرتهماء كما تقدّم نظيره'" فيمن أودع الطفل والمجنون 
ماله أو أعارهما إيّاه فأتلفاه . 
على أَنّ ذلك يقتضي عدم ضمانه لو أتلفه أحدهماء أمّا إذا أتلفه 
عرهيا ف مدهها حعته اضاحيه وإ كنان البعلتن كلفلا اوجرن . 
1 لم يعطه المالك؛ إذ هو حينئذٍ كمن أتلف ابتداءً . وبذلك بل وبغيره يظهر 
اج ”ع 
لك النظر فى إطلاقه المزبورء والله العالم . 
(و» كيف كان, ف 9 لو لم يفرطا» أي القيّمان مثلاً بان 
: غلبتهما الرياح فلا ضمان» بللا خلااف اجده بين من تعردض له ما(" 
هنا؛ للاصل بعد ان لم يكن فعل منهماء فهما كما لو غلبتهما دابتاهما. 
بل هنا أقوى؛ لأنّ ضبط الدابّة أسهل من إمساك السفينة في البحر 
إذا هاج فهو مثل من ألقاه الزيح على اخر ونحوه ممّن لم يكن فعل منه 
نعم . عن الشافعى قولان هنا”". 
)١(‏ في ج 74 ص .5١6‏ 
(؟) كالشيخ في المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج لاص .١19‏ والعلامة في 
القواعد: الديات / في الموجب (التشريك) ج 7 ص 177, والشهيد الثاني في المسالك: 


الديات / في الأسباب ج ١6‏ ص 517, والأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / في 


(؟) المجموع: ج ١4‏ ص 57-5١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 37515 - 5157, مختصر المزني: 
ص 517 -8غ55. 


جواهرالكلام (ج0) 





1/4" 
كالأوّل »20 , 

للأصل في وجه قويّ في خصوص ما نحن فيه من الشك في الشرطيّة . 

وإطلاق ما دل على وجوب الصلاة بدخول الوقت كتاباً(") وسنّةُ(" أو 
على استحباب فعلها في أوّل الوقت والحث على الحافظة عليه المقتضى لفكن 
المكلّف من الامتثال » وليس إلا بالتيمم . ش 

وعموم المنزلة وأنه أحد الطهورين . 

وقوله تعالى : « فلم تحدوا » (؛) بعد عطفه على جواب الشرط السابق . 

كالنبوي المروي 5 الخصال : « فضلت بأربع : حلت ل الا رن 
مسجداً وطهوراً وأيّا رجل من متي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد 
الآرظن فقن فلتت له مسحدا وظهورا ...290 الحديت: 

كالآخر المروي على لسان غير واحد من الأصحاب : « ... أينا 
أدركتني العناةة تمت وم يف1 

دتري يعاري تقر فى دعر 
الزحام في يوم الخيية اأوشرفة . | سيان 7" الشرضن له 


. ٠١؟ص‎ ١ج المهذب البارع : الطهارة / في التيمم‎ )١( 

(؟) أي قوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل » سورة الاسراء : الآية 7/4 . 

() كقوله (عليه السلام): «اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» المتقدم في 
ص .77١‏ 

(1) سورة المائدة : الآية 5 . 

() الخصال : باب الأربعة ح١‏ ص١ 7١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب التيمم ح7 ج؟ 
ص 17١‏ . 

)١(‏ عوالي اللدّاليي : باب الطهارة ح ١١١‏ ج؟ ص8١٠‏ » مستدرك الوسائل : باب ه من ابواب 
التيمم ح8 ج؟ ص ٠ه‏ . (0) في ص "117 7. 


موجبات الضمان / الأسباب (لو اصطدمت سفينتان) و١‏ 


وفي كشف اللثام : «ويحتمل ضمان عاقلتهما ما تلف من الأنفس؛ 
لأنهما سببان لتلفها .كما احتمل فى راكبى دابتين»”2. 

قيل : «وريما يويّدهِ: ما عن جماعة من أنه إذا وقع , شخص فى 
البئر أو نزل إليهاء ثمّ وقع آخر فوقه بزلق , كان على الزالق الضمان أو 
على عاقلته»!". 

وعن الشهيد الفرق : بأنّ المباشرة في الزالق حاصلة. بخلاف 
ما هنا؛ إذ التقدير استناده إلى الريح» قال: «وقضيّته أنه لو أسقطت 
الريح شخصاً أمكن مساواته للزالق في الضمان»'". ولكن لا يخفى 
عليك ما فيه . 
استفيد من الأدلة الضمان بها؛ للأصل وغيره. 

واو اشعلت هالينا يان كان احدهما عاهدا او شفط «قادف 
الآخر لم يتغيّر حكم كل واحد منهما باختلاف صاحبه, بل لكل منهما 
كمه 

وولة رقي حاحن الننيفة الو اققفة» ان البسا رشنن مين 


.190 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الموجب (التشريك) ج‎ )١( 

(؟) ينظر مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص .١11١‏ 

() الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / في الموجب (التشريك) ج ١‏ 
ص .,77١‏ 

(؛) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 


ل يي يت يي ل رامد الكلام (ج ؛) 


السفينتين وما فيهما «إذا وقعت عليها اخرق» مع عدم تفريط منه 
بلاخلاف”" ولا إشكال للأصل وغيره. إلا مع اختصاصه بالتفريط؛ بأن 
افق هيجان البحر فلم يتمكّن صاحب الواقفة من ضبطهاء وعلم 
صاحب الأخرى وأمكنه دفعها أو الصرف عن جهتها ولم يفعل . 
2-5 كمالاخلاف'"9او» لا إشكال في أنه يضمن صاحب الواقفة!» 
7 لوا » ينوط عنائسي! ل خترس نضا بواله الاليه 


المسألة «السادسة » 
«أو اضرع يه وفي سائرة 4 مثلا إأو ابدل لوحا» منها 
إفغرقت بفعله؛ مثل أن بكر مسهارا تقلع ارجا 0 أراد ردّاه 
موضع» أى سد فرجته «إفانهتك, فهو ضامن فى ماله ما" يتلف من 
مال او نفس » . 
بلا خلاف أجده في الثاني" «الأنّْه شبيه العمد4 باعتبار قصده 
١(‏ 9؟) ينظر المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكفّار) ج /اص .17٠١‏ وتحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 077. ومسالك الأفهام: الديات / في الأسباب 
ج ١١‏ ص 37 ومجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١4‏ 
0 
(©) في : نسختي الشرائع والمسالك بدلها: 000 
) ؛ و0 و١)‏ في نسخة الشرائع: : يسمر... ردم... 
(1) يظهر الإجماع من المبسوط: الديات ا القتل (دية الكفا راج لاص .١17١١‏ 
(6) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: بالعمد. 


مواخبات الشمان 7 الأنيات (ها يفيه متاعب الجدان و قويغة) .م 


الفعل دون القتل . 

بل والأوّل مع فرض التفريط . بل ومع عدمه مع فرض استناد التلف 
إليه ء وإن قال في المسالك : «هو مبنيَ على ضمان الصانع وإن اجتهد . 
وقد تقدم»١".‏ 

وربّما فصّل'": بين ما إذا وجب عليه أو كان لمصلحتهم خاصّة 
بالأاضما ورور ا بين كان املح ورا جره وتعتريها ويفو كدان 

ولو خرقها عمداً في لجّة البحر فغرقت . فعليه القصاص لما غرق 
من الأشى: لأ ند قد دلانيا واف بخ قياش محف ان كناد 
فى يده فأس أو حجر فسقط فيها فانخرقت فغرق من فيها _كانت الدية 
بيجم 


المسألة «السابعة » 
إلا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه4» على أحد «إذا 
كان» قد بناه أو مبنياً فى ملكه أو مكان مباح» على أساس يثبت 
مثله عادة, فسقط من دون ميل ولا استهدام على خلاف العادة, 
بلا خلاف”" ولا إشكال؛ للأصل بعد عدم التعدّي والتفريط , لتسلطه 
على ماله وعدم ما يستفاد منه الضمان بمثله من النصوص . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج ١١‏ ص 518. 


(؟) كما في مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١؟‏ ص .١195‏ 
(*) كما في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١7‏ ص 87. 


+ 


1١11 


يي ا ا تت قو قن الكلام (ج غ) 


إوكذا لو وقع إلى الطريق فمات إنسان بغباره» لما عرفت من 
عدم مقتضي الضمان فيه على وجدٍ يقطع الأصل , سواء وقع على ملك 
الغير أو الطريق . وسواء قتل بسقوطه أو بغباره أو بتطاير شيء منه . 

بل في القواعد : «لو بناه مائلاً إلى ملكه فوقع إلى غير ملكه 
وراك لكد ال1 اله لتر شو سين التعر والكتيي و الاق البيداء لين 
الشارع فأصاب إنساناً لم 58 لأنّه ممكّن من البناء في ملكه كيف 
شاء . وما تطاير إلى الشارع لم يكن باختياره»”". وهو الموافق لإطلاق 
المصئف ومحكيّ المبسوط'" وغيرهما!". 

لكن قال متضبلا با معت« ولو قبل بالشهان إن عرف سيضيول 
العلا بر كا قوعي 41و اغلدة لاله عله هنا رتعز ذا كها ويفا 
مائلاً إلى الشارع , وعن ولده أنه قوّاه”*», والكركي استجوده'", بل عن 
ثاني الشهيد ين الجزم به''", كما عن أوّلهما : أَنّه المنقول!" و4 لكن فيه 


.106 قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج اص‎ )١( 

(1) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص .١187‏ 

(؟) كتحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 0575. ومسالك الأفهام: 
الديات / في الأسباب ج ١١6‏ ص 519. 

(؟) انظر «القواعد» المتقدّم انفا. 

(0) إيضاح الفوائد: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج 4غ ص .1١14‏ 

(1) نقله في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١7‏ ص 87 . 

() الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص ؟07١-105.‏ 

(8) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) 
اج اص 78١6‏ 


منع واضح . 1 

نعم «لو بناه مائلا إلى غير ملكه4 ولو الشسارع بإوضمن» 
بلا خلاف أجده فيه بيننا””؛ للتعدّي, وقاعدة نفي الضرر, ولأنه كما 
لو بناه فى غير ملكه» الذي قد عرفت اتفاق النصٌ والفتوى على 
الضمان به؛ ضرورة كون العدوان في الفرض بالميل كالعدوان بالبناء . 

وعن أبي حنيفة : اعتبار منازعة الجار وإشهاده مع ذلك في 
الضما ن'" لاو» لريب في ضعفه . 

بل «لو بناه في ملكه مستويا. فمال إلى الطريق أو إلى غير 
ملكه. ضمن إن تمكن من الإزالة و» لم يزله. أمَا إلو وقع قبل 
التمكن لم يضمن ما يتلف به لعدم التعدّي» بخلاف الأوّل الذي 
فيه القدوان يقية فضاء القير» كنها وهنا ين اذل الأمر عذلك 
من غير فرق بين المطالبة بذلك من الحاكم أو الجائر'' وعدمها . 

خلافاً للمحكي عن موضع من المبسوط : فأطلق عدم الضمان لأَنّه 
قد بناه في ملكه ومال بغير فعله!, وعن اخر : التفصيل بين المطالبة 
م را ورا ملي امسا 0 00 
قبل القدرة فلا ضمان!©, ونحوه عن القاضي"". 


)١(‏ انظر الهوامش الثمانية الآنفة. 

(1) المحلّى: ج ٠١‏ ص 018-60177. 

(") الأولى التعبير بدلها ب «الجار». 

(؛) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج /,اص .١187‏ 

(0) المصدر السابق: ص .١188‏ 

(1) المهذّب: الديات / باب العاقلة بج ١‏ ص 0017 -008. 


1 ز 0 اا 50 الكلام (ج ء) 


وهو كما ترىء وإن عذّل”": بأنّه حقّ للغير فمع عدم المطالبة 
بسقط للأصل , لكنه واضح الضعف؛ ضرورة عدم توقف الحقّ على 
1 المطالبة بعد إطلاق ما يستفاد منه ذلك من النصوص ولو بمعونة 
١‏ شارك السك دن بط النان ووو عد الشيمان رو نتن ددن 
الازالة9. ظ 
ولو مال بعضه دون بعض ثمٌ سقط جميعه , قيل : «ضمن ما تلف 
بما مال دون غيره» ولو شكٌ فلا ضمان»'". وفيه بحث مع فرض اقتضاء 
ميل البعض سقوط الجميع عادة . 
ولو كان الحائط لصب كان الضمان على الول مع التفريط كما عن 
التحرير'*» بل قيل : «وكذا الحاكم بالنسبة إلى جدار الغائب مع العلم 
بعرلة وق كين له ولي له»'". وفيه : منع ثبوت ولاايته عنه على وجد 
يقتضى ذلك؛ للأصل وغيره . 
ولو مال الحائط إلى ملك الغير فأبرأه الغير سقط الضمان, كما إذا 
باعه فإنّه حينئذٍ على المشتري, بخلاف ما إذا وهبه ولم يقبضه فإنه 
لم يزل الضمان عنه , كما عن التحرير التصريح بذلك كلّها". 


.85 ص‎ ١1 كما في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج‎ )١( 
.01/7 01/7 المغني (لابن قدامة): ج 9 ص‎ )1( 

() الهامش قبل السابق. 

(4) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 017. 

(0) مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 85. 

(1) المصدر قبل السابق: ص 047 - 057. 


نوات الشهان” /الأساته (ما فونه ماحت الحدان يد قوعة). مع مت ا 

بقي الكلام فيما في القواعد'" وبعض ما تأَخَّر عنها!": من إلحاق 
ذاثة على اساس لبقت كله عليه وتائه هالا فى الضيمان | يننا : 
معلّلين له : بالتعدّي والتفريط . ش 

وفيه : أَنّه لا تعدّي فيه بعد فرض كونه في ملكه مثلاًء بل هو كوضع 
إناء على ملكه فسقط فأتلف الغير الذي ستسمع تصريح المصئّف 
وغيره بعدم الضمان فيه؛ للأصل وغيره . 

اللّهمّ إلا أن يستفاد من فحوى النصوص السابقة”". وفيه بحث؛ 
ضرورة الفرق بين البناء في ملك الغير والميل إليه المشغل فضاءه. 
وبين الفرض الذي لم يشغل غير ملكه فلا تعدّي فيه . ولعلّه لذا أطلق 
غير واحد'» عدم الضمان بالبناء في الملك, ويمكن أن يكون وجهه: 
عدم وجوب إزالة الضرر عن الغير بما يحصل من التصرّف فى الملك, 
نما على الغير دفع الضرر عن نفسه, فتأكل جيداً*. 0 

ولعل نحو ذلك لو استهدم الحائط من غير ميل ففي القواعد: «هو ' 


لخ 5ه 


كالميل»". وفى المسالك : «فى مطالبته بنقضه ويا اماه 37 


.100 قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7ا ص‎ )١( 

(1) كالروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص ؟10١.‏ وكشف اللثام: الديات / الموجب 
(اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 514. 

(؟) في ص ...18١‏ 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١4‏ ص 118. 

(0) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 

(1) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج 7 ص 100. 


ب م يب ل يو و الل | هن الكلام ع ]لها 


لم يتجاوز ملكه . ومن لحوق الضرر به كالميل , وهذا أظهر»”". 

وإلى ذلك يرجع ما عن التحرير من أنه «لو لم يمل الحائط ولكنّه 
تشقّق؛ فإن لم يظنّ سقوطه ‏ لكون الشقوق بالطول لم يجب نقضه 
وكان حكمه حكم الصحيح , وان حيست طديان عون التحتوى 
بالعرض وجب الضمان كالمائل»”", نحو المحكي عن ابن أبي ليلى:: 
من أنه إن تشقّق بالطول فلا ضمانء وإن كان بالعرض ففيه الضمان!!؛ 
إذ مرجع الجميع إلى خوف السقوط . 

لكن في محكيّ المبسوط : «إذا كان حائط بين دارين تشقّق و تقطع 
وخيف عليه الوقوع , غير أَنّه مستو لم يمل إلى ذاز اخدهماء لم يملك 
الحلوقها أمظ لنتايها وه شط لأ لدما حضل فى علاق.وا حدتما فد 
عو اول عبرو اك سوال لد وان العوفيا كان لمان الى اده 
مطالبة شريكه بنقضه؛ لأنّ الحائط إذا مال إلى هواء الجار فقد حصل 
في ملكه وله المطالبة بإزالته ,كما لو عبر غصن من شجرته إلى دار 
جاره. فإِنْه يطالب بإزالته بتعريج أو قطع»7. ونحوه عن المهزذب00. 

وهو كالصريح في كون المدار على التعدي بشغل فضاء الغيرء وهو 
موافق لما ذكرناه سابقاًء والله العالم . 


.519 ص‎ ١٠١ مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 017. 
(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص //ا5. 

(؛) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص .١187‏ 

(5) المهذب: الديات / باب العاقلة ج ١‏ ص 008. 


موجبات الضمان / الأسياب (جواز نصب الميازييب) ل #إف# 
المسألة «الثامنة » 

9نصب الميازيب إلى الطرق» النافذة إجائز. وعليه عمل 
الناس» في جميع الأعصار والأمصار, بل حكى الإجماع عليه 
جماعة"" منهم المصّف في النافع”", بل عن السرائر : نفي الخلاف فيه 
فين العسكليب 1 

وفي المروي ملهو أنه كان للعّاس ميزاب إلى المسجدء وكان 
رخص له النبيّ ييه . فقلعه عمر يوماً لمَا قطر عليه منه. فخرج 
العتاس فقال له : أتقلع ميزاباً نصبه رسول الله ييه بيده؟! فقال عمر : 
واللّه لا ينصبه إلا من رقي على ظهري, فرقي العبّاس على ظهره فنصبه 
في الجدار!». 

وعن الخلاف : «وهذا إجماع؛ فإنّ أحداً لم ينكره -قال: ولأنَ 


هذه الاجنحة والساباطات والسقائف -سقيفة بنى ساعدة وسقيفة 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص 181-188, والمقداد في التنقيح: 
الديات / في اللواحق ج ؛ ص 80]. 

(؟) المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص /59. 

(*) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص .5"7١‏ 

() عوالي اللآلي: باب الديات ح +٠‏ ج 7 ص 1230, مستدرك الوسائل: باب 56 من أبواب 
موجبات الضمان ح 8 ج ١‏ ص 535375. وانظر «الخلاف» في الهامش بعد اللاحق. ومسند 
أحمد: ج ١‏ ص .,5٠١‏ وكنز العمّال: ح 50/7948 ج ١١‏ ص 4 00, والطبقات الكبرى 
(لابن سعد): ج 4 ص .,2١‏ والمغني (لابن قدامة): ج 0 ص 556 والشرح الكبير: ج 0 
ص .,5١-179‏ 


١‏ تح ا ص25 تج الكو هن الكلام (ج غع) 


بني النجّار وغير ذلك إلى يومنا هذا لم ينقل أنّ أحداً اعترض فبها, 
وإن ثبت اعتراض'" معترض عليها ثبت أن إقرارها جائز إجماعا»'" . 
وفي المروي من طرقنا: أَنّه نصبه أمير المؤمنين نه من دون رضا 
وعلى كلّ حال فهو دالٌ على المطلوب , مضافاً إلى الأصل وغيره 
بعد فرض عدم الضرر فيه على المارّة . 

لكن مع ذلك عن الوسيلة : أنّه يجوز للمسلمين المنع منه», وفي 
النهاية عدّه ممّا ليس له إحداثه©. وفى كشف اللثاه'" وتبعه غيره!": 
حاكن متصيده و انر عند ولا ب أمن ريم إل سير [نا فيه انحط 
حو | زانضيه عا وجو ركو ستيه القرة 

نعم , لو كان الطريق مرفوعاً لم يجز إلا بإذن الشريك , وإِلا ضمن 
وإن لم يكن مضرّاً إل القدر الداخل في ملكه لأنّه سائُغ . 

(و» كيف كان, ف« هل يضمن» أي الأوّل إلو وقعت 
فأتلفت» مثلاً؟ 


عمر 


)١(‏ في المصدر بدل «وإن ثبت اعتراض»: ولا أزيلت باعتراض. 

(؟) الخلاف: الديات / مسألة 1١4‏ ج هص .75١‏ 

(7) يجان الاتوان: الفتن / باب ١٠ح‏ 4١س‏ 70ص 510,. 

(1) الوسئلةالجنانات /فن بتدل: فعلاً حن 277 

(0) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص 477. 

(1) كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 511. 
(0) كرياض المسائل: الديات / في اللواحق ج ١١‏ ص .٠08‏ 


الطهارة / في مجن التيامى بب _ سببببب إ/919 

وخبر داود الرقي عن الصادق ( عليه السلام ) : « أكون في السفر 
وتحضر الصلاة وليس معي ماء», ويقال : إِنْ الماء قريب متّاء أفأطلب الماء 
وأنا دوقة عا وعمسا © قان7 قدب ازاذبواكن تم + قات 
العاف ,رع 190 اللجدوة:: 

بل قد يشعر به ما دل(" على الغلوة والغلوتين ؛ من حيث ظهور 
الاكتفاء بذلك في صحّته من غير شرط آخرء فتأمّل. كغيره مما هوظاهر 
في ذلك » وفي عدم توقفه على غير عدم القكن من استعمال الماء . 

وخبر أبي عبيدة سأل الصادق (عليه السلام ) «عن المرأة ترى الطهر 
في السفرء وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة » 
قال: إذا كان معها بقدرما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمّم 
وتصلى ... »297 إلى آخره . 

وكاإخعار الضخيم : « في إمام قوم أصابته جنابة وليس معه ماء يكفيه 
للغسل » أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم ؟ قال : لاء ولكن يتيمّم الجنب 
الامام ويصلّي بهم إِنَ الله قد جعل التراب طهوراً كما قد جعل الماء 
طهوراً 29 ؛ لغلبة وقوع الجماعة أوّل الوقت مع بُعد أمر المأمومين بالتأخير 
إلى آخر الوقت لدرك فضيلة الجماعة مع خصوص هذا الامام مع وجود 
إمام متوضىء » مع أنه في كمال المرجوحيّة سيا على القول بتنويع الوقت 


. 150 تقدم في ص‎ )١( 

.١4١ كخير السكوني المتقدم في ص‎ )١( 

(0) تقدم في ص 155. 

(:) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح4؟؟ ج١‏ ص ٠١5‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ص؛ :١٠‏ », وسائل الشيعة : باب 8” من ابواب التيمم ح" ج ١‏ ص5116. 


(قال المفيد'”"» وسلار" على ما حكي عنهما: إلا يضمن» 
ها انهف الظرويوييمًا ابالعة أل تماق اتام وعمهله و شمر هن 
النائن :فيه سوا الأنهالم بين واقهما بالشهيل عو دري العدلى ا“ 
والفاضل في بعض كتبه/. والشهيدين في اللمعة”" والروضة”" 
والمقداد”“ والأردبيلى!" على ما حكى عن بعضهم . 

«وقال الشيخ» في المبسوط'"" والخلاف"": يضمن ؛ 
لأنّ نصبها مشروط بالسلامة» بل في الأخير: إجماع الأمّة عليه 


بل قيل:«قد يظهر ذلك من الغنية أبضأ)057, بلهوخيرة 
المهذب" والجامع'*" على ما حكي عنهما والفاضل في بعض 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لله. 

(1) المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 15/. 

(؟) المراسم: ضمان النفوس ص ؟87". 

(؟) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص .5/١‏ 

(0) كإرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص 77؟, وتلخيص المرام: 
الجراح / الفصل الرابع ص .51١‏ 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الأوّل ص .5.٠٠١‏ 

(10) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأول ج افون 51 

(6) التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج 4؛ ص .44١‏ 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١4‏ ص 19". 

.185-١8/8 المبسوط: الديات / وضع الحجر ج لاص‎ )٠١( 

.59١-510 ج وحص‎ ١١9 الخلاف: الديات / مسالة‎ )١١( 

.160 ص‎ ١7 مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج‎ )1١( 

.49- 14357 ص‎ "١ المهذب: الديات / القصاص والشجاج ج‎ )١1( 

.0805 الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص‎ )١4( 


اح ا 2ت ل ص لابخ أفن الكلاع لع 1 ) 
كتبه'" وولده'". 

بل والوسيلة» إلا أنّ فيها: «من نصب ميزاباً جاز للمسلمين المنع , 
فإن نصب ووقع على شيء... ضمن»'". فيحتمل الضمان مع المنع 
الذي عرفت اختصاصه بالمضرّ. 

بل والنهاية, إلا أنّ فيها: «ومن أحدث في طريق المسلمين حدثاً 
ليس له. أو في ملك لغيره بغير إذنه؛ من حفر بثر أو بناء حائط 
دحب شف ا نا نشي ١د‏ شرا سرب ارك قم ويا با 
ذلك» فوقع فيه شيءء أو زلق بهء أو أصابه منه شيء من هلاكء أو 
نلف شىء .من الأعضاء: أو كنس تت يمن الأمتعة »كلاق امنا لننا 
يصيبه قليلا كان أو كثيراء فإن احدث فى الطريق ماله إحداثه 
لم يكن عليه شىء»!". فعلّق الضمان 502 الإحداث وعد من 
السودفات الميزاف انا أن يرين مظلقة أو لض من 

«و» لاريب في أنّ «الأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده. 
التي منها: أصل البراءة بعد الإذن شرعاً في النصب. فهو كمن بنى في 
دار الغير اانه فد ترثن عليه طمررة إذ قت دغر فق فكنه را أن الأذن 
الشرعيّة أقوى من الإذن المالكيّة بالنسبة إلى ذلك؛ وليس ذا من 


."0١ كمختلف الشيعة: القصاص / ضمان النفوس ج 1 ص‎ )١( 

(1) إيضاح الفوائد: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج 4غ ص 1154. 
(؟) الوسيلة: الجنايات / من يفعل فعلا ص 64757. 

(؟) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص .4١7‏ 


موجبات الضمان / الأسباب (ما يضمنه صاحب الميزاب يوقوعهة) 6 دا #9١‏ 


الإباحة الشرعيّة الصّرفة بل هو ذلك مع الإذن من الوليّ العام فيما 7 
ناهين كيد حو :كرا ١‏ لك تاعرفت كه را وا لماه الغ ل | 0 
ما استفيد من النصوص. والمتيقن منها -إن لم يكن المنساق -غير 
المفروض . كما سمعته سابقاً في الحفر ووضع الحجر ونحوهما . 

ولعلّه إلى هذا يرجع ما وقع من غير واحد من تعليل عدم الضمان 
اندها دوي لعفلا معنا ١١‏ اننال رهد رك افيا ناه مطاف 
بين الجواز شرعاً والضمان كما في الطبيب والمؤدّب ونحوهما؛ إذ قد 
عرفت أن المراد اختضناض: الضمان يقير الماذون فيه ياعفاز الادلة» 
سيّما مع إمكان تأييده بما عرفت من عدم الضمان في بناء الحائط 
في ملكه مستوياً ثمّ وقع على خلاف العادة؛ إذ الفرض هنا أنّ الوضع 
قد كان على وجدٍ لا يضر بالمارّة فاتّفق وقوعه, ومن المعلوم جواز كل 
ما لا.يضرٌ بالمارّة في الطرق الباقية على أصل الإباحة بالنسبة إلى ذلك , 
فهو حينئزٍ كالبناء في مباح أو في ملكه؛ ضرورة أنّ له التملّك بالحيازة 
والإحياء لما لم يحيه المسلمون بالاستطراق . 

وإجماع الخلاف إن كان المراد به ما يشمل الفرضء واضح المنع , 
بل يمكن دعواه بالعكس . 

وصحيحة 2 الصباح عن الصادق نه : «من أضدٌ بشيء من 


.١06 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج‎ )١( 
.,570١ كما فى مختلف الشيعة: القصاص / ضمان النفوس ج وص‎ )١( 


01 
لخ ”3 


احليل 


امب ل ل ا د الو قر الكلام (ج ؛) 


طريق المسلمين فهو له ضامن»!" كقوله في صحيح الحلبي : «... كل 
شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن ...»!"إِنّما هما في المضرّ, 
لاا في محل البحث المفروض كونه غير مضرّ ولكن اثفق ترب الضرر 
عليه كالكاء السعريع إلى الشارع : 

ودعوى”": الفرق بين الخبرين بإمكان ذلك في الأوّل دون الثاني 
«التضعل يدان ضيذة المشارع القنايلة لالتحال ءوالما ل دواقيسة 
الفساد؛ ضر ورة إرادة التهيّرُ للضرر فعلاً منهما .كما هو واضح . 

وأمّا خبر السكوني أو قويّه أو مونّقه عن الصادق نظ : «قال 
رعولا امن احرج جز اد كنينا ار أرنك وما ار أرقو داه 
أو حفر بثراً في طريق المسلمين, فأصاب شيئًاً فعطب, فهو له ضامن»0*. 

وو ان قال جماع 1ه نه نف فى لناب رسجير | كان سحاياً 
إلى الانجبار _بما سمعته من إجماع الخلاف , لكنّه ليس كذلك: 
ضرورة احتماله التخصيص بالمضر. خصوصاً مع ملاحظة قوله: 
(افاضانت» الظاهر في الضرر به وهو مثبت في الحائط, لا أنه سقط 
فأضد . وخصوصاًمع ملاحظة مفهوم الصحيحين ولو بمعوئة الاعتضاد 


.١71 تقدّم في ص‎ )١( 

.١71 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7؟ ص 48. 

(:) تقدّم في ص .18٠١‏ 

(5) كالعلامة في المختلف: القصاص / ضمان النفوس ج 4 ص 501, والشهيد الشاني في 
المسالك: الديات / في الأسباب ج اص .”07١‏ 


موجبات الضمان / الأسباب (إخراج الرواشن والضمان بسقوطها» ‏ لب 0١8‏ 


ااعرقة مق نتوى التشهووبب الثاضى يعدم الضمان قن غير السهة. 
وقد عرفت أنّ إجماع الخلاف إِنّما يتمّ في المضرّ لا في غيره الذي هو 
كانه لكين :8د معت يما لتاازنيية لاقن التهااية التى بجع عكار 
القيجاة قيها على الحو از وعدم ش ش 

«وكذا» الكلام في «إخراج الرؤاشيق 4::والا ختحة والساباطاتة 
ونحوها في الطرق المسلوكة إذا لم يضر" بالمارّة, ف» .إِنّه لا فرق 

عع الجدز ايهو عدر 

ولذا قال المصئّف فى المتن : إلو قتلت خشبة» مثلاً إبسقوطها. 
آل الي البيشيق تضف الذية لاله هلك عسات فبردونا كان 
منها في ملكه إومحظور» وهو ما كان منها في الهواء. من غير فرق 
بين كثرة الداخل والخارج . كمن قتل بجرح من شخص وجروح من 
آخرء بل قال الشيخ فيما حكي عنه: «لا فرق بين أن يقع الطرف 
الخارج عليه وبين أن يقع ما كان في ملكه عليه؛ لأنّ الخشبة إِنّما تقتل 
بتقلهاء وإذا وقع أحد طرفيها عليه ناله ثقل الطرفين»". 

نعم » لو كان الساقط بأجمعه ما في الهواء؛ بأن انكسر الميزاب أو 
الخشبة _مثلاً فوقع منها ما هو في الهواء فأتلف . ضمن الجميع؛ لتلفه 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لم تضرٌّ. 


() السييتوظة: الدناث وضع اللخيتر بح لض 10 


اي ع ع ع بجح تخ أهن الكلدام (ع21) 
وربّما احتمل!": ضمان الجميع على كل حال؛ لإطلاق النصوص, 
صو ايت سان . بل في المسالك: احتمال 
ا زيع على الداخل والخارج فيجب قسط الخارج . ثمّ قال : «وعليه 
فهل يوزّع بأعتبار الوزن أو المساحة؟ وجهان»7, 

(و» لكن ذلك كلّه ساقط بناءً على ما هو 9الأقرب4 وفاقاً لمن . 
عرفك ين ا 0ل كنم مع القول بالجواز» للآصل بعد عدم ما يدل 
على الضمان ن به معد . كما عرفت الكلام فيه مفصّلا. 

ومنه يعلم النظر في كثير من الكلمات في المقام المبنيّة على عدم 
تحرير المسألة؛ كتعليل الضمان بصدق أنه سبب, وقد عرفت غير مرّة 
ذلك انس ضتوافا التضعان كل معت وه عبر نام و كليل 
ل ا 
أنه لا ضرورة إلى ذلك؛ لإمكان وضعه في غير المفروض , ونحو 
فسن الكلمات الى لوج لاقت المسالة بعددمنا عر فنك 
فلاحظ ‏ وتامل: 

(و» حينئذٍ ف «-ضابطه» أي الضمان في ذلك ونحوه «أنّ كل 
ما للإنسان إحداثه فى الطريق لا يضمن ما يتلف بسببه» لا لعدم 
انشع النهواز الضعا در ضيرور# عنم الندافالاهقا ولااشيرعا يل 
)١(‏ كما في كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 519. 


(؟) مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج ١6‏ ص .5/١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص .”/١‏ 


موجبات الضمان / الأسباب (لو أْجَجٍ ذأزا ورك حم يي سس د 18 


للأصل بعد عدم ما يدل على الضمان به مطلقاً حتّى مع الإذن من 
المالك الحقيقى؛ وذلك لظهور ما عرفت من النصّ «و» الفتوى فى أنه 
ويسم ءا االئيين له لطزائة توضع العدر وص القره نعو ذلك 
ممّا هو متأمّل للضرر في الطريق على وجدٍ لا يجوز له فعله فيه . 

ويلحق به فعل الساهي والغافل وغير المكلّف كما في غير المقام 
من الأسباب التي لا فرق فيها بين المكلف وغيره. ومن هنا يتّجه عدم 
عات اميت بالعدواني, نعم يخرج منه المأذون فيه شرعاً, 
وستكن [زاذةاة امن القدو الى ونا دل جود . 

وعلى كل حالء فالمراد 7 الضمان فيما جاز له إحداثئه فى 
الطريق الذي هو كالإحداث في الملك أو في المكان المباح . وحيتئذ 
(فلو أَجّجَ نارأ» مثلاً فى ملكه» مثلاً مع عدم احتمال التعدّي لإلم ١‏ 
يضمن ولو» اتّفق أَنْها سرت إلى غيره4 بطيران شراره؛ مع سكون ٠١‏ 
الهواء . أو وجود حائل مانع من الريح. ولم يتجاوز قدر الحاجة. 
سلاف اجدوافية "اويل الاجماع سمدي كليد ال مل وغيره: 

بل وإن تجاوزها «إِلَا أن تزيد'» على“ قدر الحاجة مع غلبة 


)١(‏ في نسخة الشرائع: بما. 

(1) ينظر مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج ١1‏ ص .٠١١‏ 

(؟) صوّح بالإجماع في مسالك الأفهام: الغصب / في السبب ج ١١‏ ص .١17‏ 
وياتي العديد من المصادر خلال البحث. 

(4) في نسخة الشرائع: يزيد. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: عن. 


ا و ا ل ل لايخو افق الكلدم 1881 
الظن بالتعدي كما فى يام الأهوية» وعدم الحائل,. بلا خلاف!" 
وإطلاق المقنعة!" والنهاية!'" والسرائر' عدم الضمان بالإشعال فى 
ملكه منزّل على غير الفرض . بل الظاهر الضمان به مع قضاء العادة 
بالتعدي وإن غفل هو عن ذلك . 
إنما الكلام فيما يفهم من المصئّف وغيره!" من عدم الضمان مع عدم 
الزيادة على قدر الحاجة وإن غلب على ظنْه التعدى بناءً على إرادة 
العلم منه بل ومطلق الرجحان بل ومع الشك؛ لصدق الإتلاف عليه 
ولو بتوليد فعله وإن لم يصدق عليه «اتلف» فإنه فرق بين نسبة الفعل 
نعم لعلّه كذلك مع عدم ظنّ التعدّي وإن زاد على حاجته؛ 
الأضل بعد الذدق قرعا فى قعل القالك :فى ملكة ها شاء فى الخيال 
المزبور. كما سمعته في الحفر ووضع الحجر والبناء ونحوها. 
)١(‏ انظر قبل أربعة هوامش: ص .٠١8‏ 
(1) المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 49-148/. 
(؟) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ” ص .4١9‏ 


(8) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج اص .17١‏ 
(0) كالعلامة في الإرشاد: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص 777. 


نو جنات الضفان" | الأسانو'(لق اخخ ناذا تمتزية " ٠.ح‏ جيني سي عنمت ا 

مع أنه قد يتوقف فيه : ممّا عرفت . ومن النسبة المزبورة الى 
مقتضاها الضمان مطلقاً إلا أن النصٌ والفتوى على عدمه بما جرى 
منها مجرى أفعال العقلاء في العادة وإن اتّفق تخلّف ذلك وحصل التلف 
به على نحو التلف بباقي الشرائط . بخلاف اللإتلاف بها على جهة التوليد 
بحيث يسند التلف إلى فعله عادة, نعم ليس الزيادة على قدر الحاجة 

ولعلٌ الأقوى الثاني مع فرض تحقّق النسبة عرفاً كما أنّ الأقوى 
الال مع عدمه . 

وبذلك يظهر لك ما في كشف اللثام. قال: «ولو لم يتجاوز قدر 
الحاجة مع ظنّ التعدّي, أو تجاوزها مع عدم ظنّه فتعدّت فأتلفت, 
ففي الضمان قولان, أقربهما العدم كما يظهر من الكتاب والشرائع2. ” 
والضمان فتوى التحرير»'!". فول 

والموجود عندنا في التحرير هنا: «وإن أضرم النار في مكان له 
التصرّف فيه بحقّ الملك أو إجارة؛ فإن تعدّى في ذلك بأن زاد 
على قدر الحاجة مع غلبة ظنّهِ بالتعدّي كما في أيّام الأهوية ضمن, 
وإن لم يتعدٌّ ‏ بأن أضرم قدر الحاجة من غير اتّصال بملك الغير أو 
تخطيه!". وكان على الوجه المعتاد, فحملتها الريح أو سرت إلى ملك 


.501١- 57١ ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج‎ )١( 
(؟) في المصدر بدلها: بحطبه.‎ 


0# م ع و بر يض اعقو لفن لاغ( ع 1 
غره ا وعملت الأعور ةيف حملا دنا تلفث فا جما نبوكد] لحت 
في فتح المياه»'". 

وظاهرة اعقيان الأمرين ينعا فى العهان كبالتسا عه ظتاشر 
الشهيد:فتئ :ينات اللمعة الاكتفاء بأحدهما'". وقيل_كما في 
الروفةالاده يكس تئر التسدى الى ملك الفسر يطانا «وسي ةر 
فالأقوال للائه 0 

لكن لا يخفى تشويش كلماتهم في كتاب الغصب وفي المقام . ولعل 
لتحقيق ما أشرنا يه من عدم الفسمان سما يترئب على فعله إن 
كان جاريا على وفق المعتاد فى مثل ذلك؛ ضرورة كونه حينئذ 
كالتلف يباقى الشرائط , بخلاف ما إذا كان التلف على جهة التوليد 
التابع للفعل بالنسبة إلى الفاعل عرفاًء فإنّ الأقوى الضمان به حيئئذ . 
وقد تقدّم جملة من الكلام في كتاب الغصب!», فلاحظ وتأمّل . 

«و» كيف كانء فقد عرفت أَنّه إلو» أجّجها فانّفق أَنّها لإوعصفت 
بِغتةً لم يضمن» بلا خلاف ولا إشكال؛ للأصل بعد إطلاق الإذن له 
في ذلك #و» عدم خروجه عن المعتاد فيه . 

نعم لو أجّجها في ملك غيره > بدون إذنه أو في الشارع 


.010 تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج 4 ص‎ )١( 
.5.٠٠١ اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الأوّل ص‎ )1( 
.107 ص٠ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأول ج‎ )( 


6٠م‏ لعل يبب لل للب ججؤاهرالكلام (ج0) 
بالاختياري والاضطراري » وأبعد منه حمله على اتفاق التأخير للجميع . 

وفحوى المعتبرة 2١(‏ المستفيضة حت الاستفاضة بل لعلها متواترة الدالة 
بأنواع الدلالة على عدم الإعادة لمن صلى ثم وجد الماء » وني كثير منها 
التصريح بوجدانه في الوقت » بل في بعضها ظهور التراخي بين الصلاة 
ووجدان الاء في الوقت » وني آخر التعليل بن أحد الطهورين » ولا يكون 
ذلك إلا مشروعيّته في السعة . 

وحملها على إرادة الصلاة في وقت لا الإصابة فيه بعيد بل ممتنع في كثير 
منباء كحملها على العلم أو الظنّ بالضيق ثم انكشف السعة سيّا بعد 
اعتبار المضايقة الحقيقيّة أوما يقرب منها كما يظهر من الغنية 7" والسرائر*”ا 
خصوصاً الثاني » حيث أنكر تصوّر فرض وجدان الماء في الوقت بناء على 
التضيّق , ونسبه إلى امخالفين , مضافاً إلى ترك الاستفصال فيها عن ذلك 
مع ظهورها في الفعل عمداً بدون الظنّ المذكور. 

كل ذا مع بُعد التكليف بذلك ؛ لما فيه من العسر والمشقة في كثير من 
الأوقات لكثير من الناس خصوصاً النساء والأعوام » وخصوصاً المرضى 
ونحوهم » وسيّما بالنسبة للعشائين بناء على تعمم المسألة لجميع أسباب 
التيمم ؛ للإججاع : الروض 97 على عدم الفرق في ذلك , مع سهولة الملة 
وسماحتها » سيها واصل مشروعية التيمم لذلك وإرادة اليسر بالعباد » وما 
فيه من التغرير بترك الصلاة» بل العبث فيا لوعلم عدم حصول الماء تمام 


)010( راجع هامش (14) منص 777. 

(؟) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"57؟؛ . 
(؟) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص5١‏ . 

)0( روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص؟؟١‏ . 


موجبات الضمان / الأسباب ١لو‏ أَجِّج نار فسرت) 57 


لا لمصلحة المارّة إضمن» ما يتلف بها من «الأنفس والأموال» وإن 
لم يقصد ذلك, بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له كالمفيد!" 
والفاضل'" والشهيدين”" وغيرهما!ء7, ما لم يسعارض مباشر قويٌّ 
كان ألقى فيها غيره نفساً أو مالً» ولعلٌ منه ترك التخلّص مع إمكانه . 

بل الظاهر كون الضمان فى ماله» كما عن المفيد”" وغيره”" 
اللسرج ود أنه عورا نتعون» تعر الغ فى جلك التي علورانا 
ونحوه ما عرفت كون الضمان فيد على الفاعل لظاهر الأدلة؛ ومن .هنا 
اشتهر فيما بينهم أَنّ الضمان بالشرط على الفاعل دون العاقلة . 

لكن في محكيّ السرائر : «إن قصد بالاإشعال القتل فهو قتل عمد , 
وإن لم يقصد كان خطأً محضاً والدية على العاقلة, وحكم بضمانه 
الأموال»». 


.,/4/ المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ”اص 107. إرشاد 
الأذهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ؟' ص 527؟. 

(؟) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص ٠١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الات افطل الأذل يح «الامن 0 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ 
ص ."7١‏ 

(0) الأولى التعبير ب «وغيرهم». 

(1) المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 18/. 

(0) كالشهيد الثاني في الروضة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١08‏ 

(8) السرائر: الديات / ضمان النفوس ب “اص 7١‏ (بتصوّف). 


01 


لج ”3غ 
1١71‏ 


يي ١7‏ لان الكلام (ج ءء) 


وفي التحرير: «وإن قصد بإضرام النار إحراق المنزل والمال 
حاط وا الانلاف إلى النقسى عن عير قصف كين المبا لفن 
ماله وكانت دية الأنفس على عاقلته»7". ْ 

ولا يخفى عليك ما في إطلاقه بعد الإحاطة بما ذكرناه . 

ولعل التحقيق : كون الضمان في ماله مع فرض كون التلف بإشعال: 
النار على نحو التلف بحفر البثر وغيره من الشرائط , بخلاف ما إذا 
كان بتوليد فعله على وجهٍ سبّب إليه ما يترتب عليه, فإِنٌ ذلك 
تجري فيه حينئذٍ الأقسام الثلاثة : العمد وشبهه والخطأ المحض؛ 
قزووة كز نه كفيريو شق افغال المباشدرة. 

بل لعل ما في النهاية ومحكىّ المهذب”" يرجع إليه قال في الأول : 
«ومن رمى في دار غيره متعمّدا نارأ فاحترقت وما فيها, كان ضامنا 
لجميع ما في الدار من النفوس والأثاث والأمتعة وغير ذلك» ثمّ يجب 
عليه بعد ذلك القنل»!" - ضرورة ظهور الضمان فى كلامه فيما سمعته 
من الدية وأعواض الأموال . ش 

وأمّا ما ذكره من القتل فيمكن أن يكون دليله خبر السكوني عن 
جعفر عن أبيه 20 : «إنّ علياً لي قضى في رجل أقبل بنار أشعلها 
في دار قوم فاحترقت الدار واحترق أهلها واحترق متاعهم؟ قال : 
)١(‏ تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 010. 


.155 المهذّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص‎ )١( 
.4١5- 4١8 النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص‎ )©( 


موجبات الضمان / الأسباب (لو أْجَجٍ ارا لسري امب ب | ب ا 


يغرم قيمة الدار وما فيها ثمّ يقتل»١".‏ 

بل عن الفاضل في المختلف أنّه استوجه ما في النهاية مستدلا عليه 
بالخبر”” يدل عن جو فى "اليد علند ا كر اومان اريمك 

أن يكون وجهه :أن مفسد مع فرض اعتياده لذلك على وجدٍ يكون به 
يجا ون ١‏ ولاق . 

وبذلك يظهر لك النظر فيما ذكره المصف في النكت . قال : «يقتل 
قود الاخداء ولا يلزم من قوله : ( ثم يجب عليه بعد ذلك القتل) أن 
يكون ضمان النفوس ---_ ذلك» ثم ذكر الخبر المزبور وقال: (إِنْه 
ضعيف ,ء فلا يمكن التمسّك بظاهره»». 

إذ لا يخفى عليك ظهور عبارة النهاية في خلاف ما ذكره إن لم يكن 
صراحتها, والقتل المزبور قد عرفت وجهه, بل هو لم يستبعده. فإنه 
بعد أن ذكر ما سمعت قال : «والوجه : أنه إن قصد إتلاف الأنفس ولم 
يكن طريق إلى الفرار وجب في الأنفس القصاص وفي المال الضمان , 
وأَمّا الدار فيلزم قيمة ما تلف من ألتها وأرش ما نقص من طوبها!" 


,177 من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب على من أشعل ح 0778 ج 4 ص‎ )١( 
وسائل الشيعة:‎ "9١ ص‎ ٠١ ضمان النفوس ح 40 ج‎ ١8 تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ 
.578 ج 9؟ ص‎ ١ باب ١غ من أبواب موجبات الضمان ح‎ 

(1) مختلف الشيعة: القصاص / ضمان النفوس ج 9 ص 507. 

(؟) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) 
اج اص 5١6‏ 

(؛) النهاية ونكتها: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص .4١8‏ 

(0) الطوب: الآجر. القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١87‏ (طيب). 


امل يبيل ب يج ست تجو اشن الكلدام 58120 ) 
وأرضها وآلتهاء ولا يجب مع سلامة الأنفس القتل, لكن إن اعتاد ذلك 
قصداً للفساد ورأى الامام قتله حسما لفساده لم أستبعده»7". 

قلت : فالمتّجه حينئذ حمل كلام الشيخ على ذلك؛ إذ محل البحث 
العدوان في وضع النار من دون قصد لقتل الأنفس أو معه لكن 
قل تجو الفضد يياقن الشرا نط لاما سمعته منه.. 

نوك عاش افق إللنا عمل السيية اند كوما سمتعهن النهانة 
والمهذب قال 507 أرادا بالنفوس ما لا يكافئه من الحيوانات 
أو ام ويحتمل بعيدا أن يريدابقولهما:(ثمٌ يجب عليه 
بعد ذلك التعل) فرداًا" من ضمان النفوس , صرّح به دون الضمان 
بالدية أو التطاب ل نه فى وا جو بالتتصيض! :اذ هما مها كما لور 

وكذا ما فى محكي السرائر ء قال: «من أحرق دار قوم فهلك فيها 
أنفس وأموال 0 عليه القود بمن قتلهء وغرم ما أهلكه بالإحراق 
من الأموال, هذا إذا تعمّد قتل الأنفس . فأمًا إذا لم يتعمّد قتل 
الى لك مقن احراق الاموالوالداز حيو انه يغب عه ضماة 
الأموال, وأمّا الأنفس فدياتها على عاقلته -إلى أن قال : وذكر شيخنا 
في نهايته ...» إلى آخر ما سمعته . 

نم قال : «وهو غير واضح؛ لأَنّه إن كان القتل عمداً فليس عليه إلا 
)١(‏ الهامش قبل السابق: ص .4١9 - 4١8‏ 


(؟) في المصدر بدلها: قوداً. 
(؟) كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج ١١‏ ص .57١‏ 


موجبات الضمان / الأسباب (لو بالت دايّته فزلق بها شخص) + ل لل 778 


الوى تحسيوه وان كان شه حمين أو الطظا الممخظن :دلا يح عليه الثدة 
بحال»”", 

فاه لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه «و» التحقيق 
واخر فاك 

نعم إلو قصد إتلاف الأنفس» بالإحراق على وجدٍ يتحقّق فيه 

عنوان القصاص ولو بآ ن يكون بإضرامها فيها مع تعدو الفرارئة: لمره 
أراذ فلس كان الاعير اه .مويه النضاض باذ خنلؤ يول كال 
كما عر فته فيها وفى الماء فى كتاب القصاص"”", والله العالم . 

(ولو بالت دابّته في الطريق. قال الشيخ'©: يضمن إن" زلق فيه 
إنسان» مثلاً سواء كان راكبها أو قائدها أو سائقها؛ لأنّها في جميع 
التقادير في يدهء فهو كما لو رشن أو بال هوء ونحوه عن ظاهر 
الوسيلة!", بل هو صريح موضع من القواعد””". 5" 

لكن قال بعد ذلك بفاصلة قليلة : «ولو بالت الدائة اوراثت فزلق 
إنسان فلا ضمان إلا مع الوقوف على إشكال». فإن كان الإشكال 


.5/١ السرائر: الديات / ضمان النفوس ج اص‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: كانت. 

(6) في المجلّد السابق ص ؟”... 

المسوة الذيات وه لحر ص الاتذن 111 

(0) في : نسختي الشرائع والمسالك: لو. 

(1) الوسيلة: الجنايات / من يفعل فعلاً ص 877. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص 107. 
(8) المصدر السابق: ص 167. 


م60يسشسشسمشهمشسهمسس سس جواهر الكلام(ج 44) 
راجعاً للوقوف خاصّة فهو منه رجوع , وإن عاد إلى أصل المسألة فهو 
توقّف بعد جزم في الأمرين معاً: 

ما في الأُوّل فمن السبب مع ضعف المباشرء فهو كما لو رششٌ أو ألقى 
في الطريق مزلقاً ومن الأصل وعدم الاختيار في ذلك مع كون السير 
بالدايّة من ضروريّات الاستطراق وموضوعات الطرق . ْ 

وأمّا في الثاني فلذلك, ويؤٌكّد الضمان فيه خروج الوقوف بها عن 
وضع الطرق, وعن المحقّق في حواشيه على هامش القواعد: 
«لا يضمن إلا مع الوقوف لغير ضرورة وعدم علم الزالق بالروث 
والبول» أو علم ولم يتمكّن من التحرّز»!", كما عن الشهيد'" والفاضل 
في التحرير”": ترجيح الضمان مع الوقوف . 

قلك: لايش غلك ما قيه يعد بها 3 كرئاة سابقا مع أضبالةا هيده 
الضمان بذلك بعد جعل الشارع عنوان الضمان صدق كونه سبياً عرفاً. 

على أن ذلك ليس من أفعاله , وكونها في يده لا يقتضي نسبة ذلك 
إليه » ودعوى استفادته ممّا ورد فى حفر البئر في الطريق ونحوه ممّا 
يضر به.كما ترى. 
)١(‏ نقله في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 5١7‏ ص ٠١6‏ - 

.٠١١ 


(؟) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) 


(؟) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج 0 ص 015. 


موجبات الضمان / الأسباب (لو ألقى قمامةًٌ فزلق بها إنسان) د ##» 

ماقا إلى البييرة السحية على عيدة التنيدةة فين :دلت ويد 
وجوب إزالته وعدم الضمان لما يترتب عليه من غير فرق بين الماشية 
والواقفة؛ إذ الوقوف جائز له أيضا مع عدم تضرّر المارّة به. وحينئذ 
فالأصل بحاله. ولعل اقتصار المصئّف وغيره'" على نسبة ذلك للشيخ 
مشعر بعدم الموافقة عليه . 

(وكذا» قال الشيخ”": يضمن أيضا «لو القى قمامة المنزل 
المزلقة كقشور البطيخ, أو رش الدرب بالماء» فزلق به إنسان مثلاً, 
ووافقه على إطلاقه غيره””" 

اتن في لدي (والوجه سان ذلك بمن لم ير انكر 
الضمان بذلك _قال ال 100 0 
فلا ضمان»!». ولعلّه لقوة المباشر . 

وعلى كل حالء فقد استد لوا بالتسبيب وعموم صحيحي الكناني 7 
والحلبي”"» بل في كشف اللثام : احتمال الضمان ببل الطين في الطريق 
وأو كان اليه اننا 818 


)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص 37؟. 
(1) المبسوط: الديات / وضع الحجر ج /اص .١189‏ 

(؟) كابن حمزة في الوسيلة: الجنايات / من يفعل فعلاً ص 477. 

(4) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص 107. 
(6 و١)‏ تقدّما فى ص .١171‏ 

(1) كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص ١7؟.‏ 


14 
27 


الول 


ع م عي ا الا 011 

وفيه : ما عرفته سابقاً من ظهور النصوص في اعتبار العدوان بذلك 
في الضمان , لا لأنّ الإذن الشرعيّة لا تستعقب ضماناً بل لظهور 
نصوص الضمان بمثل ذلك فيه , فإن الصحيحين المزبورين ظاهران في 
المضرٌ بالطريق , ولا ريب في حرمة المعدٌ لترتب الضرر منه . 

وحينئذٍ فالمئجه في مثل الفرض : تنقيح جواز ذلك في الطريق ' 
وعدمه, ولعل السيرة المستمرّة في جميع الأعصار والأمصار مع الأصل 
تفتضي الجوازء واثّفاق الضرر نادراً لا ينافي ذلك , فيتّجه حينئز عدم 
الما ن: لاص بعد الازع:الشرعية قدا لى #د عرقت غير هزد أتننا 
أقوى من المالكيّة في دفع ذلك بل لعل المنساق من الإذن في نحو ذلك 
ممّا تعلّق به حقّ الغير عدم الضمان . 

نعم , لو قلنا بعدم جوازه اتجه الضمان فيه وإن تعمّد المشي 
فيه وكان له مووحة عند لاطنالاى أدلة الما نمه إلا اذااضينان 
على وجدٍ يكون أقوى منه في حصول التلف , فتأمّل جيّداً. 

ما لو تلف به حيوان أو مجنون أو صبي غير مميّز . فلا إشكال 
في الضمان 0007 

ولو بنى دكّة على باب داره في الطريق المسلوك أو غرس 
تعره قعتر يها انان سمتلا فياك ضموة لوا شام يهن التضصوض:» 
وفيما كان منه للمصلحة العامّة البحث السابق . وكذا الكلام في كل 
ما يصنعه في الطريق من حفر وبناء وغيرهما , والله العالم . 


موينيات الضمان 7الأآسنات (جناية الداثة الضائلة)" . .ستتست حت . حت انام 
المسألة «التاسعة » 
«لو وضع إناءً4 مثلاً على حائطه» أو حائط يباح له التتصرّف 
فيه أو شجرة كذلك «فتلف بسقوطه نفس أو مالء لم يضمن» 
بالؤبخ اقول اذكال ولاه تيدف ف ملكهمن غير عووان ه كنا 
نعم , لو وضعه مائلاً إلى الطريق ضمن -كما في القواعد'" 
وغيرها'" _نحو الحائط المائل , بل لو وضعه على وجِد 500 
البحث السابق في الحائط المبني في ملكه بغير أساس . 


المسألة «العاشرة »4 

يجب حنفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم والكلب العقور» 
الذى اقتناه والفرس العضوض والبغل الرامح ونحو ذلك. بللا خلاف 
أجده فيه . بل ولا إشكال؛ لقاعدة الضرر «و”"4 غيرها . 
الحلبي أو حسنه عن الصادق لَيةٍ : «...أنّه سئل عن بختي ١‏ اغتلم!" 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص 106. 
)١(‏ كتحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج 6 ص غغ6- -66. 
(5) في نسختي الشرائع والمسالك: ف. 


(؛ وه) البُخت - والواحد بُختيٌ : نوع من الإبلء والقُلمة: شهوة الضّراب. الصحاح: ج ١‏ 
ص 17 (بخت) وج 0 ص ١197‏ (غلم). 
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ل جواهر الكلام (ج 55) 


فقتل رجلاًء فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقر؟ فقال : 
صاحب البختىّ ضامن للدية , وينقص ثمن بختيّه ...10", وخبر علي 
ابن جعفر سأل أخاه لي : «عن بختىّ اغتلم فقتل رجلاً. ما على 
ماعيه؟ كال تعايه لفسا 

ولا يعارض ذلك النبوي : «القحماء جبار»!' بعد قصوره من وجوه, ' 
فيجب حمله على غير المفروضء أو غير المملوك, أو التي لم يفرّط 
في حفظها . أو التي فرّط التالف بالتعرّض لها . 

كقول الصادق لي في مرسل يونس : «بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها 
فيا ماادامك مرسلةه "دبل ليل السرادسين الازريسال :كتوبهااخير 
صائلة » أو مجهولة الحالء أو المراد : ما دام من شأنها الارسال بأن 
لا تكون صائلة , بل قد يحتمل كون «لا يغرم» من باب الإافعال أو 
التفعيل أي لا يغرم من جنى عليها للدفع شيئاً وو» كذا لو جنت عليها 


0 
داية اخرى . 





)١(‏ الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح ” ج لاص .50١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح 7١‏ ج ٠١‏ ص 550,. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص .10١‏ 

.,10١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح غاص 556, و«الوسائل»: ح لاص‎ )١( 

(5) تقدّم في ص .١174‏ 

(؛) الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح ١‏ ج لاص 50١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس مح 7١‏ ج ٠١‏ ص 594؟, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص .١11‏ 


الظهارة راق خخ الع لح 8/11 
الوقت » بل فيه فوات مصلحة أوّل الوقت من الاستحباب المؤكد » ونافلة 
العصر بناء على عدم مشروعيّتها إلا بعد صلاة الظهرء بل والزوال بناء على 
انها نافلة للفرض ولا تشرع إلا بعد حصول الخطاب به» ولا خطاب ؛ إذ 
هويؤول إلى الوجوب المشروط على مذهب الخصم » لتوقفه على الطهور 
الذي لا يحصل ولا يصحّ إلا عند الضيق . 

ومع ذلك كله لوكان كذلك لشاع وذاع ؛ لتوفر الدواعي إلى نقله 
وغلمنة وقتوفعه إلى غوذلك من الممعتدات الكشيرة الق لا كن أن 
تستقصى » وستسمع بعضها في آخر البحث . 

هذا » مع فزهون هيا واثة: لترفنهن وين راعذ اوكا لتبععا قه اوالساوشن 
وذي الجبيرة » بل قد يشرف التَأمَلُ في هذه الأمور وملاحظة فحاوى الأدلة 
الفقية على القطع بفساد القول بالتضيّق فيا لوعلم عدم زوال العذر. 

على أنه لا شيء من أدلة الخصم ينبض عليه بخصوصه سوى الإجماع 
المتعى » وحسن زرارة أو صحيحه على تقدير « فليمسك » » كخبره الآخر 
الذي بعده» والرضوي » وإلا فغيرها من أدلّته ظاهرة في التأخير لرجاء ا ماء 
كما يوميء إليه ما فيها: «فإن فاتك الماءلم تفتك الأرض» ونحوه, 
واحتمال خصوصيّة التعليل وعموميّة لمعلل بعيد . 

والرضوي مع أنه ليس بحجّة عندناء سيّما بعد إعراض الصدوق الذي 
هو الأصل في شبهة حجَّيّته ؛ لما نقل عنه من القول بالتوسعة هنا محتمل 
لكراهة التعجيل مع الرجاء » كما عساه يشعر به ما في ذيل عبارته » وما في 
خبر محمّد بن حمران ودعاتم الاسلام للتعبير بلفظ « لا ينبغي » سيما الاول . 

وصحيح زرارة -مع ما فيه من الاضطراب » والإإشعار بالرجاء على 
تقدير«فليطلب» » وقصوره عن معارضة غيره من وجوه محتمل 


موجبات الضمان / الأسباب (لو جنى جان على الدابّة الصائلة) . 5 


نعم (لو جهل حالهاء أو علم ولم يفرّطء فلا ضمان» بلا خلاف 
اجده فيه بين من تعرّض له كالحلي'" والفاضلين'" وغيرهم”" . 

ولعلّه : للأصل, والنبوي, بل والمرسل بعد الشكٌ في تناول 
الإطلاق المزبور له ولو للشهرة. وخبر مسمع بن عبد الملك عن 
أبي عبد الله طلية : «إنّ أمير المؤمنين ىذ كان إذا صال الفحل أَوّل مة 
لويشكن ساهو فإذانل كك صاعين كايا 4 على أن الغرادحنة 
الإشارة إلى التفصيل المزبور؛ باعتبار أنه أوَل مرّة لا يعلمه المالك, 
بخلاف المرّة الثانية , بل والآولى مع طولها بحيث علم به واستمرٌ كذلك 
بعد العلم قادراً على حفظه . 

«ولو جنى على الصائلة جان“ للدفع» عن نفسه أو نفس 
محترمة أو مال كذلك «لم يضمن» بلا خلاف" ولا إشكال؛ ضرورة 


)١(‏ السرائر: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص "لا7. 

(1) الماتن هناء والعالامة في التحرير: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 0511. 
والإرشاد: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ؟' ص .5١7-5١1١‏ 

(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١04‏ 

(4) الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح ١١‏ ج لاص 707 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 560 ج ٠١‏ ص 07؟؟, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب موجبات الضمان ح ؟ سج ١9‏ ص .10١‏ 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «فإن كان» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) ينظر الوسيلة: الجنايات / أحكام الجناية ص 477, والسرائر: الديات / ضمان النفوس 
ج “اص 7/1, وتحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 017. والروضة 
البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١٠١‏ 
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5 جواهر الكلام (ج 84) 
أولويّته من هدر النفس له, نعم ينبغي الاقتصار على مقدار ما يحصل به 
الدفع . كما مرّ مفصّلاً في الدفاع7". 


«ولو كان» ما جناه عليها إلغيره» أي الدفاع وضمن» 
بلاخلاف" أيضاً حتّى لو كان انتقاماًء بل ولا إشكال؛ لعموم أدلة 
الضمان, وخصوص حسن الحلبي السابق أو صحيحه . 

وهو مراد الشيخ من قوله في النهاية : : «فإن كا 50 
البعير ضرب البعير فقتله أو جرحه .كان عليه بمقدار ما جنى ممّا ينقتص 
من ثمنه يطرح من دية ما كان جنى عليه البعير»!". 

فلا وجه لما عن السرائر من مناقشته ب «أنّه غير واضح؛ لأنّ الذي 
بقتضيه أصول مذهبنا أن لا ضمان بضرب البعير؛ لأنّهِ بفعله محسن»!2 
إذ قد عرفت أنّ المراد ضربه بعد الجناية عليه لا للدفع , أو مع اندفاعه 
اندو تشعو ابره العالم . 

لإوفي ضمان جناية الهدة المملوكة ردق قال الشيخ!0: يضمن 
بالتفريط مع الضراوة4 وتبعه ابن حمزة'" وابن إدريس”" والفاضل!" 


... ٠١ و/3‎ ...1١57931١19 في ج 7غ ص‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

("*) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج ا 

(غ) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج «*اص 7١‏ 1. 

(0) المبسوط: كتاب الدفع / الضمان على البهائم ج 4 ص 8/. 

(1) الوسيلة: الجنايات / الجناية على الحيوان ص 477 (وقع في المصدر اشتباه). 
(0) السرائر: الديات / الجنايات على الحيوان ج 7 ص 1750. 

(4) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ”اص 107. 


فواخنات الضمان / الأسبان (حنانة الهةالمملوكة): تسيب ست تست ام 


وثاني الشهيدين'" وغيرهم'"! إلحاقاً له بالبعير المغتلم والكلب العقور 
وغيرهما من الدوابٌ التي قد عرفت الضمان بها مع التفريط . 

(و» لكن في المتن: هو بعيد؛ إذلم تجر العادة بربطها» 
وحفظها, بخلاف الدوابٌ . 

ادكه درف #خترورة ندرة القررارة فى هه :اسار كه لمم 
فلا وجه للاستناد إلى العادة فى توي هنا لم اد قولاً بعده 
الضمان وإن أرسله بعض النامس©. 

نعم , للعامّة فى ضمانها أربعة أوجه : الضمان مطلقاً*. [وعدمه 
الها [اازروا سما وجا للا ل .دون الهار يلا انعا عا قبا 
والعكبى لتقا ء العادة بعنظ هتصح اليةة اللي 0 

بل ظاهرهم البحث في ضمان ما تتلفه الهرّة مطلقاً ضاريةَ أو لاء 
وهو مقام آخر يجري مثله في الدواب لم نجده هنا محرّراً في 
كلامهم , بل ربّما أشعر تقيبدهم البعير هنا بالمغتلم ونحوه باختصاص 
القيفان فيف: 
)١(‏ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١05‏ 
(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ 

ص 774. 

(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: (المصدر قبل السابق). 
(؛ وه و و8) مغني المحتاج: ج 4 ص 707 الحاوي الكبير: ج ١‏ ص ,47١‏ الوجيز: 


ص 897 
(1) إضافة من كشف اللثام ويقتضيها السياق. 


و انو فل الكلدم 22 1 ) 
إل أن المتّجه القول فيه بالضمان مع التفريط أيضاً بما جرت 
العادة فيه من حفظهاء بل لعل قوله فى المرسل السابق : «ما دامت 
مرا تقس قرس الحملة كما أن هنا تسمعددفن اند و اموق 
5 فى المسألة الحادية عشر دالٌ عليه أيضاً. أمَا مع عدمه فلا ضمان قطعاً؛ 
لف 0 
خرن للاصل وغيره والنبوى والمرسل وغير ذلك . 
إنعم» في المتن والقواعد'" وغيرهما!": «يجوز قتلها» بل في 
المسالك : «ظاهرهم الاثفاق عليه كغيره من المذيات»”". وفى كشف 
اللثام : «لعلّه لا شبهة! فى ذلك كغيره من الموذيات»0. 
وظاهرهم الهدريّة مع ذلك وهو كذلك في مقام الدفاع, أمّا مع 
عدمه فقد عرفت تصريح النصّ والفتوى بضمانه, بل قد يشكل أصل 
من ابن إدريس إن كان المراد به ما نحن فيه ففى اقتضاء قاعدة 
الإحسان جواز قتله منع واضح؛ لأنّ له مالكاً يجب عليه حفظه 
فلا إحسان فى قتله, ومع التسليم فالمتّجه الضمان جمعاً بين الحقّين, 
ولحسن الحلبي المزبور وغيره من أدلة الضمان . 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7ا ص 107. 
)١(‏ كالروضة البهيّة: الديات / الفصل الأُوّل ج ٠١‏ ص .17١0 ١09‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج ١6‏ ص 7/ا5. 


(؛) ضبطت بشكل آخر في المصدر. 
(0) كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 5"0. 


موجبات الضمان / الأسباب (لو هجمت دابّة على أخرى فجنت) سسسب لام 
المسألة «١الحادية‏ عشر[ة]» 

وأو يدانه على اخرى قعوت »!راي :واد اله 4 قيوة 
الشيخين'" والديلمي"'" والقاضي"" وابن حمزة'»: لوضمن 
صاحبهاء إن جنت المدخول عليها كان هدرا» بلا خلاف'5 
ولا إشكال للآأصل وغيره. 

ما الأول فلخبر مغضب"" بن سلام التميمي عن أبي عبد الله عن 
أبيه يت : «إن ورا فقيل هارا علق عهد رسول اله ييه فرفع 
إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمرء فقال: يا أبا بكر 
اقض بينهم , فقال : يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء, 
فقال: يا عمر اقض بينهم , فقال مثل قول أبي بكرء فقال: يا على 
اقض بينهم , فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في 
مستراحه ضمن أصحاب الثورء وإن كان الحمار دخل على الثور في 
مستراحه فلا ضمان عليهم , فرفع رسول الله يَييْْةُ يده إلى السماء وقال : 
)١(‏ المفيد في المقنعة: القضاء / ضمان النفوس ص 1/218 والطوسي في النهاية: الديات / 

ضمان النفوس ج 7 ص .4١9‏ 
(1) لتايس يان التقوي عن 1 
(؟) المهرّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 91. 


() الوسيلة: الجنايات / الجناية على الحيوان ص 4758. 


(0) في نسخني الشرائع والمسالك: ولو. 
)١(‏ كما فى رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان (التسبيب) ج ١1‏ ص .4٠١‏ 
(10) في المصدر: مصعب. 


1 
8 


ضن 


ب لح تت لصتن عو | قزر الكلام (212) 


الحمد لله له الذي جعل لي من يقضي بقضاء النبيّين»!"., 

ونحوه خبر سعد بن طريف الإسكاف عن أبي جعفر إ44ِ(" 
مع اختلاف بسير. 

إلا أن ضعف سندهما مع عدم الجابر يمنع من العمل بهما على 
الإطلاق . 

(و» لذا قال المصنّف وغيره من المتأخّرين”": ينبغى تقييد 
الأوّل بتفريط المالك في الاحتفاظ» بل يمكن إرادة ذلك من 
الخبرين » بل ومن الشيخ ومن تبعه!» خصوصا بعد ملاحظة ما ذكره'" 

في البعير المغتلم من اعتبار التفريط في الضمان . 

أمَا مع عدمه فلا ضمان؛ للأصل, والنبوي””, ومرسل الحلبي : 
«بعث رسول الله يََيَُْ علا لي إلى اليمن» فأفلت فرس لرجل من أهل 
اليمن؛ وم يعدوء فمرٌ برجل فبعجه" برجله فقتله , فجاء أولياء 


)١(‏ الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح 5 ج لاص 505, تهذيب الأحكام: 
الديات "نات مان القوين حت اع الى 1175 وسائل الديعة«بناتب :15 من 
أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج 79 ص 7017. 

)0 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح /. و«التهذيب»: ح 0 و«الوسائل»: ح 

(؟) كالعلامة في القواعد: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص 107, والشهيد 
في اللمعة: الديات / الفصل الأوّلُ ص ٠‏ والمقداد في التنقيح: الديات / موجبات الضمان 
ج ؛ ص 487, وابن فهد في المقتصر: الديات / أسباب الضمان ص 5417. 

(5) تقدّمت المصادر انفاً 

(0) النهاية: الديات / ضمان النفوس بج ص .4١9‏ 

)١(‏ تقدّم فى ص ١74‏ و578. 

)/07 في المصدر: «فنفحه» وكذا المورد لاني 


المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى علي له . فأقام صاحب 
الفرس البيّنة عند عليّ نهذ أن فرسه أفلت من داره وبعج الرجل , فأبطل 
علي ليه دم صاحبهم . فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى 
رسول الله يَييْةُ فقالوا: يا رسول الله إنّ عليا ةٍ ظلمنا وأبطل دم 
صاحبنا ء فقال رسول الله يي : إنّ عليّاً نئِة ليس مبطلاً له''" ولم يخلق 
للظلم, إن الولاية لعلىّ حِْةِ من بعدي والحكم حكمه والقول قوله, 
ولا يرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافرء ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه 
إلا موّمن» فلمًا سمع اليمانيّون قول رسول الله ييه في علي ئِةٍ قالوا : 
يا رسول الله . رضينا بحكم على لْيِةٍ . فقال رسول الله يَيْةُ : هو توبتكم 1 
مما قلتم»!". 00 
ومنه يستفاد الضمان مع التفريط الذي قد عرفت إجماع 
المتأخّرين عليه , بل قد يستفاد منه أيضاً الحكم بالضمان بجناية الدابّة 
ما لم ينبت المالك عدم التفريط , واعلّه لذا أطلق في الخبر المتضمّن 
قضاء على نظِهٍ بل.ومن أفتى بمضمونه, وإن كان الذي يظهر من 
المصنّف وغيره”" اعتبار ثبوت التفريط في الضمان, وإلا فلا ضمان 
)١(‏ في المصدر: ليس بظلام. 
(؟) الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح 8 ج لاص 5075 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح *” ج ٠١‏ ص 298؟, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 


أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج 9؟ ص 501. 
(؟) تقدمت المصادر انفاً. 


مم ل ل تس فز افر العام 2 


للأصل وإطلاق حبار القحماء"... وغير ذلك . 

والمسألة غير محرّرة , وإن كان الأخير لا يخلو من قوّة ؛ لعدم جابر 
الحتنة اكير رن رالنسة الى لاف كما امه قد نيه دوك ماوق 
النصّ'" فى ضمان البختى | لمغتلم من دون اعتبار للعلم بتفريطه, 
ولكنّ ظاهر الفتاوى خلافه , والله العالم . 

المسألة «الثانية عشرة 4 

إمن دخل دار قوم فعقره كلبهم, ضمنوا إن دخل بإذنهم. وإلا 
فلا ضمان» بلا خلاف أجده”". بل قيل : «قد يظهر من المبسوط 
الإجماع عليه»!*". 

وسور واي او المحري ربك ميك 
لم ياذن فإنه متعدٌ كما لو وقع فى البئر. 

ولخبر السكوني عن أبي عبد الله ليذ : «قضى أمير المؤمنين نيه في 
رجل دخل دار قوم بغير إذنهم » فعقره كلبهم؟ فقال : لا ضمان عليهم , 
فإن دخل بإذنهم ضمنوأ)»!0, 


.١1718 تقدّم في ص‎ )١( 

)0( م لض /ا11"-5578. 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان (التسبيب) ج ١7‏ ص .]١١‏ 

(؛) كما في كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج ١١‏ ص 70؟. 

(0) الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح ١64‏ ج /,اص 5017 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م ١7ج ٠١‏ ص7258؟, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
موجبات الضمان ح " ج ١9‏ ص 1051. 


موجبات الضمان / الأسباب (لو دخل دار قوم فعقره كلبهم) 6 سب لاا 

وخبر زيد بن علىٌ عن ابائه عن على نإ : «إنّه كان 
يضمّن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً؛ ولا يضمّنه إذا عقر بالليل, 
وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون . وإذا دخلت بغير 
إذنهم فلا ضمان عليهم»”". ولعلّ التفصيل الأوّل فيما إذا عقر خارج ” 
الاو وقد قو طوانقى حفظه وو الناتى فيه إذااعقر و اليا ولااضا فار 0 

والمرسل عن أبي عبد الله مل : «قلت له : جعلت فداك . رجل دخل 
دار قوم, فوثب كلبهم عليه في الدار فعقره؟ فقال: إن كان دعي 
فعلى أهل الدار وش الخدش .ء وإن لم يدع فلا شيء عليهم»!". 

بل إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب 
حاضراً في الدار عند الدخول وعدمه, ولا بين ع لمهم بكونه يعقر 
الذاخلوعنهه: 

ولو ادن بعض من في الدار دون بعض؛ فإن كأن ممّن يجوز 
الدخول بإذنه اختصّ الضمان بهء وإلا فكما لو لم يأذن. 

ولو اختلفا في الإذن وعدمه فالقول قول منكره؛ للأصل . 

ثم إن المنساق _بل كاد يكون صريح قوله عد : «دعي» ‏ اعتبار 
الاذن الخاصّة دون العامّة , ويؤَيّده الأصل وغيرهء والله العالم . 


)01( انظر «التهذيب» 2 الهامش السابق: ح 0١‏ و«الوسائل»: ح 1 ص 06 .١‏ 
(؟)انظر «الكافي» في الههامش قبل السابق: ح ص 6١‏ و«التهذيب»: ح اق 
و«الوسائل»: ح .١‏ 





المسألة «الثالثة عشرة » 

راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها» بلا خلاف أجده فيه 
كما اعترف به بعضهم”". بل عن الخلاف'" والغنية''' وغاية المرام! 
وظاهر المبسوط'”: الإجماع عليه . 

افا إلى البسيرة السيقيفة ىك 

خبر العلاء بن ن الفضيل عن أبي عبد الله اق 7 020 
يسير على طريق من طرق المسلمين على دايّته. فتصيب برجلها! 
ا باوب عع اي ا ْ 
كلها اصانكة يدها ورسليا وان كاه ضرفها اتعليهها أضا يدها 
ورجلها أيضاً»". 

وصحيح الحلبي عنه له3ٍ أيضاً: «أنّه سئل عن الرجل يمر على 


:ريق شو اررق" المن لفون قتضيب تنه نا نا هلها ؟ فتقا ل لض 


فلهها اماك رلياو لكن كلها اها تديدهاء 1 رايا كانه 


.24١338-غ١75١0صص‎ ٠ كالطباطبائي في الرياض: الديات / موجبات الضمان (التسبيب) ج‎ )١( 

(") الخلاف: صولة البهيمة / مسالة هج هص .0١5-60١١‏ 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .]١١‏ 

(؛) غاية المرام: الديات / موجبات الضمان ج 4 ص 157. 

(0) المبسوط: كتاب الدفع / الضمان على البهائم ج / ص ./7١‏ 

)١(‏ الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح ١‏ ج لاص 50١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح ١9‏ ج ٠١‏ ص 509", وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 517. 


141 جواهرالكلام (ج6) 





الاستحباب » أو لإرادة الإمساك عند الرجاء خصوصاً مع ملاحظة ما في 
الرواية الثانية وغيرهاء على أنَّ الغالب حصول الرجاء خصوصاً في 
المسافرين كما يومئ إليه إطلاق الأمر بالتأخير في باتي الأخبار معللاً ما 
يشعر بالرجاء » بل لعل فيه شهادة على انصراف الإطلاق بدو التعليل 
إليه » فتأمّل جيّداً فإنه دقيق . 

ومنه يعرف الجواب عن تخبره الآخرء على أن المفهوم فيه نني الوجوب 
لا المشروعيّة فيه . 

وأمَا الإجماع فهو_مع ضعف الظنّ فيه نفسه» خصوصاً في مثل هذه 
الإجماعات التي لا يعلم إرادة اصحابها بها ولا طريقهم إليها ؛ إذ لا زالوا 
ينقلوها فها هومظتّة العكس » خصوصاً الغنية ونحوها » مع عدم ظهور إرادة 
مدتعيه خصوص ما نحن فيه , بل لعل بعض عببارات الانتصارا"' تشعر 
بإرادة الرجاء , ومع وهنه با محكي عن الصدوق والجعني والبزنطي من 
القول بالسعة مطلقاً بل وابني الجئيد7" وأبي عقيل(" في خصوص 
الفرض » المعتضد بإعراض المتأحرين أو أكثرهم عنه فيه ؛ إذ من المحم 
جداً خفاء الإجماع على مثل أولئّك الأساطين مع قرب العصر واطلاع 
خضوضن حاكيه , على أن تحصيله لمم غالباً في ذلك الزمان إنها هو ملاحظة 
الروايات ومذاهب الرواة لها» وقد عرفت ظهور أكثر الأخبار بالتوسعة ‏ 
وأنْ الشيخ على كثرة نقله الإجماع لم ينقله هنا كما اعترف به في 


. "7-١ الانتصار: الطهارة / في التيمم ص‎ )١( 
. نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / وقت التيمم ص"؛‎ )1( 
. نقله عنه الملصنف قٍِ ا معتير : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص58‎ )( 


نوعبات الشتهانة /الأسناي انا يضمتة راف الدانة) جسمتحسسسببسيهت 1 
إن ركبء وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث 
دنا عد 

ونخوه :ضحي سلينان بن حالد عنه نظ أيضا بأدلى تقاوت 1" 
صاحب الدائة ؟ | ذه يضمن ما وطئت بيدها ورجلها. وما بعحت""ا 
برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان»!). ونحوه خبر غياث عن 
جمعا بينهما وبين غيرهما . 

وخبر السكوني عن أبي عبد الله ليةٍ : «أنّه ضمّن القائد والسائق 
والراكنيي فال هما اضانت الرجل :فعلى الاتق مون احا به اله قد 
الراكب والقائد»”" المحمول عليه ما في خبره أيضاً: «إنّ عليّا ليذ كان 


)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟, و«التهذيب»: ح ,١‏ و«الوسائل»: م "؟. 

.559 ص 231", و«الوسائل»: ح وص‎ "١ انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 

(؟) في بعض المصادر بدلها: نفحت. 

(4) الكافي: الديات / باب ضمان ما يصيب الدواب ح ١١‏ ج /اص 5017 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١‏ ضمان النفوس ح 11ج ١‏ ص / 1" وسائل الشيعة: باب من 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب في الدابة ح *070 ج ص .١٠١0١١‏ وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ذيل ح .ص .)١18‏ 

(0 انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 16 ص 50 و«التهذيب»: ح 2 ص 0" 
و«الوسائل»: ح دص 8غ15. 


١1 


فقن القافن نو السائق و الراكب 1 

إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بما عرفت , بل مقتضى إطلاق 
الجميع الضمان 9و4 إن لم يك عن الزريمة” 

نعم «إفيما تجنيه براسها تردد» للآأصل . وقاعدة الاقتصار على 
المتيقّن فيما خالفه من الضمان مع عدم التفريط , وإطلاق النبوي”". 

ولك ايه الضماة ؛التمكنه من مراعاته» المستفاد من التعليل 
فى صحيحي الحلبي وسلعاة وان للشيخين”!" والحلّى !“ا 
والفاضلين!* والشهيد ين "١‏ وغيرهم”" على ما حكي عن بعضهم , بل في 
الرياض: نسبته إلى الأكثر'» بل ظاهر محكيّ المبسوط : الإجماع 
عليه", وإن اقتصر فيه" _كالمقنعة٠" ‏ على ذكر الفم إلا أنّ الظا 


١١ و«الوسائل» في الهامش قبله: ح‎ .0170١ انظر «الفقيه» في الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 
0 ف‎ 

(؟) تقدّم في ص ١74‏ و7758 . 

(") تعرّض المفيد ‏ في نسختنا من المقنعة ‏ لليدين دون الرأس ودون الفم. انظر المقنعة: 
القضاء / ضمان النفوس ص 87/: ويأتي تخريج «المبسوط» قريباً. 

(5) الفبرائر الديات :عفان اللفوس ع #اآضى 117 

(0) الماتن هناء والعلامة في القواعد: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ؟ 
ص 2107 والتحرير: الديات / في الخطأً (الأسباب) ج دمص 0247. 

(1) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص "٠٠‏ والشهيد الثانى فى الروضة: 
الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١7١‏ 00 

(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص 084. 

(6) رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان (التسبيب) ج ١١‏ ص ١‏ ١غ].‏ 

(9 و١٠)المبسوط‏ له / الضمان على البهائم ج 4 ص .8١‏ 

)1١(‏ أشرنا آنفاً إلى أنه لم يتععدض للفم. بل لخصوص اليدين. 


موجبات الضمان / الأسباب (ما يضمنه راكب الدايّة) لل #83 
إرادته الأعمٌ من ذلك. بل الظاهر الضمان بجميع مقاديم البدن 
للتعلين المزيوو:» 

بل لم أجد قائلاً صريحا بعدم الضمان, وإن استظهر'" من اقتصار 
المراسم'" والغنية''' والخلاف'» والنافع“ على ضمان اليدين. إلا 
أنه -كما ترى - ليس خلافا صريحا, والأصل مقطوع بما عرفت, 
والنبوي مقيّد به . 

بل عن ظاهر الوسيلة أو صريحها ضمان ما تجنيه برجلها أيضاً", 
وإن لم نجد له موافقاً؛ بل عن الخلاف : الإجماع على خلافه". مضافاً 
إلى ها اسمعفة من التضوضى وخترها يل ول دلبلا إلا كير إسحاق 
ابن عمّار عن جعفر عن أبيه 8 : «إِنّ عليًا لليةٍ كان يضمّن الراكب 


س الي 


وا وكلنف الذاثةتننقها وهلي ال ان :سيك يها اخ :كرون لماه 


على الذى عبث بها»'". 
لكنه قاصر عن معارضة ما سمعت من وجوه., فالمتجه حينئذ حمله 


.١77 كما في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7؟ ص‎ )١( 

(8) العراهو ضهان اقوس شو 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .4١١‏ 

(؟) الخلاف: صولة البهيمة / مسالة هج ه ص .08١١‏ 

(0) المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص 5118. 

(1) الوسيلة: الجنايات / الجناية على الحيوان ص 737 ]. 

(0) انظر «الخلاف» قبل ثلاثة هوامش: ص .01١5-01١١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م ١7‏ ج ٠١‏ ص 5731, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ٠١‏ ج 19 ص 189. 


ا امب يي ا 7ت و وزو فزن لكام رتم 1) 
على صورة التفريط , أو على ما إذا كانت واقفة دون السائرة؛ على 
أن أقصاه الاطلاق المحمول على التقييد المستفاد من خبر العلاء بن 
الفضيل . 

هذا كلّه مع فرض الركوب على المعتاد, أمّا مع فرضه على خلافه 
- بأن كان وجهه إلى خلف الدابّة -احتمل قويّا: العكس في الضمان 
١‏ هوم اللعلدل المر بو ور كالساتق فى ضهان الجميع إن لم يضطرٌ 

0 5 الركوب كذلك؛ أمّا اليدان فلإطلاق النصّ والفتوى, وأمّا الرجلان 

فلأه حينئذٍ يملكهما. إلا أنه كما ترى بعد انسياق غير ذلك من 
الركوب . 

نعم , قد يقال باندراج الركوب وكلا رجليه إلى ناحية واحدة فيه, 
بل لعل التعليل أيضأ منطبق عليه . ويحتمل اعتبار التفريط وعدمه؛ 
اقتصاراً على المتيقّن فيما خالف الأصل . 

ومن ذلك قد يقوى الاقتصار في الضمان المزبور على المباشرة 
دون التسبيب؛ بمعنى : أنه لو أصاب شيء من موقع السنابك عين إنسان 
دفلا فا كل افووقاء أو ا اكور قاض ما وشاضه لم يصون :وا 
استشكل فيه في القواعد'": مما عرفت . ومن تناول الإطلاق لمثله ‏ بل 
لم يرجّح أحد الطرفين في كشف اللنام”" ومحكيّ الإإيضاح”", بل عن 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ‏ اص 107. 


(؟) كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١ص‏ 7؟, 
(") إيضاح الفوائد: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 4 ص 111. 


موجبات الشتمان / الأسبات (ما يضمته قائد الدابة والواقف:بها)” مسسسم سمت سوم 
الشهيد : أن الضمان قويّ!". إلا أن الأقوى الأوّل . نعم» قد يقال بالضمان 
بمثل ذلك مع التفريط كما عن الكركي'". فتأمّل جيّداً. 

«وكذا» الكلام فى «القائد» بمعنى ضمانه ما تجنيه بيدها ورأسها 
دون رجليها ما لم يكن عن تفريط . فإن البحث فيه على حسب 
ما سمعته في الراكب دليلاً وقائلاً وإجماعاً محكيّاًا"' ونفي خلاف!... 
وغير ذلك ممّا عرفته حتى الإجماع المحكى عن الخلاف'“ على عدم 
ضمان ما تجنيه برجلها مع زيادة حكايته عن الغنية”" أيضاً» فلا حاجة 
إلى إعادة الكلام . 

«(ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها» بلا خلاف 
اده 73 لخر العلاممه التضيل التاق لوول الطناشر سما 
ما تجنيه مطلقا ولو برأسها وغيره» وإن اقتصر المصنّف كالمحكي عن 
المبسوط على اليدين والرجلين”" اعتمادا على ما ذكره فى الراكب . 

بل الظاهر أيضا عدم الفرق في ذلك بين الطريق الضيّق والواسع , 
والمفّط وغيره. والراكب والقائد والسائق؛ عملا بإطلاق النصّ 


)١(‏ الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشسرط) 
اج ”اص 5١١‏ 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١7‏ ص .١55‏ 

(" - 6)انظر هامش )0(-)١(‏ من ص 578. 

(/0) كما فى رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان (التسبيب) ج 5 ص ١33‏ غ2. 

(6) في ص 575/8. 

(9) المبسوط: كتاب الدفع / الضمان على البهائم ج 4 ص .8١‏ 


اس عباتت أن افر الكادم 111 ) 
والفتوى, الذي لا ينافيه عدم العدوان في الوقوف مع الحاجة أو 
الضرورة. 
0 وإن كان قد يناقش في صورة عدم التفريط وعدم التعدىي 
"ب الركوق ميا اتسيطة إلى عننها ف جنا نها ومدلها :ينذا ناته إلا صل بويونر 
التعليل بخلافه» بل لعل إطلاق عدم ضمان الراكب والقائد جناية 
لبجل تافل للوا فق وكيية اليه لان ككون اجماعا أ وهر 
يرجح بها ظاهر خبر العلاء المزبورء فتأمّل!". 
(وكذا» لا خلاف أجده”" في ضمانه 9إذا ضربها فجنت”» 
مجديا او جاه ااي او شي ها سياكنا كان ورراكيا ا رفاتناء 
لحاجة أو غيرهاء مع التفريط وبدونه . ولعلّه لتحقّق نسبة الجناية إليه 
فتشمله العمومات , مضافاً إلى فحوى ما تسمعه من النصوص الآتية في 
ضرب الغير » الذي أشار إليه المصنّف بقوله : 
(وكذا لو ضربها غيره ضمن الضارب» ما تجنيه مطلقاً ولو على 
الراكب أو غيره» بل لا أجد فيه خلافاً؟». بل عن الغنية : الإجماع 
عليه!"؛ ل: 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان (التسبيب) ج ١7‏ ص .١7‏ 
() في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: ضمن. 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(0) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .1١١‏ 


موجبات الضمان / الأسباب (لو ضرب الدابّة فجنت) 7 #88 


ما عرفت من تحقق النسبة إليه . 

وصحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد الله ليه : «سألته عن 
رجل بنفر برجل فيعقره. وتعقر دابّته رجلا اخر؟ قال: هو ضامن 
لما كان من شىء ...)0( , 


وقوله لا أيضاً في حين لزان رجل فرع رجلاً على العدان أو 
نفر به عن دابّته » فخرٌ فمات فهو ضامن لديته . وإن انكسر فهو ضامن 


لدية ما ينكسر منه»7". 


ع 


وخبر ابي مريم السابق! وغيره'”. 
نعم , ينبغي تقييده بما إذا لم يكن للدفع لها عن نفسه, كما عن 
الوسيلة!" والغنية”" والسرائر وغيرها!" التصريح به ؛ للاآصل بعد 
الشكٌ في اندراجه في إطلاق الأدلة . خصوصا مع ملاحظة : 0 


5 ع لخ 5غ 


خبر أبى بصير : «سألت أبا عبد الله كه : عن رجل كان راكبا 0 
على دابّته. فغشى رجلاً ماشياً حبّى كاد يوطثئه . فزجر الماشى الدابّة 


.١171 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) عبّر عنه سابقاً بالصحيح. 

(5) تقدّم فى ص .٠١0‏ 

(؛) تقدّم في ص 57. 

(8ككين غيات الذى أشان إلبهءفى :ديل خبر ابن ميم فض :109 

(1) الوسيلة: الجنايات / الجناية على الحيوان ص 177 -478. 

() غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .4١١‏ 

(8) السرائر: الديات / ضمان النفوس ‏ ”ا ص 577. 

(9) ككشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص /؟. 


0 جواهر الكلام (ج 14) 





عنه ‏ فخرّ عنها فأصابه موت أو جرح؟ قال: ليس الذي زجر بضامن؛ 
إِنْما زجر عن نفسه»7". 

ونحوه خبره الآخر عنه ل32'" أيضاً. على اختلاف في ألفاظه 
وزيادة : «وهى الجبار» . 

كير 0 بن عثمان”" عنه 1321 أيضاً على اختلاف في ألفاظه 
مع الزيادة . 

لكن قد يقال: إنّ ذلك كذلك بالنسبة إلى الراكب المفرّط في 
غشيانه, أمّا ما جنته على غيره ممّن كان خلفه فقد يشكل عدم 
ضمانه؛ باعتبار كون التلف مستنداً إليه ولو بالتوليد من فعله, فتأمّل 
جيّداً؛ فإنٌ التعليل قد يفهم منه العموم لغيره. والله العالم . 

«وكذا السائق يضمن ما تجنيه» إجماعاً عن الغنية©, ولعلّه 
كذلك؛ إذ لا خلاف أجده فيه بين من تعوّض له منّا كالشيخ ل" 


,5١١؟ ص‎ ٠١ القضاء في قتيل الزحام ح 44 ج‎ ١١ تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
.08 من أبواب القصاص في النفس م ”7ج 79 ص‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 717؟7, وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 570. 

(؟) كذا في الوسائل وفي الفقيه: معلّى أبي عثمان. 

(غ) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب من لا دية له ح ١0ج‏ )اص ,٠١7"‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ذيل ح .)١‏ 

(0) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .4١‏ 

(1) المبسوط: كتاب الدفع / الضمان على البهائم ج 4 ص 75 .6١‏ 


موجبات الضمان / الأسباب (ما يضمنه سائق الدابّة وقائدها وراكيها» 9 سس لاع” 


وابن حمزة!" والفاضلين!" والشهيدين'" وغيرهم!*. بل عن الخلاف : 
ليه بين العسلمين عن طها م ها تس وديا رريانيا و ونان إلى 
ما سمعته في خبر العلاء بن الفضيل". وما يفهم من التعليل السابق 
باعتبار كون جميعها قدامه . 

والتفصيل في خبر السكوني السابق!'_المشعر باختصاص 
الضمان بالرجل ‏ محمول على إرادة بيان مجرّد الفرق في الجملة بين 
السائق وغيره. خصوصاً بعد عدم القائل به؛ بل مقتضى إطلاق النصّ 
والفتوى عدم الفرق بين المفرّط وغيره . 

ولو كان لها سائق وقائد وراكب. فالظاهر الاشتراك فيما فيه 
الاشتراك والانفراد فيما فيه ذلك . وكذا السائق والقائد أو الراكب أو 


ولوكان المقود أو المسوق قطاراً؛ ففى إلحاق الجميع بالواحد حكماً 


(١)الوسيلة:‏ الجنايات /الجتاية على الحيوان ضن. .117١/‏ 

(1) الماتن هناء والمختصر النافع: الديات / في اللواحق ص 518. والعالامة في القواعد: 
الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج “اص 107. 

(؟) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الأُوّل ص ٠١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات/النصل اولي ٠‏ اص .1١7١‏ 

(؛) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الجنايات / موجبات الضمان ص 084. 

(0) الخلاف: صولة البهيمة / مسالة 0 ج هة ص .0١5‏ 

(1) تقدّم فى ص 7178 

(0) في ص ", 


حَ 


01 


الحم و تب سكح هت الكو قن الكلام 1ع 1) 


52 سس 
> بوخيانة دن :ضدى القرد:و الوق كنا عن لوس ةا النرووى اقيقد خدزة 


الضمان وهى القدرة على حفظ ما يضمن جنايته, فإِنّ القائد لا يقدر 
على حت منى من داح رعين اول روكذ السائى بالية إلى 
الكاة ارولف هذا افو 

نعم , قد يقال بضمان سائق المتعدّد غير القطار , لكنّ الأولى اعتبار 
التفريط في الضمان في غير المنساق من النصوص . 

والظاهر الاشتراك 8 الضمان مع تعدد السائق والقائد . 

ومنه يعلم الحال فيما لو ركب واحداً وقاد الباقي أو قطره, فإِنّه 
بتعلّق به حكم المركوب وأوّل المقطور, بخلاف الثالث الذي لا يتمكن 
0056 

ولوس واد ان أكثر -مع كونه راكباً قائداً للبعض - تعلّق 
به ضمان مركوبه ومقوده ومسوقه . 

وبالحملة: الما فى ماع نع هن :نان كل ماس سما هد 
النصوص وإن لم يكن بتفريطء أَمّا غيره فالظاهر اعتباره فيه . 

(ولو ركبها رديفان تساويا فى الضمان» كما صرّح به غير 
واحد”", بل لا أجد فيه خلافاً:», بل في كشف اللثام : الأصحاب 


(1)الوغيلة: الجتايات: / الجتايه على الحيوان خى 1117 

(؟) الأولى التعبيرتاززالى غير المتاخرة. 

(؟) كابن حمزة في الوسيلة: (الهامش قبل السابق: ص 758غ). والعلامة فى التحرير: القصاص / 
في الخطا (الأسباب)ج 6 ص648. والشهيد في اللمعة: الديات/ الفصل الأول ص "١‏ 

(غ) كما 5 رياض المسائل: الديات / موجبات الضمان (التسبيب) ج ١‏ ص7 ١غ.‏ 


الطهارة / في محل اتام نس 7 ب بيب م9 
الذكرى 7 لا يقاوم بعض ما سمعته فضلاً عن الجميع . 

ومن ذلك كله ذهب جماعة إلى التفصيل بين الرجاء وعدمه » فيؤخر 
مع الأول دون الثاني » وهو ا محكي عن ابن الجنيد(" وابن أبي عقيل , 
واختاره جماعة من المتأخريه 19 بل في جامع المقاصد: «عليه 
اكترهم »2 , وني الروضة : « إنه الاشير سب جمعاً بين أدلة 
الطرفين » سيّما بعد ظهور أخبار التضيّق في صورة الرجاء كما عرفت » وبعد 
ما سمعت من البُّعد فيه مع عدم الرجاء , كالبُعد في التوسعة مع الرجاء » 
سيّا لو كان ظَاً » بل لعل السيرة على خلافه ؛ إذ هو مكلف بالمائيّة » ولذا 
وجب عليه الطلب وغيره» ولا ينتقل عنها إلا بالعجز, وليس إلا 
بالضيق » بل لعله المنساق إلى الذهن مما كان كذلك من التكاليف » بل 
يعد العبد عاصياً عرفاً لوفعل قبل ذلك . 

ومنه ينقدح جريان ذلك فيه على القاعدة » فيجري حينئذٍ في غير محل 
البحث من ذوي الأعذار, ومنه الانتقال إلى مراتب التيمّم » فلا يتيمّم 
بالغبار إلا أن يضيق الوقت أو ييأس منه , وكذا الوحل . 

مضافاً إلى إمكان ا مناقشة في جميع ما دلَ على التوسعة بالنسبة إلى صورة 
الرجاء مما لا يخنى . وإلى ما في إطلاق التوسعة من الحم على طرح تلك 


(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص5١٠‏ . 

()(9) راجع هامش رقم (؟) و(") من ص 787. 

(1) كالعلامة في القواعد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص35 » والشهيد في اللمعة : الطهارة / في 
التيمم ج١‏ ص١٠‏ » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١ 5٠‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص»0١50‏ . 

(5) الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص ١17١‏ . 


موجبات الضمان / الأسباب (لو اجتمع راكب الدايّة ومالكها فجنت) ل ١84‏ 


قاطعون به" , 

قلت : لعلّه لصدق «الراكب» على كل منهماء ولخبر سلمة بن 
تمام -المنجبر بما عرفت عن علي عَيّةَ : «في دابّة عليها رديفان, 
كتداع لدان رهن ار سرت ننشى ‏ الخترابة نين : |[ شيل 
بالسويّة»”". 

لكن مع ذلك قال في كشف اللثام : «فيه تردّد»”. وهو على إطلاقه 
في غير محلّه , نعم لوكان أحدهما ضعيفاً لمرض أو غيره أو مكتوفاً 
اختصٌّ الضمان بالآخر الذي هو المالك لأمرها. وكذا المترادفان على 
خلاف المعتاد. 

وعلى كلّ حال, فراكبا المحمل أولى بالضمان من المترادفين . 

إولو كان صاحب الدابّة معها ضمن دون الراكب» كما 0 


النافع' والقواعد”“ واللمعة'"' وغيرها”؛ ولعلّه لإطلاق خبر أبي مريم ٠‏ 
الننائق وغداتك!" اللذين قدعر فت تحمليها علق الراكبة: 


.578 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 04 ج ٠١‏ ص 754, وسائل الشيعة: 
باب 15 من ابواب موجبات الضمان ح ١‏ ج 9؟ ص .18١‏ 

(؟) الهامش قبل السابق. 

(؛) المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص 518. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج 7 ص 107. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الأوّل ص .,7٠١‏ 

(0) كإرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص .52١‏ 

(8) تقدّم نقل أوّلهما والإشارة إلى انيهما في ص 79؟. 


ممم ا يت بلقو اشر الكلام ل 1928 
ومن هنا قيّده غير واحد'" بما إذاكانت المراعاة موكولة إليه؛ 
بأن لم يكن الراكب من أهلها كالطفل والمجنون والمريض ونحوهم 
ممّن لا إشكال في ضمانه حينئذٍ دونهم , بل عن الغنية : اللإجماع على 
ضمانه إذا كان حاملاً عليها من لا يعقل'", بل في كشف اللثام : 
«أو شرط عليه ذلك»””. 
و5 ذلك لايخطة: الذالك كما اله لمعن الراك ديل لمان 
على القائد مع فرض كون المراعاة موكولة إلى المالك دونه . 
فالمتّجه حينئذٍ : كون المالك كغيره في الضمان عكار كك ساك 
أو قائداً أو راكباً ولو رديفاً أو موكولاً إليه حفظ الجميع . فقد 
ينفرد وقد يشترك مع غيره كما عرفته في الصور السابقة . 
وضمان المالك مع التفريط في حفظ دابّته لا ينافي ضمان الراكب 
أبضاً وإن لم يفرّط؛ لإطلاق الأدلّة السابقة . نعم , يختصّ هو بضمان 
ما يتلفه من حيث التفريط بحفظها في غير حال الركوب دون 
رأكنهاء رامل عنام اذى أطلق, قتانل يز 
(و» على كلّ حال «لو ألقت الراكب لم يضمنه المالك» 
)١(‏ كاين إفرسن في السرائر الديات تمان التفوس نس *ضى للالا والقنهين التنانى: قبي 
الروضة: الديات / الفصل الأول ج را 


(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص ١١غ.‏ 
(؟) كشف اللثام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص 578. 


موجبات الصشمان / الأسباب (لو أركب مملوكه دابَهٌ فعتك). سس ست أوء 


كما صرّح به الفاضل' وغيره”" للأصل وغيره وإلاان يكون بتنفيره» 
فيضمن حيئئزٍ لما عرفتء أو يكون الراكب صغيراً أو مريضاً لا يتمكّن 
من الاستقلال عليها فصحبه المالك لحفظه فيضمن. كما لو فرّط فى 
حفظ متاع حمله عليها يركذا لو كان يمن غاذنها الالقاء :ركان التعالاة 
عالما ولم يخبر الراكب ضمن ايضا . 

(ولو أركب مملوكه دابّةٌ ضمن المولى ججناية الراكب» كما 
عن الشيخ'" والقاضي*؛ لصحيح ابن رئاب عن أبي عبد الله لا : 
«في رجل حمل عبده على دابّته فوطئت رجلاً؟ فقال: الغرم على 
مولاه)!, 

9و4 لكن ومن الأصحاب؟ وهو ابن إدريس" لإمن شرط 
صغر المملوك» لتفريطه حينئذٍ بإركابه مع صغره . 

وهو حسن؛ و4 ذلك لأنّ الموافق للضوابط المتقدّمة في غير 


)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج “اص 107,. إرشاد 
الأذهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص 557. 

(؟) كابن إدريس في السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ا ص 518. والشهيد الآوّل في 
اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص 7٠٠‏ والشهيد الثاني في الروضة: الديات / الفصل الأوّل 
ج ٠١‏ ص 1115-119. 

(5) النهاية: الديات / ضمان النفوس ج 7 ص .43١‏ 

(4؛) المهذب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 197. 


(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس م 5١‏ ج ٠١‏ ص 07؟5. وسائل الشيعة: 


باب ١7‏ من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج 9؟ ص 507. 
(1) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ؟ ص 577. 


م ا أ ع صر | قزر اكلام 12 
المقام أَنّه إلو كان بالغأ كانت الجناية في رققبته إن كانت على 
نفس أدمي» أو طرفه (ولو كانت على مال لم به يضمن المولى. وهل 
بسعى فيه العبد؟ قوت ا" بتبع به إذا أعتق» كما في القواعد'" 
وغيرها'" على حسب غير المقام؛ لإطلاق الأدلة ومعلوميّة عدء 
مان الدولى نشكا نو هذا با ند رذ فى قسن ولاافن ها لدلضا وفتوق» 

بل يمكن حمل كلام الشيخ والقاضي على الصغير خاصّة؛ باعتبار 
تعبيرهما باللاركاب , الظاهر _كالحمل الموجود في الصحيح!؟ في 
عدم كماله . على أَنّ التعلّق برقبته من الغرم على المولى . 

وحينئذٍ فلا خلاف في المسألة وإن كان ظاهر المتن ذلك بل في 
كشف الرموز نسبة التفصيل المزبور إلى ابن إدريس, قال : «وباقي 
الأصحاب أطلقوا»'*. كما أَنّه في المسالك نسب الاطلاق إلى الشيخ 
وأتباعه”*, وفي التنقيح إلى الأكثر ". 

عرردرتنا طهر "امع انين إاوييني تعاض يهان البرك 
للصغير في خصوص ما إذا كانت الجناية على آدمي دون المال؛ 


.161 قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلة والشرط) ج “اص‎ )١( 

(') كالمقتصر: الديات / أسباب الضمان ص 58غ4. ومسالك الأفهام: الديات / في الأسباب 
اج ماص 380 

(؟) أي صحيح ابن رئاب المتقدّم انفاً. 

(؛) كشف الرموز: الديات / في اللواحق ج ١‏ ص 118. 

(0) مسالك الأفهام: الديات / في الأسباب ج ١١‏ ص 5/8. 

(1) التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج غ ص 4/7. 

(0) كما في كشف الرموز: (تقدّم المصدر انفا). 


موجبات الضمان / الأسباب (لو أتلفت دابّته زرعاً) سح ع ا ل ب 510:17 


ولعلّه اقتصاراً على ظاهر الصحيح المزبور. 

لكن قد عرفت أنه مؤْكّد لما يقتضيه التفريط بإركابه وإهمال الدابّة 
الواجب عليه حفظها, وهذا لا تفاوت فيه بين النفس والمال. ومن 
هنا أطلق المصئّف وغيره!" ضمان المولى جنايته , بل ظاهرهم أنّ القول 
بالتفصيل منرّل على ذلك أيضاً. 

ولعلّهم حملوا ما في محكيّ السرائر من عدم ضمان المال”' على 
خصوص الكبير ‏ بمعنى : أن جنايته على النفس تعلق برقبته دون 
المال لا بالنسبة إلى الصغير الذي جنايته في المقام على مولاه من 
قو قر وين النفسس :و الال وو نقمي لها كر فيةروطه الريك » 
فلا ينفي غيره المستفاد من قاعدة التفريط . 

ولو دخلت دابّة زرعه المحفوف بزرع الغيرء لم يجز له إخراجها 
إليه مع ادائه إلى إتلاف زرع الغيرء بل يصبر وإن اتلفت زرعه ' 
أجمع , فإن لم يصبر وأخرجها أثئم وضمن ما تتلفه من زرع الغيرء 0 
كما أنه يضمن ما تتلفه بالخروج أو الدخول مع تفريطه, وكذا لو كانت 
الداثة لغيرة: 

بل الظاهر عدم ضمان المالك لها ما تتلفه من الزرع مع الصبر 
إذا لم يكن قد فرّط , وإن توقف فيه الفاضل في القواعد, قال: 
«ولو دخلت زرعه المحفوف بزرع الغيرء لم يكن له إخراجها إليه مع 


)١(‏ كالشيخ والقاضي كما تقدّم أَوّل هذا الفرع. 
(1) السرائر: الديات / ضمان النفوس ج ” ص 57١‏ 


سي ييز ات ا لوو هن الكلقم 1 ) 


الإتلاف » بل يصبر ويضمن المالك مع التفريط . ومع عدمه إشكال»7". 

لكن لم يظهر لنا وجه معتد به لإشكاله, وإن ذكر ولده'" وغيره 
مق نت اخه!: أنه إن اسشتد العلف إلى واتنه فيضمن كلها لى اولك 
رامها فى اقدوولم ممكن التغلص الآ بالكسنء إلا اتوي كنا ترف ب 
انيع إن عاضر تابه 

نعم » لو فرض الأمر على حال يكون كما لو دخلت الدابّة دار الغير 
من غير تفريط من المالك ولاامن صاحب الدارء وتوقف خروجها على 
هدم بعض الدار مثلاً ونحو ذلكء كان ممّا تزاحمت فيه الحقوق الذي 
قد تقدّم بعض الكلام فيه في محله . 

وليس الصبر على إتلافها لما في إخراجها من إتلاف مال الغير مع 
عَدَء اتقربيط المالك من هذا القبيل#ضرورة كوته كالضرو يا فةسماوتة 
ونحوها ممّا لا مدخليّة للمالك فيه , كما هو واضح . 


«البحث الثالث: فى تزاحم الموجبات» 
وقد تكرّر غير مرّة في كتاب الغصب”* وكتاب القصاص "6 


.107 قواعد الأحكام: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج 7 ص‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ؛ ص 117. 

(؟) كالعميد في كنز الفوائد: كتاب الجنايات ج ؟ ص 708 والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الديات / الموجب (اجتماع العلّة والشرط) ج ١١‏ ص /577. 

(؛) فى ج 58 ص 78... 

(0) في المجلّد السابق ص 19... 


موجبات الضمان / تزاحمها لو اثفق مباشر وسيب ل سس 988 
وغيرهما”" أنه 9إذا اتفق المباشر والسبب» وتساويا أو كان المباشر 
أقوى «ضمن المباشر» بلا خلاف أجده فيه بل فى كشف اللثام : 
الحجر فى الكفة مع جاذب المنجنيق» . 

إلا مع ضعف المباشر بالغرور 9و4 نحوه, كما إلو جهل المباشر 
حال السب # فا تدمص كان كذلك طمن الفدكب» كمن غطى كرا 
حفرها فى غير ملكه» ونحوه ممّا يجوز له الحفر فيه ( فدفع غيره 
ثالثا ولم'" يعلم» بالبئر إف» .إن «الضمان؟ فيه على الحافر» 
لكونه أقوى من المباشر «وكالفارٌ من مخيفةٍ إذا وقع في بثر» 
محفورة عدوانا 9 لايعلمها» وإن لم يلجئه إلى سلوك هذا الطريق, 
بلا خلاف جاده فى تب عن للك "اميل سيد كني واخيد 
إلى الأصحاب*“ مشعراً بالإجماع عليه وهو كذلك . 

نعم , تردّد المصنّف" في ضمان الحافر في الأوّل لعموم تقديم 
)١(‏ في ج 4١‏ ص 518... . وفي هذا المجلّد ص .١171‏ 
ف في نسخة المسالك: ولما. 
(؛) كما في مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (الترجيح) ج ١١‏ ص .١17‏ 
(0) كشف الرموز: الديات / في اللواحق ج ١‏ ص 114 المقتصر: الديات / أسباب الضمان 


ص /غ1غ. 
)١(‏ المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص 598. 
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جواهر الكلام (ج 44) 
المباشر على السبب, مع أنه جزم به هنا كغيره من الأصحاب"", 
والعموم المزبور لم نجده في خبر كي يستند إليه, وإِنّما الأصل فيه 
الاتفاق المفقود في المقام , فلا وجه للتردد المزبور. 

وه للمناقشة في أصل القاعدة التي قد عرفت الإجماع 
علهافضافا الى:صدى سبة التلك البهدوقةعوقنن ققاء الععت 
في ذلك كلّه في كتاب الغصب , فلاحظ وتأمّل . 

(ولو حفر في ملك نفسه بئراً وسترهاء ودعا غيره, فالأأقرب 
الضمان» كما الت اعد”" وغيرها”". بل في المسالك : أنه المشهور! 
(لأنّ المباشرة يسقط أثرها مع الغرور» بعدم الإخبار عمداً أو 
ا: ولأنّه «لا يبطل دم امرىٌ مسلم»!©. ولفحوى ضمان الداخل 
لاد فته تدهم , 

ويحتمل عدم الضمان مع عدم تعمّد الغرور؛ للأصلء وإطلاق 
عدم الضمان في الحفر في الملك في النصوص السابقة, بل ربّما قوّاه 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الديات / في الموجب (الترجيح) ج 7 ص 108, والشهيد في اللمعة: 
الديات / الفصل الأوّل ص .”0١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: (انظره في الهامش السابق). 

() كإيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (الترجيح) ج ؛ ص 178. 

(4) مسالك الأفهام: الديات / تزاحم الموجبات ج ١١‏ ص .58١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب 51 من ابواب القصاص في النفس ح ,١‏ وباب 1١‏ منها ح ؟. وباب 7 
من أبواب دعوى القتل ح ١‏ وباب 6 منهاح وباب ٠١‏ منها ح 0 وباب من أبواب 
العاقلة ح ١‏ ج 59" ص ١لا‏ و6١٠و158و49١1و01١و790,‏ 


موجبات الضمان / تزاحمها (لو اجتمع سبيان) سس ## 


عن ال 

ولكن فيه : عدم اعتبار قصد الغرور بما يترتب على فعل الغارٌء 
الذي هو في الوجدان أقوى في حصول التلف من المباشرة . فتأمّل 
عدا افا ند قن قد د قيمع تا ول إنا ققدم لقبرو وله بعلم يدها له 
نفع في المقام وإن كان المشابه له فرض وضعه السمّ في الإناء وقد 
نساه'" فناوله لغيره» والظاهر الضمان فيه بخلاف ما لو كان الواضع 
غيره» والله العالم . 

ولو اجتمع سببان ضمن من سبقت الجناية بسببه4 وإن كان 
خدر اود در أو فضانها ١‏ كما أو القنى تحر فى قير سلكد 
وحفر الآخر بئراً. فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على 
الواضع» الذي سبقت الجناية بسببه المقتضي لضمانه. فيستصحب 
حكم أثر السبب الأوّل, وبه رجح على السبب الثاني الذي قد صار 
بالنسبة إلى الأول كالشرط للمباشر . 

كذ لو صقر يترا غدواداءوتصي آخر سكناء ووضع آخر حجراً 
فعثر بالحجر ثم وقع في البئر فأصابته السكين, فإِنٌ الواضع حيئئذ 
كالدافع في البئر المزبورة . 

(هذا مع تساويهما في العدوان, ولوكان أحدهما عادياً كان 


.١14 ص‎ ١7 كالعاملي في مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (الترجيح) ج‎ )١( 
(؟) الأولى التعبير ب «نسيه».‎ 
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غْ 
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بي ا تي جز فوفر الكللام زج 11 
الضمان عليه»4 خاصة. كما لو حفر دما عاق ملكه ووضع 
المتعدّى حجراً فتعدّر به إنسان , أو العكس .ء فإنّ الضمان على المتعدي 
نيما فى الضورنين : أمافن الأولق دالتى اعتمم فيها البق والعدواق..- 
فواضح. وأمّا في الثانية فلانتفاء الضمان عن المالك بانتفاء 
الفوزوا ف متعم ةا كرد 

نعم , يجيء على احتمال الاشتراك وجوب نصف الجناية على 
المتعدّي وسقوط النصف الآخر . كما لو هلك بالتعدّي والسبع مثلاً. 

(وكذا لو نصب سكيناً في بئر محفورة في غير ملكه» عدواناً 
إفتردّى إنسان على تلك السكين. فه إنّ «الضمان على 
الخائرة ترجديحا للأول 4 الذى سفت اللمدانة نيه وان كاذ 
لولا السكين ما قتل . 

«وريّما خطر في البال'" التساوي في الضمان؛ لأنّ التلف 
ل :كتهو يمن اخددهتها #بوالترضى أن كلا مهيا يق زلا دلبل جار 
الترجيح بالسبق . 

او القيان على ذى الميت لانو وان كا مدت اف العيعاءة: 
كما لو كان المكيو قاطن تويهيا ا ش 

ولك الأوّل» مع أنّه أشهر «أشبه» بأصول المذهب وقواعده, 
)١(‏ «في البال» ليست في نسخة الشرائع. كما أنّ في نسخة المسالك بدلها «بالبال» مجعولة بين 


م2" جواهرالكلام (ج0) 





الأدلّة من الإجماعات وغيرها بلا معارض يقاومها في ذلك » فضلاً عن أن 
يقوى عليها » مع ندرة القائل بهاء وإلى ما في القول بالتفصيل من الجمع 
ادا بين ما دل على الإعادة مع وجدان الماء في الوقت وعلى عدمها 
كلك وإ قوبلك متها يطول السرقى لذ ك روسك زهت عل د 
مسكة ومن أحاط ما تقَدّم . 

وهوقويّ متين إلا أنَ سابقه أقوى منه في النظر؛ إذ لو سلّم اقتضاء 
القاعدة الانتظار في مثله من إمكان المنع بظهور التكليف في الصلاة في 
كل جزء جزء من الزمان » فيتبع حال المكلف حينئْذٍ فيه حتّى لوعلم 
زوال العذر في ثاني الأوقات. إلا أن الإجماع وغيره أخرجه عن بعض 
الأقسام » ويجب الخروج عنها هنا ما سمعته من الأدلّة » كعموم ال منزلة 
وظاهر الاية وأخبار عدم الإعادة وغيرها مما يبعد تنزيلها على ذلك » سيّما 
الأخيرة التي هي العمدة في أدلّة التوسعة ؛ لما فيها من ترك الاستفصال » 
ماقام الالحقيا نه إل هوي للزلنة رجاب كر لمعته ما با وسبتر يعافا 
عرفت هق ضع آدلة العضتق مه الأجاعا قيغا سمحت + والأحباريظهور 
بعضها بالندب » وهو قرينة على غيره خصوصاً بعد كثرة استعمال « افعل » 
في الندب , حتى قيل7 : إنه مساو للحقيقة أو أرجح منها » فلا بأس 
بحملها على الندب حينلٍ . 

ولا ينافيه ما تقدم من الاستدلال مما دل على الوجوب بالزوال ؛ 
للحمل حينئذٍ على أفضل أفراد الواجب . نعم » قد ينافيه الاستدلال ما دل 
على استحباب الصلاة في أوَل الوقت مع إمكان الاعتذارعنه باختللاف 


. معالم الدين : في الأوامرص"ه‎ )١( 


نوناك الضمان /:تزاعهها إلى اطتمم مواناة ‏ حبسي | كن 1ه 
التى منها : استصحاب ضمانه السابق جناية , بل لا حاصل للثانى 
ا ان زان كان قاط لكن امن لان 528 
غَليْه: والقرضن اله لم يقعغليه إلآ بالتردى فى القن الذي كنا ق:سعبية 
وضع الحجر مثلاً. فصار حينئذٍ كالدافع في البئر . 

ولو سقط الحجر بالسيل على طرف البئر المحفورة عدواناء فالمتّجه 
كا على يها ذ كرا ضعان الحائر التستعمامه لواو دو لكى قن 
القواعد اللإشكال فيه'": من ذلك , ومن استناد التردّي إلى الحجر . ْ 

وفيه : أنّه لا استناد عرفى فى الشرائط ؛ وإِنّما العمدة إطلاق أدلة 
الضمان , والفرض عدمه في غير ايدان الا 

ولو حفر بثراً قريب العمق فعمّقها غيره؛ كان الضمان على الْأُوّل؛ 

وفى القواعد : احتمال الاشتراك”"؛ لاستناد التلف إلى سبب واحد 
افر افيد فإنّ المتلف إِنْما هو التردّى فى البئر بما لها من العمق, 
ليحن الع نولك كل (#اعسارة موعن القنميد: أله النيطر لك 


.108/8 قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج 7 ص‎ )١( 

(1) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 

() الهامش قبل السابق. 

(5) إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (الترجيح) ج ؛ ص .١19‏ 

(0) حاشية الارشاد (آثار الكركي): ج 8ص 096. 

(1) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / في الموجب (الترجيح) ج ١‏ 
ص .7١77‏ 


01 
”7ه‎ 
١ 1/ 


وك معي مسح ا يت ا وت ول فل [لكلزم 1 12لا 

وعن الأرذييلى ؛ اعمال اختضاضن الظمان بالقانة 0 

لكنّه كما 5 بل والأوّل؛ لما عرفت من اختصاض الضمان 
بالسابق أثراًء ضرورة عدم الفرق بين الفرض وبين الأول فإنّ 
الحفر المتأخّر أثراً كالسكّين الموضوعة في البئر مثلاًء والتسامح 
العرفي في اتحاد السبب غير مجدٍ . نعم , لو اشتركا في الحفر نفسه, 
حمعد 011/5 ش 

نم على الاشتراك فالظاهر التسوية, وفي كشف اللثام: احتمال 
التوزيع على القدر الذي أحدثه كل منهما , وهو منافي لقواعد الاشتراك . 
ثم قال : «والظاهر أنّ احتمال الاشتراك إِنْما يجري إذا كان ما أحدثه 
الثاني مما يستند إليه التلف عادة بأن لا يكون قليلاً جداً. وأمَا الأوّل 
فلابدٌ من حفره حّى يبلغ ما يسمّى بثراًء فإنّه المفروض»)”. 

قلت: المدار على حصول التلف بهما وإن تفاوتاء كالجروح 
المتعددة من شخص والجرح الواحد من اخر. 

ولو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه؛ لضعف المباشرة 
بعدم العلم . 

ولو تعثّر به رجل فدحرجه, ثم تعثّر به اخرء فالضمان على 
المدحرج؛ أنه هو الذي وضعه موضعه هذا. نعم, لو لم يشعر به 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١4‏ ص .18١‏ 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 


موجبات الضمان / الأسباب (لو هلكا بوقوع كل منهما على الآخر) + #8١‏ 
ففي كشف اللثام : «الدية على العاقلة؛ لأنّه خطأ محض»'". وفيه بحث 
يعرف مما قدّمناه من أَنّ الشرائط جميعها ضمانها على المسيّب دون 
العاقلة؛ لاطلاق الأدلة , فتأمّل . 

ومنه حينئذٍ ينّجه الضمان على الصبي والمجنون في مقام يفرض 
حصوله منهما على وجِهٍ يقتضى الضمان, كالحفر في ملك الغير - دون 
عاتنهما يل اث يال بالسماو هن العائر عدراكا مهاد درا بعد 
موته فضلاً عن جنونه المتأخّر عن ذلك؛ لإطلاق ما يدل على التسبيب 
الذي لا تفاوت فيه بين المكلّف وغيره كما في نظائر المقام, فتأمّل 
جيّداً؛ فإنّي لم أجده منقّحاً في كلامهم , والله العالم . 

(ولو سقط فى حفرة» عدواناً واثنان» مئلاً إفهلك كلّ منهما 
بوقوع الآخر فالضمان على الحافر» الذي هو أقوى «لأنه» بحفره 
العدواني الموجب للضمان صار ؤ كالملقى4 لهما فيها. فيضمنهما وإن 
مات كل منهما بوقوع الآخر , كما هو واضح . 

لكن في القواعد : «ولو تردّى في بئر فسقط عليه اخر فضمانهما 
على الحافرء وهل لورئة الأُوّل الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية 
عت برضو ابه على الخافر؟ شكال" بواعله لاستنا دوت الأول إلى 
سببين : التردّي . وسقوط الآخر عليه, فله الدية على الفاعلين 


.518١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.108 (؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج 7 ص‎ 


ع حي م يي ني فوا الكلام 1221 
اجوز لقا كان المقوط كل نضا كان الست ها بعالل 
ويروكدون يدهلن: لاحر لا نه النسه السقوط: 

وفيه : أن الوقوع المزبور لم يكن من فعله حتّى يوصف بالخطأء 
غلى ١ن‏ العيبيا إن كان افؤى لج يشمن الساشر أصلاء لذ اسه ممع 
ويرجع به على السبب كما هو واضح. ومن هنا لم يتوقف فيه في' 
محكيّ التحرير”", كما أنّ المحكي عن الفخر" والكركي”": اختيار 
يد على الحافر ابتداءً» والله العالم . 

«ولو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة, فألقاه 
فلا ضمان» سلمت أو لم تسلم, بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له 
كالشيخين ! والفاضلب. 60 وناني الشهيد ين االوغ ةلا للأصل , كما 
لو قال : «أعتق عبدك» فأعتقه , 0 «طلق زوجتك» فطلّقها ظ وخضوضا 
إذاكان النفع مختصّا بالمأمور . 


)١(‏ تحرير الأحكام: القصاص / الخطأ (اجتماع الموجبات) ج ه ص ؟007. 

(؟) إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (الترجيح) ج ؛ ص 119. 

(؟) نقله في مفتاح الكزامةالديات / في الموجب (الترجيح) ج ص١0‏ 

(4) كتب المفيد المتوفرة خالية من ذلك وقاله الطوسي في المبسوط: الديات / أقسام القتل 
(دية الكقار) سج لاص .11١ 17١‏ 

(5) الماتن هنا والعلامة في القواعد: الديات / في الموجب (التشريك) ج 7 ص 114, 
والتحرير: القصاص / في الخطأا (الموجب) ج 0 ص 071. 

(1) مسالك الأفهام: الديات / تزاحم الموجبات ج ١١‏ ص 584. 

() كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص 597. 


موجبات الضمان / تزاحمها (لو قال: ألق متاعك في البحر 1 ا 
وفي المسالك : «والفرق بينه وبين قوله : أَدَ ديني فأدّاه-حيث يرجع 
عليه أن أداء دينه منفعة لا محالة, وإلقاء المتاع قد يفضي إلى النجاة 
وقد لاا يفضي دحي حم لمر ب العو هو كما تر 
0 5-0 3 دانا عيبي عبن 
اي و ا المفروض #و» قد 
تقدم في كتاب الضمان'" ما له نفع في المقام . 
نعم «لو قال» مع ذلك : (وعلىٌ ضمانه؛ د فقن نه اخوورة 
الخوف» التى شرّع فيها ذلك, بلا خلاف أجده فيه بينناء بل وبين 
غيرنا إلا من أبي ثورء وهو شاد لا يعتدٌ به كما في محكيّ الخلاف”" 
بل فيه : أنّ عليه إجماع الأمّة عداه'», كما عن المبسوط : نفى 
الكلاف فيا تمن غتير 1 وكين رذلك:ولبلا المسالة: 
ناأوجة الداكز الافيه سن حيق كونه كينها ها ل حب 
على أن الفاضل في محكيّ التذكرة قال : «لو قلنا : إن جعالة خلصنا 
)01 المصدر قبل السابق: ص 0 .١‏ 
(؟) فى ج 77 ص 537... و50137... 
(' و؛) الخلاف: الديات / مسألة 964 ج دص 70؟. 


(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) م لاص .١17١‏ 
(1) يلوح التأمّل من تحرير الأحكام: الضمان / الفصل الأَوّل (المضمون) ج ١‏ ص 007. 


ا و حر ا جم جو افن الكلدم 820 ) 
من الالزام»", 

قلت : ويمكن كونه توكيلاً في استقراضه أو شيئاً مشروعاً في 
نفسه, موّيّداً بعموم «المؤمنون عند شروطهم»'" وقاعدة الغرور 
وفوهيا. 

وعلى كل حالء فيعتبر حينئلٍ قيمته لو كان قيميّاً ‏ حين الإلقاء: 
لأنه وقت الضمان. وربّما احتمل'": اعتبارها قبل هيجان الأمواج؛ 
لأنّ المال لا قيمة له في تلك الحالة . وفيه : أن المراد قيمته في نفسه . 

«ولو لم يكن خوف» وإن كان فيه نفع من خفة السفينة ونحوها 
فا ل الف وعلىّ ضمانه. ففى الضمان تردّد» : من الأصل , وعدم 
دفع ضرورة الخوف , ونفي الخللاف الاتى . ومن عموم «المؤّمنون عند 
شروطهم». وقاعدة الغرورء وعموم الوفاء بالعقود بناءً على أن 
المفروض منه . 

«أقربه: أنه لا يضمن» وفاقاً للشيخ'* والقاضي”" والفاضل”" 





.15١ ص‎ ١4 تذكرة الفقهاء: الكفالة / في الأحكام ج‎ )١( 

.89 تقدم في ص‎ )١( 

(5) كما في مفتاح الكرامة: في الكفالة ج ١1‏ ص 177. 

(4) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج /اص .١17١‏ 

(0) المهذب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص ؟19. 

(1) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التشريك) ج 7 ص 171, تحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطا (الموجب) ج ه ص 0855. 


موجبات الضمان / تزاحمها (لو قال: مرّق ثوبك وعلىّ ضماته) 7+ ل 588 
وولده'" والكركي'" وغيرهم'". بل عن المبسوط : نفى الخلاف فيه أو 
حكايته كما في كشف اللثام!»: بل في المسالك عنه الإجماع عليه!*. 
«وكذالو قال: مزق ثوبك وعلىٌّ وان د اجرح نفسك» 
وعلىّ أرشه «لأنه ضمان ما لم يجب ولا ضرورة فيه» يشرع 
الضمان لهاء والمباشر أقوى من السببء بل عن المبسوط : 
«قيل : لا خلاف فيه» أو «نفي الخلاف» لاختلاف النسخ0". كما 


عن الإيضاح”" وجامع المقاصد'»: القطع بعدم الضمان مع الخلوّ عن '. 


النفع بالكلثة . 
بل في القواعد!" وك: : اللثام!"و كي الإريضاح'"":اعتبار عدم 
اختصاص فائدة الإلقاء بصاحب المتاع فى الضمان بالقول المزبور. 


.178 إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (التشريك) ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: في الكفالة ج ه ص .6١01- 1١060‏ 

(*) كالشهيد الثاني في المسالك: الديات / تزاحم الموجبات سج ١١‏ ص 580. 

(5) كشف اللثام: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص 958. والموجود في المبسوط 
نفي الخلاف. انظر «المبسوطه» المتقدّم انفا. 

(0) الهامش قبل السابق. 

(1) المطابق لنسختنا من المبسوط «نفي الخلاف» وقد تقدّم المصدر آنفاً. والنسخة الأخرى 
مطابقة لنقل كشف اللثام: (انظره فى الهامش قبل السابق). 

() إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (التشريك) ج 4 ص 170. 

(8) جامع المقاصد: في الكفالة ج ه ص ٠١7-1١00‏ (يستفاد من مطاوي كلماته). 

() قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التشريك) ج ” ص 174. 

.194 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الموجب (التشريك) ج‎ )٠١( 

.177 إيضاح الفوائد: الديات / في الموجب (التشريك) ج 4 ص‎ )١١( 


١ 


الع ببح سل ب يي ص هب سيم جوافن اكلام م 18 
وإلا بطل؛ لأنّه فعل ما هو واجب عليه لمصلحة نفسه, فلا يستحقّ به 
غواكنا يكنا از :قال المهها يز كل كلع مكدو انا نا يه 

ولكن احتمل غير واحد'": الضمان؛ عملا بإطلاق الفتاوى ومعقد 
الإجماع أو نفي الخلاف ... وغير ذلك ممّا عرفت , وهو قويّ جد ا . 

وفي التحرير: بنى الاحتمالين عليهما فيما إذا اشترك الخوف بينه 
وبين غيرهء فقال : «يحل له الأخذ إن لم نسقط الضمان هناك بالنسبة, 
ولا يحل إن أسقطناه»”" 

وفي كشف اللثام : «قد يمكن الفرق والقول بالسقوط هنا وإن 
لم يسقط هناك؛ لشركة الغير في الخوف , فتكون الشركة مصحّحة لعقد 
الضمان, وإذا صحّ لزم مق مقتضاه»7*. 

وفيه : أَنّه إن كان المانع من الصحّة وجوب مثل ذلك عليه فهو في 
الل 0 
المشروعيّة . وحينئذٍ فيختصٌ الضامن بضمان الجميع وإن | 
المالك في الخوف . 

وربّما احتمل'!: التقسيط بنسبة المالك إلى الخائفين؛ فإن كانوا 
عشرة سقط العشر؛ لأنّه ساع في تخليص نفسه وإن تضمّن تخليص 


781-7806 ص‎ ١١6 كالشهيد الثاني في المسالك: الديات / تزاحم الموجبات ج‎ )١( 
3ك اتسرور الأنتكاء: التضاقي اذى القطأ (الموعيه اح 6اسي 0178 تصوف ا‎ 

(6) كسف اللقام: الديات /في الموجب (التشريك) اس 1ض 44 

(4) كما في تحرير الأحكام: (المصدر قبل السابق). 


موجبات الضمان / #احمها (لو قال: ألق متاعك فى البحرا ‏ ل _ 1 | | ل الام 
الغير . ولكنّه واضح الضعف كما اعترف به غير واحد"". 
وحينئدٍ فلا فرق في الضمان بالقول المزبور فى الحال المذكور : بين 
اخخاض ضاخت المتاع به أو اشتراك 06 روي 
اختصاص الآمر به أو اشتراكه مع غيره ‏ ولو المأمور أو اختصاصه 
بغيرهما . وسواء كان الخوف على النفس 50 اوخبوان ب اوهك 
المال؛ لعموم مقتضي الصحّة في الجميع . 
واو لك مه هذا زرا قير االشتاقى لقاع وال مرع نين :ضيه نه لف 0 
وبذلك ظهر لك الحال في الأقسام الخمسة التي ذكرها في 
المسالك'" وغيره". 
نعم ء لو ألقى المالك بنفسه متاعه _لخوفه على نفسه أو غيره - 
لم يضمنه أحد؛ للأصل وغيره . 
قيل : «والفرق بينه وبين إيجار المضطرٌ في حلقه الذي يرجع عليه 
بقيمة الطعام : بن ملقي المتاع إن شمله الخوف فهو ساع في تخليص 
عمد رالا عليه ران حجه از ااه اسشايص غير بين الغدر ف 
فلا رجوع, بخلاف إيجار المضطرٌ . وإن لم يشمله الخوف بأن كان 
على شط أو في زورق لا خوف عليه -فالفرق: أنّ المطعم مخلّص 
)١(‏ كالفخر في الاإيضاح: الديات / في الموجب (التشريك) ج 4 ص 1776. والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق). 


.587-587 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / تزاحم الموجبات ج‎ )١( 
.5١4-7١7” ص‎ ١1 كالعاملي في مفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التشريك) ج‎ )*( 


# يحس يي ا و و لاقن لقم ١‏ ول 


لا محالة ودافع للتلف الذي يفضي إليه الجوع . وملقي المتاع غير دافع 
لفل الفرق مدل احكمال العرى قات على قدو الالقاءوإن كان ضعت 
منه بدونه)7!". 

وإن كان هو _كما ترى لا يرجع إلى حاصل يعتدٌ به, مع أنه 
يمكن فرض احتمال عدم النجاة في الموجر في حلقه , كما يمكن 
فرض القطع بالنجاة حينئذٍ في الإلقاء. فالعمدة حينئذٍ الإجماع 
أو مباشرة الإتلاف في المضطرٌ ولو بالإيجار ممّن جعله الشارع وليّا له 
في تلك الحال, بخلاف من في السفينة . 

ولو ألقى متاع غيره _لخوفه عليه , أو على نفسه, أو غيرهما -ضمن 
إذا لم يأذن له المالك بلا خلاف أجده فيه بين من تعراض له" 
لقاعدة «من أتلف ...»'" وغيرها ء وإن كان فى حال وجوب الالقاء 
على ماح مقع لالس هو لمر 

بل هو في حال الدفع عن نفسه كالمضطرٌ الاكل لطعام الغير الذي 
لا إشكال في ضمانه؛ لقاعدة احترام مال المسلم الذي لم يلجئه إلى 
إتلافه. وليس هو كدفع الدابّة الصائلة المفرّط فيها صاحبها أو 


0 التعدر عادص اا 

(1) كالشيخ في المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج /اص .17١‏ والقاضي في 
المهذّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 4175 والعلامة في التحرير: القصاص / في 
الخطا (الموجب) ج ه ص 0555. والشهيد الثاني في المسالك: الديات / تزاحم الموجبات 
ج 6اص 587 


(؟) أرسله بلفظه في العناوين الفقهيّة: عنوان 00 ج ١‏ ص .4١7‏ 


الطهارة / في محل يتم سسسسسبب ب بيب © 
الجهتين » وبأنه يك الاستدلال بها بالنسبة إلى بعض أفراد الدعوى ؛ لأنَّ 
الأقوى اختصاص الندب في التأخير بصورة الرجاء خاصّة كما في 
البيان''', وإن أطلق الاستحباب في المنتبى( وجامع المقاصد7) 
وغيرهها )9‏ تحكيماً ما دل على استحباب الصلاة في أوّل الوقت ؛ لضعفها 
عن المقاومة بعد إشعارها بالتأخير للرجاء » فتأمّل جيّداً . 

لكن #( ومع ذلك كله ف ا الأحوط المنع #من التيمّم مع 
الزافة:واحوط ونة المنع مطلقاً حتّى يتضيّق » وإن كان الأقوى ما 
عرفت . 
لكن ينبغي أن يعلم أنه قد صرّح جماعة* كيا عساه يظهر من 
آخرين7" , وحكاه جاعة”"" عن المبسوط 7" مع قوله بالمضايقة , أن محل 
الخلاف في المسألة في غير المتِيمّم » أمَا من كان متيمّماً لصلاة قد ضاق 
وقتها أو لنافلة أو لفائتة ثمّ حضر وقت صلاة أخرى أو كان حاضراً جاز له 
الصلاة من غير اعتبار الضيق ؛ لظهور ما دل على اعتباره في غير المتيمم » 
ولا دل على الا كتفاء تيمم واحد لصلوات متعددة » ولوجود المقتتضي من 


. البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم صه"‎ )١( 

(0)هتتن الطليت: الطهارة / شروط التيمم ج١‏ ص ١1١٠‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص 501-500 . 

(8) كرياضي امسا الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص/7 . 

(5) كالشهيد الثاني في الروضة الببية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص١١١‏ . 

(5) كالعلامة في المنتّبى : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص ١٠5٠١‏ . 

(0) كالشهيد في البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم ص ه", والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص؟١١7‏ . 

(5) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص78 . 


موجبات الضمان / تزاحمها (لو قال: ألق متاعك فى البخر) -- - - ل سس #88 


ع 


الفرض فيه . 

وعلى كل حال فإذا قصّر من لزمه الإلقاء, فلم يلق حتّى غرقت 
السفينة . فعليه الاثم لا الضمان , كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطرٌ 
حتّى هلك وإن طلبه منهء وكذا كل من تمكن من خلاص إنسان 
من مهلكة فلم يفعل أنم ولا ضمان للأصل وغيره, كما نصّ عليه في 
المسالك'" وغيرها!". 

لكن عن التحرير أنه «لو اضطرّ إلى طعام غيره أو شرابه ‏ فطلبه منه 
فمنعه إِيّاه مع غنائه عنه في تلك الحال, فمات. ضمن المطلوب منه؛ 
لآنه باخطرازة البدضار احوة من المالك وله اذه قتهرافتمتعة اثناه 
عند طلبه سبّب هلاكه»””. ولم أجده فيما حضرني من نسخته في المقام 
وفي كتاب الأطعمة!. 

وهو مشكل؛ ضرورة عدم مقتض للضمان من مباشرة أو تسبيب أو 
غيرهما من الأفعال التي رتّب الشارع عليها الضمان , وليس ترك حفظه 
من الآفات منها وإن وجب عليه ذلك , لكنّه وجوب شرعي يترتب عليه 
الإثم دون الضمان . 


.587 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / تزاحم الموجبات ج‎ )١( 

(؟) كمفتاح الكرامة: الديات / في الموجب (التشريك) ج "١‏ ص .5١١‏ 

(' وغ) نقله عنه في مفتاح الكرامة: (المصدر السابق). وهو موجود في تحرير الأحكام: 
القصاص / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص .00١‏ 


2 


١ 


01 


جح ”اع 
م١‏ 


ك7" حت م ا ا ا تم عجي كو افو الكلام جم غ) 
ومنه ترك إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق ونحوهما وإن كان مقدوراً 
عليةء بل التروك سميعها لا بتر تن :عليها ضهان ١١|‏ كان عدلة الشلف 
عفنا مك ينا نا جوف و تعر بن الافعال كينا تقديتك ينا ره لبد 
فى كتاب الغصب""., والمفروض فى المقام ليس إل ترك ما وجب عليه 
من القع المال الضافت إ_الخيوان غير الأتسان متدفة لحفظ الافسيان: 
و4 كيف كانء ف 9« لو قال عند الخوف: الق متاعك وعلىٌّ 
ضمانه مع ركبان السفينة» عبق يخ :ايفان كل هيدا له 
- وهو المسمّى بضمان الانفراد ‏ فهو ضامن الجميع . وكذا غيره إن 
أذن له أو رضي بذلك, كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين”". بل 
اح تيسكلانا ينهي هذا وان لندودك التو ليه فى ظمان الد من إل 
عاك حمزة!". 
وحينئزٍ فالإجماع -إن تمّ -هو الدليل له كأصل المسألة, ويكون 
كرجوع المغصوب منه على ذوي الأيدي المتعاقبة على المغصوب 
كفي عاض كذ 
(؟) ينظر المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكفّار) ج /اص١7١,‏ وقواعد الأحكام: 
الديات / في الموجب (التشريك) ج “ ص 1754,. ومسالك الأفهام: الديات / تزاحم 


(؟) الوسيلة: بيان الضمان ص .58١‏ 


موجبات الضمان / تراحمها (لو قال: ألق متاعك فى البحر) 5+ بج ل الام 
عدواناًء فلا وجه للمناقشة : بأنّه لا يعقل اشتغال ذمم متعدّدة بمال 
واحد؛ إذ هو كالاجتهاد في مقابلة الإجماع بعد فرض تمامه . 

وإن قال ذلك على معنى : ضمان كل منّا ما يخصّه على حسب 
التقسيط . ضمن قسطه , وهو المسمّى بضمان الاشتراك . 

ولو أطلق «فامتئعوا» من الضمان قبل الالقاء أو بعده «فإن قال: 
أردت التساوي» بش ونم دتبل4 موده 1 :ذا عو ف ةي ل 
ظاهر اللفظ المزبور ذلك وإن لم يقل , وتظهر الثمرة بموته قَبْل قوله . 

(و4 على كلّ حال ألزم من إلزمه» الضمان ( بحصّته. و4 أمَا 
(الركبان» ف «إن رضوا لزمهم الضمان» أيضاً كذلك «وإلا 
فلا”"4 للأصل بعد فرض قبول قوله في عدم إرادة الجميع أو كون 
اللفظ ظاهرا فيه , وبعد معلوميّة عدم الالتزام بشيء بالفضوليّة , فلا يلزم 
القائل ضمان الجميع كما عن بعض العامّة"؛ للأصل واستناد التفريط 
إلى المالك حيث اكتفى باللفظ المزبور . 

نعم , إن ألقاه هو وقال: «إِنّى والركبان صُّمناء» ضمن الكل مع 
امتناعهم عليه؛ للمباشرة. خلافاً لبعض العامّة : فلم يضمنه إل 
بالحصّة”!". 

ولو قال : «إني وكل من الركبان ضامن» ففي كشف اللثام : «هو 
)١(‏ «وإلا فلا» جعل في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


(') مغني المحتاج: ج وص 58, 


الو حت ا سجن او أ طن | كالم ( 1117 ) 


ضما هانق النبو انراق فيو يضحس الك اا 

ولعلّ المراد بضمان الاشتراك : صيرورة كل منهم ضامناً مع الإذن أو 
الوعناء ال اليا : ن بالحصّة على وجدٍ لا يستحقّ المضمون له على 
الغنامن كيرها: 1و أ المراد : استحقاق المضمون له المطالبة لهم أجمع 
بالجميع والمطالبة لكل منهم بالكل ... أو غير ذلك, والأمر سهل بعد 
وضوح المقصود. والله العالم . 

«ولو قال4 مع القول لمر بور :«قدا" أذنوا لي» في الضمان عنهم 
ضما ن اشتراك بالحصص «فأنكر وا بعد الإلقاء» ولا نيه لإصدقوا مع 
اليمين» كما في كلّ منكر إوضمن هو الجميع» كما في القواعد”" 
والتحرير'» وإن لم يكن قد ضمن إلا ضمان التحاصٌ؛ لأنّه غرّ المالك 
بكذبه عنهم . 

وفيه : أنّ التفريط من المالك فى عدم استبانة الحال والأصل 
البراءة«ومن هنا قيل ؟ لأ يظمن إل" حضعه كما عن كتقالة الأرضاد آم 
وجامع المقاصد”". بل في المسالك : هو متجه'"., بل عن المبسوط!" 


)١(‏ كشف اللثام: الديات / في الموجب (التشريك) ج ١١‏ ص 718؟. 
)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. وفي نسخة المسالك: وقد. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (التشريك) ج 7 ص 114. 
(؛) تحرير الأحكام: القصاص / في الخطأ (الموجب) ج ه ص 0571. 
(0) إيضاح الفوائد: في الكفالة بج ١‏ ص .٠١7 51١7‏ 

.600 جامع المقاصد: في الكفالة جح ه ص‎ )١( 

(/) مسالك الأفهام: الديات / تزاحم الموجبات ج ١١6‏ ص 588. 

(8) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) بج لاص 177١‏ 177. 


موجبات الضمان / تزاحمها (لو قال: ألق فذاعك في البهر)” سسب حصبييجحصم زا 
والمهذّب"": أنّه يضمن دونهم . وهو محتمل للضمان بالحصّة أيضاً. 

ولوكان قبل الالقاء فلا إشكال فى ضمان حصّته خاصّة؛ إذ التقصير 
بق العالكحييث له عجرن اسان 

وفي المسالك : «أَنّ المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه؛ حنّى 
لو لفظه البحر على الساحل أو اتّفق الظفر به فهو لمالكه. ويسترة 
الضامن المبذول إن لم ينقص قيمة المتاع , وإن نقصت لزمه من المبذول 
بنسبة النقص , وهل للمالك ان يمسك ما اخذ ويرد بدله؟ فيه وجهان 
تقدّم مثلهما فى المغصوب إذا رد الغاصب بدله لتعذر العين ثمّ وجدت, 
وأباى بزو اسار هاه . 

قلت : قد تقدّم تحقيق الحال في ملك قيمته للحيلولة وأَنّه مراعى 
بوجود العين؛ فمتى حصلت ابيع البزك وإلا فلاء لكن قد يقال هنا 
بملك الضامن للعين بناءً على أَنّه من باب القرض؛ على معنى: أن 
أمره بالإلقاء مضموناً عليه ينحل إلى توكيله في إدخاله في ملكه 
بقيمته فى ذمّة الموكل . 

ايل طن وى عر لق يجين حل فلك تفارك 
لو ظهرت مع عدم وجوب رد عين العوض الذي قبضه بدلها وأنّ له 
رد مثله أو قيمته؛ ضرورة عدم انطباقه على شيء من القواعد . وقد تقدّم 


.447 المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 
(؟) مسالك الأفهام: الديات / تزاحم الموجبات ج ١١‏ ص 588. 


”3غ 


+ 


4" جواهر الكلام (ج 45) 





د في الغصب"'"'ما له نفع في المقام . 


لإومن لواحق هذا الباب» 
«مسائل الزَّئِية» 

بضمّ الزاء : حفيرة تحفر للأسدء وأصلها الأرض المرتفعة فوق 
الأكمة. ومنه المثل السائر «بلغ السيل الزبى»'". وَإِنْما سمّيت بذلك 
الحفيرة المزبورة لأنْهم كانوا يحفرون للأسد في موضع عال . 

وكيف كان «تلو وخ واحد في زيه الأسد فتعلّق بثان, وتعلّق 
الثاني بثالث, و» تعلّق «الشالث برابع: فافترسهم؟» الأسدا", 
ف« فيه روايتان؟ : 

«إحداهما: رواية محمّد بن قيس الثقة بقرينة عاصم وروايته 
(عن أبى جعفر ىه التى رواها المحمّدون الثلائة'» صحيحاً كما 
ارت يمعي ابنراااوقنا فى امالك «من كوريا عبعنة تراك 


(4) الكافي: ري اه “اج لاص 187, من لا بحضره الفقيه: 
الديات 0 2 دع غاص ١١,ء‏ تهديب الأحكام: 


)0( كالأردبيلي . فى مجمع ا 0 الموجب (التسبيب) ج ١4‏ ص ١01"؟,‏ 


والطباطبائي : اران لت ا اه (التزاحم) ج ١7‏ ص .17١‏ 


وواكدات الشيمان اعسات ارده سجني حسمب ب مت اه 


محمّد بن قيس بين النقة وغيره'" في غير محله إقال: قضى 
امير المؤمنين ىذ" فى الأوّل فويسة الاعدة وف الها فلت 
الدية للثاني. وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية, وغرّم الشالث 
لأهل الرابع الدية كاملة» . 

ولفظه : «قضى أمير المؤمنين حي في أربعة أطلعوا في زبية الأسد, 


فخ أحدهم فاستمسك بالثاني » فاستمسك الثاني بالثالتك لتر 1 


2 


واعا 0 افاي بالاول 01 2 


أهل تالت ثلن الدية ‏ ورم أهل انال أ رع ادي كاق". 
«إن ” علثاً افلا “قضى» باو 
فازدحم الناس ينظرون» فوقع فيها رجل . فتعلّق بآخرء فتعلّق الآخر 
ومنهم من اخرج فمات لأنّ للأوّل ربع الدية. وللثانى ثلث الدية. 
وللثالث نصف الدية, وللرابع الدية كاملة. وجعل ذلك على عاقلة 
الذين ازدحموا» وكان ذلك فى حياة النبىٌ 1 فأمضاه»!" 

.589 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الزبية) ج‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع بذلها:ضلواث اش وسلافه علية واله. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب موجبات الضمان سم ؟ ج 9؟ ص 577؟. 

) 


غ) في نسخة الشرائع: عليه الصلاة والسلام. 
(0) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل رجلين ح ١‏ ج لاص 287 تهذيب الأحكام: > 


(و» لكنّ «الأخيرة ضعيفة الطريق إلى مسمع» بسهل بن 
ووافم ودين اللحبين بن تشقون القالى الملقوىمتوعد انين هيد 
ين الأصم الضعيف الغالي أيضاً الذي هو من كذّابة أهل البصرة 
إفهي | ذا ساقطة » . 

ورثما ويتهت١ل#بقرضن‏ العدوان :فى ,عفر الزبية:والعناد الافتراس 
إلى الازدحام المانع من التخلّصء فحينئزٍ الأول مات بسبب الوقوع 
في الزبية ووقوع الثلاثة عليه, إلا أنه لمَا كان وقوعهم نتيجة فعله 
لم يتعلّق به ضمان؛ تنزيلاً لما يتولّد من المباشرة منزلتها. وهو ثلاثة 
أرباع السبب , فيبقى الربع على الحافر . 

ولكنه مبنئ اإيضا على توزيع الضمان على عدد الجنايات دون 
الجناة, فإن الجانى حيئئذٍ اثنان : الحافر ونفسه . وعلى اعتبار السبب 
وإدخاله في الضمان مع المباشرة الصوريّة!" لكن لغير ما هو سبب له 
وموت الثاني سب عذي الول وهو ثلث السبب», ووقوع الاثنين 
فوقه وهو ثلثاه, إلا أن وقوعهما فوقه من فعله , أحدهما مباشرة والآخر 
تولد ا فوج الخد الديه وسفظ الا هاهوفوت الكاله من سنب 
الثاني له وهو نصف السبب ». ووفوع الرابع عليه وهو فعله فوجب 


د الديات / باب ٠١‏ الاشتراك في الجنايات ح ؟ ج ٠١‏ ص 55", وسائل الشيعة: (الهامش 
قبل السابق: ح ١‏ ص .)25١‏ 

.11١ كما في قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج 7 ص‎ )١( 

)2 في العديد من المصادر الفقهيّة التعبير بدلها ب «القوية». 


نوات الفساة عسائل الرئة مس كمع بت سبح بص م يت 7ت الزيانا 


نصف الدية , والرابع له كمال الدية؛ لأنّ سبب هلاكه جذب الثالث له 
خاصة, ولا فعل له يسقط بإزائه شيء . 

وك 4/3 زوو جد ذلك ا غافلة الى تتاععهر ا اجيعاة 
ما عدا الربع الذي هو على الحافر المتعمّد للحفر -على عاقلة الثلاثة 
المزدحمين . فجعل الثلث على عاقلة الأَوّل والنصف على عاقلة الثانى 
والجميع على عاقلة الثالث , لا على أنفسهم؛ 270 
الجذب إنما صدر بغير شعور للدهشة , فهو كانقلاب النائم , فليس هو 
غيدا شعي 

وعن بعض كتب الإسماعيليّة : أنه جعل ذلك على جميع من حفر”" 
الزبية!". 

قر تق احنة ين حتت كن سما ك عن عقن ا له 1 فال 
«أجمعوا من قبائل الذين حفر وا" الزبية ربع الدية وثلتها ونصفها 
والدية كاملة». 

و4 لكر كنانترى ميل فزن | خالا الهم فرص ميك 
أولى مق ذلك كله الندرة العمل بيها : 

نعم «الأولى مشهورة» كما اعترف به غير واحدا“, بل في 
١(‏ و”) تحتمل المعتمدة: «حضر... حضروا» كما في المصدر. 
(؟) دعائم الإسلام: ح 4١ج‏ 7 ص ,.4١18‏ نيل الأوطار: ج لاص 555. 


(؟) مسئد أحمد: ج ١‏ ص 77. 
(0) كالآبى فى كشف الرموز: الديات / في اللواحق ج ؟ ص 144. والعلامة في القواعد: > 


5 
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١648 


سح م اك ا يسحت او أطي | لاوم ١1102‏ 


المسالك!" وغيرها'!": «فى كتب الخاصّة والعامّة». بل في الروضة : 
يا لفل ها تن الأكبرف ريل فى القاض و«رعليها رى الأمعيدا تالا 
وفي نكت النهاية : «هي أظهر بين الأصحاب وعملهم عليها»”. بل في 
التنقيح”"' وغيره”": «لم يتأوّلها المتأخّرون لشهرتها بين الأصحاب 
وعملهم عليها ٠‏ وهلي مجبورة بذلك». 

وظاهر ذلك كلّه العمل بها لو وقع موردها ونحوه في زماننا هذا . 


س ع 


الا ان ١‏ لمصئّف هنا بعد أن اعترف بشهرتها قال : إلكنّها حكم فى 


و 

لمقنضى الآصول, وتبعه عليه الفاضل” وثاني الشهيدين!" 
السناة ص 4 

.585 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الزيية) ج‎ )١( 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان :: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص 0 . 

(؟) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الأوّل ج ٠١‏ ص .١78‏ 

١ 6‏ : الديات 0 عن 55 

10 التتقيم لائم: الديات ا ص 4 اله 5 من العبارة: «لم يتاوّلها 
المعاخرون»). 

(0) كالمهذب البارع: الديات / في اللواحق ج 0 ص 558 (لم يذكر فيه: «وهي مجبورة 
بدذلك»). 

(4) تحرير الأحكام: القصاص / الخطأ (اجتماع الموجبات) ج ه ص 000. 

(9) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الزبية) ج ١١‏ ص 53١‏ الروضة البهيّة: الديات / 
الفصل الأَوّل ج ٠١‏ ص .١78‏ 


0 جواهرالكلام (ج0) 


التطهّر وسببيّة الوقت للوجوب وارتفاع المانع . 
وعليه ترتفع ثمرة النزاع كما صرّح به بعضهم 7(" ؛ إذ له حينئذٍ التيمم 
في وقت السعة لغاية غير الحاضرة » ثمّ يصليها به قبل الضيق » ولو أراد 





بعال هوأ كر شاع عل غيب القريءبالقرت ول انايد لالنعيراد كو 
الممنوع منه التيمّم بنيّة الحاضرة خاضة دون غيره . 

ولعله لذا استوجه بعض المتأخرين منهم الشهيد في البيان 7" كا محكي 
عن مصباح السيّد 29 عدم جواز الصلاة بهذا التيمّم في السعة ؛ لأَنَّ 
الأخبار السابقة وإن كان ظاهرها غير المتيمّم إلا أنها قد اشتملت على 
التعليل برجاء الماء » وهو متحقّق في الفرض . 

وما دل على الا كتفاء بتيمّم واحد لصلوات متعدّدة لا يلزم منه ذلك ظ 
بل أقصاه صحّة وقوع هذه الصلاة به لوضاق الوقت ؛ إذ لا نوجب تجديد 
تيمّم آخر طاء بل لا نعرفه قولاً لأحد من أصحابنا وإن حكي عن 
الإيضاح7) أنه ذكره وجهاً أو قولاً » لكته في غاية الضعف عندنا » نعم هو 
محكي عن بعض العامة ") حيث أوجب لكل صلاة تيمّماً فلعلٌ تلك 
العمومات في مقابلته » كما أنه يحتمل ما في المبسوط ذلك أيضاً . 

ومن ذلك يعرف ما في الأخيرمن دعوى انتفاء المانع ؛ لما عرفت من 


)00( كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص 3١4-7١7"‏ . 

(؟) البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم صه" . 

ف نقله عنه الفاضل ال مندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١6١‏ . 
(؛) ايضاح الفوائد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص 7١-07١‏ . 

(5) المبسوط ( للسرخسي ) : ج١‏ ص ١1١7‏ ء المجموع : ج؟ ص 3517 . 


وتات الشيان مسائل :ارق متححس مس سيب ب ع ف م ا ا 
وغيرهما!", مع أنّه في النافع والنكت قد اعترف بما سمعت . 

بل قال في الأخير ‏ بعد الاعتراف بأنّ عمل الأصحاب عليها ‏ : 
«قال ابن أبي عقيل في كتابه المستمسك'": وغرّم أهل الثالث لأهل 
الرابع الدية كاملة , وكأنّ الثلاثة قتلوا الرابع بجرّهم إِيّاه فعلى كلّ واحد 
ثلث الدية , ولم يكن على الرابع شيء لأنّه لم يجرّ أحداً هذا كلامه» . 

«إذا عرفت هذا فأقول: إنّ الثاني والثالث قَتَلا وقتلا فلا دية لهماء 
والرابع قتله الثلائة فعلى كل واحد ثلث الدية» . 

إلى أن قال بعد أن جزم بالسين شعية اليد زو اليا تقييطا 
الدية على الوجه الذي ذكرناه من النقل والتعليل النظريء وإِنْما 
لم يلزم الأوّل زيادة عن ثلث الدية لأنّ المجذوب كما قتل فقتل 
فسقطت الجنايتان, ومن عداه لم يمسكه الأوّل وإنّما أمسكه من 
بعده وكما قتل قتل عدا الرابع . وقد أيّد هذا الاعتبار الرواية عن 
أهل البيت »7 

وإن كان هو كما نرق إن أراه قتزيل الخير على ذلكة مسرورة 


ف ةا 1 


.455- 15١ ص‎ ١1١ كالطباطبائي في الرياض: الديات / موجبات الضمان (التزاحم) ج‎ )١( 
يه 0 كتابه.‎ 2) 


لت 
١04‏ 


و محم حب تج ا ير بو | قل الكلام (ج غغ) 


وأضعف منه توجيهه”": بأنّ دية الرابع على الثلاثة بالسويّة 
لاشتراكهم في سببيّة قتله, وإِنّما نسبها إلى الثالث لأنّه استحقّ على من 
قتله ثلثى لد ية ٠‏ فيضيف إليهما ثلثاً آخر ويدفعها إلى أولياء الرابع , 
0 الثانى استحقّ على الأُوّل ثلثاً. فأضاف إليه ثلثاً آخر ودفعه 
إلى لالد لك 

بل هو واضح الفساد؛ ضرورة استلزامه كون دية الثالث على 
الأوّلين ودية الثاني على الأوّل؛ إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط 
حقه كما عرفت . 

وبالجملة : لا إشكال في مطالئة العني اعون لاد صبيول: لاذه 
لوقل ان الاسيفد الفيهان الآ إلى المناشرة او تسر تدمهها 
االعيب» وغل الأول فاق أن يكويو بيهر مين الستاضرة يكنا 
أو لاء وعلى كلّ حال فإمًا أن يكون قد وقع بعضهم على بعض وكان 
ذلك سبباً للافتراس فالحكم ما تسمعه في المسألة الآنية, وإلا فكل 
سابق يضمن دية اللاحق أو يشركه سابقه أو يضمن الأَوّل الجميع . 

لكن لا بأس بالعمل بها على مخالفتها للآصول بعد صحّة سندها 
واشتها رها روابة وغملاً: بل قد عرفت دعوى عمل الجميع بها ء والمراد 
به الحكم بمضمونها لو وقع موردها وما شابهه في هذا الزمان . 


)١(‏ استحسنه الشهيد ‏ بعد أن نسبه إلى الراوندي ‏ في غاية المراد: الديات / في الموجب ج ؛ 
ص 0 2. 


نزحدات الفا #ضعائل الذنة ٠”‏ سحصصيسسي بي ا ا 

ومن الغريب ما فى كشف اللثام من أنّ «الصواب أن يقال : إن الثانى 
والنالث كانا مملوكين , وكانت قيمة الثاني بقدر ثلث دية الحد ؛ وقيمة 
النالث بقدر ثلتيها . ولم يقع أحد منهم على أحدء أو وقع ولم يكن 
لذلك مدخل في الافتراس اقل كل معي ةا بدن واندر جا 
بناء على اختصاص المباشر بالضمان»7" 

ضرورة إمكان القطع بأَنه خلاف مضمون الخبر المزبور المشستمل 
على ما ينافي ذلك من وجوه . خصوصا دفع الدية للرابع 

فليس حيئئذ : إلا العمل بالخبر المزبور على ظاهره؛, أو طرحه ” 
والرجوع إلى ما تقتضيه الأصول , وهو الذي أشار إليه المصنّف بقوله : 
«ويمكن أن يقال: على الأوّل الدية للثانى لاستقلاله 0 
وعلى الثاني دية الثالث» لذلك أيضاً «وعلى الثالث دية الرابع لهذا 
المعنى» ايضا . 

وهو كذلك مع فرض كون الوقوع على الوجه المزبور ولم نقل 
بمشاركة الجاذب للممسك «وإن'" قلنا بالتشريك بين مباشر 
الإمساك والمشارك في الجذب» لأنّ لكل فعلاً إكان على الأوّل» 
تمام «دية4 الثاني لاستقلاله بإتلافه إونصف» دية الثالث الذي 
اشترك فيه هو مع الثاني «وثلث» دية الرابع الذي اشترك فيه النلاثة 


.588 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج‎ )١( 
(؟) فى نسخة المسالك: فإن.‎ 
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ملم 7 ل وج لو اق ااام( 115 


«و» كان 9على الثاني نصف» دية الثالث الذي اشترك فيه هو مع 
الأول «وثلث» دية الرابع 9و4 كان «على الثالث ثلث دية» الرابع 
لا غير» لأَنّه اشترك فيه هو مع الأوّلين. 

|“ المواطع المت ةرور قوة شار اعمس على وعدة 
لايشاركه الع اح صرورة كدونه كالماش والسيت معد 
لالجا لدقى. الأمبيس لاعداى وجي يكنون مر لذا فتن افعلة در 
لكان الضمان عليه خاصّة , فتعيّن العمل بالوجه الأُوّل مع فرض 
ارج الك المزويون 

اا لع ا يس ل تر 
واحد'" بعمل الأصحاب به, فليس إلا المخالفة للأصول التي لا تقتضي 
الطرح كما في نظائر ذلك , واللّه العالم . 

لإولو جذب إنسان غيره إلى بئر. فوقع المجذوب. فمات 
الجاذب بوقوعه عليه. فالجاذب هدر» لاستناد موته إلى فعل نفسه 
ولو مات المجذوب ضمنه الجاذب لاستقلاله بإتلافه. ولو ماتا 
فالأوّل هدر وعليه دية الثانى فى ماله» . 

الالحالؤ كول شكال فى تدى م ذلك تسو كانت الس محتور 
غدوانا أ لاامم قرط قد الجادب :الك كسرورة تقدى السباشرة 
على السببء بل الواجب القصاص حيئئذٍ مع فرض بقاء الجاذب حيّاً 


)١(‏ كالماتن في المختصر النافع ونكت النهاية, وقد تقدّما في ص 17/8؟. 


يونا كالسا ةق (فسائل النيقة ابح صمح سحي سس و تت اا 
كان ذلك مشا يقن غناننا اشسدس القن مول عات كان 
عليه الدية في ماله؛ بناءً على ثبوتها في مال الجاني بموته المتعذر 
معه القصاص . 

«ولو جذب الثانى ثالثاء فماتوا بوقوع كل" منهم على 
صاحبه. فالأوّل مات بفعله وفعل الثانى» الذي هو جذبه النالث. ” 

0 ِ . 

وليس للحافر هنا فعل؛ لان الفرض تعمّد الوقوع «فيسقط نصف 0< 
ديته» بازاء فعله إويضمن الثاني النصف؟» بإزاء فعله «والنانى 
مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأوّل4 إيَاه إفيضمن الأوّل 
نصف ديته, و» يسقط النصف الاخر بازاء فعل نفسه؛ إذ لإللا ضمان 
على الثالث؟4 الذي جذبه هو «وللثالث الدية4 تامّة؛ لعدم هلاكه إلا 
بفعل غيره . 

ولكن هل هى على الثانى كما فى كشف اللثاء'""! وعن المفيد'" 
والقاضى !© والفخر“ والكركى”". أو على الأول والثانى كل منهما 
عنام كما عع انق اوريس لا ديها جد امول قال ترسو الدض 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «واحد» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
)١(‏ كشف اللثام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج ١١‏ ص .18١‏ 
(؟) المقنعة: القضاء / الاشتراك في الجنايات ص .,/5٠١‏ 
(؛) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص 138. 





حب يي حر ا رو ا الكلام (ج ) 
يظابق هااوواء أضحابنا»1© يعتى خب الزانية المتقدم: 

وفنا سا على أله الااقوى العمي بان كو لها إن العا شر 
فهل يشترك مع المباشرة في الضمان أو الرجحان للمباشرة القويّة؟ 

«إفإن رجّحنا المباشرة» كما هو الأقوى ١‏ فديته على الثاني» 
لأنّه المباشر للجذب . ظ 

«وإن شد كنا بين القابض» للجاذب الملجي له إلى الجذب 
«والجاذب» المباشر «فالدية على الأول والثانى نصفين* وهو 
الخاذكو الحالة اده لو له الشاقرة:. 

لكنه كما ترى؛ ضرورة عدم الإلجاء في شيء من ذلك على وجِدٍ 
يكون من توليد فعل الأوّل, فهو حينئذٍ مستقل في جذبه غير مضطرٌ 
إليه . فيختص بالدية . نعم , لو فرض إلجاوه إلى ذلك على وجِهٍ يسند 
النعن إلى الأول الجددهدم غرامهه خيهر ينا : 

وبذلك انّضح لك : عدم اشتراك السبب مع المباشرة في الضمان 
بحالء بل الضمان بها خاصّة, إلا مع قوّة السبب فيختصٌ حينئذ 
بالضمان, لا أنه يشترك معها كما لو اجتمع المباشران أو السببان . 

«ولو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض. فللأوّل ثلثا 
الدية؛ لأنه مات بجذبه الثاني عليه» وهو فعله إوبجذب الثاني 


.50/0 السرائر: الديات / الاشتراك في الجنايات ج 7 ص‎ )١( 


موجبات الضمان / مسائل الأثية  ----‏ سس 888 م 
التالق علسويجلاب القالت:الرانع اسقط مااقارل فعلد وهو 2 
النلث «ويبقى الثلثان على الثاني والثالث» نصفين «ولا ضمان 
على الرابع» الذي لم يفعل شيئاًء وحفر الحافر سبب لا يعتبر مع 
المباشرة القويّة , فلا ضمان عليه ايضا . 

وكذلك جذب الأوّل سبب في جذب الثاني الثالث , والثالث الرابع , 
وكل من جذب الثاني الثالث والثالث الرابع مباشرة. فلا يعتبر معها 
السبب بالنسبة إلى تلف الأوّلء حتّى يسقط لذلك من ديته شيء سوى 
ها سقط ما كيو تسد به القاني» ال" ان ركو على الوبعة 5-5 
لام 2 اد يت م رن 
الثاني وبفعل الثاني والثالث , فيسقط ما قابل فعله ويثبت له النلثان, 
كما هو واضح . 

«وللثاني ثلثا الدية أيضاً؛ لأنه مات بجذب الأول وبجذبه 
الثالث وهو فعل نفسه'". وبجذب القالث الرابع عليه. فيسقط 
ما قابل فعله» وهو الثلث «ويجب؟» له «الشلثان على الأوّل 
والثالث4 بالتنصيف . 

(وللثالث ثلثا'" الدية أيضاً؛ لأنّه مات بجذبه الرابع» عليه 
«وبجذب الثاني والأوّل له» بناءً على تشريك السبب مع المباشرة , 


)١(‏ «وهو فعل نفسه» جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(5) في نسخة الشرائع: ثلث. 


بح تت ل ا جب ا لصت لوز افن الكلتم رع 11 
وإلا فله نصف الدية بجذبه الرابع وبجذب الثاني له كما عن المبسوط 
نكا كد قو (" "اوري بهو الغو افق لا اسافتاف: 

بل لا وجه لجزم المصّف والفاضل'" هنا بالتشريك واحتماله في 
الرابع كما اعترف به في كشف اللثام, قال: «وكما لم يظهر لي الفرق 
بين الثالث والرابع في 9 ضيان الازل سي على شبريك الست 
والمباشرء لم يظهر الفرق بين نسبة السبب إلى تلف نفس المسبيّب 
ونسبته إلى الثالث أو الرابع؛ حتّى احتمل هنا الشركة مع المباشرة في 
الضمان ولم يحتمل هناك»”". 

وأراد بنسبة السبب إلى تلف المسبّب : ما تقدّم من أنه لا يعتبر 
السبب بالنسبة إلى تلف الأوّل حتّى يسقط لذلك من ديته شيء سوى 
ما سقط بمباشرته كما عرفت الكلام فيه سابقاً. هذا كلّه في الثالث . 

دأثنا الرابع فليس عليه شيء» قطعاً لعدم فعل منه «إوله الدية 
كاملة ؛ فإن رجّحنا المباشرة فديته عليه» أي المباشر وهو الثالث 
(وإن شر كنا» المسبّب والمباشر في الضمان « كانت ديته أثلاثا بين 
الآوّل.والقاتى والغالة #:وقتد عرفت أ السغفار الأول :وان كان 
ظاهر تسكن والقاتال #النو تك ع كلاق طبر سخلةههذا. 


.١15١ المبسوط: الديات / مسألة الزبية ج لاص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج ”اص 509 .11١0‏ 
(؟) كشف اللثام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج ١١‏ ص 587 - 184. 
[4) المضية قبل السابق: 


فوعتاة الماك #نشائل الدقة” سي يب يي | ا 


وعن المختلف”" والارشاد'": احتمال أن يكون الأُوّل هدراً وعليه 
دية الثاني . وعلى الثاني دية الثالث , وعلى الثالث دية الرابع . وكأنّه 
ذاه على عه اعفان السب ءالا لخاء :الول اما تلك يحل تقس 
الذي هو جذبه الثانى» وأمّا جذب الثانى الثالث فقد الجئ إليه . وكذا 
الثالث في جذبه ارا ل 1 الناني جميعها؛ لأنه الذي باشر 
ديفم غير لحا دمو انا اجدي الاق بوالالق قالما عدو فيا 
عن إلجاء . وعلى الثانى دية الثالت لأَنّه الخياشر الحسديهه و كنا الاذل 
فهو مستبء وأا جذب الثالث الرابع فعن إلجاء . وكذا الباقي . 

ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه . 

ومنه يعلم أيضاً: عدم اعتبار صدمة البثر؛ لأنّ الفرض كون الفعل 
منا قر عمد اوقلة | تر السي معه وان كان هدوانا .فى الفسنالك 
لد اد ند اع رن رو لكر الست عدر الي 
ويهدر ربع دية الأوّل لجذبه الثاني » ويجب الربع على الحافر إن كان 
عاديا وإلا هدر ايضاء والربع على الثاني لجذبه الثالث. والربع على 
الثالث لجذبه الرابع , وأمّا الثاني فلا أثر للحفر في حقّه . وقد مات 
بجذب الأوّل إِيّاهِ وبجذبه النالث الذي هو فعل نفسه ‏ وبجذب الثالث 
الرابع » فيهدر ثلث ديته . ويجب ثلنها على الأوّل وثلتها على الثالث. 
)١(‏ مختلف الشيعة: القصاص / الاشتراك في الجنايات ج: 4 ص 559. 


(؟) إرشاد الأذهان: الديات / في الموجب (التسبيب) ج ١‏ ص 1218. 
() قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج 7 ص .11١‏ 


اح يج ا ل الو ل الكلام (ج ء) 


وأمّا الثالث فقد مات بجذب الثاني له وبجذبه الرابع . فتهدر نصف ديته 
ويجب نصفها على الثاني»'" في غير محلّه لما عرفت ء وإن لم يكن فيه 
مخالفة لما تقدّم إلا فى التالف الأوّل . 

5 كالوجه الثالث - ال دكرتهرا كا وسو مويه الديات 


لخ ”ع 


6 بحسب ما روي فى واقعة الزبية»'"؛ ضرورة كون المفروض غيرها؛ إذ 
لواقلنا لقره ذوى قينا كاو رمتل موردها لاليطلقا. 

وكذا ما فى القواعد تبون لقعا عدن زيدينة الال سعدا فيا 1 د 
جذب الثاني على نفسه وهو مباشرة , وهو السبب 535 جذب 
الثاني اثالث والثالث الرابع , فيها تولنا من مباشرته التي لا ضمان لها 
الاعلى المياقى::و لحر سي لا ضمان فيه مع المباشرة» فكأنّه اتلف 
نفسه بجذبه الثاني وما تولد منهء ودية الثاني نصفها هدر ونصفها 
على الأول وال لننواك مهي عندنه القالق عدن تفية ودف 
الثالث الرابع إِنّما تولّد منه وبسبب جذب الأوّل له, ودية النالث 
كذلك؛ لأنّه مات بجذبه الرابع وجذب الثاني له. ولا عبرة بتسبيب 
الأوّلء ودية الرابع على الثالث؛ لأنّه إِنَما هلك بسبب فعله؛ لأنّ من 


.593 ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الزبية) ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الموجب (الترجيح) ج 7ا ص 17١-77٠0‏ (ممزوجة عبارتها 
مع عبارة كشف اللثام). 


الطهارة / في مجن التيم ب سس ل سسبب ببس 90 
الفروغاء اماف 

لكن قد يشكل ذلك كله بأنه لا يتم بناء على إطلاق التضييق حتى 
مع عدم الرجاء » اللّهم إلا أن يتعى أنه كما أن ضيق الوقت شرط لصحّة 
التيمّم للحاضرة لولم يكن كذلك هو شرط لفعل الصلاة مطلق التيمّم » 
إلا أنه محتاج إلى دليل غير أخبار التضييق السابقة ؛ لأنها لا تقتضيه , 
وليس » إن لم يكن على خلافه . 

كما أنها لا تقتضي وجوب تأخير التيمّم إلا بالنسبة للموقت , أي 
الذي ضرب الشارع له وقتاً خاضًاً محتداً بل الفرائض خاضة » فن أراد 
قضاء فائتة ولوقلنا بالتوسعة في القضاء أو نافلة راتبة مع سعة وقتها أو مبتدأة 
في الأوقات المكروهة أو غيرها أو نحوذلك جازله التيمم والفعل ؛ للقاعدة 
إن قلنا باقتضائها ذلك أوعموم المنزلة ونحوه, خلافاً للمصتف ني 
المعتبر'"؟ » فنع منه للنافلة في خصوص الوقت المكروه» ولا نعرف له 
وجها . ' 

نعم يشترط تحقّق الخطاب الشرعي مما أريد التيمّم له من الأفعال 
المندوبة لاقبله » من غير فرق في ذلك بين صلاة الخسوف والجنازة والنافلة 
وغيرها » فتأمّل جيّداً . 

وكذا لا تقتضى تلك الأدلّة وجوب التأخير في غير فقد الماء من أسباب 
تيمم كالمرض ونحوه» فقضيّة القاعدة أو العموم الجواز فيه مع السعة حتى 
على القول بالتضيّق » لكن قد عرفت”" أن الشهيد في روض الجنان حكى 


. المعتير: الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص78‎ )١( 
. 78١ في ص‎ 6 


فوعاك الشمان /امشائل الرئة: سمح يمه حسم يت ني ار 

إذهؤ -كما ترى -لا يخفى عليك “ما فيه بعد الاحاطة نما اسلفتاه: 
فبتعيّن حينئذٍ الأوّل في مفروض المسألة!". 

ولو زلق إنسان على طرف البثئر دمغلا المفورة وان 
فتعلق با خر لآراقة الاسعسا ليه وهنديةووتتلق الآخر يفالت 
كذلك . ووقع بعضهم على بعض فماتواء فالأوّل مات بثلاثة أسباب : 
ضدفة الشر وتقل الثالى بوالثالك سقط ما قار فعلة وهو حجدة 
الثانى المقابل ذلك الس ويبقى على الحافر ثلث , وعلى الثانى ثلث؛ 
أنه حذب النالك. ْ 

وفي العننا الف الحها ل وى عددمة الثن 4 لان البحقر ست وحدنه 
للثاني مباشرة . فصار كمن رمى نفسه في بئر محفورة عدواناً في عدم 
وجوب الضمان على الحافر'". 

وافنيدة أن ابقداء الستقوط لء. يكن يقغلة: | الفترض أنه زلق: 
والجذب وجد بعد ذلك , هذا كله فى الاوّل . 

وأمّا الثانى للك سين ؟ حرا جه وه سدية التي ٠‏ 
الخرئاي الزن لك تيدر استعديم المنا ن مانماك وجا 1 0 
النصف على الأوّل الذي جذبه ‏ ولا شيء على الحافر؛ لقوّة المباشر 
على وجِهٍ صار الجاذب كالدافع . 

وأَمّا الثالثك فيجب تمام ديته على الثاني أو عليه وعلى الأوّل؛ 


)١(‏ في بعض النسخ بيعدها إضافة: والله العالم. 
)١(‏ مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الزبية) ج ١١‏ ص 397 594. 


11 1 1 1 ا ا 001011 الكلام ) 


على البحث السابق . 

ولو فرض انّساع البئرء فوقع كل واحد في زاوية لا بعضهم 
على بعض . كانت دية الأوّل على الحافر إن كان مع العدوان وهدرت 
لمعف ١‏ أن وداقعه غير وبعروالناق على لولم والنالف فلن الشاتى: 
لأ ان ميت فتكون دية الثالث على الأوّلِين. 
الممسوط! والسرائر” والجامع'* 00000 وللرعييل 
متعمّداً قتله أو كان ممّا يقتله غالباً؛ أو ديةً إن كان شبيه عمد , فإن كان 
خطأً محضاً فعلى عاقلته , وإن دفعه غيره فعليه الضمان والثاني هدر 
إن المووقه فيرم وام تكن الث حتزيت عدوان. 

وحم أن لا يكون على الثاني إلا النصف؛ لآنّ الوقوع في البئر 
سبّب الهلاك , فالتلف إِنْما حصل بسبب الفعلين , فإن كان الحافر متعدّيا 
بالحفر ولم يتعمّد الأَوّل الوقوع ولا دفعه غيره ضمن الحافر النصف, 
وإن لم يكن متعديا سقط؛ لكون الوقوع فعل نفسه. نعم. لو فرض 
وقوعه فيه على وجدٍ لا يقتل اختصٌ الضمان بالناني . 

وإن مات الثاني فإن تعمّد إلقاء نفسه أو لم يكن الحفر عدواناً 
رامد الأتيكاء «الديات: / في الموجب (الترجيج) ج 5ص ٠أآا.‏ 
(1) المبسوط: الديات / مسألة الزبية ج لاص 150. 
(5) السرائر: الديات / الا: ا 


وكات الضمفاة امات الربية ". )يبيب ب | ا 11 


فهو هدرء وإن لم يتعمّد إلقاء نفسه وكان حفر البئر عدواناً تعلّق الضمان 
اجات : 

وإن ماتا معاً فالحكم في كلّ واحد على ما عرفت . 

وإن وقع فوقهم ثالث فماتوا كلّهم؛ فإن كان الأَوّل قد نزل إليها 
-ولم يقع فيها على وجدٍ يكون فعل نفسه مهلكأ فديته على الشاني ١.‏ 
والثالث او عاقلتهما او دافعهما نصفين. تعدى الحافر بالحفر او لا؛ 2 
لأنّه إنَما مات بوقوعهما عليه . وإن كان قد وقع فيها فكان فعله 
مهلكاً فعلى الأوّل الضمان عليهما أيضاً أو على عاقلتهما أو دافعهما. 
وعلى الاحتمال عليهما ثلثان والثلث الآخر على الحافر إن كان 
متعدّياً بالحفر ولم يتعمد الأوّل الوقوع ولا دفعه غيره. وهدر إن 
تعمّد الوقوع؛ لأنّه مقابل فعل نفسه . 

وجميع دية الثاني على الثنالث أو عاقلته أو دافعه على الأوّل. 
وعى الاسمال نف عليه والتصفن الآخر اما عل الحافر أو هدن. 

والنالث حكمه حكم من وقع في البثر ابتداء ولم يقع عليه غيره. 
كين عا اهدر او كنا تمعلى العاكر.. 

ولو وقعوا من غير جذب لأحد منهم وقوعاً ديكا جدود وقوع 
بعضهم على بعض - لبعد القعر جداً؛ أو وجود ماء مغرقء أو أسد 
مفكرسن اقل يهان لأحدمنهه على أده لأنّ واقوهه مكقا لا آخر لف 
وكذا إن شككنا فى ذلك للأصل ء وأمّا ضمان الحافر فعلى ما عرفت من ' 
اه العالم . 7 


«النظر الثالث »> 
«إفى الجناية على الأطراف» 


«الأوّل: فى ديات الأعضاء » 
و4 قد تقدّم في كتاب القصاص""أنّ كل ما لا تقدير فيه ففيه 
الأرشر ##النسم العكونةوضة كون العد احباد العة كديا هد 
أصل له فيما فيه مقدّرء بلا خلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه . 
نشاف الى إمكاق البخفا ددمي الاضوضىبالخصيوض هناد عدى 
استفادة عدم بطلان الجناية وكونها هدراً ‏ حتّى أرش الخدش - من 
الكقاشهو السنة قلسن مع عدم العقد ين الا الحكبو يووا ل" كدافة 
حاب ل« الققاء لها لا قضاضا ولاافي وهو مداق لما يكن القطد بد 


.185 في المجلّد السابق ص‎ )١( 


ديات الأعضاء / ما ورد فيه التقدير 7 


<َ 


فق الا دلة كقايا ونه و ماع : 

قال الصادق ليِةٍ في خبر أبي بصير : «... إِنّ عندنا الجامعة , قلت : 
وما الجامعة؟ قال : الجامعة صحيفة فيها كلّ حلال وكل حرام وكل 
ما يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش . وضرب بيده إلىّ فقال : 
تأذن يا أبا محمّد! فقلت : جعلت فداك, إِنّْما أنا لك فاصنع ما شئت, 
فغمزني بيده وقال : حتّى أرش هذا ...06". 

جل مهاه أن اكت شن مهدر إلا التوام سمل إليذاء 
فالمناسب الصلح حينئذٍ . ولعل المراد بالحكومة ما يشمله إذا كان 
المراد الصلح القهري القاطع للخصومة . 

(و» على كل حالء فالمشهور كما في كشف اللثام''' وغيره”" أن 
(التقدير في ثمانية عشر» من الأعيان. لا المنافع التي ستعرفها في 
المقصد الثاني إن شاء الله : 

الدوو و اليتون حوسقيا مدان و الت وال تتيوي و لتقن 
واللسان, والأسنان, والعنق, واللحيين, واليدينء والرجلين, والأصابع؛ 
والظهر ء والنخاع , والنديبن » والذكر ‏ والخصيتين!, والشفرين . 


)١(‏ أصول الكافي: كتاب الحجّة / باب فيه ذكر الصحيفة ح ١‏ ج ١‏ ص 778. وسائل الشيعة: 
باب 8غ من أبواب ديات الأعضاء ح ١ج ١9‏ ص 5015. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف ج اا 

02 كتحر ير الاحكام: الديات /ها دون النفس ج 0 ص ١/ا0.‏ 

(؛) سياتى خلال المباحث اللاحقة أنه لم يجعل «الخصيتين» تحت عنوان مستقلء وإنما > 


1 
7 3 
١16 


ان جواهر الكلام (ج 14) 





_- 


«الأوّل: الشعر»: 
«(وفي شعر الراس» من [اذكر حيغيرا ار كميرا كنقينا ا وفيا 


ََ 


«الدية4 إن لم ينبت ,كما هو المشهور نقلاً:" وتحصيلاً"؛ بل لم أجد 
تبان عند هد اما تسينه من المنيد | بهو ظاهر السمييوة : 
الإجماع عليه'", بل في الزياشي تيه أيضا ان صريح الغنية! وإن ' 

لصحيح سليمان بن خالد المروي في الفقيه: «قلت لأبي عبد 
الله ل : رجل صب ماءَ حارًاً على رأس رجل ء فامتعط شعره فلا ينبت 
الوا تقال عضيل الدي نل لضن 


ي جعل العنوان ل «الاليتين». 

)١(‏ نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج ١١‏ ص 597 ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح 704 ج ١‏ ص ,١51‏ وكشف اللثام: الديات / في الأطراف (الشعر) ج ١١‏ 
1 

(؟) صرّح بالحكم في النهاية: الديات / في الأعضاء ج ” ص 458. والمراسم: الجناية على 
الأعضاء ص 8 ؟. والوسيلة: أحكام القتل / الشجاج ص 445. وإرشاد الأذهان: الديات / 
دية الأطراف ج ١‏ ص 551. 

(؟) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الموضحة) ج لاص 87. 

(80) وناضن المسائل: الدزيات /ديات الأعضاء ج 7ن 11 

(0) عبارة الغنية هكذا: «وفي شعر الرأس واللحية إذا لم ينبت الدية كاملة. فإن نبت كان فى 
شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية وفي شعر المرأة مهر مثلها. بدليل إجماع الطائفة». انظر 
غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١7‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فيمن صبٌ على رأسه ماء حارٌ م 077٠‏ 
ناض 15 


دياك الأعضاء / الشهز (قعن الراش) محم بست ع سن 6 8؟ 


بما تسمعه من النصوص في المرأة بناءً على عدم الفرق . 

وبمرسل على بن حديد'" الذي هو مثله . 

وبخبر سلمة بن تمام قال: «اهراق رجل على رأس رجل قِدراً فيها 
مرق» فذهب شعره, فاختصما في ذلك إلى علي ة , فأجّله سنة 


فلم ينبت شعره. فقضى عليه بالدية»'". 
وبما قيل من «أنّه شيء واحد في البدن , فيشمله ما دل”" على الدية 
في مثله»”*, وإن كان ا كاوس ذا 
٠‏ وعلى كلّ حال, فما في المسالك © وبعض أتباعها!": من التأمّل في 
الكو التربوره متفضن على الاسود لال لم بصع سافان السريود 
المروى في التهذيب المشتمل على السؤّال : «عن رجل دخل الحهام 
فصب عليه ماء حار فاسقط شعر راسه ولحيته فلا ينبت ابدا ؟ قال: 


عليه الدية»!", ونظر فيه : بدلالته على وجوب الدية لهما معا. لا لكل 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح ١5‏ ج ٠١‏ ص 5050. وسائل 
الشيعة: باب 70 من أبواب ديات الأعضاء ح ؟ ج 9؟ ص .56١‏ 

(؟) انظر «الفقيه» في الهامش قبل السابق: ح 05١‏ ص ١10١‏ و«التهذيب» 5 الهامش بعده: 
اح 18 اص "17١‏ واالووائل اناج عن 1 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ديات الاعضاء ح ١١‏ ج 9 ص 5787. 

(؛) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 2-7171 578. 

(0) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج ١١‏ ص 598-1917. 

(1) كمجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 507 ومفاتيح الشرائع: 
مفتاس 704 ج ؟ ص .11417-1١47‏ ْ 

(/) تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟7 ديات الأعضاء ح 76ج ٠١‏ ص .,50١‏ وسائل 
الشيعة: باب لا من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح ”اج 179ص .58١‏ 


047 ابي ص حت ا ا ا يي قفرا الكاذ قار 2 


واحد الذي هو المدّعى . 

فى غير محله؛ إذ قد عرفت خلوّه في رواية الفقيه -التى هي 
امطي 1ن وب ص عرض ادرو اع جاورا د انه 
معنى «أو» من «الواو» فيه , ولو بقرينة ما سمعت . 

«وكذا» الكلام فى شعر اللحية» وفاقاً للأكثر كما في كشف 
اللذاء "ازول المشهور ل المسالك'" وغيرها'", بل عن ظاهر 
قصاص المبسوط : الإجماع!؛ بل عن صريح قصاص الخلاف ذلك 


> أيضا»عبل حك لاعن القدية أيضاء :وإن كنا لم عتم" 


٠ ٠و‎ 


لخبرى سبي الاواليكوة #اعين امن عبد الله ليد : «قضى 
أمير المؤمئين لذ فى اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة, فإذا 
نبتت فثلث الدية», بل وصحيح سلعمان المتقدم بناءَ على إرادة «رأو» 


.551 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج ١6‏ ص 5917. 

() كمفاتيح الشرائع: مفتاح ٠١04‏ ج ١‏ ص .١55‏ 

(؛) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الموضحة) ج لاص 87 . 

(5) الخلاف: الجنايات / مسألة /7ا ج وص 198-1907. 

(1) كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص 55]. 

(/) انظر هامش (0) من ص 194. 

(6) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١7‏ ج لاص ,5١7‏ وسائل الشيعة: باب /ا؟ 
من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص ."8١‏ 

() من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب في اللحية ح 0775 ج 4 ص ,١٠١‏ وسائل 
الشيعة: (انظر ذيل المصدر في الهامش السابق). 


ديات الأعضاء / الشعر (شعر الرأس واللحية) 3 #8 
من «الواو» فيه . والضعف منجبر بما سمعت , فاتجه العمل بها حينئذ . 

«فإن نبتا فقد قيل» والقائل أبو علي'" والصدوق'" والشيخ”": 
«في اللحية ثلث الدية4 بل عن ظاهر قصاص المبسوط : الإجماع 
عليه بل عن صريح الخلاف ذلك”*؛ لروايتي مسمع والسكوني 
السابقتين . 

«و4 لكنّ «الرواية ضعيفة4 ولا جابر لها بعد وهن الإجماع 
المزبور بمصير من تأخَّر عنه إلى خلافه . 

وكذا ما عن الكافي”" والغنية''' والإصباح!: من عشر الدية , الذي 
لم نجد له أيضاً ما يدل عليه عدا ما يحكى'" من الإجماع عن الثاني 
الذي لم نتحقّق ذلك منه'"", مع أَنّه على فرضه ‏ موهون بمصير من 
تقدّم وتأخّر إلى خلافه . 

(و» حيئئذٍ ف «-الأشبه» بأصول المذهب «فيه وفي شعر 


.507 نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص‎ )١( 
.077 المقنع: باب الديات ص‎ )1( 

(؟) النهاية: الديات / في الأعضاء ج 7 ص .41١‏ 

(؛) المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الموضحة) ج لاص ”87 . 

(0) الخلاف: الجنايات / مسالة 1١‏ ج حص .5١١‏ 

(1) الكافى فى الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 

0 غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١7‏ 

(8) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 007. 

(9) كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص 85060]. 
(١٠)انظر‏ هامش (0) من ص 195. 


ا الال ب يي 77 اي و الكلام (ج غغ) 


الراس لاوش إن نبت » وفاقا للشيخ في النهاءية(") وبلى 10 0) 
وإدريس'" وسعيد؛* والفاضل' والشهيد ين" وغيرهم'" في د 


ع 


الرأس ء بل عليه عامّة المتأخّرين. وللفاضل”” ومن تأخّر عنه'" في 
شغ ر اللحية ؛ لآأنه الأصل في كل عا لا مقدر له 
عو عن لها :الوا لرسيلة لكاو مركن وانيراء اليا 
2035 وفي محكيّ السرائر : «يقوّم لو كان عبداً كم كانت قيمته قبل أن 
يذهب شعره؛ وكم تكون قيمته بعد ذهاب شعره؛ ويوّخذ من ذلك 
بحساب دية الحرٌ»'"". 
قلت : قد عرفت الكلام”" في الأرش فيما إذا عادت سن المثغر؛ إذ 


.459-178 النهاية: الديات / في الأعضاء ج لاص‎ )١( 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 14]. 

(") السرائر: الديات / في الأعضاء ج ”ا ص /7/1ا؟. 

(:) الجامع للشرائع: الديات / في الأعضاء ص 010. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / في الأطراف (الشعر) ج 7 ص .17١‏ تحرير الأحكام: الديات / 
ما دون النفنس ج دمص .68١‏ 

(1) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص "5 ,2١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 154. والمسالك: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج ١١‏ 
ص 599,. 

(/) كالمقداد في التنقيح: الديات / في الأعضاء ج وص 197, والأردبيلي في مجمع البرهان: 
الديات /دية الأطراف ج ١4‏ ص 50/8. 

(8) انظر «قواعد الأحكام» و«تحرير الأحكام» قبل ثلاثة هوامش. 

(9) انظر الهامشين قبل السابق. 

)١١-١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 

(17) فى المكاد السابق صن 1517 





146 جواهرالكلام (ج0) 
الإجماع على عدم الفرق بينها » ويشهد له التتبع لكليات الأصتحات و :والله 
ورسوله أعلم : 


:و إذ قد ظهر لك الحال في محل التيمم شرع في بيان كيفيّته : ف 
#«#الواجب في التيمّم النيّة * كغيره من العبادات إجماعاً محضّاة(" 
ومنقولاً؟ "© مستفيضاً حد الاستفاضة إن لم يكن متواتراً منّا ومن جميع علماء 
الإسلام إلا من شدّء وكتاباً"" وسُبَة!» مع توقف صدق الامتثال والطاعة 
عليها . 

وقد تقدّم البحث بي المراد منها وفي تفصيل دليل وجوبها وفما يعتبر فيها 
من نيّةَ الوجه والرفع أو الاستباحة في باب الوضوء مفضلاً””*' + و كذا 
البحث في وجوب وا استدامة حكمها # والمراد من ذلك » فلاحظ وتأمّل ؛ 
لساواة التيمّم غيره في هذه الأمور كلها عدا نيّة الرفع » فإنه قد صرّح جماعة 


)١1(‏ ممن قال بذلك : ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ): الصلاة/ في التيمم 
ص47ه » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١7»‏ والعلامة في القواعد : 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص75 » والشهيد في البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم 
ص 5-70" , 

(؟) نقل الاجماع في المعتبر: الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ ص10*» والعلامة في النهاية : 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١٠‏ » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم 
ج١1‏ ص488 . 

() أي قوله تعالى : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » سورة البينة : الآية ه . 

(؛) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن أبيه » عن ابن محبوب , عن مالك بن 
عطية » عن أي حمزة , عن على بن الحسين ( عليه السلام ) قال : « لا عمل إلا بنية » . 

الكاني : باب النية ح١‏ ج؟ ص88 » وسائل الشيعة : انظر باب ه من ابواب مقدمة 
العبادات ج١‏ ص"" . 
(5) في ج؟ ص "47 .١‏ 


ديات الأعضاء / الشعر (شعر الرأس واللحية) 7س هيم 
المقام أحد أفراده . فلاحظ وتأمّل . 

وعن الوسيلة : «إن نبت بعضه أو كلّه ففيه الأرش»0". 

وفي كشف اللثام عن الرضاءظٌة : «وإن نبت بعضه أخذ من الدية 
بالحساب"», قال: «وهو أقرب إن أمكنت معرفة قدر النابت 
و5 

قلت : ستعرف اتّفاقهم ظاهراً على اعتبار النسبة في أبعاض كلّ ما له 
مقدّرء وأمّا الأرش فهو بالنسبة إلى العائد من حيث زواله ثمّ عوده, 
ولا يعتبر نسبته إلى أرش الجميع . وحينئذٍ فما في الوسيلة يمكن اتفاق 
الجميع عليه , وإن كان ربّما يتوهّم من قولهم : «فإن نبت ففيه الأرش» 
الجميع , إلا أنّه غير مراد قطعاً؛ ضرورة عدم التفاوت في الأرش على 
الوجه المزبور بين الكل والبعض . وأمّا الذي لم ينبت فتعتبر مساحته 
كما ستعر ف . 

ئمّ إن الظاهر اعتبار مراعاة عدم النبات بحكم أهل الخبرة كما في 
نظائره, لا إلى خصوص سنة كما عن التحرير'“ والجامع'*؛ للخبر 
الفؤيوو الدى يمك و حملة على :ها ذكرنا ؛ 
)١(‏ الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 415. 
(؟) فقه الرضا غقة: باب:18 الراس صن +7 
(؟) كشف اللثام: الديات / في الأطراف (الشعر) ج ١١‏ ص 5""0. 


(؛) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .08١‏ 
(0) الجامع للشرائع: الديات / في الأعضاء ص .01١‏ 


ل ا ا ل رجي زفي لكلا نع 11 
ولذا قال في الأوّل : «ولو طلب الدية قبل انقضائها دفعت إليه إن 
حكم أهل الخبرة بعدم النبات وإلا فلاء وإن طلب الأرش وإبقاء 
الباقي إلى استبانة الحال دفع إليه»7". 
201 وقال أيضاً: «ولو نبت بعد السنة فالأقرب رد ما فضل من الدية عن 
0 الأرشء وكذا لو نبت بعد حكم أهل المعرفة بعدم رجوعه»”". 
قلت : الظاهر ذلك في المحول تدك عيدة: اللية لا ان 
يفرض العلم بذلك , والله العالم . 
«(و» كيف كان. فقد «قال المفيد »4 وعن الصدوق في 
موضع من المقنع, بل عن ظاهر المختلف أنه مذهب ابن البدّاسِ©: 
«فى شعر الرأس» واللحية «إن لم ينبت مائة دينار» . 
«و» لكن ولا أعلم المستند» وإن حكي" عن المفيد والقاضي 
والديلمي وظاهر الصدوق: أن به رواية . 


.08١ و5؟) الهامش قبل السابق: ص‎ ١( 

(؟) المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص 07/. 

(؛) المقنع: باب الديات ص .07١‏ 

(0) انظر عبارة مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص 505 واستفاد ذلك منها 
العاملي في مفتاح الكرامة. 

(1) انظر الحكاية في مختلف الشيعة: (الهامش السابق). ورياض المسائل: الديات / في 
الأعضاء ج ١7‏ ص 417. ومفتاح الكرامة: الديات / في الأطراف (الشعر) ج 77 ص ؟١7,‏ 
وتقدّمت المصادر أنفا إلا عبارة الديلمي. فانظر المراسم: الجناية على الأعضاء ص 544 - 
06 وعبارة المصادر قد لا تساعد النقل. 


ديات الأعفناء 7الشس :(شعر المراة ‏ تس يبب تت امم 
وفي كشف اللثام : «قد روي في بعض الكتب١"‏ عن الرضا نه : 
من حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينارء فإن حلق لحيته 
فلم تنبت فعليه الدية , وإن نبتت فطالت بعد نباتها فلا شيء له»!". 
إلا أن ذلك كلّه غير صالح لذلك؛, مع اشتمال الأخير على الدية في 


اللحية . 
(و4 كذا المحكي في المسالك عن النهاية من أن «في : شعن الراس: * 

لمان دارو ارت أثال مستت عي 00 
هذا كله في شعر الرجل . 


لاما شعر المرأة ففيه ديتهاء ولو نبت ففيه مهر» نسائ «ها» 
بلاخلاف أجده فيه إلا من الاسكافى فى النانى خاصّة فجعل فيه ثلث 
الدية!0, وموحم شدوذه ل دليل له بل على خلافه الإجماع عن 
الغنية(' . 

كالأوّل الذى لا خلاف فيه أيضاً حتّى منه”؛ إذ لا ريب فى أولويّتها 


.”؟١ فقه الرضا عْلا: باب 78 الرأس ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الديات / في الأطراف (الشعر) ج ١١‏ ص 1577 53:17. 

() مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج ١6‏ ص 599. 

(:) انظر عبارة النهاية: الديات / في الأعضاء ج اص 1758 -455. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص 5017. 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١7‏ 

() كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات //دية الأطراف ج 4ص 708 ورياض المسائل: 
الديات / في الاعضاء ج ١١‏ ص .451١‏ 


م د ا صصح وز اه كلدم زع 6لا 


من الرجل بذلك . 

مقنانا إلى نين هد دين كان الاق وواة المعكدون النلاةة” 
النتخبر بها عرفت يثاء علق أن فى سند منسقد بن سليما نوهو 
مجهول . ولكن عن الوافي إبداله 00 بن داود المنقري'", فهو 
حي مدقل او متخي 

وعلى كلّ حال قال: «... قلت لأبي عبد الله يِذ : جعلت فداك, 


2 
اغا ذل وشيهن لماه فعل ير انها قال يضرب ضرباً وجيعاً. 


وحن فى عون النطاليي على بنصيرا شعرها افرح نيت اناد من 
عر نبالباء يوريو القع ادبا كا اكع كي يا 
ع ل اا عي ا ا ل الم و نيا 
شريكان فى الجمال, فاذا ذهب الخداقها وجب له المهر كاملا ا 
ولعل ما فيه من الحبس والضرب على الوجه المزبور. محمول على 
ضرب من التعزيرء الذي هو على حسب ما يراه الحاكم . 
والواز همهو اليناتها عالى ,مهر الندقة أ خذهد: الاطلذى النمق لتقو 
50 “الكاقي: الحدوه نانك الفواور كاه ماضن 1 ين لا سف القنه: الغدوة نات 
حد القواد ح 507١‏ ج ؛ ص 9 (أورد بعض الخبر والذي لا يرتبط بما نحن فيه). تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب 0 الحد في القيادة م ١‏ ج ٠١‏ ص 11. 





(؟) رواه في الوافي مرا تين» مرّة بعنوان «محمّد بن سليمان» وأخوق بعنوان «المنقري». انظر 
الوافي: الحدود / باب 0 2 06 ص 760 - 1ه والقصاص والديات / باب 1١٠.7‏ 
ح قذاج 17ص 707 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة للوسائل ‏ بدلها: كملاً. 

(4) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ١ج‏ 5؟ ص 754. 


ديات الأعضاء 7 الشعز ( شقن الحاجبين) ص أ ‏ ا2277 ا 


نعم » لو نؤان على :ديقها لم يكن لهسا لآ الدية؛ للإجماع كما فى 
كتنك اللذام وعلى: ١‏ لال ريسن عضيو من افبان على ادي اس 
ولا يضر تساوى عود النبات وعدمه حينئزٌ»7", والله العالم . 

(وفي» شعر «الحاجبين» معا إخمسمائة دينار. وفي كل 
واحد'" نصف ذلك وفاقا للأكثر”", بل المشهور'». بل عن ظاهر 
قصاص المبسوط!" وصريح السرائر”"': الإجماع عليه . 

لخبر أبي عمرو المتطيّتب_المنجبر بما عرفت -عن أبي عبد الله 14 
قرخ نقاع امين المامعق نا انيرو ان اضيب ااعاحين دكن تعره 
تله ديه تع كنة لفون مسقنا قينا زرو دون نرق ارا وافننا ا صيزي ين 
فعلى حساب ذلك ...»7 

وفى كشف اللثام : «وروى عن الرضا 60003 


.551 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج‎ )١( 
في نسخة الشرائع: واحدة.‎ )"1( 
.)277 (؟) كما في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق: ص‎ 
ومفاتيح‎ .40١٠ 599 ص‎ ١١0 (؛) كما في مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج‎ 
.57/ السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص‎ )1( 
من أبواب ديات الأعضاء ح اع ل‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ 
.559 ص‎ ١8 الأعضاء ح 0 ج‎ 
.527 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الاطراف (الشعر) ج‎ )9( 


سك «مستنده غير معلوم , والإجماع ممنوع»!" 

كالمحكى عن الغنية!"' والإصباح”": من الدية تامّة وفي كل واحد 
نصفهاء بل عن ظاهر الأوّل الإجماع عليه بل فى كشف اللثام حكايته 
عن العسوطا وأنّ في ظاهره الإجماع عليه أ ولعله غير ما ونه غنة 
فى القصاص ", أو أنّ النسخة فيها غلط . 

وكيف كان » فقد ائذا: بالتصوضص "على أن فيما كان فى الجسد 
منه اثنان الدية . 

إل أن أقصاه _بناءً على شمولها لمثل الفرض الذي ليس قطعاً 
ولا جرحا العموم المخصّص بما عرفت. وظاهر الإجماع المزبور 
موهون بما عرفت . فالأصحّ حيئئذٍ الأول . 

بل في كشف اللنام : «لم يظهر في الخبرين وكلام الشيخين وأ 


اوسن والبرّاج وابني سعيد فرق بين عود نباتهما وعدمه)»!0. 


.1٠١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص 1/7. 

(؟) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 1 00. 

(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج ١١‏ ص 7737 

(0) ذكره الشيخ في موضع آخر من المبسوط. 500 القتل (اللحية) ج ٠‏ 
ص .١67‏ 

(1) وقع التأيبد في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق). 

(لا :وات اليفةة انان لأ من انزات دياك الأعضاء ح ١‏ و١١‏ ج 179ص 785 و187. 

(8) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج ١١‏ ص 577. 


ديات الأعضاء 7الختعر (كعض الخاعيين) لح سلجي ست لح تن لايم 

لكوعن الفقة :نار ذلك إذا لى وتيت سعرهها درو ل"افا لا رسا 
وكذا عن الإصباح”" والتقي'". بل عن المختلف : «أَنّه الوجه»!*), وفي 
المسالك : «أَنْه الأصحٌ»00, بل عن الغنية : الإجماع عليه . 

ولعلّه الأقوى؛ للأصل بعد انسياق غير العائد من النصٌّ والفتوى. 
ولو بملاحظة غير الفرض من الفرق بينهما الموافق للعدل والاعتبار. 

ون سلار: «إذا ذهب بحاجبه فنبت ففيه ربع الدية. وقد روي ” 
ءِ 2ء جل 
كما أنَا لم نقف له على دليل . 
لاخلا "ولا كال للخير السريووميل كله المسنا دمن الحكيد 
الثابت للكل؛ ومن هنا لم يخصٌ ذلك المقام. بل هو نابت في شعر 
الرأس واللحية كما صرّح به الفاضل وغيره : 

قال فى القواعد : «وفى الأبعاض بالنسبة إلى الجميع بالمساحة»!". 


.1١7 غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 4 .0١‏ 

(؟) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 

(؛) مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 9 ص .47١‏ 

(0) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج ١١‏ ص ..٠٠١٠‏ 

(1) المراسم: الجناية على الأعضاء ص 550. 

() يظهر الإجماع من رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج 75 ص 178 -4179. 
(4) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج ؟' ص .17١‏ 


مم ا ا ا 77 ا تب عه انق | فو الكلام (ج غع) 

وفي كشف اللثام : «في الأبعاض من شعر الرأس أو اللحية بالنسبة 
لمحل الفائت منها إلى الجميع بالمساحة, فيوّخذ من الدية بالحساب 
كشار ها قد كقدورنن الاعضاعي كذ ان وح بالكل تليق اليه 
أوعشوها ١و‏ القهرم و انا على القزل بالارفن فى البعضن ايها اذااضاة 
الأرائن مزع غير )31 ش 

وفي محكيّ التحرير : «ولو ذهب بعض شعر الرأس أو بعض شعر 
اللحية على وجه لا ينبت» ففيه من الدية بحساب الباقى , ويعتبر بنسبة 
المحلّ المقلوع منه إلى الجميع بالأجزاء , ولو نيت ففيه الأآرش, 
ولة يكس تسيعه إلى ارقن الجميع بالعزع» ”". 

بل قيل : «يدل عليه الإجماع على الظاهر»'". وبالجملة : الحكم 
مفروغ منه , واللّه العالم . 

(وفي الأهداب» الأربعة وهي الشعور النابتة على الأجفان 
إتردد. قال في المبسوط”“ والخلاف©: : الدية أ ن لم تنبت3"», وفيها 
مع الأجفان ديتان» بل في الثاني الاستدلال له بإجماع الفرقة 
واعنايها وفي الأوّل : أنه الذي يقتضيه مذهبنا . 





.551 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج‎ )١( 
.08١ (؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص‎ 

(") مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج ١١‏ ص 3 .5١‏ 
(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأجفان) ج /اص .١7١‏ 
(0) الخلاف: الديات / مسألة 06ج وص 937؟, 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لم ينبت. 


ديات الأعضاء / الشعر (في الأهذاك 1 مدص ين يي جح ب ابت ا اا 
ولعلة رادها مة مق ارا قيما كانافى العبد مين الاعيفناء اتعان 
م يي ا ا ل ل ارده 
فا رق الأكر روفي المبتالك انديع إلى ادن مدهل ة والانا ال في 
يتويد _ِ ب 
وإداكنبنا لو انعشلى سينا مو ذلك تعد عن الوسداة نميه 
إلى رواية”". بل لم يحك القول به إلا ممّن عرفت . كما أنّ إرادة 
نحو ذلك من النصوص المزبورة لا تخلو من نظر أو منع . خصوصاً بعد 
عدم الجابر . 
وفي المسالك!* وغيرها! عن القاضي : أَنّ فيها نصف الدية , قيل : 
«والمنقول في المختلف من عبارته أن ذلك في الأشفارء والشفر ' 
ببَالضة ده أصل,متبت الشعر فى الحفن »وهو غير الهدت الم لدان ١‏ 
المعجمة أو المهملة؛ إذ هو الشعر النابت في ذلك»)1" 
قلت : هو على كل حال لا موافق له ولا دليل لا من عموم ولا من 
خصوص . 
)١(‏ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج 5 .,١‏ 
(1) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشعر) ج ١١‏ ص .1٠١٠‏ 
(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 617. 
الحصيد د قل اماو ع 1 


(0) كإيضاح الفوائد: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج 4 ص 1876 وغاية المراد: الديات / 


دية الأطراف ج 4 ص 015. 
(1) مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج ١١‏ ص .5"١05‏ 


157 بس م كي ا ا ا د لقو اف الل ريج 11 ) 

(و» من ذلك كله ظهر لك أنّ «الأقرب السقوط حالة 
الانضمام» أي قطع الأجفان معها؛ لكونها حينئذٍ تابعة كشعر اليدين 
للأصل وغيره ١‏ والأرش حالة الانفراد» وفاقاً للحلّي'" ومن تأخّر 
عنه”" بل في غاية المراد : إجماع الأصحاب على أن في الأجفان الدية 
قن غير قتغيل "ل كدما عنين السرا قن انيه الاق تتقتضيه الادله 
والإجماع؛ لأنّ أصحابنا جميعهم لم يذكروا في الشعور درا سو شعر 
الراغن واللحية والحاجبين؛, وإلحاق غير ذلك به قياس ...»1 إلى 
آخره. بل قيل: «هو ظاهر كل من لم يذكر فيها دية, كالمقنعة 
والفراسم والفتعة وغيرها هوني الاثوى رمد عدم وليل متعتير جالن 
التقدير المزبور. 

«و» كيف كان, ف «9ا-ما عدا ذلك من الشعر» كالنابت على 
الماعدين أو الساقنى ,ول تتدور فيد اناد الى النراةة ال ماتةة 
لكن يثبت فيه الأرش إن قلع منفرداً عاد أو لا ولا شيء مع الانضمام 
إلى العضو إذا قطع , أو إلى الجلد إذا كشط . 


كاتا حبارنه قريها. 

ا"ااكافتقة ني الإرغاف الدياك 37 الأطزاف ب #نتى از وانن قهد:فى النهذ نب ةالبارء: 
الديات / في الأعضاء ج ه ص 507-700 والشهيد الثاني في المسالك: الديات / في 
الأعضاء (الشعر) ج ١١‏ ص ..١ ٠‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 704 ج ١‏ ص .١47‏ 

(؟) غاية المراد: الديات / دية الأعضاء ج ؛ ص 055. 

(5) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 7378 4/ا. 

(0) مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج ١7‏ ص 507. 


الطهارة / اعبار الثية في الى د بس ]/؟ 
مق الأصيدان 7 هنا بنيّة الاستباحة فيه لا الرفع ؛ لأنه غير رافع للحدث 
عند كافة الفقهاء إلا داود وبعض أصحاب مالك كما في الخلاف7 , 
وعند علمائنا أجمع ومالك والشافعي وأكثر أهل الغلى كنا في المتتنى 09 
ومذهب العلماء كافة -وقيل : يرفع » واختلف في نسبة هذا القول لأبي 
حنيفة أومالك - كما في المعتبر ”2 » بل فيه ”2 عن ابن عبد البرّمن 
أصحاب الحديث منهم إجماع العلماء عليه من غير استثناء » إلى غير ذلك من 
الإجماعات المحكيّة في كلام الأصحاب . 

قلت وهو كذلك » إذففق رفية الحدية إزالقه وإبطالة رايا تن 
لا يجب بعد ذلك طهارة مزيلة له إلا بحدث جديد , مع أن المتيمّم إذا وجد 
الماء انتتقض تيمّمه ووجب عليه الطهارة بالماء لعين ذلك الحدث, وإلا 
فوجدان الماء أو رفع المرض ليس بحدث إجاعاً حتى يكون بسببه غير الجنب 
جنباً مثلاً ؛ ضرورة عدم استواء المتيمّمين في موجبه » فا حدث لا يغتسل » 
ولخدي ل نتوضا : 

وانشاعة الضادة وغيرها به ما دام مضطراً ولم يتعقبه حدث آخر ليس 
رفعاً لطبيعة الحدث في المعنى » نعم هو رفع لمنعه في الجملة وإلا فالمانع لم 
يرتفع , ويكني في تحققه ووجوده بقاء المنع فيه ولوني حال الاختيار 


: كالشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١ ص6*» والشهيد في البيان‎ )١( 
: الطهارة / الاستعمال في التيمم ص ه«-7"» وابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر)‎ 
. في التيمم ص55‎ 

. ١4ص‎ ١ج الخلاف : الطهارة / مسألة ؟1‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص ١40‏ . 

(5(9)14) المعتير: الطهارة / كيفة التيمم ج١‏ ص64" . 


ديات الأعضاء / الشعر ا 
بلاخلاف أجده فيه'"', بل عن المهدّب البارع : الإجماع'", مضافاً 
إلى ما سمعته من السرائر ء بل في المسالك”" وبعض أتباعها!*: «أنء 
لو قيل بذلك في جميع الشعور لضعف المستند فيها لكان حسنا» وإن 
كان لأيقى علننبيا فسيوو الاتها طد يما د كرناه» 
نعم » لو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرشش إن نقضت بها القيمة؛. + 





للأصل بعد انسياق التقدير فيها في النصوص والفتاوى إلى لحية الرجل © 
دونها . فتعتبر حيائزٍ بأمة تنقص قيمتها بذلك إن كانت . وعن المبسوط 
اعتبارها بعبد تنقص قيمته بذلك كالذي له خمسون سنة فصاعدا». 
وفيه نظر . 

وكذا يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل» بل وفي لحية الأمة 
أيضاً مع فرض زيادة القيمة بها كما عن غير واحد التصريح به', ومنه 
ما في القواعد : «ولو كانت للأمة فزادت قيمتها فالأقرب التعزير 


,/64 - 87 صرّح بالحكم في المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج (الموضحة) ج لاص‎ )١( 
ص 496. وقواعد الأحكام: الديات /دية‎ ١ والمهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج‎ 
وغاية المرام: الديات / الجناية على الأطراف ج ؟‎ .17١ الأطراف (الشعر) ج ا ص‎ 
.578 ص‎ ١١ ص 17 4. وكشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشعر) سج‎ 

() المهذب البارع: الديات / في الأعضاء ج ه ص .5١07‏ 

() مسالك الأفهام: الديات / فى الأعضاء (الشعر) ج ١١‏ ص .40١‏ 

(؟) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 704 ج ؟ ص .١57‏ 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللحية) ج لاص 5 .١6‏ 

() كالفخر في الإيضاح: الديات / دية الأطراف (الشعر) ج ؛ ص 187. 


ل ا 00 الكلام (ج غغ) 


انق هذ المراة نف معديو والياء وله روك ارداق سعر 
العانة منها أو من الحرّة أو قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة 
فلا شىء»'"؛ وذلك لأنّ الضمان إِنْما يكون للنقص . والفرض عدمه . 
خادنا الست عن الفممرظ :فا سك والاعفنا فيد ذا انيل 
لحيته نقصت قيمته!"', وفيه ما لا يخفى . ظ 
عم » لو فرض التعيب بإفساد منبت العانة ‏ مثلً على وجدٍ تتقص 
به القيمة انّجه حينئذٍ مراعاة الأرشء أمّا مع عدمه فلا. ولا ينافي ذلك 
ما ورد' من كن فقدان الأمة شعر العانة عيب ترد به باعتبار كونه نقصأ 
فى الخلقةضرووة كوج النراففهنا الحكومة الى هدارها على القع : 
لا هد الكل 1 
بل هو كذلك أيضاً في حلق رأس الرجل المعتاد حلقه . وإطلاق 
3 النقوري قد الاش أو القدى الاووو و د يهان ها ذا فيل لقص 
> جد كطااتى التبعر اويل لرعظى العقان قدا دل بتتدا. 


«الثانى: العينان *: 
(وفيهما» معا «الدية. دفي كل واحدة نصف الدية» بلا خلاف 


(7) لوطه الجرا- / القصاص والشجاج ج 7اص 87 - 85. والديات / أقسام القتل 
(4) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام العيوب ح ١‏ ج ١8‏ ص 57. 


وراك الأعضاءة ( الشقان ٠‏ مستسي يسني دسم عت ا ع ا ام 


أجده فيه بيننا بل وبين غيرنا كما عن الشيخ'" وابن زهرة”" الاعتراف 
بهء بل فى المسالك : إجماع المسلمين عليه" وهو كذلك فضلاً عن 
إجماع المؤمنين المحكى مستفيضاً أو متواتراً؟»: كالنصوص: عموماً 
مثل «ما في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية)!©. وخصوصاً مثل 


)00/) 


حسن الحلبى''! وصحيح ابن سنان 
بل مقتضى إطلاق النصٌ والفتوى #و» معقد الإجماع أنها 
لإتستوى!" الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة» خارجة 
المقلة ار عقلينها كاذنا لماعم الرسيلة متسل دمة العيش اد قات 
دية النفس!, ولم نعرف له دليلاً صالحاً لمعارضة ما عرفت ء المقتضي 
لكون الأخفش والأعشى والأرمد والأجهر كالصحيح . 
ما من كان على شواة ينه أويياضها أو هادهم بياض سفاا: 


.١؟17 المبسوط: الديات / أقسام القتل (العينان) ج /اص‎ )١( 

() غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١5‏ 

() مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (العينان) ج ١١‏ ص 5 .4١‏ 

(؟) ينظر تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 0488. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الديات /دية الأطراف ج ١4‏ ص 51١‏ وكشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج ١١‏ 
ص 579, 

(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء م ١١‏ ج ١5‏ ص 187. 

(1 و7) تأتي بعض المقاطع منهما لاحقاً. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 
الأعضاء ح ١و1‏ ج 019ص 785 وغ188. 

(6) في نسختي الشرائع والمسالك: يستوي. 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 117. 


فإن كان الإبصار باقياً ‏ بأن لا يكون ذلك على الناظر _فالدية تامّة؛ 
قا العنطى وفناتدكه تععيله الأدلة كاليف ذافت السو لول وان 
لم يكن كذلك أسقط الحاكم من الدية بمقدار الذاهب إن عرف, وإلا 
كانت فيه الحكومة . 

«إوفى الأجفان» الأربعة «الدية» بلا خلاف'" مطلقاً أو في 
االعملة كما سسراف يه يل التجناء اتبيه عليه كز لك البوزل المسيطكن 

و لكن «في تقدير كل جفن خلاف»4: 

إقال في المبسوط”: فى كل واحد ربع الدية4 وتبعه الفاضل 
في جملة من كتبه! وولده” والشهيدان”" وابو العبّاس'" وغيرهه!» 
على ما حكي عن بعضهم , بل هو المحكي عن العماني أيضاً". 


/ و؟) ينظر الخلاف: الديات / مسألة 4؟ ج ه ص 557 -577. وتحرير الأحكام: الديات‎ ١( 
ما دون النفس ج 0ه ص 014. والمقتصر: الديات / الجناية على الأطراف ص 449.: وغاية‎ 
المرام: الديات / الجناية على الأطراف ج اص غغغ.‎ 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأجفان) ج /اص .١7١‏ 

(؛) كقواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (العين) ج “اص ,17١‏ وإرشاد الأذهان: 
الديات / دية الأطراف ج ان بالا 

(0) إيضاح الفوائد: الديات / دية الأطراف (العين) ج ؛ ص 188. 

(1) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص ١7”‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الديات / في الأعضاء (العينان) ج ١١‏ ص +١5‏ و101. 

(/) المقتصر: الديات / الجناية على الأطراف ص 60غ]. 

)0( كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج يا 

(9) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الديات //دية الأطراف ج : ص 0150. 


ديات الأعضاء / الأجفان سعلبجعلببي م ب ربب 111 0 


ج 3غ 


لصحيح هشام المضمر في التهذيب!". المسند إلى الصادق 390 “5 
في الفقيه”", قال : « كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية, 
وفي أحدهما نصف الدية ...06". ونحوه حسن عبد الله بن سنان 
عنه [لق3] أيضاا*؛ بتقريب : كون كلّ جفنين بمنزلة واحد. فيكونان 
كالعين: 

إلا أنه كما ترى, ولذا قال في المسالك : «هو مجرّد عناية»!©, 
وفي كشف اللثام : «لا دلالة فيه»0". 

نعم , قد يقال : بإمكان استفادة توزيع الدية على المتعدد الذي تثبت 
فيه الدية , والفرض الإجماع على تبوتها للأربع » فتتورّع عليها ؛ لأن 
الأصل عدم الزيادة, مضافاً إلى دعوى انسياق التوزيع المتساوي في 
مثله , ولعلّه لذا قال في المسالك : «هو الأظهر» بعد أن اعترف بضعف 
دلالة الخبرين عليه 40 , 


.108 ص‎ ٠١ ديات الأعضاء م ”047 س‎ 7١ تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فيه الدية ح 01848 ج 4 ص .١37‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء م ١١‏ ج ١9‏ ص 587. 

(؛) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ؟١؟‏ ج 7 ص ,7١0‏ تهذيب الأحكام: (تقدّم 
آنفاه ح ؟؟ ص .)20١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 187). 

(5) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (العينان) ج ١١‏ ص .1١7‏ 

(1) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج ١١‏ ص 558. 

(0) المصدر قبل السابق: ص .4١ 8 +١”‏ 

(8) في بعض النسخ بعدها إضافة: واللّه العالم. 


ا لح ا تر بين لق أ الكلام (ج غ) 


(و» قال «في الخلاف”"4 ومحكيّ السرائر”': «في الأعلى 
ثلثا الدية وفى الأسفل الثلث» من دية العين؛ بل عن الأوّل: عليه 
إجماع الفرقة وأخبارهم ؛ بل في كشف اللثام حكايته عن المبسوط'” 
وإن كنا لم نتحقّقه , بل الذي حكاه عنه المصنّف وغيره' الأوّل» نعم 
قبل : «نسبه إلى رواية أصحابنا بعد أن اختار الأُوّل)!©. 

وعلى كل حالء فلم نقف له على دليل سوى الدعوى المزبورة التي 
لم نقف فيها على خبر كما اعترف به غيرنا" أيضاً بل ولا مفتٍ غيره 
ممّن تقدّمه, بل هو قد خالف نفسه فيما سمعته من المبسوط , بل وفي 
الخلاف أيضاً على ما حكاه المصنّف عنه قال: لإوفي موضع آخر ": 
في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف» منها كما في المقنعة0 


.556 ج هو ص‎ ١46 الخلاف: الديات / مسألة‎ )١( 

(؟) السرائر: الديات / في الأعضاء ج * ص 5/8. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) سج ١١‏ ص 574. 

(؟) كالشهيد الأوّل في غاية المراد: الديات / دية الأطراف ج 4 ص 0150. والشهيد الثاني في 
المسالك: الديات / في الأعضاء (العينان) ج ١١‏ ص 5 .1١‏ 

الحم الكرامة: الديات / دية الأعضاء (العين) ج ١١‏ ص ,5١7‏ وانظر المبسوط: الديات / 
اقسام القتل (الأجفان) ج /اص .١17١‏ 

(1) كالاردبيلى في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج 4ا ص 77 -837, والفاضل 
الهندي فى كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج ١١‏ ص 555 والطباطبائي في 
الرياض: الديات / في الأطراف ج ١7‏ ص 75١‏ -177. 

() ليس في نسخة الخلاف. وقد اعترف بذلك العديد منهم. 

(6) المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص 60/. 


ديات الأعضاء / الأحقان سح سسسب نس يح تب د اك 


والنهاية'" والمراسم" والوسيلة'" والغنية” وعن القاضي”" 
وابي الصلاح"" والطبرسي" والصهرشتي“” والكيدري”", بل 
وأبي على "٠!‏ (و» حيئئذٍ ف «ينقص على هذا التقدير سدس 
الدية4 بل في المتن وغيره'"": 9والقول بهذا كثيرة بل في كشف 
اللئام'"'" وعن غيره'""': هو المشهورء بل عن الغنية : الرجماع عليه!*". 

لما في كتاب ظريف بن ناصح عن الصادق نيد المشهور في 
الديات كما في المسالك*"_عن إفتاء أمير المؤمنين 6 الذي رواه 


المحمّدون الثلاثة بطرق عنن ونش 00 المنجبر مخ ذلك في المقام 


)١(‏ النهاية: الديات / في الأعضاء ج ا 

.550 المراسم: الجناية على الأعضاء ص‎ )١( 

(5) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 47. 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١7‏ 

(5 و/,و8) نقله عنهم في غاية المراد: الديات / دية الأطراف ج 4 ص 0757. 

(1) الكافى فى الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 595. 

ا إصيناك الحنيفة كثاب'الدرا دس 00 

.501 نقله عنه في مختلف الشيعة: القصاص / ديات الاعضاء ج 4 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كالروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص ”50. ومجمع الفائدة والبرهان: 
الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 577. 

.574 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج‎ )1١( 

(17) نسب إلى الأشهر في مفاتيح الشرائع : مفتاح 700 بج 5 ص .١18‏ 

.77- 5١7 تقدّم المصدر آنفاً ص‎ )١4( 

(16) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (العينان) ج ١١‏ ص .1١”‏ 

(11) الكافي: الديات / باب (بعد باب: الخلقة التي تقسم عليه الدية) ح ؟ ج لاص 5٠١‏ 
من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 0١6١‏ ج 4 ص 20لا و١6.‏ »> 


ل ل ممم مم 0 ا 


بما عرفت قال : «وإن أصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية 
العين مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينارء وإن اضيت شفر العين 
الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا”'" دينار وخمسون ديناراً؛ 
ها ا حي عه نوا عبان ل 

وفي كشف اللثام : «وكذا روي عن الرضا َيه ا" 

وفي المراسم نسبه إلى الرسم النبوي العلوي”". 

رك المقلعة #اختضا صن هذا اعضو عن نيف لعفا عدر للق اثامورمية. 
هنا كان العمل به متعيّناً. 

لكن فيه : أَنّه مخالف لما سمعته من الإجماع ونفي الخلاف على 
وجوب تمام الدية في الأربع . 

اللَّهمْ إلا أن يقال بما عن المهذّب البارع من «إنّ هذا النقص إِنّما 
هو على تقدير كون الجناية من اثنين» أو من واحد بعد دفع 5 
لعفا ده لاون وإلا وجب دية كاملة إجماعا»”", بل في الروضة : 


ه تهذيب الأحكام: الديات / باب ١1١‏ ديات الشجاج ح 5١7‏ ج ٠١‏ ص 510و198. 

)١(‏ في الكافي: مائة. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ديات الأعضاء ح 7و4 ج 19 ص 584 و540. 

7 فقه الرضا يك باب اعفان الفين عن :0 مسعدرك الوبائل باب مق أبوات :ديات 
الأعضاء ح 0 ج ١4‏ ص 755 

(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج ١١‏ ص 555. 

(0) المراسم: الجناية على الأعضاء ص .5١40‏ 

(1) المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص 60/. 

(0) المهدّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج ه ص 705 


ديات الأعضاء / قلع الأجفان مع العينين ب اام 


«هذا هو الظاهر من الرواية , لكنّ فتوى الأصحاب مطلقة)»7", 


ج +ع 


وغيره'", لكن يمكن منع الإجماع المزبور مطلقا كما لا يخفى على 7 

نعم » قد يقال: إن الشفر _بالضم كما في الصحاح'" وعتبيرهة د 
اراقع لعقن بويد عقر فى المقتطة والفراسيع والعتنة !15 كالخير المزيورت 
لا بالجفن, فيمكن أن يقال: إن ذلك في أشفار الأجفان لا فيها 
نفسها؛ لأنّها فيها أجمع الدية كاملة أرباعاً» فتأمّل . 

«(و» كيف كان. ف« في الجناية على بعضها بحساب ديتها» 
لكلاف اعنم فيه لنا تدده القن المتضدينا عدر نه شيا با : 
وحينئذٍ فإن قطع نصف الجفن كان ديته الْثُمن بناءً على أَنّ فيه الربع . 

«ولو قلعت4 الأجفان «مع العينين لم تتداخل" ديتاهما» 
كما صرّح به غير واحد”؛ للأصل , بخلاف الأهداب التي عرفت الحال 


.504 5١” ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج‎ )١( 

(1) كالعلامة في التحرير: الديات / ما دون النفس ج ه ص 099 1٠١‏ والمقداد في التنقيح: 
الديات /الجناية على الأطراف ج 4 ص 455 - 190. 

(؟) الصحاح: ج ؟ ص 7١١‏ (شفر). 

(؛) كالنهاية (لابن الأثير): ج ؟ ص 8غ (شفر). 

(6) تقدّمت المصادر انفا. 

(1) في نسخة الشرائع: لم يتداخل. 

(0) كالشيخ فى المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأجفان) ج لاص ,١17١‏ والعلامة في 
القواعد: الديات / دية الأطراف (العين) ج 7 ص .,17١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الديات / 
الفصل الثاني ج ٠١‏ ص .70١4‏ 


ب م يي تت او | زر الكلام (ج غء) 
فيها. ولا يعتبر وجودها في تمام الدية للأجفان قطعاً كما صرح به 
الفاضل١"‏ وغيره”"ا 

ذل الا يعترافن ذيتها ينا الايضاريع فالا عمى _بافقياد عن عبيرهت 
لو تلك جنال الاريقة وجبت الدية؛ لإطلاق الأدلة . 

عم , في القواعد'" وكشف اللثام!»: الحكومة في الأجفان 
المتععفقة الناسة الشتلضة هلأ يالا كر العين ول مقطها قلت 

(وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إذا كان العور 
خلفه او قتهين لفان ها ديلا عناذف احنده قي ينا 
كما اعترف به فى المسالك”", بل فى الخلاف" والغنية” والمختلف!6 
وغاية المراد'”" والتنقيح١٠"‏ والمهذب البارع '"": الإجماع عليه على 


2 0 الواليى فيل الاق 

ا : الديات عه (العين) ج ١١‏ ص 33754 590 
)١ 1‏ مسالك الأخيزاء: القصاص 0 الطرف ج ١١‏ ص 04 

(/) الخاذفم الديات #ضدالة 2 فحن اا 

١‏ ا 2 0 / ديات ا 1و ص 7 ؟. 

01 غاية المراد: الجنايات / جناية الطرف ج‎ ٠6١) 

.190 التنقيح الرائع: الديات / الجناية على الأطراف ج ؛ ص‎ )١١( 
.5١١ المهدّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج 0 ص‎ )1١( 


يوم ‏ تطتشتشششسسم م هبسح ججؤاهرالكلام (ج8) 
والقكن » كما يومئ إليه إطلاق لفظ الجنب على المتيمّم » كقول النبي 
( صلى الله عليه وآله ) لابن العاص بعد أن صلّى داطييكا يفم نا : 
« صليت بأصحابك وأنت جنب ؟1 0(" , وني خبر ابن بكير: « قلت 
للصادق (عليه السلام ) : رجل أمَّ قوماً وهوجنب وقد تيمّم وهم على 
طهور... »(" , بل لعل مقابلته بالطهور كالصريح في ذلك » إلى غير 
ذلك , كما أنه يومئ إلى بقاء الحدث في المتيمّم أمارات كثيرة من كراهة 
الانتمام به وغيرها . 

وتنزيل التراب منزلة الماء وكونه أحد الطهورين لا يناني بقاء الحدث 
بالمعنى المتقدم . | | 

فا في قواعد الشهيد الأول 7) وشرح الألفيّة؟2 للثاني واستحسنه بعض 
من تأخر عنهها”*؟ -من جوازنيّة الرفع فيه ؛ إذ ليس المراد به إلا الحالة 
المانعة عن الصلاة» فتى أبيحت ارتفع المانع وإن كان إلى غاية مخصوصة 
هي الفكن من الماء ونحوه كحصول الحدث في الطهارة المائية , فلا ينافي 
الرفع قبله » وكذا الكلام في داتئم الحدث , على أن النيّة فيه إنها تؤثّر بالسابق 
دون المقارن واللاحق , إذ هوعفو مآله بعد التأمّل إلى نزاع لفظي أو إلى ما 
يعلم فساده مما تَقَدّم » خصوصاً عدم فرقه بين غايتق المَكّن هنا والحدث في 





. 7١ص مسئد أحمد بن حنبل : ج64‎ )١1( 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح# ج١‏ ص؛ ١‏ », الاستبصار: الصلاة/ باب وهم 
ح5 ج١‏ ص 455 » وسائل الشيعة : باب ١٠‏ من ابواب صلاة الجماعة ح”8 جه ص١ 41١‏ . 

() القواعد والفوائد : قاعدة ١٠/١‏ ج؟ ص87-857 . 

(1) المقاصد العلية : ذيل قول المصنف : « ولا مدخل للرفع هنا » ص 7,5 . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص5 ١؟.‏ 


ديات الأعضاء / العينان (عين الأعور) 2س 8ل 


ما حكي عن بعضها . 
وفي خبر محمّد بن قيس : «قال أبو جعفر نيةٍ : قضى أمير المؤمنين 
شاش رجل أعور اصببك عن الفيقيحة تتفت ا وفنا احدى عي 1 


2 0 


ساحيه و يد ١‏ الاسعت دين مون اقساء عسوي تاكاه رسيو 
عن عين صاحبه»!", وفي خبري الحلبي'" واب يضيرا" عنين 
العالاى الهف عي عور درق ليع زيانة :نامل واف وام 

إلى غير ذلك من النصوص التي قدمناها في استحقاقه نصف الدية 
لو جنى عمداً على الصحيح فاقتصّ منه ‏ فلاحظ 9و» تذكّر. 

مؤيدا ذلك كله ونان العيرن الو العناة لدع قد يمع له( القن بلسي 
إلى الإبصارء بل هو مثل ما لم يكن فيه إلا واحد كالأنف . 

نعم «إلو استحقّ ديتها» بجناية جان عليه وإن لم يكن قد أخذها 
1 اسيم عن ار يي تددارة ادن عد 
تيدميل عن القننة ا" والااف 04 الجما ع عليده ول بدو كدة لاك على 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 5١7 ج /اص‎ ١ الكافي: الديات / باب دية عين الأعمى ح‎ )١( 
ج داهن 56 ومنائل السيسته بات #الامن ابو اتددياتك‎ ١ باب 717 دية عين الأعور ح‎ 

(') انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح “اص 3718 و«التهذيب»: ح 1 و«الوسائل»: ح ١‏ 
ون ا 

(9) انظر «الكافي» ذ فى الهامش قبل السابق: 2 ", و«التهدذيب»: ح ١‏ و«الوسائل»: ح 0 

(8) غنية ة النزوع: كتاب الذوات نى 11 

(6) الخلاف: الديات / مسألة لاج ماص .50١‏ 


أ م ا ا و اتيم اخ اهل الكلام ع1 4) 
الظاهر كما اعترف به في كشف اللثام'". 

وكذا لو كان عورها قصاصاً وإن لم يصرّح به جماعة, بل في 
كشف اللثام : الأكثر", لكنّه مندرج في معقد إجماعي الخلاف والغنية 
من ذهابها بغير الخلقة والآفة السماويّة » وعلى كل حال بذلك تقيّد 
التسوكن الع بور ْ 

مضافاً إلى النصوص والإجماع على أنّ فى إحدى العينين النصف 
الفسفقق متها ما نوق كنا فقيل ندند عن اله الغر ا ديق 
الأكيما و السووو ةو او مماة ة ١‏ اذه الفحوضن او اهنا قداو 
الذهات تعناض 33 ن عه الو عور ة شن له العدين الو اعد ديد 
بنلها ضرلة احدى العينيق ويوالله العاله.. 

و«أمّا العوراء ففى خسفها روايتان. إحداهما: ربع الدية» 

رواية عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد الله له : «في رجل فقأ 
عبن رجل ذاهية وهى قائمة؟ قال : عليه ربع دية العين»!". 

ووو الاعف انادن الى خط هن زلكة ] أرها درف العين السبوراء 
)١(‏ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج ١١‏ ص .57١‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 
(5) الكافي: الديات / باب دية عين الأعمى ح 8 ج /اص 7١8‏ تهذيب الأحكام: الديات / 


باب :75 ديه عين الأعور ح 7 ١‏ ص 7 وسائل الشيعة: باب 5 من ابواقي ديات 
الأعضاء ح ؟ ج ١9‏ ص 5758. 


ديات الأعضاء / العينان (عين الأعور) سس الس 
تكون قائمة فتخسف؟ قال : قضى فيها علىّ بن أبى طالب ليه بنصف 
الدية في العين الصحيحة»!". 0 

(و» لكن ١اهى‏ متروكة4» وإن حكي العمل بها عن المفيد" * 
وسلارا", إلا أنها ضعيفة ولا جابر لها. بل فى المسالك : «لم يعمل 0 
شمو الاب حدس ماب ل 





(و» الرواية «الأخرى: ثلث الدية»4 وهىي صحيحة بريد" 
وحسنته١'‏ عن الباقر عليه : «في لبان الأخومن وعين لاون :ود كبر 
الخصي الحرّ”" وأنئييه ثلث الدية» وغيرها إوهى مشهورة» في العمل 
كما اعترف به غير وأحخدا"؛بل عن الخلاف 1" والغنية1:الأجماع عليه . 


وعلى كلا القولين فالحكم هنا كذلك إسواء كانت» عوراء 
وخلقة أو بجناية جان» لكن فى صحيح 5 بصير عنه [390] أيضاً 


)0010( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 0 و«التهذيب»: ح 0 و«الوسائل»: ح ١١ص‏ 17. 

./7١ المقنعة: القضاء / دية عين الأعور ص‎ )١( 

(*) المراسم: الجناية على الأعضاء ص 511. 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (العينان) ج ١6‏ ص 105. 

(0 و١)‏ الكافى: الديات / باب دية عين الأعمى ح آج لاص 25١8‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 77 دية عين الأعور ح لاج ٠١‏ ص ١77؟,‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 

(10) ليست في الكافي والوسائل. 

(8) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج ١١‏ ص .57١‏ 

() الخلاف: الديات / مسألة ١لاج‏ وح ص .51١-5157١‏ 

)٠١(‏ غنية النزوع: كتاب الديات ص 5غ -7 ١‏ ؛. 


مر ار قى4ّّممطشسسسس سس جواهر الكلام(ج 15) 
وقد سأله بعض آل زرارة : «عن رجل قطع لسان اجتوب؟ فقال:إن 
كاق ولناته اوهو حرس فعليه قلت الدينة نون كناق تاهب وعم 
أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه, 
قال : وكذا القضاء في العينين والجوارح , وقال: هكذا وجدناه في 
كتاب عل 7" . 

ولم نجد عاملاً به كما اعترف به بعض الأساطين!", مضافاً : 

إلى ما فيه من عدم الفرق المزبور في اللسان الذي فيه الدية كاملة , 
نعم ربّما يظهر الفرق في نحو العين وغيرها من الجوارح المتعددة . 

وإلى ما فيه من الاضطراب؛ فإن 5 الكافي” والتهذ و كنا 
مبعك ورهن النقته ان كان و لناقه امه وهو ارين فغليه الفينة قا 
ولعلّه يوافق في الجملة ما تسمعه'" من ابن إدريس من أنه لا خلاف 
في أنّ العين إن كانت عوراء خلقة ففيها نصف الدية خمسمائة 


دينارء وثلث ديتها إِنْما يجب في التي جني عليهاء لكن ليس في الفقيه 


قوله : «وكذلك القضاء فى العينين والجوارح». 


.771 ص‎ ١9 من أبواب ديات الأعضاء ح ؟ ج‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج 0١١‏ ص 1770 .573١‏ 
(؟) الكافي: الديات / باب دية عين الأعمى ح لاج لاص .5١8‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١1‏ دية عين الأعور ح 8 ج ٠١‏ ص .57١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية لسان الأخرس ح 0758 ج ؟ ص .١158‏ 

(1) في ص 5714. 


ديات الأعضاء / العيئان (عين الأعور) اس اس 


ثمّ إنَ المصئف والفاضل”" اقتصرا على الخسف كالمحكي عن 
النتيع !"ا وارخ يدير 1ن الحو ما معد فى شر عبد انوج أ شعت 

وعن سلار التعبير بالإذهاب». ش 

وقال المفيد : «ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة, 
كلفد نماو :فا كفت د للقي اى كتذاناف نكو حة نا لطبقيك ار كيان 
سوادها باقياً فذهب, فعليه ربع دية العين الصحيحة؛ لذهابه 
بجمالها»!". وفي خبر عبد الله بن سليمان ما سمعته . 

وعن الحلبي : «وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتهاء وفي 
طبق المفتوحة أو ذهاب سوادها مع تقدّم العمى ربع ديتها»'”. وكذا 
عن الغنية”" والإصباح*4, بل عن أُوّلهما الإجماع عليه . 

وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة عدم مظنة الإجماع المزبور. بل 
لعل الأمر بالعكس؛ إذ رواية الثلث المشهورة عملاً لا فرق فيها بين 
الخسف والقلع وغيرهما , ومن ذلك يعلم ما في التفصيل المزبور وغيره . 


.17١ قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (العين) ج 7 ص‎ )١( 

() النهاية: الديات / في الأعضاء ج ان ل 

() الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص 097. 

(؛) المراسم: الجناية على الأعضاء ص 584. 

(0) المقنعة: القضاء / دية عين الأعور ص ./7١‏ 

(1) الكافى فى الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 
(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١7‏ 

(8) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 007. 


إلا سس ب جواهر الكلام(ج 44) 


وعن ابن إدريس : «وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها 

صحيحة , وكذلك في العين العو راء التي أخذت ديتها أو استحمّها 

صاحبها ولم يأخذها ثلث ديتها صحيحة , على ما قلناه أوّلاً وحرّرناه» . 

«وشيخنا أبو جعفر فرّق في نهايته بينهماء قال:إذا قلع العين 

العوراء التي أخذت ديتها أو استحقّت الدية ولم يأخذها فنصف الدية 
بعني ديتها . فإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها» . 

ووالاوكق عتدى: ان في القلع زالخيك تلت دهها :كاتا اذا كانت 

4 شوراءوالغوو سن الل تفال :قل خلاف بين اضخاننا أن قينا درتها كاملة 

٠‏ لتمسها وار انون 
والظاهر سقوط لفظ «القلع» من قلمه أو أقلام النسّاخ في قوله : 
«وكذلك في العين العوراء». والصحيح : «وكذلك في قلع العين 
العوراء ...» إلى آخره . 

وعلى كل حال فهو كما ترى, وإليه أشار المصنّف بقوله : 9وٌَوَهِم 

هنا 6 فتوقٌ"" زلله» بل ما نسبه إلى النهاية وهمٌ أيضاً وإن 

عبارتها موهمة لذلك , قال: «وفي العين العوراء الدية كاملة 

إذا كانت ت خلقة أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى. فان كانت 


.587-78١ السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص‎ )١( 
(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: فتعدف.‎ 


ديات الأعضاء / العيئان (عين الأعور) ا سسسب لسع 


قد ذهبت وأخذ ديتها ء أو استحقّ الدية وإن لم يأخذها ء كان فيها نصف 
الدية . والأعور إذا فقأ عين صحيح قلعت عينه وإن عمىي؛ فإِن الحق 
أعماه. فإن قلعت عينه كان مخيّراً بين أن يأخذ الدية كاملة أو يقلع 
ادي فى ضاحه وي اخ فق القن موف العين القاثية اذا حيرت 
يهائلث ديتها صحيحة»'"انتهت. 00 

وهي صريحة أو كالصريحة فى خلاف ما حكاه عنها. ولو بقرينة 
توه لخي ارو العين الفائمة ..ه إلى ا بخرة: 

لكن في كشف اللثام ‏ بعد أن حكى عبارة النهاية المزبورة _قال : 
«ففهم من العين العوراء : الذاهبة من عيني الأعور ء لا الصحيحة كما في 
نحو عبارة الكتاب ء ويقوّيه قوله :(ذهبت) مرّتين و(أخذ ديتها) . فحمل 
قوله : (الدية كاملة) على دية العين الواحدة أي نصف الدية خمسمائة 
دينارء ونصف الدية على نصف ديتها وهو ربع الدية». 

«ثمٌ لما قال في اخر الكلام: (إن في خسف العين القائمة 
ثلث ديتها) حمل ما قبله على القلع . وجعل الكلام في قوّة أن قال : 
في العين الذاهبة من عيني الأعور ديتها كاملة وهي خمسمائة دينار 
قلعت أو خسفت إذا كانت ذهبت خلقة أو في آفة من الله فإن 
كانت ذهبت وأخذ ديتها أو استحقّ ديتها كان في قلعها نصف ديتها 
والكان وكمسون وار . وإذا فقا الأعور عين صحيح قلعت عينه 


1 النهاية: الديات / فى الأعضاء ج ار الا‎ )١( 


01 
ج +ع 
184 


بسحي ع ع سس ك1 جني لصح راط الكلزم زه 11 
الصحيحة وإن عمي؛ فإنٌ الحقّ أعماه, فإن قلع قالع عينه الصحيحة كان 
مخيّراً بين أن يأخذ الدية دية النفس كاملة ألف دينارء أو يقلع 
إحدى عيني الجاني وياخذ نصف الدية ٠‏ وفي عينه الذاهية القائمة 
إذا خسف بها وكان ذهابها بالجناية عليها ففيها ثلث ديتها صحيحة»1". 

قلت :«ولكته كنا ترق بل المراة فنا ذككره الضف :فتن النكت 
دوقع علب اناسل "١‏ والتهيد؟ وعوهيا :© بالعين السعيحة سن 
«العوراء» من عيني الأعورء قال : 

أويوشك أن كرون سكاف عوراء لاله لبن ليا اخته ين عنكننا: 
وفي الحديث: إن أبا لهب اعترض على النبى يََلْةُ عند إظهاره 
الدعوة . فقال له أبو طالب : يا أعور ما أنت وهذا؟! قال ابن الأعرابي : 
ولم يكن أبو لهب أعور, ولكنّ العرب تقول للّذي ليس له أخ من أبيه 
وام | غواو: 

ووكان الشبرة امعمل ذلك «اتبياغا وثيعا للنظ روابةبزواها اسهد 
ابن الحسن الصفار' عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن 
أبي عبد الله مِْةٍ قال: (في أنف الرجل الدية تامّة وذكر الرجل الدية 


.8717 7177 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (العين) ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء م 4 ص 1777 5114. 

(©) الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / دية الأطراف (العين) ج ؟ ص 535. 

(؛) كاين فهد في المهذّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج 0 ص .5١١‏ والشهيد 
الثاني في المسالك: الديات / في الأعضاء (العينان) ج ١6‏ ص 108. 

(0) في المصدر بعدها إضافة: عن أحمد بن محمّد. 


ديات الأعضاء / العينان (عين الأعور) سس لاس 


تالكشمو لساتة الدية عانق ينوا ذناء لذ باقر و11 ماده يدك المد له 
والفهان كد كةو العين الغوواء الذي تاققيي انلك 

«ولم يرد بالعوراء هنا الفاسدة؛ لأنّ ديتها ليست تامّة؛ إذ هو يريد 
بالتامّة دية النفس؛ لأنّه عدّد ما فيه دية النفسء ولم يرد بالدية 
التامّة خمسمائة على ما ظنّه بعض المتأخّرين. ثم لم يذهب أحد 
الى ١ن‏ القاقية وله الب بورقةاقها خسبيانة مح دن لكان هذا 
التأويل» . 

«وأمًا قول الشيخ يه : (إذا كانت خلقة أو ذهبت في آفة) يريد 
الذاهبة, أضمرها ولم بجْرِ لها ذكرأ انّساعا ولدلالة اللفظ عليها»'" 
انتهى . 

وحينئزٍ قولَهُ : «فإن قلعت عينه» مع جزائه , تكريرٌ لما قدّمه من 
إذهاب عينه الصحيحة , وإِنْما كرّره للتصر يح بالتخيير . 

على أنه لو سلّمنا دلالة عبارة النهاية على ذلك, كيف يسوغ له 
موافقتها بلا دليل؟! بل ظاهر الأدلّة خلافهاء بل والاعتبار؛ فإنّ مساواة 
الفحيطة العورراء فى الدررة امن مدكد. 

وكأنّ الذي أوقعه في هذا الوهم الشنيع استمراره على الجرأة على 
الفلمام وخصوضا الفيع الذي هو الى هذا السب وتو اممو قيال إن 
العصمة من الخطأ وغيره, والله العالم . 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟؟ ديات الأعضاء م ٠١‏ ج ١٠١ص‏ 547, وسائل الشيعة: 


باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ١١‏ ج 795 ص 587. 
(1) النهاية ونكتها: الديات / في الأعضاء ج ” ص 47١‏ 177. 


0 لل لل لل حيبي جه أهر الكلام (ج 44) 
«الثالت: الأنف»: 
إوفيه الدية كاملة إذا استؤصل »> مب 
ا لون منه 4 وفاقاً للشيخ : في النهاية'" وابن اقوس ١‏ ويحيى بن 
سعيد'" والفاضلين' “ والشهيد بل والغنية''! والاإصباح'" وغيرهم'" 


على ما حكي عن بعض . 
جدعه الدية ...00" , 


وفى المونّق : «فى الأنف إذا قطع الدية كاملة»!"". 


.175 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص ؟585. 

(5) الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص 097. 

(؟) الماتن هناء والمختصر النافع: الديات / الجناية على الأطراف ص 154, والعالامة في 
القواعد: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج “اص 7١‏ والارشاد: الديات / دية الأطراف 
عضن /77. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثاني ص .5١7‏ 

)0 -5500 الديات ص ١7‏ (لم يتعرّض للمارن). 

(0) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 1 .5١0‏ 

(8) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح ٠١5‏ ج ١‏ ص .١1518‏ 

(3) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ؛ ج لاص 5١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١؟‏ ديات الأعضاء ح 5 ج ٠١‏ ص 181. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 
الاعضاء ح 0 ج 9 ص 580. 

.7 انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 27 و«التهذيب»: ح 9 ص 17 ؟, و«الوسائل»: ح‎ )٠١( 


الطهارة / اعتبار النيّة في التيمم 


501١ 





للائية » بل لا وجه لكون الثاني غاية ؛ إذ ليس بحصوله يعود ما ارتفع ول 
وان حصل بسببه ما يساويه , بخلافه في القكن فإنه أثر الحدث الأول ىا 
هو واضح » وقد مر لنا سابقاً2"7 في أل غسل الجنابة وغيره ما له نفع تامّ في 
المقام . 

ورتها حكي عن المرتضى ( رحمه الله )”© أيضاً أن التيمّم رافع 
للحدث » ولعله لما سيآتي له" من أن اجنب إذا تيمّم ثم أحدث بالأصغر 
ووجد بعد ذلك ماء يكفيه للوضوء توضأ وبق على تيمّمه عن الجنابة , 
ولبعن نبا قوالة ها ذلك كن مقي لس دمن شكس لذلاك رقا 
الله . 

وكيف كان, فإن نوى في تيمّمه رفع الحدث فالمتجه على المختار من 
عدم اعتبار ذلك فيه وني أمثاله الصحّة » سواء نوى رفع المنع ما دام مضطرا 
أو رفعه كالطهارة المائيّة جهلاً أو نسياناً أوغير ذلك لصدق الامتثال وإن 
لغي بنيّة لأمرخارج عن حقيقة التيمّم في الثاني » وكذا لا فرق بين جعله 
الرفع متعّق القصد بدون علّية كما لونوى رفع الحدث بالتيمّم مثلاً لمشروط 
به » وبين جعله علة للتيمّم كأن قال : أتيمّم لرفع الحدث . 

نعم » لوجعل ذلك مشخصاً للمنوي كأن يكون في قوّة نيّته تِيمّماً رافعاً 
للحدث على حسب المائيّة اتحه الفساد حيننَذٍ ؛ لأنه قصد امتثال أمر 
لا وجود لهء كرا أنه يقجه الفساد مطلقا فيا لم يكن المنوي الرفع ماداء 
مضطراً بناء على اعتبار الاستباحة فيه ؛ لعدم نيّتّها » واحتمالُ استلزام ذلك 
)١(‏ في ج” ص ١17‏ . 
)١(‏ قاله في شرح الرسالة كما نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص69" . 
(©) في ص 415 . 


وتات الأعضاء 7 الآنق. .سمحخصك متخيو _ ب ا نت م 


وفي حسن الحلبي "١‏ وموثق سماعة'" وخبري زرارة'" والعلاء ابن 
الفضيل!*!: «في الأنف إذا قطع المارن الدية» . 

ومقتضاه: وجوب الدية لا غير في قطعه أجمع وفي قطع المارن منه . 

لكن في المبسوط : «وفي الأنف الدية بلا خلاف؛ لقوله ليا : وفى 
الأنف الدية, وفي الأنف إذا أوعى -أي الس كب دلي الا 5 


جع 


الابل0", وعن علي نْهةٍ : فى الأنف مائة من الابل". فإذا ثبت ١‏ 
قد الك 5اها اودش الجار يمر ما سد رمردون 
قصبة الأنف . وذلك لمك اد والحاجز إلى القصبة. فإن كان قطع 
كل المارن ففيه الدية كاملة , فإن قطع بعضه ففيه بالحصّة مساحة»'". 
وذكر أنه «إن قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية وفي القصبة 


)01( انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح اص 1١‏ و«التهذيب»: ح ان 0غ 
و«الوسائل»: ح 12 . 

)0 تهد يب الأحكام: الديات / باب 3 ديات الأعضاء ح لج ٠٠١‏ ص 521 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ٠١‏ ج 59 ص 587. 

0 الكافى: الديات / باب ما تجحب فيه الدية ح اج لاص ١‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش السابق: ح غ صن 110 و«الوسائل»: ح 1ص 180. 

)ع( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 8 و«الوسائل» في الهامش قبله: ح /. 

(6) المصئف (لعبد الررّاق): ح ١,7408‏ ج ة ص 778. 

(0) سنن البيهقي: ج / ص 88 . 

(8) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأنف) ج لاص .15١‏ 


يجب ا ا ا تج نبجو قن الام 1ج 011 


حكومة)7", 

وهو خيرة المهزّب'" والوسيلة”" والتحرير'* والروضة”“» على 
ما حكي عن بعضهاء بل عن حواشي الشهيد : أَنّه المنقول!". 

ولدزا معيينه الكثناق على غوف الوة فى النارن ها 
وفتوى أنه لابد للجناية على القصبة معه من عوض . ظ 

وفيه : أَنّه كذلك مع تعدّدها بأن قطع القصبة بعد قطع المارن؛ لعدم 
تقدير فيها بالخصوص فتجب الحكومة, أمّا لو كانت جناية واحدة قد 
استوعبت الأنف كله أو المارن مع بعض القصبة فليس إلا الدية؛ لما 
سمعته من النصوص - صريحها وظاهرها المذكورة لبيان تمام ما في 
ذلقومضافا إلى الأصل وول اناد فى التداخل فى القرضن المزيون. 

ويمكن تنزيل كلام الشيخ ومن وافقه على ذلك _فيرتفع الخلاف 
حير الذئ تيان لك تمرس يفا اكروناد وال كان محجعوها 


بما عرفت . 


)١(‏ المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج 7 ص 15. وانظر الهامش السابق أيضاً. 

(1) المهذّب: الديات / القصاص والشجاج ج ؟ ص 18١‏ -147. 

(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 0غ1. 

(5) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .07١‏ 

(0) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 1١؟.‏ 

() الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١‏ 
5 


ديانت اللأعضاء 7الأنفّة ٠‏ متححح عحسص سس صجي هنس70 سس7ب7ت7 ناسوس 
«وكذا» تجب الدية «لو كسر ففسد» كما صرّح به الشيخان'" 
والحلبي'" وابن حمزة”" والفاضلان!* والشهيدان!*' وغيرهم”" على ما 
حكي عن بعضهم , بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في الرياض". 
لأنّه كالإبانة . خصوصاً على ما عن الروض”: من كون المراد من 
فساده سقوطه, لا صيرورته أشل الذى يأتي حكمه ودليله . وإن كان 
قد يناقش : بأعمّيّة الفساد في كلام الأصحاب من ذلك . 1 
فالتطقيق أن رقا لد واو مسعونة انهم الأصعابه | اقول بلرفيما <١‏ 
كان منه في البدن واحد الدية»”" كالأنف شامل للقطع 9و4 للإفساد 


)١(‏ المفيد في المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص ١7‏ /, والطوسي في النهاية: الديات / باب 
القصاص ج ” ص 100. 

/ تحتمل المعتمدة بدلها: «الحلّى» وهو المطابق للمصدر وللنقل أيضاً. انظر السرائر: الديات‎ )١( 
4 في الجراحات ج 7 ص‎ 

(5) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 47. 

(؛) الماتن هناء والعلامة في القواعد: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ‏ ص 175, والتحرير: 
الديات / ما دون النفنس ج مص .07١‏ 

(0) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص ١”‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات / الفصل الثاني ج ٠‏ ص .5١8‏ 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 570. 

(1) رياض المسائل: الديات / في الاعضاء ج ١1١‏ ص /45. 

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج 7١‏ ص 5717. 

(9) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فيه الدية ح 058 ج انض 177 تهدايت 
الأحكام: الديات / باب 1١‏ ديات الأعضاء ح 07 ج ٠١‏ ص1088, وسائل الشيعة: باب ١‏ > 
من أبواب ديات الأعضاء ح ١١‏ ج 79 ص 587. 


و 

نعم «إلو جبر على غير عيب فمائة دينار» كما صرّح به من 
عرفت وغيرهم» بل في الرياض : نفي الخلاف فيه'", بل عن الغنية : 
الإجماع عليه!", وهو الحجة بعد تبيّنه . 

مضافاً إلى ما عساه يفهم ممّا في خبر ظريف'!"-من ثبوت المائة 
في كسر الظهر إذا جبر على غير عيب -من أنّ ذلك كذلك في كل 
ما كان في كسره الدية , ومنه ما نحن فيه . 

فوسوسة بعص الأفاضل'! في دليل الحكم المزبور حينئذٍ . في 
غير محلها . 

ولو نفذت فيه نافذة. فخرقت المنخرين والوترة حمنا على وجه 
لا تنسدّ, فئلث الدية» بلا خلاف أجده فيه©, بل في كشف اللثام : 
نسبته إلى قطع الأصحاب”"»؛ بل قيل : «قد يظهر من الغنية الإجماع 





.158 رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج 173 ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١7‏ 

(؟) ياتي فى ص 106 -407. 

(:) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 5106. 

(0) صرّح بالحكم في النهاية: الديات / باب القصاص ج ٠‏ ص 400. وإصباح الشيعة: كتاب 
الديات ص ؛ .05١‏ وقواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الأنف) سج 7 ص 175, واللمعة 
الدمشقيّة: الديات / الفصل الثالث ص 5.05. 

(1) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص 558. 


ديات اللأعضاء / الأنف ‏ ا الس 
عليه»!"؛ ل: 

ما في كتاب ظريف : «... فان نفذت فيه نافذة اعد حيد اد 
رمح فديته ثلاثمائة وثلاث وثلاثون ديناراً وثلث دينار...»'" 

بل في كشف اللثام : «وروي عن الرضا عليّةِ)'". وإن كان المظنون + 


ع2 


إرادته ما في الفقه المنسوب إلى الرضا قةِ!» الذي لم تثبت حجَيّته ٠٠‏ 


عندنا . 
النافذة تكون فى العضو : بثلث الدية ددية ذلك العضو»!"... ونحو ذلك 
من الأخبار. 

وكذا لو خرمه؛ لقول الصادق نىةٍ في خبر مسمع أيضاً: «قضى 
شيو المؤمنين يا فى خرم الانك للش كن الانفولثار نعم الظاهر 


)١(‏ مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج 1 ص غ388, 

(؟) الكافي: الديات / باب (بعد ياب: الخلقة التي تقسم عليه الدية) ح ؟ ج لاص 3157١‏ 
تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج ح 5١7‏ ج ٠١‏ ص 598, وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص 1917. 

() تقدّم المصدر انفا. 

(غ) فقه الرضا عَلاٍ: باب 77 الأنف ص 7١١‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب ديات 
الأعضاء ح ؛ ج ١4‏ ص ؟55. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 297, ونقله ‏ بإبدال 
«النافذة» ب «الناقلة» ‏ في وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات الشجاج ح 7ج ١5‏ 


58٠0 ص‎ 


(1) الكافي: الديات / باب (بعد باب: الخلقة التي تقسم عليه الدية) ح 7ج لاص ,75١‏ > 


إردة شق وترة الأ التي بين المنخرين» من الخرم ‏ 

ولو جبرت وصلحت ففيه خمس الدية مائتا دينار» كما صرّح به 
الشيخان'" والديلمي"'" وابنا زهرة'" وإدريس'* والفاضلان”" 
والشهيدان١‏ والتقي”" والقاضي'“ والكيدري'" على ما حكي عن 
يعتتهم وبل قن بترن طون بن القنية :الاجم اساي 1 


إلا أنّي لم أجد له دليلاً. بل الموجود في كتاب ظريف : «... وإن 
كانت اند ادي كو العامة كديا سمي :د رة روف !الا نش انه 





باب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح ؟ ج 9؟ ص 1917. 

)١(‏ المفيد في المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص 77/, والطوسي في النهاية: الديات / باب 
القصاص ج صن 6 . 

(5) المرامة: الحناية غلى الأعطناء صن 111 

2( ) غنية النزوع: كتاب الديات ص ١7‏ غ. 

(4) السرائر: الديات / ذ في الجراحات ج 1 ص .4١‏ 

(0) الماتن هنا أي في الشرائع كما سيأتي في ص 04850. والمختصر النافع: الديات / 
الشجاج والجراح ص ؛ ١‏ والعلامة في التحرير: الديات / ما دون النفس ج ه ص ,07١‏ 

(7) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثالث ص ١5‏ والشهيد الثاني فى الروضة: 
الديات / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 06". 

(1) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 179 .11١‏ 

(9) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 5 00. 

.570 مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج 77 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ ليست في الوسائل. 


قفا الأعفياة 7 الأنق. +ع جحي مسحب :ذ#آ#أ#ت ب و 1 6 
عاو قرا ين مع لاك باتو ابيا ف السك فين 
ابي على !" والشيخ في الخلاف”": بل والسرائر'' وإن حكي" عنها 
الأوّل أيضا . 

ولعله لا يخلو من قوّة؛ فانٌ المشهور ايضا _على ما قيل -: عشر؛ 

9 ج ع 
انحصار الامر في القدرين؛ ضرورة كون المقام على هذا التقدير من عور 
جزئيّات مسألة الترديد بين الأقل والأكثرء المعلوم كون الحكم فيه: 
الاقتصار على الأوّل ونفى الزائد بالأصل , بعد فرض عدم دليل عليه 
غير الشهرة المزبورة . وهي -مع تحققها -غير حجة . 

نعم . يمكن منع الإجماع على الانحصار المزبورء والمتجه فيه 
-بعد عدم حجِّيّة الشهرة والخبر المزبور الذى لا جابر له الحكومة 
التى هى مقتضى الأصل أيضا بعد الإجماع على عدم خلوٌ الجناية 

عن عوص . 

)001( الكافي: الديات / باب (بعد باب: الخلقة التي تقسم عليه الدية) ح 'ج لاص ,"٠١‏ 
5507 الأحكام: الديات / باب 57 ديات الشجاج ح 57 ج ٠١‏ ص 198, وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج 1١9‏ ص 197. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص 579. 

(*) الخلاف: الديات / مسألة ١١‏ ج ه ص 557. 

(؛ و) الموجود في السرائر: «خُمس دية الأنف مائتا دينار». والحكاية الأخرى وقعت في 


الرياضء انظر السرائر: الديات / في الجراحات ج 7 ص ١١غ.‏ ورياض المسائل: الديات / 
في الشجاج (مسائل) ج ١١‏ ص .01١‏ 


مع لل سسسسسسس ب جواهر الكلام(ج 14) 

هذا كلّه, ولكنّ الاحتياط مع إمكانه لا ينبغي تركه, بل 
يمكن تصحيح الخبر المزبور فلا يحتاج إلى جابرء ولكنّ الشهرة هنا 
موهنة له . 

وكذا الكلام فيما لو كانت النافذة نفذت في أحد المنخرين إلى 
الحاجز في ان فيه عشر الدية. لكن مع ا 
بما إذا صلحت وبرئت. بل عن جماعة منهم'" التتصريح بان فيها 
السدس إن لم تبرأ بل قيل : «قد يظهر من الغنية الإجماع عليه»”". 

وعلى كل حالء لم أجد له دليلا ايضا وإن نسبه في كشف اللثام 
إلى الرواية عن الرضا عَيّةِ!“ من دون نص على البرء!”. 

وعن أبى على أن افيه كشن فاية الروثة يشعسورن ديناراً» . ويوافقه 
ما في كتاب ظريف, قال متّصلاًبما سمعته : «وإن كانت النافذة في 
إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين -فديتها 
عشر دية رون الاك خمسون ديناراً. 0 

ولكن البحث فيه كما تقدم؛ ضرورة عدم دليل للمشهور. وعدم 


(03) 


١(‏ و؟) ينظرالكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام(الديات) ص 597 وإصباح الشيعة: 
كتاب الديات ص 4 00. والروضة البهيّة: الديات / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 5070 -507. 

() مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج 7؟ ص 577. 

(؛) فقه الرضا لىِلاٍ: باب 77 الأنف ص ,5١١‏ مستدرك الوسائل: باب ؛ من أبواب ديات 
الأعضاء ح ؛ ج ١8‏ ص .543١‏ 

(0) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) اص ولا 

(7) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 459. 

(0) تقدّم المصدر في الصفحة السابقة هامش .)١(‏ 


ديات الأعضاء / الأ ل اس 


جابر للخبر المزبور أو موهون بالشهرة . 

فالتحقيق: الاقتصار على الأقلّ مع فرض الإجماع على 
الانحصارء وإلا فالحكومة . ولكرٌ الاحتياط لا ينبغى تركه . 

ذوخع كيف كان , ف 9« في شلله تلثا ديبته » ا 
كما اعترف :بغي واحد" )مل عن ظباهر المسوط” وسور 
الخلا ف(" : االإجماع عليه ٠نحوشلل‏ سائر الكعسفنا ء التي وضع ود 
الأمعاي كما في كشف اللثام» ‏ ضابطاً لشللها. وهو تلثا دية ذلك 
العضو المشلولء بل عن الخلاف'" والغنية": إجماع الفرقة عليه مع 
زيادة «وأخبارهم» في الأوّلء ولعل منها: صحيح الفضيل بن يسار 
عن الصادق له : أنّ في شلل كل الأصابع ثلثى دية اليد أو القدم, 
وفي شلل بعضها ثلني ديتها”". 

مؤيّدا”" ذلك : بما ذكروه أيضأ -من غير خلاف يعرف فيه بينهم 
كما اعترف به غير واحد!" -من أنّ في قطع الأشل ‏ أنني أو غيره ‏ 
)١(‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 570 والطباطبائي في 

الرياض: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 158. 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأنف) ج لاص .175١‏ 
(*) الخلاف: الديات / مسألة /الاج دص 5757 -558. 
(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص .51١‏ 
(5) الخلاف: الديات / مسألة الاج 6ه ص .51١‏ 
(1) غئية النزوع: كتاب الديات ص .4١5‏ 


() يأتي في ص 8غ1. 
(8) كما في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص 56١‏ 
(1) كالطباطبائي في الرياض: الديات / في الشجاج (مسائل) ج ١١‏ ص 0258. 


ثلث الدية؛ لخبر الحكم عن أبي جعفرءظة : «... كل ما كان من 
شلل فهو على الثلث من دية الصحاح»'" فتتمٌ بذلك الدية حينئذ: 
كان الظاهر الثلث أيضاً في الأشلّ خلقةَ كما صرّح به بعضهه"" 
لإطلاق النصّ والفتوى, إلا أَنّه لا ينافي ظهور ذلك في ثبوت ثلثي الدية 
بالجنادة الفوحة ادن وؤاث العاله.: 1 1 
«وفي الروتة» دوك اوم و8 
وظاهر اخر”“ إوهي الحاجز بين المنخرين» كما في جملة من 
كتب العاصل” ومحكي النهاية''' والجامع'" وغيرها!“ بإونصف 
الدية» وفاقاً لالشيخين" والديلمي'“" وابني حمزة7١‏ وسعيد؟" 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الخلقة التي تقسم عليه الدية ح ؟ ج لاص .57١‏ تهذيب الأحكام: 
الددنات: ريا نويات الأعضاء ح /الاج ٠١‏ ص 508, وسائل الشيعة: باب 54 من 
ابواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج 9؟ ص 510. 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: (تقدّم المصدر انفا). 

(" و؛) صرّح بذلك الشيخان كما ويظهر من الد يلمي وابن حمزة (انظر التخ ريجات القريبة الآتية). 

(0) إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج ١‏ ص 5757. قواعد الأحكام: الديات /دية 
الأطراف (الأنف) ج ” ص 1775. تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .07/١‏ 

.100 النهاية: الديات / باب القصاص ج ” ص‎ )١( 

(0) الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافعم ص 097. 

(8) كالروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 508. 

(1) المفيد في المقنعة:القضاء /ديات الشجاج ص 7717 والطوسي في النهاية: (تقدّمالمصد رانفاً). 

(1) المراسم: الجناية على الأعضاء ص 144 (حضل اشتباه فى المصدرحيت أبدل «روثة 
الأنق#ابوررواية الأف)): ْ 

.417 الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص‎ )١١( 

)1١(‏ الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافم ص0917. 


ك؟وفذكللللللل للب ججواهرالكلام (ج8) 
نيهَا وإن لغي في الزائد فيصح ضعيف ؛ لكون هذه الزيادة هى المائزة بين 
الرفع والاستباحة . 

ومنه يظهر حينئَذٍ قوّة الفساد أيضاً عليه لونوى به الاستباحة على 
حسب الماء ؛ إذ هي معنى الرفع كذلك . نعم » لونوى مطلق الاستباحة أو 
الاستباحة ما دام مضطراً اتجه الصحّة » وكذا لو كان المنوي الرفع ما دام 
مضطراً ؛ إذ هو كالاستباحة . 

ولعله الذي أراده في الذكرى بقوله : « فإذا نوى رفع الحدث فقد نوى 
ما لا يمكن حصوله » نعم لونوى رفع ال مانع من الصلاة صحّ وكان في معى 
الاسعيائحة 00 ل آنه يريد بالمانع الحدث , سيّما بعد ملاحظة أَوَل كلامه , 
فتعجّب المحقق القاق"؟ هينه لأ يخلوهى تامّل م 

وهل مطلق الرفع كمطلق الاستباحة فيصحٌ » أو كالاستباحة المطلقة 
التي هي بمعنى الرفع المطلق فيفسد كما يومئع إليه ما في اوّل عبارة الذكرى 
السابقة ؟ وجهان» أقواهما الثاني ؛ لانصراف الرفع إليه » ولعله لذا أطلق 
البطلان بنيّة الرفع في المبسوط7" والمعتير؟» والقواعد””*) وجامع 
المقاصد”" , بل قضيّة ما عدا الأخير ذلك حتّى لوضمٌ معه الاستباحة , 
كن اللتجه فيه حينئَذٍ الصحّة كما صرّح به في الذكرى”" وجامع 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص١٠‏ . 
(؟) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص488؛ . 
(") المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ صغ:” . 
(؛) المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص45" . 
(5) قواعد الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"؟ . 
69 جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص488 . 
(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص١٠‏ . 


والفاضل''" وثاني الشهيدين'" وغيرهم'" على ما حكي عن بعضهم, 
ولذا نسبه في كشف اللثام إلى الأكثر'*» بل في المسالك إلى المشهور'. 
لما فى كتاب ظريف_الذىي روى صعيعا ءاه عرض على 
الرضا لي فقال: «هو حقّ»" _: «... فإن قطعت روثة الأنف فديتها 
خمسمائة دينار نصف الدية ...»". 
ولكن عن الكافي زيادة : «وهي طرفه»!”, فإن كانت من الخبر * 


7” 


نافت التتمير المكريو يه فل وإن لو تكو فلار السوجوه يها 7 
حضرنى من كتب اللغة : أَنّها الأرنبة"_أي طرف الأنف _أو طرفها!"". 

بل في كشف اللثام بعد أن حكاه عن بعض من عرفت قال : 
«ولم أعرف لهم موافقاً من أهل اللغة, فإنّ المعروف عندهم أنّها الأرنبة , 


)١(‏ انظر هامش (0) من الصفحة السابقة. 

(1) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الأنف) ج ١١6‏ ص 105. 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص 577. 

(8) المصدر السابق. 

(0) انظر قبل ثلاثة هوامش. 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج ح 51 ج ٠١‏ ص 550, وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب ديات الأعضاء ح ؛ ج ١9‏ ص .55١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 0١6١‏ ج 4 ص .8١‏ 

(8) الكافي: الديات / باب (بعد باب: الخلقة التي تقسم عليه الدية) ح ؟ ج لاص 315١‏ 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص 197. 

(1) النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ١١‏ (روث). 

١ ص 785 (روث). القاموس المحيط: ج‎ ١ ص 7/70 (روث). الصحاح: ج‎ ١ العين: ج‎ )٠١( 
(روث).‎ 7٠١ ص‎ 


امسح م يي ا كن لقو أشي الكلاة ١ع‏ 1ن1) 


الحاجز بالوترة. وفي كتاب ظريف بالخيشوم»؛ وكذاروي عن 
الرضا اق 0001 , 

بل في المتن بعد أن ذكر ما سمعت : إوقال ابن بابويه©: هصي 
دي اعرد وقال أهل اللغة: : هى طرف المارن» وعن الكند (ما 
والإيضاح”": أنّْها مجمع المارن والأنف . وفي كشف اللثام : «ومراد 
الصدوق متجمعة: إنا رأسه فيوافق كنت اللفة » أى احاجن قاله موضل 
كينا ا له مض نر 
من الأصحاب بما لايرجع إلى حاصل ء بل ولا يرضى به الأصحاب 
الذيق افقرفوايان ماة كرووغيوها عند اهدل اللمفة كنينا عو خلا هر 
المصئف وغيره!" 


)ققد الرهنا كاديات: 17 الاش تفن 1" متكدرك الومائ ميات 4 من انوايةديات 
الأعضاء ح ؛ ج ١8‏ ص 637". 

(1) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص 551. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ذيل ح 0165١‏ ج ؛ ص .8١‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: مجتمع. 

(0) كنز الفوائد: كتاب الديات ج 7 ص 1/7 

(1) إيضاح الفوائد: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج 4 ص 188. 

(0) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص 7*17. 

(8) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج 7١‏ ص 1177 -578. 

(1) كالعلامة في التحرير: الديات / ما دون النفس ج ه ص .07١‏ 


ذباتث الأغضناء /الأنف (الرؤقة). مسحل م تم تت تت 11م 


ومن هنا يشكل الحكم: بأنّ في قطعها بالمعنى المزبور النصف ؛ 
فإنّ خبر ظريف ليس فيه إلا النصف فيها من دون تفسير لهاء فيتجه 
حينئد - بناءً على العمل به ثبوت النصف بقطع الأرنبة كماعن 
الفنية'" والإضباح ا"وابى على" المفشرة ينها فى أكتثر كفب اهل 
اللغة», وفي بعضها نطر فيا :)إلا أن الأول هر واوقق بالاضلء 
بل قيل : «إنه قد يظهر من الغنية الإجماع عليه»7". 

ناكل ست اءقانه يمكق أن يقال غخصول لق بمان كن العاف 
فون أهل االلقة ٠‏ مع إمكان كون المراد منها هنا ذلك وإن كان معناها ' 
لغ الأرنبة أو طرفهاء كما هو مقتضى اعترافهم متناف تداك ١‏ 
مع تفسيرهم لها بما عرفت, وبذلك يظهر قوّة للقول المشهورء 
والاحتياط لا ينبغي تركه . 

وقيل _-وإن قال فى كشف اللثام : «لم نعرف القائل»!", بل هو كد لك 
قبل الشهيد _فى اللمعة : «إن فى الروثة بالمعنى المزبور الثلث»", 
وتبعه بعض من تأخّر عنه!". 

.2١١/ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 

)0 إصباح الشيعة: كتاب الديات ص غ-. 

(*) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 175. 

(4و6) تقدّميخ الأشارة اليهينا اننا 

)١(‏ مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ا 

(0) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) سج ١١‏ ص 77". 

(8) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثاني ص 707 

(5) كالكركي في حاشية الارشاد (آثار الكركي): ج ة ص 598 044 (حصل في المصدر > 


ا تيص اق أشن الكلام (ج11) 
ولعل يعد أضل :البدانيين الزائد لقا غذة تقييط الدرة على اخواء 
العضو الذى ثبت فيه الدية بالنسبة؛ لآنّ المارن -الذي قد.عرفت 
وجوبها بقطعه مشتمل عليها وعلى المنخرين . 
بل في الرياض : «يمكن أن يكون القائل به ابن إدريس. فِإِنّه 
قال بعد حكمه بأَنّ في الأنف الدية» وفي مارنه الدية -ما لفظه:: 
وما نقص منه بحساب ذلك , وهو ظاهر في رجوعه إلى القاعدة»'". 
وإن كاوق يساق يان متتضى :ذلق"تيوت القلك فى اخاد 
المنخرين مع أنّ المحكي عن ابن إدريس وغيره النصف كما ستسمع , 
بل مقتضى ذلك ثبوت الربع بناءً على أنّه أربعة : المنخران والحاجز 
والروثة كما ستسمعه من جماعة . بل وبمنع القاعدة المربورة؛ ضرورة 
أعمئة ثبوت الدية في المارن من ذلك , كما هو واضح . 
(اوفى اخل المكخرون اتضتع الذي هاب تعن 4 الجمال 
و«المنفعة. وهو اختياره في المبسوط"» معلّلاً له بما عرفت 
السك عن لسرا رمن قال ليده اهو يذ نك مشبدر يال داع 
عليه , وتبعه ابن إدريس'' والمصنف في النافع) والفاضل في بعض 
ه اشتباه). والشهيد الثاني في الروضة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 7١8‏ 5054. 
)١(‏ رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 2١‏ (بتصوّف). 
(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأنف) ج لاص .١17١‏ 


(؟) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 598. 
(4) المختصر النافع: الديات /الجناية على الأطراف ص 599 5٠٠‏ 


ديات الأعضاء / الأئف (المتخران) سس م 
كسه(ل, 
وقد أبّدا": بأنّهما اثنان» فيعمّهما ما مر من الحكم العام فيما كان 
وإن كان قد يناقش : بمنع شموله لمثل ذلك ؛ وإلا لاقتضى قطعهما 
- من دون قطع الحاجز وغيره من الأنف ‏ تمام الدية, كما أنه بقتضي 
ثبوتها أيضا بقطع أحدهما مع الحاجز بناءً على ما سمعته من أنه الروثة , 
وهو منافيٍ لثبوتها بقطعه اجمع . 
وقيل كما عن الكيدرى”" والتقى !“ا وابن زهرة!: ((قيه ربع الدية» 
بل ريّما استظهر”" من الأخير الإجماع عليه . ولعلّه كما عن الشهيد"- 
لأنّ المارن الذي فيه الدية أربعة أجزاء : المنخران والحاجز والروثئة, 
ورت الدرة عليها سانا الى أحنالة الراء ةمع الراثن» 
إلآ الال يحفن غلك عا فيه ولذا كان المشهون كما اعترفو نه 
غير واحد“ على أنّ فيه الثلث . 
)١(‏ إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج ١‏ ص 777, تبصرة المتعلّمين: القصاص / 
الفصل الثأمن ص .5١١‏ 
(1) كما في المهدّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج ه ص .5١7‏ 
2 إصباح الشيعة: كتاب الديات ص .0١4‏ 
(؛) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١١/‏ 
(0) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١7‏ ص .57١‏ 


(10) غاية المراد: الديات / دية الأطراف سج 4 ص 019-018. 
(4) كالشهيد الثاني في المسالك: الديات / في الأعضاء (الأنف) ج ١٠6‏ ص .4٠١‏ > 


1 


لج ”3 


١ 17/ 


امم بت ل ل و و لو أشن الكادام ( 2122 ) 


ووفي رواية غياث» المنجبرة ؛)بالشهرة المزبورة «وعن 
ابي جعفر ك9 عن أبيه ىٍِ عن على لة!"» : «.. أنه قضى في كل 
حان من الاك تلت الذية) 1 


ا ا العرزمي!' عن !؛ جعفر عن 
بيه لوه 4*7 : ١‏ .أنه جعل في خشاش الأبيك تلث الدية»"""ا 


والخشاش بكس الا المعجمة -عويد يجعل في أنف البعير يشدّ به 
الزمام ليكون أسرع لانقياده, وكأنّ المراد من الرواية محل الخشاش 
تسمية للمحلّ باسم الحال مجازا. وفي كشف اللثام: «الحشاش 
- بإهمال الحاء وفتحها أو كسرها _الجانب»”". وعلى كلّ حال فهي 
ظاهرة في المطلوب . 

«(و» لكن «في» كل من «الروايت» سين إضعف. غير أن ١‏ لجل 
كيمو ني عير حا اشيدة 4 اطي ل المذهب وقواعده.ء التي متها : 


2 والكاشاني في المفا تيح: مفتاح 211 5ةدص .١288‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع: صلوات الله وسلامه عليه واله. 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب 7١‏ ديات الأعضاء ح 317 ج ٠١‏ ص ١55؟,‏ وسائل 
الشيعة: باب 47 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص .50١‏ 

)0 في التهذ يب: العزرمي. 

(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: أبي. 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ١7‏ ج 9؟ ص 587. 

ال ا / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص 87”. 

(6) في : نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة «ولو قطع فذهب شمّه فديتان» عدوا بر 6 


ديات الأعضاء / الأتئف (المتخران) صب قم 


العمل بمثلهما بعد انجبارهما بالشهرة المزبورة واعتضادهما بالأصل . 

ولكن في القواعد : «فتقسّط الدية على الحاجز والمنخرين 
أتلائل00 - 

وقيدة ادساف نا د كرياء سابقاً من النصف في الحاجزء ولا يرد 
مثله على المصتف وإن كان مقتضى ما ذكره لزوم دية وسدس في 
الثلاثة , لكن لا بأس بالتزام ذلك مع تعدّد الجناية أو الجاني . ش 

نعم , لو قطع المارن دفعة لم يكن فيه إلا الدية, فتأمّل جيّداء ” 
والله العالم . 0 

ولو قطع مع المارن لحماً تحته متّصلاً بالشفتين» فعليه الدية مع 
زيادة حكومة للُحم؛ إذ لا مقدّر له . 

ولو قطع أحد المنخرين والحاجزء فثلنا الدية بناءً على التوزيع 
أثلاثاً. ولو قطع أحدهما مع نصف الحاجز أو بالعكس, فنصف الدية 
بناءً عليه ايضا . 

وفي كشف اللثام : «وعلى القول بِأنّ في الحاجز نصف الدية كان 
في كل من المنخرين ربعهاء وعلى القول بأنّ في كل من المنخرين 
نصف الدية كان في الحاجز حكومة , وعلى قول الحلبيّين والكيدري 
كان في كل منهما ومن الحاجز والروثة ربع الدية . وقطع أحد المنخرين 


.177 قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج “اص‎ )١( 


الل سس د جواهر الكلام(ج 44) 


مع تمام الحاجز يوجب قطع الروثة»7". 

وفيه : ان مبنى ذلك عدم لزوم ازيد من الدية . وفيه منع؛ لما عرفت 
من إمكان التزام ذلك في التفصيل بتعدد الجناية او الجاني أو نحو 
ذلك, وإن لم يكن في قطع الجملة دفعة إلا الدية . 

وفي قطع بعض المنخر جزءٌ من الثلث أو الربع أو النصف بنسبة . 
المقطوع إلى الجميع . وكذا في قطع بعض الحاجز إن لم نقل: إن فيه 
1ك 

ولو ضربه فعوّجه أو تغيّر لونه فالحكومة . صلح بعد ذلك أو لا, إلا 
المكوسةف الاخير اكت 

فإن قطعه 0 الاعوجاج أو تغيّر اللون -آخر أو الأوّل فالدية 
كملق | لتقن تقفا نه شكال اد لزنا كنا لو كان كد ايكلف ؛ 

ولو شقّ ما بين المنخرين ففيه حكومة كما عن المبسوط”" 
والسرائر'". بقي منفرجاً أو التأم, إلا أنّ الحكومة فى الأَوّل أكثر. 
يعن المعيلة قرا اق كلا عسي وار : قن ل رستريا فيه اده 
كورية اكرول تق مطل عا يدل اعليقيي 0 

ولو قطعه إلا جلدة وبقي معلّقاً بها؛ فإن احنتيج إلى الإبانة ‏ بأن 


.56١ 7140 انظر «كشف اللثام» المتقدّم آنفاً ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأنف) ج لاص .١175١‏ 
(؟) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 598. 

(؛) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 47. 


فلات الأعفناء 7 الأقثاة ‏ سي ح سيم ب ا ذأ ا 


لم يمكن الردٌّ والإلزاق ‏ فعليه الدية كاملة؛ لأنه قطع الأنف بعضه 
بالمباشرة وبعضه بالتسبيب أو كله به. 

ولو أبانه فردّه هو أو المجني عليه فالتحم, احتّمل الحكومة؛ لأنّه 
بمنزلة عدم الإبانة؛ لبقائه الآن كما كان. واحّمل الدية كما عن 
المبسوط”" والتحرير"؛ لصدق الابانة» والالتحام ثانياً نعمة متجدّدة, 
قيل : (ولا نه يجبر على الإبانة؛ أنه نجس لا تصح الصلاة معه»!". 

ولو لم يُبنه فردّه فالتحم فالحكومة قطعاً؛ لأنّه لم يُبنه ولا اضطده 
إلى الابانة للالتحام والطهارة , والله العالم . 


«الرابع: الأذنان»: 

«وفيهما الدية. وفى كل واحدة نصف الدية» بلا خلاف أجده 
في شيء من ذلك بيننا نصّأً وفتوى : 

عموما؛ كالضابط المزبور المحكى عليه الاثفاق!“ والمروي عن 
الصادق نقِةٍ قال: «كلّ ما كان في الإنسان اثنين ففيهما الدية وفي 


احدهيا كفك الدنقوبوما كا فو اعد ننه التق 


)١(‏ انظر «المبسوط» قبل ثلاثة هوامش. 

(1) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 077. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأنف) ج ١١‏ ص ."8١‏ 

(؛) حكي الاتفاق على العقد الأوّل من الضابط - أعني: ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما 
الدية وفي أحدهما نصفها ‏ في كشف الرموز: الديات /الجناية على الأطراف ج ١‏ ص 101 
106. كما حكي على العقد الثاني منه في السرائر: الديات / في الأعضاء ج ”ص /77. 

(0) تقدّم مقطع منه في ص 7١1١‏ وبعضه في ص .57١‏ 


1 


ا 


حل 


عيبب ب ل سس مسي ل قن الكل 1111 


ويكصورها كفيجيع العلى أو صنية "ا رحيئة الالاررين النضيل 7 


5 7 1 ليم . 2000 )0( 
1 و صحيحة عبد الله بن سئان و خبرى سماعة احس مج 8 
اج ”7 


» بل الإجماع بقسميه عليه, بل والمحكى منه مستفيض"". نعم‎ 0٠ 
عن مالك: إِنّ فيها الحكومة؛ لأنّها جمال بلا منفعة'". وهو اجتهاد في‎ 
(وفي بعضها بحساب ديتها» بلا خلاف أجده فيه أيضاً”؛ لقول‎ 
الصادق 3 في خير مسمع : دوما قطع منها_غير الشحمة  فبحساب‎ 
ذلك»'". ونحوه في كتاب ظريف!"".‎ 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 7١١ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ” ج لاص‎ )١( 
من أبواب ديات‎ ١ ص 50". وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ باب 75 ديات الأعضاء ح ” ج‎ 
.5184 الاعضاء ح اج ؤاص‎ 

(1) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح 41ص 3١7١‏ و«الوسائل»: ح م/ص 1816. 

2 انظر «الكافى» فى الهامش فيل السابق: ح ص ١١‏ و«التهديب»: ح هص ,15١‏ 
و«الوسائل»: ح 6 ص 0 . 

(؛) انظر «الكافى» قبل ثلاثة هوامش: ح ؟ولاص ”١١‏ و١535‏ و«التهذيب»: ح آو4 
ين 117117 و«الوسائل»: ح لاوواخص 586 و181. 

)١(‏ نقل الإجماع في غنية النزوع: كتاب الديات ص 7 ١غ4.‏ ورياض المسائل: الديات / في 
الأعضاء ج ١17‏ ص .11١‏ 

(/) المدونة الكبرى: ج 1١‏ ص 7١ا”,‏ بداية المجتهد: ج ؟ ص 7١غ,‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠‏ 
ص 017, الشرح الكبير: ج فص 078. 

)0( نقل الإجماع في رياض المسائل: (انظره في الهامش قبل السابق). 

.8/ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 0ج غ# ص‎ 6١0) 


الطهارة / اعتبار التيّة في التيايم ب ب ييا 88# 
ةا وعن غيرهما”" , وإن لغي ؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع . 
نعم لو خرجت الاستباحة بضم الرفع عن ا معنى المعتبر في الصحّة اتجه 
الفساد ؛ لفقد الشرط حينئذٍ لا لضم الرفع » فتأمّل . 

والأقوى عدم اعتبار نيّة البدليّة عن الغسل أو الوضوء مع أتحاد ما في 
الذمّة منه ‏ وفاقاً لكشف اللثام”" والمدارك 9 وغيرهما *» , وإن قلنا 
باختللاف كيفيتها ؛ للأصل » وصدق الامتثال » وخروج وصف البدلية 
عن حقيقة التيمّم » بل هو أمر واقع لا مدخليّة لنيّة امكف في تحققه » فن 
تيمّم بزعم التكليف الابتداني لجهل البدليّة كصبي بلغ وفرضه التيمّم مثلاً 
صم , وكذا يصح مع الا تحاد في الكيفيّة لوتيمّم عن حدث لا يعلم أكبر 
أو أصفوحة, «ينوئ: البدلتة عن موحي 

نعم قد يقال بناء على اختلاف الكيفيّة بوجوب التعرّض للعدد في 
النية ولو بنيّة البدلية ؛ لإفادتها له حتّى إن كان عليه بدل الوضوء ونوى 
ضربة واحدة وسها فنواه بدلاً من الغسل صمح وبالعكس , فهو ليس اعتباراً 
للبدليّة في نفسها , مع احتمال عدم وجوب هذا التعرّض أيضاً » بل لعلّه 
الاقوى ؛ إذ الواجب عليه التيمم متقربا إلى الله تعالى من دوك حاجة إلى 
نيَةَ تفصيل ما يفعله كالقصريّة والقاميّة ؛ لأنّ اتحاد ما في ذمّته كما هو 


الفرض- كافٍ في تشخصه . 


)010 جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص488 . 
9 ككقن اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4١‏ . 
(") المصدر السابق . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص5١3؟‏ . 
(5) ككفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8 . 


ذناف الأعضاء 7الآذناق ‏ سمس يس سح يمح مت دو 4م 


000 

0... وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل ...» على معنى : إرادة اعتبار 

الحساب فيه بالمساحة من قيمة العدل؛ فاإن كان المقطوع نصفها 
فعليه نصف دية الاذن الواحدة . وان كان الثلث فالثلث «#و» هكذا. 


نعم إفي» خصوص «شحمتها» مقدّر. وهو «ثلث ديتها على 


الاذن بثلث دية الأذن»7, 

وهي وإن كان «إفى» طريق لها ضعف» و«لكن تؤيّدها!“ 
اللقهوة 4 المظليمة ل 5 أ جد نيه اانا “وبل كين الغل ةا الف 
إجماع الفرقة عليه , مع زيادة «وأخبارها» في الأوّل . 

وحينئذٍ ففي قطع بعض الشحمة بحساب ديتها كأصل الأذن والله 


العالم . 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 7١١ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح /اج /ا ص‎ )١( 
من أبواب ديات‎ ١ ص 587. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ديات الأعضاء ح 4 ج‎ 7١ باب‎ 
.580 الأعضاء ح /اج 9؟ ص‎ 

.58١ ص‎ ٠١ و«الوسائل»: ح‎ ,"5١ انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 8 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب الشفتين ح 0 ج 7 ص 577, تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ 
ديات الأعضاء ح 4 ج ٠١‏ ص 107. وسائل الشيعة: باب من أبواب ديات الأعضاء 
اح اج ولص 197, 

(غ) في نسخة الشرائع: يؤيّدها. 

(0) كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج 173 ص 4147. 

(1) الخلاف: الديات / مسالة ١9‏ ج 6 ص 55؟. 

() غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١7‏ 


مسي ا ا بت قل افر الكلان 112 


وإقال بعض الأصحاب» وهو الشيخ ة فى النهاية١"‏ : فى شحمة 
الأذن ثلث دية الادك «ذو» كذلك وفى ويه ثلث ديتها» وفي 
1 محكيٌّ الخلاف : : «في شحمة الآذن ثلث دية الآذن, وكذلك في 
0 خرمها؛ بدليل : إجماع اوفقي لفن ره كلكا مهيا لصوم 
الثاني إرادة دية الأذن كما صرّح به ابن حمزة والفاضل في محكيىٌ 
الوسيلة”" والتبصرة». 

ووه الكو و توميو نهنا :وذو انين دوي الريك الحية 
الشحمة ثلث ديتها»!" . ونحوه عن الجامع!" 

وفي محكىٌ المختلف : «هو ناويل بلادليل»2. 
الصادق لَةِ في خبر معاوية بن عمّار: «في كل فتق ثلث الدية»! 


.1735 النهاية: الديات / في الأعضاء ج لاص‎ )١( 

(؟) انظر «الخلاف» المتقدّم انفا. 

(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 17]. 

(4) تبصرة المتعلمين: القصاص / الفصل الثامن ص ."١١‏ 

(0) السرائر: الديات / في الأعضاء ج ا ص ؟١58.‏ 

(1) المختصر النافع: الديات / الجناية على الأطراف ص ١٠٠١‏ 

(1) الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافم ص 097. 

(6) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 1ص 5539,. 

(1) الكافي: الديات./ باب ما تجب فيه الدية ح ٠١‏ ج /اص 5١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
ناك الانوزات الأعضاء ح 5ج ٠١‏ ص 358, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب ديات 
الأعضاء ح ١ج ١9‏ ص 577. 


ديات الأعضاء / ازاك ل اس 


ظاهر فى خلافه , كقول أمير المؤمنين ليذ فى كتاب ظريف : «... وفى 
رجه لخقيوا تللق و وا ذلك لطر كاري الارموقر ا ايها قتي ادر + 
«قضى أمير المؤمنين عليه فى خرم الخك تلب د الأنف»'» ينا على 
عدم الفرق بينه وبين الأذن في ذلك . 

لكن في الرياض : «وهو أي ما عليه الحلّي -الأجود؛ لإجمال 
العبارات والنصوص المتقدمة , وعدم ظهور يعتد به فى شىء منها. 
فينبغي الأخذ بالأقلّ المتيقّن منها. ويدفع 500 

«مضافا إلى التاييد : بان مع اعتباره لم يبق فرق بين قطع الشحمة 
وخرمها في مقدار الدية أصلاًء وهو معدي : وبهذا يقرب تنزيل 
ري إلا ما صرّح فيه بئلث دية الآذن»!©. 

ولا يخفى عليك ما فيه من دعوى الإجمال والاستبعاد بعد الإحاطة ' 
با نكر ام وال النالد 0 

وأذن الأصهّ كالصحيح بلا خلاف بل ولا إشكال؛ إذ الصمم ليس 
نقصاً في الأذن بل في السماع . 


ولو ضربها فاستحشفت فهو كشلل العضو الذي فيه ثلثا ديته. 


)١(‏ في الوسائل بدلها: العظم. 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 51 ديات الشجاج ح 51 ج ٠١‏ ص 5917, وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب ديات الشجاج ح ” ج ١9‏ ص 778. 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج 5 ص 4275. 

(]) تقدّم فى ص 51717. 

(6) الهامش قبل السابق: ص ”887 - 55غ. 


)554 الل لس سب للب جواهر الكلام (ج‎ ١ 
بلاخلاف أجده فيه أيضاًء بل عن ظاهر المبسوط : الإجماع عليه!",‎ 


بل عن الخلاف : عليه إجماع الفرقة وأخبارها'", وإن لم نظفر بخبر - 
حاف اوها يدل عليه رائذا على ها عر نك ينابق فى الأحق مدن 


الضابط وغيره. 
وحينئذٍ فإن قطعها قاطع بعد الشلل فثلث ديتها ؛ لما عرفته في 
الأنف . 


ولو قطع الآذن فأوضح العظم وجب عليه مع دية الأذن دية 
الموضحة, وكذا إن سرى إلى السمع فأفسده أو نقص منه لم يتداخل 
ديتا العين والمنفعة؛ للأصل وغيره كما هو واضح . 


«الخامس: الشفتان»: 
واحد”", بل ببن الموولم: 1 بل «9إجماعا» بقسميه 6 بل المحكي 
منهما مستفيض”7", بل فى كشف اللثام : «منا ومن العامّة»0', مضافا إلى 
)١(‏ المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأذنان) ج لاص 60؟١.‏ 
(؟) الخلاف: الديات / مسألة 4١ج‏ ه ص 777 -554. 
(' و) كالشيخ في الخلاف: الديات / مسألة ٠١‏ ج ه ص 758" وابن زهرة في الغنية: كتاب 
الديات ص .2١7/‏ 
(0) ينظر قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج ‏ ص 177, والمهدّب البارع: 
الديات / الجناية على الأطراف ج ه ص 5١8‏ ورياض المسائل: الديات / في الأعضاء 


(1) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج ١١‏ ص 517. 


فياث الأعضاء / الشكان: بت بسح هه شسيص م يي تت تت د ل عزوم 


ما سمعته من الضابط , فلا إشكال حينئذٍ في شيء من ذلك . 

(و» لكن «في تقدير دية كل واحدة» لو قطعها المتعدّد مثلاً 
اا" 

(قال في المبسوط””: في العليا الثلث وفي السفلى الشلثان. 
وهو خيرة المفيد"”"4 والديلمى”" وَاضي الصلاح”" وابني زهرة"" 
وإدريس فى اوّل كلامه'" والكيدري”" وابن سعيد'" على ما حكى عن 
تنوم درل عن ظاهر المبسوط والضةة لتحا طلبدمكل عن دلبت 
«لأنها تمسك الطعام والشراب, وشينها أقبح من شين العلياء وبهذا 


١‏ ٍ ج ”3غ 
ثن: :5 7" الاتار ضف اعدة الهدى الك ل كك 


(و» قال «في الخلاف”": في العليا أربعمائة» دينار وفي 
السفلى سهان رار أي خمسان فى الأول وثلاثة فى النانية » وهو 


.١7١؟ المبسوط: الديات / أقسام القتل (الشفتان) ج /اص‎ )١( 
في نسخة الشرائع بعدها إضافة: لله.‎ )١( 

(؟) المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص 06/. 

(؛) المراسم: الجناية على الأعضاء ص .١85‏ 

(0) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 598. 
)١(‏ غنية النزوع: كتاب الديات ص 477. 

() السرائر: الديات / في الأعضاء ج ”ا ص 587-1787 
(4) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص .0١00‏ 

(9) الجامع للشرائع: الديات / ديات الأعضاء ص 010. 

)٠١(‏ في بعض النسخ بدلها: تبيّنت. 

)١١(‏ تقدّم المصدر انفا. 

.,559 178 الخلاف: الديات / مسألة ١ج ه ص‎ )1١( 


يي بي سي ني ب بج قز اف عاطم رع 12 


خيرة المقنع'" والهداية'" والنهاية!" والتهديب!“ والاستبصار'" 
زالوسيلة "١‏ والجهدي!" والمختلف'“ والطبرسي'" والصهرشتي!:"' على 
ما حكي عن بعضهم . 1 ' 
بل نهو الى البعقة عليدرايه أخيرا ف السزائرفإلهد بعد ان 

قوّى قول ابن أبي عقيل _-قال: «إلا أن يكون إجماع على 
خلافه , ولا شك أن الإجماع منعقد على تفضيل السفلى, والاتفاق 
عا ص .علن النتيائة مكار والاضليراءة الذقة مها راوعليه. فال 
وبهذا القول الأخير أعمل وأفتي , وهو قول شيخنا في الاستبصار»!”" 
بعني القول بالأربعمائة والستّمائة, وقد كان أوّلاً اختار القول بالثلث 


و الثلث 0 
بل في محكي الخلاف : عليه إجماع الفرقة وأخبارهه"". 


,.60١١ المقنع: باب الديات ص‎ )١( 

(1)الهداية: باب الديات ص 199. 

(؟) النهاية: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 1758. 

(؛) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الأعضاء ح 7 وما بعده ج ٠١‏ ص 117. 
(0) الاستبصار: الديات / باب ١‏ دية الشفتين ح ١‏ وما بعده ج ؛ ص 588. 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 447. 

(0) نقله عنه فى كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج ١١‏ ص 585. 

(8) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء اج اص .30/١‏ 

(9 و١٠)‏ نقله عنهما في غاية المراد: الديات / دية الأطراف ج ؛ ص .07١‏ 

.587 السرائر: الديات / في الأعضاء ج اص‎ )١١( 


ديات الأعضاء / الشقتان اس قم 


«وهى رواية ابي جميلة عن أبان» بن تغلب «عن أبى عبد 
ةا قال جوف اللمقان بن الاق وق الغا أرينة لحيل 
المفل تك الماك" 1 

«و4افى العتن ومحكيٌ التحرير'" : إذكره ظريف! “فى كتابه 
شاه عن ابر النكسى ف 

وفي الوافي - بعد أن ذكر خبر أبي جميلة قال : «وتأتي رواية 
أخرى في هذا المعنى وأَنّ أمير المؤمنين 341 فضّل السفلى لأنّها تمسك 
الماء والطعام مع الأُسنان») 6١‏ 


01 


3ك زتي أي سيلا شط فل ذ يسا بارضا 0100 6 


الله إلا اوخيريها عرفت كما ستسيم . 
«وقال ابن بابويه'' وهو 17 عن ظريف" أيضا"“» فى 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

ا الكاف: ديات 0 رات :وااشسي قبل الدة عم فى 3017 توذنيا الأجكاء الذياك 7 
باب 5١‏ ديات الأعضاء ح لاج ٠١‏ ص 151, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ديات 
الأعضاء ح ؟ ج 9" ص 196. 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس جج ه ص 088. 

(؛) في نسخة الشرائع: طريف. 

(0) الوافي: القصاص والديات / باب ٠١7‏ ذيل ح ؛ ج ١١‏ ص 1975. 

.4١ ج 4 ص‎ 0١٠6١ من لاا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح‎ )١( 

(0) في نسخة الشرائع: طريف. 

(8) الكافي: الديات / باب الشفتين ج لاص ,57١‏ تهذيب الأحكام: الديات /إنات ديات 
الشجاج ح 5١1‏ ج ٠١‏ ص 554. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ 


0 جواهر الكلام (ج 14) 





الكتب المشهورة ومروى بعدّة طرق : وفى العليا نصف الدية وفى 
البفلى القلعان »ديل سحكى عن أى على" 

«و» لكن «هو» قول «نادر» لم نعرفه لغيرهما إوفيه مع 
ندوره ‏ زيادة» على الدية «لا معنى لها» بعد اتفاق النصٌّ والفتوى 
على أنّ فيهما الدية, إلا أن يختصٌ بما إذا جنى عليهما المتّحد دفعة. 
دون المتعدّد ء نحو ما سمعته من المصئف وغيره في المنخرين والروثة 
... وغير ذلك ممّا فيه زيادة في التفصيل على الجملة دفعة كما تقدّم . 

ووقال ابن ان عه] انها سواء فى النية ناذا ان 
قولهم »4 في معي والحسن): وكزها فى الجسد منه 
اثنان ففيه نصف الدية» . ظ 

بل وإلى قول الصادق عليه 5 خبر سماعة كما في الاستبصار!" ‏ 
وإن كاز مضسر فى النوقري ادو القفعان العلا والشقلى ببصواء قبن 
الدية»”"؛ فإن حمله”" على التساوي فى وجوب الدية لا قدرها بعيد . 


)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص 719 (يوجد اشتباه في 
المصدر). والشهيد في غاية المراد: الديات / دية الأطراف ج 4 ص .07١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: (انظره في الهامش السابق). 

(' و) تقدّم نقل أُوّلهما والإشارة إلى ثانيهما فى ص .7١١‏ 

(0) الاستبصار: الديات / باب ١7١‏ دية الشفتين ح “اج 4 ص 88؟. 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الأعضاء ح 8 ج ٠١‏ ص 551. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ٠١‏ ج 79 ص 187. 

(4) كما في «التهذيب» و«الاستبصار» انظر ذيل المصدر في الهامشين قبل السابق. 


وزاك الأغضاء /القكان:. حت مت _ سح أ تي 


بل وخبر زرارة عنه [نيْةِ] أيضاً: «... في الشفتين الدرية.وفي 
العينين الدية , وفي أحدهما نصف الدية»'" بناءً على إرادة كل منهما 
لا العينين خاصّة . 

بل وإلى أصلّي البراءة والتساوي, بل لعل الأصل لا يوافق تمام 
غيره من الأقوال وإن استدل به له بعض'"/ لكنّه في غير محلّه . 

إوهذا حسن» كما في القواعد'", وقويّ كما في النافع'*». بل * 


3ه 





فى جتني اعد ور لقاتو ارين واكانو ديعي 112 والتييعة لاار سقس لقا م 
وال: نقح )٠١(‏ و|أ اللى١١١)‏ ومح السرهان 07 والمفاتيم9" وكذا 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 5١١ ج لاص‎ ١ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح‎ )١( 
من أبواب ديات‎ ١ ص 50", وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ديات الأعضاء ح ؛ ج‎ 7١ باب‎ 
.5860 ص‎ ١9 ج‎ ١ الأعضاء ح‎ 

(؟) كابن إدريس في السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 587. 

() قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج 7 ص 117. 

(؛) المختصر النافع: الديات / الجناية على الأطراف ص 

(0) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس س ه ص 088. 

(1) إرشاد الأذهان: الديات /ذية الأطراف ج اص 3927 

(0) تبصرة المتعلمين: القصاص / الفصل الثامن ص .5"١١‏ 

(8) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثاني ص .7"١7”‏ 

(9) المقتصر: الديات /الجناية على الأطراف ص .410١ - 10١0‏ 

.138 التنقيح الرائع: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص‎ )٠١( 

.4١5و‎ 1١١ ص‎ ١6 مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الشفتان) ج‎ )1١( 

)١1(‏ ميم بقار : الديات / دية الأطراف ج ام 

) 


100113 ااا 00101 الكلام (ج ءع) 


الروضة”" على ما حكي عن بعضها . 

لكن قد يناقش : بالخروج عن العامٌ بما عرفت , وعدم صراحة خبر 
رار بل وظيوووويل واجتمال خب سماغة.ها سمعت مغ الكفة 
ما دل على التسوية موافق للمحكي عن أبي بكر وأبن مسعود 
وأبي حنيفة والشافعي ومالك!", وبذلك يظهر لك قدة الثاني . 

(و» على كلّ حال ف «-في قطع بعضها» أي الشفة بعض ديتها 
«بنسبة مساحتها» إلى المقطوع منها ؛ ففي النصف نصف ديتها... 
وهكذا؛ لما عرفته في نظائرها . 

والمساحة تعتبر طولاً وعرضاً؛ فلو قطع نصفها طولاً وعرضاً كان 
عليه النصف . أمّا لو قطع نصفها طولاً وربعها عرضاً فليس عليه إل 
مضروب طول المقطوع في عرضه وهو لثمن . 

ولكن في القواعد : «فعليه ثلاثة أثمان ديتها»”", وهو غير متّجه 
ظاهراًء ولذا تكلّف بعض شرّاحه توجيهه ب «أنّ المراد: أنّهِ قطع من 
إحدى الشفتين نصفها والقطع من جهة الطول,ء لا أن النصفيّة من جهة 
خاصّة , بل من الجهتين, ومن الأخرى ربعها والقطع عرضاًء فعليه 
للآوّل نصف دية كله وهو ربع دية الشفتين, وللثاني ربع دية كله 


.5١05 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني سج‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير: ج ؟١‏ ص ,51١‏ المحلّى: ج ٠‏ ص 481 المجموع: ج ١9‏ ص 5, 
المدوّنة الكبرى: ج 1١‏ ص 0 بداية المجتهد: ج " ص ١7‏ ؛. اللباب: ج ‏ ص .١10060‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج 7ا ص 174. 


جواهرالكلام (ج0) 

بل لا يبعد الاكتفاء بما لونوى التيمّم وكان في ذهنه أنه محدث 
بالأصغرء ثم ذكر أنه بحنب بعد أن ضرب ضربة فضرب أخرى ؛ لحصول 
المقتتضى من نيّةَ التقرب بما طلب منه من التيمم وإن توقم فوا قارنه من 
اعتقاد أن المراد منه ذو الضرية الواحدة » فهو حينئذٍ كمن نوى الظهر وكان 
في خياله أن تكليفه القصرثمٌ ذكر فأتمّها . 

بل قد يظهرمن المدارك (© الصحة فها لوتيمّم بقصد أنه من الحدث 
الأصغر ثم ذكر الجنابة بعد أن ضرب فضرب مرّة أخرى واتم » وهولا يخلو 
من وجه وإن كان قد يشكل بأنه وإن لم يعتبرفيه البدليّة لكن يعتبر عدم نيّة 
الخلاف ؛ لعدم صدق الامتشال حينئَدٍ » إذ قصد ما لم يقع » وما وقع لم 
يقصد, فهو كمن اغتسل بنيّة حدث الجنابة و كان محدثاً بالمسّ» 
فتأمّل . 

هذا كله مع اتحاد ما في ذمّته » أمّا مع تعدّده كما لو كان عليه تيمّمان 
فالظاهر عدم اعقييا و البدلية نضا م سواء قلغا رفاوت الكفتة أو اتحادهاً 


5223 





لا مرّء نعم لابد من تشخيص ما يوقعه بنيّة البدليّة أوغيرها ؛ لتوقف صدق 
الامتثال عليه حينئدٍ » وكذا التعرّض للعدد على تقدير الاختلاف . 

وربّا ظهر من كشف اللثام”"2 عدم وجوب هذا التشخيص أيضاً على 
القول باتحاد الكيفيّة ؛ ولعلّه للأصل » ولأنه كالأمر بالفعل مرَين أو 
ثلاث . وفيه : أن الظاهر مما نحن فيه كغيره مما تعدّد فيه الأسباب 
كالغسل ونحوه تعدّد الأمر لا متعلقه فقط » كما هو واضح , فتأمّل . 


.؟7١"ص مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟‎ )١( 
. ١4ص‎ ١ج (؟) كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم‎ 


ديات الأعضاء / الشفتان ا سسئسسسسسسسس قم 


وهو ثُمن ديتهما , فتلك ثلاثة أثمان ديتهما»!" 

«وهو مبنيّ على تساويهما في الدية. ولو فرض أَنّه قطع من شفة 
واحدة قطعة يكون نصفاً لها طولاً وعرضاً أي طولها نصف طولها 
وعرضها نصف عرضها ‏ وقطعة أخرى يكون طولها نصف طولها 
وعرضها ربع عرضهاء أو بالعكس., كانت عليه ثلاثة أثمان دية تلك 
الشفة, لكن لا يمكن تنزيل العبارة عليه»”". 

(وحدٌ الشفة السفلى عرضاً» كما في القواعد" ومحكيّ 
المبسوط'“ والمراسم'* أي عرفاً: هو ما تجافى عن اللثة مع طول 
الفم. و» حد «العليا» كذلك هو ما تجافى عن اللثة متّصلاً 
بالمنخرين والحاجز مع طول الفم. وليمس حاشية الشدقين منهما» 
كلع : 

وكأنّ المراد بذلك الردّ على من قال من العامّة : بعدم الققصاص 
فيهما لعدم حد لهما"', ومن قال منهم : إِنْ حدهما ما ينبو عند طباق 
الفم'". ومن قال منهم : إِنّه ما إذا 0 / ينطبق الباقي على الشفة 


الحاميه النشارة (موسوعة القويد الأول)نضن: 1 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج ١١‏ ص 551 
(؟) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج ا ص 177. 
(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الشفتان) ج /اص .١77‏ 


(0) المطابق للنقل والمصادر إبدالها ب «السرائر» انظره: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 587 


وانظر المراسم: الجناية على الأعضاء ص 155. 
(1 و7) روضة الطالبين: ج 4 ص 377", الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 2"551, الوجيز: ص .51٠١‏ 


1 


55599107595505355595513-- ا ا 0 111 10 الكلام (ج ) 


الأخرى”", ومن قال منهم: إن من حروف" الفم إلى ما يستر اللثة أو 
القموربوهويها مين الاقان سين لني الاماطبير ور سعافاة :ذلك كله 
للعرف الذي هو المرجع في مثله . 

(ولو» جنى عليها حتّى «تقلصت؟ فلا تنطبق على الأسنان 
ولا ينتفع بها بحال قال الشيخ» في المبسوط'': «فيه ديتها» لأنه. 
كالاتلان لؤوالأقرب الحكومة» لأثه لسن إقلافا قطعا .عل :هو 
عيب الاك والنشريه نيه الشكوسة:. 

وربّما احتمل' كونه كالاسترخاء الذي هو الشلل» وفيه : منع كونه 
ددن انا لأندرهقا إل القلص «اعدانه الالسرح اه او لان المراف يشعنء 
الإحساس كما قال الجوهري : «إِنّ الشلل فساد العضو»!", 

ولو لم يحصل التقلص واليبس كذلك, بل تقلصت بعض التقلّص , 
فعن الشيخ الاعتراف هنا بِأنّ فيه الحكومة. قال : «وقال بعضهم : 
فيه الدية بالحصّة , والأوّل أقوى؛ أن هذا متعذر الوصول إليه»©. 

ولو استرختا» بالجناية على وجدٍ لا تنفصلان عن الأسنان إذا 


1١‏ و8") الهامش السابق. 

(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الشفتان) ج /اص ؟١7١.‏ 

(0) كما في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج ١١‏ ص 551. 

(7) في المصدر بدل «العضو»: «اليد» وسيأتي نقل عبارته بهذا اللفظ في ص .10١‏ 
)/00 الصحاح: ج 6 ص // ١‏ (شلل). 

(8) انظر «المبسوط» المتقدّم انفا. 


دناث الأعضاء /الشفان . صصخ حت ب ب بي ا 7767 ا لا 


كشر أو ضنحك افثلتا الذية» لأنّه شللهما . وعن المبسوط : الذية 
أبضاء لآنه #الانالاق ابضا!"أ.وفيه ما عرفت 

ولو قطعت بعد الشلل فثلث الدية؛ لما عرفته فى قطع المشلول 
غيرها. وفي كشف اللثام : «وعلى قول المبسوط شب أن يكون فيه 
حكومة؛ لذن فيه شين , 

ولو شق الشفتين حتّى بدت الأسنان ولم يبن شيئاأ منهما , فعليه ثلث 
الدرة إن لمختيرا لم تلقم انا رثك فقيس الدرةووفى |اخداهها إذا 
فنك الشدونها إن لغ اجر افا ن ررقت تخسيى ديها: بالا كلاف احلدة 
في شىء من ذلك”"؛ وفى كشف اللثام : نسبته إلى قطع الأصحاب!*, بل 
عن الغنية : الإجماع عليه!©. 

وفي كتاب ظريف : «... فإن انشقّت _أي العليا -فبدا منها الأسنان 
ثم دوويت فبرئت والتأمت فدية جرحها والحكومة فيه خمس دية 
الشفة مائة دينار", وإن شترت وشينت شيئاً قبيحاً فديتها مائة دينار 


)١(‏ انظر «المبسوط» المتقدّم انفاً. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (المتتاواح لاض 17 

2 صرح بالحكم 8 المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص 777 والنهاية: الديات / باب 
القتصاص ج ” ص 401. والوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 418. وقواعد 
الأحكام: الديات / دية الأطرا اف (الشفتان) ج ” ص 174. 

(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الشفتان) ج ١١‏ ص 5"87. 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١7‏ 

(1) العبارة هنا مطابقة للتهذيب. ومختلفة عن الكافي والوسائل. 


لخ "”ء 


حب لح ا ا 7 اي يا لوقن اكلام ا 81) 
ووةةتوستوى مار وتلناد عا رداك فالات فإ ن افيد 5 
السذتى حددى انيد كيه الأسيدا وال مرقة الفا مقسياتة ديار 
وللانة وتلاتون دكار ووليف دعا رون اصييت تفدع نينا فاعدا 
ندونها تاذتعانة قيناو وتلا وفاؤتون عيدارا وتلى ويكا زه وزاك 
تيك 1" ونيا يم 

ولا يخفى عليك أنّ ذلك لا يوافق ما ذكرناه بناءً على إرادة عدم 
الالتئام من الشين الفاحش؛ ضرورة كون ما فيه ثلث الدية لا ثلث دية 
الشفة بل هو نصفها كما هو صريح الموافق للقول بِأنّ فيها التلئين. 

وعلى كل حال, فعند العامّة فيه الحكومة إلا أنّها إذا لم تبراً 
كانت الحكومة أكثر”". وربّما يتوهّم ذلك ممّا عن المبسوط, لكنّ 
الظاهر إرادته حكاية ذلك عنهم؛ لأنّهِ قال بعده: «وقد روى أصحابنا 
المقدّر في الحالين»!* وقال : إِنه شرحه في التهذ يب00. 


)١(‏ في بعض النسخ ‏ مطابقة للتهذيب - بدلها: ثلث. 

)0 الكافى: الديات / باب الشفتين ج لاص "53١‏ تهدذيب الأحكام: الديات / باب 1" ديات 
الشجاج ح 57١‏ ج ٠١‏ ص 559, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 7 11. 

(4) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الشفتان) ج /اص ؟١17.‏ 

(0) المصدر السابق. وانظر تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج ح 55س ٠١‏ 
ص 599. 


ديات الأعضاء / اللسان مس 

والسافترة اللساة 4: 

«و» لا خلاف كما اعترف به غير واحد'" إفى» اقتضاء 
والبفتصال السعي»: ممما وطلنا الدلة» بل الالسبراع بليمية 
عليه", بل المحكي منهما مستفيض , كالنصوص التي منها صحيح 
العلاء بن فضيل : «في لسانه الدية كاملة»!", وموالّق سماعة : «... في 
اللسان إذا قطع الدية كاملة»!», مضافاً إلى ما دل على وجوبها فيما 
كان في الإنسان منه واحد . 

(و» لا خلاف“ أيضاً في أن «في لسان الأخرس ثلث الدية» 
بل عن ظاهر المبسوط'" والسرائر”": الإجماع عليه , بل هو المحكي 
عن الغنية', بل عن الخلاف : إجماع الفرقة وأخبارها'". و 


١(‏ و؟) ينظر غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١7‏ والسرائر: الديات / في الأعضاء ج ؟ 
ص ”587 وكشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 547. ورياض 
المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 158. 

(5) تقدّم في ص 37177 53217. 

(5) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح 7ج /اص 5١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
دان اتويات الأعضاء ح ج ٠١‏ ص 187. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 
الأعضاء ح لاج ١9‏ ص 586. 

(0) كما في رياض المسائل: الديات / في الاعضاء ج ١١‏ ص 405. 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج لاص .١70‏ 

() السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 58060. 

(8) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١7‏ 

(9) الخلاف: الديات / مسالة 4ج وص .58١‏ 


الحجّة بعد تبيّنه . وبعد صحيح بريد'! وحسنه'" ': «في لسان ل رومس 
وكين التعضس :قلف الدية): 

.مقتني الاظلاق النديوو ننا وفقورى لام الفرق :بين :الاأخرسن 
خلقة أو عرضاً. لكن في صحيح أبي بصير عن أبي جعفر اه : 
«... إن كان ولدته امه وهو اخرس فعليه الدية. وإن كان لسانه 
ذهب لوجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم؛ فإِنٌ على الذي قطع لسانه 
لقو لبا لهي 5 

ادال اجو عاناد بد شيو تاد فاضر عن كقيد يه 
قاع باطو ود وى لبذ < ومن انتما لغ ااال فى شتير معاد 

(و» حينئذٍ ف «لفيما قطع من لسان» ه أي «الأخرس 
محا ده سيا نك 4 الماا عر نقد فى نظلا ارو ينلة كناذك احده شية 
ولا شكال: 1 

ولو ادّعى الجاني البكم , ففى كشف اللثام : «القول قوله؛ لأصل 
البواء ةو امكان قناء القية على اه لاهن الا نوو لاه له 


.57١ و؟) تقدّما فى ص‎ ١( 

)0 55 نا 

() مجمع الفائدة والبرهان: الديات //دية الأطراف ج 4ص  ”/*‏ 1/ا”,. 

(0) صرّح بالحكم في المقنعة: القضاء / دية عين الأعور ص 1/04 والكافي في الفقه: الضرب 
السادس من الأحكاء (الديات) ص 597 وقواعد الأحكام: الديات /دية الأطراف (اللسان) 
ج “اص 177. واللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثانى ص .".١”‏ 

(1) حسف اللئام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ 8 0/6” -809. 


تناكل عاد 7 اللنيداة ٠.‏ بتحييييج_ حجنت ين و 6 1 
ولكن قد يناقش : بمنافاته لأصالة السلامة ولإطلاق النصوص 
السابقة المقتظر فى تقبيةها على لسان الأخرس بدا على ها حتفناة فن 


الأصول في نظائره» فتأمّل . 
للأصل . 


اما الصحيح فيعتبر» قطعه لإبحروف المعجم» مع فرض 
ذهابها أو بعضها بذلك, لا بالمساحة, على ما نصّ عليه الشيخان في 


|| قنعة ١‏ والنهاية!" والديلمى'" وابن حمزة!“ والفاضلان7 وغيرهه"" 
على ما حكي عن بعضهم , بل نسبه بعض إلى الاكثر”", بل في المسالك 
إلى المشهور”", بل عن المبسوط'" والسرائر'"": ظاهر الإجماع عليه 


./017 المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص‎ )١( 

(1) النهاية: الديات / في الأعضاء ج ان 1 ول 

(؟) المراسم: الجناية على الأعضاء ص 584. 

(؛) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 614. 

(0) الماتن هناء والمختصر النافع: الديات / الجناية على الأطراف ص ٠١‏ والعلامة في 
القواعد: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج “ا ص 178, والارشاد: الديات / دية الأطراف 
اج ”اص 177, 

(1) كالشهيد في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص .5١”‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 57//8. 

(8) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (اللسان) ج ١١‏ ص .4١06‏ 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج لاص 177. 

.584 السرائر: الديات / في الأعضاء ج ' ص‎ )٠١( 


لخ "”ء 


5-7 جواهر الكلام (ج 14) 





بل عن الخلاف : إجماع الفرقة وأخبارها عليه'". 

وفى مولّق سماعة أو خبره: «قلت للصادق نقذ : رجل طرف 
فلامه طرف" فقطع بعض لسائه, فأقصح سبعض ولم فصع بأخر؟ 
فقال : يقرأ المعجم , فما أفصح به طرح من الدية» وما لم يفصح به الزم 
الدية . قال : قلت : كيف هو؟ قال : على حساب الجمل : ألف ديته واحد 
والباء اثنان والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة والواو سنّة والزاء 
سبعة والحاء ثمانية والطاء نسعة والياء عشرة والكاف عشرون واللام 
ثلاثون والميم ايكون والتون كسمو والعين مدون والفين سيعون 
والقاف ها ويت يز الفيناة تمعن و القن نهنا تدنواار اهنا قاو والتسين 
للذنها تقو القاء اريعها تقيوكا سر تان لها نع (افوبة كا دست 


له مائة درهم»!". وهو كالصريح فيما ذكرناه . 
مؤيّداًذلك بمافي كشف اللثام من أن «فيه رواية عن 
الرضا ا غ00 , 


.56١ الخلاف: الديات / مسألة الاج هص‎ )١( 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسختين: بدل «طرف... طرفة» : «طرق... طرقة» وهي موافقة 
للاستبصار. و«ضرب... ضربة» وهي موافقة للتهذيب والوسائل. 

(7اتؤدمع لالجكار: اللقياك .ياك ؟ امراك عقا با ى ناتس 151 الاليعيما: 
الديات / باب ١177‏ دية نقصان الحروف ح 1 ج 4 ص 597, وسائل الشيعة: باب ؟ من 
أبواب ديات المنافع ح اج 19 ص 810 

(؛) فقه الرضا للاٍ: باب 77 اللسان ص ,7١8‏ مستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب ديات 
المنافع ح اج ١8‏ ص 5973 

(4) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 558. 


ديات الأعضاء / اللسات ل لاسي 

نعم , هو نادر بالنسبة إلى اعتبار الحروف بما فيه بل إن أريد 
بالعدد المذكور الدراهم -كما صرّح به في الخبر -فلا يبلغ المجموع 
القيقبورن ايد الدنانير فهو مع أنه خلاف مقتضى الخبر - يزيد 
على الذية أكعافا مضاعلة: 

مضافاً إلى استبعاد الفرق بين الألف -مثلاً وبين العين » مع أنّ 
كا ها كرنة. 

مضافاً إلى ما عن الشيخ من أنّ «ما فيه من تفصيل دية الحروف 
يجوز أن يكون من كلام الرواة؛ من حيث سمعوا أنّه قال: يفدق7" 
الفبعاى حمات حووق اللغدل:طوا ١‏ د على كنا متعها ركه عياب 
فقن لفو لو يكن الستعيد داق وا لما كان السراة ان يقتي عجلى 
الحروف كلها أجزاءً متساوية» ويجعل لكل حرف جزء من جملتها 
على ما فصّل السكوني في روايته وغيره» . 

قال ؛::(زولو كان الآمر على ما تضمّنته هذه الرواية لما استكملت 
الحروف كلها الدية على الكمال؛ لأنّ ذلك لا يبلغ الدية إن حسبناها 
على الدراهم , وإن حسبناها على الدنانير تضاعفت الدية, وكل ذلك 
فاسد»'' انتهى . 

ولا ينافي ذلك أيضاً ما عن كتاب فقه الرضا نكْةِ : «يقرأ حروف 


(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الأعضاء ذيل ح ١/اج ٠١‏ ص 114. 


التعجم ناقفا أفصع يهط رمن الدية موسا لم فصع به الزم الددمة:. 
قيل : كيف ذلك؟ قال : بحساب الجمل , وهو حروف ابي جاد من واحد 
إلى الألف, وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفاًء فيقسّم لكل حرف 
جزء من الدية الكاملة, ثمّ يحط من ذلك ما يبين عنه ويلزم الباقي»'". 
إذ هو _مع أنه غير ثابت النسبة إليه لا تصريح فيه بن التقسيم عليه 
1 على وفق ما يتضمّنه كلّ حرف من العددء فيمكن أن يكون على السويّة 
كه هو الل 
ومعنى سوال السائل : «كيف ذلك» سؤالاً”" عن العلّة في تقسيم 
الألف دينار على الحروف , فأجاب ليةٍ بما أقنعه من أنّ الحروف أيضاً 
تتضمّن من الأعداد الواحد إلى الألف, نم نص ليد على اعتبار عدد 
أنفسها وهو ثمانية وعشرون حرفاً. 
وكيف كان , فما عن الكافي”" والإصباح'* والغنية”*' من أنه «إذا 
قطع بعض اللسان ففيه بحساب الواجب في جميعه , ويعتبر بالميل , وإذا 
ذهب بعض اللسان ‏ ويعنون الكلام -اعتبر بحروف المعجم» يمكن 
حمله على ما إذا لم يذهب من الكلام شيء وإلا اعتبر به. فلا يكون 


.5351 انظر هامش (1؛) من ص‎ )١( 

(') تحتمل المعتمدة بدلها: سؤاله. 

(؟) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 
(؟) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 5 00. 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١7‏ 


الطهارة / اعبار الثية في التيممى نبب 88 

ومن ذلك كلّه ظهر لك ما في إطلاق الوسيلة7) والجامع 7" واللمعة©) 
وجامع المقاصر(؛) وكلاهو الو وعن الخنلدحف(37) وغيره من كثير من 
كتحي الأصحاب"" ايارو البدلقة فى العيتم وبونا ني الذكرى 7 
وظاهر المعتبر"» والمنتبى ١!‏ من اعتبارها على تقدير الاختلاف بين 
الكيفيّتين » وما في الروض 0(" والرياض( على تقدير تعدّد ما في الذمّة ؛ 
لا عرفت من عدم اعتبارها مطلقاً في نفسها وإن اتفق اعتبارها للتشخيص 
كغيرها مما يحصل بهء اللهم إلا أن يريدوا باعتبارها ذلك » ولعله لا تأباه 
عبارات بعضهم دون الباقي » فلاحظ وتأمّل . 

لكن ينبغي أن يعلم أنه قد صرّح في جامع المقاصد/""' بسقوط اعتبار 
نيّة البدليّة في مثل التيمّم للجنازة والنوم ؛ لمشروعيّتهما مع وجود الماء , 


. 77-0١ص الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم‎ )١( 

00 الججامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص15 . 

() اللمعة الدمشقية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص ١59‏ . 

)ع( جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 485 . 

(5) الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص؟١١‏ . 

() الخلاف : الطهارة / مسألة لام ج١‏ ص١4١.‏ 

(0) كالدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم ص١٠‏ » والبيان : الطهارة / الاستعمال في 
التيمم ص5" . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص7١٠‏ . 

(1) المعتير: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص .5517-9"9١‏ 

. ١54؛ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة/ احكام التيمم‎ )1١( 

. ١؟؟ص روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم‎ )١١( 

. رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص5‎ )١١( 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص86؛ . 


ديات الأعضاء / اللسان ‏ .- اس 
ان . 

فم إن أراقوا أععا وحمسناحة اللسان .طلقا جتن أله إذا ذهب 
مع ذلك الكلام أو بعضه كان على الجاني دية أو بعضها لجسم 
اللساووواخرى أررسعهها الكلار و كان مخالداً لماعروت وسمووها 
بما سمعت, وإن كان يؤٌيّده : أنه الموافق لوجوب الدية بذهاب النطق 
وباستئصال اللسان؛ إذ الأصل عدم التداخل . 

بل في مجمع البرهان : «أنّ الأخبار نما دلت على كون المدار على 
المنفعة فيما إذا ذهبت المنفعة فقط ولم يذهب من الجرم شيء», وليس 
في الأدلّة ما يشتمل على قطع بعض اللسان مع كون المدار على نقصان 
الحروف, والحال أَنّه قد يسقط من اللسان ولا يحصل قصوره في 
صِدوو الحروف. 

«فالمناسب : أن يكون المدار على المنفعة إذا كان النقص فيها فقط , 
وعلى المساحة والمقدار على تقدير النقص فيه فقط . وعلى تقدير 
الاجتماع يحتمل جعل المدار على المساحة؛ فإنّها المدار فيما له 
مقدر وليس للنقص مقدرء ويبعد جعل المدار على المنفعة كما هو 
ظاهر المتن والأكثرء ويحتمل أكثر الأمرين للاحتياط والعمل بدليل 
المساحة والمنفعة. ويحتمل عدم وجوب ذلك؛ لاختصاص دليل ”* 
المنفعة بما إذا لم يسقط من الجرم شيءء فلا دليل للأكثر إل القياس»1". 5 


.5/8-1/1/ ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج‎ )١( 


ببح ل حي لو هل لكام راع 81) 
وإن كان فيه : أَنّ المويّق المزبور_المؤيّد بالمرسل عن الرضا نلا . 
والمعتضد بما سمعت من محكيّ الإجماع الذي يشهد له التتتع -كافٍ 
فى إثبات ذلك . 
ال ان يفضي ولاه البو و لمان جد نسل مض 
اللسان فيه على النطق والكلام؛ لإطلاق اللسان عليه كثيراً؛ وهو وإن 
كان مجازا إلا أن القرينة قائمة عليه فيه؛ وهو عطف «فقطع» 
على «طَرَفَ» والطّوف في الأصل: الضرب على طرف العين» ته 
قل إلى ,الشري على الرأس و كنا عن النها يه الأسير :وهر أ 
الضرب على الرأس لا يوجب قطع اللسان الحقيقي بل المجازي, 
وحينئذٍ يكون المونّق كغيره من الأخبار في الاختصاص بجناية المنفعة 
لا الجارحة . 1 
وفيه : أنّ ذلك لاينافى الظهور المستفاد منهاء وخصوصاً بعد 
الاتببتا ديما ودب وسكا عبد ينكان اوقل لئاو الشريمي طاى راي 
فيا لو كان لداتديين استانة. 
فالمتّجه حينئذٍ : العمل به مع فرض مقارنته لقطع النطق كله أو 
بعضه من دون اعتبار مساحة الجرم, كما إذا لم يذهب إلا النطق 
خاصّة , الذي ستعرف اتّفاق النصّ والفتوى على اعتبار الحروف فيه . 
ما إذا قطع شيء منه ولم يذهب شيء من الحروف فالمتّجه 


)١(‏ النهاية: ج “ص ١‏ (طرف). 


ذيات الأ عفناء ال اللساق. معسضعت فب :> :ني ::<؟تت يي 81 
الحكومة كما جزم به الفاضل في القواعد”". بل هو ظاهر المحكي عن 
أزل#العبيدين ا كا لاعن اوقد ا للاليوة اسمفاذة تعد لسو 
النضوصن بعد ظهورها ذل متها على أن قبا الدية كاملة فى اسحعضالة 
المقتضى لذهاب النطق معه عادة, كظهور الموثق فى المقطوع منه 
النلق تدا قاذ لاالة فى نش مق التسواضى ليف قلسن "١‏ اكوم 

ودعوى استفادة تقديره ممّا دل على الدية فى الجميع -الذي قد 
عرفت ذهاب النطق معه عادةً_كما ترى . 

وحينئذٍ فما عن المختلف'" والتحرير'» من أنّه «إذا قطع نصفه 
ولم يذهب من الحروف شىء فعليه نصف الدية» بل جزم به فى 
كشف اللثام أيضاً». 

لا يخلو من نظر او منع بعد حرمة القياس عندنا على غيره. 
خصوصاً بعد عدم اعتبار الشارع الجرم حال ذهاب النطق معه. بل 
لولا الإجماع أو الضرورة لأمكن القول بعدم شيء فيه في الفرض غير 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج 7 ص 170. 
(؟) الحاسية التثارنة (موضوعة الشنهية الكل )أ ضى. 3 
(؟) انظر مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 9 ص 771 ونقله عنه في كشف اللثام: 

الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 505. 


(5) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 0114. 
(0) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 518 و501. 


0 
جعع 
اوداحا 


التعزير فى حال العمد؛ بدعوى ظهور الموثّق وغيره في دوران الغرامة 
فيه على ذهاب النطق . 

وبذلك اتضح لك: أنّ المدار -في صورة قطع بعض الجرم وبعض 
الكلام أو كلّه على الحروفء لا الجرم جاتر ارين 
كنا سرف لجال افيه فرشتا اد 

«و» كيف كانء. ف« هي» أي حروف المعجم «ثمانية 
وعشرون حرفا» على المشهور بين الأصحاب كما اعترف به غير 
واحد'", بل هو المروي عن الخليل أيضاً", بل عن ظاهر المبسوط”" 
والخلاف! والسرائر”: الإجماع عليه, بل قيل : «إنه ظاهر جماعة 
حتى المصنف هنا وفي النافع»'" لقوله : إوفي رواية: تسعة وعشرون 
حرفا وهى مطرحة» وحينئل فالهمزة والألف حرف واحد لا اثنين!" 
كما هو مقتضى الرواية المطرحة . 

وبنصٌ عليه  :‏ مضافاً إلى ما عرفت , وإلى ما في كشف اللثام 


)١(‏ كابن فهد في المهدّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج ه ص "55 والشهيد 
الثاني في المسالك: الديات / في الأعضاء (اللسان) ج ١6‏ ص .4١50‏ 

فلاح الأرهرى في تويب اللحة المقومة ع ١٠ص .66١8‏ 

(©) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج /اص .١15*‏ 

(؛) الخلاف: الديات / مسالة الاج وص .11١0‏ 

(0) السرائر: الديات / في الأعضاء ج ” ص 584. 

(1) مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١7‏ ص 577. 

)/00( الأولى التعبير ب «لا اثنان». 


ديات الاعفناء ١‏ اللتيقاة: ٠ ٠‏ ,معي سبح حح سس عسي تت ني ع بيت ب ل اليم 


فرع أله «روي عن الرضا 13" خبر السكوني عن الصادق ند 
قال : «: ني أمير المؤمنين مليةِ برجل ضُرب , فذهب بعض كلامه وبقي 
مطل كاعد عل بواية يعاق حرووك المعجم كلّها. ثمّ قال: تكلم 
بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك, والمعجم ثمانية وعشرون 
حرفاً. فجعل ثمانية وعشرين جزءً. فما نقص من ذلك فبحساب 
ذلك "ارو اكتمال | العده المريون موقي ااام بعيد ممعي 1 
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بل في كشف اللثام : «وينصٌ عليه صحيح ابن سنان عن 0301 
الصادق َيه : فى رجل ضرب رجلا بعصا على راسه . فثقل لسانه؟ 
فقال: يعرض عليه حروف المعجم؛ فما أفصح منها فلا شيء فيه 
وما لم يفصح به كان عليه الدية. وهي ثمانية وعشرون حرفا!*'" 
وتبعه عليه غيره”" 


ولكنّ الموجود عندنا في - المعتبرة من الكافي”" والتهذ يب 
)١(‏ فقه الرضا عَلا: باب 57 اللسان ص ,7١8‏ 0000 الونيا تل اجاميد مين احوات وناك 
(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 545. 
(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح هلاج ٠١‏ ص 575. وسائل 
(غ) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القود ح 55وج غ#ض- 11١7١‏ وسائل الشيعة: باب ” 
)00( انظر «(كشف اللثام» الانف: ص 78 
ا في الرياض: الديات م ا 15 ص088غ. 
(6) تهذيب 00 / باب ١١‏ ديات 00 الاج ٠١‏ ص 5117. 


- بل والمحكي'" منها لنا : «تسعة وعشرون حرفاً» وهي الرواية التي 
الرانها مع اير كرا رامد عدر روات محمد 
بل حكي العمل بها عن يحيى بن سعيد'", بل عن الأردبيلي : «أنّه 
فقن اللنعدا 6 بل في كشف اللثام: «أنّه المشهور عند أهل 
العربيّة» ثمّ حكى عنهم الاختلاف في اتّحاد مخرج الهمزة والألف 
وعا و وشول القن لاممعال اندها دهماء وفلن الأول سهد 
الأمران»67 ش 

ولك دلق الأ صلم معارها لماعرفك تصرما مد اهمال ١ه‏ 
فى أاراوف ينا : والتعدد في الوجدان لا يقتضي التقسيط في الدية . 

وحينئذٍ فلا بأس بالقول بكونها تسعة وعشرين نطقاً وثمانية 
واعشريين ديه : وبذلك يجمع بين كلام أهل العربيّة والفقهاء , أو بما عن 
الكشاف من أن «حروف المعجم تسعة وعشرون حرفا واسمها 
عاد وعديو ون لامو مرو مدان أسم الألف والهمزة إثما هو 
الألف بسقط ولا يكتب في (بسم الله) ولا في (الابن) إذا وقع بين 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (اللسان) ج ١١‏ ص .4١5١‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 3770 1/ا. 

(5) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح /701 ج ١‏ ص .١59‏ 

)2( ) الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافم ص ,.١‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 7/ا. 

(0) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) بج ١١‏ ص 589 

(1) تفسير الكشاف: ج ١‏ ص ...١9‏ 


وناك الاعطنا» 7 اللمان ١يحسحس‏ ب سس ويح بي 0 ا 


علمين ونحو ذلك»'". ولا يخفى عليك عدم الحاصل لذلك فيما نحن 4 
هن 
فيه من توزيع الدية . 7 
نعم , المتجه ‏ بناءً على ما ذكرناه ان تقسّم الدية على ثمانية 
وعشرين جزءً مع فرض ذهابها أجمعء أمّا إذا بقي النطق بالهمزة 
منها دون الألف أو بالعكس , فيمكن أن يقال : بالحكومة فيه أو بتوزيع 
ماأيقفة هذا التعرفه مفيها فا عل دا 
وعلن كز عالقلا يعد 20 سحرنا وانكدا لها كنا لهك عاب غير 
واحد'"؛ ضرورة ذكر الألف واللام فيهاء وهو واضح . 
«و» حينئذٍ ف 9-تبسط الدية على الحروف» الثمانية والعشرين 
«بالسويّة, ويأخذ» المجني عليه «نصيب ما يعدم منها» بالجناية 
بعد توزيع الدية عليها . بلا خلاف أجده فيه”", بل عن ظاهر الخلاف أو 
صريحه الإجماع عليه 2 وفى كشف اللثام : «هو فتوى اللاصحاب»!". 
ويدل عليه : خبر السكوني وغيره من النصوص, على وجِهٍ 
لبمار دما سعد حر سوافة "اهن إعنا رحيناب العمل الذي 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 776 /ا/ا5. 

(؟) كالشيخ في الخلاف: الديات / مسألة 71ج 0 ص ١5؟,‏ وابن إدريس في السرائر: 
الديات / في الأعضاء ج 7 ص 588 والعلامة في التحرير: الديات / ما دون النفس ج 0 
ص 07/7, 

() كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص 5غ4. 

(؟) الخلاف: الديات / مسألة الاج هص .51١‏ 

(0) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 545. 

.537 تقدّم فى ص‎ )١( 





05 جواهر الكلام (ج ءع) 


لم نجد به قائلاً كما اعترف به غير واحد!", مضافاً إلى ما مضى من 
الكلام فيه . 

«#وتتساوى"" اللسنيّة وغيرها ثقيلها وخفيفها» بلا خلاف 
أجده فيه بينناء بل عن الخلاف : نسبته إلى إجماع الفرقة وأخبارهم”", 
بل قيل : «إنّ الإجماع ظاهر المبسوط والسرائر»!, وفي كشف اللثام : 
«عليه فتوى الأصحاب»*, ويدل عليه  :‏ مضافا إلى ذلك ما سمعته 


من النصوص وغيرها . 
نعم , عن بعض العامّة : اعتبار اللسنيّة خاصّة بناءً على أنه لا حظّ 
للسان قن غيره ات , 


عاس و 2 
وهو _مع أنه اجتهاد فى مقابلة النص قد اجيب" عنه : بان 
غيرها وإن لم يكن من حروفه لكن لا ينتفع بها بدون اللسان. والله 
العالم . 
*) الخلاف: الديات / مسألة 77ج 6ه ص .51١‏ 
؟) مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١7‏ ص 517 5717. 
0) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص .50١‏ 
و«الحاوي» فى الهامش اللاحق. 
(0) كما في المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج 7 ص 177, وانظر المجموع: ج ١9‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


فاك اللأعفاء [اللقناة:. سسسصسسصصحصيب سبج ب حي ب ب د بأ 


وجبت الدية كاملة» وإن كان المقطوع بعض اللسان «ولو صار» * 


و- ع 17-3 


2 
.. 


بالجناية «سريع النطق'"4 سرع تكون عيباً «أو ازداد سرعة؛ أو 
كان ثقيلاً فزاد» بها إثقلاً» أو صار ثقيلاً بها إفلا تقدير فيه'", و» 
حينئذ ف ١‏ فيه الحكومة» كما في القواعد'" وغيرها من كتب 
الفاضل! ومحكي المبسوط ”© وغيره0". 

«وكذا لو نتقص» بأن كان يأتي بالحرف صحيحاً إفصار» 
يأتي به ناقصاً, أو صار «ينقل الحرف الفاسد إلى الصحيح؟» كما 
لو كان يأتي بالراء شببهة يالعّين فصار يأتي بها غينا صحيحة, أو ازداد 
فساده وإن لم يبلغ الحدّ المزيور؛ ضرورة اتّحاد الجميع في كونه نقصاً 
غير مقدر . 

ورلها اععيل #الزومروية الحرق فل صورةايقائه غير صحع. 
وفيه : أنّ الحكومة أعدل منه, كما أَنّها كذلك لو صار بالجناية 
ناقصاً عن الإتيان بالمرتبة العليا منها . هذا . 


)١(‏ في نسخة الشرائع بدلها: المنطق. 

(؟) جعلت فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 

() قواعد الأستكاء: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج “ا ص 174. 

(؛) كتحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج هص 075. وإرشاد الأذهان: الديات / دية 
الأطراف ج ١‏ ص 58". 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج لاص .١178‏ 

(1) كمجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج )اص ”ا 78٠١‏ 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: (المصدر السابق: ص .)28١‏ 


وفي كشف اللثام : «ويحتمل قصر الحكم على ما إذا جني بغير قطع 
اللسان, فَأمّا إذا قطع منه فحصل النقص بأحد ما ذكر كان عليه أرش 
القطع باعتبار المساحة خاصّة, او ارشه والحكومة ؛ قصرا لاعتبار 
الحروف على اليقين, وخصوصا في السرعة والثقل»)'". 

قلت : لعل الحكومة فى كلامهم تشمل ذلك كلّه , والله العالم . 

ووه كتاكان اتمعرودايها عادول اعما يدر 
المقطوع من» اللسان «الصحيح. بل الاعتبار بما يذهب من 
الحروف, فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية. وكذا 
لواقطع ريع لبنائه وتدفي تلضف كادي فنصي النررة 4 

وفاقا للمشهور نقلاً؟" وتحصيلاً”", بل عن الإيضاح نسبته إلى 
إطلاق الأصحاب'“ مشعراً بالإجماع عليه؛ لإطلاق النصوص السابقة 
المقتضي -كما عرفت عدم اعتبار غير الحروف في الفرض ونحوه 
حتى الحكومة في الجسم ء وإن اعتبرت في قطعه مع عدم ذهاب 
شىء من الحروف او الدية ,كما تقدم الكلام فيه . 


.507 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج‎ )١( 

(1) كما في تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 0877. ومفاتيح الشرائع: 

(؟) صرّح بالحكم في السرائر: الديات / في الأعضاء ج ”اص 584 وإرشاد الأذهان: 
الديات / دية الأطراف ج ١‏ ص 557 -178؟. والروض على ما نقله في مفتاح الكرامة: 
الديات / دية الأطراف (اللسان) ج 57 ص 538-517 

(؟) إيضاح الفوائد: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ؛ ص .1975-79١‏ 


ووم دددسشسشسهبمبب جواهرالكلام (ج0) 
فلا يعمل فها معنى البدليّة » وفي التيمم لخروج الجنب والحائض من 
المسجدين ؛ لعدم شرعيّة الماء لوتمكن منه . 

وفيه : أنه يمكن اعتبار ذلك في الأوّلين بجعله بدلاً اختياريّاً » وفي 
الأخير بالنسبة إلى ما يقتضيه ذات الحدث في نفسه . 

ومنه ينقدح الوجه حينئذٍ في اعتبار الضربة والضربتين بالنظر لالأصغر 
والأكبر؛ إذ ليس مناطههما البدليّة بالمعنى السابق » فتأمّل . 

ويعتبر مقارنة النيّة لأؤل جزء من التيمّم كغيره مما اعتبرت فيه , 
فلا يجزي تقدمها على الضرب حينئذٍ قطعاً , كما أنه لا يجزي تأخرها عنه 
إلى المسح كا صرّح به جماعة منهم الفاضل(" والشهيدان(" وامحقق 
الثاني(" وغيرهه9) ؛ لأنه أل أفعاله كما هو ظاهر الفتاوى والنصوص (6) 
الواردة بعد السؤال عن كيفيّته وغيرها أو صريحها مع غاية استفاضتها إن لم 
تكن متواترة . 

خلافاً للمحكي عن الأول في نهايته" » فجوز تأخيرها إلى مسح الجبهة 


)١(‏ منتبى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص5١‏ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / كيفية 
التيمم ج١‏ ص”73 . 

)١(‏ البيان : الطهارة/ الاستعمال في التيمم ص””» والدروس الشرعية : الطهارة / كيفية 
التيمم ص١٠‏ » وذكرى الشيعة : الطهارة / واجحبات التيمم ص7١‏ » والروضة البهية : 
الطهارة / في التيمم ج١‏ ص55١‏ » وروض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص4 ١١‏ . 

(6) جامع اللقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص410 . 

(:) كابن فهدف الموجز( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5 ه » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟١‏ ص١3‏ . 

(5) سيأت التعرض ها اثناء البحث . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص؛ 73١‏ . 


ديات الأعضاء / اللسان (الاعتبار بالحروف لا بالمساحة) 6س لاس 


خلافاً الشيخ'' والفاضل'"' وثاني الشهيدين”" وفاضل الرياض!»: * 
ناغتيورا أكقر الاأمز يق عم الالقدلاقي ل نهر ليحك صو امن نهنا ١‏ 
والكركن اوقد معت احضاله فى كلام الشيع وابن زهروالكتدري: 
بل عن الشيخ : نفى الخلاف فيه", وإن كان الظاهر إرادته بين العامّة ؛ 
لقوله متصلا به : 


«واختلفوا في تعليله ؛ فمنهم من قال : الجناية إذا كانت على عضو 
ذي منفعة 8 الدية في أغلظ الأمرين؛ فإن كانت دية المنفعة أكثر 
أوجبتها ء وإن كانت دية ما تلف أكثر أوجبتها -قال: وقال بعضهم : 
إن قطع ربع لسانه وذهب نصف كلامه أوجبت نصف الدية اعتباراً 
باللسان, وذلك أنه قطع ربع اللسان وشلّ ربع آخر بعد قطعه؛ لأنا 
اعتبرنا ذلك بالحروف فوجدناها نصف الكلام , فعلمنا أَنّه قطع الربع 
وشل الربع الآخرء فأوجبنا نصف الدية : ربعها بقطع ربعه , وربعها بشلل 


.١174 المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج لاص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الديات/ دية الأطراف (اللسان) ج 7 ص 174. تحرير الأحكام: الديات / 
ما دون النفس ج 0 ص ؟/ 01‏ 01/4 

() الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 5١4‏ - 0١؟,‏ مسالك الأفهام: الديات / 
في الاعضاء (اللسان) ج ١١‏ ص .4١7‏ 

(4) رياض المسائل: الديات / في الاعضاء ج ١١‏ ص 07 -4075. 

(0) المهدّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج ه ص 727. 

(1) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج 4 ص 014. فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ 
أ 

() المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج لاص .١154‏ 


ربعه)("'. 


وزيد له في محكيّ التحرير'" والمختلف'": «أَنّ الدية تجب 
ل ل ار ره 
الدية إذا قطع نصفه ولم يذهب شيء من الحروف وكذا تجب الدية إذا 
ذهب الكلام كله وإن لم يقطع شيء من اللسان, وتجب نصف الدية' 
بذهاب نصف الكلام وحده. فلم لا يجب النصف لنصف اللسان أو 
لنصف الكلام مع انضمام ذهاب الربع الآخر؟!» . 

وزاد في الرياض : الاستدلال بالأصل المقنضي للزوم ديتي 
الجارحة والمنفعة وأبعاضهما بالنسبة . خرج منهما القدر المتداخل فيه 
بشبهة الإجماع والأولويّة المستفادة من ثبوت التداخل باستئصال 
الجارحة اتّفاقاً و“فتوى وروايةً ففي البعض أولى . فتأمّل جيّداً. ويبقى 
دالو كسستفريه مجد سهان إلى الا ايده كقل القلاف 
المنقدء لتر إلى احموو: 

ولكنّ الجميع كما ترى بعد ظهور المونق ومحكيّ الإجماع وغير 
القمها عفدو سا قا ضترورة عدم حا ض ل معد منه للاو زرو لاسي 


.١170 ١54 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 07/1. 

() انظر هامش () من ص .5"7/١‏ 

(؟) ليست في المصدر. 

(0) رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج 73 ص 05-405غ. 


ديات الأعضاء / اللسان (الاعتبار بالحروف لا بالمساحة) سس الس 


كظهور منع زيادة التحرير؛ وذلك لأنّ المساحة إِنّما تعتبر - حكومة أو 
ف -إذا لم يذهب شيء من الكلام, وأمًا إذا ذهب فلا عبرة بها 
مع اصل البراءة . 

ومن ذلك يعلم ما في الأصل الذي سمعته من الرياض. مع أنه 
يكفى فى قطعه ما عرفت . 

وتلى الخاذت لمكن بد يدن نهنا د عنقا اقى باع سالك رفنت 
ظهور كون المراد نفيه من العامّة . ش 

وأغرب من ذلك كلّه ما عن أبى العبّاس من زيادة : «أنّ فى اللسان 
منفعة غير النطق؛ وه جمع الفا ودفعه من الثنايا إلى اسه وهي 
الأضراس ٠م‏ جمعه بعد طحنه من الأضراس وتلويثه بالرطوبة اللعابيّة 
اللزجة ليسهل دفعه وجريانه في المريء»!". 

اذاهو كال جعهاة: فى :فقابلة الت م خهوضا ببعد المشروعتة م 
تداخل الديتين في استئصاله , بل ومنه في المقام وإن اختلفوا في 
وجوب الأكثر أو اعتبار النطق, وخصوضا عد ملاحظتها في لسان 
خرن الذي قد عرفت وجوب ثلث الدية فيه, وستعرف أن المقطوع 
منه بحسابه إيضاء المقتضي ذلك لوجوب سدس الدية بفوات نصفه , مع 
أن الفائت على ما ذكره نصف هذه المنافع . 

فالمدار حينئذٍ على الكلام؛ ففي صورة ذهاب ربع الحروف ونصف 
اللسان ينبغي الاقتصار على الربع لأنّه أكثر من السدسء. فكيف 


.5١4 المهدّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج 0 ص‎ )١( 


ار سس سب جواهر الكلام(ج 14) 
يجب النصف؟! وبذلك كلّه ظهر لك أنّ الأقوى اعتبار الحروف في 
المفروض. والله العالم . 

«و» حينئذٍ ف «9لو» أذهب بعض كلامه فعلاً جان فلا _جنى» 
عليه «آخرء اعتبر بما بقى» ون لخر ووو ا ييا فب 
بعد جناية الأوّل4 إلى ما بقي بعدهاء فلو أذهب الأوّل نصف الحروف 

1 مثلآء والثاني نصف الباقي , وجب عليه الربع بناء تعلى السخنازو ننس 

2 قل القول الآخر يعتبر أكثر الأمرين من المقطوع والذاهب من الكلام 
مع اختلافهما , فلو قطع الْأُوّل ربع اللسان فذهب نصف الكلام كان عليه 
نصف الدية , فإن قطع اخر بقيّته فذهب ربع الكلام فعليه ثلاثة 
أرباعها ... وهكذا . 

«ولو أعدم واحد» مثلاً إكلامه» كله من غير قطع ثم 
قطعه آخرء كان على الأُوّل الدية4 تامّة عوضا عن الكلام إوعلى 
الثانى الثلث4 لأنّه قطع لسان أخرس يجب فيه ذلك كما عرفت, 
الالخلاق جاده فى ىم مهما ».ومن هذا قضى أميز المؤيهن 14 
بست ديات 52000 فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه 
وانقطع جماعه'". 


مضيافا الى ما مسعتدييا ف "امن يعطى التضودى اله الد ان ووب 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الرجل يضرب الرجل ح ؟ ج /اص 75060 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ؟؟ ديات الأعضاء ح 77ج ٠١‏ ص 05. وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب 
(؟) في ص 7/ا؟. 


ديات الأعضاء / اللسان (لو تقض الكلام) سس طم 


الدية بذهاب النطق وإن لم يقطع شيء من لسانه , بل في القواعد"" 
وضبرها0 لك يوان شيع كن اللعاه فاقدة الذوفبوالفروك العيفرة 
والحلقيّة؛ فإنها ليست من 575 اللسان وإن اعتبرت فى قطعه للنصّ 
والاجماع , كما عرفته سابقاً. ش 

نعم , لو نقص الكلام ولم يذهب رأساًء ورّعت الدية على ثمانية 
وعشرين حرفاً كما عرفته في قطع بعض اللسان, وتدخل الشفويّة 
والحلقيّة في التوزيع؛ للنصوص: 

قال الصادق لذ في صحيح الحلبي : «إذا ضرب الرجل على رأسه 
فثقل لسانه. عرض عليه حروف المعجم , فما لم يفصح به الكلام كانت 
الذبةبالقضاضص من ذلك 1 

وفي صحيح ابن سنان : «إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه 
عرضت عليه حروف المعجم , فما لم يفصح به منها يوُدّى بقدر ذلك 
من المعجم , يقام أصل الدية على المعجم كلّه يعطى بحساب 
ما لم يفصح به منها ...»1 إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على 
المظلوت:. 


.188 قواعد الأحكام: الديات / دية المنافع (الرابع) ج '' ص‎ )١( 

(؟) ككشف اللثام: الديات / دية المنافع (الرابع) ج ١١‏ ص .45١- 53١‏ ' 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟؟ ديات الأعضاء ح الاج ٠١‏ ص 555. وأورده ‏ مع 
الشيعة: باب 1 من ابواب ديات المنافعم ح 2 اح ص 04 ,. 

() انظر «التهذيب» فى الهامش السابق: ح لاص 17 ", و«الوسائل»: ح 0. 


:م ل للل#لبس سس م لد جواهر الكلام(ج 54) 
21 لكن قد يشكل ذلك: بأنّه مناقض للحكم بالدية كاملة إذا ذهب 
0 النطق وإن بقيت الحروف الشفويّة والحلقيّة . 

ووم دفع'": بأ بقا ها مع ذهاب النطق إِنّما معناة بقاء إمكان 
تأديتها أو تأدية بعضها مع لو تأدية كلام مفهوم. فذهاب دم 
مني ذهاب الكادة.. 

ومحصّل الكلامين : أنّه لو جنى على لسانه فلم يكن له كلام مفهوم 
فالدية وإن أمكنه النطق ببعض الحروف بحيث لا يتألف كلام مفهوم, 
ماو ا 


كان كالقادر على كلام مفهوم من اللسئئة . 

لكن فيه : أنه لا اختصاص على هذا للشفويّة والحلقيّة بالذكر؛ فإنّه 
ينبغي لزوم الدية وإن أمكنه تأدية بعض اللسنيّة أيضاً لا بحيث يتألف 
كلام مفهوم . 

وأنضًا ل إشارة في شيء من النصوص إلى اعتبار الكلام المفهوم, 
بل ظاهرها أو صريحها خلافه وأنّ المدار على نفس الحروف . 

فالمتّجه : جعل المدار على ذلك؛ وأَنّه لا تجب الدية كاملة إلا مع 
ذهاب النطق بها من رأس 

بل الظاهر مراعاتها أيضاً لو كان قبل الجناية لا ينطق ببعض 


ديات الأعضاء / اللسان (لو كان ينطق ببعض الحروف قذهيت بالجتاية) سس ممم 
الحروف ء فلمًّا جني عليه ذهب نطقه رأساً. فتنقص الدية حيئئذ 
بالحساب؛ لظاهر النصوص المزبورة . 

وإن استشكل فيه الفاضل في القواعد!": من ذلك, ومن صدق 
ذهاب النطق بتمامه وح عار ناف را نط انيد 
والبصر واليد ونحوها . 

وفيه : وضوح الفرق؛ ضرورة ورود النصوص هنا بالتوزيع على 
الحروف, بخلافها . على أنّهِ يمكن منع صدق ذهاب النطق بالجناية مع 
فرض ذهاب بعضه سابقا . 

وربّما احتمل'": الفرق بين الذهاب بافة سماويّة وبين الذهاب 
بجناية جان؛ فتجب الدية في الأوّل» وتورّع في الثاني . 

وفيه : أن خلاف ظاهر النصوص أيضاً بل والفتاوى . 

وفى الإرشاد ما يشهد لما ذكرناه في الجملة , قال : «وفي النطق 
كمال الدية وإن بقى فى اللسان فائدة الذوق. ولو بقيت الشفويّة ١‏ 
للف بيط من ل يدها ركذا درق قبره لالجل لل مجمع ١‏ 
البرهان: «إنّ ديل ذلك ظاهر؛ لأنّه ما أذهب إلا بعض النطق, 
فلا يلزم إلاما )5 بجنا بته»!* . 


.189 قواعد الأحكام: الديات / دية المنافع (الرابع) ج 7 ص‎ )١( 
كما فى كشف اللثام: (المصدر قبل السابق: ص ؟59]).‎ )1( 

(*) إرشاد الأذهان: الديات /دية المنافعم ج ٠‏ ص 147. 

() مجمع الفائدة والبرهان: الديات /دية المنافع ج ١4‏ ص .41١‏ 


ا لمي ب م م وح فر اق اكلام لعاف 

ومن ذلك كلّه يظهر لك النظر فيما في القواعد”" وكشف اللثام!", 
0" 

«ولو قطع لسان الطفل كان فيه الدية؛ لآنّ الأصل السلامة» 
ولإطلاق ما دل على وجوبها باستئصاله, ولفظ «الرجل» في بعض 
الاردم عدم منافاته لغيره لا يراد منه إخراج غير البالغ قطعاء 
ومن هنا لم أجد فيه خلافاً بين من تعرّض له كالشيخ'" وابنى حمزة!“ 
وإدريس'" والفاضلين''' وغيرهه!" على ما حكي عن بعضهم . 

نعم . عن الشيخ" وابنى حمزة'" وإدريس''" والفاضل في 
التحرير"": تقييد ذلك بما إذا كان يحرّك لسانه لبكاء او غيره؛ 
ا اما ره سيق للها 

وفيفة ١‏ أدالاخ اح إلى الأمارة الخوروروة نعف الصو :و الا طدلاة 
المزبورين, ولذا قال في محكيّ التحرير: «ولو كان صغيراً جدًاً 


١(‏ و؟) تقدّم مصدرهما انفاً 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج ,اص .١1760‏ 

(4) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 15]. 

(0) السرائر: الديات / في الاعضاء ج “ا ص 580. 

(1) المائن هناء والعلامة في الإرشاد: الديات / دية الأطراف ج ١‏ ص 58" والقواعد: 
الديات / دية الأطراف (اللسان) جج ا ص 1780. 

99 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج 4ص 58١‏ والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 701 ج ”ا ص .١55‏ 

)٠١ -(‏ تقدّم مصدرها انفا. 

.077 تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص‎ )١١( 


ديات الأعضاء / اللسان (لسان الطفل) سسسب لطس 


ولم يظهر عليه أثر القدرة ولا عدمها اطفوليّته فالأقرب الدية؛ لأنّ 
الأضل الغلانة »ويحمل القلت: لأنهالثيان لأكتلاء قيب فكان 
كالأخرس مع عدم تنيقّن السلامة»”"., وفي كشف اللثام : «مع أصل 
البراءة»". 

وفيه : أنه لا يعارض ما عرفت ء كما أنّ عدم الكلام فيه لا يقتضى 
اندراجه في عنوان «الأخرس» والقياس ياطل عئدنا. ٌْ 

راو تكلم جيضه و الغابير عدار المسزةة ده لقرردم وزو قلذا بالكو 
في لسان الكبير مع فرض عدم ذهاب شيء من الحروف لما عرفته.» ' 
ومنه يعلم الفرق بين المقامين . 7 

هذا كلّه في الطفل قبل بلوغه حدّ النطق «أمّا لو بلغ حدّاً ينطق 
مثله» عادة «ولم ينطق ففيه ثلث الدية» بلا خلاف أجده فيه'"'. بل 
عن ظاهر المبسوط : الإجماع عليه” الغلبة الظنّ»4 واطمئئان النفس 
الذي هو كالعلم ابالآفة» التي تلحقه بالأخرس, مضافا إلى أصل 
البراءة . ش 

(و» لكن «لو» اثّفق تخلّف ذلك ؛ ف« نطق بعد ذلك4 بما بقى 
من لسانه أو بالحروف التي لا تحتاج إلى لسان «تبيّنا الصحّة» حينئذ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 507 

(؟) صرّح بالحكم ابنا حمزة وإدريس ومن بعدهما (انظر المصادر المتقدّمة انفا). 
(]) المبسوط: الديات / اقسام القتل (اللسان) ج لاص 0؟١.‏ 


(واعتبر بعد ذلك بالحروف» لاندراجه في دليله السابق «والزم 
الجاني» دية 9ما نقص عن الجميع؛ فإن كان» ديته «بقدر 
ها لخد هيه ول 35 الك لوال" يات ل 4 واو اتن ينه عدم تعد طن 
المجنى عليه الزائد منها على المأخوذ أوَلاً ولله العالم . 

ووو تعن الشحيع ذهات نطنه» ك1 أويعضا لاعن لكاي 
صدّق -_مع القسامة4» بالإشارة مع فرض دعوى ذهاب الكل -وإن 
أنكر الجاني, بلا خلاف أجده بين من تعرّض له من الشيخ”" 
والفاضلين!” والشهيدين'", بل هو الموجود في كتاب ظريف!“. 

واقله تعد المقنةه علس ويحصول البودث ميل اللدرة 
دالفميقد ان السيي وهو الخذا ةب سند قفي لكن إن ادعى الكل حلف 
خمسين . وإن ادّعى النصف فتصفها... وهكذا. وعلى كل حالء 
فلا شيء منها على قومه بعد فرض تعذّر اطّلاعهم على ذلك . 

وربّما احتمل3©: الإمهال والتأجيل وامتحانه وترصّده وإغفاله إلى 


.150 النهاية: الديات / في الأعضاء ج 7 ص‎ )١( 

(1) الماتن هناء والعلامة في القواعد: الديات /دية الأطراف (اللسان) ج “اص 176, 

(') الشهيد الأوّل فى اللمعة: الديات / الفصل الثانى ص ١7”‏ والشهيد القانى فى المسالك: 
الديات / في الأعضاء (اللسان) ج ١١‏ ص 517 -418: والروضة: الديات / الفصل الثاني 
ان 10ج 11 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج 7؟ ص 51/7. 


الطهارة / اعتبار الئيّة في التييم ب _ لل ||ا__اسسسسييييس 889 
كيا عن الفخريّة 0 وللجامع 0 551 المقارنة لماء وللمفاتيح”) 
فجعلها أوّل الأجزاء » ولعلَ ذلك كله تنزيلاً الضرب منزلة الاغتراف من 
الإناء» وغلية لأاباس بالحدت بعده قبل المسح ‏ » كما صرح هو بالتزامه في 
الكتاب المذكور * على ما حكي عنه , فلا وجه للردّ عليه بذلك كما في 
الذكري 9 ْ 

وربّا يؤيّده ما تقدم سابقاً "2 من عدم كون التراب المضروب 
مستعملاً عندهم حتّى حكي الإجاع عليه سيّما بعد تعليله من غير واحد من 
الأصحاب هناك بأنَ الضرب كالاغتراف من الماء » كما أنه قد يشهد له 
ظاهر الآية 7" وخبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام ) : « من خاف على 
نفسه من سبع او غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم » يضرب يده على اللبد 
أو البرذعة ويتيمّم ويصلي »7 حيث أطلقه على ما بعد الضرب . 

وفيه : -مع أنه قد يشعر التعليل بعدم وجوبه كما في المشبّه به » فيكفي 
تلقيه الريح بجيته حينئلٍ » وهو مجمع على بطلانه حتّى منه في خصوص 
الكتاب المذكور(» , وإن قرّب الاجتزاء يأخذ التراب من الريح والمسح به 


(0) الفخرية : في الطهارة الترابية ص45 . 

0( الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص48 . 

(©) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 517 ج١‏ ص١٠‏ . 

(4) نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"١٠7‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص/7١٠‏ . 

(5) في ص١77.‏ 

(0) أي قوله تعالى : « فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه » 
سورة المائدة : الاية " . 

)2( تقدم في ص 75١‏ . (9) نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص5 7١‏ . 


ديات الأعضاء / اللسان (لو ادّعى المجنى عليه 0 الك وا 
سنة . وفيه : تأخير الحقّ عن صاحبه الطالب له بلا دليل , إلا القبياس 
على ما تسمعه في السمع والبصر و4 هو باطل عندنا . 

نعم فى رواية» الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه التي 
رواها المحمّدون الثلاثة'": إيضرب لسانه بإبرة؛ فإن خرج الدم 


أسود ضدق: وان حرج احمر كذب"("» 8 1 
اج ؟*غ 


الك آنه ضعفة جذاء لأن فى سندها محعد بن قرا كوروهو قيال 7 
لا يكتب حد ينه , بل تقل أَنّه دّعى النبرّة!*. ْ 

لكن -مع رواية المحقدين الثلاثة لها -قد حكي العمل بها عن 
الفيخ فى الخلاق © وابى حية 01 وى اللا لذبل عن الأول متهي : 
نسبته إلى رواية أصحابنا بل دعوى إجماع الفرقة واخبارهم عليه, 


فيمكن أن يكون ذلك جابرا لها . 
ولعلّه لذا قال فى محكيت المختلف : «الوجه أن نقول : إن أفادت 
العلامة للحاكم مأ يوجب الحكم اعتبرها. وإلا فالا يمان»". 


)١(‏ الكافي: الديات/ باب ما يمتحن به من يصاب ح /اج لاص 5171 من لا يحضره الفقيه: 
القضايا / باب الحيل ح 5505٠0‏ ج ا ص 15,. تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات 
الأعضاء ح 87 سج ٠١‏ ص 518. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب ديات المنافع ح ١س‏ 9؟ ص 577. 

(") اختيار معرفة الرجال: ح ٠١48-٠١57‏ ص 000-005. 

(:) الخلاف: الديات / مسالة 75ج حص .58١-510‏ 

(0) الوسيلة: احكام القتل / الشجاج والجراح ص 4غ]. 

(1) الكافى فى الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 5937. 

0070( يعدن اليد التماض / في اللواحق ج 9 ص 470. 


6 مس م سبحب ب ب أ يي ياف اكلام ع1 


ورقلق كل خال انا اللضباط دمع إنكانة لأ بس ايمر 


5207 
ولو جني على لسانه» بغير قطع كما عن التحرير'" إفذهب 
كلامه ثمّ عاد. هل تستعاد'"' الدية»؟ 


إقال فى المبسوط”: نعم؛ لأنه» لما نطق بعد أن لم ينطق 
عنينا | كادمةي ‏ ونقن ١:‏ ولوك امد دهي لما عاد 
انقطاعه بالشلل والشلل لا يزول. قال : «ولا كذلك إذا نبت لسانه؛ 
لأنَا نعلم أَنّه هبة مجدّدة من الله تعالى» فلهذا لم يرد الدية»!“. وعن 
الفاضل في المختلف أَنّهِ قديه!6 

«وقال فى الخلاف": لا» تستعاد؛ لأنّ الأخذ كان بحقّ, 
والاستعادة تفتقر العلل لأوهيو الا تمي 4 ضفر اليم نم ودس 
ارو داتعي 1 

لكن فيه : أن المنساق من النصوص كون الدية على الذاهب ذائما: 
دوق الذاهومدة كما هو الفر شن 


.01/7 تحرير الأحكام: الديات ار النفس ج ه ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: 

(" وغ)المبسوط: الديات 6 القتل (اللسان) ج لاص 1731. 

(5) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص 7177 - 51/4. 
(1) الخلاف: الديات / مسألة 7ج ه ص 553. 

(10) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 6077. 


ديات الأعضاء / اللسان (لو ذهب كلامةه ثم عاد 3-3-3 سس اليم 

ودعوى”": أن العائد هبة جديدة , لا شاهد لها. خصوصاً بعد حكم 
أهل الخبرة بعوده أو عدم علمهم بالحال, بل لو حكموا بعدم عوده 7 
اميك العظذا فى حكدهي 1 اله ينيع بزالاك ره شمة دو ١‏ 
ضرورة ظهور النطق ثانا بالغوة كما مشبعته من الشيع . 

بل قد عرفت في كتاب القصاص '"ما يقتضي سقوط الدية في السنّ 
حتّى لو كان العود على خلاف العادة, فلاحظ وتأمّلء فإنّ له نفعاً في 
المقام: هذا . ظ 

وفي القواعد : «ولو ذهب الكلام بقطع البعض ثم عاد , قيل : يستعاد 
لكنذا او دهي لناعياهى ويل 10 والافري الاتعاذة نوعلم ان 
الذهاب أَوَلاةً ليس بدائم, وإلا فلا»'". 

وهو صريح في فرض المسألة في قطع البعض. وهو خلاف 
ما سمعته من المبسوط ومحكيّ التحرير . اللَّهِمَ إلا أن يقال: إن عود 
الكلام مع قطع البعض - بدون نبات للبعض المقطوع _كعوده من دون 
قطع أصلا . 

وفي كشف اللثام ‏ بعد أن حكى عن المبسوط تعليل الاستعادة 
بما سمعت قال : «وهو إن تم ففي الجناية بغير القطع كما هو نصٌ 





(؟اكباتق المسوط: (تقتمة هبارئة نذا 
(؟افى المجلد السايق صن 11 
[#اتقى 'المعلد اللتايق فين 1ن 


3330 


اا ا ل ا ل ا بر يبتر ير 2252 جواهر الكلام (ج ءع) 


المبسوط والتحرير ليستعاد جميع ما أخذء وعلى فرض الكتاب إِنّما 
يستعاد ما زاد على ارش القطع من دية الكلام كما نصّ عليه في 
المختلف»7". 

وفيه : أن المتّجه ذلك أيضاً في صورة عدم القطع الحووت الارين 
فيهما للجناية التي اورت عدم الكلام مدّة وإن لم يكن معها قطع. 
فيرد من الدية حينئذٍ ما زاد على ذلك وإن لم يكن قطع . 

وأمّا ما سمعته من خيرة الفاضل التي مرجعها إلى أَنّه إن علم بحكم 
أهل الخبرة عدم الذهاب الدائم استعيد ما زاد من الدية على الأرش؛ 
10 الننية على الذقات الذاتو بو الترض عدمة يران لجعلم اوعد 
الدوام عادة بحكمهم لم يستعد شيء منها؛ لكون الأخذ بحقّ ولم يظهر 
قاطع , والانيس اف م ب ا ١‏ احتمالاً ووافقه عليه في كشف 
اللثام لما عرفت _ثمّ قال : «ويرشد إلى هذا التفصيل : ما سيأتى فى 
ذهاب السمع أو البصر من التأجيل سنة وأنّه إن أبصر عدف كاك نه 
متجدادة)!", 

فقد يشكل : بعدم أثر لحكم أهل الخبرة بعد أن وجد العود؛ ضرورة 
ظهور خطئهم في الحكم المزبور. على أنّ مبنى الاستعادة في الأُوّل 
كون الدية على الذهاب الدائم كما اعترف به في كشف اللثاه", 


500 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ (1) 
لياس قبل الما‎ 8 


ديات الأعضاء / اللسان (لو ذهب كلامه ثم عاد) سس لقم 


فلا وجه لعدم الاستعادة مع العود, وخصوصاً فى صورة الشكٌ 
وخصوصا مع عدم عادة مستقرّة معلومة في نحو ذلك . 
وأمّا ما ذكره فى الكشف من التفصيل فى السمع والبصر"". فإنّما 
هو فى خبر سليمان”" فى البصر, وقد قيل : «إنْه لا عامل به»!". 
وبذلك يتّضح لك: أنّ القول باستعادة ما زاد عن الأرش من الدية 
اقوى . من غير فرق بين صورتي قطع البعض وعدمه؛ لما سمعته من 
السياق :ثبواتها بالدقات اد من عر ص 


س 2ع 


كلد أو بعضاً ‏ فقد 5" هنا 5 بعده الاستعادة "فاو ته 
إجماعاً وإل كان فيه نظر يعلم ممّا ذكرناه في القصاص!16". 

هذا كلّه في الكلام الذي قد عرفت عدم عادة معلومة فيه . 

(أما لو قلع سن المئغر 6-2 ديتها و"'اعادت»4 فقد قطع 


.1١5و‎ 1١3 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية المنافع (السمع. والإيصار) ج‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الديبات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح 8١‏ ج ٠١‏ ص 5551. وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب ديات المنافع ح 0 ج 9 ص .57١‏ 

(*) مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١7‏ ص .58١‏ 

(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) بج /اص156١,‏ تحرير الأحكام: الديات / ما 
دون النفس ج 0 ص /1/ا6. 

(6) فى المجلد السابق ص ٠١60‏ ... 

ذال تصن الس ونيا إطاقةموانةالعالم: 

(/0) في نسخة الشرائع بدلها: ثمَ. 


01 
لج 2 
511 


المصنّف وغيره'" بأنّه لم تستعد ديتها؛ لأنّ الشانية غير الأولى» 
قطعاء والفرض تحقّق عادة عدم العود فيه . فيعلم من ذلك أنّ العائدة 
هبة من الله جديدة «إوكذا لو افق أنه قطع لسانه فأنبته الله تعالى!"؛ 
لأنّ العاذة لم تن :بعؤدة: فيكو ن غبة 6 من الله (تعالى شان ).: 

لكن قد عرفت فى كتاب القصاص"'" منافاة ذلك لما ذكروه فى., 
يز المتف اذا عدت كنا انين عند الفساض «النسة وقد 
قذمنا ها للاتيقيق الحال» فاتحط امل 

«ولو كان للساة طرفان, فأذهب» الجانى ل(احدقيا عستي 
العرو قف نوناق بالجدية قلا ويه :وه ارشع لأ نه دصي 
إزيادة» أو كالزيادة؛ باعتبار ما سمعته سابقا من كون المدار على 
الحروف كما صرّح بذلك الفاضل!» وغيره!* هنا . 

لكن في المبسوط : «إذا خلق للسان طرفان؛ فإن قطع أحدهما فإن 
ذهب كل الكلام ففيه كمال الدية, وإن ذهب نصف الكلام ففيه 
نصف الدية؛ لأنّ الظاهر أن هذا هو اللسان» . 

«فآن قطع أحدهما فلم يذهب من الكلام شيء » طروت د نان 


.178 كالعلامة في القواعد: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج “ا ص‎ )١( 

)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟افى المجلد التنايق حى 0و3 

(4) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج 0 ص /01. إرشاد الأذهان: الديات / دية 
الأطرا اف ج ١‏ ص 58". قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج 7 ص 178. 

(0) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 581 


ديات الأعضاء / اللسان (لو جنى عليه فتعدّر بعض الحروف)  ----‏ - وهم 


مخرج الطرفين لا يرجح أحدهما على الآخر أوجبنا فيه ما يخصّه من 
الديشمن كل اللسبان» لذن الكل لعا واي عتيى اه م شوق يوان 
كان مخرجهما مختلفاًكأن كان أحد الطرفين فى جانب _-ففيه 
موي كد ردقم ا ولحدة "ادال يدك يوذ الحكدوة اندر 
قياس اللسان؛ لأنّها زيادة فلا نوجب فيها ما نوجب فى الأصل» . 

افان كان فطلم العطر فين يسما لهب لكالا دقان كان القن فاق متا 
فل كالاة وان كان ادها قن سك الرائد وتجيك الحكومة والدينة 
بع كنا وفك إضيعا عليها إضبع زائدة انار 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد أن عرفت سابقاً أن المدار في جناية 
اللسان على الحروف, فمع فرض عدم ذهاب شيء منها فليس إلا 
الحكومة وإن تساوى مخرج الطرفين'!". 

ولو تعذر بعض الحروف _بقطع بعض اللسان أو جناية غير القطع ‏ 
ولم بعد الباقى. لكن لم يبق له كلام مفهوم لبقاء حرف أو 
حرفين خاصّة مثلاء لم يلزم الجاني إلا قدر ما يخصٌ الحروف الفائتة 
لا تمام الدية ,كما صرّح به الفاضل”" وغيره!». بل هو المحكي عن 
المبسوط'” أيضاً؛ للأصل ولما عرفته سابقاً من أَنّ الدية مبسوطة عليها ‏ 


.١75 المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) بج /اص‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ” ص 1760. 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 5035 
(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللسان) ج /اص .١158‏ 


51 1/ 


امسسييميجب ‏ د ل ل تت نر افر كاده اط 
والفرض فوات البعض خاصّة وإن كان قد تعطلت منفعة الباقى إلا أنه 
ات ش 

قال الشيخ : «ألا ترى أَنّه لو قصم ظهره فشلّت رجلاه فعليه ديتان : 
دية في الظهر ودية في الرجلين وعندنا وت 
سلامة الرجلين لم يكن عليه إلآ دية الظهر وحده»'". 

ولو صار يبدل حرفا بحرف» لزمه ما يخصٌ الحرف الفائت من 
الدية؛ لأنّ الواجب دية الفائت, والحرف الذي صار عوضه كان 
موجوداً. 

ولو أذهب آخر الحرف الذي صار بدله» لم يلزمه إلا ما يخصّ 
الحرف الواحد البدل؛ لكونه اصليّا, ولا يثبت له بسبب قيامه مقام غيره 
زيادة. 

ولوا قاف الشرف الندل غير لحرو فت النها ةو العقينر ييف أو ينه 
والعشرين لم يخصّه بشيء من الدية ‏ ففي تفويته الحكومة . 

ولو كان في لسانه خلل وما كان يمكنه النطق بجميع الحروف أو 
الا ام 
كلها من غير إبدال. فضرب لسانه فذهب نطقه, فعليه دية كاملة إلا 
حكومة؛ ضرورة كونه كالجناية على العين العمشاء . 

نعو قن يقال بامعتداء الحكومة كان دالتدقن عسدية سنا 


ذيات الأعضاء. / اللسان (لو تعذّر نطق المجنى عليه يبعض الحروف) لاس اوس 
جان استحقّها به. بخلاف ما إذا كان لخلقة أو آفة سماويّة. بل 
سك لسر رو دق كلامتي ردان اا 
حكومة , فإن جنى عليه اخر فاذهب كلامه فعليه الدية؛ كمن جنى على 
عين فعمشت.ء ثم جنى آخر فذهب ضوؤها»”". وظاهره عدم استثناء 
الحكومة نا مل . 

ولوكان الخلل بإسقاطه بعض الحروف أو إبداله , فجنى عليه فذهب 
كلامه رأساًء فعليه ما يوازي الحروف التي كان ينطق بهاء إلا أن يكون 
الخلل مرجوّ الزوال ‏ لصغر ونحوه _فالدية كاملة؛ ولذا لو كان ألنغ 
من غير جناية فذهب إنسان بكلامه أجمع , فتقسّط الدية على ما ذهب 
من الحروف مع الباسنن عق زوال لتففة وال -كالصبي ونحوه _كان فيه 
الدية كاملة . 

واوضرياشتقة فازال العروف القفيتة اوطبويه وقيةة قارال 
الحروف الحلقيّة . ففي القواعد : «الحكومة»!", ولعلّه لأنّ توزيع الدية 
على الحروف يخصٌ الجناية على اللسان . 

ولكن فيه منع . خصوصاً بعد إطلاقه كغيره في غير المقام أنّ في 
نقص الكلام بعض الدية . 

ولذا قال في كشف اللثام : «والوجه : ما في التحرير من أَنّ فيه من 


.077 تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص‎ )١( 
.117 (؟) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ' ص‎ 


0 


لج ”ع 
5718 


الدنة شدر ذلك فاة الأخان إنها نظنت بالضوت او القبري علق 
اراس ل العتا يد عل اللسان "ربل قد حمل إراداته الشكرمة فسن 
الضربين زيادة على ما بإزاء الفائت من الحروف من الدية. فلا يكون 


مخالفا . 


«السابع: الأسنان»: 

بفتح الهمزة إوفى» إذهاب«ها» أجمع «الدية كاملة» 
بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به في كشف اللناء'"ا ومحكىٌ الخلا ف( 
والغنية!. بل عن ظاهر المبسوط : الإجماع عليه'. بل هو صريح 
محكيّ التحرير"". مضافا إلى ما سمعته من النصوص . 

بل في المسالك : «لا خلاف في ثبوت الدية بجملة الأسنان سواء 


ع 
زادت أو نقصت)»". 


وإن كان فيه : انه منافٍ لما في المتن «(و» غيره'": من انها «تقسم 
)١(‏ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اللسان) ج ١١‏ ص 508. 
(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١١‏ ص 505. 
(؟) الخلاف: الديات / مسألة 78ج هحص 515. 
(4) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١8‏ 
(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأسنان) ج /اص .١7/‏ 
(1) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج 0 ص ؟١1.‏ 
(1) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الأسنان) ج ١6‏ ص .17١‏ 
() كقواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج 7 ص 171. 


مدل بللشطسطسسط هيب ب ب بي يببسب ججؤاهرالكلام (ج0) 
فيه » لكتّه ليس خلافاً في الأخذ بالكفّ والمسح به , وأنّ المتجه بناء على 
ما ذكره مقارنة النيّة حينئذٍ لمسح الجبهة كما في الجامم 7" لأنها الأول 
عنده » لا التخيير بينه وبين الضرب , والقياس على غسل اليدين ونحوهما 
لا يخلومن تأمّل ؛ لاحتمال الفرق بالدليل » أو بالتزام كونها أجزاء مندوبة 
أنه مخالف لما عرفت من غير ضرورة ؛ إذ الآية مع كون الأخبار كاشفة 
للمزاة ينا عتملة للكعانة عق الضرب بقولة تعالى : << فَتَتَقمُوا ضَعِيدَاً ) 29 
وخبره هم قصوره قِ نفسه وعن معارضة غعيره من وجوه محتمل لإرادة 
إتمام التيمّم » بل لعل قوله ( عليه السلام ) فيه : « يضرب » عقيب قوله 
( عليه السلام ) : « فليتيمم » ظاهز في خلافه » وقرينة على ما قلنا» بل هو 
ولونوى بعد الضرب قبل الرفع لم يجز بناء على اعتبار الضرب في 
التيمّم » بل وعلى تقدير الاكتفاء بالوضع أيضاً في وجه ؛ للفرق بين 
الابتداء والاستمرار. 
هذا كله بناءَ عل أ النيّة هى الإخطارء وإلا فيسقط هذا البحث 
من أصله بناء على أنها الداعي كما اعترف به في الحدائق7" وكذا 
الرياض7؟) , لكن فيه مناقشة ذكرناها في باب الوضوء7" . 
(1) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص45 . 
(؟) سورة النساء : الآية "8 . وسورة المائدة : الآية 5 . 
(©) الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج14 ص0١"‏ . 
600 رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 98لا . 
(5) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص"”*» وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة/ بيان التيمم ص 1/7 وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب 
التيمم ص( » والعلامة في القواعد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"7 . 


ويات الأغفاء/الأنكاة ١‏ مسمست عسي جع حت الى الام 


والخما ره 
ولمامكذلك» فال له اعد دكلانا مون عن تسشوطن لذ النسن. + 


لخ ”3غ 


الصدوق'" والشيخين'" والديلمي'* وابني زهرة'" وإدريس''' وغيرهم 55 
فى لوقا حروى !زرو تلن العا لازا نه لسعو سنن مداقت 
الاصحات )"افيا عساو وشعر ده سيةه إلى الشهو فى عضن كن 
متأخّرى الوكا ين كار فى طبر فداه , 

كما أنّ ما في المسالك من التأمّل فيه كذلك أيضاًء فإنّهِ ‏ بعد أن 
نسية إلى المعرنوقك: من مدقي الأمحافه قال :ويه بوواننة تسعد 
لكنّها مشهورة مجبورة بذلك على قاعدتهم , مع انهم رووا في الصحيح 


.587 الخلاف: الديات / مسألة 8ج وص‎ )١( 

(1) المقنع: باب الديات ص .07٠١‏ 

() المفيد في المقنعة: القصاص / ديات الأعضاء ص 7/07 والطوسي في النهاية: الديات / في 
الأعضاء ج 7 ص 150. 

(؟) المراسم: الجناية على الحيوان ص 540 -557؟. 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١8‏ 

(1) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 580. 

() كالعلامة في الإرشاد: الديات / دية الأطراف ج ؟ ص 58؟. والشهيد في اللمعة: الديات / 
الفصل الثانى ص 8 .5١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الأستان) ج ١6‏ ص .47١‏ 

(9) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 587, والكاشاني في 
المفاتيح: مفتاح 708 ج 7 ص .١59‏ 





)14 جواهر الكلام (ج‎ 6٠6 


فى كل سن خمسمائة درهو'"». 

«وفي كتاب ظريف بن ناصح عن مير المؤمنين حَيّةَ قال: وجعل 
الأسنان سواء7") : 

«ورواه العامّة عن النبيّ مره أنه كتب لعمرو بن حزم : وفي السن 
بكسن هن لذبل ا"اتورزى امغاينا مدل ولك 

«وعلى التقسيم المشهور بين الأصحاب, فما زاد على الثمانية 
والعشرين يجعل بمنزلة السنٌ الزائدة, فيها ثلث الدية الأصليّة بحسب 
محلّها. لكنّ ذلك مع تميّزها عن الأصليّة أمّا مع اشتباهها بها كما 
هو الغالب من بلوغ الاسنان اثنين وثلاثين من غير ان يتميّز بعضها عن 
بعض -أشكل الحكم»!*. 

وفيه : ما عرفت من كون التقسيم المزبور مجمعا عليه بيننا. نعم 
خالف فيه الشافعي : فقسّمها إلى اثنين وثلائين سنا وهي ا عبان 
)١(‏ الكافي: الديات / باب الشفتين ح 7 ج /ا ص 5737, تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟؟ 

ديات الأعضاء ح 59 ج ٠١‏ ص 200, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ديات الأعضاء 

بات ف شي ا 
(؟) سنن الدارمي: ج ١‏ ص ,١10‏ سنن النسائي: ج 48 ص 048. المستدرك (للحاكم): ج ١‏ 


ص 57, المصئف العبد الررّاق): ح ١7488‏ ج 9 ص 744, ستن البيهقي: ج 8 ص 84/, 


(4) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص .875١- 57٠١‏ 


ذنات الاعشاء: انان ١‏ ,مصعم م ل ع أت و لي 7 1 1ج 


العقل المسمّاة بالنواجد!", وهو محجوج بما عرفت من الإجماع 
بقسميه على قسمتها ثمانية وعشرين سنا . 1 

«اثناا" عشر في مقدم الفم؛ وهى ثنيّتان4 من فوق وهما وسطها 0 
«ورباعيتان» خلفهما 9ونابان» خلفهما 9ومثلها من أسفل, وسنّة 
عشر فى مؤْخّره؛ وهى ضاحك وثلاثة أضراس من كلّ جانب: 
ومثلها من أسفل» فتكون أثني عشر رحى وأربع ضواحك . 

(ففي المقاديم سسمانة كنا حمة كل سن خمسون كارا 
وفى الماخير”" ااه فوا روط ككل برس سي 
000 دينارً» وذلك تمام الدية . 


وهو مضموق الكنيى الذفدرواء التنيع © والصدورق !عبن ابرق 
محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة 
قال: «قلت ا جعفر مايةٍ : أصلحك الله إِنّ بعض الناس له في فيه 
اثنان وثلاثون سنّاًء وبعضهم له ثمانية وعشرون سنّاًء فعلى كم تقسّم دية 
الأسنان؟». 


(فقال: الخلقة إلحاعى العائه وعشروع ينا اثنا عقي فى يمنا دنه 


١١ مغني المحتاج: ج 4؛ ص 14 10 حلية العلماء: ج لاص 015 الحاوي الكبير: ج‎ )١( 
.٠١١ ص‎ ١9 ص 188 المجموع: ج‎ 

(؟ و”) في نسخة الشرائع: ائني... الماخر. 

(4؛) تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟؟ ديات الأعضاء ح 78ج ٠١‏ ص 106. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية الأصابع ح غ070 ج اص ,١77/‏ 


٠> 





جواهر الكلام (ج 14) 


الفم . وسنّة عشر في مآخيره, فعلى هذا قسّمت دية الأسنان, فدية كل 
سنّ في المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسمائة درهم , وهي اثنا عشر 
سنا فديتها سنّة آلاف درهمء ودية كل سنٌّ من الأضراس إذا كسر حتّى 
يذهب مائتان وخمسون 00 وهي ستة عشر ضرساً فديتها كلها 
أربعة آلاف درهم , فجميع دية المقاديم والمآخير من الأسنان عشرة 
الاف درهم». 

انوا نهنا وطيعاة الذكة على هذ امهنا وامعلى قنانية عسوي فنا 
دية له ؛ وما نقص فلا دية له , هكذا وجدناه في كتاب على ع3 ...7" . 

وضعفه منجبر بما سمعت, ومعتضد بما في الفقيه: «وقضى 
اير المؤمنين مَيةٍ في الأسنان التي تقسّم عليها الدية: أنّها ثمانية 
وعشررو ما بست هقر فى ها يرن الف والنا صندر فى مقا ديمة افد 
كل سنّ من المقاديم إذاكسر حتّى يذهب خمسون ديناراً فيكون ذلك 
ستّمائة دينارء ودية كل سن من الماخير إذا كسر حتّى يذهب على 
النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراًء فيكون ذلك أربعمائة 
قتا يكذ اك القويدينا روتقنا يقضى فالؤافنة نوها زاناقلة ونه لم 10 


بل استظهر الأردبيلى”" أن قوله : «وقضى» من تتمّة ما روأه دا 


(1) وشائل القنقة باب امن ابوات ديات الأعضاء ح اج 179ص 715 

(1) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية الأصابع ح 07٠١‏ ج 4 ص ,١171‏ وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١5‏ ص .56١‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج 4اص 588 


يات الأعضاء 7 الأشكاة. بسحت حي يي حب لإا 


بابق عن غيل الاين معان كن أ عبد الله 1ك في أصابع الرجلين 
واليدين!". 

وعلى كلّ حال فهو موٌيّد للخبر المزبور. مضافاً إلى ما في 
كشف اللثام عن الرضا م3 : «وأضراس العقل لا دية فيهاء إِنّما على من 
أصابها الأرش كأرش الخدش 7" . 

واها نأ.3 كروسن الصحع العريور الذال علق الصو بين الأسنتان 
كلّهاء وأنّ دية كل سنّ خمسمائة درهم كغيره من النصوص أيضاً. 
ففيه أُوّلا1: أنّ ذلك يزيد على الدية الكاملة, ولعلّه لذا حمله الشيخ 
على الثنايا والمقاديم التى هى اقرب إلى التلف بالجناية, ويمكن 
عله عل التفة ؛ لاتفاق العامة دكن قن انفلك ار فى كا سين 
خمساً من الإبل من غير فرق بين المقاديم والماخير . 

والموجود في كتاب ظريف : «... وجعل في الأسنان في كل سنّ 
حمسين ييار : وجعل الأسنان سواءً, وكان قبل ذلك يجعل في الثنيّة 


)١(‏ انظر «الفقيه» في الهامش قبل السابق: ح 0799 ص .١730‏ ووسائل الشيعة: باب 519" من 
أبواب ديات الأعضاء ح؛ ج 1١9‏ ص 557. 

(1) فقه الرضا طليّةِ: باب 77 الأسئان ص 7١9‏ مستدرك الوسائل: باب 50 من ابواب ديات 
الأعضاء ح ” ج ١4‏ ص 5/8. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١١‏ ص .51١‏ 

(غ) ليس لها عدل ظاهر في العبارة. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5" ديات الأعضاء ذيل ح ٠١٠‏ ج ٠١‏ ص 600, 
الاستبصار: الديات / باب ١17١‏ ديات الأسنان ذيل ح 0 ج ؛ ص 188. 

(7) كما في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١1‏ ص 597. 


1 
26 ع 
شف 


مي يي ع عبن ع بك بابو 611ل 1881 
خمسين ديناراًء وفيما سوى ذلك من الأسنان في الرباعية أربعين 
يترا وفي الناب ثلاثين ديناراً, وفي الضرس خمسة وعشرون١"‏ 
ار 

لكا كما ترف لا يصاع دنا رضا لما عرفت ء وإن قال في الوافي : 
«إنّ المستفاد منه أن التسوية هي الصواب » وأنّ التفاوت محمول على 
التقيّة»”"؛ إذ هو أيضاً كما ترى 

وان القويّ : «الأسنان واحد وثلاثون ثغرة, وفي كلّ نغرة ثلاثة 
5 أبعرة وخمس بعير»! فقد حمله الشيخ على التقيّة'؛ لأنّه موافق 
لمذهب بعض العامّة ولسنا نعمل به . 

إو» كيف كان. ف 9«إستستوىي4 السنٌ «البيضاء والسوداء 
خلقه »انض وشتوق ل زو كن الضقراء » لذلك ايها درل قال المسلف 
فيها : إوإن جنى عليها» . 

وظاهره الفرق بينها وبين السوداء , ونحوه ما في محكي التحرير : 


00 الأواكن سحيب الاق ع كمااقى اليد ةعقر يع: 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج ح 77 ج ٠١‏ ص 70١‏ وأورده - مع 
تفاوتٍ ما في وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١5‏ ص 197. 

() الوافي: القصاص والديات / باب ٠١4‏ ذيل ح ؛ ج ١١‏ ص ./١١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب “5 ديات الأعضاء ح 7 ج١٠٠‏ ص .5٠0‏ وسائل 
الشيعة: باب 78 من أبواب ديات الأعضاء ح 0 ج 19 ص 744 

(0) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ذيل ح ؟١6).‏ 


ذنات الأعضاء 7الأستان (السة الداكدة)” عمست يمتهت سس هم هس :1418 


«لا فرق بين البيضاء والسوداء والصفراء وإن كانت الصفرة بجناية, 
بخلاف السوداء»”", بل والمبسوط فإنه على ما في كشف اللثام!" - 
قيّد السوداء بالخلقة وقال فى الصفراء : «وإن كانت الصفرة بجناية 
جان» . 

وغل الفروق بيعيجا ما كرد فى الميسوط أرضا من أله:٠[ذ‏ | بعري 
سنه فصارت صفراء ففيها الحكومة _قال : _فإن قلعها قالع بعد هذا 
فعليه الدية؛ لأنّها سنّ بحالها وقد لحقها شين ء فهى كالإصبع إذا لحقها 
شين فقطعت . فإنّ فيها ديتها أيضاً)". 

لكنّ ذلك كلّه كما ترى؛ ضرورة أنّ جميع ما يجري في الصفرة 
حرف كن اللعراض نعم يدقن الترق يمتها يما تمه وين الت 
والله العالم . 

ووايس لازا لدكتذية ان قلعي معف الى النواقن وفيا تلك 
دية الأصلى لو قلعت منفردة» أي التى بجنبها , كما عن الوسيلة!* 
كانق فى الما خير قتلك الخسبة وترون وان كانك ينا فالات 
)١(‏ تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس سٍ ه ص ؟١٠.‏ 
)١(‏ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١١‏ ص 517. 
(5) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللحيان) ج /اص ١4١‏ (بتصوف). 
) 
) 


؛) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 48 (في المصدر اشتباه). 
0) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج 0ه ص ؟١٠.‏ 


-كما في كشف اللثام'" ‏ للأصل . وعلى كلّ حال؛ فالقول المزبور هو 
المحكي عن الفقيه'" والنهاية'" والسرائر'» والجامع!" 

«وقيل* كما في المقنعة "١‏ ونكت النهاية" والغنية0) والكافي!" 
والإصباسم "١!‏ وك: 1 اللنام'"" والرياض'"" على ما حكي عن , ا 


إفيها الحكومة» . 
وَالاوَل اظطهر »4 عند المصئف هنا وفي النافع " ابل فى المسالك : 


أنه شه بل فى مجمع البرهان: أنه المشهور*", بل عن ابن إدريس 
«انّ هذا المذهب قوىّ, وبه أخبار كثيرة معتمدة»77", بل قد ينزّل عليه 


0 كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج اا‎ )١( 
.١176 ج 4 ص‎ 07٠١ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية الأصابع ذيل حم‎ )1( 
.157- 550 النهاية: الديات / في الأعضاء ج ” ص‎ )5( 
.587-786 (؛) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7ا ص‎ 
.057 الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص‎ )0 
./07 المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص‎ )١ 
0 النهاية ونكتها: الديات / في الأعضاء ج ان‎ )0( 
.]١8 غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )( 
.59/ الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص‎ )( 
.00860 إصباح الشيعة: كتاب الديات ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ها 
) 
| 
) 


0) 
) 


.17١ ص‎ ١١ رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج‎ )١١ 
١٠١ المختصر النافع: الديات / الجناية على الأطراف ص‎ )٠ 

)١4‏ مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الأسنان) ج ١١‏ ص 15١‏ -؟117. 
6) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص ؟597. 

1 السرائر: الديات / في الأعضاء ج ” ص 587. 


ديات الأعضاء / الأسنان (السستٌ الزائدة) ب لاف 


لخ ”3 


إطلاق الخلاف"" والوسيلة'" والمهرّب”":«ان فى الزائد ثلث دية > 
الأصلية» مدّعياً في الأول منها الإجماع عليه , كما نرّل؛ إطلاق القول 
بالفكرة غاى الننصول المزروى يدا على اللتروعته من عدم توف 
وإن كان فيه نظر أو منع . خصوصاً بعد ما في المختلف: «على أن 
إيجاب الأرش في الحالين لا بأس به»'*, مضافاً إلى ما سمعته عن 
الرضا ليذ , مؤيّداًل" ذلك بالاعتبار؛ لأنّه إيلام ونقص , بل الظاهر أنه 
الأقوى «شروروةغدم توك ما يذل بإطلافه على تيوت تلتدوية 
الأصلي في كل زائد ؛ نعم ورد فى خصوص الإصبع . والقياس باطل . 
اللّهمّ إلا أن يدّعى ظهور ذلك في كونه قاعدة كما عساه يظهر من 
المسالك”" ومجمع البرهان»؛ لكنّه محل للنظر. خصوصاً بعد ما في 
نكت النهاية للمصئف في الرد على ما سمعته من ابن إدريس : «لا ندري 
قوّته من أين عرفها ‏ ولا الأخبار التي أشار إليها أين وجدهاء ولا الكثرة 


(1) الخلذف الخنابات /تمسالة 9لاج دص .5١0‏ 

(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 8غ41. 

(؟) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 184. 

(؛) كما في تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص ؟١٠.‏ 

(0) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الاعضاء ج 4 ص .571١‏ 

(1) كما فى مختلف الشيعة: (المصدر السابق). 

(/) مسالك الأقهام: الديات / في الأعضاء (الأسنان) ج ١6‏ ص 47١‏ 4517. 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص .59١‏ 


117 معح يي ا ل ا 7 و ود بو ف الكاز2ة ( 18 4) 
من أين حصّلهاء ونحن مطالبوه بدعواه»'". 

وهو كذلك؛ بل هو قول نادر قبل ابن إدريس؛ فإنّه لم يحك 
عن أحد ممّن تقدّمه غير الفقيه والنهاية'", إلا على التنزيل المزبور 
فيزيد الخلاف والمهذب والوسيلة”". بل يكون حينئذٍ إجماع الخلاف 
حجّة له . إلآ أنّ ذلك جميعه كما ترى ‏ شك في شكٌ , بل لا وثوق 
بالإجماع المزبور على وجهٍ يصلح دليلا . 

كما أنه لادليل يعتدٌ به على التفصيل المزبور بعد عدم ثبوت إطلاق 
أنّ في الأسنان الدية , وعلى فرضه فالمنساق منه الأصليّة . 

فالمتّجه حينئذٍ : الحكومة مطلقاً» ولا ينافيه قوله في خبر الحكم 
السابق : «فما زاد على ثمانية وعشرين فلا دية له»!) بعد ظهوره في 
إرادة نفي الدية المقدّرة لا الأرشء ولعلّه على ذلك يحمل ماعن 
المقنع من إطلاق «لا شيء فيه»!*. نعم , لعلّه منافٍ للقول بثبوت ثلث 
دية الأضليّة فيه؛ ضرورة تحقق الدية المقدّرة له على الفرضن المزبورء 
وإن كان تسكن القولينا ر831 قر مسد ةق رن ل تهون للك 

فتلخّص ممّا ذكرنا أن الأقوال في المسألة : التفصيل» والنلث 


03 ١١ 


لا 


)١(‏ النهاية ونكتها: الديات / في الأعضاء ج ا ا 
(' و؟) تقدمت المصادر انفا. 

(4) تقدّم في ص 10١‏ -107. 

(0) المقنع: باب الديات ص .07١‏ 


ل 





الطهارة / اعتبار الترتيب في التيمم 

ومن الواجب في التيمّم لا الترتيب 6 بأن ا يضع يديه على 
الأرض ثم بمسح الجبهة بها من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ثم مسح 
ظاه ر» كل من ط الكفين * بالأخرى مقتماً المنى على اليسرى , 
بلا خلاف صريح أجده في شيء من هذا الترتيب وإن حكى في 
كشف اللشام7" خلوَ كتب بعض الأصحاب عنه مطلقاً كالمصبا-() 
ومختصره( والجمل والعقود”؟' والهداية" , وكالفقيه7 في بدل الوضوء , 
وبعضها عنه بين الكفين كا مقنع”"! وجمل العلم والعمل7 والسرائر!ة) 
والمراسه "١!‏ مثل المصتّف هنا ؛ إذ ليس ذلك صريحاً في الخلاف . 

مع أن التأمل في عبارة الأوّلين عدا مختصر المصباح -فإنه لم يحضرني- 
يظهر معه إرادة الترتيب فيها عدا الكفين وإن وقع العطف بها في الواو, بل 
وفهما أيضاً في عبارة ما عدا الهداية , كما أَنْ ظاهر السرائر أو صريحها 
الترتيب في نفس الكفين أيضاً كجمل العلم إن أراد بها التي للمرتضى 
( رحمه الله ) وإن عطف فيهما اليسرى بالواو, ولم يحضرني المراسم والمقنع . 


. ١48ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 

(؟) مصباح المتبجد : في التيمم ص8١‏ . 

() مختصر المصباح : التيمم واحكامه ص١١‏ ( مخطوط ) . 

(1) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : التيمم واحكامه ص59١‏ . 

(6) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص 1؛ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح١؟‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

1) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص". 

(8) جل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه ج ص70 . 
() السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص15 . 

. المراسم : الطهارة / كيفية التيمم ص6ه‎ )٠١( 


ديات الأعضاء / الأسنان (السنٌ الزائدة) سس وم 
مطلقاً. والحكومة كذلك, أو مع الانفراد. وعدم شيء مطلقاً كما سمعته 
عن المقنع , والأقوى منها الحكومة مطلقاً. 

لكن من المعلوم أنّ ذلك مع تميّزها عن الأصليّة . كالنواجد. 
والخارج عن سمت الأسنان داخل أو خارج . 

ما مع الاشتباه فالمتّجه الاقتصار على المتيقّن ونفي الزائد 
بالأصل . بل الظاهر أنّ ذلك حتّى مع الاشتباه لموت المقلوع منه_مثلاً - 
بعد العلم بأنّ في أسنانه زائدة وأصليّة . 

أمّا إذا لم يعلم فقد يقال : إنّ الأصل عدم الزيادة واستواء الخلقة 
وغير لف فجرى على المقلوغة حك الأضللتة على سن غيرها من 
الأعضاء . 

اللمة إل أزيتةق»تكون المحادوالعتالي زياية الأستانعيلى 
الثمانية والعشرينء فتأمّل!". 

هذا كلنافها او وادة صيان الحياننة والستحريني اننا لو خضت 
- خلقة . أو بجناية جان , أو بسقوطٍ _نقص من الدية بإزائه , بلا خلاف 
أجده فيه . ولا ينافيه ما في خبر الحكم السابق من عدم الدية لو نقصت , 
المراد به عدم كمالها في الناقص . 

ومن ذلك يعلم ما في نفي الخلاف في المسالك عن ثبوتها كاملة 


)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 


00-7 ال 77ت 2 تت ا ا ار ا اا اك جواهر الكلام (ج ؛) 


فيا" انضوورة اقتهائه كنال اليئة الذايت الناسرة واحد وهو معلوه 
الفساد . اللَّهِمَ إل أن يريد : زادت على المعتاد من كونها ثلاثين أو 
اقين واتلائين ب أوتتقضيف عو دلق لأ أن الغراة نقضنانها عن السجانة 
والعشرين . 

«ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فثلثا ديتها» بلاخلاف محقّق : 
أجده كما اعترف به في الرياض”". بل ربّما ظهر من الغنية : الإجماع 
عليه", بل في كشف اللثام : نسبته إلى قطع الأصحاب!*, وفي 
المبسوط : نسبته إلى رواية أصحابنا© بل عن الخلاف : عليه إجماع 
الأرقةو امخا ره ا 

ولعل منها صحيح ابن سنان عن الصادق لَه : «السنّ إذا ضربت 
انتظر بها سنة؛ فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهمء وإن لم تقع 
واسودت أغره ثلنى ديتها»”" . 

مؤيّد ال : بالدينك الغزز الذى فيه ذلك . وبفحوى ما تسمعه من 


.47١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الأسنان) ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج عن 4 

(") غنية النزوع: كتاب الديات ص اه 

(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١١‏ ص 57. 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللحيان) ج لاص .١5١‏ 

(0) الخلاف: الديات / مسألة 40 ج هص 585. 

(0) الكافي: الديات / باب الشفتين ح 4 ج /اص 574, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
ديات الأعضاء ح اج 65 ص 158. 

() كما في مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الأسنان) ج ١١‏ ص ؟47. 


ديات الاعضاء: (الاسئان (اتغثر لوتها تحسم يحي تنيت عسوتس 611 
أن فيها النلث إذا قلعت سوداء”". 

لكن في مرسل أبان عنه نقة أيضاً: «كان أمير المؤمنين اها 
إذا اسودت الثنّة جعل فيها الدية»'". وريّما حمل" على دية 
الأسوداد: 

وى اتاج رق ري دا سردت لذن إلى الخول وم اتينا., 
نوفيا 3 الما قله كمسو قار .. وفي كشف اللثام : «ونحوه 
عن الرضا سا ام عاد طعيك لعا مل بد 

وكذا ما في بعض الأخبار: «إذا تغيّر السنّ إلى السواد ديته سمّة 
ولاقو اذ ا تفقرت الى الحمرة قتلاه وناتر مو اذا تنتردت إلى احضو + 


فدينار ونصف)»”" . 1 


نعم , في المبسوط : «إذا ضرب سن الرجل فلم يتغيّر إلا لونها؛ فإن 


اناق فى هن 21 

8 لكا الدياك. اذاف التتتديع ان عن ع#ااتيلايب الالركاء الديات #بنات: 8 
ديات الأعضاء ح 15 ج ٠١‏ ص 501,. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ديات الأعضاء 
اح “اج 79ص 5918. 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١7‏ ص .5٠١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج مح ١5١‏ ج ٠١‏ ص 70٠0‏ وانظر 
«الكافي» في الهامش قبل السابق: ذيل ح 0. و«الوسائل»: ح ١‏ ص 591. 

(6) فقه الرضا لَكِلا: باب 11 الأسنان ص ,5١9‏ مستدرك الوسائل: باب 77 من ابواب ديات 
الأعضاء ح ١‏ ج ١8‏ ص .58١‏ 

(1) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١١‏ ص 517. 

() الهامش قبل السابق. 


الاك اح م ا ا يج بعتت اهو الكلام 1ع 1ل8ا) 


كان التغيبر سواداً مع بقاء منافعها وقوّتها ففيها حكومة. وقد روى 
أصحابنا فيها مقدّرا ذكرناه في النهاية ‏ يعني : ثلثي ديتها فإن كان 
خضرة دون السواد ففيها حكومة. وإن صارت صفراء ففيها حكومة 
دون الخضرة ؛ لأنّ السنّْ يصفرٌ من دون علّة, فإن قلعها قالع بعد 
هذا فعليه الدية؛ لأنّها سنّ بحالها وإِنّما لحقها شسَّينء فهي كالاصبع : 
إذا لحقها شين فقطعت فإنّ فيها ديتها. فإن ذهب مع هذا التغيير 
بعض منافعها -كأن ضعفت عن القوّة التي كانت عليها في عض 
المأكول ونحو ذلك ففيها حكومة لأجل الشِّين والضعف معاًء فإن 
ذهب مع هذا التغيّر كل منافعها حتّى لا تقوى على أن يمضغ بها شيئًاً 
فهذه بمنزلة اليد الشلاء فعليه ثلنا!" الدية؛ لأنّ كلّ ما كان فى إتلافه 
الدية كان في الششلل منه ثلنا"' الدية. فإن قلعها قالع بعد ذلك فعليه 
حكومة»!" 

وفي كشف اللثام : «فكانّه عند بقاء المنافع شبه متردّد في ثلثي 
ديتها والحكومة». 

قلت : لعل ظاهره الحكومة مع بقاء المنافع وأَنّ نسبة”" الثلثين إلى 
الرواية. نعم هو جازم بالثلئين مع ذهاب المنافع مدرجاً له 


انيت ف النضور. 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللحيان) ج لاص .١157-١4١‏ 
(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١١‏ ص 717. 
)0 في بعض النسخ: ((نسبته» والاولن التعبير ب «وإن نسب». 


ذناث الأعضاء 7 الأمشان (تعين لوتها)؟ تتس سئس 1116 


بالشلل, وقد عرفت أنّ ظاهر الأصحاب بل والنصّ -عدم الفرق, 
كما أن ظاهرهم اختصاص التقدير المزبور بالسواد دون غيره من 
الألوان التي فيها الحكومة سواء بقيت منافعها أو ذهبت كلا أو بعضاً؛ ١‏ 
لغام اتدراح مقله فى مبقق الشلل» فتأمل جتدا : 7 

«(و» مما ذكرنا يظهر لك الوجه فيما ذكره المصنّف وغيره'" من أن 
(فيها بعد الاسوداد الثلث على الأشهر» بل عن الخلاف”" وظاهر 
الغنية”": الإجماع عليه . مضافاً : 

إلى قول أبي جعفريةٍ في خبر العرزمي! المنجبر بما عرفت : 
«إنّ في السنٌ السوداء ثلث ديتها. ..©. 

بل وإلى خبر الحكم : «... وكل ما كان من شلل فهو على الثلث 
من دية الصحاح»"" بناءً على أنه شلل , أو حيث يتحقّق فيه الشلل , 
ها مس السو 


)١(‏ كابن حمزة في الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 4188. وابن إدريس في 
السرائر: الديات / في الأعضاء ج “اص 5787 والعلامة في التحرير: الديات / ما دون النفس 
اج وص .1١3‏ 

() الخلاف: الديات / مسالة 1غ ج حص 1511 -587. 

(5) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١11- 1١18‏ 

(؛) في التهذيب: العزرمي. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 71 دية عين الأعورح 9١ج ٠١‏ ص 0"", وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب ديات الأعضاء ح ١7‏ سج ١9‏ ص 187. 

(1) تقدّم في ص 57. 


ليييح جع وت عبن ايح اقوش الكلقة 8821 


خلافاً لما عن النهاية'" والقاضي'" ويحيى بن سعيد'": فربع ديتها؛ 
لخبر عجلان عن الصادق لَيّةِ(*, القاصر عن مقاومة ما عرفت بعد 
فة ل القائل دوا قققنا ته نتعنا ن وهنا عن .دي اتلافيا بالنعدا 1 
بادئُّ بدء دفعة السيعلة لكون دية جناية واحدة في محل واحد أذيه 
من دية جنا يتين » ولا ريب في بعده . 

اللّهمّ إلا أن يقال : إِنّ النقص عن ذلك إِنما حصل بذهابها في 
وقتين , ولعلّه لبقاء الانتفاع بها بعد الجناية الأولى . مع أَنّه لا يتم 
في صورة قصر الزمان على وجدٍ لم ينتفع بها أصلاً. 

وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه . كدعوى الحكومة التى سمعتها 
من المبسوط؛ إذ هو كالاجتهاد في مقابلة ما عرفت من إطلاق النصّ 
ومعقد الإجماع والفتاوى, وإن مال إليه بعض الناس " للاختلال في 
الطريقة . 

ورها الدويأن التلقى نيه للشال موه ايكون لامع هات 


)١(‏ النهاية: الديات / في الأعضاء ج *اص /ا”غ. 

(1) قاله في «الكامل» على ما نقله العلامة في المختلف: القصاص / ديات الأعضاء ج 1 
ص //ا؟,. 

ف الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص 6475. 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الأعضاء ح 74 ج ١٠ص ,517١‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح 7ج 79 ص 564 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الديات / في الأعضاء (الأسنان) ج ١6‏ ص 457, والكاشاني 
في المفاتيح: مفتاح ٠١8‏ ج ؟ ص .15١‏ 


ذيات الأعضاء / الأستان (اتصداعها) ٠.‏ سس سس سس هه سنت 18 


م 


لما عرفتء فلا ريب في ضعف القول بالحكومة . 0 
وكذاما في كتاب ظريف على ما في الكافي7" والتهذيس'"!: (... 
فإن سقطت بعد وهي نبو لد يها اننا فصر يقار وقد ا 
وعلى ما في الفقيه : «... فإن سقطت بعد وهي سوداء فادها حنمن 
وعشرون قينا را : فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر هارا 
ونصف .. .»1. اللذين لم نجد عاملاً بشيء منهما . 
(وفي انصداعها ولم تسقط“ ثلثا ديتها» كما قطع به الشيخان!" 


وان محيزوة 0اوالفنا لال الأول فتى الوط اأوقيره"اأوعدةة 


.577 الكافي: الديات / باب الشفتين ذيل ح 0 ج لاص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١1‏ ديات الشجاج ح 77 ج ٠١‏ ص .5٠١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص 197. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان م 0١6١‏ ج 6 ص 85. 

(0) في نسخة الشرائع: ولم يسقط. 

)1١(‏ المفيد في المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص 07/. والطوسي في النهاية: الديات / في 
الأعضاء ج 7 ص 178. 

(0) في نسختنا من المصدر ‏ اعني الوسيلة -: «ثلث». انظرها: احكام القتل / الشجاج 
والجراح ص 41/8. 

(8) إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج ؟ ص 78" قواعد الأحكام: الديات /دية 
الأطراف (الأسنان) ج “اص 177. تحرير الأحكام: الديات /ما دون النفس ج 0 ص ؟١1.‏ 

() الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص .5١8‏ 

.5917 ص‎ ١4 كمجمع الفائدة والبرهان: الديات /دية الأطراف ج‎ )٠١( 
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إلى المشهور . 

ولعلّه لكو أو قف من الاسوواد وكونه شللاً أو بحكمه, بل ذكره في 

المقنعة والنهاية والوسيلة كالظاهر في وجود رواية به خصوصا بعد 


جواهر الكلام (ج ءع) 





استقراء أحوالها في ذلك بل في المتن: «وفي الرواية ضعف» وهو 
لكن قد اعترف غير واحد ممّن تأخّر عنه”" بعدم العثور عليها . بل 
توقف بعض الناس'" فى العمل بها لذلك ولعدم تحقّق شهرة جابرة 
وإن حكيت, ومع تسليمها فإنما هى تجبر الخبر بعد وضوح دلالتهء 
وهو غير معلوم بعد عدم ظهور متن الرواية . 
ووز ترون :5 الفسوقهوة قال العف اك« الاقمية» الحكنومة » 
أى ايديا فول لمعته عدم قورت السقادر مو شيعه سعطن سنن 
ان عنه!". 
وإن كان قد يناقش : بأنّ الأصمّ جبرها للسند وللدلالة . على أنه 
)١(‏ كابن فهد في المهزّب انان لساك الجنانة على الأطراف ج هحص 528, والمقداد في 
التنقيح: الديات / الجناية على الأطراف ج غ ص .05٠١‏ والصيمري في غاية المرام: الديات / 
الجناية على الأطراف ج 4غ ص 1015. 
(1) كالطباطبائي في الرياض: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص 15١‏ - 417. 
(5) في نسخة المسالك بدلها: ف. 


(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: «أشبه» مع جعلها متأخّرة عن كلمة «الحكومة». 
(5) كالشهيد الناني في المسالك: الديات / في الأعضاء (الأسنان) ج ١١‏ ص 477 


2 


والطباطبائي في الرياض: (تقدّم المصدر انفا). 


ديات الأعضاء / الأسنان (لو كسر ما برز عن اللقة) سس ١97‏ 


يكفي في ثبوت وضوح متنها حكاية المحقّق له وإن لم يعمل هو بها. 


لكن الإنصاف مع ذلك عدم ترك الاحتياط مع إمكانه . 1 

ج ”7 

وفي كتاب ظريف : «ان فيه نصف ديتها»!", وفى كشف اللثام : 03 
«وروي نحوه عن الرضا لذ" إلا أنَا لم نجد عاملاً به كما عن 


«و» كيف كان فثبوت «الدية في4 السنّ «المقلوعة مع سنخها 
وهو الثابت“ منها» الذي هو أصلها فى اللثة4 لا خلاف فيه" بل 
الإجماع بقسميه عليه”", مضافاً إلى إطلاق النصّ والفتوى . 

ولو كسر ما برز عن اللثة4 خاصّة إففي”4 ثبوت الدية 
ل هبه تردد» : 


)١(‏ الكافي: الديات / باب الشفتين ذيل ح 0 ج 7اص 777, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
دية الأعضاء ح ١‏ ج 9" ص 597. 

(1) فقه الرضا طلْلا: باب 77 الأسنان ص ,5١9‏ مستدرك الوسائل: باب 7” من أبواب ديات 
الأعضاء ح ١‏ ج ١8‏ ص .58١‏ 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١١‏ ص 514. 

(؛) المهدّب البارع: الديات / في الأعضاء ج ه ص 528-757. 

(0) في بعض النسخ بدلها: النابت. 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج اهن خا و كدب اللننام؛ 
(قبل ثلائة هوامش: ص 2550). 

(0) نقل الإجماع في «الروض» على ما نقله في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف 
(الأسنان) ج ١١‏ ص 4 .1١‏ 

وياتي العديد من المصادر خلال هذا الفرع. 
)0( في نسخة المسالك: «في» بدون الفاء. 


مسد يحم اي حت كوا الكلذء 2 1) 


فى حناق البيرة لق وغرة توفي المعميوظا :ا العيرة مدنا عا دنه 
زائداً على اللثة, والسنخ أصلها المدفون فى اللئة»'", وقال أهل اللغة : 
«الستخ : أصل السرخ)1". 

عق اضر الواءقيع الجاة العضوء وتتمول اللفظ لكر :لذ يقال» 
«قلع سدور تكعقت اللدة ص شنة) و لحن د للك. 

«و» لكر «الأقرب نفدي المة» وفاقاً للشيخ" 
والحلّى ا والفاضل”' وثاني الشهيدين''' وغيرهم'!" على ما حكي عن 
بعضهم , بل عن مجمع البرهان : نسبته إلى ظاهر الأكثر”؛ لأنّه المنساق 
من النصّ والفتوى, بل لا يمكن فيه معرفة المساحة كي تكون الدية 
بقدرها. 

«و» حينئز ف « لو كسر» شخص «الظاهر عن اللثة, ثم قلع 
الآخر السنخ, فعلى الاوّل دية» للسنٌ المكسور «إوعلى الشاني 
)١(‏ المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأسنان) ج لاص .١717‏ 
)؟) العين: ج اص ١1م‏ (سنخ). الصحاح: ج ١ض‏ 17 7م (سنخ). 
(؟) الهامش قبل السابق. 

(5) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 587. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ٠“‏ ص /177. إرشاد الأذهان: 
الديات /دية الأطراف ج ١‏ ص 758؟. 

(7) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 7١1؟.‏ مسالك الأفهام: الديات / في 
الأعضاء (الأسنان) ج ١6‏ ص 115. 

() كالصيمري في غاية المرام: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص 107. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج اص غ596, 


...م . اللسسشسشسسمسسس ‏ يبب جواهرالكلام (ج8) 

ولعلة :لذا تسيت غين وانول 27 الترقيين المذكتور إلى الأصجات قفرا 
بدعوى الإجماع عليه كيا صرّح به في المفاتيح2'7 وعن إرشاد الجعفريّة29 , 
بل في التذكرة”؟؟ إلى علماء أهل البيتء والمنتبى *2 إلى علمائنا أجع , 
وفي الخلاف2 والغنية "2 إحالة دليل وجوبه على الوضوء » ومنه هناك 
فيهها بل عمدته الإجماع : 

وقد يشعر ذلك منها بعد القول بالفصل بين الوضوء والتيمّم كما عن 
المرتضى التصريح به» حيث قال : « كلّ من أوجب الترتيب في الوضوء 
أوجبه فيه » فن فرّق بينهها خرق الإججماع »237 انتهى . فيكتنى حينئظٍ بما دل 
عليه هناك من الإجماع وغيره» وفي جامع المقاصد"؟ الإجماع عليه بالنسبة 
إلى تقديم المنى على اليسرى . 

قلت: ومع ذلك كله فالتيمم البياني فيصحيح ال رازن الصادق (ع)2:0, 


(1 ) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات التيمم ص4١‏ . 

(؟) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 59 ج١‏ ص"؟5 . 

(6) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص44ه . 

(: ) تذكرة الفقهاء : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص6" . 

(5 ) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص407١‏ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 8١‏ و؟؛ ج١‏ ص8١‏ و17-1465. 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"417 وكيفية الطهارة ص457 . 

(8) نقله عنه المصنف ف المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص97" . 

(9) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص15 . 

)٠١(‏ رواه الكليئي عن علي بن ابراهيم » عن محمد بن عيسى » عن يونس ء عن أبي ايوب الخزاز» 
عن أب عبد الله (عليه السلام ) قال : « سألته عن التيمم » فقال : ان عماراً اصابته جنابة 
فتمعّك كما تتمعك الدابة » فقال له رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) : يا عمار» تمعكت 
كها تتمعك الدابة ؟! فقلت له : كيف التيمم ؟ فوضع يده على المسح ثم رفعها فسح 


لسسع 


ديات الأعضاء / الأسئان (سَنّ الصغير) ص 8آاع 
تكون الدية على الجانيين بنسبة المساحة . 

5ن الافيه الأزل مل كنذا لو نان الحانق شكصا رادا 
دفعتين . نعم ٠الظاهر‏ الدية خاصّة فى الجناية المتحدة التى انقلع 


(وينتظر بسن الصغير» وقلع أو كسر «فإن نبت' "لزم الأرشء _ ٌ 


و له بنسدت”" فدبة سث! المثغر» . 

المبسوط”“ والمهّب”" والكافي”" والغنية”" والوسيلة!" والإصباس !0" 
للرواية و4 لكن فى الرواية ضعف» لا جابر له كما تقدم الكلام 
في ذلك مفصّلاً؛", وفي التقدير بسنة الواقع من الفاضل'"", بل وفي 
)010( في نسخة المسالك: نبتت. 
(؟) في بعض النسخ ‏ مطابقاً لنسخة المسالك _بدلها: ولو. 
2( في نسخة المسالك: 1 تت 
) 
0 
) 


4) المبسوط: : الديات / أقسام القع (الأسنان) 3 


”) المهذّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 185 (خيّر بين القصاص والعفو على مال. 


قال: وياخذ دية سنّ كما لو قطع سن مئغر). 
(0) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 598 (المتن والهامش). 
(8) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١8‏ 
(9) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص /11. 
)٠١(‏ إصباح الشيعة: كتاب الديات ص ٠١6‏ (المتن والهامش). 
)١١(‏ في المجلد السابق ص .1٠١‏ 
)1١١(‏ قواعد الأحكام: قصاص الطرف / الثالث ج 7 ص 157. 


5311 


36 جواهر الكلام (ج 44) 


المحكي عن أبي علي : من أنّها إن لم تنبت ففيها ديتها وإن نبتت ففيها 

بعير0", فلاحظ وتامّل . 

وواو اقع !0 الاتسان د موضع المقلوعة عطلناة لاما 
مثلاً مما يؤؤكل لحمه «إفنبت, فقلعه قالع, ادكه في محكيّ 
الخلاف! والمبسوط0©: :«إلاادية» ولا شيء فيه؛ للأصل . 

«و» لكن «#يقوى 94 فيه الأرش» وفاقاً للفاضل""' وثاني 
الشهيدين!" وغيرهما" أنه يستصحب ألما وتيا ولحصول 
وأ المد هوان لم كيبا نو اذا ركنا قد الحكومة لالدية الس 

بل مقتضى إطلاق المصّف والفاضل في القواعد”" ذلك وإن كان 
056 لما سمعته العم اقكدويا اناق مجك الجر بر متصفيها عالله 
لا شيء عليه فى النجس''", ونحوه عن حواشي الشهيد''", 





)١(‏ نقله عنه في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج ١١‏ ص 517, وانظر عبارته 
في مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص //ا5. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: انبت. 

(؟) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) الخلاف: الديات / مسالة ”1 ج ه ص 580. 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأسنان) ج لاص .١1١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج اص 177. 

() مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الأسنان) ج ١١‏ ص 150. 

(6) كالشهيد الأوّل في الحواشي: (انظره بعد ثلاثة هوامش). والعاملي في مفتاح الكرامة: 
الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج اا 

(9) انظره قبل ثلاثة هوامش. 

٠0-704 تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج هص‎ )٠١( 

)1١(‏ الحاشية النجّاريّة(هامش القواعد الرحلي): الديات /دية 0 (الأسنان) ج "١‏ ص 377؟. 


ديات الأعضاء / الأسئان (لو أنبت السنّ المقلوعة) ب سس [#7 


ولعلّه لوجوب الإزالة عليه . بل وكذا لو كان من طاهر غير مأكول 
اللحم بناءً على وجوب إزالته للصلاة . ولكن يمكن فرضهما فيمن 
لا تجب عليه لطفوليّة أو جنون مع حصول الألم والشَّينء فتأمل . 

ولو أنبت السنٌ المقلوعة بعينها فثبتت كما كانت فقلعها آخر. 
فدية كاملة , كما في القواعد'" ومحكيّ الخلاف”". ولعلّه لإطلاق 
الأدلة . 

لكن عن المبسوط'" والتحرير'*: فيه الحكومة . 

ولعل الأولى ما عن المختلف : من الحكومة إن لم تثبت صحيحة 
وإلا فالدية!. 

ولا شيء عليه عند الشافعي”" بناءً على أنّها نجست بالانقلاع 
فتجب الإزالة . وعندنا لا ينجس العظم بالانقلاع. بل عن الخلاف: ١‏ 
«إجماع الفرقة وأخبارها على أن السنّ لا يلحقها حكم المبتت"لم 5 

ولو كانت السنّ المقلوعة طويلة بالنسبة إلى اخواتها او بالنسبة إلى 


.37/7 قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج اص‎ )١( 
.150 (؟) الخلاف: الديات / مسألة 47 ج ه ص‎ 

(*) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأسنان) ج لاص .١5١‏ 

(4) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج هص .1١5‏ 

(0) مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 9 ص 17 4. 

(9) الأمم ج 3ص 131. 

(0) الخلاف: الديات / مسألة ؟4 ج هص 550. 

(8) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 


بم حصي ا ا يس كو أفن العلا 1ه 21 


النوع أو جنّة الشخص. أو عريضة كذلك. لم تزد بذلك ديتها كسائر 
الأعضاء؛ لإطلاق الأدلة . 

كما أَنّه لو كان بعضها أقصر من بعض ولكن ينتفع بها كالطويلة 
فدية كاملة للعمومات, وإلا فالحكومة؛ للعيب المخرج لها عن حكم 
السن المنساق من النصٌ والفتوى . من غير فرق بين كون الاختلاف 
في ضف واحد متها كأن: تكون ثنثة أقنضر مسن حيري (اورجاعة 
أقصر من الخو ا صنفين كأن تكون رباعية أقصر من الناب . 

وعن الشيخ : إطلاق الحكم بالدية مع القصر'". كإطلاق بعض 
القاقةه التقضى من الدرة قدو القضير كبرو الا قوس ما عرفت 

ولو اضطربت'" لكبر أو مرض - لكن يمكن المضغ بها. وحفظ 
الطعام والريق, وكان فيها الجمال ‏ فعن المبسوط : «فيها الدية . سواء 
ربطها بالذهب أو الفضّة أو لا». ولعلّه للعموم . 

ولكنّ المنّجه بناءً على ما ذكرنا الحكومة مع عدم بقاء منافعها . 
وعن التحرير: وجوب الدية مع بقاء بعض منافعها وإلا فثلث الدية 
كالأشل”", وعن الشهيد : أنه المنقول'", ولا يخلو من نظرء فتأمّل . 


.١57؟ المبسوط: الديات / أقسام القتل (اللحيان) ج /اص‎ )١( 

(1) المجموع: ج ١9‏ ص ٠٠١‏ و4١٠.‏ 

() ليس مراده ما يتبادر من العبارة من اضطراب السنٌ بالجناية. بل مراده: ما لو قلع الجاني 
المرة الفط د 

(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأسنان) ج /اص .١179‏ 

(0) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 5 .1١‏ 

() الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / دية الأطراف (الأستان) ج ١‏ > 





ديات الأعضاء / الأسنان (لو كسر بعض السنّ وقلع آخر الباقي)' بس حت 11 

ولو ذهب بعض السنٌ _لعلَّة أو جناية أو لتطاول المدّة -ففيها 
بعض الدية بحساب المساحة . وكذا لو كسر طرفاً من سنّه فتقسّط 
الدية حينئذٍ على الظاهر دون السنخ كما عرفته سابقاً؛ حتّى إن كان 
المكسور نصف الظاهر وجب نصف دية السن . 

ولو انكشفت اللئة عن بعض السنخ فظهر . فقال الجاني : «المكسور 
ربع الظاهر». وقال المجني عليه : «نصفه», ففي كشف اللثام : «اعتبر 
باحواتها ا ل ب 
الجاني لأصل البراءة»”", وأطلق في القواعد تقديم قول الجاني”", 
ولعلّه أولى . 

ولو كس بعص السن ,وملم آخر الباقي مع السنخ؛ فإن كان 


+ 
اما 


الأول قد كسر عرضاً وبقي أصلها صحيحاً مع تمام السنخ ؛فالسنخ تايع " 0 


لجناية الثاني »ولااشى عقبيه :قينا واو تتح بعفيا كل ا لكين 

دون شيء من السنخ فلي الناتى در الباق من السنٌ . ويتبعه ما تحته 

من السنخ فلا شيء فيه . وعليه حكومة للسنخ الذي كسر ظاهره الأَوّل . 
فإن قال المجني عليه : «الفائت بجناية الأُوّل الربع», وقالٍ الثاني : 

«بل النصف», ففى القواعد'" ومحكيّ المبسوط!): ((قدم قول المجنى 

.١ ١7 ص‎ - 

.”7/ ص١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الأسنان) اج لاص 71/7 -1078. 


(”) المصدر السابق: ص .١78‏ 
(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأسنان) ج لاص .١78‏ 





2 جواهر الكلام (ج ء؛) 
عليه؛ لأصالة السلامة». ويحتمل تقديم قول الجاني لاصيل الخراءة 
والله سبحانه العالم . 


(وفيه إذاكسر فصار الإنسان أصور» مائل العنق» أو جني عليه 
حبّى صار كذلك وإن لم يكن كسر «الدية4 كاملة» بلا خلاف أجده 
بينناء بل عن الخلاف : الإجماع عليه'"؛ لقول رسول الله يَيْْهُ في 
خبر مسمع : «... في الصعر الدية ؛ والصعر أن يثني عنقه في ناحية»!", 
والضعف منجبر بما عرفت » هذا . 

ياقواني كناب للريف:10 :إن فيه نصف الدية'", وفيه أيضاً: « ان 


اد ده حمييما د 0 »00 

(؟) الخلاف: الذيات /مسالة 17س مص 101-1507. 
باب 5١1‏ ديات الأعضاء ح 7١‏ ج لاحن 5 الارووائل السعتهات امع ابوادديات 
المنافع م ١‏ ج 59 ص 5/ا؟. ْ 
ديات الأعضاء ح ١ج ١9‏ ص .5١4‏ 

(؛) في المصدر: صدغ. 

(5) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١‏ ج لاص ,7١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 56 ديات الشجاج م 77 ج ٠١‏ ص 198, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 


مات الأعضناء 7 اللتساةة مسمس يسمي ب بي ب 101014 


إلا أنّي لم أجد عاملاً به منّاء كالقول بالحكومة المحكي عن 
الشافعي*". مضافاً إلى الإجمال في الثاني؛ باعتبار احتمال : إعجاء 
تجن الصرع بوك خم الرجل في الموضعين » وإهمال العين ال 
الجيم مع كسر الراء؛ أي : إذا صدعت الرجل فلم يستطع أن يلتفت ©" 
مالم يحوّل رجله . 

«وكذا» تجب الدية «إلو جنى عليها'" بما يمنع الازدراد» 
رأنيا مساك يداك ارهاس وإن يقي لا عة الله اعم معن 
الذوق الذي ستعرف وجوب الدية فى ذهابه . 

ولك ةلحاق ا اقى اللو الع لزي ا 
إن عليه كو وعن أبن حمزة موافقته!", وهو لا ري وجه. 

«ولو زال4 الصَّوّر أو بطلان الازدراد إفلا دية وفيه الأرش» 
وكذا إذا صَورَ لكن يمكنه الإقامة والالتفات بعسر أو أمكنه الازدراد . 


والأسالامايةة 
ورهه النطسان اللذا قال ملكا هطاء القن و عدن ليفك 
كل واحد منهما 0 من جانبي الرجهووعلهما ناكد الاشان» 


الالمسي اج 19 ص 178 الأم: ج 3 ص 43١‏ . الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 588. 
00 مراك اللا : عليه. 

ل ل ل يا 

(0) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 415. 


ام بحب ل ا 7 و تت ١‏ عقو فل الكلام (ج غغ) 


«وفيهما الدية لو قلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل» 
وإن منعه الإنبات «أو من لا أسنان له» لكبر أو آفة, وفي كل واحد 
بيدا عت الور 

«ولو قلعا مع الأسنان فديتان» لهما وللأسنان بالحساب, 
ولا يدخل شيء منهما تحت الآخر؛ للأصل , وإن حكي عن أحد وجهن 


العامة!"', 
21 «وفى نقصان المضغ مع الجناية عليهما أو تصأبهما»4 على وجهٍ 


27 3 


عي لخر كيه ارش » لعدم ثبوت تقدير في هذا الحال . 


«العاشر: اليدان»: 

«إوفيهما الدية, وي كل واحدة نصف الدية» بلا خلااف أجده 
بقسميه عليه”", مضافا إلى النصوص العامّة والخاصّة!©». 
يتا وى من الفر يندا رومن لسن لكالا يجو عند شتلق اونا فة اد 
بجناية أو فى سبيل الله . خلافا للأوزاعى فى الأخيرة : فأوجب فى 
)١(‏ المجموع: ج 84 ص .٠١06‏ ٍ 
(؟ و”) ينظر المبسوط: الديات / اقسام القتل (اليدان) ج لاص .١17”‏ وغنية النزوع: كتاب 

الديات ص 1١8‏ - 415. وكشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 357718 


ورياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 1374. 
(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ج ١9‏ ص 587. 


ذياث الأعقياء 7اليداة ‏ تحصسبحعصيحسييي: 2[ #آ#آ#آ ‏ كن 1 
الباقية دية اليدين!", وهو اجتهاد وقياس على العين فى الجملة فى 

(وحدّها" المعصم» أي الكوع والمفصل الذي بين الكفّ 
والذراع موضع السوارء بلا خلاف أجده فيه. بل فى كشف اللثام : 
عندناء حاكا عضن العامة "منهعرا بل ظاهر - إن ل يكن صريجا - 
فى الإجماع الذى بيشهد له التتبّع . 

فلا يقدح حينئذٍ إجمالها كما عن علم الهدى' ‏ أو انصرافها 
إلى العضو الذي هو من المنكب إلى رؤوس الاصابع إن سلم؛ صرورهة 
احتمال الصدق على البعض كالكل. 

وعلى كل حال فلو قطعت» منه «مع الأصابع. ف» ليس فيه 
إلا إدية اليد خمسمائة دينار» خاصّة, بلا خلاف©, بل الإجماع 
بقسميه عليه”", مضافاً إلى إطلاق النصوص «و؟ الفتاوى أنّ في كل 
واأحدة نصف الدية 5 


نعم لإلو قطعت الأصابع متتردة ده الأصابع 0000 


.١2٠١ مختصر اختلاف العلماء (للطحاوي): ج هة ص‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع: وحدّهما. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 518. 

(؟)الذريغة: المجمل والبيان / تمييز ما الحق بالمجمل ج ١‏ ض +06 

(0 و1) ينظر الخلاف: الديات / مسألة 4؛ ج ه ص 147, وغنية النزوع: كتاب الديات 
ض 117 -1194بوويامن البسائل: اللزيات / في الأعضاء ج 3ص 160غ. 





اي ا تك اتقو اشر الكلذة ١‏ ع1 1) 
دينار”"4 بلا خلاف أجده فيه”", بل الإجماع بقسميه عليه'", بل 
التساكرمدهااسعفيظي» كالتصوص ذا 

ولو قطع آخر الكفٌ ففيه الحكومة, بلا خلاف*/, بل الإجماع 
بقسميه عليه'"؛ لعدم التقدير له حينئذٍ . 

وكذا لو قطع كقّاً لا أصابع لها خلقة أو بآفة . 

«(ولو قطع معها» أي الكفَ إشيء من الزند» الذي هو موصل 
طرف الذراع في الكفٌّ كما نصّ عليه غير واحد" إففي اليد 
لمحننائة دستاره واف الزالتد سكومة#1وفانا شيع 6 
والقاضي'" والفاضل7" والشهيدين!"" على ما حكي عن بعضهم . 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟ و”) ينظر الخلاف: الديات / مسالة 0ج هدص 588". وكشف اللثام: الديات /دية 
الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 514 ورياض المسائل: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب 79 من أبواب ديات الأعضاء ج 19 ص 586. 

(4) في بعض النسخ بعدها إضافة: أجده فيه. 

(1) نقل الإجماع في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص ”/ا5. 

() الصحاح: ج " ص 18١‏ (زند). مجمع البحرين: ج "' ص 08 (زند). 

(6) في نسخة الشرائع: وفي الزائدة الحكومة. 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اليدان) ج لاص .١47‏ 

.574 477 ص‎ ١ المهذب: الديات / القصاص والشجاج ج‎ )٠١( 

/ قواعد الأحكام: الديات //دية الأطراف (اليدان) ج ” ص 178. تحرير الأحكام: الديات‎ )١١( 
.558 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الديات /دية الأطراف ج‎ .015١ ما دون النفس ج 0ه ص‎ 
والشهيد الثاني في الروضة:‎ 5١ الشهيد الأرّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص ؛‎ )1١( 

الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص ؟557. 


الطهارة / اعتبار الترتيب في التيئم ب سسسب بسب ؤ بم 


ومضمرالكاهل"'" في الحمسن» وصح يح زرارة عن 
الباقر ( عليه السلام ) المروي في مستطرفات السرائر”'» » صريح في ترتيب 
مسح الكفّين على مسح الجبهة » ولا ينافيه عطفههما علها في غير هذه 
الأخبار("؟ بالواو» سيّما على القول بأنها للترتيب » بل تكون الآية حينئذٍ 
دليلاً على ذلك أيضاً . مع إمكان الاستغناء عنه بالنسبة إليها بما د29 على 


وجهه , ثم مسح فوق الكف قليلاً » . 
الكافي : باب صفة التيمم ح؛ ج ص"”73 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم 
ح؟ ج؟ ص195. 

١ج الكاني : باب صفة التيمم ح” ج "ا ص55 » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١ه ح"‎ )١( 
. من ابواب التيمم ح١ ج؟ ص16‎ ١١ وسائل الشيعة : باب‎ » 7١7 ص‎ 

(6) يأت في ص .7١7‏ 

() كاخبر الذي رواه الكليني عن على بن ابراهم , عن ابيه » وعن علي بن محمد , عن سهل بن 
تان عيماء عن اعد من عبد ين ان انضرا عن ادن بكر عن زرارة) قال :سات 
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التيمم » فضرب بيده إلى الأرض » ثم رفعها فنفضها , ثم مسح 
بها حبينه وكفيه مرة واحدة » . 

الكاني : باب صفة التيمم ح١‏ ج ص١5‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح١‏ و؛ 
ود و١‏ و8١‏ ج١‏ ص7١٠7‏ و7048 5179 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم 
1 جلا صب /517-//11 . 

(4) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن ابيه » وعن محمد بن اسماعيل » عن 
الفضل بن شاذان جميعاً » عن حريزء عن زرارة » قال : « قال ابوجعفر ( عليه السلام ) : 
تابع بين الوضوء كما قال الله (عز وجل )» ابدأ بالوجه» ثم بالييدين » ثم امسح الرأس 
والرجلين » ولا تقتمن شيئاً بين يدي شيء تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل 
الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع , وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل 
الرجل ثم أعد على الرجل » ابدأ مما بدأ الله ( عز وجل ) به » . 

الكافي : باب الشكٌ في الوضوء .... حه ج ص 4" , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 


دنات الأعضاه 7الذان. عسي عن 11/1 
بل عن الفشدلك:: انه الأشهر"", 

وهو الموافق لما نصّ عليه الشيخ'"أيضاً وابن حمزة''' والفاضلان!" 
وغيرهم”" في كتاب القصاص : من أنّه لو قطع مع الكفّ بعض الذراع 
اقتصّ فى الكففٌ وكان له فى الزائد الحكومة؛ إذ بعض الزائد هو بعض 
الذراع . ومن هنا نص في كسشف اللثام : على عدم الفرق بين بعض الزند 
وبعض الذراع'". 

ولكن قد يشكل أصل الحكومة _بناءً على أنّ فى الذراع الدية _: 
بأنّ المتّحجه اعتبار المساحة كما عرفته في كل ماله مقدّر؛ ولذا 
كان المحكى عن ابن إدريس اعتبارها!". 

نعم , قد قلنا فى كتاب القصاص“: يمكن إرادة الأصحاب من 
الحكومة ما لا ينافى اعتبار المساحة؛ لأنّ الغرض بيان عدم الاجتزاء 


.415 مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 9 ص‎ )١( 

./5 المبسوط: الجراح / القصاص والشجاج ج لاص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 107. 

(؛) المائن في الشرائع: القتصاص / قصاص الطرف ج ؛ ص 58", والعلامة في التحرير: 
القلصاص / قصاص الطرف ج هص .0١7‏ والإرشاد: الجنايات / جناية الطرف ج 
ص ,٠١8‏ 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك: القصاص / قصاص الطرف (مسائل) ج ١١6‏ ص 94, 
والأردببلي في مجمع البرهان: الجنايات / جناية الطرف ج ١4‏ ص .٠١١‏ 

(1) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 519 

(0) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 590. 

(4) في المجلد السابق ص ...77١‏ 


ات ا لسشلُلتت222 25 222 سات 2 سلللتء جواهر الكلام (ج غغ) 


بالقصاص في الكت أو :الدية عن الراقة: ياعثار صدق اس اليد 
فيدخل الزائد ‏ قصاصا ودية فى الكفّ حينئذٍ , كما عن الكاشانى 
اختياره هنا١"؛‏ لإطلاق النصوص نصف الدية فى «اليد» الصادقة على 
المفروض . 
#وو» بويد ا غير واحد”" 0 ار 
دية اليد خمسمائة دينار. 
5-5 المراد ممّا قال في يي" «اليد لعي حب ند افيا 
22 الذراع. 1 قطع أكثر من ذلك كان في دية وحكومة در ما يقطع: ف ؛ فإن 
كان من نصف الذراع أو المرفق أو العضد اوالفدكي :كف الزنادة 
حكومة: وكلما كانث الزيادة أكثر كانت الحكومة أكن وعتدنا» أ" 
جميع ذلك «فيه مقدر» ذكرناه في تهذيب الأحكام»!*. 
وإليه أشار المصئّف بقوله : «محيلاً» له على التهذيب؟ إذ ليس 
في التهذيب حكم مخصوص للفرض. وإِنّْما فيه : أَنّ ما في الإنسان 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح كاج ١‏ ضن 106 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ٠‏ ص 1728, والشهيد الثاني في 
المسالك: الديات / في الأعضاء (اليدان) ج ١6‏ ص 4573, والكاشاني في المفاتيح: (الهامش 
السنايق). 


(") الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠‏ ص 1290. 
(4) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اليدان) ج لاص .١87‏ 


وناك الاعفاء /النذاة. ,سس بص سيبس ب ب ب بج تن 117 


فنك اننا في كل واحد نصف الدية”". 

اللّهمْ إلا أن يفرّق بوجود المفصل وعدمه؛ بمعنى : أن اليد تتناول 
الكل والأبعاض ذوات المفاصل ء فإذا قطع بعضٌ ذو مفصل من المفصل 
كالكفٌ, مع بعض آخر لا من مفصله كبعض الزند أو الذراع , فكأنّه 
قطع اليد وشيئا اخر لا مقدر فيه , ففيه الحكومة . بخلاف ما لو قطعها من 
مفصل المرفق أو المنكب؛ فإنّها يد بلا زيادة . 

إلا أنّ ذلك كما ترى, ولذا قال في كشف اللثام: «عليه منع 
ظاهر»'". 

نعم , قد يقال : إِنْ العمدة الإجماع على وجوب شيء زائد على 
الدية لنصف الذراع _مثلاً ‏ حكومة أو قسطأً وما سمعته من الكاشاني 
غير قادح في الإجماع المزبور. 

ولعر وحيه: اديت تكوق العندا ره عيد ا ويب ولاحاتك 
معتد به في كون القصاص من الكفٌ كما عرفته في كتاب القصاص, 
فلو لم يكن للزيادة شيء كانت جناية غير مستوفاة ولم يصل تمام 
الغو إلى قدا حيدم كلها إذا كاترمن السسرقق او المستكتفان 
محل القصاص حينئذٍ متحقّق في العضو الواحد عرفاً. فليس له إلا 
القطع أو دية ذلك العضو وهو دية اليدء فيدخل حينئذٍ الساعد والعضد 


.15١ ص‎ ٠١ ج7١ دية الأعضاء ح‎ ١١ تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
.57١ ص‎ ١١ (؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج‎ 


01 
اج 7 
> 


ا سسسسسسسسسس سسب جواهر الكلام(ج 14) 


كما تدخل الأصابع في قطع الكف؛ لعدم دليل يدل على تقدير لهما في 
الفرض زائد على دية اليد . فاصل البراءة بحاله حينئذ . 

ولا ينافي ذلك ثبوت دية لهما لو قطعا مستقلين كما لوكان له 
لاعت كن وليه قال رمن الترقق مقاذ: قار التسوم ذالكال عنلن 
نوت الذي لكز ما كان فى الالندا ف ننه اتذان »وف الوا جد الضف 
<قاتن ك1 تادر عن ر ابيب ا جنا و اعرد فط در 
لا الحكومة , بخلاف ما لو قطع نصف الذراع مع الكفٌ, فإنّه لا يستفاد 
ف الأدلة هنا ن له سفارا ف الى فدليين إل" العكدوطة :ولد 
كان النشهوى ورك ل اعيدار النسا حا 

وبذلك يظهر لك النظر فيما عن ابني حمزة'" والبرّاج”": من النص 
على الداأو قطء يده من المرقق أر الميدكن كانت علد ديه اليد 
وحكومة في الساعد أو فيها وفى العضد؛ بناءً على أنّ حدّ اليد 
لع عي ىا سي عي سار 
كشف اللثام : «وكذا الشيخ في جراح المبسوط»”". ْ 

ضرورة عدم وجه للحكومة بعد صدق اسم اليد ء والتحديد المزبور 
إنَما هو لمنتهاها الموجب للدية كما أفصح عنه كلام المشهورء الذين 
لم يوجبوا إلا الدية في الجميع » لا أنّ المراد منه اختصاص اسم اليد 
)١(‏ الوسيلة: أحكام القتل / القصاص والشجاج ص 107. 


(1) المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص 474. 
(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص .5/١‏ 


ويات الأعضاء / ايدان ل ل 


بها الذي لا يوافقه شرع ولا لغة ولا عرف . 

بل وكذا يظهر لك النظر فيما يعطيه كلام ابن إدريس : حيث اعتبر 
المساحة وقسّط الدية عليها في المقطوع من نصف ذراعه مع كفه, 
وأوجب ديةً في الكفّ وأخرى في الساعد وثالثةً في العضد لو كان 
القطع من المنكب مثلاً:". بل قيل : «هو ظاهر أبي علي والمفيد وسلار 
والحلبيين؛ حيث أطلقوا أنّ في الساعدين الدية وفي أحدهما نصفها. 
كلاف اندر وأخنعها» "اويل لعلهظاهر آخر الغا زة الى شمعتها 
0 
المزيورة الدالة على الدرة فى الاتنين بوتضفها ف الواحد: 

لتر ور ا ا ا ار ل 
ظاهر الأدلّة دخولهما في اليد كدخول الأصابع فيهاء ويمكن حمل 
عبارة المبسوط على ذلك بإرادة المقدر في اليد. فيوافق المشهور 

فق تالحقى اقمع ذلك كلهه ا لنذلو قظطعك البدتمى تلن السناعد 
كآن فيا فية الكنتتو السكو نارون كيو اعفار الفسسالكة يغبلانا لان + 
إدريس ا"ووبكلآفا لما سبع من الكاساتى من عدم فى ء زائد علق ١‏ 


)00 لساك : الديات/ في الأعضاء ج 7 ص 596. 

(؟) كشف اللثام: (المصدر قبل السابق). مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١1‏ 
ص ١5غ.‏ 

(©) الهامش قبل السابق. 


ع عم بح م جب ع : لتر أو الكلام 12 ) 
الدية , ولو قطعت من المرفق _مثلاً فلا شيء فبها إلا دية اليد. 
لا الحكومة مع ذلك كما سمعته من ابني حمزة والبرّاج» ولا ديتين 
أو ديات كما هو ظاهر من سمعت الذين يمكن حمل إطلاقهم المزبور 
على قطع خصوص الساعد , كما إذا لم يكن له كففّ, أو المنكب كما 
إذا لم يكن له غير العضد , فلا خلاف حينئذٍ , والله العالم . 

«ولو كان له يدان على زند ففيهما الدية وحكومة» لو قطعاء 
كما صرّح به الفاضل'" والشهيدان'" وغيرهم'"2الأنّ إحداهما زائدة» 
على المتعارف في خلقة الإنسان , فلا تندرج في إطلاق الأدلة المعتضد 
بالأصل , فتتعيّن الحكومة حيئئزٍ بعد عدم التقدير شرعاً. بل ربّما 
بو يده قول أبي جعفر نكا للحكم بن عبينة!* في الأصابع : «... فما زاد 
أو نقص فلا دية له...06©, وكذا في الأسنان: «... فما زاد على ثمانية 
وعتبر ين سنا فلا دية له ...70 , 

وحينئذٍ فلو قطع إحداهما؛ فإن كانت الأصليّة فالدية, والحكومة 


/ قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج 7 ص 178. تحرير الأحكام: الديات‎ )١( 
.05١ ما دون النفس ج ه ص‎ 

(1) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص ؛ .١‏ والشهيد الثانى فى الروضة: 
الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 008 00 

(؟) كالفخر في ااإيضاح: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج 4 ص 1935. 

(؛) في المصدر _كما أنه قد تقدّم : الحكم بن عتيبة. 

(9) وسائل الشيعة: باب 4” من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص 560. 

.107- 1١0١ تقدم فى ص‎ )١( 


ديات الأعضاء / اليدان (لو كان له يد زائد6 لتب 98 
إن كانت الزائدة . 

ووض ف 0 الأ ضاقة رانتزادها باليطض ار كينها اعد نطفاء 
وبالخروج عن السمت ونقص أصابعها والمساواة لليد الأخرى قدراً 
... ونحو ذلك ممّا يتشخّص به الموضوع المزبور عرفا ولو مع تعارض 
الأماراكم روفن الارقاد ان والمد ا على المظكن وق هبر | و كانت 


منحرفة)»!". 


وكيف كان ل«إفإن تساويا» على وجه تعد الأميالت هو الايد 
إفاحداهما زائدة فى الجملة» قلعا لما عر فك ويد فإن قطع 
إحداهما كان عليه الحكومة للأصل . إلا أن تزيد على الأكثر من نصف 
الدية فتردٌ إليها كما في غيرها . 

بس اعمط و ادر ير(“ والارشاد“: أن عليه نصف دية * 
وأعان حكمة اتيف الللفرها #ضالن ما ممع سن الفميسوت ١‏ 
أنه قطع نصف يد وزيادة, ولتكافوٌ الاحتمالين. فيكون كجنين 
ل بعل راوع لوج افيه والم يدل يوه كر أو امت موا اتسين 
لو قطعتا كان على الجانى دية كفّ وثلثها مثلاً بناءً على ما سمعته 
فى السو ند ل لاجس لحي ليا د احص 


)١(‏ في نسخة الشرائع: وتميّز. 

(؟) إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج اص 389؟,. 

() المبسوط: الديات / أقسام القتل (الرجلان) ج /اص .١50‏ 
(؛) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ٠ه‏ ص ؟01. 
(0) تقدّم المصدر انفا (عبّر ب «نصف دية اليد وزيادة حكومة»). 


يحم م ا يت نينت لز فز لكام اع 101 
وهو كلا فيه كنة لأ تسن النلك ستدسى 33 أ اضف إلى تصنت الكت 
صار المجموع ثلثي دية كف . 

بل قال الشيخ أيضاً فيما حكي عنه : «فإن قطع إصبعاً من إحداهما 
ففيه نصف دية إصبع خمس من الإبل وحكومة على ما فصّلناه إذا 
قطع إحداهما ء وفي اناملهما كذلك نصف دية انملة وحكومة»'". 

وفيه : أن ذلك لا يرجع إلى قاعدة شرعيّة تنطبق على مذهب 
الإماميّة , إلا أن يفرض حصول القطع من النظائر المنصوصة بكون 
الحكم في المقام ونحوه كذلك , هذا . 

وفي محكيّ التحرير : «أنّهما كذلك لو تساويا في البطش والتمام 
والسمت. فإن كانا غير باطشتين ففيهما ثلث دية اليد وحكومة, 
ولا يجب فيهما دية اليد الكاملة؛ لأنّه لا نفع فيهما كاليد الشلاء»”" 
وايخاومن اظريع مدع صد الشدل والله العالم . 

(ولو" قطعهما» معاً إففى الأصليّة» واقعاً إدية©, وفي 
الزائدة» كذلك «حكومة» كما لو كانتا متميّزتين» من غير إشكال مع 
انحاد القاطع والقطع, أمّا مع تعدّدهما فقد يقال: إنّ المتّجه الحكومة 
في كل منهما للأصل, بل وكذا مع تعدّد القطع وكان الثاني بعد 
دفع الحكومة للأوّل؛ إذ ذلك لا يشخّص كون الباقية أصليّة لا بالنسبة 


.١50 المبسوط: الديات / أقسام القتل (الرجلان) ج لاص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج هص .057-05١‏ 
() في نسخة المسالك: فلو. 

(؛) في نسخة الشرائع: الدية. 


ذيات الأعضاء 7 البدان (لو كان له بدئزائدة) ٠‏ محمد مسي ست اماع 


إليه ولا بالنسبة إلى غيره . 
فدائل مك + ن تمكو أن قالية اد مراءة الأول مد قله لازا 
إنْما كانت في الظاهر , دون الواقع الذى تحقّق شغل ذمّته به بقطعه 
الثانى . 
(و» كيف كان, فقد إقال في المبسوط”:» عندنا في الزائدة ' 


سس لح "5غ 


وتلث. دن الاماتة» ولكن لم نجد ما يدل عليه صريحاً 9ولعله .7 
تشبيه بالسنّ والإصبع» لما سمعته وتسمعه من أن في الزائدة منهما 
ثلث دية الأصليّة , إلا أنّ القياس باطل عندنا والتنقيحم بعد فرض 
شهرة الحكومة -لا منقح له و4 لذا كان «الأقرب الأرش» وفاقاً 
للمشهور'" للضابط المزبورء والله العالم . 

(و» الذي «يظهر لى» ما ظهر لغيري من المفيد!» وسلارا» 
وابن إدريس'" وأبي الصلاح”" والكيدري'* والفاضل'" وولده'”" 


)١(‏ انظر «المبسوط» المتقدّم انفاً. 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: ف. 

(*) كما في غاية المرام: الديات /الجناية على الأطراف ج ؛ ص 100. 

(؛) المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص 00/. 

(0) المراسم: الجناية على الأعضاء ص 551. 

(1) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 5"9060. 

(0) الكافى فى الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 598. 

)0 8 كانه الديات ص 006. 

(9) إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج ١‏ ص 155؟, تحرير الأحكام: الديات / ما دون 
النفس ج 0 ص .065١‏ 

>» الموجود في نسختنا من المصدر عدم الترجيح, انظر إيضاح الفوائد: الديات /دية‎ )٠١( 


وغيرهم!" على ما حكي عن بعضهم من أنّ «في الذراعين» لو قطعا 
متميّزين عن قطع الكفّين «الدية4 كاملة «إوكذا في العضدينء, وفى 
كل واحد نصف الدية4 لعموم الضابط ودليله . 

لكن في محكيّ الخلاف : «أنّ من قطع ذراع رجل وكان قطع 
كف آخر ‏ وكان للقاطع ذراع بلا كفّ, كان له القصاصء وإن أراد ديته 
كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كفّ له»”". وفيه ما لايخفى . 

كاحتمال الحكومة في القواعد”" والمسالك!» وغيرهما”© بناءً على 
أنه لا نصٌ فيهما بخصوصهما مع أصل البراءة, ونقص المنفعة فيهماء 
وعدم استقلال شيء منهما وكونه عضواً برأسه؛ إذ الجميع كما ترى, 
حعوها بن مره فو اناق لامعا اظاسر على نيوت الدية 
ونصفها فيهما . 

نعم , لو قطع كمّاً لا إصبع لها كان عليه الحكومة, بلا خلاف أجده 
فيه , بل في كشف اللثام : الاثفاق ظاهرا عليه"', بل يجوز أن يزاد 


جه الأطراف (اليدان) ج #حن357:.وخاشية الأرشاد: الديات /ذية الأطراف ذيل فقول 
المصئف: «وكذا فى العضدين» ورقة ١58‏ (مخطوط). 

)010( كابخ زهرة في الغنية: كتاب الديات ص .41١8‏ 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة كج وص 185. 

(؟) قواعد الاحكام: الديات / دية الأطراف (اليدان) اج #”اص 1719. 

(4) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (اليدان) ج ١6‏ ص 858. 

)00( كمجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف 0 ١‏ ص دق وكشف اللثام: الديات / 
دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 7/ا. 

)01 انظر «(كشف اللثام» في الهامش السابق. 


.0 جواهرالكلام (ج0) 





الأمر بالبدأة ما بدأ الله به . 
لكتها على كلّ حال كأكثر الأخبا رلا دلالة فها على الترتيب بين 
اليدين , بل لعل إطلاقها يقضي بعدمه ء إلا أنه فيا سمعته من الإجماعات 
بسيطها ومركبها غنية عن ذلك , سيّها بعد اعتضادها بظاهر الصحيح 
المروي في مستطرفات السرائر عن الباقر ( عليه السلام ) حكاية عن النبي 
( صلى الله عليه واله ) » قال فيه بعد ذكر قصّة عمّار: « فضرب بيديه على 
الأرض » ثم ضرب إحداهما على الأخرى » ثمّ مسح جبينه , ثُمّ مسح 
بكفيه كلّ واحدة على ظهر الأخرى , مسح اليسرى على المنى » والمنى على 
اتير" نولا يناق تناد الخرييي مج مثله كون الواو لطلق الجمع في 
00000 
وبالرضوي : « صفة التيمّم أن تضرب بيديك على الأرض ضربة » ثم 
تمسح بها وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى ظرف الأنف »ء ثم 
تضرب بها أخرى فتمسح بها إلى حد الزند» وروي من أصول الأصابع , 
تمسح باليسرى المنى » وبالبمنى اليسرى على هذه» وروي : إذا أردت 
التيمّم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة » ثم تضع احدى يديك 
على الأخرى ء ثُمّ تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك ‏ 
وبتي ما بتي » ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك المنى من أصل 
الأصابع من فوق الكفّ , ثم تمرّها على مقدّمها على ظهر الكفّ , ثم تضع 
أصابعك النى على أصابعك اليسرى , فتصنع بيدك المنى ما صنعت بيدك 
؛ ح ٠٠١‏ ج١‏ ص/17 » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص "١6‏ . 
)١1(‏ مستطرفات السرائر: نوادر احمد بن محمد بن أبي نصرح؛ ص" ؟ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ 
من أبواب التيمم ح1 ج؟ ص/ا17 . 


ديات الأعضاء / الأصابع محم ا 4ع 


بحكومتها على دية الإصبع وأكثر مع قضاء أهل الخبرة به لو كان عبداً. 

نعم ء لا يجوز أن يبلغ بها دية الأصابع أجمع؛ وإلا لزم أن يكون في ي ', 

الواحدة من رؤوس الأصابع إلى المعصم دية نفس كاملة . 5-5 
ولو كان عليها إصبع واحدة فمنبت تلك الإصبع تابع لها في 

الضمان, لا أَنّه يدخل في حكومة الكفّ, ولكن عليه في الباقي 

جار طايه عبان هنر الفس ار عوابده 

المفروضة , واللّه العالم . 


«الحادى عشر: الاصابع»: 
الرجلين» بلا خلاف اجده فيه(" بل الإجماع بقسميه عليه”", بل 
9و» المشهور بين الاصحاب" قديما! وحديثا !" بل عليه 
١(‏ و) ينظر الخلاف: الديات / مسألة 5٠‏ ج ه ص 58؟. وتحرير الأحكام: الديات / ما دون 
النفس ج هص 1١١‏ وكشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 774 
ورياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 110. 
2 ييه ال الشهرة في غاية المرام: الديات / الجناية على الأطراف ج غ ص 0 ومفا تيح 
الشرائع: مفتاح 709 ج "ا ص .١0١‏ 
(؛) ينظر المقنع: باب الديات ص 0١١‏ والمقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص 707, والنهاية: 
الديات / في الأعضاء ج “اص 41١‏ والمراسم: الجناية على الأطراف ص 110. 
(0) ينظر إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج ١‏ ص 55؟. واللمعة الدمشقيّة: الديات / 
الفصل الثانى ص ؛ 5١‏ والمقتصر: الديات / الجناية على الأطراف ص 405. والروضة 
البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 178-1177. 


1 


المتأخّرون كافّة'": أن (في كل واحدة» منها وعشر الدية» . 
لأصالة التساوي أو عدم التفاوت.ء إن لم نقل بظهور ما دل على 


جواهر الكلام (ج 14) 





ثبوتها فيها في ذلك . 
ولقول الصادق نليةٍ في صحيح ابن سنان : «أصابع اليدين والرجلين 


ل 


سواء في الدية؛ في كل إصبع عشر من الوبل . 
أو شلّتء, قال : وسألته عن الأصابع أسواء هنّ في الدية؟ قال : 


نعم ...10" . 
1 وفى خبر أبي بصير : «... فى كل إصبع عشر من الإبل»!'. 


01" وقول أبي جعفر نه في خبر الحكم : «... في كلّ إصبع من أصابع 
البدين ألف درهم . وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ...»© 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(1) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ١١‏ ج /اص 558 تهذيب الأحكام: الديات / 
بأبن: اتويات الأعضاء ح 9 ج ٠١‏ ص 107, وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب ديات 
الأعضاء ح 4 ج 9؟ ص 517. 

2( انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ٠‏ و«التهذيب»: ح 2 و«الوسائل»: ح . 

(غ) الاستبصار: الديات / باب 0 دية الأصابع ح اج اص 565" وله بدون لفظ «كلٌ» 
في «التهذيب» فى الهامش قبل السابق: ح لاو ص 505, و«الوسائل»: ح لاص 8غ51. 

(0) الكافي: الديات / باب (بعد باب: الخلقة التي تقسم عليه الدية) ح " ج لاص 5٠١‏ 
تهذيب الأحكام: الديات / باب 77 ديات الأعضاء ح /الاج ٠١‏ ص 105, وسائل الشيعة: 
باك: امن أبوأجدونات الأغضاء يه اا نقلاص 16 


ديات الأعضاء / الأضابع 3 ل ست 889 


ووقيل» كما عن الخللاف١١)‏ والوسيلة 7 إفى الإبهام ثلث 
الدية4 أي اليد الواحدة «وفي الأربع البواقي الثلثان بالسويّة» في 
كل منها سدس ء بل عن الخلاف : الإجماع عليه”". كما عن المبسوط : 
كه إلى برواية اكثر احجان" يفكيى ناافن العر اشر سن لم 
الرواية بذلك إلى الشذوذ©؛ ل : 

ما فى كتاب ظريف من قوله عد : «... فى الإبهام إذا قطع ثلث دية 
اليد مائة دينار وسنّة وستّون ديناراً وثلثا دينار... وفي الأصابع في 
0 إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون وار وتلث دينارءودية 
الأصابع والقصب الني في القدم الإبهام ثلث دية الرجلين ثلاثمائة 
وثلاثة وثلاثون دينارا إلى أن قال  :‏ ودية كل إصبع منها سدس دية 
الرجل ثلاثة وثمانون وثلث دينار»"". 

وفي كشف اللثام : «وروي نحو منه عن الرضا ع لفل لف 


.5١7-15١١ و؟) الخلاف: الجنايات / مسألة 17 ج ه ص‎ ١( 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص ؟١10.‏ 

(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (اليدان) ج لاص .١47‏ 

(0) السرائر: الديات / في الأعضاء ج ا ص 588. 

)0( من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 0١٠6١‏ ج 4 ص 8060 وام 
و40. وسائل الشيعة: أورد صدره في باب ١١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح .١‏ وذيله في 
باب ١7‏ منها ح ١ج‏ 194 ص 7١7‏ و7508 

() فقه الرضا َك : باب 77 الأصابع والعضد. وباب 8١‏ الأصابع من الرجل ص 7١7‏ و7595, 
مستدرك الوسائل: باب ؟١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ؟:. وباب ١7‏ منها م ” ج ١8‏ 
ص 707 و١511.‏ 

(8) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 576. 


اح حي بتاكو اهل الكلام ( ع 5815) 
وعن التهذيب'" والاستبصار!": احتمال أخبار التساوي تساوي 
الأربع غير الإبهام , بل عن الاستبصار : «وأمّا ما تضمّن رواية 58 بصير 
وعبد الله بن سنان لكل إضع صعرضن الررل, يجوزأن يكون 
من كلام الراوي» وهو أنه لما سمع أنّ الأصابع سواء في الدية فشر 
هو لكلّ إصبع عشرة من الإبل» ولم يعلم أَنّ الحكم يختصّ بالأصابع 
الأربع»”". 
ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد معلوميّة الرجحان في الأُوّل؛ 
ضرورة موهونيّة الإجماع المزبور بمصير معظم من تقدم وتآخَر إلى 
خلافه . وكتأب ظريف وإن أمكن تصحيح بعض طرقه إلآ أنه قاصر 
عن معارضة ما عرفت من وجوهء ونحوه المرسل عن الرضا عليه . 
مع احتمال إرادة الكتاب المنسوب إلى الرضا لَه الذي لم يثبت 
فالقول المزبور حينئذٍ واضح الضعف , كالمحكي عن الكافي من أن 
«في كل إصبع عشر الدية 000000000989 
في الرجلين : «في كل إصبع من أصابعهما عشر دية»!. ونحوه عن 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الأعضاء ذيل ح اه ج ٠١‏ ص 509. 
)١(‏ الاستبصار: الديات / باب ١76‏ دية الأصابع ذيل ح نا 
(؟) المصدر السابق. 


(؛) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 598. 
(6) المضدر السابق: 


ديات الأعضاء / الأصايع (الأنامل) ‏ ---- ل ب 88# 


افيد ”اوالافياك "إل انيما سؤراحن أضعا البادين و الرجدلين»: 
بل عن ظاهر الأَوّل ومحتمل الثاني الإجماع عليه بل هو أوضح ضعفاً 
من الول 

ولذا قال في محكيّ المختلف : «وقول ل الصلاح مشكل؛ فإنه 
جعل في الإبهام ثلث دية اليد. وفي البواقى في كل واحدة عشر دية 
اليد وغ يقني ادا لاموجب ادقع | كلانه يتيضي ادر بين 
أصابع اليدين والرجلين مع أَنّ أحداً من علمائنا لم يفصّل بينهما»””" 

وفى كشف اللثام : «قلت : بل هو موافق لما سمعته من الخلاف, 
وإنما 5 في كل من الأربع عشر دية النفس لا عشر دية اليد 
الواحدة أو الرجل الواحدة, وما في أصابع الرجلين فلعلّه لم يتعردض 
للاستئناء اكتفاءً بما قدمه فى اليدين» !ا 

وفيه : أَنّك قد عرفت ع سدس دية اليد كل واحدمن 
الأربع . وهو أنقص من عشر دية النفسء بل بناءً على ما ذكره تزيد 
دية اليدين حينئذٍ على دية النفس . فكلام ابي الصلاح لا يخلو من 
نقص أو زيادة كما هو واضحء والله العالم . 

(و» كيف كان, ف 9دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل 
(؟) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 0017. 


(؟) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء جج 9ه ص 584. 
(4) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 506. 


ن را .ٌ4طلطسسس ‏ - جواهر الكلام(ج 14) 


بالسويّة. عدا الإبهام فإِنْ ديتها مقسومة بالسويّة على اثنين» 
بلاخلاف أجده فيه!", بل عن محتمل الغنية'" وصريح الخلاف": 
الإجماع عليه , وهو الحجّة بعد شهادة التتبّع له, وبعد قويّ السكوني - 
المعتضد بما سمعت -عن الصادق نهذ : «إِنّ أمير المؤمنين نقِةٍ كان 
يقضي في كلّ مفصل من الإصبع يثلث عقل'* تلك الإصبع ‏ إل اإيهام: 
نه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام؛ لأنّ لها 
ولا يعارض ذلك ما في كتاب ظريف على ما عن الكافي : 
«... ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة 
يخصيوو ذينارا وتلكة وسار رتدوق العفضل الأعذلى من الأصبنابع 
الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ارا ونصف وربع ونصف عشر 
دينار...6"', وعن الفقيه!" والتهذيب'" والجامع!"': «سبعة وعشرون 


)١(‏ كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ا 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١5 - 1١8‏ 

(؟) الخلاف: الديات / مسالة 0١‏ ج وحص 559. 

(4) العقل: الدية. الصحاح: ج ه ص ١17179‏ (عقل). 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١؟‏ ديات الأعضاء ح 0١‏ ج ٠١‏ ص 507, وسائل 
الشيعة: باب 45 من أبواب ديات الأعضاء ح ١ج ١9‏ ص 500. 

(1) الكافي: الديات / باب الشفتين سح ٠١‏ ج لاص 577؟. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 010١‏ ج ؛ ص 86. 

(6) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج ح 51 ج ٠١‏ ص 5١7‏ 

)0( الجامع للشرائع: الديات / نقل رواية ظريف ص .1١5‏ 


ديات الأعضاء / الأصابع (الأنامل) 10]ط 





فيثارا ولضان دينار وربع عشر دينار». وفي كشف اللثام : «وكذا روى 
عن الرضا ا 00 , 

«... وفي الرجل في المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع 
فدرعه يقوريينة ووتشونيوة فوتارا ودلنا وناو ٠‏ وفي المفصل الأعلى من 
الأصابع الأربع التي منها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون 
ذوتا را وارهة اماي دعاري الا كيدا فى الكتافى الا والميرياة 
والفقيه” والجامع " 0 

وإذ لا عامل به فهو غير صالح للمعارضة -وإن أمكن تصحيح بعض 
طرقه _بعد ما عرفت من الإجماع المحكي إن لم يكن المحصّل على 
التفصيل الذي تقدم . 

لكن عن بعض العامة :وجوب ثلث دية الإبهام في كل من 
العافيها!» داتعا ١‏ نينا مضا قتاذك مامز دكا هرفين روما طن 
هي المتصلة بالكوع . 


)١(‏ فقه الرضا مكِاِ: باب 77 الأصابع والشعد ف +9 سرك الويها تراك تسن اوات 
ديات الأعضاء ح 7ج ١8‏ ص 505. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص /7/". 

(') وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب ديات الاعضاء ح ١‏ ج 19 ص .5٠١‏ 

(5) الكافي: الديات / باب الشفتين ح ١١‏ ج لاص .54١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج ح 5١‏ ج ٠١‏ ص 507 

(1) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 016١‏ ج 4 ص .1١‏ 

(0) تقدّم المصدر انفا: ص 1717. 

(6) المجموع: ج ١9‏ ص ,٠١8‏ حلية العلماء: ج لاص 01/7. 
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وفيه : أن ذلك من جملة الكفّ لامن جملة الإبهام؛ وإلا لزم 
اعتبار مثله في سائر الأصابع فكان لكل منها أربع أنامل» ولم يقل 
به احد. 

نعم , قد تقدّم في كتاب القصاص"": أنّه لو كان للإصبع أربع 
انافل ٠‏ ففي كل أنملة ربع دية الإصبع مع تساوي الأربع أو القرب 
منه وتساوي الأصابع في الطول , مع حكم باقي الصور . 

فلاحظ وتأمّل؛ كي تعرف الفرق بين الأنامل وغيرها في الزيادة 
والنقيصة , وإن كان الغالب في خلقة الإنسان ثلاث أنامل لكن لا على 
وجِدٍ تكون واحدة من الأربع زائدة مع فرض التساوي كما سمعته في 
الكفين . 

إوفي الإصبع الزائدة ثلث الأصليّة» بلا خلاف أجده فيه 
كما اعترف به في كشف اللثام'", بل عن ظاهر الغنية أو صريحها : 
الإجماع عليه”". ولعلّه كذلك بشهادة التتبّع له . 

لخبر غياث بن إبراهيم ‏ الذى هو صحيح أو موثق, وقد رواه 
المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله نقِةِ : «في الإصبع الزائدة إذا 
)١(‏ تعوّض هناك للأنملة في عدّة مواضع. إلا أنه لم يتععدض لما نقله هناء انظر المجلّد السابق: 

يي سد 5١‏ 

(1) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص /8-7171/ا7. 


(©) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١9- ١8‏ 
)ع الكافي: الديات / باب الشفتين ح اج لاص 77 من لا يحضره الفقيه: الديات / >» 


ديات الأعضاء / الأصابع (في شللها) 880 
تلمك تلك وية | اديع لضان الى اعنضاذمينا معت 

فما عن الأردبيلي من التأمّل في الحكم المزبور'"', في غير محلّه . 

ولا يعارضه ما في خبر الحكم -من أنّ «... الخلقة الحى تيمت 
عليها الدية عشر أصابع في اليدين , فما زاد أو نقص فلا دية له...»” 
عفد كم مقدة: وامكاه خيلههتى إرادة القن الحقدرة بم أو شتير 
الوو ل" كان مرحوها بالتمينة الويكا عرفت كما هو براضت 

وكذا الكلام في الأنملة المعلوم زيادتها بالخروج عن السمت 
ونحوه. فإنّ فيها ثلث دية الأنملة الأصليّة ,كما صرّح به في الإرشاد!» ١‏ 


خخ ”3غ 


إوفى شلل كل واحدة» منها 9ثلثا ديتها» بلا خلاف اجده 

فيه""2. بل عن الخلاف : الإجماع عليه فى خصوص اليد إذا شلت" 
ه باب دية الأصابع م 0707 ج 4 ص ,١77‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 1١‏ ديات 
(١)"وشضائل‏ المفة :ياي 5 مق ابوان.ديات الأعضاء ح اج 19ص 510 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج 4اص .1١07‏ 
(١‏ الكافي: الديات / باب الخلقة التي تقسم عليه الدية ح "اج لاص 77١‏ تهذيب الاحكام: 

الديات / باب ؟١؟‏ ديات الأعضاء ح 07” ج ٠١‏ ص 204, وسائل الشيعة: (الهامش قبل 
(؛) إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج ؟' ص 9؟1. 
(0) كمعالم الدين (لابن القطان): الديات / دية الطرف ج ١‏ ص 088. 
(7) كما فى رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج 1ص 418. 
(/) الخلاف: الديات / مسألة 49 ج ه ص 558. 


م أت 7 يحض قو أقز'الكلام (ج 12 ] 


ولاك إذا شل"" والرجل'" وغيرها!", مضافاً إلى إعتباعه ا" درو شياع 
محكيّ القيية افا و خافن اليوط تاها أ كل عضو فية سقدار 
إذا جني عليه تصار اهل رخبت انيه كنا دتميل عن الأول رسال 
أخبار الفرقة عليه مضافا إلى الإجماع , كما عن المبسوط"" والسرائر”» 
أنهما ضبطا ضابطاً. وهو : كلّ ما كان في إتلافه الدية كان في الشلل 
منه ثلثا الدية . 

وفى صحيح الفضيل بن يسار : «سألت أبا عبد الله م : عن الذراع 
ديفا لكب من القية؟ تفال :اذا فت مع الكت ققعات 
أصابع الكفّ كلّها فإنّ فيها نلنى الدية دية اليد وإن شلّت بعض 
الأصابع وبقى بعض فإنّ في كل إصبع شَلّت ثلثي ديتها. وكذا الحكم 
في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم»'". بل يرشد إليه : ما ذكرناه 


)١(‏ المصدر السابق: مسألة لاا ص 7ا57. 

() المضدر السائق: ماله اهن 15 

(5) لصون لقابو هما له اع ا 

(1) العضد و السابق« ماله لاض 31 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١5‏ 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الذكر) ج لاص .١0١‏ 

0071( تقدّم نقل هذه الضابطة عن المبسوط في ص .4١١‏ وقلنا هناك: إن كلمة «ثلئا» ليست في 
المصدر. وانظر عبارة المبسوط من خلال الهامش السابق. 

(8) السرائر: الديات / في الجراحات ج 7 ص .]١١‏ 

(1) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ١‏ ج /اص 558 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 7١‏ ديات الأعضاء ح 00 ج ٠١‏ ص 107, وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب ديات 
الأعضاء ح 5 ج ١9‏ ص 517. 


الظهارة / اعتباد الترقيب في التيئم لل وم 


السرى عن الف مره واخدة بي 14" إل اخره: 

وهو وإن لم نقل بحجّيته في نفسه » لكتّه لا بأس بذكره مؤيّداً » كما أنه 
لا بأس في العمل مما أرسله بعد الانجبار» ولعلّه لا ينافيه اشتماله على ما 
لا نقول به ؛ إذ هو كالعمل ببعض ا خبر وترك الآخر. 

ومنه ينقدح الاستدلال حينئَذٍ على ما نحن فيه بصحيح ابن مسلم عن 
الصادق ( عليه السلام ) » قال : « سألته عن التيمّم » فضرب بكفيّه 
الارض » ثم مسح بهها وجهه , ثم ضرب بشماله الارض فسح بها مرفقه إلى 
أطراف الأصابع ؛ واحدة على ظهرها » وواحدة على بطنها » ثم ضرب 
بيمينه الأرض » ثمّ صنع بشماله كها صنع ييمينه ... »”'" إلى آخره . 

فظهر لك حينئْذٍ من ذلك كله أنه لوأخلَ بالترتيب وجب عليه 
الإعادة على ما يحصل به ء مالم يخلَ بالموالاة » فيجب استدراكه من أصله 
بناء على وجوها فيه كما ذكره جماعة(" , بل في المنتهى 27 نسبته إلى 
علي ها بوكس :15 وراك 27 إلى الأضحاتة والدارك 7 إني 


١"ج‎ ١ح من ابواب التيمم‎ ١ فقه الرضا: باب ؛ ص88 » مستدرك الوسائل : باب‎ )١( 
. 5" ص ه‎ 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 4 ح6١‏ ج١‏ ص١٠5»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
حم ج١‏ ص ١17١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم حه ج؟ ص 1/6 . 

() كالعلامة في التذكرة : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص56 » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص55؛ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص45١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص5 ٠١‏ . 

(7) الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج4 ص هه" . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص3107 . 


ديات الأعضاء”/ الأضابغ قن للها _ مسحعصسمي دس تك تبحسيح 118 1 


سابقاً من أنّ في قطع الأُشلّ الثلث . 

ولا يعارض ذلك ما فى حسن زرارة عن الصادق َيه : «في الاإصبع 
عشر من الإإبل إذا قطعت من أصلها أو شَلّت)7", وما في حسن 
الحلبي عنه [مظِة] أيضاً: «في الإصبع عشر الدية يي سينا 
اووشلك ايك وما فى كتاب ظريف: من أن فى شلل اليدين 
الف دينارء وشلل الرجلين الف دينار'". 

بعد : عدم عامل بهء وموافقته للمحكي عن الشافعي!, وبُعده عن 
الاعتبار؛ ضرورة التفاوت الواضح بين القطع والخااك سما إرادة _ : 
شلّها أَوَلاً نم قطعها .أو قرا ءتها «سلّت»! بالسين المهملة. .. أو غير ذلك. » نذا 

«وفى قطعها بعد الشلل الثلث» بلا خلاف أجده فيه". بل فى 
كف اداه سل قطع الأصحاب”" ش 

وقال الباقر ميا للحكم بن عيينة: «... في كل إصبع من أصابع 
الوديق الفيجوهيووكل ها كاسن شال فيو على القلث نبدنة 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية الأصابع ح 01917 ج 4 ص 170. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح مص .)١18‏ 

(1) تقدّم في ص .141١‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان م 0١6١‏ ج 6 ص “ا -7,. 

(؛) المجموع: ج ١9‏ ص .٠١١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: الديات / في الاعضاء ج ١1١‏ ص 111]. 

(1) نقل الاتثفاق ظاهراً في الرياض: (المصدر السابق). 

(/) كشف اللثام: الديات 0 الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 578. 

(8) في المصدر: الحكم بن عتيبة. 





57 جواهر الكلام (ج 44) 


الصحاح»7". 

كقول الصادق عَليّةٍ للحسن بن صالح : «فيمن قطع يد رجل له 
ثلاث أصابع من يده شلل'" : ... وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ 
ألف درهم؛ فإنّه على الثلث من دية الصحاح ...»7". 

بل من خبر ابن عبينة يستفاد الضابط المزبور-المفروغ منه عندهم 
-في كلّ عضو له مقدّر جني عليه فصار فيه شلل» وحينئذٍ فلا يختصٌ 
الشلل باليد كما عساه يتوهّم ممّا في الصحاح : «الشلل فساد في 
اليد»!». بل في القاموس : «اليبس في اليد أو ذهابها»!©. 

«وكذا» يجب الثلث الو كان الشلل خلقةٌ» لإطلاق النصّ 
والفتوى ومعقد الإجماع وعيره. ٍ 

إوفي الظفر إذا لم تنبت" عشرة دنانير وكذا لو نبت اسود. 
ولو نبت ابيض كان فيه خمسة دنانير» كما صرّح بذلك كله 


)01( ل مقاطع عديده منه, وانظر وسائل الشيعة: باب وين آنوات ديات الأعضاء ح ١‏ 

(1) «التوصيف إمّا للمبالغة أو بحذف المضاف - أي ذوات شلل - ويحتمل أن يكون (شَلآ) 

(؟) الكافي: الديات / باب الرجل الحرّ يقتل ح ١4‏ ج 7اص 7١7‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 4 القود بين الرجال والنساء ح “اج ا لد وسائل الشيعة: باب 6 من 
أبواب ديات الأعضاء ح 7ج 79 ص 75١‏ 

(0) القاموس المحيط: ج ا ص 0888 (شلل). 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لم ينبت. 


ذياث الأعضاء 7 الاضابغ :(الأظفان): ٠‏ سس ع عب م كتيب 181 


الشيخ"" وابن حمزة”" والقاضي" والفاضلان* والشهيدان !6 
والمقداد'"' والكركي'" وغيرهم'" على ما حكي عن بعضهم . ولذا نسبه 
طبرو اعد إلى اليرد أ 

لرواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ل : «قضى 
أمير المؤمنين عي في الظفر إذا قطع ولم 0 خرج أضوة فاسد ا ” 


2 1 
عشرة دنانير » وإن خرج ابيض : فخمسة دنانير»!"". 37 


(و» لكن في الرواية ضعفء غير أنها مشهورة» عملا 


.11١ النهاية: الديات / في الأعضاء ج 7 ص‎ )١( 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 1014. 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 9 ص 584. 

(؛) الماتن هنا. والعلامة في القواعد: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج 7 ص .18١‏ 

(0) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص 5١0 - 5١4‏ وأمّا الشهيد الثاني ففي 
كتبه المتوفّرة اختيار العشرة مع عدم نبات الظفر والثلثين مع خروجه أسود. انظر مسالك 
الأفهام: الديات / في الأعضاء(الأصابع) ج ١١‏ ص .45٠‏ وانظر«الروضة البهيّة» 
الاانى لاحقا. 

(1) التتقيح الرائع: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص 007. 

(0) قد يظهر ذلك منه من تضعيفه لرواية القول الآخر. انظر فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ١١‏ 
ص .080١‏ 

(6) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص 0517. 

(9) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج 0ه ص 1١١‏ الروضة البهيّة: الديات / الفصل 
الثاني ج ٠١‏ ص "7١‏ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 575. 
)٠١(‏ الكافي: الديات / باب الشفتين ح ؟١‏ ج 7اص 587 تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ 

ديات الأعضاء ح 45 ج ٠١‏ ص 501. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب ديات الأعضاء 


جب سحب ب ب م ست قرفن الكلام 1121 


كما عرفت بل عن التنقيح : «إنّ عليها عمل الأصحاب»'", فتنجبر 
حينئذٍ بذلك إو» تكون مقيّدة لما فى رواية عبد اللّه بن سنان» 
الصحيحة عن الصادق '" أيضاً: (فى الظفر خمسة دنانير» ولقول 
أمير المؤمنين نةٍ المروي في كتاب ظريف : «.. .في كل ظفر من أظفار 
الج سي ونان مقاطلل د الرد | اضفر نور بنع لشفو ضا ند 
عدم عامل بالإطلاق المزبور كالتفصيل الذي سمعته في المروي عن 
كتاب ظريف . 

فمن الغريب استغرابه لذلك في الروضة”, بل الغريب ما استحسنه 
من المحكي عن ابن إدريس ء وهو : «إن لم يخرج فعشرة دنانير» وإن 
خرج أسود فتلثا ديته»'” وإن حكي عن المختلف نفي البأس عنه'"» بل 
عن أبي العبّاس أَنّه استحسنه أيضاً". بل عن الإيضاح : أنه الأصم8, 


.007 التنقيح الرائع: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ١١‏ ج /اص 558 وانظر «التهذيب» في الهامش 
قبل السابق: ح 1 ص 07". و«الوسائل»: ح ١‏ ص .50١‏ 

2 الكافي: الديات / باب الشفتين ح ١ج‏ لاص 37 و5135. وسائل الشيعة: أورد صدره 
ف يانه اتن ابوات ديات الأعضاء ح .١‏ وذيله في باب ١7‏ منها ح ١ج‏ 79 ص ١١1‏ 
07م 

(؛) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص .15١‏ 

(0) السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 588. 

(1) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 9 ص 580. 

(0) المقتصر: الديات / الجناية على الأطراف ص 160]. 

(8) إيضاح الفوائد: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج 4 ص 198. 


وناك الأعضاء (الظون  _‏ نم ب حي م ب 1610 


لأ خرويعه سود فى فت القتال بو للا صل وواسعها ديسا واداعوهة 
5 : 

إلا أن ذلك كلّه كما ترى, بل هو كالاجتهاد في مقابلة النصّ 
الذي هو مستنده في العشرء المنّجه مع ذلك العمل بما فيه من الخمسة . 
اتلد ليل له لان ون جماءا .وهر فى ميد الست 
ختصوضا غلى طريقة ثاني الشهيدين في تحطيلة» وحصوضا عد أن 

كان المحكي عن أبي علي أن «في ظفر إيهام اليد عشرة دنانير» وفي 
كل من الأظفار الباقية خمسة , وفي ظفر إبهام الإجضل حادنون: وي 
كل من الباقية عشرة .كل ذلك إذا لم ينبت أو نبت أسود معيباً. 
وإلا فالنصف من ذلك»'", وإن كان هو واضح الشيك أنضاء إذلم نجد * 
ما يشهد له فضلاً عن مخالفته لما عرفت والله العالم . 0 


«الثانى عشر: الظهر»: 

«وفيه إذا كسر» ولم يصلح «الدية كاملة. وك سيت 
فاحدودب»4 كسر أو لم يكسر (أو صار بحيث لا يقدر على 
القعود » بلا خلاف أجده'" فى شىء من ذلك. بل عليه الإجماع 
عن الغنية في الأُوّل!', وعن الخلاف في الأخيرين! 





.584 نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / ديات الأعضاء ج 1 ص‎ )١( 
.] 72 ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١9- 1١8‏ 

(:) الخلاف: الديات / مسالة 1١‏ ج حاص 505. 


6 جواهر الكلام (ج ع) 


مضافاً إلى قول الصادق مذ : «في الرجل يكسر ظهره؟ فقال : 
فيه الدية كاملة "١0...‏ , 

وقول أمير المومنين نىِةٍ في خبر السكوني : «في الصلب الدية»!". 

وفي كتاب يونس الذي عرضه على الرضا ىه : «... والظهر إذا 
5 لا ا | 

وفى كتاب ظريف : «... فان 55-5 منها الظهر فحينئز تمّت ديته 
ألف اي 





وخبر بريد العجلى عن أَبى جعفرُةٍ : «قضى أمير الموّمنين ا 
في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس : أن فيه الدية»!©. 
بلنواك هنا 3ل" على وشونها فيها كان مت فى البندة واحدء 


)010( الكافى: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح لج لاص "١١‏ تهديب الأحكام: الديات / 
باب ؟١؟‏ ديات الأعضاء ح ” ج ٠١‏ ص 5868. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: م ١‏ ص .)11١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج ح ١17‏ ج ٠١‏ ص 7917, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح 7 ج 9؟ ص 787. 

(ن) تهذيئن الأشكاء: [الهأمكن السائق :صن 0752«وسائل القنعة بات ١1‏ مق أموات :ديكات 

)0( الكافى: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ا لاص "١١‏ تهديب الاحكام: الديات / 
باب 7١‏ ديات الأعضاء ح ١١‏ ج كين 1 ااوضائل الفنيفة انيه أن ابوايئذيات 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب ديات الأعضاء ح ١١‏ ج 9" ص 587. 


ذنات الأعضناء /الظهن ‏ .سستعس مح نس بت ب يي سن تت تت :8/6 1 
بناءً على شموله للقطع وغيره الذي منه محل الفرض . 

ولعلّه لذا وغيره قال في كشف اللثام : «وكذا إن صار بحيث 
لا يقدر على المشي أصلاً أو يقدر عليه راكتنيا أو بعكاز بيديهأو + 
اعد نهار ار ته الجاع أبما راد شالف مجلات ساس 
البول ونحوه»'". 

لكن عن التحرير : الحكومة إذا ذهب ماؤه دون جماعه؛ لأنْه 
لم تذهب المنفعة”". ولعلّه الأقوى, بل لا يخفى عليك أنّ المدار على 
كل ما انساق من قوله نقْةِ : «في الصلب» و«فيما كان منه في 
البدن واحد» من الجناية عليه نفسه, والله العالم . 

«ولو صلح» بعد الكسر أو التحديب بحيث يقدر على المشي 
والقعود كما كان يقدر عليهما ولم يبق عليه من أثر الجناية شيء «كان 
فيه ثلث الدية4 كما عن النهاية'" والسرائر' والجامع'" وغيرها”". بل 
سه غردو اد الى القي 1لا 


.58١ ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات /دية الأطراف (الظهر) ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 087. 

(") النهاية: الديات / في الاعضاء ج ”" ص .41١‏ 

(:) السرائر: الديات / في الأطراف ج 7 ص .59١‏ 

)00( الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص 0937. 

(1) كاللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثاني ص 0 ١؟.‏ 

(/) الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 556؟, مجمع الفائدة والبرهان: الديات / 
دية الأطراف ج ١4‏ ص .1١8‏ 


بي ا ب ل قوفن اكلام عن 1 


لوا ا «اللهكالا ان ركون الصمل 
لعو اذا ن نت ان البينا عد اذا صلح؛ 0 0 5 
ا 00 > المراد به الساعدان 07 
كي داعي الوسكلة تفن ١‏ عمسن ليسي عدن 
المرفق والعضد والرسغ؛ ففي كتاب ظريف في كل منها إذا كسر فجبر 
على غير عثم خمس دية اليد بل فيه أيضاً: «في قصبة الإبهام إن 
كسرت فجبرت كذلك خمس دية الإبهام», بل فيه أيضاً: «فى الساق 
والركبة والورك والفخذ فى كل منها إذا كسرت فجبرت كذلك ففيها 
لخدن الذرنة :ال" أن ذلك كها وى يعى عترمة القداس علد نا . 
ولعله لذ كان السك عق السموط : ا فيد للفكوية الا عمق 
و4 لكن فيه :ان الموجود إفي رواية ظريف”4 التى قد عرفت 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 57 ديات الشجاج ح 57 ج ٠١‏ ص ,5١٠١‏ وسائل الشيعة: 
نان ان ا وافوكياتك الأعضاء ح ١‏ (مع ذيله) ج 79 ص 505-150١‏ 
(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص .10١‏ 
() نهدت الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج ح 51ج ٠١‏ ص 750١‏ فما بعدهاء 
ورواه مقطعاأ في عدّة أبواب في وسائل الشيعة: انظر باب اا لااتؤة؟ وكا مو ابنوات 
ديات الأعضاء ح ١‏ ج 9؟ ص ٠٠١‏ فما بعدها. 
(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الصلب) ج لاص .١87‏ 


(0) الكافي: الديات / باب الشفتين ح ١١‏ ج /اص 58, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 


راف الااعضناء 7 الظهن ,سمي سمح بحس ب م سن عت الا 


صحّتها في بعض الطرق : 9إن كسر الصلب فجبر على غير عيب * 
فمائة دينار. وإن عثم» أي لم ينجبر على استواء «فألف دينار» بل ٠‏ 
عن المقنعة١"‏ والغنية!" واللإصباح!" وموضع من السرائر'“ الفتوى به. 
بل عن الغنية : الإجماع عليه فالمتّجه العمل به . 

لكن في الإرشاد الفتوى بمضمونه متّصلاً بالحكم بالثلث لو صلح 
الظهر'", ولعلّه للفرق بين الصلب والظهر كما عن التحرير" إلا أنّه 
خلاف ظاهر الأصحابء بل صريح بعضهم تفسير الصلب بالظهر 
كياغن سحي البحريوة" وظيرو كايو الضعا عه الصلت من الملوره 
وكل شيء من الظهر فيه فقار فذلك الصلب»!", وفي مختصر النهاية : 
«الصلب : الظهر»7٠",‏ وفي القاموس : «عظم متّصل من لدن الكاهل إلى 
العَجٍب»7"", والله العالم . 


./17 المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص‎ )١( 

(؟ و0) غنية النزوع: كتاب الديات ص 1١8‏ -419. 

(؟) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 007. 

(4) السرائر: الديات / في الجراحات ج ” ص .4٠١‏ 

(1) إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج اص 589؟. 
(0) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 087. 
(8) مجمع البحرين: ج ١‏ ص ٠١١‏ (صلب). 

(9) كالعين: ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ (صلب). والنهاية (لابن الأثير): ج ” ص 48 (صلب). 
)٠١(‏ الصحاح: ج ١‏ ص ١77‏ (صلب). 

)1١(‏ الدرٌ النثير: ج ؟ ص /الا0 (صلب). 

)1١١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص 559 (صلب). 


8# يسبت حت ل ا 7 صخ يأر الكللام لع اتا 


(ولو كسر فشَلّت الرجلان فدية له» أي كسر الظهر «وثلثا دية 
ل» شلل «الرجلين» بلا خلاف أجده فيه بينناء بل عن الخلاف : 
إجماع الفرقة وأخبارها عليه!", مضافاً إلى أَنّهما جنايتان , فيجب فيهما 
ما اوجبه النص لعمومه . 

عم يعن العاف بوي العلل ودكومة لكر الصالي "بولا وه 
له, هذا. 1 

زوق الخلاف لو كبر الغباب اذهب مقميه واعد 
سان 4 اجناع الترفة و اعتارهاء لا نهم عطي د موحي الذي 
ذهاب كل منهما . 

وحينئذٍ فما عساه يظهر من نسبة المصئّف له إلى الخلاف من نوع 
تردّد فيه » في غير محلّه , مع أَنّْي لم أجده لغيره؛ والله العالم . 


«الثالث عشر: النخاع»: 

(وفى قطعه الدية كاملة4 وإن عاش الانسان, بلا خلاف أجده 
فبه0), 7 ولا إشكال؛ لأنّه عضو واحد فى البدن فيعمّه الضابط . وفى 
فكي العيناىنسة الماح ش ش 


.105-1707 الخلاف: الديات / مسألة 09 ج هص‎ )١( 

117-1١5 المجموع: ج 19 ص‎ : 8١ الأم ج 7 ص‎ )١( 

(5) الهامكن: قبل الشابق «ممالة" ص وم 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج ١7‏ ص 1017. 


و لل سسسب لمم ب جواهرالكلام (ج6) 
قطعهم » مؤذنين بدعوى الإجماع عليه كظاهر الغنية"'" أو صريحها وإشعار 
الخلاف 0ك بل في جامع المقاصد: « والمرجع فها الإجماع ا" 
والروض : « الأولى الاستناد إلى الإجماع » "4) » ومجمع البرهان : «يفهم 
كونها واجبة بالإجماع عند علمائنا » 9 انتهى . 

وأنها شرط فيه كها هو ظاهر معاقد هذه الإحماعات عدا الأخير, فإِنه قد 
يظهر منه التوقف في ذلك » واحتمله غيره 29 على أن يراد بها حينئذٍ 
الوجوب التعبّدي » ولعلّه لاحتمال ذلك في موالاة الوضوء أيضاً . 

لكنّه ضعيف جدّاً» وقد مرّما يكف في رده في امقيس عليه » كضعف 
ما يحكى عن نهاية الإحكام '' من احعمال عدم وجوها أصلاً فيا كان 
بدلاً من الغسل » وإن نقل عن الدروس ©" الجزم به أيضاً » ولعلّه لعدم 
وجوبا في المبدل عنه باعتبار تازيل التراب منزلة الماء . 

وفيه : -مع مخالفته لما عرفت من الإجماع صريحه وظاهره. أن إطلاق 
المنزلة لا يتناول مثله » وإِن كان قد يشهد له في الجملة تمرّغ عمّار 9" , 


. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"45‎ )١( 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة 0م ج١‏ ص1"8 . 

49 جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص157 . 

(4) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص707١‏ . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص8؟؟ . 

(7) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات التيمم ص 4٠١4‏ والفاضل ال مندي في كشف 
اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص518١‏ . 

(0) نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص8١7‏ . 

(4) الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم ص١7‏ . 

(4) كما في خبر أبي أيوب الخزاز الذي ذكرناه في هامش رقم )٠١(‏ من ص .0١0‏ 


فرات الأعفناء التدياق معت سح يب م تت 4 


«الرابع عشر: النديان»: 

«وفيهما من المراة ديتها» كاملة (وفي كل واحدة'" نصف 
ديتها» بلا خلاف أجده فيه!", بل الإإجماع بقسميه عليه!", بل المحكى 
نيما عسكتهن :الضايط المريور» وتصيرهى قرول امن الفدو مقي ند 
امرأته؟ إذاً أغدمه لها نصف الدية»0. 

«ولو انقطع لبنهما» الذي هو فيهما _بالجناية _مع بقائهما إففيه 
الحكومة» كما صرّح به الشيخ في محكىّ المبسوط" والفاضلان7" 
وغيرهما!"؛ لعدم مقدر له . 


«وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله» بسبب الجناية» بل في 
كشف اللثام ا عبارة القواعد”": «وكذا لو لم يكن فيهما لبن 


0 نسختي الشرائع والمسالك: واحد. 
؟ و") ينظر غنية النزوع: كتاب الديات ص :.4١5 - 4١8‏ وتحرير الأحكام: الديات / ما دون 
النفس ج 0 ص 0151. والروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 6"". ومفتاح 
الكرامة: (الهامش قبل السابق: ص 407). 

(5) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١١‏ ج /,اص 7١4‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 5١‏ ديات الأعضاء ح 7١‏ ج ٠١‏ ص 107, وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب ديات 
الأعضاء س ١‏ ج 59 ص 504. 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الثديان) ج لاص .١58‏ 

)١(‏ الماتن هناء والعلامة في القواعد: : الديات / دية الأطراف (الظهر) ج ” ص ,18١‏ والتحرير: 
الديات / ما دون النفس ج ه ص 015. 

(/) كالشهيد في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص .7"١0‏ 

(8) انظر «القواعد» في الهامش قبل السابق. 


5 . جتت وبيب 77777 7 يح الو أ فين الكلام (ج ع) 


اكى تمد العا قرول فى وقعديان قال اهيل الكيير ةك إن انعد 


"اع 


وفوف انا لقعت سيف اليا د 5 لبلاث أو تعد 

النفاسء وكذا إذا قل لبنها بالجناية فحكومة دون ذلك)07, 

ولاباس م خرور | شتراك الجميع في أنْها بدا ل وقد ليبا 
فليس إلا الحكومة . 

(ولو قطعهما مع شىء من جلد الصدر ففيهما ديتها» لما عرفت 
(وفي الزائد”» من الجلد حكومة, فلو" أجاف مع ذلك الصدر 
لزمه دية النديين والحكومة4 للجلد «ودية الجائفة»4 كما في 
القواعد!) وغيرها!©. 

«ولو قطع الحلمتين» من النديين «قال في المبسوط”: فيهما 
الدية4 وتبعه الفاضل" وابنا حمزة وإدريس في محكيّ الوسيلة» 


.584 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج‎ )١( 

(5) في اعد ع : الزائدة. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

(غ) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج “اص .18١‏ 

(0) كالمبسوط: الديات / أقسام القتل (الثديان) ج /اص .١58‏ 

(1) المصدر السابق. 

(1) إرشاد الأذهان: الديات / دية الأطراف ج ١‏ ص .15١‏ تحرير الأحكام: الديات / ما دون 
النفس ج مص 057, 

(8) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 147 و0١0غ.‏ 


زات الأعضاء /الغذيان [العلهقان) ١‏ حمس تت ا 11 


والي 17:7 لايل المزيون» 

«(و» لكن «فيه إشكال؛ من حيث إنّ الدية في الشديين. 
والحلمتان بعضهما» وهو مغاير للكلّ المعلّق عليه الحكم الذي 
يقتضي التوزيع على أجزائه . فلو وجب فيهما الدية لزم مساواة الجزء 
للكل. 

والحمل على اليد والرجل والأنف والذكر قياس مع الفارق بالنصٌ 
والإجماع فيها دون الفرضء بل وبإطلاق اليد والرجل على الأبعاض 
كثيرا كما فى أية السرقة”" والوضوء””., وكذا الأنف والذكر بخلافه, 
ابطق الى على للق 

اللَّهمَ إلا أن يدّعى دخول الفرض في الضابط المزبور المخرج 
له عن القياس. لكن فيه شك أو منع والأصل البراءة» فالأولى 
الحكومة: 

هذا كله فى حلمتى ثديى المرأة . 

ونا شلجقا» نزي ا« اسح قف اللمسيو لوالا انيه 
يدك الور "ادوضيما لد 1ك بل فى الأخيرون» اله مها 











.594 السرائر: الديات / في الأعضاء ج ”ا ص‎ )١( 

.5/ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: الاية 1. 

(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الثديان) ج لاص .١58‏ 
(0) الخلاف: الديات / مسالة ١6‏ ج ه ص 507. 

(1) السرائر: الديات / في الأعضاء ج ا ص 594. 


متي هي لفو فز لكام[ 818 


واختاره الفاضل في جملة من كتبه”"؛ للضابط المزبور الذي قيل : 
وللابخرى :فيه الامكنال المتتكوو لسسيم تين لها كتونان ينعضا 
منهفنا 11 : 

«وقال ابن بابويه يه'”: في حلمة ثدي!* ليجل نه الدية 
4 مائة وخمسة وعشرون دينارا» وفيهما معأ و الدية . ونحوه عن . 
الؤسيلة!© والعانة1,بل طوكذا ذكر:الشيخ "فى التهذ نب ”عن » 
كتاب لإظريف*4 الذي قد عرفت صحّته في بعض الطرق . 

«9و» حينئدٍ فالمتجه تخصيص العموم المربورء بل فى إيجاب 
الدية4 الكاملة «فيهما بُعده خصوصاً مع القول بعدم وجوبها في 
عليس ند الع اه لكل متحي رمد خلعيةا فى الججتمال اله: 
بخلافها بل قد يشك في شمول العموم لهما . 

«و» من الغريبأ ن «الشيخ» به # «أضرب عن رواية 
ظريف”""4 التى عمل بها في غير المقام إوتمسّك بالحديث الذي مر 


)١(‏ تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص /04. إرشاد الأذهان: الديات /دية 
الأطراف ج " ص ."6١‏ 

(؟) رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 200 -8!/7. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح ج 4ص .1١‏ 

(4) في نسخة الشرائع: ثدبي 

(0) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص .105١‏ 

(1) الجامع للشرائع: الديات / ديات الأعضاء ص 010. 

(0) في نسخة المسالك بعدها إضافة: للله. 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج ح 5١‏ ج ٠١‏ ص 5١7‏ 

(1 و )٠١‏ في نسخة الشرائع: طريف. 


ذبات الأعضاء 7الذكو ‏ ستسم ست سس نت ب 3 


في فصل الشفتين» وهو: «كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما 
اليه ةا المع ا حديع ترص قير لل الترين مخخص يبورا 
ظريف التي قد عرفت اعتبارها . 

وأغرب منه ما في الرياض من الميل إلى الحكومة, قال : 
«وفاقاً لجماعة؛ للشكٌ في شمول القاعدة لمفروض المسألة. مع 
عدم دليل معتدٌ به على مقدّر؛ لتعارض كتاب ظريف -إن قلنا 
باعتبار سنده مع الإجماع المستظهر من عبارة الشيخ والحلي . 
ولا مرجّح يُطمأنٌ إليه » فيرجع إلى الضابط فيما لا مقدّر له. مضافاً 
إلى أصل البراءة»”" 

نعم , لو لم تكن رواية ظريف معتبرة السند -كما هو مبنى من حكي * 


-_-- 


عنهم موافقته كثاني الشهيدين' "ويلا دكن فتهي : 76 


إوفى الحشفة فما زاد الدية وإن استؤؤصل » اخفاع + 17 


.5037 تقدّم فى ص‎ )١( 

)0( رياض المسائل؛ الديات / في الأعضاء اج 1 ص 177غ. 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الثديان) ج ١6‏ ص 854. 

(؛) كفخر الدين في ظاهر الإيضاح: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج 4 ص 194. 

(0) ينظر غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١5 - 4١8‏ ورياض المسائل: الديات / في 
الأعضاء ج ١١‏ ص .47١‏ 


الب م ا ا اج كت يز اق الاقم ع 180 


وتعنوضا عله ووكا ف اف 

في صحيح ابن سنان عن الصادق عَية : «... وفي الذكر إذا قطع من 
موضع الحشفة الدية»7". 

وفى حسن الحلبى عنه للك ] أيضاً: (...وفي الذكر إذا قطعت 
الحففة وبا تقر الف ياك 

وفي الموتّقين”" والصحيحم!“: («في الذكر اذا قطع الدية كاملة» . 

وفيما عرضه يونس على الرضا لل من قوله : «... والذكر إذا 
استؤصل ألف دينار ...»0 إلى غير ذلك من النصوص . 

وحينئذٍ فالقضيب كالكف والحشفة كالإصبع, لا يتفاوت الحال 
في وجوب كمال الدية بقطع الحشفة خاصّة أو مع القضيب أو بعضه من 


لو 1 اخرى أو حكومة لما زاد عليهاء وفي كشف اللثام : 
«كما قطع بذلك الأكثر»”". قلت : لم أجد فيه خلافاً بل ولا إشكالا؛ 


)0010( الكافى: الديات / باب ما تجحب فيه الدية ح اج لاص "١١‏ تهديب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ ديات الأعضاء ح 0 ج ٠١‏ ص 251, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 

(؟) انظر «الكافى» فى الهامش السابق: ح 7ا ص ,”١١‏ و«التهذيب»: ح #"اصس 551060, 
و«الوسائل»: حم صن غ8 . 

(9) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح / و«التهذيب»: ح 24 و«الوسائل»: ح /ا و١٠‏ 
ص 786 و7813 

(؟) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ٠‏ ص 7ؤ, و«الوسائل»: ح ١‏ اص 187. 

(5) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح ١‏ ص ١١‏ و«التهذيب»: ح ١واص‏ 5510, 
و«الوسائل»: ح كا ص 1/73, 

.8997 كشف اللثام: الديات /دية الآطراف (الذكر) ج اص‎ )١( 


ذيات الأعغضاة 7 الذكن ٠‏ .حسمي 118 


التصوصض انبا قت 
وسواء كان لغاث او شيع اوضي لورسة اوضق يله 
خصيتاه» على وجدٍ لا يؤُدي إلى شلل في ذكره؛ لإطلاق النصوص. ”' 
والقاري ومنقد الماع ويل فى اللمحيم عن أى حنقار لاه ولت ١‏ 
ذكر الغلام الدية كاملة»0". وفى القويّ عن أمير الموّمنين اهة : 
اس كر الفي الى ارول اللتاهر الاققاى عند ميا 
قدا ضع يديه بع اناق اولع طن الى عديلة لكر ةد 
ميد : 5 
وماق يقت التشتوض "انين كون الدرة رذكز ا رسا ليرا ينه 
عام الصحى وده عرده توكو أ القير ادج القيدة ارناة 
لإخراج ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم كونها انثى . 
كما ان ما فى صحيح بريد العجلي عن ابي جعفر ني : «... في ذكر 
لقص اد واسية فلك الدية ع ااامجيرل عالن ميو قدا كر 
)١(‏ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١4‏ ج لاص ,7١7‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 5١‏ ديات الأعضاء ح ١6‏ ج ٠١‏ ص 558, وسائل الشيعة: باب 0” من أبواب ديات 
الأعضاء ح ١ج ١9‏ ص 558. 
(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ؟١,‏ و«التهذيب»: ح ١١1‏ ص 2"55,. و«الوسائل»: 


5 
ون 
(0) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ١4‏ ج 59 ص 588. 
(0 تقدّم في ص 11 


0 
لج ”3غ 


>” 17 


و ات أ ةط قر افو الكلام ناج 2/1) 
بالأخضاء. 

(ولو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من 
مساحة الكَمَرّة!" حسب» لا جميع الذكر_خلافاً لبعض العامّة'"- 
ضرورة كون المقدّر لها. وقد عرفت سابقا اتفاق النصّ والفتوى 
على اعتبار المساحة في كل عضو له مقدّر إذا قطع بعضه, وحينئز 
فإن كان المقطوع نصفها فنصف الدية , او ثلثها فثلث الدية ... وهكذا. 

هذا إذا لم ينخرم مجرى البول, وإلا احتمل وجوب الجزء المقسّط 
(الشكوئة مها لأ يما جما نان لاشو لا حداهينا بولا نه لو اقتضر 
الجاني على خرم المجرى خاصّة كانت فيه الحكومة, ولو اقتصر على 
قطع الجزء من الحشفة كان عليه الجزء من الدية, فمع اجتماعهما 
يجبان معا. 

ويحتمل وجوب أكثرهما كما سمعته في اللسان والكلام إذا قطع 
نصفه مثلاً فذهب ربع الحروفء أو بالعكس كما عن المبسوط 7 لِأنّه 
جدابة واحدة تضعنت ذهات العيه :والحتففة,رولعل الأول افو 

ولو قطع الحشفة, وقطع اخر» أو هو «ما بقي.كان على 
الأول الدية وعلى الثاني الآر ش4 كما لو قطع الأصابع ثمّ قطع هو 
اوقيوه الكنة» اذ المفذ وت السغفاة نين النصوض اللسابتةاب انما ستو 


(1) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 598. 
(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الذكر) ج لاص ؟0١.‏ 


ديات الأعضاء / الذكر (العيك) لب 9ع 


في قطع الحشفة فما فوق . والفرض تحقّقه بالقطع الأوّل, فيبقى الثاني 
بلا مقدر. فتجب فيه الحكومة . 

«وفى ذكر العنّين ثلث الدية» وفاقاً للمشهور", بل كاثّة 
السأخرين*. بل عن الخلا : الإجماع عليدت*. إن حكى الخللاف 
فيه في محكيٌ كتاب القصاص منه!*؛ إلحاقا له بعد انسياق 
النصوص السابقة إلى غيره _بالأشل الذي فيه ثلث الدية كما عرفته في 
كل عضو أشل . 

بل منه يعلم : أنّه لو جنى عليه حتّى صار أل وجب ثلثا الدية 
كه تقد ماقا وبل وكنذا انار عتننا عدلى ماص مه شن 
كشف اللثام!. 

والمراد بالأشلّ هنا: الذي يكون منبسطأً أبداً فلا ينقبض 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الأطراف ج #الحن 1١‏ توكست اللعاء: 
الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ١١‏ ص 5960. 

(1) كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 18. 

(؟) الخلاف: الجنايات / مسالة لاج حص .5١5‏ 

(؛) الظاهر حصول اشتباه في النقل؛ وقد أخذ ما هنا من عبارة الرياض. والذي فيها: «ومرٌ نقل 
الإجماع عن الخلاف مع نقل الخلاف فيه في كتاب القصاص في القسم الثاني منه في 
قصاص الأطراف» وهي ليست ظاهرة فيما استفاده منها هناء ويدلّك على ذلك أن الموجود 
في كتاب القصاص من الخلاف (انظر الهامش السابق) إجماع الفرقة, كما أنه تعض 
(في كتاب الديات / مسألة ١لاج‏ ه ص )١1١- 51١‏ للذكر الأشلّ ونقل إجماع الفرقة 
أيضاً عليه. 

(5) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ١١‏ ص 5560. 


'ء؟١١‏ ااال ذا ممما 0 0 


«ولوض لهام النارهدا وو كون مفيها أبدا قلا سوط نراى قبن الساء 
الحات, وآن الند صاعيه و الى الما حقة رولك 1 

خلافاً المحكي عن الصدوق”" وأبي علي!": فأوجبا في ذكر العنّين 
الدية كالصحيح؛ لإطلاق بعض النصوص السابقة . وخصوص قول 
ل المؤمنين نكا فى خبر السكوني : «... في ذكر العنّين الدية»”". . 

اه - بعد إعراض المشهور عنه. ومعارضته بالإجماع المحكي 
الذى يشهد له التنبّع يمكن إرادة ديته منه . 

«و» على كل حالء ف« فيما قطع منه» أو من الأشل 
«بحسابه4 بالنسبة إلى مجموع الذكر لا الحشفة كما سمعته في 
الصحيح؛ للفرق بينهما : بأنّ الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في 
لذة الجماع. وورد بخصوصها الدية. بخلافهما؛ لاستواء الجميع في 
عدم المنفعة وعدم ورود الدية فيهما لخصوص الحشفة , مع كونه عضوا 
فينسب بعضه إلى مجموعه بناءً على الاصل السابق . 

لكن في كشف اللثام -بعد أن جزم بذلك في ذكر العنّين -قال 
في الأشل : «وهل يعتبر بالنسبة إلى الحشفة أوالجمية ؟ وجهان)!. 


.077 المقنع: باب الديات ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق جج 9 ص 477. 

(؟) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١‏ ج لاص ,5١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ ديات الأعضاء ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 159, وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب ديات 
الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص 559. 

(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ١١‏ ص 5960. 


الطهارة / اعتبار الموالاة في التيمم 
وهومن أهل اللسانء إلا أنه يدفعه : عدم مساواتها للكيفيّة في 
الاتصراف , على أنه قد رد ذلك على عمّارء فعلم أن المراد بالمنزلة البدليّة 
في الإباحة لا الكيفيّة . 

فظهر حينئذٍ أن الاستدلال على الموالاة بالمنزلة لوجوبها في الوضوء في غير 
محله » كالاستدلال عليها أيضاً بالفاء في قوله تعالى : « فَتَيّكَمُوا »20 الدالّة 
على تعقيب التيمّم الشرعي لإرادة القيام إلى الصلاة من غير مهلة » وحيث 
لا يوالي فيه لم يحصل التعقيب ء لا لأنَ التيمّم في الآية بمعنى القصد كما في 
المدارك () » بل للقطع بكون المراد منها عدم الدخول في الصلاة بدون 
الطهارة» على انه قد يستمرٌ زمن الإرادة بحيث لا يناتي الموالاة مع احتمال 
المناقشة في استفادة التعقيب بال معنى المراد هنا من مثل هذه الفاء . 

نعم » قد يمكن الاستدلال عليها بالفاء في قوله تعالى : « فَامْسَحُوا »29 
متمّما بعدم القول بالفصل بين معاقبة مسح الجبهة للضرب وبين غيره » 
وبالموالاة في التيمّم البياني » واحتمال المناقشة فيه كما في الوضوء -مع 


إمكان منع جريانها هنا باعتبار كونه بياناً للتِيمّم ا مجمل- مدفوع بما تقدّم في 
)0 


هم 





باب الوضوء 
نعم » قد يناقش فيه باعتبار عدم ظهور قصد الموالاة في التيمّم البياني ؛ 
لاحتمال كونه لضرورة البيان كما هو المعتاد في كل ما يراد بيانه مما 
لا يعتير التوالي فيه قطعاً » فالإنصاف أن العمدة في الدليل الإجماع السابق . 
لكن قد يقال مؤيّداً له : -بعد كون الموالى فيه المتيقن في البراءة ان 
(5)1() سورة النساء : الآية 4 ء وسورة المائدة : الآية ١‏ . 


(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص58١3؟‏ . 
(4) في ج؟ ص454-.1795. 


ديات الأعضاء / الخصيتان 2 سس اع 


ولا يخفى ما فيه بناءً على عدم تقدير للحشفة فيه بل وعليه أيضاً, 
كما سمعته فى الصحيح من دون احتمال آاخرء والله العالم . 

ولو قطع نصف الذكر طولاً. ولم يحصل في النصف الآخر خلل من 
شلل ونحوهء فنصف الدية, وإلا فإن ذهب بذلك الجماع فالدية كملا 
لما تعرفه في الجناية على المنافع , وإن حدث شلل فى الباقى فخمسة 
تلاس الدية التي هي نصف الدية لما قطعه, وثلثا دية النصف الآخر 
لانه أشله . 

وفي ذكر الخنثى إذا علم أنّها امرأة أو استمد الاشتباه حكومة 
كما في غيره من الزوائد . 

وعن أبى على : «ثلث ديتها»”". ولم نجد له ما يدل عليه كالمحكى 
عن المقنع : «فى ذكر الخنثى وأتثينه الدية»”"'. 

نعم , لو علم أَنّها رجل ففي مفروضه ديتان: إحداهما للذكر 
والأخرى للأتئيين , وإلا فالحكومة كما هو واضح . 

«وفى الخصيتين4 معا «الدية» إجماعا بقسميه'". ونصوصا 


.]57 نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 9 ص‎ )١( 

(؟) في المصدر: «ثلث الدية» وهو المطابق لنقل العلامة في المختلف والفاضل الهندي في 
كشف اللثام. نعم ما هنا مطابق لنقل مفتاح الكرامة, انظر المقنع: باب الديات ص 015. 

(؟) ينظر الخلاف: الديات / مسألة 79 و١/اج‏ هدص 5309 - 510,. وتحرير الأحكام: 
الديات / ما دون النفس ج هص 057., ومسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (الذكر) 
ج ١6‏ ص 475: ورياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 478. 


26 جواهر الكلام (ج ء) 


00000 منها ما في الصحيح : «... في البيضتين الدية»!". 

(و» حينئذ ف« فى كل واحدة نصف الدية4 وفاقا للمشهور'", 
بل في الرياض : «كاقّة المتأخَّرين»!". بل عن ظاهر الغنية : الإجماع 
عليه!؟'. 

لانسياق التوزيع بالسويّة التي هي مقتضى الأصل كما عرفته 
0007 

وافعودجا دز ااعلي أن كل ها كا سه فى الالسان انان فنى 
كل واحد نصف الدية . 

بل في كتاب ظريف : «وفي خصية الرجل خمسمائة دينار»”". 

(و» لكن فى رواية4 صحيحة عن الصادق ليه وأخرى 
مرفوعة إليه فى اليسرى ثلثا الدية؛ لآنّ منها» يخلق «الولد» : 

نال فى الا نه كا حفن | لكعيد دا لقان فيه الح اوقلت 
وها شق كمه ا فا لهام انرق قلق قلعت نذا تان انضنيا: 





/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 5١١ ج لاص‎ ١ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح‎ )١( 
من أبواب ديات‎ ١ ص 550, وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ و“ ج‎ ١ ديات الأعضاء ح‎ ١١ باب‎ 
ص 587 و581.‎ ١9 وغ (مع ذيله) ج‎ ١ الأعضاء ح‎ 

.10/8 كما في غاية المرام: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 495. 

(؛) غنية النزوع: كتاب الديات ص8١4‏ - 419. 

(0) كالخبر الآنى قريبا. وخبر هشام المتقدّم فى ص .5١١‏ 

لكاعوقف اللكاء دياك رباك لاكتديات العا لع كانت عا 8 

() في الكافي: «ففي الواحد نصف الدية». وفي التهذيب والوسائل: «ففيه نصف الدية». 


ناث الأغضاء 7 الخضيفاة .. تعب عمس ححص مت تنم سبو س7ت777ب ب األاء 


قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال : إن كانت اليسار ففيها ثلثا 
اج ”ع 


الويقواقلث» النسى "قلقها كاورش الحسسه فددة ايدان قنيه حصفي 7 
الدية؟! قال : لأنّ الولد من البيضة اصرف 

وقال في الثانية : «الولد يكون من البيضة اليسرى . فإذا قطعت ففيها 
تلدأ النذية:وفي البمقى فلك اليه 

وعن الصدوق في الهداية" والشيخ في الخلاف'» والقاضي في 


إينها 


المهذّب”" وسلار'" وابنى حمزة”" وسعيد" العمل بهماء بل هو خيرة 
الفاضل في محكيّ لمكن حول ةمهاف إلى الكسروة. 
بما يفهم منهما من تفاوتهما في المنفعة المقتضي للتفاوت في الدية'", 
وإلا فهو بمجرّده لا يقتضي التفاوت كما في تفاوت اليك بن :والعينين: 
وعلى كلّ حال فهو الأقوى؛ تحكيماً للخاصٌ _الجامع لشرائط 


/ تهذيب الأحكام: الديات‎ 5١0 ج لاص‎ "١ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح‎ )١( 
من أبواب ديات‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ .5050١ ص‎ ٠١ ج‎ 7١ ديات الأعضاء م‎ 5١ باب‎ 
.187 ج 9 ص‎ ١ الأعضاء ح‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية البيضتين ح 07117 ج غ ص ,.١07‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح ؟ ج ١9‏ ص .5١١‏ 

(؟) الهداية: باب الديات ص 599. 

(؛) الخلاف: الديات / مسألة 79 ج ه ص 504. 

(0) المهدب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص .18١‏ 

(1) المراسم: الجناية على الأطراف ص 554. 

(0) الوسيلة: احكام القتل / الشجاج والجراح ص 517 و١40.‏ 

(8) الجامع للشرائع: الديات / ديات الأعضاء ص 089 010. 

(9) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 9 ص .55١‏ 


بمب يي يي قافن الكلا م 111 ) 
الحجّيّة _على العام . 

«(و» ما في المتن من أَنْ الوا جسيدة لك سنو عيدو 
عن عموم الروايات المشهورة» يداقعه: | له لا بامن ذلك بمتضوما 
بعد تعرّض الصحيح للعامٌ المزبور والحكم بتخصيصه . 

وك ماعن اللبرا تمق دنزلا دلل بعص هذه الزواي سرون 
عدم اشتراط مثل ذلك في الحجَّيّة عندناء على أَنّك قد عرفت اعتبار 
التفاوت في المنفعة في النصّ . 

ونحوهما ما عن المقنعة قال: «وقد روي: أنّ فى اليبسرى منهما 
ثلثي الدية , وفي اليمنى ثلث سافنا من قال لك بان السر ل هو 
الأحنين ركون ينها الو لديو تدادها ركوو القيوول الجتى الفير واب 
صحّت عندي»'", بل ظاهره أنّ عدم القول بذلك لعدم عثوره على 
الصحيح المزبور لا إعراضاً عنه , ولعلّ غيره كذلك, ومنه يظهر حينئذ 
زيادة قوّة القول المذكور. 

وما عن بعض الأطبّاء من إنكار انحصار التولّد فى الخصية اليسرى 
- بل عن الجاحظ نسبته في «حياة الحيوان»”" إلى العامة _ له يلتفت 


إليه في مقابلة قول الصادق عه . 


597 السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص‎ )١( 

(1) المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص 60/. 

(؟) المعروف في اسم الكتاب «الحيوان». 

(؛) الحيوان: باب ما يعتري الإنسان بعد الخصاء ج ١‏ ص .١77‏ 


دنات الأعضاء 7الخضهان ‏ عسات - ل ببس ل ا ا يا 


وكيف كان, فما عن الراوندي : من التفصيل بين الشيخ الايس من 
الجماع فالنصف ء وبين الشابٌ فالثلثان جمعاً بين النصوص"" 
واضح الضعف بعد عدم الشاهد له . 

زواع ةماعن أى غلن غرو ان زافنهما الدينة يوقي اللسرف 
الى الي ارمع درس الل تعدبا انا هر كارت دقر 
شال الح واترفية 2 ش 

ولاقو فى الخكو الليزيورجين أن ركتون الذكر يليا ار 
مقطوعاً أو أشل؛ لا نّ النقص في عضو اخرء بل وكذا العنّين وغيره 
للعموم ٠‏ ودعوى أن منشا التعّن في الأنئيين ممنوعة, والله العالم . 

(وفي اذزة الخصيقين» ان التعتاندهيا و رمممانة دينها 4 
باواشاوف الحو ال بل في كشف اللثام : نسبته إلى قطع الأصحانه” 

(فإن فحج» بسبب ذلك وهو معروف في العرف, وفي كشف 
اللثام : «أي تباعد رجلاه عقباً وتدانتا صدراًء أو تباعد فخذاه أو 
وسط ساقبه إفلم يقدر على المشي» أصلاً أوما لا ينتفع به" 
إفثمانمائة دينار» كما عن الأكثر القطع بها". 


.01١ قاله في الرائع على ما نقله الشهيد في غاية المراد: الديات / دية الأطراف ج 4 ص‎ )١( 
.584 نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / ديات الأعضاء ج 4 ص‎ )١( 

() كما في رياض المسائل: الديات / في الاعضاء ج ١١‏ ص .4/١‏ 

(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ١١‏ ص 597. 

(0) المصدر السابق: ص 558. 

(1) كما في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق: ص 238). 


ا سس جواهر الكلام (ج ء) 


«ومستنده: كتاب ظريف”"4 قال فيه على ما في التهذيب: 
سير عمعاري طيناس يوان بي ين 

فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار, فإن فحج فلم يقدر على 
المشى إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة 
ا دا 

لكن فيه على ما فى الكافى : «... ودية البجرة إذا كانت فوق العانة 
عشر دية النفس مائة دينارء فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق 
فصارت ادرة فى إحدى البيضتين فديتها مائتا دينار خمس الدية»!". 

ويمكن حمله على أن دية البجرة مائة» فإن تسيّبت للأدرة أضيف 
إليها أخرى للأدرة خاصّة , فيتمٌ لها مائتان . 

ولا يعارض ذلك ما عن معاوية قال : «تزوّج جار لي قرا كالما 
اراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار ادر.ء فكان بعد ذلك 
بنكح ولا يولد له», فسألت أبا عبد الله ل عن ذلك وعن رجل 
أصاب صرّة رجل ففتقها؟ فقال: في كل فتق ثلث الدية»!*' بعد قصور 


)١(‏ في نسخة الشرائع: طريف. 

.,1١ 8 ١ا/ ص‎ ١ ج1١ تهديب الاحكام: الديات / باب 51 ديات الشجاج ح‎ )١( 

(5) الكافي: الديات / باب الشفتين ح ١7‏ ج لاص 587 وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
ديات الأعضاء ح ١‏ ج 9؟ ص .5١١‏ 

(4) كذاقى اللهذبيه وف الكافن والوطائل:ويولفاله: 

(0) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ٠١‏ ج لاص ,5١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
بات 17 ديات الأعضاءرت :11خ ٠١١‏ هن 1 وسائل السيعة: باب #«ل من أبوات :ديات 
الأعضاء ح ١ج ١9‏ ص /7. 


ديات الأعضاء / الشفرات ١‏ سس 1/8 


سنده وشذوذه وعدم عامل به فليطرح, أو يحمل على إرادة أن 5 
الفتق ثلث الدية فإن استلزم الأدرة لزم خمساها . 

كما لا يناقش في خبر ظريف بضعف سنده كما وقع من بعض"", 
بل هو ظاهر قول المصئف : غير أن الشهرة توّيّده»ة ضرورة تسليمه 
فعنه 5ا د الشهر ةسار 

لكن قد عرفت أنه مرويّ بعدّة طرق فيها الصحيح وغيره, 
فلا محيص حينئذ عن العمل به . فما عساه يظهر من بعض من الوسوسة ١‏ 


1 3 


فى الحكم المزبور والإإشكال فيه'", فى غير محلّه , والله العالم . 32 


«السادس عشر: الشفران»: 

(وهما» عرفاً «اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم» 
كما صرّح به غير واحد من الأصحاب””": بل هو كذلك أيضا عن مجمع 
التخرون ليون هق الميسواظ: ١‏ يها وا لاسكا وق دو اخد ةا 

لكن قال : «وهما عند أهل اللغة عبارة عن شيئين» قال بعضهم : 
الإسكتان هو اللحم المحيط بشقّ الفرج والشفران حاشيتا الإسكتين, 


.177 ص‎ ١١ كالشهيد الثاني في المسالك: الديات / في الأعضاء (الذكر) ج‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 1١١‏ ج "ا ص ؟10١.‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ” ص 185. والشهيد الثاني في 
الروضة: الديات / الفصل الثاني بج ٠١‏ ص 558. 

(4؛) مجمع البحرين: ج اص 7075 (شفر). 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الاسكتان) ج لاص .١544‏ 


ع مم لطر و الام مر 011 


كما أن للعينين جفنين ينطبقان عليهما وشفرهما هي الحاشية التي 
نيت قها أهداب الفيتين + فالاإسكتان اللجفان والقطران كسترى 
العينين»7". بل عن السرائر”'' وموضع اخر من المبسوط”" تفسيرهما 
بذلك» بل في كشف اللثام : «الفرق بين الإسكتين والشفرين بما سمعت 
هوا لفت ول عند الغو تيك 2 ْ 

قلت ال" أن الدرك على هالذكرن الأصعافية:وفيلية ادا تعد 
أن لم يعلم حدوثه ,كما حقّق في محلّه . 

على أنّ الموجود في النصوص «قطع الفرج» لا الشفرين, قال 
الصادق نل في خبر عبد الرحمن بن سيابة : «في كتاب على 34١‏ : 
لو أن رجلاً قطع فرج امرأة لأغرَمئّه لها ديتهاء فإن لم يود إليها الدية 
قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك»!©, وفي آخر: «رجل قطع فر !5 
اميراة؟ فقال : أغ”مه لها نصف ديتها»” . 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

() السرائر: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 597. 

(؟) نقله عنه في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص .18١‏ 

(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ١١‏ ص 598. 

(0) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١6‏ ج /اص 7١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١؟‏ ديات الأعضاء ح 59 ج ٠١‏ ص ,10١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب قصاص 
الطرف ح ؟ ج ١9‏ ص .١17١‏ 

(1) كذا في الوسائل. وفي الكافي والتهذيب بدلها: ثدي. 

(0) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص 4 ,5١‏ و«التهذيب»: ح 1١‏ ص 107, 
و«الوسائل»: ح 9 


نات الأعضاء 7 الكتتراقة يست خخخ حص حب جلي 


وهو محمول على قطع أحدهما ؛ كنا ان الأول ووو نعل قطدهتها 

بعاد ليس فيهما التنقرء ولك الأصحاب عتروا به لتبادره من الشرج ‏ . 
عرفا بالمعنى الذي ذكرناه» دونه بالمعنى الآخر. 

وحينئذٍ فتجب الدية في الإسكتين, لا في حرفيهما اللذين فيهما 
من الدية بالحساب إن أمكنت النسبة بالمساحة وإلا فالحكومة ,كما في 
كشف اللثام”" والرياض'", وأولى منه الصلح وكذا فى غيره . 

واحتمال!”: ثبوت الدية لهما أيضاً ‏ باعتبار كونهما عضوين فى 
البدن, فيندرجان فى العموم السابق واضح الضعف؛ للأصل بعد ظهور 
العموم في غيره؛ لعدم تميّزه عضوأ مستقلا بل هو كطرف الشفتين . 

(و» على كلّ حال ف 9 فيهما» معاً إدب: بتهاء وفي كل واحرا* 
نصف ديتها» بلا خلااف 5 فبه(0؛ للقاعدة الى سمعتها غير مراة 
إوتستوي في الدرية» ونصفها «السليمة والرتقاء» والقرناء 
والصغيرة والكبيرة والبكر والتيّب؛ للعموم الذي لا مدخليّة في تناوله 
للأمور الداخلة . 

نعم لو كان بهما استحشاف أو شلل كان فيهما ثلث الدية؛ بناءَ على 
إلحاق الاستحشاف بالشلل الذي قد عرفت الضابط فيه . 


.598 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج‎ )١( 
.187” ص‎ ١١ رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج‎ )1( 
ورد هذا الاحتمال في الرياض: ل(انظر الهامش السابق).‎ )*( 

(5) في نسخة الشرائع: واحدة. 

(0) كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص .18١‏ 


أب حبيبيبيب _ _ب 0 وي لقو اقل الكاقم لع 11 


اوفقي اوت عردم ع اب سه اليلد 


لعل ابي حي رم لأماع. فإ مكرك 
هو واضح . 


(وفي إفضاء المرأة ديتها» بلا خلاف معتدّ به" بل ولا إشكال 

(و» لكن «اتسقط» ذلك «وفى طرف الزوج إن كان بالوطء» 

لا بالإصبع ونحوه «بعد بلوغهاء و4 أمَا إلو كان قبل البلوغ ضمن 
الزوج مع مهرها ديتها والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما» . 

«ولو لم يكن ووجا ركان مكرها فلها المهر والدية. وإن 

كانت» حرّة «مطاوعة فلا مهر» لأنْها بغي (و» لكن «لها الدية» 

1 كما تقدّم تحقيق ذلك وغيره موضوعاً وحكماً بما لا مزيد عليه في 


1 


0" 6 كتاب النكاح”", والحمد لله » فلاحظ وتام : 


(ولو كانت المكرّهة بكرا هل يجب لها أرش البكارة زائداً 
غوا) المعهر 1 در دوو و الأتبية»: عند الميفتت والناض) © 


)١(‏ يظهر الإجماع من غنية النزوع: كتاب الديات ص 4١8‏ - 49١غ4.‏ ورياض المسائل: 
(الهامقن الشابق#ض +1).: 

(؟) تقدّم المطلب كاملاً في ج 7١‏ ص 774... 

(؟) في نسخة الشرائع: على. 

(؛) قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ا ص ”187,. تحرير الأحكام: الديات / 
ما دون النفس ج ه ص 088. 


.م جواهرالكلام (ج0) 


ليس المراد هنا بالموالاة إلا عدم التفريق المنافي لميئّةَ التيمم وصورته » وإلا 
فلا يعقل إرادة معناها في الوضوء إلا بملاحظة التقدير للجفاف لو كان ماء 
كما عن الدروس(' , وهو_مع أنه لازم لذهاب الصورة أيضاً كال موالاة معنى 
التقدير الزماني الذي قد ذكرناه في باب الوضوء ‏ لا دليل عليه هنا » كما أن 
المتابعة الحقيقيّة مقطوع بعدمها, فيتجه الحكم بالفساد حينذٍ لانتفاء 
الاسم بانتفاء تلك الصورة كما في كثير من العبادات . 

اللهم إلا ان يقال : إن ظاهر من اعتير الموالاة إفساد التيمّم بفوات 
المتابعة العرفيّة » كما جعله المدار ني جامع المقاصد7" والروض” وإن لم 
تذهب الصورة . وفيه : -بعد تسليم انفكاك ذلك عن محو الصورة تأمّل 
ونظر, هذا . 

وقد قال في المدارك وسبقه إلى ما يقرب منه ف المنتهى7) : «إنه لو 
قلنا باختصاص التيمّم في آخر الوقت كانت الموالاة من ضروريّات صحّته 
لتقع الصلاة في وقتها »(*) وفيه : -مع ابتنائه على التضيّق في أمر التضيّق- 
أن وجوها حينذٍ خارج عمّا نحن فيه » بل تكون حينئذٍ كوجوب الموالاة في 
الغسل عند الضيق » وأين هومن الوجوب الشرطي ؟! 

وكالترتيب والموالاة في الوجوب المباشرة بالمعنى السابق في الوضوء , كما 





() قاله في الذكرى لا الدروس كما نقله عنه ايضاً صاحب مفتاح الكرامة » راجع ذكرى 
الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص ٠١١‏ . 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"41 . 

(*) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص/؟١‏ . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص ١45‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص8١؟‏ . 


ذياة الأعفاء 7الأفقاة: سس حح سس مهسيس يوت 11/6 
أوجويه رن عم السموظ ا لفع زهي ول ضالة هزه السيفاه 
بتعدّد الأسباب» فتفرض حيئزٍ أمة وتقوّم بكراً تارة وتيّباً أخرى , 
فيؤخذ التفاوت مع مهر المثل ودية الإفضاء . 

ولكن قد يقوى دخوله في المهر الذي اعتبر البكارة فيه؛ للأصل بعد 
خلوٌ النصوص الواردة في مقام البيان عنه, بل ظاهر اقتصارها على 
غيره عدمه, ولقول الصادق عَيْةٍ لعبد الله بن سنان المتقدّم في دية 
الشعر : «... إِنّ شعر المرأة وعٌذرتها شريكان في الجمال, فإذا ذهب 
بأخحدهما وحن ليا العير كاماة ا 

امنا المكاوبعة :فهر الغا و عنمه لها كالمين: كته ل يخلو من نظر 
بناءً على أن الإذن في الجناية من المجني عليه لا يسقط أرشها . 

هذا كلّه في الحرة. أنّا الأمة فقد قيل : «إنّ عليه أرش البكارة 
مطلقاً مطاوعة أو مكرهة , وقدّر في الأخبار'" بنصف عشر قيمتها»!. 

قلت : هو مبنيّ على أن مطاوعة الأمة لا تسقط حقّ عوض البضع 
الذي هو للسيّد وإن كانت هي بغيّاً كما تقدّم تحقيق ذلك في محلّها. 

(و» كيف كان. ف «يلزم ذلك في ماله أمّا المهر والأرش إن 


.١6١ المبسوط: الديات / أقسام القتل (الإفضاء) ج /اص‎ )١( 

(1) تقدّم فى ص 7 .5١0‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 17 من ابواب نكاح العبيد والاماء ج ١؟‏ ص 180. 
(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ١١‏ ص 40١‏ . 

(0) في ج ١7ا‏ ص 80"... 


امع يم ا وي ب نر فل لقن الكلام عر 1 
قلكايه فاه اما الذي فبتلذن الجكا نه انا عمد اوشبية العميد اه 
بذلك غالباً, وكلّ منهما يقتضي التعلّق بالمال . 
وقن المسسوط رو تدا ون عمد عضا اكاك جيه ررزانة 
1 كبير ويعلم أَنّ مثلها لا يطيق ذلك فمتى فعل ذلك فقد أفضاها عمداً 
٠‏ محضا اند و اطتتسا له ل سال وان وسسيق طن عمد الكذا تالبة 
مذلظة موخلة عفدنا فى ار لي العساقلة سافنال ع وعدية 
لطا أن تكون كدير ةقد وى يلها وقد الا يقضنى فا ويعه فضا 
علمنا أنه عامد فى فعله مخطيئ فى قصده, فلهذا كان عمد الخطأ 
عقا لدو الاك 57 أن يتصوّر في الافضاء خطأ محض»!". 
قلت : يتصوّر في الصغير والمجنون والنائم , بل وفيما إذا كان له 
زوجة قد وطئها ١‏ أنّ وطأها لا يفضيهاء فأصاب على فراشه امرأة 
فأفضاها ويعتقدها زوجته فإنّه أيضاً خطأ محض. والله العالم . 


«السابع عشرا"»: 
قال في المبسوط'*: فى الأليتين الدية. وفى كل واحدة» 
ضهنا لاتضت الدية ون العراة دفيا:وقق كاز واعدة متهماة 


)١(‏ في نسخة الشرائع: بالعمد. 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الإفضاء) ج لاص .10١-١6١‏ 
(؟) في نسخة المسالك بعدها إضافة: الآليتان. 

(4) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأليتان) ج لاص .١51‏ 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: منها. 


ؤزات الأعطهاء 7 الالنقاة ٠‏ جسيس سج تتح مو ب ل 


نصف ديتها» ووافقه عليه غير واحد ممّن تآخَّر عنه!". 

(وهو حسن؛ تعويلاً على الرواية التى مورّت فى فصل 
الشفتين» التى هي : «كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيهما الدية 
وفي أحدهما نصفها»!"؛ ضرورة كونهما عضوين متميّزين فيهما الجمال 
والمنفعة , إذ المراد بهما اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين . 

نعم , الظاهر كما عن المبسوط"" والوسيلة! والتحرير'" وغيرها!" 
اععتبار الوصول إلى العظم في وجوبها؛ لأنّهما اسم لمجموع ذلك عرفاً: 
وإلا فبعض الدية بالحساب إن امكن , وإلا فالحكومة كما قيل!" -او 
الصلح الممكن إرادته من الحكومة هناء فإن لم يمكن الصلح فليس إلا 
الأقلّ للأصل . 

لكن فى قواعد الفاضل . بعد أن فسّرهما بما سمعت _قال : «فإذا 
قطع ما أشرف منهما على البدن!/ فالدية وإن لم!"! يقرع العظم»!"". 


)١(‏ كابن حمزة في الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 487 و400. والعلامة في 
التحرير: الديات / ما دون النفس ج ه ص 047. والشهيدين انظر الروضة البهيّة: الديات / 
الفصل الثاني ج ٠١‏ ص ”558-5147. 

(؟) تقدّمت في ص 701. 

(8- 0) انظر مصادرها في الهوامش الآنفة. 

(1) كالروضة البهيّة: (انظرها قبل ثلاثة هوامش). وكشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الذكر) 
اج ١ص .1١04‏ 

(/) كما في كشف اللثام: (انظره في الهامش السابق). 

(8) فى القواعد بدلها: «الناتئّ» وما هنا مطابق لكشف اللثام. 

() ليست في القواعد. وما هنا مطابق لمفتاح الكرامة. 

.1817 قواعد الأحكام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج 7 ص‎ )٠١( 


ال ل 0 جواهر الكلام (ج ء) 
1 وظاهره الاكتفاء بقطع المشرف منهما حتى ينتهي إلى مساواة الظهر 
جع 5 
والتشدويل لد نعماء_الاعلى لك الحكوسةى الك 

الظاهر أَنّهما عرفا اسم لمجموع هذا اللحم إلى العظم ء والله العالم . 


«(وفيهما الدية. وفى كل واحدة نصف الدية» إجماعا بقسميه'" 
ونصوصا عموما وخصوصاء من غير فرق بين اليمنى واليسرى 

9وحدّهما مفصل الساق4 بلا خلاف أجده فيه"؛ لأنه الذي 
بدلّ عليه العرف واللغة» فإن قطعتا معاً مع الأصابع فدية كاملة, 
وفىي الرجل الواحدة نصفها . 

والبحث فى قطع بعض الساق معها كالبحث فى قطع بعض الساعد, 
وكذا الكلام في القطع من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين, على 

(وفى الأصابع منفردة دية كاملة» بلا شادق اده فيه", بل 


/ وكشف اللثام: الديات‎ .١57 ينظر المبسوط: الديات / أقسام القتل (الرجلان) ج /,اص‎ )١( 
١7 ص 518. ورياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج‎ ١١ دية الأطراف (اليدان) ج‎ 
.غ8١ ص‎ 

.)1/7 و؟) كما في رياض المسائل: (انظره في الهامش السابق: ص‎ ١( 


ديات الأعضاء / الرجلان (حكم الر جل الزائدة سس مع 


ربّما ظهر من بعض نفيه بين المسلمين'!", بل الإجماع بقسميه عليه!". 
بل و4 على أنه فى كل إصبع عشر الدية4 نحو ما سمعته في 
أصابع اليدين نصّاً وو» فتوى؛ حتى في «الخلاف فى الإبهام» 
بالسويّة أو بالتفاوت ذهنا”"كما» سمعته مفصّلاً وفى اليدين؟ إذ 
الحكم فيهما متّحد نضّاً وفتوى في ذلك كلّه . 1 
(و» في أنّ ؤدية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة. 
وفي الإبهام على اثنين'!*؟ . 
1 وفي حكم الرجل الزائدة؛ إذ هي كاليد الزائدة التي قد عرفت 
الحال فيها مفصّلا. 
ولكنّ عن المبسوط” والتحر ير" هنا في الرجلين تفصيلاً؛ وهو : 
«أنّ إحدى الرجلين إذااكانت أطول من الأخرى ولا يمكنه المشي على 
القصيرة لمنع الطويلة من وصولها إلى الأرض , فإذا قطع قاطع الطويلة 
فإن لم يقدر على المشى على القصيرة حينئذ فعليه القوداو الدية 
لظهور أنّها أصليّة . وإن قدر على المشي على القصيرة فعليه دية الزائدة 
)١(‏ الخلاف: الديات / مسألة 04 ج 6ه ص .50١‏ 
(؟) صرّح بالإجماع في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (اليدان) ج ١١‏ ص 519, وموضع 
من رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 116. 
(*) قدّمت هذه الكلمة في نسخة الشرائع على «في الاإبهام». 
(4) في نسختي الشرائع والمسالك: ائنتين. 


(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الرجلان) ج /اص .١10‏ 
(1) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 0354 040. 


4م اتستسسشسسم ب جواهر الكلام(ج 88) 


وهوقلت الضف ر(الحك و سل هيا مواد اديور ان الصيرة 

هى الأصليّة , وإِنّما تعذر المشي عليها لطول الزائدة, فإن قطعت 
القصيرة بعد الطويلة ففيها القود أو دية الأصليّة» . 

إلا أنّه لا يخفى عليك ما فيه؛ ضرورة ظهور منع ذلك كله مع أنه 
بنبغي أن يأتي مثله في اليدين . | 

نم قالا: «ولو جنى على الطويلة فشلّت ففيها ثلنا!" الدية؛ لأنّ 
الظاهر أصالتهاء ولا يمكن الصبر لينظر هل يمشي على القصيرة أو لا 
فإن قطعها آخر بعد الشلل ففيه ثلث دية الرجل» فإن لم يقدر على 
المشي على القصيرة استقرّ الحكم.ء وإن قدر ظهر زيادة الطويلة, 
فيسترد من الدية الباقي»!". 

وفيه : المنع السابق أيضاً؛ إذ إمكان المشي عليها لا يقتضي أصالتها 
التي يرجع فيها إلى مستوي الخلقة, فربّما يتمكّن من ذلك مع أنّها 
زائدة , وربّما لا يتمكّن مع كونها أصليّة؛ كما هو واضح. واللّه العالم . 

(وفي الساقين الدية, وكذا في الفخذين, وفى كل واحدة نصف 
الدية» نحو ما سمعته في الساعد والعضد بالنسبة إلى قطعهما مستقّين 
املد 

وحينئذٍ ففي قطع الساق أو الفخذ أو بعضهما مع ما تحته, ما تقدّم 


ونات الأعطاء 7 الأطلان لمكتست يي ب ا ين 128 
في قطع الذراع أو العضد أو بعضهما وما تحته من الكلام, وعبارة 
الممسوط المحكيّة عنه كعبارته هناك , قال : 

«وحدٌ ما يجب فيه نصف الدية : أن يقطع من مفصل الساق والقدم, 
وهو الذي يقطع من السارق عندهم, وإن قطعها من نصف الساق ففيها 
دية وحكومة, وإن قطعها من الركبة فكذلك, وإن قطعها من الفخذ ١‏ 
فكذلك: لأَنّه كلّما قطع معها أكثر كانت الحكومة أكثر , وعندنا في جميع "5 
ذلك مقدّركما قلناه في اليد , ذكر ناه في الكتاب المتقدّم ذكره...»”" إلى 
آخره, وحينئذ فيجري فيها ما سمعته في اليد . 

وبالجملة : الرّجل كاليد , وأصابعها كأصابعها , فلاحظ وتأمّل . 


إمسائل »4 

«الأولى» 
(فى الأضلاع مما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة 
وعشرون ديناراء وفيها مما يلى العضدين لكل ضاع إذا كسرت 
عشرة دنانير» كما صرح عة اننا همةة "ا وادريس" والفاضل ا 


.١57 المبسوط: الديات / أقسام القتل (الرجلان) ج /اص‎ )١( 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص .165١‏ 

(؟) ياتي ما هو الموجود في السرائر قريبا. 

41 قر عدا كاد النياك زرده الأسطرافن[العتيرج ا لاسن اا وير الالحكلن لضاف 
ما دون النفس ج 06 ص .٠١ ١‏ 





55 جواهر الكلام (ج 54) 


والقيميوا الو يرع ! "لتيل لا أجل كيد اانا قار 

نعم . عن أبن إدريس : أنه أطلق المقدار الأول في مطلق الضلع , 
ولم يفصّل0. 

وفيه على تقدير خلافه -: أنه لا مستند للحكم المزبور إلا ما فى 
كتاب ظريف الذي قد عرفت اعتباره في بعض طرقه . وهو صريح في 

«...وفى الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كسر منها 
القع فنديعه كسينة وعشرون ذيكا رامنوقى موعة ندا عو يفار 
ونصف , ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف . وموضحته على ربع 
كسره.ء ونقبه مثل ذلك» . 

«وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية كلّ ضلع عشرة دنانير إذا 
كسر. ودية صدعه سبعة دنانير » ودية نقل عظامه خمسة دنانير» 
وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف , فإن نقب ضلع 
منها فديتها ديناران ونصف ...)0( ., 





)١(‏ الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الثاني ص "١7‏ والشهيد الثانى في الروضة: 
الديات / الفصل الثاني جج ٠١‏ ص .50١‏ 

(؟) كالمقداد في التنقيح: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص 6507. 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 187. 

(4) السرائر: الديات / في الجراحات ج 7 ص ١١غ4.‏ 

)00( الكافي: الديات حا الشفتين ح الج لاص 70 تهذ يب الأحكام: الديات 7 باب "١‏ 


ديات الأعضاء / كشر اللعصورض 2 لاع 

وفى كشف اللنام : «ونحوه عن الرضا عَلِلةِ )07 , 

ثمّ إن ظاهره كظاهر المتن وغيره'" بل هو المحكى عن صريح 
التحرير' أن الأضلاع قسمان., منها : ما يخالط القلب ففيه خمسة 
وعشرون ديناراء ومنها: ما لا يخالطه ويلي العضدين وهي الأعالي 

لكن فى التنقيح : «يريد بالمخالطة : الجانب الذي عند القلبء 
وبعدم المخالطة خلاف ذلك فالضلع الواحد إن كسر من الجهة الأولى 
ففيه أعلى الديتين, وإن كسر من الجهة الثانية ففيه أدناهما»'©, وتبعه 
ثاني الشهيدين'". وهو_كما ترى غير ظاهر الوجه . 


المسألة «الثانية » 
«إذا" كسر بعصوصه » وهو على فعا 52 القاموس" وكشف 


فقه الرعنا عكة: .بابلا الضدر والظهر خى :06 سورك الوسائل: يات 38 من :أبواك 
ديات الأعضاء ح ؛ ج ١8‏ ص 500. 

(؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج ١١‏ ص 597. 

(5) انظر هامش (؟) و(؛) من ص 180 وهامش )١١‏ من الصفحة السابقة. 

(5) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص ٠0١7‏ (عبارته ظاهرة في ذلك). 

(0) التنقيح الرائع: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص 0507. 

(7) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (مسائل) ج ١6‏ ص .12١‏ 

(/) في نسختي الشرائع والمسالك: لو. 

(4) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 54 (بعصص). 


4 جواهر الكلام (ج غ) 


اللناه”": عظم الورك , وقيل : «هو العصعص - بضمٌ عينيه ‏ وهو عجَب 
الذنب بفتح عينه , أعني عظمه الذي يجلس عليه»”", ويقال: إِنّه أَوَل 
ما يخلق واخر ما يبلى . 

وربّما قيل”": إِنّه تصحيف ولذا لم يذكره أهل اللغة. ولكن قد 
مسحتاها فى الفاموس افق كشك" اللقامغ لاق د اذكة :ابن غنتاد ف 
المحيط بالمعنيين»!. 

وعن الراوندي : «البعصوص : عظم رقيق حول الدبر»””. 

وعلى كل حال «ف» لو كسره كاسر على وجدٍ لم يملك غائطه 
كان فيه الدية» كما في القواعد"" والنافع'" ومحكيّ الوسيلة”" 
والسرائر'" والجامع''" وغيرها''" إوهي رواية سليمان بن خالد» 





.580 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (مسائل) ج ١١6‏ ص .11١‏ 

() العناشية التخارثة (موسنوعة الشفيف الأول): الديات: ازدية الأطراف هن 1 

(؛) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج ١١‏ ص 581. 

(0) نقله عنه في مسالك الأفهام: (تقدّم المصدر انفا). 

(1) قواعد الأحكام: الديات /دية الأطراف (الظهر) ج 7 ص .18١‏ 

() المختصر النافع: الديات / الجناية على الأطراف ص .5"١07”‏ 

(8) الوسيلة: احكام القتل / الشجاج والجراح ص ”147 و١0:‏ (ضبطت الكلمة بشكل اخر). 
(1) السرائر: الديات / في الاعضاء ج “ا ص .59١‏ 

.695-0937 الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص‎ ٠١0) 

(١1١)كالنهاية:‏ الديات / في الأعضاء ج ”" ص :.41١‏ واللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الثاني 


00000 


ا 





الطهارة / اعتبار المباشرة في التيمم 
هو ظاهر عبارة الصتّف وغيره من الأصحاب”" ؛ لعين ما مرّفيه من 
القاعدة وغيرها , مع ما في كشف اللثام( من الإجماع ظاهراً عليه هنا 
وق المنذازك "اين تق الرنبي غفهي والمقى 9 من لق الاق فيه 
عندنا » فلويمّمه غيره مع القدرة لم يجز. 1 

نعم » يجوزمع العجز كما في المبدل منه بلا خلاف ؛ لما مرّهناك 
أيضاً » ولقول الصادق (عليه السلام ) في خبر ابن مسكين وغيره في الحدور 
الذق غتل :فدات زب الا تجو ؟1 إن شق التعى الجؤال6) وروي 
مرسل ابن أبي عمير: «ييمَم المجدور والكسير إذا ا جنابة »207 , 
كمرسل الفقيه عنه (عليه السلام ) أيضاً : « المبطون والكسيريِيمّمان 
اا ل" 

لكن في غير النيّة » بل يتولاها العليل كالوضوء لما تقدّم فيه أيضاً » بل 
قد يظهر من المدارك ) دعوى الإجماع عليه هناء إلا أنه قال في جامع 
(1) كقواعد الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"؟ , وارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب 


التيمم ج١‏ ص4 73١‏ . 

. ١؟ةص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص7١7‏ . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص18١‏ . 

(5) الكاني : باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة حه ج" ص58 » وسائل 
الشيعة : باب ه من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص/557 . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 8 ح/اج ١‏ ص 1890 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 


التيمم ح١٠‏ ج؟ ص158. 
() من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح 7١8‏ ج ١‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 


(6) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟١‏ ص77 . 


ديات الأعضاء / من ضرب عجانه فلم يملك يوله وغائظة ‏ ست قم 


سأل الصادق عَقِةٍ : «عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه , فما فيه 
دن الو قال : الدية كا نلةي 1" اعد يق 

(و» كذا«إمن ضرب عِجانه4 بكسر العين. وهو مابين * 
الخصيتين والفقحة «فلم يملك بوله ولا غائطه'" ففيه الدية» كما في ” 
الكتب السابقة (وهي رواية إسحاق بن عمّار»ة سمع الصادق لظ 
يقول: قضى أمير المؤمنين مغ بذلك”". 

وفي المسالك أَنّ «العمل بهما أي الروايتين -مشهورء وكثير من 
الأصحاب لم يذكر في ذلك خلافاً»». قلت : وهو كذلك كما اعترف به 
في الرياض, بل صرّح به الصيمري.ء وزاد : «بل فتاوى الأصحاب 
متطابقة»'", وحينئذٍ فينجبر الخبران المزبوران بذلك . 

فما عساه يشعر به ما في المتن _من النسبة إلى الرواية من التردد 
فيه , في غير محلّه ‏ والله العالم . 





/ تهذيب الأحكام: الديات‎ ,5١1١ ج 7اص‎ ١١ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح‎ )١( 
ص 588,. وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب ديات‎ ٠١ ج‎ ١7 ديات الأعضاء ح‎ ١١ باب‎ 
.5/١ ج 59 ص‎ ١ المنافعم ح‎ 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: فلم يملك غائطه ولا بوله. 

(5) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح ؟١١,‏ و«التهذيب»: ح .١5‏ و«الوسائل»: ح ١‏ 
ص ١/ا3,.‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (مسائل) ج ١١‏ ص .15١‏ 

(0) رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص 418. 

(1) غاية المرام: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص 105. 


1 جواهر الكلام (ج ء) 





المسألة «الثالثة » 

في كسر» كلّ إعظم من عضو» له مقدّر وخمس دية ذلك”" 
العضو؛ فا ن صلح على غير عيب فاربعة أخماس دية كسره ه» كما 
نص عليه الشيخان'" والديلمي" والحلّى'* وأبو المكارء!" 
والكيدري'"' والفاضلان”!" وقره عن ما 12 عن بعضهم » بل هو 
المشهور'", بل عن الغنية : الأجماع عليه!'". 

نعم , عن الخلاف : «إذا كسرت يده فجبرت؛ فإن انجبرت على 
الاستقامة كان عليه خمس دية اليد وإن انجبرت على عتم كان 
عليه'١"دية‏ كسره» مستدلا عليه بالإجماع والاخبار"". 


)١(‏ جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؟) المفيد فى المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص 85/ء والطوسي في النهاية: الديات / باب 
القصاص ج ” ص 105 -400. 

(؟) المراسم: أحكام الجراح ص 748. 

(؟) السرائر: الديات / في الجراحات ج 7 ص .4٠١‏ 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص 848 2. 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 008. 

)/00 الماتن هناء والعلامة في التحرير: : الديات / ما دون النفس ج م ص 1 ٠‏ والإرشاد: 
الديات / دية الأطراف ج ١ن‏ 12.: 

(8) كالشهيد الأول في اللمعة: الديات / الفصل الأوّل ص .7”١07‏ 

(1) كما في تعليق النافع على ما نقله في مفتاح الكرامة: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج 57 
ص 1337. 

)٠١(‏ تقدّم المصدر آنفاً 

)١١(‏ في المصدر بعد هأ إضافة: ثلاثة أرباع. 

.500 الخلاف: الديات / مسألة 8ه ج هص‎ )1١( 


نات الأعقناة: كش العظى + ٠‏ مسج ع سس تن ص بهم نب 141 


أن فى كسر كل من المتكب”" والعضد والمرفق والكفّ إذا جبرت على 0 


غير عثم ولااعيب خمس دية اليد . وكذا الساعد إذا كسرت قصبتا 
جميعاً. فإن كسرت إخدى الزندين فخمسون ديتارً». 

وعن الفقيه'" والتهذيب!* والجامع!": «أن فيه إذا كسر فجبر على 
غير عثم ولاعيب ثلث دية النفس ثلاثماثة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا 
وثلث دينارء فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية 
الدماثة ونا رووق احدهما أرضا فى الكس لاحل الزلد رن تمسو 
دكار ووقى كلهباها نل دهان انتهى. 

وق الكناك ايها برأ فى كتير نقصبة الزجاء مع الست أ ارمس 
قصبتها التي تلي الكفّ أو القدم خمس دية الإبهام إن جبرت من غير 
عثم ولا عيب . وفى كسر المفصل الأعلى منها سنّة عفن دارا وذلتو 
دينار إن انجبرت كذلك , وفي كسر المفصل الأسفل الذي يلي الكفٌ من 
كل من الأصابع الأربع سئة عشر ديناراً وثلني دينارء وهو يزيد على 


)١(‏ لم يقيّد المنكب - في الكافي ‏ بكونه جبر على غير عثم ولاعيب. 

الكات:النينات بات التسيوع ات الانض اتاد وسانل الفنية ينات ااه 
انواس ديات الأعضاء ح ١ج‏ 59 ص 5١١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 0١6١‏ ج ؛ ص 658. 

(4) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج م 5١1‏ ج ٠١‏ ص 5١0١‏ 

(0) الجامع للشرائع: الديات / نقل رواية ظريف ص .1١171-57١1١‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ديات الأعضاء ذيل ح ١‏ ج ١9‏ ص .5١5‏ 


0 
لج ”3ه 


6ب سس 131311111155555952509295تد11 1 1 1 2 جواهر الكلام (ج ءغ) 


خمس دية الإصبع بدينار وثلث, وفي كسر مثله من أصابع الرجل 
الأربع سنّة عشر ديناراً وثلثاًء وفي كسر المفصل الأوسط من الأصابع 
الأربع للكف أحد عشر دينارا وثلئا. ومن اصابع الرجل احد عشر 
ديناراً وثلثي دينار, وفي كسر المفصل الأعلى في كلّ من أصابعهما 
خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار»(",. ولم يقيّد الكسر في الأصابع. 
بالانجبار على غير عثم وعيب . 

شاك ارود شعن نسرامي سن 
دكار موف كز تزع الورك والتعدي الك والسجاى والقطم إذا كتير 
جرع تعن وااعين عمس ال ا 

ولعل المراد : فى كل من الوركين والفخذين وكذا البواقى » ونص فيه 
علق أن كلذ مخ الفخذ والساق ان عقت ففيها ثلت:دية الننفس» وقد 
ذكر في صدع أكثر هذه الأعضاء أنّ فيه أربعة أخماس دية كسرها!". 

وفي الوسيلة : «أنٌ فى كسر كل من العضد والمنكب والمرفق وقصبة 
50 اتويت أو الكقّين حبمن 3 الدم فى كيس الايملة 
الأُولى من الإبهام ثلث دية كسر الكفّ . وفي الثانية نصف دية كسر 
الكفّ . وفي كسر المفصل الثاني من الأصابع -سوى الإبهام -أحد عشر 
ديناراً وثلثاًء وفي كسر الأوّل نصفه , وفي صدع العضو أربعة أخماس 





-١(‏ ؟) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج ١١‏ ص 588 وانظر من لا يحضره 
الفقيه: الديات / باب دية جوارح اللإنسان ح 01ج ص 80.... وتهذيب الأحكام: 


ديات الأعضاء / موضحة العظم سس 88# 


دية الكسر»("., 

إل الضدكها تر ده فحها يدل على تماءها د كوه 

«و» كيف كان., فالمشهور"""ا 3 أن 9فى موضحته ربع دية 
كسره» بل عن الشيخ في الخلاف الموافقة هنا مدّعيا عليه الإجماع'", 
كالمحكى عن الغنية!2). 

وهما الحجّة حينئذٍ بعد ما فى الذى عرضه يونس وابن فضال على 
أبى الحسن ل من قوله : «... ودية موضصحته ربع دية كسره...6!", 
وبعد ما في كتاب ظريف أيضاً في أكثر الأعضاء , بل وفي نقبه أيضاً". 

لك قية وتران فى كسير الك ازيعين دارا “وى مومحيا سه 
وعشرين ديناراء وفي كسر قصبة إبهام الرجل سنّة وسئّين دينارا وثلني 
وأن في كسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع للرجل ادن نم 
دينارا وثلثي دينارء وفى موضحته دينارين » وفي المفصل الاعلى منها 
)١(‏ الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 1017. 
(؟) كما في الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 500. 
(؟) الخلاف: الديات / مسألة ؟١‏ ج وص .55١‏ 
(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص 0 
)0600( الكافي: الديات / باب ديه الجراحات ح مج لاص / 7 وسائل النسيعة: باب 5 من 


جواهر الكلام (ج 44) 





3 
خمسة دنانير واربعة اخماس دينارء. وفى موضحته ونقبه دينارا 


1 وثلنا»7". 
ج ع ١‏ 58 
وفي خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق له : «إن في الاصابع إذا 


2" 


وضح العظم نصف عشر دية الإصبع»!". 
إلا أن ذلك كله قاصر عن معارضة ما سمعته ممّا يدل على 


المشهور. 
لإوفى رضه ثلث دية» ذلك «العضو» إن لدرورا ا وعم تزفإن 
برئىٌّ على غير عيب فاربعة اخماس دية رضه» كما نصّ عليه من 


عرفت أيضاً؛ بل عن الغنية : الإجماع عليه”". 
نعم , عن المراسم : إطلاق الثلث من غير تفصيل بين البرء من غير 


عيب وعدمه!2, 
وف الكت المصلت »إن هاتين المسالتيق داى الكسسر والرض بن 
تكدهما النميقان وشعيها العداخرنووه :نولم يعيروا الى السفو قر 


)١(‏ كشف اللثام: الديات / ديات الأطراف (الظهر) ج ١١‏ ص 55١‏ وانظر الهامش السابق. 
كلمة «نصف» في الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح /اج لاص 5"7,. ووسائل 


الشيعة: باب ١7‏ من أبواب قصاص الطرف م ؟. وباب 7 من أبواب ديات الشجاج ح ١‏ 


(؟') غنية النزوع: كتاب الديات ص .6١5‏ 


)ع( المراسم: أحكام الجراح ص .١‏ 
(0)النهاية ونكتها: الديات / باب القصاص ج 7ص 00غ. 


ديات الأعضاء / فك العظم سس 88 

وهو كذلك؛ إذ العمدة في هذه المقادير كتاب ظريفء. والموجود 
فيه : «في رض كل من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا انجبر 
على عنم ثلث دية النفس»'". ولعلهم حملوه على رض المنكبين 
والمرفقين , وكذا الباقيان. 

وفيه أيضاً: «أَنّ في رض الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب 
ثلث دية اليد مائة وسئة وستين ديناراً وثلئي دينارء وفي الكعب إذا 
رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجل ثلاثمائة وثلاثة 

وقال انق عفهنة ةرق نوق انه ينه اعضاء د السدكيه و الحطد 
والمرفق والرسغ والكف ‏ وانجبر على عثم ففيه'" ثلث دية اليد. فإن 
انجبر على غير عثم ففيه مائة! دينارء وقيل : مائة وثلاثون 6 
وثلث»!" انتهى . 

(وفى فكّه من العضو_بحيث يتعطل العضو _ثلثا دية العضو. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 0١6١‏ ج 4 ص 85و84 و88 
وكا وطائل الةا رياب 15و لانن أعرازيبات الأعتطاوح اع 31 
ص 551 فما بعدها. 

(؟) انظر «الفقيه» فى الهامش السابق: ص 84 و84. ووسائل الشيعة: باب ١١‏ و١١‏ من أبواب 
ديات انا ١ج‏ 9 ص ١50و5.7,‏ 

(؟) في المصدر بعدها إضافة: مائة. 

1 الشكهقى المصد. 

)0( الوسيلة: الجكاء القتل / الشجاج والجراح ص ؟101. 


0 
خ ”3غ 
ه58 





1 جواهر الكلام (ج ء) 
فإن صلح على غير عيب فاربعة اخماس دية فكه» كما صرّح به 
من عرفت عدا ابن زهرة منهم . 


ولعلٌ وجه الأوّل : اندراجه في الشلل . 

ولكن في كتاب ظريف : «في فك كل من المنكب والمرفق والورك 
والركبة ثلاثون دينارا'", وفي كشف اللثام: «ونحوه عن 
الرضا مك7 , 

«وفي فك الكفٌ ثلث دية اليد مائة وستة وستون عدار ركنا 
دينار»!*, قال : «وكذا روى عن الرضا يق 300 , 

«وفي فك قصبة الإبهام من اليد أو الرجل التي تلي الكففّ أو القدم 
عشرة دنانيرء وفي فكٌ المفصل الأعلى من إبهام الرجل خمسة دنانير, 


(5) الكافي + الدياث: اساب النلقفين ذينل بح «ا واي لاعن الالاو وام 
بعدها. 

(1) فقه الرضا لَْةِ: باب ١‏ المنكبين. وباب 71 الورك. وباب 74 الركبتين ص 77١‏ و8779 
و71 مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح ؛. وباب ١0‏ منها ح 4. 
وباب ١١‏ منهاح اج اص 7غ" ولاه” و508. 

(7) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج اص .,895-*79١‏ 
الشيعة: باب 1١١‏ مخ نوات ديات الأعضاء ح ١ج‏ 646اص .5١١‏ 

(0) فقه الرضا ا: باب "ل زند اليد والكف ص >72". مستدرك الوسائل: باب ١١‏ 5000 

(1) لم ترد هذه العبارة في كشف اللثام. 


ديات الأعضاء 7 فك العظم:. تح يي ب حت /إا 54 


وكذا في فك المفصل الثالث من سائر أصابع اليد أو الرجل . وفي فك 
المفصل الأوسط والأعلى من سائر أصابع اليد ثلاثين”" ديناراً وثلثا 
دينار'"؛ وفي فكَ الأوسط من أصابع الرجل ثلاثة دنانيرء وفي فك 
الأعلى من سائر اصابع الرجل ديناران واربعة اخماس دينار» كذا عن 
الكافي”". 

وفي عت والتهذ بب67) والجامع'": في فك ا سائر أصابع 
الرجل ايضا ثلاثة دنانير وثلثا دينارء وفي اعلى مفاصل سائر اصابع 
الرجل دينار واربعة اخماس دينار» . 

وقال اتن يعد +7 فاذا فلك كنا وسعالع قفها اانا وينة اليد 
فإن صلحت والتأمت ففيها أربعة أخماس دية الفكٌّء وفى فك أنملة 
الجهام عدر ونائبي رض قلت لفل الناتى متها كات رد فلن لكك 
وفى فك كل مفصل من غير الإبهام ثلاثة دنانير وثلث , وفى فك العضد 
أو الفرقق أو اليشكب الاتورى ديغارأفإن تعطل الفطو الفا ففيه انا 
دية اليدء فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفكٌ»". 


)١(‏ الأولى رفع هذه الكلمة. 
)١(‏ كذا فى كشف اللثام. وفى الكافى والوسائل: ثلاثة دنانير وثلثا دينار. 


2( الكافي: الديات / باب الشفتين ذيل ح ٠١‏ و١١‏ ج لاص "151١‏ و٠١8"....‏ وسائل الشيعة: 


باب 4 من أبواب ديات الأعضاء ح ١ج‏ 9؟ ص 5 .5١‏ 
(؛) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 016١‏ ج 4ص .1١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاس م 77 ج ٠١‏ ص 507 
(1) الجامع للشرائع: الديات / نقل رواية ظريف ص 48 ”133 . 
(0) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 107. 


4 جواهر الكلام (ج 4غ) 


وفك كل حال :فين 'ذلك كلدظين افق السينا لمن ان (#مسيضلد 
المشهور أي في الكسر والإيضاح والرضٌ والفكٌ -كتاب ظريف, 
وطريقه ضعيف؛ ولذا نسبه المصئّف إلى الشيخين في النافع مشعرأ بنوع 
تردد فيه»("', 

صرورة نك قد عرفت إمكان تلصحيح بعض طرق الكتاب المزبور, 
لكنّه -كما عرفت -غير مشتمل على جميع الأحكام المزبورة , فالعمدة 
الإجماع المريور معتضدا بالشهرة وغيرها . 

7 الأخير : فهو _مع إمكان إدراج الجزء الأوّل منه في الشلل - 
يمكن تحصيل الاجماع عليه أيضا؛ إذ لم أجد فيه خلافا ولا حكاه 
اعدهن النانتى كما اعدوقه يدميفضى الأقاضا ا رمهانا إل كان 
دعوى الإجماع المركب, وإلى إمكان دلالة ما فى كتاب ظريف عليه 
ولو في الجملة , ويتمّ بعدم القول بالفصل .ومع ذلك لا ينبعي ترك 
الاحتياط بمراعاة الصلح ونحوه. والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 
إقال فى المبسوط" والخلاف!*: فى الترقوتين»4 وهما 


)١(‏ مسالك الأفهام: الديات / في الأعضاء (مسائل) ج ١١‏ ص ١غ؛‏ (بتصوّف). 

(؟) رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١7‏ ص 197. 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الترقوة) ج لاص .١00‏ 

(؟) الخلاف: الديات / مسألة "لاج وص 051١‏ 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «الدية» مجعولة فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 


ام جواهرالكلام (ج5) 





المقاصد: « لونويا كان أولى» (2 , قلت : أي أحوط ؛ لظهور انتساب 
الفعل للعامل . 

وهل المراد تيمّمه بيدي النائب» أو أنه يضرب بيدي العليل فيمسح 
بها مع الإمكان ؟ ظاهر الذكرى 7( وجامع المقاصد 9 والمدارك 7 أو 
صريحها الثاني ؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور, وبقاء صورة المباشرة » بل لم 
أقف على قائل بالأول » نعم في الأول عن الكاتب يضرب الصحيح بيده 
ثم يضرب بيدي العليل » ثم قال : « ولم نقف على مأخذه »”* . 

قلت : وهو كذلك مع القكن من ضرب الأرض بيد العليل وا مسح 
بهاء أمّا مع المكنة من الثاني دون الأول فقد يتجّه حيننَذٍ ما ذكره 
الكاتب» بل لم يستبعد وجوبه في كشف اللثام”" . 

لكن قد يناقش فيه -مع بُعد الفرض- بعدم صدق المسح حينئدٍ بالأرض 
اي بما ضربها به . 

كما أنه قد يناقش في الأول أيضاً بأصالة البراءة من تلك الكيفيّة 
الخاضّة » بل لعل إطلاق الأمر بالتولية يقضي بخلافه إن لم يكن ظاهراً في 
مباشرة المتولّي » بل قد لا يجتزى بيد العليل ؛ لعدم استناد المسح إليه 
بسبب ذلك » فيكون بالنسبة للعامل كال مسح بآلة أجنبيّة » كلّ ذا مع 


. جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص/45‎ )١( 
. ٠١ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص9‎ (0 
. (؟) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص45‎ 
. 7١7/ص مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟'‎ )4( 
. ٠١ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص9‎ )4( 
. ١9ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم‎ )"( 


نات الأغضاء: ١‏ الترقو تاق ست تع سس سي بح ل حم 1 


العاد اللذان بين ثغرة النحر والعاتق «وفي كل واحدة منهما مقدّر 
ولللء إعارة الى بان الجماعة عن ظريف”, وهو: في 
الأرقوة 3 اكسوك تجيرك! ااعلى غير عيس ا عو يهان اي 
ونحوه عن الرضا عليه ) على ما في كشف اللثام'. بل في غاية المرام 
للصيمري : نسبته إلى الشهرة''', بل عن الخلاف : الاإجماع على التقدير 
فيهما!" . 
وكلن يزلك كله حكة لمتله.قما فشاه لوو هن قحو العبارة مسق 


التوةة قيمع فى غير معله يستصوضا عد أذ عرف اعسا رض طرق 
الكتاب المزبور. / 


2 


نعم » ليس في شيء من النصّ حكمهما إذا لم يجبرا أو جبرا على ” 
ايحي اي ا 00 


الآمرري متها ومن المقدان الدز يون 


١(‏ و؟) في نسخة الشرائع: طريف... وجبرت. 

(؟) الكافي: الديات / باب الشفتين ذيل ح ٠١‏ ج لاص 555. وسائل الشيعة: باب 1 من 
أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج ١9‏ ص 594. 

(غ) فقه الرضا طكْلا: باب 59 الترقوة ص ,””١‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من ابواب ديات 
الأعضاء ح ؛ ج ١4‏ ص 5"47. 

(0) كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج ١١‏ ص 585. 

(1) غاية المرام: الديات / الجناية على الأطراف ج ؛ ص 109. 

(0) الخلاف: الديات / مسالة الاج ص .515-151١‏ 


امسسمسبببسبب بلسي ار ا ان جواهر الكلام (ج ء) 


لكن في الوسيلة!" وشرح الصيمري'" وعسن المهذب”": الدية 


ع 


فيهما ونصفها في إحداهما؛ للعموم السابق . إلآ أن في شموله لمثله 
0 هذا. 

وفي كتاب ظريف والوسيلة «تبني فنيهها اريعة اشعا سن ديه 
كسرها»!؟, وفي الأول مهما #زدوقاه اوطميعف ندنها كسما 
وعشرون ديناراًء وذلك خمسة لبون من امائية فق :ديتها اذا الكمرة” 
فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً. فإن 
نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير...6!, 

ولك المتكة الجكومة فى :ذالم بعة اعبراطن الأسحهاته و واه 
العالم . ش 

المسألة «الخامسة» 

امن داس بطن إنسان حتّى أحدث؟ بالبول أو الغائط ديس 

بطنه أو بفتدى» من" «ذلك بثلث الدية» كما عن الشيخين”" 


)١‏ الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 14١‏ و444. 

(1) غاية المرام: الديات / الجناية على الأطراف ج 4 ص .17١‏ 

() المهذّب البارع: الديات / الجناية على الأطراف ج ه ص 705 

(؛) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 645. 

(0) الكافي: الديات / باب الشفتين ذيل ح ٠١‏ ج /اص 555, وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابوانت ديات الأعضاء ح ١ج‏ 79 ص 199. 

(1) يحتمل الضرب عليها في المعتمدة. 

(0) المفيد في المقنعة: القضاء / باب القصاص ص ."7١‏ والطوسى فى النهاية: الديات / فى 
الأعضاء بج 7 ص 118. ات 1 


داك الأعضاء 7 لو :داس نظن اشنا عن ا عداك تيجب جم سب سخ 81 


وابن حمزة'" إوهي رواية» النوفلي عن «السكوني» عن 
الصادق نهذ قال: «رفع إلى أمير المؤمنين نه رجل داس بطن رجل 


ع 


حتّى أحدث فى ثيابهء فقضى عليه : أن يداس بطنه حتى يحدثء او 
يغرم ثلث الدية»", 
(وفيه ضعف» مشهور يمنع من العمل به فيما خالف الأصول, 
التي منها : عدم القصاص مع التغرير بالنفس ء على أَنّها قضيّة في واقعة . 
ولذا قال ابن إدريس فيما حكى عنه : «الذي يقتضيه مذهبنا خلاف 
هلاه اأوواية» لأ فيد عتريرا القن قل قاض بذلانة وطالرم ال رعيعد. + 
جماعة نكن تاشر عنه مختارين الحكوية “اويل لعل هنظافن المسضق 1 


والفاضل!' وغيرهما'' ممّن صرّح بضعف الرواية وإن لم يصرّحوا 
بالكو 
لكن قد يقال : بانجبار الرواية بفتوى الأكثر المحكى فى الروضة”", 


وه 


.165١ الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب النوادر ح ١١‏ ج /اص /ا/ا. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
قصاص الطرف ح ١ج ١9‏ ص ؟18. 

(؟) السرائر: الديات / في الأعضاء ج ا 6و". 

(؟) مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 1 ص 555 المهذب البارع: الديات / 
الجناية على الأطراف ج ه ص 07" الروضة البهيّة: الديبات / الفصل الثاني ج ٠١‏ 
ص ؟١10.‏ 

(0) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .٠١5‏ 

(1) كالفخر في الإيضاس: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج 4 ص 559 .,٠١‏ 

() انظر «الروضة» قبل ثلاثة هوامش. 


ع م ا رج لقو أن الكلوم ج11 


بل وبالإجماع المحكي عن الخلاف”", مضافاً إلى دعوى الشيخ 
الإجماع على قبول رواية السكوني”" الذي لا ينفلك عنه غالباًالنوفلي . 
الذي يشهد له : ملاحظة عمل الأصحاب بها فى كثير من الأبواب, 
والعساءالتسقدين القاذنة فى كدو الا ربعة بها رمن شما ع 
حد يه قر . ركون للك قحند اف رواففةءالأينانن تيدهم السري يله 
كما فى نظائره . 

ف قن الافقضا وغلن الول والخائة الظاهرين من الاعيدانك 
فى النيات يدون الزيع الى الحتها بمكهم مهنا انمع أ الماعه 
فيه الحكومة, بل قطع بها بعض الأفاضل!, وهو كذلك لما عرفت, 
اذه لالم 

المسألة «السادسة» 

«من افتض بكرا بإصبعه. فخرق مثاتتها فلا تملك بولها. فعليه 
اعس اع نري ان الب ال م د 
عمّار من قوله كذ : «.. .في كلّ فتق ثلث الدية»ا". . 


)١(‏ الخلاف: الديات / مسألة تا قاض قو 

(1) عدّة الأصول: القرائن الني تدلٌّ على صحّة أخبار الآحاد ج ١‏ ص .١54‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص 191. 

(]) كالشهيد الثاني في الروضة: الديات / الفصل الثاني ج ٠١‏ ص 567. 

(0) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الظهر) ج 0١١‏ ص 7/, 
والطباطبائي في الرياض: الديات / في الأعضاء ج 5 ص 40غ. 

)0( من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح اللإنسان ح 0ج .ص .15١‏ 

)7( تقدّم في ص غ7 4. 


ديات الأعضاء / لو اقتضٌ بكرأ بإصيعه قلم تملك يولها 7_37آ7؟7ٍطآ ‏ _ سس اه 


«و» لكن «فى رواية» هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن 09" : 
أنّ في ذلك «ديتها» بل عن الفقيه : «إنّ أكثر روايات أصحابنا أن 
في ذلك الدية كاملة»!"'. وإن كنا لم نعثر على غير الرواية المزبورة. 
للم إلا أن يريد ما تسمعه في سلس البول, ولعلّه لذا قال المصنّف ” 
وغيره'": «إوهي اوليك 0 

مضافاً إلى أنّ استمساك البول منفعة واحدة, فتجب في تفويتها 
الدية كما ستعرفه في نظائره. وإلى عدم القائل بالرواية الأولى كما 
اعترف به بعضهم!, فلا تصلح معارضة للأخيرة المعتضدة بالشهرة 
الظاهرة والمحكيّة التى بها يجبر ضعف الرواية . 

(و» عليه أيضاً إمثل مهر نسائها» لخبر أبي عمر'“ الطبيب أيضاً 
عن الصادق عَقْةِ"', وما مرٌ من خبر عبد الله بن سنان" الوارد في 
الشعر . ولعلّه إليهما أشار في محكيّ التحرير بقوله : «وفي رواية أخرى : 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 51 ديات الشجاج م 51 ج ٠١‏ ص 2١8‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠‏ من ابواب ديات الأعضاء ح كج .53 ص 0 

. انظر «الفقيه» قبل ثلاثة هوامش. و«الوسائل» في الهامش السابق: ح‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج اص 747 184. 

(؛) كالطباطبائي في الرياض: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص 1937. 

(0) في المصدر: أبي عمرو. 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الأعضاء ح ١/اج ٠١‏ ص 515, وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح 7 ج ١9‏ ص 570. 

(0) تقدّم في ص 7 .7١‏ 


لج ”3غ 


ل سم يي يبي بي رات لاخر 02 


مهر نسائها»(". 

ولخبر السكوني : «إنّ عليّاً ل رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام, 
فافتضّت إحداهما الأخرى بإصبعها؟ فقضى على التى فعلت عقلها»'" 
بناءً على 9 المراد من ذلك مهرها كما عن جماعة” , ويحتمل إرادة 
ديتها .بل عن مجمع البحرين تفسير الخبر المزبور بها!'. وحينئذٍ يكون 
معاضدا للرواية المزبورة» ولا يقدح خلوّهما عن المهر بعد تكفل 
غيرهما به . وبعد الانقاق ب كذها فى الزياضن "اهلان نبو تيل وعد 
قاعدة عدم التداخل بعد أن كانا جنا بتين . 

بل قد يحتمل مع ذلك أرش البكارة المقدّر فى الأخبار بعشر القيمة 
إن كانت أمة » فتفر ض الحرّة حينئذٍ أمة وتقوّم, بل قيل : «إنْه يشعر 
به القويّة المتقدّمة فى إفضاء المرأة»". 

إلا أنّك قد عرفت هناك" ما يقتضى قرّة دخوله فى المهر , فلاحظ 
)١(‏ تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس جج ه ص 087. 
(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 7١‏ ديات الأعضاء س ٠١‏ ج ٠١‏ ص 44", وسائل 


الشيعة: باب 40 من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج 79 ص 504 

9 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الأطراف ج ١4‏ ص 19غ. والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: الديات / دية الأطراف (الذكر) ج ١١‏ ص .1١4‏ 

(؛) مجمع البحرين: ج ه ص 77 (عقل). 

() رياض المسائل: الديات / في الأعضاء ج ١١‏ ص 497. 

(1) المصدر السابق: ص /9غ6. 

(/) في ص 878. 


ذا الفذافم /«الفكل .سس سسسب عت ب يي بت 11 
(المقصد الثانى » 
(في الجناية على المنافع» 
«9وهى سبعة » 

«الأوّل: العقل» : 

لوفية الرزية »: كاملةارلة كلاق احذو افيد كما اعد فيه غير واخاد 
لهم لشي يراجو ذهرة فى حكن الفيونا اللوالعوواتة: 

مضاناإى اتصوص التي منها خبر إبراضيم عن الصادق 190 
«قضى أمير المؤمنين نظ في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه 
وبصره ولسانه وعقله لك جماعه وهو حى بست ديات»7", 
بل و الى ماوق !* علئن وتكوت الددية:فى كل ها كان افق الاتسانمينة 
7-6 : : 

بل ظاهر الفتوى ومعقد نفي الخلاف وغيرهما : عدم الفرق في ذلك 
يبن الضرب على الرأس وغيره؛ أو غيره ممّا ليس بجرح أو ضرب كما 
لو أفزعه حتّى ذهب عقله . وهو واضح . 

(وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم؛ إذ لا طريق إلى تقدير 


.١5١ المبسوط: الديات / أقسام القتل (العقل) ج لاص‎ )١( 

(') غنية النزوع: كتاب الديات ص 1 .4١‏ 

(؟) الكافي: الديات / باب الرجل يضرب الرججل - ؟ ج لاص 550 تهذيب الأحكام: 
ديات المنافع ح ١‏ ج ١9‏ ص 510. 


وى 


ا ب ا ل تت تبج رخو لزن الكلام (ج ء) 
النقصان» كي توزع عليه الدية . فيرجع إلى الحكومة كما فى غيره . 
4١‏ 7 0 لمعا والوسيلة'" م ا 
جن ا وأفاق 0 لذاهب ثلثه» واي مجمع 
البرهان : «لا كلام إن علم نسبة الذاهب إلى الباقي, ولكن العلم به' 
الاو ا 


عمل بها وإلاّفالحكومة»*, - 

قلت : إو» لكن «هو» كما ترى مجرّد لإتخمين» بل يمكن 
إلا الحكومة أو الصلح, بل يمكن القطع به فيما إذا لم يزل العقل 
الانفراد ويفزع من غير شيء يفزع في العادة, واللّه العالم . 

«إو» كيف كان. ف 9«9إ لا قصاص فى ذهابه ولا فى نقصانه» 
بلاخلاف أجده فيه" «لعدم العلم بمحلّه» المختلف فيه أنه القلب أو 
)١(‏ المبسوط: الديات / أقسام القتل (العقل) ج لاص 1؟١.‏ 
(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 17. 
(؟) قواعد الأحكام: الديات /دية المنافع (العقل) ج 7 ص 1814. 


(0) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية المنافع ج ١4‏ ص 51]. 
(1) صرّح بالحكم في المبسوط: الديات / أقسام القتل (العقل) ج /اص .١77‏ وتحرير > 


ديات المنافع / العقل بي يبي يي ا ا 81/1 


الدماغ أو غيرهما. بل ومع العلم به؛ لما فيه من التغرير ولو بسقي 
المجئن . كما هو واضح . 

«ولو شجّه» مثلاً أو قطع يدهلإفذهب عقله. لم تنداخل دية 
الجنايتين» للأصل والخبر المزبور . 

«و» لكن ««في رواية4 صحيحة: 9إن كان بضربة واحدة 
تداخلتا4 وهي صحيحة أبي عبيدة الحذاء سأل أبا جعفركة : «عن 
رجل ضرب بحلا بعمود فسطاط على زأسة ضربة واحدة. فأجافه 
حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ وذهب عقله؟ قال : فإن كان المضروب 
لذ يعق ل هننهنا اوقات الضدلؤة وو لك بيفقل :ميا فال عولة يدا قشل السو فاه 
يننظر به.سنة :فإن مات فيما بينه وبين سللة اقنيد به ضاريه» وإن 
لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في 
ماله لذهاب عقله» . 

«قال: فما ترى في الشجّة شيئاً؟ قال : لا. إِنْما ضربه ضربة واحدة 
فجنت الضربة جنايتين» فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية , ولو كان 
ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنة 
ما كانت إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه ... ولو ضربه عشر 
ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر 


ه الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .1١1‏ وكشف اللثام: الديات /دية المنافع (العقل) 


.غ2١‎ ١ لاص‎ 1 


7 جواهر الكلام (ج 45) 


ضريات كائنةتها كانتت ها لم يكن فبها لوزت" 

بل عن الشيخ في النهاية”" وابن سعيد في الجامع”" العمل 
بمضمونها . كما عن ابن إدريس إطلاق ان ليس في ذلك سوى الدية 
على ما حكاه عنه في كشف اللثام', وفي التنقيم حكى عنه الموافقة 
لما فى النهاية». وحكى غيرهما”" عنه أنه قال بعد الحكم بعدهم 
50 «وقد قلنا من قبل : فإن كان أصابه مع ذهاب العقل موضحة 
أوماموفة أو كيرهما من التجراخات» لم يكن فيه اكثر ,مخ الذئة كاملةة: 
0110 كن بريه ري أوثلانا فتعدت كل ضربة جناية كان عليه 
حينئد جنايتها ء وأوردنا ما أورده شيخنا فى نهايته» . 

زرالا أن هذا أظهر من ذلك :وشيحتا 5 ما ا ووقة في نها يته ‏ 
وقال بما اخترناه الآن فى مسائل خلافه, وهو الصحيح؛ لأنّ تداخل 
الديات إذا لم يمت المجني عليه يحتاج إلى دليل»". 

وصريحه موافقة المشهور هناء كما ان الشيخ رجع عمّا في النهاية 


)١(‏ الكاني+المياك: #يلب الرجل يضرب الرجل ح نذي الاتين تابن لا عضرو الققيه: 
الديات / باب ما يجب فيه الدية ح 0187 ج فى ١15:‏ :وبائل الققيطة نات لامن ابوات 





(؟)النهاية: الديات 5 الاعضاء ج #"اص 0غ -/اغ42. 

(5) الجامع للشرائع: الديات / تعدّد الجنايات ص 050. 

(غ) كشف اللثام: الديات / دية المنافع (العقل) ج ااص 0060١غ.‏ 

(0) التنقيح الرائع: الديات / الجناية على المنافع ج 4 ص .0٠١‏ 

.6060 كالطباطبائي في الرياض: الديات / الجناية على المنافع ج 71" ص‎ )١( 
.غ١0-4١4 السرائر: الديات / في الجراحات ج #اص‎ )10( 


الطهارة / الوضع أو الضرب في التيئم ب سس وس 
تركهم هذا التفصيل في الطهارة المائيّة » بل ظاهر ما استدل به هناك من 
أمر الصادق ( عليه السلام )7 الغلمة في الليلة التي كان فيها شديد الوجع 
بحمله وتغسيله » فحمل ووضع على خشبات وغسل ‏ عدمه أيضاً ؛ لظهور 
تمكن الغلمة من مباشرة بعض الغسل بيديه » فالأحوط حينئدٍ إيقاع 
الكيفيّتين إن لم يكن متعيّناً لتوقف البراءة اليقينيّة عليه » فتأمّل جيّداً . 
هذا كله في نفس الترتيب ونحوه» وأمّا المرتب فأوّلما وضع اليدين أو 
ضرها على ما يتيمّم به من الأرض وغيرها » بلا خلاف أجده فيه(" , بل 
في ظاهر الذكرى7" وصريح جامع المقاصد”؟) والمدارك '*) وغيرهما(”ا 
الإجماع عليه ؛ للنصوص المستفيضة”"' في كيفيّته إن لم تكن متواترة . 
وحملها على الغالب -من توقف التصاق التراب بالكفين والمسح به على 
ذلك » وإلا فيجزي حتى لواستقبل العواصف بها ومسح » كما عن 


.184 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص 7-81 » وابن حمزة 
في الوسيلة : الصلاة/ بيان التيمم ص١7‏ » وابن ادريس بي السرائر: الطهارة / التيمم 
واحكامه ج١‏ ص5١‏ و10 ء وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم 
ص5؛ » والعلامة في القواعد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"١73‏ . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص/١٠‏ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 485 . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص7١7‏ . 

(2) كالحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج؛ ص ١*7؛‏ ورياض المسائل : 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 5ل . 

(0) مرّبعضها ويأقي بعض آخر ني خلال البحثء وراجع وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 


ديات المتاقع / العقل ‏ 3232-7 ب بل 868 


إلى موافقته أيضاً في محكيّ الخلاف'" والمبسوط”", بل قيل : «إنّ 
الشيخ لم يعمل بالخبر المزبور في مسألة تداخل ججناية الطرف في 
النفس في صورة الافتراق التى حكم هو فيها بعدم التداخل, فكيف 
يصمٌ استناده إليها هنا؟!»”". 

وعلى كل حنال:#فالضعيخة السويورة فناهر عدن مبعارضة 
ما مجن وكر 9و4 من هنا كان «الأوّل» مع كونه أشهر'* بل 
المشهور'" إاشبه» باصول المذهب وقواعده. بل عليه عامّة 
المتأخّرين”". بل عن الخلاف" وظاهر المبسوط”": الإجماع عليه . 

ووه كيف كانافبونتى روابة اوضرب على راس ة فدهب 
عقله انتظر به سنة؛ فإن مات فيها قيد به. وإن بقى ولم يرجع عقله 
ففيه الدية4 . 

إوهى حسنة4 بل صحيحة إن كان المراد الرواية المزبورة 
المتضمّنة للحكم المزبورء ويمكن أن يريد رواية أبي حمزة التمالي. 


.155 ج وص‎ ٠١ الخلاف: الديات / مسألة‎ )١( 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (العقل) ج لاص .١77‏ 

() رياض المسائل: الديات /الجناية على المنافع ج ١١‏ ص .00٠‏ 

(8) كما فى بريافن السندائل:"(التتضيدن التتابق: هن 535 1): 

(0) كما في مسالك الأفهام: الديات / الجناية على المنافع (العقل) ج ١0‏ ص 444. وكشف 
اللثام: الديات / دية المنافع (العقل) ج ١١‏ ص 500. 

(1) كما في رياض المسائل: (انظر الهامش قبل السابق). 

(/) الخلاف: الديات / مسألة ١٠ج‏ وص 554. 

(8) المبسوط: الديات / أقسام القتل (العقل) ج /اص .١77‏ 


ممعب يع سي ب ا ع اي نمت زو أفرا كلق الج 1 ) 
قال لاب جعفرعليةِ : «ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود 
فسطاط فأمّه ‏ يعني ذهب عقله ؟ قال : عليه الدية , قال: فإنّه عاش 
عشرة أَيَام أو أقلَ أو أكثر فرجع إليه عقله , أله أن يأخذ الدية؟ قال : لا 
قد مضت الدية بما فيها. قال : فاه مات بعد شهرين او شلونة نماك 
اضخاةةانزية اننققل اليضيل الضناوف؟ سال: از ارادوا ايان 
تركو اله بها نيم وين كه :فا ذا عضت الفحة فلبيين لفو ان اوه 
ومضت الدية بما فيها»”". 

وعلى كل حالء فقد حكي العمل بها عن الشيخ'" وبني إدريس”" 
والبرّاج!* وسعيد" والصهرشتي ''' والطبرسي!" وغيرهم!: بل في نكت 
الشهيد : «ما علمت لها مخالفاً', وكذا في كشف اللثام قال : «إلا أن 
الصدوق والمصئّف والمحقّق اقتصروا على ذكره رواية؛ لأنّ الظاهر أ. 
لا قود إلا مع تحقّق الموت بالضربة وتحقّق شروط العمد وعدم التقدير 


كت 








)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح 75 ج ٠١‏ ص 105, وسائل 
الشيعة: باب من أبواب ديات المنافع ح ؟ ج ١9‏ ص 717. 

() النهاية: الديات / في الأعضاء ج 7 ص 110 -111. 

(؟) السرائر: الديات / في الأعضاء ج “اص 597 

(: و١‏ و") نقله في غاية المراد: الديات /دية المنافع ج ؛ ص 048. 

(0) الجامع للشرائع: الديات / تعدّد الجنايات ص 014 - 050. 

(8) كالشهيد الأوّل في غاية المراد: (تأتي عبارته لاحقاً). والشهيد الثاني فى المسالك: الديات / 
الجناية على المنافع (العقل) ج هن 16 0 

(1) غاية المراد: الديات /دية المنافعم ج 4 ص 048. 


ديات المتاقع :7 الفول ‏ لمعتب تآ تت 011 
بالسنة ونحوها»'" 

وف أن دلق كالاهمواة فى مقابلة النضن المعمو ل ينكوعين هنا فال 
الشهيد : «هذا كلام على النصّ 5 الأصحاب. والأصمٌ حينئذ 
العمل بهذه الرواية»!". 

لكن في كشف اللثام : «والتهجّم على الدم مشكل . ويمكن تنزيل 
إطلاقهم وإطلاق الروايتين على تقدير تحقّق شروط العمد, نعم يقوى 
التقدير بالسنة وأنّه إن مات فيها تحقّق موته بالضربة»!". 

وفيه : أَنّ التهجّم على الدم بدليله , مع أنّ ذلك يأتي في مقابله؛ 
ضرورة أَنّ القود بعد السنة تهجّم على الدم؛ إذ مقتضى النصّ والفتوى : 
عدم التوديعة النبيئة وان ساك يهان كاف العريدايها فسل غالا اد 
فعينها التقل مروت القودها قبل الفننة طلقا : 

لكن يمكن تقييد الأخير بما لا ينافى شرط القصاص؛ بقرينة كون 
الشر به مون لاطا ماسر غال ا دمتضوه ميا داه 
وخيكد فمخالفتها للأصول بسقوط القود بعد السنة مع اجتماع شروطه . 
ولابأس به بعد النصّ والفتوى والاحتياط في الدماء, فتأمّل جيّداً. 

(وإن! جنى* الجاني «فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد» 


.208 كشف اللثام: الديات / دية المنافع (العقل) ج ااص‎ )١( 
.00١-006٠١٠ (؟) المصدر قبل السابق: ص‎ 

() الهامش قبل السابق: ص .4١5‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 


بي مح و و ا تم واف الكلام (ج 2 2) 
العقل إلم يرتجع الدية؛ ل» -احتمال «أنّه هبة مجدّدة”4 وللخبر 
الهووو د 
«واتيمال!" : أن الفراة يقولة اله أؤبياخت الذية؟» السؤال عبة 
0 الع عر ١‏ الذان اكد الذية ا فاحات كذ لذ قد سمهت 
الدية مع ما يتعلّق بها من الأحكام, أو مع ما فيها الدية من الجناية؛ 
أي : بطلت؛ لظهور أن العقل لم يكن زال . 
في غاية البعد أو الفساد؛ ضرورة كونه سوّالاً عن ارتجاع الجاني 
فأ أذامدى لوسك ذال + التواقد ميظنت اوها تعلق مياه اوءها فها: 
أو ما في الجناية؛ أي : ثبتت واستقرّت فلا تسترد, أو أمضت الدية 
- أي أداوها _ما في الجناية؛ أي : حكم الجناية أداوهاء فلمًا أَدّاها 
فقد مضى حكمها فلا تسترد , وما يرجع إليه هبة مجددة . 
نعم , قد يقال بضعف الخبر المزبور عن ثبوت الحكم على الإطلاق؛ 
الذي منه ما لو حكم أهل الخبرة بأنّهِ لم يكن قد ذهب وإِنّما عرض له 
شاغل . 
ومن هنا قال الفاضل في القواعد : «هذا _أي زوم الدية _إذا 
حكم أهل الخبرة بعدم 0 الغداوظى» وان كيهو يتروالة ال مندة 
انتظر ظهور حاله؛ فإن استمرٌ فالدية, وإن عاد قبل استيفاء الدية 


)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «من الله» مجعولة فى نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) ورد هذا الاحتمال في كشف اللثام: (تقدّم المصدر آنفاً: ص 407). 


اك المتاقة البية ‏ سح ييحت ب ع يج اب وض 6017 
فلا يطالب بالدية بل يطالب بالأرشء وإن عاد بعده أمر بالرد, ويحتمل 
عدم الارتجاع لأنّه هبة من الله تعالى مجدّدة. ولو مات قبل اليأس 
من عوده ففى عدم وجوب الدية إشكال»7". وإن كان يه يخلو بعص 
كلامه من نظر . 

والتحقيق : ثبوت الدية ما لم يعلم عدم زواله ولو بحكم أهل الخبرة؛ 
لاطلاق الأدلّة". 

ولو أنكر الجاني فوات العقل وادّعاه ولي المجني عليه , اختبر في 
حال خلواته وفى حال غفلته؛ فإن ظهر اختلال حاله والاختلاف فى 
ادو لقو افا لفن تدك عدون مني بدن مدن 1 اللنرطى ار ني 
ولا يمين من وليّه » وإن لم يظهر الاختلاف المزبور فالقول قول الجاني 
مغ البعين .وركذا لولم يمكن الالختيار لموك ونحوه إلا ان يندت لوكت + 


ج27 


والله العالم . وى 
(وفى» إذهاب 9ه4 كملا من الأذنين باختلاف أصنافه حدّة 

وثقلاً الدية إن» علم ذلك ولو بأن «شهد اهل المعرفة بالياس» 

من عوده, بلا خلاف اده فيه!", بل الإجماع بقسفية غلية! : 


)2 في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 
(' و) ينظر المبسوط: الديات / أقسام القتل (السمع) ج اص ,١50‏ وغنية النزوع: كتاب > 


ب م ب ب حي وج ا تب جو اقل الكلام أ 11 ) 


وضافا إلى اللصوص عموها وخخضوضا ومتها امه فى كس |براهيه 
ابن عمرو'" «و”"4 منها : ما في الذي عرضه يونس على الرضا ا 
من فز لقوارة .. في ذهاب السمع كله ألف دينار... 

نعم «إن أملوا» أي أهل الخبرة 70000 
انقضاءهاء فإن لم يعد» فيها ©« فقد استقرت الدية» . 

بل لعله كلق ايضا لو قال اهل الخيرة و ريسن عوة دلا إلى ره 
معلومة؛ ضرورة اقتضاء اعتبار ذلك سقوط الدية .كما سيأتي إن شاء 
الله في الاإبصار . 

ولو رجع في أثناء المدّة المعلومة فالأرش, بل وكذا لو رجع بعدها؛ 
لظهور عدم ذهابه وإن أخطأ أهل الخبرة بالتحديد. بل وكذا بعد 
الاستيفاء . 

وفي صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله نهذ أنه قال: «في 
رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم , فادّعى أنه لا يسمع؟ قال: يترصّد 
ويستغفل ويننظر به سنة, فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنّه سمع, 


ه الديات ص .4١7‏ وتحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .1١8‏ ورياض 
المسائل: الديات / الجناية على المنافع ج آا ص .660١‏ 

.000 في المصدر: «إبراهيم بن عمر». وتقدّم في ص‎ )١( 

(5) في نسخة الشرائع: ف. 

(5) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١‏ ج 7اص ,5١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ ديات الاعضاء ح ١‏ ج ٠١‏ ص 5560. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 
الاعضاء ح ؟ ج 9" ص 185. 


وناك« الشاف العم لسسسح سبح بح حمصييب: تح يي حت هه ياه 
وإلا اخسلقة واعيعظاء الدية قال :فان عفر عليه يعد ذلك أنه 
يسمع؟ قال : إن كان الله تعالى ردّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً»”". لكنّه 
لا يخلو من إجمال . 

وعلى كل حال؛ فلو مات قبل انتهاء المدّة فالأقرب وجوب الدية ” 
كعاقى لثواعورا"اادى يعمل القدء العدء تحدن الشهات الداته مقصوضا 7 
بعد إخبار اهل الخبرة بعوده. 

(ولو أكذب» أي الجاني «المجني» عليه (عند دعوى ذهابه. 
أو قال: لا أعلم: اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرغد القويٌ 
وصيح به بعد استغفاله. فإن تحقق ما ادّعاه» أعطي الدية «وإلا 
أحلف القسامة» للّوث «وحكم له . 

ولعله على ذلك ينزّل ما عن المبسوط : من إطلاق تحليفه””" 
كصحيح سليمان بن خالد, بل وما عن كافي أبي الصلاح من إطلاق 
أنه «إن ارتاع للصوت الرفيع من حيث لا يعلم فهو سميع. وإلا 
فهو أَصخ»0, والله العالم . 

«ولو ذهب سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدية4 من غير فرق 
)١(‏ الكافي: الديات / باب ما يمتحن به 525 "اج لاص 5551 تهذيب الأحكام: 

(الهامش السابق: ح /ا/اص 1148)., وسائل الشيعة: باب ” من أبواب ديات المنافع ح ١‏ 
اج 19ص 31١‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / دية المنافع (السمع) ج 7 ص 186. 
(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (السمع) ج لاص .١5١‏ 
(4) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 5917. 


مسي ا تي ا اا 10 
مس اكونيا احتاين التقرى أ لاويل ومين أن كون لهسو افا ا 
يكو سوا ع كانت لذ ةا متق هين الله ( كلها لى إشسا نه اذاو بجناية جان؛ 
لإطلاق النص والفتوى . 

كاذنا لارى بعد 2ه فاوتعب الدية كائلة إن كانت الخفرى دسية 
بسبب من الله (تعالى شأنه)'". ولم اجدالة ديلا وى النياس على 
العين . وهو باطل عندنا . 

«ولو» ادّعى 9نقص سمع إحداهماء قيس إلى الأخرى؛ بأن 
تسدٌ الناقصة» سد جيّداً إوتطلق الصحيحة ويصاح به4 أو يضرب 
معرين نكن لب وكيد روا عن عي عا وقول لا اسم شيعا 
ذلك المكان «ثمّ يعاد عليه ذلك مرّة ثانية» من جهة أخرى يبعد 
المقايسة بينها وبين الجهة الأولى مسافة بالبصر إفإن تساوت 
المسافةان صدق» . 

«ثمٌّ تطلق الناقصة وتسدٌّ الصحيحة ويعتبر بالصوت» تباعداً 
عنه «حتّى يقول: لا أسمع, ثمّ يكرّر عليه الاعتبارء فإن تساوت 
المقادير فى سماعه فقد صدقء وتمسح» حيئئذٍ «مسافة 
الصحيحة والناقصة, ويلزم من الدية بحساب التفاوت» إن نصفا 
فنصف الدية وإن ثلثاً فثلث... وهكذا . 


(وفىي رواية»4 أبي بصير عن أبي عبد الله علي «يعتبر بالصوت 





)١(‏ الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 80غ. 


ديات المنافع / السمع إلى الذعن انقفية ‏ صسسصسصبح ‏ سن بن ب ا ا 311/7 


من جوانبه الأربعة» وهي : 

ا م ا ا 0 
تىء قال ويه الى جريعه ا مديد ريشت الميحي ةرو د 
لها بالجرس حيال وجهه ويقال له : اسمع , فإذا خفي عليه الصوت علّم 
مكانه , ثمّ يضرب له من خلفه ويقال له: اسمع, فإذا خفي عليه 
الفبوظة غلم تكا زد اناررقاين ما بننهما وقان كان سوا نعلو الماصدق» 
نم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حنّى يخفى عليه الصوت ثم يعلّم 
مكانه . ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت 
نك يع كانت ناتاس كان كا سوا غلم اله هدق 

«قال : ثم يفتح أذنه المدلة ونييية الأخترى عند : ثم يضرب 
بالجرس من قتامده قم يدل حيت يشش :غسليه الضوت , ينع به 
كما صنع به أوّل مرّة باذنه الصحيحة , ثم يقاس فضل ما بين الصحيحة 
والفعدلة تساك :ك1 

ولاريب في أن ذلك أشدٌ في الاستظهار, لكنّه غير لازم بعد 
فرض علم صدقه من أوّل مرّة؛ ومن هنا كان فتوى المصنّف وغيره 
بما سمعته أولى (و» لريب في ظهوره كالفتاوى في أنه إيصدّق 
مع التساوي» في الاعتبار إويكذب مع الاختلاف» ضرورة أنه 
)١(‏ الكافي: الديات 0 اج لاص 555 تهذيب الأحكام: 


الديات / باب ؟5؟ ديات الأعضاء ح 8/اج وحن :0 ازوبنائل اران ا موانوائد 
ديات المنافع ح ؟ ج 59 ص 5151. 


14 الح لح اتقو هر الكلام (خ 12) 
فائدة ذلك كما هو واضح . 

ويؤيّده أيضاً: ما فى كتاب ظريف , فإنّه بعد أن ذكر المناسبة بين 
الس دق وان اما مقر انا بدو انور ل 
كي يعلم منتهى سمعه , ثم يقاس ذلك...1", ونحوه فيما عرضه يونس 
على الرضا ليذ" وغيرهما من الأخبار”" الظاهرة جميعها _كالفتاوى.-_ 
في استحقاق ذلك بالاختبار المزبور من غير يمين . 

لكن في كشف اللثام : «ويضمّ إلى ذلك الاستظهار بالأيمان كما 
فى انها 3ه اذارتنا كانت اعدف الادتيى اشع من خرف قز ده 

ولااريب أنه أحوط مع بذله إيّاها , وإلا ففي إلزامه بها لو امتنع 
من ذلك نظر0., 

ولو كان يدّعي النقصان من الأذنين معاً اعتبرناه بالتجرية؛ بأن 
يوقف بالقريب منه إنسان يصيح على غفلة منه؛ فإن ظهر فيه تغيّر يعلم 
به سماعه ‏ أو قال: قد سمعت, تباعد عنه وصاح على غفلة» إلى أن 
يصل إلى حدّ لا يظهر عليه تغيّرء فإن قال مع ذلك : لم أسمع . حلف 
القسامة على قدر ما يدّعيه من النقص وعلّم على الموضع علامة» ثم 


.158 ص‎ ٠١ ديات الشجاج م 77 ج‎ 5١ تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
.5561 الكافي: الديات / باب ما يمتحن به من يصاب ح وج لاص‎ (0) 

(؟) مستدرك الوسائل: انظر باب ” من أبواب ديات المنافع ج ١4‏ ص 787 
(:) كشف اللثام: الديات / دية المنافع (السمع) ج ده 

(0) في بعض النسخ بعدها إضافة : واللّه العالم. 


الل ب ب ب ب ب ب ب يب حسم ججوافرالكلام (ج 8) 
العلامة في النهاية : « إنه الأقرب )0( منافٍ لظاهرها أو صريحها 
بلا شاهدء سيّا بعد الاعتضاد ما عرفت ؛ بل عن المقاصد العليّة(") 
الا تفاق على عدم صحّة التيمّم لوتعرّض لمهبَ الريح . نعم , لا يبعد 
الاجتزاء بذلك عند الاضطرار» بل لعله يقدّم على بعض أفراد 
الغبار. 

نما البحث في أن الواجب مجرّد الوضع كما هو ظاهر المصتّف هنا 
واللنسوظا © والجامع (4) والقواعد(") وصريح الذكرى(3) وجامع المقفاصد() 
وعن الدروس7/" , أو هو باعتماد أي الضرب كما هوظاهر الهداية9) 
والمقنع'' ''وجبل المرتضى "١١‏ والشيخ''''والغنية7'" والوسيلة”''وإشارة السسبق 0*0 


. 3١"ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 

() المقاصد العلية : ذيل قول المصنف : « مقارنة للضرب على الأرض لا مسح الجبة )» ص7 . 
(6) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص 307 

(؛) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص45 . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"3؟ . 

. ٠١ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8‎ )١( 

90( جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص489 . 

(8) الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم ص١7.‏ 

(1) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص45 . 

. المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص”‎ )١( 

. "٠ص جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه ج‎ )١١( 
. ١59ص الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : التيمم واحكامه‎ )١؟(‎ 

(6) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في التيمم ص"457 . 

./١ص الوسيلة : الصلاة/ بيان التيمم‎ )١5( 

(15) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة الاضطرارية ص ١١5‏ . 


ديات المنافع / السمع 2 2 2 2 12 زذز< < < |[ [[أأ 20 


يزيد في البعد حتّى ينتهي إلى اخر موضع من البعد يسمع فيه مثل ذلك 
من هو سميع لا افة به فى مثل سن المجني عليه . فينظر كم بين 
المسافتين ويقسّط الدية على المسافة الثانية فيوجب من الدية بقدر 
النقصان . ويرشد إليه خبر القداح الذى تسمعه١"‏ إن شاء الله تعالى فى 
دعوى نقصان البصر : 

وفى الاستظهار بالآيمان ما سمعته وتسمعه إن شاء الله فى البصر . 

وكذا الكلام في الاعتبار بالصوت من جوانبه الأربعة الذى قد 
عرفت أنه أحوط وأولى كما يرشد إليه خبر في بصير السابق, فإن 
تساوت الجوانب الأربع في انتهاء السمع أو الجانبان صدق وإلاٌ 
كذب » نحو ما سمعته فى نقص سمع إحدى الاذنين . 

«وفى ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان» بلا خلاف”" 
ولا إشكال؛ للأصل . 

ولو ذهب السمع كلّه بقطع أحد الأذنين فدية ونصف؛ للأصل 
المزبورايضا. 

ولو حكم أهل المعرفة ببقاء القوّة السابقة إلا أنّه قد وقع في 
الطريق ارتتاق حجبها عن السماع, احتمل الدية لمساواة تعطيل 


)١(‏ فى ص ؟0717. 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الديات / أقسام القتل (السمع) ج لاص ,١١1‏ وتحرير 
الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .1١5‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية 
المنافم ج ١4‏ ص 455. وكشف اللثام: الديات /دية المنافع (السمع) ج ١١‏ ص 103. 


٠ 1#‏ وطتحيبي ب يي ا ا هي و اق اكلا 1 


1 المنفعة زوالها في المعنى » بل لشمول الزوال له لغة. واحتمل الحكومة؛ 
الاق الاق وتاك النوهتوان سارت قزر كال المضو, 

وإذا ذهب سمع الصبي فتعطل نطقه فديتان بناءً على أن التعطيل 
كالزوال ‏ وإلا فالحكومة في النطق . 

«و» كيف كان, فؤلا يقاس السمع في 4 يوم هبوب «الريح»> 
ولا في المواضع المختلفة ارتفاعا وانخفاضا؛ لعدم الانضباط حينئئذ 
بل يتوخى سكون الهواء» والمواضع المعتدلة . 

ولو اشتبه الأمر بعد ذلك كله استظهر بامتحانه مراراء بل عن 
المفيد : «واستظهر عليه بالأيمان إن شاء الله7", واللّه العالم . 


«الثالث: فى ضوء العينين »*: 

وقد الذره كايلة > إلا حلاف أ حده قبداةاررا لجسا وميه 
عليه”". مضافا إلى النصوص عموما وخصوصا. 

من كير فرقريين أثراقه المخدلفة تيده وععفا حت الأعقتى ينا 
والذي على عينه بياض لا يمنعه من الإبصارء وإن استشكل فيه 
الفاضل'! للنقص الموجب لنقصان العوضء وفيه : أن الفرض عدم 





./09 المقنعة: القضاء / ديات الأعضاء ص‎ )١( 

١(‏ و”) ينظر عنية النزوع: كعات الديات ص 1ه اللثام: الديات /دية المنافع 
(الإبصار) ج ١‏ ص .4١١‏ ورياض المسائل: الديات / الجناية على المنافع ج ١7‏ 
ص .6١09‏ 

(4غ) قواعد الأحكام: الديات /دية المنافع (الإيصار) ج 7 ص 187. 


وناك الفافع /اضو العنيق: . .سح سس تب ع 7ت حصن ااه 
النقص به, وإلا فلا إشكال في مراعاته بمقداره من الدية إن علم . وإلاآّ 
فالحكونة: 

ولو قلع الحدقة فليس عليه إلآ دية واحدة -كما نصّ عليه في 
كشف اللثام”" من غير نقل خلاف فيه وإن استلزم ذلك إزالة البصر 
أيضا؛ لأ المنفعة تابعة للعين فيه كما هو ظاهر قولهم عي : «... في 
العينين الدية ...»'" مثلاً. بخلاف قطع الأذنين وإذهاب السمع فإنّه ليس 
من منفعتهما . 

وبالجملة : ظاهر الأدلّة وجوب الدية الواحدة للعينين بقلع حدقتهما 
المستلزم لإذهاب البصرء أو بإذهاب ضوئهما دون الحدقة, ولا ينافي 
ذلك ثبوت مقدّر لحدقة عين الأعمى , كما هو واضح . 

لكن في مجمع البرهان _بعد أن ذكر ما قلناه_-قال : «ويحتمل الدية ‏ 

لخ "2 

والحكومة للحدقة , ويحتمل تعدد الدية لضوء العين والحدقة, وكذا .١‏ 
الأجفان . فتأمّل»'". وفيه ما لا يخفى . 

وكيف كان «فإن اذعى» المجني عليه إذهابه» بالجناية (و» 
56 الجاني ؛ فان «شهد له شاهدان» عدلان ١‏ من أهل الخبرة »4 
ثبت القصاص مع العمد إل أن يصطلحا «أو» شهد «رجل وامرأتان 
)١(‏ كشف اللثام: الديات / دية المنافع ا ان 1 


)5 تقدّم ف ص /ا0 ؟,. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية المنافع ج ١4‏ ص 50]. 


متم ل ل 76ر67 رمقو أن الكلام (ج ء) 
إن كان خطأ أو شبيه عمد فقد ثبت" المدّعى". فإن قالا: 
لا يرجى عوده فقد استقردت الدية» بلفي محكيٌّ الفسيي 1 
والتحرير": «وكذا لو قالا: يرجى عوده لكن لا تقدير له» دنه لو 
اعتبر ناه أَدّى إلى سقوط الضمان «او قالا: بعد مدّة معيّنة. فانقضت 
ولم بعد» . ' 

بلا خلاف ولا إشكال في الأخير. وفي الصحيح أنّ سليمان بن 
خالسال الضادق قا قزفة الفين معن حناحها اله لا متضر 
بها؟ قالجية كل سنة واه تعلق يعد المنة انهل صر ءانه يدن 
الدية . قلت : فإن هو أبصر بعدٌ؟ قال : هو شىء أعطاه الله إيّاه»!. 

نعم , قد يشكل الأوّل : بعدم تحقّق الذهاب الدائم الذي هو المنساق 
من نصوص إثبات الدية فيه, فيستظهر حينئذٍ مدّة أو سنة ثم تدفع 
اليه الديةاثاقة دونه بصر رحن عوده. إلا أني لم أجد من احتمل 
ذلك, فتأمّل . 

وكذا» تستقرٌ الدية إلو مات» أو قلع آخر عينه إقبل» مضيّ 
«المدة4 بلا خلااف اه فيه بين من تعرا ص له( لكر" الأصل عدم 


)١(‏ في نسخة المسالك: ثبتت. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: الدعوى. 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (العينان) ج /اص .١178‏ 

(؛) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .1٠١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فيه الدية ح ج 4 ص .١235‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب ديات المنافع ح ه ج 79 ص ١/ا,.‏ 

(1) كالشيخ في المبسوط: الديات / أقسام القتل (العينان) ج لاص ١588‏ والعلامة في > 


نيال النداقع: اضوع العين: .تسم حصصصسصصسسسح كمه ذه 
عوده» فتئبت الدية بموجبها . ولكن قد يحتمل العدم؛ للأصل بعد حكم 
أهل الخبرة بعوده, فلم يتحقّق الذهاب الدائم الذي هو مناط نبوت 
الدية , فيعطى حينئذٍ دية بصر حكم أهل الخبرة بعوده. 

ما لو عاد» فيها (ففيه الأرش» عوض الجناية التي أذهبته 
مدّة . واحتمال العدم في مجمع البرهان!"_لإمكان كونه عطاءً لا وجه 
له بعد حكم أهل الخبرة بعوده, نعم لو عاد بعدها _قبل الاستيفاء ٠‏ 


2 ”ع 


ع ََ 
للدية او بعده _فقد سمعت ما فى الصحيح السابق . لكن قد تقدم الكلام 55 


32 


في نحو ذلك . 

ولو عاد مرجوّ العود لا إلى مدة ؛ استعيد من الدية -إن استوفاها ‏ 
قاط عن السكرية كما عن التحرير النفك هليه الام 

«ولو اختلفا فى عوده. فالقول قول المجنىٌ عليه مع يمينه» 
واحدة ؛ للأصل . نعم , إن شهد عدلان أو رجل وامرأتان من أهل الخبرة 
بالعود أو بعدمه قبل . وكذا لو مات فاختلف وليّه والجاني في العود 
قبل الموت , فالقول قول الولي مع يمينه إن لم تكن بيّنة »كما هو واضح . 

«وإذا ادّعى ذهاب بصره وعينه قائمة» وليس من أهل الخبرة 


ه القواعد: الديات / دية المنافع (الإبصار) ج 7 ص 187. وولده في الإيضاح: الديات //دية 
المنافع (الإإيصار) ج 4 ص 1/١/8107‏ 

)01 مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية المنافع ج ١‏ ص 0 . 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج و ص .1٠١‏ 


1 2 ع ل حت ع ع ع يجاوع عق | ف الكلاام (ع‎ ٠. 
من يشهد له إحلف"" القسامة وقضى له» بلا خلاف أجده فيه‎ 
بين من تعرّض له!", وإن ل رك الأخهرة "يعر موعوة‎ 
كاافنه.‎ 

ويدل عليه : ما في كتاب ظريف!“ ولاعرح رس على ار 
اليِةِ* المروي في الصحيح وغيره ء ولكن فيهما : «... ان القسامة على 
مث أجزاء؛ قان اعى ذهاب البصر كله حلق سنا أو خلق فو وخسة 
وعال عقي 3 انع ذلنا ين سس بسر كلف قو واهدة وان ادع 
حاتت اننع انك شو يمينيى اوفويو كن سعس وك ا 

وهو خلاف ما سمعته فى القييامة لوث الذق مئة اما تحن شي 
رون كوف النسوى يتين الشرب الاق ريحعال دنه اغالا كنا 
قيّده به الفاضل في القواعد”" وغيره”". بل في مجمع البرهان : «ينبغي 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: : أحلف. 

(؟) كالشيخ في النهاية: الديات / في الأعضاء ج ” ص .47١‏ والعلامة في الإرشاد: الديات / 
دية المنافع ج ١‏ ص ”47 ',. والشهيد في اللمعة: الديات / الفصل الثاني (دية المنافع) 
ص 3707 والأردبيلي في مجمع البرهان: الديات /دية المنافع ج ١5‏ ص 150. 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / الجناية على المنافع (ضوء العينين) ج ١١‏ ص 418. 

(: و0) كشف اللثام: الديات / دية المنافع (الإيصار) ج ا ضن- 14114 وانظر الكافي: الديات / 
باب ما يمتحن به من يصاب ح 4 (مع ذيله) ج لاص 554 وتهذيب الأحكام: الديات / 
باب 5١‏ ديات الشجاج ح 51 ج ٠١‏ ص 597, ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ديات 
المنافع ح ١‏ (مع ذيله) ج ١9‏ ص 5/4. 

(7) قواعد الأحكام: الديات / دية المنافع (الإبصار) ج 7 ص 187. 

(/) كالماتن في المختصر النافع: الديات / الجناية على المنافع ص 7١7”‏ والشهيد الثاني في 
الوقة:الدياف #النصق الثاني (دية المنافع) ج ٠١‏ ص 507. 


ذنات السافع #7ضوءالعفين التححمسسسي يي ل حت بستحت 018 
امروكون اهنا شدحنيه السورة صولى الافناك وفديدنا لقان 
والتجربة»”". ولعلّه منافٍ لإطلاق النصّ «و؟ الفتوى . 

نعم «فى رواية» الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ملا _الضعيفة 
سنداً أنه «يقابل'"4 بعينه «بالشمس؛ فإن كان كما قال بقيتا 
مفتو حتين * وإلا أكذبء قال: «سئل امسن التي ا عن رجل 
قريويها فى شاعم ناد عى:المضورب | له لاض قي واه 
لوا ازا تعد وو نه قو ذهب للنانه؟ قال امير المعو مين فا دج 
مدق قله بالك ويالق» ققيل ديا اسير الفيوييى فكيف عله اننه 
صادق؟ فقال : أَمّا ما ادّعاه أنه لا يشمّ رائحة فإِنّه يدنى له الحراق: 
فإن كان كما يقول وال را ف نا ما ادعاه فى عينه 
نه يقابل بعينه عين الشمس؛ فإن كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمض 
عينه . وان كان صادقا بقيتا مفتو حتين »2 وكا ما ادعاه فى لسانه فإنه 
يضرب على لسانه بالابرة ؛ فإن خرج الدم احمر فقد كذب., وإن خرج 
أسود فقد صدق)»!". 

بل عن الشيخ وسلار”“ العمل بها هناء بل عن الأوّل منهما دعوى 


.4751- 1506 ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية المنافعم ج‎ )١( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: تقابل. 

(*) الكافي: الديات / باب ما يمتحن به من يصاب م /اج لاص 555 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١؟‏ ديات الأعضاء ح 87 ج ٠١‏ ص 528, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
ديات المنافع ح ١‏ ج 9؟ ص .517١‏ 

() المراسم: الجناية على الأعضاء ص 510. 


1 
جع 
ع 


الإجماع عليه ولكن :واد لانبعظياد بالا يها عدو كين انه لا سكن 
إقامة البييّنة عليه . ونسب الحكم بشهادة رجلين او رجل وامراة 
إلى الشافعى""., بل عن المختلف نفى البأس عن العمل به إن أفاد 
الحاكم ظنَال". ش 

اذأ ذلف كله لأركسض جار الكير الفمست عه اعبراطن 
الأكثر الموهن للإجماع المؤررو كه أل لأسواضا ليا متععته مده 
المختلف ؛ ضرورة عدم حجَّيّة كل ظنَّ حاصل للحاكم كما هو واضح . 

فلا ريب في أنّ المتّجه ما سمعته من المشهورء نعم لا بأس 
باعتبار الشقّ الاوّل من الخبر المزبور امتحانا مع الايمان لزيادة 
الاستظهار”. 

ولو أزال الضوء وحكم العارفون بعوده إلى مدّة معلومة , فقلع آخر 
عينه قبل مضي المدة؛ فإن اتفق المجني عليه والجانيان على أن الضوء 
لم يكن قد عاد. فقد عرفت سابقاًأدَ على الأول الدية للأصل, 
وعلى الثاني دية العين الفاقدة للضوء وهي ثلث دية الصحيحة . 
وحمل ان ل يكون على الأول إلا حكومة, ويكون على الثاني دية 
العين الصحيحة إلا حكومة لحكم العارفين بعود الضوء , كما أشرنا إليه 
عام 
)١(‏ الخلاف: الديات / مسألة ١7ج‏ وص 550؟. 


(") مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج اص .45١‏ 


ديات المتاقفع / ضوء العينين (لو ادّعى تقضائة) نبب ننس 8739 


وإن اتّفقوا على عوده؛ فعلى الثانى الدية . وعلى الأوّل حكومة . 

وان انشقلفو افا دفي الأول :هود اللعيو قله يكوى عليه سكو 
وأنكر الثاني للا يكون عليه إل ثلث دية الصحيحة» فإن صدّق المجنى * 
عليه الازل حك عله قن بح الأول ,فلا يطاليه بأكثد مد الك 2 5ك 
موّاخذة له بإقراره, ولا يقبل قوله على الثاني؛ لأنّ الأصل عدم عود 
الضوء . ولأنْه إقرار في حقّ الغير . 

وإن كذبه فالقول قوله مع اليمين؛ لأنّه موافق للأصل . ويطالبه إذا 
حلف بالدية , ويأخذ من الثاني الحكومة» بل قيل : «سواء صدّق الثاني 
الأذل أوكدله لأتدمع الصديف وان أفه على كفيه يلدي لكين 
لايدغى اللسحتى عليه ل السكوية: قل يحور هذ الزائى سند الحو 
كامس فوا ون لط عم د ل ا 

لوق ادع تقضان اسوزاشها ست إلى الأخيوض وفعلل 
د ل ولو ادّعى النقصان فيهما قيستا إلى عيني من 
0-00 سف وألزء الجانى التفاوت بعد الاستظهار بالأيمان» 
اتيش لواف لدو اق شمن :د لك كما اعد دم يط تانيها له إن 
مريع القئئة أيضاً"#للمعتيرة السشيعةدى: 


حسن ابن فضال "١‏ وصحيح ور «فضى اير المؤمنين ليلا إذا 





.]غ١5 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية المنافع (الإبصار) ج‎ )١( 
(؟) رياض المسائل: الديات / الجناية على المنافع ج 7 ص 06024هوه0.06- 0601 وانظر‎ 
.غ١١ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ 


1 - 


ا ا ا 0 الكلام (ج ) 


أصيب الرجل في إحدى عينيه : بأنّها تقاس ببيضة تربط على عينه 
المصابة . وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة , م تغطى عينه الصحيحة 
وينظر ما تنتهى عينه المصابة . فيعطى ديته على حساب ذلك» . 

ساسك ارقو اننا حر وهلي دود مبب و مي 
فإ ن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي . وإن كان ثلث بصره 
حلف هو ومعه رجل واحد. وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه 
رجلان» وإن كان ثلني بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفرء وإن كان 
خضينة اسداس 01 بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفرء وإن كان بصره 
كله حلف هو وحلف معه خمسة نفر. وكذلك القسامة كلها في 
الجروح» . ظ 

«فإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعف عليه الأيمان؛ 
| كا سدس عور جليك :مز ةو انحن ويوان كنا هتايك هرو داك 
ماتين: وإن كان أكثر على هذا الحساب, وإِنّما القسامة على مبلغ 
منتهى بصره ...» الحديث . 

وصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعف راي : «قضى أمير المؤمنين 
ال يدل ايت ص قي اط سضة عات فيس 
بهاء وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصرهء ثمّ يحسب 


جه تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 1917, وسائل الشيعة: 
)١(‏ في المصدر: أريفة ل 


الطهارة / الوضع أو الضرب في التتيم سب [[ اب 


والسرائر'" والجسامع'" وغفيره”" وصريح الروضة9) 
والروض ”7 والرياض 29 وكشف اللشام 7" » بل في الذكرى 0 نسبته 
الى معظم عبارات الأصحاب.ء وكشف اللثام” إلى المشهورء بل هو 
معقد بعض الإجماعات وإن لم تكن مساقة له ؟ قولان» أقواهما الثاني ؛ 
اققتصاراً على المتيقّن في الكيفيّة المتلقاة من الشارع » وللتيمّمات البيانيّة 
لعا وز فى الإأعيا وااكطرة! "لال :والرائر يه فى مشيهر لتببفة رادي 00م 
وصحيح زرارة7""عن أي جعفر(عليه السلام )بعدأن سأل عن التيمم» وغيرهما0؟) 

ولا ينافي ذلك ما حكاه مولانا الصادق ( عليه السلام ) في خير 


(1) السرائر: الطهارة/ التيمم وأحكامه ج١‏ ص1 . 

(؟) قد ذكر قبل قليل أن في الجامع يحرد الوضع » وبينهها تهافت ء إلا أن يريد ما ذكره بعد ذلك 
( في ص40 ) من قوله : « واذا كان عليه وضوء ضرب بيده مرّة » وان كان جنباً ضرب يديه 
ضربتين » إلا أن غيره من نقل عنه القول بالوضع ايضاً عبّروا بهذا التعبيرء وسيشير الشارح 
الى ذلك في ص١8١‏ س6-86 . 

(6) كالمهذب : الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ ص"40 » والمراسم : الطهارة / كيفية التيمم 
ص ؛ ه » والموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5ه . 

(4) الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص"55١‏ . 

(5) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص74١-90؟١‏ . 

(7) رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 7/4 . 

(1(901) كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص14 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8١٠‏ . 

١١باب كخير زرارة الذي ذكرناه في هامش رقم () من ص١0*, وراجع وسائل الشيعة:‎ )٠١( 
.175 من ابواب التيمم ج؟ ص‎ 

011 الأتي في ص 60"". 

)١(‏ الآتي ي ص55". 

(1) وسائل الشيعة : انظر باب ١7‏ من ابواب التيمم ج؟ ص18 . 


ديات المنافع / ضوء العينين (لو ادّعى تقضائة) ل سس 8788 
دايين اتتوى بسر عينه الى نيدت وكتتهى عنه الحيحةة فيز ذى 
بحساب ذلك)7". 

وصحيح معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبد الله كه : عن الرجل 
يضرب في أذنه!" فيذهب بعض بصرهء فأيّ شيء يعطى؟ قال: يربط 
إحداهما ثم توضع له بيضة , ثم يقال له: انظر ما دام يدّعي أنه 
ببصر موضعها ؛ حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا ابصر 
قرّبها حتى يبصرء ثمّ يعلم ذلك الموضع . ثم يقاس بذلك القياس 
فق جظلقة وغرن مره وعدن اهما ننه كا وعمسا مسو ابو ال فيل له: 
كذبة حت سق تالقنت المن كين اال :الاو ل" كبر اميه 
ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلكء ثمّ يقاس ذلك على دية العين»”". 
فأمر علي يِذ فربطت عينه الصحيحة , وأقام رجلاً بحذاه بيده بيضة , 
يقول : هل تراها؟ فإذا قال : نعم , تأخَّر قليلاً؛ حنّى إذا خفيت عليه 
علّم المكان: قال: وعصّبت عينئه المصابة . قال: فجعل الرجل يتباعد 
وهو يلظار عية الفصيعة إلى المطة سني اذ االخنيك عليش له نسي 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الأعضاء س 8١‏ ج ٠١‏ ص 117, وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب ديات المنافع ح ” ج 59 ص 519. 

(1) كذا في التهذيب. وفي باقي المصادر: يصاب في عينه [عينيه]. 

(؟) الكافي: الديات / باب ما يمتحن به من يصاب ح 8 ج اص 777 وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح لاص 619", و«الوسائل»: ح ١‏ ص 518. 





0 ما بينهما وأعطي الأرش على ذلك»1". 

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن أن يكون المحصّل منها : 
اعتبار الامتحان في أصل دعوى حصول النقصان في العين مثلاًء فإن 
حصل على وجِهٍ يعلم صدقه أو كذبه عمل عليه من غير حاجة إلى 
بح كف ا لك بد اجر الاجر قا لاله 
غالناء اوتحو لامها يكوق آنا و#على ضخة الدهوف كا نافن اللونة 
الذدى فيه القسامة . 

والظاهر أنه القسامة التي تقدّمت في النفس وهي الخمسون 
بهذا ١د‏ تنقيا لاست ١‏ ينان كنا سمس تن اشير اتسين واحينة 
كما احتمل!". 

وأمّا مقدار النقصان بعد العلم بتحقّقه , فالظاهر اعتبار الامتحان 
فيه حتى يصدق وإن اقتضى ذلك تكريره مرّة بعد اخرى؛ فإن 
ظهور كذبه فى المقدار بالامتحان لا يقتضى سقوط دعواه بعد العلم 
بحصول النقص . 

نعمء لو فرض عدم إمكان ظهوره بالامتحان, فهل يثبت 
لكا لقي مله او عي :اليد او برجع إلى الصلح مع إمكانه 
وإلا اقتصر على المتيقّن؟ لا يبعد الأخير؛ فإن تيوت حكنو اللبوت 
)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ و«التهذيب» في الهامش قبل سابقه: ح م 


و«الوسائل»: ح 51 ص 146 .١‏ 
(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية المنافعم ج 6لا ص 450. 


ديات المنافع / ضوء العينين (لو ادّعى تقضائة) ----------- سس الا 


في مثله مع عدم أمارة تشهد بصدقه , أو ثبوته بيمينه وإن لم يكن لوث 
لا دليل عليه . 

بل قد يشكل إجراء حكم اللوث عليه مع فرض الأمارة التى تشهد 
بصدقه فى المقدار_وإن ظهر من بعضهم ذلك؛ حتّى أنه جعل 
الامتحان مع ظهور صدقه فيه مقدّمة لتبوت اللوث"" -: بِأنّ المنساق 
من النص والفتوى غير الفرض كما تسمعه فى دعوى نقص الشمّء 
وما في بعض النصوص السابقة''' من اعتبار الأيمان السئّة فيه لم أجد 
عفاد بل 

نعم , قد يقال باعتبار يمين واحدة بعد ظهور حاله بالامتحان على 
ما يوافقه مع فرض احتمال المخالفة ‏ وإلا فلا كما في صورة تكرار 
الامتحان ومراعاته فى الجهات الأربع على وجهٍ ينفى الاحتمال 
المزبورء وإن كان الظاهر عدم اعتبار الجهات الأربع كما عرفته في 
السمع جمعا بين النصوصء إلا أَنّه أولى في الاستظهار. 

كما أن الظاهر عدم اعتبار طريق مخصوص للامتحان وإن تضمّنت 1 

ع 5 73 

النصوص بعض افراده؛ ولذا قال فى المختلف بعد ان حكى عن المفيد 0 
ويفا عو غيره امقر رج رو اقل تن تسعد هذه ا لحدييا لتو لفيا كل 


فعل ما يحصل للحاكم معه صدق المدعى»”" , 


.4غ١‎ 1 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية المنافع (الإبصار) ج‎ )١( 


(؟) كحسن ابن فضال وصحيح يونس المتقدّمين في ص /ا51 6 -0658. 
() مختلف الشيعة: القصاص / ديات الأعضاء ج 1 ص 577. 


سس سب جواهر الكلام(ج 44) 


وليس الامتحان خاصّاً بنقص إحدى العينين مثلاً؛ بل يأتي أيضاً 
في نقصهما بمراعاة عيني رجل آخر في سنّه ومكانه واحيوالف كينا 
أشار إليه في خبر القدّاح عن الصادق عن أبيه”"'ليه قال: «أني 
أمير الموؤمنين مي برجل قد ضرب رجلا حتّى نقص من بصره, فدعا 
برجل من أسنانه ثم أراهم شيئاً» فنظر ما انتقص من بصره فأعطاء 
ذا النقضى يدن بصري اله رين لك كله مظور لله القن ب بعل 
الكلمات , فلاحظ وتأمّل. 1 

«و» كيف كانء ف« لا تقاس عين فى يوم غيم» لعدم ظهور 
القياس فيه , ولخبر محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن 3" «إولا في 
9 مختلفة الجهات» حزونةًٌ وسهولةً وعلواً وهبوطاً ٠ولا‏ فى نحو 
ذلك مما يمنع من معرفة الحال كما هو واضح . 

وأواظري:قيفه فصان اعيتى لأيتضر ببالليل» أو اجبهر لأ سبضر 
جار اذا لج كوم 1د تصى ل( عر ف الوه رلا قد د لقره . 

«(ولو قلع عيناً وقال: كانت قائمة4 لا تبصر إوقال المجنيٌ 
عليه!*: كانت صحيحة, فالقول قول الجانى مع يمينه» إذا 


)١(‏ «عن أبيه» احتيت فى التهذيب. 

)3( من ل< يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب فيه الدية ح 011 ج غ ص ,2 تهديب 
العم الديات / باب ديات الاعضاء ح ىج ١‏ ص 511 وسائل الشيعة: باب / 
من ابوانب ديات المنافع ح اج 7 ص 5146 


دياع الطاقع "االو امتح نس م حت 81717 
لم يعترف بالصحّة زماناً بل أطلق أو ادّعى أنّها كذلك خلقة ؛ لأصالة 
البراءة , بعد عدم تعذر إقامة البيّنة على المدّعى الذى لا يخفى مثله على 

بل ربّما احتمل”": أن القول قوله أيضأ لو اعترف بأنها خلقت 
صيحيدة وادعى لهات 

وإن كان فيه : أنّ الأصل مع المجني عليه؛ ولذا كان المحكي ' 
عن لوط ةرو ل 1 لسرن رلك 00 

بل «ريما خطر» بالبال #ان القول قول المجنىٌ عليه مع 
بمينه4» فى الأول أيضا «لأنّ الأصل الصحّة» والسلامة . 

«(و» لكن في المتن: إهو ضعيف؛ لأنّ اصل الصحّة معارض 
باضك البراء كو اسسعكقاق الندة او[# القضاصن متو دة السب»: 
ولايقين هنا؛ لأنٌ الأصل ظنٌ لا قطع» . 

وفيه : أن أصل الصحّة مع فرض حجُّييّته لا يعارضه أصل البراءة 
بعد كونه كالوارد عليه , والظنٌ الشرعى كاليقين فى الحكم ء والله العالم . 


(وفى» إذهاب 9ه» من المنخرين «الدية كاملة» ومن 


.]58 ص‎ ١4 كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية المنافع ج‎ )١( 
.١7١ (؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (العينان) ج لاص‎ 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس س ه ص .1١ ١‏ 

)ع «عليه مع يمينه» جعل في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(0) في نسخة الشرائع: و. 


أعدهها تعقيا :كلاق الحدح نه كتاعن البموةا 01 والفياتك0 
والغنية”" الاعتراف به » وفي اونا فى #ترروسى العتة و مطاف الل هااة 
فى المسائل السابقة من القاعدة»!*. 
-مضافا إلى ما سمعته -ما تقدّم في خبر الأصبغ بن نباتة!". 

«وإذا ادّعى» المجنى عليه إذهابه عقيب الجناية4 التى يترتّب 
عله مله غالا (اعدير بالأضياء الليرة والمتعنة ه من خلنه مفلا - 
وهو غافل 9اثْمٌ» يعمل عليه إن تحقّق حاله بذلك, وإلافل «-يستظهر 
عليه التميامة #اللتفسين :للا الدية ولة” الو الضكبوان اهنا "ايا 
ل( ونشقى له لكنه طرق الى البقند هبو لأ تمق اللوت»: 

وربّما ظهر من المصنّف وغيره" اعتبار القسامة مع الامتحان, 
ولا بأس به مع فرض عدم ظهور حاله به, وإلا فلا وجه له . 

(وفى رواية» الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين يذ المتقدّمة!: 


.١75١ المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأنف) ج لاص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الديات / مسالة 58 ج ه ص 558. 

(5) غنية النزوع: كتاب الديات ص 7 ١غ4.‏ 

(؛) رياض المسائل: الديات /الجناية على المنافعم ج ١7‏ ص 0507. 

(0) تقدّم في ص 0750. 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / ديه المنافعم ج ١‏ ص 46 

(/1) كالعلامة في القواعد: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج ”" ص 188. والشهيد في 
اللمعة: الديات / الفصل الثاني (دية المنافع) ص .7١08‏ 


(8) في ص 0250., 


ديات المنافع / الم (لو:اذاعق تقضة): . سجس هيم ب ا زب 8178 


ويحرق له حراق» كخرقة ونحوها «ويقرّب منه. فإن دمعت عيناه 
ونحّى أنفه فهو كاذب؟» وإلا فهو صادق, بل عن الخلاف : الإجماع 
على ذلك'", بل أفتى بها المصنّف في النافع هنا'", وإن طرحها في 
المسالة السافة: ش 
ولا بأس بها مع فرض تحقّق حاله بذلك, بل لا يحتاج حينئذٍ معه 
إلى يمين , لكن في القواعد : «فيحلف الجاني» في صورة كذبه'". بل 
في كشف اللثام : «ولابد من الأيمان مع ذلك»'*, بل قد عرفت أنه 
ظاهر المصئّف وغيره»ء بل في المسالك : «الأشهر القسامة»!". 
ويمكن حمل الجميع على صورة عدم التحقّق, ولكن ينبغي حينئذ 
ملاحظة حكم اللوث مع فرض تحقق موضوعه في المدّعي والمنكر, 
كما هو واضح . 
(ولوادعى نقص الشمّء قيل4 كما عن المبسوط"": يحلف؛ إذ 
لاطريق "إلى البيّنئة6 والامتحان إويوجب له الحاكم بم" يؤدي 
)١(‏ الخلاف: الديات / مسألة 14ج 6 ص 588 
(؟) المختصر النافع: الديات / الجناية على المنافع ص .7١7‏ 
(؟) قواعد الأحكام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج اص 188. 
(؛) كشف اللثام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج ١١‏ ص .]١5‏ 
(0) مسالك الأفهام: الديات /الجناية على المنافع (الشمَ) ج ١6‏ ص 1195. 
(3) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأنف) ج لاص ؟157١.‏ 


(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «له» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
)0( في نسختى الشرائع والمسالك: ما. 


ا تبي تت سي تت علو أشن الكلام (18:2) 
إليه اجتهاده» لعدم التقدير له شرعاً. 

وتبعه عليه الفاضل!", بل ظاهره!' كما هو صريح شارحه 
الاصبهانى!"_أَنّه من اللوث ء فيعتبر فيه حينئذٍ اللأيمان, ولكنّه لا يخلو 
ينظو اونا لعن ها رالا عنصتت :إلى القيل إذلأصل برا:ة 
الذمّة, وحلف المدّعي مخالف للأصل المقتصر فيه على المتيقّن» وهو 
غير الفرض . 

ولكن في كشف اللثام : «حلف الجاني هنا أشكل؛ إذ لا طريق إلى 
العلم بالحال , فيتعيّن تقديم قول المجني عليه»!. 

وفيه : أن ذلك لا يقتضي شغل ذمّة الجاني؛ إذ أقصاه انحصار طريق 
قبوله بالعلم . 

نم إن قد يناقش في دعوى الحكم بما يودي إليه اجتهاده : أن 
المنّجه فيه الاقتصار على المتيقّن إن لم يحصل بينهما صلح. ولعل 
المراد من الحكم باجتهاده ذلك, أو دفع ما يحصل به يقين البراءة 
كما عساه يتوهّم!©. 

وقد يقال هنا بالامتحان نحو ما سمعته في البصر والسمع؛ بأن يقرّب 


.1١1 75 تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج 0 ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الديات /دية المنافع (باقي المنافع) ج 7 ص 188. 
(؟) كشف اللثام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج ١١‏ ص .]١5‏ 
(غ) المصدر السابق. 

(0) كما في كشف اللثام: (الهامش قبل السابق). 


ناث الكافغ 7الدوق. عب سمي سح دح ل نت و7 لزاه 


إليه ذو رائحة , ثم يبعّد عنه إلى أن يقول : لا ادرك رائحته . فى جهتين 
او جهات ... إلى اخر ما مرّء واللّه العالم . ١‏ 

«ولو أخذ دية الشمّ» لحكم أهل الخبرة باليأس من عوده «شجٌ 
عاد, لم تعد'" الدية» لأنه حينئذ هبة من الله (تعالى شانفاء الا ان برظير 
خطا أهل الخبرة بالحكم المزبورء وما لو حكموا بعوده في مدّة معيّنة 
ناد فنها ف الشكوية . 

ولو مات قبل انقضائها فالدية على حسب ما سمعته في نظائره. 
لكر اطللاك البع تيت لتساك عن العيميوط اننا نكال غلىيها قلا 

(ولو قطع الأنف فذهب الشمٌ فديتان» بلا خلاف أجده فيها". 
بل ولا إشكال؛ لأنّ الأصل عدم التداخل بعد أن كانا جنايتين ذاتا 
ومحلاًء واللّه العالم . 


وؤيمكن أن يقال: فيه الدية؛ لقولهم :كل ما في الإنسان 
مله واحد ففيه الدية!)ى بل جزم به الحلّى ا وابن حمدة7١3)‏ ويحيى بن 


(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الأنف) ج لاص ؟١17١.‏ 

() صوّح بالحكم في المبسوط: (المصدر السابق). وتحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس 
سج ه ص ,.1١١25١‏ وكشف اللثام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج ١طلاص .4١‏ 

(؟) تقدّم فى ص .77١‏ 

(0) السرائر: الديات / في الأعضاء ج ” ص 587 - 5814. 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص .51١‏ 


ا ا ا 00 الكلام (ج ) 
سعيد(" والفاضل'" على ما حكى عن بعضهم . 
لكو ديق ةل وديما اللند ا فسا قا من تادز العضى الواحيد كيده 
لا المنفعة , والأصل البراءة» فتتّجه حينئذٍ فيه الحكومة . 
يترتّب عليها مثله غالبا «إلى دعوى المجنىٌ عليه مع الاستظهار 
بالأيمان» كما صرّح به الفاضل'" وغيره!؛ لأنّه من اللوث فيجري 
عليه حكمه . نعم » لو لم يكن ثمّة لوث _لعدم امارة تقتضيه , ولا امكن 
امتحانةبالأشياء الده جد كان القول قرول الجا فى إنكاره: الاصل : 
«(ومع» تحقق «النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة 
تقريبا» لقدم تتقدير: الاتسرها ».هيد نكتان مدعرنة الب التي 
وفي الرجوع إليه في أصل ثبوت النقصان ما عرفته سابقاً في الشمّ: 
واثهالنارج. 
وإذا اضيب مفرس السيه كلم سعط المطع فالعكرمة عن 
الأقوى؛ لعدم النصّ . لكن فى القواعد : «عليه الدية على إشكال»“, 
)01( نزهة الناظر: مواضع وجوب الدية ص .١2١‏ 
(1) قواعد الأحكام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج اص 188. تحرير الأحكام: 
الديات / ما دون النفس ج ه ص .1١5‏ 
(") الهامش السابق. 


(غ) كالشهيد في اللمعة: الديات / الفصل الثاني (دية المنافع) ص 3 1 
)00( انظر «القواعد» قبل ثلاثة هوامش: ص 189. 


جواهرالكلام (ج0) 
0 وداود بن النعمان ”" من وضع النبيّ (صلَى الله عليه وآله ) 
يده على المسح'" في بيان التيمّم لعمّار, كحكاية الباقر ( عليه السلام ) 
أيضاً ذلك في صحيح زرارة”؟' » بل وفعله ( عليه السلام ) هوأيضاً في 
خبره الآخر” ؛ إذ هو-مع أن الباقر( عليه السلام ) أيضاً قد حكى عن 
النبي ( صلَى الله عليه وآله ) الضرب بياناً لعمّار في صحيح زرارة ا مروي 
في مستطرفات السرائر”" عن نوادر البزنطي - قد ردّه في المدارك (") وشرح 
المفاتيح 7 بأنه حكاية فعل » ولا عموم فيه » لكن قد يشكل بأ العبرة 
بتعبير امعصوم ( عليه السلام ) عنه في مقام البيان والتعلبم » فالأولى رده بأنه 
مطلق والأوّل مقيّد . 

ودعوى ظهور الوضع في غير الضرب ل فيا يشمله -فيتّجه التخيير بينهها ؛ 
لاشتمال الأخبار على كل مها ممنوعة » كاحتمال جعل اختلاف عبارات 
الأصحاب والأخبار في ذلك قرينة على إرادة الوضع من الضرب , مع أنه 
ليس أولى من العكس » بل هو أولى لما عرفت » بل لعل تعبيرٌ الصئّف 


"١ 





."0٠١ من ص‎ )1١( ذكرناه في هامش رقم‎ )١( 

(') تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح١‏ ج١‏ ص7١7‏ » الاستبصار : الطهارة / باب ٠١١‏ 
ح؛ ج١‏ ص١٠17‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح؛ ج؟' ص 1/5 . 

(0) المسح : يعبّرعنه بالبلاس » وهوكساء معروف . مجمع البحرين:ج ١ص‏ ؛ ١‏ 4مادة( مسح ) : 

(؛) تقدم في ص8١1.‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 4 ح” ج١‏ ص8 75١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
التيمم حه ج؟ ص/ا/ا1 . )5( تقدم في ص .7١7‏ 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص8١7‏ . 

)0( مصابيح الظلام ( للبهيهاني ) : شرح مفتاح 58 ذيل قول المصنف : « ويجب وضع الكفين معا 
على الأرض » ج١‏ ص8١‏ ( مخطوط ) . 


ديات المنافع / لو أصيب فتعذّر عليه الانزال عند الجماع تدا 088 


ولعلّه : من ذلك , ومن كونه منفعة واحدة , فيدخل في العموم كما سمعته 


«السادس4: 

ولو اصسب» اعد يساة وقهد عليه الاترال :فى ال 
الجماع, كان فيه الدية4 كما صرّح به الشيخ'" ويحيى بن سعيد”" 
والفاضلان!" وغيرهم! على ما حكي عن الأوّلينء بل في الرياض : 
نفى الخلاف فيه!". 

للقاعدة . التى قد عرفت النظر في شمولها لغير الأعضاء . 

ولقول الصادق حَكِلاٍ في خبر سماعة : «... في الظهر إذا كبس مدو 
لك حول سنا سه الذاءالددرة كاعلتيئ اقم ل ع لا مسطى ب رصيويا 


لعدم الإنزال وإن لم يكسر ظهره. اللَّهمّ إل أن يكون المراد ذلك 
بقرينة نفي الخلاف المزبور إن لم يتم إجماعاً, وإلا كان حجَّة 


.6١ النهاية: الديات / في الأعضاء ج ؟ ص‎ )١( 

.١ 87 نزهة الناظر: مواضع وجوب الدية ص‎ )١( 

(*) الماتن هناء والمختصر النافع: الديات / الجناية على المنافع ص ,7١”‏ والعلامة في 
القواعد: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج ‏ ص 184., والتحرير: الديات / ما دون 
النفس ج 6 ص .١١2١‏ 

(؟) كالشهيد في اللمعة: الديات / الفصل الثاني (دية المنافع) ص .5١8‏ 

(0) رياض المسائل: الديات / الجناية على المنافع ج ١١‏ ص .0١7‏ 

(1) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح 7 ج اص 5١١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب ديات الأعضاء ح لاج ١9‏ ص 180. 


65 جواهر الكلام (ج 8) 





مستقلّة , ولكرنٌّ الاحتياط لا ينبغي تركه فيه . 
واراق فيا انها أو أصيي نقد رعليه انها وان كا يدر له 
الذي أوجب الفاضل فيه الدية أيضا:"؛ للقاعدة التي مب الكلام 
هاو لخب يليما هي نا لقعا ل الفيا فق 0ن رز عن هيل 
وقع بجارية فأفضاها, وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال: 
الدية كاملة»”". الذي لا يخفى عليك ما في الاستدلال”" به؛ ضرورة 
كونه غير المفروض . 
مع أَنّه في الصحيح سأل أبو بصير أبا جعفر ل : «ما ترى في 
رجل ضرب امرأة شابّة على بطنهاء فعقر رحمها فأفسد طمثها . وذكرت 
1 أَنّها قد ارتفع طمثها عنها لذلك , وقد كان طمثها مستقيما؟ قال : ينظر بها 
سنة؛ فإن رجع طمنها إلى ما كان» وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث 
ديتها؛ لفساد رحمها وانقطاع طمثها»". 


)١(‏ قواعد الأحكام: الديات /دية المنافع (باقي المنافع) ج ا ص 184 تحرير الأحكام: 
الديات / ما دون النفس ج 0 ص 177. 

(؟) الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ١١‏ ص ؟١2).‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟١؟‏ ديات 
الأعضاء ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 158, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب ديات المنافع ح ١‏ ج 55 
ص 77١‏ 

(9) ينظر مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية المنافع ج ١5‏ ص 4475. وكشف اللثام: 
الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج ١١‏ ص 757]. 

(4) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١١‏ ج لاص ١5‏ وانظر «التهذيب» في 
الهامش قبل السابق: ح ٠١‏ ص ,50١‏ ووسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب ديات المنافع 
اح اج ولص 30/1 


ديات المنافع / لو أصيب فتعدّر إنزال العام شب 889 


كل ذلك مع أنّه فى الحبل لا الإحبال, ومن هنا قلنا بأولويّته فى 
الاحتياط . خصو صاً مع عدم تحقّق شهرة فيه . 

وما ذهاب قوّة الرضاع فقد وافق الفاضل في القواعد على 
حي فها!" لعدم التقدير , مع أَنّها منفعة واحدة كقوّة الامناء . الله 
إلا أن يف ق!": يأر با ددم للفحول, بخلاف الإرضاع فإنّه 

ولو فرض بطلان الالتذاذ بالطعام 9 بالجماع. ففي القواعد: 
«الدية»'" بناءً على القاعدة المزبورة . بل فى كشف اللثام : «الالتذاذ 
بالطعام ملازم للذوق . وإبطاله ملازم لإبطاله»!». وفيه : أن الفرض 
إذهاب الالتذاذ ع الحكومة: 


حياة مستقرّة , فقطع 5 ففى القواعد: «على الأول كمال 
الدية»!" لمثل ما مر وفيه ما عرفت . 

وقد يستدل له بخبر مسمع عن أبي عبد الله له : ««قال 
أمير المؤمنين هه : قال رسول الله يََيّْةُ :في القلب إذا أرعد فطار الدية , 
وقال رسول اله عل : في الصعر الدية , والصعر :أن يثني عنقه فيصير في 


.184 قواعد د الأحكاء. :الديات 55 (باقي المنافع) ج "اص‎ )١( 

.]757 ص‎ ١١ كما في كشف اللثام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج‎ )١( 
(؟) المصدر قبل السابق.‎ 

(؛) الهامش قبل السابق. 

(0) انظر «القواعد» المتقدّم ائفاً. 


ابي عم ع ع توق افر لكلا 21 114 


ناحية)»!", 
1 بل منه يستفاد وجوبها في الإرعاد المزبور, إلا أنه لا جابر له في 
ام ذلك وفى سابقه . نعم على الثاني القصاص أو الدية , والله العالم . 


0 
البول ادي كاملة: القاعدة الي مشي البحت قها. 
52527 ونحوه الم وى عن قراتى ال 1 
وهما لإو» إن كان إفيه» ما إضعف» إلا أنهما منجبران 
بما سمعت. وموّيّدان بما تقدم من النصوص المشتملة على الدية في 
كسر البعصوص فلا يملك استه!, وضرب العجان فلا يستمسك بوله 
ولاق قا 
)١(‏ الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١9‏ ج /اص 16 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ؟؟ ديات الأعضاء ح 5١‏ ج ٠١‏ ص 584, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب ديات 
المنافع م ١‏ ج 59 ص 5/5. 
(1) مسالك الأفهام: الديات / الجناية على المنافع (السابع) جم ١١‏ ص .10١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح ١8‏ ج ٠١‏ ص .,50١8‏ وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب ديات المنافع ح 6 ج 9؟ ص ١/ا.‏ 
(غ) قرب الاسناد: ح 0٠‏ ص ,١87‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ص /33). 


اراك !العتافة طلسن[ الول حتسه عم ببست 2 5117 


«وقيل؟4 والقائل الشيخ'" وبنو حمزة!" وسعيد'" وإدريس”! على 
ما حكي : «إن دام إلى الليل ففيه الدية وإن كان إلى الزوال فثلثا 
الدية, وي ا 5 ن #الى ارتفاع النهار ف: فثلت”" الدية » وعن بعضهو'"! 
( ثم على هذا الحساب» ظ بل ف الرياض: «الظاهر تبوت الشهرة 
القديمة عليه»!", بل حكي عن الكركي حكايتها - واختاره من 
الا رن ٠‏ المقداد030, ومن ذا رن يهم فاضل الرريا كت 03 

اا أل ل اي 
وأنا حاضر : عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله؟ قال: إن كا 
البول يمر إلى الليل فعليه الدية . وإن كان إلى نصف النهار فعليه تلثا 
الدية . وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية6١١"‏ كذا عن الفقيه57") 
)١(‏ النهاية: الديات / في الأعضاء ج مض 411 
(؟) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص .165١‏ 
2( الجامع للشرائع: الديات / ديات المنافع ص 054. 
(؛) السرائر: الديات / في الأعضاء ج ” ص .55١‏ 
(0) في نسخة المسالك: ل 
)١(‏ انظر الهوامش الانفة باستثناء «الوسيلة». 
(/0) رياض المسائل: الديات / الجناية على المنافع ج اص 608. 
(8) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج١١‏ ص7١‏ 0., حاشية الإرشاد(اثار الكركي): ج1 ص .٠٠١‏ 
(3) التنقيح الرائع: الديات / الجناية على المنافعم ج 4 ص .0١١‏ 
)٠١(‏ انظر «الرياض» المتقدّم آنفاً: ص 05١08‏ - 005. 
)1١(‏ رواه في الوسائل - بلفظ الكافي والتهذيب : باب 4 من أبواب ديات المنافع ح ” ج 59 

.,”/١ ص‎ 

.١1153 من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما جاء في رجل ضرب ح 0ج اص‎ )١1١( 


بلي ب ب و تج يحت يط تفؤافر الكاذم اج 21 
والمقنع'". 
2015 وعن الكافي'" والتهذيب" قال: «سأله رجل وأنا عنده: عن 
رجل ضرب رجلاً فقطع بوله؟ فقال: إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه 
الدية؛ لأنّه قد منعه المعيشة, وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية» وإن 
كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية, وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه 
ثلث الدية» . 
وكأنٌ قطع البول فيه بمعنى قطع مجراه أو شيء منه حتّى 
لا يستمسكء أو من التقطيع بمعنى التفريق الموجب للسلس ودوام 
الخروج شيئاً فشيئاًء والشرطيّتان الأوّلتان يحتملان : الاتّحاد معني 
والتاكيد . والاختلاف بان يراد بالثانية الاستمرار إلى قريب من الليل 
لا إليه . 
مؤْيّداً ب «الأصل؛ لأنّ لزوم الدية على الاطلاق مما ينفيه أصالة 
البراءة» فيتبغى الاقتصار فيه على المتيقّن الذى هو الصورة الأولى , 
ونا السو الباق وان مل عت اوريها قيها ١‏ عفدا ركبا ملت 
والثلئين وإن كان خلاف الأصل حيث يزيدان عن الحكومة:, إلا أنه 
جاء من قبل الإجماع وعدم قائل بها مطلقاً؛ فإنّ كل من نفى كمال 
الدية على الإطلاق قال بالقول الثاني المفصّل على الإطلاق, وعليه 
)١(‏ المقنع: باب الديات ص 077. وفيه: «فنقطع بوله» بدل «فلم ينقطع بوله». 


)1 الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١1ج‏ لاص ,5١6‏ 
(") تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح ١1‏ ج ٠١‏ ص .50١‏ 


ذنات السائم ملت الول ,سس م ب م 5147 


فليطرح الخبران المطلقان للدية مع كونهما قضيّة في واقعة. أو يحملان 
على الضووة الار ل مشاه الى ته اير الأكرافبوتل لعل الا خسير تنك 
ل لي 

لكن قد يناقش : بعدم إجماع مجدق ديفضوضا بعل ميا دك 
الفاضل في القواعد”" وغيرها" القول بالدية إلى الليل ونصفها إلى 
الظهر وثلتها إلى الضحوة, وإن كنا لم نعرف قائله كما اعترف به 
عور يو العو الابون وال ددهو سحاد تحير الحو ليون قفن :د لات 
خصوصاً مع ضعف سنده بصالح بن عقبة الذي قيل فيه : إن غال كذّاب 
لا يلتفت إلى روايته»'©. مضافاً إلى ما فيها من الاغتشاش : في المتن ‏ ' 
على رواية التهديب والكافي . 

فالمتجه الحكومة فيما لا يندرج في الإطلاق المزبورء ولكن مع 
ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالصلح ونحوه'"' 

قن اداه أن المراد بالدوام إلى الليل أو الظهر أو الضحرة : 
في كل يوم لا في يوم أو أيّام ؛ لأنّ المعهود أن نبوت الدية وبعضها 





.009-608 رياض المسائل: الديات / الجناية على المنافع ج اص‎ )١( 

() قواعد الأحكام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج 7 ص 1849. 

(؟) كإرشاد الأذهان: الديات / دية المنافع ج ١‏ ص 157. 

(؛) كفخر الدين في الإيضاح: الديات / دية المنافع (الرابع) ج غ ص 27١١‏ والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج ١١‏ ص 15]. 

(0) خلاصة الأقوال: الفصل ؟١‏ من القسم الثاني رقم ؛ ص .17١‏ 

(1) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 
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5غ تح ا | جب اتقو أشن الكادام اخ غغ) 
اندر اننا نعوءفى كقانب الفطتو أو المتفعة راها ,نول فالحكرية: لأضالة 
البراءة عن التقدير . 
ولو دام إلى الليل فزائداً أو إلى الظهر فزائداً بحيث لا يدوم 
إلى الظهر'", ففي لاسو ب 
لها قا عليه ووسرمه لضفه من نزة للفلا 
قلت #قد عرقت أن المختا ردوران 20110 
إلا ما كان من الأفراد النادرة» وأمّا على القول الآخر فيأتى ما ذكره 
من احتمال عدم اعتبار الزيادة”” 
وكيف كان , فممّا ذكرنا ظهر لك الحال فى حكم المنافع التي 
المتعدينا على القاغدة المززويرة قبورك الدنية او افيف ب العناية» لا 
انك قد عرفت النظر فنها أو.متغها :فتحب: الحكوفة الع قد عرفث 
تبوتها لكل ما لم ينبت له مقدّر شرعي. والله العالم . 
إوفى الصوت الدية كاملة4 بلا خلاف أجده فيه كما فى كتاب 
ظريف!* وفيما عرضه يونس على الرضا له , وفيهما : «أنّ فى الغنن 
)١(‏ الموجود في المصدر - أعني التنقيح _: «لو دام إلى الليل فزائداً أو إلى الظهر فزائداً بحيث 
لا يدوم إلى الليل أو إلى الضحوة فزائداً بحيث لا يدوم إلى الظهر». 
(") التنقيح الرائع: الديات / الجناية على المنافعم ج ؛ ص .01١7‏ 
(؟) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 


(؛ و0) الكافي: الديات / باب ما تجب فيه الدية ح ١‏ سج لاص 2,5١١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات /باب 1١‏ ديات الشجاج ح 5١1‏ ج ٠١‏ ص 1593-/591, وسائل الشيعة: باب ١١‏ > 


الشجاج والجراح / معناقنا شت 0898 


والبحح الدية» . 


بل الظاهر بوت ديتين لو أدّى ذلك إلى ذهاب نطقه؛ لأنْهما منفعتان 
متباينتان ذاتاً ومحلاً» فإنَ الصوت ينشأ من الهواء الخارج من الجوف 
ولا مدخل فيه لأأسان, ولكل منهما نصّ على حكمه . 

لكن في القواعد الإشكال فيه!": من ذلك ومن أنّ معظم منفعة 
الصوت النطق. وإِنّما يجب في ذهابه الدية لذهاب النطق . إلا أنّه كما ” 
ترى بعد ما عرفت من أنّ لكل منهما نضّاً بخصوصه . 1 

وأضعف منه ما عن التحرير من أن «في الصوت الدية, فإن أبطل 
معه حركة اللسان فدية وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل»'"؛ 
ضرورة عدم اندراج ذلك في الشلل », بل هو مندرج في ذهاب النطق, 
فتكون الجناية في الفرض حينئذٍ كغيرها من الجنايات التي يترثب 
عليها انار لكل مهيا مقدّرء والله العالم . ش 


«المقصد الثالث» 
«فى الشجاج والجراح» 
«والشجاج» بكسر الشين : 0 شَجّة بفتحهاء وه الجرح 


ًَ 


المختصّ بالرأس والوجه , ويسمّى فى غيرهما جرحا . 


ه من أبواب دعوى القتل ح ؟. وباب ١‏ من أبواب ديات المنافع ح ١‏ ج ١9‏ ص ١09‏ و507. 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / دية المنافع (باقي المنافع) ج ٠‏ ص 189. 
(1) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 7 .1١2‏ 


ممم يي و ل كه شاه كلاد عقا 
وهى على المشهور'" 9 ثمان: الحارصة والدامية والمتلاحمة 
والسيجان والتوضيجة والوافيفة والمدلة والعامومة 4 
نعم, عن الجامع'" نحو المحكي عن النهاية!" والغنية”* 


والإصباح!*: أن الحارصة هي القامية واكم كروكها الناضعة: 
وعن المقنعة'"' والناصريّات" والمراسه'”": إبدال المتلاحمة 
بالباضعة .كما عن الفقيه”"'والتهذيب!*"وأدب الكاتب277:إبدال الدامية 
بهاء وعن الكافي : إبدال الحارصة بها "". 
وعن فقه العالبي : أَنّها تسعة"" والتاسعة الجائفة, مفسّراً لها بالتي 


وصلت إلى جوف الدماغ . والثامنة!" الدامغة, ولم يتعرّض للامّةء 


.0٠١ ص‎ ١7 نقلت الشهرة في رياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج‎ )١( 
.1٠١ (؟) الجامع للشرائع: الديات / في الشجاج ص‎ 

(؟) النهاية: الديات / باب القصاص ج 7 ص 107. 

(؛) غنية النزوع: كتاب الديات ص 205 

(0) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص .0١08‏ 

(1) المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص 770 

(0) الناصريّات: مسألة ١860‏ ص .,79١‏ 

(8) المراسم: أحكام الجراح ص 517. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب الشجاج ج 4 ص ١177‏ -1717. 

.188 ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: الديات / باب 51 ديات الشجاج ج‎ )٠١( 

.١04 أدب الكاتب: باب معرفة ما في خلق الإنسان من عيوب الخلق ص‎ )١١( 

.1٠١ 5399 الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص‎ )1١( 

.01١- 57١0 جعل الشجاج عشرة. تاسعها الدامغة. وستأتي العبارة كاملةً في ص‎ )١6و‎ ١( 


الطهارة / الوضع أو الضرب في اتيم ا #1 
والجامع والقواعد بالضرب فيا يأتي7" من بدليّة الوضوء والغسل وا مبسوط في 
الثاني خاضة قرينة على إرادته من الوضع هناء فلا خلاف بالنسبة إلهم حينئذٍ 
وينحصرفي الشهيد وا محقق وعن نهاية الاحكام, وقدعرفت ضعفه لكن اختياراً. 

ما لواضطرٌ بأن تمككن من الوضع دون الضرب فلا يبعد الاجتزاء به ؛ 
ولا يسقط التيمّم أصلاً قطعاً أو خصوص مباشرة باطن الكفّ للأرض 
منه» وإن كان الأوّل مقتضى انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه , والثاني 
مقتضى عدم سقوط الميسور, مع عدم الدليل على البدل في المتعذر. 

إلا أنَ الأول لا يعارض ما دل على انتفائه بذلك من قاعدة الميسور 
وغيرهاء بل لعله إجماعيّ كما يظهر منهم في عدم سقوطه بالأقطع ونحوه 
وبالعجز عن المباشرة. 

والثاني -مع أن قاعدة اليسر تقتضيه ؛ إذ الفائت الضرب لا مباشرة 
الكفّ بالأرض ثم المسح بها يمكن استفادة بدليّته من إطلاق ما دلَ على 
الوضع من الأخبار السابقة بل والاية » مع عدم المقيد هنا ؛ لظهور 
اختصاص أدلة الضرب بالاختيار. 

وكيف كان » فيعتبر بالضرب أو الوضع أن يكون بكلتا يديه مع المقكن 
إجماعاً محضلا”" ومنقولاً7" ونصوصاً”؟', فلوضرب بإحداهما لم يجزء بل 





)١(‏ في ص50ه". 

(0) ممن قال بذلك الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص 78-7 » وابن البراج 
في المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص" » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / التيمم 
واحكامه ج١‏ ص15 , وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص5 » 
والعلامة في القواعد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"7 . 

6 نقل الاجماع في : مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص7١73‏ . 

(1) تقدم بعضها ويأتي بعض آخرمنهاء وراجع وسائل الشيعة: باب١‏ ١من‏ ابواب التيممج اص 1179. 


الشجاج والجراح / عددها وأسماوها شد 088 


ووسّط الباضعة بين القاشرة _التى هى الحارصة _والدامية7". 

يعن نظا الاريى «القبينة اها :إلا ناك محوتى التدامنة: 
مجع النانيعة الأخقى و الناهعةبين الذامنة و لبدلا سي 

وفي الصحاح : أَنّها عشرة , تاسعها الآمّة وعاشرها الدامغة. وجعل 
اناعد دن الجا هن ولد ابة كالئها لي يفا ل تزوزاد وغية اناعد 
عدا لقنن الموهلة يمك الذا في "ا روف القاموس :أنه زادها قبلها!©. 

وعن السام تنا فلانة مشر نارق بين الناشو نايعا رصيو ' 
الأولى هى التى تذهب بالجلد والثانية التى تقطعه , وبعدها الدامية, نه 
شعت تن لبدلا هم مولعاشرة:(لاقو عن ادا ميق بوزاك المرده 
وس الضادعة النظل عي الهاعمة وو العائنة الى تيدهب لخاد من 
اللحه'". 

فق الكافل ياسيكة انقاط الم وعطحةووان الخارصة فى 
الدامية , ثم الباضعة , ثم المتلاحمة, ثم كما فى الكتاب”". 1 

دعن أى على تزأرلاها الجنارطة رونايها الذافلةابوالقالنة 


.178 فقه اللغة: الفصل 70 من الباب ١؟ ص‎ )١( 

(") نظام الغريب: الباب الثانى ص 04 - 00. 

(؟) في الصحاح: «أبو عبيدة» نعم في القاموس كما في المتن. 

(؛) الصحاح: ج 4 ص ١5١8‏ (دمغ). 

(1) السامي في الأسامي: الباب الرابع / ترتيب الشجاج ص 74-78 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات ج 9 ص ٠١١‏ (وعند المراجعة 
مواق قسن لمععليها تفاية الا اله تددل تأمتها «الجائفة» وهىي خارجة فعلاً عن التعداد). 


ا يريب سا7 7 يت فو أل الكلام 21 41) 
الباضعة , والرابعة المتلاحمة . والخامسة السمحاق.ء والسادسة 
البوطحة والسائنة الواشية مو النائة اليسكلة ياف لعافو لفون رن 
الشجاج وهي التي تعود في العظم ولا تخرقه , وفيها عشرون من الإوبل . 
والآمّة وهي التي تخرق عظم الرأس وتصل إلى الدماغ. وفيها نلث 
الدية . وفي الجوف الجائفة . وهي التي تصل إلى جوف الرجل 
ولا تقتله» اوفيها أيضاً ثلث الدية . ومنه النافذة وهي الجائفة إذا نفذت 

5 إل الغاف الككر من الندن. وقال امير المؤمفيع قا في كتابه في 
© الديات إزاقها أربعماتة وثلايةوثلانين دينازا وقلك ديار 1ك 
وفي المختلف : «وزاد ابن الجنيد على المشهور : العود التي تعود في 

العظم ولا تخرقه . وجعل ديتها عشرين من الاإبل. ولم ,يصل إلينا في 
ذلك حديث يعتمد عليه»!". ش 
قلت : ومن ذلك يظهر لك أنه لا طائل لهم في الاختلاف المزبور؛ 
ضرورة أن المعتمد الدليل على اختلاف أحكامها . خصوصاً فى الألفاظ 
انمه التي هي الحارصة والدامية والباضعة والمتلاحمة التي اتفق 
الفقهاء كما في المسالك : «على أنّها موضوعة لثلاث معان لا غير؛ وهي 
التي تقشر الجلد وتدخل في اللحم فعور «اتزيكل :فيه كيرا ولكين 
اختلفوا في أيّ الألفاظ 5 ادف؟ فقيل : إنّ الدامية ترادف الحارصة , 


(1) نقله عنه العلامة في المختلف: (المصدر السابق: ص ”0 غ). 
)؟) انظر «المختلف» في الهامش قبل السابق: ص ع غ. 


الشعاع والغزاع: ا الكا رز فقة سمسسسسس جح يي و يي ع هت 9841 


فتكون الباضعة جر الماح الام في ان تبضع اللحم بعد 
الجلد أي تقطعه . وهي الداخلة في اللحم بسيرًء وهي اذاف عدن 
القول الآخر . والمتلاحمة هي الداخلة فيه كثيراً بحيث لا تبلغ الجلدة 
التى بين اللحم والعظم . وقيل :إن الدامية تغاير الحارصة فتكون 
الباضعة فرادقة للمداكهمة .ولا خلات :فى مسقادين الدننات التلدت» 
ولاافي انحصارها فيها , فالنزاع حينئزٍ في مجرّد اللفظ»7". 

ولا يقال: إن تحت كل اسم منها أفرادا مختلفة في العمق 
وغيره. فتناسبه الزيادة فى الدية؛ إذ هو كالاجتهاد فى مقابلة الدليل 
على ديتها بأفر ادها المختلفة التى يجمعها اسم واحد امنا ليك 
وإلا فلا فائدة فى زيادة"" الألفاظ دوفن القتاعر #بوالدافكة يا لعين 
المهملة والغين ال والمفرشة ل كل ذلك مضافا إلى ذكر 
مثل الجائفة والنافذة التى لا تخصٌ الرأس الذي هو محل البحث 


وكيف كان , فالكلام في تفاصيل أحكامها ‏ فنقول : 


بإهمال الحروف «فهى التى تقشر الجلد»م وتخدشه. كما في 


)١(‏ مسالك الأفهام: الديات / الشجاس والجرام جح ١١6‏ ص 05+ -66غ. 
1 ج والجراح اج 15 اص 


3( وردتث إضافة بعص هذه العناوين في عبارة «السامي». وبعضها الآخر في عبارة الصحاح. 


وبعضها في عبارة أبي علي. وقد تقدّم نقل العبائر آنفاً. 


ممسسيسيي سيب يب سب ب حجن كر افر الكلذر | عي 
القواعد'" والنافع'"' ومحكيّ المحيط'" وأدب الكاتب'» ونظام 
الغريب!". 

وعن الأزهري: «أصل الحرص: القشرء وبه سمّيت الشجّة 
حارصة, وقيل للشّرِه: حريص؛ لأنّه يقشر بحرصه وجوه الناس 
بمسالتهم»7". ! 

وق كشف: اللنام تزف أكتز الكيى الها الفى تتبه: الحلد »سين 
قولهم : حرص القضّار الثوب :إذا شقه . وفي المحكم : هي التى تحرص 
الجلد أي نمت قلات يقال شرم راسه بفتح الراء ‏ يحرصه 
-بكسرها -حرصاً _بإسكانها أي شقّ وقشر جلدهء ويظهر منه كون 
الشقّ والقشر بمعنى واحدء وقد عرفت أن الميداني في السامي فرّق 
بينهما وسمّى التي تقشر : القاشرة . والتي تشقّ : الحارصة ‏ والتعالبي في 
فقه اللغة لم يذكر الحارصة وإِنّما جعل أَوّل الشجاج القاشرة»". 

والذي يظهر لي : ان الحارصة هي التي تقشر الجلد من دون إدماء 
وإن كان لها أفراد مختلفة إو» لكن «فيها» أجمع «بعير» كما عن 


.185 قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات  ” ص‎ )١( 

)1 المختصر النافع: الديات / الشجاج والجراح ص .١ ١7‏ 

(") المحيط في اللغة: ج "خجن 5017 (حرص). 

(0) نظام الغريب: الباب الثاني ص 01. 

الاكيت اللقارو الديات رت العرايدا كن انس باو 


الشجاج والجراجح / الخارضة ‏ ا ا _ اشم 68# 
النشهور الااببيل عليه كاقة المداح رون "اليل لواحن فيه خلا إلا 
ما يحكى عن الإسكافي : من أنّ فيها نصف بعير'". 

وهو مع شذوذه لم نعرف له مستنداً. فضلاً عن كونه صالحاً 
لمعارضة خبر منصور بن حازم عن الصادق علي _الذى هو إن 1 


لج ”3غ 


لم يكن صحيحا فقريب منه. ومع ذلك منجبر بما عرفت : «في 37 
الحرصة! شبه الخدشة بعير ...»!0. 

نعم 2« فى كشف اللثاه'"'' وغيره!": «مقتضى إطلاقه -كالفتاوى عدم 
الفرق في ذلك بين الذكر والأنثى». لكن عن الغنية'» والإصباح'" 
بينهما»7١",‏ 


)١(‏ كما في المهدّب البارع: الديات / الشجاج والجراح ج ه ص 14 ومجمع الفائدة 
والبرهان: الديات /دية الشجاج ج4١‏ ص 448. وكشف اللثام: (الهامش السابق: ص 218]). 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج ١١‏ ص .0٠١‏ 

(©) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات ج 4 ص ؟١5.‏ 

(4) في الوسائل: الخرصة. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الشجاج م ١7‏ ج ٠١‏ ص 197, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب ديات الشجاج ح ١4‏ ج 595 ص 5875. 

(1) كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص 4358. 

(/) كرياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج ١١‏ ص .0١١-0٠١‏ 

(4) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١9‏ 

() إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 008. 

.٠٠١ الجامع للشرائع: الديات / في الشجاج ص‎ )٠١( 

.]58 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج‎ )١١( 


امم ا ا ب 7 يا و قن الكلام (ج ء؛) 


وفيه : أنّ الظاهر اتّحاد الجميع كما تسمع التصريح به في بعض 
النصوص في المنقّلة التي فيها خمسة عشر من الإبل قال : «فهو عشر 
ونصف عشر»8", وحينئذٍ فالمراد من الدية في كلامهم دية الذكر التي 
هي الأصل , دون دية الانئى التي هي نصفها, فير تفع الخلاف حيئز 
الموهون بعدم دليل عليه محركاى ا كان العزربون: ٠‏ 
مضافا إلى عدم مفارقة الأننى للذكر في الجروح ما لم تبلغ الشلث 
فصاعداً كما عرفت الكلام فيه سابقاً وتعرفه إن شاء الله , 
ولعل إطلاق الأصحاب هنا اتكالاً على ما ذكروه سابقا ويأتي من 
القاعدة المزبورة, بل هو صريح خبر العلاء بن الفضيل عن أبي 
وجاك 1ل تو . فى المرنطواة الس من 1.11 باستاو يوي 
الإبل , والدامية صلح أو قصاص إذا كان عمداً كان ديةً أو قصاصاً ‏ 
وآذا كاق حظأ كان النارة ىوالمكلة: سس عش .و الحائفة ثلث الدرة» 
والمأمومة ثلث الدية, وجراحة المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث 
الدية , فاذا جاز ذلك فالرجل يضعف على المرأة ضعفين . 0 
بل في كشف اللثام!" وغيره !ا أيضاً: 27 مقتضاهما أيضاً عدم 
الفرق بين الحرّ والمملوك». خلافاً لابن حمزة : ففرّق بينهما بجعل 
)١(‏ كما في خبر أبي حمزة الآني في ص 0/8. 
(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الأعضاء ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 587. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات الشجاج ح ١7‏ ج ١9‏ ص 585. 


(') كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١‏ اص 458. 


التجاح والكراخ /الحاراضة ‏ سم حم سي ا يت 50:0 


الآرقق فى المملو 013 

رق اذ اللاضي نان لحمو على يما ذكره اتن كر ران لقو 
هنا ولكنه نكال أيقا على نالا كوو مانا سن كتوى الجن أضبالة 
للعبد في كلّ ما له مقدّرء والعبد أصلاً للحرّ فيما ليس له مقدّر . 

وسيس يعر الفقدر المزيووبالسية إلى الديد ووينيت فى النين. * 
مكل بلسي إلى تييع الفى هبي ويه مالم بعجاوزوية الع 7 
ومن هنا لم يستبعده في الرياض!", وستسمع ما في خبر حريز عن 
الصادق عَيّةَ : «فيمن شجّ عبدا موضحة؟ قال : عليه نصف عشر قيمة 
العبد ...»!", وهو صريح فيما ذكرناه . 

«و» على كل حالء ف «هل هي الدامية؟ قال الشيخ» في 
محكيّ النهاية) والمبسوط”“ والخلاف" وابنا زهرة" وحمزة!6 
والكيدري'" والقاضي'' ويحيى بن سعيد!'" على ما حكي عنهم 


.481 الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص‎ )١( 

(1) المصدر قبل السابق: ص .0١١‏ 

(5) يأتي في ص 017. 

(؛) النهاية: الديات / باب القصاص ج 7 ص 401. 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الحارصة) ج /اص ؟13. 
(1) الخلاف: الجنايات / مسألة /اه اج مص .١19١‏ 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١5‏ 

(8) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 484. 

(9) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 008. 

..١ ١ قاله في«الكامل» على ما نقله في مختلف الشيعة: القصاص/في الجراحات ج14 ص‎ )٠١( 
.1٠١ الجامع للشرائع: الديات / في الشجاج ص‎ )1١( 


ا ا تي ل ل يت الور فر الكلام (ج غ8) 


قن مع ما ولي عو جا تاب 
سبع “مهمع م عرقت من أن الحارصة برا وهو وإ م يذل 
لا على التساوي حكماً لا الترادف إلا أنّ ذلك كاففٍ في المطلوب, 


بل لعله المراة. 
«و4 لكنّ «الرواية4 المزبورة إضعيفة4 ولا جابر لها على وجه 
تصلح عار ل سمعتهك , 


(و» من هنا كان «الأكثرون4 بل المشهور كما حكاه جماعة”" 
«على 92 الدامية غيرها. وهى رواية منصور بن حازم عن 
أبى عبد الله لهذ » فى كبر تيا ان من الصارطة بع دكنيا 
05 الدافة حيو أ 

مضنا فا ٠‏ لاتغا هيدا اشتتاكيما وال مول عن ااتتصوص ا 


١1 الكافي: الديات / دية الجراحات ح 7 ج 7اص 37؟, تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
4 من ابواب ديات الشجاج ح‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ .59١٠ ص‎ ٠ ديات الشجاج ح وس‎ 
780 اج 19ص‎ 

(؟) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 51”, و«التهذيب»: ح 6. و«الوسائل»: 
اح اص 30/4 

(؟) كالصيمري في غاية المرام: الديات / الشجاج والجراح ج : ص 418. والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١اص‏ 58غ. 

(؛ و0) تقدّم ذلك المقطع ‏ مع مصدر الخبر في ص 007. 

.01١ ياتي العديد منها في ص‎ )١( 


الشجاج والجراح / الحارصة ب 889 
الفعتر على أ فى الناطعة قلانا من الادل همي كا من 
فال لك ان بجنا نر ناكما تعر كد 

وحينئزٍ (ففي الذافية !ذأ بعيزان 4 كماهين قناز الكراة 
والدرلمي ”" والحلي'» وغيرهم'" وهي التي تدخل" : ف الجمم " 
بسيراً» وفي القواعد : «تسمّى بالدامعة ‏ بإهمال العين -لأتها تخرج 5 
منها نقطة من الدم كما يخرج الدمع»”". 

لكن فى كشف اللثام : «المعروف المغايرة بينهما بسيلان الدء 
وفدمد وق العن م ادام سائلة , والدامية التي تدمى ولم تدمع بعد 
ونحوه في الصحاح عن أبي عبيد, وعليه الأكثر ومنهم ابن نارين 

في المجمل , وقال في المقايبس : الأصمٌ أنّ التي 520 هي 
الدامية ‏ فأمًا الدامعة فأمرها دون ذلك؛ لأنّها هي التي كأنّها يخرج منها 
ماء أحمر رقيق . ويوافقه في اعتبار السيلان في الدامية كلام الكليني 
وأبي علي والمفيد والسيّد في الانتصار والناصريّات وسلارء وكذا كلام 


(١)المقنعة:‏ القضاء / ديات الشجاج ص هت/, 

(؟) الناصريّات: مسالة ١40‏ ص 55١‏ الانتصار: مسالة 7١8‏ ص 018. 

(؟) المراسم: أحكام الجراح ص 17 5. 

(5) السرائر: الديات / في الجراحات ج 7 ص 107 -107. 

(0) كالعلامة في التحرير: الديات / ما دون النفس ج ه ص 1١4‏ والشهيد في اللمعة: الديات / 
الفصل الثالث ص 5١08‏ 

(7) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: تأخذ. 

(10) قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص 789 140. 


.بتي بيت #1 77 م اص الوق اهلق الكلام (ج غء) 


الحلبيين مع أنّهما جعلاها أَوّل الأقسام»"". 

قلت : ولكنّ المنساق المناسب لترثّبها على الحارصة أنّها التي 
تخرج الدم مطلقاًء وإن كان الغالب حصول السيلان ولو في الجملة مع 
خروجه؛. إذ هى المرتبة التى تزيد على قشر الجلد بدون إدماء. 
وحينئذٍ ففيها بعيران بجميع أفرادها حتّى تصل الشجّة إلى المرتبة الثالئة 
التي أشار إليها المصنّف بقوله : 


«وأمًا المتلاحمة»: 
9فهي الى تدخل" : في اللحم كثيراً وك ادو ل - 


السمحاقة!”4 وتتلاحم أي تلتثم سريعاً. وعن الأزهري : أذ ن اللاحمة 
القاطعة . إلا أنّها سمّيت بذلك على ما يؤول إليه وعلى التفاول»١»‏ 


(و»على كل حال, ف 9لفيها ثلاثة ابعرة4 كما في محكيّ 
النهائة07) والخلاف''' والمي 07 والسرائر )0( والكامل”!" والوسييلة 1 


0 ضصا٠١ كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج‎ )١( 

١(‏ و؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: تأخذ... السمحاق. 

(؛) نقله في كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص 159 .17١‏ 
(0) النهاية: الديات / باب القصاص ج ”عن 5207 

(1) الخلاف: الجنايات / مسألة /اداج ماص .19١‏ 

(/) المبسوط: الديات / اقسام القتل (الحارصة) ج لاص .١١١‏ 

)0 السرائر: الديات / في الجراحات ج ٠ص 201١‏ _الاء١٠؛.‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات ج 9 ص ”7 .١‏ 
)٠١(‏ الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 44. 


14" جواهرالكلام (ج0) 





يعتبر أن يكون دفعة كما صرّح به في جامع المقاصد”'' وغيره'", بل في 
الحدائق 29 نسبته إلى ظاهر الأخبار والأصحاب » بل قد يستفاد من معقد 
إجماع المعيّة في المدارك 247 وغيره2* » وإن أمكن المناقشة فيه باحتمال إرادة 
عدم الاجتزاء بالواحدة » كما أنه يمكن المناقشة في استفادة شرطيّته من 
الأخبار أيضاً » وإن كان ربا ينساق من قوله ( عليه السلام ) : « اضرب 
بكفيك »' ونحوه, لكته انسياق أظهريّة لا شرطيّة , ولا فالصدق 
حاصل بالتعاقب . 

نعم » لا يعتيرفها تِيمّم به من التراب وغيره كونه موضوعاً على الأرض 
بل يجزي لو كان على غيرها ولوبدن غيره » كما هو ظاهر إطلاق الفتاوى 
بل والأدلّة والسيرة القاطعة » وما في التيمّمات البيانيّة ونحوها من ضرب 
الأرض محمول على ال مثال قطعاً . 

بل لو كان على وجهه تراب صالح فضرب عليه ومسح أجزأ كما صرّح 
به في الذكرى ”© وغيرها” ؛ لصدق الامتشال وعدم ما يصلح 


)00( جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج؟١‏ ص١41‏ . 

(0) كروض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص١١‏ » ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح /5 
جاص57". 

(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج4 ص77 . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص7١3‏ . 

(©) كذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص؟١٠‏ », ورياض المسائل : الطهارة / كيفية 
التيمم ج١‏ ص5/ . 

)03( تقدم في ص .714١‏ 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8 ٠١‏ . 

(8) كنهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج ١‏ ص7١٠7‏ » وذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب 


الشجاج والجراح / المتلاحمة ع 7ت 0:01 


وغيرها!", بل لا أجد فيه خلافاً"؛ لقول الصادق لىةٍ فى خبري 
٠. 7‏ و 73 
("' والس> ني40): «... في المتلاحمة ثلاثة ابعرة ...» . وهو المراد + 

ممّا عن الكافي'“ والغنية”" والإصباح”" والجامع': «إِنَ فيها عشر عشر 


الدية وخمسه». 
وهل هى غير الباضعة» كما هو ظاهر من جعل الحارصة 
من الأصحاب الدامية كالشيخ”" والقاضي'"" وابني زهرة!"" 


وحمر ولككل 1 أة قفتم على إحداهما كنا لمفيو9" والصدوق”؟" 


/ كالمختصر النافع: الديات / الشجاج والجراح ص ”207 وتحرير الأحكام: الديات‎ )١( 
.1١4 ما دون النفس ج ه ص‎ 

(1) كما في رياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج ١7‏ ص 017 - 015. 

(؟) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ١‏ ج /اص 5557 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب "١‏ ديات الشجاج ح ؛ ج ٠١‏ ص ."5١‏ وسائل الشيعة: باب " من ابواب ديات 
الشجاج ح 5 ج ١9‏ ص 574. 

(؛) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 7 ص 5377 و«التهذيب»: ح 0. و«الوسائل»: ح 8 
ص .58٠١‏ 

(0) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص .5٠١‏ 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١9‏ 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 0035. 

(8) الجامع للشرائع: الديات / في الشجاج ص .٠٠١‏ 

.666 تقدّمت المصادر فى ص‎ )١١-9( 

(17) المفيد ذكر الحارصة والدامية عا فكليه هو غين قائل بكون البناضعة خير العلاحمة. ولذا 
لم ينسبه إليه - بل إلى التهذيب - في مفتاح الكرامة, انظر المقنعة: القضاء / ديات الشجاج 
ص 2770 وتهذيب الأحكام: الديات / باب 51 ديات الشجاج ج ٠١‏ ص 2188 نعم ما هنا 
مطابق لنقل كشف اللثام: ج ١١‏ ص .45١‏ 

.١١7 من لا يحضره الفقيه: الديات/ باب الشجاج ج 4غ ص‎ )١4( 


1 جواهر الكلام (ج ء؛) 


والحلبي”". فإنّ الجميع يجعلون الباضعة مكان الدامية قبل المتلاحمة 
ويفرّقون بينهما بقلّة النفوذ في اللحم وكثرته , بل قيل : «نحوهم في 
الفرق الكليني وأكثر كتب أهل اللغة مثل أدب الكاتب ونظام الغريب 
والماني امول عوقيلي ازمر ايه دكار عه 
الأضمتر وغيره»”". بل والصحاح قال : «الباضعة الشجّة التي تقطع 
الحلدر نفو اللعم وقدص إل" اندلا ميل الذء تان سبال فهى 
الدامية»!, و«المتلاحمة التي شرك في اللحم ولم تبلغ المسجيها فا 
ثمّ رتّب الأقسام فقال: «القاشرة وهى الحارصة, ثم الباضعة, ثم 
الدامية, ثم المتلاحمة»: ثم السمحاق, نه الموضحة .ء ثم الهاشمة , ثم 
المنقّلة , ثم الآمّة, ثم الدامغة»!". 

ونحوه عن فقه الثعالبى إلا فى عدد الأقسام, فقال: «إذا قشرت 
الشجّة جلد البشرة فهي القاشر : 0 بضعت اللحم ولم تسل الدم فهى 
الباضعة , فإذا بضعت اللحم وأسالت الدم فهى الدامية, فإذا عملت فى 
اللحم الذي يلي العظم فهي العامة 1110| رك نلنا د العظم جلد 
رقيق فهي البمحاق + قاذ رضحت العظم ال ا 
)١(‏ الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 599 .10١‏ 
(") كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص .45١‏ 
(5) تهذيب اللغة: ج ١‏ ص 488 (بضع). 
(؛) الصحاح: ج ا ص ١١85‏ (بضع). 


)0( الصحاح: ج 6 ص /1 ١‏ (لحم). 
(3) الصحاح: ج 4 ص 1١١8‏ (دمغ). 


الجاع والقراع /المتلاعفة - م | حيس 851 
العظم فهي الهاشمة , فإذا نقلت منها العظام فهي المنقلة, فإذا بلغت 
امّ الرأس حتّى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق فهي الدامغة, فإذا 
وصلت إلى جوف الدماغ فهي الجائفة»١"...‏ إلى غير ذلك من كلماتهم 
التى أطنب فى كشف اللثام فى نقلها”"" 

اه على كاهو اهمو اكتدى باد اهما ين الأضعا :ومن 
فسّرهما بالتي تبلغ اللحم كما عن المجمل'". أو التي تأخذ فيه كما عن 


النهاية الأثير يّهَ. 0 
قولان, منشؤهما : اختلاف النصوص؛ فإنّ المراد من كونها هي أو 
اا يه 


الابل»*. وكذا في اي وخير 57 0 وفي خبر منصور : 

«... فى الباضعة -وهى دون السمحاق _ثلاث من الابل ...)40, 

.5758 فقه اللغة: الفصل 70 من الباب 17؟ ص‎ )١( 

.45١ ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة: ج ١‏ ؟ ص ١١7‏ (بضع). وج 7 - 4 ص ١1‏ (لحم). 

() النهاية: ج ١‏ ص ١56‏ (بضع). 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية الجراحات م 0587 ج ؛ ص ,.١18‏ وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب ديات الشجاج ح ١‏ ج ١1‏ ص 578. 

(1) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ” ج /ا ص 5757 تهذيب الأحكام: الديات / باب 
١6ديات‏ الشجاج حم ” ج ٠١‏ ص ,25١‏ وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح 4 ص 2275). 

() انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ", و«الوسائل» في الهامش قبله: ح ١١‏ ص ."8١‏ 

(8) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١1‏ ص 4" و«الوسائل» في الهامش قبله 
اح غاص 385 


5 جواهر الكلام (ج ء6) 





وفي خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله نيةٍ قال: «قال 
بين ال نين لاا قتف بعر 1 إلى الجاقبال فى 
الباضعة بعيرين . وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة...», ونحوه في خبر 
السكوني'". 

ولعل الجمع بينهما بدعوى : أنّ للباضعة فردين أحدهما يساوي 
الدامية والآخر يساوي المتلاحمة, وربّما كان فى خبر منصور إشارة 
إلى ذلك؛ فإِنّه فسّر الباضعة التي توجب الثلاثة بما سمعته . 

وكيف كان, ففى المتن وغيره'": إفمن قال: الدامية غير 
الجا وس ان مداو لمكا عر ا رن قال دافا 
والخارضة واحذة فالناقهة غير العلاحية 4 

ولكن قد يناقش: بإمكان القول بالأوّل ومغايرة الباضعة 
للمتلاحمة , بأن يقال : الحارصة التى لا تدمي , والدامية التي تدمي من 
برد وى اللتعمى رالناضعة التي بي ذلك تدخل في اللحم قليلاً 
والسالتعمة الى تدك لفن الللعه كيرا كا ا سيبك القول با اد 
ال ولتويم النماد اباتع والبدا حم 

نعم , الظاهر اتحاد حكم الباضعة مع الدامية في البعيرين إذا كان 


)١(‏ انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ١‏ و«التهذيب»: ح : ص 50. و«الوسائل» في 
الهامش قبله: ح اص 571. 

(1) انظر «الكافي» قبل أربعة هوامش: ح 7 ص 537 و«التهذيب»: ح 0. و«الوسائل» في 
الهامش قبله: ح م ص .58١‏ 

(؟) كمسالك الأفهام: الديات / الشجاج والجراح ج ١١‏ ص 00غ. 


الشجاج والجراح / السمحاق سح 0# 


الدخول في اللحم قليلاً جدّاًء وفوق ذلك إلى أن تكون دون السمحاق 
محدي العا جماني الالإنه كا اضرا إلى دكاتي المع بحي 
النصوص . وهو المهمٌ في المقام دون الااختلاف في اللفظ . 32 

«وأمًا السمحاق»: 

(فهي التى تبلغ السمحاقة وهي جلدة مغشية للعظم» 
كما صرّح به غير واحد'", فما عن الكليني من «أَنْها التي تبلغ العظم» 
مسامحة ؛ لنصّه على ان السمحاق جلدة رقيقة على العظه'". 

«و» على كلّ حال ف «فيها أربعة أبعرة» للإجماع بقسميه 
عليه . بل المحكى منه مستفيض كالنصوص؛ ف: 

فى خب دمع رن غيل اللنلاك عن أ غبيه لاطا تان سير 
المؤمنين يذ : قضى رسول الله يَيْةُ ‏ إلى أن قال: ‏ وفي السمحاق 
أربع من الإإبل»7". 

ونحوه قويّ السكوني عن أبي عبد الله له وخبر أبي بصير©, 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الديات / في الجراحات ج 7 ص .14١‏ والشهيدين في اللمعتين. 
انظر الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 514. 

(؟) الكافي: الديات / تفسير الجراحات ج لاص 575. 

(؟) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ١‏ ج /اص 557, تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 5١‏ ديات الشجاج ح ؛ ج ٠١‏ ص 15١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب ديات 
الشجاج ح 7 ج ١9‏ ص 5/8. 

(غ) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح 1آص 1'"؟, و«التهذيب»: ح 0 و«الوسائل»: ح 4م 
ص .,78٠١‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص 84". و«الوسائل»: ح ٠١‏ ص .58١‏ 


مح حا ا ب 77 ل لقو افو لم112 


ع8 


وخبر زرارة!", وخبر منصور بن حازم'", وخبرابي حمدة("ا 
عنه [ئِة ]1 أيضا . 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها ما أرسله أبو على عن 
0 المؤمنين علد من 327 فيها حقة وجذعة وابنة مخاض»2. 

كما لا ينافيه ما عن الكافي”" والغنية”" والإصباح”" والجامع ”ا 
فق :زان فيها خممى عش القيقعء لأ المر اديه كينا عنتم دي الربجل 
وهي أربعة . 

نعم , عن المقنع "١!‏ أن «فيها خمسمائة فوشي "ال ويدتن ان تحكوة 
ذلك قيمة الأربعة , لكن قال : «وإذا كانت فى الوجه فالدية على قدر 


الميوع !"لا يوتعووهنا هم الكا ف رمق ان ترق السعيحا قةب وبي لني 
دون الموضحة ‏ خمسمائة درهم , وفيها إذا كانت في الوجه ضعف 
)١(‏ انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ؟. و«الوسائل»: ح ١١‏ ص .88١‏ 

(1) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: ح ١7‏ ص 157 و«الوسائل»: ح ١4‏ ص 587 

(5) انظر «التهذيب» قبل خمسة هوامش: ح ١١‏ ص 254, و«الوسائل»: ح ١4‏ ص 587. 
(؛) خبر ابي حمزة مقطوع, وسيعبّر بذلك في ص 088. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات جج 4 ص 5 .1١‏ 

(1) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص .1٠١‏ 

() غنية النزوع: كتاب الديات ص .]١5‏ 

)0( إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 005. 

(1) الجامع للشرائع: الديات / في الشجاج ص .1٠١‏ 

)٠١(‏ في بعض النسخ ضبطت ب «المقنعة» والمطلب غير موافق لها. 

(١١)المقنع:‏ باب الديات ص ؟١6.‏ 

)1١(‏ المصدر السابق. 


الشجاج والجراح / الموضحة عب ا تت 0 0:71 


الدية على قدر الشَين»'". 

ولعلّه لالمرسل عن أبي بصير عن أبي عبد الله ليه : «... في 
المسساق الى عر ديح الس ليد حصا ا وني زا لاي 
الوجه ضعف الدية على قدر الشين ...»7 

ولكن ستعرف إن شاء الله أن حكم الشجاج في الرأس وفي 


الوجه سواء 


«وأمًا الموضحة»: 

إفهى التى تكشف عن وضح العظم» دااكاذت ا حندة 
في تفسيرها”' (وفيها خمسة أبعرة» بلا خلاف 52 
أيضاً كماعن الخلاف”/ والغنية وغيرهما'" الاعتراف بهء 


والنصوص به مستفيضة كخبر مسمع'" وخبر ابي بصيرا" وخبر 


)١(‏ الموجود في الكافي - والمنقول عنه ‏ هو روايته لذلك. وهو نفس مرسل أبي بصير الآتي. 
انظر الهامش اللاحق. 

(1) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح 8 ج 7 ص 577 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب ديات الشجاج ح 1ج 19ص .58١‏ 

(؟) كما في المهذّب البارع: الديات / الشجاج والجراح ج ه ص .5137-77١‏ 

(8) الخلاف: الجنايات / مسالة ج وص 1991. 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١5‏ 

(1) كرياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج ١7‏ ص .0١0‏ 

(0) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ١‏ ج /اص 551 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١١‏ ديات الشجاج ح 5 ج ٠١‏ ص .25١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب ديات 
الشجاج ح 7 ج ١9‏ ص 57/5. 

(8) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 584. و«الوسائل»: ح ٠١‏ ص .58١‏ 


سس جواهر الكلام(ج 44) 


زرارة”" وخبر معاوية بن وهب'" وخبر أبي مريم'" وخبر منصور بن 
حازم!* وخبر العلاء بن الفضيل”* وخبر أبي حمزة!". 

وإليه يرجع ما في كتاب ظريف : «في مواضح العظه'" خمسون 
فار لكل كهنا 2 مافى خبر حريز عن الصادق َي : «فيمن شج غيداً 
موضحة؟ قال : عليه نصف عشر قيمة العبد ...6" مويّد لما ذكرناه 
١008‏ 

واغا ماعن الخلاف!*" والغنية! 7" والإصباس؟'" والكافي”" 


)0010( انظر «التهذيب» في الهامش قبل السابق: ح 5 و«الوسائل»: ح 1١١‏ ص ١‏ . 

.58١ و«الوسائل»: ح اص‎ ,559١ انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح م)ص‎ )١( 

(؟) انظر «التهذيب» قبل أربعة هوامش: ح 4 ص .59١‏ و«الوسائل»: ح ١‏ ص .58١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١؟‏ ديات الأعضاء ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 187, وسائل 
الشيعة: (الهامش السابق: ح .)١1١‏ 

.,15 87 ص 918, و«الوسائل»: ح اص‎ "١ انظر «التهذيب» فى الهامش قبل السابق: ح‎ )١( 

(/) في المصدر بدلها: اراس 

)00( من له يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 0ج ص 2,85١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ ج 79 ص 590. 

() تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج م ١9‏ ج ٠١‏ ص 197. وسائل الشيعة: 

.199 الخلاف: الجنايات / مسالة ج وص‎ )٠١( 

.4 69 غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 

(11) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 9-., 

(1) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص .2٠١‏ 


الشجاج والقراح /الموفعة يصعي يت ع تي نت 38317 ب« 


7 يُ جع 
والجامع'" من أن «فيها نصف عشر الدية» فهو على ما ذكرناه سابقا. ‏ “م 


«فروع»: 

لكن ينبغى أن يعلم أَوَّلاً: أَنْك قد عرفت فى كتاب القصاص”'" عده 
اختلاف أرش الجرح بصغره وكبره في الطول والعرض؛ لصدق الاسم 
والتعليق عليه في النصّ والفتوى, بل إنما يختلف باختلافه في النزول 
إذا خرج به عن الاسم إلى اسم آخر؛ كما إذا نزلت الحارصة إلى 
المتلاحمة والمتلاحمة إلى الموضحة , وأمّا إذا لم يخرج إلى اسم آخر 
فاختلافه نزولا كاختلافه د و 

وحينئذ فا «ؤلو اوضحه اثنتين ففى كل واحدة خمس من 
الابل» بلا خلاف" ولا إشكال؛ لأصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب . 

إولو وصل الجاني بينهما» ففي المتن والارشاد!): و«صارتا 
والغدة كما لو ا تعض اعداء» لضدى الخنيو »نو اضاله البراطقام وياد 
فعل الواحد بعضه على بعض . كما لو قطع يديه ورجليه ثم قتله؛ فإن 


.٠٠١ الجامع للشرائع: الديات / في الشجاج ص‎ )١( 

...05/ في المجلد السابق ص‎ )١( 

(؟) صرّح بالحكم في المبسوط: الديات / أقسام القتل (الموضحة) ج 7 ص .١١5‏ وتحرير 
الأحكام: الديات / ما دون النفس ج هص 116 ومسالك الأفهام: الديات / الشسجاج 
والجراح ج ١١6‏ ص /407. 

(؟) إرشاد الأذهان: الديات / دية الشجاج ج ١‏ ص 150. 


روا ا ا ع ل و تحص زو فل الكلاع 2 15) 
الدية واحدة لاتحاد الجانى . 

ا 0000 
الحاجز «الأنّ السراية من فعله» فهي من تتمّة الجنايتين الأوّلتين, 
ولاس جحاكييها وال سهاو ابروا لها نيتنا عد الراية بجع عل 
البراءة . ٍ 

ولكى قذبوفك 1 ذلك كلموودياةة الحا يةو رادها واه نقاء 
الشغل بديتى موضحتين ., والجناية والسراية زيادة مضمونة على ذيها. 
فكت طال لد 

بل الظاهر ثبوت دية مستقلّة لها لوكانت موضحة أو غيرها كما 
جزم به في الاإيضاح!" ومجمع البرهان!", وقد استشكل الفاضل في 
القواعد”" فى الاتحاد فى الاولى ولم يستشكل فى السراية . 

وو لحن عدم اشر عد ل كانف ابعر ب شير احا 
فهي حينئزٍ كما لو وصل بينهما غيره4 إذ لا إشكال ولا خلاف 7 في 
أنه متى كان كذلك «لزم الأوّل ديتان» بفعله والواصل ثالثة؛ لأنّ 
فعله لا يبنى على فعل غيره. و4 هو واضح. نعم لإلو وصلهما 
المجنيٌ عليه فعلى الأوّل ديتان والواصلة هدر» لأنّه الجاني على 


./١7 إيضاح الفوائد: الديات / في الجراحات ج ؛ ص‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الديات /دية الشجاج م ١4‏ ص .17١‏ 

() قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج ” ص 1975. 

(؛) انظر المصادر الانفة, وكشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص 447. 


الطهارة / الوضع أو الضرب في التيم 3 ب اي 
للمخارضة فاافى المدارله 67 ومال إليه في شرح المفاتيح 9) -من عدم 
الاجتزاء؛ لتوقيفيّة العبادة مع تبادر غيره من الأدلّة جمودٌ في غير محلّه » سيّما 
بعد التعدية حتى منهها صريحاً في الأول 7" وظاهراً في الشاني 29 للتراب 
الموضوع على بدن الغير بل وبدنه غير الوجه . نعم » لو أمرّيده على ما على 
وجهه من التراب محتزئاً به عن مسحه بذلك لم يجز قطعاًء وإن احتمله في 
ال 0 . لا عرفت من الإجماع وغيره على اعتبار الضرب أو الوضع ثم 
المسح به . 

كما أنه لا يجتزى بالضرب بظهر الكفّ وإن استوعب مع المكن من 
البطن ؛ لأنه المنقول والمعهود والمتبادرء بل المقطوع به من كيفيّة التيمّم في 


إدريس 000( وغيرهم )0( 1 


التيمم ص؟١٠.,‏ والحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج14 ص7؟73 . 

. 7١8ص مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح 8 ذيل قول المصنف : « ويجب وضع الكفين 
معأ على الارض » ج١‏ ص08 ( مخطوط ) . 

(1(509) راجع المصدرين السابقين . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص58١‏ . 

(1) جل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه ج" ص5" . 

(0) المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص55 . 

(8) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص5١١‏ . 

(9) كسلار في المراسم : الطهارة / كيفية التيمم ص 4ه » والشهيد في الالفية : المقدمة الاولى 
من الفصل الأوّل ص:؛ »؛ والكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ 


.5815١ ص‎ 


الجاع والعراح /الموضعة: .م سيبح حي ب تت حت 6 3ه 
5 كيف كان . فعلى الاتحاد «لو اختلفا» وتخاصما إفقال 
الجانى: آنا شققت بينهما» متسر ةا او كز هما امد ان تنورف درن 
أنه ليحن مو ضحتين (وادكر المجنىّ عليه!"» فقال: ؛ آنا 9 ثالث 
وصل ببنهما «فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه» كما في القواعدا” 
وغيرها'' ومحكيّ المبسوط“ لأنّ الأصل» بل الظاهر أيضاً من 
حدوثهما إثبوت الديتين: ولم يثبت المسقط» وهو وصل الجاني 
الاوّل بالسراية او جناية ثالثة , بل الاصل عدم السراية او جناية ثالثة 
من الجاني . 
وقد يقال بتقديم قول الجانى؛ لأنّ الأصل البراءة, ولا يستقرٌ مقدار 
الدية إلا باستقرار الجناية , والأضل عدم تخلل جناية جان آخر وعدم 
انرا وحااقن الاتصان: ْ 
ولع لالتحقيق : اختلاف الحكم باختلاف الإبراز للد عوى”“والإنكار. 
«وكذالو قطع بديه ورجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها 
الأنؤما لو عله قافا قي الات موه انرا نه بسكل دين 
الطرف في النفس , فلا تكون عليه إل دية واحدة ‏ وأنكر المجني عليه 
)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 
(1) تقدّم المصدر انفا. 
(؟) كتحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .1١6‏ 


(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الموضحة) ج لاص .١٠١‏ 
(م)اقى مقن السية + باخعلاف إبراز الدعوئ: 


ابيب يت ا جحي أطيل قن :20 85 ) 
«فالقول قول الولىٌ مع يمينه» لمثل ما عرفتء, بل يضعف هنا 
الاحتمال المزبور؛ لأنّ الأصل عدم السراية وعدم الدخول في النفس, 
إلا أن يفرض إبراز الدعوى على وجِدٍ يقتضي ذلكء فإنٌ المدار على 
ذلك كما أشرنا اليه سابقا . 

ولو أوضحه موضحات متعدّدة زادت على عشرين وبينها حواجز, ' 
وجب عليه في كل موضحة خمس من الإبل ولو زادت على دية 
النفس . 1 

وآى أوطحدانه اندم وفجاء ا حر او الجاني الأول فأوضحه في 
ذلك الموضع ,كان عليه دية أخرى . 

ولو اوضحه موضحة واسعةء فاندمل جوانبه وبقى العظم ظاهراء 
دفع إليه دية موضحة . 1 

ولو اندمل الكل والتحم وستر العظم لكن بقي الشيين:والاثر 
فكذلك؛ لعموم النصٌّ والفتوى, بل مقتضاه ذلك وإن لم يبق الأثرء وإن 
كان ظاهر الفاضل في القواعد خلافه'", ولعلّه : 

للحمل على الكسر الذي فرق بين انجباره على عيب ولا عليه . 
لكن هو _كما ترى قياس لا نقول به . 

أو لعدم صدق الموضحة بعد البرء الذي هو محل استقرار الجناية . 
وهو أيضاً مخالف لإطلاق النصٌّ والفتوى . 


.1917 قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص‎ )١( 


الشجاج والجراح / الموضحة 3-5 لش [89 

ولو أوضحه في رأسه في موضعين, فانخرق ما بينهما في الباطن 
خاضة اما ينونه ا بسرايته ‏ وبقي ظاهر البشرة سليماً فالأقرب كما 
في القواعد لزوم ديتين'" لبقاء التعدّد اسما؛ فإنّ الإيضاح إِنّما يتحقّق 
بوضوح العظم وظهوره. ويحتمل الاتحاد؛ للاتصال باطناء وتفسير 
الويضاح بوصول الجرح إلى العظم وقد وصل . بل عن التحرير التردد 
فى ذلك”')كما عن ظاهر المبسوط”", لكنّ الأقوى ما عرفت . 

ولو وصل بينهما في الظاهر دون الباطن _بأن قطع بعض اللحم 
ذاهية أو سجخا ق وبل لعل الاتحاه هنا عير محمل تهم الو ضبوريه 
ضربة واحدة فجرحه جراحة واحدة طرفاها موضحتان دون الوسط 
فالكل موضحة واحدة. 

إولو شجه واحدة واختلفت مقاديرها» فأوضح بعضها مثلاً 
دون بعض «اخذ» منه «دية الأبلغ» عمقاً ولأنها لوكانت كلها 
كذلك لم تزد على ديتها» لصدق الاسم مع ما عرفت من عدم 
الاختلاف بالصغر 9و »4 الكبر بعد اتُحاد الجناية . 

نعم إلو شجّه فى عضوين؟ اختلفت ديتاهما أو اتُفقتاكاليدين 
مثلاً إكان لكل عضو دية على انفراده ولو“ كان بضربية واحدة» 
)١(‏ المصدر السابق: ص 5197. 
)١(‏ تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 1217. 


(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الموضحة) ج ل/اص .١٠١‏ 
)ع( في نسخة المسالك: وإن. 


باجح ا ع ل تي "جو اهن الكلام :820 2 ) 
فإن اختصٌ الأبلغ _كالموضحة _بأحدهما كان فيه دية وفي الآخر 
قزة سا فؤوم وان فكهيا النوفتحة مناذ كان 0ن مو كتين لفضوية. 
ووان شحه فى رام وهبية 4 شجّة واحدة متصلة كذلك 
إفالأقرب أنْها اذه ل ادوم صتخيو و اده عرفاً؛ إذ الرأس 
تجلوما والاضل التراءة. 
0 وإن استشكل فيه فى القواعد!" ومحكي المبسوط””»: من ذلك 
232 ومن تغايرهما عرفاء ولانتفاء التكرار في قولهم : راسه ووجهه . وفيه : 
أن الأصل البراءة ولو مع الشكٌ . 


م 


«وأمًا الهاشمة»: 

وفهى التي تهشم العظم » وتكسره وإن لم يكن جرح . ومنه قيل 
للنبات المتكسّر هشيماً. 

إوديتها عشر من الإبل» عشر الدية, بلا خلاف أجده فيه كما 
عن الغنية!", بل الظاهر الاثفاق عليه كما اعترف به في كشف اللئاه!*؛ 
لخبر السكوني _المنجبر بذلك _-قال: «إِنّ أمير المؤمنين نىْةٍ قضى فى 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج اص 197. 


() غنيه النزوع: كتاب الديات ص أ65-١45.‏ 
(؟) كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص 454. 


الشجاج والجراح / الهاشمة للكت ااا ا ا ا 1و لي 1 


الاقف يعشيسن 21101 إلا نهد كنا درك مظاق. 

لكن في المتن والقواعد'" ومحكيّ المبسوط": (أرباعاً إن 
كان خطا» أى على خسييما 'توزع عليه الديئة الكذافلة»:فيكون 
في المقام بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق 
«واثلاثا إن كان شبيه العمد» ثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأربع 
خلف , على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان!* في التوزيع. بل عن 
ظاهر المبسوط : الاثفاق عليه!©. 

لكوي شى انه اعوط وان لم لتقن ظياى انق هنايةبهينا 
بالخصو ص . ويمكن ان يكون حملوه على النفس . 

«و»4 على كل حالء ف 9لا قصاص فيها» للتغرير, 
وعدم إمكان استيفائه كما عرفته سابقاً فى القصاص'" وعرفت الخلاف 
فيه , فلاحظ . 

(ويتعلق الحكم بالكسر» الذي به يتحقق اسمها إوإن لم يكن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 51 ديات الشجاج ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 7917, وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب ديات الشجاج ح ١6‏ ج 59 ص 585. 

(1) قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص 150. 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الهاشمة) ج لاص .١١١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ القضايا في الديات ح ١4‏ ج ٠١‏ ص 108. وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب ديات النفس ح ١ج ١9‏ ص .١199‏ 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

(1) في المجلّد السابيق ص ...00١‏ 


0 التصسسسسمت ب بتي عي لي ب أ ا وت كوا شر الكلام (ج ) 


1 جرح» خلافا للعامّة ال لوي يه ا ا ل 


اج ©ع 


0 وخمساً من الإبل في آخرا"', وهما معاً كما ترى. 
(ولو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما وأنّصل الهشم باطنا. قال 
فى المبسوط"",: هما هاتتمتنا: » لذن الهاشمة تابعة للموضحة . وإ 

لم تتأخّر عنها في مراتب الشسجاجء فهي المشتملة على الإيضاح 
وانكسار العظم جميعاء ولا يكفي فيها الانكسارء والموضحة في الفرض 
متعددة . 
(و» لكن «فيه تردد» لإمكان منع التبعيّة المزبورة؛ لعدم الدخول 
في المفهوم لغة. ولذا ثبت الحكم في الكسر وإن لم يكن جرح , فهي 
حرط عا عالام تج هرا تدان إرسالها وإق تسوت الموطيحة: 


وكا المنناة 4 
بصيغة اسم الفاعل مع تشديد القاف إفهي» كما في النهاية!» 
والنافع * والقواعد”" والنزهة”" ومحكيّ الجامع”: «التى تحوج إلى 


(١91١)المجموع:‏ ج 4 ص ,.1١‏ حلية العلماء: ج لاص 0501١‏ -007. مغني المحتاج: ج ] 
ص 68. 

(؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الهاشمة) ج لاص .١١١‏ 

(؛) النهاية: الديات / باب القصاص ج 7 ص 107. 

(0) المختصر النافع: الديات / الشجاج والجراح ص 4 70. 

(1) قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص .113١‏ 

(0) نزهة الناظر: أقسام الجراحات ص ؟0١.‏ 

(4) الجامع للشرائع: الديات / في الشجاج ص .1٠١‏ 


الشجاج والجراح / المتقلة 9 سب 898 


نقل العظم» من موضعه إلى غيره باعتبار حصول الهشم فيه . 

مسعاتري انان امش راي ابي رساي وه 
من «أنْها التي لكشيو النظم كبا سقس شيعا عه الإنسان إن 
نقله من مكانه» . 

بل وما في الوسيلة : «ما تكسر العظم وتحوج إلى نقل العظم من 
هوضع إلى موضع»!. 

بل وما فى الغنية!؟) ومحكىٌ الاصبام'": «التى نحوج مع كسر العظم 
إلى نقله من موضع إلى اخر» . 

بل وما في المقنع من «أنها هي التي قد صارت قرحة تنقل منها 
العظام»”" . 

لكن عن التهذيب”/ والفقيه'" عن الأصمعى : «هى التى يخرج منها 
فراش العظام. وهو قشرة تكون على العظم دون اللحمء ومنه 


قول النابغة :» . 





777 المقنعة: القصاص / ديات الشجاج ص‎ )١( 

(1) المراسم: احكام الجراح ص 17 5. 

(؟) الناصريّات: مسألة ١860‏ ص .558١‏ 

(4) الوسيلة: أحكام القتل / الشجاج والجراح ص 410. 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص .55١‏ 

(1) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 005. 

(/1) المقنع: باب الديات ص ؟7١0.‏ 

(8) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١١‏ ديات الشجاج ج ١٠ص‏ 188. 
(9) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب الشجاج ج ؛ ص .١717 ١1757‏ 





«ويتبعها منهم فراش الحواجب'"») 

ونحوه عن تهذيب الأزهري عن أبي عبيد عن الأصمعي”". 

ولم يوافقه أحد من أهل اللغة على ذلك. بل ظاهرهم كالفقهاء 
خلاقس الذى هو الجسناق ايض . 

نعم . عن السرائر : «أنها هي التي يخرج منها فراش العظام وفراشن 
الرأس بفتح الفاء والراء غير المعجمة المفتوحة والشين المعجمة . وهى 

وعن العين! والمحيط”": «أَنّها التى ينقل منها فراش العظام أي 
شغارها »وجوه عن المشعري !"ا والبغري'"'والنهزارة الأ تامار 

وعن المجمل'' والمقاييس''" وشمس العلوم''": «أَنّها التى ينقل 
منها فراش العظام وأَنّ فراش الرأس طرائق تلي القحف» . 


.٠١ ديوان النابغة: قافية الباء ص‎ )١( 

(1) تهذيب اللغة: ج 4 ص ١05‏ (نقل). 

(©) السرائر: الديات / في الجراحات ج 7 ص 107. 

(4) العين: ج 7 ص ١8”06‏ (نقل). 

(0) المحيط في اللغة: ج ه ص ”5 (نقل). 

)١(‏ المغرب: ص 060" (نقل). 

(0) «المعرب» لابن الجواليقي خالٍ عن ذلك. ولعلّ نظره إلى «معرب» آخر. 
(8) النهاية: ج ه ص ٠٠١‏ (نقل). 

(1) مجمل اللغة: ج 7 4؛ ص 7١0‏ (فرش). وص 88٠‏ (نقل). 

)٠١(‏ معجم مقاييس اللغة: ج 4 ص 487 (فرش). وج 4 ص 407 (نقل). 
)١١(‏ شمس العلوم: ج 4 ص 0158. وج ٠١‏ ص .171١9‏ 


الجاع والخراع 7 الوعلة. . سس يست تي نج 61414 


الوا ا وي بو بن 
ش العظام»”", وان «فراش اران عظام رقاق تلى القحف»"""ا 

وفى الكافى : «هى التى تنقل العظم من الموضع الذى خلقه الله»””". 

والبضتيق وماهر قدرين ان الشادو هنا ماعن انين لكان عن 
أنها «التي يخرج منها العظام»!*, وعن نظام الغريب: «أنها التي 
خرجت منها عظام صغار»!, ولعلّه المراد مما فى خبر أبي بصير عن 
أبى عبد الله ليلا على ما رواه فى الكافى إلى أن قال : «وفى المنقّلة 
خمس عشرة من الإبل . وهي التى قد صارت قرحة تنقل منها 
العظام»!" 

(و» على كل حالء ف «#ديتها خمسة عشر بعيرا» بلا خلاف 
نيد بدا جاده فيلانقت) و ففورق رن عن الكاذف الأو المسويا انار ةا 
الاعتراف به . 


)١(‏ الصحاح: ج هدص ١87506‏ (نقل). 

)١(‏ الصحاح: ج * ص ٠١١١‏ (فرش). 

(؟) الكافي: الديات / باب تفسير الجراحات ج لاص 5255. 

(؛) أدب الكاتب: باب معرفة ما فى خلق الإنسان من عيوب الخلق ص .١05‏ 

(0) نظام الغريب: الباب الثاني 08 0. 

)لقان «الدياك تبان هبه العزااك م عب لاض لاابورائل الس ساب اسن 
ابواب ديات الشجاج ح 1 ج 9 ص .58١‏ 

(0) الخلاف: الجنايات / مسالة 04 ج هص 7؟197١.‏ 

(4) المبسوط: الديات / أقسام القتل (المنقلة) ج لاص ؟١؟7١.‏ 

(9) غنية النزوع: كتاب الديات ص .17٠١‏ 


01 
اج +ع 
لضفن 


اهببسب جواهر الكلام (ج 44) 


نعم , عن الحسن : إيجاب عشرين بعيرا فيها'". وهو _مع ندرته - 
اعم لنزوتقناء عن ا مها رضن المعتيدة التستفيهة النسفدة 
بما سمعت, منها خبر أبي حمزة : «في الموضحة خمس من الإبل -إلى 
ان قال دووقتي اماه مين حبر تسن الان غنيس ولف 
عشرب ال ودوك الرسه قيما كرناءسابقا من عدم القلاف فى 
غبا زاك الاصها مه 

لإو» على كل حال؛ ف لسلا قصاص فيها» أيضا كالهاشمة ؛ 
لتعذّره غالباً. وللتغريرء ولما دل”" على عدم القصاص فى كسر العظام , 
كما تقدّم الكلام في ذلك والخلاف فيه مفضّلاً!. 

بل إو> في أنّ «للمجنىٌ عليه”* أن يقتصٌ في قدر الموضحة» 
منها مع فرض الإيضاح «وياخذ دية ما زاد وهو عشر من الإبل» 
كما في القواعد"' ومحكيٌ المبسوط",؛ لوجود المقتضى وانتفاء المانع , 
أو ليس له ذلك؛ لعدم صدق القصاص عرفاً كما عن الشيخ في محكيّ 


.47/8 نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 1 ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج ح ١؟‏ ج ٠١‏ ص 555. وسائل الشيعة: 
باب ؟ من ابواب ديات الشجاج ح ١8‏ ج ١9‏ ص 587. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 7١‏ من أبواب القصاص في النفس ج 79 ص .١171‏ 

(4) في المجلد السابق ص ....١‏ 

(0) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص .13١‏ 

(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (المنقلة) ج لاص ؟7١.‏ 


جواهرالكلام (ج0) 

بل قد يشكل الانتقال للظهر مع عدم القكن أيضاً -وإن صرّح به في 
جامع المقاصد(١"‏ وعن الذكرى' وإرشاد الجعفريّة7" والمقاصد العليّة9) ؛ 
لإطلاق الاية وغيرها , مع عدم نصوصيّة الأخبار والفتاوى في وجوبه 
بالباطن » والتبادر مقصور على الاختيار بدعوى انصراف المسح بي الاية 
إلى المتعارف من الته أيضاً » كالأمر بضرب الأرض بالكف إلى الباطن ع 
ووا عال لضن سين قروا ةوقلا كشفيتك عحه الا عينا ورنارادة الشيوت: 
والمتبادر منها الباطن » فيبق غيره بلا دليل » وبأنّ المعتبر في الحجَية الظهور, 
فلا يقدح عدم النصوصيه » ومنع الظهور أو قصره في حال الاختيار كما 
ترى » مع أن قضيّة الأول الجواز بالظهر اختياراً» والثاني بغير الظهر من 
أجزاء البدث » وقربه إلى الباطن لا يصلح معيّناً . 

لكن قد يقال: إنه أولى من كل ما يتصوّر في المقام من التولية أو ثيمَم 
الأقطع أي المسح بالأرض أو غيرهما » خصوصاً بعد الأمر بالضرب بالكق 
المتناول للظاهر والباطن » وإن كان الثاني هو المتبادر لكتّه في حال 
الاختيار خاضة . 

ولعلَ ذا هو الأقوى وإن كان الأحوط حينئذٍ الجمع بينه وبين الإتيان 
بكلّ ما يحتمل مدخليّته حتّى حكم فاقد الطهورين إن لم يكن ذلك متعيّناً 
للبراءة اليقينيّة » كما في كلّ ما لم يتضح من الأدلة حكمه . 


حل 





. 41١ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص9١٠.‏ 

(") نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص؟4ه . 

)مجان ةا حكن :فرك اليفك 6د ادرف عل ارا كلقا بسنا ملري| نهم لعز 


ص 7/58 . 


الختجاع والجراع 7 المافؤمة ١‏ م بت :8/8 


الخلاف مدّعياً عليه الإجماع والأخبار'", وقد عرفت التحقيق فيه 


0( فلاحظط رامل :. 
ؤواما العامومةة: 
والآمّة على معنى ذات أَمّ الرأس «فهي التى تبلغ آم الرأاس وهي 


«و» فيها ثلث الدية كما في أخبار أبي بصير" ومعاوية بن 
وهب !"! ومسمع (» والشحًّام* وأبى الصباح”" والعلاء بن الفضيل”" 
بين الصادق ليلا , ومحكيٌ الخلاف60) والمراسهو"" و|| )٠١(‏ 


.197-1١975 الخلاف: الجنايات / مسألة 8 ج وص‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح 8 ج 7 ص 7377 تهذيب الأحكام: الديات / باب 

() انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 48 ص 55١‏ و«الوسائل»: ح ١١‏ ص .58١‏ 

(غ) انظر «الكافي» شْ الههامش قبل السابق: ح ١ص‏ 6, و«التهذيب»: ح اص ,59١0‏ 
و«الوسائل»: ح اص 78 ,. 

(60 9و١)انظر‏ «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح ؟ا ص 51" و«التهذيب»: ح لاص ,5١‏ 
و«الوسائل»: ح ئخوص 7"78,. 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء م ٠١‏ ج ٠١‏ ص 117, وسائل 
الشيعة: باب 5 من ابواب ديات الشجاج ح 1١١‏ جَ اح ص ١7‏ 

(8) الخلاف: الجنايات / مسالة 6 ج وص ؟195. 

(9) المراسم: أحكام الجراح ص 17 ؟. 

.0١7 المقنع: باب الديات ص‎ )٠١( 


+ 
ج +ع 


ون 


مه جواهر الكلام (ج ع) 





والغنية!" وغيرها!". 

أن #اةسا تقو نلاته تاتون متدارا وذلع ديار كما في كناب 
ظريف”", كا دري ور عير وثلث بعير كماعن صريح 
المبسوط'*, بل في الوسيلة : «ديتها على الثلث من دية النفس , مغلظة 
فى العمد , ومخقّفة فى الخطأ, وبين بين في عمد الخطأ»!©. ْ 

ش ولكن في المقنعة !"كما 8 المتن : «فيها ثلث الدية”" نئلانة00 

وتلا نون هه أ نلك الدرة من العين و الوروك علو لفسا ءالا ذلك 
يتحدد فيه الثلث ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في 
العدد . ونحوه في الناصريّات!©. 

وفي النهاية أيضاً: «فيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيراًء أو ثلث 
الدية من الغنم أو البقر أو الفضّة أو الحلّة»!"". 





(؟) كإرشاد الأذهان: الديات /دية الشجاج ج ١‏ ص 5564. 

2 من 5 يحضره الفقيه: الديات / باب ديه جوارح الإنسان ح 00ج 1 ص الى وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب ديات الأعضاء ح ١ج‏ 59 ص 180. 

(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (المأمومة) ج ,اص ١١١‏ (يستفاد منه بالملازمة). 

(1) المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص 515/. 





(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «وهو» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(6) في نسخة المسالك: ثلاث. 

(9) الناصريّات: مسألة ١86‏ ص ,7"9١‏ 

.807 النهاية: الديات / باب القصاص ج ؟ ص‎ )٠١( 


الشجاج والجراح / المأمومة ست اه 


وهؤّلاء مع تصريحهم بالثلث لم يعتبروا ثلث البعيرء ولعلّه لحملهم 
اخبار الثلث على التقريب في اللإبل. كما عساه يشهد له صحيح 
الحلبي!" وحسنه'" عن الصادق نَيّةِ قال: «... في المامومة ثلاث 
وثلاثون من الإبل...». ونحوه خبر زرارة عنه علّة(". بل وخبر 
أبى بصير عنه[نْكِة] أيضاً: «... وفى الجائفة ثلث الدية ثلاث وثلاثون 
بع الذتل موقي الم أموة قلف الدية قا 

ل ل الل ل ل ا ا 
وباز ود سر سيدا با ن اوها د إن امي عات رب 
ولم يلزم أصحابنا ثلث البعير الذي يكمل به ثلث المائة بعير التى هى 
دية النقص ل روا نانوي سكا طلقا كلك ها هع رقيو 
مشايخهم وفتاواهم ؛ وإجماعهم منعقد على هذا الإطلاق» أو ثلث الدية 

قن الحين او« الور ع على العو امه لأ ذلك يتحدّد فيه الثلث ولا يتحدّد 
في الإبل والبقر والغنم»!". 

وقد يختمل الفكتى: وحم نا ذل على الغدد مق :دون ذكر الشلث 


(؟) الكافى: الديات 1 دية 5226 “اج لاص 53731 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب ديات الشجاج ح 4 ج 9؟ ص 5/4؟. 

(") انظر«التهذيب» فى الهامش قبل السابق: احا و«الوسائل» في الهامش بعده: ح ١‏ اص .5/١‏ 

)ع انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١٠ص‏ 584, و«الوسائل» في الهامش بعده: ح ٠١‏ 
فى ا 

(0) السرائر: الديات / في الجراحات ج ”" ص .٠١7‏ 


لح 0 عوسي بتكو افر الكلام (ع 12) 
عليه تحقيقاً فى اللفظ وتجوراً ف الغددء بالاقتضار على الأعداة 
الصجيعة والاهاء إلى كمال القلك مق إببكا ويل هو خيرة الناه ل 1 
وثاني الشهيدين'" وغيرهما'". 

وفيه : أنّه لا مرجّح لهذا التجوّز على الأُوّل ل؛ والمناسبة لمراعاة 
النسبة إلى أصل الدية في المسائل السابقة -وفي المسألة أيضاً بالاضافة 
إلى النقدين والحلّة -لا تصلح للترجيح يعفوص ان بالاحظة ارون 
من إجماع الحلّي وغيره. بل لو سلّم تكافوً المرجّحين كان المتّجه عدم 
اعتبار ثلث البعير للأصل ء وإن كان دفعه أو العدول إلى النقدين 
ونحوهما أحوط , والله العالم . 


(وا“الدامغة»: 
(هي'" التي تفتق الخريطة» التي هي أم الدماغ. فهي حينئا بعد 
المأمومة كما عن الصحاح”" والمغرب”" والمعرب”” وغيرها'". بل 


.15١ قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص‎ )١( 

)١(‏ مسالك الأفهام: الديات / الشجاج والجراح ج ١١6‏ ص .41١- 55١‏ الروضة البهيّة: 
الديات / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص ”779 - 54 

)0 كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / دية الشجاج ج ١4‏ ص 105 405. والكاشاني 
في المفاتيح: مفتاح لاك كص .١1057‏ 

(؛ و0) في نسخة الشرائع: وأمًا... فهي. 

(1) الصحاح: ج 4 ص ١5١8‏ (دمغ). 

(0) المغرب: ص 49 ٠٠١‏ (دمغ). 

(8) انظر هامش (/) من ص 01756. 

(1) كالقاموس المحيط: ج '' ص ١١١‏ (دمغ). 


الشجاج والجراح / الدامغة ب 0# 


فو معي قول اهل اللغة: الجا التي تبلغ الدماغ*", بل لعل ذلك هو 
المنساق من مبدا اشتقاقها عرفاء بل يرجع إليه ما عن العين”" 
والمحيط'" من أنّ «الدمغ : كسر الصاقورة عن الدماغ, والصاقورة : 


باطن القحف المشرف على الدماغ» . 
نعم » ما عن التعالبى من ذكرها مكان الامّة وتفسيرها بمعناها!؟) 
يقتضى الترادف معها . 


«و» على كل حالء فبناءً على ما ذكرنا تكون «السلامة معها 
بعيدة» فهي حينئذٍ توجب القصاص أو الدية, وعلى تقديرها فتزيد 
على المأمومة حكومة لعدم التقدير لها شرعا إولا قصاص» فيها ' 


لتعدّر الاستيفاء وللتغرير, بل ولا إفى المأمومة؛ لأنّ السلامة معها 5 
غير غالبة» فيتعذر القصاص للتغرير. 

(و» لكن «لو اراد المجنيٌ عليه*» بها أو بالدامغة أو بالمنقلة 
أو بالهاشمة «ان يقتصّ في الموضحة» مع فرض حصولها معها 
«ويطالب بدية الزائد جاز» كما فى القواعد" ومحكيّ المبسوط”",؛ 


)١(‏ النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص ١١”‏ (دمغ). وانظر القاموس المحيط والمغرب في الهوامش 
السابقة. 

(؟) العين: ج ١‏ ص 0910 (دمغ). وج 7" ص 118 (صقر). 

() المحيط في اللغة: ج ه ص 48 (دمغ). وص 5١75‏ (صقر). 

(؛) فقه اللغة: الفصل 0" من الباب ؟؟ ص 558. 

(0) جعلت هذه الكلمة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(1) قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص .11١‏ 

(0) المبسوط: الديات / أقسام القتل (المأمومة) ج لاص ؟١؟١.‏ 


محم ةي تك ضر قوفن الكادم :811 ) 
لعموم الأدلّة. خلافاً للمحكى عن الخلاف تمسّكاً بالأخبار 
والإجماع'", كما عرفت الكلام فيه سابقاً . 

(والزيادة» بعد إسقاط الخمسة للموضحة «ثمانية'" وعشرون 
0 لما عرفت من أنّ فيها ثلاثة وثلاثين بعيراً. 

ولكن «قال فى المبسوط”":4 ثمانية وعشرون (وثلث در 
وطق تاغل أن في المأمومة ثلاثة وثلاثين“ بعيراً"" وثلثاً”» 
لإطلاق النصوص أن فيها ثلث الدية » وهو ذلك . 

(ونحن» قد قدّمنا الكلام فيه وقلنا: إِنّ الأقوى أن «نقتصر على 
ثلاثة وثلاثين» بعيراً تبعاً للنقل» في الصحيح”" وغيره" المصرّح 
اقها اقم وعمله على يعار لعلف لنس اران مق بعدل الت 
على المجازء بل هو أولى لما عرفت» بل مع فرض تعارض المرجّحين 
يتجه العمل باصل البراءة من الزائد . 

ولو جنى عليه موضحة. فآتمها لخر شاهمة وذالت مشتلة: 
ورائع سامومة:'فعلى الأول مم4 للإيتشاع بلا تشلاف1" 


9 الخاذت: الجعاراك مسال ا ل را 
(؟ و0 و" في نسخة الشرائع: ثمان... وثلاثون... وثلث. 
(5) انظر «المبسوط» المتقدّم انفاً. 
١‏ ؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: ما. 
)١(‏ ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 
(8و1) تقدّما في ص .08١‏ 

> وإرشاد‎ ٠952: ذكر الحكم في المبسوط: الديات / أقسام القتل (المامومة) ج لاص‎ )١ 


الشجاج والجراح / دية النافذة فى الأنف 0 شت 68 


ولا إشكال. 

«وعلى الثانى ما بين الموضحة والعافمة عنية نضه 
افر كينها إنما تعبيه ايشم مع الإيضانم: إن لو اوطح اق خلس 
لم يكن عليه إلا العشرة , فخمسة بإزاء الإإيضاح . 

وفيه : أَنّه منافٍ لما دل”" على أن في الهشم عشرة, الذي قد عرفت 
تعلق حكمه بالكسر وإن لم يكن جرح . 

«(و» كذا الكلام فيما ذكره ه أيضاً من أن على الشالث ما بين 
الهاشمة والمنقلة خمسة أيضاء وعلى الرا بع تمام دية المأمومة 
لاقام نك سي اد . اللهه إلا 
اتساعي ان الحفينا من صوصن التقد بر مير ادر ين الالال 
البراءة , والله العالم . 


ومن لواحق هذا الباب مسائل» 
«الأولى» 
قد تقدّم الكلام فى الأنف'" فى أنّ «دية النافذة» فيه أي إفى 
0 تلك الديةفا: 0_0 ماميلا ولو كانت 


ج الأذهان: الديات / دية الشجاج ج ١‏ ص 180, وكشف اللثام: الديات / في الجراحات 
ج ١اص‏ 00غ2. 

.01/1 - 017/7 كخبر السكوني المتقدّم في ص‎ )١( 

لانن كن 11 


سم نط ووز للق 1121 


وكذا قد تقدّم الكلام'" في : 


المسألة «الثانية » 
التي هي في فق الشفتين نخدي يذو الاسنان ثلث ويتهماء 
ولو برئت" فخمس ديتهماء ولو كان في إحداهما فثلث ديتها, 
ومع البرء خمس ديتها» في بحث الشفتين , فلاحظ وتامّل . 


المسألة «الثالثة » 

(الجائفة هي التي تصل إلى الجوف من أيّ الجهات كان» بطن 
أو ظهر أو صدر أو جنب أو غير ذلك «ولو من ثغرة النحر» بابرة؛ ولذا 
كانت من الجراح لا الشجاج المختصٌ بالرأس والوجه, نعم لو فرض 
حصولها في الراس كانت دامغة , قال في محكي الفقيه : «ومن الشجاج 
والجراحات الجائفة , وهي التي تبلغ في الجسد الجوف , وفي الرأس 
الدماع»!". 

ولكن في المقنع : «إنّ المأمومة هي التي قد نفذت في العظم 
ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما , والجائفة هي التي قد بلغت جوف 
0 : يأ 


.51١ في ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع: برئتا. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب الشجاج ج 4 ص .١77‏ 
(؟) المقنع: باب الديات ص ؟١0.‏ 


الشجاج والجراح / الجائفة - - ب 6# 


وهو لفظ خبر أبى بصير عن الصادق اقلا قال لم وفى الما مويه 
اكد لك يلم ونه الى تودات ول قصل إلى الجوك تون اندها 
سيتهما بوني العائلة دوس ا ل ل سيوف 
الدماغ 005 00 

وقال الكليني : «والمأمومة وهي التي تبلغ آم الدماغ ‏ ثم الجائفة 
وهي التي تصير في جوف الدماغ»!". 

وظاهرهما اختصاصها بالرأس كالمحكي عن ظاهر الثعالبي © إلا 
أنه يمكن حمل الجميع على إرادة ما بيات في الرأس , فلا خلاف 
عد «وستتسمع الغراد بالحواق: 

(و» على كلّ حال ف «فيها ثلث الدية» بلا خلاف أجده 
فيهاكنا عن النسمو ل 441 واللؤق #ازالنية0 الاعدر ابه مضافا 
إلى النصوص . منها: صحيح أبي بصير السابق", ومنها : خبر 


)١(‏ الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح 8 ج 7اص 577, وسائل الشيعة: باب ؟ من 
ابواب ديات الشجاج ح 9 ج 9؟ ص 580. 

(؟) الكافي: الديات / باب تفسير الجراحات ج لاص 555. 

() فقه اللغة: الفصل 70 من الباب 7١‏ ص 5778. 

(؛) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الجائفة) ج لاص .١74‏ 

(0) الخلاف: الديات / مسالة ١٠6‏ ج ةحص ؟65". 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1٠١‏ 

(1) لأبي بصير في المقام خبران. أحدهما صحيح والآخر في سنده إرسال. وفي كليهما 
التصريح يثلث الدية إلا أنّ الصحيح منهما عيّنه بئلاث وثلاثين من الإبل. وقد تقدّم أحدهما 
قبل أسطر. ويأتي الآخر بعد أسطر. 


م2 جواهر الكلام (ج ء) 





ابن وهب١"‏ وخبر أبي مريم”" وخبر العلاء'" وخبر المفضّل بن صالم!» 
وزيد“عنه ىة أيضا . 


مق الابل ا اث 


وفي خبر أبي بصير عنه 38 أيضاً: «... وفي الجائفة نلث الدية 
نلاث وثلاثون من الإبل ...0" . 

بل في مقطوع أبي حمزة: «... وفي الجائفة ما وقعت في الجوف 
ليس فيها قصاص إلا الحكومة ...»00. 

إلا أنه قاصر عن معارضة غيره من وجوه, ويمكن حمله على إرادة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 5١‏ ديات الشجاج سح 8 ج ٠١‏ ص ,15١‏ وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب ديات الشجاج ح ١١‏ ج 595 ص .58١‏ 

(؟) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح 4. و«الوسائل»: م .١7‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ ديات الأعضاء ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص 187. وسائل 
الشيعة: (الهامش قبل السابق: ح لاص .))85١‏ 

(4) المفضّل بن صالح وقع في سلسلة سند خبر زيد. والأولى التعبير بأبي الصباس. انظر 
الهامش اللاحق. 

(0) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح ١‏ ج لاص 557 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 5١‏ ديات الشجاج ح لاج ٠١‏ ص .,55١‏ وسائل الشيعة: باب " من ابواب ديات 
الشجاج ح 0 ج ١9‏ ص 5/45. 

(1) انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ”, و«التهذيب»: ح "' ص ,"5١0‏ و«الوسائل»: ح 6. 

(0) تقدم في ص .08١‏ 

(8) انظر «التهذيب» قبل ثلاثة هوامش: ح ١؟‏ ص 558, و«الوسائل»: ح ١4‏ ص 587. 


الطهارة / اعتبار الطهارة في الماسح والممسوح وعدمه ل ال لباب الاسم 
وكيف كان » فعلى الأول لوتعدّر الضرب بباطن إحدى اليدين فهل 
يقتصر على باطن الأخرى » أو بباطنها مع ظاهر الأولى ؟ وجهان , أقواهما 

الثاني ؛ لاستلزام بدليّة ظهرهما ظهر كل منهما . 

وليس نجاسة باطن اليدين مع عدم التعدي والحجب وتعذر الإزالة 
عذراً في الانتقال إلى الظهر مع الخلوعن ذلك » أو إلى مسح الأقطع مع 
عدمه ء بل ومع الحجب بها أيضاً ولو استوعب » لكن مع تعذّر الإزالة ولو 
بنجاسة أخرى كغيرها من الحواجب » بلا خلاف أجده بين الأصحاب في 
الأول » وعلى الأصح في الثاني؛ لعد م الدليل على اعتبار الطهارة هنا وإن 
قلنا به في الاختيار» وعلى اعتبار مباشرة نفس البشرة » بل لعل إطلاق 
الأدلّة وفحاوها يقضي بخلافه » خصصصاً ما دل( منها على تيمّم ذي 
اجروح والقروح ونحوهما , وما دل منها على حكم الحواجب من الجبائر 
والطلاء ونحوهما مما تقدّم في الوضوء مما يفهم منها تنزيل الحائل مع تعذر 
إزالته منزلة ا محال ععنه » بل في حديث المرارة”" منها ما هو كالصريح في 

ذلك . 

ولذا كان الحكم عندهم في الحائل على الأعضاء الممسوحة من الجبهة 

.17/4 كخبرابن أبي نصر الذي ذكرناه في هامش رقم (؟) من ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : انظر باب 4” من ابواب الوضوء ج١‏ ص 5 ”١1‏ . 

ل ا عن احمد بن محمد , عن ابن محبوب » عن علي بن الحسن بن رباط » عن 
عبد الأعلئ مولى آل سام » قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثرت فانقطع ظفري 
فجعلت على اصبعي مرارة» فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب 
الله (عز وجل )» قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) امسح عليه » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١5‏ ح/؟ ج١‏ ص75 » الاستبصار: الطهارة / باب 
5؛ ح"” ج١‏ ص//اء وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الوضوء حه ج١‏ ص77" . 


الشجاج والجراح / الجائفة ل ا ل لش 6/8 


نلك الدرة حكوفة كيا اند يمكق حمل الازلنن عل مها الخدت.. م 
7 7 ج 3غ 
وما اتحشبال العهوة قن القلك يهنا ب لخو ها سمعفة فى الما موطة بر 6 

فكلام الأصحاب يأباه, بل لم أجد من احتمله هنا'", بل صرّح بعدمه 


(2) 


بعضهم 

نعم , ربّما كان في تعليل بعضهم سقوطه في المأمومة بعدم 
التحديد" وبالنصٌ”*إيماءٌ إلى احتماله هناء فيتجوّز حيئئذ بالثلث . إلا 
أنه كما ترى بعد عدم نص أحد منهم عليه مع إطلاقهم فيها الثلث!©. 

وكذا لم أجد من احتمل اختصاص الثلث بما إذا كانت في الرأس 
إلا الأردبيلي”", وإن كان ربّما يشهد له في الجملة ذكرها في النصوص 
مع الشجاج المختصٌ بالرأس ., بل قد يستبعد ثبوت ثلث الدية في ثقب 
الخد متلا -بالابرة . 

اللَّهِمّ إل أن يمنع كون ذلك من الجائفة كما صرّح به في التحرير”" 


.082١ ص‎ ١١ لكن احتمله الطباطبائي في الرياض: الديات / الشجاج والجراح ج‎ )١( 

.087 كالعاملي في مفتاح الكرامة: الديات / في الجراحات ج ١؟ ص‎ )١( 

(؟ و؛) علّل بالأوّل في المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص 1/77 والناصريّات: مسألة ١80‏ 
ص ,7"9١‏ 

وعلّل بالثاني الماتن كما تقدّم في ص 0485 ويستفاد من مختلف الشيعة: القصاص / في 

الجراحات ج 1 ص .٠0١0‏ 

(0) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية الشجاج ج ١5‏ ص 107. 

(0) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص .1١14‏ 


مسبم يبيب جح ا ل يي 77 او ١ن‏ الكلام (ج غغ) 


والقواعد”" وغيرهما'" ومحكيّ الخلاف”". قال في الأوّل: «وتتحقّق 
الجائفة بالوصول إلى الجوف ولو بغرز إبرة» ولو خرق شدقه فوصل إلى 
باطن الفم فليس بجائفة؛ لأنّ داخل الفم كالظاهر , وكذا لو طعنه في 
وجنته فكسر العظم ووصل إلى فيه . ولو جرحه في ذكره فوصل إلى 
مجرى البول من الذكر فليس بجائفة»!. ظ 

وهو صريح فيما ذكرناه؛ ولعلّه لآنّ المنساق من نصوص الجائفة 
غير ذلك مع أَنّ الأصل البراءة . 

نعم , قال في القواعد : «لو جرح رقبته فانفذها إلى حلقه فعليه دية 
الجائفة . وكذا لو طعنه فى عانته فوصل إلى المثانة»0. ولكن لعلّه 
كما في كشف اللثام : «لصدق الاسم عليهما»'". 

ولكن لا يخلو من نظر في الجملة .كل ذلك مضافا إلى ما تسمعه فى 
العبيدالة [إرابعة اف النا قل" 1 

ل(و» كيف كان, ف إلا قصاص فيها» بلا خلاف أجده فيه ", 
بل في كشت اللثام : «اتفاقاً كما هو الظاهر»”"؛ للتغرير. وللمقطوع!" 


.194 قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص‎ )١( 

(1) كالمبسوط ‏ في ظاهره : الديات / أقسام القتل (الجائفة) ج لاص .١56‏ 
(©) الخلاف: الديات / مسالة ١١‏ ج دص 157575 598,. 

(5) انظر «التحرير» المتقدّم أنفاً. 

(0) تقدّم المصدر انفا. 

(1) كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص 407. 

() كما في رياض المسائل: القصاص / قصاص الطرف ج ١7‏ ص 574. 

(8) المصدر قبل السابق: ص 4759. 

(9) تقدّم في ص 088. 


الشجاج والجراح / الجائفة 30# 10111211111092ال م ا 


المنجبر بما عرفتء فلا يقدح إمكانه في بعض الأفراد. خصوصاً في ١‏ 
5 1 ير 

مثئل الخد بناءً على انه من الجائفة . 00 

(ولو جرح في عضو ثم أجاف. لزمه دية الجرح ودية 
الجائفة» وإن انصلا إمثل: أن يشقّ الكتف حمّّى يحاذي الجنب ثمٌ 
حننة تفن ذلك الشف اونمن غير لاطدلاق الادلة وواضيالة تعد 
المس كه الست 

وقد يحتمل!": التداخل لو كان من الشقّ كما سمعته سابقاً في 
نظيره . 

ولكنّ الأقوى خلافه ؛ بل ينبغي القطع به مع تعدد الجاني, 
واللّه العالم . 


إفروع»: 

«لو أجافه واحد» مثلاً كان عليه دية الجائفة» لما عرفت 
«(ولو أدخل الرسكة» مشلا في ذلك الجرح 9ولم يزد»ه على 
الأول بقطع شيء إفعليه التعزير حسب؟ لأنه اذاه ولا ضمان لعدم 
جرحه إِيّاه . 

(وإن وسّعها باطناً أو ظاهراً» بأن قطع جزءً من أحدهما «ففيه 
الحكومة» لعدم التقدير له بعد أن لم يكن جائفة و» لاغيرها. 


.41٠0- كما فى كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١ص 5غ‎ )١( 


0 جواهر الكلام (ج 44) 


نعم «إلو وسّعها فيهما فهى جائفة أخرى كما لو انفردت» مع فرض 
انُصال الجزء على وجِدٍ يتحقق به اسمها . 

ما لو قطع جزء من الظاهر في جانب . وججزءً من الباطن في 
جانب آخر _بحيث لم تتّسع الجائفة بتمامهاء وإن اسع ظاهرها 
من جانب وباطنها من آخر _فالحكومة . 

بل في القواعد : «وكذا لو زاد في غوره»'"؛ وفي كشف اللثام : «أي: 
في غور الجرح أو العضو المجروح فالحكومة؛ لأَنّه ليس من الجائفة , 
فإنها الجرح من الظاهر بحيث يبلغ الجوف»!". 

وفيه : منع اعتبار ذلك في الجائفة , كما عرفت الحكم منه ومن 
غيره بتعدّد الجائفة لو جرح في عضو ثمٌ أجاف وإن اتصلاء بل قال 
هو هناك : «وكذا إذا فعل ذلك في موضع واحد؛ كأن ضرب على 
جه فا رطع 1 ظرية والح اه بار تدمع فينة اتنثا رين 
الموضحة كما يقتضيه إطلاق الكتاب والمبسوط , ويحتمل التداخل, 
ما إذا تعدّد الجاني فعليهما الديتان قطعا»!". وهو صريح فيما قلناه . 

فالمتّجه : حمل عبارة الفاضل على إرادة الزيادة في غوره في 
الجوف نفسه, فإنّ الإجافة حاصلة قبله ولم 10000 إخنافة: 
ويمكن إرادة الاصبهاني ذلك أيضاً وإن اقتضى تأديته المعنى المزبور 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج ا ص 1917. 


. 40١ المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 
1-255 اض‎ “١ (؟) كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج‎ 








الشتحاج والغراخ 7االغائقة” سسسب يي يبب تت قز 


وأاغر فت 

ولو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب والطحال, فغرز 
السكين فيه , ففيه الحكومة؛ لعدم التقدير بعد أن لم يكن مثله جائفة , 
وإن كان لو لم يكن بارزاً فغرز من الظاهر ‏ مثلاً ‏ حتّى وصل إليه 

ولو أجافه ثم عاد الجاني فوسّع الجائفة أو زاد فى غورهء, 
ففي القواعد : «فدية الجائفة الواحدة لا غير على إشكال»!". وفي 
كشف اللثام : «من تعدّد الجناية » ومن كونها جائفة واحدة فى الاسم 
والأصل البراءة»!". ش 

وفيه :أنه فرق واضح بين التوسعة والزيادة في الغور؛ ضرورة 
تحقّق الجائفة بالتوسعة ظاهراً وباطناً كما عرفته في تعدّد الجاني , 
بخلاف زيادة الغور التى قد عرفت فيها الحكومة وإن كانت من 
جانٍ آخر. نعم قد يقال بالتداخل في الأوّل؛ وفيه منع واضح 
كما عرفته في نظائره . 

(ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل» دون الأَوَل؛ٍ لعدم السلامة معه 
غالباء.وفاةق يده الاتعاقة» وعتد دلي الأول تلت الدية وض 
الثاني القود أو الدية . 


)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص 191 (بعض الألفاظ من كشف اللثام). 
(؟) كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص .10١‏ 


جواهر الكلام (ج 54) 
(ولو خيطت ففتقها اخر؛ فإن كانت» قبل الفتق «بحالها 
7 لم تلتئم ولم تحصل"" بالفتق جناية , قال الشيخ 48 في 
0 لط ": فلا أرش» لعدم جرح منه 9و » لكن «ايعزّر» للإيذاء 
ع 
«(و4 لكن في المتن والقواعد”" والتحرير!»: «الأقرب الأرش؛ 
أنه لابدٌ من أذى ولو في الخياطة ثانيا» . 
وهأ "لاما لد وهب افص ( شنط الأول انعم عاية رشن 
الخيوط إن نقص منها وأجرة الخياطة مرّة أخرى . 
«ولو التحم البعض» ففتقه «ففيه الحكومة» كما في القواعد؛ 
لعدم صدق الجرح بجائفة , فليس إلا الحكومة بعد عدم التقدير ء هذا . 
وفي التحرير _بعد أن ذكر الحكم في الفتق قبل الالتئام -قال : 
«ولو فعل ذلك بعد التئامها فعليه أرش الجائفة وثمن الخيوط ء وإن التحم 
بعضها ففتقه فعليه أرش جائفة , ولو فتق غير الملتحم فعليه أرشه لا دية 
الجائفة , ولو فتق بعض ما التحم في الظاهر دون الباطن أو بالعكس 
فالحكومة»!". ولا يخلو من تشويش . 


03 





)١(‏ في نسخة الشرائع: ولم يحصل. 

(1؟) المبسوط: الديات / أقسام القتل (الجائفة) ج لاص .١54‏ 
(") قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص 198. 
(5) تحرير الأحكام: الديات / ما دون النفس ج ه ص 115. 
(0) المصدر السابق: ص .17٠١‏ 





الشجاج والجراح / الجائفة ا ا 


وفى كشف اللثام فى تفسير نحو عبارة المتن : «أي الظاهر أو الباطن 
لك اوعض كن بعلي لجر ير شق نا سكير 1 
وبالعمئلة »قالمرات ا" الفتق بعد الالتحام مووفني أرق لذ الف 
لأنّه ليس اندمالاً فيقوّم حينئذٍ ملتحماً وغير ملتحم (و» يِغْرّم 
التفاوت . 
نعم «لو كان» الفتق «بعد الاندمال, فهى جائفة مبتكرة؛ فعليه 
ثلث الدية» لنحمّق اسمها حيئذٍ ولو أجافه اثنتين» فى موضعين 
ؤفثلثا الدية» ولوكن ثلاثة فتمام الدية؛ لأصالة تعدّد المستب يتعدّد 
امنب 
ولو طعن فى صدره» مثلاً إفخرج من ظهره. قالفىي 
المسسوط'":» جائفة «واحدة» عرفا لاتحاد الجناية وأصل البوافت» © 
وكرن الحائقة مانقلات الل العرت عطاس دمن امكف الى 
الظاهر من جانب حاولا 
(و» قال (في الخلاف: اثنتان. و» في المتن: هو أشبه» 
لأنهما عضوان متباينان تحقّق في كل منهما جائفة؛ وهي الجرح النافذ 
من الظاهر إلى الباطن . 
اراي زعا ب ابي لبد ابر 


8 ا 00 6ج وص 555 


1 جواهر الكلام (ج 44) 





كاك تاعا خالة التقرا: 
ولأنه لو طعنه من كل جانب طعنة فالتقتا كانتا جائفتين: فكذا 
هنا؛ إذ لا فارق إلا اتحاد الضربة وتعدّدهاء وهو غير صالح للفرق . 
الا للقي دقرف وا لف العو «فالأضيه حيضن الريحدة. 
وكذا الكلام لو أصابه من جنبه وخرج من الجنب الآخرء أو طعنه 
من مقدّم الرأس فأخرجه من موّخّرهء بل عن الشهيد في ذلك : «أَنّ 
الوحدة ظاهر فتوى علمائنا»7", والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 

إقيل4 كما عن الشيخ وأتباعه على ما فى المسالك!", أو جماعة 
كما عن غيرها": 9إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرّجل 
ففيها مائة دينار» كما فى كتاب ظريف الذى قد عرفت صحته فى 
بعض طرقه : 

قال فيه : «وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء ره 
الآجل من أطرافه , فديتها عشر دية الرجل مائة دينار»). 

وفبه انقنا: «فى الخد إذا كانت فيه نافلة ويرى منها جوف 
الفم فديتها مائة دينارء فإن دووي فبرىٌ والتام وبه اثر بيّن وشين 
(؟) مسالك الأفهام: الديات / لواحق الشجاج ج ١١‏ ص 114. 


(5) كالروضة البهيّة: الديات / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص .58١‏ 


الشجاج والجراح / النافذة فى أطراف الي وه 


داحدن ودوو تون دارا ,قان كانت 0اقةة ني السة و ككينا 
فدينها د لذ ونا رب ولاك تست ره الح زرو متها الشد وول كات م 
بنصل نشبت في العظم حتى تنفذ في الحنك فديتها مائة وخمسون 
دينارا جذل فنها عتمسون:ديناراً لموضحتها موإن كانت كاقبةاولم تتفل * 
فديتها مائة دينار»". 35 
وقداشاءر ت له الكنتا رن لاني مانة فيفا !اديور 





فى 'نافذة القجلع ل كس خسس:ذية الجدل 1" ودإن فى قافذة 
0 سمي فا را كا 1 

وقال الصادق نه في خبر مسمع : «قضى أمير المؤمنين نل في 
النافذة تكون فى العضو : ثلث دية ذلك العضو»!". 

لقال ا عترظاى طناق ويام اللنام ول قن ندر ةل ذلا 
المتن وغيره”" إلى القيل بنوع توقف فيه, ولعله لما قيل: من ضعف 
المستند'" أو عدم الوقوف عليه'». مع أنه يشكل : بما لو كانت دية 


٠١ بج‎ 5١1 ديات الشجاج ح‎ 5١ تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ ,8١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.599 ص‎ 

(؟) الهامش قبل السابق: ص 80 . 

(؟) الكافي: الديات / باب الشفتين ذيل ح ١١ج‏ لاص 51١‏ 

(؛) انظر «الفقيه» قبل أربعة هوامش: ص 84. 

)0( تقدّم في ص 733237. 

(1) كتحرير الأحكام: : الديات / ما دون التفس ج 0ه ص .17١‏ 

() كما في مسالك الأفهام : الديات / لواحق الشجاج ج ١١‏ ص 410. 

(8) كما في الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص .58١‏ 





الطرف تقصر عن المائة كالأنملة؛ إذ يلزم زيادة دية النافذة فيها 
على ديتهاء بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلاث . 

وفيه : أن المستند ما عرفت من كتاب ظريف , ونحوه ما عرضه ابن 
فضّال على أبي الحسن نظ المروي في الصحيح أو المونّق7", نعم عموم 
ذلك لا يلائم ما سمعته فى كتاب ظريف بل ولا خبر مسمع المزبورء بل, 
ولااما سمعته فى نافذة الأنف . 

الهم إلا أن يقال: إِنّ خبر مسمع ضعيف ولا جابر له, فلا يصلح 
معارضاً للصحيح المعتضد بعمل من عرفت بل لم يوجد مخالف لهم 
مع 1 ع اء ء 

ركنا حيو عع الاشكال التذكوو اول زالقرافه: أو الذت عه 
بتخصيص العموم بالمائة دينار بما فيه كمال الدية ,كما حكاه قولاً في 
اررض وسوطاه وما كان 2 حر نه تع اانه كنا اماد كن 
االحلف ىوها 51 ام «سخصضة ايها شير هااتعف سن القواف 
المزبورة؛ إذ التنافي ببنها ويبنه ليس تنافي تضادً؛ بل عموم وخصوص 
بجري فيه التخصيص المذكور»'". 

وفيه : أن ذلك يتوقّف على وجود قائل به ولم نجده. مع أنّ النصّ 
عام كعبائر الجماعة, فالمتّجه العمل به على عمومه والاقتصار فى 


يها 


تخصيصه على ما يصلح لذلك, كما سمعته فى نافذة الأنف, ولعل 


.190 ص‎ ٠١ ج‎ 5١ ديات الشجاج ح‎ 5١ تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
.050 ص‎ ١١ (؟) رياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج‎ 


سسسب جواهرالكلام (ج4) 


وظاهر اليدين المسح عليه » والفرق بين ا ماسح والممسوح في ذلك تحكم . 

فا في ظاهر الذكرى”'' وصريح الروضة(" من جعلها لوكانت حائلة 
عذرأ في الانتقال إلى الظهر لا يخلومن نظر بل منع , سيّا مع حيلولتها لقليل 
من باطن الكف ء وفاقاًلصر يح جامع المقاصد”" والمدارك ؛وظاه رالروض”. 

واحتمال الفرق بينها وبين غيرها من الحواجب الطاهرة أو التزام ذلك 
فيها أيضاً أوضح من الأول نظراأً ومنعاً , سيّما الأخيرء بل لعلّه مجمع على 
خلافه هناء بل قد ينقدح من التأمّل فها ذكرنا أنه لوتعذّر المباشرة بباطن 
اليد اجرح وشبهه وأمكن وضع حائل عليه من خرقة ونحوها والمباشرة به 
وجب كالجحبيرة في المائيّة » لكنّ الاحتياط بالجمع بين الكيفيّتين بل وتيمم 
الأقطع والتولية مع حكم فاقد الطهورين لا ينبغي أن يترك . 

نعم » لو كانت النجاسة متعدية ولم يمكن التجفيف ولا الإزالة اتجه 
حينئذٍ جعله عذراً في الانتقال إلى الظهر مع الخلوٌء وإلا فإلى المسح بالجيهة 
خاضة كالأقطع , كما صرّح به في جامع المقاصد( والروض 7( 
والروضة( , ولعله ظاهر الذكرى ( ؛ لاستلزامه حينئدٍ تنجّس ما يتيمّم 


() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات الوضوء ص ٠١5‏ . 
(0) الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص/5١‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص18؛ . 
(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص8١7‏ . 
(5) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص5؟١‏ . 

(7) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص98؛ . 
(0) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص5؟١‏ . 

(4) الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص/ا9١-1958‏ . 
6 ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص9١٠‏ . 


الشجاج والجراح / النافذة فى أطراف المرأة 3 سس 848 
منه أيضاً العضو الذي علم أنّ ديته أقلّ من ذلك. فيختصٌ الحكم 
ا اليه اموسر تيوس ليسي 
ادر لكي لال انمد م أطراف المراة أ 2585 :إنها 
يك اللسندين اليل له كا عن عطي ارت اك 
بل قيل : «وفى المملوك بنسبة القيمة إلى دية الحرت»'", ويؤيّده قول 
امير المؤافتيق ذا افى بشي السكو فى #زقدوا ناك اميق دل اندو 
0 وان اد في النمن»'". 
نافذنها مائة ال 
وهو عابي الأضل المقوو الذق سمفية اتبيه انها افيا 
لله من مساواتها للرجل في دية الأعضاء ما لم تبلغ الشلث أو 
تتجاوزه, لكنٌ التقييد بالرجل في النصّ والفتوى لا يناسبه , والاحتياط 
مهما أمكن لا ينبغى تركه , والله العالم . 
)١(‏ احتمله الشهيد الثاني في الروضة: الديات / الفصل الشالث ج ٠١‏ ص *58. والطباطبائي 
في الرياض: (الهامش السابق: ص 35 0). 
(؟) رياض المسائل: (الهامش قبل السابق: ص 07١‏ 077). 
ل : الديات ابل 0 3 والنسحاء 2 اسم ٠١‏ ص 1-5 


قله لى تناد الكرامة: الديات / في الجراحات ج ١؟‏ ص .04١0‏ 





المسألة «الخامسة »4 
لو اشتملت الجناية على غير جرح ولاكسر؛ كالضرب بالرّجل أو 
لكف منترعة و سشووي نا السرط او بالتضاي ومعو داكت 
فأحدثت انتفاخاً, فالحكومة؛ لعدم التقدير . 
وإن أحدثت تغييراً ف في احمرار الوجه بالجناية» بذلك 
: «دينار ونصف. وفي اخضراره ثلاثة دنانير» داأكناذت ا خسدة 
0 فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه”", بل المحكي منهما مستفيض . 
فيان ل ون ق كالصحيح عن أضيي عبد الله 2 : «قضى 
أمير المؤمنين مذ في اللطمة يسود أثرها في الوجه: أن أرشها 
وا وناب وان لم كموة واعكدت فإراارضها قلالة دقان 
فإن احمرت ولم تخضرٌ فإن أرشها دينار ونصفء. وفي البدن 
نصف ذلك)0”". 
بل «وكذا في الاسوداد» ثلاثة دنائير عند قوم» منهم السيّدان 
مدعيين عليه الإجماع”*)؛ للاصل . 





١(‏ و؟) بنظر الانتصار: (الآتي قريباً). والخلاف: الديات / مسألة 76ج 6 ص 517 والسرائر: 
الديات / في الجراحات ج 7 ص .4٠١‏ وغنية النزوع: (الهامش بعد اللاحق). والمهزّب 
البارع: الديات / الشجاج والجراح ج ه ص 510 ورياض المسائل: الديات / الشجاج 
والجراح ج ١١‏ ص 077. 

(") من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما جاء في اللطمة ح 09ج :ص .٠688‏ وسائل 
الشيعة باد من آبوات ديات الفجات يم ١‏ (مع ذيلدانج 4ض 10-712 

(؛) الاتتصار: مسألة 09 ص 0813. غنية النزوع: كتاب الديات ص .47١‏ 


الشجاج والجراح / لو لطمه فاحمرٌ الموضع أو اخضرّ أو اسودٌ ل د 001 

«(و» لكن 9عند آخرين'"4 بل قيل : الأكثر". بل عن الشيخ في 
الخلاف : دعوى الإجماع عليه'" «ستة دنانير. وهو اولى؛ لرواية 
إسحاق بن عمّار عن أبى عبد الله 432 المتقدّمة! المعتضدة بما 
عرفت «ولما فيه من زيادة النكاية» . 

هذا كلّه فى الوجه 9و "4 أمّا فى غيره فقد لإقال جماعة» 
مما" بل لا أجد فيه خلافاً ببنهه": إن إدية“ هذه الشلاث فى 
البدن على النصف» ممّا في كل منها؛ ففي الاحمرار ثلاثة أرباع 
الدها وموقي الاخضرار دقار وتصقتي وكداى الاشويداد اوتنه عل 
الخلاف امنا + عن الانتصار'" والخلاف ١!‏ والقس ةا وعموي 
الإجماع عليه . 








)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الآخرين 

(؟) رياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج 171 ص 07. 

(؟) الخلاف: الديات / مسالة 4لاج و ص .5١5١‏ 

(غ) تقدمت انفا. 

(0) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 

(1) كالمفيد في المقنعة: القضاء / ديات الشجاج ص 777 والطوسي في النهاية: الديات / باب 
القصاص ب 7 ص 408. وسلار في المراسم: أحكام الجراح ص 51/8. 

(/) كما في التنقيح الرائع: الديات / الشجاج والجراح ج ؛ ص .01١١-0١0‏ ورياض 
المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج ١7‏ ص 0177. 

(6) في نسختي الشرائع والمسالك: ودية. 

(9) الانتصار: مسالة 709 ص 6614. 

.5175 الخلاف: الديات / مسألة 4/اج هص‎ )٠١( 

.13٠١ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )1١( 


5 جواهر الكلام (ج 44) 





وهو الحجّة بعد ما سمعته في الموثق المزبور على ما رواه في 
الفقيه”". وإن خلا عنه فى التهذيب ”"والكافي!", فما عساه يشعر به 
ب يعنت :له إلى ول جما عتمي التو لق مسد فى كير بلة. 

ثم إن مقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق في الحكم المزبور 
ين أحراء'الندن كذيا نا له ديه مقدزة وما لست لتنا لست 
العضو الذي ديته أقلّ من دية النفس _كاليد الواحدة والرجل؛ 
نوو الاسم كشي السد و الكو فى كغير وو كل منها فسن 
”5 

17 احتمل!): اختصاص الحكم بما لا دية له مقدرة من 
أجزاء البدن, أمّا غيره فتنسب الأعضاء التي دياتها أقل إلى دية 
الرأس وهي دية النفس» فيكون في اسوداد إحدى أنملتي الإبهام 
ناد اثلالة أعساد دينارء وفي اخضرارها عشر ونصف عشرء وفي 
احمرارها نصف عشر وربعه . 

ولكنّه -كما ترى -لا مستند له؛ بل هو خلاف ظاهر ما ذكرناه 
من الاطلاق نضا وفعوى الذى متها أمضا قبورت ذلك موجه 
أثر اللطمة ونحوها في الوجه مثلاً ‏ وإن لم يستوعبه . بل وإن لم ندم 


(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 4 القصاص ح ١٠ج‏ ١٠ص‏ /لا؟. 
(4) كما في كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص 417. 


الشجاج والجراح / لو لطمه فاحمرٌ الموضع أو اخظرٌ أو انود د 00# 


فيه. وربّما حكى'" قول باشتراط الدوام وإل فالأرش. وهو 
نعم , قد يقال : بانسياق الحرّ منهما كما عن ظاهر الغنية!"., قيل : 
«فيرجع فى العبد حينئذٍ إلى الحكومة .كما في كل لطمة أو وكزة 
لم تتضمّن التغيّرات المزبورة»!. 
وفيه : أنّك قد عرفت سابقاً أن الحرّ أصل للعبد في كل ما له 
مقدّر فيه والعبد أصل للحرّ فى كلّ ما لا مقدّر له, فالميّجه حينئذ 
مراعأة نسبة القيمة كما عن بعضهه'!". هذا . 
ولا يخفى عليك ان مورد النصٌ والفتوى : الوجه. لكن عن 
الغخللاق "و السرائر 118 الراعى كالوسةء ولعله لفسا وات له فسن 
الشجاج كما ستعرف . ولكنه -كما ترى - قياس لا نقول به. فالمتجه 
حينئذٍ الحكومة فيه , لا إلحاقه بالبدن الذى لا يشمله", 
ثم إن الموثق المزبور مختصٌ بالرجل ء ولذا قيل : إن كانت الجناية 
)١(‏ كما في الروضة البهيّة: الديات / الفصل الثالث ج ٠‏ ص 578". 
(1) قال به الشهيد في الحاشية النجّاريّة (هامش القواعد الرحلي): الديات / في الجراحات 
اج اص 01 
() غنية النزوع: كتاب الديات ص 3 4. 
(غ) رياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج ١١‏ ص 058. 
(0) احتمله العاملي في مفتاح الكرامة: الديات / في الجراحات ج 77 ص 044. 
(5) الخلاف: الديات / مسألة 4/اج ه ص ؟575. 


(/) السرائر: الديات / في الجراحات ج ” ص .4٠١‏ 
(6) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 


ميخي بحتب جو اهز الكلام ع 11) 
على المرأة فنصف المذكورات . ولكنّ الفتاوى مطلقة, فلا يبعد مساواة 
البرأة للرحل فى ذلكه إلجاقا لينذهبالراع الذى لم سملم السلفة 
اتلووان لقال 
المسألة «السادسة» 

كل عضو ديته مقدّرة ففى شلله ثلثا ديته كاليدين والرجلين 
والأصابع, وفي قطعه بعد فزللة تلق ديف ها كاذف ا حسدة في 
شىء من ذلك كما تقدّم الكلام فيه؛ بل عن الخلاف”" والغنية”": 
الإجماع عليه في الأُوّلء بل الظاهر الإجماع كما اعترف به بعض 
الأفاضل" _فى الثانى ايضا . 

كل ذلك مضافاً إلى النصوص السابقة التي هي وإن كانت في أطراف 
مخصوصة, إلآ أنّها متمّمة بعدم القول بالفصلء مع أنّ في الخبر 
الوارد في الأصابع منها : «وكل ما كان من شلل فهو على الشلث من 
دية الصحاح»!؟. 

وأا ما في كتاب ظريف وما عرضه يونس “على الرضا ل من 


.51١ الخلاف: الديات / مسالة الاج مص‎ )١( 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١5‏ 

(؟) نفى الخلاف في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / في الأطراف ج سن 4 رامن 
المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج ١7‏ ص 0158. 

(4) تقدّم في ص 78 و417. 

(0) تقدّم في ص 445. 

(1) الكافي: الديات /باب ما تجب فيه الدية م ١‏ ج لاص 5١١‏ تهذيب الأحكام: الديات / > 


الشجاج والجراح / دية الشجاج فى الرأس والوجه سواء ل د 808 


أن فى شلل اليدين ألف دينارء وفى شلل الرجلين ألف دينار» فهو 
شاد لا قائل به .كالقويّ الوارد في ذكر العنّين!". وإن حكي القول به عن 
الصدوق”"" والإسكافي'”". 5506 في الشدذود مد «في الإصبع 
عشر الدية إذا قطعت أو شسْلّت...»0, كما عرفت البحث فى ذلك كله 
ينانق +« قأحظل . 1 

ولو لم يكن له مقدّر فالحكومة بلا خلاف ولا إشكال. والله العالم . 


المسألة «السابعة» 
«دية الشجاج فى الرأس والوجه سواء» بلا خلاف كما اعترف 


به بعض الأفاضل © . 
لشمول الرأس له . 
ولقول الصادق نَِةٍ في خبر السكوني : «قال رسول الله ييهُ : إن 
الموضحة في الوجه والرأس سواء»””» المتمّم بعدم القول بالفصل . 
وفى خبر الحسن بن صالح الثوري عن 5 عبد اللَهطليُةِ : «سالته 


د باب ؟؟ ديات الأعضاء ح ١‏ ج ٠١‏ ص 150. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ديات 
المنافع ح ١‏ ج ١9‏ ص 507. 

)001( تقدّم في ص 418. (؟) المقنع: باب الديات ص .05١‏ 

(*) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 4 ص 77]. 

(؛) تقدّم فى ص .41١‏ 

(0)كاتلاطاق قن الرياض«الديات /الشجان والتعرائر ير ادن 14 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 757 ديات الشجاج ح ؟١؟‏ ج ٠١‏ ص 2258 وسائل الشيعة: 
باب 6 من أبواب ديات الشجاج ح ؟ ج 9؟ ص 580. 


55 جواهر الكلام (ج 14) 





عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج 
فى يعدا لان سواة فى القوة:الن اسمن الر تو ولعي 
الجراحات في الجسد كما هي في الرأس»'"". وهو صريح في العموم . 
تداق كبر الى بصيو عن أى نعي قله درون السمحاق 
وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهمء وفيها إذا كانت في 
الوععة يضح الناةكاى قدو ليقي د االمين الود المواررحة . 

(و» كذالا خلاف أجده كما اعترف به بعض الأفاضل”" في أن 
«مثلها» أي الشجاج المربورة وفى البدن بنسبة دية!» العضو الذي 
بتّفق فيه من دية الرأس4 أي النفس؛ ففي حارصة اليد مثلاً نصف 
بعير أو خمسة دنانيرء وفي حارصة أنملتي”/ الإبهام نصف عشر بعير أو 
نصف دينار؛ لأنّ ذلك مقتضى النسبة المزبورة, لما سمعته في خبر 
التوري الذي يفسّره ما في خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله كا 
على ما في لهذ برقال بارقضى مير المزطيو :18 في العروع نحن 
الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن 





)01( الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح اج لاص 7"”, وانظر «التهذيب» في الهامش 
السابق: ح ٠١‏ ص .5١‏ و«الوسائل»: ح .١‏ 

(1) تقدّم في ص 010. 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: الديات / الشجاج والجراح ج ١١‏ ص .017١‏ 

[1 الس فى سخة الفرائع. 

(0) أي إحدى الأنملتين. 


الشجاج والجراح / دية الشجاج في البدن ا سس ا ا 1 0 


يقتصٌ "٠١‏ بعد إتمامه بعدم القول بالفصل . 

نعم , هو في الكافي'" والفقيه”": «عشر دية الإصبع»'؟ بإسقاط لفظ 
النصف ٠‏ وحينئل يكون من الشواذ . 

كما أَنّ ما في كتاب ظريف مما لا يوافق الضابط المزبور كذلك 
أيضاً. قال فيه : «ولكلٌ عظم كسر معلوم فديته , ونقل عظامه نصف دية 
كسره. ودية موضحته ربع دية كسره»!". 

وفيه : «في الترقوة فإن أو ضحت فديتها خمسة وعشرون فيقارا: 
وذلك خمسة أجزاء من ديتها إذا انكسرتء فإن نقل منها العظام * 
فديتها نصف دية كسرها عشرون ديناراً!5. 3 

«وفي المنكب إذا أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون 
ديناراًء فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً. 


وعقتروة:دطارا الموضحة "م وتحوه فى المرذق 00 وهو موافق كما 


(؟) الكافي: الديات / باب دية الجراحات ح لاج لاص 537. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية الأصابع ح 07١*‏ ج 4 ص .١77‏ 

(4؛) وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب ديات الشجاج ح ١‏ ج 9؟ ص 587. 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية جوارح الإنسان ح 06ج غ ص 4/. 
(1) المصدر السابق: ص 87 . 

(0) الهامش السابق. 

)0( انظر قبل ثلاثة هوامش: ص غ8. 


0 جواهر الكلام (ج 44) 





في كشف اللئام'" لما سمعته من الضابط . 

«وفى العضد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون 
وتقار ووذ لاتقل مظافها لعاتووة كموها اسو قار 11 

«وفى الساعد دية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون 
دكار مون قن مطاف انما كيدا ريز ولاق مين زية ال. 

«وفي الكف في موضحتها ربع مره كننها كيه وعفرون هارا 
ودية نقل عظامها مائة دينار وثمانية وسبعون دينارا نصف دية 
كسرهأ» !2 , 

ولعلٌ المراد : أنّ ذلك دية هذه الأمور حال اجتماعها على التوزيع 
المزبور. 

وقة أرقا عن ما رواه في الكافي : «في موضحة القصبة السفلى 
من إبهام اليد ثمانية دنانير وثلث دينارء ودية نقل عظامها ستة عشر 
فيتاراً وثلنا دينارء وفي موضحة المفصل الأعلى منها أربعة دنانير 
وسدس دينارء وفي نقل عظامه خمسة دنانير» وفي موضحة كل قصبة 
عليا من قصبات سائر الأصابع أربعة دنانير وسدس دينارء وفي نقل 
العظام كل منها ثمانية دنانير وثلث , وفي موضحة القصبة الوسطى منها 


.187 ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج‎ )١( 
. 84 - 87 انظر «الفقيه» الانف: ص‎ )١( 

(؟) انظر «الفقيه» الانف: ص 84. 

() انظر «الفقيه» الآنف: ص 86 . 


الطهارة / اعتبار الطهارة في الما سح والممتسوح وعدمة ب ب-ب-ب اس 88ب# 
به الذي قد عرفت اشتراط الطهارة فيه . 

مع إمكان المناقشة فيه أيضاً بأنّ دعوى اعتبار ذلك مطلقاً حتّى مع 
التعذر ليتجه الانتقال المذكور ممنوعة » وكيف ؟! مع قصرهم كثيراً مما 
يعتير في التيمّم على الاختيار. على أن قضيّة اعتبارها كذلك سقوط التيمّم 
أصلاً » لا اليدين خاصّة » فيكون فاقد الطهورين » وقياسه على الأقطع ليس 
باولى من قياسه على من تعذر عليه غسل بعض اعضاء الطهارة المائيّة بما 
لا يرجع إلى الجبيرة » بل هو مقتضى الأصل . ولوسلّم فا متّجه سقوط 
الضرب والمسح بخصوص ذلك امحل من الكفّ لا تمامه مع فرض عدم 
الاستيعاب كما هوقضيّة إطلاقهم . 

ولغلة لذلك كله اوحض جزم في المدارك 2 وتبعه في الكفاية() 
بالمسح باليد وإن تعدّت النجاسة » وهولا يخلومن قوة » خصوصا مع تعذر 
تيمم الأقطع والتولية عليه ؛ لعدم سقوط الصلاة عنه بحال , إلا أن الأقوى 
الأول لكن بشرط استيعاب النجاسة للباطن » أمّا مع بقاء ما يصلح 
للضرب والمسح به فالاقوى تعيين ذلك عليه . 

كما قد يقوى وجوب التولية عليه في الظهرين مع تعدي نجاستههاء 
فلا يقتصر على مسح الجبهة كالأقطع وإن كان هوظاهر كلام الأوّلن » بل 
قضيّته صيرورته فاقد الطهورين مع فرض النجاسة امتعدية في الجبهة أيضاً » 
فيكون جميع جنيع أعضائه -ماسحة وممسوحة ‏ مستوعبة بالنجاسة , وفيه تأمّل » 
لكنّ الاحتياط بفعل كل ما يحتمل مما ذكرناه في المسألة السابقة لا ينبغي 


. مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص68؟‎ )١( 
. (؟) كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص6‎ 


ث2 





الشجاج والجراح / معاقلة المرأة للرجل في دية الأعضاء والجراح إلى الثلث 
دينار'"' وثلثا دينارء وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث. وفى 
موضحة الكفٌ خمسة وعشرون دقار : وفى نقل عظامها عشرون 
دارا وتعيك روفي موطحة 1 من السددو و لطر والكتدي يتما 
وعشترون ديا ش 

إلى اخر ما ذكر فيه ممّا بعضه موافق للضابط المزبور وبعضه 
يشالف ال" الم يوك التدلا لب الموائق سننه مكها مما عرفت 7 
ولاعافه لعي البعالق كدا نهو مزور فى مداه 00 

هذا كلّه مع فرض وقوعها فيما له مقدّر. 

ما ما لا مقدّر له فالظاهر الحكومة , بل في القواعد : «وفي المقدّر 
مِتنآ لأاغظم له كالذكريواللنسنان:والشيفة والعدفق» "ا والاازه ساو 
الخراحاك فى اراس وقى الذكر هوه وكا ويه ادية النفسى ور قد 
ممبعددا فى الخير الم ورهن ١‏ 1العراكا شاف لجيه لم كما 
هي في الرأس». ولأنّ العظم مناط تمايز الجراحات . 

ولكن لا يخفى عليك ما فيه بعد ما عرفت من الاطلاق. واللّه العالم . 


المسألة «الثامنة » 
فد تقدّم في كتاب القصاص" أنّ «المرأة تساوي الرجل في 








)١(‏ هذا مطابق للتهذيب. وفى الكافى: ديناران. 
(8| الكاف بالدياك ”رات الشقين د ليت بان لاضن ال ا 

() المصدر السابق: ذيل ح ١١‏ ص 558. 

(؛) قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص 51١‏ (بعض الألفاظ من كشف اللثام). 
(0) في المجلّد السابق ص ...١55‏ 


> تسمسححح ي ا _ ل ‏ ي ‏ واتح سنت .لكو | ف الكلام (ج غع) 


ديات الأعضاء والجراح حتّى تبلغ ثلث دية الرجل» أو تتجاوزه 
ؤثمٌ تصير على النصف» بلا خلاف في شيء من ذلك”", 
بل الإجماع بقسميه عليه'", مضافا إلى النصوص . 

«إسواء كان الجاني رجلاً أو امرأة» نعم في القواعد: «على 
إشكال»!", ولعلّه : من عموم الفتاوى وكثير من النصوص, ومن أن 
الاعل ف ديات اعظاتنا وجرا اتنا أن تكو ضاي الست نطلا قبل 
بلوغ 3 وبعده, وإِنّما علم استثناء ما قبله إذا كان الجاني نن” 
لاختصاص أكثر الأخبار به؛ بل في المسالك عن بعضهم اختياره!*, 
ولعل الأوّل أقوى . 

وحينئذٍ (ففي» قطع «الإصبع» منها وإن كان القاطع امرأة «إمائة. 
وفي الاتفية #اماتعاة: وفى الثلاث ثلاثمائة. وفى اربع(" مائتان » 
إن كان قطعهنّ بضربة واحدة, وإلا كان لكل ضربة حكمها . 

«وكذا يقتصّ من الرجل» للمرأة إفي الأعضاء والجراح من 


١ نفى الخلاف  في الجملة  في مجمع الفائدة والبرهان: الديات /دية الشجاج ج‎ )١( 





ص ١الاغ.‏ 

(5) ينظر الخلاف: الديات / مسألة 74 ج هص .501-١00‏ والسرائر: الديات / فى الأعضاء 
ج “اص ,55١‏ وكشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص 410. ورياض المسائل: 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج 7 ص .19١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الديات / لواحق الشجاج ج ١١‏ ص 817. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: الاثنتين. 

)١(‏ في نسخة الشرائع: الأربع. 


الشجاج والجراح / معنى الأرش والحكومة سس 491 


وأراد القصاص منها اقتصر عليه من غير مطالبة بغيره, كما تقدّه 


المسألة «التاسعة » 

وهي «اكل ما فيه دية الرجل من الأعضاء» كالأنف واليدين 
والرجلين والمنافع , بل «والجرام» كما عرفته سابقاً. ف «فيه من 
المرأة ديتهاء وكذا من الذمّيٌ ديته» وهي ثمانمائة درهم , ومن الذمّيّة 
نصفه «ومن العبد قيمته» . 

«وما فيه مقدّر من الحرّ فهو بنسبته من دية المرأة والذميّ 
وقيمة العبد» إلا أن المرأة تساوي الرجل فيما نقص عن الثلث, 
كما عرفت ذلك كلّه سابقاً" مفصّلاً بأدلته وجميع ما يتفرع عليه 
والحمد لله . فلاحظ . 


المسألة «العاشرة » 
كل موضع قلنا: فيه الأرش أو" الحكومة فهما واحد» 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يقتصٌّ. 
كاف الععلد انارق صى :11 ادو ونا لفاوق هذا السعلو شن 1/0 


(5) في نسخة الشرائع: و. 


عت يي تت ع يتك و ان اكلام ع 11 
اصطلاحاً (والمعنى: أَنّه يقوّم» المجروح «صحيحاً أن" لو كان 
مملوكاً» تارةً (ويقوّم مع الجناية» أخرى «وينسب إلى القيمة» 
الأولى ويعرف التفاوت بينهما #9ويوخذ من الدية» للنفس لا العضو 
«بحسابه» أي التفاوت بين القيمتين . 
خلافاً لبعض العامّة : فيأخذ من دية العضوإن قدّرت له دية, 
فالحكومة فى إحدى الشفتين _مثلاً ‏ أن يقوّم لو كان عبداً بالقيمتين , 
اقص عد الفبتي مها كان اليس عابه عكدي اديه عند ا 
لا عشر نصفها كما عن بعضهه'". 
وكيف كان, فهذا في الحرّ الذي يكون العبد أصلاً له في هذا 
1 الحال؛ ضرورة توقف معرفة الفائت على ذلك بعد عدم التقدير 
الشا انس القرس كر اجو يم ل داس سمي 
الاحو اضرع مقها .فيتسكنتن ذلك كنا كفن تنا ولك السعيب 
والضعطيع قه يرتجع بعد إلى التدن الذئق من به المبيع + فكذ لك :هنتا . 
وهو واضح . 
«(وإن كان المجنيٌ عليه مملوكاً أخذ مولاه قدر التقصان» إن لم 
تزد قيمته على دية الحر, وإل رد إليها؛ لأنّ الححرّ أصل له في ذلك وفي 
كل عافد مة رمن الأعضاع: 


)١(‏ ليست في نسخة الشرائع. 
)3( روضة الطالبين: ج ماص .١1١١‏ 


الشجاج والجراح / كيفيّة استخراج الأرش والحكومة 1 سس د 0# 


نعم , لو لم تنقص قيمته بالجناية كقطع السّلّع'". احتمل السقوط 
للأصل , ويحتمل بل في القواعد : أنه الأقرب'"_أخذ أرش نقصه 
حين الجناية؛ لأنها حينها في رظن النميا نةو فان كا ممار كا 
كان لمولاه الأرشء وإِلآ فرض مملوكاً؛ وذلك لتحقّق جناية أوجبت 
نقضا ولو ينا . 

وفيه : أنّ دية الجناية إِنّما تستقرٌ عند الاندمال أو تحقّق الموت 
بهاء والمفروض عدم الموت وعدم النقص بعده. 

ثم إن مقتضى إطلاق المصئّف وغيره'": بوت الأرش لو كانت 
الجناية على عضو له مقدّر وإن ساوى المقدّر أو زاد عليه ولكن 
في المسالك : «ولو قيل: ينقص منه شيئاً - ألا يساوي الجناية 
على العضو مع بقائه زواله رأساً كان وجها؛ لأنّ العضو مضمون 
بالدية المقدّرة لو فات, فلا يجوز أن يكون الجناية عليه مضمونة 
مع بقائه»!). 

وفيه : أنه اجتهاد في مقابلة ما عرفت, وقد تقدّم سابقاً بعض * 


جع 


الكلام في المسألة , فلاحظ وتأمّل . 2 


)١(‏ جمع سلعة: كالغدة في الجسد. القاموس المحيط: ج ؟ ص 07 (سلع). 
(؟) قواعد الأحكام: الديات / في الجراحات ج ” ص .19١‏ 

(*) كالعلامة في التحرير: الديات / ما دون النفس ج ه ص ؟15. 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / لواحق الشجاج ج ١١‏ ص 117. 





المسألة «الحادية عشرة » 
ولي لَه امام 5-6 دمه »4 بلا 5 ال من 

أله الوارث نوولن من لا ولك لد وأولى بالمؤمنين من أفسهم. 

ولقول الصادق عَيّة في حسن أبي ولاد أو صحيحه -في مسلم قتل 
وليس له ولي مسلم- : «على الاإمام أن يعرض على قرابته من أهل ”" 
الإسلام؛ فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع إليه القاتل؛ فإن شاء قتل 
وإشا معنا وإوهاء اكه اللاكة وان لمريعكله اعد كان الاساء 
وليّ أمره؛ فإن قاد قل وان كا الكل الفمة مجعليا فى مية ال 
المسلمين؛ لان جناية المقتول كانت على الإمام. فكذلك تكون ديته 
للإمام المسلمين . .. الحديث. 1 

لإوهل له العفو» مجَاناً ؟ «الأصح: لا» وفاقا للأكثر “.بل 
كأف يكون اجماعا كنها امترق ووو غير والعو ال ]اله مدان 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها إضافة «علبَه يِ» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(1) كما في رياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج ١1‏ ص 071. 
(5) في المصدر بعدها إضافة: بيته. 
(5) الكافي: الديات / باب (بعد باب: الرجل يتصدق بالدية) ح ١ج‏ لاص 505, تهذيب 


الأحكام: الديات / باب ١‏ القضاء في اختلاف الأولياء ح ؟١‏ ج ٠١‏ ص 1218. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القصاص في النفس م ١ج‏ 9؟ ص .١55‏ 

(0) كما في كشف اللثام: الديات / في الجراحات ج ١١‏ ص 411. 

(1) كالصيمري في غاية المرام: الديات / الشجاج والجراح ج ؛ ص 4775. والشهيد الثاني في 
الروضة: الديات / الفصل الثالث ج ٠١‏ ص 188. 


الشجاج والجراح / الامام ولىّ من لا ولىّ له فى القصاص والدية مح بح 1 03101 


مخالفاً”" إلا الحلّي”". للأصل المقطوع بما في الصحيح المزبور. قال 
فيه : «فإن عفا عنه الإمام؟ قال : إِنّما هو حقّ لجميع المسلمين, وإِنّما 
على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية, وليس له العفو»'" كانقطاع عموم 
تعلط الانمناق على هالدييدا ع هلك اله الو اروي يحققه كتيريو هن الورك 

ولكن لا يخفى عليك قلَّة الفائدة فى البحث عن ذلك, الله إلا 
ل ل الس سر ف لظ 
العدم . ٍ 1 

ووكد إواقل عا رق عييية نه امشناء المة ولي هه 
النقوا» عنها لها عر فك .وقك نهنم مبابقا“يعفن الكثلام فى ناه 
المسألة . ْ 


١7 نفى الخلاف إلا من الحلّي  في رياض المسائل: الديات / الشجاج والجراح ج‎ )١( 
.070 - 055 ص‎ 

(؟) السرائر: الديات / أقسام القتل ج “ص 551. 

(؟) تقدّم المصدر انفا. 

(؛) في ج +١‏ ص 18... 


”ا 


«النظر الرابع » 
فى اللواحق» 
(وهى أربع!"4: 
(الأولى'": في الجنين» 

«(و» المشهور" أن «دية الجنين» إذاكان بحكم «المسلم الحرّ 
مائة دينار إذا تمّ» خلقته إولم تلجه الروح» بل في الانتصارا“ 
والعرء 5 ومحكيٌ الخلاف”" والسرائر" وظاهر المبسوط6: الإجماع 
فقوو لعله كذ لك لمنا تسمعه من ندرة المخالف؛ للمعتبرة 
المستفيضة؛ ك: 


١(‏ و؟) في نسخة الشرائع: أربعة... الأوّل. 

(؟) كما في تحرير الأحكام: الديات / دية الجنين ج ه ص 174,. ومسالك الأفهام: الديات / 
في اللواحق (الجنين) ج ١١‏ ض 11]. 

)ع( الاتتصار: 200 511 ص 7 07., 

(0) غنية النزوع: كتاب الديات ص 6١غ.‏ 

(1) الخلاف: الديات / مسألة اج وص .,595١‏ 

)97 السواتر : الديات / دية الجنين ج ' ص ١ع‏ و9١4.‏ 

(6) المسسوط: الديات / دية الجنين اج لاص 117. 


ديه" الكتين: لو اق ولع تلجع الروع مسح ممي ع ‏ /111 


الصحيح عن أبي عبد الله م١"‏ وأبي الحسن الرضا نهةِ'"!: «إِنّ 
المؤمى؟ صاراك اله هليه ) حمل د العدو مبانة.دينار: 0 
منرق الكل إلى أن ريكون نيد خمية أحراب قاذ كان حنيدا فيل اد 
تلجه الروح مائة دينار ؛ وذلك إِنّ الله تعالى خلق الإنسان من سلالة 
وهي النطفة فهذا جزء . ثم علقة فهذان جزءان , ثم مضغة فهو 
ثلائة احز او ترزعظما فهو اريعة ارا ونه وكين ليما سل نه 
جنينا. فكملت له خمسة اجزاء مائة دينارء والمائة دينار خمسة 
أجزاء . فجعل للنطفة خمس المائة عشرين دينااً. وللعلقة خمسي 
المانة ‏ ويقين بقارا و المقة الانة اما الما تعد يو كينا : 
والفظم اريف حماسن القرة فمانيق ديتارا باقاذا اك اللك مهال 
فاثةويتا و كاملةوفا ذا انشا فيه 000 فيو حينة 
للب القند الك ينا رتدية كاهلة: اق كان د كر مواق كان الى تلعمسياة 
فنا ددا 

وفوسل !انق سسكا فيه إنقة] أيقا جودية لحني حم جراد ٠‏ 





سين التطانة مشيروة دارا رو الولقة شيهنا ف | ريعون تامار 1 
والعضفة اثلانة | خماس مون :ديذارا «فاذاقنه الحسنين كان ليان 


/ ج لاص 85؟. تهذيب الأحكام: الديات‎ ١ الكافي: الديات / باب دية الجنين ح‎ )١و‎ ١( 
ص ه58 و90 وسائل‎ ٠٠١ ج1١ ديات الشجاج ح‎ "1١ باب 0" الحوامل ح 8 وباب‎ 
.5١١؟١ ص‎ ١9 ج‎ ١ من أبواب ديات الأعضاء ح‎ ١9 الشيعة: باب‎ 

(؟) الإإرسال وقع في التهذيب. ولم يذكر الإرسال في ص 150. 


ا ل م 20010 الكلام (ج ) 
دينارء فإذا 2 فيه الروح فديته ألف دينار أو غننسزة الف درهم 
إن كان ذكراء وإن كان انثى فخمسمائة دينارء وإن قتلت المراة 
وه نان فلم يدو أذكرا كاك ادها أو انف قعدية ولد تصفاق: 
ص دية الذكر ونصف دية الأننى , وديتها كاملة»!". 
وخبر سليمان بن صالح عنه[نهة] أيضاً: «في النطفة عشرون 
ديناراًء وفي العلقة أربعون ديناراً. وفي المضغة سنو ديناراً. وفي 
العظم 5 قينا را قاذ ااكننى اللتحم فتمانة اينار دهن مائة 
حتّى يستهل , فاذا استهل فالد ية كاملة»!. ْ 
وخبر أبي جرير القمّي قال: «سألت العبد الصالح ل : عن النطفة 
ما فيها من الدية» وما في العلقة, وما في المضغة , وما فى'' المخلّقة , 
وما يقر في الأرحام؟ قال: إن يخلق في بطن أنه خلقاً من بعد خلق . 
يكون نطفة |ربعين :يوها ءتقايكون غلقة أريعيق روما : ثم يكون مضغة 
أربعين وفنا : ففى النطفة أربعون رار وفي العلقة مستون دينارا», 
فإذاكسي العظام لحماً فيه مائة دينارء قال الله (عرٌ وجل): (ن+ 


)١(‏ الكافي: (الهامش قبل السابق: ح ١‏ ص 417 ). تهذيب الأحكام: الديات/باب 5؟ الحوامل 
ح ١ج ٠١‏ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب ديات النفس ح ١‏ ج 9؟ ص 579. 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح ؟). وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب ديات 
الاعضاء ح لج و5 0 7 .١‏ 

() في بعض النسخ - مطابقا للتهذيب -لم يرد «وما في». 

(؛) في المصدر بعدها إضافة: «وفي المضغة ثمانون دينارا» كما سيأتى عند نقل الخبر فى 
ص .11١-540‏ 


6م الس ل لللس ب يبلل جواهرالكلام (ج8) 
أن يترك » بل لعله متعيّن . 

كما أنه قد يتعيّن أيضاً فيا لو كانت النجاسة المتعدّية في الممسوح دون 
الماسح بحيث لا تتعدى إلى التراب » وإن كان الأقوى فيه الممسح عليه 
حينكدٍ مع التعذر, من غير فرق بين استيعابها للممسوح وعدمه ؛ لعدم 
الدليل على اعتبار الطهارة فيه هنا , وإن قلنا باعتبارها في الاختيار. 

لكتّه احتمل في جامع المقاصد('" والروض' كونه فاقد الطهورين فيا 
لو كان ذلك بالجبية » وهوضعيف ؛ إذ لا فرق بين التعدّي وعدمه بالنسبة 
إلى صحّة التيمّم ء وإن كان ربا يحصل في بعض الأحوال بالنسبة إلى 
خصوص الصلاة ونحوها وبزيادة النجاسة ونحوهاء والبحث الآن في 
الأوّل . 

هذا كله مع تعذّر الإزالة عن باطن اليدين مثلاً ولو تجفيفاً ‏ أمَا مع 
الاختيار فيجب التجفيف لثّلا يتعدّى النجاسة للتراب , بلا خلاف أجده 
فيه بين من تعرّض له'" » بل وبين غيرهم ؛ لما عرفت من اشتراط طهارة 
التراب . والمناقشة -بأنَ القدر المسلّم من اعتبار الطهارة فيه هوعدم سبق 
مجاسته على الضرب .» أمّا لوتنحس به فلا ضعيفة جذَا . 

وما اشتراط طهارته -أي الماسح- اختياراً مع عدم التعدي والحجب بل 
ومعه لغير التراب كما لوجرح بعد الضرب », واشتراط طهارة الممسوح من 
الجبة وظاهر اليدين كذلك فلم أعثر عل مصرح بشىء منه من قدماء 


() جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص18 . 

(؟) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص5١١‏ . 

69 كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص18: » والشهيد الثاني في 
الروضة اليبية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص/9١‏ . 


ديه الخنسس الالو ثماوك تله ابرع . بحسي حي ب سيد 111 
اتقأنايهلفا اخ هقان ا خسن الكالقنو الالترفان كا كر سن 
الدية . وإن كان أنثى ففيها ديتها»'"؛ إذ المراد من قراءة الآية بيان ولوج 


الروح فيه . 
عضا ساي وفأ وف هذ لدي كابلة الأباك: 1 


26 5 


صحيح أَبِي عبيدة عن الصادق'* أو عن أبيه”" ليه : «في أمرأة “5 
شربت دواءً عمداً وهي حامل لتطرح ولدهاء ولم 5 بذلك زوجهاء 
فألقث والنها ؟ فقال: إن كان لدعظلم قد نب عليه اللبحعو روشق اه 
اللممم والسي 8ه علها دي هلها إلى اندموان كان جنا عبلقة 
أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة تسأمها إلى أبيه. قلت : 
فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال : لا؛ لأنّها قتلته»!". 


وقول أبى جعفر نف فى صحيح ابن مسلم +«(:.. إذا كنان عظماً 


١ سوبزة المومتوة: الدية‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 10 الحوامل ح ؛ ج ٠١‏ ص .58١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من أبواب ديات الأعضاء ح 4 ج ١9‏ ص .5١7‏ 

() نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات ج 9 ص .4١١‏ 

(:) كما في الاستبصار. 

(0) كما في باقي المصادر. 

كاسن الا عضر النقيدة لذ اتنى "ابام اله فاتك بعد ازا0 بد ا 0 اللسعصار: 
الديات / باب ١4‏ دية الجنين ح 9 ج 4 ص 5١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب موانع 
اللآرث ح ١‏ ج 5١1‏ ص .5١‏ 


01 
7 
50 


0 جواهر الكلام (ج 44) 





الدية كاملة»7©. 

وهما مع قصورهما عن معارضة ما عرفت من وجوه يمكن 
حملهما على إرادة الدية الكاملة للجنين التي هي المائة دينار, 
أو تقييدهما بما إذا ولجته الروح لأنّهما مطلقان . 

وللإسكافي فقال على ما حكي عنه: «إذا ألقي الجنين ميّناً: 
عو غير أن قفتن ايه ونة العا باعل الام كان يدرف عند ا 
أمنة إذا كانت الأدسةة مسلنة «وقدوقيمة الغنةة ندر نضك 
عشر الدية»7؛ ل: 

قول الصادق مهْةٍ في الصحيح : «قضى رسول الله يِه في جنين 
الهلاليّة حيث رُميت بالحجر فألقت ما في بطنها ؛ غرّة عبد أو أمة»'". 

وفي خبر أبي بصير: «إن ضرب رجل بطن امرأة حبلى فألقت 
ما في بطنها ميّتاً: فإنّ عليه غرّة عبد أو أمة يدفعها إليها»!. 

وفي خبر داود بن فرقد : «جاءت امرأة فاستعدت على أعرابيّ 
)١(‏ الكافي: الديات / باب دية الجنين ح ٠١‏ ج لاص 550 تهذيب الأحكام: الديات / 


باب 0؟ الحوامل ح 0 ج ٠١‏ ص 87؟. وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب ديات الأعضاء 
ح كاج 19ص 5١1‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات ج 4 ص .]١١‏ 

(5) انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح لاص 511 و«التهذيب»: ح ١١‏ ص ,581١‏ 
ووسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ”7 ج 79 ص .5١4‏ 

(؛) انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ح 4 ص 5541 و«التهذيب»: ح ٠١‏ ص 5816, 
و«الوسائل» في الهامش السابق: ح ه ص 57١‏ 


دية الجنين / لو تم ولم تلجه الروح الت ‏ اا11 1 1 1 


قد أفزعها فألقت جنيناًء فقال الأعرابي : لم يهل ولم يصح ومثله 
يطل! فقال النبئ ناه "اسكة سحاغة وعليك:غ:ة عبد :وصبيف: عسيد 


0 أمة»7", 


وق كبر سليمان ين خالدة» «إنّ رجلاً جاء إلى الدبيّ يه وقد 
قوف افر الى فا لتك يط متنا فأتى زوج المرأة إلى النبي كلل 
تالتدوف فليو تقال الضاريةة ها وسعول الديينا اكدل ول سرت 
ولا استهلٌ ولا صاح ولا استبشٌ'"! فقال النبيّ ييه : إنْك رجل 


(0 


وسئل لي أيضأ في صحيح أبي عبيدة والحلبي : «عن رجل قنتل 
اراة خطأ وهي على رأس الو لنتيخض :قا لوكداءة ةا لك 
درهمء وعليه دية الذى في بطنها غرّة!*! وصيف أو وصيفة أو 


اربعون دينارا»!". 
يرا أبى جعفر 12 : «ا: لله يك 
وفي خبر أبي مريم عن ابي جعفر عليه : «اتي رسول الله عَيهُ برجل 
)١(‏ الكافي: الديات / باب دية الجنين ح ” ج لاص 5575. تهذيب الأحكام: الديات / 
3 6 الحوامل ح ١١‏ ج ٠١‏ ص 587, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب ديات الأعضاء 
)1 0 : الضحك. انظر ا «الوسائل» ذ في الهامش اللاحق. 
(؟) انظر «التهذيب» في الهامش قل اللا دس ", و«الوسائل»: ح . 
(؟) ليست في الوسائل. 
(0) الكافي: الديات / باب الرجل يقتل المرأة ح 0 ج /اص 554 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب 50 الحوامل ح ١4‏ ج ناض 381 :وسائل الفنيعة دياب امن ابرا ديات الأعضباء 


ا 555555555295595 ا ا للستت 1 1 11 117 الكلام (ج ء) 


تر اعراء جاهلا عمو اهلاط قنتايا + فم رسيول اله 1 


أولياءها أن تلخدا الدية خمسة لاف وعلرة وصيف أو وصيفة 
الذى فى يطنها + اور يفوا إلى اولباء القاتل حمسة الاق وتو" 
؟ ...إلى غير ذلك من النصوص . 


7 3 


دواع التقدين المتيوو [لقةة يدل عليه تين بيه ون زرا ةرق 

لأبي عبد الله مليِةِ : إن الغّة قد تكون بمائة دينار وتكون بعشرة 

دنانير؟ فقال : بخمسين»!"', وخبر السكوني عنه ميْةِ أيضاً: «الغرّة تزيد 
وتنقص , ولكنْ قيمتها خمسمائة درهم»”". 

إلا أن ظاهر الصحيح السابق كون قيمتها أربعين, بل هو صريح 

مونّق إسحاق عن أبي عبد الله نقذ : « إن الغرّة تزيد وتنقص, 

ولكنّ قيمتها اعون دينارا' “.وهو مما يوهن القول المزبور 

في الجملة. ولو لما في المختلف من تضمّنها الحوالة على أمر 


)١(‏ الكافي: (الهامش السابق: ح 9 ص .)2٠١‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ القود بين 
الرجال والنساء ح 0 ج ٠١‏ ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القصاص في 
النفس ح هج 5ص 285. 

(1) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية النطفة ح 077١‏ ج 4 ص ,١50‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١5‏ الحوامل ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 587, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
ديات الاعضاء ح /اج 9 ص0 ,55١2‏ 

(5) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح "اص 88",. و«الوسائل»: ح 4. 

(؟) الكافي: الديات / باب دية الجنين ح ١١‏ ج 7اص 5417 وانظر «التهذيب» في الهامش قبل 
السابق: ح .١7‏ و«الوسائل»: ح 8 . 


دية الجئين / لو تم ولم تلجة الروح - 39 ب ببس 898 
غير منضبط لا تناط به الأحكام!". 

معدان الى اتتنوة مو و قفوو انك وه عن المعا اطةايعن وتو 
خصوصا بعد ضعف سند بعضها ولا جابرء وكون اخر قضيّة فى واقعة 
لا عموم فيها ده موافقتها أجمع لمذهب الجمهور'" وما رووه في جبين 
الهذليّة"؛ ولذا حملها الشيخ على التقيّة تارة!». وعلى ما إذا كان 
علقة مضع خرى ليون كاق لأيقيل النانى عمل هيا 

وعلى كل حال؛ فالأصحٌ الأوّل إذكرا كان او انثى4» أو خنتى؛ 
لإطلاق النصوص التي كاد يكون صريحها اختصاص التفصيل بين 
الذكر والأنثى بما بعد ولوج الروح؛ مضافاً إلى إطلاق معاقد 
الإجماعات . بل عن السرائر : نفي الخلاف فيه". 

ولعلّه كذلك؛ فإنّه لم يحك إلا عن الشيخ فى المبسوط : فأوجب 
فى الأنثى الخمسين نصف ما فى الذكر, بل عن ظاهره الاثّفاق عليه" . 


.4١١ مختلف الشيعة: القصاص / في الجراحات ج 4 ص‎ )١( 

(؟) اللباب: ج ”ا ص ,.١7١‏ حلية العلماء: ج لاص 044 050 المغني (لابن قدامة): ج 4 
ص .64١‏ 

(؟) سنن الدارمي: ج ١‏ ص 191, سئن أبي داود: ح 401/7 ج 4 ص 1979., مجمع الزوائد: 
ج 3 ص 5919 و00٠3‏ سنن النسائي: ج 4 ص 148 و5غ.. صحيح مسلم: ح 118١‏ ج " 
ص 17509 ,13٠١‏ مسند أحمد: ج ١‏ ص 050., سنن البيهقي: ج 4 ص ١١7‏ و4١١.‏ 

(:) الاستبصار: الديات / باب ١179‏ دية الجنين ذيل ح ١‏ ج 4 ص .5١5‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 550 الحوامل ذيل ح 4١ج ٠١‏ ص 187. 

(1) السرائر: الديات / دية الجنين ج ” ص .4١7- 5١7‏ 

(0) المبسوط: الديات /دية الجنين ج لاص .١195‏ 


+ 


2 7 
لمن 


م مي ا | لج فز اين اكلم زع 


إلا أنه لم نجد له دليلاً صالحاً لمعارضة ما عرفت, وخبر ابن مسكان 
السابق!" ظاهر فيما بعد ولوج الروح « فلاحظ امل 1 

هذا كلّه فى الجنين المسلم . 

(و» أمَا إلو كان ذمّيَا4 حكماً لإفه ديته إعشر دية أبيه» 
كجنين المسلم , بلا خلاف أجده فيه”", بل عن الخلاف : الإجماع 
عتيذ "ييل الخلاه ل35 لف كما اعرف غير رايد موا بها 
عساه يستفاد من النصٌّ والفتوى:من مساواة دية الذمّى لدية المسلم فى 
تعلق مثل هذه الأحكام بها على حسب النسبة . 

9و4 لكن «إفي روابت»ةهي مسمعء" و«السكوني”” عن" 
جعفراظِةِ!40 عن أبيه ليذ عن على !”4 : «أنّه قضى في جنين 
اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة «عشر دية أمّه4» مويّد تين بمناسبته 


لحا في اا 1 

(") كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١١‏ ص 055. 

(”) الخلاف: الديات 00-6 اج دمص .19١‏ 

(؟) كالفاضل الهندى في كشف اللثام: : الديات / دية الجنين ج اص .40١‏ 

(5) الكافي: الديات / باب المسلم يقتل الذمّىي ح ١١‏ ج لاص ,7٠١‏ تهذيب الأحكام: 
الديات / باب لد 0 5 ج ٠١‏ ص ,15١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ 

)١(‏ تهذيب 0 الديات / باب ١0‏ الحوامل ح 54 ج ٠١‏ ص 588. وسائل الشيعة: 
(الهامش السابق: ح ©). 

0 بعدها إضافة: 09 

0( في نسخة ا : 5207١‏ الصلاة 5 وفي نسخة المسالك: «طإك2!». 


دنه العكين: 1 .لوث الم كاعد الرو .سحي يي يي تسح صب نه 1118 
لجنين المملوكة؛ باعتبار ما ورد'" من كونهم مماليك الإمام . 

وإن كان هو كما ترى؛ ضرورة عدم إرادة الملك الذي يجرى عليه 
مثل الحكم المزبورء فلا موّيّد للخبرين المزبورين كما لا جابر لهما 
كي يصلحا معارضاً لما عرفت من الإجماع المحكي الذي يشهد 
له التتبّع والمؤيّد بما عرفت . 

بل في القواعد : والأقرب حمله على ما لو كانت مسلمة”"؛ أي 
كاتق ذثئة داسلفت قبل الحناية أو الأسقاط .ون كان فيه: أن المتحد 
حينئذٍ كون ديته تامّة لكونه بحكم المسلم إلا على القول بأَنَّ دية الأتنى 
خمسون . 

وربّما احتمل”": القول بالتفصيل هنا والفرق في جنين الذمّي بين 
كزو زا ناو وسيل الخير على الادتى 

وربّما احتمل!: الحمل على حربيّة الأب . 

والأولى اطّراحهما (والعمل على الأوّل4 لما عرفته من ضعفهما 
وإعراض الأصحاب عنهماء أو حملهما على ما لا ينافي إطلاق ع 
المزبورء والله العالم . 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ح ١ج ٠١‏ ص 040. وباب 10 من 


أبواب العدد ح ١‏ ج 7١‏ ص 5357. 
(؟) قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين ج ‏ ص 1160. 


؟ و؛) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية النفئس ج غ١‏ ص 0 وكشف اللثام: 


الديات /دية الجنين ج ١١‏ ص 407. 


جببرم م ب ب ع سن و عي جتن و أفن اكلام لج 56 


13ت لكين :ل المدا اك تقار قنيمة انيه الصيماو 5435 كدر 
كان أو ونان الجشووو "لون عدلية عداقة العا رعو امل 
غسن القخبالاف ا والسب الال الإجماع عليه؛ لقوى السكوني 
عن الصادق ليلا : : «في جنين الامة عشر نينا 

خلافاً المحكي عن المبسوط : فعشر قيمة الأب إن كان ذكراء 
وعشر قيمة الا ] 3 ن أنثى 50 , 

وهو ا 
0 كان ذكرً.وكذلك عشر قيمنه إن وب 
عش قبط ا 
فيد عقر قيمة اعد نذكرا كأق أو انم وعتد نوم غددةقائة مثل 


)١(‏ كما في مختلف الشيعة: القصاص / في الجراحات ج 1 ص .4١8‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الديات / دية النفس ج ١4‏ ص .55"١‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١7‏ ص .01١‏ 

(؟) الخلاف: الديات / مسالة ١77‏ ج 6 ص 598. 

(؟) السرائر: الديات /دية الجنين ج 7" ص .]١7‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١0‏ الحوامل ح ؟؟ ج ٠١‏ ص 588. وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب ديات الأعضاء ح ؟ ج 19 ص 537. 

(1) حكاه عن المبسوط بهذا اللفظ في مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١65‏ 
ص ,.4!1١‏ والموجود في المبسوط العبارتان الآتيتان. 

(0) المبسوط: الديات / دية الجنين ج لاص .١197‏ 

(8) في المصدر: ذكراً كان أو أنثى عند قوم أو غرّة تامة... 


دية الجنين / لو تم ولم تلجة الروح سسسب 088 
جنين الحرّة, وهو الذي رواه أصحابنا»!". 

وعن انق ادوم ١‏ سكاف عند كل اندو عا لزنه اهنا معد ل 
١‏ اقلت تصن )نوارك أسيهانةا اقم 

وفي المختلف حكاية عبارة المبسوط : «وعند قوم اعتباره بأبيه 
مثل جنين الحرّة , وهو الذي رواه أصحابنا» ثم إِنّه حكى عن 
ابن إدريس ما سمعته وقال : «هذا تجاهل من ابن إدريس . وشيخنا 
أعرف بالروايات منهء وقد أورد طرفاً منها صالحاً وتأوّلها على 
جارى عادنه»”" . 30 

ا ا ا 

بن لصوي نيعاد كرواء انهم للا برو قو روايابت ت الغرّة في مطلق 

سي ل ل 

وعلى كل خا فلو كانت امنصةة يان ا عقف معد الحصمل» او 
اشترط الرقّيَة وأجزناه, ففي القواعد أنّ «الأقرب عشر قيمة أبيه»!* 
«لأنّ الأصل في الولد أن يتبع الأب. وحكم الجنين الحرّ ذلك 
خرج ما إذا كانت أُمّه أمة بالنصٌ والإجماع»!©. وفيه ما لا يخفى من 


اماس قل الاج مو 0 
”) السرائر: الديات / دية الجنين ج ؟ ص .4١7‏ 
*) مختلف الشيعة: القصاص / في الجراحات ج ؟ ص 1١5‏ - 0١غ6.‏ 
غ) قواعد الأحكام: : الديات / دية الجنين ج "' ص 116. 
(0) كشف اللثام: الديات / دية الجنين ج ١١‏ ص 108. 


١) 
) 
) 
) 


عدم موقع للأصل المزبور فيما نحن فيه . 

نم قال : «ويحتمل عشر قيمة الأم على تقدير الرقيّة»!", ولعله 
«لعموم النصٌّ والفتوى باعتبار قيمتها»'". ولكن فيه : أَنّهما فيما إذا 
كانت الأءَ أمة لا مطلقا . 

وفي التحرير : «الأقرب عشر دية أمّه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه ؛ 
ولم أقف فى ذلك على نص»”". 

وفي كشف اللثام : «جمعا بين عموم النص والفتوى باعتبار قيمتها 
ورقّ الجنين الموجب لعدم زيادة ديته على قيمة أبيه الرقيق»'. وهو 
كها راقع 

ولعل المنّجه فيما خرج عن مورد النصّ : ملاحظة قيمة الجنين 
العدر لاغين له ام يمس ارتو متنا تور وطن ال ااه 

«ولو كان الحمل زائدا عن واحد فلكل واحد دية» على 
حمد ا عرلعةاف السلع لعن ولاش و المدلوك: كما هو رزاضيع: 

ووي4 كيف كان. ف #8 لا كفارة على الجاني» عندناء بل 
الإجماع بقسميه عليه!*؛ لعدم صدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح . 
(1)المضدار قبل“ السابق: 
(؟) الهامش قبل السابق. 
(؟) تحرير الأحكام: الديات / دية الجنين ج ه ص 175. 
(]) انظر «كشف اللثام» المتقدّم آئفاً. 
(0) نفى الخلاف في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١١7‏ ص .04١‏ > 


الطهارة / اعتبار الظهارة في الماسح والممسوح وعدمة ينبب !#يم 
الأصحاب , كما لم أعثر على ما يدلَ عليه بالخصوص من الأخبارء بل لعل 
إطلاقها -.خصوصاً ما دل منها على تيمّم ذي الجروح والقروح كالفتاوى 
يقضى بخلافه بعد الاصل . 

9 » ظاهر الإرشاد”؟ وصريح جامع المقاصد(" والموجز الحاوي7) 
وعن حاشية الإرشاد”-بل في الثاني القطع بهء وهي من مثله ممّن [لا]* )يعمل 
بالظنيات كالاجماع ‏ اشتراط طهارة محل التيمم » كصريح الذكرى”") 
وعن الدروس”" والبيان”" والصيمري”) وصاحب المعا('2 وتلميذه!11) 
اعتبارها في محال المسح بل في الكفاية:«إن المشهورين التأ رين 1" 

وفت طلوف الطياظ ب 09 وشرح المفاتي-2؛) والجعفريَّةَ(* 7 وعد 


. 3" ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١ ص4‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص458 . 

() الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص5ه . 

(14) حاشية ارشاد الاذهان ( للكركي ) : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « ولا يشترط 
فيه ولا في الوضوء طهارة غير محل الفرض » ص "4-7 ؟ ( مخطوط ) . 

(5) راجع الجزء الثالث ص؛ ٠١‏ هامش (5). 

(7) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص؟١٠‏ . 

(0) الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم ص١٠‏ . 

(8) البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم ص5" . 

() كشف الالتباس : الطهارة/ في التيمم ذيل قول المصئّف : « وطهارة محله خاصة فان تعذر ولم 
يتعد الى التراب جاز... » ص ١95-1١55‏ ( مخطوط ) . 

. ) مخطوط‎ ( ١١5-١١90 الاثنا عشرية ( للشيخ حسن ) : في التيمم ص‎ )٠١( 

. نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص59‎ )١١( 

(؟1١)‏ كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم صة. (1) الدرة النجفية : كيفية التيمم ص40 . 

١ج‎ » مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح 4 ذيل قول المصتف : « وطهارة التراب‎ )١:( 
. الجعفرية (ضمن رسائل الكركي ) : في التيمم ج١ ص15‎ )١5( .) مخطوط‎ ( 4١7؛ص‎ 


020 


نه العلين: أرالواق والالجعه الراوج: - سسس حصي م و 11 


خلافاً لالمحكي عن الشافعي : فأوجبها فيما وجب فيه غرّة, ومنه 
الجنين التامٌ خلقة قبل ولوج الروح فيه عنده'", وهو واضح الضعف . 

وما عن أبي علي من أنه «إن حكم عليه بديات أجنّة قتلهم , كان 
عليه من الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة»!" غير مخالف؛ لعدم صدق 
القتل في الفرض , فالأصل حينئذٍ بحاله . 

هذا كلّه في الجنين قبل ولوج الروح فيه . 

«و4 اما «إلو ولجت فيه الروح فدية كاملة للذكر ونصف 
للأننى» في الحرّ المسلم والذمّي , بلا خلاف”" ولا إشكال؛ لما سمعته 
فى اللفيوض اليععفيدة العموفا كد 

ولوكان مملوكاً فقيمته حين سقوطه, خلافاً للعماني! 
والإسكافي' فقالا: : «إن مات الجنين في بطنها ففيه نصف عشر ققيمة 
00 القته ها اعسات فيه عنس كني امه لعي ابو تار 
كما فى الكدافي لوعي ارين نان كيجا فى اللتقيو8 ٠‏ وفي 
التهذيب : ابن سنان© عن الصادق له : «في رجل قتل ججنين أمة 


. ويظهر الإجماع من كشف اللثام: الديات / دية الجنين ج ١١‏ ص 409. 

.59١ ص‎ ١١ ص 188. الحاوي الكبير: ج‎ ١9 المجموع: ج‎ ,1١١5١ حلية العلماء: ج لاص‎ )١( 
.178 نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في اللواحق ج 1 ص‎ )1( 

(7) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١1‏ ص .01١‏ 

) 1ه دين فى ملق التنمنة النساض فى الجراح الت اع لاهو 1 

.511 الكافي: الديات / باب دية الجنين ح 0 ج لاص‎ )١( 

(/) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية النطفة ح 0577١‏ ج ؛ ص .١51‏ 

(8) كذا في نسخة كما أشار إليه في هامش الوسائل (انظر الهامش اللاحق). والموجود > 


6 جواهر الكلام (ج 15) 


لقوم في بطنها؟ فقال : إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه 
اطق عقر قينة اتسرواق كان قويها دالتقهحتا فعاف فان عليه تير 





و 
قيمة امه(" , 


ولكنّ ضعفه مع عدم الجابر يمنع من العمل به , مع احتماله التقويم 
بذلك . 
1 فالصح ما عرفته من غير فرق بين الموت في البطن وغيرها وبين 
ال رين ري نس عر اللسيرد ادا ف روي درام 
قم ظافر شير باليناوين هال" اعفان التولالة فى وحوب الدية: 
وهو محمول على المثال . 
فما عن ابن زهرة'" والتقي!4: من الفرق بينهما في غير المملوك 
بنصف الدية في الأوّل وتمامها في الثاني . واضح الضعف , وإن حكى 
هو عليه الإجماع, إلا أنه موهون بعدم موافقة احد لهما -فيما اجد - 
عليه إلا ما سمعته من القديمين في المملوك الخارج عن كلامه . 
وربّما احتمل'“ إرجاع كلامهما إلى كلام المشهورء لكنه في 


في المصدر في موضعين: «مسمع». انظر تهذيب الأحكام: الحدود / باب ٠١‏ من الزيادات 
ح 58 والديات / باب ١0‏ الحوامل ح 8١س ٠١‏ ص 07١و588.‏ 

.57١ (مع ذيله) م 79 ص‎ ١ من أبواب ديات الأعضاء ح‎ 5١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) تقدّم في ص .1١8‏ 

() غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١0‏ 

(؟) الكافي في الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 

(0) كما في مختلف الشيعة: الديات / في الجراحات ج 9 ص .1١8‏ 


يه العسن 7 لئ م وولعفه الروك ١‏ سس ممح ب ا ع ا 1 
غاية البعد. 

(و» كيف كان, ف 9لا تجب؟ الدية الكاملة 9إلا مع تيقن 
الحياة4 بالاستهلال ونحوه مما يعلم به ذلك للأصل «ولا اعتبار 
بالسكون بعد الحركة؛ لاحتمال كونها عن ريح» ونحوه ممّا يكون 
به الااختلاج .كما يتفق للحم إذا عصر شديدا والمذبوح بعد زوال 
روحه. نعم » لو فرض تحرّكه على وجهٍ يمتاز عن ذلك بحيث يعلم 
منها حياته , اعتبر وكان كغيره ممّا يدل على حياته . 

فما عن الزهري : من الاكتفاء بمطلق الحركة”", لا وجه له . 

بل عن ظاهر الأصحاب عدم اعتبار مضي الأربعة أشهر فى الحكم 
انوع سر ا بع الديةوراء قال الصادق 1 دي 
خبر ؤرارزة: «الننقط إذاقة له اربعة أخهر غشل "مواق محضيو 0 
الأصحاب, إلا أنّ ذلك لا يقتضى تحقّق العنوان فى المقام . 

نا در و شل اكاك الب دل سيت ري 
لفيا واو هي ان نكا حير بالضيات قال حقلت لفان 
التأئه سرمت مدص خضة لد ؟ قال هال ى دقن كاقت د إن كناد 1 


اخ ”3ه 


دماً صافياً ففيها أربعون ديناراً. وإن كان دما أسود فلا شيء عليه إلا 5 


)١(‏ حلية العلماء: سج لاص *5غ08. المغنى (للاابن قدامة): جَ اص 058-077 المجموع: 


ج ١9‏ ص 07. 
(؟) الكافي: الجنائز / باب غسل الأطفال والصبيان ح ١‏ ج ” ص .5١5‏ وسائل الشيعة: 


باب ١7‏ من أبواب غسل الميّت م غ ج ؟ ص 005. 


1 8 بع يس ع سن قافو الكل‎ ١ 
التعزير؛ لأنّه ما كان من دم صافي فذلك للولد. وما كان من دم أسود‎ 
. فإنٌ ذلك من الجوف»‎ 

«قال أبو شبل : فإنّ العلقة صار فيها شبه العروق من اللحم؟ قال : 
فيها اثنان وأربعون مكار العف قال: قلت : فإن عشر أربعين أربعة! 
فلل اما عو عقر النضيفةة لاله إلا قحي عنرها فكلما :رادت 
زيد حتى تبلغ الستين» . 

«قال: فانّى رأيت فى المضغة شبه العقدة عظما يابسا؟ قال : فذاك 
عظم كذاك وَل ما 00 فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير, 
فإن زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم التمانين. قال: قلت: وكذلك 
إذا كسي العظم لحما؟ قال : كذلك» . 

«قلت : فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أم لا؟ 
قا لهات نا آنا ل عضي الحم يد يا د فيه 
الغياه وقد لوعي ال اذا 

إلا أنّي لم أجد عاملاً به إلا ما يحكى عن الصدوق”", ويمكن 
حمله على العلم بحاله إذا مضت الخمسة بالحركة الممتازة عن 
حركة الاختلاج . 

9و4 على كلّ حال, ف «ستجب الكفارة هنا مع مباشرة 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب دية النطفة ح 021 ج غخ ص 88. وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من أبواب ديات الأعضاء ح 7 ج 79 ص .5١6‏ 
(1) المقنع: باب الديات ص ,60٠‏ 


انه العيق /الو لوريكن ناما 1-5 1 1 1 1#ظ2ظ2 سا 


الجناية» بلا خلاف ولا إشكال؛ لتحقق موجبها «و» هو واضح . 

هذا كله في الجنين لو تم . 

أمَا إلو لم يتد”" خلقته. ففى ديته قولان, أحدهما: غرّة4 عبد 
ا إذكره» الشيخ فى المبسوط "ا وموضعء"" من الخلاف”؛ا 
وفي كتابي الأخبار ”4 جمعا بين نصوص الغرّة وبين غيرها المتقدّمة 
0010 مستشهداً له بصحيح أبي عبيدة السابق'!" أيضاً. 

ولكن هو _مع أنه في خصوص العلقة والمضغة ‏ مشتمل على 
اللخبيرنين التكةويين الأريعن ديسان على انك قد عي قلت ضيه 
مكافأة نصوص الغرّة لغيرها _بالموافقة للعامّة. وكون بعضها قضيّة ” 
في واقعة... وخترو مها عوفه بادا بد يجمع بينهما بالجمع 7 
المزبور المقنضي لطرح الأخبار المزبورة المصرّحة بالتفصيل المنافي 
لإطلاق أخبار الغرّة . 

واحتمال!4: إرادة غرّة تساوي عشرين ديناراً في النطفة وأربعين 





(1) المبسوط: الفرائض / ميراث الحمل ج 4 ص .١١0‏ 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: وفى موضع آخر. 

(؛) الخلاف: الفرائض / مسألة ١77‏ ج 4 ص .1١7‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب 160 الحوامل ذيل ح ١5‏ ج ٠١‏ ص 587, الاستبصار: 
الديات / باب ١179‏ دية الجنين ذيل ح 8 ج 4 ص .5١0١‏ 

(8) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١١‏ ص 015. 


5 جواهر الكلام (ج 14) 





فى العلقة ... وهكذا _مع أنه خلاف إطلاق القائل لا يوافق تصريح 
- بالتخيرئين الأريعين بنارا وبق الغرّة في المضغة التى يجب 
فيها ستون ديناراً في النصوص المزبورة . كل ذلك مضافا إلى ما سمعته 
من النصوص في تعيين قيمة الغرّة على وجوه لا يوافق الاحتمال 
المزبورء بل الشيخ نفسه جعل قيمتها خمسين . 

وبذلك كلّه ظهر لك ضعف القول المزبورء الذي اختلف أهل اللغة 
في تفسير الْغرّة فيه : 

فبين قائل بأنّها العبد والأمة!". 

وعنقغمر ين عبد الخلاء 97): أن المدراة ينها هنا القالام الأسيضن 
والجارية البيضاء؛ إذ لو أراد رسول الله يَيةُ غير ذلك لقال: عبد 
و1 : 

وبين مفسّر لها بالنفيس المختار!». وعن الشيخ اختياره*؛ ولذا 
اشترط أن لا يكون نغيا عدو بزل الاتيين وقطع الذكر » وأن لا يكون 
يخا كيرا ولثاله ادن من سيم سين أو ابيا ف لوعو 
ليس من الخيار, وأمّا أعلى السنّ فإن كان جارية سما بين سبع إلى 


)١(‏ الصحاح: ج ١‏ ص 118 (غرر). القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١45‏ (غرر). 

(") في المصادر: 97 عمرو بن العلاء. 

(©) النهاية (لابن الأثير): ج “ا ص ١07‏ (غرر). المغني (لابن قدامة): ج 4 ص .04١‏ 
(4) نقل عن أبي سعيد الضرير. انظر مجمع البحرين: ج 7 ص 457 (غرر). 

(0) المبسوط: الديات / دية الجنين ج لاص ١17‏ و191١.‏ 


فنة الحفيق :لل لووك قام ٠١‏ سس صسسسس ب ب بي[ م نت 2 
عشرين » وإن كان غلاماً فما ببن سبع إلى خمس عشرة » وقيمتها نضف 
عفرو الهه سوق وكان ,,وند سبيت التصوضى اللساننة الدالئة 
على لك وغيره. 

«و» على كل حالء فالقول «الآخر وهو الأشهر» بل المشهور'" 
بل عن الغنية الإجماع عليه'"': «توزيع الدية على مراتب النقل”؛ 
ففيه عظماً» قد اكتسى اللحم كما عن الانتصار”* أو مطلقاً كما في 
غيره!" 9 ثمانون. وعطفة كووب وعلتة اريعون كا سعد مهكد 
في النصوص السابقة وغيرها؛ ك: 

صحيح محمّد بن مسلم : «سألت أبا جعفرهةِ : عن الرجل يضرب * 
المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: عليه عشرون ديناراً. قلت: فيضربها 0 
فتطرح العلقة؟ قال: عليه أربعون ديناراًء قلت : فيضربها فتطرح 
المضغة؟ قال : عليه ستّون ديناراً. قلت : يضربها فتطرحه وقد صار له 
عظم؟ فقال : عليه الدية كاملة , وبهذا قضى أمير المؤمنين ظِة» . 

«قلت : وما صفة النطفة التي تعرف بها؟ قال : النطفة تكون بيضا 


.]١١ ص‎ ١١ كما في كشف اللثام: الديات / دية الجنين ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: كتاب الديات ص .1١06‏ 

(؟) فى نسخة المسالك: التنقل. 

(؛) الانتتصار: مسألة 197 ص 077. 

(0) كالمقنعة: القضاء / باب الحوامل ص 777, والنهاية: الديات / دية الجنين ج 7 ص 405 
والمراضية تناه اللفوين حصن 11 


+ عم دخ ا ع تجا كفو قن الكلاام رج ء) 
مثل النخامة الغليظة . فتمكث فى الرحم إذا صارت فيه أربعين جونا : 
نم تصير إلى العلقة» . 

«قلت : فما صفة خلقة العلقة التى تعرف بهاأ؟ قال : هى علقة كعلقة 
الدم المحجمة الجامدة, تمكث فى الرحم بعد تحويلها عن النطفة 
ان ود ير ا 

«قلت : فما صفة خلقة المضغة التى تعرف بها؛ قال : هى مضغة لحم 

«قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظما؟ قال:إذا كان عظما 
الدية كاملة»(". 

وغيره من النصوص المعتضدة بما عرفت. التي لااريب في 

بقى الكلام : فى اعتبار هذه المراتب فى جنين الأمة, كما عساه 
بقتضيه تعقيبهم الحكم المزبور لمطلق الجنين . لكن يبعّده: ثبوت 
المقدار المزبور فى النطفة والعلقة كالجنين الح إذا فرض زيادة 
)١(‏ الكافي: الديات / باب دية الجنين ح ٠١‏ ج /اص 250 تهذيب الأحكام: الديات / باب 


قئة العفين: الو اليك قافا" سس يبيبح ص جك ود أن 
ذلك على قدر عشر الأ الذي هو ديته تامّا كذ ين لسع 
يون عدر قينا الام ايد سانا آي مضع البرادب ,نعو قد وال 
التوزيع خمسة أجزاء؛ حتّى يكون في النطفة خُمس عُشر قيمة الام 
وفي العلقة خمساه... وهكذا . 

ونحو ذلك القول فى جنين الذمّي . 

(و» كيف كان, ف «ستتعلّق'" بكل واحدة من هذه» المراتب 
غذا التانة امون خلاثة دوجوب الدية: و انققناء العدةة المطلتة» 
ضرورة صدق وضع الحمل بسقوطه «وصيرورة الأمة أمّ ولد» بناء 
على أَنّ المراد من الولد فيها ما يشمل ذلك كما حقّقناه في محلّه . 

«ولو قيل: ما الفائدة4 في اتصافها بذلك «وهى بموت الولية ده 
تخرج عن حكم المستولدة؟ قلناء القائدة هى التأط على إبطال ١‏ 
التصرئفات السابقة التي يمنع منها الاستيلاد» المراد منه ما يشمل 
الحمل , كما حرّرناه فى مقامه . 

وما النطفة فلا يتعلّق بها إِلّا الدية, وهى عشرون ديناراً بعد 
إلقائها : في الرحم» فجنى عليها الجاني وامطقطيا دون لد لعدم 
فذاق وضع العدل نوا ودع الايادة كا : 

«و» لكن «قال» الشيخ «في النهاية": تصير بذلك في حكم 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: يتعلق. 


)١(‏ فى نسختى الشرائع والمسالك حرف «بموت الولد» عن قوله: «تخرج». 
(©) النهاية: العتق / أَمّهات الأولاد ج 7 ص 55. 


7 حب يح ع ع وق قر ان الكل 2 1 
المستولدة, وهو بعيد» إن أراد مجرّد وضعها في الرحم كما حمّقنا 
ذلك في كتاب الاستيلاد'" وغيره”", فلاحظ وتأمّل . 

(و””4 كيف كان, فقد إقال بعض الأصحاب» وهو الشيخ في 
النهاية : (و» ل ل لس 0 

ولفظ عبارته : «الجنين وَل ما يكون نطفة وفيه عشرون نار م 
يصير علقة وفيه أربعون ديناراً وفيما بينهما بحساب ذلك, ثم يصير 
مضغة وفيها سنّون ديناراً وفيما بين ذلك بحسابه, ثم يصير عظماً 
وفيه ثمانون ديتارا وفيا بين ذلك بحسابه , ثمّ يصير فكينوا عله 
خلقا سويًا شق له العين والاذن والانف قبل ان تلجه الروح وفيه 
مائة دينار وفيما بين ذلك بحسابه , ثم تلجه الروح وفيه الدية كاملة»!. 

#وفسره وأحد» وهو ابن إدريس (ب» ما حاصله: لأنّ النطفة 
تمكق ععرين روما 2م تصير علفة» .فى عشيريق نوما أخبرى» 
فابنذاء'تحؤلها إلى العلقة من البو الخادى والعضرين «وكذا ما بنين 
العلقة والمضغة4 وكذا بين العظم والكمال, فإذا مكئت النطفة أحد 
وعشررين 0 كان فيها أحد وعشرون ذيكارا: وإذا مكثت اثنين 
وعشرين كان فيهاً انان وعشدرووه وإذا مكييه جعشيرة أخام بعد 


...١١0 في ج 0ص‎ )١( 

(؟) في ج 77 ص .1١١‏ 

(©) ليست في نسخة المسالك. 

(4)النهاية: الديات /دية الجنين ج ص 1408 -405. 


؟#ع اليس !ل لبلب جواهرالكلام (ج8) 
إرشادها 7" اعتبارها في الماسح والممسوح , ولعلّه مراد الكار أيضاً وإن 
قصرت بعض 0 عنه» 0 لعله 0 من الروض” " والروضة "' 6 
حاشيته على القواعد © الإجماع على اشتراط طهارة أعضاء التيمم » ولعلّه 
الحجَة إن تمّء لا ما في الذكرى 2 من أن التراب ينجس ملاقاة النجس 
فلا يكون طيّباً» والمساواة لأعضاء الطهارة المائيّة ؛ إذ الأول أخصّ من 
المتعى » بل غير ما سمعت من فرضنا المسألة » والثاني موقوف على الدليل , 
واحتمال إرادته بذلك عموم البدليّة والمنزلة لا وجه له ؛ لأنّ البحث في 
طهارة الأعضاء لا التراب » إلا أن يراد أنه كما اعتير في الطهارة بالماء 
طهنازة الاعفداء نكرا ها يمان بمنزلته » وفيه منع واضح » بل قد يشهد 
إطلاق المنزلة لخلافه . 

ولذا مال قٍِ المدارك 00 والحدائق 00 إلى عدم الام شتراط 6 وكذا مع 
البرهان(؟) » وإليه يرجع ما عن حواشي السيّد عميد الدين : « إذا كانت 


. 044 نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص 5؟1 . 

0( الروضة البهية : الطهارة/ في التيمم ج١‏ ص9١‏ . 

63 مصابيح الظلام ( للبهيهاني ) : شرح مفتاح 54 ذيل قول المصنف : « وطهارة التراب » ج ١‏ 
ص7 4١‏ ( مخطوط ) . 

. ه١ نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص‎ ١ 

(7) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص؟١٠‏ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص8١؟‏ . 

(8) الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج؛ ص"ه" . 

60 مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص/ا"3 . 


وان السنين: 1و لم كن 1017 التمسحيصسك سس و ا ب و اه 
غشرين كاناقبها تلاثون.ت:وغلى :هذا القباس: وفيكون لكل بوء 
فا 4 

قال في محكيّ السرائر : «الجنين ما دام في البطن فأوّل ما يكون 
نطفة , وفيها بعد وضعها في الرحم إلى عشرين 0500020 ١‏ 
ئمّ بعد العشرين يومآً لكل يوم دينار إلى أربعين ون يد 2 
وهي دية العلقة , فهذا معنى قولهم : وفيما بينهما بحساب ذلك»7" 

وأورد عليه المصنّف فقال: «ونحن نطالبه بصحة ما ادّعاه 
الأوَل» أي الشيخ فإِنّه لا دليل على ما ذكره (ثد”" بالدلالة على 
ان تسبيرة ابر يمرم يح ارك سن عور 
ما ستعرف «على أن المروي في المكث بين النطفة والعلقة 
رض 5 تزنماء وكاب بين العلقة والمضغة. روى ذلك سعيد بن 
السوب عن عاق بن السيين زا وميد بدن مدنا عبن 
5 عدر اواو جرير القَمّى عن موسى لي وا“أمًا العشرون 
فلم نقف بها على رواية؟ . 

قال الأو لوس لع فلم بن العسبين اكه نتعن برعل شرف اعراة 
جانا كلد ردت ماف بطنهااكا )تقال إن كان ننه عه 





.4١1 السرائر: الديات / دية الجنين ج 7 ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «نطالبه» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؟) في نسخة المسالك: لْيِة . 

() ليست في نسخة المسالك. 








حب ب ع تانشك لو اقرز الكل 1 1 
عليه عشرين ديناراً. قلت : فما حدّ النطفة؟ قال : هي التى وقعت في 
الرحم فاستقرّت فيه أربعين يومأ». 
«قال : وإن طرحته علقة فإنٌّ عليه أربعين ديناراء قلت : فما حدٌ 
العلقة ؟ قال : هى التى إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه ثمانين يوما» . 
قال قإن تارسك وهى بهد 5 عه سكن وريها را قلت 
ابح البعيعة ؟ تالوهن الى 1 لقعت قن لزعنم مدت يه مان 
وعشرين يومأ». 
«قال : فإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح 
قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة» . 
«قلت له : أرأيت تحوّله في بطنها من حال إلى حال» أبروح كان 
ذلك أم بغير روح؟ قال: بروح غذاء الحياة القديمة المنقولة في 
1 أصلاب الرجال وأرحاء النساء , ولولا أنّه كان فيه روح غذاء الحياة 
ما تحوّل من حال بعد حال فى الرحم, وما كان إذا على من قتله دية 
وهو في نلك الخال 2 
وقد سمعت صحيح محمّد بن مسلم'!". 
وأمّا خبر أبي جرير فقال : «سألت العبد الصالح مه : عن النطفة 


/ ج لاص 747 تهذيب الأحكام: الديات‎ ١١ الكافي: الديات / باب دية الجنين ح‎ )١( 
من أبواب‎ ١9 وأورد أكثره في وسائل الشيعة: باب‎ ,78١ ص‎ ٠١ باب 0 الحوامل ح 7ج‎ 
7 ديات الأعضاء ح 8 ج 9 ص‎ 

(1) تقدّم في ص 2-5776 177. 


نة الحقي كو الو وك اق عت سيم سس سح ا ب 2 11 
ما فيها من الدية , وما في العلقة, وما في المضغة , وما يقر في الأرحام؟ 
قال :إنه يخلق في بأ ام ة بلقا بعل خاق: يكون نطنة أربعيق روما ثم 
يكون علقة أربعين ” ثم مضغة أربعين 005 ففى النطفة أربعون 
ديناراً. وفي العلقة ستّون ديناراًء وفي المضغة ثمانون ديناراًء فإذا 
اكتسى العظام لحماً ففيه مائة دينارء قال الله تعالى:(ثمّ أنشأناه 
حلفا اخر فشارك الله احخسين الخالقين )ادبا 

وفيه : أنه يمكن موافقة كلام ابن إدريس - بناءً على ما سمعته في 
ذكر حاصله للروايات المزبورة في أن بين كل مرتبتين أربعين 
يوماً؛ بل جزم به في كشف اللثام حتّى قال: «فما في الشرائع ونكت 
النهاية والتحرير والمختلف من مخالفة الروايات لا وجه له»'", وإن 
كان في جزمه بذلك ما لا يخفى . 

نعو هو عمال كنا شار إليه التطلف عر لفو ولو سنها النكة 
الذي ذكره. فمن© أين”4 استظهر أن الأخذ في المرتبة المتأخّرة 
في اليوم الحادي والعشرين!! بل ومن أين استظهر أيضاً «أنّ التفاوت 
في الدية مقسوم على الأيّام؟! غايته الاحتمال» وليس كل محتمل 


(١)سورة‏ المؤمتون: الآرة 1 

(؟) تقدّم فى ص .1١19-5118‏ 

( كمف اللا الديات /دية الجنين ج ١١‏ ص 1717. 

(غ) في : نسخني الشرائع والمسالك: 500 

(0) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «لنا» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 


6ن 


مع سي ع ا ا لج بل ف الكلام لزع 11 


وك 4 وهر كلك 

«مع أَنّهِ يحتمل أن يكون"" الإشارة بذلك إلى ما رواه يونس 
الشيباني عن الصادق 40" أنّ لكل قطرة تظهر في النطفة 
داري وكذا كن وااضان فى الولنة هبيه العروق لاعن الليجم يراد 
دينارين»*. 

بل فى نكت النهاية للمصدّف : «الذي يغلب أنه لم يرد الأيّام, بل 
يريد ما ا يونس الشيباني , قال:قلت ب عبد الله لليِةِ : فإن 
خرجت في النطفة قطرة و قال: القطرة عشر الدية! فيها اثنان 
وعشرون ديناراًء وفي القطرتين أربعة وعشرون ديناراً. وفي الثلاث 
نبت وعشرون ديناراً, وفي الأربع ثمانية وعشرون ديناراً وفي 
الخمس ثلاثون ديناراء وما زاد على النصف فبحساب ذلك حتى يصير 
علقة . فاذا صار علقة ففيها أريعون ديناراً» ١‏ 

«... فقال له أبو شبل : فإنٌ العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ 
فقال : اثنين وأربعين ديناراً العشر . قلت:إنّ عشر أربعين أربعة! 
قال: إِنْما هو عشر المضغة, وكلّما زادت زيد حتّى يبلغ الستّين, قلت : 
فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسأ؟ قال : فذاك عظم كذلك 


)١(‏ في نسختني الشرائع والمسالك: تكون. 
)١(‏ في نسخة ا : عليه الصلاة والسلام. 
2( في : نسختي الشرائع والمسالك: العرق. 

)ع( في المصدر بدلها: النطفة. 


ذنة ليق دلق لو يكن اق بسي يي سي ب نحي م م و 1ه 
ول ما يبت فيه العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة ونائير: فإن 
زاد فزد أربعة أربعة حتّى تتم النمانين , قال : قلت : وكذلك إذا كسي 
العظم لحماً؟ قال : كذلك ...27 . ش 

«وهذا القدر هو المنقول, وبعض المتآخّرين قسّم في كتابه 
ما لا يُعلم أصله؛ بأن قسّم التفاوت على الأيَام وزعم أنّ بين النطفة 
والعلقة عشرين. يوم :وبين العلقة والنضغة عشرين يوماء فتعكلق 
اا 
أهل البيت 5 أنّ بين كلّ حالة من هذه الحال التي!" بعدها أربعين 


يوم" اتهى . 
وعن الصدوق فى المقنع الفتوى بما ذكره!, وتبعه الفاضل في 
ذلك كله وأ ستحسنه في الرياض"" 


(و» لكن لا يخفى عليك أن الإنصاف يقتضي كون ما ذكره ابن 


/ ج لاص 510 تهذيب الأحكام: الديات‎ ١١ الكافي: الديات / باب دية الجنين ح‎ )١( 
في المصدر بدلها: والتي.‎ )١( 

() النهاية ونكتها: الديات / دية الجنين ج ؟ ص 8غ -405. 

(؛) المقنع: باب الديات ص .0٠١ 05٠١09‏ 

(0) تحرير الأحكام: الديات / دية الجنين ج ه ص 177. مختلف الشيعة: القصاص / في 
)١(‏ رياض المسائل: الديات / فى اللواحق (الجنين) ج ١١‏ ص 0141 -017. 


حسم ل ل كح قو افر الكلام 12821 
إدريس أوفق بعبارة الشيخ من ذلك . 

نعم هذه الأخبار وإن» تعدّدت إلا أنه قد ي «توقف" فيها 
لاضطراب» ها في «النقل» المزبور إأو لضعف الناقل» في بعضها 
إفه_المتّجه إيكال علمها إليهم 860 . 

وكذا» ينبغي أن «يتوقف" عن التفسير الذي مرّ بخيال 
ذلك القائل» بعد أن عدم الدليل عليه وإن كان محتملاً, فتثبت الدية 
المزبورة حينئذٍ في مسمّى كل واحدة من غير ملاحظة للمراتب 
اللمزيورة: كما ع مقتطي ,ا تهبن النس والفتو ع يوان العا 

ولو فكلت المراة فماك معها :4 أواقبلينا أ.جهدها ولنها الى 
ولجته الروح «فدية للمرأة» بلا خلاف” ولا إشكال (ونصف 
الديتين» أي دية الذكر والأنئى إللجنين إن جهل حاله. وإن'" 
علم ذكراً فديته. أو أنثى فديتها» على المشهور بين الأصحاب57. 

بل لا أجد فيه خلافاً إلا من الح لي" الذي أشار إليه المصنّف 





)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: توقّفت. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك: أتوئف. 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «جنين» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(؛) نقل الإجماع في الخلاف: الديات / مسألة ١١60‏ ج هص 195. 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ولو. 

(1) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 14ج ١‏ ص .٠00‏ وكشف اللثام: الديات / دية الجنين 
(0) السرائر: الديات / دية الجنين ج ا ص .8١7‏ 


ديه لعن رالود كخلك المر | مات كه العنيو تع سصم د سمي مت هن الله 
بقوله : «وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة؛ لأنه مشكل» . 

(و» فيه : أنه ولا إشكال مع وجود ما يصار إليه من النقل 
المشهور» من قضاء أمير المؤمنين #ةٍ بذلك الذي عرضه يونس 
وابن فضّال على أبِي الحسن هةِ0". فهو حينئذٍ من الصحيح . 

معتضدا : بالإجماع السابق. وبخبر عبد الله بن مسكان عن 
الصاو نه اسع الههرة بو الا جداع الروويى تالقان 
قتلت المرأة وهي حبلى , فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أنثى: فدية 
للواد تضتقين تضق .دية الذكر وتصشو.دنة الأنض و وديتها كادلة 0 

ومؤيداً: بالنصوص” الحساكمة بسمثل ذلك فسي سيراث الختقى 
المشكل , فلا إشكال حيئئذٍ بناءً على العمل بمثل ذلك . 

نعم , قد يتّجه الاشكال بناءً على طريقته من عدم العمل بأخبار 
الاحاد وإن صحّت . 1 

بع أل قد يشكل أؤلا ببإمكان الخرام انام معياها عبان لمات 7 
المزيور المعتضد بالتتئع وتعدّد النصوص ... وغير ذلك , فيكون الخبر 
حينئزٍ من المحفوف بالقرائن التي تعمل بمثلها. وثانياً: بأنّ المتّجه 








/ ج لاص 2475 تهذيب الأحكام: الديات‎ ١ الكافي: الديات / باب دية الجنين ح‎ )١( 
من ابواب‎ ١4 ص 5931-179160, وسائل الشيعة: باب‎ ٠١ ج‎ ١١ ديات الشجاج ح‎ 5١ باب‎ 
.5١١ ص‎ ١9 ج‎ ١ ديات الأعضاء ح‎ 

(؟) تقدّم في ص .118-01١7‏ 


(6) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ميراث الخنثى ج ١7‏ ص 580. 


0 جواهر الكلام (ج 14) 


العمل بأصل البراءة . فيقتصر على الأقل . 

وذلاف علي نك انها مقن العا لفامن المصاره 
لابن إدريس”", فى مقابلة ما ذكره الفاضل من شدة النكير عليه'", 
والالاليي 0 ” 

ولو القت البر اتاجملها مباقينة او فسا فدليهاة اها القن 
ولا نصيب لها من هذه الدية4 بلا خلاف" ولا إشكال في بوت 
الدية عليها ء بل وفي عدم إرثها أيضاً مع العمد, وقد سمعت”“ التصريح 
به في صحيح أبي عبيدة عن الصادق نهذ فيمن شربت ما أسقطت به 
ونحوه غيره', مضافا إلى العمومات . 

وأَمّا الخطأ فقد عرفت الكلام فيه في كتاب المواريث7". 

«ولو أفزعها مفزع فألقته» أي الجنين «فالدية على المفزع» 
بلاخلاف” ولا إشكال أيضا؛ للعمومات, وللنصوص المتقدّمة 
المشتملة على غرامة الغرّة. ومنها خبر ابن فرقد عن الصادق لَه : 
دجاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً, 





.18١ ص‎ ١١ مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الجنين) ج‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: القصاص / في الجراحات ج 4 ص .1١8‏ 

(؟) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١7‏ ص /054. 
(؛) في ص .1١9‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١0‏ الحوامل ح ١6‏ ج ٠١‏ ص 587. 
(لانفى ع بخاص انب 

(0) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١7‏ ص 058 . 


دية الجنين / دية أعضائه وجراحاتة سس /848 


فقال الأعرابيّ : لم يهل ولم يصح ومثله يطل! فقال النبى ييه : 
اسكت سجاعة , عليك غدة عبد أو أمة»0", 

وإن أخطأ فعلى العاقلة , كما مرّ من الخبر'" المشتمل على قضيّة 
افراة أفذقها عم فا منقطيةوشيرة» 

(ويرث دية الجنين من يرث المال» منه لوكان حيّا مالكا ثم 
مات «الأقرب فالأقرب» على حسب ما عرفته فى كتاب المواريث * 

0 : ْ 

من طبقات الإرث ء بلا خلاف اجده فيه . بل عن ظاهر المبسوط'" 6م 
وصريح الخلاف!4: الإجماع عليه. مضافاً إلى النصوص التي مر 


جح س 5 و 


بعضها . خلافا لليث بن سعيد: فلا ترثه إلا الآمّ؛ لأنه بمنزلة 
عضو منها". 

«ودية أعضائه وجراحاته" بنسبة ديته» ففى يده خمسون, 
وفي يديه كمال الدية, وفي حارصته _مئلاً دينار عشر العشر... 


.123١-571١ تقدّم فى ص‎ )١( 

.١١75-1١١١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الديات / دية الجنين ج لاص .١16‏ 

(؛) الخلاف: الفرائض / مسألة ١١7‏ ج ؛ ص ١١5-7١7‏ والديات / مسألة ١17‏ ج 0 
ص 150-594., 

(0) في المصدر: الليث بن سعد. 
ص 017. الشرح الكبير: ج ص 058. 

(0) فى نسخة المسالك: وجراحته. 


م3 مت ا ا ص لخو | قن !لخاد +21 ء) 
وهكذاء بلا خلاف - فيه7". 
ال اي ا 
جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر 
والاى الكل بز الر اه كاملة بوعل لفن قصاضن بحراجهةه ومسقلنه 
على قدر ديته وهى مائة فنا . 

لكنّ هذا إذا كان تام الخلقة وله أعضاء متمايزة, أمّا إذا كان قبل 
تمامها فجنى عليه الجاني فنقص منه شيء حتى إذا تمّت خلقته كان 
ناقصا عضوأ -مع فرض العلم بتسبيب الجناية لذلك ‏ فقد يقال'": 
باعتبار النسبة إلى ديته أيضاً .ففي يدهإذاكان له عسظم أربعون 
وسار زا نكان فرض العلم بذلك متعذراً أو متعشراً بان 
الأعال الإراءةوحعورف عدن لم تعد فيه فا ولا فدروئء يمد 
أن يكون نحو ما يشبه الجرح فيه من أنه لا حكم فيه. أو أن فيه 
الحكومة . 

#ومن افزع مجامعا فعزل, فعلى المفزع عشرهة دنانير» دية 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١١‏ ص 055. 
(1) الكافي: الديات / باب دية الجنين م ١‏ ج /ا ص 587 تهذيب الأحكام: الديات / باب 

0 الحوامل ح 4. وباب ١١‏ ديات الشجاج ح 51 س ٠١‏ ص 1780و5953-1910,. وسائل 


الفبيعةوزاني كاسن ابو اتويات الأعضاء م ١‏ ج 59 ص .5١١‏ 
(؟) ينظر كشف اللثام: الديات / دية الجنين ج ١١‏ ص 117. 


الطهارة / في اعتبار العلوق وععدمة ب 9 
النجاسة غير متعدّية جاز التيمّم وإن كانت يداه نجستين »22 , كامحكى 
عن ابن فهد”" أنه اشترط أحد الأمرين : الطهارة أو الجفاف بحيث 
لا يتعدى , ولولا صريح الإجماع السابق المعتضد بظاهره وبالقطع من الحقّق 
الذي هو منزلته » وبالأصل في وجه , ومقتضى البدليّة على الاحتمال 
السابق ‏ لكان القول بعدم الا* اا و سي 
ولقد أجاد في كشف اللثام حيث قال بعد نقله الاشترا عن الشهيد : 
« ولا أعرف دليلاً عليه إلا وجوب تأخير التيمّم إلى يايو 
الإزالة كسائر الأعضاء إن كانت النجاسة مما لا يعنى عنها , لكتّه حكى 
بيه في حاشية الكتاب »7 انتهى . 
وأنك خبير أن ها استتثناه خارج عمّا نحن فيه من الا شتراط للتيمّم من 
حي هو 5 أرما اهتبيه عل اندلا يده بيذ ء ء على ا تار من جوازه 
في السعة للموقتة أومع عدم الرجاء ء وكذا لا يتم في التيمّم لغيرها مما 
لا يعتير فيه الضيق » ولولا أن الشهيد في سند الإججماع السابق لأمكن منعه 
على مدتعيه ؛ لما عرفت من خاو عبارات الأصحاب عن ذلك » بل إطلاقها 
سيّما مع تعرّضهم ما يعتبر فيه قاض بخلافه » فتأمّل جيّدا . 
ولا يعتبر العلوق مما ضرب عليه للمسح على أعضاء التِيمّم في المشهور 
بين الأصحاب نقلاً» مستفيضاً وتحصيلاً”: بل في جامع 
)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص ٠45‏ . 
(5) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص55 . 
() كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١5١‏ . 
(؛:) نقلت الشهرة في : كفاية الاحكام : الطهارة/ في التيمم ص8 » والحدائق الناضرة : 
الطهارة / كيفية التيمم ج4 ص 78١‏ . 
(ه) ممن قال بذلك : المصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص86" والكركي قي 





ديه الجنين 7 الغدل عن العزة . تت ل تآ ب ا تت 11 


ضياع النطفة, بلا خلاف أجده'". بل عن الانتصار”" والخلاف”” 
والغنية': الإجماع عليه . 

و لو ل لاد ل د ير ل راك سا ار 
بي الحسن 39 : «... أفتى - أي أمير المؤمنين نقة في مني الرجل 
يفزع عن عرسه فعزل عنها الماء ولم يرد ذلك: نصف خمس الصائة 
000 أفرغ فيها عشرين دينارا . لان شري 7 

«ولو عزل المجامع اختياراً عن» الزوجة «الحدّة ولم تأذن. 
قيل4 والقائل الشيخ"" والقاضي" وأبو الصلاح”" وابنا حمزة'" 
وزهرة''" والكيدرىي"'" على ما حكي عنهم » بل والمصئئّف فى كتاب 
النكاح”"" والفاضل"" وغيره!*": إيلزمه عشرة دنانير» لكونه مفوّتا 


05١ ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الجنين) ج‎ )١( 
.6738- 077 الانتصار: مسالة /ا9١ ص‎ )1( 

(؟) الخلاف: الديات / مسألة ١١ج‏ 6ه ص 597. 

(؟) غنية النزوع: كتاب الديات ص 0١غ].‏ 

(0) انظر قبل سنّة هوامش 

(1) النهاية: الديات 000 اج #اص 119. 

(0) المهدّب: الديات / دية الجنين ج ١‏ ص .01١-6٠١‏ 

(8) الكافى فى الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص ؟597. 
(9) الوسيلة: أحكام القتل / دية الجنين ص 101. 

.4١١ غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )٠١( 

.00١ إصباح الشيعة: كتاب الديات ص‎ )1١( 

.57١ ص‎ ١ شرائع الإسلام: النكاح / آداب العقد (اللواحق) ج‎ )١١( 
.1917 قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين ج ” ص‎ )1( 

.0575 كالمقداد في التنقيح: الديات / في اللواحق ج 4 ص‎ )١6( 


5 جواهر الكلام (ج 44) 





كقيرو عن الغنيةة"؟ وظاهر الخلاف1 الأجماء هيه جل عن 
الحا الاو لبرت عه إلى .روابةهبؤاق سك الأخير يسدوذها 
وعدم الالتفات إليها للأصل وكراهة العزل لا حرمته إو» من هنا 
قال المصنّف : فيه تردّد أشبهه أنه لا يجب» وقد سمعت في كتاب 
النكاح" البحث عن حرمة العزل وكراهته . وعن بناء ثبوت الدية على 
كلك وعدم ا ود م[ 

ولأمًا العزل عن الأمة فجائز ولا دية وإن كرهت» كالحرّة 
الآذنة, بلا خلاف”", بل الظاهر الإجماع عليه كما اعترف به بعض 
الأفاضل", وقد تقدّم تحقيقه في كتاب النكاح أيضاً!. 

«و» كيف كان, ف «يعتبر '" قيمة الأمة المجهضة» إذا كانت 
أسقطت بالجناية حتّى يلاحظ غيرها إعند الجناية4 كما صرّح به 


)١(‏ تقدّم المصدر انفاً. 

(1) الخلاف: الديات / مسالة ١١*‏ ج وص 195. 

(5) الجامع للشرائع: الديات / دية أعضاء الجنين ص 507. 

(4) السرائر: الديات / دية الجنين ج ا ص .4١8‏ 

(0) في سج 7١‏ ص 191... 

)١(‏ ينظر الروضة البهيّة: النكاح / الفصل الأوّل ج ه ص ,٠١7”‏ ونهاية المرام: النتكاح / آداب 
الخلوة ج ١‏ ص 09. والحدائق الناضرة: النكاح /المقدّمة ج ١”‏ ص 3١‏ . ورياض 
المسائل: النكاح / اداب الخلوة ج ١١‏ ص .15-7١‏ 

() كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الجنين ج ١١‏ ص .]41١‏ 

(6) في ج ا ..5١١‏ 

(1) في : سخنى العرائور السضالاة: : تعتبر. 


دية الجنين / لو لم يعلم أنّ الساقط مبدأ نشوء إنسان >360١‏ 


الفاضل”" وغيره'"؛ بل والشيخ في دكي" الخلاف”7) و|أ ع[ (غ), 
لأنها حال إثبات دية الجنين فى الذمّة ١لا‏ وقت الالقاء» لأنّه وقت 
الاستقرار وإن احتمل'" لكنّه بعيد جِدَأَء واللّه العالم . 





«إفروع»: 

لو خفي على القوابل وأهل المعرفة كون الساقط مبدأً نشوء إنسان, 
ففي القواعد : «الأقرب أَنّ للآمٌ حكومة؛ باعتبار الألم بالضرب»2". 

وهو جيّد مع فرض حصول نقص فيها بذلك يوجب نقصاً في القيمة 
لو كانت أمة , وإلآ فلا؛ للأصل الذي مقتضاه -أيضا عدم وجوب شيء 
في الملقى الذي لم يعلم كونه مبدأً إنسان ولو بحكم أهل الخبرة . 

وحينئذٍ فلا يجب بضرب المرأة شيء غير القصاص على قول - 
ودية الجنين »إلا أن تموت هي بالضربء أو يجرح شيئاً من جسدهاء 
أويؤثر أثرا يونخب أرضا كاخالة النوة: إذ قند عرفت أنه لانتس 
في الإيلام المجرّد سوى التعزير. وخصوص اً الألم الحاصل عند 


)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين ج “ص 137,. تحرير الأحكام: الديات /دية 
الجنين ج ة ص 1159. 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الجنين ج ١١‏ ص 417. 

(؟) الخلاف: الديات / مسالة ١١06‏ ج 6ه ص 598. 

(؟) المبسوط: الديات / دية الجنين ج لاص .5١0‏ 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الديات / دية النفس ج ١4‏ ص 55١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين ج 7 ص 57957-/191. 


حسم ا لي بو قر الكلاه 1م18 
الكيقاظ احص انالك سكن اقتصاصيه كما هو واضس: 

ونال كترين التسرانقة حامر 4 ناد كا ملست والقليتة ف عه 
إسلامها «لزم الجاني دية جنين”" مسلم”"؛ لأنّ الجناية وقعت 
تيمو ل فالا عشبان سها هال الاسنتقرار »: لوقت الضحرات»: 
كما عرفت الكلام فيه في القصاص"" فيما إذا جرح النصراني فأسلم. 


5 
ماكر 

(ولو ضرب الحربيّة» مثلاً إفاسلمت والقته لم يضمن؛ لأنّ 
و ا لأ و 


الحمل للعتق قال الشيخ» في 59 ا وللمولي أقا” 
الأمورين هن عنشر تمتها وفك الجناية از الدية؛ لذأ عر القدمة ان 
كانت" اقل فالزيادة بالحرّيّة, فلا يستحقها المولى: فتكون”" 
لزادك اللعنوو بوذ اللاكانث ور السنين اقل ف عن عن النممة لام 
كان له الدية؛ لآنّ حقّه نقص بالعتق4» الذي هو من فعله, نحو 
ما سمعته فيمن جرح عبداً فأعتق فسرى فمات . 

)١(‏ في نسخة الشرائع : الجنين. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك ::المسلم. 

(؟) في المجلّد السنابق كن :113 

الس : الديات / دية ل م لاص .١198‏ 


)١(‏ في نسخة الشرائع: فيكون. 


قن العتيع قرت أنه داعتقة والقت ونيا اسع سمس ل مس زا 

ولكن أورد عليه المصنّف «و» تبعه الفاضل'" بأنّ ما ذكره 
بناء على القول ب» أن الواجب «الغرّة4 مطلقاً ليمكن كون 
قيمة الغرّة أكثر من الدية «أو على جضو از ان تكون اوه حعتين 
الأمة أكثر من دية جنين الحرّة. وكلا التقديرين ممنوع, فإذاً له 
عشر قيمة أمّه يوم الجناية على التقديرين4 والزائد بالحرّيّة إن كان 
لورثة الجنين . 

قلت نقد عرده ييا 3" لفيا إذا جرع عدا ثيه احقق 
فسرت فمات, وان على القاتل دية الحرّء ويستحقّ منها السيّد * 
ما يساوي قيمة عبده حال الجناية, فإن استوعبت أخذها, وإن زادت 7 
وذك لل هرة العكيوان كافت الدرةةرائية فالزاتب لؤارف العمه السه 
الذي لا مدخليّة للملك فيه؛ لأنه شىء جعل بسبب الحرّيّة. وما نحن 
يدادويت مع ذلك الصا لتدودزاد ليخ بالأوزا الك مستصوضا بعد 
كان ظاهر المحكي عن الشيخ عدم القول بأحد الأمرين . 

فأاقى التسوظ +« إذا ضري طن انضرا كه اليك فلن 
جنيناً ميّتاً. فكان الضرب وهي نصرانيّة وهو نصرانيّ , والاسقاط وهي 
وها مسلماة: أو هروويتاق امقانة اعتقف ند القت لون 
نكان الضري وضاماء كان رالامقاط وهنااح ان قار اعب ته 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين ج 7" ص 197. 


(؟) في نسخة الشرائع: يكون. 
(؟) في المجلّد السابق ص 759 . 


ال ل الا ا 
غرّة عبن او آم تتبينها شعسون دقتاراء وغشدنا يانه ذيننانة لآن 
التعناانة إذا وفغت متضموتة ف سرت إلى النقسن كان اعفان الدية تحال 
الاستقرار»!". 

ثمٌ قال: «فإذا تقرّر أَنّ الواجب فيه غرّة عبد أو أمة أو مائة 
دينار على مذهبنا كما يجب في المسلم الأصلي والحرٌ الأصلي» فإنٌ” 
للسيّد من ذلك أقلّ الأمرين من عشر قيمة أمّه أو الغرّة, فإن كان 
عشر قيمة أَمّه أقلّ من الدية فليس له إل عشر قيمة أمّه؛ لأنّ الزيادة 
عليها بالعتق والحرّيّة, ولا حقّ له فيما زاد بالحرّيّة؛ لأنها زيادة في 
غير ملكه , وإن كانت دية الجنين أقلّ من عشر القيمة كان له الدية 
كلّها؛ لأنّه تقص حقّه بالعتق , فكأنّه قد جنى بالعتق على حقّه فنتقص, 
فلهذا كان له الدية»!. 

وهو كالصريح في اتّحاد كلامه هنا ومسألة العبد المجروح. وإِنّما 
دك لاد مق لفقو والذة #تتريها علج فول لوكا لني 

وكيف كان , فالتحقيق ما عرفت من أنّ للمولى عشر قيمة أمّه يوم 
الجناية ما لم تزد على دية الحرّ وإلآ ردّت إليهاء والزائد بالحرّيّة 
لوارث الجنين إن زادت ديته بالحرّيّة, وإلا فلا شيء للوارث نحو 
ما سمعته في القصاص في نظير المسألة , فلاحظ وتأمّل . 


.١97 المبسوط: الديات / دية الجنين ج لاص‎ )١( 
.118 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


ذة الفهن ال سرك أن فاعتقة والقكعقهها: ‏ سي سس سس يت ا 

ومنه يعلم أنّ الخلاف مع الشيخ هنا لفظي؛ ضرورة كون المراد 
من «أقلّ الأمرين» المعنى المزبورء فلا ينافي كون دية الجنين مائة 
لزن ولة ست قلا ينا سي التعين فنتيا ناف الأشريي :اذ السراة 
من أقلَيّتها زيادة عشر قيمة الآمٌ عليها لا أنها هي تنقص. وإلا 
فالظاهر اتّفاق الجميع على أَنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة مه 
ما لم تزد على دية الجنين الحرّء وإلا ردّت إليها؛ لأنّ الحرّ أصل 
المدلزك بالنسبة إلى ذلك.. 

وقول المصنّف : «عشر قيمة اله على التقديرين» لا يراد به تقدير 
الزيادة على دية الحرٌ وعدمه كما في بعض القيود, بل المراد أن له 
عشر قيمة الأ التي لا تزيد على دية الحرّ مطلقاً فتأمّل جيّداً. 

وعلى كل حال فالتحقيق ما عرفت . 

وعن بعض الشافعيّة : عدم استحقاق المولى من جهة الملك شيئاً: 
لأنّ الإجهاض وقع في حال الحرّيّة , وما يجب إِنّما يجب بالإجهاض , 
فاشبه ما إذا حفر بئرا فتردى فيها حرّ كان رقيقا حال الحفرء 
إنّه لا يستحقّ السيّد من الضمان شيئاً". 

وفيه : أنّ من الواضح الفرق بين الأمرين؛ بِأنّ الحفر لا تأثير له في 
البدن قبل الوقوع , بخلاف الضرب . 

ولو لم تتم خلقة الجنين ففي كشف اللثام : «فإن كان فيه العشر 


الل عم ل 0 
أيضاً كان على الجاني ما في جنين الحرّء وهو قد يزيد على العشر 
وقك ونتضن روريها يتسا دراه على الأرلن للمولك أفل الأموين مين 
القمر أوجممريق دكار سنا وان و عام عنق السزانب الشفين 
للفو لك فى اللقانة مقا سيق ضقن قنئة اه آمل وروسا تؤاف كنع بكم 
امورو سيار إن ارااكتعله اررزنة لمكي ورلا حصد اقول بان 
الأمرين حينئذ إلا على القول بالغرّة أو عدم رد القيمة إلى دية الحدة»"". 

201 قلت:قد عرفت إمكان القول بأقل الأمرين بدون ذلك , لكن على 

0 المعنى الذي ذكرناه» والأمر سهل بعد وضوح الحال . 

ولو كان أحد الأبوين ذمّيّاً والآخر وثنيّاً؛ فإن كان الذمّي هو 
الأب » ففي القواعد'" وشرحها للاصبهاني'": «هو مضمون لما مرٌ 
قطعاً إل فا شكال سن اضدل العر اناو تعدا الأرلكة زد يناء 
وكون الكفر ملّةَ واحدة, ومن احتمال تبعيّة الولذ لأشرف الأبوين». 
بل إن لم يكن الضمان في الأوّل قطعيّاً أمكتن الإشكال فيه من 
الأصل وغيره . 

ولو ضرب بطن مرتدّة فألقت جتيناً؛ فإن كان الأب مسلماً وجب 
الضمان كما يضمن الجنين المسلم حكماً؛ لأنه كذلك. وكذا لوكان 


.4 76-115 كشف اللثام: الديات / دية الجنين ج اص‎ )١( 
.197 (؟) قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين ج 7ا ص‎ 

() المصدر قبل السابق: ص .47١‏ 

(4) في المصدر بدلها: بما. 


وية الجئين / لو أسقط وادّعى الولي أنه كان حيّا ب ب -- نات 88# 
انهه سياه اك له تلن اميه ا را تدده العسر بعد 
ارتدادهما فلا ضمان إن كان الجاني مسلماً, وإن كان حربياً أو 
لد دور ادال مون لدعا لفيينة اليد كنا عريزت البح فقي 
القصاص"". ٍ 

وولو ضرب حاملاً خطأ فالقت» الجنين 9وقال الولىّ» للدم : 
وكاو ع تاععرف الباق 6رذلك وطن العافلة ون اين 
غير الحىّ. وضمن المعترف ما زاد؛ لأنّ العاقلة لا تضمن إقراراً» 
أنه إقرار في عق الغينه ولان الأضيل عدم ولوج الروح فيه «إو» 
كذاؤلو انكر 4 الجاني ذلك كان القول قوله ييمينه . 

(و» لو (أقام كلّ واحد» منهما وبيّنة4 ففي القواعد'"' وغيرها”" 
ومحكيّ المبسوط'»: «قدّمنا بيّنة الوليٌ» الوارث «لأنها تتضمّن 
زياذة» الحناه الى بود مدق على ريه الفيارت مم رتيدر 
ين الخارج . 

ولو اعترف الجاني بأنه اتفضل يننا وأداعنى هواته سيت احبر 
فإن كان الزمان قصيراً قدّم قول الوارث للظاهر وأصل عدم جناية 


.559 في المجلّد السابق ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الديات /دية الجنين ج " ص .,٠١‏ 

(*) كمسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١١‏ ص 487. وكشف اللثام: الديات / 
دية الجنين ج ١١‏ ص 4180. 

(4) المبسوط: الديات / دية الجنين ج لاص .5١١‏ 


1 
12 


37 


ات ممم ا 0 
جان اخرء وإلا فعليه البيّنة أنه بقي ضَمِناً حتّى مات . 

ولو اتفقا على انفصاله لدون سنّة أشهر. ولم بدّع الجاني جناية 
جان آخرء فعليه الضمان قصر الزمان أو طال. من غير حاجة إلى 
4 رسو 01 جو د ها 

(ولو ضربها فألقته فمات عند سقوطه. فالضارب قاتل» على 
الظاهر. نحو من ضرب شخصاً بشيء يقتل مثله فمات عقيب ذلك 
فحينئذٍ «يقتل إن كان عمدا» لتحقّق موضوع القصاص فيه وهو 
إزهاق الروح المحترمة , سواء كانت مستقرّة أو لا. 

خلافاً لبعض العامّة: حيث حكم بأنّه إذا لم يتوقّع أن يعيش 
لا تكمل فيه الدية. وعن آخر: فأوجب فيه الغْرّة!". وهو _-كما ترى 
-منافٍ لإطلاق الأدلّة التي مقتضاها القصاص مع تيقّن حياته 
وإزهاقها بالجناية . 

(ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها» بالعمد «ويضمنها 
العاقلة إن كان خطاء روكذ الو بشن صجدا وماك أوروقع صحيعا 
وكان ممّن لا يعيش مثله» لدون السنّة أشهر . 

«وتلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات؟ التي يتحقّق 
بها موضوعها؛ وهو قتل الإنسان الكامل . 


)١(‏ المجموع: ج حل ص 7 العزيز: ج ٠‏ ص 6١١‏ روضة الطالبين: ج / ص حلية 
العلماء: ج لاص 27 6. 


ب 6تقيشششط ببسب جواهرالكلام (ج8) 
المقاصد"" الإجماع عليه وني آيات الأحكاء”" للفاضل الجواد الإجماع أيضا 
عل عدم اعتباره لليدين, بل في ظاهر المنتهى : (« ل“ يجب استعمال التراب 
في الأعضاء الممسوحة, ذكره علماؤنا»7"» ثم حكى الخلاف فيه عن 
الشافعي ومحمدء وظاهره الإجماع ايا ككاز العرفان7؟) حيث نسب 
القول بالعلوق إلى الشافعيّة في مقابل الحنفيّة وأصحابنا من جواز التيمّم 
ومنه ينفدح كغيره من لاك الاضهناننا مثل المصئف قٍِ لمرلا 
والعلامة في المنتبى 7 وغيرهما”" أن كل من قال بجواز التيمّم بالحجر 
ونحوه اختياراً لم يعتبر العلوق , وهو كذلك ؛ إذ منه الأملس الذي لا يعلق 
باليد منه شيء » فاحتماكٌ القول : إِنْ تجويزهم له بالحجر اختياراً أعمّ من 
عدم اعتبار العلوق ؛ إذ قد يعتبرون فيه حينذٍ شيئًا من الغبار وشبهه ممّا 
وإد قد عرفت أن احالف قٍِ حوازه بالحجر نادرمن الأصحاب -بل 


جامع المقاصد: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص57: » والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص8١؟‏ . 

. جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص55؛‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام : الطهارة / ذيل الآية الأولى ج١‏ ص77 . 

() منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص47١‏ . 

(4) كنز العرفان : الطهارة / ذيل الآية الأولى ج١‏ ص5-/77 . 

(9) المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 584 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص17 ١‏ . 

000( كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"4؛ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 9١؟‏ . 


دية الجنين / لو أسقط الجانى جنينها ثم قتله آخر يل 1" 

«ولو القته حيّاً فقتله آخر؛ فإن كانت حياته مستقكة فالثانى 
قاتل» عمداً أو خطأ أو شبه عمد ؤولا ضمان على الأوّل» 
لعدم إتلافه شيئاً ووه لكن ( يعرّر» لأنّه آثئم بالجناية الني 
ترتب عليها الإلقاء . 

«وإن لم تكن» حياته «مستقرّة» بسبب جناية الأول عليه 
«فالأوّل قاتل» عرفاً 9والثاني آثم يعزّر لخطئه4 بل لو قطع رأسه 
في الحال المزبور كان عليه دية قطع راصن لمق 

«ولو جهل حاله حال'" ولادته» فلم يعلم كونه مستقرٌ الحياة 
أولا قال الشيخ”": يسقط" القود» عن كل منهما وللاحتمال» 
الموجب شبهة يسقط القود بمثلها إو» لكن «عليه» أي النانى 
لالدية واثائة لأضالة نقاء العياة لأقية سه متت كما فى 1 
المسالك** لأنّه المتيقّن؛ إذ ذلك لا يقتضى سقوط دية الجنين الح 3 
الثابت بالأصل . ْ 

وربّما كان فى نسبة المصف ذلك إلى الشيخ إشعار بالتردد فيه, 
ولعلة فى ونكوق ب كنا الدية على الثانى؛ لأصل البراءة بعد أصالة 
غلم النعياء اللذافعة اللقودى قرضن التعقدم تكلالك ادر . 

اللْهِمَ إلا أن يقال: بأنٌ الشبهة تسقط القود الذي هو الحدّء 
الي 5 


(1) المبسوط: الديات / دية الجنين ج لاص .5١7‏ 
(؛) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١١‏ ص 188. 





م تت اي ا سي الوق الكل 1 11 
كلاف الدية الى يكت فى تنوتيا الاصيل الذي لا يكفي في نحو 
الفرض دالئمينة إن د القصاص. ولعلّه لذا جزم به الفاضل 

فى القواعد.من غير نسبة إلى الشيخ 61 

9ولو وطئها ذمّيٌ ومسلم لشبهة في طهر واحد» بحيث يمكن 
التولد مهما وفسقط بالجناية, اقرع بين الواطئين» لأنها لكل. 
فوهك «والزم الجاني بنسبة دية من الحق به» الولد من 
الذمّي والمسلم, بل أو القود إن تحقّقت شروطه, بناءً على ما عرفته 
سابقاً من أنّ الأقوى إثبات القود بهاء وتجب عليه الكفّارة أيضأ 
مع الإلحاق بالمسلم وكان حي والله العالم . 

و ولوظريها فالات عضيو كاليد 4 وتعوها هك يذل رمجاء كلد 
الجنين إفإن ماتت» بذلك ولم ينفصل الجنين بكماله «لزمه ديتها» 
أو القود إودية الحمل» التاءٌ خلقة؛ لأنّ موتها سبب لتلفه وإن لم 
ينفصل ' ء ع ااء ء 

ولو القت اربع ايد فدية جنين واحد؛ لاحتمال ان يكون 
ذلك لواحد» وإن بعٌدء إلا أنّ الأصل البراءة . وكذا لو ألقت رأسين 
بل وبدنين مع احتمال كونهما على حقو واحد . 

نعم » لو ألقت بعد العضو جنيناً كامل الأطراف , بحيث لا يحتمل 
أن يكون الساقط منه _بحيث لا يكون فيه أثر لانقطاع العضو منه ‏ 


)001 قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين ج ٠ص‏ 8. 


دية الجنين / لو ألقت العضو نم ألقت الجنين 2-5 سس 19139 
م مات . وجب ديتان لجنينين مع ديتها إن ماتت بالجناية؛ لأنّه 
ظهر بكماليّة أطراف الساقط من غير ظهور سقوط عضو منه أن 
في البطن جنيناً آخر فتجب ديته . مع احتمال العدم؛ للآصل بعد إمكان 
كون العضو من هذا الجنين وإن لم يظهر لنا الحال . 

(ولو ألقت العضو ثمٌ ألقت الجنين ميّتأك - من غير علم بسبق 
حياته -ناقص اليد ء قبل زوال الألم الحاصل لها بالضرب. حكم 
اليه يوان احند ا قعيرةه لا عمل اران قويو القفاء الضفين 
تجاه شيا العان فلم سه ديه عن شاول اسلف فيل 
ولوج الروح فيه ولإدخلت دية العضو في ديته» كالانسان الكامل . 

وركذا لو التعويتها نات ]لاد عن واف كاملة. 

«ولو سقط وحياته مستقرّة ضمن دية اليد» التي سقطت 
بجنايته لوحسب» كالإنسان, مع فرض العلم بانتقال!" العضو منه 
حيّاً لنعمّب سقوطه لسقوطها أو لغير ذلك . 

«و» أمّا إلو تآخر سقوطه» عن سقوطها على وجه لم يعلم 
مقوطها مينه.بها ل نحا نمه اد طالب الولي بدية اليد قبل وقوعه. ففي 
القواعد”" وغيرها”": «فإن شهد أهل المعرفة أنّها يد حّء فنصف 
ديته: إلا فنصف المائة4 دينارء التى هي دية 052 ولوج 


)١(‏ الأولى التعبير ب «بانفصال». 


(؟) الهامش قبل السابق: ص 79/8 199. 
(5) ككشف اللثام: الديات /دية الجنين ج ١١‏ ص ١غ‏ -1/1ا4. 





3< جواهر الكلام (ج ء؛) 


الروح فيه الذي قد عرفت أنّ دية أعضائه على حسب نسبة ديته. 
وريّما احتمل!": عدم اعتبار هذه الشهادة والعمل بأصل البراءة وعدم 


«مسالتان» 
«الأولى» 
ودية الجنين إن كان عمدا أو" شبيه العمد ففى مال الجانى؛ 
وإن كان خطأ فعلى العاقلة, وتستأدى فى ثلاث سنين» بلا خلاف 
كله بيننا"", بل في كشف اللثام التصريح بعدم الفرق في ذلك بين دية 
الجنين قبل ولوج الروح بجميع مراتبه وبين ولوج الروح فيه!. 
وكأنهم جعلوا الجناية على الجنين مطلقا بحكم القتل بالنسبة إلى 
الأحكاة الحدوورةموطافره الاتنا و علة شاف إلى صوص فس 
بعض الأحكام المزبورة, ولولاه لأمكن الاشكال فى ضمان العاقلة فى 
صورة عدم تحقق القتل كما في الجناية عليه قبل ولوج الروح فيه, 
خصوصا بعد إطلاق النصوص الضمان على الجانى . 
وعلى كلّ حال» فما عن العامّة : من وجوب دية الجنين مطلقاً على 


.14١ ص‎ ١0 كما في مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الجنين) ج‎ )١( 
.١198 (؟) يظهر اللإجماع من المبسوط: الديات / دية الجنين ج /اص‎ 
.2 ضصا٠١ كشف اللثام: الديات / ديه الجنين ج‎ )4( 


وتداقطع ران الققة ‏ يبيل ل ست يي ب تت تي 3 


يما 
ه». 
.. 


العاقلة'" بناءً منهم على عدم تحوقّق العمد فيه. واضح الفساد. > 


ولجت الروح'". بناءً على قوله بأداء ثلث الدية الكاملة في السنة الأولى 
والباقي في الثانية . 


المسألة «الثانية 4 


إفى قطع راس الميّت المسلم الحرٌ مائة دينار””» على 
المشهور بين الأصحاب”**, بل عن الخلاف”" والانتتصار"" والغنية”: 
الإجماع عليه , مضافا : 
ال تحن بحسيو يرن يفا انه عالت انا عبتن انا 'فقلك :| اووينا 
ع 0-0 ع ع 
عن أبي عبد الله ْقْةِ حديثا احبٌ أن اسمعه منك, قال: وماهو؟ 
لَه ِ بن ف بن ٠‏ 2 : 
رسول الله ييه : إن الله حرم من المسلم ميّتا ما حوّم منه حيّا. فمن 
(؟) المجموع: ج ١9‏ ص 5 .١5‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 598-37917. 
(؟) جعلت في نسخة المسالك بين معقوفتين. 
(؛) كما في مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الجنين) ج ١6‏ ص .49١- 11١0‏ وكشف 
اللثام: الديات / دية الجنين ج ١اص‏ /لا2. 
)000( الحارنه البيات / مسالة /اج دص 599. 
(7) الانتصار: مسالة 7٠١١‏ ص 0147. 
() غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١6‏ 


1 
؟'غ 





ممع سي يح ا ل و ا ست سر او لق لم1 21 ١‏ 
فعل بميّت ما يكون في ذلك اجتياح نفس الحىّ فعليه الدية. فقال : 
صدق أبو عبد الله ليا . هكذا قال رسول اله يَيَيلْةُ» . 

«قلت : من قطع رأس رجل ميّت أو شقّ بطنه أو فعل به ما يكون 
في ذلك الفعل اجتياح نفس الحيّ , فعليه دية النفس كاملة؟ فقال : لا. ثم 
أشار إل بإصبعه الخنصر فقال : أليس لهذه دية؟ قلت : بلى » قال : فتراه 
دية نفس؟ فقلت : لاء قال: صدقت,ء قلت : وما دية هذا إذا قطع رأسه 
وهو ميّت؟ قال : ديته دية الجنين في بطن أمّه قبل أن تنشأ فيه الروح 
وذلك مائة دينار». 

«قال: فسكتٌ وسرّنى ما أجابنى به , فقال : لم لا تستوف مسألتك؟ 
5 أغو فهو فقا هينه العقين |1 [اعتروت انه انط دن يطلنيا قل أن قفا 
فيه الروح مائة دينار وهي لورثته, وإنّ دية هذا إذا قطع رأسه أو شق 
بطنه فليس هى لورثته , إنما هى له دون الورثة» . 

«قلت : وما الفرق بينهما؟ فقال :إن الجنين مستقبل مرجوٌ نفعه » وإن 
المثلة له لا لغيره. يحج بها عنه او يفعل بها من ابواب الخير والبرٌّ من 
صدقة أو غيرها» . 

اقلت «فان أراد الرخل أن يعفر لديفر ا له له في الحفيرة . فسدرا!" 


ديه قطع راي الم يب _ آذآ 2 772 1 10111 


الرجل فما'" يحفر بين يديه , فمالت مسحاته في يده, فأصابت بطنه 
فشقّته , فما عليه؟ فقال: إن كان هكذا فهو خطأ, فإنّما عليه الكقارة 
عفؤيزقة أو حياة شهر دن متتابغين أو اصلافة مستبن سكين ا لكل 

وإلى مرسل محمّد بن الصباح عن الصادق نيه , قال: «أتى الربيع 
أبا جعفر المنصور ‏ وهو خليفة في الطواف , فقال: يا أمير المؤمنين: 
مارك بعر كارا رسف فس قاد مير الك اس سعد برت 
اوعض : قالففا ل لارج يرس تانق ان لوقن سق 
القضاة والفقهاء : ما تقولون فى هذا؟ فكلٌ قال: ما عندنا فى هذا 
ا 5257 5 
07 ش 

لضا فرشي الاك رن الم ركان اسه 
شىء فعنده الجواب فى هذاء وهو جعفر بن محمد لليةٍ وقددخل 
الي ل ريع ل لسري لس ير ا د مات 
فيه لسألناك أن تأتيناء ولكن أجبنا في كذا وكذا» . 

«قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة, فقال 


)١(‏ فى المصدر: «ممّأ» أ «فيمأ». 
(؟) الكافي: الديات / باب الرجل يقطع ولع م ان لاص 545 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 77 دية عين الأعور ح ١8‏ ج ٠١‏ ص 717, وسائل الشيعة: باب 4؟ من 


1 
ع1 


ل سس د جواههر الكلام(ج 14) 
أبو عبد الله ليا : قد ترى شغل ما أنا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء 
فاسألهم , قال له : قد سألهم فلم يكن عندهم فيه شيءء قال: فرده 
اليه تقال أسالك إن أحشنا حرس كلدم كته انتوم فى هدا شتد مانا لزه 
أبو عبد الله حك : حتّى أفرغ ممّا أنا فيه» . ش 

«فلمًا فرغ فجلس في جانب المسجد الحرام , فقال للربيع : اذهب , 
إليه فقل له : عليه مائة دينارء قال : فأبلغه ذلك , فقالوا له : فاسأله 
كل هار علةامائة وبنار؟ فقال ابو عي انداقة : في النطفة 


١86‏ وو ينانا وفي العلقة عشرون ديناراً. وفي المضغة عشرون 


دينانا : وفى العظم عشرون قار : وفي اللحم عشرون دارا ٠نم‏ 
أنشأناه خلقا آخر وهذا هو ميّت بمنزلته قبل أن تنفخ فيه الروح في 
بطن امّه جنينا» . 

«قال: فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك, فقالوا 
له : ارجع إليه وسله الدنانير لمن هيء لورثنته فيها شيء؟ فقال 
أبو عبد الله ْةٍ : ليس لورثته فيها شيء. إِنّما هذا شيء صار إليه في 
بدنه بعد موته, يحجٌ بها عنه أو يتصدّق بها عنه أو تصيّر في سبيل من 
سبل الخير "١6...‏ الحديث. 

ولكن مع ذلك كلّه قال في محكيّ المقنعة”": «إِنّ الجاني إن قطع 
)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش السابق: ح ١‏ ص 5417 و«التهذزيب»: ح ٠١‏ ص ,17١‏ وأورد 


بعضه في وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١٠ص‏ 55). 
(1) المطابق للمصادر وللنقل «الفقيه» بدل «المقنعة». 


ذو اقطع جوارخ اليه تب وح ت يتحت ‏ شح ي 171/2 
رامن عت كام دون تكله فى حمنا هه اداه و يع :اجات 
دينار»(". 

ولعلّه للجمع بين ما سمعت وبين قول الصادق نِقِةِ كما حكاه عن 
نوادر أبن أبى عمير : «قطع راض التق أَشدٌ من قطع ا الحت»”", 
وفى خبر ابن مسكان : «وعليه ديته!؛ لأنث حرمته ميّتاً كحرمته وهو 
حئ» الا وفي التهديب : «عليه الدية»!", ونحوه خياد الخر 

إلا أن المتّجه حملها كما عن الشيخ" على إرادة مائة دينار 
من الدية كما سمعت التصريح به فى الخبر المزبورء والأشديّة 
لا توجب التساوى فى الدية . 

(و» حينئذٍ ف «-في قطع جوارحه بحساب ديته4» التي هي 
كدية الحيّ؛ لتنزيله منزلة الجنين الذى قد عرفت الحكم فيه, بل لعلّه 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: الديات / باب ما يجب على من قطع رأس ميّت ذيل ح 05017 ج ؟ 
ص .١168‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: (المصدر السابق: ح 0707 ص .)١01‏ وسائل الشيعة: باب 6؟ من 
أبواب ديات الأعضاء ح ١‏ (مع ذيله) ج ١9‏ ص 528. 

2( في المصدر: «عليه الدية», نعم ما هنا مطابق لنقل كشف اللثام. 

(؟) انظر «الفقيه» قبل ثلاثة هوامش: ح 0707, ووسائل الشيعة: (الهامش اللاحق: ذيل ح .)١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١17‏ دية عين الأعور ح ١7‏ ج ٠١‏ ص 97؟, وسائل 
الشيعة: باب 54 من أبواب ديات الأعضاء ح 7 ج 79 ص 577. 

(1) وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ؛ و2). 

(/) الاستبصار: الديات / باب ١7‏ دية من قطع راس الميّت ذيل ح 8 ج 4 ص 2558, تهذيب 
الأحكام: (الهامش قبل السابق: ذيل ح .)١17‏ 


+ 
256 و 
لكين 


3 جواهر الكلام (ج ءء) 


المراد من الأرش في خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق لي : «... و| 
+ قطعت يمينه أو شيء من جوارحه فعليه الأرش للإمام»!". 

بل «وكذا» الكلام إفي» نسبة «شجاجه وجراحه» إلى ديته 
البويورةاعن عمسو نا سد تن الج موا فى شير تسعد 
المشتمل على سؤاله للصادق عَّةِ : «عن رجل كسر عظم ميّت؟ 
فقال: حرمته مّناً أعظم من حرمته وهو حيّ»'" لا ينافي ذلك 
كك سبة ب ل 

ولو لم يكن في الجناية بد اخد الأرضن او كان حيّاً ونسب 
إلى الدية, فيوٌخذ من ديته المائة دينار بتلك النسبة, بل لعل في 
ما 





25 710110 

ما سمعته من كونه كالجنين قبل أن تلجه الروح» الذي عرفت عدم 

الكقا وف انلها مويق قو عرقت قورت الدرة فى مقاط خط . 
ولعلّه لذا قال في الروضة : «وهل يفرّق هنا بين العمد والخطاأً 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 7 دية عين الأعور ح ١4‏ ج ٠١‏ ص '501؟. وسائل 
التستجات امن او ادفيات الأعضاء ح اج 79ص 551 


(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: ح .)١7‏ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب ديات 
الأعضاء ح 6 ج ١9‏ ص 555 


الطهارة / في اعتباز العلوق وعدمة ببسب لايم 
لا خلاف فيه عند فقّد التراب » كيا سمعت نقله من غير واحد هناك 
وفقد التراب الصالح أعمّ من عدم التقكن من العلوق » ولم يعرف من أحد 
منهم اعتبار وضع شيء من الغبار أو التراب القليل على الصخر لتحصيل 
العلوق » مع ظهور المَكن من ذلك ؛ لجعلهم الغبار في لبد السرج وعرف 
الدايّة مرتبة ثالثة بعد فقّد الحجرٍ اتجه حينئذٍ دعوى ظهور الا تفاق حتىّ 
ممن فسر الصعيد بالتراب على عدم اعتبار العلوق للمسح . 

فا في الكفاية 7" -من الاكتفاء فيا يتيمّم به بمطلق وجه الأرض » لكن 
لا يبعد أن يعتبر وجود غبار ونحوه على الحجر حتى يعلق باليد كأنه خرق 
للإجماع المركب إن لم يكن البسيط لما عرفت . 

مع أنه قد يؤيّده زيادة على ذلك عدم ذكره فيا يعتبر في التيمّم من أحد 
منهم مع أنهم بصدد بيان ذلك . بل لعل إطلاق كلامهم يقضي بعدم 
اعتباره » سيّما بعد ذكرهم لاستحباب النفض حتّى حكى الإجماع عليه غير 
وَانعد 29 كنا أند ذل عليه كترهن الأخارعل هاسشعرفت هلعن 
المقاصد العلبّة انه « ريما قيل بوجوبه د » بل عن السو وغيره(6) 
استحباب مسح إحدى يديه بالأخرى بعد النفض » وفي الروضة: « ينفخ 
ماعلا من أثر الصعيد أو مسحهها »20 : ونحو ذلك مما يفيد إرادتهم 


. كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8‎ )١( 

(6) كالعلامة في المنتهبى : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4١‏ . 

() المقاصد العلية : ذيل قول المصنف : « بل يستحب النفض » ص8 . 
(؛) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص"” . 

(0) كالنهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص1 . 

(5) الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص١٠١1١‏ . 


ذنةقطع ران البتت الاففزقها. . بستكت ب كف 131 


كفيروحة الحتية ؟ يحقيلد: الإطلاق التفصيل في الجناية على الأدمي 
وإن لم يكن حا كالجنين , وعدمه بل يجب على الجاني مطلقا ناه وقوفاً 
فيما خالف الأصل على موضع اليقين , مؤيّداً: بإطلاق الأخبار والفتوى 
أن الدية على الجاني مع ترك الاستفصال في واقعة الحال السابقة الدالة 
على العموم»”". 

موس يو وي 0 
العن الدررورع تان و دكن اها امك الول بعده افبرك سن 
فيه . والفرق بينه وبين الجنين و ات ان رح 
وعدم ثبوانها في الأوّل الموافق لمقتضى الأصل . 

(و» كاك كا قي اؤيرية ب وارقه هنها قعك درل تصر فاق 
وتكود القر بعنه و عياة بالزيو ا 42 ادير الم الى 1 
مرسل محمّد بن الصباح عن الصادق عَيْةِ : «... ليس لورثته فيها 0 
شيء, إِنْما هذا شيء صار إليه في بدنه بعد موته, يحجٌ بها عنه أو 
يتصدّق بها عنه أو يصيّر في سبيل من سبل الخير...»6"', وبالإجماع 
عن الخلاف'" والغنية!. ْ 

بل لوكا الحقت غبدا لم يكن لستده ختى مين الدينة المتزبورة: 


.,5١00 04 ص‎ ٠١ الروضة البهيّة: الديات / الفصل الرابع ج‎ )١( 
.173737-0 تقدّم فى ص‎ (0) 

(©) الخلاف: الديات / مسألة ١١17‏ ج 6ه ص 194. 

(؛) غنية النزوع: كتاب الديات ص .4١0‏ 


ل سس سسب سس إجواهن الكلام (خ 44) 


لما سمعته من النصٌّ والفتوى وزوال ملكه عنه . 

نعم , لو كان عليه دين قضي منها وجوباً إذا اقترحه الوارثء أو 
اذالم يكل سافان اويطلى لوز يع نكها وبين عتيرها فين البرك 
مع فرض أمتناع الوارث . وجوهء لا يخلو أخيرها من قوًة؛ لأنّها 
بحكم ماله, ولا أهمّ من قضاء الدين . ١‏ 
مع أنه استشكل فيه في القواعد'": من ذلك ومن أنه إِنَما يجب 
اداء الدين من التركة, وهىي ليست منها ولذا لا تورث. وإن كان 
الأوّل أظهر كما فى كشف اللثام”". ومال إليه المصنّف في النكت بعض 
الميل يعد أن لخداد مدع قظاء ويه متها وده اذاء:وضكد متها 
وقال: «إِنّ ذلك مقتضى الأصل»'", وإن كان فيه ما لا يخفى . 

وكيف كان فمصرفها ما عرفت و4 لكن «قال علم الهدى70» 
والحلّي" فيما حكي عنهما: إتكون" لبيت المال» لأنها 
عقوبة جناية» ولا قاطع بوجوب الصرف في وجوه الخير عنه, 
وَلأنّ عاق وخ كا قال الصادق حئاة ورد قن ياخذ ونه ؟ قال: 


1/١١ قواعد الأحكام: الديات /دية الجنين ج  ص‎ )١( 
.495 ص‎ ١١ (؟) كشف اللثام: الديات / دية الجنين ج‎ 
.114 (؟) النهاية ونكتها: الديات / دية الجنين ج 7 ص‎ 
(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لله.‎ 

(0) الانتصار: مسالة 7٠١١‏ ص 0157. 

(1) السرائر: الديات / دية الجنين ج 7 ص .4١9‏ 

)00/0( في نسخة الشرائع: يكون. 


ونه الع رامن االكيت امهرفها” سجس سي مصنمعيسيي نه ني تن او 
الامامء هذا لله ...000. 
وفيه ما لا يخفى؛ فإن ما عرفت من النصٌ وغيره كافيٍ في القاطع , 
وكبن اسحاق يمك انبركتون السرادمفه 1 الإسااء.ومين نض 
يقبضها ويتصدّق بها عنه فإنّهِ الولي لمثل ذلك, كما أشار إليه المفيد 
عن نالو نيهي إنا المسلى ارمع نميه النحك فى ارده ١‏ 
5غ 


نيضها 


ويتصدق عن الميّت بها»'", كما هو واضح . 7 
نه المعلى القول الموبو و قنال المطتف فى الكت «ينس أن 
اش الذي دو العا احدسا يا ودين من على 
الولاء»”" . 
وفيه : أنه يمكن عدم قضائه أيضاً منهاء بناءً على اختصاص 
القضاء بالتركة التى هي ليست منها , واحتمالٍ عدم جعل القائل ذلك من 
باب الإرث» بل لعلّه الظاهر؛ ولذا لم يرثه من تقدّم على الإمام من 
الطبقات . 
نعم , التحقيق قضاء الدين منها على كلّ حال؛ ضرورة بقاء خطاب 
الوضع في ديق وآن سقط عند خطات التكليق: كنا أشنا اليد ارقا 1 
ولوكان الميّت عبدا او ذمّيّاء ففي القواعد:«فيه عشر دية 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١17‏ دية عين الأعور ح 4١ج ٠١‏ ص 5ا1؟. وسائل 
الشيعة: باب 18 من أبواب ديات الأعضاء ح 7ج 19 ص .55١‏ 
(1) المقنعة: القضاء / دية عين الأعور ص ./7١‏ 


(5) النهاية ونكتها: الديات / دية الجنين ج "' ص .1١4‏ 
() فى ج 59 ص .17١‏ 


+ 
لخ ”3غ 


حكن 


ممعم تت ا ص ا ا 7 ا لق أل الكلام (ج ءء) 
الحرٌ الذمّى١"‏ وعشر قيمة العبد الحت»”", وهو كذلك مع فرضص وجوبها 
فنهنا اهنا :قات الأخبان والفساوى ون كنانت مطللفة لكمن أو كنات 
حكمهما حكم الحرٌ المسلم لزم زيادة الميّت منهما على الحىّ في الدية . 

نعم , قد يقال بعدم وجوبها فيهما؛ اقتصارأ فيما خالف الأصل على 
المتيقّن . وخصوصا في الذمّي؛ لاختصاص النصٌّ والفتوى في المسلم , 
ل الحو و او بقريقة دق الماثة يهان دنه ]ذأ ان نمنقما رف العسراد 
والرجل والصغير والكبير في ذلك؛ للعموم المويّد بالتعليل بأنّه 
كالجنين التامٌ الذي لم تلجه الروح » فيقتضي إلحاقهما به لكن على 
الوجه الذي عرفته . 

ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لوكان حيّا لم يعش مثله فمائة 
دينار أيضا؛ لما سمعته من النصٌّ على المائة في كل ما فعل به ما لو كان 


<َ 


حك لندلة., 


«الثانية!"4 من اللواحق: «فى الجناية على الحيوان» 
لإوهي باعتبار المجنىٌ عليه تنقسم أقساماً ثلاثة: 
9الأوّل»: 
(ما يؤكل» في العادة (كالغنم والإبل والبقر'», فمن أتلف شيئاً 


)1( في المصدر بدل «الحد الذمي»: «الذمى الحيئ». 
(1) قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين ج 7 ص ./١١‏ 


الجناية على الحيوان / مأكول اللجم سس ببس 0 
منها بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حيّا وذكيّا» إن كان 
بلا خلاف أجده فيه”" مع اختيار المالك؛ لقاعدة الإتلاف . مع أصالة 
براءة الذمّة ممّا زاد على ذلك . 

«وهل لمالكه دفعه والمطالبة بقيمته"؟ قيل: نعم. وهو 
اختيار الشيخين رحمهما اللّه"4 في المقنعة© والنهاية'» وسلارا" 


والقاضي”" وابني حمزة وسعيد'" على ما حكي عن بعضهم «نظراً 
إلى إتلاف أَهمْ منافعه» فهو حيتئزٍ بحكم التالف . 

(وقيل» والقائل المتأَخّرون'"' والشيخ في محكيّ المبسوط'٠":‏ 
ؤلا؛ لأنه إتلاف بعض"" منافعه فيضمن التالف. وهو أشبه» 


.00١ ص‎ ١١ كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: بالقيمة. 

(1) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «تعالى» مجعولة في نسخة المسالك بين معقوفتين. 

(4) المقنعة: القضاء / الجنايات على الحيوان ص 19/. 

(0) النهاية: الديات / الجنايات على الحيوان ج ا ص 117. 

)05( المراسم: الجناية على البهائم ص 127. 

(0) المهذّب: الديات / الجنايات على الحيوان ج ١‏ ص ؟١0.‏ 

(8) الوسيلة: الجنايات / الجناية على الحيوان ص 58]. 

)0( الجامع للشرائع: الديات / الجناية على الحيوان ص 8 .٠١‏ 

)٠١(‏ كالعلامة في القواعد: الديات / دية الجنين ج "' ص 277١٠١‏ والشهيد الأوّل في اللمعة: 
الديات / الفصل الرابع ص 7١١-37١١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الديات / في اللواحق 

."١ المبسوط: السرقة /المقدمة ج 8 ص‎ )١1١( 

)١١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لبعض. 


01 
27 3 


كل 


لام ملي لج بعت قو | قن العلا 1121 
بأصول المذهب وقواعده., التي منها : عدم خروج المال عن الماليّة 
والاك سا لكف لف 

نعم . لا إشكال في الجواز مع التراضي بذلك مع مراعاة القواعد 
الشرعيّة , كما لا إشكال أيضاً في لزوم القيمة لو فرض عدم القيمة له 
اصلا مع الذبح؛ ضرورة كونه كالتالف . ١‏ 

(ولو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه» كغيره من الأموال , 
بلاخلاف'" 9و4 لا إشكال. 

نعم «إلو بقى فيه ما ينتفع به كالصوف والشعر والوبر والريش» 
وغير ذلك ممّا ينتفع به من الميتة وله قيمة إفهو» باتي «للمالك» 
للأصل وغيره» فينبغي أن يوضع من قيمته» التي يغرمها المتلف . 

(ولو قطع بعض أعضائه. أو كسر شيئاً من عظامه. فللمالك 
الوق #اروهو الفا وما من فيس 

لكن في صحيح ابن أذينة : «كتبت إلى أبي عبد الله لق أسأله 
عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي نيد في عين ذات 
القوائم الأربع إذا فقئت ربع ثمنها؟ فقال: صدق الحسن, قد قال 
على ليلد ذلك»7" . 

وفى خبر اي العبّباس عن أبي عبد الله ليه أيضاً : «من فقأ عين دابّة 


(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب 737 الجنايات على الحيوان ح ١‏ ج ٠١‏ ص .7١5‏ وسائل 


الجناية على الحيوان / مأكول اللحم سس 888 


فعليه ربع تمنها»'". 

وفي صحيح محمّد بن قبس عن أبي جعفر لذ قال: «قضى 
أمير المؤمنين ك1 فى عيبن درس تابرع تمنها يوم فقئت عينها»!". 

وفي اخر عنه ةا" ايضا : «إن عليًا عليه قضى في عين دابّة 
بربع الثتمن»!. 

إلى غير ذلك من النصوص. بل عن الشيخ'!" وجماعة'" الفتوى 
فا فى صبئ الذائنة نل عن المسسيوظ ا" والكنلاق 4 ثيه سكي 
عو ال ضحات اراق عي الداائة فض فيونيا روكذ كا ما كان 
فى البدن منه اا وان 4 لم نعرف مستنده سوى القياس على 
الانسان , الباطل ينا 


الهامش السابق: ح 1 و«الوسائل»: ح .١‏ 

)1 انظر «الكافي» في الهامش السابق: حَ ١ص‏ 7" و«التهذيب» فى الهامش قبله: ح 1 
و«الوسائل»: ح 3 

(*) لعل السياق يعطى أنه عن أبي جعفر لهْل. والخبر عن أبي عبد الله ظِل. 

6 انظر «الكافي» قبل ثلاثة هوامش: ف 1 ص /1 7 و«التهذيب» في الهامش قبله: حََ 53 
و«الوسائل»: ح :ص 501,. 

(0) النهاية: الديات / الجنايات على الحيوان ج "اص 418. 

)١(‏ كابن البرّاج في المهدّب: الديات / الجنايات على الحيوان ج ١‏ ص .0١15‏ وابن حمزة في 
الوسيلة: الجنايات / الجناية على الحيوان ص 38غ. وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الديات / الجناية على الحيوان ص 4 .٠١‏ 

() الخللاف: الغصب / مسالة اج :"اص 197. 


لخ ”3ه 


الوم فى جنين البهيمة إذا ضربت فازلقت عشر ثمنها»'!"', ورواه فى 


14 





كا ذالم رق ادا من البجنا بو تسافا بعروا بات اريخ 
عدا المصنّف في النافع”". والمشهور إطلاق الأرش فيها وفي غيراها فك 
الأعضاء والجراح والكسر ونحوها ممّا فيه الأرش المزبورء بلا خلاف 
اخلةة فيه يل :ولا اشكال؛ لما معد من القاعندة, 

نعم » في قويّ السكوني عن أبي عبد الله ليه : «قال رسول الله يبه : 


التهذيب تار أخرى هكذا قال: «قال رسول الله يي : في جنين 
البهيمة فألقت عشر ثمنها»”", بل في النافع الفتوى بمضمونه'». بل 
عن السرائر ذلك أيضا مدّعيا عليه إجماع أصحابنا وتواتر أخبارنا!©. 
وإن كنت لم أتحقّق شيئاً منهما . 

بل في التحرير : إيجاب أرش ما نقص من الم وتتقوّم حاملاً 
وحائلاً ويلزم الجاني بالتفاوت7". وهو حسن إن لم يثبت الإجماع 
المزبورء ويمكن حمل النصّ في العشر والربع على ما ساوى الأرش 
بذلك . 


.507 المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الديات / باب فيما يصاب من البهائم ح 8 ج /اص 518 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 1٠‏ الجنايات على الحيوان ح 4 ج ٠١‏ ص ,2٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب ديات النفس ح © ج 59" ص 5560. 

(5) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١0‏ الحوامل ح 5١‏ ج ٠١‏ ص 588. 

(4) المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص 507. 

(0) السرائر: الديات /دية الجنين ج “ص .45١ 4١9‏ 

(1) تحرير الأحكام: الديات / الجناية على الحيوان ج ه ص 171. 


الجناية على الحيوان / غير مأكول اللحم وتصعٌ ذكاته سسب سس اله 


«الثانى»: 

001 نكل العا ورين تان كدابع را سيد بي[ 
«والفهد» وإن جعله في النهاية مثالا لما ليقع عليه الذكاة'", 
نكن :يكن أن :يريد الذكاة الناقة العللة للأكل أى المعطو رتاه على 
أنه لا يرى طهارة جلد غير مأكول اللحم ما لم يدبغ؛ لما عرفت من 
قبوله كغيره للتذكية في كتاب الذباحة!. 

وحينئذٍ (فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش؛ لأنّ له" قيمة بعد 
التذكية. وكذا»ه يجب الأرش «افي قطع جوارحه وكسر عظامه مع 
استقرار حياته» كما سمعته في المأكولء بلا خلاف أجده فيه" نعم 
فيه القول المزبورء بل لعلّه لا يجري فيه ما تقدّم في العين بناءً على 
عدم تناول الروايات المزبورة له؛ لانسياق غيره منها. وإن كان فيه 
الو 

إوإن اتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيّا» بلا خلاف”" 
ولا إشكال, بعد وضع ما ينتفع به منه كعظم الفيل ونحوه . 

ولعل من هذا القسم : ما لا يكل عادة وإن حل أكله كالخيل 


)١(‏ ليست في نسخة المسالك. 

(1) في نسخة المسالك: واتصح. 

(؟) النهاية: الديات / الجنايات على الحيوان ج “ ص 510 -411. 

(غ) في ج لال ص 591١‏ ... 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: فيه. 

(1 و7) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١١‏ ص 005. 





0 جواهر الكلام (ج 54) 


والبغال والحمير الأهليّة, لكن عن المفيد : أنه عدّ مما لا يقع عليه 
5 اذكه ول يد كله اعهارا البعال.والعسر الأحيلة اصن من 
0 الدواب والسباع و'“الطير وغيره'", وفيه ما لا يخفى . 
نعم , الظاهر عدم اعتبار ما يحل منها بالتذكية وبدونها. وفى خبر 
ا الجارود قال 14 معت آنا تشعزر لقد يقلن كتالنت يعقلة :هوك 
لله يْهُ لا يردونها عن شيء وقعت فيه, قال : فأتاها رجل من بني 
مدلج وقد وقعت في قصب له ففوّق لها سهماً فقتلها , فقال له علي 321 : 
والله لا تفارقني حتى نديهاء قال : فوداها ستمائة درهم»!". 
وهو وإن كان في غير التذكية . لكن من المعلوم عدم الفرق بينهما 
مع فرض عدم قيمة للمذكّى من ذلك اللَّهمَ إلا أن يفرض فيوضع 
«الثالث»*: 
وما لا يقع عليه الذكاة؛ ففى كلب الصيد أربعون درهماً» 


ككيها قدىانياف ال وضيرة" وسشكة العفو الوالسراك 0 


)١(‏ في المصدر بدلها: من. 

(؟) المقنعة: القضاء / الجنايات على الحيوان ص 7/18 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب نوادر الديات ح 0797 ج 4 ص ١17١‏ وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١59‏ ص ؟515. 

(؛) المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص .5١0‏ 

(0) كقواعد الأحكام: الديات /دية الجنين (الحيوان) ج "' ص 1/١١‏ 

.0714 المقنع: باب الديات ص‎ )١( 

(10) السرائر: الديات / الجنايات على الحيوان ج 0 


0 جواهرالكلام (ج0) 


بالنفض ما يشمل ما لا يبق معه شيء من التراب , على أنه من أفراد 
النفض قطعاً » فيندرج في المستحبٌ حينئدٍ . 

ومن هنا جعل في امختلف 7" وغيره (" القول باعتبار العلوق المحكي 
عن ابن الجنيد مقابلاً للقول باستحباب النفض » وأيّ عاقل يجوز عل 
الأئمّة (عليهم السلام ) والفقهاء اعتبار العلوق وأنه يفسد التيمّم بدونه مع 
إطلاقهم استحباب النفض والتيهم بالححر ونحوه ممّا هو مظئّة عدم 0 
من دون نص من أحد منهم أو أمر با لحافظة عليه ؟ ! وما ذاك إلا إغراء 
للمكلفين بالجهل » ينزهون عنه . 

فلذا أمكن للمتأمّل في كلمات الأصحاب تحصيل الإجماع منهم على 
عدم اعتبار العلوق , سيا بعدما عرفت من دعواه » وبعد عدم نقل الخلاف 
فيه من أحد من الأصحاب في الكتب المعدّة لذلك » بل نسب 7" إليهم 
جميعاً إلا من ابن الجنيد وبعض العامّة , ويشهد له التتبّع , فا في 
المفاتيح (') من نسبته إلى السيّد وجماعة وهم قطعاً » وظتّي أنه توقمه من 
مذهبه في الصعيد أنه التراب » فتخيّل التلازم » وهو واضح الفساد كما 
يعرف مما تقدّم » على انه لا تلازم . 

وكيف كان, فالحجّة عليه حينئدٍ -بعد الأصل » وما تقدم في تفسير 
الصعيد» خصوصاً ما عرفته من جواز التيمّم بالحجر اختياراً عند الأصحاب 
الشامل بإطلاقه إن لم يكن صريحاً للمجرّد عن العلوق- إطلاق الأدلة كتاباً 





. مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية التيمم ص50‎ )١( 
. ١48ص‎ ١ج ككشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 

(؟) كما في جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"55؛ . 
(4) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4" ج١‏ ص١5‏ . 


الجناية على الحيوان / مالا يقبل التذكية (كلب الصيد) سا لاه 


والمراسم'" والجامع'"'. بل هو الأشهر”". بل لعلّه عليه عامّة من 
اأكر6 وتقعم تعر الهرائر بو لعزا فبده الفتار اك تكونت وعلما درو لعلة الخل انر 
من نحو عبارة المتن . 

وعلى كلّ حال فهو الأقوى؛ ل: 

مرسل ابن فضّال عن بعض أصحابه المنجبر بما عرفت عن 
أبي عبد الله ئْةِ : «دية كلب الصيد أربعون درهماًء ودية كلب الماشية 
عشووون :درهما رودن الكلب الى لبس الضيداة' تسيل ميق تدرا 
على القاتل أن يعطي وعلى صاحبه أن يقبل»0©. 

وخبر عبد الأعلى بن أعين المروي في الخصال" بطريق حسن - 


2 


عنه كه أيضاً قال : «في كتاب على عليه بادنةاكسداته العبيد ازمعورة تلض 
اوه ار 
بل وخبر الوليد بن صبيح عنه نه أيضاً: «دية الكلب السلوقي 


.547 المراسم: الجناية على البهائم ص‎ )١( 

.٠١ 4 الجامع للشرائع: الديات / الجناية على الحيوان ص‎ )١( 

(؟) كما في موضع من رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١7‏ ص 005 - 
007. 

(؛) كما في موضع آخر من الرياض: (المصدر السابق: ص 005). 

(0) في المصدر بعدها إضافة: ولا للماشية. 

تبس ترعشو القنندا لنياف "زناف لزالز لديا ون لاس :روهال الفيفة 
باب ١9‏ من أبواب ديات النفس ح 4 ج ١9‏ ص 737. 

(0) الخصال: أبواب الأربعين وما فوقه ح 4 ص 579. 

وهال السمتعياب ةكاين ابا فتد ات القن ا اا 1 


وك سبي ب ب ب ل ب عت جز اشن الكلام 21 


افون ذوقها ا رسول الله يَيَُهُ بذلك أن يَد يه لبني خرزيمة!")1!", 
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله 6" أيضاً: «دية الكلب السلوقي 
أرنغون رهما : جعل ذلك له رسول الله يباه .ودية كلب الغنم كبش » 
ودية كلب الزرع جريب من بد ودية كلب الأهل قفيز من تراب 
لأهله»'* بناءً على غلبة كون السلوقي معلّماً للصيد كما اعترف به 
ابن إدريس' بل هو نسبة إلى سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلّمة 
على ما قيل0". 

9و4 على كل حالء ف «اإ-من الناس» وهو المفيد" والقاضي”» 
وابن حمزة!" فيما حكي عنهم من خصه بالسلوقى» معدا ل 
الأول بالعلى ا لقص عر عراف عيره ندا على القلنة المويور ةر وفيوفا 
على صورة الرواية4 التى سمعتها في السلوقي . 


)١(‏ كذا فى الوسائل. وفى الكافى والتهذيب: لبنى جذيمة. 

لكاي دياك ابزابافيا معام جو النهاق رت :فاع لاسي ان فهدبي [لاجكناء: 
الديات / باب 737 الجنايات على الحيوان م ج ٠١‏ ص 7١5‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
أبواب ديات النفس م ١‏ ج 9؟ ص 551. 

(؟) كذا في الوسائل. وفي الكافي والتهذيب: عن أحدهما 852. 

)غ انظر«الكافي» في الهامش قبل السابق: ح 1 و«التهذيب»: سملا ص 25٠١‏ و«الوسائل»: م ١‏ 

(0) السرائر: الديات / الجنايات على الحيوان ج لخن 1 

(1) مسالك الافهام: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١١‏ ص 44060. 

(/) المقنعة: القضاء / الجنايات على الحيوان ص 79/. 

() المهذّب: الديات / الجنايات على الحيوان ج ؟ ص 017. 

(9) الوسيلة: الجنايات / الجناية على الحيوان ص 78]. 


الجناية على الحيوان / ما لا يقبل التذكية (كلب الصيد) سح 08 


ولكن فيه :مع احتمال إرادة مطلق كلب الصيد منه أنه لا يصلح 
مقيّدا لغيره؛ ضرورة كونه ‏ بعد إرادة الصيود منه كما هو الغالب _احد 
أفراد كلب الصيد , فهو موافق حينئذٍ في الحكم, لا منافٍ كي يكون 
مقيداً. 1 ش 

نعم , في خبر الوليد بن صبيح أو موتّقه عن أبي عبد الله كا 
-المروي عن الخصال'" : «دية كلب الصيد السلوقى أربعون 
ذوهفا يه أرب لعله الحكة القول الور لالع مد اد 
المفهوم, اللَّهِمَ إلا أن يقال: بقصوره عن المقاومة ولو للشهرة 
العويورة دلأ يرا قوق المقهوه الفروون. 

إلا أنّ ظاهر المصئّف وغيره عدم الوقوف على ما ذكرناه من 
التعروصض ببتخصوضا الأخير يه كنا لز يفل علبيهن لخهظ كتلها نوم 0 
ومنه يضعف توهين الخبر المزبور الذي لم يتحقق فيه الإعراض . 

فالمتّجه حينئذٍ : اختصاص السلوقي من كلاب الصيد بالأربعين , 
وأمّا غيره فيرجع فيه إلى التقويم . نعم قد يقال : بأنّه لا يتجاوز بقيمته 
الأربعون؛ نظراً إلى أنّ السلوقي أعلى قيمةً وأهمّ في نظر الشرع 
كوا معد سن ان اللعتين. 

«و» كيف كان ف 9 في رواية السكوني عن أبي عبد الله 190 


.0598 ص‎ ٠١ الخصال: أبواب الأربعين وما فوقه ح‎ )١( 
.577 ص‎ ١9 من أبواب ديات النفس م 7 ج‎ ١9 (؟) وسائل الشيعة: باب‎ 


يبي هو حت جح 7 و سج كو اهن الكلم اخ 812) 
فى كلب الصيد» قال : «قال أمير المؤمنين لقةٍ فيمن قتل كلب الصيد : 
أنه يقوّم» وكذلك البازي «وكذا» لك « كلب الغتم, و» كذلك 
إكللب الحائط»)". 

لووك لك الول اقهر» وواءة وأخهر هما جل لم احس هين 
أفتى به سوى ما يحكى عن أبي علي » مع أَنّه قال: «لا يتجاوز بقيمته. 
أربعين درهماً»!", وكأنّه جمع به بين الأخبارء واستحسنه في محكيّ 
المختلف!". 

ولكن فيه ما لا يخفى؛ ضرورة قصوره عن المعارضة من وجوه. 
فالمتجه حمله على إرادة التقويم بالأربعين دؤان معد اد طرحه 
كالمرسل! وخبر ابن حصين'" عن الرضا لَه المرويّين عن تفسير 
العيّاشي في تفسير قوله تعالى : «وشروه بثمن بخس»": «البخس 
النقص, وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً» 


)١(‏ الكافي: الديات / باب فيما يصاب من البهائم ح لاج لاص 718 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب 77 الجنايات على الحيوان ح 8 ج ٠١‏ ص 5٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
ابواب ديات النفس ح اج 4ص 1536. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات ج 9 ص 77. 

(؟) المصدر السابق: ص 34غ. 

(4) تفسير العيّاشي: سورة يوسف م ١7‏ ج ١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب 
ديات النفس ح /ج 145ص 118. 

)000( انظر «تفسير العيّاشي» في الهامش السابق: ح 0 و«الوسائل»: ذيل ح /. 

.٠١ سورة يوسف: الاية‎ )١( 


الجناية على الحيوان / مالا يقبل التذكية (كلب الغنم) 2 ا 0# 


وإن قال في الوسائل : «حمل على غير المعلّم»”". لكن يدفعه: أنه 
ادر قله عاك حكن جاه على شارك ال اهو ل عير 
ذلك . والله العالم . 

(وفى كلب الغنم كبش »4 عند الفاضلين'" والشهيدين'", بل نسبه 
ثانيهما إلى الأكثر؛؛ لخبر أبي بصير السابق . 

«وقيل» والقائل المشهور على ما في كشف 0" وعييولة 
(عشرون درهما. وهي رواية ابن فضّال عن بعض 0 
أبي عبد الله للية » المتقدّمة”" أيضاً. 


وفي المتن : وهذه مع شهرتها» و«لكنّ الأولى" أصمٌ طريقاً» 
لجلا البانامن الشعفت والارسال:. 
وإن كان قد يناقش : باشتراكهما في الضعف. وغايته أن تكون 


الثانية أضعف لا أصمًا المخصوها هد ان كان فى ناوعا فا بن 


.5758 من أبواب ديات النفس ذيل ح 8 ج 9؟ ص‎ ١4 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

)١(‏ الماتن هناء وفي المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص 07 والعلامة في التحرير: 
الديات / الجناية على الحيوان ج ه ص 177. 

(؟) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الرابع ص 5١١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١١‏ ص 197 -438. 

(؛) انظر «المسالك» فى الهامش السابق: ص /491. 

(0) كشف اللثام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج ١١‏ ص 1875 -187. 

(1) كرياض المسائل: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١1‏ ص 0060. 

(/) فى ص 179. 

(4) فى نسخة المسالك: الأوّل. 

)5( 5 المسالك _الذي أخذت منه العبارة -: أن تكون الثائية أضعف لا أن تكون الأولى أصمّ. 


ا ا 0101011 الكلام (ج ) 


أبي حمزة البطائني المعلوم حاله, بل قد يقال بانجبار سند الثانية 
بالقهرة البسنية وتلاف الاولن» 

كما أَنّه يمكن الجمع بين الخبرين : بإرادة ذكر القيمة له في ذلك 
الوقت . 

بل ريّما جمع بينهما : بالتخيير بعد العلم بعدم إرادة الجميع . بل 
هو خيرة الفاضل في الإرشاد'", ولا بأس به مع اجتماع شرائط 
الحجَّيّة في الخبرين وعدم الترجيح . ولا يحتاج إلى شاهد. بل هو 

ولعله اولى من القول بطرح الخبرين -المعمول بهما بين الاصحاب - 
والرجوع إلى القيمة لخبر السكوني السابق , كما هو خيرة الفاضل في 
المختلف'", والله العالم . 

(و» كذا 0 ل أي البستا: بعري 
بي "», بل ريما احتمل! بلوغها اعسات كيال ذكره 
في النهاية'» ونحوها يقتضي وجود النصٌّ فيه, بل قيل : «كلام المفيد 
وسادن عط ذلك)”' , 

)١(‏ إرشاد الأذهان: الديات / دية النفس ج ١‏ ص 70؟. 

(9) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج اص 600. 
(؛:) المصدر السابق: ص 606060 -0063. 

(0)النهاية: الديات / الجناية على الحيوان ج "ص ١١غ2.‏ 

(1) كشف اللثام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج اص 85غ. 


الجناية على الحيوان / مالا يقبل التذكية (كلب الزرع) سس -دا د 0888 

إلا أنّ ذلك كلّه لا يصلح مدركاً لحكم رعق فالمتجه تحيد ما 
في خبر السكوني من التقويم الموافق للأصل . كما عن ابن سعيد النصّ 
عليه'", بل مال إليه جماعة من المتأخّرين!", هذا . 

وعن الصدوق في المقنع بعد أن ذكر كلب الصيد والماشية -قال : 
«ودية الكلب الذي ليس للصيد ولا للماشية زنبيل من تراب. على ١‏ 
القائل أن يفاك بزوعاق مساح الكياب أن مقلم برهو صيارة 2 
المرسل المانوى: 

وقريب منه ما عن الإسكافي من أنّ «دية الكلب الأهلي زنبيل من 
فراع "ا بتاذغعلى ١‏ كلي العاط مس حضوم ذا فنا ياراذة 
مكيل الذا زوم الحا نط .. 

11 ا مامه عاذ ات وو المعو قاما معت وان العا لد 

(وفى كلب الزرع قفيز من برٌ» عند المشهور على ما اعترف 
به غير واحد”". بل في التنقيح : «لم أعرف قائلاً بغيره»!", وإن كان فيه : 


.1١ 4 الجامع للشرائع: الديات / الجناية على الحيوان ص‎ )١( 

(؟) كالفاضل الهندى: (انظر المصدر قبل السابق). 

(") المقنع: باب الديات ص 071. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات ج 9 ص 177. 

(0) في نسخة الشرائع: البرّ. 

48" ص‎ ١١ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج‎ )١( 
.001 والطباطبائي في الرياض: الديات ف اللواحق (الحيوان) ج 3 ص‎ 

() التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج 4 ص 070 -051. 


م سسسب جواهر الكلام(ج 14) 
أنه خلاف ما سمعته من الصدوقء بل وظاهر المفيد أيضاً", بل 
في المسالك : نسبة عدم وجوب شيء به إلى جماعة!". 

وعلى كلّ حال فلم نعرف مستنده, وإن قيل : «إِنّه خبر أبي بصير 
السابق»”", لكن قد سمعت ما فيه من الجريب 0 القفيزء وعن 
الأزهري : «أنّ الجريب أربعة أقفزة»7. اللّهمّ إلا أن يقال : بدلالته على 
الأقلّ في ضمن الأكثر الذي لم نجد به عاملاً. 

والقفيز كما عن الصحاح : ثمانية مكاكيك*“, والمكوك : ثلاث 
كيلجات , والكيلجة : منّ وسبعة أثمان منّ, والمنّ: رطلان57, 
الله العالم : 

إولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها» مما لا يملكه 
المسلم (و» حينئذٍ ف«لا يضمن قاتلها شيئا» لعدم الضرر على من 
هي في يده بعد أن لم تكن مملوكة , مضافاً إلى أصل عدم الضمان 
وغيره, والزنبيل من تراب في الخبر المزبور كناية عن عدم شيء فيه 
)١(‏ المقنعة: القضاء / الجنايات على الحيوان ص 19/. 
(؟) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١١‏ ص 1938. 
(؟) المهب البارع: الديات / في اللواحق ج ه ص 196 597: مجمع الفائدة والبرهان: 

الديات /دية النفس ج ١4‏ ص 544. 

(]) تهذيب اللغة: ج ١١‏ ص 0١‏ (جرب). 


(0) الصحاح: ج 7 ص 853 (قفز). 


الجناية على الحيوان / مالا يقبل التذكية سسسب ال 
وإن كان ظاهر الصدوق'" واللإسكافي"" الغرامة . 

والمراد ب «غيرها» في المتن ونحوه": مالا يقع عليه الذكاة 
ولا يصمح للمسلم تملكه؛ وهو الحشرات والخنزير إلا أن يكون لذمَىي 
كما 575 ش 

وفي المسالك : «ويدخل في ذلك : كلب الدار والجرو القابل للتعليم 1 
-قال : -ووجه عدم شيء للجميع : عدم المقتضي له وعدم قيمة للكلب 3 
حيث لا يرد فيها مقدّرء وهو مشكل على القول بأنّها مملوكة, فإنّ لها 
جد يد الجياد 0 

وفي كشف اللثام فى شرح نحو عبارة المتن قال : «ولمًا انحصر 
عنده ما لا يقع عليه الذكاة في الآدمي والكلب والخنزير والحشرات 
أطلق نفي القيمة عنه , ولمًّا انقسم عند الشيخين ومن تبعهما إلى 
ما لايملك وما يملك, فصّلوا؛ فضمُّنوا بتلف ما يملك من مثل الفهد 
والبازي والصقر كما في النهاية , والبغال والحمير الأهليّة والهجن من 
الدوابٌ والسباع من الطير وغيره كما في المقنعة»©. 

قلت : لا مدخليّة لقبول التذكية وعدمها في التملّك وعدمه والقيمة 


.074 المقنع: باب الديات ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / في الجراحات ج 4 ص ؟577. 
(؟) كتحرير الأحكام: الجنايات / الجناية على الحيوان ج ه ص 177. 

(؛) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١١‏ ص 199. 

(0) كشف اللثام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج ١١‏ ص 84 4. 


م8 
© 


عم ب بح ع ا م بيطت قو فر لكلا (2 114 
وعدمهاء وحينئذٍ فالمتّجه تملّك كل ما لم يثبت من الشرع عدم قابليّته 
للتمّك للمسلم أو مطلقاً ولا أنه يعد مما لا يتموّل في العرف. من 
غير فرق بين الحشرات والطيور والجرو المتّخذ للتعليم وغيرهاء كما أن 
المنّجه الرجوع إلى القيمة في إتلافه كغيره من الأموال. بل يمكن 
القول بعدم اعتبار الملك في القيمة التى هي عوض الشيء وبدله وإن 
لم يكن مملوكاً. خصوصاً إذا كان فيه حقّ الاختصاص . 

نعم . لا يلحق الجرو المتّخذ للتعليم بكلب الصيد وإن كان سلوقيّاً: 
ضرورة ظهوره في الصائد بالقوّة القريبة من الفعل ولو بالتعليم » بل رد 
ظهر من بعض اعتبار الثانى(". وإن كان هو كما ترى, وخبرا السلوقى 
وإق الطللنا | اليماب كنا عرنت مجير ندعل عليه كوه يوا 
كما عرقت 

وحينئدٍ فما احتمله بعضهم'!"_من عدم الاشتراط . والاكتفاء بكونه 
من ذلك الصنف وإن كان جرواً لا يصيد؛ لصدق كلب الصيد عليه عرفاً - 
واضح الضعف . 

وكيف كان , فالظاهر أن التقديرات المزبورة ديات شرعيّة , لا أنها 
القيم في زمان الأخبار. وإن احتمل!", لكنّه ضعيف . نعم . هي في حقّ 
الجاني الذي هو مورد النصوص والفتاوى . 
)١(‏ المقنعة: القضاء /الجنايات على الحيوان ص 719/, المراسم: الجناية على البهائم حنق 127 


)5 كالفاضل الهندى في شف اللئام: الديات / دية الجنين (الحيوان) جَ اص 80غ. 
(9) كما في 20 اللثام: (المصدر السابق: ص غ8 غ). 


الطهارة / في اعتبار العلوق وعدمه 


وسُنَةٌ وصريح الإجماع الحكي ني جامع المقاصد المعتضد بظاهره القريب من 
الصريح في المنتهى وكنز العرفان وغيرهما » بل وبصريحه أيضاً من الفاضل 
الجواد في اليدين , مع إمكان تتميمه بعدم القول بالفصل » وبالشهرة 
الحكيّة والحضّلة ء بل الإجماع على الظاهر كما عرفت » وما دل على النفض 
من الإجماع والنصوص . 

والمناقشة في الأخير: بعدم منافاته لاعتبار العلوق؛ لظهور كون المراد به 
إزالة ما يتشوّه به الوجهء وإلا فالأجزاء الصغار باقية قطعاً» وهو كاففٍ » 
ولذا ترى الاتفاق على استحباب النفض حتّى ممّن قال باعتبار العلوق » 
بل في شرح المفاتيح(" للاستاذ الأعظم ما ملخصه: أن إطلاق الحكم 
باستحباب النفض من دوك تقييد لذلك مما إذا اتفق العلوق باليدين قاض 
باعتباره ؛ إذ لا نفض بدونه » وقد عرفت عدم إذهاب النفض أثره بامرّة ‏ 
فنه حينئظٍ يظهر الا تفاق على اعتبار العلوق ؛ إذ لولاه للا صم إطلاقهم 
استحباب النفض كالأخبار الدالّة عليه أيضاً » كما يظهر من ذلك حَينئدٍ 
ما في نسبة القول بعدم الاعتبار إلى الشهرة . 

في غاية الضعف ؛ لما عرفت من شمول النفض في النصّ والفتوى ما 
لا يبق معه أثر بارّة » إِمَا لقلّة ما علق باليد أو للمبالغة في النفض . 

ومن أنه لم يقل أحد باعتبار العلوق إلا ابن الجنيد وقد نقلوا عنه 
الخلاف في استحباب النفض » فدعوى الا تفاق على استحبابه حتّى ممّن 
اعتبر العلوق فلا ينافي اعتباره حينئَذٍ في حيز المنع » بل ظاهر ا منقول عن ابن 


فض 





» مصابيح الظلام : شرح مفتاح 378 ديل قول المصمنف : « ويشترط علوق شيء من التراب‎ )١( 
. ) ص ١١؛ ( مخطوط‎ ١ج‎ 


الجناية على الحيوان / مالا يقبل التذكية (لو تلف عند الغاصب) 669 بعس هخةه 


ما الغاصب إن تلف مغصوبه عنده. ففي القواعد: « يضمن أكثر 
الأمرين من المقدّر والقيمة السوقيّة»”" اخنه بالأشق؛ ولذا يضمن 
الغاصب قيمة العبد وإن زادت على دية الحرّ. بخلاف المتلف غيره . 

ولكن ستسمع إطلاق المصئّف أنّ عليه القيمة, كالمحكي عن ابن 
أدوسى !ااروركها لسعم 11 ]راواته كسس الامرين ادبا : 

وعن التحرير : «الوجه الضمان بالمقدّر»'*, ولعلّه لاطلاق التقدير 
العززون: 

ولعلٌ الأقوى وجوب أكثر الأمرين لو قتله الغاصب ؛ لاجتماع 
جهتي الضمان : الغصب والإتلاف» والأولى تقتضي الضمان بالقيمة 
والأخرى بالمقدّرء فللمالك المطالبة بأكثرهما اقتضاءً . 

آنا ار عالت من اقيق لقسيد علد القاسب قلس لجان لك دسية 
واحدة وهى الغصب, المقتضى لكونه بالقيمة زادت عن المقدر أو 
نقصت, بعد تنزيل نصوص التقدير على المتلف . 

ولو أتلفه أجنبي في يد الغاصب» كان المالك مخيّراً في الرجوع 
على كل منهماء ولكن إذا رجع على المتلف بالمقدّر كان له الرجوع 
على الغاصب بزيادة القيمة إن كانت . كما أن له الرجوع على المتلف 
بزيادة المقدر لو فرض زيادته على القيمة التى اخذها من الغاصب .ء بل 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج " ص ./١”‏ 
(1) السرائر: الديات / الجنايات على الحيوان ج :"اص ١5غ.‏ 


(9) كما في كشف اللثام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج اص 4854. 
(؛) تحرير الأحكام: الديات / الجناية على الحيوان ج ه ص 174. 


.و جواهر الكلام (ج ء) 


قد يقال : إِنّ له مطالبة الغاصب بها وإن لم يكن متلفاً؛ إلا أنها مضمونة 
عليه بما ضمنها المتلف , وإن كان للغاصب الرجوع بها عليه . ويحتمل 
عدم ضمان الغاصب غير القيمة؛ لأنّها التي هي مقتضى جهة ضمانه أي 
الغص ب . فتامّل جيّدا . 

وكيف كان, فلو نقص الكلب المغصوب فالأرش بالنسبة إلى أكثر 





4 الامو ا غليف أو الى القت على القول الكشوة او إلى المقدوياء 
لج ”3 


لاعس رموه دل يسقذ . 


هذا كلّه فيما يملكه المسلم . 

ونؤاماها يملكه الذك كبالشوي فدهو مطجة تنوه ندر 
مد :41 رخات أحده فيه!إذا استجمع سائر شروط الذمّة التي 
يحقن بها ماله ودمه . 

(وفى الجناية على أطرافه» وجراحاته «الأرش» عندهم 
أيضاً. وفي القواعد اعتبار التسمّر بذلك, قال : «وإن لم يكن متستراً 
به فلا شيء»7" بل وفي كشف اللثام : «وإن كان الجاني شتا أو 
حربيًاً؛ لاخلاله بشروط الذمّة»". 

وهو كذلك مع فرض اشتراط ذلك عليه في الذمّة إلا أن النصوص 
مطلقة؛ ف: 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج 5لا ص ل/امه. 


١5 قواعد الأحكام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج ”" ص‎ )١( 
.480 صا١ كشف اللثام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج‎ )'( 


لو اتلك الذمى خمرا أو آله لهي . ٠‏ يحمت سب ب اوه 

فى أحدها عن أبى عبد الله نهذ : «إنّ عليّاً أمير المؤمنين اك 
رفع إليه رجل قتل خنزيرا فضمّنه قيمته, ورفع إليه رجل كسر بربطا 
فأبطله»7", 

وفي خبر غياث عن أبي'" جعفر لىة عن أبيه له : «إنّ عليّاً 242 
متو زه مله اضاف خنزير نصراني»'" 

ولعلٌ الوجه في إطلاق ضمان خنزير النصراني: أن بناءه على 
0 
الخمر ونحوه. 

كما أَنّه يمكن التزام بعضهم لبعض في الضمان وإن أخل بالاستتار, 
الذي أقصاه صيرورته بحكم الحربي الذي يمكن القول بالضمان _ 
فيه على مذهبهم إلا أنْي لم أجد ذلك محرّراً في كلامهم . 


لإمسائل» 
«الأولى» 
فد كلير للنمقا ذكزنا ادلو احلق لذقة خهرا اى آله ليحو » اد 


)١(‏ الكافي: الديات / باب فيما يصاب من البهائم ح ؛ ج لاص 518 تهذيب الأحكام: 
أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 515. 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب ٠١‏ الإجارات ح 07 ج 7اص .525١‏ وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح ؟). 


اي ا ا ل حت اجو اهن الكلام (ع 11) 
نحو ذلك ممًا يملكه في مذهبه إضمنها المتلف ولوكان مسلما. و> 
لكن «يشترط في الضمان» قيامه بشرائط الذمّة التني منها 
ولت سا رك لت 

(و» حينئز ف 9 لو أظهرها" الذمَيٌ لم يضمن المتلف» 
السزله (المعيقل يدك الحرى الذي لذأ بس ماله ون معان 
غيره الكلام السابق. ولعلٌ إطلاق المصئّف الضمان في الخنزير 
واشتراطه التسثر في الخمر ونحوه مشعر بما ذكرناه من بناء اقتناء 
الخنزير على عدم التستر به . 

(و» كيف كان, ف «-لو كان» شيء من «ذلك لمسلم, لم 
يضمن الجانى على التقديرات4 لعدم ملكه إِيّاها سواء كان متسترا 
أو مقطا عن لا بوميو ااه كان غات ميلد انها مرا لها المت عا 
بالنسبة إليه . 

بل فى كشف اللثام : «وإن اقتنى الخمر للتخليل»'". وإن كان فيه 
يده نموا ,جاللاغلى غابقاتبيق الأقمر 8 التداة فى أكبر افبراة 
الفصير ووه السنت انا الم لمعم ْ 

كما أنّ فيه أيضاً: «يملك المسلم جوهر آلة اللهو ؛ فإن أحرق الجاني 
عود لد كاد كمه قيمة الخشب وهاث التعزاي كا وفيه بحث 
)١(‏ في نسخة المسالك: أظهرهما. 

80 عير في حابي ايده إلى شيك ةينالها: باهرا 


(؟) كشف اللثام: الديات /دية الجنين (الحيوان) ج ١١‏ ص 80غ]. 
(؛) المصدر السابق. 


لزنجلت الفاقيةاعلن الزرع ٠‏ مسمسدييس يب سين ع يفط 4 
أيضاً مع توقف إتلاف الهيئة عليه . وقد سمعت إبطال علي نقة كسر 7 
الروظ الت هومن الأنها الهو للق اللاقروموآن كان جمكى ناذه اليدطة + 
منه بعد تنزيله على كوت لمسلم أو ذم تجاهرجه اورف سر ا 

الأ قاع وال العالبء 


المسألة «الثانية » 

النغهور ون الدناء الْأنزاني اكرول أي عا جنير انا 
اعترف به بعضهم'". بل عن ابن زهرة منهم دعواه عليه": أنه 
وإذا جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبهاء ولو كان نهارا 
لم يضمن» . 

(ومستند ذلك4 مضمون «رواية»4 عبد الله بن المغيرة الذي 
هو من أصحاب الإجماع'» عن «السكوني» عن جعفر عن أبيه عن 
على بيك قال : «كان لا يضمّن ما أفسدت البهائم نهاراًء ويقول : على 


)١(‏ كالمفيد في المقنعة: القضاء / الجنايات على الحيوان ص 77٠١‏ والطوسي في النهاية: 
الديات / الجنايات على الحيوان ج ص 418 - 414: وابن البراج في المهذّب: الديات / 
الجنايات على الحيوان ج ١‏ ص 015. وأبي الصلاح في الكافي: الضرب السابع من الأحكام 
ص .40١‏ 

(؟) كالشهيد في غاية المراد: الديات / دية النفس ج 4 ص .02١‏ والطباطبائي في الرياض: 
الديات / في اللواحق (مسائل) ج ١7‏ ص .017١‏ 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .1١١- 1٠١‏ 

(؛) اختيار معرفة الرجال: ح ٠١6٠‏ ص 001. 


307 جواهر الكلام (ج ءَء) 





صاحب الزرع حفظ زرعهء وكان ستوينا يدت الات لا 1ل 

«و4 لكنٌ المصئّف وغيره من المتأخّرين'" قالوا: إفيه4» أي الخبر 
المزبور إضعف”". والأقرب اعتبار'“ التفريط فى موضع الضمان 
ليلاً كان أو نهارا» وعدمه مع عدمه كذلك أيضاً. 

وفيا | اطفنة متخ مغر تيوق قنك الرسو رقن مهل 
به الشيخ وأتباعه والمتأخّرون!©, ولا أعرف له رادً»0", 
رواه عنه عبد الله بن المغيرة الذي هو من أصحاب الإجماع", وقد 
قال بعض الأصحاب: إن لا يقدح في صحّة الخبر ضعف من بعده!, 
وإن كان لنا فيه نظر قد ذكرناه غير مرّة . 

فلن انه سحتطة نش معاورة بن عقا عن ابى عفيك اشن قبن 


35٠١ ص‎ ٠١ ج‎ ١١ تهذيب الأحكام: الديات / باب 57 الجنايات على الحيوان ح‎ )١( 
.576 ج 9؟ ص‎ ١ من أبواب موجبات الضمان ح‎ 1١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(1) كالعلامة في التحرير: الجنايات / في الخطأ (الأسباب) ج ه ص 0848 - 045. والصيمري 
في غاية المرام: الديات / الجناية على الحيوان ج 4 ص 18١‏ - ؟487. والشهيد الثاني في 
المسالك: الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١١‏ ص .00١-06٠٠١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع بعدها إضافة «وهارون بن حمزة وأبي تصنين )ا نيز اعقو لف 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: اشتراط. 

(0) في المصدر بدلها: والمتآخّر. 

(1) كشف الرموز: الديات / في اللواحق ج ؟ ص .18١‏ 

(/) اختيار معرفة الرجال: ح ٠١6١‏ ص 001. 

(8) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١١6‏ ص ؟1١5.‏ 


لو جنك الماقيه على الوه لمسسعيم ممح جح 131 
حديث : «إن داود علد ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم. ١‏ 
داح اسوك إل ارد ةن بي ادلم سس عون مور 
بهذه القضيّة فأصاب فهو وصيّك من بعدك , فجمع ولده. فلمًا أن قصّ 
الخصمان قال سليمان نِيْةِ : يا صاحب الكرم , متى دخلت غنم هذا 
الرجل على كرمك؟ قال : دخلته ليلاًء قال: قد قضيت عليك يا صاحب 
الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذاء قال : كيف لم تقض برقاب 
الغنم وقد قوّم ذلك علماء بني إسرائيل؟! وكان ثمن الكرم قيمة الغنم, 
فقال سليمان : إن الكرم لم يجتثٌ من أصله , وإِنّما أكل حمله وهو عائد 
في قابل, فأوحى الله تعالى إلى داود كه : إن القضاء في هذه القضيّة 
ما قضى به سليمان عَلية ...70" 

يقير ها وق وى وو قال # ززسالق ا بالضيق داكا عضيو امقر 
والغنم والإبل تكون في المرعى فتفسد شيئاً. هل عليها ضمان؟ فقال : 
إن اميق نيا را قلنيى علنها فنماداسن أجل ١ن‏ اصحاه مستطر: 
وإن أفسدت ليلا فإنٌ عليها ضمان»!". 

وبخبر أبي بصير: «سألت أبا عبد الله لله : عن قول الله (عرّ وجل) : 
)١(‏ أصول الكافي: الحجّة / باب أنّ الإمامة عهد من الله ح ” ج ١‏ ص 778. وسائل الشيعة: 

باب ٠١‏ من أبواب موجبات الضمان ح ؟ ج 9؟ ص 577. 


(1) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7١‏ من الزيادات ح ١‏ ج /اص 558. وسائل الشيعة: 


55 جواهر الكلام (ج 44) 


[وذاؤةوسدلينان إذ يحكمان فى الخيرت.:)0" إلى اخيرها؟ فال 
لا يكون النفش إلا بالليل, وعلى صاحب الحرث أن يحفظ الحرث 
بالنهارء وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهارء إِنْما رعيها بالنهار 
وأوزاكها كا انسديت لمن غلها بوغلى اضعات الماك ة عط 
الماشية في الليل عن حرث الناسء فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا 
وهو النفش., وإن داود عليه حكم للذى اصاب زرعه رقاب الغنمء. 
يحكم نيوان بالللداتايرن 1" العدريت: 
وخبره الآخر عنه[ه1] أيضاً: «قلت له : إِنّ قول الله (عرٌ وجل) : 
(وداود وسليمان...) إلى آخرهاء قلت : حين حكما في الحرث كانت 
ففتة و اعد ؟ تقال كان اوح اناعد وهل ١)‏ الى الفنكين فيزن 
داود نْةِ إلى أن بعث الله داود نه : أيّ غنم نفشت في الحرث 
فلصاحب الحرث رقاب الغنم, ولا يكون النفش إلا بالليل؛ فإنّ على 
صاحب الزرع أن يحفظه بالنهارء وعلى أهل الغنم حفظ الغنم بالليل, 
فحكمداود طبه يما حكيت :نه الأنمياء “سيق كيل وا ون الله 
إلى سليمان : أيّ غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلآ ما خرج 





)سور الأنبياءة لكيه ع 

(1) «الثلة: اللبن والصوف» كما فى تتمّة الرواية. 

(*) الكافي: المعيشة / باب كماد وا تانوات اج ص 70١‏ تهذيب الأحكام: 
التجارات / باب ١١‏ من الزيادات ح ١‏ ج /اص 555, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
موجبات الضمان ح 4 ج ١9‏ ص 78؟. 


لوبحنت الفافية على الرو سح تت ل الوذ 
من بطونها. وكذلك جرت السئة بعد سليمان عْليِةِ . وهو قول الله 
(عرٌ وجل) : (وكلاً آتينا حكماً وعلماً)!", فحكم كل واحد منهما بحكم 
الله (عرٌ وجل)»7". 

وبالنبوي الذي رواه جماعة ومنهم ابن زهرة : «إنّ ناقة البراء بن 
فازب وهات حاط تاشتةه نفضى 2 ا عدن أمدل الأسوال 
حفظها نهاراً. وعلى أهل المواشي حفظها ليلاً؛ وأنّ على أهلها الضمان 
في الليل»"". ش 

لي ا سر سام 
وقوعها فى النهار. 

5 ذلك كلّه قال الشهيد في غاية المراد : «لمّا كان الغالب 
حفظ الدايّة ليلا وحفظ الزرع خهارا خرج الحكم عليه؛ وليس في 
عمل النكا حرو :ود القول الققها ع لذن القتدهام! تشيغوا تعبا ره الشمة 
والمراد هو التفريط , ولا ينبغي أن يكون الخلاف هنا إل في مجرّد 


ايف 


العبارة عن الضابط ء وأمّا المعنى فلا خلاف فيه»!. وتبعه على ذلك فى 


)0010( سورة اليا الاية 4/. 

(؟)انظر «الكافي» في الهامش قبل السابق: ح "اص ” 02 و«التهذيب»: سم "3 و«الوسائل»: ح 0. 

(؟) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص ١‏ الخلاف: صولة البهيمة اتفناله اج 0 ص 0١١‏ 
سنن 0 داود: ح 50186 و6١07‏ ج :اص 1598. مسند أحمد: ج 6 ص 550, سنن 
الدارقطني: ح 10 فاه ٠ص‏ غ0١...‏ سنن البيهقي: ج مص .12١‏ 

(4) تقدّم في ص .١74‏ 

(6) غاية المراد: الديات / دية النفس ج ا عن 61 


يا سسب جواهر الكلام(ج 44) 
كشف اللثام . بل قال : «أكثر عباراتهم تشعر بذلك»27. 
08 وقد عرض غير عوابا لمخلاق طادر هاراتي الى لايعب 
المع فياك ورياك توالا ناكو اباد لت حميوصا هد اريمك أن عادة 
بعضهم اتباع النصوص التي لا ريب في ظهورها بعدم الضمان في النهار 
ولو مع التفريط ‏ وبه جزم في الرياض'". 
ولكن الإنصاف عدم صلاحيّة النصوص المزبورة _التى منها قضيّة 
في واقعة , المعبّر عن مضمونها بعبارات القدماء المعلوم عدم التحرير 
فيها للخروج عن القواعد المحكمة المعتضدة بالعقل والنقل , فالتحقيق 
حملها على ما عرفت من كون ذلك مثالاً للتفريط وعدمه . 
نعم , ربّما يقال : إِنّ الأصل في إفسادها ليلا الضمان حتَّى يعلم 
عدم التفريط , وبالنهار بالعكس حنّى يعلم التفريط . وإن كان هو أيضاً 
كما درق 


المسألة «الثالثة » 
(روى4 محمّد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفراكةٍ عن 


.]48١ ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج‎ )١( 

(1) كالمقداد في التنقيح: الديات / في اللواحق ج 4 ص 058. والشهيد الثاني في المسالك: 
الديات / في اللواحق (الحيوان) ج ١6‏ ص ,050١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / 
دية النفس ج ١4‏ ص 507 -501,. 

(؟) رياض المسائل: الديات / في اللواحق (مسائل) ج ١١‏ ص 017. 


م سطس سس ههيب لب ب ب ججواهرالكلام (ج0) 
الجنيد يعطي وجوب بقاء ما يعلق في الكفّ من التراب لمسح به 
فلا يكت بمثل هذه الأجزاء التى يشك في تسميتها تراباً» أو بقاء تراب في 
الك 1 

وأيضاً كيف يتصوّر منه القول باستحباب النفض وإزالة تلك الأجزاء 
مع أن المسح بها قبله من أفراد الواجب عنده قطعاً » ولوسلّم فالأجزاء 
الصغار الباقية بعد النقض لا يبق منها شيء لليدين بعد مسح الجبهة غالبا . 

وما في المفاتيح(" -من الاكتفاء بالعلوق الابتدائي وإِن لم يبق لليدين , 
أو أنه يجتد الضرب لأجل تحصيل العلوق وإن كان الواجب عليه ضربة 
واحدة خلاف المنقول من ابن الجنيد » مع غرابة الوجه الثاني كغرابة ما في 
الشرح المتقدم؛ إذ من المعلوم من امتثال هذه الأوامر-أي أوامر النفض- 
إرادة التقييد بما لوعلق فيها شيء سيّما مع غلبة الضرب على ما يحصل منه 
العلوق»وعلية يرل اطلاق الأحيا رخصضوضا] ها كان هنا حكاية أففال.. 

على أن الأمر بالنفض لم يسق للدلالة على اعتبار العلوق» وإلا فن 
أفراد التيمّم ما لا يحصل معه علوق عند الأكثر كما صرّحوا به في الحجر 
الأملس ونحوه» بل والجميع في حال فقد التراب » وقد عرفت أنه أعمّ من 
عدم المكن من العلوق » بل الظاهر القكن من حيث جعل الغبار مرتبة 
ثالثة . 

على أنه لا دليل على سقوط وجوب العلوق عند الاضطرار» بل المتّجه 
حينئذٍ سقوط التيمّم وكونه فاقد الطهورين , إلى غير ذلك ممّا في هذه 
المناقشة ممّا يطول التعرّض له ء وقد وقع هنا للمفاتيح وشرحه للاستاذ 


. مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 54 ج١ ص؟53‎ )١( 


بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بكر وانكسر ند ب 888 
أمير المؤمنين 492" أَنْه قضى في بعير بين أربعة عقله أحدهم 
فوقع في بئر فانكسر: أنّ على الشركاء حصّته'"؛ لأنه حفظ وضيّع 
الباقون» . 

ولفظه : «قضى أمير المؤمنين هذ في أربعة أنفس شركاء في بعير 
فكيله أخوه قالطلى البعدر فسيه عق الة نترقى قالكسر,ققال أصيعاء 
للّذي عقله : اغرم لنا بعيرناء قال: فقضى لَئْةٍ بينهم أن يغرموا له حظّه ؛ 
من أجل أنه أوثئق حظه . فذهب حظظهم بحظّه»'". 

إلا أنّ الأصحاب حكوه بلفظ الرواية مشعرين بعدم العمل به, 
بل في نكت المصنف : «إن صحّت هذه الرواية فهي حكاية في واقعة, 
ولاعموم للوقائع , فلعله كد عرف فيها ما يقتضي الحكم بذلك؛ مثل أن 
يعقله ويسلّمه إليهم فيفرّطوا في الاحتفاظ به, أو غير ذلك من الوجوه 
المقتضية للضمان, أمّا أن يطرد الحكم على ظاهر الواقعة فلا»'». 
وهو كذلك . 

بل ربّما ظهر من بعض "أن الأصل يقتضي ضمانه؛ من حيث إن 
عقلَهُ كان سبباً لتردّيه وتصدّفٌ في مال الغير بغير إذنه, بل ربّما كان 


١(‏ و"؟) في نسخة الشرائع: عليه الصلاة والسلام... حخصة. 


09 : ليك الحا : الديات / باب ١8‏ ضمان النة 5غ سو ١ ٠١‏ وسائل الشيعة: 
ته نم 1 5 الي ا ا ا يدث 


باب 4 من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 576. 
(؛) النهاية ونكتها: الديات / الجنايات على الحيوان ج ٠7‏ ص 18]. 
(0) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / دية الجنين (الحيوان) ج ١١‏ ص 487. 


1 
لخ ”هه 
٠١١‏ 


0 جواهر الكلام (ج ء) 





ولق ا مسار اكلا مم هدوان مهيا اماه عل كر يخال: 

وإن كان قد يشكل : بقاعدة الإحسان التي قد سلف منا عدم 
اقتضائها ارتفاع الضمان, لكن قد يظهر من بعض النصوص هنا ذلك؛ 
مثل خبر السكوني عن جعفر عن أببه ل :إن رجلاً شرد له بعيران . 
فأخذهما رجل فقرنهما في حبل , فاختنق أحدهما ومات» فرفع ذلك 
إلى على كا فلم يضمّنه وقال :نما أراد الإصلاح»)7". 


المسألة «الرابعة » 
قد عرفت أنّ إدية الكلاب الثلاثة مقدذرة على القاتل» غير 
الغاصب «أمَا لو غصب أحدها وتلف في يد الغاصب, ضمن قيمته 
السوقيّة ولو زادت عن المقدّر» أو أكثر الأمرين, على حسب 
ما سمعت الكلام فيه انها : 


«الثالثة'"» من اللواحق: فى كقارة القتل» 
تجب”كفّارة الجمع بقتل العمد» بلا خلاف أجده في ذلك!, 
بل الإجماع بقسميه عليه*', مضافا إلى النصوص التي منها صحيح 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب 58 من الزيادات م ١7‏ ج ٠١‏ ص ,7١0‏ وسائل الشيعة: 
باب 10 من أبواب موجبات الضمان ح ١‏ ج ١9‏ ص 571. 

(' و؟) في نسخة الشرائع: الثالث... يجب. 

(؛) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الكفارة) ج ١7‏ ص 014. 

(5) ينظر الخلاف: كقارة القتل / مسألة /اج ه ص 555 وغنية النزوع: كتاب الجنايات 
ص8 ١غ‏ ومسالك الأفهام: الديات/في اللواحق (الكقارة) ج ١١‏ ص .05١07‏ وكشف اللثام: > 


كفارة الققل /قثل الشظا” سس ل ل يم م جب اليا 


ابن سنان'" عن أبي عبد الله مقة : «سثئل عن الموّمن يقتل المؤّمن 
عمداء أله توبة؟ فقال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له. وإن كان قتله 
لغضب أو سبب من أسباب الدنيا فإنّ توبته أن يقاد منه» وإن لم يكن 
علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقد عندهم بقتل صاحبهم . فإن 
عفوا عنه ولم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين 
راطع ستن سكين نويه إلى انها(عة وال وعمير ةر 
النضو ضن 7 . 

لاندراجه في الخطأ الذي لا أجد فيه خلافا إل من سلارا» 
ااا اله بد ا اليه 


ي الديات / خاتمة ج الاص .6١‏ 

)١(‏ فى المصدر بعدها إضافة: وابن بكير. 

1 الكافي الديات /بيات أذ من كل نوناح لاثباضي :1/5 ديت لكام الديات/ 
باب ١١‏ القضايا في الديات ح 58 ج ٠١‏ ص 170, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
القصاص في النفس ح ١‏ ج 11 ص ."١٠‏ 
") انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح ٠١‏ ص .١17‏ و«الوسائل»: ذيل ح ١‏ وح " 
ص .3١‏ 

(]) كالعلامة في القواعد: الديات / خاتمة ج "' ص 7١7‏ والشهيد الثاني في الروضة: : الديات / 
الفصل الرابع ج ٠١‏ ص 5١8‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / خاتمة ج ١١‏ 
ص .657١‏ 

(0) المراسم: ذكر الكفارات ص .١817‏ 

(1) غنية النزوع: كتاب الجنايات ص .1١08‏ 


ع ين ب ل و ا الكلام (ج غع) 
وأحوط في كقّارة ذنبه إن شاء الله1". 
وفيه : أن الكتاب والسنّة متطابقان على الترتيب» وإن كان لم يذكر 
خصوص الاطعام فى الكتاب: إلا أن النصّ والفتوى على ثبوته 
فر ا على انتقاء مويه 
2 نعم . صرّح الفاضل'" والشهيدان!" وغيرهم”/ بان وجوبها فيهما 
.+ «امع» كون القتل ب9-المباشرة لا مع التسبيب» وحينئد إفلو طرح 
ونا من الدرية قوق الكما رةه 
التسبيب المزبور الذي هو من الشرائطء وإنْما يثبت الضمان فيه 
للنصوص والإجماع كما حقّقنا الكلام فيه فى محلّه . 
فما في الرياض من المناقشة في ذلك“ في غير محله. خصوصا 
ا كان ظاهر غير واحد عدم الخلاف فيه بيننا", نعم حكاه في 
)١(‏ المقنعة: القضاء / قتل السيّد عبده ص 15/. 
(1) قواعد الأحكام: الديات / خاتمة ج ‏ ص :7١7‏ إرشاد الأذهان: الجنايات / في القسامة 
(تتمّة) ج ١‏ ص .5273١‏ 


(؟) الشهيد الأول في اللمعة: الديات / الفصل الرابع ص 5١١‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الديات / الفصل الرابع ج ٠١‏ ص .5١8‏ 


(5) رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الكقّارة) ج ١7‏ ص 014. 
(1) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الكقّارة) ج ١١‏ ص 5 60. 


كفارة القتل / وجوبها بقتل المسلم ل 0# 
كشف اللثام عن الشافعي'", ولا ريب في فساده . 

(و4 1 ده اللا ال 
عن مالك: فلم يوجبها فى العيدا". 

إوكذا تجب بقتل الصبىٌ والمجنون» المحكوم بإسلامهماء بل 
في التحرير هنا : «والجنين الذي لم تلجه الروح»'". وإن كان فيه: 
عدم صدق القتل فى حقه كما عرفته سابقاء نعم لو ولجته الروح 
وجبت لصدق عنوانها . 

(و» كذا تجب أيضاً«على المولى بقتل'» عبده» كما 
في القواعد”" ومحكي النهاية'" والسرائر تعد رامن 
قول الصادق َك : «من قتل عبده متعمّداً فعليه أن يعتق رقبة 
وطعم سان مسكيينا ومضعوه ارين فنا هنين 1 '. ونحوه 


.07١ ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات /خاتمة ج‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١‏ ص 17 المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص 58 الشرح الكبير: ج 4 
ص 378 المجموع: ج ١9‏ ص 187, حلية العلماء: ج لاص .1٠١‏ 

() تحرير الأحكام: الديات / الكفارة بالقتل ج ه ص 170. 

(؛) في نسخة المسالك: بقتله. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / خاتمة ج 7 ص 7/١7‏ 

(1) النهاية: الديات /القود بين الرجال والنساء ج 7 ص 554. 

(0) السرائر: الديات / القود بين الرجال والنساء ج 7 ص 500. 

() الكافي: الديات / باب الرجل يقتل مملوكه ح ؛ ج 7اص 207 تهذيب الأحكام: 
الديات / باب ١9‏ قتل السيّد عبده ح ١‏ ج ٠١‏ ص 556 وسائل الشيعة: باب 7" من أبواب 
القصاص في النفس ح ” ج 59 ص .1١‏ 


7 


الموتّقان”" والحسنان!"': «عن رجل قتل مملوكه متعمّداً؟ قال: يعتق 
رقبة ويصوم شهرين متتابعين» ... إلى غير ذلك من النصوص'" 
خلافاً للمحكي عن كقّارات النهاية! والمهذّب: من استحباب 
الجمع؛ لقول الصادق له في صحيح الحلبي : ا ييعجبني أن يعتق 
1 رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين متكي تواركون القويا 


لخ ”ع 


527 بعد ذلك6'', وقوله فى < خبر المعلّى وأبي بصير: : «من قتل عبده متعمّداً 
فعليه أن يعتق رقبة أو 0 شهرين متتابعين أو بطعم ستين 
مسكيناً)97. 

ولكن يمكن رجوع الفضل في الأوّل إلى الترتيب بين الكفارة 
والتوبة -بتقديم الأولى على الثانية لا إلى أصل الكفارة. كما أنه 
يمكن عمل ازاوة :فى الثاتى على معي الوان: اوزاراةة الققصيل متها 


جواهر الكلام (ج غ8) 





)١(‏ انظر «الكافي» في الهامش اليتاق: ذيل ح ١(مع‏ ذيله) ص ,"١ 7١‏ و«التهديب»: اح و 
ص 70", و«الوسائل»: ح (مع ذيله) ص 137 

(؟) الكافى: ادر اا ”). قرب الاسناد: ح ٠١74‏ ص 505؟. وسائل الشيعة: 
بات7ا؟ مرخ أبورات القصاص في النفس م ". وباب ٠١‏ منها م ١١‏ ج 19 ص 4١‏ و44. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القصاص في النفس ح 7 و١١‏ ج 79 ص 45 و41. 

(4) النهاية: الأيمان / باب الكقارات ج ”ص .7١‏ 

(0) المهدّب: الكقّارات / قتل السيّد مملوكه ج "١‏ ص 174]. 

(1) تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ١‏ الكفارات ح ١7‏ ج 4 ص 555 وسائل الشيعة: 
باب 15 من أبواب الكقّارات ح ١ج 5١‏ ص .1٠١‏ 

(0) انظر «التهذيب» في الهامش السابق: ح .١18‏ وأورده في الوسائل: (الهامش السابق: ح ؟) 
بالواو, لا تادراو 


تتا الكل ا وترساشل الع مم سيسييي بيس ةا 
لا التخيبر. كل ذلك لقصورهما عن معارضة النصوص المزبورة 
التعتظو با لاف خبرهيامى الست ووه مفاقك الاحماعا فت 

نعم ولا عدب هد الكنا رن أصلا عيددا لوقتل الكافر ف كان 
أو سا قداء 3 غيوهها هذا أو خط باأغلات شيو يوا 
(استناداً إلى البراءة الأصليّة4 خلافاً للعامّة'" 

ولو قتل مسلماً في دار الحرب» عبد جع الج ماماتته 
والااقرووة فيه القوة والكنا نهم عسنان] ذا اديه ع فرك 
تممه قاءالثة دوالزية والكنارة ان كاو فقس لتطاوق الكل 
سواء أسلم فيها ولم يهاجر أو هاجر وعاد لحاجة أو لغيرها . 

خلافاً لنالك: فنيه الكثارة والدية على كل حال 

ولأبي حنيفة : إن كان اله فيهاولم يهاجر فالكفارة ولا قود 
ولا دية!». 

نمّ إن ظاهر اعتبار المصف عدم الضرورة يقتضي عدم القود والدية 
مع الضرورة إلى قتله كما إذا تترّس به الكفار, وبه صرح بعضهم هنا" 


.017 ص‎ ١ كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الكقارة) ج‎ )١( 

.1١١ ص 187, حلية العلماء: ج لاص‎ ١9 ص 17, المجموع: ج‎ ١1 الحاوي الكبير: ج‎ )١( 

(' و؛) الحاوي الكبير: ج ١7‏ ص 5١١‏ بدائع الصنائع: ج /ا ص ٠١5‏ المغني (لابن قدامة): 
جه ص 33706 الشرح الكبير: ج 4 ص 587-1587 تفسير القرطبي: ج 0 ص 0-1717 5321. 

(0) كشف اللثام: الديات / خاتمة ج ١١‏ ص .05١‏ رياض المسائل: الديات / في اللواحق 
(الكقارة) ج ١١‏ ص 077. 


لج ”ع 


20 جواهر الكلام (ج ءع) 


وفى باب الجهاد'", وهو إن تم إجماعاً فلا إشكال. وإلآ فللنظر فيه 
بعال كماتشفير إل 

هذا كلّه مع العلم بإسلامه . 

(و» أنَا «لو ظنّه كافرا ف» سلا قود اثفاقا'" وإن قتله عمداء بل 
ولؤلا دية4 عند الأكثر" لإو» لكن عليه الكفارة» بلا خلاف 
اعلدالاق وعوي اير ولا مكار الس | ال وخفوص هوه 
تعالى : «فإن كان من قوم عدو لكم وهو موؤّمن فتحرير رقبة مؤمنة»!" 
بناءً على أنّ المراد : إذا كان المقتول مؤمناً وهو في قوم بينكم وبينهم 
عداوة فعليكم الكفارة . 

بل ظاهر اقتصارها على ذلك ممقصواف بقل ف ديسا ذا ارس 
انا كط شوو دلت إلى انلاب اير لالهقا وززوا د كتاكت 
من قوم بينكم وبينهم مقا ل :كد به «سلمة ان أهله وتحرير رقبة 
ونا ابعدة الدية اد وال لم تين وبعه الفعيل بين الندؤمق 
في قوم عدو وفى قوم يبنكم وبينهم اوس مني لبن 
وحينئك فتكون الآية دالة على عدم وجوبها ولو بحسب السياق كما 





.187 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الجهاد / كيفيّة القتال ج‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام: (انظره في الهامش قبل السابق: ص 077). 
(' وغ]) كما فى رياض المسائل: (انظره قبل ثلاثة هوامش). 

(0) سورة النساء: الاية 47. 

(1المضدر الساريق: 

(0) المصدر السابق. 


كقارة القتتل / و جويها ببقتل المسلم سسا 919 


عن الأكثر اويل فى لاه المسالك" وعدن .افر السيسوط” 
وغيره'* الاتفاق عليه , وبه حينئذ يخصّ أو يقيّد إطلاق ما دل على 
وجوب الدية للنفس المؤمنة بناءً على شموله لمثل الفرض . 

خلافاً لابن إدريس : فأوجب الدية؛ للا يبطل دم المسلم, وإطلاق 
الأدلة الذي يكفي في الثبوت وإن لم تذكر في الاية, ولإجماع 
أصحابنا على ذلك7 

إلا أن الجميع كما ترى؛ ضرورة عدم صلاحيّة الأوّبين لمعارضة 
ما ذكرناه من دلالة الآية, وليس هو عدم تعرّض فيها للدية؛ بل هي 
دالّة على العدم. فلا يصلح الإطلاق ونحوه معارضاً حتّى الإجماع 
الفريووو بعد ١ت‏ : لم نعرف من وأفقه عاليه بي ل سكا ب قدريف 
وظاهراً ‏ على خلافة ولعل وجهة: أنه اوقق بيشكمة اسفصال 
المعاروى هد أن نظلنه كافرا ول #كق ضوورة تلعقه انهه فى .دار 
الحرب كما هو الفوون هد ا ْ 

ولكنّ الإنصاف مع ذلك كلّه عدم خلوٌ الحكم عن إشكال إن لم يكن 
إجماع؛ ضرورة معلوميّة إحكام قاعدة عدم بطلان دم المسلم . 

(و» كيف كان, ف «لو كان أسيراً قال الشيخ »4 في محكيّ 


.017 ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الكقارة) ج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الكفّارة) ج ١١‏ ص 800 (المتن والهامش). 
(؟) المبسوط: كتاب كقارة القتل ج /اص 156. 

(4) كالتنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج 4 ص 055. 

(0) السرائر: الديات /المقدّمة ج ”ا ص .,79١-35٠١‏ 





0ن جواهر الكلام (ج 14) 


الخللاف١١)‏ وأ اميييدة م[ )١‏ والفاضل”" و لصيم ف وغيرهه!": 2 من 
الدية والكفارة؛ لأنه لا قدرة للأسير على التتخلص» فلم يكن 
مفطاً فى هدر دمه كالسابق, مضافاً إلى إطلاق الأدلّة وقاعدة عدم 


و4 لكن «فيه تردد» : من ذلك . ومن ظاهر الآية السابق 
المعتضد بإطلاق الفتوى وأصل البراءة ‏ بل مال إليه في الرياض”". 

إلا أنّ ذلك كله -كما ترى -لا يصلح للخروج عمّا عرفت, 
والله العالم . 1 

«ولو اشترك جماعة فى قتل واحد» عمداً أو خطأ «فعلى كل 
واحد كقّارة» بلاخلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه". مضافاً 


ال .مسفوء النحل ونا على صيدق الققه بالئسية الى كيل واصيد 
منهم . خلافاً للمحكي عن الشافعي وغيره : من عدم وجوب التعدّد. 


.55١ الخلاف: كفارة القتل / مسألة ه ج ه ص‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب كقارة القتل ج /اص 557. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / خاتمة ج 7ا ص 27/١7‏ تحرير الأحكام: الديات / الكفارة بالقتل 
ج وص .1١50‏ 

(؛) غاية المرام: الديات / الجناية على الحيوان ج ؛ ص 487 - 117. 

(0) كالمقداد في التنقيح: الديات / في اللواحق ج 4 ص 075. 

(7) رياض المسائل: الديات / في اللواحق (الكفّارة) ج ١‏ ص 0378. 

(0) ينظر المبسوط: كتاب كفارة القتل ج /اص 47 ". ومسالك الأفهام: الديات / في اللواحق 
(الكفارة) ج اص 0505. وكشف اللثام: الديات / خاتمة ج ١١‏ ص 077. 

(8) حلية العلماء: ج /اص 317-717 المجموع: ج ١9‏ ص 187, مغني المحتاج: ج ] 
ص ٠١8‏ كفاية الأخيار: ج لاص .٠١9‏ 


الطهارة / في اعتبار العلوق وعدمهة سس ل سس 9919 
الأعظم من الغرائب ما يقضي منه العجب » فلاحظ وتأمّل . 

كلّ ذا مع ضعف ما يصلح التأييد به لمذهب الخصم ؛ إذ أقصاه ظهور 
التبعيض من قوله تعالى : « فَامْسَحُوا هك وأيِيكم مِنْه ٠١»‏ حتى قال 
في الكشاف : « إنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت 
برأسي من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض ©(" . 

مع ما في صحيبح زرارة عن أَبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قلت 
له : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : إِنَ المسح ببعض الرأس والرجلين ؟ 
-وذكر الحديث إلى أن قال : قال أبوجعفر ( عليه السلام )م : ثم فصل 
بين الكلام ,» فقال :و وامسحوا برؤوسكم #فعرفنا حين قال : 
برؤٌوسكم »أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء إلى أن قال : - ( فلم 
تجدوا ماء فتيمّموا صعيدأً طيّباً فامسحوا بوجوهكم 6 فلمًا أن وضع الوضوء 
عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً ؛ لأنه قال :ا بوجوهكم ثم 
وصل هاه وأيديكم منه أي من ذلك لكبو ا ذلك أجمع لم 
بجر على الوجه , لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ ولا يعلق 
معنو بن 17 اتديف 

ومنه ور ا الاستدلال بالأمر بالمسح من الأرض في صحيحتي 
الحلبي!؟' وابن سنان 7" لإرادة التبعيض منه . 


. 5 سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(؟) الكشاف : ذيل آية 4 من سورة النساء ج١‏ ص5 ١ه‏ . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح؟١؟‏ ج١‏ ص١٠‏ , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
التيمم ح١‏ ج؟ ص .18١‏ 

(:)و(0) يأتي نصهها في ص 880". 


كقارة القتل / هل تثبت لو اقتضّ من القاتل؟ سس فقوا 


ولا تسقط الكقارة بأمر المقتول بقتل نفسه؛ للأصل . 

«وإذا قبل من العامد الدية» أو أقل أوأكثر صلحاً أو عفى 
عنها (وجبت الكفارة قطعا» وإجماعاً بقسميه'"؛ ضرورة عدم كون 
للك مقط ابا عد عستتنا , خلافاً للحنفيّة والثوري”". 

«ولو قتل» القاتل «قوداً هل تجب في ماله؟ قال ني 
المبسوط'"» ومحكيّ السرائر'» وظاهر المقنعة* والمهزب”" 
والوميلة :اب لسعب » الكذا واف «الدك: 

الأصل . 1 

ولأنّها شرّعت لتكفير الذنب» فمع فرض تسليم نفسه والاقتصاص 
منه فقد أعطى الحقّ فيكفى كفارة » وفى النبوي : «القتل كفارة». 

بل قال الصادق هذ في خبر عبد الله بن سنان : «كقّارة الدم إذا قتل 
الرجل مومنا متعمّدا فعليه ان يمكن نفسه من اوليائه ؛ فإن قتلوه فقد 
اذعييا عليه إذاكا يناده على نا كا منهفا نيا على درك السبوف” 


)١(‏ نقل الإجماع في قواعد الأحكام: الديات / خاتمة ج ”" ص ؟7١/,‏ وظاهر التنقيح الرائع: 
الديات / في اللواحق ج 4 ص .07١‏ 

(') الإشراف: ج 8 ص "", المبسوط (للسرخسي): ج /؟ ص 88, المغني (لابن قدامة): 
ج ٠١‏ ص ١غ‏ الأوسط: ج ١7‏ ص 589. 

(؟) المبسوط: كتاب كفارة القتل ج لاص 157. 

(؟) السرائر: الديات / أقسام القتل ج ‏ ص .59١‏ 

(6) المقنعة: كتاب الكفارات, والقضاء / المقتول إذا اختلف ص 07/7 و47/. 

(1) المهدّب: الكقّارات / قتل العمد. والديات / أقسام القتل ج ١‏ ص 45١‏ و401. 

(/) الوسيلة: كتاب الكفارات ص 501. 

(8) المعجم الكبير (للطبراني): ح 5191٠0‏ ج “ا ص "١‏ مجمع الزوائد: ج 1 ص .5١١‏ 


١ 


غ0 جواهر الكلام (ج 44) 





وإن عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين 
وا اي كان منه . ويعزم على ترك العودء ويستغفر 
الله تعالى 1 ما بقى . . 

«(و» لكن «فيه إشكال بكضا من كتون الاضتاية سبياءة 
| فيستصحبء ولآن * الأصل عدم المسقط, ولأنُ حقوق الله المتعلقة 
نه لا تسقط بالموت؛ بل عن الفاضل في المختلف'" والتحريرا 
أنه قوّى و سوا 10 
إجماع الفرقة وأخبارهه!». ولعلّه الأقوى في النظر؛ للأصل وإطلاق 
الادلة00). 

ولو قتل صب أو مجنون مسلماًء ففي المسالك : «أنّ إطلاق النصّ 
يقتضي عدم الفرق في التبوت؛ فيخرج العتق والإطعام من مالهما 
كما يخرج غيرهما من الحقوق, ولا يصام عنهما 3 يجزئ صومهما 
قل تيمر ١١‏ كا خوظ] بنرا انا قله ا حرجت ال حر امي 
مالهما»', بل عن المبسوط التصريح بذلك أيضا؟"؛ لعموم النصوص, 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الأيمان / باب ١‏ الكقّارات ح ١١‏ ج 8 ص 57١5‏ وسائل الشيعة: باب 
8 من أبواب الكقّارات ح ؟ ج ١١‏ ص 598 

(؟) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج ‏ ص 185. 

() تحرير الأحكام: الديات / الكقارة بالقتل ج ه ص 170. 

(؛) الخلاف: كفارة القتل / مسالة 7 ج ه ص 7"5". 

(0) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 

(1) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (الكقّارة) ج ١١‏ ص 000. 

(0) المبسوط: كتاب كقارة القتل سج لاص 117. 


كفارة القتل / لو قتل فق اباع الشترع قله عت هسم مضنت 1زم 


وعدم اشتراطها بالإثم لوجوبها على المخطئ . 

ولكن لا يخفى عليك النظر فى ذلك كلّه كما اعترف به الفاضل7", 
بل اختار العده'"كالمحكى عن ابن إدريس”", ولعلّه الأقوى ؛ للأصل . 

ئمّ على تقدير الثبوت فالمتّجه كونها كقّارة خطأ؛ لأنّ عمدهما 
الجناية , والأصل البراءة بعد الكمال . 

بل فى القواعد : «الأقرب وجوبها على قاتل نفسه»؛!“ للعموم, 
ولكن فيه نظر؛ من عدم انسياق مثله من النصوص, ولأنّها لا تجب 
ما لم يتحقّق الموت. وإذا تحقّق لم يكن من أهل التكليف, ولعلّه لذا 
كان خيرة التحرير العده!. 

ولو قتل من أباح الشرع قتله كالزاني بعد الإحصان وقاطع الطريق , 
ففى القواعد"" وشرحها”": «لا كقارة بقتله وإن حكم بإيمانه ولم يكن 
القاتل مق لهاقدلدة لكثتقا + يحرفعة شر ها ونه بوه عن الضوضن قطنا : 
)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / خاتمة ج 7 ص ./١7‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الديات / الكقارة بالقتل ج ه ص 170. 
(*) السرائر: الديات / أقسام القتل ج ‏ ص .57١‏ 
)0( انظر «القواعد» المتقدم انفاً 


)0( انظر «التحر ير» المتقدّم آنفاً. 
(7) قواعد الأحكام: الديات / خاتمة ج "اص 1/١7‏ 
(/) كشف اللثام: الديات / خاتمة ج اص 058. 


م عماج ل يي وين افو اكلام ١‏ 212 1 

والانم بتصدّيه لما ليس له لعدم إذن الإمام _لا يوجب الكفارة». 
ولكن للنظر فيه مجال؛ لإطلاق الأدلة . 

1 ولو تصادمت الحاملان فماتتا مع جنينيهما ضمنت كل واحدة 

أربع كقّارات إن ولجت الروح الججنين وقلنا بوجوبها على القاتل 

نفسه؛ لاشتراك كل منهما مع ار في قتل أربع 5 وإلا 

تلجه الروح فلا كفّارة فيه , وَإِنّما عليهما كفّارة قتل أنفسهماء فعلى 

كل منهما كفارتان؛ وعلى ما سمعته من التحرير لا فرق بين الولوج 


وعدمهء والله العالم . 


«الرابعة"4 من اللواحق: «فى العاقلة» 
التي سمّيت بذلك لعقلها الإبل التي هي الدية ‏ بفناء ولي الدم . أو 
لعقلها أي منعها القاتل من القتل . أو لعقلهم عنه أي تحمّلهم العقل 
وهو القية دقن 


«#و» كيف كأن, ف«النظر» بقع فيها وفى: تعيين اسمخ : 
وكيفيّة التقسيط. وبيان اللواحق» : 


9أمّا المحلٌ» 
الجريرة والإمام» مترتبين على حسب الترتيب في الإرث. كما 


1 لك ا 1 ل‎ ٠ 


لكن ينبغي أن وود ا 


ع غ2 


كد القصاص - في ذمّة الجاني | الخزاغا شمنه ري 3 

فإن نات الخدت من تركته إن كانت . كما فى خبري البزنطى'" 
وى رطب الول ين لقتو راجيا عدا وخاز الوك بخن 
المبسوط : فأسقطها!» وهو واضح الضعف كما تقدّم الكلام فيه' 

بل وفيما إذا هرب, الذي حكي عن النهاية'' والغنية”" والوسيلة! 
والإصباح”" والجامع':" أن توّخذ الدية حينئزٍ من عاقلته. فإن 
اواء عالاا نويه بار داريا الاي لم01 
الذي لا فرق بينه وبين العمد في ذلك, ولذا حكوا عنهم الخلاف فيه 
وعن الفاضل في المختلف اختياره7"" لثلا يبطل دم المسلم . وللإجماع 


]لوالو صو الات لاق كناتؤيا تن تقل الفا متها قرينا. 

(*) غنية النزوع: كتاب الديات ص 418 ْ 

(؛) المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج لاص 196. 

(6) في المجلد السابق طن /+8...: 

(1) النهاية: الديات / أقسام القتل ج ا ص .57١‏ 

(0) انظر «الغنية» المتقدّم انفا. 

(8) الوسيلة: أحكام القتل / قتل الخطأ. وأحكام الديات ص 451 - 2177 و١45.‏ 
(9) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص 199 .0٠١‏ 

.01/4 الجامع للشرائع: الجنايات / المقدّمة ص‎ )٠١( 

.787 مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص‎ )1١( 


ملسي ب م تبت جد كو أفن اكلام ١ج‏ 0131 
فى الغنية7"'. 

إلا أَنّه كما ترى ‏ موهون بمصير غير من عرفت إلى خلافه, بل 
أجاد ابن إدريس فيما حكي عنه في رده : «بأنّه خلاف الإجماع وضدٌ 
ب نظي البو ل ها فين ا الأفين عراءة الذكة مميشان لن 
الإجماع على أنه لا عقل للأولياء وبيت المال إلآ دية الخطاأ. 
البح :فاما القخطا شه العف فلا تعفلة الغاقلة بغر لاق فيه ينا : 
وإِنّما تجب على الجاني نفسه, ولا يرجع عن ذلك بأخبار آحاد 
ل تو ع علماً ولا عملا" . 

بل في كشف اللثام : «لم نظفر بخبر يفيد الانتقال إلى العاقلة أو 
بيت المال بمجرّد الهرب»!". 

وإن كان فيه : أنه مضمون خبر أبي بصير : «سألت أبا عبد الله هل : 
عن رجل قتل رجلاً متعقداً. ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: 
لكان لقال كنات الدرة ون اليو أ فين ال قري الا دري ان 
لم يكن له قرابة أَدّاه الإمام؛ فإنّه لا يبطل دم امرىٌ مسلم»!؟. 

وقد سمعت سابقاً" البحث فيما إذا هرب حتّى مات في هربه 


)١(‏ تقدّم المصدر انفاً 

(؟) السرائر: الديات / أقسام القتل ج اص ه"5. 

(؟) كشف اللثام: الديات / محل الواجب ج ١١‏ ص 1317. 
(؛) تقدّم إلا فقرة واحدة فى ص ١غ‏ - 47. 

(0) في المجلّد 5702 


العاقلة / تعييئها (العصضية) ‏ لص ببس 9/1 


وتعذر استيفاؤها من التركة, وربّما احتمل'" تأويل كلامهم بذلك؛ بل 
عن المصتفب فى النكة التو قف فى احذهامن العاقلة فن الحال المويور 
وجوّز أخذها من بيت المال المجعول للمصالح التي حسم المنازعة في 
الما ومن اهكينا ”ا 

وأما ييه العمد فالد تمن مالم عدا بروعن العاقةه فول .يا على 
العاقلة'". وحكى عن الحلبى منّاا», ولكنٌ النصّ والفتوى على خلافه . 

نعم . هي على العاقلة في الخطأ المحض نضا وإجماعا بقسميه!", 
بل لعلّه من المسلمين إلا من الأصمٌ والخوارج”", وقد سبقهم الإجماع 
ولحقهم . 

واللشهووويية الأسحات و كما أغيو قايه عور و فداه يا 


)١(‏ كما فى كشف اللثام: (تقدّم المصدر آنفاً). 

(1) النهاية ونكتها: الديات / أقسام القتل ج 7“ ص .5/١‏ 
ص .١17‏ 

(:) الكافى فى الفقه: الضرب السادس من الأحكام (الديات) ص 597. 

(0) ينظر الخلاف: الديات / مسألة 97 ج ه ص 770 777 وغنية النزوع: كتاب الديات 
ص .6١17‏ ومسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١١‏ ص 008. وكشف اللثام: 
الديات / محل الواجب ج ١١‏ ص 497. 

ص ,١17‏ بدائع الصنائع: ج لاص 500. 
(/) كالفاضل الهندي فى كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص 6117]. 


يلف 





جواهر الكلام (ج 85) 


أمير المؤمنين نقةٍ قضى في امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه 
ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنها . دون ولدها»'". 

وصحيحه اللاخر عنه إلفل ] أيضاً : «إنه للية قضى في رجل 
حرّر رجلاً فاشترط ولاءه. فتوقي الذي أعتق وليس له ولد إل 
البنات , ثم توي المولى وترك مالاً؟ قال: فقضى بميرائه للعصبة. 
الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثآ يكون فيه عقل»!" . 

والفوسل زا اماء رمت أخرى حاملاً فأسقطت, ثم ماتت 
الرامية فقضى رسول لهي عليها بالفزة . وقضى بأ ميرائها بسنيه 
وزوجهاء والعقل على عصبتها»'" 

(وضابط العصبة» على ما صرّح به غير واحدمن 
الأصحاب كالشيخين! والقاضي”" والفاضلين”" والشهيدين”" 


)١1(‏ تهذيب الأحكام: العتق / باب ١‏ العتق ح ١04‏ ج 8 ص 507, وسائل الشيعة: باب 19 من 
كتاب العتق ح ١‏ ج *؟ ص .,١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: (الهامش السابق: م ١07‏ ص 205). وسائل الشيعة: باب ٠١٠‏ من كتاب 
العتق ح ١‏ ج *؟ ص 7١‏ 

(؟) سنن البيهقي: ج / ص ١551١‏ ,. وانظر صحيح البخاري: ج وص ,١5‏ وسنئن النسائي: 
ج م ص 47 -48. ومسند أحمد: ج ١‏ ص 019. 

() المفيد في المقنعة: القضاء / الديات والقصاص ص 750 والطوسى فى الخلاف: الديات / 
مسالة 1ج ه ص /9؟. والمبسوط: الديات / في العاقلة ج /اص 177. 

(0) المهذب: الديات / باب العاقلة ج ١‏ ص 007. 

(1) الماتن هناء والمختصر النافع: الديات / في اللواحق (العاقلة) ص 07 والعالامة في 
القواعد: الديات / محل الواجب (العقل) ج 7 ص 7/١7‏ 

(1) الشهيد الأوّل في اللمعة: الديات / الفصل الرابع ص ١١؟.‏ والشهيد الثاني في ظاهر 
المسالك: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١١‏ ص 008. 


العاقلة / تعيينها (العصبة وصضايطها/) 2ت ناد #839 ا 
وغيرهم١"‏ على ما حكي عن بعضهم ء بل هو المشهور'" أيها: بل في 0 
المختلف الاستدلال بها عليه'”: وربّما استفيد'» من ذلك بلوغها حد 
الإجماع؛ بقرينة معلوميّة عدم حجَّيّتها عنده. اللّهمّ إلا أن يكون ذلك 
بالنسبة إلى تفسير العصبة . الذي يمكن ان تكون فيه حجّة وإن لم تكن 
هي كذلك بالنسبة إلى الحكم الشرعي . 

وعلى كلّ حال» فهي عندهم «من يتقرّب بالأب؛ كالإخوة 
وأولادهم» وإن نزلوا «والعمومة وأولادهم» كذلك «ولا يشترط 
كونهم من اهل الإرث في الحال*» . 

بل في كشف اللثام : «أَنّه المعروف من معناها»!". 

وفي محكيّ السرائر : «فهم العصبات من الرجال سواء كان وارثاً 
ري اباك ان 
قال وسو احناعذا متمد هل ان الفاقلة سماغة الوذا نس انا 
دون من يتقراب بالأم". 

وفي الرياض : «وظاهره كما ترى -دعوى الإجماع عليه 


.180 كالصيمري في غاية المرام: الديات / في العاقلة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كما في مسالك الأفهام: (انظره في الهامش قبل السابق). 

(؟) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص .59١‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١7‏ ص 019. 
(0) في نسخة الشرائع بدلها: المال. 

(1) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص 89/8. 

() السرائر: الديات / أقسام القتل بج 7اص 37١‏ - 571. 


ات ا فس تحت قوفل الكلام 26:7 
وإن زعم مخالفة قوله لقولهم فعدٌ قولاً آخرء ولم أفهم الوجه فيه إل 
من حيث إطلاق (الرجال) في صدر العبارة بحيث يتوهّم الشمول فيه 
لمثل الإخوة من الأمّ والأخوال, لكنّ تصريحه أخيراً باستثناء من 
يتقدب بالأمّ يدفع ذلك ويوجب اتحاد قوله مع قولهم, ولذا لم يجعله 
كنيد مخالفاً لهم . وعبارته صريحة في دعوى الإجماع, وهو 
الحجّة»!". 

قلت : الإنصاف أنّ عبارته غير نقيّة. خصوصاً بعد إدراجه الولد 
والوالد وفيهما ما تسمعه من الكلام, وقوله أخيراً: «الورّاث» مع 
تتضريحة 5ل" بعدع التبرق .ميق الواررظ و غتيرف إلا ان العدارفديها 
يفتضى نهو افقة السما ع 

رو مشس افيا برين مضه ]قار سمه 
الأب»©. 

رفي السداج و عقي ار[ كنوه وقرابكه أيه الما هر 
عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطواء فالأب طرفء والابن طرف, والعبّ 
جانب , والاخ جانب)7“. 

وعن مجمع البحرين : «انّ عصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه»!. 
)١(‏ رياض المسائل: (انظره آنفاً). 
)١(‏ في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 
(©) الدرٌ النثير: ج ١‏ ص 186 (عصب). 


جواهرالكلام (ج0) 

وما دل( على طهوريّة التراب » لظهوره في كونه هو المطهّر, سيّما مع 
ملاحظة المنزلة والبدليّة » فلابد من مباشرته للمطهر لا باطن الكفٌ بسبب 
مباشرة التراب . 

لوضوح'" قصور الجميع عمًا ذكرناء سيّما بعد إمكان منع ظهور 
الفسعيق ين ولد فركية ل الث الأخرقم سخ بعد تقس امنيا فد 
لا يحصل منه علوق ؛ إذ لوسلم ظهور التبعيض فها فانما هوفيا لو كان 
مبجرورها قابلاً لذلك لا مطلقاً, واحتمال جعل ظهور التبعيض مها قرينة 
على إرادة التراب بالصعيد ولو مجازاً ليس بأولى من العكس » خصوصاً بعد 
منع الظهور في نفسه وتوقفه على قابليّة امجرور لذلك » بل قد يتعى تبادر 
إرادة المسح بما باشره وإن لم يعلق شيء من مثل هذا التركيب , كما 
يستعمل الآن فها يراد التبرّك به من ثياب العلماء وضرائح الأثمة 
( عليهم السلام ) ونحوهماء أو إرادة المسح من مباشرة الصعيد » كما يقال : 
امسح يدي من هذا الشيء » وهووإن كان مجازاً حيث لم يكن فها يراد 
مسحه بشىء » لكته لا بأس به من حيث غلبة حصول العلوق » فأطلق 

طهر بتر كدق ذلك" كله وضع ها ذ كرو قبوروا من الأصييا ني 97 
من احتمال «من » الابتدائيّة ؛ أي ابتداء المسح من الصعيد أو الضرب 
عليه » سيّا مع كونه المعنى الحقيقٍ لهاء بل قيل”*' : والسببيّة أيضاً ؛ برجوع 


رض 





.5١١ كصحيحة جميل بن دراج المتقدمة في ص‎ )١( 

(6) تعليل لقوله : « ضعف ما يصلح التأييد به لمذهب الخصم » المتقدم في ص 1758 س؟. 

(*) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات التيمم ص8١٠‏ . 

(4) ذكر احتمال السببية والبدلية في البحار ( الطهارة / باب التيمم وآدابه ج١8‏ ص؟149١)‏ ثم 


سه 


العاقلة / تعييتها (العصية وضايطها) ل لل آنؤ 


«و» لكن مع ذلك كله وقيل» كما عن النهاية والغنية 
والإصباح'": «هم الذين يرثون دية القاتل لو قتل» . 

والذي عثرنا عليه في النهاية : «وأمّا دية قتل الخطأ فإِنّها تلزم 
العاقلة الذين يرثون دية القاتل لو قتل. ولا تلزم من لا يرث من ديته 

وهي -مع أنّها غير صريحة؛ لاحتمال كون الوصف للتعليل المصرّح 
به في المقنعة!' دون التفسير _لا ذكر فيها للعصبة وتفسيرها . 

5 الغنية'» ومحكيّ الإصباح!"': «وعاقلة الحرّ المسلم عصبته 
الذين يرثون ديته» مع احتمال أو ظهور التعليل فيهما والاتكال في 
معنى العصبة على وضوحه وأنّ المفهوم منهم المتقرّبون بالأب من 
الرجال, أو التوضيح والتنصيص على الاختصاص بالمتقرّبين بالأب . 

(و» على كلّ حالء فالمصنّف والفاضل'" وغيرهما”" قالوا: إفي 
هذا الإطلاق وهم؛ فإنٌّ الدية يرثها الذكور والإناث والزوج 


)١(‏ تأتي المصادر لاحقاً. 

(1) النهاية: الديات / أقسام القتل ج ”ص 517. 

(؟) المقنعة: القضاء / الديات والقصاص ص 7706/. 

(؛) غئية النزوع: كتاب الديات ص .1١7‏ 

(0) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص .0٠١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (العقل) ج 7 ص ./٠١7‏ 

(/) كالمقداد في التنقيح: الديات / في اللواحق ج غ ص 075., والصيمري في غاية المرام: 
الديات / في العاقلة ج ؛ ص 80 4. 


مج ب ص او اقل الكل 1ج 11) 


والزوجة ومن يتقدّب الم على اخييد العولين» غيل أصحّهما 
وويقض يها الاقري تالادوي كنها سورت الا وان ولسنن 
كذا» لك «العقل؛ فانه يختصّ الذكور'" من العصبة دون من يتق*ب 
بالأم» أو بالأب من الإناث «ودون الزوج والزوجة4 كما عن الشيخ 
الاعتراف به!" لاو 4 لذا نسبه المصنف إلى وهم الإطلاق . ظ 

نعم لإمن الأصحاب من خصّ به» أي العقل «الأقرب» 
فالأقرب «اممّن رد صميو به يشترك في العقل بين 
من يتقدب"" بالا مع من نان كا يا لاا أثلاثاً» . 

ووم : «وبالجملة : هم الورثة على ترتيب الإإرث»!" نم 
استدلٌ له بخبري أبِي بصير والبزنطي السابقين”" اللذين هما في القاتل 
عمداً ثم هرب, وبما في مرسل يونس عن أحدهما 2 أنه قال: 
«في الرجل إذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول 
من الدية: إِنّ الدية على ورثته, فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالى من 
ست المال»”" , 


(؟) الخلاف: الفرائض / مسألة 07 ج 4 ص 1١4‏ المبسوط: الجراح / صفة قتل العمد ج ٠‏ 
ضن- 07ت +0 

(" و ]) فى نسخة المسالك: تقدب. 

(5) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص 444 .0٠١‏ 

انيس ااا 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ البيّنات على القتل ح ١١‏ ج ٠١‏ ص ,.١51‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب العاقلة ح ١‏ ج ١9‏ ص 8917 


العاقلة / تعييتها (العضبة وضابيطها) 3ب 8و 


وفيه : أنّ مقتضى الاطلاق المزبور الشركة أثلاثاً وإن كان المتقهب 
الم واحداً كالخ الذي له السدس,ء بل مقتضاه اختصاص العقل 
بالسفيوا لتكت يغلي أ ارين الأزلتن رق النامويولة دكن قينا 
اننا دلة دو ذا لنت ممم لكف الع 0 

وعلى كل حال: فلم نعرف هذا القول لأحد وإن نسب"'" إلى 
أبي على , لكنّ عبارته المحكيّة عنه : «العاقلة هم المستحقّون لميراث 
لقال يفن الريها ل العقالاء ميو اك كانو مق قبل ابن وان انان ارت 
القرابتان كالاخوة للأب والاخوة للآمّ كان على الإخوة للأب الثلثان 
وعلى الاخوة [لأء الال سبوا ء كان المسفدة العرزات واد آر 
جنا عة وو لياه ولد الم شيع اعم عب الولدرو امول ساد 
الداالاقة فيزن" يكم يعدم الول راكاد 

وهي -كما ترى -لا توافق القول المزبورء بل هو قول مستقل 
بواعف كنا اناما د كروويطذا لد دوهي البعكك حي قال لز وهير 
استناد إلى رواية سلمة بن كهيل" عن أمير المؤمنين »> - 
لا ينطبق على ذلك أيضاً. قال : 1 

دالى أميى ليقي اقلا برضل :قد ندا نورجي فط ؟ فذال أسير 
المؤمنين 3# : من عشيرتك وقرابتك؟ فقال: ما لي بهذه البلدة عشيرة 


.077 كما في التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج 4؛ ص‎ )١( 
وانظر‎ .050١ ص‎ ١١ نقلها بلفظها في كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج‎ )1( 
("'وغ) في نسخة الشرائع: كهل... عليه الصلاة والسلام.‎ 


0 


”3ه 


8 


امي و حرفتو أشن الكلام (ج112) 


ولكقرابة قال شيدق أل اهل النلداق أنت تفال اننا رحبل مدن 
أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيتء قال: فسأل عنه 
أغير اللمؤسلي نئة فلم يعد لديا لكونةاقر ا ناولا مضيرةة 

«قال : فكتب إلى عامله على الموصل : أما بعدء فإنّ فلان بن فلان 
دؤغلهة كذ وكذا دقل رحا من المسامية ا 000 
أهل الموصل وأنّ له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولي 
فلان بن فلان وحليته كذا وكذأ» . 

«فإذا ورد عليك -إن شاء الله وقرأت كتابي . فافحص عن أمره 
وسل عن قرابته من المسلمين» فإن كان من أهل الموصل ممّن ولد 
بهواضيت لداقرابة اسن التسدلفين فا عيعيه اليد ته انظرة فإن 

كان منهم رجل يرئه له سهم في الكتاب لا يحجبه من ميرائه أحد 
من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوماً في ثلاث سنين» . 

«وإن لم يكن من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكان قرابته سواء 
ف لقعي ركان 10 الاو قل لبدو تدك | الاح مضو نوا 
الدية على قرابته من قبل أبيه وقرابته من قبل أَمّه من الرجال المدركين 
المسلمين, ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية , واجعل على 
قزاعه هن قبل امدقلك الدية). 

«وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه, ففضٌ الدية على قرابته من 
قل امتدين الال القدر كين المساهين وق دده بها راسعادهة 
الدية في ثلاث سنين» . 


العاقلة / تعييتها (العصية وضايظها) لس م 


لاقن لبر كن اله قراب هن قل اهبو لك قا شين قنيل اميه عط 
الدية على أهل الموصل ممّن ولد بها ونشاً. ولا تدخلنٌ غيرهم فيهم 
من أجل البلد» لم الجا د ذلك مهم فتى ثلا سكين فى كد دنه 
نجما حتّى تستوفيه إن شاء الله» . 

«وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولا يكون 
من أهلها وكان مبطلاً, فردّه إلىّ مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله ؛ 
فأنا وليّه والمؤْدّي عنه , ولا يبطل دم امرىٌ مسلم»'". 

وو» أيضاًف (-في سلمة ضعف؟» لأنْه بترىّ مذموم'!". ومشتمل 
على غرامة أهل البلد. على أن الإخوة من الأبوين ممّن يعقلون 
ولااسهم لهم مسمّى في كتاب الله تعالى . 

ومن هنا احتمل بعضهم إرادة كل من سمَّى الله في الكتاب وإن 
لورمطوط له سبي يهل الأسنا وو الاهوة لادب ان لاد حون 
فيكون نه أمر بأخذ الدية ممّن يرثه بنصّ الكتاب إن كانء وإلآ فممّن 
برثه بالقرابة ولم يسم فى الكتاب كأبناء الاخوة والأعمام وأبنائهم, 
ثم لمّا كان أخذ الدية 2 العاقلة منوطاً برأي الإمام يِه . رأى أن 
لا يؤخذ من أقرباء الأب من هؤلاء الثلثان ويوخذ الثلث من بيت المال 


١5 الكافي: الديات / باب العاقلة ح ؟ ج /اص 2514 تهذيب الأحكام: الديات / باب‎ )١( 
١ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب العاقلة م‎ ,١7١ ص‎ ٠١ ج‎ ١0 البيّنات على القتل ح‎ 
595 اج 179ص‎ 

(؟) اختيار معرفة الرجال: ح 47١‏ و4595 ص :59 و5561. 


/ جواهر الكلام (ج 44) 





١‏ الى على قروا الأو وأق لتر يك لناقزابة حال اله غلىبيت الما 
الذي على أهل الموصل"". 

وإن كان هو كما ترى . 

وعلى كلّ حال» فالتحقيق ما عليه المشهور لما عرفت . 

(و» لكن «هل يدخل الآباء» وإن علوا 9والأبناء'"» وإن نزلوا 
«فى العقل؟ قال فى المبسوط" وا“الخلاف “4 والوسيلة”" 
ومحكيّ المهرّب": لإلا» يدخلونء بل نسبه ثاني الشهيدين إلى 
المشهورا», بل في الخلاف دعوى إجماعنا عليه . 

الدعل المتعطري ماقي قد أوسا ان يهان إى اقناء 
الإزة قدي هذا دل نا خرص فاضي الال عدهها. 

وللإلسيعاء العزيور عمد بالقهرة المسدكورة الموهونين 
بما ستعرفه إن شاء الله . 

ولخروجهم عن مفهوم العصبة . الذي فيه منع ظاهر بعد الإحاطة 
بما سمعته من كلام أهل اللغة وغيرهم . 


)١(‏ الكتب المتوفرة خالية من ذلك. 

(؟) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة - مطابقة لنسختي الشرائع والمسالك _بدلها: والأولاد. 
(؟) المبسوط: الديات / في العاقلة ج /اص .١77‏ 

(؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: في. 

(0) الخلاف: الديات / مسالة 14 ج هص /لا؟ -58. 

(1) الوسيلة: أحكام القتل / الخطأ المحض ص 477. 

(0) المهذب: الديات / باب العاقلة ج ١‏ ص 0507. 

() مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١6‏ ص .0٠١‏ 


الغاقلة /اهل يتحكل الآباء والآبناء :الدية ؟7 تحمس سم لت ين 8 تا 


ولصحيح محمّد بن قيس المتقدّم في أَوّل البحث١".‏ المحتمل لإرادة 
إخراج الولد من العصبة على نحو جهة الاستثناء المقتضى لكونهم منها , 
ذكون وال على الظلون: ش 

والنبوي العامّي السابق'". الذي هو من غير طرقنا . 

كالآخر عنه أيضاً: «لا يوّخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة 
ابنه»". المحتمل لارادة العمد . 

والثالث عنه أيضاً: «في امرأتين من هذيل قتلت إحداهما 
الأخرى وكان لكل منهما زوج وولدوافرن النبيّ 0 الزوج والولد. 
وجعل الدية على العاقلة»!». المحتمل لارادة الأنثى من الولد فيه . 

(و» من هنا كان ١‏ الأقرب دخولهما» وفاقاً للإسكافي“ 
والمفيد''" والشيخ في النهاية'" والحائريّات”" والحلّي!" ويحيى بن 


7١1-11١6 فى ص‎ )١( 

,,/15 5 

(") المجموع: ج ١9‏ ص .١00‏ 

(؛) سنن أبي داود: ح 401/0 ج 4 ص ,١117‏ سنن البيهقي: ج 4 ص ,٠١7‏ عوالي اللالي: باب 
الديات ح ١608‏ ج ”اص 111. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: القصاص / أقسام القتل ج ‏ ص .115١‏ 

(1) المقنعة: القضاء / الديات والقصاص ص ./١0‏ 

() النهاية: الديات / أقسام القتل ج ؟ ص 511. 

(8) نسختها ناقصة كما أشار إلى ذلك محقّقها. وقد نقله عنها في السرائر: (الهامش اللاحق: 
ص 777). 

() السرائر: الديات / أقسام القتل ج ص .55١‏ 


1 
ه] - 


0 جواهر الكلام (ج 15) 


بكم 1و اسن العبّاس'" والفاضلين”" والصيمري** والشهيد في 
وا 1 ما 0-5 0 
إلى فواخنا 3 الشيخ تفرد بالعدم "الهم 0 قومه» المفشّر به 
العصبة , بل هو صريح من عرفت من أهل اللغة وغيرهم .كما أنه صريح 
خبر سلمة بن كهيل المنجبر هنا بما عرفت» وبذلك كله يظهر لك ضعف 
الشهرة 9و4 الإجماع المزبورين. 

نعم لا بشركهم القاتل في الضمان* بلا خالاف الخدي: "أل يطل 
ال مي ا مضافا إلى معلوميّة كون الدية في الخطأ على 
الفاقلة تمان ا اا عت فيه المذهب اد الديي: وإن خالف أو عق ار 





.07/7 الجامع للشرائع: الجنايات /المقدّمة ص‎ )١( 

(1) المقتصر: الديات / في اللواحق ص 819. 

(؟) الماتن هنا. والمختصر النافع: الديات / في اللواحق ص 707 والعلامة في القواعد: 
الديات / محل الواجب (العقل) ج 000 01 

(4) غاية المرام: الديات / في العاقلة يج ؛ ص 487. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الديات / الفصل الرابع ص .5"١١‏ 

(7) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص .007-0١0١‏ 

(0) التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج 4 ص 014. 

(8) إيضاح الفوائد: الديات / محل الواجب (العقل) ج 4 ص 44/. 

(9) السرائر: الديات / أقسام القتل سج 7اص 77". 

.070 ص‎ ١ كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج‎ )٠١( 

.050 1 ص‎ ١١ يظهر الإجماع من كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج‎ )1١١( 

)١١(‏ بدائع الصنائع: ج /ا ص 200, المبسوط (للسرخسي): ج / ص ,123١‏ الحاوي الكبير: 
ج ١٠ص‏ 5860, حلية العلماء: ج لاص 011-090. 


العاقلة /رهل تحمل الفقق الدية ١‏ ستتحححعس ب تن 0 ا ا 
(ولا تعقل المرأة ولا الصبيّ ولا المجنون وإن ورثوا من الدية» بلا 
لاف احدوقية كفا عن السسوط الأعتر اقم ول ل لما مل يد 
«خروجهم عن مفهوم العصبة»'" فإنّه قد يمنع في الأخيرين وإن كان هو 
كذ للف فى لافر مونو لآ لأصل الراءة الذي مهافت الأشكال فين 
الاستدلال به هناء بل للشكٌ في إرادة الأخيرين من إطلاقها هنا رك 
ارات وير ار 

قا القساتب .وا" الضيعفا عو ارهش والشسيوخ الذيى لا قو اسه 
ولا نهضة فعن الشيخ التصريح بأنّهم من أهل العقل: لأنهم إن لم يكن 
لهم بصيرة بالسبيف فلهم بصيرة ؛ بالرأي والمشورة!*, ولا امن بهءوإن 
كا ن العمدة دخولهم تحت العصبة لغة و» عرفا . 

نعم إلا يتحمّل الفقير شيئاً» منها وو» لكن #9ايعتبر فقره عند 
المطالبة وهو حول الحول» فمن استغنى عنده عَقَلَ وإن كان فقيراً 
قبله , وبالعكس ء بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . 

بل فى القواعد”" وشرحها للاصبهاني'"': «ولا يعقل فقير لا يملك 
انز نك النغل يوان كان مكبياً مذكه لادوم اكد هاانا 





.١ 76 المبسوط: الديات ا العاقلة ج لاص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص 005. 

(؟) ليست في المبسوط ولا كشف اللثام. 

() انظر «المبسوط» المتقدّم انفا. 

(0) قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (العقل) ج 7ا ص ./١8‏ 
(1) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص ”007. 


0 


"١ 


صا ع ا لي جاتر قوفن الكاحم ع8 ) 


عقي وج كنلو بذا ل تسيا سمتلي فون لين بو الا 

بهو ص ااا | كاد لهم نصّ عليه فذاكء وإلا أمكن 
إشكاله بإاطلاق الأذلةي وجقية د فنعب عليه حتى يخد كنات ولد 
بل قد يقال بناءً على اعتبار الوجدان -باعتباره حين الجناية 
للقي ااي ف الوك 

فتأمّل جيّداً؛ فإنّك ستسمع إن شاء الله ما يدفع ذلك . من احتمال 
عدم ضمان العاقلة قبل الحول على وجه الدين» بل هو خطاب تكليف , 
بل يمكن الجزم بذلك بعد التدثر فى كلامهم هنا وفى كتاب الرهن, 
د 
اباو عبر بمو اا 
بعض , خلافا لأبى حنيفة : فقدّم أهل الديوان على الأقارب'" لفعل 
عمر”” المعلوم أَنّه لم يكن على عهد رسول الله يَِيْهُ . بل هو مخالف 
لما هو المعهود منه من جعلها على العصبة, مع احتمال فعله خصوص 
العضدة امن اهل القارو اه 


5١05 ص‎ ٠١ كالشهيد الثاني في الروضة: الديات / الفصل الرابع ج‎ )١( 

(5) المبسوط (للسرخسي): ج ا" ص 151-1106, بدائع الصنائع: ج لاص 501-1500, 
المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 017. الشرح الكبير: ج 9 ص 157. 

(؟) بدائع الصنائع: ج لاص 501. 


الطهارة / في اعتبار العلوق وعدمه فض 





الضمير حينئذٍ إلى الحدث أو عدم الوجدان» والبدليّة برجوعه إلى الماء , 
لكتّهما ضعيفان . 

ومع تسليم إرادة التبعيض منها هنا فقد يناقش في الدلالة على الوجوب 
أيضاً ؛ من حيث خروجه مخرج الغالب في حصول العلوق من ا مضروب 
عليه » فيراد حينئذٍ بالمسح منه حيث يعلق » بل قال الأردبيل ني ايات 
أحكامه : « إنه يحتمل كون المراد على تقدير التبعيض بأل تضعوا أيديكم 
على بعض الصعيد ثمّ تمسحوا الوجه واليدين »7 هذا كله مع الغضّ عم 
ذكرنا من الإجماع وغيره» وإلا فبملاحظته يتعيّن إرادة بعض مما 
سمعت » أو يجب الخروج حينئذٍ بغيرها من الأدلة . 

وممّا ذكرنا يعرف ما في الصحيح المتقدم » على أنه أرجع الضمير فيه 
إلى التيمّم » وحمله على إرادة المتيمّم به محا زلا حاجة إليه , والمراد بالمسح 
من التيمّم حينئذٍ المسح من تلك المباشرة للصعيد » ونجرّد اليد عن العلوق 
لا يناي صدق اسم المسح منه باعتبار اغلب افراده » وحمل التعليل فيه 
لإرادة التبعيض -مع أنه يحتمل جريانه في ذلك محرى الغالب » أو بيان 
حكمة لا يجب اطرادها » وغيرهما ليس بأولى من أن يراد به لما ذكره من 
رجوع الضمير إلى التيمّم » بل هو أولى لقربه منه . 

فيكون الحاصل: أن المراد من ذلك التيمّم لا الصعيد ؛ لأنه قد علم 
أن ذلك أجمع لم يجرعلى الوجه , لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكقك 
ولا يعلق ببعضها ء فلو كان المراد به الصعيد لوجب إجراؤه على الممسرح 





قرب احتمال التبعيض . 
)١(‏ زيدة البيان : الطهارة / ذيل الآية الأولى ص؟١‏ وذيل الآية الثانية ص75 . 


العاقلة / تحمل العصية للدية ‏ س إلالا 


(و» كذاؤلا» يدخل في العقل عندنا أيضاً «أهل البلد إذا 
لم يكونوا عصبة. و» لكن «في رواية سلمة» السابقة'" 9ما يدل 
على إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابة ولو قتل في غيره. وهي'"»4 
م وي ال 

«ويقدّم من يتقرّب بالأبوين على من انفرد بالأب» كما في 
القواعد!» وغيرها" ومحكي المبسوط", بل لا أجد فيه خلافاً 5 
معلّلين'" له : بأنّه أقرب ردقت أحقّ بالإرث. ولما مر من خبري 
البرنطي وأبي بصير”” في قاتلٍ هرب فمات . 

ولكن إن لم يكن إجماع لا يخفى عليك ما فيه؛ ضرورة عدم 
مدخليّة الااحق في الميراث هناء كعدم مدخليّة الخبرين بعد ان كان 
موردهما العمد الذى لم نعمل بهما فيه فإطلاق العصبة حينئذ بحاله؛ 
ولعلّه لذا قال في التحرير: «ولو قيل بعدم التقديم كان وجهاً؛ لأنّ قرابة 
الم لا مدخل لها في العقل»)!". 


() فئ صن 1١‏ الا 

١(‏ و") في نسختي الشرائع والمسالك: وهو... مطرح. 

(؛) قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (العقل) ج 7 ص ./١8‏ 
(0) كالمهذب: الديات / باب العاقلة ج ' ص 5 00. 

(1) المبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص .١74‏ 

(0) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص 004. 
(8) تقدّما في ص ١غ‏ - 1غ. 

(9) تحرير الأحكام: الديات / محل الدية ج ه ض 159. 


جواهر الكلام (ج 54) 


ثمّ إنك ستعرف الكلام فيما لو زاد التوزيع على المتقرّبين بالأبوين . 

(ويعقل المولى» الذي هو أحد أفراد العاقلة مع عدم العصبة أو 
زيادة التوزيع عليهم «من أعلى» إجماعاً بقسميه عليه'" ونصّاً”" 
(ولا يعقل من أسفل» بمعنى المعتق بالفتح, خلافاً الشافعي في 
الخد قر بوكر 

وكيفيّة عقله : على حسب ترئّب الولاء الذي عرفته في الميراث , 
فيعقل مولى الجاني , فإن لم يكن فعصبات المعتق , ثم معتق المعتق , 
نم عصباته , ثم معتق أبي المعتق, ثمّ عصباته ... وهكذا كترتّب 
الميراث . 

ويدخل ابن المعتق وإن نزل وأبوه وإن علا في العقل كما يدخل في 
الولاء وكما يدخل أبو القاتل وابنه في عصبة القاتل على ما اخترناه . 
نعم , بناءً على عدم الدخول يحتمل الخروج هنا؛ لخروجهما عن مفهوم 
عصبة المولى حينئذٍ كما سمعته فى ظاهر صحيح محمّد بن قيس“ 
الذي تقدّم الكلام فيه . ويحتمل الدخول لانتفاء العصبة بينهما وبين 
القاتل موتعتن الو لاديو ال رست 


0/٠ 








.004 ص‎ ١١ نقل الإجماع في كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب 8 وما بعده من كتاب العتق ج ١1‏ ص 11 ... 

(؟) حلية العلماء: ج لاص 0435. الحاوى الكبير: ج اص ”6٠١‏ المغني (لابن قدامة): ج 1 
ص .0١7‏ 

(؛) تقدم في ص ./1١7 2-11١0‏ 


العاقلة / تحمل العصية للدية ا [ نو 


ولو كان المعتق امرأة كان لها الولاء. ولكن لا عقل عليها؛ لما 
عرفت من عدم العقل على النساء . فيعقل حينئذٍ عصباتها ومنهم أبوها 
ورقرقا با على إزلقه الولتم 

والشركاء في عتق عبد واحد كشخص واحد في العقل؛ لأنّ الولاء 
لجميعهم لا لكل واحد منهم » فهم حينئذٍ كمولى واحدء فلا يلزمهم 
باجمعهم اكثر من نصف دينار إن كانوا اغنياء , او ربعه إن كانوا فقراء . 
ولو كان فيهم الفقير والغني فبالنسبة؛ بمعنى : أنّ على الغني حصّته من 
النصف لو كانوا أغنياء , وعلى الفقير حصّته من الربع لو كانوا فقراء . 

بقلاقيما لو.كات المعتق الو احد المستقرى يفعتق العيذ كلدعين 
عصبات. فإنّهِ يضرب على كلّ واحد منهم نصيب المعتق تامّاً من 
النصف أو الربع , ولا يورّع نصيبه عليهم بأجمعهم؛ لأنّه يرث العتيق 
بالولاء, لا أنه يرث الولاء من المعتق حثّى يتورّع عليهم نصيبه 
خاصّة , فعصبة المولى بعده موالٍ للعتيق بأنفسهم , كالمتقرّبين بالنسب 
إلى الميّت المتأخّرين في الإرث عن طبقة إذا فقدت الطبقة المتقدّمة 
فإنهم يرثون بالقرابة, فهؤّلاء العصبة إِنْما يرئون العتيق ويعقلون عنه 
بولائهم لا بإرئهم الولاء عن المولى., فالولاء في حقَّهِم كالنسبء 
وإذا اجتمع منتسبون فعلى كلّ واحد منهم نصف دينار أو ربعهء نعم 
لوكانوا يرثون الولاء من المولى كانوا بمنزلة مولى واحد. نحو 
الجماعة إذا اشتركوا في عتق عبد واحد .كما تقدم تحقيق ذلك في 


ال اي مي ا ا مجن و القن الكلام (ج ) 


المواريك7 3 

ولو مات أحد هوّلاء الشركاء في عتق العبد الواحد , فكل واحد من 
عضباته 'لا يحمل أكثر من خضّة المعتق لو كان حيّاًء وهي جرء من 
نصف دينار أو ربعه , ولا يحمل النصف أو الربع كاملاً ؛ فإنه لا ينزل 
منزلة المنفرد بالعتق , بل غايته أنّه بمنزلة الشريك فيه . 

وعن بعض كتب العامّة : أنه ما دام المعتق حيّاً لا يرتقى بالعقل إلى 
عصباته وإن فضل عنه شيء من الدية؛ لعدم الولاء لهم في حياته'". 
والتحقيق ما عرفت . 

ومدق الأب أولك فين عق 4501 لاتقتضاض الولاعوية: لهم إن 
كان أبوه رقيقاً وأمّه معتقة عقل عنه معتق الم فإن جنى الولد في 
حال رقّيّة أبيه عقل عنه معتق أمّه , فإذا عتق الأب بعد ذلك انجتٌ الولاء 
إلى معتقه . 

ولو حصلت سراية للجناية بعد ذلك لم يضمنها معتق الأب؛ لأنها 
حملت يجنا بها قبل الغرةء قلا يقنمتها موق الأسيد بل ولاتشو اق الام 
وإن:ظنمن اصل الأر؛ لآن الزيادة حصلت بعد الجر وخروج الولاء 
عن مولى الأم والضمان مشروط بتحقّق العقل في الحالينء وإنّما 
يتحقّق هنا بتحقّق الولاء , فهو كالذمّي إذا رمى ثم أسلم الذي ستعرف 


.7١4 ص‎ +١ في ج‎ )١( 
.7١؟ روضة الطالبين: ج 4 ص‎ )"( 


القاكلة" تقلا ونة النواشحة عافد حني سب سب ا ب ل اي نيا 
الكلام فيه إن شاء الله!". 

فالمتجه حينئذٍ كون الزيادة في مال الجاني . دون بيت المال الذي 
يشترط الضمان فيه بالخلوٌ عن الموالي للأصلء وإن احتمل”'" ذلك ” 
ها كوي إبراءه البو لى تله عد مهم 00 

ولو قطع يدين قبل الجرّ أو يدين ورجلين, فسرى بعد الجر , فعلى 
مواق 501+ دي كاملة الوسوريها عليه الها ةنول وياد بالبراية 
والسراية إِنما ظهر بها عدم الزيادة على الدية , كما هو واضح . 

لوتحول الطاقلة 3 التوطعة فا راف ملفا يل اجنمافا 
بقسميه!"؛ لعموم الأدلة . 

«وهل تحمل ما نقص؟ قال في الخلاف'*» ومحكيّ 
المبسوط” والسرائر"': إنعم» تحمله لعموم الأخبار» بل عن الأخير : 
الإجماع عليه . 


)١(‏ فى ص /الالا., 

(؟) كما في كشف اللثام: الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص 001. 

(؟) ينظر المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص ,5١7‏ وقواعد الأحكام: الديات / محل 
الواجب (التوزيع) ج ”“ ص 77١١‏ والتنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج ؛ ص 050, 
والروضة البهيّة: الديات / الفصل الرابع ج ٠١‏ ص .5١١‏ 

(؛) الخلاف: الديات / مسالة ٠١5‏ ج ه ص 185. 

(0) المبسوط: الديات / في العاقلة ج لا ص ١78‏ (ظاهره ذلك؛ لأنّه أحال على الخلاف. 
ومختاره فيه هو التحمّل). 

(1) السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 571. 


5 جواهر الكلام (ج 54) 





«ومنع فى غيره4 كالنهاية!", وتبعه في محكيّ الكافي'" والغنية”" 
والإصباح'؟ والوسيلة!* والكامل'" «وهو المرويّ» عن الباقر عه . 
قال: «قضى أمير المؤمنين ني : أنه لا تحمل العاقلة إلا الموضحة 
تضنا غلا وزملا قوري البسيطاف الى الللسسوسوي الد ا 

«غير أنّ في الرواية ضعفاً» بابن فضّال الذي هو فطحي . ونحوه 
في القواعد. وظاهرهما الميل إلى الأَوّل . 

ولكن فيه :أن ذلك على تقدير تسليمه - يقتضي كونه وها وهو 
حجّة عندنا أيضاً. خصوصاً في المقام المعتضد فيه بالأصل وبالشهرة 
وبغيرهماء ولعلّه لذا اختاره الفاضل في جملة من كتبه!" وولده!"" 


.578 النهاية: الديات / أقسام القتل ج ”ا ص‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: الضرب السادس من الأحكام ص 593-796 

(6) غنية النزوع: كتاب الديات ص 4١‏ - 418. 

(؛) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص .00١٠0‏ 

(0) الوسيلة: أحكام القئل / الخطأ المحض ص 77]. 

(1) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الديات / من تجب عليه ج غ ص 1/0. 

(0) الكافي: الديات / باب العاقلة ح 4 ج /اص 510, تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 
البيتنات على القتل ح 9 ج ٠١‏ ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب العاقلة م ١‏ 
اج اص 5931 

(8) قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج ”اص 1/٠١‏ 

(1) كتحرير الأحكام: الديات / محلّ الدية ج ه ص ,14١‏ ومختلف الشيعة: القصاص / أقسام 
القتل ج ه ص 5917. 

747 إيضاح الفوائد: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج ؛ ص‎ )٠١( 


0 


العاقلة /تعكلها ديه الموطعة تفاعرا” مهعم عسممم ني تت منت اوقا 


والمقداد"" والصيمري'" وثانى الشهيدين'" وغيرهم”*. بل الظاهر أنه 
المشهور كما اعترف به غير واحد منهه!. 

كل ذلك , مضافا إلى ما روي من رجوعه عن الفطحيّة عند موته!", 
فيكون حينئذٍ صحيحاً» فما في الإيضاح من «إِنّي قد سألت والدي عن 


الخبر المزبور ونحن في'" الحجاز حين قراءتي عليه التهذيب المدّة 
النانية . فقلت : ضعّفته فى القواعد ووثقته فى المختلف؟ فقال: هو 


ضعيف»!" محمول على إرادة الضعف الذي يشمل الموتّق, وإلاكان 
واضح المنع . فلا محيص حينئذٍ عن العمل به بعد أن لم يكن له معارض 


الاعمومات مخعطصة نه 
والإجماع المزبور إِنّما المسلّم منه ما يوافق العمومات, دون محل 
البحث الذي مقتضى الأصل أيضاً كونه على الجانى؛ ضرورة اقتضاء 7 


7 لج ”3ع 


قوله تعالى : «ولا تزر وازرة وزراخرى»'" وغيره كون جناية الجاني 0 


.070 التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 

(1) غاية المرام: الديات / في العاقلة ج ؛ ص 487. 

(؟) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١١‏ ص 017 الروضة البهيّة: الديات / 
الفصل الرابع ج ٠١‏ ص .5١4 37١17‏ 

(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الديات / من تجب عليه ج ١4‏ ص .19١‏ 

(0) كالعلامة في التحرير: (تقدّم المصدر انفا). 

(1) رجال الكشي: ح ١7‏ ص 0320. رجال النجاشي: رقم "لاص 50. 

() في المصدر بعدها إضافة: طريق. 

نا إبضاغ القرائد: اللديات نيصل الزاحب التووى )ع لاضن 71 

(9) سورة الأنعام: الآية ١714‏ سورة الإسراء: الآية ,١6‏ سورة فاطر: الآية .١/‏ 


على نفسه دون غيرهء خرج ما خرج وبقي الباقي. ر 

على نالعال حصول الجعاباث الكي ها مت انان 
فلو وجب كل جرح قل أو كثر على العاقلة لزم حصول المشقّة لهم , بل 
ربّما أَدّى ذلك إلى تساهل الناس في الجنايات لانتفاء الضمان عنهم , 
بل لعل سيرة المسلمين في كلّ عصر ومصر على خلافه, بل ربّما شلك . 
في تناول الإطلاقات للجراحات جميعها وأنّها في دية النفس خاصّة , 
وضمان الموضحة قضاعدا للإنجماع والموثى المربوو» فيبقق غيره على 
أصالة عدم الضمان . 

وفى كشف اللثام عن التبصرة : «أَنّها لا تعقل موضحة فما دون, 
وهو غريب»1". والموجود فيما حضرنا من نسختها : «أنّها لا تعقل 
مافون المو طح 

نعم , في التحرير : «أَنّها لا تعقل من جراح المرأة إلآ ما بلغ أرشه 
ارش الموضحة»!"؛ يعني الموضحة في الرجال . وفيه منع واضح . 

نم بناءً على المختارء ففي اشتراط اتّحاد الجرح الناقص عنها 
- حاتى لو اتعدّذ وكان ارك المجموع بقدر أرش موضحة أو أكثر حمل 
العاقلة -إشكال كما في القواعد!»: من الأصل وعدم ضمانه شيئاً منها 


.0٠١ ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج‎ )١( 
.1١8 (؟) تبصرة المتعلّمين: القصاص / الفصل الثالث عشر ص‎ 

(؟) تحرير الأحكام: الديات / محل الدية ج ه ص 747 (بتصوّف). 
(؛) قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج 7 ص .,/٠١‏ 


العاقلة / ضمانها دية الخطأ فى ثلاث سئين .سس لاي 


فكذا الكل ومن التساوي في الآأرش وندرة الوقوع بالنسبة إلى واحد 
منها فلا مشقة ولا تساهل, والدخول في قوله[ةِ] في الخبر : 


د 
وان كان ذلك كله كما رق ولذا قال في كشف اللثام : «والأوّل * 
أظهر» 0" 0 


وأكاها تفتعته الخير الزرور امن ا على الحاق اخ الاي :فيا 
دوق السمحاق موق الدئة وقتلا جيه غعاملا مهولا رتبافنى أن 
الأحوط للجانى بذله . 

«وتضمن العاقلة دية الخطأ» إلا أنّها تستأدى إفى ثلاث 
سليق 4 كها فى يكين أب ولاو ', بل عليه إجماع الأمّةَ إلا من ربيعة 
كباعن تاتون كلها شمن سير وعن يفكي الناسن ١‏ ا مضااء 
غير مؤْجّلة!', والكل شاد . 

ومبدأها من حين الموت, فيأخذ حينئذٍ وليّ الدم كل سنة عند 
انسلاخها ثلثا!", تامّة كانت الدية» كدية الرجل الحرّ المسلم 3 
ناقصة كدية الغراة وديه الذمئ» وعن الشافعي - ايك وجهيه: 


)١(‏ كشف اللثام: الديات عل ارا عن لاطعا وا اح نه 

(؟) في ص 1١ا.‏ 

(؟) تقدّم في ص 7]. 

(؛) الخلاف: الديات / مسألة /91 ج هص ١77‏ - 77؟, وانظر حلية العلماء: ج لاص 014, 
والمجموع: ج 15 ص .١5١‏ والحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 567 

(0) في نسختي الشرائع والمسالك: ثلاثاً. 


عي ب ات ب ع وميك راقن الكلؤة [ ج11 
اعتبار الناقصة بالكاملة؛ فما كان منها ثلنها كدية اليهودي والنصراني 
عنده أو نقصت عنه كدية المجوسي تحلّ في السنة الأولى؛ وما زاد 
كدية المرأة تحلّ في سنتين» في الاوك بقدرالئلث والباقي في 
الثانية0". 

هذا كلّه فى دية القتل . 

وؤأما أرقن ققد قالنقى المسيموط هاب وسيعةلكاطل تس 
لواو امهيا ف فى مين وائحية عو فاقيا لكا ناكد 
او ا ل ا ل 
في القتل . 

(و» لكن «فيه إشكالء ينشاً: من احتمال تخصيص التأجيل 
بالدية» للنفس «لا بالأرش» الباقي على مقتضى أصالة الحلول في 
الم 

اللحية لأ ان ويفال: إن ير اج ولاة.دال عذلى يه عن 
الخطأ مطلقاً» قال : «إنّ دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ...076. 


و د بسي 





(؟) المسوط: الديات / في العاقلة ج لاص .١716‏ 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج 7 ص ./١١‏ 
(؛) في نسخة الشرائع: كانت 

(0) تقدّم في ص 47. 


0 جواهرالكلام (ج0) 


من الوجه واليدين . مع أنه لا يعلق إلا ببعض الكفّ , ومن هنا جعل في 
الذكرى )١1(‏ هذا الصحيح مما فيه إشارة إلى عدم اعتبار العلوق . 

وبعد التسلم فهو لا يوافق محتار الخصم من كون المراد بالعلوق الذي 
يعتبر المسح به نما هو الأجزاء الباقية من بعد النفض » ولذا حكم بعدم 
التنافي بين ما دلَ على النفض واعتبار العلوق ؛ لظهور الصحيح بناء على 
ذلك في وجوب المسح بالعلوق الكائن بعد الضرب من غير نفض » وقد 
عرفت أنه لاا يقول به , فلايد حينيدٍ من صرفه عن ظاهره إلى بعض ما تقدّم 
في الآية » أو إلى ما سمعته الآن إن لم يحمل على التقيّة ؛ لكون ذلك مذهب 
الشافئية 210 , 

كما أنه ممّا تقدم تقدّم أيضاً يعرف ما في الاستدلال بالصحيحن الآخرين . 

وأمَا البدليّة فلا دلالة فها على ذلك , سيّا بعد بيان الكيقيّة في 
الكتاب والسئّة » وردّ تمرّغ عمّار عليه » على أن قضيّتها جريان الأجزاء 
الترابيّة على سائر أجزاء الجبة وظاهر اليدين » وهو خلاف ما عليه 
المشتدل : 

ومنه يعرف أنه لا استبعاد على لطف الشارع في حصول الطهارة لنا 
بالفدري عل مج كاف في إسناد 
الطهورية للتراب 

فظهر حيدكل -بحمد الله وفضله سقوط القول باعتبار العلوق وإ ركن 
إليه جملة من متأخري المتأخرين كالكاشاني في مفاتيحه”" والأستاذ 





. ٠١8ص ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم‎ )١1( 
. 73١5ص المجموع : ج؟‎ )0( 
. مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 54 ج١ ص75‎ )( 


العاقلة / ضمانها الأرش ومدّة أدائله ‏ _ ا 
غيرة الحوير"ابل يو الإرساةا"ابالاها سعدمن اشع نس اليللت 
فما 5و3 

بل «قال» أيضاً: «ولو كان دون الثلثين حل الثلث الأوّل عند ” 
لاض التبولموالباقى عن ابلاغ القانى, نولو كان اكترومق لدي 1 
كقطع يدين وقلع ينين وكان لاتقيخ جل لكل واحد عند انسلاخ 
الحول ثلث الدية, وإن كان لواحد حل له شللث”. لكل جناية 
سدس الدية» . 

«وفى هذا كلّه» ما عرفت من «الاشكال الأوّل» ودعوى وفاء 
خبر أبي ولد بذلك كلّه كما في ظاهر كشف اللثام!» -كما ترى 
إلا بتجشّم . خصوصاً بعد انسياق دية القتل منه؛ ولو سلّم العدم كان 
مقتضاه ما سمعته من التحرير والاإرشاد وهو التأجيل ثلاث سنين في 
الأرش بلقا . 

ودعوى!: تأييد الأوّل بِأَنّ القتل _مع أَنّه أعظم من نقص الأطراف 
ذال اكانك ويعة توكل يهدياث الأطرافىواروقن العنايات اول به 
مع أصل البراءة . من الاجتهاد الذي لا يجوز العمل به في الأحكام 
)١(‏ تحرير الأحكام: الديات / محل الدية ج ا 31 
)١(‏ إرشاد الأذهان: الديات / من تجب عليه ج ١‏ ص ١5؟.‏ 
*) في نسخة الشرائع: الثلث. 


) 
(؛) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج ١١‏ ص 017. 
(0) كما في كشف اللثام: (المصدر السابق). 


لابجب ا وت بق ف اكلام 101 1) 


وكذ] نغورى» ا الفاكلة ل مر سالا عي لالد فن العا خيل واه 
على الونجه العز ووو ارمق حوري ها ورلافي التل تي عدم الزتجوع 
إلى حاصل معتدٌ به. وخصوصا دعوى تاجيل ما دون الثلث إلى سنة 
كالتلك ميروقوض تأجل .ها زادمعليه ولد كيرا إن ,با دون الكلتيق. 
إلى تستدين مودعووينا زاداااغلنهما ولويصيرا إلى التلرات.: 

فالإنصاف اختصاص خبر أبي ولاد بدية القتل, وبقاء دية الأرش 
على أصالة الحلول قل أو كثرء ثح على التقدير المزبور فالغاية 
ا غرف 

وعلى كلّ حال» لا رجوع للعاقلة بما تؤدّيه على الجاني على 
النشهووا": كما ققدم ننابقا!»ببخلانا المقيدنوسلارا؟ وول تغرف له 
وجهاً بل ولا موافقاً لهماء واللّه العالم . 

وو لسن الماقلة إدرارا ولا صلع #«عن كمد نقبيه ركد 
لم ينبت «ولا جناية عمد مع وجود القاتل» ما مع ضوته أوأظيرية 
فقد مر الكلام فيه ولو كانت موجبة للدية كقتل الأب ولده او 


)١(‏ أي دعوى تأجيل ما زاد... 

(1) في بعض النسخ بعدها إضافة: والله العالم. 

(؟) كما في كشف اللثام: (تقدّم المصدر انفا). 

(غ) في ص .60١‏ 

(0) المقنعة: القضاء / البيّنات على القتل ص /77/. 
(1) المراسم: أحكام الجنايات ص 78؟. 


العاقلة / ما لا تتحمّله من الدية سس [ا و9 
المسلم الذمّىٌ أو الحرٌ المملوك4 والهاشمة والمأمومة . 

بتكاف سد نه | حيدم نح الف امن :لله كدها اشع نعي 
بعضهم'", بل في كشف اللثام : الإجماع عليه'", بل ولا إشكال بعد : 

وتلونكة ابالةاعدم طيعاة احد جهفابة غير لخر له قعا ل : 
الاأفووواترةوون لخر" وظرمه جرع من دري الضطا ابعص 
وبقى غيره . 

وفى النبوى : «لا تحمل العاقلة عهدذا ولا اعترافا». 

وهو امير المؤعيى الاوز لعفل الفاقلة عمد ولكعيدا رلاضلها 
ولاه اعترافاً»00. 

وفي خبر السكوني عند [نقة] أيضاً : «لا تضمن العاقلة عمد 
ولا إقرارا ولا لع ا 
الكما قأمف هليه الشة قال وامام رحل افاعور فت «ضطده مغل انس 


ا 





.081 ص‎ ١1 كالطباطبائي في الرياض: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج ١١‏ ص .0١١‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١74‏ سورة الإسراء: الآية .١0‏ سورة فاطر: الآية .١6‏ 

(؟) البدر المنير: ح 08 ج 8 ص 0هل!4. سبل الهدى (للصالحي الشامي): ج 1 ص ,"١4‏ 
تلخيص الحبير: ذيل ح ١,7١6‏ ج 4 ص 3١‏ المغني (لابن قدامة): بج 4 ص 007. 

(0) دعائم الإسلام: ح ١449‏ ب ١‏ ص .4١١‏ مستدرك الوسائل: باب ” من ابواب العاقلة ح ] 
ج ا ص .4١6‏ 

(1) تقدّم بعنوان «ما في الخبرين» في ص ". 


و م ا ا ع و | الكلام (ج ء) 


باللبشاكة .وله بول على الفاقلة قينا اللدروزو اناف الققيه غيد 
أمير المؤمنين ق03. ظ 
وفي خبر أبي بصير عن أبي جعفر 32١‏ درولة تضدن السافلة عسهدا 
ولكاترارا ولاعلها اكب شير ذلك 
وحينئذٍ فلو ثبت أصل القتل بالبيّنة, فادّعى القاتل الخطأ وأنكرت 
٠‏ العاقلة فالقول قولهم مع اليمين ولو على عدم العلم بالخطأ. والإقسرار 
العزيون لها اهو يه على تفن العاقة الاي تسد عبيره و والصيونة 
الدية فى ماله حيث يقر شلا يبطل دم المسلم» ولأنّ الأصل فى 
العغاية أن تتكون على العاتى برقو له وخا يدوه دعوى لاقم عن 
بفسيك . 
فما عن العامّة : من عدم شيء عليه ولا العاقلة بالإقرار'», واضح 
الفساد . 


«ولو جنى على نفسه خطا قتلا او جرحا. طل ولم تضمنه”" 
العاقلة » بللا خلااف أجده فيه نينا كما اعترف بد يعطن "اع بل ظاهر 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟١‏ البيّنات على القتل ح 55 ج ٠١‏ ص ,.١20‏ وسائل 
(؟) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب العاقلة ح 015١١‏ ج 4 ص ,.15١‏ وسائل الشيعة: 

(الهامش السابق: ذيل ح اص 5 
2( تقدّم بعنوان «ما في الخبرين» فى ص 7". 
)5 روضة الطالبين: ج م)ص .5١8‏ 
)١(‏ كالطباطبائي في الرياض: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١1‏ ص 081. 


العاقلة / ما لا تتحمّله من الدية لس غ9 
آخر الإجماع عليه”", ولعلّه كذلك؛ للأصل المزبور. 

نعم . عن الأوزاعي وأحمد وإسحاق : ضمانها في النفس لورثته 
وفي الطرف له'", ولا ريب في فساده بعد الأصل المزبور والاتفاق, 
بل والاعتبار؛ ضرورة كون الدية عوض الجناية على المجنى عليه 
لا جنايته على نفسه ء والله العالم . 

(وجناية الذمُىّ فى ماله وإن كانت خطا 
وويع عجرم عن الدية قناقليه الاناموا لا تسيوؤقى اليه ريه 45 
بلاخلاف أجده في شيء من ذلك!, بل ظاهر بعض الإجماع عليه!. 

لصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله نْضةِ : «ليس بين أهل الذمّة 
معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة ‏ إِنّما يخذ ذلك من أموالهم , فإن 
لم يكن له مال رجعت الجناية على إمام المسلمين؛ لأنهم يؤْدون إليه 
الجزية كما يدي العبد الضريبة إلى سيّده, قال: وهم مماليك للإمام . 


م -- 


فمن امك منهم فهو حت . 


.0١١ ص‎ ١١ كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 501 حلية العلماء: ج لاص 0517. 

2( اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «جزيته». وفي نسخة الشرائع: «ضربته». 
(؛) يظهر نفي الخلاف من المبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص .١187”‏ 

(0) كشف اللثام: (تقدّم المصدر انفا). 

(1) الكافي: الديات / باب العاقلة ح ١‏ ج /اص 514, تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 


البّنات على القتل م ١4‏ ج ٠١‏ ص ,١١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب العاقلة ح ١‏ 


0 
ج +ع 


3 


م و ا تق حم بكو اقنالكلدة 1 112 ) 

وكأن ما وقع من المصئّف وغيره'"من التعليل متابعة للصحيح »وإ 
فالمولى لا يعقل عن العبد, فتأدية الجزية كما يودي العبد الضريبة 
لا يقتضي العقل عنه . ولعل الظاهر عدم إرادة الإشارة في الصحيح إلى 
شبهه بالعبد من هذه الجهة , بل المراد بيان الواقع والتقريب بأنّ من كان 
له الجزية فعليه العقل . 

وعلى كل حال فما عن العامّة : من تضمين العاقلة وهم عصبته 
الاقتون!"ارواضع القساد يعددها عرفت 

وجناية الصبي والمجنون على العاقلة عندنا وإن تعمّدا؛ لأنّ 
عمدهما خطأ خلافاً للشافعي في قول : ففي مالهما!". 

ؤولا يقل مولي العملو ا جعاييه كنا كان اومد ترا أروفكانيا 
أو مستولدةٌ على الأشبه» بأصول المذهب وقواعده التي مرّت 
الاارة إلى يسعها عصان الى يدق ليون المد قور 

بل عله اهلاق نيدقينا غيو ا اللكي واد قال في الغنية : 
«وعاقلة الرقيق مالكه»' وفي النهاية : «وإذا قتل عبدٌ حرّاً خطاً 
فأعتقه مولاه جاز عتقه , وكان على مولاه دية المقتول؛ لأنّه عاقلته)!, 


لسخل سس سس ب لم ست معطم م د د يبب يبي للد لسلبشظ+ه8 + ل ام ص لبه عهش*فلصلطشطشطشطلسليكةم 


.14١ كالعلامة في التحرير: الديات / محلّ الدية ج ه ص‎ )١( 

(؟) المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 007. الشرح الكبير: ج 4 ص 11/8. 

(؟) العزيز: ج ٠‏ ص 10غ., مختصر المزني: ص 87" المغني (لابن قدامة): ج 4 ص 1 .0١0‏ 
(؛) غنية النزوع: كتاب الديات ص ؟١1.‏ 

(0) النهاية: الديات / القود بين الرجال والنساء ج اص 597 -5917,. 


القائلة الا تحتل البولن عداءة مملوكة تسح تميئمسي ‏ ستسي يت هه وني ا 
موا م 1 حدارةا لعي 18 
حل -في رقبته , المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً : 


بل لعلّها كذلك لشذوذ قوليهما . 
بل يمكن إرادة : أن جنايته في ماله داكا رفي اميق دشيو 
من العشا او ان الفيوك غبنا قله له او مسف نهد المع وطاق 
الما الضادق عق الأداعصمين رفة العد او غيروى ل[ لعفل ما لمعتو 
المتعارف الذى هو ضمان تمام الدية وإن زادت على قيمة العبد- 
ونحو ذلك ممّا يرتفع به الخلاف , كما عساه يشهد له دعوى المقداد 
عدا يام يا دو الوا ان 


وفقة 06 الحال في 3 1 لد امضاءواو حك عين الشيخ 
في المبسوط'" والقاضي”" أن المولى يعقلها لخبر مسمع”* الدالٌ على 
ذلك, الموافق للمحكي عن العامّة : من عقل مولاها لها إلا أبا نور ' 


لج ”3غ 
منهم : فجعل جنايتها عليها تتبع بها بعد العتق'", كما مرٌ الكلام فيه في 0 
)١(‏ التنقيح الرائع: الديات / في اللواحق ج 2825 021 
(1) المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكفّار) ج لاص .١7١‏ 
() المهدّب: الديات / القصاص والشجاج ج ١‏ ص /18. 
(5) الكافي: الديات / باب الرجل الحدٌ يقتل ح ١‏ ج /,ا ص 707 تهذيب الأحكام: الديات / 

أبواب القصاص في النفس ح ١ج‏ 59 ص .٠١”‏ 

(0و١)‏ المغني (لابن قدامة): ج ٠١‏ ص .0١١‏ الشرح الكبير: ج ١١‏ ص 008. 





ب جواهر الكلام (ج 5غ) 


بل وفي أن الحرّ إذا قتل عبداً عمداً ضمنه في ماله, وإن كان 


خط فمال: _.عاقلد: التو افق الاق النضك لتقو مل عن السو" 
والخلاف”": الإجماع عليه؛ خلافاً لأبي علي : فجعله في ماله 
لأنّه مال'".وهو اجتهاد, وإن استحسنه فى محكي المختلف”©, والله 


العالم . 

ونان العدريرة يتعفل 4 داعا معي" وتتصوضا" 
مستفيضة وفيها الصحيح وغيره التي تقدمت :فى فاب الصواريت 1 
منها قوله [نقْةِ]: «إذا ولي لحان جل دهي اهرما 
معقلته»!", بل ربّما ظهر منها تلازم الآرث والعقل. وقد عرفت 
في كتاب المواريث'"إرث المعتق والضامن والإمام مترثّبين » فيعقلون 


.١658 المبسوط: الديات / أقسام القتل (دية الكقّار) ج لاص‎ )١( 

.57١-519 الخلاف: الديات / مسالة 86 ج حص‎ )١( 

() نقله عنه العلامة في المختلف: (انظر الهامش اللاحق). 

(؛) مختلف الشيعة: القصاص / في اللواحق ج 1 ص ١غ].‏ 

)0 تطروت الناند” والبرهان: الديات / من تجب عليه ج ١4‏ ص .,50١‏ وكشف اللثام: 
الديات / محل الواجب (العقل) ج ١١‏ ص 4507. ورياض المسائل: الديات / في اللواحق 
(العاقلة) ج ١١‏ ص 01//8. 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ج 77 ص 517. 

(/0) في ج +١‏ ص 370 -571,. 

(6) تهذيب الأحكام: الفرائض / باب 4١8‏ من الزيادات ح ٠١‏ ج ة ص 557, وسائل الشيعة: 
(الهامش قبل السابق: ح .ص .)١5‏ 

(9) في ج ٠غ‏ ص 8١31و5!1...‏ 


العاقلة / تحمّل ضامن الجريرة الدية سس با 99# 
حينئذ كذلك . 


وفي الصحيح : «من مات وليس له وارث من قرابته, ولا مولى 
عتاقه و لاقن ضمن جر بر نه؛ فماله من الأنفال»27 . 

وف أخرة رزو الساتة التى الأولاء هد عالبها إلا الله تعالن: 
قما كان :ولاق لها (سبحانة وتعال )فهو ارسولالله 12 .ونا كان 
لرسول اله َيه فإن ولاءه للإمام علد . وجنايته على الإمام, وميرانه 
للإمام عليْة»'" . 

وفي المرسل : «الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى 
أولياء المقتول من الدية : أنّ الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة ' 


ج +ع 


فلن الوال شن نوك العال» ف 2 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على عقل الضامن بل مطلق 
الوارث» بل لعل منها قول الصادق ليد في صحيح ابن مسلم: «من 
التجأ إلى قوم فأقروا بولايته ‏ كان لهم ميرانه وعليهم معقلته»!. 


)١(‏ ليست في المصدر. 

(1) الكافي: المواريث / باب من مات وليس له وارث ح ؟ ج ا ص ,١74‏ تهذيب الأحكام: 
الفرائض / باب 48 ميراث من لا وارث له ح ” ج 9 ص 587. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب ولاء ضمان الجريرة ح ١‏ ج 51 ص 551. 

(؟) الكافي: المواريث / باب ولاء السائبة ح ؟ ج لاص .١172١‏ تهذيب الأحكام: الفرائض / 
باب41 من الزيادات ح١‏ ج 4 ص 590 وسائل الشيعة: (الهامش السابق: ح ١‏ ص 148). 

(4) تقدّم في ص ./٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الديات / باب ؟١‏ البيّنات على القتل سح 50 ج ٠١‏ ص .١710‏ وسائل 
الشيعة: باب / من ابواب العاقلة ح ١‏ ج ١9‏ ص 5917. 


جواهر الكلام (ج 14) 


دولا يعقل عند المشمون 4 اللاص ل اوغيرة 501 1ذا :دان الشتعمان 
فيعقل عنه حينئذٍ من حيث إِنّْه ضامن », لا من حيث إِنْه مضمون . 

«و» على كل حالء ف 9لا يجتمع» ضمان ضامن الجريرة 
مع »4 وجود إعصبة ولا معتق» بلا خلاف أجده فيه'" وإن انّسعت 
الدية «لأنّ عقده» كما عرفته في كتاب المواريث”" وإمشروط 
بجهالة النسب وعدم المولى» فلا يصمّ عقد الضمان مع وجود 
احدهم. 

(نعم: لا يضمن الإمام» ةٍ بإمع وجوده ويسره على الأشبه» 
بأصول المذهب وقواعده, التى منها : اقتضاء صحّة عقده ‏ لاطلاق 
ع الصا مه د 

فإن لم يكن هناك ضامن أو كان فقيراًء ضمن الإمام ‏ مطلقا أو 
إن لم يكن للجاني مال على الخلاف الاتي كما سمعته فى خبر 
سلمة!", بل ومرسل يونس عن أحدهما 854 : «... فإن لم يكن له 
عاقلة فعلى الوالى من بيت المال»!. 

واكناه رودويت مال اميق كنا صن اوضر ةا وهاه 


.07// ص‎ ١1 كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج‎ )١( 


لكاتنى ام ا 10 
() تقدّم في ص .../1١‏ 


,4 








(4) تقدّم في ص .7٠١‏ 

(0) المفيد في المقنعة: القضاء / قتيل الزحام ص ”747 والطوسي في النهاية: الديات / أقسام 
القتل ج 3ص 518-737 

(3) كاين البدّاج في المهدّب: الديات / أقسام القتل. وباب العاقلة ج ١‏ ص 108 > 


ا 





الطهارة / مسح الوجه في التيمّم 
الأعظم في شرحها(" والفاضل البحراني في حدائقه7'» حاكياً له فيها عن 
البهافي ووالده والشيخ سليمان البحراني » ومال إليه في الكفاية9" , لكن 
ظاهر الجميع بل صريحهم الاكتفاء بالمتخلف بعد النفض .ء ولعلّه لا يوافق 
ظاهر ا نمحكي عن ابن الجنيد» فيكون خرقاً للاجماع المركب ء فتأمّل جيّداً . 

وثانيها : مسح الوجه بالكفين معاً لا بواحدة ىا هوظاهر اللصتتف 
وغيره » بل هوا مشهور بين الأصحاب نقلاً”؟) وتحصيلاً”* » بل لعلّه مجمع 
عليه ؛ للأصل والتيمّمات البيانيّة قولاً وفعلاً29 . 

خلافاً للمحكي عن ابن الجنيد”" » فاجتزأ بالمسح بالمنى » وعن نهاية 
الإحكام'" والتذكرة' احتمال الاجتزاء بواحدة؛ كها عن 


» مصابيح الظلام : شرح مفتاح 58 ذيل قول المصنف : « ويشترط علوق شيء من التراب‎ )١( 
. ) ص ١٠؛ ( مخطوط‎ ١جا‎ 

. الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج14 ص78‎ )١( 

(9) كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص١‏ . 

(1) نقلت الشهرة في : مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية التيمم ص ١ه‏ » وذكرى الشيعة : 
الطهارة / واجبات التيمم ص9١٠»‏ وكشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4١‏ . 

(5) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج٠١‏ ص”, وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص15 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة/ باب التيمم ص5؛ » والعلامة في الارشاد : الطهارة/ اسباب التيمم ج١‏ 
ص 74 , والشهيد في البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم ص86" . 

(1) تقدم بعض ما يدل على ذلك ويأتي بعض آخرفي اثناء البحث » وراجع وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب التيمم ج؟ ص 15 . 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات التيمم ص ٠١5‏ . 

(8) نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص8١7‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"7” . 


العاقلة / ضمان الامام مع فقد العصبة والمعتق وضامن الجريرة ١10‏ 


التصن يج يةاديل يدل عليه ايها : 

قول الصادق نيه في خبر أبي ولاد يمن قتل ولا وليّ له سوى 
الآفام 6ق أله لببتن له العقوويل نما له الققل او الخد الدنة وجعلها:ق 
يك فال السالفيى: لآ تابه عليه فكد ا عات 1 


2" 


ونحوه خبره الآخر وزاد : «قلت : فإن عفا عنه الإمام؟ قال: إنّما ؛ 
هو حقّ لجميع المسلمين , وإِنما على الإمام اقل أن يقتل أو يأخذ الدية, 
وليس له ان يعفو»!". 

بل وأخبار'" قتيل الزحام الذي لا يرى”“ قاتله . 

مضافاً: إلى وضع بيت المال للمصالح التي هذه من أهمّهاء وإلى 
أصالة براءة ذمّة الإمام له . 

خلافاً لابن إدريس: فأوجبها في ذمّته من ماله مدّعياً عليه 
الإجماع, وقال: إنه ضامن جريرته ووارثه!©, ون المكفلك | نال 
قارو املد كل هر شيو بلمة اليناف 


ه و؛0٠.‏ وسلار فى المراسم: أحكام الجنايات ص 179. 

)١(‏ علل الشرائع: 58 دماح ١١ج‏ هن امبوسسائل العيدةنانن ين عراب 
القصاص في النفس ذيل ح ١ج ١9‏ ص .١54‏ 

.1١0و‎ 1١4 تقدّم ضمن مقطعين فى ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر بان أين.ابوات دعوى القتل ج ١9‏ ص .١50‏ 

(غ) في بعض النسخ بدلها: لا يدرى. 

(0) السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 50". 

(1) مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 9 ص 5917-5957. 

(0) في ص ١1ل...‏ 


66 اتس ل لهههببببيهبيبي يج هي سبي جوأهر الكلام (جج ء) 
التضوحن الس قةورواقن كتاي النواريك البو كتاي"السمسن ف 
بتك اتعذاد الأنقال!" من أن الامام لكة هو الوارث لف ومع تيعية 
العقل للإرث فى مثله , بل يمكن إرادة بيت مال الاإمام من «بيت المال» 
في مرسل يونس » كما أنه يمكن القول باتّحاد بيت مال الإمامة مع. 
بيت مال المسلمين , كما أشرنا إليه في المباحث السابقة . 

هذا كله فى المحل . 


و«أمًا كيفيّة التقسيط» 

إف» قد عرفت سابقاً أن الدية تجب ابتداءً على العاقلة» 
لظاهر النصّ والفتوى و”"»4 حيئئذٍ ف 9لا يرجع بها على الجاني 
على الأصحّ» الموافق للأصل وظاهر النصوص والفتاوى . 

ودعوى!*: أن الأصل في الضمان كونه على المتلف , فيكون 
العدول عنه تحمّلاً ‏ ويتفرّع عليه : ما إذا لم تف العاقلة بالدية, فإِنّه 
برجع بها أو بباقيها على القاتل حينئذٍ -اجتهاد في مقابلة اللنصّ 
والفتوى . 


...١5 77 ص‎ ٠ في ج‎ )١( 

(') في ج ١١‏ ص .18٠‏ 

(5) ليست في نسخة المسالك. 

(؛) وردت -كدليل لقول الشيخ ‏ في مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١6‏ 
ص ,.01١8-01١7‏ 


الفائلف كه التفسيل. عت سس ب ب ا ا اح ا 
ولذا كان الأصحّ عدم دخول القاتل فى الضمان مطلقاً على ” 
بعد تح علي المطائنة وعدم |( خوج عله كد اناد كه القذم لكام 
000 
«و» على كلّ حال, ف 9في كمّيّة'" التقسيط قولان, أحدهما» 
للشيخ في موضع من محكيّ المبسوط والخلاف والقاضي بل هو خيرة 
الفاضل في القواعد والإرشاد'", وهو: على الغنىٌ عشرة قراريط » 
أي نصف دينار «وعلى الفقير» بالنسبة إليه -المعبّر عنه في محكيّ 
الخلاف”" والوسيلة' بالمتوسط _لا الذي لا يعقل «إخمسة قراريط» 
ََ ربع دينار. 
إلا أن في عباراتهم نوع اختلاف في المراد من التقدير المزبور؛ ف: 
عن المهذب : المراد كن اكير ما على الموسر نصف دينارء وأكثر 
ما على المتوسّط ربعه!". 
وعن موضع من الخلاف”" والمبسوط"": أن المراد لزومهما عليهما 
لا أقلّ -_للإجماع ولا أكثر؛ للأصل مع عدم الدليل . 


)١(‏ في نسخة الشرائع: كيفيّة. 

(1) تاتى المصادر لاحقا. 

6 الخلافه الديات/سنالة ودك و اام فصن ار 
(؛) الوسيلة: أحكام القتل / الخطا المحض ص 77]. 

(0) المهدّب: الديات / باب العاقلة بج ١‏ ص 1 050. 

.585-585 ج دص‎ ٠١0 الخلاف: الديات / مسالة‎ )١( 

(1) المبسوط: الديات / باب العاقلة ج /اص .١174‏ 


7 جواهر الكلام (ج ء) 





والفاضل أطلق ولم يذكر شيئا من ذلك1" كما أن المضتف وغيرء”” 
قالوا: ل( اقتصاراً على المتّفق» في توجيه القول المزبور . 

وكأنّه لا حاصل له بعد إطلاق الأدلّة الضمان على العاقلة المقتضي 
للتساوي . وليس دليله منحصراً في الإجماع ونحوه حتّى يقال : إن ذلك 
هو المتيقن . ظ 

على المفوفوت على الشاق القائنين على القيدن الجريورووان 
الخلاف في القدر الزائد عليه إو» ليس كذلك. فانّ القول «الآخر» 
كما في موضع آخر من الخلاف'' والمبسوط'/ والسرائر'“ والنافع'" 
والجامع" والمختلف/ والتحرير ا" والتلخيص''" والتبصرة!" على 


)١(‏ قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج #اص ١١‏ إرشاد الأذهان: 
الديات / من تجب عليه ج اص .55١‏ 

(") كالشيخ في المبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص ,١74‏ والمقداد في التنقيح الرائع: 
الديات / في اللواحق ج ؛ ص 0450. والصيمري في غاية المرام: الديات / في العاقلة ج ] 
ص 489. 

(“) القلاف: الراك ماله ٠٠ج‏ مص 774,. 

() المبسوط: الديات / في العاقلة ج /ااص .١78‏ 

(0) السرائر: الديات / أقسام القتل ج ”“ ص 5177. 

(7) المختصر النافع: الديات / في اللواحق ص .5١8‏ 

(1) الجامع للشرائع: الديات / المقدّمة ص 07/6. 

() مختلف الشيعة: القصاص / أقسام القتل ج 4 ص 17957 -597. 

(9) تحرير الأحكام: الديات / محل الدية ج ه ص 117. 

.500 تلخيص المرام: الجراح / الفصل الرابع ص‎ )٠١( 

.5١8 تبصرة المتعلمين: القصاص / الفصل الثالث عشر ص‎ )١1١( 


الغافلة 2357 السق شفط سبج تجح يت ف ب ا ا ل 0/1 


ناعقي يعن البسطنزل ده النكهرر قدا كن الرجاني البو عطي 
ارقا ١‏ رجا لكان ان العا على يا ير ا لمجييي السوال 
العاقلة4 بحيث لا يجحف بأحد منهم, معلّلِين له: بأنّه لا دليل 
على التقدير المزبور؛ حتى القياس الباطل عندناء والإجماع المزبور 
ممنوع . خصوصا بعد مخالفة مدعيه له فى موضع اخر كما عرفت, 
وإن احتمل في كلامه الرجوع إلى نظر الإمام في الزائد على القدر 
المزبور الذي ادّعى الإجماع عليه إلا أَنّه تهجّس ومنافي لما حكي من '. 
ظاهر كلامه . م 
ولعلّه لذا وغيره قال المصنّف : «وهو» أي القول الثاني «أشبه» 
بأصول المذهب وقواعده, بل في محكيّ المبسوط : «فمن قال : 
يجب على الغنى نصف دينار وعلى المتوسّط ربعه. فهل يجب 
عليه ذلك في كل سنة حتّى يتكامل في ثلاث سنين دينار ونصفء أو 
يكون النصف عليه في ثلاث سنين في كلّ سنة دانق , وعلى المتوسّط 
نصف دانق؟ قال قوم : هذا النصف على كل واحد في ثلاث سنين» 
ومنهم من قال : في كل سنة . وسواء قيل : يلزمه النصف في كل سنة أو 
كل ثلاث سنين , نظرت : فإن كانت الإبل موجودة فعليهم جميع ذلك 
ولا يقبل منهم سهم من حيوان؛ لأنّه يشقّ على الدافع ويضيع على 
المدفوع إليه , فإن أعوزت الإيل انتقل إلى ما مضى القول فيه من البدل 


.087 ص‎ ١7 رياض المسائل: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج‎ )١( 


م تت ا ع و افر الكلام (ج غغ) 


على الخلاف فيه»20, 

قلت : وكفى بالإجمال المزبور مع عدم داييل كتافيك ل سسيطاد : 
ويشبه أن تكون هذه التهجّسات للعامّة؛ ضرورة عدم موافقتها لمذهبنا 
كما هو واضح . ' 

ولكن لا يخفى عليك أَنّ فساد القول بالتقدير لا يقتضي صحّة القول 
النالى »قروز اله لديل اها على اعساو توزن الاسام أواثنافه 
اواختصدول السكيقين يعد اطتلؤق الأول ان القيمان ضيان العاقلة 
المقتضي كونه عليهم دينا شرعيّاء والاصل عدم التفاوت بينهم . 

بل جميع ما ذكر في رد القول المزبور يأتي مثله في هذا القول؛ 
حتَّى المناقشة فى الأصل بالمعارضة بالمثل , باعتبار اقتضائه شغل ذمّة 
اخرعو ور الاناقفه ا د طلذى آل ١‏ بذ جات العا قله انا وتوف 
يقتضي وجوبها عليه أجمع , حتّى لو كان من العصبة واحداً تعيّن 
عليه الدية بتمامها مع قدرته عليهاء ومع العدم يدفع ما قدر عليه منها 
ويجب الزائد على من بعده من مراتب العاقلة ودرجاتها؛ لأنّ ره 
بصيّره كالعدم إجماعاً". فيكون الجاني بالنسبة إلى هذه الزيادة كمن 
لا عاقلة له من القرابة ... وهكذا الكلام بالنسبة إلى المرتبة الثانية ثم 
الثالثة . 

ومن الغريب ما في الرياض؛ فإنّه بعد أن اعترف بأنّ مقتضى 
الاطلوق لق هرا على القول الأول انك فى مد مقا لوسقة: 


.178 المبسوط: الديات / في العاقلة بج /ااص‎ )١( 
.087 ص‎ ١7 كما في رياض المسائل: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج‎ )1( 


العاقلة / هل يجمع بين القريب والبعيد ؟ ساكس ا 1 1 1 


وقوف التقسيط على رأي الإمام عليه أو من نصبه للحكومة»١''‏ مع نه 
بجري فيه الكلام المزبور بعينه , لا أنه يكون دليلاً على صحّة القول 
الثاني . ودعوى الإجماع المركب بعد تسليمها -لا تشخّص صحّة 
الثاني ايضاء كما هو واضح . 

فالتحقيق إن لم يكن إجماعاً _: العمل على مقتضى الإطلاق 
المذكور على حسب ما سمعت, وإن كان قد يرجع إلى الإماماو 
نائبه فى قطع الخصومة والتنازع مع فرضهما من باب السياسات ورفع 
الخصومات والمناظرات!", لا من حيث إنْه حكم شرعي بخصوصه؛ 


لعدم الدئيل عليه كذلك . 
(و» كيف كان2 ف« هل يجمع بين القريب والبعيد» في العقل؟ 
(فيه قولان» : 


احدهن: : نعم ,كما عن المبسوط'" والجامع'*؛ لتناول اسم العاقلة - 
التي تعلق الضمان بها نضّاً وفتوى _للجميع . 

و«أشبههما» بل وأشهرهما بل هو المشهور“ «الترتيب في 
التوزيع» فيوٌخذ من الأقرب, فإن لم يكن أو عجز فمن الأبعد منه 
قوم من شير روه كرا على حنمن تهت اريف 

فالطبقة الأولى الآباء والأولاد بناءً على دخولهم في العصبة, ثم 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) عسل النهيدة ردلها»والساخرات: 

(؟) المبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص .١118‏ 

(5) الجامع للشرائع: الديات /المقدّمة ص 07/7. 

(0) نسب إلى أكثر المحقّقين في مسالك الأفهام: الديات/في اللواحق (العاقلة) ج6١‏ ص 015. 


ا جواهر الكلام (ج 44) 





الأجداد واللاإخوة وأولادهم وإن نزلواء ثم الأعمام وأولادهم وإن 
نزلواء وهكذا بالنسبة إلى أعمام الأب وغيرهم على نحو طبقات 
الإرث؛ حتّى أنّهِ ينتقل إلى المولى -إن كان -مع عدمهم أجمع , ثم إلى 
عصبته , ثمّ إلى مولى المولى ثم إلى ما فوق . 
ولعلّه : لآية «وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله»'" في 
بعض المدّعى ء متمّماً بعدم القول بالفصل . 
2 وللمرسل السابق'" الدال على أن دية الخطا على الوارث, المراد 
0 به العاقلة ولو بقرينة قوله بعده: «فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي 
من بيت المال» . 


كان هو 37 إلى وارث مخصوص.ء مع ملاحظة الانجبار بالنية 
المزبورة . 

بلاقى فشكي السو دنلة يخلوء إها أن .يكون على الأقترت 
وعد رسن سن ريو كا تالو عي 1 شرك كال درب 
كما قلناء وبطل أن يكون كلها على الأقرب لأنّه لا خلاف في 
ذلك , وبطل أن يقال: على الكل لما قلناه فى الدية!*, فكان على 
الأقرب فالأقرب كالميراث والولاية في التكاح»' “. وإن كان فيه 


./60 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

.,/٠١ في ص‎ )١( 

(؟ و0) هذه العبارة وردت في الخلاف: كما أ" الحكاية ‏ التي أتنان البهنا اغلاوتبوردت يعتوان 
«الشيخ» لا «المبسوط». انظر الخلاف: مسألة ١ج‏ وص .518١‏ 

(؛) في المصدر يدلها: الآية. 


العاقلة / لو زادت الدية على العاقلة أجمع عدا الامام 7 سسسب 989 


لسن 

وربّما يويد" بخبري البزنطي وأبي بصير المتقدمين!" فيمن هرب 
فمات. وإن لم يكن موردهما الخطا. 

وهل يؤخذ"" من الموالى مع وجود العصبة؟ الأشبه: نعم مع 
زيادة الدية عن العصبة4 على وجهٍ لا يمكن استيفاوٌها منها على أحد 
الوجهين من النصف أو الربع , أو عدمه . 

(و» حيئئذٍ ف لو انسعت» عن الموالي أيضاً على الوجه 
العوبوير لزاخلات من عضة المولى. ولو رادت قدلى مولى العولن: 
ثمّ عصبة مولى المولى» لما عرفت من أَنّه بناءً على ما ذكرناه من 
اعتبار الأقرب فالأقرب أنه مع عدمه أو عجزه يكون العاقلة غيره . 

وأمّا على القول بكون الجميع في درجة واحدة, فاللأخذ من الجميع 
من دون اعتبار للقيد المزبور واضح؛ ضرورة كون الجميع عاقلة في 
العملة: 

«و» من هنا «لو زادت الدية على العاقلة أجمع» مع اعتبار 
التقدير وعدمه قال الشيخ!"4» بل «وجماعة» على ما في المسالك7": 


.0١0 ص‎ ١١ كما في كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج‎ )١( 
11 ()افن :ان 11ت‎ 

(' و؛) في نسختي الشرائع والمسالك: تؤخذ... عن. 

(0) المبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص .١79‏ 

(7) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١١‏ ص .02١‏ 


4:١‏ ااام م ا ل ل 


(يؤخذ الزائد من الإمام» الذي هو العاقلة في هذا الحال «حتّى 

لو كانت الدية دينارا وله اخ» وقلنا: يضمن بضمان العاقلة دية 
الاق هن الموحعة «أخذ منه عشرة قراريط» بناءً على اعتبار 
التقدير بمعنى عدم إلزامه بأزيد من ذلك «والباقى من بيت المال» 
الإماء ان السساعين علق اليفك لساب » 1 

ولكن في المتن تبعاً للمحكي عن الخلاف”": «والأشبه إلزام الأخ 
بالجميع إن لم يكن '" لها" عاقلة سواه؛ لأنّ ضمان الإمام مشروط 
بعدم العاقلة او عجزهم عن الدية4 كما فى خبري سلمة ويونس!*, 
ينانا الى عمو أ الديذهلن العاقلة فى طبر هما من النضوض :اقم 
نقلها إلى بيت المال يحتاج إلى الدليل. ‏ 

ولكن فيه ألا : ان الشيخ بنى ذلك على اعتبار التقدير على 
الوجه المزبور. ولا ريب في كونه متّجهاً عليه؛ ضرورة عدم عاقلة 
حينئدٍ غير الاإمام . 

وثانياً: يرد عليه نحوه فيما صرّح بجوازه من الأخذ من الموالي 
ع ركه اعت د طروت عل امن مسرا ران 
هو إلا لما ذكرناه من أنه مع عجزهم يكون كعدم العاقلة, ونحوه 
اغارف الات / مسألة ٠٠١‏ ج ا 
(5) فى نسخة المسالك: لم تكن: 


(؟) ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 
(؟) تقدّما في ص 7٠١‏ و١71...‏ 


يض جواهرالكلام (ج0) 


الأردبيلي 27 استظهاره, ولعلّه للأصل في وجهء وإطلاق الآية , 
ولق : « فوضع يده » 97 » والمساواة للوضوء . 

وفيه : -مع إمكان منع الأول » وعدم الدلالة في شيء من ذلك لتعيين 
ابن الجنيد المنى » بل قضيّته الاكتفاء بكلّ منهها أن الأولين غير صالحين 
للمعارضة . والصحيحين ظاهران في إرادة الجنسيّة » أو في بيان مطلق 
الكيفيّة , سيّها مع ملاحظة غيرهما مما اشتمل على هذه القضيّة » والمساواة 
منوعة ؛ لدع ما يقتضيها ء خصوصاً لوكان القياس مع وجود ما يقعضي 
العدم . 

لكن هل يجب المسح بها دفعة, أو يجزي التعاقب؟ وجهان. إلا أنَ 
المنساق إلى الذهن من النصّ والفتوى خصوصاً ممّن عبّر بالمعيّة الأول 
فذاك مع ضميمة الاحتياط اللازم المراعاة قد يعيّنه. 

ولا إشكال في وجوب استيعاب الممسوح نضا وفتوى . نعم ؛ هل يجب 
استيعاب الممسوح بكل منها كما عساه يظهر من بعض العبارات 
كالمدارك 7 وغيرها7؟» وإن لم تكن مساقة له أو يكني اسكيها فيا ولو 
موزعاً كيا صرّح به في الحدائق!*) وجامع المقاصد'' والروض”" ؟ 








)000 مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص/ا"3؟ . 

(؟) يعني : خبر أبي ايوب الخزاز وزرارة اللذين ذكرناهما في هامش رقم )٠١(‏ من ص ٠١‏ و(") 
من ص .53١١‏ 

() مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص7؟7 . 

(:) كرياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص7/5. 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج14 ص48 . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١5؛‏ . 

(0) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص١١‏ . 


العاقلة / لو غاب يعكها حل حت م ا ا 81 8لا 


يجري في الاإمام عليلة . 

فما أدري ما الذي دعاه إلى الاعتراض على الشيخ في خصوص 
ذلك الذدى بناه على اعتبار التقدير بالنحو الذي ذكرناه ! وإن كان هو 
خلاف المختارء الذي يتّجه فيه كون الإمام ل كغيره من أفراد 
العاقلة في أَنّه مع عدم الطبقة السابقة أو عجزها يكون العقل عليه . 

«ولو زادت العاقلة عن الدية لم يخصٌ"" بها البتعض» كما في 
وسور وا و م 
0 وأ با رميو ع وأدفق _ ا 
باطلاق بولتها العميد عد هود الذليل على التتضييضى ور الحققة غير 52 
صالحة لذلك . 

«و» من هنا «إلو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر» 
خلافا لبعض العامّة : فخصٌ بها الحاضر؛ لاختصاصهم بقرب الدار 
كعايقة المشتظون بقرت القزانةا دولا لحل قوم عير ةراض ذا 
9 للحاضرين( 

)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: لم يختصّ. 

(؟) قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج 7 ص ١١1-؟1١/.‏ 

(؟) الخلاف: الديات / مسألة ٠٠١‏ ج هدص 781. 

(4) المبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص .186١‏ 

(4) روضة الطالبين: ج 8 ص 3١5-7١١‏ الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 2,515 حلية العلماء: 


ج لااص ٠٠أ|,‏ 


وهو -كما ترى لا يستأهل أن يسطر؛ ضرورة الفرق بين قرب 
الدار وقرب القرابة؛ وإلا لافترق الحاضرونء ووجه التحمّل النصّ 
والإجماع لا النصرة؛ ومن هنا تحمّل من لم يصلح لها منهم. كما هو 
للقي 7 

وخبر الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر اه : «... إذاكان الخطا من , 
القاتل أو الخطأ من الجارح درا فدية ما جنى البدويّ من 
الخطأ على أوليائه من البدويّين. وإذا كان القاتل أو الجارح رونا : 
فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه القرويّين»١-مع‏ ضعفه . وعدم 
تعرضه للحاضر والغائب _لم أجد عاماد نف 

وابتداء زما ن التأجيل» في دية الخطأ من حين الموت. وفى 
المرفك من يحون التجذا د لاعن برقي الا تلاهنا لم ورقي المي ادة سد 
وفك الاتدمال: أن موهها لذأ سعنة دونه 5505 
الأجل على حكم الحاكم» كما ذكر ذلك كله في الإرشاد"" 
والقو اعين وق هين 

بل لا خلاف ولا إشكال في الأوّل للانسباق سواء مات دفعة 


فى 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ البيّنات على القتل ح 5١‏ ج ٠١‏ ص .١174‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب العاقلة ح ١‏ ج 1١9‏ ص /59. 

(1) إرشاد الأذهان: الديات / من تجب عليه ج ١‏ ص .77١‏ 

() قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج 7 ص 1/١١‏ 

(؛) كالمبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص 178 - ,١177‏ ومسالك الأفهام: الديات / في 
اللواحق (العاقلة) ج ١١‏ ص 01717 -055. 


العاقلة / زمان ابتداء التأجيل فى دية الخظأً سس 911 


أو بالسراية, ولأنّ الابتداء من حين وجوب الدية ولا وجوب قبل 
الموت, وإذا سرى الجرح دخل في النفس ولم يعتبر إلا حال الدخول 
فيها . 

وكذا الأشير عوناء الاطلاى الدلئل المتتحى كوه دين نين الدريوة 
المؤجّلة شرعاً من غير حاجة إلى حاكم . ش ٍ 

خلانا لع لانت بعد اداه لاحل من حي لعب فده لل 7 
الحاكم”", وآخر : فجعله من وقت حكم الحاكم بالدية؛ حتّى لو مضت 
ثلاث سنين ثم تحاكموا فسخ!"الحاكم ضرب المدّة. محتجّا : بأنٌ هذه 
مدة تناط بالاجتهاد فلا تتقدر بدون الحكه'". 

وهو-كما ترى -اجتهاد في مقابلة ظاهر النصوص والفتاوى . 

بل ولا في الثاني مع العلم بعدم السراية؛ لأنّ الوجوب تعلّق حينها . 
وبالاندمال يتبيّن استقرارهاء فلا يعتبر الاندمال وإن اوقفنا المطالبة 
بالدية عليه؛ لآنّ التوقف بالمطالبة على تقديره -ليتبيّن منتهى 
الجراحة , وابتداء المدّة ليس وقت طلبء فلا تلازمه المطالبة, فإذا 
انقضت السنة والجراحة باقية فالحكم فى مطالبة العاقلة كالجاني إذا 
كا عافد اجر فى ١١‏ اللتسارى عوم و تن لطا له مسر الل 
)١(‏ روضة الطالبين: س م ص 77١‏ اق 
(1) تحتمل المعتمدة بدلها: افتتح. 
(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 758 حلية العلماء: ج لاص 35١5‏ المبسوط (للسرخسي): 

ج لالص ,17١‏ 


بعدم السراية؛ لإطلاق الأدلة المقتضي للوجوب حين الجناية . 

وأمّا مع السراية فقد يشكل اعتبار الاندمال -وإن قيل: إِنه 
المشهور'"_بعدم دليل على اعتباره؛ ولذا قيل : «لو قطع إصبعاً منه 
-مثلاً-وسرى إلى الكفّ, فالابتداء من حين وقوع الكفّ؛ إذ لا فرق 
بين وقوعه بها أو ابتداءً؛ وقد عرفت أنه في الثاني من حين الوقوع , 
فكذا الأوّل. بل يمكن أن يقال : إن علم انتهاء السراية أو عدمها أصلا 
تكوق هر اعداء اليد حيية دورو الايسان وعدلم | نه سرف" ار لا 
أو يقال: يكون موقوفاً ومراعى؛ فإن لم يسر واندمل علم أن الابتداء 
من حين الوقوعء وإن سرى كان من حين انتهاء السراية 
لا الاندمال»7. 

بل لعل هذا هو الأوفق بظاهر الأدلة, ومنه يظهر لك ما في تعليل 
ذلك في كشف اللثام ب «اختلاف وقني الوجوب والاستقر ار حيئذ ْ 
ولا يعلم الاستقرار إل بالاندمال, بخلاف ماإذالم يسر؛فإنٌ وقت 
الوجوب فيه هو وقت الاستقرار»!*. ولكن مع ذلك كلّه الاحتياط مع 
إمكانه لا ينبغي تركه , والله العالم . 

«وإذا حال الحول على موسر توجّهت مطالبته» بما عليه 


.5915 ص‎ ١4 مجمع الفائدة والبرهان: الديات / من تجب عليه ج‎ )١( 
في المصدر::«سواء سرى» يدل «أنّه يسري».‎ )1( 

(") الهامش قبل السابق: ص 595 /591. 

(؛) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج ١١‏ ص 017. 


الفاقلة /الوخال الحول طولت الموستر :ولو هن التركة: حنست حسقت ت.__ انوي 
«ولو مات لم يسقط ما لزمه ويثبت في تركته» بلاخلاف أجده فيه ” 
يننا"©: للأضل ..وظهور النضّ والفتوى فى استقرار الويجوب عليه بخول. ٠.١‏ 
الحول على وجهِ يكون ذلك كالدين, فلا يسقط بالموت حينئذ . 

خلافاً لبعض العامّة : حيث حكم بسقوطه عنه لو مات قبل الأداء 
مطلقاً"". ولاريب في ضعفه . 

نعم , لو مات في أثناء الحول ففي القواعد”" وغيرها!»: «سقط 
ما قسّط عليه واخذ من غيره؛ لعدم استقراره عليه قبل انقضائه» بل 
ظاهرهم المفروغيّة من ذلك, فإن كان إخناعا أوامتضوضا فذاك. إلا 
كان للنظر فيه مجال . 

اللْهمّ إلا أن يكون بناءً على ما ستعرف من عدم ضمان العاقلة 
على النحو المعهود , بل هو كالتكليف بالأداء الذي يسقط بالموت كغيره 
من التكاليف . 

وربّما يؤيّده : ما تقدم في الرهن من عدم خلاف بينهم في عدم 
جواز الرهن على القسط من دية الخطأ قبل حلول الحول. وليس إلا 
لذلك أو نحوه, وإلا فعدم اللزوم لا ينافي الرهانة كما في ثمن 
)١(‏ يظهر ذلك من مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١6‏ ص 051. 
(؟) الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص 505 المغني (لابن قدامة): ج 9 ص 015. حلية العلماء: ج ٠‏ 

.1١3 ص‎ 


(؟) قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج 7 ص ؟١/7.‏ 
(؛) ككشف اللثام: الديات / محلّ الواجب (التوزيع) ج ١١‏ ص 017. 


امب م م ا ا يج كر اه الكلام (ج ؛) 
ذى الخيارء وحينئذ فالتعبير بما يظهر منه أَنّهِ دين أو كالدين محمول 
على ضرب من التوسّع » والله العالم . 

(ولو كانت العاقلة في بلد آخر» غير بلد الحاكم أو غير بلد 
كال وكوفبها كنه حورن الواقعة "زوز عها كنا لكان القائل 
هناك» نحو ما فعله أمير المؤمنين نةِ في كتابته إلى عامله في 
الموصل”"؛ لما عرفت من تعلق الخطاب بهم وإن لم يكونوا حاضرين 
على ما يقتضيه إطلاق النصّ والفتوى , والله العالم . 

(ولو لم يكن» له «عاقلة, أو عجزت عن الدية, اخذت من 
الجاني, ولو لم يكن له مال أخذت من الإمام» كما في النهاية”" 
والقواعد”" ومحكي المقئعة'© والإصباح'" والغنية, بل عن الأأخير 
الإجماع عليه'". وهو الحجّة , مضافاً: 

إلى أصالة لزوم الجناية الجاني , المقتصر في الخروج عنها على غير 
الفرض . 

وما يشعر به المرسل : «إذا قتل رجل عا خط نات قبل 


سس يم 


...7١١ تقدم الخبر في ص‎ )١( 

(1) النهاية: الديات / أقسام القتل ج “اص 77 518. 

(") قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج “اص 1/١١‏ 
(؟) المقنعة: القضاء / قتيل الزحام ص 47/. 

(0) إصباح الشيعة: كتاب الديات ص .0٠١‏ 

.4١7 غنية النزوع: كتاب الديات ص‎ )١( 


العاقلة / لو لم تكن عاقلة أو عجزت عن الدية سس 9 


أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: أن الدية على ورثته.فاإن ' 
لم يكن له عاقلة فعلى الوالى من بيت المال)7©, 0 
وصحيح الحلبي فيمن ضرب غيره فسالت عيناه. وقام المضروب 
فقتل ضاربه : أنه لاقود على الضارب والدية على عاقلته, فإن لم تكن 

له عاقلة ففي ماله إلى ثلاث سنين!". 

وفى المونّق : «إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ, هذا فيه الدية فى ماله . 
فإن لم يكن له مال فإنّ دية ذلك على الإمام ...»7". 

وفي خبر البقباق عن ابي عبد الله علد : «سالته عن الخطا الذي فيه 
الدية والكقّارة أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يتعمّد قتله؟ قال: نعم 
قلت : رمى شا فأصاب إنساناً؟ قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه 
عليه الدية والكفارة»؟, 


ولحو تير هالا 4 


.,7١ تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الديات / باب ١8‏ ضمان النفوس حم 0١‏ ج ٠١‏ ص 115؟, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب العاقلة ح ١ج‏ 19 ص 594. 

(؟) الكافي: الديات / باب من خطؤه عمد ح ” ج /اص 505 تهذيب الأحكام: الديات / 
باب ١8‏ ضمان النفوس م 050 ج ٠١‏ ص 7177, وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب القصاص 

(؟) الكافي: الديات / باب قتل العمد ح 0 ج /اص 74", تهذيب الأحكام: الديات / باب ١١‏ 
القضايا في الديات ح لج ٠‏ ص ,10١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب القصاص في 

(0) من لا يحضره الفقيه: الديات / باب القودح 00 ج ص ,٠١060‏ وسائل الشيعة: 


يي ب يي ف جز افق الكلام 1 2 41 


«وقيل» كما عن المبسوط'" والسرائر'" والمهذزب": ومع فقر 
العاقلة أو عدمها يؤؤخذ'» من الإمام دون القاتل, والأوّل مرويّ» 
كا غرفي 

ولكن في محكيّ السرائر : الإجماع على القول الثاني'*, وهو 
الحكة ليد التو مان : 

الماش قال خب منقنة نو كيل امسج الى لأسي 
المرّمنين نقذ القاتل خطاً إلى عامله في الموصل لاستعلام عاقلته , إلى 
أن قال : «فإن لم يكن له قرابة من أهل الموصل ولا يكون من أهلها 
وكان مبطلاً فردّه مع رسولي إلى فأنا وليّه والمؤدى عنه, ولا يبطل 
دم امرىُ مسلم»7" 

وال أذ قبة الخطا على اهدا 4 العاقلةء هالاصل براءة ذم مره 
حتّى الجانى. ولأنّ الإمام لذ من العاقلة انّفاقاً" نصّاً وفتوى, 
مع الاتتفاق 0 على أنّ الجاني لا يدخل فيهم . 

لكن في الرياض : «يمكن تقييد ذلك بما مرّء إلا أن يجاب عنه 
ايا عن < للقيهدا وونا ١‏ لذفهنا على كولاه ماله على 


عامس ممم 3 __سسممت__بب _اامخحتيج. لبحب سح اللسسشش هشهدم 


.١174 المبسوط: الديات / في العاقلة بج لاص‎ )١( 

.570 و0) السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7ا ص‎ ١( 

(؟) المهذب: الديات / باب العاقلة ج ' ص .001-060٠00‏ 

(؛) في نسختي الشرائع والمسالك: تؤخذ. 

(1) تقدّم في ص ...7١١‏ 

(10و8) كما في كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج ١١‏ ص 018. 


العاقلة: / لو لم 'تكن“عاقلة او عسوت يق اليه .عت سم نح ع ص مكحتت لزلا 
ضمان مطلق العاقلة حتّى غير الإمام , وظاهر الأصحاب والروايتين في 
الأغمى حاللكين هما احد تلك الأدلة ‏ خلافه, والإجماع المنقول 
معارض بالمثل , وروايتا الأعمى _بعد الإغماض عن احتياج إطلاقهما 
إلى تقييدٍ ما تضمّنتا كون جنايته عابطنا ولم يرتضه المتأخّرون 
كما مضى في محلّه , والأصل يخرج عنه بالإطلاقات» . 

نم قال : «وظاهر العبارة كغيرها وصريح جماعة كون الدية على 
الاماع تل مالف كلاف لأخريى فتن موك مال السلفين: وها 
الاختلاف اختلاف النصوص. ففي جملة منها: على الإمام, وفي 
أخرى : على بيت المال» والمسألة كسابقتها محل نظر وللتوقف فيهما 
مجال»!". 

قلت : قد سمعت ما عن ابن إدريس'" من الإجماع على أنها في 
ذمّته من ماله , وقال : «إنه ضامن جريرته ووارثه» وعن المختلف الميل 
إليه"", بل قد سمعت ما يوّيّده واحتمال حمل المنافي على ما لا ينافيه , 
والأمر سيل يع كووو يق فالشهن نيت الازانة يضة مال المسلمية: 
كما حرّرناه في محلّه!. 

إِنْما الكلام في أصل المسألة , فنقول : إِنّه وإن كان المغروس 
)١(‏ رياض المسائل: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١7‏ ص .08١‏ 


(' و") تقدّما في ص 49/. 


(؛) في ج +٠‏ ص 7/8"... 


ب لل سسسسسصسصس ب جوافهر الكلام(ج 44) 

فى الذهن أنّ دية الخطأً على العاقلة ابتداء» إل أن التديّر فى 
١‏ 5 وقاعدة اختصاص الجناية بالجاني دون عيرم اليا" 12 
0 وإن أَدّت العاقلة عنه؛ إذ قد سمعت ما في خبري البقباق وغيره» بل لعلّه 
المنساق من الآية'" ولو بسبب جمع الكفارة التي لا إشكال في كونها 

عليه -مع الدية . 

فالجمع حينئزٍ بينها وبين ما دل على أنه على العاقلة :أنها تؤدئ 
عنه كما سمعت التصريح به من أمير المؤمنين مهةٍ بقوله: «أنا وليّه 
والمؤدي عنه»" ولا فرق بينه وبين باقى افراد العاقلة. وهو حينئد 
يكون شاهد جمع إن لم نقل اسان ع وهر بحم إن 
شاهد , واعلّه لذا مع فقر العاقلة أو عجزها يرجع إليه , وإلا فلم نجد له 
في النصوص أثراً. 

وبذلك يظهر لك النظر فيما في كشف اللثام من الاستدلال للقول 
الثاني ب «أنّْ دية الخطأ تتعلّق 0 بالعا قلق وال ضل زا ةذ سيره 
وهو الجاني . ولأنّ الإمام من العاقلة اتفاقاً, مع الاثفاق على أنّ الجاني 
لا يدخل فيهم»'* ؛ إذ لا يخفى عليك أنّ ذلك كله مصادرة محضة فى 
محل البحث بعد ما عرفت . 1 


)01( الأولى إضافة مثل «يقتضى» قبلها. 

(؟)ستورة النماء» الاية 0 

(5) تقدّم في ص 77/. 

(؛) كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج ١١‏ ص 018. 


الطهارة / مسح الوجه في اتيم ب # لس 0 
الأحوط الأوّل , والأقوى الثاني ؛ لصدق الامتثال» ولقول الصادق 
( عليه السلام ) في قصّة عمّار: « م مسح جبينه بأصابعه 0 

والمراد بالوجه هنا بعضه في الوضوء ؛ لدخول الباء في متعلق المسح في 
الآبة » وهو متعدٌ» مع نصّ أبي جعقر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة 
السابق”" على إرادة التبعيض مها ء على أنه قد يتم ذلك وإن كانت 
للالصاق, سيّما إذا منع ظهور مسح الوجه أو الوجوه في الاستيعاب 
واجتزىء بالمسمّى » ولأخبار الجبهة والجبين 7" بل عن الحسن 29 دعوى 
تواتر الأخبار بأنه ( صلى الله عليه وآله ) حين علّم عمّاراً مسح بهه| جبهته 
وكفيه, والإجماع المحكي في الغنية ‏ والانتصار'" وعن 
الناصريّات 29 ؛ بل عن الصدوق في الأمالي 29 نسبته إلى دين الاماميّة 
وأنه مضى عليه المشايخ » قلت : بل هو محصّل . 

#إو» لا يقدح فيه ماه قيل *#منسوباً إلى عليّ بن بابويه في 
وفنا لعنه 3 0 ب #وجوب 9 استيعاب فحة الوجه # معلومية نسبه ء 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح*١؟‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
التيمم حم ج؟ ص/471 » وهوعن الباقر ( عليه السلام ) . 

(0) في ص 5؟". 

(") يأتي التعرض لما في خلال البحث . 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية التيمم ص»٠‏ . 

(5) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في التيمم ص"7؟4 . 

(5) الانتصار: الطهارة / في التيمم ص7" . ْ 

(0) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسالة /41 ص4 51 . 

(8) الامالي : امجلس الثالث والتسعون ص١٠5‏ و80١0‏ . 

(9) نقله عنه المصنف في المعتير: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص84" . 


العاقلة 7ل لواتكن عائلة او فعزتاعن الدية: سمت لس تاجيا 

نعو يحكن أن يقال إنه لأ قبرة لهذا الاشتلاف بالسية إلى هنذا 
كون الخلاف المزبور مع فرض بسط يد الإمام» وأنّ للمسلمين بيت مال 
معد لمصالحهم كما هو المنساق من النصوص. بل يمكن دعوى كونه 
المقطوع به منهاء أمّا مع عدمه فلاريب في أنه على الجاني؛ 
إذ القائل بكونه على الإمام نيا لا يبطل دم المسلم بعدم التتمكن من 
الوصول إليه وبقصور يدهء وتكليف نائب الغيبة بآداء ذلك ممّا يرجع 
إلى الأفساء أن إلى الفسعالفيق نين علو والاصيول شننية ويل 
معلوم عل ملك , 

ولعلّه لذاكان البحث فى تقدّم ضمان الجانى على ضمان الامام نلا 
أو بالعكس . كما هو صريح عبارة القواعد قال: «ولو فقدت العاقلة أو 
كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية أخذت من مال الجاني , فإن لم يكن له 
مال فعلى الإمام, وقيل : ضمان الإمام مقدّم على ضمان الجاني»'", 
واصرح منها عبارة الرياض في تحرير الخلاف'", وفي التحرير: 
«الدية تجب ابتداءً على العاقلة , فلا يرجع العاقلة بها على الجاني على 
الأصحّ. بل ولا يشاركهم » نعم لو لم يكن له عاقلة ولا شيء في بيت 
المال أخذت الدية من ماله»". 


./١١ قواعد الأحكام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج 7 ص‎ )١( 
.08١ ص‎ ١1 رياض المسائل: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج‎ )1( 
.147 (؟) تحرير الأحكام: الديات / محل الدية ج ه ص‎ 





2 ا ا 0 الكلام (ج ء) 


إلى غير ذلك من كلماتهم التى يمكن للفقيه _بعد التأمّل والتديّر - 
القلم ا ارا نهم بياذ قدو خصوضا عدم ارفاك ين كنون السادلة 
مؤدية عن الجانى لا مديونة فى ذمّتها. فيكون حينئذ شبه التكليف 
الذي يسقط بالمحر عد لذ ار دوا لحك فى الججدالة على عدة الناقا 
وعجزها وفقرهاء مع أَنّه لم نجد للأخيرين أثراً في النصوص ء فليس هو 
الآالما ذكرناة. 

وما احتمال كونه على الإمام مطلقاً حتّى في مثل هذا الزمان على 
وجِدٍ يبطل دم المسلم لعجز الإمام» أو أنه يقوم مقامه نائب الغيبة 
فيوٌديه ممّا يتّفق قبضه عنه من مال الخمس أو من غيره من الأنفال, 
وود من شير افديقا بسع إلى السسلين بساء اي ان الاداء 
من بيت مالهم لا ماله . 

فهو شبه الخرافة في الفقه. خصوصاً على القول بكونها ديناً في 
ذمّة العاقلة , المقتضى لكو نها كذلك أيضاً فى ذمّة الإمام اها اذى 
الاريك ولف ننه 1 

ولم يذكر أحد من المتعلّمين في الفقه فضلاً عن أكابرهم أنّ من 
مصرف حقّ الصاحب (روحي له الفداء) وغيره من الأنفال في زمن 
ادها مفيش ردقه الكماء عو رات الخطا نقنا ايها وان 
نائب الغيبة يقوم مقامه في ذلك , بل إن ذكره ذاكر كان من المضحكات . 

فلا محيص حينئذٍ عن القول بكونه على الجاني وأنّ البحث في 
تقدّم ضمانه على ضمان الإمام أو بالعكس إِنّما هو مع بسط اليد 


العاقلة / لو مات أو هرب الجاني عمداً أو شبه العمد سس ب ب ا اانا 
وجريان العدل لا مطلقاً؛ مع أنّ القول بضمان الجاني على هذا التقدير 
أيضاً لا يخلو من قوّة, إلا إذا لم يكن له مال فيوّدّيه عنه الإمام من 
بيت مال المسلمين أو من ماله على القولين ,. خصوصاً مع فقر العاقلة لا 1 
مع عدمها , والله العالم بحقيقة الحال . 5 

«ودية4 العمد وإالخطا شبيه العمد فى مال الجانى» 
بالاخلذف لأولة كان هه يان لأسن :والتشو صب والقنا وى ساقة 
عليه”", كما عرفت الكلام فيه غير مرّة . 

نعم إن مات أو هرب4 مطلقاً أو حتّى مات أو قتل إقيل4 كما 
عن النهاية'" وغيرها!, بل فى المسالك هنا نسبته إلى الاكثر'": 
«يؤخذ”"» الدية إمن الأقرب إليه من يرث" ديته» إن لم يكن له 
مال لإفإن لم يكن فمن بيت المال4 للإمام أو للمسلمين على القولين 
السابقين . 

إومن الأصحاب» وهو ابن إدريس" إمن قصرها على 


/ وتحرير الأحكام: الديات‎ :.4١7 1١7 و؟) ينظر غنية الدزوع: كتاب الديات ص‎ ١( 
١ مقاديرها (دية النفس) ج ه ص 077 - 074. ورياض المسائل: الديات / أقسام القتل ج‎ 
.١. 0١ ص‎ 

(؟) النهاية: الديات / أقسام القتل ج “اص ١٠/ا.‏ 

(4) كالجامع للشرائع: الديات / المقدّمة ص 078. 

(0) مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١١‏ ص 057. 

(1) في نسختي الشرائع والمسالك: تؤخذ. 

(8) السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 570. 


01 
جع 


لاغ 


سم ا ب بي سب نه خا بيو قل الكلدم لع 11 ) 
الجانى. وتوقع مع فقره يسره» كما في غيرها من الديون . وقدومه 
مع غيبته؛ للأصل الذي لا تقطعه أخبار الآحاد -وإن صحّت على 
أضلة: 

وو» لكنّ «الأوّل أظهر» عندنا؛ لصحيح البزنطي”" المعتضد 
بغيره» كما عرفت الكلام فيه مفصّلاً سابقاً في كتاب القصاص"'", 
فلاحظ وتأمّل . نعم , لابدّ من تقييده بما إذا لم يكن عند الجاني تركة 
1115 امول الحدكيتها ؛ 

وقد يتوهم'" ممّا سمعته من ابن إدريس في القول الأوّل أنه إن 
كان فقيراً أخذت الدية من الأقرب إليه وإلا فمن بيت المال . 

ولم نظفر بهذا القول؛ فإن المحكي عن الشيخ!“ وغيره" التصريح 
أنه إن لم يكن للجاني مال استسعي فيها أو تكون في ذمّته إلى أن 
يواقع لعل يدوه المراقى لاصول النذهب وقو ا عدم يواه العالم: 


«وأمًا اللواحق فمسائل» 
«الأولى» 
«لا يعقل إلا من عرف كيفيّة انتسابه إلى القاتل4 على وجه 





)01( تقدّم في ص 7 غ. 

(1) في المجلّد السابق ص 508... 

(؟) صرّح بإيهام عبارته في كشف اللثام: الديات / محل الواجب (التوزيع) ج ١١‏ ص 018. 
(غ و0)انظر «النهاية» و«الجامع للشرائع» قبل عدة هوامش. 


العاقلة "الى ىمتنت مجهول 3 العا آخر الوقالك: .تستسي سيتيب ب ىب مايالا 


يتحقّق أنه من «العصبة» التي هي عنوان العقل كما عرفت «و4 حيتئذٍ 
ف« لا يكفي كونه من القبيلة4 التي منها القاتل «لأنّ العلم 
بانتسابه» مع القاتل «إلى الأب لا يستلزم العلم بكيفيّة الاتتساب» 
الذي يتحقّق فيه العنوان بإو» ذلك لأنّ «العقل مبنىٌ على التعصيب» 
كما عرفت و ولس كل العناب المع احيف إن 5 عصبته , وإلا 
النانين ارم متصمون إلى لاه لك قلا مدل حساك مع سلا منعر ف 
كيفيّة الانتساب إخصوصاً على القول بتقديم الأولى» ممّن يرث 
بالتسمية ‏ فإنّه لا يكفي في تحقّقه العلم المزبور , كما هو واضح . 


المسألة «الثانية 4 
«لو اق بنسب» ولد صغير مثلاً إمجهول» فقال: هوابني 
«الحقناه به» لما عرفته فى محلّه من النصّ والفتوى عليه . 
(فلو ادّعاه آخر "4 وقال: هو ابني «وأقام البيّنة. قضينا له 
بالنسب"" وأبطلنا الأوّل» تقديما للبيّنة على الإقرار المزبور الذي هو 
فى الحقيقة مثبت للنسب مع عدم البيّنة المعارضة لهء وإلا قدّمت عليه . 
9فلو ادّعاه ثالث4 وقال: هو ابنى «وأقام البيّئة أَنْهِ ولده!» على 


)١(‏ في كشف اللثام الذي أخذت منه العبارة ‏ يدل «انتساب»: «من انتسب». 
)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك: الآخر. 

(6) نعلت فى تنيغة الفمدا لك يوق قوفتو 

(4) في نيقى ترات بالف ولد 


ب 6لا يسم بلس جواهر الكلام(ج 88) 


فراشه. قضي له بالنسب ؛ لاختصاص» بين 9ه بالسبب» فتقدّم 

عل اليش الملنققي كما ورا ذلك فى نسل 

محيكة 413 قله القالك عدا له حل ام ل 
الذي افير هيه الو انتمولو الاماع وان كان يفطا الضف الفافلة الددرد, 
وإن أنكروا نسبه فإن إنكارهم لا حدى » ولكن لا يرث الأب منها 85 
كاة على علدم إركد نان ب خط -المفو ا يل ار اقلق ركه امكح 
عدم إرثه هنا؛ أنه الجاني , ولا يُعقل ضمان الغير له جناية جناهاء فإنٌ 
[لدافلة لها مصعم بجداييه اقزر مل طن التهان !ارم تمن كنب 
الفاضل'" حرمانه . 

ويحتمل الإرث؛ لإطلاق الأدلّة الشامل لمثل الفرض ء مع منع عدم 
تعفّل ضمان الغير له جنايته بعد حصول السبب شرعا وانتفاء المانع , 
وله 1 وض 

ولو لم يكن وارث إلا العاقلة» ففى القواعد”" ومحكيّ السرائر !6 
والجامع ": لادية؛ إذ لاضمان على الإنسان لنفسه , ولكن قد يقال : مع 
تعدّدها واختلافهم بالغنى والفقر بضمان الغني حصّة الفقيرء وكذا إذا 


.؟/١ النهاية: الديات / أقسام القتل بج اص‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الديات / محل الدية مج ه ص 116. إرشاد الأذهان: الديات / من تجب 
(؟) قواعد الأحكام: الديات / محل الدية (التوزيع) بج ” ص 7/١١‏ 

(4) السرائر: الديات / أقسام القتل ج 7 ص 77؟. 

)00( الجامع للشرائع: الديات /المقدقة ص 010. 





العاقلة / حكم الدية لو قتل الوالد ولد لك سب ل 


اختلفوا بالغنى والتوسّط . فيضمن الغنى حصّة المتوسّط؛ لاختلاف 
ما عليهما قدراً بما يراه الحاكم أو بالنصف والربع . ولعلٌَ ذلك كله يجري 


وكيف كان . فممّا ذكرنا يظهر لك الحال فى : 


المسألة «الثالثة» 

التي هي الو قتل الأب ولده مدا أو شبه عمد «دفعت الدية 
فده إلى الو اريك اننا بعر هناها عن ١‏ عمد موحي للد ها 
وفتوى دون القصاص 9«ولا نصيب للأب» منها ولا من غيرها من 
تركته قطعا في العمد , بل ولا في شبهه ؛ لما تقدم في كتاب المواريث'!" 1 
من عدم إرث القاتل للمقتول ولو لم يكن له'" وارث» في جميع :١‏ 
الطبقات «فهي للإمام*» لاطلاق الأدلة . 

«ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة, ويرثها الوارث. وفي 
توريث الأب هنا قولان» ينشآ ن ممًا عرفت, بل لو قلنا بكون 
القادل يط يرك أمكن المتم هنا لماتعرفك احضا :وان كسان الأأُصمّ 
خلافه . 
() في ج 1 ص 514 اق 
افق +8 حن 07د 
١‏ 


*") ليست في نسختي الشرائع والمسالك. 
؛) في نسخة الشرائع بعدها إضافة: د . 


يي م ا ا تو تق اه الكلام (ج ) 

وقد كير فق العينا لانترهفا ويهوة قائن والشحة افد ل زوق سن 
خصوص الدية وإن قلنا بمنعه من غيره'", ولكن لم أعرف قائله. بل 
ولأويهنا تكد ا 4 

9ولو لم يكن وارث سوى العاقلة. فه قد عرفت البحث 
ووه بعلم الوجه فيما في المتن من أنه (إن قلنا: الأب 
لاا يرث فلا دية» له «وإن قلنا: يرث ففى 5 من العاقلة 
تردّد» ينشاً ممّا ذكرناه إوكذا البحث لو قتل الولد اباه خطأ» فإنٌ 
المدرك في الجميع واحد كما هو واضح , وقد عرفت أن الأصمٌ الإرث , 
والله العالم . 


المسألة «الرابعة 4 

الع نق فيا فق 10 لديو امهمو" العائلة عبدا نكا 
وفتوى؛ على معنى : أَنّهِ لو جنى العبد جناية توجب الدية على العاقلة 
أو كانت من الحرٌ تعلّقت برقبته دون العاقلة؛ لما عرفته من النصوص 
والفتاوى . 

(و» كذا لؤلا4 تضمن «بهيمة4 لو جنت بتفريط من المالك أو 
بدونه بل يتعلّق الضمان بمالكها في الأُوّل, ولا ضمان في الثاني , كما 
)١(‏ مسالك الأفهام: الديات / في اللواحق (العاقلة) ج ١١‏ ص 0758. 


)3 في ص 72 
() في نسختي الشرائع والمسالك: لا يضمن. 


العاقلة / لو رمى طائراً وهو ذمّي ثم أسلم قأصاب مسلماً سس #الا 
عر فته سابقاً مفصّلاًة" . 

«و» كذا«لا» تضمن 9إتلاف مال» بل ضمانه متعلق بالمتلف 
هنا ونتوض 5 ذلك فهاقا اد عيضا لتشحتيانها الفعوما فك لم ند 
على المتيقن . 

4 باا0 بالإمااية بلي سياس 


الي كبياه عان الاي 19 العبد من الأأموال 5200 00 
كفن النص و الشتو ىنمي ار القاقلة تيون غود الويو ان كيان شر 
كما ترى كما عرفته سابقاً» والله العالم . 


المسألة «الخامسة » 
(لو رمى» شخص (طائرأ» مثلاً وهو ذمَيّ ثم أسلم) بعد رميه 
0ك لبي ا ا عا كي رن وماد ل بس ءا 
عصيعة دوه اهن ل الناقظ الما تتا هرون الدالا مده 
أصاب»ه ه وهو مسلم» لا ذم فلا جهة لعقلهم عنه (و» كذا 
9لا» يعقل عنه إعصبته المسلمون؛ لأنه رمى وهو ذمئّ» 
فلم يكونوا عاقلة له حال الرمي » ولا يجدي كونهم عاقلة له وقت القتل؛ 


)١(‏ فى ص 7١7‏ و8١55‏ و91 وغ4/. 
(؟) تحرير الأحكام : الديات / محل الدية ج ه ص 714١‏ 153. 
(؟) في نسخة الشرائع بدلها: الدية. 





1 


امي حي ل ا تت يتيكت الو افر الكلام (ج غع) 


لأ تحمّل العاقلة على خلاف الأصل الذي ذكرناه , والمتيقّن من النصّ 
والفتوى اعتبار كونهم عاقلة له في الحالين 9و4 حينئظ ف وإ-يضمن"" 
الدية فى ماله» . 

وده لذا كان المحكي عن العامّة الموافقة على الحكم المزبور"" 
مع قولهم بأنّ الكافر يعقل مثله”". وفرّعوا على ذلك : ما لو رمى وهو , 
يهودي صيداً ثم تنصّر ثمّ أصاب السهم إنساناً؛ فإن قلنا: إِنّه يقر على ما 
اتتقل إليه فالدية على عاقلته على أيّ دين كانوا؛ لأنّ الكفر مل واحدة, 
وإن قلنا : لا يقر عليه فهو مرتد لا عاقلة له ء فتكون الدية في ماله" 

وإن كان التفريع المزبور لا يخلو من بحث في الجملة, إلا أن 
الأمر فيه سهل بعد الاتّفاق على الحكم المذكور . 

ووكذا» الكلوم و اوررهى سسا طائر اق ارهد قاضات سلما 
قال الشيخ””*: لم يعقل عنه المسلمون من عصبته» لأنّه قتل وهو 
كافر ولا الكفار» كما في القواعد" ومحكي المبسوط'" وغيرهما؛ 


)-5١(‏ المغني (لابن قدامة): ج 1ص .٠م‏ ول١6.‏ الشرح الكبير: ج اص 5/6 و1495 
و١16.‏ 

(0) المبسوط: الديات / في العاقلة ج لاص 1817. 

(1) قواعد الأحكام: الديات / محل الدية (العقل) ج اص 7١7‏ 

(4) كتلخيص المرام: الجراح / الفصل الرابع ص 507 ومسالك الأفهام: الديات / في اللواحق 
(العاقلة) م ١6١‏ ص .05١‏ 


وعم سسسب ب جواهرالكلام (ج6) 
وسبقه الإجماع ولحقه » على أن الظاهر عدم خلافه وإن أطلق لفظ الوجهء 
ككعرون احا الست البياني قولاً وفعلاً تبلغ عشرة » وفيها الصحيح 
وغيره» كما هى عادة القدماء في الفتوى متن الخدر» خصوصاً هوني 
الف ورا انعد للد 

لكن معروفيّة الوجه في باب التيمم ببعضه» بل وفي غيره كباب 
السجود أيضاً -وملاحظة غيرها من الأخبار المشتملة على الجبهة والجبين » 
سيما مع اتحاد بعضها معها في الراوي والمروي عنه » وقصّة البيان لعمّار 
وتعنوض كا #وإطلذق الأولن وناسبعت هماقا مكاعد عل التسضن: 
وغير ذلك من القرائن الكثيرة مما يورث الفقيه قطعاً بإرادة البعض من 
الوجه في عبارة الرسالة والأخبارء سيّما مع عدم نقل ولده عنه ذلك » بل 
نص في الفقيه( والهداية(" وعن المقنع7" على البعضيّة » مضافاً إلى ما 
مبععة عه ف لاما ل وعوالةة تسن الاماميّة خصوصاً في معتقده كما 
يعرف ذلك من تتبع فقيهه . 

فا في المعتبر أن « الجواب الحق العمل بالخبرين » فيكون مخيّراً بين مسح 
الوجه أو بعضه » لكن لا يقتصر على أقلّ من الجبهة » وقد أومأ إليه ابن أبي 
عقيل »29 ضعيف جداً إن أراد وجوب كل من الفردين على التخيير» وأنه 
ليس من التخيير بين الأقلّ والأكثرء لا ختلاف اطيئة وعدم لزوم سبق 
مسح تمام الجبهة على غيرها من الوجه , كالجمع بحمل الزائد على الندب 


. ٠١ من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح7١؟ ج١ ص؛‎ )١( 
. الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص9؛‎ )( 

(") المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص” . 

(1) المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص85" . 


القائلة "الو تسن تل ظاء ا نه اكد قاضات فيلا تا 


لعدم العقل بينهم . ولأنّه رمى وهو مسلم ء ولعدم إرثهم إِيّاه » وأولويّته 
من الذمّي لعدم عقلهم له . 

(و» لكن في المتن : «لو قيل: يعقل عنها" عصبته المسلمون 0 
كأن يندا 1 تعيرائه لهم على المي ند عر قنك ظهور بط 
النصوص في تبعيّة العقل للورث . 

ودياك حيو ل فيل اننا ده عاى علدك الأصل الل 
بعوافه الأضما هك المستنى وهو :داعا ة الانهداء والاتتها فين 
العقل . ْ 

نعم لو قلنا بعقل المسلم للمرتدٌ انجه حينئذٍ هنا العقل؛ ضرورة 
أولواثة المفروطى ذلك »نظرا إلى اعداء الحنا تاجال الامااه . 

إلا أنّ التحقيق عدم عقل المسلم للكافر وبالعكس؛ لانقطاع الموادة 
ينهم »والاقتضاروولها تقدم مضق أن امير السؤفتين نك كعب إلى 
عملم لموس ل د يجمع قرابته المسلمين ويفضٌ الدية علبهم'". ش 
ولقوله هذ في خبر السكوني : «في رجل أسلم ثم قتل رجلاً خطأ: 
امتقو الدية على الخوودمن النالتى مق صلم لبن للاعسو ال "امرواذا 
لم يعقل الكافر المسلم فالعكس أولى 





جعات في شخ مساك بن مقوقين 
؟) تقدم الخبر فى ص ١١ل..‏ 

0 المتكاف الديات ات 7 البيّنات على القتل ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص .١715‏ وسائل 
الشيعة: باب / من أبواب العاقلة م ١‏ ج ١9‏ ص 597. 


يي ع لي ع و بحن( غر اشن كلق عضا 


وه أ نكن التعافنة :وق لاز ليقو ارا ١‏ المدلم يري الكدا فر مين 
غير عكس . كما أنه لم نجد عاملاً بمضمون الخبر المزبور من عقل 
من كان مثله عمّن أسلم مع عدم كونهم من عصبته , والله العالم . 

«وععيت قبل مر انه( تعال عتذانه )ا عملا نشول شوكلنا 
بمحمد يَيُهُ وأهل يبتهء خصوصاً أسد الله الغالب باب مديئة العلم 
منهم , الذي كان استمدادنا وإمدادنا من أنواره؛ بأن وققنا لأن «أتينا 
بما قصدناه. ووفينا بما وعدناه» . 

افلتحمد أت » (قعاك شانه) وشك» على تمه الوافر#وبوانادية 
المتظافرة» والائه المتكاثرة؛ إذ هو االذي» وققنا وهدانا وجعلنا 
عقن تاق الهو اع نو هدك ا لاراع فق المي كيو د حعرواته الو نف 
وحبله المتين وركنه القويم وصراطه المستقيم ‏ والتابعين لا مدهب 
أعظم العلماء استحقاقاً للعلاء. وأكرم النجباء أعراقا؟' فى شرف 
الأتياك وال نآب المسوعين دن مه كاة الضياف المشاعية عه 
خاتم الأنبياء وسيّد الأصفياء سس" وا“أظهر عظماء الأناء همأ سان 
واكثر كلماء الاسلاه علما وعوفاناالمخصوصين بالكزة هد 
منصب النبوّة. المختارين للإمامة من فروع صاحب الأخؤة. 


)١(‏ في نسخة المسالك قبلها إضافة «خاتمة» بين معقوفتين. 
(؟) في نسخة الشرائع: إغراقاً. 

(؟) في نسختي الشرائع والمسالك بدلها: الأوصياء. 

(4) ليست في نسخة المسالك. 


خائكة الكتات ١‏ كسمم ج يت ل ع اي و ةج ست لزلا 
الذوق امن الدنسيغا ناسينو د نوو عت وهول انه" على اليفك 
بهم والعمل بسنّتهم؛ حتّى قرنهم بالكتاب المجيد الذي لا ياتيه 
الباطل من بين يديه و'"من خلفه تنزيل من حكيم حميد» . 

(ونساله ان يقبضنا سالكين لمحجتهم'" متمشكين”” 
بحجتهم!/ وان يجعلنا من خلصاء شيعتهم الدراخلين فى 
شفاعتهم. إِنْه ولىٌّ ذلك والقادر عليه» والأمر كله إليه (تعالى شأنه) . 

اجو را رت الا حو سار 
الحلال والحرام» فى ليلة التلثاء ثلاثة وعشرين فى شهر رمضان 
المبارك ليلة القدر - التي كان من اتقنوين لدان 00 قعل ليا 
بإتمام الكتاب المزبور, ورجاونا منه قبوله والعفو عمّا وقع منّا من 
تقصير فيه وان ينفعنا به فى الدنيا والاخرةء وان يجعله خالصا لوجهه 
الكريم #وان يكتبه في حسناتنا راك برفع به درجاتنا -من سنة الألف 
والمائتين والأربع والخمسين من الهجرة النبويّة . على مهاجرها ألف 
ال ساةة رس 

والعمد نه اذل واكرا واطنا وظاهر : 

وكتب بيده مؤلّفه العاثر المقصّر القاصر محمّد حسن ابن المرحوم 
الشيخ باقر ء تغمّده الله تعالى برحمته , وأسكنه مع أوليائه في جدّته, إِنَه 


)١(‏ في نسختي الشرائع والمسالك بعدها إضافة: لا. 


(" وغ) في نسخة المسالك: محجنهم ... حجتهم. 
2( في : نسختىي الشرائع والمسالك: ممسكين. 
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.تنلاو الحم وت التالسين واصلى لفغن "معني الوااه, 





(؟) ورد في آخر النسخة المعتمدة: «فرغ من بياضه الفقير إلى اللّه الغني الحسن بن عليّ 
عاملهما الله بلطفه الخفيّ والجلىٌ. بياض يوم الجمعة الثالث والعشرين من ذي القعدة الحرام 
من العام الذي فرغ فيه القلم الشريف من التاليف. وفي ذلك اليوم وقع الفرج لي عن كربة 
عظيمة, وكان الفرج على يديه. متّعني الله به وكافة المسلمين, والحمد لله رب العالمين». 


كتاب الديات 
تعر يفها ومشروعيّتها 
النظر الأوّل: فى أقسام القتل ومقادير الديات: 
ضابط قتل الع وقعية العم و الفط المحضن 
مقدار دية العمد 
بده اذانها 
تعلّقها بمال الجاني 
بذل غير إبل البلد أو القيمة السوقيّة 
تخّر الجاني في بذل الأصناف 
مقدار دية شبيه العمد 
تعلّقها بمال الجاني 
هده ادانها 
تقد اروية النخطا المحطن 
مداه أداتها 
كونها مخفّفة وعلى العاقلة 


غىى/, 


لو قتل في الشهر الحرام أو في الحرم أو أحد المشاهد 
دية المرأة 

دية ولد الزنا 

دية الذمّى وغيره من الكقّار 

دية العبد 


النظر الثانى: فى موجبات ضمان الدية: 
البحث الأوّل: فى المباشرة: 

قناظنا 

فيان الطبيت 

مان النائة 

لو أعنف أحد الزوجين بصاحبه فمات 
روس نكا عا دكهو از شاه جد 
من ناج ا سان قات 


١ 


لو شهر سيفه فى وجه إنسان 

رخدي انبا نات اندو 

لو سقلدها قا ن اا خن. احا افا قن 
لو مرّ بين الرماة فأصابه سهم 

تضمين الخثان 

لو وقع من علو على غيره فقتله 

لو ركبت جارية على أخرى فنخستها ثالثة 

من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا 


لو أعادت الظئر الولد فأنكره أهله 


جواهر الكلام (ج 54) 


لو اتقلبت الظئر في نومها فقتلت الولد 

لو وطئ لص امرأَة وقتل ولدهاء فقتلته 

لو أدخلت صديقها إلى حجلتها فاقتتل الزوج معه 

لو شرب أربعة المسكر فجرح اثنان وقتل اثنان 

لو غرق غلام فشهد اثنان على ثلاثة والثلاثئة على الاثنين 


البحث الثاني: في الأسباب: 

ضابطها 

لو وضع حجراً أو حفر بئراً فعثر به أو سقط فيه إنسان 
لو بنى مسجداً في الطريق؛ فتلف بسببه شيء 
ضمان معلّم السباحة 

لوسر التشحدق أو هدنوا حائطا نققل أحدهم 
لو اصطدمت سفينتان 

لو أصلح فق أو أبدل لويسا فقرقت 

ما يضمنه صاحب الجدار بوقوعه 

ما يضمن بنصب الميازيب والرواشن إلى الطرق 
لو أجّج ناراً فسرت وأتلفت 

لو بالت دابّته أو ألقى قمامةٌ فزلق إنسان 

لو وضع إناءً على جدار فسقط فأتلف 

جناية الدابّة الصائلة أو الجناية عليها 

حكم ضمان جناية الهرّة المملوكة 

لو هجمت دابّة على أخرى فجنت 


لو دخل دار قو فعقره كلبهم 
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يقرا بلدا اتقو اوها وساتتها 
لو القت الدائة راكبها 

لو أركب مملوكه دابّةَ فجنت 

لو دخلت دابّة زرعه المحفوف بزرع الغير 
البحث الثالث: فى تزاحم الموجبات: 

لو اثفق مباشر وسبب 

لو اجتمع سبيان 

لو هلكا بوقوع كل منهما على الآخر 

لو قال: «ألق متاعك في البحر» وها أشبهد 


مسائل الدّبية: 


لو وقع في الرّبية فتعلّق خا والفاتي بعاليش: 


اوعدو قيوة ان كرقها نا او اخناهيا 


النظر الثالث: فى الجناية على الأطراف: 


المقصد الأوّل: 5 ديات الأعضاء: 
ثبوت الأرش فيما لا تقدير فيه 
دية شعر الراسن واللحية 

دية شعر الحاجبين 

دية الأهداب 

دية العينين 

دية الأجفان 

دية عين الأعور 


ع 


57 


"١ 0/ 
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/ 5 
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51/ 
17 


ةورث الك 

دية المنخرين 

ويه الاذتية 

دية الشفتين 

ونه اللنساك (الأععان بالخرووف ل بالمنباحة) 
لو جنى على لسانه اثنان 

لو قطع لسان طفل 

لو ادّعى المجني عليه ذهاب نطقه 

لو ذهب كلامه بالجناية ثم عاد 

لوكان للسانه طرفان فأذهب الجاني أحدهما 
دية الأسنان 

حكم السرّ الزائدة 

تغيّر لون السنُ 

لو انصدعت السنٌّ ولم تسقط 

لو قلعت السنّ مع أصلها أو كسر ظاهرها 
حل عر 

ل افق نه البقليعة | حفلها كانه 
دية العنق 

ذيةاللحبية 

دية اليدرين 

لو كان له ,يد زائدة 

ونه الدراعية والتضيد يت 

دية الأصابع 


7 
ا 
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ةل نامل 

دية الاإصبع الزائدة 

دية شلل الأصابع 

ذية الاطفار 

دية الظهر 

دية النخاع 

دية الثديين 

دية الحلمتين 

ذية الذكر 

دية الخصيتين 

دية الشفرين 

ثبوت الحكومة في الرَّكب 

دية اللإفضاء 

دية الأليتين 

دية الرجلين 

دية الأضلاع 

لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطه 
لو ضرب عجانه فلم يملك بوله وغائطه 
دية كسر العظم وموضحته ورضه وفكه 
دية الترقوتين 
لو داس بطن إنسان حنّى أحدث 
لو افتض بكرا بإصبعه فلم تملك بولها 


جواهر الكلام (ج 14) 


الطهارة / مسح الوجة في التيكم --------- ب بيس لالام 
وإن تسومح فيه » فتأمّل . 

إنها البحث في تعيين ذلك البعض » فنه الجبهة من القصاص أي 
الطرف الأعلى من الأنف إجاعاً محصلاً ( ومنقولاً"» مستفيضاً بل 
متواتراً » كدعوى الحسن (" تواتر الأخبار بأنه ( صلّى الله عليه وآله ) حين 
علم عمّاراً مسح ببها جبهته وكفيه » وإن كدا لم نعثر إلا على مويّق زرارة عن 
أبي جعفر ( عليه السلام ) سأله «عن التيمّم » فضرب بيديه الأرض ثم 
رفعهما فنفضهها ثمّ مسح جبهته ... » 17 مع أَنَ المنقول عن الكاني!”' مع 
أضبطيّته بل والتهذيب”" في روايته عنه أيضاً (( جبينه » نعم في أكثرها 
التعبير بالوجه » وفي حسن ابن أبي المقدام عن الصادق : ... ثم مسح 
جبينه ... » "2 كصحيحي زرارة عن الباقر ( عليه السلام )0 , المرويّين 


)١(‏ ممن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص15 » وابن 
سعيد قِ الجامع للشرائع : الطهارة/ باب التيمم ص5" « والعلامة قٍ الأرشاد:: 
الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 5*8 » والشهيد في الدروس : الطهارة / كيفية التيمم 
ص١١‏ . 

0( نقل الاجماع في : ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8 ٠١‏ ؛ وروض الجنان : 
الطهارة / اسباب التيمم ص١١‏ ء والروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص58١‏ . 

م راجع هامش رقم (4) من ص ه8". 

(1) وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح" ج؟ ص1756 . 

(5) الكافي : باب صفة التيمم ح١‏ ج” ص١5‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح١١‏ ج١‏ ص١١7.‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح7١‏ ج١‏ ص95١7»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
خ 17 ج١‏ ص ١17١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح” ج” ص/ل/اة . 

(8) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح١؟‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ مستطرفات السرائر: نوادر أحمد بن 
محمد بن أبي نصرح؛ ص55 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من أبواب التيمم ح8 و؟ ج١‏ 


المقصد الثانى: فى الجناية على المنافع: 


العقل 
السمع 

ضوء العينين 
لشم 


الذوق 


لو جني عليه فذهبت قوّة الإمناء أو الإحبال أو الاإرضاع... 


دية سلس البول 
الصوت 


المقصد الثالث: فى الشجاج والجراح: 


ذا ها وقدقها و اهاوه 
الغارهة 


المنقلة 

العاهوية 

الدامغة 

دية النافذة في الأنف 


ذرة ع القئقة حتن تبوى الاسساة 


دية الجائفة 


دية النافذة فى الأطراف 
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لو لطمه فاحمرٌ الموضع أو اخضرٌ أو اسودٌ 

ددية شلل العضو 

مقدار ديات شجاج الوجه والبدن 

مساواة المرأة للرجل في ديات الأعضاء حتّى تبلغ الثلث 
كيفيّة حساب ديات أعضاء المرأة والذمّي والعبد 

معنى الأرش والحكومة وكيفيّة استخراجهما 

الإمام ولي من لا وليّ له في القصاص والدية 


النظر الرابع: في اللواحق: 

الأولى: في الجنين: 

دية الجنين لو تمّ ولم تلجه الروح 

'ددية الجنين لو تمّ وولجته الروح 

دية الجنين لو لم يكن تامًا 

لو فتلت المراة فمات معها جنينها 

لو القك الفرا يلها 

من يرث دبية الجنين 

دية أعضاء الجنين وجراحاته 

لو أفزع فعزلء أو عزل اختياراً 

لو لمريعلم أن الشاقط ميدأ تنوه إقيان 

لو ضرب كافرة أو أمة فألقت جنينها بعد إسلامها أو عتقها 
لو أسقط الجنين فادّعى الول أنّه كان حيّاً 
لواضريها قات عن سقوطه او قدلة اضر 

لو وطئها ذمّي ومسلم لشبهة ثم سقط بالجناية 
لو ضربها فألقت عضو اً أو كر 


جواهر الكلام (ج 44) 
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تعلق اقرة اللعنيق لكان او العاقلة بوسدة اذاتيا 
دية قطع رأس الميّت وجوارحه (ومصرفها) 


الثانية: فى الجناية على الحيوان: 

مأكول اللحم 

غير مأكول اللحم وتصمحٌ ذكاته 

ما لا يؤكل ولا يذكّى (كلب الصيد والغنم والحائط والزرع...) 
دية ما يملكه الذمى دون المسلم 

الفمان لز أتلت مرا أو آله ليو 

لو جنت الماشية على الزرع 

بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر وانكسر 

دية الكلاب الثلاثة مقدرة على القاتل دون الغاصب 

الثالئة: فى كفّارة القتل: 

كفّارة قتل العمد وقتل الخطأ 

ثبوتها مع المباشرة لا التسبيب 

وجوبها بقتل المسلم 

هل تثبت لو اقتصٌ من القاتل؟ 

الكفارة على الصبي والمجنون والكافر وقاتل نفسه ومن اباح الشرع قتله 


الرابعة: فى العاقلة: 

من تثبت عليه دية القتل 

العاقلة هي العصبة (ضابط العصبة) 
من يدخل في العقل ومن لا يدخل 


و١‎ 


117 


/) 
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تحمّل العاقلة دية الموضحة فصاعداً 

مدّة أداء العاقلة الدية واللأرش 

ما لا تتحمّله العاقلة من الدية 

لا يتحمّل المولى جنا.ية مملوكه 

عقل ضامن الجريرة ثم الاإمام بعد فقد العصبة 
كيفيّة التقسيط على العاقلة وكمّكته 

هل يجمع بين القريب والبعيد في العقل؟ 

هل تؤخذ الدية من الموالي مع وجود العصبة؟ 
لو زادت الدية على العاقلة أو العاقلة عن الدية 
لو غاب بعض العاقلة 

زمان ابتداء التأجيل في دية الخطأ 

لو حال الحول طولب الموسر ولو من التركة 
لو كانت العاقلة في بلد آخر 

لولم تكن عاقلة أو عجزت عن الدية 

لو تعلّقت الدية بالجاني فمات أو هرب 

لا يعقل إلا من عرف انتسابه إلى القاتل 

لواقة بح جهو[ ثم ادّعاه آخر ثمّ ثالث 
حكم الدية لو قتل الوالد ولده 

لا تضمن العاقلة عبداً ولا بهيمة ولا إتلاف مال 
لو رمى طائراً وهو ذمّي ثم أسلم فأصاب مسلماً 
ارورم مسلوظائرا نه اوقد فأضاب سدلنا 
خاتمة الكتاب 


محتويات الكتاب 
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م عطعللدطسس سس يبلل سب ججؤاهرالكلام (ج0) 
في الفقيه ومستطرفات السرائر عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في تعليم 
عمّارء لكن بتثنية الجبين في الثانية » كإحدى نسختى الفقيه في الأولى . 

لكتّك قد عرفت القطع بإرادة ال حبار الي فيحن أن 
يكون هنا إمَا الجببة للمويّق الأول » أو الحبين للحسن والصحيحن » بل 
والمويّق الأول على ما عن الكاني أيضاً» وإحدى روايق ي الشيخ عنه » أو هما 
معأ للجميع . 

إلا أن الإجماع محضله ومنقوله على وجوب مسح الجبهة ينني احتمال 
الثاني ؛ أي الاقتصار على الجبين » وإن كان ربّا يظهرمن اقتصار 
المداءة 00 عليه بل والفقيه © لكن مع زيادة الحاجبين » ولعلّه لا يريده فيهما 
كالأخبار المشتملة على الجبين » ولذا لم يُحك عنه خلافاً في ذلك . 

فانحصر الجمع بين الأخبار حينئذٍ في الاحتمالين , وأقواهما الثاني ؛ 
لعدم التعارض بينها , وتعدّد ما دل على الجبين » وقوّة دلالته خصوصاً ما 
اشتمل منها على التثنية » واحتمال كون المراد بالجهة ما يشملها”" , بل 
لعله حقيقة عرفيّة خصوصاً هنا , وعدم امخرج هنا عن احتمال أصالة 
المساواة للوضوء مع قربه لوجه الوضوء , ونا دلَ على المسح بالكفين من 
الأخباووعييها: خصوصاً مع اعتبار الدفعة كيا صرّح به بعضهه!' ؛ 
ضرورة ةِ عدم سعة الجبهة امجرّدة عن الجبينين لذلك »وتوقيفية العبادة»وغيرذلك . 


ص/407 وي الاخير افراد الجبين . 
)00( الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص49 . 
(0) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح١؟‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 
() الأولى : ما يشملهما . 
(4) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص76 . 


الطهارة / مسح الوجة في التهم ‏ _ ب إ# 


فيجب حينئذٍ مسح الجبهة والجبينين وفاقاً للهداية 7" والفقيه”" وجامع 
المقاصد (؟ ومجمع البرهان 29 والمدارك © وشرح المفاتيم () 3 
ومنظومة الطباطبائي ' "' وامحكي عن المقنع 0 والكاتين 0 
العدان ”” '' وصريح فوائد الشرائع (11) فخاضية آلا 9 0 
السو 209 ومانية اليس 0ك والبواتك "1 وسيالة فاضي 


العا 1 وي الروضه أن « فيه قوة 11 و والروض )لك اين 


. الحداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص45‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح 7١‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١41‏ . 

(:) مجمع الفائدة والبرهات : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص4 7580-7 . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١١3‏ . 

(5) مصابيح الظلام : شرح مفتاح/77 ذيل قول المصنف : «التيمم مسح الجبهة » ج ١ص 5١ ١‏ ( مخطوط ) . 

(07) الدرة النجفية : كيفية التيمم ص45 . 

(8) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص" . 

(1) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية التيمم ص0٠‏ . 

. المصدر السابق‎ )١( 

.) فوائدالشرائع : الطهارة/ كيفية التيمم ذيل قول المصنف : « ثم يمسح الجبهة بها » ص ١ه (مخطوط‎ )١١( 

)١١(‏ حاشية ارشاد الإذهان ( للكركي ) : الطهارة/ في التيمم ذيل قول المصنف : « إلى طرف 
الانف الاعلى » ص"؟ ( مخطوط ) . 

)1١(‏ المطالب المظفرية : الطهارة / في التيمم ذيل قول اللصنف : « والأولى مسح الجبينين 
والحاجبين » ص١4‏ ( مخطوط ) . 

. نقله عنها في مفتاح الكرامة : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص"4‎ )١4( 

(15) مسالك الافهام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١١‏ . 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"4 5 . 

(10) الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص58١‏ . 


ا و 22222222 2 7 ا جواهرالكلام (ج2) 


به» )١1(‏ » ومجمع البرهان «إنه المشهور» 9 , بل في حاشية المدارك 9) 
عن الأماق تسبعه إ ديق الامامة ثارة مواله فضى عله مشا نا لخر 
وف شرح المفاتيح : « لعله لا نزاع فيه بين الفقهاء » 29 , وفي كشف اللثام 
أنه « مكن دخوله في مراد الأكثر» ©" , 

قلت : وهو كذلك ؛ لأنَ السيّدين7" والشيخين 7" والحلى 0 وبني 
فريس نويروا" اأوسييية 1101 وعى غير 17 1ن كرو الفط الحوة ويل 
اوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الانف » بل هومعقد إجماع 


. ١؟5ص روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم‎ )١( 

0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص4؟3 . 

() حاشية المدارك : الطهارة/ كيفية التيمم ذيل قول المصنف : « أو على أن ال مراد بمسح الوجه 
مسح بعضه » . 0 

(4؛) مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح 7٠‏ ذيل قول المصنف : « التيمم مسح الجبهة » 
ج١1‏ ص١ 1١‏ ( مخطوط ) . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4١‏ . 

(5) الانتصار: الطهارة/ في التيمم ص””» والغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في 
ابجع عن 1 

(0) المقنعة : الطهارة/ التيمم واحكامه ص١5‏ » والمبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ 
ص *”», والنهاية : الطهارة/ التيمم واحكامه ص » والاقتصاد : الطهارة/ التيمم 
واحكامه ص 75١‏ . 

(6) الكافي في الفقه : الصلاة/ الفصل الرابع من الشرط الثاني من شروطها ص5١‏ . 

(9) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص15 . 

. 7١ص الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم‎ )٠١( 

)00110 الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص5؛ . 

فق60 كابن البراج في المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص“"1؛ ؛ وسلار في المراسم : 
الطهارة / كيفية التيمم ص6ه . 


الطهارة / مسح الوجه في التتياهم ب _<ا-ل<.1د1 ر ‏ > سس ١‏ 
الأولين , اللّهم إلا أن يستفاد من الغاية ذلك » وفيه منع . 

بل قد يعطى التدبّر والتأمّل الجيّد في عبارة المعتير 7" والتذكرة 9) 
والمختلف 0©) والمنتهى 40) والذكرى *2 وغيرها ”2 عدم الخلاف في ذلك 
بين الأصحاب ء وأنَّ المراد من الجبهة عندهم ما يشمل الجبين على تفاوتها 
مترتبةٌ في شدة الظهور بذلك ؛ لاقتصارهم على ذكر الخنلاف في استيعاب 
الوجه وعدمه , واستدلال بعضهم بأخبيار الحيان على الجبهة , وعدهم أبا 
جعفر بن بابويه وابن الجنيد من القائلين بمسح الجبهة » وقد عرفت نص 
هؤلاء على الجبين » بل وإبن أبي عقيل أيضاً ‏ فإنه قد حكى عنه في 
اخحتلف بعد دعوى التواتر السابق في الجبهة ما يشعر بإرادة الجبين منه , 
حيث أسنده إلى فعل النبىّ ( صلَى الله عليه وآله ) » فهذا مع ما سبق 
منهم فضلاً عن توجّه أحد منهم إلى علاج تعارض ما دل على الجبهة 
والجبين- كالصريح فيا قلناء سيّا مع نصّ الشهيد في الذكرى '"ا 1 
خلاف الصدوق في الحاجبين وتركه في الجبينين » إلى غير ذلك . 

نعم » قد يومئ إلى خلاف أبي جعفر عبارة المعتبر0» في الجملة » مع 
احتماها قويّاً إرادته بالنسبة للحاجبين , فلاحظ وتامّل جيّدا . 


. المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص5885-984‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ 3 

(0) مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية التيمم ص٠٠‏ . 

(4) منتهبى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص ١55-١10‏ . 
(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8١٠‏ . 

() كمدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟١‏ ص١١؟‏ . 
(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8١٠‏ . 

(8) المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص86" . 


جواهرالكلام (ج0) 

ومن ذلك ظهر لك سقوط ما في الحدائق 27 , وتبعه الفاضل المعاصر 
في الرياض 7(" , من اختيار الجممع الأول أي حمل أخبار الجبين على الجبهة 
محازاً للمجاورة » مؤْيّداً له بورود لفظ الجبين مفرداً » وبأنه بدون ذلك يخلو 
فااغلية الأضيذات مين التتصيصن الية عن المتفيد» ايكون تادر : 
وبإطلاقه على الجبية في باب السجود في حسنة عبد الله بن المغيرة7" ومويّقة 
عمّارة» : «لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب جبينه » كإطلاق لفظ 
الوجه عليها فيه أيضاً في صحيح أي بصير: «... إني أحبٌ أن أضع 


وجهي موصسع قدمي 53 0 وحسين بن حماد: « جر وجحهك عل 
(0) | 


دقن 





الأرض من غير أن ترفعه »2 الحديث . وبالرضوي : « ... وتمسح بها 
وحهك موصع السحود ... د إلى آخره . 
إذ الذي ألجأهما إلى ذلك -مع أنه لا يتأتى فها اشتمل على التثنية 


. الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج4 ص89"‎ )١( 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص8/. 

م( الكاني : باب وضع الجبية على الارض ح؟ ج" ص78 , وسائل الشيعة : باب 6 من ابواب 
السجود ح/ا ج41 ص6 15 . 

(4) تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها حمه ج؟ ص58؟ » الاستبصار: 
الصلاة / باب 187 ح؛ ج١‏ ص/777ء وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب السجود ح4 ج4 
ص 165. 

(9) تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح84 ج؟ ص 80 » وسائل الشيعة : 
باب ٠١‏ من ابواب السجود ح؟ ج1 ص554 . 

0530( تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١١‏ كيفية الصلاة وصفتها ١١8‏ ج؟ ص؟7”17 2 
الاستبصار: الصلاة / باب /181 ح" ج١‏ ص 7*٠»‏ , وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب 
السجود ح؟ ج4 ص١51"5.‏ 

(0) تقدم في ص 107-707 


الطهارة / مسح الوجة في التبيام ب ل ا #81 
منهاء ولا يجامع ما دل على المسح بالكفين » وفيه ترجيح المتّحد على 
لمتعدّد ‏ بل الأضعف من وجوه على الأقوى . بل لعله لا تعارض بينها مع 
ما في الرضوي أيضاً : « ... إني أروي إذا أردت التيمّم اضرب إلى أن 
قال : تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك ... »37 , وما 
يرسله حجّة عندنا مع الانجباردون ما يذكره ‏ إلى غير ذلك ظتهما اتفاق 
الأصحاب على الجبهة في الوجوب دون الجبينين , وهما المكتنفان بها من 
جانبها مرتفعاً عن الحاجبين . وقد عرفت ما فيه . وكأنّ الذي غرّهما في 
ذلك التعبير بالجبهة من أكثر المتأخرين » مع جعل جماعة منهم كالحقّق 
الثاني '' وغيره”" القول بإلحاق الجبينين مخالفاً له وإن اختاروه , لكتّك 
قد سمعت التحقيق . 

نعمء ل نعثر على ما يدل على ما ذكره في الفقيه”؟' من الحاجبين وإن 
نفى البأس عنه في الذكرى 9 , بل اختاره في جامع المقاصد ”© ناقلاً عن 
الصدوق أن به رواية , مع أنا لم نجد ذلك منه في الفقيه والهداية ولا حكي 
عن المقنع أو الأمالي » نعم في ذيل الرضوي : « روي أنه يمسح على جبينه 


70 7١7 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 41١‏ . 

(6) كالشهيد في الذكرى : الطهارة/ واجبات التيمم ص8 ٠١‏ والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص 77١-75١5‏ » والخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب 
التيمم ص”١١-4١٠.‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح 7١‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8١٠‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١45‏ . 


سسسسسسس ب جواهرالكلام (ج4) 
وحاحبيه 0 6 فلعل ذلك منه شهادة على كون فقه الرضا هن كتنت 
الصدوفق . 


وعلى كل حال فثبوت وجوب ما زاد من الحاجبين على المقدّمة بذلك 
ونحوه نظر بل منع ؛ للأصل » وعدم ذكره في شيء من أخبار التيمّم البياني 
وغير ذلك » وإن كان أحوط , خصوصاً مع ملاحظة ما عساه يظهر من 
المنتبى من كون مسحههما من المسلّمات , حيث قال بعد أن فرغ من البحث 
عن مسح الوجه : «( فروع) ثالثها: لا يجب مسح ما نحت شعر 
الحاجبين » بل ظاهره كا ماء لما بيتّاه »7 » وما في شرح المفاتيح بعد أن 
حكى عن الأمالي أنه قال : « مضى على مسح الجبين وظهر الكفين 
مشايخنا »7 قال : «وأظته قال : والحاجبين » لكته سقط من 
ل 

إلا أنه قد يريد الأوّل ما كان منه من باب المقدّمة . أوما يل طرف 
الأنف ء ول يغبت ما ظتّه الثاني » بل ولوثبت لكان متبيناً خلافه بالنسبة 
الل 


والمراد بطرف الأنف في كلام الأصحاب الأعلى ؛ وهوما يلى الجبهة » 


١ج‎ ١ح من ابواب التيمم‎ ١١ فقه الرضا: باب 4 ص١5 », مستدرك الوسائل : باب‎ )١( 
. ص "اه‎ 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص”1١‏ . 

(") الامالي : امجلس الثالث والتسعون ص5١ه‏ . 

(4) مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح 51 ذيل قول المصنف : « التيمم مسح الجبهة » 
ج١‏ ص١٠‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / مسح الوجة في التيكم ب ب #48 
كما صرّح به بنو حمزة'" وإدريس”(" وسعيد'"' والعلامة”) والشهيدان©» 
وغيرهم (2 , لا الأسفل » بل في السرائر وغيرها الإزراء على من ظنّ ذلك 
من المتفقهة, وهو كذلك ؛ لعدم اندارجه في شيء ممّا في الأخبار من الجبهة 
والجبين بعد تنزيل اخبار الوجه عليهها كما عرفت» لكن في ا محكي عن الامالي 
نمدا لهرت اللادين اناك اليج دن تصاض تتدزال اين إلى فرك 
الأنفتن الأعلى وإلى الأسفل أولى.. .»20 إلى آخره؛ وكذا الجعفرية(0, 


)١(‏ الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص١‏ إلا أنه لم يصرح بالاعلى ولذا نقل عنه العلامة في 
المنتَّى اطلاق الانف » منتّهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص45١‏ . 

(؟) السرائر: الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص15 . 

(*) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص45 . 

(1) نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص ه١5‏ . منتهى المطلب : الطهارة / كيفية 
التيمم ج١‏ ص ١4‏ » تذكرة الفقهاء : الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ ص"” », ارشاد 
الأذهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص34 . 

(5) البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم ص””"» الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم 
ص١٠‏ » اللمعة الدمشقية: الطهارة/ في التيمم ج١‏ ص508١‏ » روض الجحناك : 
الطهارة / اسباب التيمم ص ١175‏ , الروضة البهية : الطهارة/ في التيمم ج١‏ ص58١2‏ 
مسالك الافهام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١١‏ . 

(7) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج ١‏ ص 145١‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 5١9‏ » والفاضل اللندي في كشف اللثام : 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4١‏ . 

(0) عبارة الأمالي هكذا : « اذا أراد الرجل أن يتيمم ضرب بيديه على الأرض مرّة واحدة ثم 
ينفضههما فيمسح بها وجهه» ثم يضرب بيده اليسرى » وقد روي أن يمسح الرجل جبينه 
وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه ... » الامالي : المجلس الثالث والتسعون ص5١‏ . 

(8) الجعفرية ( ضمن رسائل الكركي ) : في التيمم ص19 . 


ان جواهرالكلام (ج0) 


وعن حاشية الإرشاد(''ولم نقف على ما يشهد له كا محكي عن بعض في المنتهى (5) 
أنه المارن إلا إطلاق لفظ الطرف في معقد إجماع السيّدين7» وكلام بعضهم» وأنه 
يسجد عليه كالجبهة للإرغام» لكن يظهرمن الجامع!؟ هنا أن الذي يرغم به في 

ثم إنه قد يظهر من المآن كيا صرّح به جماعة "© وجوب الابتداء في 
المسح من الأعلى على حسب الغسل في الوضوء ء بل في الكفاية7) 
والحدائيت") ) إنه المشهور» « وشرح المفاتيه!") نسبته إلى ظاهر 
الأضحات: الي 37 إن ظاهر عبارة المشايخ , وهو كذلك , بل لعلّه 
ظاهر ا محكى عن الأمالي!''“منسوباً إلى دين الاماميّة » وإن احتمل فيها 





)١(‏ حاشية ارشاد الاذهان ( للكركي ) : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « الى طرف 
الانف الاعلى » ص"7 ( مخطوط ) . 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص”؟١‏ ولم يصرّح بذلك . 

() الانتصار : الطهارة/ في التيمم ص ؟"» الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في 
التيمم ص "157 . (4) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص45 . 

(5) كالشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / واجبات التيمم ص6 2٠١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ ص :9١‏ » والشهيد الثاني في روض الجنان : 
الطهارة / اسباب التيمم ص5؟١‏ . 

(5) كفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم ص8 . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج14 ص48" . 

0( مصابيح الظلام ( للهيبهاني ) : شرح مفتاح 71٠7‏ ذيل قول المصنف : « التيمم مسح الجحبهة » 
ج١1‏ ص"5 ١‏ ( مخطوط ) . 

() يوجد اشتباه في النسخة المطبوعة من المنتبى ( ج١‏ ص45١‏ ) », ولذا استخرجنا القول من 
ا خطوطة » راجع منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ص456 . 

."40 راجع هامش رقم (/) من ص‎ )٠١( 


الطهارة / مسح الوجه في التعُم ل ل بياس 497 
كالمتن وبعض العبارات أو جبيعها التحديد للممسوح . 

للمنزلة والبدليّة المشعرة بالمساواة في الكيفيّة » سيّا بعد قوله 
( عليه السلام ) : 0... التيمم لعافت لوو 1 » وللمنساق إلى الذهن 
من التيمّمات البيانيّة للسائل عن الكيفيّة » بل لا يخطر بالبال غيره قبل 
التنبيه سيّا مع ملاحظة كيفيّة الوضوء , فلا يقدح عدم النصوصيّة في شيء 
منها على الابتداء بالأعلى حتّى يتأسّى به » على أنه لووقع في البيان لذلك 
السائل ابتداء بغير الاعلى لنقله ؛ لظهور سواله بإرادة الاقتداء بخصوص ما 
وقع من ذلك الفعل المشخخص » وأنه لم يكتف بإطلاق المسح الواقع في 
الكتاب والستّة » ولا أنكر علهم في السؤال له , فيعلم منه عدم كفايته أو 
يشك , وللاحتياط اللازم المراعاة هنا سيما بعد ما عرفت من فتوى 
الأصحاب نضا وظاهراً, والرضوي : «... تمسح بها وجهك موضع 
السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ... »( وإن احتمل التحديد 
للممسوح أيضاً : فا عن مجمع البرهان”" من القول بعدم الوجوب كما 
عساه يظهر من المدارك © للإطلاق لا يخلومن نظر. 

ثم إنه مرّ في الوضوء في كيفيّة الابتداء بالأعلى ما يغني عن الإعادة ؛ 
لظهور اتحادهما في ذلك بناء على القول به , كاتحادهما أيضاً في حكم 
الجبيرة بلا خلاف أعرفه فيه» كما أنه قد مرّ في الضرب باليدين ويأتي في 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح١؟‏ ج١‏ ص ه١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب 
التيمم ح١‏ ج؟ ص 119 . 

(0) تقدم في ص7١"‏ ص”70. 

6 جمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص17١7‏ . 

(:) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص"'١؟‏ . 


0 لسغل لل ل لل لل ججواهرالكلام (ج0) 
المسحعليههما ما يغني تأمّله عن كثير مما ذكر هنا » كالمسح بالكفين في حالتي 
الاختيار والاضطرارء وكالنجاسة على الجبهة أوعلى الماسح متعدية أولاء 
ونحوذلك , فلاحظ وتأمّل جيّداً . 

و #ثالثها : مسح كل من اليدين في الجملة ضرورة من المذهب إن 
لم يكن من الدين » والكفّين ومن الزندين إلى رؤوس الأصابع على 
المعروف بين الأصحاب» بل في ظاهر الانتصار('" أو صريحه كصريح 
الغنية2'7 وعن الناصريات7" الإجماع عليه » كما في المحكي عن الأمالي بعد 
نسبته للرواية أنه « مضى عليه مشايخنا »219 » بل عنه أيضاً أنه « من دين 
الاماميّة »2*0 , 

للتيمّم البياني قولاً وفعلاً في المعتبرة المستفيضة جتاً إن ل تكن 
متواترة : الل سيم زرا اس الباترز يباور 5 
اونا اي ا ا ' وهونصٌ في خلاف ما 
حكاه المصيّف7(" وغيره(" منسوباً إلى عليّ بن بابويه من وجوب مسح 
الذراعين * أيضاً حتى قال من جهته : +( والأّل أظهر»#وكان اللائق 


. الانتصار: الطهارة / في التيمم ص؟”‎ )١( 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في التيمم ص"4657 . 

() المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة 45 ولا ص4١"‏ . 

(:)و(5) الأمالي : الجلس الثالث والتسعون س١٠ه‏ وه١ه‏ . 

(5) تهذديب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح” ج١‏ ص8١3‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
التيمم حه ج؟ ص/ال!1 . 

(0) المعتبر: الطهارة / كيفة التيمم ج١‏ ص7”84. 

(8) كالعلامة في امحتلف : الطهارة / كيفية التيمم ص٠5‏ » والفاضل ال مندي في كشف اللثام : 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص48١.‏ 


الطهارة / مسح الكقين في الام ل ننس #44 
به القطع بفساده لما عرفت » وللباء في الآية الشريفة 0 المفسّرة بالصحيح 
السابق جع ولعدم فدح خلافه بعد معروفيّة نسبه في نحصيل الإجماع هناء 
سيّها مع عدم تحققه أيضاً بقرينة ما سمعته من ولده في الأمالي هنا وني 
الوجه , ونصّه في الهداية © والفقيه 9) وعن المقنع » بخلافه من غير 
تِردّد » مع عظم منزله والزاه ميوفا صندة: 
كها أن اللائق القطع برد ما يشهد له أو حمله على التقيّة » مما في خبر 
ليث المرادي عن الصادق ( عليه السلام ) في التِيمّم : « ... وتمسح بهما 
وحهك وذراعيك (( 0 ومضمر سماعة ف اللو )0 ... مسح بها وجهه 
وذراعيه إلى المرفقين » '"؟ جواب سؤاله عن كيفيّة التيمّم » وصحيح ابن 
مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) عن التيمم : 0 ...ثم ضرب بشماله 
الأرض » فسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع » واحدة على ظهرها , 
وواحدة على بطنها» ثم ضرب بيمينه الآرض » ثُمَ صنع بشماله كما صنع 
عع اننا الحديث . 
)١(‏ أي قوله تعالى : « فامسحوا بوجوهكم وايديكم ... » سورة المائدة : الآية 5 . 
(0) في ص 69” . 
0( الحداية ((ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص41 . 
(4) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح١؟‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 
(5) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص" . 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 4 ح ١١‏ ج١‏ ص5 5١‏ » الاستبصار : الطهارة/ باب ٠١"‏ 
ح؛ ج١‏ ص 17١‏ , وسائل الشيعة : باب من ابواب التيمم ح" ج ١‏ ص17/8؟ . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب و حه ج ١‏ ص8 75١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ؟١٠‏ 
ع0 ص ١7١‏ ءوسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم ح” ج " ص 181١‏ . 
(4) تقدم في ص 7١"‏ . 


6 





جواهرالكلام (ج0) 

عملاً بما ورد(" منهم (علييم السلام ) من العرض على كتاب الله 
والقسّك مما وافقه » وعلى مذهب العامّة والأخذ مما خالفه » واحتمال المرفق 
في الصحيح الزند» واشتماله على تثليث الضربات » والطعن في سند 
الأول » والثاني بالإضمار وغيره , واحتمالما إرادة بيان الحكم لا الفعل 
كما عن الشيخ(" ؛ أي كأنه غسل ذراعيه في الوضوء . 

فلا وجه بعدذلك وما تقدم للجمع بينها وبين ما دل على الاوّل 
بالتخيير وإن أمكن أن لا يكون مما بين الأقلَ والأكثرء بل لعلّه خرق 
الإجماع المركب والبسيط , وما في المعتبر أن « الحقّ عندي أن مسح ظاهر 
الكفين لازم » ولومسح الذراعين جاز, عملا بالأخبار كلها ؛ لأنه أخذ 
بالمتين 76" لا يريده » بل مراده الاحتياط كما يشعر به تعليله » وهوغير 
التخيير» ولا بأس به في حقّه ؛ لعدم قطعه . 

أق الاستعح به كراهن الك 7 اموا رلم7 اسعمالة ويل عق 


() كما في الخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين . عن محمد بن 
عيسى » عن صفوان بن يحيى » عن داود بن الحصين , عن عمر بن حنظلة قال : « سألت 
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينها منازعة في دين أو ميراث ... قلت : 
فإن كان الخبران عنما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال : ينظر فا وافق حكمه حكم 
الكتاب والستّة وخالف العامة فيؤخذ به » ويترك ما خالف ححكمه حكم الكتاب والسنة 
ووافق العامة » . 

الكاني : باب اختلاف الحديث ح١٠‏ ج١‏ ص/77 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 

صفات القاضي ح١‏ ج8١‏ ص5 . 

. 7١١ص‎ ١ج‎ ١6ح ذيل‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 

() المعتير: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 88-7410" . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص45١-1417.‏ 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟١‏ ص5١‏ . 


وه 





الطهارة / مسح الكفين في التيمم 
كشف الرموز''" الحكم به حاكياً له عن الحسن بن عيسى » وإن كان 
لا يقدح فيه ظهور الخبر ني التقيّة » للتسامح الذي قد يكتفى من جهته 
بالاحتمال على بعض الوجوه», وعليه بنى استحباب الوضوء من بعض 
أسباب العامّة » لكن إعراض الأصحاب عن ذلك هنا منع الحكم به . 

وما في الحدائق أن أصحابنا جمعوا ببن هذه الأخبار بالتخييرأو 
الاستحباب”" » ثم أخذ بذكر التعجّب منهم وما لا يليق به منه إليهم من 
غير مقتض- ل أتحقّقه من أحد منهم » ولوثبت ما حكاه لكان الحريّ 
بالا تباع ؛ إذ بفتاواهم تعرف أسرار الأخبارء ويتكشف عنها الغبار. 

كما أني لم أتحقق ما حكاه في السرائر”" عن قوم من أصحابنا أن المسح 
على الكفين من أصول الأصابع إلى أطرافها » ونسبه في كشف اللثام» إلى 
القيل » وهو محجوج بجميع ما تقدّم من الأخبار ومحكيّ الإجماع , بل لعله 
كسابقه لا يقدح في المحصّل منه وإن جهل نسبه عندنا , لكنّه -مع عدم 
اعتبار ذلك في الإجماع عندنا معروف عند ناقله على الظاهر وانه غير 
الامام » ولذا لم يكترث به . 

مع أنه قد يشهد له مرسل حمّاد بن عيسى : « إِنْ الصادق 
( عليه السلام ) سئل عن التيمّم فتلا هذه الآية ( والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهم! ) » وقال : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى ا مرافق ) قال : 
فامسح على كفيك من حيث موضع القطع , وقال : ( وما كان ريك 


. ٠١ ١ص‎ ١ج كشف الرموز: الطهارة / في التيمم‎ )١( 

. "5٠ الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج؛ ص‎ )١( 
. ١؟0/ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه‎ )"( 

(:) كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص48١‏ . 


6 ب ل ل لصي سس ب جوهرالكلام (ج0) 
فننا) د مخ إمكان حمل روايات الكت عليه . 

لكنّه -مع قصوره عن معارضة ما تقدّم بالإرسال وغيره- إنما يتم لو كان 
«١احيث‏ » مغنافا ال لفظ (( موضع القطع » ظ والفصيح إضافته إلى 

استدلّ على أن المسح على الكفين بن اليد مع الإطلاق يتبادر منها الكقّ , 

وإذا أريد الزائد عليها نصّ عليه ؛ بدليل آيتي السرقة والوضوء , مع احتماله 

ايها الإلزام للعامّة » وتعلم الاستدلال علهم » فيراد حينئذٍ موضع القطع 

عندهم , أو غير ذلك » فلا يعارض ما سمعت . 
كا انسل بعارفة السؤال عن كيفيّة التيمّم في الصحيحين7" عن 

الصادق ( عليه السلام ) بعد أن حكى قصّة عمّار وقبله : (.. فسح 

وجهه ويديه فوق الكفّ قليلاً » وإن ظهرمن الفقيه(" الفتوى ببم! في بدل 

الجنابة خاصّة ء ولعله لاشتمالهما على قضّة عمّارء بل مطلقاً عن المقنه©) 

لإطلاق السؤال فهها عن كيفيّة التيمّم ؛ لوضوح قصورهما أيضاً عن معارضة 

م تقدم 1 واحتمالهما ككلام الصدوق المسح فوقها من باب الممدمة 0 

فلا خلاف منه حينئَذٍ » وأنّ السائل رآه يمسح فوقها وإن لم يكن مسح إلا 

0غ( الكافي : باب صفة التيمم ح" ج” ص >" » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1ح" ج١‏ 
ص 3١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب التيمم ح" ج" ص .58١‏ 

(١‏ أي خير أبي ايوب الخزاز الذي ذكرناه في هامش رقم )1١9(‏ من ص17!4 » وخبر داود بن 
النعمان المروي في هذيب الاحكام : الطهارة/ باب 4ه ح١‏ ج١‏ ص7١7‏ , والاستبصار: 
الطهارة / باب ٠١١‏ ح؛ ج١‏ ص١17‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح4 ج "7 
ص1176 . 

() من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح7١؟‏ ج١‏ ص .٠١‏ 

(؛) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص" . 


الطهارة / مسح الكقين في اللتيئمو تس ر سس ”ام 
عليها » وَأنْ يكون « قليلاً » صفة مصدر محذوف ؛ أي مسحاً قليلاً » أي غير 
مبالغ في إيصال الغبار إلى جميعها , و«فوق الكفّ » حينئذٍ معنى على 
ظهرها » فيكون شاهداً حينئذٍ على ما ذكره المصئّف وغيره(2 من أنّ محل 
المسح ظهر الكفين لا المجموع » بل في المدارك 7" والحدائق7" أن ظاهرهم 
الإجماع عليه » وني الانتصار؛» نسبته إلى الاماميّة » كيا عن كشف 
الرموزة*» إلى عمل الأصحاب », بل هو بعض معقد امحكي عن الأمالي 0 
من النسبة إلى من مضى من مشايختا . ش 

ويدلٌ عليه مع ذلك ما في صحيح زرارة المروي في مستطرفات 
اراد : ...ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الأخرى ... »00 
كحسن الكاهل 7" , ولا ينافها إطلاق الكفّ في غيرها ؛ لوجوب تازيلها 
عليه بعدما عرفت » سيّا وفي بعضها : « ... على كفيه ... »17 , 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص””» وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص15 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب 
التيمم ص"2؛ » والعلامة في القواعد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص38 . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص"756 . 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج4 ص 751١‏ . 

(1) الانتصار: الطهارة / في التيمم ص؟" . 

(5) كشف الرموز: الطهارة / في التيمم ج١‏ ص19 . 

(5) الامالي : المجلس الثالث والتسعون ص١٠ه‏ و5١ه‏ . 

(0) تقدم في ص ؟7١7.‏ 

(4) الكاني : باب صفة التيمم ح” ج" ص57 » تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح” ج١‏ 
ص 7١7‏ », وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص16 . 

(9) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١ه‏ ح١‏ ج١‏ ص؟١١7»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١7‏ 
ح؟ ج١‏ ص ١17١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح5 ج” ص//ا؟ . 


ووم لل السسسسسسم سمهب جواهرالكلام (ج8) 

نعم » يجب الاستيعاب كالجبهة من غير خللاف يعرف فيهاء بل في 
المنتهى (2 نسبته إلى علمائنا ؛ لتبادره من النصوص والفتاوى » وإن كان 
ربا يتأمّل في ترك بعض ما لا يخرجه عن مسمّى مسحه عرفاً » سيّا بعد 
ظهور التيمّمات البيانيّة في عدم التدقيق بذلك » والاجتزاء بالمسح مرّة 
واحدة » ولعلّه لذا اكتف في مجمع البرهان '" بمسح ظهر الكفّ مرّة واحدة 
مع عدم التباون والتقصير في الاستيعاب وإن لم يستوعب جميع الظهر بحيث 
انتقى ما بين الأصابع » سيّها ما بين السيّابة والابهام وبعض الخال » لكنّه 
لا يخلومن تأمّل إن أراد غيرما ذكرنا » بل وإن أراده أيضاً ؛ لما عرفت من 
الإجماع ظاهراً بل لعلّه محصّل على وجوب الاستيعاب » على أن ذلك 
الصدق من المسامحات العرفيّة في نفس الإطلاق . 

لحري يدا ا سس لسن تا تانيع عدوي 
الجبهة » وبه صرّح جماعة 7) ؛ لصدق الامتثال , خلافاً للمحكي عن مجمع 
البرهان 29 » وربًّا توهمه بعض العبارات » ولعله لدعوى التبادر من المسح 
بالكفٌ » وفيه منع واضح . 

نعم » يجب المسح بالباطن كالضرب ومسح الجبهة بلا خلاف يعرف 
فيه؛ للتبادرء كما أنه مع التعذّر فبالظهرء وقد مرٌ البحث فيه في 


. ١4ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 

0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص”"؟ . 

ف كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة / كيفية التيمم ج ١‏ ص 151: , والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص7؟17 » والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / كيفية التيمم ج4 ص"اه-04" . 

)0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص5؟؟ . 


الطهارة / مسح الكفين في التيمم 
لفرت 27 

ولو تجدتد العذر بعد مسح الوجه ولم يفتقرمسح اليدين إلى ضربة أخرى 
فالأحوط بل المتعيّن الاستئناف » لظهور الأدلّة في المسح ما يضرب به . 

ولو تجدد بعد الضربة الثانية قبل المسح احتمل الاكتفاء بضرب الظهر 
3 ع 
مرة اخرى » ولو تعدر الظهر احتمل صيرورته كالاقطع , والتوليّة » وكونه 
فاقد الطهورين , والجميع للاحتياط » ولم أعرف من احتمل هنا جواز 
الضرب له بغير الظهر من الذراع كما احتمل في ماسح الوضوء » وقد مرّ 
هناك لوت تيا 

كما أنه قد مر في حكم الجبائر وما في حكمها منه ما يغني عن التعرّض 
لهاء على أنه لم أعرف خلافاً فيه هنا أيضاً » بل قد ذكرنا هناك أن مطلق 
الحاجب وإن لم يكن من الجبائر وما في حكمها ينتقل إليه حكم المحجوب 
مع تعذّر إزالته أو تعسّره » ولكنّ الاحتياط لا يترك . 

كما أنه قد مرّني الجيهة من البحث في الابتداء من الأعلى ما يظهر منه 
الحكم في الابتداء من الزند هنا ؛ لا تحادهما في أكثر ما ذكر هناك » ومن 
هنا لم يفرّق أحد بينهما إلا من ندرمن بعض متأخري المتأخرين7" كأصل 
الخلاف فيه أيضاً . 

وكذا مرّفي الضرب باليدين من البحث عن حكم النجاسة ما يكتفى به 
هناء وذكرنا أن امختارعندنا جواز المسح عليها مطلقاً مع تعذر الإزالة ؛ 
سواء كانت حاجبة أولاء ومتعدية أولا ما لم تستلزم نياسة التراب » بل 


6 





."١6 في ص‎ )١( 
كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج "7 ص؟١؟ و5797 , والخراساني في‎ )9( 
ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ا‎ 


ذومل لش سس سس ب يبلل جواهرالكلام (ج8) 
ومعها في احتمال » وفي آخر التولية أو السقوط في خصوص ذلك العضوء أو 
يكون فاقد الطهورين », أوغير ذلك , وإن كان تفصيل البحث في هذه 
الفروع مما يحتاج إلى تطويل وإطناب » خصوصاً بالنسبة للنجاسة باعتبار 
عروضهاً للماسح فقط مع الاستيعاب وعدمه » والتعدّي وعدمه , والحجب 
وعدمه , أو للممسوح فقط كذلك, أو للجميع » وبالنسبة إلى صور التعذر 
أيضاً كذلك . 

لكن التأمل في مطاوي كلماتنا في الضرب وني الجبائر وفي ماسح 
الوضوء وغيرها يظهر منه حكم كثير من ذلك » إلا أن الاحتياط لابدّ منه ؛ 
لعدم وضوح استنباطها بحيث يطمئن إليه الفقيه ‏ إذ لا دليل خاصٌ فيها » 
والأصول وقاعدة انتفاء المركب كقاعدة الميسور وغيرها متصادمة , مع عدم 
التنقيح والتحرير لشيء مها هنا , واللّه ورسوله وحججه ( صلوات الله 
عليهم ) أعلم . 

كما أنه يظهر لك مما تقدم في الوضوء من حكم اليد الزائدة والأصليّة 
واللحم المتدلي من غير محلّ الفرض والنابت فيه وغير ذلك » وكذا حكم 
الشعرء وأنَ الأقوى عدم وجوب استبطانه هنا» حتّى لو كان التيمّم بدل 
الغسل » وحتّى لو كان فيا لا ينبت فيه غالباً كالجهة » بل يمكن القول 
بعدم وجوب استبطان شعر الأغم , وهومن كان قصاص شعره على بعض 
الجبهة أيضاً ؛ للعسر والحرج وغيرهما , فتأمّل جيّداً . 

:ل ويجزي في »ما هوبدلظا الوضوء» من التيمّم الإضربة 
واحدة بباطن كفيه على حسب ما تقدّم #إ لجببته وظاهر كفيه » ولابدّ 
فها هو بدل من الغسل # عن جنابة أو حيض ونحوهما ع من ضربتين * 
واحدة الس واخرض لظاهر الكفين . 


/اه 





الطهارة / في وحدة الضرب وتعدّده 

وقيل )كما عن ظاهر المفيد في الأركان(© وعليّ بن بابويه”" بل 

عن المنتقئ : «إنه مذهب جماعة من القدماء» : جا في الكل 
ضربتان 6 . 

# وقيل #6 كما في ظاهر الهداية7؟2 والغنية©) وصريح جمل المرتضى (0) 

كها عن شرح الرسالة'" له وغرية المفيد'" والقدممين 7 والمعتبر(") 

والذكرى 2١١‏ وظاهر المقنع'' والكليني في الكاني 0" والقاضي 99" : في 


. ٠١8ص نقله عنه في الذكرى : الطهارة / واجبات التيمم‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / كيفية التيمم ص0٠‏ . 

() منتق الحمان : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١0”.‏ 

(؛) الحداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص49 . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ في التيمم ص"5؛ . 

(7) جل العلم والعمل (ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه ج ص5 ؟ . 

(0) نقله عنها الشهيد في الذكرى : الطهارة / واجبات التيمم ص8١٠‏ . 

(8) نقله عنها الشهيد في الذكرى , راجع المصدر السابق . 

(9) نقله عنهها العلامة في ا محتلف : الطهارة/ كيفية التيمم ص٠٠‏ » والشهيد في الذ كرى : 
الطهارة / واجبات التيمم ص8 ٠١‏ . 

)٠١(‏ المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج٠١‏ ص88"-84"» وسيأقٍ قريباً عن الشارح ان المعتير 
والذ كرى لم يجتزيا بالمرة . 

. ٠١ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8‎ )1١( 

(10) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص" . 

. 57-5١ الكاني : انظر باب صفة التيمم جا ص‎ )١1١( 

)١4(‏ صريح القاضي بي المهذب هو التفصيل بين التيمم الذي هو بدل عن الوضوء والدي هو بدل 
عن الجنابة » إلا أنه صرّح بهذا التفصيل بعد أسطرمن عبارة ظاهرها اطلاق الضربة » فلعل 
الشارح لاحظ العبارة الأولى وم يلاحظ الذيل » راجع المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ 


صلا . 


0وم طلشسشسب ب سس ل ل ل ل لس لب ججوؤاهرالكلام (ج8) 
الكل« ضربة واحدة والتفصيل # أفضل . 

والأل أشهر و أظه ريه بل هوالمشهورنقلاً (© وتحصيلاً بين 
المتقدمين (" والمتأخرين (© شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً » بل لعل 
لاهن الترلانيت (١‏ كامحكي عن التبيان 60 ومجمع البيان )0( دعواه » كما 
عن الأمالي 7 نسبته إلى دين الاماميّة الذي يجب الإقرار به » وفي 
الكرى 9 إل عمس الأسحات و وعدي فقن الالعاس 60 وشريج 
الجعفرية ١0‏ إلى المتأخرين . 

قلت : وهو كذلك » بل لم يعرف مفتٍ بغيره منهم في سائر كتبهم إلى 


: ومختلف الشيعة‎ » 7١7 ص‎ ١ نقلت الشهرة في : نهاية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج‎ )١( 
١ج والكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ كيفية التيمم‎ » ٠ الطهارة / كيفية التيمم ص‎ 
. ص؛ 9؛‎ 

00 من قال بذلك من القدماء : المفيد في المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص 55 » والشيخ 
ف المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ”” ,» وسلار في المراسم : الطهارة / كيفية 
التيمم ص؛ه » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص7 . 

م( ثمن قال بذلك منهم : العلامة في القواعد : الطهارة / كيفية التيمم ج ١‏ ص "3 » والشهيد في 
ايفان الطهارة / الاستعمال في التيمم ص5" والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص41 . 

(5) يديت الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح6١‏ ج١‏ ص١١؟‏ . 

(5) التبيان : ذيل اية 4 من سورة النساء جا ص8١3‏ . 

30( مجمع البيان : ذيل اية 41 من سورة النساء ج 4-7 ص 0-57 . 

(0) الأمالي : امجلس الثالث والتسعون ص58 ١ه‏ » ول يفصّل بين بدل الوضوء والجنابة . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص١٠‏ . 

)0( كشي« الالعباسش :+ الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : «مرّة في الوضوء واثنتين في 
الغسل .... » ص97١‏ ( مخطوط ) . 

. نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص45‎ )١( 


الطهارة / في وحدة الضرب وتعدّده الم 





زمن الأردبيل 27 والكاشاني 7 اللذين هما أوّل من فتحا باب المناقشة 
للأصحاب ينيع أذ وفنا قال؟ (انهو خوط وأول توبوينا !!!ا إن 
المعتبر والذكرى من الاجتزاء بالمرّة فهووهم قطعاً ىا لا يخ على من 
لاحظهما » وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كالجلسي في بحاره 17 , والسيّد 
في مداركه”*, وامحدث البحرانيٍ في حدائقه "2 , والفاضل المعاصر في 
رياضه”" » فاجتزوا بالمرة في الجمييع ؛ وأعرضوا عسًا عليه المتأخرون» بل 
لعلّه بن القدماء كان كذلك أيضاً , كما نسبه في حاشية المدارك 7 إلى 
أغلهم » ويشعر به ما سمعته عن الأمالي وغيره » ومنه مع تصريحه به في 
الفقيه0» الذي قد ذكر في أوّله''"أنه لا يفتي فيه إلا مما يعلمه حجّة بينه 
وبين ربه يقوى عدم إرادته غيره من ظاهر الهداية والمقنع » سيما مع غلبه 
تعبيره بهها بمتون الأخبارء فلاحظ » كشيخه الكلينى وإن اقتصر في ذكر 
ان التيمّم على غير المشتمل على ا مرّتين ؛ إذ لعلّه كان من الواضحات 
عنده ؛ وابن زهرة وان كان في أوَل كلامه الاجتزاء بالمرّة لكنّه قال بعد 


. 784-7١5 مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / أسباب التيمم ج١ ص‎ )١( 

0( مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 74 ج١‏ ص55 . 

() نسبه اليهما الطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص78 . 

(؛) بحار الأنوار: الطهارة / التيمم وآدابه ذيل حلا ج١8‏ ص 15١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص؟57؟3 . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج14 ص١1"‏ . 

(0) رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص1-7/8. 

(4) حاشية المدارك (للبهبهاني): الطهارة/ كيفية التيمم ذيل قول المصنف : «والمتجه الاكتفاء بالمرة...». 
(1) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح7١؟‏ ج١‏ ص؛ .٠١‏ 

. 1 من لا يحضره الفقيه : المقدمة ج١ صن‎ )٠١( 


لشن جواهرالكلام (ج0) 





ذلك : «قد روى أصحابنا أن الجنب يضرب ضربتئن » إحداهما للوجه ع 
والأخرض: للندية ٠‏ .وطريقة الأخقباط تقض ذلك7 ان ولعاه 
يوجبه هناء كما أن المرتضى الخد قال بعدرة كرما ظاهره الاتعكزاء 
با مّة: « وقد روي أن تيمّمه إن كان من جنابة أوما أشهها ئتى ما 
ذكرناه من الضربة ومسح الوجه واليدين » 7" ولعلَ عمله عليها » على أنه 
نقل عنه في المصباح 7" موافقة المشهور, كالمفيد في مقنعته ') كذلك , 
ولم يحضرني الغرية وشرح الرسالة ككلام القديمين والقاضي , وليس النقل 
كالعيان , مع أني لم أعرف من حكاه عن الأخير إلا سيّد الرياض *" , 

كما أنه لم يحضرني الأركان ولا كلام والد الصدوق المنسوب إليهما القول 
بالمرّتين , مع أن احكي من عبارة الأخير وجوب الثلاث , كما حكاه في 
المعتبر ”'' عن قوم منا ؛ لتعبيره بمضمون صحيح ابن مسلم عن الصادق 
( عليه السلام ) « عن التيمّم » فضرب بكفيه على الأرض » ثم مسح بهم 
وجهه » ثم ضرب بشماله الأرض فسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع » 
واحدة على ظهرها » وواحدة على بطنها » ثم ضرب بيمينه الارض » ثم 
صنع بشماله كما صنع بيمينه ... » '"ا الحديث . 


)00( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"1:5 . 

0( جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه ج “ا ص 71-75 » والظاهر 
ان في النسخة المطبوعة خطا . 

() نقله عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز: الطهارة / في التيمم ج١‏ ص"١٠‏ . 

(؛) المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص"؟” . 

(5) رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص8/,. 

() المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص88" . 

(0) تقدم في ص 7١7‏ . 


الطهارة / في وحدة الضرب وتعلدة د ببس []8# 

لكنّه قد يقال : إنه لا صراحة فيه كالصحيح أيضاً بالتثليث » بل هما 
ضربتان» وإن فرّق في التهها بالنسبة لليدين . ولذا نسب”" إليه القول 
بالمرتين في جملة من الكتب ء ويؤْيّده غلبة اتحاد كلامه مع فقه الرضا 
( عليه السلام ) » والموجود فيه المرتان(" , ولعله يحي هذا التفريق كالشيخ 
للح ا امي ا 0 
بالضربتين »7" , وكذا الحرّ في وسائله!؟ » وهولا يخلومن قوّة في خصوص 
ضربة اليدين مالم تفت الموالاة » وإن كان المنساق من الأدلة الضرب بها 
دفعة » وثي المعتبر بعد ذكره الصحيح ا «إنا لاغمنعه حوازاً »0 
اقيم فلن بزاع الحت نيه 

نعم قديقال: إنه ليس من ذوي الضربتين مطلقاً وإن نسب إليه 
ذلك ؛ لما تقدّم عن الأمالي من نسبة المشهور إلى الاماميّة , مع أن والدة 
عنده بتلك المكانة » ولظهور تعبيره مضمون الصحيح السابق في كونه 
مستنده » وذيله قد استدل به الشيخ في تهذيبه''2 واستبصاره( على القول 
بالتفصيل , كما عن غيره”" أيضاً ذلك » وكأنه لما فيه بعدما تقدّم بلا فصل 
ثم قال : « هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل » وني الوضوء الوجه واليدين 


. ٠0»ص كما في مختلف الشيعة : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 

(') تقدم في ص 7١ص‏ 017 7. 

(") الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ ذيل ح8 ج١‏ ص1715١-187‏ . 
(4) وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ج؟ ص17/8 و1095 . 
(5) المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص88" . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ذيل ح6١‏ ج١‏ ص١١3‏ . 
(0) الاستبصار: الطهارة / باب ٠١*‏ ذيل ح8م ج١‏ ص”77١‏ . 

(8) كالعلامة في المنتهى : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص48 .١195-١‏ 


كم جواهرالكلام (ج0) 
إلى المرفقين » وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين» فلا ييمم 
بالصعيد » » ولا ينافيه اشتماله على مسح الذراعين . فقد يكون والد 
الصدوق ( رحمه الله ) نظر إلى ما نظر إليه الشيخ في هذا الصحيح » فيكون 
من المفضّلين أيضاً . 

لكن لا يخى عدم وضوح المراد بما بعد لفظ الغسل بناء على ما فهم 
الشيخ من الصحيح إلا بتكلف سمج ء إلا أنه لعله لا يقدح في الاستدلال 
ما قبله » ولولا اعتراض الواو بل والإشارة لأمكن بل لتعيّن أن يكون بفتح 
الغين من الغسل » على معنى أن التيمّم على المغسول من الوضوء دون 
الممسوح . فلا يصلح دليلاً للتفصيل حينئذٍ » ولعلّ بعض النسخ بدون الواو 
عل ها تل يديل نا حيرف يمن لسخة الوا 117 ليع زا أن الذي :وات 
عليه من نسخة التبذيب والاستبصار والوسائل بالواو . 

وكيف كان, فحجّة المشهور_بعد قاعدة الشغل فما هو بدل الغسل ‏ 
وظواهر الإجماعات السابقة » المؤيئدة بتلك الشهرة العظيمة المستقيمة 
المستمرّة في برهة الزمان الطويل , مع غلبة اختلاف أقوال أهله في الكتاب 
الواحد فضلاً عن الكتب المتعددة خصوصاً العلامة » ولذا قد يظنّ معها 
انقراض الخلاف » كما أنه يستبعد معها خفاء مثل هذا الحكم علهم مع 
كثرة الاحتياج إلى التيمّم » سيّا مع قرب العهد من مثل الصدوق 
( رحمه الله ) ونحوه حتّى نسبه إلى دين الاماميّة » ووقوعه في مثل النهاية 
وغيرها كما قيل ممّا هي متون أخبار» وفتوى من لا يعمل إلا بالقطعيات 
به كابن إدريس وغيره حتّى قال في السرائر: «إنه الأظهر في الروايات 





)010( الوائي : الطهارة / باب 5 حلا ج١1‏ ص 68868 . 


الظهارة / في وجدة الضرب وتعندة نبب ب 
والعمل » وبه فقي 6" ونسب القول بالمرّة إلى الرواية » وشدّة بُعده عن 
مذهب العامّة المأمور بخلافها , لأَنْ الرشد فيه » إذ لم يحك عن أحد منهم 
القول به » دون غيره من الضربة في الجميع » فني التذكرة أنه «قال به 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود بن7© جرير الطبري والشافعي في 
القديم ايد وق المنانى أنه «نقله الجمهورعن علىّ (عليه السلام ) 
وعمّار وابن عبّاس وعطاء والشعبي ومكحول والأوزاعي ومالك وإسحاق 
وأحجر )47) وف البحارعن الطيبي في شرح المشكاة « إنه مذهب علي 
(عليه السلام ) وابن عبّاس وعمّار وجمع من التابعين »0 , ودون 
الضربتين في الجميع فعن كثير من فقهائهم بل أكثرهم”" , وأمَا القول 
بالتفصيل فلم نعرف أحداً قال به منهم » ولعلَ ذلك هو السرّ في عدم 
صراحة الأخبار وكثرتها به » إلى غير ذلك من المؤْيّدات الكثيرة أنه وجه 
الجمع بين ما دل على المرة من الأصل في وجه » وإطلاق الآية("2 , كبعض 
المعتبرة المسؤول فيها عن التيمّم » فقال : « تضرب بكفيك الأرض ثم 
تنفضههما وتمسح بها وجهك ويديك »0 


. ١"ا/ص‎ ١ج السرائر: الطهارة/ التيمم واحكامه‎ )١( 

0( الصحيح ‏ كما في المصدر وابن . 

(*) تذكرة الفقهاء : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"7” . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص48١.‏ 

(5) بحار الانوار: الطهارة / التيمم وآدابه ذيل ح7 ج١48‏ ص١ ١9‏ . 

(7) المبسوط ( للسرخسي ): ج١‏ ص7١٠»‏ المجموع : ج١‏ ص 7١١‏ و1597 » المغني ( لابن 
قدامة ): ج١‏ 6 . 
أي قوله تعالى : « فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه » سورة المائدة : الآية ١‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 9 ح8١‏ ج١‏ ص7١7»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١*‏ 


جواهرالكلام (ج0) 
وفن التسكهاتت الببائةة تعد الال عه أيقاً ذلك هن الأنكة 
(علهم السلام ) والنبيّ (صلَى الله عليه وآله ) لعمّار بنقلهم عنه 
خصوصاً ما في الصحيح منها في وصف أي جعفر ( عليه السلام ) تيمّم 
التبى ( صلى الله عليه واله ) لعمّار؛ قال : زوجيو فمال لف الك سيف 
كذاء ثمّ أهوى بيديه الأرض فوضعها على الصعيد » ثجّ مسح جبينه 
بأصابعه , وكفّيه إحداهما بالأخرى ء ثم لم يعد ذلك 6(" ؛ فإِنَ في التمّة 
إشعاراً بكون الملحوظ بيانه اتحاد الضرب وتعدّده » سيّها مع ظهور كونها من 
الإمام (عليه السلام ) ؛ لأنَ نقله ذلك للراوي في مقام البيان ظاهر في 
إرادة بيان عدم الإلزام بذلك ردّاً على من قال بالتكرير من أكثر العامّة . 
وما في المونّق منها عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أيضاً « عن التيمّم , 
فضرب بيده الأرض »ء ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جيبته وكفيه مرّة 
واحدة »7 كخير آخر أيضاً9 ؛ الل لامعل المج دوك الضرب 
بعيد ؛ لعدم كونه محل توم أو مناقشة من عامّة أو خاصّة » فنقله خصوصاً 
ا ا ا ل لك 
كه العامة به وقولهم بالتعدّدى ومنه احتاج الرواة سوال لعي 
(عليهم السلام ) عنه» إلى غير ذلك مما دلَ عليها كالمروي مرسلآً في فقه 


لضن 





ح” ج١‏ ص 17١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم حلاج؟ ص/ال!1 . 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح١؟‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
التيمم حج8 ج؟ صل/ا197 . 
(0) الكاني : باب صفة التيمم ح١‏ ج” ص١5‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 5 ح١١‏ ج١‏ 
ص 3١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح"؟ ج١؟‏ ص16 . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟ ح7١‏ ج١‏ ص؟١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح؟ ج١‏ ص 17١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح" ج؟ ص/ال!1 . 


الطهارة / في وحدة الضرب وتعلدة سس لل سس #968 
الرضا ( عليه السلام )0 ونحوه . 
« التيمم ضربة للوجه . وضربة للكفين »07 , وليث المرادي عن الصادق 
(عليه السلام ) « في التيمّم » قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين » 
ثم تنفضهما وتمسح بها وجهك وذراعيك 6" وأواين مسا عن اجر هنا 
(علههما السلام ) : « سألته عن التيمّم » فقال : مرّتين مرّتِين للوجه 
واليدين »29 وغير ذلك » بحمل الأولى على بدل الوضوء » والثانية على بدل 
الغسل . 
وشاهدديعل الشتهرة العظيمة الى هتنا غرّدة قشف الظة يكنمول: ادلة 
اكرّة الا كا تامدك الخمل:وبالحكس ونا شواول لعدرة القول:ه جذا ؛ 
فكيف بعد اعتضادها بظاهر الإجماعات السابقة التي بعضها كالصريح بل 
صريح » وبما عرفته سابقاً مفصّلا ‏ وبظاهر صحيح ابن مسلم السابق 
المشتمل على التثليث ظاهراً بناء على ما فهم الشيخ منه , بل وبما رواه في 
المنتهى عنه أيضاً في الصحيح عن الصادق (عليه السلام ) : « إن التِيمّم 
للوضوء مرّة واحدة » ومن الجنابة مرّّان »2*7 وإن طعن فيه جماعة ممّن تأخر 
)١(‏ تقدم في ص7١‏ ص "0" . 
(') تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 94 ١8<‏ ج١‏ ص 5١١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
حه ج١1‏ ص١171‏ ء وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب التيمم ح" ج؟ ص17/8 . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 5١9‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١*‏ 
ح؛ ج١1‏ ص 17١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب التيمم ح" ج" ص5/8 . 
(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١ه‏ ح١١‏ ج١‏ ص 5١٠١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح١1‏ ج١‏ ص5؟17 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص178 . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص58 ١411-١‏ . 


م جواهرالكلام (ج0) 





عنه("2 بأنه لا وجود له في كتب الحديث »ء وبأنه توقمه من فذلكة ذكرها 
الشيخ في تهذيبه » فظن أنها رواية ؛ إذ جلالة قدره وحسن تثبته سيّا في 
كتتابه هذا يدفع ذلك عنه » ولعله اطلع عليه فها لا يلع عليه غيره كها هو 
مظنّته ومن أهله » بل وبما سمعته أيضاً من المرسل في جل المرتضى والغنية » 
سيّا بعد نسبة الثاني له إلى رواية أصحابنا » وتقدم ما في السرائر: « إنه 
الأظهر ني الروايات » , كما عن الصيمري في شرح الشرائع ("© نسبة 
التفصيل إلى روايات » وكذا يفهم من المصئّف ف المعتير(" تعدّد الرواية 
به بل هذه المراسيل من مثل هؤلاء بعد الانجبار والتأييد ما مرّ في أعلى 
مراتب الحجيّة لا مؤيّدات » إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي مضت 
الإشارة إلى بعضها ‏ ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر 
( عليه السلام ) قال : « قلت له : كيف التيمّم ؟ قال : هوضرب واحد 
للوضوء , والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين » ثم تنفضههما نفضة 
للوجه » ومرّة لليدين ... »247 الحديث . 

والمناقشة”" فيه : باحتمال أو ظهور عطفيّة الغسل على الوضوء ‏ 
لا الاستئناف بأن يكون جلة خيريّة » فيوافق ما في الموبّق عن الصادق 
(عليه السلام ) : «سألته عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض 
)١(‏ كال حر في الوسائل : باب ؟١‏ من ابواب التيمم ح8 ج؟ ص 58١‏ . 
(؟) غاية المرام : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة » ج١‏ 

ص ٠١٠‏ ( مخطوط ) . 
() المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص788. 
(4) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١‏ ح4١‏ ج١‏ ص 5١١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 

حلا ج١‏ ص١17‏ , وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح؛ ج؟ ص8,؟ . 

() كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / كيفية التيمم ج14 ص8"” . 


الطهارة / في وحدة الضرب وتعلدة 7س _ اس 7# 
للنساء سواء ؟ فقال : نعم 76" وبظهوره في تعاقب الضربتين ثم المسح بها 
على الوجه واليدين على التعاقب مع تخلل النفضة . 

يدفعها: بعد مخالفة الظاهر من لفظ الضرب خصصصاً في باب 
التيمّم » وعدم ملائمة أَوّل الجواب للسؤال حينئذٍ » وإجمال إرادة السائل من 
التسوية الأعضاء أو المسح أوغيرهما المورث إجمالاً في الجواب » لعدم 
استقلاله هنا مع احتمال إرادته اجتماع الوضوء والجنابة » فيكون القسم 
الأول من السؤال في الجنابة خاضة ؛ لسقوط الوضوء » كما عساه يشعر به 
عدم عود لفظ «من » في الجنابة وال تيان بها في لفظ الحيض » وموافقته 
للصحيح حينئذٍ : «... سألته عن تيمّم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا 
ماء ؟ قال : نعم 76" , مع ضعف المناقشة الأخيرة من وجوه الانجبار ما 
سمعت ء لا أقلّ من أن يكون مرجّحاً لأحد الأحتمالين على الآخر. 

على أنههما لا يتأتيان في متنه المروي في المعتبرء قال: «هوضربة واحدة 
للوضوء » وللغسل من الجنابة تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه » ومرة 
لليدين »20 , 

وكذا المناقشة©2 في أصل هذا الجمع ولا : بعدم قبول أخبار المرّة له ؛ 
لا في حملة منها نقل وقوع البيان لعمّاروقد كان جنباً , سيّما مع ما في 

ح١٠‏ ج١‏ ص؟2١5‏ », وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب التيمم ح" ج ”7 ص 1/9 . 
(') الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيمم ... ح١٠‏ ج" ص50 » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ه ح5١‏ ج١‏ ص؟١؟‏ » وسائل الشيعة : باب ؟١‏ من ابواب التيمم ح7 ج" 

ص 15 . 
() المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص88" . 

كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص50١٠‏ . 


6 سيت يس للبببلبل جؤاهرالكلام (ج0) 
بعضها: «ثُمَلم يعد ذلك »2 كما أن في بعض أخبارالمرّة التصريح 
بالوحدة المؤيّد ما دل على التساوي كما سمعت » وثانياً : بإمكان حمل 
أخبار المرّدّن على الندب أوعلى التخيير» وأولى منها التقيّة : لأنه مذهب 
أكثر العامّة كما قيل(؟ » بل فها اشتمل منها على مسح الذراعين إشعار به » 
كإجمال الوجه واليدين في آخر» ونحوذلك . 

إذ_-بعد الإغضاء عن إمكان دفعها ما عرفت قد يقال : إنه لا دلالة 
فها اشتمل منها على قصّة عمّار على الا تحاد » حتّى فيا نقل من فعل النبي 
( صلَى الله عليه وآله ) بياناً له ؛ لظهور سياق الجميع بكون المراد كيفيّته 
لا من حيث اتحاد الضرب وتعدّده » بل بيان الممسوح ونحوه ردأ على من 
قال من العامة(" أنه غير الجبهة أو غير الكفين » كما يشعر به ما في بعضها : 
(«... مسح وجهه وكفيه ولم بمسح الذراعين بشيء »7 » وفي آخنرين : 
(« ... مسح فوق الكفّ قليلاً »2 , وني آخر: ((... ثم مسح بجبينيه 
وكفيه ... »272 , إلى غير ذلك ممّا يدل على كون الملحوظ للراوي الك 
أو اين لأتغةة القترب:واتحادهة::ويشعرية أيضاً الاستدلال من الأئقة 
(علهم السلام) باية السرقة تارة9» وبإفادة الباء التبعيض 


."74 كما في الصحيح المتقدم في ص‎ )١( 

(؟) كما في بحار الانوار: الطهارة / التيمم وآدابه ذيل ح ج١8‏ ص١5١‏ نقلاً عن شرح المشكاة . 

(©) المجموع : ج؟ ص 38١‏ » المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص/751 . 

(؟) تقدم في ص 148" . 

(5) تقدما في ص 7ه" . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح7١‏ ج١‏ ص7١7»‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ 
ح؟ ج١1‏ ص ١7/١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم ح” ج" ص/ا/ا؟ . 

(0) كما في خبر حماد بن عيسى المتقدم في ص 01-80١‏ 7, 


الظطهارة / في وحدة الضرب وتعلدة 7 -_----اسب ببس 8# 
أخرى 20 , وبالاستناد إلى قصّة عمّار”" معلمين ذلك شيعتهم وخواضهم . 

ومن هنا يظهر لك وجه الاختلاف في نقل قصّة عمّار حتى فما نقله 
زرارة منها عن الباقر (عليه السلام ) » وكأنه لاختلاف المقامات التي 
يحتاج القسّك بها فيه , فرّة للجبين مثلاً » وأخرى للكقين , وهكذا . 

وممًا يؤْيّد ذلك كله أنه قد يقطع المتأمّل أن هذه الأخبار ليس مما 
ارفدنها ذكر بيان تمام التيمّم » وكيف ؟! مع أنه ترك فيها أكثر واجباته 
من الابتداء بالأعلى والترتيب بين اليدين وغيرهما » فيعلم أن صدور ذلك 
من الرواة أو الأنْمَة (علهم السلام ) فيا اتفق تعلق خصوص المقام ببيانه » 
كما هو واضح ونافع . 

ومن ذلك كله يظهر أن المراد بقوله ( عليه السلام ) : «لم يعد ذلك » 
التجاوز لا الإعادة» بل ولوسلم فظاهره بالنسبة للمسح كما ورد نظيره 
بالنسبة للغسل في الوضوء ؛ إذ قد يتعلق أغراض ببيان ذلك . وكذا ما 
ذكره الخصم من أخبار الوحدة فإنها صريحة أو كالصريحة في إرادة المسح 
لا الضرب , ولو سلم فلا ظهور فيها في بدل الغسل . 

كما أنه يظهر لك إمكان القدح _لولا الانجبار بالشهرة ونحوها في دلالة 
زائر العيتدات: البينانتة :اع اتحاد الضبرية سيا يعد إخال هراد السائن 
عن التيم الذي قد وقع الجواب في بيانه » أو ظهور كون امراد ما يشترك به 
الوضوء والغسل من ماهيّة التيمّم » واحتمال عدم تعلق غرض الراوي بغير 
ما ذكره وإن بيّن له غيره » إلى غير ذلك . 
)١(‏ كما في خبر زرارة المتقدم في ص 75". 
(؟) كما في خبر الخزاز الذي ذكرناء في هامش رقم )٠١(‏ من ص ,"٠١‏ وراجع وسائل الشيعة: 

باب١١‏ من ابواب التيمم ج؟ ص 178. 
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ومنه ينقدح أن المتجه على حسب ما يقتضيه تعارض الأدلّة من إرجاع 
الضعيف إلى القوي التصرّف فها دل على المرّة لا التكرار؛ لقَوّة دلالة 
الثانية من وجوه بالنسبة للأولى » فحمل الخصم لما على الندب وإبقاء تلك 
على إطلاقها ني غير محلّه , على أن ذلك غير ملائم للسؤال فيها عن كيفيّة 
التيمّم » بل لم يعرف القول بالاستحباب لأحد من الأصحاب سوى ما 
حكي عن المرتضى ( , واستحسنه بعض من تأخر عنه(" , فلعلٌ القول به 
خرق للإجماع المركب » كالحمل على التخيير إن لم يكن بين الأقل والأكثر 
بل بين الواجب وتركه . 

وأمّا حملها على التقيّة فإنه وإن استجوده المجلسي في بحاره7" » وتبعه 
بعض من تأخرعنه 7 ؛ مشهوريّة القول بالتكرار فا بيهم » لكن مع أنه 
يأباه ما في بعضها من ذكر النفض المنكر عندهم , كآخر الكفين , 
والملعروف عندهم الذراعان» وإِن نقل عن ابن حنبل2 القول بالكقّين » 
وهو معاصر الرضا ( عليه السلام ) إلا أنه يرى الضربة الواحدة 
لا الضربتين- لا موجب له, بل رتما يقال بعدم جوازه ؛ لما عرفت من 
مشهوريّة القول بالمرّة عندهم أيضاً حتى نقلوه عن علىّ ( عليه السلام ) 
وعمّار وابن عبّاس وغيرهم » فلا تقيّة فيه منهم , نعم لم ينقل عن أحد منهم 
القول بالتفصيل » فلا بأس بالتقيّة من جهته , ولعلّه لذا لم يكثر التصريح في 





. و(؟) تقدم في أول المسألة نقل ذلك‎ )١1( 

(©) بحار الأنوار: الطهارة / التيمم وآدابه ذيل حل ج١8‏ ص 15١‏ . 

(4) كالبجراق ف الحنذائق الشاضيرة: الظهارة / كيفية التيمم ج4 ص "4١‏ » والطباطبائي في 
رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص5/. 

(5) المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص355-7508 . 


الطهارة / في وجدة الضرب وتعندة 77ب 89/1 
الأخبار به . 

فاتضح لك -بحمد الله ضعف القول بالمرّة مطلقاً جداً » بل لعل إطلاق 
القول بالمرتين أقوى منه من جهة الأدلّة وإن كان نادراً بالنظر للقائلين , 
ومن هنا كان التفصيل هو الأظهرء لكنّ الاحتياط في التعدّد فها هو بدل 
الوضوء لأجله لا ينبغى تركه , وأحوط منه الإتيان بتيمّمين » أحدههما 
بالوحدةء وآخر بالتعتد مراعاةً للموالاة» بل وكذا فيا هويدل الجنابة 
أيضاً . | 

كما أنه اتضح لك حينئَذٍ سقوط ما في كتب جماعة من متأخري 
المتأخرين من الركون للقول با مرّة مطلقاً» خصوصاً ما ني رياض7" الفاضل 
المعاصرء فإنه لم يأل جهداً في تزييف القول بالتفصيل حتى ذكر فيه أنه 
كتب رسالة مستقلة في ذلك وليتنا عثرنا عليها فرأينا ما ذكر فيها » ونسأل 
الله أن يوفقنا لكتابة رسالة في مقابلتها تحتوي على ما طوينا ذكره هنا مما 
يفيد قوّة التفصيل . وإن كان فما سمعته الكفاية إن شاء الله . 

ثم إنه لا فرق في كيفيّة التِيمّم بين أسباب الغسل من الجنابة والحميض 
والنفاس وغيرها قولاً واحداً» سواء قلنا بالمرّة أو التكرار؛ للتساوي في 
المبدل عنه » وللصحيح السابق'" , نعم قد يفرّق بينها بوجوب تيمّم واحد 
بدل الوضوء والغسل كال ماء ‏ لحدث الجنابة بلا خلاف أجده فيه ؛ 
للبدليّة » وظاهر الآية("؟ » وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) 


)١(‏ رياض المسائل : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص8/-71. 

(0) في ص87" . 

م( أي قوله تعالى : « أو لامستم النساء فلم نحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبأ » سورة المائدة : الاية 
5. 
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السابق'" في أدلّة التفصيل وغيره » ولا يجب التعرّض للاستباحة من 
الحدث الأصغر حينئذٍ كالغسل ؛ لكن حكى في جامع المقاصد”) عن 
ظاهر الشيخ وجوبه » ولعله لضعف البدل » وهو ضعيف جدَأ كضعف ما 
حكاه(" عن ظاهره أيضاً من إيجاب التعيين في الأحداث الصغرلو 
احتمعت . 

بخلاف غير الجنابة فتيمّمين : أحدهما للغسل والآخر للوضوء » بناء 
على إيجابه ذلك وعدم الاجتزاء بالغسل عنه » كما صرح به جماعة منهم 
الفاضل في جملة من كتبه2, واحقّق الثاني في جامعه”" , والفاضل 
الاصبهاني في كشف لثامه(" , بل قد يشعر الأخير بعدم خلاف فيه ؛ 
لوجوب المبدلين ؛ وعدم إغناء احدهما عن الاخرء فالبدل اولى لضعفه . 

وما في المقنعة(") -من التسوية بين تيمّم الجنابة والحيض والنفاس 
كالصحيح الذي استدلّ به الشيخ له في تهذيبه : « سألته عن تيمّم الجنب 
والحائفض سواء إذا لم يجدا ماء ؟ فقال : نعم ) 0 منزل على إرادة الكيفيّة 
لا الكميّة , مثل ما دل( على مساواة غسلها لغسله . 


. في ص55"‎ )١( 

(؟)و() جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 410 . 

(4) كنباية الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص8 75١‏ » وقواعد الاحكام : الطهارة / كيفية 
التيمم ج١٠‏ ص"؟ » ومنتهى المطلب : الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ ص45١‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص15 . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص48١‏ . 

(0) المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص7" . 

)0غ تقدم في ص 3717 . 

(9) كمرسل الصدوق , قال : « قال الصادق ( عليه السلام ) : غسل الجنابة والحجيض واحد» . 


سه 


الطهارة / تتداخل الأسباب في التييمم ا 09ب 

لكن في الذكرى وتبعه في المدارك أن ظاهر الأصحاب المساواة فبما 
حتى أنه نسب في الأولى تعدد التيمّم في نحو الحائض إلى تخريج بعض 
الأصحاب ذلك على وجوبه في المبدل » إلا أنه قال : ا" 
وني الثانية أنَ « الأظهر الاكتفاء بالتيمّم الواحد بناءً على ما اخترناه من 
اتحاد الكيفيّة وعدم اعتبارنيّة البدليّة » فيكون جارياً بحرى أسباب الوضوء 
والغسل المختلفة »20 . 

وفيه : -مع أنا لم نتحقّق ما نسباه إلى ظاهر الأصحاب إن لم يكن قد 
تحقَقنا خلافه » والتسوية السابقة قد عرفت ما فيها أنه لا تلازم بين القول 
باتحاد الكيفيّة وعدم اشتراط نيّةَ البدليّة وبين ما نحن فيه بعد فرض التعدّد 
في المبدل , وأصالة عدم التداخل في البدل . 

نعم » أقصى القول بالا تحاد صلاحيّة التداخل بالدليل لا أنه يكون 
دليلاً » ومعه يتّجه القول وإن لم نقل بالا تحاد» لكن يكون حيندٍ من 
الإسقاط لا التداخل » كما أن التداخل أيضاً يرجع عند التأمّل إلى ذلك 
على ما ذكرناه سابقاً في باب الوضوء”" . 

ودعوى كونها كأسباب الوضوء حينئدذٍ ممنوعة » كدعوى كونها 
كأسباب الغسل المختلفة » وإن قلنا بالتداخل فيها بالدليل هناك لا لا تحاد 
الكيفيّة . 


من لا يحضره الفقيه: باب الاغسال ح07١‏ ج١‏ ص/ال/ا» تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب /ا حجهم-_/ا” ج ١‏ ص؟5١‏ » وسائل الشيعة : انظر باب "7 من ابواب الحيض 
ج" صث5ه . 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8 ٠١‏ . 
0( مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟' ص37 . 
(9) في ج؟ ص7١7.‏ 


جواهرالكلام (ج0) 

واحتمال شمول دليل التداخل لما نحن فيه أيضاً » يدفعه : أنه ظاهر في 
اجتماع أسباب متعددة لمسبّب متحد في الكيفيّة أصلاً لا بدلاً ؛ إذ هو 
لا يزيد على المبدل عنه » فقوله ( عليه السلام ) : « ... إذا اجتمعت عليك 
له حقوق أجزأك عنها غسل واحد ... »( يراد به حقوق يوجب كل 
واحد منها غسلاً » لا وضوء وغسلاً مثلاً, فبدل الغسل حينسَدٍ إنها يقوم 
مقامه فها أجزأ عنه من الأغسال . 

ومن هنا يتَجه القول بالتداخل حينئذٍ في التيمّمات مع تعدّد الأسباب 
على حسب ما ذكرناه في الأغسال » بل قد يجزي عن الوضوء حيث يجتمع 
الجنابة مع الحيض مثلاً على حسب الغسل » كما أنه يجزي التيمّم بدل 
الجنابة عن غيره لو كان معه وإِن لم ينوه إن قلنا به في الغسل , خلافاً 
للمحكي عن ظاهر الشيخ”" » فاعتبر التعرّض لتعيين الحدث هنا.ء وهو 
ضعيف » بخللاف العكس فلا يجزي إلا مع النيّة بناء على امختار هناك 
من اعتباره في الغسل » وإلا فبناء على عدم الاعتبار فيه يتّجه هنا أيضا 
ذلك . 

لكته احتمل في جامع المقاصد عدم الإجزاء وإن قلنا به في الغسل » 
قال : « لان التيمم طهارة ضعيفة مع انتفاء النصّ على ذلك وعدم تصريح 
الأصحاب » فيتعيّن الوقوف مع اليقين »0 , وهو ضعيف كاحتمال أصل 


مض 





: الكاني : باب ما يجزي الغسل منه اذا اجتمع ح١ ج" ص ١!؛ » تهذيب الاحكام‎ )١( 
١ج‎ ١ح الطهارة / باب ه ح١١ ج١ ص7١٠ ؛ وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الجنابة‎ 
. ص6590‎ 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ام ج١1‏ ص50١‏ . 

(') جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص 415-4596 . 
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الطهارة / في تيمم مقطوع الكفين 
عدم جواز التداخل في التيمّم للأصل » وكون التيمّم مبيحاً لا رافعاً : 
والشك في تناول البدليّة مثشل ذلك ؛ لوضوح منع الجميع بظهور تناول 
البدليّة له, وعدم الفرق بين الإباحة والرفم هنا ء ولذا ثبت التداخل في 
أغسال المستحاضة ونحوها مما هو مبيح لا رافع . 

فالأقوى حيدسذٍ جريان التداخل في اليم لكن على حسب ما تقتم في 
الغسل من اعتبار النيّة وغيرها مما يعرف من ملاحظة ذلك المقام » فلاحظ 
وتأمل » كل ذا للبدلّة . 

+« و» كيف كانء في إن قطعت كفاه» بحيث لم يبق منهما من 
محل الفرض شيء جا سقط مسحههما # قطعاً وإجاعاً ''' ٠:‏ واقتصر على * 
مسح يإ الجبية ولا يسقط التيسم عنه بذلك بلا خلاف 7 ء بل لعلّه 
إجماعيّ إن لم يكن ضروريّاً ؛ لقاعدة الميسور» والبدليّة , وعدم سقوط 
الصلاة بحال » والاستصحاب ؛ إذ لم يثبت اشتراط الاجتماع في هذا 
الحال » بل الثابت عدمه , وإلا لسقطت الطهارة مائيّة او ترابيّة مدى العمر 
بذهاب بعض أجزاء الكفّ مثلاً من إصبع أو بعضه بقرح أو جرح » 
والضرورة على خلافه . 

فا عن المبسوط : « إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه 
فرض التيمّم » ويستحبّ أن مسح ما بتي »'" مما ربا تخيّل منه الخلاف 


(1) ممن قال بذلك : الشيخ في الخلاف : الطهارة / مسألة 84 ج١‏ ص18 , والمصنف في المعتير: 
الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص ٠ة”,‏ والعلامة في القواعد : الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ 
ص7 , والشهيد في البيان : الطهارة / الاستعمال في التيمم ص١7‏ . 

(؟) راجع الهامش السابق . 

(6) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص"” . 


0 جواهرالكلام (ج0) 





لا ذكرنا -حتقّى استدل له بقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه 
وي 0 '؟ سقوط فرض التيمّم 
عن اليدين خاصّة » كما يومى إليه ما نقل عنه من تعليل ذلك 7" بِأنَ ما أمر 
الله مسحه قد عدم » فوجب أن يسقط فرضه , بل لعله يومئ إليه ما ذكره 
من الاستحباب أيضاً ؛ لظهوره في أن له تيمّماً صحيحاً » وأنه يستحبٌ له 
مسح ما بق من الذراع » وحمله على إرادة الججهة -فيكون المعنى أنه يستتحب 
له مسح الجبهة وانه يصلي به حينئلٍ- بعيد بل ممتنع عند التامّل . 

نعم , يتّجه عليه المطالبة بدليل ما ذكره من الاستحباب لو كان محل 
القطع فوق الزند» ولعله لما تقدم في الوضوء 7 من الأمر إن قطعت يده من 
المرفق بغسل ما بت من عضده ؛ إذ الذراع هنا كالعضد هناك » كما أنه 
يحتمل إرادته نفس مفصل الكف ؛ أي العظم المقصل مبتدأ الكق الذي 
هومنتهى الذراع , ولعله الذي يسمى بالرسغ 

وفيه : أن المتجه حينئَذٍ وجوبه بناء على كونه كالمرفق الأصلل ؛ 
لدخول مبتدأ الغاية في المغيّا وإن لم نقل به فيه ء ولا عرفت هناك من 
الوجوب الأصالي في المرفق عندنا لا المقتمي حتى يسقط ولو سلم كونه منه 
هنا » ولذا صرّح جماعة7) بعدم وجوب مسحه ء بل لم أعرف من صرّح 
بوجوبه وإن احتمل7' , لعدم الدليل » بخلافه هناك » مع حرمة القياس » 


. الخلاف : الطهارة / مسألة 4 ج١ ص158‎ )١(9)١( 

() في ج؟ ص 788 . 

(؛) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١50”»‏ والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / واجبات التيمم ص؟١٠‏ . 

(5) احتمله العلامة في النهاية : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص707» والمنتهى : الطهارة / كيفية 


مله 


الطهارة / في تيمم مقطوع الكقين ب يت .7 .> .->-|- ئلئ.ى ا ىس 901/1 
فلا دليل حينئذٍ على استحبابه , اللهم إلا أن يكتفى في ثبوته لكان التسامح 
فيه بالاحتياط » لاحتمال وجوبه الأصالي » وفحوى خبر العضد(" ونحو 
ذلك » فتأمّل . 
إنما البحث في كيفيّة تِيمّمه » فهل بتمعيك جيهته بالتراب » أو بضرب 
ذراعيه ثم المسح بها مقدماً على غيره من أعضائه ؛ لقربها إلى محل الضرب ‏ 
سيّما مع بقاء المفصل وقلنا بأنه منه أصالة » أو مخيّراً بينه وبين غيره منها » أو 
يجزي كل من القعبيك أو الضرب السابق » أو يتعيّن عليه التولية ؟ وجوه 
ا مفرّقة في الذكرى7) وجامع المقاصد(" وكشف 
للغام !ع بل قد يظهرمن الأوّل اختيار آخرها مع الختنساله الأول 
والأعيد الأول » كإطلاق بعضهم '*! إجزاءه مع العذر مع احتمال 
وها الثاني » وثانبهها الأخير» كما أنه قد يظهر من إطلاق المصئّف اختيار 
الوجه الثالث ؛ لإطلاقه المسح » لكنّه ظاهر في نني الرابع من حيث تبادر 
التيمم ج١‏ ص48 ١‏ . 


روه كدق ع نخد دن جب انين الفمركتي وطن عل بوسر عن احية موسو بن 
جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل قطعت يده من المرفق » كيف يتوضأ ؟ قال : 
يغسل ما بق من عضده » . 
الكاني: باب حد الوجه الذي يغسل ... ح1 ج” ص9١‏ » تهذيب الاحكام : 

الطهارة / باب ١‏ ح7١‏ ج١‏ ص 70"» وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب الوضوء ح؟ ج ١‏ 
ص /ا8” . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص8 ٠١‏ . 

(*) جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص15؛ . 

(:) كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص ١44‏ . 

(5) كالعلامة في القواعد: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"1» والشهيد في الدروس: 
الطهارة / كيفية التيمم ص١٠‏ . 


مض 





جواهرالكلام (ج0) 
المباشرة منه » ولا تعيين في النصوص لشيء منها حتّى قاعدة الميسور» لكن 
لعل ما عدا الأخير أقرب ااام والقاق اتوب دن قبويا و #الاحتياط 
لا عرك . 

نعم جل لو قطع # أحد الكفين أوعا بعضههما # ضرب بالباقية أو الباقي 
منبما ولا مسح د الجبية ولا على ما بتي #من اليدين بذلك » إلا أنه يقي 
البحث السابق أيضاً في كيفيّة مسح ظهر الكفّ الباقية على تقدير قطع 
تمام الثانية » بل في الروضة(' سقوط مسح اليد هناء لكنّهِ غريب هج 
الظاهر جريان ما تقدم في الججهة فيه » بل وفيا هومشل الأقطع أيضاً 
كمربوط اليدين » وإن كان بعض الوجوه السابقة لا تجري فيه , إلا أنه 
يزيد باحتمال كونه فاقد الطهورين بخلاف الأقطع , فإنك قد عرفت 
ضعف هذا الاحتمال فيه . 

لا وقد مرسابقاً ما له نفع تامّ في المقام » كما قد مرّعند البحث على 
الجبهة واليدين أنه ا يجب استيعاب مواضع المسح في التيمّم #منها 
بلا خلاف”2” , بل في المنتهبى7؟ وعن غيره) الإجماع عليه ظاهراً ؛ لأنه 
المتبادر من النصوص””* والفتاوى ومعاقد الإجماعات , 6 فلو أبق منها 
)١(‏ الروضة البهية : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص/9١‏ . 
00( تمن قال بذلك : المصنف في المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص84"» والعلامة في 

القواعد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"” » والشهيد في البيان : الطهارة / الاستعمال في 

التيمم ص7”"» والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١41‏ . 


(*) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4١‏ . 

(4) كمدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟١‏ ص ه*؟ , وكشف اللثام : الطهارة / كيفية 
التيمم ج١‏ صل/ا8 ١‏ . 

(5) تقدمت النصوص في اثناء البحث مفرقة » وراجع وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب التيمم 


سهد 


اللهارة / استحياب تفض اليديين ب7ب بببسببس إإاب# 
شيئاً» عمداً أو نسياناً *إلم يصح » لعدم صدق الامتثال إلا إذا عاد عليه 
مراعياً للترتيب والموالاة » وإلا فيعيد التيمّم من رأس » ولعلّ ما عن 
المبسوط 27 من إطلاق إعادة التيمّم بذلك منزل على ما ذكرنا » وقد مرٌ 
أيضاً أن الأقوى عدم وجوب الاستيعاب بتمام الماسح خصوصاً في الجببة , 
وإن كان الأحوط ذلك » فلاحظ وتأمّل . 

*«ويستحبٌ نفض اليدين خ أوما بمعناه ا بعد ضرما على 
الأرض * لوعلق بها شيء ؛ للنصوص المستفيضة(" وفيها الصحيح 
وغيره » وظاهرها الوجوب , لكن في التذكرة7" الإججاع على عدمه , كما في 
المنتهى : « إنه ستحتٌ عند علمائنا » خلافاً للحمهور» (4) » وف المدارك : 
/ إنه وهب الاضعنان لا نعلم فيه خلافاً *؟, وعن المقاصد العليّة : 
« يجوز النفض إجماعاً: ورتا فيل بوجوبه 30 » وف ا مختلف : « إن ابن 
الجنيد اعتبر وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين » وباقي أصحابنا 
استحبّوا النفض )76(" . 

وظاهره كجامع المقاصد/" وغيره انحصار الخلاف في ذلك بابن 


ج؟ ص 17/8 . 
)١(‏ المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ صه" . 
(؟) كالموثق عن ابي جعفر المتقدم في ص 7١١‏ س 1١-1١٠١‏ . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص56 . 
(4) منتبى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4١‏ . 
(ه) مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص 750 . 
)١(‏ المقاصد العلية : ذيل قول المصنف : « بل يستحب النفض » ص8/ . 
(0) مختلف الشيعة: الطهارة / كيفية التيمم ص 60. 
0( جامع المقاصد : الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ ص"417 . 


6م لملدغشسس سس م سب سس ها بيب ججواهرالكلام (ج08) 
الجنيد ؛ لاعتباره المسح بالتراب المرتفع , لكن قال جماعة من متأخري 
المتأخرين : « إنه لا يناني النفض ؛ لأنه لا يننى التراب رأساً »07 , وهو 
كما ترى لا يوافق ظاهر ا محكي عنه , مضافاً إلى ما عرفته سابقاً في البحث 
عن العلوق . 

وكيف كان فخلافه غير قادح » بل قد يظهر من المنتهى كما عن غيره 
بل كاد يكون صريحه الإجماع على خلافه» حيث قال : « ولا يجب 
استعمال التراب في الأعضاء الممسوحة , ذكره علماؤنا » وهو اختيار أبي 
حنيفة » وقال الشافعي ومحمّد: يجب المسح به »' , ولعلّ ذلك منه 
وغيره قرينة على عدم إرادته بقوله في القواعد : « ولابد من نقل التراب » فلو 
تعرّض لهب الريح لم يكف »7 ما عساه يظهر منه اععتبار العلوق » سيّما 
مع اكتفائه فيها بمطلق الأرض فها يتيمّم به لا خصوص التراب ‏ وقد مر في 
العلوق ما فيه الكفاية . 

وعن الشيخ في نهايته!؟؟ وظاهر مبسوطه”" أنه يستحبٌ مع النفض 
مسح إحداهما بالأخرى » ولعلّه للاستظهار في تنظيف اليد لفحوى الأمر 
بالنفض والنفخ , وتحرّزاً من تشويه الخلقة » أو أنه يريد النفض مسح 
إحداهما بالأخرى وصفقهها» لكونه المتبادرء لا نفض كل منهها مستقلاً : 
لكن عن الحقّق في النكت : « إني لا أعرف الجمع بين الأمرين »27 , 
() كالفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص8 ١4‏ . 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4١‏ . 
(*) قواعد الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص38 . 
(1) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص49 . 


(5) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص"” . 
(5) النهاية ونكتها : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص”75 . 


الطهارة / لوتيمم وعليه نجإسة نبب ب م 
كما في المدارك : «لانعلم مستنده 6" » بل عن المنتهى أنه «لا يستحبٌ 
مسح إحدى الراحتين بالأخرى , خلافاً لبعض الجمهور» 2" , إلا أنَّ 
ظاهره إرادة مسح إحدى الراحتين مع مسح ظاهر الكفّ لا ما نحن فيه , 
كا لا يخنى على من لاحظه . 

ولى يذكر المصتّف غير النفض وقصد الربا والعوالي من مستحيّات 
التِيمُم » وزاد في الذكرى”2" السواك للبدليّة » والتسمية لها أيضاً ؛ ولعموم 
البدأة باسم الله أمام كلّ أمرذي بال , بل عن الظاهريّة”*' وجوها : 
وتفريج الاصابع عند الضرب مسندا له إلى نص الأصحاب ء وان لا يرفع 
عن العضو حتى يكمل مسحه ؛ لما فيه من المبالغة في الموالاة » وأن لا يكرّر 
المسح لما فيه من التشويه » ومن ثم لم يمستحب مجديده لصلاة واحدة , 
ولا بأس به للتسامح وإن كان في البعض نوع تأمّل . 

لا ولا يعتبر في صحّة التيمّم طهارة غير أعضائه من تمام البدن حتقى 
محل النجو؛ للاصل » وإطلاق الآدلة من غير معارض » بل والبدلية » ف 
#«لوتيمم وعلى جسده نجاسة صمح تيمّمه» وإن كان متمكناً من 
إزالتها ل كما لوتطهر بالماء وعليه نجاسة في غير حل الوضوء مثلاً . 

«الكن في التيمّم يراعى ضيق الوقت #عنه وعن الصلاة خاضة 
إن كان التيمّم لما يُعتبر إزالتها في صحّته كالصلاة وقلنا باعتبار الضيق فيه 


. مدارك الاحكام : الطهارة / كيفية التيمم ج؟ ص35‎ )١( 
. ١48ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / كيفية التيمم‎ )١( 
. ٠١ ذكرى الشيعة : الطهارة / واجبات التيمم ص9‎ )( 
. كنز العمال : فضائل السور ح١49١؟ ج١ صه55ه‎ )1( 
. ١17١ السيل الجرار: ج١ ص‎ )5( 


ا" جواهرالكلام (ج0) 


مطلقاً أومع الرجاء وكان متحفقاً » فلوتيمّم حينئذٍ قبل إزالتها مع سعة 
الوقت له فسدء لا لأنّ زوالها في نفسه شرط في صحته » بل لوقوعه حينئلٍ 
قبل الضيق المعتير في صحّته ؛ إذ المراد به عدم سعة الوقت لغيره والصلاة » 
فلا فرق حينَذٍ بين نجاسة البدن والثوب وغيرهما ممّا يشترط في الصلاة . 
قيل(2: ولذلك أوجب تقديم الاستنجاء ونحوه عليه في المبسوط () 
ناكا 5 والمعثر ©) 2 ل ل والكافي() قدت 
والإصباح”” . 

ورا يشهد له مع ذلك أيضاً ما في خبر أبي عبيدة عن الصادق 
(عليه السلام ) سأله «عن الحائض التي قد طهرت ولم يكن عندها ما 
يكفيها للغسل » فقال : إذا كان معها بقدرما تغسل به فرجها فتغسله ثُمّ 
تتيمّم وتصلي ... »7 إلى آخره . 

لكن قد يناقش فيه على هذا التقدير أيضاً أَوَلاً : بأنَ المراد بضيق 
الوقت عند من اعتبره هوعدم زيادته عن الصلاة وشرائطها التي من جملتها 
التيمّم وإزالة النجاسة » وإلا فلا دليل على وجوب تأخيره عن سائر شرائط 








. ١5٠١ص‎ ١ج كما في كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 

(0) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص6" . 

(6) النهاية : الطهارة/ التيمم واحكامه ص»5 . 

(14) المعتير: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص4 8" . 

(9) المقئعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص 57-5١‏ . 

(5) الكاني في الفقه : الصلاة / الفصل الرابع من الشرط الثاني من شروطها ص15 . 
00( المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص"4 . 

() الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة/ في التيمم ج؟١‏ ص١"‏ . 
(9) تقدم في ص 155 . 


الطهارة / لوتيمم وعليه نماسة ب بسب بياس 9# 
الصلاة من الاستتار ونحوه . 

وثانياً : بظهور إرادة العادي من الضيق الذي لا ينافيه نحوذلك في 
بعض الأحوال » وإلا لم يجز التيمّم في موضع يحتاج أن ينتتقل عنه إلى 
مصلاه , بل ولا فعل الأذان والإقامة ونحوهما ممّا تقضى السيرة بخلافه . 

في توزنال باللنسرائا كته متفرض الامضيدا ء ل مكنا با عل 
اشتراطه في الوضوء للبدليّة » لكن قد عرفت ضعفه فوا سبق » كما عرفت 
عدم اعتبار المضايقة مطلقاً في التيمّم عندنا , فلا يتوجّه البحث حينئدٍ فيا 
ذكره المصئّف من أصله » ولعلّ عبارته هنا تشعر باختياره الضيق وإن كان 
قد تردّد فما مضى . 


الطرف الرابع : في أحكامه» 

وهى عشرة : الأول : من صلى بتيمّمه # الصحيح الا يعيدخ 
ما صلاه 5 الوقست لو وحد اا لإجزاه» مع 
لد فا انا 00 ا 
والإجماع لل ولعتو والتحرير ول 
والمنتبى 20 منّا بل ومن غيرنا عدا طاووس ”" » وقد انقرض خلافه » كما 
عن الصدوق 0 في الأمالي نسبته إلى دين الاماميّة » والمعتبرة ا مستفيضة . 

منها : ما في حسن زرارة أو صحيحه عن أحدهما ( عليهما السلام ) : 


() تقدم في ص/ا8١‏ . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ١؟‏ ج١‏ ص475١.‏ 

(9) المعتير: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص95" . 

63 تحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١3‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص5" . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١15١‏ . 

(0) المجموع : ج؟ ص 07» نيل الأوطار: ج١‏ ص8" . 

(8) الأمالي ( للصدوق ) : المجلس الثالث والتسعون ص ١5-51١١‏ . 


الطهارة / في أحكام التيتّى -. 5 
«... فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصل في آخر الوقت » فإذا 
وجد الماء فلا قضاء عليه » وليتوضاً لما يستقبل »(2 . 

وصحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) بعد أن سأل 
عمن « تيمم وصلى فاصاب الاء » ايتوضا ويعيدام جازت صلاته ؟ 
قال : إذا وجد الماء قبل أن مضى الوقت توضأ وأعاد, فإن مضى الوقت 
فلا إعادة عليه »0 , 1 

ومنها إطلاق الصادق ( عليه السلام ) في حسن الحلبي7" وصحيح ابن 
سنان”؟ : « إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض 
ويصلى » فإذا وجد الماء فليغتسل وقد اجزراته صلاته التى صلى » 
كصيفم لقا 17و الفيص 31 وفتته زو وك اللأغنه زهب الاو ) 
أيضاً مع زيادة ترك الاستفصال فيها » بل في الأخير منها تعليل عدم الإعادة 


)١1(‏ الكافي : باب الوقت الذي يوجب التيمم ح؟ ج ص"76 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
م ح1؟ ج١‏ ص197 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم ح” ج” ضن ار 

(؟) تقدم في ص 307 , 

(0) الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيمم ح” ج ص”7 », وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب التيمم ح؛ ج؟ ص؟58 . 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح "١‏ ج١‏ ص118 » الاستبصار: الطهارة / باب 18 ح١‏ 
1 ص 9ه ١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم ح/ ج” ص187 . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح4١؟‏ ج١‏ ص ه١٠‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب 
التيمم ح١‏ ج؟' ص١18‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح"4 ج١‏ ص117 » الاستبصار: الطهارة / باب 15 ح١‏ 
ج١‏ ص١15»‏ وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التيمم ح١١‏ ج؟ ص184 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 حه؛ ج١‏ ص/197١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 15 ح؟ 
ج١١‏ ص 1١5١‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم ١١6‏ ج” ص184. 


"م جواهرالكلام (ج0) 
أن ربّ الماء رب الصعيد , فقد فعل أحد الطهورين . 

مضافاً إلى فحوى ما دل على عدم الإعادة لواجد الماء في الوقت . 
كصحيح زرارة قال : « قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : فإن اصاب الماء 
وقد صلّى بتيمّم وهوني وقت ؟ قال : تمّت صلاته ولا إعادة عليه » 7" 
وأني بصير قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن رجل تيمم 
وصلّى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت » فقال : ليس عليه إعادة 
الصلاة » (2) كالوق 7 عنه (عليه السلام ) اش بل واخرين 40 مع 
زيادة التعليل بأنَ ربّ الماء هوربٌ الصعيد . 

فنا -مع إطلاق الأول , سيّا مع غلبة إطلاق الإعادة على ما في 
الوقت » والبدليّة » وقاعدة الإجزاء, وإطلاق إجماع التحريرء بل كاد 
يكون صريحاً فيه » بل هو صريح معقد ما عن الأمالي من النسبة إلى دين 
الاماميّة » وإجماع التذكرة يظهر وجه إطلاق المصتف عدم الإعادة في 
الوقت وخارجه ‏ كما هو المعروف بين القائلين بالمواسعة » بل لعل القائلين 
بالمضايقة مطلقاً أو مع الرجاء كذلك أيضاً لكن بشرط فرض صحّة 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م ح5” ج١‏ ص4 ١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 48 حه 
ج١‏ ص١15»‏ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم حج1 ج؟ ص18 . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح5" ج١‏ ص ١90‏ , الاستبصار: الطهارة / بابه؟ حم 
ج١‏ ص١15‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم ح١١‏ ج؟ ص587 . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح /ا”# ج ١‏ ص68 ١9‏ » الاستبصار: الطهارة / باب هه 
ح5 ج١‏ ص 15١‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم ح4١‏ ج١؟‏ ص184. 

)0( تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب8 ح 38 5١9‏ ج ١‏ ص998١‏ و5١5٠‏ » الاستبصار: 
الطهارة / باب 5 حلا وباب 18 ح؟ ج١‏ ص ١5١‏ و1560 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب التيمم ح7١‏ ولا١‏ ج؟ ص184 و1805 . 


نين 





الطهارة / في أحكام التيمم 
التيمّمء إِمَا بأن يكون متيمّماً سابقاً, أو لنافلة وجوّزنا الدخول به في 
الفريضة » أو كان مع ظنّ الضيق » أوغير ذلك , إلا أنهم لم ينفّحوا القول 
فيه بينهم » وإن كان يفهم ذلك من مطاوي كلماتهم » وإن أطلقوا البطلان 
على المضايقة » لكن عللوه باستلزام الفرض وقوعه في السعة حينئظٍ » وقد 
عرفت إمكان التصوير عليه بما ذكرنا » وبعد التسليم فهو خارج عمًّا نحن 
فيه ؛ لعدم صحَّة التيمّم حينئذٍ عندهم » لا أنه صحيح ومع ذلك يكلف 
بالإعادة لوجدان الماء . 

فظهر اتفاق الفريقين حينئذٍ على عدم الإعادة لذلك مع الحكم 
بالصحّة » فا عن ابني الجنيد( وأبي عقيل( من القول بها في هذا الحال 
كأنه خرق للإجماع اركب 0ل كن السيظ موه إن فقت إن دراك 
منبها على جهة الكشف ء معنى جواز التيمّم في السعة إلا أنه مراعى بعدم 
وحدان الماء في الوقت » كما هو ظاهر أو محتمل امحكي عن عطاء وطاووس 
والقاسم بن محمّد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة7©) » حيث جوزوا 
التِيمّم في السعة » وأوجبوا الإعادة مع الوجدان في الوقت , كالقديمين من . 

مع أنا ل تحرف فر شهدا سوق أضالة الدكليك بالمائيّة » وهو_مع أنه 
لا يعارض ما تقدّم ‏ ممنوع هنا . 

وصحيج ابن يقطين المتقدّم”) وموتّق منصور بن حازم عن الصادق 
(عليه السلام ) : « في رجل تيمّم وصلَى ثم أصاب الماء , فقال : أمَّا أنا 
فإني كنت أتوضاً وأعيد 0" . 


. ٠١١ نقله عنهها الشهيد في الذكرى : الطهارة / احكام التيمم ص‎ )5(9)١( 
. "٠5ص المجموع : ج17‎ )©( 
. 7377” في ص 786. (5) تقدم في ص‎ ):( 


ااي ا ا اا تت 1 2 جواهرالكلام (ج2 


وهما مع موافقتهها لما سمعت » وقصورهصا عن معارضة ما عرفت من 
وجوه , وعدم التصريح في الثاني بكون الإصابة في الوقت- محمولان على 
الندب كما صرّح به بعضهو 7" , سيّا مع إشعار الثاني به أو بالتقيّة, 
فيحملان علبها حينئذٍ » فظهرحينئظٍ أنه لايعيدسواء كان في الوقت أوخارجه . 

كما أنه كذلك « سواء كان» تيمّمه لا في سفر أو حضر» 
بلا حلاف أجده فيه70)» إلا ما يحكى عن المرتضى في شرح الرمسالة 90 متا 
والشافعي !؟! منهم من وجوب الإعادة على الحاضر إذا تيمّم لفقد الماء ثم 
وجده » بل عن التنقيح2 حكايته عن الشيخ وبعض الأصحابء إلا أنا 
لم نتحقّقه » بل في الخلاف7 التصريح بعدم الإعادة » بل ظاهره أو صريحه 
الإجماع » كنا أن عنه الإجماع على مساواة الحضر والسفر في ذلك » وهو مع 
إطلاقات الإجماعات السابقة وغيرها حجّتنا على المرتضى » سيّا لو أراد 
بالإعادة ما يتناول القضاء . 


مع أنا لم نعرف له مستنداً كها اعترف به غير واحد إلا ما يشعر به خير 


: والسيد في مدارك الاحكام‎ » ٠١١ كالشهيد في الذكرى : الطهارة / احكام التيمم ص‎ )١( 
. الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص ؟"؟‎ 

(؟) من قال بذلك : العلامة في القواعد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص7 ؛ والشهيد في 
الذكرى : الطهارة/ المستعمل الاضطراري ص١7‏ » والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / احكام التيمم ج٠١‏ ص*50 » والفاضل المندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام 
التيمم ج١‏ ص ١5١‏ . 

(") نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص١7‏ . 

(:) المجموع : ج؟ ص”١”‏ . 

(5) التنقيح الرائع : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص/؟1١‏ . 

() الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١‏ ولاو ج١‏ ص45١ .141-1١489‏ 


الظهارة / ق أحكام لمم يت م 1 17/14 
السكوني 7 الوارد في الزحام » وستعرف ما فيه . 

ودعوى أصالة التكليف بامائيّة والترابيّة إن تجزي عن التكليف بها 
لاعن غيرها , كما أن أخبارعدم الإعادة إنها تنصرف لغيره ؛ لندرة فقّد 
مثله الماء » سيّها مع عدم العموم اللغوي في أكثرها . 

وفيه : -مع منع أصله عليه هناء وانقطاعه بعد التسلم مما تقدم , 
ومنافاته لقاعدة الإجزاء المعلومة عرفاً خصوصاً في المقام- أن ما دل على 
تنزيل التراب منزلة الماء('" » وأنَ ريّهها واحد(" . وأنه أحد الطهورين (؛) 
ونحوها تتناول الجميع » وإلا لشك في أصل تسويغ التيمّم له حينئذٍ لا في 
الإعادة خاصة ء جا ومن الواضح عندنا بطلانه كما تقدم في أوَل 
ميوعانك التيمّم » كما أنه قد وضح لك الآن بطلان امحكي عن المرتضى , 
مع انه لم يعرف نقّله عنه إلا من بعض المتاخرين . 

نعم يإ قيل * كما عن التبذيب'" والاستبصار"" والنهاية(") 
والمبسوط7" والمهذب 7 والإصباح'”'''وروض الجنان'١'#إفيمن‏ تعمّد 


. ١7ص تقدم في‎ )١( 

(0) كما في خبر حماد بن عثمان الذي ذ كرناه في هامش رقم (/) من ص /ا0١‏ . 

(4(905) كما في خبر محمد بن مسلم الآني في ص 531". 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ذيل ح؟؛ ج١‏ ص19 . 

. الاستبصار: الطهارة / باب 15 ذيل حه ج١ ص177‎ )١( 

(0) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص" ؛ . 

(8) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١"‏ . 

(1) المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص48 . 

. 3١ص الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة / في التيمم ج؟‎ )٠١( 

١ج الذي نقله عنه هو الفاضل الهندي في كشف اللثام ( الطهارة/ احكام التيمم‎ )١١( 


سه 


بوم اللسسسسسس هه هيب جواهرالكلام (ج8) 
الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمّم ويصلي * لعدم 
سقوط الصلاة بحال » وعموم أو إطلاق الأمربالتيمَم عند الخوف على 
النفس » بل وخصوص الجنب عند عدم الفكن , ه ثم يعيد # لعدم العلم 
بإجزاء الترابيّة عنها هنا سيّا بعدما ورد من التشديد عليه بالاغتسال وإن 
تاليف البرد كنا مرسناري” , 

وللمرسل في الكافي والتهذيب والاستبصار في أحد طريقيها» بل 
والآخر ايسا ؛ لأنه عن عبد الله بن سفان أوغيرة عن الضادق 
( عليه السلام ) «عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه 
التلف إن اغتسل » قال: يتيمم » فإذا امن البرد اغتسل واعاد الصلاة» » 
نعم هو في الفقيه صحيح , لأنه قال: «سأل عبد الله بن سنان أبا عبد الله 
( عليه السلام ) ... 6(" إلى آخره » وطريقه إليه صحيح . وني السرائر 7" 
والجامع '“' نسبته إلى الرواية » لكن ظاهر الأول عدم العمل بها . 


ص١5 ١‏ )» والموجود فيه خلاف ذلك لانه قال عند قول المصنف : « ولا يعيد ما صلّى به » 
هكذا : «لأنَ امتثال المأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء , ولا فرق في ذلك بين متعمد 
الجنابة حال عجزه عن الغسل وغيره » ولا .... » » روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم 
ص 1٠١‏ والظاهر وجود اختلاف في النسخ , ولذا صرّح صاحب مفتاح الكرامة بأن ا موجود 
في النسخة التي عنده هوعدم الاعادة » راجع مفتاح الكرامة : الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ 
ص ؛ 65 . 

)١(‏ في ص184. 

(؟) الكاني: باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج .... ح”8 جا ص77 تسذيب 
الاحكام : الطهارة / باب 8 ح١؛‏ و؟؛ ج١‏ ص195١‏ » الاستبصار: الطهارة/ باب 15 ح؛ 
ج١‏ ص ١15١‏ » وساتئل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص”185 . 

(*) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم حه؟؟ ج١‏ ص؟١٠‏ . 

(5) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١4١‏ . 


لض 

وفيه : -مع معارضته بما دل 27 على أمرمثله بالاغتسال على كلّ حال 
حتى حكى الشيخ في الخلاف؟ الإجماع عليه وإن تقدم سابقاً منع ذلك 
عليه » ومنافاته لقاعدة الإجزاء التي هي هنا كادت تكون صريح الأدلّة , 
خصوصاً ما دل منها على تنزيل التراب منزلة الماء(" » وكونه أحد 
الطهورين 2 . وأنَ رهما واحد ” » بل في خبر السكوني عن الصادق عن 
آبائه (علهم السلام ) : « إن النبيّ (صلَى الله عليه وآله) قال لأبي ذر 
وقد جامع على غير ماء: يكفيك الصعيد عشر سنين » ''؟ بل قد يستظهر 
من الأخير المطلوب » كما أنه يستظهر أيضاً مما تقدّم من المعتبرة الدالة على 
عدم الإعادة مطلقاً » خصوصاً المشتمل منها على عدم إعادة الجنب ؛ إذ هي 
وإن كانت ظاهرة في فاقد الماء ثم أصابه لا ما نحن فيه , لكن مع إمكان 
دعوى المساواة بينهها تنزيلاً للمنع الشرعي منزلة المنع العقل » سيّما بعد عدم 
حرمة الجماع عليه كما ذكرناه سابقاً قد اشتمل بعضها على التعليل الشامل 
له كصحيح ابن مسلم سأل الصادق ( عليه السلام ) « عن رجل أجنب 
فتيمّم بالصعيد وصلى ثم وجد لماء » فقال : لا يعيد» إن رب الماء رب 
الصعيد » فقد فعل أحد الطهورين ©(" ونحوه غيره'" في ذلك » خصوصاً 





الطهارة / في أحكام التيمم 


. الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص5؛‎ )١( 

(؟) كها في صحيح ابن مسلم المتقدم في ص 1814 . 

(©) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١4‏ ج١‏ ص55١-0ا15‏ . 

(؛)و(ه)و(1) راجع هامش رقم (؟)و(7)و(1) من ص 586. 

(0) تقدم في ص 1817 . 

(8) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م حه؛ ج١‏ ص1917 » الاستبصار: الطهارة / باب 15 ح؟ 
اج١‏ ص 15١‏ » وسائل الشيعة : باب ١5‏ من ابواب التيمم ١6‏ ج" ص184. 

(9) وسائل الشيعة : انظر باب ١4‏ من ابواب التيمم ج؟ ص١18‏ . 


؟ وما حل لل ددر ر _ بس س جواهرالكلام (جه) 
مع اعتضاده بالأصل » وظهور الأدلّة في اتحاد الصلاة المأمور بها وإن 
اختلفت طهارتها مائيّة أو ترابيّة » واحتياج القضاء إلى أمر جديد وليس » 
بل والإعادة هنا أيضاً ؛ إذ هو مكلف حينئذٍ بصلا تين » وما تقدم سابقاً 
من إطلاق بعض ما حكي من الإجماع على عدم الإعادة على من صلَى 
بالتيمم الصحيح » خصوصا بالنسبة للقضاء » وبالشهرة بين متاخري 
الأصحاب' "7‏ بل ولعلَّ غيرهم كذلك » إذ لم ينقل إلا عمّن عرفت » مع 
عدم صراحة الأوّلين في المحكي عنهما » ولم يحضرني الباتي » وليس النقل 
كالعيان » وغير ذلك - أنه لا صراحة بل ولا ظهور في الدرين في المتعمّدع 
بل قد يظهرمنه حتلم مشلاًء مع إرسال الأول وعدم صراحة الجملة 
الخريّة بالوجوب » فحمله على الندب متعيّن » أو التقيّة لكونه مذهب أبي 
يوسف ومحمد والشافعي وإحدى الروايتين عن أحجرر(") أوغير ذلك . 

ون فق السب القاليف " من مسوّغات التيمّم ما له نفع في المقام , 
خصوضا ها يتلق خ” تعمل 'الحيابة كله تن عه الوقبق إلا فق فوص 
ما لوكان متمكناً من الوضوء , فني المنتبى 27 تحريمه لوجوب الطهارة المائيّة 
عليه حينئذٍ كما تقدّم ذلك كله مفصّلا . 

كا أنه قد مرّ في السبب الأول من المسوّغات0*») ضعف القول بوجوب 
)١(‏ كالعلامة في القواعد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص" ١‏ », والشهيد في الدروس : 

الطهارة / شروط التيمم ص١٠‏ » والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ 

.6٠١ ص؛‎ 


0( المبسوط : ( للسرخسي ) : ج١‏ ص"؟37١‏ . 
69 المتقدم في ص 1890. 


(8) منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"5١‏ . 
(ه) في ص ١91"‏ . 


الطهارة / في أحكام اليم نب يي ببس ويم 
التيمّم على من أراق الماء في الوقت ثم الإعادة » وإن ذهب إليه العلامة() 
وغيره(" » فلا يتم ما قيل7" هنا أيضاً : إن المراد بتعمّد الجنابة في نحو المآن 
قبل الوقت لا بعده ؛ لأنه كإراقة الماء بعده , على أنه قياس مع الفارق عند 
التأمّل إذا ل يجد شيئاً من الماء » لكون فرضه حينئذٍ التراب » فلا يتفاوت 
بين حدثئيه الأصغر والأكير, فلاحظ وتأمّل . 

و كذا قيل كما في الوسيلة!؟) والجامع'”' وعن المقنع("2 والنهاية(") 
ولمبسوط” وا مهدّب 27 © فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج م 
حتى خشي فواتها «إ مثل ذلك * أي يتيمّم ويصلّي , بلا خلاف أجده 
فيه هنا حتى من بعض من أنكر جوازه للضيق » ولعله للفرق بينهها من 
حيث مانعيّة الزحام هنا لا الضيق مجرّداً» فيشمله حينئذٍ عمومات التيمّم , 
ثم يعيد ؛ للشك في إجزائها عن المائيّة هنا » ولوثق سماعة عن الصادق عن 
أبيه عن علىّ ( عليهم السلام ) « أنه سيل عن رجل يكون في وسط الزحام 
يوم الجمعة أويوم عرفة » فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع 


(1) قواعد الاحكام : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص١7‏ . 

(1؟) كالشهيد في الدروس : الطهارة / شروط التيمم ص؟١‏ » والبيان : الطهارة / مسوغ التيمم 
ص74 . 

() كما في جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص4 50 . 

(1) الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص 7١‏ . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص 15 . 

() المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص" . 

(0) النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص47 . 

(8) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١"‏ . 

(9) المهذب : الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص48 . 
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الخروج عن المسجد من كثرة الزحام » قال : يتيمّم ويصلى معهم ‏ ويعيد 
إذا انصرف 2١76‏ كخير السكوني("2 بتفاوت لا يقدح في المراد . 

ولعلّ الأقوى فيه عدم الإعادة أيضاً وفاقاً للفاضلين2"7 والشهيدين 9©) 
وا محقق الثاني*2) وغيرهم من متأخري المتأخرين27 » بل لعله لا خلاف 
فيه بيهم ؛ للأصل » وقاعدة الإجزاء » والبدليّة » والتعليل السابق29 له 
باتحاد ربّههما وكونه أحد الطهورين , وكثير مما مرّآنفأ من إطلاق معقد 
إجماع عدم الإعادة وغيره » فلا شك في الإجزاء حينئذٍ بعد ذلك . 

ولا قوّة للخيرين على التخصيص وإن كان أحدهما موثقاً» والآخرعن 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب 54 العمل في ليلة الجمعة ويومها ح "١‏ ج“ ص748»: 
وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب التيمم ح" ج؟ ص 188 . 

(0) تقدم في ص57١.‏ 

() المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج ١‏ ص 754» نهاية الاحكام : الطهارة/ احكام التيمم 
ج١‏ ص18١5»‏ منتّهى المطلب : الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ ص ١15١١‏ » تحرير الاحكام : 
الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟7», مختلف الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص"8ه » 
تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص”5 . 

00 الدروس الشرعية : الطهارة / شروط التيمم ص ٠١‏ . البيان : الطهارة/ احكام التيمم 
ص”"؛, ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص7 ؛ روض الجنان : 
الطهارة / اسباب التيمم ص١1‏ . 

(5 ) جامع المقاصد: الطهارة/ احكام التيمم ج ١‏ ص ؛ 5١0‏ » الجعفرية (ضمن رسائل 
الكركي ) : في التيمم ج١‏ ص19 . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج ؟ ص ١4؟»‏ والكاشاني في مفاتيح 
الشرائع : الصلاة / مفتاح ١/ا‏ ج١‏ ص"7 , والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام 
التيمم ج١‏ ص١8‏ . 

(0) في صحيح ابن مسلم المتقدم في ص ."93١‏ 


الطهارة / في أحكام التيكم نيب ببس #8 
الشيخ في العدّة"'2 الإجماع على العمل بما يرويه » لكتّهما مع ما سمعت- 
ظاهران في إرادة الصلاة مع العامّة » سيّها والمعروف في ذلك الزمان 
انعقادها هم , واشتمال سؤاهها على عرفة مع ظهور الجواب عن الجمعة 
خاصضة لا يناني ذلك » فيتّجه حينئذٍ الإعادة ؛ لعدم إجزاء تلك الصلاة في 
حقّه لو كانت بطهارة مائيّة فضلاً عن الترابيّة » بل تكليفه صلاتها ظهراً ‏ 
والفرض أنه متمكن من ذلك ؛ لا تساع الوقت وارتفاع الزحام بعد الفراغ 
من الجمعة » واحتمالُ إجزائها لعموم أوامر التقيّة وإن كان متمكناً منها 

فا في كشف اللثام بعد ذكره الخبرين : « وهما وإن ضعفا إلا أن في 
إجزاء هذه الصلاة وهذا التيمّم نظراً» فالإعادة أقوى »() متّجه إن أراد ما 
ذكرنا وإلا كان محلاً للتأمّل بل وا منع لما عرفت . 

اللهم إلا ان عرد انة مغك مع عدم تمكنه من المائيّة في وجوب 
الصلاة جمعة عليه وإن لم يكن تقيّة ؛ لأنَ ها بدلاً مع تعذرها وهوصلاتها 
ظهراً؛ فلا يكون خوف فواتها حينئدٍ مسوّغاً للتيمّم » ولعلّه لذا قال في 
المهذب البارع : « لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع الفكن 
من الخروج من الجامع لسهولة الزحام وضيق الوقت لم يجز التيمم 
إجماعاً »20 انتبى . 

وفيه : أنه لا وجه للشك في ذلك بعد فرض عينيّة الجمعة عليه » وإن 
كان لها بدل اضطراري » على أنه ليس بدلاً حقيقة » بل هو تكليف آخر 
)١(‏ عدة الأصول : القرائن التي تدل على صحة اخبار الأحاد ج١‏ ص 78١‏ . 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١9١‏ . 
م( المهذب البارع : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص4١؟‏ . 
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يغبت بعد تعذّر الأقل عليه , ولا تعذّر مع إقامة الشارع التراب مقام الماء ؛ 
وإجماع المهذب -مع أنه ليس مما نحن فيه ؛ لكون المانع هنا الزحام- قد يمنع 
عليه حيث تكون الجمعة واجباً عيناً . 

نعم » قد يتجه ما ذكر في نحو زمن الغيبة بناء على الوجوب التخييري 
بينها وبين الظهر؛ لعدم ثبوت مسوّغية فوات أحد فردي الواجب المخيّر 
التيمّم له » بل يتعيّن عليه حينئذٍ الفرد الآخر بالطهارة المائيّة » وكذا ما نحن 
فيه من الزحام», فلا يشرع التيمم حينسَدٍ, لا انه يشرع ويعيد» مع انه 
للتأمّل فيه مجال , لكنّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك بحال » سيّما بعد اعتبار 
الخبرين في الجملة وعمل من عرفت بها من الأصحاب . 

« وكذا 6 قيل كما عن النهاية 217 والمبسوط (© في علا من كان على 6* 
ثوبه الذي لا يتمكن من نزعه بل أو لا جسده ‏ لأولويّته من الأول وإن 
اقتصر عليه فيبم| # نجاسة لا يعنى عاها 9 ولم يكن معه ماء لإزالتها » 
تيمّم لعموم أدلته» ثم يعيد بعد اتهكن من غسلها ؛ للموق عن الصادق 
( عليه السلام ) بعد ان « سئّل عن رجل ليس عليه إلا ثوب » ولا يحل 
الصلاة فيه , وليس يجد ماء يغسله, كيف يصنع ؟ قال : «يتيمّم 
ويصلي , وإذا أصاب ماءً يغسله وأعاد الصلاة »0 . 

وفيه : -مع قصوره عن معارضة غيره من الأصل » وقاعدة الإجزاء , 
والتعليل السابق » وإطلاق ما دل على عدم الإعادة من الأخبار ومعقد 


. النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات صهه‎ )١( 

() المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص5" . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح7٠١‏ ج١‏ ص"407 » الاستبصار: الطهارة/ باب ٠١١‏ 
ح” ج١‏ ص159 » وسائل الشيعة : باب "٠‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص١٠٠٠.‏ 


الطهارة / في أحكام اليم يسيس #يم 
الإجماع وغيره خصوصاً لوأراد الخصم منها ما يشمل القضاء ء سيّما بعد 
حصول الإعراض ممّن عداه من الأصحاب عنه نضّاً وظاهراً » بل منه أيضاً 
في الخلاف(" , بل ظاهره فيه الإجماع على عدم الإعادة ؛ حيث أضافه إلى 
مذهبنا » بل ظاهر المحكي عنه في المبسوط عدم الإعادة أيضاً » لكن بالسبة 
إلى نجاسة البدن ‏ وسيّها مع إطلاق الثوب فيه من غير تقييد بعدم المكن من 
نزعه أنه لا صراحة فيه بما نحن فيه ؛ لاحتماله كون ذلك من أحكام 
النجاسة حتّى لو كان متطهّراً بالماء. بل في كشف اللثام : « إنه 
الظاهر»7" كا أنه استظهرفي المنتهى 7 من الشيخ أن الإعادة ممجرّد 
تمكنه من غسلها خاصّة وإن لم يتمكن من الطهارة المائيّة » لتعليقه الإعادة 
على عدم الغسل » ولأنّ المؤّر وجودها وقد زالت » وإن اعترضه في جامع 
المقاصد بأنه «لا دلالة في عبارة الشيخ على ما ادّعاه» بل ظاهر ذكره لما 
في باب التيمّم ‏ وعدم تعرّضه لذلك في أحكام النجاسة , واستدلاله بحديث 
عمّار المتضمّن للتيمّم المشعر بكون الإعادة للآمرين لا للنجاسة بخصوصها 
خلافه »247 لكن قد بمنع ذلك كله عليه . 

ل ومن هنا اتضح أنْ + الأظهر عدم الإعادة *ني جميع ما تقدم , 
وأنَّ الاحتياط لا ينبغي أن يترك » كما أنه قد اتضح سابقاً ما ذكره 
المصتف بقوله :8 الثاني: يجب عليه طلب الماء , فإن اخل بالطلب 
وصلى ثُمّ وجد الماء في رحله أو مع أصحابه تطهّر وأعاد الصلاة*. 


. ١5"6ص‎ ١ج‎ ١١ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١5١‏ . 
() منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص4 ١5‏ . 
(4) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص 505 . 
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نعمء إنما البحث في هإ الثالث : # وهو من عدم الماء وما يتيمّم 
به # اختياراً واضطراراً ع( لقيد أو حبس في موضع نجس # وقلنا بعدم 
جواز التيمّم به أوغير ذلك » فني التذكرة7"© وعن القاضي”" أنه 
«(قيل : يصلي ويعيد إذا تمكن , لكنا لم نعرف قائله » كما اعترف به 
بعضهه"" ' وإن تينةة الاوك إلى البارالتيح قٍِ المبسوط واللهاية » إلا أن 
الحكي علهها؟2 التخيير بين تأخير الصلاة أو الصلاة ثم الاعادة » وهوغير 
ذلك . كا محكى عن جد المرتضى "© من وجوب الأداء دون القضاء » على 
أنه لم يثبت » ولذا قال في جامع المقاصد : « إن سقوط الأداء ظاهر مذهب 
أصحاينا »29 والروض : « ظاهر الأصحاب بحيث لا نعلم فيه مخالفاً » (0) 
والمدارك : « إنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً صريحاً »(0 . 

قلت : وهو كذلك ؛ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه » واحتتمال 
اختصاص الشرطيّة في صورة القكن خاضة ‏ كسائر شروط الصحّة من 
الساتر والقبلة وغيرهماء بل والإجزاء لعموم ما دل على وجوب الصلاة ؛ 
وأنها لا تسقط بحال ‏ ولأنه لوانتف وجوها بانتفائه لكانت الطهارة مقدّمة 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١ ص"”‎ )١( 

(؟) جواهر الفقه : الطهارة / مسألة + ص١‏ . 

69 كالطباطبائي في رياض المسائل : الصلاة / احكام القضاء ج١‏ ص5؟؟ . 

(؛) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص١"‏ » وظاهر الهاية : الطهارة / التيمم واحكامه 
ص47 . ١‏ 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص/"ه . 

. جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١ ص85؛‎ )١( 

(0) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص8١١‏ . 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص47؟ . 


لمكن 





الطهارة / في أحكام التيمم 
وجوب لا وجود » وهو باطل- في غاية الضعف بعد ظهور تناول مادلَ على 
الشرطية كقوله ( عليه السلام ) : «لا صلاة إلا بطهور. .. »(0) ونحوه 

وقياسه على باق شرائط الصحّحة بعد تسليم ذلك في جميعها » وأنه ليبس 
لدليل خاصٌ فها ‏ قد يدفعه على تأمّل فيه بعد الاتفاق إلا من نادرلم 
يثبت خلافه- الفرق بين ما استفيد منه شرطيّتها وبين ما نحن فيه ؛ إذ لعله 
أمر ونحوه مما يقيّد عقلاً وعرفاً باتقكن , لا نحوقوله (عليه السلام ) : 
لا صلاة إلا بطهور» وشبهه » فلا يعارضه حينسةدٍ ما دل على وجوب 
الصلاة بعد تناول ما دل على الاشتراط لصورتي المكن وعدمه ؛ لظهور كون 
المراد منها حيننَدٍ_بعد تسليم تناولها لفاقد الطهورين ؛ لندرته الصلاة 
المشروط صحتها بذلك مطلقاً . 

ولا تنافي بين كونها شرطاً لصحّة الواجب و وجوده وبين كون الفكن 
منها شرطاً لوجوبه كما هو واضح ؛ ولذا اعتير اتساع الوقت لها وللواجب في 
ابتداء التكليف به في الجنون الذي أفاق , والصبي الذي بلغ » والحائض 
التي طهرت » وني ثبوت القضاء على الحائض ونحوها إذا جاءها الحيض بعد 
أن مضي من الوقت مقدار الطهارة والصلاة » فتأمّل . 

وخبر عدم السقوط بحال مع قصوره عن المقاومة هناء وإجماله في 
الجملة- قد يراد منه ما يعم القضاء . 

فظهر من ذلك كلّه الوجه في سقوط الأداء, وإن كان الأحوط 


١6ح‎ 5١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب " ح8 ج١ ص1 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. 39 من ابواب الوضوء ح١ ج١ ص5‎ ١ ص هه , وسائل الشيعة : باب‎ 1 
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مراعاته » بل عن نهاية الإحكاء'('2 استحبابه ؛ لحرمة الوقت والخروج من 
الخلاف ؛ لكن قد يشكل ذلك كالذي سمعته من المبسوط والهاية بأنه قد 
يتّجه لو كانت حرمة الصلاة من غير طهور تشريعيّة محضة لترتفع للاحتياط » 
لا إذا كانت أصليّة كا هوظاهر الأخبار2 الناهية عن ذلك ؛ لأنه 
الأصل فيه » خصوصاً نحو خير مسعدة بن صدقة : « إت قائلا قال للصادق 
(عليه السلام ) : إني أمرّبقوم ناصبيّة وقد أقيمت لهم الصلاة وأنا على غير 
وضوء , فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ماشاوًا أن يقولواء فأصلّي معهم 
ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلّي ؟ فقال ( عليه السلام ) : سبحان الله فها 
يخاف من يصلى من غير وضوء أن تأخذه الأرض خسفاً ؟! »20 , لكن قد 
يقال : إنّه لا يتناول محل الفرض » فتأمّل . 

#إوقيل * كما هو الأشهر بين المتقتمين والمتأخرين 22 بل المشهور كما 
عن كشف الالتباس” : ب« يؤر الصلاة حتى يرتفع العذر»بأن 
يتمكن من أحد الطهورين #ا فإن خرج الوقت قضى ‏ وهو الأقوى ؛ 





. 73١ ١ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : انظر باب ؟ من ابواب الوضوء ج١‏ ص 739017 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب الجماعة وفضلها ١١717‏ ج١‏ ص78 », وسائل الشيعة : باب ؟ 
من ابواب الوضوء ح١‏ ج١‏ ص/0؟ . 

(:) ممن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص14 » والعلامة 
في المنتهى : الطهارة / ما به يكون التيمم ج١‏ ص"1 ١‏ » والشهيد الأوّل في الذكرى : 
الطهارة / المستعمل الاضطراري ص"7 » والشهيد الثاني في الروضة البهية : الصلاة / في 
قضائها ج١‏ ص "01-85١‏ . 

(4) كشف الالتباس : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « في آخر الوقت لراجي المبدل » 
ص518١‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في أحكام التيكمى ب لب [وك 
لعموم ما دل عليه من قوله ( عليه السلام ) : « من فاتته فريضة فليقضها 
كا فاتته 2١(»‏ وغيره7' . 

ودعوى عدم شموله لمشل هذا الفرد النادر تنمنوعة سيّا في المقام ؛ لكون 
الفوات فيه عامّاً أو كالعام من حيث وقوعه في سياق العموم لا مطلقاً » على 
انها ندرة وجود لا إطلاق . 

وكذا دعوى اختصاصه من وجب عليه الأداء » لظهور لفظ الفريضة 
فيه. ولعدم صدق اسم الفوات بدونه , وإلا لوجب على الصبي والجنون 
والحائض ونحوهم . بل وعلى التارك قبل الوقت ؛ لوضوح إرادة الشأنيّة في 
الفريضة لا الفعليّة » وكفاية دخول الوقت الذي هوسبب الوجوب في 
صدق اسم الفوات » وإلالم يجب القضاء على الساهي والناسي والنائم , 
فلا يرد الترك قبله كما لا يرد الخائض ونحوها بعد الخروج بالدليل » على 
أنه قد يفرّق فيه خصوصاً في الصبي والجنون بصحّة الطلب هنا وبقاء 
المصلحة في الفعل وإن منع من الوجود مانع , بخلافه في ذلك . 

+« ومن هنا ظهر لك ضعف ما 4 قيل * كما في الجامع'"' وعن 
المفيد9» في أحد قوليه: إِنّه عل يسقط الفرض أداءً »لما عرفت 
وقضاء # للأصل » وتبعيّته للأداء » وللتشبيه للحائض بسقوط صلاة 
كل منهما بحدث لا يمكن إزالته » ولانصراف أدلّة القضاء لغيره من الأفراد 
المتعارفة 4« و إن قال المصتّف : 8إ هو الأشبه وتبعه عليه جماعة ممّن 


. ج؟ ص؛ ه‎ ١ عوالي اللثالي : ح4‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة : انظر باب 5 من ابواب قضاء الصلوات جه ص وه" . 
() الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص"؟ . 

(1) نقله عنه المصنف بي المعتير: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص١8"‏ . 


56 جواهرالكلام (ج0) 
تأخر عنه كالعلامة في جملة من كتبه”" وامحقق الغافى (9) وغيرهما9 , كيا 
أنه تردّد في الناف 2 وعن غيره!"» لذلك . 

لكك عرفت انقطاع الأصل ما مرّ ومنع التبعيّة بهذا المعنى كالتشبيه 
إن لم يكن قياساً , وكذا الانصراف » على أن ذلك ندرة وجود لا إطلاق » 
فحينئد سابقه اشبه لا هو. 

كما أنّه أشبه قطعاً مما يحكى عن المفيد في رسالته إلى ولده 29 وأبي 
العبّاس في صلاة موجزه '"؟ والصيمري في طهارة كشف الالتباس 7 من 
وجوب ذكر الله عليه مقدار الصلاة , والاكتفاء به عن الأداء والقضاء ؛ 
لعدم الدليل على استحباب ذلك بالخصوص له فضلاً عن وجوبه . نعم , 





)١(‏ كقواعد الاحكام : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص7 » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات 
التيمم ج١‏ ص”” » ونهاية الاحكام: الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص ٠١١‏ .» وارشاد 
الاذهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 784 , وتحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم 
ج١‏ ص55 » ومحختلف الشيعة : الصلاة / قضاء الصلوات ص ١45‏ . 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص 485 » والجعفرية ( ضمن رسائل الكركي ) : 
قضاء الصلوات ج١‏ ص ١١٠١‏ . 

(6) كفخر امحققين في ايضاح الفوائد : الطهارة / ما يتيمم به ج١‏ ص54 » وابن فهد في الموجز 
( ضمن الرسائل العشر) : قضاء الصلوات ص؟١٠‏ . 

(4) المختصر النافع : الصلاة / توابع احكام الصلاة ص48 . 

(9) ككشف الرموز: الصلاة / قضاء الصلوات ج١‏ ص5١707-7»,‏ والتنقيح الرائع : 
الصلاة / فضاء الصلوات ج١‏ ص”755 . 

(5) نقله عنه العلامة في امختلف : الصلاة/ في قضائها ص ١45‏ . 

(0) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : قضاء الصلوات ص١٠‏ . 

(4) كشف الالتباس : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : ١‏ ولو الزم بوظيفة الوقت مع فقد 
المطهرين » ص؛ ٠١‏ مخطوط . 


الطهارة / في أحكام التيمم 
قد يستأنس له في الجملة بذكر الحائض »ء ولعلّه لذا نف عنه البأس في 
كشف اللثاه(0) بعد أن حكى عن المفيد أن عليه ذكر الله مقدار الصلاة : 
وكأنه فهم منه إرادة الندب , والأمر سهل . 

عل الرابع : إذا وجد #المتيمّم الماء قبل دخوله ف الصلاة ## انتقض 
تيمّمه ويا تطهّر» به إجاعاً في التحرير”" وامختلف 7" , بل من العلماء إلا 
ما نقل عن أبي سلمة والشعنى كبا في النذكرة9» » بل لا استقناء في 
المعتبر”" وا منتهى 07 , وقواشكة » مع النصوص المستفيضة”" حد 
الاستفاضة الدالة على انتقاض التيمّم بوجدان الماء . 

وهي وإن كانت مطلقة كمعاقد الإجماعات السابقة عدا التذكرة لكن 
ينبغي القطع بإرادة اتمكن من الاستعمال منها مع ذلك » كما هوظاهر 
معقد اجماع التذكرة أو صريحه » كصريح معقّد إجماع المعتبر والذكرى 0" , 
وخبر أبي يوسف عن الصادق ( عليه السلام ) المروي عن تفسير العيّاشي : 
« ... إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمّم »7 الحديث . وإلا 


اليف 





. ١4ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / ما يتيمم به‎ )١( 

. 3١ص‎ ١ج تحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم‎ (١ 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص١ه‏ . 

(:) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص59 . 

(5) المعتبر: الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ ص755. 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؛4 ١5١‏ . 

(0) يأتي التعرض ها اثناء البحث» وراجع وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب التيمم ج١٠‏ 
ص18 . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص١١١.‏ 

(1) تفسير العياشي : تفسير سورة النساء ح47١‏ ج١‏ ص54 » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 


>» 
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فوجدانه مع عدم القكن منه بمنزلة العدم , ولذا ساغ التيمّم معه, فكيف 
يصلح ناقضاً له ؟! 

كها أنه ينبغي القطع أيضاً باعتبار لمكن الشرعي كالعقلي ؛ إذ الممتنع 
شرعاً كالممتنع عقلاً , فلا ينتقض حينئدٍ بوجدانه مع ضيق الوقت عن 
الاستعمال بناء على ما اخترناه من وجوب الصلاة في تلك الحال , لعدم 
القكن حينئذٍ , فا في المدارك : « إن إطلاقهم وجوب التطهير هنا مؤيّد 
للقول بعدم مشروعيّة التيمّم للضيق »00 في غير محله بعدما عرفت من 
تقييده بذلك قطعاً, نعم لولم نقل بوجوب أداء الصلاة عليه في تلك الحال 
اتجه حينئذٍ القول بعدم مشروعيّة التيمّم » فكلٌ على مختاره فيه حينئذٍ . على 
أن هذا الإطلاق لم يكن مساقاً لبيان ذلك » إنما المراد نقضه من حيث 
السبق على الصلاة أو اللحوق أو الأثناء من دون نظر للسعة أو الضيق كما 
هوواضح . 

وكذا ينبغي القطع بكون المراد مما ذكرناه من ناقضيّة الفكن من 
الاستعمال هو القَكن منه تماماً, وإلا فاللقكن من بعض الغسل أو الوضوء 
مثلاً ممنزلة عدمه قطعاً » فلابت حينئذٍ للحكم بناقضيّته واقعاً من مضي زمان 
يسع المكلّف به وهومتمكن » فلوعلم من أوّل الأمرعدم ذلك أو ظهر ني 
الأثناء بأن تعذّر الماء مثلاً لم يعتد به وانكشف بقاء صحَة التيمّم سابقاً: 
ولا ينافيه الحكم الظاهري سابقاً بفساده بناء على ظهور بقاء القكن , كما 
لا ينافي احتمال بقاء صحّحة التيمّم واقعاً لاحتمال تعذّر الماء مثلاً بنيّة 


ابواب التيمم ح" ج ١‏ ص 211١‏ وهوعن أبي ايوب كبا سيأق في ص ٠:‏ 4 . 
)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة/ احكام التيمم ج؟ ص74 . 


الطهارة / في أحكام التيئمى تن لش 88 
الطهارة المائيّة والجزم بها ء أخذاً بذلك الظاهر كسائر العبارات . 

قن العجيب ما في الرياض حيث قال : « وليس في إطلاق المصتف 
اكقيوه اعجار كن الاستعمال بمضي زمان يسعه كما هو أحد القولين 
«أخوطها » وقبل جاعيا زوج لأسالة قا الصخة د ما نافيا و 
المستفيضة بناء على عدم تبادر عدم إمكان الاستعمال منها » فيقتصر في 
بها عل قار الك ان مترا »,روحم لزنا بزارعنة أعالة العنقة د 
لت بأصالة بقاء شغل الذمّة بالعبادة » وبعد التعارض تبق الأوامريها 
سلوية 7 انرى.. 

إذ هو_مع أنا لم نعرف أُوَل القولين لأحد من الأصحاب سوى ما عساه 
يظهرمن الفقيه'" في بادئ النظرء ومال إليه بعض متأخري 
المتأخرين'" , بل المصرّح به في كلام جاعة منهم الكركي' الثاني , 
ومعارضة الاحتياط بمثله في بعض المقامات » وتسلم صلاحيّة معارضة 
أصالة الشغل لأصالة الصحّة هنا ؛ لحصول الفراغ اليقيني شرعاً بها » ولعدم 
الفرق في حجّية الاستصحاب عندنا في قدح العارض » أو عروض القادح- 
أن المتبادر من المستفيضة بل وعبارة الصدوق أيضاً كإطلاق الأصحاب 
« التمكن » تمام الأمععياك لكانيفه لآ عاذ كريس انلها سوه 


. 8١ص‎ ١ج رياض المسائل : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ذيل ح1١؟‏ ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

() كالفاضل الخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص17١8-1١٠»‏ والبهاني في 
الحبل المتين : الطهارة / نبذة ما يتعلق بالتيمم ص44 . والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / احكام التيمم ج14 ص/915-7907" . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص7 50 . 


ل جواهرالكلام (ج0) 





معد الإجماعين السابقين والخبر, فيتجه الاستدلال حينئدٍ بما يستفاد منها 
ومن غيرها من حصر الناقض للتيمّم بالحدث ووجدان الماء بعد أن عرفت 
انصراف الوجدان لا تقدم » فتأمّل جيّداً . 

لا و»*أمَاعا إن وجده #أي الماءها بعد فراغه من الصلاة لم 
يجب 46 القضاء قطعاً, ولاا الإعادة #على الأقوى كا مرَّذْلك 
مفضّلاً('" » نعم ينتقض تيمّمه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات وإن كان 
قبل الوقت وفقده بعده ؛ لإطلاق النصوص”2 الدالة على انتقاضه بذلك 
من دون تقييد له بوجدانه في الوقت مع ترك الاستفصال فيها» بل هو 
صريح خبر حسين العامري عمّن سأله «عن رجل أجنب فلم يقدرعلى 
الا .وخضرت الصلاة فتيمّم بالصعيد ‏ ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء 
آخر وراء ذلك » فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت 
الصلاة» قال : يتيمّم ويصلي ؛ فإنَّ تيمّمه الأول انتقض حين مرّ با ماء ول 
ع 

وخبر أبي أُيُوب عن الصادق ( عليه السلام ) المروي عن تفسير العيّاشي 
إلى أن قال : « قلت: فإن أصاب الماء وهو في آخر الوقت ؟ فقال : قد 
مضت صلا ته » وقال : قلت له : فيصلي بالتيمّم صلاة أخرى ؟ قال : إذا 
رأى وكان يقدرعليه انتقض التيمّم 6" , إلى غير ذلك من الأخبار التي 





)١(‏ في ص84". 

. من ابواب التيمم ج؟ ص86؟‎ ١9 وسائل الشيعة : انظرباب‎ )١( 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح١8‏ ج١‏ ص197 » وسائل الشيعة : باب ١9‏ من ابواب 
التيمم ح؟ ج؟ ص1856 . 

(4) راجع هامش رقم (5) من ص 4١"‏ . 


الطهارة / في أحكام التييئى اسم سيا 609 
كادت تكون صرحة فيه . 

ا في كشف الذعاء "امن آنه « لووجده بعد الفراغ من الصلاة 
وخروج وقتها لم يبطل بالنسبة إليها إجماعاً وصحت » وبالنسبة إلى غيرها 
وجدان قبل الشروع , لكنّه قبل وقتها غير متمكن من استعماله فيجري فيه 
ما يأتي فيمن وجده ني الصلاة ثم فقده » لا يخلومن تأمّل ؛ لوضوح الفرق 
بين المسألتين بالمنع الشرعي في تلك وعدمه فوا نحن فيه . 

واحتمال القول : إنه لا يشرع الطهارة للصلاة قبل وقتها حتّى 
التأهّب » بناء على أنه الكون على الطهارة في الحقيقة وإن شرع لغيرها , 
فلا يكون متمكداً حينئذٍ شرعاً » فيتساويان » يدفعه : بعد التسليم أنه يكفي 
في النقض القكن من الطهارة في نفسها وإن لم تكن للصلاة ؛ لما عرفته 
سابقاً من إطلاق النصوص والفتاوى وصريح الخبرين السابقين . 

بل لا يبعد عدم الاحتياج في النقض بعد مضي الزمان المذكور إلى 
تحقق الخطاب بالطهارة » بل يكفي عدم المنع لو كانت غاية تشرع لها , فلو 
فرض الفكن من الماء مثلاً في حال عدم غاية من غايات الطهارة حتّى 
الكون على الطهارة منع السيّد أو الوالد انتقض التيمّم ؛ إذ ليس بناؤه تحقق 
الخطاب بها فيناني التيّمم ؛ كما عساه يوهمه ما في جامع المقاصدا"ا 
وغيره 7" » فتأمل جيّداً . 


(٠‏ و» أمَا « إن وجده وهو داخل جا في الصلاة » ف #قيل »* كما 


. ١9١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 
. (؟) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص50‎ 
. ١؟9ص كروض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم‎ )( 


جواهرالكلام (ج0) 


في جمل اللو 00 وعن يا د 1 وشرح سنا لم9 والإصباح (4) 
والمقنه©» والباية0) والحسن بن عبيسى 7" والجعؤ 00 وجماعة من 
متأخري المتأخرين منبم الأستاذ الأكبر ني شرح المفاتيح 27 والعلامة 
الطباطبائي في المنظومة "١‏ : ب« يرجع ما لم يركع ني الركعة الأولى : 

ما الرجوع قبله فلأصالة الشغل , وإطلاق النقض بإصابة الماء» 

شتراط صحّة القيمّم بعدم الوجدان» وأولويته من ناسي الأذان 
والإقامة » وثبوت شرطيّة الطهارة المائية للأجزاء كالجملة » وصحيح زرارة 
المروي في الكافي والتهذيب مع اختلاف في الطرق , قال: «... قلت لأبي 
جعفر (عليه السلام ) : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال : 
فلينصرف فليتوضا مالم يركع » فإن كان قد ركع فليمض في صلا تهء فإِنَ 
التيمّم أحد الطهورين »21 , 


1404 





. 7١ص جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه جا‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المنتهى : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص4 ١5‏ . 

() نقله عنه السيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ ص75 . 

)0( الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة / في التيمم ج؟١‏ ص١7‏ . 

(( المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب التيمم ص" . 

() النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص48 . 

(0) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / احكام التيمم ص١ه‏ . 

(4) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / احكام التيمم ص 1١١‏ . 

4 مصابيح الظلام : شرح مفتاح 7 ذيل قول المصنف : « وف اثناء الصلاة يرجع مالم 
يركع » ج١‏ ص4 455-417 ( مخطوط ) . 

. الدرة النجفية : احكام التيمم ص47‎ )25١( 

(0) الكاني: باب الوقت الذي يوجب التيمم ... ح؛ ج ص" », تهذيب الاحكام : 


سسهه 
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الطهارة / في أحكام التيمم 





وخبر عبد الله بن عاصم عن الصادق ( عليه السلام ) المروي في الكافي 
والتهذيب ومستطرفات السرائر نقلاً من كتاب محمّد بن علىّ بن محبوب : 
«عن الرجل لا يجد الماء فيتيمّم ويقوم في الصلاة , فجاء الغلام فقال : هو 
ذا الماء, فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضاً, وإن كان قد ركع 
فليمض في صلا ته 2١7»‏ . 

ومنهها مع جميع ما تسمعه من دليل المشهور الذي أشار إليه الصتتف 
بقوله : + وقيل : يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام 
حسب # تحصيلا (") ونقلاً في جامع المقاصد”" والروض ”9 وبجمع 
البرهان” , بل في السرائر”" الإجماع عليه في باب الاستحاضة- يستفاد 
حكم عدم الرجوع بعد الركوع من الأصل براءة واستصحاباً للصحّة , 
وظهور الأدلّة في اشتراط صحّحة التيمّم بعدم الوجدان إلى أن يشرع في 


الطهارة / باب 8 ح1ه ج١‏ ص 3٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج" 
ص .19١‏ 

: الكاني : باب الوقت الذي يوجب التيمم ...ح ه ج * ص56 » تهذيب الاحكام‎ )١( 
مستطرفات السرائر: ح5ه ص8١٠ » وسائل‎ ,. ٠١ الطهارة / باب 8 ح56-/510 ج١1 ص؛‎ 
. الشيعة : باب ١؟ من ابواب التيمم ح؟ ج7١ ص197‎ 

(0) من قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / التيمم واحكامه ص 5١‏ » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ١٠١‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام 
التيمم ج١‏ ص75 , والشهيد في البيان : الطهارة / احكام التيمم ص5” . 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص505-508 . 

(1) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص9؟١‏ . 

© مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص ؟"3؟ . 

. ١19"ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / احكام الحيض والاستحاضة‎ )١( 





4 جواهرالكلام (ج0) 


المقصود , والمنزلة”" » وكفايته عشر سنين7 بعد الاقتصار على المتيقّن من 
نقض الإصابة , كتعليل عدم الإعادة لووجده بعد الفراغ بكونه أحد 
الطهورين 9 , مع التعليل السابق () في صحيح زرارة كصحيحه الآخر مع 
محمد بن مسلم لكته بعد صلاة ركعتين » قال فيه : «قلت له : رجل لم 
يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمّم وصلى ركعتين » ثم أصاب الماء, 
أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضاً ثم يصلي ؟ قال : لا ولكته مضي في 
فلةاقة ولا نتقضهما + لكات أنه دخلها وهوعل طهر و 
الحديث » والنبى كتاباً27 عن إبطال العمل » وستّةٌ "؟ عن الانصراف 
حنّى يسمع الصوت ويجد الريح » حتّى خبر محمد بن حمراك عن الصادق 
( عليه السلام ) قال : « قلت له : رجل تيمّم ثم دخل في الصلاة وقد كان 
طلب الماء فلم يقدر عليه » ثم يؤنى بالماء حين يدخل في الصلاة » قال: 





.١5/ كما في خبر حماد الذي ذكرناه في هامش رقو(/) من ص‎ )١( 

(0) كما في خبر السكوني المتقدم في ص 1817 . 

(*) كما في صحيح ابن مسلم المتقدم في ص "841١‏ . 

(1) في ص8 .1١‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح55 ج١‏ ص ٠١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠٠١‏ 
ح” ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب التيمم ح4 ج؟ ص97 . 

. 81“ أي قوله تعالى : « ولا تبطلوا اعمالكم » سورة محمد : الآية‎ )١( 

(0) كالخبر الذي رواه القاضي نعمان المصري باسناده عن جعفر بن محمد. عن أبيه» عن 
ابائه » عن علىّ ( عليه السلام ) » عن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) أنه قال : « من 
أحدث في صلاته فلينصرف فيتوضأ ثم يبتدئ الصلاة » ولا ينصرف من نفخ ريح يخيّل عليه 
أنه خرج منه , إلا أن يجد ريحه أو يسمع صوته أو يتيقن يقيناً أنه كان» . 

دعاتم الاسلام : ج١‏ ص 111-11١‏ » مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب قواطع 
الصلاة حلا جه ص” 1١‏ . 
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الطهارة / في أحكام التيتم 
مضي في الصلاة » واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلا في آخر 
الوقت » (1) الحديث , بعد تقييده كغيره من الأدلّة السابقة ما تقدم مما 
دل على الرجوع قبل الركوع . 

نعم » قد يقال: إِنَ ما عدا الخبرين غير صالح للتقييد أصلاً » بل هو 
مقيّد بذلك » وأمّا هما فقاصران عن تقييده أيضاً ؛ لاعتضاده -مضافاً إلى ما 
سبق من الأصل » والمنزلة » والتعليل , والنبي عن الإبطال , وغيرها 
بالشهرة , بل إجماع السرائر والرضوي : «فإذا كبّرت في صلا تك تكبيرة 
الافتتاح وأتنييت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيمّمك » وامض في 
صلاتك 06" , والمرسل في جمل المرتضى قال : « وروي أنه إذا كبّر 
تكبيرة الإإحرام مضى فها 90" 6 كيا ع ابن أبي عقيل (4) ذلك الا 

كل ذلك مع إمكان منع صلاحيّة خبر ابن حمران للتقييد ؛ من حيث 
ظهور سؤاله مما قبل الركوع » فيكون حينئذٍ معارضاً لا مطلقاً » ولذا قال في 
المعتبر بعد ذ كره وذ كر خبر ابن عاصم الدال على جواز الرجوع مالم يركع : 
« إنَ الأولى أرجح من وجوه, أحدها : أن حمّد بن حمران أشهر في العدالة 
والعلم من عبد الله بن عاصم , والأعدل مقتم , الثاني : أنها أخف وأيسرء 
واليسر مراد الله » الثالث : أنّه مع البعدل بالأول عقن تازل التقاننة عل 
الاستحباب » بخلافه لوعمل بالثانية » فإنه لا ممكن حينئذٍ العمل 


. 776 تقدم في ص‎ )١( 

(0) فقه الرضا: باب ؛ ص١٠‏ », مستدرك الوسائل : باب ١5‏ من ابواب التيمم ح” ج؟ 
ص”4ه . 

(؟) جل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : التيمم واحكامه جا ص78 . 

(؛) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة/ احكام التيمم ص ١ه‏ . 


15 ص٠لسسسسسسسسسسبب‏ ل للب جؤاهرالكلام (ج0) 
الأول )7 ارين .: 

كا أئه احمملأى الاتشحباتيي فق الأسعيهنا را" ويل عق 
المبسوط 7" والإصباح!؟' الجزم به » كظاهر المنتبى”" » بل عن التذكرة0) 
ونهاية الإحكام "© قربه مطلقاً أي قبل الركوع وبعده, وزاد في المنتبى 0) 
احتمال تنزيل الرواية على إرادة الدخول فا قارب الصلاة من المقتمات 
كالأذان والإقامة ونحوهما , وعلى إرادة الصلاة من الركوع من باب إطلاق 
اسم الجزء على الكل . 

قلت : ولذلك قال المصتف : ها وهو« أي القول بعدم الرجوع مطلقاً 
«( الأظهر» من الأول , لكن قد يقوى في النظر القاصر خلافه ؛ لمنع قصور 
الخبرين عن تقييد ما تقدم سيّها الأصل , مع إمكان معارضة إرادة الصحّة 
منه باصالة الشغل . 

وسيمًا إطلاق المنزلة والبدليّة لوسلم شموها لما نحن فيه ؛ للقطع بكون 
المراد منها أنه بمنزلته مع فقده وعدم وجدانه . 

وسيّما التعليل السابق ؛ لظهور صحيح زرارة في كون محله إنها هو بعد 
الركوع لا قبله » فيحمل ذلك في صحيحه الآخر عليه ؛ لا تحاد الراوي 


. 10١-5٠0١ المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج١ ص‎ )١( 

0( الاستبصار: الطهارة / باب ٠٠١‏ ذيل ح؛ ج١‏ ص/57١‏ . 

() المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص"” . 

(؛) الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة / في التيمم ج ١‏ ص١7‏ . 
(6) منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص5 ١5‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص59 . 

0 نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١١7-١١؟.‏ 

)00( منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص5١‏ . 


الطهارة / في أحكام اتيم 3 يب يسبب 418 
والمروي عنه فيهما . 

وسيّها النبي عن إبطال العمل لوسلم كون المراد من الآية ذلك ؛ 
لظهورها في إرادة النبي عن إبطال الأعمال بالارتداد والكفر ونحوهما » ومن 
هنا أنكر بعض المتأحرين27 وجود ما يدل على النبي عن قطم الصلاة في 
الكتاب والستّة » فليس حينئذٍ إلا الإجماع إن ثبت , وهوهنا في محل المنع » 
سيّا بعد ما عرفت من الحكم بالاستحباب عند من تقدّم ممّن قال 
بالمضي » وأن ذلك منه عجيب بعد استدلاله بالهي عن الإبطال » بل قد 
يتعجّب أيضأ حينئذٍ من جواز إتمام الصلاة بالتيمّم مع الكن من الطهارة 
المائيّة التي هي شرط للأبعاض كالجملة »مع كون التيمّم طهارة 
اضطرارية » ولا اضطرار بعد فرض جواز القطع فضلا عن استحبابه » وقد 
يتعجّب أيضاً من اجتماع استحباب القطع مع الوجوب إلا على تكلّف » 
هذا . على أن ذلك بعد ثبوته بطلان لا إبطال لعمل صحيح » وكيف ؟ ! 
وصحّته متوقفة على ثبوت عدم ناقضيّة الماء للتيمّم في هذا الحال » وهو محل 
البعت» 

وكذا الكلام فها دل على النبي عن الانصراف حتى يد الريح ... إلى 
آخره , مع أنه مساق لجعان أمر آخرء وهوعدم الالتفات إلى ما يتخيله 
الانسان حدثاً ممّا'ينفخ الشيطان في دبره . 

وأمّا خبر ابن حمران فهو-مع ما في سنده من اشتراك ابني سماعة 
وحمران بين الثقة وغيره(2- محتمل لأن يراد بالدخول في الصلاة فيه الدخول 
)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الصلاة / قواطع الصلاة ج ص/477 » والبحراني في الحدائق 


الناضرة : الطهارة / احكام التيمم ج14 ص87” . 
(؟) مجمع الرجال : جه ص5١٠‏ و١١73‏ . 
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جواهرالكلام (ج0) 


بالركوع منها ؛ إذ هو الدخول الكامل , سيّها مع ملاحظة ما ورد أنَّ أَوَها 
الركوع 7" قات « الصلاة ثلث طهور وثلث ركوع وتلنق شود 7 وان 
إدراك الركعة بإدراك الركوع” , إلى غير ذلك » ومنه يعرف ما في دعوى 
صراحته أو ظهوره بما قبل الركوع . 

ولو سلّم لأمكن حمله على ضيق الوقت عن القطع والطهارة كما يشعر به 
ذيله » فيخرج عن محل النزاع حينكٍ . 

ولو سلم عدم قبولها لذلك فلا ريب أن خبر زرارة المروي في التبذيب 
والكافي بأعلى درجات الصحَة , مع أن زرارة لا يقاس بغيره علماً وعدالةً » 
المعتضد بخبر ابن عاصم المروي فيهها ومستطرفات السرائر أيضاً » بل في 


)١1(‏ كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى » عن محمد بن عيسى » عن 
يوسف بن عقيل » عن محمد بن قيس , عن أبي جعفر ( عليه السلام) : «... إِنَ 
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : إِنَ أل صلاة أحدكم الركوع » . 

تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ج١١‏ ج؟ ص/7 » وسائل 
الشيعة : باب ١‏ من ابواب الركوع ح” ج14 ص11 . 

(؟) الكاني : باب فرض الصلاة ح8 ج ص77 » تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب 4 تفصيل 
ما تقدم ذكره ح؟ ج؟ ص١1١»‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الركوع ح١‏ ج؛ 
ص ١‏ "1 . 

(0) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ‏ عن النضر بن سويد, عن 
هشام بن سالم » عن سليمان بن خالد ‏ عن أب عبد الله ( عليه السلام ) انه قال في الرجل 
إذا أدرك الامام وهو راكع وكبّر الرجل وهومقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد 
أدرك الركعة » . 

تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب # أحكام الجماعة ح4” جا ص"؛ » الاستبصار: 
الصلاة / باب ١55‏ ح؛ ج١‏ ص 4185 » وسائل الشيعة : انظر باب 5 من ابواب صلاة 
الجماعة ج؛ ص 44١‏ . 
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الطهارة / في أحكام التيمم 
الأول منهها بغير واحد من الطرق » بل يمكن تصحيحه بأحدها ء سيّما بعدما 
سمعته من المعتير مما يفيد عدالة عبد الله» وإن ذكر أن غيره أعدل منه , 
وبما تقدم سابقاً من أصالة الشغل , وما دل( على النقض بوجدان الماء, 
وما ورد(" من زيادة التأكد على الطهارة المائيّة حتّى أمر بشراء مائها 
بأضعاف ثمنهء وأنَ التيمّم طهارة اضطراريّة » بل ربا عد أنه هلاك 
الدين( ؛ إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة- أقوى وأرجح قطعاً » خصوصاً 
مع موافقة خير ابن حمران لفتوى كثير من العامّة كالشافعي وداود وأحمد في 
روايه وألي تور وابن المنذرا؛) , بخلاف روايه التفصيل , فإنها لم ينقل عن 
أحد منهم القول بها » والرشد في خلافهم . 

ومن ذلك كله يظهر لك ما في دعوى العكس كيا سمعته من المعتر 
لكن قد يعتذرعنه بأنه لم يظلع على صحيحة زرارة » ولذا لم يتعرّض لما 
أصلاً » نعم يتجه ذلك على غيره كا منتهى . 

واحتمال دفع ذلك كله بالشهرة بل انقراض الخلاف بين عظراء 
المتاخرين مع الإجماع السابق عن السرائر والرضوي » يدفعه: - بعد تسليم 
صلاحيّة مثل هذه الشهرة لذلك ؛ لعدم ندرة مقابلها , بل المسلم منها 
أكثريّة احالف في الجملة قد يناقش فيها بعدم تحمّقها أيضاً في محل النزاع , 
وهوما لووسع الوقت للقطع والطهارة ؛ لاحتمال كلام كثير من احالف 
هنا أن عدم جواز القطع للبناء منهم على التيمّم عند الضيق الذي لا يسع 


. 1١”ص راجع‎ )١( 

(؟) راجع ص ١٠/١‏ ص 177 . 

(5) كما في خبر محمد بن مسلم المتقدم ص 795 . 

(1) المجموع : ج ١‏ ص8 8151-1 المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص١37‏ . 


5غ سس صصص سح ججواهرالكلام (ج2 
معه ذلك , وإلا ع السعة له يتعيّن عندهم ما قلناه, كما صرّح به في 
التهيذيب' والاستبصار2» في وجه كامختلف 7" , ويعطيه كلام ابن 
زهرة9؟2 ء بل والسرائر*2, كما عن الواسطة ٠”‏ أيضاً . بل لعل المتّجه 
حينئذٍ عندهم جواز القطع ولو تجاوز الركوع » بل إلى تمام الصلاة ؛ لأولوّته 
من الإعادة بعد الفراغ لوظهرت السعة المصرّح بها في كلام جماعة منهه”" , 
فظهر حينئَذٍ أن حكمهم هنا بعدم جواز الانصراف إن كان مبناه 
مراعاة الضيق في التيمّم لم يكن من محل النزاع في شيء » بل ينحصر 
حينئذٍ في القول بجوازه في السعة أو ني الضيق لكته عرفي لا يقدح فيه مثل 
ذلك » أو يقال بعدم وجوب الإعادة معه لو اتفق السعة » كما هو أقوى 
القولين على القول بالتضيّق . 
وأمّا إجماع السرائر فهو-مع إمكان منعه عليه ؛ لمعروفيّة الخلاف ني 
المسالةغ بل هونفسه نقّل فيها الأقوال هناء ولم يقطع بواحد منها ؛ 
ولا ادعى إجماعاً » وإن اختار القول بالمضى - محتمل بل ظاهر في غيرما نحن 
فيه وإن كان ربّا يوهم في بادىء الرأي ظاهر عبارته ذلك » لكنّه بعد 
التأمّل يعلم أن مراده عدم جواز القطع الصلاة للتيمّم بوجدان الماء في 
الجملة للإجماع لا للاستصحاب » فلاحظ وتأمّل , على أنه يحتمل أن يكون 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ذيل ح5” ج١‏ ص 7١4-7١7"‏ . 
() الاستبصار: الطهارة / باب ٠٠١‏ ج١‏ ص1507. 
() مختلف الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص"5ه . 
() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في التيمم ص"447 . 
(( السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ١1١‏ . 
(") نقله عنها الشهيد في الذكرى : الطهارة / احكام التيمم ص١١١‏ . 
(0) كالشيخ في التهذيب : الطهارة / باب 8 ذيل ح5" ج١‏ ص194 . 


الطهارة / في أحكام التيئمى ‏ ل سس 4139 
ذلك منه بناء على الضيق في التيمّم كما هو مختاره؛ بل ظاهره الإجماع 
عليه . 

وما الرضوي فع احتماله ذلك أيضاً ليس بحجّة عندنا . 

فاتضح من ذلك كله _بحمد الله أن الأظهر الرجوع قبل الركوع وعدمه 
بعده » وإن كان الاحتياط مع السعة بالإتمام مطلقاً ثم الإعادة لا ينبغي 
تركه » بل ولو كان إصابته للماء بعد الركوع أيضاً » خروجاً عن شبهة 
الخلاف المحكى عن ابن الجنيد, قال : « إن وجد الماء بعد دخوله في 
الصلاة قطع ما لم يركع الركعة الثانية » فإن ركعها مضى في صلاته » فإن 
وجده بعد الركعة الأولى وخحاف من ضيق الوقت أن يخرج إن قطع رجوت 
أن يجزيه أن لا يقطع صلا ته » أمَا قبله فلابت من قطعها مع وجود الماء »(0) 
انتبى . وإن لم نعترعلى ما يشهد لقام دعواه حتّى صحيح زرارة وابن مسلم 
المتقدّم سابقاً وإن ظنّ » بل فيه ما يشهد بخلافه . 

نعم قد يشهد لبعضها خبر الصيقل قال : « قلت لابي عبد الله 
(عليه السلام ) : رجل تيمّم ثم قام يصلي فر به نهر وقد صلى ركعة , 
قال : فليغتسل ويستقبل الصلاة » فقلت : إنه قد صلى صلاته كلها , 
قال ل يي 7 

وهو-مع الغضٌ عمًّا في سنده ؛ وعدم نضّه على القطع واستقبال 
الصلاة » واحتماله فعل ما يريده من الصلاة بعد ذلك » وأن المراد بقوله : 
« ركعة » صلاة , ولا ينافيه قوله ثانياً : « إنه قد صلى صلا ته كلها » ؛ 
)١1(‏ نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / احكام التيمم ص ١ه‏ . 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح6١‏ ج١‏ ص” 1٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠٠١‏ 

ح/اج١‏ ص178» وسائل الشيعة : باب 5١‏ من ابواب التيمم ح” ج ١‏ ص19 . 


وئ ‏ لله هيبيببببببلل لب ججواهرالكلام (ج8) 
لجواز كونه تكراراً لسؤاله الأوّل تصريحاً مراده » وأنْ المراد صلّى صلا ته 
اليوميّة كلها » ومعارضته بخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) في خصوص 
الركعة » قال فيه : (« سألته عن رجل صلَى ركعة على تيمم ثم جاء رجل 
ومعه قربتان من ماء » قال : يقطع الصلاة ويتوضأً ثم يبني على واحدة »7 
الحديث -قاصر عن معارضة ما تقَدّم من وجوه , مع أنه محتمل الحمل على 
التقيّة ؛ لموافقته لالمحكي عن الثوري وأبي حنيفه وأحمد قٍِ رواية(") من 
القول بالرجوع رلة ذلك أولى من حمله على الاستحباب وإن 
احتمله في الاستبصار”" ؛ لقصوره عن إفادته هنا وإِن قلنا بالتسامح فيه , 
لعارضته لما دلَ على حرمة القطع التي هي العمدة في الإتمام بالتيمّم , 
وإلا لوجاز القطع لم يثبت الاضطرار الذي هوشرط صحة التيمّم ابتداء 
واستدامة » فتامّل . 

وكذا لم نعثر على ما يشهد للمحكي عن سلار أنه « ينقض التيمّم 
وجود الماء مع اتمكن من استعماله إلا أن يجده وقد دخل في صلاة 
وقراءة) 10م وقوه ثارة والمسعو يل اها كر الأركان من النيّة والقيام 
والتكبير وأكثر الأفعال » وهي القراءة » وأخرى باعتبار مسمى الصلاة ع 
لكته كماترى. 

كا حكي ا 5 الذكرى () عن ابن حمزة قٍِ الواسطة من القول بأنه 
ا ل ل ا 

حه ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب التيمم حه ج؟ ص19 . 
00( ا مجموع : ج ١‏ ص19-818"ء المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص١7‏ . 
4 الاستبصار: الطهارة / باب ٠٠١‏ ذيل حلا ج١‏ ص8١1‏ . 
(؛) المراسم : الطهارة / كيفية التيمم ص؛ه . 
(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص١١١.‏ 


4 





الطهارة / في أحكام التيمم 
« إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على ظنّه عدم ضيق الوقت لوقطع وتطهر 
وجب عليه ذلك » وإِن لم بمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبّرء وقيل : يقطع ما 
لم يركع » وهو محمول على الاستحباب » انتّهى . 

واستغربه في الذكرى(" , ولعله لأنه ل يعرف أحداً من أصحابنا قال 
بجواز القطع مطلقاً » بل في نهاية الإحكام7" الإجماع على إتمام الصلاة لو 
كان قد ود الماء بعد ركوع الثانية » وكأنه فهم أن مراد ابن الجنيد فيا 
تقدّم من الركعة الركوع . 

قلت : لكن قد يقال : إِنَ ما ذكره في الواسطة -مع أنه قضيّة ما في 
التبذيب7" والغنية' وغيرهما0 لازم لكل من أوجب التيمّم عند 
الضيق والإعادة مع ظهور السعة » كما أشرنا إلى ذلك آنفاً ؛ إذ هو أولى منها 
حينئذٍ » على أن مبناها عندهم ظهور فساد التيمّم » فلا ينبغي استغرابه . 

فتحصّل من مجموع ما ذكرنا: أن الأقوال خمسة » بل ربّما عد ما في 
الموجز الحاوي 7( من الفرق بين الصلاة المسقطة للقضاء وغير المسقطة بناء 
على ثبوتها في بعض الصور السابقة كالمتيمّم للزحام أو واجد الماء في سعة 
الوقت ونح ذلك , فلا يقطع الأول بمجرّد التلبس » بخلاف الثانية 
فيتتلكها مطلقا ؛ لكوته أول شف الأغادة ساوسا »و استحودة ل 
الذكرى7" ع كما عن الدروس : « إنه الافروفي 0 


.١١١ص و(7) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 
. 5١١ نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص‎ )؟١(‎ 
.11١5ص (9)و (4) و(ه) راجع هامش رقم(١)-(5) من‎ 
. الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص/اه‎ )١( 

(8) الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم ص١7‏ . 


سس يسبب ب ب جواهرالكلام (ج0) 
لكن قد عرفت فيا مضى عدم ثبوت الإعادة أو القضاء ء في المسائل 

السابقة عندنا مطلقاً » بل يمكن المنع بناء عليه أيضاً ؛ للنبي'' عن إبطال 

العمل ومنع ظهور بطلانها بذلك . نعم قد يقال بالبطلات في نحوصلاة فاقد 

الطهورين بناء على وجوب الأداء عليه؛ للفرق بينها وبين الصلاة بالتيمّم في 

المسائل السابقة وإن اشتركا بوجوب الإعادة أو القضاء مع الوجدان, على 

أنه لا يخلومن بحث, فتأمّل جيّداً. 
ثم إنه بناء على امختارمن الإ تمام لو كان قد وجد الماء بعد الركوع أو 

ا المشهورء فهل ينتقض تيمّمه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات لو 
د يه ا وكقلم 5 قبل القكن , أولا ؟ وجهان » بل قولان » أقواهما 

الثاني » وفاقاً للمصتف( والشهيد”" وامحقق الثاني!؟' وغيرهه”” , بل لم 

أعثر فيه على خلاف صريح إلا ما نقل عن المبسوط'" والموء جز الو أن 

عبارة الغان كا كي من عبارة الأوّل يد صراحة فها بذلك 6 بل لعل 

ظاهرهما خصوصاً الموجز خلافه » نعم نقل عن كشف الالتباس”" أنه 

. "8 كما في قوله تعالى : « ولا تبطلوا اعمالكم » سورة محمد : الآية‎ )١( 

() المعتير: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١ 4١‏ . 

١م‏ البيان : الطهارة / احكام التيمم ص5”*» الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم 
ص 7١-7١‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص١١١.‏ 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص .5٠١‏ 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١١‏ ء والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١'‏ ص47 7 . 

. المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١ ص7‎ )١( 

(0) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص/ه . 

(4) كشف الالتباس : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « ولوفقده بعدها اعاد» ص١ 5٠١‏ 
( مخطوط ) . 
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الطهارة / في أحكام التيمم 
حكاه عن فخر الدين » وقرّبه أوّلاً في امختلف”" ثم توقف فيه بعد ذلك , 
كا أنه زا في الى "2 , ورت مال إليه في التذكرة ا 

وكيف كان فالأصحٌ ما عرفت ؛ للأصل . واستصحاب الصحة ‏ 
واستبعاد اجتماع الصحّة والفساد في طهارة واحدة » كاستبعاد البقاء على 
الصحة مع وجود الماء والانتقاض بعده » ولإطلاق ما دل على عدم نقض 
التيمّم إلا بالحدث أو إصابة الماء بعد إرادة التمكن من ذلك الذي هوأعمّ 
ون الشرصى الكل كايقام ويأق ؛ لتحريم قطع الصلاة عليه هنا ء 
ودعوى الاكتفاء في النقض ب: ييحن القدرة فاه وإنامع ترما ممنوعة . 

نعمء قد يقوى القول بالنقض كا في المنتهى بناء على ما صرّح به 
بعض من قال با مشهور من جواز القطع , وإن أمكن النظر في جميع ما ذكره 
مستنداً لذلك من أولويّته من ناسي الأذان وسورة الجمعة وإدراك 
الجماعة » ومن أنه كمن شرع في صوم الكفارة فوجد الرقبة » بل ربا قيل 
باستحبابه قبل الركوع خروجاً عن شيهة الخلاف » وحملاً لدليل الخصم من 
صحيح زرارة ونحوه عليه ؛ لعدم رجوع شيء منها إلى دليل معتبر يقطع العذر 
في الخروج عمًا دل على 08 إبطال العمل . 

وكذا ما في القواعد © من أن له العدول إلى النافلة ثم يقطع أو يتم ؛ 
لأولويّته من إدراك الجماعة , مع احتمال أن لا يكون مثله إيطالاً » وفيه 


5 


. مختلف الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص»ه‎ )١( 
. ١5١6© منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص‎ )1( 
. تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص55‎ )( 
. (؟) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص"7‎ 


جواهرالكلام (ج0) 

لكن على كل منهما يتّجه القول بنقض التيمم حينئدٍ ؛ لحصول ما 
ينتقض به من القكن عقلاً وشرعاً » ولا ينافيه جواز إتمام خصوص تلك 
الصلاة به ؛ للأدلّة الخارجيّة الجاكمة على عموم ما دل على ناقضيّته به 
مع احتمال عدم النقض أيضاً وإن قلنا به أي جواز القطع أو العدول- كما 
هوقضيّة ما في الذكرى( وجامع المقاصد!" , تمسّكاً مما عدا الأخير من 
الأدلة السابفة . 

ومن ذلك كله يعلم الحكم فها لو كان الوجدان في أثناء نافلة بناء على 
مساواتها للفريضة فيا تقدم من الإتمام مطلقاً أو قبل الركوع وعدمه , كما 
الجمازة فى الى 9 :والشحرير!؟! والقتواعة؟"! وغية المنسوط 27 معط 
البيان”" والمسالك00؛ لأصالة البراءة واستصحاب الصححة؛ وترك 
الاستفصال في الأخبار السابقة إلى غير ذلك مما مرسابقاً في الفريضة:: 

ويمكن الفرق بينههاء بل قد يقوى» فيتعيّن القطع فيها دونها بجوازه 
إختياراً هنا بخلافه في الفريضة:, ومعه يتحقق شرشط النقض فينقطع 
الاصل» وترك الاستفصال إفا هو لظهور السؤال في الفريضة, وإلا لم يتم 
الأمر بالا تمام مطلقاً أو بعد الركوع الظاهر في الوجوب ؛ لجواز قطع النافلة 
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.١١١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 
. جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص50‎ (00 
.١5"ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم‎ )7( 
. تحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص75‎ ):) 
. قواعد الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص"7‎ )5( 
. المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١ ص77‎ )5( 

(0) البيان : الطهارة / احكام التيمم ص5" . 

(8) مسالك الافهام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟١‏ . 


الطهارة / في أحكام التيمم 
اختياراً» وحمله على غير الوجوب مجاز لا قرينة عليه . 

على أن تخصيص ما دل على نقض الوجدان للتيمّم بما عدا الواجد في 
الأثناء ولو كان نافلة ليس بأولى من تخصيص ما دل على عدم نقض 
الواجد في الأ ثناء بغير المتمكن من القطع كالفريضة . لكن ذلك إِنها يتم 
على تقدير وجوب الاستمرار ني الفريضة كما هو الأقوى , وبه صرّح 
بعضهم''" دل ف الذارك: 190 لسيفة إل المفا دمن الأخبار وكلام 
الأصحاب » وإلا فبناء على ما سمعته سابقاً من بعضهم من جواز قطعها 
هنا اختياراً لم يكن فرق بينها وبين النافلة في ذلك . 

وممّا ذكرنا يظهر لك الحال في الطواف ؛ إذ المتجه فيه انتقاض التيمّم 
أيضاً بوجدان الماء في أثنائه من غير فرق بين الواجب منه والمندوب » بناء 
على حصول الفكن من جهة عدم ثبوت حرمة قطعه , والتشبيه له بالصلاة 
منصرف إلى غيره . 

وتِيمّم الميّت لفقد الماء مثلاً ينتقض بوجدانه قبل الدفن وإن صلي 
عليه؛ لعموم ما دل على وجوب غسله مع عدم ما يصلح للمعارضة , 
واحتمالُ تنزيل الصلاة عليه أو الشروع فيها منزلة التكبير في الفريضة أو 
الركوع فلا يجب الغسل كما لا يجب في الفريضة إلا لصلاة أخرى ضعيف 
جداً» وإن استشكل فيه العلامة في التحرير9" بل والقواعد7' . 

نعمء قد يقال بعدم وجوب إعادة الصلاة عليه كما في جامع 


يفة 





. كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص5:5‎ )١( 
. (؟) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟١ ص48؟‎ 

() تحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"؟ . 

63 قواعد الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١3‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 
المقاصد 7" وعن نهاية الإحكام( وغيرهما(" ؛ لاقتضاء الأمر الإجزاء » بل 
استوجهه في المعتير؟» حتّى لووجد الماء في أثناء الصلاة , وإن وجب 
تغسيله بعد ذلك . 

لكن قد يقوى القول بالوجوب في الأوّل فضلاً عن الثاني كما في 
الوس *والنيان لوعن النو ون لاعن كفك الاقنايد 150 اميل 
إليه ؛ لاعتبار وقوع الصلاة بعد الغسل » وقد أمكن , فلا يجزي ما قبله , 
ولانكشاف فساد التيمم بالوجدات» ولذا أعيد الغغسل 4 فيكون حيسشسد 
كالصلاة عليه قبل تطهيره 04 ومن المستبعد إن : يكن منوعاً هنا احتمال 
صحّة التيمّم بالنسبة إليها دون الغسل . 

“و الخامس: المتيمم خ# ولولغاية خاصضة و يستبيح #جميع 
مايستبيحه المتطهّر بالماء * من الغايات التى تشترط الطهارة » أو نوع 
حاجة إلى تجديد تيمّم لكل غاية غاية ؛ لعموم المنزلة والبدليّة » وأنه كال ماء 


424 





00 جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١٠‏ . 

0( هاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟7١7‏ . 

() كايضاح الفوائد : الطهارة/ احكام التيمم ج١‏ ص72 وكشف اللثام : الطهارة / احكام 
التيمم ج١‏ ص ١57‏ . 

(:) المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١٠‏ . 

(5) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص/ه . 

030( البيان : الطهارة / احكام التيمم ص/” . 

(0) الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم ص١7‏ . 

(8) كشف الالتباس : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « ويغسل الميت بعد تيممه وان 
صل عليه » ص؛ ٠١‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في أحكام اليم سبيش 698 
لا ينتقض إلا بالحدث أو المكن من الماء » وهوعين ما عن المبسوط : « إذا 
تيمّم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج فعله إلى الطهارة , مثل دخول المساجد 
وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنائز وغير ذلك » () 
انهى . كما أن قضيّة كلام غيره (© ذلك أيضاً » بل لا أعرف فيه خلافاً 
من أحد من الأصحاب بعد فرض كون الغاية ممّا تستباح بالتيمّم » بل في 
ظاهر المنتبى 7" أو صريحه الا تفاق عليه . 

نعم » ربا كان بين الأصحاب بحث في أصل مشروعيّة التيمّم لبعض 
الغايات كما ستسمعه إن شاء الله, كالبحث الذي قد أشرنا إليه في 
النيّة 9 في أنه هل يعتر فيه نيّة الاستباحة من الحدث » أو نيّة ما يشترط 
في صحّته ذلك كالصلاة مثلاً » أولا بل يكف فيه نيّة ما كان الحدث مانعاً 
عن كماله دون جوازه ؟ وقد ذ كرنا أن الأقوى عدم اعتبار شيء من ذلك 
في المائيّة والترابيّة » وكيف كان فهو خارج عمًا نحن فيه هنا . 

نعم » ينبغي أن يعلم أن المراد من استباحة جبيع ما يستبيحه المتطهّر 
بالماء ما لو كان مسوغ التيمّم موجودا بالنسبة إلى كل غاية غاية من المرض 
وعدم الوجدان ونحوهما بحيث يصحّ وقوع التيمم لكل منهما ابتداء دون ما 
ليس كذلك » فن تيمّم مثلاً لضيق الوقت عن استعمال الماء للفرض مثلاً 
لا يستبيح به مثلاً مسّ كتابة القرآن ونحوها ولوحال الصلاة ؛ لعدم تحقق 
مسوغ التيمم بالنسبة إليها . 





(1) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص4" . 

(؟) كالعلامة ني القواعد : الطهارة/ احكام التيممج ١‏ ص *" ., والشهيد في البيان : 
الطهارة / احكام التيمم ص6" . 

() منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص55١‏ . (4) فيص 35١‏ . 


5دعطعلدعلعللبعلدلدلدطم_للللل لل ججواهرالكلام (ج8) 

واحتمالٌ القول : إنه أينا شرع التيمّم لاستباحة غاية استبيح به حال 
بقاء تلك المشروعية سائر الغايات المتوقفة على الطهارة وإِن لم يصح وقوع 
التيمّم ابتداء لها تمسّكاً باطلاق قولهم : يستبيح المتيمّم ما يستبيحه 
بالمائيّة » فإنَ قضيّته عدم اشتراط ثبوت مسوغ التيمّم لكل غاية غاية » بل 
يكف فيه حصوله بالنسبة إلى غاية خاضة » نعم يعتبر فيه بقاء ذلك المسوغ 
لتلك الغاية الخاصضة , فلا يجوز مسّ كتابة القران في المثال المفروض بعد 
فعل الفريضة ؛ لانتهاء مشروعيّة التيمم حينئذء أماقبله أوفي الا ثناء فجائز . 

بعيدٌ عن الصواب » بل مقطوع بفساده من ملاحظة كلام الأصحاب ء 
وإلا لجاز إيقاع الفريضة بالتيمّم لنافلة الزوال إذا ضاق وقتها ولا ماء أو 
علم عدم القكن منه فيه مع عدوله عن صلاة النافلة وكان ذلك الوقت 
واسعا للفريضة » فيصليها حينئدٍ بذلك التيمّم المشروع للنافلة بضيق وقتها 
مثلاً وإن علم وجود الماء في الوقت » وهو مقطوع بعدمه . 

فالتحقيق حينسَذٍ أنه يستباح بالتيمّم سائر الغايات إذا كان يشرع 
وقوعه ابتداء لكلّ غاية غاية باعتبار وجود المسوّغ لما جبيعها , وإِلا اقتصر في 
إباحته على خصوص تلك الغاية التي قد ثبت المسوغ لها , وعليه ينزل كلام 
الأصحاب ولا يأباه, وإلا لثبت مشروعيّة التيمّم في الجملة بغير مسوّغه , 
وهومناي للنصوص والفتاوى . 

وكيف كان» فلازم ما في المئن كالذي سمعته عن المبسوط أنه يستباح 
بالتيمم كل ما يستباح با مائيّة » كما في الجامع 27 والتحرير”" والارشاد() 
(1) الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص48 . 


0( تحرير الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١7‏ . 
() ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 3"0؟ . 


الطهارة / في أحكام التيكم -- - ببب ب 880 
والمتيت 0 والقواعد9) والوا”ا والذكرى9؟) وجامع القام 5 
والروض7") وجمع البرهان 9) والمدارك 82) والمفاتيح 17) واللوزاكت 1 
ومنظومة الطباطبائي(١١)‏ وعن الخلدحف(؟١1)‏ اه الإحكاء() والبيان(؟1) 
والدروس”* وكشف الالتباس والجعفريّة("") وشرحها(0) 
والمسالك 2119 والدلائل 7" والذخيرة"'" مع اختلاف يسير في التعبيرعن 


. ١55ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"3؟ . 

(") الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص/0 . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص ١١١‏ . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص ٠05‏ . 

(5) روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص١١‏ . 

0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص١11-714؟‏ . 
() مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص49 ؟ . 

(1) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 54 و75 ج١‏ ص50-58 . 

. "101-717١ الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام التيمم ج4 ص‎ )09١( 
. الدرة النجفية : احكام التيمم ص(4‎ ))1١( 

(؟١)‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ؟١‏ ج١‏ ص١؟١‏ . 

(1) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟١7‏ . 

. البيان : الطهارة / احكام التيمم ص””‎ )١5( 

(15) الدروس الشرعية : الطهارة / كيفية التيمم ص١7‏ . 

(11) كشف الالتباس : الطهارة/ في التيمم ذيل قول المصنف : «ويبيح كمبدله» ص (٠١5‏ مخطوط ) . 
(1) الجعفرية ((ضمن رسائل الكركي ) : في التيمم ج١‏ ص19 . 

(18) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص55 . 
(15) مسالك الافهام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١١‏ . 

. نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص55ه‎ )١1١( 
.1١١١-١٠١ ذخيرة المعاد : الطهارة / اسباب التيمم ص9‎ )؟1١(‎ 


سس ب جواهرالكلام (ج4) 


ذلك بحيث لا يقدح في المقصود ؛ إذ مراد الجميع على الظاهر من نحو قوهم : 
« يستباح به ما يستباح بالمائيّة »- كما صرّح به جماعة منهم الشهيدان (") 
وا محقّق الثاني (© والأردبيل 9© وغيرهم 9 , بل في الحدائق : « إنه 
المشهور بين الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه » 29 كما عن كشف 
الالتباس : « إلا من فخر المحققين » 22 أن كل غاية منع الحدث أصغر 
أو أكبر من استباحتها بل ولو كمالاً» وكان الماء مما يرفع ذلك المنع , 
فالتيمم يقوم مقامه عند تعذره » فيجب حينكٍ لوجوب تلك الغاية ويندب 
لنديها حتّى الكون على الطهارة . 

نعم قد يستثنى من ذلك التأهب للفريضة » كما اقتصر على استثنائه في 
المفاتيح 29 » وقد تقدّم الكلام فيه سابقاً عند البحث على عدم جواز التيمّم 
قبل الوقت 00( 

وأا فااغداه بحو حت التحديد كاعن لمر و 00 


)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص ٠١١‏ مسالك الافهام : الطهارة / احكام 
التيمم ج١‏ ص1 », روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص ١1١١‏ . 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / أحكام التيمم ج١‏ ص ٠05‏ . 

م مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 717-7479 . 

(4) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص44؟7 . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام التيمم ج؛ ص ”/٠١‏ . 

3( كشف الالتباس : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « ويبيح كمبدله » ص ٠١"‏ 
( مخطوط ) . 

0( مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 77 ج١‏ ص»٠”‏ . 

(6) في ص7"؟. 

00( المعتبر: الطهارة / كيفية التيمم ج١‏ ص١9"‏ . 

17 مي المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص5 ١5‏ . 


الطهارة / في أحكام التيائمى ‏ ل ىب ببسب 178 
والجامع '") والنفلية ف النصّ عليه » وإن حكي عن نهاية الإحكام ف 
والبيان 9؟ الإشكال فيهء لكنّ الأول أولى ؛ لاشتراكه مع الوضوء في 
العلة » ولخبر السكوني : « لا يتمتّع بالتيمم إلا صلاة واحدة ونافلتها » 00 
وأبي همام عن الرضا (عليه السلام) : « تيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد 
الماء » 290 , 

بل قد يظهر من المنتبى الإجماع على ما ذكرنا من جوازه لسائرغايات 
المائيّة » حيث قال فيه : « يجوز التيمّم لكل ما يتطهّر له من فريضة ونافلة 
ومسّ مصحف وقراءة عزاتم ودخول مساجد وغيرها » ولم ينقل فيه خلافاً 
إلا عن أبي محرمة » فلم يوَرهِ إلا لمكتوبة والأوزاعي فكره أن مس الملصحف 
به» كما أنه قال فيه أيضاً : «الحم بترن أكل ما يدر شترط فيه الطهارة , 
ولصلاة الجنازة »2 واقتصر على نقل الخلاف عن بعض العامّة في صلاة 
الجنازة . 

بل في المعتبر دعواه صريحاً » حيث قال : « يجوز التيمّم لكلّ من وجب 
عليه الغسل إذا عدم الماء» وكذا كل من وجب عليه الوضوء » وهو إجماع 


. الجامع للشرائع : الطهارة / باب التيمم ص8؛‎ )١( 

. النفلية : المقدمة الرابعة من الفصل الأول ص9‎ )١( 

() نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟١؟‏ . 

(؛) البيان : الطهارة / ما تشرع له صه . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح 8ه ج 75١ ١ص ١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 1107 
عق ص4 ١5‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التيمم ح5 ج؟ ص١11.‏ 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح لاه ج 5١ ١ص ١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 110 
ح؛ ج١‏ ضص177 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التيمم ح؛ ج" ص١‏ 9١ة.‏ 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص556١.‏ 


م8 طلس جوهرالكلام(ج4) 


أهل الإسلام »(" انتهى . 

وعن التذكرة بعد أن نصّ على الجمع بتيمّم واحد بين صلاة وطواف » 
وصلا تين وطوافين » قال : «لا خلاف انه إذا تيمم للنفل يعني من 
الصلاة استباح مسّ المصحف وقراءة القران ان كان تيمّم من جنابة » 
وقال أيضاً : « ولوتيمّم المحدث مس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن 
استباح ما قصده »7" . 

كما أنه عنه في النهاية0" النصّ على جوازه لكلّ ما يتطهّر له من فريضة 
ونافلة ومس مصحف وقراءة عزاتم ودخول مساجد وغيرها . 

وقد تقتم ما عن المبسوط : « إذا تيمّم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في 
فعله إلى الطهارة مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومس المصبحف 
والصلاة على الجنائز وغير ذلك »247 إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب 
الظاهرة فها قلنا . 

فاحتمال كون المراد من تلك العبارة أنه يستباح بكلّ تيمّم شرع بدلاً 
من المائيّة ما يستباح بها -فلا يدل على عموم مشروعيّته لكلّ ما تشرع له 
المائيّة- بعيد بل باطل قطعاً » كاحتمال كون المراد أنه يستباح به ما يستباح 
بالمائيّة من صلاة وطواف , حتى يجوز أن يصلى ويطاف بتيمّم واحد عدّة 
منبها فرائض ونوافل » خلافاً لبعض العامّة* , 


. المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج١ ص408-4077‎ )١( 
. تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص55‎ )0( 
. 5١95 نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص‎ )( 
. 470 تقدم في ص‎ )4( 

(5) المجموع : ج١7‏ ص 7117 . 


الطهارة / في أحكام اتيم ب ب سسسب #0 
وكذا احتمال كون المراد بمعقد إجماع المعتبر المتقدّم الذي هو كعبارة 
الإرشاد: «ويجب التيمّم لما يجب له الطهارتان »27 أسباب الطهارتين 
لا غاياته| ؛ إذ مع قصور العبارة عن ذلك يستغنى عنها حينئذٍ مما ذكر من أنه 
ينقض التيمّم كل ما ينقض الطهارة , لا تحادهما معنّى حينئدٍ . 
على أن ما ذكرنا من قيام التيمّم مقام الطهارة المائيّة -مع أنه المصرّح به 
في كلمات جملة من د لظاهر الأدلة من قوله سبحانه 
وتعالى بعد بيان التيمّم : «ولكن يريد له ع » ومن خبر السكوني : 
.. يكفيك الصعيد عشر سععن )0 » وفي خير آخر: « الصعيد الطيّب 
يي إن لم يجد الماء عشر سنين »47 , وفي ثالث : « التراب طهور 
اامسلم ولو إلى عشر حجج »!* , وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في 
الصحيح لزرارة : «... التيمّم أحد الطهورين »2 , والصادق 
( عليه السلام ) قِ صحيح حماد: «... هومنزلة الماء » (07) ؛ وفي 
الصحيح لمحمّد بن حمران وجميل : « إن الله جعل التراب طهوراً كما جعل 


)010( ارشاد الاذهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص "3*7 . 

(؟) سورة المائدة : الآية 5 . 

() تقدم في ص 1817 س 7-87. 

(1) مسند أحمد بن حشبل : جه ص ١66‏ و180١‏ » سأن البيق : ج١‏ ص7١7»‏ كاز العمال : في 

التيمم ح ١5750‏ ج1ة ص١ 1١‏ . 

(0) كنز العمال : في التيمم ح7707؟ جه ص”407 مع اختلاف يسير. 

(5) تقدم في ص 1١08‏ س8-١١.‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب م حهه ج١‏ ص 3٠١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 410 ح؟ 
ج١١‏ ص”157 , وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب التيمم ح؟ ج١؟‏ ص 1190 . 


؟48 ب ٠7٠7٠٠‏ لل سب ججواهرالكلام (ج06) 
الماء طهوراً » (20 , ولسماعة فيمن يكون [معه ]7 الماء في السفر فيخاف 
قلّته : « يتيمّم بالصعيد» ويستبق الماء , فإِنّ الله جعلهها طهوراً : الماء 
والصعيد »(" إلى غير ذلك » وني الفقه الرضوي : « إِنَ التيمّم غسل 
المضطرٌ ووضوؤه » 219 . 

فا عساه يظهر من غايات الكتاب 7" والمنتبى 29 وعن التذكرة () 
ونهاية الإحكام *) من عدم وجوب التيمّم إلا للصلاة والخروج من 
المسجدين- بل وكذا القواعد 27 وعن التحرير”"'" والإرشاد(26 لكن مع 
زيادة الطواف فيها فوا يجب له . بل كاد يكون صريح المنتهبى ذلك ؛ 
كا كي من عبارة نهاية الشيخ 7" , بل عن الفخر("" أن والده لا يجوز 
التيمّم من الحدث الأكبر للطواف ولا مس كتابة القرآن » انتهى . بل نص 


. 7١١ تقدم في ص‎ )١( 

(١؟)‏ الاضافة من المصدر. 

(6) تقدم في ص115. 

(1) فقه الرضا : باب 4 ص78 . 

(4) شرائع الاسلام : الطهارة / المقدمة ج1١‏ ص١١‏ . 

(7) منتهى المطلب : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص؛ . 

000( تذكرة الفقهاء : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص" . 

(8) نهاية الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص١7‏ . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص" . 

. تحرير الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١ ص؛‎ )٠١( 

. 7؟١ص‎ ١ج ارشاد الاذهان : الطهارة / في اقسامها‎ )١1١( 

. النهاية : الطهارة / التيمم واحكامه ص 45 و4‎ )١١( 

)0 شرح ارشاد الاذهان : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « ويستباح به كل ما يستباح 
بالمائية » ص ”7 ( مخطوط ) . 


فد 





الطهارة / في أحكام التيمم 
في المنتهى 7" على عدم مشروعيّة التيمّم لصوم الجنب والحدائض 
والمستحاضة » كما عنه في النهاية27 الإشكال فيه » كالشهيد في الذكرى9) 
بالنسبة إلى صوم الجنب ووطء الحائض بعد انقطاع الحيض » لكن عنه في 
ال الميل إلى العدم في الأول » وفي الدروس” استقرب التيمّم في 
الثاني لزوال الحرمة أو الكراهة » كما أنه احتمله في المنتبى 20 , لكن عنه 
في النهاية”) الجزم خيزا روه وهاه سرون الصادق ( عليه السلام ) : 
نعم 6" بعد أن سئل عن المرأة إذا تيمت من الحيض هل يحل لزوجها 
وطؤها ؟ وخبر ألي عبيدة سأله عنها « ترى الطهر في السفر وليس معها 4 
جع عي يي يي ه 
كان معها بقدرما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمّم وتصلي » قال : فيأتيها 
زوجها في تلك الحال ؟ قال : الل وتيمّمت )1١6)‏ ورمّا 


. 191/-1١55ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١7‏ . 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص75 . 

(1) الالفية : المقدمة الأولئ من الفصل الأول ص45 . 

(8) الدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص١‏ . 

)عقي الطالب: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص/51١‏ . 

(0) نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص 7١9‏ . 

(8) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح” ج١‏ ص ه٠١1‏ » وسائل الشيعة : باب ١؟‏ من ابواب 
الحيض ح" ج؟ ص 555 . 

() الكاني : باب غسل الحائض وما يجزها من الماء ح" جا ص١3‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١9‏ ح”*/ ج١‏ ص 45٠١٠‏ », وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الحيض ح١‏ ج" 


.861١55ص‎ 


جواهرالكلام (ج0) 
يظهر منهما عدم الاحتياج إلى تجديد التيمّم لكل وطء ء كما عن النهاية""" 
النصّ عليه وإن أوجبنا الغسل , قيل 2( : لأنَ الجنابة لا تمنع الوطء , 
فلا ينتقض التيمّم المبيح له قلت : لكن قد يشكل بانتقاض التيمّم بكل 
ما ينقض الطهارة ولوحدثاً أصغر بالنسبة إلى ما هو بدل الأكبرء ومن ذلك 
يظهر وجه عدم مشروعيّة التيمّم حينتَذٍ له ؛ لعدم تأثيره بسبب انتقاضه 
بأل مسمى الوطء » لكن قد بمنع في خصوص المقام , إلا أنَ الأمرعندنا 
سهل ؛ لعدم اشتراط الوطء بالغسل كما مرفي محله هذا كله لا يخلومن نظر 
وتأمّل منافٍ لما سمعته من إطلاق الأدلّة » بل ولا ذكروه في غايات 
التيمم » فلاحظ المقامين . 

وكذا ما يحكى عن فخر احققين في الإيضاح 7" من منع مشروعيّة 
التِيمّم للجنب لدخول المسجدين واللبث في المساجد ومس كتابة القران , 
وقوّاه الأستاذ في كشف الغطاء 9 , بل في كلّ ما كان الموجب لرفع 
الحدث فيه الاحترام من مس أسماء الله تعالى وقراءة العزائم والوضع في 
المساجد ونحوذلك » ويجيء على قول الفخر منعه أيضا بالنسبة إلى 
الفتواقه لالمكلرراته دغل المح حكن عه التصري يد يترد 
الإرشاد» حيث قال : «يبيح التيمّم الصلاة من كل حدث » والطواف 
من الأصغر خاضّة ء ولا يبيح من الأكبر إلا الصلاة والخنروج من 


415 





. 7١ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 
. 15-١86 كما في كشف اللثام : الطهارة / في انواعها ج1١ ص‎ )0( 
. م( إيضاح الفوائد : الطهارة / مسوغات التيمم ج١ ص55-/51‎ 
. ١59ص كشف الغطاء : الطهارة / الترابية‎ )4( 


الطهارة / في أحكام التيتّى ‏ ل 7 
المسحدين )070 » ومنه يفهم أيضاً تعميمه ذلك بالنسبة إلى حدث الحيض 
والاستحاضة ونحوههما . 

وفيه : -مع منافاته لما سمعت- أنا لم نعرف له دليلاً على ذلك مقيّداً 
سوى ما حكي عنهم في قوله تعالى : « ولا جُتُباً إلا عَابري سَبيل حتى 
تَمْتَسِنُوا »7 لجعله الغاية الاغتسال » وهو_مع قصوره عن إفادة تمام 
الملتعى إلا بعدم القول بالفصل ء وقد بمنع , وابتنائه على كون المراد 
بالصلاة في ذلك مواضعها ء كما تدلَ عليه بعض الأخبار”” , وفيه بحث- 
وارد مورد الغالب » فلا يكون ححة . 

على أنه يجب الخروج عنه بما دلَ على البدليّة من الأدلّة السابقة » بل في 
الآية نفسها ؛ حيث قال فها بعد ذلك : ( فَلَمْ تجدُوا مَاء ... » إلى آخره» 
الظاهر في شموله لام ما تقدم » بل قد يشعر فحوى التيمّم للخروج من 
المسجدين بذلك ايضا . 

فظهر لك حينئذٍ ضعفه كضعف ما في المدارك 247 في مبحث الغايات » 
وقد مرّ هناك *) فلاحظ , فالأقوى قيامه مقام كل طهارة مائيّة بالنسبة إلى 


)١(‏ شرح ارشاد الاذهان : الطهارة / في التيمم ذيل قول المصنف : « ويستباح به كل ما يستباح 
بالمائية » ص"” ( مخطوط ) . 

(؟) سورة النساء : الآية "4 . 

(5) كاخبر الذي رواه الطبرسي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : « ولا جنباً إلا 
عابري سبيل » أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مختازين . 

جمع البيان : ذيل اية 41 من سورة النساء ج 4-7 ص ١ه‏ » وسائل الشيعة : باب ١6‏ من 

ابواب الجنابة ح ٠١‏ ج١‏ ص856؛ . 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / المقدمة ج١‏ ص76 . 

رز( في ج١‏ 5 الواجب من التيمم في ذيل عبارة «والمندوب ماعداه». 


وم لدطلطلهدسشس سب ب هللب جواهرالكلام (ج8) 
جبيع الغايات عدا ما عرفت من غير فرق بين غاية رفع حدث خاصٌ أو سائر 

بل قد يظهر من إطلاق بعضها قيامه مقام غير الرافع من المائيّة أيضاً » 
البرهان(" في البعض كغسل الزيارة ونحوه كظاهر المفاتيح'" وقرّبه 
الأستاذ في كشف الغطاء» لكن قال : «إِنْ خلافه أقرب»9" وعن 
المبسوط 7 والقواعد ”* النصّ على بدليّته عن غسل الإحرام » كجامع 
المقاصد النصّ عليه في أوَل كتابه بالنسبة إلى ذكر الحائض .ء قال فيه : 
«لا إشكال في استحباب التيمّم إذا كان المبدل رافعاً أو مبيحاً إنما 
الإشكال في سوى ذلك , والحق أن ما ورد به النصّ أو ذكره من يوثق به 
من الأصحاب كالتيمّم بدلاً من وضوء الحائض يصار إليه » وما عداه فعلى 
لمنع إلا 0" 

قلت : قد يقال : إِنَّ الدليل -بعد التسامح » والأولويّة من رفع الحدث , 
واستبعاد سقوط هذه المستحبّات أصلاً لغير المتمكن ؛ وغير ذلك إطلاق 
بعض الأدلّة السابقة » فتأمّل . 

السادس: إذا اجتمع ميّت ومحدث * بالأصغر ولومتعدداً 


00( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص"4؟ . 
(؟) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 55 ج١‏ ص»0” . 

() كشف الغطاء : الطهارة الترابية ص59١‏ . 

(1) المبسوط : الحج / كيفية الاحرام ج١‏ ص؛ "١‏ . 

(4) قواعد الاحكام : الحج / مقدمات الاحرام ج١‏ ص9, . 

030( جامع المقاصد : الطهارة / في انواعها ج١‏ ص 6؟/ . 


اللهارة / في أحكام اتيم نبب سب سبي 489 
إلا وسحلبي ومعهم من الماء ما يكني أحدهم , فإن كان ملكا لأحدهم 
اختص به * وحرم تناول الغير له إن كان للميّت وإن وجد وارثه ؛ لخروج 
ماء الغسل من أصل امال » كما أنه يحرم على كل من الأخيرين بذله لغيره 
مع تحقّق الخطاب باستعماله وضيقه » بل وسعته مع عدم الرجاء لغيره» بل 
ومع الرجاء مالم يعلم المكنة في وجه تقدّم سابقاً » وكذا لا يجب على كل 
منبهها بذله حتّى لتغسيل المت وإن لم يتحقق الخطاب عليهما باستعماله , 
بناء على ما تقَدّم سابقاً من وجوب مؤن التجهيز في ماله » وأنها لا يجب 
بذلها على احد مطلقا . 

* وإن كان » الماء لا ملكأ لهم جميعاً» وكان لا يكفي حصّة كل 
منهم لام المطلوب , ولم يعلم المكنة مما يحملها » وقلنا بعدم وجوب الممكن 
من أغسال الميّت» أو يفرض عدم إمكان ذلك وإن أمكن غسل بعض 
الأجزاء لكن لا عبرة به كما لا عبرة به في غسل الجنابة 8« أو »د كان الماء 
مباحاً ‏ لا مالك له # واشترك فيه الحدث والمجنب مبادرتها إليه وإثبات 
أيديهم| عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما ؛ إذ يصير حينيدكٍ ولو بتغلب وفهر 
للآخر كسابقه 8 أو» كان همع مالك يسمح ببذله, فالأفضل 
تخصيص الجنب به # أي الماء المبذول أو المشترك بينه وبين المحدث 
ووارث الميّت ء ويِيمّم اميت ويتيمم الحدث ؛ لعظم حدث الجنابة » ولأنَ 
غاية غسله فعل الطاعات كاملة, بخلاف غسل الميّت» فإن غايته 
التنظيف » مع أنه ستة وغسل الجنابة فريضة , فيقدم عليه ؛ لأنه أهم , 
وللأمربه كما ستعرف . 

ولصحيح ابن أبي نجران على ما في الفقيه ‏ فلا يقدح إرساله في 
التهيذيب « سأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن ثلا ثة نفر كانوا في 


148 جواهرالكلام (ج0) 





سفر» أحدهم جنب ء والثاني ميّت » والثالث على غير وضوء » وحضرت 
الصلاة , ومعهم من الماء قدرما يكن أحدهم , من يأخذ الماء ؟ وكيف 
جايو سوا ا لات 
على غير وضوء ؛ لأنْ الغسل من الجنابة فريضة » وغسل الميّت سنّة 
والتيمّم للآخر جائز»7' . 

وخبر التفليسي سال ابا الحسن ( عليه السلام ) «عن ميّت وجنب 
اجتمعا ومعهما ماء يكفى أحدهما , أيّهها يغتسل ؟ فقال : إذا اجتمعت 
وفريضة بدىء بالفرض اننا 

كخير الحسين بن النظر الأرمني المروي عن التّهذيب والعلل والعيون » 
قال: « سألت أبا الحسن الرقينا ماده السلام ) عن القوم يكونون في 
السفرء فيموت منهم ميّت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدرما يكفي 
أحدحهماء أيّهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميّت ؛ لأنَّ هذا 
فريضة وهذا ستّة »7 الحديث . 

*« وقيل # لكن لم نعرف قائله كما اعترف بذلك بعضهو؟'': 
يختصٌ به الميّت * لكون غسله خاتمة طهارته » ولأن من غايته أيضاً 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح؟؟ ج١‏ ص8 ٠١‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه 
ح/ا١‏ ج١‏ ص9١٠»,‏ وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص187 . 

(0) هذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح8١‏ ج١‏ ص؟9١٠»‏ الاستبصار: الطهارة/ باب 5٠‏ 
ح١٠‏ ج١‏ ص١١٠»‏ وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب التيمم ح" ج؟ ص188 . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح5١‏ ج١‏ ص١١٠»‏ علل الشرائع : باب 55٠١‏ ح١‏ ج١‏ 
ص ه "١‏ , عيون اخبار الرضا : باب 9" ح5١‏ ج؟ ص١3‏ , وسائل الشيعة : باب 1١8‏ من 
ابواب التيمم ح4 ج١‏ ص188 . 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج ١‏ ص١70.‏ 


الظهارة / في أحكام اليم بابب 8# 
نظافة الميّت ورفع نجاسته مما لا يقوم التيمّم مقامه , ولأنَ الموت جنابة 
فيقدّم على المحدث , وللمرسل عن الصادق ( عليه السلام ) قال : «قلت 
له : الميّت والجنب يتفقان في مكان, لا يكون الماء إلا بقدرما يكف 
أحدهما ء أيِهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يعيمّم الجنب ويغسل المت 
بالماء 2370 , 

عل ومن هنا قال المصتّف :4 في ذلك تردّد» لكن لا ريب في 
ضعفه ؛ لمعارضة ما ذكر من الاعتبار مثله » وقصور مرسله بالنسبة للصحيح 
المتقدّم المعتضد بالخبرين , وبما فيه وفيهها من التعليل » وبالشهرة بين 
الأصحاب قولاً9" , والرواة روايةً » وإمكان تأويل المرسل وإرجاعه 
للأؤل » كخير أبي بصير قال : « سألت الصادق ( عليه السلام ) عن فوم 
كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة » وليس معهم من الماء إلا ما يكفي 
الجنب لغسله , يتوضؤون هم هو أفضل » أو يعطون الجنب فيغتسل وهم 
لا يتوضؤون ؟ فقال : يتوضؤون هم ويتيمّم الجنب 276 ؛ إذ يمكن حمله على 
كون الماء هم » أو كون حصّة كل منهم تكني لوضوئه » مع أنا لم نعثر على 
من عمل به بالنسبة إلى ذلك » بل ظاهرهم الا تفاق كما قيل على تقديم 


+٠0 الاستبصار: الطهارة / باب‎ »٠٠١ص‎ ١ج‎ ٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ه ح‎ )١( 
. من ابواب التيمم حه ج" ص188‎ ١8 وسائل الشيعة : باب‎ ,» ٠١2"صضص‎ 1١ج‎ ١؟ح‎ 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في النهباية : الطهارة / التيمم واحكامه ص١٠‏ », وابن البراج في 
الملهذب: الطهارة/ كيفية التيمم ج١‏ ص » والعلامة في الارشاد : الطهارة / اسباب 
التيمم ج١‏ ص ه77 2 والشهيد في الدروس : الطهارة / شروط التيمم ص١7.‏ 

ونقلت الشهرة في : روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص ١١١‏ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 4 ح؟؟ ج١‏ ص١11‏ » وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب 

التيمم ح" ج؟ ص1488 . 


4 جواهرالكلام (ج0) 


الجنب عليه , أو الميّت لو كان » بل في ا محكي عن التنقيح17 الإجماع على 
تقديم سائر أنواع الأكبر عليه . 

ومن ذلك كله يظهر ضعف ما في الخلاف7" وعن المبسوط29 , لكن 
أبدل امحدث بالحائض فيههاء من القول بالتخيير؛ معلّلاً في الأول بأنها 
فروض اجتمعت وليس بعضها أولل من بعض » فتعيّن التخيير؛ لأَنَّ 
الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح فتحمل عليه » للا عرفت من ظهور 
الرجحان . ولعلّ مراد الشيخ نني الأولويّة الإلزاميّة لا الندبيّة » فلا يكون 
حينئذٍ مخالفاً » قال في المعتبر: « وما ذكره الشيخ ليس موضع البحث»ء فإنا 
لا نخالف أن لهم الخنيرة» لكنّ البحث في الأولى أولويّةٌ لا تبلغ 
اللزوم 00 إلى آخره . 

وصريحه كصريح بعض من تأخرعنه”* أن محل النزاع في الأفضليّة , 
بل قد تشعر عبارته بالإجماع على عدم الوجوب » وبه يوهن احتمال الأخذ 
بظاهر الأمر ني الأخبار السابقة » والخروج بذلك عمّا تقتضيه أصول 
المذهب من تسلط الناس على أموالهم وعدم تسلّط أحد منبم على أحد في 
ذلك . 

قلت : وهومتجه في المشترك أو المبذول ؛ لأصالة براءة الذمّة وغيرها 





. ١1١ التنقيح الرائع : الطهارة / في التيمم ج١ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ١١4‏ ج١‏ ص155١‏ . 

(5) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص4" . 

(؛) المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص” 5٠‏ . 

(5) كابن فهد في المهذب البارع : الطهارة/ في التيمم ج١‏ ص 7١5‏ » والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص١‏ 75 . 


الطهارة / في أحكام التيئم نب [4 
من تعيين ذلك على ملاكه , بل لعل الأخبار لا تشملهما كما ستعرف » أمَا 
لو كان الماء مباحاً أصليّاً أومن مالك على جهة الإطلاق من غيرتعيين ودار 
الأمر بين رفع الجنابة وتغسيل المت مع وجوبها معاً عليه فقد يتأمّل حينئذٍ 
في جواز تغسيل الميّت به والتيمّم للجنابة , سيّا إذا حازه وملكه ؛ لظاهر 
المعتبرة السابقة » ولصدق اسم الواجد» وإيجاب غسل الميّت عليه مع 
ترجيح الشارع رفع الجنابة لا ينافيه » ولعله لذا كان ظاهر الموجز(") وجوب 
تقديم الجنب فيه . 

كما أنه قد يتأمّل في إطلاقهم تقديم الجنابة مع أن المتتجه وجوب تقدم 
التغسيل في حال عدم وجوب رفعها , كما لو كان قبل الوقت . 

وكذا التأمّل فها يستفاد من عبارة المصئّف ونحوها من استحباب 
تخصيص الجنب بالماء المباح إن أريد بذلك عدم مزاحمة امحدث إلى حيازته ؛ 
اذ الشنقه:وسوت ب امبادرة عل كل ميا مقئعة للواجب من الطهارة عليه 

وكذا ينبغى التأمّل في المراد من الاستحباب هنا اقل كي 
يحتاج إلى للق ليه ان ل الشريك لو كان 
طناك وضو أوفال' كا مسعاب اطبوة وركاة مال القلن اهعض 
الأصحاب2 الأول » ولع ظاهر الروايات الثاني . 

وكأنَ منشأ الإخمال وعدم التفصيل في هذه الأخبار» مع ظهور السؤال 
فبها باشتراك الماء بين الميّت وغيره ‏ عدم المداقة في أمر الماء » وبناؤه على 
التسامح فيه وعلى المتعارف في ذلك الزمان من عدم اختصاص كل 


. الموجز( ضمن الرسائل العشر) : في التيمم ص 5ه‎ )١( 
. ١7ص‎ ١ج (؟) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم‎ 


جواهرالكلام (ج0) 
شخص من المسافرين بمماء على حدة » بل كان يجمع كل جماعة منهم ما 
يحتاجون إليه من الماء في مكان واحد» بل لا يقصد من حازه الاختصاص 
به والملكيّة له دون أصحابه ء ولا يداق بعضهم بعضاً بالنسبة إلى كثير 
الاحتياج إليه وعدمه , ولذا لم تقع الإشارة في شيء من هذه الأخبار إلى 
تعرّض لذلك » بل أمروا فيها باغتسال الجدب مع غلبة تعدد وارث اليّت 
وعدم حضوره وطفوليته . 

ولعلّه لما ذكرنا من الإحمال في تلك الروايات سؤالاً وجواباً» بل ريا 
بخالف ظاهرها أصول المذهب وقواعده أعرض علها ابن إدريس في سرائره , 
حيث قال بعد أن نسب ما عليه المشهور إلى الرواية : « والصحيح أن هذا 
الماء إن كان مملوكاً لأحدهم فهو أحق به , ولا يجب عليه إعطاؤه لغيره: 
ولا يجوز لغيره أخذه منه بغير إذنه » وإن كان موجوداً مباحاً لكلّ منْ حازه 
فهو له , فإن تعيّن عليهما تغسيل الميّت ول يتعيّن أداء الصلاة لخوف فواتها 
وضيق وقتها فعليهما ان يغسّلاه بالماء الموجود , وإن خافا فوات الصلاة فإنهما 
يستعملان الماء » فإن أمكن جعه ولم يخالطه نجاسة عينيّة فيغسّلانه به على ما 
تناه من قبل في الماء المستعمل في الطهارة الصغرى على الصحيح من 
اله )"1 التين. : 

لكن في كشف اللثام أن « ذلك منه ليس طرحاً لأخبار المشهور» بل 
تنزيل ها على ما لا يبعد عنها ولا يأباه الشرع والاعتباز» 27 , قلت : إلا 
أن فهم أكثر الأصحاب على خلافه إن لم نقل : هي ظاهرة فيه أيضاً أو 


44" 





صربحة . 


(1) السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص45١‏ . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؟5١‏ . 


الطهارة / في أحكام التيئمى ب 44# 

نعم . ما أشار إليه في آخر كلامه من جمع المستعمل مع إمكانه وتغسيل 
الميّت به مثلاً إن أمكن جيّد » وقد نص عليه بعض الأصحاب 27 , وخلو 
الأخبارعن التعرّض له لعلّه لعدم تيسّر ذلك غالباً» فا في الذكرى أن 
« فيها إشارة إلى عدم طهوريّة المستعمل ؛ وإلا لأمر يجمعه »0 يدفعه ما 
سمعت » هذا . 

وكأن اقشضاز الضتك كنت الأعييفان "أ عل صوصن هذه 
الصورة من بين صور الجمع والتعارض إنها هولمكان ورود الأخباربها في 
الخصوص » وإلا فالصور الحاصلة -من اجتماع امحدث بالأصغ رمع أنواع 
الأكبر من الحيض والمسٌ وغيرهما » بل هي في نفسها أيضاً » وبالنسبة إلى 
الميّت وإلى مريد إزالة النجاسة عن ثوبه وبدنه إن لم يتم الإجماع امحكي عن 
المعتبر”؟) والمنتبى * والتذكرة 7" على تقديم الأخير على رفع الحدث الأصغر 
وغير ذلك كثيرة » لكن مدار الترجيح فيها جبيعاً بعد فرض عدم الدليل 
بالتخصيص على وجوه لا تخ » كعظم الحدثيّة وعدمها » ومشروعيّة البدل 
وعدمه » وتعدّد الغايات وكثرتها » وكون الوجوب بالفرض وعدمه » ونحو 
ذلك » وإن كان في ثبوت الأولويّة والرجحان بحيث ينصرف إليه الوصايا 


)١1(‏ كالاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص45 ؟» والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص 75075 . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاضطراري ص؟؟ . 

(*) كالعلامة في الارشاد : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 70 , والقواعد : الطهارة / احكام 
التيمم ج١‏ ص35 . 

(1) المعتبر: الطهارة / شرائط التيمم ج١‏ ص١/7”‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"15١‏ . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / مسوغات التيمم ج١‏ ص”"ه . 


ببس جواهرالكلام (ج8) 
والنذور والأممان والبذل ونحوه من بعضها مع كون التعارض من وجه 
لا يخلومن نظرء وقد تعرّض جماعة من الأصحاب'" لجملة منها . 
نعم في المحكي من عبارة التنقيح'" الإجماع على تقديم الأكبرعل 
الأصغرء ولولاه لأمكن ترجيحه على بعضها بأنه فرض وغيره سّنَةَ » بل 
وعلى غسل الميّّت أيضاً بذلك , اللّهم إلا أن يرجح عليه بما ورد من تعليل 
غسل الميّت على نحوغسل الجنابة بخروج النطفة منه عند اموت » فيكون 
حينئدٍ كالجنابة » فيرجح عليه حينئَدٍ » بل وغيره مما يرجح عليه غسل 
الجنابة » فتأمّل . 
وقد يظهر من بعضهم'"! الرجوع في جلة من هذه الصور إلى القرعة , 
وهولا يخلومن وجه لوعلم تعيّنه في الواقع واشتبه » لكنّه أحوط على كل 
حال . 
الحكم جا السابع: الجنب إذا تيمّم ‏ لفقد الماء أوغيره ب بدلاً من 
الغسل ثم أحدث أعاد التيمّم بدلاً من الغسل سواء كان حدثه 
أصغر أو أكبر#فلا يتوضّأ حينئذٍ لووجد ماء له خاضة , على المشهور بين 
الأصحاب نقلاً 29 وتحصيلاً2*0 شهرة كادت تكون إجماعاً ؛ إذ لم أجد فيه 
)١1(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص٠5‏ , والشهيد الثاني في 
روض الجنان : اسباب التيمم ص 171-1١١‏ . 
(0) تقدم في ص .11١٠‏ 
() كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص 7307 . 
)0( نقلت الشهرة في : اللمهذب البارع : الطهارة / في التيمم ج١‏ ص7١7‏ , ومجمع الفائدة 
والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص45 5 » وكفاية الاحكام : الطهارة / في التيمم 
ص1١.‏ 


() ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص4"» وابن ادريس في 


سمه 


الظهارة / في أحكام التييمى ب ب 48 
خلافاً إلا ما يحكى عن المرتضى في شرح الرسالة 7 من عدم وجوب إعادة 
الحدث بالأصغرء بل يتوضأ إن وجد الماء له خاضة , وإِلا تيمّم عنه لا عن 
الغسل ؛ لارتفاع حدث الجنابة بالتيمّم سابقاً لها وعدم إيجاب هذا الحدث 
غير الوضوء , مع أن امحكي عنه في غيره(" موافقة المشهور أيضاً » وتبعه 
الكاشاني في المفاتيح(" , وقوّاه في الحدائق 4 , 

وردّه غير واحد من الأصحاب"' بالمستفاد من الأخبار والإجماع 
الحكي مستفيضاً إن لم يكن متواتراً منّا بل من علماء الإسلام إلا الشاذ على 
كون التيمّم مبيحاً لا رافعاً » فحيث انتقض بالحدث وجب إعادته للجنابة 
السابقة وإن تمكن من ماء للوضوء ؛ إذ لا وجه له مع بقاء الجنابة . 

وبمفهوم قول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « ... ومتق 
أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً » والوضوء إن لم تكن 
حببا »037 سيت شرط الوضوه بعدم الختاية . 


السرائر: الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ١1١‏ » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب التيمم ص5:؛ ., والعلامة في الارشاد : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ 
ص 7١5‏ . 

. "90 نقله عنه الصنف في المعتير: الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص‎ )١( 

9 كاسكاء عه ايسان في مصابيح الظلام : شرح مفتاح 7 ذيل قول المصنف : « من تيمم 
بدلاً عن الغسل » ج١‏ ص 4550 ( مخطوط ) . 

(*) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح “/ا ج١‏ ص519-54 . 

(؛) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام التيمم ج1 ص7١4‏ و1418 . 

(5) كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١81-8.‏ 

٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح5١ ج١ ص١٠5» الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
. ج" ص1786‎ ١١ وسائل الشيعة : باب ؟١ من ابواب التيمم ح‎ » 17١ حلا ج١ ص‎ 


وما سسسسسسسمهمطلبببب جواهرالكلام (ج4) 

وبالمعتبرة المشتملة على أمر الجنب بالتيمّم وإن كان عنده من الماء ما 
يكفيه للوضوء » منها خبر الحلبي سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) «... عن 
الرجل يجنب ومعه قدرما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة » أيتوضاً بالماء أو 
يتيمم ؟ قال : لاء بل يتيمّم ... 1١6‏ الحديث , ونحوه غيره7" . 

وقد يناقش في الجميع , أمَا الأول فباحتمال كون مراد المرتضى رفعه 
إلى غاية هي المكن من الماء خاضة لا مطلقاً حتتى يكون مخالفاً للإجماع ؛ 
إذ القدر المسلم منه ذلك لوقلنا بالفرق بين الاستباحة والرفع بهذا المعنى , 
على أنه لو سلّم أن التيمّم إنما يفيد الإباحة بمعنى رفع المنع دون المانع أمكن 
أن نمنع زواها أيضاً بالحدث ؛ للاستصحاب » وما دلّ على تازيل التراب 
فنزلة 1210" وانه اعين الطهورية #اتييق تحار الكقيرة:, 

وبطلانٌ أثر التيمّم بالنسبة إلى رفع منع الأصغر بالحدث المفروض 
لا يستلزم بطلانه بالنسبة إلى الجنابة من دون تَجدد ما يوجبها وإن كان 
التيمّم واحداً ؛ إذ هو حينئذٍ كالغسل بالنسبة للإباحة » نعم إنمًا يبطل 
بالنسبة إليها باتمكن من الماء خاضّة , وقياسه على ذلك ليس من مذهبنا . 

وأمّا الثاني فبظهوره في غير المتنازع فيه إن لم يكن صريحاً » سيّما بعد 
تصريحه أوَلا بالمفهوم . 


)010( من لا يحضره الفقيه : باب التيمم ح4١؟‏ ج١‏ ص ٠١5‏ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب 
التيمم ح١‏ ج" ص1190. 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح؛ ج١‏ ص؛ 5١‏ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب 
التيمم ح" ج؟ ص”115 . 

(©) كما في صحيح حماد المتقدم في ص 4"١‏ . 

(4) كما في صحيح زرارة المتقدم في ص 4"١‏ . 


الطهارة / في أحكام التيكم نبب 481 

وكذا الثالث أيضاً ؛ لظهور تلك الأخبار في تقدم ذلك الماء على التيمم 
للجنابة . 

وقد يدفع -مضافاً إلى ما تقدم في النيّة بعدم صحّة الرفع إلى غاية 
لا تصلح لأن تكون سبباً لعوده » فهو في الحقيقة قد عاد بدون أسبابه الموجبة 
له في السنّة والإجماع ' 

وبمنع عدم تناول ما دلَ من السئّة والإجماع على عدم رافعيّة التيمّم مثل 
هذا الرفع أيضاً . 

وبمعارضة الاستصحاب المذ كور باستصحاب عدم مشروعيّة الوضوء له 
قبل التيمّم » وبقاء أحكام الجنابة وآثارها . 

وممنع اقتضاء المنزلة ذلك أو انصرافها إلى مثله . 

وببطلان الإباحة السابقة بانتقاض المبيح لما ؛ لإطلاق ما دل من 
السنّة ومعاقد الإجماعات ونني الخلاف على بطلان التيمّم بالحدث والمكن 
من استعمال الماء عمّا كان التيمّم بدلا عنه ‏ لتناوله كل حدث أصغر أو 
أكبر وكلّ تيمم بدل عن غسل أو وضوء , بل في امحكي عن المختلف : « لو 
أحدث المتيمم من الجنابة حدثاً أصغر انتقض تيمّمه إجماعاً ©(" , وني 
صحيح زرارة'"2 عن الباقر ( عليه السلام ) وخبر السكوني”" عن جعفر بن 
محمّد عن أبيه عن ابائثه ( عليهيم السلام ) : «لا باس ان يصلي الرجل 


. مختلف الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص هه‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب م ح4ه ج١‏ ص 7٠١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 11 ح5 
ج١‏ ص174 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التيمم ح١‏ ج١؟‏ ص١11.‏ 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح5ه ج١‏ ص١ 5١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب /10ة ح" 
ج١‏ ص*17 », وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب التيمم جه ج؟ ص 15١‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 
صلاة الليل والهار كلّها بتيمّم واحد مالم يحدث أويصب ماء ... » 
اللدية.. 

وبذلك ينقطع الاستصحاب وغيره ؛ إذ لا معنى لانتقاضه خصوصاً 
بعد جعله كإصابة الماء إلا بطلان ما أُثّرهِ أوَلاً حتّى لوقلنا بالرفع المتقدم 
في كلام الخصم ؛ لصيرورة الحدث حيندذٍ غاية كالقكن من لماءع 
واحتمالُ القول بأنَ المؤثر في رفع منع الجنابة ابتداءً التيمّم لا استمراره 
والمنتقض الثاني لا الأول واضحٌ الفساد . 

فظهر من ذلك أن التحقيق ما عليه الأصحاب » كما أنه يظهر منه أيضاً 
أن كلّ تيمّم بدل عن الوضوء أو الغسل ينتقض بكلّ ما ينتقض به 
أحدهما » من غير فرق بين الجنابة وغيرها كالحيض ولمسّ ونحوهما , فلو 
تيمّمت الحائض مثلاً بعد النقاء تيمّماً عن الغسل وآخرعن الوضوء ثم 
أحدثت بالأصغر أو الأكبر ولوغير الحيض بطل التيمّمان معاً . 

فاحتمال القول : إن ناقض كل تيمّم إنما هوما ينقض المبدل عنه كما 
عساه يتوقمه بعض الناس() ليس في محله » كاحتمال الفرق بين الجنابة 
وغيرها في ذلك باتحاد التيمّم فيها وتعدّده في غيرها , فينتقض الأول ولو 
بغير الجنابة » بخلاف الثاني فيتبع المبدل عنه » أو الفرق في التيمّمات 
بالنسبة للغايات » فكلّ غاية ينتقفض التيمّم لها بالحدث المنافي لما دون 
غيره» فلا ينتقض التيمّم لصوم الجنب والحائض بالنوم وغيره من الحدث 
الاصغرء ولا تيمم الثانية للوطء مثلا بناء على وجوبه بدل الغسل 
بالوطء ... وهكذا ؛ لعدم منافاة النوم للصوم , ولا حدث الجنابة للوطءء 
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. 4١ كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام التيمم ج14 ص7‎ )١( 


الطهارة / في أحكام اتيم نب اش 448 
كل ذلك لا ينبغى الالتفات إليه بعد ما عرفت . 

نعم , لا ينتقض تيمّم الغسل في مثل ال حيض بالمكن من ماء الوضوء 
خاضة وإن انتقض به ما كان بدلاً عنه كالعكس ؛ إذ ليس ذلك من 
الأحداث حقيقةَ بل من الغايات التي يرتفع عندها حكم التيمّم ويظهر أثر 
الحدث الأول » كما هو واضح . 

الشامن : إذا تمكن ##المتيمّم لا من استعمال الماء #لما هوبدل 
عنه عقلاً وشرعاً تمكناً لا يشرع معه ابتداء التيمّم «إ انتقض تيمّمه» 
إجماعاً محصلا 7( ومنقولاً(") مستفيضاً إن لم يكن متواتراً متاء بل ومن 
العامة عدا الشاذً, ونصوصاً كذلك , منها صحيح زرارة وخبر السكوني 
المتقدّمان معاً9؟» كصحيحه الآخر عن الصادق ( عليه السلام ) : « في 
رجل تيمّم » قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء »”* ونحوها غيرها . 
في حصول النقض بمجرّد الإصابة وان لم يتمكن عقلاً فضلاً عن الشرع , 
لكن قد عرفت في أوَل الحكم الرابع”" ما يعيّن إرادة القكن من ذلك 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص8”» وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / بيان التيمم ص77 والعلامة في الارشاد : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ 
ص74 , والشهيد في البيان : الطهارة / احكام التيمم ص5” . 

(0) نقل الاجماع في : تذكرة الفقهاء : الطهارة/ احكام التيمم ج٠١‏ ص50 ., ومجمع الفائدة 
والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص 785 » وكشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم 
جا ص١6١.‏ 

(5) في ص 447 - ص 418 . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح"اه ج١‏ ص ٠٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب 


التيمم ح" ج" ص .15١‏ (5) في ص4 .1١‏ 


320 جواهرالكلام (ج0) 


اقتصاراً في انقطاع الاستصحاب والعمومات على المتيقن » بل المنساق إلى 
الذهن منهاء كما أنك قد عرفت كثيراً مما يتعلق بالمقام فيه بل وفي آخره 
أيضاً» فلاحظ وتأمّل . 

على أنه من المعلوم أَنْ المراد'بناقضيّة الإصابة هو زوال مسوّغ التيمّم من 
الضرورة » فيؤثّر الحدث السابق حينئَدذٍ أثره ؛ لعدم ارتفاعه بالتيمّم كما 
عرفت » وإلا فليس ذلك من النواقض حقيقةٌ قطعاً » وهى لا تزول مجرّد 
الإصابة . 1 

و»#على كل حال ؛ ف لوفقده * أي القكن أو الماء + بعد 
ذلك * وقد مضى زمان يسع الطهارة على الأصحّ أو مطلقاً على غيره كما مرّ 
تحقيقه في ذلمكِ البحث أيضاً 9 افتقر إلى نجديد التيمّم »لانتقاض 
السابق به . 

لكن ينبغي أن يعلم أنه إنها ينقض القكن المذكور خصوص التيمّم 
الذي تمكن من ماء المبدل له وإلا فلا ينتفض التيمّم عن غسل الحيض 
بالقكن من ماءٍ للوضوء خاضة وإِن انتقض به بدله كالعكس » كما نص 
عليه غير واحد من اللأصحاب(" ؛ للأصل والعمومات من غير معارض . 

ولوتمكن من ماء صالح للوضوء أو الغسل لا لهما ففي انتقاضههما معاً 
بذلك , أو ما يختار المكلّف منهها » أو القرعة » أوجه أقواها الأول ؛ لصدق 
الوجدان في كل مهما وعدم الترجيح , ولأولويّته مما تسمعه من المنتبى وإن 
كان الفرق بينبها واضحاً . 





)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص507-507 , والشهيد الثاني 
في روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص6١١١.‏ 


الطهارة / في أحكام الليئمى سس يبلش [48 
ولو كان قد تيمم لأسباب متعدّدة للغسل كا حيض والمسٌء فوجد ماء 
لا يصلح لتكرار الغسل به» انتقض الجميع قطعاً بناء على التداخل 
بالغسل ؛ لصدق القكن منه حينئدٍ مشروعيّة التداخل له » بل وجوبه عليه 
في مثل الحال عند وجوب المشروط به للمقدمة » وإن كان في الأصل 
رخصة . نعم » يشّجه البحث السابق لوقيل بعدم مشروعيّة التداخل في 
الغسل . 
ولو وجد جماعة ماء في المباح لا يكن إلا أحدهم , فني المنتهى : 
« انتقض تيممهم جميعاً ؛ لصدق الوجدان على كلّ واحد»7(" . 
بحن اكد ذا حل ادك وو سوال لجعي نازر 
تبادروا إلى حيازته فسبق أحدهم انتقض تيمّمه خاصّة » وإن لم يسبق بل 
افوا الجميع لم ينتقض تيمم أحد منهم إلا مع بذل الشركة نضييه 
لواحد» نعم لو كان معهم جنب وقلنا باختصاصه شرعا بحجيث ليس لغيره 
المزاحمة له اختصّ النقض به أيضاً » فإطلاقه ذلك لا يخلومن تأمّل . 
كإطلاقه فيه أيضاً أنه « لولم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنباً 
فالأقرب جواز الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجاً » » بل فيه أنه 
« لولم يكن معه ما يغترف به فالأقرب جواز اغتساله فيه »(" , وإِن تبعه 
في المدارك ( في الأول , واستحسنه في الثاني » لكن قد عرفت فها مضى 
حرمة اللبث في المساجد جلوساً كان أوغيره » نعم لو أمكن ذلك بالاجتياز 
جاز؛ لعدم الحرمة فيه . 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص58١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق . 
(") مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج٠١‏ ص 158-754 . 


جواهرالكلام (ج0) 

«إولا ينتقض التيمّم بخروج الوقت *#عندنا إجماعاً وقولاً 
واحداً(" ؛ لحصر الناقض بغيره في المعتبرة”"' , بل فيها ما هو كالصريح 
بعدم نقضه به معلّلةَ ذلك بأنه ممنزلة الماء » فيصلي حينئدٍ بتِيمّمه ما شاء 
من الصلوات فرائض ونوافل » خلافاً لبعض الجمهور''' , فنقضه به قياساً 
على المستحاضة بجامع اضطراريّة الطهارتين , ومقتضاه تعدده للصلوات وإن 
لم يخرج الوقت كما عن الشافعي ”؟ » ولا ريب في بطلانه عندنا كسابقه . 

فها في خبر أبي همام عن الرضا ( عليه السلام ) : « تيمم لكل صلاة 
حتّى يوجد الماء »7*) » والسكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن ابائه 
( عليهم . : «لا يتمتّع باليكم إلا صلاة واحدة ونافلتها »209 محمول 
على التقيّة أوغيرها أو مظرح قطعاً 

وكذا لابيطل عندنا بنزع العمامة أو الخت ولا بغير ذلك عل ما لم 
يحدث أو يجد الماء #فينتقض حينئذٍ إجاعاً محصلاً ومنقولاً ونصوصاً في 
الثاني على ما عرفت( كالأوّل أيضاً , فني المعتبر: «لا ينقض التيمّم إلا 


6> 





)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة/ التيمم واحكامه ج١‏ ص"”» والمصنف في 
المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج٠١‏ ص١5-50١؛‏ » والعلامة في التحرير: الطهارة / احكام 
التيمم ج١‏ ص55 » والشهيد في الذكرى : الطهارة / احكام التيمم ص١١١.‏ 

ونقل الاجماع في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص 555 . 

(؟) كالخبرالمروي في تفسير العياشي المتقدم في ص "40 . 

() المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص 707 . 

(؛) المجموع : ج؟ ص3917 . 

(5) تقدم في ص 455 . 

)5 تقدم في ص 455. 

(0) في أول المسألة . 


او 





الطهارة / في أحكام التيتم 
ما ينقض الطهارة المائيّة » ووجود الماء مع القكن من استعماله ع وهو 
مذهب أهل العلم ... »7" إلى آخره . 

وفي المنتهى : « ويبطل التيمّم كل نواقض الطهارة » ويزيد عليه رؤية 
الماء المقدور استعماله , ولا نعرف فيه خلافاً إلا ما نقله الشيخ عن أبي 
علدا 7 إلى اروم 

وف التذكرة : « ينقض التيمّم كل ما ينقض الطهارة المائيّة » ويزيد 
وجود الماء مع التكن من استعماله إلى أن قال :- وهو قول العلماء إلا ما 
نشل عن أ سلية 77 

وف الذ كرى : يستباح بالتيمّم ما لم ينقض بحدث أو وجود الماء عند 
علمائنا أجمع , سواء خرج الوقت أولاء وسواء كانت الثانية فريضة أو 
نافلة 247 , 

وني المدارك في شرح عبارة الصتف : « هذا الحكم مجمع عليه بين 
الأصحاب , وأخبارهم به ناطقة »*) , 

وفي كشف اللثام مازجاً لعبارة القواعد : « وينقضه نواقضها , والقكن 
من استعمال المائيّة لما هو بدل منه عقّلاً وشرعاً بالإجماع والنصوص »07 
إلى غير ذلك من عبارات اللاصحاب . 


. 41١ ١ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / احكام التيمم‎ )١( 

. ١5 منتهى المطلب : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص5‎ )١( 
. تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١ ص55‎ )( 
. ١١١ (4؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام التيمم ص‎ 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟١‏ ص5٠‏ ؟ . 
(5) كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص ١5١‏ . 


64 سب _سسسسبب ب م للح ججواهرالكلام (ج0) 
وظاهر الجميع إن لم يكن صريحاً ما ذكرناه سابقاً من انتقاض كل 

تيمم بدل من الوضوء أو الغسل بكلّ حدث أصغر أو أكبر كما هو واضح . 
لإالتاسع: من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدرعلى غسله 

بالماء * للوضوء أو الغغسل 0 ولك مسحه #6 ولو بوضع حبيرة عليه إن كان 

من ذوي الجبائر 6 جازله التيمّم # كا في المبسوط (21 والخلاف7) 

والقواعد 7" وغيرها 2 » بل لا أعرف فيه خلافاً ؛ لصدق عدم الوجدان 

بعدم المفكن من الاستعمال لتقام الطهارة , وتناول أدلة المرض من الآية (0) 

وغيرها » ولإطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في مرسلى ابن أبي عمير: 

( يتيمم المجدور والكسر إذا اضاتنا جنابة »200 بعد السؤال في أحدهما عن 

مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فات . 
كمسنئده الآخر عن أبي مسكين وغيره عن الصادق ( عليه السلام ) 

أيضاً قال بعد نحو السؤال المتقتم : « قتلوه , ألا سألواء ألا يمّموه ؟! إن 

شفاء العىّ السؤال 7" , 

. المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١ صه"‎ )١( 

(2) الخلاف : الطهارة / مسألة ج١١‏ ص؛١٠.‏ 

(9) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص74 . 

)0 كجامع المقاصد: الطهارة / احكام التيمم ج ١‏ ص ١ه,‏ ومدارك الاحكام : 
الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص55 . 

(5) أي قوله تعالى : « وإن كلتم مرضى .... فلم عدوا ماء فشيهوا ضعيدا طبيا ) سورة المائدة * 
الآية 5 . 

() تقدم احدهما في ص07", اما الآخر فقد روي في الكاني: باب الكسير والمجدور ومن به 
الحراحات ونصيبهم الجناية نك ا ص88 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب التيمم ح؛ 
1 ص17 . 


00 الكافي : باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة حه ج ص58 » وسائل 


سه 


الطهارة رق أحكام القع ست يآ تر 4188 


والباقر ( عليه السلام ) في خبر ابن مسلم : « في الرجل يكون به القرح 
والجرح يجنب » قال : لا بأس بأن لا يغتسل » يتيمّم »20 . 

كخبره الآخر عن أحدهما (عليهما السلام ) : « في الرجل يكون به 
ا يي ل يتيمم »27 

وخبر ابني ببرحيان"""وآن تقود "؟عيين الفيناذق والنعرقهنا 
(علههما السلام ) : « في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف 
اام ل ا دا » يتيمم » الحديث . 

«( ولا > يجوز أن « يعض الطهارة 4 بأن يقتصرعلى غسل 
الصحيح ء بلا خلاف 5 فيه ببن الأصحاب , بل ظاهر التذكرة*) 
كإشعار غيره 7" الإجماع عليه ؛ للأصل » وقاعدة انتفاء المركب بانتفاء أحد 
احزاتهي وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح أبي بصير: « ... إِنَ 


الشيعة : باب ه من ابواب التيمم ح١‏ ج؟ ص157 » وهوعن ابن مسكين . 
)١(‏ الكاني : باب الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة ح١‏ ج ص88 » تهذيب 
الاحكام : الطهارة / باب 8 ح؛ ج١‏ ص184 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب التيمم 
احه ج؟ ص177 . 
(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب 8 ح5 ج١‏ ص1850 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
التيمم ح؟ ج١٠‏ ص58؟ . 
(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 حه ج١‏ ص180 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
التيمم حم ج؟ ص158 . 
(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 8 ح 1٠‏ ج١‏ ص”195 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
التيمم ح/ ج؟ ص158 . 
(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"576 . 
(5) كمدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟١‏ ص705 . 
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الوضوء لا يبعَض )() وظاهر الأخبار السابقة » فلا يلتفت إلى قاعدة اليسر 
سيّها بعد إعراض الأصحاب عنها هنا . 

وكذا لا يلها بالعيمّم عن العضو المريض بعد الفسل المذكور؛ 
للأصل » والأخبار السابقة » وظهور التقسيم كتاباً وسنّة في قطع الشركة 
بيهها ء ولعلَ ما في المبسوط 7" والمنلاف 7 -من الاحتياط بالجمع لغسل 
الممكن ثم التيمّم » معّلاً له في الأول بعدم الضرر عليه في ذلك مع تأدية 
الصلاة بالإجماع ‏ ليس لاحتمال مشروعيّة التلفيق » أو لوجود قائل منّا 
مشروعيّته » أو مشروعيّة التبعيض » نعم قد يكون ذلك لاحتمال الثاني 
خاضة , وقد مرفي أوّل أسباب التيمّم ما له نفع في المقام » فلاحظ . 

كما أنه قد مرّفي حكم الجبائر من الوضوء 7 ما به يندفع مما عساه 
يشكل على ظاهر المصتّف وغيره هنا ء بل والأخبار السابقة , منافاتنه لما 
تقدّم في باب الوضوء من وجوب غسل ما حول الجرح ونحوه مع تعذر مسحه 
أو مله وعدم الانتقال إلى التيمّم » وقد ذكرنا بحمد الله التحقيق هناك 
ما لا مزيد عليه » وربّا يظهر منه أيضاً وجه ما ذكره الشيخ من الاحتياط 
في خصوص العضو المستوعب مرضاً » بل وغير المستوعب أيضاً » فلاحظ 
وتأمّل : 

الحكم لإالعاشر: يجوز التيمّم * بدل الغسل أو الوضوء جو لصلاة 





0 الكافي : باب الشك في الوضوء ومن نسيه ... ح7 ج” ص ه”» وسائل الشيعة : باب 8" من 
ابواب الوضوء ح؟ ج١‏ ص6 7١‏ . 

(6) المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص5" . 

(*) الخلاف : الطهارة / مسألة ٠١١‏ ج١‏ ص54١.‏ 

(:) في ج؟ ص44ه0. 


الظهارة / في أحكام التيئمى شب 889 
اجنازة # مع وجود مسوّغه من عدم وجدان الماء أو المرض ونحوهما حتى 
خوف الفوات قطعاً » بل لا أجد فيه خلافاً هنا كما اعترف به في كشف 
اللغاه(١)‏ ؛ للبدليّة المقتضية قيامه مقامه في سائر الغايات مستحبّها 
وواجبها » والطهارة للجنازة وإِن لم تكن واجبة فيها للأصل وبعض الأخبار 
وظاهر الإجماع 5 التذكرة9) وصرنيحه 5 الخلحف(5) والذكى(4) وعن 
هاية الإحكام”*) وجامع المقاصد” والروض”" والمسالك 00 وغيرها 9) 

ئها مستحبّة فيها إجماعاً صريحاً عن الخلا ف( والغنية220 ؛ وظاهراً عن 
النذكزة”" + وأخباراً 29 كنا سياق تحزير ذلك كله إن شاء الله ى:ضلدة 
الجدائز”؟'' , فيقوم حينئدٍ التيمّم مقامها مع التعذر. 


)010( كشف اللثام : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص5؟١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص59 . 

() الخلاف : الجنائز/ مسألة 6 ج١‏ ص4 719-01 . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / الصلاة على الميت ص٠5‏ . 

(4) نهاية الاحكام : الصلاة / الصلاة على الميت ج؟ ص354 . 

30( جامع المقاصد : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص7١1‏ . 

(0) روض الجنان : الصلاة / الصلاة على الاموات ص 7١5‏ . 

(8) مسالك الافهام : الصلاة / الصلاة على الاموات ج١‏ ص 76 . 

)3( كمفاتيح الشرائع : الجنائز/ مفتاح 775 ج؟ ص ١١9‏ . 

. 775-01 الخلاف : الجنائز/ مسألة هه ج١ ص4‎ )09١( 

(0) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / كيفية الصلاة على الاموات ص 507 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص1؛ . 

(1) كخبر يونس بن يعقوب الاتي في ص »47١‏ وراجع وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب صلاة الجنازة ج” ص58/ . 

)١4(‏ في كتاب الصلاة/ باب الصلاة على الاموات ذيل قول المصنف : من السئن أن يكون 


سعد 
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ولخصوص حسن الحلبي أو صحيحه: « سمل أبوعبد الله 
( عليه السلام ) عن الرجل تدركه الجنازة وهوعلى غير وضوء » فإن ذهب 
يتوضأ فاتته الصلاة عليها » قال : يتيمّم ويصلي » 20 . 

وموثّق سماعة قال : « سألته عن رجل مرّبه جنازة وهوعلى غير وضوء 
كيف يصنع ؟ قال : يضرب بيده على حائط اللبن يتيمّم » © . 

فلعل ذلك مع ظهور اتفاقهم على جوازه هنا مع خوف الفوات- شاهد 
على ما تقَدّم لنا سابقاً من جوازه للفريضة لضيق وقتها » بل لعلّه أولى منه . 

ودعوى أن مشروعيّته في هذا الحال لا للبدليّة عن الوضوء أو الغسل بل 
لنفسه كوضوء الجنب أو الحائض ؛ ولذا صرّح في التذكرة(© وكشف 
اللثام”؟2 ومجمع البرهان بعدم جواز دخوله بمشروط بالطهارة غيرها وإن 
تعذّر الماء» كها أنه قد يقتضيه ما في المعتبر"” أيضاً » بل علّله في الثاتي بأنه 
ليس تيمّماً يرفع الحدث أو حكمه , قلت : ولعله لثبوت شرعيّته مع وجود 
الماء » أو لعدم شرطيّة صلاة الجنازة بالطهارة حتّى يكون بدلاً عنها . 


المصلٍ متطهرأ» . 

: ص178 » وسائل الشيعة‎ ٠ ج‎ ١ الكاني : باب من يصلي على الجنازة وهوعلى غير وضوء ح‎ )١( 
. /15 من ابواب صلاة الجنازة ح” ج” ص‎ 7١ باب‎ 

() الكاني : باب من يصلِ على الجنازة وهو على غير وضوء ح ه ج "ا ص1786 » تيب 
الاحكام : الصلاة/ باب ؟؟ الزيادات من الصلاة على الاموات ح؛؟ ج ص١7‏ 
وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب صلاة الجنازة حه ج ” ص 95/ . 

(') تذكرة الفقهاء : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص41 . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص"5١‏ . 

(( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ ص7407 . 

. المعتير: الطهارة / كيفية التيمم ج١ ص91"‎ )١( 


الطهارة / في أحكام التيئم 7ب ب لدب 688 

ممنوعة على متعيها ؛ لاقتضاء الأدلّة خلافها كما عرفت من غير 
معارض » والتعليل السابق مصادرة » كما أن ثبوت شرعيّته مع وجود الماء 
لا يستلزم عدم مشروعية بدليّته عن الطهارة مع فقده » وإن سلمنا عدم 
بدليّته عنها مع الوجود , وكذا عدم شرطيّة الطهارة لصحّة الصلاة بعد 
اشتراط كمالحا بها ؛ لثبوت قيام التيمّم مقامها فبهما معاً . 

ولعل من صرح بعدم جواز الدخول به في مشروط بالطهارة ممّن عرفت 
لم يرد ما نحن فيه, بل مراده التيمّم ها مع وجود الماء ؛ لما ستسمع من 
ثبوت شرعيّته وإن وجد» فإنه قد يتّجه حينئذٍ ما ذكروه من عدم الجواز 
المذكور؛ لظهور كون التيمّم فيه مستحيّاً لنفسه لا بدليّاً» إذ الفرض الفكن 
من المبدل » فلا يستباح به حينكدٍ مشروط بالطهارة وإن تعذر الماء بعد 
ذلك ؛ بل وإن قلنا ببدليّته عن الطهارة في هذا الحال أيضاً بدعوى عدم 
اشتراطه في خصوص الجنازة للدليل بفقد الماء » كما عساه يومىء إليه كلام 
من منع مشروعيّته مستدلاً ما دل على اشتراط التيمّم بتعذر الماء على ما 
ستسمع ؛ إذ من المعلوم ان المشترّط بذلك إننما هو الذي بدل عن الطهارة 
المائيّة لا مطلق التيمّم » لكن ومع ذلك لا يستباح به ما اشترط بدليّته عن 
الطهارة بفقده من الغايات كالصلاة ونحوها . 

أو مراده إثبات جهتين لاستحباب هذا التيمّم اعلذة اللدارة سان فقن 
لماء إحداهما عموم البدليّة لغبوت مسوّغها , والأخرى استحبابه في نفسه 
لا للبدليّة كاستحبابه مع وجود الماء» فن تيمّم لها بقصد الجهة الأول صخ 
دخوله به في غيرها من الغايات مع استمرار المسوّغ » بخلاف الثانية 
فلا يجوز» بل قد يلحق بها أيضاً من أطلق في نيّته وم يلاحظ ؛ لعدم تحقق 
البدليّة حينئَذٍ » وإن لم نشترط ملاحظتها فيه في غير المقام ؛ لوضوح الفرق 
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بينبها على هذا التقدير. 

وكيف كانء فلا ينبغي التأمّل في مشروعيّة التيمّم في الفرض المذكور 
من عدم وجود الماء وخوف الفوات ونحوهما, وإن كان قد يعطيهمافي 
المعتير('؟ » لكنّه ضعيف . 

بل وا مع وجود الماء » المتمكن من استعماله أيضاً على المشهور 
فا( وضيلة1" يفل فق اللكرى !؟؟ تمببيعة إن الأممحكاتة 
والتذكرة” إلى علمائنا » وظاهره الإجماع , كا عنه في المنتهى 20 ذلك 
أيضاً , بل في الخلاف7" دعوى الإجماع صريحاً » وهو الحجّة بعد إطلاق 
موثقة سماعة المتقدمة” ومرسل حريزعن الصادق ( عليه السلام ) : 
« ... والجنب يتيمّم ويصلي على الجنازة »37 , 


. 4١95 المعتير: الطهارة / احكام التيمم ج١ ص‎ )١( 

(0) نقلت الشهرة في : روض الجنان : الطهارة / اسباب التيمم ص ١1١"‏ , ومسالك الافهام : 
الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص15 » والروضة الببية : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ 
ص١4١.‏ 

(") ممن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الصلاة/ الزيادات في الصلاة على الموتّى ص١‏ "3 » 
والشيخ في المبسوط : الطهارة / التيمم واحكامه ج١‏ ص ه" » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الصلاة / صلاة الجنازة ص ١؟١‏ » والعلامة في الارشاد : الطهارة / اسباب التيمم ج١‏ 
ص 73١90‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل له ص 8؟ . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص5؛ . 

(5) منتهى المطلب : الصلاة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 450 . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ؟١1‏ ج١‏ ص0١171-15.‏ 

(0) في ص 108 . 

(5) الكاني : باب صلاة النساء على الجنازة ح0 ج"٠‏ ص 174 » تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 


سه 


"١ 


الطهارة / في أحكام التيمم 





وما عن الصدوق أيضاً حيث قال : « وفي خير آخر: أنه يتيمّم إن 
أجنب » 27 بعد أن روى بإسناده إلى يونس بن يعقوب أنه سأل الصادق 
( عليه السلام ) « عن الجنازة أُصلّي عليها على غير وضوء ؟ فقال : نعم , 
إنها هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبّر وتسبّح في بيتك » (2 . 


وما في الفقه الرضوي : « ... وإن كنت جنباً وتقتمت للصلاة عليها 
فتيمّم أو توضاً وصلّ عليها ... » 7" إلى آخره . 

خلافاً لظاهر المرتضى في الجمل ) , والشيخ في التهذيب *) وعن 
المبسوط 9 والنهاية" والاقتصاد"” وأبي على '» وسلار(') 


"”“ الزيادات من صلاة الاموات ح07؟ جح" ص؛ 7٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب 
صلاة الجنازة ح؟ ج؟ ص ٠٠١‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت ح 415 ج ١‏ ص١17‏ » وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب صلاة الجنازة ح1 ج؟ ص59/» وفيه : إن احبٌ . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميت 455 ج ١‏ ص 17٠١‏ » وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب صلاة الجنازة ح”ا ج؟ ص 715 . 

(؟) فقه الرضا : باب ١‏ ص 174 , مستدرك الوسائل : باب ٠١‏ من ابواب صلاة الجنازة ح١‏ 
ج؟ ص778 . 

(؛) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : الصلاة على الميت جا ص55 . 

(5) تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ؟؟ الزيادات من صلاة الاموات ذيل ح"؟ جم 
ص*”١7‏ . 

(5) المبسوط : كتاب الجنائز ج١‏ ص 1890 . 

(0) النهاية : الصلاة / الصلاة على الموق ص15 ١‏ . 

(8) الاقتصاد : الصلاة على الميت ص3"5؟ . 

(9) نقله عنه الملصنف في المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

. ٠١ص المراسم : الصلاة / الصلاة على الموى‎ )٠١( 
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والناضيى 7" والزاويري "59 والخدهسن فق الندروض "229 والبنيان 597 
فاعتبروا عرت الفوت » ومال إليه في المعتير 2*0 والمدارك 29 ؛ للطعن 
بإجماع الشيخ بأنا لا نعلمه كما علمه , و بأنَ غالبه الشهرة » وبأنّه ليس نضّاً 
على المطلوب فإنه ذكره مع جواز الصلاة بلا طهارة أصلاً » فلعلّه يريد 
الإجماع على الأخير» وبالأخبار بالضعف والإرسال والإضمار في خبر 
سماعة » مع إمكان استظهار خوف الفوت منه » بل لعل الغالب في الجنائز 
عدم إمكان الاغتسال وإدراك الصلاة عليها » فيبق حينبَذٍ ما دل على 
اضطراريّة التيمّم واشتراطه بتعذّر الماء على حاله . 

وني الكل نظر؛ لحجّية الإجماع المنقول وإن لم نعلم به إلا من جهة 
النقل » ومنع أغلبيّة الشهرة فيه » سيّا بعد عدالة حاكيه » كمنع عدم 
صراحته على المطلوب كما لا يخفى على من لاحظه , ولذا نقله عنه غير واحد 
من الأصحاب”" , بل هذا المعترض نفسه في غير المقام 7" , وعدم البأس 
في الضعف والإرسال والإضمار خصوصاً من مثل سماعة بعد الانجبار 
بالشهرة المعتضدة بصريح الإجماع وظاهره » على أن خبر سماعة من المويّق , 
وهو حجة عندنا . 





. ١١9 المهذب : الصلاة / الصلاة على المونى ج١ ص‎ )١( 

(؟) فقه القران : الصلاة / الصلاة على الموق ج١‏ ص17 . 

(*) الدروس الشرعية : الطهارة / المقدمة ص" . 

(4) البيات : الطهارة / الصلاة على ال ميت ص١”‏ . 

(5) المعتبر: الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص5 4٠‏ . 

(7) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام التيمم ج؟ ص/507؟ . 

0020 كالطباطبائي في رياض المساثل : الطهارة / احكام التيمم ج١‏ ص١8‏ . 
(8) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص45" . 


الطهارة / في أحكام اتيم سب 488 

وبذلك كله مع التسامح في أدلة السنن يخرج عن العموم المتقدم » مع 
احتمال عدم معارضته لخصوص المقام بدعوى كون المراد منه فما كان بدلا 
عن المائيّة » ومبيحاً لسائر غايتها كإباحتها , لا ما كان من المستحبٌ في 
نفسه وحد ذاته من دون ملاحظة البدليّة » نعم هومتوقف على ما يشبت 
أصل شرعيّته لتوقيفيّة الأحكام , وفها ذكرنا الكفاية . 

ومن هنا يظهر لك ما في احتمال المناقشة أيضاً في دعوى كونه من 
المستحبٌ الذي يتسامح في دليله بِأنَ الحكم باستحبابه هنا يرجع إلى 
معارضة ما دل على اشتراط أصل المشروعيّة بتعذّرالماء» فلا ينبغى 
التسامح فيا يحكم على ذلك ؛ لأنك قد عرفت _بعد إمكان الشبوت من غير 
جهة التسامح- ما في هذه المعارضة . 

وعلى كل حال » فحيث يوقع المكلف هذا التِيمّم إِمَا مطلقاً أو مع تعذر 
الماء فليوقعه هل بنيّة الندب ا تقدّم من عدم وجوب هذه الطهارة فيها 
شرعاً ولا شرطاً, نعم » لواتفق وجوبها بنذر ونحوه اتجه الوقوع بنيّة 
الوجوب , والامر سهل بعد عدم اعتبارنيّة الوجه عندنا . 

و#على كلّ حال » ف يل لا يجوز له الدخول به 6 أي هذا التيمّم 
ني غير ذلك من أنواع الصلاة كما هوواضح . 

وكذا يندب التيمم بدل الطهارة للنوم قطعاً مع وجود مسوغه من المرض 
وعدم الوجدان ونحوهما , لما عرفت من أنه حينئَلٍ يستباح به ما يستباح 
بالمائيّة من الغايات واجبها ومندوبها » وقد ثبت استحباب الطهارة المانيه 
للنوم في مله , فع تعذّرها يقوم التيمّم مقامها؛ للبدليّة , مع ما في المروي 
عن العلل من خبر أبي بصيرعن الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين 
(عليهم السلام ) : «لا ينام المسلم وهوجنبء ولا ينام إلا على طهور, 
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فإنلم يجد الماء فليتيمَم بالصعيد,ء فإِنٌ روح المؤمن تروح إلى الله 
( عزوجل)» فيلقاها ويبارك عليهاء فإن كان أجلها قد حضر جعلها ني 
مكنون رحمته , وإِن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من الملائكة 
فيردّها في جسده )2170 الحديث . 

بل في الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف في استحباب التيمّم للنوم ولو 
مع وجود الماء »0 , 

قلت : ولعله للمرسل عن الصادق ( عليه السلام ) : « من تطهر ثم 
آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده » فإن ذكر أنه ليس على وضوء 
فتِيمّم من دثاره كائناً ما كان لم يزل في صلاة وذكر الله »0 بل ظاهره 
الاكتفاء بالتيمّم في المرتبة الاضطراريّة منه كالغبار وإن تمن من 
التراب . 

والمناقشة فيه بما تقدّم -من عدم صلاحيّة المرسل لإثبات ذلك حتّى لو 
قلنا بالتسامح في أدلّة السئن من جهة معارضته لما دل على اشتراط التيمّم 
بالتعذر مدفوعة بما سمعته . 

نعم ظاهر المرسل إِنما هوي التيمّم للمحدث بالأصغر وإن أطلق 
الطهارة في صدره » كما أَنْ ظاهره في غير المتعمّد ترك الوضوء » فالتعميم 
للأمرين محتاج إلى دليل آخرغيره » والله أعلم . 





0 علل الشرائع : باب 70 ح١‏ ج١‏ ص50 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الوضوء ح؛ 
جا ص755. 

(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام التيمم ج؛ ص١١4‏ . 

() من لا يحضره الفقيه : باب ما يقؤل الرجل اذا اوى الى فراشه ح ١5٠‏ ج١‏ ص55؛ » وسائل 
الشيعة : باب 4 من ابواب الوضوء ح” ج١‏ ص 7350 . 


و 
من كتاب الطهارة: ص 


1 
فى | , 
1 لنجاسات وأحكا 
مها»* 


وفيه قولان : 9# القول * الأوّل # في النجاسات » وهي عشرة 
أنواع »كما في الجامع 007 والنافء 9") والقواعد(" والذكرى7؟) وغيرها” . 


ف ب« الأول والثاني» 
مسمّى « البول والغائط # عرفاً , فبعضص الحثت الخارج من امحل 
للقي 137 م اشتراط طهارته ببقاء صلابته بحيث لوزرع لنبت دون ما لم 
يكن كذلك , وإلا كان ممنوعاً ؛ إذ المعتير كما في نحوهما من الألفاظ 


. الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص؟؟‎ )١( 

(؟) امختصر النافع : الطهارة / في النجاسات ص18 . 

() قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص/ . 

(4:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص1 . 

() كارشاد الاذهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص78 , وتحرير الاحكام : الطهارة / انواع 
النجاسات ج١‏ ص7 , واللمعة الدمشقية : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص48 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص١١١‏ . 


الطهادة / فى غياسة النبول والغائظ سسسب 491 


مسمّاهما عرفا ا من 16 كل ا ما لا 4 يجوز أن يل يؤكل لحمه من سائر 
أصناف الحيوان حتى النبّ ( صلى الله عليه وآله ) من الانسان ؛ إذ ل 
يشبت أنه قرام أمن على شرب بوله وإن قيل : إنه قال ( صلَّى الله عليه 
وآله ) لها : « إذن لا تلج النار بطنك »0 , فما عن الشافعي '' في قول له 
بطهارته لذلك غير صحيح . 

نعم ل إذا كان للحيوان نفس سائلة # أي دم يخرج من مجمعه في 
العروق إذا قطع شيء منها بقوّة ودفع كما فدالدارله "ا وغيري لكين او 
سيلان كما في الروض 7©) » ولعلهما بمعنى » أي لا يخرج رشحاً كدم 
السمك ونحوهء فنجاستهم| حينئلٍ مجمع عليها بين الأصحاب بل وبين غيرهم 
لا الشادً من غيرنا 9» في خصوص ما لا يؤكل من البهائم نقلاً مستفيضاً 
إن لم يكن متواتراً» بل وتحصيلاً في غير بول الرضيع قبل أكله اللحم » بل 
وفيه أيضاً, وإن حكى في الذكرى”" وامحتلف”" والمدارك 7" عن 
الاسكاني طهارته , لكن في الأخير الطعام بدل اللحم » وسابقه الصبي 


١ج شرح الشفاء ( للشيخ على القاري ) : في نظافة جسمه وطيب ريحه (صلى الله عليه وآله)‎ )١( 
. ص18‎ 

(؟) المجموع : ج١‏ ص 74-1777 . 

(*) مدارك الاحكام الطهارة / في النجاسات ج 7 ص58 7 . 

(4؛) كجامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص 1٠١‏ . 

(5) روض الجنان : الطهارة / فما يتبعها ص”157 . 

(5) المجموع : ج17 ص86؛ ه . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص؟١١‏ . 

(8) مختلف الشيعة : الطهارة / النحاسات واحكامها ص5ه . 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص37 . 


س_”ب”شبب :ب للب سس مسلببسسلسسس جواهرالكلام (ج8) 
الذكر من غير البالغ بدل الرضيع ؛ لعدم قدح خلاف مثله فيه » ولذا لم 
يستثنه من معد ما حكاه في المعتير(1) والتذكرة!'! من إجماع علماء الإسلام 
على نجاسة البول والغائط ممًا لا يؤكل ل حمه , والمنتهبى ( على بول الآدمي ‏ 
كمعقد ننى الخلاف في الغنية 2 عن نجاسة بول وخرء ما لا يؤكل لحمه ع 
والمحكي 3 الإجماعات في غيرها" » بل في التذكرة27 وعن المرتضى 00 
دعواه عليه بالخصوص » سيّا مع ضعف مستنده من الأصلٍ المقطوع بغير 
واحد من الادلة . 

وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليهم السلام ) أن « لبن 
الجارية وبولها يغسل منه الشوب قبل أن تطعم ؛ لأن لبنها يخرج من مثانة 
أمّها » ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ؛ لأنّ لبن 
الغلام يخرج من العضدين والمنكبين » 0" . 

والمروي في البحارعن القطب الراوندي بسنده إلى موسى بن جعفر 
( علهها السلام ) قال : « قال علي ( عليه السلام ) : بال الحسن والحسين 


(1) المعتبر: الطهارة / في النجحاسات ج١‏ ص 1٠١‏ . 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص"‎ )١( 

() منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص ١59‏ . 

(؛) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص488 . 

(5) كمدارك الاحكام : الطهارة/ في النجاسات ج؟ ص58 ؟ , وذخيرة المعاد : الطهارة / فيا 
يتبعها ص45 ١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 

() المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١‏ ص7١؟‏ . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حه ج١‏ ص١5‏ ؟ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١4‏ 
عا ١‏ ص17 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النحاسات ح4؛ ج" ص*١٠١٠.‏ 


الطهارة / في غياسة البول والغائظ ب سس ب 488 


(علهها السلام ) على ثوب رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) قبل أن يطعما 
فلم يغسل بوطهما عن ثوبه » 7" . 

وهما دمع قصورهما عن معارضة ما تقدّم وعموم وإطلاق ما دل عل 
نجاسته من السنّة أيضاً مما سيأقٍ من وجوه » واشتمال أُوَهُما على غير امختار 
عندنا من نجاسة لبن الأنثى » كظهور سنده في عامّيته » ويِؤْيّده نسبته في فقه 
الرضا (عليه السلام ) '" إلى الرواية عن علي ( عليه السلام ) بعد أن 
ذكر الحكم بخلافه كالفقيه "' مما عساه يظهر من عادته من أمثال ذلك 
في هذا الكتاب إيهاماً للقول بها للتقيّة » ومعارضة الأول بل والثاني بصحيح 
الحلبي أن ميته :ززم لبك الصادق ( عليه السلام ) عن بول الصبي » قال : 
تصبّ عليه الماء » فإن كان قد أكل فاغسله ... »249 وبالمروي في البحار 
أيضاً من كتاب الملهوف على قتلى الطفوف لابن طاووس بسنده عن م 
الفضل زوجة العباس «أنها جاءت بالحسين ( عليه السلام ) إلى 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) فبال على ثوبه فقرصته فبكى , فقال : 
مهلاً ياأمَ الفضل فهذا ثوبي يغسل وقد أوجعت ابني »2 محتملان سيّا 


(1) حار الانوار : باب ه من ابواب النجاساث ح ١١‏ ج 8٠١‏ ص؛ ٠١‏ », مستدرك الوسائل : ياب 
؟ من ابواب النجاسات ح؛ ج" ص؛ 55 . 

(0) فقه الرضا : باب ه ص15 . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح65١‏ ج١‏ ص58 . 

(4) الكاني : باب البول يصيب الثوب أو الجسد ح5 ج” ص55 » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح؟ ج١‏ ص9 ؟ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النحاسات ح؟ ج” 
ص“١٠٠.‏ 

(5) بحار الأنوار: باب ه من ابواب النجاسات ح١٠‏ ج١٠8‏ ص؛ ٠١‏ », وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب النجاسات حه ج؟ ص8١٠٠‏ . 
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الثاني لإرادة نني الغسل لا الصبّ , ولا»ينافيه عطفه على اللبن في خبر 
المكرن وان كان و حوق معد 0816" مارك لكتي 
مشتركان معاً في : نفى الغسل . 
فلو دا ذلك كله أنه لا يقدح مثله ني المحصّل من الإجماع 
السابق فضلاً عن المنقول . 
نعم , ينبغي أن يعلم أن مله في غير الطير من غير المأكول ذي النفس ؛ 
لظهور القول بطهارة بوطها وخرئها من الفقيه7" كها عن الجعني7" وابن أبي 
عقيل'؟, بل هوصريح المبسوط” '" فيغيرالخشافء والمفساتيح” © والحدائق 00 
مطلقاً كما عن حديقة الجلسي”(" وشرحه على الفقيه(") والفخرية!") 





() كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص١١‏ . 

./١ص‎ ١ج‎ ١١54ح من لا يحضره الفقيه : ما ينجس الثوب والجسد ذيل‎ )١( 

(") نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / في النحاسات ص17 . 

(4) المصدر السابق . 

(9) المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب والابدان من النجاسات ج١‏ ص1" . 

() مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4 ج١‏ ص55 . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص١١‏ . 

0( نقله عنها في المصابيح في الفقه : الطهارة / حكم ابوال الدواب وارواثها ص4 ١7‏ 
( خطوط ) . 

(9) روضة المتقين : باب ما ينجس الثوب والبدد ج١‏ ص ١١797-١١؟.‏ 

)٠١(‏ لم يتعرض هذا المطلب في الفخرية ؛ اعني رسالة فخر امحققين في النية » ويحتمل وجود كتاب 
آخر بهذا الاسم . هذه العبارة مأخوذة بتمامها من مصابيح بحر العلوم (ره) » وا موجود فيها : 
« وشرحيه على الفقيه والفخرية » وظاهرها وجود شرح له على الفخرية ولم نجده , وما نقله 
الشارح هنا يقتضي وجوده في الفخرية , وهولم يتعرض لهذا المطلب اصلاً , إلا أن يوجد 
كتاب آخر بهذا الاسم راجع المصابيح في الفقه : الطهارة / حكم ابوال الدواب واروائها 


سسهه 


الطهارة / في عياسة البول والغائظ - سسسب [40 


وشرحها الرياض الزهرية() عد الأسرارة"»؛ بل هو 
ظاهر كشف اللثام 09 وشرح الدروس 97) , بل لعله ظاهر المنتهى (5) 
أيضاً » لكن قٍ غير الخشاف » بل وفيه أيضاً » وني المدارك 20 والبحار ) 
وعن الذخيرة () والكفاية (1) الحكم بطهارة الذرق مع التردّد في حكم 
البول من غير فرق بين سائر الطيور» وعن المعا 200 إيقاف المسألة على 
الإجماع » وتردّد فيه مع استظهاره التسوية بين الشاف وغيره . 

لكن يقوى في النظر القول بالنجاسة مطلقاً ىا هو خيرة الأكثر 
نقلً2'0 وتحصيلا”"" , بل هو المشهور كذلك شهرة عظيمة تقرب للإجماع 


ص ١٠75‏ ( مخطوط ) . 

(0) اتكته عاق السابيج اق التفقه+ الطهارة سك :بال الدوات وارواتهاس 1/6! 
( مخطوط ) . 

(') كشف الاسرار: باب ذرق الدجاج ص54 .١54‏ 

(6) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص58؛ . 

(1) مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص5؟؟ . 

(9) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص 17١0-١959‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص؟35 . 

(0) بحار الأنوار: باب 5 من ابواب النجاسات ذيل ح6١‏ ج١٠8‏ ص١١1‏ . 

(4) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص ١45‏ . 

() كفاية الاحكام : الطهارة / في النجاسات ص١١‏ . 

. ١98ص معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات‎ )١( 

. 7550-7909 نقله عن الأكثر في مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج١ ص‎ )١١( 

)١1١(‏ ممن قال بذلك الشيخ في الخلاف : الصلاة / مسألة 6؟ ج١‏ ص 48508 » وابن ادريس في 
السرائر: الطهارة / تطهير الشياب من النجاسات ج١‏ ص17/8 , وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص 75١‏ , والعلامة في القواعد : الطهارة / انواع النجاسات 
جا ص"2. 


؟/ممالمعلسسس سس ب ب ب للللل لس ججؤاهرالكلام (ج0) 
إن قلنا بشمول لفظ الغائط في عبارة المصتف ونحوها كالعذرة والروث في 
غيرها من عبارات الأصحاب لما نحن فيه » كها قطع به العلامة الطباطبائي 
في مصابيحه( بالنسبة إلى خصوص عباراتهم » ولعله لذا نسب فيها 
احالف إلى الشذوذ . 

بل في السرائر في باب البئر: « قد اتفقنا على نجاسة ذرق غير المأكول 
من سائر الطيور» وقد رويت رواية شاذة لا يعول علها أن ذرق الطائر 
طاهر سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكوله » وا معمول عند محقّق أصحابنا 
وامحصلن منهم خلاف هله الرواية 4 آنه هو الذي يقتضيه أخبارهم البجمع 
عليها 0" . 

وفي التذكرة : «البول والغائط من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير 
مأكول اللحم نجسان بإجماع العلماء كافة » وللنصوص الواردة عن الأثة 
( عليهم السلام ) بغسل البول والغائط عن الحلّ الذي أصابه » وهو أكثر من 
أن يحصى » وقول الشيخ في المبسوط بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من 
الطيور لرواية أبي بصير ضعيف .ء لأنَّ أحداً لم يعمل بها ... »27 إلى آخره . 
وهو كالصريح في إرادته من معقد إجماعه ما يشمل ما نحن فيه » سيّما مع 
ملاحظة عبارته بعد ذلك . 

وفي الغنية :« والنجاسات هي بول مالا يؤكل لحمه وخرؤه 
بلا خلافء وما يؤكل لحمه إذا كان جلالاً بدليل الاجماع ... » 9 إلى 


. ) مخطوط‎ ( ١74 المصابيح في الفقه : الطهارة / ابوال الدواب وارواثها ص‎ )١1( 
.8١ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / المياه واحكامها‎ )'( 

(*) تذاكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 

(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ الطهارة عن النجس ص488 . 


الطهارة / في غياسة الول والغائظ ب بيب بيب 41# 
خره . ولا ريب في شمول لفظ الخرء لرجيع الطير كما ستسمع ١‏ التعبير به 
عنه في الحسن , فا في كشف اللثام : « إنه ظاهر في غير رجيع الطير»(") 

وفي الخلاف : « كلّ ما يؤكل لحمه من الطير والبهاتم بوله وذرقه وروثه 
طاهر لا ينجس به الثوب ولا البدن إلا ذرق الدجاج خاصّة فهو ينجس » 
وما لا يؤكل حمه فبوله وذرقه نجس لا تجوز الصلاة في قليله ولا كثيره » وما 
يكره لحمه كا حمر الأهليّة والبغال والدوابّ فإنه مكروه بوله وروثه وإن لم 
يكن نجساً ثم حكى خلاف العامّة وقال: دليلنا إجماع الفرقة 
وأخبارهم 1 

وعن الجامعيّة شرح الألفيّة : « فالبول والغائط جم الكل على : نجاستهما 
من كل حيوان محرّم أكله إنساناً كان أو طيراً أوغيرهما من 
الحيوانات »147 » وهو صريح أيضاً في شمول الغائط لرجيع الطير. 

ومنه حينل ايح الاستدلال بما حكي على نجاستهها من الإجماع عن 
التنقيح 2 وغير مع عدم التعرّض للطير وغيره » بل وبما سمعته سابقاً 

من إجماعي 0 لولا”" أنهها لم يصرّحا بعد ذلك بالخلاف في 


.48١ ص‎ يف)١(‎ 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص45 . 

(") الخلاف : الصلاة / مسألة ١؟‏ ج١‏ ص 1817-4886 . 

(1) المسالك الجامعية : ذيل قول المصنف : « ازالة النجاسة » ص "7 . 
(4) التنقيح الرائع : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص45١‏ . 

(7) كمدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص758 . 

(0) الأولئ أن يقال : لو. 


جواهرالكلام (ج0) 
خصوص الطير مما يشعر بإرادتهها بالأول غير الطير» بل قد عرفت ميل 
الثاني إلى الطهارة » ففن العجيب ما في الرياض( من الاستدلال على 
النجحاسة بخصوص هذين الإجماعين وتركه غيرهما , وكشف اللثام فلم يذ كر 
إلا اجماع الغنية » وقال :«انهظاهرفيغيررجيع الطير»(')»وقدعرفت ما فيه . 

وكيف كان » فيدلَ عليه : -مضافاً إلى ما عرفت » وإلى ما حكي أيضاً 
من الإجماعات على نجاسة فضلتي الدجاج الجلال إن قلنا بدخوله تحت اسم 
الطيرء وإلا كان مؤيّداً عمومٌ قول الصادق ( عليه السلام ) في حسن ابن 
سئان أو صحيحه : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه »(© كخبره 
الآخرعنه ( عليه السلام ) أيضاً : «اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل 
لحمه » 217 , 

ومفهومٌ صحيح زرارة أو حسنه أنهما قالا : « لا تغسل ثوبك من بول 
شيء يؤكل لحمه » 7 ومويّق عمّارعن الصادق ( عليه السلام ) : « كل ما 
أكل لحمه فلا بأس مما يخرج منه » (0) ونحوهما غيرهما "2 , 
)١(‏ رياض المسائل : الطهارة / في النجحاسات ج١‏ ص85 . 


(؟) راجع حاشية (؟) من ص "11 . 
(©) الكافي : باب ابوال الدواب وارواثها ح" ج” ص“اه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
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حلاه ج١‏ ص354 », وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب النحاسات ح؟ ج؟ ص8١١٠.‏ 
(:) الكافي : باب الرجل يصلى في الشوب وهوغير طاهر... ح؟١١‏ ج ص" 4٠‏ , وسائل الشيعة : 
باب 8 من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص8 ٠١٠١‏ . 

(5) الكاني : باب ابوال الدواب وارواثها ح١‏ ج” صلاه , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
ح١4؛‏ ج١‏ ص45؟» وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب النجاسات ح4؛ ج؟ ص .٠١١٠١‏ 
(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ 58 ج١‏ ص5515 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 

ابواب النجاسات ح١١‏ ج؟ ص١١ ٠١‏ . 
03,2 فرب الاسناد : ص 75 » وسائل الشيعه : باب ١‏ من ابواب النجاسات ج7١‏ ج؟ 


سه 


الطهارة / في خياسة البول والغائظ ب ب سس بكببب بمب يشش 408 


وإطلاق الأمر بغسل الجسد والثوب من البول في المعتبرة 27 المستفيضة 
حت الاستفاضة إن لم نقل بانصرافها إلى بول الانسان أو غير الطيرء 
كالمعتبرة '؟ المستفيضة جداً أيضاً الدالّة على نمجاسة العذرة ؛ للأمر فها 
بالغسل ونزح مقدار من البئْر لووقعت فيه 29 ونحو ذلك بعد السؤال عنها 
من غير استفصال » كما استدلّ بها على ما نحن فيه في المعتير» مدعياً أن 
ا خرء والعذرة مترادفاك . 


.٠١١؟ص‎ 

)١(‏ كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد» عن صفوان , عن العلاء » عن 
محمد , عن احدهما ( عليهها السلام ) » قال : « سالته عن البول يصيب الثوب » فقال : اغسله 
مرتين » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح”" و8 وة ج١‏ ص44 ؟ و7901 » وساثل الشيعة : 
انظرباب ١‏ من ابواب النجاسات ج؟ ص ٠٠١١‏ . 

(؟) كاخبر الذي رواه الكليني عن علي بن محمدء عن سهل بن زياد» عن محمد بن سنان » عن 
ابن مسكان , عن الحلبي , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يطأ في العذرة أو 
البول » أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ولكن يغسل ما أصابه » . 

الكاني : باب الرجل يطأ على العذرة ح؛ ج” ص 9" , وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب نواقض الوضوء ح؟ ج١‏ ص54 ١5‏ . 

0 كا في الخير الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد عن الحسين بن 
م ال اا ل ا 
( عليه السلام ) عن العذرة تقع في البير» قال : ينزح منها عشر دلاء » فإن ذابت فاربعود أو 
حمسوك دلوا » . 

الكافي : باب البئر وما يقع فيها ح١١‏ جا ص“ » وسائل الشيعة : انظر باب ٠١‏ من 
ابواب الماء المطلق ج١‏ ص ١8١‏ . 
(5) المعتير: الطهارة / في النجحاسات ج١‏ ص١١؛‏ . 


1/5 جواهرالكلام (ج0) 


ومن العجيب تعجّب صاحب ال معالم 7" منه بأنا لم نرما علّق فيه الحكم 
على العذرة حتّى يضطر إلى دعوى الترادف » وكأنه لم يعثر على تلك 
المستفيضة » نعم قد يتجه عليه انصراف العذرة فيها إلى فضلة الانسان أو غير 
الطيرء اللّهم إلا أن يجبرها بالشهرة أو الإجماع , لكنّا في غنية عنه بالأخبار 
الأول بعد إتمامها بالإجماع المركب الحكي في الروض”'" وغيره7 كما عن 

صريح الناصريّات[4) انها أو امحصّل عل عدم الفرق بين البول وغيره . 
والمناقشة فيه بعدم البول للطير فلا يتم الإجمام » أو بعدم انصراف 

ادل إليه » أو بعدم عموم المفهوم , مدفوعة : بظهور عبارة احالف ومستنده 

من الخبر الآتي كخبر المفضل ان 0 الطويل المشهور الوارد في المعرفة في 
وجود بول للطيرء وبإمكان منع توقف تحقّق الإججاع ا مركب على حصول 
البول من كل فرد فرد مما لا يؤكل لحمه» وبما في الأولين من العموم 
اللغوي الذي تتساوى فيه الأفراد النادرة» وبما تحقّق في مله من عموم 

المفهوم . 
كالمناقشة في أصل الدلالة فيها وفي أمثالها على ما نحن فيه » بل وعلى 

غيره من بول ما لا يؤكل حمه بأعمّية الأمر بالغسل من النجاسة , مع أنه 

. معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات ص118-1507‎ )١( 

. ١7ص روض الجنان : الطهارة / فا يتبعها‎ )١( 

(*) كرياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص85 . 

(1) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١١‏ ص”١؟‏ . 

(5) وفيه : « تأمّل يامفضل جسم الطائر وخلقته , فإنه حين قدر أن يكون طائراً في الجو خفف 
جسمه , وأدمج خلقه , فاقتصر به من القوائم الأربع على اثنتين » ومن الأصابع الخمس على 
أربع » ومن منفذين للزبل والبول على واحد يجمعهما ... » . 

بحار الأنوار: باب 4 من كتاب التوحيد جا ص١٠‏ . 





الضهارة / في غجاسة اليول والغائط # _ ب 61909 
لا ينحصر وجهه فيها ؛ إذ لعلّه لأنه من الفضلات التي لا تصحٌ الصلاة بها 
وإن كانت طاهرة أوغير ذلك ودعوى أنه لا معنى للنجس شرعاً إلا ما 
وجب غسل الملاتي له , وأنَّ أكثر الأعيان النجسة إنها استفيد نجاستها من 
مثل ذلك ممنوعة ؛ إذ للنجس أحكام كثيرة كعدم جواز شربه وأكله 
ووجوب تنزيه المصاحف والمساجد والضرائح عنه إلى غير ذلك » وأنَ 
العمدة في إثبات نجاسة تلك الأعيان إنها هو الإجماع لا هذه الأوامرء 
فحيث لا إجماع كما بي المقام تبق على قاعدة الطهارة . 

لاندفاعها بالفهم العرني -من أمثال هذه الأوامر, سيّا إذا كانت 
لشروط بالطهارة » ومن الأمر بإعادة الصلاة منهاء وإهراق الماء القليل 
الملاقي لها ونحوها ‏ الحكم بالنجاسة , كما لا يخنى على من لا حظها ولاحظ 
سوال الرواة لهم عنها . 

بل يمكن دعوى التلازم بين وجوب الغسل تعييناً والنجاسة ؛ إذ ليس 
في الشرع ما يجب غسله بحيث لا يجزي غيره إلا النجس » وفضلة ما 
لكك طلنيه إنا عبية | الت اعد مناقن الضلاة مايا ولتعلة 1ذا اطلق 
الأمر بالغسل في كثير مها من دون ذكر المشروط به مع القطع بإرادة 
الوجوب الشرطي منه لا النفسي » وما ذاك إلا اتكالاً على فهم السامع 
إرادة الوجوب للنجاسة » فتجب حينئكٍ لما وجبت له . 

ويؤيّده أيضاً : أنه لم يقع منهم (عليهم السلام ) أمثال هذه الأوامرفيا 
يراد إزالته لا للنجاسة كفضلات ما لا يؤكل لحمه ونحوها إلى غير ذلك . 

فلا ينبغي الريب في كون المفهوم من الأمرفيها بذلك النجاسة , بل قد 
يعد إنكاره مكابرة » وكيف لا ؟! ونحن نقطع بأن لا دليل للأصحاب على 
ما اتفقوا عليه من الحكم بالنجاسة إلا أمثال ذلك ؛ إذ احتمال وجود أدلة 


ع صلسسسسسسسسي ‏ لس سب ب بي بي لل ججواهرالكلام (ج8) 
أخر عندهم غيرها في سائرها ولم يصل شيء منها إلينا مما ينبغي القطع 
بعدمه , خصوصاً بعد تصريحهم أنفسهم بكوزها هي المستند لحم . 

نعم أقصى ما يقال : إنه لعلّ لهم قرائن تدلَ على إرادة النجاسة من 
أمثال هذه الاوامر لا لانسياقها منها نفسها » وهو-_مع انه مستبعد بل مقطوع 
بعدمه أيضاً لا بمنع حينئذٍ من الاستدلال بهاء بل يؤكده ويحققه . 

وتوهم : أن اتفاق الأصحاب هو الحجّة حينئذٍ لا هي , يدفعه : انه 
كشف لنا عن دلالتها , لا أن الحجّة الاجماعٌ لا هي أو مركبةٌ منهها» فيتّجه 
حينئذٍ الاستدلال بالعمومات السابقة على ما نحن فيه وإن لم يكن إجماعاً . 

كما أنه قد يتّجه الاستدلال زيادة على ما سمعت ما عساه يستفاد من 
النصوص بل والفتاوى في المقام وغيره من دوران النجاسة والطهارة في 
البول والغائط على حلّية اللحم وحرمته , مضافاً إلى المفهومين السابقين وما 
ماثلهها » وإلى استقراء موارد ما حكم الشارع بنجاسته بالخصوص كالبول 
من الانسان والستّور والخرء منهها والكلب والفارة ونحوهماء وما حكم 
بطهارته أيضاً بالخصوص من أبوال البقر والابل والغنم ونحوهاء بل كل ما 
يؤكل لحمه», وما رواه في الوسائل( والبحار” عن العلامة في امختلف 
نقلا من كتاب عمّاربن موسى عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ١‏ خرء 
الخطاف لا بأس به هوممًا يؤكل لحمه , ولكن كره أكله لأنه استجار 
بك وأوى إلى منزلك , وكلّ طير يستجير بك فلا بأس به »7 . 


: وفيه : « فأجره » بدل‎ » ٠١١ ج؟ ص7‎ ٠١ من ابواب النجاسات ح‎ ١ وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. » فلا باس به‎ « 

(؟) بحار الأنوار: باب 5 من ابواب النجاسات ح8 ج١٠/‏ ص؟١٠‏ . 

(") محتلف الشيعة : الصيد / ما يباح اكله من الحيواك وما يحرم ص 574 . 


الطهارة / في غياسة البول والغائظ ب 498 


وخير زرارة عن أحدهما (عليها ا « في أبوال الدوابٌ تصيب 
الثوب فكرهه » فقلت : أليس لحومها حلالاً ؟ فقال : بلى » ولكن ليس 
مما جعله لح ا 0 ا في ذلك الزمان 
بين الرواة» وظاهر الامام ( عليه السلام ) إقراره عليه » بل كاد يكون 
استدراكه ( عليه السلام ) صريحاً فيه . 

إلى غبر ذلك مما يستفاد منه دوران الحكم في نجاسة هذين الفضلتين 
وطهارتهها على مدار هذين الكليتين حتى في الحيوان الواحد لوتعاور عليه 
الحالتان , كما ستعرفه في الجلال والموطوء ونحوهما , سيّما مع عدم معروفية 
الخلاف في نجاسة شىء منهما من سائرما لا يؤكل لحمه من الحيوان عدا 
الطير والرضيع ‏ وكاد الفقيه المتتبّع يقطع أن لا مدرك لا تفاقهم على ذلك 
إلا ما فهموه من إقعاد هذه القاعدة » كما ينبىء عنه أيضاً استدلالهم بها في 
كثير من المقامات مما يشعر بكونها من المسلمات عندهم » وإلا فقد عرفت 
مابس ال يه الخرء من كل حيوان : 
فلا مانع حي حينئَذٍ من الاستدلال بها على احتار. 

كما أنه 000 الاستدلال أيضاً عليه بخبر داود الرقيَّ سأل الصادق 
( عليه كو عن فون الشف تسيب نوق ول أخده فتال : 
اغسل ثويك »(") مع التة يم بعدم القول بالفصل من الجميع الذي لا يقدح 
ا ا 0 فيا أعلم . 


١١ الكاني : باب ابوال الدواب وارواثها ح؛ ج ص/ه , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ٠١٠١ حوه ج١ ص 714 ؛ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب النجاسات ح/اج؟ ص‎ 
١١١ ح54” ج١ ص 555 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١١ (؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ 
.٠١١*ص من ابواب النجاسات ح؛ ج”‎ ٠١ ص188 ء وسائل الشيعة : باب‎ ١جا١ح‎ 


جواهرالكلام (ج0) 

وما عساه يظهر من الخحتلف7" من الإجماع على النجاسة في الخشاف 
ليس في محله , إلا أن يريد به من القائلين بالنجاسة والشيخ , وإلا فلم 
ينقل هو ولا غيره التفصيل عن احد عداه . 

كلّ ذا مع ضعف مستند القول بالطهارة مطلقاً أو ني غير الخشاف من 
الأصل الذي لا يصلح معارضاً لبعض ما سمعت » كعموم « كل شيء 
طاهر حتّى تعلم أنه قذر»2 . 

والحسن كالصحيح عن أبي بصيرعن الصادق (عليه السلام) قال: 
«كلّ شىء يطيرفلا بأس بخرءه وبوله»29. المعتضد مما في البحار: 
لوعي ةا الشيخ محمّد بن علي الجعبي نقلاً من جامع البزنطي عن 
أبي بصير عن الصادق (عليه السّلام) افا قال: (خرء كل شيء يطير 
وبوله لابأس به))”* . 

وخبرغياث عن الباقر (عليه السلام): «لابأس بدم البراغيث وبول 


الخشاشيف 00 5 


لي 





وما عن نوادر الراوندي عن موسى بن جعفرعن ابائه 
(عليهم السلام): «إن اميرالمومنين (عليه السلام) سئل عن الصلاة في 


. مختلف الشيعة : الطهارة / النجاسات واحكامها ص5ه‎ )١( 

(") مستدرك الوسائل : باب "0٠‏ من ابواب النجاسات ح؛ ج؟ ص587 . 

(:) الكاني : باب ابوال الدواب وارواثها ح؟ ج ص8ه » تبذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ 
عكدجا ص7357 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص”7١١٠‏ . 

(5) بحار الأنوار: باب 5 من ابواب النجاسات ذيل ح4١‏ ج١٠8‏ ص١٠٠‏ » مستدرك الوسائل : 
باب 5 من ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص550 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح8” ج١‏ ص”55 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١١‏ 
١‏ ص 188 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب النجحاسات حه ج؟ ص*١١٠.‏ 


الطهارة / في غياسة اليول والغائط 3س دش [/4 
الثوب الذي فيه أبوال النشاشيف ودماء البراغيث؛ فقال: لا بأس)20. 

وترك الاستفصال في صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهما 
السلام) أنه «... سئل عن الرجل يرى في ثوبه خمرء الطير أو غيره هل 
يحكه وهو ني الصلاة؟ قال: لابأس...00, ولعلَّ مستند تفصيل الشيخ 
عموم الخبرين الأولين مع ما تقدّم من خبر الرقي. 

وف الجميع نظر؛ لظهور سؤال الأخيرعن منافاة نفس الحك للصلاة 
باعتبار كونه فعلاً كثيراً لا الطهارة والنجاسة , على أنه محتمل إرادة 
المأكول وامجهول حاله » وإلا فهو كما ينافي امختارمن حيث النجاسة يناني 
الخصم أيضاً من حيث كونه من فضلات ما لا يؤكل لحمه ولا يصلح 
الصلاة به وإن قلنا بالطهارة . 

هذا مضافاً إلى ما في الرياض من عدم الملازمة بينها وبين نف البأس 
عنه ؛ لعدم السراية مع اليبوسة كما هوظاهر الحك في الرواية » وليس نضا 
في صحّة الصلاة » ومن أن إطلاق الطرفيه ينصرف إلى المتبادر الغالب » 
وهو مأكول اللحم » وغيره نادر(" انتبى . وإن كان فيا ذكره نظر واضح . 

ولعدم الجابر لسابقيه من الخبرين مع معارضتهم| بخبر الرقي المتقدّم » بل 
وبإجماع المختلف في وجه , واحتماهما التقيّة كما قيل !2 , واحتياج الخصم 
أيضاً إلى تأويل اخير الثاني باعتبار منافاته للصلاة من حيث كونه من 


. مستدرك الوسائل : باب 5 من ابواب النجاسات ح١ ج؟ ص 5ه‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصلى ... ح5//ا ج١‏ ص58 7 , وسائل 
الشيعة : باب 7٠‏ من ابواب قواطع الصلاة ح١‏ ج14 ص/اا؟١‏ . 

فو رياض المسائل : الطهارة / في النجحاسات ج١‏ ص”877 . 

(1) المصدر السابق . 


؟446 سسب ب ل ل ل سل ب جواهرالكلام (ج0) 
فضلات ما لا يؤكل لحمه» بل وسابقه أيضاً إن أريد بنني البأس فيه ما يعم 
ذلك ؛ بل لعلّه الظاهر باعتبار كون الصلاة معظم ما يراد نني البأس 
بالنسبة إليها . 

وكذا الكلام في الخبرين الأوّلين مع قصورهما عن معارضة ما تقدم وإن 
اعتير سندهما » سيّها مع كون معارضتها للعموم السابق في البول والقاعدة 
السابقة فيه وفي الخرء بالعموم من وجه ء ولا ريب في رجحانها عليهما 
بالاعتضاد بالشهرة العظيمة » بل تسالم الأصحاب عليه في بعض الطبقات 
التي هي أقوى ال مرجّحات نضًاً واعتباراً . 

على أنه لوسلّم تكافؤالمرججحات باعتبارترجيح هذا العموم أيضاً 
بالأصل وبأقلية الأفراد ونحوهما يبق ما سمعته من الإجماعات المحكيّة التي 
يشهد لما التتبّع سالمة عن المعارض » فلا محيص حينئَذٍ عن القول 
بالنجاسة . 

ولولا ذلك لأمكن القول بالطهارة عملاً بالمعتيرين السابقين » سيّها مع 
إمكان القول بعدم انصراف ما دل على نجاسة البول إلى بول الطير وإن كان 
بالعموم اللغوي » أو قلنا بعدم البول للطير وإن تضمّناه » لكن يمكن حمله على 
ما يخرج من بعض الفضلات مجازاً » فلا يعارضها حينئذٍ ما دلّ على نجاسة 
بول ما لا يؤكل لحمه , وكأنْ ذلك وأمثاله مع اختلال الطريقة هو الذي 
ألجأ متأخري المتأخرين إلى القول بالطهارة » وقد عرفت ضعفه مما لا مزيد 
عليه . 

وأضعف منه ما يظهر من المحكي من عبارة ابن البرّاج في المهزّبِ() 


. ه١ المهذب : الطهارة / فوا يتبعها ج١ ص‎ )١( 


الطهارة / في غياسة البول والغائئظ نبب 64# 
من القول بنجاسة الذرق والبول ممّا لا يؤكل لحمه من الطيور إلا أنه 
لا يجب إزالة قليلها وكثيرها » وهوقول غريب لم يعرف نقله عن أحد من 
الأصحاب » بل ولا عنه أيضاً » ولكن لعلّ مستنده الجمع بين ما دل على 
النجاسة ممّا عرفت وبين ما دل على الطهارة » خصوصاً مع إشعار الصحيح 
السابق بعدم منافاته للصلاة ‏ وفيه ما لا يخق » فقد ظهر لك من ذلك كله 
-بحمد الله الحكم في الطير. 

كما أنه قد ظهر لك ما يصلح للاستدلال به على أصل نجاسة الفضلتين 
من سائر ما لا يؤكل لحمه مع قطع النظرعن الإجماعات » ما في الرياض 
تبعاً.لشرح المفاتيح 7" أن « الدليل منحصر في الإجماع 0" في غير محله , إلا 
أن يريد أن غيره محتاج في إتمامه على وجه العموم إليه » مع أن فيه نظرا 
أيضاً يعرف مما مرّ, لكنّ الأمر سهل وإن تعدد المدرك عندنا واتحد 
عندهم بعد الا تفاق منّا جبيعاً على نجاستهم| من سائر ما لا يؤكل حمه . 

لإ سواء كان جنسه حراماً كالأسد» ونحوه ا أو عرض له 
التحريم ك # الحيوان ا الجلال * والموطوء ونحوهما مما كان محللا 
بالأصل , بلا خلاف أجده فيه(" ؛ لعموم الأدلّة السابقة من الإجماعات 
وغيرها » بل قد سمعت7؟) من الغنية الإجماع عليه بالخصوص في الجلال , 





)١(‏ مصابيح الظلام : شرح مفتاح 4 ذيل قول المصنف : «تما له نفس سائله » ج١‏ ص478 
( خطوط ) . 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص١7‏ . 

() ممن قال بذلك : العلامة في القواعد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص" » والشهيد في 
الدروس : الطهارة / في النجاسات ص١٠‏ ء والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 
4 ج١‏ ص59 . 

(1) في ص 477 . 


:للب لل يبب جؤاهرالكلام (ج8) 
كما أنه في التذكرة”'' ننى النلاف عنه فيه وفي الموطوء ‏ بل في المفاتي(") 
الإجماع علهها معاً صريحاً ‏ بل وعلى كل ما حرم بالعارض .ء وفي امحتلف29) 
وعن التنقيح ”2 الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلال . 

هذا إن لم نقل بنجاسة الجلال نفسه , وإلا كان الحكم بنجساتهم| 
حينئذٍ قطعيّاً, كا أنه يتجه الحكم بذلك أيضاً لوقلنا بنجاسة عرقه ؛ 
للا بالغسل منهء بناء على أولويّتهها منه » بل يمكن تأييد الحكم 
بالنجاسة بذلك وإن لم نقل به . 

وبذلك كله ينقطع الأصل وإن تعدد » ويقيّد إطلاق ما دل على طهارة 
بوله وخرئه إن كان مثل ما دل" على طهارتهها من البعير والبقر ونحوهما 
الشامل لخالتي الجلل وعدمه , وإن كان التعارض بينها وبين ما دل على 
النجاسة مما لا يؤكل لحمه تعارض العموم من وجه ‏ بل هي أخصٌ مطلقاً 
بالنسبة إلى إطلا3) اخبار البول والعذرة. 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص"‎ )١( 

0( مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4لا ج١‏ ص59 . 

(") مختلف الشيعة : الطهارة / النجاسات واحكامها صهه . 

)0( التنقيح الرائع : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص5١‏ . 

(5) كما في الخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن ابيه , عن ابن أي عمير» عن 
حفص بن البختري » عن أب عبد الله ( عليه السلام ) قال : «لا تشرب من ألبان الابل 
الجلالة » وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » . 

الكاق اينات لحوم الحلالاات وبيضهن ... ح١‏ و١‏ ج” ص١75‏ و7501 », وسائل 
الشيعة : انظر باب ١5‏ من ابواب النجاسات ح” ج”؟ ص١7١٠‏ . 

(7) كابر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم » عن أبيه » عن حماد » عن حريز, عن محمد بن 

مسلم » قال : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن ألبان الابل والغنم والبقر وأبوالها 


سمه 


الطهارة / فى غباسة البول والغائط يشم 888 
كما أنه يندفع احتمال إرادة الحلية الاصلية مما اعتبر في الطهارة من 
مأكوليّة اللحمء فلا يقدح رواها في بقائهاء أو احتمال إرادة الحرمة 
الأصليّة مما اعتبر في النجاسة من عدم مأكوليّة اللع ايا بالعارضيّة 
في ثبوتها» كل ذلك لما عرفته من الإجماعات الخاضّة المعتضدة بنى الخللاف 
كذلك والتتبع» مع قوة تلك العمومات وظهور إرادة الأعمّ من الحالتين 5 
المأكولية وعدمهاء لكن م دورات كل من الطهارة والنجاسة مدارهما 
وحودا وعدما؛ لتبادر العليه منههما. 
ويلحق بالجلال ونحوه المتغذي بلين الخئزيرة حتّى اشتد»ء بناء على 
حرمة لحمه؛ نعم هولا يسمى جلال ؛ لأنه قد فسَّره غير واحد من 
الأصحاب'(" بأنه المتغذّي بعذرة الانسان » فلا يدخل فيه المتغذّي بغيرها 
من النجاسات والمتنجّسات ولو مباشرتها » وإن كان قد قيل(" : إنها سمي 
جلالاً لأكله الجلّة » وهي البعرء إلا أنه قد يدتعى اكد مه عر بالل 
وربّا يؤْيّده قول الباقر ( عليه السلام ) في مرسل الغيري في شاة شربت 
بولا ثم ذحت : « يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به » وكذلك إذا اعتلفت 
العذرة ما لم تكن حلالة ؛ والجلالة ال يكون ذلك غذاءها »7 بناء على 
ولحومهاء فقال : لا توضأًمنه, إن أصابك منه شيء أو ثوباً لك فلا تغسله إلا 
ال تتنظف . . .») 
الكاني : باب ابوال الدواب وارواثها ح؟ ج" ص/ه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
حمره ج١‏ ص351 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب النجاسات حه ج؟ ص ٠١٠١‏ . 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص١1‏ » والسيد ني مدارك 
الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص 3550 . 
(؟) كما في السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١٠‏ . 
(©) الكاني : باب لحوم الجلالات وبيضهن حه ج” ص 55١‏ » تهذيب الاحكام : الصيد 


هه 


4 _علعلعلدلسسسس ب سه يب ب بي ل لس ججواهرالكلام (ج8) 
انصراف العذرة فيه إلى عذرة الانسان وأنَ الإشارة بذلك إليها » ولتحقيق 
البحث فيه مقام آخر. 

«اوفي رجيع مالا نفس له وبوله #من غير المأكول ممّا لا يشق 
التحرّز عنه كالذباب ونحوه ‏ تردّد #4 دون ما يشق , وإن كان ظاهر 
المصتّف هنا وصريحه في المعتير(" التردّد فيه أيضاً» لكته في غير محلّه ؛ 
للأصل والسيرة القاطعة والحرج , مع عدم شمول ما دل على التنجيس 
لثله ؛ إذ هو_مع عدم تحقّق البول منه , وانصراف مثل لفظ الخرء والعذرة 
ونحوهما بل والبول أيضاً لو كان منه إلى غيره لا يدخل كثير من أفراده فيا 
لا يؤكل لحمه ؛ لظهوره ني ذي اللحم الحرّم دون ما لا الحم له » ولذا لم تبطل 
الصلاة بشيء من فضلا ته » فليس للفقيه حينئذٍ التردّد في مثله » بل لعله 
من الضروريات . 

نعم هو في مله بالنسبة إلى ذي اللحم غير المأكول ولا مشفّة في التحرّز 
عنهء من عموم ما لا يؤكل لحمه والقاعدة السابقة » ومن الأصل وظهور 
انصراف البول لغيره لوقلنا بتحقق بول منه » مع منع ما يدل على نجاسة غير 
البول على وجه يشمل مثل رجيعه », ومن هنا قال في المدارك : « إني 
لا أعرف وجهاً للترّد في رجيعه ... »7 إلى آبخره » ولطهارة ميتته ودمه , 
فصارت فضلا ته كعصارة النبات ؛ ولإشعار ما دل(" على نني البأس عم 


والذبائح / باب ١‏ ح54١‏ ج1؟ ص" 4 » وسائل الشيعة : باب 74 من ابواب الأطعمة امحرمة 
ح؟ ج17 ص1:58 . 

. 4١١ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / في النجاسات‎ )١( 

0( مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص54١؟‏ . 

(؟') كخبري ابن مسكان وعلى بن جعفر الآتيبن في ص 507. 


الطهارة / في نجاسة البول والغائط 
مات منه في البيْر يذلك أيضاً » سيّها مع شموله لما لوتفسّخ فيها بحيث خرج 
جميع ما في بطنه من فضلا ته » ولعدم تحقّق خلاف فيه من أحد كما اعترف 
ف ار 7 وشرح الدروس”22 , ومن هنا اخختير فيهها الطهارة وفاقاً 
لظاهر من قيّد نجاستهما بذي النفس », كالسرائر”" وأكثر من تأخرعنها9؟ , 
ولصريح المعتير(*) والمدارك 7 والمنتهى 7 والتذكرة7" » بل قد يؤذن 
نسبة الخلاف فيه إلى الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف خاصّة في الأخيرين 


4 





بعدم خلاف فيه منا . 

قلت: لكن للنظر في جميع ذلك مجال ؛ لانقطاع الأصل ما مرفي 
البحث السابق من القاعدة والعموم اللغوي الممنوع انصرافه إلى غيره » سيّما 
في كثير من الحيوانات البحريّة العظيمة ال ميكل , واحتمال القول : إِنَ 
اللحم مطلق ولا عموم لغوي فيه » فينصرف إلى المعهود , فلا يشمل مثل 
الحيّة والوزغ ونحوها, يدفعه : -مع إمكان نقضه ببعض لحوم ذي النفس 
أيضاً » وأنه مكابرة واضحة ؛ للقطع بعدم مدخليّة النفس وعدمها في 


. 1١ص الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه‎ )١( 

(0) مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص 7594 . 

(5) السرائر : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص178 . 

(4) كالعلامة في القواعد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص" » والارشاد : الطهارة / فوا يتبعها 
2 ص78 » والشهيد في البيان : الطهارة / في النجاسات ص8 », والكاشاني في المفاتيح : 
الصلاة / مفتاح 4لا ج١‏ ص19 . 

(5) المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص١١4‏ . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص14؟ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص ١99‏ . 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 


5 جواهرالكلام (ج0) 





العهدتة وغدمهاء وانا نمنع اعتبار هذا الانصراف_ أنه من توابع العموم 
اللغوي وفي سياقه » فحكمه ححمه . 

ويؤيّده ما يأتي في باب الصلاة('» من عدم جواز الصلاة في جلد ما 
لا يؤكل لحمه وإن لم يكن له نفس بل ولا شيء من فضلا ته بعد أن يكون 
له لحم يعتدّ به وما ذاك إلا لتناول ما دل على منع الصلاة في شيء ممّا 
لا يؤكل لحمه لمثله » وعدم اختصاصه بذي النفس », فدعوى الانصراف هنا 
إلى ذي النفس والعموم هناك مع اتحاد العبارة بل هي في المقام أصرح في 

ولظهور عدم التلازم بين طهارة الميتة والدم وبين ما نحن فيه » ولذا ردّه 
في الحدائق 7" وشرح الدروس”" بأنه قياس لا نقول به » كظهور ضعف 
إشعارنفي الباس السابق, لانسياقه إلى إرادته من حيث 
الموت . ْ 

على أن التحقيق عندنا عدم نجاسة البئْرمملاقاة النجاسة . 

وعدم تحقق الخلاف إنما يدي لورجع إلى إجماع » وإلا فلا ء على أنه 
قد يقال بتحقّقه هنا ؛ لإطلاق أو تعمم جملة من الأصحاب الحكم 
بنجاسته! م مّالايؤكل لحمه من غيرتقييد بذي النفس » كا مقنعة”؛'والخلاف 7*) 


)١1(‏ في باب لباس المصلي ذيل قول المصنف : « وما لا يؤكل لحمه وهو طاهر في حياته ممّا تقع 
عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهراً ولا يستعمل في الصلاة » . 

(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص؛ ١‏ . 

(؟) مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص4 759 . 

() المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص59 . 

(5) الخلاف : الصلاة / مسألة ٠6‏ ج١‏ ص80؛ . 


الطهارة / في غياسة اليول والغائظ اس ل 7 سس 644 
وجمل الشي'(" والوسيلة'" والغنية'" وإشارة السبق؟) 
والدووس © » بل والنافع 9) خصوصاً مع التقييد بذلك في الميتة والدم 
وتركه هنا » فلعل هؤلاء قائلون بالنجاسة , بل يخرج حينئذٍ إجماع المخلااف 
والغنية لإطلاق معقّدهما كا محكى عن غيرهما دليلاً عللها أيضاً . 

ولا يعارضه ما حكي من الإجماع على النحاسة من ذي النفس بدعوى 
ظهور إرادة اختصاص النجاسة به , لأنه وإن سلّم ظهور القيد بذلك لكن 
منع إرادة الإجماع بالنسبة إلى الطهارة من غير ذي النفس. مع أنه يمكن 
القول بكون المراد من القيد ذكر معقد ما اتفق عليه وقطع به لإخراج ما 
عداه عن القطع والاتفاق » فلا يكون حينئَذٍ فيه دلالة على الطهارة فضلاً 
ع الإجماع عليها » على أنه من المستبعد دعواه عليها » وكيف ؟! وقد 
سمعت التردّد من مثل المصئّف في الذباب فضلاً عن غيرها . 
اللهم إلا أن يتعى الشك في صدق اسم البول والخرء والعذرة والغائط 
ونحوها من الألفاظ التى عُلقت النجاسة علها في المقام بالنسبة إلى ما 
لا نفس لهء وبه يفرق حينئكٍ بينه وبين الصلاة » لكون الحكم معلّقاً هناك 
على الفضلة الشاملة لما قطعاً بخلافه هنا» لكن للبحث فيه محال » والله 
أعلم . 
)١(‏ الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ذكر النجاسات ص١/,1‏ . 
() الوسيلة : الصلاة / احكام النجاسات ص/7 . 
لو الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص488 . 
(1) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / من النجس ص9١١‏ . 
(5) الدروس الشرعية : الطهارة / في النحاسات ص5١‏ . 
(7) المختصر النافع : الطهارة / في النجاسات ص18 . 


جواهرالكلام (ج0) 

لا و» ليس جا كذلك » البحث ا في ذرق الدجاج غير الجلال6» 
وإن كان ظاهر المصنّف مساواته للأوّل في التردّد 6 وني أن + الأظهر 
الطهارة 4 إلا أن الفرق بينبها واضح ؛ لما قد عرفت أن التردّد في الأول في 
مله بخلافه هناء فإنه ينبغي القطع بالطهارة كما هو المشهور بين 
القدماء”" والمتأخرين”7" , بل لا خلاف فيه إلا من الشيخ في الخلاف7) 
وعن المفيد في المقنعة7؟2 والصدوق0*©) مع أنه في الاستبصار(") الحكم 
بالطهارة, بل عن كتاب الصيد من الخلاف97 ذلك أيضاً متعياً عليه 
الإجماع وعلى خرء كل ما يؤكل لحمه , كالغنية7 بالنسبة إلى الكليّة . 

وفي السرائر هنا"» استدل على الطهارة بالإجماع من الطائفة على أَنَّ 
روث وذرق كل مأكول اللحم من الحيوان طاهرء وفي باب البثر مها أنه 
«لا ينزح لذرق الدجاج غير الجلال شيء ؛ لأنه طاهرء لأنّ ذرق مأكول 


4٠ 





)١(‏ كسلار في المراسم : الطهارة / تطهير الثياب صهه , وابن البراج في المهذب : الطهارة / فها 
يتبعها ج١‏ ص ١ه‏ » وابن ادريس في السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ 
ص1786 . 

(0) كالعلامة في النهاية : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص”5؟ » والشهيد بي البيان : 
الطهارة / في النجاسات ص8"» والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسة ج١‏ 
ص55١.‏ 

(") الخلاف : الصلاة / مسألة ١7؟‏ ج١‏ ص85 . 

(1) المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب ص١/‏ . 

(5) المقنع : ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص" . 

() الاستبصار: الطهارة / باب ٠١1‏ ذيل ح؟ ج١‏ ص178 . 

(0) الخلاف : الصيد/ مسألة هم ج” ص ١9١‏ ( الطبعة القدمة ) . 

(8) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص488 . 

(5) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص786١‏ . 


الطهارة / في غياسة البول والغائظ  -‏ مت [44 
اللحم طاهر بغير خلاف بين أصحابنا » » ثم قال أيضاً بعد أن حكى عن 
بعض الأصحاب استثناء الدجاج من الحكم بعدم نزح شيء من البثر لو 
وقع فيها خرء ما يؤكل لحمه : « إن أراد هذا المصتّف سواء كان جلَالاً أو 
غير جلال فقد قتمنا أن إجماع الصحابة منعقد والأخبار به متواترة أنَّ كلّ 
مأكول اللحم من سائر الحيوان ذرقه وبوله وروثه طاهرء فلا يلتفت إلى 
خلاف ذلك إمّا من رواية شاذة » أو قول مصنّف غير معروف » أو فتوى 
غير محل -ثمّ قال أيضاً :- وذهب في بعض كتبه شيخنا أبوجعفر الطوسي 
( رحمه ل نحاسة ذرق الدجاج مطلقاً , إلا أنه رجع عنه في استبصاره 
ومبسوطه » فقّال في مبسوطه في آخر كتاب الصيد: إن رجيع ما يؤكل لحمه 
لبس قحس ققلاة .يغ 37 إلى ار 

بل ظاهر الشيخ الإجماع كظاهرالعلامة في المنتهى(", وأمَا الصدوق 
فظاهره في الفقيه9 أو صريحه الطهارة, كيا حكاه عنه وعن المرتضى وسلار 
وأبي الصلاح وظاهر ابني أبي عقيل والبرّاج في المحتل ف , فانحصر 
الخلاف حينئذٍ في المفيد . 

ومع ذلك كله فهو الموافق للأصل » وللعمومات والمعتبرة7" المستفيضة 
الدالّة على نفي البأس عن فضلة مأكول اللحم منطوقاً ومفهوماً » وما سمعته 

من الإماعات ال محكيّة المعتضدة بالتتبع لكلمات الأصحاب أيضاً » 


. 81١-74 السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص‎ )١( 

. ١١١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات‎ )١( 

(") من لا يحضره الفقيه : باب ما ينحس الثوب والجسد ذيل ح514١‏ ج١‏ ص١7‏ . 
(:) مختلف الشيعة : الطهارة / النحاسات واحكامها صهه . 

(0) كموثق عمار المتقدم في ص 44 . 


"4غ جواهرالكلام زج 





وخصوص خبر وهب بن وهب المنجبربما عرفت عن جعفر عن أبيه 
(علهها السلام ) أنه قال : «لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب 
الثوب 6( إلى غير ذلك . 

ورواية فارس قال : « كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج » يجوز 
فيه الصلاة ؟ فكتب : لا2"0 مع أنها مكاتبة ومضمرة » ولا ملازمة ببن 
عدم جواز الصلاة والنجاسة ؛ بل كثير من الطاهر منع من الصلاة فيه ؛ 
وموافقة للمحكي عن أبي حنيفة 7" , وضعيفة جدّاً بفارس ؛ لأنه على ما 
قيل”' المراد به هنا ابن حاتم القزويني » وه و كرا عن الشيخ”* غال 
ملعون » بل في الخلاصة « إنه فسد مذهبه » وقتله بعض أصحاب أي محمّد 
اليك برعل المجادم 0 وله كتب كلها تخليط »27 , وعن الفضل بن 
شاذان أنه « ذكر أن من الكذابين المشهورين الفاجر فارس بن 1 
القزويني » '" 9 » إلى غير ذلك مما ورد من القدح فيه محتملة للكراهة أو 
التقيّة أو الال أو إرادة رفع الإيجاب الكلي المفهوم من السائل أو غير 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح8١١‏ ج١‏ ص788 ؛ الاستبصار: الطهارة / باب 
0 ح١‏ ج١‏ ص/77١‏ , وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب النجاسات ح” ج؟ 
ص7١ .١٠١‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح59 ج١‏ ص757؟» الاستبصار: الطهارة / باب ٠١17‏ 
2 يذ ١‏ ص178 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص”١١٠.‏ 

(5) المبسوط ( للسرخسي ) : ج1١‏ ص»750 . 

(؛) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص١"‏ . 

(( رجال الشيخ الطوسي : اصحاب الحادي ( عليه السلام ) ص 45١‏ . 

() الخلاصة : حرف الفاء ص47 ؟ . 

(0) اختيار معرفة الرجال : رقم ٠٠١8‏ ج١‏ ص7١8.‏ 


الطهارة / في غياسة البول والغائط ب ب 48# 
ذلك » فلا وجه للخروج عن قاعدة المأكول الثابتة بما عرفت مثلها , أو مما 
عساه يظهر من الخنلاف ( من دعوى الإجماع على النجاسة بعد أن عرفت 
أن العكس مظئته . 

كما أنه لا ينبغي الخروج عنها أيضاً في مثل أبوال الخيل والبغال 
والحمير على ما سيأتي الكلام فيه مفصّلاً إن شاء الله تعالى . 

كما أنه قد مضى البحث فوا استثني من قاعدة غير المأكول من بول 
الصبي والطيرء وأنْ الحق عدم خروجهما عنها أيضاً ؛ نعم قد سمعت تقييد 
الثانية من غير واحد من الأصحاب ما إذا كانت له نفس سائلة » وقضيّته 
طهارتهها من غير ذي النفس مطلقاً » وقد تقدم التأمّل فيه بالنسبة إلى ما 
لا يشق التحرّزعنه وكان له لحم . 

لكن بق شىء بناء على اعتبار هذا القيدء وهو أن مجهول الحال من 
الحيوان الذي لم يُدرَأَه من ذي النفس أولاء يحكم بطهارة فضلتيه حتى 
يعلم أنه من ذي النفس » للأصل واستصحاب طهارة الملاقي ونحوه أو 
يتوقف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح ونحوه , لتوقف امتثال الأمر 
بالاجتناب عليه , ولأنه كسائر الموضوعات التي علّق الشارع عليها أحكاماً 
كالصلاة للوقت وللقبلة ونحوهما, أو يفرّق بين الحكم بطهارته وبين عدم 
تنجيسه للغير» فلا يحكم بالأوّل إلا بعد الاختبار بخلاف الثاني ؛ 
لحر بالا يي ا اس الواعا, رطوية مقرةةة 

بين البول والماء ؟ وجوه؛ لم أعثرعلى تنقيح لشيء منها في كلمات 
الأصحاب . 


. 4807-4808 الخلاف : الصلاة / مسألة ١؟ ج١ ص‎ )١( 


445 جواهرالكلام (ج0) 





الثالث *# 
«االمني » وهو نجس من كل حيوان * ذي نفس ا حل أكله أو 
حرم إجماعاً محضلا "١7‏ ومنقولاً صريحاً في الخلاف 7" والتذكرة7" وكشف 
اللغام9) وعن النهاية* وكشف الالتباس 7( , وظاهراً في المنتهى (") 
وغيره7" , وهو الحجّة في التعميم السابق » لا النصو ص( المستفيضة حدّ 
الاستفاضة المشتملة على الصحيح وغيره » وإن ذكر لفظ المني فيها معرّفاً 
باللام » وعندنا أنه لتعريف الماهيّة التي يلزمها هنا الحكم أُيها وجدت » 


)١(‏ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص””» 
وابن البراج في المهذب : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص ١ه‏ », وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص17/8 » والعلامة ف القواعد : الطهارة / انواع 
النحاسات ج١‏ ص" . 

(؟) الخلاف : الصلاة / مسألة ١8١‏ ج١‏ ص4856 . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسة ج١‏ ص" . 

(؛:) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجحاسات ج١‏ ص45 . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص357؟ . 

(7) كشف الالتباس : الطهارة / اصناف النجاسات ذيل قول المصنف : « والمني والدم من ذي 
النفس ... » ص١٠‏ ( مخطوط ) . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص151 . 

(8) ككفاية الاحكام : الطهارة / في النجاسات ص١١‏ . 

(9) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن العلاء » عن محمد » 
عن احدهما ( عليههما السلام ) قال : « ... في المني يصيب الثوب » قال : ان عرفت مكانه 
فاغسله وان خني عليك فاغسله كله » . 

دست الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح5١‏ وال ج١‏ ص 107 و7317 » وسائل الشيعة : 
انظر باب ١5‏ من ابواب النجاسات ج؟ ص١7١٠‏ . 


الطهارة / في غجاسة الى 2 ب ببسب 9 
لا لقصورها عن إفادة النجاسة كما ظنّ » بل لتبادر الانسان منها » كما 
اعترف به جماعة من الأعيان 7(" ؛ حتى ادّعى بعضهم (" أنها ظاهرة في 
ذلك كالعيان بحيث لا يحتاج إلى البيان » ولعلّه لاشتماها أو أكثرها على 
إصابة الثوب ونحوه مما يندرغاية الندرة حصوله من غير الانسان , مع أنها 
إنا اشتملت على لفظ المنى » وعن القاموس (إنه ماء الرجل 
والامرأة » , كالصحاح 0 أيضاً لكن بحذف المرأة , إلا أنه لا يبعد 
إرادتهها القثيل . 

نعم في صحيح ابن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) أنه « ذكر المي 
وقدذم وعطله أكذاين النول »2*7 إلى حرو يها قن نيجنا قدمن جره 
نجاسته من كلّ ما نجس بوله » بل وإن لم ينجس قضاء لشدته , ولأنّ المراد 
شدة حقيقة المي بالنسبة إلى حقيقة البول . مع أنه قد يناقش باحتمال 
إرادة الشدّة بالنسبة للإزالة من جهة لزاجة المني وتخانته , وبانه بعد 
انصراف المي فيه إلى الانسان لفقي اعتيسن الانسان من بوله 
لا مطلقاًء وبغير ذلك . 

وأمّا غير هذا الصحيح من المعتبرة فظاهر في إرادة مني الانسان » وهو 
منه لا بحث فيه عندنا » بل لعله من ضروريّات مذهبنا » وربها كان في قوله 





)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج ؟ ص 555 » والطباطبائي في 
رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص25 . 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص7” . 

(5) القاموس المحيط : ج؛ ص١6"‏ مادة ( مناه ) . 

(:) الصحاح : ج5 ص457 ” مادة ( منا ) . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح ١١‏ ج ١‏ ص50؟ » وسائل الشيعه : باب ١1‏ من 
ابواب النحاسات ح؟ ج؟ ص79 ٠١‏ . 


45 لل - ب بم للب للح ججواهرالكلام (ج0) 
تعالى : «ماءٍ مهن »(0) دلالة عليه » بل وف قوله تغالل ايها : «ويُتزلٌ 
لك مِنَ السَّماء مَاءُ لِيَطَهرَكُمْ به ويُذْهبٌ 1 رَجْرٌ الشَيْطانٍ »2 الما 
حكي عن المفسّرين”" أن المراد به أثر الاحتلام » بل في الانتصار أن 
« الرجز والرجس والنجس معنى واحد )»7؛) انهى . بل وافقنا عليه كثير 
من الناس”" أيضاً . 

نعم حكي عن الشافعي القول بطهارته سواء كان من رجل أو امرأة , 
راوياً له عن ابن عبّاس وسعد بن ألي وقاص وعائشة7 , قيل9 : وبه قال 
ف العا عن سعينة ف مدقب وفطاف ولا وت لق تعلئةم وله نان 
لصحيح وا موثق والخبر-من الإشعار بطهارته في الجملة ‏ صدر موافقةٌ له 


هو 6ه لان 90 ٠.‏ 


دشقمة . 


فى أحدها ماله «عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ 
فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة رطبة » فإن كانت جاقة 
فلا يأس )»050 , 


وف الثاني : « قلت للصادق ( عليه السلام ) : تصيبني السماء وعلي 


. 8 سورة السجدة : الآية‎ )١( 

(؟) سورة الانفال : الأية ١١‏ . 

(") كما في مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص١١"‏ . 

(؛) الانتصار: الطهارة / في النجاسات ص١١‏ . 

(5) الهداية : ج١‏ ص ه", المجموع : ج؟ ص هه ء بداية امجتهد: ج١‏ ص84 . 

(5) الام : ج١‏ صهه , المجموع : ج؟ ص”*5ه وغ هه , بداية امجتهد: ج١‏ ص24 . 

(0) كما في الخلاف : الصلاة / مسألة ١9؟‏ ج١‏ ص85 . 

(8) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟؟ حه ج١‏ ص 47١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١١‏ 
ح4١‏ ج١‏ ص188 » وسائل الشيعة : باب /ا؟ من ابواب النجحاسات ح/ ج؟ ص8"١٠.‏ 


الطهارة / في غاسة الى سسسب به بياس 4849 
ثوب فتبله وأنا جنب » فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنى » أفأصلى 
فيه ؟ قال : نعم »39 ٠‏ 

وني الثالث : « سألت الصادق ( عليه السلام ) عن الثوب يكون فيه 
الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتل » قال : لا بأس » (© , 

وني الرابع ؟ : « سيل الصادق ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل 
أجنب في ثوبه فيعرق فيه » قال : لا أرى بأساً قال : إنه يعرق حتّى لو 
شاء أن يعصره عصره , فقطب الصادق (عليه السلام ) في وجه الرجل إن 
يم فشىء من ماء فانضحه به » 9 إلى آخخره (0) . 

أو غير التقية من وجوه قريبة سيّا في بعضها » فلا ينبغي الشك حينَدٍ 

كما أنه لا ينبغي الشك بعده أيضاً في نجاسته من المأكول ذي النفس 
من عموم موثّقة عمّارعن الصادق ( عليه السلام ) : « كل ما أكل لحمه 
فلا بأس مما بخرج منه 27 » كموقة ابن بكير: « ... وإن كان مما يؤكل 


)١(‏ الكاني : باب الجنب يعرق في الثوب ... ح” ج ص" ه , وسائل الشيعة : باب /ا؟ من 
ابواب النجاسات ح" ج؟ ص/1*١٠‏ . 

(؟) الكافي : باب الجنب يعرق في الثوب .... ح ه ج ‏ ص"اه , وسائل الشيعة : باب ١1‏ من 
ابواب النجاسات ح” ج١؟‏ ص8”١٠‏ . 

(5) لم يذكر سابقآً إلا ثلاثة انواع ؛ اعني الصحيح والموثق والخبرء ولعل الرابع هنا يندرج في 
الثالث . 

(8) الكاني: باب الجنب يعرق في الثوب ...ح "اج * ص 5١8‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ؟١‏ ح4/ ج١‏ ص58١‏ » وسائل الشيعة : باب 17 من ابواب النجاسات ح6 
ج؟ ص727١٠.‏ 

() ليس في الحديث تتمة . )١(‏ تقدمت في ص 474. 


040 لل ب ب بي يي للللبلبلس سججؤاهرالكلام (ج8) 


لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شىء منه 
او لوجوب حملههما على إرادة البول والغائط كا فهم 
الأصحاب من الأول , أوعلى غير المني ؛ تحكيماً لا تقتم عليهما . 

و» لكن 2« في مني ما لا نفس له # مما لا يشقّ التحرّزعنه 
ل ترقد كما في المستبر( ‏ ينشأ من إطلاق لفظ المني في النصّ وكثير من 
الفتاوى كمعقد إجماع الانتصار9”© والخلاف(؛) والغنية (5) وعن المسالك 
الطبريّة'! وكشف الحق”"! وغيرها”” . مع ما في الشاني كما عن غيره 
التصريح بتعميمه لكل حيوان كبعض فتاوى الأصحاب أيضاً » ومن 
الاصل والعمومات وطهارة ميتته ودمه . 

والطهارة أشبه » وفاقاً لصريح المعتير”"2 والمنتبى 20١0‏ والتذكرة(01) 


: الكافي : باب الصلاة الذي تكره الصلاة فيه .... ح١ ج“ ص7517», تهذيب الاحكام‎ )١( 
: وسائل الشيعة‎ » 7٠١5 ج؟ ص‎ ١5 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح‎ ١١ الصلاة / باب‎ 
. ٠١٠١ من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص‎ ١ باب‎ 

(؟) المعتير: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص 4١5‏ . 

(") الانتصار: الطهارة/ في النجاسات ص١١‏ . 

(؛) الخلاف : الصلاة / مسألة 7١‏ ج١‏ ص48 . 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص488 . 

(5) نقله عنها في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص15 . 

(0) كشف الحق : الطهارة / مسألة ١+‏ ص 4١9‏ . 

(8) كالمسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١4‏ ص7١؟‏ . 

(5) المعتير: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص 4١5‏ . 

000 منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص؟5١‏ . 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص"‎ )1١1( 


الطهارة / في غباسة المني 444 
والذكرى 27 وغيرها ''' » وظاهر كلّ من قيّد نجاسته بذي النفس » بل 
في الرياض : « انه المشهورء بل كاد يكون إجماعاً » 9" . كما أنه في بجمع 
البرهان بعد ذكره ما دل على نجاسة المنى قال : « وكأنَ تقييدها 
للوإجاع » 29 , ْ 

قلت : ولعلّه كذلك ؛ إذ لا أعرف فيه مخالفاً صريحاً » نعم رتها حكي 
عن ظاهر الأكثر توقماً من الإطلاق السابق » وفيه : أنه لا ينصرف إليه ؛ 
بل ولا إلى بعض أفراد ذي النفس لولا الإجماع عليه, سيّما إذا كان 
الإطلاق من غير المعصوم ممّن لا يحضر في ذهنه كثير من أفراد المطلوب إلا 
بعد التنبيه » مع ما في إطلاق معقد اجماعي الانتصار والخلاف بل والغنية 
أيضاً من ظهور سياقها في مقابلة قول الشافعي وغيره من أقوال العامة . 

وأمَا الأخبار فقد عرفت أنها ظاهرة في مني الانسان خاصة » فضلاً عن 
أن تشمل مني غير ذي النفس », كل ذا مع إمكان منع صدق اسم المني 
عليه » سيّا بعد ما سمعته عن القاموس والصحاح » وإن قلنا : إن مرادهما 
القغيل » إلا أنه ليس ذا من أمثال ما ذكراه » فلعلّ التردّد فيه حِينئذٍ من 
المصئّف هنا والمعتير في غير محله . 

كما أنه لا ينبغي الشك في طهارة سائر ما يخرج من الحيوان من المذي 
والوذي والودي والقيح وجميع الرطوبات وغيرها عدا الثلاثة والدم 





. ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجحاسات ص17‎ )١( 

(0) كالدروس الشرعية : الطهارة / في النجاسات ص ١5‏ » والبيان : الطهارة/ في النجاسات 
ص8" . 

(") رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص87 . 

(4؛) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فوا يتبعها ج١‏ ص”0١”‏ . 





جواهرالكلام (ج0) 
بلا خلاف معتد به في غير الأوّل» بل يستفاد من حصر الأصحاب 
النجاسات في غيرها الإجماع عليه » للأصل المقرّر بوجوه , والعمومات » 
وخصوص الصحيح"(" في بلل الفرج» بل والأوّل أيضاً لذلك . 
وللأخبارة" المستفيضة حت الاستفاضة إن لم تكن متواترة الدالّة بأنواع 
الدلالة من نف البأس » وأنه لا يغسل منه الثوب » وأنه لا شىء فيه » وأنه 
منزلة النبادة , إلى غير ذلك » والإجماع بقسميه . 1 

فا عن ابن الجنيد7"© -من نجاسة خصوص الناقض للوضوء عنده ؛ أي 
الخارج عقيب الشهوة ضعيف جدَأ محجوج بذلك كله » كمستنده من خير 
الحسين بن أبي العلاء عن الصادق ( عليه السلام ) : «عن المذي يصيب 
الثوب » قال : إن عرفت مكانه فاغسله » وإن خنى مكانه عليك فاغسل 
الغوب كله »7؟) كخبره الأخرعنه ( عليه السلام ) اا « عن المذي 
يصيب الثوب فيلتزق » قال : يغسله ولا يتوضاً » 0" , 


)١(‏ الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد, عن ابراههم بن أبي محمود قال : « سألت 
أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة وليها ققيصها أو ازارها يصيبه من بلل الفرج وهي 
جنب » أتصلى فيه ؟ قال : اذا اغتسلت صلّت فيهما » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١7‏ ح6١‏ ج١‏ ص3”58 » وسائل الشيعة : باب 8ه من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص/ا/١٠‏ . 

(؟) وسائل الشيعة : انظرياب ١١‏ من ابواب نواقض الوضوء ج١‏ ص ١59‏ . 

() نقله عنه المصنف ف المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص"7 4١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح8١‏ ج١‏ ص"0؟ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١8‏ 
ح؟ ج١‏ ص 174 » وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص4 ؟١٠.‏ 
(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح5١‏ ج١‏ ص98 ؟ , الاستبصار: الطهارة / باب ٠١١‏ 
ح” ج١‏ ص 170 » وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب النجاسات ح؛ ج؟ ص74١٠‏ . 


الطهارة:/ اق غافة الينة سيب يي ا 841 

إذ هما -مع قصورجما عن المقاومة من وجوه محتملان التقيّة » واشتباه 
الراوي في المني » ولما كان طرف الاحليل نحساً , والندب » سيّا وهذا 
الراوي بعينه روى عن الصادق ( عليه السلام ) أنه «لا بأس با مذي 
يصيب الثوب- لكن قال : -فلمًا رددنا عليه قال : ينضحه با ماء » 2١‏ كخير 
العلاء عن أحدهما ( علههما السلام ) : «عن المذي يصيب الثوب » فقال : 


تتضخة با لاه إن شا 23 , 


عو الرابع * 

ا الميتة » ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة 6 لا غيره 
ممالا نفس له كذلك كالجراد والذباب والوزغ ونحوهاء, فإن ميتته 
طاهرة ؛ للأصل المقرّر بوجوه » وقول الصادق ( عليه السلام ) في موثّق عمّار 
يدا اناما لمزرهه كسس يناء ,و اللا فيودوانك اه والقلة وما" أشني ذلك تيوت 
في الببر والزيت والسمن وشبهه , فقال ( عليه السلام ) : كل ما ليس له دم 
فلا بأس)»97" . 


٠١9 ص"9#؟ , الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ ٠١ج‎ ١١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ٠١ من ابواب النجاسات ح؟ ج١؟ ص”77‎ ١7 وسائل الشيعة : باب‎ » ١750 ح؛ ج١ ص‎ 
من‎ ١17 (؛) هذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١ ح١/ ج١ ص37 » وسائل الشيعة : باب‎ 
وهوعن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما‎ , ٠١7” ابواب النجاسات ح١ ج؟ ص‎ 
. ) عليهها السلام‎ ( 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح48 ج١‏ ص١3‏ », وسائل الشيعه : باب 5" من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص١5 ٠١‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 

كقوله (عليه السلام ) في خبر حفص () ومرفوعة ابن يحيى' : 
« لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة » . 

وقال ( عليه السلام ) في صحيح أي بصير بعد أن سأله عن الذباب يقع 
في الدهن والسمن والطعام : الا بأس ...206 , 

وفي خبر ابن مسكان : « ... كلّ شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل 
العقارب والختافس وأشباه ذلك فلا يأس »9) , 

كقول الكاظم ( عليه السلام ) في خبر أخيه المروي عن قرب الاسناد : 
الا بأس به »2*0 في جواب سؤاله عن العقرب والختفساء وأشباه ذلك 
تموت في الجرّة والدن يتوضاً منه للصلاة ؟ إلى غير ذلك من الأخبار. 

وقصور بعضها سنداً كآخر دلالةَ منجبر بالشهرة بين الأصحاب شهرة 
كادت تكون إجماعاً » بل عليه الإجماع في الغنية29 والسرائر”"؟ والمعتير(8) 


6٠, 





١١ ح؟ه ج١ ص١7 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ٠١9١ص ص73 » وسائل الشيعة : باب ه" من ابواب النجاسات ح؟ ج؟‎ ١ 

(0) الكافي : باب البتروما يقع فهاح؛ ج" صه » وسائل الشيعة : باب ه" من ابواب 
النجحاسات حه ج؟ ص" .٠١86‏ 

(*) تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح18 ج1 ص86 » وسائل الشيعة : باب 45 من 
ابواب الاطعمة المحرمة ح١‏ ج١١‏ ص595؛ . 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح441 ج١‏ ص ١٠"؟‏ , الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ 
ح” ج١‏ ص"73 » وسائل الشيعة : باب ه” من ابواب النجاسات ح"” ج؟ ص55 ٠١‏ . 

(4) قرب الاسناد: ص86 » وسائل الشيعة: باب ه”م من ابواب النجاسات ح5 ج١‏ 
ص ؟8687١٠.‏ 

(6) الغنية ((ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النحس ص485 . 

(0) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص27 . 

(8) المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص/450 . 


الطهارة / في غباسة ممم 20001 لين 


والمنتهى7 وعن صريح النلاف7 وظاهر الناصريّات97) 
والتذ كرة ) 

فا في الوسيلة!*» وعن المهذب( -من استثناء الوزغ والعقرب من هذا 
الحكم مما يشعر بنجاستبهها عنده بعد الموت » كما أن ظاهره قبل ذلك () 
مساواة الوزغ للكلب ني وجوب غسل ما باشرهما برطوبة من الثوب أو 
البدن في حال الحياة » لكن قبل ذا صرّح بكراهة استعمال ما باشره الوزغ 
5 في غير محله محجوج بما عرفت » كما عن الشيخين في المقنعة (9) 
والنهاية7'''من الحكم بوجوب غسل ما باشره الوزغ والعقرب برطوية من 
الثياب مما عساه يشعر بنجاستهم| بعد الموت بالأولى » كإشعارما عن 
الصدوق7'' بحرمة اللين اذا مات فيه العظاية2'"7, وما عن جماعة من 
الأصحاب”"'"منهم من حكى الإجماع هنا على الكلية المذكورة بوجوب 


. منتهى المطلب : الطهارة / في الاسآرج١ ص8؟‎ )١( 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ه4١‏ ج١‏ ص188. 

(5) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١١‏ ص7١7‏ . 
(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص, . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام النجاسات ص7/6. 

() المهذب : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص”5 . 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام النجحاسات ص/7 . 

(8) الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص76 . 

(1) المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص 7,١‏ . 

. ٠8ص النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات‎ )٠١( 

() المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب ما يقع في البترص؛ . 

. ) مادة (عظا‎ 1599-١ العظاء ممدود : دويبة أكير من الوزغة . مجمع البحرين : ج١ ص58‎ )١١( 
. كابن ادريس في السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص”277‎ )1( 


4ه جواهرالكلام (ج0) 


النزح في الجملة لموت الوزغ والعقرب واحيّة . 

إلا أنه قد يقال بل هوالظاهر المناسب للجمع بين كلماتهم : إِنَّ 
وجوب النزح أعمّ من النجاسة كما في اغتسال الجنب ء ولعلّه هنا لما فيه 
من السمّية ونحوذلك , كما أن تحريم اللبن لذلك أيضاً ‏ بل يحتمله كلام 
الشيخين أيضاً » بل والوسيلة في وجه , كل ذا لعدم دليل صالح للخروج به 
عن تلك الكلية . 

وقول الصادق (عليه السلام ) في خير سماعة بعد أن سأله عن جرّة 
وجد فيها خنفساء : « ألقه وتوضأ, وإن كان عقرباً فأرق الماء وتوضاً من 
''' -مع قصور سنده» ولا صراحة فيه بالموت- محمولٌ على 


الندب ؛ كأمر أبي جعفر ( عليه السلام ) بالإراقة للعقرب في خبر أبي 
00( 





ماء غيره ... )» 


07 
ويشير إليه خبر هارون بن حمزة الغنوي وإن كان في الحياة: «عن 

الفأرة والعقرب وأشباه ذلك بقع في الماء فيخرج حيّاً » هل يشرب من ذلك 
الماء ويتوضأ منه ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات » وقليله وكثيره ممنزلة 
واحدة » ثمّ يشرب منه ويتوضاً » , لكن قال فيه : «غير الوزغ ؛ فإنه 
لا ينتفع بما يقع فيه »7" » إلا أنه أيضاً محمول على شدة الكراهة لما فيه من 


)١(‏ الكاني : باب الوضوء من سؤر الدواب ... ح ١‏ ج ‏ ص١٠‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب النجاسات ح؛ ج؟ ص81١1.‏ 2 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح 47 ج ١‏ ص 3*٠‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ 
ح؛ ج١‏ ص372 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاسارحه ج١‏ ص77١‏ . 

(6) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح١؟‏ ج١‏ ص7358 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ 
ح؟ ج١‏ ص ” » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الاسارح؛ ج١‏ ص77 ١‏ . 


الطهارة / في نجاسة اميد يبب ب بس ف 8ع 
السمّية » كما تقدّم البحث فيه في الأسار" . 

وكيف كانء» فلا ينبغي التأمّل في شيء من أفراد تلك الكلّية بعد ما 
عرفت , نعم ربّا يتأمّل في اندراج الحيّة فيا وعدمه ؛ للتأمّل في أنها من 
ذوات الأنفس السائلة كما هو صريح المعتبر”" وال منتهى 7" » بل عن بعضهم 
نسبته إلى المعروف بين الأصحاب » ويقتضيه ما عن المبسوط « إِنَ الأفاعي 
إذا قدانع كيت إنجاء) الاج أو نينا السعي ا كر الماك النا ف 
جامع المقاصد”" والروضة"" , بل في المدارك «إِنَ المتأخرين استبعدوا 
وجود النفس لما »7" . 

قلت: إرجاع الأمر إلى الاختبار هو اللائق » وقبله يجري البحث 
السابق في الغائط والبول , فلاحظ وتأمّل . 


وأما ذو النفس السائلة فيتة غير الآدمى منه نجسة إجماعاً محضلة”) 


)١(‏ في ج١‏ في ذيلعبارة«ماماتفيهالوزغوالعقرب». 

(؟) المعتبر: الطهارة / منزوحات البتْرج١‏ ص76 . 

(*) منتهى المطلب : الطهارة / كيفية تطهير المياه من النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 

(5) المبسوط : كتاب السلم ج؟ ص185 . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص4١‏ . 

(5) الروضة المهية : الطهارة / منزوحات البترج١‏ ص15 . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص35 . 

(8) تمن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص7 » وابن 
ادريس في السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص17/5 » وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الطهارة / باب الا ناس ص77 » والعلامة في القواعد : الطهارة / انواع 
النحاسات ج١‏ ص" . 


َه جواهرالكلام (ج0) 


ومنقولاً في الغنية )010( وال والمنتهى م( والذكرى 0( وكشف 
اللثام 3 والروض ١‏ وعن نهاية الإحكام 97 والتذكرة 7" وكشف 
الالتباس 27 وغيرها!"", بل في المعتير والمنتهى « إنه إجماع علماء 
الإسلام  »‏ كما أن ظاهر الغنية أو صريحها ننى الخلاف بينهم فيه . 

وظاهر الجميع هنا عدم الفرق بين ا ماني وغيره » وهو كذلك ؛ لإطلاق 
معاقد الإجماعات أو عمومها كغيرها من الأدلّة التى ستسمعها . فا عن 
ظاهر الخلاف ١١‏ من طهارة ميتة الحيوان المائي ملفا تبسن , مع أنه 
يجوز كنا فى كشن اللثام 190 وغيره- إرادته الغالب من انتفاء النفس 


عنه2 وإلا فعن التذكرة: « إن ميتة ذي النفس من المائي نجسة 
)١0(‏ .م 
انهى . 





عندنا )»" 


(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص 486 . 

() المعتير: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص 45١‏ . 

(*) منتهبى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص4١١‏ . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص1 . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص5 . 

(7) روض الجنان : الطهارة / فيا يتبعها ص 157 . 

() نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص755 . 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 

(9) كشف الالتباس : الطهارة / اصئاف النجاسات ذيل قول المصنف : ١‏ والميتة منه وخرؤه 
والبائن والمشيمة » ص ٠١7‏ ( مخطوط ) . 

. كالحدائق الناضرة : الطهارة / في النحاسات ج ص"ه‎ )٠١( 

)1١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة ١45‏ ج١‏ ص185. 

. كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص45‎ )١0( 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص7 . 


الطهارة / في غجاسة الميلة 33ب ببس اف 


كيا أن مراد الجميع أيضاً عدا المنتهى من الميتة ما يشمل الجلد قطعاً ‏ 
بل والمنتهبى وإن قال فيه : « إنه حكي عن الزهري عدم نجاسة جلد 
الميتة » » لكتّه صرّح قبل ذلك بنجاسته عندنا » ثُمّ قال : « وهو قول عامّة 
العلماء » 7" , كها أنه في الخلاف( والانتصار(” وعن الناصريّات9؟) 
ونهاية الإحكام”") وغيرها" الإجاع عليه أيضاً » وكيف كان فهو بقسميه 
الحجة في نجاسة الميتة حتّى الجلد . 

مضافاً إلى ما بمكن دعواه من التواتر معنى" الحاصل بملاحظة ما ورد 7") 
من الأمر بنزح البرْ في الأخبار الكثيرة لموت الدابّة والفأرة والطير والحمامة 
والحمار والثور والجمل والستور والدٍجاجة في البتر» قيل : ولا ينافيه طهارة 
لبر عندنا ؛ لأنَ ذلك إنها هو لعدم انفعالها بالنجاسة , لا لعدم نجاسة تلك 
الأعيان , وإلا فلا خلاف في النجاسة بها مع التغيّر. 

قلت : مع أنه قد يقال : إِنَّ الأمر بالنزح دالَ على نجاسة سببه وإن قلنا 
باستحبابه باعتبار استقراء أكثر موارد ما أمر به له » وعدم ثبوت مشروعيته 
-حتى من القائلين بنجاسة البئنَ لشىء من المستقذرات الطاهرة كالصديد 
ونحوه ممّالم يرد فيه نص بالنزح 35 ولا ينافيه ورود الأمربه لاغتسال 


. منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص14‎ )١( 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة و ج١‏ ص٠5‏ . 

(©) الانتصار: الطهارة / في النجاسات ص؟١‏ . 

(؛) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ٠١‏ ص86١؟‏ . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / في الجلود ج١‏ ص 7٠١‏ . 

() كتذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 

(0) وسائل الشيعة : انظر باب ١6‏ و7١‏ و18 و9١‏ من ابواب الماء المطلق ج١‏ ص ١40-1١1١‏ . 


ممه 





جواهرالكلام (ج0) 
الجنب وموت بعض ما لا نفس له سائلة ونحوها مما علم طهارته ؛ إذ هو 
-بعد تسلم العمل به لا ينافي حصول الظنّ الناشىء من تلك الغلبة » 
الهم إلا أن بمنع حجّية مثل هذا الظن . 

وما ورد( أيضاً من الأمر في الأخبار المعتبرة المستفيضة جا بإلقاء ما 
مات فيه الفأرة ونحوها من المرق » والاستصباح خاصّة بالزيت والسمن 
ونحوهما إذا كان مائعاً» وإلا فيلق الفأرة مثلاً وما يليهبا» كقول الباقر 
( عليه السلام ) في الصحيح أو الحسن : « إذا وقعت الفأرة في سمن 
ففاتت» فإن كان جامداً فألقها وما يليا وكل ما بق » وإن كان ذائباً 
فلا تأكله ومسي بدوناء يمون ارد , والصادق 
( عليه السلام ) في خبر السكوني : «إِنَ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل 
عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة » قال : هراق مرقها ويغسل'اللحم 
ويؤكل »9 


وما ورد27 من النبي عن الأكل في أواني أهل الذمّة إذا كانوا يأكلون 


)١(‏ معطوف على كلمة «ما» من قوله في هذه الصفحة س”" : « الحاصل ملاحظة ما 
ورد...)). 

0( الكاني : باب الفارة تموت في الطعام والشراب ح١‏ ج7 ص١55‏ » تهذيب الاحكام : الصيد 
والذبائح / باب " حه؟ة ج1 ص85 » وسائل الشيعة : باب 47 من ابواب الاطعمة امحرمة 
اح؟ ج15 ص1595 . 

(6) الكافي : باب الفارة تموت في الطعام والشراب ح" ج” ص١72‏ » تهذيب الاحكام : الصيد 
والذبائح / باب ١‏ ح ٠٠١‏ ج1 ص86 » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الاطعمة ا محرمة 
ح١1‏ جا ص55 . 

(؟) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سيد , عن فضاله , عن العلاء عن 
محمد بن مسلم , عن احدهما ( عليهما السلام ) قال : (« سألته عن انية أهل الكتاب » فقال : 


سسلها 


فيها الميتة والدم ولحم الختزير. 

وما عساه يشعر به أيضاً ما ورد( مستفيضاً في النبى عن مطلق 
الانتفاع بالميتة حتّى المقطوع من الحي معللاً بذلك ؛ كإشغار النبى 3 عن 
خصوص الصلاة بجلد الميته . 

وما ورد أيضاً من المعتبرة المستفيضة جا في اجتناب الماء القليل إذا 
مات فيها الفأرة ونحوها » بل والكثير مع تغيّر الماء » وقد تقتمت في لها . 

منها: صحيح زرارة : «إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء 
تفسّخ أولم يتفسّخ , إلا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء »0 , 

وموثقة عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) : « في الفآرة التتى يجدها في 
إنائةوقنه توما مو ذلك الإنا ءارا عسل كاد أو معي وقد كانت 
الفأرة متسلّخة » فقال : إن كان راها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضاً أو 
يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل 
كل ما أصابه ذلك امالغ ؤوعيك الوضوة: واليلذة: .922 الحديت: 

ومنها : صحيحة حريز عن الصادق ( عليه السلام ) : « كلما غلب الماء 


لا تأكل ي ابيع اذا كانوا يأكلون فيه اميتة والدم ولحم الختزير» . 
تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح"١٠‏ و4 ٠١‏ و5١٠‏ ج؟ ص8 و48/8ء 

وسائل الشيعة : انظر باب 4ه من ابواب الاطعمة ا محرمة ج١١‏ ص 175 . 

.0185 9١14 كما في خبري الجرجاني وعلى بن أي المغيرة في ص‎ )١( 

(0) كما في مرسل الفقيه الآتي في ص .0١١‏ 

(6) الكاني : باب الماء الذي لا ينجسه شيء ح" ج" ص ؟ ء تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠"‏ 
:حمه ج١‏ ص 45 » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ”١‏ ح١1‏ ج١‏ ص8 41 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص"١٠‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 
علوت لنت اسن الله واخرصة و2101 تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا 
تتوضأ ولا تشرب )0( , إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي لا يسع المقام 
حصرها . 

ومنها : ما سمعته سابقاً فها لا نفس له وتسمعه فها يأتي إن شاء الله : 
كالصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) : « اللين واللبً("2 والبيضة والشعر 
والصوف والقرن والناب والحافر وكلّ شيء ينفصل من الشاة والدابّة فهو 
ذكى » وإن أخذته منه بعد أن بموت فاغسله وصلّ فيه »20 الحديث ع 


ه٠‎ 





وغيره » وهو دالَ على المطلوب من وجهين . 

واحتمال المناقشة في كل واحد من هذه الأخبار_بالسندء أو الدلالة 
بعدم العموم فيها للميتة وا مائعات » وعدم دلالة النبي عن الأكل ونحوه على 
النجاسة- مما لا ينبغى أن يصغى إليها » خصوصا بعدما عرفته من ٠اتفاق‏ 
الأصحاب عليه » بل لعله من ضروريّات المذهب بل الدين . 

فن العجيب ما في المدارك حيث قال بعد أن ذكر دليل النجاسة مما 
في المنتهى 2 أن تحريم ما ليس بمحرّم ولا فيه ضرر كالسمٌ يدل على 
النجاسة » وقال : « إن فيه منعاً ظاهراً » » ومن الأخبار المتضمّئة للنبى 


١ح‎ * ح8 ج١ ص5١١ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ٠١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ٠١7ص‎ ١ج‎ ١ح ص؟1 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء المطلق‎ ١ج‎ 

(0) اللبأ: أول اللبن عند الولادة . مجمع البحرين : ج١‏ ص ١/ا‏ مادة ( لبا ) . 

() الكافي : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح4 ج” ص7558 » تهذيب الاحكام : 
الصيد والذبائح / باب ؟ ح5ه ج؟ ص 25 » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب الاطعمة 
ا محرمة ح" ج١١‏ ص4472 . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص74١‏ . 


الطهارة / في غياسة الميتهة ب ب ب ب حب ب ١‏ اك 
عن أكل الزيت ونحوه, وقال : «إنه لا صراحة فيه بالنجاسة», 
والصحيح الذي ذكرناه اخراًء وقال : «إِنَ الأمر فيه بالغسل لا يتعيّن كونه 
للنجاسة » بل محتمل أن يكون لإزالة الأجزاء المتعلّقة من الجلد المانعة من 
الصلاة فيهء كما يشعر به قوله (عليه السلام ) : ( وصل فيه)» : 
« وبالجملة7 : فالروايات متظافرة بتحريم الصلاة في جلد الميتة » بل 
الانتفاع به مطلقاً , أمَا نجاسته فلم أقف فيها على نص يعت به » مع أن ابن 
بابويه روى في أوائل الفقيه مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) انه ( سال 
عن جلود الميتة يجعل فيها اللين والسمن والماء » ما ترى فيه ؟ قال : لا بأس 
بأن تجعل فيها ماشئت من ماء أو لبن أو سمن » وتوضاً منه واشرب » ولكن 
لا تصلّ فيه )2'7 وذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به أنه لم يقصد فيه قصد 
للصتفين في إيراد جميع ما رووه» قال : بل إِنَما قصدت إلى إيراد ما أفتي به 
وأحكم بصحّته وأعتقد أنه حجّة بيني وبين ربيّ تقدس ذكره وتعالت 
قدرته » فالمسألة قويّة الإشكال 6(" انتهى . 

وفيه -مع إمكان المناقشة في جميع ما ذكر حتّى ما منعه على المنتهى » 
وخصوصاً ماسمعته منه في الصحيح » بل وأخبار الزيت » مع أنه قد اعترف 
سابقاً باستفادة النجاسة من نحو ذلك » بل ليس في أكثر النجاسات دليل 
صريح- أنك قد عرفت أن المسألة من القطعيّات بل الضروريّات التي 
لا يدانييا مثل هذه التشكيكات » ولا يقدح فها خلاف الصدوق إن 


)١(‏ مقول قوله « قال » في الصفحة السابقة. 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب المياه ... ح6١‏ ج١‏ ص١١‏ » وسائل الشيعة : باب 4” من ابواب 
النجحاسات حه ج١؟‏ ص١5١٠‏ . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص311-758 . 


١ه‏ جواهرالكلام (ج0) 


كان ؛ ولا ما أرسله , على أنّه حكى الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيس(2 عن 
جِدّه أنه رجع الصدوق عمًّا ذكره في أوّل كتابه » ولذا ذكر فيه كثيراً مما 
أفتى بخلافه » وقد يشهد له التتبّع لكتابه , مع احتمال إرادته بما ذكره أُوَلاً 
معنى آخر ليس ذا محل ذكره . 

غيره بل في الذكرى : « إنه شاد لا يعارض المتواتر»("2 محتمل التقيّة 
بإرادة بعد الدبغ , ولإرادة جلد الميتة ممّا لا نفس له كالضبٌ ونحوه. بل 
قيل7" : إنّه كان عادة أعراب البوادي جعل جلد الضبّ عكّة9) للسمن ‏ 
ولعلّ في قوله في المرسل : « يجعل ...) إلى آخره اشغارا ذلك ؛ باعتبار 
ظهور إرادة الاستمرار والاعتياد منه » ولإرادةٍ ما يقال فيها : إنها جلود الميتة 
لا أنتها كذلك قطعاً, نحوما ورد في الكيمخت” وجلود البغال.والحمر 
الأهليّة("2 , فيكون ني البأس حينئذٍ لمكان فعل المسلم وتصرّفه امحمول على 





١ج‎ » مصابيح الظلام : شرح مفتاح 5/ ذيل قول المصنف : « والميتة من ذي النفس‎ )١( 
. ) ص :"1# ( مخطوط‎ 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص"؟١‏ . 

(*) كما في مصابيح الظلام ( للبههاني ) : شرح مفتاح 76 ذيل قول المصنف : « والميتة من ذي 
النفس » ج١‏ ص4 "1 ( مخطوط ) . 

(4) أي آنيةٌ وظرفاً للسمن . 

(9) كموثقة سماعة الآتية في ص018. 

() كالخبر الذي رواه الشيخ عن محمد بن الحسن الصفار, عن محمد بن عيسى » عن عبيد » عن 
أبي القاسم الصيقل وولده قال : « كتبوا إلى الرجل ( عليه السلام ) جعلنا الله فداك إِنَا قوم 
نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا نجارة غيرها » ونحن مضطرون الها , وائما علاجنا من 
جلود الميتة من البغال والحمير الاهلية , لا يجوز ئي اعمالنا غيرها , فيحلّ لنا عملها وشراؤها 


مسسيه 


الطهارة / في غنباسة المينتة 3 ب ب سسسب 9# ١‏ 
الصحّة » وغير ذلك من الاحتمالات . 

ولعله لذا ل يعرف حكاية خلاف الصدوق في ذلك مع أن المحكي عنه 
في المقنع أصرح منه في الفقيه » حيث قال فيه : « ولا بأس أن يتوضاً من 
الماء إذا كان في زق من جلد الميتة »6 إلا أنه محتمل أيضاً بعض ما تقدم 
وغيره» بل ربّا احتمل فيه كالفقيه أن ذلك لعدم تعدي نجاسة الجلد 
لا لعدم نجاسته . 


وعلى كل حال فلا ريب في بطلانه » وكيف لا ؟! وقد أنكر جبيع 
الأصحاب على ابن الجنيد"؟ حيث قال بطهارة جلد ما كان طاهراً حال 
الحياة من الميتة بالدبغ » مع موافقته في أصل النجاسة » بل في الانتصار(”) 
والخلاف7؟) والغنية7* والذكرى” وكشف اللثام”" وعن الناصريّات(0) 


وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا » ونحن محتاجون الى جوابك في هذه المسألة 
باسيدنا لضرورتنا إليها » فكتب (عليه السلام ) : اجعل ثوباً للصلاة ... » . 
تهذيب الاحكام : المكاسب / باب *؟ ح١١؟‏ ج” ص77/5», وسائل الشيعة : باب ١/8‏ 

من ابواب ما يكتسب به ح؛ ج7١‏ ص ١١5‏ . 

. المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص"‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / في الأواني والجلود ص6" . 

() الانتصار: الطهارة / في النجاسات ص؟١‏ . 

(؛:) الخلاف : الطهارة / مسألة اف 

(5) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص486 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص©١١٠‏ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص ١ه‏ . 

(8) المسائل الناصريات : الطهارة / مسألة ٠١‏ ص8١؟.‏ 


1ه جواهرالكلام (ج0) 


ونهاية الإحكام”" وكشف الحق7 وغيرها 7" الإجماع على خلافه » بل في 
شرح المفاتيح للأستاذ: «إنه من ضروريّات المذهب كحرمة 
القياس » 0 كيا فى التذكرى 197 وعرح اللكذ ككرة 29 أن « الأخبار به 





متواترة )» . 
قلت : لعلّه أشار بذلك إلى ما دلَ على النبي عن الانتفاع بشيء من 
الميتة . 


منها : مكاتبة الجرجاني إلى ألي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن 
جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي » فكتب : لا ينتفع من الميتة بشيء 


بإهاب ولاعصب ...06 7" . 


والصحيح عن علي بن المغيرة قال : « قلت للصادق ( عليه السلام ) : 
جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها ؟ فقال : لا » قلت : بلغغنا ان 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) مرّبشاة ميّتة فقال : ما كان على أهل 
هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؟! قال : تلك الشاة 


. "٠١ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / في الجلود‎ )١( 

(؟) كشف الحق : الطهارة / مسألة 8# ص 4٠١‏ . 

(*) كمنتهى المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود ج١‏ ص ١9١‏ . 

(4) مصابيح الظلام : شرح مفتاح /0 ذيل قول المصنف : « المشهور عدم طهارة جلد الميتة 
بالدباغ » ج١‏ ص 41١‏ ( مخطوط ) . 

(ه) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص"©١‏ . 

(7) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الأواني والجلود ج١‏ ص58 . 

() الكافي : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح ” ج ” ص08؟ » تهذيب الاحكام : 
الصيد والذبائح / باب ؟ ح8مه ج1١‏ ص26 » وسائل الشيعة : باب *” من ابواب الاطعمة 
المحرمة ح/ا ج١١‏ ص8 44 . 


الطهارة / في غاسة الميئتهة ب سسا 8 81 
لسواةة 7 بست زمعة زوجة النبيَ ( صلَى الله عليه وآله ) وكانت شاة 
مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت » فقال رسول الله ( صلَى الله 
عليه وآله ) : ما كان لأهلها إن لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ؛ أي 
0 

ومويّق أبي مريم قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السخلة 
التي مرّعليها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهى ميّتة فقال : ما ضرٌ 
أهلها لوانتفعوا بإهابها » فقال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : لم تكن مينة 
يا أبا مريم, لكتها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا بها » 29 , 
ولا منافاة بين اخدرين ؛ لاحتمال تعدّد السخلتين . 

وخر ألي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث : « إن علي بن 
الحسين ( عليههما السلام ) كان يبعث للعراق فيؤنى بالفروء, فإذا حضرت 
الصلاة ألقاه وألق القميص الذي يليه » فكان يسأل عن ذلك فقال : إِنَ 
أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أَنْ دباغه ذكاته »49 , 


. » .... في المصدر: « تلك شاة لسودة‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١١‏ ما تجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح/ ج؟ ص؛ 3١‏ » 
وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص ٠١8١‏ ., وني الوسائل : عن 
على بن أبي ا مغيرة . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب الصيد والذبائح ح 45٠١١‏ ج" ص١4"‏ ؛ وسائل الشيعه : باب "١‏ 
من ابواب النجاسات حه ج؟ ص ٠١8١‏ » وفمها : لو انتفعوا باهابها . 

(4) الكافي : باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ... ح؟ ج ص8937» تبذيب الاحكام : 
الصلاة/ باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح؛ ج؟ ص”١٠‏ , وسائل الشيعه : 
باب 5١‏ من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص ٠١8١‏ . 


سمس جوهاهرالكلام (ج8) 

كخبر ابن الحجّاج عن الصادق ( عليه السلام ) في حكاية ذلك عن 
أهل العراق وزاد : « ثم لم يرضوا أن يكذبواني ذلك إلاعلى 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » (2 , 

وف المرسل عن دعاثم الاسلام عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام ) 

ع النبَى (صلى الله عليه وآله ) قال : « الميتة نمجسة وإن ذيفق )7 إلى 
غير 0 الأخبار الكثيرة الدالة بأنواع الدلالة المنجر ضعفها سنداً 
ودلالةً لو كان مما عرفت . 

فن العجيب بعد ذلك كله والاستصحاب ونحوه وصدق الميتة بعد 
الدبغ وظاهر الآية'" موافقة الكاشاني في مفاتيحه7 لابن الجنيد في 
التطهير بالدبغ , معلّلاً له أن عدم جواز الانتفاع لا يستلزم النجاسة » على 
أنه ورد في جواز الانتفاع بها في غير الصلاة أخبار كثيرة » وأيضاً فإِنْ. المطلق 
يحمل على المفيد . 

لكته لعجب بعد اختلال الطريقة » مع ما في تعليله من منع عدم 
الاستلزام إن أراد الدلالة العرفيّة » خصوصاً على ما قيل”" : إنه لا معنى 


: الكاني : باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ... حه جا ص58 » تهذيب الاحكام‎ )١( 
: وسائل الشيعة‎ » ٠١ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح" ج؟ ص؛‎ ١١ الصلاة / باب‎ 
. ٠١8١ص من ابواب النجاسات ح4؛ ج؟‎ 5١ باب‎ 

000( دعام الاسلام : ذكر طهارات الجلود والعظام والشعر.... ج١‏ ص5؟١‏ » مستدرك 
الوسائل : باب 8" من ابواب النجاسات ح" ج١؟‏ ص05 . 

() أي قوله تعالى : « إنها حرم عليكم الميتةَ والدم وحم الختزير... » سورة البقرة : الآية 108 . 

(:) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح لالاج١‏ صن5-78”. 

) ) كما في مصابيح الظلام ( للببيهاني) : شرح مفتاح // ذيل قول 50 : (( في غير الصلاة 
اخبار كثيرة » ج١‏ ص 448 ( مخطوط ) . 


الطهارة / في غجاسة اليتة س سسسسب ب /119 
للطهارة الشرعيّة سوى عدم المع عن الصلاة والأكل والشرب ونحوهما 
بالنسبة إليه وإلى ملاقيه وملاقي ملاقيه وهكذا , ولا للنجاسة الشرعية إلا 
المع كذلك . على أن المانع هنا من تمام الانتفاعات ليس إلا النجاسة 
إجماعاً منقولا7" إن لم يكن محضلاً بل ضرورة » مضافاً إلى عدم قائل 
بالفصل ؛ إذ ابن الجنيد يجوز جميع الانتفاعات بعد الديغ عدا الصلاة . 
وأمَا دعواه كثرة الأخبار بجواز الانتفاع » ففيه : أنالم نعثر إلا على 
مرسل الصدوق7" » وهو_مع عدم ذكر الدبغ فيه قد عرفت ما فيه . 
وخبر الحسين بن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) : عن جلد شاة 
ميّتة يدبغ فيصبٌ فيه اللبن والماء» فأشرب منه وأتوضاً ؟ قال : نعم , 
وقال : يديغ فينتفع به ولا يصلى فيه . اب ا وه 
وموافقته للعامّة!؟)- قاصر عن معارضة ما تقدّم من وجوه حتّى المطلق منها . 
وخبر الصيقل قال : « كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : ا أعمل 
أغماد السيوف من جلود الحمر الميّتة » فيصيب ثيابي » فاصلّي فيها ؟ 
فكتب إلى : اتخذا توي لضناة قلغ .:فكفييت إلى الجواد ( عليه السلام ) : 
كنت كتبت إلى أبيك بكذا وكذا فصعب علىّ ذلك فصرت أعملها من 
جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة » فكتب إليّ كل أعال اليز لمر يرعك 
اللّه» فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكيّاً فلا بأس »! 
(0) المتقدم في ص .0١١‏ 
(0) تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح/ا ج1 ص78 » يت باب 4" من 
ابواب ‏ الاطعمة المحرمة ح/ خ١١‏ ص 407 . 
(4) المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ صهه ء بداية المجتهد : ج١‏ ص١7‏ . 
(5) الكاني : باب الرجل يصلىي في الثوب وهوغير طاهر... ح7١‏ ج7٠‏ ص"50؛ » تهبذيب 


سسهه 


جواهرالكلام (ج0) 

وهو_مع الطعن في سنده محتمل لإرادة غير معلوم التذكية بل مظنونها » 
لغلبة عدمها في الحمر الأهلية » وإلا لوأريد الميتة واقعأ لكن مع الدبغ كما 
يقوله الخصم لم يكن وجه للأمر باتخاذ الثوب ولا لاة شتراط عدم البأس 
بالذكاة . 

كاحتمال مويّقة سماعة قال : « سألته عن جلد الميتة المملوح وهو 
الكيمخت» فرخص به» وقال: إن لم تمسّه فهوأفضل ...»27 إلى 
آخرها . خصوصاً بعدما في خبر ابن أبي حمزة : « إِنَ رجلاً سأل أبا عبد الله 
( عليه السلام ) وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ؟ قال 
نعم » فقال الرجل : إِنَّ فيه الكيمخت ء قال : وما الكيمخت ؟ قال 
حلود دوابٌ , منه ما كان ذكيّاً » ومنه ما يكون ميتّة » فقال : ما علمت أنه 
ميتة فلا تصل فيه ...)»7 الحديث ؛ إذ هو كالصريح في كون المراد 
ال ب ا ' 

وكيف كان فلا ينبغي الإصغاء إلى هذه الخرافات , ولا تضييع العمر 
ف التشكيك بامبيو 0 
القيّد » , مع أن في تلك الأدلّة ما لا يصلح لذلك » على أنه كيف يتخيّل 
جواز تحكم مثل هذا المقيّد على مثل ذلك المطلق ؟! ولعلّ إطالة البحث في 
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الاحكام : الصلاة/ باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح6١‏ ج؟ ص8 ه" , وسائل 
الشيعة : باب 4” من ابواب النجاسات ح4؛ ج؟ ص١5 ٠١‏ . 

)١(‏ تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح8” ج؟ ص728» وسائل الشيعة : باب 4" من 
ابواب الاطعمة المحرمة 8 ج١١‏ ص؛ 45 . 

(0) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب 17 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح7” ج؟ ص58” : 
وسائل الشيعة : باب 56٠‏ من ابواب النجاسات ح؛ ج؟ ص7/7١٠‏ . 


الطهارة / في غاسة اميت اس سس 614 
ذلك تضييع للعمرفها لا ينبغي ؛ لما عرفت من ضرورية الحكم عندنا . 

فلا إشكال حينئذٍ في حرمة استعماله فها كانت الطهارة شرطأً فيه من 
الأكل والشرب ونحوهماء بل قد يقال بحرمة الانتفاع به مطلقأ كما 
حكي (1) عن جمهور الأصحاب التصريح به . 

نعم عن التذكرة(" والمنتبى7" التردّد فيه بالنسبة لليابس » لكن فيهما 
أن « المنع أقرب » كما عن الشهيدين”'' التصريح به » بل في شرح المفاتيح 
للأستاذ: «إنه ليس محل خلاف وإن وقع في الذخيرة نوع ترد فيه, 
وليس ممكانه »0 انتهى . 

قلت : وهو كذلك ؛ لإطلاق الأدلة » إلا أنه لا يترتب عليه فساد 
العبادة فيا لو اتخذ منه مثلاً حوضاً يسع أزيد من كرّمثلاً فتوضأ منه كما 
صرّح به في القواعد”"2 وكشف اللثام 9" ؛ إذ امحرّم عليه جعل الماء فيه 
لا إفراغه عنه » نعم لو قلنا بوجوب الإفراغ عليه » وباقتضاء الامر بالشيء 
النبي عن الضدَ وكان الوضوء ضتاً , اتجه الحكم بالفساد حينئذٍ » كما قد 
يتجه لو استعمله في نفس العبادة فما لو ارتمس فيه مثلاً » بل الأحوط ثرلة 


)١1(‏ كما في مصابيح الظلام ( للبببهاني ) : شرح مفتاح 777 ذيل قول اللصنف : « المشهور عدم 
طهارة جلد الميتة ».ج١1‏ ص 4١‏ ؛ ( مخطوط ) . 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الأواني والجلود ج١‏ ص8" . 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / الأواني والجلود ج١‏ ص7١1‏ . 

(؛) ذكرى الشيعة: الطهارة/ احكام النجاسات ص ١٠١»وروض‏ الجنان: الطهارة/فيمايتبعهاص 171 . 

(4) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 7٠‏ ذيل قول المصنف : « المشهور عدم طهارة جلد الميتة » ج١‏ 
ص ١؛؛‏ ( مخطوط ) . 

(7) قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص“ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص١٠‏ . 


١ه‏ جواهرالكلام (ج0) 
الوضوء فيه أيضاً ؛ لصدق استعمال جلد الميتة » كما اختاره الأستاذ في 
كشف الغطاء0؟ , 

وهل يدخل في الانتفاع ا حرم نحو التسقيف به » والإحراق لتسخين 
الماء لوقلنا بجواز أصل إحراق الحيوان ؟ وجهان, من الشك في تناول 
الأدلة لثله وعدمه . 

وما ميتة الآدمي من ذي النفس فنجسة بلا خلاف أجده فيه" , بل 
:تلاق 1" والنعسية 290 والسهرة"» والنتبى 200 والقكري 7 :والروضى (6) 
وعن ظاهر الطبريّات7 والتذكرة!١')‏ وصريح نهاية الإحكاه(١')‏ وكشف 
الالتباس "1 وغيرها("" الإجماع عليه » وهو الحجّة » مضافاً إلى إطلاق أو 








. ١75 كشف الغطاء : ما يتطهر منه من النحاسات ص‎ )١( 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ض/” » 
وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص75 » والعلامة في القواعد : 
الطهارة/ انواع النجاسات ج ١ص“‏ والشهيدني الدروس: الطهارة/في النجاسات ص ١5‏ . 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسالة 488 ج١‏ ص١٠7.‏ 

(1) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة / عن النجس ص486 . 

(5) المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص 45١‏ . 

(7) منتّهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص4١١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجحاسات ص17 . 

(6) روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص؟57١‏ . 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص88 . 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص,. 

. اية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص59؟‎ )١١( 

)١١(‏ كشف الالتباس : الطهارة / اصناف النجاسات ذيل قول المصنف : « والميتة منه وخرؤه 
والبائن والمشيمة » ص 7٠١7‏ ( مخطوط ) . 

)١19(‏ ككشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص45 » وذخيرة المعاد : الطهارة / فيا 


سه 


الطهارة / في غباسة ميتة الاتسان بت ب [18 


عموم بعض ما تقدّم في ميتة ذي النفس غيره . 
وإلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر إبراههم بن ميمون بعد أن 
سأله عن الرجل يقع ثوبه على جسد المت : « إن كان غسّل الميّت 
فلا تغسل ما أصاب ثوبك منهء وإن لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك 
منه» (1) كقوله ( عليه السلام ) في حسن الحلبي أو صحيحه أيضاً : 
« ... يغسل ما أصاب الثوب » (2© بعد أن سئل مثل ذلك . 
وإلى ما عن الطبرسي في احتجاجه أنه قال : «ممّا خرج عن صاحب 
الزمان ( عليه السلام ) إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري حيث كتب 
إليه : روي لنا عن العالم ( عليه السلام ) انه ( سمل عن إمام قوم صلى بهم 
بعض صلا ته وحدثت عليه حادثة » كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : 
يؤخرء ويتقدّم بعضهم ويتم صلاتهم » ويغتسل من مسه ) التوقيع : ليس 
على من نحّاه إلا غسل اليدء وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتمّم 
صلا ته بغ اتوم ا" 1 
وعنه أيضا قال : « وكتب إليه : وروي عن العالم ( عليه السلام ) ان 
من مسّ ميّتاً بحرارته غسل يده » ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل , وهذا 
الميّت في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارته » فالعمل في ذلك على ما هو؟ 
يتبعها ص52 ١‏ . 
)١(‏ الكاني : باب الكلب يصيب الثوب والجسد ح ه ج ا ص١5‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح8؟ ج١‏ ص76 » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب النجاسات ح١‏ 
ا ل 
0( الكاني : باب غسل من غسل الميت ...ح 4 ج # ص١15»‏ هذيب الاحكام: 
الطهارة / باب ١١‏ ح5؟ ج١‏ ص36 . 
(*) الاحتجاج : ص487 » وسائل الشيعة : باب ٠"‏ من ابواب غسل المس ح؛ ج؟ ص117"5 . 


سس سس م بي يبب ب لل ججواهرالكلام (ج0) 
ولعله ينحّيه بثيابه ولا يمسّه » فكيف يجب عليه الغسل ؟ التوقيع : إذا مسّه 
على هذه الحالة لم يكن عليه إلا غسل يده »27 وعن الشيخ في كتاب 
الغيبة!'2 روايته مسندا. إلى غير ذلك من الأخبارممًا مرّومِرٌ عليك إن 
شاء الله . 

ثم إن ظاهر التوقيعين بل صريحهما كسابقهما من الأخبار والإجماعات 
كون النجاسة هنا كغيرها من النجاسات في جريان جميع الأحكام التي 
منها غسل الاق وحرمة أكله وشربه» فما في المفاتيح من الميل إلى إنكار 
ذلك هنا بل ومطلق الميتة كاد يكون إنكار ضروري مذهب بل دين . 

قال بعد حسن الحلى : « لادلالة فيه ؛ لإمكان أن يكون المراد منه 
اآالةامنا أعاب: التريه من عن التش ون رطوية أواقة رودا اللهة ذإو 
كان الميّت نجس العين لم يطهر بالتغسيل_ثمٌ قال : والمستفاد من بعض 
الأخبارعدم تعدّي نجاسة الميتة مطلقاً » ولا بُعد فيه ؛ لأنَ معنى النجاسة 
لا ينحصر في وجوب غسل الملاقي كما يأتي بيانه في حكم نجاسة الكافر» , 
وقد قال هناك بعد ذكره ما دلَ من الأخبار على عدم النجاسة : « وفي هذه 
الأخبار دلالة على أن معنى نجاسهم خبثهم الباطني » لا وجوب غسل 
الملاقي كيا مرّت الإشارة إليه »0 انتهى . 

وفيه من الغرابة ما لا يخنى إن أراد عدم النجاسة بالمعنى المعروف فيه 
نفسه أيضاً فضلاً عن ملاقيه كما يشعر به ذيل عبارته , بل وتعليله بعدم 
طهارته بالغسل لو كان نجساً عيناً» وكأنه هو الذي ألجأه إلى تلك الدعوى , 





. اللاحتجاج : ص١8؛ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل المس حه ج”؟ ص17‎ )١( 
. 73١ الغيبة : ص‎ )1( 
. 7١و ص57-/51‎ ١جاالةو‎ ٠/8 مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح‎ )( 


الطهارة / في غياسة ميتة الانسان بإب 1ق 
كي انم اط الشافعي 7" إلى القول بعدم نجاسة الآدمي با موت , وهواجتهاد 
فمقائلة النض.وانشيداد لف البعيدة إذ الظذهارة والتحاسة من الأمور 
التعبديّة » كحصول الطهارة للكافر بالإسلام , والعصير بالنقص » والبثر 
وجوانيها وآلات النزح بتمامه على القول بالنجاسة » وغير ذلك . 

مضافا إلى ما سمعته من الاخبار الامرة بغسل الثوب واليد من 
المباشرة » واحتمال إرادة غسله من رطوبات الميِّت والقذارة كما ذكره -مع 
بُعده في بعضها ‏ دالَ على النجاسة أيضاً » وإلا لما أمر بخصوص الغسل » 
وتقييد الرطوبة في كلامه بالنجسة بالذات ينافي عطفه القذر علها ؛ إذ هي 
حينئذٍ نوع منه أوعينه » وحمل القذرعلى النجس العيني والرطوبة على 
العارض بغير الموت وإن أمكن في كلامه , لكنّه تصرف بغير إذن المالك 
بالنسبة للخبر» بل تشه حض » وكذا إن أراد عدم التعدي خاصّة وإن كان 
نجساً في نفسه إلا أنه من النجاسات الحكميّة ؛ لما عرفت من الإجماع بقسميه 
والأخبار على خلافه » خصوصاً ما استفاض منها بإلقاء ما مات فيه الفأرة 
ونحوها من المائعات كالماء والدهن والمرق وغيرها . 

نعم ظاهر السرائر("» عدم تعدّي نجاسة ما يلاتي الميّت ولورطباً إلى 
غيره كذلك , كما أنه احتمله العلامة(" في خصوص اليابس ال لاقي 
للميّت مع حكمه بننجاسة الملاقي اليابس » وما أبعد ما بينه وبين الكاشاني ‏ 
وسيأتي البحث فيه إن شاء الله . 

وكيف كان » فينبغي استثناء المعصوم ( عليه السلام ) والشهيد ومن 
(1) المجموع : جه ص 1850 . 


() السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص157 . 
(0) نهاية الاحكام : الطهارة / انواع المطهرات ج١‏ ص 757 . 


سه ه بهبيبيببيببببببببح ججواهرالكلام (ج8) 
شرع له تقدم الغسل على موته كا مرجوم فاغتسل من ميّت الآدمي » وفاقاً 
لكشف اللثام 7" وعن الميسي(2 ؛ للأصل المقرَّر بوجوه , ولا ورد في النبيّ 
( صلى الله عليه واله ) أنه « ... طاهر مطهّر... »0 , كالزهراء البتول 
(عليها السلام )7؟' ويتمّ في غيرهما من المعصومين بعدم القول بالفصل » 
وبالقطع بالاشتراك في علة ذلك . ؤلظهور ما دلَ”* على سقوط الغسل 
للشهيد بعدم نجاسته بهذا الموت إكراماً وتعظيماً له من الله تعالى شأنه » بل 
م يجعله ( عر وجل ) موتاًء فقال عزمن قائل : «ولآ تحْسَبَنَ الذينَ يلوا في 
سَبِيلٍ الله _أمُواتاً يل" أخيّاء عِنْدَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ »200 كظهور ما دل" على 
مشروعيّة تقدم الغسل في جريان أحكام الغسل المتأخرعليه التي منها عدم 
النحاسة, ولا 00 وإن تقدّم بعد مجيء الدليل » كما تقدّم 
البحث فيه في أحكام الأموات (8) 

كل ذا مع قصور ما دل( على التنجيس من الأخبار وإطلاق بعض 
معاقد الإجماع عن تناول مثل هذه الافراد » بل قد يدّعى ظهور النصوص بل 





. ه١ كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص‎ )١( 

(0لم نجد مخطوطتها . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ج185١‏ ج١‏ ص59؛ » الاستبصار: الطهارة / باب +٠‏ 
حم ج١‏ ص94 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل المس ح/ ج؟ ص57/88 . 

(4؟) مستدرك الوسائل : باب ١‏ من ابواب غسل الميت ذيل ح4١‏ ج؟ ص١7‏ . 

(5) وسائل الشيعة : انظرباب ١4‏ من ابواب غسل الميت ج7٠‏ ص58 . 

(1) سورة آل عمران : الآية 159 . 

000( وسائل الشيعة : انظر باب ١٠‏ من ابواب غسل الميت ج؟ ص 7١"‏ . 

(4) فيج؛ ص .١155©‏ 

(1) تقدمت الاشارة الى بعض الأخبار الدالة على النجاسة في ص 57١‏ 


الظهارة "ل #السةامينة الالنان تم م ب ل 81414 


والفتاوى في غيرها » سيّا الأخيرين ممّن شرع تغسيله بعد موته » أولم يشرع 
هوانا به » خصوصا إن قلنا بالتلازم بين النجاسة وغسل المس ولم نوجبه 
مسهبا كبا سباق البعنتكافية إن شاء انه" , 

وألحق جماعة منهم الشهيد في الذكرى” وامحقق الثاني في جامع 
المقاصد 7( والسيّد في مداركه7؟' بهذه الثلاثة الميّت من الانسان قبل البرد 
فلا يجب الغسل -بالفتح- بمباشرته ؛ للأصل المقرّر بوجوه , وعدم القطع 
بالموت » بل في الحدائق : « إنا نمنع انفصال الروح في هذا الحال تماماً ؛ إذ 
هي بعد خروجها من البدن يبق لها اتصال كاتصال شعاع الشمس بعد 
غروها بما أشرقت عليه » وآثار ذلك الا تصال باقية » فإذا برد انقطع وعلم 
خروجها بجميع متعلقاتها وآثارها ... »7 إلى آخره . 

ولظهور التلازم بين السل -بالفتح- والغسل -بالضم لاشتراكهما في 
العلة وهي النجاسة » كما يومئ إليه تلازمهها في غير محل البحث وجودا 
وعدماً » ومنه سقوطههما معاً مس الشهيد ونحوه . 

كإيماء مكاتبة الحسن بن عبيد إلى الصادق ( عليه السلام ) وصحيحة 
الصفار» ففي الأول كتب إليه : « هل اغتسل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) 
عن ,غشل رسول الله( صلى اشعليه واله)اعتدموته © فاحايه 
(عليه السلام ) : النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) طاهر مطهّر؛ لكن فعل 


)١(‏ في ص 4/اه. 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / توابع غسل الاموات ص 7/6 . 

() جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 451 . 
(1) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص١٠73‏ . 
(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل مس الميت جا ص/371 . 


جواهرالكلام (ج0) 


أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » وجرت به السنّة »(3) الحديث . 

وفي الثاني كتب إليه : « رجل أصاب يديه أو بدنه ثوب الميّت الذي 
يلي جلده قبل أن يغسّل , هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع 
( عليه السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسّل فقد يجب 
عليك الغسل »7" ولمّا لم يجب الغسل -بالضم. بالمسّ في هذا الحال نضّاً 
وفتوى كما ستعرف لم يجب بالفتح . 

ولإطلاق نني البأس أو عمومه في خبر إسماعيل بن جابر لما دخل على 
الصادق ( عليه السلام ) حين موت ابنه إسماعيل فجعل يقبله وهوميت , 
فقال له : « جعلت فداك اليس لا ينبغى ان ممس الميّت بعد ان موت » 
وفن تله لساسه الشيال © قال انا عرارفة قل باس باأداله إذا 
برد»() الحديث . 

كصحيح ابن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) : « مس الميت عند موته 
ويعد غسيلله والقيلة لين .ينا" ياس 19 ., 

وني الكلّ نظر؛ لانقطاع الأصل بإطلاق الأخبار السابقة ومعاقد جملة 
من الإجماعات على نجاسة الآدمي با موت , كإطلاق الإجماع أيضاً على 


5ت" 





+٠ ح185 ج١ ص19؛ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. من ابواب غسل المس ح/7 ج؟ ص158؟‎ ١ ح” ج١ ص19 » وسائل الشيعة : باب‎ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح١‏ ج١‏ ص475 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
غسل المس حه ج؟ ص158 . 

(*) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 4175 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
غسل المس ح” ج؟ ص177 . 

(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ح ١6‏ ج١‏ ص 470 » وسائل الشيعة : باب " من ابواب 
غسل المس ح١‏ ج؟ ص 17١‏ . 


الطهارة / في غجاسة ميتة الانسان --- مب 011 
نجاسة مطلق ذي النفس به » ومنه الانسان » وبصريح المروي في الاحتجاج 
المتقدّم سابقاً7" . 

ولنع عدم القطع بالموت ؛ إذ هو_مع أنه موكول إلى العرف كموت غيره 
من ذوات الأنفس- مستفاد من الأخبار أيضاً» خصوصاً ما دلَ 27 منها على 
حصي بن إحالن لمم 

على أنه لولم يحصل الموت إلا بالبرودة لم يجزدفنه ولا تغسيلهء بل 
ولا يجري شيء من أحكام الأموات عليه بالنسبة إلى أمواله ونسائه 
وغيرها, وهوممًا يقطع بفساده في البعض إن لم يكن في الكل » بل في 
الروض انه «لم يقل احد يعدم جواز دفنه قبل البرودة » خصوصا صاحب 
الطاعون , وقد أطلقوا القول باستحباب التعجيل مع ظهور علامات 
الموت 070" انتّبى . 

وما سمعته من الحدائق بعد تسليمه لا ينافي صدق اسم الموت ومحققه 
مع ذلك التعلق » كمنع دعوى التلازم بين المضموم والمفتوح ؛ لتعليق 
الأول نضا وفتوى على البرودة د على الموت », واتفاق تلازمههما وجودا 
وعدم في غالب الأوقات لا يقتضى الاشتراك في العلية . 

والمكاتية الأولى مشعرة ة بانتفاء غسل المسٌ لانتفاء النجاسة في خصوص 
موت النبىّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ونحوه, ولعلّه لأنّ علته مركبة من 
النحافة الركة والبرووة و فانعناء احوغا علةنثانة عه وهر ايان 
كون علّة النجاسة اموت بالنسبة إلى غير النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) . نعم 


(؟) كخبر اسماعيل بن جابر المتقدم قريبا . 
(6) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ١١7‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 
ذلك يقتضي عدم انفكاك غسل المسّ لغيره أيضاً عن النجاسة 
لذ العكس» ولعلنا تقول بنه:: 

ولا ينافيه تحفّق غسل المسّ بدون نجاسة ما حصل المسّ به » كما لو 
مسّه مع الجفاف بناء على عدم النجاسة بذلك , أو مسٌ ما لا تحلّه الحياة 
منه كالظفر مشلاً ؛ لأنَ المراد نجاسة جلة اميت في حد ذاتها وإن اتفق عدم 
حصول النجاسة بالنسة إلى خصوص الجزء المباشر الذي محقق به صدق 
المسّ » فتأمّل فإنه قد يدق . 

ولا إشعار في المكاتبة الثانية إذا كان لفظ الغسل فيها بفتح الغين » كما 
هو كذلك بقرينة السؤال» فيكون اللام فيه للعهد الذكري , بل وكذا 
لا إشعار إذا كان بالضمّ أيضاً, سيّما إذا أريد من لفظ «قد» الإهمال 
لا التحقّق على معنى ما ضويّة المضارع , فتأمّل جيّداً . 

ولظهور نني البأس في الخبر بالنسبة للغسل بالضمٌ » وعليه يحمل ما في 
الصحيح الذي بعده . 

ومن ذلك كله كان خيرة التذكرة(" والقواعد(" والروض07" وكشف 
اللثام”'' والرياض”*» النجاسة وإن لم يبرد كما عن المبسوط 7 , ورتّما 
يقتضيه إطلاق المصتّف وغيره”"' » بل قد يظهر من التذكرة الإجماع عليه ؛ 


4ه 





. تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل مس الاموات ج١ ص4‎ )١( 
. 7١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ 00 
. ١١14-١١ص روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات‎ )*( 
. ١4١ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ ):( 
. رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١ ص86‎ )4( 

(1) المبسوط : الطهارة / في ذ كر الاغسال ج١‏ ص/ا"” و ؤلا١.‏ 
(0) كالجامع للشرائع: الطهارة / باب الانجاس ص؟؟. 


الطهارة / في نجاسة القطعة المبانة من الحيوان ب ب ب سس 88 
حيث قال : « لومسّه قبل برده فالأقرب وجوب غسل اليد ؛ لأنه لاق 
نجاسة , إذ المت نجس عندنا »(2 , 

بل في الرياض( أرسل حكاية الإجماع على النجاسة قبل البرودة عن 
الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى » لكنّه وهم قطعاً ؛ إذ معقد الإجماع في 
هذه الكتب مطلق لا تعرّض فيه للبرودة والحرارة » بل محتمل قويّاً كغيره 
من المعاقد لإرادة النجاسة في الجملة في مقابلة قول الشافعى بالطهارة » ولذا 
حكاه في كشف اللثام(" عنها كذلك أ ماقا ركوو امف ل لق 
غالباً ىا لا يخنى على الممارس لكتابهها » فكان عليه حكايته مثله » بل في 
المنتبى بعد أن حكى عن المبسوط وجوب غسل اليد قال : « وعندي فيه 
نظر»”؟ » وكيف كان فالأقوى النجاسة لما عرفت ء والله أعلم . 

نعم لا نجاسة بعد تغسيله قطعا وإجاعا . 

وني إلحاق المتيمّم لفقد الماء مثلاً وفاقد الخليطين ونحوهما من الأعذار 
نظر وتامّل » خصوصا الآول » ينشا من استصحاب النجاسة وغيره مما دل 
عليها » فلا يخرج عنها إلا بالمتيقّن » مع عدم ثبوت قيام التراب مقام الماء في 
رفع الخبث » ومن ظهور قيامها حال التعذر مقام الغسل الصحيح ؛ لاقتضاء 
الأمر الإجزاء ونحوه , لكنّ الإلحماق لا يخلومن قوّة, خصوصاً في فاقد 
الخليطين » والاحتياط لا يترك . 

لا وكلما ينجس من الحيوان با با موت فا قطع من جسده فهو 
(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ صه . 
(؟) رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص84 . 
() كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١4١‏ . 
(1) منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8؟١‏ . 


6م سس سسب ل لل سلس ججواهرالكلام (ج0) 
اعترف به في المعالم 27 , واستظهره في الحدائق(" , بل في المدارك : « إنه 
مقطوع به في كلام الأصحاب »7", وني شرح المفاتيح للأستاذ الأأكير : 
« إن أجزاء الحيوان التى تحلّها الحياة تنحس بالموت وإن قطعت من الحىّ 
باتفاق الفقهاء, بل الظاهر كونه إجماعيّاً » وعليه الشيعة في الأعصار 
والأمصار. .. »249 إلى آخره . 

وعن الذخيرة أن « المسألة كأنها إجماعيّة , ولولا الإجماع لم نقل بها ؛ 
لضعف الأدلّة » 0 9 ١‏ 

وفي كشف اللثام أن « الحكم باستواء الأجزاء المنفصلة من الحىّ 
والميّت مما قطع به الفاضلان ومن بعدهما , ولم أظفر لمن قبلههما بنصّ على 
أجزاء الحيّ إلا على إليات الغنم »2 انتهى . 

قلت : وهو كذلك 4 لكن قِ الخلدف 7") الإجماع على وحوب الغسل 
من مسّ قطعة من ميّت أو حيّ وكان فيها عظم , ولعلّه لازم النجاسة ؛ لما 
عرفت من لزوم غسل المسٌ لها دون العكس .ء وفي التذكرة : « كلما ابين 
من الحى مما تحله الحياة فهوميّت » فإن كان من ادمى فهو نجس عندنا 





. معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات ص”؟؟‎ )١( 

(') الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص77 . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص 77١‏ . 

)0( مصابيح الظلام : شرح مفتاح 70 ذيل قول المصنف : « والميتة من ذي النفس » ج١‏ 
ص 138 ( مخطوط ) . 

(( ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص47 ١‏ . 

(7) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص48 . 

(0) الخلاف : الجنائز/ مسألة 4٠١‏ ج١‏ ص١١7.‏ 


الطهارة / في غباسة القطعة الميانة من الحييوان بسسس7_ ب 881 
خلافاً للشافعي »20 وظاهره الإجماع » كصريحه أيضاً فيها منّا بل من 
المسليمن عدا الزهري بالنسبة إلى جلد الميتة » كالذي سمعته سابقاً9) من 
ال منتّهى وغيره . 

وكيف كان » فيدلَ عليه -مضافاً إلى ذلك الاستصحاب في خصوص 
المقطوع من الميِّتء بل وإطلاق ما سمعته ممّا دل على نحاسة الميتة, 
لظهورها في عدم اشتراط الا تصال والاجتماع بالنسبة إلى ذلك » سيّما 
والحكم -النجاسة- مما لا يتفاوت فيه الحالان كما في الكلب وال خازير 
ونحوهما » بل تعليل طهارة الصوف في صحيحة الحلبي”؛) بعدم الروح فيه 
كالصريح في علية الموت للنجاسة وأنه المناط فيهاء كما هو الظاهر من 
غيرها مما علّق فيه الحكم على الميتة مما يشعر بالعلية أيضاً » بل ينبغي 
القطع به من تتبّع تضاعيف الأدلّة في المقام وفي انفعال القليل والبثر والكرٌ 
بالتغيّر والح والحرمة , سيّها ما ستسمعه في إليات الغنم ونحوها . 

ومن ذلك يستفاد حكم المقطوع من الحيّ أيضاً ؛ لوجود العلّة فيه , 
ولعلَ ذا هو الذي أشار إليه في المنتبى 2 حيث استدل على ما نحن فيه 


. تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص"‎ )١( 

. المصدر السابق‎ )١( 

(0) في ص607. 

(4) رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد » عن أبيه » عن عبد الله بن المغيرة » عن عبد الله بن 
مسكان » عن الحلبى , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «لا بأس بالصلاة فيا كان من 
صوف الميتة ؛ إن ار ليس فيه روح ... » 

تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح؟5 ج؟ 
ص58” , وسائل الشيعة : باب 58 من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص88١٠‏ . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص9١١‏ . 


0 جواهرالكلام (ج0) 





بوجود معنى الموت في الأجزاء سواء أخذت من حيّ أو ميّت ؛ لوجود المعنى 
في الحالين . 

فا في المدارك من أنّ « ضعفه ظاهر؛ إذغاية ما يستفاد من الأخبار 
وان د ا رجهي رهولا بسع عل اد جره سنا »انعم كن اليا 
في خصوص المقطوع من الميّت استصحاباً , مع أنه لا يخنى ما فيه »237 , في 
غير محلّه , وإلا لاقتضى طهارة من قطّع قِطعأ ثمّ مات » بل ومن فعل به 
كذلك بعد الموت , وهومن المقطوع بفساده, خصوصاً الثاني » وانسياق 
الجملة والاجتماع في بعض أدلّة الميتة إلى الذهن انسياق مورد وغلبة 
لا مره احم » كما هو واضح 

ونزندة ناذا الا كا بر القعر الس ةا 
لإزالة ما استصحبه من الأجزاء » والاقتصارٌ على طهارة الأجزاء ا مخحضصوصة 
من الميتة كالصوف ونحوه في الصحيح وغيره كما سأي . 

وكذا احتمال المناقشة بأنه لو كان علَّة النجاسة الموت لاقتضى نجاسة 
بعض أجزاء بدن الحيّ حال الاتصال » لتحقق الموت فيها معه ؛ لوضوح 
ضعفه كما اعترف به في كشف اللشام!" ممنع تحقق صدق اسم الميتة عليها 
حاله ولا » ومعلوميّة عدم جريان حكم الميتة عليها في مثل هذا الخال وإن 
قلنا بالتحقّق من السيرة القاطعة والعسر والحرج وغير ذلك ثانياً» وبظهور 
الأدلّة بل صراحتها في اعتبار الانفصال بالنسبة إليها خاصّة ثالثاً . 

ولا ينافيه سببيّة الموت للنجاسة كا لا ينافي تخلف مقتضى كلّ سبب 





. 7732 مدارك الاحكام : الطهارة / في النحاسات ج؟ ص‎ )١( 
.6٠١ (؟) تقدم ما يدل على ذلك في ص‎ 
. كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص48‎ )0( 


الطهارة / في غجاسة القطعة المبانة من الحييوان ا 1 
شرعاً بفقد شرط أو وجود مانع » نعم مالم تثبت شرطيّة الشرط أو مانعيّة 
المانع أولم يتخلفا يؤثّر أثره» ولمًا لم يشبت اشتراط اجتماع أجزاء الميتة 
ولا تحقّق الموت في جميع الأجزاء في سببيّة الموت في النجاسة لم ينافه حينئلٍ 
تخلفهماء وإن توقف بالنسبة للثاني على الإيانة والانفصال » فلا ينجس 
الجزء حينئذٍ قبل تحققه » على أنه ترد بعض الحققين كالخونساري في شرح 
لوكي لق الموت من الأجزاء الكبيرة » سيّا إذا أنتنت 
فتدخل في إطلاقات الجيفة وما ينتن به الماء » قلت : وخصوصاً إذا ضعف 
اتصاها بالبدن كاليد المقطوعة إلا شيئاً قليلآً ممّا بممسكها من الجلد 

لكنّ الإنصاف أنه لا وجه لذلك كله , لأصالة الطهارة من غير 
معارض » وإطلاقات الجيفة إنما يراد بها ممّا علم نجاسته قطعاً » فلا مكن 
إثبات نجاسة جديدة, وما عداها استبعاد محض لا يصلح لمعارضة 
العمونات والأضول الشرعنة ع فتام جردا . 

هذا كله مع الإغضاء عن خصوص ما ورد من الأخبار في المقام , وإلا 
فعها لم يبق محال للتأمّل في الحكم المذكور : 

فنها : ما رواه في الفقيه'" في الصحيح عن أبان عن عبد الرحمن » بل 
عن التبذيب(" والكافي؟2 روايته أيضاً لكن بطريق غير صحيح , قال : 
« قال أب عبد الله (عليه السلام ) : ما أخذت القيالة 90 وت حتففة فهو 


.١7١١ضص مشارق الشموس : الطهارة / في النحاسات‎ )١( 

.”١5ص من لا يحضره الفقيه : باب الصيد والذبائح ح8؟7؟؛ ج”‎ )١( 
. ص37‎ ١1ج‎ ١6هح‎ ١ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب‎ )0( 

(:) الكاني : باب الصيد بالحبالة ح؟ ج5 ص ١5؟.‏ 

ره( اي الشرك 1 


جواهرالكلام (ج0) 





ميك 
ميتة ع وما أدركت امن سدائر حسدة اف ذكه:وكا* ينه )0 هبر ]02 
وخبر عبد الله بن سنان20 عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً بتفاوت يسير. 

ونحوهما الصحيح أو الحسن بابراههم بن هاشم عن محمد بن غيث عن 
الباقر ( عليه السلام ) , قال : « قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : ما 
أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدأ أو رجلاً فإنه ميّتء وكلوا ما 
أدركتم حيّاً وذكرتم اسم الله عليه »9 . 

كخبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : (ما أخذت وانقطع منه 
شيء فهوميت ... »7 إلى آخره . 

وفي مرفوعة أَيَوب بن نوح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « إذا 
قطع من الرجال قطعة فهي ميتة ... » 200 . 

كقوله ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير في إليات الضأن تقطع : « إنها 





. وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب الصيد ح؟ ج١١ ص85؟‎ )١( 

(0) الكاني : باب الصيد بالحبالة ح" ج7 ص4 7١‏ » تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ 
ح5ه1اج؟ ص/ا” » وسائل الشيعة : باب ؛؟ من ابواب الصيد ح؟ ج١١‏ ص58"5؟ . 

() الكافي : باب الصيد بالحبالة ح؛ ج” ص؛ 7١‏ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب الصيد 
ح” ج١1‏ ص785ء» وهوعن عبد الله بن سليمان . 

)0 الكاني : باب الصيد بالحبالة ح١‏ ج7 ص4 7١‏ ء تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ 
ح5١اجأكص7”.‏ وسائل الشيعة : باب 74 من ابواب الصيد ح١‏ ج7١‏ ص 7850 » وهوعن 
محمد بن فيس . 

(5) الكافي : باب الصيد بالحبالة حه ج7 ص4 7١‏ » وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب الصيد 
ح؛ ج17 ص785ء وهوعن احدهما ( عليهما السلام ) . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح4١‏ ج١‏ ص15؛ », الاستبصار: الطهارة / ياب +٠‏ 
ح ج١‏ ص ٠٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل المس ح١‏ ج؟ ص 57١‏ . 


الطهارة / في غياسة القطعة الميانة من اليوان ب 18م 
ميتة »23 , 

ونحوه خير الكاهل 7( عنه ( عليه السلام ) أيضاً » والوشا عن أبي 
الحسن ( عليه السلام ) لكن حكاه في أُوَهما عن كتاب علىّ » وزاد في 
ثانهها : « فقلت : جعلت فداك فيستصبح بها ؟ فقال : أما علمت أنه 
يصيب اليد والثوب وهو حرام ؟! »7" . 

فْن العجيب غفلة صاحب المدارك عن هذه الأخبار المعتضدة بما 
عرفت وبعدم القول بالفصل بين مضامينها وغيره» المستفاد منها حكم 
أجزاء الميتة بطريق أولى » وتمسّكه بالاستصحاب مع أنه قال : « فيه ما 
لا يخنى »247 , كما أنه من العجيب مناقشة صاحب المعا9 في بعضها 
باحتياج دلالتها على النجاسة إلى دليل يدل عليها في الميتة ؛ إذ قد عرفت فوا 
تقدّم ما يدل على ذلك » مع ما في الأخير من الإشارة إليه بجعل الحرام فيه 
بمعنى النحاسة . 

نعم » قد يشك في شمول سائرما تقدّم من الأدلة لما ينفصل من بدن 
الحىّ من الانسان من الأجزاء الصغار كالبثور والثألول ونحوهما » فيبق 
الأصل والعمومات سالمة عن المعارض حينئذٍ » مع تأيّدها بالعسر والحرج في 
(1) الكاني : باب ما يقطع من اليات الضأن ... ح؛ ج” ص09" ء وسائل الشيعة : باب "٠‏ 

من ابواب الذبائح ح” ج5١‏ ص 75١‏ . 
(0) الكاني : باب ما يقطع من اليات الضأن ... ح١‏ ج” ص5١‏ » تهذيب الأحكام : الصيد 

والذ بائح/ باب ؟ح 6ج وص 8/ء وسائل الشيعة : باب ٠‏ ”من ابواب الذ بائح ح١1ج7‏ ١ص‏ 705. 
() الكافني : باب ما يقطع من اليات الضأن ... ح” ج7 ص هه ؟ ء تهذيب الأحكام : الصيد 

والذبائح/ ياب اح4 7ج وص //اء وسائل الشيعة : باب ٠‏ "امن ابواب الذبائح ح 1ج5١ا‏ ص 7901. 


(؛) نقل عبارته في ص؟7١7‏ س قبل الأخير ”1 س”؟ . 
(5) معالم الدين : الطهارة/ اصناف النجاسات ص4 ؟١؟‏ . 


دسم لس ل سس ل للح ججواهرالكلام (ج0) 
الاجتناب عنها » خصوصاً ما يتتصل برؤوس الشعر في أيّام الصيف وما يعلو 
الجراحات والدماميل وغيرها عند اليرء » وما يحصل في الأظفار ويتطاير من 
القشور عند الحك » سيّها مع داء الجرب ونحوه , وما يكون على الشفة 
خصوصاً لبعض الناس في بعض الأوقات أوعلى باطن الأقدام عند إرادة 
تنظيفها وتحجيرها وغير ذلك . 

وبالسيرة 27 والطريقة المستقيمة في سائر الأعصار والأمصار على عدم 
إجراء شيء من أحكام النجاسات على شيء من ذلك , مع أنه ممّا تعمَ 
البلوى والبليه به» خصوصا مع عدم نص احدٍ من الاصحاب على 
النجاسة » بل نص في المنتهى 7" ومجمع البرهان7" والمدارك 9) والمعالم (0) 
وشرحي الأستاذ الأكر لللمفاتيح 0 والمخونساري للدروس © عل 
الطهارة » وهو ظاهر البحار”") أو صريحه » كالذي في الموجز: « وعقي عن 
البثور والثألول » 7 , وامحكي عن نهاية الإحكاء”'وكشف الالتباس 0110 


. » معطوف على : « العسر» من قوله في هذه الصفحة س؟١ : « مع تأيدها بالعسر والحرج‎ )١( 

(') منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص55١‏ . 

0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص "١05‏ . 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص7377 . 

(5) معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات ص 770-774 . 

(5) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 7,0 ذيل قول المصنف : «والميتة من ذي النفس » ج ١‏ 
ص1"5؛ ( مخطوط ) . 

(0) مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص؛ ”١‏ . 

(8) بحار الأنوار: باب ١‏ من ابواب النجاسات ذيل ح؟ ج١8‏ ص79 . 

(1) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : اصناف النجاسات ص8ه . 

. 3١ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات‎ )٠١( 

)1١(‏ كشف الالتباس : الطهارة / اصناف النجاسات ذيل قول المصنف : « والميتة منه وخرؤه 


سه 


الطهارة / في غاسة القطعة المياتة من ا ولاك سس 61910 
والذخيرة( والكفاية(2, بل في الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف فيه 
بيهم وإن اختلف المدرك لذلك »9 , 

وبصحيحة علىّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليهم السلام ) قال : 
(( سألته عن الرجل يكون به الثألول والجراح » هل يصلح أن يقطع -وهوني 
صلا ته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : إن لم يخف 
أن يسيل الدم فلا بأس» وإن يخف أن يسيل الدم فلا يفعله ... »9 ؛ 
لظهورها في المطلوب إن قلنا بعدم جواز حمل النجاسة في الصلاة أو بالنجاسة 
مع اليبوسة » بل وإ لم نقل بذلك من حيث ترك الاستفصال فيها عن 
الرطوبة واليبوسة » سيّا مع ملاحظة ما قيل*) من غلبة العرق في بلد 
السؤال والجواب لشدّة الحرّفيها » وسيّها مع تَعرَضِهِ لخوف سيلان الدم المعلوم 
حكقه عند غير السائل فضلاً عنه » وتركه التعرّض لما نحن فيه ا محتمل المتفاء 
عليه وعلى غيره . 

فا يقال : إن ترك الاستفصال لعله لمعلوميّة الحكم عند السائل في غير 
مله » مع أن الأصل ينفيه . 


والبائن والمشيمة » ص 7١١‏ ( محطوط ) . 

. ١4ص ذخيرة المعاد : الطهارة / فوا يتعبها‎ )١( 

(؟) كفاية الاحكام : الطهارة / في النجاسات ص١١‏ . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص77 . 

(4) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح8١٠‏ ج١‏ 
ص8/” , الاستبصار: الصلاة / باب 57 ؟ ح/ا ج١‏ ص؛ 4٠‏ » وسائل الشيعه : باب 1" من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص؟87١٠‏ . 

(5) كما في مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح ه/ ذيل قول المصنف : « والميتة من ذي 
النفس » ج١‏ ص5" ( مخطوط ) . 


جواهرالكلام (ج0) 

كاحتمال القول أيضاً بأنَ تركه لعله لظهور سؤال السائل في منافاة 
ذلك للصلاة بكثرة الفعل وعدمها , لا لما نحن فيه حتّى يرجى الجواب من 
الامام ( عليه السلام ) عنه ' 

وفيه : أن تعرّضه (عليه السلام ) لسيلان الدم وعدمه كاد يكون 
صريحاً في خلاف ذلك . ولذلك كله اعترف في المعالم 20 بظهورها ني 
المطلوب . كما أنه عن العلامة في النهاية بعد أن استدل على الطهارة في 
المقام مشقة التحرّز قال : « وللرواية »(" » ولعلّه أراد هذه الصحيحة » 
وإلا كانت فرسلة أخرق هو ئدة للأضل + وكق :نه مرسلة , 

قلت : لكنّ التحقيق الاقتصار على طهارة خصوص المستفاد من السيرة 
والطريقة » وما في اجتنابه عسر وحرج دون غيرهما» من غير فرق بين 
الانسان وغيره » فلا مدخليّة للصغر وعدمه في ذلك » كما لا مدخليّة لتحقّق 
الموت فيه قبل الانفصال وعدمه , فدعوى عدم شمول الأدلة السابقة الحره 
الصغير من حيث كونه صغيرا فيبق الأصل سا ما ممنوعة ؛ لعدم الفرق بين 
حكم الجزء والجملة تعن بسر ا لاشو ا ري 
الا تصال بالحيّ ؛ لظهور تعليق تعليق الحكم فيها على مطلق المبان . 

فقد يتتجه حينئدٍ الحكم بالنجاسة في الأجزاء الصغيرة التي لم يتعارف 
انقطاعها ولا حرج في اجتنابه 2"7, بل لا يبعد الحكم بها بالنسبة إلى تلك 
الأجزاء امحكوم بطهارتها في الحيّ لوقطعت من الميتة أومن عضوقطعت 
معه وإِن قلنا بطهارتها نفسها لوقطعت وحدها من الحيّ للمشقة . 
)١(‏ معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات ص5؟؟ . 
() نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص١3‏ . 
(") الأولى : اجتنابها . 


م "اه 








الطهارة / في طهارة فأرة الك 6+_____ يب بي 8ق 

والصحيحة السابقة لو سلم دلالتها على حسب ما قرّرناه فيها لا تناني 
ذلك , مع إمكان المناقشة فيها بأنّ تعرّضه لسيل الدم فيها لعلّه لغلبة 
وقوعها”" فيا سأل عنه الراوي وإن لم يكن قصده فيه » بخلاف المقام فإنه 
لم يقصد بالسؤال » ولم يكن غلبة في المسٌ بالرطوبة » وباحتمال كون آلة 
القطع غير يد المصلي » وبغير ذلك . 

ولعلّه لذا مال في كشف اللثاء(" إلى القول بالنجاسة في تلك الأجزاء 
مطلقاً , إلا أنك لا يخنى عليك ما فيه بالنسبة إلى ما يشق" التحرّز عنه » وما 
علم من السيرة طهارته , والله أعلم . 

نعم صرّح بعض الأصحاب كالعلامة في التذكرة'" والنهاية9) 
والتتئه ف اركف *"! والسقو ف المتارك 07 وغيرهه !"ا باستثناء فآرة 
المسك من هذا الحكم , فلا تنجس سواء انفصلت من الظبي في حياته أو 
بعد موته » بل ظاهر الأوّل الإجماع عليه » كما أنه استظهر”” من الذكرى 
ذلك أيضاً ؛ للأصل والحرج وفحوى ما دلَ 27 على طهارة ا مسك مع غلبة 


010( الأولى : وقوعه . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص48 . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 

(4) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص 37١‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص؛ ١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجحاسات ج؟ ص 305 . 

(0) كابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : اصناف النجاسات ص08 . 

(8) كما في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص” ١1‏ . 

(9) كالخير الذي رواه الكلينى » عن محمد بن يحيى » عن أحمد بن محمد , عن ابن محبوب » عن 
عبد الله بن سنان » عن أنقيدالزعلك: السلام ) قال : زر كانت لرهول از فلج الله 


هه 





جواهرالكلام (ج0) 
انفصال فأرته من الحىّ » ولصحيح علىّ بن جعفر ( عليه السلام ) سأل 
أخاه « عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه أو ثيابه » قال : 
لا بأس بذلك »230 , 

لكن قد يناقش في ذلك بانقطاع الأصل مما تقدّم مما دلَ على نجاسة 
الجزء المبان من الحي أو الميّت » وخصوصا جلد الميتة » ومنع اقتضاء الحرج 
طهارة خصوص الجلد أُوَلاً » ومنسع حصوله وتحققه سيّها بعد بوت طهارة 
المذكى خاصة والمأخوذ من يد المسلم ام كمنع اقتضاء طهارة المسك 
ذلك ؛ إذ -مع إمكان تخصيصها في خصوص المذكى , أو المنفصل في الفآرة 
من غيره مع عدم الرطوبة المدجسة له , وني المأخوذ من يد المسلم- قد يكون 
ذلك لعدم تعدّي نجاسة جلد الفارة إليه لا لطهارة الجلد . 


614٠ 


ولذا قال في نهاية الإحكام : « إِنْ الممسك طاهر وإن قلنا بنجاسة فارته 
المأخوذة من الميتة كالإنفحة » ولم ينجس بنجاسة الظرف ... »22 إلى 
آخره . وقد أطلق غير واحد9) حكاية الإجماع على طهارة المسك , ثم أعقبه 


عليه وآله ) ممسكة , إذا هوتوضاً أخذها بيده وهي رطبة » فكان إذا خرج عرفوا انه رسول الله 
( صلى الله عليه واله ) برائحته » . 

الكافي : باب المسك ح” ج” ص 5١‏ ١ه‏ » وسائل الشيعة : باب 8ه من ابواب النجاسات 
ح١‏ جا ص78 .1١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصلى ... ح 78ج ١‏ ص4 795 » تهذيب 
الأحكام : الصلاة / باب 10 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح١8‏ ج؟ ص77" وسائل 
الشيعة : باب 4١‏ من ابواب لباس المصلى ج" ص؛ ”١‏ . 

(1) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف الننجاساتاج١‏ ص١70‏ . 

م( كالعلامة في تذكرة الفقهاء: الطهارة/ اصناف النجاسات ج١‏ ص"7؛ والشهيد في 
الذكرى : الطهارة / في النجحاسات ص؛ ١‏ . 


الطهارة / في طهارة فأرة السك -. 39 سد ل ب [ 64 
بذكر حكم الفأرة» وظاهره أيضاً بل كاد يكون صريحه طهارة المسك. 
مطلقاً وإن قلنا ينجاسة الفأرة . 

وأمَا الصحيح فهو_-مع كون التعارض بينه وبين ما دل على النجاسة 
بالعموم من وجهء ولم يثبت رجحانه » بل لعل الثابت مرجوحيته , وابتناء 
دلالته على عدم جواز الصلاة با محمول من أجزاء الميتة أو المبانة من الحيّ 
حتى فأرة المسك لو كانت نجسة » وقد يمنع » وعلى عدم ظهور سؤاله في 
الفآرة التي لم يعلم حاها ‏ معارض بمكاتبة عبد الله بن جعفر إلى ألي حمّد 
( عليه السلام ) في الصحيح : « هل يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة 
سك © فكضب: ل بأس بيه إذا كدان 5كنا 00" فييحيه أن كدرل علية: 
لماعدة الإطلاق والتقييد . 

والمناقشة في دلالته باحتمال إرادة إذا كانت الفأرة ذكيّة أي لم تعرض 
لها نجاسة خارجيّة كما ترى » مع أنه لا يناسبه تذكير الضمير» كالمناقشة 
أن منع استصحابها في الصلاة لا ينحصر وجهه في النجاسة ؛ لاندفاعها 
بعدم القول بالفصل هنا كما قيل » وبغيره » فتأمّل . 

ولذلك كلّه كان خيرة الفاضل الاصهاني في كشف لثامه() نجاسة 
الفأرة مطلقاً إلا مع ذكاة الظبي , بل وناسة المسك بها مع الرطوبة عند 
الانفصال , وهو لا يحْلو من قوة بالنسبة للفارة لا المسك . إلا اني لم اعرف 
له موافقاً عليه ممّن تقدمه وتأخرعنه , بل لعله مجمع على خلافه في المنفصلة 


2 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ... ح70 ج7 ص7”57‎ ١(/ تهذيب الاحكام : الضلاة / باب‎ )١( 
. "١ من بوانت لباس المصللٍ ح؟ ج” صه‎ 1١ وسائل الشيعة : باب‎ 
. كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص45-48‎ )"( 


64 جواهرالكلام (ج0) 


ين لكرج كأ عساه اهس دغواة شن المنقى ١١‏ ففلا عدم سمه ع 
التدكرة برهن كار الك كر م دغواة حطلقا + 

نعم في ا منتهى أن « الأقرب نجاسة الفأرة إذا انفصلت بعد الموت 
خاضّة »0 , وقد استغربه في كشف اللثام , بل قال : الا أعرف له 
وها )37 

قلت : لعل وجهه قصورما دل على نجاسة المبان من الحىّ عن شمول 
ذلك دون المّتء وأنَ المراد بالذكي في المكاتبة الطاهر ولو الحياة 
لا خصوص الذبح » كما أن سؤال لضع الأول منزل على الفأرة المنفصلة 
من الحيّ ؛ لأنه على ما قيل هو الشائع الغالب دون غيره » ومن هنا كان 
تفصيل المنتهى قريباً في النظر ذأ . 

هذا كلّه فيا كان تحله الحياة من أجزاء ما ينجس بال موت 6 و أما 
يلاما كان منه لاتحله الحياة كالعظم #ومنه القرن والسنّ والمنقار والظفر 
والظلف والحافر ف والشعر # ومثله الصوف والوبر والريش +9 فهو طاهر * 
ولا ينجس بالموت اتفاقاً ىا في كشف اللثام” , وهو كذلك ؛ إذ 
لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك 2 والذخيرة' بالنسبة إلى 
طهارة المذكورات »ء إلا أنهها ما نضًا على السنّ والمنقار بل في الخلاف 7) 
010 منتهبى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص”5١١‏ . 
(') المصدر السابق . 
() كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص1 . 
(4) المصدر السابق . 
(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص١3‏ . 


030 ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص40 ١‏ . 
(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ١٠‏ و4١‏ ج١‏ ص58-55 . 





الطهارة / في طهارة ما لا تحله الحياة ببس 8# 
تارة الإجماع بالنسبة للصوف من الميتة والشعر والوبر إذا جز والعظم , 
و الخو الإجماع أيضاً في خصوص القَشّط بالعاج واستعمال المداهن منه, 
كما أنه في الغنية(21 تارة الإجماع صريحاً على طهارة العظم والشعر والصوف 
من الميتة » وأخرى في باب الأطعمة ("© دعواه على سائر المذكورات إذا 
كانت من ميتة ما تقع الذكاة عليه , لكنّه أبدل الحافر بالق ء والمنقار 
با محلب , كظاهر إجماع المنتبى 7 في العظم وشعر الانسان إذا انفصل في 
حياته » وصريح التذكرة”؟ فيا جز من ميتة مأكول اللحم » وظاهرها فيا 
نتف منه حيّاً أوجزمن ميتة غيره » كظاهر الإجماع عن الناصريّات*) 
أيضاً في صوف الميتة . 

ومع ذلك فطهارة خصوص جميع المذكورات -عدا الظلف والمنقار 
مستفادة من مجموع نصوص مستفيضة فيها الصحيح والحسن وغيرهما » بل 
في صحيح الخلبي 27 منها عن الصادق ( عليه السلام ) تعليل عدم البأس في 
الصلاة بصوف الميتة بأنه ليس فيه روح مما يستفاد منه عموم الحكم لكل 
ما كان كذلك , ونحوه المحكي عن الطبرسي في مكارم الأخلاق عن 
قتيبة بن محمّد قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنا نلبس هذا 
الزوسداه إبريسم , قال : وما بأس بأبريسم إذا كان معه غيره ؟! قد 


. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ الطهارة عن النجس ص186‎ )١( 
. (؟) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصيد والذبائح ص57ه‎ 

(*) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص4١١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص”7 . 

(5) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١9‏ ص8١7‏ . 
(0) ذكرنا نصّه في هامش رقم (1) من ص .07١‏ 


044 جواهرالكلام (ج0) 
اليب الحسين ( عليه السلام ) وعليه جبّة خز وسداه إبريسم » قلت : أنا 
ألبس هذه الطيالسة البربريّة وصوفها ميت» قال : ليس في الصوف روح » 
ألا ترى أنه يجِز ويباع وهوحيّ ؟! 76" . 

كما أنه في حسن حريز عن الصادق ( عليه السلام ) أيضاً أنّه قال 
( عليه السلام ) لزرارة ومحمّد بن مسلم : « اللان واللبأ والبيضة والشعر 
والصوف والقرن والناب والحافر وكلّ شىء ينفصل من الشاة والدابّة فهو 
ذكيّ » وإن ب سيو اي ويا فر ارافان 
( عليه السلام ) أيضاً في خير الحسين بن زرارة : « الشعر والصوف والوبر 
والريش وكل نانيك ل يكون وها تي لكي تخويره الحضرةا ل نه 
( عليه السلام ) أيضاً لكن مع إبدال الوبر بالعظم . 

ومنهها كالتعليل السابق -بل وتعليل عدم البأس في الانفحة بأنها ليس 
لما عروق ولا فيها دم ولا لها عظم كما ستسمعه إن شاء الله يستفاد عدم 
شمول أخبار الميتة هذه الأجزاء حتّى يحتاج إلى التقييد أو التتخصيص كما 
ظته في الحدائق 2" , زاعماً أنها داخلة في مسمّاها كدخوها في مسمّى 
الكلب والختزير؛ إذ لا يخنى وضوح الفرق بينهها » فأصالة الطهارة وعموماتها 





)١(‏ مكارم الاخلاق : باب لبس الخز والحلة ... ص7١٠‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 58 من ابواب 
النحاسات ح/7 ج؟ ص ١٠١856‏ . 

(؟) تقدم في ص .5٠١‏ 

() الكاني : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح" ج” ص08 » وسائل الشيعة : باب 
1" من ابواب الاطعمة المحرمة ح8 ج١١‏ ص8 44 . 

(4) تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح507 جو ص78 » وسائل الشيعة : باب 8 من 
ابواب الاطعمة احرمة ١١‏ ج١١‏ ص 15١‏ . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص١7‏ . 


الطهارة / في طهارة ما لا تله الحياة 3 ب ب ب ب سس 8ح 
حينئذٍ محكمة ودليل آخرعلى المطلوب بعد الإجماع والأخبار المتقتمين . 

ومنه يظهر ما في شرح الدروس للخونساري من أن « العمدة في طهارة 
هذه الأجزاء عدم وجود نصّ يدل على نجاسة الميتة حتّى تدخل » لاعدم 
حلول: اماق توبو] زه لو كا سناف قد كذنلة لتقادة كشن الكل 
والختزيرء وإلا فزوال الحياة ليس سبباً للنجاسة ‏ وإلا لاقتضى نجاسة 
المذكى » على أنه لا استبعاد في صيرورة اموت سبباً لنجاسة جميع أجزاء 
الحيوان وإن لم تحلها الحياة »7 , وفيه نظر من وجوه ارا 

ثم إنه لا فرق في طهارة المذكورات بين أخذها جزاً ونحوه أو قلعاً أو 
نتفاً؛ لإطلاق الأدلّة » بل في الضمر: «لا بأس مما ينتف من الطير 
والدجاج ينتفع به للعجين, وأذناب الطواويس وأذناب الخيل 
وأعرافها »20 الحديث . 

نعم إن استصحب بعض اللحم ونحوه في الثاني وجب إزالته ؛ لا 
عرفت من نجاسته , وإن لم تستصحب فالظاهر وجوب غسل موضع 
الا تصال خاضة مع قلعها من الميتة » لنجاسته بملاقاة رطوبة الجلد ونحوه , 
وللأمربه في حسنة حريز المتقدمة المنزل على ذلك » وإلا فلا يجب الغسل 
مع الجز قطعاً» بل واتفاقاً كما قيل » اللّهم إلا أن يفرض موا بعد الموت 
وقد تأخر الجزّعته بحيث كان فيا جر بعض الأصول التي لاقت الميتة 
برطوبة » فحينئدٍ يتّجه وجوب الغسل » لكته لم يثبت . 

وعلى كل حال فالطهارة في امجزوز أو المقلوع غير محل الا تصال منه بل 
)١(‏ مشارق الشموس : الطهارة / في النحاسات ص5١"‏ . 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ ح5/ ج؟ ص١5‏ » وسائل الشيعة : باب 8" من 
ابواب الاطعمة ا محرمة ح ١‏ ج5١‏ ص١‏ 15 . 


21453 جواهرالكلام (ج0) 





ومحلّه بعد الغسل مما لا ينبغي التأمّل فيها بعد إطلاق الأدلّة السابقة 
وخصوص البعض » فا عن الشيخ في النهاية'١!‏ من تخصيص طهارة الصوف 
والشعر والريش والوبر بالجز خاصة غريب » او ينزل على إرادة عدم الانتفاع 
بالمقلوع حتى يغسل موضع الاتصال منه » ولذا لم يعرف حكاية خلافه 
هناء إلا أنه يأباه ما ذكره بعضهه”(" له من التعليل بأنَ أصوها المتصلة 
باللحم من جملة أجزائه , وإنها تكون استحالته إلى أحد المذكورات بعد 
نجاوزها عنه . 

وفيه : -مع إمكان منعه أَوَّلاً : وعدم قادحيّته بعد التسليم لصدق اسم 
الشعن وقوه مخردة و ثائيا + واتعضنا فنه حال صول الفا أنه التاق فى عقابلة 
النصّ . 

ومن العجيب ما في شرح الدروس أن « الأحوط غسل الجميع في 
المأخوذ قلعاً لا موضع الا تصال خاصّة , بل وكذا المأخوذ جز ؛ لإطلاق 
حسنة حريز المتقدمة 0(" , 

وفيه : أنه لا وجه له بعد الا تفاق والنصوص على طهارة المذكورات » 
وحسنة حريز يراد منبا موضع الا تصال قطعاً , واحتمال إرادته الخروج من 
شهة خلاف الشيخ , يدفعه : أن الاحتياط لذلك يقضي بترك المقلوع 
خاضة رأساً, لا تطهيره بالغسل . 

وكذا لا وجه للاحتياط في اجتناب خصوص العظم من الميتة من جهة 
المناقشة في كونه ممّا لا تحله الحياة » لقوله تعالى : «مَنْ يحي العيظام وهِي 


(؟) كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص8١"‏ . 
() مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص9١"‏ . 


الطهارة / في عدم مجاسة البييض بويت ببس 889 
نَمِيمٌ ه كل يها الَّذِي أَنشَأها أَوْلَ مر إذ هي اجتهاد في مقابلة 
النصّ والإجماع . ولعلّ المراد بإحيائها في الآية إحياء الشخص المشتمل 
عليها » لأنّه المراد من العظام . هذا . 

وقد اشتملت النصوص "(١‏ والفتاوى على طهارة غير المذكورات أيضاً 
من الميتة كالبيض والإنفحة واللين » بل الأول من معقد إجماع كشف 
اللشام'" ونني الخلاف في المدارك (؛) وغيرها””*' , لكن مع التقييد فيهما 
باكتسائه القشر الأعلى الصلب . 

قلت : وينبغي النقطع به إذا كان من مأكول اللحم ء بل في لنت 7" 
الإجماع عليه في الدجاج ؛ للأصل والعمومات السالمة عن معارضة ما دلَ 
على نجاسة الميتة ؛ لعدم شموله لذلك قطعأ, مضافاً إلى التعليل السابق في 
صحيحة الحلبي 7" وغيره من العمومات السابقة » وإلى خصوص نني البأس 
من الصادق ( عليه السلام ) في صحيح زرارة7") عن بيض الدجاجة » وعن 


. سورة يس : الآية 4/ا-764‎ )١( 

)١(‏ كما في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) المتقدم في ص 5٠١‏ وراجع وسائل 
الشيعة : باب 8" من ابواب الاطعمة احرمة ج١١‏ ص44 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجحاسات ج١‏ ص1؛ . 

(؛:) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص١3‏ . 

(5) كذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص47 ١‏ . 

. 155-159 منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص‎ )١( 

(0) ذكرنا نصها في هامش رقم (؛) من ص 57١‏ . 

(8) رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب » عن علي بن رئاب » عن زرارة » عن أب عبد الله 
( عليه السلام ) قال : « ... قلت : والصوف والسشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من 
الدجاحة ؟ فقال : كل هذا لا باس به » . 


سسةه 


0 صسلل-ل--- سب ل ب بي لل ججوأهرالكلام (ج0) 
أكله في خبري ولده حسين ١7‏ عنه ( عليه السلام ) أيضاً » ونحوهما خبر 
القالي'"' عن الباقر ( عليه السلام ) وغيره7" . 

ويتمٌ الجميع بعدم القول بالفصل بين الدجاج وغيره من المأكول , 
نقياذ عدن عل نهار #مطلق الننضن هن جحبيتة خرز الميائقة ونور 
إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم ( عليهم السلام ) قالوا: « خمسة أشياء 
ذكيّة ممّافها منافع الخلق : الإنفحة والبيض والصوف والشعر 
والو ا 

وخبر ابن زرارة قال : « كنت عند أي عبد الله ( عليه السلام ) وأبي 
يسأله عن السنّ من الميتة واللان من الميتة والبيض من الميتة وإنفحة الميتة , 


فقال :كز هذا كي 0 , 
تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ حوه ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب 

ا“ من ابواب الاطعمة المحرمة ح١٠‏ ج5١١‏ ص ؟4؛ . 

: الكاني : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح٠ ج” ص98؟ » تهذيب الاحكام‎ )١( 
للصيد والذبائح / باب ؟ ح/ا" ج1 ص8/, وسائل الشيعة : باب 9" من ابواب الاطعمة‎ 
ا محرمة ج/ و؟1اج5١ ص1:18 و150.‎ 

(؟) الكاني : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح١‏ ج”" ص55 » وسائل الشيعة : باب 
ا" من ابواب الاطعمة ا محرمة ح١‏ ج١١‏ ص4 44 . 

ف وسائل الشيعة : انظر باب 77 من ابواب الاطعمة امحرمة ج١١‏ ص؛ 44 . 

(8) المتقدمة في ص .5٠١‏ 

() الكافي : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح؟ ج7 ص/517” » تهذيب الاحكام : 
الصيد والذبائح / باب ١‏ ح؛ه ج؟ ص 5,؛ وسائل الشيعة : باب *” من ابواب الاطعمة 
الحرمة ح؟ ج١١‏ ص”4؛ . 

(7) الكافي : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح" ج7 ص58 ؟ » تهذيب الاحكام : 
الصيد والذبائح / باب ؟ حده ج؟ ص 250 » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الاطعمة 


الطهارة / في عدم غياسة البيض بالموت سس بنش 888 

ومرسل الصدوق عن الصادق ( عليه السلام ) بل عنه في الخصال أنه 
رواه مسنداً إلى ابن أي عمير رفعه إليه ( عليه السلام ) قال : « عشرة أشياء 
والضبوفه والريشن والنيق 27 

ومنها مع ما تقدم -عدا الأخبار الخاصضّة بالدجاجة يستفاد طهارته وإن 
كان من غير المأكول , كما هوقضية إطلاق الأصحاب وتصريح 
بعضهه 7" يل | العامة فى الم وعن النهاية!؟' » فحكم بالنجاسة , 
ولم نعرف له دليلاً ولا موافقاً » كما اعترف بذلك بعض من تأخر عنه0" . 

نعم لا يبعد القول بتنجّسها مطلقاً بملاقاة رطوبة الميتة وإن أطلق 
الأخبار والأصحاب -عداه في المنهى "' وبعض من تأخرعنه الحكم 
بالطهارة , إلا أن الظاهر إرادة الجميع بها عدم النجاسة الذاتيّة بالموت 
لا العارضيّة ملاقاة الرطوبة » وإلا فينبغى القطع بها بالنسبة إلى ذلك ؛ 
وعيره . 

بل اق الخدائق : :«دإن اليه الذكتورة الشعملة غل النيطن وغديزة قن 


ا محرمة ح؛ ج5١‏ صل!1 5 . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب الصيد والذبائح ح 45107 ج ا ص 7947 المتصال : باب العشرة 
حو١‏ ص "4 » وسائل الشيعة : باب 8” من ابواب الاطعمة امحرمة حه ج5١‏ فر 

(0) كالشهيد في الذكرى : الطهارة / في النجحاسات ص؛ ١‏ . 

(*) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص155 . 

(4) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص١3‏ . 

(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج١؟‏ ص77 . 

(") منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص57١‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 
أمرفيها بغسل المأخوذ بعد الموت من كل ما ينفصل عن الدابة » وهو شامل 
للبيض » لا خصوص الشعر ونحوه , نعم يخرج اللبن واللبأ عنه ؛ لعدم 
قابليّمَها لذلك »(2 , 

وفيه : أن قوله (عليه السلام ) فيها : « اغسله وصلّ فيه » قد يشعر 
بإرادة غيره» لكن قد عرفت أنا في غنية عن ذلك بقاعدة ملاقاة النحس 
غيره برطوية . 

وكذا لا يبعد تخصيص الطهارة بالبيض إذا اكتسى القشر الأعلى 
الصلب دون غيره من الخارج بدونه ممًا يسمّى في عرفنا بالفرش », وإن 
أطلقت تلك الأخبار وغيرها ء وفيها الصحيح ؛ لكن قال الصادق 
(عليه السلام ) في خبرغياث بن إبراهم في بيضة خرجت من است 
دجاجة ميّتة : « إن كان قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس)»92؟ , 2 

وهو وإن ضعف سنده بل ودلالته -لأعمّية ثبوت البأس من النجاسة 
إلا أنه منجبر بالشهرة بين الأصحابء بل قيل22 : إنه مشفق عليه بين 
الشيعة وإن اختلف التعبيرعنه بالقشر الأعلى أو الصلب أو الغليظ ونحو 
ذلك » لكن مراد الجميع واحد. بل حكي ذلك عن جمهور العامّة9) 
ام نعم نقل عن بعضهه 0 الاكتفاء بالجلد الرقيق » ع عدمه حينمذٍ 
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(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص 11-65١‏ . 

() الكافي : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به حه ج” ص708 » تهذيب الاحكام : 
الصيد والذبائح / باب ؟ ح/اه ج1 ص77» وسائل الشيعة : باب *” من ابواب الأأطعمة 
ا محرمة ح” ج١١‏ ص48 ؟ . 

(؟) قاله البهبهاني في مصابيح الظلام : شرح مفتاح 7 ذيل قول المصئف : « وقيدوا البيض مما اذا 
اكتس ...» ج١‏ ص #5؛ ( مخطوط ) . 

(5) المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص"55 . (5) المصدر السابق . 


الطهارة / في طهارة أتفحة اليئهة ب ١‏ 
يتفق المسلمون على النجاسة . 

فا عساه يظهر من المدارك 7 وامحكى من المعام( -من التأمّل في هذا 
الحكم ؛ لضعف المستند, مع إطلاق ما دل على طهارة البيض- في غير 
محله , سيّا إن أرادا الحكم بالطهارة بدون الجلد الرقيق » على أنه قد يتعى 
انصراف تلك الإطلاقات إلى المتعارف من البيض » وهو ذو القشر الأعلى : 
بل قد يشك في شمول اسم البيض له حقيقة . 

نعم لولا الإجماع السابق لأمكن المناقشة في الحكم بالنجاسة حال 
اكتساء الرقيق ؛ إذ ليست هي إلا عارضيّة لا ذاتيّة » لعدم شمول أدلة 
المبتة لثل ذلك » والعارضية تندفع بصلاحيهة مانعية الرقيق عن تعذّي 
رطوبات الميتة كما لو كانت في الخارج. لكن لا يخنى عليك أن الله تعالى 
شأنه أعلم من غيره بالصلاحيّة وعدمها » فعدم اعتبار ذلك شرعاً دليل على 
عدم صلاحيّته » فتأمّل . 

آم الثاني -وهوالإنفحه دكسور مره وفتح الفاء ونخفيف الجاء 
وتشديدها فلا أعرف خلافاً في طهارتها » كما اعترف به بعضهه7(" , بل في 
المنتهى : « إنه قول علمائنا »29 وفي المدارك : « إنه مقطوع به في كلام 
افحات 6“ 1 وف 52-8 اللغاه7") 51 عن الع دعوى الإجماع 
)000( مدارك الاحكام الطهارة / قِ النحاسات ج" ص37 . 
(؟) معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات ص 7١9‏ . 
() كال خراساني في كفاية الاحكام : الطهارة / في النجاسات ص١١‏ . 
(84) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النحاسات ج١‏ ص96١1١.‏ 
(ه) مدارك الاحكام : الطهارة / قِ النجاسات ج” ص77 . 
(5) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص١0‏ . 
(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصيد والذبائح ص007ه . 


كمه سيب بي بي يل يلل ججواهرالكلام (ج8) 
مركا و.وهو السخة بعد الآضل والعموفاتةه والقعلد الشارق والأخباز 
المتقدمة . 

مضافاً إلى خبر القلي عن الباقر ( عليه السلام ) في حديث طويل » قال 
فيه : «قال قتادة : فأخبرني عن الجبن » فتبسَم الباقر ( عليه السلام ) ثم 
قال: رجعت مسائلك إلى هذاء قال : ضلت عن » فقال : لا بأس به » 
لقال ١و‏ خعلت فيه انشحة الينام قاو لبس يرا بأسن» إن ادلم 
ليس فيها عروق ولا فيها دم ولا بها عظم » إنها تخرج من بين فرث ودم » ثم 
قال : إن الإنفحة منزلة دجاجة ميّتة خرجت مها بيضة ... )١(6‏ الحديث . 

وخبر الحسين بن زرارة ععن الصادق (عليه السلام ) » ففيه أنه 
« ... سأله أبي عن الإنفحة في بطن العناق والجدي وهوميّت » فقال : 
ا" 

كخبره الآخرعنه ( عليه السلام ) أيضاً بعد أن سأله عن إنفحة الميتة 
وغيرها » فقال : « كل هذا ذكيّ »297 , 

وكصحيح أبيه أيضاً عن الصادق (عليه السلام ) قال : « سألته عن 
الإنفحة تخرج من الجدي الميّت » قال : لا بأس به ... »27 الحديث . 


)١(‏ الكاني : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح١‏ ج7 ص57؟ » وسائل الشيعة : باب 
*” من ابواب الاطعمة ا محرمة ح١‏ ج١١‏ ص؛ 44 . 

(1) تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ 107" ج1 ص78 » وسائل الشيعة : باب ا من 
ابواب الاطعمة الحرمة ح؟١‏ ج5١‏ ص 450 . 

() تقدم في ص48 5. 

(؛) تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ حوه جه ص7 » وسائل الشيعة : باب “ا من 
ابواب الاطعمة ا محرمة ح١٠‏ ج١١‏ ص 441 . 


الطهارة / في طهارة أنفحة اللي _ بت صب بيب 08 

إنها الاشكال في المراد بالإنفحة » فعن القاموس(" والتهذيب”) 
والمغرب (: « إنها شيء أصفر يستخرج من بطن الجدي الرضيع » فتنعصر 
في صوفة مبتلة فيغلظ كالجبن » وإليه يرجع ما في القواعد7؛» وعن النهاية0*) 
وكشف الالتباس 27 من « أنها لبن مستحيل في جوف السخلة » » بل في 
كشف اللثام أن « ذلك هوالمعروف 976" , وقد يشهد له خخير العالي 
المتقدم » واختاره الخونساري في شرح الدروس0"© معلّلاً له بأنه يظهر من 
الروايات أن الإنفحة شيء يصنع به الجين » والظاهر أنَ الجين إنما يعمل 
من الشيء الذي في جوف السخلة مثل اللين » لا من كرشها الذي هو 
الحيزان مقرل المعدة من الانساك . 

وقتارك كا عد الصحاح”" والممودة 0907 وألي ل 0 إنها 
كرش الحمل والجدي ما لم يأكل » فإذا أكل فهو كرش » وبذلك فسّرت 


. ) للقاموس المحيط : ج1١ ص"5؟ مادة ( نفح‎ )١( 

(0) تهذيب اللغة : جه ص؟١١‏ مادة ( نفح ) . 

(") المغرب : ج؟ ص5١"‏ النون مع الفاء . 

(؛) قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص, . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص١3‏ . 

)١(‏ كشف الالتباس : الطهارة / اصناف النجاسات ذيل قول المصنف : « والميتة منه وخرؤه 
والبائن والمشيمة » ص 7١١‏ ( مخطوط ) . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص ١ه‏ . 

(8) مشارق الشموس : الطهارة / في النحاسات ص8١”‏ . 

() الصحاح : ج١‏ ص"3١4‏ مادة ( نفح ) . 

. الجمهرة : ج؟ ص78١ (ح ف ن)‎ )٠( 

. ) الصحاح : ج١ ص"1١ مادة ( نفح‎ )١١( 


جواهرالكلام (ج0) 


665 
في السرائر 27 كما عن أطعمة المسالك (© والتنقيح 7 . ورتها يومىء إليه 
عدم عدّهم لها مما لا نحله الحياة . 

وفي المدارك أن « الأول أولى ؛ اقتصاراً على موضع الوفاق , وإن كان 
ظهارة نس الكرفن انض قر سيد ع اتنتكا مقعفى: الأض| + 17 

وفيه : أنه لا وفاق بعد تقابل التفسيرين , اللّهم إلا أن يكون الأول 
لازياً للحكم بطهارة الثاني ؛ لكون مله الكرش حينئدٍ » وفيه تأمّل » كما 
أن في تمسّكه بالأصل في طهارة الكرش وإن فسّرت الإنفحة بغيره أيضاً 
تأمّلاً ؛ لانقطاعه مما دلَ على نجاسة الميتة » إلا أن يكون مما لا تحلّه الحياة » 
وفيه منع . 

وقد يقوى في النظر اتحاد التفسيرين ؛ بأن يراد بالشيء الأصفر في 
التفسير الأوّل هوما يصير كرشاً للجدي بعد أن يأكل » فهو قبل أكله إنفحة 
وبعده كرش . 

ويومىء إليه ما حكي عن الفيّومي في المصباح عن التهبذيب » قال : 
«لا يكون الإنفحة إلا لكل ذي كرش » وهو شيء يستخرج من بطنه 
أصفر يعصر في صوفة مبتلة فيغلظ كالجبن , ولا يسمّى إنفحة إلا وهو 
رضيع » فإذا رعى قيل : استكرش , أي صارت إنفحته كرشأ » 0" , بل 
ذيله كاد يكون صريحاً فا قلنا . 





)010( السرائر: ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ج"ا ص7١١‏ . 
(0) مسالك الافهام : الاطعمة والاشربه ج ١‏ ص4 .١5‏ 

م( التنقيح الرائع : الاطعمة والاشربة ج؛ ص 44-47 . 

(4) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص34 . 
(5) المصباح المنير: الطهارة / ص865 مادة ( نفح ) . 


الطهارة / في طهارة أنفحة الميئة ----- يبب بإ بيش 688 


وكذا ما عن مجمع البحرين : « الإنفحة هي كرش ال حمل والجدي ما 
لم يأكل » فإذا أكل فهو كرش » حكاه الجوهري عن أبي زيد »27 , فإِنّه 
ظاهر في اتحاد موضوع الإنفحة والكرش » إلا أنه قبل الأكل يسمّى إنفحة 
وبعده كرش . 

وأوضح منه ما عن المغرب » فإنه بعد أن فسّره بالتفسير الأول قال : 
« ولا يكون إلا لكل ذي كرش »ء ويقال : إنها كرشة ما دام رضعياً يسمَى 
ذلك الشىء إنفحة » فإذا فصل ورعى الغيث قيل : استكرش »(2) , 

قلت : لا استبعاد فيه ؛ إذ لعن ذلك الان بعد أن يأكل الجدي يكرش 
معدته وقبله لا تكريش فها » أو أنه يستحيل كرشة بقدرة الله تعالى : 
فتأمّل جيّداً خصوصاً فما مضى من العبارات » فلعلّه به يظهر لك ما قلناه . 

لس ار الجديع اختمناض القفظ اقل الكل لكن ان ل 
الذكرى < والإتفحة طاهرة من اميشة والملدبوعة وإن أكدت 
السخلة »9 , وهو مشكل , إلا أن يريد الأكل الذي لا يعتد به . 

وكيف كان ؛ فالظاهر وجوب غسلها من ملاقاة رطوبات الميتة وفاقاً 
للمحكي عن الشهيد الثاني في بعض فوائده”*' » وربّا يعطيه ما سمعته من 
المنتهى وغيره في البيض » وخلافاً للمدارك *) وظاهر بعض من تأخر 
عنه" ؛ لتنجّسها بها كما هي القاعدة في كلّ ما لاق نجساً برطوبة . 
00( المغرب : ج؟ ص5١"‏ مادة ( نفح ) » وفيه : « ورعى في العشب» . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص؟١‏ . 
(4) نقله عنه ولده في المعالم : نجاسة الميتة ص١7‏ . 
(( مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص74؟ . 
(0) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص18 ١‏ . 


جواهرالكلام (ج6) 

واحتمال استثناء الإنفحة لإطلاق ما دل على طهارتها سيّها مع عدم 
ذكر الأكثر وجوب الغسل وقد نضّوا عليه في مثل الصوف المقلوع , يدفعه : 
ظهور سياق تلك المطلقات في إرادة عدم النجاسة الذاتيّة كبائي 
أجزاء الميتة» ولعلَ عدم تعرّض الأصحاب اتكالاً منهم على 
القاعدة . 

ومن العجيب ما عساه يظهر من مجمع البرهان'2 من دعوى الإجماع 
على الظاهر والأخبار على استثناء الإنفحة من تلك الكلية » ولعلّه لا يريد 
ذلك » بل يريد عدم النجاسة الذاتيّة ,» كما عساه يشعر به ذكره ذلك في 
الاستدلال على طهارة الللن » فلاحظ وتأمّل . 

ثم إنه لا ينافي القول بغسل ظاهر الإنفحة تفسيرها الأول باعتبارعدم 
قابليّة اللمن للتطهير كما قد يتخيّل » لظهور ما سمعت من تفسيرها على كلا 
التقديرين في قابليّهَا لذلك » وخروجها بالاستحالة عن اللين » ثما في 
الحدائق7") وحكاه عن المعال7" أيضاً من أن الإنفحة شيء مائع في جوف 
السخلة بناء على التفسير الأوّل لا يخلومن تأمّل » لكن عليه حينئَذٍ يتّجه 
عدم وجوب الغسل » كما أنه يتجه دعوى استثنائه من قاعدة تنجيس 
الملاقاة مع الرطوبة بما دل على طهارتها » والله أعلم . 

وما الشالث -وهو اللبن- فالأقوى في النظر طهارته » وفاقاً للشيث9©) 


5ش 





. "١ مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١ ص؛‎ )١( 
. الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص87‎ )0( 
. 3١ص معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات‎ )"( 
. 585 النهاية : الصيد والذبائح / ما يحل من الميتة ... ص‎ )1( 


الظهارة /ق ظهارة لين البثة بب جت /81 6 


5 ان يي إل والنلعدا 0 والدروس 7 
والنظوفة 297 بوجاغة من مع أخرى الا ريه 00 وعن المقنع © والمفيد (5) 
والقاضي”" وفيرهم 7 , بل هوا محكي عن الأكثر في كشف 
اللغام 217 والأشهر عن الكفاية 250 1 وأكثر المتقدمين وجمع من المتأخرين 
عن المسالك 24 , والصدوق والشيخ وكثير من الأصحاب عن 
الذخيرة"' » وفي البيان : « إنه قول مشهور »7 , بل عن الدروس أن 


. الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصيد والذبائح ص50‎ )١( 

0( الوسيلة : المباحات ما يحرم من الذبيحة .... ص "537-951١‏ . 

(0) كشف الرموز: الاطعمة والاشربة ج؟ ص559-758 . 

(14) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص ١ه‏ . 

(5) الدروس الشرعية : الطهارة / في النجحاسات ص7١‏ . 

(5) الدرة النجفية : الطهارة من الخنبث ص9؛ . 

(0) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج ؟ ص 374 », والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص8١‏ » والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ٠7“‏ 
جاص58 . 

03 لم ينص على ذلك في المقنع , إلا أنه قال : « كل شيء طاهر» ونقله عنه الشيخ حسن في 
المعالم : الطهارة / اصناف النجاسات ص 738١‏ . 

(1) المقئعة : الذبائح.والاطعمة ص587 . 

. 44١ المهذب : الاطعمة والاشربة / ما يحل من الذبائح .... ج؟ ص‎ )٠١( 

. "5١ كابن سعيد في الجامع للشرائع : المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص‎ )١١( 

. ه١ كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص‎ )١١( 

(1) كفاية الاحكام : الطهارة / في النجاسات ص١١‏ . 

60 مسالك الافهام : الاطعمة والاشربة ج؟ ص4 ١9‏ . 

. ١ ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص18‎ )١19( 

(1) البيان : الطهارة / في النحاسات ص8" . 


سس ب جواهرالكلام (ج8) 


« القائل بخير المنع نادر» 27 . 

للأصل والعمومات السالمة عن معارضة ما دل على نجاسة الميتة إلا 
بقاعدة نجاسة الملافي مع الرطوبة التي يجب الخروج عنها هنا بإجماع 
الخلاف7" على طهارة ما في ضرع الشاة الميّتة من اللبن , وإجماع 
الغدنة 9 على جواز الانتفاع بلين ميتة ما يقع الذكاة عليه . 

وبصحيح زرارة : « ... قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت. 
كإلة ل دام و 

وحسنة حريزعن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال لزرارة وحمّد بن 
مسلم : « اللين واللبأ والبيضة إلى أن قال :- فهوذكيّ »7 . 

وخبر الحسين بن زرارة أو موبّقه قال: « كنت عند أبي عبد الله 
(عليه السلام ) وأبي يسأله عن السنّ واللين والبيضة من الميتة إلى أن 
قال : فقال : كلّ هذا ذكىّ »20 , 

ومرسل الصدوق عن الصادق (عليه السلام ) قال : «عشرة أشياء من 
الميتة ذكيّة -وعة منها اللبن »7 بل قال : « إني رويته في الخصال 


مسندا («( 0 5 


. 78١ص الدروس الشرعية : الاطعمة والأشرية‎ )١( 

(؟) الخلاف : الصلاة / مسألة ١١1‏ ج١‏ ص 570-515 . 

(©) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصيد والذبائح ص00ه . 

(1) تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح5ه ج5١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب مام 
من ابواب الاطعمة امحرمة ح١٠‏ ج١١‏ ص؟ة:؛. 

(5) تقدمت في ص 5٠١‏ . 

(5) تقدم في ص 48 0. (0) تقدم في ص 0456 . 

() من لا يحضرة الفقيه : باب الصيد والذبائح 47117 ج" ص417” . 


الطهارة / في طهارة لين الينتة ب ب ببسب 1 6 

وبفحوى ما دل على طهارة الإنفحة بناء على التفسير الأوّل » سيّما 
التعليل في خبر القالي المتقدتم آنفاً (© . 

والمناقشة في هذه الأدلّة -بعدم إفادة تمام المدّعى في بعض » وعدم 
الحجّية في آخرء ومعارضتها بخير وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه 
(علهها السلام ) « إن عليّاً (عليه السلام ) سئل عن شاة ماتت فحلب منها 
لبن » فقال : ذلك الحرام محضاً »7 ومكاتبة الفتح بن يزيد الجرجاني 
أبا الحسن ( عليه السلام ) يسأله «عن جلود الميتة » فكتب لا ينتفع من 
الميتة بإهاب ولا عصب » وكلّ ما كان من السخال من الصوف وإن جز 
والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها »7 مضافاً إلى قاعدة 
النجاسة بالملاقاة» وعموم النبي عن الانتفاع بشيء من الميتة- مع عدم 
جريان بعضها في بعضها ء مدفوعة : في الأول بعدم القول بالفصل كما 
ستعرف , والثاني بالانجباربما عرفت » والثالث بعدم صلاحيّته للمعارضة 
للشذوذ كما في الاستبصار”؟ , وعدم التلازم بين الحرمة والنجاسة ‏ 
وللطعن 2 في وهب بأنه عامّي كذّاب » بل عن ابن الغضائري '" زيادة 


)١(‏ في ص 57ه. 

() تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ ح 0 ج؟ ص77» وسائل الشيعة : باب *" من 
ابواب الاطعمة المحرمة ح١١‏ ج5١‏ ص44 . 

() الكافي : باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به ح” ج” ص758 , تهذيب الاحكام : 
الصيد والذبائح / باب ١‏ ح8ه ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب 7# من ابواب الاطعمة 
ا حرمة ح/ ج١١‏ ص18 4 . 

(8) الاستبصار: الصيد والذبائح / باب : ه ذيل ح” ج4 ص19 . 

(5) الخلاصة : ص؟517؟ . 

. » الضعفاء : ص408 ( مخطوط )» وفيه : « كلها لا يوثق بها‎ )١( 


جواهرالكلام (ج0) 


« إن له عن جعفر بن محمّد (عليههما السلام ) أحاديث كلها لا يوافق بها » 
قلت : وهذا منهاء» سيّما مع موافقته لفتوى الشافعي 27 » والرابع بالضعف 
في السند» وظهور السقط من الخبر كا عن بعض المْحَقَقِين الاعتراف به , 
حيث قال : « هكذا وجد هذا الحديث في نسخ الكاني والتبذيب 
والاستبصار» وكأنه سقط منه شىء »2 قلت : ولعلّه لحذف اير فيه , 
ومع ذلك فهوعام يجب التروب هيه بتلك الأدلة كالقاعدة وعموم النبي لو 
سلم شمول الأخير لما نحن فيه . 

فظهر لك بحمد الله تعيّن القول بالطهارة وأنه لا استبعاد في ذلك على 
الشارع وإن أطال الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح20 في مبعّداته , إلا أنها 
ليست بتلك المكانة . 

خلافاً لابن إدريس ©) والعلامة والحقّق الشاني0) وغيرهه 0 من 


65٠ 





. 57/١ المجموع : ج ص‎ )١( 

(؟) نسبه في الحدائق الى بعض امحدثين من المحققينء ثم قال : « وهو كذلك » الحدائق الناضرة : 
الطهارة / في النجحاسات جه ص ل . 

(*) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ذيل قول المصنف : « وخالف جماعة من المتأخرين في 
اللبن » ج١‏ ص 450-49 ( مخطوط ) . 

(؟) السرائر: ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ج ص5 ١١‏ . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسة ج١‏ ص 77١‏ » منتبى المطلب : الطهارة / اصناف 
النجاسات ج١‏ ص ١59‏ » تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص١2‏ نخرير 
الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص؛؟؟ . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص177 . 

(0) كسلار في المراسم : في الاشربة ص١١7»‏ والمصنف في المختصر النافع : الاطعمة والاشربة 
ص10 » والمقداد في التنقيح الرائع : الاطعمة والاشربة ج4؛ ص48 . 


الطهارة / في طهارة لبن الينة ب ب ب ببس ١ق‏ 
الحكم بالنجاسة , ولعلّه ظاهر الكتاب فوا يأقي 7" , بل في المنتهى (") 
وجامع المقاصد9؟ : « انه المشهور» » والسرائر: « إنه نجس بغير خلااف 
عند الحصّلين من أصحابنا ؛ لأنه مائع في ميتة ملامس لها -قال :- وما 
أورده شيخنا في نهايته رواية شادة مخالفة لأصول المذهب لا يعضدها كتاب 
ولا سْنَةَ مقطوع بها ولا إجماع » 29 . 

ولا يخق عليك ما في دعوى الشهرة هنا فضلاً عن ننى الخلاف » كما 
لذعق علدك زان لسن روانة الظهارة للقدوتع ولنقد عا د البوبيق فى 
كشك الرموزيك قال بع أن حكن عن الذآى با سمعية »دو الدعوى 
محرّفة, وني الاستدلال ضعفء أمَا الأول فلأن الشيخين مخالفوه: 
والمرتضى وأتباعه غير ناطقين به » فا أعرف من بت معه من امحضلين » وأمَا 
الثاني فلأنا نمنع أنّ كلّ مائع لاق الميتة على أي وجه كان فقد نجس » () 
ا 

قلت : على أنه من العجيب من مثله استبعاد هذا الحكم هنا مع قوله 
بعدم تعدّي نجاسة ما ينجس ملاقاة الميتة » بل لعل قوله هنا بنجاسة اللين 
الظاهر في التعدي ينافيه » لكن يبون الخطب أن حكمه على الظاهر بعدم 
التعدّي إنها هو في خصوص الانسان لا مطلق الميتة . 

ثم إن قضيّة إطلاق كثير من النصوص السابقة ككثير من الفتاوى 


. 119-174 شرائع الاسلام : الاطعمة والاشربة / القسم الرابع جا ص‎ )١( 
. ١590 منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص‎ )0( 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص177 . 

(4) السرائر: ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ج7٠‏ ص؟١١‏ . 

(5) كشف الرموز: الاطعمة والاشرية ج؟١‏ ص56" . 


لدلن جواهرالكلام (ج02 


عدم الفرق في الحكم بطهارة اللبن بين كونه من ميتة حيوان قابل للتذكية 
وعدمه كالمرأة ونحوها مع فرض طهارة الحيوان» فا عساه يظهر من 
المنتهى ١(‏ أن محل النزاع في الأول , وإلا فالثاني لا إشكال في نجاسته ليس 
في محله , مع أن كلامه ليس صريحاً في ذلك وإن اقتصر في التعرّض للأوّل 
خاضة ع عه الغنية7" » لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه » لإمكان 
دعوى تبادر الأخبار السابقة في الأول وإن كان واضح المنع بقرينة 
الاشتراك في غيره من الشعر ونحوه . 
فالظاهر حينئذٍ أنه لا فرق بين أفراد الحيوان في ذلك وفي جميع ما تقدم 

من الأجزاء مر او ا ا 
والخنزير والكافر» فإنّه لا يستثنى منه شيء مها ملإعلى الأظهر» 
الأشهرء بل المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً » بل هي كذلك إذ لم نجد 
بل ولم يحك فيه خلاف من أحد إلا من المرتضى في الناصريّات22 , 
فحكم بطهارة شعر الكلب والختزير فيها » بل ظاهره ذلك في كل ما لا محل 
الحياة منه, وإلا ما عساه يظهرمن المدارك 7 من الميل إلى طهارة ما 
لا تحله الحياة من خصوص الكافرء وهما غير قادحين في الإجماع المنقول 
فضلاً عن الحضّل 7 , 





. ١5 منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص0‎ )١( 

. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصيد والذبائح ص/ا5ده‎ )١( 

(*) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١15‏ ص8١؟‏ . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص77 . 

(5) الأولى أن يقال: «في الاججاع الحصل فضلاً عن المنقول» كما تقدم فيج؛ 


.١1 س‎ ١١٠7١ص‎ 


الطهارة / في غاسة ما لا تله الحياة من نجس العين د للد 65# 


على أنه لا مستند لما سوى الحمل على الميتة من الطاهرء وهوقياس بل 
مع الفارق » وسوى الأصل والعموم المقطوعين بسائرما دل على نجاسة 
الثلاثة» لشمول اسم كلّ واحد للجملة الشاملة له, بل فها ما هو 
كالصريح في خصوص نجاسة شعر الأوّلين لغلبة الإصابة به » بل هو صريح 
في الثاني» كخر سليمان الاسكاف قال : « سألت أبا عبد الله 
( عليه السلام ) عن شعر النزير يخرز به » قال : لا بأس ولكن يغسل يده 
إذا أراد أن يصلّي ©( ونحوه خبرا برد الاسكاف”" ,» وسوى صحيح زرارة 
سأل الصادق ( عليه السلام ) «عن الحبل يكون من شعر الختزير يستق به 
الماء من البثرء أيتوضاً من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس »7 وهو_مع أنه 
قاصر عن المقاومة- إنها يتم لو كان الإشارة إلى الماع الذي استقي وكان قلبلا 
وقد للاقاه ال حبل « والكل منوع 5 

ومن العحيب دعوى المرتضى قٍِ الكتاب المذكورةة؟ عدم شمول اسم 
الكلب والختزير لذلك . وأعجب منه نسبة الطهارة فيه إلى أصحابنا » بل 
ادّعى الإجماع عليه » مع أنا لم نقف على موافق له فيه منّا ممّن تقدّمه بل 
ومن تأخر عنه ؛ نعم هو حكى القول به عن أبي حنيفة وأصحابه”*' » ولقد 
)١(‏ تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح؟1 ج1 ص 808 » وسائل الشيعة : باب 50 من 

ابواب الاطعمة ا حرمة ح” ج5١‏ ص"؟؛. 
0( تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟عاكوكداجع؟ ص 5 / و86 ؛ وسائل الشيعة : 

باب 56 من ابواب الاطعمة ا محرمة ح١‏ و؟ ج١١‏ ص4:45 و4515 . 
م( الكافي : باب البير وما يع فيها ح١٠‏ ج" ص58 » هديب الاحكام : الطهارة / باب ١حم‏ 

ج١‏ ص ؟ ١‏ : » وسائل الشيعة : باب 5 ١‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج ١‏ ص90١١.‏ 
(4) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١١‏ ص8١7‏ . 
(9) المجموع : ج١‏ ص75 . 


ى]ه جواهرالكلام (ج0) 





أجاد العلامة الطباطبائي في منظومته حيث قال : بعد ذكره ما لا تحله 
الحياة من طاهر العين : 
فإن يكن من نجس فهو نجس » كأصلهء والقول بالطهردرس”". . . الخ 
إذ هو كذلك مندرس لا يقدح في تحصيل الإجماع كاندراس امحكي 
من قوله في شرح الرسالة (؟) والمصباح 7©) وظاهر الجمل !4) باستحباب 
الغسل من مس الميت ولذالم يشراللصتف إليهغ, فقال: 7 ويجب 
الغسل 6 -بالضمَ على من مسّ ميّتاً من الناس قبل تطهيره وبعد 
برده # وإن أشار إليه غيره» بل قد يظهر من بعضهو”*2 وجود موافق منّا له 
على ذلك . كما أنه ربا يظهر التوقف والتردّد من الوسيلة7) والمراسم 9" , 
إلا أنه قد استقرٌ المذهب الآن على خلافه » بل وقبل ذلك » ولذا حكى 
الشيخ في جنائز الخلاف 7 وغيره""2 الإجماع على الوجوب من غير اعتداد 
به» وهو الحجّة بعد الأخبار'''! الصحيحة الصريحة وغيرها المستفيضة بل 
المتواترة فيه » ولذا عمل بها من لم يقل بحجّية أخبار الاحاد » وقد مرّعليك 





. الدرة النجفية : الطهارة من الخبث ص49‎ )١( 

(9)0(") نقله عنهها المصنف قٍِ المعتبر: الطهارة / غسل مس الميت ج١‏ ص ١ه"‏ . 

(1) جمل العلم والعمل : ( ضمن رسائل المرتضى ) : نواقض الطهارة ج ص 719 . 

(4) كالشيخ في الخلافه : الطهارة / مسألة ١98‏ ج١‏ ص؟7؟؟ . 

() الوسيلة : الصلاة / بيان الطهارة الكبرى ص؛ ه . 

(0) المراسم : الطهارة الكبرى ص١4‏ . 

(8) الخلاف : الجنائز/ مسألة ج١1‏ ص١٠701-0.‏ 

(9) كابن زهرة في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / في الطهارة ص488 . 

)٠١(‏ كصحيح ابن مسلم الآتي في ص 5158» وراجع وسائل الشيعة: باب١‏ من ابواب غسل المس 
ج؟ ص1177. 


الطهارة / في غسل مس اليت بسب-ييبييسيبببببيبيييس 88 
فها مضى ومرٌّ عليك فوا يأتي بعضها . 

على أنه ليس في مقابلها سوى الأصل الذي لا يصلح لمعارضة شيء 
منها» كمفهوم حصر الناقض بغيره في بعض المعتبرة "2 . 

وسوى الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) : « الغسل في أربعة عشر 
نوطنا :واد فرزيقة + والبا فى نبيتة 176 إلى و77 , 

والأمر به وبمعلوم الندبيّة في صحيح الحلبي عنه ( عليه السلام ) أيضاً ‏ 
قال : « اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميّتاً ... »29 
الحديث . 

كإقرانه به أيضاً في صحيح ابن مسله”*» عن أحدهما (عليهما السلام ) 
وغيره7 : « الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان 
-إلى أن قال :- وإذا غسّلت ميّتاً» أو كفنته » أو مسسته بعدما يبرد» ويوم 


(1) كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن الفضل قال : « سأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) 
عن محض الاسلام ... فكتب اليه : ولا ينقض الوضوء إلا غائط أو بول أو ريح أونوم أو 
جنابة ... » عيون اخبار الرضا : باب ه8” ح١‏ ج” ص”"١١‏ » وسائل الشيعة : انظر باب " 
من ابواب نواقض الوضوء ج١‏ ص/7١‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح١؟‏ ج١‏ ص١٠٠غ‏ الاستبصار: الطهارة / باب 9ه ح5 
ج١١‏ ص18 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل الجنابة ح١١‏ ج١‏ 1 

(7) ليس في الحديث تتمة . 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه حه ج١‏ صه ٠١‏ », وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونه ح١‏ ج١؟‏ ص 179 . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ه ح4” ج١‏ ص4١١»‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح١١‏ ج؟ ص 189 . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب الاغسال ح77١‏ ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاغسال المسنونة ح ج؟ ص/171 . 


| |“ د جواهرالكلام (ج2 
الجمعة » وغسل الخحنابة فريضة ... » . 
ومكاتبة الحميري للقاتم ( عليه السلام ) : « روي لنا عن العام 
(عليه السلام ) أنه سئل عن إمام صلى بقوم بعض صلاتهم وحدث عليه 
حادثة » كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخر ويتقدّم بعضهم ويتمٌ 
صلا ته » ويغتسل من مسّه فوقع ( عليه السلام ) ليس على من مسّه إلا 
غسل اليد, وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة يتم صلاته مع القوم »7 , 
ومكاتبتى الصيق ل(" وابن عبيد9» : « هل أغتسل أميرا مؤمنين 
( عليه السلام ) حين غسّل رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) عند موته ؟ 
فأجاب ( عليه السلام ) : النبيّ ( صلَى الله عليه واله ) طاهر مطهّر» ولكن 
أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فعل وجرت به السئّة » . 
والرضوي : « والغسل ثلا ثة وعشرون : من الجناية » والإحرام » وغسل 
ليت » ومن غسّل الميّت » وغسل الجمعة ثم عد باقي الأغسال » وقال :- 
الفرض من تلك غسل الجنابة » والواجب غسل الميّت وغسل الإحرام , 
والباقي ستّة ... »249 إلى آخره . 
ولأله لووعت لكان إِمَا لنفسه أو لغيره » والأّل باطل عند الخصم , 
والثاني لا دلالة في شيء من النصوص عليه » بل في المكاتبة السابقة ما 
يسّعر بعدمه . 
() تقدمت في ص .07١‏ 
0 الاستبصار: الطهارة / باب ٠١‏ ح” ج١‏ ص19 », وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل 
المس ح/ ج؟ ص8١؟1‏ . 
(*)تقدمت في ص 1-0170 0175. 
(4) فقه الرضا : باب ص١2‏ » مستدرك الوسائلٌ : باب ١‏ من ابواب الاغسال المسئونة ح١‏ ج؟ 
ص/57: . 


الطهارة / في فل مين الييت 4 لبلب ب ب ببس 899 

والكلّ كما ترى لا تصلح لمعارضة تلك الأخبار المعتضدة بعمل 
الأصحاب قدماً وحديثاً , على أنه لا دلالة في الأول ؛ لاحتمال بل ظهور 
عدم إرادة خصوص الندب من السنّة » وإلا لاستلزم استحباب ما علم 
وجوبه بالإجماع وغيره من غسل الحيض وغيره . 

والثاني ؛ لعدم رجحان مجحازيّة خصوص الندب هنا على مجازيّة القدر 
المشترك . 

والثالث ؛ لمنع دلالة الاقتران على التسوية في الحكم , فإِنّ إقران 
المندوب بالواجب -خصوصاً في الأخبار الجامعة للأغسال كثير شائع , 
والمراد بالفرض منها الثابت بالكتاب » فلا يدل على ندبيّة غير الجنابة . 

والرابع ؛ لحمل المسّ فيه قبل البرد» لشهادة الحال» بل مرّعند 
البحث على نجاسة ميتة الآدمي من المكاتبة7" أيضاً للقائم ( عليه السلام ) 
ما يعيّن ذلك » فلاحظ . 

والخامس ؛ لاحتمال إرادة جريان السنّة في الغسل من مس الطاهرين 
كالشهداء والمعصومين ( عليهم السلام ) أو إرادة الواجب منها» بل ريما 
احتمل عود الضمير فيه إلى غسل ال ميّت » فيخرج عن المقام . 

والسادس ؛ لعدم حجّيته عندنا » بل وعند غيرنا أيضاً هنا ؛ لضعف 
سندها , ومتروكيّة ظاهرها من وجوب غسل الإحرام واختصاص الوجوب 
بالجناية . 

والسابع ؛ باختيار الشق الثاني » ومنع خلوٌ الأخبارعن الدلالة على 
اشتراط شيء بهذا الغسل أُوَلا , ومنع دلالة الخلوعلى ذلك أيضاً ثانياً بعد 


. 0775 تقدمت في ص ١لاه ص‎ )١( 


جواهرالكلام (ج0) 
إمكان ثبوته من الإجماع أو إجماع القائلين بالوجوب » وقد تقدّم في وَل 
الكتاب( ما يى بذلك » فلاحظ . 

ولأسراع ىن للكاده عراز الماذة اينات قبل التعمل سر وريدم 
وكلقل 14 وقوه ضرفع اوور الخال كرون امن سال الخرارة + فقية مك 
الأمر بالغسل فبها حينئذٍ على الندب وإن لم أقف على مصرّح به من أحد من 
الأصحاب , ولعلّنا لو وقفنا على كلام المرتضى ( رحمه الله ) لأمكن حمل 
قوله بعدم الوجوب على مثل هذا الحال أي المسّ بحرارة ؛ للإجماع هنا 
العميية!" عليه ويل فق المنتهى : « إنه مذهب علاء الأمصار» 292 , 
وللنصوص الصحيحة الصريحة المستفيضة حت الاستفاضة فيه أيضاً» منها 
صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليها السلام ) قال : «قلت : الرجل 
يغمض عين اميّت » عليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارة فلا » ولكن إذا مسّه 
بعدما يبرد فليغتسل ... »247 الحديث . ونحوه غيره0* . 

ولذا قيّد الصتف الوجوب المذ كوربما بعد البرودة, وظاهره 
كالتصوص اعتبار برودة الجميع » فلا عبرة بالبعض . 


5ه 





)١(‏ في ج١‏ في الواج ب من الغسل ذيل عببارة «العزائم انوجبا». 

(؟) من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص/”» 
وابن البراج في المهذب : الطهارة / في اقسامها ج١‏ ص7 , وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
باب الطهارة ص7" . 

ونقل الاجماع في كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الأموات ج١‏ ص١4١‏ . 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8؟١‏ . 

5( الكاني : باب غسل من غسل الميت ... ح؟ ج ص١1‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / ياب 
؟ ح1 ج١‏ ص8 !41 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب غسل المس ح١‏ ج7 ص/177 . 

(5) وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب غسل المس ج؟ ص177 . 


الطهارة / في غسل مس اليت 3 ل لل ل سس 684 

وكذا قيّده مما قبل التطهير؛ لعدم وجوبه بعده أيضاً إجاعاً بقسميه7" , 
بل في المنتهى : « إنه مذهب علماء الأمصار» 20 , ولفسوضا + منها قول 
الباق( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم : « مس المت عند موته وبعد 
غسله والقبلة ليس بها بأس »7 كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر 
ابن سننان + ((لا باس ببآن مه ببجد العنسل ...»040 اللوريك:, 

بل وعدم استحبابه أيضاً ؛ للأصل المعتضد بالعمل » وعدم نص أحد 
من الأصحاب فيا أجد عليه عدا الشيخ في استبصاره9» وعن تبذيبه 29 , 
حيث حمل موثق الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) : « يغتسل الذي 
غتل 'التك و وك من مسن متكا نحلية الشها وإن كان التت فد 
7 الحديث » عليه . 

وهو وإن كان لا بأس به للجمع والتسامح في أدلة السنن لكنّه بعيد 
عن ظاهر اللفظ , مع ما قيل”*" من مشهوريّة روايات عسّار المتفرّد بها في 


: ) من الصفحة السابقة, ونقل الاجماع في الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية‎ ١ راجع هامش رقم‎ )١( 
. الصلاة / في الطهارة ص187‎ 

(') منتبى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8؟١‏ . 

|69 تقدم في ص ”57 م ْ 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح07١‏ ج١‏ ص 417١0‏ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب 
غسل المس ح" ج؟ ص177 . 

(5) الاستبصار: الطهارة / باب 5١0‏ ذيل ح8 ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ذيل ح8١‏ ج١‏ ص 17١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 57 ح 18 ج ١‏ ص 4100 » الاستبصار: الطهارة / باب 5٠١‏ 
حم ج١‏ ص ٠٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب غسل المس ح” ج؟ ص1129 . 

(8) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل مس الاموات جا ص15” . 


جواهرالكلام (ج0) 





ام 
نقل الغرائب » فلعلَ الأولى طرحها كما في الحدائق( , أو حملها على من 
غسّل بالسدر أو به وبالكافور فقط , أوعلى إرادة غسل الميّت من 
النجاسات لا التغسيل » أو إرادة عدم سقوط غسل المسّ السابق على 
التغسيل به » أو غير ذلك » والأمر سهل . 

ولا يلحق بالمغسّل الميمّم كا في صريح القواعد'" والمنتهى 7" 
والمدارك (؟) وظاهر جامع المقاصد”*) وكشف اللثام”"2 أو صريحهما » بل 
لا أجد فيه خلافاً مما عدا شيخنا في كشف الغطاء”") فألحقه به ؛ 
للعمومات , وخصوص ما نطق من الأخبار بالغسل إذا مسّه قبل الغسل , 
ولبقائه على النجاسة » ولذا يغسّل لو أمكن بعده قبل الدفن . 

لكن قد يشكل ذلك كله بعموم ما دل على تنزيل التراب منزلة الماء(8) 
وانه اعد الطهورين 217 , وبمنع دوران الحكم على بقاء النجاسة لوقلنا بها 
لدليل خاص . 

اللهبي] أ أديقال: إن اشكو الست ل الت لس لعلك 


العمومات ؛ لظهورها في قيام التراب مقام الماء في رفع الأحداث لا في مثل 


. المصدر السابق‎ )١( 

. ؟١؟ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ )١( 
. ١١8ص‎ ١ج فر منتبى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات‎ 
. مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص37/8‎ )1( 
. جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص477‎ © 
. ١17ص‎ ١ج كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ )5( 
. ١59 كشف الغطاء : غسل مس الاموات ص‎ )0( 

(8) كخير حماد الذي ذ كرناه في هامش رقم (8) من ص ١61‏ . 
)0 كخير زرارة الذي ذكرناه في هامش رقم (/) من ص ١61‏ . 


الطهارة / في غسل مس الييت سيبس 8909 
غيل النت الركب من الماء والخليطين المستتبع إزالة النجاسة » بل التيمّم 
فيه حينئذٍ لدليل خاص لا دلالة فيه على كونه حينئَذٍ كالغسل . 

وكذا البحث في الميمّم عن بعض الأغسال , خصوصاً السدر والكافور, 
ما فاقد الخليطين فلا يبعد جريان حكم الغسل الصحيح عليه , فلا يجب 
الغسل مسّه حينئذٍ ؛ لسقوط اشتراطهها في هذا الحال » فيقوم الباق حينئلٍ 
مقام غيره في الواجد » خلافاً لجامع المقاصد('2 فأوجبه مسّه ؛ للأصل , 
وانصراف الغسل المعلق عليه نني الوجوب إلى غيره » وفيه تامّل . 

ولو كمل غسل الرأس مشلاً قبل إكمال الغسل لجميع البدن ففي 
القواعد("" والرياض7 لم يجب الغسل » لطهارته , وكمال الغسل بالنسبة 
إليه » ويحتمل كما في جامع المقاصدا؟ وعن الذكرى” الوجوب , بل هو 
الأقوى كما في المدارك 207 وعن الذخيرة”" ؛ للعمومات » وصدق المسّ قبل 
الغسل » لأنّ جزءه ليس غسلاً » ومنع طهارته قبل كمال الجميع لوقلنا 
بدوران الحكم مدارها » ولا استبعاد في توقف طهارة العضومن الخبث على 
الإكمال» بل قضيّة الاستصحاب وغيره ذلك . 

فافي الحدائق” من أنّه منافٍ لمقتضى القواعد الفقهيّة من حصول 


. جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص453‎ )١( 
. ؟١"ص‎ ١ج (؟) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ 
. 7١ص‎ ١ج رياض المسائل : الطهارة / لواحق غسل الاموات‎ )6( 
. جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الآموات ج١ ص"1117‎ )4( 
. ذكرى الشيعة : الطهارة / غسل مس ال ميت ص 5ل‎ )5( 

() مدارك الاحكام : الطهارة/ في النجاسات ج؟ ص 706 . 
(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص١1‏ . 

(8) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل مس الميت جا ص/3”710 . 


؟لاه _س سس يي لل جواهرالكلام (ج8) 
الطهارة من النبث بمجرّد انفصال ماء الغسالة , حتى انه التزم من جهة 
ذلك القول بحصول الطهارة من الخبث للعضو قبل الإكمال وإن أوجب 
الكسل عشديوانة لا تلازم بين الطهارة وعدم وجوب الغسل » تمسّكاً 
بظاهر الأدلة في غير محلّه ؛ لرجوع أمر التطهير للشارع , وإلا فأيّ نجاسة 
توقفت على سدر وكافور ؟ ! 

ثم إنه قد يظهر من المتن كغيره من عبارات الأصحاب ١7‏ عدم وجوب 
الغسل ممسّ الشهيد » وهو كذلك وفاقاً لصريح جماعة منهم الفاضلان في 
المنتبى "© والقواعد (© وعن المعتير 22 » بل لا أجد فيه خلافاً ؛ للأصل ‏ 
وظهور سياق ما دل على وجوبه في غيره ممّن وجب تغسيله » خصوصاً 
مكاتبة الصفار: «... إذا أصاب يدك خبيد لبت قبل أن يعتل فد 
يجب عليك الغسل » *) كظهور ما دلَ 27 على سقوط الغسل عن الشهيد 
في عدمه أيضاً وفي مساواته لغيره بعد التغسيل » سيّها مع عدم اشتمال شيء 


)١(‏ كعبارة المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص80*» والجامع للشرائع : باب 
الطهارة ص”” , وا ختصر النافع : الطهارة / غسل مس الاموات ص5١‏ . 

(') منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8؟١‏ . 

(*) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١7‏ . 

() المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص18" . 

(5) تقدمت في ص”7ه . 

() كاخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهيم » عن أبيه » عن ابن تحبوب , عن ابن سنان » 
عن اباك بن تغلب قال : « سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الذي يقتل في سبيل 
الله يدفن في ثيابه ولا يغسّل ... » . 

الكافي : انظر باب القتلى ج؟ ص 7٠١‏ » وسائل الشيعة : انظر باب ١4‏ من ابواب غسل 

الميت ج؟ ص598 . 


الطهارة / في غسل مس المت سسسب بابب 89/98 
منها على الأمربه على كثرتها » وظهور تحقّق المسّ غالباً مباشرة الدفن ونحوه 
فهاء بل ربا يحصل القطع بالحكم للفقيه المتأمّل في سبب سقوط الغسل 
عن الشهيد من الا كرام والاحترام وللتخفيف عن أولئك المجاهدين عن 
بيضة الاسلام » ولذا لم يصل إلينا امر به او بالتيمم بدله من النبي ( صلى 
الله عليه وآله ) والأئمّة (علهم السلام ) في يوم من الأيّام في الوقائع 
المتعدّدة والغزوات المعظمة . 

مضافاً إلى ما يظهر من اشتراط نحاسة الممسوس في وجوب غسل المسّ 
فق مكاقتق الصبيقا .وابق عبيك النتتفتعن 1" المعيلدن عل الشوان 
عن اغتسال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) لمّا غسل النبيّ ( صلى الله عليه 
وآله ) . 

ومنها مع الأصل يستفاد أيضاً سقوطه ممسّ النبيّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) ونحوه ممّن علم طهارته بعد الموت » كما عن بعضهم 7" التصريح به . 

إلا أنه قد يناقش فيه بتناول العمومات , وبقوله ( عليه السلام ) في 
المكاتبتين السابقتين : « ولكن فعل أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) وجرت به 
السنّة » ولا ينافيه قوله ( عليه السلام ) قبل ذلك : « إنه طاهر مطهّر» إذ 
أقصاه اختلاف حكمة الغسل ممسّ النبىَّ ( صلى الله عليه وآله ) ونحوه عن 
مك غير كأعبال قتشملا كا اندرا يفي نل الشول لوحو ها 
6 ( صلى الله عليه واله ) ولا هوان ؛ لعدم انحصار الحكمة في النجاسة 


.6755 تقدمت الأولى في ص "5ه . والثانية في ص ه 7ه دص‎ )١( 
كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: الطهارة / في اسبابها ج١ ص85 » والشهيد الثاني في‎ )0( 
. مسالك الافهام : الطهارة / في النجاسات ج١ ص"‎ 


4 لاه جواهرالكلام (ج0) 


إذ قد يقصد إرادة عموميّة الحكم , ونحوذلك . 

نعم » قد يتجه الحكم بسقوط الغسل ممسّ من أمر بتقديم غسله » بعد 
قتله بذلك السبب وتقدمه الغسل » وفاقاً للفاضل في القواعد() وغيره؟ ع 
بناء على ما تقدم منّا سابقاً0 في محله من استظهار كون هذا الغسل غسل 
اميت وقد قدم مما دل على مشروعيّته , وأنه لا استبعاد في تقديم الحتت 
الشرعي على سببه » فيجري حينئذٍ عليه حكم غسل ال ميت من عدم وجوب 
غسل المسّ بعده وغيره» بل ربا ادّعي تناول نفس ما دل على سقوط أثر 
المسّ بعد التغسيل له من غير حاجة لدعوى المساواة والتازيل » ثما عن 
السرائر”؟؟ -من وجوب الغسل ممسّه بناء على نجاستة با لوت عنده » وتبعه 
عليه في الحدائق 2*7 في غير مله ,كتوقف المنتهى (7)وعن الذخيرة”"افي ذلك . 

نعم » يكجه عدم السقوط مس من غسّله الكافر بأمر المسلم كما هو 
صريح القواعد”"؟ وظاهر جامع المقاصد(» وكشف اللثاء”'" أو صريحهما » 








010 قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص؟73 . 

00 كالشهيد في البيان : الطهارة / غسل المس ص"”, وامحقق الثاني في جامع المقاصد : 
الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص؟5؛ , والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في 
النجاسات ج؟ ص38 . 69 في ج؛ ص ...١69‏ 

)0( السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص/177 . 

(( الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل مس الميت ج7٠‏ ص" . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8؟١‏ . 

(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / غسل الاموات ص١5‏ . 

(8) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١7‏ . 

6 جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص”157 . 

. ١ كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١ ص47‎ )٠١( 


الطهارة / في غسل مس اللبيت ب يبب يشت 898 
بناء على ما تقتم لنا في عله أنه ليس من غسل الميّت في شي ء » وإنما هو 
شيء ارحية الشارع لتعدّر الأول » وإلا فلوقلنا بكونه غسل الميّت إلا أنه 
سقط بعض شرائطه للعذر اتجه القول بالسقوط حينكٍ . 
ثم إنه لا فرق في وجوب الغسل بين كون الممسوس مسلماً أو كافراً 
كما صرّح به جماعة منهم الفاضل(" والشهيد”" والمحقق الثاني © ؛ 
لإطلاق النصوص والفتاوى, بل لعلّه أولى» إلا أنه احتمل الأوّل في 
المنتهى 297 والتحرير” العدم ؛ لمفهوم تقييد غسل المسّ ما قبل التطهير 
نضَاً وفتوى أيضاً الظاهر في اعتبار كون الميّت مما يقبل التطهيرء ولأنه 
لا يزيد عل مس اللهيمة والكلب ؛ وهو ضعيف ؛ لخروج الأول - بعد تسلم 
اعتبار مثله مخرج الغالب » والثاني قياس . 
أجزاء الممسوس وإن ل تكن مما تحلّه الحياة منبها بعد صدق اسم المسّ عليه 
وانصرافه إليه » نعم لعلّه لا يصدق في خصوص الشعر ماسّاً أو ممسوساً سيّا 
الثاني » كما عساه يشعر به عدم وجوب غسله في الجنابة » بخلاف السنٌ 
والظفر والعظم » فيصدق اسم المسّ بكلّ واحد منها ماسّة كانت أو 
ممسوسة . 
)١(‏ قواعد الاسكار» اللونارة/ اراح ي قيل الاسراه اسن او ا لفقهاء: 
الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص . 
(؟) الدروس الشرعية : الطهارة / غسل مس الميت ص؟١‏ » والبيان : الطهارة / غسل ال مس 
ص١7‏ . 
م( جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص”157 . 
(4) منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8١١‏ . 
2( تحرير الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١7‏ . 


دلام سس _ لل ل ل ل ست جواهرالكلام (ج0) 

فها في امحكى من عبارة الروض -من اعتبار المسّ مما تحله ا حياة لما تحله 
الكياةال وجوب عمل للقن فق .انيل أجه الأمرين 1 عبد قد فاق 
« وني العظم إشكال , وهوفي السنّ أقوى » ويمكن جريان الإشكال في 
الظفر أيضاً لمساواته العظم »27 في غير محله ؛ لما عرفته من تحقق الصدق 
الذي لا ينافيه الطهارة , ونحوه ما في جامع ا مقاصد(" من التردّد في المسّ 
بالظفر والسنّ والعظم » والذكرى”” أيضاً في الثاني إذا كان ممسوسا . 

نعم قديشك في صدق اسم المسّ أو انصراف إطلاقه بالنسبة إلى 
بعض الافراد فيتجه حيسَذٍ القشك بي نني وجوب الغسل بالاصل 
اهاب الطبارةرغرها, ْ 

هلا وكذا يجب الغسل بالضم © إن مسّ قطعة منه * أو من حيّ 
قبل التطهير وكان ل فبها عظم على المشهوربين الأصحاب!؟) قدياً 
وحديثاً » بل لا أجد فيه خلافاً إلا من الاسكاني! تون اانه 
حىّ بما بينه وبين سنة » وستعرف ما فيه » وإلا من المصبّف في المعتهرا”) 
والحكد ف اإنارد الأ يفلم ورحناه ةلاصل البناا عن معارطةدلال معد 


() روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ١١5‏ . 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص54؛ . 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / غسل مس الميت ص74 . 

(4) تمن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الجنائز/, ج١‏ ص187-*187 » وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص77١‏ » والعلامة في القواعد : الطهارة / لواحق غسل الاموات 
ج١‏ ص؟53 » والشهيد في البيان : الطهارة / غسل المس ص"” . 

(5) نقله عنه العلامة في ا مختلف : الطهارة / اقسام الغسل ص78 . 

3( المعتير: الطهارة / غسل مس الميت ج١‏ ص 761-807 . 

(10) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص 78١‏ . 


الطهارة / فيمن مس قطعة يها عتم تس ل لس 608 
على الوجوب . 

وهو ضعيف ؛ لانقطاعه بصريح الإجماع من الشيخ في الخلا 17) 
المعتضد بظاهره من غير واحد من الأصخانن 7 

وبالشهرة العظيمة » بل في الذكرى أن « الأصحاب منحصرون في 
موجب غسل الميّت على الإطلاق» وهم الأكثرء وفي نافيه كذلك على 
الإطلاف 0 وهوالمرتضى »فالقول بوجوبه في موضع دون موضع لم يعهد)»” "ادي 

وبالاستصحاب في المقطوع من الك مها بعدم القول 08 
الظاهرء وننى احتمال مدخليّة الاتصال ثمرة الاستصحاب» فلا يقدح 
حينئُذٍ انسياق الاجتماع إلى الذهن من الأدلة . 

وبفحوى وجوب جريان أحكام الميّت عليها بناء عليه من التغسيل 
والتكفين ونحوهما . 

ومرسل أيَوب بن نوح عن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا قطع من 
الرجل قطعة فهي ميتة » فإذا مسّه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على 
كل من ممسّه الغسل » وإِن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه »41 المنجبر ما 
سمعت.ء المؤيّد بالرضوي : « وإن مسست شيئًاً من جسد أكيل السبع 
فعليك الغسل إن كان فيا مسست عظم », وما لم يكن فيه عظم فلا غسل 
عليك 6" , 
)١(‏ الخلاف : الجنائز/ مسألة 49٠‏ ج١‏ ص١١7.‏ 
(؟) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ صه . 
(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / غسل مس الميت ص75 . 
(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 7 ح4١‏ ج١‏ ص15 » الاستبصار: الطهارة/ باب ٠١‏ 

1 ص ٠٠١‏ » وسائل الشيعة : باب » من ابواب غسل المس ح١‏ ج" ص 1١١‏ . 
(6)فقه الرضا: با ب؟7”'ص ١174‏ »مستدرك الوساتئل : باب ١من‏ ابواب غسل المس ح ١ج‏ "ص 451١‏ . 


جواهرالكلام (ج0) 





ماه 

وبالمستفاد مما تقدّم سابقأ عند البحث على نجاستها من تنزيل القطعة 
المبانة منزلة الميتة المقتضي لجحريان أحكامها عليها ؛ بل لعلّ الظاهر منها 
كغيرها دوران الحكم ار حتن مقق الورك نقباذ عبن تفده ف رات 
أحكام الأموات(21 من ظهور تنزيل الصدر منزلة الميت , بل قد يعطي 
التأمّل الجيّد القطع بفساد القول بعدم جريان حكم المسّ على القطعة في 
القطع العظيمة » سيّما التي يصدق علها اسم الميّت كالبائي من الجسم بعد 
قطع اليدين والرجلين والرأس . 

ومنه ينقدح القطع بعدم اعتبار اجتماع جميع اجزاء الجملة » وإلا لانتتى 
وجوب الغسل بانتفاء اليسيرمن البدن , وهوواضح الفساد, واحتمال 
الفرق بين ما ينتني الصدق بانتفائه وعدمه لوسلم لم يتم في الميّت المقطع 
قطعاً متعددة » بل والمقدود نصفين » بل والمنفصل بعضه بحيث لا يصدق 
على ما بتي جسد الميّت» فإنه لا ينبغي التأمّل في وجوب غسل المسّ 
بذلك ؛ إذ ليس التقطيع من المطقرات . . 

ومن ذلك كله ظهر لك ضعف ما سمعته من المعتبر» واندفاع ما أورده 
على الخبر من الإرسال », وقلة العمل » وعدم ثبوت دعوى الإجماع من الشيخ 
سيمًا بعد ما عرفت من إنكار المرتضى أصل وجوب غسل المسّ ؛ لانجبار 
الإرسال بما سمعت» ومنع قله العمل بعد دعوى الشيخ الإجماع , وقد 
حكي التصريح من الصدوق”" وابن إدريس" به في المقطوع من الميّت 


010 في ج4 ص7١ ...١‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه : باب المس ج١‏ ص"1 ١‏ . 
() السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص1517 . 


الطهارة / في حكم مس عظام الت ل سس 08 
كما عن ابن الجنيد'" والإصباح”" في الحيّ , إلا أن الأول قيّدها بما بينه 
وبين سنة ؛ ولعل الباقين اكتفوا بإطلاقهم وجوبه بمسٌ اميت إذ قد 
يندرج ما نحن فيه » ولضعف المناقشة في الإجماع بعد ححّية المنقول منه بخبر 
الواحد امحكيّة في الذكرى”" عن كثير» خصوصاً والناقل مثل الشيخ » إذ 
ليس ما يحكيه إلا كما يرويه » على أنك قد عرفت عدم انحصار الدليل في 
ذلك 


وعلى كل حال فني اعتبار البرودة في وجوب الغسل بالضمٌ مس جزء 
الحيّ بل وبالفتح إن قلنا به في الجملة تأمّل » لكن قد يقوى في النظر 
العدم ,5 

لم إنه قد يشعر عبارة المّن كغيرها!*) بعدم وجوبه في مس العظم الجرد 
من حي كان أو ميّت ؛ كيا عن التذكرة”*) والمنتبى 29 ونباية الإحكاء”"ا 
والتحرير” وحاشية الميسي 7 التصريح به » واستصحاب الطهارة من 
الحدث السالم عن المعارض » وما تَقدّم سابقاً مما يستفاد منه اشتراط غسل 


. 5/5 كما تقدم في ص‎ )١( 

(؟) الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : الطهارة / غسل مس الميت ج؟ ص١١‏ . 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / غسل مس الميت ص98/ . 

(4) كعبارة المحتصر النافع : الطهارة / غسل مس الاموات ص١١‏ » وقواعد الاحكام : 
الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١"‏ » وارشاد الاذهان : الطهارة / غسل الاموات ج ١‏ 
ص 357 . 

(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ صه . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8١؟١‏ . 

(0) نهاية الاحكام : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص7١‏ . 

(4) تحرير الاحكام : الطهارة / دفن الميت ج١‏ ص١7‏ . 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / غسل مس الميت ج١‏ ص4 ١ه‏ . 
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المسّ بنجاسة الجملة وإن لم يعتبر نجاسة خصوص ما باشره ممّا صدق به 
اسم المسّ » ولا عبرة بالنجاسة العرضيّة الحاصلة من الملاقاة لوقلنا بهاء إذ 
المراد النجاسة الذاتيّة , على أنه نفرضه فيا طهر من العظام » ولا قائل 
بالفصل » ولغير ذلك مما يظهر بالتأمّل فيا تقدم . 

ولعلّه الأقوى » لكن في غير عظم يفرض صدق مس الميّت مِسّه » بل 
ينبغي القطع به في مثل السنّ والظفر ونحوهما سواء كانا من حيّ أو ميت 
للسيرة القاطعة » بل ربا يتعى ذلك أيضاً فها لوصاحبا لحماً قليلاً كما 
صرّح به الأستاذ في كشف الغطاء”' في السنّ » بل قد يمنع شمول تلك 
الأدلّة السابقة لمثله ء أو يشكٌ ؛ فيبق الأصل سالا . 

ودعوى عدم جواز القَسّك به هنا لرجوع الشك في مانع العبادة, 
يدفعها : -بعد منعها في نفسها على الأصحٌ عندنا من جريان الأصل في 
الشرائط وا موانع- أن الاستصحاب خصوصاً استصحاب الطهارة دليل 
شرعي يكني في بيان العبادة ورفع إجالها الموجب للاحتياط من باب 
المقدّمة . 

فا في الذكرى” والموجز(" وعن الدروس ” وفوائد الشرائع ©) 
والمسالك ”2 من ثبوت الغسل مس العظم الجرّد كالقطعة المشتملة عليه 





. ١54 كشف الغطاء : غسل مس الاموات ص‎ )١( 

(') ذكرى الشيعة : الطهارة / غسل مس ال ميت ص9/ . 

5 الوسر اتسين ارما ال ابعر انمتن ميك ادو جز اة. 

(8:) الدروس الشرعية : الطهارة / غسل مس الميت ص؛ ١‏ . 

(5) فوائد الشرائع : الطهارة/ في النجاسات ذيل قول المصنف : « وكذا ان مس قطعة فيها 
عظم » ص؛ه ( مخطوط ) . 

() مسالك الافهام : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص1 . 


الطهارة / في حكم مس عظام لنت لبلب ب ب سس 6/3 
لا يخلومن نظر بل منع » كمستندهم من دوران الحكم مداره وجوداً 
وعدماً ؛ إذ مثله لا يصلح لأن يكون مدركاً لحكم شرعي » نعم قد يحتج لهم 
بالاستصحاب في خصوص المبان من الميّت» ويتمٌ في غيره بعدم القول 
بالفصل , وهو كما ترى . 

وكيف كان فرادهم قطعاً غير السنّ ونحوه , وبه صرّح في الذكرى() 
هناء لكن وقع فبها ما فيه نظرمن وجده من غير هذه الجهة , فلاحظ 
وتأمّل» هذا . 

وني الفقيه(" وعن المقنع(" : «لا بأس بأن تمس عظم الميّت إذا 
خاوتسخة )» وهو نقمون غير اسساغيل :امعو سال الصنادق 
(عليه السلام) «عن مسّ عظم الميّت» قال: إذا جاوز سدة 
فلا بأس )»47 , 

وكأنه بمعنى عدم وجوب الغسل مسّه , كما قال أبوعلى : ناي 
مس قطعة أبينت من حي ما بينه وبين سنة »22 » أوعدم وجوب العْسل 
بالفتح , وعلى الأول يعطي مساواة العظم للقطعة ذات العظم في إيجاب 
فك الفسز ح لكن إ :سن 


. ذكرى الشيعة : الطهارة / غسل مس الميت ص76‎ )١( 

(١؟)‏ من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح/1517 ج١‏ ص "7 . 

() المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص” . 

(:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج١١٠‏ ج١‏ ص/2؟», الاستبصار: الطهارة / باب 
ج١١‏ ص ١97‏ » وسائل الشيعه : باب ؟ من ابواب غسل المس ح؟ ج؟ ص 15١‏ . 

(5) راجع هامش رقم (5) من ص 5/5. 
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"مه 
من الشرط وإجمال سؤاله بل جوابه بمنع من العمل به والالتفات إليه » مع 
احتماله ما في الوسائل : «إِنَّ العظم قبل سنة لا يكاد يخلومن أجزاء 
اللحم الموجب مسّها للغسل » (0) 

وفي المنتهى : « إن في التقييد بالسنة نظرا, ويمكن أن يقال : إن العظم 
لا ينفك من بقايا الأجزاء » وملاقاة أجزاء الميتة ينحّسه وإِن لم تكن رطبة » 
أمَا إذا جاز عليه سنة فإن الاجزاء الميّتة تزول عنه ويبق العظم خاصّة , وهو 
ليس ينجس إلا من نجس العين »2 انتهى . وفيه ما فيه . 

ثم إنه وإن قلنا بوجوب الغسل بالضمٌ مسّه فلا يجب مس الموجود منه 
في مقابر المسلمين المختصّة بهم » تحكيماً للظاهر المعتضد بالسيرة وقاعدة 
اليقين على الأصل » وبه صرّح في الدروس”" والموجز» والحدائق © , 
كا هو ظاهر غيرها » بل صرّح في الأوّلين بسقوطه أيضاً في المشتركة بينهم 
وبين الكفارء أو المتناوب عليها الفريقان في زمانين ؛ لقاعدة اليقين . 

لكته لا يخلومن إشكال كما في الحدائق 27 ؛ لانقطاعها باستصحاب 
عدم الغسل في الممسوس الوارد عليها كانقطاعها في الطهارة من النبث 
بمستصحب النجاسة . 

إلا أنه قد يقال بعدم صحّة جريان أصالة عدم الغسل هنا بعد القطع 


. 1١ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب غسل المس ذيل ح7 ج” ص‎ )١( 
. ١١ (؟) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص0‎ 

() الدروس الشرعية : الطهارة / غسل مس الميت ص؛ ١‏ . 

(؛) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : مس ميت الآدمي ص”ه . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل مس الميت ج ص74 . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل مس الميت جا ص "47" . 


الطهارة / في حكم مس عظام الهنتَ ---س-ببببيبيبيي يبلن 6# 
بانقطاعها في الجملة القاضي بطروَ صفة الاشتباه والإبهام على هذه الأفراد 
امختلطة , كسائر شبه الموضوع التي لا يقطع مباشرة أحد أفرادها امحصورة 
كالإناءين استصحابّ طهارة الغير من الثوب » فضلاً عن غير الحصور 
فيتجه حينئذٍ ححمهما بعدم الغسل في الفرض المذ كور . 

نعم لو كان العظم في مقبرة الكفار المختضة بهم اتجه حينئظٍ الحكم 
بوجوب الغسل كما هما صرّحا"" به وغيرهما”" , بل ينبغي القطع به في 
المعلوم كونه من الكافر؛ لعدم صحّة غسله » بل وكذا مع احتمال كونه من 
مسلم » بناء على عدم الالتفات إليه في مقابلة ذلك الظهور, كا لا يلتفت 
إليه في جريان باقي أحكام الكفار في أمثاله إلا ما خرج بالدليل » ولذا 
كان المتّجه أيضاً إلحاق المقبرة بالدار مع الجهل بها لأيّ الفريقين . 

أمَا العظم المطروح في فلاة أو طريق فقد أطلق في الموجز(”) وجوب 
السب عه كران ابوروي "اتررونة عنسه ايان ف كقاين 
الالتباس”* » وكأنه لأصالة عدم الغسل . 

لكته لا يخلومن نظر إذا كان في فلاة المسلمين وأرضهم, للحكم 
بإسلامه حينئذٍ ىما لو كان حيّاً » وقاعدة اليقين محكمة . 


: الموجز ( ضمن الرسائل العشر)‎ » ١ الدروس الشرعية : الطهارة / غسل مس الميت ص؛‎ )١( 
. مس ميت الآدمي ص"‎ 

(؟) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص ه١١‏ . والبحراني في الحدائق 
الناضرة : الطهارة / غسل مس الميت ج" ص17” . 

() الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : مس ميت الآدمي ص”"ه . 

6 الدروس الشرعية : الطهارة / غسل مس الميت ص؛ ١‏ » وم يصرح بذلك . 

(5) كشف الالتباس : الطهارة / مس ميت الآدمي ذيل قول المصنف : « ولا ينجس ملاقيه مع 
اليبس في الموضعين » ص77١‏ ( مخطوط ) . 


جواهرالكلام (ج6) 

وفيه : أن ذلك لا يقضي بأنه قد وقع عليه التغسيل المسقط لوجوب 
غسل المس ؛ لعدم اقترانه بشاهد حال كالدفن ونحوه » إذ قد يكون ممّن لم 
يعثرْ عليه مسلم » بأن كان أكيل سبع مثلاً » ومجرّد غلبة غيره لا يصلح كونه 
قاطعاً للأصل » نعم لو اقترن ذلك بظاهر فعل مسلم مترتب على التغسيل 
اتجه السقوط حينكٍ . 

وممّا ذكرنا يظهر لك الحال في اميت نفسه والقطعة المبانة ذات العظم 
وغيرها بالنسبة إلى جريان سائرما تقدّم » إذ مدار الجميع على الظهور المعتدّ 
به في قطع الأصل ؛ لاستفادة حجّيته من الشرع , وإلا فهولا يقدتم على 
الأصل بدون ذلك » فتأمّل جيّداً . 

والسقط بعد ولوج الروح كغيره يجب مسّه الغسل قطعاً ؛ لتناول الأدلة 
له » وولوجها بعد تمام أربعة أشهرء أمَا قبل الولوج بأن كان دون الأربعة 
فعن المفيد أنه « لا يجب الغسل ممسّه »27 , وقوّاه في المنتبى » قال فيه : 
«لأنه لا يسمّى ميّتاًء إذ الموت إنها يكون من حياة سابقة ,» وهو إنها يتّحه 
بأربعة أشهر, نعم يجب غسل اليد »7 ا 

قلت : هو جيّد, لكن قد يشكل بِأنْ المتجه حينئذٍ الحكم بطهارته , 
وإن ننى الخلاف عن نجاسته النراقي في لوامعه7 ؛ لعدم تناول اسّم الميتة 
لهء فلا يجب غسل اليد منهء اللّهم إلا أن يقال : إن نجاسته حينئظٍ 

1 


لا لصدق الميتة » بل لأنه قطعة أبينت من حىّ . 


6م66 





وفيه : -مع بُعده في نفسه » وعدم انصراف دليل القطعة إلى مثله ع 


. المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص81-877‎ )١( 
. ١؟١8ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات‎ )١( 
. ) مخطوط‎ ( ١ اللوامع : في النجاسات ج١ ص"#؛‎ )( 


الطهارة / في حكم مس لا عظم فيه #١‏ 9/1 
وكونه على هذا التقدير من أجزاء الح التى لا تحلّها الحياة إلا على اعتبار 
العفك . اد راوح الإتداوق العرن سم وجري انسل د فا 1 عل 
ذلك ء بل المقجه حينئذٍ التفصيل بين المشتمل على العظم منه وعدمه 
كالقطعة المبانة من حيّ » والقول بعدم اشتماله على عظم أصلاً قبل ولوج 
الروح حتى الرأس غير ثابت » بل لعلّ الثابت ممّا دل على تمام خلقته 
قبل ولوج الروح خلافه , والله أعلم . 

ل و» يجب 94غسل اليد مثلاً دون الغسل بالضمٌ « على من مسٌ 
ما لا عظم فيه من القطعة لبانة عدا ما تقد استشناؤه من البثور 
والتألول ونحوهما مما انفصل من الحيّ 6 أو مس ميّتاً له نفس سائلة من 
غير الناس * : 

أمَا عدم وجوبه بالضمٌ فيههما فلا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في 
المنتهى(2 ني الثاني » ونسبه إلى نص الأصحاب في الأول » بل عن مجمع 
البرهان7() الإجماع عليه في الأول كما في كشف اللثاه”©) ذلك فبهياء 
وهوالحجّة بعد الأصل , ومرسل أيّوب بن نوح السابق7) في الأول , 
فشي ةن مسله”*؟ عن أحدهما (عليهها السلام ) والحلبي"2 عن 


. ١١8ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات‎ )١( 

0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص١7‏ . 

() كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ١4١‏ . 

)0( في ص /ال/اه . 

(©) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟ ح5١‏ ج١‏ ص 4٠‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب 
غسل المس ح١‏ ج” ص 178 . 

(5) الكاني: باب غسل من غسل الميت ... ح؛ ج” ص 15١‏ » تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ ح١٠؟‏ ج١‏ ص 48١‏ » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب غسل المس ح؟ 


6" جواهرالكلام (ج0) 


الصادق ( عليه السلام ) في الثاني « عن الرجل يمس الميتة أينبغي أن 
يغتسل ؟ فقال : لا» إنما ذلك من الانسان ... » كخير معاوية بن عمّار 
قال للصادق ( عليه السلام ) : «... البهاثئم والطير إذا مسّها عليه غسل ؟ 
قال : لاء ليس هذا كالانسان 6( وبذلك يخرج عن شمول بعض ما 
قتمناه في ذات العظم من الأدلة المجرّدة منه . 

وأمّا الغسل بالفتح فلا أجد فيه خلافاً مع الرطوبة » وكون الممسوس غير 
ما عرفت طهارته من الأجزاء السابقة » بل في كشف اللثام أنه « لعله 
إجماعىّ »7 » قلت : بل هو كذلك ؛ لما تقدم مما دل على نجاسة الميتة من 
الادمي وغيره » ونجاسة القطعة المبانة منها المقتضي لنجاسة الملاقي مع 
الرطوبة » بل لعلّه في الجملة ضروريّ دين فضلاً عن كونه إجماعيّا بين 
المسلمين » كما أنه يمكن دعوى تواتر الأخبار به معنى مملاحظة ما تقدّم من 
الأخبار السابقة وغيرهاء كمرسل يونس بن عبد الرحمن عن الصادق 
(عليه السلام ) سأله « هل يجوز أن مس الثعلب والأرنب أوشيئاً من 
السباع 1 قال : لا يضرّه » لكن يغسل يده »297) الحديث . 

وقد تقدّم فما مضى 47 الإنكار على الكاشاني حيث ادّعى عدم نجاسة 








ج؟ ص 1590 . 
)000( تهذيب الاحكام : الطهارة / باب *؟ ح ١١‏ ج١‏ ص 455 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
غسل المس ح؛ ج؟ ص18؟؟ . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١54١‏ . 
(5) الكافي : باب الكلب يصيب الثوب .... ح؛ ج7٠‏ ص50 » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
١‏ ح50 ج١‏ ص5075» وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب غسل المس ح؛ ج7 ص ه17 . 
(1) في ص 0175 . 


الطهارة / في اعتبار الرطوية في التتجييس - ببب# سب ب 6 
الميتة بالمعنى المتعارف المقتضى نجاسة الملائي» بل المراد بها المنبث 
الباطنى , وقلنا هناك : إِنَ الأخبار والإجماع بل الضرورة على خلافه » لكن 
حكى في جامع المقاصد(" هنا عن المرتضى ( رحمه الله ) القول بأنّ نياسة 
بدن الانسان اليّت حكميّة كنجاسة بدن الجنب » وهو بعينه ما اختاره 
الكاشاني في مطلق الميتة » إلا أنى لم أعرف أحداً حكاه عن غيره » وظِنّى 
أنه توقمه من قوله بعدم وجوب غسل المسّ » وهو كما ترى لا يقتضيه . 
وعلى كل حال فلا ينبغى البحث في ذلك بعدما عرفت» إنها البحث 
في أن نجاسة الميتة من الانسان وغيرها كغيرها من النجاسات لا تتعدى إلى 
الملاقي إلا مع الرطوبة » أو أنها تتعدى ولومع اليبوسة » فيجب حينئذٍ غسل 
الملاقي وإن كان يابساً ؟ 
الأقوى الأول وفاقاً لصريح الذكرى7 وجامع المقاصد(" وكشف 
اللغاءم”؛) وموضع من الوعةا 0000 ة كك عن صريح السو 1 
واه القق 1 والمقنه0") » بل في شرح المفاتي-('')نسبته إلى الشهرة بين 
)00( جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١5‏ . 
(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص©١١‏ . 
م( جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص174 . 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ صهه . 
(©) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : مس ميت الآدمي ص" . 
(7) كالحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص ؟"7 . 
(0) كالمبسوط : الصلاة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص8" . 
(6) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح1517 ج١‏ ص77 . 
(1) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص" . 
)1١(‏ مصابيح الظلام : شرح مفتاح ها ذيل قول المصنف : « والميتة من ذي النفس » ج١‏ 
ص/47 ( مخطوط ) . 


84 جواهرالكلام (ج0) 





الأصحاب . قلت : وهو كذلك », بل لعله الظاهر من عامَتهم عدا من صرّح 
بخلافه ؛ لعدّهم إيّاها في سلك ما ححمّه ذلك من غيرها من النجاسات من 
غير تنصيص على الفرق » بل هو مشعر بوضوح الحكم وظهوره لديهم كما 
لا يخى على من لاحظ ذلك المقام » خصوصاً معاقد الإجماعات السابقة , 
سيّا ما في المعتير 217 منها من أن علماءنا متَفقون على نجاسته نجاسة عينيّة 
كغرة هزع ذوانف الأنفين الضائلة . 

للأصل في الملاتي بل والملاق -بالفتح- في نحوميتة نجس العين » بل 
وطاهره على بعض الوجوه . 

وعموم قوله ( عليه السلام ) في موثقة ابن بكير: «... كل يابس 
ذكىّ » () المعتضد بالمستفاد من استقراء كثير مما ورد 9© في غيرها من 
النجاسات كالعذرة والختزير والكلب والدم والبول والمني اليايس وغيرها , 
بل في بعضها ما هو كالصريح في أن مناط عدم التعدّي فيها اليبوسة 
لا خصوص يبوستها » بل بمكن استفادة ذلك منها على وجه القاعدة كغيرها 
من القواعد المستفادة من مثل ذلك » كما لا يخنى على من لاحظها على 
كثرتها . 

ولخصوص صحيح علىّ بن جعفر ( عليه السلام ) سأل أخاه 
( عليه السلام ) «عن الرجل يقع ثوبه على حمارميّت » هل تصلح له 
الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله , وليصلّ فيه 


. 45١ المعتير: الطهارة / في النجاسات ج١ ص‎ )١( 

(0) هذيب الاحكام : الطهارة/ باب ”اح 8١‏ ج ١‏ ص!؛ , الاستبصار : الطهارة/ باب ١م‏ 
ح؟؟ ج١‏ صلاه » وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب احكام الخلوة جه ج١‏ ص48 ؟ . 

0( وسائل الشيعة : انظر باب 55 من ابواب النجاسات ج؟ ص4 ٠١”‏ . 


الطهارة / في اعتبار الرطوية في التتجيس + سس 888 
ولا يأس )2(0 , 

كصحيحه الآخر سأله أيضاً «عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت ‏ 
قال : ينضحه با ماء ويصلي فيه ولا بأس ©(" إذ لا يراد بالنضح التطهير 
قطعاً, وإلا لوجب الغسل دونه » واحتمال إرادته منه -مع أنه لا قرينة 
عليه يدفعه : ملاحظة كثير ممًا أمرفيه بالنضح مما علم عدم إرادة التطهير 

خلافاً للعلامة والشهيدين » فتتعدى مع اليبوسة في ميتة الادمي خاصة 
5 التذكرة(”) وعن الوروف ا والببان(0) وفوائد القواعد(") مع نسبته له 5 
الأخير إلى العروت :من الذهب» كا فى كقق الالعياض :انه 
المشهور» 7" , وإليه يرجع ما في القواعد” وأحد موضعي الموجز() إن 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 1١‏ ج١٠٠‏ ج١‏ ص776» الاستبصار: الطهارة / باب 
١‏ ح؟ ج١‏ ص؟11 ؛ وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب النجاسات حه ج؟ 
ص ه١٠‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؟١٠‏ ج١‏ ص/7717 » الاستبصار: الطهارة / ياب 
٠‏ ح؛ ج١‏ ص؟11 » وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب النجاسات حلا ج؟ 
ص ه١٠‏ . () تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؟ . 

(4) روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص4 ١١‏ . 

(5) البيات : الطهارة / غسل المس ص١7‏ . 

» فوائد القواعد : الطهارة / غسل الميت ذيل قول المصنف : « ولا يشترط الرطوبة هاهنا‎ )١( 
. ) ص ؛ ( مخطوط‎ 

(0) كشف الالتباس : الطهارة / مس ميت الأدمي ذيل قول المصنف : « ولا ينجس ملاقيه مع 
الييس بي الموضعين » ص”55١‏ ( مخطوط ) . 

(8) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 

(9) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجاسة ص١5‏ . 


.وه جواهرالكلام (ج0) 





ارية يلفط :زة اكيم قن خسوض الانمات.: 

وف ميتة غير الآدمي دونه عن موضع آخرمن الموجز 7" » وهوغريب لم 
احد له موافقا فيه . 

ومطلقاً كما هو الاحتمال الآخر في عبارتي القواعد والموجزء بل هو 
الذي فهمه في كشف اللثام (2 , وحكاه عنه في النهاية © ناسباً له فيها 
إلى الأصحاب ء كما عن ذلك ”24 في التذكرة 2 أيضاً » وإليه يرجع ما في 
لمحتي 117 ويد القد تر فى غمارتة.. 

لكنّه صرّح فيه بححميّة النجاسة حينئذٍ على إشكال في الملاقي لميتة غير 
الآدمى ؛ بمعنى عدم ناسة ما يلاقيه بيده التي باشربها الميتة» وإن كان 
رطباً إنها يجب عليه غسل يده خاصة وتقابلها العينيّة » كما عن النهاية 9") 
احتماله » بل هوظاهر القواعد 9 في الجنائز أو صريحها . 

وقد تجاوز في المنتبى © فتنظر في وجوب غسل اليد لومس الصوف أو 
الشعر المتقصل بالميتة » من صدق الاسم » ومن كون الممسوس لوجر كان 
طاهراً » فلا يوْثّر نجاسة اماس مع الا تصال . 


. الموجز( ضمن الرسائل العشر) : مس ميت الآدمي ص"ه‎ )١( 

() كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص5٠‏ . 

(6) نهاية الاحكام : الطهارة / غسل مس الاموات » انواع المطهرات ج١‏ ص77١‏ و7517 . 
(:) الظاهر ان « ذلك » ترجع الى العلامة ,» والاولى ان يقال : «عنه » . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛ . 

(") منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص8؟١‏ . 

(0) نهاية الاحكام : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص17 . 

)00( قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص؟؟ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص18 . 


الطهارة / في اعتبار الرطوية في التنجيس لمل ل ل 1_1 سس 6831 

والكلّ ضعيف ؛ إذ لا نعرف لهم دليلاً عليه » بل ولا داعياً دعا إليه 
سوى إطلاق الأمر بغسل اليد والثوب ونحوهما من مباشرة الميتة فوا تَقَدّم 
سابقاً من الأخبار عند البحث على النجاسة('" كالتوقيع وغيرها » بل رما 
يشم من سياقها اليبوسة . 

وفيه : -مع إمكان دعوى ظهور بعضها في الأمر بغسل الثوب من 
الرطوبات التي تكون على الميِّت لا مع اليبوسة » كخبر إبراهيم بن ميمون 
ساله «اعن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت» قال : إن كان غسّل 
فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه» وإن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب 
ثوبك منه »( ونحوه حسن الحلبي المتقدّم هناك 7" , بل في شرح المفاتيح : 
« إنها في غاية الظهور بذلك »9 » بل لا يحتمل غيره » بل قد يظهر حينئذٍ 
من اقتصار الأمر بالغسل من الرطوبات فيههما عدم الأمربه إن لم يكن رطوبة 
كما في اليابس », فانحصر الدليل حينئَدٍ في إطلاق غيرهما من التوقيع 
والمرسل ونحوهما القاصرة سنداً بل ودلالةً ؛ لضعف استفادة مثل الحكم 
المذكور من مثل هذه الإطلاقات الوارد كثير منها في كثيرمن النجاسات , 
مع عدم دعوى أحد منهم شيئًاً من ذلك فيهاء وما ذاك إلا لأنهم فهموا 
أنها مبنيّة على مقدمات مطويّة معلومة لديهم من قاعدة كل يابس ذكي 
ونحوه » فيراد حينئدٍ الآمر بالغسل مع اجتماع شرائط النجاسة » خصوصا 


.ه8١ فيص‎ )١( 

(') تقدم فيص 01١‏ . 

م( في ص 5١١‏ . 

(؛) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 7١‏ ذيل قول المصنف : « والميتة من ذي النفس » ج١‏ 
ص/ا": ( مخطوط ) . 


جواهرالكلام (ج0) 
ولم يكن السؤال فيها عن شيء من أمر اليبوسة والرطوبة » بل ا مراد معرفة 
حكم ذلك الحيوان مثلاً من جهة نفسه , فالاستدلال بهذه الإطلاقات 
حينَدٍ على ذلك إنها هوعلى مالم تسق لبيانه » إلى غير ذلك , على ان 
المرسل منها مشتمل على الأمر بغسل اليد من إصابة السباع في الحياة 
وا موت » ولذا جزم بعضهي7" بحمله على الندب أنها معارضة مما سمعته 
سابقاً من عموم طهارة اليابس وغيره . 

وهووإن كان بالعموم من وجه إلا أنه يرجح عليه بالاعتضاد 
بالأصل . والصحيحين”" , وتلك القاعدة » وسكوت الأصحاب عن 
الفرق بينه وبين سائر النجاسات , مع استبعاد خفاء مثل هذا الحكم عليهم 
إلى زمن العلامة » كاستبعاد وكول بيان الأثمّة ( عليهم السلام ) وإخراجه 
عمًا ضربوه من تلك القاعدة الكلية إلى مثل هذه الإطلاقات التي ل" زالوا 
يستعملونها في بيان نجاسة العين في الجملة » بل قد يومىء تركهم التعرّض إلى 
غسل اليد ونحوها في كثير من الأخبار(" المسؤول فيها عن إصابة المت في 
حال الحرارة والبرودة إلى عدمه » خصوصاً مع إطلاق نني البأس في بعضها 
بالسعة للاول م وخموميا ها اشتعسل نا فل تبي الضنادق 
( عليه السلام ) ولده إسماعيل مع سؤاهم إِيّاه عن ذلك » فقال : «لا بأس 
به في حال الحرارة ... »”*' بل ربا يصل التأمّل فيها إلى مرتبة القطع معونة 
قبح تأخير البيان والإبهام والإجمال . 


4ه 





. كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١ صغ8‎ )١( 
. 8848 المتقدمين في ص 588 -ص‎ )0( 

0( وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب غسل المس جح" ص77 اأ. 
(1) تقدم في ص577 . 


الطهارة / في اعتبار الرطوية في التتتجيين يي 8# 

ودعوى ترجيح تلك الإطلاقات بما سمعته من النسبة إلى الأصحاب 
في النهاية » والمشهور والمعروف من المذهب في غيرها » في غاية الوهن ؛ إذ م 
نعرف نضًَاً من أحد من الأصحاب قبل العلامة في ذلك » بل ولا إطلاقاً : 
بل رتها كان سكوتهم عن الفرق بين نجاسة الميتة وغيرها ظاهراً في امختار. 

نعم في المقنعة : « وإذا وقع ثوب الانسان على ميّت من الناس قبل أن 
يطهر بالغسل نحّسه , ووجب عليه تطهيره با ماء إلى ان قال :- وإذا وقع 
على ميتة من غير الناس نبّسه , ووجب عليه غسله بالماء ... 76 إلى 
آخره . فرتّا استظهر منه ذلك » وهو كما ترى لا صراحة فيه بل ولا ظهور ؛ 
لوقوع كثير من مثل ذلك منهم اعتماداً على مقدّمات معلومة كما لا يخنى على 
الحبو الها رس 

قلت : ومع ذلك كله فالمتجه بناء على تمسّكهم بتلك الإطلاقات عدم 
الفرق في حكميّة النجاسة وعينيّتها بين ما باشر الميّت برطوبة وعدمه ؛ 
ضرورة عدم تعرّض في الأدلّة لشيء من ذلك » فالتفصيل بين المباشر 
بيبوسة فحكيّة لا تتعدى إلى غيره » وبرطوبة فتتعدّى مما لا نعرف له 
وجهاً : ولذا كان ظاهر انمحكي من عبارة نهاية الإحكام'" العينيّة في 
الجميع » بل نسبه إلى ظاهر الأصحاب » وظاهر السرائ ر(" أو صريحها 
الحكميّة في الجميع » فلا ينجّس ما باشر الميّت ولو برطوبة غيره وإن كان 
رطباً » ولعلّه الظاهر من جنائز القواعد!؟» أيضاً . 


(1) المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص77 . 

(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / غسل مس الاموات ج١‏ ص ١7"‏ . 
(") أت نقل عبارته عن قريب . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص75 . 


4 جواهرالكلام (ج0) 





وإذ قد وقع من بعض الأصحاب إنكار استفادة ذلك من عبارة السرائر 
أحببنا أن ننقلها بنفسها , قال فيها : « ويغتسل الغاسل فرضاً واجبا ما في 
الحال أو فيا بعده, فإن مس مائعاً قبل اغتساله وخالطه لا يفسده 
ولا ينجّسه , وكذلك إذا لاق جسد الميّت من قبل غسله إناءً ثم أفرغ في 
ذلك الإناء قبل غسله مائع » فإنه لا ينجس ذلك المائع وإن كان الإناء 
يجب غسله ؛ لأنه لاق جسد الميّّت , وليس كذلك المائع الذي يحصل فيه ؛ 
لأنه لم يلاق جسد الميِّت, وحمله على ذلك قياس وتجاوز في الأحكام بغير 
دليل » والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل قاطع للعذرء وإن 
كنا متعبّدين بغسل ما لاق جسد الميّت ؛ لأن هذه نجاسات حكيّة وليست 
عينيّات » وأحكام شرعتانتفشتا عست الادلة الخترعية , 

ولااخلاف أقنا بن[ الأنة كانه إن الباجد عب أت موعت 
النجاسات العينيّات » وقد أجمعنا بلا خلاف بيننا على أنَّ من غسّل ميّتاً 
[ أن يدخل المسجد و](" يجلس فيه فضلاً عن مروره وجوازه ودخوله إليه ؛ 
فإن كان نجس العين لما جاز ذلك » وأدّى إلى تناقض الأدلّة . 

وأيضاً فإِنَّ الماء المستعمل في الطهارة على ضربين : ما استعمل في 
الصغرى , والآخر في الكبرى » والماء المستعمل في الصغرى لا خلاف بيننا 
في أنه طاهر مطهّرء والماء المستعمل في الطهارة الكبرى الصحيح عند مق 
أصحابنا أيضاً طاهر مطهّرء ومن خالف فيه من أصحابنا قال: «هوطاهر 
يزيل النجاسات العينيّات ولا يرفع به الحكبيّات , فقد اتفقوا جبيعاً على أنه 
طاهر» ومن جملة الأغسال والطهارات الكبارغسل من مس ميّتاً» فلو 


. الزيادة من المصدر والمعتمدة‎ )١( 


الطهارة / في اعتبار الرطوية في التتجييس لس 7س اس 648 
نجس ما يلاقيه من المائعات لما كان الماء الذي قد استعمله في غسله وإزالة 
حدثه طاهراً بالاتفاق والإجماع الذي أشرنا إليه »27 انتهى . 

وهو صريح فيا حكيناه عنه » نعم لا صراحة فيه في ثبوت ما ذكره من 
حكيّه النجاسة في ملاتي الميّت يابساً وإن كان ظاهره ذلك » لكته لا يخ 
عليك أنه قد اشتمل على غرائب دعوى ودليلاً » خصوصاً ما ذكره أخيراً ؛ 
إذ لا بحث ني طهارة ماء غسله بالضمٌ بعد تطهيره من النجاسة الحاصلة 
بالملاقاة . 

بل وما ذكره أيضاً أوَلاً ؛ إذ ليس الحكم بنجاسة المائع الملاقٍ للإناء 
للقياس على الإناء» بل لما ذكره المصتّف في المعتير في الردّ عليه -ولقد 
أجاد من أنه الما اجتمع الأصحاب على نياسة اليد الملاقية للميّتع 
وأجمعوا على نجاسة المائع إذا وقعنت فيه نجاسة » لزم من مجموع القولين نجاسة 
ذلك المائع , لا للقياس »”" . 

كما أنه أجاد في ردّه عليه فيه بالنسبة إلى باقي ما ادّعاه أيضاً » ومن هنا 
رماه بالضعف تارةً » وبالخبط أخرى » إلا أنه قال بعد ذلك : « اللّهم إلا 
أن يريد أن الميّت ليس بنجس ء وإنها يجب الغسل تعبّدأ ىا هومذهب 
الشافعي اد َ 

قلت : -مع أن كلامه صريح في خلافه قد عرفت فيا مضى حكاية 
الإجماع من غير واحد بل وتحصيله على النجاسة » ولقد أطنب المصئّف في 
مناقشته والإزراء عليه بما لا يسع المقام ذكره مفصّلاً بل ولا يحتاج بعد 
)١(‏ السرائر: الطهارة / غسل الاموات ج١‏ ص7١‏ . 


(0) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص ”95٠‏ . 
(") المصدر السابق : ص١0"‏ . 


الس سس سس جواهرالكلام (ج2) 


وضوح فساد الدعوى . 

او عي مس ال + الدبو ير ون اللي 
صوص اللباتترالنايسي» وجا جص يات لشت ل اسان 
وعدمها في حال الحرارة » وكذا إطلاق بعضهم حكميّة نجاسة الميّت » وآخر 
العينيّة , ونحوذلك » هو الذي ألجأ الصيمري في كشف الالتباس إلى 
إساءة الأدب مع الأصحاب الذين بهم تمّت الحجّة وقامت الشريعة » وإلى 
ما لا نأمل أن يقع من مثله بالنسبة إلهم ء قال فيه : « اعلم أن نجاسة 
ليت أشكل مسألة في الشرع , ولقد خبط فيها علماء الستّة والشيعة خبط 
عشواء »() ثمّ إنه أطنب في المقال غاية الإطناب » وظنَ أنه جاء بشيء » 
والناظر فيه يعلم أنه عن ذاك بمعزل . 

وليت شعري ما الذي حداه إلى ذلك هنا ؟! فإن كان تعدد أقوال 
الأصحاب فهو أقلَ قليل بالنظر إلى غير المقام ‏ وان كان إجمال الأمر عليه 
حيث لم يعرف مرادهم بالححميّة والعينيّة فهو قصور منه لا عيب منهم . 

مع أنه صرّح غير واحد( مما يكشف ذلك », فقال : إن الحكيّة قد 
تطلق ويراد بها ما لا جرم له من النجاسات كالبول اليابس ونحوه » وقد 
تطلق ويراد بها ما يكون الحلَ الذي قامت به طاهراً لا ينجس الملاقي له 
[ ولو بالرطوبة ]0 ويحتاج زوال حكمها إلى النيّة » وقد تطلق ويراد بها ما 
يقبل التطهير من النجاسات كبدن اميت » وقد تطلق ويراد بها ما حكم 


)١(‏ كشف الالتباس : الطهارة / مس ميت الآدمي ذيل قول المصنف : ولا ينجس ملاقيه مع 
اليبس في الموضعين » ص517١‏ ( مخطوط ) . 

(؟) كالفخر والكركي والشهيد الثاني على ما سيأتي في آخر العبارة . 

(") الزيادة من المصدر والمعتمدة . 


الطهارة / في غجاسة الذم 7 ب ببس سس بيب 81# 
الشارع بتطهيرها من غير أن يلحقها حكم غيرها من النجاسات العينيّة : 
وتقابلها العينيّة في الأربعة » فإطلاق الأصحاب حينئذٍ عليها حكميّة تارة 
وعينيّة أخرى إِنها هو باختلاف الجهتين والاعتبارين » أو من جهة اختيار 
أحد القولين السابقين » وليس ذلك من التناقض في شىء حتّى يلتجىء 
له إلى هذا التشنيع الشنيع » وكأنه لم يلحظ إيضاح الفتيير :1 أو امه 
المقاصد7" والروض ©( وفوائد القواعد9) . 

وقد عرفت أن الأقوى عندنا أنها حكميّة معنى قبوها للتطهر واحتياجها 
إلى النية » وعينيّة بمعنى تعدّي النجاسة منها إلى ما يلاقيها برطوبة » وكذا ما 
لاق ما يلاقها كذلك , ولولا مخافة الإطناب لتعرّضنا إلى ما يكشف عنه ما 
توم من دعوى التناقض في كلمات الأصحاب » كا أنه لولاه لكشفنا 
الام عن أمور أخر لها نوع تعلق في المقام » ولعلٌ فيا ذكرنا الكفاية إن شاء 


الله , 


الخامس * 
ل النبياء عاو عاستراى الخيرة جاع ”ارون الشيدة ز بق ملم 
بل هي من ضروريّات هذا الدين » كما أن عدمها فيها اللمئلة درن 


(1) ايضاح الفوائد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص55 . 

0( جامع المقاصد : الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 45١-475١‏ . 

() روض الجنان : الطهارة / غسل الاموات ص١١‏ . 

(؛) فوائد القواعد : الطهارة / احكام النجاسات ذيل قول المصنف : « اما الحكمية كالبول اليابس 
وفي الثوب فيك غسله مرة » ص 4١‏ ( مخطوط ) . 

(0) من قال بذلك الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص 0" وابن 


موه جواهرالكلام (ج0) 


او » لكنّ البحث في تعيين كل منهماء فني المآن : « لا ينجس منها إلا 
ما كان من حيوان له عرق # وظاهره كغيره من كثير من عبارات 
الأصحاب نجاسة مطلق الخنارج وإن لم يكن من العرق نفسه » بل من جلد 
ولحم ونحوهما ىا هوقضيّة معقد النسبة إلى مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد 
في المعتبر(1) على نجاسة الدم كله قليله وكثيره إلا دم ما لا نفس له سائلة , 
كن الخلاف في التذكرة7 عن نجاسته من ذي النفس السائلة وإن كان 
كر وما يفهم من الذكرى'" والروض 27 بعد التديّر ني كلامهها من 
الإجماع أيضاً على نجاسته إذا كان من ذي النفس . 

لكن قد يوهم خلاف ذلك جملة من كلمات الأصحاب ؛ حيث خصوا 
النجاسة في الدم المسفوح منه » ضرورة أخصيّته من مطلق الخارج من ذي 
النفس » إذ المنساق منه ما انصبٌ من العرق نفسه » بل في الحدائق : « إن 
ذلك معناه لغة »0 , فلا يدخل فيه حينئَذٍ ما كان في اللحم ونحوه , وفي 
المتهى أن «المراد به ما له عرق يخرج منه بقوّة ودفع» لا رشحاأ 
كالسياف يم" الى اخرم: 





البراج في المهذب : الطهارة/ فوا يتبعهاج١‏ ص١‏ ه , وابن ادريس في السرائر: 
الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص 176 , والعلامة في القواعد : الطهارة / انواع 
النحاسات ج١‏ ص/ . 

0 المعتير: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص١173.‏ 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص,‎ )2١( 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / في النحاسات ص"1١‏ . 

(؛) روض الجنان : الطهارة / فما يتبعها ص17 . 

(( الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص44 . 

(7) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص١1‏ . 


الطهارة / في غجاسة اللدم سسسب يبي 8 

منها: ماني الغنية « دم الحيض والاستحاضة والنفاس نجس 
بلا خلاف» وكذا الدم المسفوح من غير هذه الثلاثة إلى أن قال في 
الاستدلال على طهارة دم السمك بممفهوم قوله تعالى : «قُل لآ أَجدُ فيا 
لضن الت و37 إلى اخبروةك: ووم التبمك الس مسقتو وذلك 
يقتضى طهارته »() , 

ره مان النتى 1 المطيعاثناءة الهم امون كر سعراة 
ذي نفس سائلة -أي يكون خارجاً بدفم من عرق- نجس » وهومذهب 
علماء الاسلام » ثم قال في الاستدلال على طهارة دم ما لا نفس له : بانه 
« ليس مسفوح , فلا يكون نجساً » , وألحق به الدم المتخلف في اللحم 
المذكى إذا ل يقذفه الحيوان» لأنه ليس مسفوح , ثم استدل في خصوص 
دم السمك كالمصتف في العا انه « لو كان عيبا لتوقف إباحة أكله 
على سفحه كال حيوان البرّي )47) . 

ومنها : ما في كشف اللثام في شرح قول العلامة : « الرابع : الدم من 
ذي النفس السائلة مطلقاً »© قال : « الرابع : الدم الخارج من عرق ذي 
النفس السائلة من العرق مطلقاً مأكولاً وغيره بالنصوص وإجماع المسلمين 
كيان الت و إلى آخره ثم استدلَ على طهارة المتخلف في لحم 
)١(‏ سورة الانعام : الآية ١46‏ . 
(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص488 . 
() المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص"59؛ . 
(4) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص17 . 
(9) قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص"/ . 
(1) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص5؛ . 
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المذبوح وعرقه بخروجه عن الدم المسفوح . 

كما أنه في جامع المقاصد استدل على المتخلف أيضاً بأنه « لما كان 
التحريم والنجاسة معاً إنها يثبتان في الدم المسفوح وهو الذي يخرج عند قطع 
العروق- كان ما سواه مما يبق بعد الذبح والقذف المعتاد طاهراً وحلالاً 
أيضاً إذا لم يكن جزءً من محرّم , سواء بت في العروق أم في اللحم أم في 
البطن » 227 إلى غير ذلك من العبارات التي توهم خلاف ما تقدّم . 

كاستدلال الحليّ في السرائر أيضاً على طهارة دم السمك ونحوه بكونه 
ليس بمسفوح » وبأنه لو كان نحساً لتوقف حلية أكله على سفح دمه 
لنجاسته كسائر ما كان كذلك من ال حيوان» ثم قال : « الدم الطاهر هو 
دم السمك والبراغيث وما ليس مسفوح -وقال أيضاً : الدم الطاهر على 
مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) من غير خلاف يعرف فيه بينهم دم 
السمك والبراغيث والبق وما أشبه ذلك مما ليس ممسفوح »(2 , 

وكتعليل المحتلف(" طهارة المتخلف في الذبيحة بانتفاء المقتضى 
الح ع وهو القع زقد عدت فى الطدائق بإساء :هذا التعليل ذلك 
كعبارة المنتهى » وقال : «إِنْ قضيّتهها طهارة غير السفوح كدم الشوكة 
ونحوها من ذي النفس مطلقاً , إلا أن الظاهر من الأصحاب الاتفاق على 
نحاسته » (4) » وف الها انه (( يتوهم من عبارة بعض الأصحاب طهارة غير 
المسفوح وما له كثرة وانصباب من دم ذي النفس », وهوضعيف » بل ظاهر 


. 1١*ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص7١‏ و75١1‏ . 
() مختلف الشيعة : الطهارة / النجاسات واحكامها ص:ه . 

)0( الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص5؛ . 


الطهارة / في غباسة الدم .6 
الأصحاب الا تفاق على نجاسته »207 , كما أنه في المعال© اعترف به أيضاً 
من جملة من عبارات العلامة » خصوصا المنتهى . 

قلت : لكنّ الأقوى الأوّل ؛ أي نجاسة مطلق دم ذي النفس السائلة ؛ 
للإجماع السابق في المعتبر المعتضد بنني الخلاف في التذكرة الظاهر فيا بين 
المسلمين » وبصريح الإجماع أو ظاهره في الذكرى والروض كظاهر البحار 
والحدائق » المؤيّد بإطلاق أكثر الفتاوى » سيّا بعد النصّ على طهارة دم 
السمك والمتخلف ونحوهما » وعدم ذكر أحد منهم طهارة شيء من دماء 
ذي النفوس عدا المتخلف .ء بل يمكن دعوى عدم الخنلاف فيه حتّى ممّن 
سمعث ؛ لاحتمال إرادتهم مطلق الخارج من المسفوح كما في المدارك 7 , 
أويقال : إن جميع دماء ذي النفس في عروق وإن كانت دقاقاً» أو يقال : 
إن تقييدهم بالمسفوح لإخراج المتخلف في الذبيحة خاصة لا غيره 
خصوصاً في عبارات العلامة » ويومىء إليه ما حكي عنه في النهاية7؟) أنه 
قيّد بذلك فهاء ولم يزد عند عذه المستثنيات من الدم على ما عند 
الأمحابه. 

إن أبيت عن ذلك كلّه فقد عرفت أن الأقوى الأوّل ؛ لما تقدم , 
وللمستفاد من المستفيض من الأخبار*© أو المتواتر من نجاسة مطلق دم 





. بحار الانوار: باب ” من ابواب النجاسات ذيل ح؟ ج١8 ص76‎ )١( 

(؟) معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات ص 5١9‏ . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص١38‏ . 

(8) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص59؟ . 

(5) كالخير الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن العمركي , عن علي بن جعفرء عن أخيه 
موسى ( عليه السلام ) «... قال : وسألته عن رجل رعف وهويتوضأ فتقطر قطرة في انائه » 


سه 
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الرعاف وما يسيل من الأنف ء بناء على منع لزوم المسفوحيّة في جميع 
افراده . 

وخصوصاً مفهوم خير ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام ) : « في 
الرجل مس أنفه فيرى دما كيف يصنع ؟ أينصرف ؟ فقال : إن كان 
''' إذ قد يدتعى ظهوره في غير المسفوح . 

كصحيح علىّ بن جعفر عن أخيه (عليها السلام ) سأله « عن الرجل 
يكون به الثألول أو الجرح » هل يصلح له أن يقطع الثألول وهو في صلا ته ؟ 
أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ فقال : إن لم يتخوّف أن 
يسيل الدم فلا بأس » وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله »(" , 

كسؤاله الآخر له أيضاً المروي في الفقيه : «... عن الرجل يحرّك 
بعض أسنانه وهو في الصلاة بل ينزعه , فقال : إن كان لا يدميه فلينرعه : 
وإن كان يدمي فلينصرف ... »297 , 

وأوضح منهما خبر المثتى بن عبد السلام عن الصادق ( عليه السلام ) : 


0. 





يابساً فيرم به ولا بأس » 


هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا » . 
الكافي : باب نوادر الطهارة ج١١‏ ج٠‏ ص 4/» وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الماء 

المطلق : ح١‏ ج١‏ ص7١١‏ . 

: الكاني: باب ما يقطع الصلاة من الضحك ...حة ج” ص4» تهذيب الاحكام‎ )١( 
١4 ج؟ ص74 , وسائل الشيعة : باب‎ ١87 كيفية الصلاة وصفتها ... ح‎ ١5 الصلاة / باب‎ 
. ٠١١ من ابواب النجاسات ح” ج١ ص‎ 

(1) تقدم في ص 1717ه. 

() من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب ح5// ج١‏ ص15 , 
وسائل الشيعة: باب 570 من ابواب قواطع الصلاة ح١‏ ج؛ ص/ا/ا؟١‏ , وفيه: « هل 


بنرعه . 


الطهارة / في غجاسة الدم سسسب 808 
« إني حككت جلدي فخرج منه دم » فقال : إذا اجتمع قدر الحمّصة 
فاغسله , وإلا فلا »7 إذ إرادة المسفوح منه بعيدة أو بمتنعة » وذيله -مع 
إمكان حمله على إرادة التقدير للعفوني الصلاة » لا للنجاسة والطهارة 
لأواق الاسعرلا ل سمائقة غل الطلوت: 

وللمستفاد أيضاً من المعتبرة7" المستفيضة جداً من نجاسة دم القروح 
والدماميل ونحوها ؛ إذ دعوى المسفوحيّة با معنى السابق في جميع أفرادها كما 
ترى . 

ولأصالة النجاسة في أنواع الدماء وأصنافها المستفادة من إطلاق قول 
الصادق ( عليه السلام ) في موثقتي عمّار بعد ان سئل عن ماء شرب منه باز 
أو صقر أو عقاب : «... كلّ شيء من الطير يتوضأ بما يشرب إلا أن ترى 
في منقاره دمأ ... »7 ومن ترك الاستفصال بعد السؤال عن الدم الذي 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة/باب؟١‏ ج8١‏ ج١‏ ص 05 ؟» الاستبصار: الطهارة/باب 
5 حه ج١‏ ص 176 وسائل الشيعة: باب١٠‏ من ابواب النجاسات حه ج” 
ص77 .٠١‏ 
(؟) كاخير الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد , عن أبيه » ومحمد بن خالد البرق » عن 
عبد الله بن المغيرة» عن عبد الله بن مسكان » عن ليث المرادي قال : « قلت لألي عبد الله 
( عليه السلام ) : الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه تملوة دمأ وقيحأًء فقال : 
يصلى في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه » . 
تهذيب الاحكام : لشفا نات ح9-8” ج١‏ ص58 3551-1 , وسائل الشيعه : 
انظر باب ؟؟ من ابواب النحاسات ج” ص58 .٠١‏ 
(©) الكاني : باب الوضوء من سؤر الدواب ... حه ج” ص » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
٠‏ ح"؛ وباب ؟١‏ ح9١١‏ ج١‏ ص8 7١‏ و84 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الاسار 


اح و؛ ج١‏ ص1375١1.‏ 


جواهرالكلام (ج0) 
أصاب الشثوب ونحوه فدنسي أولم يعلم به وصلّى - في الأخبار('" الكثيرة 
الخارجة عن حد الاحصاء » كتركه أيضاً بعد غير هذا القسم من السؤال في 
أخبار عديدة, منبا ما تقدم'" في البثروماء القليلء ومنها غير 
ذلك . 

لكن لم أعثر في شيء من سائر هذه الأخبارعلى ما كان الغرض 
الأصلل من السؤال عن 7 نجاسة الدم » لمكان تردّد السائل في بعض 
الأفراد ؛ حتّى يكون ترك الاستفصال يفيد العموم بالنسبة إلى ذلك » بل 
ظاهر أكثرها علم السائل بنجاسته , بل لعله المنساق من إطلاق لفظ 
الدم , إلا أنه لم يعلم حكم الصلاة به مع الجهل به أو النسيان أو القلة أو 
الكثرة مع مشقة التحرّز عنه أو نحوذلك . 

كما أني لم أعثر على خبر معتبر من طرقنا -حكم فيه بالنجاسة أو لازمها ‏ 
مراد به بيان حكمها وموضوعه لفظ الدم ونحوه مما يستفاد منه حكم 
الطبائع » فضلاً عن عموم لغوي » فاستفادة الأصل المذكور_الذي هو 
العمدة في إثبات النجاسة في كثيرمن أفراد هذا القسم ‏ من مثل ما تقدم 
حينئَذٍ لا يخلومن نظر وتأمّل » وإن كان هوظاهر الأستاذ في شرح 


"5.54 





» كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن عثمان بن عيس » عن سماعة‎ )١( 
قال : « سألت أباعبد الله (عليه السلام ) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى‎ 
. » ... يصل » قال : يعيد صلا ته‎ 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح0؟ ج١‏ ص؛ 5" », الاستبصار: الطهارة / ياب 
6 ج١٠‏ ج١‏ ص١8‏ 1» وسائل الشيعة: باب ؟4 من ابواب النجاسات حه ج؟ 
ص4؟6١٠.‏ 
(؟)فيج ١في‏ الماء القليل وكذافي ذيل عبارة «أ وكثير الدم كذ بح الشاة». 
(©) الظاهر زيادتها أو زيادة كلمة « من » التي قبلها . 


الطهارة / في نجاسة اللذم 37 __ل__ ببس 8 8ك 
المفائيح7") » والعلامة الطباطبائي 5 المنظومة (؟) وغيرهما (؟) : 


وعليه فالمتجه حينئدٍ استفادته أيضاً بالنسبة إلى ما شك في موضوعه , 
أي لم يعلم أنه من النجس أو الطاهر؛ إذ كا ترك الاستفصال في تلك 
الأخبار عن أنواع الدماء وأصنافها وأطلق في خبر عمّار فعلم عموم حكم 
النجاسة » كذلك ثرك أيضاً وأطلق بالنسبة إلى موضوعها » فينبغي أن يعلم 
ثبوت الحكم بالنجاسة حينئذٍ حتّى يظهر أنه من الطاهر, وكذا الكلام في 
مونّقة عمّار السابقة وغيرهاء بل لم أعرف خبراً اختصّ به الأول عن 
الثاني . 

ودعوى ندرة الطاهرة فلا اشتباه في الموضوع من جهتها » فلا يقدح 
ترك الاستفصال عنها حينئَدٍ, بخلاف انواع الدم ‏ ممنوعة , سيّها مع 
معروفيّة دم البراغيث والبق والسمك ونحوها في ذلك الزمان » بل يمكن 
دعوى ظهور بعض الأخبار في الحكم بالنجاسة مع اشتباه الموضوع لترك 
الاستفصال وغيره » ولذا كان ظاهر الأستاذ في شرح المفاتيح9) التزام 
أضالة النجاسة في مشتبه الحكم أو اللوضوع . 

بل قد يدتعى ظهور موثقة عمّار السابقة في مشتبه الموضوع » لبُعد معرفة 
حال الدم الذي هوني منقار الطير» كخير ابن مسلم عن أحدهما 
( علهها السلام ) : « سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دماً وهو يصلي , 


. ) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 75 ذيل قول المصنف : « والدم » ج١ ص *"1 ( مخطوط‎ )١( 

(؟) الدرة النحفية : الطهارة / من الخنبث ص42 و48 . 

(0) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص ١ه‏ . 

)0( مصابيح الظلام : شرح مفتاح 8 ذيل قول الملصنف : « والدم » ج١‏ ص457 -11؛ 
( مخطوط ) . 


5 جواهرالكلام (ج0) 


قال : لا يؤذنه حتّى ينصرف »7 '» إلا أنه قد يقال : لعل النبى فيه عن 
الإعلام لمكان احتمال طهارة الدم , كالأمر بال تمام 2 واه بن 
سرحان عن الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه 
دمأ قال : يتم 0 

وعراي يوي سي تبي »أي بيابتسورعن:الصادق 
(عليه السلام ) : عن الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم » ثم : 
اب ا 7 راس ال 
قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدارالدرهم... »0 
الحديث . مع احتمال كون السؤال فيه إنما هو لحكم النسيان, وإلا 
فنجاسة ذلك معلومة لدى السائل . 

ومن هنا حكم قي لذبي" والد كير والدروس'"'" والموجز”") 





: تهذيب الاحكام‎ » 1١٠ الكافي : باب الرجل يصلي في الثوب وهوغير طاهر.. . ح8 ج” ص”5‎ )١( 
ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح0؟ ج؟ ص١5" » وسائل الشيعة : باب‎ ١7 الصلاة / باب‎ 
. ٠١ من ابواب النجاسات ح١ ج7 ص54‎ 
سذتهتي الاحكام : الطهارة/ باب ؟؟ ح7٠١ ج١ ص4595 » وسائل الشيعة : باب 44 من‎ 9 
. ٠١75ص ابواب النجاسات ح؟ ج؟‎ 
٠١5 ح0؟ ج١ صن5؟ » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١١ (؟) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب‎ 
من ابواب النجاسات ح١ ج؟‎ ٠١٠ ح” ج١1١ ص 1756 وسائل الشيعة: باب‎ 
.٠١؟5ص‎ 
. منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص154-177‎ (5) 
. ١ ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص؛‎ )5( 
. ١7ص الدروس الشرعية : الطهارة / في النجاسات‎ )( 
. الموجز( ضمن الرسائل العشر) : اصناف النجاسات ص86‎ )0( 


الطهارة / فى غباسة الم ا ببس 8819 
وشرحه'(" والمدارك 7 والحدائق 7" بالطهارة في الثاني أي مشتبه 
الموضوع- كما عن نهاية الإحكام 7 , بل في الأخير أنه « لا خلاف فيه بين 
الأصحاب » , للأصل في الملاتي والملاق بالفتح كا في سائرما كان من 
هذا القبيل . 
ودعوى خروج الدم من بينها .مع ضعف الإطلاقات فيه وقوتها فيها ‏ 
كنا ترق بل اقه عرفت العامل ف توت الإطلاقات والعمومات بالسة 
للآول أيضاً أي مشتبه الحكم , وإن استند إليها بعضهم؟ في نياسة العلقة 
والدم في البيضة ونحوهماء ولقد أجاد كشف اللثام”" في منع دعوى العموم 
عل مدعي : 
اللهم إلا أن يستند في إثباتها إلى معقد إجماع المعتبر السابق المؤْيّد مما 
عساه يفهم من خير السكوني عن جعفر عن أبيه ( علهها السلام ) : « إن 
عليّاً (عليه السلام ) كان لا يرى بأساً بدم مالم يذك يكون في الثوب 
فيصلى فيه الرجل ؛ يعني دم السمك »7 من ثبوت البأس في غير ذلك . 
)١(‏ كشف الالتياسن : الطهارة / مس ميت الأدمي ديل قول المصنف : « والمئي والدم من ذي 
نفس .... » ص 7٠١7‏ ( مخطوط ) . 
(6) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص84 . 
() الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص" ه . 
(؛) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص58؟ . 
(5) كالبههاني في مصابيح الظلام : شرح مفتاح 70 ذيل قول اللصنف : « والدم » ج١‏ 
ص "17 -5 18 ( مخطوط ) . 
(5) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص ١ه‏ . 
(0) الكافي : باب الثوب يصيبه الدم والمدة ح؛ ج” ص وه » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
15ح" ج١‏ ص 7550 » وسائل الشيعة: باب 7# من ابواب النحاسات ح؟ ج” 


.١٠١١١ ص‎ 


707071 لل لس جواهرالكلام (ج8) 

وما عساه يفهم من مكاتبة ابن الريّان إلى الرجل : « هل يجري دم 
البق مجرى دم البراغيث ؟ وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على 
البراغيث فيصلّي فيه ؟ وأن يقيس على نحوهذا فيعمل به ؟ فوقع 
(عليه السلام ) : يجوز الصلاة » والطهر أفضل 76" بل قد يظهر منه 
معروفيّة النجاسة في سائر الدماء في تلك الأوقات . 

ولا رواه في البحارعن دعاتم الاسلام عن الباقر والصادق 
(علها السلام ) أنهما «قالا في الدم يصيب الثوب: يغسل كما تغسل 
النجاسات » ورخصا (علهها السلام ) في النضح اليسيرمنه ومن سائر 
النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه , قالا : فإذا تفاحش غسل »7 إلى 
آخره . من حيث تعليق الحكم فيه على طبيعة الدم . 

وبا مروي في كتب الفروع (© لأصحابنا وإن لم أجده من طرقناء بل 
ظتّى أنه عامّى » بل ظاهر ال منتهى 2 أو صريحه ذلك : « إنها يغسل الثوب 
ف البون و لدو لدج 1 إل ع لك مامكا سبتقا تشع لبان 

لكنّ الجميع كبا ترى ححتى إجماع المعتبر» سيا مع كون مراده منه هنا 


010 الكاني : باب الثوب يصيبه الدم والمدة ح1 جا ص»٠5‏ » تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
ح١؛‏ ج١‏ ص 75١‏ , وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب النجاسات ح"ج؟ 
ص ٠١"١‏ . 

)١(‏ دعاثم الاسلام : ذكر طهارات الابدان والثياب والارضين ج١‏ ص7 ١١‏ » بحار الانوار: ياب 
* من ابواب النجاسات ح1 ج١٠8‏ ص؟؟ »؛ مستدرك الوسائل : باب ١٠١‏ من ابواب 
النحاسات ح؟ ج” ص 55 هش , 

() كتذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة/ اصناف النجاسات ج١‏ ص177 . 

(5) سأن البيق : باب ازالة النجاسات ج١‏ ص؛ ١‏ . 


الطهارة / في غجاسة الدم سس 00 
بقرينة استثناء ابن الجنيد منه إنما هو الا تفاق » فلا نقل فيه لقول المعصوم 
( عليه السلام ) » وربما تؤمّل في حجية مثله . 

فالأظهر حينئَذٍ الاقتصار في النجاسة على دم ذي النفس خاصة ؛ 
لوضوح الادلة فها من الإجماعات وغيرهاء بل رما يظهر من الاية 
الشريفة 2١7‏ طهارة غير المسفوح منها ؛ باعتبار لزومها لإباحة الأكل المستفادة 
من المفهوم . 

لكن قد عرفت الأدلة السابقة على عموم سائر دم ذي النفس مسفوحه 
وغيره الحاكمة على المفهوم من الأخبار , والإجماع الذي لا يقدح فيه ما 
حكي عن ابن الجنيد”' من طهارة ما كان سعته دون سعة الدرهم الذي 
سعته كعقد الإبهيام من الدم أو من غيره من النجاسات », كما يظهر من 
عبارته امحكيّة عنه » لضعفه جداً » بل في الذكرى” وغيرها”؛» الإجماع على 
خلافه , كما أنه لم يستثنه بعض”* من حكى الإجماع أيضاً . مع احتمال 
تنزيل كلامه على العفوعنه في خصوص الصلاة» سيّا بناء على المعروف 
من حكاية خلافه في الدم خاضة , فلا يكون حينئدٍ مخالفاً . 

ونحوه امحكي عن الصدوق”'2 من طهارة مقدار الحمّصة , مع احتماله 


» أي قوله تعالى : («قل لا أجد فيا أوحي إل محرماً على طاعم يطعمه إلا .... أو دماً مسفوحاً‎ )١( 
. ١40 سورة الانعام : الاية‎ 

. نقله عنه العلامة في ا مختلف : الطهارة / النحاسات واحكامها ص0ه‎ )١( 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص18 . 

(:) كالمعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص 15١‏ . 

(5) كالعلامة في المنتبى : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص17 . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح58١‏ ج١‏ ص 77-0١‏ . 


سس سب جواهرالكلام (ج6) 


إرادة العفو أيضاً » بل لعلّه الظاهر منه , وكذا ما تقدّم عن الشيخ في باب 
الأس]/() من عدم نجاسة غير المستبين من الدم وغيره من النجاسات 
بالنسبة للماء وغيره في أحد الاحتمالات السابقة هناك ؛ لوضوح ضعفها 
جميعها وانقراضها , إذ قد استقرٌ المذهب الآن على نجاسة دم ذي النفس 
مطلقاً وإن قل . 

نعم قد عرفت عدم عموم في الأدلّة السابقة يستفاد منه أصالة 
النجاسة في الدماء بحيث يشمل غيره » فالعلقة أي الدم المستحيل من 
النطفة يقجه الحكم حينئذٍ بطهارتها بناء على منع اندراجها في دم ذي 
النفس كما في الذكرى”7" وغيرها”" وإن ادّعاه الصئّف في المعتير؟ , 
ومجحرّد تكونها فيه لا يقتضيه . 

نعم قد يقوى في النظر النجاسة ؛ للإجماع في النلاف”* عليها معتضداً 
با حكي من فتوى جماعة من اللاصحابء منهم القاضي 7" والحلي7"' والمصنف 8) 


)١(‏ في ج١‏ في نجاسة الماء بملاقاة الدم. 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجحاسات ص17 . 

(6) كروض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص15 . 

(:) المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص1779 . 

(0) الخلاف : الصلاة / مسألة 39 ج١‏ ص 451-450 . 

(7) الذي نقله عنه في مفتاح الكرامة هو« المهذب » والظاهر هو المهذب البارع لابن فهد بقرينة 
وجود العبارة المنقولة هناك , وإلا فلم يتعرض لذلك القاضي لذلك في مهذبّه أصلاً . راجع 
المهذب البارع : الاطعمة والأشربة جح ص7؟7 . 

(0) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص188 . 

(6) المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص455» المختصر النافع: الاطعمة والاشربة 


ص"”53 3 . 


الطهارة / في غجاسة الم - ب ا 
وابن سعيد"” والعلامة'" والابي(" وغيرهه7 ,بل لم 
أعرف من جزم بالطهارة إلا الحّث في الحدائق 29 » نعم تأمّل فيها في 
الذكرى "1 وك اللقاء 07 

لكته يدفعه دعوى الشيخ الإجماع » ويندرج في معقده على الظاهر علقة 
البيضة ؛ لإطلاقه » واحتمال اختصاصها في المستحيل من نطفة الآدمى 
كما عساه توهمه عبارة المعتير(» - ضعيف . ْ 

أمَا ما يوجد في البيضة من الدم مما ليس بعلقة أولم يعلم » فالمتّجه 
بناء على ما ذكرنا الطهارة ؛ للأآصل مع عدم وضوح المعارض » كما أَنَ 
المتتجه النجاسة في الأول بناء على أصالتها هنا في مشتبه الحكم من الدم , 
وفيه مع الثاني إن قلنا بها أيضاً في مشتبه الموضوع . اللّهم إلا أن يقال بعدم 
تناول ما دلَ علها لمثل هذه الأفراد, فلا يستلزم حينئذٍ الحكم بها القول 
بالنحاسة هنا . 

وكذا البحث في باتي الدماء التي لا ترجع إلى ذي النفس ولم يعلم 


)00( الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص5" . 

(1) قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص" » تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف 
النجاسات ج١‏ ص" » نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص58؟ . 

(5) كشف الرموز: الأطعمة والأشربة ج٠١‏ ص١/78.‏ 

(8) كالشيخ في المبسوط : الصلاة / حكم الغوب والبدن والأرض اذا أصابته نجاسة ج١‏ 
ص 17 » والشهيد في البيان : الطهارة / في النحاسات ص8" . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص"8ه . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص1 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص ١ه‏ . 

(8) المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص175 . 


11 جواهرالكلام (ج0) 


حكمها بالخصوص من الشارع» كالمخلوق آية لموسى بن عمران (عليه السلام)» 
والمتكون لقتل سيد شباب أهل الجنان (عليه السلام): ونحوهما . 

أمَا ما يوجد في بعض الأشجار والنباتات ممّا هو بلون الدم فليس من 
الدم وإن أطلق أهل العرف اشتباهاً عليه ذلك مع عدم العلم بحاله , وإلا 
فلوفرض صدق اسم الدم عرفاً عليه بعد العلم بحاله احتمل جريان البحث 
السابق فيه ايضا . 

نعمء هولالا #يبري في دم + ما لا عرق له من الحيوان بل 
يكون ‏ خروج دمه ‏ رشحاً كدم السمك وشبهه ‏ للإجماع محضاة(0 
ومنقولاً”'2 مستفيضاً إن لم يكن متواتراأ على طهارته » خصوصاً في السمك » 
اصن وطهازة المفة عه ىور السكون»ومكاة ادع البريان 
الا » وغيرهما من النصوص المتمّم دلالتها على تمام المطلوب: بعدم 
القول بالفصل » كالعسر والحرج » والسيرة المستمرّة » وفحوى إباحة الأكل 
للك وغوه 

فها عساه يظهر من المراسه”؟؟ والوسيلة”* كما عن المبسوط (0) 


١ج ممن قال بذلك : ابن ادريس في السرائر: الطهارة / تطههير الثياب من النجاسات‎ )١( 
ص17 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص"؟ , والعلامة في‎ 
"١ص ص “ء والشهيد ني البيان: الطهارة/ في النجاسات‎ ١ القواعد : الطهارة/ انواع النجاساءتج‎ 

(؟) نقل الاجماع في : المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١٠١‏ 
ص17١3‏ » والمعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص ١5؛‏ » وذكرى الشيعة : الطهارة / في 
النحاسات ص١١‏ . 

(0) في ص 3508-5017 . (4) المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص هه . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام النحاسات ص/ال . 

() المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ صه” . 





الطهارة / في نجاسة الذم ب ب ب يبب 818 
والجمل 7 من النجاسة في هذه الدماء إلا أنه لا يجب إزالة قليلها وكثيرها 
محجوج بجميع ما عرفت أو مؤوّل . 

وفي حكم هذا الدم بالطهارة الدم المتخلف في الذبيحة من مأكول 
اللحم بلا خلاف أجده فيه , كما اعترف به جماعة منهم المجلسي في 
البحار”" » وتلميذه في كشف اللثام”" , بل ظاهرهما كغيرهما دعوى 
الإجماع عليه » بل في امحتلف 29 وكنز العرفان 2 والحدائق 29 , وعن 
آدانك الكراد 9" وغوا ضير ها + لكن معقده في الأول التخلّف في عروق 
الحيوان » والثاني بل الشالث في تضاعيف اللحم » والأولى تعمي الحكم لما 
عملا ببها معا. كا هو صريح معقد ني خلاف كشف اللثام وظاهر 
سابقه , بل ولغيرهما كالبطن وغيرها عدا الجزء احرّم كالطحال » كما هو 
معقد ما في شرح الدروس 9 من إجماع الأصحاب ظاهراً على طهارة ذلك 
كله . 

وأمَا الطحال فقد صرّح في جامع المقاصد 27 والروض''' بنجاسة 


. 171-١7١ الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ذكر النجحاسات ص‎ )١( 
. بحار الانوار: باب " من ابواب النجاسات ذيل ح؟ ج١٠8 ص85‎ )0( 

(6) كشف اللثام : الطهارة/ انواع النجاسات ج١‏ ص؟؛ . 

(4) مختلف الشيعة : الطهارة / النحاسات واحكامها ص4ه . 

(0) كنز العرفان : المطاعم والمشارب / القسم الثاني ج١1‏ ص 7٠١‏ . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص45 . 

(0) مسالك الافهام : المطاعم والمشارب / القسم الثالث ج؛ ص ١5١١‏ . 

(8) مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص8١”‏ . 

(9) جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص57١‏ . 

. ١7ص روض الجنان : الطهارة / فما يتبعها‎ )٠١( 


كلظ _ببب ب جواهرالكلام (ج0) 
دمه ؛ لعموم أدلتها من ذي النفس » ولحرمة أكله » وفيه تأمّل ؛ لوجوب 
النروج عن الأوّل بما عساه يظهر بالتأمّل في كلمات الأصحاب من 
الاتفاق على طهارة ما عدا المسفوح من دم الذبيحة » وعلى أنه لوغسل 
لحار ل من سال بتوالاع 1 رون لا لذبي جني مياد بوتزك 
بعض الأصحاب : «المتخلّف في اللحم » (" يريد المثال أوما يشمل 
التجال راذا قاذ رميه ليظواة دم الكبد ونحوهء وحرمة الأكل 
لا تستلزم النجاسة قطعاً . 
ودعوى أن العلّة في طهارة المتخلف إنها هو إباحة الأكل المستلزمة 
لإباحته ممنوعة , فلا يبعد القول بالطهارة فيه حينئذٍ كسائر الأجزاء 
المأكولة » بل الظاهر شمول بعض معاقد الإجماعات السابقة له . 
وكيف كان, فالحجّة على طهارة المتخلف في غير انحرّم ما عرفته من 
الإجماع المعتضد ما سمعت », مضافاً إلى المستفاد من مفهوم قوله تعالى : 
ال من إباحة الأكل اللازمة للطهارة ؛ والعسر والحرج , 
والسيرة المستمرّة في سائر الأعصار والأمصار على أكل اللحم مع عدم 
انفكاكه عن الدم ,» كفحوى ما دل على إباحة أكل الذبيحة . 
وبذلك كله يخصٌ أو يقيّد ما دلَ على نجاسة الدم من ذي النفس , 
فكان على الصتف استثناؤه منه , ولعله تركه معلوميّته » بل ينبغي القطع 
بذلك » فليس إطلاقه حينئذٍ خلافاً , كا لحكي عن أبي علي 7") وانتصار 


. كالعلامة في القواعد : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص,‎ )١( 
. ١48 سورة الانعام : الآية‎ )1( 
. نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / النجحاسات واحكامها صؤه‎ )( 


الطهارة / في غجاسة الذم ص + __بب ب مد 
السكد(0) وجل الشيخ7") و9 ومراسم ساح (4) من إطلاقهم نجاسة 
الدم عدا ما لا نفس له سائلة , أو يقال كما عساه يظهر من جماعة : إِنَّ 
مرادهم من الدم انمحكوم بنجاسته من ذي النفس إنها هو المسفوح دون 
غيره, فلا حاجة حينئدٍ إلى استثنائه . 

ومن هنا تمسّك بعضهم”" في طهارة المتخلّف بالأصل » لكتّك قد 
عرفت سابقاً ما فيه » وأَنَ الأدلّة عامّة لسائر دم ذي النفس , فلابدٌ حينئذٍ 
من استثناء”"؟ خصوص هذا الدم من تلك العمومات؛ بل لابدّ من 
الاقتصار على المتيقن منه , وهو المتخلّف بعد خروج تمام المعتاد مما يقذفه 
المذبوح لامع عدمه, كالمذبوح مثلاً في أرض منحدرة ورأسه أعلى فلم 
يقذف, أوالجاذب بأنفه من الدم المسفوح زيادة على المعتاد فإِنَ هذا 
الملتخلّف خاصّة نجس », لعموم الأدلّة السابقة من غير فرق بين تخلفه في 
البطن أو غيرها ء لا غيره من الكائن في اللحم ونحوه ممّا لم يكن من شأنه 
أن يقذف » نعم هويتنجّس باختلاطه معه » كما أنه يتنجّس مباشرة الة 
المسفوح اويد الذابح قبل غسلههما مثلا . 

والمراد بالذبيحة في معقد الإجماعات مطلق المذكاة تذكيّة شرعيّةٌ قطعاً 
من غير فرق بين الذبح والنحر وغيرهما » بل لا يبعد إلحاق ما حكم الشارع 
(0) الانتصار: الطهارة / في النجاسات ص"١‏ . 
(؟) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ذكر النجاسات ص 171-17١‏ . 
(6) المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص ه*-5” . 
(؟) المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص08 . 
() كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص١7‏ و7 . 


(7) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه صه؛ . 
© الأولى أن يقال : قِ استثناء » أو لاستثناء 5 
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بتذكيته بذكاة أُمّه » فيعنى حينئذٍ عن ججيع ما فيه من الدم على إشكال , 
نعم لوفقد بعض ما يعتبر في التذكية شرعاً من إسلام و بلوغ ونحوهما دخلت 
في الميتة » ونجس سائر دمها ؛ لعموم الأدلّة » إذ ليس المدارعلى برد خروج 
الدم المسفوح ,» كما هو واضح 

هذا كله فيا يعتاد تذكيته من مأكول اللحم , ونحوه ما ل يعتد منه على 
الظاهر أما ما يذكى من غير المأكول فني البحار”'" وشرح الخنونساري() 
والحدائق 20 وشرح الأستاذ للمفاتيح) أن ظاهر الأصحاب نجاسة دمه 
مطلقاً كما عن الذخيرة”*2 وموضعين من الكفاية7" , وكأنهم أخذوه من 
إطلاق الأصحاب نجاسة دم ذي النفس مع تازيل ما استثنوه من دم 
الذبيحة على المتبادر منها» وهو المأكول » بل مطاوي كلماتهم كالصريحة 
بذلك » فيبق حينئظٍ ما دل على النجاسة لا معارض له . 

قلت : إن تجّ إجماعاً كان هو الحجّة , وإلا كان للنظر فيه محال ؛ لظهور 
مساواة التذكية فيه لها في المأكول بالنسبة إلى سائر أحكامها عدا حرمة 
الأكل » ولفحوى ما دل على طهارته بالتذكية » بل لعل ذلك شامل لجميع 
أجزائه التي منها الدم عدا ما خرج » وللعسر والحرج في التحرّزعنه إذا أريد 
أخذ جلده أو الانتفاع بلحمه في غير الأكل » بل لا يمكن استخلاص اللحم 


. بحار الأنوار: باب " من ابواب النجاسات ذيل ح؟ ج١٠ ص85‎ )١( 

() مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص8١”‏ . 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص45 . 

(4) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 70 ذيل قول المصنف : « والدم » ج١‏ ص "57 ( مخطوط ) . 
(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص49١‏ . 

. كفاية الاحكام : الطهارة / في النجاسات ص؟١ والذباحة ص707‎ )١( 


الطهارة / في غباسة الذم ل سس 5 
منه القاضي بعدم الفائدة للحكم بطهارته. 

ولعلّه لذا حكى في المعال١'"‏ أنه ترّد في حكمه بعض من عاصرناه من 
مشايخنا » وإن كان ما حكى عنه من منشاأ التردّد ضعيفاً» حيث جعله من 
إطلاق الأصحاب الحكم بنجاسة دم ذي النفس » ومن ظاهر قوله تعالى : 
(« أَؤْدَمَاً مَسْفُوحَاً » لاقتضائه حلّية غير المسفوح المستلزم للطهارة ؛ إذ هو 
مبنيّ على جواز أكل دم غير المأكول حتّى يستلزم الطهارة » وهو ممنوع » بل 
رتها ظهر من بعضهه!" دعوى الإجماع عليه . 

وو اه استبعاد حرمة أكل اللحم منه مع جواز أ الدم » بل قد 
يقال : إن ما دل على حرمة الحيوان شامل لجميع أجزائه التي منها الدم , 
فالأولل جعل منشأ التردّد ما ذكرنا مع زيادة منع ظهور استثناء الأصحاب 
للمتخلف في المأكول خاصضة, سيّا من عبّر بلفظ المذبوح كالقواعد7©) 
واموجيزا؟؟ والببيان2"7 وغيرها”؟ غل أنه لو ارقي بالذبيحة في كلامهم 
خضيوض الأكول لكوت الخهوة لوحي إراذة خصوض نا تعارف كلف 
لا مثل الخيل والحمير. 

ومن هنا كان صريح كشف اللثام”"' القول بالطهارة » بل يظهر منه 
)١1(‏ معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات ص18١5؟‏ . 
(0) كالشيخ حسن في معالم الدين : الطهارة / اصناف النجاسات ص8١1-5١7‏ . 
(5) قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص, . 
(1) الموجز( ضمن الرسائل العشر) : اصناف النجاسات ص08 . 
(6) البيان : الطهارة / في النجاسات ص8" . 
(7) كتحرير الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص؛؟» ونهاية الاحكام : 

الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص6"؟ . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص!؛ . 


6 سمس جبه افر | لكالا (ج 0) 
شمول الإطلاق له , كما أن الظاهر من العلامة الطباطبائي في منظومته 
ذلك أيضاً, قال : 
والدم في اللأكول بعد قذف ما ه يُقذف طهر قد أحل في الدما 
والأقرب التطهير فيا يحرم ه من المذكى وعليه المعظه(" 


انتبى » والله أعلم . 


*«السادس والسابع * 
الكلب والختزير #اليريّان « وهما نجسان عيناً ولعاباً# لا يقبلان 
التطهير إلا بالخروج عن مسمّاهما كما هو الأصل في كلّ موضوع كان مدار 
النجاسة فيه مسمّى الاسم ؛ للنصوص'" المستفيضة وفيها الصحيح وغيره ؛ 
والقسم بالله إن الكلب نجس » وللإجماع المحصّل '" بل ضرورة المذهب 


. الدرة النجفية : الطهارة من الخبث ص48‎ )١( 

(؟) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن سعد » عن أحمد بن محمد , عن ايوب بن نوح » عن 
صفوان بن يحيى , عن معاوية بن شريح , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث انه سئل 
عن سؤر الكلب يشرب منه أو يتوضأ ؟ قال : «لاء قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا والله انه 
نجس », لا والله انه نجس » . 

تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح807-٠"‏ ج١‏ ص 3١9‏ , وسائل الشيعة : انظر 

باب ؟١‏ و١‏ من ابواب النجاسات ج" ص68 ٠١١‏ ولا١١٠١ا.‏ 

م6( من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص77 » 
وابن ادريس بي السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص١181‏ » وابن سعيد 
في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص؟؟ , والعلامة في القواعد : الطهارة / انواع 
النحاسات ج١‏ ص, . 


الطهارة / في تهاسة الكلب والختتزير  ---‏ سسسب ا 
والمنقول في الخلاف 7 وعن غيره'" على الكلب» كما أنه ننى الخلاف 
عن نجاسة الثاني فيه 7() أيضاً , كالإجماع في الذكرق 29 وامذارك: (0) 
على نجاسة عينهها ولعابههاء وني المنتبى () والتذكرة " وكشف اللثام (8) 
على نجاستبهها , وني المعتبر"2 على وجوب غسل ثوب لاقاهما رطباً» ولقوله 
تعالى : « فَإنّهِ رس »7'''سواء جعل الضمير فيه للخنزير أو لحمه , نعم قد 
يتأمّل في استفادة النجاسة من لفظ الرجس » وهوضعيف هناء إلى غير 
ذلك . 

وما عن الصدوق('''من الاكتفاء برش ما أصابه كلب الصيد برطوية 
ليس خلافاً فوا نحن فيه , كما أنه لا ينافيه صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه 
(عليههما السلام ) قال : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله 
فذكر وهوني الصلاة» كيف يصنع ؟ قال : إن كان دخل في صلا ته 
فليمض ء وإِن لم يكن في صلا ته فلينضح ما أصاب ثوبه » إلا أن يكون فيه 





() الخلاف : الطهارة / مسألة ١8١‏ ج١‏ ص175١1-/ا/11‏ . 

(0) ككشف الحق : الطهارة / مسألة ؟١؟‏ ص5١4‏ . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ١47‏ ج١‏ ص187 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص1 . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص 7890 . 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص155 . 
(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص, . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص45 . 
(4) المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 440-496 . 
)٠١(‏ سورة الانعام : الآية ١48‏ . 

. من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح/517١ ج١ ص7‎ 011١ 


و0 
أثر فيغسله ... 2١(»‏ لوجوب حمل الإصابة فيه عليها مع اليبوسة كها يشعر به 
الاستثناء » فإنه لا يتغيّر الملاقي حينئذٍ عن حكمه كما في سائر النجاسات 
إجماعاً فها عدا ملاتي الميتة في كشف اللثام'" وعن الذخيرة0) 
والدلائل!؟2 » للأصل والنصوص » بل قد يشعر الاستثناء في هذا الصحيح 
بعدم وجوب الغسل في النداوة غير المؤثرة » وهو كذلك في سائر النجاسات 
أيضاً ؛ وبه صرح الطباطبائي في منظومته *2 للآصل وغيره » وسيأتي تمام 
الكلام فيه إن شاء الله . 

وما قول الصادق ( عليه السلام ) : « نعم ... »27 جواب سؤال ابن 
يغتسل ؟ فحمول على الكثير من الماء أوغير ذلك » كقوله : «لا بأس » 00 
جواب سؤال زرارة له عن جلد الختزير يجعل دلواً يستق به » فيراد به بالنسبة 
إلى سق البساتين ونحوهاء أو يحمل على التقيّة كما قيل "2 » ولعلّه أولى ؛ 
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() الكاني : باب الكلب يصيب الثوب والجسد .... ح5 ج ص١5‏ » تبذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١‏ حلا؛ ج١‏ ص١5١3‏ » وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب النجاسات ح١‏ 
ج1اصض,7١١٠1.‏ 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ صهه . 

() ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص157 . 

0( نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص/178-11 . 

(9) الدرة النجفية : احكام المتنجس ص0٠‏ . 

00 تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ج1١‏ ص١3‏ » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
الاسارح” ج١‏ ص4١7١‏ . 

(0) تقدم في ص 557 . 

(6) كما في رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص15-84 . 


الطهارة / في غجاسة الكلب والختزير ب ب ب سس ب 81١‏ 
لنافاة الأوّل لما دل 07 على عدم استعمال الميتة والانتفاع بها . 

وكلب الماء وخنزيره لا يدخل ني إطلاق الكلب نضا وفتوى , كما 
لا يدخل مضاف الماء في إطلاقه » فأصالة الطهارة وعموماتها لا معارض 
لهاء مع أنها مؤيّدة في خصوص الأول بالسيرة على استعمال جلده وشعره » 
وما قيل”"': إنه الخزء بل قطع به بعض الحصّلين ممن عاصرناه7”) 
مستشهداً عليه بصحيح ابن الحجّاج”*' وغيره » ويأقٍ تحقيق الحال فيه إن 
شاء ابلك" , 

قا عن ابن إدريس "من تفرّده بالقول بنجاسة كلب الماء للإطلاق » 
وربّها يلزمه القول بها في الختزير ضعيف جداً » حتّى لو سلّم له أنه ليس 
الذزء أن لفظ الكلب من المتواطىء كما حكي عن الأكثر في الحدائق ") 


.ه١5-5١‎ 14 كخبري الجرجاني وعلي بن أبي المغيرة المتقدمين في ص‎ )١( 

(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص ٠٠»‏ . 

(*) كالنراقي في المستند : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص6" . 

(4) رواه الكليني عن أبي علي الأشعري ؛ عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان بن يحيى » عن 
عبد الرحن بن الحجاج ء قال : «سأل أباغبدالله (عليه السلام ) رجل وأنا عتده عن جلود 
الخزء فقال : ليس بها بأس » فقال الرجل : جعلت فداك انها في بلادي وانما هي كلاب 
تخرج من الماء » فقدال أبوعبد الله (علليه السلام ) : إذا خرحت من الماء تعيش خارجة من 
الماء ؟ فقال الرجل : لا ء قال : فلا بأس » . 

الكاني : باب لبس الخرح” ج” ص 5١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب لباس 
المصلل ح١‏ جا ص*3717 . 

(5) في كتاب الصلاة/ باب لباس المصلي ذيل قول المصنف : « إلا الخز الخالص» . 

(5) السرائر: المكاسب / في ضرويها ج١؟‏ ص 73١١‏ . 

000 الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص4 7١‏ . 
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والأشهر في الرياض ”7 , وإن كنا لم نتحقق ما حكياه ؛ لظهور انصرافه إلى 
المعهود المتعارف . 

أمَا لوقلنا بالاشتراك اللفظي كما عن المنتهى 7" , أو بكونه مجازاً كما 
في ظاهر التذكرة”" وعن صريح التحرير 2 ونهاية الإحكام ©» بل هو 
الأصحّ إن أراد ذلك بالنظر إلى إطلاقه لا إضافته كال ماء كا سمعت- فهو 
سيّما الثاني أشدت ضعفاً ؛ لتوقفه -بعد تسليم جواز استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه » أو المشترك في معنييه ؛ إذ الفرض معلوميّة البرّي » أو كان من 
باب عموم المجاز واللاشتراك ‏ على القرينة » وليس » بل هي على خلاف 
ذلك موجودة» فلا ينبغى الإشكال حينئَذٍ في الطهارة , ثما في البيان (5) 
من الحكم بها في وجه في غير مخله . 

ولونزا كلب » أو خنزير :على حيوان * طاهر أو نجس لإ فآولده 
روعي في إلحاقه باحكامه #من الولوغ ونزح البثر ونحوهما + إطلاق 
الاسم لتعليقها عليه » فإن لم يصدق بأن اندرج في مسمّى اسم آخر أولم 
يندرج انتفت عنه » وثبت له أحكام ذلك المسمّى ؛ لشمول أدلته لهغ أو 
الطهارة مع فرض عدم الاندراج ؛ للأصل والعموم » بل وكذا الحكم في 
لمتولد بين الكلبين والخنزيرين أو الطاهرين » وفاقاً لصريح كشن اللثام 0) 
)١(‏ رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص84 . 
(0) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص”5١١‏ . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص8 . 
00( محرير الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص5 ؟ . 
(5) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص١3‏ . 
() البيان : الطهارة / في النحاسات ص8" . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص» ٠‏ . 








الطهارة / في غياسة الكلب وا لختزير ‏ ب ب ببس 8 
والغطاء("© وظاهر المدارك 29 , 

وخلافاً لجماعة منهم الشهيدان7" وامحقق الثاني( , فحكموا بنجاسة 
المتولّد بين النجسين مطلقاً» لكونه جزء منهها » فهو حقيقة منهما وإن 
اتجلقت صورية. 

وفيه : -مع منافاته الأصول وإطلاق الأدلّة أنه لا حكم لتلك الجزئيّة 
بعد الاستحالة » فهو كغيره من المستحيل من نجس العين » كما أنه لا حكم 
لها وإن تولد من الطاهرين واندرج تحت اسم النجس مثلاً » ودعوى أن 
ذلك اختلاف في الصورة دون الحقيقة يدفعها فرض المسألة في خلافه 
كاهرّة المتولدة من الكلبين ونحوها » كدعوى الشك في شمول إطلاق اسم 
غيرما تولّدت منه ؛ إذ الفرض أيضاً كما عرفت تحقّق الصدق وإن ندر 
الوجود . 

ا وما عداهما # أي الكلب والختزير #« فليس بنجس » وي نجاسة 
خصوص كل من لإ الثعلب والأرنب والفآرة والوزغة #عيناً كالكلب 
وإن لم نقل بها في المسوخ » وطهارته 9 تردّد # : 

من الأصل والعمومات وصحيح الفضل : « سألت الصادق 
( عليه السلام ) عن فضل المرّة والشاة والبقرة والحمار والخيل والبغال 
والوفحش والسباع فلم أترك شيئاً إلا سألته عنه » فقال : لا بأس به » حتّى 


. ١7ص كشف الغطاء : ما يتطهر منه من النجحاسات‎ )١( 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص788 . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص؛ ١‏ » وروض الجنان : الطهارة / فوا يتبعها 
ص؟١1١1١.‏ 

. ١١١>ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات‎ (١ 


"4 





جواهرالكلام (ج0) 


التعنوة إلى الكلب ...)0() إلى آخره» خصوصاً إن قلنا بشمول لفظ 


الوحش للأوّلين . 
وما دلَ7) عل قبول الأول للتذكية » بل والثاني أيضاً بناء على أنه من 
السباع ؛ لمعلوميّة عدم وقوعها على نجس العين . 


وقول الصادق (عليه السلام ) : «لا بأس بأكله »(© جواب سؤال 
حا . 

كقوله (عليه السلام ) أيضاً في صحيح إسحاق بن عمّار: « إن أبا 
جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من 
الإناء أن تشرب منه وتتوضاً » 9) , 

كخبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمّد عن 





)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح4؟؟ ج١‏ ص 3١5‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١‏ ح؟ 
ج١‏ ص9١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص4 ٠١١‏ . 

)١(‏ كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن ابن أي عمير عن جميل » عن 
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الصلاة في جلود الثعالب » فقال : اذا كانت 
ذكية فلا بأس » . 

تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصاناة فيه من اللباس ح7١‏ و15 و37" ج؟ 
ص١٠‏ و/0١٠‏ و١٠5؟»‏ وسائل الشيعة : باب / من ابواب لباس المصلي ح5 و/ وة-١١‏ ج" 
ص 35١-7509‏ . 

(0) الكائي : باب الفارة تموت في الطعام والشراب ح4 ج” ص 35١‏ » تهذيب الاحكام : الصيد 
والذبائح / باب ؟ حا جه ص86 » وسائل الشيعة : ياب 48 من ابواب الاطعمة المحرمة 
ح١1اج١١‏ ص4”؛. 

(1) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١"؟‏ ح؟4؛ ج١‏ ص9!؛ » الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ 
ح؟ ج١‏ ص75 ء وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاسارح؟ ج١‏ ص١7١‏ . 


الطهارة / في غجامسة الكلب والختتزير 7 بسسببب ©[ 
أبيه ( عليهم السلام ) « إِنَّ عليّاً (عليه السلام ) قال : لا بأس بسؤر الفأرة 
أن شرن فقة :وتتوضيا 07 1 

وقول الكاظم ( عليه السلام ) جواب سؤال أخيه علي في الصحيح 
«...عن العظاية() والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا تموت » أيتوضاً منها 
للصلاة ؟ قال : لا بأس » وسألته عن فأرة وقعت في حبٌ دهن فأخرجت 
منه قبل أن تموت أنبيعه من مسلم ؟ قال : نعم وتدهن منه »(" إلى غير 
ذلك من الأخبار» والعسر والحرج في التجتب عن الأخيرين خصوصاً 
الغالث . 

وما سمعته سابقاً ممّا دلَ على طهارة ميتة غير ذي النفس ومنه الوزغ 
من الإجماع وغيره» بل قد عرفت هناك ما يشهد للطهارة من غير هذه 
الجهة , كا أنه تقدم في باب الأسار والبر؟' ما هو كذلك », فلاحظ 
وتأمّل . 

ومن مرسل يونس عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ( سألته هل يجوز 
ان يمس الثعلب والارنب أو شيئًا من السباع حيًا او ميتا ؟ قال : لا يضره , 
ولكن يغسل يده »7 , 

وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( عليهها السلام ) : « سألته عن الفارة 


. قرب الاسناد : ص١7 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الاسارح8 ج١ ص17‎ )١( 

(؟) العظاء ممدود. : دويبة | كبرمن الوزغة . مجمع البحرين : ج١‏ ص591-758 مادة ( عظا ) . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ حه4 ج١‏ ص 4١9‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاسارح١‏ ج١‏ ص١17‏ . 

(4 )فيج ١في‏ ذيل عبارة«. . . لموت الحية» وكذافي ذيل «. .. الوزغ والعقرب». 

(5) تقدم في ص 5856 . 


55ل7لالللسسسسم سس لبلب جواهرالكلام (ج8) 
الرطبة قد وقعت في الماء تمشى على الثياب » أيصلى فيها ؟ قال : اغسل ما 
كن أذيهانة وما تو فانخيجم بالماء »237 , 

كصحيحه الآخرعنه ( عليه السلام ) أيضاً : « عن الفأرة والكلب إذا 
أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال : يترك ما شمّاه» ويؤكل ما 
بق 70" . 

ونحوه خبره الآخرعنه ( عليه السلام ) المروي عن قرب الاسناد7" , 
وخبر عمّار الساباطي عن الصادق (عليه السلام ) مع زيادة السؤال في 
الثاني « عن العظاية تقع في اللبن , قال : إِنَّ فيها السمٌ »9 . 

كقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر هارون الغنوي بعد أن سأله «عن 
الغارة والعتري واشياة ذلك يقع في الماء فيخرج . هل يشرب من ذلك 
الإناء ويتوضاً ؟ قال : يسكب منه ثلاث مرّات » وقليله وكثيره منزلة 
واحدة » ثُمّ يشرب منه ويتوضاً منه , غير الوزغ » فإنه لا ينتفع منه »0 إلى 
غير ذلك كالأمر بنزح ثلاث دلاء للفأرة والوزغة في خبر معاوية بن 


عدنت الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح48 ج١‏ ص 35١‏ » وسائل الشيعة : باب *” من 
ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص5 ٠١‏ . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح45 ج١‏ ص 5١59‏ » وسائل الشيعة : باب 5" من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص ٠١67‏ . 

(5) قرب الاسناد: ص5١1١»‏ وسائل الشيعة : باب 40 من ابواب الاطعمة الحرمة ح؟ ج١١‏ 
ص 1550 . 

(1) وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب الاطعمة المحرمة ح؟ ج١١‏ ص55؛ . 

(5) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١؟‏ ج١‏ ص78 » الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ 
حدج١‏ ص ١؛‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق حه ج ١‏ ص8؟"١‏ . 


الطهارة / في غياسة الكلب وا خخ زر #3 ببس 1119 
عمّار”' , وبإهراق ما وقع فيه الوزغ أو الفأرة من الماء في الرضوي 2 , 
مضافاً إلى الإجماع في الغنية9 على نجاسة أَوَلِي الأربعة . 

لكن ومع ذلك فالأشهر مإ والأظهر الطهارة * بل هو الذي استقرٌ 
عليه المذهب من زمن الحلى إلى يومناء بل لعل امخالف قبل ذلك أيضاً 
نادر» فإنَ المرتضى وإن حكي عنه في موضع من المصباح7؛2 ما يقضي 
بنحاسة الأريه كه في موضع آخرمنه قال : لا بأس بأسار جميع 
حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع إلا أن يكون كلباً أو خنزيراً» ©) 
فقد يكون مراده بالأوّل حكاية قول غيره » أو خصوص الميّت منه ولولعدم 
قبوله التذكية عنده بقرينة ذكره ذلك في خصوص الجلود . 

وعن الصدوق وإن حكي عنه في موضع من الفقيه”"ا والمقنع'"ا 
الفتوى بمضمون صحيح علىّ بن جعفر ( علهها السلام ) في الفأرة الرطبة » 
لكتّه في موضع آخر منهها قال : « إن وقعت فأرة في حبٌّ دهن فأخرجت 


: رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن حماد , وفضالة » عن معاوية بن عمارء قال‎ )١( 
سآلت أباعبد الله (عليه السلام ) عن الفأرة والوزغة تقع في الْثْرء قال : ينزح منها ثلاث‎ « 
. » دلاء‎ 

هذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح5١‏ ج١‏ ص7388 », الاستبصار: الطهارة / ياب 
١‏ ح١اج١‏ ص 9” », وسائل الشيعة : باب ١1‏ من ابواب الماء المطلق ح؟ ج١‏ ص/77١‏ . 
(') قال فيه : « فإن وقع فيه وزغ اهريق ذلك لماء ... وإن وقع فيه فأرة أو حيّة اهريق الماء » . 
فقّه الرضا: باب ه ص"*1 , مستدرك الوسائل : باب 7 من ابواب الاسارح؟ و” ج١‏ 
ص77 . 

(؛)و(0) نقله عنه الصنف في المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص 455 و4755 . 

. من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل 107 ج١ ص7/4‎ )١( 

(0) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص” . 


م سس سس هيل سب جواهرالكلام (ج8) 


قبل أن تموت فلا بأس بأن يدهن منه , ويباع من مسلم »217 فلعلّه يريد 


والشيخ وإن حكي عنه في موضع من المبسوط (") والنهاية7" أن الأربعة 
كالكلب في وجوب غسل ما مسّته برطوبة » ورش ما مسته بيبوسة , لكنّه 
في موضع آخر من الأول أنه « يكره ما مات فيه الوزغ والعقرب »20 ومن 
الثاني أنه «لا بأس ما شرت ممه فارة ))!" فقن يوس م الأول حينذٍ 
الاي |( تصيوض كلد تكد اك معدت نارفا 110 لالاتقرل 
بوجوب اجتناب سؤر بعض ال حيوان وإن كان ذلك الحيوان طاهراً . 

لكن عن كشف الرموز: «إِنْ الشيخ نص في موضع من التهذيب على 
نجاسة كلّ ما لا يؤكل لحمه ء واستثنى في الاستبصارما لم يمكن التحرّز 
ينه )9 انتب .. وتغوفريية إلا أني لم أجد ذلك في الكشف 2" , فلعلٌ 
الناقل غنة اشعبه ركراهة الاستعمال:. 


010( من لا يحضره الفقيه : باب المياه ذيل ح5١‏ ج١‏ ص ؛١‏ » المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 
باب ما يقع في البترص؛ . 

() المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص/” . 

() النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص؟ه . 

(4) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص ١١-١٠١‏ . 

() النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص5 . 

(") في ج١‏ ص87 س7١1‏ و88 س11-18 . 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص١٠5١‏ . 

0( إلا أنه موجود في باب النجاسات ج١‏ ص8١٠»‏ إلا أن بدل : « الاستبصار» يوحد: 
« المبسوط » . 


الطهارة / في غياسة الكلب والختزير7676ب7#7#7ب7ب ب ب ااا 119 

وابوخرق الوسلة وإن قال سرض 177 وي موصن الول حر 
ما سمعته هن المبسوط والنهاية أَوَلةُ » بل فى آنخر (') منه استثناؤه من طهارة 
ميتة غير ذي النفس , لكته صرّح في موضع آخر 7 منها بكراهة استعمال 
ما باشره . 

ولعله لذلك كله نف الخلاف بيننا في السرائر ©) عن طهارة سؤر الفأرة 
والسباع وسورها » وحكى الإجماع على طهارة ميتة غير ذي النفس -ومنه 
الوزغ- المستلزمة لها في حال الحياة بالأولى بعد أن حكى عن بعض أصحابنا 
في كتاب له ما يناني ذلك كله , وكأنه أراد ابن حمزة بقرينة ما نقله من 
العبارة . 

قلت : كأنه لم يلاحظ أولم يعبأ ما في الغنية ؟ وعن أبي الصلاح () 
والمقنعة ") في باب لباس المصلي ومكانه منها من النصّ على نجاسة 
الثعلب والأرنب » بل في الأول الإجماع عليه » كما عن القاضي 0 من 
إيجاب غسل ما أصابها والوزغة » وعن المراسم أن « الفأرة والوزغة 
كالكلي ازمر لير هاا سا سسبوة 0 ٠‏ كالمقنعة مع زيادة 


. الوسيلة : الصلاة/ احكام المياه ص7‎ )١( 

(9)الوسلة: الصلاة / احكام النحاسات ص86/ . 

(*) الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص76 . 

(4) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص187 . 

)0( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص896؛ . 
(5) الكافي في الفقه : الصلاة/ الفصل الثاني من الشرط الثاني ص 15١‏ . 
(0) المقنعة : الصلاة / ما نجوز الصلاة فيه من اللباس ... ص ١6١‏ . 

(8) المهذب : الطهارة / فها يتبعها ج١‏ ص ١ه‏ و" . 

(1) المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص5ه . 


6_السيشيش*صسشسسصب ب سي سي طح جواهرالكلام (ج ©) 
(« وغسل ما مسّاه برطوبة »220 , مضافاً إلى ما تقدّم . 

لكن لا يخق عليك ضعف الجميع بعد ظهور مستنده مما سمعت ؛ إذ 
هو_مع قصور أكثره سنداً ‏ وجميعه دلالةً » واقتضاء العمل بظاهر بعضه 
خلاف المجمع عليه معارض بما هو أقوى منه مما عرفت من وجوه عديدة . 
واحتمال ترجيحه بإجماع الغنية - بعد موهونيّته بمصير المتأخرين(" إلى 
خلافه » بل وبعض المتقدمين7" , مع عدم الصراحة بالنجاسة في كلام 
جماعة منهم- لا يصغى إليه » فالمتعيّن حينئَذٍ حمل الأمرفيه على الندب أو 
التقيّة في البعض ء والنهى على الكراهة , وقد مرّ ني الأسار وبحث الميتة 
وغيرهما ما له نفع تام في المقام » والله أعلم . 


. 71-7١ المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص7 ؛ والشهيد في البيان : 
الطهارة / في النجاسات ص5" والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجحاسات 
ج١‏ ص ١156‏ ء والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص587.. 

() كابن ادريس في السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص17 » وابن سعيد 
في الجامع للشرائع : الطهارة / باب المياه ص١7‏ » وباب الانجاس ص١7‏ . 


محتوبات الكتاب 


الأغسال المسنونة 

عدد الأغسال المسنونة 

غسل الجمعة 

كراهة ترك غسل الجمعة 

وقت غسل الجمعة 

امتداد وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال 
وفت فضيلة غسل الجمعة 

التعجيل في غسل الجمعة يوم الخميس 

هل التعجيل مختصٌ بالاعواز أم يعم مطلق الفوات؟ 
أفضليّة التعجيل على القضاء 

حكم التعججيل في غير الخميس 

إعادة الغسل إذا تمكن من الماء قبل الزوال 

قضاء غسل الجمعة بعد الزوال ويوم السبت 

هل يجوز قضاء غسل الجمعة ليلة السبت أم لا؟ 
ثبوت القضاء بالفوات لعذر كان أو لا 

بيان المراد من الجواز في المتن 


إغرف 

استحباب الغسل في أوّل ليلة من رمضان ويومها 
استحباب الغسل في ليالي فرادى شهر رمضان 
استحباب الغسل في العشر الأواخر من شهر رمضان 
هل يستحبٌ الغسل في كل ليلة من شهر رمضان؟ 
استحباب الغسل في ليلة النصف من شهر رمضان 
استحباب الغسل في ليلة سبع عشرة من رمضان 
استحباب الغسل في ليالي القدر الثلاثة 

حكم إعادة الأغسال المسنونة بعد النوم 

حكم إعادة الأغسال المسنونة بعد الحدث 

عدم مشروعية القضاء فها عدا غسل الجمعة 
استحباب الغسل في ليلة الفطر 

استحباب الغسل في يومي العيدين 

استحباب الغسل في يوم عرفة 

استحباب الغسل في ليلة النصف من رجب 
استحباب الغسل في يوم المبعث 

استحباب الغسل في ليلة النصف من شعبان 
استحباب الغسل في يوم الغدير 

استحباب الغسل في يوم المباهلة 

استحباب الغسل في يوم دحو الأرض 

استحباب الغسل في يوم النيروز 
استحباب الغسل في يوم التاسع من ربيع الأول 
استحباب الغسل للاحرام 


جواهرالكلام (ج0) 


3 
1 
3 
6 


محتويات الكتاب 


استحباب الغسل لزيارة النبي والأئمة صلوات الله عليهم 
استحباب الغسل لزيارة البيت الحرام 

استحباب الغسل للوقوف بي المشاعر المشرفة 
استحباب الغسل للتفريط في صلاة الكسوف 
استحباب الغسل للتوبة 

استحباب الغسل لصلاة الحاجة وصلاة الاستخارة 
استحباب الغسل لصلاة الظلامة 

استحباب الغسل لصلاة الخوف من الظالم 
استحباب الغسل لصلاة الشكر 

استحباب الغسل لأخذ التربة الحسينية 

استحباب الغسل لقتل الوزغ 

البتعواب الفتل النين الك جع تنسيلة 
استحباب الغسل لتكفين المت أو تغسيله 
استحباب الغسل للتوجه إلى السفر 

استحباب الغسل لعمل الاستفتاح 

استحباب الغسل لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة 
استحباب الغسل عند الافاقة من الجنون 
استحباب الغسل لمن مات جنباً قبل تغسيله 
استحباب الغسل لمعاودة الجماع 

استحباب الغسل لدخول الحرم 

استحباب الغسل لدخول المسجد الحرام 

استحباب الغسل لدخول الكعبة 

استحباب الغسل لدخول المدينة 


ارد 


استحباب الغسل لدخول مسجد النبيّ (ص) 


مسائل أربع 

تقدبم ما يستحب للفعل والمكان عليهما 
اعتبار كون ما يستحب للزمان بعد دخوله 
التداخل في الأغسال المندوبة 


استحباب الغسل لمن سعى إلى مصلوب 
استحباب غسل المولود 
وقت غسل المولود 
الركن الثالث 
في الطهارة الترابية 


تعريف الطهارة الترابية 
الاستدلال على ثبوت التيمم 


فيا يصح معه التيممم 

السبب الأوّل: عدم الماء 

وجوب الطلب عند عدم الماء 

تحديد الطلب 

عدم كفاية الطلب قبل الوقت 

بطلان التيمّم والصلاة لوأخلٌ بالطلب 
صحّتهما لو أخل حتى ضاق الوقت 

سقوط القضاء على المتيمم حتى لو وحد الماء 


جواهرالكلام (ج0) 


١٠١.7 


١٠١م‎ 


١7 


محتويات الكتاب 


حكم من نقل تكليفه من الاختياري إلى الاضطراري 
حكم من أراق الماء قبل الوقت 

وجوب التيمّم على من فرط حتى ضاق الوقت 

بيان المراد من الضيق المسوّغ للتيمم 

وجوب التيمّم على من كان عنده من الماء ما لا يكفيه 
السبب الثاني: عدم الوصولة إلى الماء 

فاقد القن كفاقد الماء 

وجوب التيمّم إذا كان شراء الماء مضرا حاله 

لزوم شراء الماء إذا لم يكن كذلك 

هل يجب القبول لوبدل ثمن الماء ام لا؟ 

وحوب القبول لو بذل له الماء نسية 

السبب الثالث: الخوف 

هل يختلف الحكم باختلاف مايخاف منه أو عليه؟ 
وجوب التيمّم عند الخوف من المرض الشديد 

هل يجب التيمّم لوخاف حدوث المرض اليسير؟ 
عدم الفرق بين حدوث المرض اليسير وزيادته 

عدم الفرق بين متعمّد الجنابة وغيره 

هل المدارني ثبوت الضرر على العلم أو الظن؟ 

حكم وضوء من فرضه التيمّم 

لا فرق فيْ الضرر بين الضرر على مجموع بدنه أو بعضه 
وجوب التيمم عند خوف الشين 

وجوب التيمّم عند خوف العطش على نفسه 


ايك 
١ 6‏ 
ه6١‏ 
/اه ١‏ 
١6‏ 


ا 
١‏ 
١]‏ 
١‏ 
ا 
١١/1‏ 
8 
١‏ 
1 
١/9‏ 
1 
1 
هم 
١/1‏ 
1 
ل 
١‏ 
ل 


١م‏ 
وجوب التيمّم عند خوف العطش على رفيقه 
وجوبب التيمم عند خوف العطش على دابته 
ظابطة في تقديم ما ليس له بدل على ما له يدل 


فا يجوز التيتم به ٠‏ 
جواز التيمّم بكل ما يقع عليه اسم الارض 

حك الي شمر 

حكم التيمّم بالخزف ونحوه 

حكم التيمّم بالكحل والزرنيخ ونحوهما من المعادن 
حكم التيمّم بالرماد 

حكم التيمّم بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق 
جواز التيمم بأرض النورة والجص 

جواز التيمم بتراب القبر 

جواز التيمّم بالتراب المستعمل في التيتم 

فساد التيمم بالتراب ال مغصوب 

عدم جواز التيمم بالتراب النحس 

حكم التيمّم بالوحل مع وجود التراب أو الحجر 
حكم التيمم بتراب محلوط بالمعادن 

حكم التيمّم بالأرض السبخة والرمل 

استحباب كون التيمّم من ربا الأرض وعواليها 
جواز التيمم بغبار الثوب ولبدالسرج وعرف الدابة 
عدم الترتيب فيا فيه الغبار 

لزوم كون الغبار غبار التراب ونحوه 


جواهرالكلام (ج0) 
]1 
١/‏ 


نحتويات الكتاب 


جواز التيمّم بالوحل عند تعذر غيره 
كيفيّة التِيمّم بالوحل 

بيان المراد من الوحل 

هل يجوز التيمّم مع وجود الثلج أم لا؟ 
لزوم الترتيب فوا يتيمم به 


في محل التيمم 

عدم جواز التيمّم قبل دخول الوقت 

صحّة التيمّم مع ضيق الوقت 

بيان المراد من الضيق في المقام 

هل المعتبر في معرفة الضيق العلم أو يكف الظن أو خوف الفوات؟ 
هل يصحّ التيمّم مع سعة الوقت؟ 

المنع من التيمّم مع سعة الوقت 


في كيف لبتم 

اعتبار النية فيه ووجوب استدامة حكمها 
عدم اعتبار نيّة البدلية عن الغسل أو الوضوء 
اعتبار مقارنة النيّة لأؤل جزء من التيمّم 
وجوب الترتيب في افعال التيمم 

وجوب الإعادة لواخل بالترتيب 

وجوب الموالاة في التيمم 

وجوب المباشرة في التيمم 


4 


هل الواجب في التيمّم هو الوضع أو الضرب؟ 

كفاية الوضع حال الاضطرار 

اعتبار كون الوضع أو الضرب باليدين معاً 

عدم اعتبار كون التراب موضوعاً على الأرض 

عدم كفاية الضرب بظهر الكفّ مع المكن من البطن 
لزوم الضرب بالباطن وإن كان نجساً 


جواز الانتقال إلى الظهر لو كانت نجاسة الباطن متعدية 


وجوب تجفيف النجاسة 

اعتبار الطهارة في الماسح واللمسوح وعدمه 
اعتبار العلوق وعدمه 

وجوب مسح الوجه بالكفين معأ 

هل يجب المسح بهما دفعة أو يزئ التعاقب؟ 
هل يجب استيعاب الممسوح بكلّ من اليدين؟ 
بيان المراد من الوجه في التيمم 

بيات المراد من طرف الانف 

وجوب الابتداء في المسح من الأعلى 

وحونب يسح كل من اليدين 

وجوب استيعاب اليدين 

وجوب المسح بالباطن 

وحدة الضرب وتعدّده في التيمم 

عدم الفرق في كيفيّة التيمّم بين أسباب الغسل 
التداخل في التيمّمات مع تعدّد الأسباب 
الاقتصار على الجبهة لوقطعت الكفان 


جواهرالكلام (ج0) 
م 
1م 
امم 
14م 
م 
حش 
يلف 


محتويات الكتاب 

كيفيّة تيمم مقطوع الكفين 

وجوب المسح على الجبهة وعلى ما بتي من الكفين 
وجوب استيعاب مواضع المسح في التيمّم 
استحباب نفض اليدين بعد الضرب 

استحباب مسح إحداهما بالأخرى 

مستحبات أخرى لم يذكرها الماتن وذكرها الشارح 
عدم اعتبارطهارة تمام البدن في صحّة التيمم 


في أحكام التيقم 

عدم القضاء على المتيمم لووحد الماء بعد الوفت 
عدم الفرق بين أن يكون التيمّم في السفر أو الحضر 
حكم المتيمّم المتعمّد للجنابة 

حكم المتيمم بسبب زحام الجمعة 

حكم المتيمّم وعلى بدنه نجاسة 

أظهرية عدم الاعادة في جميع الصور المتقدّمة 
حكم فاقد الطهورين 

حكم من وجد الماء قبل دخوله في الصلاة 
حكم من وجد الماء بعد فراغه من الصلاة 
حكم من وجد الماء أثناء الصلاة 

لووجده في أثناء الصلاة وفقده بعد الفراغ 
حكم من وجد الماء أثناء النافلة 

حكم من وجد الماء أثناء الطواف 

استباحة المتيمّم لجميع ما يستبيحه المتطهّر بالماء 


4م؟_ 


إيغ ضر 
كضرا 
ذا 
هض 
اللا 
يكن 
يكن 


20 
لنيكالا 
انا 


54٠ 


لواجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم 


حكم الجنب إذا تيمم بدل الغسل ثم أحدثك 
انتقاض التيمّم بوجدان الماء 

حكم من تكن من الماء ثم فقده 

عدم انتقاض التيمّم بخروج الوقت 

حكم من كان بعض أعضائه يكرا 

حكم التبعيض في الطهارة 

جواز التيمم لصلاة الجنازة 

جواز التيمم لصلاة الحنازة مع وحود الماء 
ايقاع التيمم لصلاة الحنازة بنيّة الندب 

عدم جواز الدخول بالتيمّم المذكور في صلوات أخرى 
استحباب التيمّم للنوم 


الركن الرابع 
في النجاسات وأحكامها 


الأول والثاني: البول والغائط 

حكم بول الصبي والصبية 

حكم بول الطيور وخرثها 

حكم بول ما لا يؤكل لحمه بالعرض وخرثه 
إلحاق المتغذي بلين الختزير بالجللال 

حكم رجيع ما لا نفس له وبوله 

طهارة ذرق الدجاج غير الجلال 


جواهرالكلام (ج0) 


/ 
23 
5 


6 


65 


55 
6ع 
322 
الذذك 
1/6 
الك 
٠‏ 


محتويات الكتاب 
حكم فضلة مجهول الحال من الحيوان 


الثالث: المبى 
طهارة المني مما لا نفس له 


الرابع: الميتة 

طهارة ميتة ما لاا نفس له 

نجاسة ميتة ما له نفس سائلة غير الادمى 
نجاسة ميتة الادمى 


استثناء المعصوم (ع) والشهيد ومن شرع له تقدم الغسل على موته 


حكم الميّت من الانسان قبل البرد 

حكم القطعة المبانة من الحيوان 

طهارة فأرة المسك 

طهارة ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الحيوان 

لا فرق في طهارة المذكورات بين أخذها جزأ أو نتفأ أو قلعاً 
حكم البيض المأخوذ من الميتة 

نجاسة ظاهر البيض ملاقاة رطوبة الميتة 

حكم إنفحة الميتة 

بيان المراد من الإنفحة 

وجوب غسل الإنفحة 


حكم لبن اميتة 


عدم الفرق في طهارة الللن بين كونه من ميتة حيوان قابل للتذ كية وعدمه 


نجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين 


54١ 


1 


4" 

عسل :فك اليتك وأحكافة 

عدم وجوب الغسل بمس الشهيد 
حكم مس بدن المعصوم بعد موته 


عدم الفرق في الماس والممسوس بأي جزء كان من أجزاء البدن 
مس قطعة مبانة من ميّت أوحي وفيها عظم 


حكم مس العظم الجرّد من حي أو ميّت 


عدم وجوب الغسل مسن العظم الموجود في مقابر المسلمين 
وجوب الغسل مس العظم الموجود في مقابر الكمّار 


حكم مس العظم المطروح في فلاة أوطريق 
حكم مس السقط بعد ولوج الروح 
حكم م ما لاعظم فيه 


اعتبار الرطوبة في تنجيس الميتة 


الخامس: الدماء 

نجاسة دم ما له عرق دون غيره 

اختصاص النجاسة بالدم المسفوح وعدمه 
بيان امحتار في المقام والانتصارله 

القَسّك بأصالة النجاسة في الدماء 

قو بطهارة ما كان سعته دون سعة الدرهم 
حكم العلقة 

حكم علقة البيضة 

حكم الدم الموجود في البيضة 


جواهرالكلام (ج0) 


25 
؟/اة 
؟"/اهة 
:/اه 
هاه 
كلاة 
4/ىه6 
امه 
رةه 
رةه 
17 
همه 


/ام/هة 


محتويات الكتاب 

حكم الدم المخلوق آية 

حكم ما يوجد في النباتات بلون الدم 

طهارة دم ما لا عرق له كالسمك ونحوه 

طهارة الدم المتخلف في الذبيحة 

حكم دم الطحال 

بياك المراد من الذ بيحة 

حكم الدم المتخلف من ذبيحة غير مأكول اللحم 


السادس والسابع: الكلب والختزير 

نجاسة الكلب والختزير البرّيين 

حكم كلب الماء وخنزيره 

مراعاة اطلاق الاسم لونزا كلب أو خنزيرعلى حيوان فأولده 
حكم الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة 

احتوى 






بسم الله الرحمن الرحيم 











لقد قامت مؤسّسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلميّة 
بقم المشرّفة بنشاطات واسعة في محال نشر المعرفة وإحياء القراث الاسلامي, 
وإليكم سرداً لبعض منشوراتها: 

:* أحاديث المهدي من مسند أحمد بن حنبل السيد تحمّد جواد الجلالي حديث 
# أحكام الحبوسين في الفقه الجعفري2 الشيخ محمّدباقر الخالصي فقه 
الاختصاص الشيخ المفيد ديق 
الآداب الطبّية في الاسلام السيد جعفر مرتضى العاملي طب 
ادب الحسين نقْة وحماسته الشيخ الصابري الحمداني تاريخ 

* إرشاد الأذهان (ج١‏ و ؟) العلامة الحلى 1 

: الأسير في الاإسلام الشيخ على الأمدي فقه 
الأمالي الشيخ المفيد حديث 
الامام الصادق لهذ (ج١‏ و ؟) الشيخ تحمّد حسين المظفر تار ع 
الأمثال والحيكم المستخرجة من نهج البلاغة الشيخ الغروي 50000 
أين دفن البى وَإبَة؟ محمد على برّو تاريخ 
البداء الشيخ جعفر السبحاني كلام 
بداية الحكنة العلامة الطباطبائي فلسفة 
* البيان في أخبار صاحب الزمانءظة الكنجي الشافعي حديث 
#* التبيان في تفسير القرآن(ج١)‏ الشيخ الطوسي 2 
نحرير الوسيلة (ج١‏ و ؟) الامام الخميق 
























لِسََقصم 17 اه 
2 
ع 3 1 


ا 
















ب كداينهة شناجن كو اه جح عسو بو كام 1111 ل 6ت 
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مؤسّسة النشر الإسلامى 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفة 


ا الثامن » 

8 المسكرات # المائعة أصالةً كالخمر وغيره ا وفي تنحيسها 
خلاف * بين الأصحاب ١2‏ و لكنّ +( الأظهر» والمشهور نقلاً(0© 
وتحصيلاً(") قدماً وحديثاً بيدنا وبين غيرنا شهرة كادت تكون إجماعاً بل 
هي كذلك ا النجاسة # بل لم يعتد به في المبسوط7 وعن الخلاف17) 
وأطعمة الإيضاح”") بالنسبة للخمر» فنفياه عن نجاسته من غير استشناء » 
بل ظاهر الأولين أو صريحهما بين المسلمين , كصريح الناصريّات”"2 وظاهر 


: نقلت الشهرة في : مختلف الشيعة : الطهارة / النجحاسات واحكامها ص8ه » وذ كرى الشيعة‎ )١( 
. 7١ص‎ ١ج‎ 8١ الطهارة / في النحاسات ص١١ » ومفائيح الشرائع : الصلاة / مفتاح‎ 

(0) ممن قال بذلك.: الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص””2, 
وابن البراج في المهذب : الطهارة/ فبا يتبعها ج١‏ ص١0‏ » وابن حمزة في الوسيلة : 
الصلاة / احكام النجاسات ص/7/8-0, وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / ياب 
الانجاس ص ؟؟ , والعلامة في الإرشاد : الطهارة / فها يتبعها ج١‏ ص3155-778 . 

(6) المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص5” . 

(:) الخلاف : الاشربة / مسألة * جم ص 5١5-9١6‏ ( الطبعة القدمة ) . 

(0) ايضاح الفوائد : الاطعمة والاشربة ج؛ ص ١958‏ . 

() المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسالهة ١5‏ ص7١7‏ . 


معطمب ل لبلب جواهرالكلام (ج١)‏ 
الغنية مع زيادة : « إلا من لا يعتدّ بقوله 2١(»‏ ونحوه فهما . 

وني السرائر بعد أن ننى الخنلاف عن نجاسة الخمر حكى عن بعض 
أصحابنا ما يقتضي الطهارة, ثم قال : « وهو مخالف لإجماع المسلمين 
فضلاً عن الطائفة في أن الخمر نجس )0(" , 

كالحكى عن نزهة يحيى بن سعيد من أن « القول بطهارة الخمر 
خلااف الإجماع ا" 

وفي الذكرى أنَّ«القائل بالطهارةتمسّك بأحاديث لا تعارض القطعي »!*". 

إلى غير ذلك من الإجماع المستفيض في كلام الأصحاب المعتضد با 
تسمعه منه أيضاً في الففّاع وني كل مسكرء بل هو خارج عن قسم الآحاد 
وداخل في القطع او المتواتر منه . 

ولقد أجاد البهائي في الحبل المتين بقوله : « أطبق علماء الخاصة والعامّة 
على نجاسة الخمرء إلا شرذمة منّا ومنهم لم يعتدّ الفريقان بمخالفتهم » 039 

فن العجيب بعد ذلك كله وغيره تشكيك الأردبيل "2 وتلميذه (") 
والخوانساري في النجاسة تبعاً للصدوق 7 والمحكي عن والده في 


)010( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ الطهارة عن النبحس ص488 . 
(1) السرائر : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص ١76‏ . 

(*) نزهة الناظر : في النحاسات ص18 . 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص17 . 

(5) الحبل المتين : الطهارة / الفصل الثالث من تعداد النجحاسات ص7١٠‏ . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص 5١٠١-7١05‏ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص 717-91١‏ . 

(6) مشارق الشموس : الطهارة / في النحاسات ص77 . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل 1517 ج١‏ ص4/ . 


الطهارة / قِ المسكرات 
الرسالة ''! والحسن 7 والجعني 7" من القول بالطهارة , مع عدم ثبوت ذلك 
عن الثاي » بل أنكره بعض الأساطين") , وعدم صراحة الأول فيه أيضاً. 
سيّما بملاحظة ما نقل عنه من إيجابه * نزح البثر منه » كعدم معروفيّة حكاية 
ذلك عن الجعنى في كثير من كتب الأصحاب كالعلامة وغيره » نعم حكاه 
لا( 





في الذكرى ''2 وتبعه بعض من تأخر عنه ' 
وكيف كان» فقّد انقرض الخلاف واستقرّ المذهب على النجاسة فيه 
وفي كل مائع مسكرء فني الغنية : « كل شراب مسكر نجس , والفقّاع 
نجس بالإجماع » © , كيا عن النلاف 17 وشرح الرسالة للشهيد 
الثاني "'١(‏ الإجماع أيضاً » لكن مع استثناء من شد في الثاني . 
وف المصابيح : (( حكم سائر المسكرات حكم الخمرعندنا ,20١»‏ كرا 
عن المعتير أن « الأنبذة المسكرة عندنا في التنجيس كالخمر »0 , 


. نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / في النجاسات ص18‎ )١1( 

. نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / النجاسات واحكامها ص8‎ )١( 

(") نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / في النجاسات ص" . 

() كالشيخ حسن في المعالم : نجاسة المسكرات ص4 780-78 , والبههاني في مصابيح الظلام : 
شرح مفتاح ٠‏ ذيل قول المصتّف : « المشهور نحاسة الخمر» ج١‏ ص 08؛ ( مخطوط ) . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب المياه ذيل ح 7١‏ ج١‏ ص7١‏ . 

(5) راجع هامش رقم (7) من هذه الصفحة. 

(0) كالفاضل ال مندي في كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص42 . 

(4) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النبجس ص488 . 

(9) الخلاف : الاشربة / مسألة # ج” ص 5١5-5١9‏ ( الطبعة القدمة ) . 

. المقاصد العلية : ازالة النحاسات ذيل قول المصنف : « والمسكر» ص77‎ )٠١( 

. ) المصابيح في الفقه : الطهارة / نجاسة المسكرات ص١8١ ( مخطوط‎ )١١1( 

. 15 المعتير: الطهارة/ في النجاسات ج١ ص؛‎ )١١( 





جواهرالكلام (ج١)‏ 

وفي التحرير: «على ذلك عمل الأصحاب »7) 

وفي المعالم : « لا نعرف فيه خلافاً » () , كما في المدارك أنه « قطع به 
الأصحاب» 9 , 

بل لم يعتد المرتضى ( رحمه الله ) فها حكي عنه بالخخلاف في المقام , 
فقال: « الشراب الذي يسكر كثيره » كل من قال : إنه محرّم الشرب 
ذهب إلى أنه نجس كالخمرء وإنها يذهب إلى طهارته من ذهب إلى إباحة 
شربه » وقد دلّت الأدلة الواضحة على تحريم كل شراب مسكر كثيره ؛ 
فيجب أن يكون نجسأ؛ لأنه لا خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم 
شريدة 1 الى 

إذ من المعلوم أن حرمة شرب سائر المسكرات في مذهبنا من المسلّمات 
بل الضروريّات » من غير فرقي بين القليل والكثيرء والمطبوخ والنيء , 
والمتخذ من العنب وغيره » كالنقيع من الزبيب ء والنبيذ من القرء وا مسكر 

من الرطب » والفضيخ من البسرء والبتع من العسل , والجعة من الشعيرء 
والمرز من الذرة» وغيرها من الأشربة المسكرة ولوبكثيرها , بل عن 
الشافعي وأحمد ومالك والثوري والليث بن سعد وجمهور العامّة *) موافقتنا 
في ذلك ' 

نعم حكي عن أني حنيفة وصاحبيه 2 خلاف ذلك , فأباح الأول 
)١(‏ نحرير الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص؛4؟ . 
(') لايوجد لدينا الكتاب. 
(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص86؟ . 
(؛) المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١5‏ ص/١؟‏ . 
(5) المجموع : ج١٠‏ ص ١١5‏ .ء المغني : ج ٠١‏ ص71717-577 . 
(5) المبسوط ( للسرخسي ) : ج74 ص4-15١ء‏ المغني : ج ٠١‏ ص77 . 


الطهارة / في المسكرات 
المسكر من كلّ شيء عدا عصير العنب ونقيع القروالزبيب » وأحلّ من 
العصير ما طبخ على الثلث , ومن النقيعين المطبوخ مطلقاً » لكتّه استثنى من 
المطبوخ القدر الذي يتعقبه الإسكار, فلوشرب عشرة وسكر بالعاشر 
اختصّ التحري به , ونحوه في ذلك كله صاحباه, إلا أن الشيباني منهها قد 
اشترط في حلّ الثلاثة طبخها على الثلث . 

وقد خالفوا في ذلك الكتاب والسئّة » بل وما هم عليه من القياس مع 
كونه جليّاً؛ تشهيّاً وطلباً للرخصة ؛ولعلّه لذا قيل!":إنه قد شتّع عليهم فيه علماء 
العامة فضلاعن الخاصّة ‏ والتشاغل في تحقيق ذلك غيرمهجٌ بعدما عرفت . 
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فكأنّ المرتضى ( رحمه الله ) لم يعد بخلاف الصدوق ومن تقتمه ‏ وإلا 
فهم ممّن يقول بالحرمة دون النجاسة , واحتمال تخصيص كلامهم في 
الخمر دون غيره باطل قطعاً . 

نعم يتّجه دعوى الإجماع المركب معنى أن كلّ من قال بنجاسة المخمر 
قال بنجاسة سائر الأشرية المسكرة ومن قال بطهارته قال بطهارتها » فيتجه 
حيندَذٍ الاستدلال عليها بكل ما دل على نجاسة الخمر من الإجماعات 
السابقة وغيرها كالآية'' بناء على كون الرجس فيها بمعنى النجس : إمّا 
لغدّ كما في التذكرة(2 والمنتهى 17 , بل حكى في الثاني عن الصحاء ©) 


. ) مخطوط‎ ( ١76 كما في المصابيح ( للطباطبائي ) : الطهارة / نجاسة المسكرات ص‎ )١( 

(0) أي قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس مز, عمل 
الشيطان فاحتنبوه » سورة المائدة : الآية ٠١‏ . 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 

(؛) منتهى المطلب ؛ الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص157١‏ . 

(ه) الصحاح : ج ص”77؟ مادة ( رحس ) . 


6 ل سلس ل ل ل مس ل جواهرالكلام (ج8) 


والمجمل (" أن الرجس بالكسر القذر» أو في خصوص المقام ؛ لنني الشيخ 
في اتهذيب7" عنه الخلاف » بل في الصابيح أنه « نصّ عليه الفقهاء 
وادّعى الشيخ عليه الإجماع د( 

ولعلّه لا ينافيه وقوعه مع ذلك خبراً عن الأنصاب والأزلام , لإمكان 
أن يراد به بالنسبة إلبهما المستقذر عقلاً من باب عموم امجازء على أنه يمكن 
-بل هو الظاهر دعوى كونه خبرأً عن الخمر خاصة » فيقدر حينئٍ لما 
خبراً ولايجب مطابقة المحذوف وال موجود وإن كان دالاً عليهكما في عطف 
المندوب عل الواجب بصيغة واحدة»فيتعيّن حينم كون الرجس معنى النجس . 

ويؤيّده : -مضافاً إلى إطلاق الأمر بالاجتئاب عنه في الآية بناءً على 
جعل الضمير فيه للرجس أو الخمر وإلى استعماله في السنّة'') بذلك في 
الكلب ونحوه -خصوص خير خيران الخادم المروي في الكافي!*) 
والتهذيب 7( والاستبصار”؟ بطرق ليس فبها من يتوقف في شأنه إلا 


. ) مادة ( رجس‎ 45١ المجمل في اللغة : ج١ ص‎ )١( 

. ص37/8‎ 1١ج‎ ١1 تبذيب الأحكام : الطهارة / باب‎ )١( 

(6) المصابيح في الفقه : الطهارة / نجاسة المسكرات ص ١18١‏ ( مخطوط ) . 

(؛) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن حماد, عن حريزء عن الفضل 
أني العباس قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن فضل الهرة والشاة ... فقال : 
لا بأس به , حتى انتهيت الى الكلب فقال : رجس نجس ... » . 

تجذيب الأحكام : الطهارة/ باب ٠١‏ ح؟؟ ج١‏ ص 7598 , الاستبصار: الطهارة / باب 

ذح؟' ج١‏ ض١١‏ , وسائل الشيعة : باب ١7‏ من ابواب النحاسات ح" ج " ص980١١٠١.‏ 

(5) الكافي : باب الرجل يصلٍ في الثوب وهو غير طاهر. . .حه ج” ص 4١8‏ . 

(5) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ج5١٠‏ ج١‏ ص 7378 . 

() الاستبضار: الطهارة / باب 1١7‏ ح" ج١‏ ص 186 . 
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الطهارة / في المسكرات 
سهل بن زياد قال : « كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن 
الثغوب يصيب الخمر ولحم الخنزير» أيصلّى فيه أم لا ؟ فإنَ أصحابنا قد 
اختلفواء فقال بعضهم : صل فيه فإنَ الله إنما حرّم شرها » وقال بعضهم : 
لا تصلّ فيه » فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيه فإنه رجس ... »27 , 

وهو_-مع شهادته لقوة دلالة الاية ‏ دال على المقصود بنفسه » كغيره من 
المعتبرة( المستفيضة الظاهرة بل الصريحة في نمجاسته , المتمّم دلالتها على 
غيره من المسكرات بعدم القول بالفصل كما عرفت » إن لم نقل بكون الخمر 
اسم '" لما يخمر العقل الشامل لكل مسكرء كما هوظاهر الصئّف ني 
المعتير(؟) وغيره . 

بل في الغريبين للهروي في تفسير الآية : « الخمر ما خامر العقل أي 
خالطه » وخر العقل ستره » وهو المسكر من الشراب » ”" . 

كما عن القاموس : « الخمرما أسكر من عصير العنب » أوعامً 
كاخمرة » وقد يذكر, والعموم أُصحّ ؛ لأنها حرمت وما بالمدينة حمر عنب » 
وما كان مشروهم إلا البسر والقر» (0) ثم ذكر وجه التسمية بالخمر. 

وعن المصباح المنير: « الخمرة يقال : هي اسم لكل ما خامر العقل 
وغظام» "2 , 
)١(‏ وسائل الششيعة : باب .+ من ابواب الفجاسات ح؛ ج؟ 2188 
(0) وسائل الشيعة : انظر باب 8" من ابواب النجاسات ج؟ ص4 ٠١8‏ . 


(5) الصحيح : اسماً . 

(5) المعتير: الطهارة / في النجحاسات ج١‏ ص؛ 45 . 
(0) لايوجد لدينا كتابه. 

. القاموس الحيط : ج17 ص ”17 مادة ( خر)‎ )١( 
. المصباح المنبر: ص8 ؟ مادة ( خر)‎ )0( 


سس صسسسسس ب يبيبلل ججواهرالكلام (ج١)‏ 

وعن مجمع البحرين : « الخمر معروف » وعن ابن الأعرابي : إنها سمي 
خمراً لأنها تركت واختمرت » واختمارها تغيير رائحتها -إلى أن قال :- 
والخمر فيا اشهر بيهم كل شراب مسكرء ولا يختص بعصير 
الفيويي 7 إلى اخرو 

بل يشهد له جملة من الأخبار كصحيح ابن الحجّاج عن الصادق 
( عليه السلام ) : « الخمر من خمسة أشياء : العصير من الكرم , والنقيع من 
الزبيب » والبتع من العسل , والمرزمن الشعير والنبيذ من القر» 7 ونحوه 
خبر علي بن إسحاق الهاشمي © 

ويقرب منههما خبر النعمان بن بشير(؟؟ كمرسل الحضرمي ”*) وخبر ابن 
السمط7" , المروي أَوَها عن الأمالي , وثانها عن الكاني » وثالثها عن 
تفسير العياشي . 

بل ني خبرعطاء بن سيارة عن الباقر ( عليه السلام ) : قال 


. مجمع البحرين : ج” ص 559 مادة ( خر)‎ )١( 
الكاني: باب مايتخذمنهالخمرح١ج” ص”؟05. تهذيب الأحكام : الصيد‎ )( 
من ابواب الاشرية الحرمة‎ ١ وسائل الشيعة : باب‎ ,» ٠١١ والذبائح / باب ؟ حلالا١ ج؟ ص‎ 
.3١١ص‎ ١/جاح‎ 
من ابواب‎ ١ الكافي : باب ما يتخذ منه الخمرح” ج ص 751 » وسائل الشيعة : باب‎ )©( 
. الاشرية المحرمة م7 ج/١١ ص377‎ 
من ابواب الاشربة الحرمة ح)‎ ١ ؛ وسائل الشيعة : باب‎ 76٠0 الامالي ( للطوسي ) : ج١ ص‎ (00) 
. ج/ااا ص7319‎ 
من ابواب‎ ١ الكاني : باب ما يتخذ منه الخمرح؟ ج ص 551 , وسائل الشيعة : باب‎ )5( 
. 375١ الاشربة المحرمة م؟ ج/١ ص‎ 
من ابواب‎ ١ تفسير العياشي : تفسير سورة البقرة ج7١7 ج١ ص7١٠», وسائل الشيعة : باب‎ )( 
. 73737 الاشربة ال حرمة 5 ج/١ ص‎ 


الطهارة / في المسكرات 
رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله): كلّ مسكرخمر»7() كقوله 
( عليه السلام ) قِ خير أبي الجارود المروي عن تفسير على ١‏ بن إبراهم 7 
طويل : « أمَا الخمر فكلّ مسكر من الشراب فهو خمر-_بل فيه أنه لما 
تحرمها إنها كان الخمر بالمدينة فضيخ البسر والقرء فخرج رسول الله و 
الله عليه واله ) ودعا بالأواني فكفاها , وقال : هذه كلّها خرء ولا أعلم أنه 
كفا يومئذٍ من حمر العنب شيئًاً إلا إناء واحدأ كان فيه زبيب وتمر جبيعاً ‏ 
فأمًا عصيره فلم يكن يومئذٍ بالمديئة منه شيء ... 0(" إلى غير ذلك من 
الأخبار الدالة على عموم الخمر لكلّ مسكر . 

ولا ريب في وضوحها في المعى حتّى لوقلنا بكون المستفاد منها أَنَ 
الخمر حقيقة شرعيّة في كلّ مسكر كما ذهب إليه البحراني في حدائقه 9 , 
ل وإن ل تقل بذلك بل كات من اكراد الشرعي » بل قد يتمشك يها حقى 
لواريد التشبيه مها والمنزلة . اللهم إلا ان يدتعى انصرافها إلى التحريم , 
وفيه منع » على أَنَّ بعض الأخبار”» قد دلّت على شمول لفظ الخمر في الآية 
لكلّ مسكرء وقد ظهر لك سابقاً دلالة الآية على التنجيس . 

كل ذلك بعد الإغضباء عمًا يستفاد منه نجاسة مطلق المسكر والنبيذ 
من المعتبرة المستفيضة البالغة هي مع ما ورد في نخاسة الخنمر حدّ 


١ 





(1) الكافي : باب ان رسول الله (ص) حرّم كل مسكر ... ح” ج” ص8 1١‏ ؛ وسائل الشيعه : 
باب ١6‏ من ابواب الاشربة المحرمة حه ج07١‏ ص 55١0‏ » وفيهما : عن عطاء بن يسار . 

(0) تفسير القمّى : ذيل آية ٠١‏ من سورة المائدة ج١‏ ص 18٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
الاشربة ا حرمة حه ج/١‏ ص7؟77. 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص7١7-1١١‏ . 

(1) كخير ابي الجارود المتقدم آنفأ . 


اع م ا عب جو فز الكلام زج 5) 
الاستفاضة إن لم تكن متواترة ؛ إذ هي تقرب من عشرين خبراً7" , وفيها 
الصحيح والمونّق وغيرهما الدالة بأنواع الدلالة , كالأمر بالغسل وإعادة 
الصلاة وغيرهما» بل في بعضها الأمر بالغسل سبعا » وفي آخر ثلاثة » بل 
فيها الصريح بالنجاسة , كخرر أبي الجارود” -وهو طويل عن النبيذ, 
وسؤال أم خالد العبديّة عن التداوي بهء فقال : « ... ما يبل الميل منه 
ينس حبّاً من ماء , يقوها ثلا ثاً »29 , 

كما أنَ فها المشتمل على القسم بالله على ذلك » كخبر عمر بن حنظلة : 
« قلت للصادق ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه 
الماء حتّى يذهب عاديته وسكره ؟ فقال : لا والله ولا قطرة يقطر منه في 
حب إلا أهريق ذلك الماء »9 , 

كسؤال الحلبي له ( عليه السلام ) أيضاً عن دواء يعجن بالخمرء فقال : 
« والله ما أحبٌ أن أنظر اليه فكيف أتداوى به ؟ ! إنّه منزلة شحم 
الختزير... 6(" , 


. ٠١5 وسائل الشيعة : انظر باب 8” من ابواب النجحاسات ج؟ ص4‎ )١( 

.١١ص المتقدم في‎ )١( 

0( الكاتي : باب من اضطر الى الخمر للدواء ح١‏ ج5 ص7١4‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 
ابواب الاشربة احرمة ح؟ ج7١١‏ ص ه737 . 

(:) الكاني: باب ان رسول الله (ص) حرم كل مسكر... ح؟٠‏ ج7 ص 4٠١‏ » تهذيب 
الأحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح 7١٠١‏ ج1١‏ ص5١1‏ » وسائل الشيعة : باب 1١8‏ من 
ابواب الاشربة الحرمة ١‏ ج7١١‏ ص 377 . 

(0) الكافي : باب من اضطر الى الخنمر للدواء ... ح؛ ج” ص 4١‏ » تهذيب الأحكام : الصيد 
والذبائح / باب ؟ ح9؟؟ جة ص75١١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب الاشربة امحرمة 

ح؛1 ج7١‏ ص 3060 . 


الطهارة / في المسكرات ١‏ 

وف خبر هارون بن حمزة عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « ... إنه ممنزلة 
الميتة . .. »37 إلى غير ذلك . 

مضافاً إلى ما تقدّم من 7 الأخبار المعتبرة في نزح ابر منه . 

وهي وإن كان في مقابلها أخبارتدلَ على الطهارة في الخمر والنبيذ 
بل مطلق المسكرء كصحيح الحسن بن أبي سارة عن الصادق 
( عليه السلام ) : « إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلَّي فيه قبل أن 
أغسله ؟ قال : لا بأس» إن الثوب لا يسكر»2” . 

وصحيح على بن رئاب عنه (عليه السلام ) أيضاً : «عن الخمر 
والنبيذ المسكر يصيب ثوب » أغسله أو أُصلّى فيه ؟ قال : صلّ فيه إلا أن 
تقذره » فتفسل منه موضع الث إن ال عل نا حم شرا 60. 

وموثق ابن بكير عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « سأله رجل وأنا عنده عن 
المسكر والنبيذ يصيب الثوب » فقال : لا بأس 7" , 

وخبر الحسين بن موسى الخيّاط عنه ( عليه السلام ) أيضاً : «عن 





١١ تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح8١؟ جة ص4١1١» وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. من ابواب الاشربة امحرمة حه ج/ا١ ص79‎ 

(1) في ج١‏ في نزح الث من المسكر. 

(5) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١١٠‏ ج١‏ ص١388‏ » وسائل الشيعة : باب 8" من 
ابواب النجاسات ح ٠١‏ ج؟ صلاه ٠١‏ . 

(4) قرب الاسناد: ص75 ؛ وسائل الشيعة : باب 78 من ابواب النجاسات ح؛١‏ ج؟ 
ص8 ه١٠‏ . 

(ه) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١+‏ ج١١1‏ ج١‏ ص 278١‏ وسائل الشيعة : باب ٠8‏ من 
ابواب النجاسات ج١١‏ ج؟ ص/اه ٠١‏ . 


4 ل لس ب بل ل سس ججوأهرالكلام (ج١)‏ 
الرجل يشرب الخمر ثمَ مجه من فيه فيصيب ثوبي » فقال: لا بأس »7 إلى 
غير ذلك . 
بين الأصحاب , فلابد من تأويلها أو طرحها والإعراض عنها » سيّها بعد أمر 
الرصدل وخر خبراف الخادم الذي هو كناية -على ما قيل("2 عن أبي جعفر 
الثاني أو أبي الحسن ل 0 
1 ات 00 00 1 . 
( عليه السلام ) جعلت فداك » روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله 
(علههما السلام ) في الخمريصيب ثوب الرجل انههما قالا : لا بأس بأن 
يصلي فيه ) إنما حرم شربها» وروى غير زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) 
أنه قال ا خر أو نهية مم يتديس امسن فاغسله كله , وإن 
-وقرأته : خذ بقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) »”*) 
إذ من الواضح إرادة قوله المنفرد عن قول أبيه , وإلا فكلا القولين 
)١1(‏ تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح7١١‏ ج١‏ ص 7580 » الاستبصار: الطهارة / باب 
7 حم ج١‏ ص١151,‏ وسائل الشيعة: باب 84 من ابواب النجاسات ح؟ ج"؟ 
ص كفةة١٠.‏ 
)١(‏ كما في المصابيح ( للطباطباني ) : الطهارة / نجاسة المسكرات ص ١8١‏ ( مخطوط ) . 
0( الكافي : باب الرجل يصل في الثوب وهوغير طاهر... ح4١‏ ج7 ص/40 . 
(4) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١7‏ ح7١١‏ ج١‏ ص١78‏ , الااستبصار: الطهارة / باب 
١١7‏ ح١٠‏ اجا صض١51١.‏ 
(9) وسائل الشيعة : باب 78 من ابواب النحاسات ح؟ ج؟ ص96١٠‏ . 





الطهارة / فق المسكرات 
قوله , والأخذ بهها جبيعا ممتنع » والتخيير غير مقصود , على أنه لو كان المراد 
قوله مع أبيه لكان ينبغي إسناده إليهما مع أو إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) 
كما لا يخ على العارف بأساليب الكلام . 

وهي -مع اشتماها على الإعراض عن تلك الأخبارٍ دالة على النجاسة 
أكمل دلالة وأبلغها ء مع علوٌ سندها وتعدّد طريقها » ومرويّة عن الإمام 
اللاحق حاكمة على الأخبار المرويّة عمّن قبله » وليس في تلك الأخبار ما 
يعادلها نفسها , سيّما بعد اعتضادها مما عرفت . ولقد أجاد المحقّق الشيخ 
حسن في المنتق (21 على ما نقل عنه حيث اقتصر علها في أدلّة النجاسة . 

وفيها تصديق لما رواه ا ل ل 
الذي هوممن أجمعت مااع مد 4 يصحّ عنه' '' ؛ وأقرّوا له 
بالفقه والعلم ‏ عن بعض من رواه عن أي عبد الله ( عليه السلام ) قال : 
« إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه , وإن لم 
تعرف موضعه فاغسله كله , فإن صليت فيه فأعد صلاتك »07 , 

إذ الظاهر أن الرواية المأمور بأخذها هى هذه ؛ للطابقة متنا له , 
واتحاد المروي عنها فبهما» ولقد قضر الكلام 5200 
من هؤلاء المتأخرين في تشكيكهم بهذا الحكم مجم عليه بين الأساطين » 


بل بين علماء المسلمين , بل كاد أن يكون ضروريّ مذهب أو دين » وإن 


١6 


. منتق الجمان : الطهارة / باب الخمرج١ ص85‎ )١( 

(؟) كما ذكره بحر العلوم في بعض افاداته المطبوعة في ذيل وجيزة البهافي ص١7‏ . 

() الكافي : باب الرجل يصل في الثوب وهوغير طاهر... ح4 ج" ص 4١‏ » تهذيب الأحكام : 
الطهارة / باب حه١٠٠اج١‏ ص1/8؟ » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب النجاسات 


ح؟ ج" ص ٠١868‏ . 


5 جواهرالكلام (ج") 
كان أوّل من جرَّأهم عليه المصّف في المعتيرا"" . 

وكيف لا يزداد العجب ؟! ولا معارض إلا ما سمعته من تلك الأخبار 
الواجبة للطرح أو التأويل أو الحمل على التقيّّة من بعض المخالفين سيّما من 
ربيعة الرأي ؛ إذ هوعلى ما قيل( من فقهاء المدينة وشيوخ مالك وكان في 
عصر الصادق (عليه السلام ) , فلا غرو أن يتّق منه . خصوصاً مع ملاءمته 
لطباع السلاطين وذي الشوكة من أمراء بني أميّة وبني العبّاس ا مولعين 
بشربها المتهالكين عليه , حتّى أنهم ربا حاولوا دفع التحريم عنه كما يشير 
إليه حديث المهدي العبّاسي () مع الكاظم ( عليه السلام  )‏ والتظاهر 





. 41 المعتير: الطهارة / في النجاسات ج١ ص؛‎ )١( 

(؟) كما في المصابيح ( للطباطبائي ) : الطهارة / نخاسة المسكرات ص١18‏ ( مخطوط ) . 

(؟) رواه الكليني في الكاني عن أبي علي الأشعري , بعض أصحابنا , وعلي بن إبراهيم » عن أبيه 
جميعاً , عن الحسن بن على بن أبي حمزة , عن أبيه , عن علي بن يقطين قال : « سأل المهدي 
أبا الحسن ( عليه السلام ) عمن الخمر هل هي حرّمة في كتاب الله (عز وجل ) ؟ فإ الناس 
إنما يعرفون النبي عنها ولا يعرفون التحريم هاء فال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : بل هي 
محرمة في كتاب الله ( عز وجل ) يا أمير اللؤمنين , فال له : في أيّ موضع هي عحرّمة في كتاب 
الله ( جل اسمه) يا أبا الحسن ؟ فقال: قول الله ( عر وجل ): ( وقل إنما حرم ربّي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والسغي بغير الحق )» فأمَا قوله : ( ما ظهرمنها ) يعني 
الزنا المعلن ... وأمَا الإثم فإنها الخمرة بعينهاء وقد قال الله ( عز وجل ) في موضع آخر: 
( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيه إثم كبير ومنافع للناس ) فأمًا الإثم في كتاب الله فهي 
الخمرة والميسر وإثمهها أكبر كما قال الله تعالى, قال : فقال المهدي : ياعليّ بن يقطين هذه 
والله فتوى هاشمية, قال : قلت له : صدقت والله يا أميرالمؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا 
العلم منكم أهل البيت» قال : فوالله ما صبر المهدي أن قال لي : صدقت يا رافضي » . 

الكاني : باب تحريم الخنمر في الكتاب ح١‏ ج” ص3 1١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 

ابواب الاشربة المحرمة ١7‏ ج/ا١‏ ص 731١‏ . 


الظهارة اق الشكرات لح 117 
بنجاستها تقذير عليهم وتنجيس هم بشربها ومزاولتها » بل ربا نقل عن 
بعضهو(" أنه كان يوْمَ الناس وهو سكران فضلاً عن تله وثيابه بها . 

على أن الرمي بالنجاسة من أشد ما يكره على الطبع وأعظم ما يرد على 
النفس » ولا كذلك التحريم » خصوصاً بالقياس إلى السلاطين الذين 
لا يتحاشون عن المحرّمات . 

واشتهار الفتوى بالنجاسة بين علمائهم لا ينافي ذلك ؛ إذ لم يكن عليهيم 
فيه تقيّةء بل كانوا يتظاهرون بخلاف ما هم عليه , ويجاهدونهم بالردّ 
والكفاح ولا يراقبونهم في ذلك , بل كان ذو الشوكة منهم يتحمّله ولا يبالي 
به» لعلمه بأنَ ذلك لا يحدث فتقأ في سلطانه » ولا .هدم ركناً في بنيانه » إذ 
لم يكن فيهم من يرشّح نفسه للإمامة والخلافة الكبرى والرئاسة العظمى ‏ 
نا كانت التقيّة على أثمّة الحقّ ( عليهم السلام ) ا محسودين للخلق , وهم 
الذين لا يدانهم في الفضل أحد ء والذين ورد عليهم من حسد أثمَة الجور ما 
فل ورد. 

فا توقمه بعض الفنضلاء(" من أنْ تقيّة السلاطين لو اقتضت الحكم 
بالطهارة لكان أولى الناس بها فقهاء العامّة» لشْدّة مخالطتهم إِيَاهم 
وعكوفهم لديهمء مع أن معظمهم على النجاسة في غير محله كما 
عرفت. 

ثم إنه قديتوقم من إطلاق المن كالقواعد”"ا والإرشاد©) 


. ١١١ الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص‎ )١( 

. كالخونساري في مشارق الشموس : الطهارة / في النحاسات ص37‎ )١( 
. قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص"‎ )5( 

(؛) ارشاد الأذهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص "7 . 


7 ل 0 (ج) 
والدروس(2) وعن المبسوط() وغيره(" نجاسة الجامد أصالةٌ من المسكرء 
لكن صريح جماعة"1! وظاهرآعرين " “؛ الطهارة » بل في المدارك ”2 القطع 
بباء وموضع من شرح الدروس 27 عدم ظهور خلاف بين الأصحاب في 
ذلك ؛ بل ات والحدائق (1) )) الظاهر اتفاقهم عليها » » كنسبة 
الذخيرة(١)‏ تخصيص النجاسة بالمائع أصالة إلى الأصحاب » بل عن 
الدلائر 00 دعوى الإجماع صريحاً على طهارة الجامد . 

ولعلّه للآصل والعموم السا مين عن المعارض » لظهور تلك الأدلّة في 
المائع من المسكرء وانسياقه إلى الذهن منها ولومن سياقها » حتّى موئق 


. ١ص الدروس الشرعية : الطهارة / في النجحاسات‎ )١( 

0( المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص6" . 

(") كالسرائر ودالطارة لطر تياو من القراسات ١/94 -1١78ص ١‏ » والجامع للشرائع : 
الطهارة / باب الأنجاس ص١7‏ . 

(4) كالعلامة في التذكرة : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص"» والشهيد الثاني في مسالك 
الافهام : الطهارة/ في النجاسات ج١‏ ص١١‏ » وروض الجنان : الطهارة / فها يتبعها 
ص”17 . 

(5) كالمفيد في المفنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص7 , والشيخ في اللهاية : 
الطهارة / تطهير الشياب من النجاسات ص ١ه‏ , وابن البراج في المهذب : الطهارة / فما يتبعها 
جا ص١0‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج ١‏ ص 186 . 

(0) مشارق الشموس : الطهارة / في النحاسات ص هم مم , 

(8) المصدر السابق : ص 765 . 

)5( الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص17١١‏ . 

. ١9 ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص4‎ )١١( 

(١١)نقله‏ عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص 179 . 


الطهارة / في المسكرات 
عمار: « ا في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل »20 كرا 
يومئ إليه عدم تقييد الإصابة فيه بالرطوبة . 

إلا أنه قد يشكل -مضافاً إلى ما يظهر من بعض الأخبار من كون علّة 
الحكم حرمةٌ ونجاسة الإسكار”" , وأنّكلٌما عاقبته الخمرفه وخر 
بإطلاق المنزلة المستفاد من نحو قول الباقر ( عليه السلام ) في خبرعطاء : 
« كلّ مسكر خمر »7 , بل وبما تقدّم سابقا من معروفيّة إطلاق الخمر ني 
ذلك الزمان على المسكر. 

ولعله لذا قال في شرح الدروس : « إنه لولا ظهور اتفاق الأصحاب 
وعدم ظهور الخلاف لكان مظئّة للاحتياط »2 . قلت : وهو كذلك » 
خصوصاً مع ضعف سند ما تضمّن تلك الكلية » بل ودلالته بدعوى 
الانصراف إلى الحرمة وغيرها » ولا جابر بل الموهن متحقق . 

نعم قد يشكل الحكم بطهارة ما ماع منه بالعارض فصار شراباً ؛ 
لشمول النصوص حينئذٍ له بل والفتوى , وأولويّته من شراب مسكر يختلق 
في مثل هذا الزمان» وببها ينقطع الاستصحاب . لكن صرّح الشهيدان”" 
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)١(‏ تجديب الأحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح؛ ٠١‏ ج١‏ ص378 » وسائل الشيعة : باب 38 من 
ابواب النجاسات حلا ج؟ ص55 ٠١‏ . 

(؟) كما في خبرابن وهب الآتي في ص /”, وراجع وسائل الشيعة : باب ١0‏ من ابواب الاشربة 
ا حرمة ج7١‏ ص7"27 . 

() الكاني : باب أن الخمر إنها حرمت لفعلها ... ح١‏ و؟ ج57 ص"4!7 » وسائل الشيعة باب ١١‏ 
من ابواب الاسشربة الحرمة ح ١‏ ج7١‏ ص37 . 

(4) تقدم في ص .١١‏ 

(5) مشارق الشموس : الطهارة / في النجاسات ص75 . 

)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / في النحاسات ص؛ ١‏ ؛ وروض الجنان : الطهارة / فها يتبعها 


سس ب ل للح ججواهرالكلام (ج1) 
كما عن الفاضل في التذكرة( بهاء بل قد يظهر من الذخيرة09) 
والحدائق 7 الإجماع عليها » ولعلّه للأصل والاستصحاب ء وانسياق المائع 
أصالة من الأدلة » وهولا يخلومن قوّةة خصوصاً فما كان لا مدخليّة لميعانه 
في إسكاره » ولا كان موضوعاً كذلك له . 

أمَا المائع الأصلى لو جمد عارضاً, فني الذكرى 2 وعن التذكرة (*) 
والمنتهى 27 البقاء على النجاسة » وهو كذلك , خلافاً لما عساه يظهر من 
التقييد بالمائع ونحوه في بعض العبارات 7" ؛ للأصل مع عدم ظههور الأدلة في 
اشتراط استدامة نجاسته بميعانه وإن اشترط في الابتداء » وعدم معروفيّة 
الجمود من المطهّرات , بل وإن ذهب مع جنوده أو بدونه إسكاره أيضاً لنفسه 
أي لا بممازجة مائع آخر ونحوه ؛ لنحوما سمعت . 

لكن قد يشكل بالفرق بينه وبين ما تقدّم ؛ من حيث تعليق الحكم هنا 
نضأ وفتوى على المسكر المنتني صدقه حقيقةٌ عليه حينذٍ دون الأول » بل قد 
يقتضي مفهومه حينئذٍ خلافه , بناء على حجيّته حتّى فيمن زال عنه 
الرف بيد للقن كم 1 يكن متلنيا ».واحتمال ادكه بالنبجانة انيه 
لا لصدق الوصف بل للاستصحاب , يدفعه : -مع أنه لا وجه له بعد فرض 


ص17 , ومسالك الافهام : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص١1‏ . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص”,7 . 
(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص4 ١9‏ . 
(6) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجحاسات جه ص١١‏ . 
(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النحاسات ص؛ ١‏ . 
(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 
() منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص78١‏ . 
(0) كعبارة مفائيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 8١‏ ج١‏ ص71 . 
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الطهارة / في المسكرات 
ما قلناه من المفهوم- أنه لا يجري بعد تغيّر ا موضوع . 

ولعلّه لذلك كله كان ظاهر امحكى عن المنتهى (2 أو صريحه الطهارة 
فيه » وهو قويّ فيا انحصر دليل نجاسته في المعلّق على الوصف المذكورء أمَا 
لو كان دليل آخر يستفاد منه نجاسته لم يعلقها على ذلك بل كانت معلقة 
على اسم لا يفرض انتفاؤه بانتفاء تلك الصفة كا خمر والنبيذ ونحوهما فقد 
يقوى حينئدذٍ النجاسة , وفاقاً لظاهر الأستاذ في كشف الغطاء 7" , اللّهم 
إلا أن يتعى انصرافه أيضاً للمعهود المتعارف , وهو الواجد » فيبق الأصل 
حينئذٍ لا معارض له » فتأمّل جيّداً . 

والمدار في حصول الإسكار على المزاج المعتدل لا على سريع الانفعال أو 
بطيئه كما في أمثاله » مع احتمال ثبوت الحكم بحصول الأول » لتحقق 
ماهيّة الإسكار, كما أنه يك في نجاسة القليل تحقّق الإسكار في الكثير منه 
لفق 3ن الفضعك روزن المشصى بف التكزن عض يعات اعقب 
والممزوج بغيره كالترياق الفاروق كالكثير. 

وفي المسكر في بلاد دون أخرى أو إقلم دون آخر وجهان : عموم 
النجاسة وخصوصها فيا تحقق فيه الوصف » ينشآن من تحقق الصدق ومن 
دوران الحكم مدار الوصف, لكن يبعد الثاني عدم النظير شرعاً في النجاسات. 

والمرجع في معنى السكر وني الفرق بينه وبين الإغماء ونحوه العروف , 
وإليه يرجع ما قيل7" : « إنه حالة تبعث على نقص العقل بالاستقلال » 
بخلاف الإغماء » فإنه يقضي به بالتبع لضعف القلب والبدث » أو انه حالة 





. ١286ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النحاسات‎ )١( 
. ١ 7١ص كشف الغطاء : ما يتطهر به من النحاسات‎ )١( 
. ١77ص كا في كشف الغطاء : ما يتطهر به من النحاسات‎ )( 


لال للللللس ل ل بس ججواهرالكلام (ج0) 
تبعث على قوَّةِ النفس وضعف العقل » والإغياء على ضعفهما ء وإن كان 
إيكاهما إليه كغيرهما من الألفاظ أولى . 

«( و» يستوي مع المسكرات طإ في حكفها ‏ نجاسةً وحرمةً 
«(العصير» العنبي كما في الوسيلة7" والقواعد”" والتحريرا والختلف 0 
والمنتهى (* والإرشاد(2 والألفيّة 9" وظاهر الروض 2( وا محكي من عبارة 
والد الصدوق 7( , بل في المسالك )١(‏ والمدارك ١7‏ والمفاتيح("1) وغيرها 
« أنه المشهور بين المتأخرين » » بل ف الووف 059 والرياض 0199 
ومنظومة الطباطباني ١0‏ وشرح الأسعاذ للمفاتيح0") وعن 


. الوسيلة : المباحات / احكام الاشربة ص50"‎ )١( 

. قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص,/‎ )١( 

م تحرير الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص4" . 

(4) محتلف الشيعة : الطهارة / النحاسات واحكامها ص8ه . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النحاسات ج١‏ ص77١‏ . 

30( ارشاد الاذهان : الطهارة / فها يتبعها ج١‏ ص 31"9 . 

(0) الالفية : المقدمة الثانية من الفصل الأول ص49 . 

(4) روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص154١..‏ 

(1) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : باب حد شرب الخمرذيل ح086١0‏ ج4 ص 55-/!8ة . 

. مسالك الافهام : الطهارة/ في النجاسات ج١ ص15‎ )1١( 

. مدارك الأحكام : الطهارة/ في النجاسات ج١ ص؟597؟‎ )١١( 

. ص75‎ ١ج‎ 4١ مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح‎ )١1( 

(1) روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص154 . 

. رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١ ص86‎ )١4( 

. ٠»ص الدرة النجفية : الطهارة من الخبث‎ )1١5( 

(17) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف : « للمشهور بين المتأجَرين في العصير 
العنبي » ج١‏ ص558؛ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في العصير العني 
غيرها (1) حكاية الشهرة عليه من غير تقييد بذلك . كظاهر نسبته إلى أكثر 
علمائنا في امختلف » بل الخالف فيه إن كان هو احالف في الخمر. 

قال فيه : « الخمر وكلٌ مسكر والفقاع والعصير إذا غلى قبل ذهاب 
ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس » ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ أبي 
جعفر والمرتضى وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس » 292 ثم حكى خلاف 
ابن أبي عقيل في الخمر والعصير . 

بل عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة « أن تحقيق القولين في المسألة 
مشكوك فيه » 20 معنى أنه لا قائل إلا بالنجاسة . 

لكن في الذكرى بعد ذكره النجاسة عن ابن حمزة والمعتبر والتوقف عن 
نجاية الفاضل قال: « ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة »227 بل فيها*) 
وفي البيان 20 : «ولا نصّ على نحاسة غير المسكر» وهومنتفٍ هنا » إلا 
أن ذلك منه مع اختياره النجاسة في الرسالةغريبء وهوأول من مال إلى الطهارة 
بعد ابن أبي عقيل 0© والمصتّف في ظاهر النافع 7 » بل كل من لم يذكره 
عند تعداد النحاسات كالجامع (1) عرو 11 سيّما مع تعبيره بما يقتضي 


ارقا 





010( كجامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص؟77١‏ . 

() مختلف الشيعة : الطهارة / النجاسات وأحكامها ص8ه . 

(7) المقاصد العلية : ازالة النحاسات ذيل قول المصنف : « المسكر وحكمه » ص87 . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص١‏ . 

(5) المصدر السابق . (1) البيان : الطهارة / في النجاسات ص9" . 
(0) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / النجاسات وأحكامها ص8ه . 

(8) امختصر النافع : الطهارة / في النجاسات ص18 . 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص32 . 

)٠١(‏ كالنهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص ١ه‏ » والمهذب : الطهارة / فيا يتبعها 


4--ل- ل لل سس جو هرأ لكلام (ج1) 
الحصر في غيره » اللهم إلا أن يكون مندرجاً عندهم في الخمر أو المسكر ولو 
بالكثير منه » وتبعه عليه جماعة ممّن تأخر عنه منهم الشهيد الثاني(" 
وولداه92) 9 والفاضل الهندي!؟) وسيّد الرياض (*) وغيرهم7 , 
للأصل والعموم السالمين عن معارضة ما يصلح لقطعههما . 

قلت : قد يقطعهها ما في مجمع البحرين7" من أنه نقل الإجماع من 
الإماميّة على حرمته ونجاسته بعد غليانه واشتداده» معتضدا ومنحبراأ إرساله 
ما سمعت من الشهرة » وبا محكي عن أطعمة التنقيح”” من الا تفاق أيضا 
على أن عصير العنب إذا غلى حكمه حكم الخمرء وباحكي من الرضوي7) 
الذي هوعين عبارة والد الصدوق الى ستسمعها . 


جا ص١6‏ . 

. ١١4ص روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها‎ )١( 

(؟) معالم الدين : نجاسة المسكرات ص"4؟ , ومدارك الأحكام : الطهارة / في النجاسات ج١‏ 
ص؟7١؟.‏ 

(6) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فما يتبعها ج١‏ ص١١"‏ . 

(14) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاساث ج١‏ ص47 . 

)ع( رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص86 . 

)١(‏ كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4١‏ ج١‏ ص7, والمنراساني في كفاية 
الاحكام : الطهارة / في النجحاسات ص؟١‏ . 

(0) مجمع البحرين : ج ص7 40 مادة ( عصر) . 

(8) التنقيح الرائع : حد المسكرج؛4 ص78”, ولم يذكره في الاطعمة . 

(1) قال : « اعلم أن اصل الخمر من الكرم , إذا أصابته النار أوغل من غير أن تصيبه النار فهو 
حمرء ولا يحل شربه إلا ان يذهب ثلثاه على النار ويبق ثلثه » . 

ففه الرضا: باب 45 ص 788١‏ , مستدرك الوسائل : باب 7 من ابواب الاشربة الحرمة 

حه ج/ا١ا‏ ص6" . 


الظهارة / في العضير العنى سس ببسب 88 

وبقول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل ابن اهيثم بعد أن سئل عن 
العصير يطبخ في النار حتّى يغل من ساعته فيشربه صاحبه : « إذا تغيّر عن 
حاله وغلى فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبق ثلثه»(1) كقوله 
( عليه السلام ) أيضأ في خبر أبي بصيروقد سئل عن الطلاء : « إن طبخ 
حتّى يذهب منه اثنان ويبق واحدة فهو حلال , وما كان دون ذلك فليس 
فيه خير» 0 . 

وبالمويّق المروي في التهذيب : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث 
وأنا أعلم أنه يشربه على النصف » فقال : خ رلا تشربه ... 296 إلى 
ار 

والمناقشة فيه بعدم لفظ الخمر فيه في الكافي 9» ضعيفة ؛ لأولويّة 
احتمال السقوط من الزيادة وإن كان الكليني أضبط . 

كالمناقشة فيه باحتمال إرادة الحرمة من التشبيه لا النجاسة , سيّما 
بملاحظة سياق الخبر وتفريع حرمة الشرب خاضة عليه ؛ إذ هي -مع عدم 
الشاهد على التقييد المزبور» بل هومنافٍ لما استفيد من كثير من الأحكام 


)١(‏ الكاني: باب العصير الذي قدمسّته النارح؟ ج5 ص 4١9‏ » تهذيب الأحكام : الصيد 
والذبائح / باب ١‏ ح7ه؟ ج؟ ص 1٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاشربة الحرمة 
حلاج/ا١ا‏ ص١١3‏ . 

(؟) الكاني : باب الطلاء ح١‏ ج” ص 47١‏ » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب الاشربة ا محرمة 
حا ج/اا ص7715. 

(6) تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ج١75‏ ج؟ ص 1525 ؛ وسائل الشيعة : باب ٠‏ 
من ابواب الاشربة المحرمة ح؛ ج١١‏ ص "73 . 

(4) الكاني : باب الطلاء حلا ج57 ص 175١‏ . 


١‏ ل ______ حبس جوأظ را لكلا م (ج0) 
من نظائره» بل منه نفسه كما تسمعه في الفقّاع وسمعته في غيره- مبنيّة على 
يجازيّة الخمر في العصير واستعارته له , وفيه بحث . بل الحكي 217 عن ظاهر 
الكلينى والصدوق متا والبخاري من غيرنا دعوى الحقيقة فيه » بل قيل') : 
عن المهذّب البارع”" إِنَّ اسم الخمر حقيقة في عصير العنب إجاعاً . 

ولعلّه ظاهر كاز العرفان أيضاً » قال فيه : « الخمر في الأصل مصدر 
خره إذا ستره» سمّى به عصير العنب والقّر إذا غلى واشعةء لأنه يخمر 
العقل أي يستره » كما سمي مسكرا لأنّه يسكره أي يحجزه ... 10 إلى 
آخره . 

كا محكي في الفقيه من رسالة والده : « اعلم يابني أن أصل الخنمرمن 
الكرم , إذا أصابته النار أوغلى من غير أن ممسّه فيصير أعلاه أسفله فهو 
خمر... 06" إلى آخره . 

ورا يومئ إليه أيضاً قول الصادق (عليه السلام ) في الصحيح وغيره : 
« الخنمرمن خمسة : العصيرمن الكرم , والنقيع من الزبيب ...»0 
الحديث , كقوله ( عليه السلام ) وقد سئل عن ثمن العصير قبل أن يغلي , 
فمال: « ...لا بأس به , وإن غلى فلا يحل . . . »7 , وفي آخر: « ... إذا 


. كما في رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١ ص86‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص45١‏ . 

() المهذب البارع : الحدود / حد المسكر جه ص١,‏ . 

(؛) كنز العرفان : المطاعم والمشارب ج7١‏ ص4 "١‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب حد شرب الخمر ذيل ج0085 ج؛ ص05-/07 . 

(5) تقدم في ص .٠١‏ 

() الكاني : باب بيع العصير والخمرح؟١‏ جه ص7*7 , وسائل الشيعة : باب 84 من ابواب ما 
يكتسب به ح” ج11 ص156 . 


الطهارة / في العصير العننبي 0“ 
بعته قبل أن يكون خراً وهوحلال فلا بأس »(2, وما قيل () من أن حدّه 
دشاني الخس: 

كا أنه يؤيّده مع ذلك كله ملاحظة ما ورد9© من الأخبارني أصل 
تحريم الذمر و بدوه وفي غيره » فان السارد لها مع الانصاف يحصل له الظن 
القوي ان لم يكن القطع بدخول عصير العنب مع الغليان في مسمّى الخمر 
حقيقة » أو ممساواته له في حكمه من ال حرمة والنجاسة . 

واستبعاد الأوّل باعتبار الإسكار في مفهوم الخمرء وهومفقود هنا بل 
هومفروض محل النزاع , إذ لا إشكال في نجاسته معه لعموم الأدلة , 
يدفعه : إمكان منع الاعتبار أوّلاً وإن كان هووجه تسميته » بل قد تشعر 
بعض الأخبار2 بِأنْ وجهها تحقّق الاختمار في ثمرتي الكرم والقر يسبب 
جريان بول عدو الله إبليس في عروقهما . 

وثانياً : منع عدم تحقق الإسكار فيه حتّى بالكثير منه » نعم هولم يكن 
معروفاً بذلك , ولعلّه هومنشأ حرمته في علم الله إن لم يكن الظاهر. 

بل رتما يومئ إليه ما ذكره العامّة في بدو أمر الطلاء , وهو المطبوخ من 
عصير العنب «إِنَّ عمر حين قدم إلى الشام شكا إليه أهلها وباء الأرض » 
وقالوا : لا يصلحنا إلا هذا الشراب » فقال : اشربوا العسل » فقالوا: ما 








5 تهذيب الأحكام : التحارات / باب‎ 77١ الكاني : باب بيع العصير والخمر ح” جه ص‎ )١( 
. حا ج/ ص15 ء وسائل الشيعة : باب 84 من ابواب ما يكتسب به ح؟ ج١١ ص176‎ 

(؟) كما في مصابيح الظلام : شرح مفتاح 6٠١‏ ذيل قول اللصنف : « المشهور نجاسة الخمر» ج١‏ 
ص 50 ( مخطوط ) . 

(0) سيأتي في هامش رقم () من ص56 ذكر خبر دال على ذلك » وراجع وسائل الشيعة : 
باب 7 من ابواب الاشربة امحرمة ج/1١‏ ص7377 . 

(؛) كما في خبر إبراهيم الذي سنذكره في هامش رقم (9) من ص 16. 


ل لل سبلل سس ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
يصلحنا العسل , فقال رجل من أهل الأرض : هل لك أن نجعل لك من 
هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ فقال : نعم » فطبخوه حتّى ذهب منه الثلثان 
فاتوا به عمرء فادخل فيه إصبعه ثم رفع يده فتبعها مططاء فقال : هذا 
الطلاء مثل طلاء الإبل » فأمرهم أن يشربوه , ثم كتب إلى الناس أن 
اطبخوا شرابكم حتّى يذهب منه نصيب الشيطان ...)0 إلى 
آخره. 

وكذا خير عمر بن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : 
الرجل يهدى إليه البختج من غير أصحابنا » فقال : إن كان ممّن يستحل 
المسكر فلا تشربه » وإن كان ممّن لا يستحلّ شربه فاقبله أو قال : 
فاشربه »0 الحديث . والبختج العصير المطبوخ . 

وقال العلامة الطباطبائي في مصابيحه بعد أن فرغ من بيان حرمة 
المطبوخ من عصير العنب : « وهل الحكم بتحربم العصير قبل ذهاب ثلثيه 
تعبد محض ء أو معذل بالإسكار الخني المسبّب عن الغليان » أو بعروض 
التغيّر له إذا بق وطال مكثه ؟ احتمالات أوسطها الأوسط » وقد بان لك 
وحهة نهنا مقس + رورأق تليق ذلك إننقلاء: لم190 التبى... 

قلت : ويزيده تأييداً وتأكيداً أنه قد استفاضت الروايات9) بل 


. 18١ الموطأ: ج17 ص‎ )١( 

(؟) الكافي : باب الطلاء ح؛ ج7 ص 417١‏ , تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح5٠١‏ 
جه ص177 » وسائل الشيعة : باب / من ابواب الاشربة الحرمة ١‏ ج7١‏ ص*778 . 

فر المصابيح في الفقه : الطهارة / العصير العنبي ص18660 ( مخطوط ) . 

(4) كخبر ابن وهب الآني في ص ا وراجع وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب الاشربةاحرمة 
ج7١‏ ص777. 


الطهارة / في الععصير المي ل 1998 
كادت تكون متواترة بتعليق الحرمة في النبيذ وغيره على الإسكار, وعدمها 
على عدمه , مع استفاضة الروايات7© بحرمة عصير العنب إذا غلى قبل 
ذهاب الثلثين , وحملها على التخصيص ليس بأولى من حملها على تحقق 
الإسكارفيه, بل هوأولى لأصالة عدم التجوّز, بل لعلّه متعيّن لعدم 
القرينة » بل قد يقطع به لعدم ظهور شيء من روايات الحرمة في خروج 
ذلك عن تلك الكلية بل ولا إشارة . 

ودعوى شهادة الوجدان بعدم الإسكار فيجب التخصيص ممنوعة أشدّ 
المنع ؛ إذ من جرّب ذلك فوجد خلافه ولوبالكثير منه خصوصاً مع الاكتفاء 
به ولو بالنسبة إلى بعض الأمزجة في بعض الأمكنة والأزمنة والأهوية حتّى 
الخنى منه ؟! كلا إن دعوى ذلك فرية بيّنة . 

ومن ذلك كله يظهر لك إمكان منع دعوى فرض النزاع في معلوم عدم 
الإسكارء نعم هو ليس فيا علم تحقّق الإسكار فيه , إنها النزاع في العصير 
العنبى من غير تقييد » إذ لعل وصف الإسكار لازم له ولو بالكثيرمنه , فلو 
ر البحث في فاقده كان نزاعاً في موضوع وهمي لا يليق بالفقيه . 

فالإنصاف أنه لا علم للقائلين بالطهارة بعدم إسكاره حتّى الكثير 
منه , كما أنّه لا علم للقائلين بالنجاسة بإسكاره ولوبالكثر منه , لعدم 
تعارف شرب مثله للسكرء اللّهم إلا أن يستفيدوا من نجاسته ذلك بدعوى 
التلازم ؛ أو ظهور الدخول في الخمرء أوغير ذلك . 

وكيف كان ء فنجاسته على القول بها إنها هي +( إذا غلى واشتد »# ىا 





)١(‏ كخبري ابن اليثم والي بصير المتَقدّمتين في ص 275 وراجم وسائل الشيعة: باب؟ من ابواب 
الاشربة الحرمة ج/١١‏ ص 771 . 


مل يمي سي فر لكوم زو 


في القواعد(2 والإرشاد( والمنتهى 29 , أو إذا غلى فقط كما في التحرير؛) 
والمختلف 2*2 وعن النزهة( والتلخي ص(" وأطعمة القواعد9" , أو إذا غلى 
بنفسه لا بالنار كما في الوسيلة7" . 

ويرجع الأول للثاني كالعكس بناءً على إرادة الغليان من الاشتداد كها 
صرّح به بعضهه''', بل في ظاهر شرح الإرشاد للفخر الإجماع عليه , 
حيث قال فيه : « المراد بالاشتداد عند الجمهور الشدّة المطربة » وعندنا أن 
يصر أعلاه أسفله بالغليان » أو يقذف بالزيد »227 كيا في حاشية المدارك 
للأستاذ « أن تفسير الاشتداد بحصول الثخانة غير ظاهر من اللأصحاب وغير 
ظاهر المأخذ ... »0 إلى آخره . 


. قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص,‎ )١( 

(؟) ارشاد الاذهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص1"؟ . 

() منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص177 . 

(14) تحرير الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص6" . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / النجاسات واحكامها ص8 . 

. 7١ص نزهة الناظر: في المطهرات‎ )١( 

(10) تلخيص المرام : الطهارة / في النحاسات ص "١‏ ( مخطوط ) . 

(8) قواعد الاحكام : الاطعمة والاشربة ف المايعات ج؟ ص1688 . 

(5) الوسيلة : المباحات / احكام الاشربة ص 516 . 

)٠١(‏ كابن فهد في المهذب البارع : الاطعمة والاشربة ج؛ ص ١1؟‏ , والبهبهاني في مصابيح 
الظلام : شرح مفتاح 8١‏ ذيل قول الصنّف : « إذا غلى واشتد » ج١‏ ص1017-407 
( مخطوط ) . 

» شرح ارشاد الاذهان : الطهارة/ في النجاسات ذيل قول المصنّف : « والعصير اذا غلئ‎ )1١( 
. ) صه" ( مخطوط‎ 

)١0(‏ حاشية المدارك : الطهارة/ في النجحاسات_حكم العصير العنبي» ذيل قول المصتف : «لم 


سزه 


الطهارة / ف العصير العني ١‏ 

أو إرادة الشخانة من الاشتداد كما في المسالك (2) وغيرها (» , مع 
دعوى التلازم بينا وبين الغليان كما في الذكرى(”" . 

نعم هما غيران بناء على إرادة القوام والفخانة من الاشتداد المنفكين 
عن الغليان كما في الروض'؛! . 

بل عنه في حواشيه على القواعد "2 القطع به , فينفك حينئذٍ التحريم 
عبن النحاسة ؛ لحصول الأول مجرد الغليان, كما قِ الحدائق 030 نني 
الخلاف فيه نضأ وفتوى » وتوقف الثانية على الاشتداد با معنى ال مذ كور 
ولعلّ ذلك هو ظاهر لمعتبر» حيث قال فيه : « وق نجاسة العصير بغليانه 
ترد » أمَا التحريم فعليه إجماع فقهائنا ء ثم منهم من أتبع التحرم 
بالنجاسة , والوجه الحكم بالتحريم مع الغليان حتّى يذهب ثلثاه, 
ولا ينحس إلا مع الاشتداد »90 , 

لكن في الذكرى « كأنه يرى الشدّة المطربة ؛ إذ الثخانة حاصلة مجرّد 
الغليان » 0 , 





يقف على دليل يدل على نجاسته » . 

. ١1؟ص‎ ١ج مسالك الافهام : الطهارة / في النجاسات‎ )١( 

(0) كجامع المقياصد : الطهارة/ انواع النجاسات ج١‏ ص57١»‏ ومدارك الاحكام : 
الطهارة / في النجاسات ج؟ ص 557 . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص1١‏ . 

(1) روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص4١١‏ . 

(5) حواشى الشهيد الثاني على القواعد : الطهارة / في النجاسات ص١3‏ . 

(<) الحدائق الناضرة : الطهارة/ في النجاسات جه ص17 . 

(0) المعتير: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص؛ !؛ . 

(8) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجحاسات ص١١‏ . 


اح م 7 تقر قز لكلام وم 1 
قلت : فحينئَذٍ لا يكون من القائلين بالنجاسة » لكن قد عرفت نسبة 
الفخر تفسير الشدّة بذلك إلى الجمهور. 
وكيف كان» فلم نعرف مأخذاً لاعتبار الشدة بمعنى الثخانة والقوام 
المنفكين عن الغليان في النجاسة دون التحري , بل قضيّة ما سمعته من 
أدلّة النجاسة السابقة عدا إجماع مجمع البحرين اتحادها مع الحرمة في 
السبب » على أنه لا تفسير فيه للشدة بذلك »بل ظاهر كل من قال 
بالنحاسة عدم هذا التفصيل » وقول الصادق ( عليه السلام ) قِ ا مرسل 
السابق : « إذا تغيّرعن حاله وغلى فلا خير فيه » (1) لا دلالة فيه على 
ذلك » كما أنه ليس في خصوص النجاسة . فالأقوى في النظر عدم الفرق في 
الحرمة والنجاسة بذلك , خلافاً لما يظهر من جماعة () . 
نعم لولا بعض العبارات لأمكن أن يراد بالشدّة الحالة الملازمة للعصير 
إذا نشل من قبل نفسه » وهو الذي أشار إليه الفخر بقذف الزبد, ومثله 
لا يسمّى غلياناً عرفا أولا ينساق إلى الذهن منه» خصوصاً بعد تفسيره في 
كلام حماعة (5) بصيرورة الأعلى امف وبالعكس » كخير حمّاد بن عثمال 
عن الصادق ( عليه السلام ) ساله «... عن الغليان. فقال: 
القلب 2 
)١(‏ تقدم في ص 10. 
)١(‏ كالمصنف بي المعتير: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص؛ 41 . 
(©) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص57١‏ , والشهيد الثاني في 
مسالك الافهام : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص15 , والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / في النجحاسات ج؟ ص 557 . 
(؛) الكاني : باب العصيرح” ج” ص١4‏ », تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ ح41؟ 
ج1 ص 2١١١‏ وسائل الشيعه : باب " من ابواب الاشربة ا محرمة حم" ج١١‏ ص؟"؟. 


الطهارة / في العصير العنني 3 

فلعل ما في المآن ونحوه من ذكر الغليان والاشتداد يراد به حينئذٍ 
التعميم للفردين : أي ما غلى بأن صار أعلاه أسفل وبالعكس ء وما اشتد 
حتى قذف الزبد بأن نش ء لا أنه يراد اجتماعهما في عصير واحد, نعم 
كان عليه الإتيان ب «أو» بدل الواوء كقول الصادق ( عليه السلام ) في 
خبر ذريح : « إذا نش العصير أوغلى حرم » (1 إلى آخره(» , وهو هيّن . 

م إن ظاهر المصتّف وغيره( بل وما سمعته سابقاً من أدلّة النجاسة 
عدم الفرق بين الغليان بنفسه أو بالنار» لكن قد عرفت قصر النجاسة في 
الوسيلة على الأوّل , والحرمة خاصّة على الثاني » ولعلَ وجهه صيرورته خراً 
بذلك لحصول الاختمار فيه دوك الثاني . 

وربّا يومئْ إليه بعض الأخبار كخبر الساباطي قال : « وصف لي أبو 
عيد الله ( عليه السلام ) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالاً » فقال : 
تأخذ ربعاً من زييب وتنقيه وتصب عليه اثنا عشر رطلاً من ماء » ثم تنقعه 
ليلة » فإذا كان أيَام الصيف وخشيت أن ينشل جعلته في تتور مسجور قليلاً 
حتى لا ينشٌ, ثم تنزع الماء منه كله ... » 7©) الحديث . فإِن قوله 
( عليه السلام) : « فإذا كان ... »إلى آخره ظاهر في صيرورته خراً 
بنشيشه في نفسه » وهو الذي يخشاه , بخلاف الغليان في النارء فإنه يحرم 





)١(‏ الكافي: باب او ص ,4١9‏ هديب الأحكام: الصيد والذبائح/باب؟ ح ١5١‏ جو 
ص ١١٠١‏ » وسائل الشيعة : باب " من ابواب الاشرية امحرمة ح؛ ج/١‏ ص 7١91‏ . 

(0) ليس للخير تتمه . 

(*) كالعلامة في الارشاد: الطهارة/ فها يتبعهاج١‏ ص؟9*!, والقواعد: المطلهارة/انواع 
النجاسات ج١‏ ص" » والتحرير: الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص؛ ؟ . 

(:) الكاني : باب صفة الشراب الحلال ح١‏ ج” ص؛ 45 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 


الاشرية الحرمة ح؟ ج7١‏ ص 73١٠١‏ . 


45 ب ل ل سسب سس سجججججحجييبيبيببب جوأ را لكلا م (ج5) 
حينئَذٍ ولا ينجس » ونحوه في هذا الإيماء غيره . 

لكن قد يقال بخروجه عن محل النزاع » إذ البحث في العصيرء وما 
تضمّنه الخبرمن النبيذء اللّهم إلا أن يدعى مساواته له في ذلك أو 
اولويته » فتامل . 

وكذا ظاهر المّن وغيره() عدم النجاسة في غير عصير العنب من القّر 
والزبيب والحصرم وغيرها ء بل صرّح به في جامع المقاصد(" والروض9©) 
وغيرهما”؟2 » بل عن حواشي القواعد(”" والمقاصد العليّة("2 دعوى الإجماع 
على ذلك قر اريسي د ل داكو : « الظاهر أنه لا خلاف في 
طهارة الزبيب أيضاً »97 , كا عن الذخيرة : « ني لا أعلم بنجاسته 
قائلاً » (0) 

ليك لكو قد يفهم من جامع المقاصد7؟» والروض "(١‏ تحقّق الخلاف 

في الزبيبي » بل في كشف اللشام أنه « لعل من العنبي الزبيبي »0 بل في 


.77 راجع هامش رقم (؟) من ص‎ )١( 

0( جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص؟7١١‏ . 

(*) روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص4؟١‏ . 

(؛) المهذب البارع : الاطعمة والاشربة ج؛ ص١4؟‏ . 

(5) حواشي الشهيد الثاني على القواعد : الطهارة / في النحاسات ص١٠‏ . 
)3( الايد العليه : ازالة النحاسات ذيل قول المصئّف : « المسكر وحكمه » ص24 . 
(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص ١١5‏ . 

(8) ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص55١‏ . 

60 جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص7١١‏ . 

. ١١4ص روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها‎ )٠١( 

. كشف اللثام : الطهارة / انواع النجحاسات ج١ ص42‎ )١١( 


الطهارة / قي العصير العيي + ا ---_--.-.-.--سس«س ١#»‏ 7 
منظومة الطباطبائي )١(‏ حكاية القول بنجاسته والقري صريحاً » ولعله أخذه 
من إطلاق العصير من بعض القائلين بالنجاسة كابن حمزة 27 والعلامة 0©) 
وغيرهما (4» » بناء على كونه للأعم من العنبي والزبيبي والقري » أو أراد به 
ما يظهر من المحكي عنن الأستاذ الأكبر © بل كاد يكون صريحه كالشيخ 
في التهذيب » حيث إنه قال بعد أن روى خبرعيثمة "2 المتضمّن لإهراق 
النضوح في البالوعة : « فأمَا ما رواه سفيان بن مسلم عن على الواسطي 
قال : ( دخلت جويرية على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وكانت صالحة , 
فقالت : إني أتطيّب لزوجي فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمرء 
فأجعله في رأسي , قال : لا بأس )7 فلا يناي الخبر الأول ؛ لأنه محمول 
على ما رواه الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) (عن النضوح , قال : 
يطبخ القر حتّى يذهب ثلثاه ويبق ثلثه ثم يتمشط )20 » 7( إذ هوظاهر في 
حرمته ونجاسته عنده قبل ذهاب الثلثين » كما اعترف به الفاضل المذكور 
في مصابيحه (١٠)ءأو‏ أنه عثر على ما لم نعثر عليه كما هومظتة ذلك . 

وعلى كلَ حال فلا ريب في ضعفه في القري بعد الأصل والعمومات 





. ٠٠ص الدرة النحفية : الطهارة من الخبث‎ )١( 
."58 و(”) و(4) تقدمت في ص77,» الوسيلة: المباحات/أحكام الاشربة ص‎ )( 
١ج‎ » ذيل قول المصنف : « والعماني صرح بطهارته‎ ١ مصابيح الظلام : شرح مفتاح‎ (( 
. ) ص “ااه ؛ ( مخطوط‎ 
. 44 يأني نضه في ص‎ 03 
. 3١ وسائل الشيعة : باب /ا” من ابواب الاشربة احرمة ح؟ ج/ا١ ص؛‎ )0( 
. 73١7 وسائل الشيعة : باب ا من أبواب الاشربة احرمة ح١ ج/0١١ ص‎ )8( 
. 1١ص تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح57-174؟ ج1‎ )( 
. ) المصابيح في الفقه : الطهارة / العصير الزبيبي ص188 ( مخطوط‎ )9١( 


دم لل _ب7 77_7أأ سس جر لكلا م (ج0) 
وما سمعته من الإجماعين وغيرذلك بل ينبغي القطع بفساده بناءٌ على حليته 
وعدم حرمته وإن لم يذهب ثلثاه بالغليان كما هو الأظهر الأشهر بل 
المشهورء بل في الحدائق : « أنه كاد يكون إجماعاً ؛ بل هوإجاع 5 
الحقيقة ؛ فإنا لم نقف على قائل بالحرمة ممّن تقدتمنا من الأصحاب 
( رضون الله علهم ) » وإنها حدث القول بذلك في هذه الأعصار 
المتأخرة »22 انتهى . كما عن رسالة مولانا ألي الحسن() ورياض 
المسائل () حكاية ننى الخلاف عن بعض الأصحاب .ء بل في الأول حكاية 
الإجماع عن بعض الفضلاء, بل ربا استظهر نفيه أي الخلاف من 
اللمعتين (؛) وأطعمة المسالك (©) أيضاً . 

ولا ينافيه تردّد الفاضلين بذلك في حدود الشرائع 0 والقواعد © , 
ولا قوطما: « الاشبه» و«الاقرب» , إذ لعله لتعارض الامارات 
لا لوجود القائل . بل هو الظاهر منهما سما الأول » كما يومئ إليه عدم 
حكاية ذلك في وجه التردّد عن أحد من شرّاح كلامهما ؛ للأصول العقليّة 
والشرعيّة السالمين عن المعارض المعتضدين بالسيرة والعمل من سائر 


.١4١ الحدائق الناضرة : الطهارة / في النحاسات جه ص‎ )١( 

. ١ نقله عنها في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص"17‎ )١( 

(؟) رياض امسائل : الاطعمة والاشربة ج؟ ص 35١‏ . 

(؛) اللمعة الدمشقية : الاطعمة والاشربة ج/ا ص 777-87١‏ ومنشأ الاستظهار-على ما ذكره 
بعضهم- أنهما تعرّضا لحرمة العصير الزبيي ولم يتعرضا أصلاً للتمري . ولووجد القائل بالحرمة 
لماه 

(ه) مسالك الافهام : الاطعمة والاشربة / الاشربة الحرمة ج١1‏ ص1117 . 

(1) شرائع الاسلام : الحدود/ حد المسكرج؛ ص"65١‏ . 

() قواعد الاحكام : الحدود/ حد الشرب ج١‏ ص”357؟ . 


الظهارة / في العضير العيي يسبب ا 
المسلمين في عصرنا هذا الكاشف عمًّا قبله » ولتعليق الحلَ والحرمة على 
الإسكار ولو بالكثير وعدمه في الأخبار اللستفيضة جدَاً إن لم تكن متواترة 
وفيها الصحيح والحسن وغيرهماء المتضمّنة أسئلتها عن نبيذ القر وغيره » 
حتّى أنه في خبرابن وهب عن الصادق ( عليه السلام ) :«قلتله: إِنَ 
رجلاً من بني عمّي من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه 
لك ء فقال ( عليه السلام ) : أنا أصفه لك » قال رسول الله ( صلَى الله 
عليه وآله): كل مسكر حرامءفها أمسكر كثيره فقليله حرام...16' الحديث. 

ودعوى عدم منافاتها لتحقق الإسكار فيه ولوخفيّاً بغليانه قبل ذهاب 
ثلثيه ولو باعتبار بعض الأمزجة أو الأمكنة أو الأزمنة أو الأهوية, ومن 
جرّب ذلك بالكثير منه فوجد خلافه ؟! -مع الغضّ عمّا فيها من الاكتفاء 
بذلك البعضء وإحمال الكثرة» وغيرهما ممنوعة أَشدّ المنع ؛ لعدم الشاهد لما 
من عقل أو شرع أوعرفء بل لعل الأخيرين شاهدا عدل على خلافهاء إذ 
الوجدان والعيان على عدم تحقق الإسكار بأ كثر ما يستطيع شربه الإنسان» 
وتركٌ الشارع بيانه في وققت الحاجة والسؤال مع شدّة خفائه إن فرض 
إسكاره أكبرٌ شاهد على عدمه, بل كاد يكون خر محمد بن جعفر(") عن 
أبيه (عليه السلام )- في القوم الذين قدموا من البمن فأرسلوا وفداً لهم يسأل 
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن عصير القرئمّ لم يكتفوا بذلك حتى 


: تهذيب الأحكام‎ » 4١ الكافي : باب ان رسول الله (ص) حرم كل مسكر... ح؟ ج” ص8‎ )١( 
من ابواب الاشربه‎ ١07 الصيد والذبائح / باب ؟ ح5١؟ ج1 ص١١1١» وسائل الشيعة : باب‎ 
. الحرمة ح١ ج/0١ ص7377‎ 

(؟) الكافي : باب النبيذ ح/ ج5 ص 4١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الاشربة الحرمة 


حك جل/ا١ا‏ ص 1/85 : 


4 جواهرالكلام (ج١)‏ 





سألوه بأنفسهم ‏ صريحاً في ذلك سؤالاً وجواباً0), مع وضوح دلالته على 
أصل المطلوب من وجوه أخرء فلاحظ . 

لا يقال : إنه لعلّ الشارع قد استغنى عن بيان إسكاره ببيان الحرمة 
المستفادة من قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنا : « كل 
عصير أصابته النار فهو حرام حتّى يذهب ثلثاه ويبق ثلثه (© وني خير 
ذريح : « إذا نشل العصير أوغلى حرم »0) ونمحوهما في إفادة ذلك 


)١(‏ قال : «قدم على رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) من البمن قوم , فسألوه عن معالم دينهم 
فأجابهم , فخرج القوم بأجعهم ‏ فلمًا ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض : نسينا أن نسأل 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) عمًا هو أهم إليناء ثم نزل القوم , ثم بعثوا وفداً لهم فأق الوفد 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) فقالوا : يا رسول الله , إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن 
النبيذ» فقال رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) : وما النبيذ ؟ صفوه لي , فقالوا : يؤخذ من القر 
فينبذ في إناء ثم يصبٌ عليه الماء حتّى متلي ويوقد تحته حتى ينطبخ » فاذا انطبخ اخذوه فألقوه 
في إناء آخر ثم صبَوا عليه ماء ثم بمرس ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما 
كان قبله ثم هدر ويغلى ثم يسكن على عكره , فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا هذا 
قد أكثرت أفيسكر ؟ قال : نعم, فقال : فكلّ مسكر حرام, قال : فخرج الوفد حتى انتهوا إلى 
اصحابهم فاخبروهم بما قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : فمَال الوم : ارجعوا بنا إلى 
رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) حتّى نسأله عنها شفاهاً ولا يكون بيننا وبينه سفيرء فرجع 
القوم جميعاً , فقالوا : يا رسول الله , إن أرضنا لأرض دوية , ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى 
على العمل إلا بالنبيذء فقال لهم رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) : صفوه لي » فوصفوه كما 
وصفه اصحابهم , فمّال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفيسكر ؟ فقالوا : نعم » قال : كل 
مسكر حرام » . ( منه رحمه الله ) . 

(0) الكاني : باب العصير الذي قد مسّته النارح١‏ ج” ص ؟!؛ , تهذيب الأحكام : الصيد- 
والذبائح / باب ؟ ح١8؟‏ ج4ة ص 1٠١‏ , وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الاشربة المحرمة 
حاج/١‏ ص737378 . 

(*) تقدم في ص”77. 


إن 





الطهارة / في العصير العنيي ‏ 
غيرهها(١)‏ . 

ومن قوله ( عليه السلام ) أيضاً في مويّقة عمّار بعد أن سأله ...عن 
النضوح المعتق كيف يصنع به حتّى يحل ؟ قال : خذ ماء القرفأغله حتى 
يذهب ثلثا ماء القر... » () كخبره الآخر: « سألته عن النضوح, قال : 
يطبخ القرحتى يذهب ثلثاه ويبق ثلثه, ثم يتمشطن »20 , 

ومن الأخبار”؟) الدالّة على حرمة النبيذ الذي يوضع فيه العكر والقعوة, 
فيغلٍ وهدرثُمَ يسكن, ومن غير ذلك كإشعار خير (5)طلب إبليس من 


. من ابواب الاشربة امحرمة ج7١١ ص7377‎ ١7 وسائل الشيعة : انظر باب‎ )١( 

() تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ح0ا"؟ ج؟ ص5١1١‏ ء وسائل الشيعة : باب م 
من ابواب الاشربة ا محرمة ح؟ ج/ا١‏ ص758 . 

(7) تقدم في ص 7"0. 

(:) كما في خبر محمد بن جعفر الذي ذكر نصه في هامش رقم )١(‏ من ص8”؛ وراجع وسائل 
الشيعة : باب 4؟ من ابواب الاشربة ا محرمة ج17١‏ ص١78.‏ 

(0) رواه الكليني عن علي بن محمد » عن صالح بن أبي حماد , عن الحسين بن يزيد » عن علي بن 
أبي حمزة , عن ابراه » عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إِنَ الله (عز وجل ) لمّا 
أهبط آدم ( عليه السلام ) أمره بالحرث والزرع وطرح إليه غرساً من غروس الجّة فأعطاه 
النخل والعنب والزيتون والرمّان » فغرسها ليكون لعقبه وذرّيته » فأكل هومن ثمارها , فقال 
له ابليس لعنه الله : يا آدم ما هذا الغرس الذي لم أكن أعرفه في الأرض وقد كنت فيها 
قينلكج انان ل الكل اضيا , فأبى آدم ( عليه السلام ) أن يدعه ‏ فجاء ابليس عند آخر 
عم رآدم ( عليه السلام ) وقال لحواء : إنه قد أجهدني الجوع والعطش , «اققالت لفيدواء : :قا 
الذي تريد ؟ قال : أريد أن تذيقيني من هذه القار, فقالت حوّاء : إن آدم ( عليه السلام ) 

عهد إليّ أن لا أطعمك شيئاً من هذا الغرس ؛ لأنه من المئة ولا ينبغي لك أن تأكل منه 
شيئاً » فقال لما : فاعصري في كفي شيئاً منه, فأبت عليه » » فقال : ذرينى أمصّه ولا كله 
حت عورا دن عدي وسقي ادوة ركال بيه لي كاك بخزاواتد ا اكاك علية: » فلما 
ذهب يعضّ عليه جذبته حواء من فيه فأوحى الله ( تبارك وتعالى ) إلى آدم ( عليه السلام ) 


سسسهه 


1 





جواهرالكلام (ج١)‏ 
حوّاء -في آخر عمر آدم (عليه السلام ) بعد أن طرده آدم أن تطعمه من 
ثمرة الكرم والنخل» فأطعمته ... إلى آخره» وغيره . 

أو يقال : إن هذه الأدلة وإن لم تفد إسكاره لكن تفيد حرمته» فيخرج 
بها عن تلك الأصول والعمومات, على أنَّ العمدة منها ظواهر ما دل على 
إباحة غير المسكرء ولعلّها لا تنافهاء لا للعلم بكونه مسكراء بل أن 
احتمال ذلك فيه كافٍ في عدم المنافاة» ودعوى العلم بعدم الإسكار حتّى 
بالكثير منه ولو لبعض الأمزجة بناء على الاكتفاء به فينا فيها حينئظٍ- فرية 
ينه ؛ إذ من اختير ذلك فوجد خلافه ؟! 

لأنا نقول : لا دلالة في الحرمة على الإسكار؛ لكونها أعمّ منه كما هو 
واضح, كوضوح قصور هذه الأخبارعن إفادة أصل الحرمة فيا نخيث 
يخرج بها عن تلك الأصول والعمومات وغيرها المعتضدة بما عرفت» سيّما بعد 
ابتناء دلالة الصحيح وغيره على تناول لفظ « العصير» لغه او شرعا 


أن العنب قد مصّه عدوّي وعدوّك ابليس , وقد حرّمت عليك من عصيرة الخمر ما خالطه 
لقني ابلنين» فتودت الخسر لأن عدو النه ابلشن مكار هواء حش فض الس :ولو أكلها 
لحرمت الكرمة من أَوَها إلى آخرها وجميع ثمرها وما يخرج منهاء ثم إنه قال لحواء : فلو 
أمصصتبى شيئاً من هذا القر كما امصصتنى من العنب » فاعطته تمرة فضَها , وكانت العنب 
والقرة أشة لشت كو قن التلنه ال اتررو حل يق (العبدل رقن مقت ااانه رخص لد 
الله ذهبت رائحتهها وانتقصت حلاوتهاء قال أبوعبد الله ( عليه السلام ) : ثُمَ إن ابليس لعنه 
الله ذهب بعد وفاة آدم ( عليه السلام ) فبال في أصل الكرمة والنخلة فجرى الماء على عروقهما 
من بول عدو الله فن ثم يختمر العنب والقّرء فحرّم الله (عز وجل ) على ذرَية ادم 
( عليه السلام ) كلّ مسكر؛ لأن الماء جرى ببول عدو الله في النخلة والعنب وصار كل مختمر 
خرا؛ لأنَ الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدو الله ابليس لعنه الله » . 

الكافي : باب اصل نحريم النمرح؟ ج” ص67 , وسائل الشيعة : باب ” من ابواب 
الاشربة احرمة ح” ج/١‏ ص4 737 . 
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الطهارة / في العصير العنني 


للمستخرج من نحو المّر والزييب» وهوعحل بحث . 

بل بالغ امحدث البحراني في حدائقه بإنكاره, فقال : «إِنَّ اللغة 
والشرع والعرف على خلافه» إنها يسمّى القر والزبيب نبيذاً ونقيعاً » (0 
مستظهراً ذلك من المصباح المنيرا" ونهاية ابن الأثير(" والقاموس () وجمع 
البحرين (*2 في مادّة عصر ونقع ونبذء ومن نحوقول الصادق ( عليه السلام ) 
في الصحيح : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الخمر من خحمسة : 
العصير من الكرم» والنقيع من الزبيب» والبتع من العسل» والمرزمن 
الشعير, والنبيذ من القر»(" إلى آخره7", والأخبار”" الواردة في علة 


. 177-١55 الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص‎ )١( 

(؟) المصباح المنير: ص 550 مادة ( عصر) . وص 806 مادة ( نقع ) » وص 8١‏ مادة ( مرس ) . 

(5) النهاية : جه ص6 ٠١‏ مادة ( نقع ) . 

(1) القاموس احيط : ج؟ ص 5١‏ مادة ( عصر) ,» وج" ص١٠‏ مادة ( نقع ) . 

(5) مجمع البحرين : ج7٠‏ ص ١185‏ مادة ( نبذ) , وج” ص407 مادة ( عصر) » وج6 ص18" 
مادة ( نقع ) . 

(5) تقدم في ص .٠١‏ 

(0) ليس للخير نتمة . 

(4) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراهم , عن أبيه , وعدة من اصحابنا عن أحمد بن 
محمد وسهل بن زياد جميعاً » عن ابن محبوب , عن خالد بن جريرء عن أي الربيع الشامي , 
قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها 
ومتى اتخذ الخنمر؟ فقال : إن آدم ( عليه السلام ) لمَا هبط من الجنة اشتهى من ثمارها , 
فأنزل الله (عز وجل ) عليه قضيبين من عنب فغرسهما , فلمًا أن اورقا واثمرا وبلغا جاء 
ابليس لعنه الله فحاط عليها حائطاً » فقال آدم ( عليه السلام ) : ما حالك يا ملعون ؟ فقال 
ابليس : إنها لي » فقال : كذبت» فرضيا بينهها بروح القدس» فلمًا انتهيا اليه قصّ عليه آدم 
(عليه السلام ) قصته , وأخذ روح القدس ضغتاً من نار ورمى به عليهما والعنب في اغصانم|ا 
حتى ظنّ آدم ( عليه السلام ) انه لم يبق منهها شيء » وظنْ ابليس لعنه الله مثل ذلك , قال : 
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4:3 جواهرالكلام (ج١)‏ 
الحرمة بعد الغليان قبل ذهاب الثلثين الواردة في خصوص العنب» ومن 
شهادة العرف بعدم صدق العصير إلا على الأجسام التي فها مائيّة 
لاستخراج مائها كالعنب والرمّان ونحوهماء بخلاف الأجسام الصلبة التي 
فيا حلاوة وحموضة وأريد استخراجههما منها بنبذها في الماء ونقعها ىا هو 
المعروف في الصدر الأوّل أو بغلياتها في النار. 

وهو وإن أمكن مناقشته في جميع ذلك لكنّ الإنصاف أنه إن لم يكن 
حقيقة فيه إلا أنه المنساق إلى الذهن من إطلاق الأدلّة» بل هو المتعاروف 
المعهود المعبّر عنه فيها تارةً بالعصير, وأخرى بالطلاءء وثالثة بالبختج 
والذي طفحت الأخبار في حرمته قبل ذهاب الثلثن وفي بيان علّة ذلك 
كما هو واضح لمن لاحظها جميعها بتأمّل وتدبّر خصوصاً ما ورد(" منها في 
السؤال عن بيعه قبل أن يصير خمرا . 

ويويده ماقيل من عدم استدلال أحد من الأمجعات كا لصتف 
والعلامة وغيرهما بهذه الأخبار مع كثرتها واستفاضتهاء وكونها مرأى منهم 
ومسمع ) بل لا يبعد كونه كذلك في كلمات الأصحابء كما عن القطيق 
في ا هادي( القطع به, وإن أنكره العلامة الطباطبائي في مصابيحه9"؛ بل 


فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهها ثلشاهما وبق الثلث , فقال الروح : أمَا ما ذهب 
منهها فحظ ابليس لعنه الله , وما بتي فلك يا ادم » . 
الكاني : باب أصل تحريم النمرح١‏ ج7 ص47 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 

الاشربة الحرمة ح؟ ج7١١‏ ص؛١7؟.‏ 

() تقدم في ص .71١5‏ 

(؟) اهادي الى سبيل الرشاد : الطهارة في النجاسات ذيل قول المصنف : والعصير إذا غلى واشتد 
والفققاع ص١١١‏ ( محخطوط ) . 

0( المصابيح في الفقه : الطهارة / العصيرالعنبي ص ١187‏ ( مخطوط ). 
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الطهارة / في العصير العنبي 
قد يظهر منه ذلك حتّى بالنسبة للأخبار أيضاًء كصريح ا حكي عن مولانا 
أبي الحسن )١(‏ والأستاذ الأأكير(» لكنّ التحقيق ما قلناه . 

ولا ينافيه خصوص الصحيح () المسوّر ب « كل » الظاهر في تعدّد 
الأفراد بل تكثرهاء وإن علم خروج غير المعتصر من ثُمرتي الكرم والنخل 
بالإجماع وغيره بل الضرورة» إن لم نقل بتنزيل عموم الصحيح على المتعاروف 
من افراد العصير» بل لعل غيرهما لا يسمى عصيرا ؛ لما فيه على التقدير 
الأول من كون الخنارج أضعاف الداخلء بل انتهاء التخصيص إلى 
المستنكر المستقبح عرفأ مع عدم دليل من الأخبار على الإخراج في كثير من 
أفراده حينئَدِء وعلى الثاني من منافاته للعموم اللغوي أُوَّلاُ وعدم تسليم 
التعارف في الثلا ثة ثانيً فضلاً عن الوضع للقدر المشترك بينها . 

ومع ذا فهوليس بأولى من حمله على إرادة العموم بالنظر إلى أفراد 
العنب وأقسامة, وإلى ها ظهر إسكاره أو اتَخْذ له وعدمه؛ وإلى ما أذ من 
كافر أو مسلم مستحلّ لما دون الثلثين وعدمه, وإلى الممزوج بغيره مع عدم 
الاستهلاك وعدمه, إلى غير ذلك . 

وربما يؤْيّده تعرّض النصوص لحكم العصير في بعض الأحوال المذكورة 
أو أكثرهاء بل لعلّ تنزيل الصحيح على ذلك متعيّن بناء على ما سمعته من 
معروفيّة إطلاق العصير على خصوص العني . 


. ١5ص نقله عنها في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه‎ )١( 

0( مصابيح الظلام : شرح مفتاح ١م‏ ذيل قول المصتّف : « والعماني صرح بطهارته » ج١‏ 
صغ/اه؛ ( مخطوط ) . 

(0) أي صحيح ابن سنان المتقدم في ص 58. 


4:4 ب ل للم ملب لل بسح جوأهرالكلام (ج5) 

وأمَا خبرا النضوح(" فلعل الوجه فيهما إرادة التعليم لدفع الخمريّة 
الحاصلة من إنباذ القر وإنقاعه ؛ وذلك لأنَ النضوح ضرب من الطيب يتخذ 
من ماء القر وغيره» وقد حكي عن بعض الأفاضل ( في كيفيّته أنه ينقعون 
القر والسكر والقرنفل والتفاح والزعفران وأشباه ذلك في قارورة فيها قدر 
مخصوص من ماء ويشْد رأسها ويصبرون أيّامأُ حتى ينشل ويتخمّرء وهو 
شائع بين نساء الحرمين, وكيفيّة تطيّب المرأة به أن تحظ الأزهار بين شعر 
رأسها ثم ترشرش به الأزهار لتشتد رائحتها . 

قلت : ولذا أمر الصادق ( عليه السلام ) بإهراقه في البالوعة في خبر 
عيثمة قال : « دخلت عليه وعنده نساؤه» فشم رائحة النضوح, فمّال : ما 
هذا ؟ قالوا: نضوح يجعل فيه الضياحء فأمر به فأهريق في البالوعة »() 
الحديث . فأراد الإمام ( عليه السلام ) بذهاب الثلثين زوال الأجزاء الحائية 
التي هي منشأ الاختمار كما في العنب . 

ويومئ إلى ذلك كله ما عرفته من أن النضوح إنها يستعمل في غير 
المأكول» ومن اعتبر ذهاب الثلثين إنها يعتبرها للأكل» فيعلم حينئذٍ إرادة 
التخلص بذلك عن الخمريّة المورثة نجاسة في الشعر وغيره من محال الطيب» 
وهو الذي سأل الراوي عن حلّه اللهم إلا أن يكون القائل باعتبار الثلثين 
اعتبر ذلك بالنسبة للحرمة والنجاسة؛ كما لعلّه الظاهر من المحكي عن 


.7.6 المتقدم احدهما في ص 0" والآخر في ص‎ )١( 

(؟) راجع مجمع البحرين : ج؟ ص 4١9‏ مادة ( نضح ) . 

(*) الكافي : باب نوادر الاشربة ح١‏ ج7 ص58 , تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ 
ح154 ج1١‏ ص177», وسائل الشيعة : باب 8” من ابواب الاشربة المحرمة ١‏ ج7١‏ 
ص8 ؟7؟ . 


الطهارة / في العصير العنبي 
بعضهم'"2, إلا أنك قد عرفت سابقاً حكاية الإجماع على الطهارة . 

وكيف كان فحمل الخبرين على ما ذكرنا متجه, لا أقلّ من الاحتمال 
المبطل للاستدلال» نعم هما مشعران بحرمة بل ونجاسة نبيذ القر إذا طرح فيه 
بعض الأجسام التي تفعل فيه الغليان والنشيش وخروج الزبدء بل هو 
النبيذ السكر المتتخذ منه أو الزبيب أومنهاء بل لعلّ الثاني يندرج في 
الفقاع بناء على اتخاذه من غير الشعير الذي كان معروفاً في ذلك الزمان 
الذي استفاضت الأخبار() أو تواترت بالنبي عنه وما يفيد نجاسته . 

بل الظاهر أن منه ما حصل فيه ذلك العلياةاقيهيطرل الكنت أبفا ع 
كثرة القر الملق وقلة الماء مثلاء كما يشعر به الخبران أيضاًء ويومئ إليه جملة 
من الاجوانة كخير الساباطي المتقدّم سابقاً 9 في الاستدلال لابن حمزة على 
نجاسة العصير إذا غلى لنفسه . 

وخر اتوي كن راشة قال «استمعيت آنا التلاد سال أباعبد الله 
(عليه السلام ) عن النبيذء فقال : لا بأس بهء فقال : إنه يوضع فيه 
العكر, فقال ( عليه السلام ) : بس الشراب» ولكن انبذوه غدوة واشربوه 
بالعشى» قال : فقلت : جعلت فداك هذا يفسد بطونناء قال : فقال أبو 
عبد الله (عليه السلام ) : أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك »9 . 
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)١(‏ كالشيخ سليمان البحراني على ما نقله عنه في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات ج5 
ص .١4١‏ 

)١(‏ سيأقٍ التعرض لبعض ما يدل على ذلك في مبحثه » وراجع وسائل الشيعة : باب ١0‏ من 
ابواب الاشربة ا محرمة ج7١‏ 781 . 

(0) في ص 7. 

(؛) الكاني : باب النبيذ ح؟ ج ص 4١5‏ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الاشربة اللباحة 


.7١7ص‎ ١7جاح‎ 


١ل‏ ل لس للب جواهرالكلام (ج١)‏ 
وخبر الكلبي النسّابة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
النبيذ» فاك حلول» قلت : إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك » 
فقال: شو شه( تلك الخمرة المنتنة» قلت : جعلت فداك فأيّ نبيذ 
تعنى ؟ فقال : إِنَ أهل المدينة شكوا إلى النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) تغيّر 
لماء وفساد طبائعهم, فأمرهم أن ينبذواء وكان الرجل منهم يأمر خادمه أن 
ينبذ له فيعمد إلى كفٌّ من تمر فيلقيه في الشنّ» فنه شر به ومنه طهوره» 
فقلت : وكم كان عدد القرات التي كانت تلق ؟ قال : ما يحمل الكفّء 
قلت : واحدة واثنتين ؟ فقّال: ربا كانت واحدة, ورتها كانت اثنتين» 
فقلت : وكم يسع الشنَ ماء ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثلا ثين () إلى 
ما فوق ذلك » فقلت : بالأرطال ؟ فقال : أرطال ممكيال العراق »9 , 
كخير صفوان الجمّال : « ... قلت لأني عبد الله ( عليه السلام ) : 
جعلت فداك أصف لك النبيذء فقَال لي : بل أنا أصفه لك» قال 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره 
فقليله حرام؛ فقلت له : هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة ؟ فقال لي : ليس 
هكذا كانت السقاية» إنما كانت السقاية زمزم» أفتدري من أوّل من 
غيّرها ؟ قال : لاء قال : العبّاس بن عبد المظلب كانت له حبلة, أفتدري 
ما الحبلة ؟ قال : الكرم» كان ينقع الزبييب غدوة ويشربونه بالعشيّ, 
وينقعه بالعشيّ ويشربونه من الغد, يريد أن يكسر غلظ الماء عن الناس» 


. ) شه شه : كلمة استقذار واستقباح . مجمع البحرين : ج” ص١0” مادة ( شوه‎ )١( 

(١)في‏ المصدر: إلى المانين . 

() تجذيب الأحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح؟١‏ ج١‏ ص 57١‏ » الاستبصار: الطهارة / باب 5 ح؟ 
ج١‏ ص١١‏ ء وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الماء المضاف ح؟ ج١‏ ص47١‏ . 


الطهارة / في العصير العنني لجس س7سحجح77 72727 ب 2 62 51/7 
وإنْ هؤلاء قد تعدّواء فلا تشربه ولا تقربه »(2 . 

وخبر حنان بن سدير عن الصادق (عليه السلام ) إلى أن قال فيه : 
«اما هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مربم في شربه أيّ شيء هو؟ فقال : أمَا 
أبي ( عليه السلام ) فإنه كان يأمر الخادم, فيجيء بقدح» ويجعل فيه زبيباً 
ويغسله غسلاً نقيأ ثمّ يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مشله أو أربعة 

بات 0 وببلد اليل ويشربه بالنهارء ويجعله بالغداة ويشربه بالعشيّ, 
وكان يأمرالخادم بغسل بغسل الإناء في كل ثلا ثة أيَام للا يغتلم فإن كنتم 
تريدون النبيذ فهذا هو النبيذ»(" . 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الظاهرة في حرمته بمجرّد غليانه بنفسه 
ونشيشه وخروج زبده. ولعلك تسمع بعضها إن شاء الله أيضاً . 

ومن هنا يظهر لك أنه لا وجه للاستدلال بها على ما نحن فيه من عصير 
القر المغلى بالنار ونحوها ؛ لوضوح عدم اندراجه في شيء منهاء نعم هي 
كغيرها ظاهرة في حرمة ما قلناه من النبيذ إذا نشل وغلى بنفسه وخرج زبده 
ولو بطول المكث, ولا ينافيه ما دل على إباحة غير المسكر؛ إذ لعل كثيره 
كذلك إذا بلغ هذا الحد, كما هو الظاهر من اكاراه : 

وكأن عبارات جملة من الأصحاب ظاهرة فيه إن لم تكن صريحة, منها 
عبارة الشيخ في.النهاية : «لا بأس بشرب النبيذ غير المسكرء وهو أن ينقع 


)1( الكاني : باب أن ركو لله ( ملي الله عليه وآله ) حرم كل مسكر... ح7 ج* ص8 1١‏ ») 
تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح5١؟‏ ج” ص١١١‏ » وسائل الشيعة : باب ٠7‏ 


من ابواب الاشربة المحرمة ح” ج/ا١‏ ص7358 . 
(0) الكافي : باب النبيذ ح١‏ ج” ص !4 » وسائل الشيعة : باب ؟؟ من ابواب الاشربة الحرمة 


جه ج7١‏ ص 58١‏ . 


لس لل لل للب جؤاهرالكلام (ج”) 
القر أو الزبيب ثم يشربه» وهو حلوقبل أن يتغيّر-وقال :- ويجوز أن يعمل 
الإنسان لغيره الأشربة من القروالزبيب والعسل وغير ذلك » ويأخذ عليه 
الأجرة ويسلّمها إليه قبل تغيّرها »7 إذ قد اكتنى في تحقّق البأس ممجرّد 
التغيّرء ومنه ما ذكرنا قطعاً . 

ومنها ما في الوسيلة : « إن النبيذ هو أن يطرح شيء من القر أو الزبيب 
في الماء, فإن تغيّر كان في حكم الخمرء وإن لم يتغيّر جاز شربه والتوضؤ منه 
مالم يسلبه إطلاق اسم الماء »7 , 

كالذي في المهذب:«يجوز شرب النبيذالذي لايسكرءمثل ان يلق القراو 
الزبيب في الماء المرّاوالم لح » و ينقع فيه الى ان يحلوءفان تغي رم يجزشربه» ©) / 

وني السرائر: « فآمًا عصير العنب فلا بأس بشربه ما لم يلحقه نشيش 
بنفسه, فإن لحقه طبخ قبل نشيشه حتّى يذهب ثلثاه ويبق ثلثه حل شرب 
الثلث الباقي» فإن لم يذهب ثلثاه ويبق ثلشه كان حراماء وكذلك فها ينبذ 
من القار في الماء أو اعتصر من الأجسام من الأعصار في جواز شربه ما ل 
يتغيّر فإن تغيّر بالنشيش لم يشرب »!4 , 

وف الدروس : « ولا يحرم المعتصر من الزبيب مالم يحصل فيه نشيش» 
فيحل طبيخ الزبيب على الاصح لدهاب ثلثيه بالشمس غالباء او خروجه 
عن مسمّى العنب» وحرّمه بعض مشايختا المعاصرين ... »”*' إلى آخره. 


. النهاية : الاطعمة والاشربة : الاشربة المحظورة والمباحة ص557 و55‎ )١( 
. (؟) الوسيلة : المباحات / احكام الاشربة ص56"‎ 

(*) المهذب : الاطعمة والاشربة / باب الاشربة ج؟' ص”17 . 

(1) السرائر : الاطعمة والاشربة / الاشربة امحظورة جا ص ١١6‏ . 

(5) الدروس الشرعية : الاطعمة والاشربة / في المايع ص35817 . 


الطهارة / في العصير العى سسسب اش 44 
بل في آخر كلامه ما هو كالصريح في صيرورته بذلك فقاعاً . 

نعم يظهر منه في اللمعة(2 كحدود الكتاب'" والقواعد9) 
والتحريرا؟» والإرشاد”"! وغيرها انفكاك الإسكارعن الغليان بنفسه 
ونحوه, ولذا جعلوا مدار الحرمة على الأوّل دون الثاني إلا أنك قد عرفت 
ظهور الأخبار في حرمته بالثاني, ولعله لتحقق الإسكار الخقي فيه ولو 
بالكثير» بل يقوى في النظر كما لعله الظاهر من عبارة السرائر وغيرها عدم 
حله بعد ذلك بذهاب الثلثين . 

نعم يحل بصيرورته خلاً كالخمر» كما يومئ إليه خبر الساباطي المتقدم 
سابق" في الاستدلال لابن حمزة كخر الهاشمي ”© » بل يظهر من 
السرائر" وامحكى من غيارة وال السدرق 48 أيق ا ذااة بالنسبة إلى عصير 
العنب إذا نشل بنفسه » كما هوصريح الوسيلة27"0: فأحلّه بذهاب الثلثين , 
لكن إطلاق الأصحاب كالنصوص""" الحلّ بذهابها ينافيه» اللهم إلا أن 


. 771-97١ اللمعة الدمشقية : الاطعمة والاشربة جلا ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام : الحدود / حد المسكرج؛ ص" ١9‏ . 

() قواعد الاحكام : الحدود/ حد الشرب ج؟ ص37 . 

(:) تحرير الاحكام : الحدود / حد المسكر والفقاع ج؟ ص١١؟‏ . 

(5) ارشاد الاذهان : الحدود / حد الشرب ج؟ ص 186١‏ . 

030( 5 ص *73. 0 

() الكاني : باب صفة الشراب الحلال ح" ج” ص55؛ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
الاشربة ا محرمة ح؛ ج/ا١‏ ص 73١‏ . 

(4) السرائر: الاطعمة والاشرية / الاشربة امحظورة جا ص 17١‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب حد شرب الخمر ذيل ح085١5‏ ج1 ص5 5-/01 . 

. الوسيلة : المباحات / احكام الاشربة ص58"‎ )٠١( 

)1١(‏ كخبر ابن سنان المتقدم في ص8", وراجع وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب 


مه 


ثم سس ببس جواهرالكلام (ج5) 
ينزل ذلك على خصوص المغلى بالنار مثلاً لا بنفسه ؛ لدخوله تحت الذمر 
حينئذٍ » فلا يطهر بهء إلا أن صريح جماعة (© أو كالصريح عدم الفرق في 
الحلّ بذلك بين الغليات بالنار ونفسه . 

وكيف كان,» فقد ظهر لك ضعف القَسّك بأخبار النبيذ على ما نحن 
فيه » كالمسَك بخبر سؤال إبليس من حواء إطعام القر والكرم 2 , بل لعل 
تأمّله يشهد للمطلوب , فلاحظ وتأمّل . 

وكذا قد ظهر مما قدتمناه سابقاً ما في الدعوى الأخيرة من احتمال 
تحقق الإسكار في المغلى من عصير الر قبل ذهاب الثلثن , وأنَ الوجدان 
وغيره شاهدا عدل, على نفيه » اللّهم إلا أن يريد بالكثيرما يشرف الإنسان 
على الموت , وهو كما ترى . 

فبان -بحمد الله حينئذٍ حلّ عصير القر المغلي بالنار وإن لم يذهب ثلثاه , 
من غير فرق بين الرطب منه والقرء وإن حكي عن غاية المرام 7 الفرق ‏ 
فجعل الأول خاصة كالعنب » لكن لم نعرف له مأخذأ سوى ما سمعته من 
التعليل لحل عصير الزبيب بأنه قد ذهب ثلثاه بالشمس » وهو كما ترى . 

خلافأً لظاهر الشيخ في التهذيب (؛) ومحتمل السرائر(©» أو ظاهرها وعن 


الاشربة المحرمة ج/١١‏ ص7377 . 

)١(‏ كالعلامة في القواعد : الاطعمة والاشربة / في المايعات ج؟ ص8 ١58‏ , والارشاد : الاطعمة 
والاشربة / في حال الاختيارج؟ ص١١١‏ . 

)١(‏ ذكرنا نصه في هامش رقم (ه) من ص6". 

(؟) غاية المرام : الاطعمة والاشربة ذيل قول المصّف : « ولو ألتي في النمر خل حتى تستهلكه لم 
نحل » ص ”7 ( مخطوط ) . 

(:) تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ جه ص"؟١‏ . 

(5) السرائر: الاطعمة والاشربة / الاشربة امحظورة جا ص ١١8‏ . 


الظهارة أرق العُفيير الفلى بح ا اح تحت 61 
صريح الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني )١(‏ والسيّد نعمة الله( ومولانا 
أبي الحسن 7() والأستاذ الأكبر() وغيرهم 2 » فاعتبروا في حلّ القري 
ذهاب الثلثين كالعنب » مستظهراً له الأخير من الصدوق والكليني أيضاً ‏ 
بل ومن غيرهم » بل قد تعطي بعض كلماته دعوى الاتفاق عليه قبل زمن 
الفاضلين , لكنّه ليس كذلك على الظاهرء ولعله أخذه من نهم 2 على 
حرمة النبيذ» وقد عرفت أنه ليس مما نحن فيه , أو إطلاق بعضهم () 
حرمة العصيرء وقد عرفت أن الظاهر منه العنبى . ونسأل الله تعالى أن يوققنا 
لإتمام الكلام وإنهاء المرام في غير المقام » وإن كان قد وفّق هنا لذكر المهمّ 
من النقض والإبرام على غير أهبة له واستعداد عدا التوكل على رب العباد . 

ومنه ظهر ضعف القول بنجاسته حينئَدٍ » كضعفه بالنسبة للزبيي 
أيضاً ؛ للأصل والعمومات وترك الإشارة في شيء من الأدلّة إليه ا 
مع عموم البلوى به وكثرة استعماله » بل قد يومئْ التأمل في ترك ذلك في 


.١54١ص نقله عنه في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه‎ )١( 

)١(‏ نقله بحر العلوم عن عبد الله الجزائري , راجع المصابيح في الفقه : الطهارة / العصير الزبيبي 
ص 189 ( مخطوط ) . 

(") نقله عنه في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص١4 ١‏ . 

(:) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصئّف : « والعماني صرّح بطهارته » ج١‏ 
ص؛اه؛ ( مخطوط ) . 

(ه) كالحر العامل في عنوان باب ” من ابواب الاشربة احرمة ج/١١‏ ص*317 . 

() كالعلامة في القواعد : الاطعمة والاشربة ج؟ ص688١‏ » والتحرير: الاطعمة والاشربة / في 
المايعات ج؟" ص١ ١١‏ . 

(0) كالعلامة في القواعد : الطهارة/ انواع النجاسات ج١‏ ص" ء والارشاد : الطهارة / فيا 
يتبعها ج١1‏ ص73"6 . 


وسه 
بعضها كالمشتمل منها على كيفيّة عمله إلى عدمه . 

ودفع ذلك كله »١(‏ _بكونه عنباً جففته الشمس فينجس عصيره حينئلٍ 
بناء عليه » وباستصحاب حكمه حال عنبيّته وإن تغيّر الاسم بعد بقاء 
الحقيقة » إذ لا تقييد فها دل على ححّيته بعدم تغيّره » بل يشهد لعدمه حكم 
الحنطة والقطن والطين بعد صيرورتها دقيقاً وعجيناً وخبزاً وغزلاً وثوباً ولبناً 
بل وخزفاً واجرأ» ولا ينافيه معروفيّة تبعيّة الأحكام للأسماء » إذ المراد 
انتفاء الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم في مقابلة بطلان القول 
بالقياس » أي التعدي عن المسمّى الجامع , أو القول بشبوت حكم حالة 
سابقة من أحوال الماهيّة بشبوته في حالة أخرى لاحقة » كتحربم الحصرمي 
بتحريم العنبي » أو القول بثبوته مع تبدّل الحقيقة والماهيّة كالكلب يصير 
ملحأ , وإلا فليس المراد انتفاء الحكم بانتفاء التسمية مطلقاً ولوبدليل آخر 
شرعي » كاية أو إجماع أو استصحاب ., فإنّ التخصيص بالذكر لا يقتضي 
التخصيص بالحكم إلا بمفهوم اللقب الذي ليس بحجّة عندنا » فالاسم 
حينئذٍ كشف عن تعلق الحكم بال ماهيّة والحقيقة التي لم تنتف بانتفائه هنا 
بشهادة عدم طهر العنب لوتنحس بالزبيبية . 

واضح الفساد, إذ الأول قياس » بل من الباطل منه » أو راجع إلى 
الثاني الذي يدفعه أوّلاً : منع عدم كون ما نحن فيه من تبدّل الحقيقة : 
وعدم طهارة العنب المتنجّس بالزبيبيَة لعله لا لعدم انتفاء الحقيقة » بل 
لعدم كون مدار نجاسته الاسم حتّى يطهر بانتفائه إنها هو لكونه جسماً لاق 
نجاسة فينجس بها , والجسميّة لم تذهب بالزبيبيّة قطعاًء وكذا البحث في 


جواهرالكلام (ج”) 





. ) كما في المصابيح ( للطباطبائي ) : الطهارة / العصير الزبيبي ص15 ( مخطوط‎ )١( 


الطهارة / في العصير المي 7س 7 ب --- ب 91م 
طهارة كلّ متنجّس بالاستحالة . 

وثائيا : ظهور تعليق تعليق الحكم على الاسم في دورانه على مسمّى ذلك 
الاسم , لا حقيقته المعتورة عليها بسبب أحوالما أسماء مختلفة » فإِنَ تلك ل 
يوضع لا اللفظ » فلا يستفاد حكنها منه » والأمثلة السابقة مما علم تعلق 
الحكم فبها على الحقيقة التي لم تنتف بانتفاء الاسم ولذا ثبت الحكم فيها 
مع انتفائه » بخلاف ما هنا فلم يثبت » وليس من حجّية مفهوم اللقب في 
شيء ؛ إذ لا دلالة فيه على نني الحكم عن غير المسمّى » بل هو بحسب 
الأدلّة من الأصول وغيرها » ومن هنا اشر عندهم تبعيّة الحكم للاسم , 
وأنه لا استصحاب مع تغيّر الموضوع » بل كان جريان الاستصحاب في نحو 
ما نحن فيه ودعوى شمول أدلّته من منكرات أهل هذا الفن » بل قد يندرج 
ي قسم القياس ارم 

واحتمال القول: إِنْ الاستصحاب إنها هو لننى احتمال مدخليّة بقاء 
مسمّى الاسم وأمثاله في الحكم » بل لا استصحاب إلا وهو لنني الشكّ في 
اعتبار الحال الأوّل في العلة التامّة للحكم المستصحب .» يدفعه : وضوح 
الفرق بين الحال المستفاد من تعليق الحكم على الاسم ونحوه وبين غيره ؛ 
لظهور دخوله في موضوع الحكم بخلافه . 

ومن ذلك كله يظهر لك أنه لا وجه للاستدلال بهذا الاستصحاب على 
حرمة عصيره في مقابلة المعروف من القول بالحل بين الفاضلين ومن تأخر 
عنهها » وإن اعتمده العلامة الطباطبائي ل ا 0 
أن تجشم ثبوت شهرة القول بها بين الأصحاب أو بين القدماء كشهرة الحل 





وه لللس سس ب ب للب سس ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
بين المتأخرين » حتّى أنه أنكرعلى من نسب الحل إلى الشهور عى 
الإطلاق . 

وهو وإن كان قد دقق النظر وأجاد , وجاء بفوق ما هوالمراد بل بما ل 
يسبقه إليه أحد من الأطواد , لكن في جملة ممًا استنبطه من قول العلماء في 
تحقيق هذه الشهرة نظر وتأمّل » كما عرفته من النظر في استدلاله عليها 
بالاستصحاب ء بل واستدلال غيره أيضاً عليها بأخخبار العصير والنبيذ 
ونحوهما ممًا تقدّم في القري ؛ لما مر فيه . 

وكذا استدلال القائلين بالحليّة بصحيحة أي بصير: « كان الصادق 
( عليه السلام ) يعجبه الزبيبية »0 وبذهاب ثلثيه وزيادة بالشمس ؛ لما 
في الأولى من إجمال الكيفيّة المنافي للاستدلال على ما نحن فيه من 
العصيريّة » ولعدم الاعتداد بالثاني بعد تسليمه إذا لم يتعقب نشيشاً وغلياناً , 
ودعوى حصوفما وصدق مسمّاهما عرفا ولوفي وسط العنب كما ترى ‏ 
وقضيّته حرمة العنب لووضعم أيَّاماً في الشمس قبل أن يصير زبيباً . 

نعم يتّجه الاستدلال على الشانية بالأصول والعمومات ونحوهما على 
حسب ما مرفي المري . 

كا أنه يتجحهعل الأولى موثقة الساباطي : « وصف لي الصادق 
( عليه السلام ) المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالاً , فقال : تأخذ ربعاً 
من زبيب وتنقيه وتصب عليه اثنا عشر رطلا من ماء , ثم تنقعه ليلة » فإذا 
كان أيَام الصيف وخشيت أن ينش جعلته في تثور مسجور قليلاً حتى 


)١(‏ الكافي : باب الطبيخ ح/اج8” ص١١7»‏ وسائل الشيعة : باب 77 من ابواب الاطعمة 
المباحة ح١‏ ج0١‏ ص" , إلا أن في الوسائل : « الزبيبة » . 


الطهازة اق الففي الفا آي 3183 
لا ينشل » ثم تنزع الماء منه كله حتّى إذا أصبحت صببت عليه من الماء 
بقدر ما يغمره إلى ان قال :- ثم تغليه بالنار» ولا تزال تغليه حتّى يذهب 
الثلثان ويبق الثلث ... »27 الحديث . 

كمويّقته الأخرى : «سثل عن الزبيب كيف طبخه حتى يشرب 
حلالاً ؟ فقال : تأخذ ربعاً من زبيب تطرح عليه اثنا عشر رطلاً من ماء , 
ثمّ تنقعه ليلة » فإذا كان من الغد نزعت سلافته » ثم تصبَّ عليه الماء قدر 
ما يغمره » ثم تغليه بالنارغلية » ثمّ تنزع ماءه فتصبّه على الماء الأول » ثم 
تطرحه في إناء واحد جميعاً » ثم توقد تحته النار حتّى يذهب ثلثاه ويبق 
الثلث ونحته النار» ثم تأخذ رطلاً ... »07 انيت 

بل قد يومئْ إليه مرسلاً الهاشمي 7 وإسحاق بن عمار؛» عن الصادق 


)١1(‏ الكاني : باب صفة الشراب الحلال ح١‏ ج” ص ؛ 47 » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
الاشربة امحرمة ح؟ ج/٠١‏ ص 37١‏ . 

(؟) الكافي : باب صفة الشراب الحلال ح؟ ج” ص 5!؛ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب 
الاشرية امحرمة حم" ج7١‏ ص 3"١‏ . 

(6) رواه الكليني عن محمد بن يحيى , عن موسى بن الحسن , عن السياري » عن محمد بن 
الحسين , عممن أخبره, عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : شكوت إلى أبي عبد الله 
( عليه السّلام ) ... فقال لي : تأخذ صاعاً من زبيب فتنق حبّه ما فيه » ثم تغسل با ماء غسلاً 
جيداً , ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام وني الصيف يوماً 
وليلة » فإذا أقى عليه ذلك القدر صفيته وأخذت صفوته وجعلته في اناء وأخذت مقداره بعود ثم 
طبخته طبخاً رفيقاً حتّى يذهب ثلثاه ويبق ثلثه ... » . 

الكاني : باب صفة الشراب الحلال ح" ج” ص”7؛ » وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب الاشربة الحرمة ح4 ج0١‏ ص 38١‏ . 
(:) الكاني : باب صفة الشراب الحلال ح؛ ج7 ص”5 45 » وساثل الشيعة : باب ه من ابواب 


الاشربة ال حرمة حه ج/١١‏ ص 7377 . 


5. دك ل حب سب جوأ هرا لكلام (ج١)‏ 
( عليه السلام ) ونزاع إبليس في الكرم (0 إلى أن جعل له الشلثان الشامل 
للعنب والزبيب » كخبر علىّ بن جعفر عن أيه ( عليه السلام ) : « سألته 
عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه » ثم يؤخذ ذلك الماء 
فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبق الثلث » ثم يرفع ويشرب منه السنة ؟ قال: 
لا باس به »)(2) . 

بل هو صريح خبر زيد النرسي 2 وزيد الزراد9» عن الصادق 
( عليه السلام ) : « في الزبيب يدق ويلق في القدر ويصبٌ عليه الماء» 
قال: حرام إلا أن يذهب ثلثاه» قلت : الزبيب كما هويلق في القدرء 
قال: هو كذلك سواءء إذا أدت الحلاوة إلى الماء فقد فسد»ء كلما غلى 
بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب ثلثاه » . 

لكن ومع ذلك كله فقطع الأصول والعمومات خصوصاً مع ظهور أكثر 
الأخبار المعتبرة في دوران الحكم على الإسكار وعدمه بمثل هذه لا يخلومن 


(1) رواه الكليني عن أي علي الأشعري , عن الحسن بن علي الكوفي , عن عثمان بن عيسى » عن 
بعيلاين بسار عن أو بع ةف (اخلية:التلام )قال 9:3 إن اتليس ليقه ال نباو نويا 
(عليه السّلام ) في الكرم , فأتاه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : إن له حمّاً فأعطه ‏ فأعطاه 
الثلث », فلم يرض ابليس »ء ثم أعطاه النصف », فلم يرض » فطرح جبرئيل ناراً فأحرقت 
الثلثين وبي الثلث , فال : ما احرقت النار فهو نصيبه وما بي فهو لك يانوح حلال » . 

الكاني : باب اصل تحريم الحنمرح؛ ج7 ص744؛ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
الاشربة الحرمة حه ج/ا١‏ ص 75١‏ . 

(0) الكاني : باب الطلاء ح١٠‏ ج” ص 41١‏ » تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ 
ح017؟ ج1 ص 15١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الاشربة المحرمة ح؟ ج7١‏ 
ص77 . 

()و(1) مستدرك الوسائل : باب ؟ من ابواب الاشربة امحرمة ح١‏ ج/ا١ا‏ ص58 . 


الطهارة / في العصير الع ل ل _ سس لاه 
نظر وتأمّل , سيا مع مأ في سند الأولى من الترديد بين الإرسال وعدمه , 
وفيه وفي سند الثانية من معروفيّة البحث في « محمّد» الواقع في أوائل سند 
الكافني » وما قيل(21 في «عمّار» من أنه منفرد برواية الغرائب » ومتنهها من 
احتمال ما سمعته في النضوح من إرادة تعليم الشرب الذي لا يتغيّر 
بالإسكار لو خلط به غيره » بل ربّما يومئْ إليه ملاحظتهها » بل كاد يكون 
ظاهر الثالثة مع ضعف الإماء فيها إلى ما نحن فيه جدَأ كالمرسلين وخبر 
منازعة إبليس بل وخبر علي بن جعفر» سيما مع قوله : « ويشرب منه 
السنة » » وخبر النرسي والزرّاد مع أنّه ليس في الكتب الأربعة » بل عن 
الشيخ في الفهرست « أن لما أصلين لم يروهما محمّد بن علىّ بن الحسين بن 
بابويه » وقال في فهرسته : لم يروهما محمّد بن الحسن بن الوليد, وكان 
يفول * عا فوضوعان» وكذلة خخالدين عبد الله من سدير :وكات يفول 
وضع هذه الأصول محمّد بن موسى الحمداني »7 انتهى . 

وهو وإن أمكن معارضته برواية ابن أبي عمير همأ » مع أن في رجال 
النحاشى : « للنرسى كتاب يرويه جماعة »7 ع وبمما عن ابن الغضائري 
101 يعارل جذا انرق لإ بلي بها سيط دو عد 
أبي عمير» 19 , لكن في الناذفنة أده روات كا نماض الضدوة لص 
طعنا في الرجلين , إلا أني لما لم أجد لأصحابنا تعديلاً للها ولا طعناً فيهما 
ترققة عن قبوك زوارقيا 181 نارين 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / غسل مس الميت ج" ص 311 . 
(؟) الفهرست : باب زيد ص17 . 


(") رجال النجاشي : رقم ( 450 ) ص174 . 
(:) الضعفاء : باب زيد ص”157 . () الخلاصة : القسم الثاني / باب زيد ص77 . 


0 0 

كل ذا مع عدم تحقق الشهرة الجابرة لشيء من ذلك , بل لعل ا موهنة 
محققة , إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه بحال . 

ثم إنه لا فرق على الظاهر في العصير بين مزجه بغيره وعدمه » للصدق 
والاستصحابء بل نسبه في الحدائق 7(" إلى إطلاق الأخبار وكلام 
الأصحاب , وهو كذلك خصوصاً لومزج بعد الغليان قبل ذهاب الثلثين » 
من غير فرق بين عصيري المر والزييب والعنبي » بل في خبر النضوح وذيل 
لموثقين وغيرهما إيماء إليهما أو ظهور فيه . 

نعم قد يقوى في النظر كما عن الأردبيليَ 7" اميل إليه عدم البأس في 
المستهلك منبهاء بل ومن العنبي بناء على عدم نجاسته كما فها يحرم من 
غيرها , وإلا لوجب اجتناب شرب الكثير من الماء بوقوع قطرة حمر ونحوه . 

لكن قد يناني ذلك المروي في مستطرفات السرائر من كتاب مسائل 
الرجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : « أن محمد بن 
عيسى كتب إليه : عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم » ورتها يجعل فيه العصير 
من العنب », وإنما هولحم يطبخ به » وقد روي عنهم ( عليهم السلام ) في 
العصير أنه إذا جعل على النارلم يشرب حتّى يذهب ثلثاه ويبق ثلثه » فإِنَ 
الذي يجعل في القدرمن العصير بتلك المنزلة » وقد اجتنبوا أكله إلى أن 
يستأذن مولانا في ذلك » فكتب بخظه : لا بأس بذلك 2926 , 

ورنما يويده عدم ظهور الأدلة في الممتزج الخنارج بالامتزاج إلى اسم 


. ١6١ص الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه‎ )١( 

. لا يوجد لدينا كتاب الاطعمة والاشربة من المجمع‎ )١( 

م( مستطرفات السرائر: ص76 ح7١‏ » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب الاشربة المحرمة ح١‏ 
ج7١‏ ص76" وفيه : ان محمد بن على بن عيسى كتب اليه . 


الطهارة / في العصير العتئي  #_‏ _ _سب سس 64 
آخر بعض أجزائه العصير . 

لكن في الحدائق : « إن الخبر ظاهر في أن حكم العصير مطبوخاً مع 
غيره حكمه منفردأ » وكأن السائل توم اختصاص الحكم المذكور بالعصير 
منفرداً وشك في جريان ذلك فيه إن طبخ مع غيره ؛ لأنَّ ظاهر قوله : 
( يجعل في القدرمن العصير بتلك المنزلة ) -يعني يذهب ثلثاه كما روي » 
فأجابه بنني البأس مع ذهاب الثلثين- إشارة إلى أن هذا الحكم ثابت له 
مطلقاً منفردأ أو مع غيره »27 انتهى . وهولا بخلومن نظر. 

| هذا كله في الامتزاج بعد تحقق العصيرية في العنب والقر والزبيب » ما 
لوالق عنب أو زبيب اوتمر في الماء الملق فيه غيرها , فإن كان قبل نحقق 
الإضافة في الماء فالظاهر اتحاد حكمه مع السابق ‏ بل لعله بعض صور 
للأخيرين إشكال لظهور الأدلّة فيا إذا خرج سلافتها بالماء المطلق وغلى . 

ومنه حينئذٍ يظهر الإشكال في باتي المائعات » بل هى أقوى إشكالاً 
منه » خصوصاً في مثل الدهن ء لما ورد(" أن الصادق ( عليه السلام ) أكل 
دجاجة مملوّة خبيصاً » وهو كما عن القاموس!" المعمول من القر والسمن » 
وإن كان في ظهوره بما نحن فيه تأمّل . 

ورتّا يظهر مما عن العلامة في أجوبة المهنا بن سنان عدم الالتفات إلى 
التفصيل » قال بعد أن سئل عن طبخ حب الرمّان بالعصير من الزبيب أو 


. 19١ الحدائق الناضرة : الطهارة/ في النجاسات جه ص‎ )١( 

(؟) الكاني : باب الحلواء جم ح ص "7١‏ وسائل الشيعة : باب 0" من ابواب الاطعمة المباحة 
ح# ج07١‏ ص07 . 

() القاموس المحيط : ج؟ ص "٠١‏ مادة ( خبص) . 


٠س‏ للللللل سس ب سب ججؤاهرا لكلام (ج0) 
العنب ما هذا لفظه : « أمّا ما سمّى عصيراً فالوجه في غليانه اعتبار ذهاب 
ثلثيه » وأمَا الزبيب فالأقرب إباحته مع انضمامه إلى غيره ؛ لأنْ الناس في 
جميع الأزمان والأصقاع يستعملونه من غير إنكار أحد منهم » (0) انتهى . 
وتمام البحث في تنقيح هذه المسائل في كتاب الأطعمة والأشربة » نسأل 
الله التوفيق . 

ولا إشكال في طهارة وحل ما اعتصرمن المياه من غير ثمرتي الكرم 
والنخل من الفواكه والمار والبقول لونشت وغلت » وكذا الربوبات 
والأطعمة ال متّخذة من غيرها » بل في مصابيح العلامة الطباطبائي () إجماع 
العلماء على ذلك ؛ للأصل وعمومات الكتاب والسنّة » وعدم السكر بالكثير 
منبا» وما ورد من المعتبرة في كثير منها كخبري ابن أحمد المكفوف7) 
وغيرهما(؟» المذكورة في الكتاب المزبور(©» . 

بل وكذا لا إشكال في المعتصر من ثمرة الأول إذا لم يكن زبيباً أوعنباً 
ولا مسكراً كالحصرم ؛ للأصول والعمومات , وإن حكي 0 التوقّف فيه 


. ٠١ ص؛‎ ١/4 اجوبة المسائل المهنائية : مسألة‎ )١( 

(؟) المصابيح في الفقه : الطهارة / عصير غير ثمرني الكرم والنخل ص ١8١‏ ( مخطوط ) . 

(6) قال في احدهما: « كتبت اليه يعني أبا الحسن الأول ( عليه السلام) أسأله عن 
السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح وربّ السفرجل ورب الرمّان.فكتب: حلال». 

الكافي : باب في الاشربة ح١‏ و؟ ج” ص455 و4707 , تهذيب الأحكام : الصيد 

والذبائح / باب ١‏ ح587؟ و7410 جه ص177 » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب الاشربة 
المجرمة ح١‏ و7 ج17١‏ ص7357 . 

(؛) وسائل الشيعة : انظر باب 55 من ابواب الاشربة المحرمة ج١١‏ ص 787 . 

(5) أي كتاب الاطعمة. ( منه رحمه الله ) . 

(2) حكاه في الحسدائق عن الشييخ عبد الله البحراني , راجع الحدائق الناضرة : الطهارة / في 


سه 


الطهارة / في الفقاع تي يح [8 
عن بعض المحدثين من البحرانيين ؛ لصدق العصير» وما يومئْ إليه نزاع 
إبليس مع آدم ( عليه السلام ) في شجرة الكرم إلى أن جعل له الثلثين7© 
الشامل للحصرم » لكته في غاية الضعف » كاحتمال التوقف في عصير 
المطبوخ من ثمرة النخل إذا لم يكن بسراً أو تمراً» والله أعلم . 


التاسع »* 

الفقاع # إجماعاً محضلا(" ومنقولاً صريحاً في الانتصار() 
والمنتبى 29 والتنقيح”*» وجامع المقاصد 20 وعن النلاف 27 والغنية (8) 
والمهذب البارع (*) وكشف الالتباس(١2‏ وإرشاد الجعفريّة20 , وظاهراً في 


النحاسات جه ص١90١-١١١.‏ 

)١(‏ ذكرنا نص الخير في هامش رقم )١(‏ من ص05. 

(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في النباية : الطهارة / تطهير الثيياب من النجاسات ص ١ه‏ » وابن 
البرّاج في المهذّب : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص ١ه‏ » وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة/ احكام 
النجاسات ص8/,» وابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص38 , 
والعلامة في الارشاد : الطهارة / فها يتبعها ج١‏ ص 79 . 

(7) الانتصار: مسائل الاشربة ص/5١‏ . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص57١‏ . 

(0) التنقيح الرائع :. الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص ١45‏ . 

. ١77ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات‎ )١( 

(0) الخلاف : الاشربة / مسألة “ ج ص ١١7-1١6‏ ( الطبعة القدمة ) . 

(8) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة عن النجس ص488 . 

(9) المهذب البارع : حد المسكرجه ص5, . 

)٠١(‏ كشف الالتباس : الطهارة / اصناف النجاسات ذيل قول المصنف : « الفقاع لا القيح 
والصديد الخاللي من الدم ... » ص 5١١‏ ( مخطوط ) . 

. ١ نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص45‎ 01١ 


؟د5 لل لسلس للب جواهرالكلام (ج١)‏ 
التذكرة © وعن المبسوط © وغيرهما 22 , مؤيّداً بالحكم بخمريّته في 
المعتبرة (4) المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ولو كان على وجه المجاز» بل 
في بعضها : « هو الخمر بعينها » (0) . 

مضافاً إلى خبر أبي جميلة البصري قال : « كنت مع يونس ببغداد » وأنا 
أمشي في السوق , ففتح صاحب الفقّاع فقاعه » فقفز فأصاب يونس ء 
فرأيته قد اغتمّ لذلك » حتّى زالت الشمس » فقلت : يا أيا حمّد ألا 
تصلي ؟ فقال : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا 
الخمر من ثوبي » فقلت له : هذا رأي رأيته أوشىء ترويه ؟ فقال : أخبرني 
هشام بن الحكم أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الفقاع , فقال : 
لا تشربه فإنه خر مجهول , فإذا أصاب ثوبك فاغسله » © . 

وضعف سنده بعد انجباره بما عرفت غير قادح , فها في المدارك ) من 
التأمّل والتوقف فيه لذلك في غير مله » كالمحكي عن الجعني 0 بحل بعض 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ صى”, . 
6 المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النحاسات ج ١‏ ص١”3‏ . 
0 كالسرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النحاسات ج١‏ ص ١١/5‏ . 
(4) وسائل الشيعة : انظر باب 707 من ابواب الاشربة امحرمة ج7١‏ ص387 . 
(4) الكاني : باب الفقاع ح؛ ج7 ص*1؛ , تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ 

اح لاا" ج1 ص 2١1١90‏ وسائل الشيعة: باب 10" من ابواب الااشربة امحرمة ح/ ج7١١‏ 





ص7588؟ . 

() الكافي : باب الفقاع ح/اج7 ص55 , تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح6١١‏ ج١‏ 
ص78 », وذكر ذيله في وسائل الشيعة: باب 88 من ابواب النجاسات حه ج؟ 
ص ٠١١6©‏ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص5؟١؟‏ . 

(8) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / في النحاسات ص17 . 


الطهارة / في الفقاع 1 
الفقاع المستلزم لطهارته حينئظٍ » لكن يمكن تنزيله على غير ما نحن فيه » كها 
يومئع إليه ما في الذكرى : «إنه نادر لا عبرة به , مع منع تسمية ما وصفه 
فقاعاً »(20 انتهى . 

وا مرجع فيه كأمثاله العرف والعادة التي لم يعلم حدوثهما ولوبسبب 
العلم بحدوث خصوصيّة هذا الشراب», لكنّه في مجمع البحرين : « إنه 
شيء يشرب يتّخذ من ماء الشعير فقط » وليس بمسكر »297, كما عن 
المدنيات : « إنه شراب معمول من الشعير» 220 ي وف الانتصار: «(إنه كان 
يعمل منه ومن القمح () » وعن مقداديّات الشهيد : « كان قدمأ يتخذ 
يتخذ من الزبيب ويحصل فيه هاتان الخاتان »00 . 

قلت : رتها يشكل حينئذٍ جريان حكم الفماع عليه من حيث الفقّاعية 
بعدم تناول الإطلاق له وعدم انصرافه إليه بعد فرض اعتياد غيره سابقا ؛ 
نعم قد يحكم بنجاسته بناءً على ما قدمناه سابقاً في العصير, والتسمية بعد 
العلم بالحدوث ل" نجدي . ودعوى أنها كاشفة عن وضع اللفظ للقدر 
المشترك قدياً» فلا يقدح عدم وجود هذا الفرد في ذلك الزمان, لا شاهد 
عليها . 

بل قد يجري هذا الإشكال أيضاً في الشكوك في وجوده ني ذلك 





. المصدر السابق‎ )١( 

() مجمع البحرين : ج14 ص/" مادة ( فقع ) . 

() اجوبة المسائل المهنائية : مسألة ١1١‏ ص١8‏ . 

(:) الانتصار: مسائل الاشربة ص199١‏ . 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص ١45‏ . 


العلل للب ججؤاهرالكلام (ج”) 
الزمان ؛ للشك في تناول الإطلاق له حينئدذٍ » بل أصالة تأخر الحادث 
تقضي بعدم وجوده فيه » والقَسَك في وجوده سابقاً بوجوده لاحقاً راجع إلى 
الاستصحاب المعكوس » كالقَسَك بصححة الإطلاق لاحقاً فيه وني معلوم 
الحندوث: أنقناً عل ساتقنا +:واضيالة الحقيئة معضيحة الل أضالة عدم 
الاشتراك والنقل لا صلاحيّة لها في إثبات ما نحن فيه , فتأمّل جيّدأ فإِنَ 
المقام من المشكلات مع أنه كثير الفرات . 

وكذا قد يشكل ما في جامع المقاصد() وكذا الروض(2 من أن « المراد 
بالففّاع المتخذ من ماء الشعير كما ذكره المرتضى » لكن ما يوجد في أسواق 
أهل الستة يحكم بنجاسته إذالم يعلم أصله , عملاً بإطلاق التسمية » 
اننتهى . بأنْ إطلاق التسمية بعد فرض تحقق الفردين الطاهر والنجس 
لا يجدي في تنجيس مستصحب الطهارة بل ولا خصوص الفمّاع ؛ إذ هومن 
مشتبه الموضوع حينَذٍ , واصالة الحقيقة بعد تسلم جريانها هنا لا مدخلية لها 
فوا نحن فيه . 

وكذا قد يشكل إطلاقهم نجاسة الفمّاع وحرمته بصحيحة ابن أبي عمير 
عن مرازم قال : « كان يعمل لأبي الحسن ( عليه السلام ) الفمّاع في 
منزله » قال محمد بن أحمد : قال ابو احمد يعني ابن ابي عمير: ولم يعمل فقاع 
يغل »0 وخير عثماك قال : « كتب عبدالله بن محمّد الرازي إلى أي 


. ١77ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات‎ )١( 

(؟) روض الجنان : الطهارة / فما يتبعها ص4١١‏ . 

(؟) تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ ح١8؟‏ جه ص5؟1» الاستبصار: الصيد 
والذبائح / باب ٠١‏ ح١١‏ ج؛ ص”55 », وسائل الشيعة : باب 76 من ابواب الاشربة المحرمة 
حاج7١‏ ص7050. 


الطهارة / في الفقاع ب ب____بب بشي 6 
جعفر الثاني (عليه السلام ) إن رأيت أن تن ل ل 

علينا» أمكروه هو بعد غليانه أم قبله ؟ فكتب إليه : لا تة تقرب الفقّاع إلا ما 
لم تضري آنيته وكان جديداً » فأعاد الكتاب إليه أني كتبت أسأل عن 
الففّاع ما لم يغل » فأتاني أن اشربه ما كان في إناء جديد وغير ضار» ولم 
أعرف حدّ الضراوة والجديد » وسأل أن يفسّر ذلك له» وهل يجوز شرب ما 
يعمل في الغضارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني ؟ فكتب : يفعل 
العا اق الإجاج اوت المت ل 
بعد ثللاث عملاات إلا في إناء جديد , والخشب مثل ذلك 6( الحديث 
حيث أنبا عن حلية بعض أفراد الفقّاع . 

قلت: لكن قد يدفع بمنع تسمية نحوذلك فقاعاً حقيقة ؛ لاعتبار 
النشيش والقفزان بشفسه في مفهومه » كا أنه قد يمنع صدقه على ما يستعمله 
الأطبّاء فى في زماننا هذا من ماء الشعير؛ لعدم وجود خاصيتيه فيه على 
الظاهر. 

ثم إنه لا يخق عدم دوران الحكم نجاسةً وحرمة على الإسكار كما صرّح 
به بعضهم 20) ويعطيه ظاهر اخرين(©) ؛ لإطلاق الأدلة وترك الاستفصال 


(1) تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح١8؟‏ ج؟ ص1755» الاستبصار: الصيد 
والذبائح / باب ح؟١‏ ج؛ ص55 » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب الاشربة امحرمة 
حا ج/7١‏ ص 7١8‏ . 

(0) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4١‏ ج١‏ ص77 » والبهباني في مصابيح 
الظلام شرح مفتاح + ذيل قول المصنف : « وان لم يكن من المسكر» ج١‏ ص 455 
( مخطوط ) . 

() كالعلامة في الارشاد : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص75 » والشهيد في الدروس : الطهارة / في 
النجاسات ص1 » والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص86 . 


فيها سيّا بعد الاستفصال عنه بالنسبة للنبيذ» نعم لا يبعد كون ذلك 
منشأهما عند الشارع ولو بالكثير منه في بعض الأحوال , والله أعلم . 


العاشر* 

ع الكافر 4 إجماعاً في الهذيب' والانتصار(» والغنية7() 
والسرائر0؟) والمنتهى © وغيرها 7 وظاهر التذكرة0©» بل في الأول من 
المسلمين , لكن لعله يريد النجاسة في الجملة ؛ لنصٌ الآية الشريفة » وإن 
كانت العامّة يؤوّلونها بالحكميّة لا العينيّة » نعم هي كذلك عندنا من غير 
فرق بين اليهود والنصارى وغيرهم » كما هو صريح معقد إجماع المرتضى 
وظاهر غيره بل صريحه » ولا بين المشرك وغيره , ولا بين الأصلى والمرتد . 

رك ماه 2 اد انا يا انان سرس مور لسار 
يريد بها الحرمة » كما يؤْيّده اختياره لها في أكثر كتبه على ما قيل(١22‏ , وعدم 
معروفيّة حكاية خلافه كنقل الإجماع من تلامذته.مع أنه المؤسّس للمذهب. 





. ص75617‎ ١ج‎ ٠١ جذيب الأحكام : الطهارة / باب‎ )١( 

() الانتصار: الطهارة / في الاسارص١٠‏ . 

(©) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص 486 . 

(؛) السرائر: الاطعمة والاشربة / الأطعمة امحظورة ج7٠‏ ص4؟١‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج ١‏ ص8١‏ . 

(7) كالمسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ٠١‏ ص١7‏ . 
(0) تذ كرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجحاسات ج١‏ ص8 . 

69 أي قوله تعالى : « انها المشركورن نجس » سورة التوبة : الآبة .م؟ . 

(1) نقله عنها المصنف في المعتبر: الطهارة / في الاسارج١‏ ص15 . 

. المصدر السابق‎ )١( 


الظهارة / في الكافر ب ب لش /[8 

وما عن موضع من نهاية الشيخ : « ويكره أن يدعو الإنسان أحداً من 
الكفار إلى طعامه فيأكل معه ‏ فإن دعاه فليأمر بغسل يديه ثم يأكل معه إن 
شاء »(2) محمول كما عن نكت المصئّف 2 على المؤاكلة باليايس أو 
الضرورة » وغسل اليد لزوال: الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة 
النجاسة , أو على ما ذكره ابن إدريس في السرائر (» من أنه أورد الرواية 
الشاذة إيراداً لا اعتقاداً . 

ويؤيّدهما: -مضافاً إلى ننى الخلاف بيننا في نجاسة غير الهود 
والنصارى من المصتف قِ المعتير (:) وغيره (*) - تصريحه قبل ذلك فنها (3) 
-بل قيل () : في غير موضع منها بنجاسة الكفار على اختلاف مللهم . 

وأمّا ما عن مختصر ابن الجنيد من أنه « لو تجتّب من أكل ما صنعه أهل 
الكتاب من ذبائحهم وني آنيتهم » وكذلك ما وضع في أواني مستحل الميتة 
ومؤاكلتهم » مالم يتيقن طهارة أوانهم وأيديهم » كان أحوط » (0) فهو_-مع 
عدم صراحته أيضاً» بل ولا ظهوره عند التأمّل- غير قادح فها ذكرنا بعد 


. 510-0856 النهاية الاطعمة والاشرية / الاطعمة امحظورة ص‎ )١( 

(0) النهاية ونكتها : الاطعمة والاشربة / الاطعمة احضورة ج ص7١٠‏ . 

(") السرائر : الاطعمة والاشربة / الاطعمة المحظورة جح ص17؟١١‏ . 

(:) المعتير : الطهارة / في الاسارج ١‏ ض 57-56 : 

(5) كالفاضل اندي في كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص" 4 , والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 5/ ج١‏ ص 7١‏ . 

() الهايه : الطهارة / المياه واحكامها ص؛6- 5 » والاطعمة والاشربة / الاطعمة ا حظورة 
ص 584 . 

(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص"4 . 

()انقلة غنه الفاضل المتدى فى ككفت اللقاع: ‏ الطهارة / انواء التجاسات ج 400/1 + 


 _____- 0‏ سسسسسسسسسسسسسسسس بج هرأ لكلا نم (ج ١‏ ) 
مرفوضيّة أقواله عندنا ؛ لما قيل(" من عمله بالقياس . 

كا حكي عن ابن أبي عقيل(" من عدم نجاسة سؤر الييود والنصارى , 
مع أنه لعله لعدم نجاسة القليل عنده بالملاقاة ؛ إذ السؤر عند الفقهاء على ما 
قيل 20 الماء القليل الذي لاقاه فم حيوان أو جسمه » بل قد يشعر تخصيصه 
عدم النجاسة بالسؤر بموافقته فبها في غيره » فلا خلاف حينذٍ يعت به بيننا 
في الحكم المزبور» بل لعله من ضروريّات مذهبنا . 

ولقد أجاد الأستاذ الأكبر بقوله : « إنَ ذلك شعار الشيعة » يعرفه منهم 
علماء العامّة وعواتّهم ونساؤهم وصبيانهم » بل وأهل الكتاب » فضلاً عن 
الخاصة ))(1) . 

ود قانية: ا دنقييانا :ذلك فونه تحال :زان التشركون 
َحَسٌ »7 المتمّم دلالتها -.حيث تضمّئت لفظ النجس الذي لم يعلم إرادة 
المعنى الاصطلاحي منه » أو اختضت بالمشرك ‏ بظهور إرادة الاصطلاحي 
هنا ولو بالقرائن الكثيرة التي منها تفريع عدم قربهم المساجد الذي لا يقّجه 
إلا عليه , على أن النجاسة اللغويّة مع منع تحقّقها في المترفين منهم ليست 
من الوظائف الربّانيّة . واحتمالُ إرادة الخبث الباطني من النجاسة كما 


: ) كما في معالم الدين ( للشيخ حسن ) : نجاسة الكافر ص55 ",ومصابيح الظلام ( للبهبهاني‎ )١( 
. ) شرح مفتاح 76 ذيل قول المصتف : « والكافر غير اليودي » ج١ ص45 ؛ ( مخطوط‎ 

(؟) نقله عنه السيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في النجحاسات ج؟ ص90؟ . 

() كما في كشف اللثام : الطهارة / في المضاف ج١‏ ص "٠‏ . 

(؛) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 76 ذيل قول المصنف : « والكافر غير اليودي » ج١‏ ص”"4) 
( مخطوط ) . 


(0) سورة التوبة : الآية 38 . 


الظهارة /:ق الكاقر سح 3 
اختاره بنعض ال ام لا نصيب له في مذاق الفقه 56 للعامّة(؟) 
العسر اع تدرو الفساد, مع أنها ليست من المعاني المعهودة المعروفة للفظ 
النحاسة . 

بعدم2») القول بالفصل بين المشرك وغيره مهم » كا محكي ف 
الغنية » والرياض 22 » إن لم نقل بتعارف مطلق الكافرمن المشرك » أو 
لا يشمل اللهود والنصارى ؛ لقوله تعالى : « وقَالَتٍ اليَِهِوْدُ عُريْرٌ إلى قوله 
تعالى: عَمَا يُشْرَكُونَ »00 ولج تعر يه صر تيال حيبي 
( عليه الاد نا : «أأنت قَلْتَ لِلنّاس انَخِدُونِي 1 مَىَّ إِلهَيّن »0) من 
شركهم أيضاً » ولقوهم أيضاً : إِنّه ثالث ثلاثة المشعر بكونه عند اللهود ثاني 
اثنين » وغير ذلك . وكذلك الجوس ؛ لما قيل(© : إنهم يقولون بإلهية يزدان 
والنور والظلمة . 

كتتمّة ما دل على نجاسة المجوس به أيضاً من صحيح عليّ بن جعفرا" 


. 7١ص‎ ١ج كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح /ا‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع: ج١‏ ص14 . 

() معطوف على « بظهور» في الصفحة السابقة من قوله: «بظهور ارادة اللاصطلاحي». 

(؛) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النبجس ص489 . 

(5) رباخ ض المسائل : الطهارة / في النجا لنجاسات ج١‏ ص18 . 

(”) سورة التوبة : الآية #1٠‏ , 

(0) سورة المائدة : الآية 1١5‏ . 

(4) كما في مصابيح الظلام ( لليهبهاني ) : شرح مفتاح 76 ذيل قول المصنف : « والكافر غير 
اليودي » ج١‏ ص47 ( مخطوط ) . 

() رواه الكليني عن عدة من اصحابناء عن | أحمد بن محمد بن خالد , عن يعقوب بن يزيد » عن 
علي بن جعفرء عن أخيه أبي الحسن موسى (عليه السلام ) قال : « سألعه عن مؤاكلة 

ا جوسي في قصعة واحدة ‏ وأرقد معه على فراش واحد , وأصافحه ؟ قال اج" 


ال ل ا حا ازا اكلام نع 
ومحمّد بن مسله(' ومونّق سعيد الأعر ب( وكتويفنا! اوها و 
على نجاسة خصوص الهود والنصارى أيضاً من المعتبرة 9) . 

وهى وإن كان في مقابلها أخبار(©» دالة على الطهارة » وفيها الصحيح 
وغيرده بل نلى: أوشيع يمن لللةهدلالته ريل لول معلوسية اللدكم يبن القامنة 
وظهور بعضها في التقيّة لا تجه العمل بها » لكن لا ينبغي أن يصغى إليها في 


الكاني : باب طعام أهل الذمة ح/ ج ص 754 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب 
النجحاسات ح5 ج” ص .٠١١١6‏ 

)١(‏ الكافي : باب طعام أهل الذمة حه ج” ص 754 ؛ وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب 
النجاسات ح١‏ ج؟ ص18١١٠‏ . 

(؟) الكاني: باب الوضوء من سؤر الحائض ... حه ج” ص١١‏ » تهذيب الأحكام : 
الطهارة / باب ١١ ٠١‏ ج7١‏ ص55؟ , وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب النجاسات <ى, 
ج؟ ص ٠١١4‏ », وليس فيه سوال عن المجوسي . 

() وسائل الشيعة : انظر باب 4 ١‏ من ابواب النحاسات ج” ص8١ .٠١‏ 

(؛) كالخبر الذي رواه الكليني عن حميد بن زياد . عن الحسن بن محمد . عن وهيب بن جعفرء 
عن أي بصيرء عن أحدهما ( عليهها السلام ) في مصافحة المسلم اليبودي والنصراني ‏ قال : من 
وراء الثوب , فإد صافحك بيده فاغسل يدك » . 

الكاني : باب التسليم على أهل الملل ح١٠‏ ج؟ ص 795١0‏ , وسائل الشيعة : انظرياب ١4‏ 
من ابواب النجاسات ج؟ ص18١ ٠١‏ . 

(5) كالخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد , عن علي بن الحكم » عن 
معاوية بن وهب ء عن زكريا بن إبراهم قال : « كنت نصرانياً فأسلمت, فقلت لأبي 
عبد الله ( عليه السلام ) : إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل 
من آنيتهم , فال لي : ايأكلون لحم الخنزير؟ قلت : لاء قال : لا بأس » . 

الكافي : باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وانيتهم حم و٠1‏ ج” ص77 و7514 , وسائل 
الشيعة : انظر باب 07 من ابواب الاطعمة المحرمة ج7١‏ ص 787 . 


الطهارة / في الكافر د _ ا لب ااي 
مقابلة ما تقدّم » وإن أطنب بعض الأصحاب )١(‏ في البحث عنها وتجشم 
محامل لها يرجح الطرح عليها فضلاً عن التقيّة . 

كما أنه لا ينبغي الإصغاء للاستدلال على الطهارة أيضاً بقوله تعالى : 
« وظعامُ الذِينَ أوبُوا الكتات حِلّ لم وَطَعَامْكُمْ حل لَهُمْ » () بعد ورود 
الأخبار22 المعتبرة -وفها الصحيح والموثّق وغيرهما بإرادة العدس 
والحبوب والبقول من الطعام » سيّما مع تأييدها ماعن المصباح المنير أنه 
« إذا أطلق أهل الحجاز الطعام عنوا به البّر خاصة »27 , وما عن المغرب 
أن « الطعام اسم لا يؤكل » وقد غلب على البّر )»:2) » بل عن ابن الأثير 
عن الخليل أن «الغالب في كلام العرنتب انه البَر خاصّة »(2 , إلى غير 
ذلك مما حكي عنهم مما يقتضي اختصاصه بالبر. 

وقد يشهد له حديث أبي سعيد : « كنا نخرج الصدقة الفطرة على عهد 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صاعاً من طعام أو صاعا من شعير»7 . 


٠ 119-١15 كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص4‎ )١( 

(0) سورة المائدة : الآية ه . 

(*) كابر الذي رواه العياشي عن هشام بن سالم » عن أي عبد الله (عليه السلام ) في قول الله 
(تبارك وتعالى ) : «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » قال : « العدس والحبوب واشباه 
ذلك يعنى من أهل الكتاب » . 

تفسر العياشى : تفسير سورة المائدة حلا ج ١‏ ص55؟ » تهذيب الاحكام : الصيد 

والذبائح / باب ٠0‏ و١٠١١‏ ج1 ص88 » وسائل الشيعة : انظر باب ١ه‏ من ابواب 
الاطعمة ا محرمة ج١١‏ ص 38١‏ . 

(:) المصباح المنير: ص 4 0ه مادة ( طعم ) . (ه) لايوجد كتابه لدينا. 

() النهاية : ج ص77١‏ مادة ( طعم ) . 

(0) مسند الشافعي #“كتاتب الزكاة ص 5 


١لا‏ لس ب لللللل ب يبيب ل ل للح ججواهرالكلام (ج5) 

لكن قد يناني ذلك إضافة الطعام إلى الذين أوتوا الكتاب, فن هنا 
كان حمل الطعام في الآية الكريمة على مضمون الأخبار السابقة متجهاء بل 
لا يبعد إرادة طعامهم المنزل عليهم» كالمنَ والسلوىء والذي دعا الله لهم 
موسى بأن تنبته الأرض هم من العدس والفوم ونحوهماء وكيف كان 
فتطويل البحث في المقام تضييع للأيّام في غيرما أعدها له الملك العلام . 

ويلحق بالكافر ما تولد منه, كما في ظاهر الموجز(١)‏ وصريح التذكرة”) 
والذ كرى7" وكشف الالتباس(؟) وشرح المفاتيح(0) للأستاذ ومنظومة 
الطباطبائي 0 وعن المبسوط 297 والإيضاح() ونهاية الإحكام 2 بل 
لا أجد فيه خلاف» بل في شرح الأستاذ(١'‏ نسبته للأصحاب مشعراً بدعوى 
الإجماع عليه حتّى لوبلغ مجنوناً . 

وهو الحجّة إن تم في قطع الأصول والعمومات, ولعلّه كذلك» كما 
يومئ إليه تسالمهم على نحوه من أحكام التبعيّة فيه وفي ولد المسلم كالأسر 


. الموجز( ضمن الرسائل العشر) : اصناف النحجاسات ص88‎ )١1( 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص8 . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص؛١‏ . 

(4:) كشف الالتباس : الطهارة / اصناف النجاسات ذيل قول المصئّف : « والكافر ولومرتداً أو 
حكماً» ص١٠١؟‏ ( مخطوط ) . 

(5) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 74 ذيل قول المصنف : « وفي هذه الاخبار دلالة ... » ج ١‏ 
ص 5١0‏ ؛ ( محطوط ) . 

(1) الدرة النجفيه : الطهارة من الخبث ص 4 . 

(0) المبسوط : اللقطة / حكم اللقيط وما يوجد معه جح ص47" . 

() ايضاح الفوائد : اللقطة / في احكامها ج؟ ص١4 ١‏ . 

(1) نهاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص34 . 

)٠١(‏ راجع هامش رقم (5) من هذه الصفحة. 


الطهارة / في الكافر ب ب ب بسب 8 
والاسترقاق ونحوماء كذكر الحكم به هنا ممّن تعرّض له على جهة الجزم 
والقطع من غير تردّد وإشكال» كباتي المسائل المسلّمة عدا العلامة في 
النهاية» فقال : « الأقرب التبعيّة » (© مما يشعر بعدم قطعيّة الحكم عنده, 
ولعلّه لذا وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين (2, إلا أنه في غير محلّه ؛ 
لعدم قدح ذلك في القطع بالتبعيّة المذكورة المستفاد مما عرفت . 

بل في النصوص إشارة إليه» كصحيح عبد الله بن سئان سأل الصادق 
( عليه السلام ) «عن أولاد المشركين مموتون قبل أن يبلغوا الحنث» قال : 
كفار والله أعلم ما كانوا عاملين» يدخلون مداخل آبائهم »20 . 

وخبر وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليها السلام ) : 
« أولاد المشركين مع آبائهم في النار» وأولاد السلمين مع آبائهم في 
الحتة »(4) , 

كالمرسل عن الكافي : «... فأمًا أطفال المؤمنين فإنهم يلحقون 
آباءهم» وأولاد المشركين يلحقون آباءهم, وهوقول الله (عز وجل ) : 
بامان ألحقنا بهم ذريتهم »0 الآية . 

ولا ينافي ذلك ما ورد في غير واحد من الأخبار(”) من تأجيج النار 


(1) راجع هامش رقم (1) من الصفحة السابقة. 

() كالسيد في “مدارك الاأحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص74 » والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص ١57‏ . 

(6) من لا يحضره الفقيه : باب حال من يموت من اطفال المشركين والكفارح 474١‏ اج 
ص١9؛‏ . 

(:) من لا يحضره الفقيه : باب حال من بموت من اطفال المشركين والكفارح 1075 ج" 


ص١5:.‏ 
(5) الكاني : باب الاطفال ح؟ ج ص48 ؟ . (1) المصدر السابق . 


4لا _ لل لل ب للب جوأههرالكلام (ج5) 
للأطفال في يوم القيامة, فيؤمرون بالدخول إليها ليعرف المطيع منهم 
والعاصي ؛ لإمكان حملها كما في الحدائق (١)_بعد‏ تسليم العمل بها ؛ لمنافاتها 
للطت» ولا قد يتعى القطع به من انقطاع التكليف في تلك الدار على 
كون الداخلين أطفال المؤمنين» والممتنعين أطفال الكافرين» أوعلى تنزيل 
هذا الاختبار والامتحان لغير أولاد المشركين والمؤمنين» بل هو لأطفال 
المسلمين الذين يحاسبون آباؤهم, وأمَا أولئك فيساقون إلى الجنة والنار تبعاً 
لابائهم من غير حساب, كما مال إليه في الحدائق, وعن الوائي7 الجمع 
بينها بحمل الأولى على الإلحاق في عالم البرزخ والثانية على عالم القيامة, 
وعلى كل حال فلا يناني ذلك الاستدلال بها على ما تقدّم . نعم قد يناقش 
في دلالتها على المطلوب من جهة أخرى . 

والإنصاف أَنْ العمدة الإجماع السابق في إثبات الحكم المذكور, وإلا 
فالاستدلال عليه يذلك6 أوبتحاسة أضلية» وباستضخاتب نجاسته ندال 
كنوله نطفنة »:ونقولنه تعالى ؛ :إلا تَلدوا الا فاحراً كمارا © ووهاء كا 
توك سك يئة قزل رسكل التعليدواله) زرك فولو يز لذ عل القطرة لكر 

نعم قد بمنع الإجماع المزيور في المتولد منههما بغير النكاح الصحيح في حمّه 
اقتصاراً على المتيقّن منه في قطع الأصول والعمومات, وإن كان لا يخلومن 
إشكال» كما بمنع فها لو كان أحد أبويه مسلماًء لتبعيّته للأشرف حينئدِ 


010( الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص58١-115‏ . 

() الواني : باب ١١7‏ من ابواب ما بعد الموت ج” ص ٠١١‏ ( الطبعة القدمة ) . 

(*) سورة نوح : الآية 717 . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب الخراج والجزية ج578١‏ ج؟ ص!؛ » وسائل الشيعة : باب 48 
من أبواب جهاد العدوح” ج١١‏ ص"5. 


الطهارة / .فى" الكافر حب حت ا يي تي ف 
بل في شرح الأستاذ « أنه الظاهر منهم ؛ للأصل وغيره من الإجماع 
والاخبار» () انتهى . 

ا و لوحِنّ بعد بلوغه عاقلاً في فسحة النظرفني طهارته وجهان, 
أتواهنا فجي لتلا قل والنجو النجا لت طن معارقة لحرت ة بعد بتري 
انقطاعها بالبلوغ عاقلاًء فلا استصحاب لحكمهاء بل لعلّ استصحاب 
الطهارة حينئذٍ متّجه, بناء على حصوها له في فسحة النظر كيا هو الأقوى ؛ 
للأصل وعدم صدق الكافر, إذ 8 ضابطه : من خرج عن الإسلام * بأن 
وصف غيره ولو بالارتداد ع9 أو من انتحله و لكن طإ جحد ما يعلم من 
الدين ضرورة كالخوارج والغلاة * كما ني الإرشاد( والدروس0©) 
والذكرى 9 والبيان0*» والروض7) والروضة(©) بل لا أجد فيه خلافاًء 
بل تحقق الكفر بالأوّل إجماعي أو ضروري بل وبالثاني أيضاًء بناء على أن 
سببيّة الكفر لاستلزامه إنكار الدين؛ وإلا فلا دليل على تحقّق الكفر به 
لنفسه, ومن هنا لم يبحكم بالكفر بإنكار جديد الإسلام وبعيد الدار ونحوهماء 
بل وكلّ من علم أن إنكاره لشبهةٍ» بل قيل 0 : وكلّ من احتمل وقوع 


45٠ مصابيح الظلام : شرح مفتاح 794 ذيل قول المصنف : « الكافر غير اليودي » ج١ ص‎ )١( 
. ) خطوط‎ ( 

(؟) ارشاد الاذهاك : الطهارة / فما يتبعها ج١1‏ ص73"9 . 

(6) الدروس الشرعية : الطهارة / في النجاسات ص7١‏ . 

(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النحاسات ص١‏ . 

(5) البيان : الطهارة / في النجاسات ص9" . 

(<) روض الحنان : الطهارة / فوا يتبعها ص7١‏ . 

(0) الروضة البهية : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص١؛‏ . 

(8) كما في كشف الغطاء : ما يتطهر منه من النجاسات ص7١‏ س .11-١١‏ 


ل لل للب ججواهرالكلام (ج5) 
الشبهة في حقّه ؛ لعدم ثبوت الاستلزام المذكور في شيء منها الذي هو المدار 
في حصوله» ولذا لوتحقّق ولوبإنكارغير الضروري كال مقطوع به بالنظر 
حكم بكفر منكره أيضاً مع فرض قطعه به» ولعل 0 بالضروري ما 
يشمل ذلك على إرادة اليقيني ولو بالبرهان, أو أن تخصيصهم الحكم 
بالضروري باعتبار الحكم الظاهري بكفره إذا كان ناشئا في لاد الاسلام 
ممالا يحتمل الشبهة في حقه, فبمجرّد ظهور الإنكار منه يحكم بكفره 
بخلاف النظري فلا يحكم بكفره بمجرّد ذلك حتّى يعلم أنه أنكر حال 
كونه قاطعاً به . 

وعليه ينزل إطلاق ما عن صلاة الروض'' من الحكم بكفر منكر 
المجمع عليه كالضروري . 

وإلى بعض ما ذكرنا يومئ تقييد كشف اللثام("© كفر منكر الضروري 
ما إذا علم لمع شرورناه وك أن أده وصريعما في نمم البرهات : 
« المراد بالضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقيناً أنه من الدين 
ولو بالبرهان وإن لم يكن مجمعاً عليه ؛ إذ الظاهر من دليل كفره هو إنكار 
الشريعة وإنكار صدق النبي ( صلى الله عليه واله ) مثلاً في ذلك الأمر مع 
ثبوته يقيناً» وليس كل من أنكر مجمعاً عليه يكفرءبل المدار على حصول 
العلم والإنكار وعدمه ء إلا أنه لمَا كان حصوله في الفسروري غالبا جعل 
ذلك المدار, وححموا به 0(" انتّهى . 

قلت: لكن قد يقال : إن ذلك كله منافٍ لما عساه يظهر من 
)١(‏ روض الجنان : الصلاة / لواحق الصلاة ص4 5" . 
(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجحاسات ج١‏ ص48 . 
(*) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة/ في السهو والشك جا ص115١‏ . 


الظهارة / في الكافر ب سس ب ب سسب 909 
الأصحاب كال مصئّف وغيره(1) خصوصاً من عبّر بالإنكارمنهم .وإن 
كان الظاهر إرادته منه الجحود هنا من تسبيب إنكار الضروري الكفر 
لنفسه » حييث أناطوه به » حتّى نقل عن غير واحد منهم ظهور الإجماع عليه 
من غير إشارة منهم إلى الاستلزام المذكور» بل ظاهر عطفهم إِيّاه على السبب 
الأول للكفر عدمه » بل اقتصر بعضهم() في ضابط أصل الكافر عليه ؛ 
لاندراج الأول فيه عند التأمّل» إلى غير ذلك مما يشهد لكون مرادهم 

كما أنه قد يشهد له أيضاً مكاتبة عيد الرحم القصير للصادق 
(عليه السلام ) المروية في باب الإيمان واإلكفرمن الكافي , قال فيها : 
« ...لا يمخرجه -أي المسلم - إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال » أن يقول 
للحلال : هذا حرام » وللحرام : هذا حلال , ودان بذلك » فعندها يكون 
خارجاً عن الإسلام والإيمان داخلاً في الكفر, وكان منزلة من دخل الحرم 
3 دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثاً » فأخرج عن الكعبة وعن ال حرم , 
فضربت عنقه »20) الحديث . 

مضافاً إلى إطلاق كثير من النصوص 2 المتفرقة في الأبواب وترك 
الاستفصال في جملة منها مع الحكم بكفر منكر الضروري بمجرّد إنكاره من 
غير ترّص في حاله أنه لشيهةٍ أم لا . 





)١(‏ كالعلامة في الارشاد : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص "7 » والشهيد في البيان : الطهارة / في 
النحاسات ص ١7؟.‏ 

(؟) كالعلامة في التحرير: الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص؟ 7 . 

(") الكافي : باب أن الاسلام قبل الايمان ح١‏ ج؟ ص37 . 

(:) وسائل الشيعة : انظر باب ؟ من ابواب مقدمة العبادات ج١‏ ص١3‏ . 


لمعل لل لل جواهرالكلام (ج١)‏ 

ومع ذلك كله فلعل وجهه أنْ إنكار الضروريٌ ممّن لا ينبغي خفاء 
الضرورة عليه -كالمتولّد في بلاد الإسلام حتّى شاب إنكار للشريعة 
والدين » واحتمالُ الشبهة في حقّه بل وتحققها بحيث علمنا أنه لم يكن ذلك 
منه لإنكار النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أو الصانع غيرٌ مد ؛ إذ هوني 
الحقيقة كمن أظهر إنكار النبىّ بلسانه عناداً وكان معتقداً نبوته يجنانه , 
أن إنكارو نك المرورس معرلة قوله# إنهة] اسمن اليس عدت 
فلا يجدي اعتقاده حفيته . 

ويؤيّد ذلك : حكمهم بكفر الخوارج ونحوهم ممّن هومندرج في هذا 
القسم , واستحقاقهم القتل وغيره من أحكام الكفار, مع العلم اليقيني 
أن منهسم -إن لم يكن جميعهم من لم يدخله شك في ربّه أونبيه فضلاً عن 
إكازو افيا يقليه:: 

فدعوى أن إنكار الضروري يثبت الكفر إن استلزم إنكار النبىَ مثلاً : 
فتى علم أن ذلك كان لشبهةٍ -وإلا فاعتقاده بالنبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) 
مثلاً ثابت- لم يحكم بكفره, لا شاهد عليها, بل هي مخالفة لظاهر 
الأصحاب , وكأن منشأها عدم وضوح دليل الكفر بدونها(2 على متعيها : 
وقد عرفت أن ذلك الإنكار المستلزم في نفسه لإنكار ذلك الدين وإن لم 
يكن كذلك عند المنكر بدليل تسالم الأصحاب على ثبوت الكفر به . نعم لو 
كان المنكر بعيداً عن بلاد الإسلام بحيث يمكن في حقّه خفاء الضرورة ل 
يحكم بكفره بمجرّد ذلك , ولعله ينزل عليه التقييد السابق في كشف 
اللثام » فلا ينافي ما ذكرنا» كما أنه يحتمل تنزيل ما تقَدّم من مجمع البرهان 


. لعل الأول : بدونه‎ )١( 


الطهارة / في الكافر ل ب 9/8 
على إرادة لزوم إنكار الضروري لإنكار الشريعة في نفسه وحت ذاته وإن ل 
يكن عند المنكرء فلا ينافيه أيضاً وإن كان احتمال ذلك فى كلامه بعيداً 
بل ممتنعاً . ْ 

أنا لوأصرّ بعد الظهور والاظلاع وإن كان لشبهة ألجأته إليه حكم 
بكفره ؛ لعدم معذوريّته » وظهور تقصيره في دفع تلك الشيهة » كمن أنكر 
النبىّ ( صلَّى الله عليه وآله ) مثلاً لشبهة . 

فالحاصل : أنّه متى كان الحكم المتكر في حد ذاته ضرورياً من 
ضروريّات الدين ثبت الكفر بإنكاره ممّن الع على ضروريّته عند أهل 
الدين » سواء كان ذلك الإنكار لساناً خاصّة عناداً » أو لساناً وجناباً . 

ومنه يظهر الفرق حينئذٍ بين الضروري وغيره من القطعي كامجمع عليه 
ونحوه» فإنه لا يغبت الكفر بالثاني إلا مع حصول العلم ثم الإنكار, 
بخلافه في الضروري فيثبت وإن لم يحن إنكاره كذلك . 

وقد يؤْيّد ذلك كله ما حكاه شيخنا في مفتاح الكرامة , قال : « وهنا 
كلام في أنّ جحود الضروري كفر في نفسه , أو لأنه يكشف عن إنكاره 
النبقة مشلاً ؟ ظاهرهم الأول , واحتمل الأستاذ الشاني -قال :- فعليه لو 
احتمل وقوع الشبهة عليه لم يحكم بكفره؛ إلا أن الخروج عن مذاق 
الأصحاب مما لا ينبغي »7 انتهى . 

قلت : وهذا من أستاذه اعتراف بما ذكرناه من مراد الأصحاب » حتّى 
أنه ذكر ما ينافيه بصورة الاحتمال» ثم كرّعنه , ويؤْيّده قرائن كثيرة 
تشهد على إرادتهم ذلك لا يسع المقام تعدادها » خصوصاً مع ملاحظة باب 





. ١ مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص"1‎ )١( 


ب 0000 
الحدود, فى القواعد هناك أنه « يحصل الارتداد ما بالفعل », وإمًا بالقول 
كاللفظ الداك بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورة » 
وعلى اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمد ( صلى الله عليه 
وآله ) » سواء كان القول عناداً أو اعتقاداً أو استهزاء )017 

إلا أنا قد بلينا في عصرنا هذا في بلدنا هذه بمن يدعي القطع واليقين 
بأنَ مراد الأصحاب ذلك الاحتمال بحيث لا يسمع كلاماً من أحد 
ولا رشداً ممّن أرشد » ولو أنَ ذلك كان منه بعد التأمّل والنظر لكان حَقَيقاً 
بأن يعذرء والله أعلم . 

ا من الفرقتين كما في جامع 
المقاصد(" وعن الدلائل”” , بل عن الأخير والروض © الإجماع عليهما ؛ 
وهو كذلك : 

أمَا الخوارج -فكفرهم بإنكارهم جملة من الضروريّات كاستحلاهم 
قتل أمير المؤمنين (عليه السلام ) ومن معه من المسلمين , وحكنهم 
بتكفيرهم بمجرد التحكيم- فيدل علها جميع ما دل على نجاسة الكافرين من 
الإجماع وغيره . 

ومع ذا فني المرسل عن النبيّ ( صلى لماي ال وبكوو 
)) انهم 007 الدين كما مرق السهم من الرامي 00 


. 374 قواعد الاحكام : الحدود : حد المرتد ج؟ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص4١١‏ . 

(6) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص44 ١‏ . 

(4؛) روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص57١‏ . 

(5) سنن الترمذي : ح88١١‏ ج4 ص١18‏ » سان البيق : ج8 ص 17٠١‏ . مستدرك الحا كم ج” 


الطهارة / في الغلاة سح 1 ل 
كها عن الفضل : « دخل على أبي جعفر ( عليه السلام ) رجل محصور 
عظم البطن » فجلس معه على سريره » فحيّاه ورخب به , فلمًا قام قال : 
هذا من الخنوارج كما هو, قال : قلت : مشرك ؟ فقال: مشرك والله 
شرك 01006 
وما الغلاة .وهم الذين تجاوزوا الح في الأئمّة ُمَة (عليهم السلام ) حتّى 
ادّعوا فهم الربوبيّة » قيل 29 : وقد يطلق الغلوَّعلى من قال بإهيّة أحد من 
الناس- فظاهر المصّف بل صريحه كغيره من الأصحاب”" أن كفرهم 
بإنكار الضروري أيضاً » ولعلّه لعدم نفيهم أصل الإلميّة والصانع » وإنها 
ادّعوا أن أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) مثلاً هو الصانع » فأنكروا ما علم 
بطلانه بالضرورة من الدين وبالادلة العقلية والبراهين مما يجب عنه تازيه 
ربّ العالمين مما اتصف به سيّدنا ومولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . 
لكن في كشف الغطاء للاستاذ المعتير: « إنهم من الكافرين بالذات» 
لا لإنكارهم , يك الصررر ات كا سوه الكدات ددهم 
خصوص الصانع والنبي ( صلى الله عليه وآله ) من النفاة » وإن أثبتوا في 
الجملة الربوبيّة والنبوّة للغير» 7 وهو جيّد في الثاني لا يخلومن تأمّل في 
الأول يعرف مما تقدم . 
ص" ؛١‏ ولا1 ١‏ . 
)١(‏ يوجد في الكافي خبرعن أبي جعفر ( عليه السّلام ) لكن عن الفضيل قريب مما ذكره في ا من 
من حيث موضع الشاهد , الكاني : باب الكفرح١١‏ ج؟ ص/78107 . 
(؟) كما في روض الحنات : الطهارة / فما يتبعها ص77١‏ . 
(") كالعلامة في الارشاد : الطهارة / فوا يتبعها ج١‏ ص 74 », والشهيد في الدروس : الطهارة / في 
النحاسات ص7١‏ . 
(1) كشف الغطاء : ما يتطهر منه من النجحاسات ص177١-1/ا١1‏ . 


'؟مك#غعغللدلسلبببببببببببببببببح ججواهرالكلام (ج١)‏ 

إلا أنه على كل حال لا كلام ني نجاستهم وكفرهم كما في جامع 
المقاصد(" وعن الدلائل(" , بل عن الأخير والروض 7 الإجماع عليه » 
قلت : وهو كذلك بل يدل عليه جبيع ما دلَ على نجاسة الكافرء مضافاً 
إلى ما عن الكشي في ترجمة فارس بن حاتم الغالي عن أبي الحسن 
( عليه السلام ) أنه قال : « توقوا مساورته » 9) . 

ويلحق بهم عبدة الأوثان والكواكب والدهريّة ونحوهم ممّن زعم أن 
مثل ذلك الصانع ؛ لمساواتهم لهم من تلك الجهة , نعم لو أثبتوا مع ذلك 
صانعاً معها كانوا من المشركين لا من قبيل الغلاة » كما أنهم لو أثبتوا مع 
عبادتهم إيّاها صانعاً لها كانوا ممّن كفر بإنكار بعض الضروريّات . 

وأطلق في المنتبى (©» والدروس 1(7) وظاهر القواعد”) وعن المبسوط (0) 
والتحرير(» نجاسة الحسّمة » وقضيّته عدم الفرق بين المحسَّمة حقيقهٌ » وهم 
القائلون بكونه جسماً كالأجسام » وبين امحسّمة بالتسمية أي القائلين بأنه 
جسم لا كالأجسام, بل به صرّح في جامع المقاصد("2, كما أنه كاد 


. ١١4ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات‎ )١( 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص44 ١‏ . 

() روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص7١‏ . 

(؛) رجال الكشي : رقم (751) ص 44١‏ و44 , وفيه : « مشاورته » بدل « مساورته » . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص86١١‏ . 

(1) الدروس الشرعية : الطهارة / في النحاسات ص7١‏ . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص, . 

(8) المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والأوعية والظروف ج١‏ ص؛ ١‏ . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص؛؟ . 

. ١4ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات‎ )٠١( 


الطهارة / قي اغسمة 7س بابب ا 
يكون صريح الروض (2 أيضاً » بل في آخرعبارة الأول أنه «لا كلام في 
نجاسة المجسّمة » , وني الثاني : «لا ريب في غياسة القسم الأول منهم » . 

ن قيّده في البيان( والمسالك 7 بالحقيقة , وقضيّته طهارة 
ايمحسّمة بالتسمية» وهو الأقوى ؛ للأصل » والعمومات » واستصحاب 
طهارة الملاتي » وما دل على طهارة المسلمين المتحقّق إسلامهم بإبراز 
الشهادتين السالمة عن معارضة ما يقتضي الكفر المنجّس » ودعوى أنهم 
ممّن أنكر ضروريّاً لاعتقادهم الجسميّة وكلّ جسم محدث واضحة المنع 
هنا ؛ لعدم استلزام خصوص هذه الدعوى من الجسميّة ذلك عند المدعي » 
بل وني الواقع » بل قيل : إنهم موافقون لأهل الحق في العقيدة » وإنما تجوزوا 
في التسمية كإطلاق اليد . 

ويؤيّده : ما اشتهر من نسبة ذلك إلى هشام بن الحكم » وهومن أجلاء 
أصحابنا ومتكلّمهم » وعن المرتضى في الشافي : « فأمًا ما رمي به 
هشام بن الحكم من القول بالتجسيم فالظاهر من الحكاية عنه القول يجسم 
لا كالأجسام , ولا خلاف في أن هذا القول ليس بتشبيه ولا ناقض لأصل 
ولا معترض على فرع » وأنه غلط في عبارة يرجع في إثباته ونفيها إلى اللغة ‏ 
وأكثر أصحابنا يقولون : إنه أورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة» فقال 
هم : إذا قلتم إن القديم ( تعالى شأنه ) شيء لا كالأشياء فقولوا : إنه جسم 
لا كالأجسام 050 ا 


. ١117ص روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها‎ )١( 
. البيان : الطهارة / في النحاسات ص6”‎ )١( 

(م) مسالك الافهام : الطهارة / في الاسارج١‏ ص" . 
(:) الشاتي : ج١‏ ص 84-87 . 


اج و يج رأ فر كلامز رو 

قلت : بل قد يمنع كفرهم حتّى لوسلم استلزام تلك الدعوى الحدوث 
في نفس الأمرء إلا أنهم لم يعترفوا به بزعمهم ؛ إذ المدارفي إنكار 
الضروري التصريح به لا اللزوم الذي لم يعترف به الخصم . 

ومنه يعرف وجه طهارة الحسّمة ولو با حقيقة أيضاً إذا لم يعترفوا بذلك 
اللزوم ؛ لاتحادهها حيسذٍ في اللقتضي وعدم المانع » ولذا كان ظاهر 
المعتير("© والتذكرة(" بل كاد يكون صريح الثاني كنهاية الإحكاء9) 
والذكرى(؛) بل هو صريح الأخير طهارة المجسّمة من غير تقييد له بالتسمية » 
بل لعل ما تقدّم من البيان والمسالك من التقييد بالحقيقة راجع إليه على أن 
يراد به نجاسة خصوص الْحسّمة القائلين بأنه كسائر الأجسام في الحقيقة 
ولوازمها من الحدوث والافتقارء لا من يلزمهم ذلك وهم له منكرون » 
وأولئك لا كلام في كفرهم عند الجميع لا من حيث القول بالتجسيم » بل 
من حيث الحدوث والافتقار ونحوهما مما علم بطلانه من الدين ضرورة . 

وعليه حينئَذٍ يمحمل ما ورد بكفرالشبّهة, كقول الرضا 
( عليه السلام ) : « ... من قال بالتشبيه والجبرفهو كافر... »0 بناء 
على أن المحسّمة من المشبّهة ؛ إذهم على ما في قواعد العقائد7”) 


. المعتبر: الطهارة / في الاسار ج١ ص48-5‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص8 . 

(") نهاية الاحكام : الطهارة / في الأسارج١‏ ص55 . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 

(5) عيون اخبار الرضا : باب ١١‏ حه40 ج١‏ ص17١‏ » وسائل الشيعه : باب ٠١‏ من ابواب حد 
المرتد مه ج8١‏ ص58ه . 

(7) قواعد العمائد : الباب الثاني في صفات الباري ص ١ ١٠‏ ( محطوط ) . 


الفقهارةا/ "مكمه لح ا ب 3 
وشرحها ١١‏ الذين قالوا : إن الله تعالى في جهة الفوق , ويمكن أن يرى كما 
ترى الأجسام » وقد نص على نجاستهم في البيان( وعن المبسوط7) 
والتحرير() والمنتهى *» لكن مع التقييد في البيان بالحقيقة كالمجسمة . 
فيبق من قال بالتجسم أو التشبيه يجرّدأأعن دعوى الحدوث ونحوه على 
مقتضى أصل الطهارة وعموماتها وما دلَ على طهارة المسلم . 

اللّهم إلا أن يتعى أن القول بها في نفسه وح ذاته من دون نظر إلى 
لازمه قد علم بطلانه بالضرورة من الدين»وفيه منع »سيّما بعد توقمه من ظواهر 
الكتاب والستة كقوله تعالى : «الَحْمنٌعَلَى العَوش اسْتوى )7 أونحوه. 

أو يدّعى ضروريّة استلزام تلك الدعوى الحدوث ونحوه بحيث لا يسمع 
إنكاره » وفيه منع أيضاً » وإن كان ربا يويّده ما سمعته من إطلاق كفر 
المشبّهة مع عدم معروفيّة اعترافهم ما أورد عليهم من اقتضاء ذلك الحدوث 
ونحوه, بل المعلوم منهم إنكاره, نعم جوزوا إمكان الرؤية ونحوها مما لم 
يكن ضروريٌ البطلان . 

إلا أنه قد يحمل ذلك على إرادة الكفر في الآخرة لا الدنيا ؛ تحكيماً لما 
دل( على حصول الإسلام بالشهادتين عليه ؛ لموافقته لظاهر الأصحاب 


)١(‏ شرح قواعد العقائد : الباب الثاني في صفات الباري ذيل قول المصنف : « والمشبهة قالوا ان 
الله تعالى في جهة الفوق ... » ص17 ( مخطوط ) . 

() البيان : الطهارة / في النجاسات ص6" . 

(©) المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والأوعية والظروف ج١‏ ص؟١‏ . 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص؛4" . 

(9) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص78١‏ . 

(”) سورة طه : الآية ه . 


(0) يأتي التعرض لذلك في ص .١1١‏ 


دل لل يبلس ججواهرالكلام (ج5) 
هنا من انحصار سبب كفر المسلم بإنكار الضروريٌ المفروض الانتفاء هنا . 

فيكون المدار حينئذٍ في كفر هذه الفرق من المسلمين : أنهم إن صرّحوا 
بالتزام ما يرد على مذاهيهم مما علم بطلانه بالضرورة من الدين أو كانت 
نفس دعواهم كذلك حكم بكفرهم ء وإلا فلاء من غيرفرق بين الجمسمة 
وغيرهم , والظاهر أن التجسم والتشبيه من حيث هما ليسا ممّا علم 
بطلانها كذلك . 

وأمَا المجبّرة فعن المبسوط( نجاستهم , ورتها مال إليه في كشف 
اللشام 7" » وهولا يخلومن وجه ؛ لقول الرضا ( عليه السلام ) السابق , 
كقوله ( عليه السلام ) : « ... القائل بالجير كافر» والقائل بالتفويض 
مشرك ... »7 وقول الصادق ( عليه السلام ) : « إن الناس في القدر على 
ثلاثة أوجه : رجل يزعم أن الله تعالى أجبر الناس على المعاصي فبهذا قد 
أظلم الله في حكمه , فهو كافر» ورجل يزعم أن الأمر مفوّض إليهم » فهذا 
قد أوهن الله في سلطانه » فهو كافر... »49) الخير. 

ولاستتباعه لإبطال النبوقات والتكاليف رأسأ, وإبطال كثير مما علم 
من الدين ضرورة » فكفرهم أوضح من غيرهم » إلا أن يكونوا من الحمق 
بحيث لا يتفطنون لذلك » فهم ليسوا من الناس في شيء . 


. ١؛ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والاوعية والظروف‎ )١( 

(0) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص48 . 

ف عيوك اخبار الرضا : باب ١١‏ ح١‏ ج١‏ ص 1١58‏ » وسائل الشيعه : باب ٠١‏ من ابواب حد 
المرتد ح؛ ج8١‏ ص/اهه . 

(:) الخصال : باب الشلاثة ح١/ا؟‏ ص 196 » التوحيد : باب 4ه نني الجبر والتفويض حه 
ص 770 », وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب حد المرتد ح ٠١‏ ج18١‏ ص01ه . 


الظهارة اق قير سح ب يمي ا ا 111 

ولقوله تعالى : « سَيَمُولُ الَذِينَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ الله مَا أَشْرَكْتا ولا آناوبًا ‏ 
ولا حَرَّمتَا مِنْ شَّي ءٍِ كَذَلِكَ كَذَّبَ الّْذِينَ مِن قَبلِهِمْ حتى ذَاقُوا بسنا »00 
إذ ذلك مذهبهم بعينه . 

لكن قد يناقش في ضروريّة بطلان نفس ما ذهبوا اليه موافقته لكثير 
من ظواهر الكتاب والسئّة » بل قيل : ورد("» في بعض الأخبار والأدعية 
أنه خالق الخير والشرّ» وبتعارض أدلّة العقل في ثبوت الاختيار للعبد وعدمه 
مع صعوبة إدراك ما ورد عن العترة (علهم السلام ) من الأمربين 
أمرين 20 » بل قيل : إِنَ ما ذكر في بيانه يرجع إلى التجبير أو التفويض . 

كما أنه قد يناقش في تكفيرهم لاستلزام مذهبهم إنكار الضروريّ وإن 
ركع بشرككذ ناعون نوتناك حرق القع والنتعطن وخيرة بااقد عرفت 
من أن المدار على الإنكار صريحاً, لا لازماً لم يعترف به ذلك المدعي لأمور 
تخيّل صحَتها » إلا أن يعلم منه معرفته بطلانها وأنه يذكرها عنادا » وإلا فهو 
معترف بتلك اللوازم باطنا. 

ومن هنا ضكّف القول بالنجاسة في المنتهى (؛) والذكرى © وجامع 
الملقاصد() وعن اللمعة), واستقرب الطهارة في ظاهر التذ كرة(2) 


.١44 سورة الانعام : الآية‎ )١( 

. ١5 الكافي : انظر باب الخير والشرج١ ص4‎ )١( 

(") التوحيد : باب 54 نني الجبر والتفويض ح/ ص57" . 
(:) منتهى المطلب : الطهارة / في الاسارج١‏ ص"3؟ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / المستعمل الاختياري ص١١‏ . 
(5) جامع ا مقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص4١١‏ . 
(0) لم يتعرض لذلك في اللمعة بل ولم أجد ناقلا نقله عنها . 
(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص8 . 


0ذك_لسغ مب ليبببببببل سجواهرالكلام (ج١)‏ 
والنهاية )١(‏ والقواعد (7) أو صريحها , بل هو ظاهر المصئّف في المعتير0)» بل 
لم أجد موافقاً صريحاً للشيخ على ذلك . 

ويؤيّده: بعد الأصل والعمومات وما دل على طهارة المسلمين- 
استمرار السيرة المظنون أو المعلوم أنها في زمن ا معصوم على عدم اجتناب 
سؤر المحالفين » وأكثرهم المجبرة » بل لعل غيرهم قد انقرض في بعض 
الطبقات » فينزل حينئدٍ ما ورد بكفرهم على الأخروي , وإلا فهم على 
الطهارة في الدنيا » وهو الأقوى مالم يعترفوا ببعض ما يلزمونه , مما هو 
حالف لضرورة الدين . 

ومن ذلك كله يعلم الحال في المفوّضة , لكن عن الأستاذ : « إن ظاهر 
الفقهاءطهارتهم ,وإ ن كان في الأخبارتص ريح بشركهم وكفرهم »9 انتهى . 

ولعلك بعد الإطلاع على ما عرفت تستغني عن إطالة الكلام في أحوال 
الفرق امخالفة من المسلمين ؛ إذ الضابط في كفرهم إنكار ضروريّ الدين أو 
ما نص على كفرهم منها . 

نعم هولا يندرج فيه السابّ منهم للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أو 
الإمام ( عليه السلام ) أو الزهراء ( عليها السلام ) أو الهاتك لحرمة الاسلام 
بقول أو فعل » لكن لم أعرف من نص على نجاستهم هنا عدا شيخنا في 
كشف الغطاء » » وهو جيّد في الثاني ؛ لما يأتي إن شاء الله من تحقّق 


. 7356 نهاية الاحكام : الطهارة / في الاسارج١ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص" . 

() المعتير : الطهارة / في الاسارج ١‏ ص/158-6. 

(1) نقله عنه تلميذه في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجحاسات ج١‏ ص475١‏ . 
(5) كشف الغطاء : ما يتطهر منه من النجحاسات ص7١‏ . 


الطهارة / في ساب الئبي والمعضومين (ع) _با__ _________بب 4 
الارتداد به » كما نصّ عليه هناك في القواعد(" , ولا يخلومن تأمّل في 
بادىء النظر في الأول إذا فرض عدم دخوله في الناصب , خصوصاً في 
سب غير النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ؛ لعدم الدليل الصالح لقطع 
الأصول والعمومات وما دل على طهارة المسلمين . 

واستحقاقه القتل كما نصّ عليه المصئّف( وغيره9" في الحدود أعمّ 
لعسيو يع بدو يي من الحدود, كما 
يقتل مرتكب الكبائر في الثالثة وغيره » بل قد يظهر من القواعد9» بل 
والكتاب2"2 هناك أن قتله له لا للارتداد ؛ لذكرهما له ملحقاً يحد القذف 
مع عدم ذكر أوَهها له في أسباب الارتداد . 

لكن قد يكون مندرجاً عندهم في الماتك لحرمة الإسلام كما هو 
الظاهر, بل ينبغي القطع به عند التأقل 1 وق الانتصار: « إن سب النبي 
( صلى الله عليه واله ) وعيبه والوقيعة فيه ردّة من المسلم بلا شك 2006 
وحينئذٍ يكون كالسابق , أو ني الناصب » بناء على تحقّق مسمّى العداوة 
عرفاً بذلك . 

وربّا يلحق بهم سبّ بقيّة المعصومين من الأنبياء السابقين والملائكة 
المقرّبِين ( عليهم السلام ) » وأولى منه الضرب والإهانة والقتل ونحوذلك . 


. قواعد الاحكام : الحدود / حد المرتد ج١ ص74‎ )١( 

() امختصر النافع : الحدود / حد القذف ص١؟؟‏ . 

(") كالعلامة في الارشاد : الحدود / حد القذف ج؟ ص79١‏ . 
(4؛) قواعد اللأحكام : الحدود / لواحق حد القذف ج١‏ ص”8؟ . 
زوه( شرائع الإسلام : الحدود/ حد القذف ج؛ ص؛4 ١5١‏ . 

() الانتصار: في امحارب ص "3 . 


ل سسسس هس سح حب بي يبسح ججواهرالكلام (ج5) 

وكذالا يندرج في الضابط المذ كور معتقد خلاف الحق من فرق 
المسلمين » كجاحد النصّ على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » وهوفي محلّه ؛ 
لأنَ الأقوى طهارتهم في مثل هذه الأعصار وإن كان عند ظهور صاحب 
الأمر( عليه السلام ) -بأبي وأمّي- يعاملهم معاملة الكفار, كما أن الله 
( تعالى شأنه ) يعاملهم كذلك بعد مفارقة أرواحهم أبدانهم » وفاقاً للمشهور 
بين الأصحاب سيّما المتأخرين نقلاً )١‏ وتحصيلاً "2 بل يمكن تحصيل الإجماع 
كا عن الأستاذ : « إنه معلوم »7) بل لعله ضروري المذهب , للسيرة 
القاطعة من سائر الفرقة المحقّة في سائر الأعصار والأمصارء وللقطع بمخالطة 
الأئمّة المرضيّين (عليهم السلام ) وأصحابهم لهم حتّى لرؤسائهم ومؤسّسي 
مذهبهم على وجه يقطع بعدم كونه للتقيّة » مع أن الأصل عدمها فيه » وإلا 
لعلم كما علم ما هو أعظم منه من السبّ والبراءة ونحوهما . 

ولذا حكى الإجماع في كشف اللثام!؟' والرياض * على عدم احتراز 
الأئمة (عليهم السلام ) وأصحابهم عنهم في شيء من الأزمنة وهو الحجة 
بعد الأصل بل الأصول فهم وفها يلاقيهم » والعمومات » وشدّة العسر 


: ص ؛ ., والحدائق الناضرة‎ ١ تقلت الشهدرة ق كشن اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج‎ )١0( 
. ١١7١6 الطهارة / في النحاسات جه ص‎ 

)١(‏ ممن قال بذلك : العلامة في القواعد : الطهارة/ انواع النجاسات ج١‏ ص" والشهيد في 
الذكرى : الطهارة / في النجاسات ص١1‏ , والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / انواع 
النحاسات ج ١‏ ص4١١.‏ 

69 مصابيح الظلام : شرح مفتاح 9 ذيل قول المصنف : « والسيد بنجاسة المحخالفين » ج١‏ 
ص :5١‏ ( مخطوط ) . 

(14) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص 6؛ . 

(5) رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص88 . 


الطهارة / في انخالفين مام ملام م ا م ا 0 0 
والحرج على تقدير النجاسة المنفيّين بالعقل والآية() والرواية9), 
وللنصوص 2 المستفيضة بل المتواترة في حل ما يوجد في أسواق المسلمين 
والطهارة مع القطع بندرة الإماميّة في جميع الأزمنة سيّما أزمنة صدور تلك 
النصوص فضلاً عن أن يكون لهم سوق يكون مورداً لتلك الأحكام 
المزبورة » فهو من أقوى الأدلّة على طهارة هؤلاء الكفرة » وإن كانوا في المعنى 
أنججس من الكلاب الممطورة . 

ولا نحصار مقتضى النجاسة في كفرهم بذلك » وقد ثبت ضده -وهو 
صفة الاسلام ‏ بشهادة ما دل على حصوله بابراز الشهادتين من الأخبار» 
كخير سفيان بن السمط المروي هو وما يأتي بعده أيضاً في باب الكفر 
والإمان من الكاني » قال : « سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
الإسلام والإيمان ما الفرق بينهها ؟ فلم يجبه ء ثم سأله فلم يجبه » ثم التقيا 


. 178 سورة البقرة : الآية 18 , وسورة الحج : الآية‎ )١( 

(؟) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد , عن ابن محبوب » عن علي بن الحسن بن 
رباط » عن عبد الأعلى مول آل سام قال : « قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : عثرت 
فانقطع ظفري فجعلت على اصبعي مرارة » فكيف اصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا 
واشباهه من كتاب الله (عز وجل ), قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج 
مضخ عليه انار | 

تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١١5‏ حا" ج١‏ ص5" , الاستبصار: الطهارة / باب 
5 ح” ج١‏ ص77 , وسائل الشيعة : باب 94” من ابواب الوضوء حه ج ١‏ ص7١1”‏ . 

(6) كالخبر الذي رواه الحميري عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن اسماعيل 
كلهم ؛ عن حماد بن عيسى » قال : « سمعت أباعبمد الله (عليه السلام ) يقول : كان أبي 
يبعث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبناً فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه » . 

قرب الاسناد: ص١١‏ » وسائل الشيعة : انظر باب ٠٠‏ من ابواب النجاسات ج؟ 


ص ١لا١١.‏ 


ب؟دددددشنغممس بيب سح ججواهرالكلام (ج١)‏ 
في الطريق وقد أزف من الرجل الرحيل » فقال له أبوع بد الله 
(عليه السلام ) : كأنه قد أزف منك الرحيل » فقال : نعم » فقال : فالقني 
في البيت » فلقيه فسأله عن الإسلام والإيمان ما الفرق بينهها ؟ فقال : 
الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس : شهادة أن لا إله إلا الله , وأنَ 
محمّداً رسول الله ( صلّى الله عليه واله ) , وإقام الصلاة » وإيتاء الركاة 
وحجٌ البييت . وصيام شهر رمضان» وقال : الإيمان معرفة هذا الأمرمع 
هذاء فإن أقرّيها ولى يعرف هذا الأمر كان مسلماً وكان ضالاً »27 . 

وخير سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن 
الإسلام والإممان أهما مختلفان ؟ فقال : الإبمان يشارك الإسلام , والإسلام 
لا يشارك الإممان, فقلت : فصفها لي , فقال : الإسلام شهادة أن لا إله 
إلا الله» والتصديق برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » وبه حقنت 
الدماء » وعليه جرت المناكح والمواريث » وعلى ظاهره جماعة الناس » 
والإيمان الهدى , وما ثبت في القلوب من صفة الإسلام » وما ظهر من 
العمل ... »7 إلى آخره . 

وخبر حمران بن أعين أو صحيحه عن الباقر( عليه السلام ) قال : 
« سمعته يقول : الإممان ما استقرّ في القلب , وأفضى به إلى الله تعالى 
( عزوجِلَ ) ؛ وصدق العمل بالطاعة » والتسليم لأمره , والإسلام ما ظهر 
من قول أو فعل ‏ وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه 
حقنت الدماء» وعليه جرت الموارث , وجاز النكاح » واجتمعوا على 
الصلاة والزكاة والصوم والحجّ » فخرجوا بذلك من الكفرء وأضيفوا إلى 
0 الكان يا اد ايلام عت بيه الس رجاس 11 
(؟) الكاني : باب أن الاممان يشرك الإسلام ح١‏ ج؟ ص5" . 


الطهارة / في اغخالفن ي اللسسل ‏ ء _ _.-___._.#ب## و قاد 
الإيمان إلى أن قال فيه : قلت : فهل للمؤمن على المسلم فضل في شيء 
من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك ؟ فقال : لاء هما يجريان في 
ذلك يحرى واحدء ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالما » وما 
يتقرّبان به إلى الله (عز وجل ) ... 2(06 , 

والحديث طويل » فيد خلون حينئذٍ نحت ما دل على طهارة المسلمين » 
مضافاً إلى ما في هذه كغيرها من الأخبار أيضاً من ظهور إناطة سائر 
الأحكام الدنيويّة التي منها الطهارة على الإسلام المزبور. 

وكذا يندرجون حينئَذٍ فها دل على عدم خروج المسلم عن الإسلام إلى 
الكفر إلا بالجحود وإنكار الضروري مثلاً » كقول الصادق ( عليه السلام ) 
في مكاتبة عبد الرحيم القصير المرويّة في الباب المذكور أيضاً من الكافي : 
« ...لا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال » أن يقول للحلال : 
هذا حرام » وللحرام: هذا حلال » ودان بذلك ؛ فعندها يكون خارجاً عن 
الإسلام والإممان , داخلاً في الكفرء وكان منزلة من دخل الحرم ثم دخل 
الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا » فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربت 
عنقه » وصار إلى النار»(© الحديث . 

بل قد يندرجون أيضاً تحت ما دل على طهارة المؤمنين با معنى المعروف 
سابقاً للإيمان ء وهو التصديق الباطني بمضمون الشهادتين » كما يستفاد من 
التأمّل والنظر في الأخبار, خصوصاً ما ورد20 في تفسير قوله تعالى : 


. الكاني : باب ان الاممان يشرك الاسلام حه ج؟ ص"7"6‎ )١( 

. الكافي : باب آخر من ان الاممان يشرك الاسلام ح١ ج7؟ ص30‎ )١( 

(") التبيان: ذيل آية ١6‏ من سورة الحجرات جه ص 43" » مجمع البيان : ذيل آية ١4‏ من سورة 
ا لحجرات ج5١٠‏ ص1758١‏ . 


5ه سا ت_ا ا متسس سسسب لللسسس جواهرالكلام (ج5) 
« قَالَتِ الأغراب آمنًا قل لَمْ تَوْمِنُوا ولَكِن قُولُوا أسْلَمْنَا »207 وإن خرجوا عن 
الإمان بالمعنى الحادث أي الإقرار بالولاية » فيكون الإسلام حينئذٍ عبارة 
عن إظهار الشهادتين والتلبّس بشعار المسلمين وإن كان باطنه واعتقاده 
فاسداً. وهوالمسمّى بالمنافق » بل في شرح المفاتيح للأستاذ أن « الأخبار 
بذلك متواترة »(2) , والكفر عبارة عن عدم ذلك . 

وعليه يبنى الاستدلال من غير واحد من الأصحاب على المرتضى 7”) 
ومن تبعه (؛) ممن نجس معتقد خلاف الحق بالمعلوم من سيرة النبي 
( صلى الله عليه وآله ) وأميرالمؤمنين ( عليه السلام ) وغيرهم ومخالطتهم 
ومساورتهم لفلان وفلانة وفلان وفلان وفلان من شياطين المنافقين ؛ حتّى 
ورد (©) أن لين ( صلى الله عليه وآله ) كان يغتسل مع فلانة بإناء واحد . 

فتحصّل حينمذٍ : أنه قد يطلق الإسلام على ما يرادف الإيمان »: وعلى 
المصدّق بغير الولاية » وعلى مجرد إظهار الشهادتين , ويقابله الكفر ني 





. ١4 سورة الححرات : الآية‎ )١( 

6 مصابيح الظلام : شرح مفتاح 796 ذيل قول المصنف : « والسيد بنجاسة ا حالفين » ج ١‏ 
ص ١ه؛‏ ( محخطوط ) . 

(4(9)0) يأت التعرض ها في ص15. 

(5) كما ني الخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى . عن محمد بن الحسين » عن صفوان » عن 
العلاء بن رزين . عن محمد بن مسلم . عن أحدهما ( عليهها السلام ) قال : « سألته عن غسل 
الجنابة كم يجزي من الماء؟ فقّال : كان رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) يغتسل بخمسة 
أمداد بينه وبين صاحبته ويغتسلان جيعاً من اناء واحد» . 

الكاني : باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل حه ج” ص77 , تهذيب 
الأحكام : الطهارة / باب 5 ح7 ج١‏ ص/ا1 ء وسائل الشيعة : باب 7” من ابواب الجنابة 
حاجاص؟١ه.‏ 


الطهارة / في اتخالهين 6 د لللسس سس ساس شم 6١6‏ 
الثلاثة » كما أنه يطلق المؤمن على الأوّل وعلى المصدق بالولاية . 

فلعلّ ما ورد في الأخبار الكثيرة -من تكفير م نكر علي 
(عليه السلام  )‏ لأنه العلم الذي نصبه الله بينه وبين عباده(" » وأنه باب 
من أبواب الجنّة من دخله كان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً(" » وتكفير 
منكر مطلق الإمام7" , وأنّ من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة 20 
محمول على إرادة الكافر في مقابل المؤمن بالمعنى الثاني , ونجاسته بهذا المعنى 
محلّ البحث ؛ إذ العمدة في دليلها عموم معاقد الإجماعات السابقة » ومن 
المعلوم إرادة غيره منها» وكيف لا ؟! والمشهور هنا شهرة كادت تكون 
إجماعاً بل هي كذلك كما عرفت على الطهارة » على أن ما فيها من العموم 
اللغوي إنما يراد به عموم أفراد معنى من معافي الكفر لا عموم معانيه . 

نعم هو با معنى المزبور أخبث باطناً منه بغيره » بل أشد عقاباً » كما يشير 
إليه قول الصادق ( عليه السلام ) : « أهل الشام شرّمن أهل الروم » وأهل 
المدينة شرّمن أهل مكة , وأهل مكة يكفرون بالله جهرة »*) كقول 
أحدهما ( عليهما السلام ) : « إن أهل مكة يكفرون بالله تعالى جهرة » وأهل 


: الكافي : باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية ح7 ج١ ص/ا7؛ » وسائل الشيعة‎ )١( 
: من ١ابواب حل المرتد ح/؛ ج18 ص/17اه‎ ٠ باب‎ 

(؟) الكاني : باب الكفر ح5١‏ ج١؟‏ ص588» وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب حد المرتد 
ح5؛ ج6ىا ص77 6 . 

(6) اكمال الدين : باب 4" فيمن انكر القَائم الثاني عشر من الأثمة ح4 ص؟!؛ » وسائل 
الشيعة : باب ٠‏ من ابواب حد المرتد ج8١‏ ج8١‏ ص ١٠6٠ه‏ : 

(4) الكاني: باب من مات وليس له إمام من أمة الهدى ح" ج١‏ ص/8/17 . 

ره( الكافي : باب قٍِ صنوف أهل الخلاف ح” ج” ص5 .1:١٠‏ 


5 | لل لل لل ل سس ججواهرالكلام (ج5) 
المدينة أخبث منهم سبعين ضعفاً » (20 . 
بل هوالمعلوم من مذهب الشيعة كما علم منه ثبوت كفرين عندهم 
دنيوي وأخروي ؛ وخلاف نادر منهم -لو تحقق- غير قادح أو محمول على 
إرادة تنزيله منزلة الكافر فها يتعلق بالأمور الأخرويّة من شدّة العذاب 
والخلود فيه » كما هو ظاهر المنساق إلى الذهن من ملاحظتها » بل من أعطى 
النظر والتأمّل فيها يقطع بإراد- تجم (عليهم السلام ) بيان دفع وهم احتمال 
حصول ثواب لهم , » أو مرتبة أخرويّة » أو امتيازعن الكفار بسبب ما وصفوه 
وأظهروه من الشهادتين مع إنكارهم الولاية » وبسبب ما يجري عليهم من 
أحكام الإسلام في الدنيا » فهي بالدلالة على المطلوب أحرى . 
فا عن المرتضى() من نجاسة غير المؤمن بالمعبنى الاوّل لهذه الأخبار 
متيف حنذا »وان اسغدل لله أرقيا نشول تنعال:: 19 إن الددة عند الله 
3 0" وقوله تعالى : « ومَنْ يَبْتٍَْ غير الإشلام. دينأ فلن يُمَبَلَ 
مه )) (14) فغغر ددر الزين عرسا » فهو كافرء وبقوله تعالى. : « كذلِك يَجْعَلٌّ 
الله الرَجْسَ عَلَى الذَّينَ لآ يُومِنُونَ » 00 , 
وفيه : ما عرفت من معلوميّة مغايرة الإسلام للإيمان با معنيين الأخيرين 
كتاباً وسنّة كادت تكون متواترة » وأنه أخصّ منه ومنزلة فرد من أفراده , 
كمعلوميّة مرادفته له بالمعبى الأول » ولعله المراد في الآيات الثلا ثة » كما 


. 1٠١ الكافي : باب ني صنوف أهل الخلاف -؛ ج؟ ص‎ )١( 

. نقله عنه في كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص49‎ )١( 
. ١9 سورة ال عمران : الآية‎ )*( 

(4)سؤرة ال غعمران :الاي قيم.. 

(5) سورة الانعام : الأية ١١6‏ . 


الطهارة / في اتخالفين 
يوْيّده حدوث الإيمان بالمعنى الثاني وتأخره عن وقت النزول » على أنَّ 
الظاهر إرادة المباين للإسلام من غير الإسلام» كا أنَ الظاهريل المقطوع به إرادة 
العذا ب من الرجس هنا لا النجاسة كما هو واضح للعارف بأساليب الكلام. 

ولم أعرف موافقاً صريحاً للمرتضى في ذلك من معتبري الأصحاب بل 
ولا من حكي عنه ذلك إلا ابن إدريس 20 , مع أنه استثنى ا مستضعف 
الذي لا يعرف اختلاف الآراء ولا يبغض أهل الحق من غير المؤمن » وفسّر 
المؤمن بالمصدق بالله وبرسله وبكلّ ما جاؤوا به » وفيه إجمال أو إيهام . 

لكن ومع ذلك فني الحدائق أن « الحكم بكفر احالفين ونصبهم 
ونجاستهم هو المشهور في كلام أصحابنا المتقدمين »07 مستشهداً مما حكاه 
عن الشيخ ابن نوبخت _وهومن متقدمي أصحابنا في كتابه فص 
الياقوت : « دافعوا النصّ كفرة عند جمهور أصحابنا » ومن أصحابنا من 
يفسقهم ... »2(0 إلى آخره » ولا يخى ما فيه . 

ولعلّ مراد الشيخ الكفر با معنى الذي ذكرناه؛ أو خصوص الطبقة 
الأولى من دافعي النصّ » لإنكارهم ما علم لهم من الدين , كا حكي عن 
العلامة في شرحه من تعليل ذلك بِأَنْ « النصّ معلوم بالتواتر من دين محمّد 
( صلى الله عليه وله ) فيكون ضروريَّاً أي معلوماً من دينه » فجاحده 
كافر»0؛) , كووجوب الصلاة , ونحوه ما عنه أيضاً في المنتهى (ه) في بيان 


47/ 





. السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص74‎ )١( 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النحاسات جه ص ١79‏ . 

(0) وجدنا نسخة منه مع شرح العامة له باسم انوار الملكوت في شرح الياقوت : ص؛ ٠١‏ 
( مجطوط ) . 

(1) المصدر الساين: () منتبى المطلب : الزكاة : أوصاف مستحق الزكاة ج٠١‏ ص77 . 


اح اح حر خأ قز كلام ارج 4) 
اشتراط وصف المستحق بالإيمان للزكاة ؛ إذ هو_مع أنه لا صراحة فيهها معاً 
باختياره » بل ولا ظهورء كا يؤْيّده أنه استدلال اقناعي لا حقيق كما هو 
واضح ء وإلا فكيف يدّعى دخول دافع النصّ من غير الطبقة الأولى 
ونحوهم تحت منكر الضرورة ؟! على أنهم أنكروا قول العين ( صلَّى الله 
عليه وآله ) به» فيلزمه عدم الإمامة , لا أنهم أنكروا الإمامة المعلوم ثبوتها 
ضرورة- محتمل لما ذكرناه أيضاً . 

كما أن ما في مقنعة المفيد() وعن ابن البرَاج(1)- من عدم جواز تغسيل 
أهل الإممان مخالفاً للحق والصلاة محتمل لإلحاقهم لمم في هذا الحال بعالم 
الآخرة امحكوم بكفرهم فيه لا مطلقاً » ولذا لم يوجب تغسيلهم بعض27 من 
ذهب إلى إسلامهم » وإن قال الشيخ في شرحها : « الوجه فيه أن مخالف 
أهل الحقّ كافرء فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج 
بالدليل »97 إذ هو_مع أنه لا إشعار فيه باختياره له محتمل لأن يكون ما 
نحن فيه من الطهارة مما خرج بالدليل عنده . 

وكذا ما في السرائر بعد اختياره ما في المقنعة : « ويعضده القران , وهو 
قوله تعالى : ( ولا تصل على أحد ... ) إلى آخره , يعني الكفار, وامخالف 
لأهل الحقّ كافر بلا خلاف بيننا »20 , ومذهب المرتضى في ذلك مشهور 
في كتب الأصحاب محتمل لإرادة نني الخلاف عنه في الجملة لا بحيث 


. المقنعة : الطهارة / تلقين الحتضرين ص80‎ )١( 

() المهذب : الطهارة / ما يغسل من مونى الناس ج١‏ ص 55-58 . 

() كالفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / غسل الميت ج١‏ ص١١١‏ . 
(؛) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١‏ ج١‏ ص 786 . 

(5) السرائر: الصلاة / الصلاة على الأموات ج١‏ ص75 . 


الطهارة / قي التوا|صب د حل سسسب م 
يشمل المقام » كا محكي عن الفاضل محمّد صالح في شرح أصول الكافي() 
بل والشريف القاضي نورالله في إحقاق الحق( من الحكم بكفر منكري 
الولاية » لأنها أصل من أصول الدين ؛ إذ لعلّهما يريدان الكفر الأخروي, 
لكنّ الإنصاف أنه بعيد في كلامههما . 

وأبعد منه احبتماله في المنقول عن جدي العلامة ملا أبي الحسن 
الشريف في شرحه على الكفاية(" , فإنه بالغ غاية المبالغة في دعوى وضوح 
كفرهم حتّى نسبه إلى الأخبار التي بلغت حد التواتر» واقتنى أثره صاحب 
الحدائق0» وأطنب في المقال » لكته لم يأت بشيء يورث شكاأً في شيء 
ممًا ذكرناه أو إشكالاً ؛ إذ أقصى ما عنده السك بالأخبار التى قد عرفت 
حاها وما يعارضها . ١‏ 

وبدعوى دخوهم نحت النواصب الجمع على نجاستهم بين الإماميّة كما 
عن كتاب الأنوار(») للمتد نعمة :الله الجزائري » ولا كلام فها كما في جامع 
المقاصد 3 وعن الدلائل 2 , والظاهر أنها غير خلافيّة كما ني شرح الأستاذ 
الأكبر للمفاتيح (0): والمدلول عليها بالأخبار المستفيضة » كقول الصادق 


. شرح أصول الكاني : جه ص65١1-/191 و1771 و1717‎ )١( 

. "١7ص‎ ٠١ج‎ : احقاق الحق‎ )١( 

(") نقله عنه في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النحاسات جه ص175-//10 . 

(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجحاسات جه ص/7/ا١-178‏ . 

(5) الانوار النعمانية : ج؟ ص5٠"‏ . 

(7) جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص54١‏ . 

(!107) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النحاسات ج١‏ ص4١‏ . 

(8) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 9 ذيل قول المصئّف : «أما الخارج والناصب والمجسم » ج١‏ 
ص 8 ه: ( مخطوط ) . 


سس لل ب بيب للح سجواهرالكلام (ج5) 
( عليه السلام ) في خبرابن أبي يعفور: «لا يغتسل من البثُر التي تجتمع فيها 
غسالة الحمّام » فإِنْ فيها غسالة ولد الزنا» وهولا يطهر إلى سبعة آباء » وفيها 
غسالة الناصب », وهو شرّهماءإنَ الله ل يخلق خلقاً شرّأ من الكلب » 
والناصب لنا أهون على الله من الكلب ... »00 . 

كخبره الآخر المروي عن العلل في المويق على ما قيل(2 عن الصادق 
(عليه السلام ) أيضاً » إلى أن قال : « إن الله ( تبارك وتعالى ) لم يخلق 
خلقاً أنمحس من الكلب ؛ وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه »20 . 

وقوله ( عليه السلام ) في خبر القلانسي في جواب سؤاله عن لقّاء 
الدْمَى فيصافحه , فمّال : « امسحها بالتراب » قلت : والناصب ؟ قال : 
اغسلها » 0) إلى غير ذلك . 

لتحقّق النصب معنى العداوة بأحد أمرين : تقديم الجبت والطاغوت ‏ 
أو العداوة والبغض لشيعة آل محمّد ( صلوات اله عليهم ) : 

أمَا الأول : فللمروي في مستطرفات السرائر من كتاب مسائل الرجال 
لولانا أبي الحسن علي بن محمّد المادي في جملة مسائل محمد بن علي بن 
عيسى » قال : كتبت إليه أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى 
أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت » واعتقاده بإمامتهها ؟ فرجع الجواب : من 
000101011151 ا 0000 

المضاف ح؛ ١‏ ص ١١6‏ . 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص188 . 
() علل الشرائع : باب ٠٠١‏ ح١‏ ج١‏ ص؟757», وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الماء 

الضاف حه ج١‏ ص ١5‏ . 


(؛) الكاني : باب التسلم على أهل الملل ح١١‏ ج؟ ص550 , وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب النجاسات ح4؛ ج؟ ص ٠١١56‏ . 


الظهازة /'ق االتواضيت :ست ع ث٠‏ 
كان على هذا فهوناصب 6(" إلى آخره(" ولأنه لا عداوة أعظم ممّن قدم 
المنحظ عن مراتب الكمال , وفضل المنخرط في سلك الأغبياء الجهال » على 
من تستم أوج الجلال حتى شك أنه الله المتعال . 

وأمّا الثاني : فلقول الصادق ( عليه السلام ) في خبرعبد الله بن سنان 
المروي عن ابن بابويه : « ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت 
(علهم السلام ) , لأنك لا تجد أحداً يقول : أنا أبغض محمّداً وآل محمد 
( صلوات الله عليهم ) » ولكنّ الناصب من نصب لكم » وهويعلم أنكم 
تتولونا وأنكم من شيعتنا » 09 » ونحوه خير المعلى بن 0 عنه أيضاً 
المروي عن الصدوق أيضاً في معاني الأخبار, بل في الحدائق : « إنه رواه 
بسند معتير» 0" , 

كلك #.ؤيدفعها آندها ل تحديه تفع الآ عل امف الأول للناضيت »ولا 
فعلى الثاني خروج عن محل النزاع ؛ إذ البحث في نجاستهم من حيث إنكار 
الولاية الذي قد يكون منشؤه التقصير والتفتيش عن ذلك » لا من حيث 
بغضهم للشيعة » واحتمال التلازم مجازفة » وهو-_مع معلوميه بطلانه بالسيرة 
القاطعة والعمل المستمرٌ؛ ولذا نسبه في نكاح الفقيه إلى الجهلاء , فقال : 





)١(‏ مستطرفات السرائر: ح١١‏ ص58 » وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب ما يجب فيه الخمس 
ح؛١‏ ج” ص١6".‏ 

(6)الينسن لاخر تكمة , 

(") عقّاب الأعمال : باب عقاب الناصب والجاحد لأمير المؤمنين ( عليه السّلام ) ح4 ص 347 » 
وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب ما يجب فيه الخمس ح” ج١7‏ ص56" . 

(4؛) معاني الأخبار: باب معنى الناصب ح١‏ ص 50» وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب ما 
يجب فيه النمس ح” ج” ص 7١1‏ . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص 1660 . 


٠05‏ سس له بي هي يبيب يبي بي يبلح جواهرالكلام (ج1) 
« والجهلاء يتوقمون أن كل مالف ناضنياء» ولبس كذلك )0 إلى 
آخره , ومع أنا لم نعرف له شاهداً أصلاً عدا الخبر المتقدم المغضى عن 
سنده » وا محتمل لإرادة تنزيله منزلته بالنسبة للعذاب وغيره من أحكام 
الكفار نحوما تقدم فها ورد بكفره مخالف للمستفاد من أهل اللغة وكلام 
الاصحاب واخبار الباب : 

إذ النصب كما عن الصحاح”( وغيره7" العداوة , وتحقَقها عرفاً مجرّد 
تقديم فلان وفلان ولولشبهة قضّر في دفعها محل منع . بل عن القاموس : 
« النواصب واهل النصب المستدينون ببغض على ( عليه السلام ) ؛ لانهم 
نصبوا له أي عادوه ‏ (؟) انين : 

ويؤيّده : ما في المعتبر* والمنتهى '' : « انهم الخوارج الذين يقدحون 
في على (عليه السلام ) » بل لعله ظاهر اقتصار الكتاب والنافع ”") وعن 
غيره(" على الخنوارج والغلاة » وربّا كان ذلك أيضاً ظاهر الصدوق في 
نكاح الفقيه'* . 


. 4١ من لا يحضره الفقيه : باب ما أحل الله من النكاح وما حرم منه ذيل ح 4478 ج7 ص8‎ )١( 

(؟) الصحاح : ج١‏ ص 7١50‏ مادة ( نصب ) . 

() اساس البلاغة : ص 570 مادة ( نصب ) . 

(:) القاموس المحيط : ج١‏ ص”177١‏ مادة ( نصب ) . 

(5) المعتير : الطهارة / في الاسارج ١‏ ص8 ؟ . 

. منتهى المطلب : الطهارة / في الأسارج١ ص" ؟‎ )١( 

(0) المختصر النافع : الطهارة / في النجاسات ص18 ء وما ينص على الخوارج والغلاة . 

() كقواعد الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص" » وارشاد الاذهان : الطهارة / فا 
يتبعها ج ١‏ ص ؟"7 . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب ما أحل الله من النكاح وما حرم منه ذيل ح4419 جا ص8 408 . 


الهارة اق النواضي يس بيب م 11 
كما أنه قد يشهد له أيضاً انطباق الحكم بكفره حَينئَذٍ المستفاد من 
النصّ والفتوى على الضابط المذكور للكافر عند الأصحاب » وعلى ما دل 
على عدم الخروج عن الإسلام إلا بالجحود أو إنكار الضروري من مكاتبة 
عبد الرحيم القصير المتقدّمة سابقاً © أيضاً وغيرها ؛ ضرورة تحقّق الثاني في 
الناصب بالمعق المفروض » بخلافه عل المعق المذ كور بل وعلى غيره من 
المعاني له أيضاً حتّى المعنى المعروف الذي قد يشهد له خبرا ابن أبي يعفور 
السابقان 9) ؛ وهومن نصب العداوة لأهل البيث علب التلام 6 كا 
عن السيّد الجزائري نسبته إلى أكثر الأصحاب مع زيادة : « وتظاهر 
ببغضهم ( علييم السلام )» 0) في تفسيره » وإليه يرجع ما عن نهاية 
العلامة (؛) وتذكرته *» وحاشية الشرائع 20 : « إنه الذي يتظاهر بعداوة 
أهل البيت » وحتّى ما في خبري الخصم والسرائر 0؛) أيضاً من أنه من 
ينصب العداوة لأهل الإمان» ؛ لوضوح عدم انطباق الحكم بكفره حينئذٍ 
على الضابط المذكور» فلابد من تسبيبه ذلك الكفر بنفسه » وهو محل 
تأمّل ؛ لعدم دليل صالح لقطع الأصول والعمومات . 
بل لعل الذي يظهر من السير والتواريخ أن كثيراً من الصحابة في زمن 
)١(‏ فيحص"31. , 
0( في ص .٠٠١‏ 
(") الانوار النعمانية : ج؟" ص5١"‏ . 
(:) نجاية الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص7378 . 
(5) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص8 . 
(7) فوائد الشرائع : الطهارة / في الاسآر ذيل قول المصئّف : « ومن عدا الخوارج من اصناف 
المسثمين طاهر الجسد ... » ص1١‏ ( مخطوط ) . 
(0) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص84 . 


و٠‏ ٠ل‏ سس ٠‏ بي يبل ججواهرالكلام (ج١)‏ 
6 ( صلَى الله عليه وآله ) وبعده وأصحاب الجمل وصفين بل وكافة 
أهل الشام وأكثر أهل المدينة ومكة كانوا في أشت العداوة لأميرالمؤمنين 
وذريّته (علهم السلام ) , مع أن مخالطتهم ومساورتهم لم تكن منكرة عند 
الشيعة أصلاً ولوسرّ, وكذلك الحال في بني أميّة وأتباعهم وبني العبّاس 
وأتباعهم » ولعلّ ذلك لعدم دخوهم تحت النواصب لعدم تديّنهم وإن 
تظاهروا به » وبه افترقوا عن الخوارج . 

ومن هنا كان الاقتصار في تفسير الناصب على ما سمعته من القاموس 
متجهاً, لكن قد يقوى في النفس تعميم الناصب للعدوّ لأهل البيت 
(عليهم السلام ) وإن لم يكن متديّنا به ؛ لتحقّق امعنى فيه , ولظهوره من 
الأخبار السابقة » بل في جامع المقاصد(" وظاهر مجمع البحرين 7" تعميمه 
لناصب العداوة لشيعتهم , لأنهم يدينون بحبّهم » بل قد سمعت من السرائر 
أنه الناصب , ولعله للخبرين السابقين , وصدق اسم العدوٌ لأهل البيت 
( عليهم السلام ) بذلك » لكتّه لا يخلومن تأمّل , وإن كان يمكن الاكتفاء 
بها في إثباته وإن لم يصلح سندهما لاندراجه في الظن بالموضوع , إلا أن 
السيرة القاطعة في سائر الأعصار والأمصار على مساورتهم ومخالطتهم مع 
غلبة تحقق ذلك في أغلهم تنافيه, كغيرها من الأدلّة السابقة على 
طهارتهم » والاحتياط في اجتناب الجميع . 

وعن شرح المقداد « ان الناصب يطلق على خمسة اوجه : الخارجي 
القادح في عليّ (عليه السلام)» الثاني ما ينسب إلى أحدهم 
( عليهم السلام ) ما يسقط العدالة , الثالث من ينكر فضيلتهم لوسمعها , 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص4١١‏ . 
(؟) مجمع البحرين : ج؟' ص17 مادة ( نصب ) . 


الطهارة / في التواصصب 7 #3 ساس ١8‏ 
الرابع من اعتقد فضيلة غير علي ( عليه السلام ) , المخامس من أنكر النصّ 
على على ( عليه السلام ) بعد سماعه أو وصوله إليه بوجه يصتقه , أمّا من 
أنكر لإجماع أو مصلحة فليس بناصب 276 انتهى . 

قلت: ولا ريب في نجاسة الخامس والأوّل » وأمَا الثلاثة فيظهر 
البحث فبها ممًا مرّ. 

لكن ليعلم أن الظاهر عدم تعدّد معنى الناصب ليكون مشتركاً » بل هو 
على تقدير تسليم التعدّد فيه حقيقة تعدّد مصداق كالمتواطئ ؛ على أن يكون 
المراد به مثلاً العدوٌ لأهل البيت ( علهم السلام ) ولو بعداوة شيعتهم » 
فتأمّل جيّداً . 

ومن جميع ما ذكرنا يظهر لك الحال في الفرق امخالفة من الشيعة من 
الزيديّة والواقفيّة وغيرهم ؛ إذ الطهارة فيهم أولى من المخالفين قطعاً , لكن 
عن الكشي أنه روى في كتاب الرجال بسنده إلى عمر بن يزيد قال : 
« دخلت على الصادق ( عليه السلام ) فحدثني مليّاً في فضائل الشيعة » ثم 
قال : إن من الشيعة بعدنا من هم شرّمن الناصب » فقلت : جعلت فداك 
أليس هم ينتحلون موتكم ويتبّرأون من عدؤكم ؟ قال : نعم , قلت : 
جعلت فداك بيّن لنا لنعرفهم » قال : إنها هم قوم يفتنون بزيد ويفتنون 
بموسى 1 

وأنه روى أيضاً قال : « إِنْ الزيديّة والواقفة والنصّاب منزلة 
واحدة »20 , 
)١(‏ التنقيح الرائع : الوصايا / احكام الوصية ج؟ ص 41١‏ . 


(؟) اختيار معرفة الرجال : ح855 ج؟ ص506/ . 
(") اختيار معرفة الرجال : ح/ام ج؟ ص١751‏ . 


٠6١‏ سس ل ملل ل ل ل لح جواهرالكلام (ج0) 

وعن كتاب الخرائج للقطب الراوندي عن أحمد بن محمّد بن مطهّر: 
قال : « كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) من أهل الجبل 
يسأله عمّن وقف على أبي الحسن موسى (عليه السلام ) أتولاهم أم أنبرأ 
منهم ؟ فكتب : أترحم على عمّك ؟! لا يرحم الله بعمّك » وتبّرأ منه » أنا 
إلى الله بريء منهم » فلا تتولاهم » ولا تعد مرضاهم » ولا تشهد جنائزهم , 
ولا تصلّ على احد منهم مات ابداء سواء من جحد إماما من الله تعالى » أو 
زاف إفافاً لبسنك انامقهمق الاتفال» أو قتا خالية انه إن اعد 
أمر آخرنا جاحد أمر أوّلنا » والزائد فينا كالناقص الحاحد أمرنا )١(»‏ . 

إل غرذلك: من الأخبار المشعرة ٠‏ لعجاميو واعاة دازم جااصحت من 
المرتضى وغيره» إلا أنه لا يخفى قصورها في جنب ما سمعته من الأدلة 
السابقة التي يمكن جريانها بل وغيرها هنا , والله أعلم . 

وما الستضعف من كل فرقة فلتمام البحث فيه موضوعاً وحكاً مقام 
آخرء وإن كان الذي يقوى في النفس الآن ويعضده السيرة والعمل إجراء 
حكم فرقته عليه . 

وليس من الكافر ولد الزنا قطعأ. كما هو المشهور( بين الأصحاب » 
بل لعله إجماعي ؛ لندرة احالف ومعروفية نسبه كما ستعرف » بل هو لازم 
ما في الخلاف 7 من الإجماع على تغسيله والصلاة عليه » خصوصاً بعد 
ملاحظة ذيل كلامه , بل حكي عنه دعوى الإجماع على الطهارة , وهو 


٠١ الخرائج والجرائح : معجزات الامام العسكري ح88 ج١ ص 4578 , وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. » ص 556 , وفيه : لا يرحم الله عمّك‎ ١8ج‎ 4٠١ من ابواب حد المرتد ح‎ 

. ١٠١ نقل الشهرة على ذلك في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص‎ )١( 

(") الخلاف : الجنائز/ مسألة 017 ج١‏ ص714-015. 


الظهارة / قف ولد الزنا تعس م حت جح 1117 
الحجّة بعد اعتضاده بالسيرة القاطعة سيّما في زماننا هذاء فإنّ أكثر أولاد 
جواري من يقربنا من الرساتيق من الزنا , مع عدم تَجِنّب العلماء عنهم فضلاً 
عن العوام » وإجراء جميع أحكام المسلمين والمؤمنين عليه بعد بلوغهم 
ووصفهم ذلك » بل لا يخق على من تتبّع السيرة والتواريخ كثرة أولاد الزنا 
في بدء الإسلام » ولم يعهد تجتّب سورهم أوغيره من النبّ ( صلَى الله عليه 
وآله ) والأئْمَّة (عليهم السلام ) وأصحابهم » بل المعهود خلافه » بل قيل : 
قد ورد أنه قد صار بعض أولاد الزنا مقبولاً عند الأثْمَّة (عليهم السلام ) , 
ومنهم من وفق للشهادة, واعتضاده قبل البلوغ بأصالة الطهارة وعموماتها فيه 
وفي الملاق أيضاً , ويبما مع عموم أدلّة الإسلام والإيمان والمسلمين والمؤمنين 
بعد البلوغ . 

فا في السرائر« إِنْ ولد الزنا قدثبت كفره بالأدلّة بلا خللاف 
بيئنا » 200 » بل قد يظهر منه أنه من المسلّمات » كها عن المرتضى (7) الحكم 
بكفره أيضاً » بل لعله الظاهر من قول الصدوق : « ولا يجوز الوضوء بسؤر 
اليودي والنصراني وولد الزنا والمشرك ©(" بل ربّا قيل : إنه ظاهر 
الكليني () أيضاً» حيث روى ما يدل عليه ضروريٌ البطلان عقلاً ونقلاً 
إن أرمة كتشرو فى" النفيا والأخخرة ون فرضن شق الإعنان اسع ىنس 
الأمرء وني غاية الضعف إن كان المراد أنه لا يوفق للإمان » فلا يقبل منه 
لو أظهره» أو المراد إجراء حكم الكفارعليه في الدئيا خاضة مع فرض 





. السرائر: الصلاة/ الصلاة على الأموات ج١ ص/01”‎ )١( 

. الانتصار: دية ولد الزنا ص77‎ )١( 

(") من لا يحضره الفقيه : باب المياه ذيل ح١١‏ ج١‏ ص١‏ . 

(:) الكافي : باب الوضوء من سور الخائض ... حه ج" ص١١‏ . 


1 لل #3 سسسب واه را لكلام (ج5) 
إمانه» وإن كان ربّها يومئ إليه ما ورد أنه شرّ الثلاثة20 , وأنه لا يبغض 
عليّاً (عليه السلام ) إلا ولد الزنا"”», وأنّ حب علي ( عليه السلام ) 
علامة طيب المولد0 » وبغضه علامة الزنا9؟ . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في ا موق المروي عن ثواب الأعمال : 
«لا خير في ولد الزناء ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه 


ولا في شيء منه » 0" . 


والصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي بصير المروي عن عقاب الأعمال 
ومحاسن البرقي : « إن نوحاً (عليه السلام ) حمل في السفينة الكلب والختزير 
وم يحمل فيها ولد الزنا» والناصب شرّمن ولد الزنا »29 . 

وفي خير ابن 3 يعفور المروي عن الكاني : « لا يغتسل من البثر التي 
يجتمع فيها غسالة الحمّام ؛ فإِنَ فيها غسالة ولد الزنا » وهولا يطهر إلى. سبعة 
آباء ... »20 كقول ألىي الحسن ( عليه السلام ) في خبرأبي حمزة بن أحمر80) 


)١(‏ علل الشرائع : باب 578 ح؟ ج١؟‏ ص14ه », بحار الأنوار: باب ١١‏ من كتاب العدل حه 
جه ص 3860 . 

.١408ص‎ ١ج‎ ١؟ح‎ ١٠١ علل الشرائع : باب‎ )١( 

(©) ينابيع المودّة : الباب الرابع والأربعون ص17 . 

(4) فرائد السمطين : ح ١57‏ ج١‏ ص 550 . 

(5) عقاب الاعمال : عماب الزاني والزانية ح1 ص١"‏ . 

(5) عقاب الأعمال * غقاتب الناضب والجاحد لأمير المؤمنين (عليه السلام ) ح17؟ ص١350‏ » 
امحاسن : باب 407 من كتاب الصفوة ح15١‏ ص 1890 . 

(0) تقدم في ص ٠٠‏ 

(8) تهذيب ا 557 ع م الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
المضاف ح ١‏ ج١‏ ص1588 , وهوعن حمزة بن 


الطهارة / في ولد اللا 7س _ ل _ ٠‏ م [١88‏ 
بتفاوت يسير . 

ونحوهما خبرعليّ بن الحكم : «... لا تغتسل » فإنه يغتسل فيه من 
الزنا» ويغتسل فيه ولد الزنا ... »(2" , 

ومرسل الوشا عن الصادق ( عليه السلام ) : (( أنه كرة سور ولك الزنا 
والهودي والنصراني والمشرك ... 76" إلى آخره . بناء على إرادة الحرمة 
من الكراهة بقرينة المعطوف » وإلا لزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه , 
أو الشترك: في معنييه . 

والأخبار”" الدالّة على مساواة ديته لدية اليودي ثمافائة درهم » بل في 
خبر عبد الله بن سناك عن الصادق ( عليه السلام ) : «... كم دية ولد 
الزنا ؟ قال : يعطى الذي اتفق ... »247 كالأخبار*» الدالّة على أن الجتّة 


)١(‏ الكافي : باب الحمّام ح١٠‏ ج5 ص98 » وسائًا , الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الماء المضاف 
حم جا ص108. 

(0) الكاني : باب الوضوء من سؤر الحائض ... ح" ج" ص١١‏ ء جذيب الأحكام : 
الطهارة / باب ٠١‏ ح؟؟ ج١‏ ص77 » وسائل الشيعة : باب " من ابواب الاسارح؟ ج١‏ 
ص ١590‏ . 

(7) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد, عن عبد الرحمان بن حماد» عن 
عبد الرحمان بن عبد الحميد » عن بعض مواليه » قال : « قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : 
دية ولد الزنا دية :البودي ثمانماته درهم » . 

تهذيب الأحكام : الديات / باب 8؟ ح؟١‏ ج١٠‏ ص6١7»‏ وسائل الشيعة : انظر باب 
5 من ابواب ديات النفس ج5١‏ ص4١١.‏ 

(4) تهذيب الأحكام : الفرائض / باب #م حم١‏ ج؟ة ص48" , الاستبصار: الفرائض / باب 
6 ح"؟اج؛ ص18 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب ميراث الملاعنة ح" ج7١1‏ 
ص/557 . 

(5) علل الشرائع : باب 58#" ح١‏ ج؟ ص14ه ء بحار الأنوار: باب ١١‏ من كتاب العدل ح؛ 


سسهه 


هيبلح جواهرالكلام (ج١)‏ 
طاهرة لا يدخلها إلا من طابت ولادته . 

بل في مرفوع الديلمي إلى الصادق ( عليه السلام ) المروي عن العلل 
قال: «يقول ولد الزنا : يارب فا ذنبي ؟ فا كان لي في أمري صنع ؟ 
قال : فيناديه مناد يقول : أنت شر الثلاثة » أذنب والداك فتيت علهها ؛ 
وأنك رحس ون يذفكل الخقةا إل طاهر 40 إلى غير ذللت؛ 

لكتّها جميعها كما ترى قاصرة عن إثبات خلاف ما هو مقتضى أصول 
المذهب وقواعده المعوّل علها هنا عند سائر أصحابنا عدا من عرفت كما 
حكاه في امحتلف(2) , قابلة للحمل على إرادة الخنبث الباطني المانع من 
توفيقه لإظهار الإممان غالبا وعلى كراهة مباشرة سؤره » وأخبار الدية ل 
ينقل العمل بها من أحد ممَّن لم يقل بكفره , كما أن عدم دخول الجنّة لو 
قلنا به لا دلالة فيه على المطلوب ؛ إذ لعل الله أعدّ له ثواباً آخرء كما لعله 
يومى اليه خير أبي بكر المروي عن المحاسن », قال : « كنّا عنده ومعنا 
عبد الله بن عجلان , فقال عبد الله بن عجلان : معنا رجل يعرف ما 
نعرف » ويقال : إنه ولد زناء فقال : ما تقول ؟ فقلت : إن ذلك ليقال » 
فمَال: إن كان كذلك بني له بيت في النارمن صدر يرد عنه وهج جهنم , 
ويؤق برزقه »() , 

وف خبر ابن ألي يعفور المروي عن الكاني قال : « قال الصادق 
( عليه السلام ) : ولد الزنا يستعمل » إن عمل خيراً جزي به » وإن عمل 


و١ا‏ جه ص58608و5180. 

. علل الشرائع : باب 357 ح؟ ج؟ ص514‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة : الطهارة / حكم المضاف والاسار ص١١‏ . 
(م) امحاسن : باب ١5‏ من كتاب الصفوة ح514 ص ١49‏ . 


الطهارة / في عرق الجتب من الحرام سس يبب 019 
شرا جزي به »27 الحديث . والله أعلم وأرأف بنا وبه ذلك اليوم . 

ل وفي * نجاسة ‏ عرق الجنب من الحرام *# ولومع عدم 
الإنزال حين الفعل أو بعده إ وعرق الابل الجلالة والمسوخ * كالقرد 
والدتَ ه خلاف > بين الطائفة : 

أمَا الأول : فالصدوقان في الرسالة(" والفقيه 27 وعن الأمالي9 , 
والشيخان في المقنعة2(» والخنلاف() والنهاية(» وظاهر التهذيب027) 
والاستبصار() , وابن الجنيد(١‏ والقاضى١١)‏ على ما حكى علها » 
وا جمحدث البحراني في الختداكف 77 وقبكها في كشف الغطاء 9 ! 
والمعاصر في الرياض247» والنرائي في اللوامع (*2 على النجاسة » وإن لم 


. بحار الأنوار: باب ؟١ من كتاب العدل ح4١ جه ص387‎ )١( 

. نقله عنه ولده في المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الغسل من الجنابة ص»‎ )١( 
. من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد.ذيل ح"ه١ ج١ ص/737‎ )( 
. ١5ص الأمالي : الجلس الثالث والتسعون‎ ):( 

(8) المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص١/‏ . 

. 487 الخلاف : الصلاة / مسألة /11”؟ ج١ ص‎ )١( 

() النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص06 . 

(8) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ذيل ح85 ج١‏ ص١7‏ . 

(9) الاستبصار: الظهارة / باب ٠١١‏ ذيل ح؟١‏ ج١‏ ص188-1817. 

. 1١٠١ نقله عنه في بحار الأنوار: باب 7 من ابواب البجاسات ج١8 ص‎ )٠١( 
. 5١ص‎ ١ج المهذب : الطهارة / فيا يتبعها‎ )١ 

00 الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص 5١9‏ . 

03 كشف الغطاء : ما يتطهر منه من النحاسات ص ١77‏ . 

(14) رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص76 . 

. ) #طوط‎ ( ١ 4١ اللوامع : في النجاسات ج١ ص‎ )١( 


؟السسسسسسسممبببلبببيبببل يبسح ججواهرالكلام (ج5) 
ينص جماعة منهم عليها» لكتّهم نصّوا على ما يقتضيها هنا من عدم جواز 
الصلاة ونحوه » وهو ظاهر الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح(2© أو صريحه , 
بل نسبه فيه إلى الشهرة العظيمة » كما أنه في الرياض(© نسبه إلى الأشهر 
بين المتقدمين تارةً» وإلى الشهرة العظيمة بينهم أخرى , وني اللوامع 29 إلى 
كثير من الطبقة الثانية ومن قدّمنا ذكرهم من القدماء , بل في الغنية () 
والمراسم (» نسبته إلى أصحابنا» بل في الخلاف 27 الإجماع عليه » بل عن 
الأمالي © أن من دين الإماميّة الإقرار به » وهو كسابقه إجماع أو أعلى 
منه . فهم الحجّة حينئذٍ بعد اعتضادهما بالشهرة ا حكيّة » بل وبظاهره من 
الديلمي وابن زهرة » وإن كان فتوى الأول منهها بالطهارة يؤْدْن بعدم إرادته 
الإجماع المصطلح منه » فيحمل على الشهرة العظيمة » و بوجوده في نحو رسالة 
علي بن بابويه والنهاية التي هي غالبا متوث اخبار. 

ومما في الفقه الرضوي : « إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت 
الجنابة من حلال فتحوز الصلاة فيه » وإن كانت حراماً فلا تجوز الصلاة فيه 


حتّى يغسل )»(8) . 


)010( مصابيح الظلام : شرح مفتاح 8١‏ ذيل قول ا ملصّف * « وللصدوق في عرق الجنب من 
الحرام » ج١‏ ص4507-455 ( مخطوط ) . 

. رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١ ص88‎ )١( 

() اللوامع : في النجاسات ج١‏ ص١١‏ ( مخطوط ) . 

(:) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص485 . 

(0) المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص85 . 

(1) الخلاف : الصلاة / مسألة /11؟ ج١‏ ص1475 . 

(0) الامالي : الجلس الثالث والتسعون ص 0٠١‏ و5١01‏ . 

(8) فقه الرضا : باب ص84 . 


الطهارة / في عرق الجتب من الحرام ب ب سس سس 819 

وبما قد يشعر به قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في مرسل علي بن 
الحكم : «لا تغتسل من غسالة الحمّام , فإنه يغتسل فيه من الزنا ... »(0 
كتزل (طدية البتلدم ) وقد تنإ اهل اليسنة بتولونة! إن فيه قافا ف 
العين : «... كذبوا» يغتسل فيه الجنب من ال حرام والزاني والناصب الذي 
هوشرّهما ثمّ يكون فيه شفاء من العين ؟! 6(" . 

وبما في الذكرى : «روى محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن زياد 
الكفرتوتٍ أنه كان يقول بالوقف , فدخل سرّمن رأى في عهد ألي الحسن 
( عليه السلام ) وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب » أيصلّى 
فيه ؟ فبيئا هوقاتئم في طاق باب لانتظاره ( عليه السلام ) حركه أبو الحسن 
(عليه السلام ) مقرعةٍ وقال مبتدثاً : إن كان من حلال فصلّ فيه » وإن 
كان من حرام فلا تصلّ فيه »0 الحديث . 

وما في البحارنقلاً من كتاب المناقب لابن شهر اشوب من كتاب 
المعتمد في الأصول » قال : «قال علي بن مهزيار: وردت العسكر وأنا 
شاك في الإمامة » فرأيت يت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلا 
أنه صائف », والناس علهم ثياب الصيف » وعلى أبي الحسن 
( عليه السلام ) لبابيد» وعلى فرسه نجفاف لبود وقد عقّد ذنب فرسه , 
والناس يتعجّبون منه ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل 


.٠١9 تقدم في ص‎ )١( 

20( الكاني : باب الحمام ح8” ج١1‏ ص”7١٠6ة‏ 2 وساكل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الماء اللضاف 
ا ؛ ص8 8 ١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص؛ ١‏ » وسائل الشيعة : باب لاا من ابواب 
النجاسات ح؟١‏ ج51 ص ٠١"‏ » وفي ضبط « إدريس بن زياد الكفرتوني » اختلاف . 


و سس سح حيبي بي لبس ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
بنفسه ؟ فقلت : لو كان إماما ما فعل هذا ء فلمًا خرج الناس إلى الصحراء 
لم يلبثوا إذ ارتفعت سحابة عظيمة هطلت .ء فلم يبق احد إلا ابتل ثم غرق 
بالمطر. وعاد ( عليه السلام ) وهو سالم من جميعه » فقلت في نفسي : يوشك 
أن يكون هو الإمام, ثم قلت : أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في 
الثوب . فقلت : إن كشف وجهه فهوالإمام , فلمًا قرب متي كشف 
وجهه ء ثم قال : إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز 
الصلاة فيه » وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس به » فلم يبق في نفسي 
نع ذلك شك )7 اللدمة:. 

وبما في البحار أيضاً : « إني وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات 
قدماء أصحابنا بل فما 1 من نسخة البحار أظبّه يجموع الدعوات 
حمّد بن هارون بن موسى التلعكبري- رواه عن أي الفتح غازي بن محمّد 
الطريني 7" عن علي بن عبد الله الميموني عن محمّد بن عليّ بن معمّرعن 
علي بن مهزيار بن موسى الأهوازي عنه ( عليه السلام ) مثله » وقال : 
« إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال , وإن كان من حرام 
فالصلاة في الثوب حرام ... »'" إلى آخره . 

وبما عن موضع من المبسوط ”!2 من نسبته إلى رواية بعض أصحابنا » 
(1) بحار الأنوار: باب 7 من ابواب النجاسات حه ج١٠4‏ ص7١1‏ , مستدرك الوسائل : باب ٠١‏ 

من ابواب النجاسات جه ج؟ ص 556 . 
)١(‏ في الصدر: الطرائقي . 
(5) بحار الأنوار: باب 7 من ابواب النجاسات ح” ج١٠8‏ ص118١‏ » مستدرك الوسائل : باب ٠١‏ 


من ابواب النجاسات حه ج؟ ص5556 . 
(؛) المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص8" . 


الطهارة / في عرق اليب من الحرام 7 سس 81 
وعن آخر منه أيضاً أنه « إن عرق فيه وكانت الجنابة من حرام روى 
أصحايئا أنه لا يجوز الصلاة , فإن كانت من حلال لم يكن به بأس 276 , 

قلت : لكن عدم حجّية الرضوي عندنا وضعف الإشعار السابق وقصور 
دلالة الباق _لأعمّية حرمة الصلاة من النجاسة , وعدم وضوح سند خير 
الذكرى وال مناقب » وظهور ضعف سئد الموجود في الكتاب العتيق بعلىّ بن 
عبد الله الميموني » فإنّه فاسد الاعتقاد والرواية كما عن النجاشي 2 
وغالياً ضعيفاً كما عن ابن الغضائري7 , وخلوٌ الكتب المعتمدة عنها » 
وعدم ورود خبريعضدها من النبيّ ( صلَى الله عليه واله ) والأنُمَة الماضين 
(عليهم السلام ) مع كثرة الرواية واللواط والزناة وإقامة الحدود عليهم في 
تلك الأوقات » وفتوى المتأخرين بخلافها وإن كان لاحتمال بل ظهور عدم 
عشورهم عليه وغير ذلك -بمنع من نمحكيمها على ما دل على الطهارة من 
الأصل بل الأصول » والعمومات , خصوصاً الوارد منها في الأسار . 

وترلك الاستفصال في خبر عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن أبيه عن 
جدّه عن علىّ (عليهم السلام ) قال : « سألت رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما » فقال : 
إنَّ الحيض والجنابة حيث جعلها الله (عز وجل ) ليس في العرق » 
فلا يغسلات ثوهيا » 247 . 


. 4١ المبسوط : الصلاة / حكم الثوب والبدن إِذا اصابته كجاسة ج١1 ص‎ )١( 

(؟) رجال النحاشي : رقم 17544 ص18١3‏ . 

(*) الضعفاء : حرف العين المهملة ص 47١‏ ( مخطوط ) . 

(؛) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح 4لا ج١‏ ص 2739 الاستبصار : الطهارة / باب ٠١١‏ 
حه ج١‏ ص1860 », وسائل الشيعة : داب /ا"؟ من ابواب النحاسات حم؟ حم؟ ص78١٠‏ . 





(ل0اشسسسي سسب سسب ب هي لبلب جواهرالكلام (ج١)‏ 

وخبر أبي بصير قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القميص 
يعرق فيه الرجل وهوجنب حتّى يبتل القميص » فقال : لا باس » وإِن 
أحبٌ أن يرشه بالماء فليفعل »(2) . 

وإطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر حمزة بن حمران : 
«لا يجنب الثوب الرجل » ولا يجنب الرجل الثوب »07 . 

وأمَّا ما في الرياض 0©) وغيره9) من انجبار قصور أسانيدها بالشهرة 
العظيمة بين القدماء والإجماعات الحكيّة » ودلالتها بعدم القول بالفصل 
هنا ؛ إذ ليس احد ممن قال بالطهارة منع من الصلاة فيه » فالقول حينئدٍ 
بحرمة الصلاة خاصّة دون باتي أحكام النجاسة إحداث قول في المسألة . 

فقد يناقش فيه ولا : منع تحقّق عظمة الشهرة ؛ لأنَّ جملة من القدماء لم 
تنقل فتاواهم لنا في ذلك » كالمرتضى وغيره , وظاهر ابن حمزة (0) التردّد » 
حيث نسب النجاسة إلى أحد القولين » كما أن الحلبى في إشارة السبق 
قال : «فيه خلاف )»20 , بل لعله ظاهر ابن زهرة 0) أيضاً: كيك نسددة 





٠١١ ح8/ ج١ ص 784 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١١ تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب‎ )١( 
. ٠١78ص‎ ؟١ج ح؛ ج١ ص 1860 ء وسائل الشيعه : باب 7؟ من ابواب النحاسات حم‎ 

)١(‏ الكافي : باب الجنب يعرق في الثوب ... ح؛ ج” ص 00 , تهديب الأحكام : الطهارة / ياب 
لاك بنك ! ص58؟ , وسائل الشيعة : باب /ا7 من ابواب النجاسات حه ج١؟‏ 
ص ٠١”‏ . 

() رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص86 . 

(؛) كمصابيح الظلام ( للبهبياني ) : شرح مفتاح 8١‏ ذيل قول الصنف : « وللصدوق في عرق 
الجنب من الحرام » ج ١‏ ص 450-455 ( مخطوط ) . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام النجاسات ص86/ . 

() اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة من النبحس ص١١١‏ . 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النبحس ص4856 . 


الطهارة / في عرق الجنب من الحرام ينيب 08# 
إلى إحاق الأصحاب » وصريح المراسم () الطهارة بعد أن نسب النجاسة 
إلهم ايضا » وهو موذت بعدم إرادته الإجماع منه » ومقنئعة المفيد (1) -مع انه 
لا صراحة فيها بالنجاسة . بل لعل ظاهر ذيلها ذكر الاحتياط في الطهارة 
كالتهذيب20 قد حكى عنه في السرائر”؟' وغيرها*» رجوعه عن ذلك في 
رسالته إلى ولده» وظاهر امحكي عن المبسوط(0 التردّد» بل في صريح 
الذكرى 9© وظاهر السرائر 9» وعن الدلائل (؟) حكاية قوّة الكراهة عن 
المبسوط بعد أن نسب عدم جوز الصلاة إلى رواية أصحابنا » ويؤيّده عدم 
ذكره له في تعداد النجاسات في الجمل(١2‏ » ولذا قال في السرائر: « إِنَ 
من قال بالنجاسة قد رجع عنه في كتاب آخر له, فصارما اخترناه 
إجماعاً »0117 انين 

فانحصر الخلاف حيئئذٍ في الصدوقين وا محكي عن ابني الجنيد والبرّاج , 
وتحقّق عظمة الشهرة بهؤلاء كا ترى ع خصوصاً مع عدم ثبوته عن الأخيرين 
إلا بالنقل الذي هوحل الخطا . 


. المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص55‎ )١( 

(0) و() راجع هامش رقم (0) و(8) من ص١١١.‏ 

(:) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص١18‏ . 

. ٠»صص‎ ١ج ككشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات‎ )٠( 

() راجع هامش رقم (”) و(4) من ص .١١5‏ 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجاسات ص؛ ١‏ . 

(8) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص١18‏ . 

(9) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص ١5١١‏ . 
)٠١(‏ الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ذكر النجاسات ص 191-17١‏ . 
() السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص١18‏ . 


14ذ3غدعلللللللل ‏ ب يبيبلل جواهرالكلام (ج١)‏ 

ومن هنا نسب القول بالطهارة في امحتلف() والذكرى() وعن 
الكفاية 9 إلى المشهور» بل في ا محكي عن ابن الجنيد ما يشعر بإرادة 
الاحتياط » حيث قال بعد أن ذكر وجوب غسل عرق الجنب من حرام : 
« وكذلك عندي الاحتياط إن كان جنباً من احتلام ثم عرق في 
ثوبه » 247 انتهى ؟ لظهور تشبيهه بما ذ كرنا . 

ويؤيّد ذلك كله : نسبة القول بالطهارة في ا محتلف والذكرى وعن 
الكفاية إلى المشهور من غير تقييد له بالمتأخرين » بل عن شرح الموجز: « إِنَ 
القول بالنجاسة للشيخ , وهومتروك »0 كما أنه بذلك كلّه وإعراض 
عامّة المتأخرين كما حكاه غير واحد (7) يوهن إجماع الخلاف والأمالي 
أيضاً . 

وأمّا ثانياً : فبمنع دعوى عدم القول بالفصل إن أراد القطعي منه ؛ بل 
والظتي أيضاً مع عدم حجّيته في نفسه عندنا ؛ لأنه وإن كان لم يصرّح أحد 
ممّن قال بالطهارة بعدم جواز الصلاة لكن جماعة ممّن نسب إليهم النجاسة 
لم يصرحوا بها ؛ بل اقتصروا على ذ كر حرمة الصلاة إذا كانت الجنابة من 


. مختلف الشيعة : الطهارة / النجاسات واحكامها ص/اه‎ )١( 

. ١ ذكرى الشيعة : الطهارة / في النحاسات ص؛‎ )١( 

(*) كفاية الاحكام : الطهارة / في النجاسات ص؟١‏ . 

(1) نقله عنه في معالم الدين : اصناف النجاسات ص77 . 

(9) كشف الالتباس : الطهارة / اصناف النجاسات ذيل قول اللصئّف : « الفقاع لا القيح 
والصديد الخاللي من الدم » ص١١7‏ ( مخطوط ) . 

030 كالسيد في مدارك الأحكام : الطهارة / في النجحاسات ج١٠‏ ص 754 », والخراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص ١99‏ . 


الظهازة /.فى عرق لتب من اللرام ل ع يي تن 1/4 
حرام » كالصدوقين( والشيخ في الخلاف7) » بل هومعقد إجماع الأخير 
كالنسبة إلى دين الإماميّة في الأمالي(" , وذلك منهم إن لم يكن ظاهراً في 
إرادة حرمة الصلاة خاة كفضلات ما لا يؤكل لحمه فلا ريب في كونه 
محتملاً , سيّما مع كون ما تخيّل مستنداً لهم من الرضوي وخبري الذكرى 
والبحار لا تعرّض فيها لحرمة غير الصلاة» بل قد يتعى ظهورها فيه ؛ 
لاستبعاد التعبير بالحرمة في جميعها عن النجاسة . 

بل قد تشعر عبارة الصدوق في الفقيه بذلك » قال فيه : « ومتى عرق في 
ثوبه وهوجنب فليتنشف فيه إذا اغتسل » وإن كانت الجنابة من حلال 
فحلال الصلاة فيه » وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه »247 ؛ لظهور 
أن موضوع الحكمين الأخيرين في كلامه الثوب الذي أمر بالتنشف فيه . 

فبان لك حينئذٍ قوّة القول بالطهارة وفاقاً للمراسم” والسرائر”"2 ومن 
تأخر عنبها( , إلا أن الاحتياط لا ينبغى تركه ني سائر ما اشترط 
بالظهازة خصرصا القلقة سن يعفاها عر كتين قباد اضيا نه لحت 
فيها خاصّة وإن كان طاهراً, بل لعلّه لا يخلومن وجه ؛ للإجماعين والأخبار 
المتقدمة » فتأمّل جيّداً . 

ولا يلحق بالجنب من حرام المحتلم قطعاً وإجماعاً , فا عن ابن الجنيد!*) 


(١)و(١)‏ و(5)و(؛) راجع هامش رقم )١(‏ و(") و(4) و(5) من ص١١١.‏ 

(0)و(7) راجع هامش رقم )١(‏ و(١١)‏ من ص7١1.‏ 

(0) كالعلامة في القواعد : الطهارة/ انواع النجاسات ج١‏ ص" ء والشهيد في الدروس : 
الطهارة / في النحاسات ص17 » والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ 
ص74 » والفاضل اندي في كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص ٠٠»‏ . 

(8) كما في معالم الدين : اصناف النجاسات ص73077 . 


لبد لس هي للح جواظرالكلام (ج١)‏ 
من الاحتياط في عرقه ضعيف جداً لا نعرف له مأخذاً يعتد به » ولقد أجاد 
بعض المحققين بقوله : « لا نعرف له وجهاً ولا موافقاً »(2© . 

ولا الحائض والنفساء وغيرهما؛ لطهارة عرقهها كاجنب من حلال 
إجماعاً("» ونصوصاً (" . 

نعم لا فرق في الجنب من حرام بين الرجل وال مرأة» ولا بين القبل 
والدبرء ولا بين الحىّ والميّتء ولا بين الزنا واللواط ووطء البهاتم, 
ولا بين الإنزال والإدخال , إلى غير ذلك مما يدخل تحت المحرّم ذاتا . 

أمَا ا حرم عرضاً كوطء الحائض والنفساء ونمحوهما فوجهان , أقواهما 
العدم حتّى المظاهرء وإن استشكل فيه في المنتهى 240 اقتصاراً على المتيقّن » 
وخصوصاً فيا كان عروض التحريم لمرض أو صوم معيّن أو نذر ونحوهما . 

ولو وطىء الصبي أجنبيّة فني نجاسة عرقه إشكال كما في المنتبى © , 
ينشأ من عدم الارنه و عه وود إرادة الزورة ون ذاتة.. 

ومنه يظهر الحال في المكره والمكرهة , إلى غير ذلك من الفروع الظاهرة 


. المصدر السابق‎ )١( 

(0) نقل الأجماع في المعتير : الطهارة / في النحاسات ج١‏ ص 4١5‏ . 

(م) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله , عن احمد بن محمد » عن العباس بن 
معروف , عن على بن مهزيار, عن حماد بن عيسى » وفضالة بن ايوب » عن معاوية بن عمار 
قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثيابها » أتصلّي فيها قبل أن 
تغسلها ؟ قال : نعم لا بأس » . 

تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح80و81 ج١‏ ص771 » و0١77‏ » وسائل الشيعة : 
انظر باب 78 من ابواب النجاسات ج؟ ص ٠١4١‏ . 
(؛) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص١7١‏ . 
(5) المصدر السابق . 


الظهارة / في عرق الايل الجلالهة ب ٠٠ب‏ با [111 
المأخذء فتأمّل جيّداً . 

وأمَا الثاني -وهو عرق الإبل الجلالة: فنجاسته خيرة المقنعة(١)‏ 
والنهاية () والمنتهبى © وكشف اللثام() والحدائق ) واللوامع 0 وظاهر 
المدارك 9» والذخيرة2» وعن المبسوط (9» والقاضى22020 , بل ريما 
نسب 0110 إلى ظاهر الككليق الترواية07ننا يدق عيبا »كل كاه فق 
اللوامع 0١‏ عن المكاوقت اشنا بل في الرياض : « إنه الأشهر بين 
القدماء »2040 » وفي الغنية1*0 والمراسه2 نسبته إلى أصحابنا وإن اختار 
ثانيهها الندب ؛ لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح هشام بن سال : 


. /١ص المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب عن النجاسات‎ )١( 

(؟) النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجحاسات ص”"ه . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص ١17١‏ . 

(4؛) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص» ٠‏ . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص 17-77١‏ . 
(1) اللوامع : في النجاسات ج١‏ ص ١4١‏ ( مخطوط ) . 

() مدارك الأحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص0٠"‏ . 

() ذخيرة المعلد : الطهارة / فا يتبعها ص هه 1١55-١‏ . 

(9) المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص8” . 
)٠١(‏ المهذب : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص ١ه‏ . 

. ١5؟ص‎ ١ج كما في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات‎ )1١( 
. سيأتٍ التعرض لا يدل على ذلك‎ )١1١؟(‎ 

(1) اللوامع : في النجاسات ج١‏ ص١١‏ ( مخطوط ) . 

. رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١ ص76‎ )١:( 

. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ الطهارة عن النجس ص856؛‎ )١5( 
. المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص5‎ )١+( 


؟اللعلسع لللملل لل سبلل جؤاهرالكلام (ج١)‏ 
« لا تأ كلوا لحوم الجلالة » وإن أصابك من عرقها فاغسله » © , 

وفي حسن حفص بن البختري كا لصحيح : «لا تشرب من ألبان 
الإبل الجلالة » وإن أصابك من عرقها فاغسله »)(2) , 

والمرسل في الفقيه: «نهى عن ركوب الجلالاات وشرب البانها , 
وقال : إن أصابك من عرقها فاغسله »20 . 

وطهارته صريح المراسو(؛) والنافع(*) وكشف الرموز(0) وا محتلف (0) 


(١)الكاني:‏ باب لحوم الجلالاات وبيضهِن ... ح١‏ ج” ص 27090١‏ هذيب الأحكام: 
باب ١١‏ حده ج١١‏ ص”17, وسائل الشيعة: باب ١6‏ منابواب النجاسات ح١‏ ج؟ 
ص١7 .٠١‏ 

() الكافي : باب لحوم الجلالات وبيض هن ... ح؟ ج ص01؟» تسذيب الأحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح؛ه ج١‏ ص7377 , وسائل الشيعة : باب ١6‏ من ابواب النجاسات ح” 
ج؟ ص١7 .٠١‏ 

() من لا بحضره الفقيه : باب الصيد والذبائح ديل ح 1١55‏ ج” ص 777 , وسائل الشيعة : 
باب /ا7 من ابواب الاطعمة امحرمة حم ج١١‏ ص"": . 

(:) المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص5ه . 

ره( امختصر النافع : الطهارة / في النجحاسات ص6١‏ . 

(<) كشف الرموز: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص8١٠‏ . 

. مختلف الشيعة : الطهارة / النجاسات واحكامها ص/ه‎ )٠0( 

(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / في النحاسات ص؛ ١‏ . 

(9) البيان : الطهارة / في النحاسات ص6" . 

. ١7ص الدروس الشرعية : الطهارة / في النجاسات‎ )٠١( 

. الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : اصناف النحاسات ص88‎ )1١( 

(؟1) نهاية الأحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص 309 . 


الطهارة / في عرق الايل الجلالة ب سبحب و18 


والتحرير(© والمهذب () والتنقيح () وغيرهم من المتأخرين (؛) , وهو 
الأقوى » وكأنه ظاهر السرائر 0» » بل في امحتلف «<1:) والذكرى ) 
والبحار(» وعن غيرها () نسبته إلى الشهرة من غير تقييدء بل في 
المدارك (0 إلى الديلمي والحلّي وسائر المتأخرين » كالذخيرة0 إلى 
جمهورهم » بل عن كشف الالتباس أن « القول بالنجاسة للشيخ » وهو 
متروك 0 

للأصل بل الأصول حتّى في العرق نفسه ؛ لطهارته قبل خروجه إلى 
مسمّى العرق » فيستصحب حينئذٍ » والعمومات خصوصاً ما دل منها على 
طهارة سؤرها المتقدم في باب الأسار("2» وأنه تابع لطهارة الحيوان ؛ إذ 


. تحرير الاحكام : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص؛؟‎ )١( 

(؟) المهذب البارع : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص7318-1177 . 

م( التنقيح الرائع : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص" ١1‏ . 

(4) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص5١‏ » والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 8١‏ ج١‏ ص7 . 

(5) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص١18‏ . 

. مختلف الشيعة: الطهارة / النجاسات واحكامها ص/ه‎ )١( 

(0') ذكرى الشيعة : الطهارة / في النجحاسات ص؛ ١‏ . 

(8) بحار الأنوار: باب من ابواب النجاسات ج١٠8‏ ص ١١١‏ . 

(1) ككفاية الأحكام : الطهارة/ في النجاسات ص١١‏ . 

. "٠١ مدارك الأحكام : الطهارة / في النجاسات ج١؟ ص‎ )٠١( 

ٍ . ١5ه ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ كشف الالتباس : الطهارة / اصناف النجاسات ذيل قول اللصنف : « الففاع لا القيح 
والصديد اذاي من الدم » ص 7١١‏ ( مخطوط ) . 

(16) في ج١‏ ذيل عبارة «ويكره سؤر الجلال». 


4 اسل ت_ _للملسسب سيبس سس ججواهرالكلام (ج١)‏ 
هي طاهرة العين في حال الجلل اتفاقاً في جامع المقاصد() وعن 
الدلائل () » فيكون عرقها طاهراً, إِما لاقتضاء ما دل على طهارتها من 
الإجماع المحكي وغيره طهارته ؛ لملازمته غالباً للحيوان جافاً أو رطباً » بل هو 
من جملة توابع الحيوان ا محكوم بطهارته المستفاد منها طهارته جميعه حتّى 
رطوباته » فيكون قبل بروزه إلى مسمّى العرق وبعده طاهراً قطعا» وإمّا 
لاقتضاء ما دلَ على طهارة سؤره طهارته ؛ لما عرفته من ملازمته للحيوان 
غالبا . 

بل في حاشية هامش ما حضرني من نسخة الوسائل -وكتب بعدها : 
« أنه منه »: « استدلَ علماؤنا على كراهة سؤر الجلال بمحديث هشام بن 
سالم -المتقدّم سابقاً وأحاديث ما لا يؤكل لحمه , ودلالة الثاني واضحة » 
ودلالة الأول مبنيّة على أنهم أجمعوا على تساوي حكم العرق والسؤر هنا » 
بل في جميع الأفراد » والفرق إحداث قول ثالث » وأيضاً فإنَ بدن الحيوان 
لا يخلو أبدأ من العرق إِمَا جافاً وما رطباً» فيتّصل بالسؤرء فحكمه حكمه , 
وعلى كل حال فضعف الدلالة منجير بأحاديث ما لا يؤكل لحمه »27) 
انتهى . وفيه شواهد على المقام خصوصاً ما سمعته من الإجماع . 

هذا كله مع إمكان التأبيد باستبعاد الفرق بينها حينئذٍ وبين ما حرم 
أكله أصالة من الحيوانات وبين باقي جلال الحيوان ؛ لعدم خلاف في 
طهارته من غير الابل إلا ما حكي عن النزهة (:2: بل وبين باتي فضلا ته 


. ١١9 جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١ ص‎ )١( 

(؟١)‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص91١‏ . 

(؟) وسائل الشيعة : هامش باب 5 من ابواب الاسارج١‏ ص“؟ ( طبع مؤسسة آل البيت) . 
(؛) نزهة الناظر: في النجحاسات ص١‏ . 


الطهارة / في عرق الايل الحلالة س7 _ _ اس 1١199‏ 
نفسه مما لا يدخل نحت اسم نجس كالبول . 

وبفحوى ما دل على حل أكله بعد استبرائه المدّة من غير أمر بتطهير 
جسده لو كان قد عرق , ودعوى حصول الطهارة له تبعاً منوعة ؛ إذ أقصى 
ما يستفاد عود الحلَ بتلك المدّة لا طهارة بدنه من النجاسة العارضيّة , 
وليس ذا من زوال العين المطهّر للحيوان ؛ لكون المفروض وجوده جافاً . 

وبفحوى عدم حرمة استعماها بالركوب وحمل الأثقال ونحوها مما هو 
مستلزم للعرق غالبا مع المباشرة من غير أمر بالتجتّب أو التحفظ عن 
العرق » إلى غير ذلك من المؤيّدات الكثيرة . 

على أنَّ الصحيح الأول ومرسل الفقيه لا اختصاص فيهها بالابل » وحمله 
على الأعمّ قد عرفت أنه لا قائل به ممّا عدا النزهة . 

واحتمال التخصيص الذي لا بمنع حجّية العام في الباق » يدفعه : عدم 
جوازه إلى الواحد عندنا, خصوصاً في امحصّص المنفصل , وكذا احتمال 
إرادة العهد من الجمع أوعود الضمير إلى صنف من الجمع » وهو الابل , 
فلا يكون حينتّذٍ عدم وجوب الغسل في غير عرق الابل تخصيصاً حتّى يلزم 
امحذور السابق ؛ إذ هو تكلّف وتشَّهِ وتعسّف ء فلابد حينئذٍ من حمل الأمر 
فيه على غير الوجوب , وإلا كان الخبر من الشواذً » ويجاز الندب أولى من 
بحاز القدر المشترك على عموم المجاز قطعاً ؛ لشيوعه حتّى قيل 1" : إنه مساو 
للحقيقة » فيكون قرينة على إرادة الندب منه أيضاً بالنسبة للابل في 
الحسن . واحتمال حمله على الوجوب وجعله قرينة على إرادة القدر المشترك 
من الأول تيسن اول هكا د كرتا ون هوأول ؛ لا عرفت من الأمور 


. معالم الدين : صيغة افعل ص6‎ )١( 


لك شه ب بي يب لل لل سحب ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
السابقة وغيرها نحو إعراض المشهور عن الوجوب فيها أيضاً » بل حملهم الأمر 
في الصحيح السابق على الندب بالنسبة إلى غير جلال الابل مع عدم ظهور 
معارض يختص به عن الابل يشرف الفقيه على القطع باتحاد الحال فيهما . 

ومن ذلك كله ظهر لك ما في كلام المعاصر في الرياض » حيث قال 
بعد ذكره الصحيحين مستند النجاسة : « وبهها يخصٌ ادلة الطهارة الى 
تمسّك با الجماعة المتأخّرة البالغة حت الشهرة » لكتّها بالاضافة إلى شهرة 
القدماء مرجوحة [و]0 على فرض التساوي , فترجيحها عليها يحتاج إلى 
دلالة واضحة » وهى منتفية » والأصلٌ والعمومسات بالصحيحين ال مر ححين 
بشهرة اتنس ا عدف : وهما أدلّة خاضة , وتلك أدلّة عامّة » والخاص 
مقدم بالضرورة , فالمرجّح مع الشهرة القديمة البتّة »0 انتهى . 

مع ما فيه أيضاً من عدم تحقّق ما ادّعاه من الشهرة ؛ إذ ليس. هو إلا 
فتوى الشيخين 7( والقاضي 7 منهم , وإلا فغيرهم إن لم يظهر منهم الطهارة 
-لعدم ذكرهم له في تعداد النجاسات» أو لغيره- لم يظهر منهم النحاسة ع 
بل لعل ظاهر الوسيلة!* والغنية”' عدمها , وقد سمعت ما في كشف 
الالتباس , ورواية الكليني للصحيح لا دلالة فيها على اخحتياره النجاسة 
وإلا لذكره عنواناً كيا هي عادتهم فها يختارونه , مع أنه لعله أراد الندب 
منباء كيا أن رواية الصدوق للمرسل السابق كذلك ؛, وإن كان قد ذكر في 


)١(‏ الاضافة من المصدر. 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص88 . 

(6) و(4) راجع هامش رقم (؟) و(”) و( )٠١‏ و(١١)‏ من ص7١١.‏ 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام النجاسات ص8/. 

. 486 الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص‎ )١( 


الظهارة / في ميخ لب بسب 1181 
وَل كتابه() أنه لا يذكر فيه إلاما يعمل به , لكنّه مع ما قيل() من 
رجوعه عن ذلك محتمل لأن يكون عمله فيها على جهة الندب» ولذا ل 
تعرف الحكاية عنه وعن والده والكليني هنا ؛ حتى في امختلف 27 المعد مثل 
ذلك » بل ظاهره فيه عدم قولهم بالنجاسة , والله أعلم . 

وأمَا الثالث وهو المسوخ- : فالمشهور نقلاً (؛) وتحصيلاً (*» طهارة ما عدا 
الكلب والختزير منها عيناً وسؤراً ولعاباً شهرة كادت تكون إجماعاً » بل لعله 
الظاهر من امحكي عن الناصريّات, حيث قال : «عندنا أن سؤر جميع 
البباتم من ذوات الأريع والطيور طاهر سوى الكلب والختزير »27 بل هو 
صريح الغنية( فيا عداهما وعدا الثعلب والارنب من الحيوان ذي الأريع 
وف الطير والحشرات » بل لعله ضروري في بعضها كالزنبور ونحوه ممًا علم 
من طريقة المسلمين وسيرتهم طهارته , مع ما في نجاسته من العسر وال حرج » 
وكالضروري في آخر مما لا نفس له سائلة منها ؛ لما تقدّم من الاجماعات 
وغيرها على طهارة ميتته المستلزمة طهارته حيّاً بالأولل . 
01 و ا د : « والميتة من ذدي 


النفس » ج١‏ ص 174 . 

(6) مختلف الشيعة : الطهارة / النحاسات واحكامها ص0 . 

(:) نقلت الشهرة في : كفاية الاحكام : الطهارة/ احكام المياه ص١١‏ » وذخيرة المعاد : 
الطهارة / فها يتبعها ص5 ١5‏ . 

(5) ممن قال بذلك : اللصنف ب المعتبر: : الطهارة / في الاسآرج١‏ ص14 » والعلامة في القواعد : 
الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص“ » والشهيد في البيان : الطهارة / في النجاسات ص6" ؛ 
والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص4١١‏ . 

. 5١ص‎  ةلأسم‎ / المسائل الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة‎ )١( 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) الماذة/ الهارة عن النجس ص4856 . 


0 لل لس ججواهرالكلام (ج5) 
ويدلَ علها : -مضافاً إلى ما تقدّم في الثعلب والارنب والفارة والوزغة 
والعقرب منها سابقاً هنا وفي باب الأسار الأصل » والعمومات » وما دل 
على طهارة سؤرها من صحيح البقباق () وغيره 2( وعلى طهارة العاج0) 
وعظام الفيل ©) ونحوذلك . 
فا في المراسم(5) والوسيلة7) وعن الاصباح () من نجاسة لعابها 


)١(‏ رواه الشيخ باسناده عن حماد, عن حريز» عن الفضل أبي العباس » قال : « سألت 
أبا عبد الله (عليه السلام ) عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والابل والحمار والخيل والبغال 
والوحش والسباع فلم اترك شيمًا إلا سالته عنه . فقال : لا باس به , حتّى انتهيت إلى 
الكلب فال : رجس نجس ... » . 

تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح6؟ ج١‏ ص 7550 , الاستبصار: الطهارة / باب 
وح؟ ج١‏ ص 19١ء‏ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاسارح؛ ج١‏ ص1"7 . 

(؟) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح 0" ج١‏ ص 7١9‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ؟ حم 
ج١‏ ص١‏ »؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الاسارح؟ ج١‏ ص177 . 

(*) كالخير الذي رواه الكلينى عن الحسين بن محمد , عن معلل بن محمد » عن الوشاء » عن 
اسان سلعاة كان « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن العاج , فقال : لا بأس 
به, وإن لي منه للشطا » . 

الكاني : باب القشط ح”-ه ج ص481-488 , وسائل الشيعة : انظرباب 7" من 
ابواب آداب الحمام ج١‏ ص02؟؛ . 

(؛) كاخبر الذي رواه الكليني عن محمّد بن يحيى , عن أحمد بن محمد , عن ابن محبوب » عن 
الراهى من موزع بعرو التامم رن الترليهم فان» « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 
عظام الفيل مداهنها وامشاطها , قال : لا بأس بها » . 

الكاني : نات القشطط ح١١‏ ج50 ص84؛ » وسائل الشيعة : باب 77 من ابواب آداب 
الحمام ح” ج١‏ ص"452 . 01 

(5) المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص هه . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام النحاسات ص8/ . 

() الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في النجاسات ج؟ ص35 . 


الطهارة / في السيخح 7س سس ب سس 015 
ضعيف لا نعرف له مأخذاً يعتد به» كامحكي عن صريح أطعمة 
الخلاف () من نجاسة المسوخ كلها وظاهر بيعه () ؛ حيث علل عدم 
جواز بيع القرد بالإجماع على أنه مسخ نجس » وأنه لا يجوز بيع ما كان 
كذلك » كامحكي عن بيع مبسوطه » حيث قال : « لا يجوز بيع الأعيان 
النحسة كالكلب واخنزير وجميع المسوخ » () مع احتمالٍ العطف فيه على 
المشبّه لا المشبّه به » واحتمال قراءة ما في الخلاف « النحاسة » بالحاء 
المهملة » أو بالجم على إرادة معناها من الخباثة ونحوها لا المعنى المتعارف ‏ 
كا يؤْيّده حكمه ني الخلاف 9) أيضاً بجواز القشط بالعاج واستعمال 
المداهن منه مدعياً عليه الاجماع , وما حكي عنه في الاقتصاد : «أَنْ غير 
الطير على ضربين : نجس العين ونجس الحكم , فنجس العين هو الكلب 
والخنزيرء فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب» وما عداه على 
ضربين : مأكول وغير مأكول » فا ليس بمأكول كالسباع وغيرها من 
المسوخحات مباح السؤر, وهو نجس الحكم »2*0 انتبى . فيخرج عن الخلاف 
حينئذٍ » وإلا لم نعرف له دليلاً يعتدّ به على النجاسة با معنى المعروف » بل 
ظاهر الأدلّة خلافه كما عرفت », وعدم جواز البيع بعد تسليمه أعمّ من 
النجاسة » كيا هو واضح . 

فبان لك من ذلك حينئذٍ أن قول المصئّف : لإ والاظهر الطهارة # ني 


. ) الخللاف : جم مسألة ؟ ص4 55 ( الطبعة القدمة‎ )١( 

(0) الخلاف : البيع / مسألة 205 جم ص 184-1817 . 

(") المبسوط : البيع / ما يصح بيعه وما لا يصح ج؟ ص 1515-1796 . 
(:) الخلاف : الطهارة / مسالة ١4‏ ج١‏ ص18-510 . 

(5) الاقتصاد : الطهارة / النحاسات ووجوب ازالتها ص؛54؟. 


م سلس ل يبلس ججواهرالكلام (ج5) 
محله بالنسبة للجميع ؛ أي عرق الجنب من الحرام والابل الجلالة والمسوخ , 
وإن اختلفت مراتب الظهور في المسائل الثلاثة كما عرفت . 

والمراد بالمسوخ حيوانات على صورة المسوخ الأصليّة » وإلا فهي لم تبق 
أكثر من ثلا ثة أيَام كا رواه الصدوق في الفقبه() رمي . وعددها 
-المحصّل من حسن الحلي”" عن الصادق ( عليه السلام ) » وصحيح 
حمّد بن الحسن الأشعري”» عن الرضا ( عليه السلام ) » وخبر الحسين بن 
خالد 29 » وخبر سليمان الجعفري©2 عن أبي الحسن ( عليه السلام ) , 
وخبري علي بن جعفر("» وعلي بن مغيرة( عن الصادق والكاظم 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب الصيد والذبائح م4158 ج” ص77 , وسائل الشيعة : ياب ؟ 
من ابواب الاطعمة احرمة ٠١‏ ج١١‏ ص 7817 . 

(؟) الكاني : باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها حه ج” ص45" تهذيب الأحكام : 
الصيد والذبائح / باب ١‏ ح77١‏ جه ص 7”6, وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الاطعمة 
المحرمة ١‏ ج١١‏ ص 7/9" . 

(©) الكافي : باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها ح4١‏ ج” ص7 ؟ » تهذيب الأحكام : 
الصيد والذبائح / باب ١‏ ح57١‏ ج1 ص56 , وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الاطعمة 
المحرمة ح/ ج١١‏ ص81" . 

(:) الكاني : باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها ح؛ ج” ص 740 » تهذيب الأحكام : 
الصيد والذبائح / باب ١‏ ح0١١‏ جه ص6" ؛ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الاطعمة 
امحرمة م ج١١‏ ص 38١‏ . 

(5) الكاني : باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها ح١١‏ ج7 ص47 7 , تهذيب الأحكام : 
الصيد والذبائح / باب ١‏ ح١7‏ ج1 ص18 , وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الاطعمة 
الحرمة ح” ج١١‏ ص١58‏ . 

030( علل الشرائع : باب 79 ح7 ج؟ ص486 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الاطعمة 
المحرمة ١4‏ ج١١‏ ص584 . 

(0) علل الشرائع : باب ١5‏ ح؛ جا ص87 , وفيه : عن مغيرة » وسائل الشيعة : باب ؟ من 


سه 


الطهارة / في اللسيخح + ل _س سس 1189 
( عليهما السلام ) المرويّين عن العلل » بعد الجمع بيها ‏ نيف وعشرون : 
الضبّ والفأرة والقرد والخنازير والفيل والذئب والأرنب والوطواط 
والجريث والعقرب والدبٌ والوزغ والزنبور والطاووس والخقاش والرْمَير 
والمارماهى والوبر('» والورس(» والدعموص (») والعنكبوت والقنفذ 
وسهيل والزهرة , وهما دابّتان من دوابٌ البحر. 

وزاد في كشف الغطاء(؛) : الكلب والحيّة والعظاءة والبعوض والقملة 
والتسقيق !© والساءة ولعله لأغبار اخيئ كا أندها ف[ الفقيهة") أيضاً 
من النعامة والثعلب واليربوع والوطواط كذلك , أو لتعدّد أسياء بعضهاء إلا 


ابواب الاطعمة امحرمة ١١‏ ج5١١‏ 587 . 

(1) الوبر_-بالتسكين- : دويبة أصغر من السنور طحلاء اللون لا ذنب لها ولكن مثل إليه الخروف 
ترجن في البيوت, وقيل : من جنس بنات عرس . مجمع البحرين : ج ص07 مادة 
(وبر). 

(؟) هذه الأربعة ‏ أي الزمير والمارماهي والوبر والورس- ليست مستفادة من الروايات المتقدمة , 
بل من رواية الكلبي النسابة المروية في الكاني : باب صيد السمك ح؟١١‏ ج” ص 36١‏ ؛ 
ووسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب الاطعمة المحرمة حم ج١١‏ ص "8١‏ وا موجود في هذه 
الرواية : « الورل » بدل « الورس » وهو .على ما في مجمع البحرين (جه ص :4١‏ مادة 
ورل)- دابة على خلقة الضبٌ إلا أنه اعظم منه , وعن بعضهم انه العظيم من الوزغ وسام 
أبرص طويل الذنب سريع السير. 

(0) الدعموص : دويبة سوداء تنغوص ف الماء وتكون في العذرات.مجمع البحرين ج؛ ص ١7١‏ 
مادة ( دعص ) . 

(4) كشف الغطاء : ما يتطهر منه من النجاسات ص74١‏ . 

(5) الموجود في كشف الغطاء_كها في خبر سليمان الديلمي المروي في وسائل الشيعة : باب ؟ من 
ابواب الاطعمة امحرمة ١6‏ ج7١‏ ص 86" -العنقاء . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب الصيد والذبائح ذيل ح41517 ج" ص775 . 


سس _ لللسب ب لب لبلب جواهرالكلام (ج١)‏ 
أنه قيل : لا موافق للصدوق على النعامة من الأخبار أو كلام الأصحاب » 
بل ربا يظهر منهم في كتاب الحجّ في بحث الصيد ومن كتاب الأطعمة في 
عد المحرمات الا تفاق على إباحبها » وعن بعض نسخه « بعامة » بالباء 
الموحدة » وعمام البحث في تعدادها وسبب مسخها وباتي أحكامها مقام 
ار 

و أمَا ا ما عدا ذلك # من جميع ما ذكرناه وذكر المصتّف 
افليس بنجس # عيئاً لإ وإنها تعرض له النتجاسة * بلا خلاف يعتدّ به 
اهنا عن ارق ٠‏ نيدن وجيرة فوط هر عيدوت امن اب لين 
الصبية ؛ لخر السكوني : « لين الجارية وبوها يغسل منه الثوب قبل أن 
تطعم ؛ لأنه يخرج من مثانة أمّها ... » 9) , 

وهو_مع عدم ثبوته عن الأخير وإن أورد الرواية في كتابه أيضاً- 
ضعيف ؛ لضعف دليله في مقابلة الأصول والعمومات والسيرة والعمل 
والاجماع المدعى , فيحمل على الندب أو التقيّة » فالأصح حينئذٍ تبعيّة اللين 
لذاته » فالطاهرة طاهرة اللن » والنجسة نحجسته . 

لكن في كشف اللثام : « سواء النجسة ذاتاً أوعرضاً بالجلل أو الوطء 
او الموت )0(00) . 


. نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / النحاسات واحكامها ص85‎ )١( 

(؟) الوسيلة : الصلاة/ احكام النجاسات ص7/86 . 

(9) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ح/61١‏ ج١‏ ص88 . 

(:) جذيب الأحكام : الطهارة/ باب ؟١‏ حه ج١‏ ص 500 » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١6‏ 
ح١اج١‏ ص17 , وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النحاسات ح؛ ج؟ ص”١٠٠‏ . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص ١ه‏ . 


الطهارة / في الدود واللصراصر وتحوها. ب بببب ب 1 

قلت : قد سمعت الكلام في لبن الميتة » وم نعرف حيواناً ينجس 
بلجلل أو الوطء يتبعه اللين » بل ولا قائلاً بذلك », وكأته اشتباه في 
الحرمة , والله أعلم . 1 

والدود والصراصر ونحوها المتولّدة من الميتة أو العذرة طاهرة ؛ للأصل ‏ 
والعمومات» وما دل( على طهارة ميتة ما لا نفس له » وسأل علىّ بن 
جعفر أخحاه (عليها السلام ) «عن الدود يقع من الكنيف على الثوب 
يصلى فيه ؟ قال: لا ناس إلا أن ترى فيه أثرأً فتغسله»0) فتردّد 
المصتّف”" في طهارته في غير محله » كتمسّكه للنجاسة بالاستصحاب 
الواضح عدم جريانه في المقام . 

وأمَا الحديد فطاهر إجماعاً محضّلاً ومنقولاً؟» بل ونصوصاً”* بل كاد 


)١(‏ كالخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد, عن الصدوق » عن محمد بن الحسن » عن احمد بن 
إدريس » عن محمد بن احمد بن يحيى , عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال , عن عمرو بن 
سعيد » عن مصدق بن صدقة , عن عمار الساباطي » عن أي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ قال : 
« سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والفلة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن 
وشبهه » قال : كل ما ليس له دم فلا بأس » . 

هذيب الأحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح8؛ واه و'اه ج١‏ ص١"‏ و3791 , وسائل 
الشيعة : انظر ياب ه" من ابواب النجاسات ج؟ ص ٠١9١‏ . 

(0) تهديب الأحكام : الصلاة/ باب ٠١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس حهه ج؟ ص57" 2 
وسائل الشيعة : باب 6٠١‏ من ابواب النجاسات ح١ج؟‏ ص99 .٠١‏ 

(”) المعتير: الطهارة / في الاسارج١‏ ص7 ٠١‏ . 

(؛) نقل الاججماع في الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص34 . 

(5) كالخير الذي رواه الصدوق باسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انّه قال له : 
« الرجل يقلّم اظفاره وير شاربه ويأخذ من شعر حيته ورأسه » هل ينقض ذلك وضوءه ؟ 
فقال : يا زرارة كل هذا ستة إلى أن قال :- وإن ذلك ليزيده تطهيرأ » . 


لهم 


4 ل سس جه | لكالا م ((ج5) 
يكون ضروريّاً » فا في بعض الأخبا ر(0 مما يشعر بنجاسته مطرح أو محمول 
على إرادة غير ا معنى المتعارف منهاء كما يوميئع اليه ما في بعضها «... أن 
نجس نمسوخ 01 » مع احتمال قراءته بالحاء المهملة . 

والقيح مع تجرّده عن الدم لا ريب في طهارته ؛ للأصل والعمومات 
والسيرة وغيرها . 

بل وكذا الصديد وإن تردّد فيه الفاضلان9 ؛ لما قيل 247 في تفسيره إنه 
ماء الجر ح بالدم قبل أن تغلظ المدة ؛ إذ هوني الحقيقة نزاع في لفظ , 


من لا يحضره الفقيه : باب ما ينقض الوضوء ح ١6١‏ ج١‏ ص"78 , تهذيب الأحكام : 
الطهارة / باب ١4‏ ح4؛وه ج١‏ ص715», وسائل الشيعة : انظر باب 88 من ابواب 
النحاسات ج؟ ص ١١١١‏ . 

)١(‏ كالخير الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى , عن احمد بن الحسن » عن 
عمروبن سعيد, عن مصدق بن صدقة , عن عمار الساباطي , عن أي عبد الله 
( عليه السلام ) : « ... عن الرجل اذا قصّ اظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق قفاه» 
قال : فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي , سثل : فإن صلى ولم مسح من ذلك بالماء ؟ 
قال : مسح بالماء ويعيد الصلاة ؛ لأنَ الحديد نجس , وقال : ان الحديد لباس أهل النارء 
والذهب لباس أهل الجنة » . 

تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؟؟ ح5؟ ج١‏ ص 455 , الاستبصار: الطهارة / باب 

لاه ح؛ وه ج١‏ ص55 , وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب نواقض الوضوء ح؛ وه ج١‏ 
ص#١7‏ و4١7.‏ 

000 الكاني : باب الصلاة الذي تكره الصلاة فيه ح17١‏ ج” ص١ ٠٠‏ » تهذيب الأحكام : 
الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح؟7١٠‏ ج؟ ص777 , وسائل الشيعة : 
باب "” من ابواب لباس المصلي ح” ج” ص» 7١‏ . 

م( المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص؟!؛ , ومنتهى المطلب : الطهارة / اصناف 
النجاسات ج١‏ ص7١‏ » وتذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص/ . 

(4) كما في الصحاح : ج؟ ص455 مادة ( صدد ) . 


الطهارة / في بول الدواب 
لتسليمهما طهارته مع عدم الدم » كما أنا نسلّم نجاسته معه » وعليه ينزّل ما 
عن الشيخ 2 من إطلاق طهارته , وإلا كان شاذًاً, كالقول بنجاسة 
الققء ؛ إذ لا نعرف مدركاً يعتد به لكلّ منهها . 

نعم في الوسيلة '"! قيّد طهارة الأخيرما إذا لم يأكل شيئاً نجساًء وهو 
مجه في بعض الصور الخارجة عن محل البحث ؛ لأنْ الكلام في نجاسته من 
حيث إنه قيء » لا لنجاسة سابقة أوعارضة » فتأمّل جيّداً . 

“ا و#لا شيء من بول وروث ما يؤكل لحمه معتاداً أولا بنجس 
عندناء نعم للإيكره بول البغال والحمير والدواب * وما عن ابن 
الجنيد(2 من نياستهها من الخيل والبغال والحمير ضعيف » بل كاد يكون 
شاذأً وإن حكي عن الشيخ موافقته في النهاية29, إلا أنها ليست كتاباً 
معدا للفتوى والعمل » بل كثير منها مضامين أخبار بصورة الفتوى كما 
لا يخنى على الخبير الممارس » على أنه قد رجع عنه في المبسوط 7 كما 
قي 27 

للأصل بل الأصول ؛ والعمومات » والعسر والحرج » والسيرة 
المستقيمة » وقاعدة دوران النجاسة والطهارة على حرمة اللحم انه 


١6 





. المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص58‎ )١( 

١؟)‏ الوسيلة : الصلاة / احكام النحاسات ص86/, . 

() نقله عنه المصئّف في المعتبر: الطهارة/ في النجاسات ج١‏ ص41 , والعلامة في اتمحتلف : 
الطهارة / النحاسات واحكامها ص"5ه . 

(4) النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص ١ه‏ . 

(5) المبسوط : الطهارة / تطهير الغثياب من النجاسات ج١‏ ص5" . 

. كما في مختلف الشيعة : الطهارة / النجاسات واحكامها ص" ه‎ )١( 


در ل ل تت سس سسسحححجببسب بج | دفر لكلام (ج7) 
المستفادة من النصوص (١‏ المستفيضة المعتبرة منطوقاً ومفهوماً » والفتاوى » 
بل ظاهرهما أنها من المسلّمات الواضحات حتّى عند السابقين من الرواة : 
كما أشرنا إلى ذلك في أوّل بحث النجاسات22: بل في الغنية () الإجماع 
علهاء كما في آبار السرائر(؛), وباب تطهير الشياب منها ©) ذلك أيضاً 
بالنسبة إلى الطهارة . 

قال في الموضع الأول : « أجمع الصحابة وتواتر الأخبار على أن مأكول 
اللحم من سائر الحيوان ذرقه وبوله وروثه طاهرء فلا يلتفت إلى خلاف 
ذلك من رواية شاذة أو قول مصتئّف غير معروف » أو فتوى غير 
محضل ... » إلى آخره» بل حكى فيه أيضماً عن المبسوط ما يظهرمئه 
الأجماع على ذلك أيضاً » بل في معتير ا مصتّف : « وأمًا رجيع ما يؤكل حمه 
وبوله فطاهر باتفاق علمائنا » © لكته ذكر الخلاف بعد ذلك في أبوال 
الدواب الغلا ثة . 

ولعلة لا منافاة ؛ لاحتمال ابتناء القول بنجاستها على عدم أكل 


» كالخبر الذي رواه الشيخ عن المفيد , عن جعفر بن محمد . عن أبيه » عن سعد بن عبد الله‎ )١( 
عن أحمد بن الحسن , عن عمرو بن سعيد » عن مصدق , عن عمار, عن أي عبد الله‎ 
. » عليه السّلام ) قال : « كل ما أكل لحمه فلا بأس مما يخرج منه‎ ( 

تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب 1١١‏ 58 ج١‏ ص555 , وسائل الشيعة : باب ؟ من 

ابواب النجاسات ح١١‏ ج7 ص١١١٠.‏ 

)١(‏ في جه ص47/8. 

)م الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النحس ص 1488 . 

00 السرائر: الطهارة / تطهير الثياب عن النجاسات ج١‏ ص ١78‏ . 

(5) السراثر : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص١2‏ . 

3 المعتبر: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص17١4‏ . 


الطهارة / في يول الدذواتبٌ ص7 +_/7_7_ب ب ببببب /189 
لحمها , كما أشار إليه في المنتبى » حيث نسب طهارة بول ما يؤكل لحمه إلى 
علناتا اثلا : ثم ذكر الخلاف بعد ذلك في أبوال الشلاثة » وقال : « إن 
اماق نيا مون جل ايا هل عي ناير اللحم أولا»(0) وذكر أيضاً 
بعد ذلك أن مذهب علمائنا طهارة روث ما يؤكل لحمه , ولم ينقل خلافاً 
فيه بينناء بل نصّ بعده على أرواث البغال والحمير والدواب » وأحال 
البحث فها على ما سبق » وي التذكرة : « بول ما يوكل لحمه ورجيعه 
طاهر عند علمائنا أجمع »( إلى غير ذلك » بل قد عرفت أنه يستفاد من 
استدلالهم بهذه الكلية عند البحث على بعض أفرادها أنها من المسلّمات 
التي لم يعترها شيء من الشبهات . 

هذا كله مضافاً إلى ما دل 9( على الاستنجاء بالروث » وإلى خصوص 
ما في المقام من الأخبار المروي بعضها عن غير الكتب الأربع التي هي 
بمكانة من الاعتبار ولومملاحظة الانجبار باشتهار الحكم بين الطائفة أي 
اشتهارء بل عن شرح الأستاذ أن « عليه إججماع الفقهاء إلا ابن الجنيد »9) 
كما في المعتبر(ه» لكن مع زيادة استثناء الشيخ أيضاً » وقد عرفت فيا مضى 


. ١٠١ منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجاسات ج١ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص" . 

() كاخير الذي رواه الصدوق قال :2 إِنَ وفد الجان جاءوا إلى رسول الله ملي الله عليه وآله ) 
فقالوا : يا رسول الله متّعنا » فأعطاهم الروث والعظم » » فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بها » . 

من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث لا ص١٠"‏ » وسائل 

الشيعة : باب ه” من ابواب احكام الخلوة ح؛ ج١‏ ص "355 . 

(4) مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح 74 ذيل قول المصتّف : « كما عليه الاسكاني إلا 
أنه قال بنجاسة ارواثها ايضاً » ج١‏ ص ؟!؛ ( مخطوط ) . 

(5) المعتير: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص"١4‏ . 


ان جواهرالكلام (ج”) 
أنه في النهاية » وإلا فهو ني غيرها على الطهارة » بل عنه في المبسوط ذلك 
أيضاً » وهو متأخر عنها ؛ فيكون قد رجع : 

منها : خبر الأعز النخاس قال للصادق (عليه السلام ) : « إني أعالج 
الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها 
فينضح على ثوبي » فقال: لا بأس يه 200 , 

ومنها : خبر المعللى بن خنيس وابن أي يعفور قال : « كنّا في جنازة 
وقدامنا حمار» فبال» فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا وثيابنا ؛ 
فدخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبرناه, فقال : ليس عليكم 
بأس )0( , ونحوها غيرها(2 . 

واقتصار بعضها على البول كاقتصار آخر على الروث غير قادح بعد 
الإجماع الحكي ف المصابيح »» (4) وظاهر كشف اللثام (») أ واضوعة كما عن 
غيره 9؟ إن لم يكن محصّلاً على عدم القول بالفصل . 

وهي وإن كان في مقابلها أخبار 0) فها الصحيح وال موتق وغيرهما 





)١1(‏ من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ح74١‏ ج١‏ ص١7‏ , الكافي : باب 
ابواب الدواب وارواثها ح١٠‏ ج” صلمه ء وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب النجاسات 
ح؟ ج؟ ص ٠٠١‏ , وهوعن أي الأعز النخاس . 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؟؟ ح4؟ ج١‏ ص 419 , الاستبصار: الطهارة / باب ٠١8‏ 
حة ج١‏ ص 18٠١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب النحاسات ح4 ١‏ ج؟ ص١١١٠‏ . 

(") وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب النجاسات ج؟ ص ٠٠١5‏ . 

(؛) المصابيح في الفقه : الطهارة / حكم ابوال الدواب وأرواثها ص 174 ( مخطوط ) . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / اصناف النحاسات ج١‏ ص١ه.‏ 

() كمعالم الدين ( للشيخ حسن ) : نحاسة البول والغائط ص١١3‏ . 

() كالخبرين الآتييئ . 


الظهارة / ف بول الناوات نح نح يي 14 
تضمّنت الأمر بغسل الثوب من أبوال الثلاثة » بل ومطلق الدابّة» بل 
وأرواثهاء بل ربّا يستفاد شدة نجاسته من أبوالها على أحد الوجهين في 
مففيها » لكتها لكان القطع بعدم غفلة الأصحاب عنها -إذ هي مرأى منهم 
ومسمع , وقاد خرجت من بين أيديهم مع فد الدلالة في بعضها والجابر 
لآخرء بل وجميعها بناء على عدم استلزام الأمر بالغسل النجاسة » وموافقتها 
لذهب الشافعى وأبي حنيفة وألي 20 » واشتمال بعضها على مطلق 
الدواب مع العال والحمير ممًا علم عدم إرادة وجوب الغسل عنه » وآخر 
على النضح من بول البعير والشاة المقطوع بإرادة الندب منه, كخير 
عبد الرحمان بن أبي عبد الله « سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل 
يصيبه بعض أبوال البهائم أيغسل أم لا ؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل 
والحمارء وينضح بول البعير والشاة» وكلّ شيء يؤكل لحمه فلا بأس 
ببوله »20 مضافاً إلى عدم ظهور السؤال فيه كغيره عن الوجوب أو 
الاستحباب حتّى يكون الأمر ني الجواب مطابقاً له , وإلى ما فيه من 
الإجماع باعتبار الكلّية في ذيله الشاملة لما ذكر الأمر بالغسل 00 
وحمله على إرادة إعطاء الضابط لغير ما تقدم , أو إرادة معتاد الأكل مع 

لا يتمّان في المأمور بالنضح عننه ليس بأولى من حمله على إرادة 4 
الشامل للجمينع ‏ لكن على إرادة نفي النجاسة منه التي لا ينافيها الأمر 
الاستحبابي بالغسل أو النضح عنه » وما في بعضها من الفرق بين البول 
والروث » فيغسل من الأول دون الثاني » وقد عرفت الإجماع المركب على 
)١(‏ المجموع : ج؟ ص48 44-5 5 ء المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص726/ . 


(؟) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 77 ح١٠‏ ج١‏ ص47 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
النجاسات ح١٠‏ ج؟ ص ٠١١١‏ . 


1 ب _للمسسسسس سس ب بي ب لح ججواهرالكلام (ج١)‏ 
خلافه » كما أنه في آخر بعد الأمر بالغسل من البول قال : «... وما 
الأرواث فهى أكير من ذلك 6( وهو محتمل لا يناني الأوّل بارادة شدّة 
اللسداية و لمتشم راذة أكرعن النيقدل عو نقد عم إل وان 
من الأمارات الكثيرة القاضية بعدم إرادة الوجوب من تلك الأوامر 
أعرض الأصحاب عنها » ورجّحوا غيرها عليها » فحملوا الأمرفها على إرادة 
التخلص عن الكراهة . 

ويشهد له خبر زرارة عن أحدهما (عليها السلام ) : « في أبوال الدواب 
تصيب الثوب , فكرهه » فقلت : أليس لحومها حلالاً ؟ قال : بلى ولكن 
ليس مما جعله الله للأكل »297 , وفيه إشعار بإرادة مطلق مباح اللحم وإن 
لم يكن متعارفاً من قولهم : ما يؤكل لحمه . 

واحتمال حمل الكراهة فيه على الحرمة وإرادة بيان عدم اندراجه في 
تلك الكلية بكون المراد منها المعد للأكل كما ترى , سيّها بعد استفاضة تلك 
الكلية المذكورة , ب اروص لومي حراها كر » كما يرشد إليه 
استفهام زرارة الذي هو أحسن الرواة قهماً لكلامهم ( عليهم السلام ) . 

ولا ينافي الحمل على الكراهة مويّقة سماعة : « سألته عن بول السنور 
والكلب والحمار والفرس ء قال : كأبوال الانسان »07 ؛ لاحتمالها شدة 


)١(‏ الاستبصار: الطهارة / باب ٠١8‏ ح” ج١‏ ص 178 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
النجاسات ح8 و١‏ ج17 ص١١١٠‏ . 

() الكافي : باب ابوال الدواب وارواثها ح؛ ج” ص/اه , تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
حةه ج١‏ ص514 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب النجاسات ح/ ج؟ ص ٠١٠١‏ . 

() تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 7١‏ ح؟١‏ ج١٠‏ ص4!7 , الاستبصار: الطهارة / باب ٠١8‏ 
حة8 ج١‏ ص 17,56 » وسائل الشيعة : باب م من ابواب النحاسات ح/ا ج” ص ؟١٠٠‏ 


الطهارة / في يول اللدذوات 37 سس باش [آ 
الكراهة » أو إرادة التشبيه بالنسبة للثلاثة الأول () ؛ لوحود حهة الشبه 
وهي عدم إباحة اللحم » أو التقيّة ممّن عرفت . 

فاتضح لك حينئذٍ من ذلك كله الكراهة المذكورة في كلام الصتف 
وغيرة4 لكن كان غلية:ذ كر الأروات انض : 

كما أنه اتضح لك سقوط ما في الحدائق () وإن بالغ في اختيار النجاسة 
في أبوال الشلاثة ناقلاً لما عن الأردبيل والشيخ جواد الكاظمي في شرحه 
على الدروس والشيخ سليمان البحراني » وربّها مال إليها في المدارك 7 
وعن الدلائل(؟) والمفاتيح *24: بل عن بعضهم7) التصريح بنجاسة 
الآرواث أيضا إن ثبت الإجماع على عدم الفصل » وإلا فالا بوال خاصه . 

ولقد أطنب ا محدّث ال مذكور وشنع على كبراء الأصحاب الذين هم 
أعلم منّا ومنه في السنّة والكتاب » وليت ذلك التشنيع كان لأمردقيق أو 
لنفيس من التحقيق » بل إنما هو لجمعه جملة من الأخبار ا موجودة في 
الهذيب والاستبصار الظاهرة ظهور الشمس ب رابعة النهار التي لا يحتمل 
خفاؤها على أقصرهم باعاً وأقلّهم اطلاعاً , والله ولي الحق , والعالم بحقائق 


الخلق . 


. لع الأول أن يقال : بالنسبة للأولين‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / في النجاسات جه ص١".‏ 

(0) مدارك الأحكام : الطهارة / في النجاسات ج؟ ص 3١7-701١‏ . 
(؛) نقله في مفتاح الكرامة : الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص"95١‏ . 
(5) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4لا ج١‏ ص15 . 

(7) كالكاشاني في مفاتيحه » راجع المصدر السابق . 


١‏ القول» الثانى :لا فى أحكام النجاسات» 

٠‏ تجب » شرعاً وشرطاً أو شرطاً لا شرع اً ءا إزالة ‏ عين 
«النجاسات # وما يتنس بها كااء ونحوه بالمزيل الشرعي من غسل 
ونحوه , أو العقلي كالقرض والإحراق ونحوهما هلإ عن ما تنس بها من 
«الثياب يه المعتاد لبسها أو لا كالتستّر بلحاف ونحوه, عدا ما استثني من 
القلنسوة ونحوها ممّاسيأق ا و ظاهر 6 البدن » حتّى الظفر والشعر منه 
ا للصلاة ## الواجبة أو المندوبة ؛ لاشتراط صحَتها بذلك بالإجماع 
غينلة !") ومتقولله نالسرا" واتلنلاف 190 بلعم" ! ويره “بن 


)١(‏ ممن قال بذلك المفيد في المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص31 » والشيخ في 
المبسوط : الصلاة / حكم الثوب والبدن والأرض إذا أصابته نجاسة ج١‏ ص١5‏ » وابن سعيد 
في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص١7‏ , والعلامة في القواعد : الطهارة / أحكام 
النجحاسات ج١‏ ص”"7 . 

(؟) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص ١78‏ . 

() الخلاف : الصلاة/ مسألة 7٠١‏ ج١‏ ص475-/471 . 

(1) المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 417١‏ . 

(0) كالغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ستر العورة ص 4117 . 


الطهارة / في إزالة النجاسات لللاة_ بي ب 1888 


والنصوص (0) الدالة على إعادة الصلاة من البول والمني واخمر والنبيذ والدم 
وعذرة الانسان والسنور والكلب ونحوها المتمّمة بعدم القول بالفصل » بل 
ربا لاح من الأخبار ثبوت الإعادة من مطلق النجاسة . 

وحكمها كعينها إجماعاً » وقليلها ككثيرها عدا الدم على ما سيأت ؛ 
لإطلاق الأدلة المعتضدة بإطلاق الفتاوى ومعاقد الإجماعات بل وبصريحها 
من غير الاسكاني كما حكاه في التذكرة() وغيرها2 , فقّال على ما في 
امختلف : « كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها مجتمعة أو متفرّقة دون 
سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك 
إلا أن يكون النجاسة دم حيض حيض أو منيّاً» فإنَ قليلههما وكثيرهما واحد»؛) 


انهى . 
القياس على الدم , بناء على حبجّيته عنده المعلوم بطلانها بضرورة مذهب 
الشسعة . 


ومن در نخحصيل اللوجماع على المطلوب ممع خلافه ؛ لعدم قدحه 
فيه )» خصوصاً وظاهر عبارته عدم حصول النحاسة بالمقدار المذ كور لا العفو 
كما أنه لا يقدح فيه ما في السرائر(*»)عن بعض الأصحاب من أنه لا بأس 


)١(‏ كخير يونس المتقدم في ص 6 ١؛‏ وراجع وسائل الشيعة: باب٠4‏ من ابواب النجاسات ح” وه 
وم وةج؟ ص 6ه .1١51-١٠١‏ 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص8‎ )١( 

() كرياض المسائل : الطهارة / أحكام النجاسات ج١‏ ص27 . 

(1) مختلف الشيعة : الطهارة / النجاسات واحكامها ص؛4ه . 

(5) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص 18١‏ . 


)سجس حص سب سح ص ب جزافر لكام هه 
ما ترشش على الثوب أو البدن عند الاستنجاء مثل رؤوس الابر من 
النحاسات » ولذا حكاه -أي الإجماع عليه فيه كالخلاف(2) , ولعلّه أراد 
مااع سهان رساك السكة اين المشوعيو السيوك إذا شعن عند 
الاستنجاء كرؤوس الابرء وإن أطلق النجاسات الأول » وخصّها بالبول 
الثاني . 

ولا ريب في ضعفه كسابقه ؛ لإطلاق الأدلّة من غير معارض » بل 
وخصوص معاقد الإجماعات , ونح و صحيح عبد الرحمن بن الحجحاج « سأل 
الكاظم ( عليه السلام ) عن رجل يبول في الليل فيحسب أن البول أصابه 
ولا يستيقن » فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف ؟ قال 
( عليه السلام ) : يغسل ما استبان أنه قد أصابه » وينضح ما شك فيه من 
جسده وثيابه » ويتنشف قبل أن يتوضأ »20 . 

ونحو خبر الحسن بن زياد : إن الصادق ( عليه السلام ) سئل عن 
الرجل يبول فيصيب بعض فخذه قدر نكتة من بوله » ثم يذكر بعدٌ أنه ل 
يغسله , قال : بغسله وبعيد صلا ته »)(4) , 

كخير ابن مسكان قال : « بعه ت مسألة إلى أبي عبد الله 


( عليه السلام ) مع إبراههم بن ميمون , قلت : سله عن الرجل يبول 





. ١417 راجع هامش رفم (7؟) من ص‎ )١( 

. المسائل الميافارقيات ( ضمن رسائل المرتضى ) : المسالة 1" ج١ ص788‎ )١( 

(") تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ١؟‏ ح/ ج١‏ ص 417١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص 3١5‏ . 

(؛) الكافي : باب القول عند دخول الخلاء ...ج١٠‏ ج” ص17 » تهذيب الأحكام : 
الطهارة / باب ١7‏ ح5/ا ج١‏ ص358 », وسائل الشيعة : باب 47 من ابواب النجاسات ح» 
ج؟ ص4١ .١٠١‏ 


الطهارة / في إزالة التجاسات للصلاة 7ب سس _ _ _ اش ١86‏ 
فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله » فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها , 
قال : يغسلها ويعيد صلاته »(2 إلى غير ذلك من الأخبار”" الواردة في 
مساواة قليل دم الحيض لكثيره » وفي إعادة الصلاة من نقط الدم إذا بلغ 
مقدار الدرهم محتمعا . 

ثم لافرق بين جميع أجزاء الصلاة في الشرط المذكور كغيره من 
شرائطها وشرائط كل مركب ؛ لظهور انتفاء امتثال الشرط بانتفاء حصوله 
لبعض أجزاء الجملة » بل ولا بين أجزائها المتصلة والمنفصلة كالتشهد 
والسجدة المنسيّين ؛ لبقاء حكم الجزئيّة فهها وإن انفصلاء وكذا الركعات 
الاحتياطيّة المشروعة لتدارك النقصان لو كان » فيعتير فيها حينئدذٍ ما اعتير 
في المتدارتك . 

نعم لا عبرة بما حرج عنها سواء تقدّمها كالأذان والإقامة والقيام 
للتكبير بل والنيّة في وجه , أو تأخرها كالتعقيبات ونحوها , بل والسلام 
الثالث في وجه مع الخروج بسابقه وإِن قلنا بوجوبه , وامًا سجود السهو فقد 
نصّ شيخنا في كشف الغطاء(" على اشتراطه بذلك أيضاً » وفيه بحث إن 
م يكن منع كما سيأتٍ . 

والمراد بالثياب المعتبر طهارتها مطلق ما سمي لباسا عرفاء لا فراشا 
ولا وطاءً ولا ظلالاً ولا غطاءً ؛ للأصل السالم عن المعارض » على إشكال 


)١(‏ الكافي : باب الرجل يصل ني الشوب وهوغير طاهر. .. ح١٠‏ ج” ص” 1٠‏ », الاستبصار: 
الطهارة / باب ٠١9‏ حه ج١‏ ص 18١‏ » وسائل الشيعة : باب ؟4 من ابواب النجاسات ح4؛ 
ج" ص4١ .1٠١‏ 

(؟) كخبر أبي بصير الآتي في ص 1117 وخبر ابن أي يعفور الآتي في ص7١‏ 7. 

(6) كشف الغطاء : احكام النجاسات ص4١‏ . 


بورصسسسسس ب ببح جواهرالكلام (ج0) 
في الأخير فيا لو كان المصلّي تحته بإبماء ونحوه وكان هو الساتر له » بل وإن ل 
يكن ؛ لاحتمال إرادة المثال من الثوب ونحوه الموجود في الأخبار. 

نعم لا عبرة بالزائد على القامة من اللباس زيادة خارجة عن المعستاد 
يبخرج بها عن اسم الملبوس أو المحمول » وفاقاً للمحكي عن صريح جماعة(١)‏ 
ومستحسن المعال74") وظاهر الخلاف7" بل صريحه ؛ إذ لا دليل على اععتبار 
طهارة ذلك الزائد. ضرورة انصراف الادلة إلى غيره » بل قد يظهر من 
التذكرة الإجماع عليه » قال فيها : « لو كان على رأسه عمامة وطرفها على 
نحاسة وكات عورلة مكنا تدلذفاً للشافعي 4 إلى آخره 1 

لكن لعل مراده نفس مباشرة النجاسة وإن لم يحصل التنجيس » 
فيخرج عمّا نحن فيه حَينئل ؛ إذلا ريب في عدم اقتضاء ذلك فسادا » لعدم 
اندراجه في الملبوس أو المحمول , كقوله فيها !”2 أيضاً بصحّة صلاة من صلى 
ماسّأ ثوبه لشىء نجس عندنا خلافاً للشافعى , وني المنتهى 20 بصحة صلاة 
ب طاويك رت جا ور دي مر لد ان 
علماننا . 

بل ربا ظهرمن كشف غطاء الأستاذ دوران بطلان الصلاة على 
تنجيس الثياب بمملاقاة النجاسة لرطوبة في الصيب أو الصاب أو فيهما » 


. 3517-751١ كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص‎ )١( 
. 7١ (؟) معالم الدين ( للشيخ حسن ) : احكام النجحاسات ص4‎ 

(") الخلاف : الصلاة / مسألة 1١‏ ج١‏ ص .0507-50١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء : الصلاة / مكان المصلى ج١‏ ص"837 . 

(6) المصدر السابق . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 186 . 


الطهارة / في إزالة التنجاسة لد خول المسجد ببسب 81 
دون النجاسة المتصلة باللباس مع الجفاف » فتصح الصلاة فيها حينئكٍ إذا ل 
تكن من غير مأكول اللحم , بل وإن كانت منه إذا كانت موضوعة على 
الانفصال عنه على إشكال ...() إلى أخخره » وإن كان الظاهر اندراج 
الفرض المذكور في حمل النجاسة » وني صحّة الصلاة به وبطلانها قولان يأتي 
البحث فبها إن شاء الله , ظ 

ا و #كذا يأتي البحث في وجوب إزالة النجاسات على نحوما تقدم 
#«اللطواف * واجبه ومندوبه في كتاب الحج( , وإن كان لم أجد فيه 
خلافاً هناء بل عن حجّ الخلاف7() والغنية 29 الإجماع عليه بل في 
المدارك أنه « حكاه جمع من الأصحاب )»220 , كما أنه عن المنتهى (3) 
نسبته إلى أكثر أهل العلم , مضافاً إلى ما ورد من أَنَ « الطواف في البيت 
صلاة »9© الدالَ على مساواته لها في سائر الأحكام , سيّما المعروفة 
كالطهارة من الحدث والخبث ونحوهها . 

و»ه تجب أيضاً الإزالة المذكورة ا لدخول المساجد »كا في 


. ١4ص كشف الغطاء : احكام النجاسات‎ )١( 

() في باب مقدمات الطواف ذيل قول المصئّف : « وازالة النجاسة عن الثوب والبدن » . 

(م) الخلاف : الحج / مسألة ١١9‏ ج؟ ص 7272 . 

)) الغنية ( من اللجوامع الفقهية ) : الحج / في الطواف ص 015 . 

() ما نقله في المدارك ‏ من الاجماع عن جماعة هو على وجوب الطهارة من الحدث للطواف , 
لا الخبث كها هو محل الكلام , راجع مدارك الاأحكام : الطهارة / في المقدمة ج١‏ ص١١»ء‏ 
والطهارة / احكام النحاسات ج؟ صضص 4-١0"‏ #0 , والحج / مقدمات الطواف ج8 ص١١١‏ . 

(7) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجحاسات ج١‏ ص ١7١‏ . 

(0) سئن الدارمي : ج ؟ ص4 , الجامع الصغير: ج؟ ص/ه , سأن البيهتي : جه ص87 ؛ 
عوالي اللثاللي : باب الطهارة / ح" ج؟ ص7١1‏ . 


0»خغعللدس لس لبلب بسلسسسس جواهرالكلام (ج8) 
القواعد("2 والارشاد( والمنتهى(© وغيرها9 » بل في ظاهر الأخير أو 
صريحه أنه مذهب أكثر أهل العلم » بل في الخلاف 7" وجنائز السرائر”" : 
«الا خلاف في أنه يجب أن يجتب المساجد من النجاسات » » مع زيادة : 
« بين الأمَة كاقة » في الأخيرء كما أنه في المفاتيح(" أيضاً ننى الخلاف عن 
إزالة نجاسة المساجد ء وني كشف الحق في توجيه الاستدلال بالآية على 
المشرك : «لا خلاف في وجوب تجتب المساجد كلها النجاسات 
بأجمعها »0 بل في الذخيرة عن الشهيد « الظاهر أنه إجماعى »272 , بل في 
لوامع النراقي(١"©‏ حكاية صريح الإجماع عن العاملي مريداً به الشهيد على 
الظاهر. 

وهو-مع ني الخلدف السابق الصريح هنا قٍِ إرادة الإجماع منه ‏ الححة 
في انقطاع الأصل سيّما بعد اعتضاده بظاهر قوله تعالى : « طَهّرَا بَبْتِيَ 
ِلطائِفِينَ 0١»‏ وقوله تعالى : « إِنْها المُشْرَكُونَ نجس قلا يَقْرَبُوا المسجد 
)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص" . 
(؟) ارشاد الاذهات : الطهارة / فما يتبعها ج١‏ ص ؟١"73‏ . 
(*) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النحاسات ج١‏ ص١7 ١‏ . 
(4) كنهاية الأحكام : الطهارة / ازالة النجاسات ج١‏ ص 78٠١‏ » وتحرير الاحكام: 

الطهارة / احكاء النجاسات ج١‏ ص؛؟ » والبيان : الطهارة / احكام النجاسات ص٠4‏ . 
(0) الخلاف : الصلاة/ مسألة ١‏ ج١‏ ص018. 
)١(‏ السرائر: الطهارة / غسل الأموات ج١‏ ص17 . 
(0) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 81 ج١‏ ص4/ . 
(4) كشف الحق : الصلاة / مسألة 8م ص15 . 
(9) ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص5 .١6‏ 
)٠١(‏ اللوامع : في النجاسات ج١‏ ص4١‏ ( مخطوط ) . 
)١1١(‏ سورة البقرة : الأية ١17©‏ . 


الطهارة / في إزالة التجاسة لدخول المسجد سمش 188 
حرام » 20 متعم بعد القول بالفصل كا إنلم يكن محلا بين السجد 
الحرام وغيره . 

كما أن احتمال قصر الحكم على خصوص المشركين لغلظ نحجاستهم أو 
غيره » يدفعه : ظهور التفريع في علّية وصف النجاسة للحكم المتحقّق في غير 
المشركين » كاندفاع ما قيل (» من عدم معروفيّة النجس بالمعنى المصطلح 
سابقاأ ؛ بمنعه أُوَلاً » وبظهور إرادته منه هنا ولوجازاً للقرائن الكشيرة ؛ 
واعتضاده أيضاً بالخبر الشهورعملاً وروايةٌ : « جتّبوا مساجدكم 
اللعجانية 6 :نز زد ما ينه شوشر الام عن جمتريهن | 
(علننا السلام ) قال : «قال النبي (صلى الله عليه واله ) : تعاهدوا 
نعالكم عند أبواب مساجدكم ... » (4) من زيادة الاحتياط والتحفظ مع 
نهاية التوسعة في أمر الطهارة والنجاسة » وبمرسل العلاء بن الفضيل المروي 
في المنتبى 20 عن الشيخ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : «إذا دخلت 
المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهراً ... » 27 الحديث » وإن 
كان محتملا لإرادة الطهارة من الحدث؛ ومناسبته للتعظي» ونا 


. 58 سورة التوبة : الآية‎ )١( 

(؟) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص ه٠١"‏ . 

(م) تذكرة الفقهاء : الصلاة/ مكان المصلّي ج١‏ ص١5»‏ وسائل الشيعة : باب 4؟ من ابواب 
احكام المساجد ح؟ جا ص؛ 50٠‏ . 

(:) تهجذيب الأحكام : الطهارة / باب 5؟ فضل المساجد ح؟؟ ج” ص هه ”7 , وسائل الشيعة : 
باب 74 من ابواب احكام المساجد ح١‏ جا ص؛ 50٠‏ . 

(5) منتهى المطلب : الصلاة / في المساجد ج١‏ ص88" . 

() تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب 5؟ فضل المساجد ح7” ج ص17 , وسائل الشيعة : 
باب 9" من ابواب احكام المساجد ح؟ جا ص5١0‏ . 


8ح تحت أ ظرالككالام ونع 4) 


ورد()من جعل المطاهر على أبواب المساجد ء وبانعقاد الاجماع على منع 
الكفارء ولا باععث له سوى النحاسة . 

كما أنه قد يؤيّده أيضاً ما ورد(" في منع المجانين والصبيان عنها » ومنع 
الجنب والحائض عن المكث فيها”" » بل يمكن دعوى أولويّة رفع الخنبث 
من رفع الحدث » إلى غير ذلك . 

فا عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين(:) -من التأمّل والتردّد في 
أصل الحكم المذكور لدعوى ضعف دليله سنداً أو دلالة » وللنصوص 
الكثيرة الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجداً بعد الطمّ والمواراة كا 


)١(‏ كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى », عن سهل بن زياد , عن 
جعفربن محمد بن بشارء عن عبد الله الدهقان , عن عبد الحميدء عن أي إبراهيم 
( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : جِنْبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم وشراءكم و بيعكم واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم » . 

جذيب الأحكام : الصلاة/ باب ١5‏ فضل المساجد ح؟١7‏ ج ص4 75 , وسائل 
الشيعة : باب 78 من ابواب احكام المساجد ح7 ج” ص 505 . 

)١(‏ كيها في الخبر الذي اوردناه في الهامش السابق , وراجع وسائل الشيعة : باب 07؟ من ابواب 
احكام المساجد ج؟ ص07 . 

(6) كما في الخير الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار, عن إبراهم بن هاشم , 
عن نوح بن شعيب » عن حريز» عن محمد بن مسلم » قال : « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : 
الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب . ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا 
السجدة , ويدخلات المسجد مجتازين ولا يمعدان فيه , ولا يقربان المسجدين الحرمين » . 

تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١07‏ ح؟ ج١‏ ص١77,‏ وسائل الشيعة : باب ١8‏ من 
ابواب الجنابة ح” و/ا١‏ ج١‏ ص 486 و1488 . 

(4) كالسيد في مدارك الأحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص 07-706 والخراساني 
في ذخيرة المعاد : الطهارة / فيا يتبعها ص5 ٠5‏ والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / احكام النجحاسات جه ص7367 . 


الطهارة / الفرق ين النجاسة المتعدية وغيرها مم [8آ! 
ستسمعها إن شاء الله في أحكام المساجد(١)-‏ في غير محله ؛ لا عرفت من 
الادلة السابقة المعتضدة بسيرة المسلمين وطريقتّهم » وبملاحظتها مع فتاوى 
الأصحاب ممكن دعوى تحصيل الإجماع » ونصوص اتسخاذ المسجد على 
الكنيف يأتٍ البحث فيها إن شاء الله في أحكام المساجد . 

إنها البحث في الفرق بين المتعدّية وغيرها » فظاهر عطف المصئف 
وغيره(2 كظاهره في جنائز المعتبر(" أو صريحه عدم الفرق بينههاء كما هو 
صريح التذكرة!؟) وعن كنم لقان بل في لوامع النرائي « أنه مذهب 
الحليين والأكثر» 2 , وعن الكفاية « أنه انشهور» 7 ؛ لإطلاق الأدلة 
السابقة من الآية والرواية » ودعوى صدق الجحانبة بعدم التلويث كما ترى ‏ 
ولظهور اتفاقهم حتى ممّن اعتبر التلويث على منع المشرك وإن لم يلوّث , 
واحتمال الفرق بغلظ النجاسة وعدمها ممنوع بعد تسلم أغلظيته من نحودم 
الحيض وغيره » ولظهور معمّد إجماع السرائر(8» في ذلك أيضاً أو صريحه » بل 
لعل إججماع الخلاف(1) والكش ف ٠١‏ )أيضاً كذلك , فلاحظ , سيّيا بعد ما 


)١(‏ ذيل قول المصنف : « ولا يجوز ادخال النجاسة الها ولا إزالة النجاسة فيها » » وراجع وسائل 
الشيعة : باب ١١‏ من ابواب احكام المساجد ج ص١5‏ . 

(؟) كالشهيد في البيان : الطهارة / احكام النجاسات ص١٠‏ . 

(م) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص١9"‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء : الصلاة/ لباس المصلي ج١‏ ص55 . 

(ه) كمنتهى المطلب : الصلاة/ في المساجد ج١‏ ص88"» ونهاية الاحكام : الطهارة/ ازالة 
النجاسات ج١‏ ص 7١‏ » وتحرير الأحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛؟ . 

(<) اللوامع : في النجاسات ج١‏ ص؛ 4 ١‏ ( مخطوط ) . 

() كفاية الأحكام : الطهارة / احكام النجاسات ص؟١‏ . 

(8) و(9)و(١٠)‏ المتقدمة في ص .١548‏ 


؟6٠‏ _مببب يبب ب ب للب ل جواهرالكلام (ج؟) 
حكاه قٍِ --525 اللثام (1) ع الشيخ قِ المخلاف من القول بعدم حواز 
حصول غير ا ملوّث من النجاسة في المسجد ء ولأنه أبعد عن التلويث المعلوم 
حرمته » وللسيرة المستمرّة على إزالة أعيان النجاسات من المساجد وإن لم 
تكن ملوَثة كالعذرة اليابسة ونحوها » واحتمال الفرق بين أرض المسجد 
وفضائه لا أثر له في كلام الأصحاب , كإحتمال الفرق بين عين النجاسة 
والمتنحّس بها ء إلى غير ذلك من الشواهد الكثيرة » كمعلومية انبتاك حرمة 
المسجد بوضع النجاسات فيه وإن لم تلوّث » ومعلوميّة حرمة إمساس ما ألحق 
بالمساجد من الضرائح المقدّسة والقرآن العظيم بأعيان النجاسات ولومع 
الحغفاف . 

خلافاً للشهيدين في الذكرى () والدروس 227 والمسالك (؛) وأبي 
العبّاس في موجزه (*» , والكركي في جامعه 20 , وغيرهم من متأخري 
المتاخرين 0) » فخصّوا المنع بالملوة ؛ اقتصاراً فها خالف الأصل على 
المتيقن , ولجواز اجتياز الحائض والجنب وأخذهما ما فيه مع ملازمة النجاسة 
غالباً» ولعلوميّة حضور ذوي الجراحات الدامية والقروح السائلة والمسلوس 


. 7٠١”ص‎ ١ج كشف اللثام : الصلاة / مكان المصلى‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص؛١‏ . 

() الدروس الشرعية : الطهارة / في النجحاسات ص"7١‏ . 

(:) مسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١1‏ . 

(5) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجحاسة صهه . 

. ١556ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

(0) اختاره -بناء على حرمة إدخال النجاسة في مدارك الأحكام : الطهارة/ احكام النجاسات 
ج؟ ص 707-9٠06‏ وذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص ١5‏ , والحدائق الناضرة : 
الطهارة / احكام النجاسات جه ص71 . 


الطهارة / الفرق بين النجاسة اتعدّية وغيرها ١6‏ 
بعد وضع الخريطة ونحوهم الجماعات والجمعة في المسجد , بل يمكن دعوى 
العسر والحرج في مطلق منع دخول النجاسة » ولظهور أدلة المستحاضة في 
دخوها المساجد بعد أفعاها , وتجويز الأصحاب كما قيل(" الحد الذي منه 
القتل والقصاض في المسجد مع فرش انطع( حفظاً عن التلويث . 

وفيه : مع انحصار الدليل 2 لشن »بل يكفي الظهور المذ كور كما في 
غيره من الأحكام : ومنع دخوطها مستصحبين للنجاسة أُوَّلاً » وإطلاق دليل 
جواز الاجتياز مثلاً يراد به كا هو الظاهر منه من حيث الحدث الحيضي 
مقا م وكولمة ثانياً مع دعوى استثنائه بخصوصه كالحدث » وكذا البحث 
فها بعده؛ لظهورعدم التلازم بين إباحة ذلك بخصوصه للعسر والحرج 
ونحوهما وبين إباحة غيره » ولذا لم يقدح في الصلاة ونحوها المعلوم اشتراطها 
بازالة النجاسات », ولا نسلم تصريحهم هناك بجواز الحد والقصاص على 
وجِهِ يتحقّق به إجماع » وكيف ؟! مع أَنَ الحكي في كشف اللثام7 عن 
الشيخ في الخلاف التصريح بعدم جواز القصاص ء وأنه لا فائدة في فرش 
النطع » ولو سلّمنا فهو استثناء لحكم خاصٌ » وتمام البحث في ذلك عند 
ذكر المصتّف كراهة إقامة الحدود من أحكام المساجد . 

فلا ريب أن الأول أحوط إن لم يكن أقوى , خصوصاً فيا ظهر فيه 
انتهاك الحرمة ومنافاة التعظيم » كوضع العذرات الكثيرة فيها ونحوها » بل لو 
قيل بدوران الحرمة على التعدية وعلى هتك الحرمة عرفا لكان متجها إن لم 
يكن خرقاً للإجماع , ولعله ليس كذلك », بل لعله مذهب الطباطبائي في 





. 7١"ص‎ ١ج كما في كشف اللثام : الصلاة/ مكان المصلي‎ )١( 
. ) (؟) النطع : بساط من الأديم . مجمع البحرين : ج؟ ص91" مادة ( نطع‎ 
.7١7ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة/ مكان المصلى ج‎ )( 


١6‏ جواهرالكلام (ج") 


منظومته )١(‏ , 
وكيف كان, فقد ظهر لك أنه بناء على الأوّل لا فرق حينئذٍ بن 
الملوة وعدمها, بل ولا بين أرض المسجد وفراشه وفضائه كالنجاسة على 
بدن الداخل أو ثوبه مثلاً , لظاهر الأدلّة السابقة » ولا ببن عين النجاسة 
والمتنجّس بها » كما هو ظاهر أو صريح معقد إجماع جنائز السرائر(؟) الظاهر 
من المصئف (2) إقراره عليه وتسليمه له , بل لعل المراد من النجاسة في 
النص والفتوى ما يشمل المتنحّس » كما هوظاهر المن أو صريحه كغيره 
ممّن عبّر كعبارته أي يساوي بين الصلاة والمساجد, بل لا أجد أثراً 
لاحتمال الفرق في سائر كلمات الأصحاب , ولعلّه لظهور انتقال حكم 

النجس إلى ما تنحس به . 

ومن ذلك كله يعلم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد لو كانت مما 
علم حرمة إدخاها من غير فرق بناء على ما ذكرنا بين أرض المسجد وفرشه 
وفضائه وغيرها كما سمعته في حرمة الإدخال . 

نعم قد يتجه الفرق بين أرض السجد مثلاً وبين فرشه ونحوهما مما 
لا تدخل في اسمه » بناء على اعتبار التلويث للمسجد ؛ لعدم صدقه 
بتلويث الفرش مثلاً » بل هي حينئذٍ كغير فرشه مما لم تتعدّ نجاسته إليه من 
ثوب الانسان وبدنه » مع أنه قد صرّح في المسالك (4) وغيرها (*) بعدم الفرق 





. الدرة النجفية : الطهارة / المساجد ص؟؟‎ )١( 

. ١48 تقدم نقل عبارته في ص‎ )١( 

(*) المعتبر: الطهارة / لواحق غسل الأموات ج١‏ ص00" . 

(4) مسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١1‏ . 
©6 كجامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص56١‏ . 


الطهارة / في فوريّة إزالة النجاسة كقاية دش 6[ 
بيبا في حرمة التلويث , بل قد تشع رعبارة مجمع البرهان 7" بالاجماع 
عليه » كما قيل(») ذلك أيضاً في عبارة المدارك () ؛ ولعلّه لتبعيّتها للمسجد 
باضافتها إليه » وتحقّق تحقيره بتحقيرها كتعظيمه ما دامت فيه » ولإمكان 
صدق تلويث المسجد بتلويثها » كامكان دعوى شمول قوله ( صلى الله 
عليه واله ) : « جتّبوا مساجدكم النجاسة »47 لما , وإن نزلنا النجاسة على 
الملوثة » فتأمّل جيّداً . 

ثم إن وجوب الإزالة على الفور بلا خلاف , بل لعلّه إجماعي كما 
حكاه بعضهم”©) صريحاً وني المدارك أنه «قطع به وبالكفائيّة 
الأضخاتن ن :وفيه توقفت». )217 إلى اخره.. 

قلت : لا ينبغي التأمّل في الفورية » لما عرفت » ولكون منشأ الوجوب 
هنا التعظي الذي ينافيه التراخي » ولأنَّ اراد بوجوب الإزالة هنا إِنا هي 
حرمة الإبقاء المستفادة من الأدلة السابقة الشاملة لسائر الأوقات . 

ولوتركه وصلى مع السعة, ففي صنحّة صلاته وفسادها البحث 
المعروف في الآصول . 

وعلى الكفاية بلا خلاف أيضاً » بل لعله إجماعي كا حكاه 
بعضهم2 ؛ لتوجّه الخطاب إلى الجميع مع القطع بعدم إرادة الوجوب 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فها يتبعها ج١‏ ص؛ ؟” . 
() كما في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص/90١‏ . 
(©) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص5١"‏ . 
(4) تقدم في ص .١55‏ 
(5) كالنراق في مستند الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص٠4‏ . 
)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص5١"‏ . 
(0) كالنراق في مستند الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص "4 . 


١ 60‏ وسو سم و مسر و سس 19717017 جواهرالكلام (ج) 


العيني » وتعيّن بعض لا دليل عليه » وبعض غير معيّن غير جائز» فليس إلا 

الكفاني . فلا يتعيّن حَينئَذٍ وجوب الإخراج على المدخل مثلا » كما نص 

عليه قٍِ اروف يواج وان كان قد يقال بتأكده في حقه . 

فا فى الذكرض 229 من تنتنة علية:واحتملة فى 'الزارك 29 لو متاو ميخ 
نظرى وإلا لسقط عمونه أو فقّده أو امتناعه ؛ إد دعوى نجدّد الوحوب حينسل 

لذ دليل علييا . 

وألق الشهيندان2*7 والمحقق: الغا 50 وغيره 7") بالمساجد الضرائح 
المقدسة والصحف المعظم » فيجب إزالة النجاسة عنه » كما يحرم تلويثه أو 
مطلق المباشرة ع وهو جيّد فيهها وفي كل ما علم من الشريعة وجوب تعظيمه 
وحرمة إهانته وحقيره 01 كالترية الحسينية والسبحة وما اده طبن الفر 

للاستشفاء والتبرّك به ككتابة الكفن به ونحوها . [ 
وإناطة الحكم بذلك أولى من البحث في خصوصيّات الأفراد ؛ إذ 

. ١١90 روض الحنان : الطهارة / فها يتبعها ص‎ )١( 

(؟) كمسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١1‏ . 

(*) ذكرى الشيعة : الصلاة / مباحث المساجد ص/60١‏ . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص5٠"‏ . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات ص؛ ١‏ » والبيان : الطهارة / احكام النحاسات 
ص ١٠‏ : », والدروس الشرعية : الطهارة/ في النحاسات ص١1‏ , ومسالك الافهام: 
الطهارة/ احكام النجاساتج ١ص ١15‏ . والروضة البهية : الطهارة/ في النحاساتج ١ص 5٠‏ . 

: جامع المقاصد : الطهارة/ احكام النجاسات ج١ ص155 » وحاشيته على الشرائع‎ )١( 


الطهارة/ احكام النجاساءتذيل قول المصبّف : «وعن الأواني لاستعما لها »ص ”5 ( مخطوط ) . 
(0) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص7 5٠‏ », والكاشاني في 


مفاتيح الشرائم : الصلاة/ مفتاح ؟8 ج١‏ ص78 , والبحراني في الحدائق الناضرة : 
الطهارة / احكام النجاسات جه ص؟5؟ . 


الطهارة / في حرمة تنجيس الضرائح وملحقاا ب بس 81[ 
مستحق التعظم ومحرّم التحقير-من جميع ما له تعلق في قبور الأئمّة 
(عليهم السلام ) من الأثاث كالصندوق وغيره فضلاً عنها أنفسها , وني 
املصحف بل المصاحف من ورقها وغلافها إذا كان متصلاً بها مما 
لا خفاء فيه في المذهب , كما لا خفاء في تحقق الإهانة وهتك الحرمة 
بتلويثه بالنجاسة » بل بمطلق مباشرته لما. ولعلَ ذلك مختلف باختللاف 
الناس والمقاصد والنيّات . 

وليس منه على الظاهر ما يؤخذ من كربلاء وباتي المشاهد من الآجر 
والخزف والأباريق والمشارب ونحوها مما لم يكن متخذاً للتعظم » لعدم 
تحقق الإهانة والتحقير في مباشرة شىء من ذلك للنجاسة ونحوها » ودعوى 
وجوبه شرعاً وإن لم يكن فيه إهانة عرفاً -إذ كثير من أفراد التعظيم التي 
أوجبها الشارع ليس للعرف فيها نصيب » كحرمة مكث المحدث بالأكبر في 
المسجد ومسّ المحدث بالأصغر كتابة القرآن يدفعها : أنه لا دليل عليها 
هناء بل لعل السيرة والطريقة شاهدة بخلافها » فا عن الأستاذ الأكير() 
من النبي عن إخراج أواني كربلاء إلى غيرها محل منع إن أراد الحرمة منه . 

نعم قد يتأمّل في بعض ما اتخذ على سبيل التعظم للتبرّك والتيمّن مما 
لم يكن فيه نصّ بالخصوص » كنحو التراب الخارج عن حرم كربلاء إذا 
علّق على الشبّاك. المكرم تحصيلاً لتشرّفه وتيمّنه وبركته ولمّا يصل إلى حد 
التبعية عرفاً وغير ذلك مما يكون منشأه الترجيح العقلى واعتباره 
واستحسانه ولو مزج التعارف معه» فإنَ جريان حكم ما علم تعظيمه 
كالتربة الحسينيّة المعلوم بالتواتر كما عن التنقيح « كون الشفاء فيها » 


. ١58ص‎ ١ج نقله عنه العاملٍ في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 


0 ا 0 ا‎ ٠ 
وكثرة الثواب بالتسبيح بها والسجود عليها » ووجوب تعظيمها ء وكونها‎ 
)0( » رافعة للعذاب عن الميّت » وأمناً من امخاوف » وأنه يحرم الاستنجاء بها‎ 
انهى - على مثل ذلك لا يخلومن إشكال ونظر.‎ 

ومن ذلك كله يظهر لك ما في الحكي عن المهذّب( والروضة”" من 
إثبات الاحترام لثلا ثة أشياء لا غير مما يؤخذ من التربة الحسينيّة : أحدها 
في أخذ من الضريح المقدّس » وثانيها ما وضع عليه مطلقاً كما عن ظاهر 
المهذب », أو من الحرم كما عن ظاهر الروضة أو صريحها , وثالثها ما أخذ 
من بافي الحرم بالدعاء والختم عليه كما عن المهذدب » وبدون ذكر الختم عن 
هنا إلى مزيد إطناب . 

«إ و» كذا يجب إزالة النجاسة عن الأواني #مقتمة 
عل لاستعماها # فيا علم اشتراطه بالطهارة من المأكول والمشروب وماء 
الغسل والوضوء ونحوها بالأدلة المقرّرة في محالها من الإجماع الحكي والأخبار 

ويجب إزالتها أيضاً عن محل السجود وإن لم تكن متعدية ؛ لاشتراط 
طهارته من عير خللاف أخلة 006 6 بل نسيه بعضهي "ا إلى الأصحاب 
010 التنقيح الرائع : الاطعمة والاشربه ج؛ ص ١ه‏ . 
() المهذب البارع : الاطعمة والاشربة ج4؛ ص 731١‏ . 
في الروضه المهية : الاطعمة والاشربه ج7٠‏ ص١7١١1‏ 7 . 
(:) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الصلاة / ما يجوز السجود عليه ج١‏ ص88 » وابن 

إدريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج١‏ ص57 , وابن سعيد في الجامع للشرائع : 

الصلاة / ستر العورة ص54 . والعلامة في النهاية : الصلاة / ما يسجد عليه ج١‏ ص57" . 
(5) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجحاسات جه ص؟5؟ . 


الطهارة / في إزالة النجاسة عن محل السجود 3 ب 88[ 
وكتغر ا تدعوف الإجماع عليه » كما أن في مجمع البرهان : « لعل دليله الإجماع 
والنصٌ 276 وفي الذكرى( وعن الذخيرة() نسبته للنصٌ أيضاً » لكن 
في الحدائق : « إني لم أقف على هذا النصّ »ء ولا نقله ناقل فيا أعلم » بل 
ربا ظهر من النصوص خلافه ... »47 إلى آخره . 

قلت : لعل المراد به موثقة عمار عن الصادق ( عليه السلام ) 
« ...عن الموضع القذر يكون في البيت أوغيره فلا تصيبه الشمس ولكن 
قد يبس الموضع القذرى قال : لا يصلى عليه ؛ واعلم الموضع حتّى 
تغسله ... »0 ويأتي تمام البيحةافيه ان شاع الله وفها حكي عن 
ررقي امن معرب رن لجان سيدا فو كان ا ا 
الصلاح () عن المساجد السبعة خاضة . 1 

ولا يجب شىء مما ذ كرنا من إزالة النجاسة لنفسه عدا إزالها عن 
المسحد وإن أطلق في النصوص () الأمر بغسل الثوب مثلاً » إلا أنه من 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص207" . 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص؛؟١‏ . 
(') ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص5١‏ . 
(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص717 . 
(5) تمذيب الأحكام : الصلاة / باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه ح 8٠١‏ ج؟ ص 78/7 , وسائل الشيعة : 





باب 75 من ابواب النجاسات ح؛ ج؟ ص45 ٠١‏ . 

. ١5١صص نقله عنه الشهيد في الذكرى : الصلاة / مكان المصلي‎ )١( 

() الكاني في الفقه : الصلاة / الشرط التاسع من شروطها ص ١41-١1١0‏ . 

(م) كا خير الذي رواه الكلينى عن محمد بن يحيى » عن احمد بن محمد » عن عثمال بن عيسى » 
عن سماعة » قال : « سألته عن المني يصيب الثوبء قال : اغسل الثوب كله إذا خني عليك 
مكانه قليلاً كان أو كثيراً » . 

الكافي : باب المني والمذي يصيبان الشوب والجسد ح١‏ و” ج” ص”"ه وه » تهذيب 


سه 


16 _للملللس ب يي يب سب جؤاهرالكلام (ج١)‏ 
المقطوع به عدم إرادته منه, وف كشف اللثام أنه (« لعله إجماع ا" وكأن 
الإطلاق موكول إلى ذلك » بل لم أقف على ما يدلَ صريحاً على استحباب 
الإزالة لنفسه » وإن أفتى به بعض مشايخنا (2» ولعلّه استفاده من الاعتبار 
أو من النظر في يجموع ما ورد من الأخبارء أو أنه نزل تلك الأوامر المطلقة 
فليد آريى ام ننه ملز لجو اللاي يي 
المْتَظهّرِينَ » 20 والأمر سهل . ٠‏ 

ا وعني ‏ بالنسبة للصلاة قطعاً والطواف بل والمساجد في وجه بناءً 
على منع دخول النجاسة إليه مطلقاً لكن بشرط عدم التعدي كما أشرنا إليه 
سابقاً «« في الثوب والبدن عمًا يشق التحرّز منه * ويعس رطا من دم 
القروح والجروح التي لا ترق * أي لا ينقطع دمها ويسكن بل يكون 
سائلاً ع( وإن كثر» بلا خلاف أجده؛ بل عليه الإجماع محصلاً9) 
ومنقولاً* ؛ لنني الحرج , وإرادة الله اليسرء وأنه لا يكلف نفساً إلا 


الأحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح؟17و4١‏ ج١‏ ص01 و7901 , وسائل الشيعة : انظر باب ٠‏ 
من ابواب النجحاسات ج ” ص ه١١٠.‏ 

. ه١ كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص‎ )١( 

. ١75 كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : احكام النحاسات ص‎ (١ 

() سورة البقرة : الآية ؟١؟‏ . 

(1) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١‏ ص588 » وابن حمزة 
في الوسيلة : الصلاة/ احكام النجاسات ص77 وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب الانجاس ص38 », والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ 
ص8" . 

(( نقل الاجماع في : الخلاف : الظهارة /فسالة 6 ج١‏ ص155ء والغنية ( ضمن الجوامع 
الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص88؛ » وكشف اللثام : الطهارة / احكام 
النحاسات ج١‏ ص"ه . 


الطهارة / في العفو عن دم القروج والجروج ناس ١89‏ 
وسعها » وللنصوص المستفيضة : 

كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام ) : « سألته عن الرجل 
يخرج به القروح فلا تزال تدمي » كيف يصلَّي ؟ فقال : يصلي وإن كان 
الدماء تسيل »(1) ومثله خير ابن عجلان المروي في مستطرفات السرائر(؟) 
من كتاب البزنطي بتفاوت يسير جذاً . 

وصحيح المرادي وحسنه : « قلت للصادق ( عليه السلام ) : الرجل 
يكون به الدماميل والقروح بجلده » وثيابه مملوّة دما وقيحاً » وثيابه بمنزلة 
جلده؛ قال : يصلَّى في ثيابه ولا شىء عليه » ولا يغسلها »0 . 

كقوله (عليه السلام ) لعبد الرحن بن أبي عبد الله في الصحيح : 
« ... دعه» فلا يضرّك أن لا تغسله » (4) جواب سؤاله عن الجرح يكون في 
مكان لا يقدر على ربطه » فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوب . 

وقوله ( عليه السلام ) أيضاً في مرسل ابن أبي عميرعن سماعة بن 
مهران : « إذا كان بالرجل جرح سائل وأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله 
حتى يبرأ وينقطع الدم »0 . 


٠١5 تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؟١ ح١” ج١ ص55 ؟ »؛ الاستبصار: الطهارة / باب‎ )١( 
.٠١؟١6ص‎ ؟١ج من ابواب النجاسات ح؛‎ 5١ حلا ج١ ص7٠7١ » وسائل الشيعة : باب‎ 

(؟) مستطرفات السرائر: ص١7‏ ح38؟ . 

(م) تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ؟١‏ ح/ا” ج١‏ ص8 ه ؟» وسائل الشيعة : باب ؟؟ من 
ابواب النجاسات حه ج١؟‏ ص" »١ ٠‏ وفيه : ١‏ فحلده وثيابه ثملوة دما ... » . 

(14) ادنك الأحكام : الطهازة باب اعم يوطيةه ا واوضائل السيعه :باب من 
ابواب النجاسات ح” ج؟ ص ٠١75‏ . 

(8) تبي الاحكاء : الطديدازة اناك ةم ع اعن 0 وبائل الشيعة + إياها0؟ انين 
ابواب النجاسات حلا ج؟ ص ٠١*١0‏ . 


الس سح ب ب بي بي بي يب ب لس ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 

وقوله ( عليه السلام ) في موثّق الساباطي بعد أن سأله عن الدماميل 
تكون بالرجل فتنفجر وهو في الصلاة : « يمسحه ويمسح يده بالحائط أو 
بالأرض » ولا يقطع الصلاة » (2 . 

وخير ألي بصير أو صحيحه : « دخلت على الباقر( عليه السلام ) وهو 
يصلى , فقال لي قائدي : إن في ثوبه دمأ, فلمًا انصرف قلت له: إن 
تالدى أخيرق: أن يشويدك: نوما قال ل ]ذا نو دمامي وولف أل 
000" 

بل ظاهر هذا الأخير كخير سماعة وما بعده وسابقه -بل قيل( : حتّى 
الأول انشاء عدم اعتبار شيء مما اعتبره اللصتّف من المشقة وعدم رقي الدم 
في العفوعنه , بل هو معفوّعنه إلى مسمى 'لبرء عرفاً » بل قيل(4) : إنه ظاهر 
في الاندمال» وربما احتمل حمله على الأمن من خروج الدم , والأمرزسهل ؛ 
إذْ خروجه بعد الأمن كقبله ؛ لعموم الأدلة , ومع عدم المخروج لا أثر للنزاع 
إلاق التخلفت:. 

وكبت كان فاستمران الهو الب هطلفا هو الأقوى . وقاقاً للثانيين(0) 


)١(‏ تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١4‏ ح١٠‏ ج١‏ ص44 » وسائل الشيعة : باب 78 من 
ابواب النحاسات ح8 ج ؟ ص .١٠١*٠‏ 

(؟) الكافي : باب الثوب يصيبه الدم والمدة ح١‏ ج ص8ه . وسائل الشيعة : باب 58 من ابواب 
النجحاسات ح١‏ ج ١‏ ص78 ٠١‏ . 

(©) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص "0 . 

(؛) كما في معالم الدين ( للشيخ حسن ) : احكام النجاسات ص88؟ . 

(5) الحقق الثاني في جامع المقاصد : الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص١17,‏ والجعفرية 
(ضمن رسائل الكركي ): النجاسات واحكامها ١+‏ ص 17١‏ . والشهيد الثاني في الروضة المهية: 
الطهارة/ النجاسات واحكامهاج ١ص‏ ٠ه‏ والمسالك : الطهارة/ احكام النحاساتج ١اص؟١1١.‏ 


الطهارة / في العفو عن دم القروج والمروج ‏ لس ١8#‏ 
ومجمع البرهان(2" والمدارك (© والذخيرة () والحدائق (؛) ومنظومة 
الطباطباني(0) ولوامع النراقي 77 وظاهر الصدوق 292 , وخلافاً لصريح بعض 
بل ا محكي 0 عن ظاهر الأكثر من اعتبارهما » وإن اختلفت عباراتهم في 
تأدية ذلك في الجملة : 

فبين مصرح بمعنى ما في المآن, كما في المراسم (5) بالنسبة للقروح , 
والسرائرا' 2١‏ وعن التحرير<١1‏ فيها وفي الجروح . 

وبين مصرح باعتبار دوام النئلان خاطة من غير تعرضن: اللمضدة 
كالمقنعة227, لكتّها لازمة له كما ترى . لبعد بل منع فرض عدمها . 

وبين مصرح باعتبار المشقة , لكنّه أبدل عدم رقي الدم بوصف القروح 
باللازمة والجروح بالدامية كالقواعد25, إلا أنه عنه في التذكرة(؟1١)‏ 


(1) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص500-778 . 

. 509-7١08ص‎ ؟١ج مدارك الاحكام : الطهارة/ احكام النجاسات‎ )١( 
. ١97/ص ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها‎ )6( 

(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص 3١4-7٠"‏ . 
() الدرة النجفية : الطهارة / أحكام النجاسات ص5ه . 

() اللوامع : في النجاسات ج١‏ ص8 ؛ ١‏ ( مخطوط ) . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح/517١‏ ج١‏ ص70 . 
(6) كما في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؟77١‏ . 
6 المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص 5ه . 

. السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص1756-/171‎ )٠١( 
. تحرير الاحكام : الطهارة/ احكام النجاسات ج١ ص؟؟‎ )١١( 

(؟١)‏ المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجحاسات ص 7١-59‏ . 

. قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص8‎ )١1( 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص8‎ )١:( 


ا يجتو را لكالا (نن) 
التصريح بإرادة لزوم الدم من اللازمة , فيرجع حينئَذٍ إلى عدم الرثي . 

وبين من اقتصر على الوصفين من دون تعرّض للمشقة كالوسيلة(© , 
لكتها لازمة له بناء على ما تقدّم » كمن جمع القروح والجروح بوصف 
اللزوم كالغنية 29 . 

وبين مصرّح باعتبار السيلان أو الانقطاع الذي لا يسع الصلاة مع 
المشقة كا معتير 220 وغيره 247 » ولعله مراد من تقدّم من دوام السيلان . 

وبين مصرح تاعتيان الققة خاصة من غير فرق بين دوام السيلان 
وعدمه, واختاره في ظاهر الرياض 22 أو صريحه , إلى غير ذلك من 
العبارات المتّحدة في المعنى عند التأمّل ع سيّما مع ملاحظة 5 عليه من 
العسر والحرج ونحوما . 

نعم لو أريد بالدامية ذات الدم في الجملة , وبالملازمة الجروح اللازمة 
وإن لم يستمرٌ سيلان دمها كما عن المحقق الثاني 7) تفسيرها بما يقرب من 
ذلك ؛ أمكن حينئن انطباق جملة من عبارات أصحايبنا كالخلاف () 
والغنية 8) وغيرهما على ا مختار» بل هو معقد إجماع الكتابين . 


. الوسيلة : الصلاة/ احكام النجاسات ص77‎ )١( 

() الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص488 . 

() المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 419 . 

(؛) ككشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص "8ه . 

(5) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص81 . 

(<) لم تجد ذلك في كتبه المطبوعة والخطوطة التي بآيدينا , كجامع اللقاصد ء وحاشية الألفية , 
وفوائد القواعد , وحاشية الارشاد , وحاشية الشرائع . 

(0) الخللاف : الطهارة / مسألة 6 ج١‏ ص؟!150١.‏ 

6 راجع هامش رفم )١(‏ من هذه الصفحة. 


الطهارة / في العفوعن دم القروج والجروج ب ل لسلسسسشسش سس ١568‏ 

كما أنه يمكن إرادة من اعتبر الحرج في العفو _كما عن الشيخ في أكثر 
كتبه (1) والفاضل في الارشاد()- تحديد الرخصة باليرء لا دوام السيلان » 
أو الحرج النوعي دون الشخصي » أو الاحشراز به عن الجروح الصغار التي 
يعد انقطاع دمها برءها عرفأ أو منزلته» فيوافق فق الختار أيضاً » بل مكن 
إرجاع أكثر العبارات إليه أيضاً وإن كان لا يخلومن تجشم في بعضها . 

وكيف كان فالأقوى ما عرفت ؛ للحرج النوعي » وإطلاق بعض 
النصوص السابقة » وترك الاستفصال في آخرء والتحديد بالبرء المعلوم عادة 
انقطاع السيلان قبله في ثالث » ولا ينافيه وصف الجرح بالسائل في منطوق 
الشرط في خير سماعة » مع احتمال إرادته حينا فحينا . 

فلا وجه حينئذٍ للمناقشة 29 في دلالة خير أبي بصير أيضاً باحتمال إرادة 
الانقطاع ولو لفترة من البرء لذلك » ولعطف الانقطاع عليه فيه ؛ إذ هو مع 
سماجته مجحازبلا قرينة » وتصرّف في الأدلّة المخصّصة لما دل على مانعية 
مطلق الدم للصلاة من غير معارض . 

وقول ابني مسلم وعجلاك في خبرهها : « فلا تزال تدمي » -مع انه 
لبس عن كاذه 0 (عليه السلام ) » ولا صراحة فيه بإرادة دوام ظهور 
الدم ؛ لاحتمال إزاذة اللاروع حيينا قفا أيضاً » كقوهم : « لا يزال فلات 
يتكلم أو يتردّد إلى وضع كذا»- لا دلالة فيه على اختصاص العفو به دون 
غيره لونزّل الجواب على خصوص السؤال » بل أقصاه حينئَذٍ عدم الدلالة 


"١ المبسوط : الطهارة / الاستحاضة واحكامها ج١ ص58 » والخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 
. ص ؟5؟ », والاقتصاد : النحاسات ووجوب ازالتها ص”5؟‎ 2 

. 3895 ارشاد الاذهان : الطهارة / فها يتبعها ج١ ص‎ )١( 

(0) كما في رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص25 . 


يم سم سي ع م ل ع يت سسب جزافرا لكلام رعة) 
على المآعى لا الدلالة على عدمه . 

مع أن الإنصاف قاض بظهور سؤاله وجوابه في أولويّة حكم غير السائل 
وإن لم يكن داتم الإدماء من السائل » بل صرّح غير واحد من الأصحاب() 
أن مفهوم « إن » الوصليّة فيه ظاهر في امختارء وإن أمكن خدشه بأنه بعد 
تنزيل الجواب على السؤال ‏ ىما هوقضيّة استتار الضمير فيه يكون مفهومها 
حينئدٍ إباحة الصلاة في غير السائل من دم القروح التي لازالت تدمي , وهو 
لا يناني إلا من اعتير السيلان دون غيره كالمصتف ونحوه ‏ اللّهم إلا أن 
يقال بلزوم السيلان لعدم الانقطاع والرق » بل قد عرفت اتحاد مراد 
الجميع بنحو ذلك . 

نعم هوعى كل حال منافٍ لاعتبار مشقَة التحرّز مع ذلك , إلا أن 
يتعى بل هو الظاهر لزومها لدوام الإدماء , بل تعذر التحرّز معه بالنسبة 
للبدن واضح , وإن ظهر من المعاصر في الرياض( إمكان انفكاك المشقة 
عن عدم الانقطاع » ولذا لم يستبعد قوّة وجوب الازالة مع عدم الانقطاع اذا 
/ تكن مشقّة » وهو -مع ما فيه ما عرفت » إلا أن يريد به بالنسبة للثوب. 
مناي لإطلاق النصوص السابقة . 

ودعوى ظهورها في العفو في صورة حصول المشفَة خاصة , لا شاهد لما 
إلا موق سماعة : « سألته عن الرجل به القروح والجروح فلا يستطيع أن 
يربطه ولا يغسل دمه » قال : يصلي ولا يغسل ثوبه إلا كل يوم مرّة, فإنه 
لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة 76" . 
(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص"0١"‏ . 


(؟) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجحاسات ج١‏ ص28 . 
(*) الكافي : باب الثوب يصيبه الدم والمدة ح؟ ج ص8ه , تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 


سه 





الطهارة / في العفوعن دم القروج والجروج ل ل ١١0‏ 

والمروي في مستطرفات السرائر من نوادر البزنطي قال : « قال : إِنْ 
صاحب القرحة التي لايستطيع صاحبها ربطها , ولا حبس دمها يصلي 
ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرّة » (0 , 

وهما -مع إضمارهماء بل في كشف اللثام 22 إسناد الثاني إلى قول 
البزنطي في نوادره قاصران عن معارضة ما تقدّم من وجوه سيّها مع 
انحصار دلالته! بمفهوم التعليل والوصف » والبحث في الثاني معلوم » والأوّل 
ختممل لإرادة تغتيل انحا الغشل المفرلعل العدب كاغن عناعة2) 
التصريح به » بل لا أجد فيه خلافاً وإن احتمل الوجوب في الحدائق 9 أو 
قال اليه لكته شاد . 

فظهر حينئذٍ أنه لا شاهد لاعتبار المشقّة الشخصيّة في العفوعن هذا 
الدم يعارض الأدلّة السابقة حتى في المنقطع منه انقطاع فترة لا انقطاع 
برء » من غير فرق بين سعتها للصلاة وعدمها , كما أنه لا شاهد لاعتبار دواء 
السيلان أو هومع الانقطاع فترات لا تسع الصلاة , أو هما مع مشقة 
الإزالة في العفوعن هذا الدم . 

ودعوى الاقتصار على المتيقن من العفو_بعد إطلاق الادلة الثابت 
حجّيته بالعقل والنقل- لا ترجع إلى محصّل معتبر» كالقياس على 


١‏ مج ص8 ه " » وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب النجاسات ح؟" ج" 
ص ٠١79‏ . 

. مستطرفات السرائر: ص١7 ح735‎ )١( 

. 5" كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص‎ )١( 

(م) كالعلامة في النهاية : الطهارة/ ازالة النجاسات ج١‏ ص85 ؟» والمنتهى : الطهارة / احكام 
النحاسات ج١‏ ص١7١‏ . 

(؛) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص؛ "١‏ . 


ال س٠سس‏ سس حب ب بي بي يبيب بيبل سح جوأهرالكلام (ج١)‏ 
المستحاضة أو المسلوس لو سلم ذلك في المقيس عليه . 

ومن هنا كان القول بإيجاب التعصيب أو التخفيف أو الإبدال للثوب 
مع عدم المشقّة كها هو ظاهر بعض () وعن محتمل آخر( في البعض لنحو 
ذلك ضعيفاً منافياً لظاهر الأدلة إن لم يكن صريحها » ولظهور خصوصيّة 
هذا الدم من بين الدماء » بل من بين النجاسات ء ولما عن الشيخ 7) من 
الإجماع على عدم وجوب عصب الجرح وتقليل الدم » بل يصلي كيف كان 
وإن سال وتفاحش إلى أن يبرأء وأنه بخلاف المستحاضة والسلس ونحوهما 
ممّن يجب عليهم الاحتياط في منع النجاسة وتقليلها . 

نعم » يمكن القول باختصاص العفوعنه بغيرما تعذى منه عن محل 
الضرورة من الثوب والبدن» كما قرربه في المنتهى (؛), واستحسنه في 
المعالم(5), واحتمله في المدارك 5) , وإن تأمّل فيه في الذخيرة7©, لإإطلاق 
الأدلة , ولخصوص موثقة عمّار السابقة » إلا أنه لا يخ انصراف الإطلاق 
إلى ما ذ كرنا » واحتمال خبر عمار الانفجار بالقيح والصديد دون الدم , بل 
احتمل فيه أيضاً إرادة المسح باليد إذا علم سيلانه إن لم بمسحه إلى أعضائه 


() ظاهر كشف اللثام وجوب عصب الجرح , والمنتهى ونهاية الاحكام وجوب الابدال » 
واحتمل في الأول وجوب التخفيف , راجعم كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ 
ص ١ه‏ », ومنتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 175 » ونهاية الاحكام : 
الطهارة / ازالة النجاسات ج١‏ ص785 . 

(6) الخلاف : الطهارة / مسألة 9؟؟ ج١‏ ص91؟ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص7١١‏ . 

ره( معالم الدين ( للشيخ حسن ) : احكام النحاسات ص7586 . 

. "٠١ص مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟‎ )١( 

(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص .١58-١8107‏ 


الطهارة / في العفوعن دم القروج وال جريج م لالس دس ١84‏ 
وثيابه » فيمسحه حينئَذٍ إزالة له وتخضيفاً للنجاسة عن نفسه , وإن كان 
لا يخلومن نظر . 

لكنَ الإنصاف أن القول بالعفومع التعدي أيضاً إلى ما يتعارف من 
تعدي غير المتحفظ عن تعديه وإن لم يكن من محال الضرورة لا يخلومن فو ؛ 
لإطلاق الأدلّة وخلوّها عن الآمر بالتحفظ عنه » بل ظاهرها التوسعة في 
أمره . 

نعم لا يعنى عنه إذا لم يكن كذلك » كما إذا تعمّد وضعه من الرأس في 
القدم مثلاًء بل لعل ذلك هومراد المنتهى وإِن بعد كاحتمال رجوع 
تفصيل الحدائق إليه اوما يقرب منه ؛ بالعفوعنه إذا تعدّى الدم بنفسه الى 
سائر أجزاء البدن أو الثوب الطاهر» وعدمه إذا عدّاه المكلّف بنفسه وإن 
وضع يده على دم الجرح أو طرف ثوبه الطاهرعليه » لكته أشكل الثاني 
بظهور موتّقة عمّارفي العفوعنه أيضاً ‏ ثمّ احتمل حملها على ما ذكرنا , 
وقال : «فالتفصيل حينئذٍ لا يخلومن قوَةٍ » (30) انمي .. 

وكذا لا يبعد القول بالعفوعمًا تنجّس به من الأمور التي يندر انفكاكها 
غالباً كالعرق ونحوه وإن كانت غجسة كالدم ؛ لخو الأدلّة عن التحرّزعنها , 
بل ظهورها في العفوعن القيح المتنجّس به» بل في الذخيرة أنه « يمكن 
استفادته مطلمّاً من الروايات »(2 غ ونا في الاجتناب عنها من المشقة 
والحرج المناني لحكمة العفوعن هذا الدم » ولعدم زيادة الفرع على الأصل ؛ 
إذ لا ريب في أن معنى نجاسة المتنجّس ملاقاة النجس هوسريان حكم 


. ١5ص الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه‎ )١( 
. ١ ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص68‎ (00 


ال 77س لل سب ب لل سس ججواهرالكلام (ج") 
النجس المباشر إليه » والفرض أنه معفْوٌ عنه . 

ومن هنا أطلق في الذكرى(2 قوّة العفوعن ماحم شين م وفي 
المدارك : « إنه أظهر»27) و يفرّقا بين نادر الانفكاك وغيره » وري يِوْيّده 
اتفاق مخاورة الجروح والقروح للامكنة التي لا تستغني عن مباشرة الماء 
ونحوهء ثما في المنتهى (7) -من الاقتصارفي العفوعلى خصوص الدم ؛ لانه 
لمتيّن- لا يخلومن نظرء بل منع في نادر الانفكاك . 

نعم , لو باشر هذا الدم نجاسة أخرى ولودماً بل ولودم قرح لكن من 
شخص آخر أو متنجّسأً بذلك اتجه القول بعدم العفو حينئذٍ ؛ لإطلاق أدلة 
الاجتناب من غير معارض حتّى بي الاخير» إذ ثبوت العفو بالنسبة إلى 
شخص لا يسري إلى آخر قطعا . 

ويرجع في مسمّى القروح والجروح إلى العرف » وبعد تحقَقه لا فرق 
بين ما كان منها في الظاهر أو الباطن بعد جريان دمههما إلى الظاهر» على 
إمكال اق الخد 

كالإشكال في إلحاق دم البواسير به بناء عليه » للشك في كونها من 
القروح , ولعلّه لذا أو لعدم إلحاق البواطن بالظاهر حكم الأستاذ في كشفه 
بعدمه , فقال : « وما كان ني خروجه من البواطن كدم البواسير والرعاف 
والاستحاضة ونحوها يغسل مع الانقطاع وأمن الضرر وإن , بي اخروء 
ويحافظ على الحفيظة مع الاستدامة كما في المسلوس والمبطون مع عدم التعذّر 





. ١١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 
. "٠١ (؟) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص‎ 
. ١77ص‎ ١ج منتبى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات‎ )( 


الطهارة / في العفو عن الدم ذوت الدرهم ب ب ب - سس 1988 
واللعع ست )01 انتبى . وإن كان الظاهر خلافه بعد ثبوت مسمّى الجرح 
والقرح » فتأمّل جيّداً . 

«و» كذا عنى #عمًا دون الدرهم » وقيّده بعضهم”" بالواني 
وآخرا"ا بي البغلي * ولعلهما معنى كما سيأق # سعة # لا وزناً :« من الدم 
المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلا ثة #ني الثوب إجماعاً محضاة7) 
ومنقولا 5 الانتصار2*2 والخللاف27 والغنية ) والمعتير(8) والي 7 
والمنتبى 2١0‏ وغيره ا(" , بل والبدن أيضاً , وإن أطلق في معقد إجماع 
الثلاثة الاخيرة . 


واقتصر على الثوب 5 ال الف فل وجمل قفي 0 


. ١7؟6ص كشف الغطاء : احكام النجاسات‎ )١( 

(؟)9() يأتي التعرض لما في ص .18١‏ 

(؛) يأ التعرض للاقوال خلال المبحث . 

(5) الانتصار: الطهارة / في النجاسات ص١١‏ . 

(1) الخلاف : الصلاة / مسألة جا اص4075-/ا/10 . 

(0) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهيه ) : الصلاة / الطهارة عن النجحس ص4588 . 

(6) المعتير: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 459 . 

(9) مختلف الشيعة : الطهارة / النحاسات واحكامها ص»٠”‏ . 

. ١7ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة/ احكام النجاسات‎ )٠١( 

: كتحرير الأأحكام : الطهارة/ احكام النجاسات ج١ ص؛؟» وتذكرة الفقهاء‎ )1١( 

الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 

(؟١)‏ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص488 . 

. 77-7١ ص‎ ١ج‎ ١58 من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح‎ )١7( 
. جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل المرتضى ) : مقدمات الصلاة ج؟ ص58‎ )١:( 


سسسب بيب يبيب ب لسك جوأهرالكلام (ج١)‏ 


والخلاف » وإن كان الموجود فما حضرني من نسخته ذكر البدن معه أيضاً 
في معقد إجماعه كالانتصارء بل ومعقد النسبة الى مذهب الإماميّة في 
كشف الحق () . 
لكنّ التدبّر والتأمّل في كلمات الأصحاب وأدلتهم يعطي عدم الفرق 
عندهم هنا بين الثوب والبدن» كما اعترف به في المنتهبى 0) وعن 
الدلائل0» ناسبين له إلى ذكر الأصحاب وتصريحهم مشعرين بدعوى 
الإجماع عليه » بل ني الحدائق أن « ظاهر الأصحاب الا تفاق »7 ويقرب 
منه ما في الرياض ١('‏ واللوامع(220, مع ما عرفت من كونهه| معقد صريح 
فلا يقدح بعد ذلك اختصاص ما ورد(")من الأخبار هنا في الثوب ‏ 
سيّما مع كون ذلك في أسئلتها » بل قد يظهر من التأمّل في أجوبتها إرادة 
)١(‏ المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النحاسات ص59 . 
)١(‏ المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص 5ه . 
6 الهداية ( ضمن اجوامع الفمهيه ) : باب المياه ص18 . 
(1) المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص8" . 
(5) نسبه الى كثير في كشف اللثام : الطهارة / احكام النحاسات ج١‏ ص ١ه‏ . 
(5) كشف الحق : الطهارة / مسألة لاا ص ة!؛ . 
(0) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص7١‏ . 
(8) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص»8١١‏ . 
(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص08١7.‏ 
)030 رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص37 . 
() اللوامع : في النجاسات ج١‏ ص4 ١‏ ( مخطوط ) . 
)١9(‏ ضبان“ التعرض ا حزلذل اليه 


الطهارة / في العفو عن الدم ذوت الدرهم سس 11# 
بيان قاعدة لا تختصٌ به » وأته من باب المثشال » خصوصاً حسن ابن 
مسلم 217 , بل لعلّه من العام الذي لا يخضّه مورده من السؤال . 

مضافا الى خير االثشتى بن عبد السلام قال : « قلت للصادق 
( عليه السلام ) : إني حككت جلدي فخرج منه دم » فقال: إن اجتمع 
قدر حمّصة فاغسله , وإلا فلا00 ؛ لوجوب تازيله على وز حممّصة 
يساوي سعة الدرهم , وإلا كان من الشواذ المتروكة حتّى لو حمل الأمر فيه 
على الندب ؛ إذ لم نعير على مصرّح باختصاصه فيه . على أنه لو حمل عليه 
كان دالاً في الجملة على الملطلوب , خصوصاً مع ضميمة عدم القول 
بالفصل , بل به يتم الاستدلال أيضاً على تقدير إرادة سعة الحمّصة , وإن 
وجب حينكدٍ طرح منطوق الشرط الأول فيه » والأوضح ما ذكرناه ولا . 

وقصور سنده منجبر بما عرفت » بل ودلالته لوسلم المناقشة فيها بزيادة 
وزنها عن سعته لو أشيع في البدن أو الشوب بكثير» بل في الرياض0 
احتمل قراءتها بالناء المعجمة » وهوسعة ما ا نخفض من راحة الكفّ , كما 
عن بعض الأجلّة 9) تقدير الدرهم به سعة ‏ لكن قال : « إنه يتوقف على 
القرينة لهده النسخهة » وهى مفقودة » . 

تلع ويل :1 عر تدم حكن اذاه الحبيغة غترة يل لني لامرافق 


)010( الأتي في ص ه7١‏ . 

٠١5 ح8؟ ج١ ص 550 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ 1١ تهذيب الأحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ٠١ ١٠ص من ابواب النجاسات حه ج؟‎ ٠١ جواح 1 ص175١ » وسائل الشيعة : باب‎ 

(م) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص87 . 

(؛) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة/فها يتبعها ص” ١١‏ , والمسالك : 
الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص"1 . 


4ل بم ب سس ب بي بي يي سب جواهرالكلام (ج١)‏ 
اللغة » فالعمدة حينئذٍ في الحكم المذكورما عرفت . 

فا عساه يظهر من الرياض(2 تبعاً للحدائق () بل وكشف اللثام0) 
من الغمز عليه والدغدغة فيه في غير محله قطعاً » كالتردّد في أصل العفوعن 
المقدار االحصوص حتى في الثوب أو الميل إلى العدم من ا محكي عن الحسن , 
حيث قال: « إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتّى صلى فيه ثم رآه بعد 
الصلاة وكان الدم على قدر الدينارغسل ثوبه ولم يعد الصلاة » وإن كان 
أكثر من ذلك أعاد الصلاة» ولوراه قبل صلاته أوعلم أن في ثوبه دماً ول 
يغسله حتّى صلَى غسل ثوبه, قليلاً كان الدم أو كثيراًء وقد روي أن 
لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار» 9) انتبى . 

إذ هو محالف بلإجماع بقسميه », وللنصوص المستفيضة التي فيها 
عو الصريح وغيرهء كخبر ابن أبي يعفورني حديث .قال : 

... قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم 
١‏ يلم بهل اقبي أن كله ؛ فيصلي : م يذكر بعدما صلى ‏ 
أيعيد صلا ته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلا ته , إلا أن يكون مقدار الدرهم 
يجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة »200 , 

والجعني عن الباقر ( عليه السلام ) قال : « في الدم يكون في الثوب إن 


. رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١ صك837‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص705-708 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١ه‏ . 

(؛) نقله عنه العلامة في اختلف : الطهارة / النجاسات واحكامها ص١5‏ . 

() تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح0؟ ج١‏ ص50 ؟ , الاستبصار: الطهارة/ باب ٠١١‏ 
ح” ج١‏ ص 176 », وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب النجاسات ح١‏ ج” ص"7١٠.‏ 


الظهارة / في العفوعن الدم دون الدرهم ب ب ٠‏ سس 019/8 
كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة» وإن كان أكثر من قدر الدرهم 
وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته » وإن لم يكن رآه حتّى صلّى 
فلا يعيد الصلاة ... )١(»‏ , 

كرس اد دراج عنه أيضاً وأبي عبد الله (علهما السلام ) قال : 
«لا بأس بأن يصلى الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقاً شبه النضح » وإن 
كان قد راه صاحبه قبل ذلك فلا بأس مالم يكن مجتمعاً قدر 
الدرهم »() . 

وحسن ابن مسلم أو صحيبحه مضمراً في رواية الكليني , ومسنداً للباقر 
( عليه السلام ) في رواية الصدوق , قال: « قلت له : الدم يكون في الثوب 
علَّيّ وأنا في الصلاة» قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ في 
غيره » وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلا تك ولا إعادة عليك ما 
لم يزد على مقدار الدرهم , وما كان أقَلَ من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم 
تره» وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصليت 
فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه »29 , 

و» هي كما ترى صريحة في المدتعى » كما أنه صريحة في أن هو ما 





(1) تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب 1١‏ ح5؟ ج١‏ ص5 ؟» الاستبصار: الطهارة / باب ٠١5‏ 
١212‏ ص ١75‏ » وسائل الشيعة : باب 7٠١‏ من ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص5" ٠١7‏ . 
(0) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح6١؟‏ ج١‏ ص ه؟ » الاستبصار: الطهارة / باب ٠١5‏ 
ح؛ ج١‏ ص17 » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب النجاسات ح؛ ج؟ ص56 ٠١5‏ . 
(") الكاني : باب الثوب يصيبه الدم والمدة ح” ج" ص فه » من لا يحضره الفقيه : باب ما 
بعلن فيه وما لا يصلّ فيه من الثياب حلاه/ا ج١‏ ص14 ؟ » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من 

ابواب النجاسات ح5 ج؟ ص77١٠‏ . 


6ب يبب سس جواهرالكلام (ج1) 
زاد عن ذلك * أي الدرهم ا تجب إزالته إن كان مجتمعاً* وهو 
كذلك ؛ لها وللوجماع بقسميه(1» عليه ,» ولإطلاق ما دلَ() على نجاسة 
الدم ووجوب التطهير منه ومن غيره من النجاسات للصلاة . 

بل ظاهر المآن ذلك في مقدار الدرهم أيضاً » وفاقاً لصريح جماعة7) 
وظاهر الفقيه7) والهداية0*) والمقنعة() وأوَّل ما في الانتصار() 
والختلاف 80) والجامع (") والوضيلة ١9‏ والشتية 07 واشارة الت 1 
وغيرها ١0‏ ممّن اقتصر في تقدير العفوعنه على ما دون الدرهم » بل عن 


. مرفي أول المسألة ذكر الاجماعات والقائلين بذلك , والقدر المتيقن منها هو اجتمع‎ )١( 

. كما في الاخبار العديدة التي نقله انفاً‎ )١( 

(م) كالعلامة في امحتلف : الطهارة / النجاسات واحكامها ص 5١‏ , والشهيد الأول في البيان : 
الطهارة / احكام النجاسات ص ١؛‏ , والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / احكام 
النجاسات ج١‏ ص1 », والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام النجحاسات ج ١‏ 
ص88 . 

(4) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ١١8‏ ج١‏ ص 77-7١‏ . 

(ه) الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص48 . 

(1) المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص98" . 

() الانتصار: الطهارة / في النجاسات ص8١‏ . 

(م) الخلاف : الصلاة / مسألة ج١‏ ص475-//10 . 

(1) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص" . 

. الوسيلة : الصلاة / احكام النجاسات ص/7‎ )9١( 

. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص488‎ )١١( 

. ١١9 اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / من النجس ص‎ )١0( 

(1) كالمبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص 87-986 ؛ وقواعد الاحكام : 
الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 » ومفاتيح الشرائع : الصلاة/ مفتاح ١١١‏ ج١‏ 
ص5١٠.‏ 


الطهارة / في إزالة قدر اللدرهم قازاد _ ب سس 119/9 
المسالك )١(‏ وكشف الالتباس (2) نسبته إلى الشهرة » كما في اللوامع 4 
إلى الأكثرء بل في ظاهر السرائر 9 أو صريحها وعن النلاف © الإجماع 
عليه » كها عن كشف الحق 29 نسبته إلى الاماميّة » وإن كان سنذكرما 
وحدناه فمهما . 

لقاعدة الشغل في وجه , وإطلاق أوامر التطهير وإزالة النجاسات 
وخصوص الدم » ولصحيح ابن أبي يعفور السابق » ومرسل جميل » وأوّل 
مفهومي حبر الجعنى مع الاعتضاد والانجبار مما سمعت . 

والرضوي : « إن أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه مالم يكن 
مقدار درهم واففٍ ... » 9 إلى آخره . 

والمروي من كتاب عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهها السلام ) قال : 
... وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله , ولا تصلّ فيه حتّى 
تغسله» 07 إلى آخحره (5) . والدينار كما في الوسائل(١٠)‏ بسعة الدرهم 


. ١؟ص‎ ١ج مسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس : الطهارة/ ازالة النجاسة ذيل قول المصئّف : « وفي اللذالي من دم غير 
الثلائة ونس العين » ص ٠١‏ ؟ ( محخطوط ) . 

() اللوامع : في النجاسات ج١‏ ص ؟؛ ١‏ ( مخطوط ) . 

(؛) السرائر : الطهاوة/ تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص//178-10 . 

(ه) الخلاف : الصلاة / مسألة 7٠١‏ ج١‏ ص4076-/ا/ , 

(1) كشف الحق : الطهارة / مسألة لاا ص ؟١4‏ . 

(0) فقّه الرضا ؛ باب ه ص ه10 , مستدرك الوسائل : باب ١6‏ من ابواب النحاسات ح١‏ ج” 
ص 6856 . 

(8) مسائل على بن جعفر : ح80١"‏ ص٠١‏ , وسائل الشيءة ؛ باب ٠١‏ من ابواب النجارات 
حد ج11 ص27 ,٠١‏ 

(1) ليس للخر تتمة . )٠١(‏ ذيل المصدر السابق الوسائل . 


الال لعل لس ججواهرالكلام (ج”) 


خلافاً لسلار(2 » بل وحكي(2© عن الانتصار» وستعرف ما فيه 
فيعق عنه كالأقلَ ؛ للأصل » ومضمر ابن مسلم » خصوصاً على ما رواه 
الشيخ 0) من زيادة الواو فيه قبل قوله : « ما زاد» مع حذف « وما كان 
أقلّ من ذلك » وثاني مفهومي خبر الجعني . 

والأزلمعه تاهيه لأ غارف الدليل قاذ عق الادلةتع كنا أن 
الأخيرين يجب الخروج عن عموم المفهوم فيها مما تقتم مما دلَ على الدر ه 
خموض ]ءفد اوقدةة غررعنا قا سندا وعماة: 

ولعلّ معارضة مفهوم خبر الجعفى بمفهوم الأول , بل وخير ابن مسلم بناء 
على رواية الكليي والصدوق اللذين هما أضبط من غيرهماء وعلى رجوع 
الإشارة إلى الدرهم كما هو الظاهر لا الزيادة , واحتمال ترجيح مفهوم 
الخصم موافقه الاصل » يدفعه : -بعد تسلم جريانه- انه لاا يعارض تلك 
المرجّحات الكثيرة » بل قد يناقش في مفهوم خبر الجعفي بأنه تصريح ببعض 
المفهوم الأوّل, لا أنه شرط يراد منه مفهومه كما لا يخق على من له خبرة 
معرفة معاني الخطابات وأساليب الكلام » وباحتماله كخبر ابن مسلم اها 
إرادة 00-7 زاد» نحو قوله تعالى : «فَإنْ كُنَّ نِسَاءِ فق تين 0 عن 


. المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص :5ه‎ )١( 

(0) مرفي أول هذا الفرع أنه من القائلين بعدم العفوعن مقدار الدرهم , إلا انه حكاه عنه السيد 
في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص١١"‏ . 

(0) تهديب الأحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح"؟ ج١‏ ص 35 . 

(1) سورة النساء : الآية ١١‏ . 


الطهارة / في إزالة قدذر الدرهم قازاد ب ل سس 9/4( 

ومعارضة ذلك باحتمال العكس في المفهوم الآخر» يدفعها : ما قيل(1) 
من شيوع التعبيرعن الأوّل في الأخبار» منها مرسل يونس عن الصادق 
( عليه السلام ) : « سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتمّء قال : أيّها 
مكار أقام في منزله أو البلد الذي يدخله أقلَّ من عشرة أيام وجب عليه 
الصيام والقام » وإن كان له مقام في منزله أو البلد الذي يدخله أكثر من 
عشرة أَيّام فعليه التقصير والإفطار»(2 لظهور أن المراد عشرة فأكثر. 

وبأنه لم يرد منه شمول المساوي للدرهم ؛ لوضوح ندرة اتفاقه 
ومعرفته بحيث لا زيادة فيه ولا نقيصة » ولعله لذا اقتصر على إناطة الحكم 
بالزائد والناقص دونه . 

وهذا وإن خدش ما تقدم من من الاستدلال أيضاً بالمفهوم الدال على عدم 
العفوعنه , لكن قد عرفت أنا في غنية عنه بالتصريح به في المرسل 
والصحيح السابقين والإطلاقات وغيرها . 

واحتمال إرادة استحباب الغسل والإعادة من مقدار الدرهم في 
الصحيح وال مرسل جمعماً بين الأدلة ضعيف ؛ لعدم المقتضي والشاهد» بل 
هما على خلافه متحققان » مع ما فيه من اقتضاء عدم استحباب الغسل في 
الأدون ‏ بل استعمال اللفظ في حقيقته ويجازه ؛ للقطع بقصد إرادة الدرهم 
مما زاد فيهما » ودعوى عموم امجاز لا شاهد لها . 

نعم » قد يقال: إن المراد بالدرهم فيه| ما زاد منه تسامحا ؛ لغلبة عدم 


. "١ كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص؛‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام : الصيام / باب /اه ح4١‏ ج؛ ص 114 » الاستبصار: الصلاة/ باب ٠07‏ 
ولا اغن) اردان اليم : باب ١7‏ من ابواب صلاة المسافر ح١‏ جه ص,7١6‏ . 

(7) معطوف على « بأنه » من قوله في الصفحة السابقة: «بأنه تصريح ببعض المفهوم الأول». 


مل 2 252 يج تت خأ قرا لكالام ار 5) 


معرفة مقدار الدرهم إلا بالزيادة عليه » وإلا فليس المراد المساوي له 
حقيقة » فيبق حِينئْدذٍ ما دل على العفوعنه من غير معارض حتّى 
الإطلاقات ؛ لانقطاعها به . 

ولا ينافيه الاقتصار ني النصّ على العفوعمًا دون الدرهم ؛ لما عرفت 
من ندرة معرفة مقدار الدرهم » بل ولا الفتاوى لذلك أيضاً » فلا ظهور فيها 
حينئذٍ بعدم العفوعنه حتّى ينسب إلى الشهرة من جهته تارةً » وإلى الإجماع 
أخرى » وإلى تفرّد سلار خاصّة أو مع المرتضى ثالثة . 

وقد يؤْيّده ملاحظة كلماتهم » فإنهم وإن اقتصروا في أوَهها على ما دون 
الدرهم » لكن في أثنائها يذكرون الدرهم 

قال في الخلاف أُوَلاً : « فإن بلغ مقدار الدرهم وجب إزالة قليله 
وكثيره » وإن كان أقلَ من ذلك لم يجب ثم حكى عن بعض العامّة القول 
بعدم العفو مطلقاً » وعن آخخر العفوعن المقدار المحصوص مطلقاً من أيّ 
نجاسة , وغير ذلك , إلى أن قال :-دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط , 
ولا يلزمنا مثل ذلك في مقدار الدرهم في الدم ؛ لأنا أخرجنا ذلك بدليل , 
وايضا فقّد علمنا حصول النجاسه ووجوب إزالتها » ومن ادّعى مقدارا 
فعليه الدلالة.ونحن إذا ادّعينا مقدار الدرهم فلإجماع الفرقة. ...0" إلى آخره. 

وكان علق المرتضى' (رحمه الله) العفوني أوّل كلامه في الانتصار 
على ما دون الدرهم, لكنّه ذكر في الأثناء ستّة مرّات تة تقريباً ما يقتضي 
العفوعن الدرهم صريحاً أو كالصريح, ومنها ما هو كمعقد إجماع الخنلاف» 
تركنا التعرّض لها تفصيلاً خوف الإطالة. 


. ص/ا478-4‎ ١ج‎ 7٠١ الخلاف : الصلاة / مسألة‎ )١( 
. ١5-1١7 الانتصار: الطهارة / في النحاسات ص‎ (0) 


الطهارة / في إزالة قذر الددرهم ففازاد ب _ ل _ ا سس (18 

وفي كشف الحق بعد أن علّق العفوعلى ما دون الدرهم ناسباً له إلى 
الإماميّة قال : « وقال أبو حينفة : كلّ النجاسات سواء في اعتبار الدرهم , 
وقد خالف ... »(2) إلى آخره . وظاهره أن خلافه في تعديه إلى غير الدم 
خاصّة دون المقدار. 

وني الجامع : « وقد عنى عن دم دون سعة الدرهم الكبير في ثوب أو 
بدن» فإن كان متفرّقاً لواجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به »22 , 
وهي باجمعها ظاهرة فما قلنا . 

ويزيده تأييداً عدم معروفيّة عنوان الخلاف في ذلك سابقاً » بل أوَل من 
ذكره المصبّف في المعتير(" » وتبعه من تأخر عنه (؛) . 

او قوة القول بالعفوعنه » كما أنه ظهر لك ما وقع من 

من الخلل في النقل » فتأمّل دا 
0 الفشيي0ة وانذاية )نا لقجوة 137 بولا نميب 0 


. 4١9 كشف الحق : الطهارة / مسألة لاا ص‎ )١( 

. الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص"؟‎ )١( 

() المعتبر : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص455-١45‏ . 

(؛) كالشهيد الأول في البيان والشهيد الثاني في المسالك والطباطبائي في رياض المسائل » راجع ' 
هامش رقم (0) من ص175. 

(0) راجع مفتاح الكرامة فمّد ذكر هناك ما نقل عن الأعلام بشكل مفصّل » مفتاح الكرامة : 
الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١75١‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ديل ح86١١‏ ج١‏ ص 7١-7١‏ . 

() الهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص48 . 

(8) المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص91" . 

(9) الانتصار: الطهارة / في النجاسات ص1 . 


4م جتحت ا 
والخلاف )١(‏ والغنية (» وغيرها () تقييد الدرهم بالوائي الذي هودرهم 
وثلث » بل في كشف اللثام ) نسبته إلى اللأكثرء وقد يشهد له التتبّع » بل 
هو بعض معقد إججاع الشلاثة الأخيرة» ونصٌ الرضوي *) » ولعله 4 
بعضهم () من البغلٍ كما يومئ إليه جمعههما من آخر © » ونسبته إلى 
مذهب الإماميّة في كشف الحق 20 ؛ لما عرفت أن أكثرهم على التعبير 
الأول » بل في المعتير (1) وغيره(١0)‏ بل عن أكثر كتب المتأخريه 0117 
التصريح بأنه الوافي ويسمّى البغلى » فا توهمه عبارة السرائر(؟2 في بادئ 
النظر من كونه خلافه خطأ قطعأ , مع أن التأمّل فيها يدفعه , فلاحظ . 
ويؤكد ذلك ما في الذكرى : « البغلى بإسكان الغين منسوب إلى رأس 


. ص ل/اا؛‎ ١ج‎ 7٠١ الخلاف : الصلاة / مسألة‎ )١( 

. الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النحس ص488‎ )١( 

() كالمراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص 5ه . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص"ه . 

(5) تقدم في ص /177. 

(7) كالشهيد في الدروس : الطهارة / في المطهرات ص1١‏ , والخراساني في كفاية الاحكام : 
الطهارة / احكام النجاسات ص؟١‏ . 

(0) كسلارفي المراسم : الطهارة / تطهير الثياب , والصلاة / ما يصلى فيه ص 5ه و50 . 

(4) كشف الحق : الطهارة / مسألة لاا ص 4١9‏ . 

(1) المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 470-415 . 

. ١©ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات‎ )٠١( 

)1١١(‏ نسبه الها في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجاسات ج ١‏ ص ١٠١‏ , وممن قال بذلك 
مهم : البحرانلي قِ الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص #١‏ لا 
والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص83072 . 

. ١7/ص‎ ١ج السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات‎ )١١( 


الطهارة / في غديد اللدرهم 7س ٠٠7ل‏ _ اس 1439# 
البغل » ضربه للثاني في ولايته بسكّة كسرويّة » وزنته ثمانية دوانيق » 
والبغليّة تسمّى قبل الإسلام الكسرويّة,» فحدث لما هذا الاسم في 
الإسلام , والوزن بحاله . وجرت في المعاملة مع الطبريّة » وهي أربعة 
دوانيق » فلمًا كان زمن عبد الملك جمع بينهها واتخذ درهماً منهها » واستقرٌ أمر 
الإسلام على سيّة دوانيق » وهذه التسمية ذكرها ابن دريد »(' انتّهى . 

وما في مجمع البحرين عن بعضهم أنه « كانت الدراهم في الجاهلية 
مختلفة » فكان بعضها خفافاً , وهي الطبريّة » وبعضها ثقالاً كلّ درهم 
ثمانية دوانيق » وكانت تسمى العبدبّة » وقيل : البغليّة نسبت إلى ملك 
قال له كراش البغل » فجمع الحقيف والثقيل وجعلا درمين متساويين » 
فجاء كلّ درهم سنّة دوانيق , ويقال : إِنَّ عمر هو الذي فعل ذلك » لأنه 
لما أراد جباية الخراج طلب الوزن الثقيل » فصعب على الرعيّة » فجمع بين 
الوزنين » واستخرجوا هذا الوزن »7 انتهى . 

وهما كما ترى واضحا الانطباق على ما ذكره الأصحاب من أنه درهم 
وثلث ؛ إذ الدرهم الذي استقرٌ عليه أمر الإسلام سنّة » وهو مع ثلثه ثمانية , 
فظهر إمكان دعوى تحصيل الإجماع فضلاً عن منقوله ا معتضد بالرضوي وخبر 
الدينار المتقدّم سابقاً على إرادة الوافي المسمّى بالبغلٍ لا غيره . 

فا في المدارك: من أن « الواجب حمل الدرهم في النصّ على ما كان 
متعارفاً في زمانهم ( عليهم السلام ) ؛ لاوَ الأخبار عن التقييد إلى أن قال 
بعد أن حكى ما تقدم من الذكرى :- ومقتضاه أن الدرهم كان يطلق على 


. ١١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 
. ) (؟) مجمع البحرين : ج ص١5 مادة ( درهم‎ 


لاير1 06 


البغللٍ وغيره » وأن البغلي ترك في زمن عبد الملك » وهومقدم على زمن 

الصادق ( عليه السلام ) قطعاً, فيشكل حمل النصوص عليه » والمسألة قويّة 

الاشكال )١1(»‏ واضح ال منع بعدما سمعت . 

النقلين لا يقضى بذهاب تمام أفراد البغليّة عن الوجود في نحوزمن الصادق 

(عليه السلام ) فضلاً عن إطلاق الاسم علهياء» خصوصاً مع قرب 

الزمانين » إذ وفاة عبد الملك كما عن المسعودي (') وغيره من المؤرخين 0 

يقة اسه وثمانين «( ومولد الصادقى ( عليه السلام ( ثلاث وثمانين (4) 6 

مضافاً إلى ورود بعض الأدلة عن الباقر ( عليه السلام ) » بل حكي عن 

العامة 2 روايته عن النبي ( صلَى الله عليه وآله ) » بل في اللوامع © كيا 
عن اليهائي( إيجاب حمل كلامهم على المتعارف في زمن النبىّ ( صلَى الله 
عليه وآله ) وإن لم يكن كذلك في زمانهم ؛ لأنَ أحكامهم متلقاة منه » وقد 
استفاضت الروايات7© المعتبرة بأنها مشبتة عندهم في صحيفة بإملاء 

. "١9و‎ ١ مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص؛‎ )١( 

(؟) مروج الذهب : ج” ص 1١‏ . 

(©) تاريخ الخلفاء ( للسيوطي ) : ص 3١١‏ . 

62 الكافي : باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد ج ١‏ ص1771 . 

(5) سئن البييق : ج١7‏ ص؛ 105-14١‏ . 

)53 اللوامع : في النجحاسات ج١‏ ص ١١١‏ ( مخطوط ) . 

(0) الحبل المتين : لباس المصلي / الفصل الثاني ص/ا7١‏ . 

6 كا خير الذي رواه الكليني عن عدة من اصحابنا , عن احمد بن محمد , عن صالح بن سعيد » 
عن احمد بن أني بشرء عن بكر بن كرب الصيرفي» قال: « ت أبا عبد الله 
( عليه السلام ) يقول : إن عندنا ما لا نحتاج معه إلى الناس وإِنَّ الناس ليحتاجون اليناء وإِنَّ 
عندنا كتاباً املاء رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وخظ على ( عليه السلام ) صحيفة فيه 





١ 6م‎ 





الطهارة / في تحديد الدرهم 
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخظ على ( عليه السلام ) . 

وإن كان يمكن خدش هذا الأخير بآنه لا تلازم بين ذلك وبين حمل ما 
به البيان على متعارف زمن النبّ ( صلَى الله عليه وآله ) دون الإمام المبيّن 
الحاكي بالمعنى كما في كل ناقل » ومن هنا لم يتوقف أحد في سائر أبواب 
الفقه في حمل الفاظ الصادقين ( عليهم السلام ) على عرف زمانهم وإن م 
يكن عرف النبيَ ( صلَى الله عليه وآله ) كذلك , كما لا بمنع حدوث اسم 
لعنى قديم حمل اللفظ على ذلك المعنى القديم . 

ثما في السرائر مما يوهم خلاف ذلك ليس في محله , قال فيها : « البغلٍ 
نسبته إلى مدينة قديمة يقال لما : بغل » قريبة من بابل » بينهها قريب من 
فرسخ » متّصلة ببلد الجامعين » تجد فبها الحفرة والنبّاشون دراهم واسعة » 
شاهدت درهماً من تلك الدراهم » وهذا الدرهم أوسع من الدينار الضروب 
بمدينة السلام المعتاد » يقرب سعته من سعة احمص الراحة » وقال بعض من 
عاصرته ممّن له علم بأخبار الناس والأنساب: إِنَ المدينة والدرهم منسوبة 
إلى ابن أي البغل » رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قدماً 
وضرب هذا الدرهم الواسع » فنسب إليه الدرهم البغل » وهذا غير 
صحيح ؛ لأنَّ الدراهم البغليّة كانت في زمن الرسول ( صلَى الله عليه 
وآله ) وقبل الكوفة »( انتهى . 

وفي آخر كلامه ما عرفت » إلا أن يريد قدم التسمية أيضاً كما سمعته 
فها سبق , لكتّه قد ينافيه ما ذكره أوّلاً بل وغيره في وجه التسمية من 

كل حلال وحرام » وإنكم لتأتونا بالأمر فنعرف إذا أخذتم به ونعرف إذا تركتموه » . 

الكافي : انظر باب ذكر الصحيفة والجفر.... ج١‏ ص 781 . 

. ١7/ص‎ ١ج السرائر : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات‎ )١( 


5 09اسسلسل الم .كسس جه أ رأ لكام (ج7) 
النسبة إلى قرية بالجامعين أو متصلة به الذي قد يؤيّده ضبط غير واحد له 
بفتح الغين وتشديد اللام » بل في المدارك (© نسبة ذلك إلى المتأخرين : 
كها عن المقذمت< « إنه الذي سمع من الشيوخ »(2) مع الردٌ فيه على ما قُ 
الذكرى 22 بأنَّ اتباع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع ابن دريد . 

اللّهم إلا أن يقال كما في الحدائق : « إِنْ هذه القرية يمكن أن تكون في 
زمن النبىّ ( صلى الله عليه واله ) وقبله ؛ لآن بابل وما قرب منها من 
البلدان ايف وبقاء تلك الدراهم إلى زمن ابن إدريس لا يدل على 
المعاملة بهاء نعم تبق المنافاة في سبب النسبة والتسمية بين ما ذكره وبين 
ما تقدّم من الذكرى , وهوسهل لا يترتب عليه حكم شرعي »47 . 

هذا كله لكن قد يقال : إنه وإن ثبت من جميع ما ذكرت إرادة البغلٍ 
من الدرهم في النصّ والفتوى أي الوافي الذي وزنه درهم إسلامي: وثلث- 
إلا انه لا يرفع الإجمال المقتضي للاقتصار على المتيقن معه ؛ إذ المفيد لرفع 
ذلك بيان سعته لا وزنه , لكون المدارعلها لا عليه» كما صرّح به في 
كشف اللثام(ه) وغيره 77 » بل هو ظاهر كثير من الأصحاب حتّى معاقد 
الإجماعات . كإجماع المرتضى 0 والمصئّف في المعتبر(ه) والعلامة في 


. 7١6-7١ مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص4‎ )١( 
المهذب البارع : الطهارة / في النجحاسات ج١ ص ؟"" و710.‎ )2( 

(9) تعدمت عبارته في ص 187 . 

(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص77 . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص "8ه . 

(7) كرياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص37 . 

(0) الانتصار: الطهارة / في النحاسات ص١‏ . 

(8) المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص4595 . 


الطهارة / في عحديد الددرهم ل ب ب 1019 
ا مختلف )١(‏ وغيرهم (1) ل اللوامع (©) ني الخللاف عنه بالمخصوص » 
وبذلك تتم دلالة الأخبار وإن أطلق فها العفوعن قدر الدرهم » وإن كان 
لولاه لأمكن دعوى ظهورها في إرادة الوزن أو هومع السعة » بل قد يؤيّده 
تعرّض كثير من الأصحاب لضبط الوزن هنا دون المساحة . 

لكن قد عرفت ظهور اتفاق الأصحاب على إرادة السعة خاصّة , 
والفرض أنها غير معلومة ؛ إذ لا دلالة في الوزن عليها مع اختلاف 
الأصحاب الفبية إلى ذلك فق الغرائرها سمفعهنن مشاهدته ع :وعد 
الحسن بن أبي عقيل ما نقتم من اعتبارسعة الدينار» بل لا تعرض في 
كلامه للدرهم , كما أن ما حكي عن أب على (؛) من التقدير بعقد الإبهام 
الأعلى لا تعرّض فيه أيضاً للبغلى وإن ذكر الدرهم مقدراً سعته مما سمعت . 

ومن هنا جعلههما في المعتبر مقابلين للقول بالدرهم البغل , لكنّه قال : 
« والكلٌ متقارب » والتفسر الأوّل أشهر »2 مريداً به البغلى » وإن كان 
دورو عليه رياه لين فق لامها ما الى إراذة اتدورسيمة البشل... 

وقال في الروض بعد أن حكى تفسيري البغل وما شاهده ابن إدريس 
قال : « وشهادته في قدره مسموعة » وقدر أيضاً بعقد الإبهام العليا , وهو 
قريب من أخخص الكفّ , وقدر بعقدة الوسطى » والظاهر أنه لا تناقض بين 
هذه التقديرات ؛ لجواز اختلاف أفراد الدرهم من الضارب الواحد كما هو 


. ”5١»ص مختلف الشيعة : الطهارة / النحاسات واحكامها‎ )١( 

(0) كمنتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١77‏ . 

2( اللوامع : قِ النجاسات ج١‏ ص ١6١١‏ ( مخطوط ) . 

(4) نقله عنه المصنّف في المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 4"٠‏ . 
)ع( المصدر السابق . 


6 غعييوهادو عع ب جوهرالكلام (ج1؟) 
الواقع » وإخبار كل واحد عن فرد رأه » () انتهى . 

لكنّه -مع الإغضاء أمَا فيه -لا يرقع الإحمال باعتبار اختلاف أفراد 
المتواطرء » إلا أن يراد العفوعن أوسعها مثلاً » ولا قرينة عليه » واحتمال 
عدم الاحتياج إليها بإطلاق الدرهم الشامل لا يخلومن وجه » لكنّه قد بمنع 
أصل الدعوى بظهور الإحالة على إطلاق قدر الدرهم في عدم الاختلاف . 

مضافاً إلى ما عن ولده من الاعتراض عليه أيضاً بآنه « إنما يتم لولم 
يكن في التفسير اختلاف » وإلا فن الجائز استناد الاختلاف في التقدير إلى 
الاختلاف في التفسير_إلى أن قال : -والعجب من جماعة من الأصحاب 
أنهم بعد اعترافهم بوقوع الاختلاف هنا قالوا : إِنَ شهادة ابن إدريس ني 
قدره مسموعة » مريدين بذلك الاعتماد على التقدير الذي ذكره » وكيف 
يستقيم ذلك وفرض كون كلامه شهادة مقتض لتوقف الحكم بمضمونها على 
التعتدء كما هو شأن الشهادة ؟! ومع العنزل فهو مبني على تفسيره »(3) . 

قلت: قد عرفت فها سبق احتمال اتحاد تفسيري البغلى وأن 
الاختلاف في وجه النسبة والتسمية خاصّة , لكتّه من اعد انلكا نان 
دريد ومن تبعه كون ما شاهده ابن إدريس من دراهم تلك القرية من 
البغلٍ المفسَّربما ذكرء إلا أن أصالة عدم التعدّد بعد إمكان الجمع بين 
التفسيرين ينفيه , ثمن هنا كان الركون إلى تقدير ابن إدريس لا يخلومن 
قو . 
بل مكن دعوى شهادة القرائن له » كما أنه مكن إرادة الأصحاب 


. 177 روض الجنان : الطهارة / فما يتبعها ص‎ )١( 
. معالم الدين : احكام النجاسات ص758‎ )١( 


الطهارة / قٍ تخديد الدرهم م١‏ 





بضبط الوزك بالدرهم وااللتلية بياك زيادة مساحته عل الدرهم المعروف 
بقدر زيادة وزنه » فيوافق ما ذكره الحلي حينئَدٍ » وليس ذلك منه من 
الشهادة المعتبر فيها التعدّد» بل هومن باب الإخبار» كم أنّه لا بعارضه 
5 4 أن 5 ٠‏ الى 

التقادير الاخر إمّا ها ذكره في الروض »ع اوئي المعتتر من التقارب » أو لانه 
أقوى من غيره باعتبار العلم باستناده إلى المشاهدة دونها . 

على أن ما ذكره ابن أبي عقيل ليس تقديراً للدرهم حتى يعارضهء إنَّها 
ذكره تقديرا للمعفو عنه من الدم مستنداً لخبر علي بن جعفر المتقدّه7) 
القاصر عن إثباته إن لم ينزل على الدرهم » بل وكذا ابن الجنيد(" لم يذكر 
ذلك التقدير للبغلى » وأمَا التقدير بعقدة الوسطى فهو-_مع عدم معرفة ا مقدّر 
ولا إرادته تقدير سعة البغلى أو الدم ‏ ضعيف جداًء بل في الرياض : 
« تشهد القرائن بفساده قطعاً 7" , والله أعلم . 

لكن ومع ذلك كله فالاحتياط بعدم الزيادة على المتيقن لا ينبغي 
تركه » خصوصاً فيا نحن فيه من الصلاة اللازم فيها ذلك , تحصيلاً للبراءة 
اليقينيّة » واقتصاراً فما خالف الأصل _المستفاد من وجوب إزالة النجاسة 
أو الدم على المقطوع به ومن هنا مال في الرياض؟) تبعاً لبعض من 
تقدّمه7*' إليه . 


وإن كان مكن المناقشة منع مبنى أَوَهها من مانعيّة ما شك في مانعيّته ؛ 


.١ا7/ في ص‎ )١( 

(؟) راجع هامش رقم )١(‏ من ص 1817. 

(*) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص88 . 
(:) المصدر السابق . 

(5) كالشيخ حسن في المعالم : احكام النجاسات ص؟؟؟ . 


ل 





جواهرالكلام (ج١)‏ 
لاستصحاب بقاء الشوب على صحّة الصلاة به ولأنه كسائر شبه الموضوع 
التي لا يجب إزالتها » كما لو وجد على ساتره رطوبة لا يعلم كونها من مأكول 
اللحم أو لاء بل هو كاشتباه الدم بين المعفوّعنه من دم ذي النفس وغيره 
كالدماء الثلاثة اللصرّح ف "ادرو 03 واللوامعء”" كنا عن الو 
وشرحه7؟) وغيرهما!*؟ بالعفوعنه . 

وإطلاق أدلّة الإزالة بعد العلم بتقييدها المنوّع لها لا وجه للتمسّك بها 
فوا لم يعلم أنه من موضوعها ؛ إذ الأمر آل بعد تخصيص الأدلّة والجمع 
بينها ‏ إلى وجوب إزالة الثلاثة مطلقاً بخلاف غيرهاء وإلى إزالة قدر 
الدرهم فا زاد دون الأقل » فتى لم يعلم كونه من الثلاثة ولا زائدأ على 
الدرهم لم يعلم دخوله في أحد الإطلاقين , فرجعه حينئذٍ الضوابط الأخر. 

ودعوى أن فائدة العموم وإن خصٌ دخول المشتبه حتّى يعلم أنه من 
الخاصٌ -فيفرّق حينئدٍ بين المشتبه من الدرهم وبين المشتبه بأحد الثلا ثة » 
فيحكم بالعفوني الثاني حتّى يعلم أنه من الثلاثة ؛ لإطلاق أدلّة العفو, 
فون الوك حتّى يعلم أنه درهم ؛ لإطلاق أدلّة الإزالة خالية عن الشاهد 
بل لعل التأمّل في أمثاهها من الخطابات يشهد بخلافها . 

نعم هو مسلّم عند اشتباه أصل التخصيص لا بعد العلم به والشك : 
أفراد انمحصّص بالكسر؛ إذ لا ريب في ظهور التخصيص بثبوت نقيض 
)١(‏ الدروس الشرعية : الطهارة / في النحاسات ص١7 ١‏ . 
0( اللوامع : في النجاسات ج١‏ ص”"65 ١‏ ( مخطوط ) . 
() الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : اصناف النجاسات صمه . 
(4) كشف الالتباس : الطهارة / اصناف النجاسات ذيل قول المصتف : « والمني والدم من ذي 

نفس ولوعلقة» ص ٠١7‏ ( مخطوط ) . 
(5) كالحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص74" . 


الطهارة / في عدم العفو عن الدماء الثلاثة سد 18 
وصف الخاصٌ للعامّ » فهو خاصٌ حينئذٍ ‏ ولا مدخليّة للعلم في مفاهم 
الألفاظ , فتأمّل جيّداً» والله أعلم . 

نعم , لوعلم أنه دم حيض لم يعف عن قليله وكثيره بلا خلاف كما في 
السرائر(2, بل إججاعاً صريحاً وظاهراً في غيرها( , ولعله كذلك كما يشهد 
له التتبع ؛ لإطلاق الأمر بالتطهير من النجاسات والدم » بل وخصوص أمر 
النبىّ ( صلَّى الله عليه وآله ) والصادق ( عليه السلام ) الحائض بغسل ثويها 
منه » ف النبوي المروي في كتب فروع الأصحاب”7” دون أصوهم » بل في 
الحدائق : « الظاهر أنه من طريق العامّة ... »9 إلى آخره» وإن كان 
اي د في المقام بعد الانجبارء قال ( صلى الله عليه وآله ) 
لأسماء « حتّيه, ثم م أقرصيه » مم م اغسليه بالماء »(5) وقال الصادق 


( عليه السلام ) في خير سورة بن كليب في الحائض : « ... تغسل ما 
أضات توم لويد و ا 7 شدة نجاسته 
وغلظها . 


. ١ السرائر :.الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص76‎ )١( 

(؟) صرح بالاجماع في الغنية ( ذ ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة/ الطهارة عن النحس ص1488 » 
ويظهر من التذكرة الاجماع لنسبتها الخلاف إلى احمد, تذكرة الفقهاء : الطهارة/ احكام 
النجحاسات ج١‏ ص8 . 

() كالشيخ في الخلاف : الصلاة/ مسألة ١٠؟‏ ج١‏ ص08؛ , واللصتّف في المعتير: 
الطهازة / احكام النجاسات ج١‏ ص18 . 

(4:) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص 17-798" . 

(5) سنن ابي داود : باب المرأة تغسل ثويها ح857 ج١‏ ص١1‏ ء عوالي اللدالي : المسلك الاول 
ح ١١‏ ج١1‏ ص768. 

١؟ الكاني : باب غسل ثياب الحائض ح١ ج ص ؟ ٠ع تهذيب الأحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
.٠١:١٠ص‎ ١ج‎ ١ح وسائل الشيعة : باب 78 من ابواب النجاسات‎ » 77١ حلم ج١ ص‎ 


؟ؤل لل س سس ب بي بي يي يبيب يبل سس جوأهرالكلام (ج١)‏ 

فهذا مع ما قيل() من قصور أدلّة العفوعن شموله لندرته » خصوصاً 
مع اختصاص الخطاب فيها بالذكور واحتمال إصابة ثيابهم من دم 
الحائض نادر بالضرورة دليل ثان عليه . 

مضافاً إلى قول الصادقين (علهما السلام ) في خبر أبي بصير المروي في 
الكافي بل وموضع من الهذيب كذلك لكن بزيادة «لم » بعد « دم » : 
لا تعاد الصلاة من دم تبصره غير دم الحيض .» فإِنَ قليله وكثيره في الثوب 
إن راه أولم يره سواء »22 المؤيّد بالرضوي : « وإن كان الدم حمّصة 
فلا بأس بأن لا تغسله , إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه »07) 
وقاعدة الشغل في وجه ؛ والمنجبر ضعفه بما عرفت , مع عدم المعارض سوى 
إطلاق أدلّة العفوالممنوع شموها لمثله , ولوسلّم ففيها الخاصٌ المقدّم عليها 
حتّى خبرأبي بصير, بناء على إرادة ما دون الدرهم من القليل فيه المعفوٌ 
عنه من غيره» بل وإن لم يرد منه ذلك يكون التعارض بينها وبينه من 
وجه ء ولا ريب في رجحانه عليها من وجوه . 

ويلحق به دم الاستحاضة والنفاس بلا خلاف فيه عندنا كما في 
السرائر؟؟ , بل في الخلاف 7" والغنية ( الإجماع عليه » كظاهر نسبته الى 


. كما في رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص84‎ )١( 

(') الكافي : باب الرجل يصلي في الثوب وهوغير طاهر ح" ج” ص ه٠4‏ » تهذيب الأحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح6"” ج١‏ ص/300 , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب النجاسات ح١‏ 

ج؟ ص78 .1٠١‏ 

()فقه الرضا: باب هص 45 مستدرك الوسائل :باب5١من‏ ابواب النجاسات ١ج‏ ؟1كص557, 

(:) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص ١76‏ . 

(5) الخلاف : الصلاة / مسألة 7٠١‏ ج١‏ ص475-/الا4 . 

(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النحس ص488 . 


الطهارة / في دم نمس العين الل _- -#سسسسس ١‏ 1ق 
الأصحاب من غيرهما(2 » بل قد يشعر به أيضاً نسبة الخلاف إلى أحمد في 
التذكرة 9 » مضافاً إلى ما دلَ (© على كون دم النفاس حيضاً احتبس » 
وإلى غلظ النجاسة فيه وفي الاستحاضة باعتبار حدئيّتهها . 

فا تفرّد به المحّث البحراني في حدائقه 9 من إلحاقهها بالمعفوّعنه 
لإطلاق أدلّة العفوضعيف جد ؛ إذ لا أقلّ من الشك في الشمول كا 
سمعت » فيبق ما دل على الإزالة لا معارض له كما هو واضح . 

بل قد يشك في شموها لدم الكلب والختزير فيلحقان حينمُلٍ بدم 
الحخيض كما هو خيرة الطوسي في وسيلته(*) وعن القطب الراوندي2» , بل 
مطلق نجس العين الشامل هما وللكافر والميتة كما في صريسح قواعد 
الفاضل 0) وإرشاده(0) بل ومختلفه () ومنتهاه(١')والدروس١١)والبيان7")‏ 


. ١7١ كجامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 

(0) الكاني : باب الحبلى ترى الدم ح” ج ص17 » وسائل الشيعة : باب "٠‏ من ابواب 
الحيض ح؟1١‏ و4١‏ و/ا١‏ ج؟ ص 1لاه و5880 . 

(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص58" . 

(5) الوسيلة : الصلاة / احكام النجاسات ص77 . 

(5) نقله عنه ابن إدريس في السرائر : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص/7١‏ . 

(0) قواعد الأحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 

)0( ارشاد الاذهات : الطهارة / فا يتبعها ج١‏ ص5" . 

(9) مختلف الشيعة : الطهارة / النجاسات واحكامها ص50 . 

. ١1"ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات‎ )٠١( 

. ١7ص الدروس الشرعية : الطهارة / في المطهرات‎ )١١( 

() البيان : الطهارة / احكام النجاسات ص!؛ . 


:وطس لللمل ‏ لل ل ب لس جواهرالكلام (ج١)‏ 


والمعالم )00( والرياض 0( وظاهر الروض 0( والتنقيح )0 وجامع 
المقاصد (20» فيبق الأصل المستفاد من تلك الإطلاقات بلا معارض . 

مضافاً إلى ظهور ملاحظة الحيثيّة واعتبارها المستلزم لعدم العفوعن 
ذلك باعتبار زيادة نجاسة الدم بملاقاته جسد نجس العبن , فيكون كتنحسه 
بنجاسة خارجيّة » فالعفوعن الدم من حيث إنه دم لا يقتضيه » وإلى موثّق 
اح بكير المجمع على تصحيح ما يصحٌ عنه 9) : « ... إت الصلاة في كل 
شي ء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وبوله وكلّ شيء منه فاسدء 
ل تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممَّا أحل الله تعالى 
أكله ... » © , 

بل منه ومن سائر ما دل (8) على المنع من فضلات ما لا يوكل لحمه 


)01( الموجود من نسخة المعالم ناقصة في هذا الموضع , ولذا استخرجنا المطلب من مخطوطته » راجع 
معالم الدين : الطهارة / احكام النجاسات ص 388-777 . 

() رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١8‏ . 

(9) روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص7©١١‏ . 

(1) التنقيح الرائع : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص145١-١195١‏ . 

(ه) جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 17١‏ . 

(7) كما في افادات بحر العلوم المطبوعة آخر كتاب الوجيزة للبهاني:ص؟؟ . 

() الكاني : باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح١‏ ج7 ص7517, تهذيب الأحكام : 
الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح؟ ج؟ ص ٠١5‏ » وسائل الشيعة : باب 
؟ من أبواب لباس المصلى ح١‏ ج” ص 35١‏ . 

(4) كالخبر الذي رواه الكليني عن على بن محمد , عن عبد الله بن سنان » عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) قال : « اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه » . 

الكاني : باب الرجل يصلي في الثوب وهوغير طاهرح؟١‏ ج” ص5٠‏ ؛ , تهذيب 

الأحكام : الطهارة/ باب ؟١‏ حل/اه ج١‏ ص514 » وسائل الشيعة : انظر باب 8 من ابواب 


هه 


الظهارة // قوم غين العان تييح ل ا ب حي يت 8ل | 
يستفاد عدم العفوعن مطلق دم غير الملأكول من حيث إنه من فضلا ته : 
وإن عني عنه من حيث إنه دم » كما هو خيرة الأستاذ في كشفه(© . 

وربّا يؤْيّده في الجملة : -مضافاً إلى استبعاد العفوعن قليل دمه مع 
لاب دن لحك عن فار ام وار قول الصادق 
( عليه السلام ) في مرفوعة البري : « دمك أنظف من دم غيرك » إذا كان 
في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس » وإن كان دم غيرك قليلاً كان 
أو كثيراً فاغسله »(» وما عن الفقه الرضوي : « وأروي أن دمك ليس 
مثل دم غيرك اد وإن كان لفظ الغير أعمّ من المأكول . 

بل في الحدائق 2*7 اختيار العمل بمضمونها » فألحق بدم الحيض مطلق 
0 الغيرء وحكاه عن الأمين الاسترابادي » وهو أغرب من مختار الأستاذع 
ولا ريب في ضعفه بل بظلانه ؛ لإمكان تحصيل الإجماع على خلافه حتى 
منه فيا تقدّم من صريح كلامه أوظاهره , ولقصور دليله بالضعف 
بالعموم من ,وجه باعتبار عموم القليل فيه للدرهم وغيره . 

بل قد يناقش في مختار الأستاذ أيضاً » فإنه وإن كان بين أدلّة العفوعن 
الدم وبين أدلة اللنع عن فضلات ما لا يؤكل لحمه تعارض العموم من 


النجاسات ج؟ ص7 ٠١٠١‏ 

. ١75١ كشف الغطاء : احكام النحاسات ص‎ )١( 

() الكاني : باب الثوب يصيبه الدم والمدة حا ج ص4ه » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
النجحاسات ح؟ ج؟ ص58 ٠١‏ . 

() فقه الرضا : باب “اه ص" 3١‏ . 

(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص18" . 


775 سب للس ب لل سح ججؤاهرالكلام (ج”) 
وجهء إلا أنْ التأمّل في كلام الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم -خصوصاً 
اقتصارهم على استثناء الثلاثة أومع نجس العين , مع معروفيّة البحث 
منهم في الأخير حتى ادّعى الإجماع ابن إدريس (2) على مساواته لغيره» مع 
قوّةِ دلالة أخبار العفو بالنسبة إلى ذلك وإن كان بترك الاستفصال في 
بعضها » وضعف أدلّة الفضلة بالنسبة إليه وإن كان بالعموم اللغوي- يشهد 
للأول ويرججحها . وبعد فرض شموها له يلزمها اضمحلال حيئيّة منع 
الفضلة ؛ إذ تكون حينئذٍ كالنصٌ على العفوعن دم غير المأكول اللازم له 
اضمحلال تلك الحيئيّة قطعاً, وإن كان يمكن الفرق بين النصّ على العفو 
عن الدم المفروض وبين إطلاق العفو الشامل لملزوم تلك الحيثية وغيره 
بظهور اضمحلال الحيثيّة مع الأول ؛ وإلا لكان عبثاً أو كالعبث » بخللاف 
الثاني » لكن ملاحظة نصوص المقام وكلمات الأصحاب تشرف الفقيه على 
القطع بعدم اعتبار حيثيّة الفضلة هنا وتبعيّتها في العفو للدم » فلا ينبغي 
الإطناب في تكثير السؤال والجواب . 

نعم قد يتّجه اعتبار الحيثيّة في نمحودم نجس العين ؛ لحصول نياسة معه 
غير نجاسة الدم , ومن المعلوم أن العفو إنما هوعن الدم من حيث إنه دم » مع 
أن المشهور كما في المنتهبى (") عدم اعتبارها أيضاً , بل لعله ظاهر جميع 
الأصحاب عدا من علم خلافه ‏ بل كاد يكون صريح اقتصارهم على 
استثناء الغلا نه بل في السرائ بعد أن حكى عن الراوندي ماسمعت: «وهذ اخطأ 
وزلل عظيم فاحش؛ لذن هذاهدم وخرق لإجماع أصحاينا 0 
)١(‏ السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص/ا17 . 
(0) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص7١‏ . 
(؟) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص/ا17 . 


الطهارة / في ذم يجن العين _-_-_-_-- سس سسسب 88# 
قلت : بل لعله الأقوى في النظر؛ لإطلاق الأدلّة بل عمومها المستلزم 
عرفاً لاضمحلال مثل هذه الحيثيّة التى هي من لوازم هذا الدم » وإن قلنا 
بملاحظتها في العارضة له » كملاقاة محل الدم من الثوب مثلاً لبول ونحوه . 
ودعوى انصرافها إلى غيره لندرة إصابته ممنوعة ؛ لعدم مدخلية ندرة 
الإصابة في صدق اسم الدم وشموله » والمعتبر هولا هي » بل قد يدّعى 
اضمحلال الحيئيّة أيضاً فيا لولاقى الدم -قبل إصابته نجاسة استهلكها ثم 
اصاب ؛ لعدم صدق النجاسة بغير الدم » فلا يجري على المتنججس به غير 
أحكامه , كعدم قابليّة الدم للنجاسة بها ؛ استصحاباً لحاله السابق السالم 
عن المعارض ؛ ضرورة عدم تناول ما دل على نجاسة الملاقي للنجاسة لثله . 
فا في امختلف (0) _مشتّعاً على الحلي بأنه شتّع على القطب بغير الحق 
في غير محله , نعم قد يتوجّه عليه أنه منافٍ لما ذكره في باب نزح الآبار90) 
من ملاحظة نحوهذا الاعتبار حيث فرّق بين موت الانسان في البثر بين 
اذك والكافر لهذه الحيئيّة » وقد أنكرنا وأنكروا عليه هناك () ذلك ع 
فالعحب من إقراره هنا وإنكاره هناك » كالعجب من إقرار غيره(؛) هناك 
وإنكاره هنا » فتأمّل جيّدأ, والله أعلم . 
فظهر لك من ذلك كله _بحمد الله صحّة اقتصار المصئّف وغيره على 
استثناء الغلاثة خاصّة ؛ لكن قد يوهم تقييده بالمسفوح عدم العفوثي قليل 


. مختلف الشيعة : الطهارة / النحاسات واحكامها ص"”‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص "717-07 . 

(*) راجع ج١‏ في نزح السبعين لموت الانسان. 

(:) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / ماء البئر ص58 ١145-١‏ » وما يتبع الطهارة 


.ا١11١ص‎ 


#66 سس جو را لككلام (ج0) 
غيره أو عدم نجاسته » وقد عرفت عند البحث على نجاسة الدم ما يرفع 
الثاني » كما أنه قد عرفت هنا ما يرفع الأول » وكذا كلام ابن زهرة(0) 
الإزالة » لكن يجوز إرادته ما عدا الثلا ثة منهها . 

ولا يلحق بالدم غيره من النجاسات وما تنجّس بها ؛ للأصل السالم 
عن المعارض » فيجب إزالة قليلها وكثيرها , ا ما تتيجّس به من المائع ففي 
المنتبى (") والبيان( والحدائق 7؛) وجوب إزالته وإن قل ؛ للأصل أيضاً مع 
عدم لزوم ثبوت ما في الأصل في الفرع , ولأنّ الاعتبار بالمشقّة المستندة إلى 
كثرة الوقوع المنتفية فها نحن فيه » وربما مال إليه في الذخيرة”") بعد التأمّل 
قٍِ المسألة والتردّد . 

لكن قد يقوى إلحاقه به كما عن النهاية 27 احتماله ‏ بل عن المعا04) 
اخستياره » فيعنى عمّا دون الدرهم منه ؛ للأولويّة المستفادة من عدم زيادة 
الفرع على الأصل , ولأنَ معنى نجاسة المتنحّس بالملاقاة انتقال أحكام 
النجس إليه لا غيرها , ولمناسبة التخفيف المقتضى لمشروعيّة الأصل ‏ 
وللشك في تناول أدلة الإزالة مثله , مع عدم مانعيّة ما شك في مانعيّته . 

ولا فرق في ذلك بين المتنجّس بالدم قبل إصابة الثوب مثلاً وبعده, 
)١(‏ الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النحس ص488 . 
(؟) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص4١‏ . 
(6) البيان : الطهارة / احكام النجاسات ص 4١‏ . 
(؛) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص 77١-77١‏ . 
)ع( ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص ١96‏ . 
(1) نهاية الاحكام : الطهارة / ازالة النجاسات ج١‏ ص787 . 
(0) معالم الدين ( للشيخ حسن ) : احكام النجاسات ص59 . 


الطهارة / في المتتجس بالدذم ل _ ا _ ماش 188 
ولا بين المتنجّس مقدار المعفوعنه من الدم والزائد » وإن نص في جامع 
المقاصد )١(‏ والروض() والمدارك 0) واللوامع (؛) على العفوعما تنحخس 
بالمعفوَّعنه من الدم خاصّة , لكن مرادهم المثال قطعاً كما يومئ إليه 
تعليلهم » ولا بين تعدّي ما أصاب من الرطوبة عن محل الدم وعدمه » وإن 
خصٌ في الموجز(©) بالثاني . 

نعم لو زاد المتنجّس به ولوعرفاً عن الدرهم أو هومع المتصل به من 
الدم اتجه المنع حينئذٍ ؛ للأصل من غير معارض »ء وإن أطلق قَوّة العفوني 
الذكرى » فقال : « وإن أصابه مائع طاهر فالعفوقويٌ ؛ لأنَّ المتنس 
بشيء لا يزيد عليه » ولس الحاجة » (0) انتّهى . 

وفي ثبوت العفوعن المقدار المحصوص في امحمول من الثوب ونحوه بناء 
على منع حمل النجاسة في الصلاة إشكال كما في المنتهى 0 بل والنهاية 0‏ 
من عموم الرخضة :وانفتقاء الضقة :لكخ .يقتوق: الأول للاولوية أو 
المساواة , أمّا بناء على جواز حمل النجاسة في الصلاة فلا ريب في الجواز بل 
ولو كان كثيراً, وإن خبط بعض متأخري المتأخرين()» فاستدل بأدلة 


. ١77 جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص‎ )١( 

(0) روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص77١‏ . 

(*) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص١7‏ . 

(5) اللوامع : في النجاسات ج١‏ ص ١5"‏ ( مخطوط ) . 

(5) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجاسة ص7" . 

(7) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص١١‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص174١‏ . 

(8) نهاية الاحكام : الطهارة / ازالة النجاسات ج١‏ ص281 . 

() كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص؟7؟” . 


'٠”٠مالدشسسسس‏ ب بيبح ججواهرالكلام (ج١)‏ 
جواز الحمل عل مفروض المسألة السابق . 

وممّا ذكرنا يعرف الحال في حمل ما أصابه دم القروح لذي القروح وإن 
كان لا يخلومن إشكال . 

ولوتفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فدم واحد عرفاً » وفاقاً 
للثانيين(1) من غير فرق بين الصفيق وغيره » بل والمنتهى () ايضا وإ فرضه 
في الأول » وخلافاً للذكرى 2 والبيان؟», فاثنان في الشاني » والعرف 
شاهدنا علهما» نعم لو كان لا بالتفشي اتجه ذلك حتى في الصفيق كما 
صرّح به في المنتهى (0), والحكم باتحادهما من غير العالم بالحال لا يجدي . 
ويعتبر التقدير مع اتحاد الدم بأوسع الجهتين ‏ على تأمّل . 

هذا كله في حكم الزائد عن الدرهم والناقص حال كون الدم محتمعاً 
ل و»أماطا إن كان متفرقاً # فلا إشكال بل ولا خلاف في هساواته 
للمجتمع في العفوعنه مع عدم الزيادة ؛ للأولويّة وإطلاق الأدلّة وخصوص 
صحيح النقط (7) » شما يوهمه ظاهر عبارة الروضة 0 من وقوع الخللاف فيه 
ليس في محله . 

نعم هوني المتفرّق الزائد عن الدرهم , ف ها قيل * واختاره في 


010 جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص177 , وروض الجنان : الطهارة / فما 
يتبعها ص77١‏ , ومسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص1 . 

. ١174ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجحاسات‎ )١( 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص١١‏ . 

(؛) البيان : الطهارة / احكام النجاسات ص 4١‏ . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص74١‏ . 

.7١" الآتي في ص‎ )١( 

."١ص‎ ١ج الروضة اللهية : الطهارة / في النجاسات‎ )٠( 


الطهارة / في الدم المتفرق ببسب حب 6 9 
الميسوط )١(‏ والسرائر() والنافع 9) والمدارك (4) والحدائق (0) 
والذخيرة7) وعن التلخيص”2) والكفاية 7(" والأردبيل (8) وابن 
سعيد 010 بل في الذكرى : «إنّه المشهور» 0١‏ لكن لم أُتحقّقه » كا أنَى 
لم أجده في جامع الأخيرء بل لعل الموجود فيه خلافه : #( هوعفو#وإن 
احتاط بالإزالة في الأوّلين . 

«وقيل : ننجب إزالته * كالمجتمع ,واختاره في المراسم(19) 
لينل 07 والمئتم 0140 والأنتل 2190 والتقنواعينر 4150 وكقيون 


. المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص8”‎ )١( 

() السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص786١‏ . 

م( امختصر النافع : الطهارة / في النجحاسات ص18 . 

(4:) مدارك الاحكام : الطهارة / اخكام النجاسات ج؟ ص18١”‏ . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص "17-7١6‏ . 

(7) ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص ١59‏ . 

(0) تلخيص المرام : الطهارة / في النجاسات ص "١‏ ( مخطوط ) . 

(8) كفاية الاحكام : الطهارة / أحكام النجاسات ص؟1 . 

)0( مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فما يتبعها ج١‏ ص18" . 

: سيشير الشارح في السطر الآتي إلى انه لم يجد ذلك في الجامع » وهو كذلك ؛ اذ الموجود فيه‎ )٠١( 
: فإن كان مفرّقاً لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به » راجع الجامع للشرائع‎ « 
. الطهارة / باب الانجاس ص؟7‎ 

. ١١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات‎ )١1١1( 

(؟١)‏ المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص 5ه . 

. الوسيلة : الصلاة / احكام النجاسات ص/7‎ )١1( 

. ١77" منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص‎ )١:4( 

. ”٠"ص مختلف الشيعة : الطهارة / النحاسات واحكامها‎ )١١5( 

. قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص8‎ )١15( 


605 سسسسطسململسبببهب لسلس جواهرالكلام (ج١)‏ 
اللأسعاذ(1) والبيان7")والذكرى9) والتنقيح ”© )وجامع القاضد”"'والروف :0 
والروضة 7 واللوامع”» وعن التحرير”» ونهاية الإحكاء(١)‏ 
والتذكرة(١١)‏ وحاشية الشرائعء!") وكشف الالتباس(3) ناسباً له إلى 
الشهرة في الأخير, كالروضص 9 وغيره إلى أكثر المتأخرين . 

ل وقبل : لا يجب © إزالته ج« إلا أن يتفاحش * واختاره الشيخ في 
ظاهر النهاية 00 أو صريحها كالمصئّف في المعتير(23) , 

و» الثاني لاط الأول أظهر# لأصالة وجوب إزالة النجاسة , بل 





. ١79 كشف الغطاء : احكام النحاسات ص‎ )١1( 

(؟) البيان : الطهارة / احكام النجاسات ص١4‏ . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص١١‏ . 

(1) التنقيح الرائع : الطهارة / في النجحاسات ج١‏ ص45 ١‏ . 

(6) جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص77١‏ . 

(7) روض الجنان : الطهارة / فما يتبعها ص77١‏ . 

(0) الروضة البهية : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص١5‏ . 

(8) اللوامع : في النجاسات ج١‏ ص ١5١‏ ( مخطوط ) . 

(9) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛؟ . 

. نهاية الاحكام : الطهارة / ازالة النجاسات ج١ ص787‎ )٠١( 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص8‎ )١١( 

)١١(‏ فوائد الشرائع : الطهارة / في النجاسات ذيل قول المصنف : « وان كان متفرّقاً » ص /اه 
( مخطوط ) . 

(16) كشف الالتباس : الطهارة / ازالة النجاسة ذيل قول المصنف : « وني الخاللي من دم غير 
الثلااثة ونجس العين » ص 4١‏ ؟ ( مخطوط ) . 

. ١75ص روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها‎ )١4( 

. 01-6١ النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص‎ )١5( 

. 1١-17١٠ المعتير: الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص‎ )1١( 


الطهارة / في الدم المتقرّق سب بسب بيب “7 
والشغل في وجه , وإطلاق دليل المنع الشامل للمجتمع والمتفرّق من 
الأخبار ومعاقد الإجماعات بعد منع انصرافه للأول » كمنع تقييدها بمفهوم 
قول الصادقين (علهما السلام ) في مرسل جميل : «لا بأس بأن يصلي 
الرجل في الثوب فيه الدم متفرقاً شبه النضح , وإن كان قد رآه صاحبه قبل 
ذلك فلا بأس ما لى يكن مجتمعاً قدرالدرهم » (0) , والصادق 
( عليه السلام ) في صحيح ابن أبي يعفور بعد أن سأله « ... عن الرجل 
يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به , ثمّ يعلم فينسى أن يغسله » فيصلّي ثم 
يذكر بعدما صلى » أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلا ته » إلا أن 
يكون مقدار الدرهم يجتمعاً فيغسله ويعيد صلا ته » (9) ؟ لإرسال الوك 
بل في سندها عليَ بن حديد (» مع عدم تحقّق الجابر وإن حكيت الشهرة , 
بل لعل الموهن محقّق » وابتناء دلالة الصحيحة على أن يكون « مجتمعاً » 
خبراً ولو بعد خير بإرادة المركب منهها حو: « الرمّان حلو حامض » » وفيه 
منع ؛ لاحتماله الحاليّة احققة لا المقدّرة التي هي كقولهم : « مررت برجل 
معه صقر صائداً به غداً» أي مقدراً فيه الصيد ؛ لما قيل ©) من الا تفاق 
باشتراطها باختلاف زمانها مع زمان العامل المفقود هنا ؛ ضرورة اتحاد 
زمان كون الدم مقدار درهم والاجتماع » بخلاف ما ذكرنا ؛ إذ المعنى 
عليه : إلا أن يكون هذا الدم مقداردرهم في حال اجتماعه ؛ أي لو 
اجتمع » وهذا لا يقتضي كونها مقدرة بعد اتحاد الزمان كما عرفت . 


.178 تقدم في ص‎ )١( 

0( تقدم في ص .1١74‏ 

(") الخلاصة : ص8 "73 . 

(؛) كما في رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص88 . 
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جواهرالكلام (ج١)‏ 

والمناقشة فيه باختصاص دلالتها حينظٍ على المتفرق المقَدّر فيه الاجتماع 
دون المجتمع فعلاً » مدفوعة : بالتزامه أَوَلاً لمناسبة السؤال » والاستدلال على 
الآخر بغيرها » وبمنعه ثانياً , لدلالتها عليه بمفهوم الموافقة » كالمناقشة بأَنَ 
إرادة المحققة تقتضي اشتراط الاجتماع المطلوب للخصم ؛ لما سمعت من 
إرادة التقدير منها بالمعنى السابق بملاحظة السؤال » وكأثه لحظ هذا المعنى أو 
ما يقرب منه من وصفها بالمقدّرة لا السابقة, أو أنه بمنع الشرط المتقدّم 
فيا فيراد بها حينئذٍ ما يشمل ما نحن فيه , على أن جعله خبرا مستلزم 
لانقطاع المستثنى ؛ إذ مفروض السؤال عن النقط المتفرقة الظاهرة في الاقل 
من الدرهم . 

وممًا عرفت تظهر المناقشة في دلالة المرسل أيضاً ؛ لاحتماله الحاليّة من 
الضمير المستتر الراجع إلى الدم المتفرّق . 

فبان حينئذٍ قصورهما عن معارضة ما عرفت المؤيّد باستبعاد الفرق في 
القدر امحصوص بين الاجتماع وعدمه » كاستبعاد التزام القول بصحّة 
الصلاة بناء على القول الأول وإن استغرق الدم الثوب » إذا فرض نقصان 
كل مجتمع عن الدرهم وفصله عن مثله بقدر جزء غير منقسم مع القول 
ببطلانها من إصابة درهم واحد مجتمع , والاحترازعن ذلك بقيد التفاحعش 
كما هوقول المصئّف لم نعرف له مستنداً , كما اعترف به غير واحد(" , 
سوى المرسل امحكي في البحار عن دعام الاسلام عن الباقر والصادق 
( علهها السلام ) أنههما قالا في الدم يصيب الثوب : « يغسل كما تغسل 
)١(‏ كالسيد ني مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص١١‏ والبحراني في 

الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص ,7”١58‏ والطباطبائي في رياض المسائل 

الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص88 . 


الطهارة / في الدم المتفرّق سسسب 6" 
التنحاسات », ورخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم 
البراغيث وأشباهه , قال : فإذا تفاحش غسل )6( , 
وهو_مع ضعفه » وانحصار العامل به في النهاية والمعتبر» بل في كشف 
اللثام أنه « يمكن تنزيل عبارة النهاية على معنى غير ذلك »7 مشتمل على 
ما لا نقول به من سائر النجاسات » مضافاً إلى إجمال المراد بالتفاحش » ففي 
المعتير أنه « اختلف فيه قول الفقهاء يعتى من العامّة فبعض قدَره بالشرء 
وبعض بما يفحش في القلب » وقدره أبوحنيفة بربع الثوب , والوجه المرجع 
فينه إلى العادة )0 .وان كانتما اسنضوحهة:وحيا لو كان فعلقا عليه 
ثم إنه لا فرق على امختار من اعتبار التقدير في المتفرّق بين الثوب 
الثانيان في الجامع 2 والمسالك 7 وغيرهما" ؛ لظهور الأدلّة في التعم , 
بل قد يراد بالثوب في السؤال الجنس الشامل للمتعدّد» فاحتمال اعتبار 
كلّ واحد منها منفرداً ضعيف » كضعف احتمال ذلك بالنسبة للبدن, 
فيعتبر حينئذٍ ضمّ ما في البدن إلى الثوب كالثياب المتعددة » لا أنه يعتبر 
)غ0( دعاتم الاسلام : ذكر طهارات الابدان والثياب والارضين ج١‏ ص7١١»‏ يحار الأنوار: باب 
النجاسات ح" ج ١‏ ص6856 . 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص”"ه . 
(") المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١"4‏ . 
(4) جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص77١‏ . 
(5) مسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؟1 . 
)١(‏ كروض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص7©"١‏ . 


١‏ جواهرالكلام (ج") 
كل منها بانفراده, وإن احتمله في الروض(» , لكنّه صرّح في المسالك07) 
عا ذكرنا ا عرفت 

«وييوز الصلاة في كل ملبوس ماما لا تقم الصلاة فيه» 
من الرجل يا منفرداً #لعدم تَحقّق الستر به جا وإن كان فيه نجاسة لم 
يعف عنها في غيره # مما يتمّ الصلاة به منفرداً , بلا خلاف محقق أجده 
فيه كما اعترف به غير واحد20: بل عليه الإجماع تحصيلاً ) ونقلاً في 
الانتصار 0» والخلاف () والسرائر ) صريحاً , والتذكرة © وغيرها )١(‏ 
ظاهراً وهو الححة بعد النصوص المستفيضة ال منجير ضعف بعضها مما تقَدّم : 

كقول أحدهما ( علهما السلام ) في موق زرارة : « كلّ ما كان لا نجوز 
الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشيء , مثل القلنسوة والتكة 





. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص15 . 

() كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة/ فها يتبعها ص١٠١ء‏ وكفاية الأحكام: 
الطهارة / احكام النجاسات ص؟١‏ . 

(:) ممن قال بذلك : الشيخ بي المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص8" » 
وابن إدريس ب السرائر : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص184 » وابن سعيد 
في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص" ” , والعلامة في الارشاد : الطهارة / فها 
يتبعها ج١‏ ص 379 . 

(5) الانتصار: الصلاة / لباس المصلّى ص8" . 

(1) الخلاف : الصلاة / مسألة ج١‏ ص 180-115 . 

() السرائر: الصلاة / لباس المصلّي ج١‏ ص514-777؟ . 

(8) تذكرة الفقهاء : الصلاة / لباس المصلّي ج١‏ ص55 . 

(1) كمختلف الشيعة : الطهارة/ النجاسات واحكامها ص١5‏ » ومدارك الأحكام : 
الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص١7"‏ . 


الطهارة / في ما لا تتم فيه الصلاة متفرداً 7 سس اك 
والجورب »27 , 

والصادق ( عليه السلام ) في مرسل عبد الله بن سنان : « كل ما كان 
على الانسان أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّى فيه 
وإن كان فيه قذرء مثل القلنسوة والتكّة والكمرة والنعل والخقين وها أشنة 
ذلك 2006" , 

وني مرسل حمّاد بن عثمان الذي هو كالصحيح في وجه في الرجل 
يصلى في الخق الذي قد أصابه قذر: « إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه 
فلا بأس »272 , 

وفي مرسل ابن أب البلاد : « لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز 
الصلاة فيه وحده يصيبه القذر» مثل القلنسوة والتكة 5 ا 

وخير زرارة بعد أن قال له : « إِنْ قلنسوتي وقعت في بول فأخلتها 
ووضعتها على رأسي ثم صليت» فقال : لا بأس »7 المتمّم دلالته على غير 
القلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه بما عرفت » وبعدم القول بالفصل بينها وبينه 


» تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب 17 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح4١ ج؟ ص08"‎ )١( 
.٠١ من ابواب النحاسات ح١ ج؟ ص08‎ "١ وسائل الشيعة : باب‎ 

)١(‏ هذيب الأحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح/1ة ج١‏ ص 3/5 », وسائل الشيعة : باب "١‏ من 
ابواب النجاسات حه ج؟ ص" ٠١‏ . 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ؟١‏ ج44 ج١‏ ص7374 » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص 45 ٠١‏ . 

(4) تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح7١‏ ج؟ ص98" ؛ 
وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب النجاسات ح؛ ج؟ ص5؛ ٠١‏ . 

(5) تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب 17 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح١١‏ ج؟ ص/0” » 
وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص15 ٠١‏ . 


04 جواهرالكلام (ج") 





الذي لا يقدح فيه ما عن القطب الراوندي(2 وأبي الصلاح () وسلار() 
من الاقتصار عليها والتكة والجورب والخفٌ والنعل » مع عدم صراحته في 
الخلاف » بل ولا ظهوره عند التأمّل » وإلا كانواحجوجين بلفظ « كلّ » و 
« مثل » و«ما أشبه » في النصوص ومعاقد الإجماعات وغيرها . 

نعم لا يلحق بها العمامة قطعاً وإن عدّها منها في الفقيه (؛) تبعاً للفقه 
الرضوي © ؛ لكونها مما تتم بها الصلاة» فتبق على أصالة الإزالة » اللهم 
إلا أن تحمل على عمامة لا تتم بها الصلاة » كما يومئْ إليه تعليل الجواز فيهما 
بذلك , فيكون النزاع لفظيّاً » وإلا فاحتمال القول بالعفوعن نجاستها وإن 
تمّت بها الصلاة -لأصالة البراءة » مع عدم دليل على وجوب الإزالة عن غير 
الثياب وليست منها ‏ في غاية الضعف ؛ لكونها من الثياب قطعأ » ولظهور 
الفهوم في الأخبار السابقة بالمنع عمّا تمت به الصلاةء المؤْيّد بإشعار ترك 
استشنائها منه مع ظهورها وكثرة الاحتياج إليها ء بل هي أولى في التنبيه مما 
لا تتمّ به الصلاة » و بالإجماع ظاهرا على عدم الفرق في اشتراط طهارة 
الملبوس بين الثوب وغيره إذا كان مما تتم به الصلاة . 

كاحتمال القول : إن العمامة مما لا تتم الصلاة بها باقية على هيئتها , 
إذ لا عبرة بامكان الستر بغير تلك الميئة » وإلا لكانت القلنسوة ونحوها مما 
)١(‏ نقله عنه العلامة في ا مختلف : الطهارة / النجاسات واحكامها ص١5‏ . 
)١(‏ الكافي في الفقه : الصلاة / الشرط الثامن من شروطها ص ١4١‏ . 
(") المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص 55-58 . 
(: )من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل 1١517‏ ج١‏ ص77 . 
(5) قال : « فإن اصاب قلنسوتك وعمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو 

غائط فلا بأس بالصلاة فيه ... » فقه الرضا : باب ه ص15 , مستدرك الوسائل : باب 4" 

من ابواب النجحاسات ح١‏ ج>” ص 0/68 . 


الطهارة / في ها لا تتم فيه الصلاة متفرداً م وم 
تعمّ بها الصلاة في بعض الأحوال ؛ لأنه كما ترى مستلزم جواز الصلاة في 
كل ثوب مطويٌ مع نجاسته » وهو سفسطة كما اعترف به المجلسي على ما 
حكي عنه في حاشية الفقيه7" » إذ من الواضح الفرق بين الإمكانين : أي 
إمكان التستّر بالقلنسوة » وإمكانه بالعمامة . على أن ترك القثيل بها لما 
لا يتم والقثيل بالقلنسوة ونحوها له -مع ظهورها , وكثرة الاحتياج إليها ؛ 
وأولويّتها بالتنبيه عليها- كالصريح في كونها ليست منه . 

ثم لا فرق في النجاسة بين القليلة والكثيرة» ولا بين دم الحميض 
وغيره » ولا بين كون النجاسة من نجس العين وغيره ؛ لظاهر النصوص 
والفتاوى . لكن قد يتأنَى البحث السابق في الدم » فلا يعنى عن مثل 
الأخيرء بل كل نجاسة من غير المأكول » لا للنجاسة بل لحصول مانع آخر 
وهوفضلة غير المأكول , ولا دليل على العفوعها ؛ لعدم التلازم بعد 
اختلاف الحيثيّتين » بل في التنقيح(2 عن بعض الأصحاب المنع هنا أيضاً 
مع غلظ النجاسة كدم الحيض وأخويه . 

قلت : إلا أن ظاهر الأصحاب والنصوص هنا عدم اعتبار الحيثية 
والغلظ المذ كورين » بل هو صريح بعضهه 7" » وهويويّد ما تقدم لنا 
سابقا . 

كما أنه منه بمفهوم الموافقة يستفاد حينئذٍ العفوعن فضلة غير المأكول غير 


. 3١72ص‎ ١ج روضة المتقين : باب ما ينجس الثوب والجسد‎ )١( 

() التنقيح الرائع : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص١19‏ . 

(") كالشهيد الثاني في المسالك : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص”1 » والبحراني في ا حدائق 
الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص 784» والطباطبائي في رياض المسائل : 
الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص81 . 


جواهرالكلام (ج") 





حل 
النجسة على القلنسوة ونحوها مما لا تتم الصلاة به . 

وكذا لا فرق فها لا تتمٌ فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر 
كالقلنسوة ونحوها وعدمه كالحليّ من الخاتم والخلخال سي 
والمنطقة والسيف والسكين ونحوها بعد صدق اسم الملبوس ؛ لعموم الأدلة 
وخصوص إجماع السرائر" , فليس العفوعن نجاستها حينئدٍ مبنياً على جواز 
حمل النجس في الصلاة ؛ ومن هنا صرّح في السرائر”" والمنتهى 47 بالعفو 
فهاء بل ادّعى الأول عليه الإجماع , وإن منع فيهه|'*) حمل النجس مع عدم 
صدق اسم اللبس عليه وإن كان مما لا تتم فيه الصلاة . 

لكن يمكن المناقشة فيه بدعوى محازيّة إطلاق اسم الملبوس على أكثرها 
إن لم يكن جميعها . خصوصاً في السيف والسكين ونحوهما , فع فرض تاريل 
أدلّة العفوعلى إرادة الملبوس دون ا محمول لا تشملها حينئذٍ , ولا ينافيه 
العموم اللغوي فيها ؛ إذ أقصاه شمول الأفراد الحقيقيّة وإن كانت نادرة : 
لا امجحازية . 

اللهم إلا أن يمنع عدم صدق اللبس عليها حقيقة » أو يراد بالملبوس هنا 
ما يشملها بقرينة ذكر الخفٌ والنعل والتكة والكمرة » وهي على ما قيل(0) 


. ) التملج : شيء يشبه السوار تلبسه المرأة في عضدها . مجمع البحرين : ج؟ ص١١ ( دملج‎ )١( 

(1) السرائر: الصلاة/ لباس المصلي ج١‏ ص754-777 . 

() المصدر السابق . 

(؛) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص14 . 

(0) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص1856 » ومنتهى المطلب : 
الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص184 . 

(1) ملاذ الأخيار: ب؟1١‏ في تطهير الثياب ج؟ ص7١4‏ . 


الطهارة / في ما لا تتم فيه الضلاة متفرداً سس بش !8 
كيس للذكر خوف الاحتلام مما لا تتم الصلاة فيه » أو يتعى دوران 
الحكم على صدق الصلاة فيه أو وهوعليه , ؛ كها في مرسل ابن سنان المتقدّم 
وإن كانت لا تتم به» وهما أعمّ من صدق اللبس » وغير مستلزم لجواز حمل 
المتنخس ؛ لعدم صدق الظرفية معه . 

هذا كله إن لم نقل ببواز حمل المتنجس في الصلاة غير الثوب ونحوه ممّا 
تتم به الصلاة؛ وإلا فلا إشكال في العفوعها ؛ إذ هي إن لم تكن كما 
ذكرنا فبحكم ا محمول قطعاً, ولعلّ الأقوى فيه ذلك وفاقاً للمعتبر(١)‏ 
والمدارك ( والمعالم © والذخيرة 249 والحدائق © واللوامع 0 وغيرها () 
ومنظومة الطباطبائي » وكشف الأستاذ 9 ؛ للأصل السالم عن معارضة 
دليل معتيرء بناء على المختار من جريانه في العبادة في نحوذلك » وفحوى 
صحيح الثالول! "١‏ في وجهء بل ين ينبغي القطع به فوا لا تتم به الصلاة من 


. 4 المعتير: الطهارة / احكام النجحاسات ج١ ص"4‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام : الطهارة/ احكام النجاسات ج؟ ص97" . 

(") معالم الدين ( للشيخ حسن ) : احكام النجاسات ص"١”‏ . 

(: )ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص ١١١‏ . 

(ه)الحدائق الناضرة : الطهارة/ احكام النجاسات جه ص "4٠‏ . 

(1) اللوامع : في النجاسات ج١‏ ص ه١١‏ ( مخطوط ) . 

(0) كجامع القاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 1890 . 

(8)الدرة النجفية : الطهارة / احكام النجاسات ص08 . 

(9) كشف الغطاء : احكام النجاسات ص756١‏ . 

)٠١(‏ رواه الشيخ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى , عن العمركي , عن علي بن جعفرء عن 
أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح » 
هل يصلح له أن نقطع الثالول وهوني صلاته أوينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ 
قال : إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس ... » . ع 


ال للمل سس لل جواهرالكلام (ج”) 
المللبوس » لأولويّته من اللبس » ومرسل ابن سنان السابق » وإمكان 
اندراجه في بعض أدلة العفو أيضاً ؛ لمنع ظهورها في حال اللبس فضلاً عن 
كونه في محالها وإن توهمّه بعض(" 

بل قد يستفاد من صحيح الثالول -بناء على ذلك الوجه العفوعن حمل 
النجاسة نفسها أيضاً التي هي جزء ميتة » ىا هو صريح كشف 
الأستاذ(" » بل وظاهر غيره7(” . 

لكن قد يشكل أوَلاً : بدعوى مانعيّة الميتة للصلاة لنفسها لا من حيث 
النجاسة » كما تعطيه بعض الأدلة والعبارات » إلا أنها قد تمنع , أو تسلّم 
ويتعى العفوعها في الحمول أيضاً . 

وثانياً : بمفهوم مكاتبة عبد الله بن جعفر إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : 
« يجوز أن يصلى ومعه فأرة مسك ؟ فكتب :لا بأس به إذا كان 
ذكيًاً» 9 , 1 

اوصجع عل بجر رعليه الجلؤم )سمال خافن دم» عن الرجل 
يصلي ومعه دبّة من جلد حمار أو بغل , قال ارطع ال رسال ون 


تهذيب الأحكام : الصلاة / باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح8١٠‏ ج؟ 

ص 778 , الاستبصار: الصلاة / باب ١47‏ حلا ج١‏ ص ؛ 4١٠‏ , وسائل الشيعة : باب 77 من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص؟8١٠‏ . 

: والشهيد بي البيان‎ » 5١ كابن فهد ني الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجاسة ص‎ )١( 
. الطهارة / احكام النحاسات ص45‎ 

(؟) كشف الغطاء : احكام النجاسات ص76١‏ . 

(*) كابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجاسة ص١5‏ . 

(؛) تهذيب الأحكام : الصبلاة/ باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح77 ج7 ص 75817 » 
وسائل الشيعة : باب 4١‏ من ابواب النجاسات ح؟ ج” ص "١6١‏ . 


الطهارة / في ما لا تتم فيه الضلاة متفرداً ب ب ببسب بن 98# 
معه ... 20(0) , 

وخبر علي بن أي حمزة : «... إن رجلاً سأل أباع بد الله 
( عليه السلام ) وأنا عنده عن و و 
نعم » فقال الرجل : إن فيه الكيمخت .ء قال : وما الكيمخت ؟ قال : 
حلود دوابٌ » منه ما كان ذكيّاً ومنه ما كان ميتة » فقّال : ما علمت أنه 
ميتة فلا تصل فيه » () . 

إلا أنها لمكان اختصاصها جيعاً بالميتة وعدم الجابر للمحتاج إليه 
منهاء كعدم صراحة الأوّلِين في المنع » والثاني في الميتة., فكما يمكن حمله 
عليها مكن حمله على الكراهة » وابتناء الأول على نجاسة الفأرة من غير 
المذكى » وفيه بحث قد مرّ واحتمال الثالث الاندراج في الملبوس دون 
امول أرق عا عقن الأضحات اناا وجل كد العامة اد 
غيرها . 

لكته لا يخلومن إشكال , بل لا يبعد التفصيل بين ا ميتة وغيرها , 
فيقتصر في المنع على الأولى ؛ لما سمعت من الأخبار وغيرها الدالّة على المنع 
منها حتّى في شسع النعل السالمة عن المعارض ؛ لتنزيل صحيح الثالول على 
الطهارة ؛ لا النجاسة والعفو كما عرفته فوا مرّء وإن استند إليه هنا في 
الذكرى 2( وكبشف الغطاء (؛2» دون الثانية للأصل . 

وسائل الشيعة : باب ٠0‏ من ابواب النجاسات ح؟ ج ص/ا7” . 
(0) تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب 17 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح؟” ج١‏ ص77/8 ؛ 

وسائل الشيعة : باب هه من ابواب لباس المصلي ح؟ ج ص 771١‏ . 


(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص"١‏ . 
)0( كشف الغطاء : احكام النحاسات ص ١76‏ . 


جواهرالكلام (ج١)‏ 

ومنه حينئذٍ ينقدح أولويّة المنع فيا اتخذ ملبوساً منها وإن كان لا تتم به 
الصلاة , بل لعل اخبر الآخير صريح فيه . 

أمَا إذا كان متكخذأ من غيرها كشعر نجس العين » فى كشف 
الأستاذ(" المنع معلّلاً له بظهور أدلة التقومق حيث التيزاسةع قله يكم 
المنع من جهة أخرى كعدم المأكوليّة » ويلزمه عدم العفوعمًا تنجّس بدم غير 
المأكول ونحوه مما لا تتمّ به الصلاة » وفيه منع واضح يعرف مما تقدم , 
فالأول التعليل بظهور أدلّة العفوني المتنجّس مما لا تتم به الصلاة 
لا النجس » فيبق على أصل اشتراط الطهارة في ملبوس المصلّي ‏ اللّهم إلا 
أن يدعى المساواة أو عدم القول بالفصل , وهما كما ترى . 

وأمَا حمل ما تمّت به الصلاة كالشوب ونحوه فظاهر القائل الغثرالتير 

فيه أيضاً » بل هو صريح بعضهم () للأصل . لكن قد يشكل بمفهوم. بعض 
أدلة العفو. 

ودفعه -بإرادة اللبس في المنطوق , فيكون المفهوم عدمه عن لبس غير ما 
لاتتمّ الصلاة به لا مله لا يتم في مرسل ابن سنان المتضمّن للحمل » بل 
وغيره بناء على ظهوره في العفوعمًا لا تتمّ الصلاة به محمولاً وملبوساً . 

نعم قد يمنع حجية المفهوم في مثلها أو دلالته على المنع ؛ لاعمية الباس 
منه » فيبق الأصل حينئذٍ سالماً» وهولا يخلومن قوّة , فتأمّل جيّداً» فإنَّ 
كلام الأصحاب لا يخلومن نظر بل واضطراب . 

لكن مما ذكرنا يعرف أن ما في السرائر(”) -من عدم العفوعن نجاسة 
)١(‏ المصدر السابق . 
)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص 785-70 , 
(") السرائر: الصلاة / لباس المصلّي ج١‏ ص54؟ . 


لض 





الطهارة / في ما لا تتم فيه الصلاة متفرداً يبب 8[؟ 

غير الملبوس ممّا لا تتم الصلاة به معللاً له بأنه يكون حينئذٍ حاملاً للنجاسة 
كما في المنتهبى (1) وا مختلف 27 والموجز() والبيان9» وكشف اللثام0*» » بل 
في الأخير: « إنه ظاهر الأكثر» مع زيادة القثيل في الأول بالدراهم النجسة 
وغيرها » بل فيه التصريح أيضاً بعدم العفوعن نجاسة ما لا تتم الصلاة به 
إذا كانت في غير حلّها كالتكة على الرأس والخفٌ في اليد؛ كظاهر 
القواعد2 أو صريحها والبيان”" والموجز(”» وعن التذكرة() 

والتحرير("2, بل في السرائر(١)‏ أيضاً والقواعد("2) وعن المبسوط0) 
والجواهر(؟١)‏ واللإصباح )١(‏ والجامع )1١(‏ التصريح بفساد الصلاة مع حمل 


. منتبى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص184‎ )١( 

(0) مختلف الشيعة : الطهارة / النجاسات واحكامها ص"7” . 

(©) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجاسة ص١"‏ . 

(4) البيان : الطهارة / احكام النجاسات ص45 . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص”"ه . 

(5) قواعد الأحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 

(0) البيان : الطهارة / احكام النجاسات ص"1؛ . 

(8) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجاسة ص١8‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الصلاة / لباس المصلي ج١‏ ص"5؟ . 

. تحرير الأحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص؛4؟‎ )٠١( 

. السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص185‎ )١1١( 

. قواعد الأحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص؟‎ )١١( 

(1) المبسوط : الصلاة / الثوب والبدن والارض اذا اصابته نياسة ج ١‏ ص4 ؟ة. 
)١4(‏ جواهر الفقه : مسائل الصلاة / مسألة 564 ص١7‏ . 

)16 الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في النجحاسات ج؟ ص 9" . 
(11) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص38 . 


101ل للب سبلل لس جواهرالكلام (ج١)‏ 
القارورة المشتملة على النجاسة المشدود رأسها بشمع ونحوه- لا يخلومن نظر 
ا 2 0 

على أن الشيخ في الخلاف قال في القارورة : « إنه ليس لاصحابنا فيها 
نص » والذي يقتضيه المذهب عدم النقض » لكن قال بعد ذلك : « ولو 
قلنا: إنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويّاً» ولأنْ على المسألة 
إجماعا , فإِنَ خلاف ابن أي هريرة لا يعتد به » (2 انتبى . مراده الإجماع 
من العامّة قطعا كما لا يخق على من لاحظ عبارته . 

وق المنتبى ىق القاوورة انها بعد أن حكى عن المبسوط وابن إدريس 
وأكثر الجمهور البطلان قال : « ولوقيل بالصححة من حيث إن الصلاة لا تت 
به منفرداً كان وجهاً , هذا إن قلنا بتعميم جواز الدخول مع نجاسة ما لا تتم 
الصلاة فيه منفرداً » وإلا فالأقوى ما ذكره الشيخ في المبسوط , وإن كان لم 
يقم عندي عليه دليل » وقول الجمهور: إنه حامل نجاسة فتبطل صلا ته كما 
لو كانت على ثوبه ضعيف ؛ إذ الثوب شرط الدخول به في الصلاة 
الطهارة » () انتّهبى . وهو كما ترى . 

وفي كشف اللثام (© بعد أن خصّ العفوفي الملابس مال إلى جواز مل 
النجاسة كالقار ورة ونحوهاء إلى غير ذلك من عباراتهم 1 

وكيف كان فالتحقيق ما عرفت من العفوعمًا لا تتم به الصلاة ملبوساً 
أو حمولاً أو غيرهما , بل وما تتم به الصلاة إذا كان محمولاً كها سمعت ؛ 
للأصل في بعض » وظاهر الأدلة في آخر. 
)١(‏ الخلاف : الصلاة / مسألة ١4‏ ج١‏ ص"504-50 . 
() منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص184 . 
() كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص"٠”‏ . 


الطهارة / في ما لا تتم فيه الضلاة متفرداً - ب ب ننس 8099 

وكأن بحث الأصحاب في خصوص القارورة تبعاً للعامّة 7(" » حيث 
إنهم لما منعوا من نجاسة ما لا تتم به الصلاة وأجازوا نحو حمل الحيوان 
الطاهر مأكولاً أو غير مأكول. لأنَ النبىّ ( صلَّى الله عليه وآله ) حمل أمامة 
بنت أبي العاص”(" وركب الحسن والحسين ( عليهما السلام ) على ظهره 
( صلوات الله عليه ) وهو ساجد”" , ولأنَ النجاسة في امحمول كالحامل- 
قال بعضهم بالجواز أيضاً في نحو القارورةقياساً على ذلك » ولذا فرض شد 
رأسها بالرصاص ونحوه ليتمٌ القياس . 

وفيه : أنه قياس مع الفارق ؛ لصدق حمل النجاسة في الثاني ولو بواسطة 
أوتوسائظ دون الأول » ولذا كان المتّجه فيه الصحّة وإن قلنا بعدم جواز 
حمل النجاسة في الصلاة» كما صرّح بها فى العكر "© والمنتى 7 والقواعرة) 
والذكرى”" وكشف اللثام 9" , بل في الأخير أنه «لا خلاف فيه » ؛ لما 
سمعته من حمل النبي (صلى الله عليه وله ) الحسئين ( ليها السلام ) 


. 15١ المجموع : ج” ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : باب اذا حمل جارية صغيرة في الصلاة ج١‏ ص/١‏ » صحيح مسلم : باب 
9 من كتاب المساجد ح"1ه ج١‏ ص 860" ؛ سنن النساني : ج17 ص 175-15 » سان أبي 
داود : باب العمل في الصلاة ح/111 ج١‏ ص 74١‏ . 

(") اسد الغابة : اج ص 86" , مستدرك الوسائل : باب "٠‏ من ابواب فواطع الصلاة ح١‏ جه 
ص 41"7 . 

(4) المعتير: الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص"44 . 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص184 . 

. ؟١ص‎ ١ج قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

(10) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات ص١7 ١‏ . 

() كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص٠‏ . 


1" جواهرالكلام (ج١)‏ 


وأمامة » وترك الاستفصال في صحيح علىّ بن جعفر سأل أخاه «عن 
رجل صلى وني كمّه طير, قال: إن خاف علي هالذهاب 
فلا بأس ... »20 . 

نعم » لو ذبح ال حيوان غير المأكول فني الذكرى () وجامع المقاصد7) 
كان كالقارورة ؛ لصيرورة الظاهر والباطن المشتمل على النجاسة سواء 
بعد الموت » وزاد في الثاني : « ولأن حمل جلد غير المأكول ولحمه ممنوع منه 
في الصلاة » . وإن كان ذلك منهها لا يخلومن بحث ونظرء خصوصاً 
الاجر لنع شمول أدلة عدم الجواز في غير المأكول للمحمول , فتأمّل . 

وكذالا يندرج في المحمول بل ولا فها وجبت إزالته للصلاة الدم 
النحس إذا أدخله تحت جلده فنبت عليه اللحم , والخيط النجس إذا خاط 
به جلده؛ والخمر الذي شربه » والميتة التي أكلها ونحوذلك ؛ للأصل , 
وظهور أَدلَة الإزالة في غيره , والتحاقه بالباطن » وصيرورته من التوابع 
كتحاساته . 

فنا في التذكرة(؛) من وجوب إزالة ذلك الدم للصلاة كظاهر المنتهى (0) 
ومحتمل الدروس (2) وغيرها ") محل منع , وأشْد منه منعاً ما عن ظاهر 





5٠ وسائل الشيعة : باب‎ » 4١ الكاني : باب اللباس الذي نكره الصلاة فيه 77 ج ص ؛‎ )١( 
. من ابواب لباس المصلل ح١ ج ص75‎ 

. ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص77‎ )١( 

0 جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 18908 . 

() تذكرة الفقهاء : الصلاة/ لباس المصلى ج١‏ ص58 . 

)هن المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 1890 . 

)03( الدروس الشرعية : الطهارة / احكام النجاسات ص18 . 

00 كذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص7١‏ . 


الطهارة / في ما لا تتم فيه الصلاة متفرداً ا سس 884 
البيان () من جريان ذلك حتى في دم الانسان نفسه . نعم قد يتّجه القول 
بوجوب القيء قِ نحو الأخيرين مع الإمكان كما في المنتهى () وعن غيره0 ؛ 
لحرمة الاستدامة كالابتداء » وخر عبد الحميد بن سعيد قال : « بعث أبو 
الحسن ( عليه السلام ) غلاماً يشتري له بيضاً» فأخذ الغلام بيضة أو 
بيضتين فقامر بها » فلمًا أتّى به أكله , فقال له مولى له : إن فيه من القمارء 
قال : فدعا بطشت فتقيّأه فقاءه »9©) , 

فلولم يفعل وصلّى مع السعة وإمكان التيء بني الصحّة والبطلان على 
البحث في الضِدّ . 

لكن قد يشكل المختار أي العفوعن نحوما تقدم بظهور مساواة 
المذكورات للعظم النجس كعظم الكلب ونحوه إذا جبّر به » خصوصاً إذا 
اكتسى اللحم وخني » مع أنه لم يعرف خلاف بين الأصحاب في وجوب 
إزالته مع الإمكان» كا عن المبسوط0 نفيه عنه صريحاً » بل في 
الذكرى 207 والدروس 7() الإجماع عليه كذلك كظاهر غيره 9 » بل قد 


. 4١ص البيان : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

. منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص1850‎ )١( 

(") كتحرير الاحكام : الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص ه؟ » والبيان : الطهارة / احكام 
النحاسات ص 4١-4١‏ » والموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجاسة ص5١‏ . 

(:) الكاني : باب القمار والنهبة حم جه ص17 » وسائل الشيعة : باب 8" من ابواب ما 
يكتسب به ح7 ج١١1‏ ص ١١96‏ . 

() المبسوط : الصلاة / الثوب والبدن والارض اذا أصابته نجاسة ج١‏ ص١1‏ . 

. ١7ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

(0) الدروس الشرعية : الطهارة / احكام النجاسات ص18 . 

(8) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص184 . 


0 جواهرالكلام (ج") 


يظهر من بعضهم () الاتفاق عليه بين المسلمين إلا من أي حنيفة © , 
فلم يوجبه مع اكتساء اللحم . بل عن بعض الشافعيّة 9 القول بوجوبه 
وإن خشي التلف فضلاً عن المشقّة , وإن كان واضح البطلان » ومن 
المعلوم أن وجوب الإزالة للصلاة لا لنفسه » ىما هو صريح بعض 47 وظاهر 
آخر©», ولذا لومات سقط وجوب الإزالة كما صرّح به أيضاً في 
الذكرى7) وكشف اللثام 29 . 
ولا فرق بينه وبين ما تقدم ؛ إذ البطلان هنا إِمّا لصدق حمل النجاسة 
كماعن الشيخ 00 التعليل به وتبعه في جامع المقاصد(, أو لعدم العفوعن 
مثله وإن كان باطناً » اقتصارا على المتيقّن من العفوعن نياسة البواطن 
نفسها لا الخنارج عنها ء وهما معاً جاريان فوا سبق ,بل في الذكرى(١1)‏ 
وجامع المقاصد(6 التصريح بأنْ مثل العظم لوخاط جرحه بخيط نجس » 





. كالعلامة في التذكرة : الصلاة/ لباس المصلّي ج١ ص8‎ )١( 

() المجموع : ج ص158 . 

(") المصدر السابق . 

(؛) كالفاضل الحندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص . 

(5) كالعلامة في نهاية الاحكام : الطهارة / ازالة النجاسات ج١‏ ص84؟ » والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / احكام النجاسات ص1 », والكركي في جامع المقاصد: الطهارة/ احكام 
النحاسات ج١‏ ص184 . 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات ص7١‏ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛ه . 

(8) المبسوط : الصلاة / الثوب والبدن والأرض اذا اصابته نجاسة ج١‏ ص11 . 

(9) جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص184 . 

. ١7ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات‎ )٠١( 

. جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص184‎ )١١( 


الطهارة / في ما لا تت فيه الضلاة متفرداً ننس #888 
كما أن في الثاني التصريح بعدم الفرق بين العظم النجس والمتنجّس » وهو 
كذلك . 

نعم » لو كان طاهراً كعظم غير نجس العين من كل حيوان ولوميتة 
بناء على عدم نياسته بالموت » وطهر من النجاسة العرضيّة لو كانت, 
لا إشكال في جواز التجبير به وعدم وجوب إزالته » عدا عظم ميّت الآدمي 
منه » وإن كان هولا ينحس بال موت أيضاً . إلا أنه يجب قلعه لمكان وجوب 
دفنه , مع احتمال عدم الوجوب فيه أيضاً ؛ لأصالة البراءة عن دفن مثله , 
وخير الحسن بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام ) : «عن الرجل 
سقط مثة تخد سن عشت مكائة واقال :ل عابي 6 )جا غل :مساواة 
سن الميّت لغيره من أجزائه في وجوب الدفن وإن لم نقل به بالنسبة للحيّ » 
ولذا جاز للانسان أن يرجع سته إلى مكانه بعد أن قلع » وإن حكي عن 
التذكرة'" الإشكال فيه أيضاً, ومشله وضع سنّ غيره الحيّ 
موضع سنّه . 

لكن قد يدفع هذا الإشكال بتسليم الإجماع وقصره على مورده أوَّلاً : 
اقتصاراً فيا خالف الأصل على المتتيقّن » أو يراد به مع نجاسة الظاهر ونحوه 
مما يشترط طهارته في الصلاة » وبمنع حصول الظنّ منه ثانياً ؛ لاحتمال أن 
منشأ دعواه تلك التعليلات العليلة » وبمنع إرادة حاكيه ما هوحجّة منه 
الثاً؛ بقرينة احتماله نفسه في الذكرى )عدم وجوب الإزالة بعد اكتساء 


)١(‏ مكارم الاخلاق : في تشبيك الاسنان بالذهب ص15 » وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب 
لباس المصلي ح؛ ج ص7١‏ » وهوعن زرارة . 

. تذكرة الفقهاء : الصلاة/ لباس المصلي ج١ ص18‎ )١( 

(*) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص7١‏ . 


السل٠٠٠سببببببب‏ ل لل جواهرالكلام (ج١)‏ 
اللحم » واستوجهه في المدارك (© والذخيرة(2, وهو في محلّه ؛ لالتحاقه 
بالبواطن » ولصيرورته كنجاسته المتّصلة به من الدم ونحوه بل كجزثه , 
ولقصور ما دل على وجوب إزالة النجاسة عن تناول مثله» خصوصا بعد 
انصرافها إلى المتعارف . 

نعم » قد يقال بالفساد قبل الاكتساء لا للحمل ونحوه بل لصيرورته 
بالتجبير كالجزء من البدن ‏ والفرض أنه ليس باطنا , فتأمّل » والله أعلم 
يحقيقة الحال . 

ل( وتعصر الغياب )* ونحوها مما يرسب فيها الماء #« من النجاسات 
كلها » إذا غسلت بالقليل ؛ للشكٌ في زوال النجاسة المستصحبة بدونه 
الناشئْ من فتوى المشهور نقلاً() وتحصيلاً(؛) به » وإن اقتصر بعضهم (0) 
على ذكره في البول , بل في شرح المفاتيح للأستاذ «إنه كذلك بين 
المتقدّمين والمتأخرين »27 , بل في الحدائق 0 نني خلاف يعرف فيه , كما 


. مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص777‎ )١( 
. ١5١ص ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها‎ )١( 
نقلت الشهرة في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص 50؟”, وكفاية‎ )©( 
. الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ص؟1‎ 
» ممن قال بذلك : الصدوق في الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح65١ ج١ ص58‎ ):( 
وابن إدريس في السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص187 , والصئّف في‎ 
المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص 480 , والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام‎ 
. ١8ص‎ ١ج النحاسات‎ 
. كابن إدريس والمصتّف , راج الامش السابق‎ )4( 
مصابيح الظلام : شرح مفتاح 85 ذيل قول المصتف : « المشهور توقف تطهر ما يرسب فيه‎ )5( 
. ) الماء على العصر» ج١ ص 4058 ( مخطوط‎ 
. 7596 الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص‎ 000 


الطهارة / اعتباز العضر في غسل الثياب #7 ب ببس 9198 
عن المعتبر(١)‏ نسبته إلى علمائنا » خصوصاً مع عدم شوب الفتوى به بشكٌ أو 
ترد من أحد منهم » بل في جامع المقاصد () وغيره : « إنه مما لا ريب 
فيه » » وفيهم إِن لم يكن جميعهم من لا يقنع متّحد الدليل عن متعدّده » بل 
فهم من لا يعمل إلا بالقطعيات كابن إدريس وغيره » بل فيهم من لا يفتي 
إلا مضامين الأخبار كالصدوق في الفقيه ©) والهداية  )9‏ بل حكى عن 
والده © أيضاً ذلك الذي قيل 00 : إنهم كانوا إذا أعوزتهم النصوص 
رحعوا إلى فتاواه . 

ومن احتمال اعتبار العصر في مسمّى غسل الثياب ونحوها بالقليل , 
وأنه بدونه صب لا غسل », كما في ا معتبر9) والمنتهى () وغيرهها (1) 
التصريح به» بل في البحار(١)‏ نسبته إلى فهم الأكثر . 

ورتها يومئ إليه مقابلته بالصبّ في نحوحسن الحلبي , قال : « سألت 
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بول الصبي » قال : تصبّ عليه الماء » فإن 


. المعتير: الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص 0ه"‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص17 . 

() من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح95١‏ ج١‏ ص18 . 

(:) الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص48 . 

(5) نقله عنه الشيخ' خسن بي المعالم : ما يزول به النجاسات ص27" . 

(5) كا قِ عاو وار" باب ” من ابواب الاغسال ج١/‏ ص/58-01 . 

(0) المعتير : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ه"1 . 

(8) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١75‏ . 

(9) كمصابيح الظلام : ( للببيهاني ) : شرح مفتاح 87 ذيل قول المصنف : « المشهور توقف 
تطهير ما يرسب فيه الماء على العصر» ج١‏ ص4 47 ( مخطوط ) . 

. ٠١"ص‎ 8٠١ج بحار الانوار: باب ه من ابواب النجاسات ذيل ح8‎ )٠١( 


»للدت د سم ب ب ب بيب ببح ججؤاهرالكلام (ج5) 
كان قد أكل فاغسله بالماء غسلاً ... »227 الحديث . لعدم صلاحيّة مائز 
بينهما إلا العصر. 

بل إن لم نقل بدخوله في مسمّاه فهومن لوازمه العرفيّة التي يفهم إرادته 
من الأمر بالغسل عرفا ؛ لكونه المتعارف المعهود , خصوصاً مع ملاحظة 
كون المراد بالغسل إزالة القذر واثره بامتزاجه معه وانفصالما عن الثوب على 
حسب الأمر بغسل الثوب من الوسخ ونحوه » بل قد يتعى توقف إزالة 
النجاسة باعتبار رسوها في الشثوب عليه » لينفصل مع الماء الذي وضع 
احتمالاً لإخراجها » بل ينبغي القطع بلزوم العصر بناء على نجاسة الغسالة 
وإِن لم تنفصل ؛ لعدم ثبوت العفوعن المتخلف إلا بعد العصرء, فقبله على 
أصل النجاسة . 

نعم لا يعتبر أعلى أفراد العصر قطعا » كما لا يكتنى بأدناه امخرج شيئاً 
ما . 

ومن الرضوي : « وإن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جارمرّة : 
ومن ماء راكد مرتين , ثْمّ اعصره ‏ وإن كان بول الغلام الرضيع فتصبٌ 
عليه الماء صبّأء وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ... »7 إلى آخره . 

والمروي بي البحار عن دعاتثم الاسلام عن على ( عليه السلام ) قال في 
المنيّ يصيب الثوب : « يغسل مكانه , فإن لم يعرف مكانه وعلم يقيناً أنه 


: الكافي: باب البول يصيب الثشوب أو الجسد ح5 ج ص8ه » تهذيب الاحكام‎ )١1( 
ح؟ ج١ ص 4 7 », وسائل الشيعه : باب ”7 من ابواب النجاسات ح" ج”‎ ١١ الطهارة / باب‎ 
.٠١٠١*”ص‎ 

)١(‏ فقه الرضا : باب ه ص50 ؛ », مستدرك الوسائل : باب ١‏ و” من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ 
ص”"هه و6684 . 


الطهارة / اعتبار العصر في غسل الثياب ل ١.‏ 3737 
أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرّات» يفرك في كل مرّة ويغسل 
ويعصر. .. »(1) إلى آخره . 

بل لعل حسنة الحسين بن أي العلاء المرويّة في الكاني والتهذيب دالة 
عليه أيضاً » قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام ) عن البول يصيب 
الجمسدء قال : صب عليه الماء مرّتين » فإنها هوماء , وسألته عن الثوب 
يصيبه البول » قال : اغسله مرّتين » وسألته عن الصبى يبول على الثوب » 
قال: يصبٌ عليه الماء قليلاً ثم يعصره ))(2) إلى آخره © , إن حمل الصبي 
فيه على الا كل » للقطع بعدم وجوب العصر في غيره . 

إلا أنه قد يشعر تقييده بالقليل وعدم ذكره التعدّد فيه بإرادة الرضيع 
منه » ومن هنا استوجه غير واحد(؛) حمله على الندب أو غيره » لعدم وجوبه 
فيه . 

كما أنه ققد يشعر تعليله الاجتزاء بالصبٌ بأنه ماء كالمروي في 
مستطرفات السرائر من جامع البزنطي قال : « سألته عن البول يصيب 
الجسدء قال: صبّ عليه الماء مرّتئن » فإنها هوماء » وسألته عن الثوب 


)١(‏ دعاثم الاسلام : ذكر طهارات الابدان والثياب والأرضين ج١‏ ص17١»‏ بحار الأنوار: باب 
ه من ابواب النجاسات ح؟١‏ ج١8‏ صه ٠١‏ » مستدرك الوسائل : باب ” من ابواب 
النجاسات ح؟ ج” ص ه نه . 

(0) الكاني : باب البول يصيب الثوب أو الجمسدح١‏ ج"م ص هه ء تهذيب الأحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح١‏ ج١‏ ص ؟ » وذكر صدره في الوسائل باب ١‏ من ابواب النجاسات 
ح؛ وذيله في باب ” من نفس الابواب ح١‏ ج؟ ص١ ٠٠١‏ و؟7١٠٠.‏ 

(0) ليس للخبر تتمة . 

(4) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص7707, والفاضل الهندي 
في كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛ ه . 


جواهرالكلام (ج١)‏ 
يصيبه البول » قال : اغسله مرتين »21020 بكون مدار الفرق بين الغسل 
والصبٌ احتياج الأول إلى أمر زائد على مسمّى الغسل من مباشرة 
للمتنحّس وغمزه وتهيئته خروج عين النجاسة منه بإراقة الماء عليه » فيكون 
كذلك الجسد ونحوه لإزالة نجاسة محتاجة إليه . 

كما يشهد له ما ني الكاني بعد روايته الحسنة السابقة « وروي أنه 
ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك »2 وما رواه الصدوق باسناده عن السكوني 
كالشيخ بإسناده عن إسماعيل بن أي زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن 
آأبائه (عليهم السلام ) « كنّ نساء الفيى (صلى الله عليه وآله ) إذا 
اغتسلن من الجنابة يبقن صفرة الطيب على أجسادهن , وذلك أن النبىّ 
( صلى الله عليه وآله ) أمرهن أن يصبين الماء صبَّاً على أجسادهنَ »2 . 1 

لا أن الفرق بينهها ما سمعته سابقا في وجوه الشك من دخول العصر في 
مسمّى الغسل دون الصبّ , بحيث لونذر الغسل فلم يعصره حنث » مخالفته 
للعرف واللغة من غير مقتض وشاهد ‏ كما اعترف به جماعة من متأخري 
الملتأخرين (؛), ومقابلته بالصبّ أعم من ذلك » كما يومئْ إليه إطلاق 
الصبّ على ما علم إرادة الغسل منه » كما في غسل البدن ونحوه وبالعكس », 


)١(‏ مستطرفات السرائر: ص "١‏ ح 3١‏ , وسائل الشيعه : باب ١‏ من ابواب النجاسات ح/ ج ؟ 
صن 117 
(0) الكاني : باب الاستبراء من البول وغسله ... ح/ ج” ص ٠١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
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ابواب النجاسات ح” ج؟ ص ٠٠١7‏ . 

() علل الشرائع : باب 7١‏ ح١‏ ج١‏ ص70 , تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١5 ١0/‏ ج١‏ 
ص 3215 , وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الجنابة ح؟ ج١‏ ص 5٠١‏ . 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص75”» والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / فا تزال به النجاسات جه ص5565 . 


الطهارة / اعتبار العصر في غسل الثياب ‏ جك ١#‏ 73737 
فدعوى دخول العصر في مفهوم الغسل مطلقاً للمقابلة المذكورة في غاية الفساد. 

على أنه قد يفرّق بينه وبين الغسل بالانفصال وعدمه, قال في 
الخلاف : «يكني الصبّ في غسل بول الصبي قبل أكله بمقدارما يغمره , 
ولا يجب غسله » ومن عداه يجب غسل أبوالهم , وحده أن يصب عليه الماء 
حتّى ينزل عنه.. .76 إلى آخره. كنحو ماني حواشي الشهيد على القواعد”") 
وتنقيح المقداد”“عوهو ظاهر أو صريح قِ عدم اعتبار العصر في مفهومه. 

ويؤيّده ما تعرفه من عدم اعتباره فيه لوغسل مماء كثير. واحتمال 
إمكان الفرق ببن مسمّى الغسل به والماء القليل لاختلاف كيفيّته بوضعه 
في الماء ووضع الماء عليه بالنسبة إلهماء يدفعه : فرض اتحاد الكيفيّة , 
كال موضوع نحت ميزاب ونحوه . 

فظهر حينئذٍ أنه لا وجه لانقداح الشك من ذلك ك5 اكه ةوفه اه 
مما بعده , إذ ليس المفهوم عرفا من اوامر التطههير والغسل إلا إرادة إزاله 
عن اللتجدانة أو انرما الى هتى كذ نينا عل يه خضل يشي كالباشرة 
باليد أوَلاً وتبيستها للزوال » ثم إكثار الماء علا حتّى تنفصل معه بانفصاله 
ميق غرشاعة إلى غضره كزاعن الذكرى '19 والتبيان الاعتراف به 
يت قال .فنا :ززإن اتفصنال الماع قد يكف في الإزالة من غير افتقار إلى 


عصر... ) إلى آخره . 





. الخلاف : الصلاة / مسألة 9؟؟ ج١ ص4864‎ )١( 

(0) لم نجد مخطوطته . 

(6) التنقيح الرائع : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص ١51‏ . 
(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص؛ ١‏ . 
(5) البيان : الطهارة / احكام النجاسات ص١4‏ . 


0 ل ب أ ببس حححججببيس جوأ ه رالكلام (ج١)‏ 

على أنه قد تكون النجاسة حكميّة غير محتاجة إلى شيء من ذلك ؛ نعم 
قد يتوقف إخراج العينيّة عليه » ومعه لا كلام في وجوبه لذلك لا لتوقف 
صدق الغسل عليه . 

وأمّا دعوى الاحتياج إليه مقدّمة لإزالة ماء الغسالة . فهو_مع ابتنائه 
على نجاستها » بل نجاسة المتتصل با مغسول منها » وقد عرفت أن الأقوى طهارة 
المنفصل منها » فضلاً عن المتصل » بل ربا ظهر منهم هناك أن امتصل ليس 
من موضع محل البحث في الغسالة يدفعها : إمكان القول بالعفوعن 
املتخلف قبل العصر؛ لإطلاق ما دل على الاكتفاء بالغسل في طهارة 
المغسول المستلزم طهارته كالمتخلف بعد العصر الممكن خروجه ولوبعصر 
أقوى في الغوب وعل اله العضر. 

وأمّا الرضوي فليس بحجّة عندناء مع احتماله الحمل على صورة 
التوقف كخير الدعاتئم » بل لعله الظاهر منه بقرينة ذكر الدلك » بل يمكن 
إرادة قدماء الأصحاب ذلك لاأنه شرط تعبّدي وان حصلت الإزالة بدونه. 

ولعله لا حكى كن الينوط !"' والبانة'" والخبا 7 وظاهر 
الانتصار!؟) الاك إطلاق الغسل من غير تعرّض للعصرء وإن 
جعل مقابلاً للصبّ في الأول كالخلاف”" , وهو الذي يقوى في نفس 


. المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص0"‎ )١( 

(؟) النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص" . 

(0) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ذكر النجاسات ص71,١‏ . 
(:) الانتصار: الطهارة / في النجحاسات ص9١‏ . 

(5) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة ١4‏ ص7١؟‏ . 
(1) تقدم نقل عبارته في الصفحة السابقة. 


الطهارة / اعتبار العصر في غسل الثياب ‏ لذ 786 
الحقير وفاقاً لصريح جماعة من متأخري المتأخرين 20 , بل في اللوامع 0) 
نسبته إلى الكركي وجل الطبقة الثالثة ؛ لإطلاق أدلة الغسل المؤْيّد بسهولة 
لملَّهَ وسماحتهاءوبما تسمعه0"ممًا ورد في تطهير البساط والفراش ذي الحشو. 
وبذلك ينقطع استصحاب النجاسة وإن إن أيّد بتلك الاعتبارات 
السابقة » فلا يجب حينئذٍ بعد الإزالة وتحقق مسمّى الغسل شيء من العصر 
تكميزا أولا أو فسا حتى لوقلنا بنجاسة الغسالة » والله أعلم . 
ولعلّ الأقوى وجوب تعتده بناء عليه في متعدد الغسل » وفاقاً 
للسرائر(؟؟ والمعتير0*» والروضة (0) وغيرهاء, فيعصر بعد كل غسلة , 
لتوقف يقين الطهارة عليه , وخبر الدعاتم 29 » بل ينبغي القطع به على 
القول بدخوله في مسمّى الغسل وأنه الفارق بينه وبين الصبٌ . 
قضيّة إطلاق الأكثر وصريح ما عن المدنيّات (© الاكتفاء بالمرّة ‏ 
كصرية الرضوي (0) والفقيه(١')والهداية(012,‏ إلا إن ظاهر الثلاثة كمحتمل 





)١(‏ كالاردبيلٍ في بجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فها يتبعها ج١‏ ص 5-7" , والسيد في 
مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١؟‏ ص 5؟117-71” , 

(؟) اللوامع : ازالة النجاسات ج١‏ ص7١١‏ ( مخطوط ) . (0) في ص 3"7 . 

(:) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص187 . 

() المعتبر: الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص ه"4 . 

(1) الروضة البهية : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 

00 تقدم في ص 4 77. 

(8) اجوبة المسائل المهنائية : مسالة ؟ و١7‏ ص0" ولا . 

(1) تقدم في ص 4 77. 

)٠١ 0‏ من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح55١‏ ج١‏ ص18 . 

. الهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص48‎ )١( 


ررض 





جواهرالكلام (ج١)‏ 
سابقها كونه بعد الغسلتين » ولعلّه لكون المقصود منه إخراج ماء الغسالة , 
مضافا إلى الرضوي . 

لكن في اللمعة(2 التصريح بأنه بيهها » وكأنه لأنَ المراد به إخراج 
نفس النجاسة اؤلا ثم تعقيبه بغسلة التطهير. وربما يومي إليه تعليل 
الغسلتين بأنَ أحدهما للإزالة وأخرى للتطهيرء ولا ينافنيه القول بنجاسة 
الغسالة ؛ لإمكان منعه في خصوص غسلة التطهرر أوَلاً » وإمكان القول 
باللترمن عرص لد 13 ١‏ امدق ددا عيرلا لفل ارا مسري 
الغسل » وعلى كل حال فالأقوى ما عرفت . 

كما أنه قد يقوى في بادئ النظر وجوبه أيضاً حتى لوغسل بالكثير 
جارياً أوغيره, كما هوقضيّة إطلاق امن وغيره( ؛ للاستصحاب , مع 
احتمال تعبدية العصر كاحتمال دخوله في مسمّى الغسل ع وأإطلاق 
الرضوي » وإيجابه في الراكد الذي هوأعمَ من الكرّ. 

لكن صرّح جماعة من المتأخرين ) بل في الذخيرة ) نسبته إلى أكثر 
المتأخرين كما في غيرها 2 نسبته إلى التذكرة ونهاية الإحكام وما تأخر عنها 
بسقوطه حينئَدٍ , بل لم نععر على مصرّح بخلافه ؛ لإطلاق الآدلة , ومنع 


. "١ص‎ ١ج اللمعة الدمشقية : الطهارة / في النحاسات‎ )١( 

)١(‏ كقواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١ه‏ ء وارشاد الاذهان : الطهارة / فوا 
يتبعها ج ١‏ ص ؟"73 . 

م كالشهيد في الذكرى : الطهارة / احكام النجاسات ص؛١‏ ء والبيان : الطهارة / احكام 
النحاسات ص 1١‏ . 

(4) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص577١‏ . 

(5) كمدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص58" . 


الطهارة / اعتبار العضر في غسل الثياب -- ل ب 88 
احتمال دخوله في مسمّاه في المفروض ء إلا مع اتحاد كيفيّة الغسل فيهما » 
كمنع احتمال التعبّد» وظهور الرضوي في سقوطه مع غسله بي الجاري » بل 
لعل المراد به مطلق ما لا ينفعل » و بالرا كد القليل المنفعل » وفحوى طهارة 
ما لاا يعصر وترسب فيه النجاسة . 

هذا مع عدم فائدته أي العصر هنا بناء على تعليله بخروج ماء 
الغسالة ؛ لكون المفروض أن المغسول به مما لا ينفعل » والقول بتحقّق 
نجاستها في انفصال المغسول عن الماء لإرادة غسله مرّة ثانية إذا كان ممّا 
يغسل مرتين » يدفعه : -بعد تسليم وجوب التعدّد في الكثير أنه لا حاجة إلى 
التصير أي ؛تلصرل طهارته) داعبال كتير ارا ءعليهاق المرّةالقائية ونقوالا قو 

وينبغي أن يلحق بالعصر عند من اعتبره -بل لعل مراده به ما يشمله- 
الدق والتغميز والتشقيل والتقليب ونحوها مما يكون سبباً للإخراج فيا 
يرسب فيه الماء ويعسر عصره لثخنه ومافيه من الحشوءبل قي( : إِنَ ذلك معناه 
لغة ؛ لاقتضاء الضرورة واتحاد فائدتها من إخراج الغسالة والنجاسة معه ؛ 
وبه صرّح الفاضل() والشهيدان”" وامحقّق ل 


)010( 53 قٍِ مصابيح الظلام ( البهبهاني ) :. شرح مفتاح 5 ديل قول الملصنف : ( المشهور توقف 
تطهير ما يرسب فيه الماء على العصر» ج١‏ ص 474 ( مخطوط ) . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص17 » تحرير الاحكام : 
الطهارة/ احكام النجاسا تج ١ص‏ ؛ ؟ءنهاية الأحكام: الطهارة/ ازالة النجاساتج ١ص‏ /71. 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات ص؛ ١‏ » والدروس الشرعية : الطهارة / في 
النحاسات ص7١‏ » والبياك : الطهارة / احكام النتحاسات ص ٠١٠‏ »© وروص الحنات : 
الطهارة / فها يتبعها ص7١١‏ . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص17 . 

(0) كابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجاسة ص5 » والسيّد في مدارك 


سه 


صصص ب لب جواهرالكلام (ج5) 

لكن علّله غير واحد(2 بالرواية أيضاً » ولم نعثر فيا وصل إلينا منها على 
شيء من ذلك » بل قد يومئ بعضها إلى خلافه كخبر عل بن جعفر المروي 
عن كتاب المسائل له وقرب الاسناد سأل أخاه «عن الفراش يكون كثير 
الصوف فيصيبه البول » كيف يغسل ؟ قال : يغسل الظاهرء ثم يصبٌ 
عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش 
الآخر» 7 بل هوظاهر في التوسعة في تطهر ا متنجسات , كظهوره في طهارة 
الغسالة . 

وأمَا الصحيح أو المونّق : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن 
الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخرء وعن الفرو وما فيه من 
الحشوء قال : اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخرء فإن أصبت مسّ 
شيء منه فاغسله » وإلا فانضحه بالماء » 7 فعدم دلالته على ذلك واضح . 

وكأنَ مراد السائل أنه نفذ متوجهاً إلى الجانب الآخر وإن لم يبلغه , كما 
أن مراده اغسل ما علم إصابة البول له ونفوذه إليه , وأما الجانب الآخر 
فسّهءفإن وجدت عليه رطوبة البول فاغسله ؛أي اغسل الثوب بحيث ينفذ الماء من 
أحد جانبيه إلى الآخرءوإن لم تجد عليه شيئاً من رطوبته فانضحه بالماء. 


الاحكام : الطهارة / احكام النحاسات ج؟ ص 15" . 

)١(‏ كالشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / احكام النجاسات ص؛١‏ » والكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص17 , والشهيد الثاني في روض الجنان : 
الطهارة / فوا يتبعها ص17 . 

(؟) مسائل على بن جعفرح4107 ص 147 , قرب الاسناد : ص186١١‏ » وسائل الشيعة : باب ه 
من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص» ٠٠١‏ . 

() الكافي : باب البول يصيب الثوب أو الجسد ح” ج” ص هه » وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص؛ ٠٠١‏ . 


الطهارة / اعتبار العصر في غسل الثياب _ ١‏ 71 

وكذا صحيح إبراهيم ؛ بن أبي محمود سأل الرضا ( عليه السلام ) « عن 
الطنفسة والفراش يصيبها البول , ل و 
قال : يغسل ما ظهر منه في وجهه ( '"» فإنه مبنيّ على إرادة ة غسل ما علم 
وصول البول إليه من وجهه, أوعلى عدم نفوذه» أو الاجتزاء بغسل 
الظاهر؛ لأنه مورد الاستعمال والمباشرة » وعلى كل حال فلا دلالة فيه على 
شىء من ذلك . 

ْ فالأولى حينئذٍ الاستناد إلى ما تقدّم سابقاً من ظهور مساواة تلك الأمور 
للعصرء بل قد عرفت احتمال إرادة ما يشملها منه؛ كما صرّح به 
بعضهم 7" , بل نسبه آخر”" إلى الظاهر من كتب اللغة . 

نعم لا يندرج فيه الجضفاف قطعا ولا يلحق به ء خصوصاً إن قلنا به 
لدخوله في مفهوم الشيعل. أو الترضيوض قد فيبق الشثوب حينظٍ مع عدمه على 
النجاسة كما صرّح به الشهيدان”؟' وامحقق الثاني وغيرهه”" . 

لكن في التذكرة”"' الإشكال فيه من زوال النجاسة بالجفاف » ومن 


: الكافي : باب البول يصيب الثوب أو الجسد ح؟ جم صهه » هذيب الأحكام‎ )١( 
١ح ء, وسائل الشيعة : باب ه من ابواب النجاسات‎ 701١ ص‎ ١ج‎ ١ ١ح‎ ١١ الطهارة / باب‎ 
٠٠١ ج؟ ص؛‎ 

0( راجع هامش رقم )١(‏ من ص .7١‏ 

(م) كالعامل في مفتاح الكرامة : الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص14 . 

(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة/ احكام النجاسات ص4١‏ » وروض الجنان : الطهارة / فيا يتبعها 
ص7١ ١‏ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١"‏ . 

() كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص318 . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص6؛ . 


تقيفق 





جواهرالكلام (ج5) 
مظئّة انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف . 

ولا يخنى وضوح مصادرة أولى جهتي الإشكال , كما أنه في المعالم القطع 
بالاجتزاء بالجفاف , بناء على تعليل اعتبار العصر بإخراج ماء الغسالة : 
قال :زاوها ذكره العلامة والشهيد من الظن ليس شغ كيفن:؟1 وهذا 
لظن في أكثر الصو رلا يأتي والتخيل في الأحكام الشرعية لا يدي »00 . 

قلت: لاريب في كفايته هنا لاستصحاب النجاسة , فاحتمال 
التفاوت بين العصر والجفاف كافٍ فضلاً عن الظنّ » كما هوواضح . 

أ انها لآ عضر عاذه #فان. كان نيما لا رسج نيه الما ء يناد من 
الأجسام الصلبة كالجسد والإناء وغيرهما, فاعتير الععلامة في التحرير(؟) 
وعتن النناية 290 اللدلك فيا عوض التعضيينء كي عن انق حميزة 9) ذلك 
أيضاً , لكن 2 غير مس الحيوان النجس : استظهاراً , ولوق 0 
موسى عن أي عبد الله ( عليه السلام ) : « ... في قدح أو إناء يشرب فيه 
المي فال تذمه دلذك مراك رسكل عرزي انوضة:ننن اما قال 
لا يجزيه حتّى يدلكه بيده » ويغسله ثلاث مرّات »(2) بل في المنتهى أنه 
« قد يظهر من إطلاقه الغسل أُوَلاً دخوله في مسمّاه , وإلا لكان تأخيراً 


. ”" معالم الدين : ما يزول به النحاسات ص4‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛؟ . 

() نهاية الاحكام : الطهارة / ازالة النجاسات ج١‏ ص/7378-171717 . 

(؛) الوسيلة : الصلاة / احكام النحاسات صة/ . 

(©) الكاني : باب الأواني يكونفيها الخمر ثم يجعل فيها الخل ح١‏ ج7 ص47307 , تهذيب الاحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ج7١١‏ ج١‏ ص78 , وسائل الشيعة : باب ١ه‏ من أبواب النجاسات 


ح١‏ ج" ص/ا١٠١.‏ 


الطهارة / كيفيّة تطهير ما لا يعضر عادة بابب 18919 
للبيان عن وقت الحاجة 6(" , 

قلت : لا ريب في اعتبار الدلك مع توقف إزالة النجاسة أو الاطمئنان 
بذلك عليه ؛ لا لدخوله في مسمّى الغسل » بل لعدم تحقّق الإزالة المأمور بها 
بدونه » وعليه ينزل الموثق » خصوصاً بالنسبة إلى مثل هذه النجاسة في 
النفوذ في مثل هذا امحل وشدّة الاهتمام بالاحتياط عنها ء وإلَّا فهذا الراوي 
بعينه روى عن الصادق ( عليه السلام ) أنه « سئل عن الكوز والإناء يكون 
قذراً كيف يغسل ؟وكم مرّة يغسل ؟قال: يغسل ثلاث مرّاتءيصبٌ فيه الماء 
فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ذلك ,ثم يصب فيه ماء آخرفيحرّك فيه ثم يفرغ منه ذلك 
لماء » ثمّ يصب فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر...70". 

وهو كالصريح في عدم اعتبار الدلك , كالأخبار» الآمرة بالصب على 
الجسد من البول ومحلَ الاستنجاء منه» خصوصاً المشتملة على التعليل بأنه 
ماءء فلا ريب في عدم وجوبه مع عدم التوقف عليه» كما صرح به 
جماعة 290 , بل لا أعرف فيه خلافاً ممّن عدا من عرفت » بل يمكن تزيل 





. ١75 منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح5١١‏ ج١‏ ص84 » وسائل الشيعة : باب ه من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص5/ا١٠‏ . 

(م) كخير ابن أي العلاء ومروي المستطرفات المتقدمين في ص 14 س قبل الأخير ١4١‏ س8 . 
هذا بالنسبة للشق الأول » واما الصب على محل الاستنجاء فكما في الخبر الذي رواه الشيخ 
باسناده عن الحسين بن سعيد » عن ابن أبي عمير» عن جميل بن دراج » عن أبي عبد الله 
( عليه السلام ) قال : « اذا انقطعت در البول فصب الماء » . 

تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١١6‏ ح8؟ ج١‏ ص7”955» وسائل الشيعة : باب "١‏ من 
ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص"47 3 . 
(:) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص75-78", والبحرائي 


سه 


عرق جواهرالكلام (ج") 


كلامه على ذلك . 

نعم يمككن القول باستحبابه للاستظهارء كما في المعتبر(1) والمنتهى (2) 
ومجمع البرهان 9) والمدارك (4) وعن المدنيّات 2*0 والتذكرة 229 . 

لكن قد يشكل _بناء على نجاسة الغسالة » ووقوع الدلك مقارناً 
للغسل ‏ الحكم بطهارة ما على آله الدلك من ماء الغسالة . 

وربّما يدفعه : -بعد إمكان معلوميّة تبعيّة الطهارة في مثل الفرض- ظهور 
أن المراد باعتبار الدلك هو مباشرة المتنجّس لين إخراج نجاسته بإراقة الماء 
عليه » فلابد حينئذٍ من سبقه على غسلة التطهير» فلا بأس بالتزام نجاسة ما 
على الآلة حينئَدٍ . لكن يحتمل الاكتفاء به لووقع بعد الصبّ على البدن 
لإزالة أجزاء النجاسة لو كانت بانفصال ما بق من الماء » كما هوقضيّة 
بدليّته عن العصرء وكذا الاكتفاء به مع المقارنة , فتأمّل ا 

وإن كان مما يرسب فيه الماء مثلاً , فإن تنجّس بنجاسة نفذت في 
أعماقه بحيث لا يمكن وصول الماء باقياً على إطلاقه إليها مع بقاء المتنجّجس 
على حاله أو العلم به كذلك لرطوبة أو فيه دسومة أو لغيرهما لم يطهر قطعاً 
لا بالقليل ولا بالكثيرء بل هو حينئدٍ كالمائعات غير الماء من الدهن وغيره , 





في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص 37١-7556‏ . 
)١(‏ المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 45١٠8‏ . 
(') منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص76١‏ . 
(") مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص75 . 
(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١؟‏ ص66" . 
(5) اجوبة المسائل المهنائية : مسألة ا ص88 . 
(7) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛ . 


الطهارة / كيفيّة تطهير ما لا يعضر عادقة يبيب بببيببببب /0 
وإن اتفق ها جمود بعد ذلك كالذهب ونحوه يحصل بسبيه طهارة سطحها 
الظاهري » فلا يطهر شيء منها إلا بالعلم بتخذل الماء جميع أجزائه » وهو 
لا يحصل غالباً في مثلها إلا بالخروج عن الحقيقة التي هي عليه وانقلابها 
ماء. 

كن فى التنى 7 وفع الت كرة7؟؟ والنباية 29 انه.رظهر التهن التحس, 
بصبّه في كرّماء ومازجت أجزاء الماء أجزاءه» واستظهر على ذلك 
بالتطويل بحيث يعلم وصول الماء إلى جميع أجزائه » وهو جيّد على فرض 
تحققه , لكتّه بعيد بل ممتنع ؛ ضرورة عدم حصول العلم بذلك مع بقاء 
الدهن على مسمّاه بحيث يمكن الانتفاع به للأكل ونحوه بعد ذلك » وإن 
أمكن من جهة الرقة التى حصلت له أن يتخلّل الماء تلك الأجزاء » فيكون 
كالدسومة التي على البدن أو اللحم ونحوهما, فإنها لا تمنع نفوذ الماء فهها 
ووصوله إلى البدن , ولذا تطهر بالقليل تبعاً لها فضلاً عن الكثير كما صرّح 
به في جامع المقاصد22 وإن لم تنقلب ماء بل باقية على حاها, بل هو 
مقطوع به من السيرة والعمل في سائر الأعصار والأمصار. 

وربّا يومئْ إليه في الجملة ما ورد" من كراهية الإدهان قبل الغسل » 


. 18١ منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : ألطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛ . 

(0) نهاية الأحكام : الطهارة / ازالة النجاسات ج١‏ ص١58‏ . 

(1) جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص187 . 

(5) كالخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى , عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد » 
عن عبد الله بن بحرء عن حريز قال : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الجنب يدهن ثم 
يغتسل ؟ قال : لا» . 

الكافي : باب الجنب يأكل ويشرب ويقرأ... ح5 ج” ص ١ه‏ ء تهذيب الأحكام : 


ا جواهرالكلام (ج١)‏ 
والأمر سهل بعد أول النزاع معه ( رحمه الله ) إلى لفظ . 

وطهر الثوب المصبوغ بنجس أو متنجّس ونحوه من ليقة ا حبر النجس 
وغيرها كطهر غيره من المتنخس به غير المصبوغ يحصل بزوال ما عليه من 
عين النجس أو المتنجّس مع تحقق مسمّى الغسل بالماء والعصر إن قلنا به 
بالماء القليل أو الكثير» من غير فرق بين جفافه ورطوبته لإطلاق الأدلة . 

نعم » يعتبر عدم خروج ما طهر به من الماء عن الإطلاق قبل تمحقق 
الغسل به ؛ لعدم صدق الغسل بالماء معه» واحتمالُ الاكتفاء بإطلاقه في 
أل صبّه وإن خرج بتخلله في أجزاء المتنحّس عنه -لصدق الغسل ماء 
وصبّ الماء ونحوهما الذي لا يقدح فيه إلا الخروج عن الإطلاق قبل الصبٌ 
بغير المغسول به بعيدٌ؛ منع الصدق , لا اقل من الشك , والاستصحاب 
لد قد يقال بعدم اشتراط العلم بوصوله للمغسول كذلك وإن أوهمته 
بعض العبارات7' » بل يكني استصحاب إطلاقه ما لم يعلم خروجه متغيراً 
بعصر ونحوه, كأن غسل في ظلمة ونحوها , ومعارضته باستصحاب بقاء 
الثوب على النجاسة » يدفعها : تحكم مثل الاستصحاب الأول على الثاني 
في سائر نظائره المقطوع بها بين الاصحاب . 

أمَا لوعلم خروجه متغيّراً بعصر ونحوه فلا ريب في بقاء الجزء المقارن 
صدق غسله لانفصاله متغيّرا على النجاسة , وأمًا ما عداه من الاجزاء التى 
م يعلم سبق غسلها على التغيّر الحاصل بتخدّل الماء أجزاء المغسول بعد 





الطهارة / باب ١‏ ح7؛ ج١‏ ص ١175‏ » وسائل الشيعة : باب 5١‏ من ابواب الجنابة ح١‏ ج١‏ 
ص١5‏ . 
)١(‏ كالحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص87" . 


الطهارة / كيفية تطهير الثوب المصبيغ ا ل +++ سس 6 ا 
صبّه أو التغيّر على غسلها فإشكال, ينشأ من احتمال تحكيم ذلك 
الاستصحاب أيضاً كالصورة الأول » ومن احتمال منعه لمعارضته هنا 
بأصالة تأخر الغسل عن التغيير» فيبق استصحاب النجاسة سالاً حتّى من 
معدارضة: اسعضحا قت" الأطالاق ؟ الكونة :هيو المفارض ماستصديداني تحر 
العسل عق التتغير عفد العامل لذ استضكات ار غير حت ركون سانا 
كاستصحاب النجس » فيحكم عليه » فتأمّل جيّداً . 

لا يقال : إن غسل الثوب المصبوغ ممتنجّس حال رطوبته لا يحصل إلا 
بالكثير؛ ضرورة عدم حصول طهارة تلك الأجزاء الصبغيّة الرطبة إلا به 
دون القليل , لأنها من الماء المضاف المتوقف طهره على ذلك » نعم لوج 
وكان يابساً أمكن تطهيره بها ؛ لذهاب تلك الأجزاء وبقاء عين الثوب 
المتنجّس القابل للطهارة بهم . 

لأنا نقول : إنه لا فرق بين القليل والكثير في ذلك ؛ لاشتراط حصول 
طهارة كل عين متنحّسة بنجاسوٌ بإزالة عين تلك النجاسة » سواء طهر 
بالقليل أو الكثيرء فتلك الأجزاء الصبغيّة إن بقيت على الثوب فهو باق 
على النجاسة , وإلا فلا . 

ودعوى حصول طهارتها بالكثير دون القليل يدفعها : توقف طهر 
المضاف على انقلابه ماءً ممازجة الكثير كما تقدم لمعيف ل لي ا 
ع فرض بقائها على الإضافة ‏ كما هو محل البحث_- لا وجه لطهارتها . 

اللهم إلا أن يفرّق بين تطهير المضاف المتميّز بنفسه المستقلٌ وبين التابع 
لغيره من الأجسام المتخّل في أجزائها » فلا يطهر الأول إلا بانقلابه إلى 


06 لنلنسسسصسصسصص لس هي يبب لبحب ججواهرالكلام (ج") 
الماء بخلاف الثاني ,» فإنه يكني تحقق مسمّى الغسل لذلك الجسم مع 
ملاقاة الماء تلك الأجزاء من غير حاجة إلى انقلابه ماء » وإلا لم يطهر شيء 
من النضراوات الظاهرية المائية كالرفئ والبطيخ والخيار ونحوها ولو 
بالكثير» وبطلانه واضح . 

وفيه: أُوَلاً : منع تسلم هذا الفرق , والخضراوات لا تطهر إلا بزوال 
تلك الأجزاء المائيّة منها الملاقية للنجاسة , أو انقلابها إلى الماء » ولا تسري 
نجاستها إلى الأجزاء الأخر المتخللة في الجسم ؛ إذ ليس ذا من المائع قطعاً ‏ 
فلا ينجس أسفل الخيارة مثلاً بنجاسة أعلاها كما هو واضح . 

وثانياً : تسليمه وقصره على الأجزاء المائيّة الخلقيّة ذاتأ, لا في محل 
البحنث من المضاف العرضي كالأجزاء الصبغيّة » بل لا بد من زوالها في 
حصول الطهارة واستهلا كها بالماء المغسول به » من غير فرق بين القليل 
والكثير» كما في كل عين متنجّسة بنجاسة رطبة وأريد تطهيرها » بل لعلّه 
في غالب الأوقات يقطع بعدم انفصاها تمامأ من المغسول ؛ إذ قد ينفصل 
منه ما هو أقلَ من تلك الرطوبة بمراتب » فلا يقدح تخلّفها بعد إفاضة الماء 
عليها واستبلاكها به ولو كان الماء قليلاً » بل هو كذلك في عين النجاسة 
كالبول ونحوه فضلاً عن المتدجّس » فإنه لوفرض جسم قد تنجّس ببول 
وأريد تطهيره حال رطوبته فأفيض الماء عليه حتّى استهلكت الأجزاء 
البوليّة فيه لم يكن تأمّل في حصول طهارته بذلك . 

وثالثاً ‏ لوسلم الفرق المذكور لا وجه للفرق أيضاً بين القليل والكثر ؛ 
إذ كها تحصل طهارة تلك الأجزاء الصبغيّة ملاقاة الكثير من غير استحالة 
تبعا للجسم تحصل أيضاً بالغسل بالقليل » ودعوى الفرق تحكم ؛ إذ أقصى 
ما يسلم اعتبار الكثير في طهارة المضاف فيا أريد تطهيره مستقلاً بانقلابه 


الطهارة / كيفية تطهير ما ترسب قيه الرطوية ب سس (88 
ماء, لا ما إذا كان من التوابع متخلّلاً في أجزاء الجسم . 

ولعلك بالتأمّل في جميع ما ذكرنا تنتفع في البحث عن تطهير جملة مما 
ذكره الأصحاب من الصابون والحبوبات والفواكه المطبوخة والخبز والجين 
واللحم والقرطاس ونحوها مما يرسب فيه الرطوبة ولا يعصر. 

وحاصل البحث فيها : أنها إِمَا أن تكون قد تنحّست بنجاسة لم تنفذ في 
أعماقها ولم تتجاوز ظاهرها , وإمًا أن تكون قد تنقّعت بالنجاسة حتى 
نفذت في أعماقها . 

ولأ رمب فى بخصول«طهنازة الأول يكتملها فق الكدرووفهها فلية: 
وكأنه وفاقيّ » بل حكاه في اللوامع 7 عليه » كما أنه في الذخيرة7) استظهر 
نني الخلاف عنه ؛ لعموم مطهّرية الماء وغيره السالم عن معارضة شيء يعتد 
به» فاحتمال تعبّدية العصر أو ما يقوم مقامه حتّى يكون ما لا يمكن عصره 
غير قابل للتطهير اصلا لا يصغى إليه . 

وأمّا غسلها بالقليل فصريح جماعة من المتأخرين7 كظاهر آخرين') 
عدم حصول الطهارة به » بل في اللوامع(*» نسبته لأكثر معتبري العصرء كما 
في المعالم27 إلى المعروف بين متأخري الأصحاب ؛ لنجاسة الغسالة : 


. ) مخطوط‎ ( ١74 اللوامع : ازالة النجحاسات ج١ ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص77١‏ . 

() كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص”18 » والشهيد الثاني في 
روض الجنات : الطهارة / فها يتبعهاا ص177» والفاضل المندي في كشف اللثام : 
الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ صهه . 

(4) كالشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / احكام النجاسات ص5١‏ . 

(0) اللوامع : ازالة النجاسات ج١‏ ص ١74‏ ( مخطوط ) . 

(1) معالم الدين : ما يزول به النجاسات ص778 . 


جواهرالكلام (ج7) 
وتوقّف صدق مسمّى الغسل بالقليل على العصر وما يقوم مقامه » أوعلى 
الانفصال الممتاز به عن الصب . 

وفيسبسبعد منع الأول عندنا ء بل والثاني أيضاً كما عرفت » بل 
والثالث إن أراد انفصال تمام ما غسل به من الماء , وإن أراد في الجملة فهو 
مسلّم في غسل النجاسة لا في مطلق الغسل » لكتّه متحقق في مفروض 
البحث ؛ لحصول انفصال بعض ما مرّعلى الظاهر قطعاً أنه بمكن القول 
بالعفوعن المتخلف في خصوص المقام لنحو العفوعنه في الطنفسة والفراش 
ذي الحشو وغيرهما من الخزف والآجر الجافين » بل لعل المتخلف هنا أقلّ 

من ذلك عراتب . 

ولنع تسليم وجوب العصر فيا لا يعصر وإن قلنا به فوا يقبله » كما يومى 
إليه القطع بسقوطه فيه لوغسل بالماء الكثير وإن قلنا باعتباره فيه أيضاً فيا 

يعصر . 

وللزوم الضرر والعسر والحرج المنافية لسهولة الملة وسماحتها في توقف 
التطهير على الكثير . 

وللظنّ القويّ إن لم يكن علمأ بعدم اعتبار ذلك في الأزمان السالفة ؛ 
لقلة وجود الكثير من الماء فيها » خصوصاً في أرض الحجازء وخصصصاً 
بالنسبة إلى أولئك الأعراب وأهل البادية الذين كانوا يكتفون بنقل قربة 

من الماء ايّاما وليالي . 

ولعموم مطهّرية الماء التي قد امتنّ الله بها على عباده في كتابه امحكم 
وعلى لسان نبيّه المعظم ( صلَى الله عليه وآله ) . 

ولوضوح اكتفاء الشارع في تطهير النجاسات بتحقق مسمّى الغسل 
الذي هوني كلّ شيء بحسبه الحاصل من استقراء موارد الأدلة وتتبع 
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الطهارة / كيفية تطهير ما ترسب فيه الرطوية ننس 84# 
جزئيّاتها» كما في غيره من القواعد المستفادة من الشرع , ولذا لم يحتج في 
تطهير كل عين بالكثير أو القليل من كلّ نجاسة إلى دليل خاصٌ بعينه » 
فلا حاجة حينئذٍ إلى دعوى ورود خصوص عموم أو إطلاق حتّى يرد عليه 
أنا لم نعثر عليه » مع أنه قد يجده المتت : 

ولرسل الفقيه المتقدم في باب الاستنجاء( : « إن أيا جعفر 
( عليه السلام ) دخل الخلاء فوجد لقمة خبزفي القذرء فأخذها وغسلها 
ودفعها إلى تملوك له » وقال : تكون معك لآ كلها إذا خرجت ... »(2) بل 
عن عيون أخبار الرضا (عليه السلام)(© وصحيفة الرضا 
( عليه السلام )9) روايته مسنداً عن الرضا ( عليه السلام ) أن الحسين بن 
علىّ (عليه السلام ) فعل ذلك . 

ولفحوى ما تسمعه(*) من خبري اللحم المطبوخ والذنوب . 

ولعلّه من ذلك كله مال الأردبيل 0) وتلميذه(» والكاشاني7) 
والنراقي() إلى قبوها للتطهير بالقليل , 000 وإن كان الأوّل أحوط . 


(1) لم يتقدم نص الحديث هناك » بل تقدمت الاشارة اليه فقط » راجع ج؟١‏ ص8؟١‏ و175. 

(؟) من لا يحضره الفقنيه : باب ارتياد المكان للحدث ... ح؟4؛ ج١‏ ص37 ؛ وسائل الشيعة : 
باب 9" من ابواب احكام الخلوة ح١‏ ج١‏ ص؛ 35 . 

() عيون اخبار الرضا : باب "١‏ ح54١‏ ج؟ ص"1 . 

(:) صحيفة الرضا : ح1/5١‏ ص١٠‏ . 

(5) الآتي أوهما في ص١‏ س8-5 » وثانهها في ص75 س١5-1‏ . 

(7) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص58” . 

() مدارك الأحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص١8"‏ . 

000( مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 85 ج١‏ ص8 /-/ا . 

(9) اللوامع : ازالة النجاسات ج١‏ ص174١‏ ( مخطوط ) . 


ل ل ب ب يبب لبللبس جواهرالكلام (ج١)‏ 

وعليه -أي الأول - فهل المراد عدم قبول القليل لطهارتها حتّى السطح 
الظاهري الذي جرى عليه الماء » أو المراد طهارة ذلك السطح وإن تنجّجس 
الباطن بالغسالة ؟ وجهان» ينشآن من احتمال اشتراط الطهارة 
بالانفصال المتعذّر هنا باعتبار كمونه في الباطن وعدمه , ولعلّ الأقوى 
الثاني » فتأمّل . 

اماف رشيف فنه النهانة ونفذت في أعماقه فلا ريب في عدم حصول 
طهارة ما لم يمكن وصول الماء المطلق المزيل للنجاسة إلى باطنه منه للزوجة 
اوووطوية أو غيرهما بالقليل والكثير ؛ ضرورة عدم الا كتفاء بغسل الظاهر 
عن الباطن » كضرورة عدم العفوعن نحجاسة باطنه . 

لكنى كمف الأمعاة إن المحم بعد الالتعال هما برس وه 
رطوبة الماء من غير استحالة كالمشوي من المنجمد من مائع الطين ؤيابس 
العجين فالظاهر فيها طهارة البطون , كالحبوب واللحوم مطبوخة أو باقية 
على حالها جافة أو رطبة من غير حاجة إلى تجفيف أو تنظيف مماء معصوم ؛ 
لأنَ الظاهر أن اتصال الرطوبة بمثلها مغن في التطهيرء وما كان منها ما 
يرسب فيه الغسالة كالمتخذ من الطين الخالي عن طبخ النار فلا يطهّره سوى 
الماء المعصوم 0" النبن 

وقد يوهم تعليله الاكتفاء بالا تصال من غير حاجة إلى نفوذ المطهّر من 
الماء» بل قد يظهر من الذخيرة”" الميل إليه وأنه المشهور, ومن الحدائق 9©) 
نني الخلاف فيه بينهم 07 يؤْيّده إطلاق خبر السكوني عن جعفر عن أبيه 


.١18١ كشف الغطاء : قٍِ المطهرات ص‎ )١( 
.١١4ص (؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها‎ 
. الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجحاسات جه ص74”‎ )( 


الطهارة / كيفيّة تطهير التنجاسة الثاقذة تس 88 
( عليهما السلام ) : « إن عليّاً (عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت وإذا في 
القدر فأرة » قال : يهراق مرقها » ويغسل اللحم ويؤكل » (1) كخبر زكريًا بن 
آدم : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خر أونبيذ مسكر 
قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير» قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل 
الذمّة أو الكلب», واللحم اغسله وكله ... »0) حيث أطلق فيه الأمر 
بالغسل من غير إشارة إلى نفوذ الماء في اعماق اللحم » مع ظهور نفوذ المرق 
النجس فها ؛ لانتقاعه به ,» كخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد 
فنا ل اذاه (عليه السلام ) «عن اكه المرعزي 0 والخفاف تنقع في 
البول يصلى علها ؟ قال : إذا غسلت بالماء فلا باس ) (؛) . 

لكن قصور أسانيدها وعدم وضوح انصراف الإطلاق فيها إلى ذلك » 
كعدم الجابر لما على هذا التقدير؛ لعدم ثبوت موافق له في ذلك » وما 
سمعته من ظاهر الكتابين السابقين لم نتحققه » بل قد يظهر اتفاق من عداه 
من الأصحاب على خلافه من اعتبار نفوذ الماء إلى ما نفذت فيه النجاسة- 
ممنع من الركون إليها في قطع القواعد الشرعيّة من عدم طهارة المتنحّس إلا 


)١(‏ الكاني : باب الفأرة تموت في الطعام والشراب ح" ج” ص١75‏ » تبذيب الأحكام : الصيد 
والذبائح / باب ١‏ ح١٠٠‏ ج1 ص86 »؛ وسائل الشيعة : باب 44 من ابواب الاطعمة الحرمة 
ح١اج١١‏ ص "47 . 

(0) الكافي : باب المسكر يقطر منه في الطعام ح١‏ ج” ص9!؛ » تبذيب الأحكام : الصيد 
والذبائح / باب ؟ ح40؟ جه ص ١1١5‏ » وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب الاشربة ا حرمة 
حاج/١ا‏ ص785. 

(") المرعزي : الزغب الذي تحت شعر العنز. مجمع البحرين : ج؛ ص "١‏ مادة ( رعز) . 

(:) قرب الاسناد: ص88 » وسائل الشيعة: باب الا من ابواب النجاسات ح؟ ج” 


.٠١١١ ص‎ 


امدق 
بالغسل بالماء ونحوه . 
نعم » لوكانت في حالر ينفذ فيها الماء المطهر ولو بتجفيف ونحوه طهرت 
بوضعها في الكثير قطعاً حتى ينفذ ني أعماقها » ويزيل عين النجاسة أو 
يهلكها إن وجدت في بواطنها , وإلا اكتف بإصابة الماء للمتنحّس ؛ لصدق 
مسمّى غسل الباطن وما أشبهه بذلك كبعض ما تحت الأظفار وبعض 
باطن السرة والعيدن والأذنين وما حت الحاحب من جاتر ا وعفاتت او 
لطوخ ونحوها , من غير حاجة إلى انفصال وجريان من محل إلى آخر بل 
وبغسلها في القليل أيضا في وجه قويّ جد مع نفوذه كالكثير إلى امحل المتنجس . 
فا عساه يظهر من بعض ويحكى عن آخر'') من عدم قبوهها الطهارة 
أصلاً لا ينبغي أن يصغى إليه إن كان ذلك منه نزاعاً في حكم , وإلا 
كان نزاعاً في موضوع ؛ إذ فرض البحث نفوذ المطلق المزيل أو المهلك إلى 
محل النجاسة , فلا ينبغي التوقف معه حينئَذٍ في زوال النجاسة بغسلها به ؛ 
لإطلاق الروايات المتقدمة وأكثر الأدلة السابقة » وما يشعر به خير 
الحسن بن محبوب عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الجصٌ يوقد عليه 
بالعذرة وعظام الموق : « إن الماء والنارقد طهّراه »27 كما عن الأستاذ 
الأكير(؟ الاعتراف به . 
)١(‏ كالعلامة في القواعد : الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص8 ء والارشاد : الطهارة / فما 
يتبعها ج١‏ ص ؟"3 . 
(0) هن لا بحضره الفقيه : باب ما يسجد عليه وما لا يسجد ح”877 ج١‏ ص 737١‏ , تهذيب 
الأحكام : الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح5١١‏ ج؟ ص 350 , وسائل 





جواهرالكلام (ج؟) 


الشيعة : باب 2١‏ من ابواب النجاسات ح١‏ ج١‏ ص؟؟ ٠١‏ . 
(؟) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 85 ذيل قول المصئّف : (« ومنهم من قال لا يطهر بالقليل » ج١‏ 
ص485-/1177/17 ( مخطوط ) . 


الطهارة / كيفية تظهير التجاسة الثافذة ب ب 89819 


ودعوى الفرق بينهها بصدق مسمّى الغسل بتلك الإصابة في الكثير دون 
القليل تحكم » كدعوى الفرق بقبول تطهير النافذ من الماء الكثير لما نفذ 
فيه ؛ باعتبار اعتصامه باتصاله بالكثير» دون القليل فإنه ينحس با ملاقاة ؛ 
إذ هي -مع إمكان منع الا تصال ؛ باعتبار حيلولة تلك الأجزاء من 
الجسم بين الماء النافذ ومادّته يدفعها: منع نجاسة الغسالة عندنا أَوَلأ» ووضوح 
جريان أحكام الطاهرعلى الماء الذي يغسل به حال تخلّله في أجزاء المغسول وقبل 
انفصاله من التطهرر به ونحوه عند من قال بنجاسة الغسالة أيضاثانياً. 

وكذا الفرق بدعوى إمكان إزالة عين النجاسة أو إهلاكها بالكثير 
دون القليل ؛ إذ هو-مع أنه لا يتم في النجاسة الحكديّة ممنوع , على أن 
البحث مع فرضه . 

كالفرق أيضاً بوجوب انفصال ماء الغسالة ل و كان بالقليل» خصوصاً 
ماء غسلة الإزالة لا التطهير وإن لم نقل بوجوب العصرء للفرق بينه وبين 
الصبّ » وبنجاسة غسالته الراسبة فيه دون الكثير؛ إذ هو إن سلم ففني غير 
غسل البواطن » على أن مثله يأتي في الغسل بال ماء الكثير أيضاً عند التأمّل , 
والاكتفاء بالإهلاك فيه دون القليل تحكم , وقد تقدم ما يعلم منه ما في 
الاخير بما لا مزيد عليه . 

نعم , لوتوقف نفوذ الماء القليل إلى الأعماق على وضع المتنجس فيه 
دون صبّه عليه اتجه حينئذٍ اختصاص تطهيره بالكثير بناء على اعتبار 
ورود المطهّر من القليل على المتنجّس ء لا ما إذا لم يتوقف . 

والقول بتحكم استصحاب بقاء النجاسة في غير المتيقن من الوضع 
بالماء الكشر دون القليل الذي ظاهر أكثر الأصحاب إن لم يكن مجمعاً عليه 
عدم حصول الطهارة بالغسل به هنا ؛ إذ هو أولى من القسم الأول الذي قد 
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جواهرالكلام (ج5) 
عرفت نسبة منع حصول طهارته به إلى المعروف بين المتأخرين منهم , 
خصوصاً مع قصور أسانيد تلك الأخبار يدفعه : وضوح عدم نحقق شهرة 
معتد بها لدى المتصفح لكلماتهم فضلاً عن الإجماع » بل ربا كان معروفيّة 
إطلاق حصول الطهارة بالغسل من غير تعرّض لأفراد الغسل شاملا لما نحن 
فيه » بل قد يظهر من الذخيرة7" كونه المعروف بين الأصحاب حيث نسب 
روايتي اللحم إلى عملهم بها وشهرته| بينهم . 

وأوضح منه ما في الحدائق حيث قال بعد ذكرها: « وظاهر 
الأصحاب من غير خلاف القول بمضمونه| »20 وإن استشكل هو بعد ذلك 
في إطلاق ذلك ؛ لكنّ الإنصاف أن الظاهر إرادتهها من ذلك قبول التطهير 
في الجملة » لا خصوص حصول الغسل بالقليل . 

نعم عن نهاية الفاضل(" إطلاق طهارتها بالغسل 0 أنه في المنتهبى 
حكن عن أن يوني أن الخيطه والسمسم والخشبة إذا تنححست بالماء 
النجس واللحم إذا كان مرقه نجساً تطهر بأن يغسل ثلا ثأً دراه حتّى 
يف كل مرّة, فيكون كالعصرء ثم قال بعده: « وهو الأقوى عندي ؛ 
لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان أجزاء الماء النجسة , فكذا ما 
ذكرناه »240 انتهى . 

ولعله يريد ما في الذخيرة من احتمال إرادته من ذلك ما في النهاية(0) 


. ١74ص دخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها‎ )١( 

. 7074 الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص‎ )١( 
. 38١ص‎ ١ج نهاية الاحكام : الطهارة / ازالة النجاسات‎ )©( 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 18١‏ . 

(5) نهاية الاحكام : الطهارة / ازالة النجاسات ج١‏ ص١8‏ . 


الطهارة / اعتبار ورود الماء في التطهير بالقليل ل سس 848 
من محرّد القبول للتطهير؛ لعدم معهوديّة التثليث وتنزيل التجفيف منزلة 
وكيف كان فلا إجماع قطعاً بل ولا شهرة معتداً بها في الإعراض عم 
سمعته هنا وني القسم الأوّل » بل لعلّ ظاهر من حكينا عنهم الخلاف ني 
القسم الأول القول به هناء بل هو كاد يكون صريح الأردبيل )١(‏ منهم أو 
صريحه » فإذاً الأقوى الطهارة بالقليل والكثير مع اجتماع تلك الشرائط من 
النفوذ وغيره » خصوصاً مع قولنا بطهارة الغسالة » فتأمّل جيّداًء والله أعلم . 
3 إن الأقوى في النظر اشتراط الطهارة في المغسول بالقليل بعدم وروده 
على الماء» وفاقاً للمعظم نقلاً0) وتحصيلاً ؛ إذ هو المستفاد من ناصريّات 
السيّد(» وسرائر ا حلي (؛) ومنتبى الفاضل*) وقواعده7”) بل عن سائر 
كتبه(" ودروس الشهيد 0 وبيانه' , لكن مع التقييد في أَوَهما 
بالإمكان » واستثناء الإناء في ثانهما » وجامع الكركي ١(‏ والمعا لم017 


. مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١ ص156-778”‎ )١( 

() راجع الحدائق الناضرة : الطهارة / الماء القليل ج١‏ ص6 "١‏ . 

(م) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة / مسألة « ص 7١9‏ . 

(:) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص 181-18١‏ . 

(ه) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص776١‏ . 

() قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛ . 

() كتذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ء ونهاية الاحكام : الطهارة / ازالة 
النجاسات ج١‏ ص75 . 

(8) الدروس الشرعية : الطهارة / في المطهرات ص١١‏ . 

(4) البيان : الطهارة / احكام النجاسات ص١4‏ . 

. جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص”185‎ )٠١( 

. 37١ معالم الدين : ما يزول النجاسات ص‎ )١١( 


6" جواهرالكلام (ج١)‏ 


ومنظومة الطباطباني (©» وغيرهاء بل وخلاف الشيخ () ومعتير 
المصتّف (© حيث حكم فيهما بنجاسة الماء القليل إذا وقع فيه إناء الولوغ 
قبل تطهيره » وبعدم احتساب ذلك من غسلااته» واحتمال كون ذلك 
منبها لفقد التعفير لا لاعتبار الورود » يدفعه : بعد إطلاقهها ملاحظة 
كلامهما ‏ فتأمّل . 

بل قد يظهر من السرائر © الإجماع عليه » بل لم أعرف من جزم 
بخلافه مطلقاً » إذ أل من ناقش فيه الشهيد في الذكرى » مع أنه استظهر 
اعتباره فيها أَوَلاَ فقال : « الظاهر اشتراط ورود الماء على النجاسة لقَوَبه 
بالعمل » إذ الوارد عامل » وللنبي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل , 
فلوعكس نجس الماء ولم يطهّره, وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما 
لا مكن فيه الورود , إلا أن يكتفى بأوّل وروده» مع أن عدم اعتبارة مطلقاً 
متوجّه ؛ لأنْ امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقديرء والورود 
لا يبخرجه عن كونه ملاقياً للنجاسة » وفي خبر ابن محبوب عن أبي الحسن 
( عليه السلام ) في الحصٌ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموق : ( إن الماء والنار 
قد طهراه ) »0 انتهى . 

فن العجيب ما في شرح المفاتيح 200 للأستاذ الأكبر تبعاً لما عن شرح 








() الدرة النجفية : الطهارة / التطهير بالماء ص07 . 

.١015-1١78ص الخلاف : الطهارة / مسألة 54 جا‎ )0١( 

(م) المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص0١45‏ . 

(؛) السرائر : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص١18‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات ص ١5١‏ . 

() مصابيح الظلام : شرح مفتاح 86 ذيل قول المصنف : « اعتير السيد وجماعة في الازالة ورود 
الماء » ج١‏ ص71 ( مخطوط ) . 


الطهارة / اعتبار ورود الماء في التطهير بالقايق ‏ _ اا ل 3ه 
الإرشاد() من حكاية الشهرة على عدم اشتراط الورود . 

نعم » ربا يظهر من كشف اللثام نوع ميل إليه » حيث إنه قال بعد أن 
حكى ما في الذكرى : « وأوضح منه -أي خبر ابن محبوب صحيح ابن 
مسلم سأل الصادق ( عليه السلام ) : ( عن الثوب يصيبه البول فقال : 
اغسله ف المركن مرين دي )0600© انتى ..:وكاته لأن المركن هوالاجانة 
التي تغسل فيها الثياب » والغسل فبها لا يكاد يتحقق معه الورود . 

كما أنه في المدارك قال : « والمسألة محل تردّد وإن كان اعتبار الورود 
أولى وأحوظ » (24, مع أنه حكي '* عنه أنه استوجه اعتباره في موضع 
منها 2 أيضاً » ونق عنه البأس في آخر( , كما عن الخراساني استحسانه في 
الذخيرة ”9 » وتقريبه في الكفاية 19) , وعن الدلائل0(١5)‏ تحقيقه . ْ 

وكيف كان فلا ريب أن المشهور والأقوى الأول ؛ للاستصحاب »ع 
وأوامر الصبٌ(20» ولظهور بعض أدلّة القليل بل صراحتها بنجاسته مع 


(1) لم يتعرض الفخر لذلك في شرحه للارشاد » بل لم أرّمن نقله عنه . 

(؟) هديب الأحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح؛ ج١‏ ص 768١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
النجحاسات ح١‏ ج؟ ص”7 ٠٠١‏ . 

() كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١٠‏ . 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة/ احكام النجاسات ج؟ ص 1-77٠‏ , 

(5) حكاه عنه العاملٍ في مفتاح الكرامة : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص 7/65 . 

. 4١ص‎ ١ج مدارك الاحكام : الطهارة / في المياه‎ )١( 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة/ الماء المستعملج ١ص‏ ١؟7١.‏ 

(8) ذخيرة المعاد : الطهارة / ما نحصل به الطهارة ص ١١9‏ . 

(1) كفاية الاحكام : الطهارة / احكام المياه ص7١‏ . 

. ,5 نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص‎ )1١( 

(1١1)كهاني‏ خبراين أبي العلاء ومروي المستطرفات المتقدمين فيص ى”. 


69 لطلدغغغل بيب يبسح جواهرالكلام (ج5) 
ورود المتنححس عليه كاليد ونحوهاء, وهولا يتم على امختارمن طهارة 
الغسالة » وعدم معقوليّة إفادة النجس طهارة غيره شرعاً, ومن هنا كان 
القول باعتبار الورود لازما لكل من قال بطهارة الغسالة حينئَدٍ» أو 
خصوص الغسلة المطهّرة » لعدم نجاسته معه عنده, لعدم الدليل أو لدليل 
العدم » بل في كشف اللشام'" تعليله بالحرج والإجماع » بل لعله لازم أيضاً 
للعلامة وتابعيه القائلين بطهارتها قبل الانفصال , اللهم إلا ان يلتزم طهارة 
الإناء مثلاً حال وضع اليد فيه » وأنه لا ينجس إلا بعد انفصاها , وهو | 
ترى مالف لظاهر الادلة أو ”؟ريحها . 

نعم , قد لا ينافي ذلك من قال بنجاستها مطلقاً حال الا تصال وبعده . 
وأنه لا مانع من حصول الطهارة بها وإن نجست بنفس الغسل » إنها الممنوع 
النجاسة السابقة عليهء وكأنَ هذا هو الذي ألجأ الشهيد وغيره إلى عدم 
الفرق بين الورودين , كما أشار إليه في الذكرى ؛ لنجاستها حينئظٍ على كل 
حال ؛ وصدق مسمّى الغسل الوارد في الأدلّة » مضافاً إلى إشعار خبر ابن 
محبوب وظهور صحيح ابن مسلم المتقدمين » كظهورما دل" على تطهير 
الإناء بوضع الماء فيه ونحريكه ثم إفراغه الذي لا يتم فيه اعتبار الورود 
المذ كور . 

لكن يدفعه على تقديره : -بعد ما عرفت في مبحث الغسالة من قلة 
ملتزم ذلك من الأصحاب وضعف القول به , بل ا معروف طهارتها حال 
الا تصال وإن وقع النزاع فيها بعده أنا وإن قلنا به أي نجاسة الغسالة في 
الحالين , لكن لما كان حصول التطهير به مع ذلك منافياً للقواعد الشرعيّة 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص"٠”‏ . 
(؟) كخبر عمار المتقدم في ص ه"7. 


الطهارة / اعتبار ورود الماء في التظهير بالقليل --- ا ## 
إلا أنه ارتكب جمعاً بين ما دلَ على نجاسة القليل والإجماع بل الضرورة على 
حصول الطهارة بالغسل به » مضافا إلى العسر والحرج » اتجه حيندَدٍ 
الاقتصار فيه على المتيقن الذي تندفع به الضرورة » وهو الوارد » لكونه 
مجمعاً عليه في حصول الطهارة به دون غيره » ف فيبق الثوب مثلاً مع عدمه 
على استصحاب النجاسة » وعلى قاعدة عدم حصول الطهارة بالمتنجّس . 

واحتمال انقطاعههما بإطلاق الغسل يدفعه : بعد قصوره عن معارضتّهم| 
بإعراض المشهور عنه بالنسبة إلى ذلك » واحتمال أو ظهور انصرافه إلى 
المتعارف المعهود المتداول في أيدي عامّة الناس من الغسل بورود الماء» بل 
مكن وعوى السييرة اعقب الاخوذة ورا عن د هل كنت غدل 
التحاساق ذلك كنا قةبنومة اليه التامل: ىعنبازة الناضرتات 07 آنه 
معارض بأوامر الصبّ في الأخبار الكثيرة الواردة في نجاسة الجسد والثوب 
والفراش ذي الحشو وغيرها من بول الصبي وغيره » وهو ظاهر إن لم يكن 
صريحاً في ورود المطهّرء فيكون 0 إتمامه بعدم المول بالفصل بين موارذه 
وغيرها مقيدا للوطلاق . 

وأمّا خبر ابن محبوب فهو_مع إجماله سؤالاً وجواباً من وجوه لا صراحة 
فيه بل ولا ظهور في طهارة الحضّ بوضعه في الماء » وكيف ؟! مع أن 
الشهيد(''نفسه(رحّه الله) لايرى طهارة مايرسب فيه الماء ولايعصر بالقليل. 

وأما صحيح ابن مسلم فهو مع احتماله7" لإرادة معنى الباء من « في » 


.7 515 راجع هامش رقم () من ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص١١‏ . 

() لعل الأولى أن يقال : « فهو محتمل ... » وإلا فليس في العبارة ما يصلح لأن يكون خبراً 
لعوله : « فهو» . 


66 لسسس ‏ سس ٠‏ حححبب ب ل لبلب ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
بل لعله متعّن عندهم ؛ إذ لا يستقيم ظاهره على القول بنجاسة الغسالة ؛ إذ 
لابد من إراقة ماء الغسلة الأول وعصر الثوب . بناءً على اعتباره بعد كل 
غسلة » فينجحس حينئذٍ الثوب بغسله ثانياً فيه بنجاسة الماء الجديد وإنائه . 

الهم إلا أن يلتزم تطهير الإناء بعد الغسلة الأول ثم يجعل فيه ماء 
ويوضع الثوب فيه ء أو يلتزم تنزيل الثوب منزلة الجزء من الإناء فيصبٌ 
عليه الماء بعد إراقة ماء الغسلة الأولى » فينجس الاء الثاني بعد فصل 
الشثوب عن الإناء » أو يطهر هو والإناء بإراقة الماء ثانيأ » ثم يفصل الثوب 

وهما كما ترى . مع عدم منافاته على التقدير الأخير لمعتبر الورود في 
الغسلة الأخيرة خاصّة ؛ لأنها هي المطهّرة » وعدم أولويّته من القول بكون 
الغسلتين بالصبٌ عليه وهوني الإناء » جمعا بينه وبين الادلة السابقة من 
أوامر الصبّ وغيرها » بل لعله المتعارف من كيفيّة الغسل فيه . 

وا ما دل على تطههير الأواني الملآعى ظهوره في عدم إمكان الورود 
حتّى احتيج إلى استثنائها من اشتراط الورود أو استفيد منه عدم الاعتبار 
مطلقاًء فقد يباب عنه بما في جامع الاصد'' من أن الحق أنه لا يراد 
بالورود أكثر من وروده ابتداء وإلا لم يتحمق الورود في شيء مما يحتاج 
فصل الغسالة عنه إلى معونة شيء آخرء أو مما في المعالم بأنَ من أمعن النظر 
في دليل انفعال القليل بالملاقاة رأى أنه مختصّ مما إذا وردت النجاسة على 
الماء» فيجب حينئذٍ أن يكون المعتير هنا هوعدم ورود النجاسة على الماء 
لا ورود الماء على النجاسة , والفرق واضح , قال : « فلم يحتج حينئدٍ إلى 


)010( جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص186 . 


الطهارة / في يول الصىى ل ا 7979 3 )اس 76 
استشناء نحو الأواني ولا لتكلّف حمل الورود على ما يقع أُوَلآً »() انتهى . 

قلت : وكأن مراده عدم صدق ورود المتنجّس على الماء في أثناء غسل 
الأواني ونحوها وإن كان لا يصدق أيضاً ورود الماء عليه أيضاً» لكنّ 
الثابت من الأدلّة نجاسة الأول خاصّة دون غيرها » فتبق حينئذٍ على العفو 
عنها في حال التطهير كحالة الورود , وهذه الدقيقة صدّرنا عنوان المسألة مما 
عرفت » فتأمّل . 

وعلى كل حال فقد عرفت وجوب العصر في الثياب ل 
من بثائر التتدا ياك عد الست وعيره شعن تفلم ع لحن اسقاى ثنى من ذلك 
تبعاً للمشهور بين الأصحاب (" المتنجّس منها ببول الصبي » فقال : *( إلا 
من بول الرضيع » فإنه يكني صبّ الماء عليه #من غير حاجة إلى عصرء 
بل لا أجد فيه مخالفاً كما اعترف به في المدارك 7 وال معالم (؟) والذخيرة (0) 
والحدائق7 والمفاتيح7"ءبل في الأخير نني الخلاف نفسه لاوجدانهءكما أن 
في الأول نسبته إلى مذهب الأصحابء بل في الثاني إلى اتفاق كلمة 


. معالم الدين : ما يزول به النجاسات ص77”‎ )١( 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثباب من النجاسات ج١‏ 0 
وابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام النحاسات ص8/,» وابن إدريس ثي السرائر: 
الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص1817 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب الانجاس ص*” , والعلامة في الارشاد : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص36 . 

(6) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١؟‏ ص7”77 . 

(:) معالم الدين : ما يزول به النجاسات ص08" . 

(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص54١‏ . 

(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص584 . 

(10) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 8 ج١‏ ص4 7 . 


جواهرالكلام (ج١)‏ 
الأصحاب الذين وصل كلامهم إليناء بل في الخلاف() وعن 
الناصريّات 7( الإجماع عليه » وهوالحجّة بعد شهادة التتبّع منّا وممّن 
عرفت له» بل قد يشعر أيضاً نسبة الخلاف فيه في المعتير(» والمنتهى 9) إلى 
أبي حنيفة وغيره من أهل الخلاف بالإجماع عليه بيننا . 

مضافاً إلى حسن الحلبي أو صحيحه سأل الصادق ( عليه السلام ) 
«اعن بول الصبي » فقال : تصبّ عليه الماء» فإن كان قد أكل فاغسله 
غسلاً » والغلام والجارية في ذلك شرع سواء » 2 كالرضوي” بل والمروي 
عن كشف الغمّة وغيره” بل عن العامّة روايته أيضاً معتمدين عليه 
بحسب الظاهر عن زينب بنت جحش قالت : « كان النبىّ ( صلى الله 
عليه وآله ) نائماً, فجاء الحسين ( عليه السلام ) فجعلت أَعلله لتلا يوقظه ‏ 
ثُمّ غفلت عنه , فدخل إلى أن قالت- فاستيقظ النبىّ ( صلى الله عليه 
وآله ) وهو يبول على صدره » فقال ( صلى الله عليه وآله ) : دعي ابني حتّى 
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)١(‏ الخلاف : الصلاة / مسألة 1ج ص180-84. 

(؟) الناصريات ( ضمن الجوامع الفقهيه ) : الطهارة / مسالة ١‏ ص7١؟‏ . 

() المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص185 . 

(:) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النحاسات ج١‏ ص176 . 

() الكافي : باب البول يصيب الشوب أو الجسد ح” ج” ص58 , تهذيب الأحكام : 
الطهارة / باب ح؟ ج١‏ ص 714 », وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النجاسات ح؟ ج؟ 
ص”١٠٠.‏ 

() فقه الرضا : باب ه ص55 ., مستدرك الوسائل : باب ؟ من ابواب النجاسات ح١‏ ج١‏ 
ص؛ هه . 

() دعاتم الاسلام : ج٠١‏ ص7١1»‏ نوادر الراوندي ص 6" », مستدرك الوسائل : باب ؛ من 
ابواب النجاسات ج” ص4 660 . 


الطهارة / في يول الصىى سس سس _ سس 58197 
يفرغ من بوله , وقال : لا تزرموا بول ابني , ثم دعا بماء فصبٌ عليه , ثُمّ 
قال : يجزي الصب على بول الغلام » ويغسل بول الجارية »(1) الحديث . 

كالمروي عن معاني الأخبار مسنداً : « إنْ رسول الله ( صلى الله عليه 
وآله ) أتي بالحسن بن عليّ (عليهما السلام ) فوضع في حجره فبال , فأخذه 
فقال : لا تزرموا ابني , ثم دعا بماء فصب عليه » () , 

بل لعل خبر السكوني المروي في الفقيه () والتهذيب 7 وعن المقنع (0) 
والعلل () : « إِنْ عليّاً (عليه السلام ) قال : لبن الجارية و بوها يغسل منه 
الثوب قبل أن تطعم ؛ لأنَ لبنها يخرج من مثانة أمّها » ولبن الغلام لا يغسل 
منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين 
والمنكبين »2(0, كالمروي عن لبابة بنت الحارث قالت: « كان 
الحسن بن علي ( عليههما السلام ) في حجر رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) 
فبال عليه, فقلت: أعطني إزارك لأغسله , فقال : إنها يغسل من بول 
الأنثى ... » 0 دالَ على المطلوب » بل أدلّ من غيره ؛ للقطع بإرادة الزائد 


. 5170© كاز العمال : ح78١77 ج؟ ص‎ )١( 

)١(‏ معاني الاخبار: باب معنى الازرام ح١‏ ص١١5؟‏ » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب 
النحاسات ح؛ ج” ص8١١٠.‏ 

() من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ح/ا5١‏ ج١‏ ص88 . 

(؛) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١١‏ حه ج١‏ ص١70‏ . 

(5) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص” . 

(5)علل الشرائع : باب 8؟؟ ح١‏ ج١‏ ص194. 

(10) وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النجاسات ح ج؟ ص”7١٠٠‏ . 

(8) جامع الاصول : ح07؛ ٠ه‏ جم ص 7-97 , سأن البييتقي : باب ما روي في الفرق بين بول 
الصبي والصبية ج١‏ ص؛ 4١‏ . 


4" جواهرالكلام (ج١)‏ 


على الصبّ من نني الغسل فيهما ؛ إذ قد علمت سابقاً الإجماع على نجاسته إلا 
ممّن لا يعتدّ بخلافه فيه . 

وبذلك كله يقمّد ويخصٌ إطلاق وعموم ما دل على وجوب الغسل 
-الزائد على الصب- من البول » لا أنّه لا عموم أو إطلاق في الأخبار 
ليتناول ما نحن فيه » فيبق على أصل البراءة ونحوها كما في المدارك (0) ؛ 
شرو وعبات نشي نا عونا الخال العيحتين كو اله 
مدقف الطبيعة , 

كما أنه به أيضا يجب طرح مضمر سماعة( الدالَ على غسل الثوب 
من بول الصبيّ » أو حل الغسل فيه على الصبّ , أو الصبيّ على المتغذّي » 
أو غير ذلك من التقيّة والندب أو غيرهما مما ستسمع , كحسنة ابن أبي 
العلاء عن الصادق ( عليه السلام ) في بول الصبيّ : «... يصبٌ عليه 
الماء ثم يعصر»(). 

بل قد تحمل إرادة العصر للتجفيف لا التطهير, أو ما في المدارك (؛) 
من احتمال كونه لإخراج عين النجاسة من الثوب , فإنَ ذلك واجب عند 
من قال بنجاسة هذا البول » وإن كان لا يخلومن نظر؛ لإمكان منع 





. مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النحاسات ج؟ ص787‎ )١( 

(') رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن عثمان » عن سماعة قال : « سألته عن بول 
الصبي يصيب الثوب , فقال : اغسله , قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب 
كله » . 

تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح ٠١‏ ج١‏ ص 5901١‏ , الاستبصار: الطهارة / باب 

4 ح4 ج١‏ ص174 », وسائل الشيعة : باب ” من ابواب النجاسات ح” ج” ص”١٠١٠.‏ 

(9) تقدم في ص 770. 

(؛) مدارك الأحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص 7 . 


الطهارة / في بول الصبي ا مالالا 
وجوب الإخراج » بل يكني الاسهلاك بالصبّ », لإطلاق النصوص 
والفتاوى . 

نعم » يعتبر في الصبٌ استيعاب الماء محل البول وما رسب فيه » 
فلا يكف مجرّد الإصابة كالرشل من غير استيعاب » بل في المدارك أنه «ممًا 
قطع به الأصحاب 276 , بل لعلّه أيضاً معقد إججاع المخلاف 27 » ولا ينافيه 
ما في التذكرة من حكاية قول لنا بالاكتفاء بالرشل , لأنه قال بعده : 
(( فيجب فيه التعميم ‏ فلا يكف إصابة الرث بعض مورد النحاسة »20 , 
فيعلم منه حينئذٍ عدم إرادة الرش بالمعنى المنافي لذلك » بل لعلّه بالمععى 
المذ كور كالصبٌ حينئكٍ . 

اللّهم إلا أن يقال بعدم اعتبار نفوذ الماء إلى ا محال التي رسب فيها 
البول في مفهوم الرشٌ وإن عم ظواهر امحل , فينائي ما تقدّم حينئدٍ وإن كان 
هوضعيفاً في نفسه لا دليل يعتدٌ به عليه » بل ظاهر الأدلة خلافه ؛ ضرورة 
عدم زوال حكم النجاسة من دون مباشرة المطهر. 

بل قد يشكل الاكتفاء بالرشٌ وإن ساوى الصبٌ في الاستيعاب 
للظاهر وغيره باستصحاب حكم النجاسة مع الأمر بالصبّ في النصّ 
والفتوى » وعدم ظهور الحكمة ني أمر التطهيرء على أن في الصبّ من اتصال 
الأحزاء والغلبة والقاهريّة ما لا يوجد في الرش . 

لكن تبادر إرادة عدم وجوب العلاج والاحتيال بالدلك والغمز 
والتقلب وغيرها من الأمر بالصبٌ مقابل الغسل يدفع احتمال توقف 
)١(‏ المصدر السابق . 


(؟) الخلاف : الصلاة / مسألة ١79‏ ج١‏ ص440-584 . 
(") تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١‏ . 


لص لس ب بي بي لس ججواهرالكلام (ج١)‏ 
التطهير على خصوصيته , فلا يبعد حينئذٍ الا كتفاء بالرش المساوي للصبٌ 
في الاستيعاب للظاهر والباطن والغلبة والقاهريّة ونحوها مما له مدخليّة في 
التطهير . 

الهم إلا أن مدع تسمية مثله غسلاً , فإنا وإن اكتفينا بالصبّ في بول 
الصبيّ لكن لابد من تحقق مسمّى الغسل , فلا يكت بمجرّد استيعاب 
المطهّر للمطهّر من دون جريان ونحوه المعتبر عرفاً في مفهوم الغسل في الوضوء 
والأغسال ونحوهما ؛ لاستصحاب حكم النجاسة مع الأمر بغسل النجاسات 
في الروايات » بل في خصوص بول الصبيّ نفسه » كما في موتّقة سماعة(1) 
وغيرها!" مما ورد في ثوب المربّية وغيره , فالجمع بينهها يقتضي وجوب 
الغسل لكن بمجرّد الصبّ لا الغسل المعتير في باقي إزالة النجاسات المحتاج 
إلى العلاج والاحتيال في إزالة أعيانها » بل هو كغسل الوضوءات والأغسال 
ونحوها مما لا يراد منه إزالة شيء » بل قد يدّعى لزوم ذلك للصبّ غالبا . 

ودعوى منافاة ذلك لإطلاق النصوص والفتاوى الا كتفاء بالصبٌ 
مقابل الغسل الصادق بدوت ذلك وبدوت انفصال الماء وعدمه بل وبدون 
الاستيعاب » يدفعها : ما سمعته سابقاً من ظهور كون المراد بذلك عدم 
العلاج والاحتيال المعترين قِ إزالة غيره من النحاسات , لا أن المراد مجرّد 
تحقّق الصبّ » وإلا فقد ورد(» الاكتفاء بالصبّ أيضاً في غسل الجسد من 
البول معللاً ذلك بأنه ماء لا يحتاج إلى دلكِ ونحوه , مع أنه من الواضح 





)١(‏ تقدم ذكرها قِ هامش رقم (؟) من ص7908. 
)١(‏ يأتي التعرض ها في محلها في ص 5714. 
(6) كما في خبر ابن ابي العلاء ومروي المستطرفات المتقدمين في ص 7١0‏ س8. 


الطهارة / في يول الصى  --‏ _ ب ب []89 
اعتبار مسمّى الغسل فيه . 

فا في جامع المقاصد (1) وتبعه عليه غيره () من عدم اعتبار الجريان على 
حل البول في محل المنع » نعم لا يعتير الانفصال فيه كما في جامع المقاصد() 
وغيره 9*»», بل في المدارك : « إنه مما قطع به الأصحاب »22 , كي أنه 
لعله بعض معقد إجماع الخلاف” أيضاً ؛ لإطلاق الصبّ , ولأنَ مقابلته 
بالغسل -_بناء على أن حده الانفصال كيا عن الخنلاف”" ونهاية 
الإحكام( صريحة في ننى اعتباره . 

لكن قد يقال -بعد انصراف المقابلة المذكورة كالأمر بالصبٌ إلى ما 
سسعة ياعقينار الاتفعبال + ينا عل اعقيارة فى اق التساماك 
لا لتوقف مسمّى الغسل عليه » بل لإمكان فهم اعتباره في خصوص غسل 
النحاسات من جهة احتمال إرادة انفصال النجاسة أو حكمها بانفصال 
الماء » بل لعل المراد من غسل النجاسات إنها هو إزالة النجاسة بهذه الكيفيّة 
كالأوساخ , بل في الرياض () تعليله أيضاً بنجاسة الغسالة » وعدم 
وجوب العصر اعم من عدم لزوم الانفصال ؛ إذ قد يراد بغير العصر من 


. جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص17‎ )١( 
. ١57/ص كالشهيد الثاني في روض الجنان : الطهارة / فوا يتبعها‎ )0( 
. ١7"ص‎ ١ج (؟) جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات‎ 
. كمسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص؟1‎ )4( 
. مدارك الأأحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص57‎ )9( 
. الخلاف : الصلاة / مسألة 9؟؟ ج١ ص480-484‎ )5( 

(0) المصدر السابق : ص484 . 

(8) نهاية الاأحكام : الطهارة / ازالة النجاسات ج١‏ ص١8‏ . 

(9) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١1‏ . 


0" جواهرالكلام (ج١)‏ 
وجوه الانفصال . 

قلت: لكن ظهور الأدلة من النصوص وغيرها كما لا يخنى على من 
لاحظها في خفة هذه النجاسة والتساهل في أمرها , وأنه لذلك خالفت 
غيرها من النجاسات » مضافاً إلى ظاهر الإجماع السابق وغيره ممنع اعتبار 
أصل الانفصال في الجملة » فضلاً عنه على الوجه الذي ذكره في الرياض » 
بل ينبغي القطع بعدمه ؛ ضرورة مساواتها حينئَدٍ لغيرها من النجاسات في 
وجوب إخراج غسالتها » وإن كانت بغير العصر وهي بالعصرء إلا أن ذلك 
من الواضح عدم صلاحيّته فارقاً, على أن خصوصيّة العصر غير مرادة في 
بافي النجاسات قطعا , إنما المراد إخراج غسالتها به أو بغيره . 

فالاقوى حينئَذٍ عدم اعتبار الانفصال مطلقا , وبه بمتاز حينَذٍ عن بول 
البالغ بناء على عدم وجوب العصر فيه ؛ لطهارة الغسالة أوغيرها أو 
يقال : إنه بمتاز بعدم اعتبار العلاج فيه والاحتيال لإخراج نفس العين مع 
وجودها ‏ بل يكني في طهرها امتزاجها بالماء بخلافه في البالغ , وهو جيّد 
وإن كان لا يخلومن نوع تأمّل . 

لكن على كلّ حال ما في كشف الأستاذ أنه « لا فرق بن بول الصبىّ 
وغيره فها لا يرسب فيه الغسالة 2١7»‏ باعتبار وجوب الغسل مرئين في كل 
منهما لا يخلو من نظر؛ لإمكان الفرق باعتبار الفصل في الثاني دون الأول ؛ 
إذ قد عرفت أن الأقوى عدم اعتباره فيه , وأنه بذلك امتازعن البالغ . 





نعم استثنى من ذلك في المدارك ( والذخيرة7”" ما إذا توقف إزالة 
)١(‏ كشف الغطاء : في المطهرات ص ١76‏ . 

(؟) مدارك الأحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص07" . 

() ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص54١‏ . 


الطهارة / في بوك الصي + لهالل . _..-.### 311 
عين النجاسة عليه مع احتمال عدمه أيضاً فهما ء لإطلاق النصّ » وإن 
اعترضههما في شرح المفاتيح (2 بأنَ الإطلاق لا يثمرمع العلم بالنجاسة , 
ووجود عين النجس » وبقائه في الثوب , وعدم استهلاكه بمجرّد الملاقاة 
للماء, فإن نجس العين بمجرّد إصابة الماء كيف يصير منقلباً » ومع عدم 
الانقلاب كيف يصير طاهراً؟ ! 

لكك خبير بما في الجميع مما عرفت سابقاً من ظهور الأدلّة بطهر مثل 
هذا البول باستيعاب الماء محل البول وغلبته عليه واستهلاكه به وإن ل 
ينفصل , ولا استبعاد في ذلك شرعاً بوجه من الوجوه» فلا فرق حينشْلٍ 
بين 20 الا كتفاء بالصبٌ على المتنحس به بين ما يعصر وما لا يعصر» وبين 
ما يرسب فيه الغسالة وما لا يرسب » أرضاً كان أوغيرها . 

نعم » قد يقال بنجاسة المنفصل من ماء غسالته ولوبعصر وإن ل نقل 
باشتراطه » بناء على نجاسة الغسالة ؛ لإطلاق دليلها عندهم الشامل للمقام 
كما اختاره الأستاذ في كشفه22©», لكنّ الأقوى طهارتها عليه أيضاً: 
واستثنائها من ذلك كالمتخلف بعد العصرء كما هوظاهر النصوص 
والفتاوى » وفحوى عدم اشتراط الانفصال كظهور خفة حكم هذه 
النحاسة » واستبعاد اختلاف حكم الماء الواحد بالنسبة إلى طهارته 
ونجاسته , بمعنى إن خرج كان نجساً وإلا كان طاهراً» وغير ذلك . 

نعم » لا يبعد جريان حكم بول الصبي على ما تنجّس به من المائعات 


١ج‎ » مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح ؟8 ذيل قول المصنف : « اما بول الصبيٍ‎ )١( 
. ) ص51 : ( مخطوط‎ 

(0) الأول : في . 

(5) كشف الغطاء : في المطهرات ص ١175‏ . 


2> 





جواهرالكلام (ج5) 
وغيرها كالماء ونحوه, فيجزي الصبّ على المتنحّس بالمتنحس به بعد إخراج 
العين أو استبلاكها بناء على الاكتفاء ؛ لعدم زيادة الفرع عن أصله , 
وظهور انتقال حكم النجاسة إلى المتنجّس لا أزيد . 

نعمء لو أصابه نجاسة أخرى غير بول الصبي أو اختلط ببول الصبي 
نجاسة غيره لم يجرعليه الحكم المذكور على إشكال فيا لو اختلط معه ما 
لا يخرج المتنجّس به عن صدق نحاسته ببول الصبي » كالقليل جدَأً من بول 
إلبالغ مثلاً » وخصوصاً لوكان المباشر لبول الصبي نجساً حكماً ؛ لمنع تأثير 
النجس في النجس حكمأ مع عدم بقاء اسم المؤّرء وكذا الإشكال ني 
جريان حكم بول الصبي على بوله إذا كان ولد كافر وإن كان الأقوى فيه 
ذلك أيضاً كما في نظائره . 

نعم » قد يشكل فيه وولد المسلم فيا لو كان يتغذى بلبن كافرة بفحوى 
تعليل خبر السكوني(') وعدم انصراف الإطلاق » كالمتغذي بلبن الختزيرة 
مثلاً » فلعل الأقوى فيه عدم الإلحاق اقتصارا على المتيمقن . 

وكيف كان فيختصٌ الحكم المذ كور بالصبي خاصة دون الصبيّة , 
وفاقاً للمشهور'"', بل لعلهلا خلاف فيه ؛ لاحتمال حمل عبارة 
الصدوقين 7" التي ظنّ ذلك منها حيث كانتا كحسنة الحلبي والرضوي 


. 7007 المتهدم في ص‎ )١( 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص7” » 
وابن إدريس بي السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص187 ؛ وابن سعيد 
في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص35 , والعلامة في المنتهى : الطهارة / احكام 
النحاسات ج١‏ ص ١76‏ . 

(؟) نقله عن الوالد في معالم الدين : ما يزول به النجاسات ص0", ومدارك الأحكام : 


سسهه 


الطهارة / في يوك الصىى 7_7 ل _لس 99 
المتقتمين) على إرادة مساواة الجارية مطلقاً للصبي بعد الأكل » خصوصاً 
إن قلنا بجريان مثل هذا التركيب محرى القيد المتعقب بجمل متعدّدة يقتصر 
فيه على المتيقّن : أي الأخيرة فقط »ء لا أقلّ من أن تكون الشهرة العظيمة 
على الاختصاص » بل في مفتاح الكرامة( عن المختلف الإجاع عليه وإِن لم 
أجده فها حضرني من نسخته » وخبر السكوني وزينب بنت جحش ولبابة 
بنت الحارث الملتقدّمة آنفاً 0 قرينة على رجوع « ذلك » في الحسنة إلى 
الأخيرة خاصّة » وعلى بقاء بول الصبيّة مندرجاً تحت إطلاق أدلّة البول 
واستصحاب بقاء نحاسته . 

فا في الحدائق )من الميل إلى المساواة متعجّبأ من إعراض الأصحاب 
عن ذلك مع أنه مضمون الحسنة التي هي مستند أصل الحكم في الصبي- في 
غير محله . 

والخنثئى المشكل بل والممسوح كالأنئى ؛ للاستصحاب . 

والمراد بالصبي من لم يأكل الطعام أكلاً مستندا إلى شهوته وإرادته أي 
متغذّياً به » كما هو المستفاد من حسنة الحلبي وخبر السكوني التتقتمين , 
فلا عبرة بالأكل نادراً أودواء ونحوسماء وإلالم يتحقّق موضوع المسألة ؛ 


الطهارة / احكام النجحاسات ج؟ ص8 وقاله الابن في من لا يحضره الفقيه : ياب ما 
ينجس الثوب والجسد ذيل ١95‏ ج١‏ ص38 » والهداية (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب 
ا مياه ص18 . 

(1) تقدم نقل حسنة الحلبي في ص01 21 إلا أنه اشارة إلى الرضوي اجالاً بعدها ولم ينقل نضّهء 
نعم تقدم نقله في ص 770 لكن من دون المساواة بين الصبي والصبية. 

(؟) مفتاح الكرامة : الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص/1 . 

(0) في ص 5ه؟. 

(14) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص85" . 


6.؟_ جواهرالكلام (ج) 


لاستحباب تحنيك الولد بالقر كما في المنتهى )١(‏ وغيره(0) . 

نعم » لا فرق فيا ذكرنا بين الحولين وما زاد عليههاء فتى أكل الأكل 
المذكور قبلهما خرج عن الحكم المزبور» كما أنه إذا لم يأكل كذلك بعدهما 
بتي على الحكم الأول ؛ لإطلاق الخبرين » بل تعليل خبر السكوني . 

فا في السرائر(”) من تحديد الصبي الرضيع بمن لم يبلغ سنتين لا يخلومن 
تأمّل » بل في المعتبر: « إنه محازف »22 » ويمكن أن يريد الرضيع الذي لم 
يبلغهها وإن كان ينافيه كلامه في باب البِثْر(*» , فلا مخالفة حينئدٍ إلا فيمن 
م يتغدٌ بالطعام بعدهماء ولعلَّ وجهه مع موافقته للاحتياط تحديد مدّة 
الرضاع با حولين شرعاً مع ندرة بقائه أزيد منهها عرفا » بل منع تسميته 
رضيعاً » فلا عبرة بمن لم يأكل بعد ال حولين » بل لعل التحديد في الخبرين 
منزل على ذلك . 

كما أنه يرجع إليه ماني جامع المقاصد'" والروض ”© وعن 
المسالك (4) من أن « المراد بالرضيع الذي لم يغتذ بغير اللبن بحيث يزيد على 
اللبن أويساويه» ولم يتجاوزسنَ الرضاعة » أي الحولين كما في صريح 





. ١76ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

(0) ككشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص»ه , وكشف الغطاء : في المطهرات 
ص ١76‏ . 

(؟) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص1807 . 

(؛) المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص4795 . 

(9) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص8/, . 

(7) جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص7١‏ . 

(0) روض الجنان : الطهارة / فما يتبعها ص1517 . 

)م( مسالك الافهام : الطهارة / احكام النجحاسات ج١‏ ص" . 


الطهارة / قها لوظن بالتجاية الى سب 811 
الثاني » وهولا يخلومن وجه كما عرفت » لكن تقييدها التغذي بالمساواة أو 
الزيادة لا يخلومن نظر بل منع؛ لصدق الأكل والتغذّي وإن نقص 
خنة . 

نعم قد يقال بعدم العبرة بأكله أصلاً قبل ال حولين كها هو صريح 
السرائر في باب البئْر(١)‏ ومحتمله هنا( إلا أنك قد عرفت منافاته لإطلاق 
الخبرين » وإن كان ربها يوه بنحوما سمععت من كو المراد فيها مدّة 
الرضاع » بل قد يشعر به خبر زينب بنت جحش المتقدّم () من حيث نسبة 
الدخول ونحوه إلى الحسين ( عليه السلام ) المشعر بتجاوزعمر الحسين 
( عليه السلام ) الستة أشهر وزيادة: مع ظهور ما يمحكى في أمر ولادته 
وزمان فطامه في تغذّيه بغير اللن بعدها » فتأمّل جيّدا . 

وإذا علم ‏ النجاسة وا موضع النجاسة #من الثوب والبدن 
ونحوهما ‏ غسل * وجوبا ما تجب الإزالة له ممّا تقدم » أمَا لوظنّ النجاسة 
-أي تنجس الثوب والبدن- فظاهر النهاية ») وعن صريح الحلبي (0) 
وجوب الغسل لابتناء أكثر الأحكام على الظنون » وامتناع ترجيح 
المرجوح , والاحتياط في بعض الصور . 

وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان بعد أل ساله ابوه 
سناك «عن الذي يعي ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الختزير ويشرب الخمرء 


)١(‏ راجع هامش رقم (5) من الصفحة السابقة. 

(١‏ راجع هامش رقم (*) من الصفحة السابقة. 

(0) في ص505؟. 

(؟) النهاية : الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص"1 . 

(5) الكاني في الفقه : الصلاة / الشرط الثامن .ن شروطها ص ١1٠‏ . 


الل 





جواهرالكلام (ج”) 
فيردّه » أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتّى يغسله »27 , 

كالمروي عن مستطرفات السرائر من كتاب البزنطي : « سألته عن 
رجل يشتري ثوباً من السوق لا يدري لمن كان , يصلح له الصلاة فيه ؟ 
قال: إن اشتراه من مسلم فليصل فيه, وإِنْ كان اشتراه من نصراني 
فلا يلبسه ولا يصلي فيه حتّى يغسله »7 , كخبر علي بن جعفر”" عن 
أخقية موصي اده نحوذلك أيضاً » بل وغيرهما مما و لاكعلن احتناب 
الفراء المأخوذة من أهل العراق ؛ لأنهم يتسحلون ا ميتة ويزعمون أن دباغها ذكاتها. 

وهوضعيف جدأُ مع عدم الاستناد إلى سبب شرعي »؛ بل واضح 
الفساد كأدلته ؛ تخالفته لقاعدة اليقين , والأصل , والأخبار الحاكمة 
بالطهارة إلى حصول العلم بالنجاسة : 

كقول الصادق ( عليه السلام ) في خير حمّاد : « الماء كله طاهر حتّى 
تعلم أنه نجس 006 , 


"5١ص ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح5؟ ج؟‎ ١7 تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب‎ )١( 
الاستبصار: الصلاة/ باب 71 ح؟ ج١ ص97" », وسائل الشيعة : باب 74 من ابواب‎ 
. وف المصدر: « الجري » بدل « الختزير»‎ , ٠١55 النحاسات ح؟ ج؟ ص‎ 

(؟) مستطرفات السرائر: ص”ه ح”», وسائل الشيعة : باب 50 من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ 
ص ١/ا١١.‏ 

() تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح#ه ج١‏ ص375 » وسائل الشيعة : باب 5٠‏ من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج" ص الا١٠‏ . 

(4) الكاني : باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ... ح؟ ج ص47 » تهذيب الأحكام : 
الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح؛ ج؟ ص١٠‏ », وسائل الشيعة : باب 
١‏ من ابواب النجاسات ح” ج" ص .١٠١8١‏ 

(5) الكاني : باب طههور الماء ح” ج" ص١‏ ء تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح4 ج١‏ 


سسيه 


الطهارة / فها لوظنّ بالتجاسة ا ال _ا 9988 

وني موثّقة عمّار: «... كل شيء نظيف حتّى تعلم أنه 
قذر...»(2 , 

وقول عليّ ( عليه السلام ) في خير حفص بن غياث عن جعفرعن أبيه 
( علهما السلام ) : «ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم »20 , 

بل صحيح ابن سنان كالصريح في ذلك سأل أبوه الصادق 
( عليه السلام ) وهوحاضر: « إني أعير الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب 
الخمر ويأكل لحم الختزير» فيرده على » فأغسله قبل أن أصلّي فيه ؟ قال : 
صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك » فإِنك أعرته إيَّاه وهو طاهرء ول تتيقّن 
أنه نحْسه ... »20) الحديث . 

كمضمر زرارة في الصحيح بل عن العلل إسناده إلى أبي جعفر 
(عليه السلام ) قال : «قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أوغيره إلى أن 
قال:- قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ول أتيقّن ذلك » فنظرت فلم أر 
شيئاً » ثم صلّيت فيه فرأيت فيه » قال : تغسله ولا تعيد الصلاة» قلت : 
ولِمَ ذاك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت » فليس 


ص5١١7‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب الماء المطلق حه ج١‏ ص ٠٠١‏ . 

)١(‏ تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح15١‏ ج١‏ ص84 » وسائل الشيعة : باب /ا من 
ابواب النجاسات ح؛ ج١؟‏ ص؛ ٠١5‏ . 

() تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ؟1-١؟‏ ج١‏ ص57 ؟, الاستبصار: الطهارة / باب ٠١5‏ 
اج ١‏ ص 18١‏ , وسائل الشيعة : باب /ال ا من ابواب النجاسات ح 1 
ص .٠١85‏ 

() تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب 17 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح/ا؟ ج؟ ص 751١‏ » 
الاستبصار: الصلاة/ باب "7١‏ ح١‏ ج١‏ ص 7” , وسائل الشيعة : باب 74 من ابواب 
النجحاسات ح١‏ ج؟ ص .٠١٠١56‏ 


07" جواهرالكلام (ج5) 





و 


ينبغى أن تنقض اليقين بالشك أبداً ... »20 , 

إلى غير ذلك من الأخبار البالغة أعلى مراتب الاستفاضة إن لم تكن 
متواترة معنى ؛ لاختلاف انواع دلالتها على عدم حصول النجاسة بمثل الظنّ 
المزبور» بل في بعضها(”" ال م الإعتناء بو التوبيح في آخر”) 
على الاعتداد به معلّلاً ذلك بأنَ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم , 
إن الدين أوسع من ذلك . 

لكن مع ذا لا بأس بالاحتياط خروجاً عن شبهة الخلاف إن لم يكن 
مقطوعاً بفساده » بل يمكن الحكم باستحبابه ؛ للأخبار السابقة التي يشهد 
على تنزيلها على ذلك رواية عليّ بن بزازعن أبيه قال : « سألت جعفر بن 
محمد (عليهما السلام ) عن الثوب يعمله أهل الكتاب » أصلّي فيه قبل أن 
أغسله ؟ قال : لا بأس » وإن يغسل أحبّ إلىّ »7 وغيره مما يستفاد منه 
رجحان الاستظهار في الطهارة في ميقا دل على استحباب 


(1) علل الشرائع : باب 6٠١‏ ح١‏ ج١؟‏ ص551» تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؟؟ ح8 ج١‏ 
ص 45١‏ », وسائل الشيعه : باب /ا” من ابواب النحاسات ح١‏ ج” ص" 5 ٠١‏ . 

(1) تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح/ال/ا ج17 ص 71/1١‏ 
وسائل الشيعة : باب 0٠‏ من ابواب النجاسات ح” وه ج؟ ص75 ٠١‏ و7١٠1‏ . 

() تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب 17 ما يجوز الصلاة فيه من اللياس ح١”‏ ج؟ ص58” » 
وسائل الشيعة : باب 50٠‏ من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص ٠١7/١‏ . 

(؛) تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7١‏ ج؟ ص 7١6‏ » 
وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب النجاسات حه ج؟ ص57١٠‏ , وهوعن ابي على البزاز 
عن أبيه . 

١ه(‏ كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن على بن الحسن بن فضال , عن ايوب بن نوح » عن 
محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين , عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يتوضأ بفضل 
الحائض ؟ قال : اذا كانت مأمونة فلا بأس» . 


سه 


الطهارة / لو أخير العدل بالنجاسة ا" 


اجتناب سؤر الحائض المتّهمة بالنجاسة » بل كل من كان متّهماً بذلك , 
فاحتمال عدم مشروعيّة هذا الاستظهار لظهور الأدلّة في توسعة أمر الطهارة 
كما ترى » بل ينبغي القطع بفساده إن أريد منه الحرمة إنلم يقصد به 
المستظهر قربة» بل أراد إراقة الماء على يده مثلاً لزوال نجاستها إن كان 
واقعاً فها نجاسة؛ للأصل السالم عن المعارض والسيرة القاطعة 
وغيرهما . 

نعمء قد يكون ذلك مرجوحاً بالنسبة إلى عدمه إذا احتمل ترتتب 
الوسواس عليه » كما أنه يحرم لو كان مقتمة له أو هو منشأه . 

نكالو كان مقكا الظذ ييا شرعتا كشي العد ل فل المدر 10 
وا منتهى 7" وموضع من التذكرة7”) وظاهر القواعد9) أو صريحها وجامع 
المقاصد(© وعن المبسوط7() والخنلاف©2 والموجز(9») وشرحه() 





هذيب الأحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح5١‏ ج١‏ ص١0١75»‏ الاستبصار: الطهارة/ باب 

لاح١‏ ج١‏ ص15 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب الاسارحه ج١‏ ص١17‏ . 

. المعتبر: الطهارة / الماء القليل ج١ ص؛ه‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص؟ . 

(*) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص؛ . 

(1) قواعد الأحكام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص75 . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / احكام المياهوج١‏ ص4 ١9‏ . 

(5) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص8 . 

(0) الخلاف : الطهارة / مسألة 1١١‏ ج١‏ ص١٠7.‏ 

(6) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ما به يحصل الطهارة ص86” . 

(9) كشف الالتباس : الطهارة / ما به يحصل الطهارة ذيل قول المصئّف : «ولا ينوب ظن 
النجاسة عنها » ص 70-59 ( مخطوط ) . 


الالأتن0ننسسسصسسسسس مس سس ب ب جواهرالكلام (ج١)‏ 
والايضاح () وغيرها() عدم القبول , كما عن ظاهر امختلف (2 أيضاً , 
سواء ذكر ما تنجّس به الشيء أو لاء كيا صرّح به بعضهم (؛) » وهوظاهر 
آخر © ؛ لإطلاقه كإطلاقهم ذلك أيضاً فيا قبل الاستعمال وبعده ؛ 
للأصل ؛ وقاعدة اليقين » واعتبار العلم في الأخبار السابقة » ومفهوم ما 
تسمعه 237 من خبري البيّنة . 

لكن قد يشكل بعموم بعض ما دل على حجّية خير العدل ‏ بل قد 
يستفاد من الأخبار تنزيله منزلة العلم , مثل ما دل (") على ثبوت عزل 
الوكالة به مع اشتراط الأصحاب حصوله بالعلم , وما دل 0 على جواز 


. ايضاح الفوائد : الطهارة / احكام المياه ج١ ص"3؟‎ )١( 

(؟) كالسرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص88 » ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح هم 
ج١‏ ص7/8. 

(") مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسآرص؟١‏ . 

(4) كالمصتف ف المعتبر : الطهارة/ الماء القليل ج١‏ ص؛ه , وابن فهد في الموجز ( ضمن 
الرسائل العشر) : ما به يحصل الطهارة ص8" . 

(9) كالعلامة في القواعد : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص5-/ . 

() في ص ه/ا؟. 

(0) كار الذي رواه الشخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب » عن محمد بن عيسى » عن 
عبيد» عن محمد بن أبي عمير, عن هشام بن سال , عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « عن 
رجل وكل آخ رعلى وكالة ني امضاء أمر من الأمور... قال : إن الوكيل اذا وكَل ثم قام عن 
اجلس فأمره ماض ابداً والوكالة ثابتة حتّى يبلغه العزل عن الوكالة بشقة يبلغه أو مشافهة 
بالعزل عن الوكالة » . 

تهذيب الأحكام : الوكالات / باب 8 ح7 ج17 ص71 » وسائل الشيعة : باب ؟ من 
ابواب الوكالة ح١‏ ج7١‏ ص87؟ . 

(4) كاخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن على بن إسماعيل , عن حماد بن عبد الله بن المغيرة » 

عن ابن سنان » قال : « سألت أيا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية ول 


سجاه 


الطهارة / لو أخير العدل بالنجاسة يفف 





وطء الأمة إذا كان البائع عدلاً قد أخير بالاستبراء » وما دلَ() على دخول 
الوقت المشروط بالعلم بأذان العدل العارف » وغير ذلك » بل بوت 
الأحكام الشرعيّة به أكبر شاهد على ذلك . 

بل يمكن بالتأمّل في الأخبار-كخرر اللمعة”" المتقدم في غسل 
الجنابة 27 » وخبر النبي عن إعلام المصلي بكون الدم في ثوبه”؟" المتقدم في 


تحض ء قال : يعتزلها شهرأ إن كانت قد مسّت ء قلت : أفرأيت إن ابتأعها وهي طاهر وزعم 
صاحها أنه لم يطأها منذ طهرت ء فقال : ان كان عندك اميناً فسّها » . 
هذيب الأحكام : الطلاق/ باب 07 ح5؟ ج8 ص 177 , الاستبصار: ابواب 
العدد/ باب ٠١5‏ حم ج ص08" » وسائل الشيعة : انظر باب 5 من ابواب نكاح العبيد 
والاماء ج14١‏ ص”507 . 
)١(‏ كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن تحبوب » عن محمد بن الحسين » عن 
محمد بن عبد الله بن زرارة » عن عيسى بن عبد الله الحاشمي » عن ابيه » عن جده » عن علي 
( عليه السلام ) قال : المؤذك موتمن ... » . ٠ ١‏ 
تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب ١4‏ الأذان والاقامة ح؟ ج١‏ ص787» وسائل 
الشيعة : انظر باب ” من ابواب الاذان والاقامة ج4 ص518 . 
(؟) رواه الكلينى عن عدة من اصحابنا » عن احمد بن محمد , عن الحسين بن سعيد » عن فضالة , 
عن عبد الله بن سنان , عن أبي عبد الله (عليه السلام ) قال : « امتسل أبي من الجنابة , 
فقيل له : قد أبقيت أعة في ظهرك لم يصبها الماء » فقال له : ما كان عليك لوسكت ؟! ثم 
مسح تلك اللمعة بيده » . 
الكافي : باب صفة الغسل والوضوء قبله ... ح ١6‏ ج" ص 45 » وسائل الشيعة : باب 
من ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص559 ٠١‏ . 
(0) في ج” ص .١155‏ 
(1) رواه الكلينى عن محمد بن يحيى , عن احمد بن محمد . عن على بن الحكم , عن العلاء » عن 
محمد بن مسلم . عن احدهما (عليهها السلام ) قال : «سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه 
دماً وهويصلي , قال : لا يؤذنه حتّى ينصرف » . 5 


1 سح يبب السب جواهرالكلام (ج١)‏ 
النحاسات(1) وغيرها استفادة تنزيل خير العدل منزلة اليقين » والاكتفاء 
به على وجه الضابط والقاعدة في كل موضوع لم يشبت كونه من الشهادة 
المعتبر فيها التعدّد » بل لعلّ ثبوت أصل النجاسة به دون التنجّس مع أنه 
ليس من الشهادة في شيء متنافيان » إذ هو أيضاً فيه قاطع لقاعدة اليقين 
ولاعتبار العلم وغيرهماء ومنه يعلم حينئَذٍ تنزيله منزلتهها في المقامين . 
ودعوى تسليمه في أصل النجاسة دون التنجيس تحكم من غير حاكم . 

فلا جهة حينَذٍ للقول بكون التعارض بين ما دل على اعتبار العلم في 
النجاسة وبين ما دل على حجّية قبول خبر العدل من وجه , ولا مرجح , 
فيبق على أصل الطهارة ؛ إذ قد عرفت تحكيمه في أصل النجاسة القاضي 
بتنزيله منزلة العلم واليقين في التنحّس أيضاً , لاتحاد مدركههما . 

ولعله لذلك كله كان الوا بيصي ايا 
أنه عنه في النهاية () احتماله , ومال إليه في الحدائق 2 , إلا أن الإنصاف 
بقاء المسألة في حيّز الإشكال ؛ لإمكان التأمّل والنظر في سائرما تقدّم من 
المقال بمنع بعضه وعدم ثبوت المطلوب بالآخر. 

نعم » ينبغي القطع بقبول البيّنة في ذلك كما صرّح به في بعض الكتب 


الكافي : باب الرجل يصلي في الثوب وهوغير طاهر... ح8 ج7 ص” 1١٠‏ , تهذيب 
الأحكام : الصلاة / باب ١٠‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح9١؟‏ ج؟ ص .731١‏ وسائل 
الشيعة : باب 40 من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص76١٠‏ . 
)١(‏ في جه ص 3055.068. 
(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النحاسات ج١‏ ص١٠‏ . 
(*) نهاية الأحكام : الطهارة / الماء المشتبه ج١‏ ص 7917 . 
(4) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص١‏ 75 . 


الطهارة / في قيام البيّنة على التجاسة ب ببسيس 998 


السابقة20 » وحكي عن آخخر(2 , بل لا أجد فيه خلافاً إلا ما يحكى عن 
القاضي (© وعن ظاهر عبارة الكاتب2) والشيخ * , ولا ريب في 
ضعفه ؛ لظهور تنزيلها منزلته في الشرع ؛ إذ هي من باب الأسباب 
لا مدخليّة للظنّ في اعتبارها » كظهور استحقاق الردّ أو الفسخ والمطالبة 
بالأرش لوثبت بالبيّنة نجاسة الدهن المبيع ونحوه, واحتمال عدم التلازم 
بين استحقاق الردّ وثبوت النجاسة وجريان أحكامها لا يصغى إليه . 

نعم » قد يقال هنا يعدم الا كتفاء بالشاهد 0 » لمعارضة حق الغغر 
واستحقاق الردّ ونحوه من الدعاوي التي لا تثبت به وان قلنا بالا كتفاء به 
حيث لا يكون كذلك اوسا ايد ويا 
استحقاق الردّء لكته لا يخلومن تأمّل . 

وللمروي عن التهبذيب والكافي بسنديهما عن الصادق ( عليه السلام ) 
في الجبن » قال : « كلّ شىء حلال لك حتّى يحيئك شاهدان يشهدان 
عندك أن فيه ميتة » 7) كالاخرعت ايشا عد الصادق ( عليه السلام ) : 
« كلّ شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه , فتدعه من قبل نفسك , 
وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهوسرقة_إلى أن قال :- 
)١(‏ كالمعتبر: الطهارة / الماء القليل ج١‏ ص هه ء وقواعد الأحكام : الطهارة/ احكام المياه ج١‏ 

ص7 » ومنتهى المطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص؟ . 
(؟) كابن إدريس في السرائر: الطهارة/ المياه واحكامها ج١‏ ص85 . 
() جواهر الفقه : مسائل الطهارة / مسألة ؟ ص١‏ . 
(؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص 10 . 
(5) الخلاف : الطهارة / مسألة 157 ج١‏ ص١١7.‏ 
)١(‏ الكافي : باب الجين ح" ج5” ص *” , وسائل الشيعة : باب 5١‏ من ابواب الاطعمة المباحة 


. 1١ص‎ ا١/جا7ح‎ 


وم لشسس سس سب ب بي بي يل يبيب يلس جؤأهرالكلام (ج5) 
والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك » أو تقوم به البيّنة »(0 
ومفهومهما قاض بعدم ثبوت النجاسة بالشاهد الواحد كما أشرنا إليه سابقاً . 

لكن قد يجاب بمنع عموم المفهوم فيه كالمنطوق ء أو يلتزم ذلك في 
موردهما مما كان عليه ظاهر قول أو فعل مسلم مستلزم للطهارة من بيعه أو 
أكله » فلا يكتفى بالواحد ؛ لأنه فيه يكون من قبيل الشهادة , بخلاف ما 
لا يعارضه ذلك » فيفصّل حينئَذٍ في قبول شهادة الواحد» وهو ليس بذلك 
البعيد » وإن أطلق كل من المثبت والنافي . 

كما أنهم أطلقوا قبول شهادة العدلين من غير تقييد لها بذكر سبب 
التنحيس ؛ لاحتمال استنادها إلى سبب لا ينحس عند الشهود عنده » 
كإطلاقهم قبولها فوا قبل الاستعمال وبعده, لكن في التذكرة”" تقييد 
القبول بذ كر السبب . 

وفيه نظر؛ لجريان مثله في أغلب البيّنات إن لم يكن جميعها مع تعارف 
الأخذ بها في سائر ا موارد , وما ذاك إلا لتنزيل إطلاقها على الواقع حتّى 
يظهر الخلاف , إِمّا لآن عدالة الشاهد تمنع من الإطلاق مع إرادة السبب 
امختلف فيه أو لغير ذلك . 

نعم » لا فرق في ثبوت النجاسة بالبيّنة بين حصول الظنّ فيها وعدمه , 
كما في كل مقام تقبل فيه ؛ لكونها من الأمور التعبّدية قطعاً . نعم قد يتجه 
ذلك في خير العدل بناءً على دوران حجَيّته على الظنّ . 

ومنه ينقدح إمكان إلحاق خبر غير العدل المتبيّن خبره به ولو بتبيّن حال 
)١(‏ الكاني : باب نوادر كتاب المعيشة ح١4‏ جه ص7١71,‏ تهذيب الأحكام : التجارات / باب 


١حاجل/ا‏ ص755 , وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب ما يكتسب به ح؛ ج١١‏ ص»٠”‏ . 
)0( تذ كرة الممهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج ١‏ ص ٠١‏ 5 


الطهارة / في تعارض البينتين ل الملل سس شب بلا" 
الراوي من كونه محترزا عن الكذب ونحوممًا اعتبرت حجّيته في الأحكام 
الشرعيّة » لكته لا يخلومن بحث . 

فظهر لك من ذلك كلّه تمام البحث في أطراف المسألة وإن أطنب 
المحدّث البحراني في حدائقه 7" فبها زاعماً ابتنائها على تحقيق لم يسبقه إليه 
غيره عدا السيّد نعمة الله الجزائري في رسالة التحفة(" » وهو أنَ مدار 
الطهارة والنجاسة والحلَ والحرمة على علم المكلّف بأسبابها وعدمه حقيقة أو 
شرعاً لا الواقع » فلا معنى للمتنجّس مثلاً سوى ذلك لا ملاقاة أعيان 
النجاسة واقعاً وإن لم يعلم المكلف , فليس هناك نجس واقعاً ونضجس 
ظاهراً » بل إنها هو أمر واحد , وهوما علم المكلّف ملاقاته للنجاسة أو جعله 
الشارع كالعالم . 

وفيه : -مع مخالفته للنصوص والفتاوى بل اجمع عليه بين الأصحاب 
إن لم يكن ضروريًاً من عدم مدخليّة العلم في تحقّق معنى النجاسة ؛ 
لإطلاق الأدلة في حصول النجاسة ملاقاة أسبابها , وأنّ الشيء قد يكون 
نجساً واقعاً طاهراً ظاهراً وبالعكس » ولذا قد ترتب عليه بعض أحكام كل 
منهما من الإعادة وغيرها بعد انكشاف الواقع وظهوره. أنه لا مدخليّة لذلك 
في شيء من أحكام المسألة حتى لوقلنا بثبوت النجاسة بالظنّ ؛ إذ يمكن 
انطباقه على التحقيق المذكور بدعوى كونه أيضاً من الأسباب التعبّدية 
كالشهادة وإخبار ذي اليد ونحوهما . 

وكيف كان فلو تعارض الخبران أو البيّنتان على وجه يكون نافيهما 
كالمثبت- في طهارة شيء ونجاسة ثوب أو إناء أوغيرهما ء ففي ترجيح 
)١(‏ الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص48 795١-1١‏ . 
)١(‏ نقله عنه في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص0١351-105‏ . 


:اص سس لس ججواهرالكلام (ج١)‏ 
الأولى بالأصل , أو الشانية بالنقل وبإطلاق دليل قبوها من الخرين 
السابقين وغيرهما , وعدمه فيتساقطان ويستوي في الحكم مع الأوّل ع أو 
يحكمان ويكون كامشتبه, فيستوي في الحكم بج التاق داريو 
الثاني » أوجه بل أقوال , لا يخلو ثالغها من قوّة . 

وأمّا احتمال الترجيح لأحد الخبرين بالأوثقيّة ونحوها من مرججّحات 
الرواية فلم أعرف أحداً احتمله , ولعلّه لعدم الدليل على اعتبارها هنا أو 
لفرض التساوي . 

أمَا لوتعارضا في شيئين كالإنائين ونحوهما فالمتّجه جريان الأقوال 
الأربعة السابقة » إلا أني لم أعرف من جزم بالنجاسة هنا وإن كان وجهه 
الأخذ بإثبات كل منهها نجاسة كل منهها دون النني » بل قد يظهر من جامع 
المقاصد('؟ وجود قائل بذلك . 

لكن ضعفه باتفاقهها على طهارة واحد» كما أنه ضعّف القول بطهارتهها 
- ا محكي عن الخدئ () والمبسوط (2) وامممتلف (47) ؟ لتساقطهها بالمعارضة 5 
كل من الإنائين » فيرجع إلى الأصل السابق , أو لترجيح بيّنة الطهارة 
بالأصل- بأنه إنها تعارضا في تعيين النجس لا في حصول النجاسة المتفق 
علمها عندهما . 

وفيه : أن العلم يحصل لولم يختلفا بالمشهود به , وإلا فبعد الاختلاف 
كان كل واحد من الإنائين كالإناء المتّحد الذي تعارض فيه البيّنتان» 





. ١968 جامع المقاصد : الطهارة / احكام المياه ج١ ص‎ )١( 
.7١١ص‎ ١ج‎ 1١, (؟) الخلاف : الطهارة / مسألة‎ 

(©) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص8 . 

(4؛) مختلف الشيعة : الطهارة / المضاف والاسآرص؟١‏ . 


الطهارة / في تعارض البينتين دا ه66 ياللسشسمبممبمممببللس نار 
وقد عرفت أن الأقوى فيه الطهارة, فالقول بها هنا حينئذٍ قويّ كا في 
كشف اللثام (2, كما أن إلحاقهما بالمشتبه كما في القواعد (") والتذكرة 0) 
وجامع المقاصد؛ وعن السرائر 20 والمعتبر0© والتحرير( لا يخلومن 
وجه ؛ لارتفاع أصل الطهارة بالشهادة على النجاسة مع تعارض البيّنتين في 
مفاديهماءفإنَ كلا من يفيد نجاسة إناء وطهارة الآخر, وهويعطي الاشتباه ولأنهما 
جميعاً يثبتان نجاسة ما فيهما » فيجب اجتنابهماء وذلك حكم المشتبه . 

ولا يدفع إحداهما قبول الأخرى لتقم الإثبات على النني ؛ إذ فيه : أنه 
إنها يتقدتم عليه إذا ترجح بأنها قد تشاهد مالم تشاهده الأخرى , بخلاف 
النفي هنا , فإنه لا يضعف عن الإثبات » على أن شهادة كلّ منهها مركبة 
من الإإثبات والنني » فلا معنى لتصديقهم| في جزء وتكذيبها في آخر. 

هذا كله مع عدم إمكان الجمع ء أمَا مع إمكانه فلا ريب في العمل 
به ؛ إذ لا معنى لإسقاط ما هوحجّة شرعيّة من دون معارض » فا عن 
الشيخ 0 من القول بالطهارة حتّى مع إمكان الجمع في غير محله » إلا أن 
يكون بناه على عدم قبول البيّنة في ثبوت النجاسة » فيخرج حينئذٍ عمًا نحن 
فيه ؛ إذ البحث هنا على تقدير القبول . 


. كشف اللثام : ,الطهارة / احكام المياه ج١ ص44‎ )١( 
. قواعد الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١ ص"‎ )١( 
. تذكرة الفقهاء : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص؛‎ )6( 
. ١5 جامع المقاصد : الطهارة / احكام المياه ج١ ص9‎ )4( 
السرائر : الطهارة / المياه واحكامها ج١ ص88-85.‎ )5( 
. المعتير: الطهارة / الماء القليل ج١ ص؛ ه‎ )5( 

(0) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص" . 
(8) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص8 . 


سم؟و لغ _ لل جواهرالكلام (ج١)‏ 

وكالبيّنة في القبول عندنا إخبار صاحب اليد المالك بنجاسة ما في يده 
وإن كان فاسقاً كا في المنتهى١(١)‏ والقواع د( والموجز(» وكشف 
الالتباس (؛» وظاهر كشف اللثام 2*0 بل عن الذخيرة  :‏ إنه المشهور بين 
المتأخرين »2 , كما ني الحدائق أنّ « ظاهر الأصحاب الاتفاق 
عليه »20 بل عن الأستاذ أنه « لا ينبغي الشك في قبول خبره بذلك 
وبالتطهير كالإباحة والحظر ونحوهما من الأحكام المشترط فيها 
العلم ... » 00 إلى آخره . 

لأصالة صدق المسلم » خصوصاً فيا كان في يده وفيا لا يعلم إلا من 
قبله » وفما لاا معارض له فيه » وللسيرة المستمرة القاطعة » ولإستقراء موارد 
قبول إخبار ذي اليد بما هو أعظم من ذلك من الحلّ والحرمة وغيرهما , 
ولفحوى قبول قوله في التطهيرء بل فعله بل وقوله في التنجيس بالنسبة إلى 
بدنه , فإِنّ الظاهر معروفيّة تسلم القبول فيه , كما يومئ إليه الاستدلال به 
في كشف اللثام (5) على ما نحن فيه » فاحتمالٌ أنه من أفراد إخبار ذي اليد 


. ٠١-6 منتهى المطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص“ . 

(7) الموجز ( ضمن الرسائل العشر ) : ما به يحصل الطهارة ص8“ . 

(4) كشف الالتباس : الطهارة / ما به يحصل الطهارة ذيل قول المصنف : « ويكني من مالك 
وذى يد ... » ص ٠١‏ ( محخطوط ) . 

(5) كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص44 . 

(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به حصل الطهارة ص ١"‏ . 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص؟557 . 

(8) نقله عنه تلميذه في مفتاح الكرامة : الطهارة / تطهير المياه النجسة ج١‏ ص 157-171١‏ . 

() كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص44 . 





ما في يده من الإناء ونحوه » فيجري فيه ما يجري فيه » ضعيف . 

قيل() : ولما يشعربه قول أي الحمسن ( عليه السلام ) في خير 
إسماعيل بن عيسى جواب سؤاله عن جلود الفراء يشتريها الرجل من 
أسواق المسلمين يسأل عن ذكاته إذا كان البائع غيرعارف : «عليكم أن 
تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك » وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا 
عنه »0() الحديث » من قبول قول المسؤول لوسئل » بل قد يدتعى دلالتها 
على قبوله حتّى لو كان مشركاً بناء على كون المراد من الخبر سؤال المشرك » 
معنى أنه يسأل فيقبل إن أجاب أنها من ذبائح المسلمين » ولا يقبل إن ل 
يكن كذلك كم فهمه الخونساري () وغيره . 

كته قد يناقش فيه حيننَذٍ بمنع قبول قول المشرك في تذكية المسلم 
بحيث يقطع به أصالة عدمهاء وبأنَ قبول قوله في عدمها إن أجاب به 
للأصل لا لكونه صاحب يد ء بل قد تتجه المناقشة بالأخير حتى لوقلنا : 
إن المسؤول في الخبر المسلم كما فهمه في الحدائق 7 على معنى : عليكم سؤال 
البائع المسلم إذا كان في السوق مشرك يبيعها حينئذٍ ؛ لاحتمال شراء 
المسلم لها منه حينئذٍ ‏ أمَا إذا رأيتموه يصلي فيها فلا تسألوه , بعد الإغضاء 
عن سماجة ما ذكره ؛ إذ يتّجه أن يقال حينذٍ : إن قبول قوله لوسئل إنما 


. 585 كما في مشارق الشموس : الطهارة / احكام المياه ص‎ )١( 

» من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب ح7/ ج١ ص5086؟‎ )١( 
) ”7١ تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 17 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح6/ ج؟ ص‎ 
. ٠١77 وسائل الشيعة : باب 60 من ابواب النجاسات حلا ج؟ ص‎ 

(5) مشارق الشموس : الطهارة / احكام المياه ص 5850 . 

(4) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص "3157 . 


1 جواهرالكلام (ج") 
هولأصالة عدم التذكية التي قَطعها ظاهرٌيدٍ المسلم الذي صَرَفِنا عن 
القسّك به قولّةُ » فلا يقاس عليه ما نحن فيه من إخبار صاحب اليد 
بالنحاسة المنافية لأصالة الطهارة وعموماتها . 

ومن هنا تتّضح لك المناقشة في جميع ما استدل به لهذا الحكم من 
الأخبار() المتضمّنة للنهى عن السؤال عند شراء الفراء والجلود وإن اشتمل 
بعضها على التعليل اليه أوسع من ذلك , وأن الخوارج ضيّقوا على 

أنفسهم .. 001 

ولعله لذا قال في الذخيرة(© وشرح الدروس(” : « إني لم أقف له 

على دليل » » كما عن نهاية الإحكام (؛» الإشكال فيه » بل هوي المنتهى 0) 
والتذكرة27 وإن أفتى بالقبول لكته عبّرعن ذلك فببهها ب « الأقرب» هما 
يشعر بعدم قطعيّة الحكم عندهء بل في الأخير قيّد قبوله بما إذا أخبر بنجاسة 
الإناء مثلاً قبل الطهارة لا بعدها , فإنه لا يقبل حينئدٍ . 

ولعل وجهه لأنه قد خرج من يده بالاستعمال » فلا يقبل إخباره 
بنحاسته وإن كان خبره عنه بذلك في حال كونه بيده, فكان بالحقيقة 
إخبار”") بنجاسة الغيرء فلا يلتفت إليه كما لا يلتفت إلى قول البائع 





2, 7 من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب ح57/ ج١ ص08‎ )١( 
» تهذيب الأحكام : الصلاة / باب 17 ما يجوز الصلاة فيه من اللسباس ح١” ج؟ ص78‎ 
. ٠١/١ وسائل الشيعة : باب 50 من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص‎ 

(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / ما به تحصل ص 178 . 

(*) مشارق الشموس : الطهارة / احكام المياه ص 786 . 

(1) نهاية الاحكام : الطهارة / الماء المشتبه ج١‏ ص 797 . 

(5) منتبى الطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص ٠١-6‏ . 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص؛ . () الأولى : اخباراً‎ )١( 


الطهارة / في إخبار ذي اليد بالنجاسة 0" 


باستحقاق المبيع للغير» ولصحيحة العيص ٠‏ د العام سأل الصادق 
( عليه السلام ) «عن رجل صلى في ثوب رجل أيّامأً» : نُمَ إن صاحب 
الثوب أخبره أنه لا يصلّى فيه , فقال ب اي 

والمناقشة فيه باحتمال كون المانع غير النجاسة من الغصب 
ونحوهء مدفوعة: بترك الاستفصال إن لم يكن ظاهراً في كون المانع 
التحاسة: 

نعم » قد يناقش فيه بأنّعدم الإعادة لعلّه للجهل بالنجاسة بناءً على 
معذوريّة الجاهل حتّى في الوقت » بل وبالدليل السابق بعدم التفاوت بعد 
اعتبار قوله وححيته تدرعاء بين تأخرة عن الاستعمال وتقَدّمه كالبيّنة, 
وبأن قضيّته عدم القبول حتّى قبل الاستعمال بعد شرائه منه ونحوه مما 
يكون سبباً لخروجه عن يده . 

إلا أنه قد يدفع ذلك كلّه بأنَ العمدة في الاستدلال له أصالة الطهارة 
وعموماتها المعلقة للخروج عنها بالعلم أوما يقوم مقامه» خصوصاً خبرا 
البيّنة المتقدمان() » مع عدم ثبوت قيام إخبار صاحب اليد بعد الاستعمال 
مقامه » كما أن ذلك وجه عدم قبوله مطلقاً حتّى لو كان في يده . 

لكن قد عرفت ضعف الأخير للأدلّة السابقة من أصالة القبول 
وغيرها » بل قد يشعربه أيضاً مضافاً إلى ذلك النبي ع العلام لوسر 
عبد الله 7 بكي سال الصادق ( عليه السلام ) « عن رجل أعار رجلا توباً 





» 750 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح7” ج؟ ص‎ ١ تهذديب الأحكام : الصلاة / باب‎ )١( 
من ابواب النجاسات‎ 1٠ وسائل الشيعة : باب‎ » 18١0١ ح"” ج١ ص‎ ٠١9 الاستبصار: باب‎ 
.١٠١37١ص جا‎ ١ح‎ 

00( في ص 776 . 


544 د لبس جوأههرالكلام (ج١)‏ 
فصلى فيه وهولا يصلى فيه » قال : لا يعلمه ذلك » قلت : فإن أعلمه ؟ 
قال: يعيد»7(" بل أمره بالإعادة في ذيله كالصريح في ذلك ؛ بل في 
خلاف ما قاله العلامة في التذكرة أيضاً , لكته مبنيّ على وجوب إعادة 
الجاهل وقضائه » ومن هنا كان الاستدلال به عليه لا يخلومن نظر. 

نعم » قد يتجه الاستدلال ‏ _بإشعار النبي فيه عن الإعلام بالقبول لو 
أعلم ‏ على قبول إخبار ذي اليد قبل الاستعمالء كما أنه قد يتّجه 
الاستدلال بما في الحدائق7 من أنه ورد النبى عن السؤال في بعض 
الأخبار(” الواردة في الجبن » حيث إنه أعطى الخادم درهماً وأمره أن يبتاع 
به من مسلم جبنا » ونهاه عن السؤال ؛ إذ لولاا قبول إخبار ذي اليد المسؤول 
لم يكن وجه للنهي عنه . 

فالأقوى حينئذٍ القبول حال بقاء العين في يدهء لا إذا خرجت من 
يده ؛ اقتصارا فما خالف الأصل على محل اليقين » كما أنه ينبغى الاقتصار 
على المتيقّن من ذي اليد وإن اختلفت عبارات من تعرّض لهء فنها0) 


)١(‏ قرب الاسناد : ص 6/, وسائل الشيعة: باب 47 من ابواب النججاسات ح” ج؟ 
ص ٠١56‏ . 

. الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص4 5؟‎ )١( 

(6) كاخبر الذي رواه البرق عن ابيه . عن صفوان . عن منصور بن حازم » عن بكر بن حبيب » 
قال : « سئل أبوعبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن وأنه توضع في الانفحة من الميتة » قال : 
لا تصلح ء ثم ارسل بدرهم فقال : اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء » . 

المحاسن : باب 75 من كتاب الما كل ح4وه ص17؛ » وسائل الشيعة : باب "١‏ من 

ابواب الاطعمة المباحة ح؛ ج/١١‏ ص١1‏ . 

(؛) كما في مشارق الشموس : الطهارة / احكام المياه ص850؟» والحدائق الناضرة : 
الطهارة / احكام النجاسات جه ص51؟ . 


الطهارة / في إخبار ذي اليد بالتجاسسة نت ب 9/8 
علقت الحكم على المالك » ومنها () على ذي اليد » ومنها(© ما جمعت بينهما 
لكن بعطف ذي اليد على المالك » فقالت : «يقبل خير المالك وذي 
اليد » » وإن كان يقوى في النظر عموم القبول لكل مستول على عين شرعاً 
للك أو وكالة أو إحارة أو أمانة أو ولاية ونحوها . 00 

بل قد يدور بي الذهن قبول الغاصب الذي هو كالمتملك عرفا , لكان 
تسلطه وتصرفه على ما في يده نحوثياب الظلمة وعمّاهم وأوانهم ودورهم 
وفرشهم ونحوها ء وإن كان أصل استيلائهم عليها بغصب مهم أو آبائهم لما 
أو لأ ثمانما ؛ ضرورة عدم مدخليّة الملك أو التسلّط الشرعي في قبول القول 
بالتنجيس » خصوصاً إن قلنا : إن منشأه أصالة صدق المسلم وصحّة قوله . 

بل قد يؤيّده جريان السيرة والطريقة في قبول قوهم بالتطهير لو 
تنيت الامو ا لذ كورة عندهم , مع أنه لا مدرك له إلا كونهم أصحاب 
يد. 

بل قد يقوى في النفس عموم اليد في النجاسة لنحو أُمّهات الأولاد 
ومربّياتهم » فيقبل إخبارهنَ في نجاسة ثيابهم وأبدانهم ونحوهما . 

والحاصل : أن تنقيح المراد باليد في المقام في غاية الاشكال ؛ والعجب 
من الأصحاب كيف أغفلوا تحرير ذلك مع كثرة أفراده وتشتّتها » وعدم 
وضوح مدرك لشيء منها , وشدة الابتلاء بجملة مها خصوصاً ني مثل 
ذوي الأيدي الشركاء بالأشياء المائعة من الدهن والدبس ونحوهما إذا أخير 
أحدهم شركاءه بنجاستها ء كا أنهم أغفلوا تحرير الحكم -أي القبول- وم 
يتعبوا أقلامهم في بيان مدركه » ولعلّه لوضوح الأمر لديهم وإن خني علينا . 


. ١75 كما في كشف الغطاء : احكام النجاسات ص‎ )١( 
كما في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ما به يحصل الطهارة ص8".‎ )0( 


جواهرالكلام (ج١)‏ 

وهل يختصٌ قبول قول ذي اليد بالمسلم وإن كان فاسقاً عبدأ أو امرأة , 
أويعمّه والكافر؟ وجهان . 

وحكم ثبوت التطهير حكم التنجيس من العدل الواحد والبيّنة 
وغيرهما ؛ لا تحاد المدرك , فا في كشف الأستاذ('2 من قبول العدل في 
التطهير دوك التنجيس لا يخلومن نظر. 

نعم قد يحتمل الفرق بذلك في خصوص صاحب اليد ؛ لوضوح الأدلة 
فيه دون التنجيس » كما يومئ إلى ذلك قطع الفاضل في التذكرة'" وعن 
النهاية(") بقبوله في الطهارة » وجعله الأقرب ذلك في التنجيس في الأولى 
وإشكاله فيه في الثانية » كما أنه في المنتهى (؛) جعل الوجه القبول في 
الطهارة والقرب في النحاسة . 

لكن على كل حال ينبغي القطع بقبول إخبار صاحب اليد بتطهيره ما 
في يده من النجاسة العارضة » كرا هوظاهر الكتب المتقتمة » بل هو صريح 
بعضها ؛ لأكثر الأدلة السابقة مع زيادة العسر والحرج , وتظافر الأخبار("» 
بطهارة ما يوجد في أسواق المسلمين من الجلود واللخم ونحوهما , بل هي 
ظاهرة في الاكتفاء في ذلك بظاهر أفعاهم المنزلة على أصالة الصحة حتّى 
يعلم الخلاف ‏ فضلاً عن أن تقرن بأقوالهم » بل هو أولى من الحكم بطهارة 


ك2 





. 778-١ا7/ص كشف الغطاء : احكام النحاسات‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة / الماء المطلق ج ١‏ ص4 . 

(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / الماء المشتبه ج١1‏ ص97؟ . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص 6ه-١٠‏ . 

(5) كخير المستطرفات المتقدم في ص78١2‏ وراجع وسائل الشيعة: باب0ه من ابواب 
النجاسات ج؟ ص الا١٠‏ . 


الطهارة / في إخبار ذي اليد بالتجاية يبب يي 9/9 
بدن المسلم وثيابه بغيبته وإن لم يقل أويفعل ما يستلزم الإخبار بذلك ‏ 
فالحاصل : قبول قوله في التطهير مما لا ينبغى الإشكال فيه . 
السابق » ولعله لذا حكى عن الأمين الاسترابادي(2 , والسيّد نعمة الله 
الجزائري 27 أنهما حكيا عن جملة من علماء عصريها أنهم كانوا إذا أرادوا 
إعطاء ثيابهم للقصارين لتطهيرها يهبونها إِيّاهم او يبيعونها ثم يستردّونها منهم 
بنحو ذلك تخلّصاً من شبهة استصحاب النجاسة » لتوقف انقطاعه على العلم 
أو ما يقوم مقامه من البيّنة أو خير العدل على إشكال فيه أو إزالة امالك 
نفسه مع عدم ثبوت قيام خبر مطلق الوكيل وإن لم يكن عدلاً مقامه ؛ لعدم 
ثبوت كونه من ذوي اليد المقبولة إخباراتهم ؛ إذ المعلوم منها امالك . 

وفيه -مع مخالفته للسيرة المستقيمة القطعيّة في سائر الأعصار والأمصار 
الملأخوذة يداً عن يد في تطهير الجواري والنساء ونحوهم ثياب ساداتهنَ 
ورجاهنَ » بل لعل ذلك من الضروريّات التي هي بمعزل عن نحو هذه 
التشكيكات. أن تتبّع الأخبار بعين الإنصاف والاعتباريورث القطع 
الواردة في القضارين7 والجرّارين 7 والجارية المأمورة بتطهير ثوب 
)١(‏ الفوائد المدنية : 3 الابواب التي فتحها العامة للاستنباطات الظنية ص48١-41١‏ . 
2( نقله عنه قِ الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النحاسات جه ص 7/857 1 
() كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد » عن إبراههم بن أبي محمود قال : « قلت 

للرضا ( عليه السلام ) : الخياط أو القصار يكون >هودياً أو نصرانياً وأنت تعلم أله يبول 

ولا يتوضأ, ما تقول في عمله ؟ قال : لا بأس » . 

تهذيب الاأحكام : المكاسب / باب 8ه ح"7717 ج” ص 786 . 

(1) كاخير الذي رواه الكليني عن علي بن إبراهيم » عن ابيه » عن ابن أبي عمير» عن عمر بن 


مس 


4 جواهرالكلام (ج") 





سيّدها(2©, وأنَ الحججام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة7" ونحوذلك , 
فضلاً عن عموم أدلّة الوكالة وتصديق الوكيل فيا وككل فيه . فحينئذٍ 
لا حاجة للحكم بالتطهير ني الحكم المذكور إلى دعوى الدخول في ذي 
اليد. 

وكيف كان فلا حاجة للإطناب والإسهاب وتكثير السؤال والجواب » 
وإن أطنب فيه بعض متأخري المتأخرين 0 ولعله لظهور الخلاف ني ذلك 


أذينة» عن الفضيل وزرارة وحمد بن مسلم ‏ أنهم سألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) «عن شراء 
اللحم من الاسواق ولا يدري ما يصنع القصابون , قال ( عليه السلام ) : كل إذ كان ذلك 
في اسواق المسلمين ولا تسال عنه » . 

الكاني : ح؟ ج17 ص7787», تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ ح47؛ جه 
ص7/, وسائل الشيعة : باب 794 من ابواب الذبائح ح١‏ ج١١‏ ص 7١5‏ . 

(1) كالخبر الذي رواه الكليني عن علي بن إبراهيم . عن ابيه » عن ابن أبي عمير عن معاوية بن 
عمار عن ميسرء قال : «قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آمر الجارية فتغسل ثوني من 
مني فلا تبالغ في غسله , فأصلي فيه فإذا هويابس » قال : أعد صلا تك , أما أنك لو كنت 
غسلت أنت لم يكن عليك شيء » . 

الكاني : باب المني والمذي يصيبان الثوب ... ح؟ ج ص”ه , تهذيب الأحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح؟١‏ ج١‏ ص 3505 », وسائل الشيعة : باب ١18‏ من ابواب النجاسات ح١‏ 
ج؟ ص4؟١٠.‏ 

(؟) كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن على بن محبوب , عن احمد بن الحسن بن 
علي بن فضال , عن علي بن يعقوب ال حاشمي » عن مروان بن مسلم , عن عبد الأعلى » عن 
ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سالته عن الحجامة افيها وضوء ؟ قال : لا , ولا يغسل 
مكانها ؛ لأنَ الححام مؤتمن إذا كان ينظفه ولم يكن صبّاً صغيراً » . 

تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١4‏ ح؟ ج١‏ ص 44 7» وسائل الشيعة : باب 05 من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص8/١٠‏ . 
(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص 3150-1988 . 


الطهارة / في المشتيه بالتجاسسة نبب بسب يبي 8# 
من المعالم7"؟ » حيث كان ظاهره حصر القائم مقام العلم في عود المتنبحس 
للطهارة بالبيّنة والعدل الواحد في احتمال . 

نعم » قد يتوقف في قبول تطههير الغير بالنسبة إلى ما هومتعارف ني 
زماننا من غسل النساء والجواري ونحوهم الثياب والأواني من غير إذن ‏ 
ولعلّ الفحوى أو كالفحوى في المقام كافية ؛ للسيرة المستقيمة وأصالة 
الصحّة في القول والفعل » بل قد يدخل نحوهم في ذوي الأيدي بعد تفسيره 
بالمستولي بإذن شرعيّة ولو بفحوى من المالك ونحوها » بل قد عرفت احتمال 
الدخول في نحو الغاصب المتقدّم حاله , فتأمّل جيّداً, فإنَ المقام وإن كان 
مجمله من الواضحات , لكن جملة من أفراده لا يخلومن بعض الإشكالات ‏ 
كما أشرنا إلى بعض ذلك » وإنا وإن طال بنا الكلام في هذه المسائل مع 
عدم تمام ارتباطها بما في امن من وجوب الغسل مع العلم بموضع النجاسة 
إلا أنها لا تخلومن تعلق ما ؛ لاحتمال الاكتفاء في معلوميّة موضع النجاسة 
مما يثبت به أصل النجاسة من إخبار العدل بناء على قبوله أو البيّنة أو 
صاحب اليد ونحوها ممّا عرفت . 

ا و» أمَا * إن جهل » محل النجاسة فلم يعلمه بأحد الأمور المفيدة 
له شرعاً «ا غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه # ليكون على يقين من 
طهارته » كها في صحيحة زرارة الطويلة قلت : « ... فإني قد علمت أنه 
أصابه ولم أدر أين هوء فأغسله ؟ قال : تغسل ثوبك من الناحية التي ترى 
أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ... 276" , 

. 455 معالم الدين : ما يزول به النجاسات ص‎ )١( 
٠١5 ح8 ج١ ص١4 » الاستبصار: الطهارة/ باب‎ ١١ تهذيب الأحكام : الطهارة / باب‎ )1( 

ح1١‏ ج١‏ ص18 ؛ وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب النجاسات ح؟ ج١؟‏ ص5 ٠٠١‏ . 


بووشسغ بابس ب بي يب لل لح جواهرالكلام (ج5) 

وإضمار ا مسؤول -مع عدم قدحه عندنا كا عرفته غير مرّة » خصوصاً من 
مثل زرارة المعلوم عدم أخذه أحكامه من غير الإمام ( عليه السلام ) , 
وخصوصاً في مثل هذا الخبر المشتمل على سؤالات متعدّدة المقترن بقرائن 
كثيرة تشهد بكونه من الإمام ( عليه السلام ) يدفعه : ما عن الصدوق 
( رحمه الله ) أنه رواه في كتاب علل الشرائع() بطريق حسن مسنداً إلى 
الباقر ( عليه السلام ) . 

كالمناقشة فيه بظهوره في اعتبار التحرّي من حيث تعليق الحكم فيه 
بالرؤية التي هي أعمّ من العلم ؛ لاندفاعها بإرادة العلم منها بشهادة 
التعليل إن لم تكن ظاهرة في ذلك بنفسها . 

بل ينبغي القطع بذلك بملاحظة اعتضاده بصحيحتي محمد بن مسلم !"ا 
وابن ألىي يعفور( عن أحدهما ( عليهها السلام ) والصادق ( عليه السلام ) 
في المنى يصيب الثوب « فإن عرفت مكانه فاغسله , وإن خف عليك فاغسله 
كله » . 1 

كحسين الحلبي أو صحيحه عن الصادق ( عليه السلام ) : « إذا احتلم 
الرجل فاصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه » وإن ظَنْ أنه اصابه مني 
ولم يستيقن ولم يرمكانه فلينضحه بالماء » وإن استيقن أنه قد أصابه وم ير 


. "5١ص علل الشرائع : باب ١م ح١ ج؟‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح ١لااج١‏ ص757 » وسائل الشيعة : باب 15 من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص١7١٠‏ . 

() الكاني : باب المي والمذي يصيبان الثوب والجسد ح١‏ ج” ص"7ه , تهذيب الأحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح؟١‏ ج١‏ ص 55١‏ », وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب النجاسات ح* 
ج7اص؟75١٠1.‏ 


الطهارة / في المشتبه بالنجاسة 1ك" 


مكانه فليغسل الثوب كله , فإنه أحسن »() وإشعار تعليله بعدم الوجوب 
بعد إعراض الأصحاب عنه ؛ للإجماع امحكي صريحاً في المنتهى7) 
والتذكرة () والرياض ؛) وعن غيرها *» وظاهراً في المعتبر(") إن لم يكن 
محضلاً على الوجوب المعتضد بنني الخلاف عنه فيه في المعالم 0) 
والذخيرة © لا يصلح للحكم به على غيره . 

فلا حاجة حينئذٍ للاستدلال على المطلوب بعد ذلك باستصحاب بقاء 
يقين المنع إلى حصول اليقين بالزوال المتوقف على غسل الجميع » حتّى 
يناقش فيه بان يقين النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وفع فيه الاشتباه 
يساوي قدر النجاسة وإن لم يحصل القطع بغسل ذلك امحل بعينه » وبأنه 
عند التأمّل بعد فرض غسل الجزء من استصحاب الجنس المعلوم عدم 
حجّيته » وإن أمكن اندفاعها بأنّ المعتدر بعد يقين الشغل يقين البراءة 
لا عدم يقين الشغل » كما أشارت إلى ذلك صحيحة زرارة السابقة » بل هو 
واضح في سائر ما كان من قبيل هذه المقدّمات وموارد مثله من 





: الكاني : باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد ح4 ج" ص ؛ه » تهذيب الأحكام‎ )١( 
من ابواب التجاسات ح64‎ ١١ ص "750 , وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ ١6 ح‎ ١١ الطهارة / باب‎ 
.1٠١72صا37ج‎ 

. 18١ص‎ ١ج منتهى المطلب : 'الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

(") تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النحاسات ج١‏ ص١٠‏ . 

(؛:) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١1‏ . 

(ه) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛ ٠5-5‏ . 

() المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص/"4 . 

00( معالم الدين : ما يزول به النجاسات ص35875 . 

(8) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص9١١.‏ 





1" جواهرالكلام (ج١)‏ 


الاستصحابات أيضاً» كوضوح عدم كونه من استصحاب الجنس بحيث 
لا يحتاج إلى بيان . 

لكن قد تقدم لنا في البحث عن الإنائين المشتيبين 27 ما يصلح التأييد 
به للمناقشة السابقة » بل تقدّم ما له مزيد نفع في غير ذلك أيضاً من 
الأبحاث التي تعرّض لا بعضهه7(" هنا حتّى الملاقي للمشتبه » فإنا قد 
ذكرنا هناك أن الأقوى فيه بقاؤه على استصحاب الطهارة وعدم إلحاقه 
بالمشتبه » كما هو ظاهر الأدلّة , فلا يجب اجتنابه » وإن احتملنا فيه ذلك 
أيضأ لما تقدم في محله » فيكون كامشتبه في وجوب اجتنابه وغسله مع 
الإمكان , لكن قد يظهر هنا من الأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح 77) 
اميل إلى حرمة مباشرة المشتبه وإن لم يجب عليه غسل الملائي بعد عصيانه , 
ووجهه غير واضح . 

هذا إن لاق المشتبه ثوب واحد مثلاً , أمَا لولاقاه ثوبان أو أثواب 
بحيث علم ملاقاة أحدها للنجس منه فلا ريب في جريان حكم المشتبه 
الأصلي عليه » بل هومن أفراده . نعم لولاقاه بدنا مكلفين م يجب على 
أحدهما غسل يده مثلاً وإن علا نجاسة أحدهما على الإجمال ؛ لوضوح عدم 
جريان المقدّمة هناء بل يكونان كواجدي المني في الثوب المشعرك » بل 
وكذا لولاقاه ثوباهما كما جزم به كسابقه الأستاذ الأكبر في شرح 


)١(‏ تقدم البحث فيهها في ج ١ذيل‏ عبارة «ولواشتبه الاناء النجس بالطاهر...». 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما يزال به النجاسات جه ص 4١08-1407‏ . 

(؟) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 88 ذيل قول المصنف : « لو جهل موضع الملاقاة غسل كل ما 
وقع فيه الاشتياه بلا خلاف للصحاح المستفيضة » ج ١‏ ص 486 ( مخطوط ) . 


الطهارة / كيفية تظهير اللبوك ببالقلييل سس 88 
المفاتيح (2؛ لاستصحاب كل منها طهارة ثوبه وبدنه , وعدم تعلق 
الخطاب ممعيّن منهها بالاجتناب عن ثوبه أو بدنه النجس ال معيّن أو المردّد . 
قلت : لكن قد يشكل الأخير بن الخطاب بالاجتئاب لا يتوقّف على 
كون الثوب مملوكا للمكلف » بل يكني فيه تقدير تمكنه من ذلك بإعارة 
وإجارة ونحوهما , بل الظاهر تحققه مع رغ أيضاً ؛ لظهور كون النحاسة 
من قبيل الخطاب بالوضع الذي لا يتوقف على تحقّق ذلك » وإلا فبناء على 
ما ذكره يتجه صِحّة صلاة كل منهها ووضوثه بكلّ من ثوبيها وإناعيهها مع 
قطعهما بوقوع النجاسة على أحدهما , وكأنه واضح البطلان » خصوصاً بعد 
إطلاق الأدلّة بالإراقة ونحوها من دون تقييد باتحاد المالك » بل قد يتّجه 
عليه صحّحة ذلك مع اتحاد المالك إذا أخرج أحدهما عن ملكه ببيع ونحوه , 
اللّهم إلا أن يفرّق بتحقق تكليف المعيّن فيه دون الأول , فلا يجدي في 
انقطاع الاستصحاب الانتقال العرضي » كما لا يجدي إراقة أحدهما 2 
الأرض أو في ماء كثير في استصحاب التكليف باجتناب الباتي وإن لم 
يكن يقين نجس », وهولا يخلومن وجهء كا أنه لا يخلومن كلام يعرف 
مما ذ كرناه في بحث الإناءين » فلاحظ . 
# ويغسل الثوب والبدن من البول # بالماء القليل عدا محل 
الاستنجاء # مرّتين » وفاقاً للمشهور بين المتأخرين2( , بل في المدارك 0©) 
)١(‏ المصدر السابق . 
() ممن قال بذلك منهم : العلامة في التحرير: الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص4١‏ » 
والشهيد في الذكرى : الطهارة / احكام النجاسات ص ٠١١‏ ., والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص17 , والشهيد الثاني في المسالك : الطهارة/ احكام 
00 النجحاسات ج١‏ صض؟7١‏ . 
(*) مدارك الأحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص75 . 





4ك لس جواهرالكلام (ج”) 
والحدائق )١(‏ وغيرهما() نسبته للشهرة من غير تقييد » بل في ال معتبير() نسبته 
إلى علمائنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه » ولعلّه لازم إيجابهما في الفقيه؛) 
واللهداية © في محل البول » كما أنه لازم ما في السرائر() من إيجاب العصر 
مرتين . 

للأصل الواضح ضعف المناقشة فيه هنا -بعدم جريانه في الحكم 
الثابت إلى غاية يجهولة للمكلف_ بما ذكرناه في محله من عدم الفرق بين 
الأمرين في مدرك ححيّته عندنا . 

وقول أحدرهما ( علهها السلام ) 2 صحيح اضخ مسلم 0) والصادق 
(عليه السلام ) في صحيح ابن أبي يعفور © عن البول يصيب الثوب : 
« اغسله مرتين » . 

كصحيح ابن مسلم الآخر أيضاً عن الصادق ( عليه السلام ) : 
(« ... اغسله في المركن مرتين » فإن غسلته في ماء جار قرَة واحدة » )١(‏ 5 


)010( الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص55” . 

(؟) ككفاية الاحكام : الطهارة / احكام النحاسات ص؟١‏ . 

(©) المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 4188 . 

(1) من لا' يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح95١‏ ج١‏ ص88 . 

(5) المهداية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص48 . 

. السرائر : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص187‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ١١‏ حم ج١‏ ص01 ؟ ء وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
النحاسات ح١‏ ج؟ 1 

(8) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١7‏ ح؟ ج١‏ ص751» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
النجحاسات ح» ج” ص .٠١٠١١‏ 

(1) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح4 ج١‏ ص١5‏ , وسائل الشيعة : باب 7 من ابواب 
النجحاسات ح١‏ ج ؟ ص؟١٠٠.‏ 


الطهارة / كيفية تطهير اليول بالقليل ب ل ا 88 

وحسن الحسين بن أبي العلاء بل صحيحه على الأصمٌ فيه : « سألت 
أنا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد ء قال : صبّ عليه الماء 
مرتين » فإنما هوماء » وسالته عن الثوب يصيبه البول » قال : اغسله 
مرتين ... »07 كالمروي في مستطرفات السرائر”"؟ من جامع البزنطي . 

وخبر أبي إسحاق النحوي عن الصادق (عليه السلام ) : «سألته عن 
البول يصيب الجسد » قال : صبّ عليه الماء مرتين 06" , 

والرضوي : إن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماءٍ جار مرّة » ومن 
ماءٍ راكد مرتين , ثم اعصره »9 . ١‏ 

فا في البيان0*) من الاجتزاء بالمرّة -كظاهر المبسوط ( والقواعد”"" بل 
صريح الأخيرين في البول غير ا مرئي كالجافٌ ونحوه ذلك أيضاً » بل رما 
يوهمه أيضاً إطلاق المقنعة 7" والنهاية 297 كما عن غيرههما(١)‏ ضعيف جذاأً ؛ 
إذ هو مع مخالفته لما عرفت لا دليل عليه سوى دعوى المَسّك بأصالة البراءة 


.770 تقدم في ص‎ )١( 

(0) تقدم في ص .7١0‏ 

() تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح” ج١‏ ص41 ؟» وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
النجاسات ح” ج؟ ص ٠٠١١‏ . 

(؛) تقدم في ص 4 17. 

(5) البيان : الطهارة / احكام النجاسات ص١1‏ . 

. المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص7”‎ )١( 

(0) قواعد الأحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 

(8) المقنعة : الطهارة / تطههر الثياب من النجاسات ص59 . 

() النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص ١ه‏ و55 . 

. كالخلاف : الصلاة / مسألة 79؟ ج١ ص84؛‎ )٠١( 


د د _ سل جواهرالكلام (ج5) 
التى هى على تقدير تسليمها منقطعة بما سمعت » وإطلاق طهوريّة الماء 
كإطلاق الأمربالغسل في بعض الأخبار(2 الواجب تقييدهما لوسلّم 
إمكان الاستدلال بأوّهما على ما نحن فيه من الكيفيّة » بل وبثانيهها أيضاً ؛ 
لظهور كونه مساقاً لغير بيانجا بما سمعته من الأدلة المعتبرة . 

كما أن ترك الاستفصال فها بين الجاف وغيره شاهد على عدم اعتباره 
فيه » فدعواه لظهور كون أوَل الغسلتين للإزالة والثانية للإنقاءء بل ذلك 
عين متن خبر الحسين بن أب العلاء في المعتير(") والذكرى (© , فع فرض 
زوال العين بالجفاف ونحوه سقطت غسلته وبقيت غسلة الإنقاء , لا يلتفت 
إليه ؛ تحالفته لإطلاق النصوص والفتاوى من غير شاهد ؛ إذ العقل 
لا نصيب له في إدراك هذه المقامات , ولم نعثر على تلك الزيادة في الخبر 
المذكور ني الأصول كما اعترف به في المع ال( والذخيرة) والحدائق 60 , 
بل قال الأول : « إني أحسبها من كلام المعتبر» » فتوقمها بعضهم أنها 
من الخبرء وقد يؤيّده عدمها في الخبر المذكور في المنتبى () مع شدّة حاجته 
إليها . 

ومع ذلك كله فليست صا حة للحكم على معارضها من إطلاق الأدلة 


.١44 كخبري الحسن بن زياد وابن مسكان المتقدمين في ص‎ )١( 

(؟) المعتبر : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 4798 . 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجحاسات ص١١‏ . 

(؟) معالم الدين : ما يزول به النجاسات ص ”7١‏ . 

(6) ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص١15‏ . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص 550-0١6‏ . 
(0) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١7١9©‏ . 


الطهارة / كيفية تظهير البول بالقليل نبب ب بسنت 88# 
المعتضد بإطلاق الفتاوى » بل حملها على الحكمة ونحوها متّجه » فالتفصيل 
بذلك لنحو ذلك في غاية الضعف . 

كالتفصيل بين الثوب والبدن , فيجب العدد في الأوّل دون الثاني ؛ 
للإطلاق السالم عن معارضة دليل معتير فيه ؛ لقصور أخبار العدد فيه سنداً 
بأجمعها بل ودلالة ؛ لاحتمال إرادة القول مرّئين لا الصبّ ؛ إذ المناقشة 
الثانية في غاية الضعف , بل والأولى أيضاً ؛ لمنع القصور أُولاً ىا لا يخق 
على المتأمّل في ملاحظة الأسانيد,» خصوصاً بعضها , وللانجبار بالشهرة 
العظيمة وظاهر إجماع المعتبر ثانياً . 

فلا ينبغي التوقّف في الفتوى حينئذٍ بمضموبها » ومعارضتها ببعض 
المعتبرة (1) الظاهرة في ننى التعدّد بالنسبة للاستنجاء » بل لعل المشهور ذلك 
فيهء يدفعها: ما تقدم لنا في ذلك الملبحث 7( من الفرق الواضح بين 
المقامين ؛ لاختصاص كل منهما بأدلّة لا تتعدى إلى الآخر؛ ضرورة ظهور 
أخبار المقام الملشتملة على السؤال عن إصابة البول الجسد في غير محل 
الاستنحاء 4 كالعكس . 

وما في الكافي : « روي أنه يجزي أن يغسل البول بمثله من الماء إذا 


)١(‏ كالخير الذي رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله » عن احمد بن محمد بن عيسى 
ويعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد » عن نشيط » عن بعض اصحابنا » عن أبي عبد الله 
(عليه السلام ) قال : « يجزي من البول أن يغسله بمثله » . 

تهذيب الأحكام : الطهارة / باب "اح ”او 5 ج١‏ ص ه" , الاستبصار: الطهارة / ياب 
ح؟ ج١‏ ص!؛ ؛ وسائل الشيعة : باب 75 من ابواب احكام الخلوة ح7 و8 ج١‏ 
ص" 7 . 
00( ف ج” ص 5". 


64 سغلل)--ب- _ ليبسلس جؤأهرالكلام (ج١)‏ 
كان على رأس الحشفة وغيره »(1) _بعد الإغضاء عن دلالته ؛ لظهور إرادته 
بذلك إحدى روايتي نشيط بن صالح(2 لا يجسرعلى طرح هذه الأدلة 
المعتبرة سنداً ودلالةٌ وعملاً أو تأويلها بمثله » كما هو واضح . 

ومن هنا ذهب بعض() من اجتزى بالمرّة هناك إلى التعدّد هنا » بل 
في ظاهر المعتبر(؟) هنا نقل الإجماع مع حكايته الخلاف في التعدّد هناك , 
نعم قد يلزم القول بالتعدّد فيه القول به في المقام ؛ لأوضحيّة أدلته منه» 
فتأمّل . 

ولا فرق في الحكم المذكوربين سائر الأبوال؛ للأصل وإطلاق 
النصوص والفتاوى , واحتمال المناقشة _بعدم ظهور تناول إطلاق البول لها 
أو ظهور العدم , فلا يتقيّد إطلاق الأمر بالغسل » كقوله ( عليه السلام ) : 
« اغسل ثويك من أبوال ما لا يؤكل لحمه »2*0 ونحوه بها ضعيفة جدّاً : 

نعم , هي في محلّها بالنسبة إلى بول الصبي غير المتغذي بالطعام الذي 
قد تقدم الاكتفاء فيه بالصبٌء فلا يعتبر التعدّد فيه كا صرّح به في 


() الكاق:: باب الاستبراء من البول وغسله ... ح/ ج” ص ٠١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب احكام الخلوة ح؟ ج١‏ ص717 . 

(1) التي ذكرناها في هامش رقم )١(‏ من الصفحة السابقة, والأخرى دالة على وجوب الغسل ممثلٍ 
ماعلى الحشفة , راجع : تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 8 ح96 ج١‏ ص ه", وسائل 
الشيعة : باب 7١‏ من ابواب احكاء الخلوة حه ج١‏ ص 7317 . 

(١‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام الخلوة ج١‏ ص ١174‏ , وأحكام النجاسات ج/ 
ص 8" . 

(؟) المعتير: الطهارة / آداب الخلوة » واحكام النجاسات ج١‏ ص5؟١‏ و80 . 

(5) الكاني : باب أبوال الدواب وأرواثها ح”*ج” ص/اه » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١١‏ 
حلاه ج١‏ ص 37214 » وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب النحاسات ح"» ج؟ ص8١١٠.‏ 


الطهارة / كيفيّة تطهير البول بالقليل 
المعتبر(21» والأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح 2 والنراقي في لوامعه 9), 
والشهيد في روضته (4) » والفاضل المعاصر في رسالته (©) المنسوبة إليه » بل 
لعلّه ظاهر جميع الأصحاب كامصتف وغيره» حيث أفردوا حكه 
بالاكتفاء فيه بالصبٌ , دون غيره فالغسل », ثم اعتبروا التعدّد في الغسل 
مع معروفيّة عدم التعبيرعنه بذلك في لساهم » بل يذكرون حكم الصبّ 
مقابل الغسل » بل ظاهر المعتير والكتابين بعده السابقين تساوي الاجتزاء 
بالمرّة للحكم بالصبّ في الوضوح . 

قال في الأول : « بول الصبي لا يجب غسله » ويكنى صب الماء عليه 
مرة في الثوب وغيره , وبه قال الشافعي وأحمد, رفاك عمف يغسل 
كغيره »(0) , 

وقال في الثاني : « أما إجزاء الصبّ في بول الصبي قبل الأكل من 
دون حاجة إلى التعدّد ولا إلى العصر فيدلَ عليه : -مضافاً إلى أصالة البراءة 
والإجماع المنقول عن الشيخ في الخلاف- ما رواه الشيعة في كتب 
الاماميّة ... » 0 إلى آخره . 

وقال في الثالث : « التعدّد كالغسل غير معتبر في بول الرضيع ؛ لكفاية 
الصبّ فيه بالأصل والإجماع المحقق وا محكي عن جماعة » وقول الصادق 


ىل 





(1)و(؟) و(") سيأتي نقل عبائرهم عن قريب . 

(:) الروضة البهية : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص”7” . 

(5) لم نجد مخطوطتها . 

(5) المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص175؛ . 

(0) مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) يت ل ا الصتف : «أمّا بول الصبىّ 
فلا حلاف قِ الا كتفاء فيه بصب الماء » ج١‏ ص 41١١‏ ( محطوط ) : 


ينم اينشيسسسسس سمب ل ب ل للح جواهرالكلام (ج") 
( عليه السلام ) ... 76" إلى آخره . 

ولعلّه الأقوى ؛ لإطلاق الأمر بالصبٌ , سيّها مع ظهور كون ذلك للتقة 
نجاسته » كما يومىْ إليه عدم اعتبار الانفصال فيه وغيره » بل لعل فحواه 
دليل آخر؛ ضرورة عدم الفائدة في التعدّد حينئذٍ » خصوصاً بناء على تعليله 
بكونه للإزالة والثانية للانقاء » كما أن ظهورَ بعض الأدلّة السابقة(2 على 
الاكتفاء بالصبٌ -من فعل النبي ( صلى اله عليه وآله ) وغيره- في عدم 
التعدّد دليلٌ ثالث أيضاً, بل لعلّ خير ابن ألي العلاء ظاهر فيه أيضاً : 
(« سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول يصيب الجسد » قال : صبّ 
عليه الماء مرتين » فإنها هوماء » وسألته عن الشوب يصيبه البول » قال : 
اغسله مرتين » وسألته عن الصبي يبول على الثوب , قال : تصبّ عليه الماء 
قليلاً ثم تعصره »7 حيث اقتصر فيه على بيان العدد في الأوّلين » بل منه 
يظهر عدم اندراج بول الصبي في إطلاق السؤال عن إصابة البول الجسد 
والثوب ولذا أجابه(عليه السلام)بما لايشمله من ذكر الغسل والعدد ونحوهما. 

بل لعل التأمّل في الأخبار؟» المشتملة على بيان ذلك من ذكر غسل 
الثوب -خصوصاً قوله ( عليه السلام ) في الإجانة كذاء وني الجاري كذا 
ونحو ذلك فيها يشرف الفقيه على القطع بكون المراد منها بول غير الصبي 
المعبّرعن حكمه بالصبّ عليه » ككلام الأصحاب أيضا , فا في كشف 
الأستاذ2 من اعتبار العدد فيه ؛ لإطلاق ما دل على اعتباره » ودعوى 


(1) اللوامع : ازالة النجاسات ج١‏ ص ١75‏ ( مخطوط ) . 
(0) فيص هه؟. (©) تقدم في ص 7170. 


(:) كصحيح ابن مسلم المتقدم في ص 7514. 
(5) كشف الغطاء : في المطهرات ص ١78‏ . 





الطهارة / كيفيّة تطهير البول بالقليل 
ظهور الأدلّة في اختصاص امتيازه عن بول غيره بالصبٌ خاضة ضعيف 
جدَأ كمستنده , مع أني لم أعثر على موافق له صريحاً , والله أعلم . 

والمدار في صدق المرّين العرف كما في غيره من الألفاظ » والظاهر 
اعبار الفصل في مسمّاهماء بل ينبغي القطع به كما هوواضح , فا في 
الذكرى 7(" وظاهر جامع القاس د / أو صريحه في باب الاستنجاء بل 
حكى عن ججماعة27 من الاجتزاء باتصال الماء الذي يغسل به وتدافعه 
المقدّرفيه الغسلتان ‏ ضعيف جد إن كان المراد الدخول في المسمّى ع 
ولا يخلومن وجه إن كان المراد إلحاقه به في الحكم ؛ لفحوى الاكتفاء 
بالحسّي » بل ربا اعي القطع به مع اتصاله مقدار زمان الغسلتين وزمان 
القطع ؛ لأولويّة الاتصال من الانفصال . 

لكن قد بمنع ذلك كله ؛ لظهور قصور العمل عن إدراك مثل ذلك 
وأنه لا مدخليّة للانفصال فيه على وجه القطع واليقين ؛ إذ هوالمثمر دون 
الظِنَ والتخمين » فالاقتصار حينكٍ على مضمون النصوص طريق اليقين 
بالبراءة عن شغل الذمّة بإزالة النجاسة . 

نعم » قد يدّعى القطع من إجماع أو غيره بعدم الفرق بين الثوب والبدد 
وغيرهما ممّا تنجّس بالبول وأمكن تطهيره بالقليل في الحكم المذكور ؛ وإن 
اقتصر في المتن وغيره من عبارات الأصحاب9؟) كالنصوص عليه ء إلا أن 


املق 





. ١9ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / أداب الخلوة ج١‏ ص18 . 

(6) كاللصتف في المعتير: الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص717؛ » والعلامة في المنتبى : 
الطهارة / الأواني والجلود ج١‏ ص 15١‏ . 

(4) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص"17١‏ . 


جواهرالكلام (ج١)‏ 





.0 
الظاهر إرادة القثيل كما صرح به في الروضة() والحدائق(2, بل هو 
كصريح غيرهما(" أيضاً مما علق فيه الحكم على المنفعل بالبول . 

فاحتمال القول بالا تحاد في غيرهما وإن قلنا بالتعدّد فيهها كما في 
المعالح(4) والذخيرة* » بل اختاره في اللوامع (7» ؛ لإطلاق أوامر التطهير 
والغسل » بل خصوص إطلاق ما ورد بتطهير الفراش ذي الحشو ونحوه من 
البول- في غاية العف كا لا يخنى على المتأمّل في أخبار الباب وكلام 
الأصحاب من التعدي إلى نحوذلك , خصوصاً في النجاسات , كتعتديهم في 
أصل ثبوت النجاسة وإن كان ما ورد بها خاصاً بالغثوب ونحوه, لا أقلّ من 
الشك , والاستصحاب محكم . 

م إنه لا يعتبر في المرتين كونهها معاً للتطهيرء بل الظاهر الاجتزاء بهها لو 
حصلت الإزالة بأحدههما » كما عسن المعتبر(”) والذكرى () وجامع 
المقاصد ١0‏ وشرح الموجز(١)‏ التصريح به ؛لإطلاق الأدلة ؛ بل هوقاضٍ 


010( الروضة البهية : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص١5‏ . 

. الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص05-708"‎ )١( 

(') كذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص ١١‏ , والموجز ( ضمن الرسائل العشر) : 
ازالة النحاسة ص ؟ة. 

(1) معالم الدين : ما يزول به النجاسات ص737177-775 . 

(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص57١‏ . 

)53( اللوامع : ازالة النحاسات ج١‏ ص7١‏ ( مخطوط ) . 

(0) المعتير: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 8ه" . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات ص9١‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص7١‏ . 

)٠١(‏ كشف الالتباس :الطهارة / ازالة النجاسة ذيل قول المصئّف : « بغسلتين من البول 
ويعصر... » ص 7١6‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / كقاية المره في غير ابول ا 889 
بذلك أيضاً فما لوحصلت الإزالة بهما أيضاً » وذيل خير ابن أبي العلاء قد 
عرفت عدم ثبوته » ولا ينافي ذلك اعتبار المرتين في المتنجّس بالبول حكاً ؛ 
لكون مدار المقام على إطلاق الأدلة وتحقق امتثاها . 

فا عساه يقال أو قيل (1) بل قد يوهمه كثير من العبارات في غير البول 
-من أنه لا معنى لاحتساب تلك الغسلة الأولى التي حصلت بها الإزالة من 
الا ثنتين ؛ للزوم الإزالة ولوتضاعف الغسل » ولغير ذلك ضعيف لا شاهد 
عليه . 


نعم » لابد من اجتماع شرائط التطهير في الغسلتين معأ من الورود 
والانفصال ونحوهماء وإن كنا لا نشترط في المراد به إزالة نفس العين 
ذلك » فلوفرض إزالتها بماء وردت عليه مثلاً ثم تعققب ذلك غسلتا التطهير 
لم يكن بذلك بأس»ء فلا يتوقم من الاجتزاء بالإزالة في الغسلة الأولى التي 
احتسبناها من الغسلتين سقوط شرائط التطهيرفها ؛ إذ قد عرفت عدم 
ثبوت كون المراد منها الإزالة » بل ظاهر الأدلّة توقف التطهير على مسمّى 
الغسلتين , إلا أنه لما تحقّق امتثال المكلف بفعلههما لاندراجه في إطلاق 
الأدلّة قلنا بالاجتزاء بذلك » وإن قارنهها أو أحدهما حصول الإزالة أيضاً , 
كما هو واضح . 

وظاهر امن وغيره () ممّن اقتصر على ذ كر العدد في البول خصوصا مع 
إطلاقه الغسل في غيره الاجتزاء بالمرّة » كما هو صريح المعتبر(2) والقواعد (؛) 





(1) كما في جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص17 . 
(؟) كامختصر النافع : الطهارة / في النجاسات ص18 و5١‏ . 

(") المعتير : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 4"8 . 

(؛) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 


؛6.-م- بللسشنسسسبلبببب ‏ يبلح ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
والموجز(» والبيان7 والروضة () والمدارك 69 والذخيرة00) 
والحدائق 20 والرياض (© وغيرها 29 , وإن اشترط جماعة منهم الاكتفاء 
بها بعد إزالة العين ؛ لظهور عدم مدخليّة ذلك في اعتبار العدد , بل أقصاه 
عدم الاجتزاء بالمرة التي يقارنها الإزالة بهاء مع انه قد يقطع بعدم إرادتهم 
منه ذلك . بل المراد عدم اعتبار أزيد من الإزالة بالغسل ؛ إذ العدد على 
تقدير اعتباره لاا يتفاوت فيه وجود العين وعدمها, ويعتبرفيه اجتماع 
شرائط التطهير من الورود والانفصال ونحوهما من غير فرق بين الغسلة الأول 
والثانية » بخلاف ما يراد منه الإزالة كما عرفته مفصّلاً . 

ولعله بهذا الاعتبار يرجع ما في المنتبى (0) والتحرير(١‏ إلى الممتار؛ 
حيث قال فيهما بعد ذكر العدد في البول : « إن ما كان له شخن وقوام من 
النجاسات كالمنى أولى بالتعدّد » ؛ لظهور كون مراده ذلك لإزالة العين » 
لا أن التطو ردن عليه عدا ولذا اكتفى بالمرّة حال عدم وجود العين 
من سائر النجاسات » وهو أمر خارج عمًا نحن فيه ؛ إذ فرض البحث بعد 


. الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجحاسات صهه‎ )١( 

() البيان : الطهارة / احكام النجاسات ص١4‏ . 

(*) الروضة البهية : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص١"‏ . 

(؛) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص778 . 
(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص"57١‏ . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص50" . 
(0) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١٠‏ . 

(8) كمسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص15 . 
(1) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١76‏ . 
)٠١(‏ تحرير الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛؟ . 


الطهارة / كفاية المرّقَ في غير اليو 7ب ب بس 88 
إزالة الععن ولومماء مضاف ونحوه . 

نعم صريح اللمعة )١(‏ وجامع المقاصد() التعدّد في سائر النجاسات ؛ 
للاستصحاب ؛ ولمساواتها للبول أو أولى ؛» بل في صحيح ابن مسلم عن 
الصادق ( عليه السلام ) : «إنه ذكر المني فشدّده وجعلة اشدفة 
البول ... »220 الحديث » ولتعليل غسلتى البول بكون أُوَها للإزالة والثانية 
للانقاء كاري ل لبر 5 

وهو كما ترى ؛ إذ الاستصحاب مقطوع بإطلاق أدلّة الغسل في جملة 
منها » بل الشديد منها كالحيض ونحوه إن لم يكن جميعها المتمّم بعدم القول 
بالفصل » ومنع وصول العقل إلى المساواة بالنسبة للحكم المذ كور على وجه 
القطع واليقين فضلاً عن الأولويّة » بل قد يومئْ عدم العفوعن قليله في 
الصلاة إلى أشديته من الدم » كمنع ظهور صحيح ابن مسلم في المطلوب ؛ 
إذ لعل المراد أشدية وجوب إزالته وأنه كد من البول في ذلك ردأ ما عن 
بعض العامّة 0*) من القول بطهارته , لا بالنسبة إلى كيفيّة الغسل » أو المراد 
أشدّيته منه لاحتياجه إلى فرك ونحوه » وأمّا التعليل المذكور فقد عرفت أنا ل 
نعثر عليه في الأخبار السابقة , على أنه عليل في نفسه » بل لعلّه إقناعي أو 
كالاقناعي 5 





. 575-5١ اللمعة الدمشقية : الطهارة / في النجاسات ج١ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص7١‏ . 

() تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١7‏ ح17 ج١‏ ص501» وسائل الشيعة : باب 1 من 
ابواب النجاسات ح7 ج؟ ص77 ٠١‏ . 

(4) كما في خبر ابن أبي العلاء على رواية المعتبر والذكرى كما تقدم في ص 557. 

)( المجموع:ج ١‏ ص”"اهه_4 0ه , المغني ( لابن قدامة ) : ج١‏ ص 775-8770 . 


.م 





جواهرالكلام (ج5) 

فالأقوى حينئذٍ عدم اعتبار العدد في غير البول من النجاسات في سائر 
المتنجّسات , إلا الولوغ وخصوص الأواني على ما ستعرف حكمهما إن شاء 
اله » من غير فرق في ذلك بين ما ثبت نجاسته من أوامر الغسل ونحوها التي 
يتمسّك بإطلاقها في الاجتزاء بالمرّة وبين ما ثبت تجاسته بالإجماع ونحوه , 
وإن تردّد فيه بعض متأخري المتأخرين( ؛ للاستصحاب السالم عن 
معارضة إطلاق الأمر بالغسل ونحوه كما هو المفروض ؛ إذ قد عرفت أنه _مع 
تسل وجود الفرض المذكور وأنّه لا تكني عمومات مطقرية اماء نا يم 
بالإجماع المركب المحكي ظاهراً في الذخيرة7) الذي يشهد له التتبّع بل 
يمكن نحصيله على عدم الفرق بين النجاسات بذلك », وبه ينقطع 
الاستصحاب حينئدٍ . 

مع إمكان منعه في نفسه ء إِمّا بناء على عدم حجّيته في نحوه ممّا. كان 
معلقأ على غاية غير معلومة للمكلف .ء فيتمسّك حينئَذٍ بأصالة براءة الذمّة 
عن استعماله بعد الغسلة الواحدة» وعن وجوب غسلة ثانية بعدها ؛ للشكُ 
ف اقل الشدن باء كين متي شدي اذ تحاف لأ علمها أنها نول 
نحي ديعم واه أز قر تج يع فا نولا قي دل رهد من مرا 
وكالشك في كون الصادر منه موجباً للقضاء والكفارة , أو للقضاء وحده . 

واحتمال الفرق بين مشتبه الحكم والموضوع ممنوع , كاحتمال الفرق 
بين أسباب النجاسة وغيرها من أفراد قاعدة الشك بين الأقلَ والأكثر التى 
منها ما لو شك شف فك لزيد يفره دزاف أذ اريه لسارم ريات أل 
البراءة في مثله,» كمعلوميّة منع دعوى بطلاك ذلك باستصحاب الشغل 





. كالشيخ حسن قِ المعالم : ما يزول به النحاسات ص77‎ )١( 
. ١57ص ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها‎ )1( 


-> 
2 





الطهارة / كفاية المرّة في غير البول 
إجمالاً قياساً على من علم شغل ذمّته بقدر خاصٌ ثُمّ شك في أدائه تماماً أو 
بعضه ؛ لوضوح الفرق بين المقامين . 

وإمّا(0» بناء على عدم استصحاب حكم الإجماع ؛ لارتفاعه بعد 
تحققها . 

وإن كانا معاً لا يخلوان من نظر؛ أمّا الأول فلأنَ صفة الطهارة وما 
يحصل به الطهارة أمر شرعي لا يمكن حصوله إلا بتوقيف من الشارع , 
وأصالة البراءة لا تستقل بإثباته قطعا فلا يمكن الحكم بحصول وصف 
لطهارة شرعاً لمتنجّس قد اشتبه موضوع ما تنجّس به أو حكمه بمجرّد غسلة 
واحدة لأصالة براءة الذمّة عن الزائد . 

وما عساه يقال: إنه يشبت طهارته بعموم الأدلّة على طهارة كلّ ما ل 
يعلم نجاسته , فإنه بالغسلة الواحدة لم يعلم كونه طاهراً شرعاً أو نجساً , 
يدفعه: إمكان منع عموم أدلّةَ على ذلك ؛ إذ أقصى ما يستفاد منه الحكم 
بطهارة الذيلم يعلم عروض التنجيس له » أو الشيء لم يعلم لحوق وصف 
النجاسة له ابتداء كالموضوعات المجهولة الحكم , أمَا ما ثبت نجاسته ولوفي 
الجملة كا في الفرض فنمنع وجود عموم يدل على طهارته بمجرد عدم العلم 
بيقاء وصف الئحاسة له . 

نعم قد يقال : إنه بناء على ما ذكرت لا يكون محكمماً بطهارته 
ولا نجاسته كالإناء الشنيةه بالنحس » فلا ينحس به الطاهر» ولا يكتفى به 
قِ امتثال ما علم أت - شتراطه بالطهارة » دون ما كانت الئحاسة مانعة منه , 
ولعلنا نلتزمه . 


)١(‏ عدل لقوله في الصفحة السابقة س١١:‏ «إما بناء على عدم...» 


جواهرالكلام (ج١)‏ 

أو نرتكب تخلصاً آخرعن أصل البحث بأن نعي الفرق بين ما كان 
من قبيل الصفات كالنجاسة والطهارة ونحوهما وإن كانت تترتب عليها 
تكاليف » وبين ما كان من قبيل التكليف المحض كمثال القضاء 
والكفارة » فيتمسّك باستصحاب بقاء الوصف في الأول وإن جهل حكم 
سببه أوموضوع سببه ء بخلاف الثاني فننفيه بالأصل , لأنه تكليف 
خص . و 

وأمّا الثاني -أي عدم استصحاب حكم الإجماع- فيا بِيّناه في الأصول , 
على أنّه مكن فرض المقام فيا لا يكون مدركه الإجماع » بل إطلاق دليل 
بالنجاسة ونحوه , فتأمّل جيّدأ , فإِنَ المقام من مزال الأقدام وكثير الفوائد , 
وتمام البحث فيه في الآصول . 

م إنه لا ريب في الاجتزاء با مرّة في غسل ما تنجحّس بالمتنجس بها بناء 
على الاجتزاء بها في الأصل ؛ لعدم زيادة الفرع عليه , أمّا بناء على التعدّد 
فيحتمل ذلك أيضاً للإطلاق وعدم صدق اسم الأصل » والتعدّد 
للاستصحاب وظهور انتقال حكم الأصل إلى ما تنجّس به ؛ ومنه يعروف 
الكلام في المتنحّس بالبول » كما أنه مما قتمناه في بحث الغسالة يعرف 
البحث في ذلك كله ؛ إذ هى من أفراد المسألة على تقدير النجاسة , فلاحظ 
وتأمّل . 

وكيف كان, فظاهر المتن وغيره(' ممّن أطلق اعتبار المرّين في غسل 
البول عدم الفرق بين القليل والكثير الراكد والجاري » لكن لم أعرف أحداً 
صرّح بذلك هناء بل ظاهر الأصحاب الاتفاق على الاجتزاء بالمرّة في 


لين 





(1) كامختصر النافع : الطهارة / في النجاسات ص9١‏ . 


الطهارة / كيفيّة تطهير الول بالجاري ببس نيم 
الأخيرء ولذا نف الريب عنه في الذكرى(2 , 

وما تصيّده بعضهم( من الخلاف من إطلاق الشيخ 7 عدم احتساب 
وقوع إناء الولوغ في الماء الجاري لوتعاقب عليه الجريات غسلات ثلاثاً , 
فيه : -مع احتمال كون ذلك منه لاشتراط تقَدّم تعفيره بالتراب- أنه فرق 
بينه وبين ما نحن فيه » كا أومأ إليه الشهيد في الذكرى9؟) ؛ لاختصاص 
المقام بصحيح ابن مسلم المتقدّم سابقاً (0) المصرّح بالاجتزاء بغسل الثوب 
من البول في الجاري مرّة واحدة » مؤيّداً بالرضوي27) و بضعف تناول ما 
دل على اعتبار المرتين لمثله » بل هي ظاهرة في الغسل بالقليل » كما يومئ 
إليه لفظ الصبّ والمركن فها ونحوهما » بل لعله المتعارف في ذلك الزمان 
وتلك البلدان لقلّة الجاري ونحوه فيها . 

نعم قد يظهر من حدائق المحدث البحراني 0 نوع تردّد في الاجتزاء 
بذلك بالنسبة للبدث ؛ لاختصاص الصحيح بالثوب » وهوضعيف جدذا ؛ 
للقطع بالمساواة والأولويّة القطعيّة » ولا عرفت من ضعف تناول إطلاق 
المرّتين لمثله » خصوصاً الوارد منها في البدن ؛ لاشتمالها أو أكثرها على لفظ 
الصبّ » فيبق حينئذٍ إطلاق الأمر بالغسل الظاهر في الاجتزاء بالمرّة من غير 


معارض . 





. ١١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

(؟) كالشيخ حسن في المعالم : ما تزول به النجاسات ص7/56” . 

(") المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والأوعية والظروف ج١‏ ص؛ 15-١‏ . 
(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص١١‏ . 

(( في ص 4 79. 

(6) المتقدم في ص 774. 

(0) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزول به النجاسات جه ص١2"‏ . 


١٠م‏ جواهرالكلام (ج١)‏ 


ومع ذلك فلا قائل بالفصل إلا ما يظهر مما حضرني من نسخة جامع 
ابن سعيد( من الفرق بين الثوب والبدن , فيكتف بالمرّة الواحدة في غسل 
الأول بالجاري دون الثاني » وظتي أنها غلط ؛ لأنَ المنقول عنه(" التفصيل 
بين الجاري والراكد في اعتبار المرة والمرتين من غير فرق بين الثوب والبدث , 
وعلى كل حال فهو في غاية الضعف » بل لا يقدح في دعوى تحصيل الإجماع 
على عدم الفصل . 

ولا يعتبر ني الغسل بالجاري المكث حتى يتعاقب الجريتان ليكون 
كالغسلتين ؛ لإطلاق الصحيح السابق , ولعدم صدق اسم الغسلتين عرفاً 
بذلك », فها عساه يوهمه معتير المصئّف7" ومنتهى الفاضل7؛) من اعتبار 
ذلك في إناء الولوغ فيعتبر مثله هنا ضعيف » على أنك قد عرفت الفرق بين 
المقامين . 

وأمَا الغسل بالثاني أي الراكد الكثير فالأقوى فيه أيضاً عدم اعتبار 
العدد , وفاقاً للفاضل في التذكرة”*2 وعن غيرها(2 والشهيدين”" والحقق 





. الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص36‎ )١( 

(0) كما في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجحاسات ج؟ ص و" , والحدائق الناضرة : 
الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص75717-7577 . 

(*) المعتير: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 15١0‏ . 

(4؛) منتهى المطلب : الطهارة / الأواني والجلود ج١‏ ص ١1١‏ . 

(9) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛ . 

(5) كنهاية الاحكام : الطهارة / ازالة النجاسات ج١‏ ص 3056 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات ص ١١‏ » والبيان : الطهارة / احكام النحاسات 
ص 4١‏ . والدروس الشرعية : الطهارة / في النجحاسات ص1 » والروضة البهية : الطهارة / في 
النحاسات ج١‏ ص 575-5١‏ . 


الطهارة / كيفيّة تطهير الول بالراكد ب يلس 09م 
الثاني )١(‏ وغيرهم (2» بل هو المشهور نقلاً () وتحصيلاً » بل ننى الريب عنه 
في الذ كرى 9) . 

وخلافاً لظاهر المئن وغيره '*؟ » بل كصريح الصدوق (2 والجامع " 
بل صريح الرياض( , بل لعله لازم قول المصئّف (1) بعدم سقوط التعدّد 
في غسل إناء الولوغ به , كا محكي )١(‏ عن بعض نسخ المنتهى » لكن ما 
حضرني منها(١1)‏ صريح في السقوط . فيلزمه امختار هنا حينئدٍ . 


. جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية ج١ ص117‎ )١( 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ احكام النجاسات ج؟ ص 8*”» والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص؟517” . 

(6) نقلت الشهرة في معالم الدين : ما يزول به النجاسات ص37 . 

(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص5١‏ . 

(5) كاتختصر النافع : الطهارة / في النجاسات ص ؟١‏ . 

() من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح65١‏ ج١‏ ص88 » واهداية 
( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص48 . 

() الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص75 . 

(8) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١٠‏ . 

(9) المعتير: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 45١‏ . 

(١11(91)لا‏ يوجد في المقام نسخ للمنتهى » » بل طرحت المسألة فيه في موضعين يستفاد من ثانهرا 
اعستبار التعدد, وهوالذي نقله عنه في الحدائق ثم تم قال : «ومقتضى هذا الكلام اعتبار 
التعدد ... » ويستفاد من أوهما -بقرينة ذيل كلامه حيث قال : « والأقرب بعد ذلك كله ان 
العدد انما يعتير لوصب الماء فيهء أما لو وقع الاناء في ماء كثير أو ماء جار وزالت النجاسة 
طهر )) عدم اععتبار التعدد , وهو الذي نقله عنه في مفتاح الكرامة قائلاً : « يعني من غير 
اعتبار تعدد الجريات أو الخنضخضة » . 

راجع : منتهى المطلب : الطهارة/ الأواني والجلود ج١‏ ص181 و151ء الحدائق 

الناضرة : الطهارة / ما تزول به النجاسات جه ص57" ؛, مفتاح الكرامة : الطهارة / في 


سسهه 


وما يسبب ب _جواهرالكلام (ج١)‏ 
لإطلاق الأمر بالغسل , وإمكان دعوى القطع بمساواته للجاري بعدما 
عرفت من عدم اعتبار الجريات , بل ومع اعتبارها إذا فرض اختلاف 
سطوح الراكد عليه بتحريك ونحوه , بل لعل الكثير من الراكد إذا فرض 
جريانه في ساقية ونحوها داخل في إطلاق الجاري ؛ إذ تخصيصه بالنابع 
عرف للفقهاء أو بعضهم على الظاهر, فيشمل الصحيح حينئذٍ هذا القسم 
دوت و البان يندم القول بالفصل . 
كما أنه يمكن القطع بمساواة بعض أفراد الجاري للراكد على العرف 
الشرعي أيضاً كالنايع غير السائل من العيون ونحوها» خصوصاً 2 المنقطع 
فعليّة نبعها بسبب ما خرج منها من الماء وإن كانت مستعدة له » بل يمكن 
إرادة غير المنفعل من الجاري في الصحيح بقرينة مقابلته بالمركن . 
ومعارضته باحتمال إرادة مطلق الراكد من المركن وإن كان كرا 
بقرينة مقابلته بالجاري , يدفعها : وضوح رجحان الأوّل عليه ؛ لمعلوميّة 
مساواة الكرّ الجاري في سائر أحكامه أو أكثرهاء ولذا ورد(" أن ماء 
الحمام كالجاري » بخلاف المركن » بل لعل التجوّز ممثله عن الكثير الرااكد 
بل قد يظهر من التأمّل في هذا الأخير دليل آخرعلى المطلوب بدعوى 
استفادة تنزيل الكرّمنزلة الجاري فيا يتعلق بالطهارة والنجاسة والتطهير 
وغيره من الاستقراء والتتبّع » بل ورد(" التصريح به في الحمام , سيّها بناء 


الانية بج١‏ ص198 . 

)١(‏ تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 18 ح8؟ ج١‏ ص77/8؛ وسائل الشيعة : باب ؛ من ابواب 
الماء المطلق ح١‏ ج١‏ ص .١١١‏ 

(1) وسائل الشيعة : انظر باب 7 من ابواب النجاسات ج١‏ ص١1‏ . 


الطهارة / كيفيّة تظهير اللبوك بالراكد ببس 08ب 
على ما اختاره بعضهم )١(‏ من عدم خصوصيّة له في ذلك . 

فهذا -مع ما عرفت من ظهور أدلّة المرتين بالقليل من حيث اشتماهها 
على الصبّ ونحوه » بل الغسل فيها من حيث ظهوره بسبب مقابلته بالصبٌ 
في العصر ونحوه الذي قد عرفت سقوطه بالكثير, مع معروفيّة التطهير بالقليل 
في ذلك الزمان والمكان لقَلَّةَ الكثير فههاء فضلاً عن التطهير به. وما مكن 
أن يؤيّد به أيضاً من الاعتبار من حيث إن الماء الكثير إذا استولى على عبن 
النحاسة وإن كانت مغلظة استيلاء شاعت أجزاؤها فيه واستهلكت سقط 
حكمها شرعاً » فالمتنجحس إذا استولى الماء على آثار النجاسة أولى بالسقوط 
وبصيرورة وجودها كعدمهاء وإلا لكان الأثر أقوى من العين ‏ يشرف 
الفقيه على القطع بالاجتزاء بالمرة المزيلة للعين . 

ولعله لذا قطع به في الذكرى ء فقال : «لا ريب في عدم اعتبار العدد 
في الجاري والكثير في غير الولوغ » وقول ابن بابويه باعتبار المرتين في الرا كد 
دوت الجاري كحسنة محمّد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) محمول 
على الناقص عن الكرّ أوعلى الندب ء لتغاير المياه في الجاري » فكأنه غسل 
اكثر من مرّة بخلاف الراكد»” انتهى . وهو جيّد مشتمل على فوائد كثيرة 
تعرف مما سبق . 

فالقول بوجوب العدد للاستصحاب والإطلاق ومفهوم الصحيح بل 
ومنطوق الرضوي السابقين في أوّل البحث ضعيف جدأ ؛ لما عرفت » 
والرضوي مع أنه ليس بحجّة عندنا بمكن حله على ما ذكره الشهيد في 
عبارة الصدوق التي هي عين عبارته » بل لعل ذ كر العصر فيها يومى إليه ؛ 


. كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص ه”‎ )١( 
. ١9ص (؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات‎ 


6لم _ل ل ا ملل __حح لب جواهرالكلام (ج") 
لسقوطه بالكثير الراكد عندنا » فتأمّل جيّداً . 

ثم المعتير في غسل النجاسات والمتنجّسات بها زوال أعيانها بحيث لم 
يبق منها أجزاء على الحلَ ولو كانت دقاقاً» م لا عبرة بعد ذلك بالألوان 
والروائح ونحوهما من الأعراض التي لا تستتبع أعياناً من مؤثّراتها عرفا بل 
ولا عقلاً ؛ لمنع اقتضاء ابا ا 
تحقق قيامه بنفسه قيامه بالثوب ونحوه مما باشر الموثر. 

على أنه لو سلّم استلزامه أجزاء جوهريّة من ال مؤبّر أمكن منع وجوب 
إزالتها ؛ لصدق غسل النجاسة بل الإزالة المأمور ها شرعاً بدون ذلك » 
والأصل براءة الذمّة عن التكليف بغيرهما , مؤيّداً بالعسر والحرج والسيرة 
والطريقة المستمرّة » سيّها في مثل الأصباغ المتنجّسة ولو بالعرض من مباشرة 
الكقار وغيرهم ء حيث يكتني سائر السلمين بغسلها إذا أريد تطهيرها من 
ذلك . 

فاحتمال القَسَك باستصحاب النجاسة أو حكمها إلى زواها في غاية 
الضعف , خصوصاً بعد ما في المعتبر”") من إجماع العلماء على عدم وجوب 
إزالة اللون والرائحة الذي يشهد له التتبّع . 

وبعد قول أبي الحسن ( عليه السلام ) في الحسن بعد أن سئل هل 
للاستنجاء حدّ؟ : «لا حتّى ينق مائثمة , فقيل له : يبق الريح ؟ قال : 
الريح لا ينظر إليها »0 . 


. المعتير: الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص475‎ )١( 

0( الكافي : باب المول عند دخول الخلاء وعند الخروج ...ا خح كاج" ص7١‏ » تهذيب الأحكام : 
الطهارة / باب “ ح4١‏ ج١‏ ص78 » وسائل الشيعة : باب 58 من ابواب النجاسات ح؟ ج ١‏ 
ص ١٠١7”‏ . 


الطهارة / في كفاية إزالة عين النجاسة 

وخبر عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصالح ( عليه السلام ) : « سألته أَمَّ 
ولة#صعلك نناك إلى ارية أن أساللك عن شى وان انعسي ف 
تا اوسيل ولا تسحبىء اقاليك ! امات ترن ده القن فاع ةان 
يذهب أثره » قال : اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب [ أثره ]20020 , 
كخير عيسى بن أبي منصور قال للصادق ( عليه السلام ) : « امرأة أصاب 
ثوها من دم الحيض » فغسلته فبق أثر الدم في ثوها » قال : قل لها : تصبغه 
مشق ... »20 ونحوهما غيرهم2» ؛ إذ المشق بالكسر المغرة كها عن 
الصحاح (5) والقاموس() » ولو كان زوال اللون شرطاً في زوال النجاسة ل 
يكن للأمر بالصبغ وجه ؛ إذ لا فائدة له إلا إخفاء لون النجاسة عن 
اس 

ومرسل الفقيه : « سثل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يطأ في 
الحمام وني رجله الشقاق » فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا 
وطأ من القذر وقد غسله » كيف يصنع به وبرجله التي وطأ بها ؟ أيجزيه 
الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره ؟ ويستنجي فيجد الريح من أظفاره 
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)١(‏ ليست قي المصدر. 

(؟) الكافي : باب الثوب يصيبه الدم والمدة ح” ج ص هه » واورد ذيله في وسائل الشيعة : باب 
4 من ابواب النجاسات ح١‏ ج7 ص١٠‏ . 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 17 ح88 ج١‏ ص 77/71 » وسائل الشيعة : باب 0؟ من 
ابواب النجاسات ح” ج؟ ص”7”7١٠‏ . 

(؛) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح70 ج١‏ ص/00 1 » وسائل الشيعة : باب 9؟ من 
ابواب النجاسات ح4؛ ج7١‏ ص ٠١"‏ . 

١ه(‏ الصحاح : ج؛ ص ههه ١‏ مادة ( مشق ) . 

() القاموس الحيط : ج ص ”787 مادة ( مشق ) . 


دل لل سس سس ب لس جواهرالكلام (ج5) 
ولا يرى شيئاً » فقال : لا شيء عليه من الريح والشقاق بعد غسله » (© إذ 
هو صريح في الريح وكالصريح في اللون بناء على إرادته من الأ ثر الأسود , 
والمناقشة بالقصور سنداً أو دلالةً يدفعها الانجبارما عرفت . 

فا في منتبى الفاضل () من وجوب إزالة الأأثر إلا إذا تعذّر مفسّراً له 
باللرف:دون الرائحة كل يوحت إزالنها ميقن جد ء إلا أن وريه يعض 
الألوان التى هى في الحقيقة أعيان تزول بالفرك والدلك ونحوهما , لا أنها 
لزت عه : لك قزقه يك الرائحة واللون قد ينافيه . 

الهم إلا أن يدعى بُعد الفرض المذكور فيها بخلافه فيه » فإنّه كثيراً ما 
يشتبه اللون بالعين ؛ ولعله لذا أيضاً قال في القواعد : « ويكنى أي في 
التطهير إزالة العين والأثر وإن بقيت الرائحة واللون , لع الإزالة :كلاه 
الحيض 70 حيث قيّد اللون بالعسر دونها » إلا أن يريد تقدير ذلك فيها 
أيضاً » فيفهم منه حينئدٍ وجوب إزالتها مع عدم العسر كاللون . 

لكنّه على كل حال قاطع فيها وف المنتهى (؛) بعدم وجوب إزالتهها مع 
العسر من غير فرق بينهماء إلا أنه في ا ممحكي من نهايته الفرق بينهها » حيث 
قطع بعدم وجوب الإزالة فيه إذا كان عسر الزوال دونها » فقال : « الأقرب 
ذلك »20 , وهو مشكل » وربّما علل 27 بوجود النصّ فيه بخلافها , وفيه : 
(1) مق لا عضر الفقة :اباباما يجش الثرب والجسد ح ١56‏ ج١‏ ص 2/١‏ وسائل الشيعة : 

باب 6؟ من ابواب النجاسات ح” ج7 ص74١٠‏ . 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١78‏ . 
(6) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 
(؛) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١١‏ . 
(5) نهاية الاحكام : الطهارة / ازالة النجاسات ج١‏ ص76 . 
)١(‏ كما في كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛ه . 


الطهارة / فى كفاية إزالة عبن التجاسة نبب ب 9139# 
ما عرفت من وجوده فيه(١)‏ أيضاً . 

بل الأولى الاعتذارعنه بأنه في هذا الكتاب لم يسلك مسلك غيره من 
التحقيق والتدقيق حتى يستحق التوجّه إلى مراعاة هذه الدقائق فيه » بل 
كان قصده فيه تكثير الوجوه والاحتمالات والإشكالات كما لا يخنى على 
الممارس له , ومن ذلك قوله بعدما حكيناه عنه : « ولو بق اللون والرائحة 
وغسر إرالقيا فق التهارة كان مها من :دن ولالة بم لفن بودن 
المشقة المؤّرة مع أحدهماء فيعتيرمعهها» 0 إذ هو كا ترى لا ينبغي 
الإشكال فيه بعد أن اختارعدم وجوب إزالة اللون والرائحة مع عسر 
الإزالة » واحتمال مدخلية الاجتماع لا ينبغي ان يصغى إليه . 

وكيف كان» فلم نعرف له حجّة على دعواه في كتبه الثلاثة إذا لم 
ينزل على امختار إلا الأصل الذي قد عرفت حاله مما تقدم » كدعوى دلالة 
اللون أو هو والريح على العين » وما عساه يظهر من أخبار صبغ أثردم 
الحيض بالمشق من وجوب الإزالة مع الإمكان» وان لم يتمكن من ذلك 
احتال بالصبغ » بل قد يدّعى ظهورها ني شدة الاهتمام بذلك » كظهور 
اسئلتها في معروفيّة إزالة آثار النجاسات , وخبر أبي يزيد القَمّي المروي في 
الكاني 2( والتبذيب7؛», بل وعن العلل *» مع اختلاف في بعض رجال 
السند عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : « سألته عن جلود الدارش 


. لعل الأولى : فيها‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / ازالة النجحاسات ج١‏ ص 756 . 

(6) الكائي : باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح8؟ ج"ا ص”7٠1‏ . 

(؛) تبذيب الأحكام : الصلاة / باب 17 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح84 ج؟ ص787/7 . 
(9) علل الشرائع : باب 0١‏ ح١‏ ج؟ ص744. 


جواهرالكلام (ج5) 





لضن 
التي يتخذ مها الخنفاف . قال : لا تصلّ فيها فإنها تدبغ بخرء 
الكلاب )0(0) , 


وفيه : منع ذلك الاستظهار على مدعيه فضلاً عن أن يعارض ما عرفت 
من الإجماع وغيره» كمنع جواز الركون إلى الخبر المذ كور في معارضته ذلك 
أيضاً بعد ضعف سنده في الكتب الثلاثة بأحمد بن محمّد السياري ؛ إذ هو 
كما في رجال النجاشي (2) وعن الفهرست7" ضعيف الحديث فاسد 
عيب قر ةنك الدسين بق عمنة ان غفة الزرواة كقر الكراس اج 
ودلالتِه بعدم موافقته تختار الخصم من العفوعن متعدّر الإزالة أوعسرها , 
فلا بأس حينئذٍ بحمله على الكراهة » أو إرادة قبل الغسل أو غيرهما . 

نعم لو كان المتغيّر باللون أو الرائحة الماء الذي يغسل به النجاسة 
المباشر للمغسول المتخلف بعضه فيه نجس الثوب حينئذٍ به . 

ثم المدار في معرفة ما أشرنا إليه سابقاً من اشتباه بعض الأعيان 
بالألوان العرف لا عسر الإزالة وعدمها ؛ إذ قد تكون بعض الألوان الحرّدة 
عن ممازجة شيء من الأعيان سهلة الإزالة جدأء فإنها لا تجب إزالتها 
افا كنا ميسن اده السابقة . فسقط نفع ما في جامع المقاصد حيث 
قال بعد أن ذكر العفوعن اللون العسر الإزالة تبعاً للفاضل: « والمراد العسر 
عادة, فلو كان بحيث يزول بمبالغة كشيرة لم يجب , وهل يتعيّن له نحو 
الاشنان والصابون أم يتحقّق بمجرّد الغسل بالماء إذا لم يزل به ؟ كل 


)١(‏ وسائل الشيعة : باب 7١‏ من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص١5 ,٠١‏ وفيه : عن الي يزيد 
ال - 

(5) رجال النجاشي : رقم ١117‏ ص١3‏ » وفيه : ذكر عبيد الله . 

(*) الفهرست : رقم 7١‏ ص47 . 


الطهارة / في تطهير ملاقي نجس العين ا 7ب ا _ا| >> 31# 


محتمل » والأصل يقتضي الثاني » والاحتياط الأول »(2 انتهى . بناءً على 
ما عرفته من مختارنا » فتأمّل جيّداً والله أعلم . 

« وإذا لاق الكلب أو الختزير أو الكافر ثوب الانسان * وكان 
#رطباً* رطوبة تنتقل با ملاقاة أو كان أحدها كذلك 8 غسل موضع 
الملاقاة * من الثوب ا واجبا # كباتي النجاسات ؛ لانتقال حكم 
النجاسة الثابتة في هذه الثلاثة بالأدلة السابقة بذلك , إجماعاً محضّلاً() 
ومنقولاً © ونصوصاً(؟) مستفيضة بل ضرورة من المذهب أو الدين . 

كما أن الاجماع بقسميه”) أيضاً والنصوص”(© والاستصحاب وغيرها 
على توقف زوال حكم النجاسة هنا على الغسل » فلا يكني النضح أو الرشٌ 
ونحوهما مما لا يصدق عليه مسمّى الغسل من غير فرق بين سائر أفراد 
الكلب » فا في الفقيه( من الاكتفاء بالرشٌ للثوب من خصوص ملاقاة 
كلب الصيد ضعيف جداً ؛ إذ لا نعرف له موافقاً ولا دليلاً » بل الأدلّة من 


. جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص185‎ )١( 

» ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص/7”‎ )١( 
: وابن البراج في المهذب : الطهارة / فها يتبعها ج١ ص "8ه » وابن سعيد في الجامع للشرائع‎ 
١ج الطهارة / باب الانجاس ص78 » والعلامة في النهاية : الطهارة / إزالة النجاسات‎ 
ظ‎ . 78١ ص‎ 

(0) نقل الاجماع في المعتير: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 440-499 » ورياض المسائل : 
الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١5‏ . 

(4) سيأق التعرض لها خلال المبحث . 

(5) راجع هامش رقم (؟) و(") من هذه الصفحة. 

(1) سيأتي التعرض لما خلال المبحث . 

() من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح/1717 ج١‏ ص١7‏ . 





وم جواهرالكلام (ج) 


إطلاق الخبر وغيرها على خلافه , كما أن ما في الجامع من أنه « روي أن 
كلب الصيد لا يرش من ملاقاته رطباً »(2 زيادة على ما ذكره الصدوق 
لا ينبغي الالتفات إليه ؛ ضرورة أنها من الشوادً -إن ثبت- بعد ما عرفت . 

و4 أمّاعا إن كان الثوب هإ يابساً كالملاتي له منها ع( رشّه 
بالماء استحباباً»# كما هو المشهوربين الأصحاب(©, بل لا خلاف 
يعتد به في رجحان الرشش في الجملة في الأنواع الثلاثة وأفرادها » وإن كان 
ظاهر الفقيه 7 نفيه بملاقاة كلب الصيد , لكن الإجماع إن لم يكن محضلاً 
وإلا0) فهو محكي نضا في المعتبر 0 وظاهرأ في غيره على ما يقتضي 
خلافه, كالأخبار التي سيمرٌ عليك بعضهاء مع أتالم نعثر له على 
فستونسلة , 

كما أنه لا خلاف يعتد به أيضاً في كون ذلك على جهة الندب » وإن 
كان صريح الوسيلة 20 وظاهر الجامع ("») وعن المراسم (0» الوجوب في 


. الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص35‎ )١( 

() من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص8" » 
والصتف ف المختصر النافع : الطهارة / في النجاسات ص ١9‏ » والعلامة في القواعد : 
الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 

ونقلت الشهرة في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزول به النجاسات جه ص١5"‏ . 

(*) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والحسد ذيل ح37١1‏ ج١‏ ص7 . 

(1) الظاهر زيادة هذه الكلمة . 

(5) المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 41١0-1479‏ . 

(6) الوسيلة : الصلاة/ احكام النجاسات ص/77 . 

(0) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الا نجاس ص38 . 

0 المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص55 . 


الطهارة / في تطهير ملاقي نيجس العين ‏ | ممح 73# 
الثلاثة » كصريح النهاية(©) وظاهر المقنعة () في الأوّلين » والفقيه 0© في 
الأول غير كلب الصيد منه » بل عن الثالث زيادة الفأرة والوزغة » كما في 
الأول والرابع زيادته| مع الثعلب والأرنب . 

لكن في ظاهر المعتبر"» بل صريحه الإجماع على استتحبابه في عل 
النحيف ه ولغله كذلك ؛ للإجماع امحكي في المختلف *) وكشف اللثام) 
وعن الذخيرة”) والدلائل0 بل قد يدتعى تحصيله على عدم تعدّي النجاسة 
مع اليبوسة» كالموتّقة7 الدالة على أن كل يابس ذكيّ المعتضدة 
بالاستصحاب وغيره . 

وإمكان إرادتهم التعبّد الذي لا يناني ذلك كله لا التنجيس يأباه 
ملاحظةٌ كلماتهم وذكرهم له في مقام بيان التطهير وأحكام النجاسة , 
واستغرابٌ التعبّدية في مثله بحيث لا مدخليّة له في سائر ما يشترط 
بالطهارة . وإن احتمله في المعا(١')بل‏ أصرّ عليه في الحدائق١2,‏ تمسّكاً 


. النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص"ه‎ )١( 

(؟) المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص١,.‏ 

() من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ذيل ح/017١‏ ج١‏ ص"7 . 

(؛) راجع هامش رقم (0) من الصفحة السابقة. 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / النجاسات واحكامها ص"” . 

() كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ صه5ه . 

(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص"5١‏ . 

(8) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص//9١-18‏ . 

(9) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح 8٠١‏ ج١‏ ص 1: , الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح؟؟ 
ج١١‏ ص/اة . وسائل الشيعة : بأب "١‏ من ابواب احكام الخلوة حه ج ١‏ ص8 ١‏ . 

)١ 0‏ معالم الدين : ما يزول به النجحاسات ص 538-5514 . 

. ”5١ص الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه‎ )١١( 


ا لح رح لوأ شر اكلام (52) 
بظاهر مستند هذا الحكم من الأوامر: 

كقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح البقباق : «إذا اصاب 
ثوبك من الكلب رطوية فاغسله » وإن مسّه جاقاً فاصبب عليه الماء » () , 

وقوله ( عليه السلام ) في مرسل حريز: « إذا مس ثوبك كلب فإن 
كان يابساً فانضحه ء وإن كان رطباً فاغسله 6" وبمعناه خبر على (© عنه 
(عليه السلام ) أيضأأء كمضمره : « سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو 
جافٌ , هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثم 
يصلّى فيه ... » (» بل عن قرب الاسناد © روايته مسنداً إلى موسى بن 
جعفر ( عليهم| السلام ) . 00 

وصحيح أخيه عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « سألته عن الرجل يصيب 
ثوبه خازير فلم يغسله » فذ كر وهوثي صلا ته » كيف يصنع به ؟ قال : إن 
كان دخل في صلاته فليمض , وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما 


أصاب من ثوبه ؛ إلا أن يكون فيه أثرفيغسله ... »0© . 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح45 ج١‏ ص١557,‏ وسائل الشيعة : باب 5؟ من 
ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص ٠١4‏ . 

(0) هذيب الأحكام : الطهارة/ باب ؟١‏ ح5؛ ج١‏ ص 550 » وسائل الشيعة : باب 75 من 
ابواب النجاسات ح” ج؟ ص ٠١4‏ . 

() تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح44 ج١‏ ص70 ؛, وسائل الشيعة : باب 5؟ من 
ابواب النجاسات ح؛ ج؟ ص ٠١84‏ . 

(4) تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ؟؟ ح ٠١‏ ج١‏ ص14 ؛ وسائل الشيعة : باب 5١؟‏ من 
ابواب النجاسات ح” ج١؟‏ ص ٠١98‏ . 

(5) قرب الاسناد : ص88 . 

() الكاني : باب الكلب يصيب الثوب والجسد ... ح” ج”7 ص١5‏ » تهذيب الأحكام : 


سه 


الطهارة / في تطهير ملاقي نجس العين ب ا يلل 7# 

وصحيح الحلبي : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في 
ثوب الحوسي » فقال : يرش بالماء »27 الحديث . 

إلا أنه لا يخق عليك وجوب حملها على إرادة الندب بقرينة ما سمعت 
من إجماع المعتبر المعتضد بغيره » سيّا حمل الأمر بالرشٌ على الندب في غير 
ذلك من المواضع الوارد فيها حتّى من الخصم على الظاهرء حيث ل ينقل 
عنه الوجوب, بل في المعالم أن « ظاهر الآصحاب الإطباق على 
استحبابها »0 , على أن خبري الختزير الأوّلين ينافيان إرادة التعبّد كما 
أنه ينافيه مقابلة النضح ونحوه فيها بالغسل المعلوم عدم إرادته منه . 

ودعوى ظهوره من خبر الخنزير الشالث للأمر بال لضي فيه مع الدخول 
منوعة ؛ إذ لعلّه لكونه مستحبّاً لا يقطع له الصلاة بل قد يؤيّده الأمر به 
على تقدير عدم الدخول ؛ إذ لا مدخليّة له على فرض التعبّد ؛ ولعل 
الاستثناء فيه يراد منه وجوب الغسل على تقدير الدخول وعدمه ؛ بمعنى أنه 
يقطع الصلاة ويبطلها على الأول كما هو الغالب من عدم تيسّر الغسل فيها » 
فلا يناي حينئذٍ ما دلَ على بطلان صلاة ناسي النجاسة الذاكر في الأ ثناء 
حتّى يحتساج إلى تأويل الخبر وصرفه عن ظاهره بإرادة الجاهل بوجود الأثر 
وإن علم الملاقاة ؛ لكونها أعم منه فلا تمنعه من القَسّك بأصالة الطهارة 
حقى دخل ثم علم . 


الطهارة / باب ١7‏ ح/ا؛ ج١‏ ص 75١‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب النجاسات ح١‏ 
ج؟ ص7١ .٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب 17 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح "١‏ ج؟ ص51 ؛ 
وسائل الشيعة : باب / من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص17؟ ٠١‏ . 

(؟) معالم الدين : ما يزول به النجاسات ص؟557 و35" . 


14 _ لل بلح ججواهرالكلام (ج") 
وما يقال -من أن التعبّد لابد من ارتكابه هنا في هذه الأوامر حتى على 
تقدير الندب أيضاأ ؛ لعدم تصوّره بالنسبة للطهارة والنجاسة » فإبقاؤها على 
ظاهرها من الوجوب أولى حينئَلٍ يدفعه : منع عدم تصوره على إرادة رفع 
الأثر الحاصل من ملاقاتها يابسة » وإن كان لم يعتير الشارع هذا الأثر في 
صحّة المشروط بالطهارة» بل جعل رفعه مستحبّاً فيه »فه وكأثر النجاسة في الجملة 
ومن قبيله » لكته ل يصل إلى حد وجوب الإزالة » فتأمّل جيّداً فإنه دقيق. 
فاتضح لك من ذلك كله حل الأمر ني الأخبار السابقة على الندب ‏ 
كوجه فتوى المشهور بذلك » لكن قد يشكل بأنها قد اشتملت على النضح 
والضيت وهنا عضوضا] الفات :غير الترقى الأمورعه ف الفكرى انها 
لا تدلَ على استحباب ذلك في مطلق الكافر؛ إذ ليس إلا الخر الأخير 
الخاصٌ بالجوسي . ظ 
ويدفع الأول : بدعوى إرادة الرشٌ من النضح ء بل ترادفه معه , كها 
يشهد له ما عن الصحاح!") والقاموس (") )0 النضح : الرش » » واستدل 
الأصحاب بأخباره عليه » بل قد يراد بالصبٌ ذلك أيضاً كما يومئ إليه 
التعبير بالنضح في بعض أخبار بول الصبي(" المعلوم أن حكمه الصبّ » وما 
عن بعض الأصحاب” التعبير فيه -أي بول الصبي- أيضاً بالرش » بل هو 
قريب جدَأً بناء على ما في حواشي القواعد”") من تفسير الرشٌ بأن يستوعب 
)١(‏ الصحاح : ج١‏ ص 4١١‏ مادة ( نضح ) . 
() القاموس المحيط : ج١‏ ص 77١‏ مادة ( نضح ) . 
() سنن أبي داود : باب بول الصبي ح77/4 وه/ا7 ج١‏ ص7 ٠١‏ . 
(1) كما نقله العلامة في التذكرة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛ . 
(5) راجع مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص/7١‏ . 


الطهارة / في تطهير ملاقي غيسن العبين بيش هلام 
جبيع أجزاء امحل بالماء ولا يخرج » وأنه به افترق عن الغسل ؛ لما قد عرفت 
من تفسير الصبّ بذلك , مع احتمال الاجتزاء هنا في تحصيل الوظيفة بكلّ 
مهما » بل قد يتعى أولويّته باعتبار أبلغيّته في المراد» إلا أنه يبعده اتّفاق 
عبارات الأصحاب حتى معقد الإجماع السابق على عدم التعبير به في 
المقام » وأنه كالمطلق بالنسبة للنضح والرشل » واستحسانه من جهة الأبلغيّة 
لا مدخليّة له في الأحكام الشرعيّة التي يقصر العقل عن إدراك بعض 
حكمها ومصاحها . 

والثاني : بإلغاء الخصوصيّة بين المجوسي وغيره » خصوصاً مع ملاحظة 
الإجماع السابق وكون الحكم مما يتسامح فيه . 

والمراد باليابس في المن وغيره ما يشمل الندي الذي لا تنتقل منه 
رطوبة بملاقاته » لعدم حصول وصف التنجّس به , كما صرّح به العالامة 
الطباطبائي في منظومته )١(‏ ؛ للأصل » وصدق الجاف عليه » ومفهوم صحيح 
البقباق السابق » بل قد يظهر من التامل فيه إرادة منتقل الرطوبة من 
الرطب في غيره من الأخبار وغير منتقلها من اليابس . 

فلا وجه لاحتمال القول بحصول النجاسة في الفرض تمسّكاً بإطلاق 
بعض الأدلّة المرتبة ذلك على الملاقاة بعد الاقتصارعلى خروج المتيقن , 
وبمفهوم تعليق النضح ونحوه امحمول على الاستحباب المستفاد منه عدم 
التنجيس-_ على اليابس الممنوع صدقه على المفروض؛ إذ هما 
كيا ترق: 

هذا كلّه في الشوب الملاقي للثلاثة المذكورة#ا و أمَا البحث ا في 


. ٠٠ص الدرة النجفية : الطهارة / احكام المتنجحس‎ )١( 


ا 7 تحت جنر كلام رج 8) 
البدن * إذا كان ملاقياً لها ف يغسل # من ملاقاتها إن كانت رطبة أو 
كان هويا رطبأ# قطعاً , لعين ما مرّني الشوب لإ وقيل : © يجب أن 
لإمسح * بالتراب إن كان ها يابساً » ولم يثبت 4 ما يدلَ على استحبابه 
فضلاً عن وجوبه كما اعترف به جماعة 7 , وإن كان هو صريح الوسيلة() 
وظاهر النهاية( والمقنعة7؟) , بل في الأوّلين زيادة الثعلب والأرنب والفأرة 
والوزغة » كما في الثالث زيادة الأخيرين » بل عن المبسوط 2*0 استحباب 
ذلك من كل نجاسة يابسة , لكن قد تنزل عباراتهم على الاستحباب » 
ويكتفى في ثبوته بفتوى مثلهم به للتسامح فيه . 

بل قد يستدل على خصوص الكافر بخير القلانسى : قلت لأبي 
عبد الله (عليه السلام ) : أل الذمّي فيصافحني . قال : امسحها بالتراب 
وبالحائط . قلت : فالناصب ؟ قال : اغسلها 0 بعد إلغاء خصوصيّة 
الذمّي كخصوصية المصافحة , وإِنْ اقتصر علهم| مع زيادة الناصب في 
النهاية'" , وعليها في المقنعة7 , بل لا بأس بالتعدي منه إلى أخويه الكلب 
والختزير إن لم يكن إلى سائر النجاسات,» ولا ينافي الأمرٌ بالغسل من 


)١(‏ كالعلامة في المنتبى : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص177 , والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص47 . 

(١؟)‏ الوسيلة : الصلاة / احكام النحاسات ص/7 . 

(") النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص 07-07 . 

(1) المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص 7١-7١‏ . 

(5) المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص8" . 

() الكاني : باب التسلم على أهل الملل ح١١‏ ج؟ ص50560 » وسائل الشيعة : باب ١4‏ من 
ابواب النجاسات ح؛ ج؟ ص؟١ ٠١‏ . 

() و(8) راجع هامش رقم (”) و(4) من هذه الصفحة . 


الطهارة / في تطهير ملاقي نجس العبن فض 
مصافحة اليهودي والنصراني في خبر آخر() استحباب المسح المذكور 
خصوصا لو حمل على الرطوبة » نعم قد يظهر من الخبر السابق استحباب 
خصوص الغسل في خصوص الناصب دون المسح , والأمرسهل 

لكن كان على المصتّف ذكر استحباب نضح الثوب والبدن من البول 
المظنون إصابته لما أو الملشكوك (©, والمني والدم(» كذلك بالنسبة 
للثوب ؛ للنصوص الواردة في ذلك » بل قد يتعدى مها إلى كل نجاسة 
كذلك في الثوب أو البدن . 

واحتمال إشكاله -بأنه لا يلائم ضوابط الاحتياط ؛ إذ لابد فيه من 


الإتيان بعمل النجاسة المتحققة من الغسل والعصر ونحوهما حتى أنه يفيد 





(1) وهوخبرأبي بصيرعن احدهما (عليهما السلام ) الذي ذكرنا نضّه في هامش رقم (4؛) من 
ص .7٠١‏ 
() كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد, عن صفون , عن 
عبد الرحمان بن الحجاج » قال : « سألت أبا ابراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يبول بالليل 
فيخيب أن البول أصضابه فلا نشقق : فهل يحزيه أنايضبتاغل ذكزه إذا بال.ولا يحمت ؟ 
قال : يغسل ما استبان أنه قد اصابه وينضح ما يشك فيه من جسله وثيابه » ويتنشّف قبل 
أن يتوضاً » . 
تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ؟؟ ح/ ج١‏ ص 45١‏ » وسائل الشيعة : باب /ال٠‏ من 
ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص"588 ٠١‏ . 
4 كيا في الخبر الذي رواه الكليني عن على بن ابراه » عن ابيه » عن عبد الله بن المغيرة » عن 
عبد الله بن سنان» قال : « سألت أبا الله (عليه السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو 
دم , قال:... وإن كان يرى أنه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً أجزأه أن ينضحه با ماء » . 
الكاني : باب الرجل يصلي في الثوب وهوغير طاهر... ح١‏ جا ص” :1 » تهذيب 
الأحكام : الصلاة / باب 107 ما يجوز الصلاة فيه من اللساس ح١؟‏ ج١‏ ص06 ؛ وسائل 
الشيعة : باب 4٠‏ من ابواب النجاسات ح"" ج؟ ص ٠١5856‏ . 


0ل لل سس بسب جواهرالككلام (ج8) 
التخلص منها لو كانت في الواقع مصيبة يدفعه : إمكان القول بالتزام 
ارتفاعها بالنضح إذا كانت موهومة , ولا استبعاد في التزام حكمين للنجاسة 
تابعين للوهم والعلم » أو القول باستحبابه تعبّداً لا لإزالتها مع فرضها حتى 
يكون من الاحتياط » أو القول بكون المراد والمطلوب بالرشٌ والنضح دفع 
زوال النفرة الحاصلة من ذلك الوهم الذي قد يترتب على مراعاته الوسواس 
المأمور بالتجتب عنه » لكن على كل حال كان على المصئّف أن يذكره . 
كما أنه كان عليه ذكر استحبابه بالنسبة للثوب أيضاً من الفأرة الرطبة 
التي لم ير أثرها عليه( , وإلا فيستحبّ غسله لا نضحه ء ومن المذي (), 
ومن أبوال الدوابَ والبغال والحمير مع شك الاصابة(©, وإلا فيستحبٌ 


) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر, عن اخيه موسى ( عليه السلام‎ )١( 
: قال : « سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشى على الثياب » أيصلّى فها ؟ قال‎ 
١ . » اغسل ما رأيت من اثرها , وما لم تره انضحه بالماء‎ 

يت الأحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح8؛ ج١‏ ص١75‏ » وسائل الشيعة : باب 7# من 
ابواب النجاسات ح؟ و” ج؟ ص ؟؛ ٠١‏ . 

(؟) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن فضالة , عن العلاء » عن 
محمد , عن أحدهما ( عليههما السلام ) قال : « سالته عن المذي يصيب الثوب » فقَال : ينضحه 
بالماء إن شاء ... » . 

جذيب الاحكام : الطهارة / باب ؟١‏ ح١/ا‏ ج١‏ ص7357 , وسائل الشيعة : باب 15 من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص ٠١7١‏ . 

(') كما في الخبر الذي رواه الكليني عن علي بن ابراه » عن ابيه , عن حماد, عن حريزء عن 
محمد بن مسلم , قال : ... وسألته عن ابوال الدواب والبغال والحمير, فقّال : اغسله , فإن 
لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله , فإن شككت فانضحه » . 

الكاني : باب أبوال الدواب وأروائها اح" ج” ص/0 » تهذديب الأحكام : الطهارة / باب 
١١‏ حمه ج١‏ ص3254 , وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب النجاسات حه ج؟ ص .١٠١٠١‏ 


الطهارة / لو أخل المصلي بالإزالة ب 89 
غسله » ومن بول البعير والشاة(1) » ومن العرق مع الجنابة(© » وممّا يجده ذو 
الجرح في المقعدة بعد الاستنجاء من الصفرة من المقعدة 20, وغير ذلك من 
الأمور المذكورة في النصوص وبعض كلمات الأصحاب2 المعلوم عدم 
وجوبها وإد كانت بلفظ الأوامر, كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان . 

“و وإذا اخلّ المصلى * المختار +9 بإزالة النجاسات # الغير المعفوٌ عنها 
«إعن ثوبه أو بدنه # ونحوهما مما تشترط طهارته ني صحّة الصلاة فإن 
كان عالماً بها وبحكمها ا أعاد في الوقت وخارجه # لما عرفته سابقاً من 
اشتراط صحّة الصلاة بذلك إحجماعاً محصّلاً © ومنقولاً 57), ونصوصاً 0 


. 174 كما في خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله المتقدم في ص‎ )١( 

(0) كما في خبر أبي بصير المتقدم في ص .١١5‏ 

() كها في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب » عن علي بن السندي » 
عن صفوان قال : « سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إِنَ ببي جرحاً في 
مقعدتي فأتوضأ ثم استنجي ثم أجد بعد ذلك الندى والصفرة تخرج من المقعدة , فأعيد 
الوضوء ؟ قال : أنقيت ؟ قال : نعم , قال : لاء ولكن رشه بالماء ولا تعد الوضوء » . 

تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١4‏ ح١١‏ ج١‏ ص47 "*» وسائل الشيعة : باب 15 من 

ابواب نواقض الوضوء ح" ج١‏ ص”5١٠‏ . 

(4) راجع الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص "917/-94١‏ . 

() ممن قال بذلك الشيخ في المبسوط : الصلاة / الثوب والبدن والأرض اذا أصابته نجاسة ج١‏ 
ص ٠١‏ » وابن إدريس في السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص”187 » 
والصئّف في المختصر النافع : الطهارة / في النجاسات ص15 ء والعلامة في القواعد : 
الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 

() نقل الاجماع في المعتير: الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص 44١‏ » وكشف اللثام : 
الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ صهه , والحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به 
النحاسات جه ص8 4١‏ . 

(0) يأتي التعرض لبعضها خلال المبحث . 


اس جواهرالكلام (ج١)‏ 


مستفيضة إن لم تكن متواترة » بل هي كذلك معنى كا لا يخنى على السارد 

بل وكذا مع الجهل بالحكم ولو لنسيانه كما صرح به بعضهم(2 هنا ؛ 
لإطلاق النصوص والفتاوى » بل لعلههما اوضح شمولا لها من صورة العلم , 
خصوصاً النصوص ؛ ضرورة وضوح بطلان الصلاة منه لوقلنا بتصور وقوعها 
من مثله » فحملها عليه حينئكٍ بياك للبديهيات . 

ولا ينافي ذلك معذوريّة بعض أفراده بالنسبة للمؤاخذة والعقاب 
كالجاهل الذي لم يتنبّه لاحتمال مدخليّة ذلك في الصلاة ؛ إذ لا ملازمة 
بينها وبين ما نحن فيه من القضاء والإعادة المترتّبين على عدم الإتيان 
بالصلاة المطلوبة وفواتها المتحقق كل منهما مع الجهل المذكور. 

ودعوى منع كون المطلوبة حال الجهل فاقدة النجاسة لقبح تكليف 
الغافل وما لا يطاق » كدعوى منع عدم مطلوبيتها مع النجاسة حاله بدليل 
عقابه لوتركهاء فيقتضي الأمربها حينئدٍ الإجزاء » كما ترى واضحتا 
العاف شيرورة ١لطللة‏ ارحية وار كا لتععد ورا فعا لبقي ندر و 
الكلك يه وطاركه قن تفيمهروطة :اله اليد كا أذاعكالة وماد اجر 
للعبد على ترك غير المطلوب واحبوب للسيّد من حيث إقدامه على ترك ما 
تخيّله مطلوباً ومحبوباً لا يقتضى صيرورته مطلوباً ومرادأ للسيّد في نفسه وحدّ 
ممق فزي من ذلك :الى افنفيت: امكل واالصائعة لله وا راوقة.. 

فها اختلج المقدس الأردبيل 7 من الشيهة في المقام » خصوصاً بالنسبة 
إلى التكليف بالقضاء خارج الوقت بل سرت منه إلى جماعة من الأعلام , 





0( بجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فها يتبعها ج١‏ ص17" . 


الطهارة / لو علم بالنجاسة بعد الصلاة م 


بل منهم )١(‏ من أصرّ على عدم الإعادة أيضاً في خصوص الجاهل غير المتنبّه ؛ 
كا أن منهم من أصرّ على عدم القضاء عليه » بل في المدارك () وغيرها() 
الإصرار على عدم مؤاخذة المتنبّه على ترك ذلك المجهول لديه, وإن كان 
يعاقب على تركه النظر والبحث والسؤال- ليس في محلّه . 

بل التحقيق ما عرفت من وجوب القضاء والإعادة عليه مطلقاً ‏ 
والمؤاخذة والعقاب على نفس المكلف به مع التنبه والتفطن وتركه السؤال 
والبحث ؛ لمنع قبح تكليف مثله به » وإلالم يكن الكفار مكلفين بالفروع , 
نعم هوقبيح قطعاً مع الجهل الساذجء لكنّه لاينني القضاء والإعادة كماسمعت» 
من غيرفرق في ذلك كله بين الجهل بحكم النجاسة من الاشتراط المذكو أو الجهل 
بأصل النجاسة ؛ أي بكون الدم مثلاً نجس كما هوواضح ءفتأمّل . 

عل فإن لم يعلم # بأصل عروض النجاسة حين الفعل وقبله 9 ثم علم 
بعد الصلاة #6 بسبقها عليها 95 لم يجب عليه # القضاء لو كان ذلك بعد 
خروج الوقت بلا خلاف كما في السرائر"» والتنقيح7*» وكشف الرموز") , 
بل في المدارك 2 والذخيرة9» والحدائق7" أنَ«ظاهر الأصحاب الاتفاق 





. 1٠١-405 كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص‎ )١( 
. 318-744 (؟) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص‎ 

(6) كذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص177 . 

(4) السرائر : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص”187 . 

(0) التنقيح الرائع : الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص57١‏ . 

(1) كشف الرموز: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص8 ١١‏ . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص48" . 

(8) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص68١‏ . 

(9) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص١4‏ . 


00 د جواهرالكلام (ج") 


عليه»؛ بل في الغنية(') والمفاتيح(' واللوامع(")وعن المهذب!؛ الإجماع عليه . 

فا عساه توهصه عبارة المنتهبى (0) وغيره (7) من وجود خلاف فيه 
كظاهر الخلاف 297 بل صريحه لم نتحقّقه, وإن احتمله في كشف 
اللثام 0» من عبارة المقنعة 27 في بعض الأحوال » كما أنا لم نتحقق 
لاحتمال وجوبه وجهاً فضلاً عن القول به بعد الإجماع امحكي على لسان 
من عرفت إن لم يكن محصّلاً , المعتضد بنني الخلاف وأصالة البراءة وفحوى 
ما دلَ0١‏ على عدم ا الإعادة * في الوقت , بل منه ما مرفاال نحن 
فيه بل لعل أكثرها كذلك بناء على شمول نني الإعادة للقضاء في 
الأخبار» و باقتضاء الأمر بالصلاة اعتمادأ على استصحاب الطهارة 
الإجزاء هنا ؛ لعدم ظهورتناول أدلّة اشتراط إزالة النجاسة لمثل المقام » بل 
ظاهرها انها شرط علمي . 

بل منها ما هو كالصريح في ذلك كصحيح زرارة 2١0‏ عن الباقر 





. 4117 الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ستر العورة ص‎ )١( 
.٠١5"ص‎ ١ج‎ ١١١ مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح‎ (0 

ف اللوامع : في النحاسات ج١‏ ص ١١٠١‏ ( مخطوط ) . 

(1) المهذب البارع : الطهارة / في النحاسات ج١‏ ص45 517-1١‏ . 
(5) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص187 . 
)١(‏ كذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص7١‏ . 

() الخلاف : الصلاة / مسألة 71١‏ ج١‏ ص178 . 

(6) كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص 47-47 . 

(1) المقنعة : الصلاة/ احكام السهوفي الصلاة ص45١‏ . 

. كالاخبار الستّة الآتية‎ )٠١( 

١ج ج؟ ص١51"» تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 31 ح8‎ ١ح‎ ١ علل الشرائع :باب‎ )1١( 


الطهارة / لوعلم بالنجاسة بعد الصلاة م لس الام 
( عليه السلام ) المعلّل عدم إعادة الصلاة على من نظر ثوبه قبل الصلاة فلم 
ير فيه شيئاً ثم رآه بعدها بأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت , 
فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدأ ... » إلى آخره . 

ومنه كغيره يستفاد أن عدم وجوب القضاء لصححة الصلاة السابقة » 
كيا هو معقد إجماع المفاتيح(2 , لا أنه ساقط عنه وإن لم يحكم بصحّة تلك 
الصلاة واستبعادُه بناء على وجوب الإعادة لوعلم في الوقت _باستلزامه 
توقف الصحّة على المراعاة شبه الفضولي في المعاملات المستبعد وقوع مثله في 
العبادات- استبعادٌ لغير البعيد بعد قضاء الدليل » خصوصاً مع عدم توقف 
نفس الصحّة واقعاً هنا على ذلك » وإن توقف الحكم بها ؛ ضرورة علم 
خالق السماوات بعلم لكات في الوقت وعدمه , فهي ول صدورها ما 
مقبولة أو مردودة في الواقع من غير توف على شيء ؛ إذ علمه في الوقت 
بناء على تسبيبه الإعادة لا يورث بطلانها من حينه » بل بسببه انكشف له 
عدم صِحَتها سابقاً ‏ هذا . 

مع أن الأقوى عدم وجوب الإعادة عليه في الوققت أيضاً لوعلم بعد 
الفراغ » فيرتفع الإشكال حينئذٍ من أصله , وفاقاً للمشهور بين الأصحاب 
نقلاً() وتحصيلاً9»؛ لصدق الامتثال المستلزم للإجزاء , والمعتبرة 


ص 175١‏ : وسائل الشيعة : باب 4١‏ من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص١71١٠‏ . 

)١(‏ راجع هامش رقم )١(‏ من الصفحة السابقة. 

: نقلت الشهرة في ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص17 » وروض الجنان‎ )١( 
. 1١58ص وذخيرة المعاد : الطهارة / فوا يتبعها‎ » ١15 الطهارة / فيا يتبعها ص‎ 

() ممن قال بذلك : الشيخ في النباية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص "8ه » وابن 
إدريس في السرائر: الطهارة / تطهير الشياب من النجاسات ج١‏ ص187» والصتف في 


سه 


ايفن 
المستفيضة حدّ الاستفاضة : 

منها : صحيح عبد الرحمن سأل الصادق (عليه السلام ) «عن الرجل 
يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو ستور أو كلب » أيعيد صلاته ؟ فقال : 
إن كان لم يعلم فلا يعيد»7 . 

وخبر أبي بصير سأله أيضاً « ... عن رجل يصلي وني ثوبه جنابة أو دم 
حتّى فرغ من صلاته ثم علم » قال : مضت صلاته ولا شيء عليه »7) . 

وحسن ابن سنان أو صحيحه سأله أيضاً « عن رجل أصاب ثوبه 
جنابة أو دم , قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم 
صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى , وإن كان لم يعلم به فليس عليه 
إعادة ... 0( الحديث . 

وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح الجعنى في الدم يكون في الثوب : 
« إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة » وإن كان أكثر من قدر 





جواهرالكلام (ج") 


المعتير : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص47 4 » والعلامة في الارشاد : الطهارة / فها يتبعها 
ج١‏ ص١51.‏ 

, ج" ص06"‎ ١١ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح‎ ١7 هديب الأحكام : الصلاة / باب‎ )١( 
من ابواب النحاسات‎ 4٠ وسائل الشيعة : باب‎ » 18١0١ الاستبصار: باب ح'اج١ ص‎ 
.٠١5١صاج حه‎ 

(') الكاني : باب الرجل يصلي في الثوب وهوغير طاهر... ح” ج” ص ه١1‏ » تهذيب 
الأحكام : الصلاة / باب ١٠7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح١7‏ ج؟ ص 770 » وسائل 
الشيعة : باب 4٠‏ من ابواب النحاسات ح" ج؟ ص ؟609١٠.‏ 

(*) الكاني: باب الرجل يصلي في الثوب وهوغير طاهر... ح؟ ج” ص" 1٠‏ » تهذيب 
الأحكام : الصلاة/ باب 17 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١‏ ج؟ ص05 , وسائل 
الشيعة : باب 4٠‏ من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص ٠١96‏ . 


الطهارة / لو علم بالنجاسة يعد الصلاة ب ب ب يبيب 8 
الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتّى صَلَى فليعد صلا ته » وإن لم يكن رآه 
حتّى صلى فلا يعيد صلا ته ... »20 . 

كقوهما (عليهما السلام ) في صحيح ابن مسلم : « ... إن رأيت المني 
قبل أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك لت ا 
فلم تصبه ْم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك » وكذلك البول »(0) 
إلىمغيرذلك نااك ال ارول سي لع أ وكالصر يح وغيره. 

وقيل : يعيد في الوقست * كما هو خيرة النهاية27 في باب المياه 
منهاء والغنية9) والنافع0 والقواعد() دين المقاصد() 
والمروض 60 والمسزالك :210 ونين البسوط ٠‏ والتهددت 10) ونينامة 


.174 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلّى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب حل/اه/اج١‏ ص 546 . 
تجذيب الأحكام : الطهارة/ باب ؟١1ح7١‏ ج١‏ ص07 7 » وسائل الشيعة : باب 4١‏ من 
ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص77١٠‏ . 

() النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص8 . 

(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / سير العورة ص ”4117 . 

(0) صريح عبارته أنه لا اعادة في الوفت حيث قال : « ولولم يعلم -أي بالنجاسة- وخرج الوقت 
فلا قضاء » وهل يعيد مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان اشبههما انه لا اعادة » المختصر النافع : 
الطهارة / في النجاسات ص١9١‏ . 

. قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص8‎ )١( 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص١5١‏ . 

(6) روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص58١-111‏ . 

() مسالك الافهام : الطهارة / احكام النجحاسات ج١‏ ص؟7١-1١‏ . 

. المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص58‎ )١8( 

. ١5 المهذب : الصلاة / ما يوجب اعادة الصلاة ج١ ص؛‎ 01١١ 


الل سي سس سس م سس جواهرالكلام (ج١)‏ 
الإحكام وامحتلف 22) », بل في ظاهر الغنية 0) الإجماع عليه . 
لأصالة الشغل » وانتفاء المشروط بانتفاء شرطه » وللجمع بين الأخبار 

السابقة وبين صحيح وهب بن عبد رئه عن الصادق ( عليه السلام ) : 

(« في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد 

قال : يعيد إذا لم يكن علم » (4) وخبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) أيضاً 
سأله «عن رجل صلى وفيٍ ثوبه بول أو جنابة » فققال : علم به أولم يعلم 
فعليه إعادة الصلاة إذا علم »© بحملهم على الوقت » والأولى على 

خارحه . 

» ولا ريب أنَّإ الأول أظهر)#منه ؛ لانقطاع الأصل مما عرفت‎ (٠ 
ومنع الشرطيّة حال الجهل » وتوقف الجمع المذكور بعد إمكان منع قبول‎ 
بعض الأخبار السابقة له إن لم يكن جميعها بدعوى الظهور في الوقت على‎ 
التكافؤ أوَلاً -المعلوم عدمه هنا سنداً وعدداً وعملاً بل ودلالةً ؛ لاحتمالها‎ 

الإنكار والاستحباب والنسيان حين الصلاة وإن كانت معلومة قبلها , 

والأل غير ما نحن فيه من الجنابة في الشوب المحتصٌ التي توجب سلا » 

. نهاية الاحكام : الصلاة / لباس المصلي ج١ ص787‎ )١( 

. ١6ص مختلف الشيعة : الطهارة / حكم المضاف والاساآر‎ )١( 

(؟) راجع هامش رقم (4) من الصفحة السابقة. 

(4) تهذيب الأحكام : الصلاة / باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح7 ج17 ص 750 
الاستبصار: الطهارة / باب ٠١5‏ حلاج١‏ ص١18‏ »ء وسائل الشيعة : باب 4٠‏ من ابواب 
النجحاسات ح8 ج؟ ص .١٠١"١‏ 

(5) تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب ٠١‏ أحكام السهوفي الصلاة ج17 ج17 ص707 , 


الاستبصار: الطهارة/ باب ٠١9‏ ح١١‏ ج١‏ ص187 , وصاثل الشيعة : باب 4٠‏ من ابواب 
النجاسات ح؟ ج؟ ص١5" ٠‏ 0 


الطهارة / لو علم بالتجاسة يعد الصلااقة ب ببس 88 
وسقوط حرف اللبي من الراوي كما يؤيّده عدم وضوح معنى الشرطيّة 
بدونه » وإن كانت تحتمل إرادة التصريح بالشرط تنصيصاً على الحكم 
عنده دفعاً لتوهم الخلاف ويعلم الحكم في خلافه بالأولى » أو ارادة إذا ل 
يكن علم حتى أنَمّ الصلاة » فإنه إن علم فبها قطعها واستأنف ولا إعادة : 
بل ربّما احتمل كون الشرط من الراوي أكد به سؤاله فيا إذا لم يكن علم , 
كعدم وضوح معنى الشرطيّة في الثاني أيضاً إلا على إرادة : عليه الإعادة إذا 
علم كان علم به أولم يعلم , أوعلى أن يكون قوله ( عليه السلام ) : («علم 
أولم يعلم » تقسيماً ثم ابتدأ فقال : عليه الاعادة إذا كان علم - وعلى 
الشاهد ثانيا . 

ودعوى أنه الإجماع على عدم الإعادة خارجاً , يدفعها : عدم صلاحيّته 
لصّرف الدالَ بظاهره على نفيها في الوقت حتّى يكون صا حاً للشهادة » وإن 
صلح لصَّرف الدالَ بظاهره عليها مطلقاً . 

بل وأظهر(© مما احتمله الشهيد في الذكرى(» -وإن لم نقل : إنه 
إحداث قول ثالث من التفصيل بين من اجتبد قبل الصلاة في البحث عن 
طهارة ثوجه وغيره» فلا يعيد الأول ويعيد الثاني » بل ربّما مال إليه في 
الدروس 27 », كما أنه قوّاه في الحدائق0؛) بل ادّعى فيها ظهور عبارة المقنعة 
في ذلك » كظاهر إقرار الشيخ واستدلاله ها في التبذيب © , قال فيها بعد 


. أي : أن الأول أظهر أيضاً مما احتمله‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص7١‏ . 

() الدروس الشرعية : الطهارة / احكام النجاسات ص18 . 

(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص4 415-4١‏ . 
(5) تهذيب الاحكام : الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهوني الصلاة ج؟ ص١٠73‏ . 


م اللتتنشئششطبب سلس جواهرالكلام (ج5) 
أن ذكر وجوب الإعادة على من ظنّ أنه على طهارة ثم انكشف فساد ظنّه 
ما نضّه : « وكذلك من صلَّى في الثوب وظنّ أنه طاهرثمٌ عرف بعد ذلك 
أنه كان نحساً ففرّط في صلا ته من غير تأمّل له أعاد الصلاة »(2 , بل في 
الفقيه : « روي في المني أنه إن كان الرجل جنباً قام ونظر وطلب ولم يجد 
شيئًاً فلا شيء عليه, وإن كان لم ينظر فعليه أن يغسله ويعيد 
صلا ته »7 , 

لكن ومع ذا فقد استظهر في اللوامء 7 أنه خرق للإجماع ؛ لعدم فرق 
الأصحاب في جاهل النجاسة بين من نظر وتأمّل وغيره , كالأدلة السابقة , 
فاحتمال التصرّف فها حينئذٍ بحمل الدالَ منها على عدم الإعادة على الثاني 
وعلى الإعادة على الأوّل!؟) بشهادة مرسل الصدوق , ومفهوم صحيح ابن 
مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) « إنه ذكر المي فشدّده وجعله أشدّ من 
البول -ثم قال :- إن رايت المي قبل او بعدما تدخل الصلاة فعليك إعادة 
الصلاة» وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صلّيت فيه ثم رأيته بعد 
فلا إعادة عليك , وكذلك البول »!*؟ كخبري ميمون الصيقل وميسر عنه 
( عليه السلام ) أيضاً : 

قال في الآوّل : « قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل , فلمًا 


. ١45ص المقنعة : الصلاة / احكام السهوفي الصلاة‎ )١( 

: من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ح717١ ج١ ص77 , وسائل الشيعة‎ )١( 
. ٠١57؟ص من ابواب النجاسات ح؛ ج؟‎ 4١ باب‎ 

م( اللوامع : في النجحاسات ج ١‏ ص ١١١‏ ( محطوط ) . 

(4) كذا في النسخ ‏ والصحيح : على الأول , وعلى الاعادة على الثاني . 

(5) ذكر صدره في ص ,7١5‏ وذيله في ص 6 ”77. 


الطهارة / لو علم بالنجاسة بعد الصلاة 5 





أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة » فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئاً إلا وله 
حدّء إن كان حين قام نظرفلم يرشيئًاً فلا إعادة عليه » وإن كان حين قام 
لم ينظر فعليه الإعادة »20 , 

وقال في الثاني : « آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله 
فأصلّى فيه فإذا هو يابس » قال : أعد صلاتك , أما أنتك لو كنت غسلته 
أنت لم يكن عليك شيء »2(0) , 

يدفعه 0 : قصور الشاهد سنداً في البعض ودلالةً في الآخرعن قابليّة 
ذلك » خصوصاً بعدما عرفت من دعوى ظهور الإجماع على عدم الفرق » 
وبعد إمكان دعوى ظهور أخبار عدم الإعادة في غير اللتشحص عن طهارة 
ثوبه وبدنه » لأنه المتعارف من أحوال الناس » كإمكان دعوى قصور دلالة 
الصحيح الأوّل -بخروج الشرط فيه مخرج الغالب القاضي بعدم اعتبار 
مفهومه- بل الجميع عن تمام الدعوى من تعميم الحكم لسائر النجاسات » 
كتعميمه لما قام معه شاهد يورث الظنَ أو الشك بحصول النجاسة وما لم 
يقم » مع أنه لا دلالة فيها على غير المني أو هومع البول , إلا أن يتمّم بظهور 
عدم الفرق , كما أنها لا دلالة فها على إعادة من لم يقم له شاهد بالنجاسة 


)١1(‏ الكاني : باب الرجل يصلّى في الشوب وهوغير طاهر... ح7 ج ص”5 1١‏ » تهبذيب 
الأحكام : الصلاة / باب ٠١‏ أحكاء السهوني الصلاة ح17 ج7٠‏ ص7١73‏ » وسائل الشيعة : 
باب 4١‏ من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص؟77١٠‏ . 

(0) الكافي : باب المنى والمذي يصيبان الثوب والجسد ح؟ ج” ص"ه , تهبذيب الأحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ 05 ج١‏ ص 00 ؟ , وسائل الشيعة : باب ١8‏ من ابواب النجاسات ح١‏ 
ج؟ ص74١٠.‏ 

(6) خيرقوله في الصفحة السابقة س١‏ : «فاحتمال» . 


#6 لمنسسسب ل ب سي يبلل ججواهرالكلام (ج8) 
ففرط في النظر . 

لكنّ الإنصاف كون الأحوط مع ذلك كله الإعادة, خصوصاً مع قيام 
الشاهد ففرّط في النظر والبحث » بل لعل القول به فيه لا يخلومن قوّة . 

ولا ينافيه ظهور الأدلة في جوازتعويله على أصالة الطهارة 
واستصحابها » بل هو صريح صحيح زرارة « ...فهل على إن شككت في 
انه أضيارة شىء أن أنظر فيه ؟ قال : لاء ولكتك إنها تريد أن تذهب عنك 
الشك الذي في نفسك ...2130 الحديث ؛ ضرورة عدم ملازمة جواز 
التعويل لعدم وجوب الإعادة لوتبيّن الخلاف بعد ذلك . 

وإن كان ربّا يومئ إليه التعليل في صحيح زرارة « ... قلت : فإن 
ظننت أنه أصاب ثوني دم رعاف أوغيره ولم أتيمّن ذلك فنظرت فلم أر 
شيئاأ ثم صليت فرأيت » قال : تغسله ولا تعيد» قلت : لِمّ ذاك ؟.قال : 
لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت , فليس ينبغي لك أن 
تنقض اليقين بالشك أبداً... »22 الحديث . إلا أنه مكن تنزيله على 
خصوص مورده الذي قد حصل فيه النظر والاجتهاد , فتأمّل جيّداً . 

ثم إنه بناء على التفصيل المذكور هل يختصٌ الحكم بالإعادة أو يشملها 
مع القضاء ؟ ظاهرُ الشههيد7” الأو وحشمل أو ظاهرعبارة المفيد(»» 
الثاني » وهو أحوط , بل يشهد له خير ميمون السابق . 


() تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب 7١‏ ح8 ج١‏ ص 41١‏ ء الاستبصار: الطهارة / باب ٠١5‏ 
ح؟١‏ ج١‏ ص187 » وسائل الشيعة : باب /ا” من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص"#ه ٠١‏ . 

. المصدر السابق‎ )١( 

(6) الدروس الشرعية : الطهارة / احكام النحاسات ص186 . 

(1) المقنعة : الصلاة / احكام السهوفٍ الصلاة صة4١‏ . 


"١ 





الطهارة / لو علم بالنجاسة بعد الصلاة 

كها أنه قد يقال أيضاً بناء على المختارمن عدم إعادة الجاهل مطلقاً : 
إن المراد العفومن حيث الجهل بمانعيّة النجاسة دون غيرها من الموانع 
امتصفة بها » ككونها فضلة ما لا يؤكل حمه » ونحوه كدم غير المأكول ومنيّه 
وبوله وخرثه , فتعاد الصلاة حينكدٍ من هذه الحيثيّة لا للنجاسة إن قلنا 
مساواة الجاهل بها للعامد . 

لكته لا يخلو من نظر بل منع يعرف ممّا تقدّم لنا في نظائره » وإن كان 
ظاهر الأستاذ في كشفه 20 هنا ذلك » بل صحيح عبد الرحمان المتقدّم 
سابقاً(» كالصريح في خلافه ؛ إذ احتمال تنزيله على إرادة نف الإعادة من 
حيث النجاسة وإن وجبت من حيث كونه فضلة كلب كما ترى . 

كما أن ما ذكره في الكشف ”22 أيضاً -من الإشكال في إلحاق الجهل 
بموضوع العفو لزعم القلّة فيا يعنى عن قليله » أو زعم أنه ممّا يعنى عن قليله أو 
عن أصله عن محلّه أوعن أهله كالمرتّية » أو لزعم اضطراره» أو أنه من بول 
الطفل مع الإ تيان بالصبّ عليه » أو أنه من غير ا حصور فظهر منه » أو أنه 
من المشتبه الخارج بعد أحد الاستبراءين , أو أن النجاسة ليست بولاً 
فغسلها مرّة واحدة فظهرت بولاً » بالجهل ؛) بأصل موضوع النجاسة » بل 
صرّح بقوّة الفساد في جميع ذلك لا يخلو بعضه من نظر وتأمّل . 

[! نعم , لا يلحق بالجاهل ناسي النجاسة فلم يذكرها إلا بعد الصلاة ‏ 

فإ الاقوى فيه الإعادة وقتا وخارحا كما عساه الظاهر من المئن » وفاقا 


. ١؟ا/لص كشف الغطاء : احكام النجاسات‎ )١( 
في ص »ع م".‎ )0( 

(؟) كشف الغطاء : احكام النجاسات ص/170 . 
(1) متعلق بقوله في س١١‏ : « الحاق » . 


بك جواهر الكلام (ج١)‏ 
للمشهور بين الأصحاب قدماً وحديثاً نقلاً() وتحصيلاً9" , بل في 
الس اك 1" : ننى النلاف عنه في موضعين مستثنياً في أحدههما ما في استبصار 
الشيخ اف هنين هيه الف لذ كر أوحة الجمع بين الأخبارء وإن لم 
تكن على طريق الفتوى », والاختيار من القول بالإعادة في الوقت دون 
خارجه , بل في الغنية”؟2 وعن شرح الجمل/*) القافين الإجماع عليه » وهو 
-بعد اعتضاده بنني الخلاف السابق وشهادة التتبّع له الحجّة , مضافاً إلى 
أصالة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ع وإطلاق ما دل من الأخخحبار(0) 
الكثيرة جدَأ التي تقدّم بعضها انف وآخر(") في قدرالدرهم من الدم على 
الإعادة مع العلم بالنجاسة الشامل لصورة النسيان» بل لعلّها أظهر في 
الاندراج من صورة العمد, وخصوص المعتبرة( المستفيضة جدَأ إن لم تكن 








: ورياض المسائل‎ » 447-44١ نقلت الشهرة في المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص‎ )١( 
. ١١ص‎ ١ج الطهارة / احكام النجاسات‎ 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص8” » 
وابن إدريس في السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص*18 , والعلامة في 
النهاية : الصلاة / لباس المصلي ج١‏ ص*8”» والشهيد في الدروس : الطهارة / احكام 


النحاسات ص86 ١‏ . 
(١‏ السرائر : الطهارة / تطهير الثياب توق النحاسات « والصلاة / احكام السهووالشك جَ١‏ 
ص"87١‏ و7155. 


(1) الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / ستر العورة ص 117 . 

(5) شرح جمل العلم والعمل : احكام السهوفيٍ الصلاة ص١١١-7١٠‏ 3 . 

(5) كخبر ابن سنان وابن مسلم المتقدمين في ص 64 77 7070. 

(10) كخير الجعني المتقدم في ص 74. 

(4) كالخبر الذي رواه الشييخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفارء عن ايوب بن نوح » عن 
صفوان بن يحيى , قال : حدثني عمرو بن أبي نصر قال : « قلت لأبي عبد الله 


لهم 


الطهارة / في حكم الناسي للنجاسة 
متواترة المذ كور جملة منها في نسيان الاستنجاء . 

ومنبا: صحيح ابن أبي يعفور: «... قلت لأبي عبدالله 
لالد ا لالاريي يكو و اتوو شط الم لا يمام به ثم يعلم , 
بن نينسا » فيصلي : ثم يذكر بعدما صلى أيعيد صلاته ؟ قال : 

يغسله ولا يعيد صلا ته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد 
الصلاة »(0) . 

كمضمر زرارة في الصحيح بل عن العلل إسناده إلى أبي جعفر 
( عليه السلام ) » قال : « قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أوغيره أو 
فى عمق فتن ٠‏ افعلبت أتره إلى أن أضب تله الاءء:وحفيرت الضلاة 
واسييك أذ نون رف لا وعدا يق 3ه | د كوس ييه للق والنا تيد 
الصلاة وتغسله ... » 20 الحديث . 

ومويّق سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : «عن الرجل يرى بثوبه 
الدم فينسى أن يغسله حتّى يصلي » قال : يعيد صلاته كي يبتم بالشيء 
إذا كان في ثوبه ؛ عقوبة لنسيانه » © . 


بذكن 








(عليه السلام ) : أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي » ثم أذكر بعدما صليت» قال : اغسل 
ذكرك وأعد صلاتك ... » 
تهذيب الأحكام : الطهارة / باب " ح77 و88 ج١‏ ص5؛ و١ه‏ » وسائل الشيعة : باب 

من ابواب نواقض الوضوء ح؟ و” ولا ج١‏ ص8١75‏ و5١75.‏ 

.1١74 تقدم في ص‎ )١( 

() علل الشرائع : باب ١6ح ١‏ ج" ص »"5١‏ تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 5١‏ ح8 ج١‏ 
ص 45١‏ » وسائل الشيعة : باب 15 من ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص57 ٠١‏ . 

(0) هنيب الأحكام : الطهارة / باب ؟١‏ حه؟ ج١‏ ص54 ؟» الاستبصار: الطهارة / باب ٠١5‏ 


عتاج١‏ ص ١8١‏ » وسائل الشيعة : باب 47 من ابواب النحاسات حه ج” ص54١٠١.‏ 


جواهر الكلام (ج١)‏ 

كقوله ( عليه السلام ) أيضاً في خبر أبي بصير: « إن أصاب ثوب 
الرجل الدم فصلّى فيه وهولا يعلم فلا إعادة عليه » وإن هوعلم قبل أن 
يصلي فنسي وصلَى فيه فعليه الإعادة » () كالأمر بها في غيره من خبري 
ابن زياد( وميمون7" الواردين في الناسي قدر التكتة من البول حتى 
صَلَّى » ومرسلة ابن بكير() وموثّقة سماعة*» وصحيحة ابن أي نصر(ة) 
وزرارة(") وغيرها من الأخبار الكثيرة الواردة في نسيان غسل مخرج البول 
أو اللاستنجاء حتّى صلى , فامر فيها بالغسل والإعادة . 

فا عن الشيخ (*) في بعض أقواله من القول بعدم الإعادة مطلقاً ضعيف 
جد مع أنه غيرثابت عنه » بل الثابت خلافه » وإن استحسنه في 
المعتير(1» » بل جزم به في المدارك 20 ؛ لأصالة الإجزاء التي يجب الخروج 
عنها ببعض ما تقدم لوسلم صحّة القسّك بها هناء ورفع الخطأ والنسيان 
عن الأمّة امحصّص مما عرفت » أو ا محمول على رفع الإثم والمؤاخذة . 


تفن 





٠١٠ ح4؟ ج١ ص64 55 » الاستبصار: الطهارة/ باب‎ ١7 تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب‎ )١( 
.٠١٠6٠١ص من ابواب النحاسات حل ج؟‎ 1٠ وسائل الشيعة : باب‎ ,» 187١ ص‎ ١جاح‎ 

(1) تقدم في ص .١44‏ 

(6) تقدم في ص .١44‏ 

(06و(7) و(7) راجع هامش رقم (8) من ص 7147. 

(4) الكاني: باب القول عند دخول الخلاء وعند الخروج ... ح17 ج77 ص19 » تهذيب 
الأحكام : الطهارة / باب " ح 86 ج١‏ ص »١ه‏ , وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب احكام 
الخلوة حه ج١‏ ص4 "3 . 

(4) كما نقله عنه العلامة في التذكرة : الصلاة / لباس المصلّي ج١‏ ص57 . 

(؟) المعتير: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١447-44‏ . 

. مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجحاسات ج؟ ص18"‎ )٠١( 


الطهارة / في حكم الناسي للتجاسية - سس #4 

وصحيح العلاء : « سألت أبا عبد الله (عليه السلام ) عن الرجل 
يصيب ثوبه الشيء فينجّسه » فينسى أن يغسله وصلى فيه , ثم ذكر أنه لم 
يكن غسله أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد قد مضت صلانه وكتبت 
له »27 القاصر عن المقاومة من وجوه» بل في التهذيب : «إنه شاذ 
لا يعارض الأخبار التي ذكرناها »22 , فلا وجه لحمل تلك الأخبار 
الكثيرة المنجبرة بالعمل من الطائفة على الاستحباب من جهته . 

وإن أمكن تأييده باعتضاده بضعيفة ابن سالم عن الصادق 
(عليه السلام ) : « في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال » 
فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة 00" . 

وخير ابن أي نصر قال له أيضاً : « إني صليت فذكرت أني لم أغسل 
ذكري بعدما صليةء أفأعيد ؟ قال :05 , 

ومونّقة عمّار سمعه أيضاً يقول ( عليه السلام ) : « لوأنَ رجلاً نسي أن 
يستنجي من الغائط حتّى يصلي لم يعد الصلاة »7 , 

وخبر علي بن جعفرعن أخيه موسى ( عليههما السلام ) : « سألته عن 


٠١5 تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ؟؟ ح8١ ج١ ص*49 » الاستبصار: الطهارة/ باب‎ )١1( 
. ٠١77؟ص جاص”18 » وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب النجاسات ح" ج؟‎ ١4ح‎ 
. 75١ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ذيل ح4؟ ج؟ ص‎ ١7 تهذيب الأحكام : الصلاة / باب‎ )( 
١١حاا تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ح5/ ج١ ص48 » الاستبصار: الطهارة / باب‎ )"( 
. 3١ من ابواب احكام الخلوة ح؟ ج١ ص4‎ ٠١ ص ه » وسائل الشيعة : باب‎ ١١ج‎ 

(؛) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب “ ح/ام ج١‏ ص ١ه‏ » الاستبصار: الطهارة / باب ١"اح8١‏ 
ج١‏ ص5ه »؛ وسائل الشيعة : باب 18 من ابواب نواقض الوضوء ح5" ج١‏ ص" 5١‏ . 

(5) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 8١‏ ج١‏ ص44 ؛ الاستبصار: الطهارة / باب "١‏ ح4١‏ 
ج١‏ ص؛ه » وسائل الشيعة : باب ٠١‏ من ابواب احكام الخلوة ح ج١‏ ص4١"‏ . 





الى جواهرالكلام (ج5) 
رجل ذكر وهوفي صلاته أنه لم يستنج من الخلاء » قال : ينصرف 
ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة , وإن ذكر وقد فرغ من صلا ته أجزأه 
ذلك », ولا إعادة عليه »(20) , 

إلا أنه .مع عدم صراحة بعضها ؛ لاحتمال إرادة الاستنجاء من 
خصوص الغائط بخصوص الاء , ومعارضتها بمثلها المتقدم في ذلك -يجهب 
الخروج عنها بعد إعراض الأصحاب الذين هم أعرف ممعنى الخطاب الوارد 
في السئّة والكتاب » ولذا أمرنا بالأخذ ما اشتهر بيهم عند اشتباه الآثار 
وتصادم الاخبار. 

وكذا القول بوجوب الإعادة في الوقت وعدمها في خارجه كما عن 
الشيخ في الاستبصار(» خاصّة , وتبعه الفاضل في بعض كتبه() , جمعاً 
بين الأخبار بشهادة خبرعليَ بن مهزيارقال : « كتب إليه سليمان بن 
رشيد أنّه بال في ظلمة الليل وأنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكَ 
أنه أصابه وم يره, وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسّح بدهن , 
السح به كفيه ووجهه ورأسه »ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى » فأجابه 
وات كراتدتيفظه : اانه توشميت هنا أصاب يدك فليس بشيء إلا ما 
تحقق », فإن تحققت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات التي كنت 


١5ح‎ 9١ الاستبصار: الطهارة / باب‎ , ٠١» تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ” ح84 ج١ ص‎ )١( 
. 7١ من ابواب احكام الخلوة ح؛ ج١ ص؛‎ ٠١ صهه , وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ 

(؟) الاستبصار : الطهارة / باب ٠١59‏ ذيل ح؛ ١‏ ج١‏ ص184١.‏ 

(م) كارشاد الاذهان : الطهارة / فها يتبعها ج١‏ ص 54١٠‏ », وتحرير الاحكام : الطهارة/ احكام 
النجاسات ج١‏ ص 36 » وتبصرة ال متعلمين : الطهارة / في النحاسات ص!17١‏ » ونؤى عنه 
البأس في منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص187 . 


ا" 





الطهارة / في حكم الناسي للنجاسة 
صلّيتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهِنّ في وقتهاء وما فات وقتها 
فلا إعادة عليك لما من قبل », إن الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاة 
إلااما كان ني وقتء وإذا كان جنباً أوعلى غير وضوء فعليه إعادة 
الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ؛ لأنْ الثوب خلاف الجسد , واعمل على 
ذلك إن شاء الله (20 مؤيّداً بدعوى ظهور أخبار الإعادة في الوقت » بل هو 
الملتعارف منها . 

وفيه : -مع مكاتبة شاهده » وإضماره» وقلة العامل به ؛ إذ لم يحك إلا 
عن الشيخ في استبصاره الذي لم يعده للفتوى , وإلا فا محكي عنه في سائر 
كتبه( موافقة المشهور» وتبعه الفاضل في بعض كتبه7" , فن العجيب ما 
5 الحدائي (4) 
الإجمال بل الإشكال كما اعترف به غير واحد”* , بل في الوافي : « إنه 
يشبه أن يكون قد وقع فيه غلط من النسّاخ »7 , ومنع دعوى ظهور أخبار 
الإعادة في الوقت ؛ لحدوث هذا الاصطلاح في لسان أهل الأصول الممنوع 
حمل الأخبار عليه أنه لا يتم في نحوصحيح علي بن جعفرعن أخيه المروي 


من حكاية شهرته بين المتأخرين » وشذة ما في متنه من 


٠١5 ح8؟ ج١ ص85؛ » الاستبصار: الطهارة/ باب‎ 7١ تهذيب الأحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ٠١77؟ص ص184 » وسائل الشيعة : باب 47 من ابواب النجاسات ح١ ج؟‎ ١ج‎ ١هح‎ 
(؟) كالمبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص8" » والنهاية : الطهارة / تطهير‎ 
. الثياب من النجاسات ص ,١ه » والخلاف : الصلاة / مسألة ١؟؟ ج١ ص401-478‎ 
كنهاية الاحكام : الصلاة / لباس المصلّي ج١ ص8 ؛ ومختلف الشيعة : الطهارة / حكم‎ )( 

المضاف والاسآر ص١١‏ ., وتذكرة الفقهاء : الصلاة/ لباس المصلي ج١‏ ص17 . 
(4) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص18! . 
(5) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص68" . 
(5) الوافي : الطهارة / باب ١4‏ ذيل ح؟ ج” ص4 ١19‏ . 


4 جواهرالكلام (ج") 
عن قرب الاسناد وكتاب المسائل له : « سألته عن الرجل احتجم فأصاب 
ثوبه دم » فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد. كيف يصنم ؟ فقال : إن 
كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدرما كان يصلي ولا ينقص 
منه شيء » وإن كان رآه وقد صلَّى فليعتد بتلك الصلاة ثمّ ليغسله »0 
الصريح في القضاء الشامل بإطلاقه لصورة النسيان إن لم تكن هي الظاهر 
مية . 

كغيره الصريح في النسيان الظاهر في القضاء » كموق سماعة”) 
المعلل للإعادة بالعقوبة . 

بل حسن ابن مسلم أو صحيحه كالصريح ني ذلك أيضاً وإن كان 
ظاهراً في النسيان ولو بإطلاقه , قال فيه : « ... وإذا كنت قد رأيته -أي 
الدم- وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة 
فأعد ما صليت فيه »0 إذ الظاهر إرادة ما يزيد على صلاة الفريضة » بل 
الخمس المفروضة , كما هو واضح . 

فظهر لك أنه لا مناص عن القول المشهور من الإعادة مع النسيان في 
الوقت والقضاء في خارجه . 

ومنه نسيان عين المتنجّس وإن بتي على العلم بالنجاسة على الأقوى , 





4٠ وسائل الشيعة : باب‎ » 18١ قرب الاسناد : ص 19 , مساثل على بن جعفر: ح41” ص‎ )١( 
. ٠١5١ ج؟ ص‎ ٠١ من ابواب النجاسات ح‎ 

." تقدم في ص47‎ )١( 

0( الكافي : باب الثوب يصيبه الدم والمدة م" ج” ص هه » تهجديب الأحكام : الطهارة / باب 
17ح" ج١‏ ص364 , وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب النجاسات ح" ج؟ 
صا .١٠١‏ 


الطهارة / لو تذكّر النجاسة في الأ ثناء 27 


وإن كان القول بلحوقه بجاهل الموضوع لا يخلومن وجه » بل في كشف 
الأستاذ : « إنّه وجه قويّ »(2 . 

وكذا منه نسيان كون النجاسة مما تحتاج إلى عدد في الغسل » أو أنها 
مما لا يعى عن قليلها , أولا يكت فيها بالصبّ » ونحوذلك مما قتمنا 
الإشارة إليه في ذيل مسألة الجاهل . 

بل منه أيضاً أو بحكنه الذاكر للنجاسة في أثناء الصلاة كما صرّح به 
كشف اللثام() والرياض () وعن الأستاذ الأكبر() ؛ لأصالة الشغل » 
وانتفاء المشروط بانتفاء شرطه » وظهور ما دلّ(*» على إعادة الذا كر بعد 
الفراغ في عدم كون النسيان عذراً في ارتفاع الشرط المزبور» فيستوي الكل 
والبعض حيئئذٍ في ذلك ؛ ضرورة تساوهها فيه » واحتمال الفرق وتصوير 
إمكانه لا يرفع الظهور المذكورء ولذا بنى ما نحن فيه في كشف اللثام) 
على ما تقدم من الأقوال الثلاثة في المسألة السابقة » وقد عرفت أن الأقوى 
فيها الإعادة وقتأ وخحارجاً » بل التعليلٌ للإعادة في بعض أخبارها كموق 
سماعة (") بالعقوبة للنسيان شامل للفرض المذ كور» بل سؤاله عن الرجل 
يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي كذلك أيضاً ؛ لمنع إرادة تمام 
الصلاة من المضارع بعد « حتّى » كغيره من الأخبار. 





. ١,8ص كشف الغطاء : احكام النجاسات‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص"؛ . 

() رياض المساثل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص"1؟ . 

(:) حاشية المدارك : الطهارة / احكام النحاسات ذيل قول المصتف : « قال في المعتبر... » . 
() كخبر زرارة المتقدم في ص١١‏ س؛ ١‏ الآخير. 

. كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١ ص4‎ )١( 

(0) تقدم في ص 847. 


جواهرالكلام (ج") 
مضافاً إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبرابن محبوب المروي في 
السرائر عن كتاب المشيخة لابن محبوب : «... إن كنت رأيت دما في 
ثوبك قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف 
واغسله وأعد صلا تك »(0) . 
والكاظم (عليه السلام ) في صحيح علىّ أخيه بعد أن سأله عن رجل 
ذكر وهوني صلاته أنه لم يستنج من الخلاء : « ينصرف ويستنجي من 
الخلاء ويعيد الصلاة ... »0 الحديث . 
والتعليل في مضمر زرارة الطويل المسند إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) 
عن العلل قال فيه : « ... قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : 
ننقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته » وإن لم تشك ثم 
رأيته رطباً قطعت الصلاة وغسلته * جد ام ار 
لعله شيء أوقع عليك » » فليس ينبغي أن تنة تنقض اليقين بالشك 6" إلى غير 
ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة بإطلاقها منطوقاً ومفهوماً على المطلوب كيا 
لايخنى على الناظر فيها مع التأمَلء السالمة عن معارضة غيرها الظاهرني الجاهل . 
نعم » سأل علىّ بن جعفر أخاه ( علهها السلام ) في الصحيح عن 
الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله » فذ كر وهوثي صلا ته » كيف يصنع 
به؟ قال : إن دخل في صلا ته فليمض .ء وإن لم يكن دخل في الصلاة 
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)١(‏ مستطرفات السرائر: ص١8‏ ح1 . وسائل الشيعه : باب 44 من ابواب النجاسات ح"” ج؟ 
ص55١٠.‏ 

. 40 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) علل الشرائع : باب +١‏ ح١‏ ج؟ ص751» تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 7١‏ ح8 ج١‏ 
ص 45١‏ , وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص ٠١596‏ . 


الطهارة / لو تذكر النجاسة في الأثناء ب يم 
فلينضح ما أصاب ء إلا أن يكون فيه أثرفيغسله »27 وهوقد يتوقهم منه 
المنافاة لذلك , لكته محتمل لإرادة الأمر بالضى في صلاته لاحتمال 
اليبوسة او العلم ساء ولذا قال ( عليه السلام ) : « فلينضح ما أصاب » 
ولا يدفعه قوله (عليه السلام ) : « إلا أن يكون أثرفيغسله » ؛ لاحتمال 
إرادة وجوب غسله حينئدٍ دخل في الصلاة أولاء وإلا لم يقل أحد بجواز 
المضي في الصلاة بعد العلم بالنجاسة من غيرغسل أو إبدال أو نحوهما . 

ثُمّ لا فرق فيا ذ كرنا من وجوب الاستئّناف بين ضيق الوقت وسعته ؛ 
للأدلّة السابقة القاضية بكونه كالذاكر بعد الصلاة الذي يجب عليه 
الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه . 

نعم قد يقال بالفرق بينهها في الجملة إن قلنا بعدم إعادة الناسي مطلقاً ؛ 
ضرورة أن المتتجه عليه حينئذٍ في الفرض مع سعة الوقت طرح الثوب أو 
تطهيره ونحوهما بعد الذكر إن أمكن بلا فعل منافٍ للصلاة وإلا استأنف » 
ما مع الضيق فقد يقال بإلقائه وإتمام الصلاة عارياً كفاقد الساتر الطاهر 
ابتداء ؛ لمساواة حكم البعض للكل . 

كما أنه قد يقال ذلك أيضاً إن قلنا بوجوب الإعادة على الناسي في 
الوقت دون خارجه , فإِنَ المتجه عليه حينئذٍ أيضاً الاستئناف مع السعة » 
أمَا مع الضيق فيحتمل كونه كالذاكر بعد خروج الوقت » فلا قضاء كما هو 
الفرض ولا أداء ؛ لعدم إمكانه إلا بإتمام ذلك الفعل ا محكوم بفساد بعضه 
بالذكر في الوقت. اللّهم إلا أن يستثنى ذلك من إفساد الذكر في الوقت ء 
أو يخصّ عدم وجوب القضاء بخصوص الذاكر بعد الوقت» لكن في 


)١(‏ تقدم في ص7717. 


؟5م سل للل ل ميل لمل ‏ جواهرالكلام (ج5) 
كشف اللثام أنه «يطرح الثوب إن أمكن بلا فعل المناني, وإلا 
فإشكال 06(" , وفيه بحث يعرف مما سمعت . 

هذا كله في الذاكر للنجاسة في الأ ثناء جا و أمَا 9 لو رأى النجاسة 
وهو في الصلاة * وقد علم سبقها عليها 6( ف المتّجه مع سعة الوقت بناء 
على امحتار من عدم إعادة الجاهل وقتاً وخارجاً أنه بإ إن أمكنه إلقاء 
الثوب وستر العورة بغيره # أو تطهيره ونحوهما بلا فعل ينافي الصلاة 
وجب عليه ذلك 94 وأتم » وإن تعذّر إلا مما يبطلها» من كلام 
ونحوه ا استأنف * الصلاة من رأس » بلا خلاف أجده في شيء من 
ذلك وين الجلام القائلان ممندورة اداه طلقا إلى ماينه الفرا » بل ف 
المبسوط (1) والنهاية » التصريح بنحو ذلك هنا مع قوله فيهها بإعادة الجاهل 
في الوقت » وإن استوجه المصتف ) والشهيد(*» وغيرهما(0) الاستئناف 
مطلقاً بناء عليه . 

لكن ناقشهم فيه بعض الناس (0) بعدم التلازم بين المقامين , وهو متّجه 


. كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١ ص47‎ )١( 

. المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص8"‎ )١( 

(") النهاية : الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص"؟ . 

(1) المعتير: الطهارة / احكام النحاسات ج١‏ ص47 4 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات ص؟١‏ ؛ والدروس الشرعية : الطهارة / احكام 
النجاسات ص8١‏ . البيان : الطهارة / احكام النجاسات ص45 . 

)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 175 , والشهيد الثاني في 
المسالك : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛١‏ . 

(0) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص ١ه"‏ » والخراساني في 
ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص58"١.‏ 


الطهارة / فيمن رأى النجاسة أثناء الصالاة تآ ب 


إن أريد إمكان التفرقة بدليل شرعي معتبر» أمَا بدونه فقد بمنع ؛ لظهور 
القول بإعادة الجاهل في عدم كون الجهل عذراً لإسقاط الشرط الذي هو 
بالنسبة للجميع والبعض على حدّ سواء ؛ ضرورة تساويهها في دليل شرطيته , 
فيشتركان حينئذٍ في عدم عذريته كاشتراكهها في عذريّته بناء على اختار من 
معذوريّة الجاهل المستفاد منها تساوي الكلّ والبعض فيه إن لم يكن أولى ‏ 
فيصحٌ حينئَذٍ ذلك البعض الذي وقع فيه قبل العلم به , ع إمكان الإزالة 
أو الإبدال أو التطهير من غير فعل مبطل للصلاة من كلام ونحوه بعد العلم 
تسلم الصلاة من عروض مفسد شرعيّ ها حينئذٍ ولو بالتلفيق من الأمرين , 
ولذالم يعرف في ذلك خلاف بين الأصحاب على هذا التقدير» بل نف 
الإشكال عنه في الذكرى(2 , ونسبه إلى الوضوح في مجمع البرهان( . 

مع أن فيه جمعا بين إطلاق ما دل على الو تمام من موثق داود بن 
سرحان عن الصادق ( عليه السلام ) : « في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه 
دما , قال : يتم » (). 

وخبر ابن محبوب المروي في مستطرفات السرائر من كتاب المشيخة عن 
ابن سنان عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إن رأيت في ثوبك دما 
وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك » فإذا انصرفت 
فاغسله ... » (4) االحديث . 


. ١7ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

. مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١ ص48"‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ؟؟ ح١١‏ ج١‏ ص"47 ؛ وسائل الشيعه : باب 14 من 
ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص”5١٠.‏ 

(1) مستطرفات السرائر : ص١8‏ ح"1 » وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب النجاسات ح" 


وم7اظ6يسشءنسش-_ضشهه ههيب جواهرالكلام (ج5) 

وبين إطلاق ما دل على الاستئّتاف من خير أبي بصير عن الصادق 
(عليه السلام ) : « في رجل صلَى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به » 
قال : عليه أن يبتدئُ الصلاة ... 200 , 

وصحيحة ابن مسلم عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « ... إن رأيت المني 
قبل أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ... »20 الحديث . 

وصحيح زرارة الطويل قال فيه : « « ... قلت : إن رأيته في ثوني وأنا في 
الصلاة ؟ قال : تو اله ؟ وهيه الصاد إاتجكت ومرقع منددم 
رأيته ... 2006 بحمل الأولى على إرادة المضي بعد طر. ح النجس مثلاً مع 
الاستتار بغيره » أو تطهيره مع عدم فعل منالي للصلاة » والثانية على إرادة 
الاستثناف مع عدم إمكان شيء مما تقدم تقدّم إلا بفعل المناني كما هو 
القالج». 

والشاهد : -مضافاً إلى ظهور التلازم المتقدّم بين القول ممعذوريّة الجاهل 
وبين ذلك هناء المويّد بفتوى الاصحاب من غير خلاف يعرف فيه , 
وبكون ما نحن فيه بعدما عرفت كمن عرضت له النجاسة في الأ ثناء أولم 
يعلم بسبقها الذي ستسمع اتفاق النصوص والفتاوى على التفصيل المتقدّم 
فيهء بل لعلّ بعض أفراده ممّا نحن فيه » كالعالم بالعروض في الأ ثناء 


.٠١55”صا1ج‎ 

)١(‏ الكاني: باب الرجل يصلي في الشوب وهوغير طاهر ... ح” ج” ص8 4٠‏ » تهذيب 
الأحكام : الصلاة / باب ١0‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح١؟‏ ج١؟‏ ص50" , وسائل 
الشيعة : باب 4٠‏ من ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص ٠١56‏ . 

)١(‏ تقدمت في ص همم. 

(*) تقدم في ص .ه. 


الطهارة / فيمن رأى النجاسة أثناء الصلاة سس م 
متقدّماً على حال الرؤية لهاء كما سيتضح لك فيا يقي حسن ابن مسلم : 
« قلت له : الدم يكون في الثوب وأنا في الصلاة ‏ قال : إن رأيته وعليك 
ثوب غيره فاطرحه وصل » وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلا تك 
ولا إعادة عليك مالم يزد على مقدار الدرهم » وما كان أقلّ من ذلك فليس 
بشيء رأيته أولم تره؛ وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم 
فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه »(2 فإنّ الأمر 
بالطرح فيه امحمول على الوجوب لا يتم إلا على تفصيل الأصحاب » 
ولا ينافيه الشرط الثاني بعد تقييده المضي وعدم الإعادة بما لم يزد على مقدار 
الدرهم » بل مفهومه شاهد على الشْق الثاني من تفصيل اللأصحاب » وهو 
عدم الضي مع عدم إمكان الطرح لعدم ساتر غيره أو لغير ذلك مما يبطل 
الصلاة . 

نعمء قد ينافيه بناء على رواية الشيخ( له بزيادة الواو قبل قوله 
( عليه السلام ) : « وما لم يزد» وحدف « وما كان أقلّ من ذلك » » لكن 
مع كون الكليني أضبط - يدفعه : اتفاق الأصحاب ظاهراً بل واقعاً كما 
اعترف به في الحدائق7" على عدم جواز المضي في الصلاة بالنجس » 
فيكون مطرحاً لا ينافي الاستدلال بصدره على الشقّ الأول . 

فدعوى سقوط الاستدلال به من بعض متأخري الأصحاب"'' ما في 


٠١5 الكافي : باب الشوب يصيبه الدم والمدة ح" ج" ص هه » الاستبصار: الطهارة/ باب‎ )١( 
. ٠١ من ابواب النجاسات ح5 ج؟ ص57‎ ٠١٠ وسائل الشيعة : باب‎ » ١750 ص‎ 1 

() تهذيب الأحكام : الطهارة/ بأب ١١‏ ح؟ ج١‏ ص4 75 . 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص 47١‏ . 

(:) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / فيا يتبعها ص18١‏ . 


م جواهرالكلام (ج١)‏ 


متنه من هذا الاضطراب معزل عن لمر 

كما أن ما في المدارك بعد ذكره بعض الأخبار الدانّة على الاستئناف 
ثمّ هذا الحسن وصحيح علي بن جعفر-في الخنزير يصيب- المتقدم انف في 
المسألة السابقة من أن « مقتضى هاتين الروايتين وجوب اللضى في 
الصلاة » لكتّه اعتبر في الأول طرح الثوب انجس | اذا كا سا عير 
والجمع بين الروايات يتحقّق بحمل ما تضمّن الأمر بالاستئناف على 
الاستحباب » وإِنْ جاز المضي بي الصلاة مع طرح الثوب النجس إذا كان 
عليه غيره» وإلا مضى مطلقاً, ولا بأس بالمصير إلى ذلك وإن كان 
الاستئتاف مطلقاً أولى » (1) ى: ينبغي القطع بفساده ؛ إذ هو_مع مخالفته 
لإجماع الأصحاب ظاهرا على عدم 5 ز الإتمام بالثوب النجس مع المكن 
من غيره بقطع الصلاة, وعدم مدخليّة صحيح ابن جعفر فيا نحن فيه ؛ إذ 
محله الناسى ‏ تصرّف في النصوص من غير شاهد على إذن المالك به . 

اهنا في الرياض() تبعاً لها وللمفاتيح0) من الميل إلى القول 
بالاستئناف مطلقاً وإن تمكن بن الطرخ ووه بل ظاهر أَوّل كلامه أو 
صريحه الجزم به ؛ لإطلاق الأمر به في الأخبار السابقة المنزل بمعونة فتوى 
الأصحاب وغيرها مما سمعت على تعذّر الإزالة والتطهير ونحوهما من غير 
فعل مناقٍ , بل قيل (4؛ : إنه الغالب الذي ينصرف إليه الإطلاق » ولا قد 
يشعر به التعليل السابق في صحيح زرارة الذي يجب الإعراض عنه » أو 





. مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص87"‎ )١( 

. 1١ص‎ ١ج رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

() مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ١١٠١‏ ج١‏ ص7١٠‏ . 

(؛) كما في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص 470 . 


الطهارة / فيمن رأى النجاسة أثناء الصلاة - 25 
تنزيله على ما لا يناني المطلوب في مقابلة ما عرفت . 

إذ هو-مع كونه محجوجاً بما سمعت- كاد يكون خرقاً للإجماع ؛ إذ لم 
نعرف أحداً قال معذوريّة الجاهل إلى ما بعد الفراغ وأوجب الاستئّناف 
هنا . 

وكأن الذي ألجأه إلى ذلك اعتراف صاحب الذخيرة )١(‏ بالعجز عن 
دليل تفصيل الأصحاب هنا بذلك » وقد عرفته بما لا مزيد عليه , على أنه 
يكف فيه ظهور اتفاقهم عليه مع مراعاة القواعد فضلاً عن غيره . 

كما أنك بالتأمّل فها ذكرنا تعرف كثير خبط لبعض متأخري 
المتأخرين (2) في أدلّة المسألة من ذكرهم أخبار النسيان هنا وغيره » والله 
اعلم . 

وكذا يعرف منه وضوح جريان التفصيل في عروض النجاسة في 
الأثناء أولم يعلم سبقهاء ولذالم أجد فيه خلافاً هناء بل الظاهر أنه 
إجماعي كما اعترف بها بعضهم 20 . 

نعم في المدارك (*) والذخيرة ©) عن المعتبر الجزم بالاستئناف مطلقاً 
بناء على عدم معذوريّة الجاهل » وناقشاه فيه بما تقدّم سابقاً الذي قد عرفت 
ما فيه » مع زيادة عدم صراحة ما في المعتير (0)بما حكياه عنه هنا . 





. 171-1١58ص ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها‎ )١( 

(0) كالخراساني في ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص8١7١‏ . 

(") كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص"1؟ . 

(4) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص "اه" . 

(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص ١174‏ ء إلا أنه نسبه للشارح الفاضل اي الشهيد الثاني . 
(5) المعتبر : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص"4؛ . 


جواهرالكلام (ج١)‏ 

لكن بعد فرض صحّة هذا النقل عنه قد يتوجه عليه هنا احتمال الفرق 
بين المقامين من غير الجهة التي ذكراها بعدم القطع بوقوع شيء من أفعال 
الصلاة حال النجاسة فوا نحن فيه ؛ للعلم بالحدوث في الأول » وأصالة 
التأخر المستلزمة له في الثاني , بخلاف ذلك المقام » فيتّجه التفصيل 
المذكور هنا وإن قال بالإعادة هناك . 

الهم إلا أن يفرض في المقام العلم بسبق النجاسة على حال العلم بها 
وإن كان في أثناء الصلاة, كما لوراها في الركعة الثالثة وعلم بأنَّ ابتداء 
عروضها له في الركعة الأولى»فيتجه حينئذٍ البناء امحكى عن المصئّفء آلا أنَّ 
احكي عن الشيخ (')هناموافقة الأصحاب في التفصيل كالمسألة السابقة . 

وكيف كان, فالحجّة عليه : -بناء على المختار من معذوريّة الجاهل بعد 
إمكان تحصيل الإجماع عليه هنا ما عرفته سابقأ من وجود مقتضي الصحّة 
مع إمكان الإزالة من غير فعل مبطل وارتفاع المانع » بل ينبغي القطع به هنا 
في بعض صور المسألة » كالعالم بالعروض عند حصوله قبل وقوع شيء من 
أجزاء الصلاة معه ؛ ضرورة عدم كون عروض النجاسة من المبطلات 
القهريّة كا لحدث ونحوه . 

واطلاق7(" الحسنة السابقة الأامرة بالطرح . وصحيح زرارة السابق 
المشتمل على التعليل بأنه « لعله شي ء أوقع عليك » , والصحاح المستفيضة 
الواردة في الرعاف . 

منها : صحيحة معاوية بن وهب سأل الصادق (عليه السلام ) «عن 
الرعاف أينقض الوضوء ؟ فقال : لو أن رجلاً رعف في صلا ته وكان عنده 
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. المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص76‎ )١( 
. معطوف على قوله في س١١: «ما عرفته»‎ (0 


الطهارة / في عروض التجاسة أثناء الصلاة +ٍ+_+_ب___ ‏ لقب# 
ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فال برأسه فغسله فليين على صلا ته 
ولا يقطعها »() , 

وصحيح ابن مسلم سأل الباقر (عليه السلام ) «عن الرجل يأخذه 
الرعاف أو التيء في الصلاة كيف يصنع ؟ فقال : ينفتل فيغسل أنفه ويعود 
في صلا ته » فإن تكلم فليعد صلاته [ وليس عليه وضوء ]0) » 0) , 

وصحيح إسماعيل بن عبد الخالق : « سألته عن الرجل يكون في 
جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة » فيعرض له رعاف كيف يصنع ؟ 
قال : يخرج » فإن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد وليين 
على صلا ته » 49) , 

ولا يقدح ظهور الإطلاقة الأخير بل وسابقه في الغسل والبناء وإن 
استلزم مبطلاً غير الكلام من الاستدبار ونحوه بعد عدم علم قائل به من 
الأصحاب كما اعترف به في الذخيرة 2 بل في الرياض 37) الإجماع على 


)١(‏ تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح١٠٠‏ ج؟ ص97 » وسائل 
الشيعة : باب " من ابواب قواطع الصلاة ح١١‏ ج؛ ص15١١‏ . 

(؟) ليس ب المصدر. 

(0) تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب ١١‏ كيفية الصلاة وصفتها ١958‏ ج؟ ص186” 2 
الاستبصار: الصلاة/ باب 4؟ ح١‏ ج١‏ ص "10 » وسائل الشيعة : باب ؟ من ابواب 
قواطع الصلاة ح؟ ج؛ ص ١١45‏ . 

(4) اديب الأحكام : الصلاة/ باب ١١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح١١٠7‏ ج؟ ص7”958 2 
الاستبصار: الصلاة / باب ١17‏ ح؟ ج١‏ ص”٠:‏ » وسائل الشيعة : باب ” من ابواب 
قواطع الصلاة ح؟١‏ ج14 ص45١١‏ . 

(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص1756 . 

. رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص"1؟‎ )١( 


66م ل لمس ب ل للب جواهرالكلام (ج5) 
خلافه ؛ لوجوب تقييده حينئدٍ بما لم يستلزم ذلك , أو حمله عليه » ترجيحاً لما 
دلَ )على بطلان الصلاة بها . 

كما أنه لا يقدح ظهور إطلاق بعض أذْلّة المضي في البناء من دون طرح 
للنجس أو إزالة للنجاسة بعد الإججماع أيضاً كما عرفته سابقاً وغيره على 
خلاف ذلك ؛ وبي المنتبى : «لا يقطع الصلاة رعاف , ولوجاء الرعاف 
أزاله وأتمّ الصلاة ما لم يفعل المنافي عند علمائنا »(2 وني التذكرة : 
«لا يقطع الصلاة رعاف ؛ ولوعرض أزاله وأتمّ الصلاة ما لم يحتج إلى فعل 
كشير أو استدبار؛ لأنَّ ذلك ليس بناقض للطهارة , وهوإجاعي منّاء 
والأصل يعطيه »() إلى غير ذلك مما هونص ف المطلوب . 

فلا إشكال حينئذٍ بحمد الله في المسألة » بل هي من الواضحات » 
كوضوح الصححة بناء على ما سمعت أيضاً لوعلم بوقوع نجاسة عليه في 
الأثناء ثم زالت بمزيل معتبر لكن في المعتير(؛) وغيره0*) استقبال الصلاة 
بناء على قول الشيخ بعدم معذوريّة الجاهل في الوقت , وفيه المناقشة 


)١(‏ كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد » عن ابن أبي عمير» عن عمر بن 
اذينة » عن زرارة أنه سمع آنا حسفير رز غلية السلام ) يقول: «الالتفات يقطع الصلاة إذا كان 
بكله » . 

تهذيب الأحكام : الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهوني الصلاة ح ١8و81‏ ج17 ص6١‏ » 
وسائل الشيعة : انظر باب 8 من ابواب قواطع الصلاة ج؛ ص48؟1 . 

. "١6ص‎ ١ج منتهى المطلب : الصلاة / في التروك‎ )١( 

(6) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في التروك ج١‏ ص"١1‏ . 

(:) المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص447؛ . 

: كمنتهى المطلب: الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص184 »؛ ونهاية الاحكام‎ )٠5( 
. 586 الصلاة / لباس المصلٍ ج١ ص‎ 


الطهارة / لو علم بالنجاسة مع ضيق الوقنت سس -- 
السابقة من بعضهم التي قد عرفت ما فيها » نعم قد يتوجّه عليه ما سمعته 
آنفاً في بعض أفراد الفرض الذي يعرف بالتأمّل فها ذكرنا . 

ما لورأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة واحتمل حدوثها بعدها 
فالصلاة صحيحة من غير خلاف نعرفه بين أهل العلم كما في المنتهى() ‏ 
بل هو إجماع كما في المعتبر2"7 ؛ لأصالة الصحّة والتأخر والبراءة » بل لعلّه 
من الشك بعد الفراغ المعلوم عدم الالتفات إليه . 

بق الكلام فيا لوعلم بها في الأأثناء لكن مع ضيق الوقت عن الإزالة 
والاستئناف علم السبق مع ذلك أولاء والمتجه بناء على انخختار من 
معذورئته فم وقع من ابعاض الصلاة الإتمام وعدم الالتفات إلى 
النجاسة » كما صرّح به في الذكرى 7 والبيان9؟) وجامع المقاصد3©) 
وغيرها7 , بل لا أجد فيه خلافاً يعتد به ؛ للقطع بسقوط شرطيّتها عند 
الضيق » وعدم سقوط الصلاة في الوقت لذلك» محكيما نا دل ) على 


. منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص184‎ )١( 

(؟) المعتير: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 44١‏ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص7١‏ . 

(4؛) البيان : الطهارة / احكام النجاسات ص"؛ . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١ص .١١5‏ 

(<) كروض الجنان : الطهارة/ فيا يتبعها ص174 : ومسالك الافهام : الطهارة / احكام 
النحاسات ج١‏ ص؛؟ ١‏ . ' 

(0) كالخير الذي رواه الصدوق باسناده عن زرارة والفضيل انما قالا : «قلنا لآبي جعفر 
( عليه السلام ) : أرأنت قول الله (عز وجل ) : ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ؟ 
قال : يعني كتاباً مفروضاً ... » . 

من لا يحضره الفقيه : باب فرض الصلاة ح١501‏ و05١1‏ ج١‏ ص1 ١١1‏ و؟ ٠‏ » وسائل 

الشيعة : انظر باب ١‏ و” من ابواب اعداد الفرائض ج” ص”7-١١‏ . 


م لل ب بسب ججؤاهرالكلام (ج8) 
وجوبها وعدم سقوطها بحال على دليل الشرطيّة(0© كما في غيرها من الشرائط 
بل الواجبات » من غير خلاف نعرفه فيه » بل لعلّه من الإجماعيّات بل 
الضروريّات » وقد عرفت غير مرَة أن البعض كالكل في جميع ذلك ؛ 

لاتحاد الدليل ؛ بل هذا الكل في التحقيق عبارة عن الأبعاض الحتمعة . 
نعم » لوفرض النجاسة المتعذرة الزوال بالساتر فهل يتعيّن عليه 
الإتمام به أوعارياً ؟ وجهان بل قولان » ستعرف التحقيق فيههماء وهو أمر 

خارج عمّا نحن فيه . 
لكن في المدارك بعد أن حكى عن البيان القطع بالاستمرار» 
والذكرى الميل إليه موجّهاً له باستلزام الاستسناف القضاء المنفى قال : 
« ويشكل بانتفاء ما يدل على بطلان اللازم » مع إطلاق الأمر بالاستئناف 
المتناول لهذه الصورة . والحقّ بناء هذه المسألة على أن ضيق الوقت عن إزالة 
النجاسة هل يقتضي انتفاء شرطيّتها أم لا معنى أن المكلف إذا كان على 
ثوبه أو بدنه نجاسة وهوقادرعلى الإزالة لكن إذا اشتغل بها خرج الوقت 
فهل يسقط وجوب الإزالة ويتعيّن فعل الصلاة بالنجاسة » أو يتعيّن عليه 
الإزالة والقضاء ؟ وهى مسألة مشكلة من حيث إطلاق النصوص المتضمّنة 
لإعادة الصلاة مع النجاسة المتناول لهذه الصورة » ومن أنْ وجوب الصلوات 
الخمس في الأوقات المعيّنة قطعى , واشتراطها بإزالة النجاسة على هذا 
الوجه غير معلوم , فلا يترك لأجله المعلوم » وقد سبق نظير المسألة في التيمّم 
)١(‏ كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن حماد , عن حريز عن زرارة » 
عن أي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا صلاة إلا بطهور... » . 
5 الاحكام : الصلاة/ باب ١‏ تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح١-4‏ ج؟ 
ص 2١1١-١5‏ وسائل الشيعة : انظر باب ١‏ من ابواب الوضوء ج ١‏ ص790"6. 


الطهارة / لو علم بالنجاسة مع ضيق الوقت 
لضيق الوقت عن المائيّة » 227 انتهى . 

وهومن غرائب الكلام ؛ إذ لم نعرف أحداً قال أو احتمل تقديم مراعاة 
إزالة النجاسة أو الساتر أو القبلة أو نحوها على وجوب أداء الصلاة في 
الوقت المعلوم كتاباً وستّة بل ضرورة » بل الإجماع على خلافه كما اعترف به 
في الحدائق'" , بل الضرورة في غيرها » ولا تقاس على فاقد الطهورين أو 
من ضاق عليه الوقت من المائيّة » على أنك قد عرفت التحقيق في الثاني » 
وأمَا إشكاله توجيه الذكرى بالإطلاق ففيه : أنه غير منصرف إلى مثله من 
الأفراد النادرة قطعاً . 

نعم » قد يرد على التوجيه المذكور عدم استلزامه القضاء أو عدم البأس 
به بناء على القول بعدم معذوريّة الجاهل مطلقاً أو في الوقت ؛ ضرورة كونه 
حينئذٍ كالناسي الذاكر في الأثناء الذي تقدّم البحث فيه . 

فالأوجه حينئَذٍ توجيه الاستمرار وعدم الاستئناف بعدم مقتضي 
الفساد بناء على امحتارمن معذوريّة الجاهل في الوقت وخارجه , 
لا بالاستلزام المذكورء ولعلّه يريد به ذلك » فتأمّل جيّداً » والله أعلم . 

وا محمول بناء على اشتراط طهارته كالساتر مع الجهل قطعاً على اختار 
من معذوريّته فيه ؛ لأولويّته منه » أمَا على غير امختار فيشكل مساواته له في 
عدم العذر حيدئذٍ باختصاص النصوص به دونه » لكن قد يدفع بأنه وإن 
كان ظاهر النصوص الاختصاص إلا أنْ عدم المعذوريّة مقتضى أصالة 
انتفاء المشروط بانتفاء شرطه » فيساويه حينئذٍ لذلك دونها . 

ومنه يعلم الحكم في الناسي #ولئلة لذ اسغكة الأصحدات فد 
)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص884 . 
(؟) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص44 . 


ينض 





)دم ا اللتسسسسسمم يبيب بيس جواهرالكلام (ج5) 
التعرّض له بذكر حكم الساترء إلحاقاً به في جميع ما تقدّم من صور الجهل 
والنسيان , وإن كان بعضها لا يخلومن نظر. 

« والمربّية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته # من بوله 
في كل يوم مرة * وصلت به وإن تنجّس به بعده ‏ على المشهور بين 
الأصحاب نقلاً27 وتحصيلاً”" , بل لا أعرف فيه خلافاً كما اعترف به في 
الحدائق 7 وعن الدلائل 2 إلا ممّن لا يعتد بخلافه في إمكان تحصيل 
الإجماع ممّن عادته الخلاف لخلل في الطريقة ,» كصاحي المعا4!*) 
والمدارك "2 والذخيرة”" بعد اعتراف الأخيرين بأنه مذهب الشيخ وعامّة 
المتأخرين » تبعاً لتوقف الأردبيليَ 0 فيه من ضعف مستنده الذي هو خير 
أي حفص عن الصادق ( عليه السلام ) : « سمل عن امرأة ليس لما إلا 
فيص واحد, وها مولود فيبول عليها » كيف تصنع ؟ قال : تغسل القمخيص 


: نقلت الشهرة في : معالم الدين : احكام النجاسات ص70» وكشف اللثام‎ )١( 
الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص هه . ورياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات‎ 
. جا ص17‎ 

(0) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص 6" » 
وابن البراج في المهذب : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص *ه , وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الطهارة / باب الانجاس ص 5 ؟ » والعلامة في الارشاد : الطهارة / فيا يتبعهاج١‏ 
ص 71١-779‏ . 

(6) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص 40" . 

(4؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 18١‏ . 

(0) معالم الدين : احكام النحاسات ص5١"‏ . 

(<) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص 00" . 

(10) ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص ١56‏ . 

(8) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فها يتبعها ج١‏ ص 8"" . 


الطهارة / في ثوب المرية ٠٠ب‏ _سسسسسب ب ا 
في اليوم مرّة »200 باشتراك أبي حفص بين الثقة وغيره () » وتضعيف 
العلامة (» محمّد بن يحيى المعاذي من رجال سنده ؛ ومساواته دم القروح 
والجروح والسلس في عسر الإزالة ومشقتها لتكرير البول » فكما وجب اتباع 
الرواية هناك لما فكذا هنا باقتضاء ذلك دوران الحكم مداره كما في سائر 
التكاليف من غير خصوصيّة لما نحن فيه » وبمنع كونها المستند في حكم 
المذكورات وإن ذكرا تأييداً لدليله الصالح لإثباته بخلافه هنا . 

وفيه : أنه بعد تسلم عدم إمكان دفعه ولوعلى الظنون الاجتهاديّة-غيرقادح بعد 
الانجبار بأدنى مراتب الاشتّهارفضلاً عن أن يكون كالشمس في رابعة النباره وبما 
تسمعه؟)من خبر الخصي .ومن ذلك يظهر ماني الأخير.كما أن سابقه بعد 
الإغضاءعمًّا فيه في الجملة-لايتمَ على تقدي رإرادة الحرج النوعي . 

نعم ينبغي الاقتصار في هذا الحكم احالف للأصل على مورد النصّ » 
فلا يتعدّى من المربّية إلى المربّي وفاقاً لصريح جماعة © وظاهر 
آخرين 29 , بل لعله ظاهر الأكثر, وخلافاً للفاضل في قواعده 9» وعن 


)١(‏ تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح” ج١‏ ص 750 ء وسائل الشيعة : باب 4 من ابواب 
النجحاسات ح١‏ ج؟ ص؛ ٠٠١‏ . 

(0) مجمع الرجال : ج؛ ص"5؟ و3517 . 

() الخلاصة : ص 54 ؟ ' )0( ا 

ره( كالاردبيلٍ في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فما يتبعها ج١‏ ص 8 ., والبحراني في 
الحدائق الناضرة : الطهارة/ احكام النجاسات جه ص47 والطباطبائي في رياض 
المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص14 . 

)١(‏ كالعلامة قِ الارشاد : الطهارة/فها يتبعهاج١‏ ص 79 , والتحرير: الطهارة / احكام 
النجاسات ج١‏ ص4 55-15 . 

(0) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 





م جواهرالكلام (ج") 
تذكرته(0) » والشهيد الأوّل في بيانه() وذكراه(” , والثاني في 
المسالك (24, وإن علّلوه بدعوى القطع باشتراكههما في علّة الحكم -وهي 
المشفّة ‏ من غير مدخليّة للأنوثة » لكتّه كما ترى . 

ولا من الثوب إلى البدن جموداً على ظاهر النصٌ والفتوى مع عدم القطع 
بالمساواة أو القطع بعدمهاء فا عن بعض المتأخرين _ولعله السيّد حسن(0) 
أحد مشايخ شيخنا الشهيد الثاني من الإلحاق ليس بشيء » وكأنه لغلبة 
تعديه من الثوب إلى البدن » بل يشق التحرّزعنه مع خلوَ الخبرعن الأمر 
بتطهيره لكلّ صلاة » بل قد يشعر عدم الأمر فيه بالتحفْظٍ عن الثوب 
المتنجّس به وغسل البدن منه ‏ خصوصاً في أَيَامِ الصيف الغالب فيها 
الغرق:+ بل ومطلق الْأَيَام #:ضرورة احتياجها كراولتة برظوية في الاستتجاء 
والاغتسال ونحوهما- بالعفوعن ذلك كله . 

وفيه : أن الثاني خارج عن محل النزاع ؛ إذ البحث في إلحاق البدن 
بالثوب في الحكم المذ كورلا العفوعن تعدّي نجاسة الثوب يسبب المباشرة 
بعرق ونحوه ؛ إذ هو قد يحتمل كما سمعته في نظائره كدم القروح ونحوها لا 
تعدّم من عدم زيادة الفرع على اصله وغيره , إلا انه قد يفرق بينها بإطلاق 
العفو هناك وتقييده بالغسل في كل يوم مرة هنا » فيتّجه القول حينئذٍ بغسل 
البدن كل يوم مرّة تبعأ لأصله المتنحجس بسببه » اللهم إلا أن يستفاد من 


. تذكرة الفقهاء : الصلاة /رلباس المصلى : ج١ ص8؟‎ )١1( 

(؟) البيان : الطهارة / احكام النحاسات ص١4‏ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص17 . 

(4) مسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛١‏ . 

() نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص48" . 


الطهارة / في ثوب المركيد ب للب سسسب بيب 893 
عدم الأمربه عدمه , لكن على كل حال هوغيرما نحن فيه من مساواة 
البدن للثوب في خصوص البول . 

وأنْ الأول -بعد إمكان منعه يقضي بالعفومطلقاً عن البول في البدن 
لا بامساواة للثوب في الغسل كل يوم مرّة» إلا أن يتعى استفادة ذلك من 
الذكر في الثوب » وأَنَ ترك التعرّض له في الخبر للعلم بعدم زيادته عليه , 
وهو ممنوع » كمنع دلالة عدم التعرّض للبدن على العفوعنه ؛ إذ لعله إيكال 
إلى إطلاق الأدلّة وعموماتها » فتأمّل . 

ولا بالبول الغائط فضلاً عن الدم ونحوه وإن أوهمته بعض العبارات 
كالمان ونحوه ؛ حيث لم يخصٌ النجاسة فبها بالبول » بل في كشف اللثام : 
« يخضَوا الحكم به 2726 بضمير الجمع الظاهرفي الأكثر إن لم يكن 
الجميع» بل في جامع المقاصد التصريح بأنه « ريا كني بالبول عن 
النجاسة الأخرى كبا هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيا 
يستهبجن التصريح به »7 مما يشعر باحتماله إلحاق الغائط به » بل عن 
ظاهر الشهيد”" القول به بل عن التذكرة”') ونهاية الإحكام'”' 
استشكاله أُوَلَاً من اختصاص النصّ بالبول , ومن الاشتراك في المشقة , 
ثمّ استقراب الثاني ثانياً» لكن ضعف الجميع واضح ؛ إذ دعوى الكناية 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص5 . 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجحاسات ج١‏ ص376١‏ . 
(م) الدروس الشرعية : الطهارة/ احكام النجاسات ص18 » البيان : الطهارة/ احكام 

النحاسات ص١4‏ . 


(:) تذكرة الفقهاء : الصلاة / لباس المصلى ج١‏ ص18 . 
(5) نهاية الاحكام : الطهارة/ ازالة النجاسات ج١‏ ص788» بل قطع في كتاب الصلاة في 


مبحثٌ لباس الصلى ج ١‏ ص 7/1317 بعموم الحكم للبول والرجيع . 


6تسم _للعغعغدتغدتطسطسطل لس ججواهرالكلام (ج5) 
بجازلا قرينة عليه ؛ كما أن دعوى الاشتراك المذكورلا تجدي إلا بعد 
القطع بالعلية والمسساواة قبا ء وهوواد ضح المنع . 

ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الأ ثواب المتعدّدة مع عدم الحاحة 
إلى لبسها مجتمعة , وفاقاً لصريح جماعة (© وظاهر أخرى (2: وقوفاً على 
ظاهر النصّ» ولانتفاء المشقة حينئَذٍ » بل قد يظهر من المآن وغيره29» عدم 
الفرق في ذلك بين حاجة لبسها جميعها وعدمه , فلا يجري الحكم المذ كور 
مع التعدّد حينئِذٍ مطلقاأ, لكتّه لا يخلومن تأمّل وبحث ؛ لصيرورة التعدّد 
كالا تحاد في الفرض المذكور . 

وأشكل منه احتمال عدم جريان الحكم في ذات الثوب الواحد القادرة 
على شراء غيره أو استمّجاره أو إعارته في الروض (؛) وكشف اللثام (0) 
وغيرهما 29 , بل عن المعالم () حكاية القول به عن جماعة من المتأخرين ؛ 
لانتفاء المشقة حينئذٍ » لكنّ النصّ كما ترى مطلق وخال, عن التعليل بها 
حتّى يعلم من انتفائها انتفاؤه . 

وأوضح منه إشكالاً احتمال عدم جريانه في المربّية للمتعدّد في 


010( كالكركي قِ جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 175 , والشهيد الثاني في 
روض الحنان: الطهارة/فمايتبعهاص177١.‏ والمسالك : الطهارة/ احكام النجاسا تج ا ص؛ ١‏ . 

(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الا ناس ص5" », والمصنف بي المحتصر 
النافع : الطهارة / في النجاسات ص١١‏ .ء والعلامة في الارشاد : الطهارة / فها يتبعها ج١‏ 
ص؟9596"-١51؟7.‏ 

(9) المصدر السابق . (:) روض الجنان : الطهارة / فما يتبعها ص77١‏ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 55-560 . 

(1) كذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص ١١90‏ . 

() معالم الدين : احكام النجاسات ص8١"‏ . 


الطهارة / في ثوب المرئية للب _ ابا ىس 9994 
الروض (2) والذخيرة (» والحدائق © » بل ظاهر الرياض () أو صريحه 
القول به ؛ لقَوّةِ النجاسة وكثرتها » وظهور النصّ في الواحد ؛ ضرورة زيادة 
الشقّة به» وعدم ظهور النصّ في كون الوحدة شرطا وإن قلنا بكون تنوينه 
ها لا للتمكن , بل ظاهره عدمه » بل ينبغي القطع بشموله لذات الولدين 
مع فرض تنجّس ثوبها ببول أحدهما, إذ وجود الآخرلا يمنع من الصدق » 
بل وإن تنجّس ببوهما ؛ لفهم الأولويّة أو المثاليّة من مثل هذا التركيب» أو 
للصدق عرفا » ولعلّه الذي أومأ إليه في كشف اللثام*) , حيث جزم بعدم 
الفرق بين الواحد والمتعدّد كالمسالك 27 وعن الذكرى 7" والدروس(3) 
معلّلاً له بعموم الخبر وإن لم يعم المولود ‏ لكتّه لا يخلومن نوع تأمّل » ولذا 
جزم به في كشف اللثام والمسالك وعن الذكرى والدروس . 

كما أن ظاهر ال مولود فيه الشمول للصبي والصبيّة كما صرّح به الشهيدان 
في الذكرى ١‏ والمسالك (١20ءبل‏ في الذخيرة(١"وعن‏ المعالم(١0‏ نسبته إلى 


. ١77ص روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص ١١9‏ . 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص407” . 
(1) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص14 . 
(5) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص هه . 
() مسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛؟١‏ . 
(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات ص72 ١‏ . 

(4) الدروس الشرعية : الطهارة / في المطهرات ص18 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص7١‏ . 

. ١؟ص‎ ١ج مسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات‎ )٠١( 
. ١590ص ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها‎ )١١( 

. "١5ص معالم الدين : احكام النجاسات‎ )١7( 


جواهرالكلام (ج5) 





اسم 
أكثر المتأخرين » بل في المدارك : «ينبغي القطع به »20 . 

خلافاً لظاهر المّن وصريح غيره 29 فالصبي خاصّة » بل في كشف 
اللثام 29 نسبته إلى الشيخ والأكترء بل في جامع المقاصد ) نسبته إلى 
فهم الأصحاب ؛ لمنع الشمول أو الشك فيه » أو لتبادر الصبي » وللفرق بين 
بولهها في شدّة النجاسة وغيرها . وفيه : منع الأولين وعدم قادحيّة الأخيرء 
بعد فرض كون المستند ما عرفته من شمول النصّ لا الإلحاق . 

م إن ظاهر النصّ والفتوى هنا تعيّن الغسل وإن كان المربّى صبيّاً ل 
يتغذ بالطعام الذي اكتفي في تطهير بوله في غير ثوب المربّية بالصبّ » كما 
عن العلات 01 المسريع روه رحينة وس دن تحر ته اا وزل ل 
الحدائق © الا تفاق عليه » ولعله للفرق بينها وبين غيرها باكتفائها بالمرّة 
التي لا يشق كونها غسلاً معها , بخلاف غيرها امحتاج إلى تكرّر الإزالة كلما 
أصابه المناسب للاكتفاء بالصبٌ فيه . 

لكن لا يخنى عليك عدم صلاحيّته مرجّحاً لأحد الدليلين المتعارضين 
بالعموم من وجه ؛ ضرورة تناول ما دل على الا كتفاء بالصبٌ لبول الصبي 


. "06 مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص‎ )١( 

(0) كهاية الاحكاء : الطهارة / ازالة النجاسات ج١‏ ص88 , ومعالم الدين : احكام 
النجحاسات ص7٠‏ 7017-7 ورياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص"1؟ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص هه . 

)0( جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١760‏ . 

(05) نهاية الاحكام : الطهارة / ازاله النحاسات ج١‏ ص588 . 

030( كالشيخ حسن في المعالم : احكام النجاسات ص08" , والخراساني في ذخيرة المعاد : 
الطهارة / فها يتبعها ص ١١90‏ . 

0( الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص18" . 


الطهارة / في ثوب المركية تش .1 للمجلجببللل- كب #_ !#1 3 لاس 
للمرتّية وغيرها» كإطلاق ما دل على الغسل في المربيّة لما كان مولودها 
صبيأ أو أنثى -بناءً على امحتارمن شمول النصّ لما وللصي المتغذّي 
بالطعام وغيره . 

بل قد يقوى في النظر رجحان ذلك الإطلاق ؛ من حيث كونه مساقاً 
لبيان حكم بول الصبي ومقصوداً به ذلك » بل في بعض أدلّته التعليل 
الظاهر في الشمول كمال الظهور, بخلاف هذا الإطلاق »؛ فإن المقصود منه 
بيان المرّة لا كونه غسلاً أو صبَّاً» كما يومئ إليه ترك ذكر غسلتي البول أو 


- 


بل يمكن أن يكون التعبير هنا بالغسل لكونه القدر المشترك بين بول 
الصبي والصبيّة والمتغذي بالطعام وغيره ؛ إذ الصبّ فرد من الغسل قطعاً . 

بل قد يقال : إنه يغاير الغسل حيث يقابل به » وإلا فهو مندرج في 
إطلاقه » فلا تنافي حينئذٍ بين الإطلاقين ؛ لكون المراد حينئذٍ بيان الغسل في 
الجملة مرّة» وإلا فالتفصيل بالصبّ في غير المتغذي والغسل فيه والصبيّة 
وتكرار الغسل والصبّ ونحوهما من الأحكام الأخر موكول إلى الأدلة 
اد 

ولعلّه لذلك كله احتمل في كشف اللثام(١)‏ الاكتفاء بالصبّ هنا في 
كل يوم مرّة من بول الصبي غير المتغذي ترجيحاً لذلك الإطلاق » وهو 
قويّ » بل قد يؤيّده أنه المناسب لما هنا من التخفيف والامتنان بالحكم 
لمذكور. 

والمراد باليوم ما يشمل الليل ؛ إِمَا لما في المنتبى ” من أن اسمه يطلق 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ صه5ه . 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات جه ص76١‏ . 





ف جواهرالكلام (ج5) 


ل العارو انكل »أ تعس والتتايي: الناتهوون هنا يدرو تها1 
الأصحاب ظاهراً على الاجتزاء بالمرّةِ في اليوم » وإن توقف بعض 
الناس(2 . لكن قد يقال : إن منشأ ذلك التسالم ظهور النصّ في عدم 
وجوب الغسل علها ني شيء من الأوقات إلا كل يوم مرّة » من غير حاجة 
إلى دعوى العموم المذكور حقيقة أو مجازاً المستلزم لجواز إيقاع الغسل ليلاً 
والاكتفاء به له وللنهار كالعكس » مع إمكان دعوى ظهور النص والفتوى 
في تعيينه باليوم » وإن كان لا يخلومن بحث . 
نعم , قضيّة إطلاقههما تخييرها أي ساعة منه شاءت كما صرّح به غير 
واحد(2, لكن ني جامع المقاصد : «إِنْ الظاهر اعتبار كون الغسل في 
وقت الصلاة ؛ لأنّ الأمر بالغسل يقتضي الوجوب ء ولا وجوب في غير 
وقنبك الصلةة ..ولو جعلعه اعد البار كان اول ؛ لتصلي فيه أربع 
صلوات ... 706(" إلى آخره » وتبعه في اللوامع:»2, بل في التذكرة (0) 
احتمال وجوب تأخيره مع تأخير الظهرين ؛ لمكنها حينئذٍ من جمع أربع 
صلوات في طهارة » فهو أولى من تقدمه للصبح خاصّة, وإن كان هذا 
الاحتمال ضعيفاً جد ؛ لعدم صلاحيّة التعليل المذكور مقيّداً لإطلاق 
النص والفتوى . 
)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص48”. 
(؟) كالشهيد الأول في البيان : الطهارة / احكام النجاسات ص !؛ , والشهيد الثاني في روض 
اجنان : الطهارة / فها يتبعها ص177 , والطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام 
النجاسات ج١‏ ص؛4؟ . 
(؟) جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص176 . 
640 اللوامع : ازالة النجاسات ج١‏ ص 175 ( مخطوط ) . 
(9) تذكرة الفقهاء : الصلاة/ لباس المصل ج١‏ ص58 . 





الطهارة / في ثوب المركية ‏ بسب سسسب 89 

نعم » يمكن جعله وجهاً للأولويّة والرجحان لا على جهة الوجوب كما 
سمعت التصريح به في جامع المقاصد, وتبعه الشهيد الثاني في روض<(1) 
والفاضل ال مندي في كشفه() وغيرهما2» , وهو الذي أشار إليه الصتف 
بقوله : #( وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان 
حسناً * بل لم يعض في المنتهبى عليه بضرس قاطع مع التسامح في دليل 
الاستحباب » فقال : « ولوقيل باستحباب جعل الغسل آخر النهار لتوقع 
الصلوات الأربع في الطهارة كان حسناً »9 . 

كضعف ما تقدم في جامع المقاصد من اعتبار كون الغسل في وقت 
صلاة للتعليل السابق ؛ لإمكان منع ظهور مثل هذا الأمر هنا» خصوصاً إذا 
كان بالعبارة المذكورة في إرادة الوجوب الشرعي , بل الظاهر منه إرادة 
حكم وضعي » وهوتوقف الصحة على الغسل في كل يوم مرّة . 

وإن سلّم فلا دلالة فيه على عدم اعتبار الغسل وعدم صلاحيّته مقدّمة 
لو وقع قبل وقت الوجوب ؛ إذ الأمر الظاهر ني الوجوب لا يصلح 
لتخصيص مقتمية مثل هذا الغسل المستفادةمن إطلاق متعلّق الأمر المذكور 
بما بعد الوقت على معنى عدم اعتباره لووقع قبله ؛ ضرورة عدم ارام 
اخنتصاص الحكم التكليني في وقتٍ اختصاص الوضعي به أيضاً وإن 
استفيدا معا من غعبارة واحدة . 

على أنه قد يمنع اختصاص وجوب اللقدّمة هنا ما بعد الوقت وإن قلنا به 


. روض الجنان : الطهارة / فيا يتبعها ص157‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ صهه . 

(م) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص 55" . 
(1) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجحاسات ج١‏ ص75١‏ . 


مض جواهرالكلام (ج١)‏ 





في إزالة النجاسات ؛ لإطلاق الأمر هنا السالم عن معارضة الإجماع المدعى 
هناك أوغيره على اختصاص الوجوب فبها مما بعده ؛ إذ لعل هذه المقدّمة 
لا على نحوغيرها من المقدمات ؛ لعدم قصد الطهارة بهذا الغسل للصلاة » 
كما يومئ إليه تصريح جماعة٠‏ _حتّى هذا المآعي نفسه بعدم وجوب 
إيقاع الصلاة بعده بلا فاصل وإن يبس الثوب وتمكنت من لبسه . 

بل لا أعرف فيه خلافاً سوى ما في المدارك (") فأوجب وقوعها بعده مع 
الهكن من لبسه, نعم توقف فيه في الحدائق7" , كما أنه نظر فيه في 
الذخيرة!؟؟ , وهوضعيف لا دليل عليه » بل ظاهر الدليل خلافه , فلها 
التأخير حينئلٍ زماناً تعلم في العادة عدم بقائه على الطهارةفيهاء | هوقضيّة 
إطلاق النصّ » ولا استبعاد حينئَذٍ منه في توسعة وقت وجوب هذه المقدّمة 
تمام اليوم من غير فرق بين وقوعه قبل الصلاة أو بعدها . 

وما عساه يقال : إنه لا يعقل وجوب شرط قبل وجوب مشروطه ولو 
توسّعاً . يدفعه : أَوَلا: منع عدم تسليم ذلك بعد ثبوته بدليل مستقلٌ غير 
وجوب المشروط . وثانيأ : إمكان الفرق بينه وبين غيره من الشرائط التي 
يراد تقدمها على مشروطها . 

بل قد يقال -وإن قلنا : إن هذا الشرط منها أيضاً : إن المراد الفرائض 
الخمس من اليوم المذ كور في النصٌ على إرادة طلب الغسل مرّة لكل حمس » 
فلا فرق حينئَنٍ بين غسله ابتداء النهار وإيقاع الخمس به » أوقبل وقت 


. ١756ص‎ ١ج كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 
. (؟) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص05"‎ 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص 46" . 

(1) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص ١790‏ . 


الطهارة / في ثوب المرئية ‏ ب ل------_-_-٠1٠1سس ١#‏ 7117 
الظهرين وإيقاعهما مع العشاءين والصبح الآتي به » أو بعده وإيقاع 
العشاءين به مع الصبح والظهرين الآتية » وإن كان قضيّة ذلك عدم الفرق 
بين وقوعه ليلا أونهاراً حينسَذٍء كما أن قضيّته انتهاء الرخصة بانتهاء 
الخمس » فلو أوقعه مثلاً قبل الظهرين ثجّ صلاهما والعشاءين والصبح به ل 
يكن له بعد ذلك صلاة ظهري اليوم اللاحق قبل وقوعه , لكن لا بأس 
بالتزامهها بعد منع ظهور النص في خلافهما على تقدير سبق المعنى المذ كور منه 
إلى الذهن . 

أويقال: إن الراد طلب غسل الثوب مرّةِ ثم تصلي بها إلى أن يدور 
ذلك الزمان الذي وقع الغسل فيه , فكلّ صلاة خوطب بها في أثناء ذلك 
الزمان كان لما صلاتها دون غيرها » بل لا مانع من إرادة ذلك من اليوم . 

كما أنه لا بأس بالتزام ما يقتضيه كل من هذين الوجهين من وجوب 
قضاء سائر فرائض ذلك اليوم إذا أخلٌ بالغسل ء لا أنه يمختصّ في آخر 
الفرائض ‏ وإن صرّح به في المدارك ( والذخيرة(" معلّلين له بأنها مل 
التضييق ؛ لجواز تأخير الغسل إلى ذلك الوقت . لكتّه -مع إجمال الأخيرة في 
كلامهها ‏ ظاهر البناء على خلاف ما ذكرناه من الوجهين » بل مرادهما 
-والله أعلم - إيجاب وقوعه في كل يوم مرة من غير مدخلية لها فما تقذمها من 
الصلوات » وإن توقف صحّة اخر الصلوات عليها . 

ولعلّ المراد بآخر الصلوات بناء على ذلك وعلى وجوب وقوعه في وقت 
صلاة من اليوم فريضة العصر حينئدٍ ؛ لأنها هي التي يحصل الإخلال 


. مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص55"‎ )١( 
. ١7090 (؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص‎ 


جواهرالكلام (ج") 
عندها » ويتضيّق وقت الغسل قبلها ؛ إذ بعدها لم تبق صلاة واجبة في ذلك 
اليوم ليتّجه وجوب الغسل عندها. لكن على هذا ينبغي وجوب قضاء 
صلاة العشاءين حينئدٍ . 

اللهم إلا أن يتعى عدم مدخليّة الغسل لما ء» وهو كما تترى » بل أصل 
الدعوى أوضح منه فسادا, بل قد يقال بوجوب قضاء سائر صلوات ذلك 
اليوم وإن لم نقل بالوجهين السابقين على معنى شرطية هذا الغسل وإن 
تأخرء فينكشف حَينئَذٍ بتركه في ذلك اليوم عدم صحّة الصلاة السابقة 
فضلاً عن اللاحقة » كبعض أغسال المستحاضة لبعض ما شرط به » فتأمّل 
جيّداً . 

ولا فرق في المربيّة بالنسبة إلى سائر ما تقدم بين أن تكون أُمَأً أوغيرها 
من مستأجرة أو متبرّعة وحرّة وأمة وإن كان ظاهر النصّ خلاف ذلك , 
لكن لا يلتفت إليه بعد القطع بعدم الفرق , بل يمكن إنكار ظهوره أيضاً : 
بل لا يبعد في النظر جريان الأحكام المذكورة مع تعدّد المربيّة بعد فرض 
الصدق على كل منهما » وخلو النص عن تعليق الحكم على وصف المربيّة 
لا بمنع من دوران الحكم بعد انسياقه إلى الذهن من قوله : « لما مولود » 
منجبراً بظاهر الفتوى أو صريحها . 

وهل يتسرى العفو المزبور مع الوفاء بالشرط ا مذ كور إلى غير صلوات 
الخمس من قضاء الفرائض والصلاة بإجارة ونحوها ؟ لا يبعد ذلك ؛ 
لإطلاق النصّ والفتوى كما عن نهاية الإحكام''' قربه بعد الإشكال فيه , 
وإن نص على خصوص القضاء » لكنّ الظاهر عدم إرادته الاختصاص به . 


ف 





. نهاية الاحكام : الطهارة / ازالة النجاسات ج١ ص788‎ )١( 


فض 





الطهارة / في عدم إلحاق غير المرّية بها 

ولا يلحق بالمربيّة غيرها فيا تقدم من الأحكام المحتاج ثبوتها إلى دليل 
غير الحرج ؛ للأصل » من غير فرق بين الخصيّ ال متواتر بوله وغيره » وإن ورد 
في الأوّل ما يقتضيه » كمكاتبة عبد الرحبم القصير قال : « كتبت إلى أبي 
الحسن الأول ( عليه السلام ) أسأله عن خصيّ يبول فيلق من ذلك شدة » 
ويرى البلل بعد البلل » فقال : يتوضاً وينضح ثوبه في النهارمرة 
واحدة»(0) إلا أنه بعد ضعف سنده بل ودلالته مع عدم الجابر كان 
كالذي لم يرد فيه ذلك . 

لكن في الذكرى () وعن الدروس(2 : « وعني عن خصي تواتر بوله 
بعد غسل ثوبه مرة في الهباروإن ضعفت الرواية عن الكاظم 
( عليه السلام ) ؛ ايخر ) بل في المنتهى مداه حت اك رمام 
« لكنّ العمل مضمونه أولى ؛ لما فيه من الرخصة عند المشقة »240 بل قد 
يظهر من المعتير الميل إلى ذلك أيضاً وإن اعترف بضعف الراوي المذكور, 
بل صرّح بعدم العمل بروايته , لكته قال بعد ذلك : « وربّها صير إليها -أي 
الرواية السابقة- دفعاً للحرج بل عن الفقيه 7 رواية الخبر المذ كور 
سابقاً مع ضمانه في أوّله0) أنه لا يورد فيه إلا ما يعمل به » بل قد يظهر من 


(1) تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب ١6‏ ح4١‏ ج١‏ ص57" » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب نواقض الوضوء ح8 ج١‏ ص١ ٠١‏ . 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص7١‏ . 

(") الدروس الشرعية : الطهارة / في المطهرات ص186١‏ . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجحاسات ج١‏ ص756١-/ا7١‏ . 

(5) المعتير: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص4 44 . 

. 7,9 من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد ح78١ ج١ ص‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه : المقدمة ج١‏ ص١-”‏ . 


ا جواهرالكلام (ج١)‏ 


التذكرة العمل بها في الجملة , فإنه وإن صرّح بضعفها وأوجب تكرير 
الغسل لكنّه قال : « فإن تعسّر عمل بمضمون الرواية دفعاً للمشقّة » (1) 
ولعله لذلك كله نسب العفوعن ثوب الخصيّ بعد الغسل مرّة في 
الذخيرة('2 إلى جماعة من الأصحاب . 1 

إلا أنه لا يخق عليك ما في الجميع بعد الاعتراف بقصور الخبرعن 
إثبات الحكم المذكور سنداً بل ودلالة » بل في الحدائق 2 ما حاصله : أن 
الأظهر طرحه والرجوع إلى الأصول وقواعد النجاسات من جهة إجمال المراد 
به؛ لاحتماله بوليّة البلل المذكور فيه » فيراد بالأمر بالوضوء فيه حينئذٍ 
غسل الثوب مرَتين من البول الخارج منه معتدلاً » وبالنضح غسله من ذلك 
البلل , فيكون من قبيل المربّية حينئدٍ » فيعتبر فيه ما تقدّم فيها من اتحاد 
الثوب ونحوه , والظاهر بُعده ؛ فإنه على هذا التقدير يكون من قبيل المسلوس 
الذي ححجمه وضع المخريطة » واحتمالِهِ البلل المشتبه الذي لم يعلم كونه 
بولا فيكون الأمر بالنضح فيه دفعاً للنجاسة احتملة على نحوما سمعته 
سابقًا من المقامات التِي يستحبٌ ذلك له, بل يُحتمل الامر بالنضح فيه 
إرادة رطوبة الثوب » ليتمكن من جعل استناد البلل إليه » فيكون من 
الحيل الشرعيّة التي سبق نظيرها . 

وإن كان جميع ما ذكره كيا ترى خصوصاً بعض ما ذكره أوَلاً » فإنه 
واضح الفساد, كوضوح فساد الاستناد إلى الحرج ممّن عرفت في إثبات 
الحكم المذكور؛ ضرورة عدم صلاحيّته لإثبات خصوص الحكم المزبور؛ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : الصلاة/ لباس المصلل ج١‏ ص8؟ . 


(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص ١590‏ . 
(") الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص 07-08 بتصرف . 





"م 





الطهارة / الصلاة فق الثوبين المشتبيين 
إذ أقصاه رفع التكليف المستلزم للحرج لا إثبات قسم آخر خاصٌ منه مع 
تعدّد افراد ما يندفع به الحرج . 

اللهم إلا أن يقال : إنه بعد أن يرتفع التكليف بتكرّر الإزالة للحرج 
يدور الحكم بين السقوط بالمرّة والمسلوس والمربّية وغيرها من الأمور التي 
يندفع بها الحرج » فيخرج الخ المذكور مرججحأ للأخير حيندٍ , فتأمّل . 

«وإذا كان مع المصلي ثوبان : أحدهما نجس لا يعلمه بعينه» 
وتعذر التطهير وغيرهما ولم يتعد نجاستهها إلى البدن بلا صلى الصلاة الواحدة 
في كل واحد منهها منفردا على الأظهر »#الأشهر» بل هو المشهور نقلً(© 
وصييلة10؟ يول له ترق قنع موقا لمن القن ادريسر 111 وسعي ا 
وإن حكاه في الخلاف ”*» عن قوم من أصحابنا » فأوجبوا الصلاة عاريا , 
بل قد تشعر بعض العبارات بالإجماع أو استقراره على عدمه , ولعلّه 
كذلك ؛ استصحاباً لبقاء التكليف بثوب طاهر مع إطلاق أدلته بل أدلة 
الصلاة جامعة للشرائط » ولا يتمّ حصول امتثاله إلا ما ذكرنا .. 

ولكاتبة صفوان بن يحيى في الحسن أو الصحيح أبا الحسن 


)١1(‏ نقلت الشهرة في : كشف اللثام : الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص:ه » والحدائق 
الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص؛ :٠‏ » ورياض المسائل : الطهارة / احكام 
النجحاسات ج١‏ ص .١١‏ 

)١(‏ ممّن قال بذلك : الشيخ في الخلاف : الصلاة / مسألة 4؟؟ ج١‏ ص 48١‏ » واللصتّف في 
امختصر النافع : الطهارة / في النجاسات ص9١‏ ء والعلامة في الارشاد : الطهارة / فيا يتبعها 
١‏ ص 4١‏ ؟ ؛ والشهيد في الدروس : الطهارة / احكام النجاسات ص18 . 

() السرائر : الطهارة / تطهير الثياب من النحاسات ج١‏ ص184١-1895.‏ 

(4) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص؟؟ . 

(5) الخلاف : الصلاة / مسالة 4 ؟؟ ج١‏ ص١48‏ . 


وم لسلسمل لم جؤاهرالكلام (ج١)‏ 
( عليه السلام ) يسأله «عنن الرجل كان معه ثوبان » فأصاب أحدهما بول 
ولم يدر أيّهما هوء وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء » كيف 
يصنع ؟ قال : يصلّي فيهما جميعاً »20 . 

مع عدم وضوح دليل للخصم سوى ما في المبسوط : « روي أنه يتركههما 
ويصلي عرياناً »0 وهو -مع قصوره عن الحجّية فضلاً عن معارضة الحجّة 
المعتضدة مما عرفت لا يعمل به الخصم ؛ لطرحه الصحاح من الاخبار 
الاحاد فضلا عن المراسيل . 

وسوى ما بي السرائر9 من التعليل له بالاحتياط الذي لا يخفى وضوح 
فساد دعواه هنا ؛ إذ لا أقلّ من احتمال ما ذكرناه » ومن هنا اعترض على 
نفسه بكون المشهور أحوط ؛ لحصول اليقين له بعد الفراغ بوقوع الصلاة في 
ثوب طاهر» لكته أجاب عن ذلك بوجهين : 

حاصل أحدهما : أنه لابد عند الشروع في الصلاة من العلم بطهارة 
الثوب » وهو هنا مفقود , فلا ثمرة للعلم بعد ذلك , بل لابد من الحزم في 
نيه كل عبادة يفعلها , والصلاة مشروطة بطهارة الثوب , والمصلي هنا 
لا يعلم في شيء من صلا تيه طهارة ثوبه » فلا يعلم أن ما يفعله صلاة . 

وحاصل ثانيهها : أن الواجب عليه إنها هي صلاة واحدة , ولا يعلم 
يتما هي واجبة » فلا بمكنه نيّة الوجوب الذي هو الوجه- في شيء منهما . 


» 746 من لا يحضره الفقيه : باب ما يصل فيه وما لا يصل فيه من الثياب ح5ه/ ج١٠ ص‎ )١( 
» 779 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح40 ج؟ ص‎ ١١ تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب‎ 
. ٠١87 وسائل الشيعة : باب 54 من ابواب النجاسات ح١ جا ص‎ 

(1) المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص 6" . 

م( السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص 1808 . 


الطهارة / الصلاة في الثوبين المشتبيين ‏ اس سسسب [لمي# 

وني الأول منع واضح وإن أراد بالعلم ما يشمل الشرعي ؛ إذ الشرط 
الطهارة لا العلم بهاء ولئُن سلّم من جهة استلزام عدم معلوميّة حصول 
الشرط مع التنبّه عدم العلم بحصول المشروط المستلزم لعدم إمكان نيّته 
والجزم بحصول القرب به , فلا نسلم وجوبه في نحوالمقام وان قلنا به مع 
الإمكان » ولا يناي ذلك القول ببقاء شرطيّة طهارة الثوب الواجب 
تحصيلها بالتكرير؛ لإمكانها دونه فيسقط . 

فلعلَ ذا هو الذي أراده المصتّ ف( في الردّ عليه بمنع كون اليقين 
بالطهارة شرطأً » بل يكني عدم العلم بالنجاسة » وإن كان ظاهر عبارته 
يوهم غير ذلك مما هو واضح الفساد عندنا . 

كما أن منه ظهر لك ما في آخر قول الخصم من دعوى عدم العلم بكون 
ما يفعله صلاة ؛ إذ هي ممنوعة على مدعيها » بل يعلم أن كلا منهما صلاة : 
كا يومئُ إليه النصّ والقاعدة السابقتان» واحدة بالأصالة » وأخرى 
بالعارض »ء وإن لم يعلم طهارة ثوبه في كل منبهاء لكته لا ملازمة بين ذلك 
وبين العلم 7" بكون كل منهها صلاة . 

بل من التأمّل في هذا ينقدح لك ما في ثاني جوابيه ؛ ضرورة تمكنه 
حينئذٍ من نيّة الوجوب في كل من الصلا تين وإن اختلفا بالأصالة والمقدمية 
التي لا يجب التعرّض لما في النيّة لوقلنا باعتبارنيّة الوجه . أما على امختار 
من عدم وجوها فيسقط الجواب من أصله , إلا أن يقرّر بطريق آخر؛ كأن 
يبدل الوجه فيه بالقربة » فيقال : إنه لا يتمكن من نيّة القربة في شيء من 


. المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص96"؛‎ )١( 
5 الظاهر أن الصحيح : «وبين عدم العلم»»‎ (0 


جواهرالكلام (ج") 
صلا تيه ؛ لعدم علمه بالمأمور بها منهها » لكنّه يرجع حينئدٍ إلى ما سمعته أُوَلاً 
أو إلى ما يقرب منه » وقد عرفت ما فيه . 

ونزيد هنا بأنه مشترك الإلزام ؛ إذ هومع الصلاة عارياً لا يعلم أنها 
الصلاة المأمور بها ؛ لاحتمال تكليفه ما ذكرنا إلا بنصٌ قاطع ونحوه , وهما 
مفقودان باعتراف الخصم , وبأنه لا مانع من نيّة التقرّب بكلّ منهما بناء 
على انختار من وجوب مقدّمة الواجب » بل وعلى غيره في خصوص المقام ؛ 
للحسنة السابقة , ولأدلّة الاحتياط السالمة عن معارضة اقتضائه عدم 
الصلاة فيهه! مقدّمهٌ لامتشال النبى عن الصلاة في الثوب النجس ؛ إذ قد 
غرفي خا دوا مويل اللزررة التشرييقة [لاسع اط يورق اذ انف كا لفلعة 
بالمغصوب والميتة والحرير والذهب ونحوها » لعدم تصوّر منشأ الحرمة الذي 
هو التشريع ‏ معه » وإلا لانسد باب الاحتياط في كثير من المقامات», كما 
أنه يتعذْر وقوع غالب افراده بناء على ظاهر كلام الخصم من اعتبار الجزم 
بكون الواقع هو المكلف به أصالهٌ , مع أن المنقول عنه(" الموافقة في تكرير 
الصلاة إلى اربع حهات » وهي والمقام من واد واحد. 

وما يقال : إِنَّ الاحتياط هنا بالصلاة بالثوبين وعارياً كى يحصل له 
اليقين ببراءة ذمّته » يدفعه : حصول الظنّ الاجتهادي من الأدلة السابقة 
بفساد القول بتعيّن الصلاة عارياً » بل يمكن لعوى القطع به كما ادّعاه 
بعضهم(" , بل قد يقال : إنه لا يتصوّر الاحتياط بذلك بعد فرض الصلاة 
بالثوبين ؛ ضرورة حصول القطع بوقوع صلاة مشروعة بشوب طاهر مندرجة 


28 





.7١ السرائر: الصلاة / باب القبلة ج١ ص0‎ )١( 
.70/8 (؟) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟" ص‎ 


الطهارة / الصلاة في الثويين المشتيين يب لل ل ميل ل سمم_ 
تحت الأدلة المقتضية للإجزاء والامتثال المانعة من وقوعها حينئذٍ عرياناً بعد 
ذلك . 

ودعوى أن تلك الصلاة بذلك الثوب الطاهر وإن قلنا مشروعيّتها 
للاحتياط كعدمها ؛ لعدم العلم به» واحتمال كون التكليف عرياناً كما 
ترى واضحة الفساد, ولعلّه لذالم يقل في السرائر بالاحتياط ا مذكور مع 
اعترافه بعدم دليل خاصٌ ألجأه إلى القول بما عرفت , فكان عليه الأخذ با 
تيقّن به البراءة » فلو أنَ الاحتياط بتكرير الصلاة ثلاث مكن عنده لا تجه 
له القول به لا تعيين الصلاة عارياً » فتأمّل جيّداً فإنه دقيق وإن كان 
لا يخلومن بحث » إلا أن الأمرسهل بعد وضوح المطلوب . 

ولا فرق في المحتار بين الثوب الواحد المشتبه بمثله أو المتعدّد ؛ والمتعدّد 
المشتبه مثله أو المكحدء كما أشار إليه المصتّف بقوله : ا وفي الثياب 
الكثيرة كذلك 46 بل لا أجد فيه خلافاً بيننا » فيكرّر الصلاة حتّى تين 
براءة الذمّة » ويحصل بتكرير فعلها قدرعدد النجس مع زيادة واحدة كما 
هو واضح . 

ومن هنا أمكن القول بوجوب ذلك حتّى لواشتبه النجس -متحدأ بل 
ومتعدّداً لا يشق التكرير قدره ‏ في غير امحصور من الثياب الطاهرة ؛ لانتفاء 
المشقّة حينئيٍ التي هي المدار في ارتفاع حكم المقدّمة, بل في كشف 
اللثام 7 اختياره» وإن كان لا يخلومن نظر بل منع ؛ ؛ لظهور الأدلة في 
طهارة أفراد المشتبه بغير ا حصور» بل أغلب ما في أيدي ل 
الصلاة حينئَذٍ بأحدها » كما لو كان المشتبه من الثياب ما يشق التكرير 





8 كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ صأهة‎ )١( 





0 جواهرالكلام (ج١)‏ 
معه أو يتعذّر لكثرتها ؛ إذ المتّجه فيه الاكتفاء بالصلاة في أحدها أيضاً وإن 
أطلق في المتن » إلا أنه يجب تقييده به » لأنه من المشتبه غير ا محصور . 

بل لعلّه يرجع إليه مافي الذكرى من أن « التحرّي وجه ؛ 
للحرج 3 ., بل عن التذكرة « الوجه التحرّي ؛ دفعاً للمشقّة »29) عل أن 
يراد بالتحرّي فيها التخييرء كما تشهد له بعض الأمارات . 

لكن في الذخيرة(») احتمال وجوب التكرير قدرالمكنة» وهو 
ضعيف . إلا أن يمنع كونه من غير ا محصور وإن قلنا بأنَ مداره المشقّة » لكن 
مشقّة الاجتناب لا مشقّة التكرير» وهي أعمّ من الأولى . 

وفيه : -بعد منع اختصاص اعتبار تلك المشقّة في الحصر وعدمه ؛ إذ 
المعتير مطلق المشقّة الناشئة من الكشرة في تكليف المقدّمة تركاً أو فعلاً ‏ أن 
مفروض المسألة في ذي المشقة التي صار بسببها غير محصورء وإلا فلوفرض 
مشقّة ليست كذلك ففيه ما ستعرفه فها لوضاق الوقت عن التكرير المبرئ 
بيقين الذي أشار إليه المصتف باستثناثه ممّا سبق فقال :4« إلا أن 
يتضيّق الوقت فيصلى عرياناً 4 إذ هما من واد واحد عند التأمّل » وفيه 
فقولان : ْ 

أحدهما : ما اختاره المصئّف هنا والعلامة في قواعده9؟) تبعاً لما عن ابن 
البراج في جواهره(©) من تعيين الصلاة عارياً , كما لولم يجد إلا النحس » 


(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص12 . 
() تذكرة الفقهاء : الصلاة / لباس المصلي ج١‏ ص10 . 
(") ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص5"7١‏ . 

(؛) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 
(5) جواهر الفقّه : مسائل الصلاة / مسالة 5١‏ ص١7‏ . 


الطهارة / لو ضاق الوقت لتكرار الصلاقة 7 ب ]89 
بناء على ذلك فيه ؛ لتعذّر الاحتياط الذي كان مسوّغاً للصلاة فيه مع عدم 
ثبوت طهارته شرعاً , فيبق حينئذٍ النهي عن الصلاة بالنجس_الذي لا يتم 
إلا باجتناب الثوبين- سالمأ عن المعارض . 

وثانهها : تكرير الصلاة فيه بقدر الممكن , حتّى لولم بمكنه إلا صلاة 
واحدة صلاها به» واختاره العلامة في تذكرته (1) وعن نهايته2(2 , والشهيد 
الأول 5 ذكراه0) وعن يانه 9ك والثاني في روضه(©) وعن مسالكي )ع 
وامحقّق الثاني في جامعه 2 والفاضل الهندي في كشفه ( , والأردبيل في 
مجمعه (1) » والسيد قِ مداركه١(١٠)‏ « والخراساني قٍِ ذخيرته(١١1),‏ والبحراني 
في حدائقه 29 ؛ استصحاباً لما قبل الضيق » ولأنه أولى من الصلاة عارياً ‏ 
لاحتمال مصادفة الطاهرء وأسهليّة فقدان وصف الساتر منه نفسه » بل 
أرجحيّته لفوات كثير من الواجبات معه دونه » ولاغتفار النجاسة عند تعذر 
إزالتها » ولأولويّته من الصلاة بالثوب النجس . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء : الصلاة/ لباس المصلي ج١‏ ص57 . 
(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / ازالة النجاسات ج١‏ ص 387 . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص١7‏ . 
(1) البيان : الطهارة / احكام النحاسات ص45 . 
(5) روض الجنات : الطهارة / فها يتبعها ص758١‏ . 
(<) مسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؟١‏ . 
00 جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجحاسات ج١‏ ص/ا/ا١‏ 8 
(8) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص5ه . 
(9) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فوا يتبعها ج١‏ ص١4"‏ . 
(١ 0)‏ مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النحاسات ج؟ ص ١ه"‏ 58 
)١1١(‏ ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص7١١‏ . 
(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / ازالة النجاسات جه ص"7 1١‏ . 


جواهرالكلام (ج5) 

وفي الجميع نظر؛ للقطع بسقوط المقدّمة لسقوط ذيها المانع من جريان 
الاستصحاب هناء واحتمال كون المستصحب وجوب غير المقدّمة -بل هو 
المستفاد من إطلاق الرواية السابقة 29 » بل بمكن الاستغناء في الاستدلال 
بها عن الاستصحاب ؛ ضرورة ظهورها في عدم اشتراط وجوب الصلاة في 
أحدهما بوجود الثاني » بل هي كالعام بالنظر إلى أفراده خصوصاً مع تأيّدها 
بعدم سقوط الميسور بالمعسور واضحٌ الفساد ؛ لوضوح انصراف الوجوب في 
الرواية المذ كورة إلى إرادة المقدمي منه , بل ينبغي القطع بعدم إرادة غيره , 
فيجري فيه حينئذٍ ما عرفت » فتأمّل . 

ولعدم ثبوت تلك الأولويّة شرعاً ؛ إذ احتمال مصادفة الطاهر معارض 
باحتمال عدمه . 

والأسهليّة والأرجحيّة ونحوهما من الأمور الاعتباريّة التي لم يقم على 
اعتبارها شيء من الأدلة الشرعيّة لا تصلح لإثبات حكم بحيث ينطبق 
على قواعد الإماميّة . كما يومئ إليه عدم التزام معظم الأصحاب ممقتضاهما 
من تعيين الصلاة بالثوب النجس مع فقّد غيره . 

ولابتناء الاخيرين على الصلاة بالثوب النجس عند فقد غيره , 
وستعرف البحث فيه . 

على أن مقتضى إلحاق المقام به ثبوت التخيير» كما هو المعروف هناك 
بين القائلين بالصلاة فيهء بل لم يعرف القول بالتعيين إلا من بعض 
متأخري المتأخرين ( الذي يمكن دعوى عدم قدح خلافه في الإجماع , 
واحتمال الفرق بينهها بيقين النجاسة وعدمه يدفعه عدم ثبوت اعتباره 


حكن 





8٠0 "9 في ص‎ )١( 
كالفاضل اندي في كشف اللثام والشيخ حسن في المعالم كما سيأتي في ص917".‎ )'( 


الطهارة / لو ضاق الوقت لتكزار الصلاة سس اليم 
شرعاً » بل لعلّ الشابت خلافه ؛ من حيث إلحاق المشتبه بالنجس في أكثر 
الأحكام . 

بل قد يقال: إن التخيير هو المتجه هنا وإِن لم نقل به هناك ؛ للفرق 
الواضح بينهما بيقين النجاسة التي يمكن دعوى ما نعيّتها فيه للنصّ أو غيره 
وعدمه , فله حينئَذٍ الصلاة عارياً ؛ لعدم تيسّر الساتر المعلوم الطهارة , 
والصلاة فيه ؛ لأنه غير محكوم بنجاسته شرعاً حتّى يكون مقتضياً للفساد . 

بل من هذا الأخير ينقدح وجه الصحة فيا لوصلَّى لابسأ للثوبين 
المشتبه أحدهما بعد غسل واحدٍ منهما والاستتار به ؛ لعدم العلم بكون الآخر 
هو النجس » والشك في موضوع المانع غير معتبر على الأصحّ عندنا » بل هو 
في الحقيقة كالصلاة بثوب طاهر لاق أحدهما برطوبة . 

واحعينال اقناة باستصحاب منع الصلاة فيهما ؛ إذ لم يتيقّن أن 
الملغسول هو النحس منهما » يدفعه : عدم اعتبار مثل هذا الاستصحاب ؛ إذ 
هومن استصحاب الجنس عند التامّل . 

ولا ينافي ما ذكرنا عدم الخلاف بينهم في تعيين الصلاة بالطاهر لو كان 
عنده مع المشتبهين بل الا تفاق ظاهراً مع ظهور وجهه بل وضوحه ؛ إذ 
مرادهم بذلك عدم جواز تكرير الصلاة الذي كان سائغاً عند فقّد الطاهر, 
وعدم جواز الصلاة بالثلا ئه يجتمعة لا أن المراد الصلاة بالطاهر وأحد 
المشتببين كما هو المفروض . 

فا في صريح المنتهى 27 وظاهر البيان!© حينئَذٍ من القول بفساد 
الصلاة في الفرض المذكور لا يخلومن بحث » كتمسّك الأول له 
(؟) الييان : الطهارة / احكام النحاسات ص"؛ . 


284 
بالاستصحاب ا مز بور . 

نعم » قد يكون وجهه اعتبار طهارة مطلق لباس المصلي ولو شرعيّة ‏ 
لا خصوص الساتر منه » دون الزائد عليه » فيكتى يعدم العلم ينجاسته , 
لا أنه يشترط طهارته كالساتر» وهو جيّد وإن كان لا يخلومن بحث أيضاً . 

لكن على كلّ حال لا يناني ما ذكرنا من التخيير في المقام عند التأمّل » 
إلا أني لم أعرف أحداً صرّح به هناء كما أني لم أعرف أحداً صرّح فيه 
أيضاً باحتمال وجوب الصلاة عليه عارياً وفي بعض الثياب المتمكن من 
تكرير الصلاة فيها قبل انقضاء الوقت , إذ هو بعض أفراد ما نحن فيه , مع 
وضوح وجهه بناء على عدم جواز الصلاة بالنجس » بل صرّح الشهيد في 
الذكرى(2) بذلك في نظيره من الفاقد لأحد المشتبهين » فأوجب الصلاة 
عليه فيه وعارياً, وإن استجود في المدارك )١(‏ والذخيرة 22 الصلاة فيه 
خاصة , لكن ذلك بناء منبها على صحّحة الصلاة في متيمّن النجاسة مع 
التعذر» وما سمعت مبني على خلافه » فتامل . 

ثم إنه يجب على مكرّر الصلاة بالثوبين لتحصيل اليقين مراعاة الترتيب 
بين الصلوات إن كان ؛ ضرورة صيرورة الثوبين ممنزلة الثوب الواحد» فلو 
صلى الظهر حينئدٍ بأحدهما وصلّى العصر بآخر» ثم صلّى الظهر به وصلّى 
العصر بالأول» لم يحكم له بصحّة غير الظهر؛ لاحتمال كون الطاهرما 
صلى به الظهر ثانياً» فيجب عليه حينئذٍ صلاة العصر ما صلاها فيه أُوَلاً . 
ودعوى أن المفسد العلم بخلاف الترتيب لا احتماله واضحة الفساد لدى 





جواهرالكلام (ج") 


. ١ 7١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 
. (؟) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص88"‎ 
. ذخيرة المعاد : الطهارة / فوا يتبعها ص15‎ )5( 


الطهارة / لو اتخصر الثوب في التجمسن ‏ ل  #‏ سس 94 
من لااحظ ما دل عليه . 

أمَا لوصلّى الفرضين بكلّ منهها مع فني البيان( والمدارك (© وعن 
النهاية(© صحتهها معأ ؛ لحصول الترتيب على كل حال » إذ الطاهر إن كان 
الأول فقد وقعا به مترتبين » وإن كان الثاني فكذلك . لكن قد يشكل بعدم 
تصور وقوع نيه التقرب منه بالعصر-مع تنبهه وعدم غفلته قبل العلم بإحراز 
شرط صحَتها الذي هو وقوعها بعد الظهر الصحيحة , فالأحوط بل الأقوى 
وجوب تكرير الظهر أَوَلاً ثمّ فعل العصرء فتأمّل . 

لا ويجب 4 على المكلّف جا أن يلتي الثوب النجس ويصلي عرياناً 
إذا لى يكن معه هناك غيره »ول يمكنه غسله, كما في الخلاف 49) 
والنجراتر :"1 والأرفت د10 ومع التبموطا 177و الاباية 111 والكنانن 80 
والشيمري ويل فق المذارك 107 وضن المد ووس والرزوض 09 


. البيان : الطهارة / احكام النجاسات ص47-"45‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص05" . 
(") نهاية الاحكام : الطهارة / ازالة النجاسات ج١‏ ص؟78 . 

(؛) الخلاف : الصلاة / مسألة 7١18‏ ج١‏ ص4 47 . 

(0) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص185 . 
() ارشاد الاذهان : الطهارة / فما يتبعها ج١‏ ص 310 . 

(0) المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص6" . 
(8) النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجحاسات ص 6ه . 

(9) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص"5ه . 
)٠١(‏ تحرير الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص٠"‏ . 
)١١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج7١‏ ص06" . 
(؟1) الدروس الشرعية : الطهارة / احكام النجاسات ص8١‏ . 
(906) روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص6"١‏ . 


.وم _ _ ل للب جواهرالكلام (ج0) 
والمسالك (©) نسبته إلى الأكثرء بل في الذكرى () والروضة 9) 
والذخيرة » والحدائق (*» وعن غيرها 0 أنه المشهورء بل في الرياض 277 
نسبته للشهرة العظيمة . بل في الخلاف ( الإجماع عليه » وهو الحجّة . 
مضافا إلى إطلاق النبي 0») عن الصلاة في النجس », وخصوص قول 
الصادق ( عليه السلام ) في خبر الحلبي في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة 
وليس عليه إلا ثوب واحد فأصاب ثوبه مني : «يتيمّم ويطرح ثوبه 
ويجلس مجتمعاً ويصلّي ويومئ إماءً »2200 ومضمرتي سماعة(1" المنجبرتين 
هما وسابقهما بما عرفت , فلا يقدح قصور السند حينئٍ » مع إمكان منعه في 
العم 


. ١ مسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص؛‎ )١( 

. ١ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

() الروضة اللهية : الصلاة / سر العورة جج ١‏ ص60١3.‏ 

(4) ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص5"6١‏ . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / احكام النجاسات جه ص 45" . 

. ٠١ص‎ ١ج‎ ١١١ كمفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح‎ )١( 

(0) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛؟ . 

() الخلاف : الصلاة / مسالة ج1١‏ ص470-4714 . 

() كخبر خيران الخادم المتقدم في ص8. 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام : الطهارة / باب 7٠١‏ ح5١‏ ج١‏ ص5 :1 , الاستبصار: الطهارة/ باب 
١‏ ح”؟ ج١‏ ص158», وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب النجاسات ح؛ ج؟ 
ص58١٠.‏ 

: ج17 ص715, تهسذيب الأحكام‎ ١6 الكافي : باب الصلاة في ثوب واحد ... ح‎ )1١( 
١ح ح؟ ج١ ص ه5٠4 , وسائل الشيعة : باب 48 من ابواب النجاسات‎ ٠١ الطهارة / باب‎ 
. ٠١ وج" ص8"‎ 


حكن 


الطهارة / لو انحصر الثوب في النجس 

لكن قد يشكل بعدم تحقق الشهرة المتعاة أَوَلاً فضلاً عن الإجماع 
الحكي , مع احتمال إرادة حاكيه الإجزاء لوصلى عارياً لا الوجوب » وهو 
مما لا كلام فيه » بل في المنتهى انه (« يجزي قولاً واحداً »07 , بل قد يفهم 
ذلك من المغتبر0ا انشنا + كا انه ستسمع دعوى الإجماع عليه من غيرهما : 

وموهونيّتهها مصير الفاضكين في المعتير1" والمنتهى 247 وامختلف7* ومن 
تأخر عنهها”" إلى التخيير بين الصلاة فيه وعارياً ثانياً» كا محكي عن ابن 
الجنيد!" , 

وبمعارضة تلك بالأقوى سنداً والأكثر عدداً , لا أقلّ من المساواة 
المستلزمة للجمع بالتخيير المذكور : 

منها : صحيحة الحلبي : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل 
أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره » قال : يصلّي فيه » وإذا وجد الماء 
غسله »(0 , 

كخبره الآخر سأله أيضاً «عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول 





. منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص187‎ )١( 

(؟) المعتير: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص15-4144؛ . 

(") المصدر السابق ص 440 . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجحاسات ج١‏ ص؟187 . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / النحاسات واحكامها ص7" . 

() كالشهيد الأول في البيان : الطهارة/ احكام النجاسات ص "!1 » والذكرى : 
الطهارة/ احكام النجاسات ص1 », والكركي في جامع المقاصد: الطهارة/ احكام 
النجاسات ج١‏ ص//ا١-178‏ . 

(0) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / النجاسات واحكامها ص57 . 

(8) من لا يحضره الفقيه : باب ما ينجس الثوب والجسد حه6١‏ ج١‏ ص58 » تهذيب الأحكام : 


سه 


؟وماااا ا الللعططش يشي سس ب جواهرالكلام (ج5) 
لا يقدرعلى غسله » قال : يصلى فيه » (2 . 

وصحيح عبد الرحمن بن أن عاذ سأل الصادق ( عليه السلام ) 
أيضاً « عن الرجل يجنب في ثوبه ليس معه غيره ولا يقدر على غسله , قال : 
يصلي فيه » (© . 

وصحيح علىّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليههما السلام ) : «سألته 
عن رجل عرياكت وحضرت الصلاة , فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله دم , 
يصلّي فيه أو يصلي عرياناً ؟ قال : إن وجد ماء غسله , وإن لم يجد ماء 
صلى فيه ولم يصلّ عرياناً » 29 إلى غير ذلك . 

مؤيّدة بأرجحيّة الصلاة فيه على عدمها ؛ إذ ليس فيه إلا فوات شرط 
الطهارة التي لم يعلم شمول أدلتها مثل المقام إن لم يعلم عدمه » خصوصاً مع 
القطع بسقوطه بالنسبة للبدن في مثل هذه الضرورة » بخلاف الصلاة 
عريانا» فإنَ فيه فوات الستر ألا والركوع والسجود بل والقيام إذا لم يأمن 
المطلع . 


ومن هنا مع ظهور رجحان هذه الأخبار القاضي بعدم مكانأة الأولى 


الطهارة / باب ١١‏ ح87 ج١‏ ص 77١‏ , وسائل الشيعة : باب 40 من ابواب النجاسات ح١‏ 
جاص>57١٠.‏ 

: 3 من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصل فيه من الثياب ح917/ ج١ ص48‎ )١( 
.١١"/ص‎ ” وسائل الشيعة : باب 40 من ابواب النجحاسات ح” ج‎ 

(؟) من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصل فيه من الثياب ح07/ ج١‏ ص48 7 » 
وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب النجاسات ح4؛ ج؟ ص77١٠‏ . 

(5) تهذيب الأحكام : الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح؟7؟ ج؟ ص4؟3 , 
الاستبصار: الطهارة / باب ٠١١‏ ح4 ج١‏ ص56١‏ », وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب 
النجحاسات حه ج ١‏ ص7" ١٠١‏ . 


الطهارة / لو انحصر الثوب في النجس 
حتّى يجمع بالتخيير ونحوه قال في المدارك تبعاً لما في الروضة(') وعن جمع 
البرهان( : «إنه لولا الإجماع لوجب القول بتعيين الصلاة في 
النجس »(" بل في كشف اللثام : « إنه الأقوى »29 كما عن المعال* , 
وكأنه لعدم ثبوت الإجماع عندهماء بل ربا استظهر ذلك من الفقيه0©) 
أيضاً » حيث إنه روى الأخبار الدالة على الصلاة في النجحس غير معقّب لما 
بما ينافيها من قول أو رواية . 

ويدفع : بمنع عدم تحقّق الشهرة بعد نقل أولئك الأساطين المذكورين 
الذين هم أعلم ما بكلمات المتقدّمين » ومصيرٌ الفاضلين إلى خلافه -مع 
أنه في بعض كتهب لا يوهنه » وإن تبعهما من تأخر عنهها » خصوصاً مع عدم 
عضّ بعضهم كالشهيد في الذكرى” عليه بضرس قاطع . على أنه يمكن 
دعوى عدم احتياج بعض تلك الأخبار أو الجميع إلى الانجبار بالاشتهار؛ 
بدعوى أنها من الصحيح , بناء على كون العدالة من الظنون الاجتهاديّة ‏ 
ومن المودّق , وهما معاً عندنا لا يحتاجان إلى ذلك » أو بدعوى الا تفاق 
محضلاً على العمل بمضموها في الجملة الذي يشهد على أنها من ال معتبرة عند 


الجميع . 


. 3١ © الروضة البهية : الصلاة / سير العورة ج١ ص‎ )١( 

. ”6 ١٠ص‎ ١ج مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فوا يتبعها‎ )١( 

() مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص١5"‏ » وعبارته هكذا : «لا ريب ان 
الصلاة في الثوب أولى » . 

(4:) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص5ه . 

(5) معالم الدين : احكام النجاسات ص١١"‏ . 

(5) راجع هامش رقم (8) و(١)و(؟)‏ من ص١5"‏ 5117. 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات ص١7 ١‏ . 


يلض 





جواهرالكلام (ج١)‏ 

بل وبنع عدم تمق الجاع بعد عدالة حاكيه , وكونه مظثة للإظلاع 
على مالا يطلع عليه غيره, والاحتمال المذكور لا يناني الظهور المزبور, 
وليس هومن ظاهر الإجماع الذي ليس بحجة عندنا » بل هومن ظاهر من 
الإجماع الذي هو بعض ظواهر الخطاب المعلوم حجيته . 

بل وبمنع أرجحيّة هذه الأخبار؛ إذ الشهرة وموافقة الإطلاقات كتاباً 
وسنّةٌ والإجماع امحكي من مثل الشيخ لا يقاومها شيء مما عداها من 
المرجّحات ء ولذا لم يرجَّحها علها أحد من معتبري الأصحاب ؛ وإلا لم 
يتّجه هم التخيير المذكورء وما في كشف اللثام وعن المعالم من القول بتعيين 
الصلاة لا يلتفت إليه بعد إمكان دعوى مخالفته المحصّل من الإجماع فضلاً 
عن محكيّه الذي قد عرفته . 


انا 





ومنه حينئذٍ يعلم وجوب صرف هذه الأخبارعن ظاهرها ء وإرادة 
غيره » وكونه التخيير_-معنى جواز الفعل والترك » أو أفضليّة الصلاة في 
الثوب كما صرّح بها بعضهم' تبعاً للا عن ابن الجنيد(" إن لم نقل : إنه من 
التخيير ببن الواجب وعدمه- ليس بأولى من إرادة الصلاة فيه لضرورة البرد 
ونحوه مما يعسر من جهته النزع , بل هو أولى ؛ لما فيه من تقليل التجوّزء 
ضرورة بقاء تلك الأخبارعلى ظاهرهاء بل وبعض هذه كامشتمل منها 
على نني الصلاة عريانا المراد بها نبي عند التأمّل ‏ مع أنه لم يقل أحد 
بكراهة الصلاة عرياناً » بل قضيّة ذلك استعمال أوامر الصلاة عرياناً في 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص/178-177 » والشهيد 
الثاني في روض الحنان : الطهارة / فها يتبعها ص ١١9‏ ., والمسالك : الطهارة/ احكام 
النجاسات ج١‏ ص؛١.‏ 

. نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / النحاسات واحكامها ص؟5‎ )١( 


الطهارة / لو اتحصر الثوب في التجيس سس م 
بجاز بعيد جدأً إن لم يكن ممتنعاً , وما فيه من موافقة الاحتياط المعلوم تأكٌده 
إن لم نقل بوجوبه في خصوص ما نحن فيه من العبادات , ولعدم وجود 
الشاهد على ذلك الجمع » بخلافه ؛ فإنه يشهد له صحيح ال حلبي : « سألت 
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس 
معه غيره » قال : يصلّي فيه إذا اضطرٌ إليه »20 , 

ودعوى عدم التي ا الجمسع المذكور إلى شاهد كدعوى شهادة هذا 
المفهوم له الذي هوعبارة عن نني الوجوب عند عدم الاضطرار ممنوعتان » 
سيّا الثانية ؛ لظهور كون المفهوم هنا ون لم نقل به في سار المفاهيم ‏ عدم 
الإذت بالصلاة فيه عند عدم الاضطرار لا عدم الوحوب ؛ ضرورة إرادة دفع 
توهم السائل الحظر من الإنشاء المستفاد من الخبر. 

ولا يرد عليه استلزام ذلك حيتُذٍ الإباحة مع الضرر المعلوم نفيها عقلاً 
ونقلاً» كمعلوميّة وجوب الصلاة فيه معه كذلك ؛ لأنَّ المراد هنا الإذن 
التي لا تنافي الوجوب وإن قلنا بظهور الأمر في مقام توتهم الحظر في الإباحة 
المنافية له, لكن لخصوص المقام خصوصيّة واضحة كما لا يخنى على من 
لاحظ نظائره مما علق الحكم فيه على ضرورة الاضطرار» فتأقل يدا إن 
لا يخلومن دقة . 

ومعارضة ذلك كله بدعوى أولويّة الجمع بالتخيير لذلك الوجه 
الاعتباري الذي منه قيل بأفضليّة الصلاة في الشوب », وكذا القول بتعيّها 
فيه أيضاً المنافي للإجماع احكي على لسان جاعة إن لم يكن محضلاً » مدفوعة 
)١(‏ تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح١؟‏ ج١‏ ص؛4؟؟» 


الاستبصار: الطهارة / باب 8-١6١‏ ج١‏ ص159» وسائل الشيعة : باب 45 من ابواب 
النحاسات حلا ج؟ ص57 ٠١‏ . 


دوم جواهرالكلام (ج١)‏ 


بعدم معروفيّة جكم الأحكام الشرعيّة ومصا حها . 

نعم هذا كلّه مع إمكان نزعه الثوب , 2 ف » أمّا مإ إن لم مكنه * 
نزعة ولو لمشقة برد أو نحوه لا تتحمّل #« صلى فيه ا قولاً واحداأ7'" ؛ لعدم 
سفقوط الصلاة حال » والصحيح السابق , واطلاق غيره » بل قد عرفت 
إمكان تنزيل باقي الأخبارعليه مع نني الحرج في الدين . 

و» لكن عن الشيخ في جملة من كتبه(" , بل في المدارك 7) 
والرياض ”2 نسبته إلى جمع معه أيضاً وان كان لم نتحقّقه » بل لم نعروف 
أحداً غيرهما نسبه إلى غير الشيخ عدا ابن الجنيد”* , أنه +( أعاد )4 الصلاة 
إذا تمكن بعد ذلك من غسله ؛ استصحاباً لبقاء التكليف الأوّل » ولوق 
الساباطي عن الصادق ( عليه السلام ) : « أنه سئل عن رجل ليس عليه 
إلا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه » وليس يد ماء يغسله » كيف يصنع ؟ قال : 
تيمم ويصلى , فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة »2 المشار إليه في 





, ممن قال بذلك : الشيخ بي المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص؟"‎ )١( 
وابن إدريس في السرائر : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص185 , والمصتف في‎ 
امختصر النافع : الطهارة / في النجاسات ص١١ ء والعلامة في الإرشاد : الطهارة / فيا يتبعها‎ 
ص110.‎ ١1ج‎ 

(؟) كالمبسوط : الصلاة/ الشوب والبدن والارض اذا اصابته نجاسة ج١‏ ص 1١‏ », والنهاية : 
الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات صهه , وتهذيب الأحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ذيل 
ح/7١‏ ج1اص107 . 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص757 . 

(؛) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص14 . 

(5) نقله عنه الشيخ حسن في المعالم : احكام النجاسات ص؟7١”‏ . 

٠١5 الاستبصار: الطهارة / باب‎  407ص‎ ١ج‎ ١٠7 ٠١ تهذيب الأحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ٠١ ص1756» وسائل الشيعه : باب 45 من ابواب النجاسات حم ج؟ ص/57‎ ١ج‎ ١ح‎ 


الطهارة / التطهير بالشيسن - # _ _ ببسب 8919 
الفقيه على الظاهر بأنه « في رواية : يعيد الصلاة إذا وجد ماء غسله وأعاد 
الصلاة »(2 , 

«( وقيل : لا يعيد بل هو المشهور امعروف » بل لم نتحقّق فيه خلافاً 
من غير الشيخ وععن ابن الجديد وإن حكاه ني الكتابين السابقين عن جمع 
ا وهو الأشبه * لقاعدة الإجزاء , وأصالة البراءة» وظواهر الصحاح 
المتقدّمة الواردة في مقام الحاجة , مع تضمّن بعضها الأمربغسل الثوب 
خاصّة بعد زوال الضرورة من دون تعرّض لإعادة الصلاة بالمرّة » فلا بأس 
حينئذٍ بحمل ا موثق المذ كور على الاستحباب كما صرح به جماعة( , وإن 
كان الموبّق عندنا حجّة في نفسه , والمعارض كله قابل للتقييد به » لكنّه 
لإعراض المشهور عنه قصر عن المقاومة . إلا أنه مع ذلك لا ينبغي ترك 
الاحتياط بالعمل بمضمونه » خصوصاً مع احتمال بل ظهور كون الاعراض 
لعدم القول بحجَيّة المويّق » بل صرّح به غير واحد(2» لا أنهم أعرضوا عنه 
لقوة المعارض عليه » فتامل . 

و* إذ فرغ المصئّف من ذكر مباحث التطهير بالماء شرع في بائي 
المطهرات : 

فنها : لا الشمس * وهي ا إذا جففت البول * خاضة أو هو 
« وغيره من النجاسات # المشابهة له في عدم بقاء الجرميّة كالماء النجس 
ونحوه :ا على # ما ستعرف البحث فيه » كما أنك تعرفه أيضأ في اعتبار 





() من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلّ فيه وما لا يصل فيه من الثياب ح4 5 ج١‏ ص14 . 

() كالاردبيل في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فما يتبعها ج١‏ ص51" » والفاضل الهندي 
في كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص5٠‏ . 

(") كالطباطبائي في رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص14 . 


الس سس جواهرالكلام (ج1) 
كون الإزالة عن ها الأرض ©*# خاصة » أو هي لا والبواري والحصر» أو 
غيرها مما لا يُنقل + طهر موضعه # على حسب الطهارة با ماء » فيجوز 
التيمّم به والسجود عليه » ولا ينجس لو بوشر برطوبة . 

وفاقاً للأكثر نقلاً في امختلف(2) , وتحصيلاً(2 , بل هو المشهور كما في 

المفاتيح( والذخيرة! والحدائق © وعن المهذب 00 و الكفاية0) 

والبحار( والمعالم (0) وغيرها("'2, بل عن الأستاذ الأكبر: « إنها شهرة 

كادت تبلغ الإجماع ,22١»‏ بل في اللوامع : « إنه مذهب غير الراوندي 
وصاحب الوسيلة والمحقق قٍِ وَل كلامه )1١()‏ 4 بل هومعفد مذهب 
الإماميّة في كشف الحق27, والإجماع في السرائر(؛') وموضعين من 

. 5١ص مختلف الشيعة : الطهارة / النحاسات واحكامها‎ )١( 

2 ص8"‎ ١ ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج‎ )١( 
: وابن البراج في المهذب : الطهارة / فها يتبعها ج١ ص ١ه » وابن سعيد في الجامع للشرائع‎ 
. 71١ الطهارة / باب الا نجاس ص4 ؟ » والعلامة في الارشاد : الطهارة / فيا يتبعها ج١ ص‎ 

(؟) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 4١‏ ج١‏ ص 7/5 . 

(4) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص ١7١‏ . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص98 و45 . 

(5) المهذب البارع : الطهارة / في النحاسات ج١‏ ص57؟ . 

(10) كفاية الاحكام : الطهارة / في المطهرات ص١‏ ( هامش الصفحة ) . 

(8) بحار الأنوار : باب ١١‏ من ابواب النجاسات ذيل ح8١‏ ج١8‏ ص ١5١‏ و157١‏ . 

(1) معالم الدين : ما تزول به النجاسات ص50 . 

. ككشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص5ه‎ )2٠١( 

)0031 نقله عنه تلميذه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجاسات ج ١‏ ص187 . 

10 اللوامع : ازالة النجاسات ج١‏ ص ؟ ؟١‏ ( مخطوط ) . 

(1) كشف الحق : الطهارة / مسألة ١‏ ص8١4‏ . 

. السرائر : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص؟187‎ )١4( 


الطهارة / التطهير بالشيس _للل___ببببب ‏ واب8 
الخلاف 20 , 

وهو الححة بعد صحيح زرارة سأل أيا جعفر ( عليه السلام )«عن البول 
يكون على السطح أو في الككان الذي يصلّى فيه فقال : إذا جقفته 
الشمس فصل عليه ؛ فهو طاهر» () . 

وخبر أبي بكر الحضرمي عنه ( عليه السلام ) أيضاً المنجيرما تقدّم : 
«ايا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» 7(" بل في الوسائل أنه 
« بهذا الإسناد عنه (عليه السلام ) أنه قال : ( كلّ ما أشرقت عليه 
الشمس فهو طاهر) 29 » © . 

المؤيّد ما في الفقه الرضوي : «ما وقعت الشمس عليه من الأماكن 
التى أصابها شىء من النجاسات مثل البول وغيره طهرتها » وأمّا الشياب 
فلا تطهر إل بالغسل »(2) بل وبقول الكاظم ( عليه السلام ) : « حق على 
الله تعالى أن لا يعصى في دار إلا أضحاها الشمس ليطهّرها »2 . 


. 455 وص‎ ١ج‎ ١5 والصلاة / مسألة‎ ,»؟5١4-51١8ص‎ ١18 الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ج717 ج١‏ ص4 4" » وسائل 
الشيعة : باب 794 من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص45 ٠١‏ . 

(؟) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١١‏ ج١1‏ ج١‏ ص77 الاستبصار: الطهارة / باب 
64 ح” ج١‏ ص9١‏ ؛, وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب النجاسات حه ج" 
ص"؛ ٠١‏ . 

() تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب 1٠7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح؛ ٠١‏ ج؟ ص01" . 

(ه) وسائل الشيعة : باب 74 من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص" ٠١‏ . 

() فقه الرضا : باب «ه ص "4:0 0" , مستدرك الوسائل : باب ؟؟ من ابواب النجاسات 
حه ج؟ ص 5/4 . 

(0) الكاني : باب الذنوب ح8١‏ ج؟ ص77 » وسائل الشيعة : باب 4١‏ من ابواب جهاد النفس 


ح7 ج١١‏ ص١4؟.‏ 





جواهرالكلام (ج١)‏ 

والمناقشة بعدم إرادة ا معنى الشرعي من لفظ الطهارة » مدفوعة : بما مرّ 
غير مرّة من إمكان دعوى ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها في عصر النبيّ ( صلى 
لله عليه وآله ) فضلاً عن عصر الصادقين ( عليهما السلام ) » على أنه لوسلم 
عدم ثبوتها فلا ريب في إرادته هنا ؛ لكونه يجازا راجحاً في نفسه , أو للشهرة 
والإجماع المتقدّمين , كالمناقشة باحتمال إرادة العفومن الطهارة » نحو قوله 
( عليه السلام ) : « كل يابس ذكي »(2 ؛ ضرورة أنه مجحاز لا دليل عليه » 
بل الدليل على خلافه » وكالمناقشة بعدم دلالة بعضها على تمام المآعى من 
الأرض وغيرها والبول وغيره » وتناول الآخر لغيره كخبر الحضرمي ؛ إذ 
هي واضحهة الاندفاع . 

فلا يليق بفقيم التوقف في الاستدلال بها لنحو هذه المناقشات الواهية » 
سيّما بعد اعتضادها بصحيح زرارة وحديد بن حكم الأزدي جميعاً » قالا : 
« قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام ) : السطح يصيبه البول أو يبال عليه , 
يصلى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافاً 
فلا بأس , إلا أن يتخذ مبالاً »(2) , 

وعلىَّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) في حديث 
قال : « ... سألته عن البواري يصيبها البول » هل تصلح الصلاة عليها إذا 
جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس »0 , 


."7١ تقدم في ص‎ )١( 

(0) الكاني : باب الصلاة في الكعبة وفوقها ... ح"؟ ج” ص557» تهذيب الأحكام : 
الصلاة / باب ١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح؟5١؟‏ ج؟ ص77 , وسائل الشيعة : باب 
9 من ابواب النحاسات ح؟ ج؟ ص5 ٠١‏ . 

() تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح0١1‏ ج١‏ ص77 , الاستبصار: الطهارة/ باب ١١4‏ 


سه 


الظهارة / التتطهير بالنشسن  --‏ ب باش [ 48 

كصحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) : « ... سألته عن البواري يبل 
قصبها بماء قذرء أيصلى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا يأس ... »20 , 

وخبر ابن أبي عمير: « قلت لأبي عبد الله عليه السلام ) : عن البارية 
يبل قصبها بماء قذرهل تجوز الصلاة علها ؟ فقال : إذا جفت فلا بأس 
بالصلاة عليها »7 . 

والمناقشة في الأول : باشتماله على الريح » وفها بعده بعدم تقييد 
الجفاف بالشمس » وفههما بل وصحيح زرارة الأول باحتمال إرادة ما عدا 
السجود من الصلاة عليه » سيّما صحيحتي علىّ بن جعفر ؛ لأنه نفسه سأل 
أخاه ( علههما السلام ) «عن البيت والدارلا يصيبهما اللديسن وتصيها 
البول ويغتسل فيههما من الجنابة » أيصلّى فيهما إذا جفا ؟ قال : نعم ... »29 
ومن المعلوم إرادة ذلك منه, وبعدم الدليل على اشتراط طهارة حل 
السحود . 

مدفوعة : بعدم قدح الأوّلين في الحجّية والإجماع الحكي مستفيضاً إن ل 
يكن متواتراً أو محصلاً -بحيث لا يقدح فيه ما عن الراوندي”؟' من جواز 





ح؟ ج١‏ ص11 », وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص45 ٠١‏ . 
)١(‏ قرب الاسناد : ص/90 » تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس 
ح66م ج١‏ ص 7807 . وسائل الشيعة : باب "٠‏ من ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص ؛ ٠١‏ . 
(؟) من لا يحضره الفقيه : باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح/70 ج١‏ ص45 ؟ » تهذزيب 
الأحكام : الصلاة/ باب 107 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح١7‏ ج؟ ص 77١‏ ؛ وسائل 
الشيعة : باب ١‏ من ابواب النجاسات حه ج؟ ص ؛ ٠١‏ », وهوعن عمار الساباطي . 

() قرب الاسناد : ص١5‏ , من لا يحضره الفقيه : باب المواضع التي نيوز الصلاة فيها م75 ج ١‏ 
ص ؟ » وسائل الشيعة : باب ٠‏ من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص" ٠١‏ . 

(4) نقله عنه العلامة في انختلف : الطهارة / النجاسات واحكامها ص١5‏ . 


5٠" 





جواهرالكلام (ج١)‏ 
السجود على ما جففته الشمس وإن لم يطهرٍ على اشتراط طهارة محل 
السجود ؛ بل خبر علي بن جعفر الأخير دالَ عليه أيضاً » كظهور الفاء فيه 
في صحيح زرارة الأول ؛ إذ هو كالعلة أو التفريع , وعدم قدح الغالث في 
الظهور الناشىء من ترك الاستفصال عن المباشرة بالرطوبة وعدمها وعن 
السجود عليه وعدمه ,» خصوصاً إذا ادّعي ظهوره في إرادة وقوع تمام الصلاة 
عليها مباشرة» أو عدم صدق اللفظ حقيقه على الفرض . 
بل قد يشعر أَوّل موثّقة الساباطي بكون المفهوم من قوله : « يصلى 
عليه» و«لا يصلى عليه» السجود»ء قال : « ... سكل ابو عبد الله 
( عليه السلام ) عن الموضع القذريكون في البيت أوغيره فلا تصيبه 
الشّمس ولكتّه قد يبس الموضع القذرء قال : لا يصلى عليه » وأعلم موضعه 
وعن الشمس هل تطهّر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذراً من 
البول أوغير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع 
جائزة » وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذروكان رطبأ فلا تجوز 
الصلاة عليه حتّى ييبس », وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير 
ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذرفلا تصلّ على ذلك الموضع » وإن 
كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس فإنه لا يجوز ذلك ... 206 , 


)١(‏ ذكرت هذه الرواية في موضعين من التهذيب : الطهارة والصلاة ‏ إلا أن ما ذكره في باب 
الطهارة ليس مشتملاً على تمام المنقول هنا ء بل من قوله : « عن الشمس هل تطهر 
الآرض » ؛ وما ذكره في الصلاة ليس فيه عبارة : « وإن كان غير الشمس اصابه » والتى 
سوف يأني الكلام عليها . ْ 

تجذيب الأحكام : الطهارة/ باب ١١‏ ح81 ج١‏ ص 777 » والصلاة / باب ١7‏ ما يجوز 


سه 


الطهارة / التطهير بالشيس ل ل __اا سس 01 

ضرورة إرادته السجود عليهء وإلا فلا مانع من الصلاة عليه مع 
السجود على غيره وإن كان يابساً بغير الشمس » بل قوله ( عليه السلام ) 
فيه : « فالصلاة جائزة » دليل آخر على أصل المطلوب » خصوصاً مع أمره 
في الصورة الأول بإعلام الموضع لأجل غسله دونه هنا مع ملاحظة مطابقة 
الجواب للسؤال » بل عن العلامة( أنه بدونه يكون من تأخير البيان عن 
وقت الحاجة » كما يشهد له غلبتها عنده , وإن ناقشه فيه بعضهه() بأنه من 
تأخير البيان عن وقت الخنطاب » بل ناقش في أصل دلالة هذه المونّقة على 
الطهارة بإشعار مغايرة الجواب للسوال بعدم الطهارة», بل قوله 
(عليه السلام ) فيه: « وإن كانت رجلك ... » إلى آخره كالصريح في 
عدم حصول الطهارة لما يبّسته الشمس بحيث لا تضر مباشرته بالرطوبة , 
بناءً على وضل قوله ( عليه السلام ) أخيراً: « وإن كان» بسابقه » وان 
الرواية « عين الشمس » بالعين المهملة والنون كما عن بعض النسخ ؛ بل 
في حبل البهائي (© وواني الكاشاني 9 : « إنه الصحيح الموجود في النسخ 
الموثوق بها » . 

لكن قد تدفع الأولى بغلبة وقت الحاجة عند السؤال , والثانية بأَنَ 
الموجود فما حضرني من نسخة الوسائل كا محكي عن الاستبصار(*» وبعض 


الصلاة فيه من اللباس ح١86‏ ج" ص 71/7١‏ , وسائل الشيعة : باب 784 من ابواب النحاسات 





ح؛ ج؟ ص45 .٠١‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة : الطهارة / النحاسات واحكامها ص١"‏ . 
(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / ما تزال به النجاسات جه ص41425-/4147 . 
(") الحبل المتين : نبذة من المطهرات ص١١١‏ . 
(:) الواني : الطهارة / باب ؟؟ ذيل ح؟1؟ ج” ص712 . 
(0) الاستبصار: الطهارة/ باب ١١4‏ ح١‏ ج١‏ ص"19. 


جواهرالكلام (ج١)‏ 
كتب فروع الأصحاب(2) وبعض نسخ التهذيب «غير» بالغين المعجمة 
والراء المهملة» بل في الذخيرة : « إنه المظنون صححته »207 وكشف 
اللثام : «إنه أوضح »., بل فيه : «إِنَ الأظهر كون الأولى هوا هه 
النسّاخ »7 , 

ويؤيّده تذكير ضمير الفعل بعده ؛ ضرورة وجوب التأنيث على الأولى : 
فلا ينائفي حينئكدٍ ما دل عليه أوّله من الطهارة » بل قد يؤكده , فتكون الصور 

واحتمال التربيسع بجعله مفصولاً على أن يكو شرطا حزاوه « فإنه » 
فيتعلق حينئذٍ قوله ( عليه السلام ) : « وإن كان رجلك » بصورة يبوسة 
الموضع بالشمس لا رطويته ؛ لمعلوميتها من سابقها . 

يدفعه : -بعد أظهريّة الاتصال من الانفصال أنه محتمل حينئلٍ للتعلّق 
بسابقه , ولا ينافيه ظهور حكمه منه » خصوصاً في أخبارعمّار الغالب 
اشتمالما على نحوذلك , بل قد يمنع ظهور حكمه إن حمل على إرادة بيان 
صورة جفاف الموضع بالشمس لا على وجه اليبوسة » بل على وجه لاا تصل 
رطوبته إلى مباشره , بناء على عدم حصول الطهارة بذلك » فتامل . 
وللتعلق (؛) بالصورة السابقة في صدره » كما يومئ اليه لفظ « ذلك » فيه , 
على أن يراد بعدم الصلاة عليه هناك السجود , وهنا وإن لم يسجدء وإن 


ليف 





: كمنهى المطلب : الطهارة/ احكام النجاسات ج١ ص177 , ومدارك الاحكام‎ )١( 
. 514-7577 الطهارة / احكام النجاسات ج7١ ص‎ 

(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص ١7١‏ . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص65-/0 . 

(: ) معطوف على قوله في س :١١‏ «اللتعلق» . 


الطهارة / التطهير بالشمس 
كان الإنصاف أنبها معاً بعيدان جداً إن لم يكونا ممنوعين . 

لكن عليهها لا يكون فيه دلالة على خلاف المطلوب حتّى على رواية 
الشيخ له في الزيادات بإسقاط قوله (عليه السلام ) : « وإن كان غير 
الشمس ... » إلى اخره » إلا انه بعد أن عرفت ظهوره من الوجوه السابقة ل 
يقدح هذا التجشم على بعض التقادير» بل لا بأس به في مقام الجمع . 

بل لوقلنا بسقوط دلالته أصلاً كان فما ذكرناه من الأدلّة السابقة 
-المؤيّدة والمعتضدة بما عرفت » بل و بسهولة الملة وسماحتها » بل وبنني العسر 
والحرج اللازمين على تقدير عدم الطهارة بالإشراق . بل وبالسيرة من 
الناس كافة كما في الرياض () في جميع الأزمنة على عدم إزالة النجاسة عن 
مثل الأرض باماء » وعلى الاكتفاء بالطهارة بالشمس » بل وبما قيل () من 
عموم ما دل على طهوريّة الأرض » ومن أن الشمس من شأنها الإسخان 
الملظف للأجزاء الرطبة والمصعد لما , مع إحالة الأرض للأجزاء الباقية 
اليسيرة » فتطهر حينئذٍ» خصوصاً لوقلنا : إِنْ الطهارة النظافة والنزاهة 
الحاصلتان مجرّد زوال القذارة عن ا محلّ » إلى غير ذلك غنية وكفاية عن 
غيرها . 

نما عن الراوندي 20 ووسيلة الطوسي 247 ومعتبر المصئّف** من القول 
بعدم الطهارة وإن عنى عنه بالنسبة للسجود دون المباشرة بالرطوبة ونحوها 


6» 





. رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص15‎ )١( 

(؟) كما في المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص45؛ . 

() نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / النجاسات واحكامها ص١5‏ . 
(:) الوسيلة : الصلاة/ احكام النجاسات ص6 . 

(5) المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص"445 . 


0 جواهرالكلام (ج١)‏ 





ضعيف جدأً» وإن تبعهم بعض متأخري المتأخرين ))١(‏ مع عدم ثبوت 
ذلك عن المعتبر» وإن استجوده بعد أن نقل عدم الطهارة وجواز الصلاة 
عنهما» لكن في كلامه ما يقضي بالتردّد » بل الميل إلى الطهارة » بل هو في 
مسألة تطهير الأرض بالذنوب كالصريح في امختارء بل ما حضرني من عبارة 
الوسيلة صريحة أو كالصريحة في خلاف ما حكى عنها من موافقة الراوندي 
كما اعترف به في الذخيرة © وغيرها 20 , نعم هي ظاهرة أو صريحة في عدم 
تأثير الشمس طهارة ولا عفواً» فيكون ذلك من منفردات الراوندي ؛ إذ لم 
نعرف له موافقاً صريحاً من كبراء الأصحاب حتى ابن الجنيد9) ؛ إذ 
المحكى عنه أنه احتاط في تجتب الأرض الحففة بالشمس إلا أن يكون ما 
بلاقتياامى الأعكناءوراينا وهو كلانه أطهروسه ل بزفاقة. 

وكيف كان فلا ريب في ضعفه ؛ إذ هو_مع ما فيه من منافاته لجميع 
ما دلَ على اشتراط الطهارة في السجود والتيمّم ونحوهما , بناء على ما عن 
الراوندي- ليس له إلا الأصل الغير الصالح لمعارضة شيء مما سمعت » بل 
في الرياض تبعاً لغيره المناقشة في جريانه هنا بِأَنّ « مقتضاه النافع لقرة 
النزاع نجاسة الملائي بالملاقاة, وهو حسن إن خلا عن المعارض بالمثل » 
وليس ؛ إذ الأصل بقاء طهارة الملا , ولا وجه لترجيح الأول عليه » بل 
هوبه أول , كيف لا ؟! والأصل طهارة الأشياء حتّى يعلم المسلّم بين 


)١(‏ كالبهائي في الحبل المتين : الطهارة / في المطهرات ص 5؟١‏ , ونقله فيه عن والده , والكاشاني 
في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ١١‏ ج١‏ ص 80-04 . 

(؟) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما:يتبعها ص ١7١‏ . 

() كمفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص”187 . 

(؛) نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص445 . 


الطهارة / التظهير بالشمس سب 881 
السلافج ود هله ايواركا » ولا علم هنا بعد تعارض الاستصحابين 
وتساقطههما , فلا مخصضص للأصالة المزيورة »07 بل في المعالح2"7 والذخيرة9) 
المناقشة في جريانه بالنسبة إلى نفس المتنجّس فضلاً عن ا ملاتي , وإن كانا 
معأ ليسا بشيء عندنا كما مرّغير مرّة » سيّما الثانية ؛ إذ مرجعها إلى إنكار 
حجّيّة الاستصحاب في مثله ا » بل هو في خصوص 

القام من الواضحات ؛ لظههور الادلة في بقاء ما ثبتت نجاسته أو طهارته إلى 
عضول لها شرع » بل لا يعقل حصول اعرش يدوه 

ودعوى تخصيص ذلك في البدن والثوب والآنية دون غيرها مما ثبت 
نجاسته بالإإجماع المعلوم انتفاؤه على الاستمرارفي محل النزاع من أغرب الدعاوي, 
بل لايحتاج ردّها إلى تشمير ساعد وإن أطنب فيه في الحدائق (4) , 

وإله ات 0 الذي قد عرفت البحث فيه » وصحيح ابن بزيع : 
(( سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه » هل تطهّره الشمس 
من غير ماء ؟ قال : كيف يطهر من غير ماء ؟! 27 الواجب طرحه أو حمله 
على إرادة طهارته بها بعد جفافه بغيرها » فإنه حينئذٍ لاب من ماء ليجفٌ بها 
ثانياً حتّى يطهرء كما صرّح به بعضهم 7" , بل في الحدائق : « الظاهر أنه 
)١(‏ رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص15 . 
(؟) معالم الدين : في المطهرات ص58"-511 . 
() ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص ١7١‏ . 
(4) الحدائق الناضرة : الطهارة / في المطهرات جه ص 417-44١‏ . 
(5) تقدم في ص7 .1١‏ 
(5) هديب الأحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح؟؟ ج١‏ ص77 , الاستبصار: الطهارة/ باب ١١4‏ 

ح؛ ج١‏ ص11 , وسائل الشيعة : باب 754 من ابواب النجاسات ح/اج؟ ص48 ٠١‏ . 
(0) كالفاضل الحندي في كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص00 . 


علدب لبهبيب يبلل جواهرالكلام (ج5) 
المشهور» (2, وهو كذلك بناء على التحقيق من عموم طهارة الشمس 
للبول وغيره مما لا يبق جرمه » أوعلى التقيّة من المحكي عن جمع من 
العامّة(') ؛ لقصوره من وجوه عديدة عن مقاومة ما مرّمن الأدلّة المذكورة 
الظاهرة في امحتارء كظهور الموثّق منها وخبري الحضرمي وابن أبي عمير 
وأحد صحاح على بن جعفر وأحد معقدي إجماع الخلاف المويّد بصريح 
الرضوي بل وغيره مما مرّثي عدم الفرق بين البول وغيره من النجاسات 
وو م الجرميّة ؛ كما هوصريح الآن وجماعة من 
الأصحاب © , بل الظاهر أنه المشهور كما في الحدائق 9 , بل لا أعرف 
فيه خلافاً من غير المنتهى (0) » وإن حكي عن المبسوط (0) التصريح بعدم 
طهارة الخمرع أن حمله على البول قياس » لكنّه بقرينة ما حكي عنه من 
التصريح بالتعميم السابق محتمل لكونه مما يبق جرمه عنده. فلا يكون 
خلافاً في الحكم , كما أن ما حكي عن المقنعة (" والنهاية 00 والمراسم )١(‏ 


)١(‏ الحدائق الناضرة ٠:‏ الطهارة / في المطهرات جه ص 

() المجموع : ج؟ ص15ه . 

() كالعلامة في القواعد : الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص8 ء والنهاية : الطهارة / انواع 
المطهرات ج١‏ ص ١5١‏ , وابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجاسة 
ص١٠‏ . 

(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / في المطهرات جه ص 

(5) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص178 . 

. ص"7؟‎ ١ المبسوط : الصلاة / الثوب والبدن والارض اذا اصابته نجاسة ج‎ )١( 

(0) المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النحاسات ص١7‏ . 

(8) النهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص”"87 . 

(1) المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص"5ه . 


الطهارة / اللتطهير باللشمس  -‏ بنش 408 
والاصباح(1١)‏ وغيرها() من الاقتصار على البول كذلك ؛ لاحتمال المثاليّة 
كصحيح زرارة » ثما في المنتهبى 09) حينئَذٍ من التخصيص بالبول ضعيف 
جدأ إن لم يكن تأويل كلامه إلى امختار. 

نعم لا طهارة مع بقاء الجرم كالدم, كرا صرّح به في الذكرى 9©) 
والروض©©2 ولمدارك (7) وغيرها2» , بل في الحدائق : «لا خلاف فيه 
على الظاهر» 20 , بل في المدارك (9» واللوامع<20 الإجماع على عا 
زوال الجرم في الطهارة » وإليه يرجع ما عن ابن الجنيد(10) من التصريح 
بعدم طهارة اجزرة والكنيف ؛ للأصل وظهور الأدلّة في غيره» بل اعتبار 
الإشراق في خبر الحضرمي كالصريح في خلافه ؛ ضرورة عدم تحقّقه في 
الفرض ء لحيلولة جرم النجاسة الذي لا يطهر بجفاف الشمس قطعاً بل 
ضرورة . 

فلا تثمريبوسة ما نحته بحرارة الشمس » كما لا تشمر مع غيره من 


. الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ) : في النجاسات ج؟ ص؛؟؟‎ )١( 
. (؟) ككشف الحق : الطهارة / مسألة ه؟ ص18؛‎ 

() راجع هامش رقم (0) في الصفحة السابقة. 

(1) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجحاسات ص9١‏ . 

(5) روض الجنان : الطهارة/ فها يتبعها ص79١‏ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص3517 . 

(0) كجامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص178 . 

(8) الحدائق الناضرة : الطهارة / في المطهرات جه ص١‏ 45 . 

(1) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص3017 . 

. ) اللوامع : الطهارة / ازالة النجاسات ص”"١؟ ( مخطوط‎ )٠١( 

. نقله عنه المصنف في المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص447‎ )١١( 


جواهرالكلام (ج5) 
الحواجب ذوات الظلَ حتّى السحاب» بل في كشف الأستاذ(© إلحاق 
احتراق القرص بذلك ؛ لعدم صدق الإشراق حيننَدٍ , واحتمال اعتبار 
التجفيف دونه مناقٍ لقواعد الإطلاق والتقييد » ولذا لم يظهر خلاف بين 
الأصحاب في عدم حصول الطهارة لشيئين متنحّسين منفصلين أحدهما غير 
الآخر كحصيرين أو حجرين إذا جمعاء بل يختصٌ التطهير بالعالي الذي 
أشرقت عليه الشمس » دون الأسفل وإن كان جفافه بحرارة الشمس . 

بل قد توهم عبارة المنتهى (") اختصاص التطهير بالظاهر الذي أشرقت 
عليه الشمس بالنسبة للشيء الواحد كالأرض دون ما جف من الباطن » 
وإن كان في غاية الضعف ؛ للفرق الواضح بيهها بصدق الإشراق على الثاني 
وإن اختص بالظاهر, دون الأول . 

بل التأمّل في الأدلّة السابقة من الأخباريورث القطع بتناوها لثله ؛ 
ولذا صرّح بالطهارة فيه في جامع المقاصد22 , والروض7) والروضة(*) 
وغيرها”", لكن ينبغي تقييده بما لو كانت النجاسة متّصلة وسارية من 
الظاهر إلى الباطن وجمًا بها مع لا ما إذا اختصٌّ الجفاف بالظاهرء فإنّه 
يطهر هو حينئذٍ خاضة كرما صرح به في كشف الغطاء(" , ولا ما إذا كانت 
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. 18١ كشف الغطاء : في المطهرات ص‎ )١( 

. منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجحاسات ج١ صل/ا17‎ )١( 

(*) جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص17/8 . 

(14) روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص١7١‏ . 

(5) الروضة الببية : الطهارة / في المطهرات ج١‏ ص57 . 

(7) كالمهذب البارع : الطهارة / في المطهرات ج١‏ ص/90؟ , ومسالك الافهام : الطهارة/ احكام 
النجحاسات ج١‏ ص ؛ ١‏ », وكفاية الاحكام : الطهارة / في المطهرات ص؛ ١‏ . 

(0) كشف الغطاء : في المطهرات ص ١18١‏ . 


الطهارة / في تطهير ما لا يمكن تقله بالشيس + ل 4١١‏ 
مختضّة بالباطن وجففته الشمس بالإشراق على الظاهر الطاهرء فإنّه لا يبعد 
عدم حصول الطهارة له وإن كان شيئًاً واحدا, كها عساه يلوح من 
الذخيرة() بل وغيرها 7" , اقتصاراً على المتبادر المنساق من الأدلّة » بل 
خبر الحضرمي ظاهر في ذلك . 

كا أنه ظاهر ‏ خصوصاً على روايته بلفظ « كل ) في عموم الحكم 
بطهارة الشمس للأرض ونحوهاء بل وإ وكذا كل ما لا يمكن نقله 
كالنباتات والأبنية *#ونحوها كما هو الأقوى في النظرء خلافاً لما عن 
المهذب 20 من النصّ على عدم طهارة غير البواري والحصر بها الذي هوني 
غاية الضعف والغرابة ؛ خالفته عموم الخبر ا مذ كور. ونصٌ صحيح زرارة 
السابق على طهارة السطح والمكان الذي يصلى فيه » وظهور صحيحه الآخر 
في السطح » وموثق عمّار في الأرض » بل لا أعرف خلافاً من غيره في 
طهارة الأرض بهاء بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع على خلافه فيها فضلاً 
عن محكيّه من غير واحد 7 . 

بل من الغريب نصه على طهارة الحصربها إلحاقاً لها بالبواري , مع خلو 
الأخبار عن التعرّض لا , وتركُه الأرض المدلول عليها ما عرفت , فلوعكس 
د كر الأرض والبواري وترك الحص ر كما عن النزهة ©» كان أولى , 
وإن كان لا خلاف يعرف أيضاً في طهارتها بها ممّا عدا النزهة » بل هي 
)١(‏ ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص١7 ١‏ . 
(0) كروض الجنان : الطهارة / فيا يتبعها ص 17١‏ , ومسالك الافهام : الطهارة/ احكام 

النحاسات ج١‏ ص؛ ١‏ . 
(6) المهذب : الطهارة / فها يتبعها ج١‏ ص7 . 
(؛) الخلاف : الصلاة / مسألة ١75‏ ج١‏ ص415 . 
(4) نزهة الناظر: في المطهرات ص١"‏ . 


سس سس يبب للب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
من معقد إجماع الخلاف () ونني خلاف التنقيح (2 , بل لعل مراده فيها 
بالبواري ما يشملها كالأخبار كما يشهد له ما في كشف اللثام: « إني لم 
أعرف في اللغة فرقأ بين الحصير والبارية » وفي الصحاح والديوان وا مغرب 
أن الحصير هو البارية »0 انتّهى . 

ولا ينافيه ما يتراءى من عرف هذا الزمان من اخمتصاص البارية 
بالمعمولة من القصب والحصير با معمول من غيره » على أنه إن لم نقل بشموها 
له لغة أمكن إلحاقه بها إلغاءً للخصوصية ممعونة فهم الأصحاب » بل في 
المنتبى (8) والجامع (0) وعن المبسوط(2) إلحاق كل ما عمل من نبات 
الأرض غير القطن والكتّان » وإن كان لا يخلومن نظر؛ لعدم دليل معتبر 
على التعدية المذكورة بحيث يقطع الأصل » وخبر الحضرمي -مع أنه لا.جابر 
له فيا نحن فيه محتملٌ لإرادة ما لا ينقل عادة من الأشياء التي يعتاد إشراق 
الشمس علها , كالأبنية ونحوها , ولا ينافيه العموم اللغوي فيه بعد ظهور 
مدخول « كل » في ذلك مع ملاحظة دخوها . 

ومن هنا نص في جامع المقاصد”») والموجز(") وغيرهما (') على عدم 


. الخلاف : الصلاة / مسألة 75 ج١ ص4508‎ )١( 

0( التنقيح الرائع : الطهارة / في المطهرات ج١‏ ص99١‏ . 

(6) كشف اللثام : الطهارة / احكام النحاسات ج١‏ ص07 . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص178 . 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص4 ؟ . 

(7) المبسوط : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص8” . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص78١‏ . 

(8) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / ازالة النجاسة ص50 . 

(؟) كالمهذب البارع : الطهارة / في المطهرات ج١‏ ص9 , وذكرى الشيعة : الطهارة/ احكام 


لبه 


الطهارة / فى تظهير ما لا يمكن تقلة بالشيس ل لش 47# 
طهارة غير الحصير والبارية من المنقولات » بل هوظاهر باقي الأصحاب عدا 
من عرفت » مع ظهور عملهم بالخير المذكور في غير الأرض مما لا ينقل ؛ إذ 
في القواعد(2 والإرشاد(» والتذكرة(؟ _بل ثي الذخيرة 247 والبحار (0) 
والكفاية 29 : « إنه المشهور بين المتأخرين » ؛ بل عن الدلائل © : « إنه 
المشهور»- النصّ على طهارة النبات والأبنية كاتختلف () وعن النهاية (1) 
والتلخيص(207, لكن مع إبدال النبات بالأشجارء وعن التتبصرة(1" 
الأبنية » والتحرير١١)‏ النباتات وشبههاء وثي المنتهبى(1) وعن كتب 
الشهيد(؟ ما لا ينمل » بل عن الدلائل0١)‏ نسبته إلى المتأخرين » وفي 


النحاسات ص©9١‏ . 
)١(‏ قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 
)١(‏ ارشاد الاذهان : الطهارة / فها يتبعها ج١‏ ص 31١‏ . 
() تذكرة الفقهاء : الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 
() ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص ١7١‏ . 
(5) بحار الانوار: باب ١7‏ من ابواب النجاسات ذيل ح8١‏ ج١8‏ ص١ ١١‏ . 
(7) كفاية الاحكام : الطهارة / في المطهرات ص1١‏ ( هامش الصفحة ١4-)‏ . 
(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجحاسات ج١‏ ص”187 . 
(4) مختلف الشيعة : الطهارة / النجاسات واحكامها ص١"‏ . 
() نهاية الاحكام : الطهارة / انواع المطهرات ج١‏ ص 76١‏ . 
)٠١(‏ تلخيص ارام : الطهارة / في المطهرات ص "١‏ ( مخطوط ) . 
)١١(‏ تبصرة المتعلمين : الطهارة / في النجاسات ص7١‏ . 
)1١(‏ تحرير الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص9" . 
(1) منتهى المطلب : الطهارة / في المطهرات ج١‏ ص78١‏ . 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات ص ١٠9١‏ ء البيان : الطهارة / في المطهرات 
ص ”, الدروس الشرعية : الطهارة / في المطظهرات ص7١‏ . 
)1١6(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص”187 . 


#إونسمءسضمءهشسب بي يبل لل جؤأهرالكلام (ج١)‏ 
الموجز (© ما اتصل بالأرض ولوثمرة والأبنية ومشابهها ولوخضّاً() 
ووتداً» وكذا السفينة والدولاب وسهم الدالية © والدياسة , وعن المهّب 
البارع 0ه حاون الا رض إذا اتصل بها كالطين الموضوع عليها تطييناً أو 
على السطح , وكذا الجص المثبت بإزاء الخائط حكمه حكم البناء » وكذا 
اقيق سه وكذا التوعل المتوضى والنائظ وبل ضعة انه تسق «الاضية 
مشابهها وما اتصل بها مما لا ينقل عادةً كالأخصاص والأخشاب 
المستدخلة في البناء » والأجنحة والرواشن ©2 والأبواب المغلقة وأغلاقها 
والرفوف المسمّرة والأوتاد المستدخلة في البناءء إلى غير ذلك من كلمات 
الأصحاب مما يظهرمنها العمل بابرا مذ كور؛ لبعد احتمال كونمدركهم غيره. 

فن هنا اتجه حينئذٍ القول بعمومه لسائر ما يصلح تناوله له مما لا ينقل 
مما تقدّم وغيره بعد انجبار سنده بما عرفت » وتأييده بالرضوي السابق , 
وسهولة الملة وسماحتهاء وعدم ظهور الفرق بين الأرض وبينه » بل قد يظهر 
إرادة المثاليّة منها بمعونة ما سمعت وبالسيرة المستقيمة في أكثر أفراده إن ل 
يكن حميعها , وغير ذلك . 


. 5١ص الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / ازالة النحاسة‎ )١( 

(؟) الخْصٌ_بالضم والتشديد البيت من القصب مجمع البحرين : ج؛ ص58١‏ مادة 
( خصص). 

() الدالية : خشبة تصنع كهيئة الصليب وتشد برأس الدلوثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك 
وطرفه الآخر بجع قائمة على رأس البثر ويستق بها . مجمع البحرين : ج١‏ ص5١‏ مادة 
( دلا ). 

)0 المهذب البارع : الطهارة / في المطهرات ج١‏ ص91-155؟ . 

(( الروشن : هي أن تخرج اخشاباً إلى الدرب وتبني عليها وتجعل لها قوائم من اسفل . مجمع 
البحرين : ج” ص 6ه ؟ مادة ( رشن ) . 


الطهارة / في تطهير ما لا يمكن تقله بالشس + دس 4١8‏ 

بل لعلّ منه الأواني المشبتة والعظيمة » كما نصّ عليه في كشف 
اللثام7" » والفواكه ما دامت على أشجارها » كما عن ابن فهد(" , وجامع 
المقاصد'" والروض 7 النصّ علها , بل في الروضة : « وإن حان 
قطافها »2*0 خلافاً لما عن ظاهر نهاية الفاضل(2 أو صريحها فلا تطهرء بل 
قد يظهر من الذخيرة”" وعن المعالح!" الميل إليه إذا حان القطع , وإن كان 
الاحتياط ذلك . 

بل قد يظهر من امحكي عن فخر الاسلام() عموم الحكم لما لا ينقل 
وإن عرض له النقل كالنباتات المنفصلة من النشب والألات المتخذة من 
النباتات » وإن كان لا يخلومن نظر؛ لعدم اندارجه في الخبر المذ كور بعد 
التنزيل المزبور؛ إذ العبرة بوصف عدم النقل حال الجفاف , أو حال 
التنجّس في وجه ضعيف, أو حالما في وجه قويء اللّهم إلا أن يستند في ذلك إلى 
الاستصحابء وفيه بحث » ومن هنا جعله في الحدائق (' ١‏ قولاغر يبا . 





. كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص0ه‎ )١( 

(0) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : الطهارة / ازالة النجاسة ص٠5‏ , والمهذب البارع : 
الطهارة / في المطهرات ج١‏ ص/5 ؟ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص178 . 

(4) روض الحنات : الطهارة / فها يتبعها ص59١‏ . 

(5) الروضة البهية : الطهارة / في المطهرات ج١‏ ص/7” . 

(1) نهاية الاحكام : الطهارة / انواع المطهرات ج١‏ ص 56١‏ . 

(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / فوا يتبعها ص ١7١‏ . 

(8) معالم الدين : في المطهرات ص١ 1١‏ . 

() نقله عنه ابن فهد في المهذب البارع : الطهارة / في المطهرات ج١‏ ص157؟ . 

. 415 الحدائق الناضرة : الطهارة / في المطهرات جه ص‎ )9١( 


جواهرالكلام (ج5) 

نعم , يمكن عموم الحكم للأرض خحاضة وإن نقلت كالحجر ونحوه ؛ 
لصدق اسم الأرض » ولفحوى طهارة توابيع الأرض من الحصى وغيره » 
لا للخر السابق » ولعله لذا نص في المنتهى () على طهارة حجر 
الاستنجاء » مع أنه لا بمخلومن نظر أيضاً ؛ لتبادرغير ذلك من الأرض , 
لكن يمكن عموم الحكم لسائر ما ينقل بعد صيرورته مما لا ينقل » كما 
يومئ إليه القثيل بنحو ذلك ممّن عرفت » وإن كان لا يخلو أيضاً من نوع 
تأمّل . 

إلا أنه على كل حال ما في معتبر الصئّف () من التردّد ني طهارة ما 
لا ينقل ما عدا الأرض -بل عن القطب الراوندي 7 النصّ على المنع في 
غيرها منه » كما عساه الظاهر من اقتصار مقنعة المفيد؟» ونافع امحقق (0) 
وغيرهما (" علها منهء بل في السرائر التصريح بذلك مع القثيل له 
بالنبات» بل قال فيها : « وقد روي أن ما طلعت عليه الشمس فقد 
طهّرته ؛ وهي رواية شاذة ضعيفة لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها »9 بل 
مال إليه بعض متاخري المتاخرين(0)- محل للنظر بل المنع ؛ لما عرفت . 


حل 








. منتهى المطلب : الطهارة / اداب التخلي ج١ ص45‎ )١( 

(2) المعتير: الطهارة / احكام النجحاسات ج١‏ ص"442 . 

() نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / النحاسات واحكامها ص١"‏ . 

(1) المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النحاسات ص /١‏ . 

ره( امختصر النافع : الطهارة / في النحاسات ص؟١‏ . 

(7) كالهاية : الطهارة / تطهير الثياب من النحاسات ص”"#ه . 

00( السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص؟18 . 

(8) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 50" , والكاشاني في 
مفاتيح الشرائم : الصلاة / مفتاح ١١‏ ج١‏ ص١8.‏ 


الطهارة / في الجفاف يغير الشس سس سس ١07‏ 

لالما في الرياض(2 من الاستدلال على التعمبٍ المذكور بل والأعمّ 
منه- لاندراج المنقول فيه إلا ما علم خروجه بإجماع ونحوه- بالأصل ال مزبور 
الذي نقلناه عنه سابقا في البحث عن عموم الحكم لكلّ غجاسة ؛ إذ هو بعد 
تسليمه له إنما يقتضي عدم نجاسة الملاتي لما شلك في تطهير الشمس له من 
النجاسات والأمكنة ؛ لتعارض الاستصحابين » فيبق عموم طهارة كل 
شيء حتّى يعلم سالاً, لا أنه يقتضي طهارة الملاقى -بالفتح- بحيث يجوز 
السجود عليه والتيمّم منه ونحوذلك ؛ ضرورة عدم معارضة الاستصحاب 
فيه نفسه بشيء ؛ إذ استصحاب طهارة الملاقي-بالكسريكني فيه عدم العلم 
بنجاسة الملاقئ -بالفتح- لااعدم نجاسته واقعاً حتى يعارضه بالنسبة إليه 
نفسه » كما هوواضح ء فلولا عموم الخبر المذكور المنجبر والمؤْيّد بما سمعت 
لاتجه البناء عليه في جميع صور الشك في النجاسات والأمكنة . 

ومن هنا كان المتجه البقاء عليه فها إذا جف بغير الشمس من ريح أو 
غيرها» خصوصاً بعد اعتضاده بما في ا منتبى من أنه « لوجف بغير الشمس 
لم يطهر عندنا قولاً واحداً» (20, وما في التحرير 22 من الإجماع على ذلك » 
وما في موثّق عمّار السابق (؛) » بل وصحيح ابن بزيع 0 . 

فا في موضع من الخلاف () من الحكم بالطهارة بوب الريح 


. رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص15‎ )١( 
. ١7ا/لص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات‎ )0( 
. تحرير الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص79‎ )( 
.1١٠5 في ص‎ )4( 

(5) المتقدم في ص 1١7‏ . 

(7) الخلاف : الطهارة / مسألة 185 ج١‏ ص8١7‏ . 


مكظا#ددلدلل هيبي يبيب لبلب جواهرالكلام (ج5) 
كالشمس ضعيف جدَأ, وإن كان ظاهره أو صريحه دعوى الإججاع عليه 
فيه , لكنّه موهون بالإجماعين السابقين اللذين يشهد لما التتبّع لكلمات 
الأصحاب , وما في السرائر() من نسبة ذلك من الشيخ إلى خلاف 
الإجماع , وأنه مذهب الشافعي 20)» بل وبتصريحه نفسه في موضع آخر 
سنه 9" أي بسدم طهنارة منا يت بغير امس + بال 'ظاهره أو صرت 
الإجماع عليه » ولذا كان من امحتمل قويَّا إرادته بالطهارة ما في المنتبى 9) 
والمحتلف*) زوال الأجزاء الملاقية للنجاسة بهبوب الرياح لا جفافها أو 
غيره ؛ صوناً لكلامه عن التناني » وإلا كان ضعيفاً . 

كضعف القَسَك له بإطلاق خبر ابن أبي عمير(”») وصحيحي عليّ بن 
جعفر() وخبره الآخر المسؤول فيه « عن البيت والدار لا يصيبهها الشمس 
ويصيبما البول ويغتسل فبههما من الجنابة » أيصلّى فيهما إذا جمًا ؟ فقال : 
نعم »00 كصحيح زرارة وحديد المتققم سابقاً اللشتمل على سؤاهها الصادق 
( عليه السلام ) « عن السطح يصيبه البول أو يبال عليه » يصلى في ذلك 
المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جاقاً فلا بأس , إلا 
أن يتخذ مبالاً »27 وبأصالة الطهارة وعموماتها بناء على عدم جريان 


. السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص187‎ )١( 

. ص65ه‎ ١ المجموع : ج‎ (١ 

(م) الخلاف : الصلاة / مسالة ١5‏ ج١‏ ص 4108 . 

(4) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص78١‏ . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / النحاسات واحكامها ص١"‏ . 

.1١0 ١ تقدم في ص‎ )١( 

(0) تقدما في ص١40.‏ 

لح عم و (1) تقدم في ص 4٠١‏ . 


الطهارة / في الجفااف يقير اشن ل لمش 8[ 
استصحاب النجاسة في مثله مما مدركها الإجماع المفقود في محل النزاع » أو 
على ما سمعته سابقا من الرياض . 

ضرورة فساد الأخير ما عرفت » كضرورة وجوب تقييد الخبر الأول 
والصحيحين بما سمعت لو أريد من الصلاة فيها ما يشمل السجود » على أنَها 
قد اشتملت على البواري » ودعوى الشيخ في الأرض » كوجوب تنزيل 
الثالث على إرادة ما عدا السجود من الصلاة فيه حتّى من الخصم إن لم 
يقيّد الجفاف فيه بالريح , والرابع على التقيّه أو الريح التى لا تنافي نسبة 
الجفاف إلى الشمس ؛ لان التحقيق عدم منافاة مثلها حينظٍ للطهارة بها 
كها صرّح به غير واحد'" ؛ على حسب غيرها من الضمائم من النار 
ونحوها ؛ لتناول الأدلّة » وعدم الانفكاك من مثل الريح غالباً . 

إنها الممنوع حصول نسبة الجفاف إلى غيرها منفرداً أومجتمعاً معها 
بشرط الاجتماعء أمَا لوكان مبدأ التجفيف إلى شيء وغايته إلى آخر 
فالمدار على الغاية » كما صرّح به الأستاذ في كشفه(" , لكن مع فرض بقاء 
رطوبة يصدق معها الجفاف . 

وهل المدار في حصول الطهارة بالشمس اليبس أو الجفاف الذي 
لا تعلق معه رطوبة في الملاقيٍ ؟ وجهان» ينشآن من ملاحظة الأخبار, إلا 
أن الاسيتصيحانت ايشهة للاول: 

وعليه فهل يكنى في حصول الطهارة بها عدم الجفاف قبلها إن لم يكن 
فيه رطوبة تعلق ملاقيه » أو لابد من رطوبته رطوبة تعلق في الملاقٍ فتيبّسه 
)١(‏ كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١؟‏ ص7"57» والفاضل الهندي 

في كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص5ه . 
(؟) كشف الغطاء : في المطهرات ص 18١‏ . 


5 
الشمس ؟ وجهان أيضاً » لكن يشهد الاستصحاب لثانهها » فتأمّل . 
ومنها : النار التى أشار المصتتف بقوله : 9# وتطهّر النارما أحالته* 
رمناذا اانا دن الأعيان الع دنا عل الختيورون الأصيداب 
زقلا وتحضيناة(1) شهرة كادت تكون إجماعاً » بل هي كذلك في جامع 
المقاصد0© وظاهر التذكرة(؛) وعن السرائر 0©) فبهما» وف الخلاف77) 
واللوامع0) وعن ظاهر المبسوط 0 في الأول وني ظاهر المنتبى *) 
والتذكرة(١‏ في الثاني » بل في وما وكشف اللثاه(") وظاهر 
الذكرى0: « إن الناس مجمعون على عدم التوقٍ عن رماد الأعيان 





جواهرالكلام (ج5) 


2758-7517 نقلت الشهرة في مدارك الاحكام : الطهارة/ احكام النجاسات ج؟ ص‎ )١( 
والحدائق الناضرة : الطهارة / في المطهرات جه ص45 , ورياض المسائل : الطهارة / احكام‎ 
. النجاسات ج١ ص19‎ 

() ممن قال بذلك : ابن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص9 ؟ , والعلامة في 
المنتهى : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 1,5 , والشهيد في الذكرى : الطهارة / احكام 
النجاسات ص ٠١‏ ءوابن فهدي الموجز( ضمن الرسائل العشر): الطهارة/ازالة النجاسةص .5١‏ 

(') جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١78‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 

(5) السرائر: الاطعمة والاشربة / الاطعمة الحظورة جا ص ١7١‏ . 

() الخلاف : الصلاة/ مسألة 9؟ ج١‏ ص 500-456 . 

(0) اللوامع ( للنراي ) : الطهارة/ ازالة النجاسات ج١‏ صص؛ ٠١‏ ( مخطوط ) . 

(8) المبسوط : الاطعمة ج” ص787 . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١18‏ . 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص8‎ )٠١( 

. ١76 منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص/ه . 

. ١9ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات‎ )١7( 


الطهارة / التطهير بالثار 77س لب سس بسب يا [5 
النجسة » » بل ثي الثاني : « وععن دخانها وأبخرتها » » كصريح المعتبر(1) 
والذ كرى () في الدخات . 

وهو الحجّة بعد الأصل العقلٍ والشرعي السالم عن معارضة غير 
اللاستصحاب الواضح عدم جريانه في المقام بتغير اسم الموضوع وحقيقته 
انر حك الا الي 9 وقع من غير واحد من 
الأصحاب 7( من الاستدلال عليه بصحيح ابن تحبوب سأل أبا الحسن 
( عليه السلام ) « عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموق ويجضص به 
المسجد » أيسحد عليه ؟ فكتب إليه بخطّه : إن الماء والنار قد طهّراه » 9©) . 

بل وبما عن قرب الاسناد عن عليّ بن جعفر عن أيه ( عليه السلام ) 
قال : «... سألته عن الجصّ يطبخ بالعذرة » أيصلح به المسجد ؟ قال : 
لا بأس »20 وإن كان هومبنيّاً على ارادة السؤال عن رماد العذرة مثلاً 
الختلط مع الجصٌ ؛ لأنه يوقد بها عليه الذي لوبتي على النجاسة نجس 





. المعتير: الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص457‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص١١‏ . 

(0) كالشيخ في الخلاف : الصلاة/ مسألة ١١6‏ ج١‏ ص .٠ه‏ » والشهيد في الذكرى : 
الطهارة / احكام النحاسات ص ١١‏ ء والسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / احكام 
النجاسات ج؟ ص18" . 

(1) من لا يحضره الفقيه : باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ح8878 ج١‏ ص 737١‏ » تهذيب 
الأحكام : الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح75١‏ ج؟ ص 770 » وسائل 
الشيعة : باب 8١‏ من ابواب النجاسات ح١‏ ج١‏ ص ٠١54‏ » وتقدم بعضه في ص4 ١0‏ 
0" 

(5) قرب الاسناد: ص ١17١‏ » وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب احكام المساجد ح" ج" 


ص 667 . 


جواهرالكلام (ج١)‏ 
الجصٌ بعد وضع الماء عليه للبناء به » وعلى إرادة الطهارة حقيقةٌ بالنار التي 
أحالته رماداً في جواب الأوّل وإن ضمّ معها فيه الماء المعلوم عدم مدخليّته 
في التطهير بالإجماع ا محكي في المعتبر(1) والمنتهى (2) ا محمول من جهتهها على 
إرادة الطهارة الجازيّة منه» فيكون كنحوما سبق من رش الثوب والمكان 
ونحوهما ال حتمل نجاستهها استحباباً أو رفعاً للنفرة أوغير ذلك » ولا بأس 
بإرادة الحقيق وامجازي بعد قيام القرينة في وجه . 

على أنه يمكن جعله من عموم المجاز الذي لا إشكال فيه معها , بل في 
المدارك () والذخيرة 9؟) وغيرهما إمكان إرادة الجازي خاضة الذي لا ينائي 
استفادة الحقيقٍ مما علم جوازه من تخصيص المسجد به والسجود عليه من 
الحواب ضمنا لا منه . 

بل في الثاني احتمال إرادة ماء المطرمن الماء ؛ إذ ليس في الرواية كون 
المسجد مسقفاً , فيراد المعنى الحقيق حينئَذٍ فهما » وإن كان قد يشكل بأنه 
لا وجه له بعد فرض تطيير النجار بزل الأجزاء » بل وبدونه ؛ ضرورة عدم 
قابليّة ماء المطر لتطهير الأجزاء النجسة عيئاً . 

نعم لو أريد تطهير الجصّ ماء المطر من نجاسته بإيقاد العذرة وعظام 
الموق عليه بسبب ما فبهها من الدسومة ونحوها ونفس تلك الأجزاء النحسة 
بإحالة النار لما رماداً كان ممكناً ؛ إذ عليه لا مانع من إرادة الطهارة 
الحقيقية من كل منهها . 


42" 





. المعتير: الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص107‎ )١( 

. ١75 منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجحاسات ج١ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص556-758 . 
(1) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص ١7١‏ . 


الطهارة / التتطهير بالثار 7737 ب _ ببس 4197# 

بل يمكن حينئدذٍ بناء على ذلك فرض الاء القليل أيضاً إن قلنا بقابليّته 
لتطهير مثله مما ينفذ فيه ماء الغسالة ولا ينفصل عنه كما تقدّم سابقاً » بل 
قد عرفت الاعتراف من بعضهم بدلالة خصوص هذا الخبرعلى ذلك . 

كيا أنه مكن أن يراد بتطهير الماء والنار له على أن النار مقدمة الحصوهها 
بالماء بسبب تجفيفها له تجفيفاً ينفذ فيه الماء » إلا أنه يمخرج عن الدلالة على 
المطلوب حينئكٍ . 

بل في المعتبر(21 والمنتهى 7 الإشكال في أصل دلالته عليه بعدم مدخليّة 
الماء الذي بمازجه ويحيل به في التطهير إجماعاً » وبعدم نجاسة الج 
بالدخان ونحوه حتى يحتاج إلى التطهير وبأنه لم تصيّره النار رمادأً حتّى 
يطهر بها بعد فرض غجاسته . 

لكته كما ترى مبنيّ على إرجاع الضمير إلى الحص نفسه لاا باعتبار ما 
خالطه من الأجزاء كما هومبنى الاستدلال منّا على ما عرفت البحث فيه 
مفصّلاً » بل قد عرفت أنا في غنية عن هذا الخبر مما سمعت من الأصل 
والإجماع وغيرهما . 

فا عن أطعمة الكتاب من التردّد في الدخان أو هو والرماد ضعيف 
جتأءعل أنَّ الموجود فيه هنا7: «ودخان الأعيان النجسة طاهر عندناء 
وكذا كل ما أحالته النار فصيّرته رماداً أو دخاناً أوفحماً على تردّد» وهو 
محتمل أو ظاهر في الفحم خصوصاً بعد ظهور الإجماع منه أُوَلاً على طهارة 
الدخان » وإن كان قد يحتمل إرادته به البخارء فلا خلاف فيه حينئكٍ فيا 


(0 راجع هامش رقم )١(‏ و(1١)‏ من الصفحة السابقة. 
فو شرائع الاسلام : الاطعمة والاشربة / القسم الخامس ج” ص"١7.‏ 





4.24 جواهرالكلام (ج١)‏ 


ذكرنا . 
كما أنه لا خلاف فيه أيضاً من المبسوط وإن حكي () عنه التصريح 
بنحاسة خصوص دخان الدهن النجس »ء لكن علله بأنه لاب من تصاعد 
بعض أجزائه قبل إحالة النار لما بواسطة السخونة » وهوواضح المخروج عن 
كا محكى عن نهاية الفاضل() بعد حكمه بطهارة الدخان مطلقاً 
للاستحالة كالرياد وآله:(( لو استضحبي سيلا مق اخزاء التصكاسة باععياز 
الحرارة المقتضية للصعود فهو نجس ., ولهذا نهي عن الاستصباح بالدهن 
النحس نحت الظلال ؛ 4 انفكاك ما يستحيل عن استصحاب أجزاء 
دهنيّة اكتسبت حرارة أوجبت ملاقاته الظلَّ » . وإن كان هو محلا للنظر 
من وجوه أخر. 
كتعليله النبي عن الاستصباح تحت الظلال بذلك ؛ إذ لا حرج على 
المالك بتنجيس ملكه, وكدعواه عدم انفكاك ما يستحيل عن 
استصحابها ؛ إذ لمانع يمنعها عليه . بل قد يدّعى العفوعن مثل هذه 
الأجزاء ؛ للسيرة ا ا التي هي أقوى من 
الإجماع في بعض الأحوال على عدم توقي الناس مان الاعنان لتحي 
خصوصاً بعد اعتضادها بصريح الإجماع وظاهره . 
وكالذي عساه يظهر منه من تنحّس الدخان باستصحاب تلك الأجزاء 
وملاقاته لها » فإنه وإن كان قد يؤيّده قاعدة قبول الأجسام النجاسة » لكن 
قد يمنع بشهادة السيرة وحكمهم بطهارة الأبخرة التي تمرّعلى الأعيان 
)١(‏ حكاه عنه الشيخ حسن في معالم الدين : في المطهرات ص”40 . 
(؟) نهاية الاحكام : الطهارة / انواع المطهرات ج١‏ ص؟357 . 
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الطهارة / التطهير بالنار 
النجسة الذي لا ينافيه ما في المنتهى(" من أنّ البخار المتصاعد من الماء 
النحس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل وتقاطر حكم بنحاسته » 
إلا أن يعلم تكوّنه من المحواء كالقطرات الموجودة على طرف إناء في أسفله 
جمد نجس » فإنها طاهرة ؛ إذ لعل مراده -بل هو الظاهر الأجزاء المائيّة التي 
تتصاعد مع البخار وتجتمع » ولذا حكم بالطهارة مع العلم بتكوهها من 
المواء » بل هو ظاهر في عدم نجاسة ذلك البخار عنده . 

نعم » قد يناقش في تعليقه الطهارة على العلم ؛ إذ المتّجه العكس » بل 
قد يناقش في أصل نحاسة هذه الأجزاء ما تقدم انفاً . 

كما أنه قد يستفاد منه أن المستحيل إلى شيء لو رجع إلى المستحال منه 
لا يرجع حكم النجاسة » وهو كذلك للاصل » لكتّه إنما يتم في المتنججس 
دوك عين النحاسة . 

وفي طهارته بإحالة النارله كالنجاسة وعدمها وجهان أو قولان ؛ 
ينشان : من ظهور أولويّته من عين النجاسة. بل وأولويّة النارمن الماء 
لأبلغيّتها منه في الإزالة » وإطلاق معقد صريح إجماع جامع المقاصد() 
وظاهر التذكرة(2» بل في مفتاح الكرامة عن الأستاذ أيّده الله : « لعله 
الظاهرمن إطلاق الفقهاء» بل يستفاد منهم الإجماع عليه»”؟) .قلت: وه وكذلك 
وإن كان قد اقتصر بعضهم هنا على ذكر النجاسةءبل حكي'"' 


. 18١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 
. ١75 جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص‎ )( 
. تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص8‎ )( 
. مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجحاسات ج١ ص187‎ (00) 
. كما في معالم الدين : في المطهرات ص”40؛‎ )5( 


5 





جواهرالكلام (ج١)‏ 
عن الأكثر, لكن ملاحظة كلامهم في البحث عن طهارة الطين بالخزفيّة 
والأجريّة ونمحوهما تشرف الفقيه على القطع بعدم فرقهم بين النجس 
والمتنجّس ؛ ضرورة ظهور بحثهم ني ذلك من حيث كون ذلك استحالة 
وعدمه , وإلا فلوفرض استحالة ذلك إلى الرماد ونحوه ممّا يقطع باستحالته 
كان من المتسالم على طهارته حينئٍ» كملاحظة إطلاقهم أو أكثرهم طهارة 
الكلب ونحوه بالملحيّة مثلاً الشامل لما لوتنجّس الماء به ثم صار هومعه 
ملحا بل في اللوامع (0© الاستناد إلى حكمهم بطهارة الخمر والعذرة إذا 
صارا خلاً وتراباً مع نجاسة الإناء بالأول والأرض بالثاني إذا كانت رطبة » 
وإن كان هو كما ترى ليس مما نحن فيه من طهارة المتنجّس بالاستحالة 
لا التبعيّة » كاستناده إلى استحالة ما لاق المتنحّس من عين النجاسة ؛ إذ 
البحث في الطهارة من النجاسة الحكيّة الحاصلة للمتنحس شرعاً ملاقاة 
عين النجاسة كما هو واضح . 

ومن أن الحكم بالطهارة مع الاستحالة لانتفاء الموضوع المعلّق عليه 
شرعاً وصف النجاسة كالكلبيّة ونحوها , وذلك ليس إلا في النحس ذاتاً 
دوك المتنحس ؛ لظهور عدم تعليق الحكم بنحاسته ملافاته للنحس على 
كونه خشبا ونحوهء بل هولأنه جسم لاق نجسأ » والاستحالة لا ترفع 
ذلك » فيبق الاستصحاب حينئذٍ محكماً وسالماً . 

ولا ريب أن الأقوى الأول إن قلنا بأنَ النارمن المطهّرات التعبّدية , 
كما يومئ إليه ذكره لها مستقلة للإجماع وغيره مما تقدّم مما بمكن شموله 
للنجس وال متنححس حتّى خبر الحصّ على أحد الوجوه ء بل وإن قلنا بكون 





. ) اللوامع ( للنراي ) : ازالة النجاسات ج١ ص"5١٠ ( مخطوط‎ )١( 


يفف 





الطهارة / التطهير بالنار 
ذلك للاستحالة ؛ لظهور عدم جريان الاستصحاب فيه . بل لعلّه من 
المتكرات في العادات . 

ومنه ينقدح الشك في شمول أدلته لمثله » بل قد يدعى ظهورها ني 
غيره » فيبق أصل الطهارةالمؤيّد في بعض الأحوال بعموم ما دلَ على 
طهارة ا محال إليه كا ملح ونحوه , وبما سمعته في بيان منشأ الشك ‏ سالا عن 
المعارض » وسيأتي نوع حقيق لذلك . 

نعم » يتجه البحث في المتنجّس الذي تصيّره النار فحماً أو خزفاً أو 
آجراً أو جضاً أونورة ؛ للشك في الاستحالة , لا لأنها متنحسة : 

ففي المفاتيح7' وجامع المقاصد'" واللوامع”" وظاهر المعالم!؟) 
والشوافة 51 وارراق 197 كراهن ناهر عاشي الشراك 0 والدلائل (8) 
طهارة الأول » بل في اللوامع نسبته إلى أكثر المتأخرين , بل قد يظهر من 
الأول عدم الخلاف فيه » لكن ظاهره النجس لا المتتنجّس وإن كانا من 
واد واحد عند التحقيق ؛ ضرورة أنه إن كان ذلك استحالة لتغيّر الاسم 
والحقيقة بل هو رماد في الحقيقة فالمتجه فيهما الطهارة . وإلا فلاء فا في 


./١ص‎ ١ج‎ 17 مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص71١‏ . 

(0) اللوامع ( للنرائي ) : ازالة النجاسات ج١‏ ص5 ٠١‏ ( مخطوط ) . 

(:) معالم الدين: في المطهرات ص”1-107 1١‏ . 

(5) الحدائق الناضرة: الطهارة / في المطهرات جه ص177 . 

(1) رياض المسائل: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص15 . 

(0) حاشية الشرائع ( للكركي ): الطهارة / احكام النحاسات ذيل قول الملصنف: « وتطهر النار 
ما أحالته » ص 5١‏ ( مخطوط ) . 

(8) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص187 . 


7 -_سا_:_ب_ ‏ 2ل ليلل لل للب جواهرالكلام (ج١)‏ 
المعالم (1) من التوقف في النجس وعدم استبعاد الطهارة في المتنجّس لا يخلو 
من نظر أو منع . 

وفي ظاهر المسالك () أو صريحها وظاهر الشرح الصغير لسيّد 
الرياض (© النجاسة » بل لعلها لازم تيمم التذكرة © والذكرى (0) 
وجامع المقاصد(7) وغيرها 0) ؛ حيث حوزوا التيمم بالختزف لعدم خروحه 
عن الأرض » كما يومئْ إليه جواز السجود عليه على ما قيل » بل ظاهر تيمم 
المعتير 5» أنه من المسلمات» بل تقدّم لنا في ذلك الباب ما له نفع تامّ , 
وفيه شهادة على النحاسة . 

وظاهر الروض (5) كصريح الكفاية(١2‏ والبحار('2 التوقف . 

وفي الخلاف(11) واللوامع )١(‏ وظاهر شرح الأسعاذ للمفاتيح() 


. 4١ 1-1١07 معالم الدين : في المطهرات ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛١‏ . 

(") الشرح الصغير للمختصر النافع : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص74 . 
(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / ما يتيمّم به ج١‏ ص؛ه . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / في المستعمل الاضطراري ص 7١-7١‏ . 

)3 جامع المفاصد : الطهارة / ما يتيمّم به جح ١‏ ص187 . 

0) ككشف اللثام : الطهارة / ما يتيمّم به ج١‏ ص ١45‏ . 

(4) المعتر: الطهارة / ما يتيمُم به ج١‏ ص 7/50" . 

(9) روض الحنان : الطهارة / فها يتبعها ص ١7١‏ . 

. ١ كفابة الاحكام : الطهارة / في المطهرات ص؛‎ )٠١( 

. ١69©ص‎ /٠١ج من ابواب النجحاسات‎ ١7 بحار الانوار: باب‎ )١١( 

. الخلاف : الصلاة / مسألة 5 ج١ ص41‎ )1١( 

. ) مخطوط‎ ( ٠١ اللوامع ( للنرائي ) : ازالة النجاسات ج١ ص8‎ )١17( 

» مصابيح الظلام : شرح مفتاح ؟١ ذيل قول المصنف : «تطهر الاعيان النجسة بالاستحالة‎ )١4( 


سه 


الطهارة / التطهير بالنار 
والرياض (2 أو صريحهما وعن المبسوط (') والنزهة 0) والمعالم ) وموضع 
من المنتهى © وظاهر التذكرة 0» طهارة الثانيين » بل وكذا القواعد”) 
عل تكنان ع وائنياة © فيوعه قوق ويل ل الخترؤف 01 اماد 
عليه . 

وفي الروضة(١)وعن‏ الروض'(٠"والمسالك‏ (١)النجاسة‏ » وصريح 
بعضه.(19) كظاهر آخر(؛ © التردّد والتوقف » وهوني محله , بل قد يقوى في 
النظر النجاسة ؛ للشك إن لم يكن ظبّاً أوقطعاً في كون ذلك استحالة , 
وتغيّر الاسم بعد تسليمه اعم منهاء فيبق استصحاب النجاسة 


الخيف 





ج١‏ ص ٠٠١‏ ( مخطوط ) . 

. رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص19‎ )١( 

(؟) المبسوط : الصلاة / الثوب والبدن والارض اذا اصابته نجاسة ج١‏ ص14 . 

(") نزهة الناظر: في المطهرات ص 3١‏ . 

(:) معالم الدين : في المطهرات ص؛ 1١‏ . 

وسنت الطلب الظهارة آذاب التكل جضن : 

(+) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛ . 

() قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص6؛؟ . 

(م) البيان : الطهارة / في المطهرات ص5" . 

() الخلاف : الصلاة / مسألة 5؟ ج١‏ ص500 . 

. الروضة البهية : الطهارة / في المطهرات ج١ ص/537‎ 0١9 

. ١17١ روض الجنان : الطهارة / فما يتبعها ص‎ )١( 

. ١؟؛ص‎ ١ج مسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

(1) كالمصتف ف المعتبر :الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ]45 » والعلامة في المنتهى : 
الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١١6‏ . 

)١14(‏ كالشهيد في الذكرى : الطهارة/ احكام النجاسات ص ١١‏ » والدروس : الطهارة / في 
المطهرات صل١7١‏ . 


غرف 





جواهرالكلام (ج١)‏ 
كاستصحاب عدم الاستحالة سالا . 

وإجماع الشيخ -بعد عدم رفعه ما نجده من الشك في الاستحالة » بل 
وعدم صلاحيّته لذلك ؛ إذ هي من الموضوعات التي لا مدخليّة له فيها حتّى 
لوأفاد الظنّ ؛ لعدم ثبوت حجّية مثله هنا كغيره من الظنون بمصداق 
الموضوع لا معناه , بل المعتير القطع بالاستحالة أو ما هو بمنزلته- لا عبرة به . 

والقول بالحكم بالطهارة له وإن لم تغبت الاستحالة بل وإن ثبت عدمها 
-مؤيّداً بإطلاق ما دل على تطهير النار كخير الحصّ )1(١‏ بل وخر الخبز (5) 
وكونها أولى من الشمس » وذكرهم لها مستقلة عن الاستحالة » ونحوذلك ‏ 
ضعيفٌ جدأ؛ لوضوح قصوره مع الفرض ال مذكور عن إثبات ذلك » بل 
بمكن تحصيل الإجماع على عدم الاكتفاء في تطهير النار بالتجفيف 
والبيؤسة , 

كوضوح ضعف الاستدلال على أصل طهارتها بفحوى خبري الخبز 
والحص ؛ لابتنائه على العمل بها » وعلى مساواتها للثاني » بل وعلى إرادة 
تطهير النار نفسها للجصّ نفسه مما أصابه من دسومات العذرة وعظام ا موق 
المفروض كونها من نجس العين أو مستصحبة لبعض الجلد واللحم من هذا 
الخرء ودون ظهوره فيه فضلاً عن صراحته خرط القتاد كما يعرف مما 
سبق . 

وأضعف منه الاستدلال مما في الرياض () عليه وعلى غيره ممّا شكُ 
باستحالته باستصحاب الطهارة في الملاتي , وقاعدتها المستفادة من نحو قوله 
)١(‏ تقدم في ص .17١‏ 


(0) يأتي في ص "4 . 
(6) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص15 . 


الطهارة / اللتطهير بالثار 37ب _ ____ب ب س ب ١ق‏ 
( عليه السلام ) : « كل شيء طاهر حتّى تعلم ... »7 إذ هما معأ يحكم 
عليهها استصحاب النجاسة في المشكوك باستحالته كا مرّ نظيره غررّة : 
بل أوَهما بعد تسليمه لا يقتضي طهارة الملاقى -بالفتح- حتى يعارضه ؛ إذ 
أقصاه طهارة ا ملاقي -بالكسر وهي أعمّ من الحكم بذلك . 

وأمَا الأخيران فقد يعطي ذهاب الأكثر في باب التيمّم إلى عدم جوازه 
بثانهها وجماعة بأوَهها إلى الطهارة هنا ؛ لاشتراكههما في المنشأ وهو 
الاستحالة » كما أنه قد يشهد لها خبر الجصٌ وظهور تغيّر الاسم وا 
سيا الثاني , لكتي لم أجد أحداً صرّح باختيارها في المقام » نعم هوظاهر 
الرياض () أو صريحه وكشف اللثام(" في الثاني . 

إلا أن القول بطهارتها لعلّه لازم لمن قال بها في الخزف والآجرء بل 
وكلّ من يتوقّف في إجراء الاستصحاب في مثل المقام ممّا شك فيه 
كال معا7؟)والذخيرة2*7, كه أَنَ القول بالنجاسةقديلزم القائل بجوازالتيمّم بها إذ 
منشأهعدم تحقّق الاستحالة أوتحقّقعدمها المشترك في المقامين . 

ولعلّك ملاحظة ما تقدّم لنا في ذلك المقام تكون على بصيرة فيا نحن فيه 
من القول بالنجاسة » خصوصاً بعد تأييده باستصحاب الأحكام عند الشك 
في بقاء الموضوع , بل واستصحاب الموضوع نفسه بناء عليه » وإن كانا معاً 


)١(‏ المقنع (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص" مستدرك الوسائل : باب ٠٠١‏ من 
ابواب النجاسات ح4 ج؟ ص 081 . 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص15 . 

(0) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص/اه . 

(:) معالم الدين : في المطهرات ص؛ 4١‏ . 

(ه) ذخيرة المعاد : الطهارة / فوا يتبعها ص ١77‏ . 


نغ جواهرالكلام (ج١)‏ 
لا يخلوان من بحث , والاحتياط في مثل المقام لا ينبغي تركه ء والله أعلم . 
لكن على كلّ حال فالبحث هنا إنها هو للشك في كون ذلك استحالة 
وعدمه , وإلا فلوعلم الثاني أو الأول لم يكن له وجه ؛ لظهور الا تفاق على 
توقف تطهير النار عليها» ومن هنا كان المشهور بين الأصحاب نقلاً )١(‏ 
وتحصيلاً(") على عدم طهر العجين ذاتاً() أوعرضاً بالخبز شهرة كادت 
تكون إجماعاً كما اعترف به بعضهم (4) » بل هي كذلك ؛ إذ لم نعرف فيه 
خلافاً إلا من الشيخ في نهايته©» » فلم ير بأساً بأكل الخبز المعجون بماء 
نجس معللاً له بأنَ النارقد طهّرته » وعن استبصاره() وظاهر الفقيه() 
والمقنم7 , مع أن النهاية ليست من كتبه التي أعدّها للفتوى , بل هي 
متون أخبار كما لا يخنى على الخبير الممارس » كما أن الاستبصار من الكتب 
المعدّة نحرّد الجمع بين الأخبار على أنه قد احتمل فيه اختصاص ذلك 





: نقلت الشهرة في ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص177 , والحدائق الناضرة‎ )١( 
الى جبهور‎ ) 4٠ الطهارة / في الطهرات جه ص70 ؛ :بل نسبه في المعالم ( في المظهرات صه‎ 
. الاصحاب بعد استثناء الشيخ‎ 

)١(‏ تمن قال بذلك : المصنف في المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص06؛ , والعلامة في 
الباية : الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص ١178‏ », والسيد في مدارك الاحكام : 
الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص 874, وسيأتي ايضأ نقله عن بعض كتب الشيخ . 

(6)" أي التحين ذانا : 

(4) «المينان في مصابيح الظلام : شرح مفتاح ؟؟ ذيل قول الصنف : « تطهر الاعيان 
النجسة بالاستحالة » ج١‏ ص ٠05‏ ( مخطوط ) . 

(0) النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص8 . 

(5) الاستبصار: الطهارة / باب ١6‏ ذيل ح؛ ج١‏ ص١"‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب المياه ذيل ج8١‏ ج١‏ ص؛ ١‏ . 

00 المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب ما يقع في الب ص4 . 


الطهارة / التطهير بالثار سس بإب 4 
بالمعجون بماء البثر المتنحّس لا بالتغيّرء بل لعلّه مراد الأخيرين أيضاً ؛ إذ ل 
يكن فبهما إلا جواز أكل الخبزممًا عجن من ماء بير وقع فيا شيء من 
الدوابٌ فاتت» بل في أوَهها 20 التصريح بأنه إذا قطر خر أو نبيذ في عجين 
فقد فسدء فلا بأس ببيعه من اليهود والنصارى بعد أن يبيّن لهم » ونحن 
لا ننكره وإن كان لعدم نجاسة البئرعندنا بغير التغيّرء بل وعلى القول بها 
فيه » لاختصاصها بأحكام كثيرة انفردت بها عن غيرها » فلعلَّ هذا منها 
عندهما » فلا يقدحان في ذلك الإجماع » كما لا يقدح فيه ما سمعته من 
النهاية بعدما عرفت » وبعد رجوعه عن ذلك في المحكي من مبسوطه (") 
وتهذيبه 20, بل فيها نفسها في باب الأطعمة » بل ظاهره فيه أن ما ذكره 
هنا رواية لا فتوى » قال : « وإذا نجس الماء بحصول شىء من النجاسات 
جواز أكله , وذكر أنَّ النار قد طهّرته » والأحوط ما قتمناه» 27 وإن كان 
في قوله : « أحوط » إشعار باختيار الجواز. 

ب ا لايل ؛ وهوعلى | النجاسة قطعاً ؛ للاستصحاب 
اا سبي ب 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب المياه ذيل حه؟ ج١‏ ص19 » بل صرّح في ثانها بذلك ايضأء 
راجع المصدر السابق . 

(؟) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١١‏ . 

(5) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١؟‏ ذيل ح؟ ج١‏ ص؛ 4١‏ . 

(1) النهاية : الاطعمة والاشربة / الاطعمة ا محظورة ص 510 . 

(0) معام الدين : في المطهرات ص 1١٠5-1٠85‏ . 


جواهرالكلام (ج") 
استلزم إحداث قول ثالث جزاف من القول » وإلا لطهر الثوب ونحوه لو 


عدف التاق 


2*5 





وصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه -بل قال : ما أحسبه إلا 
حفص بن البختري- عن الصادق ( عليه السلام ) : « في العجين يعجن من 
الماء النجس كيف يصنع ؟ قال : يباع ممّن يستحل أكل الميتة »(0) 
وديا عدو م 0 
وخر زكريًا , بن آدم : «... قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : فخمر 
أونبيذ قطرفي عجين أودم » قال : فقال : فسد, قلت : أبيعه من اليهود 
والنصارى وأبِيّن هم ؟ قال : نعم » فإنهم يستحلون شربه ... »2 , 
والمناقشة!!2 في السند بالإرسال ونحوه بعد الانجبار بما عرفت من الشهرة 
العظيمة بل في شرح الأستاذ : « ووفاق ا «رمسيومة موا 
وابن ألي عمير مراسيله كالمسانيد» بل هوعل ما قيل () ممّن أجضصعت 
العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه , وأنه لا يروي إلا عن ثقة » مع أن 


١١ ح1؟ ج١ ص !؛ »ء الاستبصار: الطهارة/ باب‎ ١ هديب الأحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ١74ص‎ ١ج‎ ١حراسالا من ابواب‎ ١١ ح” ج١ ص39 », وسائل الشيعة : باب‎ 

(0) تجذيب الأحكام : الطهارة/ باب 5١‏ ح5؟ ج١‏ ص؛ !4 , الاستبصار: الطهارة / باب ١١‏ 
ح؛ ج١‏ ص 5" ؛ وسائل الشيعة : باب ١١‏ من ابواب الاسارح؟ ج١‏ ص74١‏ . 

(9) تجهذيب الأحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح١٠‏ ج١‏ ص 774 , وسائل الشيعة : باب 78 من 
ابواب النحاسات ح8 ج ” ص5 ه١٠.‏ 

(1) كما في المعتير: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص”4057 . 

(6) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 1١‏ ذيل قول المصئف : « تطهر الاعيان النجسة بالاستحالة » 
ج١‏ ص"5 0ه ( محخطوط ) . 

(7) كما في افادات بحر العلوم المطبوعة آخر وجيزة البهاففي ص76 . 


الطهارة / التظهير بالثار 7737 _ ل _ ببس 108 
المظنون عنده أنه حفص بن البختري الثقة » بل في شرح المفاتيح : « لو 
كان التعديل من الظنون الاجتهاديّة لكان هذا الحديث صحيحاً » » بل فيه 
أيضاً : « إن المدار في التصحيح غالبا على الظنون »020 . 

كالمناقشة في المتن بعدم دلالته على ما نحن فيه ؛ لأعمية البيع والدفن 
والفساد من الطهارة بالخبزء بل هو أوضح فساداً من الأول خصوصاً إن 
قلنا بإرادة بيعه مخبوزاً عليهم لا عجيناً كما هو المتعارف , على أن ترك ذكر 
علاجه بذلك والأمر بدفنه وبيعه ممّن يخبزه معللاً بأنه ممّن يستحله 
كالصريح في المطلوب كما هوواضح » بل قد يشعر ذلك بعدم قابليّته 
للتطهير أصلاً حتى بالماء ولو كثيراً كما اعترف به في الذكرى 27 بل عن 
ظاهر منتبى الفاضل () اختياره » وإن كان الأقوى ذلك عندنا إذا رقق ؛) 
ووضع في كثير بحيث ينفذ الماء في جميع أجزائه وفاقاً للتذكرة © 
وععرها 357 أو سنن ووضع فيه مدّة حتّى نفذ كذلك وفاقاً لشرح 
المفاتيح 00 للأستاذء بل تقدّم منا سابقاً في طهارة اللحم ونحوه مما يرسب 


» مصابيح الظلام : شرح مفتاح ؟ ذيل قول المصنف : « تطهر الاعيان النجسة بالاستحالة‎ )١( 
. ) ص "5 ١ه ( محخطوط‎ ١ج‎ 

(؟) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات ص5١‏ . 

() منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص6"١‏ . 

(1) كذا في المعتمدة و«اق » و« ه »., وبي بقية النسخ : « دقق » . 

(0) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛ . 

(5) كذكرى الشيعة : الطهارة/ احكام النجحاسات ص4١‏ » وجامع المقاصد : الطهارة / احكام 
المياه ج ١‏ ص ١58‏ », ومدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص "7/١‏ . 

(0) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ؟1 ذيل قول المصنف : « تطهر الاعيان النجسة بالاستحالة » 
ج١‏ ص”*0ه ( محخطوط ) . 


اسح ل يم تن قا لكلا ار ) 
المح ا و ا . ولعلٌ 
ترك ذكر ذلك في الخبرين للمشقة , أو لعدم معهوديّة مثله في التطهير» أو 
لغيرهماء فتأمّل . 

ومعارضة ذلك كله بصحيح ابن أبي عمير عمّن رواه عن الصادق 
( عليه السلام ) : « في عجين عجن وخبزء ثم علم أن الماء كانت فيه 
ميتة » قال : لا بأس » أكلت النارما فيه »() ع وخبر عبد الله بن الزبير: 
« سألت الصادق ( عليه السلام ) عن البئرتقع فيها الفأرة أوغيرها من 
الدواب فتموت », فيعجن من مائها . أيؤكل ذلك الخبز؟ قال : إذا أصابته 
النارفلا بأس »2) _بعد إرسال أوَهماء وإن كان المرسل ابن اق عميرة 
وضعف ثانهما » وعدم ظهور الميتة في ذي النفس .ء والماء في القلّة » وأكل 
النارما فيه في الطهارة , لاحتماله إزالة النفرة كما يكشف عنه الخر 
الثاني » بناء على الصحيح من عدم نجاسة البثر بغير التغيّر مما لا ينبغي أن 
يصغى إليها » خصوصا بعد ما عرفت من الشهرة العظيمة أو الاجماع , 
فلا ينبغي الإشكال أو التوقف في ذلك , فها في الذخيرة7) من الميل إليه 
كاحي عنعن نه الف 

نعم » قد يتوقف فوا دل عليه الخير الأول والثالث من جواز بيعه » بل 


(1) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب ”١‏ ح7؟ ج١‏ ص"41 , الاستبصار: الطهارة / باب ١١6‏ 
ح ١ج‏ ١ص‏ 85, وسائل الشيعة: باب ١4‏ منابواب الماء الطلى ح ١7‏ ج١‏ 
ص ؟؟١.‏ 

(9) ديت الاحكام : الطهارة / باب 5١‏ ح؟١١؟‏ ج١‏ ص415 , الاستبصار: الطهارة / باب ١٠6‏ 
ح١‏ ج١‏ ص35 »ء, وسائل الشيعة : باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ح/ا١‏ ج١1‏ ص ؟؟١‏ . 

() ذخيرة المعاد : الطهارة / فيا يتبعها ص 177 . 


الطهارة / في بيع المتجّس ا _._.. _ _|_| بنش #سك 
فق المنين أن غ» الأقرب عدمه ا للأمر بالدفن في خبر ابن ألي عمير 
اسايق وم ابا التطهير» ولانهم مكلفون بالفروع » فيحرم حينئذٍ بيعه 
عليهم للا يكون إعانة على الإثم بأكله » ولفهور هذه الأخبار في عدم جوازه 
على المسلم » مع ظهور شركة الكافر له في سائر أحكامه إلا ما خرج 
بالدليل » على أَنَ الذمّي معصوم المال» فلا يجوز أخذ ماله ببيع فاسد, 
بخلاف غيره » ولعله لذا احتمل في المنتهى (0) جواز بيعه على غير أهل الذمّة 
مصرّحاً بإرادة الاستنقاذ منه لا البيع الحقيق . 

مع أن الأقوى في النظر جوازه مطلقاً مسلماً أو كافراً أخير بنجاسته أو لا 
لوله م قِ الحدائق (؟) من ظهور الإجماع عل عدم جوازه عل المسلم مع عدم 
اريس اس لاك تير لاوا امور كا الم رين 
لأصالة البراءة» واستصحاب حاله قبل النجاسة » وإطلاق أدلَة البيع , 
وعدم خروجه بالنجاسة عن الماليّة » لأنه قابل للتطهيربما عرفت » ولجواز 
الانتفاع به في غير الأكل من إطعام الدواب ونحوه , وللأخبار السابقة . 
عن رجل كانت له غنم وبقرء وكان يدرك الذ كي منها فيعزله ويعزل 
الميتة » ثم إِنْ الذكيّ والميتة قد اختلطا كيف يصنع ؟ قال : يبيعه ممّن 
يستحلّ الميتة ... » (4) , 


. 18١ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

() الحدائق الناضرة : الطهارة / في المطهرات جه ص 17١‏ . 

(:) الكاني : باب اختلاط الميتة بالمذكى ح١‏ ج ص 750 » تهذيب الأحكام : الصيد 
والذبائح / باب ١‏ ح58١‏ ج١1‏ ص“"؛ » وسائل الشيعة : باب 5" من ابواب الاطعمة امحرمة 


سسهه 





4 جواهرالكلام (ج1) 


والأمر بالدفن في خبر ابن أب عمير-مع معارضته ما عرفت لعلّه إذا لم 
يرد بيعه او تطهيره او الانتفاع به » بل ينبغي القطع بذلك حتّى من 
الخصم ؛ إذ هو وإن منع البيع لكتّه لم بمنع الانتفاع بإطعام الحيوان ونحوه . 

كما أنك قد عرفت ما في دعوى عدم قابليّته للتطهير, على أنه لوسلّم 
أمكن منع عدم جواز البيع لذلك بعد الانتفاع به بوجه محلل » كالإطعام 
لحيوان ونحوه ؛ كما يومئْ إليه ما في جامع المقاصد(1) وكشف اللثام(») . 

والإعانة على الثم .مع إمكان منعها ؛ لعدم العلم بأكلهم له ؛ بل ولو 
علم ؛ لاستناده إلى اختيارهم » وعدم كونه إثمأفي دينهم الذي أمرنا شرع 
بمجاراتهم عليه يجب الخروج عن إطلاق دليلها بما عرفت », فهي كبيع المر 
لن يعلم أنه يعمله خمرا . 

وظهور تلك الأخبار في عدم جوازه على المسلم لعله بعد الإنخبار2©) 
بنجاسته » بناء على عدم جوازه في هذا الحال كما صرّح به بعضهم 2 » بل 
قد عرفت نسبته في الحدائق إلى الأصحاب . 

ودعوى شركة الكافر له في ذلك ممنوعة بعد يحي ء الدليل » أو لعلّه لعدم 
رغبة المسلم فيه غالبا ؛ لصعوبة تطهيره وقلة الانتفاع بدونه » فيكون حينئلٍ 
للورشاد . 


ح؟'اج17 ص 3070١‏ . 

. ١٠١ جامع المقاصد : الطهارة / احكام المياه ج١ ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص45 . 

(6) كذا في النسخ, والصحيح : عند عدم الاخبار. 

(4) كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة/ احكام المياه ج١‏ صص١٠١1‏ , والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص١7‏ . 


الطهارة / في الاستجالة ا _ ل ل ___ سس 678 
ومن ذلك كله ظهر لك ما في الأخير, كما ظهر لك أنه لا ينبغى 
الإشكال في المسألة » بل وظهر مما تقدم سابقاً في أدلّة مطهريّة النار أنَّ 
الاستحالة التي هي عند الفقهاء ىا في حواشي الشهيد على القواعد(1) 
عبارة عن تغيير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال أيضاً من المطهرات , 
كما عدّها غير واحد من الأصحاب( منها » بل تطهّر النار في الحقيقة بعض 
أفرادها , فكان اللائق إدراجها فيا ء لا إفرادها بالذكرء بل هي غير 
محتاجة إلى التعريف بعد ظهور معناها العرني الذي هو المدار دون التدقيق 
الحكمي المبني على انقلاب الطبائع بعضها إلى بعض وعدمه , مع أن 
التحقيق فيه ذلك » لكن لعله لاختصاصها ببعض الأدلة عنهاء كما يومئ 
إليه اتفاقهم على طهارة ما أحالته كما عرفت دون مطلق الاستحالة كما 
ستعرف . 
والأمر سهل بعد عدم الفرق بين سائر أفراد ا جيل والمستحيل من النار 
وغيرها كا هو التحقيق عندنا ؛ للأصل » وإطلاق أدلّة المحال إليه لو 
كانت, المؤيّدِين باستقراء ما علم طهارته من ذلك بالإجماع بقسميه ؛ 
والسيرة بل الضرورة في البعض » والنصوص كرماد الأعيان النجسة 
ودخانها بل وبخارها , والخمر المنقلب بنفسه خلا » وكذا العصيرء والنطفة 
والعلقة المتكوّنين حيواناً » بل والعذرة ونمحوها دوداً , وإن أوهمت عبارات 
بعض الناس © الخنلاف فيه » والدم المستحيل قيحاً أو جزء لما لا نفس 
)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١9١‏ . 
(؟) كابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجاسة ص50 » والشيخ جعفر في 
كشف الغطاء : في المطهرات ص١18‏ . 
(*) كالمصنف في المعتبر: الطهارة / في الاسارج١‏ ص؟١٠‏ . 





2 جواهرالكلام (ج١)‏ 


له » والماء النجس بولاً لحيوان مأكول اللحم » بل أوعرقاً أو لعاباً أو جزء 
من المخضراوات والحبوب والأشجار والمار والغذاء النجس لبنأ أو روثاً 
لأكول اللحم أو جزء له أو لطاهر العين » وغير ذلك . 

بل وباستقراء سائر الأحكام الشرعيّة غير الطهارة المعلّقة على 
موضوعات فاستحالت أو استحيل إلها ء عبادة كان ذلك الحكم أو 
معاملة . 

بل وبالمعروف في ألسنة الفقهاء في سائر الأبواب من قاعدة انتفاء 
الحكم بانتفاء الاسم المقطوع باندراج ما نحن فيه فيهاء بل قد يدّعى 
ظهورها في الأعم من تغيّر الحقيقة ومن تغيّر الصورة التي يذهب بذهابها 
مسمّى الاسم دون حقيقته » وإن استبعده بل منعه بعض علمائنا ؛ ضرورة 
تخلفه في كثير من الموارد » واقتضائه بطلان الاستصحاب المعلوم عدم 
اشتراط حجّيته ببقاء اسم المستصحب ؛ لإطلاق أدلته . 

لكن قد يمنع ذلك عليه » ويدّعى ظهور تعلق الأحكام بمسميات 
الأسياء دون حقائقها ؛ لأنه معنى اللفظ دونها » فالأصل حينئَذٍ يقتضى 
انتفاء الحكم بانتفائه ‏ إلا أن يعلم تعليقه على طبيعة مسمّى الاسم 
وحقيقته التي يقارنها التسمية بذلك الاسم الخاصٌ في بعض الأحوال » 
فيدور حينئذٍ مدارها , كما في النجاسات وأشباهها ممًا علم دوران الحكم 
فيه على الحقيقة والطبيعة دون الاسم » فتخلفه لذلك كا أن اقتضاءه 
بطلان الاستصحاب في مثل الفرض ليس من المنكرات . 

ودعوى ظهور أدلته في شمول مثل ذلك منوعة » بل لعلّ ما شاع في 
لسانهم من عدم جريان الاستصحاب مع تغير الموضوع شاهد له , وتنزيله 
على تغيّر الحقائق واستحالتها يمكن منعه , وقد تقدّم لنا بعض الكلام في 


الطهارة / في الاستحالة 
ذلك في بحث العصير من النجاسات » فلاحظ . 

وعلى كل حال فلا ريب في اندراج محل البحث في القاعدة المذكورة , 
فا في المعتير() دمن عدم طهارة الأعيان النجسة بالاستحالة وعدم طهارة 
الختدزير إذا صار ملحا » كامنتهى ”2 وعن التحرير”؟ ونهاية الإحكاء9؟ , 
بل والقواعد وإن قال فيه : « وفي استحالة العذرة تراباً نظر» 9 , بل في 
المنتبى نسبته إلى أكثر أهل العلم مع زيادة النصّ في معقد ذلك على عدم 
طهارة العذرة الواقعة في البئْر المستحيلة حمأة » كما أن ذكر الخلاف فيه من 
أببي حنيفة خاصّة في اللمعتبر يشعر بعدمه بيننا- ضعيف جداً لا أعرف لما 
موافقأ عليه سوى ما عساه يظهر من الأردبيل 27 من الميل » وسوى ما عن 
موضع من ال مبسوط 7" م: من النصٌ على غدم طهاارة كزان العذرة » مع أن ما 
حكي عنه في موضع آخر أنه «لا بأس بالتيمم بتراب القبرمنبوشاً أو 
غيره » 7" يعطي الطهارة . 

بل يممكن تنزيل كلامه على صيرورة العذرة كالتراب في تفرقة 
الأجزاء , لا أنها استحالت » فيرتفع التناني » بل قد يقال بتعيينه ؛ لعدم 
خلاف في الطهارة في الصورة المفروضة حتّى من الفاضلين ؛ إذ قد صرحا 


١ 





. 5١ص‎ ١ج المعتير: الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١796‏ . 

(5) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص75 . 

(:) نهاية الاحكام : الطهارة / انواع المطهرات ج١‏ ص 511 . 

(5) قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص8 . 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص 957-7080" . 

() المبسوط : الصلاة / الغوب والبدن والارض اذا اصابته نجاسة ج١‏ ص4 1.. 
(8) المبسوط : الطهارة / التيمُم واحكامه ج١‏ ص6" . 


جواهرالكلام (ج١)‏ 
في المعتير(0) والمنتهى (2 بطهارة التراب المستبحيل من الأعيان النجسة ع 
وإن تردّد فيه أَوَلآ أوَهما » كما أنه نظر فيه في القواعد () ثانيهما . 

وإن كان ينبغي أن يقضى العجب من فرقههما بين المسألتين ‏ بل 
والمسائل السابقة التي قد عرفت الا تفاق علها » خصوصاً مع تعليل المنتبى 
للطهارة هنا بأنَّ الحكم معلّق على الاسم » فيزول بزواله » وفيه وفي المعتبربما 
دلَ على طهوريّة التراب » وللنجاسة هناك فيها أي في المستحيل ملحا بأنها 
قائمة بالأجزاء فلا تزول بتغيّر أوصاف محلها » بل ينبغى تضاعف العجب 
من هذا التعليل الذي لا شاهد عليه , بل الشاهد على خلافه كما عرفت . 

وما في حواشي الشهيد على القواعد*؛) من أن الاستحالة عند 
الأصوليّين عبارة عن تغيير النوعيّة وهي بعدُ لم تتغيّر أي في المفروض من 
الملح والتراب », فلا يطهر-مع إجماله وإن كان الظاهر إرادته الصورة 
الجسميّة » وإمكان منعه حتّى في مصطلح الأصوليّين أيضاً غير ممدٍ ؛ إذ 
البحث في كون المدار في الطهارة ذلك » أو المعنى السابق الذي حكاه عن 
الفقهاء » ويشهد له الأدلّة السابقة . 

كما أنه لا يججدي ما عن فخر امحققين”) من تخريجه تارة على كون 
النجاسة ذاتيّة » وأخرى على أن الباقي مستغن عن الؤبّر» خصوصاً الأول ؛ 


بر 


إذ المراد بذاتيّة النجاسة حكم الشارع على العين بذلك من غير اعتبار طروٌ 
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. 107 ص‎ ١ المعتر: الطهارة / احكام النجاسات ج‎ )١( 

. ١76 منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص‎ )١( 

(") قواعد الاحكام : الطهارة / احكام النجحاسات ج١‏ ص8 . 

(؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١1١‏ . 
(( ايضاح الفوائد : الطهارة / احكام النحاسات ج١‏ ص١”.‏ 


الطهارة / في الاستجالة تسب ل سم 4838 
شيء » ومن الواضح عدم مدخليته في بقاء النجاسة في المفروض » وإرادة 
معنى آخر من الذاتيّة بحيث يكون له مدخليّة في أوّل البحث » بل والثاني ؛ 
إذ هو-_مع عدم جريانه في نحو الوا له ة التي هي معرّفات- إنما يتجه 
بعد القطع بالبقاء والإشكال في مؤثّره » لا مع الإشكال في أصل البقاء كما 
هومحل البحث . 

على أن مقتضاه توقف الحكم بالطهارة على القول باحتياج الباتي في 
بقائه إلى مؤثّرء وهوغير واضح كما في جامع المقاصد, قال : « لِأنَ 
احتياجه في الإبقاء لا يقتضي زواله باختلاف الزمان ولا بتغيّر محله » وإلا 
لكان الحكم الشرعي الثابت بدليل في كل آن يتجدد زائلاً » أو بكل تغيّر 
يعرض نحله , وهومعلوم الفساد, وقد تقرّر ني الأصول أنَّ استصحاب 
الحال حبّة . 

فإن قيل : لمَا كان المقتضي للنجاسة هوتعليق الشارع إيَاها على 
الاسم والصورة وجب أن يعتير بقاؤهما في بقائه . 

قلنا : ليس المقتضي للنجاسة هنا ذلك » بل المقتضي لها نص الشارع 
على نجاسة جسم العين » ولا يعتبر لبقاء الحكم إلا بقاء ذلك الجسم , 
ولا دخل لاحتياج الباقي واستغنائه في بقاء الحكم وزواله مع بقاء ذلك 
الجسم , » فإ ذلك محل الاستصحاب »276 انتهى . لكنّه هوغير واضح أيضاً 
كتخريج الفخر» فالأولى في ردّه ما سمعته أَوَلاً . 

والمناقشة فيه بأنه لا وجه للإشكال في أصل البقاء بعد إمكان إثباته 
بالاستصحاب. أوهى من بيت العدكبوت ؛ ضرورة عدم تناول ما هو العمدة 





. 187-181١ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 
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جواهرالكلام (ج5) 
في دليل الاستصحاب من أخبارعدم نقض اليقين0" والسيرة لمثل 
ذلك » بل قد يعد إجراؤه في بعض تغيّرات الموضوع واستحالته من 
المنكرات المساوية لإنكار الضروريّات . 

وإن أطال في بيان ذلك الأستاذ في شرح المفاتيح(" , لكتّه ذكر أمثلة 
لا يعقل فيها بقاء الحكم » كصيرور الماء المطلق المأمور بالوضوء به مثلاً 
هواء أو بخاراً أو نحوهما , ومن المعلوم أن محل البحث الانتقال إلى موضوع 
قايل لتعلّق الحكم الأول به كملحيّة الكلب ونحوه » بل قد عرفت في بعض 
الوجوه أن الخصم يوافق على عدم جريان الاستصحاب مع تغيّر موضوع 
الحكم واستحالته , إلا أنه يدعي موضوعيّة حكم النجاسة الجسم الذي لم 
يتغيّر وإن تغيّرت الكلبيّة » وإن كان العرف شاهد صدق على خلافه ع وإلا 

فا موضوع الواحد للحكم لا ريب في اختلافه من حيثيّتين . 

ألا ترى أن الماء المطلق المأمور بالوضوء منه ينعدم حكم الوضوء منه 
بصيرورته مضافا ؟! ولا معنى للاستصحاب فيه بعد انعدام الموضوع الذي 
هو المائيّة » ولا يطهر مع فرض نجاسته بذلك ؛ لأن موضوع حكم النجاسة 

فيه كونه جسماً رطباً لاق نجاسة ‏ وهو باق في حال الإضافة . 


» كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد , عن حماد . عن حريز» عن زرارة‎ )١1( 
قال : « .. . قال : اذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء , قلت: فإن حرّك الى‎ 
, جنبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : لاء حتّى يستيقن أنه قد نام » حتى يجبي ء من ذلك أمر بيّن‎ 
. وإلا فإنه على يقين من وضوثه , ولا ينقض اليقين أبداً بالشك » وإنما تنقضه بيقين آخر»‎ 

تهذديب الأحكام : الطهارة / باب ١‏ ح١١‏ ج١‏ ص8 ء وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 
نواقض الوضوء ح١‏ ج١‏ ص ١74‏ . 
(؟) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ؟1 ذيل قول المصنف : « تطهر الاعيان النجسة بالاستحالة » 
اج١‏ ص١١‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / قي الاستحالة ببسم 8 

لكن قد يناقش في خصوص المثال بأنه لا يتم بناء على ما سبق من 
طهر الاتيحالة أعينان الفحابنات والسقييات #شبرورة اقتقاء :ذلك 
طهارة الماء في الفرض . 

فالمتجه إِمَا القول بدوران طهارة المتنحّسات بالاستحالة على استحالتها 
لوضوعات ينكر فيها جريان الاستصحاب بحيث يقطع بعدم شمول أدلته 
لثلها أو يظنّ بل أو يشك كصيرورته حيواناً ونحوه » دون غيرها مما يظنَ أو 
يقطع بشموها كها في الفرض » فيكون المدارعَرْض ذلك كله على أدلة 
الاستصحاب كما أشرنا إلى ذلك في مطهريّة النار, وما التزام الطهارة في 
كل ما يستحيل إليه المتنجّس بعد تحقق الاستحالة حتّى في الفرض لكن 
مع صيرورته مضافاً بنفسه لا بامتزاج شيء منه به » وإلالم يطهرء لأنه وإن 
استحال ذلك الماء لكن ما امتزج به من الماء المضاف المتنجّس ملاقاته 
لا استحالة بالنسبة إليه » فيبق على النجاسة » فينجس الماء المستحيل 
إليه . 

ومن هنا قيّّد بعضهم 7" ما نحن فيه من طهارة التراب المستحيل من 
العذرة مثلاً مما إذا كانت يابسة لا رطبة » لتنجّس التراب برطوبتها 
ولااستحالة بالنسبة إليه . 

وإن كان قد يستغنى عن هذا التقييد أن المراد طهارة خصوص التراب 
المستحيل من العذرة لا غيره » أقصاه حينئدٍ أنه متزج الطاهر والنجس » 
وهو خارج عمًا نحن فيه » كتقييد طهارة الملح المستحيل من الكلب مما لم 
)١1(‏ كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١187‏ والشهيد الثاني في 

روض الجنان : الطهارة / فها يتبعها ص ١7٠١‏ » والبحراني قِ الحدائق الناضرة : الطهارة / في 

المطهرات جه ص"577 . 


تدودسدغدغس يي يبيب بل جواهرالكلام (ج5) 
يصادف وقوع الكلب في المملحة ملحأ رطبأً ينجس ملاقاته » بل وكذا تقييد 
الطهارة فيه بما إذا كان الماء الواقع فيه الكلب المستحيل ملحاً قدر كر 
لا قليلاً, وإلا نجس الجميع . 

بل ينبغي القطع ببطلانه بناء على الصحيح من طهارة المتنجّس 
بالاستوفالة ابضاء فيطهر الكلب واماء , بل وعلى غيره ؛ لعدم التلازم بين 
طهارة الملح المستحيل من الكلب ونجاسة المستحيل من غيره » أقصاه 
الامتزاج أو نجاسة ملح الكلب عارضاً لوفرض استحالته قبل الماء القليل . 

بل قد يناقش في صحّة التقييد السابق بإمكان التزام طهارة محل العذرة 
والدم المستحيلين تراباً» كمحل الماء المتنجّس المستحيل ملحأ ونحوهما ؛ 
لفحوى طهارة ظروف الخمر والعصير وشبهها 1 عد طهارة مايعا لجان 
به من الأجسام التي لا استحالة بالنسبة إليها نه تقتضي أعمّ من ذلك » » كما 
أن إطلاق بعضهم( التيمّم بتراب القبر المستحيل كذلك أيضاً ؛ لغلبة 
سيلاك دم الميت عليه . 

لكنَ الأخير كما ترى لا يصلح دليلاً إن لم نقل بتنزيله على غير ذلك » 
بل وسابقه أيضأ ؛ لعدم رجوعه إلى محل غير القياس المحرّم ‏ على أن الثاني 
منه مبني على طهارة ما يعالج به الخمر والعصير, وفيه بحث ؛ إذ الذي 
تقتضيه القواعد طهارة الخمر والعصير المستحيل بنفسه خلا , أو بعلاج غير 
الأجسام » أو بالأجسام المستهلكة فيه قبل التخليل » أو المنقلبة قبله خلاً أو 
معه» بناء على طهارة المتنجّس بالاستحالة الشاملة لمثل ذلك » دون ما 
كان بأجسام بقيت بعد خليته » لنجاسته حينئذٍ بتلك الأجسام الباقية على 


. كالعلامة قٍِ القواعد : الطهارة / مايتيمم به ج١ ص6"‎ )١( 
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الطهارة / في تخليل الخمر 
استصحاب النجاسة الذي لم يعارضه استحالة أو نحوها فيهاء بل لا يجدي 
استحالتها خلا بعد ذلك ؛ لسبق نجاسة الل المستحيلة من الخمرها . 

بل ظاهر جملة من الأخبار اخمتصاص طهارة الخمر بالمتقلب لنفسه 
لا بعلاج » كخبر العيون عن علي ( عليه السلام ) : « كلوا الخمرما 
انفسد , ولا تأكلوا ما أفسدتموه أنتم »27 , 

وخبر الي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) : « الخمر يجعل فيها الل ؟ 
قال: لاء إلا ما جاء من قبل نفسه » (2) . 

وخبر آخر عنه ( عليه السلام ) : « الخمريجعل خلا ؟ قال : لا بأس 
إذا لم يجعل فيها ما يقلبها 6(" إلا أنه لا تفاق الأصحاب ظاهراً إن لم يكن 
واقعأ نقلاً() وتحصيلاً » على عدم الفرق بين انقلابه بنفسه أو بعلاج 
لا بق عينه وقاعدة الاستحالة يجب الخروج عنها في غير الصورة السابقة . 


. 1١ص ج؟‎ ١؟ا/ح‎ ”١ عيون اخبار الرضا : باب‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ حه؛؟ جه ص168١1١:‏ وسائل الشيعة : باب ١م‏ 
من ابواب الاشربة امحرمة ح/ا ج/ا١‏ ص597 . 

(؟) الكافي : باب الخمر تجعل خلا ح؛ ج” ص8 !4 » تهديب الأحكام : الصيد والذبائح / باب 
؟ ح١4؟‏ ج1ة ص7١1ء‏ وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الاشربة المحرمة ح؛ ج7١‏ 


ص1 55؟. 
(1) كما في التنقيح الرائع : الاطعمة والاشربة ج؛ ص١5‏ » ومجمع الفائدة والبرهان : 
الطهارة / فا يتبعها ج١‏ ص١١7.‏ 


(5) ممّن قال بذلك : اللصتّف في المحتصر النافع : الاطعمة والاشرية صهه؟ , والعلامة في 
التحرير: الطهارة / انواع النجاسات ج١‏ ص؛ ؟» والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / احكام النجحاسات ج١‏ ص 18٠١‏ » وابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل ) : ازالة 
النحاسة ص١"‏ . 


جواهرالكلام (ج5) 

ولعلّه لذا تأمّل فياني كشف اللثام() وعن الأردبيل() 
والخراساني7" , بل عن المجمع والكفاية : « ربّما قيل بعدم الطهارة فيها » , 
بل في اللوامع © نسبته إلى القيل » بل لعله لازم ما في السرائر”*) والنافع'") 
والتحرير”) وأطعمة الكتاب7" من عدم طهارة وحلية ما سقط من إناء 
الخمر ني خلّ وإن تخلل , بناءً على ما عن الآبي7" وأبي العبّاس!''2 من 
فهم ذلك منها ؛ لا تحاد مستند الجميع من غجاسة مايعالج به وعدم مطهرله. 

لاعل :ما فهمه منها في كشف اللغام''"» من أن مرادهم مع عدم العلم 
بتخلّل الخمر امختلطة مع الخل , ردَأ على الشيخ في نهايته'""2 القائل بحلية 
ذلك وطهارته إذا انقلب ما بتي في الإناء خلا » فيكون حينئذٍ انقلابه علامة 
على انقلاب ذلك امختلط عم فهمه منها بعضهم'" , وإلا فهي محتملة 
إرادة دوران الحلَ والحرمة والطهارة والنجاسة مدار الانقلاب وعدمه , كما 
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. كشف اللثام الطهارة / احكام النحاسات ج١ ص8ه‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان : الاطعمة والاشربة / ما يحرم من المائعات ج١١‏ ص .5١1١-2٠١‏ 
() كفاية الاحكام : الاطعمة والاشربة / في اللواحق ص ”307 . 

(؛) اللوامع ( للنراتي ) : ازالة النجاسات ج١‏ ص ١١١‏ ( محطوط ) . 

(5) السرائر: الاطعمة والاشربة / الاشرية امحرمة ج77 ص177 . 

(1) امختصر النافع : الاطعمة والاشربة ص50 . 

(0) تحرير الاحكام : الاطعمة والاشربة / في المائعات ج١‏ ص١١١‏ . 
(8) شرائع الاسلام : الاطعمة والاشربة / القسم السادس ج7 ص8١3‏ . 
(1) كشف الرموز: الاطعمة والاشربة ج؟ ص 77/7/9307 . 
(١٠)امختصر:‏ الاطعمة والاشربة ص 71٠‏ . 

. كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص8ه‎ )١١( 

. 017-0537 النهايه : الاطعمة والاشربة / الاشربة امحظورة ص‎ )١١( 
. كالعلامة في امختلف : الاطعمة والاشربة ص5884‎ )١( 


الطهارة / في اليل الحخمر ا _ ب مك 
عن نص أي علي )١(‏ » بل والشيخ 20 أيضاً من غير تعرّض لعلامة ذلك » 
فلاحظ . 

ولا على ما عساه يظهر من الدروس ”) بل وغيرها من الفرق بين ما 
يعالج به من الاعيات الباقية بعد التخليل وبين الخمر الواقع في خلّ » فطهر 
الأول وأحلّه » دون الثاني وان انقلب ذلك الخمر خلاً , هذا . 

ولكنّ الإنصاف ني تحقيق البحث أن يقال: إِنَ إطلاق الفتاوى 
يقتضي عدم الفرق بين تخليل الخمر بعلاج تبق عينه أو لاء بل ظاهر 
كشف اللثام (» وا محكي عن عبارة المرتضى في السرائر (©» الإجماع عليه ؛ 
كظاهر الطباطبائي في منظومته » بل كاد يكون صريحها » قال فبها: 

والخمر والعصير إن تخللا »*# فباتفاق طهر وحللا 

بنفسه أو بعلاج انقلب ه إن بق الغالب فيه أوذهب () 

فل والنتضوصي كتولالضادق عليه الصلام ) فق ضحي زإزارة0) 
ومونّقة ولده(©» : «لا بأس » جواب سؤالهما عن الخمر تجعل خلا » تاركاً 


. نقله عنه العلامة في امختلفهراجع المصدر السابق‎ )١( 

(؟) النباية : الاطعمة والاشربة / الاشربة امحظورة ص 557-057 . 

(5) الدروس الشرعية : الاطعمة والاشربة / في المائع ص 1817-7875 . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص88 . 

(8) السرائر: الاطعمة والاشربة / الاشربة امحظورة ج ص177 . 

(5) الدرة النحفية : التطهير بغير الماء ص؛ © . 

(0) الكاني : باب الخمر تجعل خلا ح؟ ج8٠‏ ص8 !؛ » تهذيب الأحكام : الصيد 
والذبائح / باب ؟ ١”.‏ جة ص117» وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الاشربة احرمة 
حاج/07١ا‏ ص795. 

(4) الكافي : باب الخمر تجعل خلا ح7 ج” صى!؛ » تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب 


سهد 


5-7 جواهرالكلام (ج١)‏ 
للاستفصال عنه . 

كالموتّق الآخرعنه ( عليه السلام ) أيضاً : « في الرجل باع عصيراً 
فحبسه السلطان حتّى صار خرأ فجعله صاحبه خلاً » فقال : إذا تحؤل عن 
اسم الخمر فلا بأس »(2 . 

وصحيح جميل قال له ( عليه السلام ) اها « يكون لي على الرجل 
دراهم فيعطيني بها خخراًء فقال : خذها ثم أفسدها . وقال علي بن حديد : 
واجعلها خلا »20 . 

خصوصاً صحيح عبد العزيز بن المهتدي : « كتبت إلى الرضا 
( عليه السلام ) : جعلت فداك العصيريصير خمرأ. فيصبٌ عليه الخل 
وشيء يغيّره حتّى يصير خلا ؟ قال : لا بأس به »0 . 

بل وا محكي عن الرضا ( عليه السلام) فيفقهه (؛) والسرائر من خبر أي 
بصير(0) المشتملين على علاجه با ملح أو غيره . 








؟اح10اجة ص7١1‏ » وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الاشربة المحرمة ح” ج87١‏ 
ص"؟؟. 

(1) تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح47؟ جه ص117 » وسائل الشيعة : باب 6١‏ 
من ابواب الاشربة امحرمة حه ج/ا١‏ ص357 . 

(؟) تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح4؟ جه ص18١١‏ », وسائل الشيعة : باب 8١‏ 
من ابواب الاشربه احرمة ح” ج/ا١‏ ص/357 . 

(*) تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ ح44؟ جه ص18١١‏ , وسائل الشيعة : باب 81١‏ 
من ابواب الاشربة امحرمة حج8 ج/١١‏ ص757 . 

(1) فقه الرضا : باب ه؛ ص 58١‏ , مستدرك الوسائل : باب 5١‏ من ابواب الاشربة المحرمة ح١‏ 
ج107 ص77 . 

(ه) وسائل الشيعة : باب "١‏ من ابواب الاشرية المحرمة ١١‏ ج/ا١‏ ص5958 . 


الظهازة |“ قلق قوز مسجم ين ع وير 81 4 
فيجب حمل النصوص السابقة على الكراهة » كما صرّح به بعضهم () , 
بل حكيت() عليه الشهرة ؛ لقصورها عن المعارضة من وجوه , بل لا قائل 
مضمونها كما في شرح الاستاذ للمفاتيح 09) سوى ما عن الشهيد (؛») من 
التوقف في أصل العلاج بالاأجسام . وهو مسبوق بالإجماع وملحوق به . 
كما أنه يجب القول بعدم الفرق أيضاً بين ما يبق عينه من الأجسام أو 
لاء ولا بين الخل وغيره » للإطلاق وخصوص الصحيح الاخيرء فيخرج 
عن تلك القاعدة السابقة ويلتزم بتبعيّتها بالطهارة له كإلاناء . 
نعم, ينبغي الاقتصارفي ذلك على غير الخمر المستهلكة بالخلٌ نحو 
القطرات منه الواقعة في حب ونحوه من الخلّ » فلا يطهر ولا يحل بمجرّد 
الاستبلاك من دون انقلاب واستحالة قطعاً » بل وإجماعاً , خلافاً لأبي 
حنيفة © ؛ استصحاباً لحكم الخمر ونجاسة الل به . 
ودعوى تناول لفظ الجعل والتحويل والقلب في الأخبارمثل ذلك 
واضحة المنع » كدعوى مساواته للاستحالة المفهومة بتغيير الاسم ونحوه , بل 
هي قياس محض » بل قضيّتها طهارة سائر النجاسات باستهلاكها وذهاب 
اسمها في تمازجة شيء من المائعات المعلوم بطلانه ضرورة من المذهب أو 
الدين . 
)١(‏ كالشهيد في الدروس : الاطعمة والاشربة / في المائع ص 787-787 , والبيان : الطهارة / في 
المطهرات ص 9" » والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح كج ص١85.‏ 
(؟) كما ني كفاية الاحكام : الاطعمة والاشربة / في اللواحق ص97؟ . 
(0) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ؟ ذيل قول المصتّف : « وان كره العلاج للخبر» ج١‏ 
صغ ٠١٠‏ ( مخطوط ) . 
(5) الروضه البهية : الااطعمة والاشربه جلا ص47 35/39 . 
(5) البحر الرائق : ج48 ص 5١5‏ . 


ست ا | الكازام (2) 

ولا بانقلاب ما بتي من ذلك الخمر الواقع في الخلَّ واستحالته » خلافاً 
لنهاية الشيخ(2) في أحد الوجهين وتبذيبه 20 , بل عن مختلف الفاضل 0) 
استقرابه » فاكتفيا في طهارته وحليته بذلك ؛ لدلالة انقلابه على تماميّة 
استعداده للخلية » والمزاج واحدء بل استعداد الملق في الخلّ أتمّ » لكن 
لا يعلم ؛ لامتزاجه بغيره» فإذا انقلب الأصل المأخوذ منه علم انقلابه 
يفا : 

بل قد يظهر من السرائر أن مضمون ما ذكره الشيخ رواية » لكن قال : 
« إن الذي يقتضيه أصول مذهبنا ترك العمل بهذه الرواية الشاذة , 
ولا يلتفت إليها ولا يعرج علهاء لأنها مخالفة لأصول الأدلّة مضادة 
للإجماع ؛ لأنْ الخلَ بعد وقوع قليل المخمر في الخلّ صار بالإجماع الخلّ نجساً , 
ولا دلالة على طهارته بعد ذلك ولا إجماع ؛ لأنه ليس له حال ينقلب إليها 
ولا يتعدّى طهارة ذلك الخمر المنفرد واستحالته وانقلابه إلى الخل الواقع فيه 
قليل الخمر اتختلط به الذي حصل الإجماع على نجاسته , وهذه الرواية شاذة 
موافقة لمذهب أبي حنيفة , فإن صم ورودها فتتحمل على التقيّة » (4) 
الو 

فظهر حينئذٍ ضعفه إن كان المراد التعبّد للرواية بما سمعته من السرائر» 
وإن كان المراد العلامة والدلالة على انقلاب الممزوج , ففيه : منع حصول 
العلم والقطع منها بذلك , ولا يكني الظنّ , على أنه مبنيّ على القول بطهارة 


. 0517-0517 النهاية : الاطعمة والاشربة / الاشربة امحظورة ص‎ )١( 

. 1١151-118ص‎ 1١ج تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ذيل ح40؟‎ )١( 
. مختلف الشيعة : الاطعمة والاشربة ص5886‎ )( 

(4) السرائر: الاطعمة والاشربة / الاشربة الحرمة جا ص7١‏ . 


الطهارة / في ليل المخمر --- ب ب سببسبببب ب 8 
هذا المستهلك مع انقلابه إلى الخلية » وفيه ببحث أو منع وإن حكي عن 
الشيخ( وأبي على (") ذلك » بل هوصريح ما سمعته من المختلف » بل 
ظاهره أنه مفروغ منهء بل في كشف اللثام أن « الظاهر اتفاقهم 
عليه »0 , وأنْ بحثهم إنما هوني معلوميّة ذلك بانقلاب ما بتي من المذمر 
وعدمها . 1 

كما أنه قد يستدلّ له بإطلاق الأخبار السابقة » وخصوص صحيح ابن 
المهمتدي , وبتحقّق الاستحالة التي هي المدار في هذا الحكم ؛ وبمساواته 
لباقي الأجسام التي يعالج بها الخمر الباقي أعيانها . 

لكن قد منع ذلك كله ويتعى أن المشهور اشتراط طهارة الخمر 
بالتخليل غلبتها 299 على ما عولجت به من الخلّ أو عدم كونها مستهلكة فيه , 
كما اعترف به الكفاية واللوامع , بل هوظاهر المفاتيح أو صريحها كشرحها 
للأستاذ الأعظم » بل يظهر من الأولى كون المشهور عدم الطهارة حتّى لو 
كان ال قليلاً . 

قال فيها بعد أن ذكر أن المشهور طهارة الخمر لوصارت خلا بعلاج أو 
غيره » بتي عين ما عولج به أولا: « ولو ألق في الخمر خلأ كثيرأ حتّى 
استهلكه فالمشهور بين المتأخرين أنه لا يحل ولم يطهر ولو انقلب الخمر خلا » 
وكذا لو ألتى ني الخلّ القليل رأ حتى استهلكه , نظراً إلى أن اخمر يطهر 
ويحل بالانقلاب لاما ينجس بالخمرء وعن الشيخ القول بالطهارة في 


. 557-5937 النهاية : الاطعمة والاشربة / الاشربة المحظورة ص‎ )١( 
. نقله عنه في مختلف الشيعة : الاطعمة والاشرية ص5888‎ )'( 
. كشف اللثام : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص8ه‎ )( 
. الأولى: بغلبتها‎ )1( 


ووه راس سي سل لب ججواهرالكلام (ج١)‏ 
المسألتين إذا انقلب الخمر التى أخذ منه »27 انتهى . 

وقال في الشانية بعد أن 2 أيضاً أن المشهور طهارة الخنمر بالعلاج : 
« تذنيب : المشهور اشتراط التطهّر بالعلاج بغلبة الخمر على المطروح » فلو 
مزجت بالخلّ الكثير فاستهلكت فيه لم يطهرإلى أن قال : والحق عدم 
الاشتراط وحصول التطهير بعد مضيّ وقت يعلم في مثله الانقلاب » وفاقأ 
للشيخ و الاسكافي و الفاضل و العاملٍ و بعض الطبقة الثالثة»7") 
رس 

وقال في المفاتيح أيضاً بعد أن ذكر أن المشهور الطهارة بعلاج وغيره » 
بقيت الععن أو لا : « ولومزجت بالخلّ فاسهلكت فيه فالمشهور عدم 
الطهارة , لتنحّس الخلّ بالملاقاة» ولا مطهّر له ؛ إذ ليس له حال ينقلب 
إلها ليطهّرها كالخمرء خلافاً للشيخ والاسكاني فيا إذا مضى زمان يعلم 
انقلاب الخمرفيه إلى الخلّ »”" انتهى . وتبعه في ذلك الأستاذ في 
شرحه (1) , 

ومع ذلك كله يشهد له التتبّع لكلمات الأصحاب مع التأمّل فيها 
والتديّر» حتّى عبارة السرائر السابقة » منها ما في النافع (©» والكتاب7) 


)١1(‏ كفاية الأحكام: الأطعمة والأشربة/ في اللواحق ص07 ؟. 

(؟) اللوامع ( للنرائي ) : ازالة النجحاسات ج١‏ ص ١١٠١‏ ( مخطوط ) . 

() مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 11 ج١‏ ص١2‏ . 

(؛) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ؟1 ذيل قول المصنف : « وإن كره العلاج للخبر» ج١‏ 
ص؛ ٠ه‏ ( محطوط ) . 

(0) امختصر النافع : الاطعمة والاشربة ص 598 . 

(7) شرائع الاسلام : الاطعمة والاشربة / القسم السادس ج ص58؟ . 


الطهارة / في ليل الخمر _---- -- سل لاحب 8 
والتحرير() والدروس ( بل والإرشاد2» لإطلاقهم عدم طهارة المسّبلك 
وتصريح بعضهم بخلاف الشيخ وأنه متروك ولا وجه له » خصوصاً وعبارة 
الشيخ لا صراحة فيها بإرادة انقلاب ذلك الخمر الباتي ؛ لاحتماها إرادة 
الممزوج منه » قال فيها : « إذا وقع شيء من الخمرثي الل لم يجز استعماله 
إلا بعد أن يصير ذلك الخمر خلا » ) بجعل الإشارة فيها إليه ؛ فعدّه حينئذٍ 
مخالفاً كالصريح فيا قلنا» واحتمالٌ إرادة الإرشاد ونحوه الردّ بذلك على أبي 
حنيفة (*) القائل بالطهارة والخلية بالاستهلاك » يدفعه : الملاحظة له ولغيره 
مع التأمّل والتديّر. 

ومع ذلك كله فهو الموافق لمقتضى الأدلّة ؛ ضرورة اقتضاء الأصل عدم 
طهارة الخل المتننجّس بالخمر؛ لفقّد سائر المطهرات » بل ولا الخمر كرا في 
شرح الأستاذ : «لأنها وإن استهلكت في الخلّ إلا أنَ الخلَّ نجس » فهي 
مستهلكة في الشيء النجس » فيكون نجسة البيّة » لأنها صارت خلا 
نحساً )» )3 انهى » السام عن معارضة ما دل على طهارة الخمر بالتخليل 
القاضي بطهارة ما يعالج به تبعا» حتّى صحيح ابن ال مهتدي بعد تنزيله 
على المتعارف المعتاد من عدم استهلاك المعالّج بالمعالج به ليكون تابعاً له , 
بل هو المنساق من تلك الأخبار؛ ضرورة ظهورها -حتّى الصحيح السابق- 
(؟) الدروس الشرعية : الاطعمة والاشربة / في المائع ص78 . 
(") ارشاد الاذهان : الاطعمة والاشربة / حال الاختيارج؟ ص"7١١‏ . 
(؛) النهاية : الاطعمة والاشربة / الاشربة امحظورة ص 5117-9117 . 
(5) تقدم في ص .10١‏ 
(1) مصابيح الظلام : شرح مفتاح ؟؟ ذيل قول المصنف : « وإن كره العلاج للخبر» ج١‏ 

ص؛ 0ه ( مخطوط ) . 


465 جواهرالكلام رج 5) 


في بقاء الموضوع المنقلب إلى الخل لا مع هلا كه . 

بل خبر أبي بصيرعن الصادق (عليه السلام ) كالصريح في ذلك , 
قال : « سألت أباعبد الله (عليه السلام ) عن الخمريصنع فيها الشيء 
حتى نحمضء. قال : إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه 
فلا بأس »7 بل خبره الآخر المتقدّم سابقاً("») كذلك إن قرىء « يقليها » 
فيه بالغين ال معجمة . 

بل هو بعد الاستهلاك لا يصدق عليه اسم الخمرحتى يتحقق 
الانقلاب والتحوّل والاستحالة ؛ لصيرورته خلاً وإن لم يكن باستحالة 
وإنقلاب ؛ إذ سلب اسم الخمرية عنه وتسميته خلا أعمّ منهها , والاكتفاء 
بالانقلاب التقديري الفرضي لا دليل عليه », بل ظاهر الادلة خلافه , 
كظهورها في عدم الاكتفاء بالاستهلاك من غير انقلاب حتّى باعتراف 
الخصم , ولذا اعتبر مضيّ زمان ينقلب فيه مثله . 

على أن طهارة الخمر بالخلّ مخالفة للضوابط , ولذلك اختصٌ به من بين 
المائعات » فينبغى الاقتصار فيها على المتيقن . 

بل لعلة التأمل الجيّد يشرف الفقيه الماهر على القطع بعدم طهارة الكثير 
جدَأ من الل بتبعيّته لانقلاب قطرة خمر وقعت فيه واضمحاّت في أجزائه . 

بل قد يقال : إنه لا مكن حصول اليقين بصيرورته خلاً طبيعة ؛ إذ 
لعلّ هذا الاستهلاك والحموضة العارضة من الل تمنع من ذلك » كما أَنَ 





)١(‏ الكافي : باب الخمر تجعل خلا ح١‏ ج7 ص8!؛ » تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب 
١‏ ح17؟ جه ص ١١9‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الاشربة ا حرمة ح ؟ ج7١‏ 
ص6١551؟.‏ 

(0) في ص 1147. 


الطهارة / في تخليل العصير ب>اا ‏ للم بقع 
ترك الأمر به في كثير من الأخبار_مع سهولته » وإمكان تطهير أكثر أفراد 
الخمربه لتيسّر إهلاكه بالخلّ في غالب الأوقات أوضح شاهد على ما 
ذكرنا, إلى غير ذلك من المؤيّدات الكثيرة الظاهرة بالتأمّل في الأدلّة مع 
الإنصاف . 

فلا ريب أن الأقوى عدم الطهارة في الفرض المذكور, كما أن الأقوى 
عدم طهارة الخمر لوتنجّست بنجاسة خارجيّة وإن لم تبق عينها بناء على 
تضاعف النجاسة ؛ اقتصاراً فما خالف الأصل على المتيقن » بل الظاهر؛ 
إذ الانقلاب يطهّر من النجاسة الذمرية » فلو أحيل الخمر حينئلٍ بمتنجس لم 
يطهر, لكن في كشف الأستاذ أنه « إن استحال إلى ا محال أُوَلاً ثم رجع 
هو وا محال إلى ما استحال منه طهرء وإن أحال ولم يستحل بق على 
نجاسته 2١7‏ وهو لا يخلومن وجه . 

ولو تخلّل بعض ا خمر المجتمع لم يطهر الباق قطعاً ‏ لكن هل ينجس 
ذلك به مطلقاً » أو يفرّق بين الأعلى والأسفل بل وبين المسامت وغيره ؟ 
وجهان » أقواهما الأول ؛ لعدم اندراجه فها دل على عدم سراية النجاسة من 
السافل مثلاً إلى العالي » فيبق على إطلاق نجاسة ملاقي النجاسة , هذا . 

وقد عرفت أن العصير كا خمر في طهارته بالخلية » بناء على نجاسته 
بالغليان ؛ للاجماع بقّسميه وغيره » ويزداد عليه طهارته بذهاب ثلشيه ؛ 
ضرورة تبعيّة زوال نجاسته لزوال حرمته الثابت بالذهاب المذكور إجماعا”"ا 


. 18١ص كشف الغطاء : في المطهرات‎ )١( 

(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في الباية : الاطعمة والاشربة / الاشربة امحظورة ص 54١‏ ؛ وابن 
وعيك ق الجامع للشرائع : المبالحات / ما يحرم من الذبيحة ص94” 2 والعلامة في التحرير: 
الاطعمة والاشربة / في المائعات ج؟ ص ١5١‏ » وابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل لتر ' 


44 جواهرالكلام (ج") 





وسنّة )١(‏ مستفيضة حت الاستفاضة إن لم تكن متواترة . 

بل لا ريب في أنه يفهم من فحواها _بناء على كون ذلك مطهّرأً له ىما 
أنه محلل تبعيّة الآلات والمزاول ونحوهما له في الطهارة » بل في اللوامع() 
الإجماع عليه » مضافاً إلى لزوم الحرج والمشقّة لولاه » وطهارة أواني الخمر 
المنقلب خلا » وآلات النزح والنازح وجوانب البثر؛ لاتحاد طريق الجميع 
أو قياس الأولويّة » بل في كشف الأستاذ أنه « يطهر بذلك أيضاً ظاهر ما 
دخل فيه وباطنه ابتداء أو بعد الغليان والاشتداد من تراب وأحشاب 
وفواكه وغيرها »7" , كالمحكي عن النهاية (؛) والروض (©) من التصريح 
بطهارة الأجسام المطروحة فيه , بل قيل : إنه لم يوجد فيه صريحٌ مخالف ؛ 
لإطلاق ما دل على الحلّية وترك الاستفصال المستلزمة للطهارة هنا قطعاً له 
ولغحاء وإلا عادت منجّسة له, ولفحوى طهر الأجسام المطروحة في الخمر 
بناء عليه » ولعدم معقوليّة الفرق بينه وبين المطروح المائع الثابت تبعيته في 
الطهارة له إجماعاً كما في اللوامع (0) . 


نعم , ينبغي اعتبار تحقق التبعيّة في سائر ما تقدّم بأن يكون معه غير 


ازالة النحاسه ص١"‏ . 

)١(‏ تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص84-78؛ وراجع وسائل الشيعة: باب؟ من ابواب الاشربة 
الحرمة ج/١١‏ ص 377 . 

(؟) اللوامع ( للنرائي ) : ازالة النجاسات ج١‏ ص ١5١١‏ ( مخطوط ) . 

(*) كشف الغطاء : في المطهرات ص 187 . 

(4) نهابة الاحكام : الطهارة / اصناف النجاسات ج١‏ ص 7377 . 

(5) روض الحناك : الطهارة / فما يتبعها ص4١١‏ . 

() اللوامع ( للنراي ) : في النجاسات ج١‏ ص١1‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في ليل العصر ل _ ا 4 
غائب عنه في وقت تطهيره إلا بما لا ينافيها » فلا يطهر حينئذٍ غير العامل , 
بل ولا العامل معرضاً عن العمل خالياً عن صورة التشاغل ‏ وكذلك ثيابه 
وسائر الآلات اقتصاراً على المتيقّن ‏ بل ينبغي الاقتصارعلى ما علم تبعيّته 
دون ما شك فيها فضلاً عمّا ظنّ عدمها , بل هوالمدار في جميع ما تقدّم . 

كما أنه ينبغي الاقتصار في الطهارة والحلّ على ذهاب الثلثين بالنار وإن 
كان يقوى إلحاق الشمس بها ء أمّا الحواء والتشريب وطول البقاء أو المركب 
منها خاضة أو من الأوّلين معها فلا يخلومن نظر بل منع » خصوصاً 
الأخيرين وإلا لم ينجس بالعصير أكثر الأشياء » فتأمّل . 

ولا يلزم البحث عن كيفيّة الذهاب من الجوانب » نعم لوعلم الذهاب 
من جانب دون آخر انتظر ذهابهما منه . 

والمعتتر صدق ذهاب الثلثين من غير فرق بين الوزن والكيل والمساحة » 
وإن كان الأحوط الأولين » بل قيل(2 : الأول . 

ولا يحل العصير بل ولا يطهر بغير الخلّية وذهاب الثلثين ؛ للأصل 
وإطلاق النصو ص2 والفتاوى , ثما في اللوامع ») من طهارته بصيرورته 
دبساً وإن لم يذهب ثلثاه حاكياً له عن الجامع ضعيف » كمستنده من 
اصالة الطهارة والاباحة » واطلاق دليل طهارة الدبس وحلّه ؛ لوجوب 
الخروج عنه نما عرفت , وأضعف منه القسّك باندراجه حينئذٍ في 
الاستحالة ؛ إذ هو ليس منها قطعاً . 
(1) كما في كشف الغطاء في المطهرات ص 187 . 
(؟) تقدم بعضها في ص/-5» وراجع وسائل الشيعة: باب؟ و١"‏ من ابواب الاشربة احرمة ج7١‏ 

ص١7‏ و7157 . 
() اللوامع ( للنراي ) : في النجاسات ج١‏ ص8؟1١‏ ( مخطوط ) . 


بوع 6 نششسشامههطهيهيببببببببب للب جؤاهرالكلام (ج5) 

كما أنه ليس منها -وإن كان قريباً إليها بل متحداً معها في تقرير 
الدليل الإسلام والانتقال الذي عدهما غير واحد من الأصحاب(" من 
المطهّرات , بل لا خلاف أجده فهماء كها لا إشكال » بل حكى الإجماع 
على الأوّل في المنتهى ( والذكرى(" وغيرهماء بل هوني الجملة من 
الضروريّات » بل والثاني ؛ إذ المراد به انتقال شيء حكم بنجاسته باعتبار 
إضافته إلى محل خاصٌ إلى محل آخر حكم الشارع بطهارته بإضافته إليه ؛ 
كانتقال دم ذي النفس احكوم بنجاسته إلى غير ذي النفس من القمل 
والبقّ ونحوهما ؛ لشمول ما دل على طهارة دمها مما تقدّم سابقاً9 له , كما 
أنه لو انعكس الأمر حكم بالنجاسة لذلك . 

وها ينقطع استصحاب نجاسة الأول وطهارة الثاني بعد تسليم إمكان 
جريانه في محوالمقام ؛ لتغيّر الموضوع ؛ ضرورة مدخليّة الإضافة في الحكم 
المذكور» وإن كان بينهها تعارض العموم من وجه» بل قد يدعى أخضّية 
الاستصحاب » لكتّه على كل حال معارضه أقوى منه قطعاً . 

نعم يعتبر صدق الإضافة حقيقَهٌ , فلوشك في انتقال الاسم بعد 
الانتقال من الجسم . كما إذا دخل شيء من النجاسات المتعلقة بذوات 
النفوس في بطون غير ذوات النفوس لم يستقرّفيها حتّى يتبدّل الاسم , لم 


يحكم بالطهارة » كما أنه لم يحكم بالنجاسة في العكس . 


: كابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجاسة ص50 » والشهيد في البيان‎ )١( 
. 1879187 ؛ .والشيخ جعفر في كشف الغطاء :في المطهرات ص‎ ٠١ الطهارة/ي المطهرات ص‎ 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / اصناف النجحاسات ج١‏ ص58١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص١١‏ . 

(1) في جه ص .7١7‏ 


الطهارة / فيمن يظهر بالإسلام بس ب 69 

ولا فرق بعد صدق الإضافة ال مذ كورة بين الحيوات وغيره » وبين الدم 
وغيره » فلو شرب الشجر أو النبات ماءً متنجّساً طهر بمجرّد انتقاله إلى 
باطنه ؛ لصدقها حينئُدٍ بذلك » كما هو واضح . 

لكن ينبغي أن يعلم أن الاسلام يطهّرعن نجاسة الكفر بجميع أقسامه 
إلا الارتداد الفطري منه للرجل خاصّة » دون الامرأة بل والخنئى المشكل 
والممسوح ؛ للأصل بمعنى الاستصحاب لموضوع الكفر نفسه » ولحكه من 
النجاسة ونحوها » وإطلاق ما في مواريث كشف اللثام ( من الإجماع على 
عدم قبول توبته » كامحكي في باب الحدود منه (') أيضاً عن الخلاف الموْيّد 
بالشهرة امحكيّة » بل بمعروفيّة ذلك في كلمات الأصحاب حتّى يرسلوه 
إنشال السلمات: 

وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم : « من رغب عن 
الاسلام وكفرمما أنزل الله على محمّد ( صلى الله عليه وآله ) بعد إسلامه 
فلا توبة له, وقد وجب قتله ء وبانت منه امرأته » ويقسَم ما ترك على 
ولده »7 المعلوم إرادة الفطري منه » كمعلوميّة إرادة حكم التوبة من نفيها 
الذي الطهارة وقبول أعماله منه قطعا . 

ومرسل عثمان بن عيسى : «من شك في الله بعد مولده من الفطرة لم 
يفئْ إلى خير أنداً »9 المنجبر سنده بما عرفت كمتنه لو كان محتاجاً ؛ إذ 


. 775 كشف اللثام : الارث / في موانعه ج؟' ص‎ )١( 

. "8 كشف اللثام : الحدود / احكام المرتد ج؟ ص‎ )١( 

(") الكافي : باب حد المرتد ح١‏ ج7٠‏ ص ه؟ ؛ وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب حد المرتد ح؟ 
ج8١‏ صغ41 6 . 

(:) الكاني : باب الشك ح” ج١؟‏ ص٠٠٠‏ . 


5 الملل لسلس جواهرالكلام (ج5) 
لا ريب في كون الطهارة وقبول أعماله خيراً» ولإشعار عدم قبول توبته في 
سائر أحكامه الظاهرة من قتله وقسمة أمواله و بينونة زوجته وغيرها بجريانه 
بحرى الكافرين في سائر أحكامهم التي النجاسة منها ء بل أهونها » وغير 
ذلك من المؤيّدات الكثيرة . 

والمناقشة في الأصل -بعدم جريانه هنا ؛ لتغير الموضوع باعتبار صيرورته 
مسلماً بإقراره بعد أن كان كافراً بإنكاره » بل يشمله حينئذٍ كلّ ما دلَ() 
على طهارة المسلمين الذي يقصر عن مقاومتها الاستصحاب من غرائب 
الكلام ؛ إذ البحث في صيرورته مندرجاً نحت إطلاق المسلم بذلك » بل 
ظتي أنه لا يقول به من قال بقبول توبته باطنأ خاضة ؛ إذ هو أعمّ من ذلك 
ضرورة » وإلا لاقتضى عدم قبولها في الظاهر اندراجه في الكافر بالأولل , 
لا أقل من أن يكون واسطة عنده بين الكافر والمسلم على معنى كونه كافراً 
من جهة ومسلماً من أخرى ء لا أنه موضوع خارج ليتمسَّك حيسذٍ في 
طهارته بالأصل , فا شك فيه حينئذٍ من الأحكام الثابتة له بارتداده وقبل 
توبته لا ريب في استصحابه . 

وأغرب من ذلك إثبات تلك الدعوى بوضوح صدق اسم المسلم عليه , 
بناء على ثبوت الحقيقة الدينيّة فيه وفي الكفر؛ ضرورة أن الإسلام شرعاً 
عبارة عن الإقرار بالشهادتين » كما أن الكفر عبارة عن إنكارهما أو 
إحداهما » وعلى تقدير عدم الثبوت فأظهر؛ إذ لا يخق ظهور ما دل( على 
كون الإسلام الإقرار بالشهادتين في غيره » وكيف لا؟! مع اشتمال 


1 1١ مسند أحمد بن حنبل : جه ص7‎ )١( 
.1١ (؟) تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص‎ 


الطهارة / قيمن يظهر بالإسلام ب ب 69 
أكثرها على أنه به تحقن به(" الدماء وعليه جرت المناكح وا مواريث ونحو 
ذلك ممًا علم انتفاؤه في الفرض » كم أن اشتمالها أيضاً على الفرق بينه 
وبين الإيمان ظاهر في كون المراد من ذلك بيان الإسلام على الإهمال 
لا التعميم المثمر في المقام . 

على أن ارتداده قد يكون بغير إنكار الشهادتين » بل كان بفعل بعض 
ما يقتضي الاستخفاف بالدين ونحوه مما لا يتم معه الاستدلال بتلك 
الإطلاقات المناقش فها بما عرفت. بل ممكن معارضتها بالإطلاقات الدالة 
على كفر المرتد واستحقاقه جهتم ؛ ضرورة شموها من أعقب ارتداده 
بالتوبة . 

وترجيحها عليها باعتبار اعتضادها بإطلاقات التوبة وعموماتها يدفعه : 
-بعد إمكان منع شمول عمومات التوبة الكفرّ ونحوه » خصوصاً مع قوله 
تعالى : « إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به ويَغْفِرُْمَا دُونَ ذَلِكَ »20 كإمكان 
منع رجحانها علها مع ذلك أيضاً ؛ لأكثريّة أفرادها ‏ وخحروجها مخرج 
القواعد العامّة والمقتضيات التي فطع النظر عن موانعها أنها معتضدة 
بالاستصحاب وما سمعته من الأدلّة السابقة القاضية بعدم قبول توبته 
الواجب محكيمها عليها ؛ لخصوصيتها حتّى اللاستصحاب منها » وعمومية 

ودعوى تنزيلها على إرادة عدم قبوها بالنسبة للأحكام الظاهريّة دون 
الباطنيّة المتفرّع عليها العقاب ونحوه , جمعاً بين الأدلّة بشهادة العقل ؛ للقطع 
والإجماع على عدم سقوط التكليف عنه بالإسلام وأحكامه من الصلاة 


. 18 الظاهر زيادتها . (؟) سورة النساء : الآية‎ )١( 


435 جواهرالكلام (ج١)‏ 





والصوم والحجَ وغيرها » ولا ريب في قبحه مع فرض عدم إمكان ذلك منه 
بعدم قبول توبته ؛ لكونه من التكليف مما لا يطاق المنائي للعدل ؛ فالجمع 
بين الأدلّة حينئظٍ يتعيّن بإرادة عدم القبول الظاهري دون الباطني . 

في غاية السقوط ؛ إذ فيها أَوَلاً : أنه يمكن منع القطع بعدم سقوط 
التكليف عنه ؛ لظهور الأدلّة في تنزيله منزلة الميّت » كما يومئُ إليه اعتداد 
زوجته عدّة الوفاة » وقسمة أمواله بين ورثته وغير ذلك » كإمكان منع كون 
ما نحن فيه -من طهارة بدنه للغير من مقتضيات القبول الباطني ؛ ضرورة 
عمّة ذلك الشاهد العقلى مها . 

بل جعل غجاسته من الأحكام الظاهريّة التي حكي الإجماع على عدم 
قبول توبته بالنسبة إلمها ؛ بل لعله حل » ولا يقدح فيه ما عن أبي علي "2 

من القبول مطلقاً ظاهرأً وباطناً بعد أن كان ممكانة من الضعف ء والالتزام 
مقتضى الدليل العقلي من قبول أعماله , فيكون بدنه طاهراً بالنسبة إليه 
خاصّة في الأعسنان الي اشترط الشارع الطهارة فهاء أو يكون الشرط 
بالنسبة إليها ساقطاً الهن أعالة عون كان ا 
غيره » فلا يونم به ولا يستناب مثلا ‏ أولى قطعا. بل لعل مراد القائل 
بالقبول الباطني ذلك لا الطهارة للغيرء وإلا كان أمرأ زائداً على القبول 
الباطني كما اعترف به الشهيد الثاني في حدود روضته » حيث قال بعد أن 
قَوَى القبول الباطني محتجَأ ببعض ما سمعت : « وحينئذٍ فلوم يظلع عليه 
أحد , أولم يقدرعلى قتله , أو تأخرقتله بوجه ‏ وتاب » قبلت توبته فها بينه 
وبين الله تعالى » وصحّت عباداته ومعاملا ته » وطهر بدنه , ولا يعود ماله 


. 3758 نقله عنه في كشف اللثام : اللارث / في موانعه ج 7 ص‎ )١( 


الطهارة / فيمن يطهر بالإسلام 4 
وزوجته بذلك ؛ للاستصحاب » ولكن يصمٌ له تجديد العقد عليها بعد 
العدّة » وني جوازه فيها وجه » كما يجوز للزوج العقد على المعتدّة منه بائناً : 
وبالجملة: فيقتصر من الأحكام بعد توبته على الأمور الثلااثة في حقّه وحوة 
غيره » وهذا أمر آخر وراء القبول ياطناً» 0( . 

لكتك خبير ما فيه ؛ إذ هو مجرّد دعوى خالية عن الدليل » بل مخالفة 
له بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافها , بل ظاهر أوَل عبارته نفسه 
الاعتراف بذلك . 

وثانياً : أنه لا قبح في التكليف بذلك بعد امتناعه عليه باختياره ؛ لما 
هومقرّر ني محله أن ما بالاختيارلا يناني الاختيارء وله نظائر كثيرة في 
الشرع.. 

والقول بأنَ ذلك يتم في التكليف بالإسلام نفسه وبه للصلاة لووقع 
بعد الوقت ء أمَا ا مع فرض وقوعه قبل الوقت فلا ؛ لعدم وجوب مقدمة 
الواجب المطلق قبله » ففي الفرض يصادف الواجب حينئذٍ امتناع الشرط » 
ولا ريب في قبح الأمر بالمشروط مع العلم بانتفاء شرطه » فيلزم فيه حينئلٍ 
سقوط التكليف المعلوم بطلانه » ويتمٌ في الجميع بعدم القول بالفصل . 

عراف من القول ]اذ هو-مع إمكان معارضته ممثله متمّماً بعدم القول 
بالفصل أيضاً » وإمكان منع عدم وجوب حفظ مقدمة الواجب المطلق قبل 
وقته التي لا بدل لها ويعلم عدم حصوها في تمام وقته » كإتلاف الطهورين 
والنوم قبل وقت الفريضة ونحوهما ؛ بشهادة ذم العقلاء له على ذلك » بل 
لعل وجوبه مفهوم من نفس الخطاب التوقيتي- مدفوع بأنه لا مانع من 





. الروضة البهية : الحدود / حد الارتداد ج1 ص/75-7707‎ )١( 


435 جواهرالكلام (ج5) 
الالتزام بتكليفه في الفرض المذكور أيضاً تكليفاً امتحانيّاً ؛ أي يراد منه 
العقّاب خاصة , نحو التكليف بأصل الإسلام المسلّم عند ذلك القائل ؛ 
ضرورة الاكتفاء في صحّة التكليف بالعبادة بصحّة التكليف بشرطها على 
أن يكون التكليف بها على نحو التكليف به في الابتلائي وغيره » ولا ريب 
في صحّة تكليفه بالإسلام بعد الوقت امتحاناً وإن كان كفره كغيره قبله , 
فيصحٌ التكليف بالصلاة حينئذٍ كذلك » واعتذار المكلف بامتناع الشرط 
على يدفعه ما دفعه بالنظر إلى التكليف بالإسلام نفسه . 

ودعوى تسلم ذلك بالنظر إليه نفسه وانه لا قبح فيه » ومنعه بالنظر إلى 
الخطاب الشرطي وانه قبيح , لا يصغى إليها » بل لا يعقل لا وجه عند 
التأقل الجيّد . 

كما أنه لا يصغى بعدما عرفت إلى إثبات أصل الدعوى من القبول 
الباطني بالمعنى المستلزم لطهارة بدنه للغير ونتحوه ‏ بالمروي عن الباقر 
( عليه السلام ) أنه قال : « من كان مؤمناً فحجَ وعمل في إمانه , ثم 
أصابته في إمانه فتنة فكفرء ثُمّ تاب وآمن , قال : يحسب له كلّ عمل 
صالح عمله في إمانه » ولا يبطل منه شيء ١١»‏ لعدم حجيّته في نفسه أوَلاً ‏ 
ووضوح قصوره عن مقاومة ما تقَدّم ثانياً » واحتماله غير الفطري ؛ بل لعل 
الظاهر منه ذلك , كعدم ظهوره في إرادة ما عمله في الإيمان الثاني ثالثاًء 
على أنه لا يستلزم الطهارة الغيريّة كما عرفت , فن العجيب دعوى أولويّة 
تقييد ما دل على عدم قبول توبة الفطري ببذه الرواية من العكس . 





)١(‏ تجذيب الأحكام : الحج / باب ؟ ح"4 ؟ جه ص 05 , وسائل الشيعة : باب ١‏ من 
ابواب مقدمة العبادات ح١‏ ج١‏ ص"؟ا. 


الطهارة / قيمن يظهر بالإسلام ب باس 69 

فلا ريب حينئذٍ أن الأقوى النجاسة في المرتد » وفاقاً لصريح بعضهه(1) 
وظاهر المعظم() أو صربيحه » وخلافاً لصريح الشهيدين7”) والعلامة 
الطباطبائي (؛) وا محكي عن التحرير(ه) والموجز(:) » وإن كان قد يقوى في 
النظر قبول توبته باطناً بالنسبة إليه نفسه لا غيره » كما أنه يقوى القول 
بقبول توبته ظاهراً وباطناً لوكان ارتداده بإنكاره بعض الضروريّات مع 
سبق بعض الشيهات والدخول في اسم المسلمين كطوائف ال جحبريّة والمفوضة 
والصوفيّة » وفاقاً لصريح الأستاذ في كشفه 7" , وخلافاً لظاهر السرائر» أو 
صريحها كظاهر إطلاق الباقين » للشك في شمول أدلة الفطريّة لهم » فتبق 
عمومات التوبة بحاها . 

والمراد بتطهير الإسلام للكافر إنما هوله نفسه لا ما باشره سابقاً حتّى 
ثيابه على إشكال » اقتصارا على المتيقّن » بل هو مقتضى الدليل » واحتمال 

رته تبعأ لا شاهد له , نعم قد يقال بالتبعيّة بالنسبة إلى فضلا ته المّصلة 


(1) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : في المطهرات ص18 » واستشكل فيه العلامة في النهاية : 
الطهارة / انواع المطهرات ج١‏ ص١1‏ . 

(؟) كالعلامة في القواعد : الحدود / حدّ المرتد ج؟ ص 770 , والارشاد : الحدود / في الارتداد ج١٠‏ 
ص 185 . 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة/ احكام النجاسات ص5١‏ ء الروضة البهية : الحدود / حد الارتداد 
ج١ة‏ ص78 . 

(4) الدرة النجفية : التطهير بغير الماء ص؛ ه . 

(0) تحرير الاحكام : الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص١5"‏ . 

(5) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجاسة ص٠”‏ . 

(0) كشف الغطاء : في المطهرات ص ”187 . 

(8) السرائر: الحدود / باب الحد في الفرية ... ج ص 0175 . 


46 جواهرالكلام (ج١)‏ 





به من عرق أو بصاق أو نخامة أو قيح أو سوداء أو صفراء ؛ لصدق إضافتها 
للمسلم » كما أنه ينبغي القطع بها بالنسبة للشعر والظفر ونحوهما . 

هذا كلّه من حيث النجاسة الكفريةء أمّا لو كان بدنه متنبساً 
بنجاسة خارجيّة لم تبق عينها فني طهارته بالإسلام وعدمها وجهان » أقواهما 
الأول بناء على عدم تأثّر النجس بالنجس » بل وعلى غيره ؛ للسيرة » وخلو 
السئّة عن الأمر بذلك مع غلبته . 

ويتبعه ولده في الطهارة بالإسلام » سواء كان أبا أو أمَأُ إل حاقاً بأشرف 
الأبوين . بل أو أحد الجدين القريبين كا في كشف الأستاذ(© , كا أنَّ 
فيه أيضاً7" التصريح بالطهارة تبعاً للسابي المسلم » لكن قيّده بعدم وجود 
احد الابوين أو الأجداد معه , وللبحث فيه مقام اخر. 

كما أنه قد تقدم البحث في كثير من الأشياء التي ذكرها فيه7 في 
عداد المطهّرات » حتّى أنهاها إلى عشرين: من حجر الاستنجاء وخرقه ‏ 
وزوال العين في الحيوان , والغيبة في بدن الانسان بل وثيابه » وخروج دم 
المذبح والمنحرء والاستعمال في نحو الات العصير والبئر وبدن النازح 
والعاصر وثيابهها » وسبق استعمال الماء للمغتسل قبل الصلب » والشهادة 
لبدن الشهيد , وغير ذلك . 

مع أنه لا يخق عليك عدم كون الأخيرين من المطهّرات , بل هما 
نافيان لأصل تَحقّق النجاسة , 

كما أن سابقهها مندرج فيا ذكرناه وذكره هو أيضاً ممّا يطهر بالتبعيّة ‏ 
)١(‏ كشف الغطاء : في المطهرات ص ١187‏ . 
(؟) المصدر السابق . 
() كشف الغطاء : في المطهرات ص187-178 . 


الطهارة / التطهير بالغية 333 صصص 988 
وإن اختلفت أفرادها , فنها ذلك », ومنها : طهارة بدن مغسّل الميّت وآللات 
التغسيل وثياب الميت التي غسل فيها » وخرقته التي وضعت عليه » بل 
لذ : وات القت سمه رونا جاعره من رطريات لكات 
وولده» وإناءات الخمر المحلّلة والأجسام المطروحة فيها : ونا : طهارة 
فضلات الإبل الجلالة الغير المنفصلة منها حتّى تم الاستبراء حتّى العرق 
نفسه ؛ إذ هي كرطوبات الكافر الذي أسلم فت تغيّر إضافتها . 

والثالث ليس من المطهّرات حقيقةٌ » بل هوممًا يحكم معه بالطهارة , 
فلا ينبغي عده منها حينئدٍ كما اعترف به غير واحد 7(" , 

بل والثاني أيضاً بناء على ما ذكرناه في باب الأسار(”© من احتمال 
عدم تنجّس الحيوان بملاقاة عين النجس حتى تكون الإزالة مطهّرة له» بل 
هوني الحقيقة كالبواطن المتفق بين الأصحاب على طهارتها بمجرّد زوال 
عين النجاسة » بل قيل : إنه بمكن أن يكون من ضروريّات الدين . 

مضافاً إلى صحيح صفوان عن إسحاق بن عمّارعن عبد الحميد بن أبي 
الديلم » قال للصادق ( عليه السلام ) : « رجل شرب الخمر فاصاب ثوني 
من بصاقه » فقال : ليس بشيء )47) . 


. كشف الغطاء : في المطهرات ص187‎ )١( 

(0) كالصيمري في كشف الالتباس : الطهارة / ازالة النجاسة ذيل قول المصنف : «ويحكم 
بطهارة حيوان تنجس اذا غاب زماناً يمكن طهره فيه ... » ص 7١59‏ ( مخطوط ) , والعاملٍ في 
مفتاح الكرامة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١19‏ . 

(0) في ج١‏ ص هلا س١١‏ . 

(4:) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١7‏ ح4١١‏ ج١‏ ص787» الاستبصار: الطهارة / باب 
ح١١‏ ج١‏ ص١‏ 19 »ء وسائل الشيعة: باب 9" من ابواب النجاسات ح١‏ ج١‏ 
١ه .٠١‏ 


جواهرالكلام (ج5) 

وقول الرضا ( عليه السلام ) في خبر إبراهيم بن أبي محمود : « يستنجي 
ويغسل ما ظهر منه على الشرج » ولا يدخل فيه الأملة »20 , 

كقول الصادق ( عليه السلام ) في خبرعمّار في حديث : « ... إنها 
عليه أن يغسل ما ظهر مها يعني المقعدة, وليس عليه أن يغسل 
باطنها ... 0(0) , 

وموثّق عمّار عنه ( عليه السلام ) أيضاً « في رجل يسيل عن أنفه الدم , 
هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف ؟ فقال : إنها عليه أن يغسل ما 
ظهر»2) وغير ذلك . 

ومرادهم على الظاهر عدم النجاسة لا الطهارة بالزوال » وإن كان ربّما 
تومه بعض العبارات » بل الموثّق ظاهر فيا قلناه من عدم نجاستها ملاقاة 
عين النجاسة, كما هوقضيّة الأصل والعمومات ؛ إذ ليس في أدلة 
النجاسات عموم مثلاً يشمل نجاسة البواطن بها . 

وقد أجاد الأستاذ في شرحه على المفاتيح حيث قال : « إنه لم يتحقّق 
إجماع على تنس البواطن لولم نقل بالإجماع على العدم » مضافاً إلى الأصول 
والعمومات ))(4؛) . 


7ج 








: الكاني: باب القول عند دخول الخلاء ... ح” ج” ص17 » تهذيب الاحكام‎ )١( 
الطهارة / باب " ح/1" ج١ ص 4 » وسائل الشيعة : باب 74 من ابواب النجاسات ح١ ج؟‎ 
.٠١"”١ ص‎ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب « ح77 ج١‏ ص 0؛ , الاستبصار: الطهارة / باب ”١‏ ح؛ 
ج١‏ ص 8ه » وسائل الشيعه : باب 4؟ من ابواب النجاسات ح" ج؟ ص9”١٠‏ . 

(©) الكاني : باب الثوب يصيبه الدم والمدة حه ج صه , تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 
1ح" ج١‏ ص 42١‏ » وسائل الشيعة : باب 4" من ابواب النجاسات حه ج؟ ص؟"١٠‏ . 

(:) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 807 ذيل قول الصنف : « حيث اقتضى فيه اشتراط الماء 


مسهه 


الطهارة / التطهير بالغيية ب ببس م [(/419 

قلت : وهى والحيوان مشتركان في سبب ذلك ؛ ضرورة أنه إن كان 
عين النجاسة موجوداً فا منجّس حينئذٍ للملاقي هوء لاما كان عليه من 
البواطن وبدن الحيوان» وإلا كان طاهراً فلم يظهر أثر للحكم حينذٍ 
بتنحيسههما بالملاقاة » فإيقاوٌهما على الطهارة وعدم تاثيرعين النجاسة فيها 
أولى من الحكم بنجاستهها وطهارتهها بالزوال» وقد تقدّم في الأسار 
تمام الكلام. 

كما أنه تقدّم هناك تمامه أيضاً في أصل الاكتفاء في الحيوان بزوال 
عين النجاسة وأنه هو المدار, لا غيبة الحيوان غيبة يحتمل معها مصادفة 
المطهّر وإن كان ظاهر الفاضل في نبايته(© ذلك . 

نعم هو كذلك بالنسبة للانسان» فيحكم بطهارة بدن المسلم منه 
المكلف مع الغيبة عنه وعلمه بالنجاسة وتلبّسه بما يشترط فيه الطهارة , 
بلا خلاف معتد به أجده فيه » بل حكى الإجماع عليه بعض شرّاح منظومة 
الطباطبائي2( , بل لعلّه كذلك ؛ نظرأ إلى السيرة القاطعة المعتضدة بإطلاق 
ما دل(" على طهارة سؤر المسلم » وإن كان هوغير مساق لذلك » وبتعاروف 
عدم السؤال عن إزالة النجاسات مع القطع بعروضها ء بل قد يعد السؤال 
من المنكرات كالإنكار على مخالفة الضروريّات المرجّحة للعمل بظاهر حال 


كالثوب والبدث » ج ١‏ ص 48١‏ ( محخطوط ) . 
)١(‏ نهاية الاحكام : الطهارة / في الاسارج١‏ ص 7*6 . 
(؟) الفيروزجات الطوسية : في المطهرات ذيل قوله : 
«وهكذاثيابهومامعه ه# لسيرةماضيةهمتبعه» 
ص؛؟ه "7 ( محخطوط ) . 
() وسائل الشيعة : انظر باب 7 و8 من ابواب الاسارج١‏ ص178 و15 . 


جواهرالكلام (ج") 





7ع 
المسلم -من عدم عصيانه وسهوه ونسيانه ‏ على الأصل . 

مع أنه ناقش بعض الأساطين في أصل جريانه هنا ؛ من حيث ظهور 
أدلّته فها يتعلّق بالمكلف نفسه لا غيره » والأمر بالغسل للمكلف أعمّ من 
وجوب احتراز الغيرله حتّى يعلم بالغسل » كاخر بأنه معارض بالأصل في 
الملاقي أيضاً , وإن كان هما كما ترى ء مع أنهما لم يثبتا الطهارة نفسها : 
كاستدلال بعضهم بأنه لم يغبت تنجيس المتنجّس هنا وإن قلنا به في غير 
المقام . 

فالعمدة حينئذٍ ما ذكرناه أُوَلاً من السيرة السابقة المعتضدة مما عرفت » 
ولعلّها كذلك أيضاً بالنسبة إلى غير بدنه من ثيابه أو فرشه وأوانيه وغيرها مع 
القيود السابقة » فتأمّل مجمع البرهان( وعن المدارك 7" في ذلك كله في 
غير محله كظاهر المفاتيح 0 ' 

بل الظاهر الطهارة أيضاً وإن لم يكن متلبّساً مما يشترط فيه الطهارة , 
وفاقاً لمن عداهم -وظاهر الموجزة؟» في الثياب خاضة- ممّن تعرّض لذلك 
كالشهيدين”" وأبي العبّاس في المهذب2" والصيمري” والفاضل 


. مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / ما به تحصل انطهارة ج١ ص7358-7957‎ )١( 

() مدارك الاحكام : الطهارة / في الاسارج١‏ ص15 . 

(؟) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح /ال4 ج١‏ ص/7 . 

(8) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجحاسة ص١5‏ . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١١‏ ء المقاصد العلية : في المطهرات ذيل 
قول المصنف : « والغيبة » ص .1١-6٠١‏ 

(5)لم يتعرض لذلك فيه . 

(0) كشف الالتباس : الطهارة / ازالة النجاسة ذيل قول المصنف : «ويحكم بطهارة حيوان 
تنجس اذا غاب زمانا بمكن طهره فيه ... » ص 7685 ( مخطوط ). 


الطهارة / التظطهير بالغيية 7_7 لابب 4190# 
النراق(2 والعلامة الطباطبائي 7( والأستاذ في كشف الغطاء 0) 
وغيرهم 4 , بل قد يظهر من امحكي عن تمهيد الشهيد الثاني ©» الإجماع 
عليه, بل حكاه عليه بعض شرّاح منظومة الطباطبائي ("2 , بل هو 
(رحمه الله)ني نظمه حكى السيرة القاطعة التي هي أعظم من الإجاع,فقال: 
واحكم على الانسان بالطهارة 8ه مع غيبة تحتمل إطهاره 
!]بانع ونيا فعة ير اعد عا بي ب :ا 
وهو كذلك » فيقدّم بسبيها ظهور حال المسلم في التنزه عن النجاسات 
على الأصل » بل ظاهره ( رحمه الله) كصريح لوامع النراقي 20 وظا 
كشف الأستاذ 29 بل وال موجز(١21‏ لكن في البدن خاصّة عدم اعتبار علمه 
بالنجاسة أيضاً » فاحتمال مصادفة الطهارة حينئذٍ كاف » وهولا يخلومن 
قوّة» إلا أن المعروف بين من تعرّض لذلك اعتباره؛ بل عن القهيد « إنه 





. ) ص ه/ ( مخطوط‎ ١ اللوامع : في الاسارج‎ )١( 
. © (؟) الدرة النجفية : التطهير بغير الماء ص؛‎ 
. ١18؟ص كشف الغطاء : في المطهرات‎ )0( 
. 1805-4" كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / في الاسارج١ ص‎ )4( 
تمهيد القواعد (ذيل كتاب ذكرى الشيعة ) : القسم الثالث من اقسام اختلاف الاصل‎ )( 
. والظاهر ص؛ ؛‎ 
: الفيروزجات الطوسية : في المطهرات ذيل قول المصنف‎ )1( 
«وهكذاثيابهومامعه ه# لسيرةماضيههمتبعه»‎ 
. ) ص75 ( مخطوط‎ 
. الدرة النحفية : التطهير بغير الماء ص؛ ه‎ )0( 
. ) اللوامع : في الاسارج١ ص ه7-07/ ( مخطوط‎ )8( 
. كشف الغطاء : في المطهرات ص؟187‎ )9( 
. 5١ص الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجحاسة‎ )98( 


4لا4 سس لللللل يب يل للح ججواهرالكلام (ج5) 
المستفاد من تعليل الأصحاب » حيث قالوا : يحكم بالطهارة عملاً بظاهر 
حال المسلمء لأنه مما يتنزه عن النجاسة » (2 انتهى . والاحتياط 
لا ينبغى تركه . 

كما أنه لا ينبغي تركه في غير المكلّف من الانسان سيّا من لا أهليّة له 

للإزالة » بل والمكلف مع عدم اعتقاد النجاسة ؛ لتقليده مجتهداً لا يقول بها , 

أو لأنه من العامّة الذين لا يقولون بها » بل والمعتقد إذا علم من حاله عدم 

الاهتمام والاكتراث بإزالة النجاسات» لتسامحه في دينه » وإن أمكن 
تنقيح السيرة في جميع ذلك أو أكثره؛ بل يمكن إدراج بعض غير المكلف 

من الانسان كغير المميّز في توابع المسلم المكلف من فرشه وأوانيه. نعم . 

حم القطع بعدم مساواة الظلمة أو العمى أوحبس البصر للغيبة ؛ 

للأصل السالم عن معارضة سيرة ونحوها؛إذ ليس المدارعلى احتمال الطهارة. 
كما أنه ينبغي القطع بعدم اعتبارغيبة الشخص عن ثيابه وأوانيه 

ونحوها ما لم تكن من توابع شخص آخر يباشرها , والأمرواضح بعد أن 

عرفت مستند الحكم في المسألة ومداره . 
علا و» من المطهّرات في الجملة إجماعاً محضلاً(') ومنقولاً(7) ونصوصاً (؛) 

)١(‏ تمهيد القواعد ( ذيل كتاب ذكرى الشيعة ) : القسم الثالث من اقسام اختلاف الاصل 
والظاهر ص4 ؛ . 

)0( ممن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص 7/7 , وابن سعيد 
في الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص4" والمصنف في المختصر النافع : 
الطهارة / في النجحاسات ص١٠‏ , والعلامة في القواعد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ 
ص8 ء والشهيد في الذ كرى : الطهارة / احكام النحاسات ص9١‏ . 

() نقل الاجماع في جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص716١‏ . 

(4) يأتي التعرض ها في اثناء البحث . 


الطهارة /:ق فطهرية الأر ا حي لج 1/89 6 
مستفيضة حد الاستفاضة وعملا مستمرّاً #إ التراب » بل مطلق مسمّى 
الأرض كما هو معقد أ ديه وإجماع غير واحد من الأصحاب (2, بل 
هو مستفاد من معتبرة نصوص الباب ء فا في النبويّين العاميّين(2) على 
الظاهر من أن طهور الخقين والنعلين التراب محمول على إرادة ما يشمل 
الأرض قطعاً » أولا يراد منه الحصر بالنسبة إلى ذلك كالمتن وعبارة 
المقنعة ('» والتحرير!؟2؛ ل لا باطن الف 6ه بلا خلاف أجده فيه إلا ما 
عساه توهمه عبارة الخلاف * في بادئ النظر, مع إمكان دفعه ثانيه كما 
أطنب فيه الأستاذ في شرحه على المفاتيح 0 رد على تفتردها © في نقل 
عدم الطهارة عنه » ففلاحظ . 

ويوقنه أرقا عا عن الإشارة '" والسرعيي '1 من الاقتضارغل 
النعل » مع احتماله بل لعله الظاهر إرادة المثال , ولذا جعله من معقد 





. 175 كالكركي في جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص‎ )١( 

(0) سان أي داود : ح 586 و58 ج١‏ صه ٠١‏ , كاز العمال : ح760؟ 176010 ج1 
ص74" , مستدرك الجاكم : ح 55١0‏ و١وه‏ ج١‏ ص١7‏ و7071 , عوالي اللثالي : ح78١‏ 
ج#ا ص50 . 

(") المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ص١7‏ . 

(؛) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص5" . 

(ه) الخلاف : الطهارة / مسألة ١869‏ ج١‏ ص7١718-7.‏ 

() مصابيح الظلام : شرح مفتاح ٠‏ ذيل قول المصتف : « الارض تطهر باطن الخف » ج١‏ 
ص 159-457 ( مخطوط ) . 

000 مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ٠١‏ ج١‏ ص74 . 

(4) اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة من النجس ص ١١١‏ . 

(1) تلخيص المرام : الطهارة / في المطهرات ص 7١‏ ( مخطوط ) . 


0 ببسب بي يبي لل ججواهرالكلام (ج١)‏ 
اا سام اللقاصنة 10 تومن الل :فى )لكين 0امروهواالليكة بعد 
النبوي العامّي « إذا وطأ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب » 7 
وصحيح فضالة وصفوان عن ابن بكيرعن حفص بن أبي عيسى قال 
للصادق ( عليه السلام ) : «إني فلات عذرة بخفي ومسحته حتّى لم أر 
فيه شيئاً » فها تقول في الصلاة فيه ؟ فقال : لا بأس » 9©) . 

والمناقشة في سند الأولى -بعد الانجبار ما عرفت بناءً على صحّة انجبار 
مثله , وفي دلالة الثاني بأنَ أقصاه الصلاة فيه التي هي أعمّ من الطهارة ؛ 
ضرورة كون الخق مما يعنى عن نجاسته ؛ لأنه مما لا يتم الصلاة به 
منفردأً- كما ترى . على أنه يمكن دفع الثانية بعد الغضٌ عن إطلاق ني 
البأس- بظهورها سؤالاً وجواباً في نفيه من حيث زوال النجاسة بذلك 
المسح » لا من حيث عدم القاميّة به منفردا» كما هوواضح للمنصف 
المتأمل . 

خصوصاً بعد اعتضادها بإطلاق قول الصادق ( عليه السلام ) في 
صحيح الحلبي قال : « نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر؛ 
فدخلت عليه -أي الصادق ( عليه السلام )- فقال : أين نزلتم ؟ فقلت : 
نزلنا في دارفلان ‏ فقال: إن بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً , أو قلنا له : 
إن بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً. فقال : لا بأس , الأرض يطهّر بعضها 


. ١76 جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص‎ )١( 

. ١79ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

() راجع هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(؛) تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب 1١‏ ح5؟ ج١‏ ص 77/4 » وسائل الشيعة : باب 517 من 
ابواب النجاسات ح5 ج١؟‏ ص42 ٠١‏ . 


الظهارة:/: فق :مظهرية الأرض حسم ‏ ي ‏ /1/1 6 
بعضاً . .. » (0 , 

كالمروي في مستطرفات السرائر عن كتاب البزنطي عن المفضل بن 
عمرعن محمد بن علي الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) » قال : « قلت 
له : إن طريق إلى المسجد في زقاق يبال فيه » فرتما مررت فيه وليس على 
جلا اللضق برط مع قذاوهع فقال:: لبس تمك ربع ذلك أرقن 
يابسة ؟ فقلت: نعم ء فقال: لا بأس , إن الأرض يطهّر بعضها 
بعضاً »20 . 

وحسن المعلّى بن خنيس سأل الصادق ( عليه السلام ) «عن الختزير 
يخرج من الماء فيمرٌ على الطريق فيسيل منه الماء » أمرّ عليه حافياً ؟ فقال : 
أليس وراءه شيء جافٌ ؟ قلت : بل » قال : لا بأس ؛ لأنْ الأرض يطهّر 
نعقها عضا »40 

إذ الظاهر أن المراد تطهير بعض الأرض البعض الآخرمنها النجس 
الملاقي للنعل ونحوه ؛ على معنى إزالة أثره عمّا لاقاه بالبعض الآخرء كها 
يقال : | لاء مطهّر للبول والدم , أو تطهير بعض الأرض ما لاصق بعضاً 
با ا دمر من القدم ونحوه , وإلا فاحتمال إرادة تطهير 
بعض الأرض بعض المتنحسات كالنعل -فلا يكون في المطهّر بالفتح عموم 


: الكافي : باب الرجل يطأ على العذرة أوغيرها من القذرح“” ج" ص8" »؛ وسائل الشيعة‎ )١( 
. ٠١ باب 7" من ابواب النجاسات ح4؛ ج؟ ص47‎ 

(؟) مستطرفات السرائر: ص7؟ ح/ ؛ وسائل الشيعة : باب 7” من ابواب النجاسات ح؟ ج ١"‏ 
ص8 .٠١‏ 

(") الكافي : باب الرجل يطأ على العذرة أوغيرها من القذرحه ج؟ ص5”» وسائل الشيعة : 
باب 7” من ابواب النجاسات ح” ج؟ ص49 ٠١‏ . 


»للللتتتنتبطضمطيهبيبيبيبيبيبببببببلللللبلل ‏ سجواهرالكلام (ج١)‏ 
أو إطلاق يتناول المقام مما ينبغي القطع بفساده كا لا يخنى على العاروف 
بأساليب الكلام » بل ينبغي القطع بفساد ما ذكرناه ثانياً ؛ لبُعد هذا احاز 
بل استقباحه حتّى لو أريد الإضمار منه » فيتعيّن الأول حينئدذٍ » لكن في 
المعالم أنه «عليه يكون الحكم المستفاد من الحديث مختضاً بالنجاسة 
المكتسبة من الأرض النجسة »(2 . 

وقد يقال: إنه يمكن أن يكون هذا إشارة إلى أنه بمحض المسح على 
الأرض لا يذهب الأثر الحاصل من الأرض السابقة مطلقاً » بل يبق فيه 
بعض الأجزاء من الأرض المتنجّسة , فتلك الأجزاء تطهّرها الأرض 
الطاهرة , فلا ينافي عموم الحكم ؛ لورود تلك العبارة في مقامات أخرء بل 

ع تفسير الحديث بذلك أولى من غيره ؛ لما فيه من السلامة من الجاز 
ونحوه, حتى ما قيل( أيضاً من أن المراد انتقال النجاسة بالوطء عليها من 
موضع إلى آخر حتّى تستحيل , ولا يبق منها شيء . 

نعم » هو موقوف على عدم انعقاد إجماع على عدم طهارة اللآرض بذلك » 
ولعله كذلك » بل نص على ما ذكرناه في البحار(”»» بل ستعرف فها يأتي 
زيادة قوّة له » فتأمّل . 

وبعد7؟» اعتضادها أيضاً بإطلاق قول الصادق (عليه السلام ) في 
صحيح الأحول في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف .ء ثم يطأ 


. "16١ معالم الدين : في المطهرات ص‎ )١( 

0( راجع الحدائق الناضرة : الطهارة / في المطهرات جه ص ؟ه؛ . 

في بحخار الانوار: باب ؟١‏ من ابواب النجاسات ج١٠4‏ ص8 ١5‏ . 

(4:) معطوف على قوله في ص4١"‏ س8 : « بعد» من قوله : « خصوصاً بعد اعتضادها 
باطلاق ... » , 


الظهارة رق مطهرنة الأرظن: ببح اح ري 4 47 
بعده مكاناً نظيفاً : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً ... »(1) بعد تنزيل 
الشرط فيه على إرادة التقدير لما يزال به أثر النحاسة عادةً ؛ لإطلاق غيره 
من النصوص والفتاوى عدا امحكى عن ابن الجنيد ,» حيث قال : « إذا 
وطأ الاينان برجن اوها هوقا فا امة رلة أو كتانا ولاه ربللة 
والنجاسة يابسة أو رطبة » فوطأ بعدها نحواً من حمس عشر أرضاً طاهرة 
يابسة » طهر ما ماسّ النجاسة من رجله والوقاء لما » وغسلهما أحوط » ولو 
مسحههما حتّى يذهب عين النجاسة بغيرماء أجزأ إذا كان ما مسحها به 
طاهرأً»(2 انتهى . مع احتماله ما سمعته في الرواية أيضاً» بل هو أولى ؛ 
لقوله : « نحو» » فتامّل . 
ومساواته للنعل الثابتة طهارة أسفله بها بإجماع جامع المقاصد27 , وبما 
في المنتهى (؛) أنه من المتيقّن » وإطلاقات الأخبار السابقة » بل في النبوي 
وإن كان عامّياً « إذا وطأ أحدكم بنعليه الأذى فطهورهما التراب »*) 
معتضداً ذلك كله بعدم خلاف أجده فيه ؛ إذ اقتصار اللصئّف في نافعه(0) 
على الخفٌ والقدم لاصراحة به بل ولاظهور, بل يمكن تحصيل الإجماع بل هو كذلك 
مع ملاحظة الفتاوى وإطباق الناس قدا وحديثاً على صلاة الحفاة والمتنقلين 
ودخوهم المساجد من غيرغسل الأقدام والنعال مع غلبة الظنّ على النجاسات بل 
(1) الكاني: باب الرجل يطأ على العذرة أوغيرها من القذرح١‏ ج؟ ص8" ؛ وسائل الشيعة : 
باب *” من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص5 ٠١‏ . 
(0) نقله عنه في منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص178 » ومدارك الاحكام : 
الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ”7١‏ . 
(5) جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١75‏ . 
(4:) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص79١‏ . 
(0) راجع هامش )١(‏ من صه407. 2 (53)المختصر النافع : الطهارة/ في النجاسات ص١5 ٠‏ 


4 لل-ببببيبب ل ل يبي للح سجؤاهرالكلام (ج5) 
ومع القطع بهاء بل ل وكلفوالكاذفيهمن الحر جمالايخق . 

ل و» لولم يكن في المقام إلا هذا لكنى ني طهارة #( أسفل القدم 
والنعل *# فكيف مع ما سمعته في الثاني الذي هو بجميعه عدا النبوي منه 
ثابت في سابقه أيضا ؟! بل بعضها كصحيح الأحول ظاهر فيه » بل صحيح 
الحلبي وحسن ابن خنيس والمروي في مستطرفات السرائر نص فيه . 

كصحيح زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) : « في رجل وطأ على عذرة 
فساخت رجله فيها» اينقض ذلك وضوءه ؟وهل يجب عليه غسلها ؟فقال : لايغسلها 
إلا أنيقذرهاء ولكته مسحهاحتى يذهب أثرها ويصلّي »7 . 

وصحيحه الآخر: « جرت السئّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح 
العجان ولا يغسله » ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلههما »7 فتوقف الفاضل 
فيه في المنتهى7" في غير محله قطعاً. كترك القثيل به عن المقنعة9؛) 
والمراسم**! والجامع والنزهة”" والإشارة© والتلخيص”2 إن كان 


)١(‏ تهذيب الاحكام : الطهارة / باب 15 ج15 ج١‏ ص 7008 , وسائل الشيعة : باب 88 من 
ابواب النحاسات ح, ج ١‏ ص86 ؛ .٠١‏ 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ” ح88 ج١‏ ص”5؛ . وسائل الشيعة : باب ٠٠6‏ من ابواب 
احكام الخلوة ح8 ج١‏ ص75 . 

ف منتبى المطلب : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١76‏ . 

(4) المقنعة : الطهارة / تطهير الثياب من النجحاسات ص77 . 

(ه) المراسم : الطهارة / تطهير الثياب ص" ه . 

() الجامع للشرائع : الطهارة / باب الانجاس ص؛؟؟ . 

(0) نزهة الناظر: في المطهرات ص١"‏ . 

00( اشارة السبق ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الطهارة من النجس ص١٠1‏ . 

(1) تلخيص المرام : الطهارة / في المطهرات ص 7١‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في مطقرية الأرض ب [4/8 
لذلك ؛ لكنّ الظاهر إرادتهم المشال لما ذكروه مقتصرين عليه » بل لعل 
ملاحظة جع الثلاثة من بعض .ء والأوّلين خاصة من آخرء والآخرين 
كذلك من ثالث والأوّل والأخير من رابع » واللاقتصارعل الأول من 
خامس » وعلى الاخير من سادس » يومى إلى التعدية لغير الثلااثة مما يوق 
به القدم من الأرض مثلاً » ولعلّه لذا كان من معقد إجماع جامع 
المقاصد(© كل ما ينتعل به كالقبقاب » بل هو الأقوى وفاقاً لجماعة منهم 
الاسكاني 7" والسيّدان في المنظومة 29 والرياض9) ؛ لإطلاق كثير من 
الأخبار السابقة خصوصاً المستفيض من قوله ( عليه السلام ) : « إِنَّ 
الأرض يطهّر بعضها بعضاً » 29 الذي لا يقدح في شهادته لما نحن فيه ندرة 
بعض ما يوق به كما توقم 20 ؛ ضرورة أن المطلق فيه نفس الأرض . 

نعم , لو كان الدليل صحيح الأحول خاضّة لأمكن المناقشة بذلك , 
بل قد يقال باستفادة طهارة خشبة الأقطع منه بعد الغضٌ عن دعوى 
مساواتها للنعل أو القدم » بل وكعب عصاة الأعمى وعكاز الرمح ونحو 
ذلك , إلا أن الأحوط خلافه . 

بل يمكن إلحاق من مشي على ركبتيه أوعلهما وعلى كفيه بذلك » بل 


. ١79ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات‎ )١( 

(؟) تقدم نقل عبارته في ص 411 . 

(") الدرة النجفية : التطهير بغير الماء ص "07 . 

(4) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص"١1؟‏ . 

(0) كما في رواية الحلبي المتقدمة في ص /4/10 . 

(5) كما في مصابيح الظلام ( للببيهاني ) : شرح مفتاح ٠0‏ ذيل قول المصتف : « يعني بالازالة 
والاحالة» ج١‏ ص"1؛ ( مخطوط ), والحدائق الناضرة : الطهارة/ في المطهرات جه 


ص 15565 . 


جواهرالكلام (ج١)‏ 





يك 
وما توق به هذه أيضاً ء بل ونعل الدابّة ونحوه , بل وحواشي القدم مثلاً 
القريبة من أسفله وإن كانت هي من الظاهر. 

بل قد يدّعى ظهور صحيح زرارة السابق المشتمل على السؤال عن 
رجل ساخت رجله في ذلك ؛ ضرورة ظهور السوخ فيه بل في ظاهر 
كفن الأستاذ(" الحكم بطهارة الحواشى المذكورة تبعاً لالأسفل وإن لم تمسح 
بالأرضءوهو جيّد لولا مطلوبيّة اتوي والاحتياط في أمثال ذلك كلها. 

وكذا منه وغيره يستفاد أنه لا فرق ٍ الطهارة المذ دورة بين المشي 
والمسح وغيرهما كما نصّ عليه ججماعة”" , ويقتضيه التدبّر ني الأخبار 
السابقة , ولا بين كيفيّات المسح من جعل ا حجر مثلاً آله للمسح وغيره . 

بل قيل(" : إن إطلاقه كغيره من الأخباريقتضي عدم اعتبار طهارة 
الأرض في التطهيرء بل مال إليه في الروضة9) والرياض ”7 ؛ بل نسبه في 
الأول إلى إطلاق الفتاوىء إلا أن الأقوى خلافه , وفاقاً للاسكافي0) 
وأو الشهيدين7" وثاني الحقّقين 7" ؛ للأصل السالم عن معارضة غير ذلك 





. 18١ص كشف الغطاء : في المطهرات‎ )١( 

(؟) كالعلامة في النهاية : الطهارة / انواع المطهرات ج١‏ ص 74١‏ » والشهيد الأول في الدروس : 
الطهارة / قٍِ المطهرات ص7١‏ . والشهيد الثاني في الروضه : الطهارة/ في المطهرات ج ١ص‏ 595 . 

() كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص17 , وكشف اللثام : الطهارة/ احكام 
النجاسات ج١‏ ص/اه . 

(؛) الروضة البهية : الطهارة / في المطهرات ج١‏ ص55 . 

(4) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص5 . 

030( تقدم نقل عبارته في ص 176 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص١١‏ . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / احكام.النجاسنات ج١'ص ٠: ١7/6‏ 


الظهارة /:ق:مظهرية: الأرض . سآ شت 4/1 
الإطلاق المشكوك في إرادة الأعمَ من الطاهر منه ؛ لعدم سياقه له 
ولقاعدة اعتبار سبق الطهارة في المطهّر المتفق بين الفقهاء عليها على 
الظاهرء كما اعترف به الأستاذ في شرحه على المفاتيح (2. بل كأن في باللي 
حكاية الإجماع من بعضهم علهاء بل تقدّم منّا في مبحث الغسالة 0( ما 
يستفاد منه تحصيل الإجماع عليها أيضا , ولا يحصل للفقيه -من تتبّع محا 
التطهير بالماء حدثاً وخبثاً بل و بالأرض حدثا بل وخبثاً في غير المقام كحجر 
الاستنجاء من قوّة الظن بذلك , خصوصاً مع ملاحظة تصريح الجماعة 
الذي يدا ره عدم عرض عبرضم 40 

مضافاً إلى ما قيل () من إشعار صحيح الأحول وحسنة المعلى 
الس و ا ل و 
وآله ) المروي في عدّة طرق فيها الصحيح و غيره : « جعلت لي الأرض 
سيدا وطهوراً » (؛) فِإِنَ الطهور أعمّ من اميرك والخبث » وقد تقَدّم أنه 
الطاهر المطهّرء ثم قال : « إنه لم يلم بهذا أحد من الأصحاب » بل استدلوا 
ل مس اباياطيي ينان 2 ابرق ينث الل 1 بكنالة» 
على طهارة التراب » إنها ذكروا الإجماع , نعم استدلٌ به بعض المتأخرين 
وتنظّر فيه » فليت شعري أين مصداقه الذي افتخر ( صلَّى الله عليه آله ) 





١ج‎ » ذيل قول الصف : « يعني بالازالة والاحالة‎ ٠ مصابيح الظلام : شرح مفتاح‎ )١( 
. ) ص 5"8: ( مخطوط‎ 

(0) في ج١‏ في حكم الغسالة. 

(") كما في مصابيح الظلام , راجع هامش )١(‏ من هذه الصفحة . 

(:) من لا يحضره الفقيه : باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها . .. ح14/ ج١1‏ ص 310 وسائل 
الشيعة : باب /ا من ابواب التيمم ح 32 -؛ ج؟ ص11 1- ثاا. 


جواهرالكلام (ج١)‏ 





2 
به ؟! إلى أن قال : ما هذا إلا غفلة تبع فيها المتأخرٌالمتقدتم »07 . 

قلت : لعلّهم تركوا الاستدلال به هنا أوَلاً : لما عرفت في أوَل 
الكتاب(" من مجازيّة الطهارة في إزالة الخبث شرعاً » وأنه إن كان حقيقة 
فهوعند المتشرّعة » فإرادة المعنيين منه حينئذٍ هنا ممنوعة أو موقوف على 
القرينة : بل وكذا إن قلنا باشتراكه لفظأ بين رفع الحدث والخبث » على أنه 
قد يتعى ظهوره في إرادة الحدث هنا بقرينة المسجد » وثانياً : بعد التسليم 
لا دلالة فيه على الاشتراط كما هو واضح بعد التأمّل » خصوصاً إن قلنا : إِنَّ 
المراد منه جعلت لي الأرض طاهرة مطهّرة » فيكون مساقاً لبيان أصل خلقة 
الأرض كذلك ., فتأمّل . 

وني اعتبار جفاف الأرض في التطهير وعدمه وجهان بل قولان » 
أحوطههما أقواهما وفاقاً للاسكاني( والثانيين في الجامم 9 والمسالك (*) 
وغيرههو” , وخلافاً لنباية الفاضل(" وروضة الثاني( وذخيرة 
الخراساني 27 ورياض المعاصر("' ؛ للأصل , وما يشعر به بل يدل عليه 


. 107 الحدائق الناضرة : الطهارة / في المطهرات جه ص‎ )١( 
في ج١ في تعريف الطهارة.‎ )1( 

(*) تقدم نمل عبارته في ص 49/5 . 

)0( جامع المقاصد : الطهارة / احكام النحاسات ج١‏ ص ١79‏ . 
(5) مسالك الافهام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؛١‏ . 
() كالموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النحاسة ص١5‏ . 
(0) نهاية الاحكام : الطهارة / انواع المطهرات ج١‏ ص 75١‏ . 
(8) الروضة المهية : الطهارة / في الطهرات ج١‏ ص"55 . 

(9) ذخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص7١‏ . 

. رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص15‎ )٠١( 


الطهارة / اعتبار جفاف الأرض في التطهير همك 
حسن المعلى بإبراهيم وصحيح الحلبي الروي في مستطرفات السرائر 
المتقدمان سابقاً 20 , بل وغيرهما أيضاً ؛ باعتبار تتعارف المسح والإزالة 
بالجاف في الاستنجاء وغيره » فالإطلاقات حينئُفٍ بنفسها يمكن انصرافها 
إلى ذلك فضلاً عن ملاحظة المعتبرين السابقين . 

فا في الرياض () -من أن الأقوى عدم اشتراط الجفاف ؛ لقصور سند 
الخبرين مع عدم الجابر عن إطلاق أكثر النصوص والفتاوى- لا يخلومن 
نظرء سيّا دعواه القصور؛ ضرورة صِحّة الخبرين بناء على الظنون 
الاجهادية . 

كما أن ما في مجمع البرهان 29 من أنه لم يظهر وجه لاعتبار الجفاف 
إلا تخيّل نجاسة اللأرض » وهو غير ضار كرطوبة النجاسة ؛ إذ الضارٌ سبق 
النجاسة لا الحاصلة بنفس التطهير كما قيل مثله في غسالة الماء القليل 
كذلك لا يخلومن نظر؛ لما عرفت من كون الوجه غير ذلك أُوَلاً » وللفرق 
بن يا إذ أقصى ما يمكن تسليمه عدم ضرر نجاسة نفس 
الأرض بنفس الإزالة كها في الاستنجاء بالحجرء لا الرطوبة الكائنة على 
الأرض من ماء ونحوه القاضية بنجاسة المطهّر والمطهّر بسبب ملاقاتها 
للنجاسة » كما هو واضح ء بل لعلَّ ذلك كافٍ في إثبات المطلوب فضلاً 
عمّا تقدم . 

بل يمكن تنزيل كلام من لم يعتبر الجفاف على إرادة الاكتفاء بالأرض 
الرطبة رطوبة غير متعتية لا المتعدّية» كما قد يومئى إليه ما عن ايه 





)000 قِ ص /177 . 
(؟) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص16 . 
(") مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص 50”. 


5 للللسسسسسصل_ بلس ججؤاهرالكلام (ج5) 
الفاضل( التي هي الأصل في هذا الخلاف من أن الأقرب عدم الطهارة لو 
وطأ وحلاً » بل وكذا روضة الثاني(" , وإن كان بعيداً فهاء فتأمّل . 
فيكون النزاع حينئذٍ لفظيّاً ؛ إذ المراد بالجفاف عند من اعتبره عدم التعدي 
لا عدم النداوة أصلاً » فالطهارة بالفرض المذكور متّفق عليه بين الفريقين 
كما اعرف به في الروض 7" , كما أن عدمها في ذي الرطوبة المتعدّية 
كذلك , بناء على التنزيل المذكور الذي يشهد له استبعاد حصول الطهارة 
مع تلك الرطوبة المتعدية . اللّهم إلا أن يريدوا بذلك زوال النجاسة 
السابقة عن القدم وإن تنحّس بالرطوبة اللاحقة , فتأمّل جيّداً . 

ثم المدار في التطهير بالأرض على زوال العين قطعاً » وهل يعتير زوال 
الأثر أيضاً كما صرّح به في جامع المقاصد”؟) ومنظومة الطباطبائي” , أو 
لا كا في كشف الأستاذ7) ؟ وجهان ينشآن من الأصل وقول أي جعفر 
في صحيح زرارة المتقدم : « بمسحها حتّى يذهب أثرها »7 ومعروفيّة 
ترق تظهيرالمحاسانة غل إزالة اتارها عل أن امزاة بالا تهنا هو 
الأحزاء الصغار التى تبق ملتصقة من عبن النجاسة » فيدلٌ على وجوب 
زالتها حينئلٍ ما دل على وجوب إزالة أصل العين . 


. 55١ نهاية الاحكام : الطهارة / انواع المطهرات ج١ ص‎ )١( 

. الروضة البهية : الطهارة / في المطهرات ج١ ص”5‎ )١( 

() روض الجنات : الطهارة / فها يتبعها ص ١7١‏ . 

(؛) لم يصرح باعتبار ازالة الااثر فيه » راجعه : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١76‏ . 
(5) الدرة النجفية : التطهير بغير الماء ص" . 

. 18١ كشف الغطاء : في المطهرات ص‎ )١( 

(0) تقدم في ص .48٠١‏ 


الطهارة / اعتبار زوال الأثر وعدمه 41 


ومن إطلاق باقي النصوص » ومناسبته لسهولة الملّة وسماحتها » بل 
ولححمة أصل مشروعيّة هذا الحكم من التخفيف ونحوه , بل في التكليف 
بوجوب إزالة ذلك من العسر والحرج ما لا يخ » بل يمكن دعوى تعذره 
عادةً » بل يمكن دعوى ظهور سائر النصوص في ذلك , بل يمكن تنزيل خبر 
الخصم على ذلك أيضاً ؛ بأن يراد من الأأثر الأجزاء التي لا يعتاد بقاؤها , 
ولا يصدق عرفاً ذهاب تمام العين مع وجودهاء لا الأثر بالمعنى السابق , 
كها عساه يومئْ إليه صحيح هذا الراوي -بعينه الآخر المتقدم انف )١(‏ 
المشتمل على حكم ما نحن فيه مع الاستنجاء الظاهر في مساواتها في كيفيّة 
التطهيرء وقد عرفت في ذلك الباب7( عدم وجوب إزالة الأثر. 

بل مع قطع النظرعن هذا الصحيح مكن للفقيه الماهر ملاحظة ما تقدّم 
هناك تحصيل الظنّ إن لم يكن القطع بمساواتهها في ذلك » وأنه به يفرّق بينه 
وبين التطهير بالماء » بل بدونهها يمكن القطع إذا لاحظ السيرة وتعذر إزالة 
تلك الأجزاء أو تعسّرها » خصوصاً ما يكون في الشقوق منها » كتعذر العلم 
بذلك أو تعسّره بالحكم المذكورء سيّها مع ملاحظة عدم شيء من هذه 
المداقة في النصوص .» بل ظاهر الاكتفاء بها بالخمسة عشر ذراعاً ونحوه 
خلافه » بل لعل التأمّل فيها مع الاستقامة يشرف الفقيه على القطع بذلك » 
فلا ريب أن الأقوى الثاني . 

هذا كله إن كانت عين النجاسة موجودة فما يراد تطهيره» أما إذا ل 
تكن بل كانت نجاسة حكميّة خاصة كنى في الطهارة مجرّد المماسّة , كما 








.48٠0ص ي‎ )١( 
.1!-4١ في ج؟ ص‎ )0( 


44 جواهرالكلام (ج١)‏ 


صرّح به الطباطبائي في منظومته 200 والأستاذ في كشفه(2 , بل إليه يرجع 
مافي المعتير0» والمنتهى 7؛) والذكرى©) والذخيرة7) وغيرها” من 
التصريح بعدم اشتراط جرميّة النجاسة وجفافها في الطهارة » بل ظاهر نسبة 
الخلاف في أكثرها إلى بعض الجمهور خاصّة عدمه بينناءبل الإجماع عليه عندنا . 

ولعلّه لإطلاق الأدلّة » وأولويّتها من العينيّة » وفحوى الاكتفاء به في 
اللاستنجاء » بل هي هي وزيادة . 

لكن قد يناقش فيه إن لم يكن مجمعاً عليه بمنم الأولويّة » وظهور الأدلة 
في العينيّة التي تزال بالمسح والدلك والمشي ونحوهاء وتتبعها الحكميّة , 
لا إذا كانت هى لا غير والأمرسهل . 

وتلا الست كتاق الأصبيحات التصناضى الأرظى ل التطيير نفلك 
الأشياء » فلا يجزي مسحها ببعض الأجسام المزيلة لذلك وإن كان على 
5 أبلغ من الإزالة بها ؛ للأصل , وظاهر النبويّين السابقين السالمين عن 
معارضة إطلاق بعض الأدلة بعد انصراف المسح فيها ونحوه إلى الغالب 
المتعارف من آلْيّته لنحو هذه الأمور, سيّها بعد انجبار ذلك بتطابق الفتاوى 
ظاهراً عليه بحيث لم يعرف قائل بالتعدي كما اعترف به الأستاذ في شرحه 





. 5" الدرة النجفية : التطهير بغير الماء ص‎ )١( 

(") كشف الغطاء : في المطهرات ص١18‏ . 

(") المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص448 . 

(1) منتهى المطلب : الطهارة / احكام النحاسات ج١‏ ص78١‏ و1796 . 

(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجحاسات ص١١‏ . 

03( دخيرة المعاد : الطهارة / فها يتبعها ص7١‏ . 

(0) كجامع المقاصد : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص ١74‏ , وروض الجنان : الطهارة / فيا 
يتبعها ص ١7٠١‏ . 


الطهارة / قِ ماع الل ا 6/1 


فا عساه يظهر_من إطلاق عبارة الاسكافي السابقة7" من الاجتزاء 
بذلك » كما عن نهاية الفاضل 247 الإشكال فيه » بل في الذخيرة أن « القول 
به لا يخلومن قوّة ؛ للإطلاق »*- في غير محله قطعاً » بل يمكن تنزيل عبارة 
أوهم على ما سمعته من الغلبة » فتخلو المسألة حينئذٍ عن المخالف كخلوها 
عن الدليل المعتير؛ إذ الاطلاق منزل على ما عرفت ؛ والقياس على 
الاستنجاء لا نقول به» وإن أشعر صحيح زرارة بمساواتها » فتأمّل جيّداً . 

ا ومن المطهّرات في الجملة كتاباً"2 وسنّة9) إججماعاً(" بل ضرورة 
لإماء الغيث *إذ هو كالجاري 9# لا ينجس 6 بغير التغيير ل في حال 
وقوعه # وتقاطره على المشهور بين الأصحاب نقلاً() وتحصيلا(''2 شهرة 





١ج‎ » ذيل قول اللصئّف : «يعني بالازالة والاحالة‎ ٠١ مصابيح الظلام : شرح مفتاح‎ )١( 
. ) ص58: ( مخطوط‎ 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / في المطهرات جه ص4508 . 

(0) في ص 17 . 

(4) نهاية الاحكام : الطهارة / انواع المطهرات ج١‏ ص 55١‏ . 

(©) ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها ص7١‏ . 

() كقوله تعالى : « وينزّل عليكم من السماء ماء ليطهركم به » وقوله تعالى : « وانزلنا من السماء 
ماء طهوراً » سورة الانفال : الآية ١١‏ , وسورة الفرقان : الاية 48 . 

(0) يأتي التعرض لا في اثناء البحث . 

(4) نقل الاجماع في رياض المسائل : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص؛ . 

(9) كيا في معالم الدين : ماء المطر ص ١١54‏ » ومدارك الاحكام : الطهارة/ احكام النجاسات 
ج" ص 0/5” , وذخيرة المعاد: الطهارة/ ما به تحصل ص١٠1١»‏ ورياض المسائل : 
الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص4 . 

: ممن قال بذلك : المصنّف في المختصر النافع : الطهارة / في المياه ص ؟» والعلامة في القواعد‎ )١( 


سمه 


49 جواهرالكلام (ج") 


عظيمة كما في اللوامع ( , بل عن الروض () نسبته إلى عامّتهم عدا 
الشيخ , بل في المصابيح بعد نسبته إلى فتوى الأصحاب أنه «لم يغبت 
مخالف ناص ... »20 إلى آخره . لكن إذا كان تقاطراً عن قوّة بحيث 
يصدق عليه اسم المطر والغيث الا حتّى القطرة والقطرتين » 
كما حكاه الشهيد الثاني (؛) عن بعض السادات المعاصرين له . 

زولا حال جريانه من ميزاب * مع اتصاله بالنازل من السماء 
وعدم انقطاعه عنه, بلا خلاف أجده فيه , بل هو مجمع عليه » كما أنه 
اد يهن انلام رجانخلا قر تيت اقيق ومسمسيرظه 1057 رار كانه 
كالجاري بذلك #قاض اجام كال والرميلة 3" والو جز (؟), وإن كان 
لم يشبت يثبت ذلك عن الأخيرء بل ظاهرما حضرني من نسخته خلافه » كما أن 
جا بي لال لزن كم الوا اك ب ادي 
ماء المطر كذلك » أي كالجاري » والمشعب كما عن القاموس(١)الطريق‏ » 





الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص؛ » والشهيد في البيان : الطهارة / في المياه ص44 . 

)01 اللوامع ( للنرائي ) : في المياه ج١‏ ص ؛ ١‏ ( مخطوط ) . 

(؟) روض الجنان : الطهارة / ما به نحصل ص1"8١‏ . 

(؟) المصابيح في الفقه ( للطباطباني ) : الطهارة / في ماء الغيث ص١"‏ ( مخطوط ) . 

(؛) روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص 6ة؟١‏ . 

() تهذيب الأحكام : الطهارة/ باب 7١‏ ذيل ح ١6‏ ج١‏ ص 4١١‏ . 

(7) المبسوط : الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص" . 

(07) الجامع للشرائع : الطهارة / احكام البعر ص١٠‏ . 

)0( الوسيلة : الصلاة / احكام المياه ص”/ . 

(1) الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ما به تحصل الطهارة ص5"» وعبارته هكذا : « وكذا أي 
كالجاري- ماء الغيث نازلاً ولومن ميزاب » وهويدل على ما سيذ كره الشارح عن قريب . 

. ) القاموس الحيط : ج1١ ص88 مادة ( شعب‎ )١( 


الطهارة / في ماء الطر ب _س_ا ‏ __ ب أ 
لكنّ الظاهر منه إرادة مطلق المجرى من الميزاب جلا وشبهه * فيتّح 
إذا كان كذلك 99 إلا أن تغيّره النجاسة * . 
بل قديريدان مسمّى الجريان كما في غسل البدن ونحوه ؛ أي مرّد 
الانتقال من مكان ونحوه , فيتحدان حينئَذٍ مع مختار كشف اللثام(2) في 
اشتراط ذلك المن عنه البعد في المدارك (') والكفاية © . 
بل قد يريدون جميعاً به الأعمّ من القوّة كما إذا كان كثيراً والفعل , 
فيتّحد حينئذٍ مع ما في الحدائق (؛) وعن الأردبيل ©» من اعتبار ذلك 
حقيقةٌ أوحكماً , بل هوقريب جداً بالنسبة إلى كلام الشيخ 20 وابن 
زهرة ) » بل يمكن القطع به » نعم هو بعيد جداً إن لم يكن ممتنعاً بالنسبة 
لكن عليه وعلى ما سمعت تكون الأقوال حينئظٍ ثلا ثة : المشهور, وهو 
عدم .اشتراط ما يزيد على ما يسمّى به مطرأ أوغيثاً » والاكتفاء بالقطرة 
والقطرتين «:وأعفياز الكتفرة واطرياة ولؤقزة #وهدوت ذلك تكون ستة أو 
سبعة كما هو واضح بعد التأمّل : الثلاثة السابقة » والقول باعتبار الجريان 
)١(‏ كشف اللثام : الطهارة / في الماء المطلق ج ١‏ صض,372 . 
(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص//ا” . 
() كفاية الاحكام : الطهارة/ في المياه ص١٠‏ . 
(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / ماء المطرج١‏ ص7١151-71١3‏ . 
(9) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / ما به نحصل ج١‏ ص355 . 
(1) راجع هامش (5) و(5) من الصفحة السابقة. 
(0) الصحيح : «ابن حمزة» كما تقدم نقله عن الوسيلة » ول يتعرض ابن زهرة لذلك بي الغنية . 


؟وودلعلل ملب ل ب لبلب ججؤاهرالكلام (ج١)‏ 
فعلاً من الميزاب خاصّة ء أو منه ونحوه , أو مسمّى الجريان وإن لم يكن من 
ميزاب ونحوه » بل كان كجريآن ماء أعضاء الطهارة , وإن كان الأوّل من 
هذه الثلاثة محتملا لإرادة المثاليّة من الميزاب » بل ولإرادة الحكمي من 
الجريانءأي يعتبر بلوغ المطر حداً يجري من الميزاب ونحوه وإن لم يجر منهماءأو 
حدّ الجريان مطلقاً وإن لم يج رأصلاً, بناء على جعل الميزاب مثالاً لأصل الكثرة. 
ثم إنه هل يختصٌ الحكم بالجاري حقيقةٌ أو حكا , أو يغبت لمطلق ماء 
المطر بمجرّد جريائه كذلك في بعض المواضع ؟ وجهان» لم أعثر على من 
نصّ على أحدهما » كما أنه بناءً على اعتبار التقدير لم ينضوا على أنه هل يعتير 
الأرض بأن تكون مثلاً وسطاً في الصلابة والرخاوة » فلا تكون صخراً 
ينحدر عنه الماء سريعاً ولا رملاً يغور فيه , وكذلك بالنسبة إلى استوائها 
وانحدارها . 
إلا أنه ظهر لك كون الأقوال ستّة أو سبعة أو أزيد, بناءً على عدم 
رجوع بعضها إلى بعض » بل لعل ما استظهر'" من العلامة من اعتبار 
الكرّية هنا كما اعتبرها( في غيره من أفراد الجاري يكون قولاً آخراً, لكر 
الحكي عنه في المنتهى 7" والتحرير”؟؟ ونهاية الإحكام”" والتذكرة7" أن 
ماء المطر كالجاري البالغ كرأ وإن لم يبلغه هو, بل هو محتمل عبارته في 
)١(‏ كما في الدلائل على ما نقله عنه في مفتاح الكرامة : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص"57 . 
(؟) قواعد الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص؛ . منتهى المطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ 
ص١‏ . 
(0) منتهى المطلب : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص" . 
(؛) تحرير الاحكام : الطهارة / في المطلق ج١‏ ص؛ . 
(5) نهاية الاحكام : الطهارة / في الجاري ج١‏ ص 369 . 
(1) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في اللطلق ج١‏ ص" . 


الطهارة / في ماء القطر 3 _ ____ ب 41 
القواعد(2 أيضاً » بل قد يؤيّده استبعاد اعتبارها من مثل العلامة ؛ لمنافاته 
للأدلّة ولاه وسماجته ثانياً ؛ إذ لم يعلم اعتبارها في الموجود بالسحاب أو 
في الواقع على الأرض أوما بينهماء وعلى الثاني فهل المدار على اجتماع ذلك 
في مكان خاصٌ » أو يكني تقديره بالنسبة إلى تمام الواقع عليها » إلى غير 
ذلك من الأمور سعد التزامها حدّأ, ولعلّه لذا حكي عن المجمع() 
دعوى الإجماع على عدم ا شتراط الكرّية هنا . 

وكيف كان فالمشهور هو الأقوى ؛ للأصل والعمومات وظاهر الكتاب 
معتضدأً بفتوى ال معظم » بل عدم ثبوت اخالف الناصٌ كما سمعت» بل في 
حاشية المدارك للأستاذ: «قيل : لا خلاف في عدم انفعاله حال 
تقاطره »20 » بل ققد يشهد له استبعاد القول بنجاسة المياه الكثيرة امجتمعة 
من الأمطار الغزيرة في الأرض المستوية » بل هو معلوم البطلان » وإن كان 
هو لازم للقول باعتبار الجريان فعلاً , كما أن لازم ظاهر الشيخ من اعتبار 
الميزاب نجاسة الفرض المذكور وإن جرى في الأراضى المنحدرة » بل وإن 
صارت كالأنهار العظيمة » وهو معلوم البطلان . 

هذا كله مع موافقته لسهولة الملّهَ وسماحتها » بل عسر الاحتراز عن ماء 
المطر وطينه المباشر للنجس » والسيرة المستقيمة التي اعترف بها غير واحد 
من الأساطين 9 , 


. قواعد الاحكام : الطهارة / الماء المطلق ج١ ص؛‎ )١( 

. 755 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / ما به نحصل ج‎ )١( 

(م) حاشية المدارك : الطهارة / احكام النجاسات ذيل قول المصتّف : « ان اقصى ما تدل عليه 
الرواية ثبوت الباس » . 

(4) كالطباطبائي في المصابيح : الطهارة / في ماء الغيث ص ١؟‏ ( مخطوط ) . 


44 جواهرالكلام (ج5) 


والنصوص المستفيضة كمرسل الكاهلي عن الصادق ( عليه السلام ) 
قال : « ...قلت : يسيل على من ماء المطرء أرى فيه التغير وارى فسيه 
آثار القذرء فتقطر القطرات عليّ وينتضح عليّ منه » والبيت يتوضأ على 
سطحه فيكف على ثيابنا » قال : ما بذا بأس » كلّ شيء يراه ماء المطر فقد 
طهر» 7(" , 

ومرسل محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) « في طين 
المطر أنه لا بأس به أن يصيب الغوب ثلا ثة أيَام , إلا أن يعلم أنه قد نجسه 
شيء بعد المطر... »() . 

ومرسل الفقيه : « سمل -يعني الصادق ( عليه السلام )- عن طين المطر 
يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم » قال : طين المطر لا ينجس )0( . 

وخبر أببي بصير سأل الصادق ( عليه السلام ) « عن الكنيف يكون 
خارجاً , فتمطر السماء فتقطر علي القطرة , قال : ليس به بأس » 49) , 

وصحيح هشام بن سالم أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) أيضاً «عن 
السطح يبال عليه فتصيبه السماء » فيكف فيصيب الثوب » فقال : لا بأس 





(1) الكافي : باب اختلاط ماء المطر بالبول ... ح” ج” ص18 , وسائل الشيعة : باب 5 من 
ابواب الماء المطلق حه ج١‏ ص ٠١١‏ . 

(؟) الكاني : باب اختلاط ماء المطر بالبول ...ح4 ج7 ص18 ؛ تهذيب الأحكام : 
الطهارة / باب ١١‏ ح١,‏ ج١‏ ص37 , وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الماء المطلق > 
جاص؟١٠.‏ 

(©) من لا يحضره الفقيه : باب المياه حه ج١‏ ص8 ؛ وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الماء 
المطلق حلا ج١‏ ص ١٠٠١‏ . 

(1) تهذيب الأحكام : الطهارة / باب "١‏ ح١١؟‏ ج١‏ ص ؛ 41 », وسائل الشيعة : باب 8 من ابواب 
الماء المطلق ح8 ج١‏ ص ٠٠١‏ . 


الطهارة / في ماع لطر #77 ب ١‏ 
به » ما أصابه من الماء أكثر» 007 . 

وصحيح عليّ بن جعفر سأل أخاه « ... عن الرجل مرفي ماء المطر 
وقد صب فيه مر فأصاب ثوبه » هل يصلّى فيه قبل أن يغسله ؟ قال : 
لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلّي فيه ولا بأس »7) إلى غير ذلك . 

والعائنة اسه عقي يدن ) الأعا يمنا فرقم لقنل 
الدلالة بعد تضمّن شيء منها أنه كالجاري وَل وبتناوها لما بعد النزول 
والاتقطاع الذي نقل الإجماع غير واحد _منهم الفاضل الاصبهاني في 
كشفه 7 , والعلامة الطباطبائي في مصابيحه(0 على أن حكمه حَينئلٍ 
حكم الواقف ثانياً » وبأنها مطلقات قابلة للحمل على غيرها ثالثاً؛ لوضوح 
اندفاعها بعدم الفرق بين التصريح بكونه كالجاري وبين تضمّنها للوازمه من 
عدم تنجّسه ملاقاة النجاسة وتطهيره لكلّ ما يراه» وترك الاستفصال عن 
الطين ا محكوم بطهارته قبل أن يتنجّس أنه هل كان من أرض نجسة مثلاً أو 
لاء بل قد عرفت التصريح في بعضها بأنَ فيه البول والعذرة والدم , 
كالتصريح في آخر بأنه يكف من السطح الذي يبال عليه , والمراد بأنه 
يخرق السقف ويسقط , وبأنَ العام الحصوص ححجّة عندنا » وبقصور المقيّد 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه : باب المياه ح؛ ج١‏ ص7 ؛ وسائل الشيعة : باب من ابواب الماء 
المطلق ح ١‏ ج١‏ ص8١٠‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب المياه ح/ ج١‏ ص8 » وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الماء 
المطلق ح؟ ج١‏ ص8١٠‏ . 

(6) لعل الاولى : يدفعها . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / الماء المطلق ج١‏ ص"73 . 

(0) المصابيح في الفقه : الطهارة / في ماء الغيث ص١7‏ ( مخطوط ) . 


45 جواهرالكلام (ج١)‏ 


بعد تسل قابليهَا جميعها لذلك عن التقييد ىا هو واضح . 

ل مك دعوى حصول القطع للفقيه بمساواة الغيث للجاري إذا لاحظ 
مجموع أخبار المقام بعد استقامة الفهم , كما أنه يمكنه القطع بفساد الأقوال 
السابقة بمجرّد تصوّرها من غير احتياج إقامة أدلّة على ذلك » خصوصاً إذا 
لاحظ خلوّها عن الشاهد المعتبر؛ إذ ليس هو إلا أدلة القليل الواضح عدم 
شموها للمقام » وبعد التسلم يجب الخروج عنها ترجيحاً لا سمعت علهها . 

وصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( علبهها السلام ) قال : 
(« سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطرء 
أيؤخذ من مائه فيتوضاً به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس 
0 
كخبره الآخر المروي عن كتابه » سأل أخاه أيضاً « عن المطر يجري في 
المكان فيه العذرة فيصيب الثوب , أيصلّى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا 
جرى به المطر فلا بأس 2 

والآخر أيضاً المروي عن كتابه والحميري سأل أخاه أيضاً « ... عن 
الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطرء فيكف , فيصيب الثوب » 


أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس (" , 





ره © © 





١5ح‎ 7١ من لا يحضره الفقيه : باب المياه ح ج١ ص8 » تهذيب الأحكام : الطهارة / باب‎ )١( 
. ٠١8ص‎ ١ج وسائل الشيعة : باب 5 من ابواب الماء المطلق ح؟‎ » 4١١ ص‎ ١ج‎ 

(؟) مسائل على بن جعفر: ح ١١9‏ ص١1‏ ؛ وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الماء المطلق حه 
ج١‏ ص١٠١١.‏ 

() مسائل على بن جعفر: ح75148 ص 1517 , قرب الاسناد : ص84 » وسائل الشيعة : باب 5 
من ابواب الماء المطلق ح” ج١‏ ص8١٠‏ . 


الطهارة / في ماء المطر 5 





وهي -مع إمكان الطعن في سند الأخيرين لعدم ثبوت تواتر كتابه» 
وظهور الثالثة في إرادة الاحتراز عن ماء الكنيف » بل لعلها في خلاف 
المطلوب أظهر منها فيه محتملة جميعاً لورود الشرط فيها مورد الواقع » كما في 
وله تقال زان انان تحمس 07 ضرورة ظهور السؤال بلوغ المطر حد 
الجريان » وفائدة الشرط حينئدٍ التنصيص على مورد السؤال » كما أن أُوَها 
الذي هو العمدة في المقام محتمل أيضاً لإرادة بيان عدم المَكُن من الأخذ 
غالباً بدونه , لا لنجاسة الماء إذا انتنى الجريان » ولبيان أنه بدونه مظنئّة 
التغير يتخاسة السطح » خصوصاً وقول : « يبال عليه » مشعر بتكرّر ذلك » 
بل يكون كالمعد له » ولا ريب أن للبول مع ذلك أثرأ باقياً محسوساً , فإذا 
كان المطر قليلاً لا يبلغ حد الجريان لزمه التغيّر فينجس به دون الملاقاة » 
ولإرادة التدافق والتكاثر منه احترازاً عن القطرات اليسيرة التي لا يعتدّ 
بها » ولإرادة نفي السام حال جريانه ونزوله ؛ والغرض المنع عن سد 
الانقطاع » بناء على عدم طهارة السطح بمجرّد وصول ماء المطر إليه » فإنه 
إذا لم يطهر به وبق فيه شيء بعد الانقطاع نجس بمحله النجس »ء فلم يجز 
استعماله في الطهارة » ولإرادة النزول من السهاء على أن يكون مراداً به 
التعليل لا الشرط حتّى يرد عليه أنه لا طائل تحته , على أن أقصاه ثبوت 
الياكن الذي هو أعمٌ من المنع ؛ إذ لعل وجهه توقف النظافة » بل لوسلم 
إرادة المنع منه فهو أعمّ من النجاسة ؛ إذ لعله لكونه بعد الانقطاع غسالة غير 
رافعة للحدث , بل ظاهر الصحيح المذكور إناطة بعض الأحكام بالجريان » 
وهولا ينافي ثبوت غيره » بل ربّها قيل : إنه لا يراد منه الشرط هنا قطعا ؛ 





. 8# سورة النور: الآية‎ )١( 


44 جواهرالكلام (ج؟) 


ضرورة أنه إذا لم يكن طاهرا لم يطهّره الجريان . 

لكن قد يدفعه : أن الخصم لا يلتزم نجاسته لوباشر نجاسة قبل أن 
يجري ؛ حتّى يرد عليه عدم معقوليّة الطهارة بالجريان , بل حكي '" الإجماع 
على عدم ذلك , بل لعلّه يقول : إذا جرى انكشف أنه من الماء الذي 
لا يقبل النجاسة بالملاقاة » نظير امختار بالنسبة للقطرات اليسيرة ابتداء , 
فإنه يتكشف عدم قابليّها للنجاسة إذا تواتر بعدها المطر وقوي مثلاً , لا أنها 
تنجس ابتداء » فيسقط حينئظٍ رد الصحيح من هذا الوجه . 

بل قد يناقش بي بعض ما تقَدّم من الوجوه السابقة ايضا ء إلا ان ذلك 





لا يقدح في جميع ما سمعت ؛ إذ البعض كافٍ حينئَدٍ . 

كما أنه يك ني ردّ ما عساه يتمسّك به لمن اعتير الكثرة الموجبة 
للجريات تقديراً-من صحيح هشام بن سالم المتقدم سابقاًء فإن قوله 
( عليه السلام ) فيه : «ما أصابه من الماء أكثر» منزلة التعليل لنفي 
البأس » فيفهم منه ثبوته إذا لم يكن كذلك ‏ أن يقال : إِنَ المراد بالا كثرية 
هنا القهر والغلبة دون المقداريّة ؛ إذ البول الجاف لا مقدار له ؛ على أن 
أكثريّة الماء من البول لا تقتضي تحقّق الجريان فيه ؛ إذ ربّما لم ير وهو ا كار 
منه ‏ ومحتمل لرجوع ضمير « أصابه » إلى الثوب , أي أن القطرات الواصلة 
للثوب أكثر من البول الذي أصابه » بل قد يقال : إن انتفاء العلّة المنصوصة 
لا يقتضى انتفاء المعلول وإن كان اطرادها يقتضى اظراده » بناء على 
مرو الل 1 ْ 

وكذا ما يتمسشّك به للقائل بطهارة القطرة والقطرات من عموم مرسل 


. ) حكاه الطباطبائي في المصابيح : الطهارة / في ماء الغيث ص١7 ( مخطوط‎ )١( 


الظهارة /.ق غاء لطر ل ا تجار 94 6 
الكاهلٍ يدفعه : المنع من تسميته ماء مطر. 

كما أنه يدفع ما يقال : -لو نجست القطرة با ملاقاة لنجس الأكثر بذلك 
أيضاً ؛ إذ اللطر ليس إلا قطرات متعددة أنه من الجائز تقوّي القطرة 
باتصال التقاطر كتقوي الجرية باتصال الجاري , وهو واضح . 

فظهر لك من ذلك كله بحمد الله أن التحقيق كونه كالجاري » جرى 
حقيقةٌ أو حكاً أولم يجرء فالماء النجس يكن في تطهيره حيننَزٍ وقوع 
قطرات المطر عليه ؛ لا تصاله حينئَذٍ بالجاري من غير حاجة إلى انتظار 
الامتزاج » بناء على عدم اعتباره في أمثاله » بل وعليه أيضا ؛ لإمكان 
دعوى الاستغناء هنا خاصّة بقوله ( عليه السلام ) : « كلّ شيء ره ماء 
المطر» معتضداً بإطلاق الآيتين7" إن قلنا باستفادة تعميم كيفيّة التطهير 
مما . 9 ًَ 7 

والقول بعدم صدق رؤية ماء المطر له إلا باستيعابه تماما المتعذر ذلك 
بالنسبة للتقاطرء بل إن كان يتحقّق فهو بغيره مما لا ينبغي أن يصغى 
إليه» بل بمكن أن يتعى الصدق المذكور بالقطرة الواحدة , فيطهر بها 
حينئذٍ كما حكاه الشهيد الثاني عن بعض من عاصره من السادة » بل قال 
هو: « إنه ليس ببعيد» لكن العمل على خلافه »7 انتهى . قلت : وهو 
كذلك ؛ بل قد بمنع كونه على خلافه , أو يسلّم ومنع حجّية مثله . 

كما أنه يؤيّد ما تقدتم تقريره هناك في باب المياه' من أَنَ القطرة 


)١(‏ سورة الانفال : الآية ١١‏ » وسورة الفرقان : الآية 4 . وتقدم نضَههما في هامش (5) من 
ص 1486. 

(؟) روض الجنان : الطهارة / ما به تحصل ص ١159‏ . 

69 في ج ١‏ في تطهير الماء القليل. 


جواهرالكلام (ج5) 
الواحدة المحكوم عليها بأنها كالجاري بعد اتصالها بالماء النحس : فإمًا أن 
يطهر النجس أو ينجحس الطاهر أويبق كل على حكمه , لا سبيل للثالث ؛ 
إذ ليس لنا ماء واحد بعضه طاهر وبعضه نجس », كما لا سبيل لسابقه بعد 
فرض كونه كالجاري » فلم يبق إلا الأول » فيطهر حيِنئذٍ أل جزء ثم 
يطهر الباقي في زمان واحد . 

وهذا لا ينافي ما قدتمناه سابقاً من عدم الاجتزاء بالقطرة والقطرتين ؛ 
للفرق الواضح ؛ إذ المراد بعدم الاجتزاء هناك إنها هوني أصل مسمّى المطر 
لا بالنظر إلى ما يصيب منه بعد تحققه , لكن ربّا اشتبه ذلك على 
بعضهم ''' فظتّهما من واد واحدء ولذا نسب إلى السيّد الذي هو في عبارة 
الشهيد. القول بالاجتزاء بالقطرة والقطرتين في أصل المطريّة ‏ وجعله قولاً 
مستقلاً من الأقوال السابقة » والأمر سهل بعد أن عرفت ضعفه على أحد 
التقديرين » وصوابه على الآخر. 

وما ععن المعالم!"! من الحكم بغلطه أيضاً ؛ للفرق بين المقامين بتقووي 
الجزء الملاقي للنجس باتصاله بالكثير أوما كان بحكمه هناك ؛ بخلافه 
هنا ؛ إذ أقصاه تطهير القطرة ما تلاقيه ‏ ثم يجري عليها حكم الانقطاع بعد 
ذلك . وهي بعده في حكم القليل » فليس للجزء الذي طهر بها مقوّم حينئذٍ 
ليستعين به » بل هو معها حين الانقطاع ماء قليل ينجس بال ملاقاة . 

من غرائب الكلام ؛ ضرورة أن القطرة بالنسبة إلى أوّل ملاقاتها بحكم 
الجاري قطعاً . فني آن طهارة الجزء الملاقي لها يطهر الجميع حينئّذٍ دفعة من 
غير حاجة إلى ترتب زماني ا تقدّم ذلك في محلّه , أقصاه التقدّم ذاتاً» وهو 


6٠و‎ 





. ) مخطوط‎ ( ٠١ كالطباطبائي في المصابيح : الطهارة / في ماء الغيث ص‎ )١( 
. ١؟7ص (؟) معالم الدين : ماء المطر‎ 


الطهارة /:ق:قاء لظن بحيب ب حت 1 841 
كافٍ , وجريان حكم الانقطاع عليها بعد ذلك غير ضائر. على أنه يجري 
مثل الإشكال المذكور أيضاً فيا لو تواتر القطرات على الماء النحس ؛ لحصول 
الانقطاع بالنسبة إلى كل قطرة لاقت ذلك الماء » فتنجس به حينئَظٍ » وهو 
واضح الفساد عند القائلين بكونه كالجاري حال تقاطره . 

هذا كله بعد الإغضاء عمًا بمكن دعواه في المقام -وإن لم أجده محرّرا في 
كلام الأصحاب ء بل المحرّرغيره من القول بأنَّ ماء المطرله حكم الجاري 
حال تقاطره قبل ملاقاته جسماً من الأجسام » وبعده أيضاً لكن بشرط 
عدم انقطاع التقاطر من السماء » وعدم صيرورته في مكان يصدق عليه اسم 
الانقطاع عن المطر عرفا , كما لووضع في خابية وترك في بيت مثلاً » بل 
كان متعرّضاً ومتبيَماً لوقوع التقاطر عليه » فإنْ الظاهر جريان حكم الجاري 
عليه بنفسه كما كان حال تقاطره قبل استقراره » لا لا تصاله بالجاري أي 
القطرات الواقعة » وإلا فهوني حكم المنقطع كما صرّح به الطباطبائي في 
مصابيحه » بل ظاهره فيها أنه من ال مسلّمات » فإنه بعد أن ذكر حكم ماء 
لمطر بعد الانقطاع من النجاسة لو كان قليلاً وعدمها لو كان كرا واستدلَ 
عليه بالإجماع والأخبار قال : « والمراد بانقطاع المطر انقطاع تقاطره من 
السماء لا مطلقاً » فلو انقطع كذلك ثم تقاطر ني سقف أو جدار فبحكم 
مي امو سا0 
ويحصل الانقطاع في القطرات النازلة بملاقاتها لجسم ولوقبل الاستقرار على 
الأرض » فلو لاقت في الحو شيئاً ثم سقطت على نجس نجست بالملاقاة ما ل 
تقو باتصاطا بالنازل بعدها 1١»‏ انتهى » وه و كما ترى صريح في مخالفة ما 





)١1(‏ الظاهر وجود نقص في المخطوطة التي بأيدينا راجع المصابيح في الفقه : الطهارة / في ماء 
الغيث ص 7١-7١‏ ( مخطوط ) . 50 





ة٠ء_,‎ 
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وتظهر القرة معه في أمور عديدة : 

منها: ما نحن فيه » فإنه بناء عليه لا ينقطع حكم الجريان من القطرات 
الواقعة على الماء النحس » بخلافه عل الوجه الآخر. 

ومنها : أن الماء امجحتمع من المطر إذا كان فيه عين نجاسة لم ينجس شيء 
لاقاه ما دامت السماء تكف وإن اتفق إصابته حال عدم وقوع قطرات 
عليه » بخلافه على الآخرء فإن المتجه عليه النجاسة وإن أصابه حال وقوع 
التقاطر عليه فضلاً عن غيره ؛ إذ القطرات النازلة وإن كانت بحكم الجاري 
لكنّها بعد وقوعها وملاقاتها للجسم صارت مثله بحكم الواقف , فلا يتقَوى 
بها والفرض ور ل 0 ونحوها فيه . 

ومنها : أنه يتم بناء عليه ما ذكره في الذخيرة(" والحدائق7" من تقوّي 
الماء القليل من غير المطر الطاهر بالتقاطر عليه بحيث لا ينفعل بالملاقاة : 
شاء على المشهور من عدم اعتبار الجريان في مساواته للجاري , بخلافه 
عليه ؛ إذ اقصاه عليه انه ينحس ويطهر لا انه لا ينحس بالملاقاة . 

الهم إلا أن يقال فيه وفيا تقتم : إنه يكتنى في الا تصال بالجاري بنحو 
ذلك , فترتفع المرة حينئَدٍ بيننا في جملة من المقامات , أو يقال : إن ذلك 
كلّه من أحكام الملاقاة الأولى التي هي بحكم الجاري» إِنما البحث في 
الملاقاة الثانية . 

ومنها : ما ذكره في كلامه من تنجّس القطرة في ثاني الوقوعين بال ملاقاة , 
بخلافه عندنا » إلى غير ذلك من الأمور التي تظهر بالتأمل . 


جواهرالكلام (ج١)‏ 


. ١؟١ص ذخيرة المعاد : الطهارة / فما يتبعها‎ )١( 
. 3١ الحدائق الناضرة : الطهارة / ماء المطرج١ ص4‎ )١( 


الطهارة / في ماء الطر ب ب سح ب ةق 

كما أنه بالتأمّل في أخبار المقام يظهر دليل ما ذكرنا من عدم انقطاع 
حكم الحخاري عنه بمجرّد ملاقاته لجسم من الأجسام حتّى خبري ا ميزابين 
المروي أحدهما في الحسن عن الصادق ( عليه السلام ) « في ميزابين سالا » 
أحدهما بول والآخر ماء المطرء فاختلطا» فأصاب ثوب رجل لم يضرّه 
ذلك 7" ويقرب منه ثانيهما'" وإن كان الوجه تنزيلههما على الاستبلاك , 
بل مرسل الكاهل وخبر أبي بصير المتقتمان آنفاً© كالصريحين فيه » بل 
وخبر هشام بن سالم!؛؟ كذلك » بل وغيره بل جميع ما ورد فيا نحن فيه ظاهر 
في مساواته لحكم الجاري بعد وقوعه وملاقاته لكونه ماء مطرء لا لا تصاله 
بماء المطر كما ذكره المحقّق المذكورء مضافاً إلى استصحاب حكم الجاري 
نفسه فضلاً عن الطهارة . 

كانه كأ اليه زرف ان )دبعت الافتمارهل الستن مد هيصن 
قاعدة القليل بالمتيقن من ماء الغيث » بل قد يدتعى ظههوره في النازل من 
السحاب نفسه أنه لا وجه لجريان حكم الجاري عليه بعد ملاقاته , وإلا 
لزم أن لا ينجس ما دامت السماء تكف وإن أحيز في آنية وقطع عن 
التقاطرء وهوضروري الفساد . 


: الكاني : باب إختلاط ماء المطر بالبول ... ح١ ج” ص؟١ ء تهذيب الأحكام‎ )١( 
وسائل الشيعة : باب ” من ابواب الماء المطلق ح؛‎ » 4١١ الطهارة / باب ١؟ ح5١ ج١ ص‎ 
.٠١؟صاج‎ 

(0) الكاني : باب اختلاط ماء المطر بالبول ... ح؟ ج" ص؟1» تبذيب الأحكام : 
الطهارة / باب ١؟‏ ح6١‏ ج١‏ ص 4١١‏ » وسائل الشيعة : باب ه من ابواب الماء المطلق ح” 
جا ص/١٠.‏ 

(6) تقدما في ص 4514. 

(1) تقدم في ص 454. 


جواهرالكلام (ج١)‏ 

ويدفعه : أنه لا تلازم ؛ إذ لعل الضابط ما ذكرناه» فتأمّل جيداً فإنَ 
المسألة هن مزال الأقدام , ومحتاجة بعد ذلك إلى مزيد كلام لا يسعه 
المقام ؛ إذ هي ليست محرّرة في كلام أحد من الأعلام » بل لم يتعرّض ا 
سوى العلامة المزبور في الكتاب المذكورء وأمًا غيره فأطلق » بل هو نفسه في 
منظومته )١(‏ كذلك أيضاً . 

نعم » قد يظهر ما قلناه من مجموع ما في كشف الأستاذ هنا الذي منه 
قوله : « ولوترشح ماء مما يقع على نجاسة العين مع بقاء التقاطر فلا بأس 
به ثم قال :- وهوعاصم لما اتّصل به من الماء , مطهّر لما وقع فيه » معصوم 
لا ينحس إلا بالتغير»( إلى غير ذلك من عباراته , فلاحظ وتامل » بل 
ربا يظهر منه الميل إلى كون المتقاطر من النافذ في السقف منه بحكم 
الجاري أو الشك فيه» حيث قال : « وما يشك في صدق اسم المطرعليه 
كالقطرة والقطرتين . وما يتكوّن من الأبخرة السماويّة من بعض 
القطرات , وما حجبه عن السماء حاجب كبعض الغمام الداخل في بعض 
البيوت المبنيّة على رؤوس الجبال », وما تقاطرمن السقف بعد نفوذه في 
أعماقه إن لم يدخل في عموم قوله ( عليه السلام ) : ( له مادّة ) فلا يحكم 
عليه بحكمه » © انتّبى . 

وهو جيّد , وإن أمكن المناقشة في المذكور ثالثاً في كلامه بمنع الشك فيه 
بمجرّد حجبه عن السماء , لكنّ الأمر سهل بعد ظهور كلامه الأول فيا 
سمعت المتّجه بناء عليه استشناء ماء الغيث من قاعدة القليل » سواء قلنا 


6. 








. الدرة النجفية : في المياه ص4‎ )١( 
. (؟) كشف الغطاء : في المياه ص185‎ 
. المصدر السابق‎ )"( 





الطهارة / في غسالة القليل ه.ءه 
بتساوي الورودين في الانفعال وعدمه ؛ إذ ماء الغيث عندنا أعمّ من النازل 
والمجتمع منه على الأرض مع بقاء التقاطر, بخلافه على غيره » فإنّه لا يتجه 
استشناؤه حينسذٍ إلا على تقدير القول بالتساوي » وإلا فعلى القول بعدمه 
لا وجه لاستثنائه ؛ لعدم تصوّر الغيث غالبا إلا وارداً ؛ لأنه عليه عبارة عن 
القطرات النازلة . 

وإن أمكن أن يناقش في الأول بأنه عليه لم يظهر فرق حينئذٍ بين ماء 
الغيث نفسه وبين غيره إذا كان يتقاطرعليه كانمجتمع من ماء المطر 
حينئظٍ » كما أنه قد يوجّه الاستثناء على الثاني أيضاً بأنَ طهارة الماء الوارد 
-على القول به مخصوصة بالوارد المتميّزعن المورود عليه بعد الورود » فأمًا 
غير المتميّز كالوارد على الماء النجس فإنه ينجس به على القولين ؛ لا تحاد 
حكم الماءين المختلطين على الوجه الرافع للتمييزء فيتجه حينئذٍ استثناء ماء 
الغيث ؛ ضرورة عدم كونه كذلك إذا لاق الماء النجس » ولذا وجب 
[ عدم كونه كذلك إذا لاق الماء النحس ]() الحكبم حينئذٍ بطهارته مع 
اتصاله به » فيستثنى حينئذٍ من قاعدة القليل لذلك » فتأمّل جيدا . 

ثم إن كيفيّة التطهير بالغيث ككيفيّة التطهير بالجاري لا يحتاج إلى 
عصر أو تعدّد أو نحوهما ا ودلا نجاسة في غسالته وإن كان قليلاً » بخللاف 
ا الماء 6 القليل غيره هق الذي يغسل به النجاسة # فإنه + نجس على 
الأشهر بين المتأحرين” » بل ال مشهور جلا سواء كان في الغسلة الأولى أو 


. كذا في النسخ, والصحيح زيادتها‎ )١( 

(؟) كالعلامة في التحرير: الطهارة/ احكام المياه ج١‏ صه ء والمنتهى : الطهارة / كيفية تطهير 
المياه من النجاسات ج١‏ ص؛ ؟ » والكركي في جامع الملقاصد : الطهارة / في المستعمل ج١‏ 
ص ؟١؟١.‏ 


الثانية » وسواء كان متلوناً بالنجاسة أولم يكن » وسواء بتي على 
المغسول عين النجاسة أو نق * بل ا وكذا القول في غسالة ها الإناء 
على الأظهر > عند المصّف لا عند الشيخ20, فحكم بطهارة الغسلتين في 
إناء الولوغ » والثانية في غيره على ما حكي عنه . بل ولا عندنا ؛ لما تقدّم 
سابقاً(» أن الأظهر طهارة ما له مدخليّة في نفس تطهر المتنحس من ماء 
الغسالة من غير فرق بين الإناء وغيره , والغسلة الأخيرة وغيرها ء بناءً على 
مدخليّتهه| معأ في الطهارة , وإلا اختصّ الحكم المذكور بالأخيرة كما قواه 
العلامة الطباطبائي فها حضرني من نسخة منظومته , فقال : 

وطهرًما يعقبه طهرامحل ه عندي قويّ وعلى المنع العمل 20) 

وقد تقدّم البحث في ذلك مفصّلاً بحمد الله وبركة حمّد وأهل بيته 
( صلوات الله عليهم )؛ فراجع وتأمّل . 

ومنه يظهر لك وجه ما في الخلاف 47 والسرائر* واللوامع 25 , بل هو 
كصريح مجمع البرهان 7 وظاهر الذكرى (0 بل والمدارك (5) من تطهير 
الأرض النجسة بالبول كما في الأوّلين , أو به وبغيره كما هو ظاهر غيرهما , 


)١(‏ الخلاف : الطهارة / مسألة دم ولام جا ص1/١‏ و41ا. 
)١(‏ في ج١‏ في حكم ماء الغسالة. 

(*) الدرة النجفية : في الماء المضاف ص" . 

(4؛) الخلاف : الصلاة / مسألة ١8‏ ج١‏ ص44 . 

(9) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١‏ ص188 . 
)53( اللوامع ( للنراتي ) : ازالة النحاسات ج١‏ ص 18١‏ ( مخطوط ) . 
007/0( بجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / فما يتبعها ج١‏ ص١5"‏ . 
(60) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص9١‏ . 

(9) مدارك الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج؟ ص87/8" . 


الطهارة / في تطهير الأرض بالقليل 
بل وهما إن حمل البول فيهها على المثال , بالماء القليل في دنوب ونحوه الغالب 
القاهر وإليه أشار المصئّف بقوله : :( وقيل : في الدّنوب 6 بفتح الذال 
الذي هوني الأصل كما في مجمع البحرين : « الدلو العظم » ولا يقال لها 
دنوب إلا وفبها ماء » وكانوا يستقون فيها لكلّ واحد ذنوب » فجعل الذنوب 
النصيب )»(2 كما عن القاموس : « إنه الدلو فها ماء أو الملأى أو دون 
لملأى »7 إذا ألتي على نجاسة على الأرض يطهّر الأرض مع بقائه 
على طهارته : ضرورة وضوحه بناء على طهارة الغسالة مطلقاً» بل وعلى 
القول بطهارة الأخيرة خاضّة إذا فرض نجاسة الأرض مما لا يحتاج إلى 
التعدتد» بل وبه أيضاً مع جفاف الغسلة الأول مثلاً ؛ لأنَ أقصاه صيرورة 
الأرض نجسة بها أيضاً مع النجاسة الأولى » فتطهّرهما الغسلة الثانية حينئظٍ ‏ 
بناء على عدم اعتبار التعدّد في طهارة المتنجّس ماء الغسالة وإن كان غسالة 
واحب التعدّد . 

بل يمكن القول بإمكان التطهّر في الفرض وإن لم نقل بطهارة الغسالة ؛ 
لطهوريّة الماء, وتحقق صدق الغسل الذي هو بالنسبة إلى كلّ شيء 
بحسبه , والحرج لعدم تيسّر غيره في أكثر الأمكنة , وإمكان كون ماء 
الغسالة كا متخلف في كثير الحشو ونحوه , وخلوَ الأدلة عن نفيه مع غلبة 
وقوعه وقلّة القَكّن من الماء الكثير في الأزمنة السالفة . 

وإشعار قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح ابن سنان7" وخبر أبي 


6ة٠ا/‎ 





. ) مجمع البحرين : ج؟ ص٠5 مادة ( ذنب‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط : ج١‏ ص59 مادة ( ذنب ) . 

(") تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح87 ج١‏ ص1١7‏ » 
وسائل الشيعة : باب ١1‏ من ابواب مكان المصلى ح؟ ج ص78 . 


04 جواهرالكلام (ج١)‏ 





بصير(١)‏ بعد سؤاله عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس : « رشٌل 
وصلّ » بناءٌ على الظاهر منه من كون ذلك للتطهير لا تعبّداً أو زوال النفرة 
أو دفع الوسواس بفعل ما ينبغي أن يزيده . 

كإشعار تعليل طهارة السطح ماء الغيث في صحيح هشام المتقدّم سابقاً 
بِأنَ «ما أصابه من الماء أكثر»(2 إن لم يجعل اللام فيه للعهد الخارجي أو 
منزلته » وتعليل طهارة ماء الاستنجاء بأنه أكثر من القذر(©. 

والنبوي المروي في الخلاف () والسرائر*» وغيرههما20, بل وصف 
بالمشهور في مجمع البرهان () وعن الموجز ( والبيان 7 , والمقبول في 


» 7١7 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس -806/ ج؟ ص‎ ١١ تهذيب الأحكام : الصلاة/ باب‎ )١( 
. 195 من ابواب مكان المصلى ح" جا ص‎ ١4 وسائل الشيعة : باب‎ 
.11 4 (؟) تقدم في ص‎ 
كما في الخبر الذي رواه الصدوق عن ابيه » عن سعد بن عبد الله , عن محمد بن الحسين » عن‎ )( 
محمد بن اسماعيل بن بزيع » عن يونس بن عبد الرحمن , عن رجل » عن العنرا» عن‎ 
الاحول , أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ني حديث. : الرجل يستنجي فيقع ثوبه في‎ 
: الماء الذي يستنجي به فقال : لا بأس . فسكت فقال : أوتدري لمّ صار لا بأس به ؟ قال‎ 
. قلت : لا والله , فقال : لأنَ الماء أكثر من القذر»‎ 
من ابواب الماء‎ ١١ ص787 , وسائل الشيعة : باب‎ ١ج‎ ١ح‎ ٠٠١ علل الشرائع : باب‎ 
. ١75١ص‎ ١ج المضاف ح؟‎ 
. الخلاف : الصلاة / مسألة 8؟ ج١ ص44‎ ):( 
. السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص188‎ )0( 
. كالمبسوط : الصلاة / الثوب والبدن والأرض اذا اصابته نجاسة ج١ ص؟1‎ )١( 
. 75١ص‎ ١ج جمع الفائدة والبرهات : الطهارة / فما يتبعها‎ )0( 
لم يتعرض فيه للخبرفضلاً عن وصفه بالشهرة » راجع الموجز ( ضمن الرسائل ) : ازالة‎ )4( 
. "١ص النحاسة‎ 
. 4١ص البيان : الطهارة / احكام النجاسات‎ )1( 


الطهارة / في تطهير الأرض بالقليل 
الذكرى (2, بل يشهد له رواية ابن إدريس له مرسلاً عن النبيّ ( صلّى 
لله عليه وآله) مستدلاً به على امختارء مع أنه لا يعمل بالصحيح من أخبار 
الآحاد فضلاً عن مثله : « دخل أعرابيّ المسجد» فقال : اللّهم ارحمني 
وحّدا » ولا ترحم معنا أحداأ لقان له نوعرف ان لمك ال عليه وآله ) : 
أعجزت واسعاً » قال : فا لبث أن بال في ناحية المسجد» وكأنهم عجّلوا 
إليه » فنهاهم النبي ( صلّى الله عليه وآله ) » ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق 

عليه » ثُمّ قال :اعلموا ويسّروا ولا تعشّروا »2 . 

والمناقشة فيه بعدم ححّيته إذ هومن طرق العامة بل راويه أبوهريرة 
منهم الذي قد نقل عن أبي حنيفة(" الاعتراف بكذبه ور رواياته » بل 
عن بعضهو() أنهم لا يقبلون رواياته في معالم الحلال والحرام » وإنما 
يقبلوبا في مثل أخبار الجنّة والنار يدفعه0" : إمكان دعوى الانجباربما 
تقدّم سابقاً» بل يمكن دعوى الشهرة على مضمونه إذا لوحظ القائلون بطهارة 
الغسالة . 

كما أنه لا داعي ولا مقتضي للمناقشة في متنه وتأويله ما هومخالف 
لظاهره من احتمال كرّية الذنوب وإرادة الرطوبة له بعد أن جف للتطهير 
بالشمس » وإزالة نفس العين بالصبّ لذلك , وحجريّة الأرض وصلابتها 


هه 





. ١9ص ذكرى الشيعة : الطهارة/ احكام النجاسات‎ )١( 

() موطأ مالك : ح١١١‏ ج١‏ ص56 » صحيح البخاري : باب صب الماء على البول في المسجد 
ج١‏ ص5908. 

(0) شرح نمج البلاغة ( لابن أبي الحديد ) : ج؛ ص58 . 

(:) المصدر السابق . 

(0) لعل الأول : يدفعها . 


ه٠‎ 


جواهرالكلام (ج5) 





مع انحدارها إلى خارج المسجد ؛ إذ لا بحث في إمكان طهارتها حينئذٍ وإن 
نجس ذلك امحل الذي ينتهى إليه ماء الغسالة » إنها البحث في الرخوة التى 
لا ينفصل تمام الفسالة متنا ١‏ 

بل ظاهر ال مصئّف في المعتبر إمكان تطهير هذه أيضاً إذا فرض النحدارها 
وإمكان إغمارها بالماء بحيث ينتبي منها إلى امحل الآخر وإن تخلف منه فيها 
فاحل فانة عفد أن رذعل القيخ ذغراه وعارقن تشيادة برواية ابن 
معقل عن النبىّ ( صلَى الله عليه واله ) أنه قال في الحكاية السابقة : 
« خذوا ما بال عليه من التراب وأهريقوا مكانه »( المعلوم قصورها عن 
معارضة ذلك من وجوه قال : « فالوجه ان طهارة الاآرض بجريان الماء 
عليها والمطرء أو تطلع الشمس عليه حتّى يق » أو تغسل بما يغمرها ثم 
يجرى إلى موضع آخر فيكون ما انتهى إليه نجساً »7 انتهبى . ودعوى إزادته 
الصلبة لا شاهد عليها » بل ظاهر كلامه يأباها . 

بل ظاهر النراتي في اللوامع نسبة ذلك إلى غير المصئّف من القائلين 
بعدم طهارة الآرض بالقليل » حيث قال فيها : « من لا يطهر الارض 
بالقليل فالتطهير عنده بجريان أحد الشلاثة مع الغلبة المهلكة , أو بوقوع 
الشمس عليه حتّى يق , أو بأخذ ما قطع بنجاسته من التراب » أو بصبٌ 
ماء يغمرها ثم إجراؤه إلى موضع آخر فينجس ذلك الموضع » أو بتطيينه 
بطين طاهر... 70" إلى آخره . 

وإن كان الغالث والأخير ليس من التطهّر حقيقةً » لكن على هذا 
(1) سئن أبي داود : ج781 ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 
(؟) المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 449 . 
فو اللوامع ( للنرائي ) : ازالة النجحاسات ج١‏ ص؟187١‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في تطهير الأرض بالقليل 
ينحصر النزاع بين المصتّف مثلاً والشيخ بالنظر إلى قابليّة التطهير في الأرض 
الرخوة غير المنحدرة التي لا بمكن إجراء ماء الغسالة عنها إلى محل آخرء وإلا 
فالنزاع معه في الأرض المنحدرة نفسها والصلبة أيضاً من غير هذه الجهة 
كطهارة الماء وعدمها . 

بل قد يقال : إِنَ المتجه بناء على ما سمعته من المصئّف القول بالطهارة 
في الأرض المستوية أيضأ كما حكي عن أي حنيفة 27, باعتبار رسوب ماء 
الفسالة :في الى الباطة عور سر هذا الظاهر الذي انفصل عنه الماء ؛ 
بل لافرق عند التأمّل بين الانفصال بالإجراء ونحوه المذكور في كلامه وبينه. 

إلا أن الإنصاف أن المعروفٌ بين القائلين بنجاسة الغسالة وعدم قابليّة 
الأرض للطهارة بالقليل عدمٌ الفرق بين المستوية الرخوة وا منحدرة ؛ إذ 
المانع عنده عدم انفصال ماء الغسالة امحكوم بنجاسته» وإن أمكن 
مناقشتهم في ذلك ؛ كما يظهر لك من المباحث السابقة عند البحث عن 
طهارة ما لا يعصر ويرسب فيه ماء الغسالة الذي ما نحن فيه جزئيّ من 
جزئيّاته » فلاحظ وتأمّل . 

كما أنه ينبغى لك ملاحظة ما في السرائر(2» فإنه وإن وافقنا في 
الطهارة بالقليل لكن وقع فيها على الظاهر ما هو محل للنظر يل ال منع » كقوله 
بتعدّد الذنوب على عدد تعدّد البائلين امحكي في الذكرى27 عن الشيخ 
أيضاً » والأمر سهل » والله ورسوله والأئمّة (صلوات الله عليهم ) أعلم 
بذلك كله . 


أزه 





. ص7 6ه‎ ١ البحر الرائق : ج١ ص5؟١75 2 المجموع : ج‎ )١( 
. (؟) السرائر: الطهارة / تطهير الثياب من النجاسات ج١ ص188‎ 
. ١9ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات‎ )( 


ا القول في الآنية» 


باولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة » إجاعاً 
منّا بل وعن كلّ من يحفظ عنه العلم عدا داود 20 فحرّم الشرب خاضة ‏ 
محضلا”"ومنقولاً”"' مستفيضاً إن لم يكن متواترأ كالنصوص به من الطرفين: 

فني النبوي من طريقهم : «لا تشربوا في انية الذهب والفضة ‏ 
ولا تأكلوا في صحافها ؛ فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة »29 . 

والرتفوق 1"( الذى يغرب ف آنه الدهت والففة إن حرجر ف يانه 
نار جهنم »(0) . 


. المجموع : ج١ ص ة]؟‎ )١( 

, ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والأوعية والظروف ج١ ص18‎ )١( 
: وابن البراج في المهذب : الطهارة / الأواني وفروعها ج١ ص8 ؟ , والعلامة في القواعد‎ 
. الطهارة / في الآنية ج١ ص ء والشهيد في البيان : الطهارة / في الآنية ص47‎ 

م( نقل الاجماع : في التحرير : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص 5 ؟ , وذكرى الشيعة : 
الطهارة / في الآنية ص8١‏ , ومجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص 757 . 

(4) صحيح البخاري : باب الأكل في اناء مفضض . وباب الشرب في أنية الذهب ج/ا ص١1‏ 
و551١.‏ 
(0) المجازات النبوية : ح8١٠‏ ص48 ١‏ , بحار الأنوار: باب ه من ابواب الاشرية والأواني الحرمة 


سه 


الطهارة / في استعمال أنية الذهب والفضة 

وف الحسن أو الصحيح من طريقنا عن الصادق ( عليه السلام ) : 
« لا تأكل في انية من فضة ولا في آنية مفضضة »(2) . 

كقوله (عليه السلام ) في خبرداود بن سرحان : «لا تأكل في آنية 
الذهب والفضة »270 , 

وعن الباق ر( عليه السلام ) في خير ابن مسلم -أو صحيحه ؛ لا 
قيل2 : إِنْ الصدوق رواه عن أبان عنه الظاهر منه أنه ابن عثمان , 
وطريقه إليه صحيح- : « أنه ( عليه السلام ) نهى عن انية الذهب 
والفضة »27 كخبر المناهي المروي عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) في 
الفقيه (©) . 

وعن الكاظم ( عليه السلام ) في خبر موسى بن بكير أنه قال : « آنية 
الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون »2 إلى غير ذلك . 


اه 





ح١؟‏ ج57 ص ١ه‏ » وهوعن النبي (ص) . 

: الكافي : باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ح” ج” ص57 » تهذيب الأحكام‎ )١( 
الصيد والذبائح / باب ؟ ح١١١ ج1 ص١5 , وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب‎ 
. ١٠١865 النحاسات ح١ ج” ص‎ 

(؟) الكافني : باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ح١‏ ج ص57؟ » وسائل الشيعة : 
باب 55 من ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص87 ٠١‏ . 

() كما في ذخيرة المعاد : الطهارة / في الآنية ص7١‏ . 

(:) الكافي : باب الأكل والشرب في انية الذهب والفضة ح؛ ج” ص777 » وسائل الشيعة : 
باب 55 من ابواب النجاسات ح" ج؟ ص”87١٠‏ . 

(5) من لا يحضره الفقيه : باب ذكر جمل من مناهي النبي (ص ) ح1178 ج؛ ص" » وسائل 
الشيعة : باب 50 من ابواب النجاسات حهة ج؟ ص84١٠‏ . 

: الكافي : باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ح7 ج” ص7358 » وسائل الشيعة‎ )١( 
وهوعن موسى بن بكر.‎ » 1١84 باب 50 من ابواب النجحاسات ح؛ ج؟” ص‎ 


5:أه 





جواهرالكلام (ج5) 

فا عن الخلاف() من إطلاق كراهة استعماهما يراد به ما في المعتير(؟) 
وانمختلف () والذكرى!7؟ الحرمة قطعاً . 

كصحيح ابن بزيع : « سألت الرضا ( عليه السلام ) عن آنية الذهب 
والفضة فكرهههماء فقلت : روي أنه كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) مرآة 
ملبّسة فضة ء فقال : لا والله إنما كانت ها حلقة من فضّة وهي عندي » ثم 
قال : إن العتّاس حين عذر عمل له قضيب ملبّس من فضة من نحوما 
يعمل للصبيان يكون فضته نحواً من عشرة دراهم » فأمر به أبو الحسن 
( عليه السلام ) فكسر» (* . 

وخبر بريد عن الصادق ( عليه السلام ) : « أنه كره الشرب في الفضة 
والقدح الملفضض » وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض .ء والمشط 
كذلك » 20 , 

ومويّق ابن مهران عنه ( عليه السلام ) أيضاً : «لا ينبغي الشرب في 
أنية الذهب والفضة » ) , 


. ص5‎ ١ج‎ ١١ الخلاف : الطهارة / مسألة‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة / احكام الأواني ج١‏ ص45 . 

(*) مختلف الشيعة : الطهارة / في الأواني والجلود ص"” . 

(؛) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الأنية ص18 . 

() الكافي : باب الأأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ح7 ج” ص77 » تهذيب الأحكام : 
الصيد والذبائح / باب » ح89؟١‏ ج1١‏ ص١1.‏ 

(5) الكاني : باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة حه ج17 ص57 » وسائل الشيعة : 
باب 57 من ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص ٠١860‏ . 

() الكاني : باب الأواني ح « ج7 ص 580 » وسائل الشيعة : باب 56 من ابواب النجاسات 


9 اج ص84١٠١.‏ 


الطهارة / في استعمال أنية الذهب والفضة ا ل سل واه 

وخر يونس بين يعقتوي عن أسية قال:: « كنت مع أب عبد الله 
عليه السلام ) فاستسق ماءً فأتي بقدح فيه من صفرء فقال رجل : إِنَّ 
عبّاد بن كثيريكره الشرب في الصفرء فقال : لا بأس به» فقال 
( عليه السلام ) للرجل : ألا سألته أذهب أم فضّة ؟ »27 الحديث . 

وإن استبعد في كشف اللثام'"! ذلك من عبارته » بل في المجمع أنه 
« لولا الإجماع لكان القول بالكراهة حسناً »20 , ولعلّه لحمل النبي على ما 
سمعت » وهولا يخلومن وجه لوكان لفظ الكراهة صريحا في غير الحرمة في 
العرف السابق », ولم يظهر من السياق ونحوه إرادتها منها هنا . 

بل 3 و#قد يستفاد من خبرابن مسلم والمناهي -بعد إرادة مطلق 
الاستعمال من النبي عن الآنية فيها كما هو الظاهر ولوبملاحظة المكمة 
وعدم تبادر الخصوصيّة والقرينة عليها بل وخبر موسى بن بكير أيضاً بل 
وصحيح ابن بزيع أيضاً أنه :9 لا # يجوز جا استعمالما في غير ذلك # مما 
لا يندرج في الأكل والشرب , خصوصاً بعد انجبار ذلك كانحجبار السند 
بالشهرة بين الأصحاب » بل لا أجد فيه خلافاً » بل في الحدائق 29 ننى 
الخلافث عنه لا وجدانه, كا أن معقد نفيه في كشف 00 
الاستعمال» بل في التحرير() تعقيب حرمة الاستعمال غير الأكل 
)١(‏ الكافي : باب الأواني ح4 ج* ص 2886 تهذيب الاحكام : السك والذبائح / باب ؟' ح8 ١١1‏ 

1 ص١1‏ » وسائل الشيعة : باب 50 من ابواب النجاسات ح” ج١؟‏ ص84١٠‏ . 

() كشف اللثام : الطهارة / في الانية ج١‏ ص١٠‏ . 
(6) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص54" . 
(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / في الأواني جه ص؛ 5٠‏ . 
(5) كشف الرموز: الطهارة / في الأواني ج١‏ ص8١١‏ . 
(1) تحرير الاحكام : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص1-55؟ . 


كله صصص سب لبس جواهرالكلام (ج") 
والشرب بعندنا مشعراً بالإجماع عليه » بل في المنتهى : «عند علمائنا 
والشافعي ومالك »20 , بل معقد إجماع اللوامع (") الاستعمال » بل في 
التذكرة : « يحرم استعمال المتَخْذ من الذهب والفضة في أكل وشرب 
وغيرهما عند علمائنا أجمع » وبه قال أبوحنيفة ومالك وأحمد وعامّة العلماء 
والشافعي في الجديد » () . 

فاقتصار بعضهم -كما عن الصدوق 9 والمفيد '* وسلار7) والشيخ 
في النهاية © على الأكل والشرب لا يصغى إليه إن أرادوا الحصر. 

كما أنه يجب طرح أو تأويل صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى 
(علهما السلام ) » قال : « سألته عن المراة هل يصلح إمساكها إذا كان لما 
حلقة فضة ؟ قال : نعم , إنما يكره ما يشرب به ... »27 الحديث . بل هو 
ظاهر في غير ما نحن فيه . 

نعم لا يحرم ما فيها من المأكول والمشروب قطعاً , وفاقاً للأكثراة ؛ 


. ص18‎ ١ منتهى المطلب : الطهارة / الأواني والجلود ج‎ )١( 

(؟) اللوامع ( للنراق ) : احكام الأواني ج١‏ ص5 7١‏ ( مخطوط ) . 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الأواني والجلود ج١‏ ص57 . 

(؛) ذكرفي الفقيه روايتين تدلان على تحربم الأكل والشرب , وذكر الشرب فقط في المقنع . 
راجع من لا يحضره الفقيه : باب الأكل والشرب في انية الذهب والفضة ح475 و77 
ج" ص 07 , والمقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الصيد والذبائح ص5" . 

(ه) المقنعة : الصيد والذبائح ...صضص084. 

(1) المراسم : ذكر الاطعمة ص 3١١‏ . 

(07) النهاية : الاطعمة والاشرية / الاطعمة الحظورة ص 586 . 

(م) مسائل على بن جعفر:ح557/ا ص 5554 , قرب الاسناد : ص ١١١‏ » وسائل الشيعة : باب 5107 
من ابواب النجاسات حه و" ج؟ ص87١٠‏ . 

(1) كالشيخ في المبسوط : الطهارة/ حكم الأواني والأوعية والظروف ج١‏ ص18 ء وابن البراج 


الطهارة / في استعمال آنية الذهب والفضة _ ل 6079-٠‏ 


للأصل السالم عن المعارض ؛ ضرورة عدم استلزام حرمة الاستعمال بل 

الأكل الذي هوعبارة عن الازدراد المبى عنه في الأخبار ذلك ؛ إذ حرمته 

من حيث كونه أكلاً في الآنية واستعمالاً لما لا ينافني حلّية ذاته الثابتة 

بأدلتهاء وقول النبيّ (صلَى الله عليه وآله): «... يجرجر ني 

بطنه ... »(1) دمع أنه غير ثابت في طرقنا لابدّ من إرادة لجاز منه ؛ لتعذّر 

الحقيقة ؛ أي يوجب له بسبب تناوله من الآنية النار» فلا يجب حينئذٍ عليه 

استفراغه وإن تمكّن منه» بل في كشف الأستاذ : « ولا وضعه من فيه » 

بل ولا إلقاوه من يده بعد التوبة والندم عل إشكال 2 
فا عن المفيد(” بل في الذكرى أنه « يلوح من كلام أي الصلاح »9©) 

من الحرمة ضعيف »ء أو أنه يريد ما وجّهه به في الحدائق ) من إرادة حرمة 

الأكل معنى الازدراد» لبي عن ذلك , فيكون المأكول حينئلٍ عرّماً: 

كالحق الشرعي المأخوذ بحكم حاكم الجور الذي ورد فيه7) أنه سحت ؛ إذ 
في المهذب : الطهارة / الأواني وفروعها ج١‏ ص58 والعلامة في المنتهى : الطهارة / في 
الأواني والجلود ج ١‏ ص87 » والشهيد في الذكرى : الطهارة / في الآنية ص6١‏ , 

١ج الموطأ: ج؟ ص4؟1», مستدرك الوسائل : باب ؟4 من ابواب النجاسات ح4‎ )١( 
. 66 ص/‎ 

(؟) كشف الغطاء : في الأواني ص184١‏ . 

69 الظاهر أنه في غير المقنعة لأنه لم يذكر ذلك فيها» ونقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / في 
الأنية ص186 . 

(1) المصدر السابق . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / في الآنية جه ص08 . 

(1) كما في الخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى , عن محمد بن الحسين » عن محمد بن 
عيسى » عن صفوان بن يحيى » عن داود بن الحصين ,» عن عمر بن حنظلة قال : « سالت 
أباعبد الله (عليه السلام ) عن رجلين من اصحابنا بينهها منازعة في دين أو ميراث فتحاكما 


4 تنص مههيبهببيببيبببللبللسب ججؤاهرالكلام (ج5) 
قد عرفت أن ذلك لا يقتضي الحرمة الذانيّة التي يراد بها كون الأكل منبيّاً 
عنه لنفسه كالميتة ولحم المتنزير ونحوهما لا من جهة أححرى . وعين امال 
المملوك المأخوذ بحكم حاكم الجور حرمته كحرمة الأكل في الآنية قطعاً 
لا ذاتيّة » فليس هو أوضح منها حتى يستفاد من حكمه حكمها . 

ودعوى أن الآنية والأخذ بحكم حاكم الجور من الأشياء المنفّحة 
لوضوع الحرمة الشرعيّة لا أنها جهات خارجيّة » بل هي في الحقيقة كا موت 
للحيوان والسكر للخل والنجاسة للمائع ونحوذلك , واضحة المنع على 
مدعيها » بل يمكن تقريره في سائر امحرمات عارضاً حتّى وطئْ الزوجة في 
الحيض » وهو معلوم الفساد . 

هذا كله بعد تسليم حرمة الا معنى المضغ والازدرادء أمَا لوقلنا : 
إن امحرم نفس التناول خاصة حتّى في مثل الأكل والشرب -تنزيلاً للنبي 
عنهها على إرادة الاستعمال ؛ ضرورة عدم الفرق بينهها وبين غيرهما من أنواع 
الاستعمال فلا وجه لتصور الحرمة حينئُذٍ في نفس المأكول والمشروب » بل 
هذا هو ظاهر الأصحاب كما يومئ إليه حكمهم بصححة الطهارة من الآنية 
مع القكن من ماء غيره » كالإناء المغصوب من غير خلاف يعرف فيه 
بينهم » بل ظاهر معتبر المصِنّف 2٠7‏ حيث نسب الخلاف فيه لبعض الحنايلة 
الإجماع عليه , معلّلين ذلك بِأنَ حرم الانتزاع » وهو أمر خارج عن 


إلى السلطان وإلى القضاة أيحلَ ذلك ؟ قال : من تحاكم الهم في حق أو باطل فإنها تحاكم إلى 
الطاغوت , وما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتاً له ؛ لأنه أخذه بحكم 
الطاغوت ... » . 
الكاني : باب اختلاف الحديث ج١٠‏ ج١‏ ص/5 . 
)١1(‏ المعتير : الطهارة / في الأواني ج ١‏ ص5 15 . 


الطهارة / فى استعمال آنية الذهب والفضة ‏ _ _ ل سس - 60١4‏ 


الطهارة » كما لوجعلت مصبّاً ماء الطهارة . 

نعم » جعل في المنتهى (1) البطلان وجهاً معلّلاً له بما يقضي بإرادته ما 
لو انحصر الماء في الآنية » فيكون البطلان حينئذٍ لعدم تصوّر الأمر بالطهارة 
بعد توقفها على المقتمة المحرّمة » فيكون فرضه حينمَذٍ التيمّم ؛ لأنَ المنع 
الشرعي كالعقل , وهو أمرغيرما نحن فيه , ومن هنا استجوده في 
المدارك () وتبعه في الذخيرة( , وهو لا يخلومن وجه » لكن ينبغى تقييده 
مع ذلك مما إذا لم يتمكن من إفراغ ذلك الماء في آنية أخرى مثلاً : وإلا 
كان كالمتمكن من الماء الآخر. 

بل في كشف اللثام*) الترّد في أصل حرمة الاغتراف منها للطهارة أو 
صب ما فيها على الأعضاء ؛ لأنهما من الإفراغ الذي لا دليل على حرمته , 
وإن أمكن منعه عليه ؛ ضرورة عدم اندراجه في الإفراغ ؛ إذ ليس هو كل 
نقل » كضرورة اندراجه في الاستعمال » بل لو كان قد قصد الإفراغ أيضاً 
نكن الاستعمبال الخخاس ل اتركقيع الحردة وروا لان شر وسحرة 
الانتفاع بل جميعها لذلك » بل التحقيق أن الأكل والطهارة ونحوهما من 
الآانية استعمال لها بنفس افعال الطهارة وبالمضغ والازدراد لا مجحرد النقل , 
كما يشهد لذلك ملاحظة العرف . 

ومن هنا حكم العلامتان في المنظومة (» والكشف7) بفساد الطهارة , 
)١(‏ منتهى المطلب : الطهارة / الأواني والجلود ج١‏ ص18 . 
)١(‏ مدارك الاحكام : الطهارة / في الآنية ج؟ ص١8"‏ . 
(") ذخيرة المعاد : الطهارة / في الآنية ص74١‏ . 
(4:) كشف اللثام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص55 . 
(8) الدرة النجفية : في الأواني ص 51-5١‏ . 
(7) كشف الغطاء : في الأواني ص184 . 





موب لسسسسسسسمسم م م ب سيبلب جؤاهرالكلام (ج5) 
بل صرّح الثاني بعدم الفرق بين رمس العضو والاغتسال مرتمساً والتناول 
باليد والآلة » فا يظهر من الأصحاب حينئذٍ أنَّ ا حرم نفس النقل والانتزاع 
لاغير ليس في محله » فضلاً عمًا سمعته من كشف اللثام الذي ينبغي 
العجب من صدوره من مثله ؛ لما عرفت من وضوح الفرق عرفاً بين التفريغ 
والاستعمال » والنقل هنا من الثاني ؛ إذ مبنى استعماله في الوضوء ومعناه 
عرفاً ذلك كالأكل » فإِنَ النقل باليد من الإناء إلى المضغ ليس من التفريغ 
قطعاً . 

نعم , قد يقال هومنه بالنسبة للشرب إذا كانت الآنية مما تستعمل 
بالشرب من دون نقل منهاء فلووضع حينئّدٍ ما فيها في يده بقصد التفريغ 
ولوللشرب لم يكن ذلك الشرب استعمالاً لها فيه , فالواجب حينئئذٍ 
ملاحظة العرف في صدق استعماها في الشيء » فإنه مختلف جداً باختلاف 
المستعمل فيه » بل والمستعمّل-بالفتحمن الابريق والقمقمة ونحوهما . بل 
والقصد أيضاً , فتأمّل . 

وما يقال : إنه ليس في الأدلّة نمي عن الوضوء مثلاً في الآنية أوعن 
استعمالها.في الوضوء , حتّى يقال : إِنَ المفهوم من الوضوء بها واستعمالها 
فيه هوتمام ذلك من الانتزاع وغيره» بل الموجود في الأدلّة النبي عن 
الآنية » وهو كما يحتمل إرادة الوضوء بها مثلاً واستعماها فيه يحتمل إرادة 
النبي عن نفس نقل ما فيها وانتزاعه للوضوء أو غيره » فيكون المهبي ععنه 
للقن عي خاضة . 

يدفعه : أنه وإن لم يكن ذلك في الأدلة صريحاً لكتّه المفهوم المتبادر 
منهاء خصوصاً بعد اشتماها على النبي عن الأكل والشرب فيها المتفق بين 
الأصحاب على عدم الفرق بينها وبين غيرهما في كيفيّة الحرمة ؛ إذ قد 


الطهارة / في تحديد الآنية بس ب 6113 
سمعت معقد الإجماع امحخكي بل الإجماعات على حرمة غير الأكل 
والشرب » فإنه كالصريح في اتحادهما بذلك كما هو واضح » فيكون حينئذٍ 
منزلة قوله : لا تأكل في الآنية ولا تشرب فيها ولا تتوضَأ فيها ولا تغتسل فيها 
5000 

على أنه يكفي في ثبوت المطلق نفس معقد الإجماع المذكور, وخصوصاً 
ما تقدّم من التذكرة » فيتجه حينئذٍ التعليل أن معنى استعمالها في الوضوء 
ذلك . 

ولعله من هنا يمكن الفرق بين الإناء المخصوب وبين ما نحن فيه وإن 
ساوى بينهها في الفساد العلامتان( المذكوران » كما أن غيرههما("» ساوى 
بينهها في عدمه » فيحكم بصحّة الوضوء منه دونه ؛ لعدم النبي في شيء من 
الأدلّة عن استعماله في الوضوء أو الانتفاع به فيه أوعن الوضوء فيه ليتمٌ 
ذلك فيه» بل ليس إلا حرمة التصرّف في مال الغير المعلومة عقلاً ونقلاً ؛ 
وليس من التصرّف في الإناء مثلاً غسل الوجه بالماء المملوك المنتزع من 
الإناء المغصوب قطعاً » وإن صدق استعمال الإناء في الوضوء , لكن ذلك 
لا يقتضي فساداً بدون نبي عنه » فهو حينئذٍ كسقف البيت وسور الدار 
المقصوين :اله أن الاحتياط لا ينبغي تركه . 

والمرجع في الإناء والآنية والأواني إلى العرف كما صرّح به غير 
واحد(” , وإن قال في المصباح المنير: ( إِنَّ الاناء والآنية كالوعاء والأوعية 


. الدرة النجفية : في الأواني ص١5 » والشيخ جعفر في كشف الغطاء : في الأواني ص184‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد : الطهارة/ في الآنية ج١‏ ص؛ » والكركي في جامع المقاصد : 
الطهارة / في الآنية ج١‏ ص ”157 . 

() كالشيخ جعفر في كشف الغطاء : في الأواني ص”*18 . 


01 جواهرالكلام (ج١)‏ 





وزناً ومعنى » (0 إذ هو إِمَا تفسير بالأعمّ كما هي عادة أهل اللغة , أو أنه 
يقدّم العرف عليه بناء على ذلك لكن فيا تعارضا فيه ممّا كان ظرفاً ووعاء 
إلا أنه يسلب عنه اسم الآنية عرفا , أَمَا ما توافقا فيه أو استقلّ هوعن 
العرف بأن كان من الظروف والأوعية ولم يسلب عنه الاسم لكن لم يتنقح 
لدينا إطلاق عرف زماننا عليه ؛ لقَلَّةَ استعمال هذا اللفظ فيه أوغير ذلك » 
فالظاهر ثبوت الخحرمة . 

فالقليان حينئَذٍ ورأسها ورأس الشطب وما يجعل موضعاً له وقراب 
السيف والختجر والسكين وبيت السهام وظروف الغالية والكحل والعنبر 
والمعجون والتتن والتنباك والأفيون والمشكاة والجامر وا حابر ونحوها من 
الحرّم ؛ وفاقاً لصريح الطباطبائي في منظومته ( في أكثر ذلك أو جميعه » بل 
والتذكرة 7" والذكرى (؟) والحدائق (0) وإن اقتصروا على التصريح بظرف 
الغالية والكحلة , وخلافاً لصريح الأستاذ في كشفه 7 في جميع ذلك 
وزيادة؛ بل والنرائي في لوامعه "© وإن اقتصر على التصريح بالمكحلة 
وظرف الغالية والدواة» والمعاصر في رياضه (0 وإن اقتص رعلى التصريح 
بالأوّلين» لكن ظاه رهما بل صريحهما العموم ؛)لصدق الاسم أولعدم صحة السلب. 


. ) المصباح المنير: ص88 مادة ( أفى‎ )١( 

() الدرة النجفية : في الأواني ص 50-55 . 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة / في الجلود والأواني ج١‏ ص58 . 
(4) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الآنية ص18 . 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة / في الآنية جه ص4١‏ . 
(1) كشف الغطاء : في الأواني ص18 . 

() اللوامع : احكام الاواني ج١‏ ص 755١‏ ( مخطوط ) . 

(8) رياض المسائل : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص1"5. 


الطهارة / في تحديد الآنية سصسس با 1ق 


ودعوى الشك في الصدق أو الإرادة بل ظهور عدمها لندرتها وعدم 
اعتيادها , والمجاز خير من الاشتراك , والأصل الإباحة ؛ مضافاً إلى 
الصحيح : «عن التعويذ يعلّق على الحائض ء فقال : نعم إذا كان في جلد 
أوافشة أو قصبة من حديد )(1) وإلى ما اشتهر مما ورد9© في حرز الجواد . 

يدفعها: مع الشك قِ الصدق ولا » وعدم فادحيته بعدما عرفت 
ثانياً, كمنع الشك في الإرادة ثالث ؛ لمنع الندرة في الإطلاق الموجبة 
لذلك . وإن كان الكثير المتداول عند أغلب الناس الأواني المستعملة في 
المأكل والمشرب ونحوهما , وصغر الحجم ونحوه لا تأثير له في ذلك » وأولويّة 
لجاز إنها هي من الاشتراك اللفظي لا المعنوي , بل لعله من أفراد أصالة 
الحقيقة في الإطلاق . 

على أنه يمكن منع كون ما نحن فيه من المطلق الذي ينصرف إلى 
المعتاد ؛ إذ قوله فيها : « لا تأكل في انية الذهب » ونحوه مما لا تفاوت في 
شموله بين المعتاد وغيره ؛ لكونه من العموم اللغوي فضلاً عن تعميم معاقد 
الإجماعات », بل لعل ملاحظة الأخبار نفسها خصوصاً صحيح ابن بزيع0) 
تعطي تعميٍ المراد بالآنية لغير المعتاد» كما اعترف به الأستاذ الأكبر في 
حاشيته على المدارك (؛) . 


51 الكاني : باب الحائض والنفساء تقران القران ح4؛ ج" ص١٠ » وسائل الشيعة : باب‎ )١( 
. ٠١87ص من ابواب النجاسات ح؟ ج؟‎ 

. "5 بحار الأنوار: باب 407 من ابواب ذكر الأدعية والاذكار ج4١ ص‎ )١( 

(0) تقدم في ص .0١4‏ 

(#) حاشية المدارك : الطهارة / في الآنية ديل قول المصتف : « تردد منشأه الشك 2 اطللاق 
الاناء » . 


4ه ببس بي يللب ججواهرالكلام (ج١)‏ 

ما صحيح التعويذ المعتضد بالمشتهر من حرز الجواد » فيدفعه : أُوَلاً : 
إمكان الفرق بينه وبين غيره بصحّة سلب الاسم عنه دونه كما اعترف به 
الأستاذ في كشفه (2» وثانياً : تسليمه لكن لا يجوز التعدي من [ غير ] () 
التعويذ ونحوه إلى غيره ممّا يطلق عليه اسم الآنية » بل ولا من الفضّة إلى 
الذهب فيه » كما هو ظاهر العلامة الطباطبائي في منظومته ( فيههما معأ » وهو 
لا يخلومن فوة . 

وعليه يكون بعض ما في كشف الأستاذ من أن المعتير في الآنية 
الظرفيّة » وأن يكون المظروف معرضاً للرفع والوضع , فوضع فص الخاتمٌ 
وإن عظم وعكوز الرمح وضبّة السيف واجحوّف من حليّ الامرأة المعدّ لوضع 
شيء فيه للتلدّذ بصوته وحلّ العوذة وقاب الساعة وآنية جعلت لظاهر 
خرف منزلة الثوب مع الوضع على عدم الانفصال ليس منها » إلى أنَ قال : 
« وأن يكون له أسفل يمسك ما يوضع فيه » وحواش _كذلك ٠‏ فلوخلي 
كالقناديل والمشبّكات والمخرمات والسفرة والطبق ل يكن منها »20 علا 
للنظر والتأمّل . 

كما أنه قد يناقش في اعتبار الظرفيّة وعدم التشبيك ووجود الحواشي 
بالكفكير والمصفاة والصينيّة الكبيرة التي هي منزلة السفرة فضلاً عن الطبق 
ونحوه » كما اعترف به الطباطبائي في منظومته (*) بشهادة العرف بل واللغة . 


. كشف الغطاء : في الأوافي ص187‎ )١( 
. (؟) كذا في النسخ . والصحيح زيادتها‎ 
. 5١ص الدرة النجفية : في الأواني‎ )"( 
. كشف الغطاء : في الأواني ص187‎ )4( 
. 5١»ص الدرة النجفية : في الاواني‎ )5( 


الطهارة / في تحديد الآثية اب ب ]1 

نعم » هو جيّد في مثل فص الخناتم وعكوز الرمح ونحوهما من الملصق 
الملازم لصوقاً يصير الجميع بسببه كأنه شيء واحد لا ظرفاً ومظروفاً » بل 
يصح سلب الاسم عنه قطعا ء بل هو كالأواني المفضضة التي ستعرف أن 
حكمها الكراهة ؛ إذ لا ريب في أنه من أفراد التفضيض التلبيس والكسوة 
للقليل من الإناء بالصياغة , بل وللكثير منه في وجه » وإن تنظر فيه 
الطباطبائي في منظومته (1) » بل وللجميع في آخر أيضاً ؛ لعدم صدق الإناء 
مع صدق المفضّض »ء وإن جزم العلامة المذكور في منظومته ١‏ بالمنع » 
تمسّكاً بِأنَ الكاسي إناء مستقل , لكته لا يخلومن نظر؛ لما عرفت من عدم 
صدق الإناء على مثله . 

وإن كان قد يشكل ذلك كله أو أكثره بصحيح ابن بزيع المشتمل على 
المراة والقضيب الملبّسن فضة فضلاً عن الأواني الملبّسة ؛ إذ هى كالآنية في 
الما | 5 18021 كت قبمصراعة باترمة بز رولا تزيور جاه قي راد 
من الأصحا ب( على الكراهة » وهو في محله . 

وأمًا حلي المرأة اليحوف من الخلخال ونحوه فإن سلب عنه اسم الآنية 
جازء وإلا فلا ؛ إذلا فرق في الحرمة بين الرجال والنساء ؛ لإطلاق 
الأدلّة, بل عليه الإجماع في الذكرى”» وجامع المقاصدا” وعن غيرهما”"'. 


. الدرة النجفية : في الأواني ص57‎ )١( 

(2) المصدر السابق . 

(6) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / في الأواني جه ص4 ١ه6-6١ه.‏ 
(:) ذكرى الشيعة : الطهارة / في الآنية ص16 . 

(5) جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص188 . 

(1) كتذكرة الفقهاء : الطهارة / في الجلود والأواني ج١‏ ص/5 . 


كا املس ل سس جواهرالكلام (ج5) 

وجيّد أيضاً في عده القناديل بايا لشهادة العرف لهع 
لا أنها منها كما في ظاهر المنظومة(1)- ولكنتّها استثنيت للسيرة المستمرّة في 
لاع سي م ا رمم 1 ار اده 
ونحوه للاستعمال في الحرمة , أو أنه منه ؛ إذ لا شاهد عليه » بل الشاهد على 
خلافه , وإلا فلوسلّم أنها من الأواني لم يكن لاستفنائها وجه ؛ لحدوث 
تلك السيرة » واستغنا ء تعظم شعائر الله بمحللا ته عن محرماته . 

ومن هنا تعرف أنه متى كان شيء مما يزيّن و مشدهد امعد هما 
يسمّى إناء من مبخرة ونحوها دخل في الحرّم من ذلك » نعم لا بأس به إذا 
لم يكن منهاء كا أنه لا بأس بذلك أيضاً في غيرها كما نصّ عليه 
الفاضلان() وغيرهما 0 , بل لا أجد فيه خلافاً » بل في اللوامع : « الظاهر 
وفاقهم عليه » (؛) ؛ للأصل والعمومات وخصوص ما ورد( من الطريقين 


. 5١ص الدرة النجفية : في الأوافي‎ )١( 

١ المعتير: الطهارة / في الآنية ج١ ص/07؛ » ومنتهى المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود ج‎ )١( 
. ص187‎ 

() كالشهيد في الذكرى : الطهارة / في الآنية ص8١‏ . 

(:) اللوامع ( للنراقي ) : احكام الأواني ج١‏ ص ١؟؟‏ ( مخطوط ) . 

(5)الكانفي: باب لجل ح؛ و ج” ص 478 , و41" وااه ج48 ص7717 و81/ء بار 
الأثوا:: باب ه من ابواب الاشربة والأواني الحرمة ج77 وم و79 و01 و08 ج77 ص/امام 
و5"4” , وسائل الشيعة: باب 80 من ابواب النجاسات حم و؛ ولاوة ج؟ ص/807١٠‏ 
و084 .2 وتقدم ايضبأ حديث مراة الكاظم في ص 7118 س 17-8 , صحيح البخاري : كتاب 
الخمس باب ما ذكر من درع النبى ج4 ص١ ٠١‏ », سنن النسائي : كتاب الزينة باب من 
5 أنفه هل يتخذ أنفأ من ذهب جم ص174-175 , سنن الدارمي : كتاب السير باب 
في قبسيعة سيف رسول الله ج؟ ص 75١‏ » المجموع : ج١‏ ص 754 و7197 , وسيأتي التعرض 
لبعضها قريباً . 


الطهارة / في تحديد الآثيد ب يبب 6119 
في حلق درع النبيّ ( صلَى الله عليه وآله ) ذات الفضول وحلقة قصعته 
وقبضة سيفه وحلية ذات الفقار وأنف عرفجة ومرآة الكاظم 
( عليه السلام ) والسلسلة للقدح المنكسرعوض الشعب . 

بل قال الصادق ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية لما سأله عن 
الشرب في قدح من ماء فيه ضبّة من فضة : لا بأس », إلا أن تكره الفضة 
فتنزعها »2(0) . 

وفي حسن ابن سنان : «ليس بتحلية السيف بالذهب والفضة 
بأس» 29 . 

وفي خير ابن سرحان : « ليس في تحلية المصاحف والسيوف بالذهب 
والفضة بأس » 00 , 

وعنه ( عليه السلام ) أيضاً : « أنه كان نعل سيف رسول الله ( صلّى 
الله عليه وآله ) وقوائمه فضة» وبين ذلك حلق من فضة» ولدرعه ثلاث حلقات 
من فضَةء حلقة قدامها , واثنتان خلفها » 9). 

وروي أنه « عرض عليه ( عليه السلام ) أيضاً قران معشر بالذهب , 
وني آخره سورة مكتوية بالذهب , فلم يعب سوى كتابة القران بالذهب , 


55 وسائل الشيعة : باب‎ » 5١ تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح7؟١١ ج1 ص‎ )١( 
.١٠١ من ابواب النجحاسات ح؛ 1 ص86‎ 
الكاني : باب الحلي حه ج ص 405 » وسائل الشيعة : باب 54 من ابواب احكام الملابس‎ )0( 


حاج" ص؟١١1‏ . 
| فو6 الكافي : باب الجل حلا ج5 ص 17/5 »2 وسائل الشيعة : باب 14 من ابواب احكام الملاس 


ح؟3 ج” ص١1‏ . 
(5) الكاني : باب الحلى ح؛ ج ص 48 . وسائل الشيعة : باب 54 من ابواب احكام الملابس 


ح؟ ج” ص” 1:١‏ . 


4ه 
وقال : لا يعجبنى أن يكتب القرآن إلا بالسواد ... »() . 

وعنه انيه السلام ) أيضاً أنه قال: « كان برة(© ناقة 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) من فضة »22 . 

لكن في خير الفضيل بن يسار: « سألت الصادق ( عليه السلام ) عن 
السرير فيه الذهب أيصاح إمساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهباً فلا 
وإن كان ماء الذهب فلا بأس )9 , 

وفي صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهها السلام ) : (... سألته 
عن السرج واللجام فيه الفضة ء أيركب به ؟ قال : إن كان مموّهاً لا يقدر 
على نزعه فلا بأسء ولا فلا يركب به 4(6) , 

وفع رع تقد جارن لاك اسمعدين اكب لشب 
وإنكار المرآة الملبّسة فضة . 

وف خبر عمرو بن أبي امقدام : « رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) 





جواهرالكلام (ج١)‏ 


و 
١‏ 


)١(‏ تهذيب الأحكام : المكاسب/ باب 8؟ ١/07‏ ج7 ص77 وسائل الشيعة : باب 88 من 
ابواب ما يكتسب به ح” ج١١‏ ص7١١‏ . 

(؟) البرة -بالضم وخفة الراء : الحلقة التي توضع في انف البعيرء وهي الخزامة . مجمع البحرين : 
ج١‏ ص »١ه‏ مادة ( برا ) . 

(") الكاني : باب الات الدواب ح” ج” ص47 » تهذيب الأحكام : الجهاد / باب /ال/ا ح6 ١‏ 
ج” ص177 , وسائل الشيعة : باب 5١‏ من ابواب احكام الدواب ح؟ جم ص54” . 

(:) الكاني : باب الحلي ح ٠١‏ ج” ص 476 , وسائل الشيعة : باب 717 من ابواب النجاسات ح١‏ 
جاص85١٠1.‏ 

(ه) قرب الاسناد : ص ١١١‏ ؛, وسائل الشيعة : باب 17" من ابواب النجاسات حه و" ج؟ 
ص/ا8 ٠١‏ . 

(3)ي ص4١ه.‏ 


الطهارة / في تحديد الآنيد ب لق 
بقدح فيه ماء فيه ضبّة من فضة » فرأيته ينزعها بأسنانه »0 . 

وفي خبر بريد عن الصادق ( عليه السلام ) : « أنه كره الشرب في 
القدح المفضض ., وكذلك أن يدهن ني مدهن مفضًض .ء والمشط 
كذلك )290 , 

ما( قد يوهم المنافاة للأخبار الأول » ومن هنا جمع بينهها في 
الحدائق (؛) بالكراهة في الآلات وإن تفاوتت شدةًٌ وضعفاً في مواردها , إلا 
أنه مكن مناقشته بعدم مساعدة النصوص والفتاوى له على هذا الإطلاق » 
فاحتمال الاقتصارعلى مضموتها » أو التعدي منها إلى مطلق الملبّس أو ما 
عدا السيف منه ولو بضبّة دون غيره إذا كان يسيراً كالخحلقة ونحوها ,» وقد 
يأتي في الفضض ما له نفع . 'ز 

والأمر سهل بعد الااتفاق ظاهراً على عدم الحرمة إلا ما حكي عن 
العلامة © من حرمة المموّه بالذهب إذا انفصل منه شيء في العرض على 
النار» بل حكاه في اللوامع عنه في الفضة أيضاً موافقاً له فهماء بل قال : 
« وهذا التفصيل آتِ في اللفضض والمذهب ؛ لترادفهما له »207 , ولا ريب 





: الكاني : باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ح” ج” ص57؟ » تهذيب الاحكام‎ )١( 
الصيد والذبائح / باب ؟ ح"؟١ ج1ة ص١1 » وسائل الشيعة: باب 51 من ابواب‎ 
. ١٠١85ص النجاسات ح؟ ج؟‎ 

(0) تقدم في ص .0١4‏ 

() مبتدأ مؤخر للجارَّ والمجرور المتقدمين في ص 07/8 س؛ من قوله : « في خبر الفضيل بن 
يسار » . 

(:) الحدائق الناضرة : الطهارة / في الآنية جه ص5١‏ . 

() نهاية الاحكام : الطهارة/ بقايا مباحث الأواني ج١‏ ص8 ١91‏ . 

() اللوامع ( للنراقي ) : احكام الأواني ج١‏ ص 7١7١‏ ( مخطوط ) . 


.مم لس لسلس ججواهرالكلام (ج١)‏ 
في ضعفه بعدما عرفت , وإن كان قد يشهد له بعض ما تقدّم » كا أن ما 
فيهيا( والمدارك (2 من نحريم زخرفة الحيطان والسقوف بهها حاكيين ذلك 
عن الحلي وخلافه عن الخلاف ضعيف جداً ؛ لعدم الدليل القاطع للأصل 
والعمومات والسيرة في نحو المشاهد بل وغيرها . 

ودعوى أنه تضييع للمال وصرف له في غير الأغراض الصحيحة فيكون 
إسرافاً في محل المنع ؛ إذ التلدذ في الملابس والمساكن ونحوها من أعظم 
الأغراض التي خلق المال لها , على أنه قد تعرض مقاصد عظيسمة كتعظيم 
شعائر الدين وإرغام أنف أعدائه ونحوذلك فتأقل . 

+« ويكره»* استعمال الإناء #إ المفضض 4 على امشهور بين 
الأصحاب نقلاً () وتحصيلاً 2, بل في الحدائق : « عليه عامّة المتأخرين 
ومتأخريهم »20 , بل لا أجد فيه خلافاً إلاما حكي عن الخلافق0©, 
حيث سوّى بينه وبين أواني الذهب والفضة في الكراهة التي صرّح غير 
واحد من الأصحاب 7(" بإرادته الحرمة منها هناك , مع أنه محتمل لذلاف 





. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام : الطهارة / في الانية ج؟ ص 387 . 

(©) نقلت الشهرة في اخدائق الناضرة : الطهارة/ في الآنية جه ص١٠‏ », ونسبه إلى الاشهر في 
كفاية الاحكام : الطهارة / احكام الأواني ص5١‏ . 

)0 ممن قال بذلك : العلامة في المنتبى : الطهارة / في الأواني والجلود ج١‏ ص18 , والآبي في 
كشن الرموز: الطهارة / في الآنية ج١‏ ص ١١5‏ . والاردبيل في جم الفائدة والبرهان : 
الطهارة / في الآنية ج١‏ ص 74 , وكفاية الاحكام : الطهارة / احكام الأواني ص١١‏ . 

(ه) الحدائق الناضرة : الطهارة / في الآنية جه ص 5٠١‏ . 

(+) الخلاف : الطهارة / مسألة 5 جا صة”. 

() راجع هامش (؟) و(") و(4) من ص,4 .0١1‏ 


ممظأ١‎ 





الطهارة / في استعمال المفضض 
ذلك ؛ إذ استبعاد إرادته حقيقتها فبها كاستبعاد إرادته الحرمة هنا » فالأولل 
حينئَذٍ بعد صرف كلامه عن ظاهره إرادته القدر المشترك على كل من 
القافين خسب ما تسمغهافق الأخبارء :ولا فهوضعيف:. 

للأصل ع وصحيح عبد الله بن سنان : «لا بأس أن يشرب الرجل في 
القدح المفضض .ء واعزل فك عن موضع الفضة » (2, 

وصحيح معاوية بن وهب المتقدّم سابقاً 29 ؛ إذ ذو الضبّة من المفضخض 
كما صرح به في كشف اللثام 29 كبائي انواع الملبس »؛ بل ومنه المنيت » بل 
في كشف الأستاذ أن « مته المموّه» 9) وإن كان لا يخلومن نظر. 

بل وخير بريد التقتم آنفاً 0 أيضاً على م عن الصدوق من الزيادة 
فيه : « فإن لم يجد بدأ من الشراب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع 
اللفضض »0 وهوظاهر أو صريح في إرادة القدر المشترك من الكراهة في 
أله » بل لعل ذلك هومعناها الحقيق في العرف السابق » فلا وجه 
للاستدلال به للشيخ حينَظٍ باعتبار معلومية إرادة الحرمة بالنسبة للمعطوف 
عليه » كخير الحللى : « ا الصادق ( عليه السلام )- انية الذهب 


(1) تهذيب الأحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ ح77١‏ ج؟ ص97 وسائل الشيعة : باب 35 
من ابواب النجاسات حه ج؟ ص”85١٠‏ . 

(0) في ص /الاه. 

(") كشف اللثام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص١٠‏ . 

(1) كشف الغطاء : في الأواني ص4 18 . 

(( في ص4 .6١‏ 

() من لا يحضره الفقيه : باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة ح78؛ ج" ص 9ه" , 
وسائل الشيعة : باب 55 من ابواب النجاسات ح" ج؟ ص85١٠‏ . 


؟م. سس لس سم بي يللب جواهرالكلام (ج١)‏ 
والفضة والآنة المفضضة ©( , 

فلا حاجة حينئَذٍ في رده إلى دعوى جواز استعمال اللفظ في المعنيين 
اشتراكاً أو حقيقة ومجازاً» أو إلى دعوى عموم امجاز أو الاشتراك تخلصاً من 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أو المشترك في معنييه بناء على ممنوعيّته ؛ 
إذ هي موقوفة على القرينة » والخصم مستظهر . 

نعم , لاب من التزام ذلك -بقرينة ما سمعت » مع الشهرة العظيمة بين 
الأصحاب. في مثل صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) : 
«لا تأكل في انية من فضة ولا في آنية مفضضة »() مع إمكان عدمه أيضاً 
وإن كان بمجاز آخر بدعوى إرادة الكراهة من خصوص «لا» في 
المعطوف ؛ ودعوى وجوب اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في مثل 
الحرمة والوجوب والندب وإن تكرر مقتضياتها في محل المنع » على أنه يمكن 
دعوى الاستئناف فيه . 

وم نزع الصادق ( عليه السلام ) ضبّةَ الفضة من الإناء بأسنانه » وأمر 
أبي الحسن ( عليه السلام ) كسر القضيب الملبّس فضّة ء كنني الرضا 
( عليه السلام ) عن أن يكون لأبي الحسن ( عليه السلام ) مرآة ملبّسة فضة 
حامدا لله بعد أن سئل عن ذلك » فلا دلالة فيه على الحرمة حتّى يحتاج إلى 
دعوى ترجيح الأدلّة السابقة وصرفها بها للكراهة وإن كانت هي كذلك 
ا و» الأمرهيّن بعد أن عرفت ضعف الخلاف » بل عدم تحققه . 


() المحاسن : باب ١١‏ من كتاب الماء ح١3‏ ص88 » وسائل الشيعة : باب 50 من ابواب 
النجحاسات ح ٠١‏ ج” ص ١٠١86‏ 8 
(؟) تقدم في ص 1ه. 


الظهارة / في استعمال المفقضض ب ينس الاق 

نعم جلا قيل # بل لا خلاف أجده فيه بين القدماء() والمتأخرين 7( : 
ا يجب اجتناب موضع الفضة #إلا من معتبر اللصتّف(© فاستحبّه , 
وتبعه الطباطبائي قِ منظومته (4؛) » واستحسنه 2 المدارك 2*0 والذخيرة2) : 
لظاهر الآمر في الصحيح السابق » وزيادة الصدوق قٍِ خير بريد المتقدّم « 
معتضداً ما عرفت من عدم الخلاف », وسالماً عمّا يصلح للمعارضة ؟ ضرورة 
عدم صلاحيّة الأصل وترك الاستفصال في صحيح معاوية السابق لذلك . 

ويلحق بالإناء المفضض الإناء المذقب في جميع ما تقدّم وان خلت عنه 
النصوص وأكثر الفتاوى » كما اعترف به في المنتهى 20 , لكنّ الأصل 
كافٍ في جواز الا تخاذ, والتسامحُ وحسن الاحتياط واحتمال الاستغناء 
بذكر المفضض عنه -بل لعله ينساق إلى الذهن عند ذكره » خصوصاً بعد 
اقترانه بآنية الفضة ‏ كاف في الكراهة » بل بمكن أن يدعى أولويّته من 
المفضض أو مساواته » بل هو كذلك 1 





)١(‏ كالشيخ في المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والأوعية والظروف ج١‏ ص”"1 » وابن البراج 
في المهذب : الطهارة / الأواني وفروعها ج١‏ ص88 » وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
المباحات / ما يحرم من الذبيحة ص١4"‏ . 

(,) كالعلامة في النهاية : الطهارة / بقايا مباحث الأواني ج١‏ ص19 والشهيد في البيان : 
الطهارة / في الآنية ص"؛ » وابن فهد في الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : احكام النجاسات 
ص"” , والكركي في جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص185-188 . 

(") المعتير: الطهارة / احكام الأواني ج ١‏ ص55 . 

(:) الدرة النجفية : في الأواني ص؟” . 

(0) مدارك الاحكام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص87" . 

(5) ذخيرة المعاد : الطهارة / في الآنية ص74١‏ . 

() منتهى المطلب : الطهارة / الأواني والجلود ج١‏ ص187 . 


#لمث6_ م شسشسبببملببيبب سسب _ للب ججواهرالكلام (ج8) 
ومنها يستفاد حينئَذٍ وجوب العزل حينئَذٍ » بل في الذكرى () احتمال 
المنع لأصل الاستعمال في ذي الضبّة الذهب ؛ لقوله ( صلّى الله عليه 
وآله ) : « هذان عرّمان على ذكور أَمّت وإن كان ضعيفاً » ولعلٌّ في 
خبر السرير (7 والقران 99 نوع إماء إلى بعض ما ذكرنا » كما أنه تقد نقدّم سابقاً 
ان الب وا اللاي ركد ليق ين 
إناء » بل قد عرفت الإطلاق من صاحب الحدائق , والله أعلم . 
#إوني جواز اتخاذها 4 أي أواني الذهب والفمّة ذا لغير 
الاستعمال * من الذخر ونحوه :8 تردّد 4 من الأصل مع عدم ظهور الأدلة 
فيه » بل هي ظاهرة في الاستعمال » ومن تعليل النبوي(*©) بانها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرةء» كقول الكاظم ( عليه السلام ) : « إنها متاع 
الذين لا يوقنون » 7) والنهبى عن آنية الذهب والفضة وكراهتهها امحمول على 
أقرب المجازات بعد تعذّر الحقيقة » ولا ريب أن مطلق الا تخاذ أقرب من 
الاستعمال ؛ لأعميّته منه , ولأنّ النهي في الحقيقة نني , » وني الحقيقة 
وكراهة طبيعتها يناسبه النبي عن أصل وجودها في الخارج . 
على أن السارد للنصوص يظهر لديه إن لم يقطع أن مراد الشارع ذلك ؛ 
أي النبي عن أصل وجودها في الخارج مستعدة للاستعمال » بل في المنتهى 
)١(‏ ذكرى الشيعة : الطهارة / في الآنية ص8١‏ . 
)١(‏ عوالي اللثالي : ح4/ ج؟ ص "١‏ , مستدرك الوسائل : باب 4؟ من ابواب لباس المصلى ح١‏ 
ج* ص8١7.‏ 
(") المتقدم في ص 9178. 
(؛) المتقدم في ص 01717. 
() المتقدم في ص 17ه. 
(1) تقدم في ص 01. 


الطهارة / في اتخاذ أواني الذهب والفضة همه 





أن «تحريم استعماها مطلقاً يستلزم تحريم أخذها على هيئة الاستعمال 
كالطنبور»)7" , 

وقد يؤيّده أنه المناسب لإرادة حصول المطلوب » كما أن عدمه معرض 
لخلافه » وأنه المناسب لما قيل27 من حكمة التحريم من حصول الخيلاء 
وكسر قلوب الفقراء والإسراف وإِن كان كما ترى » إلى غير ذلك . 

«إو» لك جإ الأظهر المنع » وفاقاً للمشهور بين الأصحاب نقلة9) 
وتحصيلة(1) » بل لا أجد فيه خلافاً إلا من حتلف الفاضل 00 » واستحسنه 
تعفى فا خرف العا حوور 137 تيال قله رناهدوفتنة النسة ف اندي 7 
كالمصتّف في المعتير” أنه لا خلاف عندنا في المسألة » بل هو مخصوص 
بالشافعى أو أحد قوليه ؛ إذ ذلك _بعد جبره لما عرفت واعتضاده به كافٍ 
9 انقطاع الأصل السابق » وني بطلان دعوى عدم ظهور الأدلّة في غير 


(1) منتبى المطلب : الطهارة / الأواني والجلود ج١‏ ص185 . 

(0) كما في كشف اللثام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص٠5‏ . 

(0) نقلت الشهرة في مدارك الاحكام : الطهارة / في الانية ج؟ ص "8٠١‏ وكفاية الاحكام : 
الطهارة / احكام الأواني ص١‏ » وذخيرة المعاد : الطهارة / في الآنية ص 174 . 

(؛) ممن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والأوعية والظروف ج١‏ ص١1‏ , 
والصنف في المعتير: الطهارة / احكام الأواني ج1١‏ ص407-407 » والعلامة في القواعد : 
الطهارة / في الآنية ج١‏ صف والكركي ٍ جامع المقاصد: الطهارة/ في الآنية ج١‏ 
ص188 . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / في الأواني والجلود ص”” . 

(5) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص78" والسيد في مدارك 
الاحكام : الطهارة / في الآنية ج ١‏ ص 58١‏ . 

(0) منتهى المطلب : الطهارة / الأواني والجلود ج١‏ ص 185 . 

() المعتبر: الطهارة / احكام الأواني ج١‏ ص405-/101 . 


اساس77 ا ا 2 اظ8]ىلدظظؤلت2 ا 2 2 _لى ىشت سس 901 جواهرالكلام (ج١)‏ 


الاستعمال » كما هوواضح , هذا . 
وقد يظهر من قواعد الفاضل (© بل ومن غيرها (©» من كتب 
الأصحاب أن ممّا نحن فيه اتخاذها للتزيين ونحوه » لكن قد بمنع ويتعى 
اندراجه في نحو الاستعمال الذي قد عرفت معلوميّة منعه ؛ إذ هو أعمّ من 
استعمالها في الظرف بها » كما يشهد لذلك استثناء بعضهم أو شبهه اتخاذها 
للمشاهد والمساحد من حرمة الاستعمال . 
وعلى كلّ حال فحيث ظهر حرمة الأواني استعمالاً وقنيهً وغيرهما 
كانت حينئَذٍ كبائي الألات الحرّمة الهيئة المملوكة المادّة» فيجري فها 
حينئذٍ -بالنسبة إلى وجوب كسرها , وعدم ضمان الأرش » وعدم جواز 
بيعها» أو ترط الكسر فورا, أو العلم به مع وثاقة المشتري ‏ أو مطلقاً » بل 
سائر أنواع نقلهاء بل رهنها وعاريتها وغير ذلك ما يجري في تلك , 
فتأمّل . 
ولا بحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن 
والجواهر ولو تضاعف أثمانها بلا خلاف أجده 297 , بل في كشف 
اللثام (9) الا تفاق عليه ؛ للأصل المعتضد بالسيرة الذي لا يعارضه القياس 
المعلوم بطلانه عندنا » مع إمكان إبداء الفرق بعدم إدراك العامة نفاستها , 





(1) قواعد الاحكام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص . 

(؟) كنهاية الاحكام : الطهارة / بقَايا مباحث الأواني ج١‏ ص97 . 

(6) من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والأوعية والظروف ج١‏ ص؛ ١‏ » 
والصنف في المعتبر: الطهارة/ احكام الأواني ج ١‏ ص 407 , والعلامة في النهاية : 
الطهارة / بقايا مباحث الأواني ج١‏ ص558» والشهيد في الدروس : الطهارة/ احكام 
النحاسات ص8١‏ . 

(؟) كشف اللثام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص١5‏ . 


الطهارة / في حكم أواني المشركين 
وبأنها لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادراًء فلا يفضى إباحتها إلى 
انَخَاذها واستعماها بخلاف الأثمان» فا عن أحد قولي الشافعى )١(‏ من 
تحريم المتخذ من الجواهر الينة كالياقوت ونحوه لأولويّتهها بكسر القلوب 
والخيلاء والسرف لا يصغى إليه . 

وأواني المشركين * أهل كتاب كانوا أولا وغيرها مما في أيديهم 
عدا اللحم والجلد ها طاهرة #بلا خلاف أجده فيه( إلا ما توهمه في 
الحدائق() من خلاف الشيخ 6 فحكى عنه عدم حواز استعمالا مع أن 
ما حكاه من العبارة ظاهرة أو صريحة في غير ما نحن فيه من البحث مع 
العامّة في نجاستها مباشرتهم أولابد من نجاسة أخرى غيرهاء وإلا 
لاوما حن سيدا لوقي الس ااال للا برو 
كذلك . 

مضافاً إلى الأصل والعمومات وخصوص المعتبرة الواردة في طهارة 
الثوب المعار للذمّي (2 والثياب السايريّة التي يعملها ابجوس (3) بل وثوب 


وخر 





. 3 المجموع : ج١ ص47‎ )١( 

(0) من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والأوعية والظروف ج١‏ ص؛ ١‏ » 
والمصنّف في المحتصر النافع : الطهارة / في النجاسات ص١5‏ » والعلامة في النهاية : 
الطهارة / تطهير الأواني ج١‏ ص97؟ » والشهيد في البيان : الطهارة / في الآنية ص" . 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / في الأواني جه ص"0 4-5 50 . 

(1) كشف اللثام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص١5‏ . 

() كخير ابن سنان المتقدم في ص56 7»؛ وراجع وسائل الشيعة: باب؛/ من ابواب 
النجحاسات ج؟ ص ٠١550‏ . 

(7) كما في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ؛ عن 
ابراهيم بن أي البلاد عن معاوية بن عمارء قال : « سألت أيا عبد الله ( عليه السلام ) عن 


3-- 


١‏ لاا لل للببللل سس ججواهرالكلام (ج8) 
المجوسى نفسه(221 وما يعمله الخيّاط والقصّار الهودي والنصراني 9() . 

وهي وإن كانت مشتملة على غير مفروض العبارة » لكن عدم القائل 
بالفرق واشتمال بعضها على التعليل العام كافٍ في المطلوب , كما أن ما 
عرفته من عدم الخلاف عندنا في الحكم بل الإجماع عليه إن لم تكن 
الضرورة كاف في رفع اليد عن النهي © عن استعمال اوانيهم وثيابهم 
والأكل منها ‏ أو تنزيلها -بل لعله الظاهر منها على ال معلوم مباشرتهم لها . 

ولذا قيّد لصتف الطهارة به لم يعلم نجاستها ‏ بمباشرتهم أو 
غيرهاء فإنه إذا علم حكم بالنجاسة وإن احتمل حصول الطهارة بل ولو 
ظنّ مالم يكن معتبراً شرعاً ؛ لعدم اعتبار ذلك هنا في قطع الأصل وإن 


الثياب السابرية يعملها الحوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال » 
ألبسها ولا أغسلها وأصلّى فيها ؟ قال : نعم ... » . 

دنب الاحكام 1 الصلاة / باب /اامن يجوز الصلاة فيه من اللباس ح١؟؟‏ اج 
ص 777 , وسائل الشيعة : باب ”/ا من ابواب النجحاسات ح١‏ ج” ص”؟١٠.‏ 

)١(‏ كا في الخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن أبي جميلة , عن أي عبد الله ( عليه السلام ) انه 
سأله عن ثوب المحوسي ألبسه وأصلّي فيه ؟ قال : نعم » قلت : يشربون الخمرء قال : 
لعم ... 0 . 

من لا يحضره الفقيه : باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الشياب ح48/ ج١‏ 
ص 55 ؟ , وسائل الشيعة : باب ”/ا من ابواب النحاسات ح/ ج ” ص4 .١٠١١‏ 

(؟) كما في خبر ابراهيم بن أي محمود الذي ذكرناه في هامش (*) من ص 7817 . 

() كما في الخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى , عن احمد بن محمد , عن محمد بن 
سنان . عن اسماعيل بن جابرء قال : « قال لي أبوعبد الله ( عليه السلام ) : لا تأكل 
ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم ؛ يعنى أهل الكتاب » . 

الكاني : باب ذبائح أهل الكتاب ح١‏ ج5 ص 1١‏ ؟ , وسائل الشيعة : باب "لا من 
ابواب النحاسات ح” ج ؟ صض”١١٠١.‏ 


الطهارة / في جلود اميته ل د بس اق 
كان لغيبة يحكم بالطهارة معها لغيرهم » كما أنه لا اعتبار بالظنَ عندنا في 
التنجيس أيضاً ما لم يكن ناشئاً عن أمارة شرعيّة من البيّنة وخبر العدل , 
بل وإن كان خبرعدل على ما تقدتم سابقا(" , بل في الرياض : « إنه لم 
ينبض دليل تطمكن به النفس على البيّنة أيضاً ... »7" إلى آخره . وإن 
كان قد عرفت سابقاً وضوح ضعفه » كوضوح ضعف القول بالاكتفاء 
مطلق الظنّ » فلاحظ وتأمّل . 

4 ولا يجوز استعمال شي ء من الجلود* في صلاة أوغيرها إذا 
كانت جلود ذوي الأنفس السائلة حتّى لوجعل وقود الحمّام أو با" أو 
طعام كلب أو وصلة لقتل بعض الحيوانات المؤذية ونحوذلك , على إشكال 
في البعض » بل في كشف الأستاذ©» جعلها جبيعها من الانتفاع لا من 
الاستعمال حتّى يحرم , وإن كان فيه منع , وبعد التسليم فهو يحرم مع 
قصده كالاستعمال ا إلا ما كان طاهراً في حال الحياة # لا كالكلب 
ونحوه هل ذكيّاً # تذكية شرعيّة ؛ إذ هو بدون ذلك ميتة , سواء كان قابلاً 
هما فلم تقع عليه أو غير قابل » وهومغن عن القيد الأول ؛ لأنْ غير الطاهر 
لا تقع عليه » وقد تقدم سارقا فق التحانيانت 9 عهرمة استعمال اليتة في 
الرطب واليابس ونحاستها في الصلاة وغيرها من غير فرق بين الدبغ وعدمه , 


...؟الا١ص في‎ )١( 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص10 . 

(") البوّ: جلد الحواريُحشى تماماً فتعطف عليه الناقة اذا مات ولدها . مجمع البحرين : ج١‏ 
ص58 مادة ( بوا) . 

(؛) كشف الغطاء : في الأواني ص184 . 

(( في جه ص ١5١ث6.‏ 


06 جواهرالكلام (ج5) 
وبيان ضعف الحكي عن الصدوق (2 وأبي على (") , وإ مال إليه بعض 
متأخري المتأخرين0) . 

نعم » ظاهر المصتف كصريح بعضهم 7؛) بل هو المشهور كما قيل (0) 
توقف الاستعمال على ثبوت التذكية ولو ببعض الأمارات الشرعيّة » أمَا مع 
الجهل بها فلا يجوز الاستعمال » بل هوميتة فيه وف النجاسة وفي غيرهما ؛ 
لاقتضاء الشك في الشرط الشك في المشروط . مضافاً إلى أصالة عدم تحقّق 
الشرط الواضح ضعف المناقشة في حجيتا بما هو محرر في محله من ادلة 
الاستصحاب » كمعارضتها بأصالة عدم اموت حتف الأنف التي قد ترجح 
عليها باعتبار اعتضادها باصالة الطهارة ؛ ضرورة موافقة الموت حتف 
الأنف بعد تحقّق خروج نفس الحيوان لمقتضى الأصل » فلا يننى به ؛ إذ 
غيره هو الذي يحتاج إلى سبب زائد من تذكية أوقتل ونحوهما في تحققه 
بخلافه هو, وأصالة الطهارة مع معارضتها بأصالة بقاء الشغل في مثل 
العبادة ونحوها مقطوعة بأصالة عدم التذكية ؛ إذ هي كالواردة عليها 
حينئدٍ » على أن نفيها للتذكية بالواسطة , بخلاف نني الطهارة بأصالة عدم 
التذكية » فتأمّل . 

وللمويق : «... وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله 








. المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب الوضوء ص"‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في امختلف : الطهارة / في الأواني والجلود ص54 . 

(*) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص 581-987 . 

(:) كالشهيد الأول في الذكرى : الطهارة / في الآنية ص18 » والدروس : الطهارة / احكام 
النحاسات ص8١‏ , والشهيد الثاني في روض الجنان : الصلاة / لباس المصلي ص؟7١73؟.‏ 

(5) كما في كشف اللثام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص١5‏ . 


الظهارة ا صو ال م | بي 1 814 
وشعره وروثه وكلَّ شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكيّ قد ذكاه 
١ 00) :‏ 
الذبح 0 | 
كالحسن : «يكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز إلا 
ما علمث منه ذكاته »() 
واخر: «عن جلود الفراء يشتريها الرجل من سوق من أسواق الجبل » يسأل عن 
ذكاته إذا كان البائع مسلماً عارفاً ؟قال :عليكم أن 0 إذا رأيتم المشركين 
يبيعوك ذلك »فإذارا؛ يتم المسلمين يصلوذعليه فلا تسألواعنه))7) 
ومنه كغيره من الأخبار الكثيرة فيد بل كادت 9 متواترة تعنتقا د 
طهارة ما يؤخذ من يد المسلم وإن علم سبقها بيد كافرء من غير فرق بين 
المسلم المخالف وغيره » مستحلّ ذبائح أهل الكتاب أو لا مستطهر الجلد 
بالدبغ أولا؛ للسيرة المستقيمة » ومحكي الإجماع » وإطلاق الأخبار إن لم 
ومساواته -بل هومنه لما حكي عليه الإجماع من حل ذبائح العامة مع عدم 
رعاية ما يلزم عندنا في الذبح من الشروط » وغير ذلك . 
فا عن الفاضل (؛) من التوقف في طهارة الموحود ف يد مستحل الميتة 
)١(‏ الكاني: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح١‏ جم ص917» تهذيب الأحكام : 
الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح5١؟‏ ج؟ ص 7١5‏ » وسائل الشيعة : باب 
9 من أبواب النجاسات ح ج7 ص ٠١٠١‏ . 
(؟) الكاني : باب اللباس الذي تكره الصلاة فيها ح4 ج ص68" , وسائل الشيعة : باب 74 
من ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص55١٠‏ . 
(0) تقدم في ص17 س أخير- 10717 س”"ء وفي المصدر_كما تقدم ايضاً : «غيرعارف » بدل 
« عارفاً » . 
(1) نهاية الاحكام : الصلاة/ في الساترج١‏ ص77" . 


047 جواهرالكلام (ج5) 


بالدبغ » بل ظاهر الذكرى!" الحكم بالنجاسة » ضعيف جدَاً بل معلوم 
الفساد» بل يستفاد من غيره طهارة ما في يد غير المعلوم إسلامه إذا كان 
السوق سوقهم والبلاد بلادهم وهم أغلب من الكفارء فني الموتّق 
كالصحيح : «لا بأس بالصلاة في الفراء الماني وفيا صنع في أرض 
الاسلام , قلت : فإنَ فها غير أهل الاسلام , قال : إذا كان الغالب عليها 
المسلمون فلا بأس )2 مضافاً إلى جريان أحكام الاسلام على مثله ممّن 
وجد في أرض المسلمين من رد السلام وتغسيله ونحوه حتّى يعلم أنه من 
عيرهم . 

بل قد يقال بطهارة المطروح قْ بلادهم وأرضهم وان ل يكن عليه يد 
لكن إذا كان عليه آثار الاستعمال بأيّ نحو كان مما لا يغتفر في جلد 
ا ميت » وفاقاً للمدارك () وكشف الأستاذ0) واللوامع(0) » بل في الأخير 
نسبته إلى ظاهر المعتبر ومعظم الطبقة الثالثة ؛ تحكيماً للظاهر على الأصل 
كما يومئ إليه الخبر السابق . 

وخبر السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) : « إن أميرالمؤمنين 
( عليه السلام ) سيل عن سفرة وجدت بي الطريق مطروحة ‏ كثير لحمها 
وخبزها وجبنها وبيضها ء وفيها سكين , قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 





. ١ ذكرى الشيعة : الصلاة / في الساتر ص"1؛‎ )١( 

» تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 17 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح4” ج؟ ص78‎ )١( 
. ٠١17 وسائل الشيعة : باب 50 من ابواب النجاسات حه ج؟ ص‎ 

(") مدارك الاحكام : الطهارة / في الآنية ج؟ ص87 . 

(4) كشف الغطاء : في الأواني ص184 . 

(5) اللوامع ( للنرائي ) : ازالة النحاسات ج١‏ ص5١؟‏ ( مخطوط ) . 


الطهارة / في حكم المطروح من اللجم والجلد تت ل سشسشششس #وة 
يقوم ما فيها ثم يؤكل ؛ لأنه يفسد وليس له بقاء , فإن جاء طاليها غرموا له 
القن » قيل : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة يحوسى ؟ قال : 
اذكو 
بل قد يرشد إليه في الجملة الصحيح عن حفص بن البختري » قال : 
« قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : رجل ساق ال هدي فعطب في موضع 
لا يقدر على من يتصتدق به عليه » قال : ينحره ويكتب كتاباً يضعه عليه 
ليعلم من مرّ به أنه صدقة »22 حيث ظهر منه جواز الاعتماد على القرائن 
غيواليه. 
ما ما كان مطروحاً ولا أثر استعمال عليه » أو كان في يد كافرلم يعلم 
سبق يد مسلم عليه او ارضهم وسوقهم وبلادهم , فهوميته لا يجور 
استعماله ؛ للأصل » وظاهر بعض المعتبرة السابقة . 
فافي المدارك 0©-_من الحكم بطهارة الجلد الطروح حتّى يعلم أنه 
ميتة » تمسّكاً بنحو الصحيح : «عن الخنفاف التي تباع في السوق , قال : 
اشتر وصلَ حتّى تعلم أنه ميتة ... »249 وبقاعدة الطنيا ره ود ها رحن 
الأدلّة ؛ إذ هو حينئذٍ كالدم المشتبه- ضعيف جداً إن أراد بالمطروح غير ما 
01 الكاني : باب نوادر في الاطعمهةح؟ ج1١‏ ص 111١7‏ « وسائل الشيعة : باب 6٠‏ من ابواب 
النحاسات ح١١‏ ج" ص"7 ١٠١‏ . 
(0) من لا بحضره الفقيه : باب الهدي يعطب أويهلك قبل أن يبلغ محله ح01/1" ج7١‏ ص 50٠0‏ » 
وسائل الشيعة : باب ”١‏ من ابواب الذبح من كتاب الحج ح١‏ ج١٠‏ ص ١1١١‏ . 
(") مدارك الاحكام : الطهارة / في الأنية ج؟ ص/71-./78 . 
(1) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح8١١‏ ج"؟ ص3"4 , 
وسائل الشيعة : باب 6٠‏ من ابواب النجحاسات ح؟ ج؟ ص ١٠١7١‏ : 


ووه للسسسسسسسمسم م ب يبلل ججؤاهرالكلام (ج5) 
ذكرنا كالذي في غير بلاد الاسلام » أو فها لكن لا أثرعليه ؛ لعدم الشاهد 
له بعد تنزيل الخبر المذ كور ونظائره على بلاد الاسلام وسوقهم كما هو الظاهر 
منها » وانقطاع قاعدة الطهارة بأصالة عدم التذكية . 

على أنه قد يقال : المتّجه بعد تسلبم تعارض الأدلّة من الأصول 
وغيرها عدم الحكم بالطهارة مثلاً أيضاً ؛ لعدم ثبوت شرطها , لا لثبوت 
العدم باستصحاب ونحوه, وهو كافٍ قطعاً , نعم لا ينجس حينئذٍ ما 

اللّهم إلا أن يتعى أن قاعدة الطهارة يكن في تحققها عدم العلم 
بالنجاسة مع عدم الحصر إن قلنا به أيضاً » بل أكثر موارد قاعدة الطهارة من 
هذا القبيل » إلا أن يفرّق باشتراطها هنا بالتذكية بخلافها في غيره , فإِنَ 
النجاسة بالحقيقة هي المشروطة لا الطهارة , فتأمّل جيّداً فإنه لعلّك به مع 
ملاحظة ما ذكرنا تستفيد الجمع بين الفتاوى كالنصوص » فتخرج المسألة 
عن الخلاف حينئذٍ , والله أعلم . ويأتي إن شاء الله مزيد تحقيق في باب 
الصلاة . 

و ويستحب اجتناب 46 جلد 8 ما لا يوكل لحمه # من ذي النفس 
الذي تقع عليه التذكية 5 حتّى يدبغ بعد ذكاته #6 كالسباع , فإنها مما 
ند كىن للإجماع الحكي عن الفاضلين' والشهيد''" , وموثّق سماعة : 
( سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : إذا رميت وسمّيت فانتفع 


)١1(‏ المعتير: الطهارة / احكام الأواني ج١‏ ص57؛ , منتهى المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود 
جا ص115. 

() غاية المراد: الصيد والذبائح ذيل قول الصتف : «في الذبح وني المسوخ والحشرات 
والسباع ... » ص ١4١‏ . 


الطهارة / في جلد ما لا يؤكل لحمه هه 


يجلده ... » (20 كموتّقه الآخر: « سألته عن لحوم السباع وجلودها , فقال : 
ما اللحوم فدعها , وأمَا الجلود فاركبوا عليها ولا تصلّوا فيها »(© . 

وبذلك ينقطع أصالة عدم التذكية بناء على أنها أمر شرعي كما يشهد 
له اختلاف أفرادها من ذكاة السمك والجراد وغيرهما » بل ما كان تذكيته 
الذبح قد اعتبر الشارع فيه -من التسمية والاستقبال ونحوهما ما به خرج 
عن إرادة المعنى اللغوي بحيث ينتنى الاسم بانتفائها » ويندرج نحت الميتة 
لا المذكى النجس مثلاً . 

نعم» قد يقال بعدم الاحتياج إلى أزيد مما ثبت من اعتباره في 
المأكول من ذي النفس متى ثبت كون الحيوان مما يقبل التذكية حتّى 
يدل دليل على الزيادة » فتأمّل جيّداً . 

بل وكذا إن قلنا : إِنَّ التذكية لُغويّة لكتّها من الأسباب الشرعيّة التي 
رشت الشارع عليها أحكاماً عديدة, فع الشك فى ييا «الئسة إلى أحد 
أفراد موضوعها وحلّها فالأصل عدمها أيضاً . 

إلا أنه قد منع الشك حينئَدٍ ويتعى ترتب الأحكام على مستى 
العذكية #افبكون الأصيل: بالفكس» لبعز كد ساعن القتاهوين 7 
والصحاح ) أنها الذبح » لكنّ العرف والشرع يأباه ؛ إذ الذبح فيهما أعمّ 








)١(‏ تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح4/ ج1 ص75 » وسائل الشيعة : باب 41 من 
ابواب النجاسات ح؟ ج؟ ص ٠١/١‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام : الصلاة/ باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١‏ ج؟ ص5 3١‏ »؛ 
وسائل الشيعة : باب ه من ابواب لباس المصلل ج جم ص55؟ مع اختلاف في اللفظ . 

() القاموس الحيط : ج؛ ص "٠‏ مادة ( ذكا ) . 

(4).الصحاح : ج” ص78 مادة ( ذكا ) . 


جواهرالكلام (ج١)‏ 
من التذكية كما لا يخق على من لاحظ الأدلة بل واللغة أيضاً » وما عن 
القاموس والصحاح تفسير بالأعمٌ كما هودأب أهل اللغة , أو أن المراد 
الذبح الشرعي المخصوص . | 1 

ومن الغريب احتمال أن التذكية الموت بغير حتف الأنف -_حتّى أنه 
لوق الحيوان نصفين على عكس القبلة وعدم التسمية كان مذكى - إلا أن 
يقوم إجماع ونحوه على عدمه » كاحتمال أن الموت مانع » ومع الموت بغير 
حتف الأنف يشك في دخوله تحت اسمه ليتبعه الحكم ؛ إذ هما من 
الخرافات . 

بل لعل الاحتمال السابق أي أن التذكية ليست شرعيّة لا يحتاج في 
معناها ولا محلها إلى الشرع , بل امحتاج إليه منه نفس ال حكم المترتب على 
ذلك , فإذا قال مثلاً: « المذكى طاهر» لم يحتج بعد إلى شيء آخر 
كذلك أيضاً ؛ إذ هو أيضاً واضح الفساد ؛ لأنَّ أصل مقابلة اموت بالتذكية 
إنما هومن الشرع , وإلا فالموت يقابله ال حياة لا التذكية » على أنه قد ممنع 
حينئُذٍ عليه عموم الدليل لكل مذكى بحيث يجري عليه الأحكام وإن بعٌد, 
وقوله تعالى : « إلا مَا ذَكَيْتَمْ »27 يراد به بالنسبة إلى ما يؤكل لحمه قطعاً : 
كما يدل عليه المستثنى منه . 

فالأقوى حينئذٍ القسّك بأصالة عدم التذكية في كلّ حيوان شك في 
قابليّته لها وعدمه(" , فالمسوخ حينئذٍ والحشرات باقية على مقتضاها 
حينئذٍ ؛ لعدم الدليل » فالقول بها فيها كالقول بعدمها في السباع لا يصغى 


5ع 





. 6 سورة المائدة : الآية‎ )١( 
. (؟) الأولى : وعدمها‎ 


الطهارة / في جلد ما لا يؤكل لحمةه بكب الل اح ددشت 689 
إليه كما يأتي مزيد تحقيق ذلك في محله في باب الصيد والذباحة إن شاء 
الله . وما في الحدائق : « الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب فها أعلم أن 
ماعدا الكلب والخنزير والانسان من الحيوانات الطاهرة تقع عليها 
الذكاة ... » 7( إلى آخره , لم نتحققه » بل المتحقق خلافه . 

وأمّا ما في المتن والقواع د( وغيرهما(2 من استحباب الاجتناب » 
كالذي في المعتبر» وامختلف 7" من كراهة الاستعمال قبل الديغ » فلم 
أقف على ما يقتضى شيئاً منبما عدا الخير الذي ستسمعه » والتفضى من 
شية القول بوجوب الاجعناب قبل الدبخ اممكي عن الشيخ 0)» بل 
الشيخين 02 بل المرتضى ( , بل في كشف اللثام (5) عن اللأكثرء بل قٍِ 
الذكرى(")عن المشهور بل هو اختاره في البيان0١»‏ سواء كان ذلك منهم 
لتوقف الطهارة عليه كما يفهم من المنتهى7١١)وجامع‏ المقاصد(» أو التعبّا 





. 577-0177 الحدائق الناضرة : الطهارة / في الآنية جه ص‎ )١( 

(') قواعد الاحكام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص . 

(؟) ككشف اللثام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص١5‏ . 

(؛) المعتبر: الطهارة / احكام الأواني ج١‏ ص"45 . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / في الأواني والجلود ص55 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ١١‏ ج١‏ ص"” و4" . 

(0) نسبه اليهها في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 8/ ج١‏ ص١7‏ . 
(8) قاله في المصباح كا نقله عنه المصنّف في المعتير: الطهارة / احكام الأواني ج١‏ ص55؛ . 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ضن 1 

. ١5ص ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات‎ )٠١( 

. البيان : الطهارة / في الآنية ص"؛‎ )١١( 

. منتهى المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود ج١ ص1517‎ )1١( 
. جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية ج١ ص186‎ )16( 


0 لتاب ب ممللببب ل ب لبلب جواهرالكلام (ج5) 
المحض كما يفهم من غيرهما(2» وإن كان على أي التقديرين في غاية 
الضعف ؛ إذ هو_مع أنه منافٍ للأصل وإطلاق أدلّة الطهارة السابقة لم 
نعثر على ما يدلَ عليه أيضاً سوى ما في كشف اللثام() من أنه روي في 
بعض الكتب عن الرضا ( عليه السلام ) : « دباغة الجلد طهارته » وهو-مع 
قصوره عن إثبات المطلوب من وجوه محتمل لإرادة زوال الزهومات ونحوها 
بالديغ من الطهارة فيه » على أنه لا ينطبق على القول يتعبّدية الدبغ . 

وأمَا ما في الخلاف من أن جواز التصرّف في هذه الأشياء يحتاج إلى 
دلالة شرعيّة » وإنها أجزنا ما أجزنا بدلالة إجماع الفرقة على ذلك - أيضاً فهو 
لا يرجع إلى محصل ؛ إذ الدلالة ما عرفت ء كقوله بعد ذلك : ( إنه 
لا خلاف في جواز استعماها بعد دباغها , ولا دليل قبل الدبغ » 29 كيا 
هوواضح . 

ثم إنه لا ريب في امتثال الاستحباب أو الكراهة أو الوجوب أو الحرمة 
-على اختلاف التعبير بالديغ بالاشياء الطاهرةمن الشب والقرظ والعفص 
وقشور الرمّان وغيرها مما يندرج في ذلك , أما الأشياء النجسة فلا يجوز 
الديغ بها كما صرح بهفي المحتلف *) والمعتير © والمنتهى 7). 
والذكرى ) , بل في الأول الإجماع عليه , وهوإن تم -كعدم جواز مطلق 
)١(‏ كمدارك الاحكام : الطهارة / في الأنية ج٠١‏ ص88" . 
(؟) كشف اللثام : الطهارة / في الآنية ج1١‏ ص "7١‏ س5. 
() الخلاف : الطهارة / مسألة ١١‏ ج١‏ ص50-54. 
(4) مختلف الشيعة : الطهارة / في الأواني والجلود ص59 . 
(0) المعتير: الطهارة / احكام الأواني ج١‏ ص457 . 


30 ني المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود ج ١‏ ص ١57”‏ 5 
(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص١١‏ . 





الطهارة / في حكو استعماك أوافي الخمر ---- شت 648 
استعمال النجس والانتفاع به الحجّة » وإلا كان للنظر فيه يجال . 

لكن لو خالف فدبغ فالظاهر جواز استعماله عندنا بعد الغسل ؛ 
للأصل والعمومات . وخبرٌ أبي يزيد عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) 
ساله «عن جلود الدارش » فقال : لا تصل فيهاء فإنها تدبغ بخرء 
الكلاب »(2 لقصوره محمولٌ على احام » أو إرادة قبل الغسل ونحوهما . 

وأمّا على القول بوجوب الدبغ : فني الاكتفاء به , وعدمه , أو التفصيل 
بين التعبّد وتوقف الطهارة عليه » فالاكتفاء على الأوّل وعدمه على الثاني , 
وجوه لا يمكن أن يُعض على أحدها بضرس قاطع حتّى يعرف دليل ذلك 
القول وما يقتضيه » وإن أمكن تعليل الأول بصدق الدبغ , والثاني بعدم 
كون المحم سباً حكم شرصي » والثالث باشتراط الطهارة في امور دون 
التعبّد» وخبر الرضا ( عليه السلام ) السابق » والأمر سهل فتأمّل جيّداً . 

ع و »يجوز أن إ يستعمل 0 أواني الخمرما كان » صلباً منع نفوذ 
الخمر ولولأنّه كان «إ مقيّراً أو مدهوناً4 بدهن أخضرمثلاً « بعد 
غسله * فإنه مما يطهر بذلك إجاعاً كما في المعتبرا" والمنتهى 7" , وهما مع 
العمومات الحجّة على مانحن فيه»ءبل لعله مستغن عنبها بضروريّته وبداهته. 

لل ود كذا يجوز لكن جا يكره ما كان 6 رخواً لا ممنع نفوذ الدمر فيه 
كما لو كان 9 خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون 6 وفاقاً للمشهور نقلاً في 
كشف اللثاه(4) إن لم يكن تحصيلاً , أمَا الجواز فلوجود المقتضي من الغسل 





.7١7 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) المعتير: الطهارة / احكام الأواني ج١‏ ص150 . 

() منتهى المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود ج١‏ ص١٠١‏ . 
(؛) كشف اللثام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص57 . 


ثوةو_6نشس سملم هيبلح جواهرالكلام (ج5) 
المترتب عليه الطهارة ؛ لإزالته العين كغيره من النجاسات» وارتفاع 
المانع ؛ إذ ليس هو إلا نفوذ الأجزاء الخمريّة في الباطن فيتنجّس بها , 
وفيه: أنه ليس أسرع من الماء نفوذاً وَل ودعوى أسرعيّته قبل حيلولة 
الأجزاء الخمريّة وإلا فهي مانعة له عن النفوذ بعد تسليمها ‏ خروج عن 
حل النزاع » على أن الأجزاء الخمريّة غالب تستهلك متى دخلت في المسام 
خصوصاً إذا جف الإناء » وليس مانع من حصول طهارة الظاهر الذي يراد 
استعماله ثانيا» إذ لا سراية » نعم ينجس ما فيه حينئظذٍ لوخرج تلك 
الأجزاء الخمريّة إلى الخارج . 

مضافاًإلى إطلاق ماد ل على حصول الطهارة بالغسل» وترك الاستفصال في 
موق عمّار: « سألته عن الدنَ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلٌ 
أو ماء أو كامخ( أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس » وعن الإبريق 
وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس , 
وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخنمرء قال: يغسله ثلاث 


رت 0" 


كموّقه الآخر: «في الإناء الذي يشرب فيه النبيذ وأنه يغسل سبع 


تت ان" 


بل وخير حفص الأعور: « قلت للصادق ( عليه السلام ) : إني اخذ 


. ) مادة ( كمخ‎ 44١ الكامخ : الذي يؤتدم به . مجمع البحرين : ج١ ص‎ )١( 

(؟) الكاني : باب الأواني يكون فيها النمرح١‏ ج” ص"!؛ , وسائل الشيعة : باب ١ه‏ من 
ابواب النحاسات ح١‏ ج؟ ص4/ا١٠.‏ 

(©) تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ ح80*؟ جه ص7١١‏ ء, وسائل الشيعة : باب ٠م‏ 
من ابواب الاشربة احرمة ح؟ ج10 ص344 . 


الطهارة / في حكو استعمال أواقي الخمر باش 68 
الركوة فيقال:# إنه:إذا عل فيا المثمر وقسيلت كاقت أطبب لماع فناعز 
الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ونصبّه ونجعل فيها البختج , فقال : 
لا بأس »20 . 

وخبره الآخر: « قلت لأبي عبد الله (عليه السلام ) : الدنّ يكون فيه 
الخمرثمَ يجفف , يجعل فيه الخل ؟ قال : نعم »(0 إذ المراديجفف 
ويغسل . 

والمويّق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً : « في الإناء يشرب فيه 
النبيذ» فقال : تغسله سبع مرّات » وكذا الكلب ...»22 , 

فا عن نهاية الشيخ (؛) وابني الجنيد8" والبرّاجٍ ) من المنع عن 
استعماله ؛ لما في الخمر من الحدّة والنفوذ» ولصحيح ابن مسلم عن أحدهما 
(عليهما السلام ) : «... سألته عن الظروف» فقال: نجهى 
رسول الله ( صلَى الله عليه وآله ) عن الدباء والمزفت وزدتم نتم الحنتم يعني 
الغضار والزفت (١‏ يكون في الزق ويصبّ في الخوابي ليكون أجود للخمرء 


)١(‏ الكاني : باب النوادر من الاشربة حه ج5 ص 4١‏ » وسائل الشيعة : باب ١‏ من ابواب 

الاشربة المحرمة ح" جلا١‏ ص 7190 . 

)١(‏ الكافي : باب الأواني يكون فيها الخمر...ح؟ ج” ص8 8؛ » تهذيب الاحكام : الصيد 
والذبائح / باب ١‏ ح8؟؟ ج1١‏ ص7١1١‏ » وساثل الشيعة : باب ١ه‏ من ابواب النجاسات ح؟ 
جا ص4١٠.‏ 

(م) راجع هامش (7) من ص .5 ه . 

()) النهاية : الاطعمة والاشربة / الاشربة امحظورة ص 517 . 

(0) نقله عنه المصنّف في المعتبر: الطهارة/ احكام الأواني ج١‏ ص"4502 . 

| ©6 المهذب : الطهارة / الأواني وفروعها ج١‏ ص58 . 

(0) في الرواية : والمزفت يعنى الزفت... . 


؟وه 


وسألته عن الجرار الخضر والرصاص » قال : لا بأس »() . 

وخر أبي الربيع الشامي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : «نهى 
رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله) عن كلّ مسكرء [[ فكل مسكر]() 
حرام » قلت : فالظروف التي تصنع بها منه ؟ فقال : نهى رسول الله ( صلى 
الله عليه وآله ) عن الديا والمزْفت والحنتم والنقيرء فقلت: وما ذاك ؟ 
قال : الدبا : القرع , والمزفت : الدنان, والحنتم : جرار خضرء والنقير: 
خشب كانوا ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها » () . 

وخبر جراح المدائني عنه ( عليه السلام ) أيضاً : « أنه منع عمًا يسكر 
من الشراب » ومنع النقير والنبيذ الدباء ... » 99) , 

ضعيف 2 ؛ إذ الأول قد عرفت ما فيه من أشدّية الماء منه نفوذاً , 
والأخبار لا تصلح لإثبات الكراهة فضلاً عن المنع ؛ إذ هي بعد الإغضاء 
عن سند بعضها , والإجمال بل الإشكال في متن الآخرء وقصورها عن تقييد 
غيرها ظاهرة في إرادة النبى عن الانتباذ فيها محافة الاختمار باعتبارما في 
الإناء من الدهنيّة أو اليد الساد التفترئ لآ تطلق المعدمافاة كنا رهد 
لذلك النهي فيها عن المزْفت أي المطلي بالزفت , وهو القيرء وعن الحنتم » 


جواهرالكلام (ج5) 








(1) الكاني : باب الظروف ح١‏ ج” ص8 1؛ » تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ١‏ 
ح5"؟ جة ص 1١50‏ » وسائل الشيعة : باب 57 من ابواب النحاسات ح١‏ ج؟ ص ٠١/68‏ . 

(؟) الاضافة من المصدر. 

(") الكاني : باب الظروف ح” ج7 ص8 1؛ » تهذيب الاحكام : الصيد والذبائح / باب ؟ 
ح4؟؟ ج؟ ص ١١5‏ », وسائل الشيعة : باب 59 من ابواب النجاسات ح؟ ج7 ص ٠١796‏ . 

(4) الكافي : باب الظروف ح؟ ج” ص18؛ » وسائل الشيعة : باب 760 من ابواب الاشرية 
ا محرمة ح” ج7١‏ ص ©3896 . 

(0) خبر قوله « اها » في الصفحة السابقة. 


الطهارة / في ولوغ الكلب 7 ب ببس 8# 
وهي كما قيل:الجرار الخضر المدهونة » مما عرفت أنه لا إشكال في قابليّته 
للتطهير وجواز استعماله » فعلم إرادة بيان خصوصيّة للانتباذ خوفاً عليه من 
الاختمارء بل قد تؤثّر الرائحة ونحوها . 

إلا أنه مع ذلك كله لا بأس بالقول بالكراهة تخلصاً من شيهة 
الخلاف » بل والاحتمال في الأخبار, واستظهاراً في الاحتياط , ونحو ذلك 
مما يكتنى به فيها للتسامح , والله أعلم . 

ل و يجب أن ا يغسل * مسمّى ا الإناء من ولوغ الكلب 
ثلا ثا # إجماعاً مما عدا الاسكافي كما في المنتبى ١‏ » بل لم يستثنه منه في 
الانتصار" والخلاف7" والغنية9؟» بل والذكرى”' أيضاً وإن حكى 
خلافه فها بعد ذلك , وهوالحجّة بعد إمكان دعوى الأصل في نف الزائد 
هناء وصحيح البقباق عن الصادق (عليه السلام ) : « ... سألته عن 
الكلب » فقال : رجس نجس لا تتوضاً بفضله » واصبب ذلك الماء واغسله 
بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء »07) خصوصاً على ما في المعتير”" والمنتهى !*) 





. ١187ص‎ ١ج منتهى المطلب : الطهارة / الاواني والجلود‎ )١( 

(؟) الانتصار: الطهارة / التطهير من ولوغ الكلب ص؛ . 

() الخلاف : الطهارة / مسالة ١‏ ج١‏ ص718١‏ . 

(4) الغنية (ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص 485 . 

(0) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص١١‏ . 

() تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ٠١‏ ح؟؟ ج١‏ ص 759 » الاستبصار: الطهارة / باب ؟ ح؟ 
ج١1‏ ص19 » وسائل الشيعة : باب 7٠١‏ من أبواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص ٠١1١‏ . 

(0) المعتبر: الطهارة / احكام الأواني ج١‏ ص88 . 

(8) منتبى المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود ج١‏ ص188 . 


:هده عت ب لل يبيبلل جؤأهرالكلام (ج١)‏ 
وغيرهما )١(‏ من زيادة «مرتين » بعد لفظ « الماء » فيه » ولعلهم عثروا عليه 
فيا عندهم من الأصول , وخصوصاً بالنسبة للمحقّق ؛ إذ هوغالباً يروي 
عن أصول ليس عندنا منها إلا أسماؤها , بل يؤيّده أيضاً وجود ذلك في 
لسان القدماء من اللأصحاب ؛ حتّى أن الشيخ.20) الذي روى الرواية 
بدون ذكر المرتين حكى الإجماع على وجوبهاء بل لم يفت أحد بالاكتفاء 
بالمرة » بل لعل ذلك محالف لشعار الشيعة » ولما يظهر من الأخبار من شدّة 
نجاسة الكلب . بل هى أشد من البول الذي وجب فيه التعدّد . 

فدغدغة سيّد المدارك 20 قبعاً لأستاذه © بالنسبة إلى ذلك من حيث 
خلو الصحيح عنه ف الاضول في غير محلها قطعاً » وتخضوضا تعد تابد دلك 
الصحيح أيضأ ما في الرضوي كما عن رسالة الصدوق ©© ومقنع ولده (0) 
وفقيهبه 7" : « إن ولغ الكلب في الماء أوشرب منه أهريق الماء وغسل 
الإناء ثلاث مرّات : مرّة بالتراب » ومرتين بالماء , ثم يجفف »7 
وبالعامّيين عن النبي (صلى الله عليه وآله ) : « إن ولغ الكلب في إناء 





)١(‏ كذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات ص ١١‏ , وروض الجنان : الطهارة / في الآنية 
ص7١‏ . 

(1) راجع هامش (7) من الصفحة السابقة. 

(م) مدارك الاحكام : الطهارة / في الآنية ج؟ ص١6"‏ . 

() مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص 5517-55 . 

زه( نقله عنها في معالم الدين : التطهير من النحاسات ص 73932021 . 

(<) المقنع (ضمن الجوامع الفقهية ) : باب ما يقع في الث ص» . 

(0) من لا يحضره الفقيه : باب المياه ديل ح ٠١‏ ج١‏ ص ؟. 

)0 ففه الرضا : باب كن ص ”7و 1 فتستدرلة الوسائل : باب 16 من ابواب النحاصات ح١‏ ج؟ 
ص>9١٠‏ . 


الطهارة / في ولوغ الكلب ب  _‏ بس 688 
أحدكم فليغسله ثلاث مرّات » (1) مع زيادة في أحدهما : « أو خحساً أو 
سبعاً » امعلوم حملها على الندب ؛ لعدم جواز التخبير بين الأملّ والأكثر. 

فاعن ابن الجنيد() من إيجاب السبع ؛ للأصل الذي يكني في 
انقطاعه على تقدير تسليم جريانه بعض ما مرّء والنبوي العامّي الذي لم 
يغبت من طرقنا » قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا ولغ الكلب 
في إناء أحدكم لليفميله هنا ع ا ولخهرة «التعرايه) 09( مول ها اليدت 
قطعاً ؛ لقصوره عن معارضة ما عرفت من وجوه » كا موثق المتقدم انف 299 في 
المسألة السابقة ضعيف إن لم يكن مقطوعاً بفساده . 

وكلناهنة التق كفبرة سل المتتهورين الأصعاب انوا( وعصي 15" 
شهرة كادت تبلغ الإجماع قصرٌ الحكم على الولوغ الذي هو الشرب , كما في 
المصباح المنير © بل والصحاح 7( وإن زاد « بطرف لسانه » . بل 


2» 31١0 سئن الدارقطني : ح"١ و4١ و791١ ج١ ص55 و57 , سكن الببييق : ج١ ص‎ )١( 
. المبسوط ( للسرخسي ) : ج١ ص48‎ 

(') نقله عنه العلامة في المختلف : الطهارة / في الأواني والجلود ص" . 

() سنن ابن ماجة : باب غسل الاناء من ولوغ الكلب ج١‏ ص 17١0‏ » كنز العمال : باب تطهير 
الآواني ١751‏ ج1؟ ص ”7١‏ . 

(1) في ص١هه.‏ 

(5) نقلت الشهرة في : ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص ١١‏ » ومعالم الدين : 
التطهير من النجاسات ص85" . 

» ١4ص‎ ١ج من قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والأوعية والظروف‎ )١( 
: وابن البراج في المهذب : الطهارة / الأواني وفروعها ج١ ص78 » وابن ادريس في السرائر‎ 
. والعلامة في التحرير : الطهارة/ في الآنية ج١ ص5"‎ , ١ الطهارة / احكام المياه ج١ ص‎ 

(0) المصباح المنير: ص5؟؟ مادة ( ولغ ) . 

(8) الصحاح : ج؛ ص 5؟15١‏ مادة ( ولغ ) . 


دومة يسسسصسصسصسص_لببيببب ‏ ب سبلل ججواهرالكلام (ج5) 
والقاموس )١(‏ وإن فسّره بإدخال لسانه في الإناء وتحريكه , فلا يتعدّى منه 
إلى غيره من مباشرة باقي أعضائه غير اللطع ؛ لمساواته له أو أولويته منه . 

بل في مجمع البرهان : « ولا إلى مباشرة لسانه بما لا تسمّى ولوغا حتّى 
اللطع »20 , للأصل في وجهء وإطلاق الأمر بالغسل من نجاسة 
الكلب(» المفهوم من النصوص بعد إلقاء الخصوصيّة فيا تضمّنته » السالمين 
عن المعارض ؛ إذ هو في الولوغ خاصة . 

لكن قد يشكل الأصل باقتضائه العكس الذي هوالمطلوب » وما بعده 
بأعميّة صحيح البقباق الذي هومستند الحكم- من الولوغ » خصوصاً إن 
أخذنا طرف اللسان أو إدخاله وتحريكه فيه ؛ ضرورة أن الفضل أعمّ منه ؛ 
إذ هويصدق على بقيّة الملطوع والمأكول ونحوهما دونه . 

اللهم إلا أن يقال : إنه وإن كان هو أعمٌ منه في نفسه لكن المراذ منه 
هنا _-باعتبار ظهوره في بقيّة الماء المشروب بطريق الولوغ كما هو أغلب 
أحوال شرب الكلب إن لم يكن جميعها الولوغ . 

لكن قد بمنع ظهور الصحيح في اعتبار ذلك على وجه الشرطيّة للحكم 
المذكورء بل قد يقال : المراد مطلق السور_الذي هومعنى المباشرة عندنا ‏ 
من الفضل . 

ولعلّه لذا والأصل دمع التأيد بالرضوي المتقدم » وغلبة اتحاد الحكم 
في أجزاء الحيوان » بل يمكن دعوى أولويّة غير الفم منه في هذا الحكم ؛ 


. ) مادة ( ولغ‎ ١١١ القاموس المحيط : ج7 ص‎ )١( 

. مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة / في الانية ج١ ص/517”‎ (١ 

() كخير البقباق ومرسل حريز المتقدمين في ص ,77١‏ وراجع وسائل الشيعة: باب 
1" من ابواب النحاسات ج ”7 ص6١١٠١.‏ 


الظهارة / ١ق‏ ولوغ :لكاي حب حب ع وب 881 
باعتبار أن ففه أنظف منها , ولذا كانت نكهته كما قيل 207 أطيب من غيره 
فنن: اليوانات لككيرة لمقة ب مداوى القيين"" والمراف 11 عيق 
الصدوقين!؛- بل قد يظهر من سيّد الرياض"'' الميل إليه- بين الولوغ في 
ذلك وبين مباشرة باقي أعضاء الكلب » وهولا يخلومن وجه, بل لعل 
التأقل الجيّد في الصحيح النائق وظهورسياقة ف«إرادة يات ان الكل 
من غير مدخليّة لشيء آخريعيّن ذلك »لا أقلَ من الشك , والأصل بقاء 
النحاسة . 

بل ينبغي ع ا اللسان ووو 
بل في الروض (0) وشرح المفاتيح '"4! وجامع الما يرز إبويائى اللطع 
أولى من الول . 

اال ينبغي القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره من سائر المائعات في 
صدق الولوع أو الإإلحاق به . 

نعم » لا ينسحب الحكم إلى مباشرة لعابه من غير ولوغ فضلا عن عرقه 


. كما في نهاية الاحكام : الطهارة / تطهير الأواني ج١ ص94‎ )١( 

(9) المقنعة : الطهارة / تطهير المياه من النجاسات ص88" . 

(©) اللوامع : ازالة النجاسات ج١‏ ص188 ( مخطوط ) . 

(4) نقله عن الأب في منتهى المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود ج١‏ ص188١‏ » وقاله الابن في 
المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : باب ما يقع في البترص؛ . 

() رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص18 . 

. ١77ص روض الجنان : الطهارة/ في الآنية‎ )١( 

(0) مصابيح.الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح 8٠‏ ذيل قول الصف : « كما في الصحيح » ج١‏ 
ص5 5؛ ( محخطوط ) . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص 1٠١‏ . 


جواهرالكلام (ج١)‏ 





مهمه 
وسائر رطوباته , وفاقاً للمشهور نقلاً(1) وتحصيلاً () ؛ لعدم دليل عليه , 
وخلافاً للفاضل في نمايته 29 , فألحق اللعاب به ء بل وباقٍ الفضلات 
أيضاً » معللاً الأول بأنَّ المدارعلى قطع اللعاب من غير اعتبار السبب , 
وللثاني بأنْ فه أنظف من بات أعضائه , فهي به حينئذٍ أولى بالحكم 
المذكوون وعنا هما كنا تومن وان كانهو احوط. 

بل قد يراد من الفضل الذي في الصحيح ما كان فيه من فضلة فه مثلاً 
شيء ؛ سواء باشره فه أولاء بل لعل سبب أصل إطلاق الفضل على ما 
يباشره فم الحيوان مثلاً غلبة تخلف شيء من فضلة فيه » فحينئلٍ يقوى 
القول بجريان الحكم المذكور في الفرض .ء وإن كان لا يجسر على الجزم به 
مجرّد ذلك . 

ولا يلحق بالكلب الخنزير قطعاً ؛ لعدم الدليل» وفاقاً لمن عدا 
الخلاف؟), وخلافاً له © وععن المبسوط (3) والمصباح ) ومختصرو(0) 
والمهذب( , وإن استدل عليه في الأول بدعوى تسميته كلبا لغه , لكتّه في 
غاية الضعف لمنعها, ولوسلم فني العرف لا ينصرف الإطلاق إليه , 





.5080 راجع هامش (5) و(7) من ص‎ )١(5)١( 

() نهاية الاحكام : الطهارة / تطهير الأواني ج١‏ ص7914 . 

(4) كالسرائر: الطهارة/ احكام المياه ج١٠‏ ص١11-1‏ , والجامع للشرائع : الطهارة / باب 
الانجاس ص ؟ , ونهاية الاحكام : الطهارة / تطهير الأواني ج١‏ ص 710 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ١7‏ ج١‏ ص185 . 

. ١١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والأوعية والظروف‎ )١( 

000( مصباح المتهجد : وجوب ازالة النجحاسة ص4١‏ . 

(4) مختصر المصباح : وجوب ازالة النجاسات ص78 ( مخطوط ) . 

(1) المهذب : الطهارة / الأواني وفروعها ج١‏ ص79 . 


الطهارة / في ولوغ المختزير ---- بسب 8 

كالاسددلال هليه مان سات السانات نهمل :ما الؤداء تلك انق 

والخنزير نجس بلا خلاف ؛ إذاً البحث في مساواته للولوغ في الحكم 

بالقراتب ونحوه لا العدد, وإلا فقد يقوى في النظر وجوب سبع مرّات في 

ولوغ الخنزير ضعف عدد الكلب وزيادة» وفاقاً للمختلف() والارشاد() 

والقواعد99) والذ كرى 4 وجامع المقاصد (5) وغيرها فين كدب متأخري 

المتاخرين (0) : لصحيح على بن جعفر عن اخيه : « ... سالته عن خنزير 

شرنو عن الإناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات » 7) السالم عن 

معارض غير الإطلاق ونحوه الواجب حمله عليه , لا التجوّز بإرادة الندب فيه 

وإن ارتكبه المصتّف في معتبره (8» » ولعله لعدم عثوره على عامل به قبله , 

لكنّك خبير أن ذلك غير شرط » نعم لو تحقّق الإعراض ربّها يشكل العمل 

حينئَذ به » ودعواه هنا بالنسبة إلى سابق زمن المصئّف وإن كانت ممكنة 

-.خصوصاً بعدما في كشف اللثام أن « ظاهر الأكثر كونه كسائر 

النجاسات » (1) , وعدم اشتهاره بين السلف- لكن لا يجسر عليه الآن 

. مختلف الشيعة : الطهارة / في الأواني والجلود ص4"‎ )١( 

(؟) ارشاد الاذهان : الطهارة / فيا يتبعها ج١‏ ص 71١‏ . 

(") قواعد الاحكام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص؟ . 

(4) ذكرى الشيعة ‏ الطهارة / احكام النجاسات ص9١‏ . 

(8) جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص ١5١‏ . 

69 كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة / في الآنية ج ١‏ ص54" , والطباطباني في رياض 
المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص18 . 

(0) تهذيب الاحكام : الطهارة / باب ١١‏ ح4 ج١‏ ص 7١١‏ » وسائل الشيعة : باب ١١‏ من 
ابواب النجحاسات ح١‏ ج؟ ص١8١١١٠١٠.‏ 

(8) المعتبر: الطهارة / احكام الأواني ج١‏ ص١5؛‏ . 

(9) كشف اللثام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص١5‏ . 


06 جواهرالكلام (ج5) 





بعدما سمعت من عمل من عرفت به . 
وعلى كل حال فلا وجه لإلحاقه بالكلب » بل ولا غيره من الحيوان 
النبحس كأصناف الكفار حتّى الناصب منهم » » وإن ورد( ') فيه أنه شرق 
الكلبولكته لاظهور فيه في إرادة مايشمل مثل ذلك من الأحكام الظاهرية. 
نعم » يقوى في النظر إلحاق ما تنجّس ماء الولوغ من الأواني » وفاقاً 
للمحكي عن بهاية الفاضل”" وامحقّق الغاني(" ؛ لظهور الصحيح السابق 
- الذي هومستند الحكم هنا في أن مدار التعفير على نجاسة الإناء بفضلة 
الكلب , فع فرض إراقة ذلك الماء مثلاً من الإناء الأوّل إلى الآخر تحقّق 
لكن في المعتر» والذكرئ* والمدارك 29 بل وظاهر الخلاف 00 
أيضأ عدم اللحوق . اقتصاراً في الحكم على موضع النصّ » وفيه ما عرفت » 
إلا أن يدّعى تبادر الإناء الأول من فضل الكلب , وان كانت هى أيضاً 
بحيث تنائي ما ذ كرنا ممنوعة ؛ إذ لا فرق بين كل من الإناءين في حصول 
النحاسة له بفضل الكلب . 
اما لو أضاني ذلك الماء الجسد والثوب ونحوهما فلا تعفير, لا لعدم 
صدق د اللخ سس اوور ااا ا 
)١(‏ كما في خبراء بن أني يعفور المتقدم في ص٠ ٠‏ 
)١(‏ نهابة الاحكام ال 00 ص15156. 
() جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص ١6١‏ . 
(:) المعتبر: الطهارة / احكام الاواني ج١‏ ص 45١‏ . 
(5) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص١١‏ . 
(7) مدارك الاحكام : الطهارة / في الآنية ج؟ ص 55# . 
(0) الخلاف : الطهارة / مسألة ١5‏ ج١‏ ص١18.‏ 


الطهارة / في غسالة الولرغغ سس _ _ ____ ب 819١‏ 
النصّ والفتوى بدوران الحكم مدار الإناء » فلولطع الكلب ثوباً أو جسداً 
لم يجب التعفير» بل لوولغ ماء في كف إنسان مثلاً أو موضوع في ثوب ونحوه 
لا تعفير بناء على ذلك أيضاً . 

لكن لا يخلومن نظر وتأمّل من حيث ظهور الصحيح السابق في كون 
الإناء فيه مثالاً لغيره» لا أنه يراد منه التتخصيص والتعيين قطعا» وإلا م 
يُْدّ بهذا النوع من العبارة . ويؤيّده أيضاً ما سمعته سابقاً من إمكان دعوى 
القطع بعدم مدخليّة الماء المطلق في هذا الحكم » بل غيره من المائعات 
كالماء المضاف ونحوه مثلّه فيه ؛ ضرورة عدم الفرق بين الإناء والماء في 
الصحيح المذكور» فتأمّل . 

وليس ماء الغسالة بناء على نجاسته كاء الولوغ قطعاً ؛ لصدق النجاسة 
بفضل الكلب في الأول دون الثاني » ومن هنا لم يجرعليها حكم التعفير وإن 
قلنا بوقوع الغسل قبله فاتفق الإصابة حينئذٍ من ذلك الغسل المتقدّم عليه » 
بل تكون حينئذٍ كسائر النجاسات حتّى لوقلنا : إن ماء الغسالة كا نحل 
قبلها في الحكم ؛ إذ يمكن تخصيصه ما إذا لم يكن لخصوص النجاسة 
مدخليّة » أمَا لو كان كالولوغ الواضح عدم صدقه بالنسبة إلى ماء الغسالة 
فلاء كما أشار إليه الشهيد في الروضة22(7 في البحث عن الغسالة . على أنه 
بناء على وجوب تقديم التراب لا يتصوّر تقديم ماء الغسالة حتّى يجب 
التعفير حينئذٍ كا محل » بل أقصاه وجوب العدد . 

نعم يمكن فرضه حينئدٍ بالمتنحّس ملاقاة إناء الولوغ ؛ إذ ليس للغسالة 
خصوصيّة في ذلك ؛ ضرورة كون منشأ التبعيّة للمحل فيها إنمَا هو استظهار 


. الروضة البهية : الطهارة / ازالة النجاسة ج١ ص6"‎ )١( 


؟.عغطل سس ب هبي يللب ججؤاهرالكلام (ج5) 
انتقال حكم النجاسة إلى المتنحس بها » بل هومعنى نجاستهاملاقاته » وهو 
لا يتفاوت فيه بين الغسالة وغيرها ء بل هوفي الثاني أتمّ . 

خلافاً لظاهر ا محكي عن المحقق الثاني(" , فأوجب التعفير من ملاقاة 
ماء الغسالة مع فرض صحّة وقوعها قبل التعفير» وكأن مستنده ما عرفت 
من انتقال حكم النجاسة إلى ملاقها مؤيّداً بالاستصحاب ونحوه » لكن قد 
عرفت أن الأقوى خلافه هنا كما أنك عرفت ما يرد عليه أيضاً بالنسبة إلى 
تقييده بفرض صحّة وقوعها قبل التعفير؛ إذ لولم يفرض ذلك كان من 
المتنجّس الذي قد سمعت أن المتجه مساواته لماء الغسالة » كما هو واضح 

ثم لا فرق في الحكم المذكور بين ولوغ الكلب الواحد مرة أو مرّات 
والكللاب المتعدّدة بلا خلاف ولا إشكال ؛ لظهور الجنسيّة من الصحيح 
التي لا يتفاوت فيها القليل والكثير كباقٍ النجاسات بالنسبة إلى بعضها مع 
بعض » كعدم الخلاف والإشكال أيضأ في وجوب الاستئناف لوفرض 
وقوع ذلك في الأثناء ؛ لعدم تصوّر التداخل فيا مضى » ولا فائدة بل 
لا وجه للإتمام ثُمَ الإعادة, ومثله في ذلك كله النجاسات الأخ رلو 
عرضت له في الأثناء أو قبل التعفيرء فإنه يدخل ذات العدد القليل في 
الكثير, ويختص الولوغ بالتعفير . 

وكيف كان, فالغسلاات الثلا ثة التي ذ كرنا وحوبهن لابد أن يكون 
( أولاهنَ بالتراب عل الأصح # وفاقاً للمشهور نقلاً (') وتحصيلاً0) ؛ 


. 1٠١ جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية ج١ ص‎ )١( 

(0) نقلت الشهرة في : مختلف الشيعة : الطهارة / في الأواني والجلود ص7 . والمهذب البارع : 
الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص57؟ , والمقتصر : الطهارة / احكام النجحاسات ص89 . 

(0) ممّن قال بذلك : الشيخ في المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والأوعية والظروف ج١‏ ص؛١‏ » 


الطهارة / في غسلات الوليغ الثالائة ا !9ك اس 61# 
للأصل والصحيح المتقدّم وإجماع الغنية() التي لا ينافيها إطلاق الرضوي) 
لوقلنا بحجيّته كإطلاق معقد إجماع الانتصار() والخلاف 7؛) ؛ لوجوب حمله 
عليه » شما في المقنعة *» من اعتبار كون الوسطى كذلك ضعيف ,» لم نقف 
له على مأخذ كما اعترف به غير واحد77) سوى ما في الوسيلة(») من نسبته 
إلى الرواية » لكتها كما ترى- مرسلة بأضعف وجهي الإرسال قاصرة عن 
معارضة ما تقدّم من وجوه . 

وهل يجب مزج التراب بالماء كما في السرائر(» وعن الراوندي (0) ,2 
بل قوّاه في المنتبى (00؛ تحصيلاً لحقيقة الغسل أو أقرب اجازات إليه وإن 
حصل التجوّز بالتراب » بل قد يدّعى أنه المنساق إلى الذهن من الغسل 
بالتراب» خصوصاً بعد ملاحظة العدول عن التعبير بالمسح به إلى 
ذلك . 


وابن البراج في المهذب : الطهارة / الأواني وفروعها ج١‏ ص88 » وابن ادريس بي السرائر: 
الطهارة / احكام المياه ج١‏ ص١4»‏ والعلامة ني القواعد: الطهارة / في الآنية 
ج اص 1. 

010( الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : الصلاة / الطهارة عن النجس ص486 . 

(0) تقدم في ص 4هه. 

() الانتصار: الطهارة / التطهير من ولوغ الكلب ص؛ . 

(:) الخلاف : الطهارة / مسألة ١١‏ ج١‏ ص 175-1176 . 

(0) المقنعة : الطهارة / المياه واحكامها ص50 . 

. كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / في الآنية جه ص18‎ )١( 

(0) الوسيلة : الصلاة / احكام النجاسات ص١٠‏ . 

(8) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص١1‏ . 

(9) نقله عنه الشهيد في الذكرى : الطهارة / احكام النجاسات ص١١‏ . 

. منتهى المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود ج١ ص18/8‎ )٠١( 


ع سس 20 جواهرالكلام رج 

أم يحب العدم كياق جامع المقاصد١()‏ وظاهر الخللاف (©) , ارسحضا 
لإبقاء التراب على حقيقته على تلك الأقربيّة لوسلّمت بعد منع إمكان 
تحصيل حقيقة الغسل بالمزج » ودعوى أنه جريان مطلق المائع على الجسم 
واضحة الفساد » بل هو إمًا جريان الماء خاصّة » أو هووما أشبهه من ماء 
الورد ونحوه . هذا كله إن قلنا بأقربيّة ذلك ايجاز, وإلا فلومنع وقلنا : إنه 
على كلّ حال تعذر الإتيان بحقيقة الغسل -ضرورة عدم صدق اسم الغسل 
على جريات التراب الممزوج ولو بنفسه ‏ لم يحتج حينَذٍ إلى مراعاة الترجيح 
المزبور؛ لوجوب إبقاء التراب حَينئذٍ على حقيقته ؛ لأصالة الحقيقة ‏ 
ولرجوحيّة احازين بالنسبة إلى المجاز الواحد قطعاً . 

أو يخيّر بين كلّ من الأمرين كما هوظاهر الذكرى7” أو صريحها 
والبيان7؛) وعن الدروس2©) . بل هوظاهر الشهيد الثاني 7) أيضاً , لكته 
اعتبر المزج الذي لا يخرج به التراب عن اسمه ء وكأنَ مراده المزج الذي هو 
كالليض « وقوآه قٍِ الذخيرة”) ؛ لحصول الغرض -وهوازاله م حصل 
بالإناء من اللعاب ‏ بكلّ منهها » بل قد يدّعى أنْ الغسلّ بالتراب وإن كان 

7 و 5 ص م8 

مجازا مطلق بالنسبة إليهها معا. فكل منهها فرد يحصل به امعثال التكليف 
بإبحاده . 
)١(‏ جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص4 ١9‏ . 
(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ١6‏ ج١‏ ص 1١68‏ . 
() ذكرى الشيعة : الطهارة/ احكام النجاسات ص١١‏ . 
(1) البيان : الطهارة / احكام النجاسات ص١1‏ . 
() الدروس الشرعية : الطهارة / في النجاسات ص١‏ . 
(1) مسالك الافهام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص؛١‏ . 
(0) ذخيرة المعاد : الطهارة / في الآنية ص/ا7١‏ . 
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الطهارة / في غسلات الولوغ الثلاثة 

أو يجبان معاً كما عساه بميل إليه الأستاذ في شرح المفاتيح 200 بل 
والسيّد المعاصر في رياضه2) ؛ لتوقف يقين الطهارة من تلك النجاسة 
اليقينية عليه ؟ 

أوجه بل أقوال كما عرفت , أحوطها آخرها , وأقواها ثالثها على الوجه 
الذي اعتبره الشهيد الثاني » بل لعلّه المتعارف من الغسل بالتراب كغسل 
اليد بالاشنان ونحوه فيتعيّن حينئدٍ » لا أنه يخيّر بينه وبين عدمه . 

إلا أني لم أعرف قائلاً به» كما أني لم أعرف قائلاً باحتمال جعل 
الباء للاستعانة مع تقدير الدلك والمسح متعلقاً للظرف لا أنه متعلق 
بالغسل , وإلا رجع إلى أحد الوجوه السابقة » أو للمصاحبة والظرف مستقر 
لا لغوء فيكون المراد غسله مصاحباً للتراب » فيجتزى ممسمّاه » أويتعيّن 
بحيث لا يخرج الماء عن إطلاقه كالسدر والكافور في غسل الميّت » لكن 
كان المناسب حينئذٍ وصف الماء بالبحت في قوله ( عليه السلام ) : « ثم 
بالماء » عدا هذا الأخيرء فإنه ربا يظهر من تذكرة الفاضل() حيث 
استشكل فيها بالإجزاء بناء على المج إذا خرج الماء عن الإطلاق وصار 
مضافاً . 

كما أنه استشكل في قيام غيره من ماء الورد ونحوه مقامه بناء على 
الاجتزاء به لوخرج عن الإطلاق » بل عنه في النهاية0) أن مبنى ذلك 


١ج‎ » مصابيح الظلام : شرح مفتاح 88 ذيل قول الصتف : « كما في الصحبيح‎ )١( 
. ) ص455-/507: ( مخطوط‎ 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص18 . 

(") تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص١؛‏ . 

(؛) نهاية الاحكام : الطهارة / تطهير الأواني ج١‏ ص7514-717 . 


جواهرالكلام (ج١)‏ 
وجوب التعفير تعبّداً أو استظهاراً في القلع » فيتوقف فيه على الأول على 
ظاهر النقل, بخلاف الثاني فيجزي غير الماء المطلق من ماء الورد ونحوه 
فضلاً عن الاجتزاء بالخارج منه عن الإطلاق بالمزج . 

وإن كان لا يخنى عليك أن الإشكال الأول في غير محلّه , ومخالف 
لظاهر كلمات الأصحاب ؛ إذ لم أعرف أحداً اعتبر بقاء الماء على إطلاقه 
من القائلين بالمزج» بل صريح بعضهم كما عرفت اشتراط عدم خروج 
التراب عن |سمه بالمزج . 

بل والثاني أيضاً عند التأمّل ؛ إذ لا وجه لاعتبار كونه ماء مطلق (0) 
سوى إطلاق قوله ( عليه السلام ) : « اغسله بالتراب » والغسل معناه إِمّا 
إجراء الماء أو أنه أظهر أفراده الذي ينصرف إلا , وفيه: أن هذا لولم يذكر 
متعلقه , أمَا إذا ذكر أنه التراب فلا » كما هو واضح , فاستفادة اشتراط 
مزج الماء حينئذٍ من إطلاق الغسل وإن كان قد ذكر متعلقه لأنه أقرب محاز 
لا ينبغي ان يصغى إليه ؛ إذ هولا يرجع إلى محصل . 

نعم يتّجه وجوب الاقتصار على التراب » فلا يجوز الاشنان ونحوه كما 
هوظاهر النصّ والفتوى , عدا ما حكاه بعضهه'" عن ابن الجنيد من 
الاجتزاء بالتراب وما يقوم مقامه . لكن مع أنه حكى عنه المصئّف 7" 
وغيره!؟ ذلك حال عدم القكن من التراب ‏ هو ضعيف جدَأ , وإن حكي 
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. كذا في النسخ . والصحيح : مطلقاً‎ )١( 

)١(‏ نقله عنه العلامة في امحتلف : الطهارة / في الأواني والجلود ص54 , والفاضل المندي في 
كشف اللثام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص”57 . 

(") المعتير: الطهارة / احكام الأواني ج١‏ ص404 . 

(4) كالعلامة في المنتبى : الطهارة / في الأواني والجلود ج١‏ ص188 . 


الطهارة / في غسلات الولوغ الثلاثة 3س ل ست 89© 
عن موجز أبي العبّاس () موافقته » بل لعلّه مبنيّ على ما نسب إليه من 
القول بالقياس . 

بل المتّجه عدم الاجتزاء بغيره مع الضرورة وعدم القَكّن منه أيضاً , 
وفاقا/'للمنتهى () وجامع المقاصد(» وكشف اللثام؛) والمدارك (0) 
والذخيرة ”» وغيرها 2 ؛ للأصل » ومساواته حال القكن في علة المنع ‏ 
وعدم إمكان التنقيح بعد طهوريّة التراب دون غيره ‏ على أنه لوجاز هنا 

وخلافاً للقواعد © والذكرى 7( والبيان(2 وعن المبسوط(١0)‏ فيجزي 
حينئذٍ ؛ لحصول الغرض من إرادة قلع النجاسة والأجزاء اللعابيّة » بل ريما 
كان بعضه أبلغ من التراب ؛ إذ ه و كما ترى » بل مقتضاه جوازه اختياراً , 
وهو معلوم البطلات . 

فالأقوى بقاؤه على النجاسة حتّى يتمكن من التراب » كما إذا تعذرما 


. الموجز ( ضمن الرسائل العشر) : ازالة النجاسة ص08‎ )١( 
. (؟) منتهى المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود ج١ ص188‎ 

(م) جامع المقاصد : الطهارة / في الأنية ج١‏ ص4 ١9‏ . 

(4) كشف اللثام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص"؟”5 . 

(ه) مدارك الاحكام : الطهارة / في الآنية ج؟ ص 7917-9917 . 

() ذخيرة المعاد : الطهارة / في الآنية ص/ا7١‏ . 

(0) كالروضة البهية : الطهارة / ازالة النجاسة ج١‏ ص؟77-57 . 

(م) قواعد الاحكام : الطهارة / في الآنية ج١‏ صه . 

(94) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات ص١١‏ . 

2٠١ (‏ البيات : الطهارة / احكام النحاسات ص٠4‏ . 

. ١ المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والأوعية والظروف ج١ ص؛‎ )١١( 


4ه جواهرالكلام (ج5) 


يقوم مقام التراب أيضاً » وفاقاً لظاهر أو صريح أكثر من قدمنا أو جيعهم , 
لعين ما مرّ فهو وا ماء حينئذٍ بمنزلة واحدة كما هو ظاهر الصحيح السابق » 
ولا يقدح فيه لزوم التعطيل في مثله بعد فرض ندرة عدم المكن من التراب 
أو الماء المعصوم , بناء على عدم التعفير فيه » كندرة مشقّة الاستغناء عن 
خصوص الإناء » على أنه حرج شخصي لا نوعي . 

خلافاً لقواعد الفاضل() وعن مبسوط الشيخ”" , بل قوّاه في 
المنتبى 20 , كما عنه أنه قرّبه في التحرير(؟ » فيجتزى بالماء خاضة » بل 
نسبه في المدارك 7*) إلى جمع من الأصحاب » وضعفه واضح مما مرّء فن 
العجيب تقوية ظاهر المنتهى له هنا مع قوله بعدم إجزاء غير التراب عنه 
هناك , ولعله لا يريدها بالنسبة إلى ذلك . بل يريد قوة القول بالمرتين 
-بناء على الاجتزاء بالماء مقابل احتمال ثلاثة غسلات الذي اختاره في 
القواعد7"' , واحدة منبنَ بدل التراب تحصيلاً ليقين الطهارة » وتحقيقاً 
للتثليث » وإقامة للماء مقام التراب ؛ لكونه أبلغ في الإزالة » ولعدم سقوط 
اع 0 فيه ) 

عن التحرير”" أنه قرّبه ؛ لسقوط الغسل بانتفاء ما يغسل به » وانتفاء 








(1) قواعد الاحكام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص؛ . 

(؟) المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والأوعية والظروف ج١‏ ص؛؟١‏ . 
() منتهى المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود ج١‏ ص188 . 

(1) تحرير الاحكام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص86؟ . 

(5) مدارك الاحكام : الطهارة / في الآنية ج؟ ص5117 . 

. قواعد الاحكام : الطهارة / في الآنية ج1١ ص؛‎ )١( 

(0) تحرير الاحكام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص76 . 


الطهارة / في غسلات الوليغ الثلائة ‏ 7 لش 1818© 
الدليل على قيام غيره مقامه مع ظهور ضعف ما سمعت للثاني . 

ومن التعدّر خوف فساد امحل في المنتهى 2١(‏ والقواعد () وعن 
التحرير () والتذ كرة 49) » فهو حينئَذٍ كفقد التراب » فيحتزى بالماء 
لاشتراط *» الجميع بالمشقة في التعطيل » ودعوى ظهور الاشتراط في 
الاختيار» وفيه البحث السابق » ولذا حكم ببقائه على النجاسة أكثر من 
تَقدّم لعين ما مرّ. 

نعم قد يشك في أصل شمول دليل وجوب التعفير للإناء المتعذّر فيه 
ذلك أوالمتعسّرلا لعارض خارجى » بل كان من حيث نفسه وأصل 
وضعه » ومنه الإناء النفيس جد , أو الإناء الضيّق الرأس الذي يفسد 
بكسره إن لم نقل بإمكان تعفير مثله بناء على المج وإن خرج التراب عن 
مسمّاه» بأن بخلط الطين والتراب ويوضع فيه » بل وعلى غير المزج بناء على 
عدم وحوب الدلك ع بل يكف إجحراء الغرات كالماء ؛ لإطلاق الدليل 6 بل 
قد.يتعئ ظهور الننصيّ بل والقفوق فى إرادة الأواني الملسكنة الشعفير 
لا متعذرته في نفسها ء فيبق حينئذٍ على حكم الأواني المتنجّسة بغير الولوغ , 
كما اعترف به الأستاذ في كشفه (0) واحتمله غيره . 

ومن ذلك بالنسبة للحكم المذكور القربة المتعذر تعفيرها بالتراب على 
وجه الدلك بناء على اعتباره في الغسل به إِنْ قلنا بعموم حكم الولوغ لغير 





. منتهى المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود ج١ ص188‎ )١( 

() قواعد الاحكام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص؟ . 

() تحرير الاحكام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص١7‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص؟ . 

(5) كذاي المطبوعة » وقي بقية النسخ : « لاشتراك » . (7) كشف الغطاء :في المطهرات ص ١76‏ . 


6ما/٠‎ 





جواهرالكلام (ج5) 
الأواني لإطلاق النصّ » بل لوسلّم انفهام الإناء من الصبّ فيه مع أنه 
أعمّ منه قطعاً- لقلنا : إنّه من باب المثال » كما يومئ إليه ذكره لا بعنوان 
هذا المساق» بل لا يكاد ينكر ظهوره في ذلك » بل هو الأقوى في النظر إن 
لم ينعقد إجماع على خلافه , وعليه فلو ولغ في حوض ونحوه وجب تعفيره . 
وأمَا إن قلنا باختصاصه بالأواني كما هوظاهر كلام الأصحاب بل هو 
صريح كشف الأستاذ(”" قط التسحة فتوا من أصله » إلا أن يلتزم أنه 
من الأواني » فيجري فبها البتحة الشابق يديل 6 لكنه كي ترق 
وربّا يتوهم من إطلاق المئن كإطلاق النص وفتوى قدماء 
الأضيوعا 7 "عدم اشتراط طهارة التراب » بل كأنه مال إليه بعض 
متأخري المتأخرين7" حتى رياض المعاصرا؛) , سواء قلنا بمدخليّته في 
نفس التطهير كالماء أولم نقل بل كان من الشرائط الخارجيّة لتأثير الماء 
الطهارة , كالاستعلاء ونحوه في التطهير بالماء القليل ؛ إذ لم يثبت قاعدة 
اشتراط طهارة المطهرء وإن ثبت فالإإطلاف يقيدها . 
إلا أن الأقوى في النظر اعتبارها , وفاقاً للمنتبى 7" والبيان07) وجامع 





. ١768 كشف الغطاء : في المطهرات ص‎ )١1( 

: ص؛ ء والمفيد في المقنعة‎ ١ج‎ ٠١ كالصدوق في من لا يحضره الفقيه : باب المياه ذيل ح‎ )١( 
الطهارة / المياه واحكامها ص55 , والشيخ في المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والأوعية‎ 
. ١ والظروف ج١ ص؛‎ 

(*) كالسيد في مدارك الاحكام : الطهارة/ في الآنية ج؟ ص 547 , والحنراساني في ذخيرة 
المعاد : الطهارة / في الآنية ص/ا7١‏ . 

(4) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص58 . 

() منتهى المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود ج١‏ ص 1856 . 

() البيان : الطهارة / احكام النحاسات ص٠4‏ . 


الطهارة / في غسلات الولوغ الثلائة نسب بش 699 
المقاصد١()‏ والروض() والحدائق ©) وشرح المفاتيح(؛) وكشف 
الأستاذ*» وغيرها2» ؛ للأصل »ء وتبادر الطاهر من الإطلاق المذكور 
الذي لا عموم فيه , سما إطلاق النصّ . خصوصاً مع الأمرفيه بالغسل به 
المنصرف إلى الطاهر وإِن لم يرد به حقيقته » على أنه غير مساق لذلك ؛ 
لتركه ذكر الطهارة في الماء . 

بل يظهر من الدع مجر ا طياة 11د لس دوه ليان 
ذلك » ومنع عدم مدخليّته في التطهير بعد ظهور النصّ في مساواته للماء » 
وقوله ( عليه السلام ) في النبوي : « طهور إناء أحدكم 5 كملع 
عدم ثبوت القاعدة المذكورة أو تقييدها بذلك الإطلاق الذي عرفت حاله ‏ 
سيّها مع ملاحظة نظائر المقام من أفراد التطهير بالأرض كحجر الاستنجاء 
وغيره . 

هذا كله مضافاً إلى ما في الحدائق (0) من الاستدلال عليه بما تقدم في 


)010( جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص ١9١ا.‏ 

(؟) روض الجنان : الطهارة / في الآنية ص177١‏ . 

(") الحدائق الناضرة : الطهارة / التطهير من النجاسات جه ص 14١-58١‏ . 

(4:) مصابيح الظلام ( للبهبهاني ) : شرح مفتاح 8 ذيل قول المصنف : « كما في الصحيح » ج١‏ 
ص157 ( محطوط ) . 

(5) كشف الغطاء : في المطهرات ص ١78‏ . 

(7) كتذكرة الفقهاء : الطهارة/ احكام النجاسات ج١‏ ص5 » والدروس الشرعية : 
الطهارة / في النجحاسات ص١١‏ . 

00 صحيح مسلم : باب /ا؟ من كتاب الطهارة 1١‏ و11 ج١‏ ص 4 7١‏ » سان ان داود : باب 
الوضوء بسوْر الكلب ح ١لا‏ ج١‏ ص؟١‏ . 

(8) الحدائق الناضرة : الطهارة / التطهير من النجاسات جه ص 48١-48١‏ . 


ااه جواهرالكلام (ج5) 


تطهير الأرض من اعتبار الطهارة فها بقوله ( صلى الله عليه وآله ): 
« جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا »2(0) إذ الطهور عندنا الطاهر المطهّر 
منكراً على الأصحاب عدم الاستدلال به كما هناك » وإن كان قد مضى 
ما فيه , على أنه قد أومأ إليه في الجملة جامع المقاصد( هنا باستدلاله عليه 
بالنبوي السابق « طهور إناء أحدكم 4 إلى خرف بل لعله أول من 
استدلاله ؛ لإمكان المناقشة بإرادة الطهارة من الحدث من الطهور في تلك 
الأخبار. خصوصاً ما يشمل مثل المقام» بل لعل الظاهر من الأخبار 
خلافه » فيكون إنكاره على الأصحاب منكراً عليه » وأنه غفلة منه لا منهم , 
والله أعلم . 

ولا يسقط التعفير في الغسل بالماء الكثير جارياً أوغيره» وفاقاً 
للمعتير9" والمنتهى (؛) والذ كرى0©) وجامع المقاصد3() والروض 0) 
والمسالك (5) وغيرها (*) , بل في الحدائق : « إنه المشهور 2١١0»‏ , بل قد 





. 187-1487 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص١9١‏ . 

(©) المعتبر: الطهارة / احكام الأواني ج١‏ ص 45١0‏ . 

(؛) منتبى المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود ج١‏ ص 186 . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص9١‏ . 

() جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص؟١١‏ . 

(0) روض الحنان : الطهارة / قِ الآنية ص7١‏ . 

(8) مسالك الافهام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص؛١‏ . 

(1) كالبيان : الطهارة / احكام النجاسات ص ٠٠»‏ , ومدارك الاحكام : الطهارة / في الآنية 

ج" ص7”"614. 

. الحدائق الناضرة : الطهارة / التطهير من النجاسات جه ص 86؛‎ )٠١( 


الطهارة / في غسلات الولوغ الثلاثة تن ا ل اا 8#ق 
يظهر من الأوّلين كونه مفروغاً منه , وأنه إن كان إشكال فهوفي تقديم 
التراب على الغسلات مقابل الاجتزاء به لووقع وسطأً أو آخراً؛ للأصل , 
وإطلاق النصّ » ومعاقد الإجماعات . 

خلافاً لظاهر المحتلف () أو محتمله ومحتمل الخنلاف 9) وصريح 
كشف الأستاذ(» وعن صريح نهاية الفاضل 9» » اقتصاراً فها خالف 
الأصل والاجتزاء مطلق الغسل المستفاد من إطلاق الأدلّة وأصالة البراءة 
في وجه على المتيقّن المتعارف في ذلك الزمان » وه وكما ترى ضعيف جدّاً . 

وأضعف منه ما في المختلف من أنه « حال وقوع الإناء في الكرّ لا يمكن 
القول بنجاسته حينئذٍ ؛ لزوال عين النجاسة » إذ التقدير ذلك , والحكم 
زال مملاقاة الإناء للكرّ» 20 إذ هو مصادرة أو مغالطة . 

وكذا لا يسقط العدد أيضاً في الغسل بالراكد من الكثير عند الشيخ في 
خلافه 7» وعن مبسوطه20) وا لصف في معتبره(9) » بل هو لازم القول بعدم 
سقوطه بي غسل الثوب به من البول » وهولا يخلومن قوة؛ للاصل » 
وإطلاق دليل التعدّد من النصّ على رواية المعتير له » ومعاقد الإجماعات 
وغيرها السالمة عن معارضة ما سمعته في غسل الثوب والبدن من البول » 


. مختلف الشيعة : الطهارة / في الأواني والجلود ص56‎ )١( 

(؟) الخلاف : الطهارة / مسألة ١4‏ ج١‏ ص174-118 . 

(0) كشف الغطاء : في المطهرات ص ١1758‏ . 

(4) نهاية الاحكام : الطهارة / تطهير الأواني ج١‏ ص715 . 

(5) مختلف الشيعة : الطهارة / في الأواني والجلود ص56 . 

(5) الخلاف : الطهارة / مسألة ١4‏ ج١‏ ص78١174-1‏ . 

(0) المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والأوعية والظروف ج١‏ ص؛ 19-١‏ . 
() المعتبر: الطهارة / احكام الأواني ج١‏ ص 15١‏ . 


إلاه يس لل لل للح جواهرالكلام (ج") 
فلا تلازم حينئدٍ هنا بين المقامين ولا قياس . 

خلافاً للفاضل في المنتهى () والقواعد() والشهيدين © وامحقّق 
الثاني (؛) وغيرهم ©) فتجزي المرّة فيه وفي كلّ الأواني بناءً على اعتبار العدد 
فيها ؛ للأصل , وني جريانه منع » وظهور أدلة التعدّد في الغسل بالقليل , 
وفيه بالنظر إلى ما نحن فيه منع أيضا , وتسليمه بالنظر إلى غيره لا يجدي بعد 
بطلان القياس » فلا يتجه حينئذٍ التأييد بما تقدّم لنا في البحث عن سقوطه 
في غسل الثوب من البول به . 

ومن ذلك كله يعرف البحث في الجاري », إلا أنه ل أعرف أحدا صرّح 
بعدم سقوط العدد هناء بل بعض من صرح هناك يعدم السقوط صرح 
بالسقوط هنا كالمصئّف في المعتبر (0) » ولعله لأنه يزيد على سابقه بإطلاق 
بعض أدلّة الجاري كقوله ( عليه السلام ) : « ... كل شيء يراه ماء المطر 
فقد طهر» © وبأنه بتعاقب جريانه يكون كتعدّد الغسل , بل علله به في 
المعتتر» وباختصاصه بالتأييد بصحيح ابن مسلم السابق (© المتضمّن سقوط 


. 1846 منتهى المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود ج١ ص‎ )١( 

. قواعد الاحكام : الطهارة / في الآنية ج١ ص؛‎ )١( 

(") ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات صه ١‏ .ء البيان : الطهارة / احكام التخاسات 
ص٠١‏ . روض الجنان : الطهارة / في الآنية ص ١175‏ , مسالك الافهام : الطهارة / بي الآنيه 
جا ص؛4١.‏ 

(:) جامع المقاصد : الطهارة/ في الآنية ج١‏ ص؟15 . 

(5) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الطهارة / التطهير من النجاسات جه ص1856 . 

() المعتير: الطهارة / احكام الأواني ج١‏ ص 45١0‏ . 

(0) تقدم في ص 4514 . 

(0) في ص4 15. 


الطهارة / فى تطهير الأثاء من الثمر وقوت الجرؤ ‏ نش هلا 
العدد لوغسل الثوب به » لكن قد بمنع تحقق العرف بالثاني » كما يمنع 
ترجيح هذا الإطلاق على إطلاق العدد , والتأييد قد عرفت ضعفه بعد عدم 
الدليل على المساواة بين المقامين من إجماع وغيره إن لم يكن الدليل على 
خلافها » فتأمّل . 

ا و» كذا يجب غسل الإناء «ا من الخمر و موت 4 الجرذ * وهو 
بضم الجم وفتح الراء كعمر ورطب: الذكر من الفأ ركما في المصباح 
المنيرلا» عمن ابن الأنباري والأزهري » وني كشف اللثام (") عن العين7) 
وا محيط () بل والنهاية الأثيريّة©» وإن وصف الذكر فيها بالكبيرء بل لعله 
يرجع إليه ما فيه عن الصحاح 0 وا مغرب( وا معرب7) من أنه ضرب من 
الفأر. 

نعم ما عن ابن سيده 7» -ضرب منها أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه 
سواد , والجماحظ (:2 ان الفرق بين الجرذ والفأر كفرق ما بين الجاموس 
والبقر والبخاتي والعراب » وفي المصباح(١1)‏ عن بعضهم أنه الضخم من 


. ) المصباح المنير: ص7١ مادة ( جرذ‎ )١( 

(0) كشف اللثام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص١"‏ . 

(") العين : ج5 ص94 باب اجيم والذال والراء . 

(:) ا محيط في اللغة : ص45” باب اجيم والذال والراء من الصحيح ( مخطوط ) . 
١ه(‏ النهاية : ج1١‏ ص58 ؟ مادة ( جرذ ) . 

| © الصحاح : ج ١‏ ص 5١‏ ه مادة ( جرذ ) . 

0( المغرب : ج١‏ ص1"8 ( الجم مع الراء ) . 

ك4 لم بده فيه . () المخصص : ج48 ص18 . 
)9١(‏ الحيوان : جه ص 7٠١‏ . 

. ) المصباح المنير: ص9١ مادة ( جرذ‎ )١١( 





جواهرالكلام (ج١)‏ 
الفئران يكون في الفلوات ولا يألف البيوت- قد يظهر منه خلاف ذلك , 
وأنه نوع آخرمن الفأرفيه الذكر والأنثى » لكته لا صراحة فيه » بل يمكن 
أن يرجع لذاك عند التأمّل » ولعله الموافق لعرفنا الآن . 

ثلاث بالماء #6 كما في النافع ©١(‏ والقواعد () وكشف الرموز 20 بل 
والخلاف 29 , لإيجابه غسله ثلاثأ من كل نجاسة حاكياً فيه الإجماع على 
حصول الطهارة بها» بل وكذا كلّ من تبعه عليه © , وعن أطعمة 
المهزّب 0 في الخنمر؛ لأصالة البراءة من الزائد وعدمها في الناقص » 
وَموئق عَمنا زر آنه « ... سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قدح أو إناء 
يشرب فيه الخمرء فقال : يغسله ثلاثاً, وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ 
قال : لا يجزيه حتّى يدلك بيده ويغسله ثلاث مرّات )200 , 

ثقه الآخر الشامل لكل نجاسة التى منها الجرذ. سئل الضادق 

( عليه السلام ) أيضاً «عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل ؟ وكم 
مرة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات . يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرع 
نوات سك نوراء اخ بيرك فيه ثم يفرغ ذلك . ثم يصب فيه ماء 
اخر فيحرّك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر ... »00 , 


كلاة 


(1) المختصر النافع : الطهارة / في النجاسات ص١٠‏ . 

() قواعد الاحكام : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص؛؟ . 

(*) كشف الرموز: الطهارة / في النجاسات ج١‏ ص ١؟١‏ . 

(:) الخلاف : الطهارة / مسالة ١8‏ ج١‏ ص؟187 . 

(5) كابن حمزة في الوسيلة : الصلاة / احكام النجاسات ص١٠‏ . 
(7) المهذب : الاطعمة والاشربة / باب الاشربة ج١‏ ص؟177 . 
(0) تقدم في ص 714 . 

(6) تقدم في ص ه"؟. 


الطهارة / في تطهير الاناء من المثمر وفوت الجرذ 3 ب سس 89/9 

لكتن يشكل عل نافع الملصتف وقواعد الفاضل ونحموههما ممن احتزى 
بالمرّة في غير الخمر والجرذ استفادة حكم الثاني من هذا المويّق الخاص 
الشامل بظاهره وترك استفصاله له ولغيره» كما أن استفادته خاضة من 
الأصل دمع عدم اختصاصه مما يورث شكّاً في تناول إطلاق الغسل له من 
بين باقي أنواع النجاسة- في غاية الإشكال . 

نعم لو قال بوحوب السبع فيه كما حكي عن ظاهر المقنع 7" » بل مال 
إليه في الرياض( , بل وبالنسبة للخمر أيضاً , بل هو خيرة الذكرى9) 
وجامع المقاصد(؟) وعن تعليق النافع ©» فيه وفي كل مسكر كطهارة 
النباية7) والوسيلة" إلا أنه أبدل الجرذ موت الفأرء بل في النافع 0) 
والدروس ( والمصباح(١)‏ وعن المراسم(١1)‏ والبيان(5) والألفية0) 





(1) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهية ) : ياب ما يقع في الب ص؛ . 

(؟) رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١‏ ص151-58. 

(6) ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النجاسات ص9١‏ . 

(؛) جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص١9١‏ . 

() تعليق النافع : الطهارة / ازالة النجاسات ذيل قول المصّف : « ومن الخمر والفأرة ثلاثاً » 
صلاه؛ ( مخطوط ) . 

(5) النهاية : الطهارة / المياه واحكامها ص5-5 . 

() الوسيلة : الصلاة/ احكام النجاسات ص١٠‏ . 

(8) الموجود في امختصر النافع -كا نقله عنه في أول المسألة وجوب الثلاث » فراجع . 

(9) الدروس الشرعية : الطهارة / في النجحاسات ص"7١‏ . 

. ١ مصباح المهجد : وجوب ازالة النحاسة ص؛‎ )١( 

. "١6ص المراسم : الطهارة / ما يتطهر به‎ )١١( 

. 1١ البيات : الطهارة / احكام النحاسات ص‎ )١١( 

. ٠0 الألفية : المقدمة الثانية من الفصل الأول ص ؟؛‎ )١( 





4ه جواهرالكلام (ج") 


وظاهر الإصباح (©) ومختصره20) ذلك أيضاً , إلا أنه أبدل المسكر بالخخمر 
فوا وقد في الغاني الحيّة, كماعن ظاهر المقنعة ©) والمبسوط (؛) 
الاقتصار على السبع في كل مسكرء وني جمل الشيخ *» وعن اقتصاده (0©) 
في الخمرء لكن في الجمل 20 كالسرائر0© وعن المبسوط (© « روي في 
الفأرة سبع إذا ماتت في الإناء 2١0»‏ لكان متّجهاً يمكن الاستدلال عليه 
بقول الصادق (عليه السلام ) في موق عمّار في الإناء يشرب فيه النبيذ : 
« يغسله سبع مرّات , وكذا الكلب 2٠76‏ بل في اللوامع 20 رواية موثقة 
أخرى له أيضاً بالسبع في النمرء إلا أني لم أجدها ء وقوله ( عليه السلام ) 
في موّقه الآخر: «... اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع 
مرات ... »)بل وترجيحه على موثق الثلاث بالشهرة والمنطوقيّة » بل هو 


)00( الاصباح ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهية): في المياه ج ؟ ص 5 . 

(') مختصر المصباح : وجوب ازالة النجحاسة ص5-78؟ ( مخطوط ) . 

(0) المقنعة : الطهارة / تطهير الغياب من النجاسات ص78 . 

)0 المبسوط : الطهارة / حكم الاواني والأوعية والظروف ج١‏ ص١١‏ . 

(©) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ذكر النحاسات ص ١791١‏ . 

030( الافتصاد : النحاسات و وجوب ازالتها ص؛ 7350 . 

(0) الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ذكر النجاسات ص ١7١‏ . 

(6) السرائر: الطهارة / المياه واحكامها ج١‏ ص؟1؟ . 

(1) المبسوط : الطهارة / حكم الاواني والأوعية والظروف ج١‏ ص١١‏ . 

)1١(‏ تجذيب الاحكام : الطهارة/ باب ؟١‏ ح59١١‏ ج١‏ ص784 » وسائل الشيعة : باب 7ه من 
ابواب النجاسات ح١‏ ج؟ ص5/١٠‏ . 

.001١ تدم في ص‎ )١١( 

(؟١)‏ اللوامع ( للنراقي ) : ازالة النجاسات ج١‏ ص185 ( مخطوط ) . 

)١16(‏ تهذيب الأحكام :الطهارة/ باب ١‏ ح5١١‏ ج١‏ ص7864 , وسائل الشيعة : باب *ه من 


لله 


الطهارة / في تطهير الاثاء من الخمر وموت الجرذ ‏ ا لم مس اننا 
أخصٌ من ثانهما» بل لعل معارضته لأوَهها من تعارض الإطلاق والتقييد 
في وجه » على أنه لا معارض غير صالح للتقييد بالنسبة للجرذ . 

ومع الإغضاء عن ذلك كلّه فلا أقل من أن يورثا هذان الموتّقان 
المعتضدان مما في الرياض )١(‏ من دعوى الأشهريّة » بل في جامع المقاصد() 
دعوى الشهرة عليه شكّاً في تناول الإطلاقات » فيبق الأصل حينئذٍ سالا . 

لكن قد يقال : إن ضرورة(2 أشدية نجاسة كثير من النجاسات كدم 
الكلب والختزير والناصب والحيض وأبوال الثلاثة وخرئهم وغير ذلك 
منهها » وعدم صراحة الموئق الأول بالوجوب » بل ولا ظهوره » بل لعله بقرينة 
قوله : « وكذا الكلب » بعده الذي قد علمت إرادة الندب منه ظاهر في 
خلافه . 

على أنَّ التعتي عن النبيذ فيه إلى مطلق المسكر أو النمر فضلاً عن 
الفقّاع وإن كان لم يستبعد إلحاقه بالمسكر في جامع المقاصد(؟/ , وعن الجرذ 
في الثاني إلى الفأرة -بل قد عرفت مما تقدم من كلام أهل اللغة أنه ذكر 
الفأرء فالأنث حينئذٍ خلافه » بل الأمر بالتطهير بالسبع منها حينئكٍ ليس 
عملا به محتاج إلى دليل آخرء وليس سوى دعوى التنقيح ؛ والرواية 
المرسلة السابقة في الفأرة المعلوم عدم حجَيتها في نفسها فضلاً عن صلاحيّتها 
لعارضة غيرها ولو إطلاقاً . 


حدابواب النجحاسات ح١‏ ج؟ ص"/ا١٠.‏ 

. رياض المسائل : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص18‎ )١( 
.ا١96١ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية‎ (0 

(9) خير « إن » غير ظاهر بي العبارة . 

(4) جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص١9١.‏ 


جواهرالكلام (ج١)‏ 

وما في جامع المقاصد أن « الظاهر مساواة غير الجرذ من الفأربالحكم 
نظراً إلى إطلاق اسم الفأر على الجميع »27 ينبغي أن يقضى العجب منه ؛ 
إذقد عرفت أن الموجود في النصّ الجرذ لا الفأر. 

ومع ذلك كله قد يظهر لك من التأمّل في كلمات الأصحاب عدم 
تق ههرة مسيطةاغل ذلك بزل قد رلاعى تحنتها خصوضا بين التأخرين 
ومتأخرهم على خلافه» بل قد عرفت حكاية الإجماع من الشيخ على 
الاكتفاء بالثلاث في الإناء لسائر النجاسات » مضافاً إلى صراحة دلالة 
موثقة الشلاث وإمكان حمل موق السبع في الخمرعلى الندب لوعمل بذلك 
بخلاف العكس . 

ومن ذلك بل وغيره قال المصتّف وتبعه عليه غيره9( , بل لعلّه 
الأقوى : +« والسبع أفضل > حتى ني مثل الجرذ » فإنّه وإن سلم دليله عن 
معارض معتبر صريح بل وكثير من هذه المناقشات . بل هومؤيّد بالمرسل 
السابق في الخمرء لكن قصوره عن مقاومة إطلاق الموثقة السابقة لما عرفت 
-وخصوصاً بعد اعتضاده بإجماع الخلاف 0 بل وما ستسمعه من السرائر» 
إذ هما معأ صريحان في نني السبع- يعيّن حمله على الندب . 

كما أنه يقوى التثليث فيه وني الخمر ؛ لما سمعته سابقاً من إطلاق أحد 
الموثقين وخصوص الأخيرء بل لا يبعد ذلك بالنسبة إلى غيرهما من 
النحاسات , عدا الخنزير فسبع كما عرفت , وفاقاً للخلاف (24, بل عن 


«لمة 





. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) كالعلامة في النهباية : الطهارة / تطهير الأواني ج١‏ ص57 ء والقواعد : الطهارة / في الآنية 
ج١1‏ ص1 

() المخلاف : الطهارة / مسألة ١8‏ ج١‏ ص181 . (4) المصدر السابق , 


الطهارة / قِ تطهير الاناء من الخمر وموت اجرذ امه 


سائر كتب الشيخ (1) عدا المبسوط 29 والذكرى7) والدروس (4) وجامع 
المقاصد©) والحدائق © وشرح المفاتيح 0© للأستاذء بل مال إليه المعاصر 
في الرياض 00 ؛ لإطلاق الموثق السابق المعتضد بالأصل » بل وموئق 
الخمر؛ بل وبولئغ الكلب . بدعوى ظهور اختصاصه عن غيره بالتراب 
وبغير ذلك مما يعرف ممًا تقدّم » لا مما قيل من دعوى الشيخ في الخلاف 
الإجماع عليه ع فإنه يحكه عليه فيه وإن ظنّه في المعتير (1) والذكرى("2) , 
خلافاً لا في معتير المصتّف١1)‏ ومختلف الفاضل(5) من وجوب غسلة 
واحدة للإناء بعد إزالة العين» منهها ومن كل نياسة حتّى البول عدا الولوغ , 
بل هو ظاهر الإرشاد29 وصريح التذكرة9' أيضاً , وإن كان ظاهر 


() كالجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر) : ذكر النجحاسات ص 17١‏ , الاقتصاد : 
النجاسات ووجوب ازالتها ص؛ 5؟ »؛ مصباح ال مبجد : وجوب ازالة النجاسات ص؛١‏ . 

(؟) المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والاوعية والظروف ج١‏ ص9١‏ . 

() ذكرى الشيعة : الطهارة / احكام النحاسات ص١١‏ . 

(:) الدروس الشرعية : الطهارة / في النحاسات ص7١‏ . 

(0) جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية ج١‏ ص1517 . 

(1) الحدائق الناضرة : الطهارة / التطهير من النجاسات جه ص58؛ . 

(0) مصابيح الظلام : شرح مفتاح 8 ذيل قول المصتف : « ويكني في الآنية صب الماء » ج١‏ 
ص54 ( محخطوط ) . 

(م) رياض المسائل : الطهارة / !إحكام النجاسات ج١‏ ص؛؟؟ . 

(؟) المعتبر: الطهارة / أحكام الأواني ج١‏ ص 45١‏ . 

. ١١ص‎ ١ج ذكرى الشيعة : الطهارة/ احكام النجاسات‎ )١( 

.15١ص‎ ١ المعتير: الطهارة / احكام الأواني ج‎ )١١1( 

. مختلف الشيعة : الطهارة / في الأواني والجلود ص4"‎ )١0( 

. 71٠ ارشاد الاذهان : الطهارة / فها يتبعها ج١ ص‎ )١6( 

. تذكرة الفقهاء : الطهارة / احكام النجاسات ج١ ص؟‎ )١:4( 





لسلسنسسسسسسصي لم يبس ججواهرالكلام (ج1) 
الأؤلين عدم الطهارة إلا بغسلة بعد الإزالة » كما صرّح باحتماله في جامع 
المقاصد(' , بخلافهما فيجزي للطهارة والإزالة واحدة ؛ كما هوظاهر المآن 
والقواعد(" فيا اكتفيا بالمرّة فيه للإطلاق » وقد تقدّم منّا سابقاً غير مرّة في 
مبحث الغسالة وغيره التعرّض لذلك ء وأنْ الأول لا يخلومن قَوَّة فلاحظ . 

وكيف كان فقد تبعهها عليه السيّد في مداركه7" , والعلامة الطباطبائي 
في منظومته 7 , والأستاذ في كشفه”/ » بل هوخيرة الحلي 0 وعن 
سلار"' لكن في غير الخمر والمسكر من سائر النجاسات »ء بل في السرائر : 
« إنه الصحيح من الأقوال والمذهب والذي عليه الا تفاق والإججاع » . 

وما في اللمعة7") وعن الألفيّة2'9 من وجوب المرتين كذلك بالنسبة إلى 
كل اس 

إذلا نعرف للأول دليلاً يعتد به على ذلك فصلاً عن أن تطرح له 
الأدلة المعتبرة في أنفسها , بناءً على حجّية المونّق عندنا فضلاً عن اعتضادها 
وانجبارها , أو تحمل على غير ظاهرها من الندب ونحوه ‏ إلا الأصلّ الممنوع 
جريانه في البراءة عن الشغل اليقيني , وإطلاق الأمر بالغسل في هذا المويّق 


. ١17ص‎ ١ج جامع المقاصد : الطهارة / في الآنية‎ )١( 
. قواعد الاحكام : الطهارة / في الآنية ج١ ص؟‎ )1( 
. مدارك الاحكام : الطهارة / في الآنية ج؟ ص1"‎ )6( 
. الدرة النجفية : التطهير بالماء ص05‎ )1( 

(5) كشف الغطاء : في المطهرات ص 18١‏ . 

(7) السرائر : الطهارة / المياه واحكامها جج١‏ ص؟١‏ . 
(0) المراسم : الطهارة / ما يتطهر به ص”” . 

(8) اللمعة الدمشقية : الطهارة / ازالة النحاسة ص؟5 . 
(1) الألفيّة : المقدمة الثانية من الفصل الأول ص!؛ . 


الطهارة / التعدّد فى قل الآثية نس سس 64# 
لعمّار أيضاً ني الدن والإبريق الواجب حله على التقييدء بل هوني هذا 
اموق ظاهر في إرادة بيان قبول التطهير في الجملة للسائل عن ذلك » وأنه 
مقطا عراز استعمالة أضلا فباشرة الخسرء كا يشهد له تصرف 
بالتثليث بعده من غير فاصل معتد به . 

ودعوى أن اختلاف الأخبار بالإطلاق والسبع والثلاث شاهد على 
ذلك -إذ وجهه على الظاهر اختلاف الأواني نفسها وما تنكس به وغيرهما 
بالنسبة إلى تحقق الإزالة وعدمها» خصوصاً في مثل النجاسة المريّة من 
حيث شدة أغراض الشارع في كمال الاحتياط عنها , بل لعلّ الأمر بالدلك 
في مويّق الخصم المعلوم عدم وجوبه إذا لم يكن للعين أثر يومئ لذلك أو 
يظهر فيه , لا أقلّ من تعارض خبري السبع والشلاث وتساقطههما والرجوع 
إلى الإطلاق أو الأصل- في غاية الغرابة ؛ ضرورة اقتضاء ذلك فساد أصول 
المذهب وقواعده , لغلبة مثل هذا الاختلاف اليسير الراجح أحد طرفيه مع 
قبول الآخر لما لا يبعد حمله عليه . 

كغرابة الاكتفاء في إثبات أصل الحكم مما عن المبسوط من أنه « روي 
يغسل أي الإناء من سائر النجاسات مرّة واحدة 76 إذ هي -مع انها 
مرسلة ‏ واضحة القصورعن إثبات ذلك , مع احتمال إرادة مرسلها ما 
سمعته من الإطلاق في مويّق عمّارنقلاً با معنى ؛ ضرورة حصول الامتثال 
باللطلق في المرّةِ» كها يرشد إلى ذلك ما في المدارك © حيث أرسل عن 
عمّارعن الصادق ( عليه السلام ) رواية الا كتفاء بالمرة » ثم رجحها على 


. ١١ص‎ ١ج المبسوط : الطهارة / حكم الأواني والأوعية والظروف‎ )١( 
. ”5١١ص مدارك الاحكام : الطهارة / في الآنية ج؟‎ )١( 


281 جواهرالكلام (ج5) 


غيرها . ومن المعلوم للخبير الممارس إرادته ذلك الإطلاق . 

نعم قد يستند فيه إلى إجماع السرائر لولاا معلومية موهونيته بتحقق 
الخلاف بل الشهرة على خلافه , خصوصاً بالنسبة إلى بعض النجاسات. 

ومن ذلك كله ظهر لك ما في قول المصنّف هنا والنافع (2, والفاضل 
في القواعد(" : جا و6 يفسل الإناء «إ من غير ذلك 4 أي غيرما نقتم 
#مرّة واحدة, والثلاث احوط *# وإن نسبه في كشف اللثام22 إلى 
اللأكثرء بل ينبغي القطع بفساده بالنسبة إلى البول » إذ الانائيّة إن لم تكن 
أولى بالزيادة على المرتين من الجسد وباقي الأجسام الصلبة فهي مثلها قطعاً 
لا أنقص . 

بل لم نعرف دليلاً للقائل بالمرتين بعد الأصل في نني الزائد على المرتين 
وإثبات الزائد على المرّة إلا ذلك , أي دعوى المساواة المذكورة بعد إلغاء 
خصوصيّة الجسد والثوب بل والبول , بشهادة ما في بعض الأخبار من تعليل 
الغسلتين بأنَ إحداهما للإزالة والأخرى للإنقاء » ولذا قال بوجوب المرتين 
مطلقا في النجاسة والمتنجّس .ء لكتّه كما ترى ضعيف جدَأ, بل مكن 
دعوى الإجماع المركب على خلافه, بل لا يحتاج فساده إلى إطناب بعد 
الإحاطة مما تَقَدّم آنفأً وسابقاً من الخطاب . 

كها أنه لا يحتاج فساد بعض ما يحكى عن ابن حمزة ) إلى ذلك أيضاً 
من إيجاب المرة في مباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ , وهي الكلب 





. ٠١ص امختصر النافع : الطهارة / في النجاسات‎ )١( 
قواعد الاحكام : الطهارة / في الآنية ج١ ص ؟.‎ )١( 
. 5١ص‎ ١ج (؟) كشف اللثام : الطهارة / في الآنية‎ 
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الطهارة / كيفيّة غسل الآنية 
والخنزير والكافر والشعلب والأرنب والفأرة والوزغة , والثلاث في غيرها 
وغير الخمر وموت الفارة وولوغ الكلب . 

ثم إِنَّ ظاهر المونّق السابق إيجاب الإفراغ في التطهّر وبه صرّح في 
المنتهى (0 , بل فيه أنه لم يحتسب غسلة عرفاً حتّى يفرغ منه رادّاً على ما 
حكاه عن بعض الجمهور» ففرّق بين ما يسع قلتين وغيره » فالأول لوطرح 
فيه وخضخض احتسبت غسلة ثانية بخلاف الثاني , وإن كان لا يخلومن 
نظر؛ لإمكان منع توقّف صدق العرف على ذلك , فالأولى تعليله بالخبر» 
مع أنَ العمل به أيضاً -فما لو أريد تطهير غير مقرٌ الماء من الإناء كالظرف 
الأعلى منه » فيدّعى توف طهارته على الإفراغ لا يخلومن إشكال أيضاً ؛ 
لتحقق اسم الغسل عرفاً بدونه » وجريان الأمرفي المويّق بحرى الغالب . 

بل قد يقال بإمكان تطهير محل القرارمنه أيضاً لو أريد قبل الإفراغ , 
بأن يمال الإناء مثلاً ليستقرٌ الماء في غير امحل المعتاد له , بناءً على عدم 
غياسة المغسول مماء الغسالة إن قلنا بنجاستها قبل انفصالها منه ء ولذا 
لا ينجس ما مرّعليه منه بالإفراغ » فيحصل التثليث حينذٍ لجميع الإناء 
من غير فصل بالإفراغ » ثم يفرغ من الجميع دفعة , إلا أن الاحوط الاول . 

نعم في الروضة : «لا فرق في الإفراغ بين ميل الإناء لإهراقه مثلا 
وبين إفراغه بآلة لا تعود إليه ثانياً إلا طاهرة , سواء في ذلك المثبت وغيره » 
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وما يشق قلعه وغيره »7 انتهى . 
وهوعل إطلاقه مبنىّ على كون الغسالة مطلقاً كا محل قبلها ء دون 


.١95١ ص‎ ١ منتهى المطلب : الطهارة / في الأواني والجلود ج‎ )١( 
الروضة الهية : الطهارة / ازالة النجاسة ج١ صض؟".‎ )0( 


سس سسب جواهرالكلام (ج8) 


القول بكوها مطلقاً كا محل بعدها , بل ودون القول بكون الأخيرة منها 


كذلك . 
بل قد داقن في اشتراط طهارة الآلة مع العود على الأول أيضاً بإطلاق 
المويّق وبعدم تنجّس المغسول مماء غسالته , وإلا لكان مقتضاه النجاسة لو 


5 التقاطر من تلك الآلة . 
ومن هنا قال سلطان في حاشيته عليها : « الظاهر إرادته العود في ارم 
الثانية من الغسلتين لئلا يختلط المتنحّس بالغسالة الأولى بالثانية » (2 , 
لكن قد يجاب بعدم سوق الإطلاق لذلك » ومنع عدم تنحّس المغسول 
بماء غسالته مطلقا , بل ينبغي القطع بالنجاسة مع الانفصال:عنه قضاء 
للقواعد » ومن ذلك مسألة التقاطر؛ إذ هي ليس من المعلوم حكمها بإجماع 
ونحوه حتّى يصلح الاستشهاد بها ء فلا فرق حيننْدٍ في عود الآلة بين كونه 
0 أو الغسلة الواحدة كما حكاه في الحاشية المذكورة(" عن ظاهر 
بعض الأصحاب » بل لوفرض مباشرة الآلة حال العود للماء المستقرٌ في 
جوف ذلك الإناء خاصّة من غير مباشرة للإناء نفسه أمكن الإشكال في 
حصول الطهارة أيضاً -مع فرض عدم تجديد طهارتها » وقلنا بطهارة ماء 
الغسالة قبل الانفصال- باستلزام ذلك النجاسة للماء والإناء » بل وكذا إن 
لم نقل بأنه أقصى ما ثبت العفوعنه نجاسة ماء الغسالة نفسها قبل أن 
تنفصل دون ما لو أصابتها نجاسة خارجيّة وإن كان ما تنجّس مباشرتها , 
كما يومئ إلى ذلك إشكاهم ني الصحيح المتقدم الآمربغسل الثوب في 
المركن . 


(١9(؟)‏ لم نعير على نسخته . 


الطهارة:/ كلفنة غكل الآة م ا له 

بل قد يشكل أصل التضريغ بالآلة » خصوصاً مع مباشرتها للمغسول 
بعدم ثبوت العفوعن مثل نجاستها الحاصلة ممباشرة ماء الغسالة , ولعلّه لذا 
حكى في الحدائق (1) عن بعضهم تقييد جواز التفريغ بالآلة بكون الإناء 
مثبتأ يشقّ قلعه بعد أن حكى عن جمع من الأصحاب الإطلاق ؛ إذ وجهه 
على الظاهر ما سمعته, إلا انه يعنى عنه بالنسبة للمثبت للعسر ولزوم 
التعطيل ونحوهما , وإن قال فيها : « إنه لا وجه له » معلّلاً بأنه لا خرق في 
التفريغ بين الآلة وغيرها مع الشرط ا مذ كور . 

لح الو ااا ا ل 0 
حينئَذٍ فها د يشق قلعه ؛ لمنع العسر بل والتعطيل أو جدواه؛ على أنهما 
لا يثبتان كيفيّة شرعيّة في التطهر . 

ثم إنه يظهر مما سمعته من كلامهم على اختلافه أنه لا يشترط في 
الصو عدم استقرار ماء الغسالة في الإناء » بل يكن فيه إفراغه ولو في زمان 
متأخر عن التحريك ونحوه مما يتحقق به الغسل » ولعله لظاهر الموثق 
السابق . وفيه تأمّل ؛ إذ لعل المونّق وارد على ما هو المتعارف في أيدي 
الناس من كيفيّة التطهير التي لا يتراخى فيها » بل قد يستلزم ذلك الحكم 
بطهارة ما يستبعد على الفقيه التزامه . 

وهل يجب في التحريك والخض خضة الفوريّة بعد الوضع أو لا ؟ قضيّة 
إطلاق المويّق الثاني أيضاً » وقضيّة الاقتصارعلى المتيقّن من تطهير الماء 
القليل الأوّل . 

كها أنه هو بل وظاهر الموثق السابق يقتضي عدم الاكتفاء في التطهير 


. الحدائق الناضرة : الطهارة / التطهير من ن النجاسات جه ص158‎ )١( 


وده ا لسسسسييببب ببس جؤاهرالكلام (ج5) 
ملء الإناء ثم إفراغه , وإن حكاه في الحدائق ١7‏ عن تصريح جماعة من 
الأصحاب , فتأمّل , فإنه لا يخلومن إشكال , كالإشكال في كثير من 
أحكام الفروع السابقة بل وغيرها المتفرّعة على القول بنجاسة الغسالة الذي 
هومع التأمّل والتدبّر من أقبح ما يلزم به القائلون بها ضرورة ؛ إذ إيكال 
هذه الأحكام إليهم على كثرتها وإشكاها لا يرتكبه ذو مسكة . 

وهل يلحق بالأواني في جيع أحكام التطهير الحياض ونحوها مما 
يشابهها في الصورة والانتفاع ولا يصدق عليه اسمها أو لا ؟ وجهان , يقوى 
في النفس الأول , وظاهر الأصحاب الثاني , والله أعلم . 

والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطنا على ما أنعم ووقق لإتمام 
ونا يك الطهارة: 


(١)المصدر‏ السابق. 


محتويات الكتاب 


الثامن: المسكرات 

-الاستدلال على نجاسة المسكرات بالاجماع 
الاستدلال بالآية على نجاستها 

الاستدلال بالأخبار على نجاستها 

الأخبار الدالة على طهارة المسكرات 

حكم الجامد أصالةٌ من ا مسكر 

حكم المائع الأصلي لوجمد عارضاً 

حكم ما يسكر في مكان دون مكان آخر 

حكم العصير العنبي إذا غلى 

الاستدلال بالاجماع على حرمة العصير العنبي ونجاسته 
الاستدلال بالأخبار على حرمته ونجاسته 

هل الحكم بتحريم العصير تعبّدي أو معلل بالإسكار؟ 
اناطة الحكم بنجاسة العصير بالغليان والاشتداد 
حكم عصير القر والزبيب والحصرم وغيرها 

الأخبار الدالّة على حرمة النبيذ 


وهم بس سبلب جواهر الكلام (ج1) 


طهارة العصير القري والزبيي بعد الغليان 

لا فرق في العصير بين مزجه بغيره وعدمه 

حكم المستّهلك من العصير 

حكم عصير الفواكه والمارو طهارة عصير الحصرم وحليته 


التاسع: الفقاع 

الأخبار الواردة في المقام 

عدم دوران الحكم نجاسة وحرمةٌ في الفقّاع على الإسكار 
العاشر: الكافر 

الااستدلال بالاجماع على نحجاسته 

الاستدلال بالاية على نجاسته 

نجاسة أهل الكتاب 

مناقشة مادل على طهارتهم من الآيات والروايات 

حكم أولاد الكفار 

بيان ظابطة الكفر و نجاسة منكر الضروري 

نجاسة الخوارج 

حكم الغلاة وبيان المراد منهم 

نجاسة عبدة الأوثان والكواكب والدهرية ونحوهم و حكم الجسمة 
حكم المشبهة 

حكم الحبرة 

حكم المفوضة 

حكم السابّ للنبي أو الإمام أو الزهراء (عليهم السّلام) 
حكم السابٌ للأنبياء والللائكة (ع) 
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محتويات الكتاب 
حكم احالف 
بيان معنى النصب وما يتحقق به 
حكم الفرّق امخالفة من الشيعة 
استثناء ولد الزنا من حكم الكافر 
حكم عرق الجُنب من الحرام 
عدم إلحاق امحتلم بالحنب من حرام 
حكم عرق الججنب من احرّم عرضاً 
طهارة عرق الصبي والمكره والمكرهة 
حكم عرق الابل الجلالة 
حكم السيخ 
بيات المراد من المسوخ 
طهارة لبن الجارية 
طهارة الدود والصراصر ونحوها و طهارة الحديد 
طهارة القيح الحرّد عن الدم 
حكم الصديد وتفسيره 
حكم التء و طهارة بول البغال والحمير والدوابٌ وكراهته 
الأخبار الواردة ف المقام 


ف أحكام النجاسات 

وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة 
وجوب إزالتها لجميع أجزاء الصلاة 

بيان المراد من الثياب في المقام 

وجوب إزالة النجاسات عن الثوب والبدن للطواف 


!وهم لبا ,5 _ سلس سب دب مسي سل للب جواهر الكلام (ج5) 


وجوب إزالة النجاسة عن المسجد 

الفرق بين النجاسة المتعدية وغيرها 

عدم الفرق بين الملوثة وعدمها ولا بين أجزاء السجد 

فوريّة وجوب الإزالة على الكفاية 

إلحاق الضرائح المقدّسة والمصحف المعظم بالمساد 

أحكام التربة الحسينية في القام 

وجوب إزالة النجاسة عن الأواني مقدّمة لاستعماها 

وجوب إزالة النجاسة عن محل السجود 

العفوعن دم القروح والجروح 

حكم دم البواسير 

العفوعها دوك الدرهم البغلٍ هخ الدم 

وحوب إزالة ما كان بمقدار الدرهم من الدم 

نحديد الدرهم 

عدم العفوعن دم الحيض مطلقاً 

عدم العفوعن دم الاستحاضة والنفاس مطلقاً 

حكم مادون الدرهم من دم غير المأكول 
عدم إلحاق النجاسات والمتنجسات بالدم 
حكم المتفرّق الزائد عن مقدار الدرهم 
لا فرق في المترّق بين الثوب الواحد والثياب المتعدّدة 
جواز الصلاة فها لا تتم فيه الصلاة منفرداً وإن كان فيه نجاسة 
هل تلحق العمامة مما لا تتم به الصلاة منفرد؟ 
لافرق في النجاسة بين القليلة والكثيرة ودم الحيض وغيره في المقام 
لافرق فيا لا تتم فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر وعدمه 
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محتويات الكتاب 

عدم الفرق فيا لا تتم فيه الصلاة بين كونه ملبوساً أو محمولاً 
تبعيّة الأصحاب للعامّة في بحث القارورة 

حكم النجاسات الملحقة بباطن الانسان 

حكم التجبير بالعظم النجس 

اعتبار العصر في تطهير الثياب 

تعدّد العصر في متعدّد الغسل 

هل يعتبر العصر في الغسل بالكثير أم لا؟ 

إلحاق الدق والتغميز والتثقيل والتقليب ونحوها بالعصر 
اعتبار الدلك فيا لا يرسب فيه الماء وعدمه 

كيفيّة تطهير ما يرسب فيه الماء كالدهن وغيره 

كيفيّة تطهير الثوب المصبوغ بالنجس أو المتنحّس 

كيفيّة تطهير ما يرسب فيه الرطوبة ولا يعصر كالصابون ونحوه 
حكم ما رسبت فيه النجاسة إلى أعماقه 

اعتبار ورود الماء في التطهير بالقليل 
كفاية صبّ الماء في بول الرضيع 

اعتبار استيعاب الماء محل البول في الصبٌ 

اعتبار الانفصال في الصبٌ وعدمه 

كيفيّة تطهير المائعات المتنسة ببول الصبي 

شمول الأحكام المتقدمة لبول ولد الكافر و استثناء بول الصبية منها 
حكم الخنثى المشكل والممسوح في المقام و بيان المراد من الصبي 
عدم حجية الظنّ المتعلق بالنجاسة 

استحباب العمل بالظنّ المتعلق بالنجاسة 

حرمة العمل بالظنّ إذا أَدى إلى الوسواس 
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لو كان منشأ الظنَّ سبباً شرعياً كخير العدل 
حججية البئنة 

هل يكتفى بالشاهد الواحد في المقام؟ 


لا فرق في البيّنة بين حصول الظنّ فيها وعدمه بخلاف خير العدل 


هل مدار الطهارة والنجاسة والحلٌ والحرمة على علم الكلّف ؟ 
الوظيفة عند تعارض الخبرين أو البينتين 

ححية إخبار ذي اليد بالنحاسة 

هل يختصٌّ ذلك بالمسلم أو يعمّه والكافر؟ 

قبول إخبار صاحب اليد بتطهيره موضع النجاسة 
وجوب غسل المشتبه بالنجاسة 

اعتبار التعدّد في تطهير البول بالقليل 

عدم اعتبار التعدّد في بول الصبي 

بيان المدار في صدق المرتين 

عدم اعتبار كون المرَتين معأ للتطهير 

اعتبار شرائط التطهير في الغسلتين معا 

كفاية المرّةِ في إزالة غير البول من النجاسات 
الاجتزاء بالمرة في غسل ما تنس بالمتنحس بها 


هل يفرّق بين القليل والكثير والراكد والجاري في اعتبار المرتين ؟ 


عدم اعتبار اللكث في التطهير بالجاري 

عدم اعتبار العدد في التطهير بالراكد الكثير 
كفاية إزالة عين النجاسة دون الأثر في التطهير 
حكم الثوب الملاتي لنجس العين 

حكم البدن ا ملاقي لنجس العين 


جواهر الكلام (ج١)‏ 
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محتو بات الكتاب 


وجوب اعادة الصلاة في الوقت وخارجه لو أخلّ المصلى بالإزالة 
كه لذ الوعلبالتجانة بد افراع ميا 0 
قول بالاعادة لوعلم بها في الوقت 

أظهريّة القول بالصحة في المقام 

قول بالتفصيل بين من فحص قبل الصلاة وغيره 

هل يختص الحكم بالاعادة أو يشملها مع القضاء بناء على التفصيل؟ 
حكم ناسي النجاسة إذا تذكرها بعد الصلاة 

وجوب إعادة الصلاة لوتذكرها في الأثناء 

عدم الفرق في وجوب الاعادة بين ضيق الوقت وسعته 
حكم من رأى النجاسة السابقة وهوفي الصلاة 

حكم عروض النجاسة في أثناء الصلاة 

حكم من رأى النجاسة في الأأثناء مع ضيق الوقت 
ثوب المرتية وأحكامه 

اختصاص الحكم بالمربّية دون المربّي 

اختصاص الحكم بالثوب دون البدن 

اختصاص الحكم بالبول دون الغائط 

اختصاص الحكم بذات الثوب الواحد دون المتعدد 
عدم الفرق في المربّية للصبي أو الصبيّة 

تعيّن الغسل وإن كان المربّى صبياً 

بياك المراد من اليوم 

استحباب كون الغسل في وقت الصلاة 

عدم الفرق في المرتّية بين كونها أَمَاً أوغيرها 

هل يتسرّى العفو إلى غير الصلوات الخمس أم لا؟ 
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م تبت ب ب اكلام رعة) 


حكم الخصي المتواتر بوله 

حكم الصلاة في الثوبين المشتبهين 

حكم الصلاة في الثياب الكثيرة المشتبهة 

حكم الصلاة في الثياب الكثيرة المشتبهة مع ضيق الوقت 
لزوم مراعاة الترتيب بين الصلوات عند التكرار 

وجوب الصلاة عرياناً إذا انمحصر الثوب بالنجس 

حكم من انحصر ثوبه بالنجس ولم يمكنه نزعه وصلى فيه 
التطهير بالشمس 

ما يطهر بالشمس 

عدم حصول الطهارة مع بقّاء جرم النجاسة 

تطهير كل ما لا يمكن نقله بالشمس كالنباتات والأبنية ونحوها 
حكم الجفاف بغير الشمس من ريح أوغيرها 

هل المدار في التطهير بالشمس اليبس أو الجفاف؟ 
التطهير بالنار وأحكامه 

هل يطهر المتنجس باحالة النار له كالنجاسة أم لا؟ 
البحث في المتنحّس الذي تصيّره النار فحماً أو خزفا أو اجرأ أو جصاً 
اوانوزة 

عدم طهارة العجين المتنححس بالخبز 

جا انين 

اعتبار الااستحالة من المطهرات وتعريفها 

هل تعلق الأحكام بالمسمّيات أو بالحقائق؟ 

هل يطهر الذنزير إذا استحال ملحا والعذرة تراباً؟ 
اعتبار الإنقلاب من المطهرات 
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محتويات الكتاب 

عدم الفرق بين تخليل الخمر بعلاج تبق عينه أو لا 
اعتبار عدم الاستهلاك في التخليل 

عدم طهارة الخمر بالتخليل لوتنحست بنجاسة خارجية 
حكم الذمر امجتمع لوتخلل بعضه وطهارة العصير بالخلية 
إناطة حلية العصير وطهارته بالخلية وذهاب الثلثين 

هل الاسلام والانتقال من المطهّرات؟ و بيات المراد من الانتقال 
هل يطهر المرتد الفطري بالإسلام؟ 

بيان المراد من تطهير الإسلام للكافر 

هل التبعية من المطهرات أم لا؟ 

مطهّرات أخرى ذكرها كاشف الغطاء والمناقشة فيها 
طهارة البواطن بزوال عين النجاسة 

هل الغيبة من المطهرات أم لا؟ 

عدم مساواة الظلمة أو العمى أو حبس البصر للغيبة 
تطهير باطن الحُفٌ بالتراب بل مطلق مسمّى الأرض 
مطهرية الأرض لا سفل القدم والنعل 

إلحاق من يمشي على ركبتيه بالقدم 

إلحاق نعل الدابّة وحواشي القدم بها 

عدم اعتبار طهارة الأرض في التطهير 

هل يعتبر جفاف الأرض في التطهير؟ 

اعتبار زوال العين في التطهير بالأرض 

هل يعتير زوال الأثر أيضاً؟ 

اختصاص الأرض في التطهير وعدم كفاية غيرها 
التطهير بماء الغيث و عدم نحاسته حال وقوعه بغير التغيير 


لاحن 

عدم نياسة ماء الغيث حال جريانه من ميزاب الا بالتغيير 
اعتبار الجريان في التطهير بماء الغيث وعدمه 

مساواة ماء المطر للجاري في الأحكام 

كيفيّة تطهير النجس ملاقاة ماء المطر 
نقل كلام الطباطبائي وبيان ثمراته في المقام 
كيفيّة التطهير بالغيث و حكم غسالة ماء الغيث 
نجاسة غسالة الماء القليل مطلقاً 
حكم غسالة الإناء النحس 
بياك معنى الذنوب 
حكم غسالة الأرض النجسة اذا طهّرت بالقليل 
كيفيّة تطهير الأرض الرخوة 
كيفية تطهير الأرض عند القائلين بعدم طهارتها بالقليل 
نظر صاحب السرائر في المقام 

القول ي الانية 

حرمة الأكل والشرب في انية الذهب والفضة 
حرمة استعماها في غير الأكل والشرب 
عدم حرمة ما فيها من المأكول والمشروب 
حكم الطهارة من آنية الذهب والفضة 
الفرق بين الإناء المغصوب وأواني الذهب والفضة في المقام 
محديد الا نية 
هل تصدق الآنية على الحلي اامحؤفة؟ 
حكم القناديل والمبخرة ممًا يزين به المشاهد والمساجد 
جواز التزيين بالذهب والفضة في غير الأواني 


جواهر الكلام (ج١)‏ 


| 


محتويات الكتاب 


كراهة استعمال الاناء اللفضض 

وجوب اجتناب موضع الفضة من الاناء المفضض 

إلحاق الإناء المذهّب بالاناء المفضض في الأحكام 

حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال 

جواز استعمال أواني المعادن والجواهر غير الذهب والفضة 
طهارة أواني المشركين ما لم يلم نجاستها 

استعمال الجلود وأحكامه 

طهارة ما يؤخذ من يد المسلم وإن علم سبقها بيد الكافر 
حكم المطروح من اللحم والجلد 

استحباب اجتناب جلد المذكى ممًا لا يؤكل لحمه قبل الدبغ 
قابلية السباع للتذكية 

ما يعتير في تذكية ما لا يوكل لحمه 

تحكبم أصالة عدم التذكية في كل حيوان شك في قابليته لها 
وجه الحكم بكراهة الاستعمال قبل الدبغ 

حكم الدبغ بالأشياء النجسة 

جواز استعمال المد بوغ بالاشياء النجسة بعد الغسل 


جواز استعمال أواني الخمر الصلبة بعد غسلها وكراهة الرخوة منها 


كيفيّة تطهير الاناء من ولوغ الكلب 

قصر الحكم عل الولو 

عدم تعدي الحكم إلى مباشرة لعاب الكلب من غير ولوغ 
عدم الحاق الختزير بالكلب في حكم الولوغ 

إلحاق ما تنجس مماء الولوغ بالولوغ 

عدم لزوم التعفير لوأصاب ماء الولوغ الثوب أو الجسد ونحوهما 
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غسالة إناء الولوغ وأحكامها 


لا فرق بين ولوغ الكلب الواحد مرة أو مرات والكلاب المتعدّدة 


وجوب التعفير بالتراب في الغسلة الأولى 

هل يجب مزج التراب بالماء؟ 

عدم قيام غير الماء مقامه كماء الورد ونحوه 

وجوب الاقتصار على التراب في التعفير 

هل يجتزى بغير التراب عند الضرورة؟ 

هل يجب التعفير في القربة المتعذّر تعفيرها؟ 

اعتبار طهارة التراب في التعفير 

عدم سقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير 

عدم سقوط العدد في الغسل بالراكد من الكثير 

هل يسقط العدد في الغسل بالجاري؟ 

وجوب غسل الإناء من الخمر وموت الجرذ ثلاثا باماء 
استحباب غسل الاناء سبعاً من الخمر وموت الجرذ 
استحباب التثليث في بقية النحاسات عدا الخنزير 
هل تكني المرّة الواحدة في التطهير من باقي النجاسات؟ 
كيفيّة غسل الانية وتطهيرها من النجاسات 

هل يجب في التحريك والفورية بعد الوضع أو لا؟ 
هل يلحق بالأواني الحياض ونحوها؟ 

محتويات الكتاب 


جواهر الكلام (ج١)‏ 


65١ 


١ ' 1‏ 1 ا لل اه نا لفاك ا ا نا 
ل ان ارال الا ل و ا 7 7 000 لي ا" فيدر د ال ذال 34 7 00 1 للك 0 ل ا لا 
لني اننا يي لقال لشاف اي ل الو ماما و ا ل ل ل ل ١‏ 1 ٍ 

ا ١‏ ؛ لل ناكا 1 ا 


عدا سار 


0 
7 
7 





0 / 1 7 1 / 010 4 
1 ا عي )ا لحان 067 270 1 0 1 
/ 0 1011 00 5 / / , . 
0 وق ال عا ارا 15 
00 نم أذ 1 ١١‏ . اا | 000 3 
0 0 0 100710 











000000 
2ج 


وعدا 7 ١ه‏ 


ص بلا 1 5 
ا00 









شابك 9-/!؟. - .لاغ - 418 


9 - 027 - 470 - 964 اا[د] 


شيخ الفقهاء والمحققين الشيخ محمّد حسن النجفى 0 
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الفقه 0 
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مؤسّسة النشر الاإسلامي 0 


موّسسسة النشر الإسلامى 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 





وصلى الله على محمّد وآله الطيبين الطاهرين الغدّ الميامين» الذين 
بهم أرجو من ربّي الكريم الرحمن الرحيم العليم الحكيم, الإعانة على 
إتمام كتاب » أحكام ( الصلاة » التي تنهى عن الفحشاء والمنكر!", 
وبها تُطفاً النيران!", وقربان كل تقىّ ”". ومعراج كل مؤٌمن نقت 4 
وتغسل الذنوب كما يغسلالنهر الجاري درن الجسدء وتكرارها كل 
يوم خم ساًكتكراره!". وأوصى الله بها المسيح ما دام حيّاً'", وغيره من 


)١(‏ إشارة إلى الآية 0غ من سورة العنكبوت. 

(١؟)‏ من لا يحضره الفقيه: باب فضل الصلاة ح 14ج اص مت تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ١7‏ فضل الصلاة ح ١7‏ ج ؟ ص 7578 وسائل الشيعة: باب ” من أبواب المواقيت 

0 الكافي : باب فضل الصلاة ح اج "ا ص .5١10‏ من لا يحضره الفقيه: باب فضل الصلاة 
ص 2*5 وغ8غ. 

(4) اعتقادات ا : الباب له 79. 

(1) تهذيب 0 :ساد باب ١‏ ل ا جَ 7 ص /ا7, وسائل يه 

(0) إشارة إلى الآية 7١‏ من سورة مريم. 


ام جع معد جو فل الكلوم اج /) 


الرسل'". بل هي أصل الابادم " وخير العمل "اى وتخبو مو ضير 17 
والميزان والمعيار لسائر أعمال الأنام. فمن وفى بها استوفى أجر 
الجميع , وقبلت منه كلّها!©. 

فهى حينئذٍ للأعمال -بل للدين_-كالعمود للفسطاط "؛ ولذا 
كانت أُوّل ما يحاسّب به العبد وينظر فيه من عمله, فإذا قبلت منه نظر 
فى سائر عمله وقبل من وإذا رُدّت لم يُنظر في باقي عمله ورد عليه , 
فلا غرو لو سمّي تاركها من الكافرين'"/ بل هو كذلك لو كان الداعي له 
الأعنا ف لد تار ْ 


.58 روضة الكافي: ح 8 ج 8 ص‎ )١( 

3 25 : الصلاة / باب ١‏ كيه 2 اص 147. وسائل الثسيعة: 
7 ع 3 00 

(غ) الخصال: ابواب العشرين ح 1١‏ ص 1*7 07 وسائل الشيعة : باب 3غ من ابواب احكام 

)0( الكافي : باب فضل الصلاة ح اج "ص ا يحضره الفقيه : باب فضل الصلاة 
ح 111 ج ١‏ ص ,.7٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب اعداد الفرائض ح 8 ج 4 ص 55. 

(1) الفسطاط : بيت من شعر. الصحاح: ج ٠ص‏ (فسط). ٍ 
ص ١7‏ و3؟؟. 

(8) من لاا يحضره الفقيه: باب فضل الصلاة ح 111 ج ١‏ ص .5١8‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ١١‏ فضل الصلاة ح0 ج؟ ص 777. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب اعداد الفرائض 

(1 و١٠)‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ المسئنون من الصلوات ح ١١‏ ج ١‏ ص 7. من 
9 حص اند :ريات فرض الصلاة ح ١ج‏ ١٠ص .٠١ ١‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ 


فضل الصلاة 5 





وهي التي لم يعرف الصادق م شيئاً ممّا يتقرّب به ويحبّه الله تعالى 
-بعد المعرفة ‏ أفضل منها”", بل قال ءهِةِ :... هذه الصلوات الخمس 
عنده عهد يدخل به الجنة, ومن لم يصلهنٌ لمواقيتهنّ ولم يحافظ عليهنٌ 
فذلك لله : إنشاء غفر له وإن شاء عذّبه ". 

وصلاة فريضة خير من عشرين حجّة كل حجّة خير من بيت مملوٌ 
ذهباً يتصدّق منه حتّى يفنى !" دبل لا فرائضة نهد مين الك حيكة: 

غيقة افضل هن الدكيا وما افيها قار 

وإِنّ طاعة الله خدمته في الأرضء وليس شيء من خدمته يعدل 
الصلاة, فمن ثمّة نادت الملائكة زكريًا وهو قائم يصلّى فى المحراب ١‏ 

وإذا قام المصلّي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان !' السماء 
إلى أعنان" الأرضء وحفّت به الملائكة, وناداه مَلَك: لو يعلم هذا 


)١(‏ الكافي: باب فضل الصلاة ح ١‏ ج 7 ص 5175, من لا يحضره الفقيه: باب فضل الصلاة 
اح 774 ج ١ص ,1٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب اغداد الفرائض ح ١ج‏ أص588. 
(1) الكافي: باب من حافظ على صلاته ح ١ج‏ *“اص 177. ثواب الأعمال: باب ثواب من 
صلّى الصلوات الخمس وأقامهن ح ١‏ ص 48. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المواقيت 
اح ١ج‏ غ ص ٠.‏ 36 
(؟) الكافي : باب فضل الصلاة ح /اج 5٠ص‏ 57106 تهذيب الأحكام : : الصلاة / باب ١1‏ فضل 
الصلاة ح جا ص١ ,1١‏ » وسائل الشيعة : : باب ٠‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ج] ص1 5. 
(4) تهذيب الأحكام : : الصلاة / باب ؟١‏ فضل الصلاة ح ؟١”‏ ج ١‏ ص .58١٠‏ وسائل الشيعة: 
0-0 امح يت الله ١ص .,5١8‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
)00 اه : صفائحها ند . مجمع البحرين :جا ص 3877 (عنن ). 
(/1) هذه الكلمة موجودة في الكافي دون الوسائل. 


1111 +<ز11[1|||1111[11 ا 0 الكلام (ج /)( 


المصلّى ما فى الصلاة ما انفتل7" ”"... إلى غير ذلك ممّا ورد فيها مما 
لا يحصى عددهء كخبر الشامة '' وغيره!2. 
مع أنّ في الاعتبار ما يغني عن الآثار ؛ إذ قد جمعت ما لا يجمعه 
غيرها من العباداتء, من عبادة اللسان والجنان: بالقراءة. والذكر. 
والاستكانة, والشكرء والدعاء الذي ما يعباً الله بالعباد لولاه. وظهور 
أثر العبوديّة للمعبود بالركوع والسجودء. وجعل اعلى مو ضع وأشرفه 
وقد كتب الرضائية إلى محمّد بن سنان فيما كتب من جواب 
مسائله : «إنّ علّة الصلاة أنّها إقرار بالربوبيّة لله (عرّ وجل), وخلع 
الساة 00 را جلاله) بالذلٌ والمسكنة والخضوع 
الأرض كل 0 إغظاماً لله (عرٌ وجل), وأن 3 ذاكراً 57 (ولا 
بطراً)" على ذكر الله (عرّ وجل) بالليل والنهار ؛لئلا ينسى العبد سيّده 
ومدبّره وخالقه فيبطر ويطغى, ويكون في ذكرهلربّه(عروجل) 
1011111ذ2 عنها. مجمع البحرين: ج 0م ص ا (فتل ). 
)١(‏ الكافي: باب فضل الصلاة ح ؛ ج 7 ص 570. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب اعداد 
الفرائض ح "اج غ ص 55. 
(؟) يأتي ذكره بنصّه في هامش )١(‏ من ص .١414‏ 
(؛) الكافي: انظر باب فضل الصلاة ج ٠‏ ص 514 من لا يحضره الفقيه: انظر باب فضل 
الصلاهة ج لاص . 3 5-0000 : انظر باب 53 مو من أبواب اعداد الفرائض ج ؛ 


ص 75 - 70 و78. 


(5) إشارة إلى قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربّي لولا دعاؤكم > سورة الفرقان: الآية 9/8. 
لويد بدله : 0 ويكون خاشعاً متذللاً راغب . طالباً للزيادة في الدين والدنيا. 


معنى الصلاة لغة 5 





وقيامه بين يديه زاجراً'" له عن المعاصي ومانعاً له من أنواع 
الفساد»!". باوغير لقعا لأ يكن كلى يمن ححظ ازاز الصلاة . 

ولا يختصٌ هذا الفضل بخصوص الفرائض الخمس من الصلوات, 
وان اخطيت يفطن الأخبار بها ربل كه قال انض افههيا كنا 
موضوعه لفظ «الصلاة» إليها ؛ لأنها هي المعهودة المستعملة التي لم 
سال العك عق أذائها عون شير ها إلا أ نّ التأمّل فيما ورد عنهم 82 
- بل هو صريح البعض '*- يقضي بعدم الفرق بين الفرض والنفل في هذا 
الفضل, وأنهما جميعاً خير العمل . 

كما أنه لا يشكل فضل الصلاة على الحجّ المشتمل على الصلاة 
وغيرهاء بعد ظهور هذه العبارة _كنظائرها - في إرادة باقي أجزاء الحجّ 
غيرها [ذلكل جرومته نضا بسغل را كان هو جر : اوريراة الفا 
المقفلة خليه احدى الفرائطن الشهسن» او كير للك 

وكيف كان فالمشهور فى كتب الفقه" أنّ الصلاة لغة الدعاء, 


أكاق الوسائل :زرا 

)0( علل الشرائع : باب 7ح "اج ان 8117 :ومبائل السعة ويناب اميق ابتوات اعننذاد 
الفرائض ح /اج 4 ص 8. ' 

(؟) كخبرى «صلاة فريضة خير من عشرين حجة....» و «صلاة فريضة افضل من الف حجة» 
السابقين. 2 

(5) الكافي:باب نوادر الصلاة ح ج ٠‏ ص 4/17., من لايحضرهالفقيه: باب فرض الصلاة ح 1١4‏ 
ج١‏ ص 68 ,7١‏ وسائل الشيعة : باب ؟ من أبواب اعداد الفرائض ح ؟ و؛ و1 ج4 ص ١١‏ و15١.‏ 
(0) كقولديَيكةٌ ‏ عندما سأله أبو ذر: فما الصلاة؟-: «خير موضوع فمن شاء أقلّ ومن شاء 
أكثر...» انظر هامش (غ]) من ص وانظر وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب اعداد الفرائض 

ح اج اص غغ. 
(1) كالمبسوط: كتاب الصلاة ج ١‏ ص "١‏ والمعتبر: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 1. ومنتهى 
المطلب: الصلاة / المقدّمة ج ١‏ ص .١913‏ 


تقول بنتى وقد قيّضت " مرتحَلاً 
يارب جنّب أبى الأوصاب'" والوجِعًا 
عليكِ مثل الذي صَلَّيتٍِ فاغتمضي ”" 
نومأ فإنّ لجنب المرء مضطجَءًا !6 
بل في روض الجنان: «انها كذلك من الله (عرّ وجل) وغيره»". ردأ 
على من قال: «إنْها منه بمعنى الرحمة. ومن الملائكة الاستغفار.ء ومن 
النان الذعاه "ا معللا لدوديان ارمكات كوها دافى ذللهن و تخوهب 
مجازاً خيدٌ من جعلها مشتركة, وبأنّ ظاهر العطف في قوله تعالى: 
«عليهم صلوات من ربّهم ورحمة»" يقتضي المغايرة. 
القطع -من تصريح البعض "'" به. بل قد يظهر من المحكي عن المحقّق 
الثاني "١0‏ نسبته إلى الجميع أو الأكثر. ومن كثرة استعمال لفظ الصلاة 


)01( في المصدر: «قرّبت». 

)١(‏ الوصب - محرّكة -: المرض. القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١77‏ ( وصب). 

فد الغمض : النوم. الجمهرة: ج ا ص 160( ض غ م). 

(4) في الديوان: «يومأ». والموجود هنا مطابق لنسخة لسان العرب: ج ة4اص ٠0‏ (صلا). 

(0) من قصيدة «تقول بنتي », فالها يمدح هوذة بن عل يالحنفي. ديوانالاعشى: ص .٠١1-5٠١0‏ 

.7 روض الجنان: خطبة الكتاب ص‎ )١( 

(0) قال في جامع المقاصد: (الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص 6): «وقد صرّحوا بأنّ لفظها من 
الألفاظ المشتركة فهى من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ...» ساكتاً عليه. وانظر أيضاً 
تهذيب اللغة: ج ١١‏ ص 581 ( صلى ). 

(6) سورة البقرة: الاية /ا6١.‏ 

(9) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: كتاب الصلاة ص /ا. 

)٠١(‏ انظر هامش () من هذه الصفحة. 


معنى الصلاة لغةً ١١‏ 





الملل توه شمو دغير ذلك -بوضها ذلك 
لاماي 9700 
المي الا "عن الآآية بعد ذلك بإنكار 
اقتضاء العطن المغايرة , ناقلاً له عن م: مغني أبن هشام "ا مستشير ا له 
بهذه الاية وغيرها””". 
وفيه : أنّه لاريب في ظهور العطف بذلك إلا مع القرينة, ولعلٌ الآية 
منه, لا أنّ أصل العطف لا ظهور له بذلك, فتأمّل. 
ورتهًا قبل البالقد المعابعة افا وحين القافين الاتتعال 
على وسو لاق 
وفيا أن الثائى مئناة قطعا نا هن آنها فى السمة حققة ولد 
كن د كره اراق إنذال الرحمة يل 
وفي النهاية: «قيل :إن أصلها في اللغة التعظيم, ولعلّ منه 
(الصلوات لله) في تشهّد الناس»". 
)١(‏ روض الجنان : خطبة الكتاب ص /. 
)١(‏ مغني اللبيب: الباب الأول / حرف الواو المفردة ج ١‏ ص 117. 
(؟) كقوله تعالى: «إِنْما أشكو بي وحزني إلى الله»ه 0 تعالى: «لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتاً» سورة يوسف: : الآية 487. وسورة طه: الآية /ا١٠٠.‏ 
)0( نهاية الاحكام : الصلاة / فياعدادها ج ١١ص .٠ ١7‏ 


(0) القاموس المحيط: ج ؛ ص 507( صلى ). 
(1) النهاية ( لابن 0 : ج7 ص 6١‏ (صلا). 


000001011111115 الكلام (ج 7) 


وعن بعضهم ”": إِنّها بمعنى السبحة أي التنزيه ؛ ولذا سمّيت به فى 
قوله تعالى: «فسبحان الهجفيم تمسو :ويم تصبحون» '!, «وسبّح 
بحمد ربيّك ...»9 إلى اخرهء لكنّ الغالب إطلاق السبحة على النافلة 
في النصوص '!*. 

وقد يقال -بملاحظة استعمالها في بيت الأعشىء وقوله تعالى: 
«عليهم صلوات من ربّهم ورحمة»", و«يا أيتها الذين امجدو همادا 

عليه وساكدا 0000 و«ان الله وملائكته بصلون على النبيّ»”". 
و«اللهم صل على محمّد واله» ونحو ذلك , مع اضالة عدم الاشتراك, 
وظهور اتحاد المراد منها فى قوله تعالى : «إنْ الله وملائكته ..» -: إنّها 
بمعنى أعمّ من الدعاء ينطبق عليها جميعها ؛ كمطلق طلب الخير وإرادته 
وا وبا بوي ا ا 
0 والبركة والشفاعة لظ يغبيعاء «اسستدكة. فنا اها الذريت 
ا ا بسي 0 
)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 7. 0 
)١(‏ سورة الروم: الاية .١7‏ 
(”) سورة طه: الاية .٠١7١‏ سورة غافر: الآية 66. سورة ق: الآية 79. سورة الطور: الآية 18. 
(4) ياتي التعرض للعديد منها في ص 187 وانظر الكافي : باب وقت الظهر والعصر ح 

-١‏ 4و8 ج ٠ص‏ 1770 977. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب المواقيت ج 4 ص 

. 7١ 


(0) سورة البقرة: الآية .١61/‏ 
(1 و7) سورة الأحزاب: الآية 85. 


معنى الصلاة لغ ١١‏ 





ريّهم»؛ لما :عرفت أنّ إرادته لابدٌ من أن تكون سبباً لوقوع ين 
البركة ونحوها بل وكذا بيت الأعشى وغيره مما ينطبق عليها جميعها. 

لكن روى الصدوق في المحكي عن معاني الأخبار مسنداً إلى أبى 
حدر قال««سألت أباعبداشنقة عن فول الل (عد وبض| ) [إث ان 
وملا تكد ) إلى اخرفقالالضلذة هن الله (2 وهل ) رهمة .وم 
الملائكة تزكية, ومن الناس دعاء إلى أن قال: فقلت له: كيف نصلّي 
على محمّد وآله؟ قال كه : تقولون: صلوات الله وصلوات ملائكته 
وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمّد وآل محمّد, والسلام عليه 
وعليهم ورحمة الله وبركاته, قلت: فما ثواب من صلَّى بهذه الصلاة؟ 
قال: الخروج من الذنوب -والله -كهيئة يوم ولدته أمّه»'". 

وفي خبر كعب بن عسجرة'" المروي عن المجالس والأمالي: 
«... قلت: يارسول الله قد علمنا السلام عليك , فكيف الصلاة عليك؟ 
فقا لعي : قولوا: الهم صل على محمّد (وآل محمّد) !“كما صليت على 
إبراهيم (وال إبراهيم). إِنْك حميد مجيد ...»00. 

وهما معاً -كما ترى - يمكن عدم منافاتهما لما ذكرنا. 

ولقد عثرت بعد ذلك على كلام للفاضل المتبحّر ابن هشام في 
)١(‏ معاني الأخبار: باب معنى الصلاة من الله ح ١‏ ص 517, وسائل الشيعة: باب 0؟ من 

أبواب الذكر ح ١‏ ج ل/اص 1935. 
(؟) في أمالي الطوسي بدلها: عجزة. 
(؟) في المصدر: علمتنا. 
(؛ و) ليسا في المجالس والأمالي. 


)0 أمالي الصدوق :المجلس | الحادي يه وا وأمالى اللو ع اهن ا 


ول سس ب ب ب جواهر الكلام(ج7) 


المغني يقرب مما قلناه, بل هو هو, حيث إِنّه بعد أن حكى عن بعضهم 
أ الصلاةالمقدّرة فى قوله تعالى: «إنْ الله وملائكته ...» إلى آخره بمعنى 
النحمة و الفوجودة يمك الاقبكتنا ردقال #رقلك: الضر اب علدى أن 
الصلاة لغدَ بمعنى واحد وهو العطف , ثم العطف بالنسبة إلى الله تعالى 
الرحمة, وإلى الملائكة الاستغفارء وإلى الآدميّين دعاء بعضهم لبعض. 

وامًا قول الجماعة فبعيد من جهات: 

إحداها: اقتضاؤه الاشتراك, والأصل عدمه لما فيه من الالتباس, 
حتن أراقوما تقوم انه المستون له نقوالوون: عض هنا رمه عديرة هنا 
يخالف الأصل_كالمجاز _قدّم عليه . 

الثانية : أنَا لا نعرف فى العربيّة فعلاً واحداً يختلف معناه باختلاف 
المسند إليه إذا كان الاسناد حقيقيًاً. 

الثالئة» أن الرصمة فعلها سعد والضلاة فتعلها قناضر :ول" بحسن 
تفسير القاصر بالمتعدى . 

الرابعة : أَنّه لو قيل مكان (صلَى عليه) :(دعا عليه) انعكس المعنى, 
وغوة المعر دقوع :ضيكة لول كز مستهذا اسه التشرع افك تل 
واللّه أعلم . 

وأمّا شرعاً: فقد ذكروا لها تعريفات متعدّدة, لا فائدة فى التعيدض 
دوق عاو الندارك حي قالع اسمن ان عت بن 
يعناها "على التعريق اللفظن »اا وهو كذ لك . 
)١(‏ مغني اللبيب: الباب الخامس / خاتمة ج "١‏ ص .1١‏ 
(1) في المصدر: فهم معناها. 
(؟) مدارك الاحكام: كتاب الصلاة ج 7 ص 1. 


معنى الصلاة شرعاً 


على أنه لا يكاد يسلم شيء منها عن نقضٍ في طرده أو عكسه 
أو اشتماله على ما يخرجه عن قياس التعاريف يل لعل ذلك كالمتشر» 
باعتبار اختلاف أحوالها بالنسبة للمختار والمضطرٌ والصحيح والسقيم» 
كان تكوق أقوالا محضنةواخرى افعالا كذ لك واخرى:تحديهما : 
زاكر فق الأحوال القلاثة احوال ايشا 

وإن أبيت إلا التعريف فالأولى تعريفها: بأنّها العبادة التي اعتبر 
الشارعٌ في داجيا التكديه أو بدلةمواخكايها اللفيلية ابد نواد 
كنت لا أضمن عدم ورود شيء عليه . 

وعلى كلّ حال فهي بهذا المعنى أمر شرعي لا مدخليّة للغة فيه 
وأنّى وأهل اللغة وهذا المعنى! إِنّما البحث في أنْها حقيقة شرعيّة أو 
مجازء وقد فرغنا من ذلك في الأصولء وذكرنا أ الحقٌ الأول . 

وذكرٌ بعض أهل اللغة لهذا المعنى في سلك ما ذكر من المعاني لهذا 
اللفظ لا يقتضي الوضع له لغة ديكد محرت عادتهبب أو الأكتر نهم - 
على عدم الاقتصار على ذكر الحقائق اللغويّة, بل مذكروة كر ها 
جعي :فيه اللفظةوان كان مجارا: 

على أنّ من المحتمل كون ذكرهم لهذا المعنى - و! ن كان هو حقيقة 
شرعيّة _باعتبار أ أن أهل الشرع من أهل اللغة أيضاً ومن العرب 
الفصحاء, فحينئذٍ تندرج بهذا الاعتبار في الحقائق اللغويّة ؛ إذ جعل 
خصوص الوضع عندهم حقيقة شرعيّة نما هو مجرّد اصطلاح حادث ل 
يجب جريان كتب اللغة عليه خصوصاً إذا قلنا: إن لفظ الصلاة والحج 
ونحوهما موضوعة لمعان شرعيّة قبل زمن شرعنا؛ ضرورة وجود 
الصلاة والح وغيرهما عند اليهود والنصارى وغيرهما من كفار العرب؛ 


اا ا اا ا ااا 1010011 جواهر الكلام ١ج‏ /) 


على وجدٍ يسمّونه بهذه الأسماء في لغة العرب, كما أنه يسمّونه بغيرها 
بالفارسيّة ونحوهاء فهي حقائق في عباداتهم قبل زمن الر.سول عي . 
وهو إنما غيّر بعض اجزاء عباداتهم او اكثرهاء وذلك لا يقتضي تغيّر 
الأبسعنا ا حسمي الحققة كنا هو الشان فى البعا بلاق وكا سال إلى 
ذلك ليها 5 لكر قيما سك هن حافينه عل الهدا رك 

وقد اط فيان زدف تسمية كلك العادانت ويد الأبعا مه 
وأنّ لهم عبادات معتبرة لا أَنّها مكاء وتصدية "أنه لا يخفى على 
المطّلع عليهما كمال التباين بينهماء بحيث يقطع بعدم إرادة المعنى 
القديم منها في هذا الاستعمال, وبنقلها من ذلك المعنى إلى معنى جد يد 
وإن ا؟ شتركا في أ هما عبادة كما هو واضح .كوضوح المناسبة بين المعنى 
الشرعي والمعنى اللغوي بناءً على أنّه الدعاء أو ما ذكرناه من طلب 
الخير وإرادته وإن لم يكن بعنوان الدعاء ؛ ؛ لاشتماله على كل منهماء ولو 
فقيل : إن منقول منها بمعنى المتابعة اختصّت المناسبة حينئذٍ ببعض 
أفرادهاء إلا أن يلاحظ أو يراد تتابع الأجزاء . وهو كما ترى. 

وأبعد منه ما قيل عن الجمهرة عن بعضهم : «إِنّ اشتقاقها من رفع 
الصّلاا في السجود, وهو العظم الذي عليه الاليتان "' فهي فعلة من بنات 
الواو»''. وإن كان ريّما يؤيّده تعارف كتابتها به 6١‏ إلا أنه قد يقال كما 


)01 ا : كتاب الصلاة ذيل ا : «وذكرهم له في كتبهم لا يقتضي كونه 
حقيقة» ورقة 84 (مخطوط ). 

(1) المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق. الصحاح: ج1 ص ١150‏ و1599 (مكا) و(صدى). 

(؟) الجمهرة: ج اص 88 (ص ل و). 

(غ) جامع المقاصد: الصلاة / في اعدادها ج كدص .١1-6‏ 

(5) كما هو المتعارف في رسمها في الكتب سابقاً. أمّا الآن فتكتب بالألف. 


معنى الصلاة شرعاً ١‏ 


عن البيضاوي : «كتبت بالواو على لفظ المفخم»”". أي من يميل الألف 
إلى مخرج الواو. 
ومثله في البعد ما عن الجمهرة!" عن ذلك البعض: («إِنَ اشتقاقها من 
ضليك القوة بالثار أى لقسشقةة لأن المتصلى ,ملين اقتلية:و اعيضاة: 
بخشوعه, من بنات الياء»7". ْ 
بل في الذكرى نسبة ذلك وسابقه إلى أهل اللغة» قال : «جعلوها فعلة 
من صلى أي حرّك صلويه ؛ لأن المصلّي يفعل ذلك؛ أو من صليت العود 
أي لينته»”*, ولا يخفى عليك ما فيه, وأنا فى غنية عنه. 
وما أبعد ما بين هذين الأخيرين وبين القول بأنّ المراد منها في 
الانتمال الشرعى النجاء ورا ها عدا كله زاحياف اش نين 
كلا را رن ل لك لادان 1 
نه دكن وقوى ذلك قن علذة الاأمواه و الكون جوز يح 
يد مجازاً شرعاً ",كما هو المشهور على ما في الروض ". 
وريّما قيل ” بأنّها مجاز لغوي أيضاً؛ نظراً إلى إرادة خصوص دعاء 
على خصوص حال منهاء بل وغير الدعاء من التكبير ونحوه. 
)١(‏ تفسير البيضاوي: ذيل الآية "' من سورة البقرة ج ١‏ ص .١7‏ 
(1؟) لم يحك في الجمهرة ذلك. وليس في المصدر الذي نقل عبارة الجمهرة ما يدل على أَنّ 
هذا الكلام داخل في عبارته بل هو من عبارة الناقل. انظر الهامش الآتي . 
(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١‏ 
(؛) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص 7. 
(0) كما في المعتبر: كتاب الصلاة ج ١‏ ص 1. 


.١ 77١ روض الجنان: كتاب الصلاة ص‎ )١( 
.7١7 كما في نهاية الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج١ ص‎ )0( 
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كما أَنّه ربّما قيل'" بأنْها حقيقة شرعيّة, ولعلّه ظاهر المصئّف 
وغيره'" ممّن ذكرها في التعداد ؛ إذ احتمال ذكرهم الأعمّ من الحقيقة 
والمجاز -كوضوء الحائض ونحوه في الوضوء _بعيد . 

ويؤئّده :مع عدم صحّة السلب -ماقيل"" من دلالة بعض 
النصوص '! ©, وأنّها كذلك قطعاً في عرف المتشرّعة , وهو عنوان ن الحقيقة 
الشرعة. 

وتبادر ذات الأركان من الاطلاق كما فى المدارك' _لا ينافيها ؛ 
لفل لاله أطلهى الرهي وأكترقها امكفه ا , 

كما أن كون معظم صلاة الجنازة الدعاء لا يقتضي البقاء على 
الحقيقة اللغويّة , بعد أن عُلم أنَ إطلاق لفظ الصلاة عليه ليس للدعاء . 
بل لاريب في ملاحظة الخصوصيّة صيّة وباقي الأحوال أيضاً ؛ ولذا لا يطلق 

فى العرف لفظ الصلاة على غيره من الدعاء, كما أَنّه لا يطلق على هذا 
الخال السخصروض غير انظ الضاذة 


/ كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص " ومال إليه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة‎ )١( 
في اعدادها ج 5ص غ.‎ 

)١(‏ كسلار في المراسم: الصلاة / في أقسامها صٍ 04. والعلامة في الارشاد: الصلاة/ في 
أقسامها ج ١‏ ص 517. 

(؟) كما في رياض المسائل: الصلاة / في اعدادها ج '' ص 9؟. 

(4) كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن زرارة عن أبي جعفرطية أنه قال: «فرض الله (عدّ 
وجلّ) الصلاة وسنّ رسول الله ثلُةٌ عشرة أوجه: صلاة السفر. وصلاة الحضر. وصلاة الخوف 
على ثلانة اورجه وضلاة كشرق العمسن والقمرء:وضبلة الفيديق: :وضلا الأسسقاء 
0 

من لا يحضره الفقيه: باب فرض الصلاة ح 5ج ١‏ ص .1١7‏ الكافي: باب فرض 
الصلاة ح7” ج 7 ص 777. وسائل الشيعة : 0 ل الفرائض ح ١‏ ج 4 ص /. 
(5) مدارك الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص 8. 


معنى الصلاة شرعاً 
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ونفيٌ الصلاة بنفى الطهارة "١‏ والفاتحة (" -اللتين لا تجبان فيها 

خط يراد مه بالنسة إى ما اعتر فا ذلك كاليمّة , لانفي سطلق 
مسمّى الصلاة, كالوصف بالتحليل بالتسليم”", بل وكذا الصحيح: «عن 

الجنازة أصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال ا 
وتحميد وتهليل, كما تكبّر وتسبّح في بيتك على غير وضوء»! يراد 
منه أنها صلاة لكن ليست تلك الصلاة التى يعتبر فيها ذلك , بل هى شىء 
آخر سمّاه الشارع صلاة. 

ومن ذلك يعرف ها فى ابت لال يفعنيى !"على خروجها عن الصادة 
باللصوص ؛ ضرورة إرادة نفي مسمّى صلاة خاصٌ منها لا مطلقاً فتأئل 
جبّدا. 

(و» كيف كان ف( العلم بها» أي الصلاة ( يستدعي بيان 
أربعة أركان » : 


الا سسب 


.»... اأشارة الى قول ا جعفر طلا : «لا صلاة إلا بطهور‎ )١( 
من‎ ١١ تهذيب الاحكاء: الطهارة /إياف ”لاع #ماج ١ض 44 وشائل القبينة:«باك‎ 
.5١١و‎ 156 ص١ أبواب الوضوء ح ١و5 ج‎ 
اشارة الى قولهويُة : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب».‎ )١( 
١ ص 157. مستدرك الوسائل: باب‎ ١ عوالي اللآلي : الفصل التاسع من المقدمة ح ؟ ج‎ 
.١198 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 و8 ج 4 ص‎ 
اشارة الى قولهويلةُ: «افتتاح الصلاة الوضوء. وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» وأمثاله.‎ )5( 
218 انر وسائل الشنيحة ذنات: افق أبواب اللسليو جضن‎ 
ج 7ص 1728, تهذيب الاحكام:‎ ١ الكافي: الجنائز / باب من يصلي على الجنازة ح‎ )4( 
وسائل الشيعة: باب‎ .7١7 الصلاة / باب ؟؟ الزيادات من صلاة الأموات ح ؟١ ج * ص‎ 
.١١١ من أبواب صلاة الجنازة ح اج اص‎ ١ 
كالسيد السند في مدارك الاحكام: : الصلاة / في أعدادها ج ”ص 4. والسبزواري في‎ )0( 
.187 ذخيرة المعاد: الصلاة / في أقسامها ص‎ 


« الركن الأوّل فى المقدّمات » 


بفتح الدال وكسرها؛ وهى ما تتقدّم على الماهيّة, 
انا اعتو قفن تتشردرها تدك افافها وميا نهاء اد 
لامتراطها بهاء أو لكونها من المكقلات السابفة علها 


(وهى سبع 4 : 


«الأولى 4 
( فى اعداد الصلاة » 

والمفروض ته 4:و اورسييع تن اليكلن»« تتسيكة #عتصرا 
استقرائيّاً من الأدلّة التى تمر عليك فى محالّها إن شاء الله : 

و صلاة اليوم روليات رالعسة: ر لقيش ولكيوكة 
الشامل لالخسوف ١‏ والزلزلة, والإيات. والطواف » الواجب 
١‏ والأموات, وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه »4 كالعهد واليمين 
والاجارة على غير التشاءوهوها. 

وريما عدت سبعة بإدراج الزلزلة والكسوف في الايات”", كإدراج 
القضاء حتى من الولي'" -بل ربّما قيل: والمستاجر عليه والمتبرّع به 
وصلاة الاحتياط "في اليوم والليلة» أو الأخير في شبه النذر!©؛ لأنّ 


)١(‏ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة ص ". والبيان: كتاب الصلاة ص 8غ4. ومسالك الافهام: 
الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١5‏ 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١105‏ 

(؟) راجع مدارك الاحكام: الصلاة / في أعدادها ج "' ص 8. 

(4) روض الجنان: الصلاة / في اقسامها ص ,١78‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / في اقسامها ص 
4 
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الشكَ أيضاً من الملزمات. بل ربّما قيل: هو والقضاء”". والإدراج 

وربّما عدّت سنّة ", بناءً على خروج صلاة الأموات عن حقيقة 
الصلاة. بل قد يقال: ينبغيعدّها حينئزٍخمسة بإدراج الجمعة في 
اليوميّة, بل أربعة اقتصاراً على الفرائض الأصليّة. 

» و ؟» الأأمرسهل بعد الاتفاق ما على أنّ ( ما عدا ذلك مسئون‎ ١ 
ونه و كني كا تعوقه فيا نات ال شاع أشاو ل .ومن عيونا كنا سكا غير‎ 
واحد”". عدا ما يحكى عن أبى حنيفة!) من وجوب الوترء ولا ريب‎ 
فى ضعفه ء وإن ورد عن الباقرءظّة : «الوتر في كتاب علىّ واجبء وهو‎ 
وتر الليل والمغرب ووتر“النهار»".‎ 

لكنّه محمول على التقيّة, أو التأكيد, أو بالنسبة للنبى ييه كما فى 
خبر الساباطى قال: «كنّا جلوساً عند الصادق ليه بمنى, فقال له رجل : 
ما تقول في النوافل؟ فقال: فريضة . قال : ففزعنا وفزع الرجل . فقال أبو 
عبدالله له : إِنّما أعنى صلاة الليل على رسول اللهويه . إنّ الله يقول: 
)١(‏ كما في مسالك الافهام: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١5‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الصلاة ج ١‏ ص ؟١.‏ 

(؟) كالمصنف في المعتبر: الصلاة / في اعدادها ج " ص .١١‏ والسيد السند في مدارك 
الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص 4. 

(؛) المبسوط (للسرخسي): باب مواقيت الصلاة ج ١‏ ص .٠100‏ المجموع: صلاة التطوع 
جَ غ ص فتح العزيز: صلاة التطوع ج :)ص ,”5١‏ بدائع الصنائع: عدد الصلوات 
ج اص .4١‏ 

(0) في المصدر: وتر. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ فضل الصلاة ح 7١‏ ج ١‏ ص 7847. وسائل الشيعة : 
نان 5 من أبواب اعداد الفرائض ح 4 ج 4 ص .4١‏ 


عدد الصلوات اجمالاً 0 





(ومن اللِيل فتهجّد به نافلة لك)220'" أو غير ذلك . 

وعن حمّاد بن زيد: «قلت لأبي حمنيفة: كم الصلوات؟ فقال: 
خمفس: فقات:فالوتر ؟ فقال فرضن» قلك» لا أدري تغلط في الجملة 
أو التتفصيل!»” لكنّ الإنصاف -كما عن المنتهى أن هذه السخرية 


نعم قيل !6 بناء عليه ينبغي أ ن لا تكون وسطى في الصلوات؛ لأ 
اليوميّة مي وومو بااراوية 0 
أنّها سئّة . 

٠‏ ثم من المعلوم أ المراد المفروض بالأصل في الجملة, وإل فقد 
تف تف الندب له عارضاً كالعيدين, أو الحرمة كالجمعة على قول'". 


والتخبير على آخر ”", و يحون بعص أفراده دوا كاعادة المروضة 
خصوصاً الكسوف, والصلاةٍ على من لم يبلغ الستٌ, ونحو ذلك. 


./4 سورة الاسراء: الآية‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؟١‏ فضل الصلاة ح 58 ج ؟ ص 557. وسائل الشيعة: 
باب١١‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ١‏ ج 4 ص 18. 

(؟) انظر بدائع الصنائع: الصلاة الواجبة ج ١‏ ص .57١‏ ومنتهى المطلب: الصلاة / في اعدادها 
اج اص 194., 

(؛) نسخة المنتهى المتداولة الكلام فيها مقطوع. حيث قال في اخر المسالة: «وهذه» وبعد هذه 
الكلمة بدات مسالة جديدة. 

(0) كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .7١‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / في 
اقسامها ص .١187‏ 

(1) اختاره في المراسم: باب الأمر بالمعروف ص .51١‏ والسرائر: الصلاة / صلاة الجمعة ج ١‏ 
ص .7١5‏ 

(0) اختاره في مسالك الافهام: الصلاة / صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7؟. وروض الجنان: الصلاة / 
صلاة الجمعة ص .59٠‏ 


الل لت د لاي أ" لاوم (ج /7) 


وو »4 أمًا تفصيل هذه الفرائض: ف« صلاة اليوم والليلة 
خمس: ؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح وخ كانت دبي 
الأصل خمسين . إلا أنه كاه العيمن ره المشف عن متهت انيناها 
إلى الخمس. كما دل عليه بعض الأخبار”", ولم يخقفها إِمّا لحيائه 
-بعد ‏ من المراجعة لربّه, أو لأنّه أراد بلوغ الخمسين أيضاً باعتبار أن 
مود حا د بالكيكة قلعتت مالي 

ولااخلاف فى وجوبها فيهماء بل هى من ضروريّا تالدين المستغنية 
عن الاستدلال بالكتاب المبين", وإجماع المسلمين!, والمتواتر من 
سنّة سيّد المرسلين والآئمّة المهديّين (صلوات الله عليهم)©. 

«و» كذا من ضروريّاته أيضاً: أن الخمس « هى سبع عشرة 
ركعة في الحضر : الصبح ركعتان. والمغرب ثلاث »> ركغات 
0 وكل واحدة من البواقى أربع 4 وكانت في الأصل عشر ركعات في 
كلّ وقت ركعتان, إل أنّ رسول انْه يليه أضاف إليها سبعة. فصارت سبع 
عشرة ركعة, كما دلت عليه بعض النصوص "7" 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب فرض الصلاة ح ٠١7‏ و75١٠‏ ج ١‏ ص ١57‏ و198. وسائل 
الشيعة : باب ١‏ من أبواب اعداد الفرائض ح © و١٠‏ ج 4 ص ١5‏ و17. 

(1) سورة الأنعام: الآية .١٠١‏ 

(؟) كقوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقران الفجر» وقوله: «أقم 
الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل» سورة الاسراء : الآية 4لا. وسورة هود: الآية .١١8‏ 

(4) كما في ذكرىالشيعة: : كتا بالصلاة ين . ومداركالأحكام: : الصلاة / في أعدادها ج؟ ص 1. 

(0) انظر وسائل الشيعة : : باب ” من أبواب أعداد الفرائتض ج 4 ص .٠١‏ ومستدرك الوسائل: 
باب ؟ من أبواب أعداد الفرائض ج 7 ص .١١‏ 

(1) كخبر فضيل بن يسار قال: «سمعت أبا عبداللههة يقول لبعض أصحاب ... ثم إن الله 
(عرّوجِلّ): فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات. فأضاف رسول الَهيَييُُ الى > 


الصلاة الوسطى /” 


بل (و» من ضروريّات مذهبنا أو كضروريّاته: أَنّه « يسقط من 
كل رباعيّة فى السفر ركعتان » وهما الأخيرتان اللتان زادهما رسول 
المي ومثله الخوف على ما ستعرف إن ن شاء الله تعالى. 

وأهمٌ الخمس وآكدها -بنصٌ الكتاب 7" فضلاً عن غيره -الوسطى . 
وهي الظهر ؛ للصحيح عن الباقر ظة "", وإن كانت هي وَل صلاة صلاها 
رسول لله و ", لكن لأنّ وقتها وسط النهارء أو لذنها متوسّطة بين 
صلاتي نهار: الغداة والعصرء أو لأَنّها وسط بين نافلتين متساويتين, ولما 
عن الشيخ 0 من الإجماع عليه والمروي عن زيد بن ثابت أَنّه قال: «كان 
رسول اللْيييةُ يصلّي الظهر بالهاجرة, ولم يكن صلاة أشدّ على الصحابة 
منها ء فنزلت (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) ...»50 


الركعتين ركعتين , والى المغرب ركعة. فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهنٌ إلا في سفر وأفرد 
الركعة فى المغرب فتركها قائمة فى السفر والحضر. فأجاز الله له ذلك كله. فصارت الفريضة 
بخ عشزة ركعة...». ْ 

الكافي: كتاب الحجة / باب التفويض الى رسول الْهوكةُ ح ؛ ج ١‏ ص 5177. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح ؟ و١١‏ و4١و571919ج‏ 14ص 10و49 
١‏ ولة. 

)١(‏ تأتي الاشارة الى الآية الدالة على ذلك في رواية زيد بن ثابت. 

(1) رواه زرارة في جديث قال: «... وقال: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى »6 وهي 
صلاة الظهر. وهى أو صلاة صلاها رسول لله عَكئا وهي وسط النهار ووسط صلاتين 
بالنيان: صلاة العداة وضلا النصر...»: 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ فضل الصلاة ح *؟ ج ١‏ ص .55١‏ وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب اعداد الفرائض ح ١‏ ج 4 ص ٠١‏ 

(؟) انظر الهامش السابق. 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة +١‏ ج ١0ص‏ 94؟5960-1. 

(0) سورة البقرة: الاية 7178. 

(1) سئن أبي داود: ح 4١١‏ ج ١‏ ص ,1١75‏ سنن البيهقي: باب صلاة الوسطى وقول من قال > 





لت اكات 3 0 ا قي 


خلافاً لما عن المرتضى”" من أنّها العصر, مدّعياً الإجماع أيضاً 
عليه ؛ للمرسل عن النبىَّيَيةُ : «شغلونا عن الصلاة الوعلى صلاة 
العصر...»'"'. والمرسل عن الحسن ابن أمير المؤمنين ليه عن 
النبيَ يبي إلى أن قال: «فهي من أحب الصلوات لله (عرٌ 25 
وأوصاني بحفظها من بين الصلوات ...» ”, ولأنها وسط بين صلاتي 
نهار وصلاتي ليل , ولبعض الاخبار العامّية !*. 

ولاريب أنّ الأوّل أقوى ؛ لصحّة روايته وقوّة اعتباره. 

قيل'": «وهنا أقوال اخ كانيها للعامة : 

منها"": أنّها الصبح ؛ لتوسّطها بين ا الليل وصلاتي النهار 
وبين الضياء والظلام, ولأنها لا ُجمع مع أخرى فهي منفردة بين 
مجتمعتين , ولمزيد فضلها بحضور ملائكة الليل والنهار, كما قال الله 


ج هي الظهر ج ١٠ص‏ 08غ4. 

.570 ص‎ ١ المسائل الميافارقيات ( رسائل المرتضى ): المسالة السادسة ج‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلم: كتاب المساجد ح 52206 وا1 5١‏ ج ١١ص‏ 473 . كنز العمال: ح غ55 
وخ5 و2 ٠‏ ص 38١5‏ 1059 و4041 . سنن البيهقي: باب من قال هي صلاة 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب عله وجوب خمس صلوات ح 147 ج ١‏ ص .5١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب أعداد الفرائض ح /اج ”ص 8. 

(؛) سئن ابن ماجة: ح 181 ج ١‏ ص 156. سنن البيهقي: باب من قال هي صلاة العصر ج ١‏ 
ص 01غ4. 

(0) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى أقسامها ص .١187‏ 

(1) قال به الشافعي ومالك ونقل عن عمر ومعاذ بن جيل وابن عباس وابن عمر وجابر 
وعكرمة ومجاهد والربيع بن انس . انظر حلية العلماء: باب مواقيت الصلاة ج ؟ ص '5. 
النووي لصحيح مسلم: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ج ة ص 9؟١.‏ 


الله الوسطى. حم ب ا 7 ا 014 


تعالى : (إِنّ قرآن الفجر كان مشهوداً)". ولما فيها من المشقَّة التي 
تناسب الأمر بالمحافظة عليها؛ لأَنّها مظنّة التضييع بسبب البرد في 
الشتاء وطيب النوم في الصيف , مع فتور الأعضاء وكثرة النعاس وشدّة 
الفذلة وسحة الات انة: 

ومنها!": أنّها لغرب ؛ لتوسّطها بين بياض النهار وسواد الليل, 
وأزيد”" من ركعتين وأقل من أربع فهي متوسّطة بين رباع وثنائي , 
ولا تنقص في السفر مع زيادتها على الركعتين ٠‏ فناسب التأكيد بالأأمر 
بالمحافظة عليهاءولان الظلهر هى الاولى إذقدوجبت وَل فيكون 
المغرب هي الوسطى . 

مكيزا 1141 أ نه النشاء:: لذنيا مختوشطة عين سان لز تقصران: 
الصبح والمغرب, أو بين ليله ونهاره*, ولأنّها أثقل صلاة على المنافقين. 

وقيل7: هى مخفيّة مثل ليلة القدر. 


./8 سورة الاسراء: الاية‎ )١( 

(؟) قال به قبيصة بن [أبي ]ذويب وأبو عبيدة السلماني. انظر تفسير الرازي: ذيل الآية ١77‏ 
من سورة البقرة ج 1 ص .١١57‏ والقرطبي: ذيل الاية ج 7“ ص .5٠١‏ وشرح النووي 
لصحيح مسلم: انظر الهامش قبل السابق. والمجموع: باب مواقيت الصلاة ج “اص ,.1١١‏ 
والحاوي: باب وقت الصلاة ج كدص /. 

(5) فى المصدر: ولانها ازيد. 

ل اأنسيا اك لط انط المسيي ياب اقيق الفجلاة عاض اك رتسي الراك ذل 
الاية 514 من سورة البقرة ج 1 ص ؟١١١.‏ 

(6) في المصدر: أو بين ليليّه ونهاريه. 

(ك)اقال:يه ثاقع ونيد بن المسيب والربيع .بن هم ووينين تابث وشريع: انظ الحاوي: باب 
وقت الصلاة ج ؟ ص 8, وتفسير الرازي: ذيل الآية 714 من سورة البقرة ج 7 ص ١017‏ - 
:؛ والقرطبي: ذيل الآية ج ‏ ص ؟7١1,‏ ونيل الاوطار: باب بيان أنّها الوسطى ج ١‏ 
ص 7554و591, والمجموع : باب مواقيت الصلاة ج #"اص .١١‏ 


الل يز و قن لكام (ج 7) 


وعن .طن اثية ال جد يد بذ" أنْها الجمعة في يومها والظهر في غيرها». 

وأنع حتبين أذ ذلك كله اعيغنا راكءواسعحيانات وحيشيات 
لا يجوز أن تكون مدركاً لحكم شرعيء إِنّما الواجب الرجوع في ذلك 
إلى مهابط الوحي وخرّان العلم ومعادن السرّء وقد عرفته, والله أعلم . 

(و > أمنا ١‏ نوافلها » أي الفرائض ١‏ في الحضر > ف «ؤأربع 
وفلاتوق ركعة على الأشهر #اننضأ وفنتوى دعل المشهو رن لذ" 
وتحصيلاً”". بل في فوائد الشرائع : «انْه المعروف في المذهب»”“, 
بل في المختلف '*' والذكرى”" والمدارك": «لا نعلم فيه مخالفاً». 
كالدروس: «عليه فتوى الاصحاب»“. ونحوه كاشف الرموز(" 
لكن بتغيير الفتوى بالعملء بل عن الخلاف”*" والانتصار "١‏ 


)١(‏ تفسير البحر المحيط : ذيل الآية 8 من سورة البقرة ج "١‏ ص .58١‏ قال: روي ذلك عن 
علي ذكره أبن حبيب. 
؟) نقلت الشهرة ة في التنقيح الرائع : الصلاة/ في أعدادها ج من د 0 
0 ص 8. والروضة البهية: الصلاة 5/ في أعدادها ج ١اصض‏ , .١7‏ 

(1) ممن قال بذلك : الشسيخ في المبسوط : : الصلاة / في أقسامها ج ١ص ,"١‏ وابن ادريس في 
المترائن العلا فى اعدادهاج ١ص‏ 147. والعلامة في القواعد: الصلاة / في أعدادها 
ج ١‏ ص 8". والكاشاني في المفاتيح: الصلاة / مفتاح ١9‏ ج ١‏ ص .7١‏ 

(4) فوائد الشرائع : الصلاة / فى القبلة ذيل قول المصنف: «المفروض منها تسعة» ص ٠٠١‏ 
امخطوط) ' 

(0) مختلف الشيعة : الصلاة / فى الصلوات المندوبة ص .١77‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى أعدادها ص .١١7‏ 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / في أعدادها ج اص .٠١‏ 

(8) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة ص .5١‏ 

(4) كشف الرموز: الصلاة / في الاعداد ج ١‏ ص .١51‏ 

)٠١(‏ الخلاف: الصلاة / مسالة 511 ج ١‏ ص 0150و051. 

.00 الانتصار: مسائل الصلاة ص‎ )١١( 


عَدد التوافل اليوفية تس حت ا نا 


والمهذب 7" و. وغاية المر 3 9 ابر ها ن" الإجماع عليه . 
أربع ' وعقيب العشاء ركعتان من 58 تعدان بركعة ١‏ وإحدى 
اب يي ا ب و و ابر 
لظام تمضافاً ارما عرقت ع عن الصادق ل8ة: 
رالاريفة والنائلة اعدى وخسيون ركنة نيا رك مهد لمعه 
جالساً تعدّان بركعة وهو قائم , الفريضة منها سبع عشرة ركعة, والنافلة 
اربع وثلاثون ركعة»(2. 
وخبر البرنطي : : «قلت لأبي الحسن 4ه إن أصحايبنا يختلفون في 
ةي بعضهم يصلي أربعا وأربعين ركعة وبعضهم ييصلي 
فقال لي واحدة وخمسين ركعة, ثم قال ا 
الزوال ثمانية. وأربعاً بعد الظهر. وأربعاً قبل العصر., وركعتين بعد 
المغرب, وركعتين قبل عشاء الاخرة» وركعتين بعد العشاء من قعود 
)١(‏ المهذب ب البارع: ال : الصلاة / في الاعداد ج ١‏ ص 5378 . 
)1( غاية المرام : الصلاة / في اعدادها ذيل قول المصنف : «ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون 
على الأشهر» ج ١١ص‏ (مخطوط). 
(7) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة / في المقدمات ج اص : 
6 الكافي : : باب ا ؟ اج اص اوح ٠‏ تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب ١‏ 


يع 0 ج ؟ ص 4. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض 


2 < 2< 2< < زة 02 0 ز 1[ 1 01 1 1 1 01 0 الكلام (ج ,ع( 


والفرائض سبع عشرة ركعة, فذلك إحدى وخمسون ركعة»”". 

ونحوهما صحيح إسماعيل عن الرضاءظة ". بل ومرفوع ابن أبي 
قرّة المشتمل على ذكر الوجه للواحدة والخمسين”". 

والصحيح أيضاً عن الفضيل والبقباق وبكيرء قالوا: «سمعنا أبا 
عبدالله لد يقول: كان رسول الَهيَيَْةُ يصلّى من التطوّع مثلّي الفريضة , 
ويصوم من التطوّع مثلي الفريضة»!“. 

وعلى هذه استقرٌ عمل الأصحاب كما اعترف به غير واحد#, 
فلا يصغى حينئذٍ بعد ذلك إلى ما عارضها -وإن صم سنده_ممّا دلّ*0 


)١(‏ الكافي: باب صلاة النوافل ح 8 ج ' ص 444. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب١‏ المسنون 
من الصلوات ح ١6‏ ج ” ص 8. وسائلالشيعة: باب ١‏ من أبواب اعداد الفرائض ح 7ج ؛ 
ص 7غ. 

(1) الكافي: باب صلاة النوافل ح ١7‏ ج ” ص 481. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ 
المسنون من الصلوات ح ١‏ ج ١‏ ص 7. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض 
ح الج اص 5ك 

(1) قال فيه: «سئل ‏ أي ابو عبدالله ني عن الخمسين والواحد ركعة. فقال: إن ساعات النهار 
اثنتا عشرة ساعة. وساعات الليل اثنتا عشرة ساعة. ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
ساعة. ومن غروب الشمس إلى غروب الشفق غسق. ولكلٌ ساعة ركعتان وللغسق ركعة» 
الكافي: باب نوادر كتاب الصلاة ح 0 ج ٠‏ ص 487. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الفرائض ح ٠١‏ ج 4 ص 18. 

(؛) الكافي: باب صلاة النوافل ح ” ج ”' ص 4479. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ 
المسنون من الصلوات ح ” ج ؟ ص 4؛. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض 
ح اج اص 11. | 

(0) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص .١١‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / فى أقسامها ص 187. 

(1) كخبر ابن أبي عمير الآتي لاحقاً. وانظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض 
ح ١و١7ج‏ 4ص 085940. 


عدد النوافل اليومية 5 


على أن النافلة ثلاثة وثلاثون ركعة بإسقاط الوتيرة. وإن كان يشهد له 
ايها الأخبار المستفيضة : «أنّ النبيّيَيْهُ كان لا يصلّى بعد العشاء شيئاً 
حتى ينتصف الليل»27". 

اوها ول "على انها فيعة وعشورون با قاط أريفة مو تافلة التهيد 
معها ء وإن كان عليه ينطبق خبر يحيى بن حبيب : «سألت الرضاءكُةٍ عن 
اقل ها نوكيه العاة إلى امعان من الصا قال سه و اريعورة 
لكر تسن ور افلم ذلك وه عرو ار رارق قال إواقرى عدا كاه 
أصدع '" بالحقّ منه؟!» 4 

اوصيعة وعتيوون باسقاط زكسي من تأذلة المشويونفها أ كا اام 
وإن كا ن عليه ينطبق أيضاً صحيح ابن سنا ميف أ اغنيد ا ساق 
يقول: لا تصلّ أقلّ من أربع راديعن ركنة قال#ورا مده يصلّى بعد 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب وقت صلاة الليل ح ١7/0‏ ج ١‏ ص /ا47. تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١١‏ ج 7 ص .1١8‏ وسائل الشيعة: باب 47 من 
أبواب المواقيت ح ١‏ وغ ج ؟ ص 558. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١‏ المسنئون من الصلوات ح ١١‏ ج ؟ ص 1, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١0‏ ح لاج ١‏ ص ,5١4‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أعداد الفرائض 
ح ؟واج أ ص .1١905‏ 

(6) قيل: أراد كثرة إظهاره للحقّ وبيانه له. من قولهم: صدعت بالحقٌ: أظهرته وتكلّمت به 
جهارا : مجمع البحرين: ج غ ص ١08‏ (صدع). 

(؛) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١‏ المسنون من الصلوات ح ٠١‏ ج ١‏ ص 1. الاستبصار: 
الصلاة / باب ١70‏ ح 5 ج ١‏ ص ,1١5‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب أعداد الفرائض 
لك م الل 

(0) كما في صحيح زرارة الآتي. وانظر تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١‏ المسئون من 
الصلوات ح ١١‏ ج ؟ ص 7. وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب أعداد الفرائض ح ١‏ ج + 
ص 04. 





اي بح ا ا ا كت خافن الكلام 23 17 


العتمة أربع ركفا ك1" الخصوضا | 
لكن قد أجاب في المدارك " والذخيرة' والرياض * وغيرها!" 
عنها جميعها بأنه ليس في شيءٍ منها عدم استحباب الزائد كي تحصل 
المنافاة. بل أقصاه تأكّد استحباب ذلك.ء فلا ينافى استحباب الأكثر 
حينئذٍ . قال الأوّل: «وربّما كان في قولهءهةٍ في صحيح ابن سنان: 
(لا تصل أقل... )إلى اخره إشعار بذلك». 
وله باس به لو أن الأحبار كلها كنا ذكر: لكنه لسى كذالك ؛ اذ.متها : 
عبد اللّه لي عن أفضل ما جرت به السنّة, فقال: تمام الخمسين» ". 
ومنها: خبر عمرو بن حريث 7" الذي سال فيه الصادقعَةٍ عن 
صلاة رسول اللهوَييهُ . فذكرها له بإسقاط الوتيرة. فقال له: «جعلت 
فداك فإن كنت أقوى على أكثر من هذاء يعذّبنى الله على كثرة الصلاة؟ 
فقال: لاء ولكن يعدب على ترك السنّة»0". 
)١(‏ تهد يبالاحكام: الصلاة / باب١‏ المسنون من الصلوات ح1 ج ” صضا.ء. الاستيصار: الصلاة / 
باب ١70‏ ح 0 ج ١‏ ص ١4‏ 7.وسائل الشيعة:باب ١4‏ من أبواب أعداد الفرائض ح 4 ج 4 ص .1١‏ 
)١(‏ غير موجودة إلا في النسخة المعتمدة. 
(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج !ا ص ”1 
(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / في المقدمات ص .١184‏ 
)00( رياض المسائل: الصلاة / في اعدادها ج اضن 10712 
)03 كالحدائق الناضرة: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص52 
(0) الكافي: باب صلاةالنوافلح 4 ج”' ص 17 4. تهذ يب الا حكام : الصلاة / باب ١‏ المسنون من 
الصلوات ح1 ج ؟ ص 6. وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح 0 ج 4 ص 47. 
(8) الراوي هو حنان قال: سال عمرو بن حريث. 
(9) الكافي: باب صلاةالنوافلح 0 ج”" ص 5 4. تهذ يبالاحكام: الصلاة / باب١‏ المسنون من 


غوف “التزافق: التررفة 


ديل و + د 
فى شيء . 0 


"0 





ومنها: صحيح زرارة : «قلت لأبي عبد الله لافلا :ما جرت به السنّة في 
الصلاة؟ فقال: ثمان ركعات الزوال» وركعتان بعد الظهر. وركعتان قبل 
العصر ء وركعتان بعد المغرب, وثلاث عشرة ركعة من آخر الليلء منها 
الوتر وركعتا الفجرء قلت: فهذا جميع ما جرت به السنّة؟ قال: نعم . 

فقال أبو الخطاب: أفرأيت إن قوي فزاد؟ قال: فجلس وكان متكثاً, 
فقال: إن قويت فضلها كما كانت تصلى ؛ إذ"" كما ليست فى ساعة من 
النهار فليست في ساعة من الليلء إن الله (عرّ وجل) يقول: ( ومن آناء 
الليل فسبّح) 1»07*... إلى غير ذلك . 

فالأولى حمل بعضها على ما ذكرء وبعضها على إرادة عدم صلاة 
الوتيرة محتسبا لها من صلاة الليل .كما يومئ إليه حسن الحلبي : 
«سألت الصادق عه هل قبل العشاء الآخرة ة وبعدها شيء؟ قال: لاء غير 
أنّي أصلّي بعدها ركعتين» ولست اس هنا ف علذة الم 0 


.4785 ص‎ ١ ج‎ ١787 من لا يحضره الفقيه: باب وقت صلاة الليل ح‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر بدلها: و. 

2( سورة طق الكية ام 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١‏ المسنون من الصلوات ح ١١‏ ج ؟ ص 7. وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أعداد الفرائض ح ”7ج 4 ص 05. 

(6) الكافي: باب صلاة النوافل ح 7 ج ”* ص 447, تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١‏ 
المسنون من الصلوات ح ١4‏ ج ؟ ص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب أعداد 
الفرائض ح ١‏ ج 4 ص 47. 


مم0اللسغششس سس سس سس ل ل ل للب جواهر الكلام (ج 97) 


بل قيل7": ومن ”" الرواتب ؛ لأنّ الظاهر أَنّ فعلها لأجل إتمام كون 
الناقلة ضعي الأربيضة: كما يردق إليه شير تابه 2 من شاد ين 
الصادقعلة : «صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول التفنين قعبل 
الظهر. وسثٌ ركعات بعد الظهر. وركعتان قبل العصرء وأربع ركعات بعد 
المغرب» وركعتان بعد القناء اشرو تقرا فنهننا شساثة اه قناتها از 
قاعداً» والقيام أفضل , ولا تعدّهما من الخمسين؛ وثمان ركعات من 
آخر الليل, تقرأ في صلاة الليل بقل هو الله أحد وقل يا أيّها الكافرون 

في الركعتين الأوّلتين» وتقرأ في سائرها ما أحببت من القرآن م الوتر 
ثلاث ركعات تة تقرأ فيها جميعاً قل هوالله أحد وتفصل بينهنٌ بتسليم , لم 
الركعتان اللتا: ن قبل الفجر, تقرأ ١‏ في الأولى منهما قل يا أَيّها الكافرون, 
وفي الثانية قل هو الله أحد» ". 

ومنه يستفاد استحباب قراءة مائة آية فيهماء وفي الذكرى: : «أنه 
روى ابن أبي عمير عن الصادقنظة أنه كان عقر فدهما الراقعة 
والتوحيد»''“'انتهى . 

أو على "ما في خبر أبي بصير المروي عن العلل عن الصادق اقة: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنّ إلا بوترء قال: : قلت : يعني 
الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم ؛ إنهما بركعة .فمن صلاهما ثم 


.58 كما في رياض المسائل: الصلاة / في أعدادها ج 7 ص‎ )١( 

(") معطوف على قوله: «من» فى ص 06س 15. 

(6) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ النيتون نمو السلوات خ قري اصن 6ب وسائل القينة: 
باب ١7‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ١7‏ ج 4 ص .0١‏ 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في اعدادها ص .١١5‏ وراجع وسائل الشيعة: باب 460 من أبواب 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 3 ص 7 .١١‏ 

(6) معطوف على قوله: «على» في قوله: «وبعضها على ارادة» في ص 6"'س .١7‏ 


عدد النوافل اليومية 5 





حدث به حدث'" مات على وترء فإن ن لم يحدث به حدث الموت 
يصلّي الوترفي آخر الليل. 

فقلت: : هل صلّى رسول هبيه هاتين؟ قال لك قلية: : ولِم؟ قال: 
لأنّ رسول المي كان يأتيه الوحي ‏ وكان ن يعلم أَنّه هل يموت أم لا!". 
وغيره لا يعلم .فمن أجل ذلك لم يصلّهما وأمر بهما»”. 

أو على إرادة الفريضة والنافلة من العشاء والعتمة, التي كان رسول 
ييه لم يصلّ بعدها شيئاً حنّى ينتصف الليل 40 

أو على التعريض بما تصنعه العامّة من صلاة و: 0 5 
العشاء ؛ فان استيقظوا آخر الليل أعادوه. فيكون وتران في ليلة, و إلا 
اكتفوا بذلك . وطرح "ما لا يقبل شيئاً من ذلك وار 

ول دام يفديعك أن ن أعترف غير واحد"" بعدم العمل بشيءٍ و منهاء 
ومعارضتها بما سمعت, وبخصوص ما دل على كلّ واحد ممّا نفته من 
الوتيرة وغيرها مما سيمرٌ عليك بعضه إن وشاء اويل >وودافى يار 


نوافل شهر رمضان 1 نّ النبي ييْةٌ كان إبضلى الوثيرة من جلوس» 


)١(‏ في العلل بعدها: الموت. 

(؟) في المصدر: هل يموت في هذه [تلك] الليلة أو [أم ] لا. 

(؟) علل الشرائع: باب /ا؟ ح ١‏ ج ؟ ص ١77؟.‏ وسائل الشيعة: باب 59 من ابواب اعداد 
الفرائض ح 8 ج 4 ص 45. 

(:) مد ما يدل على ذلك فى ص 77. 

(8):معظو ف قلق كلمة لاتحم لانن فقولل :«افالأولن جل يعظها على ها كر المشقدم فى 
ص #0اس .١7‏ 

(1) كالسيد السند في مدارك العام : الصلاة فى اغدادها اج ان ١‏ حيث جعل عمل 
الأصحاب على روايات الأربع وثلاثين . واعترف به أيضاً في مستند الشيعة: : الصلاة /, في 
النوافل ج ١‏ ص .79١‏ 

(010) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4 فضل شهر رمضان ح ٠١‏ ج ” ص 15., الاستبصار: >» 


تت 7ت تب اق أ از الكلام (ج ا( 
فلاحظ هناك. 
وكذا يطرح ما دلّ”" على الصلاة أربعاً بعد العتمة, أو يراد غير 
الرواقتكفتفت أوقضاةها: 
نم إن ظاهر المصئّف كغيره من الأصحاب "" أن الثمان الأولى نافلة 
الظهر , والثمانية الثانية نافلة العصر »بل في المدارك '" والذخيرة 5 0): درأنه 
المشهور بين الأصحاب». بل عن المتهدت البارع: «ان عليه عمل 
الطائفة»*©, بل عن أمالي الصدوق: «انّ من دين الإماميّة الإقرار بِأنَ 
نافلة العصر ثمان ركعات قبلها» 0". 
وقد يشهد له ا العا 0 را 
عسوا نوافل الظهرين». 
بل قيل'*: إِنّ بعض العبارات التي تحتمل أنّها نوافل للأوقات 
الصلاة / باب ١87‏ ح ١8‏ ج ١‏ ص 414. وسائل الشيعة: باب / من أبواب نافلة شهر رمضان 
ح 1ج مص 55. 
)١(‏ كخبر ابن سنان المتقدّم فى ص 5'7. 
)1١(‏ كالعلامة فيالقواعد: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص 5". والشهيد في البيان: كتاب الصلاة 
ص 18 - 15. 
(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص .١7‏ 
(؛) ذخيرة المعاد: الصلاة / في المقدمات ص .١84‏ 
(0) المهذب البارع: الصلاة / في الاعداد ج ١‏ ص 7794 و180. 
(1) أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 6٠١‏ و١١6.‏ 
(0) كما في نهاية الأحكام: الصلاة / في أعدادها ج ١‏ ص .7١8‏ والمختصر النافع: الصلاة / 
في اعدادها ص 1١‏ . 
(8) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص 1. 


في أن النوافل للفر ائض أو للاوقات 
-كالمقنعة !" والخلاف'" والنهاية'" والمبسوط”» وجمل السيّد 60 
والوسيلة'" والغنية " والسرائر”" وغيرها!"؛ حيث قيل فيها: «ثمان 
قبل الظهر وثمان قبل العصر», ونحو ذلك ممّا لا ظهور فيه بكونها نوافل 
للفرائض كالنصوص قد اضيفت فيها إليها فى مواضع عديدة غير هذا 
الموضع !'". 

وَلعلد لم يلحظها الشهيد في الذكرى ؛ ولذا قال: «إِنّ معظم الأخبار 
والمصنّفات خالية عن التعيين للعصر وغيرها» ,"١‏ وتبعه على ذلك - 
بالشبمة للأشيارب غيرة: كنبلقن المدارف!؟ ا ؤفاضل الي 05 


م 





.4١ المقنعة: الصلاة / المسنون من الصلوات ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 517 و7548 ج ١ص‏ 050و081. 

(؟) النهاية: الصلاة / فى اعدادها ص 07. 

(؛) المبسوط : الصلاة / في أقسامها ج ١‏ ص ./١‏ 

(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / في اعدادها ج 7 ص .7١‏ 

(1) الوسيلة: الصلاة / فى اعدادها ص ./8١‏ 

(/) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / كيفية الصلوات المسنونات ص ؟00. 

(8) السرائر: الصلاة / في أعدادها ج ١‏ ص 1917. 

() كالكافي فيالفقه: الصلاة / احكام الصلوات المسنونة ص .١158‏ والمراسم: الصلاة / 
تفصيل مواقيت النوافل ص ,8١‏ وارشاد الأذهان: الصلاة / في اقسامها ج ١‏ ص 5417. 

:)٠١ «ثمٌ يقوم فيصلي نوافل العصر». والنهاية (ص‎ :)١١0 حيث قال في المقنعة (ص‎ )٠١( 
«ونوافل العصر ما بين‎ :)1١ «ووقت نوافل الظهر» و «يصلى نوافل العصر». والمبسوط (ص‎ 
والوسيلة (ص 47): «ووقت نوافل الظهر» و«وقت نوافل العصر» وانظر أيضاً‎ .» ٠ ٠ الفراغ‎ 
والمراسم: الصلاة /, شرح‎ .٠61 الكافي في الفقه: الصلاة / احكام الصلوات المسئونة ص‎ 
.117 ص‎ ١ وارشاد الأذهان: الصلاة / في أوقاتها ج‎ ./١ 7١ الكيفية ص‎ 

.١١7؟ ذكرى الشيعة: الصلاة / فى اعدادها ص‎ )١1١( 

(؟1) مدارك الأحكام: الصلاة / في اعدادها ج ٠7‏ ص .١7‏ 

(117) ذخيرة المعاد: الصلاة / في المقدمات ص .١184‏ 


4ح يت بي ا بي اااي طم افو أشن الكلام (ج 7) 


والظاهر أن الأمر كما ذكروه؛ إذ لم نقف على خبر صريح في كونها 
نوافل للفرائض, بل ولا مضافة إليها إل ما ستسمعه من بعض النصوص 
و و د 6 
إل إضافتها إليه وغير هاء بل قد ابعب وميه 12 

ب الرائل الترقانهالترالضي 
ها و ا ل 0 
ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر؟ ... فقال َه : لتأكيد الفريضة ؛ لأنَ 
الناس لو له يكن 1" إلا أربع ركعات الظهر لكانوا مستخفين حتى كان 7 
وكذلك الذي قبل العصر ليسرعوا إلى ذلك لكثرته ...»'“. وهو-_كما 

نعم قيل 1 في العيون خبر كعبارة الأمالى . ولم نقف على متنه. 


)١(‏ كخبر زرارة المتقدم في ص 18. وانظر تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١‏ المسنون من 
الصلوات ح 4 ج ؟ ص 4.: وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب اعداد الفرائض ح 7 و١7‏ ج 
ص 7غ 0 

10 انظر هامقن من عن ا 

(؟) في العلل بعدها: صلاتهم. 

(؛) فى المصدر: كاد. 

(6) علل الشرائع: باب 4؟ ح ”*ج 7 ص 758 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب اعداد 
الفرائتض ح ١١‏ ج ؛ ص 07. 

)١1(‏ كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني ): الصلاة / شرح مفتاح 59 ذيل قول المصنف: 
«للاجماع والصحاح» ج ١ص ٠١8‏ (مخطوط). 


فى أن التواقل للفر ائض أو للاوقات ب ب ب باع 


خصوصاً بعد شهادة التتبّع له ؛ إذ لم يُحك عن أحدٍ الخلاف فى ذلك, 
سوى ما يحكى عن ظاهر هداية الصدوق '" من جعل الست عشر نافلة 
الظهر . وهو منه عجيب بعد نقله الإجماع المزبور, ولعلّه هو الذي أراده 
الراوندي فيما حكى عنه'" من نسبة جعل الست عشر للظهر إلى بعض 
الأضحا ننه 

وسوى ما يحكى عن ظاهر الاسكافي !) من جعل ركعتين خاصّة 
من الثمانية الثانية للعصرء ولعلّه لخبر سليمان بن خالد المتقدّم 0 إل 
أنه كما ترى _لادلالة فيه على ذلك ؛ إذ القبليّة كالبعديّة لا تقتضي كون 
النافلة للفريضة , وإن كان الإنصاف أنها لا تخلو من نوع إشعار. 

وكأنّه لا نمرة معتدٌ بها فى هذا البحث, بعد أن لم نعتبر فى النيّة 
التعيدض للفرض وغيرهء بل يكفي مجرّد قصد القربة بالامتئال للأمر 
المعلوم تحقّقه على كل حالء بل الظاهر عدم الفساد لو نوى المكلف 
الفرضن خيلا متهة ضترورة تشخصضها لديه يغير ذلك : 

وربّما قيل: تظهر النمرة في اعتبار إيقاع السث مثلاً قبل القدمين 
أو المئل إن جعلناها للظهر. 

وفيه : أنّه لا مدخليّة لذلك بعد أن عيّن الشارع وقتهاء كما تسمعه 
)١(‏ فى ص 578. 
(1) الهداية: الصلاة / عدد الركعات في اليوم والليلة ص ."١‏ 
(؟) حكاه عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / في أعدادها ص ؟١١.‏ 
(؛) نقله عنهالعلامة فيالمختلف: الصلاة / في الصلوات المندوبة ص .١71‏ والشهيد في الذكرى: 


انظر الهامش السابق. 
)6 في ص .١١‏ 


ا سبج ير للا ا | ره الكلام (ج ,ا( 


اكاقناء الل فى العو افدت 

نعم قد يقال '" بظهور الثمرة فيما لو نذر مثلاً نافلة العصر مثلاً غافلاً, 
أو أناطه بما هو الواقع , والأمر فيها سهل, فتأمّل جيّدا . 

وكذا الكلام في نافلة المغرب والعشاء والصبح, بل في خبر البزنطي 
السابق'" ما قد يشعر بأَنّ الركعتين من أربعة المغرب نافلة للعشاءء وأنّ 
الأربعة من ثمانية العصر للظهرء بل في بعض النصوص "" ما يشعر بأن 
ليس شيء من أربعة المغرب نافلة لإحدى الصلاتين؛ لأنّ رسول 
لهمي فعل ركعتين منهما!“ لمّا بُشّر بالحسن نهذ . وركعتين لما بُسَّر 
بالحسين ل شكراً لله تعالى . 

وبالجملة: الحقّ أنّه لا صراحة في أكثر النصوص بنفسها في شيءٍ 
من القوتن قن تحمل :ما ستيه م الماع قريكة على | رإذاتنة مين 
بعض النصوص -_خصوصا ما اضيف فيها إل ىالاوقات_على إرادة صلاة 
الوقت, فركعتا الفجر بمعنى : ركعتا صلاة الفجر . وعلى هذا القياس . 

كما أنّه قد يظهر ذلك أيضاً ‏ أي كون النوافل للفرائض مما 
استفاضت به الأخبار من أنّ مشروعيّة النوافل لتكميل ما ينقص 
من الفرائض بسبب عدم الإقبال ونحوه. كصحيح ابن مسلم عن 


)١(‏ كما في مختلف الشيعة : انظر الهامش قبل السابق. والمهذب البارع: الصلاة / في اعدادها 
جاص 180. 

(1؟) في ص .5١‏ 

الاح ١‏ معقتير ةالقم الئل اتن ني اجا لا مقس الفا فى اق انقرف 
د الالااى ون اوناك هين الاحكام : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١17‏ 
ج ١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب اعداد الفرائض ح 7 ج 4 ص 88. 


(4) الأولى التعبير ب«منها» لرجوع الضمير الى «أربعة المغرب». 


و 


أبي جعفر ظِة: «إنّ العبد ليرفع له من صلاته تلنها اوتتضتها اورمقنا 
أو خمسهاء فما يرفع له إلا ما أقبل منها بقلبه وإِنّما أمروا بالنوافل ليت 
لهم ما نقصوا من الفريضة»'". 

وصحيحه الآخر: «قلت للصادقعَظةَ : إن عمّار الساباطى روى 
عنك رواية: قال:.وما هي؟ قلت: روئ أنّ السنّة فريضة , قنال: أين 
هبه بن تعب لبن يكذ اج قد إلنا قلت لدجيمق على وأقيل 
على صلاته لم يحدّث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل 
علبها» فرتم وفع تضنها أويريعها أواثلنها أ حمييهاء إلا اموا بالينة 
ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة»7". 

وخبر أبي حمزة الثمالي 0 علىّ بن الحسين 2 يصلّي 
فسقط رداؤه عن منكبيه, قال: فلم يسوّه حثى فرغ من صلاته. قال : 
فسألته عن ذلك. قال: ويحك أتدري بين يدي من كنت؟! إِنّ العبد 
لا يقبل من صلاته ”إلا ما أقبل منها . فقلت : جعلت فداك هلكناء فقال : 
ِنّ الله ليتمّ ذلك بالنوافل» 40 

وأصرح ين الك اكلمبرإن لم يكن وافيابتمام النطلوب غير قار 


)01( الكافي : : باب 50 الساهي ح كاج ٠ص‏ ا اديب لكام : الصلاة / 
باب ١1‏ ييا السهو ح ١‏ ج ؟ ص .58١‏ وسائل الشيعة: باب ١,‏ مسن أبواب اعداد 

)1( الكافى: باب ما مت الساهي ح ١اج‏ “اص 516753. وسائل الشيعة: باب /ا١‏ من 
أبواب اعداد الفرائض ح ١‏ ج ؛ ص ./١‏ 

(؟) في المصدر: لا تقبل لا يقبل ] منه صلاة. 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١7‏ أحكام السهو ح ” ج ١‏ ص .58١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب أفعال الصلاة ح 7 ج 0 ص /57. 





في أن النوافل للفرائض أو للاوقات 


سس سس ا م00 جواهر الكلام (ج ا( 


عن أبي عبداللَهقةِ : «لكل صلاة كو بة (ركعتان نافلة)" إلا العصر, 
فإنه يقدّم نافلتهاء وهي الركعتان ن التي اتمّت تمّت بهما الثمان ن بعد الظهر. )ا 
الحديث. 

وكذلك حر احا بر اللعرضي 17إد لذ على رتواو الل الستر 
تبعاً للقصر في الفريضة, فلاحظ . بل فى بعضها'*إضافة , بعضها إلى 
الفرائض .بل قد يفهم منها إضافة الجميع كما سيمر عليك بعضها. 

عا حا و0 
2 «ونوافلها» لم١"‏ عدا صلاة الليل منها. 

ثم لريب في تأكّد هذه النوافل من بين الصلوات ؛ ؛ حتتى ورد في 
بعضها كصلاة الليل والوتر أنّها واجبة". وقال سعد بن أبي علمرو 
0 ا 0 تفوتني الاب 0-5 : نعمء 
ل او غينة لكهمًا يراد فته تاكن الاستحيات: 
)١(‏ في المصدر بدله: لها نافلة ركعتين. 
)1 تهديب الاحكام: الصلاة / باب المواقيت ح 17ج * اص 7 73, وسائل الشيعة: 


باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح 6 ج 4 ص 184. 


(؟) يأتي التعرض لبعضها ذيل قول المصنف: «وتسقط في السفر نوافل الظهر والعصر» الآتي 


في ص 18 
)6( الأولى 00 ا 


(1) تهذيب الاحكام : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7١1‏ ج ؟ ص .١5١‏ وسائل 
الشيعة: باب 3 من ابواب:بقية الصلوات المندوية ح 6 ج مص .١160١‏ 

() في التهذيب: سعد بن أبي عمرو الجلاب. وفي الوسائل: عن سعد أبي عمرو الجلاب. 

(8) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ فضل الصلاة ح 59 ج ١‏ ص 87 1, وسائل الشيعة: »> 


تقاوؤث فضيلة التؤافل ص ل قا 


وأمّا تفاوت الفضل بينها فعن ابن بابويه : «إنّ ركعتى الفجر أفضلها , 
ثم ركعة الوترء ثم ركعتا الزوالء ثم نافلة المغرب, ثم تمام صلاة الليل, 
ثمّ تمام نوافل النهار» '", ولم نقف له على دليل في هذا الترتيب 
وعن ابن أبي عقيل : : «أذ ن الصلاة التي تكون بالليل اكد التزافنا.ء 
لا رخصة في تركهأ في سفر ولا حضر»!". 
وعن الخللاف ؛ «إن ركعتي الفجر أفضل من الوتر بإجماعنا» ". 
وا سيان الموس ني قشل كربها 
ونافلة المغرب التى ل مني أد يها الإساد وا طليه شيل" 
وصلاة الليل التي ورد فيها ما ورد: حتّى أوصى بها النبئَية علا 
ثلاثاً"كالزو ال 
بل قيل :إن الأخبار في فضل صلاة الليل والتأكيد على فعلها أكثر 
ه باب ”7 من أبواب أعداد الفرائض ح 4 ج 5 ص 4 .٠١‏ 
)١(‏ نسبه الى رسالة أبيه في من لا يحضره الفقيه: باب أفضل النوافل ج ١‏ ص 417. 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف : الصلاة / في الصلوات المندوبة ص .١75 - ١١17‏ 
(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة 514 ج ١‏ ص 077. 
(4) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة رسول للمعلة ح 4 ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب اعداد الفرائض ح 7 ج 4 ص .1١‏ 
(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١91١‏ ج ؟ ص ,.١1١7‏ وسائل 
الشيعة: باب 74 من أبواب اعداد الفرائض ح 8 ج 4 ص 88. 
(1) وسائل الشيعة: باب 760 من أبواب اعداد الفرائض ح 0 ج 4 ص .4١‏ 
(0) روضة الكافي: ح »لاج م ص 17. وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب اعداد الفرائض 


(8) كما في ذخيرة المعاد: الصلاة / في أقسامها ص 184. 


يم ل ا يي با ا ال الكلام (ج /)( 


من غيرهاء فالقول بأفضليّتها بالنسبة إلى غيرها غير بعيد . 

وهو جيّد, بل جزم به في المدارك'", ثم جعل بعدها نافلة الزوال 
للوصيّة صيّة بها ثلاثاً أيضاً. ثم نافلة المغرب للنهي عن تركها سفراً وحضراً . 
ثم ركعتي الفجر لأنه يشهدها ملائكة الليل والنهار. وقد عرفت 
التحقيق . 

نعم قد يقال بمرجوحيّة الوتيرة بالنسبة إلى الجميع . وبعدها نافلة 
لعصر, مع أنه لا يخلو من نظر؛ لتظافر النصوص بالنهي عسن السبيت 
على غير وتر'". وأنّ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتنٌ إلا على 
وترء وأَنّ المراد به الوتيرة كما يدل عليه غير واحد من النصوص: 

منها: خبر المفضّل عن الصادق ليذ : «قلت : أصلَّي العشاء الآخرة, 
فإذا صلّيت صلّيت ركعتين من جلوسء فقال: أما إِنّها واحدة؛ ولو مثّ 
مث على وتر»'" وغيره من النصوص . 

وعلى كل حال فلا ينبغي الكلام ؛ بين أربع ركعات المغرب؛ لخبر 
5 الفوارس : «نهاني أبو عبد الله لقِةٍ أن ن تكلم بين الأربع ركعات التي 
بعد المغرب»67. 


(1) علل الشرائع: باب 57 ح ” و؛ ج ؟ ص ,71٠١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح 778 ج ؟ ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب اعداد الفرائض 
ح ١و5او؛وةو8ج‏ اص 11-564. 

(؟) علل الشرائع: باب 57 ح ؟ ج ١‏ ص ,77٠‏ وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب اعداد 

(؛) الكافي: باب صلاة النوافل ح اج ٠ص‏ 1'غ: تهديب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح ١917‏ ج ١‏ ص .١١8‏ وسائل الشيعة: باب 7٠‏ من أبواب التعقيب ح ١‏ 


استحباب التعقيب قبل النافلة ا 


وفي المدازك : «إن ذلك يقتضي كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها 
بطريق أولى»”"» وفيه منع واضح ل 
أبي العلاء الخفّاف عن جعفر بن محمّد ليه »قال : «من صلَى المغرب ثم 
براوق يلق مان سال بلغيو تيارو لم ادل ليا 
كتبت له حجّة مبرورة»!". 

وقد يستفاد منه مع ذلك -استحباب التعقيب قبل النافلة . لكن عن 
مقنعة المفيد'" العكس. ولم نقف له على دليل عدا المرسل عن 
النبى ياه : «أنّه لما بش بالحسنهة صلّى ركعتين بعد المغرب شكراً. 
فلمًا بشّر بالحسين نا صلّى ركعتين, ولم يعقّب حتّى فرغ» 40 

وفي ترجيحه على غيره -مع إرساله ؛ وعدم معلوميّة استمرار ذلك 
منه كا بل لعلّه في خصوص ذلك الوقت مبادرة للشكر - نظر وترددء 
مااي" في التسبيح ممّا اثستمل على الأمر به قسبل أن 

بنني المصلّي رجليه . ولذا قال فى الذكرى كما عن المقنعة 7" 
والتهذيب! "في أحد النقلين : «الأفضل المبادرة بالنافلة قبل كل شيء 


12 مدارك الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج صن.‎ )١( 

(1) ثواب الأعمال: باب ثواب التعقيب ح ١‏ ص 11, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب / كيفية 
الصلاة وصفتها.ح ١40‏ ج 7١‏ ص .١1١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب التعقيب ح ١‏ 
ج اص 448. 

(1) المقنعة : الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص .١١7‏ 

(4) أرسله في المقنعة, انظر المصدر السابق. 

(0) الكافي: : باب التعقيب بعد الصلاة ح اج “اص 7 من لا يحضره الفقيه : بان وصف 
الصلاة ح اغاج ١ص ٠‏ وسائل الشيعة: : باب / من أبواب التعقيب ح ١و6‏ داج ١‏ 
ص 2759 و١14.‏ 

(1) المقنعة: الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص ١١8‏ . 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ج ؟ ص .١١7‏ 





6ط ددغ لس جواظر الكلام (جج 7) 


سوى التسبيح»١"‏ مستدلآ عليه بأنّ النبيَ ييه فعلها كذلك, ثم ذكر 
المرسل السابق. ولا يخفى عدم دلالته على ما استثناه. 

نعم يدل عليه خبر رجاء بن أبي الضحَّاك المروي عن العيون 
المشتمل على عمل الإمام الرضاءكّة في طريق خراسان, قال فيه: 
«...فإذا سلّم جلس في مصلاه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما 
شاء الله نم سجد سجدة الشكرء ثم رفع رأسه ولم يتكلم حتّى يقوم, 
فيصلي أربع ركعات بتسليمتين؛ يقنت في كل ركعتين في الثانية قبل 
الركوع وبعد القراءة, وكان يقرا : في الأولى من هذه الأربع الحمد وقل يا 
أيه الكافرون, وفى الثانية قل هو الله أحد”", ثم يجلس بعد التسليم فى 
التعقيب ما شاء الله , ثم يفطر ...»9 1 

فيراد حينئذٍ من نفي التعقيب في الخبر السابق نف التمام لا أصل 
التعقيب, كما يومئ إليه -زيادةٌ على ما عرفتهالمرسل عن إرشاد 
القلوب7: «إِنّ أبا جعفر ك3 لمَا خرج بزوجته أَمّ الفضل من عند 
المأمون ووصل شارع الكوفة " انتهى إلى دار المسيّب عند غروب 
الشمس دخل '" المسجد جد, وكان فى صحنه نبقة لم تحمل , فدعا بكوز 


0 : الصلاه مسي 0 

هو ال ا 
(1) عيون أخبار اياك 44ح وج 1ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب 
(قاافي المضصدر شارع :يات الكوفة: 


ما يقال فى آخر سجدة من نافلة المغرب 3 


فتوضّأ في وسطها”". وقام فصلّى بالناس صلاة المغرب إلى أن قال: - 
لكاسام عابس عزيلة رقام من قير أن يطل لعفي بانا "فصل 
النوافل الأربع ”", وعقّب بعدها! وسجد سجدتي الشكر فلمّا انتهى» 
إلى النبقة رآهاالناس حملت حملاً حسناً كارا عنيا ودرا ينا 
لا عجم '"' له حلواً. الخبر . 

ويستحبٌ أن يقول في آخر سجدة من نافلة المغرب كل ليلة 
تفضا لئلة الضفية -ما رواه عبدالله بن سنان عن الصادق اقه: 
«اللّهم إِنّي أسألك بوجهك الكريم واسمك العظيم أن تصلّى على محمّد 
وآل محمّدء وأن تغفر لي ذنبي العظيم سبع مرّاتء قال: من قالها 
انصرف وقد غفر له...»!0, 

وفي الذكرى: «إنّ محل هذا الدعاء السجدة الواقعة بعد السبع»!" 
وهوكما ترى. 

وكأنٌ مراده سجدة الشكر ؛ لأنّ الظاهر تأخّرها عن السبعة. كما عن 





)١(‏ في المصدر: فتوضأ في أصل النبقة. 

(0) ليست في المصدر. ‏ - 

(؟) في المصدر بدلها: أربع ركعات. 

(؛) في الارشاد بدلها : تعقيبها . 

(0) في الوسائل بعدها: الناس 

)01 الْعَجَم -بالتحريك ‏ ا ٠‏ وكل ما كان في جوف مأكول كالزبيب وما أشبهه . الصحاح: 
اج وص (عجم). 

(0) الارشاد: طرف من الأخبار عن مناقب أبي جعفرءِةٍ ص 7١79‏ - 774, وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب التعقيب ح 4 ج 7 ص .51١‏ 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١160١‏ ج ١‏ ص 418. وسائل 
الشيعة: باب 51 من أبواب صلاة الجمعة وادابها ح ١‏ ج لاص 595. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في اعدادها ص .١١7‏ 


توينتنشقششسسامم سس ب ب ب يي يبب ججوأشر الكلام (ج 7) 


المشهور”" التصريح به ؛ لخبر حفص الجوهري قال: «صلَى بنا أبو 
الحسن نل صلاة المغرب. فسجد سجدتى الشكر بعد السابعة. فقلت 
له : كان آباوّك يسجدون بعد الثلاثة, فقال: ماكان أحد من آبائي يسجد 
إلا بعد السبعة»١"‏ ومرسل رجاء السابق" 


لكن روى جهم بن أبي جهم ' قال: «رأيت أبا الحسن موسى اللا 
وقد مسح بن لقان شر كات بن السعره م شفلت جنات عدا 
وأحكسيجوه يمد العلاف» قال ورا بع ؟ قلت شعو قيال 
فلا تدعها, فإن الدعاء فيها مستجاب»7". 

وله استحسن في الذكرى '" كلا من تقد رالا حير الكن لاريب 
أن الثاني أولى ؛ لفتوى المشهور, ودلالة الأول على نفي الناني ”" 
واحتمال الخبر المزبور سجدة مطلقة لا سجدة الشكر , كما اعترف به 


)١(‏ ممّن قال بذلك: المفيد في المقنعة: : الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص ,١1١7‏ والعلامة في 
التحرير : الصلاة ة/ في أعدادها ج ١ص .١6‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): 
الصلاة / راتبة اليومية ص 11. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١44‏ ج ١‏ ص .1١8‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب التعقيب ح ١‏ ج 7 ص 4845. 

(؟) مرسل رجاء ‏ الذي سبق قريبا ‏ دال على ان سجدة الشكر بعد الثلاثة كما صرّح به 
(رحمه الله). وظاهر العبارة انه يريد الاستشهاد به للتاخر عن السبعة. 

(4؛) في الوسائل: جهم بن أبي جهيمة. 

(0) من لا بحضره الفقيه: باب سجدة الشكر ح 118 ج ١‏ ص .55١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١946‏ ج ؟ ص .١١84‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
أبواب التعقيب ح ؟ ج 7 ص 4841. 

)0( ذكرى الشيعة: الصلاة / في اعدادها ص .١١7”‏ 

(0) أي دلالة الخبر الأوّل -أي خبر حفص - على نفي القول الآخر أي التقديم. وان كان هو 
الأوّل من حيث الذكر. 


عدد ركعات صلاة الليل ا6 





في الذكرى "١‏ وإن استبعده: نعم خبر ابن أبي الضحّاك السابق !" صريح 
في أن الواقعة بعد الثلاث فتعدة الشكن إل انه ومع ذلك فتأخّرها 
اواك وها 

وقد يوهم ظاهر المتن -كغيره من العبارات”" بل وبعض 
الأخبار0*- تعيّن الجلوس في الوتيرة» وقد أشبعنا الكلام في ذلك, 
وفى جواز الجلوس ونحوه في مطلق النافلة, عند تعرّض المصنف له 
في البحث عن الصلوات المسنونة, من أراده فليلاحظه هناك . 

وكذا ظاهره خروج ركعتي الفجر عن صلاة الليل» بل قد يظهر منه 
9 صلاة الليل الثمان خاصّة, بل الغالب في الأخبار" وكلام 
الأصحاب ”" إطلاقها على الثمانية أو الاحدى عشرة ركعة غير ركعتى 
الفجر ‏ بل الأوّل هو معقد ما حكي من إجماع الخلاف " وكشف اللثام ”0 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

.148 فى ص‎ )١( 

(*) كعبارة المبسوط: الصلاة / في أقسامها ج ١‏ ص ١ل‏ والمهذب: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ 
ص 18. وارشاد الاأذهان: الصلاة / في اقسامها ج اص "185. 

(؛) تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص .”١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب أعداد 
الفرائض ح 5,وة ج 4 ص 51 و/!9. 

(0) منها خبر البزنطي المتقدم في ص ,١‏ وخبر زرارة الآتي في ص ١7‏ س ١١‏ وانظر 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب اعداد الفرائض ح 57و 7١و70‏ ج 4 ص 247 و١0‏ 
ولاه. 

(1) اطلقت على الثمانية في المهذب: الصلاة/ في اعدادها ج ١‏ ص 18. والروضة البهية: 
الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١17١‏ واطلقت على الاحدى عشرة في المبسوط : الصلاة / 
في اقسامها ج ١ص‏ الاء وارشاد الأذهان: الصلاة / في اقسامها ج ١‏ ص .١5١‏ 

(0) الخلاف: الصلاة / مسالة 511 ج ١‏ اص 051-0150. 

(8) كشف اللثام: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص ١50‏ . 


5 مهس سس يسبب جواهر الكلام (ج 7) 


وشرح المفاتيح ”' وظاهر الغنية'" وغيره”". فضلاً عن الشهرة في 
منهم فى مساق بيان عدم زيادة نافلة الليل على ذلك أو نقصانه, مع 
ذكرهم بعد ذلك للشفع والوتر وركعتي الفجرء فتامّل . 

لكن على كل حال قيل 7": قد تطلق صلاة الليل -كما في الصحيح”" 
وغيره!" ‏ على الثلاثة عشر ركعة بدخول ركعتي الفجر المسمّاتين 
بالدسّاستين ؛ لقولهم طِيك: «دسٌ بهما في صلاة الليل دسّأ»0". والأمر 
سهل بعد معلوميّة استحباب الجميع. وإن اختصّت كثير من الأخبار 
الفرغة يقاةة اليل قاد : 

لكن قد سمعت فيما سبق!"" الإجماع عن خلاف الشيخ على أن 


)01( مصابيح الظلام ( للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح 4'زيل قول المصنف: «للاجماع 
والصحاح» ج ١ص ٠١8‏ (مخطوط). 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / كيفية الصلوات المسنونات ص 007. 

(؟) كمنتهى المطلب: الصلاة / في أعدادها ج ١‏ ص .١156‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١‏ 

(04) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى اعدادها ص .١١7‏ 

(1) كما في مفتاح الفلاح: الباب السادس ص 577؟. وكشف اللثام: الصلاة / في اعدادها 
ج ١اص .١100‏ 

() اي صحيح زرارة الآتى في ص 37817 - 5814. 

(8) انظر تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 78١‏ ج ”ا ص 175, 
وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص 514. 

(9) ذكر هذا الخبر بلفظ الدسّ في السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١190‏ والموجود 
في كتب الأخبار لفظ «احشوهما» ونحوه. انظر تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح 714 و59 ج 7 ص 177, و وسائل الشيعة: باب 650 من أبواب 
المواقيت ح ١و7و8‏ ج 4 ص 577 و516. 

)٠١(‏ في ص 060غ. 


عدد ركعات صلاة الليل ٠م‏ 


ركعتي الفجر أفضل من الوترء وهو المحكي عن تصريح ابن بابويه'" 
وغيره'", وهما المعنيّان بقوله تعالى: «وإدبار النجوم»'" فى 
جحي البو النشهووةان المالاتكة اللي :والنها زكمافي الكبيير 01 
وعن النبي مكيل : «صلوهما ولو طردتكم الخيل»", ايها خير من 
الدنيا وما فيها»”'. وروي «أنه وا لم يكن على شيءٍ من النوافل شد 
معاهدة منه عليهما» 0. 

والوتر -كما قيل! ‏ أفضل من باقي صلاة الليل ؛ للاكتفاء به مع 
ركعتي الفجر. كما فى خبر معاوية بن وهب عن الصادق ليِةِ : «اما يرضى 
أحدكم أن يقوم قبل الصبح ويوتر ويصلّي ركعتي الفجر فيكتب له صلاة 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب أفضل النوافل ج ١‏ ص 497., نقله عن رسالة أبيه. 

(؟) كالشهيد فى الدروس: كتاب الصلاة ص ,.5١‏ والمصنف فى المعتبر: الصلاة / فى اعدادها 
ا : 

(؟) سورة الطور: الآية 9غ. 

(؛) قرب الاسناد: ص ,»1١‏ تفسير القمي: ذيل الآية 44 من سورة الطور ج 0 ص 777, 
وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب اعداد الفرائض ح ” و” ج 4 ص .٠١5‏ 

(0) تفسير العياشي: تفسير سورة الاسراء ح ١79‏ ج ١‏ ص 53١4‏ تفسير البرهان: ذيل الآية 
8/من سورة الاسراء ج ١‏ ح ١١‏ ص 877. 

(1) كنز العمال: ح-:19771 ج لاص ١/ا.‏ سئن أبي داود: ح ١108‏ ج 7 ص .5١‏ سنن 
البيهقي: باب تأكيد ركعتي الفجر ج ؟ ص .4١‏ 

(0) سئن الترمذي: ح 4١7‏ ج ؟ ص 770, سئن النسائي: باب المحافظة على الركعتين قبل 
الفجر ج ”' ص 955". كنز العمال: ح ١157514‏ ج اصن , صحيح مسلم: كتاب صلاة 
المسافرين ح 17 ج ١‏ ص :40١‏ سنن البيهقي: باب تأكيد ركعتي الفجر ج ١‏ ص .87١‏ 

(8) سنن أبي داود:ح 1١04‏ ج ا ص 5. صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين ح 15 ج ١‏ 
ص :50١‏ سنن البيهقي: باب تأكيد ركعتي الفجر ج ؟ ص .47١‏ ' 

(9) كما فى من لا يحضره الفقيه: باب افضل النوافل ج ١ص‏ 9غ نقلا عن رسالة ابيه. 
والذروسن' الفترضنة :كتانب الفللة صن 
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الليل؟!»0", ولقول الصادقطَليّةِ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يبيتنٌ إلا بوتر ...0" ففضلها حينئذٍ على العكس من ترتيب فعلها . 

فلا يُتوهّم حينئذٍ من إطلاق صلاة الليل على الأحد عشر أو الثمانية 
اختصاصها بما ورد فيها ممّا تواترت به النصوص " من فضل صلاة 
الليل. وشدّة طلبها والحث عليها والوصيّة يه بها فضلاً عن إجماع 
المسلمينء, وما دل عليه القرا ن المي ل بعد التأمّل 
والتدبّر -ما يشهد لما في الآثار, كما هو واضح لأولي الأبصار وضوح 
الشمس في رابعة النهار. 

نعم ركعتا الفجر مستقلة فى الطلب لا يتوقف استحباب فعلها على 
فعل باقي صلاة الليل بل الظاهر كون صلاة الوتر كذلك, كما يشهد له 

بعض النصوص ' “ مع الأصل .بل لا يبعد ذلك في الثمانية وأبعاضها 
5000 ؛ وفاقاً للعلامة الطباطبائى ى 7)؛ للأصل .ء ولتحقّق الفصل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 147 ج ١‏ ص 777. وسائل 
الشيعة: باب 87 من أبواب المواقيت ح 7ج 4 ص 508. 

(1) ورد هذا المضمون في خبر ابي بصير المتقدم في ص ”١‏ وانظر هامش )١(‏ من 
ص 11. 

(؟) انظر من لا يحضره الفقيه: باب ثواب صلاة الليل ج ١اصض‏ ١غ‏ ووسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ج 4 ص .١50‏ 

(؛) كقوله تعالى: «ومن الليل فتهجّد به نافلة لك عسى أن يبعئك ربّك مقاماً محموداً» سورة 
الاسراء : الاية 7/94. 

(0) كخبر محمّد الحلبي قال: «قال أبو عبد الله ليلا في الوتر: إنما كتب اللّهالخمس وليست الوتر 
مكتوبة ؛ إن شئت صليتها ٠‏ وتركها قبيحم». 

تهد يب الاحكام: : الصلاة / باب 6 "اج آاص ٠ 1١١‏ وسائل 

الشيعة: باب ١7‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ١‏ ج 4 ص 17. 

(1) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العام ورقة ١77‏ (مخطوط). 
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المقتضي للتعدّد. ولعدم وجوب إكمال النافلة بالشروع, ولأنُها شرعت 
لتكميل الفرائض ٠‏ فيكون لكل بعضٍ قسط منه , فيصحٌ الإتيان به وحده. 

ولذا أجاز”"الاتيان بنافلة النهار بدون الليل وبالعكس 00000 
من الصلوات الخمس مع ترك الباقي, وإن ذكر الجميع بعدد واحد في 
النصّ والفتوى؛ إذ المنساق منه إلى الذهن عدم اشتراط الهيئة الاجتماعيّة 
في الصحّة , كما يومئ إليه الزيادة والنقصان فى النصوص السابقة . 

ومن هنا تعرف البحث حينئذٍ فى تبعيض صلاة الزوال والعصر 
والمغرب ؛ إذ الجميع من وادٍ واحدء والإشكال بأنّ صلاة الليل مثلاً 
عبادة واحدة فلا تتبغقض سار في الكل, ودفعه -بمنع الاتحاد الذي 
يمتنع معه التبعيض - متّجه في الجميع , والجمع بالعدد كالثمان والأربع 
مثلاً هنا لا يقتضيه , فتأمّل . 

وتمام الكلام في صلاة الليل وفي الأدعية والآداب المتقدّمة عليها 
وفى أثنائها وبعدها وغير ذلك يُطلب من الكتب المعدّة لمثل ذلك, 
إل ا نشي أن الاتطلى كتا ناهذا من حملة مله فنقو ل 

قال الباقرلهة في الصحيح : «إذا قمت بالليل من منامك فقل : الحمد 
له الذي ردّ على روحي لأحيةنبواعيدة قاذ اعت ضوت الد هرا 
فقل: سبّوح قوس رب الملائكة والروح .» سبقت رحمتك غضبك, 
لا إله إل أنت وحدك لااشريك لك, عملت سوءً وظلمثُ نفسي فاغفر لي 
وارحمني إن لا يغفر الذنوب | الام 

فإذا قمت فانظر في آفاق السماء وقل: اللّهم إِنْه لا يواري عنك ليل 


)١(‏ المصدر السابق. 


5 نسسهء_ه ‏ ل ل ل سب جواهر الكلام (ج 7) 
ساج '", ولا سماء ذات أبراج ولا أرض ذات مهاد , ولا ظلمات بعضها 
توق يعض ول بعر لحي تداج ين يدي المذاج مين حيدقك تعدم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور, غارت النجوم ونامت العيون, وأنت 
لحي القيّومء لا تأخذك بينة ولا نوم. سبحان رب العالمين» وإله 
النسلييو "ارو العند شروت العالعين: داقر ا حمسا رالقامن اجر 
آل عمران (إنّ في خلق السماوات إلى قوله: _إِنّك لا تخلف الميعاد) . 
م استك وتوصّأ .فإذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله, 
اللهم اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين, فإذا فرغت فقل: 
العدد لوت لع المي 

فإذا قمت إلى صلاتك فقل: (بسم الله ارحمن الرحيم) '", بسم الله 
وبالله . ومن الله وإلى الله . وما شاء الله. ولا حول ولا قو 5 إلا بالله ؛ الهم 
اجعلني من زوّارك“. وعمّار مساجدك. وافتح لي باب توبتك, واغلق 
عنّى باب معصيتك وكل معصية, الحمد لله الذى جعلنى ممّن يناجيه, 
الهم أقبل علي بوجهك جل تناؤك. ثم افتتح الصلاة بالتكبير» !ا 
الحد رمث 00 

ويستحبٌ أن يصلّي أمام صلاة الليل ركعتين خفيفتين, يقرأ في 


)١(‏ انظر في تفسير ألفاظ هذا الخبر مفتاح الفلاح: الباب السادس ص ١١9‏ فما بعدها. 
وبحار الانوار: باب 7٠١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 6 ج 41 ص 188 فما بعدها. 

(1) في المصدر: وإله المرسلين. 

(؟) ليست في المصدر. 

(؛) في الكافي: زوّار بيتك. 

(0) الكافي: باب صلاة النوافل ح ١١‏ ج ” ص 16 4. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
تكبيرة الاحرام ح ١‏ ج ١‏ ص 55. 

()ليدن للشي احنة : 


أداب صلاة الليل /اه 


أولاهما بقل هو الله أحد, وفي ثانيتهما قل ياأيتها الكافرون, وتستقيان 
بصلاة «الوره وا افتاح موعن أمير المؤهتين لق أنه كان نْ يدعو بعدهما 
بالدعاء الذي أوّله : «اللّهم إليك حنت قلوب المخبتين . "إلى حرو 
دمر مسجييا ور اسح , في المصباح' "عن عليّ بن 
الحسين نوق غيره ,كما أَنّ روى”"عنه دعاء آخر أيضاً في أثنائهما. 

رسسييث شاد يتوجّه فبهما بالتكبيرات السبعة والأدعية 
الثلاثة ؛ لأنّها إحدى الصلوات الست أو السبعة _بزيادة الوتيرة التي 
ينبغى فعل ذلك فيها «بلعراما ويل 0 ن المشهوو اميتجيانه التدوسة: 
فيكل فرض ونفل راي سه الليل ومفردةالوترء 
ول ناس ةقلاع النضوض 7 

وذ المرتضى فى قضره ذلف سآن القبرائتض فيما تك عن 


)١(‏ بحار الأنوار: باب 8١‏ من كتاب الصلاة ح 0١‏ ج 417 ص 517., مستدرك الوسائل: 
باب 70 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ” ج 7 ص ."5١‏ 
(؟) مصباح المتهجد: ما يستحب فعله بعد العشاء الآخرة ص .1١8-1١١7‏ 
(6) المقدد السابق طن 11156 . 
(4) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي ): الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العام 
ورقة ١74‏ (مخطوط). 
(5) كخبر الحلبي عن أبي عبد الله قال: «اذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك َه أسظيما بسطاء 
نم كبّر ثلاث تكبيرات ثم قل : اللّهمّ أنت الملك الحقّ . 02 
وسعديك والخير في يديك ... ثم تبر تكبيرتين م تقول: وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض ... ثم تعوّذ من الشيطان الرجيم ثم اقرأ فاتحة الكتاب». 
وتشيق ززارة :قال : ززقال ابو ان ثلائة مواطن بالتوجّه والتكبير: في 
الزوال. وصلاة الليل. والمفردة من الوتر... 
الكافي: باب افتتاح 0 ,*٠‏ وسائل الشيعة: انظر باب / و8 من 
ابوافه ذكبيرة ة الاحرام ج 1 ص اولان سيكورلة الزسائل «الطن وافع قدو مين انوات 
تكبيرة الاحرام ج 4 ص ١79‏ و١1١.‏ 
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محمّدياته '", كظاهر خلاف الشيخ, مع أنّ الموجود فيما حضرني من 
نسخته استحباب التوجّه في الفرائض'" وفي سبعة مواضع من 
النافلة , بل ظاهره الإجماع فيها عليه . 
وكيفيّة التكبيرات والدعاء بينها معلوم فى محله . 
والظاهر ان دعاء التوجه الذي هو احد الثلاثة ‏ يكون بعد السبعة 
لأييتها وان اويعيفه دكن الغداراك ليولا ذانسن "فى قز قزرا فسني 
قد أتاك المسيء» بعد السادسة والخامسة, بل في مصابيح الطباطبائي : 
«الظاهر أن محلّه بعد الاقامة قبل التكبيرات» , والأمر سهل بعد 
الاكتفاء بنيّة القربة المطلقة . 
ويجوز الولاء في التكبيرات من غير دعاء. والقطع على الوتر من 
الواحدة إلى السبع بل وعلى الشفع مع الا,تيان بالأدعية ولاءً, وبِالأولين 
ولورفع الغريق وان لي يكمل السع ,بل وخير داك لحن يمع كه الخرية 
المطلقة. وفي المصابيح : «ان فيه وجهين»”", ولعله يريد مع ملاحظة 
يّة الخصوصيّة . والله اعلم . 
وأمّا ما يقرأ في صلاة الليل فستعرف الكلام فيه عند تعردض 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف : الصلاة / في الأفعال المندوبة ص 44. 
(1) الخلاف: الصلاة / مسألة 0/اج ١‏ ص 577. 
(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 10 ج ١‏ ص .,5١0‏ والموجود فيه: «في مواضع مخصوصة من 
النوافل». وهذا هو الذي نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في تكبيرة الإحرام ج ١‏ 
ص 517. 
(1) كالجمل بوالقووء الحلقة رما شازق هالياضن 0/٠.‏ والوسئلة: الضلةة "رما :فارخ حالنا 
ص 14. وقواعد الأحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص ؟5. 


)0( المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح شنا يعمل في السحر طول العام ورقه (مخطوط). 
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المصنّف له في بحث القراءة كما أَنّك تعرف البحث في وقتها إن شاء الله 
كذلك ٠ 0١‏ بل والبحث في الوتر أنه النلاث أو الواحدة, وفي الفصل 
والوصل . 

ثم إنته قد يستفاد من بعض النصوص -كما عن الإسكافي ”" 
التصريح به-استحباب التفريق في صلاة الليلء كما كان يفرّقها 
النبئ مي : 

ففى خبر معاوية بن وهب: «سمعت أبا عبداللهقةٍ يقول وذكر 
صلاة النبي يي قال -: كان يؤْتى بطهور فيخمر '" عند رأسه , ويوضع 
سواكه تحت فراشهء ثم ينام ما شاء الله, فإذا استيقظ جلس ثدّ قلّب 
بصره في السماءء ثم تلا الآيات من ال عمران ١‏ ثمّ يستنّ ويتطهّر, ثم 
يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات, على قدر قراءته ركوعه, 
وسجوده على قدر ركوعه, يركع حتى يقال: متى يرفع رأسه؟! ويسجد 
حتى يقال: متى يرفع رأسه؟! ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله . 

م يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في 
السماءء ثم يستنٌ ويتطهّر ويقوم إلى المسجد ويصلي الأربع زكعائك كنا 
ركع قبل ذلكء ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله. ' 

ثم يستيقظ: ويجلس ويتلو الايات من ال عمران», ويقلب بصره 
في السماء, ثمّ يستنٌ ويتطهّر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلى 
)١(‏ لا يتوهّم من العبارة أنّ البحث عن ذلك يأتي في القراءة. بل يأتي تفصيل ذلك في بحث 

المواقيت في هذا الجزء. 
او 0 ال لا 


(:) أي ؛ الآية -145 من السورة.. 


5 


الركعتين» ثم يخرج إلى الصلاة» "١‏ ونحوه غيره وإن لم يكن بتمام 
هذا التفريق 00 

واحتمال اختصاص ذلك بالنبي لا كنا يلو من الكترى 15 
نداقعة أصآلة الأشعراك..والامر بالعاشى م ٠‏ بل في صحيح الحلبي عن 
الصادق كا بعد ذكره التفريق عن النبيّ َل قال: «لقد كان لكم في 
وشول آله أسوة جيه 01 "امثير بدإلى عد الاستصاض: 

مضافاً إلى ما في صحيح زرارة السابق :0. ...إن قويت فصلّها كما 
كانت تمان إذ كما ليست في ساعة من ساعات" النها ر فليست في 
ساغة هن ساغاتالليل: ان الله:(عر وسل) يقول (ومن آناء الليل 
فسيم)!1)!' 0 

وخبر ابن بكير عن الصادق لَه أيضاً: : «ما كان ن يحمد الرجل أن 
يقوم من آخر الليل فيصلي صلاته ضربة واحدة ثم ينام ويذهب»١"...‏ 





جواهر الكلام (ج 7) 


)01( تهد يب الاحكام: الصلاة/ باب ١0‏ كيفيه الصلاة وصفتها ح 5ج دص 3١51‏ وسائل 
الشيعة: باب 07 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 519. 

(؟) من لا بحضره الفقيه : باب صلاة رسول الله يَي ح 3274 ج ١اص‏ 177, وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من ابواب اعداد الفرائض ح اج اص .١١‏ 

(1) ذكرى الشيعة : : الصلاة فى اعدادها من غ١ .١‏ 

(؛) كما في الآية التي يأ: ني ذكرها قريباً . 

(8) سورة الأحترات 0 ."١‏ 

)00( الكافي: باب صلاة النوافل ح اج 5 ص 0غ8غ8 وسائل الشيعة: باب 073 منابواب 

(/او8) هذه الكلمة ليست فى المصدر. 

(9) سورة طه: الاية .١7١‏ 

.70 تقدم في ص‎ 6١0) 

)1١(‏ الكافي: باب صلاة النوافل ح ١؟‏ ج 7 ص 4817. وسائل الشيعة: باب 61 من أبواب 


آداب صلاة الليل 


إلى غير ذلك . 

ولا ينافيه ما دل من الأخبار”" على جواز الصلاة دفعة واحدة في 
اخر الليل .كما هو الغالب من أكثر الناس ؛ إذ أقضاة الوذن في ذلك, 
وهو لا ينافي أفضليّة التفريق, هذا . 

ولكن ستعرف فيما يأتي '" اتفاق كلمات الأصحاب على أفضليّة 
املراتي اخخر اران على برب رتاوك أينذا تمام الكلام فى هذه 

ويستحب ايها الاستغفار في الوتر سبعين مرّة» ينصب اليسرى 
ويعد باليمنى كما في النص ”", و بنبغي ان يكون استغفاره بان يقول: 
«أستغفر الله وأتوب إليه» .كما فعله الصادق اهل 0. 

وهل يعتبر فيه اللفظ الصريح فشكل :ددا قفر ووو اغفر لي» 
وغيرهما؟ الظاهر ذلك ؛لأنّه المتبادر, كالتسبيح والتحميد والتكبير التي 
معانيها ألفاظ مأخوذة منهاء وفي الحسن عن الصادق نظ كان ستول 
هيه يستغفر غداة كلّ يوم سبعين مرّة, قلت: كيف كان يقول؟ قال : 
كان يقول : استغفر الله سبعين مرّة» ويقول: اتوب إلى الله اتوب إلى الله 
سبعين ملاة» (0, هذا. 
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)١(‏ كخبر مرازم الأتي في ص 77؟. 

.5١8 فى ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوترح 1 ج ١ص‏ 844 غ4. وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب القنوت ح ١‏ ج 3 ص .578١‏ 

)ع ثواب الأعمال: باب ثواب من استغفر اللّه في وتره سبعين مرة ح ١١ص‏ غ١٠5‏ وسائل 
الشيعة: باب ٠‏ من أبواب القنوت ح "واج اص 89 قال فيه: « من قال في وتره ...» 

(0) الكافى : كتاب الدعاء / باب الاستغفار ح هج > ص 0501. وسائل الشيعة: باب 0" من 
أبواب الذكر ح ١‏ ج /,اص .١174‏ مع اختلاف يسير في اللفظ . 


جواهر الكلام (ج ,ع 


ولكن لا يخفى عليك عدم اعتبار العدد المخصوص ولا الكيفيّة 
ولا غيرها"" فى وظيفة الاستغفار بالأسحارء بل ولاكونه فى الوتر؛ 
لصدق الاسم . وعموم اللفظ في الآية'' وغيرهاء فما ورد”" من تفسير 
لك اننا شيعيو ةة قن خيلاة الور ميهيو ل خلى القوة:ا لأ كمل.. 

وما اعتبار المواظبة والاستمرار فيه ففيه وجهان: من دلالة ظواهر 
الكتاب والسئّة عليه. ومن عدم تعقّل الاشتراط بشرط لاحق لمشروط 
سابق . والحقّ اعتبارهما في استحقاق مدح المستغفرين بالأسحار, لا 
في استحباب الاستغفار في السَّحَرء وإن كان الثاني من لوازم الأوّل. 

وعن العيّاشي عن زرارة : «قال أبو جعفر هلا : من دام على صلاة 
اللكل والواتر ا ستغفر لله في كل وتر سبعين مرّةء وواظب على ذلك 
سنة , كتب من المستغفرين بالأسحار»' ', ونحوه خبر أبى بصيز 6, 
وصحيح عمر بن يزيد'" في أ «من واظب على ذلك في الوتدر سنة 
كتب من المستغفرين بالأسحار...». بل في المرسل عن جنّة الأمان: 


)١(‏ الاولى التعبير ب «غيرهمأ». 
)١(‏ تأتى الاشارة اليها فى الهامش الآتى. سورة الذاريات: الآية .١8‏ 
كما "فى طبر سعاوية بن عفار قال ومست أب عبو ا خشانة بول ان :قزل ان غك وغل ): 
«وبالأسحار هم يستغفرون؟ : في الوتر في آخر الليل سبعين مرّة». 
تهذيب الاحكام: الصلاة باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 777 ج ؟ ص ,.17١‏ وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب القنوت ح لاج 1 ص .58١‏ 
)ع( تفسير العياشي : : تفسير سورة ال عمران ح ١١‏ ج ١‏ ص .١10‏ مستدرك الوسائل: باب / 
من أبواب القنوت ح ١‏ ج 4 ص .1١5‏ 
(0) تفسير العياشي: تفسير سورة آل عمران ح ١7‏ ج ١‏ ص 178. مستدركالوسائل: باب 8 
من ابواب القنوت ح 'ج :)ص .1١0٠‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوتر ح ١408‏ ج ١‏ ص 445., وسائل الشسيعة: 


ذا 





آداب صلاة الليل > 





أتفية ليلة»(0". 
والأولى في كيفيّة الاستغفار الإتيان باللفظ المأثور, واتّباع النقل 
الو ارد فيه: إِمَا في السحر كالاستغفار المنقول في صلاة الوتر والوارد في 
تعقيب ركعتي الفجر أو مطلقاً نحو ما روي في الصحيح عن الصادق ناقِة: 
«من عمل سيّئة أجل فيها سبع ساعات من النهار فإن قال : أستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو الحىّ القيّوم ثلاث مرات لم تكتب عليه»7!". 


وفي الخبر عنه نَيِهٍ اماس هومن يقارف '" في تومه وليلقه اريفين 
كبيرة » فيقول وهو نادم :لأستغفر الله الذي لا إله إل هو الحيّ القيّوم بديع 
السماوات والأرض ذو!» الجلال والإكرام, وأسأله أن يصلّى على 
محمّد وآل محمّد وأن يتوب عليّ) إلا غفرها الله (عرّ وجل) له. ولاخير 
فيمن يقارف فى يومه وليلته أكثر من ذلك»©. 

ويستحبٌ أن يقول في الوتر أيضاً ما كان يقوله النبىَ كيه 0 
«هذا مقام العائذ بك من النار» سبع مرّات, وعلىّ بن الحسين لروه " 


8 المصباح (للكفعمي): الفصل الثاني عشر ص ”68 (الهامش)., مستدرك الوسائل: باب‎ )١( 
.5١8 ج 4 ص‎ ١ من ابواب القنوت ح‎ 

(1) الكافي: الايمان والكفر / باب الاستغفار من الذنب ح ” ج 7 ص 477 وسائل الشيعة: 
باب 80 من ابوإب جهاد النفس ح " ج ١١‏ ص 10. 

(') قارف الذنب وغيره: إذا داناه ولاصقه. وإن شئت: إذا أتاه وفعله. مجمع البحرين: ج ه 
ص ٠١8‏ (قرف). 

(؛) كذا فى الكافى., وفى الوسائل: ذا. 

(0) الكافي: الايمان والكفر / باب الاستغفار من الذنب ح اج ١‏ ص 478: وسائل الشيعة : 
باب 21 من أبواب جهاد النفس ح 7ج 1١6‏ ص 577؟. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوتر ح ١4١7‏ ج ١‏ ص 484. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب القنوت ح ؛ ج ١‏ ص 175. 

(/0) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوتر ح ١808‏ ج ١‏ ص 445. وسائل الشيعة: » 


ااا لحي ا 7 ج22 26525252 تت فو أ قن الكادم (خ /1) 


والفر الققوع قلاسا نيهم و الذهاء فيه بالماتوو» قتيل "ولا رجعين 
مؤمناً وأزيد قبل الدعاء لنفسه, بل قيل”": والأولى كونهم من أصحاب 
النبي يي والأئمةطييا, ويزيد عليهم ما شاء . 
ولم نقف على خبرٍ بالخصوص في الأخير .كما أن ن الذي عثرنا 
عليه '" مطلق استحباب الدعا ء للأربعين قبل دعائه لنفسه كي يستجاب 
له . لا في خصوص الوترء إلا أَنّه لما كان هذا لطلب العفو والرحمة 
وغيرهماء, استحق رك الس لاوا لقا ورور 
يقال: إنّ اشتهار ذلك بين الأصحاب فتوى وعملاً لا يكون إلا عن نص 
وإن لم يصل إليناء ولعلّه للاستغناء بهذه الشهرة عنه, كما هو الشأن في 
كل إجماع لا نص فيه , فالآمر سهل وإن لم نقف فيه على نصٌّ. نعم 
ورد“ أنه يدعو فيه على من يشاء من أعدائه ويسمّيهم بأسمائهم . 
وأن يقول إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر ما عن أبي الحسن 
الأوَلَنِْةِ : «هذا مقام من حسناته نعمة منك. وشكره ضعيف», وذنبه 
عظيم , وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك, فنك قلت فى كتابك المنزل 
جه باب ٠١‏ من أبواب القنوت ح 0 ج 1 ص .58١0‏ 
(١)كما‏ في ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستحبات في اليوم والليلة ص .١١5‏ ومدارك 
الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج ' ص ٠‏ . وكشف الغطاء : الصلاة / في القنورت ص .١521١‏ 
(؟) كما في الوسيلة: الصلاة / في بيان صلاة الليل ص .١١7‏ 
(؟) كما في خبر هشام بن سالم عن أبي عبداللهيةِ قال: «من قدَّم أربعين من المؤمنين ثم دعا 
لنفسه استجيب له». أمالي الصدوق: المجلس السبعون ح 4 ص 514. وسائل الشيعة: انظر 
باب 46 من أبواب الدعاء ج لاص .1١7‏ 
(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 777 ج 7 ص .١7١‏ وسائل 


الشيعة : انظر باب ١7‏ من أبواب القنوت ج 1 ص 7587. 
)06( في المصدر: دفعك . 


آداب صلاة الليل سس سس ةما 


على لسان '" نبيّك المرسل صلواتك عليه وآله: (كانوا قليلاً من الليل 
مأ يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون )0". طال هجوعي”" وقل 
قيامي, وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يجد لنفسه 
ضرأ ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ثم يخرٌ ساجداً» !© 
وأن يقول إذا انصرف من الوتر أيضاً ما عن أبي جعفرمهِة: «سبحان 
ربّي الملك القدوس العزيز الحكيم ثلاث مرّات, ثم يقول: يا حىّ يا 
اد ريا رحيم يا غنيّ ياكريم, ارزقني من التجارة أعظمها فضلاً. 
وأوسعها رزقاًء وخيرها لي عاقبةً» فإنّه لا خير فيما لا ععاقبة له» © 
وغير ذلك ممّا هو معلوم بملاحظة الأخبار الواردة عنهم 8 . 
ركذا معدت د النس] نين اذ القذاة ويا فلتيا السدسويية ف 
صلاة الليل باضطجاعة على الجانب الأأيمن ويقرأ الخمس آيات من 
آخر آل عمران ويدعو بالمأثورء أو بسجدة كما هو مقتضى الجمع 
بين النصوص"" 


)١(‏ هذه الكلمة ليست فى المصدر. 

(؟) سورة الذاريات: الآبة ١١/‏ و18. 

(؟) الهجوع: النوم ليلاً. مجمع البحرين: ج 4 ص ٠١3‏ ( هجع). 

(؛) الكافي: باب السجود والتسبيح والدعاء فيه في الفرائض والنوافل ح ١1‏ ج ؟ ص 70؟, 
بحار الأنوار: باب 8١‏ من كتاب الصلاة ح الاج لالم ص .18١‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوتر ح ١8177‏ ج ١٠ص‏ 451غ. مصباح المتهجد: 
ذكر الركعتين قبل صلاة الليل ص .١44‏ 

(1) كخبر سليمان بن خالد قال: «سألته عما أقول اذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر؟ 
فقال أبو عبدالله ك9 : اقرأ الخمس آيات التى في آخر آل عمران الى (انك لا تخلف الميعاد). 
وقل: استمسكت بعروة الله الوئقى...». 

وخبر ابراهيم بن أبي البلاد قال: «صلّيت خلف الرضائظٌة في المسجد الحرام صلاة 
الليل. فلما فرغ جعل مكان الضجعة سجدة». > 


ل لو ف 15م 21 7( 
لكن فى الذكرى: «قال الأصحاب: ويجوز بدل الضجعة السجدة 

و لمشي والكلام» إلا أنّ الضحعة أفضل»'", وهو متّجه في غير 

السجدة. 

التكأة فقد يجزيك أن تضع يدك على الأرض ولا تضطجع, وأومأ 

بأطراف اضابعة من كقه اليمنى فوضعها فى الأرض قليلاً...» 0" 
وسكعث: أ رضأ نيما الضاذة على معقدو الدمانة م قوو أن نقول: 

«سبحان 5 العظيم ويمحمةة امتففر اله قادت إليه» مائة مدة"", 

وقراءة الاخلاص أحد عشر مرّة» فإنّ من قرأها كذلك لم يتبعه فى ذلك 

اليوم ذنب وإن رغم أنف الشيطان: ومن قرأها إحدى وعشرين بنى الله 

له بيتاً في الجنّة . ومن قرأها أربعين غفر الله له 40 
ويكره النوم بين صلاة الليل والفجرء. كما عن الشيخ ' والفاضلين !" 

> تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 1ج آص 71, الكافي: باب 
صلاة النوافل ح 57 ج “' ص 418. وسائل الشيعة: انظر باب 77 و77 من أبواب التعقيب 
ج اص ١15و497.‏ 

.١١4 ذكرى الشيعة: الصلاة / في أعدادها ص‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 104 ج ؟ ص 778. وسائل 

(' وغ) من لا يحضره الفقيه: باب القول في الضجعة.... ح ١17‏ ج ١ص‏ 4160., ثواب 
الأعمال: باب ئواب من صلى الفجر ثم قرأ قل هو الله أحد ح ١‏ ص 78 وسائل الشيعة : انظر 
باب 78 من أبواب التعقيب ج 7 ص 4414. 

(6) الاستبصار: الصلاة / باب “١‏ ذيل ح ١ج‏ ١ص‏ 584. 


(1) المعتبر: الصلاة / وقت صلاة الليل ج ١‏ ص 00. تذكرة الفقهاء: الصلاة / وقت النوافل 
ج ئاص /ل7. 


اداب صلاة الليل ا 


القطع بها؛ لخبر ابن بكير السابق!", ولقول أي الحسن الأخير ناي في 
حبر العروؤى :| ثالتتوالنوة بين ضاةة اليل والفحرى:ولكى حبحفة رد 
نوم» فإن صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته»”". 

لكر الظاهر ان 3 لل ديف وكون | تنافه صاكته قرييا مد النعذي اما 
ا ذاافذنها قرا من سك اللدل فااى .ولد لمعيه د ل كير رار عق 
الباقرظِةٍ : «إِنّما على أحدكم إذا اتتصف الليل أن يقوم فيصلّي صلاته 
ات اشاح على" وروا كناء راق 
شاع :د هن :تعيدت شنا 2 

وفي الوسائل: «انّه لعل العراز وما سيق على الكرافة 0 
منافاة»!') ومقتضأه ثبوت الكراهة مطلقاًء وفيه صعوبة بل لعله وا فيه 
خبر زرارة عن الباقر عليه : «إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاني 
وأصلّي الركعتين ٠‏ فأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ٠فان‏ استيقظت 
عند الفجر أعدتهما»”" أي الركعتين, والله أعلم . 





.٠ في ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7١5‏ ج ؟ ص ,١77‏ الاستبصار: 
الصلذة ريات اح ١:‏ هن-65وسائل الشيعة :.باب6 مق أبوان التعقيب ٠١2‏ 

(؟) في المصدر: جلس فدعا. 

)( 0 : الصلاة 3 8 كيفية الصلاة 0 لاج لاص لا الاستبصار. 

(0) وسائل الشيعة: :انظ ذيل الهامش السابق. 

)0 تهديب الاحكام: : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ج1١5‏ ج 5 ص 0 الاستبصار: 
الصلاة 0 2 ١‏ ص 186 وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب المواقيت 


ا ا نت او ١ن‏ الكلام (ج 5 
وكيف كان فقد ظهر لك مما مر تأكّد هذه النوافل, وأَنّه لا ينبغي 
تركها على حال. لكن فى الذكرى: «قد تترك النافلة لعذرء ومنه الهم 
والغمّ؛ لرواية عليّ بن أسباط عن عدّة منًا: (إنّ الكاظمءظةٍ كان 
إذا اهتمّ ترك النافلة)0", وعن معمر بن خلاد”" عن الرضااهة 
مغله» !7 
قال في المدارك : وه فى الوا شين اتقضو ررق يخيث: السهة وروا لا لى 
رك القافلة بينال: لبعة الأ كي هانها فى التسوص التسيد 
ا و ارلدهة ا دبع الكافلةدلس كاقل 
ولكتهَا معضية؟ لأنه يستحة إذا عمل الرجل عملا من كين أن يندوء 
غلنة )6 
مؤمن فلا شىء عليه . وإن كان شغله لدنيا يتشاغل بها عن الصلاة فعليه 
القضاء, وإلا لقي الله عرّ وجل وهو مستخفّ متهاون مضيّع لحرمة "ا 


/ الكافي : : باب تقديم النوافل وتأخيرها ح 6ج "هن 161 هديب الاجكام: : الصلاة‎ )١( 
من أبواب اعداد‎ ١1 وسائل الشيعة: باب‎ .١١ المسنون من الصلوات ح 8؟ ج ؟ ص‎ ١ باب‎ 
.18 الفرائض ح © ج 4 ص‎ 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ المسئون من الصلوات ح 1؟ ج ؟ ص .١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب اعداد الفرائض ح 4 ج 4 ص 18. 

(*) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى اعدادها ص .١١7‏ 

1 هذبن الالحكاء اسلا رات ١‏ المجتوو وس الطيتز اتح الع اجن روسانلا 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ١‏ ج 4 ص 05. 

(6) في التهديب: لسنه 


صلاة الغفيلة 6 





رسو لاله يَيَيةٌ ... ) ."7١‏ ونحوه فى الذخيرة 9©. 

وقد انق يحي ين التصوصن زازادة الفيرف داك اوفنضا اسن 
الاخووين كما رشع ند الصحيحٍ الثاني , والأداء خاصّة من الأوّلين, 
وراتها يذ ثده الأضعا و ضترووة أنه مع حصول الهمّ والغمٌ لا إقبال له 
بحيث يكون بين يدى ربّه ويخاطبه فتأمّل جيّداً. 

ثم لا يخفى أنّ ظاهر ما سمعته من الأخبار السابقة بل والفتاوى, أن 
تمام النوافل في الليل والنهار إحدى وخمسون ركعة!, بمعنى هى التى 
عع دو كد ا فعلها فى كل بوم :وليلة في الأوقات المتخصوصة: لذ الى 
يتّفق عروض استحبابها في خصوص بعض الأيتام أو الليالى» أو لبعض 
العوارضء أو لا وقت مخصوص لها أصلاً. ومع ذلك كلّه فالظاهر إرادة 
النوافل المتعارفة المستعملة من ذلك, وإلآ فالمستفاد من النصوص 
أزيد من ذلك كما لا يخفى على المتصفّح لها 

وفلها ها د كرو شير واهدد من الاصناي :14ل كبعها المسفاتاة 
بركعتي الغفيلة, اللتان تصليان بين المغرب والعشاء» ففي خبر هشام 
ابن سالم عن الصادقنيةٍ -المروي في مصباح الشيخ وفلاح السائل _: 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الصلوات ح ١017‏ ج ١‏ ص 018.تهذيب الاحكام: 

الصلاة / باب ١‏ المسئون من الصلوات ح 50 ج ؟ ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 

أبواب اعداد الفرائض ح ” ج 4 ص 76. 
(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص فشين 
() ذخيرة المعاد: الصلاة / في مقدماتها ص .١180‏ 
(5) أي ان النوافل مع الفرائض مجموعها احدى وخمسون ركعة. 


(5) كالشهيد في الدروس: كتاب الصلاة ص 1١‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): 
الصلاة / راتبة اليومية ص 45. والكاشاني في المفاتيح: الصلاة / مفتاح 79ج ١‏ ص 77. 


الس سسسب جوهر الكلام (ج 9) 


«من صلَّى بين العشاءين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وقوله تعالى: 
(وذا لوو اذ تهت مقاضا) إن (العتؤسيو )روفي البائنة السمة 
اوهندو "متاق القبييب )1 إلى الخر الآ افإذا قرح مسق القراءة راقم 
يديه وقال: اللّهم إِني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها غيركء أن 
تصلّى على محمّد وآل محمّدء وأن تفعل بي كذا وكذاء وتقول: أنت ولىّ 
عمو والقادر على ظلقى تفلح عايض , أ سألان يمخقك وله[ عليه 
وعليهم السلام) لما قضيتها لى, وسأل اله حاجته أعطاه الله ما سأل». 
مع زيادة في الثاني: «لا تتركوا ركعتي الغفيلة , وهما ما بين العشاء ين»41. 

وفي خبر وهب والسكوني '*اعن جعفر بن محمّد عن أبيه كه قال : 
«قال رسول الله ميو : تنقلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنّهما 
وراك الكرامة درس ميد ن :ابوه باع المقلنا تالكا بين 
المغرب والعشاء»". 

وعن ابن طاووس روايته كدلك بزيادة: «قيل: يا رسول الله وما 
وعتى حقيلتين ؟ قال يقرا فنهما الحعد وحدها...»". 


)١(‏ سورة الانبياء : الاية لام و88. 

(") في المصدر: «وقوله: وعنده...». 

2 سورة الانعام: الآية 8 

(؛) مصباحالمتهجد :الدعاء عند غروب الشمس ص 45.فلاحالسائل:الفصل الخامس والعشرون 
ص 11-1710 5, وسائ ل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب بقية الصلوات المندوبة ح ١‏ ج48 ص ١؟١١.‏ 

(0) في المصدر: وهب أو السكوني. 

(1) فلاح السائل: الفصل الخامس والعشرون ص 556. مستدرك الوسائل: باب ١60‏ من أبواب 

بق 


فدلا ” لقنل تبي م ب ري ااي 


يناف إلى هنا ردق هذه البراعة كا يواسي الفلاة نتنها ب فعة 
الباقر :إن إبلدس لعنه الله إما يبت جتوده جتوه الليل مين سين 
مغيب الشمس إلى حين مغيب الشفق , ويبث جنود النهار من حين مطلع 
الفجر إلى طلوع الشمس. وعن النبيَّيَيَُْ أنّه كان يقول: أكثروا من ذكر 
لله تعالى في هاتين الساعتين, وتعوّذوا بالله (عرّ وجل) من شرٌ إبليس 
لعنه الله وجنودهء وعوّذوا صبيانكم فيهماء فإنّهما ساعتا غفلة»7". 

وعز ابن ماس في احير قواه اتعالى : (زودجل المد رن علي حين 
غفلة من اهلها»'": «إن دخوله كان فيما بين المغرب والعشاء»"" ... 
إلى غير ذلك . 

وظاهر الذكرى أنّ ركعتي الغفيلة غير الركعتين اللتين يُقرأ 
الايتان السابقتان, قال فيها: «السادس عشر: يستحبٌ ركعتان ساعة 
الغفلة , وقد رواها الشيخ بسنده عن الصادق عن أبيه '“'لإيه ‏ وذكر خبر 
السكوني السابق ثم قال: ويستحبٌ ايضا بين المغرب والعشاء 
ركعتان» يقرا فى الاولى بعد الحمد وذا النون...» إلى اخر ما سمعت . 

ولعلّ الذى دعاه إلى .ذلك اعفار فراءة الأبعين فتى أحادهتنا: 
واعما و القنة د اليشكاره هزاء التجود ود عافن الخو 

وفيه أوّلاً: أنّ ظاهر «لو» الوصليّة في خبر السكوني عدم اعتبار 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب كراهية النوم بعد الغداة ح ١44٠‏ ج ١‏ ص .50١‏ وسائل الشيعة: 

باب 71 من أبواب التعقيب ح 6 ج 1 ص 411. 
م 0 .١6‏ 

تفسير الطبري : ذيل الآبة ج ٠‏ ص 59. 


0 : عن آبائه. 
(0) ذكرى الشيعة : الصلاة / في اعدادها ص .١١١‏ 


امم اا حبست و أ قر 1051م زج 7) 
الخفّة شرطاً كى ينافى اعتبار قراءة الآية» بل أقصاه الاذن فى تركهما, 
بل ظاهره أنه الفرد الأدنى . ْ 

وثانياً: أنه قد يراد بالوحدة في تفسير الخفّة عدم قراءة سورة 
أخرى, لا مطلق غير الحمد ولو آية . 

وثالثاً: أن الزيادة التي سمعتها في الفلاح كالصريحة في الاتحاد ؛ 
ضر ورة بعد احتمال إرادة النهى عن ترك ركعتى الغفيلة فى حد ذاتهما. 
لا أن المراد الاشارة إلى الركعتين السابقتين. - ْ 

ورابعاً: أنه قد يكون من ثمراتهما قضاء الحاجة وإن استحبًا للوقت 
أيضاً. 

وخامساً: أنّه لا دلالة فى النصوص على التعدّد ؛ إذ أقصى الحاصل 
منها الأمر بركعتين في ساعة الغفلة» والأمر بركعتين ما بين المغرب 
والعشاء يقرا فنهما كذ والفرهن أنها نيما سائعة العفلة:: فأصيالة 
البراءة وعدم التعدّد تقضي باتّحاد المراد منهماء ولا ظهور في اللفظ كي 
يقطعها . بل قد عرفت الظهور بخلافه ؛ إذ الظهور إِنّما يسلّم لو كان 
الأمران من آمر واحدء أمّا مع تعدّده واحتمال إرادة الثاني منهما إبلاغ 
نا انلقه الأول متهها فلا: 

وقد يقال: إن ذلك كله فيما لو كان الأمران مطلقين أو مقيّدِين 
دين :مقا ونين أما إذا كان أحَدهما فظلقاً والآخر مقتد ا كنا فى 
المقام -لو تنرّلنا عن دعوى تقبيد الآخر منهما أيضاً بقيد ينافي القيد 
الآخر على وجِهِ يستلزم التعدّد_فهو من المسألة المعروفة ؛ أي وجوب 
حمل المطلق فى المتدذوبات علئ المقيّد: 

ولعل التحقيق عدم الحمل ؛ لعدم ظهور الوحدة المقتضية للتنافي 


صلاة الغفيلة .سس حسمو 


الموجب للحمل وإلغاء أحد الدليلين» ودعوى الفهم العرفي ممنوعة 
فالحقّ حينئذٍ مع الشهيد في التعدّد المذكور. 

وبؤ يده : ظهور الخبر المزبور في كون الركعتين ذات الايتين 
للحاجة لا لساعة الغفلة مضافاً إلى التسامم : فى السئن . 

وبدفعه : بعد الأعضا معن حدلة ١‏ منهد تايور خيرزذاثت الخية 
على ما عن فلاح ابن طاووس في أنهما ركعتا الغفيلة . 

و يعرف ما في إنكار ركعتي الغفيلة , كما عن الأستاذ الأكير "ا 
حدسين بعضهم , وحمل جميع ماجاء فيها من النصوص على إرادة 
الأ كدو الحنة ل تافل الجقري» لا أن الععراه ركان كموهنا” 
ضرورة عدم رجحان قراءة الايتين في نافلة المغرب, لخلوّ النصوص 
والفقاوق عنها بل الموهوة فنهما قراء#غين ذلك »مسن السو كتما 
لا يخفى على من لاحظهما . 

فاحتمال إرادة نافلة المغرب من ذلك خصوصاً خبر ذات 
الآبتين-فى غاية الضعف, وإن كان ربّما يوْيّده ما سمعته من الأخبار 
المشتملة على عدد ما يصليه رسول ال هوَيةُ وغيره من الأئمّة 
بما يأمرون به ويحثون عليه , وينهون عن تركه . 

بل قد يؤيّده أيضاً: حرمة التطوّع في وقت الفريضة إلا الرواتب ؛ 
)١(‏ في بعض النسخ وهامش المعتمدة: عن جملة. 


ص ٠١٠١‏ (مخطوط). 


اس اتوت أ فلا60١(‏ حر 17) 


إذ لا ريب كما قيل "١‏ في خروج وقت المغرب بالفراغ منها مع نافلتها 
لو قُعلت بتؤدة'". ودخول وقت العشاء بذهاب الشفق حيئئذٍ , بل لو 
سلّم عدم ذهابه إلا أَنّه لا إشكال عندنا في جواز إيقاع صلاة العشاء 
قبل ؛ لتظافر الأخبار”" بدخول وقت المغرب والعشاء بغروب الشمس 
إلا أنّ هذه قبل هذه. قصارى ما هناك خروج راتبة المغرب دون 
غيرهاء فصلاة الغفيلة فيه حينئذٍ تطوّع في وقت الفريضة . 

وفيه أوّلاً: أن الظاهر كون المراد بالنصوص السابقة بيان تمام ما يقع 
تهج من الروا: نب المعروفة المشهورة التي لها تعلّق بالفرائض اضر 
جميع ما يقع منهم من الصلاة, وكيف؟! وقد ورد عنهم أ نهم كله يصلّون 

فى اليوم والليلة ألف ركعة (. 

٠‏ وقانا عمقل امن اناب الزاعته إذا للق :فا نما بر اها شري لها 
وحدّت به فى الاختيار من غيبوبة الشفق. لاما رخّص فيه لذوي 
الاعذاز رين خنع ار فى اعقاو واللى :دل على دون وفع الناده 
بالقرا غامى لازن نما جاء في الناني دون الأول ا 
الخلاف في منعهم من الجمع رداً على الله ورسولهيَييةُ؛ ولذلك تظافرت 


)١(‏ لم نجده في الكتب المتوفرة لدينا. 

(1) التؤدة: التائي والرزانة. ضدّ التسرّع. مجمع البحرين: ج 7 ص ١8‏ (تأد). 

9 0 ا ك0 - العشاء ين . 000 الشيعة : 
ص 1411814١‏ 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4 فضل شهر رمضان ح 7و8اج 75ص ١1و15.,‏ 
وسائل الشيعة : انظر باب 7١‏ من أبواب اعداد الفرائض ج 4 ص 97. 

(0) لم نجده في الكتب المتوفرة لدينا. 


ذكر بعض الصلوات المندوبة 


النصوص بهء لأنّ”" ذلك هو الوقت الموظف لها بحيث يحرم فيه 
التطبوّع , فتأمّل جيّدأً. 

وقالا ٠»‏ نه كها ا خريعت الريؤاقب 13ل فك الشسفيلة لنظافد 
النصوص باستحبابها. 

إنْما البحث حينئذ في المراد بقوله حِْةِ : «ما بين المغرب والعشاء», 
فهل هو فعلهماء فتصمٌ حينئذٍ وإن وقعت بعد أن يدهن النفق »ا ررواقت 
فضيلتهما. فلا تصحّ حينئزٍ إلا قبل ذهابه, فيشكل حيئئذٍ بأنّه لا يشّسع 
ليما ولنافلة المغرب والفريضةخصوضاً إذا صلى الأخيران:نة 5ة؟ 

وقد يقال: إنّ الظاهر الْأُوّل لكن لا على أنّ المراد الجواز وإن اتّفق 
تأخير العشاء إلى آخر وقت الإجزاء؛ بل هو مبنيّ على الغالب من 
عاداتهم قديماً من أَنّهُم كانوا إذا فرغوا من المغرب ونافلتها انفضّوا إلى 
منازلهم, حتّى إذا ذهب الشفق ونادى المؤدن بالصلاة أقبل الناس 
يتسارعونء وكان النبىََّيَْةُ يرغب في تأخيرها في الجملة مراعاة 
داس لاتسعفالهم بالعقاء وقتضاء الحاجة وتجديد الطهارة 
والاستراحة ونحو ذلك. ويمكثويَييَهُ كيما يفرغوا ويجتمعوا حتّى نادى 
جفاتهم : نام الناس والصبيان . 

فمن المختمل أَنْهيَئيُةُ ندبهم إلى التطوّع في هذا الوقت بهذه الصلاة 
وغيرهاء كصلاة الوصيّة التي رواها الشيخ في مصباحه عن الصادق عن 
ابائه يك «إنّ رسول اللهعييوةٌ قال: اوصيكم بركعتين بين العشاءين 
يقرأ فى الأولى الحمد وإذا زلزلت ثلاث عشرة مرّة, وفي الثانية الحمد 


0 يما لس ٠>‏ 


,/6 





)١(‏ فى هامش المعتمدة: لا أن. 


الب نح ل يوتحي ا تو هن الكلام:( + 7) 


المّقين!". فإن فعل كل سنة مرّة كتب من المحسنين, فإن فعل في 
كل جمعة مرّة كتب من المصلّين'". فإن فعل ذلك في كل ليلة زاحمني 
فى الندتة وو ايض زوابة لا انيع 8 1 1 
وكركعتين أخريين رواهما هو فيه أيضاً: «يقرأ في الأولى منهما 
الود رعش ١‏ اكامين أذل الننشة وا بل الس :0 إر قولف 8 
(وإلهكم إلدٌ واحد) إلى قوله: (يعقلون)7". وقل هو الله أحد خمس 
عشرة مرّة» وفي الثانية الحمد واية الكرسيء واخر سورة البقرة الله ما 
في السّماوات...) إلى آخرهاء وقل هو الله أحد خمس عشرة مرّة, 
ويدعو بعدها بما أحبٌء ثم يقول إلى آخره ويقول عشر مرّات: 
متحي هه القاب وصقو ماك ابا لاله الحنةوفقير عدات: 
اسان الله الخور الفدى) 7 
وكأربع ركعات أخر هو رواها فيه أيضاً: «يقرأ في كلّ ركعة الحمد 
مرّة. وخمسين مرّة قل هو الله أحد _-قال: -روي أنّ من فعل ذلك انفتل 


)١(‏ في الوسائل ونسخة من المصباح: الموقنين. 

(؟) في الوسائل: المخلصين. 

(؟) مصباح المتهجد : الدعاء عند غروب الشمس ص 44 46. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
ابواب بقية الصلوات المندوبة ح ١‏ ج 8 ص .١١8‏ 

(؛) أي قوله تعالى: «إنّ ربّكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سنّة أيام ... والنسمس 
والقمر والنجوم مسخّرات بأمره آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» سورة الاعراف: 
الايةه 8غ6. 

(5) الاضافة من المصدر . 

.1318 ١717 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(/) مصباح المتهجد : الدعاء عند غروب الشمس ص 40. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من 


ذكر بعض الصلوات المندوبة ا 





من صلاته وليس بينه وبين الله تعالى ذنب إلا وقد غفر له»”". 

وكعشر ركعات هو رواها فيه أيضاً : « يقرأ في كلّ ركعة الحمد مرّة , 
وقل دفو الله ادمدةه فيل أن : يتكلم إذا فرغ من نوافل المغرب. فإِنّه 
يعدل عتق عشر رقاب»2"... إلى غير ذلك ممّا هو لأجل تأخير العشاء 
وعدم الغفلة والنوم قبل صلاتها . 

بل قد يستفاد من قولهوَكَهُ : : «ولو بركعتين خفيفتين» استحباب ما 
يشدكن هن الثو اذا »كما صرّح به في المصباح "أ اي و وها 
بين العشاء ين الوقت لم يسع لذلك كلّه قطعاً .بل ولا أكثره. 

وقد يناقش: تبان قدل ذلك 15ل" سعة زتعا دفوم النضر يه 
الفريضتين أيضاً ولو بعد ذهاب الشفق في الجملة ؛ بل هو يقضي بتأخير 
العشاء إلى غير المتعارف قطعاً خصوصاً إذا فعل مع ذلك ما رواه 
الشيخ '* في كيفيّة أداء الأاقية ونا قال قنيا وقليا وبعدها: 

ومن الغريب أنه هوطق قال بعد ان روى ذلك كله: «فاذا غاب 
الشفق فأدّن للعشاء الآخرة...»* إلى آخره. وظاهره إيقاع ذلك كله 
قبل ذهاب الشفق, وقد عرفت أنه لا يسعه الأوّل فضلاً عن الثاني . 

اللّهم إلا أن يريد بالأذان بعد غيبوبة الشفق ولو مع فاصل طويل, 
لا ابتداء غيبوبته . 

ويدفع: بأنّ ذلك وارد على الغالب في عادة الناس من عدم فعل 
(؟) المصدر السابق: ص 55-96. 
(؟) المصدر السابق: ص 154. 


(؛) المصدر السابق: ص 8378١‏ وما بعدها. 
(6) المصدر السابق: ص 15. 


مالل ل ل تمر الخو | شن الكلام (ج 7) 


الجميع, بل الأوحدي منهم إِنّما يفعل البعض. فهو نظير ما ورد من 
المستحبّات في الليل والنهار ممّا يقطع الواقف عليها بعدم سعتهما له. 
لذ ف امن :مه الا بهاذ كرنا: 

أو يدفع : بالتزام تأخير العشاء إلى مضيّ الثلث من الليل, كما هو 
المحكى عن فعل الرضائظةٍ (". والله أعلم . 

راتدظانيينا العطاب حت خرجتاعها عيومنا عله ين وض 
الكتاب. واللإنسان ذو شؤون. والحديث ذو شجون. 

١و4‏ كيف كان فظاهر تقييد المصنّف العدد المذكور بالحضر أنّها 
ليست كذلك في غيره, وهو كذلك ؛ إذ « تسقط فى السفر نوافل الظهر 
والعضر ةا تاوف عد قي كنا عدر ف دجويال قن 
اهاوج يدي الاار مبريحها وعدن العساذف ”ا 

لاسا كظاهر الذكرى'" وعن المعتبر" والمنتهى !", 


)١(‏ عيون أخبان الرطنا: : باب 4غ ح جاص دخا وسائل القيعةاءبات امن ابؤاب اغيداد 
الفرائض ح 4ج اص 00. 

)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في اقسامها ص .١70‏ وسبطه في مدارك 
الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص 57. 

(؟) الروضةه البهيّه : الصلاة / في اعدادها ج اص 7 .١‏ 

(؛) السرائر: الصلاة / فى اعدادها ج ١‏ ص .١594‏ 

(0) الخلاف: الصلاة / مسالة 5164 ج ١‏ ص 0816 087. 

(1) كالغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / كيفية الصلوات المسنونات ص .5١05‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان : الصلاة / في أقسامها ج اص 7. 

(/) ذكرى الشيعة : الصلاة لي" 

(8) المعتبر : الصلاة / في اعدادها ج ؟ ص .١6‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١150‏ 


ما يسقط من التواقل في السفر .سس فإ 
بل بوالامال «احية نيه إلن ديق الأقامتة, وهو الححة: 

مضافاً إلى لنصوص المعتبرة المستفيضة المرويّة في الكتب الأربع 
وغيرهاء فمنها: < خبر أبي بصير عن الصادق هل : : «الصلاة الى السدر 
ركسا الس يمارو ل يعدهما تمه إل التنقري كنات متعدها اديه 
ركعات, لا تدعهن في سفر ولا حضرء وليس عليك قضاء صلاة النهار, 
وعدا علةة للد رواحت رحو ع" 

تلقن قي اتن يبهد العذاط لض على نافلة الها قال رسا ات 
لصادق ل عن صلة النافلة بالتهار في السفر» فقال: يا بي لو صلحت 
النافلة بالنهار! فى السفر ته نمت الفريضة»'" . كصحيح أبن مسلم عن 
أحادهما لكل برسالته عن الغئلاة تطوعاً فى السقرء قال: لأ تيل قبل 
الركعتين ادها شيئاً نهارأ» "... إلى غير ذلك من النصوض. 

لكنّ ظاهر بعضها -إن لم يكن صريحه ‏ اختصاص ذلك بنوافل 


:01١12و‎ 61 آمالى الضدوق: المجلسن الثالث.والتسعون ض‎ )١( 

(1) الكافي : 0 اع #اعن 05لا هديب الأشكداء «الضاة حاب © 
نوافل الصلاة في السفر ح ” ج ؟ ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب 5١١‏ من أبواب اعداد 
الفرائض ح /اج 4 ص 87. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ فرض الصلاة في السفر ح 0و8 ج ؟ ص ١١5‏ و5١.‏ 
وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ؟ و” وباب ١5‏ منها ح 4 ج ؛ ص /١‏ 
و81 ولاة. 

(؛) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ' نوافل الصلاة في السفر ح ٠١‏ ج ؟ ص 17. الاستبصار: 
الصلاة / باب ١177‏ ح ١ج ١‏ ص 117١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب اعداد الفرائض 
ح اج اص 435. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ فرض الصلاة في السفر ح ١‏ ج ؟ ص .١54‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ١‏ ج 4 ص .6١‏ 





سسسب ب يي ل ل سب ججواهر الكلام (ج 9) 


النهار. وإن كان في اندراج مثل الأربعة الزائدة يوم الجمعة فيها نظر 

وتأذلء كنا عن الحواقتى التييوية إلى اليد "نيفين الاتطا و توك 

اتيمال اتسرافد إلى كيرها :ولف الظاهر من التحبار الأول فنا مل 
وعلى كلّ حال فظاهر الأدلّة نافلة النهار دون نافلة الليل والفجر 

لي ا 

00 

المغيرة''' وخبر سماعة ”" وخبر أبي الحارث' وغيرها 2 
بل في خبر رجاء بن أبي الضحّاك عن الرضاءقة التصريح بعدم 

سقوط غيرها شا قال» زج كاق فى السفر يصسلى فراتضه ركعتين 

ركعتين إلا المغرب. فإنّه كان يصلّيها ئلاثاً. وكان لا يدع نافلتها, 

ولا يدع صلاة الليل والشفع والوتر وركعتي الفجر في سفر ولا حضر, 

وكان لا يصلّى من نوافل النهار فى السفر شيئاً... »61 

.٠١ نقله عنها في مفتاح الكرامة : : الصلاة ة / في اعدادها ج كص‎ )١( 

” تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب‎ ٠ الكافي ا 00 5ج كص ا‎ )١( 
وسائل الشيعة: باب 758 من أبواب اعداد‎ .١5 ص‎ ١ ج‎ ١ نوافل الصلاة في السفر ح‎ 
.8١ الفرائض ح ١ج 4ص‎ 

(؟) الكافي : باب التطوع في السفر ح ١‏ ج اص ا ٠‏ وسائل الشيعة : : باب ميث آبوات 
اعداد الفرائض ح اج أ ص “87. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” نوافل الصلاة في السفر ح ” ج ” ص .١15‏ وسائل 
الشيعة: باب 58 من أبواب اعداد الفرائض ح 7ج 4 ص 81. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١14‏ من أبواب اعداد الفرائض ج 4 ص 87. 

(1) عيون أخبار الرضا: باب 44 ح 0 ج ؟ضن 1845 وسائل التنيفةد باك ]مين آانوات 
أعداد الفرائض ح /ج اص 85. 


ما يسقط من النوافل و فى السفر ١م‏ 





وفي خبر آخر: «... كان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة بالليل 
فى سفر ولا حضر»١".‏ 

إلى غير ذلك من النصوص التى لا فائدة فى ذكرها ؛ إذ قد عر فت أنه 
لا خلاف بين الأصحاب في عدم سقوط نافلة المغرب والليل والفجر. 

( و »4 لكنّالكلام في 9 الوتيرة 4 خاصّة من نوافلالليل» فالمشهور 
-كما حكاه غير واحد ”"السقوط , بل في الرياض: «انّها شهرة كادت 
تكوق إجماعاً» ” .بل عن المنتهى ') نسبته إلى و عو 2 
بالإجماع عليه كظاهر الغنية (6) بل هو صريح السرائر ١‏ 

لإطلاق بعض النصوص: «إن الصلاة فى السفر ركعتان ليس قبلهما 
واخوطيا حي مع اقتصار آخر " على استثناء المغرب خاصّة, 
فإن بعدها أربع ركعات . 

ولإشعار خبر أبي يحيى الحنّاط المتقدّم'" باستلزام مشروعيّة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب " نوافل الصلاة في السفر ح 0 ج ؟ ص .٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب 50 من أبواب اعداد الفرائض ح ١‏ ج 4 ص .4١‏ 

(1) كالعلامة في المختلف: الصلاة / في الصلوات المندوبة ص 55؟1١,‏ والمقداد في التنقيح 
الرائع: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١177‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص 59. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في اعدادها ج ١ص .١190‏ 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / كيفية الصلوات المسنونات ص 007. 

(1) السرائر: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١194‏ 

)07 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 فرض الصلاة في السفر ح اج ص 00037 وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ١‏ ج 4 ص .8١‏ 

(9) في ص 5/. 


ااال سسسسسسسسس سب جواهر الكلام(ج 9) 
النافلة الاتمام. 

بل أوضح منه إشعار خبر الفضل بن شاذان المشتمل على العلل التي 
سمعها من الرضاءهِةٍ . قال فيه: «إنما قصرت الصلاة في السفر لان 
الصلاة المفروضة أوّلاً إنَما هي عشر ركعات. والسبع إِنّما زيدت فيها, 
فخمّف الله (عرٌ وجل) عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه 
والقفغا لةجامر 'نقييه وظفته واف امع كل تتفل عكنا لانن مده مب 
يانه وورخمة هئ :أنه هر ويخل ) ومفليا علية الكجلذة المغرب فانها 
لم تقصر؛ لأنّها صلاة مقصرة في الأصل ... قال: وإِنّما ترك تطوّع النهار 
و ع ع ولي مرا ان 

ا الغداة لا تقصير فيها فلا تقصير فيما قبلها من 
التطوّع ...7" 1 

بل وأوضح منهما إشعاراً مرسل ابن مهزيار المروي عن المحاسن 
عن الصادق َك :«ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله َيه في 
السفر والحضر ولا في نافلتها؟ فقال: لأنَّ الصلاة كانت ركعتين ركعتين . 
فأضاف إليها رسول الي إلى كل ركعتين ركعتين. ووضعهما عن 
المسافر, وأقرٌ المغرب على وجهها في السفر والحضرء ولم يقصر في 
ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر 
والحضر»'". 


)١(‏ في المصدر بعد هذه العبارة: وذلك أن المغرب لا بقصر [تقصير ] فيها فلا بقصّر [ تقصير] 
فيما بعدها من التطوع . 

)١(‏ علل الشرائع: باب ١81‏ ح 1 ج ١‏ ص 5711 و1117. وسائل الشيعة: باب 54 من ابواب 
اعداد إفراتتيوع هج اص 87. 

(؟) المحاسن: كتاب العلل ح 8/اص 777. وسائل الشيعة: باب 714 من أبواب اعداد > 


ما يسقط من النوافل فى السفر م 





بد ذلك كله : تعارف السؤال عن عدم سقوط نافلة المغرب 
دونهاء ولو أنّها غير ساقطة لكانت كذلك. بل هي أولى ؛ لقصر فريضتها : 
مع أنه لم يقع السؤال عنها إلا في خبر الفضل بن شاذان عن الرضا هه : 
«... نما صارت العشاء مقصورة لسن تترك ركعتاها ؛ لانْهما "١‏ زيادة 
في الخمسين تطوّعاً, ليتمّ بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان!" من 
التطوّع ...» 7" 
ومنه لخصوصيّته وتعليله واعتبار سنده؛ إذ ليس فيه إلا عبد الواحد 
وعلىّ بن محمّد, وهما -كما قيل!» - شيخا إجازة؛ ومن الأصل 
والإطلاق والرضوي: «والنوافل في 0 7 ركعاكوينة العتري: 
وركفتان يعد العشاء الككرة من جلوس يديج :8 إلى استرة: 
وخبر ابن الضحّاك ' المروي عن العيون عن الرضاءيةٍ " المشتمل 
على أحكام كثيرة مفتى بها عند الفقهاء كما قيل. ومنها أَنّه كان يصلى 
الفرائض ح م غ ص 68 
)١(‏ في المصدر بغذاها: ليسا مق الخمسين» واننا 56 
)١(‏ في المصدر: ركعتين. 
(*) علل الشرائع: باب ١85‏ ح 4 ج ١‏ ص 7517. وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب اعداد 
الفرائض ح ” ج 4 ص 10. 
(:) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص١١.‏ ومستند الشيعة : الصلاة /النوافل 
اليومية ج ١١ص‏ 1060 .١‏ 
(0) فقه الرضا: باب / الصلوات المفروضة ص .٠١٠١‏ 
(1) في المصدر: ابن أبي الضحّاك. 
() عيون أخبار الرضا: باب 46 ح 0 ج ١‏ ص 180. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 


اعداد الفرائض ح 5؟ وباب ١١‏ من نفس الأبواب ح 8 ج 4 ص 00 و85. 
(8) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ؟ ص .١١‏ 


امس ب ا 77 | لقن الكلام (ج 7) 


الواقيرة فى السقر 01 

والتسامح في السئن . 

واتقنيد بعطن النضوض ""الساقظ من الشاقلة بالنهان»:واشعمال 
آخر" على الأمر بصلاة الليل وقضائها مقابل صلاة النهار؛ ممّا يشعر 
بإرادة مطلق ما يصلَّى بالليل لاا خصوص الثلاثة عشر. 

وَظَهون الأخبار السابقة فى أن السناقط انما هو الراتي .و الوقدرة 
لسك متها ب نيدت انا داك رقي يا دزت اليه يعضن 
التصوض 51 أو الا كال العدد كما ول عليه اخ 1امكا عرفكه اننا : 
فلا دلالة حينئذٍ في أكثر الأخبار السابقة إن لم يكن جميعها . 

كما أنّه قد يقال بعدم دلالة الاطلاق السابق أيضاً بعد ظهوره 
-بملاحظة غيره من الأخبار في إرادة الظهرين من صلاة السفر التي 
نفي الشيء قبلها وبعدهاء بل ربّما يُجزم به باعتبار أن صلاة العشاء قبلها 
نافلة المغرب. اللّهم إلا أن يراد ليس قبلها لهاء فتأمّل . 

وإجماع السيرائن مصو م عليه كما عن كشف الرموز ”", ومعارض 
بمثله كما ستعرف . 
)١(‏ سيشير الشارح لله فى ص 8 إلى عدم وجود ذلك فيه. فلاحظ . 
(1) كخبر أبي يحيى الحناط وصحيح ابن مسلم المتقدمين في ص 8/. 
(؟) كخبر أبي بصير المتقدم في ص 8/. 
(؛) الاولى ‏ بقرينة السياق _التعبير ب«الرواتب» أو «الراتبة». 


(1) كخبر الفضل بن شاذان المتقدم انفاً. 
(/1) كشف الرموز : الصلاة / في الاعداد ج اص .١12١١‏ 


ما يسقط من النوافل في السفر م 
كان "١‏ ظاهر جماعة '" التردد في الحكم بل هو صريح ا ». بل 
عن الشيخ في النهاية (©) و بى العبئباس في المهدّب“ التتصريح بعدم 
سقوظها دبل عن الخالاف: رلا تمقط غين اليناف وال اللبيل 
إلخماعا» ابييل عن الأمالك #ررفن نين الاأمامقة | لهال وستقط من تواقل 
الليل شي ع» '" وقواه الشهيدان في الدكدق 6١‏ والروضة'", بل مال إليه 
في الذخيرة!"". واستجوده في المدارك "١‏ لولا ضعف خبر (ابن أبي 
الضحّاك)"" السابق بعبد الواحد وعليّ بن محمّدء كما عن شيخه ذلك 
اها لكن قال يت لل 
وقيهه أن الخ الأول قاضر ضمغا ركةاهنا سحففتة عن الادلة 
السابقة من وجوه: 


منها : إعراض الأكثر عنه بل الجميع إلا النادر, بل قيل !*": إن الشيخ 


)١(‏ هذا مرتبط بقوله فى ص 87 س /: «ومنه». 

(1) كالمصنف في المعتبر: الصلاة/ في اعدادها ج ؟ ص .١7‏ والعلامة في التحرير: الصلاة / 
في أعدادها ج خن_ 1 

() كالسبزواري فيكفاية الاحكام: الصلاة / في أقسامها ص .١0‏ 

(؛) النهاية: الصلاة / فى اعدادها ص 607. 

(6) المهذب البارع: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص 1817. 

.0817 -081 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسالة 554 ج‎ )١( 

(/) امالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 6٠١‏ و5١0.‏ 

80 اذكرى الشبيعة” الفلا ارقي اغدادها طن +110: 

(9) الروضة البهيّة : الصلاة/ في اعدادها ج ١‏ ص .١7١‏ 

2 دكي النناة: الصلاة رإنى افنتاتها صى :148 

.17 ص‎ ٠7 مدارك الأحكام: الصلاة/ في اعدادها ج‎ )1١( 

(؟1) الصحيح بدلها: «الفضل بن شاذان» كما يستفاد من المصدر. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المقدمات ج ؟ ص 8. 

.18 كما في رياض المسائل: الصلاة / في اعدادها ج ؟ ص‎ )١14( 





ابي ار يع شو افر اكلام ع 


قد رجع عنه في جملة من كتبه كالحائريّات عي 
والمبسوط ", والشهيد وإن قوّاه في الذكرى لكن قال : : «إلا أن 
الإجماع على خلافه» !© مشعراً بنوع تردد فيه , مع ااي 
في اللمعة'" والدروس " القول بالسقوط . 

مضافاً إلى ما سمعته من دعوى الإجماع صريحاً وظاهراً اني 
يشهد لها التتبّع , ؛ فمنع الآبي لها في غير محلّه #كمعارضتها بيدعوى 
الاجماع :من الختلاف والأمالق السوهونة تذهاب المضتهون دوأ 
شهرة !-نقلاً وتحصيلاً إلى السقوط , فهي أولى بالمنع. 

مع الإغضاء عن إفادة عبارة الأمالي الإجماع .بل قد يدّعى عدم 
ادوج جم الوتيرة في «نوافل الليل» التي هي المعقد كعبارة الخلاف. بل 

هى أولى ؛إذ هي أضعف منها عموماً. ؛ وخصوصاً مع دعوى الإجماع 
فيها التى يبعد إرادته لما يشملها »كيف ؟! ومظئة اللإجماع العكس . 

ومنها: القصور في السند بعبد الواحد وعليّ اللذين لم ينص على 
تونيقهماء وكونهما شيخي إجازة لا يستلزمها, كالقول بأنّ الحكم 
مستحبٌ يتسامح فيه فلا بأس بالقصور المزبور؛ ضرورة منع التسامح 
فى العدام كما فى الرياض 

قال: «لأنّ الظاهر من السقوط في النصوص والفتاوى الحرمة؛ بل 


() انظ مقدية السائل الغاتريات:(الزتائل التفر)ض اخ 
)١(‏ الجمل والعقود: الصلاة / فى اعدادها ص 08 - 05. 

(©) العبسوظ» الضلاة/ افق أقسامها بن اص .7١‏ 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى اعدادها ص .١١7”‏ 

(5) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في اعدادها ١‏ ص .17١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الصلاة ص .7١‏ 


لام 





ما يسقط من النوافل فى السفر 


صر يح كتابي الحديث للشيخ عدم الاستحباب , فيكون تشريعاً محرّماً. 
والساع العرور د سن يعوا رايد تعيت الا يختمل التيدريم ا 

وليس في التصوص الداّة على تسويغ قضاء النوافل التهاريّة في 
الليل دلالة على مشروعيتها نهاراً؛ حت تجعل دليلاً على أن المراد 
جات فين 1 وآيات السابقة الدالة على د مايه 
النافلة في السفر كعدم صلاحيّة الفريضة, وعدم الصلاح يرادف الفساد 
لغةَ بل وعرفاً مع شهادة المساق بذلك»!" 

وهو وان كان يحقدا ‏ إل" الدد فين ينا فقن يا الذي يمنع جريان 
التسامح هو احتمال الحرمة الغير التشريعيّة. لاهيء وإلآ فلا ينفكٌ 
المستحب المتسامح فيه عن احتمالها الذي لا يتفت إليه بعد عموم «من 
بلغه 0 وغيره من أدلة التسامح""" 

اليمكوه أعال لكريم بسو فرظ أل اعد جاب ابعال 1 
مراد للسيّد ؛فتأمّل . 

الهم إلا أن يدّعى ظهور النصوص والفتاوى في غير الحرمة 
لنشريعية هنا أ يفرّق / ين النشريعية لني منشأها عدم لدليل المعتبر 
ني مندأهامخاقة الب عن عل كصلا ا ا 


.7١ 59 رياض المسائل: الصلاة / في اعدادها ج اص‎ )١( 
من ابواب‎ ١8 ص 55. وسائل الشيعة: انظر باب‎ ١و‎ ١ (؟) المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح‎ 
436 ص١ مقدمه العبادات ج‎ 


777 وأ قن الكلام (ج 6 


وأما خبر ابن أب الضحّاك فلم أجد ذلك فيه فيما حضرني من نسخة 
اليووءيل التربدرد قلاف 

والتقييد الوقران وض السابقة مع أَنّه في كلام السائل في 
البعض , وفي آخر في كلام الإمام قد تبعأ السائل [ومبنيّ]'" على 
حكة مكله وغمؤمه قابل للتخضيض .أو التقسد يننا عرف من الأدلة: 
كالأصل والاطلاق السابقين. 

وكون الحكمة في الوتيرة التدارك أو الإكمال لا ينافي كونها من 
الرواتب. خصوصاً بعد ذكر النصوص والفتاوى لها في ضمنها وإدراجها 
إِيّاها فيها بح ضارة معببها الضلذة الخد وشيسين على ا ماله 
يعارض الدليل الخاصٌ على سقوطها من الإجماع وغيره ممّا عرفت . 

وبذلك كله ظهر لك ما في أدلة عدم السقوط , وأنّ الأولى خلافه , 
ومن هنا قال المصنّف : ( على الأظهر ؟ والله أعلم. 

م إنّ ظاهر المصنّف كغيره”" سقوط النوافل المزبورة حتّى في 
الأماكن الأربعة. وفيه نظر إذا اختار المكلّف إيقاع فرائضه على وجه 
السام التي هر سخاوم اغبا حيّة الاتيان بالنافلة» بل لعل من التماه 

ولذا صرّح بعضهم كالشهيد '" وغيره!*' بعدم السقوط حينئذٍ . بل عن 
(؟) كالعلامة فيالقواعد:الصلاة/ في اعدادهاج ١ص‏ ؛ ". والنهاية:الصلاة/ ف يأعدادهاج ١١اص8١؟.‏ 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في أحكام القصر ص .51١‏ 


(4) كالسيد السند في مدارك الاحكام : الصلاة / في أعدادها ح "ص 7” ٠‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / صلاة المسافر ص ٠ 1١7‏ والنراقئي في مستند الشيعة : الصلاة  ,/‏ ©» 


ما يسقط من النوافل في السفر 1 





الشيخ نجيب الدين بن نما'" عن شيخه ابن إدريس أَنّه «لا فرق بين أن 
يتم الفريضة أولاء ولا ببن أن يصلّي الفريضة خارجاً عنها والنافلة فيها 
أو يصلّيهما معاً فيها», ولعلّه لما أشرنا إليه من تبعيّتها لصلاحيّة الاتماء 
في الفريضة ل لوقوعه.هنه» كما يومئ البه,خبر الحتاط المتقدم '". 

فما في المدارك '' وغيره!* -من أنه مشكل إذا صلّى الفريضة 

خارها عنها خصوصاً مع تأخَر النافلة أو مع تقدّمها إذا كان من نيّته 
صلاة الفريضة خارجاً عنها-قد يدفع بما عرفت. فتأمّل . 

ومن ذلك تعررق | ن الظاهر عدم سقوط النافلة عن المسافر الذى هو 
بحكم الحاضر ككثير الفر ونحو. بل في ظاهر النية" أو صرحي 
الإجماع عليه ؛ لما سمعت من أن صلاحيّة النافلة تتبع صلاحيّة 
الإتمام, كما أن سقوطها يتبع تعيّن القصر حتّى إذا لم يكن مسافراً كما 
إذا صلّى قصراً للخوف , وبه صرّح في الدروس 00 

وكذا تعرف أيضاً عدم سقوط النافلة عمّن دخل وقتها عليه وهو 
حاف ىوان كا و هن ند الدازن يدها و الضللاة قصيرا فى الطريق وورتن 
يومئ إليه في الجملة المونّق عن الصادقنيةِ : «سئل عن الرجل إذا 


في النوافل اليومية ج ١‏ ص 591. 

)١(‏ نقله عنه الشهيد فى الذكرى: انظر الهامش قبل السابق. 

(') في ص 58 1 

(؟) مدارك الأحكام : الصلاة / في اعدادها ج “اص 358, وقوله : «أو مع تقدمها ...» إلخ ليس 
من كلامه بل من كلام صاحب مفتاح الكرامة, انظر الهامش لامع 

(:) كمفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ؟ ص .١١-5٠١‏ 

(0) الغنية (الجوامع الفقهيّة ): الصلاة / في كيفيّة الصلوات المسئونات ص 7 .6١‏ 

(1) نظر فيه ولم يصرّح بالسقوط (منه رحمه الله). 

(/0) الدروس الشرعيّة : كتاب الصلاة ص .5١‏ 


بسي فو رن + الكللام 27 17) 


زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفرء فقال : يبدأ فيصليها!" 
م يصلي الأولى بتقصير ركعتين. ب" الجديبه هد 
من النوافل و ا 
محرّماً؛ إذ هو بفرض جديد كصوم الحائض. 

نعم ظاهر خبر سيف التمّار عن الصادق نقْةِ سقوطه أيضاً كالأداء. 
قال: «قال بعض أصحابنا: إِنَا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين 
المغرب والعشاء الاخرة»ء فقال: لاء الله أعلم بعباده حين رخص لهم. 
نما فض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شىء, إلا 
صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك 2”. 

كخبر العامري عن أَبِيْ جعفر هه : :«... وليس عليك قضاء صلاة 
النهار. وصلّ صلاة الليل واقضه»”“. ونحوه خبر أبي بصير '” 'عن 
الصادة قطي وغيره! ”'. والمراد منه نفي الاستحباب لانفي الوجوب قطعاً. 


)١(‏ فى المصدر: يبدا بالزوال فيصليها. 

)0( هدنت الأحكام: : الصلاة / باب ” نوافل الصلاة في السفر ح 6١.ج‏ ؟ ص 18., الاستبصار: 
الصلاة / باب ١77‏ ح 7 ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب اعداد الفرائض 
ح ١ج‏ اص 660. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١79١‏ ج ١‏ ص 060غ48. تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ” نوافل الصلاة في السفر حة ج؟١‏ ص7١.‏ وسائل الشيعة: باب 77 من ابواب 
اعداد الفرائض ح ” ج 4 ص 854. 1 

(4) ليس هذا مضمون خبر العامري. بل مضمونه شيء اخر لا شاهد فيه على ما يريد اثباته. 
انظر وسائل الشيعة: باب١؟‏ من ابواب اعداد الفرائض ح 7 ج 4 ص 87. 

(0) تقدم في ص 9. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” نوافل الصلاة في السفر ح ١١‏ ج ١‏ ص .١1‏ وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب اعداد الفرائض ح 0 ج 4 ص .8١‏ 
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وفي خبز ابن حنظلة : «قلت لأبي عبدالله لكة : جعلت فداك إني 
سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر فقلت لفيا :وشالك 
أضغعابنا 'فقلت: : اقضواء فقال: أفأقول لهم : لا تصلّوا؟ وإِنّي أكره أن 
أقول لهم : لا تصلّواء والله ما ذاك عليهم» "2 

وفي خبر حنان بن سدير”" قال: «قال أبو عبداللهظة : كان أبى 
بقضي في السفر نوافل النهار بالليل, ولا يتمّ صلاة فريضة»”". 

ومعاوية بن عمّار: «قلت لأبى عبدالله لىةٍ : أقضى صلاة النهار 
بالليل في السفر؟ فقال: نعم ! قال إسماعيل بن جابر: أقضي صلاة التهار 
بالليل في السفر؟ فقال: لا. فقال: إِنّك قلت: نعم ! فقال: إِنّ ذلك يطيق 
وأنت لا تطيق» 0©. 

وربّما جمع بين هذه الأخبار: بأنّه لا إثئم في القضاء وإن لم يكن 
مسنوناً. وهو كما ترىء أو بالحمل على نفي التأكد أوعاة الغراة ميهد 
حمل خبر ابن سدير على الإنكار_أَنّه لو صلّوها بنيّة نك القضاء كانت تفلا 
مطلقاً إذا لم يكن القضاء مشروعاً فلعل الإمام ءاي لم ينههم عن ذلك 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” نوافل الصلاة في السفر ح ١‏ ج ١‏ ص ,.١17‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١7‏ ح هاج ١‏ ص 7577, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب اعداد الفرائض 
ح ١ج‏ اص 84. 

(؟) في المصدر: عن حنان بن سديرء عن سدير. 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ نوافل الصلاة في السفر ح ١5‏ ج ؟ ص .١17‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 151١اح‏ 4ج اص .11١‏ وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب اعداد الفرائض 
ح اج اص 860. 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” نوافل الصلاة في السفر ح ١١‏ ج ؟ ص .١١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 735اح "اج ١ص .١195١,‏ وسائل الشيعة: باب اه الفرائض 
َ ١اج‏ ص *45. 


الل سسسسسسسسسسسسسسسس مم جواهر الكلام(ج 97) 


لذلك .كما أومئ إليه في خبر ابن حنظلة السابق, فتأمّل جيّداً. 

١‏ والنوافل كلها > موقتها وغير موقتها ( ركعتان بتشهد وتسليم 
ا ا ع ؛ ضرورة أ ن كيفيّة العبادة 

5 نوقيفيّة كأصلهاء والثابت من فعلهم وقولهم 850 أنها ركعتان : 

ففي خبر أبي بصير المروي في كتاب حريز عن الباقراظة: 
«... وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم...»0". 

وخبر علىّ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل أخاهة: «عن 
الرجل يصلَّي النافلة أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهن؟ 
قال: لا إلا أن يسلّم بين كل ركعتين»7". 

والنفاققة با حمال ارادةالرواتب وشهوها شنامّة ين الحافلة: 
يدفعها : ظهور اللفظ أُوَلً والانجبار بالفتوى ثانياً. بل هو المعروف بين 
الأصحاب كما اعترف به في المدارك”". بل في السرائر» وعن إرشاد 
الجعفر يّة (: رأ ن عليه الإجماع» كظاهر الغنية". 

وفي المحكي عن الخلاف: «ينبغي أن يتشهّد بين كل ركعتين» وأن 
لا يزاد على الركعتين إجماعاً, وإن زاد خالف السنّة»" ثم قال أيضاً: 


١ من أبواب اعداد الفرائض ح‎ ١١0 وسائل الشيعة: باب‎ ."١ ص‎ ١ مستطرفات السرائر: ح‎ )١( 
من أبواب اعداد الفرائض ح ؟ ج 4 ص17.‎ ١6 وسائل الشيعة: باب‎ .4١ (؟) قرب الاسناد: ص‎ 
.58 (؟) مدارك الأحكام: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص‎ 

(؛) السرائر: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص 197. 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص ١١‏ ونسختنا المخطوطة فبها 
(1) الغنية (الجوامع الفقهية ): الصلاة / في كيفية الصلوات المسنونات ص .6١7‏ 

(0) الخلاف: الصلاة / مسألة ١717‏ ج ١‏ ص 057 ( بتصرف). 


فى ان النوافل ركعتان يَ 





«وأمًا عندنا في كون الواحدة صلاة صحيحة فالأولى أن نقول: 
لا يجوز؛ لأَنّه لا دليل ‏ في الشرع على ذلك, وروى ابن مسعود”": 


أن النبي اه 4 نهى عن البتراء”" أي الركعة الواحدة»”". 
بل لا أجد في ذلك خلافاً صريحا بيننا. 


نعم قد يُسْم من عدم الترجيح في الذكرى!) -ومن نسبة عدم جواز 
الإاده على اتنعى إلى بسسوط الشنيخ أو لله واي إدريسن قن المسركن 
عن تتخرير الفاضل "ا وتذكرعه وعدم بعواز الاقتضان على الركعة 
إلى الشيخ في الذكرى”" والمحكي عن التذكرة'" أيضاً والمنتهى !" 
ولفظ «الأشبه» و«الأقرب» ونحوهما في كلام بعضهم ونحو ذلك _-نوع 
تردد فيه. 

بل في المحكي عن المنتهى "١!‏ والتذكرة 7": «الأفضل في النوافل 
ان تصلى كل ركعتين بتشهد واحد ولد بعذه) . وهو كالصريح في 
مفضوليّة غيره؛ مع أنّ فى الأُوّل منهما بعد ذلك: «إِنّ الذي ثبت فعله 


. وفي نصب الراية انق سكيد » واف يي المجموع : محمّد بن كعب القرظبي‎ ٠ كذا في الخلاف‎ )١( 
ولم ينسبه إلى أحد بعينه في المبسوط “والتتقول ني ينطن الكدن :عن :ابن مسبعوة أله.قال:‎ 
«ما هذه البتيراء التى لا نعرفها على عهد رسول الَهيَييلُة ؟!» انظر عمدة القاري: أبواب الوتر‎ 
ع ام د‎ 

(؟) في المصدر البتيراء. انظر نصب الراية: الصلاة / ح ١١5593٠١١‏ ج 17ص ,١17191١١١‏ 
والمجموع: باب صلاة التطوع ج ؛ ص ,.5١‏ والمبسوط (للسرخسي): باب القيام في 
الفريضة ج ١‏ ص .١74‏ 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة ١/4‏ ج ١‏ ص 0776. 

(؛ و/) ذكرى الشيعة: الصلاة/ فى اعدادها ص .١١7‏ 

(5) تحرير الأحكام: الصلاة/ في اعدادها ج ١‏ ص 511. 

(5 و8 و١١)‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص 2. 

(9 و١٠)‏ منتهى المطلب: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١1١‏ 


كو ااال سس سم ججوأضر الكلام (ج 6 


من النبي ييه أنه كان ن يصلّي مثنى مثنى فيجب اتّباعه» . 

وعن الغريّة : «منع أكثر علمائنا من الزيادة على الركعتين في تطوّع 
الليل»0". وطق ا نضا مقع بويعو الفخالت إلا أنا لم نتحقّقه . 

نعم قال المقدس الأردييلي في المحكي عن مجمعه: : «أذ ن الدليل 
على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر, وما رأيت دليلاً صريحاً على 
ذلك نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب. والحكم به به مشكل ؛ لعموم 
مشروعيّة الصلاة. وصدق التعريف المشهور على الواحدة والأربع ؛ 
ولهذا جوّزوا نذر الوتر وصلاة الأعرابي مع القيد اتفاقاً. وعلى الظاهر 
في غيرهماء وتردّدوا في كونهما فردي المنذورة المطلقة أم لا ولو كان 
ذلك حمّاً لماكا ن لقولهم هذا معنى . ويؤيّده صلاة الاحتياط فإنْها قد تقع 
ندباً مع الوحدة, فيحتمل أن يكون مرادهم الأفضل والأولى 12 
قال: أو أن مرادهم بقولهم : (كل النوافل) أنْهم لم يجدوا فيها ما هو 
ركعة أو ازيد من ركتقى تيوى الوص وصلاة الأغراى .إلى آخره. 

وهو عجيب؛ إذ عدم الدليل _بعد التسليم -كافٍ في العدم؛ وعموم 
مشروعيّة الصلاة لا يثبت الكيفيّة من الكمّية ونحوها قطعاء ا 
التعريف مع أنّ المقصود منه ضبط المشروع من الصلاة في الجملة 
لا أن نَّ المراد به كلّ ما صدق عليه ذلك فهو مشروع وصلاة قطعاً ل 
مجدٍ على أن الامتناد اليه مع التصريح من المعرّفين وغيرهم بخلافه 
عرهيوو اعريه فيه الاسدنات الى ودر قر اروك وصلةة لاخر اتى بعد 
بوتهما بالدليل. 
)١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ؟ ص ؟١.‏ 


(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في النوافل ج 7 ص 47. بتصرف في ذيل العبارة مأخوذ 
من مفتاح الكرامة . انظر الهامش السابق . 


فى ان النوافل.ركعتازا ا اة0شٌ/ ‏ ## 1 1ن 


وأطرفٌ شيءٍ دعواةٌ الظهور في غيرهماء وهو عين المتنازع فيه. 
واستدلالهُ بتردّدهم في كون الوتر وصلاة الأعرابي فردي المنذورة 
المطلقة أم لاء وهو _عند التأمئل عليه لا لهء وتأَييدٌَهُ ذلك بصلاة 
الاحتياط , وهو ثابت بالدليل, مع أنّها ليست مبنيّة على النفل من أ 
وهْلةء وذكرُه الاحتمالين المزبورين في كلام الأصحاب, وهو منافٍ 
لتصريحهم كما لا يخفى على من لاحظ كلامهم » بل لعلّه غير محتاج إلى 
ملاحظة ؛ لأنّه المعروف من مذهبهم وطريقتهم وعملهم الذي يقطع بأنه 
ماخوذ من ائمّتهم علي . 

إنْما يعرف من الشافعي كما حكي عنه أنّه جوّز الصلاة بأيّ عدّة 
شاء : اريعا وهنا وكمانها وعقرا شتها اووترا وقبان : «وإذا زاد على 
مثنى فالأولى أن يتشهّد عقيب كل ركعتين. فإ ن لم يفعل وتشهد في 
اخراها” مرة واحدة أجر او لوعن الإملاء : «إ' و اضلى بغر احتضاء 
جاز»”" وهو المحكي عن هنا لك لابو امنا أبو حنيفة فقيل (): : إنه وافقنا 
في بعض أقواله ‏ على المنع عن الواحدة, لكن قال : «الأفضل 2 
اوها تناد انها رام له 


,.0190١-606 ص 5. المجموع: صلاة التطوع ج اص‎ ١ المهذب: صلاة التطوع ج‎ )١( 
.774 - "9 فتح العزيز: صلاة التطوع ج غ ص‎ 

)١(‏ المجموع: صلاة التطوع ج :]ص 4غ. 

() الذخيرة (للقرافي ): صلاة النافلة ج "اص 407 . 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ؟ ص ١١‏ . 

(0) المبسوط (للسرخسي): باب مواقيت الصلاة ج ١‏ ص 1088. فتح العزيز: صلاة التطوع ج 
ص 570-4؟, المجموع: صلاة التطوع ج )ص .6١‏ 

(1) اللباب: باب النوافل ج١‏ ص 17. شرح فتح القدير: باب النوافل ج ١‏ ص 55١‏ المبسوط 
(للسرخسي): باب مواقيت الصلاة ج ١‏ ص .١108‏ 


38 ل مس ب سي بل جواهر الكلام (ج 97) 

وإلا فأصحابنا لم يعرف بينهم إلا ما ذكرنا؛ حتّى أنه لشهرة ذلك 
يلم مسر رمات رلا 
دبل وإن كا ن بعدد مخصوص منها كأربع أو ثما ن أو عشر أو غير ذلك - 
على إرادة كل ركعتين بتسليم إلى دليل خاص . 7 

بل لعل ترك التعرّض له في أكثر النصوص -خصوصاً المتضمّن منها 
للأمر بالأعداد المخصوصة - أوضح قرينة على معروفيّة ذلك ومعلوميّته 
واستغنائه عن التصريحء وأَنّه لو أريد خلافه لنصٌّ عليه 'كلؤ الوتر 
وصلاة الأعرابي » فإنّ الأوّل ليس بركعتين إجماعاً عندنا محصّلاً”" 
ومنقولاً'" ونصوصاً'' متواترة ؛إذ هوم ا موصول بالشفع على أن ن يكون 
نلأ ركما ع تسليعة .كما هو مذهب أبي حنيفة وبعض 7“ ركنا 
مال إليه بعض المتأخّرين من أصحابنا”” لكن على جهة التخيير كما 
ستعرفه مفصّلاً. أو مفصول عنه على أن يكون ركعة واحدة.كما هو 
المشهور بين الأصحاب نقلاً في الذكرى”" وتحصيلاً", بل فيها : «أنّه 
أشهر الروايات»*. بل في المدارك” وعن غيره”*": «انّه المعروف من 


. يأتي نقل المصادر خلال البحث‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أعدادها ج ؟' ص ١7‏ . 

(؟) يأتي التعرض لكثير منها في ائناء هذا البحث. 

(؛)البحر الرائق:الوتر والنوافل ج ' ص 8؟ الميزان الكبرى :صلاةالنفل ج١‏ ص1718١.,‏ المجموع : 
صلاة التطوع ج ؛ ص 5١5؟.‏ فتح العزيز: صلاةالتطوع ج ؛ ص 151-7516, الهداية 
(للمرغيناني): صلاة الوتر ج ١‏ ص 17. بدائع الصنائع : الصلاة الواجبة ج ١‏ ص .5١‏ 

(0) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص 77. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى اعدادها ص .١١0‏ 

)يأ مل المضاقر' لأنمقا :. (4) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى اعدادها ص .١١4‏ 

(9) مدارك الأحكام: الصلاة / في اعدادها ج اص .١7‏ ْ 

.١1806 كدذخيرة المعاد: الصلاة / في اقسامها ص‎ )٠١( 





مذهب الأصحاب» بل عن المنتهى : «انه مذهب علمائنا». 

قال فيه: «واثنتان للشفع يسلّم فيهما ثم يوتر بواحدة: ذهب إليه 
عمر وابن زبير وابو موسى وعائشة وسعيد بن المسيّب وعطاء ومالك 
والأوواغي والشافعى وإسحاق واحيد ولو لوخ كل 

وفى المحكى عن التذكرة : «الوتر عندنا واحد [ة]'" لا يزاد عليها , 
وما يصلّى قبلها ليس من الوتر»”/ وحكى القول بذلك أيضاً عن جماعة 

ممن سمعت . 

وكشف اللثام: «ان الوتر عندنا واحدة» ©. 

بل فى المحكى عن الخلاف”" صريح الإجماع عليه. كما عن 
الأمالي : «الشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة من دين الاماميّة» ”". 

فيكون حينئزٍ الشفع اسما للركعتين والوتر للواحدة, وهو إطلاق 
معروف بين الأصحاب قدمائهم ومتأخّريهم: بل الظاهر أنه حقيقة 

متشرّعية إن لم تكن شرعيّة . 

/ سنن البيهقي: باب الوتر بركعة واحدة ومن أجاز... ج 7 ص 55 -57؟. المحلى: الصلاة‎ )١( 
مسألة ١9؟ ج اص 27 و48» المجموع: صلاة التطوع ج 4 ص "5 المدونة الكبرى: ما‎ 
.١ 7١١ ضصا١١ جاء في الوتر ج‎ 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١191060‏ 

(6) اللاضافة من المضدن: 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص ./١‏ 

(6) كشف اللثام: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١00‏ 


(1) الخلاف: الصلاة / مسألة غ7١‏ ج ١‏ ص 077. 
(0) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 0٠١‏ و١01.‏ 


تب 70001]>+<ز ة | 00 ا 1 0000011 الكلام (ج /)( 


زيمن العجيب ما في المدارك " وعيرها”” من أن «المستفاد من 
الزوايات الصححة أن الور اس ارجات تاديد اولعجي الا دده 
الواقعة بعد الشفع كما يوجد في عبارات المتاخرين». 

وكأنّه لم يلحظ ما وقفنا عليه أو ثقل لنا من عبارات القدماء. 
كالفقيه ”" والهداية ١‏ والأمالى 60 والمقنع !0 والمقنعة " والنهاية 60 
والخلاف!" والمصباح '" وجمل العلم والعمل 077:والح اي 1 
والكافي ""والوسيلة ؟"والغنية 9"والسرائر ١٠"'وغيرها‏ من تصانيفهم 7". 

والأصل في ذلك ورود الشفع والوتر بهذا المعنى : فى الأخبار 
المستفيضة . بل وفي الكتاب العزيز على ما روي في بعض تلك الأخبار: 


.١7 مدارك الأحكام: الصلاة / في اعدادها ج 7 ص‎ )١( 

(1) كذخيرة المعاد: الصلاة / فى أقسامها ص .١180‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الليل ذيل ح ١6٠١‏ ج ١‏ ص 186. 
() الهداية: الصلاة / باب صلاة الليل ص ه5. 

(0) كما سبق ذكره قبل أسطر. 

(1) المقنع : : الصلاه / باب صلاة الليل ص .4٠١‏ 

(!1) المقنعة : الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص77 .١‏ 

(8) النهاية: الصلاة / النوافل واحكامها ص .١١١‏ 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة ١7/4‏ ج ١‏ ص 070 677. 

.1717 مصباح المتهجد: ما يستحب فعله بعد العشاء الآخرة ص‎ )٠١( 

.؟5١ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ): الصلاة / في اعدادها ج 7 ص‎ )1١( 
.8١ المراسم: الصلاة / تفصيل مواقيت النوافل ص‎ )1١١( 

(1) الكافي في الفقه: الصلاة / أحكام الصلوات المسئونة ص .١65 ١68‏ 
)١15(‏ الوسيلة: الصلاة / بيان صلاة الليل ص ١١7‏ . 

(10) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / كيفية الصلوات المسنونات ص 7 600. 
(11) السرائر: الصلاة / النوافل المرتبة ج ١‏ ص .7١8‏ 

(1) كالمبسوط : الصلاة / في أقسامها ج ١‏ ص .7١‏ 


عدد ركعات صلاة الوكر ا 


فعن كتاب دعائم الاسلام عن الصادق حقةٍ في قول الله (عرّ وجل) : 
«والشّفع والوتر»”":«الشفعالركعتان, والوتر الواحدةالتى يقنتفيها» ". 
وعن تفسير على بن إبراهيم : «الشفع ركعتان والوتر ركعة»7". 
4 ينافيه التفسير في بعض الأخبار بالخلق والخالق*/ أو بالحسنين 
مير المؤمنين طرة (20, 5 التروية وعرفة", أو غير ذلك. كما 
0 تعالى : «وليال عشر»”"؛ فإنّ المراد منها عشر ذي الحجّة 
كما عن المشهور””؛ إذ الكتاب يتحتمل الوجوه المختلفة والبطون 
المتعدّدة, وإن كان الأوفق باللغة إرادة الشفع والوتر من كل شىء. 
كما يقرب منه ما عن مجمع الطبرسي عن النبيّ وي : «انّ الشفع 
والوتر هما الصلاة» منها شفع ومنها وتر»”", بل لعل مراده ما ذكرنا مع 
حمل ذلك منه على بيان الأفراد دون تعيين المرادء بل مدت حدر 
الأخبار السابقة على ذلك أيضاً. فتخرج الآية حينئذٍ عن الدلالة 
على المطلوب. 


." سورة الفجر : الآبية‎ )١( 

(؟) دعائم الاسلام: ذكر الوتر وركعتي الفجر والقنوت ج ١ص‏ 0و١ .٠‏ بحار الأنوار: باب /١‏ 
من كتاب الصلاة بح 77 ج /الم ص 13717. 

(؟) تفسير علي بن إبراهيم : ذيل الاية ج ؟ ص .4١1‏ 

(4) مجمع البيان: ذيل الاية ج 9 ٠١‏ ص 480. 

(0) تفسير علي بن إبراهيم : ذيل الآية ج ؟ ص 5١غ.‏ تفسير البرهان: ذيل الآية ح ” ج 4 ص 
01 4. تفسير الصافي : ذيل الآية ج ه ص 5؟5. 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية ج 9 ٠١‏ ص 80غ. تفسير الصافي: ذيل الآاية ج ة ص 5"14. 

(/) سورة الفجر: الآية ؟. 

(8) انظر تفسير الرازي: ذيل الآية ج١2‏ ص 117, وتفسير البيضاوي: ذيل الآية ج ١‏ ص001. 

(9) مجمع البيان: ذيل الآية " من سورة الفجر ج 4 ١١‏ ص 180. 
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لكنّ الخبرين الْأوّلِين وإن حملا أيضاً على بيان الأفراد دالآن عليه 
كخبر الفضل بن شاذان المروي عن العيون عن الرضائهة في سيان 
شرائع الاسلام: «... والسنّة من الصلاة أربع وشلاثون إلى أن قسال:- 
والشنع ,الوق ثلاث ركقات وملدرعة ركسو ب 

وخبر الأعمش المروي عن الخصال عن جعفر بن محمّد ليه في 
حدبث شرائع الدين : «... والسئة اربع وثلاثون -إلى ان قال: والشفع 
ركعتانء والوتر ركعة ."١»...‏ 

قيل'": ونحوه المرسل عن تحف العقول!؛ وعن الرضاءظة في 
المروي عن روضة الواعظين: «عليكم بصلاة الليل» فما من عبد 0 
آخر الليل فيصلي ثمان ركعات وركعتي الشفع وركعة الوتر واستغفر 
وعدي ال ح دو ا 
في عمرهء ووسّع له فى معيشته ...»! ٍ. 

وخبر عبدالرحمن بن كثير عن الصادق نيه المروي عن جنّة الأمان 
عن تتمّات المصباح لابن طاووس: : « كا ن أبي يقرأ : في الشفع والوتر 
بالتوحيد»". 


)١(‏ عيون أخبار الرضا: باب 70ح ١‏ ج ؟ ص 1575. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
اعداد الفرائض ح ١1‏ ج 4 ص 051. 

(؟) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح 4 ص .1١7‏ وسائل الشيعة: باب ١77‏ من أبواب اعداد 
الفرائض ح 6" ج ؛ ص 67. 

0 : الصلاة / مصباح صلاة الشفع ركعتان ورقة ١7‏ (مخطوط ). 

لكاتسف العقول جزابه (الرها) للعاموة ى ان 

(0) روضة الواعظين: في ذكر فضائل صلاةالليل ص .77١‏ مستدرك الوسائل: باب 77 من 
أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١7‏ ج 3 ص .55١‏ 

(1) المصباح (للكفعمي): الفصل الثاني عشر ص 078 (الهامش). مستدرك الوسائل: باب 11 » 


عدد ركعات صلاة الوتر ٠٠6١١‏ 





وفي المروي عن فقه الرضاءكة : «وتقرأة في ركعتي الشفع في الأولى 
سبّح أسم , وفي الثانية قل ياأيّها الكافرون, وفي الوتر قل هو الله 


أحد» 20 
والمرسل : «كان النبىّعَيوُ يفصل بين الشفع والوتر»”". 
واخر: «كان الرضااكا يسلم بين الشفع والوتر ويقنت فيهما»”". 
وثالث عن النبيّ ييل أله قال الوق بركعة مو ار لليل»!"' 
ورابع أنه كا قال: «صلاة الليل مثنى مثنى. فاذا خشيت خشيت الصبح 
فاوتر بواحدة»7©. 


وخامس: : «أنه يِه كا ن بالليل يصلّي أحد عشر ركعة سام نتن 
كل ركعتين . ويوتر بواحدة»7". 


د من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج ؛ ص ؟١5.‏ 

١7 من كتاب الصلاة م‎ ١ بحار الأنوار: باب‎ .١178 صلاة الليل ص‎ ١١ فقه الرضا: باب‎ )١( 

(؟) ارسله بلفظه في المصابيح: الصلاة / مصباح صلاة الشفع ركعتان من صلاة الليل ورقه 
١/‏ (مخطوط) . 

(؛) صحيح مسلم: صلاة المسافرين ح ١00-١017‏ ج١‏ ص018. سنن أبي داود: ١847١‏ ج١‏ 
ص 17 كنز العمال:ح ١4616‏ جص ٠‏ .سنن البيهقي:بابالوتر بركعة واحدة ج7٠‏ ص ١؟.‏ 

(0) صحيح مسلم ا 1١و2١‏ ج ١٠١ص 60١1١‏ سئن النسائي : : باب كيفية 
ضاده اللحل بج اام 11 سنن البيهقي : باب الوتر بركعة واحدة ج ' ص 5 . وسائل 
الشيعة : باب امن ارات ارايت ١1ج‏ ؛ ص 31٠٠‏ . 
ص 10 العاف 2002 ١‏ اولي الذنية ا ص 3 ةع 55 
صلاة الليل مثنى مثنى ج كدص .48١‏ 


سس ب جواهر الكلام(ج 9) 


والحسن كالصحيح عن الصادقنَّةٍ المروي في باب التفويض من 
أصول الكافي في حديث طويل 20 ..والنافلة(" إاحدى وخمسون 
ركعة ا لقن لوس و ن الوتر. يلك 
م ا ا 
الموت مات على وترء وإن لم يحدث به حدث الموت صلى الوتر في 
اخر الليل...»”" 
والعجب ممّا يحكى عن بعض المتبحّرين من المحدّثين يي “. من 
أنه لم يرد بذلك خبر أصلاً إلا حديث رجاء“. وردّه بالضعف 
والشذوة:ولعل عذوه تفذى الاخبار المذكووة ف كتي الأصبحاتب: 
وخروجٌ أكثرها عن الكتب الأربعة التي عليها مدار النظر في الغالب. 
نعم الأشهر في الروايات إطلاق الوتر على الركعات الثلاث, 
وهي المفردة والركعتان قبلها ٠‏ بل لعلها تجاوزت حد المتواترء وفي 
مفتاح الكرامة انها رتما افك علن اريغيق كديرا . 1744 إلى مره 
لكن هي أنواع : 
)١(‏ في المصدر: والفريضة والنافلة. 
(1) أصول الكافي: كتاب الحجة / باب التفويض الى رسول الله ح ؛ ج ١‏ ص 517. وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب اعداد الفرائض ح ؟ ج 4 ص 10. 
(؟) تقدم في ص 77-77. 
(؛) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في اعدادها ج 1 ص .4١‏ 


(0) الدالٌ على أنّ الرضاءكة كان يفصل بين الشفع والوتر. والذي مر في الصفحة السابقة. 
(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج "١‏ ص 5. 


عدد ركعات صلاة الوتر ١٠‏ 


منها: ما اشتمل على تحديد الوتر بالثلاث. كصحيح أبي بصير عن 
الصادقحيةٍ : «... والوتر ثلاث ركعات مفصولة 0١»...‏ 

وصحيحه الآخر عندليَةٍ أيضاً: «الوتر ثلاث ركعات. اثنتين 
مفصولة . وواحدة»'". 

و سليمان بن خالد عتداكة أيضا «الومر ثلاث ركعات: 
تفصل بِينهنٌ وتقرأ فيهنٌ جميعاً بقل هو الله أحد» 9 

وموّق أبي بصير في قضاء الوتر: : «الوتر ثلاث ركعات إلى زوال 
سكين فإذا زالت فأربع ركعات»”, و! نكا نذيله محمولاً على التقيّة ؛ 

فا الوقن تقضى غقدنا وترا ابدأً »كما نطقت به الصحاح المستفيضة *. 


ومنها : ما استعمل فيه الوتر مع التصريح بإرادة الثلاث من غير 
تحديد فيه كصحيح معاوية بن عمّار قال : «قال لي : اقرأ في الوتر في 
ثلاهنّ بقل هو الله أحد, وسلّم في الركعتين ...»00 


(١)تهذيبالأحكام:الصلاة/‏ باب١‏ المسنون من الصلوات ح١١‏ ج ١‏ ص 1 الاستبصار: الصلاة/ 
باب ١7٠١‏ ح/ ج ١‏ ص ١1‏ ؟ءوسائل الشيعة: باب 5 ١‏ من ابوا باعداد الفرائض ح " ج ؛ ص 054. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 507 ج ؟ ص ,١١7‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 7١١‏ ح ؟ ج ١‏ ص 558, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
اعداد الفرائض ح ٠١‏ ج 4 ص 154. 

(') تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 507 ج ؟ ص .١77‏ وسائل 
الشيعة: باب ١6‏ من أبواب اعداد الفرائض ح 4 ج 4 ص 15. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 4 تفصيل ما تقدم ذكرهح ١١١‏ ج 1ص ,١10‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١69‏ ح لاج ١‏ ص 597. وسائلالشيعة: باب ٠١‏ من ابواب قضاء 
الصلوات ح ؟١١‏ ج 8 ص 576. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره ح ٠١4-5١١0‏ ج ,ص ١14‏ 
6, الاستبصار: الصلاة / باب ١ ١69‏ - 0ج ١‏ ص 191-197 وسائل الشيعة: انظر 
باب ٠١‏ من ابواب قضاء الصلوات ج 8 ص 2!؟7. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 501 ج ١‏ ص 2١١8‏ > 





# اسم ل ل لل وحن اتقو أفن ' الكلام ذخ 7ا) 


وصحيح عبدالله بن سنان: «سألت أبا عبدالله هةٍ عن الوتر ما يقرأ 
فيهنٌ جميعاً؟ قال: بقل هو الله أحد. قلت : في ثلانهنٌ؟ قال : نعم»7". 

وصحيح ابن الحجّاج : «سألت ابا عبدالله يِه -ايضاً_عن القراءة 
في الوترء فقال: كان بيني وبين أبي باب فكان إذا صلّى يقرا في الوتر 
قل هو الله أحد في ثلانهنّ. 00 

و(صحخيم يعفوب بن يقطين : : «(سألت العبد الصالح عه عن القراءة 

فى الوتر وقلت: ان نّ بعضاً روى قل هو الله أحد في الثلاث؛ وبعضاً روى 
المعورة تبر وقى الثالئة ذل هو الله الجد فقا ن: اعد المعو تين :ول تنو 
الله أحد». 
الرجل الركعتين من الوتر ثمّ ينصرف فيقضي حاجته ثمّ يرجع فيصلي 
ركعة 4١)...‏ 

ومفيكة الكك #اسالتةارقادطق العيلك فى ركهت الرتين: 
فقال: نعم , وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثمّ عد واركع ركعة»!". 








وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب اعداد الفرائض ح /اج 4 ص 14. 

)١(‏ الكافي: باب صلاة النوافل ح 5١‏ ج ” ص 5غ48. وسائل الشيعة: باب 07 من ابواب 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 7 ص .١7١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 549 ج ؟ ص 171., وسائل 
الشيعة: باب 07 من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص .١7١‏ 

() تهديب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 50١‏ ج 7 ص .١77‏ وسائل 
الشيعة: باب 61 من ابواب القراءة في الصلاة ح 0 ج 1 ص ؟77١.‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوتر ح ١4١7‏ ج ١‏ ص 484793. وسائل الشيعة: 
باب ١0‏ من ابواب اعداد الفرائض ح 4 ج 4 ص 17. 

(0) الكافي: باب صلاة النوافل ح 19 ج ‏ ص 415. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 »> 


عدد ركعات صلاة الوتر ٠‏ 





ومونق سليمان بن خالد عن الصادقئَهُةِ : «... نم الوتر ثلاث 
ركعات تقرأ فيها جميعاً قل هو لله أحد, وتفصل بينهنَ 000 

ومو أ يننا وساف | نضا تي كاه الب ا 08 ثمان ركعات 
-إلى أن قال: وثلاث الوتر...» 5 1 1 

وخبر البرنطي عن أبي الحسن 3 أنّهِ «... عقد بيده : الزوال ثمانية 
نالك أن قا لعو الوا نايا 

وفي الا عن فقه الرضاءَظةِ : «... ونلاث ركعات الوترء وهي 
صلاة الراغبين ...»(4. 

وفيا 51 57 الشلاث منه بمعونة القرائن . كصحيحتي 
الحلبي'* ومعاوية بن وهب ", المتضمّنتين لتفريق النبيَيَيَيهُ لصلواته 
ثلاث أوقات, وقتين للنمان. ووقت للوتر وركعتى الفجر. والأخبار 
اللسعقيق :لهال عاى يعو ال تقد عتللاة اللنابوالوتريوزنا خيرهها للذوى 


كيفية الصلاة وصفتها ح 1080 ج ؟ ص ,.١171‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب اعداد 

الفرائض ح ١‏ ج 4 ص 15. 

. 731 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) الكافي ا هج “اص 1457. . تهذيب الأحكام: : الصلاة/ باب ١‏ 
المسنون من الصلوات ح 4 ج ١‏ ص 4. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب اعداد الفرائض 
اح ١ج‏ ؛ ص 27. 

(5) تقدم فى ص 7١‏ . ' 

(؛) فقه الرضا: باب / الصلوات المفروضة ص .٠٠١‏ مستدرك الوسائل: باب ١7‏ من ابواب 
اعداد الفرائض ح + ج “اص 0٠0‏ ٍ 

(0) الكافي: باب صلاة النوافل ح ١١‏ ج 7“ ص 0غ8غ6. وسائل الشيعة: باب ”7ه من ابواب 
المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .57١‏ 

(1) تقدم هذا الحديث بتمامه فى ص 01. 


سيب ا بي افق قو" الكلام ع /ا) 


الأعذار. كصحيح سليمان بن خالد!". وحسنة عبدالله بن سنان'", 
ورواية عمر بن يزيد'", ورواية ابي جرير القمّى!. ورواية الحلبي ", 
وخبر يعقوب بن سالم", وغيرها من الأخبار التي قوبل فيها الوتر 
بصلاة الليل التى هى الثمان, أو وسّطت بينها وبين ركعتي الفجرء فإِنٌ 
البطلوم. بقرينة المقايلةب أن المراديها التلاكيوو الواحدة: 

فهذه الأخبار وما في معناها -وجملتها خمسون حديثا أو أكثر -قد 
تضمّنت إطلاق الوتر على الركعات الثلاث وتحديده بهاء وقد عُلم منها 
ومن الروايات المتقدّمة التى استعمل فيها الوتر في الركعة الواحدة 
ورودَهُ فيها بالمعنيين؛ واستفاضة النقل بهماء وإن كان استعماله في 
الثلاث أكثر وأغلب . وقد اجتمع الأمران في بعض الأخبار" 0 


.71417 يأتي نقله بلفظه في هامش (؟) من ص‎ )١( 

)1( ان 8 

9 تأ فى مين 4 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب وقت صلاة الليل ح ١178١‏ ج ١‏ ص 478, وسائل الشيعة: 
باب 4غ من أبواب المواقيت ح 7 ج 4 ص .50١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١١7‏ ج 7 ص 178., 
وسائل الشيعة: باب غ4 من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص .50١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١71‏ ج 7 ص ,١178‏ 
وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب المواقيت ح ٠١‏ ج 4 ص ؟507. 

(0) كالخبر الذي رواه الصدوق قال: «قال أبو جعفرطة : كان رسول الَهوَِله ... فإذا رال نصف 
الليل صلى ثماني ركعات. وأوتر في الربع الأخير من الليل بئلاث ركعات فقرأ فيهنّ فاتحة 
الكتاب وقل هو الله أحد. ويفصل بين الثلاث بتسليمة ويتكلم ويأمر بالحاجة ولا يخرج من 
مصلاه حتى يصلَي الثالثة التي يوتر فيها ويقنت فها قبل الركوع ...». 

من لا يحضره الفقيه: باب صلاة رسول اللَهويُةُ ح 774 ج ١‏ ص 777 وسائل الشيعة : 
باب ١4‏ من أبواب اعداد الفرائض ح 7 ج 4 ص .1١‏ 


عدد ركعات صلاة الوتر /ا١ ١‏ 





كما آله ورد استعمال الوتر في روايات العامة" ذ فى الواحدة 
والثلاث والخمس والسبع , واستفادوا منها كون الوتر هي صلاة اليل 
المقطوعة على وتر في آخرهاء وربّما احتمله بعض أخبارنا أيضاً, 
والأمرقى ذلك سيل 

نما الكلام في تعيين المعنى الحقيقي للوتر شرعاً بحيث إذا أطلق 
يحمل عليه وقد اختلف فيه أصحابنا وغيرهم _بعد الاتفاق من الجميع 
على نقله عن معناه الأصلي ووضعه للصلاة, وعدم خروجه من صلاة 
الليل على أقوال: 

أحدها: -وهو ظاهر الأكثر من علمائنا أَنّه حقيقة في الركعة 
الواحدة التى هي آخر صلاة الليل. بل عن جملة من كتبهم!"! تحديد 
الوتر بها وتحديدها به؛ بل قد سمعت فيما تقدم معقد صريح الإجماع 
وظاهره من الصدوق والشيخ والفاضل وغيرهم ممّا هو صريح أو 
كالصريح في أنه حقيقة عندهم في الركعة الواحدة. 

وقد يشهد له -مضافاً إلى ذلك , وإلى ما عرفته منالاستعمال فيكثير 
من الأخبار_قوله وَة : «الوتر ركعة من اخر الليل» " ٠‏ بل وقوله كل . 
«إن الوتر صلاة واحدة»!*, لكن بناء #على ماعضتدنا مين ان الفلات 
صلاتان ؛ إذ لآ يكون حينئذ وتراً إلا باعتبار انضمام إحدى الصلاتين 


)١(‏ المصنف (لعبد الرزاق): ح 4778 ج 7 ص ,5١‏ سنن الدارقطني: انظر باب الوتر بخمس 
أو بئلاث ... ج 7 ص 7١‏ - 15, كنز العمال: ح 116177 ج لاص .4١00‏ 

(؟) كالمصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح صلاة الشفع ركعتان ورقة (١78‏ مخطوط). 

(9) تقدم في ص .٠١١‏ 

(4) أرسله بلفظه في المصابيح في الفقه انظر الهامش قبل السابق, وانظر نصب الراية: الصلاة / 
ح ١٠ج‏ 7ص .11١91٠١‏ 


# مي ا م بح و .الو أل ١‏ الكللام [خ :7) 


الى الا لخر . وبهذا الاعتبار يمكن صيرورتها وتراً مع جميع الصلوات 
التي قبلها ال وبع السليات وار , والطاضر ين تسبي الرارز 
ا يو ا سي 
المذكورء. لكنّه فى غاية الضعف عندنا ؛ للنصوص السابقة وغيرها ممّا 
يمكن دعوى تواترها في ذلك., بل قد يقطع من لاحظها وما اشتملت 
عليه من الأمر بإيقاظ الراقد”", ونفى الباس عن الكلام والشرب 
وقضاء الحاجة والنكاح”" ونحو ذلك بين الركعتين والركعة, وكثرة 
السؤال عن ذلك - بن المراد منها اتتعريض بأبي حنيفة وأصحابه 
القائلين بالوضلء بل يمكن أيضاً تحضيل الاجماع على خلافه: بل 
0# 

الوترء فقال: صله»'!*. 


)01( بي ا ا 00 50 و١101‏ ج5١‏ ص ١77‏ 

دم ما يل على قضاء الحاجة في يض أ ,اناا فالس ١١)‏ وفوا 

9 كالسيد ساون بزار ا اص ار 
تخيزة العاف الصلؤة رقن التقدمات من 16 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 5714 ج ؟ ص ,.١155‏ 


عدد ركعات صلاة الوتر ١‏ 





بشهادة خبر منصور عن مولى لأبي جعفريهة قال : «ركعتا الوتر إن 
شاء تكلم ينهما وبين الثالية .إن ن شاء لم يفعل ١7‏ 7". 

وصحيحتي معاوية بن عمّار '" ويعقوب بن شعيب!4): «سألت أبا 
عبدالله م عن التسليم في ركعتي الوترء فقالءية :إن شئت سمت . 
وانققة ل تسلو 

وهو في غاية الضعف ؛ ضرورة قصور الخبر الأول عن المقاومة لما 
تقدّم من وجوهء خصوصاً بعد موافقته لمذهب أبي حنيفة , وعدم 
صراحة الأمر بالوصل فيه في عدم التسليم على الركعتين. والجمع فرح 
المكافأة. 

على أن خبر التخبير الأول -مع إرساله .بل وإضماره في وجِدٍ لا 
صراحة فيه أيضاً بعدم التسليم. 

وأمّا الصحيحتان فقد حملهما الشيخ * تارة على أن المراد بالتسليم 
فيهما قوله : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»؛ دون «السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته». لعدم وجوبهما معاً في الخروج من 


اعداد الفرائض ح ١8‏ ج 4 ص 15 . 

. كذا فى الوسائل. وفى التهذيب: يفصل‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 778 ج ؟ ص .١7١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من ابواب اعداد الفرائض ح ١١0‏ ج 4 ص ١10‏ . 

(*) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 577 ج ١‏ ص 171, الاستبصار: 
الصلاة / باب 7١١‏ ح /اج ١ص‏ 564. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب اعداد الفرائض 
اح /اااج اص 11. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 777 ج ١‏ ص ,١155‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 7١١‏ ح ١‏ ج ١ص‏ 48. وسائل الشيعة: باب ١60‏ من أبواب اعداد الفرائض 
ح اج أ ص 11. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 514 ج " ص ١55‏ . 


اب ببسب ل ب افوا الكلام زج /) 


الصلاة. وأخرى على أنّ المراد به ما يستباح به من الكلام وغيره تسمية 
للمستب باسم السبب. وثالثة على التقيّة. ولعلّه أولى من الأوّلين. 

ولا ينافيه وجوب الوصل عند ابي حنيفة لا التخيير ؛ لعدم انحصار 
مذاهبهم فيه أوَلاً. بل لعل مقتضى الحمل المزبور من الشيخ وجود قول 
لهم بالتخيير» وهو أعلم من غيره بهم #اوإمكان مم اعقبار وحجوه فول 
لهم في ورود الأخبار مورد التقيّة ثانياً كما ذهب إليه بعض الأفاضل 7", 
ويومئ إليه قولهحَكِة : : «أنا اوفك الكاختلاف بينكم كي لا تعرفوا 
فتَوّخذوا»'", ا ولأنّ ذلك أقرب في دفع التقيّة من تعيين الفصل , ؛ فلعل 
المقام كان يمكن رفعه بذلك, فذكرهءظةٍ واقتصر عليه ولم يامر 
بالوصل.ء او غير ذلك. 

وإن أبيت ذلك كلّه فلابد من الطرح قطعاً؛ لوضوح الضعف عن 
القاوفة لعن ا 155 فضا عن خصعة: 

اعمال تا بزو ينال خنان الفعرة التسيشكة ها | المتضقة 
لاطلاق الوتر على الثلاث باعتبار إشعارها بالوصل . 

يدفعه : -مع أَنّها معارضة بالأخبار المتضمّنة لإطلاقه على الواحدة 
باعتبار إشعارها أيضاً بالانفصال_أنّه لا تلازم بين الاطلاق على 
النلاث والوصل ؛إذ يمكن كون الوتر اسماً للثلائة المفصولة كما صرح به 
فى بعض الاخبار السابقة . ويمكن كونه اسما للثالثة الموصولة. 

ويقوى في ظنّي أن كثرة إطلاق الوتر على الثلاث في تلك الأخبار 
وتحديده بها لإيهام الاتصال تقيّة 
)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة: انظر المقدمة الأولى من الكتاب ج ١ص‏ 4 فما بعدها. 
)١(‏ علل الشرائع: باب ١7١‏ ح 6١ج‏ "اص 790. 


عدد ركعات صلاة الوتر ١1١‏ 





ومنه يظهر ضعف دعوى أنه حقيقة في الثلاث, وهو القول الثاني , 
كما في المدارك ”" والذخيرة'" وعن الفاضل البهائي '" والمدقّق محمّد 
ابن الحين ابن الشهيد الناني ' “ وغير واحد من شرّاح الحديث”" وأبي 
حنيفة ' وأصحاب الرأي 7" ٠‏ بل قيل '©: إنهم حكوا ذلك عن علي ف 
ومن زابخ واسين :وارن مسعود بو أبى امافة هيرب هيدا لد 31 
لكترة الاستعما ل وو لما ووه نط ذفن العاقة والخاصّة : «انّ النبي ياه 

كان يوتر بئلاث ركعات»' '"", وللتحديد بالثلاث في النصوص السابقة. 
وفية+ أن الكيرة لست من أمارات الحققة ٠‏ خصوصاً بعد أن كان 
الداعى فى هذا الاستعمال ما ذكرناه من إيهام الاتصال تقيّة. ومنه يظهر 

ضعف الاستدلال بالآخرين. 
ويؤيّد ما ذكرنا:-مضافا إلى ما سمعت - أنه لا إشكال فى أن الوتر 


. ١7 مدارك الأحكام: الصلاة / في اعدادها ج ” ص‎ )١( 

. ١180 ذخيرة المعاد: الصلاة / في المقدمات ص‎ )١( 

(؟) مفتاح الفلاح: الباب السادس ص 50١‏ . 

(؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ؟' ص 1. 

(0) شرح معاني الآثار (للطحاوي): باب الوتر ج ١‏ ص 555935787 و194. نصب الراية: 
الصلاة / ح ٠١١‏ ج 7ص .1211-١5١‏ 

١(‏ و7) المجموع: صلاة التطوع ج 4غ ص "". المغني ( لابن قدامة): باب الساعات التي نهي 
عن الصلاة فيها ج ١‏ ص 787 البحر الرائق: الوتر والنوافل ج ؟ ص 58,. الهداية 
(للمرغيناني): صلاة الوتر ج ١‏ ص .١١‏ 

(8) كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص ١ل.‏ 

(1) التمهيد (لابن عبد البر): ج ١‏ ص .50١0‏ المغني (لابن قدامة): باب الساعات التي نهي 
عن الصلاة ة فيها ج ١ص‏ ”7قل/ا. 

)٠١(‏ سنن النسائي : : باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر والباب الذي 
بعده ج 7 ص :7170 و7171, كنز العمال ليه 0ج 8ص ١3و11‏ 
و77. مستدرك الوسائل: باب 4١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج “اص .١05‏ 


أ ب ا | ل الكلام (ج ,ع( 


في عرف المتشرّعة اسم للركعة الواحدة كما ظهر لك ممّا تقدم, ويشهد 
به استعمالهم الشائع المعروف زيادة على نصّ الفقهاء ء منهم , ' فيكون في 
عرف الشارع كذلك ؛ وإلّ لزم النقل المخالف للأصل والظاهر أيضاً 
0 

ع رك “في حوير معلل النزاع ني السقيقة 
الشرعيّة -أَنّ موضع الخلاف هي الألفاظ المتداولة على لسا ن المتشرّعة 
التي هي حقائق عندهم في معانيها الشرعيّة. ومقتضى ذلك أنّ كل 
حقيقة شرعيّة حقيقة في عرف المتشرّعة ‏ فلو كان ن ألوتر حقيقة فى غير 
الواحدة في عرف الشارع لزم | ن يكون كذلك فى عرف المتشرّعة. 
والمعلوم من حالهم خلاف ذلك. 

فالأقوى حينئذٍ القول الأوَلّء ودونه في القوّة -وإن كان هو أقوى 

بو اباي و و شتراك لفظ 
ناته ند حقيقة في كل منهما 

وكيف كان فأقوال أصحابنا منحصرة في القولين وإن كانت 
الاحتماللات ثلاثة. 

نعم يحكى عن الزهري'" من العامّة: أنه في شهر رمضان ثلاث 
ركعات وفى غيره ركعة واحدة, ولا شاهد له من الأخبارء بل قيل ": 


.4" ص 77. والفصول الغروية: الحقيقة الشرعية ص‎ ١ قوانين الأصول: الحقيقة الشرعية ج‎ )١( 
.375 الكفاية (ضمن شرح فتح القدير) : باب الوتر ج ادص‎ )1( 
.) (مخطوط‎ ١78 كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح صلاة الشفع ركعتان ورقة‎ )( 


عدد ركعات صلاة الوتر 


ولم يوافقه على ذلك أحد من الفقهاء. 

وعن القاتعى. وأحمنا: في إحدى الروايتين عنهما: أن : الوتر كل 
فرد من صلاة الليل من الواحدة إلى الاحدى عشرء أقلّه الأوّل وأكثره 
ثائي. وما بنهما من الأفاد مترنية في الفضل. وأدنى الكمال هم 
الثلات: وأفضل مله الصو ونه السيع وق الع كم الالحدى ظلثير 
ولا يجوز الزيادة عليها. 

استناداً إلى الجمع بين ما روي عنه وي أنه قال : «الوتر حقّ على 
كل مسلم ٠فمن‏ أحبٌ أن يوتر بسبع فليفعل , ومن أحبّ أن يوتر بخمس 
فليفعل» ومن أحبٌ أن يوتر بثلاث فليفعل, ومن أحبٌ أن يوتر بواحدة 
فليفعل»7". 

وما روي أيضاً: «أَنّْهييةُ كان يوتر بأربع . وثلاث. وسث وثلاث, 
وثمان وثلاث» وعشر وثلاثء ولم يكن يوتر بأتقص من سبع ولا بأكثر 
من ثلاث عشر» 7 

وحملاً للركعتين في الخبر الثاني على سنّة العشاء, فإنّها عندهم 
ركعتان, أو افتتاح الوترء وهي ركعتان خفيفتان؛ لما روي: «أنّه عل 
كان يصلّي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة 
ركعة ‏ يسلّم بين كل ركعتين , ويوتر بواحدة ...)40 


.١7١و‎ ١17 المجموع: صلاة التطوع ج ؛ ص ؟١١. الانصاف: صلاة التطوع ج " ص‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني: باب الوتر بخمس أو بئلاث ... ح ؛ ج ؟ ص 7؟, سنن النسائي: باب ذكر 
الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر رج ؟ ص 118 و9" باختلاف يسير. 

(؟) سنن أبي داود: اح 0ج ١‏ ص .4١‏ سنن البيهقي: با تود ارقن ومين رفاوت 
لا يجلس ولا يسلم إلا في الآخرة منهن ج ‏ ص 58. 

(غ) صحيح مسلم: صلاة المسافرين ح ١١1‏ ج ١ص‏ 0508. سنن النسائي: باب ايذان 
المؤذنين الأئمة بالصلاة ج ١‏ ص ,"٠‏ كنز العمال: ح ١18084‏ ج 7ص ,.18١‏ سنن > 





١١ * 


#ااببب لصتت لو يلكوام رع /8) 


ويحكى أيضأ عن مالك بن أنس "" وابن عبّاس في إحدى 
الزوايتين "أن الوتر ركعة قبلها شفع منفضل عنهاء أقله ركمتان ولاح 
لأكثره ؛ لقوله ييه : «صلاة الليل مثنى مثنى ؛ فإذا أردت أن تنصرف 
فاركع ركعة يوتر لك ما صليت»'". 

وعن الثوري وإسحاق !*: أنه ثلاث وخمس وسبع وتسع وأحد 
عشر لا ينقص عن الثلاث ولا يزيد على اللاحدى عشر ؛ استنادا إلى 
ما مر في نفي الأكثرء وإلى ما روي: «أَنْهيَيةٌ كان يوتر بثلاث»0", 
في نفي الأقل. 

ويسهّل الخطب أنّ هذه الأقوال الأربعة -مع وضوح ضعفها_لم 
يذخي الها أحدمن أصكاننا بل هي أقوال العامّة ورواياتهم . ٠‏ وموضع 
الخلاف تعيين المعنى الموضوع له الوتر شرعاً. وقد عرفت التحقيق 
فيه , والحمد لله. 

كما أُنّك عرفت عدم الإشكال عندنا في مفصوليّة الشفع عن الوتر 
بالتسليم, وقضيّته استحباب القنوت ف في الركعة الثانية منهما""؛ 


ه أبي داود: ح 1777 ج؟ ص 79. سنن البيهقي: باب صلاة الليل مثنئ مثئنئ ج 7 ص 187. 

)١(‏ المدونة الكبرى: ما جاء في الوتر ج ١ص .١١١‏ المغني ( لابن قدامة): باب الساعات 
التي نهي عن الصلاة فيها ج ١‏ ص ./1١‏ 

(") المجموع: صلاة التطوع ج تدص 39؟. 

(؟) صحيح البخاري: باب ما جاء في الوتر ج " ص ,7١ 37١‏ سنن النسائي: باب كيف الوتر 
بواحدة ج 7ص 737773 . 

() المغني ( لابن قدامة) : باب الساعات التي نهي عن الصلاة ة فيها ج ١‏ ص 17//,. 

(0) سنن النسائي: باب ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر ج 7 ص 70؟, 
شرح معاني الآثار ((للطحاوي): باب الوتر ج ١‏ ص 587 . 

)١(‏ أي من ركعتي الشفع . المفهوم من المقام 


عدد ركعات صلاة الوتر م١‏ 


لعموم ما دل" على استحبابه في كل صلاة فريضة وتطوّع من 
نصوص وإجماعات. 

وخصوص خبر رجاء بن الضحّاك " عن الرضااقة أنه م .كان 
يقنت في الثانية من الشفع قبل الركوع قال: فإذا سلّم قام فصلّى ركعة 
الوتر -إلى أن قال: وقنت قبل الركوع وبعد القراءة, ويقول في 
قنوته ...76" إلى اخره. المنجبر ضعفه بالعمل» بل قيل 0*: إِنْه نصّ عليه 
أكثر الأصحاب, بل لم يعرف الخلاف فيه إلا من المحكي عن البهائي 
كما اعترف هو به. 

قال في حاشية مفتاح الفلاح : «القنوت في الوتر إِنّما هو في الثالثة , 
وأمّا الأوليان المسمّاتان بالشفع فلا قنوت فيهما» واستدلٌ على ذلك 
بصحيح ابن سنان عن أبى عبد الله هذ : «القنوت فى المغرب فى الركعة 
الثانية . وفى العشاء والغداة مثل ذلك , وفى الوتر فى الركعة الثالئة» 6 
قال: «وهذه الفائدة لم ينته عليها علماونا»'3: ورّما تبعه عليه عض 





)١(‏ كخبر عبدالرحمن بن الحجاج. عن أبي عبداللهكة قال: «سألته عن القنوت. فقال: في 

كل صلاة فريضة ونافلة». 
الكافي: انظر باب القنوت في الفريضة والنافلة ج 7اص 774: وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ 

من ابواب القنوت ج 1١‏ ص .١١١‏ 

(؟) في المصدر: رجاء بن أبي الضحّاك. 

(') عيون اخبار الرضا: باب غ4 ح 6 ج ؟ ص ١8١‏ 1875. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب اعداد الفرائض ح ١4‏ ج 4 ص 017. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة : الصلاة / في اعدادها ج ؟ ص 91. 

(6) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ٠٠١‏ ج ؟ ص 84. وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب القنوت ح ” ج 7 ص 511. 

)03( مفتاح الفلاح: الباب السادس حاشية ص وليس فيه الاستدلال بصحيح ابن كا 3 : 


متأخّري المتأخّرين”". بل عساه يفهم أيضاً من مطاوي كلام سيّد 
المدارك 29 

إلا أنه لاريب في ضعفه ؛ ضرورة قصور الخبر عسن معارضة ما 
سمعت من وجوه, خصوصاً مع احتماله التقّة من أبي حنيفة وأتباعه . 
إل الظاهر أت ذلك متدنقة إنهاماً لدقعهان له أ المراد عدم القنوت قن 
الثانية ؛ إذ لا ريب في إشعاره باتّصال الوتر وأَنَّ القنوت في الثالثة. 

أو يكون المراد أن الوتر فيه قنوت في الثالئة مع الثسانية بخلاف 
الصلوات الأُول, فإنَّ فيها قنوتاً واحداً في الركعة الثانية , فيراد من الوتر 
حينئذ الركعات الثلاثة وإن كانت اصرلة .كما سمعته سابقاً فى 
الإطلاقات السابقة. وخصّه بالتنبيه دون القنوت فى ي القفانية لخفائه ؛ 
باعتبار اشتهار أن القنوت في الركعتين. 

ولاك أ الركعة الثالنه عاد متسط ا عن الأول الامتتضولة 
عنهما. 

قيل!: أو يكون المراد الاخبار بالمغرب عن القنوت لا أنه ظرف 
قوب وكذا الوترى فبكون التقدير: القتوت فى المغرت بالاافى يرف - 
سس ممع وروي 

)١‏ كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في المقدمات ص 4ق ؛ والبحراني في الحدائق 

الناضرة : الصلاة 5/ في اعدادها ج 1١‏ ص 9 .4٠١‏ 
)1 مدارك الأحكام : : الصلاة #/رفي اعدادهاج "اص 19 . حيث قال : «يستحب القنوت فى في 

الركعة الثالثئة من الوتر» مع ملاحظة أنه لم يتعرض للقنوت في الفائدة السابعة (ص )١8‏ 

التي كت نها عن الركحن الاوتي من الور 


2( الأولى التعبير ب «الأوّلتين». 
(؛) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج تص ٠١-94‏ 


عدد ركعات صلاة الوتر ١١١‏ 





الركعة الثالثة . على قياس قولهحْيِة في خبر وهب : «القنوت فى الجمعة 
والعجا عرو لتعمة والوين والغذاقي"ا#وغيرة ميق ال كار فخي 
حينئذٍ حصر القنوت في ذلك على التأكّد أو على التقيّة ؛ ضرورة ثبوته 
في جميع الصلوات. ٍ 

وهو كما ترى -مع بُعده لا يدفع ضيما؛ إذ أقصى المراد منه نفي 
الدلالة على عدم القنوت في ثانية الوتر الذي مبناه حصر القنوت في 
الثالئة لو جُعل خبراً لهء وفيه :أنه مع ذلك هو دالٌ بسبب التقييد بالحال 
المزبورة ٠‏ خصوصاً مع عدم ذكره للثانية المذكورة في الفرائض السابقة, 
فتأئّل جيّداً. 

أو يكون المراد إذا صلاها موصولة للتقيّة يقنت فى الثالثة لها أيضاً؛ 
أنه الكيفيّة المنقولة عنهم في فعل الوتر. | 

على أنه رما نوقش في سند الخبر المزبور أيضاً بأنّه رواه في 
الاستبصار'"' عن فضالة عن ابن مسكا ن» وهو لا يروي عنه, وأَنّ أن 
سنان وإن كان المنساق منه عبدالله إلا أَنّه يحتمل كونه محمّداً؛ باعتبار 
أنه لم يصرّح به فيه. 

وبالجملة: لا ينبغي التأمّل في ضعف ذلك. بل احتمال زيادة 
القنوتات على أن ل تكون ثلاثة في الثلاث ركعات, كما حكي عن 
مو 0 اثنان 

الصلاة 0 اج ص لا8, وسائل الشيعة: باب م ؟ج1 


ص .١١60‏ 
2 العياة من اا بقر ينه 0 الآتي: 500 0" توزيع القنوتا تالئلاث على # 


حملي بح ا ا م كت تفل هو الكلام ارج 7) 


منهما!" في ثانية الشفع . , أحدهما قبل الركوع والآخر بعد الركوع, 
والنالث في الركعة الثالثة .كما عساه في بالي عن بعض الناس داكت 
من احتمال النقيصة وجعل القنوت واحداً فقط في الوترء و! ن كنا لم نعثر 
لهم على دليل واضح 

وما فى بعض الاخبار'" من الآمر بالدعاء قبل الركوع وبعده 
لا يستلزم القنوت الذي يراد منه الكيفيّة الخاصّة من رفع اليدين ونحوه 
لا المعنى اللغوي. لكن على كل حال فالقول باتّحاد القنوت مع فرض 
للد ديس على 0 لحف #بامرواجي ديام 

لو ا ئر:«أن فيها روأية إن ثبتت 

لا تتعدى . إلى آخره. 
وقد أرسلها الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت» قال : «أتى رجل 
من الأعراب إلى رسول اله يي . فقال: بأبي أنت وأمي يارسول الله إِنَا 

نكون في هذه البادية بعيد من المدينة. ولا نقدر أن نأتيك في كل 

جمعة , فدأني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة . إذا مضيت إلى أهلي 

خبّرتهم به. 

ا الركفات النلاث بخيت يكون لكل ركعة دلوت. ٠‏ وعبارة المعتبر هكذا : «الثاني : القنوت وهو 
مستحب في كلّ انية فرضاً كانت الصلاة أو نفلا» ئم قال بعد ثلاث صفحات تقريباً: 
«ويستحب في المفردة من الوتر قبل الركوع وبعده» والمستفاد منها اختصاص الوتر بائثنين 
منها. وهو الدي نسبه اليه في الحدائق (ج1ا ص 35-4). وانظر المعتبر :الصلاة / مندوبات 
الصلاة ج ١‏ ص778 و111. 

)١(‏ الأولى التعبير +« منها» لرجوع الضمير الى القنوتات. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب القنوت ح 4 ج 3 ص 577 . 

(؟) السرائر: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص ١197‏ . 
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فقال له رسول اللَه يي : إذاكان ارتفاع النهار فصل ركعتين , تقرأً في 
وَل ركعة الحمد مرّة وقل أعوذ بربٌ الفلق سبع مرّات, واقراً في الثانية 
الحمد مرّة واحدة وقل أعوذ بربٌ الناس سبع مرّات,ء فإذا سلّمت فاقراً 
اية الكرسي سبع مرّات. ثمّ قم فصل ثماني ركعات بتسليمتين» واقراً 
في كل ركعة منها الحمد مرّة وإذا جاء نصر الله والفتح مرّة وقل هو الله 
احه كميا وعشتر ون ةة ناذا فر فعس متلاتة قل سيان اد 
رب العرش الكريم ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العليّ العظيم سبعين مرّة. 

فوالذي اصطفاني بالنبوّة ما من مؤّمن ولا مؤمنة يصلى هذه الصلاة 
يوم الجمعة كما أقول إلا وأنا ضامن له الجنّة, ولا يقوم من مقامه حتّى 
يققى لغد د نويه ولا بوزفانة لوبهم ع 1 

وظاهره اما عض ركعات بثللاث تهات وقال غير واحد'": 
«إنّها كالصبح والظهرين»»: فإن أراد به ما ذكرنا كان جيّداً. وإن أراد 
بحيث يشمل التشهّد الوسط في الرباعيّتين منها ونحوه كما يفهم من 
الروضة!"_ طولب بدليل ذلك. 

وكيف كان فقد أفتى بمضمون الخبر المزبور المشهور كما قيل!“. 
وفى مفتاح الكرامة : «قد استثناها جمهور الأصحاب»2©. قلت: بل 





صلاة الاعر ابي 


)١(‏ مصباح المتهجد: صلاة التسبيحم ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب صلاة الجمعة 
اح 7ج لاص 519 

)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في النوافل ص ,5١8‏ والعاملي في مفتاح 
الكرامة : الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص ١؟١‏ . 

(6) الروضة البهيّة: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص .١177‏ 

(؛) كما فى ذخيرة المعاد: الصلاة / في المقدمات ص .506١‏ 

(5) مفتاح الكرامة: الصلاة / في اعدادها ج ؟ ص ؟١.‏ 


اسل حت ل يف7 البو اهل الكلام (82) 

الغلةيز الة يتتجير الفرشل. المدكوو المعفة ييفورسل السراترة 
خصوصاً مع التسامح في أدلّة السنن ؛إذ احتمال المناقشة فيه هنا -بأنّه 
إِنْما يجري فيما كان كليه مشروعا دون خصوصيّته كالدعاء والذكر 
وصلاة ركعتين فى وقت خاص او مكان خاص او نحو ذلك. فيكفي 
حينئذٍ فى ثبوتها الضعيف والمرسل ونحوهماء لا إذا كان الأصل أيضاً 
بلغه...» ونحوه!". 

نعم قد يناقش فيه: بأنّه خاصٌ فيما لا يكون فى الأدلّة معارض له 
الزيادة على ركعتين في النوافل. 

لكن قد يدفعها: _بعد الاغضاء عمّا فيها نفسها؛ ضرورة إمكان 
دعوى عدم اعتبار ذلك فى التسامح, لعموم دليله أو إطلاقه , فهو فى 
الحقيقة حينئذٍ الحاكم على دليل الحرمة. خصوصاً مثل هذه الحرمة 
التي لا تزيد على حرمة التشريع , لا نفس الخبر الضعيف مثلاً. فتأمل - 
عدم قصور الخبر المزبور بعد انجباره بما عرفت عن تقييد دليل 
الحرمة أو تخصيصه., لو سلّم وجود دليل هناك كذلك, وإلآ لو قلنا: إِنَ 
الدليل فى المسألة السابقة عدم ثبوت مشروعيّة الزائد -وإن قصر عن 
الركعتين لا ثبوت العدم, وأنّه هو المنشأ للإجماع السابق» ارتفع 
الاشكال من أصله. 


)01 تقدم فى ص 87. 


صلوات ادعي استثناؤها من القاعدة ١١‏ 





وكأنَّ تردّد غير واحد من المتأخَّر, بن 7" فيها في غير محله , بل لعلّه 
الآن هو كذلك أيضاً ؛ إذ هو إِنَما صدر ممّن لا يرى التسامح المزبور. 
أو لا يرى العمل بالضعيف المنجبر بفتوى المشهورء أو لا يرى العمل 
بأصل أخبار الآحاد. اللّهم إلا أن يناقش في تحقّق شهرة معتدٌ بها بحيث 
تجبر الخبر المذكور. 

ومنه يعلم أن الأحوط ترك هذه الصلاة, وأولى منها في ذلك غيرها 
من بعض الصلوات التي ذكرها الشيخ في مصباحه '", وابن طاووس ”" 
فيما حكي عنه في تتمّات المصباح ؛ لترك المشهور استثناءها. 

ما عن الموحر © وشرهد مق المشتداءصلاة احدى عر ركدة 
سنال واعذة لدلة الحمعة فاده أربع ركفابت :شداينة وانهدة لبلنها 
أيضاً ‏ محل للنظر والتأمّلء خصوصاً ولم نقف للآولى على مستند 
أصلاً. وعدم صراحة دليل الثانية؛ إذ هو ما أرسله الشيخ في المصباح 
أيضاً عن أمير المؤمنين اه عن النبيّيَيُْ : «من صلَّى ليلة الجمعة أربع 
ركعات لا يفرّق بينهنٌ ...02" إلى آاخره؛ ضرورة احتماله عدم التفريق 
بالتعقيب ونحوه. 


. 59-578 كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / في اعدادها ج “اص‎ )١1( 

(؟) مصباح المتهجد: صلاة الحاجة يوم الخميس ص 559. 

() نقله عنه في روض الجنان: الصلاة / في النوافل ص 58" . 

(:) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / ما لا سبب له ولا وقت ص 5 .٠١‏ 

(6) كشف الالتباس: الصلاة / ما لا سبب له ولا وقت ذيل قول المصنف: «ولكل ركعتين تسليم 
عدا ما استثني» ج ١ص‏ 1:54 (مخطوط). 

(1) مصباح المتهجد: صلاة الحاجة يوم الخميس ص ال ومبائل الشيعة نات 20زمق. آبواك 
صلاة الجمعة ح 6 ج /اص 5917. 


ااا ييح ا ب ا ل تر عو اهن "الكادق 27م 


وأمّا ما عن علىّ بن بابويه'" من أنّ صلاة العيد بغير خطبة أربع 
كتلطة حا فسير ف ما فيد هناك إن تتضاء امو على انبه !"ليث مين 
النوافل الأصليّة , كما أَنّك عرفت ما في المحكي عن ولده'" من أن 
صلاة التسبيح أربع ركعات بتسليمة, لآنه كان مشروحا قبل المقام 
والله أعلم. 

« وسنذكر» ويذكر المصنّف ١‏ تفصيل باقي الصلوات في 
مواضعها إن شاء الله 4 فانتظر وارتقب. 





. ١١4 نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / صلاة العيدين ص‎ )١( 

(1) الأولى تانيث الضمير. 

(؟) نسبه في ذكرى الشيعة (نفل الصلوات ص 1؟) الى المقنع. لكن قال في مفتاح الكرامة 
(ج اص :)١35١‏ «لم نجد ذلك في المقنع. وكانه اخذه من ظاهر المختلف حيث قال: قال 
الصدوق في كتاب المقنع: وروي أنْها بتسليمتين. قلت: وهذه العبارة لم نجدها أيضا في 
المقنع . .... ونصّ الفقيه والهداية أنها بتسليمين». 


« المقدّمة الثانية »* 
في المواقيت » 
للصلوات الخمس ونوافلها ؛ إذ هي من الواجب والمندوب الموقتين 
نضّأ وإجماعاً؛ بل هو في الفرائض من ضروريّات الدين, وممّا دل عليه 
الكغاب لقنن (0: وتو اديت فيه ست# سد الفرسلين دا سين ورد فنها 
من الحثٌ على المحافظة على مواقيتهنّ ما فيه بلاغ للمؤمنين وشفاء 
للمتقين, الذين هم على صلاتهم يحافظون”", وليسوا من الساهين 
الغافلين”". وأنّ من أقام حدودهنٌ وحافظ على مواقيتهنّ لقى الله 
يوم القيامة وله عنده عهد يدخله به الجنّة, ومن لم يقم حدودهن 
ولم يحافظ على مواقيتهنٌ لقي الله ولا عهد له, إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له (6. 
)١(‏ كما في قوله تعالى: ؤ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر» سورة 
الاسراء : الأية 4/,. 

(1) سورة المؤمنون: الآية 9. 
(؟) الكافى: باب من حافظ على صلاته ح ١4‏ ج ”7 ص ١7؟,‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 


أبواتٍ الفواقية ع #او انج لاض 18 .13١‏ 
(؛) الكافي: باب من حافظ على صلاته ح ١‏ ج ”ص 517, تهذيب الأحكام: الصلاة / © 


8١ 6:‏ ال للسسسس ب ي سي بجوأهر الكلام (جج 7) 


وما من عبد اهتمٌ بمواقيت الصلاة ومواضع التسين إلا عمق له 
الروح '" عند الموت, وانقطاع الهموم والأحزا ن» والنجاة من النار كنا 
الو و د 
أنّ الصلاة إذا ارتفعت في أَوّل وقتها رجعت إلى صاحبها وهي 
500 تقول ا ا ا 
بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول : : ضيّعتني 
ضبّعك الله ". 


وما من أهل بيت مدر“ ولاشعر في بر ولا بحر إلا ويتصفّحهم ملك 
الموت في كل ساو اع يا يواظب 


ع 


عليها عند مواقيتها شهادة ان لا إله إلا الله فحتا رسول الله يده 
وينحّى عنه جنود إبليس /“. 

وما من يوم سحاب يخفى فيه على الناس وقت الزوال إلا كان 
من الله '"' للشمس زجرة حتّى تبدوء فيحتجّ على أهل كل قرية من اهتمٌ 


باب ١١‏ فضل الصلاة ح ١4‏ ج ١‏ ص 774. وسائل الشيعة : باب ١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ 
ج غاص .٠١7‏ 

)١(‏ امالي المفيد: المجلس السادس عشر ح 0 ص .١71‏ مستدرك الوسائل: باب 515 من 
أبواب المواقيت ح ١‏ ج ” ص .١518‏ 

() الكافي: باب من حافظ على صلاته ح 4 ج 7 ص 6,: تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
5 فضل الصلاة ح ١6‏ ج ١‏ ص 555. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المواقيت ح " ج ] 
ص ٠8‏ 2.3 

(8) المدر: : جمع مدره. ٠‏ وهو التراب الملبد. ٠‏ وعن الأزهري قطع الطين. مجمع البحرين: :اج ؟ 

)01 فى لذ ا 


فضيلة المحافظة على مواقيت الصلاة 


بصلاته ومن ضيّعها '". 

وأْه لا يزال الشيطان هائباً لابن آدم ذعراً منه ما صلّى الصلوات 
الخمس لوقتهرنٌ, فاذا م ضيّعهن اجترأ عليه فأدخله في العظائم '" 

وأَنّه لا ينال شفاعة رسول امْهيليهُ غداً من أَخَّر الصلاة المفروضة 
بعد وقتها!". 

وأنّ الصلاة عند المواقيت أحد الثلاثة التى يمتحن الشيعة بها ©. 

وأنّ أحبٌ الأعمال إلى الله الصلاة للمواقيتء ثم بد الوالدين, ثم 
الجهاد فى سبيل الله (©. 

وأَنّ في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء: معرفته 
بأوقاة الصسئلوات:والقير ة و الاو والقحياغةة وكيدرة اللدرو قت 
فتعلّموها منه". 

وفي خبر زرارة عن أبي جعفرية المروي عن العلل: 


١> ”6 





)١(‏ الكافي: باب نوادر كتاب الصلاة ح ١6‏ ج 7 ص 484.: وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 

(؟) عقاب الأعمال: باب عقاب من صلئ الصلاة لغير وقتها ح “اص 3723 وسائل الشيعة : 

(*) أمالي الصدوق::المجلس الثاني والستون ح ١6‏ ص 757. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

(؛) الخصال: باب الثلاثة ح 77 ص .٠١”‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المواقيت ح ١1‏ 

(0) الخصال: باب الثلاثة ح 7١7‏ ص 177., وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب المواقيت ح ١7‏ 
اج 6 ص22١12.‏ 

)0 من أيه يحضره الفقيه : باب القول عند صراخ الديك ح 15117 ج ١ص‏ ؟8/غ., الخصال: 
باب الخمسة ح .لاص 2,598 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب المواقيت ح و6 ج غْ 
11116 


8ل سسسب يبي يي يي يلب ججوأهر الكلام (ج 7) 


«لا تحتقرن١'‏ بالبول ولا تتهاون به ولا بصلاتك فإنَّ رسول الهويا 
ملس ياي وي اياي و 
لا والله ...»7 الحديث. 
والظاهر أنّ المراد تمام الوقت لا أَوّله, مع احتماله بل تعيّنه فى 
بض سرس عوسيل :لدعا ال لاض اد إستعياي(لزاليات 
الحد ا يا ال :أن ملعون مسن تشركد»!” 
وغيرهء وحينئذٍ فقول الصادق َيِه : «إذا صلّيت في السفر شيئًاً من 
الصلوات في غير وقتها فلا يضرّك»'* لا يراد منه التأخير عن تمام 
لوقت اعد عمس فضا ءَ كما حمله الشيخ '" ول العراف هيه أو الو قت 
الذي هو أفضل الوقتين 
وورد في فضله 3 فق الأخا رضن الاكمة الامتهار كه 
ما يغني عن تكلّف الاعستبار وما هو البشسرى لأولي الأبصار, وأنّ 
الصلوات المفروضات في أَوَل وقتها إذا أقيم حدودها 2 
من قضيب الاس حين يؤخذ من شجره في طيبه وريحه وطراوته 
)١(‏ في العلل: «لا تستخفن» وفي الوسائل : «لاا تستحقرن». 
)١(‏ علل الشرائع: باب ١7ح ١‏ ج ؟ ص 507. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب اعداد 
الفرائض ح /اج 4 ص 50 . 
(5) لم أجد نضأ بلفظ اللعنء:والموجود لفظ فاسقء انظر بخان الأنوازةباب ؟4'من كنتات 
الطهارة ذيل ح ١‏ ج 4١‏ ص 1559 . 
(:) الاستبصار: الصلاة / باب ١40‏ ح ”5 ج ١‏ ص 114. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 
تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 4 ج ؟ ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
المواقيت ح /1؟ ج 4 ص 176 . 
(0) انظر ذيل التهذيب والاستبصار في الهامش السابق . 


فضل اول الوقت 


فعليكم بالوقت الأوّل”". 

وقال الصادق قةٍ. أنه : «اذا دخل وقت صلاة فتحت أبواب السماء 
لصعود الأعمال .فما أحبٌ أن يصعد عمل قبل عملي, ولا يكتب في 
الصحيفة أذ أوّل م 

وأنّ الله يحبٌ من الخير ما يعجّل ". 

وانّ فضل الوقت الأوّل على الآخر خير للرجل من ولده وماله 0©. 

وانّ فضله عليه كفضل الآخرة على الدنيا©. 

7 رضوان الله كما أنّ الآخر عفو الله , والعفو لا يكون إلا عن 

'... إلى غير ذلك. 

د 2010000 

زقنيا فون الضاد كه اله ززكا نوسول اله علا نر لمن بين للددة 


١ 





.08 ص‎ ١ ثواب الاعمال: باب ثواب من صلَّى الصلوات المفترضات في أول أوقاتها ح‎ )١( 
١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 9/اج ؟ ص ١غ. وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 أوقات الصلاة ح 87 ج ؟ ص .4١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب المواقيت ح ؟ ج 4 ص .١١5‏ 

(*) الكافي: باب المواقيت أولها وآخرها ح 0 ج 7 ص 74؟. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب أوقات الصلاة ح 78ج ؟ ص .5٠‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب المواقيت ح ١١‏ 
جَ )ص .١١١‏ 

)0( الكافي : باب المواقيت اولها واخرهاا ح اج 7" ص 78؟,. وسائل الشيعة: باب ” مسن 
أبواب المواقيت ح ١4‏ ج 4 ص .١7١١‏ 

)0( الكاني ‏ : باب «العوايت أولها 0 ١ج‏ "ص | ا السرم : الصلاة / 
جَ ؛اص 177. 

)00( 0 : باب مواقيت ع 6١‏ ج ١٠ص .١١7‏ وسائل الشيعة : باب ” 


لس سلس سب هه للب جواهر الكلام (ج 7) 


على صلاة فريضة ينتظر وقتها فصلاها في أوّل وقتها فأتمّ ركوعها 
وسجودها وخشوعها. ثمّ مجّد الله (عرّ وجل) وعظمه وحمده حتى 
يداخل وقت:خلاة أخرى لم يلع يتتهماء كتيب الله له كأجبر الخاح 
المع و كان من اهل عاسو 

واد الاجنك اذ اافكل السك تضكن: وعني انتظارا لاذه لاخر 
فهو ضيف الله . وحقّ على الله أن يكرم ضيفه ". 

وانّه ما دام ينتظر في عبادة ما لم يغتب”" 

ون انتظار الصلاة بعد الصلاة كنز من كنوز الجنّة '*. 

وقال يو : «. وإنّ ترهّب أمّتي القعود في المساجد انتظار الصلاة 
بعد الصلاة ١»...‏ 

ل ينا ادر الله يعطيك ما دمت جالساً في 
المسعد يكل نفن تعشسن فيه ورحة فى الحنة» وتطلى عليك 
الدالاتكام وركتب أنه كل نلين المي فيه عقي عسات دو سمح 
عنك عشر سيّئات .يا أباذر أتعلم في أيّ شيء نزلت هذه الآآية (اصبروأ 


)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب فضل الصلاة ح 45ج ١١ص »١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
(1) مصادقة الاخوان: باب زيارة الاخوان ح ؟ ص 051. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
(؟) امالي الصدوق: المجلس الخامس والستون ح ١١‏ ص 545. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ فضل الصلاة ح ١‏ ج ١‏ ص 777. وسائل الشسيعة: 
باب ؟ من أبواب المواقيت ح 7 ج 4 ص 127 . 
باب ؟ من أبواب المواقيت ح /اج 4 ص ١١7‏ . 


وقفت صلاة الظهر لس ٍ©ٍ©)ٍب7ٍ؟ٍ؟؟ ١ب‏ بم # از 


وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون)؟ قلت: لاء قال: فى 
انتظار الصلاة خلف الصلاة ١»...‏ الحديث. 
(و» كيف كان فيقع 9 النظر في مقاديرهاء وأحكامها 4 
<أبا الأول ا ا ابا 
غروبها وقت للظهر والعصر .و4 إن كان ١‏ يختصٌّ الظهر من أوّله 
بمقدار أدائها » بحيث لا يصح م العصر فيه بحالٍ من الأحوال ووكذا 
العصر »> يختصٌ « من آخره» بحيث لا يصمٌ الظهر فيه بحالٍ من 
الأوال مسقدان أدانها طاو » امنا ما نيتيما فسن الوفت ه 
ف« .مشترك 4 بين الفرضين يصحّان معاً فيه , نعم يجب الترتيب بينهما 
فى بعض الأحوال كما ستعرف. 
كلّ ذلك على المشهور بين الأصحاب””. بل لا خلاف فى كون 
لوال هيدا صلاة الطيريين الفسليين كما فين الم نش ا وغيمروةة 
الاعتراف به, عدا ما يحكى عن ابن عبّاس والحسن والشعبى' من 
)١(‏ سورة ال عمران: الآية ٠٠١‏ 
(؟) بحار الانوار: باب 5 من أبواب المواعظ والحكم ح ”7ج /الاص 80,. وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص ١١7‏ . 
() ممّن قال بذلك: ابن سعيد في الجامع للشرائع: في الصلاة / في أوقاتها ص 09 .1١‏ 
والعلآمة في القواعد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 55. والشهيد في البيان: الصلاة / في 
المواقيت ص . 
(؛) الناصريات (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / مسألة لاص 55؟. 
(0) كالعلآمة في المنتهى: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 158. والتذكرة: الصلاة / في 
الأوقات ج ١‏ ص 706. 
)0 المغني ( لابن قدامة): باب المواقيت جَ ١١ص‏ /ا٠؛.ءبداية‏ المجتهد: معرفة الأوقات 
4 ١ص‏ 14. 


الا ل ليب تي لو أشن . ٠‏ الكالام: 0 37 ) 


جواز تقديمها للمسافر عليه بقليل. وهو_بعد انقراضه يه 
في إجماع من عداهم من المسلمين إن لم يكن ضروريّاً من 
ضروريّات الدين. ٍ 

فما فى صحيح الفضلاء عن الباقر والصادق نيه من ان «وقت 
الظهر بعد الزوال قدمان. ووقت العصر بعد ذلك قدمان»". 

وصحيح زرارة عن الباقرءظة : « إن وقت الظهر بعد ذراع من زوال 
الشمس ., ووقت العصر ذراعين '" من وقت الظهر , فذاك اربعة اقدام من 
زوال التسضن بي 

بل عن ابن مسكان اتاقانل غ. اا ا 
سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القسلانس وابسن 
أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم»!4. 

وخبر عبدالله بن سنان ا كان نحائظ مستحد وسو لاشو 


قبل أن بيظلل قامة«وكان إذا كان الفى ع نذراعا وهو ندر ريطن 
عنز صلى الظهر. فإذاكان ضعف ذلك صَلَى العصر .. م0( 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 549 ج ١‏ ص .5١١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 494 ج ؟ ص 100. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
المواقيت ح ١و١‏ ج 4ص .١1١‏ ٍ 

)1 في الفقيه : «ذراعان» وفي التهديب: «ذراع» وفي الوسائل : «ذراعا». 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 107 ج ١‏ ص .5١7‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح ١‏ ج ؟ ص 19. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
المواقيت ح ”و4 ج 4 ص .١1١‏ 

(؟) انظر ذيل التهذيب والوسائل من الهامش السابق. 

(0) الكافي: باب بناء مسجد النبيوة ح ١‏ ج 7 ص 190. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
أبواب المواقيت ح لاج 4 ص ١575‏ . 


وقت صلاة الظهر اسم 





ونحوه غيره'". 

وخبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفرءظِة : «كان رسول الله ويا 
إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر, وإذا كان ذراعين صلَّى العصر , 
قلت: إن الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويلء فقال : كان جدار 
مستحك .ستول الله يان يومئذ قامة»!". 

وخبر إسماعيل بن عبد الخالق عن الصادقءَّة : «إن وقت الظهر 
بعد الزوال بقدم أو نحو ذلكء إلا في يوم الجمعة أو في السفرء فإنّ وقتها 
را لس 

ومضمر ابن أى "ضر لاسا لقه هد رقت صلاة الظهر والعصر, 
فكتب : قامة لطر وقافة للعصر» (6. 

وخبر عمر" بن سعيد بن هلال عن الصادق لل قال له: «... قل 
لزرارة: إذا كان ظلّك مثلك فصل الظهر. وإذا كان ظلّك مثليك فصل 
العصر»". 


7 كالخبر الدى أشار اليه بعنوان (إعاافي ا ل‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام : الصلاة / باب أوقات الصلاة ح 1 ج ١‏ ص .5١‏ وسائل الشيعة: باب / 
من أبواب المواقيت ح ٠١‏ ج 4 ص ١47‏ . 

(؟) الاستبصار: الصلاة / باب ١417‏ ح ١١‏ ج ١ص‏ 187, تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ 
أوقات الصلاة ح ٠١‏ ج ؟ ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 
ص .١44‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 4 أوقات الصلاة ح ١١‏ ج ؟ ص ,."١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١87‏ ح ١7‏ ج ١‏ ص 148. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح ١١‏ 
ج اص .١584‏ 

(5) كذا فى الوسائل. وفى التهذيب والاستبصار: عمرو. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ١7‏ ج؟ ص ؟؟, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١8 ١47‏ ج ١‏ ص18 7, وسائل الشيعة: باب8 من ابواب المواقيت ١7‏ ج 4 ص 544 .١‏ 


ال ئ ار 20101 جواهر الكلام (ج 37( 


وخبر سعيد الأعرج عن الصادق ك3 أيضاً : «عن وقت الظهر أهو 
إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أوانغن ذلك إلا في السفر أو 
يوم الجمعة فان وقتها إذا زالت»27. ٍ 

وخبر ابن شعيب عن الصادق طبه : «سالته عن صلاة الظهر » فقال: 
إذا كا ن الفيء ذراعاً أقلت: : ذراعاً من أيّ شيء؟ قال : ذراعاً من فيئك . 
قلت: : فالعصر؟ قال : الشطر من ذلك. قلت: هذا شبرء قال ا 
شبر كثيراً؟) "١‏ 

تر زرارة عن الصادق 42 أيضاً: : «وقت الظهر على ذراع». 

وخبر ذريح المحاربي قال #نزساك أبا عبد الله ليا اناس وانا حاضر 
ال أت قال : -فقال بعض القوم إنَا نصلّي الأولى إذا كانت على قد مين . 
والعصر على ا أقدام. فقال ا عبد الله لِْة : الانصف من ذلك 
أحبّ إِليّ» 1 

وخبر أبي بصير عن الصادق ْله : «الصلاة فى الحضر ثمان ركعات 
إذا زالت الشمس ما بينك وبين 5 يذهب ثلثا القامة فإذاذهب ثلنا 


01 تهديب الأحكام : الصلاة / باب المواقيت ح عر اص غ”» الاستبصار: الصلاة / 
باب ١407‏ ح ١١ج‏ ١اص‏ 581. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح ١7‏ ج ؛ 
ص .١80‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟1 المواقيت ح 77 ج ؟ ص .10١‏ وسائل الشيعة: باب 8 
من أبواب المواقيت ح ١8‏ ج 4 ص .١40‏ 

(") تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح ٠١‏ ج ١‏ ص 550. الاستبصار: الصلاة / 
باب ١47‏ ح ١8‏ ج ١‏ ص 187. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح 9ج ] 
ص .١80‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح ١6‏ ج ١‏ ص 111. الاستبصار: الصلاة / 
باب 1417 ح 14ج ١‏ ص 554. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح 5ج ] 
ص .١8١‏ 


وقت صلاة الظهر ١‏ 





القامة ند أت بالفريضة»١".‏ 

وخبر عبيد بن زرارة: «سألت أبا عبدالهلهة عن أفضل وقت 
الظهرء قال: ذراع بعد الزوال» قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟ 
قال : نعم (". 

وخبر ابن بكير قال: «دخل زرارة على أَبي عبدالله اق فقال: إِنْكم 
قلتم لنا : في الظهر والعصر على ذراع وذراعين اله قلتت : أبردوا بها في 
الصيف فكيف الإبراد بها؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول فلم يُجبد أبو 
عبدالله مه بشيء, فأطبق ألواحه وقال: إِنَا”" علينا أن نسألكم وأنتم 
أعلم بما عليكم وخرج. 

ودخل أبو بصير على أبي عبدالله هه فقال: إِنّ زرارة سألني عن 
شيء فلم أجبه وقد ضقت من ذلك ٠‏ فاذهب أنت رسولي إليه فقل له: 
صل الظهر في الصيف إذا كان ظلّك مئلك , والعصر إذا كان بمتلك و وكان 
زرارة هكذا يصلّى في الصيف, ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك 
غيره وغير ابن بكير»!... إلى غير ذلك. 

محمول”" على إرادة الرخصة للمتنقّل فى تأخير الظهر هذا المقدار, 


/ ص 58 5, الاستبصار: الصلاة‎ ١ المواقيت ح ؟١ ج‎ ١7 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
١7 ح 50و77 ج عن 107: وسائل الشتيعة :بات اف ابؤاتك المواقيت ح‎ ١417 باب‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 50 ج ؟ ص 155. الاستبصار: الصلاة / 
باب ١87‏ ح 78ج ١‏ ص 104. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح 0" ج 4 
1 

00 الرجال: ح 711 ج ١ص‏ 700, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت 

حر ارك انان قن اس 4. 


ا يي تاي جواهر الكلام (ج /( 


وأنّه لا يتوهّم حرمته للنهي عن التطوّع وقت الفريضة,. كما يومئٌ إليه 
الأمر بالظهر عند الزوال حيث لا تشرع النافلة فيه كالسفر ويوم الجمعة, 
وفي خبر زرارة”" قال: «قال لي : أتدري لِمّ جعل الذ راع والذراعان؟ 
قال: قلت :لِم؟ قال: لمكار ن الفريضة . لك أن د تتنقل من زوال الشتمس الى 

أن يبلغ ذراعاًء فإذا بلغ ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة»7", وفي 
خبر محمّد بن مسلم 4م والما اخرتة الظهن ذراعا فى طند الوا هد 
أل صلاة الأوابين»0". 

لا أن المراد أنّ ذلك وقت الظهر بحيث لو أعرض المكلف وأراد 
فعلها وترك النافلة لم يكن مجزياً؛ ضرورة مخالفته لإجماع المسلمين, 
وللكتاب المبين, وللمتواتر من سنّة سيّد المرسلين 02ة. 

وما يفهم من خبر عبدالله بن محمّد من وقوع الخلاف في ذلك 
قديماً قال: «كتبت إليه: جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي جعفر 
وَأنن عبد انه لله الهناقالة: اذاازالت الشتسن فقك. وكا .رقت الضلاتين 
إلا أن بين يديها سبحة .إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت, وروى بعض 
مواليك عنهما أن وقت الظهر على قدمين من الزوال» ووقت العصر على 
أربعة أقدام من الزوالء فإ ن صلّيت قبل ذلك لم يجزك , وبعضهم يقول : 
يجزي ولكنّ التضل فى اننظار القدمين والأربعة»وقق احبت_جعلة 
فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت. فكتب حل : : القدمان 


. وفي التهديب والوسائل بعده : عن أبي جعفر ملل‎ ٠ كذا في الكافي‎ )١( 

)1 الكافي: : باب التطوع في وقفت الفريضه ح لج افو" ؛تهذ يبالأحكام :الصلاة /رباب ١7١‏ 
المواقيت ١١‏ ج ١‏ ص 0غ 1, وسائ ل الشيعة : باب 8 من أبواب المواقيت ح ٠‏ ؟ ج: ص١581١.‏ 

١‏ الكافي : باب التطوع في وقت الفريضة ح مج "اص 5184. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 
ابواب المواقيت ح ''اج غاص 7323١‏ . 


وقت صلاة الظهر ل ©/©؟/ف اث 


والأربعة أقدام صواب جميعاً» "١‏ لابدٌ من حمله على ما لايخالف ذلك 
من إرادة إيهام ما رووه ذلك» أو إرادة نفي الإجزاء في الفضل , وإن كان 
قد ينافيه قوله بعده: «وبعضهم. ..» إلى آخره, أو غيره كما هو واضح. 

بل قد يقال بوقوع الظهر في وقت فضيلته لو صليت عند الزوال وإن 
استلزم ترك راجح آخر أي النافلة بخلاف ما إذا جاء بها ثمّ فعل الظهر 
على الذراع والذراعين مثلاً فإنْه جمع بين الراجحين حينئز والفضيلتين. 

ولا ينافيه اللأمر المحمول على الفضل -_بإيقاع الظهر على الذراع 
مثلاً. ولا إضافة الوقت إلى الظهر مراداً به الذراع , ولا فعل النبَعٌِ لها 
كذلك, ولا غير ذلك ممّا هو ظاهر في أن استداء وقت الظهر الذراع 
المحمول كما عرفت على الفضيلة ؛ ضرورة ابتناء ذلك كلّه على عده 
ترك الناس النافلة, وأَنّه لابدّ من فعلهم لها. 

بل في عدم تعرّض النصوص لفعل الظهر على تقدير عدم فعل 
النافلة إشعار ظاهر بتأكّد فعل النافلة تأكيداً بليغاً. وجعله كالمفروغ منه 
الذي لا ينبغي أن يُفرض عدمه حتّى يُتعرّض للحكم على تقديره. 

بل لعل قول الصادقءة في خبر عبيد بن زرارة درا بتعد 
الزوال» -جواب سؤاله عن أفضل وقت الظهر -كذلك أيضاً. لا مطلقاً؛ 
حتّى أن من ضلاها قبل ذلك بأن ترك النافلة لم تقع منه في وقت 
فضيلتها بل وكذا قولهءةَ في مكاتبة محمّد بن الفرج 0. بإواحة أذ 
يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين...»'" إلى اخره. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح 57 ج ١‏ ص 559. الاستبصار: الصلاة / 

باب 147 ح 394 اج ١ص‏ 708, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح ٠7١‏ ج ] 


ص 8غ8١.‏ 
(؟) تهديب الأحكام: الصلاة / باب7١‏ المواقيت ح18١‏ ج " ص ١6١‏ الاستبصار: الصلاة / » 


صططلطلمل بس سس ِِ لل ل ب جواهر الكلام (ج 7ا) 


وغيره من الأخبار. 

فيكون حينئذٍ ابتداء فضيلة الظهر من حين الزوال للمتنقل وغيره: 
البو وين حي سية بيياو” 
من جعل ابتداء وقت فضيلة الظهر غيره بل لعل الجميع اتفقوا على أَنّ 
أرّل الوقت الأُوّل للظهر ذلك وإن اختلفوا بعد ذلك أنّ الوقت الأَوّل 
للفضيلة والثانى للإجزاء, أو أنّ الأوّل للمختار والثانى للمضطرٌ كما 
عرف الح فيد ْ 

ونتتيق لهيها ول من النصوص ”على أَنّ أوّل الوقت أفضله »بل كاد 
يكون صريح بعضهاء بل ونصوص القامة والمثل وغيرهما؛ ضرورة 
إرادة تحديد الوقت الأُوّل منهما بأنّه من أَوّل الزوال حتّى يبلغ الظل 
المثل أو القامة. 

لكن ومع ذلك كله فقد يناقش : : بأنا نّ ظاهر نصوص الذراع والقدمين 
ونحوهما على كثرتها أن نّ ابتداء وقت الظهر الذراع أو قسبله بحيث 
يحصل الفراغ منه على ذراع . إلا أنه لما انعقد الإجماع على جواز 
الإيقاع بعد الزوال بلا فصل حملنا تلك النصوص على إرادة الفضيلة. 

ومقتضاه: أن الفضل إيقاع الظهر على ذلك المقدار من الوقت كما 
ماممات كن . بل مكاتبة عبدالله بن محمّد كالصريحة في ذلك ؛ 
لأنّ جوابه لي إنما كان بأ نّ القدمين والأربعة صواب جميعاً؛ والفرض 
أن الصورة الثانية من السؤال إِنّما هي في أفضليّة الانتظار. 


ص .١18‏ 
)١(‏ تقدمت الاشارة الى كثير منها في اوائل هذا البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ” من 
أبواب المواقيت ج 4 ص ١١18‏ . 


وقت صلاة ال هر ل لالض 


بل ما دل من النصوص '" على اقتطاع هذا المقدار من الوقت لمكان 
النافلة دالٌ عليه أيضاً؛ ضرورة أ نّ العراد ذلك صيرورة مم هذا الوق 
وقتاً للنافلة ٠كي‏ لا يقال : تطوّع في وقت الفريضة .كما صرّح به في 

بعض النصوص '", ولا يتم ذلك _بعد أن ن انعقد الإجماع على صحّة 
افريضة فيه-_إلا بن يراد اقتطاعه من وقت القضيلة. وأ الفضيلة إِنْما 
يكون ابتداوٌها بعد هذا الزمان» فيصحٌ أن يقال توسّعاً: إن النافلة ليست 
في وقت الفريضة ؛ لأنّ المدار على وقتها الفضيلي دون مطلق الصحّة 
وإن لم تكن على وجه الفضل والرجحان. 

نعم ينبغي أن يخصٌ ذلك بمن تشرع منه النافلة وخوطب بها وإن ليم 
يكن عازماً على فعلها لا مطلقاً؛ تتصريح الأخبار" في المسافر 
ونحوه -ممّن لا نافلة عليه بعد الزوال بأنَ وقت الظهر بالنسبة إليه عند 
الزوال ولعل فيه إيماء أيضاً إلى محل البحث ا ل 

وكيف كان ل فلا ريب أنه الأحوط في تحصيل الفضيلة و! ن كان في 
تعيّنه نظر وها مع استلزامه فوات فضيلة المبادرة والمسارعة., 
نأل جيداً. في لم أجد من تصدى لتحرير المسألة على وجه شافي. 

نعم قد يظهر من الكاشاني في الوافي ”© والمدقق الفية حصن د 
)١(‏ كخبر ابن مسلم المتقدم في ص .١71‏ 
(؟) كخبر اسماعيل عن أبي جعفر كذ قال: «أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لا قال: 


ون اا 
علل الشرائع: باب 04ح ١‏ ج ان 4 عمادوسائل التمسددبنات ونان أسواك 
المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص 5؟5. 
(؟) كخبري اسماعيل بن عبدالخالق وسعيد الاعرج المتقدمين في ص ١5١‏ و 151. وانظر 
وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .١1١0‏ 
(؛) الوافي: باب 77 من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج لاص .55١‏ 


ا م تي يري يي يت 2222 9 < 9 <77تظلهسي0 جواهر الكلام (ج 7( 


المنتقى! على ما قيل!'الثانى .كما عن صاحب الذخيرة '" الأوّل, 
وعن الناصريّات الإجماع على قول الناصر: «أفضل الأوقات أوَّلها 
كلّها»0, بل نقل الإجماع غير واحد”“ على ذلك عند ذكرهم المواضع 
المرخّص فيها بالتأخير عن أَوّل الوقت. 

وأكا أ اخره فى الجملة الدووي او قبلة يمقدان آداء العضر :فاه 
خلاف معتد به فيه عندئا", والنصوص " متظافرة به بل متواترة: 
والكتاب '" ناطق به. 

وما عساه يتوهّم من بعض الأخبار -من خروج وقته بالقامة'" أو 
بالذراع”*" أو غير ذلك محمول على إرادة وقت الفضيلة أو الاختيار 


. 479 ص‎ ١ منتقى الجمان: الصلاة / مواقيت الفرائض الخمس ج‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 158 . 

(؟) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى أوقاتها ص 7١7‏ . 

(؛) الناصريات (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / مسألة 0/اص 570 . 

(0) كالعلامة في ظاهر كشف الحقّ: الصلاة / مسألة ١‏ ص 41١‏ . 

(7) ممّن قال به: ابن ادريس في السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 150. وابن سعيد في 
الجامع للشرائع : الصلاة / باب أوقاتها ص .1١‏ والعلامة في الإرشاد: الصلاة / في أوقاتها 
جاص 715. 

(0) يأتي التعرض لها في طيّ المباحث اللاحقة. وانظر وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
المواقيت ح ' و0 و7 و6١‏ و15., وباب ٠١‏ من نفس الأبواب ح 4 وه ج 4 ص ١١6‏ 
و١5‏ ولاةاوة6١.‏ 

(4) كما في قوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل »> على تقريب مذكور في 
محله. سورة الاسراء : الاية 8/. 

(1) كما في خبر محمد بن حكيم وأحمد بن عمر ويزيد بن خليفة الآنية في ص 77١-1١15‏ و 
8 5. 

)٠١(‏ فقه الرضا: باب ١‏ مواقيت الصلاة ص 7/. مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب المواقيت 
ح 1ج 7ص .1١5‏ 





قطعاً كما ستسمعه, لا أنّ المراد عدم قابليّة الوقت بعدٌ لأدائه أصلاً. 
ونحوه الكلام فى العصر أيضاً؛ فأوّله الزوال بناءً على الاشتراك 
أ ساعد ادال الور با ءاعلى الالمتساضى» الانقاذك ضري جه قنه: 
بل هو مجمع عليه تحصيلاً'" ونقلاً'", والنصوص '"متظافرة أو متواترة 
فيه , والكتاب “) دالٌ عليه. 
وها عنماة اير هو تعض الأخببار الى ا انقذاء وفعة القتسا: 
كالغيازة المشكتة عن الهدايذ0©, او الراعان 1" او المثلان © أى موز 


ذلك محمول على إرادة التأخير للنافلة كما سمعته فى الظهر ء أو على 
إرادة الفضيلة وإن لم يتنفّل» بناءً على استحباب تأخيره إلى هذا المقدار 


وإن لم يتنفل كما هو أحد الوجهين في الظهرء ويأتي تحقيق البحث فيه. 
وأمّا آخره فى الجملة فهو الغروب بلا خلاف”' معتدٌ به ولا إشكال ؛ 


: بو الصلاح في الكافي‎ 00 5١09 ص١ قال به : الشيخ في الخلاف: : الصلاة / مسالة هج‎ )١( 
والعلامة في القواعد: : الصلاة / في أوقاتها‎ . ١١ / الصلاة / الشرط الثالث من شروطها ص‎ 
000 

(1) نقله المصنف في المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج؟ ص 30. والعلامة في المنتهى: الصلاة / 
في المواقيت ج ١ص ١‏ 7 . والفاضل الهندي في كشف اللثام: : الصلاة ة/ في أوقاتهاج ١ص‏ 1017. 

0 يأتي التعرض للعديد منها لاحقاً ٠‏ وانظر وسائل الشيعة: باب #هن يوا المواقيت ج ] 
ص .١76‏ 

)0( راجع الاية المذكورة في هامش (8) من الصفحة السابقة . 

(6) كما في خبر ذريح المتقدم في ص ١١7‏ . 

. 79 الهداية: الصلاة / وقت الظهر والعصر ص‎ )١( 

() كما في خبر زرارة والاخبار الثلاثة بعده المتقدمة في ص 17١-١١‏ . 

(8) كما في خبر عمر بن سعيد المتقدم في ص 33١‏ . 

(4) قال به : ابن إدريس في السرائر : الصلاة / في أوقاتها ج ١٠ص ٠ ١90‏ والمصنف في المعتبر : 
الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص /ا, والعلامة في النهاية:الصلاة / فيالأوقات ج١‏ ص .5٠١‏ 


سس سس ب جواهز الكلام(ج 7) 


الما النسة قينا كر املق "ثانا وقيعا لما اوامه ادل :مره 
اختصاص الظهر من أُوّل الزوال بحيث لا يصمٌ فيه العصر بحال من 
الأحوال» كما هو المشهور نقلاً'" وتحصيلً", بل فى المختلف 7" نسبته 
إلى علمائنا عدا الصدوق. بل عن المنتهى ) ذلك من غير استثناء , بل 
في السرائر؛ «إنّه قول المحصّلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة 
والمعاني لا العبارات والألفاظ» “, بل ربّما يتوهّم من موضع آخر 
فيها "'الإجماع . بل في ظاهر الغنية '' أو صريحها دعواه عليه , بل عن 
الشيخ نجيب الد ين : «إنه نقل الإجماع عليه جماعة»»١0.‏ 


الكخلؤات اعد قم سوى ما شك عم ظاهر الصدوقين امن 
الاسر اكع انيما دكها فيل "ادلم يدك قينا سوى أن الأول متهها 


)١(‏ كما فى روض الجنان: الصلاة / فى أوقاتها ص 178. والحدائق الناضرة: الصلاة / مواقيت 
الفرائض ج 7 ص ٠‏ ا ' 

(1) قال به: الشيخ : في المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ؟". والعللامة في القواعد: 
الصلاة / أحكام أوقاتها جح ١ص‏ 58. والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في 
المواقيت ج 7 ص 51 . 

(7) مختلف الشيعة: الصلاة / فى الااوقات ص ١١‏ . 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / مواقيت الفرائض ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(0) السرائر: الصلاة / اوقات الصلاة المرتبة ج ١‏ ص .٠١٠١‏ 

.١193-1١96 المصدر السابق : ص‎ )١( 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 44 . 

() نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام أوقاتها ج ؟" ص 58. 

(9) حكاه عنهما في جامع المقاصد: الصلاة / أحكام أوقاتها ج ؟ ص 51 . 

)٠١(‏ ذكر في الحدائق الناضرة الشقّ الثاني من مقول القول. انظرها: الصلاة / مواقيت الفرائض 
ج 3 ص ١٠٠و7١٠1.‏ 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الرقت سسسب ةا 


عبر بمضمون خبر عبيد الدال بظاهره على الاشتراك : «إذا زالت 
الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه ...»7", والثاني 
رواه '", ولعل من نسب إليه ذلك بناءً على ما ذكره في أَوّل كتابه ''' من 
العمل بما يرويه فيه. 

كع ري يا ا ل على ادير رسيي 
يمكن المناقشة في دلالته على الاشتراك, كما يومئ إليه ما حكي من 
ناصريّات المرتضى : «الذى نذهب إليه أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل 
وقت الظهر بلا خلاف. ثمّ يختصّ أصحابنا بأنهم يقولون: إذا زالت 
الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معاً إلا أن الظهر قبل العصر». 

قال : «وتحقيق هذا الموضع أنه إذا زالت دخل وقت الظهر بمقدار ما 
يودي أربع ركعات فإذا خرج هذا المقدار من الوقت اشترك الوقتان, 
ومعنى ذلك أنه يصح أن يؤْدّي في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر 
بطوله , على أنّ الظهر مقدّمة على العصر, ثم لا يزال في وقتٍ منهما إلى 
انمق الل عرروف الشمين قدا و اداد بو عات قفاري ولت 
الظير تلن هذا المقدار العضر كما خلص الوقث الأول للقليي كا 

ولقد أجاد فى المختلف حيث قال: «إِنّهِ بناءً على هذا التفسير يزول 
الخلاف»!,قلت: بل وعلى غيره ممّا ستسمعه في معنى الرواية المزبورة. 


)١(‏ الكافي: باب وقت الظهر والعصر ح 0 ج ا ص 76؟. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ 
1 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المقدمة ج ١‏ ص ١"‏ 

(؛) الناصريات (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / مسالة لاص 7551 . 

(0) مختلف الشيعة: الصلاة / فى الأوقات ص 57 . 


االلللللللللسلسشسسشسسشسم مه م ممم يللب جواهر الكلام (ج 7) 


ووس 
ولذا بالغ المحقق في الإنكار عليه وقال رركا مهيا دوق ١‏ ذلك 


نصّ من الأئمَّة ميك أو درى اليه .وقد رواه زرارة'"'وعبيد" 


والصباح بن سيابة '* ومالك الجهني '* ويونس' ''عن العبد الصالح وعن 
بي عبد الله ركه على أنّ فضلا فضلاء الأصحاب رووا ذلك وأفتوا به, فيجب 


الاعتناء بالتأويل لا الاقدام بالطعن , أفترى أنه لم يكن فيهم من يساوي 
هذا الطاعن فى الحذق ؟!» ”". 


ويستفاد منه كثرة من عبّر بهذه العبارة من الأصحاب لا خصوص 
انو بابو يفامو لعلة عر على ينا له انكو عليه ا رود المع تنو سن 


- ١954 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / أوقات الصلاة المرتبة ج‎ )١( 
. ١87 (؟) ياتى بنصه فى ص‎ 
كك يونا انها‎ 5 9 
(؛) ونصّه: «اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين».‎ 
ج " ص 185. الاستبصار: الصلاة‎ ١ تهديب الاحكام: الصلاة / باب المواقيت ح‎ 
.١١7 ص 106 5, وسائلالشيعة: باب ؛ من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص‎ ١ج‎ ١ح‎ ١437 باب‎ 
متنه عين متن الخبر الذي نقلناه فى الهامش السابق.‎ )0( 
تهذ يب الأحكام: الصلاة نات #1 الترا مضه 1م ؟ ص غ ؛ ". الاستبصار: الصلاة / باب‎ 
.١58 ج 4 ص‎ ١١ ص 511. وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب المواقيت ح‎ ١ 0ح 4ج‎ 
الموجود في المصادر الروائية: منصور بن يونس. ومتنه عين متن الخبر الذي نقلناه في‎ )1( 
الهامتئن قبل السابق:‎ 
/ ص 118. الاستبصار: الصلاة‎ ١ المواقيت ح *'ج‎ ١7 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ 
ج ؛‎ ٠١ ص 181. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب المواقيت ح‎ ١ ح 5ج‎ ١417 باب‎ 
. ١١7 ص‎ 
.50 - 7 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج‎ )0( 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الوقت .سس توا 


أصحابناء وكيف كان فالمتّبع الدليل. 
وقد ذكر للأوّل: ‏ مضافا إلى ما عرفت_الأخبار المستفيضة ”' في 
ان الحائض إنما يجب عليها صلاة العصر خاصّة إذا طهرت وقت العصر. 
والصحيح : «في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر أنه 
يبدا بالعصر ...»'". 
والصحيح المتضمّن امتداد الوقت الاضطرارى للعشاءين إلى الفجر 
وسيأتي !", مع ضميمة عدم القول بالفصل. 
والقوى: «... قلت: فإن نسى الاولى والعصر جميعاً ثمّ ذكر ذلك عند 
غروب الشمس. فقال: إن كان فى وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل 
الظهر ثمّ ليصل العصرء وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا 
يؤخرها فتفوته . فيكون قد فاتتاه - جميعا. ولكن يصلى العصم فيما بقي 
س و ع 
من وقتهاء ثم ليصل الاولى على اثرها» (. 
والكبى ري ا اضايت الحقرب تيكل يوقت مقا د الكطرو يي 1ن 
بضميمة عدم القول بالفصل. 
)010( تهذ يب الاحكام: الطهارة / باب »> 55 و4اج ١آاص‏ 8و١و9‏ وسائل الشيعة: 
باب 25 من أيواب الحيض ح ”و1 ج 5 ص 117 و5315. 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 17 المواقيت ح ١١7‏ ج ١‏ ص ,117١‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب ١61‏ 7ج ١‏ ص 184 وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب المواقيت ح ١0‏ ج 4 ص .١594‏ 
(؟) في ص 868 . 
(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١1‏ المواقيت ح ١١١‏ ج ١‏ ص 514 الاستبصار: الصلاة / 
باب 16ح 7ج ١ص‏ 587. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب المواقيت ح ١8‏ ج ؟ 
ص 9؟١.‏ 
(6) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح اليه ١١ص ١‏ ». وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
من أبواب المواقيت ح ١5‏ ج 4 ص 175 . 


:و ل سس سس سبحب يبي بي يسبب ججوأظر الكلام (ج 7) 

ومرسلة داود بن فرقد المنجبرة بما سمعت عن الصادق لَظِة: 
«إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلى 
المصلي أربع ركعات, فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر 
حتّى يبقى من الشمس متقدار ما يصلّي أربع ركعات.ء فإذا بقي مقدار 
ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمسء وإذا 
غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلي 
المصلي ثلاث ركعات» فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء 


الاخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع 
ركعات, وإذا بقى مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقى وقت العشاء 


الآخرة إلى انتتصاف الليل»'١".‏ 
وظاهر خبر الشامة!. 


,10 ذكر صدرها في تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح ١؟ ج ؟ ص‎ )١( 
ووسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح لاج غ ص 171, وذيلها في التهذيب -نفس‎ 
.184 من نفس الأبواب ح 4 ج ص‎ ١7 البابح 71 ص 588. والوسائل: باب‎ 

(1) الذي رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن أبىالعلاء. عن أبى عبداله كه قال: «لمًا أهبط 
آدم من الجنّة ظهرت به شامة سوداء فى وجهد من تقرلة إلى قدعده فطال حولة ويكاوه :على 
ما ظهر به. فأتاه جبرئيل ظُة فقال له : ما يبكيك يا آدم؟ فقال : من هذه الشامةالتي ظهرت 

بى. قال : قم يا ادم فصل فهذا وقت الصلاة الأولى ٠‏ فقام فصلّى فانحطت الشامة إلى عنقه. 
ساد في اسلا الثانية فقال : قم فصل يا آدم فهذا وقت الصلاة الثانية ٠‏ فقام فصلّى فانحطت 
الشامة الى سرّته. فجاءه في الصلاة النالئة فقال: با آدم قم فصل فهذا وقت الصلاة الثالثة. 
فقام فصلّى فانحطت الشامة إلى ركبتيه ٠‏ فجاءه في الصلاة الرابعة فقال: يا ادم قم فصل فهذا 
وقت الصلاة الرابعة . فقام فصلّى فانحطت الشامة الى قدميه فجاءه في الصلاة الخامسة 
فقال: ياادم قم فصل فهذا وقت الصلاة الخامسة, ٠‏ فقام فصلّى فخرج منها :افخمد: الله وانين 
عليه. فقال جبرئيلةْ: ياادم مثل ولدك في هذه الصلوات كمئلك في هذه الشامة؛ من 
صلى من ولدك في كلّ يوم وليلة خمس صلوات خرج من ذنوبه كما خرجتٌ من هذه 
الشامه». « 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الوقت م١‏ 


وقول النبىَّيَيَُ : «... وما صلاة العصر فهى الساعة التى أكل فيها 
امام القجره فا خرهة انه عرو انم لعشي 1 

والرضاءظةٍ عن العلل التي رواها الفضل: «... ولم يكن للعصر وقت 
معلوم مشهورء فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها ...» 1" 

وأمور أخر واضحة الضعف كما لا يخفى على من لاحظها في 
المختلف ”" والذخيرة!» وغيرهما © بل بعضها مبنيّ على توهّم أن 
الاختصاص من لوازم الترتيب. وهو كما ترى.واخر بقتضي 
الاختصاص حنّى في الوقت المشترك. وثالث لا دلالة فيه أصلاًء ورابع 
غير معمول به كبعض أخبار الحائض “ الدالّة على أَنّها تصلّي العصر ثم 
الطليو ذا كاق :قن افسيلت افن رقت العصير قر ورة طدهووه فى إراذة 
النشدلة فى واقك النضر :فيه لامقر أن أ اتدوكها يوم لبها لان ساوقا 
انور جعة ذلقة | لو ارينه مقةال اداء الخضر ل مح غيابها 
الظهر حينئذٍ على ما تقدّم في محله فلا تكون حينئذٍ معمولاً بها عند 


ف عن لؤ يط الققة باب غلة:وحوب خسين :صلواة ح لاضن 15 وشائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب اعداد الفرائض ح 1 ج 4 ص ١6‏ . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب علة وجوب خمس صلوات ح 1473 ج ١‏ ص 552. وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب اعداد الفرائض ح /اج 4 ص ١5‏ . 

(1) عيون أخبار الرضا: باب 54ح ١‏ ج ؟ ص .٠١9‏ علل الشرائع: باب ؟18ح 1ج ١‏ 
ص 7577 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص .١101‏ 

(") مختلف الشيعة : الصلاة / فى الاوقات ص 17-11. 

(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / في الأوقات ص 188 . 

(0) كالحدائق الناضرة: الصلاة / مواقيت الفرائض ج 7 ص .٠١0 ٠١”‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب 19ح 14 ج ١‏ ص 548, الاستبصار: الطهارة / باب 4/ 
اح واج ١ص‏ 187. وسائل الشيعة: باب 13 من أبواب الحيض ح ١5‏ ج ؟ ص 510. 





المعظم ؛ لوجوب تقديم الظهر عليها إذا فرض طهرها في وقت فضيلة 
العصر. 

نعم تتمّ على ما يحكى من تهذ يب الشيخ"'" من استحباب الظهر لها 
إذا طهرت بعدما مضى من الزوال أربعة أقدام اع | ار عن 
العصر عنده غير معلوم, لكن لعلّه لأنّ فعله قبله يكون من التطوّع قبل 
الفريضة . مضافا إلى الخبر المذكور. 

ودعوى أن جميع ما ورد في الحائض من الأخبار يجري فيه 
ماسمعتة من الكلام _حتّى ما أشرنا إليه منها فى ي الأدلة دجد هيا : 
ملاحظة النصوص. 

نعم قد يناقش بنحو ذلك في الصحيح السابق المذكور ثاني الأدلة ؛ 
لظهور إرادة وقت الفضيلة من العصر فيه لا الاختصاصي ؛لندرته, 
والتعبير عنه بلفظ الدخول ٠‏ فيكون حينئذٍ غير معمول به إلا على مذهب 
القاتليو يان للعلاتن وققن امهيارنا وافيظرا 5 احير 
الظهر عمداً فإنه يتجه حينئذ عدم صلاة الظهر أداءً بمجرّددخول 
ون العضر 

على أنه لا يخلو وجوب تعيين العصر سابقة على الظهر من إشكال: 
بل قضيّة ترتّب الأدائية على القضائيّة خلافه ؛ إذ احتمال اختصاص 
العصر بمقدار أدائها من وَل وقتها -بحيث لا يصمٌ فيه الظهر ولو قضاءً - 
ضعيف لا تساعد عليه الأدلة, ولا أظنّ قائلاً به من الأصحاب. 

كما أنّه قد يناقش : في الثالث بعده بأنّه مبنيّ على امتداد وقت 
سرد الاين إلى النون رتوت انمه صبنه بشا فد 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الوقت سس لاا 


القائلين به, وهو محل نظر أو منع. 

إلا أن هذه المناقشات كلها بعد تسليمها_لا تقدح في صحّة 
الدعوى بعد سلامة غيرها ممّا عرفت من الأدلة. 

والمناقشة فيها جميعها أو أكثرها -كما وقع من صاحب الذخيرة 77 
لا يلتفت إليها بعد وضوح ضعفها بخضوضا الحاقى شير اود بين 
فرقد بالضعف فى سنده الذى قد عرفت انجباره بما سمعت, وبمتنه 
العم ل وان الو ملك لمشتس بالقلير عه الدذ كر مون ررقف الليرة افيف 
وكذا العصر ؛ ؛ إذ هي كما ترى في غاية الضعف أيضاً؛ ؛إذمثل ذلك 
لا ينبغي أن يختصٌ بمقدار الأربع بل هو كغيره ممّا عداه من الوقت ؛ 
ضرورة عدم صحّة فعل العصر مطلقاً قبل الظهر عند التذكّر. 

وأط زف من هذا قولدفنها ايها رو السملة: اناد هذا الخبر على 
ظاهره وارتكاب التأويل في معارضه فرع رجحانه عليه. وهو 
ممنوع» '". 

إذ من الواضح رجحانه عليه باعتضاده بما سمعت, وانجباره بما 
غرافة :وتضوضعة ببخلا قنتعا رضهه اذ هو ليس الاناول فلن د خول 
وقت الفريضة بمجرّد الزوال من الاية”" والرواية كصحيحة زرارة عن 
أبي جعفر عق وولده عن الصادق يا : 

قال في الأولى منهما: «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر 
والعصر. وإذا غابت دخل الوقتان المغرب والعشاء ...»!©. 
(1) المصدر السابق. 


(]) أي قوله تعالى: « أقم الصلاة لدلوك الشمس » سورة الاسراء: الآآية /7. 
(4) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 148 ج ١‏ ص ,1١١‏ تهذيب الأحكام: > 


مو لل للسسسسسسسسسسسسسب جواهر الكلام(جج 9) 


وقال في الثانية منهما :. عكار نان اليا سن د وال 
الشمس إلى غروب الشمس إل أنّ هذه قبل هذه ...»7 

كخبره الآخر عن الصاد قله أيضاً : «سألته عن وقت الظهر 
والعصر» فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أنَ 
هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس»!", 
وتتحوفما خي ها 1 1 

وإلا ا ف 1 عركةه صحّة الصلاة الثانية و - شسيانا قل 

واثاني واضح المنع الأ موره الحكم هناك مخصوص بالناسي 
والتضيهان الأولى في وَل الوقت بعيد, على أنه مطلق دكالادل يح 
عليه المقيّد. بل لعل الاستثناء في الأول يقتضي شبوت الاختصاص 
والاشتراك فيما عداه. كما يومئ إليه في الجملة قوله عليه الله ال فى 


وقت منهما. الك اعتره على أن نكر التي الا أن توفت هدد قير 
وقت هذه على حدف مضاف, ومراده"! منه دخول الوقتين على 


الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 6 ج ؟ ص .١15‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب المواقيت 
مااع ان 10 

/ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح *؟ ج ؟ ص 19. الاستبصار: الصلاة‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح 4 ج ؛‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ .11١ ص‎ ١ ج‎ ١15 ح‎ ١448 باب‎ 
ا‎ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 147 ج ١‏ ص 1١7‏ . تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح ١9‏ ج ؟ ص 55. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
المواقيت ح 0 ج 4 ص .١١١‏ 

(؟) كخبر عبيد المتقدم في ص .١81١‏ 

(؛) كخبر صفوان الآتى فى ص ؟١6.‏ 

(5) اشير في هامش المعتمدة الى أنّ في المبيضة بدلها: ومراد. 


اختصاص الصلاة الاولى اول الو فك «ي م ا 


التوزيع, ودفع ما يتوهم من وَل التعبيرء وهي عبارة مأنوسة في إفادة 
هذا المعنى والترتيب في سائر الوقت ليس محصوراً دليله في هذه 
الأخبار. 

واحتمال أن المراد كون هذه يجب فعلها قبل هذه _وذلك لا يقتضي 
وقوع الثانية في غير وقتها لو أتى بها في وَل الوقت. كما لو فرض 
وقوعها في الوسط قبل الأولى -خلاف ظاهر الاستثناء , فتأمّلء لا أقلٌ 
فى اتحتنال العيارة كاذ تهنا فلا تصلح للاستدلال؛ بل يجب حملها 
على تلك الأدلة الصريحة حتّى لوكانت ظاهرة في ذلك أيضاً. 

على أن التعبير بدخول الوقتين معاً بزوال الشمس قد لا ينافي 
الاختصاص بعد فرض كون العصر متصلة بها ومترتبة عليها كاتصال 
الركقة النانةتيالار ان و عتصوضا ولأوقلة: ليا محدوه كما نطق نه كين 
الفضل السابق!", بل وخبر زرارة : «قلت لأبي جعفر هه : , بين الظهر 
والعصر حد معروف؟ فقال : لا ””". 

كما أنه ليس للظهر مقدار من الوقت معيّنء بل أيّ وقت فرض 
وقوعها فيه أمكن فرضها فيما هو أقلَّ منه. حنّى ربّما كانت الظهر 
تسبيحة واحدة كصلاة شدة الخوف, فيكون وقت العصر بعدها حينئذ. 
بل لو ظنّ الزوال وصلّى ثمٌ دخل الوقت قبل إكمال الظهر بلحظة صم 
فعل العصر بعدهاء فيكون حينئذٍ فى أَوّل الوقت إلا تلك اللحظة . 

فليا من بحيلية أن يقال ذا والك الم سكل الزقنا نيال قد 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 0١‏ ج ؟ ص 500. وسائل الشيعة: باب 4 

من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص 71؟١.‏ 


1[ ص او | ره الكلام (ج 7) 


بدّعى تعارف هذه العبارة في كل فعلين مترتّبين على نحو صلاة الظهر 
والعصرء ولا ينافيه اختصاص الأولى من أُوّل الوقت والثانية من آخره. 
بل الظاهر أن هذه العبارة في هذا المعنى من ألخص العبارات وأحسنها. 
واد : لا يتوقف صدق ذلك على صلاحيّة حية القت الأول لفعلها 
بل قد يقال: يكفي في الصدق دخول وقت المجموع ل الجميع . كما 
يومئ إليه ما فى صحيح زرارة!" وغيره'" المتضمّن لكون الزوال اول 
وقت الفرائض الأربعة ‏ أي الظهرين والعشاءين الذي لا وجه له إلا 
إرادة المجموع . فتأمّل. 
ودعوى أنّ ذلك كله لابدٌ فيه من التجوّز الذي لا ينبغي أن يُرتكب 
مع التمكّن من الحقيقة, يدفعها: _بعد التسليم, وإلا فقد صرّح الشهيد 
الثانى ”" بأنّه حقيقة , ولعلّه كذلك_أنْه لا بأس به بعد قيام القرينة. وهى 
ماسمعته من الأدلة السابقة. 
على أنّه لازم أيضاً على تقدير الا؛ شتراك فى مثل صحيحة زرارة 
السابقة ؛ ضرورة إرادة الوقت الواحد المشترك من لفظ الوقتين فيها. 
نه : «سالت أبا جعفر يلا عمًا فرض الله (عرَّ وجلّ) من الصلاة. فقال: خمس صلوات 
في الليل والنهار. فقلت: فهل سمّاهنَ وبيّنهنَ في كتابه؟ قال: نعم. قال الله تعالى لنبيه عله : 
وأقم الصلاة لدلوك اسمس الى غسق الليل» ودلوكها زوالها. ففيما بين دلوك الشمس إلى 
غسق الليل أربع صلوات سمّاهن وبيّنهن ووقتهن . 0 
الكافي: باب فرض الصلاة ح ١‏ ج ؟ ص .57١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ 
فضل الصلاة ح *؟ ج ؟ ص .14١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب اعداد الفرائض م ١‏ 
ج عاص .٠١‏ 


. 7٠١8 كصحيح عبيد بن زرارة الآتى في ص‎ )١( 
.١8٠ ص‎ ١ (؟) الروضة البهيّة: الصلاة / في الوقت ج‎ 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الوقت سس 188 


- باعتبار شدّة القرب بين دخولهما ء وعدم الحسدّ المعروف المنضبط 
بينهما ٠‏ فكأ هما بالزوال يدخلان معا مهنو .بل لعلّه أرجح منه من 
وجوه لا تخفىء لا أقلَّ من التساوي, .فلا تدل على الاشتراك كي تنافي 
باأول على الاشتصاصض» 
بل لو قطع النظر عن تلك الأدلة كان ن المتجه الوقوف -في إثنبات 
التوقيت أُوَلةً وآخراً_ على موضع اليقين, وهو ما بعد القدر المختصّ 
من الأول بالقمية إل المضر.وها قدلة من للك بالنسية الى الليية اه 
النصوص بل الضرورة قاضية بوجوب الصلاة في وقت معيّن عند 
الشارع, واشتراط صحّتها به. فلا جهة للتمسّك بالأمر المطلق بالصلاة, 
بل البراءةاليقينئة من ذلك الشغل اليقيني موقوفة على ما ذكرنا وإن 
م د ع اكد اي و ل ل 
وأنّه لا استبعاد فيه وإن ن لم يكن له حد معروف بالشرع بل يختلف 
بحسب اختلاف المكلفين سفراً وحضراً؛ ضرورة ظهور التحديد -في 
مرسلة ابن فرقد'" والمبسوط " والسرائر”" وغيرهما! بالأربع في 
العاظرء :وال فالمراة نضا وفتوى قظما قد اد أداء القلور تقلا كما لتر 


. ١٠6غ التي مرت في ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ؟/. 

(؟) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 116. 

(؛) كالخلاف: الصلاة / مسألة ؛ ج ١‏ ص 507 وتحرير الاحكام: الصلاة/ في المواقيت 
جاص 37. 


0 7آت 2 757275752225222 او | لون الكلام (ج /,( 


به في موضع أخر من السرائر 7" 

وذلك مختلف بالسفر والحضر والاختيار والاضطرار والسرعة 
والطاع الللبيضيك المكلفين ورا ونافعا سيق حصو عضن الأجز ا 
كما لو صلَّى ظائاً دخول الوقت» بل والشرائط كرفع الحدث 
وإزالة التشيف:و حمسن المكانوالبباز المناحيق وغدهه و تحر الت 
بناءً على اعتبار زمانها مع الركعات, فإنه حينئذٍ رما كان وقت 
الاختصاص لمكلّفٍ _بسبب ثقل لسانهء وبطء حركاته: وتحصيل 
ساكو وفكاند ور ازالة الحدك واللشيكي اكر مين الو قت المعيهر ان 
وربّما كان لحظة, كما لو دخل عليه الوقت وهو في حال الخوف 
وكان متطهّراً مستتراً طاهر الثوب والبدن؛ إذ وقت الاختصاص له 
مقدار تسيحتين بذلا عن الركسين: ولا بجحت عتلية الأننظا حي 
طن مقذار أداء الأول لقتووع :و كذ لوقيس عضن الافعال ها نتن 
ركو ولك هد زف كالقر نكو لاد كار "لذ بيسن عليه داعي النعا نيه قور 
الأجزاء المنستة: 

وربّما قيل" بالوجوب في ذلك كله ؛ لورود التحديد بالأربع, 
لكنّه فى غاية الضعف ؛ لانسياق إرادة مقدار الأداء من ذلك فى اللنصّ 
والقوى كما أرمأت النهدجعضن الأكبان" وصدرع ينعطي “ 
)١(‏ السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 7٠٠١‏ . 
)١(‏ كما في غاية المرام: الصلاة / في المواقيت ذيل قول المصنف: «ولو ظن انه صلّى الظهر» 

ص "7 (مخطوط ). 

(؟) كخبري الفضل وزرارة المتقدمين فى ص ١40‏ و .١84‏ 


(؛) كالشهيد الثاني : في الروضة: الصلاة / في الوقت ج ١‏ ص /ا7١ ٠‏ والطباطبائي في رياض 
المسائل : الصلاة ارق الغواتاكيي ا 6 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الو قثب م 3 


بل هو معقد شهرة جامع المقاصد”" وغيره!", ومعقد إجماع الغنية ", 
والفغرو تمن عزف اكات في المدارك, ولا ريب في ظهوره 
بشمول التامّة والمقصورة كما اعترف به في كشف اللثام *. بل صرّح 
المصنّف " وأوّل الشهيدين " بانتهاء القصر إلى تسبيحة. 

ونسيان بعض الأجزاء -بعد أن جعل الشارع الصلاة حاله ما 
عداها_لا نصيب له فى الوقت قطعاً. بل هو حينئذٍ كغيره ممّا لا تعلّق له 
بالصلاة, ومثله كل ما أسقطه الشارع لسفر أو خوف من الكمّ أو الكيف, 

نعم جزم في المقاصد العليّة/ وحاشية الإرشاد”" بوجوب تأخير 
الثانية عن فعل ما يتلافى من المنسي كالسجدة والتشهّدء وقد يوهمه 
عبارة الدروس ٠"؛‏ لأنّه جزء للصلاة حقيقة, مع أنه منعه عليه 
الطباطبائي في مصابيحه"؛ لعدم ثبوت التوقيتء إذ القدر الثابت من 


. 54 ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / أحكام اوقاتها ج‎ )١( 

(؟) كروض الجنان: الصلاة / فى أوقاتها ص 71,78 . 

(©) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / في أوقاتها ص 44 . 

(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 50 . 

(0) كشف اللثام: الضلاة / أحكام اوقاتها ج ١‏ ص 1١5‏ . 

(1) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص 0". 

(/) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المواقيت ص ١١7‏ . 

(8) المقاصد العلية: الصلاة/ فى أوقاتها ذيل قول المصنف: «وللعصر الفراغ من صلاة الظهر 
ولو تقديراً» ص > ٠١‏ . 1 

(4) حاشية الارشاد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف: « إلى أن يمضي مقدار أدائها» 
ص ١غ‏ (مخطوط). 

. 7١ الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المصابيح فيالفقه: الصلاة / مصباح ليس للوق تالمختص حدّ معروف ورقة ١58‏ (مخطوط). 


ملستست يجو اهن الكلام (ج 7) 


نصيبه فى الوقت إذا كان في محلّه . ووجوب المبادرة بالمنسي في أَوّل 
أوقات الإمكان إن اقتضى فساد الشروع في الثانية فلاقتضاء الأمر 
وكذا الكلام في صلاة الاحتياط , بل لعل المنع فيها أولى ؛ لقوّة 
وأمًا سجدتا السهو فينبغى القطع بعدم لزوم التاخير عنهما ؛ لان لتن 
يما تصيتب من الودت وان حرم به في حاشي ترشا .بل ! ن كان فهو 
ا مع أن فيه بحداًيأتي في محله. 
ا 
الاختصاص. كما صرح به المحقّق الفانى'" والشهيد الفانى”" 
والخبرانيان ازيل ظاه الأخبير انه عضن وغتوئ القنا تليق 
بالاختصاص. بل هو مفروغ منه عندهم. 
وكائة اخذه من تصريح البعض مع دعوى ظهور الباقين, وإلا 
فالأكثر على الظاهر_عبّروا بالأربع وبالأداء من غير تعردض لذلك, 
ولذا نسبه فى كشف اللثام إلى القيل. بل قال: «وفيه نظر»7". 
)١(‏ حاشية الارشاد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف: «إلى أن يمضي مقدار أدائها» 
ص ١؛‏ (مخطوط ). 
(1) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج كدص .١١‏ 
(؟) روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص 1,78 . 
(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص ١88‏ . 
(0) تقدمت الاشارة الى بعض المصادر آنفاً . 
(1) كشف اللثام: الصلاة / احكام اوقاتها ج ١ص‏ ؟5١١.‏ 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الوقت سس ١8‏ 


قلت: سيّما لو احتاجت هي والأداء إلى أكثر ما بين الزوال 
والمغرب ؛ لقصور أدلّة الاختصاص عن إخراج مثله عن إطلاق ما 
يقتضي الاشتراك لكن مع ذا فالاحتياط لا ينبغي تركه هذا. 

وقد بان لك ممّا ذكرنا : أن ثمرة الاختصاص هي عدم صحّة العصر 
مئلاً لو وقعت فيه وإن وكاو شيو ا بمخلذف الرقع المقية ف محعرورة 
وقوع الأولى في غير وقتها. والنسيان غير عذر في مثل ذلك على 
الأصح كما ستعرفه في محلّه إن شاء الله بخلاف الثانية”" وإن فاتث 
الترتيب, إلا أَنّه قادح مع العمد لا السهو. فمن صلّى العصر حينئذٍ ناسياً 
وقد ذكر بعد الفراغ وكانت في المختصّ بطلت. 

والمدار فى معرفته حينئذٍ على التقديرء والظاهر مراعاة الوسط 
بالنسبة للسرعة والبطء الغير الطبيعيّين فلا يقدّر غاية الطول الحاصل 
سمت مراعاة أكتر المسعحتات متلا وان كان من ماده ذلك إذ هو 
حال فعله للظهر كذلك لا يحتسب له غير الوسط من الاختصاص. كما 
أنّه لا يقدّر ضدّه أيضاً بمراعاة الاقتصار على أقلّ الواجب إن لم يكن 
معتاداً عليه. 

ما إذاكان فيحتمل مراعاته ؛ نظراً إلى أنّ وقت الاختصاص بالنسبة 
إلى ما لو فعل الظهر ذلك المقدار وإن قل فيقدّرء ويحتمل الوسط ؛ للفرق 
بين التقدير والفعلء إذ الأوّل يراعى فيه الوسط كما فى غالب التقديرات 
التي وردت فيها الروايات: بخلاف الثاني» ولا ملازمة بين الاكتفاء به 
لو وقع ويبن تقديره, ولعله لو وقع منه هذه المرّة لكان ن على خلاف 
عادته ؛ ضرورة عدم علم الإنسان ن بما يقع منه, فتأمّل جيّداً. 


)١(‏ الأولى التعبير ب«الثاني» لرجوعه الى الاشتراك أو ما يشابهه. 


ويكفى التقريبيّة في التقدير المزبور بالنسبة إلى الفساد؛ لتعذر 
التحقيقيّة. ولو شك في التقدير بنى على الفساد ؛ للشغل . مع أصالة عدم 
دخول الوقت. 

ولو ذكر فى أثناء الفريضة ففى البيان "١‏ والمقاصد العليّة'»: «عدل 
إن لعليروات و نمه تقار هر لعه كابلقة:لوقات لصيقة ما سنق مرق قله 
فلا يقاس على الواقع في الوقت المشترك, اللّهم إلا أن يكونا بنياه على 
عذريّة النسيان في تقديم الفريضة على وقتها كما هو المحكي عن 
أوّلهما فيما يأتي إن شاء الله. 

نعم قد يكون له العدول لو فرض شروعه في العصر في الوقت 
المختصٌ بوجه شرعيّ -كالظنَّ ونحوه في مقام اعتباره ثمّ دخل عليه 
المشترك في الأثناء ثمّ بان له بعد ذلك قبل الفراغ ؛ لحصول الصحّة 
ايل سيف ترا وان النجالى ارم عاك عدر #كبها 
صرّح به في البيان'" وفي المقاهيد © ايها ؛إذلا يزيد المختصٌ على 
ما قبل الوقت بالنسبة إلى الظهر. 

والعتدال اله الارضح فيه النضن كاد والابعضا بوه هن الريجوو يواه 
فرق بينه وبين ماقبل الظهر أوّلاً:بالدليل.وثانياً:بأنَ المراد من الاختصاص 
عند التأمّل ذلك؛, بخلاف ما قبل الوقت ؛ فإنّ الفساد فيه لعدم الاذن لا 
لو اسيم جدا لا يلتفت إليه. 


.6 البيان: الصلاة ؛/ في المواقيت ص‎ )١( 

)١(‏ المقاصد العلية : الصلاة / في الوقت ذيل قول المصنف : «وللعصر الفراغ من صلاة الظهر ولو 
فذيرا :من" 3. 

("' و])انظر الهامشين السابقين. 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الوقك عيبت يح ا ا ا 1 


ولو ظنّ الضيق إلا عن العصر فصلاها ثم بان السعة بمقدار ركعة أو 
أربع » قيل7": لا إشكال في صحّة العصر؛ لأنّ المرء متعبّد بظنّه. وأما 
الظهر فيصليها أداءً فيما بقى من الوقت بناءً على الاشتراك, وقضاء فيه 
أو ينتظر خروج الوقت ثم يقضيها بناءً على الاختصاص . على اختلاف 
هين أو القولين. 

وفيه: ان المتجه فعلها فيه _بعد الجزم بصحّة العصر حتى على 
الاختصاص ؛ ضرورة أن المنساق من النصوص والفتاوى كونه وقث 
اختصاص للعصر إذا لم يكن قد أدَّاهاء وإلا فهو وقت صالح لأداء الظهر 
وقضنا «غيرة. 

نعم بناءً على عدم صحّة العصر لفوات الترتيب الذي لم يُعلم 
اغتفاره في المقام, لاختصاصه بالسهو والنسيا ن كما ستعرفه في محلّه . 
أو لاتععمال اختضا عن اللهررهة كر الوقك كاذل أيضا قفار اداتها 
عع 00 .كما حكاه في كشف اللثام''' بلفظ القيل, 

يدا له بترتّبهما في أصل الشرع, وهو ظاهر قواعد الشهيد”” 

ب اباي جواز فعل الظهر فيما بقى من الوقت؛ 
لأنْه ينكشف يبقاء الأربع ركعات مثلاً خاصّة من الوقت وقوع العصر في 
وقت اختصاص الظهر , فتبطل , فتجب إعادةالعصر فى وقت اختصاصه. 

فالا القراعك وو يع ل لالم ادن انعا رضيما كان المصر 
)١(‏ انظر المهذب البارع: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 550. وذخيرة المعاد: الصلاة / في 

أوقاتها ص .١9٠‏ 
(1) كشف اللثام: الصلاة / احكام أوقاتها ج اص .١١”‏ 
(؟) سيذكر عبارته قربباً. 
(؛) في المصدر: لتعاوضهما. 


#6ومينغن_بتتمددغس ب ب ب يبي ب ل يبي يلب جواهر الكلام (ج 9) 


قد اقترضت من الظهر وقتها وعوّضتها بوقت نفسها. وهو ضعيف, 
وإلا لكان ينوي في الظهر الأداء في هذه الأربع. وظاهرهم عدمه, 
وإنّما ينوى القضاء لو قلنا بإجزاء العصر»'". 

قلت: لكن ظاهر النصوص والفتاوى ومعقد إجماع الغنية '” 
اختصاص الظهر من ' أو القت بخاطة والاضغ اللاععده إلى تسق 
مقدار الأربع, : يحب امور بهاء كما هو صريح مرسلة ابن فرقد"" 
وغيرهاء وكسواهدا مترئّبين بأصل الشرع لا يقتضي الاختصاص 
اهز يو و و أغلة الأقوى ؛ للأصل والإطلاق وغيرهما. بل في ظاهر 
منظومة الطباطبائي أو صريحها الإجماع عليه, قال بعد ذكر الوقت 
للظهرين والعشاء ين : 
وخصٌ الاولى من 5و الطريين ” بقدرهامن أوّل الوقستين 
وبالأخير منهما الأخرى نخص وثررّك الباقي بإجماع ونم" 

فلا تبطل العصر حينئذٍ من هذه الجهة. 

وأمّا فوات الترتيب فالظاهر إلحاق نحو ذلك بالسهو والنسيان, 
وإلآ فُرض المثال فيهماء وحينئذٍ صم الإتيان بالظهر أداءلا للاقتراض 
المذكورء بل لما قدمناه من ان المنساق إلى الذهن من ظاهر النصّ 
والفتوى اختصاص العصر بذلك المقدار إذا لم يكن المكلّف قد أدَاها ؛ 
اقتصاراً على المتيقّن خر وجه من إطلاق الأدلة. 


العامة والفوائد: القاعدة 79, الفائدة السابعة بج ١‏ ص 87 . 
(؟) سبقت في ص .١88‏ 


(8) كداذ في النسخ ٠‏ وفي المصدر : «وخصت الأرللكمين القرضيةة 
(0) الدرة النجفية : الصلاة / في الوقت ص 88 . 


اختصاص الصلاة الارلى وَل 559599155 ل 1 0 


ودعوى أنّ ظاهرهم نيّتها فيه قضاءً ممنوعة, وكأنّه توهّمه من 
إطلاقهم اختصاص العصر بذلك الفقد ازول ريت أت المراد منه لمن لم 
يؤدهاء وإلا لوأريد جريان ن حكم الاختصاص عليه وإن كان قد أدّى لم 
يصمح فعل الظهر مطلقاً لا أداءً ولا قضاء؛ 

أمَا الأرّل فظاهر. 

وأمّا الثاني فلأنٌ معنى الاختصاص عدم صحّة الشريكة فيه قضاء ؛ 
إذ هي لا تكون فيه إلاكذلك ؛ ضرورة خروج وقتهاء فمن ترك العصر في 
وقت اختصاصه وأراد صلاة الظهر فيه قضاءً لم يصمح له, وإلا مضت 
ثمرة اللاختصاص. والفرض في المقام جريان حكم اللاختصاص عليه 
كما لو لم يكن قد أَدَى العصر. 

واحتمال أن المراد بالاختصاص عدم وقوع الشريك فيه أداءً 
خاصّة, لا أداءً وقضاءً. فمن صلَّى الظهر حينئذٍ في وقت اختصاص 
العصر _والفرض أنه لم يكن صلّى العصر_صحّت ظهره قضاءً بناءً على 
عدم النهي عن الضد. 

يدفعه : ظهور لفظ الاختصاص في غير ذلك؛ وأَنّ * الأدائية 
والقضاء ئيّة ليست من القيود التي تكون مورداً للنفي ؛ ؛ صرورة عدم 
كونهما من المكلّف, بل هي أوصاف من لوازم الفعل المكلّف به من غير 
مدخليّة للأمر» فلا يتوجّه نفيه إليها . فتأمل جيّداً فنّه دقيق» وإن اد 

بعد التأمّل واضحاً. 

كوضوح أن المراد باختصاص العصر بأربع من آخر الوقت عدم 
جواز ابتداء فعل الظهر فيه , لا عدم جوازه مطلقا كلا أو بعضاً ' فلو بقي 
حينئزٍ من الوقت مقدار خمس ركعات مثلاً صلّى الفرضين كما صرّح به 


جماعة () . بل في الخلاف '" نفي الخلاف فيه » وإن وقعت ثلاث منه في 
وقت اختصاص العصر ؛ لإطلاق قوله لَه انين امرك ركنة ين الوق 
فقد أدرك الوقت كله»”". وغيره مما مر في باب الحيض مفصّلاً 

كما أَنّ قد مر هناك تمام الكلام فيه أيضاً وفي بعض عبارات 
الأصحاب التى ظاهرها الخلاف وغير ذلك » فلاحظ , بل قد ذكرنا هناك 
نضا اها ول غلى:الكقتصا سن المويون قاضر عن رمه رطنة تلك ارده 
من وجوه. 

كما أَنّه لا يعارض ما وقع من العصر في وقت المغرب ما دل على 
اشم اضديق أذ الوقق باذك على أن التلافر صيرورة لوقت 
المكفد بالعتوى بجنا يعن فالات العصر لما سيعت اها من ان 
رقت الاختضاضن :هو أول اناث إمكان اداه الفرنظى قاذ يكوى: نلك 
الفضر حشر فى وفك اتختضا صن المعريه» 

وأيضاً المراد يزمان اختصاص كل فريضة هو عدم جراز أداء 
شريكتها في الوقت فيه, لا مطلق الفرض. ومن هنا لم يكن للصبح وقت 
اختصاص؛ لعدم الشريك لها في بعض وقتهاء وما هو في خنصوص 
الظهرين والعشاء ين فإنٌ البحث في الأخيرين كالبحث في الأوّليين. 
ولم يفصل أحد بينهما إلا ما يظهر من المبسوط !*, فلم ينبت أُوَلةً ولا 
وه -مع ضعفه, وابتنائه على انتهاء وقت المغرب اللاختياري 


)١(‏ كالشهيد في الذكرى: الصلاة / مواقيت الفرائض ص .١7”‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة / في الحيض ج ١‏ ص 771 . 

. 377 ص‎ ١ ج‎ ١4 الخلاف: الصلاة / مسالة‎ )١( 

(1) أرسله في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المواقيت ج “ا ص 17 . 

(4) المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 174- 7/6. 


اختصاص الصلاة الاولى بأول الوقت سس !ا 


بسقوط الشفق, وأنّه هو ابتداء وقت العشاء -محجوج بما عرفت. 

ولداقال العف ل وكدا اذا غريت القسسىى :ولوقت 
المقوس »و تقض من ا مدان تلاق كعات 4ان كان الذكلت 
جامعاً لجميع الشرائط , وإلآ اختصٌ بمقدارها مع الركعات ( ثم 

يشاركها العشاء حتّى ينتصف الليل. ويختصٌ العشاء من ار 
الوقت بمقدار أربع ركعات 4 إن كان حاضراً» وإلا فركعتين كما 
عرفته سابقاً في الظهرين مفصّلاً. 

ولا أظلك ود لتطاطة محنيه ما كتداع إلى إعادةالبحت هنا 
نعل | ن كانت المسألتان من وادٍ واحد, فجميع ما تقدّم حينئزٍ ما هناك 
تقدر على إجرائه هنا بأدنى التفات؛ إذ أكثر الأدلة مشتركة بين 
المسألتين حتّى الإجماع المحكي. 

وقال فى المختلف : «كلّ من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار 
أداء الظهر بينها وبين العصر قبل 7" الغيبوبة بسمقدار أداء العصرء قال 
باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضىّ وقت المغرب إلى قبل 
انقضاف الليل تمقد از المساءء والقول بالتفرقة مخرق [لاجما ع 7 

لكن قد يناقش فيه بأنّه لا خلاف هناك في اشتراك العصر مع الظهر 
فيما بعد أدائها من الوقت. وأنّْه لا وقت لها مخصوص يُنتظر غير أداء 
الظهرء وإن كان ربّما يوهمه بعض أخبار الذراع والذراعين والقامة 
والقامتين ونحوهماء إلا أنه لم يقل أحد بذلك كما سمعته سابقاً. بخلافه 


)١(‏ في المصدر: إلى قبل. 
)1١(‏ مختلف الشيعة: الصلاة / في الأوقات ص 19 . 


هنا ؛ لما حكي عن المقنعة'" والهداية'"' والخلاف'" والمبسوط “١‏ 
والمصباح * ومختصره”" والنهاية'" والاقتصاد وكتاب عمل يوم 
وليلة' والمراسم 0 أن نّ ابتداء وقته سقوط الشفق المغربي؛ بل عن 
المهذّب البارع "١‏ حكايته عن الحسن أيضاً نعم يحكى عن بعض 
هؤلاء "" جواز تقديمه قبل ذلك للمعذور. 

وسيجيء تمام البحث فيه عند تعرّض المصنّف له", كما أنه 
سيجيء !4" البحث أيضاً في امتداد وقت العشاءين الاختياري 
والاضطراري, إِنّما المقصود هنا بيان اه[ التقخصاض واد اد 
على قياس الظهرين؛ وان كان إِنما يتم على تقدير عدم كون ابتداء 
واقك السنباة ذهاي القذق وخصوصا بناء على اله اخروقت المقريت 
اخعاراً أيضاً. 


. 47 المقنعة: الصلاة / فى أوقاتها ص‎ )١( 

(9) الهذائه: العتلاة /.وقت المفرن :والفناء عن 2 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة لاج ١‏ ص 517. 

(؛) المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 6. 

(0) مصباح المتهجد: في تعقيبات العشاء ص 15 . 

(1) مختصر المصباح: في ذكر باقي شروط الصلاة المقدمة لها ص 1١1‏ (مخطوط). 

(0) النهاية: الصلاة / فى أوقاتها ص 098 . 

(8) الاقتصاد: الصلاة / ذكر المواقيت ص 01 . 

(9) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): في المواقيت ص ١87‏ . 

. 17 المراسم: الصلاة / في أوقاتها ص‎ )٠١( 

. 51060 ص‎ ١ المهذب البارع: الصلاة / في المواقيت ج‎ )١١( 

)1١(‏ كالمقنعة: الصلاة / في أوقاتها ص 10. والنهاية: الصلاة / في أوقاتها ص 05. والمراسم 
الصلاة / فى أوقاتها ص 17 . 

(17) فى ص 510 . 

(14) في ص 06 فما بعدها . 


وقت صلاة الصبح ا 00 1 


نعم قد يتصوّر فيه بالنسبة إلى اضطراريّه واختياري العشاء. فهل 
يختصٌ حينئذٍ به من أَوّله بمقدار أدائه أو لا؟ 

كما أنه يتصوّر أيضاً في آخره الاضطراري الذي هو ربع الليل 
عند هم , بمعنى أنه لو صلّى العشاء نصسيانا فى الخيرووت السغرت 
الاضطراري تقع صحيحة أو لا؟ 

بل قد يتصوّر أيضاً فيما قبل زوال الشفق بناءً على جواز فعل 
العشاء فيه لعذر لا اختياراً حتّى بالنسبة إلى أُوّلهء بأن نسي وصلَّى 
العشاء وكان في الواقع قبل الغر وير كفة :مدل اقيق اثلاث ر كعات 
مثةافن أدل الفغوتب» إل أن بريدوا بتقد همه قبن الشفق لعدوما لذ يدها 
وَل الوقت. 

وكيف كان فلا تنقيح في شيءٍ من كلماتهم لذلك, ويكفينا مؤونة 
تنقيجه ظهورٌ فساد هذه الأقوال كلّها عندنا كما ستعرفه. 

نعم قد يقوى امتداد وقت العشاءين للاضطرار من النصف إلى 
الفجر كما دلّ عليه الصحيح كما سيأتي البحث فيه”", والظاهر ثبوت 
الاختصاص بالنسبة إلى الآخر كما دل عليه الصحيح المزبورء وأمّا أوّله 
فمقتضى الإطلاقات عدمه. إل أن يثبت التلازم بين الاختصاص آخراً 
وببنه أُوّلاً ولو بعدم القول بالفصل. والله أعلم. 

«وما بين طلوع الفجر الثاني 4 الصادق الذي كلما زدته 
نظراً أصدقك بزيادة حُسنه ونحوه « المستطير في الأفق» 
والمعترض المنتشر فيه, الذي هو كالقبطيّة'" البيضاء. وكنهر 


. 8689 فى ص‎ )١( 
قبط).‎ ( ١١0١ ص‎ ٠ القبطيّة: نياب بيض رقاق من كتّان تتخذ بمصر. الصحاح: ج‎ )1( 


4د لشم سسب سب جوهر الكلام(ج 9) 


سّورئ *", لا الأوّل الكاذب المستطيل في السماء المتصاعد فيها الذي 
يشبه ذنب السّرحا ن"" على سواد يتراءى من خلاله وأسفله, ولا زال 
يضعف حتّى ينمحي أثره « إلى طلوع الشمس » في أفق ذلك المصلّي 
« وقت» في الجملة « ل4 صلاة ا( لصبح » بلا خلاف معتد به فيه 
بيننا بل الإجماع بقسميه'" عليه, والنصوص متظافرة أو متواترة فيه . 
بل لعلّه من ضروريّات مذهبناء لكن اختلف في أَنّه كذلك للمختار 
عدا جم سد 
والغيم ؛ لاحتياط في أمر الصلاة, وإيماء النشبيه بالقبطية البيضاء ونهر 
سورك لنشووظير ابن مقو نار قا لت كنت أو اسمن رن الحتضين إلى 
أبي جعفر الثاني لذ معي : : جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاةالفجر, 
فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء؛ ومنهم من 
يصلّي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبا مزلت اعرف انتفتل 
٠ 1-0-0‏ فإن رأيت وو نل الح الرالبويسة 0 
مد م القيم؟ وما حدٌ ذلك ف السقر و لسر فدات ان و 
)١(‏ سورى - كطوبى. وقد تمدّ_-ببلدة بالعراق من أرض بابل من بلاد السرياتئين. وفي 
الحديث نهر سورى يريد الفرات. مجمع البحرين: ج ' ص 8 (سور). 
(1) السرحان بالكسر -: الذئب. ويقال للفجر الكاذب: ذنب السرحان على التشبيه. مجمع 
البحرين: ج *آ ص 37 ( سرح ). 
(؟) فممّن نقله: ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / في أوقاتها ص 614. وابن 
ادريس في السرائر : الصلاة / في أوقاتها ج ع ١ص‏ 111-196,. 


وممّن أفتى به : المفيد في المقنعة : 0 ة/ في أوقاتها ص 45. وسلار في المراسم 
الصلاة / في أوقاتها ص 11 . والشهيد في البيان : الصلاة / في المواقيت ص 4. 


وقت صلاة الصبح اااي 00 1310 1 ١‏ ةا 


فكتي خط .وقراته القدر دريضوك امهو الشقيط الا سين 
المعترضء وليس هو الأبيض صعداً. فلا تصلّ في سفر وحضر حمّى 
تتبيّنه » فإنّ الله (تبارك وتعالى) لم يجعل خلقه في شبهة من هذاء فقال: 
(كلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر)”". فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب 
في الصوم, وكذلك هو الذي توجب به الصلاة»!". 

وعلى هذا يحمل صحيح زرارة عن أبي جعفركة: «كان رسول 
الله عي يصلّي ركعتي الفجر وهو الصبح"إذا اعسترض وأضاء 
نا كا 

وما حكاه في المكاتبة المزبورة -من صلاة بعض الشيعة الصبح في 
الفجر الأوّل ٠‏ بل ظاهر السائل أن الجواز مفروغ عنه وأنّ سؤاله عسن 
الأفضايّة -لا يعد خلافاً في المسألة ؛ ولذا لم يحكه أحد من أصحابنا 

هناء ولعله 9 أمر بعضهم به للتقيّة أو غير ذلك ٠‏ أو كان يفعله لها وإن لم 
رامو يذ ا تم ١‏ ته لك والله أعلم. 

« ويعلم الزوال4 الذي قد أنيطت الصلاة به -المعيّر علنه في 
الكتاب العزيز ” « ب» الدلوك دباموين: امنيوها فتوى ؤرواءة ل( كياد 


. ١8ا/ سورة ار : الآية‎ )١( 
.11١ ص‎ 
.// كما في قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس ...»> سوره الاإسراء: الآية‎ )0( 


الظلّ > الحاصل للشاخص « بعد نقصانه 4 أو حدوثه بعد عدمه كما 
فى مكّة وصنعاء والمدينة فى بعض الأزمنة. 

. وذلك لِأنّ الشمس إذا طلعت وقع لكلّ شاخص قائم على سطح 
الأرض -بحيث يكون عموداً_ظ ل طويل إلى جهة المغرب. ثمٌ لا يزال 
بنقص كلما ارتفعت الشمس حتّى تبلغ وسط السماء. فينتهي النقصان 
مع بقائه إن كان عرض المكان المنصوب فيه المقياس مخالفاً لميل 
الشمس فى المقدارء ويعدم الظلّ أصلاً إن كان بقدره. وذلك فى كل 
مكان يكون عرضه مساوياً للميل الأعظم للشنسين أو انقضن : فإِنّه يعدم 
حينئذٍ عند ميلها بقدر ذلك العرض بحيث يكون موافقاً لها في الجهة أي 
يساففة اووس أهلده ضروزة أن الظل الناقى التسخصن بعقد الزوال 
اا ا 0 

س الشخص وبُعدها عنه ؛ ولذا كان الباقي من الظلٌ في فصل الشتاء 

ع ما لد يي دلأ الشممويشن الاولين 
في البروج الجنوبيّة بخلاف الأخيرينء فإنّها في البروج القسائة وهي 
اهن كن فيبيا فكة الر امن هتها:؟ اذ كلما قريت الحيميس مرق :هيبا معد كان 
الظلَّ أقصر إلى أن تحصل المسامتة حقيقة, فينعدم الظلّ حينئذٍ أصلاً. 

إلا أنّه لا يكون في العراق ونحوها من النواحي الجنوبيّة '". لنتقصان 
العمل عن عروضها ا تمدع الال ليما ل فته اما مورن العل نا 
ركقر زاكدلات ال مكنة وال رمن النسية الى قرت لفسا نه وبتدميا: 
كما يومئ إليه خبر عبدالله بن سنان عن الصادق يِه أنه قال : 


)١(‏ كذا في الأصل : والمفروض «الشمالية» ؛ لأن العراق ونحوها شمالية لا جنوبية. 


رقت صلاة الصبح ممم ا ير 2 تت 0 


«تزول الشمس في النصف من حزيران على نصف قدم, وفي 
النصف من تمّوز على قدم ونصف, وفي النصف من أب على قدمين 
ونصف , وفي النصف فق ا بلول على لزنه أقدام ونصف, وفي النصف 
من تشرين الأوّل على خمسة ونصف, وفي النصف من تشرين الآخر 
على سبعة ونصف, وفي النصف من كانون الأُوّل على تسعة ونصف, 
فى اللضقك من كانون اللخر على سبعة وتسف وق امش دو شاط 
على خمسة ونصف, وفي النصف من اذار على ثلزاثة ونصف.وفي 
السك من سينا ن على قدمين ونصفء وفي النصف من أيار على دم 
ونصف, وفي النصف من حزيران على نصف قدم»”". 

إذ الظاهر منه إرادة بيان اختلاف الظل لباق طن نول نشب 
الأزمنة كما اعترف به الكاشاني في الوافي» وقال: «الظاهر أنه مختصٌ 
بالعراقي كما قاله بعض علمائنا»”", لكن في المعتبر توقّف فيهاء قال: 
«لتضمّنها نقصاناً عمّا دل عليه الاعتبار»”. 

وكيف كان فمن المعلوم عدم انعدام الظل في هذه النواحي» بل في 
غالب الربع المسكون. نعم قيل0: ينعدم في أطول أيام السنة بيوم 
تقريباً* في مدينة الرسول ,َيه وما قاربها في العرض ؛ لمساواته للميل 


: ص 527. تهذيب الاحكام‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب معرفة زوال الشمس ح 177 ج‎ )١( 
من أبواب‎ ١١ الصلاة/ باب 18 المواقيت ح 1*7 ج 7 ص 777. وسائل الشيعة: باب‎ 
.177 المواقيت ح 7ج غ4 ص‎ 

(1) الوافي: : باب 7١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 5 ج لاص .50١‏ 

(؟) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج "١‏ ص .6١‏ 

(؛) كما في المقاصد العلية : : الصلاة / في الوقت ذيل قول المصنف: «فللظهر زوال الشمس 
المعلوم بظهور الظل في جانب المشرق» ص ٠١١‏ . 


(60) قيد ل «ينعدم». 


# تآ جحت 7 يي اق | فق الكلام (ج 7) 


الأعظم إلا بدقائق لا تكاد تظهر للحسٌء فلا ينعدم حينئذٍ في غيره؛ 
إذ اليوم الثاني تأخذ فيه في الهبوط ويعود الظلَ الشمالي الأوّل. 

وكذا يتّفق في مكة _شرّفها الله تعالى ‏ وما قاربها في العرض قبل 
الانتهاء بسنّة وعشرين يوماًء وبعده كذلك؛ لنقصان عرضها عن الميل 
الأعظم: فينعدم فيها حينئذٍ في يومين: الأوّل حال صعودهاء والثاني 
حال رجوعها. 

وكذا صنعاء ونحوها ممّا كان عرضها أنقص من الميل الأعظمء إل 
التوضى فنها عترهما ف شفكة قافا النا مين البلد ين فى الاشغلان 
فى العرض على ما حكاه ثاني الشنهيدين "عن محقّقي هذه الصنعة: 
كالمحقق نصير الدين الطوسي وغيره. 

قالوا: إِنّما يكون في صنعاء عند كون الشمس في الدرجة الثامنة من 
برج الثور صاعدة, ثمّ تميل عنه نحو الشمال ويحدث لها ظل جسنوبيّ 
إلى أن تنتهي وترجع إلى الدرجة الثالثة والعشرين من برج الأسدء 
بحيث يساوي ميلها لعرض البلد, وهو أربع عشر درجة وأربعون 
دقيقة , وأمّا فى مكّة عند الصعود ففيما إذا كانت الشمس فى الدرجة 
الثامنة من الجوزاء, وعند الهبوط في الدرجة الثالثة والعشرين مسن 
السرطان؛ لمساواة الميل في الموضعين لعرض مكة, وفيما بين هاتين 
الدرجتين من الأيّام إلى تمام الانتهاء يكون ظلّ الشمس جنو يا 

قلت: ومن ذلك كلّه تعرف ما في الذكرى”" وغيرها تبعاً للمحكي 
(1) ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت الفرائض ص ١١7‏ . 


وقت صلاة الصبح م ا ا ا ل ا 1 اللي ا 


عن العلأمة 0" من التمثئيل لانعدام الظلّ بأطول أيَام السنة بمكّة 
وصنعاء ؛ إذ قد عرفت أنه ينعدم قبل الانتهاء بكثير خصوصاً فى 
صنعاء ؛ لنقصان عرضهما عن الميل الأعظم للشمسء فكيف ينعدم 
الظلّ فيهما في ذلك اليوم؟! 

نعم هو فيه وفي غيره من أيَام الهبوط والصعود قبل صيرورة الميل 
مساويا أو ناقصاً عن العرض جنوبي. كما أنه معدوم مع المساواة, 
بعد أن حكى ذلك عنهما: «وإِنّه من أقبح الفساد, وأوّل من وقع فيه 
الرافعى'" من الشافعيّة, ثم قلّده فيه جماعة منّا ومنهم من غير تحقيق 
المحل...» إلى او 

وأوضح فساداً منه ما حكاه في الذكرى ! عن بعضهم , وفي مفتاح 
الكرامة ‏ عن المنتهى ' والتذكرة”". من استمرار الانعدام فيهما قبل 
الانتهاء بسنّة وعشرين يومأء وبعده إلى صلة وعشدريق نوما اخير» 
فيكون مدّة ذلك اثنين وخمسين يومأ؛ ضرورة أنه يكون عند المسامتة 
للرأسء وليس هو إل يوماً واحداً في الصعود. وآخر في الهبوط ؛ إذ 
الشمس لا يبطل سيرها فى ان من الآنات. 
)01( نهاية الاحكام: الصلاة / في الاوقات ج اص 7 
(؟) فتح العزيز: في المواقيت ج ”" ص 7. 
() الروضة البهيّة: الصلاة / في الوقت ج ١‏ ص ١!/‏ . 
(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الفرائض ص ١١7‏ . 
(5) مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج ؟" ص ١١‏ . 


(1) منتهى المطلب: الصلاة / في مواقيت الفرائض ج ١‏ ص ١11‏ . 
(/) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج ١‏ ص 0/. 


صصص لهيبيبببب سب جواهر الكلام (ج 97) 


الهم إلا أن يراد انعدام الظل الشمالي خاصّة ضّة لا مطلق الظل», أو أن 
المراد بالانعدام ما يشمل القليل ٠‏ خصوصاً إذا لم يتقضح ظهوره للحسّ 
في أغلب الشواخص. مع إمكان المناقشة في الأخير بمنع عدم وضوح 
الظهور الع في نمام هذه المدة نعم قد يكو قو كدلك يعد يوم 
المسامتة أو قبلها ببعض الأيّام. 

ولا ينافيه الاقتصار سابقاً على الانعدام في يومين ؛ لأنّ المراد منه 
الانعدام الحقيقي الذي لا يكون إلا في المسامتة الحقيقيّة ‏ وليس هو إلا 
يومين, وما عداهما لابد فيه من زوال في الجملة إذا اعتبره بمقياس 
مخروط محدّد الرأس ؛ ضرورة لزومه لزيادة الميل المتحقّق في غير 
يوم المسامتة. كما هو واضح. 

وكلك كان ففعرافة 11و الع تكو يحديرت الل توتركة المصات 
لندرته؛ على أنّ النصوص لم يذكر فيها إلا الزيادة, ففي مرفوعة 
سماعة : «قلت لي عبد الله عيذ : جعلت فداك متى وقت الصلاة؟ فاقبل 
يلتفت يميناً وشمالاً كأنّه يطلب شيئاً. فلمًا رأيت ذلك تناولت عوداً 
فقلت: هذا تطلب؟ قال: نعم , فأخذ العود فنصب بحيال الشمسء ثم 
قال: إنّالشمس إذا طلعت كانالفيء طويلاً. ثم لا يزال ينقص حتّى 
تزولء فإذا زالت زادء فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر . 0 

وفي خبر عليّ بن أبي حمزة : «ذكر عند أبي عبدالشه .44 أ قا 
زوال الشمس فقال أبو عبدالّه لكلا : تأخذ عوداً طوله ثلاثة أشبار وإن 
زاد فهو أبين» فيقام, فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل. فإذا زاد الظل 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 أوقات الصلاة ح 517 ج ؟ ص 77. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .١15‏ 


وقت صلاة الصبيع  _‏ ل ل __ ببسب ايا 
بعد النقصان فقد زالت)»(20. 

وفي مرسل الفقيه عن الصادق ية أيضاً: «تبيان زوال الشمس أن 
تأخذ عوداً طوله ذراع وأربع أصابع , فتجعل أربع أصابع في الارفن: 
فإذا نة نقص الظل حتّى يبلغ غايته ثمّ زاد فقد زالت الشمسء وتفتح أبواب 
النيفاء وتهبٌ الرياح وتقضى الحوائج العظام»”", فلذلك ك اقتصر 
المصئّف عليها تبعا للنصوص. 

على أَنّ معرفة الزوال بالزيادة فيما لا ينعدم الظلّ فيه تستلزم 
معرفته بالحدوث بعد العدم ضرورة؛ إذ ليست الزيادة إلا من جهة ميل 
والشمالء وهوكما أنه سبب للزيادة المزبورة سبب للحدوثء. بل 
الزيادة فى الحقيقة حدوث الظلٌ, والأمر فى ذلك سهل. 

وهذه العلامة -مع أَنّها لاخلاف فيها بين الأصحاب”", ودلّت عليها 
النصوص السابقة . ويشهد بها الاعتبار تامّة النفع يتساوى فيها العامّي 
والاولى فيه ما سمعته في الخبرء ثمّ يخط على اخر ظله وينتظر هل 
ينقص أو يزيد. فإن نقص لم تزل حتى ياخذ بالزيادة. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ؛ أوقات الصلاة ح ١7‏ ج ؟ ص 77. وسائل الشيعة: 

باب ١١‏ من أبواب المواقيت ح ” ج 4 ص 177 . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب معرفة زوال الشمس ح :ا اج ١٠١ص‏ 55'51. وسائل الشيعة: 

باب ١١‏ من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص ١74‏ . 
(؟) ممن قال بها: المفيد في المقنعة: الصلاة / في أوقاتها ص 15. والشيخ : عدت 


الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ؟7, والعلامة في النهاية : الصلاة / في الأوقات ج١١‏ 
ص 757 778, والشهيد في البيان: الصلاة / في المواقيت ص 45. 


ملمسشلششمسس سب جواهر الكلام(ج 9) 


نعم عن الروض تقييد الظل بالمبسوط ليخرج الظل المنكوسء قال : 
(زواهو الما حوذ من الققا بنسن الموازية للافق» فان ؤباديه تحصل فى 
أَوّل النهار وتنتهي عند انتهاء نقص المبسوط, فهو ضدّه, فلا بد من 
الاحتراز عنه . .0 إلى ا وكأنّه لمعلوميّته ترك التقييد للإخراجه 
نصّأ وفتوى. 

لكن من المعلوم أنّ الزوال ليس عبارة عن هذه الزيادة والحدوث ؛ 
الظل, فإطلاق الزوال عليهما توسّع , باعتبار دلالتهما عليه واستلزامهما 
له التي لا ينبغي الشكَ فيها ؛ ضرورة العلم بتحقّقه بتحقّقهما. 

ليما 1ه ن على ابتدائ يّة الزوال بحيث لم يتحقق قبل ذلك فقد 
يناقش فيها. بل فى المقاصد العليّة : «إن تحقق الزيادة بعدانتهاء 
النقصان لا يظهر إلا بعد مضي نحو ساعة من أوّل الوقت»”". 

ومن هنا قيل: إن الأولى من ذلك في معرفته استخراج خط نصف 
النهار على سطح الأرض بنحو الدائرة الهنديّة'» التي نصّ عليها غير 
واحد من الأصحاب أو الاسطرلاب: فاذا وضل ظ لّالشاخص إليه كانت 
الشمس على دائرة نصف النهار لم تزل بعد فإذا خرجالظل عنه إلى جهة 
المشرق فقد تحقق زوالهاء وهو ميلها عن تلك الدائرة إلى جهة المغرب. 
رف لاد : الصلاة / في أوقاتها ص م/ا١‏ ل . 

(1) المقاصد العلية: 0 قول المصنف: «فللظهر زوال الشمس المعلوم بظهور الظل 
في جانب المشرق» ص ٠‏ 

(؟) كما في جامع ل ا ١‏ ص .١7‏ وروض الجنان: الصلاة /, في 
أوقاتها ص 7171 . 

)0غ في هامش المخطوط : «الهندسية. كذا في المبيضة». 


وقت صلاة الصيح ل سسب يبي ١‏ 


وكيفيّة الاولى : أن تساوي موضعاً من الأرض مثلاً بحيث يكون 
خالياً من الارتفاع والانخفاضء وتدير عليه دائرة بأىّ بعد شئت, 
وتنصب على مركزها مقياسأ مخروطأ محدّد الرأس» يكون طوله قدر 
ربع [قطر]”" الدائرة تقريباً نصبأ مستقيماً بحيث يحدث عن جوانبه 
زوايا قوائم . ويعرف ذلك بأن يقدّر ما بين رأس المقياس ومحيط 
الدائرة من ثلاثة مواضع , فإن تساوت الأبعاد فهو عمود. 

ثم تنتظر وصول رأس الظل إلى محيط الدائرة يريد الدخول فيها 
فلم عليه بجند إراذقة الخروج من ابيط علامة, قو مضل نبا بين 
العلامتين بخط مستقيم , وتنصّف ذلك الخطء ثم تصل ما بين مركز 
الدائرة ومنتصف ذلك الخط بخط اهم قط لضفت النها وروي ا عاد 
في غير يوم العمل تنظر إلى ظل المقياس, فمتى وصل إلى هذا الخط 
كانت الشمس فى وسط السماء لم تزلء فإذا ابتدا رأس الظل يخرج عنه 
لاي 
الأحيان. بل يحتاج إل ل إلا أن الأموقنة سهل» 
والطريق الأسهل في استخراج هذا الخط الذي لا يحتاج إلى كير آلة أن 
تغط على راس ظلٌ)”" الشاقول أي المقياس المزبور خطأ عند 
طلوعهاء وعند غروبها آخرء فإن انّصلا خطأً واحداً نصّف ذلك الخطّ 


(؟) في المصدر بدله: ظلّ خيط . 


#مبسههيسهسههشءششمضيهسيبببببب سل جواهر الكلام(ج 9) 


بخط آخر على القوائم ٠‏ وإن ن تقاطعا نصّف الزاوية التي حصلت من 
تقاطعهما بخط . فالخطً المنصّف في الصورتين هو خط نصف النهار»7". 
قلت: ويمكن استخراجه بغير ذلك إنْما الكلام في اعتبار مثل هذا 

الميل في دخول الوقت, بعد أن علّقه الشارع على الزوال الذي يراد منه 
ظهوره لغالب الأفراد, حتّى أَنّه أخذ فيه استبانته كما سمعته في الخبر 
السابق, وأناطه بتلك الزيادة التي لا تخفى على أحدء على ما هي 
عادته في إناطة أكثر الأحكام المترثّبة على بعض الأمور الخفيّة بالأمور 
الجليّة يك ل يوقع غياده في شببهه كنا سمفته فى بخبر الفضن بل افد 
بالترئتص وصلاة ركعتين ونحوهما انتظاراً لتحقّقه فلعل الأحوط 
مراعاة تلك العلامة المنصوصة في معرفة الزوال» وإن تأخَّر تحقّقها عن 
ميل الشمس عن خط نصف النهار بزمان. خصوصاً والاستصحاب 
وشغل الذمّة وغيرهما موافقة لهاء والله أعلم. 

وأمّا معرفة الزوال بالعلامة الثانية -التي ذكرها المصئّف بقوله: 
أو بميل الشمس الى الحاجب الأيمن » ممّا يلي الأنف 9 لمن 
يستقبل القبلة »4 من أهل العراق -فقد ذكرها غيره من ع الأصحاب ”7", 
بل في جامع المقاصد '" نسبتها إليهم لكن مع التقييد بما سمعت, ولعلّه 
مراد المصنف كما صرّح به في المعتبر'' وإن أطلق هنا كالفاضل في 
الإرشاد”" ا ل يي ؛ لأنها قبلته. 


. 50١ من كتاب الصلاة ذيل ح 7ج 7ص‎ 7١ الوافي: باب‎ )١( 

(؟) كالشيخ في النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص 088. والعلامة في المنتهى : الصلاة / في 
المواقيت ج ١‏ ص 119. والشهيد في الدروس: الصلاة / في المواقيت ص ؟؟ . 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 17 . 

(5) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 19 . 

(6) ارشاد الأذهان: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 117-1141 . 


وقت صلاة الصبح جسس نن ي ‏ ا7ر ر ا2257 5 7 لا777 ري ري 1/8 


بل فى المدارك'" وعن غيرها'" تقييده أيضاً بمن كان قبلته نقطة 
الحنوب متهم كأطرافه القريقة ذون أوساطه وأطزافه القبرفئة :ان 
قبلتهم تميل عن نقطة الجنوب. 

لكن عن شرح الرسالة: «إِنّ هذهالعلامة لأوساط العراق كالمشهدين 
الشريفين (على مشّفهما السلام) وبغداد والكوفة والحلّة»”. 

ولعلَ الأولى جعل الضابط ما كان منها على نقطة الجنوب كما عن 
الفاضل الميسى, وإن كان مثّل له أيضاً بأطراف العراق كالموصل وما 
والاهاء قال: «أمّا غيره فإنّه وإن كان كذلك إل أنه لا يعلم إِلّ بعد 
زمان كثير»(6. 

وفيه: أنّ المدار إذا كان على استقبال نقطة الجنوب فلا يتفاوت 
الحال بين من كان قبلته عليها أو منحرفة عنهاء والتمثيل بقبلة العراق 
بناءَ على أَنّْها عليهاء وإلً فلا خصوصيّة لها كما أومأ إليه في الذكرى 
بقوله: «لمن يستقبل قبلة العراق»'؛ ضرورة ظهوره في ي أنه وإن لم 
يكن قبلته كأهل العراق. 

نعم قال المحقّق الثاني : «الظاهر أنه صحيح فيما يلي هذا الجانب 

7 2 الاستواء»0". ولعلّه لعدم تمكّن استقبال هذه النقطة من 
الجوب هيم . [ 

كما أنّ الظاهر مساواة غير أهل العراق لهم إذا أمكن معرفة قدر 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 11 . 
(1) كذخيرة المعاد: الصلاة / في الاستقبال ص 77٠١‏ . 
( و؛) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج ؟ ص 17 . 


(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الفرائض ص ١١7‏ . 
(3) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١4‏ 


التفاوت بين القبلتين. وانتظر ميل الشمس إلى ذلك المقدارء كما أومأ 
إليه الفاضل '" فيما حكي عنه من أن قبلة الشام يمكن تبيّن الزوال بها 
ذا صارت الشمس في طرف الحاجب مقا يلي الأذن. 

لكنّ الإنصاف -كما اعترف هو" به أيضاً -أنْها غير منضبطة ؛ لعسر 
معرفة قدر التفاوت تحقيقاً. بل ربّما قيل بعدم انضباط هذه العلامة 
لو جعل المدار على استقبال القبلة للعراقى, لا ما ذكرناه من استقبال 
نكلة لحدوب لاتباء جوة لبعد عن التبلةربل فى سات 
الارشاد'" للمحقق الثانى كما عن الروض”*: «إنه لا يظهر له الميل 


إلا بعد زمن كثير». 
ولعلّه لذا قد قيّد العلامة المزبورة ذ فى المنتهى ' والنهاية/' بمن.كان 
حكة مسقل الركن الفراى لبضيق الخال وتلق العال. 


لكن في فوائد الشرائع أنه «ان كان اكد أ ذلك 0 لول 
الزوال فليس كذلك ؛ لاحتياجه الى زمن كثير أيضاً. وإن أراد أنه دليل 
على حصول الزوال في الجملة فهو حق. إلا أنه لا يختصٌ بمكّة» ", 

بل زاد فى جامع المقاصد أنّ «الركن العراقى الذي فيه الحجر ليس 


. ١8 ص‎ ١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) حاشية الارشاد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف: «أو ميل الشمس إلى الحاجب 
الأيمن» ص ٠غ(مخطوط).‏ 

(؛) روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص ١78‏ . 

(6) منتهى المطلب: الصلاة / في مواقيت الفرائض ج ١‏ ص .١599‏ 

.570 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في اوقاتها ج‎ )1١( 

(0) فوائد الشرائع: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف: «المستطير في الافق» ص ٠١7‏ 
خوط ): 


وققث صلاة الصبيع _ _  _  _‏ أ أت ب اا ١‏ 


قبلة أهل العراق كما هو معلوم : بل قبلتهم الباب والمقام, فمن توجّه إليه 
لم تصر الشمس على حاجبه الأيمن إلا بعد زمن كثير»١".‏ 

ولعلّه لما حكي عن الروض من «انّه -أي الركن ليس موضوعاً 
على نقطة الشمال حتى يكون استقباله موجبا لاستقبال نقطة الجنوب 
والوقوف على خط نصف النهارء وإِنما هو بين المشرق والشمال, 
فوضول العتميين اله يوسب ناذه عن ضما هك الها ركنا 
لا يخفى»!". 

وأنت خبير أنّ كثيراً من الكلام في المقام مما ذكرناه وما لم 
نذكره ‏ خارج عن الفائدة» بل يقرب أن يكون مناقشة في عبارة أو 
مثال مع العلم بالمراد ؛ لما عرفت أنّ المدار في هذه العلامة ميل الشمس 
من نقطة دائرة نصف النهار المستخرج بالدائرة الهنديّة أو غيرهاء فإن 
كانت قبلة اهل العراق عليه كما هو مقتضى بعض علاماتها الانية- 
تحقّق الزوال بمجرّد الميل عن القبلة, ويتحقّق ذلك في زمن قصير 
يقرب من زيادة الظل بعد نقصه. كما اعترف به ثانى الشهيدين فيما 
حكى عن روضه”", وإلا كما يقتضيه البعض الآخر من علاماتها_لم 
يتحقق, ولا يكون هو المدارء بل هو النقطة السابقة. 

ولا مدخليّة لمن كان في مكّة أو بعيداً عنها بعد أن علمت أنّ المدار 
ما ذكرناه» وأنٌ ذكر القبلة إنّما هو لأنها على النقطة السابقة , ووجه دلالتها 
على الزوال حينئذٍ واضح لتحمّق انحراف الشمس عن دائرة نصف النهار, 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في اوقاتهاء والقبلة ج ؟" ص ١7‏ و07. 


. ١18 روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص‎ )١( 


ام ا ا بس ل قن الكلام 1 017 


مضافاً إلى ظهور اتّفاق الأصحاب عليها كما أومأ إليه ثاني المحقّقين!", 
بل في المبسوط أنّه «قد روي أنّ من يتوجّه إلى الركن العراقي أإذأ 
استقبل ووجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنّها قد زالت» 7" 
وهو مشعر بتعةض الأخبار لهذه العلامة, و! ن كنا لم نجد ذلك فيما 
حضرنا من الكتب المعدّة لها. عدا ما روآه ة في الوسائل عن مجالسه 
عند | غرن أخير الفة ستين ك2 جردن ا راد سان النبى عي عوارقات 
الصلاة, فقال: أتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة حين زالت الشمس 
فكانت على حاجبهالأيمن ...»'", وليس فيها تقييد ذلك بالركن العراقى 
والأمر هل يعد وضوح التال: وكبون السر اد ترق الروال يج 
طر يق يكون ولو ظنّا إن ن قلنا باعتباره, وإلا فلاب من القطع كيف اتّفق 
اماس )مرا ردني سردي "رابا كسار ولخضوافا 
ولا ينافيه الأمر بالصلاة عند صياح الديك ثلاثاً ولاءَ أو مطلقاً!©©, 
البحث فيه مفصّلا إن شاء الله ". 
وربّما كان طرق آخر أيضاً لاستخراج الزوال؛ والمدار ما ذكرنا. 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج " ص 17 . 
(1) المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ؟/. 
(") أمالي الطوسي: ج ١‏ ص 195. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح ؟١‏ ج ؛ 
ص .١١١‏ 
(؛) يأتي التعرض لبعضها كخبري علي بن جعفر واسماعيل بن جابر في ص 158 و 454 
وانظر وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب المواقيت ج 4 ص 576. 
(0) كما في خبري الفراء وابن المختار الآتيين في ص 171. 
(1) في ص ال 


ولا بأس بتفاوت علامات الزوال بالنسبة إلى معرفة أُوّله أو ما بعده في 
الجملة كما أنه لا بأس بتلازمها بعد اختلاف الناس فيما يتيسّر له'" 
منها وفي إرادة معرفة أَوّله أو ما بعده في الجملة .كما هو واط 

«(و» بعلم ( الغروب 4 أي غروب الشمس الذي هو وَل وقت 
صلاة المغرب إجماعاً في الغنية '" والذكرى”" وكشف اللثام '» وعن 
الخلاف ”' ونهاية االلإحكام" وكشف الالتباس ”", بل في المعتبر #8 
وعن التذكرة!": «بإجماع العلماء», بل عن المنتهى : : «إنه قول كل من 
يحفظ عنه العلم» ٠ "١!‏ بل هو من ضروريّات الدين « باستتار 4 نفس 
( القرص »4 خاصّة عن نظر ذلك المكلّف فيما يراه من الأفق الذي لم 
يُعلم حيلولة جبل ونحوه بينه وبينه, كما هو المحكي عن الكاتب "١‏ 
والصدوق في العلل '" وظاهر الفقيه"" وابن أبي عقيل 0" 


السيمسم . اللصاء اسسيستا لامك أل صضشا سم هاس حما 





)١(‏ الأولى التعبير ب «لهم». 

(1) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / في أوقاتها ص 114 . 

7( ا ا ا 0 . 

ا ا 0 اص .١٠67/‏ 

(05) الخلاف : الصلاة / مسالة 1١‏ ج ١‏ ص 751١1١‏ 5159. 

(1) نهاية الاحكام : الصلاة ا ١ص .5١١‏ 

(/) كشف الالتباسن؛ : الصلاة / في الوقت ذيل قول المصنف : «هده أوقات الفضيلة» ص 10" 
(مخطوط). 

(4) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(9) نذكرة الفقهاء الى الاش اع 

. 5١" ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج‎ )٠١( 

." نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في الأوقات ص‎ )١١( 

.50١٠ ذيل ح 7ج 7 ص‎ 7١ علل الشرائع: باب‎ )1١( 

)١7(‏ من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 11١95166‏ ج ١‏ ص 5١8‏ و5120. 

. "١ نقله عنه العلامة في المختلف ؛ الصلاة / في الأوقات ص‎ )١4( 


5 212<121155ز<2زذز 0 010 م 000 الكلام (ج 7) 


شري والشيخ ”" ول والقاضي, وعال اانه كسا ع1 مين 
متأخّري المتأخّرين كسيّد المدارك » والخراساني”" والكاشاني”" 
والمدقّق الشيخ حسن *"'وتلميذهفيما حكي عنهما والأستاذ الأكبر "2 

التصوصى التستظفة كا 8 الاننفاطة وها الصعيم وخيرفة بل 
ربّما ادّعي تواترهاء المتضمّنة تعليق الصلاة والإضطار على غيبوية 
الشمس واه بذلك يدخل وقت المغرب. 

بل في بعضها التصريح بغيبوبة القرص كصحيح عبدالله بن سنان عن 
الصادقعِةِ : «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها...»17١0.‏ 

والضهيم الاخر الاق رواء المشايع البلانةة اليل الصدوق ننه 








. 774 ص‎ ١ المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): المسألة الخامسة ج‎ )١( 

(1) المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 4. 

(؟) المراسم : الصلاة / شرح الكيفية ص 77. 

(؛) المهذب: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 19. 

(0) مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص 087 . 

(1) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص ١91‏ وكفاية الأحكام: الصلاة / في الأوقات 
ص10 

(/) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ٠١6‏ ج ١‏ ص 11. الوافي: باب 5١‏ من كتاب الصلاة ذيل 
ح «ج لاص 377. 

(6) منتقى الجمان: الصلاة / مواقيت الفرائض الخمس ج ١‏ ص 1١4‏ و51١1‏ و7١4.‏ 

(9) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 50 . 

)٠١(‏ حاشية المدارك : الصلاة / فى المواقيت ذيل قول المصنف: «وابن الجنيد والسيد المرتضى 
فى بعض مسائله ...» وما 0011 8 0١41(مخطوط).‏ 

313 لكات اب ونك:البتكرب والمشاء تقر اباي لاض نةالاوشيةاني الأ اه 
الصلاة / باب ؛ اوقات الصلاة ح 71 ج ١‏ ص 18. وسائل الشيعة: باب ١١7‏ من ابواب 
المواقيت ح ١7‏ ج 4 ص ١78‏ . 

>» الكافي: باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح 6 ج ا ص 1794, من لا يحضره الفقيه:‎ )١١( 


امنا قد معد لسغو ورا ر#اعن ا بعشر ةا رزوقت اقرف اذااقات 

القرصء فإن رأيته بعد ذلك وقد صلّيت أعدت الصلاة ومضى صومك . 

ات يا اي لصويب ار 

سمعتة يقول : #سشحيدى ى رجل كان يه تصني المغرب وبغلس” الجر 

وكقك اذا احلى المعرب إذا غريت الفينى و اضلى القهر ناذا افيا لن 

الفجرء فقال لى الرجل : ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإنّ الشمس 

تطلع على قوم قبلناء وتغرب عنّا وهي طالعة على اخ رين بعد قال: 

فقلت: إِنّما علينا أن نصلّى إذا وجبت “ الشمس عنا وإذا طلع الف 

عندنا ليس علينا إل ذاك, وعلى أولئك أن يصلّوا إذا غربت عنهم» 0 
بل في آخر منها التصريح بان الحد في غيبوبتها عدم رؤياها لو 

قرت اريس اين السطا ل اسحفا ادال وقد 

دج باب مواقيت الصلاة ح 0 ج ١ص 5١١8‏ وباب الوقت الدى يحل فيه الافطار وتجب فيه 
الصلاة ح ١1375‏ ج ؟ ص .١234‏ تهذيب الاحكام: الصيام / باب 14 حكم الساهي والغالط 
في الصيام ح ١١‏ ج ؛ ص .57١‏ 

.١71و‎ ١8 من ابواب المواقيت ح /الو6١ا و0١ اج اص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب المواقيت ح 7١‏ ج ؟ ص 187. 

(*) الغلس -بالتحريك_: الظلمة اخر الليل. ومنه التغليس وهو السير بغلس. مجمع البحرين: 
مااع 4ه رغلين )ا 

(0) وجبت الشمس: إذا غابت وغربت. مجمع البحرين: ج " ص ١7198‏ (وجب). 

(1) أمالي الصدوق: المجلس الثامن عشر ح ١6‏ ص 0", وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
النوافية عر 11ت لاض 1/4 , 


#زمدكندددنكاا املس سه ب يي ي سب جواهر الكلام (جج 9) 


المغرب. فقال: إذا غاب كرسيّها. قلت: وما كرسيّها؟ قال: قرصهاء 
فقلت: : متى يغيب قرصها؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره»"., فيكون 
الضمير في «كرسيّها» راجعاً إلى الشمس بمعنى الضوء ؛ لاطلاقها عليه 
وعلى الجرم وعليهما مشبهاً للقرص بالكرسي للضوء لتمكنه فيه. 
بل خبر الربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهما المروي عن 
المجالس كالصريح فى نفى اعتبار الحمرةء قالوا: «أقبلنا من مكة حتّى 
إذا كنا بوادي الأخضر'" إذا نحن برجل يصلّى ونحن ننظر إلى شعاع 
الشمس فوجدنا في انفسناء فجعل يصلي ونحن ندعو عليه (حتى صلى 
ركفة هوحن لدعو علية) "ا وتقو لهذا من كنات اهل الفووة :فلن 
أتيناة اذاهو أبو غبدالش جعفر بن محد ذكا..قد لنا فضلينا ضعة :وقد 
فاتتنا ركعة, فلمّا قضينا الصلاة قمنا اليه فقلنا : جعلنا فداك هذه الساعة 
تصلّى؟ فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت»0©. 
وخبر يحيى الخئعمي " قال: «سمعت أبا عبدالله هه يقول: كان 
رسول الله عي يصلي المغرب ويصلي بعد حى ين الأنصار يقال لهم : 
بنو سلمة, منازلهم على نصف ميل. فيصلون معه ثم ينصرفون إلى 
)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 7١‏ ج ١‏ ص 529 الاستبصار: الصلاة / 
باب ١49‏ ح 9ج ١‏ ص 577, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المواقيت ح ١5‏ ج 4 
ص 18١‏ . 
)١(‏ كناهة فى الوسائل ٠‏ وفي الأمالي : «بوادى الأجفر» والأجفر: موضع بين فيد والخزيمية بينه 
وف اندرستة و لللانون ترنتينا انقو كد . معجم البلدان: ج ١‏ ص ٠١7‏ (جفر). 
() ما بين القوسين ليس في الأمالي . 
(4) أمالي الصدوق: المجلس الثامن عشر ح ١7‏ ص 6/. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أيواب 
المواقيت ح 71 ج 4 ص .18٠١‏ 
(0) في المصدر: محمّد بن يحبى الخئعمي. 


منازلهم وهم يرون مواضع نبلهم»7". 

ويقرب منه ما دل”" على النهي عن صعود الجبل لتبيّن سقوط 
الشمس. خصوصاً خبر الشحّام قال: «صعدت مرّة على جبل أبي 
قبيس أو غيره”" والناس يصلون المغرب, فرايت الشمس لم تغب إِنْما 
توارت خلف الغيل عن الناسن» فلقيث آنا عبد الاق فاخي ته بد للك: 
فقال لى : ولِمَ فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت. إِنّما تصليها إذا لم ترها خلف 
الجبل غابت أو غارت. ما لم يتجذّلها سحاب أو ظلمة تظلهاء وإنّما 
عليك مشرقك ومغربك ...»40 إلى غير ذلك من النصوص. 

« وقيل : بذهاب الحمرة من المشرقء وهو الاشهر» بل في 
كشف اللثام : «أنّه مذهب المعظم» .بل هو المشهور نقلاً'"' وتحصيلاً”" 
فتوى وعملاً شهرة عظيمة سيّما بين المتأخْرين» بل في الرياض: 
«انّ عليه عامّتهم إلا من ندر»", بل في المعتبر: «انّ عليه عمل 


١ وسائل الشيعة: باب‎ .١2٠١ ص٠١‎ ج1٠ من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح‎ )١( 
.١188 من أبواب المواقيت ح 0 ج 4غ ص‎ 

: تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 أوقات الصلاة ح 78 ج ؟ ص 195. وسائل الشيعة‎ )١( 
.١98 ج 4 ص‎ ١ من أبواب المواقيت ح‎ ٠١ باب‎ 

(؟) جملة «أو غيره».موجودة في بعض النسخ كما أشير إليه في هامش الوسائل. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 117 ج ١‏ ص .523١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب المواقيت ح ؟ ج 4 ص .١118‏ 

(60) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١67‏ . 

(1) نقلت الشهرة فى روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص .١174‏ وكفاية الاحكام: الصلاة / 
ف الأ رخاس 6 . 

(1) ممن قال به: المفيد في المقنعة: الصلاة / في أوقاتها ص 47. والشيخ في التهذيب: الصلاة / 
باب ١7‏ المواقيت ذيل ح18 ج ”7 ص 505. والشهيد فيالبيان: الصلاة / في المواقيت ص 494. 

(4) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج اص 78 . 


#رسسضما سبلب جواغر الكلام(ج 7) 


الأصحاب» "١‏ كما عن التذكرة”". بل عن السرائر”" الإجماع عليه , 
بل في شرح المقدّس البغدادي: «انّ عليه أكثر المتقدّمين وعامّة 
المتأخّرين»!, بل كاد يكون فى سواد الاماميّة ضرورة يُعرفون بهاء بل 
ف المحكن هن النبقد الذاماد+ زات عله العمل عند أصحاها وعد 
أحاطين الالهيتين والرياضيئّين من حكماء يونان»'" كما سستسمع !"ا 
كلامه بتمامه عند الفراغ من البحث في الأقوال المتعأقة في الظهرين. 
بل لعلّه مذهب ابن أبي عقيل أيضاً وإن ظنّ خلافه ؛ لقوله فيما حكي 
عن ا لجو قلت للد ى قوط الترضن ...عاق ذلك ان سس اق 
السناء .من الفقترق يذلاك اقبال اللنيل»:وكنقوية التلكلفة فى العن 
واشتباك النجوم» ". 1 
بل لعلّه مذهب الإسكافي أيضاً؛ لأنّه قال فيما حكي عنه: «أُوَل 
وقت المغرب وقوع اليقين بغيبوبة قرصها عن النظر»!", لما ستعرفه من 
ان اعتبار المشهور ذهابها للدلالة على غيبوبة القرص نفسه عن تمام 
أفق الأرض المستوية, وإلآ فالجميع اتفقوا على دخول وقت المغرب 
بغيبوبة الشمس. ولعله يريد بقوله: «عن النظر» نظر الجميع بحيث 
)١(‏ المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 0١‏ . 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج ١‏ ص 77. قال: المشهور وعليه العمل . 
(؟) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١16‏ و97١.‏ 
(؛) لا توجد مخطوطته لدينا. 
(5) حكاه عنه في بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ج 41 ص 44 . 


)00 في ص .١58١‏ 
() نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في الأوقات ص ؟. 
(8) المصدر السابق. 


يشمل من لم يكن حائلاً!' بينه وبين الأفق. 

ومن ذلك يعلم أنه لا صراحة في المحكي عن هداية الصدوق " 
والمرنضى” أيضاً وسلار" والقاضي في الميذب * وشرح الجمل”*, 
لأنْهم إِنْما عبّروا بذلك خاصّة, بل حكى في التنقيح " عن المفيد 
والمرتضى وسلار والشيخ القول المشهورء ولعلّه أخذه من غير مقام, 
وإلا فالإنصاف أنه لا صراحة في العبارة بأحد الأمرين مخصوه 
الأول » سيّما ولم يقِيّدوا ذلك عن النظر”" كما فعل الإسكافي - بل ولا 
ظهور عند التأمّل. 

نعم صرح المرتضى ' ''منهم فيمأ حكي من كلامه بعدم اعتبار النجوم 
الثلاثئة في دخول الوقت, ونحن نقول به وإن كا قاغسانها لازم للقول 
بذهاب الحمرة اوكرها من ومنه يعلم حينئد أن مذهب الصدوقين في 
الرسالة "١!‏ والمقنع 7١"؛‏ ؛ لا عتبارهما فيما حكي عنهما ذلك .بل لعل ذلك 
قرينة على عبارته في الهداية. 

ولم ي: بتعرّض في فقيهه دكفا فيا 09 نسوف 5121 افيا دخو 


)١(‏ الأولى رفع الكلمة. 

(؟) الهداية : الصلاة / وقت المغرب والعشاء ص 19 .7١‏ 

(9 - 0) مر نقلها في 'ض .18٠ - ١79‏ 

(1) شرح جمل العلم والعمل: الصلاة / في أوقاتها ص 17 . 

(0) التنقيح الرائع : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ١18‏ . 

)0 الأولى التعبير ب «بعن النظر» . 

(4) المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): المسألة الخامسة ج ١‏ ص 74 . 

١ نقله عنه ولده في الفقيه: الصيام / باب الوقت الذي يحل فيه الافطار ذيل ح 91 ج‎ )٠١( 
.١١9 ص‎ 

. 16 المقنع: الصوم / باب الوقت الذي يجوز فيه الافطار ص‎ )١١( 

(؟١1)‏ كما في رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ا 


0043 طغعغعغ ل ل سب جواهر الكلام (ج 7) 


المشرق بيو الشسى خاظه وى لا صراعة فيه ولاولالة الا 
بمعونة ما ذكره في أَوّل كتابه ", الذي قيل'": إِنّه عدا نو على اند 
أورد”' هنا خبر بكر بن محمّد الآتي !“الذي هو كالصريح في عدم 
اعتبار غيبوبة القرصء بل لعلّه صريح في اعتبار الحمرة كما ستعرف, 
بل عن بعض '" الاستد لال به عليها. 

وأمّا الشيخ فعن ظاهر السرا؛ ئر" أنه موافق للمشهور في جميع 
كتبه . بل في مفتاح الكرامة ة: «أنّه صريح الاستبصار وإن نسب إليه 
جماعة الخلاف فيه, وكأ نهم لم يلحظوا تمام كلامه فيه»!", ونحوه في 
الرياض' “, ولا صراحة في مبسوطه”" بالخلاف, بل لعلّه إلى المشهور 
الريى حفوها د ن قلنا: إن الاحتياط في عبارته للوجوب كما هي 
عادته نه في 0 به في لاص 


ل 0 د ا لاي عه 
وهو نادر بينهم كندرة من عرفته من متأخَّري المتأَخّرين بينهم. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: المقدمة ج ١‏ ص ؟. 

)١(‏ كما في مصابيح الظلام: : الصلاة : / شرح مفتاح 0/ذيل قول المصنف : «والميتة من ذى 
النفس» ج ١‏ ص 454 (مخطوط). والحدائق الناضرة: الطهارة / في النجاسات ج 6 ص 16. 

00 ه الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 1861 ج ١‏ ص .75١9‏ 

(؛) في ص .189-١88‏ 

(5) كالعاملي في مفتاح الكرامة مة: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 51-160. 

(7) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١56‏ 

(0) مفتاح الكرامة : الصلاة ل أرنانها - "صن 176 

(8) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7اص 37 . 

(9) انظر هامش )١(‏ من ص ١8٠‏ . 

(١٠)انظر‏ هامش (؟7١)‏ من ص 7,78 . 


علافئة: '“غزوابن الهس سحي يع جم يت دح ع ب ا از 


على أَنْهِم أو أكثرهم ممّن لا يبالي بالشهرة -كائنة ما كانت في 
جنب الخبر الصحيح كما يشهد له ما في هذا المقام الذي قارب أن 

0 ضروريّاً في زماننا بل لعلّه كذلك بل يمكن دعواها في الزمن 
السنابق: أيضا كنا بوم إليه خبر الربيع وابن أرقم اسايق كيل نواد 
المتكالقين يعرفون ذلك .مدا فضلاً عن الموافتين كهاا), عواننا 
بالعكس., حنّى أَنّهِم إذا أرادوا معرفة الرجل من أّ الفريقين امتّحن 
بصلاته وإفطاره. 

فالعجب من هؤلاء المتأخّرين كيف أعرضوا عن ذلك ومالوا إلى 
القول الآخر مستندين إلى كثرة أخباره وصحّتها عكس القول الآخر, 
ولم يعلموا أن ذلك - في الحقيقة والنظر الصحيح شاهد عليهم لا لهم ؛ 
ل نّ أمر التقيّة في المقام يقضي بورود أكثر من تلك النصوص , وود 
كونه من الأمور الظاهرة التي تتكرّر في كل يوم ولا يسع التخفّي فيها . 
فحفظوا أنفسهم وشيعتهم بذلك . فكثرة النصوص فيه دون الآخر أكبر 
شاهد على ما قلنا. 

وتخضوضا واقد كان قن الشنيفة مازقا وى الا نيع فل يعن النقتة, 
ميقم سبو اخوانه وإطامة لقف تادئ الصادقنة منهم حتى 
ألجأوه إلى التقيّة في قوله وفعله, قاليِةٍ في خبر جارود: «يا جارود 
يُنصحون فلا يقبلون, وإذا سمعوا بشيءٍ نادوا به. أو حُدَثوا بشيءٍ 
أذاعوه؛ قلت لهم : مسّوا بالمغرب قليلاً فتركوها حتّى اشتبكت النجوم , 
فأنا الآن أصلّيها إذا سقط القرص»”", على أُنّهم 25 لم يألوا جهداً هنا 


)١(‏ فى ص ؟187. 
)1١(‏ تهذيبالاحكام: الصلاة / باب7١‏ المواقيت ح19 ج ؟ ص 509. وسائلالشيعة: باب1١‏ © 


د سس سب جواهر الكلام(ج 9) 


في إظهار الحقّ وبيان الواقع تضريها وكفارة. 

ومن الغريب ماعن بعكو الداس' ' من دعوى قلّة أخبار المشهور 
وضعفها. حتى أنه تعجب ممّن أمر بالاحتياط اوكيرة لكثرة الأخياد 
الدالّة على المشهور؛ إذ لا يخفى على من لاحظ الوافي والوسائل في 
المقام وفى الحجّ والصوم بلوغها إلى اوّل العقود او ازيد. وفيها الصريح 
والصحيح أو الموق وغيرهما: 

ففي موق يونس بن يعقوب كما في شرح المقدّس البغدادي'", 
او صحيحه كما في مفتاح الكرامة!": «قلت للصادق لد : متى اللإفاضة 
من عرفا ت؟ قال : إذا ذهبت الحمرة مين فناهنا ب واساو سيد اد 
المشرق ...»(6. 

وفى صحيح زرارة سأل الباقرناقة : «عن وقت إفطار الصائم . فقال: 
حين يبدو ثلاثة أنجم ... »!6 ضرورة مناسبته لذهاب الحمرة دون 
القرص . 
وقت المغرب, قال: إن الله يقول في كتابه لإبراهيم 2ةِ: (فلمًا جنّ عليه 


ه من أبواب المواقيت ح ١6‏ ج ؛ ص /ا17. 

)١(‏ هو الشيخ نجيب الدين في شرح الرسالة كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المواقيت ج ؟ 
ص 50 (الهامش). 

(1) لا توجد مخطوطته لدينا. 

(') مفتاح الكرامة : الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 50 . 

(؛) تهذيب الأحكام : الحج / باب 1 الافاضة من عرفات ح ١ج‏ هص 87 1. وسائل 
الشيعة: باب امن انوات الفرا م الحجج والوقوف بعرقفة ح " ج ١١‏ ص 607 . 

(0) تهذيب الأحكام: الصيام / باب ؟7الزيادات 77 ج؛ ص8١7.‏ وسائل الشيعة: باب 01 
من ابواب ما يمسك عنه الصائم ح ” ج ٠١‏ ص .١55‏ 





اللذيل رأى كوكباً)”", فهذا أَوّل الوقت, وآخر ذلك غيبوبة الشفق ...». 

وصحيح إسماعيل بن همام قال: «رأيت الرضاءظة وكنّا عنده لم 
نصل المغرب حتّى ظهرت النجوم, قال: فصلّى بنا على باب دار ابن أبي 
محمود» !". 

وكزانه كاي قعل فلعاد اقل قعل ذلك عد له لأ تدوقت سوط قن 
يدفعه :بعد أصالة عدم العذرء خصوصاً مع عدم ذكر الراوي ظهور 
نقل الراوي عنه ذلك في الثاني. ويؤيّده ما ستسمعه'!» من فقه 
الرضاءلية. 

وخبر محمد بن علك: قال: «(ضحبت الرضافلا فى السفرء قرايئة 
يصلّي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق؛ يعني السواد»*؛ فإِنٌ 
استمرارهظة عليه ظاهر فيما قلناه, كما أنه يدفع احتمال تأخيره 
للاستحباب ما ستعرفه إن شاء الله عن قريب. 

فرشل أنق أى عمو الى هقز الميقدعن الضاد ف اوموق 
)١(‏ سورة الانعام: الآية ال. 
(؟) من لا" يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 1١617‏ ج اص 8 تهديب الأحكام: 

الصلاة / باب أوقات الصلاة ح اج ١‏ ص ,3٠١‏ وسائل الشيعة : باب 1١١‏ من ابواب 
() تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب؛ أوقات الصلاة ح 1٠‏ ج؟ ص .7١‏ الاستبصار: الصلاة / 

باب 184 ح 6١ج‏ ١ص‏ 114. وسائل الشيعة: باب1١‏ من أبوابالمواقيت ح 9 ج ؛ 


.١190 ص‎ 

(؛) في ص .١97‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب؛ أوقات الصلاة ح 7” ج ؟ ص 15, الاستبصار: الصلاة / 
ص ١760‏ . 


٠و١‏ جواهر الكلام (ج 9 





سقوط القرص ووقت ""الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقّد 
الحمرة التي ترتفع من المشرق؛ فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية 
المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص»”". 

ومرسل ابن أشيم عنههِةٍ أيضاً قال: «سمعته يقول: وقت المغرب 
إذا ذهبت الحمرة من المشرقء أو تدري كيف ذلك؟ قلت : لاء قال: لأنّ 
المشرق مطل على المغرب هكذاء ورفع يمينه فوق يسارهء فإذا غابت 
من هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا»”". 

وخبر يزيد“ بن معاوية عن الباقرءَظةِ . الذي رواه الكلينى" 
القت "١‏ حيو عنمن الجا يد ل فى يتضيا من اسعات لهاك 
الذين لا يُلتفت إلى مَن بعدهم في وجدء بل لعل التأمّل فيه يورث الفقيه 
اماه قلعا بصيختة المعتى القديم » لكثر و االقراقتن الدالنة نان ذلاقه 
قال: «إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعني من ناحية المشرق -فقد 


'؛ علامة وقت فرض الصيام ح 0 ج 4 ص 180. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
المواقيت ح ؛ ج 4 ص 17 . 

(؟) الكافي: باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح ١‏ ج اص 578. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب؛ أوقات الصلاة ح 14 ج ١‏ ص 519. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
المواقيت ح ” ج 4 ص .١77‏ 

(؛) فى جميع المصادر الآنية باستئناء الخبر الثاني من خبري الاستبصار: بريد. 
ج 6 ص .٠٠١‏ 

(1) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 6" ج ١‏ ص 55. الاستبصار: الصلاة / 
باب ١59‏ ح 7١و18‏ ج ١ص‏ 510. 


واب 
ل أمرت أ الخطاب أن بصي الخرب حي أت الحمرة من مان 
الشمس”", فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب, وكان يصلّي حين 
يغيب الشفق»7(". 

٠‏ يلير مواد ب طريع. بل في المعتبر : «انه رواه جماعة منهم 
محمّد بن شريح»!* -عن أبي, عبد الله لكا : : «سألته عن وقت المغرب» 


فقال: : إذا تغيّرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة 0 

وخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله قله »قال : «قال لي فوا 
بالمكرف لاز .قن السعين اتيب م عند قيل أ كتيب من 
عند نا»2"0. 


وكير اباقاين تذلك : «قلت لأبي عبدالله ايها :اتسنا عة كان سيول 
عل يوت ؟ قمال على معتل مقي التسسس الى عبلذة النقري» ال 


. 17 ج 4 ص‎ ١ من أبواب المواقيت ح‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) جملة «من مطلع الشمس» ليست في التهديب. 

() تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١‏ المواقيت ح 7١‏ ج ؟ ص 509. مستطرفات السرائر: 

(5) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص 0١‏ . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح١1‏ ج ١‏ ص 5017., وسائل الشيعة: باب ١1‏ 

من أبواب المواقيت ح 5ج أ ص .١76‏ 

)03( 00 : الصلاة / باب ا "اع 1 10 ا : الصلاة / 
ص 703 , 

() الكافي: باب صلاة النوافل ح ١4‏ ج 7 ص 458.: وسائل الشيعة: باب نوات 


للسسسسسسسس هب سل جواهر الكلام(ج 7) 


والمحكي عن فقه الرضاطية : «أوّل وقت المغرب سقوط القرص 
إلى مغيب الشفق إلى أن قال:- والدليل على غروب الشمس ذهاب 
الحمرة من جانب المشرقء وفى الغيم سواد المحاجر. وقد كثرت 
الروايات في وقت المغرب وسقوط القرصء والعمل من ذلك على 
توأ المشرقٍ إلى حد اراسي 

قيل!": وأراد بسواد المحاجر سواد الافق اعلاه واسفله مع سائر 
جوانبه . من حيث إن ذلك إِنْما يكون بزوال الحمرة من جانب المشرق 
بالكلية وميلها إلى جانب المغرب, ويدلٌ عليه قولههةٍ بعد ذلك: 
(والعدل من ذلك على نواد التقتراق الى د الراسى: 

وخبر عبدالله بن وضاح قال : «كتبت إلى العبد الصالح لَجة: توارفق 
القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعاأ وتستر عنّا الشمس وترتفع 
فوق الليل!" حمرة ويؤذْن عندنا المؤذنون, فأصلّي حيئئذٍ وأفطر إن 
كنت صائماً أو انتظر حتّى تذهب الحمرة التي فوق الليل '*؟ فكتب إليّ: 
أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك»©. 

ضرورة أنّ قولهطْيةِ : «أرى ...» إلى آخره إمّا لعلمه بابتلاء السائل 
بهاء أو لأنْه ضِةِ انّقى من الأمر به لا للاحتياط . وإلا فالامام لا يأمر عند 
ه المواقيت ح 6ج ؛ ص .١74‏ 
)١(‏ فقه الرضا: باب " الصلوات المفروضة ص ٠١7”‏ و5 .٠١‏ مستدرك الوسائل: باب ١17‏ من 

أبواب المواقيت ح ؟اج لاص .75١‏ 
(1) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / مواقيت الفرائض ج 7 ص ١10‏ . 
(' و؛) كذا في الاستبصار والوسائل. وفي التهذيب بدلهما: الجبل. 
(5) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١17‏ المواقيت ح 18 ج ١‏ ص 104, الاستبصار: الصلاة / 


باب 148 ح ١17‏ ج ١‏ ص 174, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المواقيت ح ١5‏ ج 4 
ص 177. 


علامة غزروب اللشميس أ ل سس د8##١‏ 


السؤال عن الحكم الشرعي بالاحتياط ؛ إذ هو طريق الجاهل بالحكم 
لا الامامقة كما هو واضح. 

على أن الاحتياط هنا في فراغ الذمّة المشغولة بيقين مع استصحاب 
النهارء وهو واجب لا يجوز تركه. 

على أنه قد يمنع صراحة لفظ الاحتياط بالاستحباب بل ظهوره ؛ 
لأنّ ذلك إِنّما هو بالاصطلاح المتأخّر بين الأصحاب. وإِلا فالاحتياط 
هو الاستظهار والأخذ بالأوثئق, بل قيل!": هو كذلك في كلمة متقدّمي 
الأصعاتب: ْ 1 

فاتشفادة امعياب التاخين إلى اقوال الخمر ةمق هذا لخي ع 
جُعل هو وخبر شهاب بن عبد ربّه عن الصادق هه أنه قال: «يا شهاب 
ني د إذا صلّيت المغرب أ أرى في السماء كوكباً» '' شاهداً للجمع 
بين النصوص بحمل الأولى على دخول الوقت, والثانية على استحباب 
التاخيو |لى:ثوال احفر د كما ترض, 

على أنّ خبر شهاب -مع ضعف سنده. وعدم صراحته في ذلك: 
واحتمال ان إظهاره ذلك بعنوان المحبّة للتقيّة وغير ذلك - غير مقبول 
الشهادة على إرادة الاستحباب من تلك النصوص المعتضدة بما عرفت 
من الأصل , والشغلء والشهرة العظيمة, والموافقةلما سمعت من اى 
الكقااب والبيقالقة الغاقة ورا الشعيلة على التعليك كون المتدرق مط 
على المغرب, وبِأنٌ الشمس تغيب عندكم قبل أن تغيب عندناء بل 


(؟) علل الشرائع: باب نه ١ج‏ ص ”3 تهديب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ المواقيت 
ح الاج صن :51 وؤسائل العنة وباب امن ابوات المواقكتح نذة ع امن 1/0 


عو سس م اببهه4هبلب ل ل ل ل سلس سح جواهر الكلام (ج 9) 


بعضها -كالمشتمل على التعليل المزبور ونحوه -غير قابل للحمل عليه : 
بل لعل الجميع كذلك, نظراً إلى ما دل”" على ضيق وقت المغرب, وأنه 
ليس لها إلا وقت واحد ونحو ذلك كما سيمرٌ عليك بعضه إن شاء الله 
ممّا هو ظاهر أو صريح في فضل صلاة المغرب آَل دخول وقتها. 

بل في بعض النصوص "" لعن من أخَّر صلاة المغرب طلباً افضلها . 
وإن كان قد يقال: إنّ ذلك تعريض بأبي الخطاب وأصحابه الذين 
أفسدوا أهل الكوفة, وقد تظافرت النصوص بلعنهم : 

ففي خبر القاسم بن سالم عن الصادق نهةٍ قال: «ذكر أبا الخطّاب 

فلعنه , وقال إنّه لم يكن يحفظ شيئاً. حدّثته أن رسول الْه يي غابت له 
الشمس في مكا و كذ وك | وصلى المقريهالشحرة ينها سكة امال 
فأخبرته بذلك في السفر فوضعه في الحضر»”". 

'وفي خبر زرارة عنه ليل قال في حديث: : «أعا اجو السخطات 
فكذّاب”© وقال إلى أفرائة! نلا يصلي هو وأصحابه المغرب حتّى يروا 
كوكب كذا يقال له : القيداني ' , والله إنّ ذلك الكوكب ما أعرفه»0. 


. ٠١4 و‎ 7٠١7 كخبري أديم بن الحر واسماعيل بن مهران الآتيين في ص‎ )١( 

(1) كالخبر الذي رواه الصدوق عن الصادقَنا قال: «ملعون ملعون من آخَّر المغرب طلبا 
لفضلها». 

من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 77١7‏ ج ١‏ ص .57١‏ وسائل الشيعة: 

باب 18 من أبواب المواقيت ح 7 ج ؛ ص 188 . 

("') تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠7‏ المواقيت ح 16 ج ١‏ ص 108. وسائل الشيعة: باب 
8 من أبواب المواقيت ح ١7‏ ج 4 ص .19١‏ 

(؛) في رجال الكشي : : «فكذب عليّ» وفى الوسائل : «فكذب». 

(0) فى رجال الكشي : «القنداني». 1 

(1) اختيار معرفة الرجال: ح 4١7‏ ج ؟ ص 615. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
المواقيت ح ١7‏ ج غ4 ص 1917. 


علامة غروب الشمشس - لل 8 
وفي مرسل سعيد بن جناح عن الرضاءية «إِنّ أبا الخطاب قد كان 
أفسد عامّة أهل الكوفة, وكانوا لا يصلون المغرب حتّى يغيب الشفق, 
وإنْما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة»2". 
وفى خبر الشحّام قال: «قال رجل لأبى عبدالله له : أَوْخَّر المغرب 
حتى تشتبك'" النجوم؟ فقال: خطابيّة» إن جبرئيل نزل بها على 
محمّد َيه حين سقط القرص»!"... إلى غير ذلك ممّا سيم عليك بعضه 
وكيف كان فمن الواضح بعد حمل هذه النصوص على الاستحباب 
إن لم يكن فساده, وأولى منه بمراتب حمل أكثر تلك النصوص على ما 
أشارت إليه هذه النصوص من أنّ ذهاب الحمرة علامة على غيبوبة 
القرص من تمام الأفق, وبه تخرج حيئئذٍ عن أصل المعارضة, بناءً 
على أنْها كالمجمل وهذه كالمبيّن. وإلاكانت من المطلق والمقيّد. 
وكأنّ الذي ألجأهم (صلوات الله وسلامه عليهم) إلى كثرة التعبير به 
لأصحابهم هو الجمع بين الواقع وبين ما تتأدى به التقيّة مع بيان كاذب 
ا ا م 
موب وو 0 اناي 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / ياب : أوقات الصلاة ح 6٠‏ ج ١‏ ص 517. الاستبصار: الصلاة / 
باب 149 ح 54 ج ١‏ ص 118, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المواقيت ح ١9‏ ج ؟ 
ص .١197‏ 
)١(‏ في المصدر: تستبين 
00 0 5 اج ١‏ ص 700, تهذيب الأحكام: الصلاة / باب؛ أوقات 
الصلاة ح ١7ج ١‏ ص18, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المواقيت ١8‏ ج 4 ص .١11١‏ 


ا ل لت حل ل و ب عتع نس اجو أشن الكاام (ج 7) 


للشمس شعاع بعد سقوطها عن الأفق فهو في مقابلها من جهة الغرب 
لا الشرق. 

واحتمال أن العبر ة بسقوطها عن أفق الناظر لاتمام الأفق مقطوع 
بعدمه. خصوصا بعد قولههة : «فإنها تغيب عندكم قبل ما تغيب 
عندنا», وقولهليِةِ : «فإنّها تغيب من شرق الأأرض وغربها», على أن 
المنساق من الغروب سقوطها عن تمام الأفق, وهو إِنْما يكون متأخّراً 
عونا نها عو العبى ينيب انتداق لأ ريطن وكرو :2 اننا كما رح 
به فى المقاصد العليّة '". 

وما في الذخيرة من «انّ غيبوبة الشمس عن الأفق الحقيقي في 
الأرض السعرية حا نذا على يعن غمورنهااعن لحان بمقاذاردقرى: 
قرسا وهو أقل من ذهاب الحمرة»!", فكيف يناط به؟! يدفعه : بعد 
تسليمه_أنّه لا قائل بالفصل, وأَنّه قدر مجهول غير منضبط لا يمكن 
إحالة عامّة المكلّفين عليه, وسيّما العوام منهم. على أنّك ستعرف إن 
شاء الله أن الحمرة علامة لليقين بالمغرب لا أنّ زوالها غروب. فتأمّل. 

وقولهحقّةٍ فى خبر الشحّام السابق: «إنما عليك مشرقك ومغربك» 
اراس عورل على آمر آخر من القنة وتحوها عنذنا علد الشصب: 
ضرورة عدم اكتفائه في سقوط القرص بمجرّد عدم رؤياها وإن علم أن 
هناك حائلاً يحتمل استتارها به أو يعلم, ولعلٌ تعنيف الشحّام على 
١١كذا‏ في المعتمدة. وفي بعض النسخ:«وكرويتها». والكلمة في نسخة المقاصد العلية مشوّشة. 
)١(‏ المقاصد العليّة: في الوقت ذيل قول المصنف: «وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية» ص 
00 


غلافة: عزوت ليق مستي تح نح ص يت ا ا 


صنعه وتجسّسه الذي هو مثار الفتنة» بل قد يومئ صدره إلى ذلك . على 
أنه يمكن نهيه له عن التجسّس بعد زوال الحمرة. كما يومئٌ إليه 
قو له لكلا : «وإنما عليك مشرقك ومغربك»؛ إذ لو كا نالمراد ذها بالقرص 
لم يكن لذكر المشرق ثمرة. واحتمال أنه ذكره لصلاة الفجر بعيد. 
وأما مرسل ابن الحكم السابق ”9 : فهو مع أنه لا جابر 0000 
عا وا عي اأولوتيها إذالم 


#الغيرين الاين هدة ,عرض بيد إنكاز الجماجة البنازقين على أي 
عي ننه ولقم رخصوها دعاق لالم واه الى 12" نتن شير 
الخئعمي عن جابر عن رسول الَهمَيية. 

على أَنّ قضيّتها كغيرها من بعض النصوص دخول الوقت بزوال 
القرص عن النظر وإن بقي ضووه على الجدران والمنارة والجبال 
ونحوهاء وهو وإن كان صريح المبسوط '* أنه ميا عد حاى هد 
القول بل في الرياض أَنّه هو القول المقابل للمشهور وأنَ كاعد 
محدث 6١‏ إلا أنه مع كونه خلاف ما يظهر من بعض أهل هذا القول 
أيضاً كالخراسبائي " بالنسبة إلى السمران ‏ في غاية الوضوح من 
الفساد, وإلّ لزم اختلاف الوقت باختلاف أمكنة الناظرين سفلاً وعلواً 


.185-1١8١ فى ص‎ )١( 

. 08 ج 487 ص‎ ١7 كما في بحار الانوار: باب 8 من كتاب الصلاة ذيل ح‎ )١( 
.5١ ج 8 ص‎ 7١779 كنز العمال: ح‎ )*( 

(؛) المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 5/,. 

(0) رياض المسائل : الصلاة/ في المواقيت ج 7 ص 7/4. 

(1) ذخيرة المعاد: الصلاة / في اوقاتها ص 191. 


من البثر إلى المنارة, على أن من المقطوع به عدم صدق غيبتها عمسن 
النظر مع رؤؤية ضوئها على قَلّل الجبال كما هو واضح. 

وفنه بعلم ناكد : نعيّن قول المشهورء بناءً على أن المقابل له هذا 
القول الذى هو واضح الفساد, وأنَ :اععبان يفطن الما رده ذهاب 
الشعاع قول محدث,. فتأمّل جيّداً. 

كما أنّ منه يعلم إمكان الاستدلال على المختار أيضاً بخبر الهاشمي 
عن الصادق نه -وإن استدلّ به للأوّل-قال: «كان رسول الهو 
بنك النغري خين فين العتسن سيق يتب نا بها 401 لان المراد 
بالحاجب الضوء كما قيل”". وفي بعض النسخ: «حاجها» من دون 
الموحّدة, قال الكاشانى : «لعل المراد بحاجها!" ضووها الذي فى 
نواحيهاء فإنّ حجاب الشمس يقال لضوئهاء وحاجها!* لنواحيها...» 
إلى آخره. 

فظهر لك من ذلك كله أنّ تلك النصوص بين ما هو فى الحقيقة لنا 
لا عليناء وهو المتضمّن دخول الوقت بغيبوبة القرض.ولعلّه الأكتر؛ 
لما عرفت من أنّ المراد بد عن تماء:الأفق «ولا يكون إل بعد ذهات 
الخمرة كبااضه حكة النضوضن الناقة ونين نا لادان ابمندةة 
ومحمول على التقيّة. 


/ ص5098. الاستبصار: الصلاة‎ ١ المواقيت ح77 ج‎ ١77 تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب‎ )١( 
4 من ابواب المواقيت ح 7!؟ ج‎ ١١ اص 117, وسائل الشيعة: باب‎ ١ ح لاج‎ ١49 باب‎ 
.18١؟ ص‎ 

. 508 من كتاب الصلاة ذيل ح 6 ج لاص‎ 7١ الوافي: باب‎ )١( 

(" و؛) فى المصدر حاجبها. 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 


١6 





علامة غروب الشمس  -‏ ------- 188 


فلا ريب حينئدٍ فى رجحان هذه النصوص عليها من وجوه 
لا تخفىء بل كأنّ المسألة من القطعيّات وإن كنا قد أطنبنا الكلام فيها, 
لميل بعض الأعاظم ممّن قارب عصرنا"" إلى ذلك القول النادر ؛ لبعض 
ما تقدّم الذي قد عرفت ما فيه, ولأنّه لو اعتبرت الحمرة المشرقيّة من 
حيث دلالتها على زوال القرص في الغروب لاعتبرت المغربيّة بالنسبة 
إلى الطلوع المعلوم خلافه. 

وفيه أوّلاً: ما قيل من أنّه لا يرد على من التزم ذلك, كثاني 
اليم المقاصد العليّة: قال وإنما كان زوال الحمرة واي 
لا لمحسوس .وك ا طلوعها يتحقّق ول يروزها [للعين ]'" بزمن 
طويل غالباء (ومن ثم اعتبر لها اهل الميقات مقدارا في الطلوع يعلم به 
وإن لم يشاهدها)”" فكذلك القول فى غروبها» ! لعدم الفرق. 

الللمغير ا الجراعاتي لديا ليور ابعر لي المطرب 
دس الرباء وم ا 

ىناك اللاو عاديا آخر وقت الصبح ثم إذاكان زوال 
الحمرة عن المت قمعلافة غروت التسين فالظاهر أن ظهورها في 
)١(‏ كالئراقي في مستند الشيعة: الصلاة / في تحديد الأوقات ج ١‏ ص 557. والبهبهاني في 

مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ٠١6‏ ذيل قول المصنف: «ويعرف الغروب» ج ١‏ 


ص ١١1-٠١‏ (مخطوط). 


(8) المقاصد العلية: فيالوقت ذيل قول المصنف: «وللمغرب ذهاب الحمرةالمشرقية» ص 7 .٠١‏ 


77ج لق أل كلاه أ 7) 


المغرب علامة طلوعهاء وقد روي ذلك عن الرضاءكة» ". 

وكأنّه أشار إلى ما في المحكي عن فقه الرضاءظة من أن «... آخر 
رفك لسر تند لعي فى اق لمر سن ال 
والمسافر والعضطة إلى .ما قبل طلوع الشمس»" وهو سمغ عدم حتكّيتة 
عندنا محمول على إرادة الكراهة فى شدة التاخير. بل رخصته لمن 
ا ا ال 0 

ونحوه ما في المحكي عن دعائم الاإسلام عن الصادق نه 80. 
اشر الوقت ان بحن افق الفخو وو لك قبل أن بسوسيي. 
ب 0 

قال في البحار: «اعتبار احمرار المغرب غريب, 5 عدت الداذا 
وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس» 7" 

وثانياً : |أمكان الفرق بين الحمرتين متعبريداً بعد نا : «إن 
المشرق مطل على المغرب» ؛ فإنّه قد يكون ذلك سبباً لدلالة الحمرة 
على عدم الغروب بخلاف الطلوع ؛ فلعل الحمرة المغربيّة حينه كالحمرة 
المشرقية الحاصلة قبل الطلوع بزمان كثير مرتفعة عن الأفق الني هي 
اخواهى و الضفق المتري الحاضل بعد غروي التتعمن تان تقاونا 


.١7١ ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

)١(‏ فقه الرضا: باب ١‏ مواقيت الصلاهة وباب “7 الصلوات المفروضة ص #لاوغة١٠.‏ مستدرك 
الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح ١ج‏ لاص 2277 

(1) قرن الشمس: اعلاها واوّل ما ببدو منها في الطلوع: مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١59‏ (قرن). 

(؛) في المصدر بعدها: من أفق المشرق ... 

(0) دعائم الاسلام: باب ذكر مواقيت الصلاة ج ١‏ ص 154. مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من 

)1 بحار الانوار: باب 9 من كتاب الصلاة ذيل ح اج م ص 75. 


في طول الزمان وقصره من جهة ظهور المشرق وانخفاض المغرب. 

وثالثاً: أنه اجتهاد في مقابلة النصّ» فلعلٌ الشارع لم يعتبر ذلك 
الطلوع في صلاة الفجر, واعتبره في المغرب. 

والمنع من عدم اعتباره في الفجر ؛ لخبر الرضاءكة . ولأن الشارع 
علّق الحكم على الطلوع المتحقّق بظهور الحمرة. ولم يصرّح بِأَنَ المراد 
0 ٍ 

يدفعه: -مع أنّ ذلك المعاصر لا يقول به -عدمٌ اعتبار ما أرسله عن 
الرضاءكة في قطع الاستصحاب وغيره, والقطع بعدم اكتفاء الشارع ‏ 
في هذا المعنى الذي ينساق إلى الذهن خلافه _بمثل هذه العبارة. من 
غير إشارة في شيء من النصوص الواردة فيه إليه كالفتاوى بل تركهم 
له فيه بعد ذكرهم إِيّاه في المغرب كالصريح في عدم اعتباره, لا أنّه 
قرينة على إرادته كما هو واضح. 

ورابعاً: ما في الرياض من «أنّ ذهاب الحمرة من المشرق علامة 
على ن نين الغروب الذي هو المعيار في صحّة الصلاة, وانقطاع 
ا 00 50 ٠لا‏ أنه نفس الغروب , 
فلا يرد النقض حينئذٍ بظهور الحمرة المغربيّة بالنسبة للطلوع ؛ ؛ إذ أقصاه 
حصول الشكٌ بذلك في طلوع الشمس على الأفق المشرقي, وهو لا 
بقطع .يقين الوقت, بل لا يقطعه إلا الطلوع الحسّي ؛ إذ الأمر فيه على 
العكس من الاوّل)»07". 

وهو جيّد لولا ظهور النصوص والفتاوى بكون الحمرة علامة 
للغروب نفسه لا يقينه. نعم هو على كل حال مؤيّد بالأصل والاحتياط. 


5١ 





. 191 رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص‎ )١( 


اي ا ير | ف الكلام (ج 7) 


بل مقتضاهما ومرسل ابن أبي عمير السابق 7" والرضوي "'" التأخير 
حل ذفنت الحمزة إلى أن هاو ميمت الراس كا صرّح به ناني 
الشهيدين”' والفاضل الهندى!. بل والكلينى * والميسى "١‏ فيما حكى 
عنهماء وربّما يومئ إليه خبر أبان بن تغلب" وخبر محمّد بن شر بم 1 
بل لعلّه ظاهركل ما دل على اعتبار ذهاب الحمرة من المشرق ؛ ضرورة 
إرادة ربع الفلك منه. فيعتبر حينئذٍ ذهابها منه تماماً. من غير فرق بين 
ما يكون أمام المستقبل أو على جانبه. 

ولتوسة قن أله أخوظ: بل لل الاتسفاط التاخي ارضا فى يصن 
أيّام الغيم عن ذهاب الحمرة التي تعلو ما كان منه في جانبالشرق إذا 
احتمل أنْها من شعاع القرص. والله أعلم. 

هذا كله فيما يتحقّق به زوال الشمس وغروبها وذكر مواقيت 
الصلوات على الإجمال. أمّا التفصيل فالمشهور نقلاً كما في المفاتيم !" 
وعن غيرها!"" وتحصيلاً"" أنّ لكل صلاة وقتين» بل الظاهر أنه مجمع 


.1910 1١89 فى ص‎ )١( 

(1) الذي مر في ص ١57‏ . 

(؟) الروضة البهيّة: الصلاة / في الوقت ج ١‏ ص ١8‏ . 

(:) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١0!‏ . 

(6) الكافي: باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح 1 ج ”اص .58٠١‏ 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة : الصلاة / في اوقاتها ج ؟' ص 56 . 

(0) الذي مر في ص ١9١‏ . 

(8) الذي مر فى ص ١9١‏ . 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح /اة ج ١‏ ص 87 . 

. 47 كالحدائق الناضرة: الصلاة / مواقيت الفرائض ج 1 ص‎ )٠١( 

/ ص57, والعلامة في النهاية: الصلاة‎ "١ قال به: المصّف فيالمعتبر: الصلاة / ف يالمواقيت ج‎ )1١( 
. ١١7 والشهيد في الذكرى: الصلاة / مواقيت الفرائلض ص‎ .5١ 5 ص‎ ١ في الاوقات ج‎ 


في ان لكل صلاة وقتين 


عليه لوسر لمر كي اعم إن قيل!" 0 
القاضي”' عن بعض أصحابنا قولاً بأ ” المفري وفنا وأتفيدا ود 
الغروب, لصحيح الشحّام: «سألت أبا عبدالله ليةٍ عن وقت المغرب, 
فقال: إن جبرئيل هه أتى النبيّ َيه لكل صلاة بوقتين, غير صلاة 
المغرب فإن وقتها واحد.ء وإن وقتها وجوبها»'*. 

وصحيح أديم , بن الحر: «سمعت أبا عبدالله لي يقول: إن جبرئيل 
أمر رسول الَهيةُ بالصلوات كلّهاء فجعل لكل صلاة وقتين إلا 
المغرب. فإنه جعل لها وقتأ واحدا»©. 

وعن الكافي انّه «رواه زرارة والفضيلء قالا: قال أبو جعفر طايه : إن 
لكل صلاة وقتين, غير المغرب فإِنٌّ وقتها واحد, ووقتها وجوبها. 
ووقت فوتها سقوط الشفق»"... وغيرها من النصوص. 

إلا أنه قول نادر بين الطائفة ثفة مجهول القائل, يجب على الفقيه طرحه 
وعدم الالتفات إليه , إن أراد باتّحاد وقتها عدم وقت آخر لها في جميع 
الأحوال الاختياريّة والاضطراريّة ؛ إذ هو -مع مخالفته لخصوص ما دل 


. 759 الناصريات (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / مسألة “لاص‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١08‏ 

2 المهذب: الصلاة / في اوقاتها ج ١١ص‏ 0 ٍ 

(؛) الكافي: باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح 8 ج ”ص .58١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح الاج كدص 2,٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ منابواب 
المواقيت ح ١ج‏ أ ص 187. 

)06( تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح "لاج ” ص 2,5٠١‏ الاستبصار: الصلاة / 
ص 184. 

(1) الكافى: باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح 4 ج ‏ ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ 
من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص ١187‏ . 


"٠ * 





عب( اسمس ههه جواهر الكلام(ج) 


على تثنية الوقت للمغرب كخبر ذريح”", ولعموم ما دل عليها لكل 
صلاة, الذي يقصر حكم هذا الخاص عليه !"'., بسبب اعتضاده بظاهر 
الكتاب والسئّة والفتاوى وغيرها مخالف لخصوص المستفيضة 
أو المتواترة”" الدالّة على صحّة فعلها فى الجملة بعد الوقت المزبور. 

بل وكذا إن أريد.بالاتحاد المذكور عدم انساع الوقت الأول الذي 
هو للفضكلة أو للمكتا ره وانه لبن الا مقدان ادائيامن اذل الغروت »اذ 
ظاهر :التضوضن والنتاوى انضا العداده الى ذهنات الخسيرة السفراة 
المسمّاة بالشفق. 

ففي خبر إسماعيل بن جابر عن الصادقَ ني : «سألته عن وقت 
وت يي ال سوملا ص 

وفي خبر إسماعيل بن مهران عن الرضاءَكة : «... إن وقت المترب 
ضيّق, وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى لبياض في أفق 


)١(‏ قال فيه: «اتى جبرئيل رسول الَهيَيُةُ فأعلمه مواقيت الصلاة. فقال: صل الفجر حين 
يتشيق الفخر».وضل الأول اذا زالت القفنين :“وضل التضض ينتدهاء:وضل المغرب :اذا قط 
القرص. وصلّ العتمة اذا غاب الشفق. ثم اتاه من الغد فقال: أسفر بالفجر فأسفر. ثم أَخَّر 
الظهر حتّى كان الوقت الذي صلَّى فيه العصر وصلَى العصر بعيدها. وصلَّى المغرب قبل 
سقوط الشفق. وصلَى العتمة حين ذهب ثلث الليل. ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت...». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 4١‏ ج ١‏ ص 507؟. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح 8 ج ؛ ص ١68‏ . 

(1) مراده أَنّه بقصر هذا الخاص عن أن يحكم على العموم. 

(0) ياتى بعضها فى أثناء هذا النبحتث بعد صفحات: وانظر وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبوات 
الحو تتكس ع 1417 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب المواقيت ح 11 ج ١‏ ص 508. الاستبصار: الصلاة / 
باب ١49‏ ح ١١‏ ج ١‏ ص 1717. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المواقيت ح 59 ج 4 
ص ؟18. 





في ان لكل صلاة وقتين م 


المغرب»'"... إلى غير ذلك من النصوص التي مرّ عليك بعضها, ويمرٌ 
عليك آخر إن شاء الله. 

نعم لاسعة فيه كالظهرين ؛ لما عرفته من أنّ ابتداءه زوال القرص أو 
ذهات الخهرة المشترقتة إلى ها نسامكة اراس زرو اعتره ذهات الف 
قال الكليني في الجمع بين روايتي الاتحاد والتثنية في المغرب: «إِنْه 
لآنّ المغرب يحصل بذهاب الحمرة إلى ما يسامت الرأس, والشفق هو 
الخمرة المكريئة: ولس ننين هديج الذهابيق الآ قدر يما يضلى المقوي 
ونوافلها بتؤدة. وقد تفقدت ذلك غير مرّة»”", قيل ”": ولذا تجوّز في 
التعبير عنه بالاتّحاد. 

وهو جيّد بناءً على أن متعلّق التئنية في غيرها الفضيلي , كما يومئٌ 
إليه بعض النصوص المتضمّنة لمجيء جبرئيل َيه بالوقتين. كي يصح 
حينئذٍ استثناؤها بالخصوص من هذا الحكم, لا هو والإجزائي كما هو 
ظاهر الفتاوى» بل هو صر يح بعضهم !. 

ومن هنا قال الأستاذ الأكبر بعد نقله الكلام المزبور عن الكليني: 
لافضلكة قولة .هذا أذ المغرب تعد ستقوط القتفق لذ وقت :لها اضيبلا كما 
متتقله عن الغلاف وغيرهووانا على طريقة يقة الأصحاب فلا يتمشّى هذا 


)١(‏ الكافي : ااء الآخرة تح ١١ج‏ “اص 58١‏ ؛ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح لاج :دص .5٠١‏ وسائل الشيعة: باب شن ضوافت 
المواقيت ح ةج أص 188. 

. بتصرف)‎ ( 38١ الكافي : باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ذيل ح 4 اج ”اص‎ )١( 

() لم أجده في حدود الكتب المتوفرة لدينا. 

(4) كالشهيد في الذكرى : الصلاة / مواقيت الفرائض ص ١١7‏ والطباطبائي في الدرة | النجفية : 
الصلاة ة / في الوقت ص غ8. 


املك 





التوجيه ؛ لأ للمغرب وقتاً بعد سقوط الشفق قطعاً. سواء قلنا: إِنّه وقت 
إجزاء أو اضطرارء إلا أن يقال: إنّ سائر الصلوات لها ثلاث أوقات: 
وقت الفضيلة ووقت الإجزاء ووقت الاضطرار. بخلاف المغرب. فإن 
لها وقتين: وقت الفضيلة والاجزاء, (و)١‏ كان وقت الاضطرار ليس 
بوقت حقيقة»١".‏ 
فلك وهو كنا تر ديفيد مخالك اطاهر الكت ولعلة لذ حمل 

بعضهم '' هذه النصوص على استحباب المبادرة إلى فعلها. وهو غير 
الأول لكن فيه: أنّه لا وجه حينئذٍ لاستثنائها من بين الفرائض ؛ 
ضرورة اشتراك الكل فى هذا المعنى. اللّهم إلا أن يراد أنها أشدٌ من 
غيرها طلباً بالنسبة إلى إيقاعها فى الفضيلى من الوقتينء وأنّ إرادة 
المبادرة إليها بالسرعة إلى أدائها اكد من غيرها باعتبار ضيق وقتها 
الفضيلى وعدم سعته. 

وك كان ف الام مهل عه وضوس الخال لدرلكم إنما الكبلام فى 
تحديد اواخر اوقات الصلوات ؛ إذ قد عرفت مبتداه فيها جميعها. 
والتحقيق امتداده للمختار فى الظهرين إلى غروب الشمس بناءً على 
الاشتراك؛ ول فالظهر خاصّة إلى ما قبله بأربع ركعات, وفي العشاء ين 
إلى انتصاف الليل كذلك, وفي الصبح إلى طلوع الشمسء. كما هو 
)١(‏ في المصدر بدلها: وهما وقت واحد. ووقت الاضطرار. والمراد في قذه الاخبا زوفت 

الفضيلة والاجزاء. 
(؟) حاشية المدارك: الصلاة / في المواقيت ذيل قول المصنف: «وليس هذا مما يخالف 

الحديث» ورقة 89 (مخطوط ). 
(؟) كصاحب المدارك: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص .5١‏ ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 

1 ج ١‏ ص 87. والحدائقالناضرة: الصلاة / في المواقيت ج 1 ص 85. 


تحديد أواخر الاوقات 0" 





ا لمشهور بين الأضهاب: نقاآ 0 وتخصياذ "اقويما وحديا فقوي زعناد 

ا ا لي را 
أن الخلاف فيه لفظي وإن توهم أنه معنوي بل في الغنية”" وعن 

السرائر © الإجماع عليه .بل عن الناصريات “ذلك أيضاً في الجملة”” 


للأصلٍ في وجه. 

وقوله تعالى : «أَقِم الصلاة . بي "سيو ا 5 فشر الدلوك بالزوال كما هو 
مستفاد من النصوص ””" الل حكي عن تصريح جماعة من أهل اللغة ١‏ 
اها ٠‏ بل في الذخيرة : : «أ نّ أكثر التابعين والمفسّرين عليه»!, ونحوه 
في التنقيح *©, فيكون حينئذٍ دالاً على التوسعة المزبورة فى الأربع, 
بناءً على أنّ الغسق النصف لا أَوّل الظلمة , وإلا كان دالاً على الظهرين 
خاصة. 

وعلى كل حال فالمراد الدلالة ولو بضميمة عدم القول بالفصل 


١(‏ و؟) سبق أن ذكرنا الناقلين للشهرة والذين أفتوا بذلك أيضاً عند ذكر المصئّف لأوائل 
وأواخر الأؤقات وفى اماكن متعددة. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / في أوقاتها ص 1165 . 

(؛) السرائر: الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص 160١و91١.‏ 

(0) الناصريات (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / مسألة ١/اص‏ 559 . 

(1) سورة الاسراء : الاية //,. 

(0) كخبر زرارة الذي نقلناه فى هامش )١(‏ من ص ١١٠١‏ وانظر مستطرفات السرائر: نوادر 
احبد ين متعيد بن الى العو ع امن درو وعائل الحيف ديات «نانين أبراف القوافيت 
ح ١٠ج‏ ؤاص 109. 

(8) كالجوهري في الصحاح: ج غ ص ١088‏ (دلك). وابن فارس في معجم مقاييس اللغة: 
ج ؟ ص 357 (دلك). 

(9) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى أوقاتها ص ١87‏ . 

.١14 ص‎ ١ التنقيح الرائع : الصلاة / في المواقيت ج‎ )٠١( 


مم نتللشطسغ سس يملس جواهر الكلام(ج 9) 


المحكى عن المنتهى”"؛ إذ لا مجال لاحتمال انتهاء الوقت مثلاً 
بالمثلين, لعدم صدق توسعة الوقت للمجموع حينئذٍ من الدلوك إلى 
غسق الليل؛ ضرورة توقّفه على قابليّة تمام الوقت لواحدة من أجزاء 
المجموع , وهو لا يكون في الظهرين مثلا إلا بتوسعتهما معأ أو العصر 
خاصّة إلى المغرب. ويتمّ بعدم القول بالفصل . 

أو فسّر بالغروب”"؛ لدلالته حينئذٍ على التوسعة فى المغرب 
والعشاء أو الأخير خاصّة من غير تقييد بالضرورة. 
وعبيد!* ابنه عن الباقر وولده الصادق لِيّهه. قال فى الثانى منهما: 
«... الله افترض أربع صلوات, أَوّل وقتها زوال الشمس إلى انتصاف 
اليل متها عتلاتان ادل:وقنهها من علد زوال اتسين الى تروت 
الم الا ان هذ قبل هذه ومتها غبلاتان اول و تتهما هه غدروب 
الشمس إلى انتصاف الليل إلا أنّ هذه قبل هذه». 

والنصوص “ المستفيضة بل هى متواترة معنىَّ فى الدلالة على 
ذلك : 

منها: ما ورد في أفضليّة الوقت الأوّل الظاهر في جواز غيره» وإن 
كان فيه ترك الآفضل. والدال منها على المطلوب ‏ على اختلافها في 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / مواقيت الفرائض ج ١‏ ص ١59‏ . 
(") عدل لقوله: «فسّر الدلوك بالزوال» المتقدم في ص 67 س .١‏ 
(1؟) تقدمت قطعة منه مع مصدره فى ص ١6١‏ هامش .)١(‏ 
(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 5؟ ج ؟ ص 56. وسائل الشسيعة: 


)06( معطوف على قوله: «للأصل» في ص ٠7‏ س 0. 


تحديد أواخر الارقات 27 


الدلالة - يقرب من اثني عشر خبراً؛ بل في بعضها التصريح بذلك: 
كصحيح زرارة قال: «قال أبو جعفرظة : أحبٌّ الوقت إلى الله (ع” 
وجل) أوله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة » فإن لم تفعل فإنّك 
في وقتٍ منهما حتى تغيب الشمس»7". 

وما في وافي الكاشاني من أنّه «لا دلالة ؛ لأ ما يفعله المختار 
أفضل ممّا يفعله المضطرّ أبداًء وكما أنّ العبد بقدر التقصير متعردض 
للمقت من مولاه, كذلك بقدر حرمانه ع نالفضائل مستوجب للبعد عنه, 
نعم إذا كان الله هو الذي عرّضه للحرمان فلا يعاقبه عليه ؛ لأنّ ما غلب 
لله عليه فالله أولى بالعذر» !"بعد الاغضاء عمّا فى دعوى أفضليّة فعل 
المختار على المضطرٌ مع عدم زيادةٍ له انفعيارقة , بل :هو محضن | تناى 
اختصٌ به عن المضطدرٌ الذي كان اضطراره من أمر سماوىّ مثلاً. وعمًا 
فى تشبيهه الحرمان بالتأخير يدفعه : أنه خلاف ظاهر إطلاق الأفضليّة 
المقتفية اتا مسال الفكلق كناف غيروهن السسنات. 

على أن الغرض من هذه النصوص الحثٌ والترغيب في فعل الصلاة 

فى الوقت الأوّلء من حيث إِنّ الصلاة فيه أفضل من الصلاة في الوقت 
الآخرء ولا يتصوّر ذلك في شأن المعذور؛ لأنّ عذره يمنعه عن إدراك 
الوقت الأوّلء فلا ريب حينئزٍ فى بُعد الاحتمال المزبور. 

كما أن المتما ر © إرادة أول الوقتث هن الأمضيلتة المزيورة و صدرودة 





)01( تهذيب الأحكام : : الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح ٠‏ ع ص غ ". الاستبصار: الصلاة / 
باب88١‏ ح ٠١‏ ج١‏ ص ,731١‏ وسائل الشيعة: باب” من أبواب المواقيت ح هج ا ص9١١.‏ 

(1) الوافى: باب ١5‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١6‏ ج لاص .5١٠١‏ 

(؟) خبر «أَنٌ» قوله فى ص ١١١‏ س 5: «يدفعه». 


ا لت قوفن لكام[ 17) 

انّساع الوقت الأوّل في الجملة, لاتمام الوقت الأوّل بالنسبة إلى الآخر 

الذي هو الإجزاء عند المشهورء كما وما اله الععايل في يعضو 
بمحيّة الله تعالى من الخير ما كل ووتجو دول كه له أرضا اطسافة 

الأُوّل إلى الوقت فى بعضها", لا وصف الوقت به كى يراد به الأفضلية 

الفسة إلى الوق الاخر لفت التطلوت. 
بل قد يشهد له نصوص "'"إشارة جبرئيل على النبيّ ييه بالأوقات ؛ 

صروره ة ظهورها -خصوصاً بمعونة خبر زرارة!“ منها المشتمل على 

اختلافه مع حمران في إرادة ما جاء به للنبيَّعَكياةُ في اليوم الأوّل 

بالوقت الأوّلء وما جاء به فى اليوم الثانى بالوقت الثانى, وهو“ إنما 

جاءه في اليوم الأوّل حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهرء وفي اليوم 

الثاني حين زاد الظل قامة, والعصر في اليوم الأوّل بئاني وقت الظهر, 

وفي اليوم الثاني حين زاد الظلَ قامتين, والمغرب فى اليومين بوقت 

واحد, والعشاء عند سقوط الشفق وعند ذهاب ثلث الليل, والصبح 

حين طلوع الفجر وحين تنوّرهء ثم قال : «ما بينهما وقت»76("', ونحوه 

. 7١١ كخبر زرارة الآأتى في ص‎ )١( 

)١(‏ كخبر عبدالله بن سنان الآتي في ص 5 وتقدم بعض منها في أول بحث المواقيت. 

(9) كخبر ذريح الذي نقلناه في هامش )١(‏ من ص .٠١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
أبواب المواقيت ح 6ج أص 107. 

(؛) الكافي : باب المواقيت أولها وآخرها ح ١‏ ج 7“ ص 577. وسائل الشيعة: باب امن 
أبواب المواقيت ح 5ج ص .١١١‏ 

(0) ما يذكره الآن فما بعد مضمون خبر معاوية بن وهب. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 58 ج ١‏ ص ؟10., الاستبصار: الصلاة / 
باب اح 1ج ١اص‏ /ا0 ١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من ابواب المواقيت ح مج 3 
ص .١07‏ 


تحديد أواخر الأو قات ححجبج جح ا ا 


غيره لكن بإبدال القامة بالذراع”". واخر مع إبدال القامة والقامتين 
بالقدمين والأربعة'". 

يدففةمااحظة التضوصى ‏ عهوها المتشعة ده الرقة 
للصلاة, وأَنّ أفضلهما أَرّلهما. 

والتعليل بمحبّة الله التتعجيل كما ينطبق على أَرّل الوقت الأُوّل 
بالنسبة إلى آخره وغيره من الأوقات, ينطبق أيضاً على تمامه بالنسبة 
إلى الوقت الثاني, فيستفاد منه حينئذٍ الحثٌّ على المواظبة على أوائل 
الأوقات والأوقات الأوائل. كما اعترف به الكاشانى فى الوافى () 

فلا تنافي الإضافة حينئذ ايض : لوو وى انها فى تقر انه فين 
وَل الوقت الأُوّل وغيره من أوائل الوقت الثاني وغيرهء كما يشهد له 
صحيح زرارة قال: «قلت لأبي جعفرنظةٍ : أصلحك الله وقت كل صلاة 
دل الوقك أفضل أو:وسظهة أو آخره؟ قتقال: أله إن رشتول الهعية 
قال: إن الله يحب من الخير ما يعجّل»©. 


/ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 17 المواقيت ح 79 ج ؟ ص 107, الاستبصار: الصلاة‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح 7 ج ؛‎ ٠١ باب 4١ح 650 ج اص 501. وسائل الشيعة: باب‎ 
.١08 ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 المواقيت ح +١٠‏ ج ؟ ص ”107؟, الاستبصار: الصلاة / 
باب 1817 اح 0١‏ اج ١ص‏ 5017. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح 7ج ؛ 
ص ١08‏ . 

() خبر «أن» في قوله : «كما ان احتمال» السابق في ص 4 اأنشن أحس : 

لاني : باب ا م 0 ٠‏ . 
9 اج اص ٠‏ ا : باب ا ؟١‏ 
ج غاص .17١‏ 


؟م _لسس سس سس ب لل لس جواهر الكلام (ج 7) 


على أنّ بعض النصوص التي أضيف الأَوّل فيها إلى الوقت يمكن 
كونها من إضافة الصفة إلى موصوفها ديل :رما كان فيه ها ينيد لذاللك: 
كخبر عبدالله بن سنان عن أبي عبد اله لق قال: «سمعته يقول: لكل 
صلاة وقتا ن» وأوّل الوقت أفضله, وليس لأحدٍ أن د اشن الو نين 
وقتاً إل في عذر من غير علّة» 7" 

و اماد إشارة جبرئيل لا دلالة فيها على تعديد أراخكر الأوقدات 
الأو اخرويل أقصاها تحديد اواخر الأوائل باؤائل الأو اشرو عي ان 
الخصم يوافق على سعة الوقت للمضطرٌ. 

ومن هنا قال بعض من وافقهم على تثنية الوقت للمختار والمضطرٌ 
لا للفضل والإجزاء بعد ذكره هذه النصوص: «إِنْما اقتصر فيها على بيان 
أوائل الأوقات ولم يتععدض لأواخرها؛ لأنّ أواخر الأوقات الأؤائل 
شرن وان الأوقاتك الأواخروي و اواس الأواهر كاتف معلومة هد 
غيرها؛ او تقول : لم يؤت للأواخر بتحديد تامٌ لأنها ليست بأوقات 
ا نما هي رُخص لذوي الأعذار كخارج الأوقات لبعضهم, 
نما أتى بأوائلها ليتبيّن بها أواخر الأوائل التي كا ذشانها فين الميقات» 
وأهمل أواخرها لأنها تضييع للصلاة كما يأتي في الأخبار. 

وعلى الثاني لا خفاء في قوله َيه (وما بينهما وقت) أو (ما بين 
هدين الوقتين وقت) عوامًا على الأول فاذند من تا ويل : ؛ بأد ن يقال: يعنى 
بذلك أن ن ما بينهما وبين نهايتهما وقتء وبالجملة تحوية 
الأخبار إلا بتأويل»”". 


4 الكافي: باب المواقيت أولها وآخرها ح” ج 7 ص 178 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
.١١7 ج 4 ص‎ ١7 من أبوابالمواقيتح‎ ١ وى ونان القكنة: باب‎ ١ أوقاتالصلاةح 70 ج‎ 
. 51+ الوافي : باب 56> من كتاب الصلاة ذيل ح اج /ااص‎ )1( 


تحديد أواخر الاوقات يف 





وهو في غاية الجودة, وإن كان احتماله الثاني فيه ما لا يخفى. 
ومنها: مرسل داود بن فرقد المتقدّم سابقاً"". 
وفنها لخبر معمريية ينض قال سمت ابا خم كه كول نوق 
العصر إلى غروب الشمس»”". 
ومنها: خبر عبيد بن زرارة: «سألت أبا عبدالل ل عن وقت الظهر 
والعصر ؛ فقال :إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر 
ا نّ هذه قبل هذهء نم أنت في وقت منهما جميعاً حنّى تغيب 
الفنهسن) 7 
ومنها: خبره الآخر عن الصادقنَقِةٍ : «إذا غربت الشمس فقد دخل 
وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أَنّ هذه قبل هذه...»©. 
ومنها ان 0 لوس ام الثالث ميلا 
ا 
ومنها: خبرا عمر بن يزيد قال في أحدهما": «قلت لأبي 
)١(‏ في ص ١54‏ . 
(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ؛ أوقات الصلاة ح ١7‏ ج ؟ ص 50؛. الاستبصار: الصلاة / 
باب ١48‏ ح ١١ج‏ ١ص .51١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج ؛ 
ص .١060‏ 
(9) تقدم في ص ١5/8‏ . 
(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب؛ أوقات الصلاة ١9‏ ج ١‏ ص 77. وسائل الشيعة: باب 1١١‏ 
من أبواب المواقيت ح ١6‏ ج ؛ ص 4١‏ . 
(0) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح اج :اص "٠١‏ الاستبصار: الصلاة / 
الا تع ار » وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبوابالمواقيتح ٠‏ اجا ص٠11١.‏ 
)١(‏ ويأتي الآخر في ص 4 . 


51 





عبدالله لا اوري يات سين عار جه بار لاع 
بالمساجد فأقيمت الصلاة» فإن أنا نزلت أصلَّي معهم لم أتمكّن من 
الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة, فقال: ائت منزلك وانزع ثيابك, وإن 
أردت أن تتوضّأ فتوضّأ وصل, فإنك في وقت إلى ربع الليل»”". 

ومنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر هذ , قال: «وقت صلاة الغداة ما 
بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس»7". 

ومنها: ما دل على جواز تأخير الصائم الصلاة في الصورتين 
المشهورتين 7" َ 

ومنها: المونّق أيضاً عن الصادقئيُة : «لا تفوت الصلاة من اراد 
الصلاة, لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس . ولا صلاة الليل حتى 
يطلع الفجر ...»60 


)0 تهذ يب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 47 ج ؟ ص .7١‏ وسائل الشسيعة: 
باب ١4‏ من أبواب المواقيت ح ١١ج‏ 4 ص 195. 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 10 ج ؟ ص 77, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١٠16ح‏ 4 ج ١‏ ص 170 وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب المواقيت ح 5 ج ؟ 
ص .7١8‏ 
(0) أي صورة منازعة النفس للافطار. وصورة ما لو كان مع قوم ينتظرون الافطار. كما في 
خبر الحلبي عن أبي عبداللهطيُة قال: «سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها؟ فقال: إن كان 
معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ...» 
والمرسل : «انك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتاتي بها على حدودها قبل ان تفطر 
فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار. وإن كنت ممن تنازعك نفسك الافطار وتشغلك شهوتك عن 
الصلاة فابداً بالافطار ...». 
الكافي ل 1 0 ٠‏ . المقنعة : و ا 
(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب المواقيت ح 07 ج ١‏ ص 107. الاستبصار: الصلاة / 
باب158١‏ ح 8 ج ١‏ ص 170, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح1 ج 4 ص .١65‏ 


تخدين: أوائغز «الأوكاك سس عب جح ا ل انا 


وخبر ربعي عن الصادق طبه : نا لنقدّم ونؤخرء وليس كما يقال: 
من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك, وإِنّما الرخصة للناسي والمريض 
والمدنف "١‏ والمسافر والنائم. اننا على انه كله تمق مقو الوك 

المنفى. 

رطتها#النسوهى » المتطعنه مودو انام إلى تسق الليل :د إل 
غير ذلك من النصوص المرويّة في الكتب المعتبرة المنجبرة بالفتوى 
والعمل, التى منها الواردة في الحائض' وغيرهاء الممنوع إرادة 
الخصوصيّة منها للعذر كما لا يخفى على من لاحظها وسياقها. 

ومنها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ك3 '*, قال: «قال رسول 
الله وله : : لولا أي أخاف أن أدن على أعني لالكريت النعاء إلى ملت 


الليل, وأنت في رخصة إلى نصف الليل: وهو غسق الليل؛ فإذا مضى 
الغسق نادى ملكان: من رقد عن صلاة المكتوبة ' فلا رقدت عيناه» ". 


)١(‏ المدنف: أي المثقل في المرض. من الدنف بالتحريك وهو المرض الملازم. مجمع البحرين: 
جَ هص 04 (دنف). 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 87 ج ؟ ص ,.4١‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب ١58‏ ح ١4‏ ج ١‏ ص 175, وسائل الشيعة: باب من أبواب المواقيت ح /اج ؛ 
ص 179 . 

() كمرسلة ابن فرقد المتقدمة فى ص .١54‏ والمرسل الآتى قريباً عن الصادق نه . وانظر 
وسائل القيدة يا 11 من أبرات النوانية ةع اهن 1118 

(4) كخبر عبدالله بن سنان الآتى فى ص 505, وانظر وسائل الشيعة: باب 5غ من ابواب 
اموت ان ااي 00 

(5) كذا في الاستبصار. وفي التهذيب والوسائل روي عن أبي جعفرِة. 

(1) في المصدر بعدها: بعد نصف الليل. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح78, ج ؟ ص ,512١‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب ١894‏ 7غ ج ١‏ ص 7177, . وسائل الشيعة: باب ١1١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج4 ص .٠٠١‏ 


05 ل ل لطس سس ب ب ل للح جواهر الكلام (جج 9) 


وخبره الآخر عن أبي جعفرظة : «... لولا أن أشقّ على أَمتي 
لأخّرت العشاء إلى نصف الليل»7". 

والمرسل عن الصادق له أيضاً: «... إذا صلّيت المغرب فقد دخل 
وقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل»”". 

والآخر عن أبي جعفرءِةٍ : «ملك موكّل يقول: من نام عن العشاء 
الآخرة إلى نصف الليل فلا أناء الله عينيه» ”. 

وفى خبر عبيد بن زرارة عنه عَليلاٍ أمنضا :يوقت الستلافيق الى 
نضف الليل ...»01 

إلى غير ذلك من النصوص التي هي أكثر من أن تحصى , وفي كثير 
منها الدلالة على عدم اعتبار ذهاب الشفق المغربى فى وقت العشاء ", 
كما أنّ في جملة منها التصريح بذلك, كخبر زرارة: «سألت أبا جعفر 
وأبا عبدالله ليه عن الرجل يصلىالعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق, 
لقال 13لا داب دمن الالو قيرع فقا استمييعة ا دشنا نت 


)١(‏ علل الشرائع: باب 0+ ح ١‏ ج ؟ ص .54١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المواقيت 
ع ا 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 777 ج ١‏ ص .57١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
تن أنواب العواقت مااع لاض لان : 

(؟) من لا بحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 114 ج ١‏ ص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
بق أبواب الغوافييك بن "ات ع طن 346 

(؛) تقدم فى ص 3١7‏ . 

اياي السرطن العقها فض 107ك] ولازوانظر وسائل الشبيفة جاب امن ابنواب 
اللواوة رت انون 1 

(تاكذاافى الاستيضاز,؛وفى التهذيب والوسائل: فقال. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب؛ أوقات الصلاة ح 60 ج ؟ ص 74 الاستبصار: الصلاة / 
باب ١84‏ ح 74 ج ١‏ ص ,77١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبوا بالمواقيت ح 6 ج 4 ص7١‏ ؟. 


تحديد أواخر الاوقات .سسب لالم 


(و» لكن مع ذلك كلّه قال اخرون» وهم الشيخ في 
| لمبسوط (" والمحكي عن خلافه () وجمله 7" باز في المراسه !“ا 
وابن حمزة في الوسيلة ' والقاضي ": 9 ما بين الزوال حتى يصير 
بمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه 4 للمختار أيضاً. دون 
الجعدوو والمكظة فينع الوقة ليها إلى القروس 

قال فى المبسوط : «والأعبذار أربعة أقسام: السفرء والمطرء 
والمرضء وأشغال يضر به تركها في باب الدّين أو الدنياء والضرورات 
خمسة: الكافر إذا أسلمء والصبى إذا بلغ, والحائض إذا طهرت, 
والمجتون إذا أفاق: وكذ لك المعمى علي 7 

والأولى تفسير الضرورة بما لا يتمكّن معه من الصلاة في الوقت 
الآوّلء والعذر ما تضمّن جلب نفع أو دفع ظرو ونيو اء تعلو دا فر الد فك 
أو الدنيا. 

لأصالة” عدم كون غير الوقت المزبور وقتاً لالمختارء المقطوعة 
)١(‏ المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١١اص‏ 77 . 
)١(‏ الخلاف: الصلاة/ مسألة ؛ و هج ١‏ ص 107و109. 
(*) الجمل والعقود: الصلاة / في المواقيت ص 04 . 
(:) المراسم: الصلاة / في أوقاتها ص 17,. وعبارته هكذا: فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت 

الظهر. ووقت العصر عند الفراغ من الظهر ... وأنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر 

لفذو الاق ينقى الى تفن الفمين يكزا اداء تماق ركفاكا» 
(0) الوسيلة : الصلاة / في بيان أوقاتها ص 85. 
(1) المهذب: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 19 . 


)07( المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١ص‏ 'ا7. 
(8) استعراض لأدلة هذا القول. 


ا ا ا .ا فز الكلام (ج 7) 


ولصحيح ابن بان عن النساوق 490 ابي ديت : «لكل صلاة 
وقتان, وأوّل الوقتين أفضلهما... ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً. ولكنّه 
وقت من شغل أو : نسي أو سها أو نام . «ولس لاجد اد ن يجعل أآخر 
الوقتين وقتاً إلا من عذر أو علّة» 2 

ونحوه صحيحه الآخر'" عنه لي مع حذف قوله: «ولا ينبغي» إلى 
قوله : «وليسس» منه. 

والنبوي ”" الذي أرسله الصدوق عن الصادقلهةٍ أيضاً: «أَرَله 
وضواق العو احره عفو الله والعفو لا يكون إلا عن ذنب»!. 

وخبر الساباطي المروي عن المجالس عنهاية أيضاً في حديث: 
سوفن صااها يعديو فتها من غين هله اقلم يق يحتودها رنهها املك 
سوداء مظلمة. وهى تهتف به : ضيّعتنى ضيّعك الله كما ضيّعتنى, ولا 
رعاك الله كما لم ترعني ...0 000 1 

والمروي عن تفسير علي بن إبراهيم مرسلاً عن الصادق مه في 4 
الله (عرّوجل): (فويل المصلين» الذ ين هم عن ضالاتهه بسنا هون 1 


/ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 أوقات الصلاة ح 5/ااج ؟ ص 59 الاستبصار: الصلاة‎ )١( 
ص 577. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب المواقيت ح 4 ج ؛‎ ١ ج‎ ١8 ح‎ 16١ باب‎ 
.١١9 ص‎ 

. 73١79 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) لم بحكه الصادق ءة عن النبي كل. 

(؛) تقدم فى ص ١757‏ . 

(5) أمالي الصدوق: المجلس الرابع والأربعون ح ٠١‏ ص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من 
أبواب المواقيت ح ١7‏ ج 4 ص 177 . 

)١(‏ سورة الماعون: الاية 4 و6. 


تحديد أواخر الاوقات سسسب لل ب يت ل ولام 


قال: «تأخير الصلاة عن أوّل الوقت لغير عذر»”".... إلى غير ذلك. بناءً 
على أَنّ المراد بأَوّل الوقت: الوقت الأُوّل, وأَنّه للظهر بلوغ الظلّ المثل, 
وللعصر المثلين ؛ لصحيح احمد : «سالته عن وقت صلاة الظهر والعصر. 
فكتب : قامة للظهر . وقامة للعصر»”". 

وؤراوة «سالت آنا عبدالله ليذ عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم 
يجبني, فلمّا أ ن كان بعد ذلك قال لعمرو”"' بن سعيد بن هلال: إِنَّ زرارة 
سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك . 
فاقرأه منّى السلام وقل له: إذا كان ظلّك مثلك فصل الظهرء وإذا كان 
لاك قلات فضا العضرج أن 

وخبر محمّد بن حكيم قال.: «سمعت العبد الصالح يِه وهو يقول: 
إن أُول وقت الظهر زوال الشمسء, وآخر وقتها قامة من الزوالء وأَوّل 
وقت العصر قامة, وآخر وقتها قامتان, قلت: فى الشتاء والصيف سواء؟ 
قال: نعم» 07 ش ْ ْ 

واحمد بن عمر عن ابي الحسن عه . قال: «سالته عن وقت الظهر 


)شير علق بن ابراهيدةذيل الآبيق ع "فن 881 وسائل الشيغةه ناب من أوات 
المواقيت ح اج اص .١١8‏ 

.١17١ تقدم في ص‎ )١( 

(1) كذا فى التهذيب والاستبصار. وفى الوسائل: لعمر. 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح ١‏ ج؟ ص55 الاستبصار: الصلاة / 
باب 187 ح 18 ج ١‏ ص 118ءوسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 
ص .١44‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح 3١‏ ج ؟ ص .10١‏ الاستيصار: الصلاة / 
باب 187 ح 44 ج ١‏ ص 101.وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح 15 ج 4 
ضر 1 


اام بي ب الخل7+7ل007و :الخو أن الكلام الع 7 


و 


والعصرء فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة, 
ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين»'". 

ومولّق معاوية بن وهب'" المتضمّن إشارة جبرئيل بالأوقات. 

وأا الامتداد للعذر فلبعض ما ورد فى الحائض إذا طهرت قبل 
المغرب”", وقوله لل فيما تقدم : «من داو وعلّة», وإطلاق باقى 
التصوصى المذة له غك ذ اك بعك تدا رضنا بها سععث. ْ 

وفيه: مع قصور أدلّته عن المقاومة لبعض ما عرفت فضلاً عن 
حنهة ند اوعدو | :وذ لاله :وسفاحة بوستهولة .وهوافقد للكتاب, 
ومخالفةً للعامّة العمياء . والشهرة العظيمة فتوى وعملاً التى كادت تكون 
إجماعاً, بل عرفت“ دعواه من المرتضى والحلبي والحلّي فيما حكي 
عنهم ؛ وغير ذلك. ومع الإغضاء عن معارضتها اسار الأذرع 
والأقدام_أَنْه لادلالة فى صحيحه الأوّل بل فى الأفضليّة المذكورة فيه 
وس ار تيه 1 

واععفال إرالاة اعم لصبو ز .ميته لذ السر عمو طةةا د مقريدة قدوله: 
«وليس» فيه ليس بأولى من العكس, بل لعلّه هو قرينة على صحيحه 
الآخر وإن لم يكن فيه إلا لفظ «ليس». 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 7 ج ؟ ص 15., الاستبصار: الصلاة / 

باب 1417 ح ٠١‏ ج ١اص‏ 187. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج ؛ 

1 
(1) تقدم مضمونه وتخريجه في ص 7١١‏ . 
(؟) كخبر ابن سنان الذي يأتي في ص 109. وانظر وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب 


(؛) فيما سبق في ص 7١7‏ هامش  ”(‏ 0). 


تجديد أواخر الارقات 77 ا ا 11 ا 1م ١‏ 


والمنساق إلى الذهن من مرسل الصدوق -لو قلنا بِأنّ تتمّته من 
الإمام لا من الصدوق_إرادة المبالغة في مرجوحيّة التأخير لا المعصية 
التي يستحقّ عليها العذاب, وأنّه بحيث يستحقّ إطلاق اسم الذنب 
عليه كما وردة؟فى ترا النفلة أله سيضية ؛ فالعفو حينئدٍ لترك الأولى 
كما في قوله تعالى : «عفا الله عنك»7", والذنب له أيضاً كما في قوله 
تان ايضا : «ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر» 7 

قيل ( ويمكن مل العدية غلك إرادة النستة للوضواق والعفو: 
بناءَ على قاعدة التكفير كما ذهب إليه أصحابناء فلا يكون حجّة لهذا 
القول ؛ بل يكون بالدلالة على خلافه أشبه ؛ ضرورة كون ن المراد حينئذ 
00 نّ الصلاة في أَوّل الوقت سبب لرضوان #انمين اسيك وتكتير. 
المعاصي . وفي آخره ليست إلا سبباً للعفو عن المعاصي التي اقترفها 
العيذينا قا دول تر تن عليها رضواف: 

نشاف إل عا بتسميه لمن انهل نمي وال أثه لازالو غير 
المجالس المحتمل لإرادة ما خرج من الوقت من قولههِةٍ : «بعد» فيه , 
ولترتّبٍ ما ذكر فيه على عدم إقامة الحدود, على أن بعض ما ورد في 
المرجوحات أعظم من ذلك. 

ومرسل عليّ بن إبراهيم -مع عدم الجابر له وورود مثله في بعض 
)١(‏ تقدم الحديث الدال على ذلك في ص 18 . 


(١؟)‏ سورة التوبة: الآية 27 . 

(') سورة الفتح : : الآية 7 . 

(4) كما في المصابيح في الفقه: : الصلاة / مصباح أول الوقتين للفضيلة والوقت الآخر للاجزاء 
ورقة 5 إيتخطرط ): 


(0) في ص 515 . 


33ل لل ملسسسس ا ملل جواهر الكلام(ج 9) 


المكروهات_قد يراد به من يعتاد تأخيرها تساهلاً بأمرها واستخفافاً 
بما وُعد لها وتوعد عليهاء كل ذلك بعد الإغضاء عمًّا في إرادة مقدار 
المثل من أوّل الوقت, وعن غيره ممّا هو واضح. 

وصحيح أحمد -مع ابتنائه كغيره من أخبار القامة على إرادة المثل 
والمثلين المخالف لظاهر ما دل على أَنْها الذراع والذراعان_لا دلالة 
فيه على أن ذلك لفضيليّه او لاختياريّه. 

وخبر زرارة -مع أنّ سنده ليس بتلك المكانة؛ لأنّ الناقل له 
عمروبن سعيد, ودالٌ على الأمر بوقوع الصلاة بعد بلوغ المثل لا أنه 
الغاية كما هو المدّعى, وفيه تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال- 
خاص بالقيظ. 

والظاهر أنّه صدر منه ها ذلك تفسيراً للإبراد الوارد بها. كما يومئٌ 
إليه خبر زرارة'" المروى عن كتاب الكشى, قال: «دخل زرارة على 
أبي عبدالله يه قال: نكم قلتم لنا: صلُوا الظهر والعصر على ذراع 
وذراعين» ثم قلتم : أبردوا بها في الصيف, فكيف الإبراد بها؟ وفتح 
الواحه لكفيها يول فلم يجبه أبو عبداللهسيةِ بشيء, فأطبق ألواحه 
فقال: إنّما علينا أ ن نسألكم وأنتم نم أعلم بما عليكم وخرج. 

ودخل أبوابصير على ابن عبدالله يِه . فقال: إن زرارة سألني عن 
توغ .فلم اجبده .وقد :فقت من .ذلك ٠‏ فاذهب أنت رسولي إليه فقل له : 
صل الظهر فى الصيف إذا كان ظلّك مثلك والعصر إذا كان مثليك. وكان 
زرادة هكذا يصلّى في الصيف, ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك 


)١(‏ الراوي للخبر هو ابن بكير. 


تحدرد. أواخر الاوقات وف 





غيزة:وغين ابن بكير ١)‏ 

وهو ظاهر في أن زرارة لم يكن مراده بسؤاله حدّ الإجزاء لصلاة 
الظهر. وفى هذا الخبر دلالة على تفسير الأمر بالابراد الوارد فى بعض 
النصوص ""عن النبيَّيَيَْةُ -بما عرفت, خلافاً للمحكي عن الصدوق ” 
من الفسيره بارادة الاستعجال نها من البرذ: 

وخبرا محمّد وأحمد -مع ما فيهما أيضاً من بعض المناقشات 
السابقة, ومخالفتهما لما يقوله الخصم لا صراحة فيهما بل ولا ظهور 
في الاختياري خاصّة, بل إرادة الفضيلي منهما أولى من وجوه. 

وكذا خير اقناراة جبر تدز كه مع دلالته على الفعل بعد القامة. وأ 
قولهيْةٍ فيه : «وما بينهما وقت» ‏ مشعراً بعدم الوقت في غيره_لابدّ!* 
من تأويله عندنا وعند الخضصمء وحمله على الفضيلة أولى مسن 

كل ذلك مع ما فى تعداده العذر والضرورة من الإجمال الذي 
لا ينبغي توقيت مثل الصلاة به بل لو أنصف المتأمّل فيما ورد من 
النصوص الدالّة على جواز التأخير لأحد أفراد العذر والضرورة. لعلم 
له انه نغناا عق قيووته أن لوقت الهاذة أرضاء | ١‏ اله لقحد 
)010( تقدم الخبر فى ص .١١79‏ 
(1) كخبر معاوية بن وهب عن أبي عبدالله اك أنّه قال: : «كا ن المؤدّن يأتي النبئّ يل في الحرّ 

في صلاة الظهر. فيقول له رسول اله ينان : أبرد أبرد». 

من لا يحضره الفقيه : : باب مواقيت الصلاة ح ؟/اا اج ١٠ص‏ ”5257. وسائل الشيعة : باب / 
من أبواب المواقيت ح 0و ج ؛ ص .١57‏ 


(*) من لا يحضره الفقيه: انظر ذيل الهامش السابق . 


اا ا ا ايت اق 311 01/206 
أمرها وأنّها عمود الأعمال لا ينبغي تأخيرها عن وقتها الفضيلي إلا لعذر 
أو ظرورةء اله 51 الرقاق قد التضى وبدداافرقيت الخ لهذا الضنت: سين 
المكلّفين ؛ وإل لوجب على الشارع تفسير العذر والضرورة التي يسوغ 
تأخير الصلاة لأجلهاء وتحديد الوقت وضبطه, ولشاع ذلك وذاع, 
لتكرّر الصلاة وعظم أمرها ووجود الداعي لمعرفة مواقيتها. لا أنه 
يكتفى فى ذلك بمثل هذه العبارات المجملة التى لا يُكتفى فيها بالنسبة 
إلى الأقل من الصلاة فضلاً عنها. 1 

بل المستفاد من الأخبار الاكتفاء بأدنى عذر فى التأخيرء فعند 
الام العناوق تلق هو الدلل على السسطلوتب: 1 مطلق الزا حيبت 
فضلاً عن الصلاة لا يسوغ تفويته إلا لضرورة, بل ظّي أنّ المخالف 
مراده ذلك ايضاء وإن عبّر بما يقرب من مضامين النصوص لقدمه 
ومعروفيّة التعبير فى تلك الأوقات بمثل ذلك. 

ويؤيّده ما في التهذيب قال: «إذاكان أوّل الوقت أفضل ولم يكن 
هناك منع ولا عذر فإنه يجب فعلها فيه , ومن لم يفعلها فيه استحق ف اللوم 
و و ا 0 
العقاب ؛ لأ الوجوب على ضروب عندنا». انها هنا سعد شاركة 
العقاب, ومنها ما يكون الأولى فعله ولا يستحقّ بالاخلال به العقاب 
وإن كان يستحق به ضرب من اللوم والعتب»7". 

رلالرقي البسوط في أخر البسل: : «إنّ الوقت الأول أفضل من 
الوسط والآخرء غير أَنّه لا يستحقّ عقاباً ولا ذمّاً. وإن كان تاركاً فضلاً 


. 4١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 أوقات الصلاة ذيل ح 87 ج ؟ ص‎ )١( 


تعديد أؤاخر الأأوقات سحت ين ف 


إذا كان لغير عذر»'". 
ومن العجيب بعد ذلك نسبة !"هذا القول إلى الشيخ في جميع كتبه. 
وقال فيما حكي من نهايته: «لا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخر 
الصلاة من أوّل وقتها إلى آخره مع الاختيارء فإن أُخَّرها كان مهملاً 
لفضيلة عظيمة وإن لم يستحقّ العقاب ؛ لأنّ الله تعالى قد عفا له عن 
ذلك»" قيل (: ونحوه عن القاضي في شرح الجمل*. 
وقال فيما حكي عن عمل يوم وليلة أيضاً: «لا ينبغي أن يصلي آخر 
الوقت إلا عند الضرورة ؛ لأنّ الوقت الأوّل أفضل»". وهى -كما ترى - 
صريحة فيما ذكرناء ولعلَ المراد من غيرها ذلك أيضاً وإن عبّر بافظ 
«لا يجوز» و«يجب» ونحوهما. 
ولقد أجاد الطباطبائي في قوله : 
والكل منها فله وقتان للأوّلالفضل ويجزي الثانى 
حال اختيار والخلاف قد وقع في ظاهر اللفظ وفي المعنىارتفع ”" 
على أنّا لم نقف في النصوص على التصريح بتمام التفصيل المزبور, 
من أنه إلى المثل وقت للمختار وبعده وقت للمضطرٌ والمعذورء وأنّ 
العذر والضرورة عيإرة عمّا عرفت.ء ولعلّه لذا كان المحكي عن الخلاف 
)١(‏ المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص /الا. 
(1) كما في السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١97‏ . 
(؟) النهاية: الصلاة / في اوقاتها ص 08 . 
(؛) كما في كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١151‏ . 
(6) شرح جمل العلم والعمل: الصلاة / في أوقاتها ص 17 . 


(/) الدرّة النجفية : الصلاة / في الوقت ص 84 . 


م ا مسي سس جواهر الكلام (ج 9) 


والجمل والقاضي”" إطلاق تحديد الوقت بالمثل من غير تقييد 
بادتنا رب وكلاه كنا كر وعد ند للف مظلقا .وهو .وان كان اضعتب سن 
تايقم ل" أ تعرتها يوافقه ظاهن يعطن التصوضن: 

ومن العجيب بعد ذلك كلّه ترجيح بعض متآأَخَّري المتأخّرين”" 
القوول المذ كور هيراحة احا رفوو اند لا معارض لها إلا الإطلاقات التي 
وو ا ل 0 
صدق اسم '" المجموع وقتاً للفريضة بهذا الاعتبار, كما يشهد له خبر 
إبراهيم يم الكرخي تزسالت أب الحسن مومى إقد -إلى أن قال  :‏ فقلت: 
متى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس, 
وذلك من علة . وهو تضييع ...»!* الحديث. 

اذانث كير أن ذلك متحه لو حطلت المكافاة»وقنغر قت غدمها 
من وجوهء بل يمكن دعوى خروج المسألة من حيّز الظنّيات ودخولها 
فى قسم القطعيّات. 
٠‏ :ولقد كان لحرت بها ترك العوض لسائر الكتلافات الوافتعة فى 
تحديد الأوقات. خصوصاً بعدما عرفت من تلك العبارات, على أنه 
قليل الفائدة جد ؛ إذ هي إِمّا نيّة الأداء والقضاء , والحقّ عندنا عدم لزوم 


. 7١77 و(”) و(1) من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في المواقيت ج 1 ص .1١7- ١١4‏ واختاره 
أيضأ الكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 98 ج ١‏ ص 88. 

)07 أي : تتهية: 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح ١0‏ ج؟ ص57, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١848‏ ح ١ج ١‏ ص 108. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح 7” ج ؛ 
ص .١45‏ 


المراد بالممائلة فى وقت الظهرين ل ‏ ل ل ‏ ب 


التعرّض لهماء بل لو قلنا به فالظاهر عدمه هنا؛ لما في المصابيح من أنه 
«لا خلاف في أنه لو صلّى المختار في الوقت الثاني كان مؤدّياً للصلاة 
إلا من العمانى»”", وإمّا العقاب فى التأخير فقد'" قيل'"أيضاً: إِنّه 
لحلاف فى قوط عند لتقن فى لوقت القائى الك من الفمانى ايضاً . 

نعم إن كانت 4 فهي في مجرّد استحقاق العقاب بالتأخير -وإن عفي 
عنه ‏ وعدمه, وفيما لو اخترم © في الوقت الثاني قبل أدائها. فيعصي 
حينئذٍ عليه دون المختار ونحو ذلك إلا أنه لما ذكرها المصنّف وجب 
التعرّض لها ولو على الإجمال. 

( و » كيف كان ف ١‏ الممائلة » المتقدّمة المعتبرة غاية للاختيار 
أو الفضيلة إِنما هي ١‏ بين الفيء الزائد و» بين ما بقي من «الظل 
الأوّل 4 عند الشيخ في التهذيب" وفخر المحقّقين فيما حكي عن 
إيضاحه ”", بل نسبه إلى كثير من الأصحاب وإن كنا لم نتحقّقه. 

( وقيل: بل » بلوغ الفيء الزائد ( مثل الشخص» المنصوب 
مقياساً للوقت, والقائل الأكثر كما في المعتبر'” وجامع المقاصد'" 


)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح لو صلَّى المختار في الوقت الثاني كان مؤدياً 
ورقة 19١(مخطوط).‏ 

)1( الأولى: «وقد». 

() انظر الهامش قبل السابق. 

)ع( أي: إن كانت ثمرة. 

(5) اخترم: أي هلك. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 01 (خرم). 

(1) تهذيب الاحكام:الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ذيل ح ١‏ ج ؟ ص 57. 

(/) إيضاح الفوائد: الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص 15- 4/. 

(8) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص 0١‏ . 

(9) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١5‏ . 


#1010 بس سسسسجصجسب بجو أهر الكلام (ج 7) 


وعن غيرهما0", بل المشهور كما في الذكرى'" وكشف اللثام 7" 
والمصابيعم 40 

للنبوي المرسل الذي رواه العلامة“ على ما قيل". قالصيه: 
«جاءني جبرئيلكةٍ عند الباب مرّتين: فصلّى بي الظهر حين زالت 
الشمس, وصلَّى بي العصر حين كان كلّ شيء بقدر ظلَّه ... فلمًا كان الغد 
صلَّى بي الظهر حين كان كل شيء بقدر ظلّه . وصلَى بي العصر حين كان 
ظل كل شيء مثليه ... نم التفت إلىّ فقال: يا محمّد هذا وقت الأنبياء من 
قبلكووالوقك قينا بين هذين الى قي 1 

ولقوله لكا فى المونّق والخبر السابقين4: «إذاكان ظلّك مثلك» ؛ إذ 
احتمالإرادة ظلّك الذي حصل بعد الزيادة مثل ظلّك عند انتهاء النقصان 

كما ترى,. على َه فى بعض بعض النصوص: «ظل مثلك»'" بالاضافة, 
والاحتمال المزبور فيه ممتنع. بل هو كذلك في الأول أيضاً. خصوصاً 


.75 ص‎ ١ كتذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج‎ )١( 

. ١١7 ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الفرائض ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١67‏ . 

(؛) المصابيح في الفقه: الصلاة الي الاعتبار بالممائلة بين الظل الحادث... ورقة ١77‏ 
امخطورطظ ). 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / في الأوقات ج 0١‏ ص .5٠١ 31١9‏ 

(1) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح اول الوقت الأول للظهر بؤوال الشنسن ورف 
/1١٠(مخطوط).‏ 

(0) مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب المواقيت ح ١4‏ ج 7 ص 50؟1١.‏ مع اختلاف في 
اللفظ . 

(4) سبق أحدهما فى ص ,1١9‏ والآخر فى ص ؟7؟1. 

[5) تهديب الأسكام : الصلاة/ ياب 18 المواقيت ع ثالااج #اض :5143 .وسائل القزيمة ديات 
من أبواب المواقيت ح ١7‏ ج 4 ص 174 . 


المراد بالمماثلة فى وقت الظهرين ا 3333ل ل لل #9 


بناءً على ما قيل !"' من موافقة هذه النصوص للمعتبرة المستفيضة الدالّة 
على تحديد الوقت الأوّل للظهر بالقامة وللعصر بالقامتين, كخبر 
اخمد ب عه نواعن ا الحسو ا الذى فيه : «... وقت الظهر إذا 
زالت الشمس إلى أن يذهب الظلّ قامة ١»...‏ الحديث. 
وخبر يزيد بن خليفة قال: «قلت بين عبدالله له : إن عمر بن 
حنظلة أتانا عنك بوقت , فقال 1 : إذن لا يكذب عليناء قلت : ذكر أنْك 
قلت: إن أوّل صلاة افترضها الله (عرّ وجل) على نبيّه َيه الظهر. وهو 
قول الله تعالى : (أقم الصّلاة...)”" _الآآية ‏ فإذا زالت لم يمنعك إل 
سبحتك, ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظلَّ قامة, وهو آخر 
الوقتء فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصرء فلم تزل فى وقت العصر 
حبّى يصير الظل قامتين , وذلك المساء ...»0©. 
وخبر معاوية بن وهب المتضمّن مجيء جبرئيل للنبي عه 
بالمواقيت, قال فيه: «... ثم أتاه حين زاد الظلّ قامة, فأمره فصلى الظهر, 
نم أتاه حين زاد الظلّ قامتين , فأمره فصلّى العصر ...» *' وغيرها. 
)١(‏ كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح أول:الوقك الأول للظهر ؤوال الشهس ورقية 
177١٠(مخطوط)؛‏ 
(1) تقدم الخبر بتمامه فى ص .5١١ 5١9‏ 
0 اء: الآية 8/,. 
لسراس! اج اص ٠١‏ ا ياف اد ا 00 
ص ١١١‏ . 
)06( تهذيب الأحكام :الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح 7ج اص 50 ٠‏ الاستبصار: : الصلاة / 
باب 14س اج ١ص‏ 107. وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب المواقيت ح مج ء 
ص .١0/‏ 


الاي 7 حي وش 77بببجحسيا. اق أن اكلام (خ 7آ) 

والمراد بالقامة فيها قامة الانسان كما هو المنساق من لفظ القامة. 
دون قدر الذراع والذراعين» وإن ورد تفسيرها به في بعض الأخبار, 
كخبر ابن حنظلة قال : «قال لي ابو عبدالله ليه : القامة والقامتان الذراع 
والذراعان في كتاب علي وه » !". 

وخبر على بن أبي حمزة عنهاقة أيضاً : «قال له أبو بصير: كم 
القامة؟ فقال: : ذراعء إن قامة رحل رسول اله يلاه كانت ذراعاً»". 

00 
ا : «إذن ال الله َي 
كان قدر قامة, وإذا كان ن ألفيء ذراعاً صلّى الظهر, وإذا قاو باراعين 
صلّى العصر»!", والمراد قامة الإنسان #قطعا. فيعلم منه أَنّه ليس عرفا 
مشهوراً في ذلك الوقت, و! ن كان ذلك كله لا يخلو من نظر تعرفه. 

على أن ا فى ماضن الذي لعل طنيانا بنرا لزنت أن 
يي .فلو أريد بالقامة والقامتي الذراع والذراعا 0 


)01( تهديب الأحكام : الصلاة / باب] أوقات الصلاة ح 0ج ص 1'”", الاستبصار: الصلاة / 
باب ١407‏ ح 77 ج ١اص .50١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح 4ج ] 
ص .١21‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ؛ أوقات الصلاة ح ١‏ ج ١‏ ص 77, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١437‏ ح 55ج ١‏ ص .50١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح ١7‏ ج ؛ 
ص .١8060‏ 
الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح 77 ج 4 ص ١87‏ . 

(؛) فى ص ١/١‏ . 


المراد بالمماثلة فى وقت الظهرين ‏ لس اي 


به التحديد كان مرجع التحديد بهما إل ىالمثل والمثلين للشخص 
كا كا 

ولاستلزام '" الأوّل عدم الوقت مع انعدام الظلّ وقصره على وجه 
يقطع بعدمه كما لو كان الباقي منه يسيراً جدّاً لا يسع الفرض فضلاً عنه 
وغو نا قلقة ب وشدة لتقا وحك جرت ورفيو كاف التصوصن امسلا همننها 
ديد اجر الر كوب والخشلاف الفاحقن م الوقات تحني تساف 
الباقى فى الأزمنة والأمكنة. 1 

وقو جنع أنه لكميتى للترقيت زنير اللفتضيكة ببولدلة لذلك او غيرء 
قال في فوائد القواعد فيما حكي عنه: (إِنْه قول شنيع»!"'_منافٍ لظاهر 
الأدلّة. ولصريح خبر محمّد بن حكيم ”"المساوي بين الشتاء والصيف, 
بل في المصابيح أنه «لم يقل أحد بالفرق بين الأزمنة في تحديد 
الأوقات»6©0. 

ودعوى رفع الاختلاف المزبور بأنّ القليل الباقي مثلاً في الصيف 
يساوي الكثير الباقى في الشتاء من جهة البطء والسرعة يشهد الوجدان 
بخلافها, مع أَنّها لا ترفع الاختلاف في الأمكنة كما هو واضح. 

ولاستبعاد”* إرادة الشارع مثل ذلك مع عدم ضبط الباقي الذي 
)١(‏ معطوف على قوله: «للنبوي» السابق في ص ١١8‏ س ” . 
(1) فوائد القواعد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف : «والممائلة بين الفيء الزائد والظل» 

ص 6غ (مخطوط). 

(') المتقدم في ص 5١5‏ . ' ' 
(4) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح اول الوقت الأول للظهر زوال الشمس ورقة ١١7‏ 


(مخطوط). 
(0) معطوف على قوله: «للنبوي» السابق في ص 51١8‏ س 5 . 


ا يي 3 و | زر الكلام (ج /) 


قد عرفت اختلافه, وعدم التعبير عنه بعبارة صريحة أو ظاهرة 
كالصريحة, فضلاً عن التعبير عنه بما عرفت. 

ودعوى "١"‏ استفادته ممّا فى بعض النصوص "'" وكثير من الفتاوى 

من التقدير بصيرورة ظل كل شيءٍ مثله ؛ لعود الضمير فيه إلى الظل 

القىء: 

ومن مرسلة يونس : : «سألت الصادق ع عمّا جاء في الحديث أ ف 
ضرا الفلق ذا كانيق القمسن #النتروقا معو وذراها ودرا يو رقنزنا 
وقدمين, من هذا ومن هذا؟ فمتى هذا؟ وكيف هذا؟ وقد يكون الظل في 
بعض الأوقات نصف قدم. 

قال: إِنّما قال: ظل القامة ولم يقل : قامة الظل. وذلك أنّ ظلّ القامة 
بيختلف ؛ مرّة يكثر ومرّة يقل. والقامة قانة أينا لذ مشداف: نم قال: 
ذراع وذراعان وقدم وقدمان. فصار ذراع وذراعان تفسير القامة 
والقامتين فى الزمان الذي يكون فيه ظلَ القامة ذراعاً وظل القامتين 
دواعي فيكون ظلّ القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في 
كل زهان مفووفيو نتقر | احدهيا بالآخر مسدّداً به, فإذا كان الزمان 
يكون فيه ظل القامة ذراعاً كان الوقت ذزاعا مع طبر القعاءة وكانت 
القامة ذراعاً من الظل, فإذا كان ظلَّ القامة أقلّ أو أكثر كان الوقت 
ده بالذراع والذراعين؛ فهذا تفسير القامة والقامتين ...»0 


0 76+ خبره ره قوله في ص‎ ٠ مبتداء‎ )١( 

. 5١9 كخبر زرارة المتقدم في ص‎ )١( 

() كذا في الكافي والوسائل. وفي التهذيب: العصر. 

د الكافي : باب وقت الظهر والعصر ح 7ج ٠‏ ص 71؟. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ] 
اوقا تالصلاةح ١8‏ ج ١‏ ص غ؛ ؟. وسائ ل الشيعة: باب8 من ابوا بالمواقيتح 54 ج 4 ص .١6١‏ 


المراد بالمماثلة في وقت: ‏ الظور ون اح ا ا ا 0 ل افاي 


وذلك لأنّ السائل لما سأل عن اختلاف الرواية في تحديد الظهر 
والعصر, وأنّه جاء من هذا القبيل مرّة. ومن هذا القبيل مرّة أخرى , ؛ ففي 
أيّ وقتٍ يكون هذا؟ وكيف يمكن أن ا يتفق فيه كون 
الظل الباقي نصف قدم وامتداده إلى القامة والقامتين ؛: بفضي إلى توسعة 
كثيرة فى الوقت؟ 

5 0 المراد «مَن هذأ» _بالفتح على معنى «مأ». كما اعترف 
المجلسي "١‏ بكثرة استعمالها في ذلك , أو على معنى مَن صاحب الحكم 
0 ومن صاحب الحكم الثاني ؟ 

وكيف كان فأجابه ناكد بأ نّ المراد ظلَ القامة لا قامة الظل. أي أطلق 
القالفة فى التو الستوو ل ستموار يتهنها النائن من ظليا عفد الووال 
مجارا سواء كان راغا أو أل أو أكثر والتحديد سف ماهد 
بصيرورة الفىء الزائد مثل الظل الباقى المعبّر عنه بالقامة. 

وخاضل النعي + اد إذا كاك العسين مقدار القانة تقض اللو 
ومقدار القامتين فصل العصرء واختلاف الأخبارحيئئذٍ بالذراع 
والذراعين والقدم والقدمين إِنّما هو لاختلاف ذلك الباقي من الظل 
المعبّر عنه بالقامة: فتارة يكون قدماً. وتارة يكون ذراعاً, وتارة يكون 
أزيدء وتارة يكون أقلٌ» ولذا اختلفت الأخبار في هذا التقدير فهي في 
الحرتة تنضين لذ لكف المعمل. 

يدفعها": مع" أَنّه خلاف المنساق من مرجع الضمير. خصوصاً 
1١‏ بحا الاترارة: راي لا من كلاب الصلاة 3يلبج 07 صن 1 


(') خبر لقوله: «ودعوى» فى ص 11١1١‏ س 7 . 
0( الظاهر زيادة هذه الكلمة. 


ادك سس سس لل لل ل ب جواهر الكلام (جج 7) 


مع قرب لفظ الشيء «الدمروطوع المعلى على عل بره ون غير يبعا 
إلى تقدير, بخلافه على الأُوّل؛ ضرورة توقّف صحّة المعنى على إرادة 
صيرورة ظل كل شيء الحادث مثل الظل الباقي عند الزوال .مع أنه قد 
لا يبقى ظلّ أصلاً. 

ومرسلة يونس مع إرسالها وإجمالهاء بل إشكالها: 

من حيث إِنّه ليس في الخبر ذكر الظلّ أصلاً. لا بإضافته إلى القامة 
ولا بالعكس .ء فقوله : «إنْما قال: ظل القامة . .» إلى اخره غير منطبق. 

ومن أنه لم ينضح (كون)'" وجه تعجّب السائل من كون الظلّ في 

بعض الأوقات نصف قدم هو ما سمعته, أو لأنّ ن التقدير بصيرورة الفيء 
مثل الظلّ يقتضي قصراً فاحشاً في الوقت؛ أو لما قيل !"من أن ذلك 
يقتضي الاختلاف في وقت الفضيلة . خصوصاً إذا قلنا: إن السائل فهم 

من القامة ونحوها بلوغ مجموع الظلّ الحادث والباقي قامة ولذا جاء 
0 اخبارالذراع والقدم. وفي اختلاف وقت 

50 إن قم في يمتها فلا . يتم في قوله أخيراً: : «فاذا 
.»إن آخه.بل هو ظاهر أوصري في خلا وشم لشم 

الانسا ن كما قلناه سابقاً أو مقدار الذراع عتاهر مشيود | ناد 
السابقة. ومن غير ذلك . 

لاتدل”" على مطلوبه ؛ ضرورة كونها في بيان أَوّل الوقت الأوّل, 
)١(‏ اضافة يقتضيها السياق. 


(1) انظر بحار الانوار المتقدم قريب . 
(؟) خبر قوله: «ومرسلة يونس» السابق في س 60. 


المراد بالممائلة فى وقت الظهرين ...7 لسسسس سم 


والمطلوب آخره. 

ومن ذلك وغيره قد يسلك في تفسيرها طريق آخرء وحاصله أنه 
«قد تقرّر كون قامة كلّ إنسان سبعة أقدام بأقدامه .وثلاث أذرع ونصف 
بذراعه , فلذلك يعبّر عن السُبع بالقدم, وعن طول الشاخص الذي 
يقاس به الوقت _بالقامة وإن كان فى غير الإنسان. 

واقام جريك الغا كقنان تتكويق اقامةا الشاتخض الى يجفا متقيانساً 
لمعنه الرقك يد راغا كنا اكنارت التيعطن التضوص الى قر جل ذلك 
كثيراً ما يعبّر عن القامة بالذراع وعن الذراع بالقامة, وربّما يعبّر عن 
الغا الثاقن عفد الروال.مى الفبا خض بالقامة امسا روك كان 
امطلاها معيو ا دويتاء :هذ | العدية فلن إراة هنذا المع أن 
افص التني عو قرا -كما ستطّلع عليه. 

نم إن كلاً من هذه الألفاظ قد يستعمل لتعريف”" آخر وقتي 

فضيلتهما كما في , عن النصوصن يوكلا سههدل اريت الأول 
العاف له كقزر شيع الا خصور كلما سععمل لتتهريك لخر 
فالمراد به مقدار تمام الشاخص. ففي الْأُوّل يراد بالقامة الذراع, وفي 
الثاني بالعكس ء وربّما يستعمل لتعريف الأخير لفظة (ظل مثلك) و(ظل 
مثليك) , ويراد بالمثل القامة. 

والظل قد يطلق على ما يبقى عند الزوال خاصّة. وقد يطلق على 
ما يزيد بعد ذلك فحسب الذي يقال له: الفيء, من فاء يفيء: إذا رجع , 
له ١‏ 


وقد يطلق على مجموع 0 وإن كان ربّما قيل نقلاً عن إرشاد 
الجعفريّة : «إنّ الظل ما يكون من أوّل النهار إلى زوال الشمس.ء والفيء 
من بعين الزوال الى الغروت 7" واليد يرجع ها فى جواشي الشهيد من 
«انّ الظل ما تنسخه الشمس. والفيء ماينسخ امسر إلا أن 
الإنصاف عدم النزام ذلك في الإطلاقات كما لا يخفى» بل لا يبعد أنه 

في العرف للآعمّ منهما. 1 

إن المتراك د هذه الألفاظ بين هذه المعاني صار سبباً لاشتباه الأمر 
في المقام . وحينئذٍ فيكون مراد السائل أنّه ما معنى ما جاء في الحديث 
من تحديد وَل وقت الظهر والعصر تارة بصيرورة الظل قامة وقامتين, 
وأخرى بصيرورته ذراعاً وذراعين. وأخرى قدماً وقدمين, وجاء.من 
هذا القيل مهومن هذا اخرى؟ فم هذا الوقك الذى يقير عع 
بألفاظ متباينة المعاني؟ وكيف يصمٌ التعبير عسن شيء واحد بمعان 
متعدّدة, مع أنّ الظلّ الباقي عند الزوال قد لا يزيد على نصف القدم؟ 
فلابد من مضي مدة مديدة حتى يصير مثل قامة الشخص . فكيف يصحّ 
حديه اول الودت يك ,مل هده العدة الطويله بين الزوال: 

فاساب ةيار الغراف والقاة -التي يحدّ بها أَوّل الوقت 5 
بازاء الذ راع - ليس قامة الشخص الذي هو شيء ثابت غير مختلف». 


هذا الطريق بتمامه مأخوذ من وافي الكاشاني: : باب ١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج “١‏ 
ص .1١7‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج ' ص 0" 

)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة مة: الصلاة ؛/ في أوقاتها ج "ص .,٠١ -١9١‏ وانظر المطالب 
المظفرية: في الوقت ذيل قول المصنف 0 الى أن يصير الفىء الزائد مثل 
مدي السطويل: ْ 
"') نقله عنها في مفتاح الكرامة : الصلاة / فو في أوقاتها ج ”اص .3١‏ 








المراد بالممائلة في رقت الظهرين ا لل ل للبم 


بل المراد مقدار ظلّها الذي يبقى على الأرض عند الزوال الذي يعبّر عنه 
بظل القامة, وهو يختلف بحسب الأزمنة والبلاد مرّة يكثر ومرّة يقل . 
وإنما يطلق عليه القامة في زمان كن قداو دراعا فإذا زاد الفيء 
-أعني الذي يزيد من الظلّ بعد الزوال -بمقدار ذراع حتّى صار مساوياً 
للظل فهو أوّل الوقت للظهرء وإذا زاد ذراعين فهو أُوّل الوقت للعصر. 
وما قوله يذ : «فإذا كان ظلّ القامة أقلّ أو أكثر ...» إلى آخره, 
فمعناه أن الوقت إِنّما يضبط حيئئذٍ بالذراع والذراعين خاصّة دون 
القامة والقامتين. 
وأمّا التحديد بالقدم فأكثر ما جاء في الحديث فإنّما جاء بالقدمين 
والاويعة: وهو مساو للتحد بد بالذراع والذراعين, وماجاء ادن 
بالقدم والقدمين 3 اوية رداك تحني النافلة .و تسيل الفرريضةطاياً 
لفضل أُوّل الوقت فالأوّل. ولعلّهلةٍ لم يتعدض للقدم عند تفصيل 
الجواب لما استشعر من السائل عدم اهتمامه بذلك, وأنّه إِنّما كان أكثر 
اهتمامه بتفسير القامة وطلبالعلّة في تأخير أوّلالوقت إلى ذلك المقدار. 
وحينئدٍ لا يكون فى الخبر غبار ولا إجمال, ولا سشيء ممّا يرد على 
لاسر نفسير الشيخ له, وإن ردّه غير واحد من الأصحاب '" لذلك: نعم يصير 
حرج سختتا ناد ارا ا 0 
5 1 قتى الفريضتين التابع لذلك: لازم على أي 
التقادير؛ لما هو معلوم من سرعة تزايد الفنيء وقان: بطم الخمرى»: 


(كالشهيد ف انكر :الصلاة /مواقيت الفرائض ا 0 في 1 :الصلاة / 


5د 5 _ دغ ست ب هي ل ل ب جواهر الكلام (ج ) 


فالذ راع حيث يكون الباقي من الظلّ قليلاً غيره إذا كان كثيراً. 

قلنا : : نعم » ذلك كذلك ولا بأس به؛ لأنه تابع أطول اليوم وقصره, 
كسائر الأوقات في الأيّام والليالي. 

كما أن لا يكون هذا الخبر حينئذٍ منافياً للمختار بوجدٍ من الوجوه ؛ 
ضرورة كونه حينئذٍ كأخبار الذراع ونحوه ممّا هو وارد في تحديد وَل 
الوقت الأوّل لا آخرهكى ينافى المثل والمثلين كما ستعرفه مفصّلاً. 

وكيف كان فابتداء التقدير إِنُما هو من أُوّل الفيء الحادث, لا منه 
ومن الظلّ الباقي, بل لم يقل أحد بذلك ٠‏ بل عن الخلاف ”"نفي الخلاف 
في ذلك. نعم ربّما ذكره ه بعضهم '' احتمالاً معترفاً بعدم القائل به في 
قولهم : «يصير ظل كل شيء مثله». 

وفيه : أنه يلزم عليه الاضطراب والاختلاف المترتّبان على قول 
الشيخ أيضاً كما هو واضح »بل قد يدم عر بعض الاختلاف المترتب على 
كلام الشيخ بأنّ قصر الظلّ في بعض الأماكن وطوله في آخر لا يتفاوت 
بالنسبة إلى صيرورة الفيء مثله , ففي مقام يكون مثل الظل القصير 
يكون كذلك في المقام الآخر؛ ضرورة كون المتجدّد كالباقي, بخلاف 
هذا القول. 

وعلى كل حال فهو واضح الضعف بالنسبة إلى المختارء فينبغي 
إرصاد رأس الظل الباقي عند الزوال حتّى لا يختلط السابق والحادث. 

وأما بقيّة الأقوال فى أصل المسألة - التي وعدنا بذكرها على 
الاجمال _فمنها :ما أشار إليه المصنّف أيضاً بقوله لوقيل ارجفة 


.١00 الخلاف: الصلاة / مسألة 4ج اص‎ )١( 
. ١5 ص‎ ١ (؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج‎ 


نقل بقية الاقوال فى الظهرين -- اااس ا# 


أقدام للظهر . وثمان للعصر, هذا للمختار. وما زاد على ذلك حيّّى 
تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار» وإن كنا لم نقف على قائله 
مصرّحاً بجميع ذلك» بل ولا من تُسب إليه فى الكتب المعدّة لمثله. 

نع دكن عن مصاع البو" لبها 1 وما سود را 
وموضع من التهذيب7) تحديد وقت الظهر خاصّة للمختار بذلك من 
غير تصريح بالعصر أصلاً. بل ولا من السيّد منهم بامتداد وقت العذر 
في الظهر إلى المغرب. 

وردد فيما حكي من مصباح الشيخ (" ومختصره'' واللاقتصاد”" 
بين ذلك وبين المثل للمختارء وهو عند التحقيق راجع إلى القول بالمثل, 

لكن هل كر حال ل" ركنن هلك :كتفه عدجا اسدعفه نابا مين 
النصوص وغيرهاء بل يمكن دعوى تحصيل القطع بخلافه من ملاحظة 
الفتاوى والنصوص على اختلافهاء ومن الغريب أنّه على كثرتها. 
وشدّة اختلافها _لم نعثر على ما يدلّ منها على تمام هذا القول» نعم خبر 
الكرخي منها وغيره يدل على خصوص الظهر: 

قال: «سألت ابا الحسن له : متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت 


. 17 نقله عنه العلامة فى المختلف: الصلاة / فى الأوقات ص‎ )١( 

(0) النهاية: الصلاة / فى أوقاتها ص 08 - 05. 

(#اعمل يوم وليلة (الرستائل النش)ة فى النوافيت ص 17 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ذيل ح ١5‏ مع الحديث 56 ج ١‏ ص 5١‏ . 
(5) مصباح المتهجد: ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص 39 . 

(1) مختصر المصباح: ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص 41 (مخطوط). 

() الاقتصاد: الصلاة / في المواقيت ص 5507 . 


.تسنشصطل مالس سه هسه هه ب ب بيب بلب9 ججوأهر الكلام (ج 7) 


أربعة أقدام» وإِنّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره, قلت : فمتى يدخل وقت 

العصر؟ فقال: إِنْ اخر وقت الظهر هو اوّل وقت العصر. فقلت: متى 

يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى ان تغرب الشمس ء وذلك من 

علة » وهو تضييع. 

فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس 
أربعة أقدام, أكان عندك غير مود لها؟ فقال: إن كان تعمّد ذلك ليخالف 

السنّة ارقت ار انل 0 0 

وجوه با سيم ٠فمن‏ رعب 

عن سنّة من سنئنه الموجبات كان كمن رغب عن فرائض الله تعالى»!". 

وكير الفس :بن يوتسن: تشالت آنا الحست الأوا لكل المر ةقر 
الطهر قبل غروب الشمسء كيف تصنع بالصلاة؟ قال: إذا رأت الطهر 
بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلا العصر؛ لأنّ 

وق تالظهر دخل عليها وهى في الدم , وخرج الوقت وهي فى الدم...»2. 

والأوّل -مع الطعن في سنده بجهالة إبراهيم , واشتماله على ما اتّفق 

. في المصدر: وحدّ لها حدوداً‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام:الصلاة / باب 4 أوقات الصلاة ح 6؟ ج ١‏ ص 17, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١844‏ ح ١ج ١‏ ص 108. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح 31 ج ؟ 
ص 59غ8١.‏ 

(؟) الكافي: كتاب الحيض / باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة ح ١‏ ج 7 ص ,٠١7‏ 
تهذيب الأحكام: الطهارة / باب 9ح 11ج ١‏ ص584, وسائل الشيعة: باب 441 من 
أبواب الحيض ح ؟ ج ١‏ ص .71١‏ 


نقل بقية الاقوال فى الظهوقة حتت م سي 11 


الأصحاب على خلافه من أنّ أَوّلُ وقت العصر آخر وقت الظهرء وعده 
تضمّنه تمام الدعوىٍ .بل فيه ما يخالفهاء وظهوره فى عدم صحّة صلاة 
الظهو المعذوو ا مضا مع الرقت المررون اخصيصةه ذلك كالعضدر: 
وتضورة عن ونارحه خيرة قن وعوء عير ضرع في ذلك ٠‏ خصوصاً 

بعد اعتباره في عدم القبول تعمّد التأخير بقصد مخالفة السنّة في الوقت 
لا بقصد الرخصة في التأخيرء وبعد التعبير عنه في ذيله بكونه سنّة من 
سنن رسول لهمي فلا يبعد حينئذٍ حمل الخبر المزبور على إرادة 
الوقت الفضيلي من أوقات الفضيلة ؛ ضرورة تفاوتها في الدرجات. 

وأمّا الثاني فمع أَنّ سنده ليس بتلك المكانة, ومخالفته للمعروف من 
لاسي سين بل ا ب يتم 
أحد أفراده الحيض كما عرفت, وما يحكى عن التهذيبين7"- من 
التصريح بمضمون الخبر المذكور -لا يقدح في الاشفاق ظاهراً, 

واحتمالٍ كون المراد منه -وإن بعد خروج وقت الظهر وبقاء وقت 
اختصاص العصر. 

وعدم اشتماله على تمام الدعوى, بل لا يدل على خصوص الظهر ؛ 
إذ لعل للحائض خصوصيّة. 

ومعارضته بخصوص مونّقة عبدالله بن سنان”" وغيرها ممّا دل 
على وجوب الفرضين عليها إذا طهرت وكان الوقت يسعهما الذي هو 


(؟) يأتي نصّها في ص 704 . 


امح ببح ب سخ لخن ١‏ الكلام 1ج كا) 


أرجح منها من وجوه, أحدها الاعتضاد بالمشهور شهرة عظيمة ؛ ولذا 
لم يصحٌ الجمع بينهما بالحمل على الاستحباب , وإن مال اليه بعد 
متأخّري المتأخّرين يعن أ ن قدّم رجلاً وأ حر اخريراضطوب انيه 
اضطراب, وما ذاك إل للخلل فى الطريقة 

قاصه !" عن معارضة ما عر فته من الأدّلة من وجوه لا تخفى بعد 
الاحاطة بما تقدّم. 

ومنها : ما في المقنعة من أن «وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن 
ترجع التو شب الشاخص ب والصر إلى أن يكين لون الفسعس 
بأضغرارها الفرويى و المعطة والتاسى إلى الغرروت 1 

ولم أعرف له دليلاً من الأخبار على كثرتها وشدّة اختلافهاء بل في 
كثير منها -كثرة تقرب إلى حد التواتر معنىّ . بل لعلها كذلك -ما يقتضي 
خلافه. 

وأخبار الذراع والقدمين -مع أنّ ظاهرها وقوع الفريضة بعد 
مضيّهماء لا أنْهما الآخر كما هو ظاهر أَوَّل عبارته فيهاء نعم كلامه بعد 
وم و ا -كادت 0 
ا 1 

نعم يحكى عن الفقه الرضوى!' الذي لم تثبت حجّيته عندناء 


/+ كالسزوارى :قن ذخيرة المعاداه الطهارة قي العيظن» والضيلاة/فنى السوافيت :طن‎ )١[ 
.188-1١4ا/و‎ 

(1) متعلق بقوله: «وأما الثاني فمع...» السابق في ص 1 

(؟) المقنعة: الصلاة / فى أوقاتها ص 417 و17 . 

افق اشاب ياب مواقت القتلاة من «ثا و#الان«مستعدرك الوسائل :يات لاهن أبزات: + 


نقل بقية الاقوال في الظه وي تت ب 41 


فضلاً عن صلاحيّته لمعارضة مثل المقام -ما يوافقه بالنسبة إلى الظهر, 
كما أنه في كشف اللثام عن الهداية "١‏ روايته مرسلاً عن الصادق هذ ", 
ولعلّه توهّمه من أخبار الذراع والقدمين. 

ينا ما دل ”على موتورية من أُخّر العصر حمّى تصفر الشمس من 
النصوصء فمع أنه لا دلالة فيه على تمام المدّعى, فهي 0 في الدلالة 
على خلاف المطلوب أظهر؛ إذ الموتور كما فسّر فى هذه النصوص- 
من ضيّع ماله وأهله في الجنّة. فيبقى يتضيّف فيها ولا أهل ولا مال 
عنده, وهو إِنْما يناسب ترتّبه على فوات الفضيلة لا على المعصية , كما 
هو واضح. 

واحتج له في المختلف بالصحيح عن الفقيه اي : «اخر وقت العصر 
سنّة أقدام ونصف»7, قال: «وهو إشارة إلى الاصفرار؛ لأنّ الظل إلى 
اخر النهار ينقسم سبعة اقسام 75" وهوكما ترى. 

ومن ذلك كله يظهر ما في القول المنسوب إلى الحسن بن عيسى, 


المواقيت ح 7 ج ”اص .1١7‏ 

.59 الهداية: باب وقت الظهر والعصر ص‎ )١( 

. ١6017 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

(؟) كخبر أبي بصيرْ الآتي في ص 448. وانظر تهذيب الأحكام :الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 
6 ج ١‏ ص 107. و وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح ١‏ و ٠١‏ ج 4 ص ١05‏ 
وغ6١.‏ 

(؛) الأولى حذف الفاء منها. 

(0) تهذيب الأحكام:الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح 0١‏ ج 7 ص107, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١148‏ ح ؟ ج ١‏ ص 104, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح 7 ج ؛ ص 
١675‏ . 

(1) في المصدر: سبعة أقدام. 

(/) مختلف الشيعة: الصلاة / في الأوقات ص 19 . 


ا يآ ا مت تت : | ل لكام (ج 7) 


الذي هو أحد الأقوال في المسألة أيضاًء من أن «أوّل وقت الظهر زوال 
الشمس إلى أت بنتهي الظل اها ولجنا أو قدمين من ظل قامته بعد 
الزوال: فإن تجاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر ... وأنّ العصر يمتدٌ 
وقتها إلى أن ينتهى الظلّ ذراعين بعد زوال الشمسء فإذا جاوز ذلك فقد 
ذخل الوقف التحر»1"#ضرورة اتحاده مع كول الفقيه نالنبية الل 
الظهرء وترديده بين الذراع والقدمين لا يصلح فارقاً بعد معلومية 
انُحادهماء ويتأتّى عليه بالنسبة إلى العصر نحو ما ذكرناه ة فى الظهر. 

انار الديد لادب لاني سابرت إلى النهاية" 
والتهذ يب '", من اا كر وقت اللي للمقدون اضف ا رالشمس», على 
أله لأ ليل عليه يل لعل مراده هته اغوي كما يوم إلبه التتعد لاله تغلية 
فى التهذيب بأخباره. 

. وأمّاما يحكى عن أبي الصلاح من أنّ «آخر وقت المختار الأفضل 
للظهر أن يبلغ الظلَ سُبعي القائم . وآخر وقت الإجزاء أن يبلغ الظل 
وف ابا ع ةرو عكر يوقت المضطرٌ أن يصير الظل مثله»'!' فهو مع 
مخالفته لنصوص التثنية ‏ بمكانة من الضعف ومنافاة للنصوص. بل 
يمكن تحصيل الإجماع على خلافه بالنسبة للشق الثالث من دعواه. 

كما أنه يمكن دعوى تواتر النصوص بخلاف الشقَّ الأوّل منها ؛ لما 
عرفت من دلالة كثير منها على أنٌّابتداء فضيلته للمتنفّل ذلكء لا انتهاءه. 
)١(‏ نسبه إليه العلامة في المختلف : الصلاء / ٠‏ في اللاوقات ص ١7‏ و18 1 

(1) النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص 088 . 
(1) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ج "ص 18 واستدل عليه في ص 55 


فما بعدها. 
(؛) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثالث من شروطها ص ١57‏ . 


كلرينة الأقوال نتن «اللأفرين حج ب تآ م 8ل 


وأمّا الشقّ الثاني فهو وإن دل عليه خبر الكرخي وغيره ممّا عرفته 
دليلاً للقول المذكور فى المتن إلا أَنّه يجري فيه ما سمعته سابقاً. 

ومثله في الضعف ما يحكى عن السيّد'" من امتداد العصر للمختار 
حتّى يصير الظل سئّة أقدام, وإن كان قد يشهد له قول الصادق لىةٍ فى 
خبر سليمان بن خالد: «العصر على ذراعين» فمن تركها حتى تصير 
على ستة اقدام فذلك المضبّع»!", وفى خبر ابي بصير: «...صل العصر 
يوم الجمعة على سئة أقدام» ””. 

لكنّه لا يقاس في جنب ما يدل على خلافه, بل خبره الثاني - مع 
لطا د الب نكي قورح المجدواديه 
على السئّة لا أنّها الغاية, بل خبره الأُوّل الدال على أن ٠‏ المؤْخّر مضيّع 
ظاهر في عدم إرادة الحتم والإلزام. خصوصاً مع ملاحظة ما دل من 
باقي النصوص على أن جزاء المضيّع صيرورته موتورَ الأهل والمال 
في الجنة. 

وكيف كان فالظاهر امتداد وقت الاجزاء اختياراً أو اضطراراً إلى 
دخول وقت صلاة المغرب, وهو عندنا كما عرفت سقوط الحمرة 
المشرقيّة لا القرص ؛ للأصل في وجهء وظاهر الآية, والنصوص التي 

تقدّم بعضها الدألّة على الامتداد إلى الغروب, بناءً على ما سمعته هناك 
فق انها نذا تحت وال الحمرة: لا الدمقذمة التدى كما عرفت العف 
)١(‏ قاله في المصباح كما في المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 58 . 
)1 تهذيب الأحكام :الصلاة / باب 1 المواقيت ح ؟0 ج 0 #الاسفها : : الصلاة / 

باب18١‏ ح "'ج١‏ ص501, ٠‏ وسائل الشيعة: : باب 1 من أبواب المواقيت ح ؟ 2 )ص ؟105١.‏ 


() تهذيب الأحكام:الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح 04 ج ؟ ص7 10, الاستبصار: الصلاة / 


ا ع بأ لي الكلام (ج ,9( 
فيا يل يوعلى الدير ايشا ترورة جريان الاسصيعاب ممع الاك 
بل الظاهر أنا في غنية عن ذلك ؛ لظهور بعض النصوص المزبورة في 

ا ن المراد من الغروب -الذي هو غاية العصر- أذنواقق ضلةة المقوي: 

فلا مجال حينئذٍ لاحتمال إرادة سقوط القرص فيه دون الحمرة. كى 
ولقد أجاد السيّد الداماد -فيما حكاه عنه في بحار الأنوارحيث 

قال: «إ' نّ ما في أكثر رواياتنا عن أثمّتنا المععصومين لك وماعله 
العمل عند أصحابنا (رضي الله تعالى عنهم) إجماعاً ونوا ونا ن ما بين 
الفجر إلى طلوع الشمس من النهار ومعدود من ساعاته. وكذلك زمان 

غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانب المشرق. فإن ذلك امارة 
غروبها فى افق المغرب. فالنهار الشرعيى في باب الصلاة والصوم 
وسائر الأبواب من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة. وهذا هو 
الععر والمعر ل لي قن اساطين الوقن و الام تين مين جد كما 

يونان»!" انتهى. 
وأمّا المغرب فقد عرفت البحث فى أوّله ,كما أنّك عرفت ما يدل 

على أن اخرح الانتضاف مو غير تسد بالأغط اوسن الاي" 

والنصوص '" والإجماع المحكى !“, المؤيّدة بالشهرة العظيمة التى 

.84 من كتاب الصلاة ج 41 ص‎ ٠١ بحار الأنوار: باب‎ )١( 

(1) أي قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» سورة الإسراء: الآية 74. 

(') كخبري عبيد بن زرارة المتقدم احدهما في ص .2١8‏ والآخر في ص ,7١7‏ وانظر وسائل 

الشيعة: باب ١9‏ من أبواب المواقيت ح 7ج 4 ص 154. 
(؛) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 144 . 


آخر وقت صلاة المغذب سسسب لاع 


كات تكو احداغا :ل لعلها كثذ الف ومكالنة الساقةء ومع افقة 
الموولةوالسحاحعة: 

والمناقشة في بعضها بإرادة امتداد مجموع الصلاتين إلى الاتتصاف 
الذي يكفي في صدقه امتداد العشاء -مع أنّها خلاف الظاهر سيّما في 
المشتمل منها على قولههُةِ : «إلا أنّ هذه قبل هذه». بل كادت تكون 
خلاف صريح البعض كمعتبرة داود بن فرقد١"-‏ يمكن دفعها: بعدم 
القول بالفصل ؛ إذ لم يقل احد بامتداد وقت العشاء اختيارا إلى ذلك 
دون المغرب. 7 

ومنه حينئدٍ ينقدح الاستدلال بما دلّ عليه في العشاء متقماً بما 
غرفت : كما أتديمكن الأستدلال عليه أرضاً بما عرض قن الظهرين مو 
امتداد وقتهما اختياراً إلى الغروبء بناءً على عدم القول بالفصل يبنهما 
وبين العشاءين كما عن المصئف '" والفاضل '" دعواه. بل وبما عر فته 
شاننا انضا من اانضوصي الظاهرة فى عو اذ اشير العفر يعن انلقن 
اختياراً. ولبعض الأعذار النى لا يصلح تأخير الواجب عن وقته 
للها :كما با تدمص قبع ذلك اتيت إلى النضفية ]ذلا قاقل معد اذ 
تأخيره عنه اختياراً وعدم امتداده إليه. 

ختلافاً المحكن نين الداية © والقاضرتات© والفلاك 6 
)١(‏ المتقدمة بتمامها في ص ١55‏ . 
(؟) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص 1١‏ . 
(؟) مختلف الشيعة: الصلاة / في الأوقات ص 15 . 
(1) اليدانة: الفئلاة روقت النغرت والعشاء )ضن: ١‏ 


(0) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة ”/اص 5515 . 
(1) الخلاف: الصلاة / مسألة 7 ج ١‏ ص .5١١‏ 


لل ب سسسسسسسسسي سسب جواهر الكلام (ج 9) 


والمصباح "١‏ للشيخ والجمل!" وعمل يوم وليلة " والمراسم!*, فآخره 
غيبوبة الشفق المغربي, والظاهر إرادتهم بالنسبة إلى المختار لا مطلقاً, 
كما قيّده به فى المحكى عن المقنعة ‏ والمبسوط '" والتهذيب”" 
والوسيلة والكاتب ”"والكافيين '“"والاستبصار'""ومصباح السيّد !5" 
والاصباح 9" والاقتصاد ©" والتهاية 0000.39 

ما المضطرٌ فإلى ربع الليل كما فيما عدا الأوّل والأخيرء أَما فيهما 
فالاقتصار على ذكر المسافرء ولعلّهما أرادا المئال» فيتّحد حينئذٍ مع 
317 


. 737 مصباح المتهجد : ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص‎ )١( 

(1) الجمل والعقود: الصلاة / في المواقيت ص 69 . 

(؟) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): في المواقيت ص ١87‏ وفي النسخة سقط . 

(؛) المراسم: الصلاة / في أوقاتها ص 17 . 

(6) المقنعة : الصلاة / فى اوقاتها ص 17 و460. 

(1) المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 74 و76. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ذيل ح ١7ج‏ ؟ ص 509. 

(8) الوسيلة : الصلاة / في أوقاتها ص 87 . 

(1) النقل عنه مختلف. فبعض نقل عنه امتداد وقتها الى ما قبل انتصاف الليل بأربع ركعات. 
وبعض نقل عنه ما نقله عنه هناء انظر مختلف الشيعة: الصلاة / فى الأوقات ص 19. 
والمهذب البارع: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 597. ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
اوقاتها ج "' ص 57 و18. 

)٠١(‏ الكافي: باب وقت المغرب والعشاء ذيل ح 1 مع ح ١١‏ ج ا ص 78٠‏ و١18.‏ والكافي 
فى الفقه: الصلاة / الشرط الثالث من شروطها ص ١77‏ . 

.. 519 ص‎ ١ ذيل ح 317 ج‎ ١85 الاستيصار: الصلاة / باب‎ )1١( 

1١ ص‎ ١ نقله عنه المصنف في المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج‎ )1١( 

(1) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / في الوقت ج 4 ص 1١9‏ . 

. 501 الاقتصاد: الصلاة / فى المواقيت ص‎ )١4( 

. 84 النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص‎ )1١5( 


دوبيا نل ريب رااانيا بلي لا أخر ارا الاباق 
-من النصوص ''" المستفيضة التى فيها الصحيح وغيره, المؤيّدة بما 
ار لكان ا جو شك السو يوي ل جل ا الحرو اه 
كخبر عمر بن يزيد !" وغيره. 

بشهادة جملة من النصوصء كقول الصادقءَةٍ في خبر عمر بن 
يزيد أيضا: : «إذا كا ن أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في 


حو كفك فللكة أن تؤخرها إلى ربع الليل قال: قال لي: وهو شاهد 
فى بلده» (©. 


وفى خبره الآخر: «وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل»60. 
والرضائيُة فى جواب مكاتبة إسماعيل بن مهران: «ذكر أصحابنا 


أنه إذا زالت الشعس دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت 
المغرب والعشاء, إلا أن هذه قبل هذه ة في السفر والحضرء وأنّ وقت 


١81-١88 كخبر بكر بن محمد. وزرارة والفضيل؛ واسماعيل بن مهران المتقدمة في ص‎ )١( 
16و 14ل نؤانظن وسائل الشيعة يات 8زا من آبواب المواقنيث  + 16ت امن‎ 
لاا و130.‎ 

(1) كخبر عبدالله بن سئان عن أبى عبداللهلهةٍ قال: «وقت المغرب من حين تغيب الشمس إلى 
أن تشتبك النجوم»؛ ْ 

تهذ يب الأحكام: : الصلاة / باب١‏ المواقيت ح ٠١‏ ج ١‏ ص 07 ؟.وسائل الشيعة: باب ١8‏ 
من أبواب المواقيت ح ١٠و6١‏ ج 4 ص 184و140. 

ف قد ننه فى ع 7 714. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ؛ أوقات الصلاة ح 40 ج ؟ ص ,7١‏ الاستبصار : 
الصلاة / باب ١49‏ ح 76ج ١‏ ص 7717 وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب المواقيت ح 8 
اج اص 156. 

(0) الكافي: باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح 8 ج 7ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
من أبواب المواقيت ح ”و 6ج 4 ص .١54‏ 


سس ل جواهر الكلام(ج 7) 


ب ا 0 
المغرب» "١‏ بناء على أ نالمراد من قوله حْيِة: «كذلك» جميع مافى سؤال 
الكاتبء وأنّ المراد بقوله : «غير» التنبيه على وقت اختياريّه , فتأمّل. 

وها ذة التصوص 1" الكت وحة | السعمكنة تخضيعن الم 
-فى تأخيره عن الشفق _فى العذر والعلّة والسفر والحاجة ونحو ذلك, 
وإن لم يذكر فيها الغاية أَنّها الربع أو الأكثر ؛ لأنّ الظاهر تنزيلها على 
الربع الذي تضمّنته النصوص السابقة. 
ضرورة عدم العمل بشيء منها في شيء من الأقوال السابقة قة المي 
ذكرناهاء نعم في البحار'" عن المنتهى !*' انه حكى عن الشيخ ومصباح 
السيّد امتداد وقت جم 9 الست 3 ميت 
وللشهرة العظليمة اليا البق اام سف تقدم, 
والمخالفة العاقةوسهولة الملة:وسماعقا وغ للق عليه 
خصوصا مع ملاحظة اختلافها بالربع والثلث واشتباك النجوم وعدم 


)١(‏ الكافي ا الآخرة ةتح ١١ج‏ 9ص 18١‏ .وذكر صدره في 
الوسائل: باب ١7‏ من أبواب المواقيت ح ١4‏ ج 4 ص 187 وتقدم ذيله في ص 4 7٠١‏ . 
(1) التي منها خبر سعيد بن جناح المتقدم في ص .١10‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب المواقيت ح 7؟. وباب ١4‏ من نفس الأبواب ح 5 و7١‏ و6١‏ ج 4 ص 147 و914١‏ 
و953١‏ ول!ا9١.‏ 

(؟) بحار الأنوار: باب 8 من كتاب الصلاة ذيل ح 6 ج 41 ص 67 . 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / مواقيت الفرائض ج ١‏ ص 3١”‏ . 


آخر وقت صلاة العشاء أم” 


تقدير العرور فيهاء بل تارة يذكر فيها العلّة, وأخرى العذرء وأخرى 
الحاجة» وأخرى السفرء بل في تضمّنها نفسها بعض الأعذار التي 
لا تصلح أن تكون سبباً لتأخير مطلق الواجب عن وقته -فضلاً عن مثل 
الصلاة؛ وفضلاً عن مثل صلاة المغرب - أقوى دلالة على المطلوب 
إلى غير ذلك من القرائن والأمارات التي يمكن أن شرف الفقيه على 
القطع , بل قد عرفت في الظهرين ما يدل على المطلوب بوجوه. 

بل عرفت ما يمكن بسببه جعل النزاع لفظيّاً. وأنّ مرادهم من 
الوجوت نشد الاسشعباب »ومن عد الجواز شدة الكراهة إذ لا ينيف 
أنا تنك أن الأرى لضاحب الدين التبالاف مساك المتعرى عدم التاخير 
لغير عذر أصلاًء إذ ليس هو حينئذٍ إلا من المتساهلين في سنّة سيّد 
المرسلين يوي . خصوصاً في صلاة المغرب التي بتأخيرها لغير عذر 
يفيه ءا الخطاي وأضحانة تنه الله لذ بس افعيننوا أفتال الكتررفةم 
واستفاضت النصوص '" بلعنهم والبراءة منهم؛ إذ كانوا لا يصلون 
المغرب حتى تشتبك النجوم ويغيب الشفق. 

وأا العشاء فقد مرّ فيما سبق ما يدل ”على دخول وقته قبل ذهاب 
الشفق المغربيء. وعدم اعتباره فيه. سواء قلنا بالاشتراك 
أو بالاختصاص. بل أدلّة الطرفين من تلك حجّة '' على من اعتبره فيه 
)١(‏ والتي منها خبر القاسم بن سالم المتقدم في ص 148. وانظر وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 

أبواب المواقيت ح 1و8 و١١‏ ج ؛ ص 188و185. 
(؟) كما في خبر زرار اب انظ وويائ التيعة ينانن "اتسين امراب 





م يي ا ل ا الكل 0/1 


كتاف الى ها تمع نابا م المختلف. وإلى إجماعي الغنية "ا 
والساثر ا المؤيّدين بالشهرة العظيمة , بل هي 
رن بناءً على ما سمعته في الظهرين 
من تعبيرهم عن الاستحباب المؤكّد بالوجوب, وإن ناكو مانا يرق 
الشيخين ) وسلار” بل والحس٠‏ 7 ذ فى أحد النقلين -بل في خلاف 
ثاني الشيخين الإجماع عليه 7 لكن في غير المعذور فيقدم. كما 

حكي عن الشيخين '' منهم التصريح به. 


.171١ فى ص‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الصلاة / في أوقاتها ص 54 . 

() السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١96‏ و1953١.‏ 

(؛) ممن قال بذلك: أبو الصلاح في الكافي: الصلاة / الشرط النالكث من شروطها ص ,١77‏ 
وابن البراج في المهذب: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 19. وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة / في أوقاتها ص 87 . 

(0) منهم : العلامة في النهاية: الصلاة / في الأوقات ج ١‏ ص 7١١‏ والشهيد في الذكرى: 
الصلاة / مواقيت الفرائض ص .٠٠١‏ والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في 
المواقيت ج '" ص 0 - 08. 

(1) المقنعة: الصلاة / ذ في أوقاتها ص 117 ؛ والنهاية : الصلاة / في أوقاتها ص 05 . 

(0) المراسم : الصلاة كر فى اوقا نحن 211 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف : الصلاة / في الأوقات ص 19. والمهذب البارع: الصلاة / 

في المواقيت ج ١‏ ص 516. 

(1) الموجود فيه: الأظهر من مذهب أصحابنا ومن رواياتهم أنّ أوَل وقت العشاء الآخرة إذا 
غاب الشفق الذي هو الحمرة. وفى أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت 
الفدا يوق رز لتلا ان يا اكير نادسى :اللا كلذف دين الطائنة المعفه أنه مدن لوقك 
وليس ها هنا إجماع على أنّ ما قبله وقت فوجب الاحتياط ... 

الخلاف: الصلاة / مسالة لاج ١‏ ص 5114-15175. 
)٠١(‏ المقنعة: الصلاة / في اوقاتها ص 40. والنهاية: الصلاة / في اوقاتها ص 04 . 


خرن يوقت ضلاة العشاء ‏ م ا 81 م 


ولعلّه للنصوص المستفيضة التي هي حجّة على من عداهما من 
أطلق كسلان والحيى كنا حكيء وإن جعله أَوّلهما في المراسه”" 
رواية» بل على الثاني منهما”" في الكتاب الذي أطلق فيه المتضمّنة 
نفي البأس عن تقديمه في السفر والليلة المظلمة والريح والمطرء وأنّ 
وسو ل ا وغيره من الأئمّة علي فعل ذلك ؛ إذ طرحها رأسأً كما 
النتصوص المستفيضة لي وقتها ذهاب الشفق, كخبر 
محوء جبرئيل ل إلى النبيّعيهُ وغيره من الأخبار, على غير المعذور. 

لكنّه كما ترى يرد عليه أيضاً ذلك بنفسه ؛ ضرورة أنه وإن . قلنا 
بالتفصيل المزبور يستلزم الإعراض عن الأدلّة الكثيرة جدّاً. بل لعل 
النصوص منها متواترة, مع تأيّدها بالشهرة العظيمة وظاهر الكتاب 
ومخالفة العامّة وغير ذلك» بل مستلزم أيضاً طرح بعض الأخبار التى 
و عيضي ا بو 
زرارة'" وغيره, بل لعل ما ورد“ فى الرخصة بالجمع يدل عليه 
أيضاً؛ إذ 0 على وقوع المقوي قبل الذها فير لقنا موده لأ وليل 
عليه : بل لعل شدّة الحثٌّ على أَوّل وقت المغرب يدل على خلافه. 

وقال الحلبيّان في الموثق: «كنّا نختصم في الطريق في الصلاة - 
)١(‏ المراسم: الصلاة / في أوقاتها ص 17 . 
(؟) المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 76. 
(6) يأتي نصه في ص ١04‏ . 
(؛) كخبره الآخر المتقدم فى ص 5١1‏ . 


(0) كخبر اسحاق بن عمار وزرارة الآتيين عن قريب. وانظر وسائل الشيعة: باب ١5و‏ ؟" من 
أبواب المواقيت ج 4غ ص 5١8‏ و١57.‏ 


ايب | 7 و77 وو قز الكاوم ارع ا 


صلاة العشاء الآخرة ‏ قبل سقوط الشفق, وكان منّا من يضيق بذلك 
صدرهء فدخلنا على أبي عبدالله اق فسألناه عن صلاة القَضناء اللخرة 
قبل سقوط الشفق., فقال : لاابأس بذلك » قلنا: : وأيّ شيء الشفق؟ قال : 
الحمرة»١"‏ وقوله فيه : «في الطريق» -بعد أن اكنياة ن ظرفاً للتخاصم, 
وإطلاق السؤال -لا يفيد التقييد بالسفر. 

وال إسحاق بن عمّار الصادق لي أيضاً في الموّق : «(عن الجمع 

بين المغرب والعشاء ة في الحضر قبل أن يغيب الشفق!" من غير علّة , 
فقال: لا بأس»!". 

بل حكى زرارة في الموثق عن الصادة قَطيةٍ أيضاً «ان رسول الله يدا 
«باضلى بالناس المغرت ءوالعقا «الآخرة قل سقوط الشف سن شو عله 
في جماعة. قال: وإِنّما فعل ذلك ليتّسع الوقت على أمّته»©. 

ا 00 
التصوص على الفضل خاصّة في التأخير ؛ أو مع كراهة التقديم كما عن 


/ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب؛ أوقات الصلاة ح07 ج ؟ ص 54, الاستبصار: الصلاة‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح 7 ج ؟‎ 5١ وسائل الشيعة: باب‎ ,77١ ص‎ ١ ج‎ +١ ح‎ ١849 باب‎ 
.7١37 ص‎ 

(؟) كذا في الاستبصار والوسائل. وفي التهذيب: تغيب الشمس. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 84 ج ؟ ص 177, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١49‏ ح 45 ج ١‏ ص 51. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب المواقيت ح 8 ج ؟ 
ص ١‏ 76 
ص 771 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ذيل ح 7١‏ ج 7 ص 760. 


آخر رقت صلاة العشاء 2606" 





المصنّف !" وجماعة”", بل هو أولى من وجوه لا تخفىء أو التقيّة من 
المحكي عن الجمهور كافة '". 

فلاريب حينئذٍ في وضوح ضعف القول المزبور 6 
لا يحتاج إلى الرمواكا .كوضوح ضعف القول بِأنّ 
الثلث مطلقاً كما هو مقتضى إطلاق المحكي عن الهداية 4 ١‏ 
والخلاف 07 والمصباح ' " ومختصره“ والجمل'" والاقتصاد 0١!‏ 
وعمل يوم وليلة "١‏ والقاضى'". وإن جعل الأخير النصف قولاً, 
والشيخ قينا عنذا الأخيي رواينت أر اعفار عا كه المت 
النصف, كما عن ثقة الإسلام”" والشيخ في كتابي الحديث 4" 


.25 المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج كص‎ )١( 

(؟) كابن الجنيد والسيد المرتضى كما في المعتبر: انظر الهامش السابق . 

() الوجيز: في المواقيت ج ١‏ ص 77, فتح العزيز: مواقيت الصلاة ج ‏ ص 579؟. المهذب: 
مواقيت الصلاة ج ١‏ ص 09., حلية العلماء: مواقيت الصلاة ج ؟" ص .١١‏ المجموع: مواقيت 
الصلاة ج ؟ ص 38 . 

(؛) الهداية: الصلاة / وقت المغرب والعشاء ص 7١‏ . 

(0) المقنعة: الصلاة / فى أوقاتها ص 57 . 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة / جاص .510-15١4‏ 

(/1) مصباح المتهجد: ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص "3" . 

(8) مختصر المصباح: ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص ١‏ (مخطوط). 

(9) الجمل والعقود: الصلاة / فى المواقيت ص 04 . 

. 551 الاقتصاد: الصلاة / في المواقيت ص‎ )٠١( 

. ١81 عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): في المواقيت ص‎ )١١( 

(؟1) المهذب : الصلاة / في أوقاتها ج ان 5 ٍ 

(1) نقله عنه في كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١09‏ ولعله استفيد من نقله بعض 
الأخبار الدالة على ذلك انظر الكافي: باب وقت 2 والعشاء ح ١77‏ ج 7ص .78١‏ 

)١14(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ؛ أوقات الصلاة ذيل ح 01 ج؟ ص 7 الاستبصار: 


0" 2 ة2ةزةزةز2ز2 2 2 ز ز 12 <ز[ | 00011 الكلام (ج /( 


والمبسوط '" والطوسي في الوسيلة!", أو آخره للمضطرٌ الدلث كما 
عن النهاية '" من غير تحديد للمختارء أو الربع للمختار خاصّة من غير 
تحديد للمضط كما عن الحسن بن عيسى !؟) أو مع التحديد له بالنصف 
كيزا عن التق 07 

وفى شمر بعاوية بن قغان ان الاوقت العتساء ار رم 
الليل»7", والحلبي عن الصادق عَظّه 3 : «العتمة إلى ثلث الليل أ وإلى نصف 
الليل؛ وذلك التضييع»”". وجاء جبر ئيل لاف للنبىَعَيياةُ في اليوم الثاني 
حين ذهب ثلث الليل ... وقال: «ما بينهما وقت»7". 

لكن لا يخفى عليك أنه لا يسوغ للفقيه الالتفات إلى هذه في مقابلة 
ما دل على النصف من النصوص التى يمكن دعوى تواترها »بل هى 
كذلك . والكتاب والإجماع المحكي المؤيّد بالشهرة العظيمة التي يمكن 
دعوى بلوغها حد الإجماع بل لعلّها كذلك, خصوصاً بعدما عرفت 
سابقا من ليقو عبارات ت القدماء في غير الوجوب المصطلح ٠‏ بل كثيراً 


الصلاة / باب ١89‏ ذيل ح #37 ج ١‏ ص 77١‏ . 
)١(‏ المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١ص‏ ه7. 

(1) الوسيلة : الصلاة / في الأوقات ص 85 . 

(؟) النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص 04 . 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في الأوقات ص .7١‏ 

(6) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثالث من شروطها ص .١77‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 6 ج ١٠ص .1١5‏ وسائل الشيعة: ياب 5١‏ 
من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص .٠٠١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 8١‏ ج ١‏ ص117, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١49‏ ح 5غ ج ١اص‏ 711. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب المواقيت ح 4 ج ] 
ص 186 . 

(6) تقدم بمضمونه فى ص 75١١‏ . 


اخر وفت صلاة العشاء بام" 





بابوافق يرس مان سوس اتن مرالاه بالزاد مين الاين 
فأفضل أحوال هذه الأخبار الحمل على الندب ونحوه, كما يومئ إليه 
مااك نه من النصوص من أنه «لولا ني أخاف أن أشقّ على امتى 
لاحر العتمة إلى ثلث الليل» 0". 

وما أبعد ما بين هذه الأقوال» وبين ما حكاه في ظاهر الرياض "" 
عن بعضهم تبعاً للمفا تيح ' " من امستداد وقت العشاءين اختياراً إلى 
طلوع الفجرء وإن ن كنا لم تعر قائله الها ستسمعة مق عضن غبارات 
الشيخ ' نعم ظاهر المحكي عن الفقيه ‏ الامتداد للمضطرٌ في الفرضين , 
كما اعتمده في موضع من المدارك*, وجعله في خصوص النائم 
والناسي وجها قويّأ في آخر '', واستحسنه الكاشاني”" .بل جزم به 

5ش ف القلف ايض فإنه 00 
تك شابقا أن الأظهر من مذهب اهحاها ١‏ اخروقت العساء الأخرة 
إذا ذهب ثلث الليل» وقد روي نصف الليلء وقد روي إلى طلوع 
الفجر'" _قال: «إذا ادرك بمقدار ما يصلى فيه خمس ركعات قبل 


)١(‏ كما في خبر أبي بصير المتقدم في ص .1١0‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
المواقيت ح ١٠و5١‏ ج أ ص 180و181. 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 4؛ . 

(*) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 91 ج ١‏ ص 88. 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ذيل ح ٠١7١‏ ج ١٠ص‏ 500. 

(0) مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ” ص 05 و١5‏ . 

. 6١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

() مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح /ا1 ج ١‏ ص 88. 

(8) كالنراقى فى مستند الشيعة: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .751١‏ 

() الخلاف: الصلاة / مسألة /ج ١ص .510-75١14‏ 


الل سسسصسسسسسس ب جواهر الكلام(ج 9) 


الغروب لزمه الصلاتان بلا خلاف, وإن لحق أقلَ من ذلك لم يلزمه الظهر 
عندنا وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة قبل طلوع الفجر»”", 
بل ظاهره كما ترى نفي الخلاف فيه. 

ولعلّ الشهيد في الذكرى'" أراد هذا فيما حكاه عن موضع من 
الخلاف من الك ناهين أهل العلم في أن أصحاب الأعذار إذا 
أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة لزمه العشا ء الآخرة. 

وقال فيما حكي عن المبسوط بعد أن ذكر أنّ وقت الضرورة يمتدٌ 

في المغرب إلى ربع الليل. وفي العشاء الآخرة إلى نصف الليل: : «وفي 
أصحابنا من قال إلى طلوع الفجر -قال: _إذا لحق قبل الفجر مقدار ما 
يصلّي ركعة أو أربع ركعات صلّى العشاء الآخرة, وإذا لحق مقدار ما 
يصلّي خمس ركعات صلَى المغرب معها استحباباً» وإنّما يلزمه وجوباً 
إذا لحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلي فيه أربع ركعات, أو قبل أن 
يمضي ربعه '" مقدار ما يصلّي معه ثلاث ركعات» 4 

«الموجود دنا حكراي ين لمة كرفا من يحي علته القناء 

من اضيكا نت الأعد انو الضرورانة ت فإنا نقول هاهنا : عليه القضاء اذا 
لحق قبل الفجر . إلى آخر ما سمعت, وهي كما ترى. 

وقال المصتف في المعتبر : «وقت الضرورة في العشاء من النصف 
إلى طلوع الفجر»". 


. 50975 ص‎ ١ ج‎ ١6 الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 

. ١١١ ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الفرائض ص‎ )١1( 

(”) كلمة «ربعه» ليست فى المصدر . 

(4) المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 76. 

(0) اما تقله هنا مطابق لنسختنا من المبسوط. انظر المضدر السابق: 
(1) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص 17 . 


آخر وقت صلاة العشاء اليك 





وكيف كان فالقول به لا يخلو من قوًّة؛ لقول الصادقعَيّةٍ في 
الصحيح : «إن نام الرجل ولم يصل صلاة العشاء والمغرب أو نسي, فإن 
استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهماء وإن خشي أن تفوته 
إحداهما فليبدا بالعشاء الآخرة...»20,. 

وكير هذاه بن ستان راذا طيرت المراة قبل عدوي التحمس 
فلتصل الظهر والعصرء وإن طهرت من اخر الليل فلتصل المغرب 
والعشاء» '". 

ونحوه خبرا الدجاجي !2 وعمر بن حنظلة " مؤيّداً بخبر عبيد بن 
زرارة المتقدم : «... لا تفوت صلاةالنهار حتى تغيب الشمس, ولا صلاة 
الليل حتى يطلع الفجر. ولا صلاة الفجر حتى يطلع الشمس»”". 

وحمل هذه النصوص على الاستحباب -كما سمعته من المبسوط - 
لا شاهد عليه نعم ريّما قيل بالاقتصار على مضامينها من غير تجاوز 
إلى مطلق المضطبٌ والمعذور فضلاً عمّن آخر ذلك عمدا. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب1١‏ المواقيت ح7١١‏ ج١‏ ص ,77١‏ الاستبصار: الصلاة / 

باب 1617ح 0ه اج ١ص‏ 188. وسائل الشيعة: باب77 من أبواب المواقيت ح 7ج ؟ 

ص 7188 . 

814 الاستبصار: الطهارة / باب‎ ,*٠ تهديب الأحكام: الطهارة / باب اح 31ج اص‎ )١( 
.514 ص‎ ١ ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الحيض ح‎ ,.١187 ص١ حَ لاج‎ 
/4 الاستبصار: الطهارة / باب‎ ,75١ ص‎ ١ ح 58 ج‎ ١9 تهذيب الأحكام: الطهارة / باب‎ )( 
.514 ص‎ ١ ج‎ ١١ ص 187., وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الحيض ح‎ ١ ح 8ج‎ 
/4 الاستبصار: الطهارة / باب‎ 59١ ص‎ ١ ح 75 ج‎ ١9 تهذيب الأحكام: الطهارة / باب‎ )0( 


ح 4 ج١‏ ص 154. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الحيض ح ١١‏ ج ؟ ص 714. 
(1) تقدم في ص غ71 . 


سس جواهر الكلام(ج 7) 


اللّهم إلا أن يقال: ‏ بمعونة ما سمعته من نفي الخلاف من الشيخ 
وخبر عبيد. وملاحظة ما ورد في غيره من المضطرّين بناءً على القول 
به, واستبعاد التوقيت لخصوص بعض الاحوالء ولما سمعته من مذهب 
أهل الاضطرار في غير المقام. ونحو دكا يقوى الظن بعدم الفرق بين 
المضطرّين, بل يقوى أنه لو أخَّر عمداً أيضاً يصلّي أداءً كما سمعته 
سابقا من القائلين بالاضطرار. 

بل.وتما قاد مى حملة من تصوضن الانضات:-اليتفيلة عن 
دعاء المَلّك على النائم بعدم رقود عينيه'", وعلى أنه يصبح صائماً 
عقوبة له!", ونحو ذلك_كراهيّة التاخير إلى ما بعد الانتتصاف كراهيّة 
شديدة ؛ لغلبة التعبير بنحو ذلك عن المكروهات. 

ومن هذا وغيره يظهر لك وجه ما عرفته من القول السابق الذي 
قلنا: إنا لم نتحقق قائله. 

لكن ومع ذلك كلّه فالحكم من أصله لا يخلو من إشكال ؛ لمعارضة 
فكو | الصرصن دوعن عاك يتن لاخر متها بو اتسهيا ل رادها وضيول 
ووكاهاة: اللئل :وذو اعها مننهة كنا عمال اراذة التعطاء ميق اخنياد 
الحائض خصوصاً بناءً على المضايقة , واحتمال الصحيح الأُوّل ما قبل 
النصف وإن كان بعيداً جدًاًبما دل على أنّ لكلّ صلاة وقتين , الظاهر 
في نفي الثالث. 

ودعوى أنّ هذا ليس من التوقيت بل هو رخصة لخصوص هؤلاء ؛ 


.5١7 و‎ 5١0 كما في خبر أبي بصير ومرسل الصدوق المتقدمين في ص‎ )١( 
3 امن ل يعض رة النقه بات نرافقة البلاء 52 قاع طن :935 وسائل السيعة كنات‎ 
.5١4 من أبواب المواقيت ح 7ج 4 ص‎ 


آخر وققت ضلاة العشاء سس سسسسس/ئلئى اام 


ولذا لا يجوز تعمد التأخير إليه إجماعاً؛ ولو كان وقتاً مضروباً كالوقتين 
لجاز التاخير إليه مثلهما. 

يدفعها : : أنه لا معنى للتوقيت إلا صحّة صحّة الفعل فيه أداءً ولو في بعض 
الأحوال ٠‏ فكونه لا يجوز التأخير إليه عمداً لا ينافي وقتيّته در 
ظاهر القائلين بأنَ الوقت الثاني في غيره للمضطرّين » فإنهم لا يجوّزون 
التأخير إليه عمداً وإن كان هو وقتاً عندهم ؛ نعم هو كذلك عند خصوص 
القائلين بأنّ الثانى إجزائى. 

وبالآية 20" والنصو 0 " المتكثّرة التي جعلت الغاية النصف, بل 

في المرفوعة”» منها التصريح بالقضاء لمن نام عن صلاة العشاء إلى 
النصف, وفي خبر سهل بن المغيرة أنه يصبح صائماً""' عقوبة له, 
ودعوى إرادة ما يتناول الأداء من القضا ء فيها لا شاهد لها. 


مضافاً إلى موافقة تلك النصوص للفقهاء الاريعة كينا حكأه فى 
الروض '" عنهم وإن اختلفوا ‏ فى أنه وقت اختيار أو اضطرارء فظهر 
حينئذٍ ضعفها عن مقاومة تلك | لاد لقره وجوه 
(1) ممطوف على قوله قبل أسطر: 7 
)1( أي قوله تعالى : «أقم الصلاة : لدلوك الشمس الى غسق الليل» سورة الاسراء : الابة ق7 . 
ف تقدم بعض الأخباز الدالة على ذلك في صفحة .5١١1‏ 
(غ) قال فيها : «من نام قبل أن ن يصلى العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلانه 

وليستغفر أللّه ». 

تهذانت 00 0000 ١‏ المواقيت ح ١١4‏ ج ؟ ص 77؟, وسائل الشيعة؛ 

(5) في المصدر ا عمّن حدّثه. 
)03( الكافي: 000 00 يماد ١ج‏ لاص 590, وسائل التسبعة: 
)0/0( 0 0" 8 . 


ومن هنا جزم في الرياض ”" تبعاً لغيره من المحقّقين بعدم العمل 
بهاء بل لعلّه ظاهر كلّ من اقتصر على النصف وما دونه فى الغاية من 
الأضحات وهو الأ كدر 1 

واقة متتل حرق متك اختوالوناء الوص برهو ا لاعرا طن : 
الذي عمل بها أحاد من بعض الأعصار على وجل لورفا ران 
الأحوط عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء. كما أنّ الأحوط عده 
التأخير عمّا بعد النصف إلى الصبح وإن قلنا بالمواسعة في القضاء. 

وأمّا الصبح فقد عرفت أُوّله سابقاً" .كما أئك عرفت في أوّل 
البحث ما يدل على امتداده للمختار إلى طلوع التتفس: كما هنو 
المتتهوز نين العاف :1513 و حصي اذ سيره عطينة بل فد 
عرفت" دعوى أبي المكارم وتلميذه الإجماع التي يشهد لها التتبّع . 

ون العكة مقضافا الما تقدّم من تلك النصو ص عموماً وخصوصاً. 
بل قد تضمّن جملة منها كخبر الأصبغ ' " وموّق الساباطي" أنه متى 


. 44 رياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج ؟' ص‎ )١( 

...١ 179 فى ص‎ )١( 

06 نقلت الشهرة في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في اوفاتها ج ص ”35 والحدائق 

(4) أفتى به في المقنعة: الصلاة / في أوقاتها ص 15. والمراسم: الصلاة / في أوقاتها ص ؟١1.‏ 
وثهابة الإحكام : الصلاة / في الأوقات ج ١ص .5١١‏ 

(0) فى ص 7 .5١‏ 

/ ص 58 الاستبصار: الصلاة‎ ١ ج2١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب؛ أوقات الصلاة ح‎ )١( 
من أبواب المواقيت ح ؟ ج ؟‎ 7١ ص 5290. وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ ٠١ ح‎ ١6١ باب‎ 
. 7١7 ص‎ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح 4١‏ ج ١‏ ص 115, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١6١‏ ح١١‏ ج١‏ ص 577, وسائ ل الشيعة: باب 7١‏ من أبوا بالمواقيت ح” ج4؛ ص 577. 


آخر وقت صلاة الصبح 


أدرك ركعة وجبت الصلاة تامّة» وإن كان فى دلالته على المطلوب نظر ؛ 
إذ للخصم تسليمه مع تخصيصه بصورة الاضطرار. 

واحتمال التمسّك بإطلاقها يدفعه : أنه لابدٌ من حمل هذه النصوص 
على إرادة الاضطرار؛ ضرورة عدم جواز التأخير إلى مقدار الركعة 
اهارا عند القائلين بامتداد وقت الإجزاء ؛ لظهور الأدلّة في فعل ا 
الصلاة فى الوقت لا بعضها مع إشعار لفظ «أدرك» في الاضطرارء نعم 
الظاهر تناؤلها المح عهداً ٠‏ فيصلي حينئٍ أداءً وإن 07 
فلا تدلّ حينئذٍ على التوسعة اختياراً إلى طلوع الشمس. 

اللهم إلا أن يدّعى ظهورها في أ نّ المشروع للاضطرار تنزيل خارج 
الوقت منزلة الوقت بسبب إدراك الركعة, فيعلم منه أن إدراك الركعتين 7" 
قبل طلوع الشمس إدراك لها في وقتهاء بل ذلك كاد يكون صريح قوله : 
«من الوقت» فيهء فتأمّل جيّداً. 

على أنَا فى غنية عن ذلك كله بما عرفت من الأدلة السالمة عن 
معارض معتدٌ به ؛ إذ ليس هو إلا قول الصادق له في صحيحي ابن 
سنان”" والحلبي ”" واللفظ للأُوّل: «لكلّ صلاة وقتان, وأُوّل الوقتين 
أفضلهماء ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل (* الصبح 
)١(‏ أي مجموع الركعتين . 


(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 74 ج ١‏ ص 19, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١6١‏ ح ١4‏ ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب المواقيت ح 0 ج 4 


ابخض 





4 

02 الكافي : : باب وقت الفجر ح 0 ج ١‏ ص 587, تهذيب الأحكام : : الصلاة / باب ؛ أوقات 

الصلاة خ كلاج ”اص 38 وسائل الشيعة. باب1؟ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج ؛ ص .,5١7‏ 

(4) تجذله: : علاه ٠‏ وفي الحديث : «إلى أن يتجلّل الصبح السماء ع» أي يعلوها بضوء ويعمها. 
مجمع البحرين: ج ه ص "4١‏ (جلل). 


اللمما ميو لاش تأخير 3 تعمد | يولكه وق من قل ار نس 
أو سها أو نام ...». 
وفى المونّق: «فى الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلّى 
المكتوبة من الفجر "" إلى أن تطلع الشمس ...»2 
وخبر يزيد بن خليفة : «وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء»7". 
وخبر أبي بصير: «سألت أبا عبدالله لةِ عن الصائم متى يحرم عليه 
الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطيّة البيضاء . قلت: فمتى تحل الصلاة؟ 
فقال: إذا كان كذلك, فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن 
تطلع الشمس؟ فقال: لاء إنما نعدّها صلاةالصبيان, ثمّ قال: إِنه لم يكن 
يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثم يرجع فينبّه أهله وصبيانه»1. 
وهي -كما ترى -ظاهرة في رجحان المبادرة ومرجوحيّة التاخير؛ 
لتصريحه فى الصحيحين بالأفضليّة , والتعبير بلفظ «لا ينبغى» و «لم 
يكن يحمد» وإطلاق الشغل ونحوهاء فهى نفسها أدلّة على المطلوب 
عند الإنصاف مع قطع النظر عمّا يعارضها. 
)١(‏ في المصدر بعدها: ما بين أن يطلع الفجر . 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 أوقات الصلاة ح ١لاج ١‏ ص 58, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١6١‏ ح ١١‏ ج ١‏ ص 577, وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب المواقيت ح 7 ج ؛ 
ص 3١8‏ . 
)2 تهد يب الأحكام: الصلاة / باب 3 أوقات الصلاة ح اج 1 ص 51١‏ وسائل الشيعة: 
باب 51 من أبواب المواقيت ح *ج 4 ص ٠١7‏ . 
(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 77ج ؟ ص 75. الاستبصار: الصلاة / 
باب ١6١‏ ح ١15‏ ج ١‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب المواقيت ح ؟ جج ؟ 
1 


تحديد وقت الفضيلة للفرائلض 2-7 





فلاريب حينئذٍ فى ضعف ما عن المبسوط '" والتهذيب"" 
والنهاية'' والخلاف” والاستبصار” والوسيلة _من أنه إلى ظهور 
الحمرة المشرقيّة » ومنها إلى طلوع الشمس للمضطرٌ حا اراذا الوحوت 
حقيقة , . كالمنقول عن الشافعي وجميع افيجاء إلا الاصطخرلي ", 
فقال بفوات الوقت رأساً إذا أسفر 0م 

وقد ظهر لك ممّا ذكرناه كله شرح قول المصئّف: « وكذا من 
غروي العسن إلى اذقاب الضمرة المترته» والعشاء فى ذهات 
الحمرة إلى ثلث الليل للمختارء وما زاد عليه حتى ينتصف الليل 
الحمرة للمختار في الصبح, وما زاد على ذلك حتّى تطلع الشمس 
للمعذور » فلا حاجة إلى الإعادة. 

ئمَ قال: ه وعندي أنّ ذلك » التحديد (كلّه 4 الذي خصّوا به 
المختار في الظهرين والعشاءين والصبح ١‏ للفضيلة » لا أنّه ينتهي 
اصل الوقت بانتهائه. وهو ظاهر فى تعد وقت الفضيلة بالنسبة إلى 
الظهرين ؛ لأنْه قد ذكر اختلاف التحديد فيهما. 

./6 ص‎ ١ المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ذيل ح ١ج ١‏ ص 58. 
(6) النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص 09 ١‏ . 

(؛) الخلاف: الصلاة/ مسألة ٠١‏ ج ١‏ ص 577. 

(0) الاستبصار: الصلاة / باب ذيل ح 2 ١ص‏ اك737. 

(1) الوسيلة: الصلاة / في أوقاتها ص 87 . 

(0) في المصدر: الاصطخري . 


(8) المهذب: مواقيت الصلاة ج ١‏ ص 04 - .1١‏ المجموع: مواقيت الصلاة ج ” ص 45. 
حلية العلماء: مواقيت الصلاة ج ١‏ ص 17, فتح العزيز: مواقيت الصلاة ج لص 61 


55 لل لللللللللللللل___)_) ‏ جواهر الكلام (ج 7) 


وتحقيق البحث في جميع ذلك عندنا: أن منتهى فضيلة الظهر المثل, 
والعصر المثلان ؛ للصحاح المستفيضة ”"الدالّة على تحديد الوقت الأُوّل 
للظهر بالقامة. وللعصر بالقامتين , التي قد بيّنا وجه دلالتها فيما تقدم من 
قول المصئف : «والممائلة بين الفىء الزائد...»" إلى اخره. بل وذكرنا 
ناك نضا عن ذلك ييا يدل على المطاويياسن اخبار المتل وطيرها: 
المحمولة على الفضل كما عرفت. 

وما في خبر أحمد بن عمر عن أبي الحسن مق سأله عن وقت الظهر 
والعصر. فقال :لوقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى ان يذهب الظل قامة 
ونصف إلى قامتين 127 محمول على إرادة بيان وقت الفرضين ء وإن لم 
يذكر العصر في الجواب اعتماداً على السؤال :أو أن المراد بالقامة افيه 
الذراع «أوغير ذلك والاكان مطريها. 

نمّ لا فرق في الوقت المزبور بين القيظ والشتاء . وإن اختصٌ السؤال 
في و زازه ”ا بالأوّل, إلا أن إطلاق الجواب, وعدم القائل بالفرق, 
وبعض أخبار القامة'" المصرّحة بالتسوية بين الشتاء والصيف, تدل 
على عدم الفرق بينهماء نعم يستفاد من جملة من النصوص المرويّة فى 
طرقنا وطرقهم”" استحباب الإبراد بها فى الصيف. 


)١(‏ كخبري محمّد بن حكيم ويزيد بن خليفة المتقدم أولهما في ص 7١9‏ وثانيهما في ص 
8 

(1) تقدم في ص 5357 . 

(؟) في المصدر: إلى ان يذهب الظل قامة. ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين. 

(4) نقدم في ص 370-7١5‏ . 

(0) تقدم بتمامه فى ص 5١9‏ . 

. 515 كخبر محمد بن حكيم المتقدم في ص‎ )١( 

(/0) > كخبر معاوية بنوهب الدى نقلناه فى ص 71717 هامش (5). وانظر وسائلالشيعة: باب48:2/ » 


تحديد وقت الفضيلة للفرائض ا" 





بل قوي 1 مال إليه ف 62 البحار'". ولعلّه لاشتهار ذلك 0 
وإشعار تأخيرههةٍ الجواب لزرارة: وإسناد القامة والقامتين إلى فعل 
رسول لعي بأمر جبرئيل كة؛ بل كأنَّ تعبيرهم له بها مع 
تفسيرهم لها بالذراع والذراعين وانذلك في كتاب على لد -كالصريح 
في إرادة الإيهام عليهم بالتعبير بهاء وإلا فالمراد منها الذراع. 

وإشعار قول الصادقهة في خبر أبي خديجة لما سأله إنسان عن 
صلاة بعض الأصحاب الظهر والآخر العصر في وقت واحد : «أنا أمرتهم 
بهذا ,لو صلّوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم». 

وظهور أمرهحيُةِ لزرارة”* بالصلاة للمثل والمثلين في ذلك؛ إذ لم 
يقل أحد: إن الفضل فيهماء بل أقصاه أنّهما نهاية الفضل, بل لعل ما 
قبلهما أفضل منهما كما ستسمع. 

وقول الراوي لخبر زرارة: «إِنْي لم أسمع جد امن ضيف نا ندا 


من أبواب المواقيت ح 7 ج 4 ص .١47‏ وصحيح البخاري: باب الابراد بالظهر في شدة الحر 
الترمذي: ح /ا١١‏ و048١‏ ج ١ص‏ 796 و199. وسئن البيهقي: باب تاخير الظهر في شدّة 
الحر ج ١‏ ص /813. 

)010( بحار الانوار: باب لامن كتاب الصلاة ذيل ح ١ج‏ ماص 0 و7 1. 

)١(‏ المهذب: مواقيت الصلاة ج ١‏ ص 088 و01. فتح العزيز: في المواقيت ج ” ص ١١‏ فما 
بعدهاء المجموع: مواقيت الصلاة ج ٠‏ ص 5١‏ و51 المغني (لابن قدامة): باب المواقيت 
ع 87 . 
المواقيت ح لالج ”ا ص 107 00 الشيعة: ناب 0 9 سي ا 
ص77 . 

(4) تقدم الخبر بنصّه في ص ١77‏ و 7321 . 


ا يي 222222 جواهر الكلام (جَ /) 


(0010) 


ذلك غيره وغير ابن بكير» 

وظهور خبر ابن أبي عمير'" المروي عن رجال الكشي عن 
الصادق نقد في أنّ أمره لزرارة بذلك كان لبعض المصالح التي هو 
يعلمهاء قال: «دخلت على أبي عبداللههِةٍ فقال: كيف تركت زرارة؟ 
قلت تركتد ال يضلى الفضر حتى اتفينن اللمييي«اقال فادت رسيو ل 
إليه فقل له: فليصلٌ في مواقيت أصحابه, فإنّي قد حرقت, قال : فأبلغته 
ذلك. فقال: أنا والله أعلم أَنْك لم تكذب عليه, ولكن أمرنى بشىء 
فاكره ان ادعه»7”". 

قال في البحار: «النسخ هنا مختلفة : ففي بعضها بالحاء المهملة 
والفاء على البناء على المجهول من التفعيل ؛ أي غيّرت عن هذا الرأى: 
ذلى ام تيانا خ املاط دواد قد محرت النضيلعة نويل يدم 1 
في بعض النسخ صرفت بالصاد المهملة بهذا المعنى, وفي بعضها بالحاء 
والقاف كناية عن شدة التأئّر والحزن» أي حزنت لفعله ذلك, وفى خبر 
آخر من أخبار زرارة: (فحرجت)! من الحرج وهو الضيق, وعلى 
التقادير الظاهر أن قول الراوي: (حتى تغيب الشمس) مبنىّ على 
النيالفة والمعا 4 ايشا رفت التروت 01 إذكان مهلي الميكلية 
اللذوق هد المبداء. 


(١)انظر‏ الفامتن السايق» 
حجار معرفه الرجال: ح 14ج ١ص‏ 500, وذكر صدره في الوسائل: باب من 
(؛) تقدم في ص 7١9‏ . 

(60) بحار الانوار: باب /امن كتاب الصلاة ذيل ح ١١‏ ج 417ص 2١‏ 0 


تحديد وقت الفضيلة للفرانض - 





وكأنَ المصلحة في أمر زرارة وابن بكير بذلك هي رفع تهمته اا 
بخلاف ما هم عليه من الوقت ؛ لاشتهارهما في صحبة الصادق 340 , 
يمعو هما دن من البمدا رومع ند كل ال 

لكنّ الشهرة العظيمة بين الأصحاب -سيّما مع ما قيل'" من 
الحمل على التقيّة إذا د 0000 0 
على الخاصّة والبطانة التى كانوا يعرفونها بمجرّد نقل بعض الرواة لهم 
خبراً حتّى قالوا له: أعطاك من جراب" النورة!”_وكون الحكم 
استحبابيّاً وغير ذلك ٠‏ يقتضي المصير إلى الأُوّل . 

وعلى كل حال فالظاهر رجحان ما قبله عليه خصوصاً في غير 
أيتام الصيف ٠‏ بل وفيها؛ لعدم اقتضاء الإبراد المثل. ولكن ومع ذلك 
فالانصاف أ نّ الثاني قويّ جدّاً كما سنعرف, بل قبله بكثير يتحقّق. 

ومن هنا كان ظاهر المصئف وغيره”* تعدّد وقت الفضيلة . بل هو 
صريح المجلسي وإن كان ذكره بصورة الاحتمال, قال: «والمثل 
والمئلان وقت للفضيلة بعد الذراع والذراعين» أي إذا أُخَّرت الظهر عن 
الأربعة أقدام فينبغي أن لا يؤخّر عن السبعة التي هي المثل» وإذا أخُرت 
العصر عن الثمانية فينبغي أن لاتؤخّر عن الأربعة عشر أعني المثلين, 
فالأصل من الأوقات الأقدام, لكن لا بمعنى أن الظهر لا يقدّم على 
القدمين» بل بمعنى أنّ النافلة لا توقع بعد القدمين, وكذا نافلة العصر 


.01 كما في بحار الأنوار اللي تان عاذ ذيل ح هج 85 ص‎ )١( 

)١(‏ الجراب ‏ بالكسر ‏ : وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحبٌ والدقيق ونحوهما. مجمع 
البحرين: ج ١‏ ص "1 (جرب). 

(1)انظر بحار الانوار: باب 8 من ابواب الامام موسى بن جعفر ح لاج 4/4 ص 3١”‏ . 

(؛) كالكاشاني في الوافي: باب 8 من كتاب الصلاة ذيل ح 51 ج لاص 551 . 


لا يأتى بها بعد الأربعة أقدام, فأمًا العصر فيجوز تقديمها قبل مضيّ 
الأربعة إذا فرغ من النافلة قبلهاء بل التقديم فيهما أفضل. 1 

وانا ا لخن وق قظيلة الفصر فلم هزاقبه: الأول عله اقداع بو الناننة 
انرما الوتعقيوروالكالنه قواية أمدافينو أرانفة الفشات عدن 
احسفال:افاذا وحمت إلى الأخبان الواروة ف هذا الات لأ بي زاد 
زب في عبن هذا الوجه في الجمع بينها. وممّا يؤيّده مرسلة يونس 
اللسناة نه نينا ذا فى الها تله ار 

ون حتاسر ا ناكا د نهنا الكرددمق ارات نا نر فى العملا كن 
لاريب في تفاوت وقت الفضيلة . وبه يجمع حينئدٍ 2 النصوص ؛ 
ضرورة ظهور التنافي بينها في ذلك. 

واحتمال عدمه بدعوى حمل ار اه بالدراع والد زاغب 
اتنس ول عقيو ذاه التو اقل لالت او فصر علي 1 ا 5 
الوقت الأوّل للمتنقّل لا آخره. كما يومئ إليه ما دل مسن النصوص '”" 
على اقنطاع ذلك للنافلة, أنه يتنفّل إلى أن يبلغ الفسيء ذلك فسيتركها 
ويصلّي الفريضة, المؤيّد باستبعاد كون الوقت الأول اكير جطدار اب 
ركعات من ا القدمين 5 بعدهما. والعصر كذلك من اخر الأقداه 
الاربعة أو بعدها. 


)١(‏ فى المصدر: سمّة أقدام. 

(1) بحار الأنوار: باب /, من كتاب الصلاة ذيل ح ١١‏ ج 485 ص 2-170 77. 

(؟) كخبر زرارة المتقدم في ص 158. وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح ؟ 
و4 و7و78ج 4ص ١4١و117١.‏ 


تحديد وقت الفضيلة للفرائئلض لل لل لل #97 


كقوله لْيةٍ في خبر الكرخي : «... آخر وقت الظهر الأربعة ١»...‏ وبعض 
أخبار مجيء جبرئيل هذ إلى النبى يَيُْةُ بحدود الأوقات: «فأتاه حين 
زلف النمين قامر فى القليروت انا دين حفس للد قاد 
ناعوج تهى التهر يانه الأوافى التلديحين درفي الطر افلدما فا مدر 
فصلّى لظهر. ان تاذ مين اذى الذل أريكة مداع تسر شتصلى 
العصر ... ثمّ قال: ما بينهما وقت»'" وغيرهماء المحمولة على الفضل 
والاستحباب فى الوقت الأول وغيرهماء بل هو إن تم ففي البعض 
خاصّة لا الجميع كما لا يخفى على من لاحظ النصوص. 

فالأولى حينئذ الجمع بين النصوص بما ذكرنا؛ إذ المستفاد من 
بعضها الاستحباب فى أوّل الوقت, كقول الباقر عق : «احبٌ الوقت إلى 
ال اع وس )اذاه حيرم مديكزل وف الاي "نوسيات 
«...إذا دخل الوقت عليك فصلهماء فإنّك ما تدري ما يكون»* 
وغيرهما ممّا اشتمل على محبّة الله التعجيل اا وجوه 

بل في خبر أبي بصير منها : «ذكر أبو عبد الله نه . فقلية): كين 
أصنع بالثماني ركعات؟ قال كن :نا اميت . وإلبه أشار العلامة 


هدم في من 1010 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح ٠‏ أج5 ص 107, الاستبصار: الصلاة / باب 
4١ح‏ اوج اص 101, » وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح / ج غ ص 108. 

0( ا 3 ., 

() تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح ١١9‏ ج؟ ص775. وسائل الشيعة: باب " 

من أبواب المواقيت ح “اج 4 ص .١١9‏ 

(0) كما في خبر زرارة المتقدم في ص 5١١‏ . 

(1) تهذيب الأحكام :الصلاة / باب ٠7‏ المواقيت ح 01 ج ؟ ص 501. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص ١؟١‏ . 


يسكش للب ب جواهر الكلام (ج 9ا) 
الطباطبائي بقوله 
والفضل في الأول للمعجّل وفى الأخين: لمدانى الأول 0١‏ 
اذ الفراديا اول والأغير:فى كاذه الوقت الأول والوقت الأخير. 
ومن أخر”" بعد الفراغ من النافلة طالت أو قصرت, لكن في خبر 
زرارة منها: « اه لك أن ن ت#خذه وقتاً ميك سيور 
زرارة. ويقرب من هذه الأخبار ما ورد!“ من التحديد بالقدم للظهر 
وقدم للعصرء بل في بعضها : «... إن ذلك احبّ إلى»!0. 
ومن ثالث 7" الذراع والذراعان والقدمان والاربعة من زوالالشمس 


ع 


على وجدٍ لا على أنه البداية فقط . بل في بعضها: «... ني أحبّ أن 
كرون قر غلك من الظهر و التتصيى على دهي والعضر على اريفة ري ار 
ومن رابع !": الذراع للظهر. وشطره للعصر. 
ومن خامس '": اربعة اقدام للظهر . ومن بعدها للعصر. 


لدرة انجفة : الصلاة :/ في الوقت ص 86 . 
وسنَائل الشيعة ديات ل 111 

(؟) نهذ يبالاحكام: الصلاة / باب؟١‏ المواقيت ح8١‏ ج ١‏ ص 17 5. الاستبصار: الصلاة / باب 

(؛) مستدرك الوسائل: باب 7 من ابواب المواقيت ح ؟ ج ”اص .١١١‏ 

(0) تقدم في خبر ذريح فى ص 775 . 

(1) كخبر زرارة المتقدم في ص 3 . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١1‏ المواقيت ح 58 ج ١‏ ص .560١‏ الاستبصار: الصلاة / 
ص .١48‏ 

.11١ 639 م‎ 5 0 


تحديد وقت الفضيلة للفرائلض ايام 


ومن سادس”": أنّ نهاية الفضل فى الظهر المثل, ومنه إلى المثلين 
فضل العصر, وبه صرّح العلامة الطباطبائي في منظومته , فقال : 
والحدّ في الظهر'" لوقت الفضل إلى بلوغ الظلّ قدر المثل 
ومنه للمثلين وقت العصر على الأحقّ عندنا بالنصر ” 

بل صرّح فيما بعد كالروضة'* وغيرها بأنّه لافضل في تقديمه على 
المثلء وستسمع تمام البحث فيه إن شاء الله. 

ا 00 أنّ آخر وقت العصر سنّة أقدام ونصف. 

ومن ثامن ٠7‏ : أن من تركها إلى السنّة فذلك المضيّع لكن في أكثر 
النصوص أَنّه «من تركها حتّى تصفرٌ أو تغيب» "!ا وفي بعضها: « 
خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك في العصر اسلها,الشمس ببشاء 
نقيّة . .ل" وفي آخر المروى عن المجالس '" عن أمير المؤمنين اقِة: 

... صلّوا بهم العصر والشمس بيضاء حيّة في عضو من النهار حين 
بوي وهنا 

وقد يحتمل أنّ منتهى الفضل الذراع والذراعان بسبب تظافر 


.5١5 والآخر في ص‎ ,١177 كخبري ابن بكير وزرارة المتقدم أحدهما في ص‎ )١( 

(') فى المصدر: «للظهر» بدل «فى الظهر». 

(6) الدرة النجفية: الصلاة / فى الوقت ص 86. 

6) الروضة البهنة: الفنلاة ار فى الوقت عاخن 11/1 

(0) كالخبر المروي عن الفقيه المتقدم في ص 587 . 

(8) كخبر ستليمان بن .خالد المتقدم في عن 6 . 

(0) كما في خبر أبي بصير الآتي في ص 418 مؤانظر:وسائل العنيطةة:ننات :5 :معن اببواف 
المواقيت ح ٠١‏ ج 4 ص .١01‏ 

(4) ورد هذا المقطع في خبر أبي بصير الآتي في ص 118 . 

(9) الخبر مروي عن نهج البلاغة لا المجالس. 

.177 ج 4 ص‎ ١ من أبواب المواقيت ح‎ ٠١ نهج البلاغة: : كتاب 07., وسائل الشيعة: باب‎ )٠١( 





سسسس سسسب ب سي سي للب ججواهر الكلام (ج 7) 
أخبارهما أو تواترهاء وظهور قصدهمط التعريض بما عليه العامّة 
العمياء من تأخير العصر كثيراً وأنّهم أخطأوا فى فهم القامة والقامتين, 
لأنهما الذراع والذراعان في كتاب عليَلية , فيطابق ما كان يفعله 
النبئ ييه بالقياس فى جدار المسجد . وبسبب ما سمعته عندما حكيناه 
عع لمحي وروا اعبار ل الوارد فى ١.١‏ المدا على لقا سين 
السبحة مقصود منها ما هو الغالب المتعارف من الفراغ منها قبل الذراع 
والذراعين, وأنْه لا ينبغي تأخير الصلاة انتظار الذراع والذراعين كما 
يفهم من سياق بعضهاء لا أنّ المقصود منها كون المدار على الفراغ من 
النافلة وإن تجاوز هذا المقدار حتّى بلغ المثل والمثلين: وكيف؟! وقد 
سمعت الحثٌّ على فعل العصر قبل السنّة أقدام, وأنّ من آَخّرها إليه هو 
المضيّع . ومن ذلك كلّه وغيره يظهر لك قوّة ما سمعته من المجلسي, 
أن اعلم: 

وللمغرب إلى غيبوبة الشفق, ودونه إلى الربع . ودونه إلى الثلث. 
ودونه إلى النصف . 

وللعشاء من سقوط الشفق إلى الربع . ودونه الثنلث, ودونه النصف. 

والعرادالققق الحهرة المترفة» ولبين الضوون و الداقى هد وال 
لكان إلى ثلث الليل تقريباً. 

وللصبح عند طلوع الفجر الذي تشهده ملائكة الليل والنهار. ويمتد 
من أَوّل طلوعه إلى أن يتجلّل الصبح السماء ويتحقّق الاسفار ويتأكّد 


)١(‏ سياتي بعضها في ص .58١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب المواقيت ج ؛ 
ص .15١‏ 


تحديد وقت الفضيلة للفرائض ف 





الغلس بها كما صرّحت به النصوص'*. وهو وَل طلوع الفجر. قال 
الصادق اه بعد أن سئل عن أفضل المواقيت في الفجر : «مع طلوع 
الفجر. إن الله (تبارك وتعالى) يقول : (إنٌّ قرا ن الفجر كان مشهودا)" 
صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلّى العبد صلاة 
الصبح مع طلوع الفجر آثبتت له مرّتين, أثبتها ملائكة الليل وملائكة 
النهار» 7”". 

وفي خبر الخلقاني عن الصادقنىة أيضاً: : «كاء ن يصلَّى الغداة 
بغلس عند طلوع الفجر الصادق اذلعها ووب د يستعر ضء وكان 
يقول :(وقرا ن الفجر . .إلى آخره. 

وما في المحكي عن دعائم الاإسلام عن الصادق مك : «إن 1 
وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق, وآخر وقتتها أن 

بحمرٌ أفق المغرب, وذلك قبل أن :يبدو قرن الشمس من أفق المشسرق 
بشيء: ولا ينبغي تأخيرها الى هذا الوقت لغير عذر ل ماق 
أفضل . .© محمول على إرادة بيان وقت الاجزاء ي لا الفضيلي, كما 


)١(‏ كخبر ذريح الذي نقلناه فمىي ص ٠64‏ هامش .)١(‏ وخبر ابن سنان المتقدم في 
ص 174-17, وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح ١١س‏ ؛ 
21م 2. 

.,/8 سورة الاسراء: الآية‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 717 ج ١‏ ص 707, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١6١‏ ح 37 ج ١ص‏ 0/؟. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب المواقيت ح ١‏ 
ج غاص .5١١‏ 

0 اذى لاون ل نه اص .٠١ ١‏ وسائل 

)6 دعائم الاسلام: باب 0 الصلاة ج 0 ا" ا الوسائل: باب ٠‏ من ابواب 
المواقيت ح ١‏ "ا ص .17١8‏ 


يومئ إليه ما في أخره. 

وقال في البحار عبار اس التعرب قريب راد جاب أنّه إذا 
وضبلت العم الى اق المغربي يطلع قرن اللعمين 00 

ومنه للمربا ني السك عن نقد الرضا/ة سن أ «أوّل وقت 
الفجر اعتراض الفجر في أفق المترى وهو يياض كياش الجهار: 
وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب . وقد رخص للعليل 
ولمحررد حم وحن سر ار ا 

وك كان ققة عرفت التحق ور كا الأصيععات اشنا دوا من 
الاسفار والتجلل ونحوهما ظهور الخمرة النشر فيه فجعلوها فى الغابة 
في وقت الفضيلة , وإن لم نجدها في النصوص 07 |( 

وأما الجمع , بين أخبار الظهرين بإرادة الذراع من القامة لما عر فته 
سابقاً من النصوص المتضمّنة لذلكء أو بن المراد مثل الباقي من الظل . 
وهو مختلف, ولذا اختلفت النصوص في التقدير المزبورء ففيهما ما 
عر فته سابقاً مفصّلاً. بل الناني منهما مقطوع بفساده, كما لا يخفى على 
من لاحظ ما تقدّم '' عند قوله : «والممائلة ...» إلى آخره . مع أن الأوّل 
منهما لاا يجمع سائر ما سمعته من الااختلاف, ولا يتمّ في بعض 
التصوضى المعلوع إرادة كآنه الانسا ونه 

وو يتاحت ساد تسطاووووو انق ان 





(؟) فقه الرضا 8 ١‏ مواقيت الصلاة 53 ا #لاوغ١٠.مستدرك‏ 
الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ بج * ص .١77‏ 
(؟) فى ص 3١7‏ . 


وقت نوافل الظهرين | لل سس اا 


النافلة بحسب البطء والسرعة الطبيعيّين والتخفيف والتطويلء بشهادة 
ما دل على اقتطاع هذا الوقت من الفريضة لهاء وأنّه إذا زالت الشمس 
لم يمنعك من صلاة الظهر إلا سبحتها طالت أو قصرت,ء وكذلك العصرء 
وستعرف تمام الكلام فيه. 

ويقرب منه حمل ما جاء بالمثل على من أراد التطويل بكثرة 
الدعاء ونحو ذلك. وبالقدمين على من يريد التخفيف, ونحوه ما عساه 
يقال من أنّ هذا الاختلاف لاختلاف الاعتبارات والجهات والمصالح 
والضمائم الراجحة, فتأمّل جيّداً. 

هذا كلّه في وقت الفرائض ١‏ و » أمّا « وقت النوافل اليوميّة » 
فو للظهر من حين 4 تحقق «الزوال» وتبيّنه. وعليه يحمل خبر 
الأصبغ '" ( إلى أن تبلغ زيادة الفيء قدمين » أي سبعي الشساخص 
و العضراريدا أقدام » أي أربعة أسباعه, وهما الذراع والذراعان 
كما هو معلوم: ويومئ إليه صحيح زرارة عن الباقرنايَةِ : «سألته عن 
وقت الظهرء فقال: ذراع من زوال الشمسء ووقت العصر ذراعان من 
وقت الظهرء فذاك اربعة اقدام من زوال الشمس ...»'". 

وركنا كا ن بينهما تفاوت ماء ولعلّه لذا جمع بينهما أبو عليّ فيما 
حكي عنهء فقال : «يستحبّ للحاضر أ يقدم بعد الزوال وقبل 
فريضة الظهر شيئاً من التطوّع إلى أن تزول الشمس قدماً" أو ذراعاً 


)١(‏ الغارات: غارة سفيان بن عوف ج ١‏ ص١00‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب 
العوافيك ع ارج ان 111 

(1) تقدم في ص 170 . 

() في المصدر: قدمين. 


6 . سطس يبلل لب جواهر الكلام(ج 97) 


من وقت زوالها»١".‏ 


١‏ وقيل » والقائل السيّد أبو المكارم”" والحلّي '" فيما حكي عنه 
والقاشاذج ا" والتلقا واالااعلى ما سكن من المبسى هما رمال الننة 
الشهيدان''', بل هو صريح الثاني منهماء بل هو ظاهر المبسوط ”" 
والتهذيب “ والمحكي عن الإصباح*؛ إذ في الأُوّل والثالث الامتداد 
إلى أن يبقى إلى آخر الوقت قدر أداء الفريضة , والظاهر إرادتهما وقت 
المختارء فيكون حيئئذ عين المحكي عن الجمل والعقود!"" 
والمهدّب "٠‏ والجامع "١‏ بل في ظاهر الغنية ''"الإجماع عليه :غ ما دام 


وقت الاختيار » أو الفضل على القولين ١‏ باقيأ 4 وهو المثل والمثلان. 


.7١ نقله عنه العلامة في المختلف :الصلاة / في الأوقات ص‎ )١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 4 . 

(؟) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١95‏ . 

(؛) المصنف في المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 48. والعلامة في المنتهى : الصلاة / 
في أوقات النوافل ج ١٠ص ٠١‏ والتدكرة الصلا: / وقت النوافل ج ١‏ ص // . 

(0) الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .٠١‏ والميسي في حاشيته على 
مانقله في مفتاح الكرامة : الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص 7١‏ . 

(7) الأول في الذكرى: الصلاة / في مواقيت الرواتب ص 57؟١.‏ واستفاده في مفتاح الكرامة 
(ج "١‏ ص 5”) من البيان. انظره: الصلاة / في المواقيت ص 44 . والثناني في الروضة البهية : 
الصلاة / في الوقت ج ١‏ ص .١8١‏ 

() المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ١ال.‏ 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ في المواقيت ذيل ح 5١‏ ج ؟ ص 518. 

(4) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / في الاوقات ج 4 ص 104 . 

. 5١ 09 الجمل والعقود: الصلاة / فى المواقيت ص‎ )٠١( 

.7١ المهذب: الصلاة / باب أوقاتها ج اص‎ )١1١1( 

1 الجامع للشرائع : الصلاة / باب اوقاتها ص‎ )١١( 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 44 . 


وقت نوافل الظهرين /" 





جماعة 7": 9 يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة » للإجزاء. ولعلّه 
الحلبي في الكافي كما قيل!", لكنّ المحكي عنه كما عرفته ”" أنّ آخر 
وقت الظهر عنده للمضطر المثل , ولغيره أربعة أقدام. 

(و» على كل حال ف 8 الاوّل اشهر 4 بل هو المشهور فتوى 
ورواية نقلآً!» وتحصيلا”*, بل قد يُشعر بعض ما حكى من عبارات 
الخلاف "الاجماع عليه ؛ للنصوص "'" المستفيضة غاية الاستفاضة , بل 
لعلها متواترة. 

بل فى صحيح ابن مسكان عن زرارة عن الباقرءةٍ بعد ان ذكر 
الذراع والذراعين: «أتدري لِمّ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِمّ جعل 
ذلك؟ قال: لمكان النافلة» فإنّ لك أن تتنقّل من زوال التسهين إلن أن 
يمضى الفىء ذراعاً, فإذا بلغ فيؤك ذراعاً من الزوال بدأت بالفريضة 
وتركت النافلة, وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت 


)١(‏ كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج ” ص 11. والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الصلاة / مواقيت الرواتب ج ١‏ ص 7١١‏ . 

(؟) كما في كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .٠١٠١‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
أوقاتها ج ؟ ص 77 . 

() فى ص غ غ5 . 

(؛) نقلت الشهرة في الروضة البهية: الصلاة / في الوقت ج١‏ ص 2.١8١‏ وروض الجنان: 
الصلاة / فى أوقاتها ص .18١‏ وكفاية الأحكام: الصلاة / في الأوقات ص ١0‏ . 

(0) ذهب اليه: الشيخ في النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص .1١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة / في أوقاتها ص 85, والعلامة في الإرشاد: الصلاة/ في أوقاتها ج ١‏ ص 147 . 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة *“ج ١‏ ص 107-1607. 

(0) منها خبر زرارة المتقدم في ص 4*: وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ح 
/الااج غ ص 187 . 


78 ح ‏ آ تسن و .اكالم (ج 7) 


النافلة ("(', ونحوه غيره. 

وفي التهذيب: «قال ابن مسكان: وحدّثني بالذراع والذراعين 
سليمان بن خالد وأبو بصير المرادي وحسين صاحب القلانس وابن 
أبي يعفور ومن لا أحصيه منهم»'" 

وكا المراد أنه أمر بفعل الفريضة دون النافلة أوهق خد تاخير اذا 
بلغ الفيء ذزاعا أو ذراعين . لثلا يفعل النافلة في وقت الفريضة» اانه 
أمر بتأخير الفريضة ذراعاً مثلاً اثلا يكون وقت النافلة وقتاً للفريضة. 
فيلزم فعلها في وقتهاء أو الأمران معاً. أو أنّ المراد أنه جعل ذلك وقتاً 
الفلا تي ل يكون نايا فيدمن الوطوع وات القريدة وكداا نوت اله 

خبر إسحاق بن عمّار!»: «... وإِنّما جعل الذراع والذراعان لثلا يكون 

تطوّع في وقت الفريضة»/' وإن احتمل ايضا احد الوجوه السابقة. 

بل يمكن تنزيل ما في مولّق اسماعيل الجعفي عن الباقركة أيضاً: 
«أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لِم؟ قال: لمكان الفريضة. 
لئلا يؤخد من وقت هده ويدخل فى وقت هذه»' على ما ذكرنا ايضا 


)١(‏ العبارة الأخيرة من قوله: «واذا بلغ فيؤك ذراعين ...» لم ترد في التهذيب. انظر الهامش 
بعد الاتي. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح :101 ج ١‏ ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب / 
من أبواب المواقيت ح 7 و؛ ج 4 ص .١1١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ح 7 ج ١‏ ص .١15‏ 

(؛) في المصدر: اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي. 

(0) تهذيب الأحكام :الصلاة / باب7١‏ المواقيت ح ٠‏ "' ج؟ ص ,50١‏ الاستبصار: الصلاة / باب 
7ح 1غ ج ١ص‏ 100, وسائل الشيعة: باب8 من أبواب المواقيت ح18 ج ص .١87‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح ؟١‏ ج ١‏ ص 156, وسائل الشيعة: باب 8 
من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص .١45‏ 


زقت توائل الظورين ب حت 91 


إذا جعل الاشارة فيه للفريضة ونافلتهاء فيكون المعنى حيئئذٍ: أنه 
لا يجوز تأخير نوافلهما إليهما لئلًا يؤخذ من وقت الفريضة للنافلة, 
أو أنّه أَخَّر وقتهما إلى المقدارين لتقع النوافل قبل وقتهماء وإن أمكن أن 
يراد منه أن التحديد بين الفريضتين للتمايز ثلا يؤخذ من وقت 
إحداهما ويدخل في وقت الأخرى أو أنه لا ينبغي تقديم الفريضتين 
لئلا يقعا في وقت النافلة ' لكنهما -كما ترى شر ملعي يكيونا 
حكنةبوغلة لذلق. 

وكيف كان فالنصوص ظاهرة وصريحة في التحديد المزبورء بل في 
بعضها تصريح بالمنع عن النافلة بعد ذلك كما سمعت وتسمع فيما لو 
زاحمت النافلة الفريضة, فالأقوى حينئذٍ الاقتصار فى توقيتهما على 
ل سي نه يي واف قشنا على وا مر افد ا 
التطوّع في وقت الفريضة. 

وأا القو ل الخيهر اه الل ولعيو قله تعد لهسا هد | مسو 
الإجماع المحكي في الغنية'", الذي هو _مع شهادة النتئع بخلافه ‏ 
لا يحصل منه الظْنْ لنعا رفيا هو انو نك 

وسوى إطلاق الأمر بالنوافل الذي لا يدل عليه بالخصوص, 
ويجب الخروج عنه بما عرفت. 

وسوض التضوص !© المنعيطة الذالة على أن العنداحدلى فعل 
الالانطاله اريك 





. 89 في ص‎ )١( 

. 1118 كما سبق في ص‎ )١( 

(©) تأتي الاشارة الى النكي يعي تلاهنا ب.واظن وسائل الفيجة وباك مى: ابوات النوافيت بخ 
ل 


ل ل -3اا6 ل للسس سس للب جواهر الكلام(ج 9) 


بل قال الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم في 
خبر ابن مسكان عنهم جميعاً: «كنّا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع, 
فقال لنا أبو عبدالله 2ه : ألا انتئكم بأبين من هذا؟ (قال : قلنا: بلى جعلنا 
ومسي ع الشمس فقد دخل وقت الظهر إلا أن بين يديها 
شيع رود لك البلك امشقف وتوا نوخت شرت )"ا بوجوو غير 

إل ان غير أعبد يو سناد بن بيني" التسريم يعدم أمخبار 
الأقدام, قال : «كتب بعض أصحابنا الى ا الحسن َل : روي عن 
آبائك القدم والقدمين والأربع والقافنة والقا ميت وظل مثلك والذراع 
والذراعين, فكتب نيِةٍ : لا القدم ولا القدمين, إذا زالت الشمس فقد 
دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة, وهي ثمان ركعات» إن شئت 
طُوّلت وإن شئت قصّرت ء نم صل الظهر. 0 

وهي -كالأوّل أيضاً ‏ لا تدلٌ على خصوص المثل والمثلين؛ بل 
قضيّتها وإن زاد. 

فالأولى حملها على إرادة بيا «السارت في وبوع النافلة, وأن 
ما ورد من التحديد بالقدمين والأربعة لأطول ما تقع فبةء فيكون 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في الكافي والوسائل. 
ج ١‏ ص 500. وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص ١15١‏ . 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب أوقات الصلاة ح ١8‏ ج؟ ص ؟١5.‏ وسائل الشيعة: بابة 
من أبواب المواقيت ح ؟ ج 4 ص 171١‏ . 

(؛) في المصدر: محمد بن احمد بن يحيى. 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 57 ج ؟ ص 554, الاستبصار: الصلاة / 
باب 1417 ح 4١‏ ج ١‏ ص 501, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب المواقيت ح ١7‏ ج ؟ 
ص 8؟١١.‏ 


وقت تو افل الظهر ين" سحي ب شي 


المقصود منه رفع ما يوهمه التحديد المزبور من لزوم الانتظار حتى 
لو فرغ منها قبل ذلكء لا أنّ المراد الإذن فى تطويلها زائداً على ذلك. 
ولقد أجاد الشيخ ‏ بعد نقله هذه المكاتبة في قوله: «إِنّما نفى القدم 
والقدمين لثلا يظر أن ذلك وقت لا يجوز غيره»١0".‏ 

على .| نيا فعا وفة وسكا تنه عي انه ون ممنك زناه فداك برو 
أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله 2 أَنّهما قالا: إذا زالت الشمس 
فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة» إن شئت طوّلت وإن 
شئت قصّرتء, وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين 
من الزوال: ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال» فإن صلّيت قبل 
ذلك لم يجزك, وبعضهم يقول: يجزي ولكنّ الفضل في انتظار القدمين 
والأربعة أقدام, وقد أحببت -جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل 
في الوقتء فكتب : القدمان والأربعة صواب جميعاً» ". 

وهو كالصريح فيما ذكرنا من أن المقصود بتلك الاخمار رفع نوهم 
زوم مراعاة الحدٌّ المزبورء كما يومئ إليه ما في الخبر الأَوّل : «كنّا نقيس 
الشمس بالمدينة بالذراع», وما في هذا الخبر ايضا؛ حيث نقل عن 
بعض مواليه أنّه لا يجزي التقديم على القدمين. 

وسوى"" ما في المعتبر من الاستدلال عليه بما في خبر زرارة ”© 


. تهذيب الأحكام: ذيل الهامش السابق‎ )١( 

(؟) تقدمت فى ص ١78‏ . 

2( معناو ل عار تل ساس السابق في ص 58١‏ س ١7‏ . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 17 المواقيت ح ١9‏ ج ١‏ ص .50١‏ وسائل الشيعة: باب / 
من أبواب المواقيت ح !”ا ج 4 ص .١47‏ 


ا ااال لسسسسسشسسسسس بسب جواهر الكلام(ج 9) 


وعبدالله بن سنان عن أبي عبد الله ملكلا :١‏ «كاء: ن حائط مسجد رسول 
اللي قامة فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر. وإذا مضى من فيئه 
ذراعان بع ا و قال: «فحينئذ 
راد الذراع من القامة. وهذا ااحتبار ل لفظتاً» ". 

وفيه م العا تل كاك ن مقدار ذراع .بل فى ذيل هذا الخبر [لفظ 
«من»]١"‏ ولفظ «من» فى صدره ما يدل بظاهره على خلاف ذلك, وأنّه 
كان قامة إنسان كما صرّح به في المحكي عن فقه الرضاءهِةٍ . ويومئٌ 
التمسؤيادة على لك ياد كر اتععياتب :لفق احكاء الفيناخه تاطيا 
بالنبى يي . وإطلاق لفظ القامة مراداً بها الذراع فى بعض الأحوال لا 
يقتضي حملها عليه ومخالفة ما هو المنساق منها أينما وقعت. 

ولقد أجاد فى الذكرى حيث قال: «ومن أين يعلم أنّ هذه القامة 
جح ب و يه 
ذراع)؛ ولوكان الذراع نفس القامة لم يكن للفظ (من) هنا معنى» © 

قلت : بل يأباه خبر إسماعيل الجعفي أيضاً عن أبي جعفر قة. 
المسؤول فيه عن اختلاف الجدار قصراً وطولاً بعد التحديد بالذراع من 
فيئه والذراعينءفقال:«كان جدار مسجد رسو لاله وَكِنَهُ يومئذٍ قامة» "2 


.١17١ تقدم فى ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟" ص 18 . 

(؟) ما بين المعقوفتين فى المعتمدة فقط. 

[كافه الرهناء اتن مواقي الصلة ص ذل 

(0) ذكرى الشيعة : الصلاة / فى مواقيت الرواتب ص ١١7‏ . 
(1) تقدم في ص .١7١‏ ْ 


وقت نوافل الظهرين م" 





وهو كما ترى بعيد عن حمل القامة على الذراع كما أشرنا إليه سابقاً. 

عَلَى ان ذلك _بعد التسليم - يقتضي أفضليّة وقوع الظهر للمثل 
والعصر للمثلين من غيرهما من الأوقات ؛ لاستمرار مواظبة النبت يدا 
عليةه وكا نتلوم بعدمه ب الحظلة نخوص الأقد ام وضيرها الس ل 
تنطبق على ما ذكره, مع أنّها واضحة الانطباق على الذراع والذراعين 
كما عر فته سابقاً بل هو كذلك بالنسبة إلى الظهر. 

وسوى "ما في الروضة من أن «المنقول من فعل النبئّ والأئمّة لبوا 
وغيرهم من السلف فعل نافلة صلاة العصر قبل الفريضة متّصلة بها. 
وعلى تقدير الأقدام لا يجتمع فعل صلاة العصر في وقت فضيلتها الذي 
هو بعد المثلء وفعل النافلة متّصلة بهاء بل لابدٌ من الانفصال -ثمٌ قال:- 
والمروي 2 النبى مياه كان يتبع الظهر من '" سنّة العصرء ويؤخر الباقي 
إلى أن يريد صلاة العصرء وربّما أتبعها بأربع وستٌ وأخَر الباقي» وهو 
السر فى اختلاف المسلمين فى اعداد نافلتيهما. ولكن اهل البيت ادرى 
١ 0 5 5‏ 

وفيه: مع اختصاصه ببعض نافلة العصر _منع اعتبار التأخير عن 
المثئل في فضيلة العصرء بل ظاهر نصوص الأذرع والأقدام وغيرهما 
خلافه, وأنّالنبي يَيَْةُ كانت عادته فعلها بالأربعة أقدام من قامةالإنسان. 

ونصوص القامة -مع موافقتها للمحكي عن الشافعي وأصحابه 0 
)١(‏ معطوف على قوله: «سوى الاجماع» السابق في ص ١8١‏ س ؟7١-15١.‏ 
)١(‏ في المصدر: يتبع الظهر بركعتين من. 


(؟) الروضة البهية: الصلاة / في الوقت ج ١‏ ص ١87-5١8١‏ (بتصرف). 
(4) المغنى (لابن قدامة): باب المواقيت ج ١ص‏ 5١78و5180.‏ 


يتك أن رواذهنها الذراغ كنا كشفت عنه التصرض الاك وانه كان 
متعارفاً إطلاقها على الذراع من ظلّ قامة الإنسان, بل هو كاد يكون 
ضريع مرملة يونين ا"االطويلة: 

ودعوى ضعف النصوص المتضمّنة لذلك فلا يخرج بسببها عن 
المنساق إلى الذهن عند الإطلاق ‏ يدفعها: شهادة القرائن بصحتها. 
كذكرها فى الكنب المعتمدة»واتعتدها ووواية:امثال هولاء الأعيان لها 
وفيهم بعض من روى القامة والقامتين كعمر بن حنظلة , ومعروفيّة قصد 
التعريضن ها على الغاقة حيت اليو امن القانةخلاق ذلك على انها 
إِنَما تضمّنت بيان الموضوع الذي يكتفى فيه بالظنّ, أو ما هو حكمه 
حكم الموضوع. 

وقوله يُةِ في بعض أخبار القامة والقامتين!':«. بولك المساف 
فقيرا إلى الفالشيرة و 
مضي الدراعين. 

وكون الشاخص الذي يقاس به الوقت في ذلك معروفاً بالذراع 
- فإذا أريد من القامة ذلك رجع إلى المثل والمثلين أيضاً يدفعه : عدم 
يووش اغباو القامة يل ولا اشعاويارادة التقد ور ريا بالشبيية إلى فل 
ا يا يمك إزادة التتددوررنها بالننيية إلى نظل الوانديناق: 

وقولهجة في خبر أبي بصير: «كم القامة؟ فقال: ذراع. إِنّ قامة 
وغل :وضول ال كانت درا لا دلالة فيه على التقدير بها من 


يت ا د 01 
د تقدم فى ص 31٠‏ . 


وقث نؤافل الظهردن ححححح هآآ ل ا يي 


ظلّ الرحلء بل أقصاه الدلالة على إرادة ذراع من لفظ القامة. 
وتأخير النبيَ ييه بعض نافلة العصر إلى أن يريد صلاتهاء لا يقنضى 
أنهييييةُ كان يصليها بعد المثل. حتّى يستلزم وقوعها بعد المثل, بل لعلّه 
كان يؤْخَّر العصر إلى بلوغ الظلّ أربعة أقدام ؛ ضرورة زيادة هذا الوقت 
على :فعل النآفلة 31 الفلاحى ا لد كان يله ساغةة تعويقة نتيا :كنا أ 
القدمين الأوّلِين كذلك . وستسمع إن شاء الله تمام البحث في ذلك. 
وسوى "١‏ ما يقال من ان الحكمة في توسعة الفضل إلى المثل 
والمثلين بسبب النافلة كي يمتد وقتهاء وفيه منع واضح., بل هو قول بغير 
علم» وتقوّل على الشارع بغير إذن. 
ومن ذلك كلّه يظهر لك ضعف القول الثالث أي : امتداد وقت النافلة 
بامتداد وقت إجزاء الفريضة, وإن مال إليه في الذخيرة'"؛ إذ هو مع 
أنه مجهول القائل كما قيل'". ولعلّه كذلك؛ لأنّه لم نسب ** إلا إلى 
الحعلى .وق عوقق :4 1د نماقال«الاعدادإلن اخ الو فووا ار 
الوق عن الاأريقة لمكا رويو لبغل: المشغط ليله لاتق السادق 
في المحكي عن السرائر”' عن خروج وقت النافلة إذا صار المثل 
والمثلان -لا شاهد له بل الشواهد على خلافه. 
)١(‏ معطوف على قوله: «سوى الإجماع» السابق في ص "8١‏ س .١5-١7‏ 
(؟) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص ١18‏ . 
() كما في مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ' ص 8 
(:) كما في كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .1١6٠١‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
أوقاتها ج ؟' ص .5١‏ 


(0) في ضن- 152 : 
(1) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١99‏ 


10-1 سسسب سسب جواهر الكلام (ج 7ا) 


والأخبار”"الدالّة على كون النافلة بمنزلة الهديّة . فكلٌ وقتِ صالح 
لها مع قصورها عن المقاومة لغيرها من وجوه, ومقطوعيّة عدم العمل 
على ظاهرها مطلقاً ‏ يمكن تنزيلها على إرادة عدم سقوط النافلة 
بخروج وقتهاء بل غيره صالح لفعلها كالفرائض ولو قضاء؛ لأنّها بمنزلة 
الهديّة . وليست هي كباقيى النوافل الموقتة التى تذهب بذهاب وقتهاء لا 
أ المراة هنها صاحدة بائر الأرقات لأداكهاء وكيش ؟ 1 والتصوض 
يمكن دعوى تواترها في كونها موقّتة, وأنّ وقتها غير ذلك. 

ومن العجيي امتفادة حون نقتم التوافل على أوقاتها من هذه 
الأخبار التى وصفها فى المعتبر”' بالندرة» وفى الذكرى”" بعدم الشهرة , 
يف اا ْ 

وأمّا ما فى مونّق سماعة عن الصادقئقّةٍ الذي ذكره بعض 
الأضيعات ا" فى ميال التطوّع وقت الفريضة _: «... والفضل إذا صلى 
الإنسان وحده ان يبدا بالفريضة إذا دخل وقتها. فيكون فضل اوّل 
الوقت للفريضة, وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أُوّل “ 


الوقت إلى قريب من اخر الوقت»"". 

(١)منها‏ حير فعرديق يزيد وابن: عذافن وعبد الع :الامة فى تين له وب 

8) الحقر الفلاةنى العوا قيمع اهن 15 ْ 

(اذكرئ الشبعة «الضتلاة/رمواقيت الررواتت هن 117 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١77‏ . 

(0) لم ترد هذه الكلمة فى التهديب . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت حج88 ج ؟ ص 1711. وسائل الشيعة: باب0؟ 
من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 5751 . 


وقت نوافل الظهرين 4ك" 





0 وكذا واه في الكافي اوت ما » وفيه: اموت ان أن يصلي 
الإنسان في ول دخول وقت الفريضة بالنوافل إلا أن ن يخاف فوت 
الفريضة»!". 

فمع ”" احتمال إرادة وقت الفضل لا الإجزاء كما يوميٌ إليه صدره, 
ظاهر او صريح في خروج ذلك عن التوظيف الذي هو محل النزاع» بل 
أقصاه الدلالة على جواز التطوّع فى وقت الفريضة ولو على جهة القضاء 
للنوافل» أو صلاة غير الرواتب . وهي مسألة أخرى تسمع الكلام فيها إن 
شاء الله وفيما يعارض هذا الخبر والترجيح بينهما. 

م إن ظاهر أكثر النصوص إن لم يكن جميعها -اختصاص النافلة 
بالقدمين والأربعة» بمعنى فعل الفريضة بعد القدمين والأربعة, لا أنه 
يستثنى منها مقدار فعلهما أيضاً حنّى يكون القدمان وقتا للظهر 
ونافلتهاء والأربعة كذلك. 

نعم يستفاد من النصوص ' استحباب تعجيل النافلة وتخفيفها ما 
استطاع محافظة على أَوّل الوقت, ومكاتبة عبدالله بن محمّد سؤالها 
يدل على استحباب انتظار القدمين والأربعة لا جوابهاء كما أن قوله في 
مكاتبة محمّد بن الفرج المضمرة: «...إذا زالت الشمس فصل سبحتك, 
د الت بن التريضة والفمس على عبن 0 


1117 ن١ كما في الحدائق الناضرة : الصلاة ة / مواقيت الرواتب ج‎ )١( 
.7588 (؟) الكافي : باب التطوع في وقت الفريضة ح "اج #اص‎ 

(؟) جواب قوله : «أما» قبل أسطر. 

(؛) كخبر أبي بصير المتقدم في ص 7/١‏ . 


سسييببببببببسسسسييب جوأهر الكلام (ج 7) 


أقدام . .6 محمول على إرادة عدم الزيادة لا النقيصة, وإلا فهي أشدٌ 
حبّاكما يظهر من النصوص الآخر". 

ومواظبة رسول الَهيَييَيْةُ على ذلك كما يظهر من أخبار الجدار”" 
وغيرهالعلّها كانت لحكمة أخرى من اجتماع الناس» أو قصد إظهار 
التوسعة. أو غير ذلك ممّا هويّيةٌ والله أعلم به. هذا على المختار من 
التقدير بالأقدام. 

ما على المثل فعن المبسوط !6 «اعرا و ايم 
إجماع الغنية وما حكي عن المهدّب'" وغيره”", وكأنّه متعيّن بناءً 
على أنْهما غاية المختار؛ ضرورة عدم جواز تأخيرهما عنهما اختياراً 
اللّهم إلا أن يجعلا لابتداء تضيّقه . وهو خلاف ظاهرهم هناك. 

لكن فى المسالك أَنّ «ظاهر الأصحاب أنّ الوقت بأجمعه للنافلة, 
ويحتمل استئناء قدر الفريضة». وفي الذكرى'" وغيرها!"-ردَاً 


/ الاستبصار: الصلاة‎ .10١ المواقيت ح 58 ج ؟ ص‎ ١7 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
.١518 ج 4 ص‎ 7١ ص 100, وسائل الشيعة: باب8 من أبوا بالمواقيت ح‎ ١ج‎ غ١ح‎ ١87 باب‎ 

(1) كخبر ذريح المتقدم في ص .١775‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ج ؟ 
ص .١1١0‏ 

(؟) كخبري عبدالله بن سنان وإسماعيل الجعفى المتقدمين فى ص ١7١‏ و0١17‏ . 

(9) الوط الفتؤة زفق المرا لك م سن اا 0 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 414 . 

.7,١ ص١ المهدب ايت‎ )١( 

(/) كالجمل والعقود: في المواقيت ص 04 .1١‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ 
ص .3١‏ 

(8) مسالك الأفهام: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ١60‏ . 

(4) ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت الرواتب ص ١77‏ . 

)٠ )‏ كمدارك الأحكام : الصلاة / في المواقيت ج “ا ص .١‏ 


وقت نوافل الظهرين 


غلى ما سمعته عن المبسوط د« :زان الأخبار ل تساغدم) الكتيها نع 

نعم في مفتاح الكرامة مة:«ا' ن الشيخ في المبسوط والجمل 
والاصباح”" لم يستئن قدر فريضة العصر من المثلء قال في المبسوط : 
(ونوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقت 
المختار)»'". 

قلت : يل ل 
لي 1310018ظ بمسالوو طايه أن يل الئل 
نق اول الذفك الى قزييين اخرة) الدو لامر مدنا سهل معد أن 
عرفت ضعف تحديد النوافل بذلك. والله أعلم. 

اا ل 0 
في الدروس ' والذكرى '" والبيا ن", تنزيادً لها منزلة صلاة 00 
أدرك ركعة واحدة منها ( مخففة 4 جمعاً بين الحقّين, ومحافظة 
على وَل الوقت الفريضة الذي من أجله أمر بالتخفيف ما استطاع حال 
)١(‏ اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / في المواقيت ج 4 ص .1١4‏ 
(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 37 . 
(؟) تقدمت في ص 758/8 . 
(4) الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص 5١‏ 735 . 


(6) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الرواتب ص ١714‏ . 
)١(‏ البيان: الصلاة / في المواقيت ص 05 . 
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ع ل ا 7 سي سي وأ قي الكادام ( ج 17) 


والمراد بتخفيفها هنا الاقتصار فيها على أقلّ المجزئٌ, كالحمد 
وتسبيحة واحدة في ي الركوع والسجود كما عن جماعة '" التصريح به 
بل مرّ سابقاً في بعض النصوص الآمرة بركعتين خفيفتين بين المغرب 
[والعشاء ]!" أنه «. قيل :يا رسول الله ما معنى خفيفتين؟ قال فيفر 
فيهما الحمد وحدها. .مما أنه ورد! ذلك في صلاة الليل أيضاً. 


يع ل اباي كر 
0 
بل ربّما تأمّل بعض الناس' في أصل اعتبار اتتخفيف ؛ لإطلاق 


النص وبعض الفتاوى وفيه : أنّهِ يمكن إشعار القدم ونصفه في المونّق "ا 

بالتخفيف . على أن فيه مسارعة إلى فعل الواجب. 
هذا كله بناءً على عدم حرمة التطوّع وقت الفريضة. وعلى عدم 

1 ف الفتييد التانن الى سالك : الصلاة ة/ في الموافيت ج ١‏ ص ٠ ١6١‏ والنراقي في 
المستند: الصلاة ادا ص .51١‏ 

(؟) ورد هذا المقطع في خبر وهب أو السكوني. والذي تقدم في ص .7١‏ 

(؛) كما في خبر إسماعيل بن جابر الآتي في ص 5114-714/8. 

(5) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١114‏ والبحراني في 
ا : الصلاة ا ان 171 والطباطبائي في الشرح الصغير: 

(١)مدأا‏ رك الأحكام: 50 رق اللوا ري القن 97١‏ 7'5. 

ا اا : الصلاة 0 و ارا 

ار يا 


وكات توافل الظهر و تت حت يدت و ا 7117 


بالتخفيف. خصوصاً على الأُوّل اقتصاراً على المتيفّن. سيّما مع قصور 
الموتّق عن المقاومة لو كان فيه دلالة. 

«وإن لم يكن صلَّى شيئاً بدأ بالفريضة » وترك النافلة» بلا 
خلاف أجده فيه" سيّما بين المتأخّرين؛ بل عن مجمع البرهان"" 
الإجماع عليه ؛ لقولهِةِ : «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت 
كلّه» 7" والنهى © عن التطوّع وقت الفريضة, ولما يأتي في مزاحمة 
صلاة الليل الصبح. 

ولما في موّق الساباطي عن أبي عبد الله 1 :...للرجل أن يصلّي 
الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدما نء وإن كان قد بقي من 
الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي 
تمام الركعات» وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم 
بصل الزوال إلا بعد ذلك, وللرجل أن ن يصلّي من نوافل الأولى ما بين 
الأولن الك أن يمضي أربعة أقدام» فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل 

من النوافل شيئاً فلا يصل النوافل » وإن كان قد صلّى ركعة فليتمٌ النوافل 
حتّى يفرغ منها نم يصلي العصر. 

وقال: لالجل ان ل يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن 
يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم, وللرجل إذا كان ال عبان برق 


)١(‏ ذهب اليه : الشيخ في النهاية : : الصلاة / في اوقا فا ين ٠ء‏ وآ بن البراج : فى المهدب: 
الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص :."١‏ والعلامة في الإرشاد: : الصلاة / في أوقاتها ج اص 715. 

. ١19 ص‎ "١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص ١1١‏ . 

(5) يأتي التعرض له ذيل قول المصنف: : «وتصلى النوافل ما لم بدخل وقت الفريضة.. «ى 
ص 589 وانظر وسائل الشيعة: باب 0“ من أبواب المواقيت ج :ص ١١5؟.‏ 


اح تح فلو أ فر الكالام لج 07) 


نوافل الأولى شيئاً قبل أن يحضر العصر فله أن يتمّ نوافل الأولى إلى أن 
يمضي بعد حضور العصر قدم, وقال : القدم بعد حضور العصر مثل نصف 
قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء. .0 "الحديث. 

د ان ال ا ا 
فيما تضمُّنه م اي 3 
برايو و وه بود 

كما أن اشتمالّه على تسمية ما قبل الظهر من النوافل بالزوال وما 
بعدها بنوافل الأولى . والظاهر إرادتها منها. 

وعلى ما لم نعثر على من أفتى به -كما اعترف به في الذكرى”", 
وإن ن استحسنه هو فيها -من اشتراط المزاحمة بأن ن لا يمضي بعد القدمين 
ا الارة أقدام نصف قدم أو قدم, بناءً على 2 خضون الاران عبارة 
عن القدمين؛ وحضور العصر عبارة عن الأربعة بقرينة ما تقدّم في 
البعض . وريّما احتّمل المثل والمثلان معهما أيضاً. 

وعلى تعليق المزاحمة على صلاة شيء من النوافل مما يشمل 
الأقل من ركعة, المصرّح فى جامع المقاصد”" كظاهر غيره!/ بعدم 
اعتبار غيرها حتّى الركوع الذي ربّما قيل بتحقّق مسمّاها به. وإن كان 
التحقيق خلافه كما اشبعنا الكلام فيه فى بحث الخلل . فلاحظ. 

4١ تهذيب الأحكام :الصلاة / باب7١ المواقيت ح77١ ج ؟ ص 777 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 116. 

. ١77 ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الرواتب ص‎ )١( 
. 4١ ص‎ ١ (؟) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج‎ 
. 50 ص‎ ١ (؛) كقواعد الأحكام: الصلاة / في اوقاتها ج‎ 


وقت نوافل الظهرين 


وعلى قوله طبه : أو قبل أن يمضي قدمان» ممّا لم ينضح معناه. 
غيك'" قادح أيضاً بعد ظهور المقصود منه, وإن ساء التعبير كما هو 
الغالب فيما يرويه عمّارء وبعد صراحته فى العصرء ولا قائل بالفرق, 
وإمكان استفادة المطلوب من قوله فيه بعد: «وإن مضى قدمان...» إلى 
اخرة كما يومة إليهها فى المدازك "امن دعوى ضصبزاحة الخبر المزبور 
بسبب اقتصاره _فى نقله له على هذه الشرطيّة دون قوله: «فإن بقى», 
والإجمال منها. ْ ْ 
مع أنه إن لم يكن ترديداً منه أو سهواً من الأقلام موا ' العبارة 
«صلّى» مكان «بقي» ويكون «أو» سهواً دسكن أن ن يكون المراد أنّهِ إن 
بقي من الزوال أي : ما قبل فرض الظهر من النوافل قدر ركعة أو الزوال 
هنا الوقت من الزوال إلى قدمين: وعلى التقديرين قوله ة: «أو قبل 
أن يمضي» تعبير عنه بعبارة أخرى للتوضيح. 
والظاهر كما في الذكرى”"' والدروس !» وغيرهما!» اختصاص 
المزاحمة بغير الجمعة ؛ لكثرة الأخبار'" بضيقها, ولظهور خبر عمّار 


.8 س‎ ١954 خبر «أان» فى قوله: «كما أن اشتماله» السابق فى ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الصلاة/ في المواقيت ج “اص ./١‏ 

(*) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الرواتب ص .١75‏ 

(5) الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص 77 . 

(0) كمستند الشيعة: : الصلاة / مواقيت النوافل ج ١ص‏ 585. 

(1) كخير زرارة قال: «سمعت أبا جعف رك يقول :اخ الامون امور مقيقة وامورراً سوشنة: 
وإنّ الوقت وقتان. الصلاة مما فيه السعة. فربّما عجّل: رسول الَهيَيكُةٌ وربّما أخَّرء إلا صلاة 
الجمعة فإنٌ صلاة الجمعة من الأمر المضيّق. إِنْما لها وقت واحد حين تزولء ووقت العصر 
يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 17 ج 7 ص 7؟1١.‏ وسائل 
الشيعة : انظر باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ج لاص .,7١0‏ 
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- الذي هو الأصل فى المقام -فى غيرها. 

لكن هل يختصٌ بذلك الجمعة أو الصلاة يوم الجمعة؟ احتمالان 
ذكرهما في الروضى: قال زوفل غدلي الأول شمن زرا 
الناقر 340 وظاهر خبر إسماعيل بخ غبذ الشالق © الغانى) 5 وهو 
في محلّه. 

كما أ وبانهرعاي البناسدا"اس ات وثر ازا طيق رقن النضيل 
فصلّى الفرض ثم تبيّن بقاوه فالظاهر أنّ وقت النافلة باتي» كذلك أيضاً ؛ 
لإطلاق الأدلة, وظهور عدم اعتبار السبق في كونها أدأء و ن كان هو 
مرا قي السياء ويل انار ي وغيره ممّن كان معذوراً في تقديم 

ا ل 
(حيث يكون فعل فريضة, كنافلة الظهر ؛ لأنه من التطوّع وقتها 
حينئد)', والاستثناء مختصٌ -بحكم التبادر من النص والفتوى- 
بفعلها في وقتها قبل فريضتها , وإن كان لا يخلو من نظر. 

«وولا يجوز تقديمها » اي النوافل ١‏ على الزوال » لظهور 
النصوص والفتاوى في توقيتها بذلك, كما عن كشف اللثام "'الاعتراف 





)ندم قله اس الهانيشى التسايق. 

. 737١ تقدم فى ص‎ )١( 

ا#اروفن الجتان الفلا ارقن أرقانها هن :1 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 4١‏ . 

(0) كما في رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج اص 85 . 

)١(‏ المراد بما ؛ بين القوسين كما يستفاد من الرياض: كما في نافله الظهر إذ فعلها بعد فريضتها 
فعل نافله في وقت فريضة. 

(/) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .17١‏ 


وقت نوافل الظهرين 


ينض 





به فيقتصر عليه ؛ ضرورة أن الصلاة وظيفة شرعيّة فيقف إنباتها على 
مورد النقل. والمنقول فعلها بعده. 

ولفبحيع ابق اذكه عن 818 لهو سفوا أ راطا اق يقول ركان 
أمي رالمؤمنين لظ لا يصلي من النهار حتّى تزول الشمسء ولا من الليل 
بعدما يصلى العشاء حتى ينتصف الليل»'". 

وصحيح زرارة عنهسقةٍ أيضاً: «كان رسول اله ييف '' لا يصلّى من 
الليل شيئً إذا صلّى العتمة حتّى ينتصف الليل, ولا يصلّي من النهار 
حتى "نزول الشسن )7 

لكن في خبر أبن مسلم '* المروي في الكافي والتهذ يب عن الباقر ليه 
جواز تعجيل نافلة الزوال صدر النهار إذا علم أَنّه يشتغل عنها فيه. 

وخبر عمر بن يزيد عن الصادق عه : «اعلم أن النافلة بمنزلة 
الهديّة, متى أتي بها قبلت»!*, ونحوه خبر ابن عذافر عنه مُه أيضاً مع 
زيادة:«فقدّم منها ما شئتء وآخر منها ما شئت)» 57 


/ الكافي: باب التطوع في وقت الفريضة ح 7ج ” ص 584. تهذيب الأحكام: الصلاة‎ )١( 
0 المواقيت ح91 ج؟ ص 577, وسائل الشيعة: باب71 من أبواب المواقيت ح‎ ١1١ باب‎ 
ج 4 ص ى,‎ 
في المصدر: «كان علي ىه . نعم روى زرارة عن أبي جعفركِة فعل رسول الله ذلك.‎ )١( 
.١101 من أبواب المواقيت ح ” ج 4 ص‎ ٠١ لكنه بألفاظ أخرء انظر وسائل الشيعة: باب‎ 
١7 ص1717. وسائل الشيعة: باب‎ ١ المواقيت 18 ج‎ ١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )*( 
. 315١ من أبواب المواقيت ح 7 ج ؛ ص‎ 

() الكافى: باب تقديمالنوافل وتأخيرها ١‏ ج” ص 050 4. تهذيبالأحكام: الصلاة / باب7١‏ 
المواقيت ح ؛ ٠١‏ ج ؟ ص178؟, وسائل الشيعة: باب 777 من أبواب المواقيت ح١‏ ج ؛ ص ١7؟.‏ 
أبواب المواقيت ح 7ج 4 ص 57؟. 

9 تهدذيب الأحكام: الصلاة / باب؟١‏ المواقيت م7١٠‏ ج" ص7١ ١‏ الاستبصار: الصلاة / © 


يي سس أن لك مم (ج /7) 


ويقرب منهما خبر علي بن جعفر عن أخيه المروي عن قرب 
الإسناد: : «نوافلكم صدقاتكم » فقدموها 5 شكتم» 7. 

وقال إسماعيل بن جابر لأبي عبداللهىة : «إني أشتغل, قال: 
فاصنع كما نصنع ؛ صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها 
من صلاة العصرء يعني ارتفاع الضحى الأكبر. واعتدَ بها من الزوال»”" 

والقاسم بن الوليد الغسّاني قال لدحظة أيضاً: «جعلت فداك صلاة 
البأرعانة لزني 01 : ست عشرة في أيّ ساعات النهار 

لختسايا متها إلا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل»' 

٠‏ وفي مرسل ابن الحكم عندلئة أيضاً : «قال لي : صلاة النهار ست 
عشرة ركعة ١‏ رارك اي يهني ازانبران مهلي وب 
وانشنت فى اخري ” : 

وخبر عبد الاًعلى: «سألت أبا عبداله لقِةٍ عن نافلة النهار. قال: 
ست عشرة ركعة متى ما نشطت 3 ن على , بن الحسين لي كانت له 
ساعات من النها د وضاى نيوا ناذا فداه شيك ا رطان هاه : 


ه باب١10ح8‏ ج١‏ ص1728. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص577. 

. "314 قرب الاسناد: ص 317. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المواقيت ح 1 ج 4 ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 494 ج ١‏ ص 177, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١10١‏ ح ”7ج ١‏ اص 777. وسائل الشيعة: باب77 من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 
ص 739١1‏ . 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح ٠٠١‏ ج ١‏ ص577. الاستبصار: الصلاة / 
باب 10١‏ ح 4 ج ١‏ ص 777. وسائل الشيعة: باب77 من أبواب المواقيت ح 6 ج ؛ 
ص 7177 . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح ٠١١‏ ج ١‏ ص 777, الاستبصار: الصلاة / 


باب 16١‏ ح 0 اج ١‏ ص 778, وسائل الشيعة: باب77 من أبواب المواقيت ح 7 ج ؛ 
ص 7377 . 


وقت نوافل الظهرين 
إِنّما النافلة مثل الهديّة متى أتى بها قبلت»27. 
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفرءظِةٍ : «ما صلّى رسول الهوياة 
الضحى قط. قال: فقلت له: ألم تخبرنى أنه كان يصلّى فى صدر النهار 
أربع ركعات؟ قال: بلى إِنّه كان يجعلها من الثمان التى بعد الظهر»”", 
وفي خبر ابي البختري المروي عن كتاب التوحيد عن الصادق عن 
أبيه ليه في حديث: «... إِنّ أمير المؤمنين ها في صفّين نزل فصلّى 
أربع ركعات قبل الزوال...» " الحديث. 
رسول اللْهوَيةُ خيمة سوداء من شعر بالأبطح, ثم أفاض عليه الماء من 
جفنة !© يُرى فيها أثر العجين, ثمّ تحرّى القبلة ضحىء فركع ثمان 
ركعات لم يركعها رسول اللَهوَيةُ قبل ذلك ولا بعد»©. 
لكنَ الأخير وسابقه -كما ترى -لا دلالة فيهما على الراتبة. بل 
ما فى صحيح زرارة يدل على أنّ ذلك من التى ليست صلاة الضحى 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب؟1١‏ المواقيت ح7١٠‏ ج؟ ص577, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١16١‏ ح 7ب ١‏ ص 738؟, وسائل الشيعة: باب /! من أبواب المواقيت ح 7ج ؛ 
ص 73777 . 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الصلوات ح ١677‏ ج ١‏ ص 017., وسائل الشيعة: 
باب 777 من أبواب المواقيت ح ٠١‏ ج 4 ص 754 . 
() التوحيد: باب 4 ح ؟ ص 84, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج ؟ 
ص .75١8‏ 
(؛) الجفان ‏ بالكسر : قصاع كبار. مجمع البحرين: ج اص 0 (جفن). 
(0) الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح ؟ ج 7 ص 40١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من 
أبواب المواقيت ح ” ج 4 ص !735 . 


م 





ا »كما أنّ كونَ أمير المؤمنين ك4 في صفَّين مسافرا ولم يُعلم نيّة 
الاقامة منه شاهدٌ آخر على أن الأربعة ليست من نوافل الزوال أيضاً, 
بل لعل ما في صحيح زرارة من اعتداد النبي مكيه بالأربعة من نافلة 
ارول مجر رعق يود الحيفة ار الاسسقداء.نها عنها ليعضن التو ارط 
لاأتهاهى مقدّمة؛بقرينة ظهور لفظ «كان» فيه فى 
الاستمرار الذي يشهد باقي النصوص المتضمّنة لفعله يه بخلافه. على 
أنه لاريب في مرجوحيّته على تقدير جوازه, ولا يستمر عليه. 

وخبر عبد الأعلى يحمل -إن لم يكن ظاهره_على إرادة القضاء . 
كما يشهد له ما حكاه من فعل على بن الحسين لط ؛ إذ احتمال إرادة 
وميد ارسي اي ع 1 
مرادهم مب في التشبيه لها بالهديّة بيان الحكمة في قضائها. أو بيا 
صلاحيّة مطلق الوقت لماهيّة النافلة, لا أن عام ارقم مها منت 
على وافتها لدلات: 

وأخبار ابني يزيد وعذافر وعليّ بن جعف ريه لا تأبى الحمل على 
ذلك ؛ ضرورة اا صراحتها بل ولا ظهورها في الرواتب, خصوصاً 
الأوّل والثالث؛ وإلا لجاز فعل الراتبة في كل وقت حتى الليل. وهو 
معلوم البطلان. 

وخبر ابن مسلم محمول على ما عرفت أيضاً من اراةةضلاة مقدار 
الراتبة إذا علم اشتغاله عنها في وقتها عوضاً عنهاء كما يشعر به لفظ 
«من» فى خبر ابن جابرء بناءً على إرادة البدليّة منهاء بل الظاهر إرادة 
فعل هذا المقدار من النافلة المطلقة -التى يستحبٌ للانسان فى كلّ وقت 
فعلها ‏ من البدليّة. لا أنه بدل مشروع بالخصوص بحيث لا يصمّ معه 





الإتيا: 0 0 8 مثلاً؛ ضرورة كون د 
فالبدليّة فيها عر فية يلا شرعية , وهذه المناسية مع التمائل في الصورة 
م سهدت نافلة ١‏ فلة زوال:مقدمة: 

كل ذلك لقوّة تلك الأدلة على أنّ النوافل من الموقّت المعتضدة 
بالفتاوى, بحيث لا يصلح ما سمعت لمعارضته بوجدٍ من الوجوه. 
خعريها بعر ري راد 

نعم ظاهر التهذيب'" العمل , بخبر ابن مسلم السابق, وجعل فى 

الذكرى”" والدروس” " جوازه مطلقاً وجهاًء وعن المقدّس الأردبيلي ' 
استظهاره, وكا نه مال إليه تلميذه”* والاستاذ الأكبر في حاشيته على 
المدارك”". بل فى الذكرى : «ولا ينافى ذلك حديث الاشتغال ؛ لامكان 
إدراك ثواب فعلها في الوقت مع العذر لا مع عدمه»., والتحقيق ما 
عرفت. 

وبه ينكشف المراد من تلك الأخبار التى بسببها مالوا إلى ذلك, 
سيّما خبر الغسّاني ومرسل ابن الحكم منها؛ للتصريح بالأفضليّة في 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١7‏ المواقيت ذيل ح ٠١”‏ ج ١‏ ص 518-1777. 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الرواتب ص ١77‏ . 
() الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص 73١‏ . 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص "١‏ . 
(0) مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ‏ ص 7/,. 
(1) حاشية المدارك: الصلاة / في المواقيت ذيل قول المصنف: «واستدل بما رواه» ورقة 4١‏ 

(مخطوط). 


.م اي ل تح تق أ شر لكلا م( /( 


ولولا أنّ الحكم من الضروريّات عندنا أو قريب منهاء وتطويل 
البحث فيه صرف للعمر في غير ما أعدّ له لأكثرنا من الشواهد على 
بس 
له يراد في افلها ريم ركعات اتاد ووو 0 
المجموع عشرين ركعة, والله الموفق. 

( ونافلة المغرب » أربع ركعات 9 بعدها » كما عرفته مفضّلاً”". 
ويمتد وقتها من بعد المغرب ‏ في المشهور بين المتأخَّرين كما في 
الدروس'" ١‏ إلى ذهاب الوه المغربيّة مدان اذاء الفريضة » 
المسمّاة بالشفقء بل في البيان'" والذخيرة! دعوى الشهرة عليه من 
غير تقييد بل فى المدارك: «هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه 
مخالفاً»*, بل فى المعتبر'" نسبته إلى علمائنا. بل فى ظاهر الغنية '" 
وصريح بعض شروح الجعفريّة !كما عن المنتهى '"الإجماع عليه. 


ا و ا 

(8الدروس الشرعية #الضلاة /افى الموافيت صن 7 . 

(*) البيان: الصلاة / في المواقيت ص 44 

(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص ١154‏ . 

(0) مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 77. 

(1) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 087 . 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 144 . 

(8) كالفوائد العلية (للكاظمي): في الوقت ذيل قول المصنف: «ووقت نافلة المغرب عند فراغها 
الى ذهاب...» (مخطوط). 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في أوقات النوافل ج ١‏ ص ٠١7‏ . 


وقت نافلة المغرب .م 


لأنّه المعهود من فعلها من النبى كيه وغيره. والمنساق ممّا ورد فيه 
من النصوص, بل قد عرفت فيما مضى '" التصريح في غير واحد من 
الأخبار بضيق وقت المغرب. وأَنّه يخرج بذهاب الحمرة فضلاً عن 
نافلتها. 

ولعلّه إلى ذلك كله أو بعضه أشار فى المعتبر فى استدلاله على 
النطلويعيان وا بين ضلذة الحرف :وذ هاي الخيرة وق يستحبٌ فيه 
تأخير الفشاءفكان الاقبال فتدعن القافلة عبيما :روعي ذهاب 
الحمرة يقع الاشتغال بالفرض فلا يصلح للنافلة ...»'" إلى آخره. 

قيل”": ويدلّ عليه أيضاً أو يشهد له الأخبار”* الناطقة بأَنّ المُفيض 
من عرفات إذا صلَّى المغرب فى المزدلفة يوٌّخَر النافلة إلى ما بعد العشاء , 
كما أَنّه استدلّ عليه “ أيضاً بالنهي عن التطوّع في وقت الفريضة. 

ونوقش في الأخير: بأنّ المراد ضيق وقت الفريضة”", وبآن 
الرواتب مستثناة من ذلك؛ وإل لامتنع فعلها هنا قبل ذهاب الحمرة: 
بناءً على دخول وقت العشاء بعد مضي ثلاث ركعات من الغروب. 

كما أنّه قد يناقش في الأوّل أيضاً: أن ذلك لعلّه لاستحباب الجمع 
فيها المفسّر بعدم توسّط التطوّع . وبمعارضته بصحيح أبان بن تغلب 





.7١ 7” فى ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 07 . 

() كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 75 . 

(:) الكافي: الحج / باب ليلة المزدلفة والوقوف بالمشعر ح ؟ ج 4 ص 19: وسائل الشيعة : 
باب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر ح ؟ ج ١4‏ ص .١4‏ 

(6) كما فى رياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج '' ص 15 .6١‏ 

)01 ياتي لاحقاً التعبير ب«وقت ضيق الفريضة» وهما متقاربان . 


:ا للللسسسسسس ‏ سس | سغغب ل للب جواهر الكلام (جج 9ا) 
قال: «صليت خلف أبى عبدالله هه المغرب بالمزدلفة, فلمًّا انصرف 
أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهماء ثمّ صلّيت معه بعد 
العشاء الآخرة»20. 
بل قيل”": وخبر رجاء بن أبى الضحّاك : «... إنّ الرضاءكة إذا صلّى 
المغرب وسلّم جلس في مصلاه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله ما 
ويصلي اربع ركعات بتسليمتين ...»!". 7 
وكأنه لذلك كلّه أو بعضه مال فى المدارك ' تبعاً الشهيد فى الذكرى 7 
والدروس '" إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة ؛ لأنّها تابعة لها 
كالوتيرة» وإن كان الأفضل المبادرة بهاء واستجوده فى كشف اللثام ". 
لكنه كما ترى. بل قد عرفت نفي الخلاف عن عدمه في الظهرين, 
ولا قائل بالفصل كما اعترف به في الرياض”". واستئناء الرواتب مطلقا 
والفتاوى. كدعوى إرادة وقت ضيق الفريضة. 
)١(‏ الكافي: باب من حافظ على صلاته أو ضيّعها ح ١‏ ج “ ص 517. وسائل الشيعة: باب 
” من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 514. 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 37 . 
(؟) تقدم في ص 1/8 . 
(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 74. 
(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المواقيت ص ١١4‏ . 
(1) الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص 739 . 
(0) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج و 
(4) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 87 . 


وقت نافلة المغرب 6م 


والقول بأنّهِ لولا ذلك لما جازت الراتبة في مثل الظهرين والمغرب 
ناء على دخول وقت العشاء قبل ذهابها بمكانةٍ من الفساد؛ ضرورة 
عدم شرام استثناء خصوص هذا الوقت من ذلك الجواز مطلقاً 
حعرها ل وان ال ال امي ا در 
الذهاب. فكان وقته _الذى د ينسب إليه وينساق إلى الذهن من إطلاق 
لشاف مها عد لفيه 7 

على أنْك قد عرفت فيما مضى النضوص "'" المعلّلة لضرب أوقات 
نوافل الظهرين بأنّهِ ئلا يكون تطوّع في وقت الفريضة , وحاصله أنه 
بضرب الشارع هذا الوقت للنافلة صار كأنّهِ لا يقال له : تطورّع في وقت 
الفريضة فتأمّل جيّدأ. 

وصحيح أبان لا صراحة فيه بل ولا ظهور بأنّ فعله اه النافلة كان 
بعد ذهاب وقتهاء ولا بأنّه فعلها أداءً, بل لعلّه فعلها قضاءً بناءً على عده 
الحرمة على ا تدمعا رضن قيرةوناق إن شاء اللدضند دكن الأمكية 
التي يستحبٌ فيها الجمع والأزمنة ما يفيد في المقام. كما أنه ستعرف إن 
شاء اللّه تمام البحث في الحرمة والكراهة, إِنّما البحث هنا ونظائره من 
حيث التوظيف المجرّد عن الحرمة أو الكراهة الذي لا ريب في عدم 
ثبوته هنا زائداً على ذهاب الحمرة, فلا يتوهّم بناء ما هنا على ذلك 
على كل عخالبوالل أعلم: 

وحينئذٍ ( فإن : بلغ ذلك ولم يصل النافلة أجمع » ولا ركعة منها 
بل :ولة ابعدا بها تركها واغابدا بالفريضة » وإلا كان من التطوّع وقت 
الفريضة ؛ ضرورة صيرورتها قضاءً على المختار. فيجري فيها ما 


. كخبر إسحاق بن عمار المتقدم في ص ما‎ )١( 





ا يح لقو أن الكالدام رج 07) 
تستعداكى القشالة الاتية: 

ما لو كان قد شرع في ركعة من الاربع قبل خروج الوقت فخرجء. 

فعن أبن إدريس 7" إتمام الأربع , ولعلّه للقياس على نوافل الظهرين, 
وهو -مع أنه عاد العارن اللراحة كيديا ب ربعا 
لاافريضة اخويب فيه زياد ة على الأضل بدا ء على تعليق المداسعة 
هناك على الركعة وهنا على مجرّد الشروع. 1 

ومن هنا قيل!": إِنّه لا وجه له إلا أن يكون إجماعاً, وهو ضعيف 
عدا ؛ لاعنهار حلافه. بين الأضحا ب كنا فى الذخيرة "وان اشتلفوا 
في إطلاق الحكم كما هنا والقواعر) د والتحري ا 
والمنتهى '", أو تقييده بما إذا لم يكن شرع فى ركعتين منهاء وإلا 
فيكملهما خاصّة, أوّلتين كانتا أم أخيرتين كما ذكرهما الشهيدان 6 
وغيرهما!", ولعل وجهه النهي عن إبطال العمل. 

وفى الرياض: «هو حسن إن قلنا بتحريمه مطلقاً. وإن خصّصناء "١!‏ 


. 7٠١5 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

.87 كما في رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص‎ )١( 

(") ذخيرة المعاد: الصلاة / فى اوفاتها ص .١99‏ 

(؛) قواعد الأحكام : الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 50 . 

(6) إرشاد الأذهان: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 511 . 

)0 تحرير الأحكام : الصلاة / في المواقيت ج ١اص518.‏ 

(0) منتهى المطلب : : الصلاة / في أحكام المواقيت ج ١‏ ص 71١4‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة / في مواقيت الرواتب ص .١١4‏ روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها 
ص .18١‏ 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ,.1١‏ واستحسنه السيد السئد 
في مدارك الاحكام كما سياتي . 

)٠١(‏ في المصدر بعدها: بالفريضة. 
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وقلنا بكراهته في النافلة كما عليه الشهيد الناني يك . أو مطلقاً كما 
عليه ”" هؤلاء الجماعة أشكل الاستثناء ؛ لعموم أدلّة تحريم النافلة في 
وقت الفريضة , والإبطال لا يستلزم غير الكراهة , وهي بالإضافة إلى 
التحريم مرجوحة بل منفيّة ؛ لاختصاصها بما إذا لم يعارضها حرمة, 
وقد عارضتها في المسألة لعموم الأدلّة على الحرمة, إلا أن بمنع ويدّعى 
اختصاصها بحكم التبادر بابتداء النوافل في وقت الفريضة لا عدم 
وقوعها فيه مطلقاًء وهو غير بعيدء فما قالوه حسن سيّما على المختار 
من عموم تحريم الإبطال للنوافل أيضاً». 

ثم قال: «وربّما يشكل لو علم قبل الشروع فيها بمزاحمتها الفريضة 
في الأثناء؛ لقوّة شمول أدلّة حرمةالنافلة في وقتالفريضة لمثل هذا» '". 

وفيه : أَنّه لا وجه للجزم بحُسنه بناءً على التحريم ؛ ضرورة حصول 
التعارض بين ما دل على حرمة الاإبطال» وبين مادل على حرمة التطوّع 
في وقت الفريضة , ولا ريب في رجحان الثاني إن لم نقل بعدم صلاحيّة 
الأوّلُ لمعارضته ؛ ضرورة اقتضائه ''" البطلان, فلا إبطال, فتأمّل. 

وأمّا ترجيح الأُوّل بظهور الثاني في ابتداء النوافل فيه لا في نحو 
المقام, فبعد تسليمه يقتضي عدم الفرق بين حرمة الإبطال وكراهيّته . 
بل ويقتضي عدم الإشكال أيضاً فيما ذكره انيرا من أنه «لو علم 
قبل الشروع. ٠.‏ إلى آخره ؛ ؛ إذ علمه معد عيةء مول الادلة ل 
غير موث قطعاً. 
)١(‏ في المصدر بعدهاأ: بعض. 


(1) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج '' ص 8١‏ - 814. 
2( أي الناني. 


بم. م سس ب يي بي يلب جواهر الكلام (ج /3'( 


فالتحقيق بناء المسألة على شمول أدلّة حرمة التطوّع أو كراهته له 
وعدمهء فعلى الأوّل يتّجه البطلان. وعلى الثانى: فإن قلنا بحرمة 
الإبطال اتجه اللإتمام, وإلا فمخيّر بين الأمرين, ولعل الإتمام أولى له ؛ 
لأنّ الكراهة فيه بمعنى أقلية الثواب , فتأمّل جيّدا. 

وعلى كل حال فذلك يقتضي الاقتصار على خصوص ما تلبّس فيه 
من الركعتين, وليس هو من المزاحمة وتحصيل وظيفة النافلة بشيء». 
قناقن المدا لمكن أن العضعان لز عد الحزانهمة وبوة كر ذلك عن 
الشهيد واستحسنه, ثم قال: «واحسن منه إتمام الاربع بالتلتسن بشيء 
منها كما عن ابن إدريس . واولى من الجميع الا,تيان بالنافلة بعد المغرب 
متى أوقعها المكلّف, وعدم اعتبار شىء من ذلك»١"-_كما‏ ترى مبنىّ 
على مختاره السابق الذي عرفت ما فيه. 0 

لكنّ الانصاف بعد ذلك كلّه أنّ القول بالمزاحمة وتحصيل الوظيفة 
بإدراك الركعة لا يخلو من قوّة, لعموم قولهءهةِ : «من أدرك من الوقت 
ركعة فقد أدرك الوقت كلّه»!" ولامتداد وقت فضيلة العشاء. بل لعل 
تأخيرها أرجح وأولى, ولشدة التأكيد في الأربع, وأَنّه لا تتركها ولو 
طلبتك الخيل!", ولمشروعيّة المزاحمة في غيرها من النوافل, 
ولإشعار بعض النصوص التي يقف عليها المتتئع به زيادة على ما ذكره 
الخصم, ولغير ذلك. 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 70. 
)١(‏ تقدم فى ص ١1١‏ . 


(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١4١‏ ج ؟ ص .1١7‏ وسائل 
الشيعة : باب 54 من ابواب اعداد الفرائمض ح 4ج .ص 84. 
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هذا كلّه مع مراعاة الوقتء أمَا لو اعتمد على استصحاب بقاء 
الشفق وصلَّى فلا إشكال في الجواز؛ ضرورة عدم اشتراط المشروعيّة 
بالعلم اببقام الوقت الذي لا يقوم الاستصحاب مقامه كما هو واضح. 
والله أعلم. 

« والركعتان » المسمّاتان بالوتيرة -اللتان ذكرنا أنهما يصليان 
( من جلوس »4 حتماً أو استحباباً يفعلان 9 بعد » صلاة ( العشاء » 
حتّى لو فعلت في آخر وقتها ( و4 من هنا قال المصنّف كغيره'". بل 
لعلّه لا خلاف فيه بل في ظاهر المعتبر" وصريح بعض شروح 
الجعفرية !"كما عن المنتهى ) الإجماع عليه: ( يمتد وقتهما بامتداد 
وقت الفريضة 4 لإطلاق الأدلّة من غير معارض. 

لكن قد يقال باعتبار البعديّة العرفيّة ؛ لأنّه المنساق بل والمعهود, 
ذلا يحوة ضلاة النشاء متلا فى اول الوقة:وتاخير الوقيرة سن قير 
اشتغال بنافلة إلى النصف مثلاً, أو إلى الطلوع بناءً على امتداد الوقت 
إليه, أو اعتبار الاضطراري له وقلنا به فيه. تمسّكاً بالإطلاق الذي 
مقتضاه أوسع من ذلك. نعم لا بأس بتأخيرهما عن العشاء بما لا يخرج 
عن مسمّى البعديّة عرفاً. وخصوصاً إذا أراد الاشتغال بعد العشاء ببعض 
)١(‏ كأبي الصلاح في الكافي: الصلاة/ في أحكام الصلوات المسنونة ص .1١08‏ والعلامة في 

القواعد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 5". والكاشاني في المفاتيح: الصلاة / مفتاح 4 ٠١‏ 

ج١اص١11.‏ 
(؟) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 04. 
(1) كالفوائد العلية (للكاظمي): في الوقت ذيل قول المصنف: «ووقت الوتيرة بعد العشاء» 


(مخطوط). 
(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في أوقات النوافل ج ١‏ ص .٠١8‏ 


عام آآ م 77 تقلت لق أ قر الكللام (خ /7) 


النوافل الموظفة مثلاً في بعض الليالي الخاصّة ة؛ لتظافر النصوص 
باستحباب البيتوتة على وترء حتّى أن في بعضها !" اشتر تراط الايمان بذلك. 

وليس المراد الوتر من صلاة الليل قطعاً كما لا يخفى على من 
لاحظها. على ان الوتر المزبور لا بيتوتة معه غالبا؛ لاستحباب وقوعه 
فى اخر الليل. اللهم إلا ان يقال بعدم استلزام البيتوتة النوم, بل المراد 
الفعل فى الليل . كما أنّ «ظل» للفعل بالنهار. 

عن التساء المسر عن الليث أن «من فالوباك بسع نام ققد 
اول :تررك بك تقول باحر التجوم »وما نظ واكك 
ينام من يراقب النجوم؟! وقال ابن القطاع '" وغير واكابديات تمل كذا: 
إذا فعله ليلا .ولا يقال بمعنى نام ان يك : قال الفرّاء: يات 
الليل : إذا سهر الليل كلّه في طاعة أو معصية, قلت: ولعلّ منه قوله 
بعال : (والذين يبيتون لريّهم سُجّدأ وقياماً) لكي 0 

لكنَ الانصاف أنّ ذلك كلّه مخالف للعرف, كما أنّ ما ذكروه 
اهبا اسفامن الوا يم عبار عي حبداوا بن تولديفة: 
«...لا يدري أين باتت يده...»0"“, وقول الفقهاء: «بات عند امرأته 


١(‏ و؟) كخبر أبي بصير المتقدم في ص 51. وانظر وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب أعداد 
الفرائض ج 4 ص 11. 

(؟) كتاب الأفعال: باب المعتل من حرف الباء ج ١‏ ص ٠١7‏ . 

(؛) كالخليل في العين: ج 4 ص ١58‏ (بيت) . 

(0) تهذيب اللغة: ج ١4‏ ص 7377 (بات) . 

.14 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

(0) المصباح المنير: ص 88 (بات)., مع تقديم وتأخير . 

(8) المصدر السابق. 

(9) علل الشرائع: باب 11ح ١ج‏ ١ص ,188١‏ الاستبصار: الطهارة / باب اح 6ج١‏ »© 
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ليلة» 7" أي ضار سواء نام فيها أم لا_كذلك ميخالف للعرف. ولقد أجاد 

المجلسي عه © حيث قال : «والحق أن وو وو ووو دكا 

الوم 9 العيي” كما بظهر من الشيخ الرضي وغيره, وقال الرضي 

وأنتا مجى- بات بمعنى صار ففيه نظر 0 () فتأمّل ا 

فيكون المراد حينئذٍ من المبيت على وتر النوم بعد وقوعه. وهو 
لبسن إلا الوتيرة» يوام ليه ايضا دزيواده على مغر قث :دما ف يعض 
الأخبار” من تعليل ترك النبيَّعييوةْ الوتيرة أَنّه كان يعلم عدم انقضاء 
اخلة .أله يجلس ويصلي وترأ . بخلاف غيره ممّن لا يعلم ذلك فقد 
ا الي 

الشيخين " وأتباعهما”: ( ينبغى 4 له « أن يجعلهما خاتمة نوافله » 

لكن فى المدارك: «إِنّى لم أقف على مستند لاستحباب جعلها خاتمة 

النوافل التي يريد صلاتها تلك الليلة» نعم روى زرارة عن أبي جعفر هلةٍ: 
ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الوضوء ح ”7ج ١‏ ص 158 . 

)١(‏ انظر الوسيلة: النكاح / ما يلزم بالعقد ص ؟١١5,‏ والجامع للشرائع: النكاح / أحكام القسم 
ص 01غ. وقواعد الأحكام: النكاح / في القسم والشقاق ج ١‏ ص 150 . 

(؟) في المصدر بدلها: كون الفعل بالليل. ولا يعتبر فيه النوم ولا السهر . 

(؟) شرح الكافية: الأفعال الناقصة ج ١‏ ص 510 . 

(؛) بحار الأنوار: باب 0 من كتاب الصلاة ذيل ح ١8‏ ج 41 ص .١506‏ 

(6) كخبر أبي بصير المتقدم في ص 77-371 . 

)0 المقنعة: الصلاة / كيفية الصلاة ص ١١8‏ وباب صلاة شهر رمضان ص 7 ,المبسوط: 
الصلاة / في المواقيت ج ١ص‏ 76 وذكر النوافل ص ,١1717‏ النهاية: الصلاة / في أوقاتها 
ص ٠١‏ وباب النوافل ص ١١5‏ . 

(0) كابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / في أوقاتها ص 85 . 


انم يبيبتبببدب و تت قو أ قن الكادام (ج /( 


(وليكن اخر صلاتك وتر ليلتك)., وهو لا يدل على المدّعى»”". 

وفيه ماعرفت, وأنّ الدليل غير منحصر بهذا الخبر الذي يمكن 
دعوى ظهوره في الوتر من نافلة الليلء والله أعلم. 

3ه وق و صالةة اللبل بعد نس فداه بالاحاوات حك ا جد 
إذ ما حكي عن الهداية”" من أنّ وقتها الثلث الأخير محتمل لإرادة 
الأفضل . كالنصوص الموقّتة لها بالآخر '* أو السحر "أو الثلث الباقي ١‏ 
أو نحو ذلك. جمعاً بينها وبين ما دل على النصف ”" سهاو ماي 
بعضها من أنّ «... أحبٌ صلاة الليل إليهم غ8 آخر الليل»4. و 


. مدارك الأحكام: الصلاة :في المواقيت ج ؟ مس‎ )١( 
ص 13060. وتحرير الأحكام: الصلاة / في المواقيت‎ ١ انظر السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 
. 4 ص 77, والبيان: الصلاة / فيالمواقيت ص‎ ١ج‎ 
. 50 (؟) الهداية: الصلاة / باب صلاة الليل ص‎ 
.٠٠١ ومرسل التحف المتقدم فى ص‎ ."1١ (؛) كما في خبر سليمان بن خالد المتقدم فى ص‎ 
.777 وخبر مرازم الآاتي فى ص‎ 
كما في خبر الفضل بن شاذان الذي جاء فيه: «... وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدان‎ )0( 
بركعة . وثمان ركعات في السحر. والشفع والوتر...».‎ 
من ابواب‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ .١١1 ص‎ ١ ج‎ ١ عيون اخبارالرضا: باب 70 ح‎ 
ا اك لقا لت .ص 8و ولاهة.‎ 
كما في < خبر إسماعيل بن سعد الأشعري قال: «سالت أبا الحسن الرضاءئة عن ساعات‎ )1( 
الوتر. قال: أحبّها إلى الفجر الأول. وسألته عن أفضل ساعات الليل. قال: الثلث الباقى...»‎ 
ص 779. وسائل‎ ٠ كيفية الصلاة وصفتها ح 7017 ج‎ ١0 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ 
. 37١ الشيعة: باب 04 من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص‎ 
.5١١ (/1)كالخبر الاتى فى ص‎ 
التيعون من الصكرانت ع ناج #اضن 1 الاعصار‎ ١ (4ا هديب الأحكاء: الضاةة بات‎ 
من أبواب أعداد الفرائض‎ ١8 وسائل الشيعة: باب‎ .5١4 ص‎ ١ ح 7ج‎ ١١١ الصلاة / باب‎ 
.09 ح 1ج اص‎ 


وقت صلاة الليل ساس 





ذلك. فلا بأس حيئذٍ بدعوى الإجماع في المقام كما في المعتبر !"ا 
والمد ارك الوم المرتضى" والخلاف! والمنتهى © وغيرها7؛ 
النوادة التكم له. وهر الحتنه بعد التصوص النعتير السصيضية: 

منها: المتضمّن لفعل النبىَّيَيية وأميرالمؤمنين اي " اللذين يجب 
التأسَي بهماء وأنّهما ماكانا يصلّيان بعد العتمة شيئاً حتّى ينتصف الليل. 

ومنها: الصريحة والظاهرة بن وقتها انتصاف الليل" أو بعد 
التضدا ناذا اوها نوك :كنتت الليك إلى شوو «الزررال اق شر دييشتل امه 
...كان زرارة يقول: كيف تصلّي صلاة لم يدخل وقتها؟! نما وقتها 


بعد نصف الليل»7١",‏ 


. 04 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج‎ )١( 
.1 (؟) مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص‎ 
. 77١ الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 1لاص‎ )( 
. 0757 ص‎ ١ (؛) الخلاف: الصلاة / مسالة ؟/ا؟ ج‎ 
. ٠١8 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في أوقات النوافل ج‎ )5( 
.194 كالغنية (الجوامع الفقهية): في اوقات الصلاة ص‎ )( 
, 191/ (لاااكنا'فن شبررى ابق أذينة:وؤرارة المتزميق :فى أض‎ 
ْ 61 لكاي اكير ا الى‎ 
كنا د عير نشي ع مداه افمر] تريول 21 16م ضاق بدن تف اللبيل‎ 
ْ ثلاث عر ركعة».‎ 
وسائل‎ .١١7 ج ؟ ص‎ 7٠١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح‎ 
الشيغة :باب 2# من أبواب المواقيك ح لاج 4 ض:118.‎ 
كما فى الخبر الذي رواه الصدوق قال: «وقال أبو جعفرءظِةِ: وقت صلاة الليل ما بين نصف‎ )٠١( 
اليل إلى آخره».‎ 
: من لا يحضره الفقيه: باب وقت صلاة الليل ج777١ ج١ ص /8177, وسائل الشيعة‎ 
.118 باب 87 من أبواب المواقيت ح ؟ ج 4 ص‎ 
> 2١١59 ج 5 ص‎ 5١6 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح‎ )1١( 


ا يبب ا تي تقو أشن الكلام ١‏ 172 ) 

ومنها: النصوص '" المستفيضة جد المتضمّنة وقت الوترء مع 
تتميمها بالإجماع على عدم الفصل بينه وبين غيره من صلاة الليل, 
وعلى أن ليس وقته خاصّة الأخير فقط. 

ويؤيّد ذلك كله : ما استفاض من النصوص في مدح النصف الثاني 

فق اللد يوي الةافية السياعة الى سشتحييه لتم عا ده ها سا لورة يها : 
وأنها كنا فى نير التيشابورى "ارا بين الضك إلى القت 
الباقى...2»!". وفى بعضها : «انهاة فون السسدسن اامسيسسد 
90 مو ييه 

لكوقق كدنياللنام يمت خير النيقابورى اتهدليل سنلة اللبناعة 
النواغة الى مضا اتواكن لقعي الى بيت ال العريفن انتما يزو كان 
ف ليله اللمو اوها نيه ا ان لخر إدالك سياة النينا كل قوع حي 
لصنق أذ ليو تليق الناقى »فالا ينها لها مده انبا 61 

زعراده أخبار اللتكم وا تدده الذى مستا نافيه الدعاك »تيكو 
ساد / باب ؟0١ح‏ 0 ج ١‏ ص 180. وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب 


الموافيت ح ٠"‏ جَ .ص .50١‏ 

ا 51 ا ٠‏ الصفحة السابقة . وانظر وسائل الشيعة: باب 

الى مهوي السابوويتة وفي 5 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 5١١‏ ج 7 ص .1١8‏ وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب الدعاء ح * ج لاص .7١‏ 

(؛) الكافي: باب صلاة النوافل ح ١9‏ ج 7 ص 487. وسائل الشيعة: باب 571 من أبواب 
ات اه لاص 73 

(1) كشف اللثام: : الصلاة 9 500 ١اص‏ . 


وقت صلاة الليل مام 





وجه الجمع حينئذ: ان خبر النيشابوري منرّل على تلك الحال؛ إذ هى 
ونحوه من الأحوالء وأخبار الثلث والربع أو الساعة الأخيرة منهما على 
زقف استحاة الذها ف كشهر :مضا ن.وعير قدا ذا يدا : 
ومنها: الأخبار الآنية " المجوّزة لفعلها قبله لعلّة ونحوها؛ إذ هى 
كالصريحة في أنْ ذلك رخصة في تقديمها على وقتهاء لا أنه وقت لها 
كما يتوهّم من المونّقين: «لا بأس بصلاة الليل من أَوّله إلى آخره, إلا أن 
افضل ذلك إذا انتصف الليل» كما فى احدهما”", وفى الثانى: «عن 
وقت صلاة الليل في | لسفرء فقال: من حين :د 8 العتمة إلى أن ينف 
الصبح»!" وخبر محمّد بن عيسى : « كتبت إليه اساله : ياسيّدي روي عن 
جدّك انه قال: لا باس بان يصلى الرجل صلاة الليل فى أوّل الليل, 
فكتب : فون أ وقتِ صلى فهو جائز ...»2 وغيره 500 
وما تقدم فى اخبار الهديّة 0. 
وتحيت كانت قاصرة عن المقاومة من وجوه.ء اتجه حملها على 
)١(‏ ذيل قول المصئف: «ولا يجوز تقديمها على الانتصاف إلا لمسافر...» ص 7”7". وانظر 
وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب المواقيت ج 4غ ص 559 . 
)دفن الأحكام: الصلاة / باب الصلاة في السفر ح ١١7‏ ج ”ا ص 555. وسائل 
الشيعة: باب 88 من ابواب المواقيت ح اج .ص .١505‏ 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١7١6‏ ج ١‏ ص 4017. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 17 الصلاة في السفر ح 87 ج “ا ص 5717. وسائل الشيعة: باب 44 من 
أبواب المواقيت ح 0 ج ؟ ص .١0١‏ 
(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب كيفية الصلاة وصفتها ح 544 ج ١‏ ص 7. وسائل 
(0) تقدمت في ص 717 و 519-1598. 


تق | قر الكلام (ج 7ع 


ما عرفت من الرخصة في التقديم للضرورة .كما أشار إليه جماعة منهم 
الصدوق فيما حكي عنهء قال : «وكل ما روي من الاإطلاق في صلاة 
الليل من أُوّل الليل فإنّما هو في السفر؛ لأنّ المفسّر من الأخبار يحكم 
على المجمل» '". 

وزاد فى التهذيب”" ما لو غلب على ظنٌ الانسان أنه إن ك- 
فاتته» أو يشقّ عليه القيام”" في آخر الليل ولا يتمكن من 

ولاباس به. وريما يرشد اليه الخبر : « تبت إليه في وقت صلاة 
الليل. فكتب : عند الزوال وهو نصفه افضل. فان فات فاوّله واخره 
جائز»!؛ إذ هو -مع تضمنه التوقيت بالزوال في جواب السؤال, 
والتعبير بلفظ الفوات -صرّح بالأفضليّة الظاهرة : فى الاشتراك . 

قلا سند إزاد قتعا لأ يناس الأول مكهاة اذ المحمال المكضن د 
تنزيل أخبار التنصيف على الفضيلة , والمونّقين وغيرهما على التوقيت 
بتمام الليل ‏ ضعيف جدًاً مخالف لقواعد الفقه بل ولما هو كالمقطوع 
به معام سس ا كر أبي الجارود 


اسن ا بره الفقيه: باب وقت صلاة الليل ذيل ح ١78١‏ ج ١‏ اص 478 . 

)1 تهذ يب الأحكام: : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 317",. وباب ١0‏ كففية 
الصلاة ج ١‏ ص 8١31و757.‏ 

0( لد : الشغل عن القيام :وان العدادق (مواقيت الرواتب ج 1 
ده م . والمشقة مذكورة في الاستبصار. انظره: الصلاة / باب ١01‏ 

(غ) تهديب ل كيفية الصلاة وصفتها ح ١14‏ ج ١‏ ص 717؟, وسائل 
الشيعة: باب 45 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص ١05‏ . 


وقت صلاة الليل 57 





لم يأت نبي قط إل خلا بصلاة الليل» ولا جاء نب قطَّ بصلاة الليل 
فى 33 الليل»0". 
والمراد بقوله : «إلا خلا» أي مضى من الدنيا مواظباً عليها . ويحتمل 
أن يكون من الخلوة, أي: أوقعها في الخلوة. وما عن بعض النسخ : 
«إلا أوّل الليل» زيادة من النساخ. أو يكون المراد أنه كان وقت 
صلاتهم مخالفاً لوقتها فى هذه الشريعة. 
بل يمكن الاستدلال بآية المرّمل”" على المطلوب بناءً على بعض 
الوكوة قهاء بل لغله | ويحيدها قال فنها شين لضن الاخنا 1" 
الواردة في تفسيرها وغيرهء وذكر تمام الكلام فيها يقضي بإطناب تام 
تفسيرها إلا الله والراسخون فى العلم كما اعترف به المجلسى فى 
البحار. بل لا يخفى على من لاحظ الكشّاف © والبيضاوى '' وتفسير 
الرازي ”" وآيات الأحكام للأردبيلي ‏ وغيرها صعوبة الحال فيها. 
فلا مناص حينئذٍ عن حمل تلك الأخبار على ما عرفتء بل قد 
)١(‏ تفسير علي بن إبراهيم : ذيل الآية ٠١‏ من سورة المزمل ج ١‏ ص 747, تفسير البرهان: 
ذيل الآية ج غ ص 798. 
(؟) أي قوله تعالى: «قم الليل إلا قليلاً # نصفه أو انقص منه قليلاً # أو زد عليه سورة 
المزمل: الآية ا 
() تفسير الصافي: ذيل الآية 4 من سورة المزمل ج ه ص 71٠‏ . 
)ع( تخار الانوارةبات هلامن كتاب الصلاة ج لام ص .١١١‏ 
(0) تفسير الكشاف: ذيل الآية ؛ من سورة المزمل ج 4غ ص 177-1116 . 
(1) تفسير البيضاوي: ذيل الآية ؛ من سورة المزمل ج ١‏ ص 0١7‏ . 


(0) تفسير الرازي: ذيل الآبة ؛ من سورة المزمل ج ١‏ ص ١/7١77”‏ . 
(8) زبدة البيان: الصلاة / ذيل الآبة الثالئة من النوع السادس ص 40-94. 


هوام ببسلل جر أن | ف الكلام (ج /( 


يقال فيها بنحو ما سمعته في نافلة الزوال -وإن بعد _من أن هذه النافلة 
المقدّمة عوض عن صلاة الليل التي يغلب على ظنْه عدم فعلها في وقتها 
وعدم قضائها على حسب العوضيّة التنى قرّرناها هناكء والمراد 
بالأفضليّة حينئذٍ في الصنفين لا الشخص في الوقتين, والله أعلم. 

و وكلما قف عن الفحر كان أفضل » بلا خلاف معتدٌ به بل في 
المعتبر'' وعن الناصريّة " والخلاف''" والمنتهى!) وظاهر التذكرة )6 
الإجماع عليه ؛ للأمر'" بها : في آخر الليل المحمول عى الفضيلة كما 
عرفته , ولقولهكُةٍ في بعضها: «إِنَ أحبّ صلاة الليل إليهم 80 آخر 
الليل»" والأمر” بها فى الئلث الأخير. فضلاً عمًّا ورد”" فيه من فضله 


واستجابة الدعاء فيه بالمغفرة وغيرهاء والأمر'"" بها في السحر أيضاً 


.0658 المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج كدص‎ )١( 

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 7/اص 77١‏ . 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 51/7 ج ١‏ ص 6077. 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / في أوقات النوافل ج اص .53١8‏ 

(6) تدكرة الفقهاء: الصلاة / في وقت النوافل ج ١‏ ص 7, . 

(1) كما في خبر سليمان بن خالد ومرسل التحف المتقدم اولهما فى ص 7١‏ وثانيهما في ص 
٠‏ وخبر مرازم الآتى فى ص 777. 

)07 تهدم فى ص 5١15‏ . 

(8) كما في خبر إسماعيل بن سعد الأشعري الذي نقلناه فى ص 7١١‏ هامش )1١(‏ . 

(1) كما في الخبر الذي رواه ابن فهد عن النبي وه قال: «إذا كان آخر الليل يقول الله سبحانه 
انها لن : : هل من داع فأجيبه؟ هل من من سبائل فاعطية سؤله؟ هل عن ستففر فأغفر له؟ هل مق 
تأت قا توص :عليه ؟» 

عدة الداعي: باب أسباب الاجابة ص .4١‏ وسائل الشيعة : باب 56 من أبواب الدعاء ح ١‏ 
واج لاص 37 و19. 

)٠١(‏ كما في خبر الفضل بن شاذان الذي نقلناه في ص 7١5‏ هامش (2) وانظر وسائل الشيعة: 

باب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض ح 71 و50 ج 4 ص 087 و87 . 





وقت صلاة الليل 


كالمحكي من فعلهم عطي (" لها فيه. 

فبحضافا إلى هنا ورزه فى 'تقسين قولة عاك »رزو الس حفر يق 
بالاسنخا نز "١‏ بالمصلين وفك السحرء كنا وواة الرنظنا هنين أبنية قفن 
أبي عبدالله يك كما عن مجمع البيان ". 

وقوله تعالى أيضاً «وبالأسحار هم يستغفرون»!, كما عن تفسير 
العيّاشي عن المفضّل بن عمر قال :«قلت لأبي عبد الله اكلا : جعلت فداك 
تفوتني صلاة الليل فأصلّي الفجر فلي أن ن أصلّي بعد صلاة الفجر ما 
فاتني من صلاة؟ إلى أن ن قال: فقال: نعم , ولكن لا تعلم به أهلك 
فيتخدوئه:سنة فيبطل قول اش تعال :(والمستغفر ين بالأسحان) 0 

ؤأن كان لأا :ضراحة فيهما بكون الأسشعنفا ن الصيلةة: لآ حسمل 
المشتقّ على المشتقّ لا يقتضي حمل المبدأ على المبداً, لكنّ الظاهر أَنّ 
وجو امير السيهنتويو نر النضاية نسا هه الاستقتار العلا قوع 
فيها أو عقيبها لسري ا 1 
ان المطلوب. 

فلا بأس حينئذٍ بإرادة المعنى الحقيقي من لفظ الاستغفار في 
الأنشنء كنها شو مدان اكت الفشاح رن ميق اتلك التشسمير 
)١(‏ بحار الأنوار: باب 8١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ٠١‏ ج 41 ص 7١8‏ . 
(؟ وو :اراق الك 17 
(؟) تفسير مجمع البيان: ذيل الآية ج ١-١‏ ص .1١5‏ 
(4) سور الذاويات: ال-6 : 


(0) تفسير الشاشى» تير سورة ال عبران ع 0ج لا هن 118+ مسعدرك الوستائل #بينات 
غ؛ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج “اص .١08‏ 
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يبي ننم يز افر لكلا جا 


كالزمخشرى '" والرازى'" والنيشابورى'" وغيرهم على ما قيل!؛ 
للأصل والأخبار المستفيضة , كصحيح معاوية بن عمّار" ومونّق أبي 
بصير '" والمرسلين عن هداية الصدوق '" ومجمع البيان!" وغيرها. 
وقد كزنا فى اول الخك هن صيلاة لتيل السعحنا يداف النفسة 
بالسحر من دون الوترء وإن كان هو فيه له فضل اخرء بل الظاهر 
استحبابه في جميع الأوقاتء فإن من اعطي الاستغفار لم يحرم 
المغفرة'", وما علّم الله العباد الاستغفار إلا وهو يريد أن يغفر لهم. 
كذاقى الحنديى 3 ا.وفية: إن القلوي ضير | كهيذا المحاس:» 


فاجلوها بالاستغفار»". و«إذا أكثر العبد الاستغفار رفعت صحيفته 


)١(‏ تفسير الكشاف: ذيل الآية ١/‏ من سورة آل عمران ج ١‏ ص 547., وذيل الآية ١4‏ من 

(؟) تفسير غرائب القران (بهامش تفسير الطبري): ج 7 ص ١١4‏ وج 77 ص 4. 

(؛) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في وقت السحر الاستغفار» ورقة 
١‏ (مخطوط). 

(0) نقلناه فى هامش (؟) من ص ١١‏ . 

(1) نهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 519 ج ؟ ص .١17١‏ وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القنوت ح 4 ج 1 ص .58١‏ 

() الهداية : الصلاة / باب صااة الليل ص 5060 . 

(8) تفسير مجمع البيان: ذيل الاية ١17‏ من سورة نوح ج 4 ٠١‏ ص ,51١‏ وسائل المسيعة: 
باب 71 من أبواب الذكر ح ٠١‏ ج لاص .١0/‏ 

(5) أمالي الطوسي: مجلس يوم السابع عشر من ذي القعدة سنة 401 جج ١‏ ص 4 .7١‏ وسائل 
الشيعة: باب 57 من أبواب الذكر ح 4 ج لاص 177 . 
من أبواب الذكر ح ١١‏ ج لاص 778 . 

» عدة الداعى: باب فيما الحق بالدعاء ص 551. وسائل الشيعة : باب 51 من ابواب‎ )١١( 


ضر 





استحباب الاستغفار فى جميع الارقات 


وهي اتتلالأ» 7" 

ويتأكّد في الأسحار كما عرفت, وفي ليالي الجُمع طول السيل'". 
وفي كل 0 مراة ة أو سبعين فهو غفران سسبعمائة ''', وفي الغداة 
والعصر سبعين #موني الفجلس حمسا وعشر ين" اقيق ا سات + 
البعوع ابوت وتعسّر الرزق وجدوبة الأرض وحرمان الولد". كل ذلك 
انط كنا قل نل 

والأصل في الاستغفار الندم والتوبة وإصلاح الباطن, فالمستغفر 
من الذنب المصرٌ عليه كالمستهزى بربّه كما في الخبر'", وفيه: 


الذكر ح ه ج لاص ١71‏ . 

)010( الكافي: كتاب الدعاء / باب الاستغفار ح 'ج ص .080١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
أبواب الذكر ح ”اج لاص 176 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١1٠‏ ج ١‏ ص .41١‏ وسائل 
الشيعة : انظر باب 4 من أبواب صلاة الجمعة وادابها ج لاص 88؟. 

(') الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب الاستغفار من الذنب ح 4 و١٠‏ ج ”ص 458 
و479. وسائل الشيعة: انظر باب 1١‏ من أبواب جهاد النفس ج ١١‏ ص 84. 

(؛) ثواب الأعمال: باب ثواب من استغفر سبعين مرة ح ١‏ ص 198. أمالي الصدوق: 
المجلس الرابع والاربعون ح / ص .1١١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب التعقيب ح ١0‏ 
و7١.ء‏ وباب 7” من نفس الأبواب ح ١و5‏ ج اص .1859148٠‏ 

)0( الكافي : : كتاب الدعاء / باب الاستغفار ح 4 ج ” ص ؛ 050. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب الذكر ح١‏ ج لاص 174 . 

(1) المحاسن: كتاب ا الأعمال ح 07 ص 45. وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الذكر 
ح اج لاص .١716‏ 

(0) مجمع البيان: ذيل الآية من سورة نوح ج 9 ٠١‏ ص ,51١‏ وسائل الشيعة: باب 57 
من أبواب الذكر ح ٠١‏ ج لاص /ا7١.‏ 

() كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في وقت السحر الاستغفار 
ورقة ١757‏ (مخطوط) . 

() الكافى: كتاب الدعاء / باب الاستغفار ح ” ج ” ص ؛ .0١0‏ وسائل الشيعة: باب 45 © 


)9 ا ل ل سس سس سس ب جواهر الكلام(ج‎ 6_١ 


َأ أمبرالتوهين نقة قال لمن قال عضر استغتر الله كلتك اتف: 
أتدري ما الاستغفار؟ إِنّ الاستغفاردرجة العلّيين» وهو اسم واقع على 
سنّة معان: أوّلها الندم على ما مضى. والثانى العزم على ترك العود عليه 
أبداً. والثالث أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى الله ليس 
عليك تبعة, والرابع أن تعمد إلى كل فريضة ضيّعتها تؤدّي حقّها. 
والكافين أن تعمد إلى الهو الاق تيت عدلى الكنصيق ١‏ اتسديه 
بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جد يد والسادس 
أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية , فعند ذلك : تقول : 
أستغفر الله" والله أعلم. 
ومضافاً إلى ما ورد”" في مدح السحر في نفسه ممّا يناسب وضع 
العلؤة افيه ؛ لأنه لذ إشكال فى اندفن الأوقات العضروية لجسيلة فيد 
اللاعاكه وان فب فشيلة الانكاروالاسكتنا ررظول الفاغ ررقت 
السحور والدعاء المأثور في شهر الصيام, وهو أفضل الأوقات وأشرفها 
وأحسن الساعات وألطفها . وكم لله فيه من نفحة عطرة يمنّ بها على من 
يشاء. وجائزة موفّرة يخصٌ بها من أخلص في الدعاء, وكم من عبادة 
فيه هبّت عليها نسمات القبول, ودعوة من ذي طلبة مشفوعة ببلوغ 
ه من أبواب جهاد النفس ح 8 ج ١7‏ ص 74. 
)١(‏ السحت -بضمّتين. وإسكان الثاني تخفيف : هو كلّ مال حرام لا يحل كسبه ولا أكله. 
المصباح المنير: ص 714 (سحت). 
(1) نهج البلاغة: قصار الحكم رقم 477. وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب جهاد النفس ح ؟ 
0 


تحديد وقت السحر له 55 


المأمول؛ ومشكل من مسائل اتّضح بمصابيح الهداية. وعويص من 
المطالب افتتح بمفاتيح العناية, فهو وقت للعلماء والعاملين والعرفاء 
والتعطعو رن بو التبعيد فرع يعات بالعناء عند الويقاك لبر يقن موا بيع 5 
و أأخلاقف؟ الكروبى الجزاد الات راد قي جيه النقيام ينين 
يدي الجبّار. وواظب فيه على الإنابة والاستغفار ممّا اجترح في اتنا 
الليل والنهار. 

وقد وقخ ا اقباس لكثير من الناس في 7 الوقت», فمنهم من توسّع 
فيه حتى أتى باعماله بعد العشاء متى شاءء او ترص بها حتى مضى 
نصف الليل أو ثلثاه بلا مستند من الشرع ولا شاهد من اللغة أو العرف, 
وك نهو الفا التو تكبو انعا كان أ وتوا تعر اعاة وققة المقد را 
شرعاً» فإنّ ترك العمل من أصله أهون من الإتيان به في غير وقته ؛ 
لمشاركته الترك في ترك المأمور به وزيادته عليه الس في تقد يمه 
او تاخيره. 

وتحديد السحر من أحد طرفيه وهو الآخر معلوم ؛ ؛ لاتصاله بالفجر 
بإجماع العلماء, وأمّا طرفه الآخر وهو الأوّل المخالط لدجى الليل - 
فربّما اكتسى ثوب الإجمال؛ لعدم وقوع التصريح به من أكثر اللغويّين 
كا قيل!". غير أنّ المعلوم من كلماتهم ومن محاورات أهل 
العرف وتتبّع الاستعمالات الواردة بطلان ما ظنّ من التوسعة. 


)١(‏ استدرٌ الشاة: إذا حلبهاء والدرٌ اللبن. المصباح المنير: ص 5١٠١‏ (درر). 

(؟) الأخلاف: جمع خلف. وهو الضرع لكلّ ذات خفٌ وظلف. مجمع البحرين: ج 4 ص 04 
(خلف). 

() كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح من الأوقات المضروبة لجملة من الطاعات 
السحر ورقة ١7١‏ (مخطوط). 


:8م _ ل لل ل #_#ل ل سسب جواهر الكلام (ج 7) 


ولعل أوسع ما قيل في معناه ما عن جامع الشيخ النقة أبي على 
الطبرسى !" وكشّاف رئيس علماء اللغة والبلاغة جار الله الزمخشرى"" 
وأ بحامة القوالى ااا وإسراء الفاضل القامناي “ابوس الأخير من 
اويل فاعض التعد رين إلى له اجد لاح سن المعترين 
تحديده بالأكتر من :ذلك» بل ظاهر الأكير أنه أقل مقةء كما أنه ركتما 
يقاربه أو ينطبق عليه قول البعض أمّا الزيادة فلا»60. 

وكأنّه أراد بقول البعض تفسيره بآخر الليل كما في مجمع البحار '", 
أو بقبيل الصبح كما في المجمل'" والصحاح ", أو قبله من دون تصغير 
كما في القاموسء ثم قال: «ويقال لطرف كل شيء»!"', هذا. 

ولكنّ العرف يشهد بسعة وقت السحر كما ذكرناه. بل قيل: إن 
النصوص تشهد أيضاً بذلك؛ بل بأنّه النلث الأخيرء ويؤيّده ما ورد من 
الأدعية وغيرها فيه على وجِدٍ يستلزم سعته عن ذلك أيضاً. فتأمّل. 
خصوصاً فى شهر رمضان. 

وكنف كان انا يعدا قد طول الناء الدضاءة ذهو حر وقت دعن 


. 17 جوامع الجامع: ذيل الاية 14 من سورة القمر ص‎ )١( 

يلخاو قبل امن سور القمر ج ؛ ص 478. 

(؟) المحجة البيضاء: في بيان أوراد الليل ج ١‏ ص 3756 . 

(4) المصدر السابق: ص 77 و7 .8١‏ 

(6) وهو الطباطبائي في المصابيح : الصلاة / مصباح من الأوقات المضروبة لجملة من الطاعات 
السحر ورقة ١5١(مخطوط).‏ 

(1) مجمع البحار لمحمد طاهر الصديقي الفتني: ورقة 70١‏ (سحر) مخطوط. 

(0) المجمل في اللغة: ج ١ ١‏ ص 188 (سحر). 

(4) الصحاح: ج ١‏ ص 178 (سحر). 

(9) القاموس المحيط : ج ١‏ ص 450 (سحر) وفيه: قبيل الصبح. 





ما يستحب فعله في وقت السحر يف 





فيهء ولذا أَخْر يعقوب َي بنيه فى الاستغفار إلى السحر”"؛ لأ دعاء 
السحر مستجاب, ومنه إلى طلوع الشمس ساعة تفتح فيها أبواب 
السماء » وتقسّم فيها الأرزاق وتقضى فيها الحوائج العظام '". ومن قاء 
اخرالليل فذكر الله تنائرت عنه الخطاياء فإن تطهّر وصلّى ركعتين 
مسال اشاقيا إلا أعطاء "بوم كانت له إلى الاحباحة قسايطنها 
وحين تهبٌ الرياح وتفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة, وساعة في 
آخر الليل عند طلوع الفجرء فإنّ ملكين يناديان: هل من تائب يتاب 
عليه. هل من مستغفر فيغفر له. هل من طالب حاجة فتقضى له. 
فاجيبوا داعى الله 6), 
والدعاء فى الأصل مطلق الطلبء ثمّ خصٌ فى العرف الشرعى 
ا ا 
ونحوهما ؛ لكونه سؤالاً بلطف وتعرّضاً للطلب بطريق خفيّ» و 
ا دعائي ئ- الأنبياء من قبلي , ا إلا الله وحذده 
)١(‏ الكافي: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الاجابة ح ١‏ ج ١‏ 
ص /ا/ائ, وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب الدعاء ح ؟ ج لاص 18. 
(؟) الكافي: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الاجابة ح 1 ج ١‏ 
ص 1غ ٠‏ وسائل الشيعة : : باب 0 من أبواب الدعاء اح اج لاص 6 . 
© الكافي: : باب صلاة فاطمةعَلِكّلا وغيرها ح كدج “اص 418. ٠‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الدعاء ح ١‏ ج لاص 7/. 


)0غ( الخصال: : باب الواحد الى المائة ح ١٠١‏ ص 1-0 1١‏ وسائل الشيعة: باب 06من 
أبواب الدعاء ح ١‏ ج لاص 17. 


عد الخ وفويعاى كز عىء الي 

تال عضن الأقاض] رفز تيفل فظا معن لك كلق يبنا وتدغاء؟ 
وإنّما هو تمجيد وتقديس: فقال+هذا أميّة بن الضلت"'" يقول في 
عبدالله بن جذعان”": ْ 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤكإنَ شيمتك الحباء!* 
إذا أثسنى غلك الفرو نوما كسقامغن تعدقة النناء 6 

أفيعلم ابن جذعان ما يراد منة بالثناء: ولا يعلم ربٌ العالمين 
ذلك؟1) 200 

والدعاء من أفضل العبادات, وأدلّها على العبوديّة المطلوبة من 
العباد . قال الله تعالى : «قل ما يعبأ بكم ربّي ولا دعاؤكم» '*. وقال (ع 7 
وجل) : «أدعوني اشجب لكم إن الدمن سستكيرون عن عبادتي 
سدخلون حهلم واحري لم 

وعن الباقرطية ساد في ]ندل عند الدنب أ وتسال ويطلت 
عا كك وما | حل أبغض إلى الله ممّن يستكبر عن عبادته ولا يسأل 


"١ ماعنده»‎ 





(1) في المصدر هنا وفيما ياتي: جدعان. 

(؛) في الديوان: «حياؤك ... الحياء». والحباء: العطاء. الصحاح: ج 7 ص 717١8‏ (حبا). 
(0) ديوان أمية بن أبي الصلت: حرف الهمزة ص ١9‏ . 

(1) بحار الأنوار: باب 77 من كتاب الصلاة ح 51 ج 87 ص 5037 . 

(/) سورة الفرقان: الآية /ا/ . 

(8) سورة غافر: الآية ٠١‏ . 


ري اا رار بي تي يا 


وعنه هذ : «... أفضل العبادة الدعاء ...» 

وفي الصحيح عن الصادق جه الى بعلن انك لسلا ة في 
ساعة واحدة» فتلا هذا القرأ ن فكانت تلاوته أكثر من دعائه, ودعا هذا 
فكان دعاوٌه أكثر من تلاوته , ' م انصرفا في ساعة واحدة, أيتهما 
أفضل؟ قال :كل فيه فضل وك بين :فلك : إنْي قد علمت أن كلا 
000 نّ كلا فيه فضل فقال : الدعاء أفضل اها سعمعت فول الله 
(عرٌ وجل) ادخوي سحب لكو إن الديق يستكبرون عن عباد تي 
سيد خلون - جهنم داخرين م هي والله العبادة. هي والله العبادة!", هي 
والله أفضل ,أليست هي العبادة؟ هي وله 0 العبادة, 


أليست هي أشدّهن: ؟ هي والله أشدّهن هي والله أشدّهن»57. 


وعن امير الفة منين اث اح الأعمال إلى الله تعالى في ارهن 
الدعاء...)» 2 


وعنهمقةِ : «الدعاء مفاتيح ل ومقاليد الفلاح. وخير الدعاء 
ما صدر عن صدر نقىّ وقلب : شجى ", وفي المناجاة سبب النجاة, 
وباللاخلاص يكون الخلا ص. فاذا د الفزع فإلى الله المفزع»'". 


ه باب 7 من أبواب الدعاء ح ؟. وذيله في باب ١‏ من نفس الأبواب ح ”اج لاص ١7و77‏ . 

(؟) فى المصدر: «افضل» بدل «العبادة». 

(*) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١7‏ ج ؟ ص 5 .٠١‏ وسائل 
أبواب الدعاء ح ؟ ج لاص .5١‏ 

0 وقلب تقيى . 


به اما يح ل ا ا 7ق | لف الكلام ١ج‏ ,3( 


والأفضل من الدعاء ما صادف أفضل الأزمنة كالسحر من الليل (", 
والزوال منه'" ومن النهار'", وأوقات الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة ). والجمعة في الأسبوع 60, وشهر رمضان في الشهور”", ويوم 
عرفة '" وليلتي العيدين في السنة 60 

والأمكنة كالحطيم", والمفنا او اليو نار وجميع 


باب 8 من أبواب الدعاء ح ؛ ج لاص 59. 

)١(‏ الكافى: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة ح 1 و4 ج ١‏ ص 
/ا/اغ و278: وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الدعاء ح 7 و 7ج لاص 18. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 51١9‏ و59١7‏ ج 1 ص ١١7‏ 

(') الكافي: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة ح ١‏ و4 ج ١‏ ص 
7 و/الاغ. وسائل الشيعة : انظر باب 77 من أبواب الدعاء ج لاص 15 . 

(؛) الاختصاص: حديث في الدعاء وأوقاتها ص 1757, وانظر الخصال: أبواب الاثنى عشر 

(0) المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح 14 و40 ص 088. وسائلالشيعة: انظر باب 4١‏ من 
أبواب صلاةالجمعة وادابها ج /ااص 5817. 

() تهذيب الأحكام: الحج / باب ١7‏ ح ١١6‏ ج 0 ص .187١‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من 
أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ج ١1‏ ص 0878 . 

(8) عدة الداعي: أسباب الاجابة ص 40. البلد الأمين: اعمال شهر شوّال ص 177؟. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر ج ١4‏ ص .١19‏ 
ص 71/7 , 

51 جه ص غ1١٠ و7١٠. وسائل الشيعة: باب‎ “١ تهذيب الأحكام: الحج / باب‎ )٠١( 
ص 746 و571417.‎ ١ من أبواب الطواف ح 4 وه ج‎ 

: الكافي ل تا ج غ ص 007. وسائل الشيعة‎ )١١( 


فضل الدعاء لان 





المساجد "١"‏ والمشاهد”". 
والأحوال كحال الصوم”", والصلاة!, والتعقيب ©, والقراءة5, 


والسجود”", وما بين الأذانين. وما بين نزول الامام من المنبر 
يوم الجمعة إلى أن تقام الصلاة!", وعند الرقّة!"", والدمعة7", 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد ح 77 70 ج ا ص 177, عدة 
الداعي: أسباب الاجابة ص 67. وسائل الشيعة: انظر باب 79 من أبواب أحكام المساجد 
ج وص 5684. 

(1) ورد ذلك بصورة متفرقة في كتب الزيارات. انظر على سبيل المثال: عدة الداعي: أسباب 
الاتجاية: هن 1ه وشائل السينة ابياب امن ابراه المزا و2 7 ينات )01 من كفن 
الأبواب ح ١ج ١64‏ ص 59060 و0ا05 . 

(؟) أمالي الصدوق: المجلس الخامس والأربعون ح 4 ص .7١8‏ مستدرك الوسائل: باب 47 
من أبواب الدعاء ح ؟ ج ة ص 558. 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١77‏ ج ١‏ ص 4 .٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب التعقيب ح ١‏ ج 7 ص 178 . 

(0) عدة الداعى: أسباب الاجابة ص 088. وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و0 من أبواب التعقيب 
ا 

(1) الكافي: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة ح ” ج ١‏ 
ص 7/اغ. وسائل الشيعة : انظر باب 77 من أبواب الدعاء ح ؟ و1-4 ج لاص 314 و10. 

(0) الكافي: باب السجود والتسبيح والدعاء ح 1 و١١‏ جٍ ا ص 7١7‏ و714, وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبوابٌ السجود ح 4-١‏ ج 6 ص 777-3797١1١‏ 

(8) وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص .6١0١‏ مستدرك 
الوسائل: انظر باب ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة ج ؛ ص .7١‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١ج‏ لاص 505. مستدرك 
الوسائل: باب 74 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ١‏ ج 7 ص ١‏ . 

١ الكافي: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة ح 6 ج‎ )٠١( 
ج لاص ؟7.‎ ١ ص /ا41. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب الدعاء ح‎ 

١ الكافي: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة ح 8 ج‎ )١١( 
.75وا/١ ص 478. وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب الدعاء ح ”و1 ج لاص‎ 


يل ا ل ا 2222222 للا جواهر الكلام (ج 7ع( 


والغربة'", والاضطرار'". وهبوب الرياح”", والتقاء الصقّين*, وأوّل 


رومن قا شييك! "رووضول كك اللفضيت إلى رفظ السماء ان كر 
تفلت كاي 1 

وأحسن الأدعية الأدعية القرآنيّة. ثم الأدعية المأئو واغن العبة 
والأئمّة الطاهرين (صلوات الله عليهم اجمعين)؛ فهى شفاء لصدور 
لالع اك لطار لقاب م رط ار ل ل ل 6ت 
احببنا خلوٌ الكتاب عنه , فلنعد لمأ نحن فيه. 

ويدل على استحباب خصوص ال تمن 202 اللبل يدا يعردب من 
الفجر ما رواه الشيخ فى الصحيح عن معاوية بن وهب: «سالت ابا 
عبد تك عن فض ل المناعات (لوة ج:فقاق + الفح :ل دل تقل لخر 


١6 من كتاب الذكر والدعاء ح‎ 7١ ورد الاستحباب في المسافر. انظر بحار الانوار: باب‎ )١( 

(1) بحار الأنوار: انظر الهامش السابق. مستدرك الوسائل: باب 4١‏ من أبواب الدعاء ح ة 

(؟) الكافي: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فبها الإجابة ح ١‏ ج ١‏ 

(؛) الكافي: كتاب الدعاء / باب الأوقات والحالات التي ترجى فيبها الإجابة ح 7 ج ١‏ 
ص //ا4. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب الدعاء ح ؟ وه ج لاص 11 و10. 

(0) انظر الهامش قبل السابق . 

(1) لم اجد نصا بذلك. وانظر كشف اللثام: الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(0) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في وقت السحر طول العام الدعاء 

(1) الكافي: باب صلاة النوافل ح 57 ج ٠‏ ص 488. تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١6‏ 
كيفية الصلاة وصفتها ح ١44‏ ج؟ ص 777 وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب المواقيت > 


استحباب فعل الوتر قريياً من الفجر 9 سس الام 


وسأل إسماعيل بن سعد الأشعري في الصحيح أبا الحسن 
الرضاءة: «عن ساعات الوترء فقال: أحبّها إل الفجر الأُوّل...»". 

وفي الذكرى: «عن ابن أبي قد عق ززارة: أن رجلا شال افيز 
المؤمنينةٍ عن الوتر أُوّل الليل؟ فلم يجبه, فلمّا كان بين الصبحين 
خرج أمير المؤمنين هة إلى المسجد فنادى أين السائل عن الوتر؟ نِعُمَ 
ساعات الوتر هذهء ثم قام فأوتر»”"... إلى غير ذلك. 

بل فى المدارك أنه «لو قيل باستحباب تأخير الوتر خاصّة إلى أن 
يقرب الفح رون النماة ركقات كما يدل عليه صحيحة [نماع | نتن 
سعد المتقدمة كان وجهاً قويّأ» ٠‏ ثم قال: «ويؤيّده أن عمس بن بر يد سجم 
في الصحيح أبا عبدالله هه يقول: (إِنّ في الليل ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم يصلّي ويدعو فيها إل استجاب له, قلت: أصلحك الله فأىّساعة 
من الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الثانى 77) غلم (6, 

وهو كما ترى لا صراحة فيه باستحباب صلاة الليل في هذا الوقت ؛ 
ضرورة أنّ ما فيه أعم من ذلك. فالأولى تأييده بخبر الحسين بن 
علي بن بلال» قال: «كتبت إليه فى وقت صلاة الليل, فكتب : عند زوال 


ودح اج ؛ ص .١7١‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 01؟ ج 7 ص 7175. وسائل 
الشيعة: باب 04 من ابواب المواقيت ح 6 ج 4 ص 777 . ' 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الرواتب ص 50؟١.‏ وسائل الشيعة: باب 05 من ابواب 
المواقيت ح 0 ج 4 ص 7377 . 

() فى المصدر: الباقى. 

)ع( لفدنت الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١9‏ ج ١‏ ص .1١127‏ وسائل 
الشيعة: باب 57 من أبواب الدعاء ح ١‏ ج لاص 19 . 

(6) مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ‏ ص 77. 


ااا لس 5 25 جواهر الكلام (ج /( 


الليل وهو نصفه أفضلء فإن فات فأوَّله وآخره جائز»7". 

وخبر سماعة عن أبى عبدالله هه : «لا بأس بصلاة الليل من أَوّل 
الليل إلى آخره. إل أن أفضل ذلك إذا اتتصف الليل» ". 

لكن -بعد إعراض الأصحاب عنهماء والطعن في سنديهما. 
كما يها على بها قد حر فاق از قد بحب ل يدهم ارخا جايما ينال 
ينافي ذلك من جعل الأفضليّة للمجموع الذي يكفي في صدقه 
وجعاند على الأوّل خاصّة, أو على" إرادة ابتداء الفضل , أو نحو ذلك. 

كما أَنّ ما دلَ”* من الأخبار على استحباب التفريق أربعاً وأربعاً 
وئلاتاً دواته كان النب علا هكذا يفعل ..وعن ابن الحدين 07 الفتواى به 
وأنّه كان ييه يقوم بعد ثلث الليل". وفي الكافي:«... في حديث آخر 
أنه كان يقوم بعد نصف الليل»”"- يجب حمله على كونه من خواصٌ 
لنبيَ يي كما قيل ', وإن كان يدفعه بعضها كما تقدّم سابقاً. 

اوبعلي اله إن اريت فعلها دفعة كان أفضل الأوقات لها الآخرء وإن 
اريد فعلها مفرّقة كان الأولى مراعاة فعلهيَكييهُ للتأسّي. 

أو على أنّ لكل من التفريق والوقت فضلاً مختلفاً. ويختلف 


.7١7 تقدم في ص‎ )١( 

)1 تقدم في ص 706. 

0( الأولى حذف هذه الكلمة ٠‏ لكي تصبح كلمة «ارادة» معطوفة على كلمة «جعل» . 

(؛) كخبر معاوية بن وهب المتقدم في ص 094. وانظر وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب 
المواقيت ح ؟ و4 ج 4 ص 57١‏ و١!3.‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف : الصلاة / في الصلوات المندوبة ص ١55‏ . 

(1 و) الكافي: باب صلاة النوافل ح ١‏ ج ‏ ص 46 . وسائل الشيعة: باب 017 من أبواب 
المواقيت ح ؟و"'ج ؤاص .737١‏ 

(4)جعله أحد وجوهالجمع في بحار الأنوار:باب 4١‏ من كتا بالصلاةذيل ح +١‏ ج/ال4 ص 578. 


تقديم صلاة الليل على الانتصاف - _ 5256 


باختلاف الترجيح والاعتبارء أو غير ذلك, كلّ ذلك مراعاة لما سمعته 
من الأصحاب من دعوى الإجماع. 

امات ا اماك قن االعر ين ا لو عير 
كا عات يه لاسي او غيرة ابل أقضى .ما بستفاة استحبات 
السحر والثلث الأخير, وهو ا عنه في الأخبار" بالثلث الباقي 
بالقاف, ورئما توهّم فقرىء بالنون. والله أعلم بحقيقة الحال. 

(و» على كلّ حال فقد ظهر لك فيما! تقدّم من الأصل والنصّ 
والإجماع أنه 9لا يجوز تقديمها 4 أي صلاة الليل « على 
الانتصاف »4 نعم يستئنى منه ما أشار إليه بقوله :9 إلا لمسافر القيدة 
جد وكات بشع علوي راميه لاضى ليا شمن مع وان 
للأكئر*", بل عن الخلاف " الإجماع عليه ؛ للنصوص المستفيضة ”" في 
الأوّلء وفيها الصحيح والمنجبر, ويتمّ في الثاني بعدم القول بالفصل. 

مضافاً إلى صراحةذيل خبر ابن وهب المروي في الكافي والتهذ يب 


. 7١7 ج 41 ص‎ ١١ من كتاب الصلاة ذيل ح‎ 8١ بحار الأنوار: باب‎ )١( 

(1) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص 

(؟') كخبر إسماعيل بن سعد الأشعري الذي نقلناه في هامش )١1(‏ من ص 7١١‏ . 

)ع( الأولى التعبير ب «ممّأ» . 

(5) منهم الشيخ في النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص .1١‏ وابن البراج في المهذب: الصلاة / 
في أوقاتها ج ١‏ ص ؟7. والعلامة في التحربر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 18 والشهيد 
في البيان : الصلاة /بفي النوافيت عن .6١‏ 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة 1ج ١ص‏ /7ه. 

(0) يأتي ذكر كثير منها في أثناء لسع وامطن ويودانا افيس فاته 11 هين احوات 
المواقيت ج 4 ص 0" 

(8) الكافي: باب صلاة النوافل ح ٠‏ ج اص 87 4., تهذيب الأحكام: الصلاة / باب / كيفية 
الصلاة وصفتها ح 5١6‏ ج اص .١١4‏ وسيأتي نقله بنصّه في ص 7178 . 


ا ا ا ا 2 ا 11 ا جواهر الكلام (ج /7( 


فيه. واعتبار تضيّع القضاء فيه في ذلك كالمحكي عن المختلف "" 
والمنتهى'" لا يقدح في المطلوب. خصوصاً بعد انسياقه إلى 
إرادة المحافظة على الأفضل , وهو القضاء, لا اشتراط أصل الجوازء 
بل قد يدّعى عدم إرادة معنى الشرطيّة منه. بل ذكر تقريراً لما فى 
السؤالء فتأمّل. 
ومضافاً إلى خبر يعقوب الأحمر: «سألته عن صلاة الليل (فى 
الصيف في الليالي القصار)'" في أُوَّل الليل. فقال: نِعُمَ ما رأيت وقوه 
أنّ كثرة النوم للشابٌ دون الشيخ ككلام الأصحاب وغيره من 
فما في خبر ابان بن تغلب من العكس يجب إرادة غير ذلك منه من 
النشاط وعدمه أو نحو ذلك, قال: «خرجت مع أبي عبدالله لي فيما بين 
مكة والمدينة وكان يقول: أمّا أنتم فشباب تؤخّرون.ء وأمًا آنا فشيخ 
اغتشلووكان يضلّى غنلاة الل أل اللشزع 0خ 
ولعلّه لذا نصّ فى مصابيح الطباطبائى ' على أنّ الشسيخوخة من 
(1) مختلف الشيعة: الصلاة / في الأوقات ص . 
(1) منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .5١7‏ 
() ما بين القوسين موجود في الوسائل دون التهديب . 
(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١71‏ ج ؟ ص 178. 
وسائل الشيعة: باب غ1 من أبواب المواقيت ح ١7‏ ج 4 ص 7104 . 
(0) الكافي: باب التطوع في السفر ح 7 ج 7 ص ١غ‏ 4. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 57 
الصلاة في السفر ح 88 ج ص 177., وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب المواقيت ح ١8‏ 


]0 المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العامالدعاء ورفه ١١‏ (مخطوط). 


تقديم صلاة الليل على الاتتصاف لب اس 


0 ار ”0 ا البرد واللاحتلام والنوم 
ومنه ار ومن خبري يعقوب لوو 5 المرادي 0١‏ يستفاد 
الاكتفاء بمطلق خوف الفوات في الوقت, لقصر الليل أو شدّة البرد أو 
خوف الجنابة. ولعلّه هو الذي أراده المحّقالثاني في حاشيته 
على الارشاد”", حيث عدّ إرادة الجماع من الأعذار المسوّغة للتقديم» 
بمعنى إرادتها اخر الليل. ويحتمل ان يريد إرادة الجماع في اوّل الليل 
وكان يصعب عليه الغسلء فيقدم حينئذٍ صلاة الليل ثم يجنب كى 
لا تفوته. 
والأولى عدهما من الأعذار؛ إذ الفرض الاكتفاء بأىّ عذرٍ كان من 
لأعذارء بل خبر أبي بصير ظاهر في ذلك أو صريح فيد. قال : «قال 
الصادق كه : إذا < خشيت أ وم آخر الليل أو اكد لفل 
ل ا رمد ول الليل» . 
بل لعل في نصوص السفر”“إشعاراً بذلك ؛ ضرورة عدم الخصوصيّة 
)١(‏ قال فيه: «سألت أبا عبدالله يِذ عنالصلاة في الصيف فيالليالي القصار صلاة الليل في أول 
الليل؟ فقال: نعم. نعم ما رأيت ونعمَ ما صنعت ؛ يعني في السفرء قال: وسألته عن الرجل 
بخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال: نعم». 
من لا يحضره الفقيه : باب وقت صلاة الليل ح 848 و 17ج ١٠ص‏ 7غ ٠‏ وسائل 
الشيعة: باب 45 من أبواب المواقيت ح 7-١‏ ج 4 ص 519 .10١‏ 
(؟) حاشية الإرشاد: الصلاة/ في أوقاتها ذيل قول المصنف: «وقضاء صلاة الليل أفضل من 
تقديمها» ص ”؛ (مخطوط). 
(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١16‏ ج ؟ ص ,١18‏ 
وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص ؟0؟. 
(4) وسائل الشيعة: انظر باب 44 من أبواب المواقيت ج غ ص 5584 . 


له بل في بعضها!" تعليق الحكم على خوف الجنابة فيه أو : فى البردء 
وهو صريح في عطفه على السفرء وقرينة على المراد مما لم يعد فيه 
جرت لد من غيرد: لا أن الغراد يخا ف التجدانة .فى العتفر أو البره فيه 

رلعلة لذااضف التحكم يعض الأصتجانف إلى يمطلى الف زيزل عو ميقا 
ما حكي من إجماع الخلاف, ويؤْيّده ما يستفاد من نصوص الهديّة"" 
وغيرها ممّا يستفاد منه سهولة الأمر في وقت النافلة , نعم يكره أن يتّخذ 
ذلك خلقاًكي لا يتوهّم بدعيّته. 

« و » من هناكان « قضاؤها » في النهار «أفضل » من التقديم 
المزبور اتفاقاً في كشف اللثام'' والرياض !كما صرّح بهما معأ في 
خبر محمّد © بل وخبر عمر بن حنظلة 7", وإن كان قد وقع فيه الأمر 


بالقضاء المحمول على الأفضليّة , بقرينة غيره من النصوص " التي 


)١(‏ كخبر ليث المرادي الذي نقلناه فى هامش )١(‏ من ص 770. وانظر وسائلالشيعة: باب 
؛؛ من أبواب المواقيت ح ١٠ج‏ أص 07. 
(1) تقدمت فى ص 797 و799-1794/0. 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص 17١‏ . 
(غ) رياض المسائل : الصلاة / ذ في العوافي ع "بن /ا/ا. 
)0 دلي اعيفابت : «الرجل من اهو ٠‏ القيام بالليل. تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث 
لا يقوم. فيقضي أحبٌ إليك أم يعجّلالوتر أو لالليل؟ قال: لا. بل بقضي وإن كان ثلائين ليلة». 
ولت كاه" : الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١0١‏ ج ١‏ ص 71578. وسائل 
الشيعة : باب 10 من ابواب المواقيت ح 0 ج 4 ص 501١‏ . 
)03( قال فيه لأبي عبد الله اظِةٍ : «إني مكنت ثمانية عشر ليلة أنوي القيام فلا أقوم ٠‏ أفاصلي وَل 
الليل؟ قال: لا. اقض بالنهار ؛ فإنّي أكره أن تخد ذلك خلقاً» . 
من لا يحضره الفقيه: باب وقت صلاة الليل ح ١17‏ ج ١‏ ص 417. وسائل الشيعة : 
باب 40 من أبواب المواقيت ح 7 ج 4 ص 501 . 
() تقدم بعضها فى أثئناء هذا البحثء وانظر وسائل الشيعة: باب 44 و0 من أبواب المواقيت 
ج 4 ص 7144 و500. 


افضلية قضاء صلاة الليل من التقدييم سس هاس 


هي شاهد آخر على المطلوب؛ ضرورة اقتضاء الأفضليّة جواز الغير 
مرجوحا. 

فمن العجيب استد لال القائل بالمنع مطلقاً -كزرارة”". وابن إدريس 
في المحكي عن سرائره”", والفاضل في المحكى عن تذكرته '_بمثل 
هذه النصوصء أو المشتمل منها على النهى الذي قد عرفت حمله على 
الكراهة المصرّح بها فيما سمعتء أو بالقاعدة في الموقّت التى يجب 
الخروج عنها ببعض ذلك بل نصوص الأفضلية المزبورة ظاهرة في 
عدم اعتبار تضييع القضاء في جواز التقديم أيضاً كما عن المنتهى ١‏ 
والمختلف*, والقاعدة المزبورة المستثنى منها صورة تعدّر القضاء 
محافظة على فعل السئن. 

وكأنّه مال إليه فى كشف اللثام حيث قال بعد أن نقل عن المنتهى 
ذلك: «ويمكن اختصاص أخباره بهذا الموضع, ولا نصوصيّة في كون 
القضاء أفضل على جواز التقديم. ويؤيتد المنع خبر مرازم قال له ظِةٍ: 
(متى اصلي صلاة الليل؟ فقال: اخر الليلء قال: فإني لا استنبه , فقال: 
تستنبه مرّة فتصلّيها . وتنام فتقضيهاء فإذا اهتممت بقضائها بالنهار 
استديت 0 
)١(‏ كما في خبر محمد المتقدم في ص ؟7١5؟,‏ وانظر منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الأوقات 

اج اص .5١2‏ 
(؟) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ٠١7”‏ . 
() تذكرة الفقهاء: الصلاة / في أحكام الأوقات ج ١‏ ص 80. 
(: و0) سبقا في ص 771 . 


(1) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١5‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 7174 ج ؟ ص 176؟. وسائل 
الشيعة: باب 6غ من أبواب المواقيت ح 7 ج 4 ص 501 . 


يي ححا أ هن لكلا م (خ 97) 


وخبر معاوية بن وهب قال : (إِنّ رجلاً من مواليك من صلحائهم 
شكى إليّ ما يلقى من النوم, وقال إنّي أريد القيام بالليل فيغلبني النوم 

جتن اصع فربّما قضيت الشهر المتتابع والشهرين أصبر على نقله . 
فقال: قرّة عين والله قرّة عين واللّه, ولم يرخّص في الصلاة أَوّل الليل 
وقال: القضاء أفضل) 00" 

وهوكما ترىء والخبران لا دلالة فيهما على المنع خصوصاً الأوّل: 
بل والثاني .بل قوله فيه : «أفضل» ظاهر في الجواز الذي لا ينافيه قول 
الراوى : «ولم يرخص» الصادق مع سكوتهنقِةٍ عن الرخصة. 

نعم في ذيله الذي زيد في الكافي" والتهذيب'“ دلالة على 
الاشتراط المزبور كما أشرنا إليه سابقا ٠قال:‏ «قلت: فإن من نسائنا 
أبكاراً ؛ الجارية تحبّ الخير وأهله. وتحرص على الصلاة فيغلبها النوم 
حتّى ربّما قضت وربّما ضعفت عن قضائه, وهي تقوى عليه أوّل الليل , 
فرخص لهنّ في الصلاة أوّل الليل إذا ضعفن وضيّعن القضاء», وقد 
عرفت الوجه نه فيدا نقد 

ثم إن إطلاق التقديم في النص والفتوى يقضي بالجواز في أل 
دخول المغرب قبل المشاءين فضلاً عا بعدهماء وهو ظاهر الروض ا" 
أو صريحه, لكنّ المنساق إلى الذهن _حتّى من قوله: «أوّل الليل» 
في بعضها "ما بعد وقت العشاءء بل في موثّق سماعة الآتي التصريح 


: تقدم تخريجه من الكافي والتهذيب في هامش (8) من ص 715, وانظر وسائل الشيعة‎ )١( 
. 50060 ج 4 ص‎ ١ باب 10 من ابواب المواقيت ح‎ 

. ١7١ ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

(' و؛) تقدم التخريج في هامش (8) من ص 3119 . 

(0) روض الجنان: الصلاة / فى اوقاتها ص ١87‏ . 

(1)كخبر ليث المرادي الذي نقلناه في هام ش١١)‏ من ص 770.وانظر وسائلالشيعة:باب 114 > 


افضلية قضاء صلاة الليل من التقديم حت 0 بقعم 


بذلك, بل لا يبعد رجحان التأخير الممكن فى الجملة خصوصاً إلى 
اثلث على التعجيل. 

ولعلّه إلى ذلك يشير خبر علىّ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد 
للحميري سأل أخاهظة : «عن الرجل يتخوّف أن لا يقوم من الليل, 
أيصلّي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ وهل يجزيه ذلك أم 
عليه قضاء؟ قال: لا صلاة حتّى يذهب الثلث الأوّل من الليل» والقضاء 
بالنهار أفضل من تلك الساعة»7"؛ إذ لم يقل أحد باعتبار ذهاب الثلث 

وهل ينوي الأداء إذا قدّم للعذر كما يومي إليه ما فى مونَّق سماعة 
من أن «وقت صلاة الليل في السفر من حين تصلّي العتمة إلى أن ينفجر 
الصبح»”", أو التعجيل لأنّه هو المستفاد من التدبّر فى النصوص 
والفنعاورى ولا لهالا قضاء أضل مين الأداء؟ وعدها نه اقتواعيها 
وأحوطهما الثاني تبعاً للرياض 7", ولعلّه الظاهر من كشف اللثام !© 

بل لولا اثفاق الأصحاب ظاهراً على أنّ هذه المقدّمة صلاة ليل 
معجّلة لأمكن دعوى ما قلناه سابقاً فى نافلة الزوال من أَنَّها صلاة 
كصلاة الليل شرّعت عند خوف عدم إدراكهاء بل هي ليست بدلاً حقيقة 
عنها بحيث لو انتبه في الوقت لم يشرع له الفعل حينئذٍ , بل لعل ذكر 

من أبواب المواقيت ج 4غ ص 754 . 
)١(‏ قرب الاسناد: ص ,.4١‏ وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص 507 . 
(1) تقدم فى ص 73١6‏ . 


(؟) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج ”اص 78. 
(؛) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 171-١7١‏ . 
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الوجهين من بعض علمائنا المعاصرين'"'"_فيما لو انتبه في الوقت بعد 
أن قدّمها أوّل الليل -مشعر بذلك في الجملة؛ بل استظهر في الروض '" 
الاعادة. وجعل عدمها احتمالاً, ثمّ حكاه عن بعض فتاوى فخر 

والظاهر تناول صلاة الليل لركعتي الفجر ؛ لما عرفته هناك من 
تعارف دخولهما فيها لفظأاً ومعنىّ , كما يوم إليه تسميتهما 
بالدسّاستين , فما في الروض”*“ من استثنائهما من رخصة التقديم 
لا يخلو من نظر. 

ما الوتر فلا ينبغي الشكٌ فيه . وفي جملة من نصوص المقام“ 
التصريح بهء بل في بعضها'" الاقتصار عليه اعتمادا على اولويّة غيره 
منه بذلك, أو على أنّ تقديمه مستلزم لتقديم غيره منها للترتيب. 

» و » كيف كان فقد ظهر لك من جميع ما أسلفنا أن ( اخر وقتها‎ ١ 
طلوع الفجر الثاني » الذي هو‎ ١ أي صلاة الليل الأحد عشر ركعة‎ 
المنساق إلى الذهن من إطلاقه , بل هو الحقيقة وغيره المجاز.‎ 


)١(‏ سيد الرياض وشيخنا في شرح الرسالة (منه رحمه الله). 

(1) رياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج ' ص 8". منية الراغب في شرح بغية الطالب: 
المقصد التاسع في الأوقات ذيل قول المصنف: «وكذا لكل من يخاف عروض المانع من 
الاتيان بها فى الوقت» ورقة ٠”‏ (مخطوط). 

(#اوووضن الحنان» الصلذة # فى أرقا تياهى 1 . 

(؛) المصدر السابق. ْ 

(5) كخبر ليث المرادي الذي نقلناه فى هامش )١(‏ من ص 770. وانظر وسائل الشيعة: باب 44 
من أبواب المواقيت ح ددا وص .507-1750١0‏ 

(1) كخبر أبي بصير المتقدم في ص 770, وانظر وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب المواقيت 
ح ١ج‏ اص .10١‏ 


آخر وقت صلاة الليل غم 


فما عن المرتضى ! '- من جعله الغاية طلوع الفجر الأوّل الذي هو 
ول وقت ركعتي الفجرء وفي الغالب لا يدخل وقت صلاة حتّى يخرج 
وفك اخرض -في غاية الضعف , »بل يمكن دعوى القطع بفساده بملاحظة 
الأصل والنصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات وغيرها. 

مضافاً إلى ما ستعرف من عدم تخصيص كل من ركعتي الفجر 
والوقت المزبور بالاخرء كيف؟! والنصوص !"' مستفيضة او ستواترة 
باستحباب وقوع الوتر خاصّة فيه أو مع باقي صلاة الليل .على أنّك قد 
سمعت فيما تقدم أنّ ركعتي الفجر من صلاة الليل »كل ذا مع خلوَ سائر 
النصوص عن الشهادة له إلا بالتأويل الذي يأباه الظاهر نفع أنه لين 
ححة عندنا. 

وأمّا ما في الغنية'' وعن المهزّب* من جعل الغاية ما قبل الفجر, 
فمع احتمال إرادتهما الفجر -ضرورة عدم العبرة بالان ن الحكمي 
والتدقيق العقلي قال فى لشب الام : «إنهما اعتبرا الشروع فيها, 
وغيرهما الفراغ منها» ", عن ان الإجماع المحكي على لسان 
جماعة !5 إن لم رك نكا درطل اه سجموي التصوض حكا ت نس 
)١(‏ نسبه في كشف اللثام: : (أوقات الصلاة ج ١‏ ص )١١١‏ ومفتاح الكرامة (أوقات الصلاة ج ١‏ 

ص ”) إلى (جمل) السيد مارك د الس ج “اص )7١‏ هكذا: «وثلاث ركعات 

الشفع والوتر وركعتان نافلة الفجر» ولم يقيّد بالأول . 
(؟) كخبر معاوية بن وهب. وإسماعيل بن سعد الأشعري. وزرارة. المتقدمة في ص 57١‏ 
9 ا الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 44: . 
(:) المهذب: الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص .١‏ 


(0) كشف اللثام : الصلاة / في أوقاتها ج ١ض‏ ا 
(1) تقدم نقل الاجماعات سابقاً . 





تت ف تت 00 


ردهما إن لم ينرّل كلامهما على ما ذكرنا. 

« ذ» حينئذٍ (إن طلع » الفجر وميه اياي عدا 
بشيءٍ أصلاً صلّى ركعتي الفجر : ئمّ الفريضة , ولا يصلّى في 
-كما في الذكرى'" -شيئاً من صلاة الليل قبلها »ينأ 0 
وقت الفريضّة: وال جاز له«ذلك قضاء لا أداءَ؛ ؛ لخروج الوقت نضا" 


وفتوىء بل في الرياض "'" نفي الخلاف فيه إلا ممّن ستعرف. 
خاصّة بعد الفجر قبل الفريضة, وإن عمل بمضمونها الصدوق " في 
الجملة فيما حكى من كلامه والشيخ'" والمصئف'" وغيرهما من 
وداحرق النننا خرن "تيعد ان جولو الآمر انها على الرخضة ال هن 
مجّدة عن الفضل أبعد مجازاته بعد الاغضاء عن سند بعضها ودلالة 
5 ومعارضتها بما في خبر إسماعيل 7 من اللهى عن الاننتاة 
)01 اذكرى الشيمة: الا : الصلاة ا ا 6 . 
39 رياض المسائل : : الصلاة / في 0 
(؛) كخبر عمر بن يريد الآني في ص 5844. وانظر وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب 
المواقيت ج 4 ص 5١١‏ . 
(0) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الليل ذيل ح ١4١١‏ ج ١‏ ص .18١‏ 
(١)النهاية‏ : الصلاة / باب النوافل ص ١١١‏ . 
(/1) المعتبر : : الصلاة ة / في المواقيت ج ةد ص 064 
(48) كالسيد السند في مدارك الأحكام : : الصلاة / د 50 "اص ”2,87 والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة ة/ في أوقاتها ص ٠‏ 
(9) قال فيه: «قلت لأبي عبدالله لقا : أوتر ل قال: لا». 
تهذبب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 1417 ج ١‏ ص ,.١51‏ >4 


خروج وقت صلاة الليل قبل التلببس بها لل لل لل سف سس 


بعدما يطلع الفجر الدال على أولويّة ما قبله بذلك, وإن منعها فى 
الذخيرة'"؛ لكنّ منعه ممنوع , وغيره من الأخبار التي تسمع بعضها إن 
شاء الله , بل في الرياض: «إِنّها فى غاية الاستفاضة. بل لعلها 
متواترة»!" -إِمّا هو من الأدلة على عدء حرمة التطوّع وقت الفريضة , 
فيكون المراد حينئزٍ -حتى من كلام الشيخ دقعلها قاع ابراه الجر 
الأول فيها. أو قبل الفجر الثاني بقليل جدَاً بحيث صلَّى فيه أربع 
ركعات, ولا ينافيه ما فى بعضها'" من النهي عن اتّخاذه عادة؛ إذ لعلّه 


لاقتضا ء ضيق الوقت عدم التوجّه فيها ونحوه, أو يراد بما بعد الفجر بعد 
صلاته أو التقييد بما إذاكا داق ضلى اوها «أو غير ذلك 


على أَنّها قاصرة عن معارضة غيرها من وجوه لا تخفى : 

منها: الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً كما في الرياض ”7“ 

ومنها : كثرة النصوص “ المعارضة حتّى ربّما ادّعي '" تواترهاء وإن 
اختلفت في الدلالة على المطلوب صراحة وظتهوزا ممتهوه الرظ 
والغاية والأولويّة ونحوها. 


وسائل القيدة نياك امن اجوات اع 1ج 4ص 109. 
)١(‏ ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص ٠‏ 
(1) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 80. 
(؟) كخبر سليمان بن خالد قال : «قال لي أبو عبداللهنية: ربّما قمت وقد طلع الفجر. فأصلى 
ضلة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثمَ أُصلَّى الفجر. قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم. 
ولا يكون منك عادة». 
5257 0 باب 8 و0١‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 5140 و5101 ج5١‏ 
(؛) رياض المسائل: : الصلاة سو 0 6. 
(0) تأتي الاشارة الى بعضها لاحقاً . 
(1) انظر الهامش قبل السابق . 


ا للبلددِه«سهيه يب ل لبلب جواهر الكلام ١ج‏ ا) 

ومنها: المخالفة للعامّة كما قيل١"‏ بخلاف تلك. 

ومنها: الموافقة للاحتياط . وللنصوص المشهورة '""الناهية عن 
التطوّع وقت الفريضة؛ وللنصوص '" المبالغة في المحافظة على صلاة 
الفجر في وقتها. 

ومنها: عدم صراحتها في الرخصة المزبورة كما ذكره الشيخ ومن 
تبعه (*), أو مع عدم الاعتياد كما عليه الصدوق '" والحسن في المنتقى ''' 
فيما حكي عنهماء حتّى خبر عمر بن يزيد «قلت لأبي عبداله نيه : أقوم 
وقد طلع الفجر فإن ابذاك الفخر مها في اوّل وقتهاء وان بدات 
في صلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء. فقال: ابدأ بصلاة 
دروا لون .."؟؛ ضرورة احتماله أيضاً بعض ما ذكرنا. 

وأمًا غيره فكذا إذا تلتّّس منها < , ب» دون (أ4لا< ربع 4 ركعات 
وقد طلع الفجر ؤ بدأ بركعتي الفجر قبل الفريضة حتّى تطلع الحمرة 


)١(‏ يفهم ذلك من حمل تلك الأخبار على التقية كما في رياض المسائل: الصلاة / في 

(1) يأتي التعرض لها ذيل قول المصنف: «وتصلى النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة» الآتي 
في ص 584 وانظر وسائل الشيعة: باب 70 من ابواب المواقيت ج 4 ص 1؟5. 

(؟) تقدم العديد من الأخبار الدالة على ذلك كخبر ابن سنان والخلقاني وخبر الدعائم في ص 
5748-37 و70؟. وانظر وسائل الشيعة : باب 51 من أبواب المواقيت ح ١‏ .وباب 5/8 من 
نفس الأبواب ج 4 ص 7١7‏ و9 ؟7١5.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الليل ذيل ح ١4١١‏ ج ١‏ ص 81غ1. 

(1) منتقى الجمان: باب وقت نوافل الليل ج ١‏ ص 149 . 

(/ا) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 5610 ج ١‏ ص ,.١51‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١65‏ ح 4 ج ١‏ ص .58١‏ وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب 
المواقيت ح 0 ج 4 ص 515. 


خروج وقت صلاة الليل بعد التليس يها ل ل ]سم 


المشرقيّة فيشتغل بالفريضة 4 لأنّ حكم ما دونها حكم ما لم يتلبّس 
بشيءٍ منهاء كما هو صريح الذكرى "١‏ والدروس' وجامع المقاصد”" 
وظاهر غيرها!“ ممّن علق المزاحمة وعدمها على الأربع وعدمها. 

بل مقتضاه القطع والاشتغال بالفريضة وإن كان قبل رفع الرأس من 
السجدة الأخيرة فضلاً عمّا قبل ذلكء بناءً على توقف صدق تمام الركعة 
المفضّل بن عمر: «... فإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابداً بالفريضة 
ولا تصل غيرها...»“ الحديث, ومفهوم الشرط في خبر موّمن 
الطاق "", وفحوى النصوص "" المسؤول فيها عن صلاة الليل مع تخوّف 
طلوع الفجر. وغير ذلك, مضافاً إلى النهى عن التطوّع في وقت 
الفريضة. لكن ومع ذلك كلّه ستسمع ما ينافي الجزم بالحكم المزبور, 
7 فيموجوها اخز, 

ثم إِنْ ظاهر المصنف جعل الغاية طلوع الحمرة» وهو لا يخلو من 
إشكالء بناءً على أنه غاية وقت فضيلة الفريضة كما سمعته فيما تقدم, 
فالأولى حينئذٍ جعل الغاية ما قبل الطلوع بقدر أداء الفريضة, ولعل 
)١1(‏ ذكرى الشيعة : اللصلاة / مواقيت الرواتب ص ١50‏ . 
(') الدروس الشرعية: الصلاة 1/ في المواقيت ص ؟7 . 
(*) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ؟ ص 1١‏ . 
(4) كالمعتبر: الصلاة / فيالمواقيتج اص 04. وقواعدالأحكام: الصلاة / في أوقاتهاج ١ص‏ 50. 
)6( تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 508 ج ١‏ ص 551. وسائل 

الشيعة: باب 48 من أبواب المواقيت ح ؟ ج ؛ ص ؟١5‏ . 
اللي 


خا كح سيد 0 /1 7 2# وبمانا «الققيقة وبيناني تسن ابنرات 


سسسب جواهر الكلام(ج7) 


الرزاة ذلك تو وا سيفه فى :تافلتى اازيوال,والعصر من تعد رريها تهنا 
غندنن عرقت بالمتل والقتليق» فالكلام هنا كما لمتاكوعساك تمع 
تمام الكلام إن شاء الله في البحث عن وقت ركعتي الفجر. 

( و4 أمّا « إن كان قد تلبّس بأربع 4 ركعات منها ثمّ طلع الفجر 
١‏ تمّمها مخففة 4 بالحمد أداءكما في الدروس ١”‏ ولو طلع الفجر > 
كما هو -أي الإتمام المشهور نقلاً'' وتحصيلاً". بل في مصابيح 
الطباطبائي '* الإجماع عليه؛ بل في الرياض * نفي الخلاف فيه حاكياً 
له عن بعض الأجلة, لكن قيّده بما إذا لم يخش فوات فضيلة الفرض, 
وقد خلا عنه النص وكثير من الفتاوى. 

وكيف كان فالأصل : في الحكم المزبور خبر مؤمن الطاق المنجير با 
معدت وبما عو الفكهى لاون الاشيرة لامي أن عليه مدل 
الأصحاتب: : «إذاكنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع 
الفجر فأتمَ الصلاة, طلع الفجر أو لم يطلع»!0. 


. 88 الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص‎ )١( 
.١7١ نقلت الشهرة في كشف اللثام : الصلاة / في أوقاتها ج اص‎ )1( 

(9) قال ١ه‏ : الشيخ في النهاية : : الصلاة / في أوقاتها ص 1 ٠‏ وأ بن البراج في المهدب: : الصلاة / 
في أوقاتها ج م اص 5ال/قىء والعلامة في المنتهى : : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .5١5‏ 
(؛)المصابيحفيالفقه:الصلاة /مصباح مما يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة77١(مخطوط).‏ 

(0) رياض المسائل ا لو /ا8 . 

.3١5 ص٠١ منتهى المطلب: الصلاة ا‎ )١( 

(/ا) ذخيرة المعاد: الصلاة / في اوقاتها ض. : 

)8 تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7ج دص 2,١50‏ 
الاستبصار: الصلاة/ باب ١64‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 585. وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب 
الموافيت ح ١‏ ج 4 ص .51١‏ 


خروج وقت صلاة الليل بعد التليس يها 3 ل سس اسم 


وعقور ,يعكونية لد 5 ررقلك اله : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلّي أربع 
ركعات ثم أتخوّف امتصتعر الفح بدا بالرسر أى انكر الركياك فال 
لا بل أوترء وأخّر الركعات حتّى تقضيها في صدر النهار»!'-مع 
طاو وفع مطوويو ابيا لاد رلك روتكاف تعر اد 
لاما إذا طلع الفجر عليه كما نحن فيه, وربّما يشهد له في الجملة صحيح 
مدا موعن ابي جر 1 رإسالته عق ارول قوم اجر لايل 
يهو يحت أن قا الضيع» أبغد عب الوقر أن بض الصداةة عب 
وجهها حتّى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال: بل يبدأ بالوترء وقال: أنا كنت 
اعلا ذ الف !قاض هن معارطة الأول العتفد يما اسمعة مد 
التجماء وعدن الاسعاب بعرو اللصرض الما ستل عن 
النهى عن الاإيتار بعد الطلوع ونحوه والمحافظة على السنن. 

بل في كشف اللثام وتبعه غيره' أنه «إِنّما أمر فيه بتقديم الوتر 

بور كد الي : ؛ لتظافر الأخبار بالإيتار فيه , كما نطقت بأنّ من قام ار 
اللبل ول يضر ملا تدوعات أن وتصاء الفجر أوتزمبوالتضاء قن اسيدار 
(تهذب الأحكام اناده ار 0 0 ' ص ,١1١0‏ 


كي له 5 لاضن 5 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب / كيفية 
0 

(") كخبر إسماعيل بن جابر الدى نقلناه في هامش (1) من صر, 5غ" وانظر خبر المفضل بن 
عمر المتقدم فى ص 506 . 

(؛) كصاحب رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج "' ص 88 . 


م ددس هي سل جواهر الكلام (ج 9) 


النهار أعمّ من فعلها قبل فريضة الصبح وبعدها»”". وإن كان فيما ذكره 

لكن على كل حال فالجمع بينه وبين الاوّل بالتخيير كما في 
الذخيرة”' والمعتبر”" واستحسنه فى البحار”*. أو أفضليّة التأخير كما 
صرّح به الشيخ *' والمحقّق الثاني . وكأنّه مال إليه في الذكرى ", لا 
يخلو من نظرء ولعل الجمع -بحمل تقديم الوتر على ما إذا خشي انفجار 
الفجر ولم ينفجر بعد ليقع الوتر في وقته, والإتمام على ما إذا انفجر 
الفجر ‏ أولى فكع كنا اعترف به المجلسي في البحار 60 ويمكن أن 
يريده كشف اللثام. 

وأمّا الأمر بالتخفيف _المفسّر بقراءة الحمد وحدها فهو وإن كان 
قد صرّح به المصئّف "١‏ وغيره!"", وخلا عنه خبر مؤمن الطاق الذي هو 
الأصل في المسألة, إلا أنه مناسب للجمع بين حقّي الفريضة والنافلة, 
يدل عليه جين اسماهيا » ا عبدالله بن سنان : : «(قلت اج 


)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج 7 ا 

(1) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص 

(؟) المعتبر : الصلاة ا ب ات 3 

(4) بحار الأنوار: باب 8١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 77 ج 41 ص 3١18‏ . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 747 ج ؟ ص .١70‏ 

(1) جامع المقاصد : الصلاة / فى أوقاتها ج اص .1١‏ 

(10) ذكرى الشيعة : الصلاة اي ا" 

(8) بحار الأنوار: باب 8١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 57 ج 41 ص 5١5‏ . 

(1) كما هنا -اي في الشرائع ‏ وفي المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟" ص 64 . 
)١‏ كالشهيد فى الدروس: الصلاة / فى المواقيت ص ”7؟. والبحرانى فى الحدائق الناضرة: 
الفلا التبواقيك الزو اقيض انض 1177 0 


خروج وقت صلاة الليل بعد التليس بها سس 8س 


عبدالله مظة : إِني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح, قال: اقرأ الحمد 
واعيجل وا عيدل 401لاو لى به ما بعد الصبح ممّا قبله, فتأمّل. فلا يقدح 
حينئذٍ تضمّن سؤاله لخوف الصبح الذي هو غير ما نحن فيه من طلوعه 
عليه متلبّسا. 

وتفصيل البحث في هذا: أنّ المتنفّل إن قام في آخر الليل فإمًا أن 
بظنّ في الوقت سعة تسع تمام الصلاة, أو يظنٌ ضيقه عن الاتيان بها 
أجمع , أو يشكٌ في ذلك : 

فإن ظنٌ السعة صلّىء فإن انكشف فساد ظنّه أتمّ صلاته إن كان 
صلَّى أربعاً لما عرفت, وكذا إن لم يكمل الأربع ولكن قلنا بجواز ابتدائه 
بالصلاة بعد طلوع الفجر كما سمعته من الشيخ والمحققء فإنه متى جاز 
الابتداء جازت الاستدامة بطريق اولى. 

أمَا على المختار فقد قيل'": إنّ فى المسألة احتمالات : 

اعدها: الاتكير ووالان الاعيار اماد لع كلى الس رمن التصرية 
بعد الطلوع , وهو لا يقتضى المنع عن الا تمام. 

وفيه : منع اختصاص الأخبار بذلك. على أنّ جعل الغاية الطلوع 
في النصٌ والفتوى كافيٍ في المنع , فظهور هذه النصوص في ذلك حينئدٍ 
غير قادح. 0 

وثانيها: أن يصلّي الوتر وركعتي الفجر ويؤْخَّر الباقي, ولعلّه لخبر 


يعقوت الال المتقده اها 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 5١51١‏ ج ١‏ ص .1١55‏ وسائل 
الشيعة: باب 17 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 507 . 

(1) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة 
١31-077‏ (مخطوط). 


وي الل سسسسسسسس هه ببسب ججوأهر الكلام (ج /) 


وفيه: -مع ما عرفت سابقاً ‏ أنه خارج عن موضوع المسألة من 
وجوه؛ ضرورة كون المفروض طلوع الفجر ولمًا يكمل الاربع ركعات. 

والأولى او ادو ا سسعةة انا 
لركعتين ثم صل الركعات إذا أصبحت»"" وإن .كاء م 
موضوع المسألة بل ومعارّضاً أيضاً بغيره خصوصاً بالنسبة إلى الوتر 
المؤكّد فعله في الليل. وخصوصاً مع عدم الفتوى به فيما أعلم من 5-6 
واحتماله الفجر الكاذب, فيكون حينئذ كغيره فقا ام قيال قن بالليل 
مع ضيق الوقت عن غيره, وأنّه به يدرك صلاة الليل, قال الصادق هه 
ويصلى ركعتى الفجر ويكتب له صلاة الليل؟»”". 

وثالئها: أن يضيف إلى ما فعل ما يكمله وتراً ويقضى صلاة الليل 
كلها بعد الفريضة ؛ لخبر عليّ بن عبدالله بن عمران عن الرضائية : 
«إذاكنت في صلاة الجر فخرجت ورأيت الصبح راي 
الركفيو اللعين:صلبتهها قبل واجعلة وكراة"امتاء على أن انظ 
«الفجر» فيه من النسَاخ, وإلا فالصواب «الليل» بدله. 

لكنه مع جهالة سنده. ومعارضته بغيره. وعدم مشهوريّة العمل به - 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها حم ١717‏ ج 7 ص .51١‏ وسائل 

الشيعة: باب 41 من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص 509 . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح 147 و7717 ج 1 ص 577 

و541, وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب المواقيت ح "اج 4ص 108. 


(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 5017 ج ١‏ ص 7578. وسائل 
الشيعة: باب 47 من أبواب المواقيت ح 06 ج 4 ص 508 . 


خروج وقت صلاة الليل يعد اتليس يها سس بم 
قاصر عن إفادة هذا الحكم المخالف لأصالة عدم اللقل #خصوضا صن 
الفراغ من الركعتين كما هو المفروض اللّهم إلا أن يدّعى التسامح في 
أمر النافلة والواساذةوانمدة فا اعدو سفده فيه فوصلة: إلى ا خرض. 

قال في الذكرى بعد الخبرالمزبور: «فيه تصريح بجواز العدول من 
النفل إلى النفل» لكنّ ظاهره بعد الفراغ كما ذكر مثله فى الفريضة, 
ويمكن حمل الخروج على رؤية الفجر في أثناء الصلاة. كما حمل 
الشيخ الفراغ فى الفريضة على مقاربة الفراغ» 7" 

واستبعده في البحار, قال: : «ويحتمل أن يكون المراد نافلة الفجر, 
ااال يوتري ره 0 
ا يو و 0 
لا دليل على نفيه كما أشار إليه. 

ويحتمل أن يكون المراد بها فريضة الفجر أي: صلّى الفريضة ظاثا 
دخول الوقت.ء فلمًا خرج رأى انه اوّل طلوع الفجرء فعلم وقوع صلاته 
قبل الوقت, فأجاب هه بأنّ ما فعل ''' ذلك يحسبها نافلة , ويضيف إليها 
ركعة لتصير وتراً؛ نم يصلّى نافلة الفجر وفريضته»'". والجميع كما 
ترىء سيّما الآخير. 

رابعها: قطع الصلاة والإتيان بها بعد الفريضة ؛ لأنّ الوجه في المنع 
(9؟)لاكرف الشف الضلةة عوافت الروانب ضن 17 


(1) فى المصدر بعدها: قبل . 
(؟) بحار الأنوار: باب 8١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١7‏ ج 41 ص 77١‏ . 


ا ا ا ا ا 051011101 الكلام (ج /ا( 


صحيحتي محمّد بن مسلم وابن وهب وخبر إسماعيل أو عبدالله 
المتقدمة انفا. 

وهو أقواهاء إلا أنه يمكن الرخصة له في إتمام ما تلبس بهما من 
الركعتين إذا علم في الأثناء. سيّما إذا كان بعد أن فعل منهما ركعة 
ساعد ا كذااسيسة انر ة فتن الاحفوده.وقة بان العا في 
الرساطن الموانة علي ”7 ْ 

وإن ظَرٌ الضيق : فان قلنا بجواز الابتداء بعد الفجر فالأمر ظاهر, 
وإلا ففيه وجوه أيضاً: 

الأوّل: جواز الابتداء بالصلاة على وجهها؛ لشنبوت التوقيت, 
وانتفاء المزاحمة حال الشروع فيستمرٌ ؛ لاختصاص المنع بالشروع. 
وفيه ما عرفت. 

الثاني : لا يصلّي بل يؤْخّر الجميع ؛ حذراً من لزوم المزاحمة 5 
الفصل. وهو ضعيف جدًأ بل مقطوع بفساده. 

الثالث: يصلي ما انّسع له الوقت لانتفاء المانع, ويؤْخّر الباقي 
لمزاحمة الفريضة , ولإشعار الروايات بذلك. وفيه ما لا يخفى إذا فرض 
إحراز الأربع. 

الرابع : يوتر بالركعات الثلاثة كما في الدروس'" ويصلىي ركعتى 
الفجر ويؤخر صلاة الليل؛ لصحيحتي ابني مسلم ووهب. وهو جيّد, 
وأفتى به في الدروس. 

الخامس : التعجيل ؛ لرواية إسماعيل بن جابر أو عبدالله بن سنان 
- رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج "اص 84. 
(1؟) الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص 75 . 


خروج وقت صلاة الليل بعد التليس بها ل سس لس 


المتقدّمة. ولا بأس به أيضاً مع فرض إمكانه, أو يكون المراد: اعجل 
وإن طلع الفجر, ولعلّه الظاهر كما صرّح به العلامة الطباطبائي'". بل 
عن المنتهى '"' جعل التخفيف بعد طلوع الفجر. 

السادس: أن يصلي ما انّسع له الوقت, فإذا طلع الفجر عدل به إلى 
الوتر؛ لثبوت التوقيت بالأصل والعدول برواية على بن عبدالله بن 
عمران. وفيه ما عرفت. ْ 

السابع : أن يصلّي ما انّسع له الوقتء فإذا طلع الفجر أوتر وأخَّر 
الباقي ؛ لقويّة المفضّل بن عمر: «قلت لأبي عبداله هه : أقوم وأنا أشكٌَ 
في الفجرء فقال: صل على شكّك, فإذا طلع الفجر فأوتر وصل 
الركعتين فإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأً بالفريضة ولا تتصل 
غيرها. فإذا فرغت فاقض مكانك ”", ولا يكون هذا عادة, وإيّاك ان 
تطلع على هذا أهلك فيصلّون على ذلك ولا يصلّون بالليل» © بناءً على 
شمول الشكٌ فيها للظنّ, كما أنّ الظاهر إرادة الايتار فيما يقرب من 
طلوع الفجرء على ما يومئ إليه قوله هه : «فإذا أنت...» إلى آخره. 

الثامن : يستمرٌ على صلاته إن كان قد صلَّى أربعاً قبل الفجر. وإن لم 
يكن صلَى أربعاً آخَر الباقي ؛ اللعبرغس اللاي واو مت 

التاسع : التخيير له بين ما تضمّنته تضمّنته هذه النصوص المعتبرة» وإن كان 
الأولى له اختيار ما في الصحيحين المزبورين. ولعلّه أقوى الوجوه. 


(١)المصابيح‏ في الفقه:الصلاة /مصباح مما يعمل في السحر طول العامالدعاءورقة ١74‏ (مخطوط). 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 1١4‏ . 

(؟) فى المصدر: ما فاتك. 

(غ) تهديب الأحكام: الصلاة / باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح ١0/8‏ ج ١‏ ص 5556. وسائل 
الشيعة: باب 48 من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص 5١15‏ . 


هوت لحك 9 5 اا لاس ل ا ا 001001111 الكلام (ج /ا( 


ولو انتكشف فساد ظنّه صلّى بقيّة يدملا اللبل وف إعيادة الو جر 
0 0 ايت دن 
الحكم «أقوم وأنا أتخوّف الفجر قال 500 فأظر فإذا علب 
ليل. قال : فصل صلاة الليل»00". 

0 براحن بدالسمية ببسم -0 ' 
ووس و ا ووب 
بعد ذلك)»7". 

لكنّه قاصر عن إثبات هذا النقل والعدول المخالف للأصل. سيّما 

السب سكوب 0 50" 0 
رأعاد ركع الرتر وركص القبير ل ادا ا 
يعيد ركعتي الفجر لا غير ”". وفي المبسوط : لو نسي ركعتين من صلاة 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 517 ج ؟ ص .71١٠‏ وسائل 

الشيعة: باب 48 من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص 109 . 
سيك قال عن يعن اصكهابنا .:واطته احا ببق غالن: 
(*) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 5017 ج ” ص 7178. وسائل 

الشيعة: باب 41 من أبواب المواقيت ح ؛ ج 4 ص 1508. 

(4) الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص 315 . 

(6) ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت الرواتب ص 1؟١‏ . 

(1) المقنعة: الصلاة / باب تفصيل أحكام ما تقدم ذكره ص ١44‏ . 

() نقله عنه في مختلف الشيعة: الصلاة / في الصلوات المندوبة ص ١58‏ . 


تحديد الليل والتهار ومئتصف الليل لل صصص فق 


الليل ثمّ ذكر بعد أن أوتر قضاهما وأوتر“”» انتهى معروف الوجه مما 

وأا إذا شك فى الضيق والمعةاولم يظرة أحدهنا حاءت الوحسوه 
المذكورة بأسرها متعلفة بالقوة والضحك» لكدن د سععت قفوي 
المفضّل بن عمر السابق , ولعل العمل به هنا لا يخلو من قوّة. 

تفن المعاوة أنّ جميع ما ذكرناه في هذه المباحث مبنيّ على 
انتهاء اليل بطلوع الفجرء ون النسنت إنما رللاتكظ بالسية النف و سوا 
قلنا بن ساعة الفجر من النهار واليوم كما هو المعروفء أو واسطة بينه 
وبين الليل كما دلت عليه بعض النصوص التي تسمعها إن شاء ألله » وإن 
أمكن على بعد بناؤه أيضاً على أنّها من الليل حتّى بملاحظة الانتصاف , 
بدعوى دلالة الأدلة على ذلك , وعلى امتداد وقت صلاة الليل إلى ذلك ؛ 
إذ لا تلازم بين كونه منه والامتداد إلى طلوع الشمس مثلاً. 

لكن لمّا كان في غاية البعد خصوصاً الانتصاف, بل المحكي عن 
بعضهم خلافه كما ستعرفء اتّجه بناء المسألة على الأول على أنه هو 
الحو الفوافى لأكبثر اللعوئين والمنقشرين والفتقهاء والمحدتين 
والحكداء الأليتين :و الرواسكين كنا سيعت من السكد الداماه فى 
البحث عن آخر وقت الظهرين”", بل الظاهر أَنّ الخلاف فيه قد اضمحل 
وانعقد الإجماع بعده. 

نعم بعض أهل الحرف والصناعات لمّا كان أبتداء عملهم من طلوح 
الشمس قد يطلقون اليوم عليه وذكره بعض أهل اللغة لذلك؛ ولعلّه كان 


. ١١١ ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / ذكر النوافل ج‎ )١( 
. 551 في ص‎ )١( 





ذذيه كذ لك معي ها ره حفية ارضاءكها ١‏ الشكييه قد لقو 
الوم عل اين الطلوع إلى القروسه وعلى ها بين الطلوع الى الطلررم : 
وعلى ما بين الغروب إلى الغروب , وعلى ما بين الزوال إلى الزوال. وكذا 
انهار على المعنى الأوّل» والليل على ما يين غروب الشمس إلى طلوعها. 
كن لفقي أن مسرم غا رن يلاق الدر دو الفر فم واللقة. ان 
المنساق من إطلاق اليوم والنهار والليل فى الصوم والصلاة ومواقف 
العدة والقسيم بين الدوجا هرا تام الاعتكان.وجفيع الأبوات أذ المراك 
بالأوَلين من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب, ومنه إلى طلوعه بالثالث, 
كما قد نص عليه غير واحد من الفقهاء والمفسّرين واللغويّين فيما 
حكي عن بعضهم : 
منهم الطبرسي في مجمعه ''' في تفسير قوله تعالى: «وواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة» "١!‏ وقوله تعالى : «وسخر لكم الليل والنهار»' ". وقوله 
تعالى : «والنهار مبصراً»!. وعند نقل الأقوال في الصلاة الوسطى* 
ومنهم الشيخ في الخلاف, بل حكى فيه ذلك عن عامة ة أهل العلم, 
قا ل يعد أن تقل القول بالوابلة عن طاثنةببوالقول.رأنها مين اللبيل 
يزيت لا بره الأكل والسرت .على الضائ إلى طلوع الشتمس بع 


)١(‏ لم يذكر هذا المطلب في ذيل الآبة التي ذكرها الشارح ٠‏ بل ذكره ذيل الآية ١‏ من سورة 
البقرة ٠‏ أعني قوله تعالى : «واذ واعدنا موسى أربعين ليلة» انظر تفسيره ونج ١75ص .٠١84‏ 

. ١87 :اليه‎ 0 0 

(غ) سوره ا ١ل‏ د ا ماص 6 

(0) مجمع البيان: ذيل الآية من سورة البقرة ج ١-اص‏ 589. ولم يصرّح بما ذكره 
الشارح. نعم قد يستفاد من قوله: «لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل» كما استفاده منها 
في البحار. 


تحديد الليل والنهار ومنتصف الليل /وم 





ار وغيره وأَنَه روي عن حذيفة (": «إن هذا الخلاف قد انقرض 
جمع المسلمون, فلو كان صحيحاً لما انقرض» ". 
ومنهم العلامة في المنتهى في باب الصلاة والاعتكاف, بل قال في 
الأول رد على الأعمش ومن تبعه: «إِنّه انّفق المفسّرون على أَنّ المراد 
بطرفي النهار المأمور بقيام الصلاة عندهما صلاتا الصبح والعصر» . 
ومنهم المفيد! والمرتضى “ وابنا الجنيد”" وإدريس " وأبو 
الصلاح '*, وإن تفاوتت بعض عباراتهم صراحةً وظهوراً. 


ب 


ومنهم الشهيد في الذكرى'". بل نسبه فيها إلى الكل إلا الأعمش, 


)١(‏ المجموع: مواقيت الصلاة ج ”اص 60غ5. 

. 5117-5137 ص‎ 0١ الخلاف: الصلاة / مسالة ه ج‎ )١( 

("') منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .5١8‏ والاعتكاف / في الشرائط ج " 
1 

(8) المقنعة: الصلاة / صلاة العيدين ص .١14‏ حيث قال: «فإذا كان يوم العيد بعد طلوع 
الفجر...» كمااستفاده منها فى البحار. 

(5) المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): المسألة السادسة ج ١‏ ص 10؟. حيث قال: 
لأوانما سكيت وسطى لأنها بين صلاتين من صلاة النهار تقدّمت عليها. وصلاتين من صلاة 
الليل تأخَّرت عنها» على ما استفاده منها في البحار. 

(1) مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ص .١144‏ حيث قال: «وقال ابن الجنيد: أَوّل وقت وجوبها 
طلوع الفجر من يوم الفطر» على ما استفاده منها في البحار. 

(0) السرائر: الطهارة / باب المياه ج ١‏ ص ١‏ حيث قال: «وأوّل النهار حين يحرم على 
الصائم الأكل والشرب» . 

(8) الكافي في الفقه: الحج / الفصل الرابع ص ,.١141‏ حيث قال: «ووقته للحجٌ للمختار من 
زوال الشمس من التاسع إلى غروبها. وللمضطرٌ إلى طلوع الفجر من يوم النحر» على ما 
استفاده منها فى البحار. 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة/ أحكام المواقيت ص ١17١‏ حيث قال: «صلاة الصبح من صلاة 
النهار...» على ما استفاده منها في البحار. 


سس سسسب سسب سس جواهر الكلام (ج 9) 


ليم قال : «لم يختلفوا 
ان المراد بالطرفين صلاتا الصبح والعصر»'". 
ومنهم العامة في التذكرة " بل نسبه فيها إلى عامّة أهل العلم» وإن 
حكى بعد ذلك خلاف الأعمش. 
ومنهم الشهيد الثاني ''' وسبطه 0©. 
يحيو المعتاتي ارو لكاب في قسم الزوجات -كغيره من 

الأضحات7 '-والمعتبر!". 
ومنهم النيشابوري!/ في تفسيرة ناسنا له إلى الشرعء كالراغب 

الاصفهاني في تفسيره'" 

.577 ص١ الخلاف: الصلاة / مسألة و ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج ١‏ ص 87. 

(؟) روض الجنان : الطهارة / في اقسامها ص ١7‏ . حيث قال: «ووقته للمختار من طلوع الفجر 
ويمتدٌ إلى الزوال». ثم ذكر خبراً بشتمل على أنّ الغسل في يوم الجمعة. على ما استفاده منها 
في البحار. 

(؛) مدارك الأحكام: الطهارة / في الأغسال المسنونة ج قض اديت قال :اما أن اول 
وقته طلوع الفجر فيدلٌ عليه أنّ الغسل وقع مضافا إلى اليوم وهو يتحقّق بطلوع الفجر» على 
ما استفاده منها في البحار. 

(0) شرائع الاسلام: النكاح / في القسم ج 00 55و 550. حيث قال : «ويختصٌ الوجوب 
بالليل دون النهار. وقيل : يكون عندها في أء ليلتها. ويظل عندها فى صبيحتها . ---000 
يكون فى صبيحة كل ليلة عند صاحبتها» على ما استفاده منها فى البحار. 

(1) كما في قواعد الأحكام: النكاح / في القسم والشقاق ج ؟ ص 41 . 

() المعتبر: الطهارة / في الأغسال المندوبة ج ١‏ ص 501. حيث قال: «لنا قول النبى ير : 
غسل يومالجمعة واجب. فاضافه إلىاليوم. وهو بتحقّق بطلوع الفجر» على ما استفاده منها 
فى التعار: 

(8) نفسير غرائب القرآن (هامش الطبري): ذيل الآية 4 من سورة الفاتحة ج ١‏ ص 77. 

(4) لا يوجد نفسيره لدينا ٠‏ وفي المفردات: ص ١‏ 0 (نهر) نسبه إلى الشسرع. نم قال: : «#وفي 
الأصل ما بين طلوع الشمس إلى غروبها» . 


تحديد الليل والنهار ومنتتصف الليل -----_ _ سس م 


ومنهم المقري في المصباح المنير”", وإن ذكر فيه أَنّه في عرف 
الناس من طلوع الشمس إلى غروبهاء لكنّ ظاهر كلامه بعد ذلك أنه 
أخذه من تعارف الإجارة, مع أنه حكم فيه بحمله على الأُوّل فيها 
أيضاً, قيل”": وقال في شمس العلوم : «آخر الليل قبل الفجر» . 

ومنهم الرازي في تفسيره!*. وإن كان قد ذكره في أثناء احتجاج 
القائل بأنّ الظهر الصلاة الوسطى أو العصرء لكنّ كلامه في تفسير قوله 
تغالن يرقا ذا أنطع سم عر فانت »لابب وقول «اقتسياما ونه حين تقسودة 
وحين تصبحون»", كالصريح في انتهاء الليلة بطلوع الفجرء وقريب 
منه كلامه "كالبيضاوي "في تفسير قوله تعالى: «بالعشيّ والإبكار»”". 


(1) كما في بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ج 87 ص 8١‏ . 

(؟) شمس العلوم: ج اص 7 كتاب السين والحاء وما بعدهما. 

(4) تفسير الرازي: ذيل الآية 774 من سورة البقرة ج 1 ص .١٠١‏ حيث قال: «الثالث: انها 
صلاة بين صلاتين نهاريتين الفجر والعصر». وقال في (ص ١)--١5١١):«وثالثها:ان‏ 
العصر بين صلاتين بالنهار وصلاتين بالليل» على ما استفاده منها في البحار . 

)6( سوره البقرة: الاية ١54‏ وراجع تفسير الرازي: ج 0 ص 5 , حيث قال: «ووكفت 
الوقوف يدخل بزوال الشمس من يوم عرفة ويمتدٌ إلى طلوع الفجر من يوم النحر وذلك 
نصف يوم وليلة كاملة» على ما استفاده منها في البحار. 

)01 سوره الروم: الآية ١7‏ وراجع تفسير الرازي: ج 1 ص .٠8١6- ٠١48‏ حيث قال: «إن 
اللإنسان مادام فى الدنيا لا يمكنه ان يصرف جميع اوقاته» إلى قوله: «والمؤدى في الليل من 
تسبيح الليل لخمس» على ما استفاده منها في البحار. 

(10) تفسير الرازي: ج /ا”ا ص 7/8. 
ما استفاده منها في البحار. 

(9) سورة غافر: الآية 00 . 


سسسب سسسب بجيواهر الكلام (جج 9) 


ومنهم الزمخشري في ظاهر الأساس”". 

ومنهم الخليل بن احمد في كتاب العين !" الذي هوالاصل في 
اللغة, وعليه المعوّل والمرجع. 

ومنهم الطيّبي في شرح المشكاة”". إلى غير ذلك من كلمات 
المفسّرين والفقهاء المتفرّقة في الآيات والمقامات المختلفةكغسل يوم 
الجمعة وتراوح البئر وموقف الحج ونحوها. 1 

ويؤيّده مضافاً إلى ذلك قوله تعالى: «أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً 
من الليل»!, فإنه وإن اختلف فى إرادة العصر او المغرب من أحد 
ار فون إل" أن إراذة الضيع مو الطرف لاتق لايقااك ها سين 
الجنشوينو ل اشكال» كما الملا شكال فى وقول طري التى ء فيه 
فيتحتق جامد أ الفجر طرق السهار الأدل> 11 احيهها ل إرادة تلو 
الشمس منه وإطلاقه على زمان صلاة الصبح مبجازا للقرب والمجاورة 
ذكها أطي :نيه الأماع الزازاى ا#امبل العلمركوق شاهدا فدهت ابسن 
حنيفة "من اعتبار التنوير في صلاة الفجر, الذي هو أقرب من غيره في 
لعجو زعا طلذق: الل ف ليدم ل أو لى مه لاله اتزرسومق الكتمال إزاده 
المضيّق من زمن صلاة الفجر مجازاً أيضاً للمجاورة بقرينة الأمر الذي 





00 لاجايج البلأعةوسى 210 امسر ا ويف فال إراتنا سق لسن اتقتار هه لا سوقت اقبار 
اليل وإقبال النهار. فهو متنمّس الصبح» على ما استفاده منها في البحار. 

1لا السووع لاص :14 اهنا 

ا#ااحكاء عله المحليى فى البعارة باب اهن كنات الصلاة ج مص 2 

1ك ووه عر ال 6 

(0) نفسير الرازي: ج ١8‏ ص 75 . 

8 التسوط اللمر هم التسوافية الفلاةا ع اتهى :166 ونير الراتزى: انظ الهانيى الاق : 


تحديد الليل والتهار و متتصف الليل لل سس اإان 


لا يتمٌ إرادة الوجوب منه على التعيين إلا بذلك. وإثبات الصحّة حينئذ 
ل 6 

وممّا سمعت تظهر الدلالة في قوله تعالى : «ومن أناء الليل فسبح 
وأطراف النهار» 7" . خصوصاً مع ملاحظة المقابلة وات المراد من 
التسبيح الصلاة. 

وقوله تعالى : «سلامٌ هي حتى مطلع الفجر»”" .كما اعترف به غير 
واحد من المفسّرين'", وهو المنساق؛ إذ ادال حول الا اننيد 
لإخراج بعض الليلة لا ينبغي أن يصغى إليه. 

وقوله تعالى : «والليل إذ أدير + والصبح | اذا أسفر»!/؛ ضرورة 
اقتضاء المقابلة خروج الصبح عن مسمّى الليل, مع أنّ الظاهر إرادة 
القَسَم بوقت واحد الذي هو إدبار الليل وإقبال الصبح, لتلازمهما أو 
ترادفهماء كما يومئ إليه ما عن الرازي * في قوله تعالى: «والليل إذا 
ععين* والصبح | اذا تنفّس»7", فلاحظ, وتأمل لبطير لكان * اللاية 
الأخرى دليل اخر على المطلوب, سواء ا لدو الأقبال 
أو الادياره 

وقولة فاك :اقل أرأت إن أتاكنم صذانه ياتا أوتهاراً ناذا 
يستعجل منه المجرمون»”"؛ لما ستعرف من أن البيتوتة الزمان الذ 


.١١١ سورة طه: الاية‎ )١( 

(؟) سورة القدر: الآية 6. 

(5) انظر تفسير الرازي: ج “اص 1/78 وتفسير مجمع البيان: ج 4 ٠١‏ ص .051١‏ 
(؛) سورة المدثر: الآية “ا؟ا وغ7. 

(0) تفسير الرازي: ج 7١‏ ص "2/. 

امور ا زآله /لااو8١.‏ 

) 


١‏ كش ا جواهر الكلام (ج 7ع 


نهايته طلوع الفجر. 

ولعلّه أراد ذلك الراغب الاصفهاني فيما حكي عنه من استدلاله 
بهذه الآية على أنْ النهار في الشرع اسم لما بين طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس "", قال: «لأنّ بات فلان يفعل كذا موضوعة لما يفعل 
بالليلء وظل لما يفعل بالنهار»””". إذ ذلك مجرّداً لا يدل على مطلوبه 
كما هو واضح. َ 

وقوله تعالى: : «أتاماً مغل وذات» 1 وررفعدة من يَامٍ أخر» اا, 
و«ليلة الصيام»!, «فصيام ثلاثة أيَام» 7 منضمّاً إلى قوله تعالى: 
«احتى يتبين لكم الخيط يكن من الخيط الاسيوة من الفجر»", 
ولأصالة عدم النقل والتجوّز من التقييد وغيره. 

ولا ينافيه قوله تعالى: «ثمَ أتكُوا الصيام»“ عند التأمّلء فما ظنّه 
بعضهم !"' من أنّ «ثمّ» والاتمام قرينة على أن ساعة الفجر ليست من 
النهارء وقد قرّر ذلك بتكلف شديد وتعسّف بعيد. في غير محلّه, 
فتأمّل جيّداً. 

0 تعالى : «قم الليل إلا قليلاً ‏ : نصفه إلى قوله: -إن ناشئة 

59 لم واي يم 0 
سعاقد م ع عير 6 و7١٠0‏ (بيت) (نهر) . 
(:' و]) سورة البقرة: الآية .١884‏ 
(60) سورة البقرة: الاية /ا8١‏ . 
(1) سورة البقرة: الاية .١95‏ 
(/او8) سورة البقرة: الآية /ا8١‏ . 
(9) انظر في تقرير ذلك بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ج 41 ص 47 و14. 
)٠١(‏ سورة المزمل: الآبة ؟ 1 . 


تحديد الليل والنهار ومنتصف الليل ل لس سا ابي 
إلى الفجر, وأنّه هو الذي يلاحَظ نصفه وثلئه وثلثاه, كما دلت عليه 
الأخبارؤاعتز فحبه المفسرون كما فيل 20 

وقوله نعالى : «فأسر بأهلك بقطع من الليل -إلى قوله: موعدهم 
الصّبح أليس الصّبح بقريب» "ا ار طن انعط ا ووه 1ن في القطع, 
وقوله تعالى: «نجّيناهم بسحر»! “, وقوله: «ولقد صبّحهم بكرة عذاب 
مستقر»!*, وما ورد"' في مخاطبة لوط مع الملائكة, جزم بخروج مأ 
عه الجر عن اللبل»كالجرم بالخروع أيضا المقابلة فى فبرلة تعالى 
أيضاً: «وإنكم لتمردّون عليهم مصبحين # وبالليل أفلا تعقلون» ". وفى 
قوله تعالى: «فالق الإصباح وجعل الليل سكناأ»"؛ ضرورة ظهور 
المقابلة فى الخروج عن المقابل الآخرء فتأمّل. 

وقوله تعالى أيضاً: «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي 
انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلّهم يرجعون»'"؛ إذ 
المراة نالا يمان وجه النهار الضلاة فى أوله التى ليست إلا الفحره كمااهو 
مستفاد ممّا ورد" في سبب نزول هذه الآية, من موافقة بعض اليهود 
)١(‏ كما في بحار الأنوار: : باب ٠‏ من كتاب الصلاة ج 1م ص 11. 
)١(‏ سورة هود: الاية“ .8١‏ 
(؟) تفسير الصافي ٠ج‏ "اص .1١١‏ 
(غ) سورة القمر: الاية 7+8. 
(0) سورة القمر: الاية 78 . 
(1) تفسير العياشي: تفسير سورة هود ح !0 ج ؟ ص ١07‏ . 
(/ا) سورة الصافات: الاية /ا١‏ و78١.‏ 
(8) سورة الأنعام: الآية 97 . 
(9) سورة ال عمران: الآبية ؟/,. 
)٠١(‏ تفسير علي بن إبراهيم: ج ١‏ ص .٠١80‏ 


النبَييْيُةُ صباحاً لما رأوه يصلّي إلى قبلتهم, فلمّا حوّله الله إلى الكعبة 
وكان فى أثناء صلاة الظهر أو العصر كفروا به. فلاحظ وتأمّل. 
وقوله تعالى: «وقرآن الفجر إِنّ قرآن الفجر كان مشهوداً» "١‏ بمعونة 
ما ورد من الأخبار”" في تفسيرها من أنه اتشهدها ملائكة الليل صاعدة 
والنهار نازلة , وغير ذلك ممّا يفيد الجزم با نَ ول النهار الفجر. 
وقوله تعالى : «ولقد صبّحهم بكرة عدذاب ل ؛ فإنه أطلق 
على رونت عدي الصرع رابك لويد مرج و الكشيرة عبان دده 
وَل النهارء والفرض وقوع عذابهم الفجر. 
وقوله تعالى: «يسبّح له فيها بالغدوٌ والآصال # رجال»*؛ لأن 
الظاهر _كما عن أكثر المفسّرين “ الاعتراف به _إرادة صلاة الفجر 
من التسبيح فى الغداة, وقد صرّح اللغويّون كما قيل" بأنَّ الغداة 
من النهار. 
وقوله تعالى: «وسبّحوه بكرة وأصيلاًٌ»!4. والكلاء : في البكرة 
)01( سورة الإسراء : الاية “7 . 
(؟) أمالي الطوسي: مجلس يوم السابع عشر من ذي القعدة سنة 461 ج ؟ ص .7١7‏ تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب 4 أوقات الصلاة ح 77 ج ١‏ ص 77. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
أبواب المواقيت ح ١‏ و7 ج 4 ص 15١5‏ و5١7.‏ 
(؟) سورة القمر: الآية 78 . 
(غ) سورة النور: الآية 71 و/9” . 
(6) انظر تفسير الرازي : اج 74ص 1. 
(7) كالخليل في العين: ج ؛غ ص 457 (غدو) والفيروزابادي في القاموس: ج 4 ص 778 - 
9 (غدا) وابن الأثير في النهاية: ج ' ص 5617 (غدا). 
(/) كما في بحار الأنوار: : باب ا اج 7م ص ٠‏ 
)0 سوره ة الأحزاب : : الآية 0 


تحديد الليل والتهار ومنتضف الليل سس قاسم 


كالكلام في الغداة, وكذا التسبيح فيها. 

ومنه حينئزٍ يظهر وجه الدلالة في قوله تعالى أيضاً: اله 
ربك بالعشي والإبكار»(", وقوله : «واذكر أسم ربك بكرة وأصيلاً * 
ومن الليل فاسجد له وسبّحه ليلاً طويلاً»”". بل يزيد هذا بالمقابلة 
المتكرة يها د كنا 0 نضا ؛ «وسبّح بحمد ربّك قبل طلوع 
الشميين وقبل القروف اومن اللنل فستقهه واديا نا التعدوة كه اد 
لاريب في ظهوره في أن التسبيح قبل طلوع الشمس الذي يراد به 
صلاة الفجر -في غير الليل» بل وكذا قوله تعالى : «والفجر :* وليال عشر 
والشفع والوتر»!*. 

اق هبو لفق الأبنات المشيعرة بالمطلوت يتقرينة المقابلة 
وغيرهاء وتفصيل الكلام فيها -بل وفيما ذكرناه من الايات يفضي إلى 
إطناب 0 وناست رعو الاي قال لاينابي أينا ذكر جميع 
انيدل على ذلك اوتشعر دمن اللضوهو نه بيدا وه النخرمري "١‏ 
تحصى وأوسع من أن تستقصى . 7 

وقد جمع المجلسي في البحار*' شطرأ منها يقرب إلى المائة من 
كتب متفرّقة , كالكافى. والتهذيبء والفقيه. وفقه الرضاء وقرب 
الانتادمرووعات الأسلام ور الاتستجاء» والقلل».والخصال تسر 
علىّ بن إبراهيم , والعيّاشي , ومعاني الأخبارء وتحف العقول, وإرشاد 
)١(‏ سورة غافر: الآية 06 . 
(؟) سورة الإنسان: الآية 6؟ و١7.‏ 


(؟) سورة ق: الآية 79 و١٠8].‏ 


(غ) سورة الفجر: الاية ١-د”.‏ 
(0) راجع بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ج 87 ص 174-٠١86‏ . 


الكلومعووقوات الاعفال» وعدّة الداعي. ومجالس الصدوق, 
والتوحيد, والعيون. والمصباح للشيخ. ومسارٌ الشيعة للمفيد, 
والإقبال. والمقنعة. ومجالس الشيخ, والخلاف له. والمعتبرء 
والذكرىء وغياث سلطان الورى. ومصباح الكفعمي, ودعوات 
الراوندي, والسرائرء في مقامات متشعّبة كالصلاة الوسطى والصوم 
وصلاة الليل والحجّ وتفسير بعض الآيات والأذان والقسم بين 
الزوجات والأغسال للجمعة والعيدين وغير ذلك, وإن كان في جملة 
مما تخيّل دلالته على المطلوب مناقشة, لكن في الجملة الأخرى 
ووضوح الأمر مغناة. 

خصوصاً مع عدم دليل معتدٌ به يشهد بخلاف ذلك؛ إذ ليس سوى 
ذ كنض اهل اللقة الوقن كر فت سكا مو نتيا والذاكى سينا مك 
القاموس ''" ونحوه ممّن عادته الخلط والخبط. 

وسوى قوله تعالى : «يقلّب الله الليل والنهار»”"؛إذ المراد من القلب 
جعل الفجر أوَّلاً وبالعكس. وهو لا يكون إلا بدعوى دخول الحمرة ثم 
افراع الماك الفصل طلوع الشفس فى اليل !كي يكتون ها ووم 
فى أوّله من الحمرةالمسمّاة بالشفق ‏ ثم الصفرة ثمّ البياض ثم السواد 
واخاد فى ا خروميوكذ | النهان. 

وفيه :-مع أنه واضح التكلّف والتعسّف, بل ومنافيٍ لإيلاج الليل في 


1 الثامويى النسعطا يا اهن 1105 نير اتيت :فا عزوو النها رفيا ناعا يق اطلرع الفجتر إل 
غروب الشمس. أو من طلوع الشمس إلى غروبها...». وكذلك في ج ؛ ص 8غ (ليل). 
حيث قال: «الليل والليلاة من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق او الشمس». 

.84 سورة النور: الاية‎ )١( 


تحديد الليل والتهار ومئتصف الليل ا ل للب اام 


النهار وتكويره عليه كما قيل!", وليس هو تقليباً لتمام الليل والنهار بل 
لنصفهما أنه ليس بأولى من أ ن إيراد'" المعاقبة بينهما بتقليبهما. 
اوالتقناى اعرها وذناقة الخو ادتتقي حرو الها العو النرية 
لاص 0 
البياض م يزداد إلى الزوال: »نم ينقص نقص إلى اليل وليل طورشل 
ثم تزداد إلى الغسق, ثم تنقص إلى طلوع الفجرء بل ذلك أولى من 
وجوه. خصوصا الاخيرء فتامل. 
وسوى قوله تعالى : «وجعلنا آية النهار مبصرة»”"؛ إذ ليست هى 
ال 
وسوى قول النبي كيه : «صلاة النهار عجماء»!. 
وأنّه َيِه كان يغلس بصلاة الفجر. وقال : «صلها بغبش)»'06 
والغلس والغبش ظلمة اخر الليل كما عن بعض اللغويّين " النصّ ا 
وخبر أبان " الثقفي المروي عن تفسير علي بن إبراهيم المسؤول 
)١(‏ كما في بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ٠١1‏ ج 81 ص 5 ٠١‏ . 
)١(‏ الأولى في التعبير: يراد . 
(9) بوره الأسراءاة الاايه 1 
(؛) عوالي اللآلي: المسلك الثالث من الباب الأول ح 18 ج ١‏ ص .45١‏ مستدرك الوسائل: 
باب 18 من أبواب القراءة ح ١‏ ج 4 ص .١11١‏ 
(0) سنن البيهقي : انظر باب تعجيل صلاة الصبح ج ١‏ ص 407. وسائل الشيعة: باب 50 من 
أبواب القراءة في الصلاة ح ؟ جاص غ8. 
(1) بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ج 487 ص ١1١30‏ . 
(1) كالجوهري في الصحاح: ج " ص ١3917‏ (غلس) والغيشن). 
(8) في تفسير القمي : عمر بن عبد الله وفي المستدرك: عمر بن أنان. 


ا ئ ا ا 1 00 


فيه الباقرةٍ عن الساعة التي هي ليست من الليل ولا من النهار. فقال: 
«ساعة الفجر "...)0 

وسوى المروي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين لذ لما «سئل عن 
مسافة ما بين المشرق والمغرب. فقال: مسيرة يوم للشمس»". 

وسوى إطلاق نصف النهار على الزوال في عدّة أخبار في باب 
الصوم وغيره”“' يبل وف 5زم اللخونين والفقهاء وغيرهم 

يديره اهانيع رحبي 01 و ريه 
حن نزول السسعس )”0 

وسوف كير عفريين حقظلة | تسمال انا عيذ تاق فقا له توا 
الشمس نعرفه بالنهار. فكيف لنا بالليل؟ فقال: ليل زوال كزوال 
الشمس.ء قال: فبأيّ شىء نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا انحدرت»"... إلى 
5 1 

وفيه : أَنّه لا توقف لصدق إضافة الآية إلى النهار على استغراقها 
لجميع أجزائه . على أن الظاهر حصول الإبصار والضوء بسبيها من أَوّل 


. في المصدر: ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس‎ )١( 

)١(‏ تفسير علي بن ابراهيم: ذيل الآية ١!‏ من سورة ال عمران ج ١‏ ص 18. مستدرك 
الوسائل: باب 44 من أبواب المواقيت ح 0 ج 7 ص ١10‏ . 

(؟) نهج البلاغة: قصار الحكم رقم 594 . 

(4) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج ؛ ص .١54‏ وباب 0 من أبواب من 
بصح منه الصوم ح ١و5‏ ج ٠١‏ ص .١180‏ 

(0) كما في خبري ابن أذينة وزرارة المتقدمين في ص 1341, وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب المواقيت ح ” وباب 57 من نفس الأبواب ح لاج 4 ص ١67‏ و١55.‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب معرفة زوال الليل ح 778 ج ١‏ ص 577. وسائل الشيعة: 


تحديد الليل والتهار ومنتتضف الليل  --‏ ا ل ننس آي 


طلوعالفجر وإن لم يظهر جرمها من الأفق للحسٌ , ولهذا اختلفت أوقات 
المطالع بحسب الأقاليم. بل في الذكرى : «منع أَنّ الآية الشمس بل نفس 
الليل والنهارء وهو من إضافة التبيين كإضافة العدد إلى المعدود»7". 

والخبر ‏ مع عامّيته بل عن الدا رقطني ''' نسبته إلى الفقهاء مشعراً 
بتردّدٍ ما في سنده محتمل لإرادة أغلب صلاة النهارء بل ينبغي القطم 
بإرادة ذلك بملاحظة الجمع بينه وبين غيره من الأخبار خصوصاً 
المسؤول فيها عن الجهر بالفجر مع أنّها من صلاة النهار الني يخفت 
فيها فأجاب 34 بأنّها لقربها من صلاة الليل أعطي حكمها'" 

والغلس والفيتى وا قرا بها سنعت تحب إرادة ذل الفجر منهما 
ا أوتوسعاًء وإلا فليس جميع ما بين الطلوعين يسمّى غلساً 
وغبشاً وهو المدّعى دخوله في الليل. 

فقيو أبأن و عير محمول على إراناقنياق ذلك خلى مداق الجائل 
الذي هو من أهل الكتاب, المصطلح عندهم اليوم من طلوع الشمس, 
وخروج ساعة الفجر عن الليل والنهار» كما يحكى!/ عن براهمة الهند 
خروج ما بين الغروب إلى غروب الشفق عنهما أيضاً. 

ومنه يظهر الجواب أيضأ عن خبر النهج ؛ لأ الغالب كون السائلين 
بهذه المسائل من أهل الكتابء, أو يحمل على إرادة سيرها من حين 


. ١7١ ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص‎ )١( 
وكشف الخفاء (للعجلوني): ح‎ . 4١ نقله عنه في المجموع: مواقيت الصلاة ج " ص‎ )1( 
. 1١ ص‎ ١6 1ج ؟ ص 6". والتذكرة (للزركشي): الباب الأول ح‎ 
ج ؟ ص 1؟, . وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب القراءة‎ ١ ح‎ ١ علل الشرائع: باب‎ )*( 
.44 ص‎ ١ الصلاة ح 7ج‎ 
. ٠١١ من كتاب الصلاة ذيل ح ؟ ج 817 ص‎ ٠١ (؛) كما فى بحار الأنوار: باب‎ 


اي ا ا اي يتات | اي الكلام ١ج‏ /9) 


الخروج من الأفق وإن لم تظهر إلى الحسٌّ إلا بعد حين كالغروب . 
أو على إرادة التقريب, وإلا ففي التحقيق مسيرة أقل من يوم ,كما كشف 
عه الخو لاخر المروق عن الاجسفاع قال »سال اجو حفينة أبنا 
عبدالله ةٍ كم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم بل أقلّ من 
ذلك. فاستعظمه , فقال له ا لا تاد ادك 
المشرق وتغرب في المغرب في أقل من يوم ١»...‏ 
وإطلاق النصف مجاز انو كه يومئ إليه 00100000 
بابتداء النهار من طلوع الفجرء فلاحظ. 
والمراد أَنّه لا يصلى من نوافل النهار شيئاً حمّى تزول الشمس ؛ لأنّه 
كان ن :يدس نافلة الفجر في ضازة الليل: ٠ويؤيّده‏ : سوق هذه الأخبار لبيان 
بدعيّة صلاة الضحى ال الما ديهم الها ضر مها أو غير ذلك. بل 
يمكن دعوى شهادة ذيل بعض هذه النصوص المتضمّنة ذلك -كمرسل 
الصدوق '" وخبر زرارة'"للمطلوب: فلاحظ وتأمّل. 
وخبر ابن ا ا ا ا 
تنحدر في منتصف ما بين الغروب وطلوع الفجر على أنّه أمر تقر لبي 
إذ تعيين كواكب مخصوصة كل ليلة لا بتيتر لأكتر الخلق. مع أ 
الانجو اد اللا يتح لو إلا بعك متف وها ومن العها وذ يعن بدائر “لصت 
النهار. وفي مثل ذلك لا يؤثر التقدّم والتآخر بقدر ساعة أو أقل, بل 
)١(‏ الاحتجاج: احتجاج الامام الصادق عظِةِ ص ”57. بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب 
الصلاة ح ١‏ ج ”8 ص .٠١80‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة رسول الْهعييُةٌ التي قبضه الله عليها 716 ج ١‏ ص537. 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١1١‏ المواقيت ح 87 ج ١‏ ص577. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب المواقيت ح 7ج 4 ص ١61‏ . 








تحديد الليل والنهار ومنتضف الليل سس الاسم 
الظاهر أَنّ عمدة المقصود من هذه العلامة معرفة وقت أَوّل صلاة الليل 
الذي لا ينبغي الاحتياط ”" فيه لأصالة عدم دخوله. 

ويمكن أن يقال: إن أكثر الكواكب لا تظهر للأبصار إلا بعد مضيّ 
زمان من غروب الشمس. فإذا حُملت على الكواكب التي كانت عند 
ظهورها على الأفق فهي تصل إلى دائرة نصف النهار بعد مضي كثير من 
انتصاف الليل ولو حملت على تقدير أنّها كانت عند الغروب على 
الأفق فهذا ممّا لا يهتدي إليه أكثر العوامٌ بل الخواصٌ أيضاً. فلا بدّ من 
حملها على ما كانت ترى في البلدان في بدو ظهورها فوق الأبنية 
والجدران. 

والظاهر فى أمثالها أَنّها تصل إلى دائرة نصف النهار قبل انتصاف 
اللن المعيود نلذا افع اتج ارهنا اسحية موف ا عند للا 
بصيرورة النصف, لا أنّه يقدّر لها انحدار يساوي بُعدها عن الأفق في 
ول طلوعها؛ لعسره على أغلب الناس بل جميعهم, ولا ينافيه التشبيه 
المزبور؛ إذ لا يجب أن يكون على التحقيق من جميع الوجوه حتّى يلزم 
اعتبار الوسط فيه بين الغروب والطلوع. 

ومنه يعلم الحال فى خبر ابن محبوب'" عن الباقر نيه : «دلوك 
الشمس زوالهاء وغسق الليل بمنزلة الزوال...» ". 

ولعل هذا الوجه يرجع إلى ما ينساق إلى الذهن من هذا الخبر, 
)١(‏ في هامش النسخة الأصلية: لا ينبغي ترك الاحتياط. ' 
)١(‏ لابخفى أن النقل من كتاب ابن محبوب. وإِلا فالراوي المباشر عن الإمامقة هو أبو بصير. 


باب 00 من أبواب المواقيت ح ؟ ج 4 ص 307 . 


الس تئر ار ا ا جواهر الكلام اج /ا, 


من أن المراد انحدار غالب النجوم لاكواكب مخصوصة؛ لأنّ الظاهر أن 
كثرة ؛ النجوم تكون في النصف الأخير في جهة الغرب , هذا. 

ولكن في الرياض بعد أن تقل القول باعتبار طلوع الشمس في 
النصف عند البحث في صلاة الليل عن بعض الأصحاب, واستدل عليه 
بالخبرين وطعن في سند يهما -قال : «إلا أنّهما مناسبان ن لتوزيع الصلاة 
على أوقاتهماء ومع ذلك هو أحوط 0 ؛ سيّما مع وقوع التعبير عن 
الانتصاف بالزوال في غيرهمامن الأخبار. وإ ن كان فيه أيضاً قصور في 
السند ؛ لاحتمال حصول الجبر بكثرة العدد» "١‏ 

وكأنه يريد ذلك في خصوص صلاة الليل: ول قلييس هو خوط 
مطلقاً في جميع الأحكام المعلّفة على ذلك كانتهاء صلاة العشاء 
ونحوه, على أنَّ في كلامه نظراً من جهات أخر لا تخفى. فتأمّل. 

وكيف كان فممّا ذكرنا يظهر لك ما في الذكرى وتبعه عليه غيره'" 
من أَنّ «المراد انحدار النجوم الطوالع عند غروب الشمس». ثم قال: 
«والجعفي اعتمد على منازل القمر الثمانية والعشرين ن المشهورة, فإنه 
قال إنها مقسومة على ثلاثمائة [وأربعة ]'" وستّين بون . لكل منزل 
الله ششر يما وشكون النهر ندل سعد الالكية قللانة مشر يرما ء ثم 
ينتقل إلى ما بعده ... وهكذا., فإذا جعل القطب الشمالى بين الكتفين نظر 
ما على الرأس وبين العينين من المنازل. فيعدٌ منها إلى منزلة 
[الفجر ], ثم يؤخذ لكل منزلة نصف سُبع . وعلى هذا إلى اخره. قال: 


)01 رياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 87 . 

.١1١ ج41 ص‎ ٠١ ١ من كتاب الصلاة ذيل‎ ٠١ كالبهائي على مانقله عنه في البحار: باب‎ )١( 
الاضافة من المصدر.‎ )( 

(؛) الإاضافة من المصدر. 


تحديد الليل والنهار ومنتصف الليل وباس 





والقمر يغرب في ليلة الهلال على نصف سبع من اللي ثمّ يتزايد كذلك 
إلى ليلة أربعة عشر, ثم يتأخّر ليلة خمسة عشر نصف سبع ... وهكذاء 
وهذا تقريب6١١)‏ وهما معأ ظاهران في اعتبار طلوع الشمس في 

لكن قبل راضم يرتشي التمويد رمم :ذلك أعسها ر نهو ا قف نوين 
نهارالكوكب لقوس ميل درجة الشمس من منطقة البروج أو قريباً منه. 
كالسماك الأعزل بالنسبة إلى بعض درجات أواخر الحمل, إلا فهو لا 
يستقيم في الآفاق المائلة عن خط الاستواء, باعتبار قلّة ميل معدّل 
النهار عن سمت الرأس وكثرته, وقرب مدارات الكواكب بالنسبة إلى 
المعدل وبعده عنه ؛ ضرورة اختلافه اختلافاً فاحشاً إذ لو اتّفق طلوع 
كوكب في أواسط المعمورة [عند ]!" غروب الشمس فريّما وصل إلى 
انتصاف النهار قبل انتصاف الليل بساعة كفرد الشجاع . وبساعتين 
تقريباً كالشعراء اليمانيّة, وريّما تأخْر بساعة ونصف تقريباً كالسماك 
الرامح 7 ره وفم الفرس» أو بساعتين تقريباً ل لسر 
والعيّوق ونير الفكة, أو بثلاث ساعات تقريبا كالنسر الواقع أو اربع 
عاعاف ارد ةا يول ل الك ل ل من 
القطب الشمالي إلى نصف النهار بعد طلوع الشمس ؛ فلابد حينئٍ من 
اتتخصيص المزبور الذي يرجع إلى تخضيص هذا الاعتبار بأفق + ط 
الاستواء ؛ إذ هو المنصّف لمدارات الكواكب»”". 


(؟) كما في نجاو الاتوارييات ١‏ من كتا بالصلاة ذيل ح1 ٠١‏ ج87 ص ١1١‏ مع تقديم وتاخير. 


يام ا ا لوا | ل الكلام اي /ا١‏ 


على أنّ الكاشاني مع أَنّه موافق الشهيد بإرادة الطوالع عند غروب 
القرص من النجوم المنحدرة» لكن قال: «فإن قيل: إِنّه قد تحقّق أنّ ما 
النجوم إلا بعد مضي نصف ذلك الزمان من زوال الليل» قلنا : كما أنّ ما 
وا ل ا ا 0 
فينتقص هذا من أل البل كم نقص ذلك من ل 

وأمّا الجعفى فحاصل كلامه يرجع إلى بناء استعلام زوال الليل تارة 

000 عو لريب وخر مان اروب اللتروطاين 
قسمً. وضبطوا حدود تلك الأقسام يكواكب وسكوها منازل القحر. 
وهى شرطين وبطين وغيرها من الأسماء المعروفة في محلهاء ومدَّة 
قطع الشمس تلك المنازل ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وشيء, فإذا 
وس 0 كل منزل ثلاثة عشر يوم وشيء. 
اع ل اانا ل ؛ إذ عند غروب الشمس 
يكون المنزل السابع ا 


تحديد الليل والنهار ومنتصف الليل سسسب لاس 
بقدر منزلء, فيكون التفاوت في ربع الليل بقدر ثلاثة منازل ونصف, 
وفي نصف الليل بقدر سبعة منازل ... وهكذا القياس 

وهذا أيضاً تقريبىّ ؛ لاختلاف مدار الشمس م وجهات ا 
ولو حملنا الخبر عليه حملنا النجوم على نجوم المنزل الذي يكون 
مقاياا المقر ل الل فيه لمعن 

وأمّا الثاني فضابطه: أن يضرب عدد ما مضى من أُوّل الشهر إلى 
الرابع عشر أو من الخامس عشر إلى الثامن والعشرين في السمّة . 
وقسمة الحاصل على السبعة, فالخارج في الأول قونر الساعات 
المغرحة الناضنة من اللدل الى كروت التدرو وف التاتى قدبن الناعات 
المذكووة إن هد 0 

مقالةة اذا وها الأريعة فى اكه فصل اربفة ومتروة ناذا 
تكنيداها على السنة شرع لاه وثلات اسماء #شفكوى قروب الشمر 
فى الليلة الرابعة وطلوعه فى الثامنة عشر بعد ثلاث ساعات وتلاثة 
أساع سناعةه روكذ | |ذااقتمنالئها صل من عرب النسية فتى بيه 
-وهو الثلاثون - على السبعة خرج أربعة وسبعان فغروب القمر في 
الليلة الخامسة وطلوعه في التاسعة عشر بعد اربع ساعات وسبعي 
من عة در وهكذا. 

وهذا أيضاً تقريبيٌ ؛ للاختلاف بحسب كثرة الزمان بين خروج القمر 
من الشعاع ”" وأُوّل ليلة الغرّة وقلّته وغيرهماء هذا. 

وعن بعض الأذكياء '" ذكر علامات لزوال الليل. فقال: علامته 


في وَل الحمل طلوع الردف, وفي أواسطه انحدار السماك الأعزل, 
وفي آخره طلوع النسر الطائر وغروب الشعراء الشاميّة والعيّوق. 

وفي أوائل الثور انحدار السماك الرامح, وفى أواسطه غروب فرد 
الشجاع, وفي أواخره طلوع فم الفرس وانحدار نير الفكّة وعنق الحيّة 
وغروب قلب الأسد. 

وفي أوائل الجو وال اتعدان را س الجوزاء. وفي أراسطة كدان 
قلب العقرب. وفي اواخدة إشراف النسر الواقع على الانحدار. 

وفي أوائل السرطان ن انحدار النسر الواقع . وفي أواسطه غروب 
السماك 4 الأعز ل؛ وفي أو اقفر و اعد ار التمر 0 

وفي 1 الأسد طلوع العيّوق وانحدار الردف», وفي أواسفلة 
طلوع الثريًا وغروب الرامح. وفي أواخره طلوع عين الثور وانحدار فم 
الفرس وغروب عنق الحيّة. 

وفي أوائك السنبلة إشراف نير الفكّة على الغروب, وفي أواتستظد 
غروب نير الفكة, وفي أواخره طلوع يد الجوزاء اليمنى ورجلها 
الييسرى. 

وفي أوائل الغيران عور انين الجوزاء. وفي أواسطه طلوع 
الشعراء اليمانيّة . وفي اواخرواء شراف النسر الطائر على الغروب. 

وفي أوائل العقرب غروب النسر الطائرء وفي أواسطه طلوع قلب 
الأسد وغروب النسر الواة قع , وفي أواخره طلوع فرد الشجاع. 
5 وفي أوائل القوس 3 عين الثور وغروب فم الفرس. وفي 
اواسطه انحدار العيّوق ورجل الجوزاء اليسرى وغروب الردف. وفي 
أواخره انحدار يد الجوزاء اليمنى. 

وفي أوائل الجدي انحدار اليمانيّة وفي أواسطه انحدار الشاميّة 


وقت نافلة الفجر 


وطلوع الرامح, وفي أواخر ه طلوع الأعزل ونير الفكة. 

وفي أوائل الدلو إشراف قلب الأسد على الانحدار, وفي أواسطه 
انحدار قلب الأسد والفرد وطلوع العنق. وفي أواخره إشراف رجل 
الجوزاء اليسرى على الغروب. 

وفي أوائل الحوت طلوع الواقع وخروت رجل الجوزاء اليسرى. 
وفي أواسطه غروب عين الثورء ٠‏ وفي أواخره غروب اليمانيّة ويد 
الجوزاء اليمنى. 

وهذا كلّه وإن كان مبنياً على طلوع الشمس إلا أنّه يسهّل الخطب 
كونه تقريباً فلا تفاوت تفاوتاً فاحشاً والله أعلم. 

وو» ما ( وقت ركعتي الفجر » ذط بعد طلوع الفجر الأوّل » 
لأنه المتيّن نصّاً"" وإجماعاً في البراءة عن التكليف الاستحبابي ؛ 
ولخبر محمّد بن مسلم: : «سألت باع نا فيه وَل وقت ركعتي 
الفجر, فقال: سدس الليل الباقي»7", بناء على مساواته لطلوع الفجر 
الأول 000086 أريد النصف الثاني من لفظ «الباقي» فيه. 

وقول الصادقلكةٍ في صحيحي ابن الحجّاج " والبرّاز©: 


بام 





كنا التدواطن لتعضتها فى 'اتناءتهذا البحت.. 

(1) تهذيب الأحكام:الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 787 ج ؟ ص 177, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١68‏ ح 7ج ١‏ ص 587. وسائل الشيعة: باب 0١0‏ من أبواب المواقيت ح 0 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 59١‏ ج ؟ ص 155, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١068‏ ح ١4‏ ج ١ص‏ 1888. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب المواقيت ح 0 
اج ؛ ص 377 . 

)ع تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 1ج ١‏ ص 11 الاستبصار: 
الصلاة / باب ١606‏ ح ١١‏ ج ١ص‏ 86 1. وسائل الشيعة: باب 6١‏ من أبواب المواقيت ح 1 


ا اال م ا 00 جواهر الكلام ١ج‏ /( 


«صلّهما بعد الفجر». 

والمناقشة باحتمال عود الضمير إلى غير النافلة. يدفعها: معروفيّة 
السؤال عنها في النصوص., مع استبعاد بيان حكم غيرهماء سيّما لمثل 
ابن الحجّاج. 

كالمناقشة باحتمال إرادة الفجر الثاني كما هو المنساق عند 
الإطلاق: فيكونان محمولين على الرخصة أو التقيّة كما يوم المدجير 
أبي بصير : : «قلت لأبي عبداله يه : متى أصلّي ركعتي الفجر؟ قال: فقال 
58 بعد طلوع الفجر ٠‏ قلت له: إ د أبا جعفر 3 أمرني أن أصليهما قبل 
ا كاك أيه بالتة»'*, ولع من الشميعة ابن 7" 
الحجاج والبرّاز. 

إذ يدفعها أيضاً: أنّ المجاز الأوّل فى غاية البعد. خصوصاً بعد النهى 
عنهما بعده كما ستعرفه , بل هو غير جائز بناءً على عدم جوازها بعد 
الفجر على ما يحكى عن بعضهم'"., وأصالة عدم التقيّة. وأنّه مهما 
امكن تنزيل الخبر على غيرها قدم عليها. _ 

على انه لو سلم كان خبر ابي بصير شاهدا للمطلوب ؛ ضرورة كون 
المراد بقبل الفجر فيه ما لا يشمل قبل الفجر الأوّل. لعدم انصراف 
يت الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 14ج *ا ص .١730‏ الاستيصار: 

الصلاة / باب ١680‏ ح ١7‏ ج ١‏ ص 580. وسائل الشيعة: باب 0١0‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ 

0 

١‏ اصع ابن 
ا 006 : الصلاة / باب ١080‏ ج ١‏ ص 1588 - 580. حيث حمل الأخبار 

اتليس بعد الغ دار على أوّل ما يبدو الفجر استظهارا وأخرى على التقيّة . 


وقفت نافلة الفجر .اسل يبب يبب تع 


إطلاقها لما يتناول مثل ذلك وإن كان هو وغيره من مصاديق القبليّة. 
ند بؤيّده التعبير فى بعض النصوص "'" المستفيضة المتضمّنة 

للأمر يهما قبل الفجر وبعده ومعه بتصغير القبل والبعد ؛إذهو باعتبار 
القلّة قطعاً. 

والظاهر إرادة الفجر الثاني فيها لا الأوّل؛ لأنّه المنساق منه عند 
الإطلاق, ولذاة فهمه أبو بصير من إطلاق الصادقلقة . دون الكاذب 
المحتاج إلى التقبيد به أو القرينة كما في الخبر السابق ا 
جميعها -بل كل ما ذكر فيه أنّْهما قبل الفجر من النصوص شا 
للمطلوب. خصوصاً المشتمل منها على التصغير. 

مضافاً إلى مرسل إسحاق بن عمّار عنهلىة قال : «صل الركعتين ما 
ينك وبين أن يكون الضوء حذاء راسك: قان كان بعد ذلك فابدا 
بالفجر»'" بناءً على إرادة الفجر الكاذب من الضوء المزبور كما فهمه 
الشيخ ”"؛ لأنّه هو الذي يحاذي الرأسء وإن استصوب بعضهم ” إرادة 
الإسفار الذي يكون بعد الفجر الثاني منهء ويجعل اخر وقتي الركعتين , 
أو يكون محمولاً على التقيّة, كخبر ابن أبي العلاء © المشتمل على 
صلاتهما عند التنويرء إلا أنّ الأوّل أولى منه, فتأمّل. 


)١(‏ كخبر إسحاق بن عمار الآتى فى ص 7817 - 588. وانظر من لا يحضره الفقيه: باب دعاء 
قنوت الوتر ح ١4١19‏ ج اص 19#. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7137 ج ؟ ص 174, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١680‏ ح ١6‏ ج ١‏ ص 188. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من ابواب المواقيت ح ٠‏ 
اج غاص 317 . 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 591١‏ ج ؟ ص ١71‏ و130. 

(4) كما فى الوافى: باب ١غ‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 3١‏ ج لاص .75١1‏ 

(0) الذي سيأتي في ص 781. 


ع 
7 


111222 1 001011 الكلام ١ج‏ ,37( 


ومضافاً إلى موئّق زرارة!" وصحيح ابن عثمان”" المتضمّنين 
لإعادتهما قبل الفجر لمن فعلهما بعد صلاة الليل ثمّ نام, كما تسمعهما 
فيما يأتي ”"؛ إذ لا ريب في أن الإعادة لخصوصهما لحرمة وقتهماء كما 
ذكرنا نظيره في مثل صلاة الليل التي تقدم على وقتها للسفر ونحوه إذا 
ع ودود ورا يواد وديل لجار كو ا اع 
الفعل في وقته بعد كون الأمر للطبيعة , والنوم لو قدح لأمر بإعادة الجميع 
لا خصوصهما. ٍ : 

ولعله لهما قال المصئف وغيره!: « ويجوز ان يصليهما قبل 
ذلك. والأفضل » لمن صلاهما قبل الفجر الأوّل « إعادتهما بعده » 
إلا أنه كان عليه تقييده -كالمحكي عن ابن فهد في المحرّر“ _بما إذا 
نام بعد دسّهما في صلاة الليل ونحوه ممّا اشتملا عليه لا الإطلاق , اللّهم 
إلا أ ن يدعى فهمه منهما و! وكا مورةهنا خامًا لكنه لا يخلو من 
3 نل كان ن عليه أيضاً عدم تقييد ذلك بما إذا فعلهما قبل الفجر؛ 
لإطلاق الخبرين المزبورين. 

وعلى كل حال هذا منه لا ينافي توقيتهما بالفجر الأوّل أوَلاً؛ لأنه 
رخصة في التقد ب بم لا توقيت» وفرق واضح يينهما فالاستدلال حينئد 
0 
(1) نهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 590 ج ؟ ص ,١150‏ 

الاستبصار: الصلاة / باب ١06‏ ح ١8‏ ج ١‏ ص 1886. وسائل الشيعة: باب 6١‏ من أبواب 

المواقيت ح 8 ج ؛ ص 5١7‏ . 
(1) لم يتعرّض لهما بذكر نصّهما. 
(؛) كالشهيد في الدروس: الصلاة / في المواقيت ص 55, والبيان: الصلاة / في المواقيت 

ص 195 ٠60و١0.‏ 
(5) المحرر (الرسائل العشر): الصلاة / في الوقت ص ١6١‏ . 


وفك ثأقلة القع ل ل ع ا تي مر 


بهذين الخبرين وغيرهما من الأخبار"" المستفيضة -الآمرة بدسّهما 
وحشوهما في صلاة الليل, حتّى لو فعلها في أَرّل النصف الذي هو أوّل 
وقتهاء كما يشعر به جملة منها!", بل فى صريح صحيح زرارة " وظاهر 
غيره أنّهما من صلاة الليل على عدم توقيتهما بذلك وأنهما كصلاة 
الليل, لا يخلو من تأمّل؛ ضرورة عدم الدلالة عليه بوجه, بل في الأمر 
بحشوهما ودسّهما فيها إشعار بخلافه. 

بل لو أريد مشاركتهما لصلاة الليل في الوقت المذكور لم يكن 
لاعتبار بعديّة صلاة الليل في فعلهما -كما يشعر به هذه النصوص - 
وجهء بل لم يوجد خبرٌ أمر فيه بفعلهما بعد النصف مثلاً إن لم فخت 
المكلف لفعل صلاة الليل» بل لعل ذلك منافٍ لإضافتهما للفجر وكونهما 
ع ا ل ا اميتي 0 

والحكم بأنّهما من صلاة الليل - إن لم نقل بِأنّ المراد فعلها 6 
الليل لا بعد الطلوع تفريضا بالفاقةء كا ل 
فلاحظ, ولم نقل بِأنّ الأمر بهما مع صلاة الليل إذا صادفت طلوع الفجر 
الآوّلء لأنّه الغالب والأفضل فعل صلاة الليل خصوصاً الوتر في مثل 
ذا رك ىح سيول كان ذه لد دو الحقى القن ورين ويل التظر 
الدقيق يعطي من هذه النسبة تطفّلهما عليهاء وأنّها من التوابع واللواحق 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب8 كيفية الصلاة وصفتها ح78؟ و1779 و5184 ج؟ ص ١١١‏ 

و77١.,‏ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب المواقيت ح ١و3و8‏ ج 4 ص 577 و510. 
)١(‏ كخبر فضيل الذي نقلناه في هامش (4) من ص 5١17‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 


(؟) ياتى بنصّه فى ص 78172 - 7814 . 


(4) الأولى تثنية الضمير . 


اا حي 52 جواهر الكلام (ج ,ا( 


لا أنه توقيت لهما بذلك, فضلاً عن الأمارات الأخر من الحشو والدسٌّ 
والأمر بإعادتهما واعتبار بعديّة صلاة الليل فيهما ونحو ذلك. 

فظهر لك حينئذٍ: أنّ ما يحكى !"عن كاقّة المتأخّرين "إلا النادر 
- بل قيل ("" إن المشهور بين الأصحاب.ء من عدم توقيتهما بذلك وأنهما 
بعد صلاة الليل بل عن ظاهر السرائر في موضعين!* والمعتبر” 
والمنتهى ' وظاهر الغنية" أو صريحها الإجماع عليه, وإ ن كان في 
النقل عن المعتبر خلل» بل لعل غيره مثله لهذه النصوص وشبهها رداً 
على المحكي عن المرتضى " وسلار”" والشيخ في المبسوط '*" من 
توقيتهما بذلك -في غير محلّه. 

إلا أ ن يكون هؤلاء الثلائة وأتباعهم منعوا من التقديم ولو رخصة, 
أو يكون المتأخّرون أثبتوا ذلك لوقا ولس تع هوا انا ٠‏ بل لعل 


.67 كما في رياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج ” ص‎ )١( 

)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الصلاة / في وقت النوافل ج ١‏ ص /7., والشهيد الأول في الذكرى: 
الصلاة / في مواقيت الرواتب ص .١51‏ والسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / فى 
المواقيت ج 1 ص 87 - 81. 

(؟) كما في روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص ؟١18.‏ وكشف اللثام: الصلاة / في 
المواقيت ج ١‏ ص ؟5١١.‏ 

(؛) السرائر: الصلاة / في اوقاتها ج ١ص‏ 960١و95١.‏ 

(0) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص 00 . 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في اوقات النوافل ج ١‏ ص ٠١8‏ . 

(7) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في اوقاتها ص غغ. 

(4) نسبه في كشف اللثام (ج ١‏ ص )١١١‏ ومفتاح الكرامة (ج ١‏ ص 26 إلى (جمل) السيّد. 
إلا أنّ عبارته الموجودة في رسائله (ج ‏ ص )2١‏ لا تدلّ على ذلك حيث قال: «وركعتان 
نافلة الفجر» ولم يقيّد بالأوّل. 

(9) المراسم: الصلاة / تفصيل مواقيت النوافل ص 8١‏ . 

.7١ ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج‎ )٠١( 


وقت نافلة الفجر عم 


الثايبت خلافه في البعض ؛ إذ المحكي في المدارك”(" وغيرها!" عن 
الشيخ'" منهم وجماعة” استحباب إعادتهما لو صلاهما قبل الفجر 
الأوَلء وهو صريح في جواز فعلهما قبله. 

ومن تعرف أنّ في تحرير جماعة هنا للنزاع بين الأصحاب خللاً 
واضحاًء بل ربّما يمكن دعوى لفظيّة النزاع بناء على ما ذكرناء فتأمّل 
جيّداً والله أعلم. 

(و» كيف كان ف« يمتد وقتهما حتى تطلع الحمرة تب الضير 
الفريضة أولى » خلافاً للاسكافي '* والشيخ في كتابي ميم 
قيل”", فمنعا من وقوعهما بعد الفجر, ولعلّه لخبر أبي بصير السابق4, 
والأمر بهما قبل الفجر في النصوص '" المستفيضة على وجه ظاهر في 
المنع منهما بعده. خصوصاً صحيح زرارة منها عن أبي جعفر عي الذي 
أفتى الشيعة فيما نحن فيه بمرّ الحقّ دون التقيّة, قال: «سألته عن ركعتي 
الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر: إِنُهما من صلاة الليل, 


.80 مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ا ص‎ )١( 

(1) كذخيرة المعاد: الصلاة / في اوقاتها ص ٠3١١‏ . 

(؟) المبسوط : الصلاة / في النوافل من الصلاة ج ١‏ ص ؟77١.‏ وتهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 597 ج ١‏ ص 151 . 

(؛) كالشهيد في البيان: الصلاة / في أحكام المواقيت ص .0١‏ والاردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 78. 

(0) نقله عنه العلامة فىالمختلف: الصلاة / فى الأوقات ص .١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 1917 ج 7 ص ,١80‏ 
والاستبصار: الصلاة / باب ١60‏ ذيل ح ١4‏ ج ١‏ ص 184. 

(0) كما في رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج اص ٠١‏ . 

(4) فى ص 378 . 

)0( بدالل الشيعة: ياب ٠‏ من أبواب المواقيت ح 5ولاج كص 5106. 





ب بل ل ا ا 2 7 جواهر الكلام (ج /( 


ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل, أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر 
رمضان أكنت تتطوّع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة»7". 
بل في بعضها '" النهي عنهما بعد الفجرء بل يستفاد من خبر أبي بصير 
السابق " تنزيل كل ما جاء من الأمر بهما بعد الفجر ‏ خصوصاً إذا كان 
من الصادقنهْةٍ ‏ على التقيّة, مع احتمال تنزيله على الفجر الكاذب, 
كما يشهد له الصحيحان السابقان ؛ كي توافق غيرها من الأخبار. 
لكنّْ المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاء بل في الرياض: 
«لعلّها كذلك»”!» خلافهماء وفي مصابيح العلامة الطباطبائي: «إِنَ 
المخالف شاذ بل لم نعلم الخلاف»©. للنصوص " المستفيضة 
المرخصة في فعلهما قبل الفجر وبعده ومعه, المستبعد حملها جميعها 
على الفجر الكاذب الذي ينساق إلى الذهن من إطلاقه غيره, لو لم 
كون اللفظ حقيقة فيه , أو التقيّة التى هى خلاف الأصل فى أخبارهم, 
خصوصاً وبعضها عن أبى جعفر اك الذي أفتى الشيعة هنا بمرٌ الحقّ 
ذون التقنة كما سمعهاقن كين ابن :نضير علق ارا الففرو قم مدهب 
1 هديب الأشكاء: الفتلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١8١‏ ج ١‏ ص 177, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١680‏ ح 6 ج ١‏ ص 1885. وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب المواقيت ح , 
جح اص .51١8‏ 
(1) فى ص 378 . 
(؛) رياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 3١١‏ . 
(0) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقه ١١8‏ 
(مخطوط). 
(1) منها خبر اسحاق بن عمار الآاتي في ص 7817 -588. وانظر وسائل الشيعة: باب 01 من 
أبواب المواقيت ج 4 ص 518 . 


وقت ثافلة الف ل ب اي 


الفخالين | يننا لا يصليان إلا بعد طلوع الفجرء لا جواز الثلاثة 
ودعو ى إرادة التقيّة على الفاعلين بالفعل دون اللفظ كما ترى, 
يتفي أن يصغى إليها هنا بعد أن ذكر فيها ما بعد الجر مسنضكا إلى 
وخبر 7 بصير يراد به الأمر بهما بعد الفجر كما يقوله العامّة, 
لا مطلق الإذن ولو على جهة المرجوحيّة المستفادة من النهي في أخبار 
الخصم . كما صرّح بها الطباطبائي فى مصابيحه”". 
وخبر زرارة وإن كان ظاهره الحرمة, إلا أنه ينبغي حمله على تعليم 
والإلزام لهم على مذاقهم لو ادّعوا لزوم الاتيان بهما بعد الفجر قياساً 
على نوافل الظهرين مثلاً, أو غير ذلك. 1 
وتحصيلاً”", بل في ظاهر الغنية © أو صريحها كما عن السرائر ‏ 
الإجماع عليه, لكن لا دليل عليه إلا إطلاق البعديّة الممنوع انصرافه 
)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة ١١8+‏ 
(مخطوط). 
(1) نقلت الشهرة في جامع المقاصد: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 5". وروض الججنان: 
الصلاة / في أوقاتها ص ؟18. ومدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ‏ ص 816. 
(؟) قال به : الشيخ في المبسوط : : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 77, وابن البراج في المهذب: 
الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص الابدواين سكيد فى الجامم للشرائع : الصلاة / في أوقاتها 
ص 2.1١١‏ والعلامة في الاإرشاد: : الصلاة ة/ في أوقاتها ج اص ”58؟. 

(؛) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 44 . 

(6) السرائر: الصلاة / باب أوقاتها ج ١٠ص .١191-١960‏ 


إلى مثل ذلك . خصوصاً مع التصغير في بعضها. ومرسل إسحاق بن عمّار 
وخبر ابن أبي العلاء الذي هو في غاية الظهور في التقيّة : «قلت لأبي 
عبدالله لد : الرجل يقوم وقد نوّر بالغداة, قال: فليصل السجدتين 

اللتين قبل الغداة. ثم ليصل الغداة»7". 

وخبر سليمان بن خالد الذي هو_مع اضطراب متنه -ادذدعى 
الشهيد" ظهوره فى الامتداد إلى آخر وقت الاجزاء, قال: «سألت أبا 
عبدالله ليد عن الركعتين اللتين قبل الفجر. قال: يتركهما وفي 

الزك دف 2 بخط الشيخ يركعهما -حين يترك الغداة ؛ إنهما ا 

مّ قال : «وهذا إيظهر منه امتدادهما بامتدادها. وهو ليس ببعيد» ". 

وكأنّه فهم أ ن المراد الإإذن في فعلهما الى حين تنضيق الفريضة 
بحيث يؤدى فعلهما إلى تر كينا .و علدو الفراد ايها بناء على غير خط 
الفبيخ وإن كار عا .مع احتمال إرادة التقديم على الفجر 

على خط الشيخ كاحتمال إرادة النهي عن تأخيرهما عن الفجر الثاني , 

والأمر بتركهما إذا أَدَى فعلهما إلى ترك الغداة في ارلوقها يوقت 

فضلها. 

. 0/4 في ص‎ )١( 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 591 جج ١‏ ص 170. الاستبصار: 
الصلاة / باب ١08‏ ح ١7‏ ج ١‏ ص 180. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب المواقيت ح 4 
ج ؛ ص 777 . 

(' و؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في مواقيت الرواتب ص ١١١‏ . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 787 ج ؟ ص 177. وسائل 
الشيعة: باب 0١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 517 . 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 


وقت نافلة القير سس لام 


على أنّ الموجود فيما حضرني من نسخة الوافي ما حكاه عن خط 
نزولها ؛ لأنّها قبل صلاة الغداة»7", وعليه حينئذٍ لا دلالة فيه على 
الامتداد المشهور فضلاً عمّا ذكره؛ إذ هو حينئذٍ كباقي الأخبار الدالة 
على فعلهما حين الفجر ‏ كخبر الحضرمي '"الامر بفعلهما حين يعترض 
الفجر . وهو الذي تسمّيه العرب الصديع . وغيره من النصوص. 

كما أنّه لا دلالة فيه أيضاً على هذا التقدير مع تبديل «يركعهما» ب 
«يتركهما», بل هو حينئذٍ دال على ما ذهب إليه الشيخ والاسكافى من 
السيوة هنون كعهيا حت تور الغداة) © بالتون نو الزاء. الميملة: 

فمن الغريب ميل الذكرى”* إلى هذا الامتداد لهذا الخبر المعاررض 
بغيره ممّا عرفت هنا وفي بحث وقت نوافل الظهرين. وبخصوص 
صحيحة ابن يقطين : «سألت أبا الحسن طقْة : الرجل لا يصلَى الغداة 
حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجرء ايركعهما او 
يؤخرهما؟ فقال: يؤّخرهما» “©. 

وبخبر إسحاق بن عمّار: «سألت أبا عبدالله لقة عن الركعتين اللتين 
)١(‏ الوافي: باب ١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 1ج لاص .5١١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١806‏ ج ؟ ص ,١77‏ وسائل 

الشيعة: باب 0١‏ من أبواب المواقيت ح ٠١‏ ج 4 ص 518. 
() ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص 0" 
(؛) كما سبق في ص 7/81 . 


الشيعة: باب 0١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 515 . 


قبل الفجر ء قال: قبيل ”" الفجر ومعه وبعدهء قلت: ومتى أدعهما حبّى 
أقضيهما؟ قال: قال : إذا قال المؤدّن: قد قامت الصلاة» 7". 

وما فى الذكرى من أن «الآمر بدا خيرهماغق الأسفاز والاقامة بجاز 
كونه لمجّد الفضيلة لا توقيتاً»”" تهجّس من غير مقتض , كاستد لاله 
على ما ادّعاه أيضاً بالخبر» المشتمل على فعل النبى باه لهما قبل 
الغداة فى قضاء الغداة, فالأداء أولى ؛ إذ هو كما ترى_بعد تسليم صحّة 
مئل ذلك الخبر المشتمل على ما عساه منافٍ لمرتبة النبوّةواضح 
المنع ؛ ضرورة عدم الأولويّة. ولقد أجاد في كشف اللثام© بإنكاره 

وجها لهذه الاولويّة. 

كل ذلك مضافاً إلى مزاحمة الفريضة فى وقت فضيلتها المؤكّد كمال 
التأكيد على المحافظة عليه, وأنّه تشهده ملائكة الليل والنهار, بل قد 
عرفك شا ناماب التلس :فنها :ومن :ذلك كله عرق سافن 
الأتهو اه الهو | يها .دولا كان الأخوط :تعلهما تعد الجر :و اخوط 

)١(‏ كذا في التهذيب. وفي الوسائل: قبل. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح 514 ج ؟ ص .51١٠‏ وسائل 
الشيعة: باب 07 من أبواب المواقيت ح 6 ج 4 ص 519 . 

7( ذكرى الشيعة: الصلاة / في مواقيت الرواتب ص ١1؟١.‏ 

(5) قال فيه: «... لقيت أبا جعفريكةٍ فحدّئني أن رسول اله ويه عرس في بعض أسفاره وقال: 
من يكلؤنا؟ فقال بلال: أناء فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس. فقال: يا بلال ما أرقدك؟ 
فقال: يارسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بانفاسكم. فقال رسول الله وُه : قوموا فتحوّلوا عن 
مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة, وقال: يا بلال أذن. فأذّن. فصلّى رسول اللهوَيُةٌ ركعتي 
الفجر. وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر. ثم قام فصلى بهم الصبح...». 

وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح 3 ج 4 ص 586 . 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١7١‏ . 

)١(‏ في ص #/ا؟ -60ك57؟. 


التطوع فى وقت القر انقب بح مت م اي ل 


منه قبل الفجر. والله أعلم. 

« ويجوز أن يقضى الفرائض س الخمس في كل وقت مالم 
نتضيق.وقت الفريظة الحاضرة 4 نضا وإجماعا ©« وكنذا يصضلى 
بقية الصلوات المفروضات » لوجود المقتضي وا فاع الفالي 2 

ف وتصلّى النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة وكذا تحاتهاله 
بلا خلاف ولا إشكال ؛ لاطلاق الأدلّة وعمومها. 

نا ذا لفقل فالافوق النظد عسوازه ا متضاءوفانا الجهيدة 
والمحقّق الثاني ”" والكاشاني !© والخراساني © وظاهر القاضي”" فيما 
حكي عنه والمدارك". وربّما مال إليه في كشف اللثام'“. بل لعلّه 


مذهب الكليني !" وغيره "١!‏ ممّن روى لواحا ل خرن 
«إنّه الأشهر» ! ييل غيم اليد 9ن نفي العلم بالخلاف عن عدم كراهيّة 


)١(‏ كما في المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص .٠١‏ ومنتهى المطلب: الصلاة / في 
المواقيت ج ١‏ ص ,1١5‏ ومدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ' ص 87 . 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص ١17١‏ . 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١1‏ - 54 . 

(؛) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ٠١١‏ ج ١‏ ص 429. والوافي: باب 48 من كتاب الصلاة 
ذيلح ١١ج‏ لاض 5303م 

(6) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى اوقاتها ص ٠١7‏ . 

النيدب» القتللاة ,نات كضاء القاكق ع نض 171 

() مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ” ص 8/8 - 84. 

(8) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج اص ؟٠١١.‏ 

(4) الكافي: باب التطوع في وقت الفريضة ج ”ا ص 588 و7185 . 

.5914 ص‎ ١ ج‎ ١١77 كالصدوق فى من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح‎ )٠١( 

030 الدروس الشرهية: الضلاة/ فى النوافيت :صن 17 

./1 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج‎ )١١( 


.وع 1011| <+<ز11011|[| ا 0 0000 الكلام (ج /ا( 


التنفّل قبل العصر والصبح لمن لم يصلهماء ولعلّه من التطوّع وقت 
الفريضة , بل قيل'": إنته قد يفهم ذلك من إجماع الخلاف'" هناك 
وشهرة المنتهى '" القريبة من الإجماع , وستتسئعه © إن تشاع الله. 

للأصل , وإطلاق الأمر بها!©, وعمومات 7" قضاء الرواتب منها متى 
شاء؛ التي اعترف في الرياض ”" بتكّرها كثرة قريبةٌ من التواتتر, وأنَ 
فيها الصحاح وغيرهاء ولإشعار التعريض "بين النفل واللإتمام في 
صلاة الاحتياط . بل قد تتمحّض للأوّل كما إذا ظهر التمام في أثنائها. 

ولكثير من النصوص المتفرّقة في الأبواب وكتب الأدعية في 
خصوص بعض نوافل في أوقات الفرائض. مثل الصلوات الواردة!" 


737-76 كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة/ في اوقاتها ج اص‎ )١١ 

011 الخلاف: الصلاة / مسالة ا‎ )١( 

(") منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .5١4‏ 

(؛) فى ص 48 . 

() وسائل الشيعة : انظر باب ١7‏ و17 من أبواب أعداد الفرائض ج كص 10 و70. 

(7) يأتي ذكر بعضها لاحقاأ .وانظر وسائل الشيحة:بات:18١‏ و19 من ابواب اعنداد الفرائضن 
وباب 54 و07 من أبواب المواقيت ج 4 ص 76 و178 و0١71‏ و574. 

(0) رياض المسائل : الصلاة ة / في المواقيت ج ؟' ص 7 . 

لا كا كي ير بن أبي يعفور قال: : «سألت أبا عبدالله ناكلا عن الرجل "يدري ركيق شان 
أم أربعا ٠‏ قال : يتشهّد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات بقرأ فيهما بفاتحة 
الكتاب ثم يتشهّد ويسلّم :إن كان صلى أربعاً كانت:هاتان نافلة: .وان كان ضلى ركفتين 
كانت هاتا ن تمام الأربع.. 033 

الكافي: باب السهو في الثلاث والأربع ح وم ج “اص 701 و507. وسائل الشيعة: 

نان 11 هق أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١و“‏ ج مص .1١5‏ 
4) كالخبر الذي رواه الشيخ عن أبان بن تغلب. عن أبي عبدالله (عليه السّلام) قال: «إذا كانت 
اد « والخميس والجمعة ل ركعتين عند زوال النسمس تحت السماء. 
وقل : اللهم...». »4 


التتطوع فى وقت افويض ا ” ملل | سا اهس 


بين الفظهرين خضوصا زوه الجمفة وويتين البكرب والكقيا #مبطلقاً 
كالقفيلة "لوغيرها ها عرفت "ا أويقن بعضن الأرنة كشهر.رمضا 3 
وليالى الجمع () وغيرها كثرة يعسر استقصاؤهاء ويبعد معها دعوى 
انتضاصها ككتير مين التخوض المتقدمة مبابقا فى 'الرواتب»: 
بها في أوقات الفرائض من دون تحديد بأمر منضبط صالح لإناطة 
الحرمة, وغير ذلك ممّا يظهر منه التسامح والتساهل فيه ظهوراً تامّاً؛ 
ضرورة عدم اعتيادهم طإ8 أمثاله فى الحرمة, ولا الاكتفاء فى بيانها 
بنحو ما ستعرفه ممّا هو في نفسه غير صالح لإفادتها. فضلاً 
عنه بملاحظة معارضهء خصوصاً مثل الحرمة في المقام التي ربّما 
يستغربها اذهان العوامٌ, من جهة جواز تاخير الفريضة للاشتغال ببعض 


مصباح المتهجّد: صلاة الحوائج في يوم الجمعة ص 5591. وانظر مستدرك الوسائل: باب ١غ‏ 
من ابواب بقيّة الصلوات المندوبة ح 65١‏ و00 ج ١‏ اص 5074 و /57. 
)١(‏ تقدم بعض الأخبار الدالة على ذلك في أوائل الكتاب ص 19 7١‏ وانظر وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ج 4 ص ٠٠١‏ . 
)١(‏ كصلاة الوصية المتقدمة في ص 710-1١0‏ . 
(؟) كما في خبر أبي بصُير قال: «قال أبو عبدالله (عليهالسّلام): صلّ في العشرين من شهر 
رمضان ثمانيا بعد المغرب واثنتى عشرة ركعة بعد العتمة...». 
نهذيب الأحكاء :الملا رياب + فضل سور رمضان ع 59و10 سج_'ص١١ا‏ 
- 74 و7 و18. وانظر وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ج 8 ص 58. 
(؛) كما في الخبر الذي رواه الشيخ عن النبي ع الفا قال :فين سكي ليلة الجمفه بين اليشرت 
والعشاء الآخرة ائنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد أربعين 
ذه التعه على الغتر ادا بوسا لكتهي 0 - 
مصباح المتهجد : فيما يعمل طول الاسبوع ص 778. وانظر وسائل الشيعة: باب 40 من 
أبواب صلاة الجمعة وآدابها بج لاص .59١‏ 


وم 11-556 101 الا ا 01 0 0 الكلام (ج /( 


المباحات بل المكروهات. وعدمه للاشتغال بالنوافل التي ورد" 
الحثٌ الشديد والترغيب البالغ والتأكيد على فعلها أداءَ وقضاءً. وأنّها 


بن الصادة التى ا سخير مو صو “ودر عيبن غيْن الشبك 32 ا"ا..وبخير 
العمل !, وأفضل ما يتقراب به العبد © وغير ذلك مما إذا سمعه المكلف 
لم يخطر في باله المنع عنها بوجهٍ من الوجوه. بل أذهان الخواصٌ أيضاً. 

ولذا معدل فى كفك اللياء على الخبواو ها بالأواو يه فال: 
(رولعحواة الداخورمن غير اقتغالضلاة شمعها اولذ علا وإن كان في 
دعوى القطع بالاولويّة المزبورة كي تكون مثمرة نظر واضح 

الهم إلا أن يدع حضولة بملاحظة ها ذكرنا وغيره من القدر امن 
الكثيرة, التي منها أنه لو كان الحكم كذلك لاشتهر بين جميع المتشرّعة 
-الرواة والمتفقهة والمقلّدة وأتباعهم -غاية الاشتهارء بل كانت الخطباء 
فيه, بل من المقطوع به بسبب ما اشتهر من أمر الصلاة والحثٌ عليها 


١ن‏ كناف نع اسان كلق ف عن 1 والقلر بوسائل العضسةباب اير امن ابرات 
أعداد الفرائض وباب 07 من أبواب المواقيت ج 4 ص 4-7١‏ و5074 . 
)١(‏ باتى نقل الخبر الدال على ذلك فى ص 17١‏ هامش (7) . 
كالكبا ف القبو الاك .وواه الضفوى عن انس نلعن الع قله كان عب ةميق 
اليا السام والظي» وؤةة عزنى: فى الضلذة»:: 
الخصال: باب الثلائة ح 517 و18١5‏ ص 178 
[لالعلدوت الإشارة اقمع سه ره فجن 3 
(0) «بعد المعرفة» كما ورد النص بذلك. وقد اشار إليه فى اول الكتاب ص / حيث قال: وهى 
التي لم يعرف الصادقنية .... وراجع مصدر النص هناك. ْ 
اتأكمت اللداء: الصطلاة/افى أوقاتهااس ٠اضن‏ /3. 


التطوع فى وقت الفريضة  --‏ ب الم 


02007 الصادق نه '"' في مونّقه المروي في الكتب 
الثلاثة "': «عن الرجل يأتى المسجد وقد صلى أهله , ايبتدىٌ بالمكتوبة 
أو يتطوّع؟ فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة . 
وان كا رخاف الفرة من اجا .ها عضن من الر قت فليدا جالريضة: 
وهو حق الله لم ليتطوّع بما ارين" الأمر 0 مو سّع 3 يصلّى الانسان 
فى أوّل (دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة)!", 
والنضل إذا صل الأاقبان.وبخدة أن هذا بالترويطة إذا وحدل قفا 
ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة, وليس بمحظور عليه أن يصلّى 
النوافل .من اروك الو فق الى لرييدين اخ لوقت 

وهو دال على المطلوب من وجوه حتّى صدره مع التأمّلء فلا يقدح 
فيه حينئذٍ احتمال كون قولهءّةٍ : «والفضل ...» إلى اكرة:من الكليت : 
مع أنه خلاف الظاهر. 

وابن مسلم فى الحسن كالصحيح قال للصادق نا أيضاً: «إذا دخل 
وق الفتريفة ادن ان اذا بالتزيفة ؟ قال | الفضل ان يدا 
بالفريضة ...»" الحديث. والمناقشة فيه أن الفضل يجامع الوجوب 


. رواه في الكافي مقمراً‎ )١( 

(1) الكافي: باب التطوع في وقت الفريضة ح “"'اج ”ا ص 588. من لاا يحضره الفقيه: بساب 
الجباعة وفطللها'ء 1155م "ص14 تهديب الأحكام: الصلاة ربا ١+‏ السرافيت 

(؟) رواية الفقيه تنتهى إلى هنا . 

(؛) في الكافي بدلها: الا هو . 

(0) في التهذيب بدل ما بين القوسين: وقت الفريضة . 

(1) وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .55١‏ 

(0) الكافي: باب التطوع في وقت الفريضة ح هج اص 8 » وسائل الشيعة : ياب 5١‏ 0 (©» 


م 2222222222 22ت جواهر الكلام (ج /ا( 


-إذ هو غير الأفضل د كما الر: 
وقال:ك3 أيضاً في خبر عمّار : ((. .إذا أردت أن تقضي شيئاً من 
علا حكني أر يرما الا نل بيناسش يدا ساي عل لويد 
عفري د ان 
ولخبر منهال قال : لأسالت أا عبدلله ل عن الوقت الذي لا ينبغي 
لي '" إذا جاء الزوال - أي نافلته كما أطلق كذلك في غيره قال : : ذراع 
أو" مثله» ١‏ ؛ فإن في قوله فيه : :الا ينبغي» إقعارا بالجواز مع تقرير 
الإمام عه إيَاهء بل وفى ترديدهعقّة بين الذراع والمثل» وإن قحال قن 
الوافى: «أراد به ما يقر ب منه, فإنّه يتفاوت بتطويل النافلة وتقصيرها» ©. 
ومئله صحيح عمر بن يزيد سأل الصادقيهُةِ: «عن الرواية التى 
يروون أنه لا ينبغى أن يتطوّع فى وقت فريضة, ما حدّ هذا الوقت؟ 
قال: إذا أخذ المقيم فى الإقامة, فقال له: إن الناس يختلفون فى 
الإقامة, قال : المقيم الذي تصلّى معه 000 ". 
)١1(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح ١١7‏ ج ؟ ص 777. وسائل الشيعة: 
ا سوا ره دج اص 184. 
(1) في الكافي بعدها: [أن يتنقّل] . 
(؟) في المصدر : إلى . 
(؛) الكافي: باب التطوع في وقت الفريضة ح ١‏ ج ” ص 188. وسائل الشيعة: باب 1 من 
ا بواب المواقيت ح 4 ج 4 ص 31١‏ . 
(6) الوافي اباب مو قات الفساده ديلج اج لاص 317 . 
[1) في التهذيب: : الاقامة الذي تصلّى معهم . 
(/) من لا يحضر ه الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 6 ج ١ص‏ 584, تهذيب الأحكام: 
الصلاة :/ر باب 6 فضل المساجد ح ج اص 185, ٠‏ وسائل الشيعة : : باب 06 من 
أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 7358 . 


التطوع في وقت الفريضة ل سسسب ف | 


بل مقتضاه أَنّ أصل الرواية بلفظ «لا ينبغي» أو بمعناه المشعر بعدم 
الحرمة., وليس المراد من قوله : «يروون» العامّة ؛إذ الظاهر_كما يستفاد 
من غيره من الأخبار”_-عدم وجود رواية لهم بهذا المعنى. 

على أن فى تحديد ذلك -كخبر إسحاق بن عمّار المتقدم”!" في 
ركعتي الفجر - بما إذا أخذ المقيم . .. المختلف غاية الاختلاف كما 
اعترف به السائل إيماءً ظاهراً إلى عدم الحرمة» بل وفي جوابه هه 
أخيرا بأنّه المقيم الذي تصلّي معه. وهو غير مضبوط أيضاً في نفسه 
باعتبار الأحوال والأوقات» مع اقتضائه اختلاف التحديد بحسب 
انخذالفن المكامين قفن يصاون مع 

ولموثق إسحاق بن عمّار: : «قلت : : أصلّي في وقت فريضة نافلة؟ 
قال : نعم في أَوَل الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به فإذا كنت وحدك 
فابدأ بالمكتوبة»'" بناءً على إرادته وقت فضيلة الفريضة بعد مضيّ 
وقت النافلة .كما هو المعهود من هذا الإطلاق في غيره من النصوص , 
بل ينبغي الجزم بها هنا بملاحظة تفصيله في الجواب, أو يريد نافلة غير 
الراتبة كما يومئ إليه تنكيرها. 

ولموئّق أبي بصير عن الصادق 4# : «إن فاتك شيء من تسطوّع 
النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس .ء وبعد الظهر عند العصرء وبعد 
المغرب. وبعد العتمة. ومن آخر السحر» © 


. ٠١١ كموثق ابن مسلم الآتي في ص‎ )١( 

(') في ص 388-587 . 

2( الكافي : باب التطوع في وقت الفريضة ح اج 7“ ص 589 ٠‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة / 
باب ١17‏ المواقيت ح89 ج ١‏ ص 514 ؛ وسائل المع تناينة امن ابوات المواقيت ح ؟ 
ج ؛ ص 7571. 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب1 تفصيل ما تقدم ذكره فيالصلاة ح ٠٠١‏ ج؟ ص157. > 


١‏ سس جور الكلام(ج8) 


بل لعلّه قرينة على إرادة التطوّع من صلاة النهار أيضاً في صحيح 
ابن مسلم : «سالته عن الرجل تفوته صلاة النهار. قال: يقضيها إن شاء 
بعد المغرب» وإن ا بعد العشاء»١",‏ والحسن كالصحيح: «سئل أنيو 
عبدالله ليد عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء ؛ إن 

بعد المغرب , وإن شاء بعد العشاء»". بل ينبغي الجزم به بناءً على 

المضايقة في قضاء الفرائض وتردّب الحواضر عليها ؛ للقطع حينئذٍ بعدم 
إرادته منهما ا 
موسى ل أنه عن ريل سي عا الل واارار وياكر إناقاء 
في صلاة الزوال» قال: ابتدأ بالظهر ". فإذا صلّى صلاة الظهر صلَّى 
صلاة الليل؛ وأوتر ما بينه وبين صلاة العصر أو متى أحبٌ» © 

ولصحيح سليمان بن خالد: «سألت أبا عبدالله يه عن رجل دخل 
المسجد وافتتح الصلاة» فبينما هو قائم يصلي إذ أن المؤذن وأقام 
الصلاة. قال : فليصل ركعتين . م ليستأنف الصلاة مع الإمام. ولتكن 
الركعتان انطو عاً» (. 


ه وسائل الشيعة: باب من أبواب المواقيت ح ٠ج‏ أص /371. 

9 الكافي: باب تقديم النوافل وتاخيرها ح 7ج ” ص 05غ. تهذيبالأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ج48 ج؟ ص177. وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب‎ 
.11١ المواقيت ح 7 ج 4 ص‎ 

(؟) الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح 7 ج ” ص 07غ. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 11 ج ؟ ص 117. وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب المواقيت ح لاج 4 ص .11١‏ 

2( في قرب الإسناد بدلها : «بالزوال» وفي الوسائل : «بالنوافل» . 

(4) قرب الاسناد: ص 45 وسائل الشيعة: باب من أبواب المواقيت ح ١‏ ج غاص 7177, 

(0) الكافي : باب الرجل يصلّي وحده ح 7ج 7 ص 4, تهذيب الأحكام: الصلاة/ » 


التطوع في وقت الفريضة ------- __سسس سس يس 


وللصحيح عن الصادق نهذ : «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين 
في صلاتهم» فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين: 
وان كانت العصين فلسجهل ال ولتي تأقلة وال حير تين قر يت 1 

قال في كشف اللثام : «فإنّ هذه النافلة إِمّا قضاء أو ابتداء . فإذا جاز 
ابتداء النافلة وقت الفريضة فقضاوها أولى». ثم قال: «وفيه:أنّه 
لإدراك فضيلة الجماعة مع التجنّب عن التنفّل بعد العصر لكراهيّته, ثهّ 
النافلة ليست إلا الفريضة المعادة»". 

لكن قد يناقش بإطلاق الخصم المنع , وكراهة العبادة لا تقدّم على 
اللغرسة وكرن الدافلة لسيف الآ الفرويفية المعادة لان القوطن .ينا : 
العصر على المسافر وقد جعلها في الركعتين الأخيرتين» فما صلاه من 
الركعتين الأوّلتين نفلاً ليس إلا للفريضة المعادة ؛ لعدم صلاحيّة الجماعة 
في غيرهاء وإلاكان من الشواذ التي يجب طرحها -لا يقتضي تخصيصاً 
لأدلة حرمة التطوّع في وقت الفريضة بعد أ و اطلقث النترى سفسرتنها 

وما في الرياض من أنّه «لا ربط لهذا الصحيح في المقام بناءً على 
إرادة الفريضة المعادة, كما لا ربط للصحيح الذي قبله به أيضأً ؛ لكون 
هذه النافلة مستثناة إجماعاً كما سيأأتي في محلّه إن شاء اللّه» . 

بدققة ا إجماع تطعا على تصوض معموة الشخه التزبووة 


د باب 56 فضل المساجد ح ١1١17‏ ج 7 ص 74؟. وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب صلاة 
الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .1١4‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ؟؟ الصلاة في السفر ح 87 ج ” ص 551. وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؛ ج 8 ص 9؟١؟.‏ 

.١757 كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج اص‎ )١( 

() رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 115 . 


ووم تت سس سسسب بيب جواآهر الكلام ١ج‏ لاا 


وضرورة أنّ ما ذكروه في بحث الجماعة من استحباب الإعادة لمن 
صلّى وحده أعمّ من ذلك وممّا لا يستلزم تطوّعاً في وقت فريضة, كما 
إذاكان قد صلَّى الفرضينء أو أنّه جعل ما فعله منفرداً نافلة على أحد 
الوتعقين المذ كوبرنه هدا فس او غير ذلك: 

على أنّك قد عرفت إطلاق المانع , وعدم إشعار في كلامه باستثناء 
مثل ذلك. كما أنّهِ لا إشعار في الأدلة الدالة على الجواز_كهذ ين 
الممعيعيع وغيرهها دي نظا : اخعليا ممخمصين لبمار ان يها 
ستسمعه من حمل النهي عن التطوّع على بيان المرجوحيّة ونحوها مما 
لآ يا فكييها ديل هذا اول قطها. 

كذ ١‏ نَّ تلك النصوص الدالة على مشروعيّة جملة من النوافل في 
أوقانت. الفرا: نض التي أن شرنا إليها في أُوّل البحث كذلك أيضاً .فما في 
الرسيا طن ان من أنّها لا ربط لها بالمقام أيضاً ؛ لا له رتفا ها الأسيحات 
(لمحونا الحصروص يك نري غيل أن اكترهالم يدض انا 
الاصحاب فى كتب الفقه, وما تعرّضوا له كالغفيلة ريما شكك فيها 

على أنّ خلوً هذه الأدلة وغيرها -مع تعدّدها وكثرتها-عن الإشارة 
وح من الوحوه إلى التخصيصض نبوا نه ميسنت هن تلك الكليةه» أكبير 
شاهد عند الفقيه الماهر على عدمه , وعدم إرادة المع من هت الحرهي 
والنفي . ٠‏ خصوصاً مع عدم صراحة شيء ممّا ذكر في أدلّة المنع فيه كي 
يرتكب لأجله أمئال ذلك؛ إذ هو ليس إلا أخبار الذراع والذراعين 


لهاك طائمة مس انها عياص 14 


التطوع فى وقت الفريضة ------ ل ب ب ب بببببب ب ب ثم 


المتقدمة في نوافل الزوال'" التى لا صراحة فيها في الحرمة ؛ لاحتمال 
تروات رار الكر حو ب ور حاتي الدر كسار دب 
يي : «فان لك. إلى آخره -مع أنه ضعيف 
اعسيمكن إراود اكضة العدة وو عي نوريف فتضيلة رونك 
عو المرجوحيّة منه. 
عدا بعض النصوص المتقدمة في ركعتي الفجر التي '*' قد عرفت 
معارضته فيها'" بما هو أقوى منه, وأَنّْهِ لم يفت به هناك إلا النادر. 
بل هي عند التأمّل الجيّد شاهدة للمختار هنا 000 


ري ا ا ا كقوله نا 
لاتهناةة تتافلة ست تيد | بالمكتوية.. ٠‏ وغيره 525007 


ونحوهاء والفرض إرادة الكراهة منها هناك حتّى من العم 200 
يحك”" الفتوى بها إلا من الاسكافي والشيخ وجل د عر 1ن 
الطباطبائي نفى الخلاف هناك أصلاًء فليكن المراد الكراهة هنا كذلك. 


ومنه يعلم حال استد لالهم هنا بالمروى عن حبل المتين '"اوغيره!"" 


. 377 فى ص‎ )١( 

(؟) كخبري زرارة المتقدم أحدهما في ص غ١‏ والآخر في ص . 

(:7) معطوف على قوله: : «إلا» في قوله : «إذ هو ليس إلا اخبار» المتقدم قبل اسطر. 

(؟) الأولى بحسب ما يأتي من تذكير الضمير التعبير + «الذي» لرجوعه الى البعض . 

(0) الاأولى تثنية الضمير . 

3 ذكرئ الشيفة؛ الضلاة /مواقيت القضاء :71 ا:ؤسائل السينة وباب من آبيوات 
المواقيت ح ١‏ ج غ4 ص 5860 . 

(/0) كما مرّ فى ص 387 . 

(6) في ص غ58 . 

(4) الحبل المتين: الفصل السابع من المقصد الثالث ص 10١‏ . 

. ١814 كروض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص‎ )٠١( 


-الموصوف بالصحّة وإن لم نتحقّقها عن زرارة؛ قال: «قلت لأبي 
جعفر مك : أصلّي نافلة وعلىّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال: لا إِنّه 
لا يصلّى نافلة في وقت فريضة, أرأيت لو كان عليك صوم من شهر 
رمضان كان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه؟ قال: قلت: لاء قال: فكذلك 
الصلاة, قال: فقا يسنى وما كان يقايسنى»١".‏ 

ذهو مكل صحيعه المتقّم في ركصي الفجر الذي قد عرفت تنزيان 
على غير العرمة عند أكبر الأضعايه أن النقايبة تتعليا #الورارة 
كيفيّة البحث معهم لو أرادوا إنكار المرجوحيّة, أو أرادوا لزوم الااتيان 
معضى النوزادل :فى أوقات الفزاتطى كتاقلة القيدن أو تعن للق يل عله 
هو ذلك الخبر ورواه هؤلاء بالمعنى كما يومئ إليه عدم وجوده 
في الكتب الأربع. 

فدعوى صراحة هدين الصحيحين في الحرمة من جهة المقايسة 
والتنظير بما هي معلومة فيه بل في الرياض '" الإجماع عليها فيه على 
وجِهٍ لا يمكن حملها على الكراهة ‏ في غاية الغرابة, بعد أن وافق في 
ركعتي الفجر اللتين ورد فيهما أحد هذين الصحيحين على جواز 
وقوعهما بعد الفجر. خصوصاً والمعلوم أن المراد بهذا القياس 
-الذي بطلانه من ضروريّات مذهبهم مجرّد الإلزام به وأنّ مقتضاه 
الحرمة على مذاقهم . بل لعل المراد التبكيت!* به فى بادىٌ النظر, 





. ١7١ من أبواب المواقيت ح 7ج اص‎ 8١ مستدرك الوسائل: باب‎ )١( 
(؟1الأرق كانت يميا‎ 
1١ رياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج "' ص‎ )( 


اللوع قل ووفك الث ركلة مسحت و ا 


وإلا فالمقيس النافلة في وقت الفريضة الظاهرة في الحاضرة سيّما مع 
قرينة السؤال, والمقاس عليه التطوّع بالصوم لمن عليه قضاء شهر 
رمضان.ء وكان الذي ينبغي قياس الشقّ الأوّل من السؤال عليه. 
الهم إلا أن يريد به من دخل عليه نفس شهر رمضا ن كما فهمه في 
الذخيرة'". مع حمل القضاء فيه على مطلق الفعل والتأدية على ما هو 
المعروف في النصوص, لا المقابل للآداء المشهور في لسان ن المتشهعة. 
لكن فيه حينئذ : أنه أيضأ غير تامّ» باعتبار عدم التمكّن من الجمع 
بين النفل والفرض في أيّام شهر رمضان, بخلاف ما نحن فيه من الصلاة . 
ومن هنا يعلم كون المراد منه الإلزام في بادى النظرء والله أعلم. 
وسوى هولق ابن مسلم عن أبي جعفرءيّةٍ قال: «قال لى رجل 
مم اهل المك نا | عفر مالي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة 
كما يصنع الناس؟ فقلت: إنَا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير 
وقت فريضة, فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع»'". 
وهو مع قراءة ما بعد «لا» فعلاً لا اسماً منصوياً -كما يشهد له 
السياق لا صراحة فيه بالحرمة بل ولا ظهورء بل لو قرئ اسماً كان 
العراد وكه تمعو ب السياى ١‏ نكا للك 
مضافاً إلى تعارف هذا التركيب في نفي الكمال, وإلى إرادته من 
دخول الوقت شروع المؤذن في الأذان» وهو لا يقول به الخصم, كما 
لكي الات السك ني اونا هافن 182 : 
(؟) معطوف على قوله: «إلا» في ص ١48‏ س أخير 
(') تهذيب الأحكام: الصلاة رات 4 قبل اند كز في الصلاة ح ١١9‏ ج ؟ ص 117, 
الاستبصار: الصلاة / باب ١81‏ ح ”3 ج ان 87 ومائل القدنة :نا :اهن ابوات 
المواقيت ح ” ج غ ص 717 . 
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أنه لا يقول في شمول النهي لمثل الرواتب التي هي المراد على الظاهر 
بهذا الخبر قبل مضيّ أوقاتها. وليس هو المانع هناء بل شروع المؤذّن 
ني الأذان. مع أنّه جعل الحدّ لركعتي الفجر في خبر إسحاق بن عمّار 
المتقدم "١‏ قول المؤدن : «قد قامت الصلاة» #قتامل حيّدا. 

وسوى '" بعض النصوص التي ستعرف حالها في التطوّع لمن 
عليه فائتة 

ومن ذلك كله يعلم الحال في خبر أبي بكر عن جعفر بن محمّد لرج8 : 
«إذا دخل وقت صلاة را تطوّع» "1 

بل وخبر أديم بن الحرّ عن الصادق ماق : «لا يتنقل الرجل إذا دخل 
وقت فريضة -إلى أن قال (4: -إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها»”*. 

إذ هما دمع قصور سنديهما قير امس بحين أيظا د 
بحمل النهي والأمر فيهما وني غيرهما -كصحيحي زرارة" أيضاً 
ا أحدهما في مستطرفات السرائر ؛ خصوصاً بقرينة ما ذكرناه 

فى الادلة وهلي الكراهة والندي الذي هما من أشهر لمجا دات 


.588-3787 فى ص‎ )١( 

(؟) معطوف على قوله: «إلّا» في ص 738 س آخير . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 51١‏ ج 5 ص ,51٠‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١68‏ ح ١4‏ ج ١‏ ص 597. وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب 
المواقيت ح لاج 4 ص 7718 . 

(؛) فى المصدر بدل «الى أن قال»: قال: وقال ... 

)6( تهذيت الأحكام: الضلاة بات 1 تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة ح ١١١‏ ج "ا ص ,١ ١7‏ 
وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب المواقيت ح 1 ج 4 ص 518 . 

)١(‏ ياتي مقطع من أحدهما في ص ١4‏ ؛. وانظر مستطرفات السرائر: كتاب حريز السجستاني 
ح لاص ”7. ووسائل الشيعة: باب 10 من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص 8؟1. 


(/0) الأولى التعبير ب «المروي» . 


الفتلوع فى اوفك اللزويفة ببس يب 


فيهماء بل ادّعي مساواتهما للحقيقة. 

ويكون الحاصل: ترجيح مراعاة فضل أوّل الوقت للفريضة الذي 
هو كفضل الآخرة على الدنياء بل خير للمؤمن من ماله وولده بل 
لا يقابله شيء أبداً. مع أنه لا بدل له #ادغيرة اما اد مقمفها" 5" 
لا فضل فيه أصلاً - على النافلة التي لها بدل, وهو القضاءء بل لعله 
أرجح منها ببعض الاعتبارات ت التي لا تنافي قاعدة رجحان الأداء على 
القضاء ؛ ولهذا اهن ابو عفاد نجبة ١‏ بهماء قال : «قلت له : : تدركني 
الصلاة فأبدأً بالنافلة؟ فقال: لاء ولكن ابدأً بالمكتوبة واقض النافلة»7". 

ولعلٌ هذا وشبهه هو السب في النهي عن التطوّح في أوقات الفرائض . 
كما صرّح به في الجملة موئّق سماعة المتقدّم'" بل يومئ اليه ظهور 
نصوص المنع أو أكثرها في إرادة الوقت الفضيلي من وقت الفريضة لاما 
يشمل الإجزائى . وهو مضعّف آخر لدلالتها على ما يقول الخصم. 

بل قديومك الدوونادة على الفتوعلى حبرنهة البقةم اشنا - 
خبر زياد بن أبى عتاب, قال: «سمعت الصادقلظة يقول: إذا 
حشرت المكتوبة فابد أ يها :فلايض ك أن قر كما قبلها من النو اف[ 1ف 
إذ الظاهر منه إرادة إمكان جبر ضرر الترك بالقضاء . بخلاف عدم البدأة 
)١(‏ كذا في الوسائل, وفي التهذيب: نجية . 
(1) تهذيب الأحكام الصلاة / باب4 تفصيل ماتقدم ذكره في الصلاة ح ١١١‏ وباب؟1 المواقيت 

اح ١٠ج‏ اص 1717 و147, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب المواقيت ح هج ص 1377. 
(؟) في ص 73917 . 
(4) في التهذيب والاستبصار: «زياد بن أبي غياث» وفي الوسائل: «زياد أبي عتاب» . 
0 : الصلاة / باب 00 د 0 د ايفان : الصلاة / 


ص 777 . 


ا و تسن لق فى الكلؤام ع /) 


بالمكتوبة في أوّل الوقت, فإنّه ضرر لا جابر له؛ بل لعل في هذا التعليل 
فى الخبر المزبور إشعاراً أيضاً بالمختار. 

. بل ماعن أمير المؤمنين هذ في النهج : «لا قربة بالنوافل إذا أُضرّت 
بالفرائض»١"‏ وقولهءقِة ايضا: «إذا اضرّت النوافل بالفرائض 
فارفضوها»”". مبنيّ على ذلك أو نحوه. 

نين نينت ذلك كله الفدالقة فى الانكا رمن فاضا الرياضن 5 
لهذا القول شنار جوصوى:الاجمانة ا الممتوع أشد المتع عليه على 
خلافه , مع أنّه لم يدّعه أحد قبله , نعم ظاهر المعتبر ' نسبته إلى علمائنا 
مشعراً به, مع أنّ الظاهر عدم إرادته منه ذلك, بل مقصوده ذكر 
الشيخين ”* وابني حمزة”" وإدريس "ياه كما حكى عنهم غيره!/ 
ذلك أيضاً. وزاد نسبته له'"" وللفاضل في أكثر كتبه!0", ومن المعلوم 


)١(‏ نهج البلاغة: قصار الحكم رقم 79. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح /اج ؟ 
ص 78. 

(1) نهج البلاغة: قصار الحكم رقم 19؟. وسائل الشيعة: باب١7‏ من أبواب المواقيت ح 8 
اج ؛ ص 7387 . 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج اص ؟17. 

(4) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 3١‏ . 

(6) المفيد في المقنعة : الصلاة / تفصيل احكام ما تقدم ذكره ص .١8١‏ والطوسي في النهاية: 
الصلاة / باقي اوقاتها ص 17 والمبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ١ل.‏ 

.84 الوسيلة : الصلاة / في أوقاتها ص‎ )١( 

() السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ٠١”‏ . 

(8) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج '١‏ ص 71. 

(1) أي: المصئّف. راجع المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 1١‏ . 

)٠١(‏ كقواعد الأحكام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 4 ". وإرشاد الأذهان: الصلاة / في أوقاتها 
ج ١ص‏ 188". والتبصرة: الصلاة / في أوقاتها ص 7١‏ . 


القلوي :فق رؤقاك أللر رقلة د ع بح ع يت يح 91 1 


عدم بلوغ ذلك حدّ الشهرة فضلاً عن الإجماع كما هو واضح. 

وأخرى7": بحمل نصوصه على التقيّة. مستنبطاً لها من صحيحي """ 
المقايسة وموثّق ابن مسلم المتقدّمة!", التى هي في غاية البعد بالنسبة 
إلى أخبارهم .كما اعترف هو'* بذلك في ركعتي الفجرء وأَنْها لا ترتكب 
إلا عند الضرورات؛ مع إمكان دعوى قرائن هنا تنفيها أيضاً, 
وأنّهم 820 لم يستعملوا التقيّة, كما أوماً إليه مونّق ابن مسلم المزبور؛ 
إِمَا لظهور القياس الذي يمكن أن يفحم به الخصم أو لغيره. على أنه 
يمكن كون مذهبهم في ذلك الجواز من غير كراهة, وأنّه لا فرق بينهما 
في وقت الفريضة وعدمهاء فتأبى حينئذٍ الحمل عليها ؛ ضرورة صراحة 
بعضها وظهور آخر بخلافه. 

وثالثة: بدعوى القصور في أسائيد البعض, الذي هو غير قادح مع 
التعاضد المزبور وكفاية البعض الآخر. 

ورابعة : بدعوى عدم مقاومتها لأدلة المنع من وجوه كالشهرة 
ونحوهاء وقد عرفت أنّها أولى منها بعدم المقاومة من وجوه لا تخفى 
عليك بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا أو بعضه, لا أقلّ من اقتضاء العمل 
بتلك طرح هذه أوكالطرح بخلاف العكس. فإنّ الكراهة مجاز شائع. 

كما أنّه لا يخفى عليك أولويّة جواز التطوّع لمن عليه فائتة بناءً 
)١(‏ رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج ا ص 14. 
)١(‏ لا يخفى أنته شكك سابقاً في صحّة الخبر الثاني لزرارة. فوصفه بالصحّة هنا على نحو 


الجزم ‏ فيه شي ء. 
(7) المتقدمة في ص 784-1587 و 5٠٠١‏ و9١١15.‏ 
(؛) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج " ص ١١‏ . 


7 تت تت ا لاست 01 2 الكلام زج 1( 


على الفوانبسطة من اللجاضوة ريل لعل العواا طهر النعن والتو اعد "اويل 
صرّح به الصدوق 7و في ركعتي الصبح الفائتة مع الفريضة .بل حكاه فى 

الذخيرة '" عن ابن الجنيد '» والشهيد ين ”" بل لعلّه ظاهر الكليني ”5 
أيضاً وغيره!" ممّن زوق أخياد نوم النبى عطي #نخصضوضا مع قوله'" 
كالصدوق '" فيما حكي عنهما: «إ نَّ الله أنام النبييليهُ عن صلاة الصبح 
رحمة للأمّة». بل لعلّه ظاهر الأكثر أيضاً كما اعترف به في كشف 


0 الاخين اعبيروا الحم عدم دخول ا 
- ولو بالمفهو م -جوازه في غيرها. 7 
مضافاً إلى بعض الأدلة الى مد #تتعليك سابقكء كعموهات القنضاء 


في أيّ ساعةٍ وغيرهاء وإلى خصوص خبر أبي بصير سأل الصادق 390: 
«عن رجل نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ء فقال: يصلي الركعتين 
ثم يصلّى الغداة» 07 


. 71 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

.508 ص١ من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح 0ج‎ )1١( 

(؟) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص ٠١4‏ . 

لا كله جه لان حي اللي ل : الصلاة / باب قضاء الصلوات ص ١88‏ . 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص .١7١‏ وروض الجنان: الصلاة / في أوقاتها 
ص .١84‏ 

(1) الكافي: باب من نام عن الصلاة ح 9 ج ‏ ص 5914 . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ٠١7١‏ ج ١‏ ص 508. 

(4 و1) ذيل الحديث المذكور في المصدرين السابقين. 

.١١؟ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ماص‎ )٠١( 

7 المواقيت 44 ج ؟ ص 510, الاستبصار: الصلاة‎ ٠١ تهذيب الأحكام : : الصلاة / باب‎ )1١( 
.184 ج 4 ص‎ ١ من أبواب المواقيت ح‎ 1١ ح " ج١ ص 7871, وسائل الشيعة: باب‎ ١631باب‎ 


التطوع في وقت الفريضة _ !ل 1 ربابإبإبباييي----- 8ه 


والأخبار”" المشتملة على رقود النبيَّءيةُ عن صلاة الصبح 
بلاس ا تي السو 
عن أبي جعفر نيه منها المشتمل على قصّته مع الحكم بن عتيبة 
وأصحابه, أنه لا ذكرله قضاء اليه كذلك قال له : «نقضت 
جد كاك الاو ل », مشيراً به إلى ما رواه زرارة لهم أيضاً عن أبي 
جعفرمظة : «إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حقّى تبدأ 
بالمكتوبة». فحكى ذلك لأبي جعفر ك1 » فقال له :«ألا أخبرتهم أنه قد 
فاته الوقتان عتميفا دوا ذلك كات قضاء من رسول الله يََيَاةُ» ."١‏ 

والمناقشة فى هذه الأخبار باحتمال كون الركعتين اللتين صلاهما 
النبن يي فريضة فائتة لا نافلة . وبمنافاتها لمرتبة النبرّة» يدفعها: ظهور 
بعضها أو جميعها بل صراحة آخر في التطوّع , وعدم إحاطة العقل بِحِكَم 
ذلك ومصالحه , وقد ذكرنا بعض الكلام فيه في باب القضاء , ولعلّه لذا لم 
أقف على راد لها من هذه الجهة »كما اعترف به في الذكرى '" 

ونحوها المناقشة فيه وفي سابقه أيضاً باحتمال حملها على منتظر 
الجماعة المغتفّر له ذلك بالنسبة إلى الحاضرة فضلاً عن الفائتة ؛ ضر ورة 
عدم إشعار في خبر أبي بصير بذلك بل لعل ظاهره خلافه ؛ لعدم تعارف 
انعقاد الجماعة للقضاء خصوصاً عند طلوع الشمس. والتأخير في هذه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح 16 ج ؟ ص 110. وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 7١81‏ مستدرك الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت 
حَ ١ج‏ ٠ص ١٠‏ . 

)١(‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح 7 ج 4 ص 180. والحديث طويل نقلنا 
قطعة منه فى هامش (؛) من ص 588. وذكر الشارح قطعة منه فى ص 5594 . 

(*) ذكرى الشيعة: الصلاة / في مواقيت القضاء ص 174 . 


النصوص من النبيّيَيةُ لا من المأمومين » وفسي استحبابه لانتظار 
الجماعة كالمأمومين نوع تأمّلء وإن نصّ عليه بعضهم فيما يأتي, 
إلا أنه على كلّ حال فالتأخير في نفسه مستحبٌء وهو غير التنفّل كما 
هو مضمون هذه النصوص.ء بل في بعضها'": انته هويية أمرهم بصلاة 
الركقتين 7 0 

لكن في الرياض -بعد ان اعترف أن ظاهر النافع '" وغيره”" 
الجماعة الجواز_قال: «إنّ الأشهر الأظهر عدم الفرق وأنّه يحرم عليه 
أيضاً ذلك _إلى أن قال:_وبالجملة لم يعرف قائل بالفرق بين المسألتين 
قيما اجده 1 

وفيه : أنه وإن كان المتّجه على مذهبه من المضايقة عدم الجواز بل 
وأولى من الحاضرة إلا أن د ظاهر دعواه عدم الفرق والفارق بين 
المسألتين حتّى على المواسعة تبعاً للشهيد الثاني في الروض محل 
منع » وإن ن كان القول بعدم الجواز أيضاً من القائلين بعدمه في الحاضرة 

ممكناً أيضاً. بل حكي عن النهاية" والمنتهى " والتذكرة التتصريح 


)١(‏ ذكرى الشيعة: انظر الهامش السابق. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح 7 ج ؛ 
ص 5386 . 

(1) المختصر النافع: الصلاة / في المواقيت ص 315 . 

(") كالنهاية : الصلاة / في اوقاتها ص 15. والمهذب: الصلاة / قضاء الفائت منها ج ١‏ 
ص ,١77‏ والمعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(؛) رياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 10 . 

(6) روض الجنان: الصلاة / فى أوقاتها ص غ8١ا.‏ 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 550. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 177 . 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 87 . 


التطوع فى وقت الفريضة  _  _‏ سس سس ب سس ا ا 


به. بل عن حواشى الشهيد فى بحث القضاء : «سأله -أي فخر المحقّقين 
على الظاهر_هل هنا خلاف أي في عدم جواز النافلة لمن عليه 
فريضة؟ فقال: لا؛ لعموم لا صلاة لمن عليه صلاة»!", بل عن جماعة 
كثيرين'" التصريح أايضا في بحث القضاء بأنَ من تلبّس في نافلة ثم 
ذكر أنّ عليه فريضة أبطلها واستأنف, بل قيل 7 إِنّه يظهر من القواعد !“ا 
الإجماع على ذلك. 


ولعله يومئ إلى المنع أيضاً صحيح زرارة!" المشتمل على 
المقايسة, بل قد يدّعى إيماء الجواب فيه إلى تناول لفظ «وقت 
الفريضة» للفائتة ا 

وشير اجخر له أيضاً: «... لا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة 
كلها 0. 

والمرسل : «لا صلاة لمن عليه صلاة» !". 


.77 ص‎ ١ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

(؟) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط: الصلاة / حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص .1١7‏ والعلامة 
في النهاية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 751 والتذكرة: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 7875. 

() كما في مفتاح الكرامة : انظر الهامش قبل السابق . 

(؛) قواعد الأحكام: الصلاة / في أوقاتها ج ١تضن‏ 51 .ب ولغل وجة الظهونا له كر عدة مطالن 
نسب بعضها إلى «رأي» ولم ينسب ما نحن فيه إليه . 

(6) الظاهر بقرينة ما سيأتي أنّ مراده الأعم من خبري زرارة المذكور أحدهما في ص 
1788-7 والآخر فى ص .1٠١‏ 

)١(‏ الكافي: باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح ” ج ” ص 553. تهذيب الأحكام: 
الضاده 'رريات 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 7١ج‏ اص 7 , وسائل الشيعة : 

(/) أرسله الشهيد كما سبق قبل أسطرء وانظر مستدرك الوسائل: باب 41 من أبواب المواقيت 


٠‏ مم ا ا د 7762222 77د قا أ قن الكا م لخ 3ع( 


وخبر يعقوب بن شعيب سأل الصادقطقِةٍ «عن الرجل ينام عن 
الغداة حتى تبزغ'" الشمس. أيصلي حين يستيقظ او ينتظر حتى 
الركعتين؟ قال: يبدأ بالفريضة»”". 

لكن قد عرفت الكلام في صحيح زرارة» بل قد عرفت إمكان 
اختصاص الثاني منهما ‏ فضلاً عن الأوّل ‏ بالحاضرة كما مال إليه في 
الذخيرة» قال: «وقوله فيه : (عليّ فريضة) وإن كان ظاهره عموم القضاء 
والأداء. لكن وقوع الرواية على هذا الوجه غير معلوم لمكان الترديد, 
وغلى هذا يكون المراد من شهر رمضان الأداءغ 2 وإن كان فيه تنظر 
راضح ؛ لظهوره في أنّ «أو» فيه لتقسيم المسؤول عنه لا للترديد فى 
السؤّال, فالأولى حينئذٍ دعوى اختصاص الجواب بالحاضرة كما 

وأمّا خبره الآخر فمع معارضته بغيره. خصوصاً ما دلّ!» على 
افتتاح القضاء بركعتين تطوّعاً, كموئّق سماعة المتقدّم سابقاً!©, 
وجريان بعض ما ذكرنا فى الحاضرة فيه . يمكن إرادة الفعل من لفظ 
القضاء فيه ه كما اله يمكح حمل الشى فيه على إراذة الكمال. من جنهة 


١ بزغت الشمس بزغاً وبزوغاً: أشرقت. أو البزوغ ابتداء الطلوع. القاموس المحيط: ج‎ )١( 
(بزغ).‎ ٠١١ ص‎ 

/ المواقيت ح 47 ج؟ ص 570. الاستبصار: الصلاة‎ ١7 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
ص 181. وسائل الشيعة: باب١71 من أبواب المواقيت ح ؛ ج ؛‎ ١ باب 167 ح ؟ ج‎ 
. 584 ص‎ 

(؟) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص 4 ٠١‏ . 

(4) كخبر عمار المتقدم في ص غ1 . 

(6) فى ص 397 . 


ل لسسستائا ا 53ت 11 
شدّة استحباب المبادرة إلى الفائتة. 

ومنه بعلم الخال في المرمل الذذى بعد وسكا مع عدم البائل 
بعمومه . وطعن فيه في الروض ”"بأنّه لم يثبته الأصحاب من طريقهم ‏ 
وإِنْما أورده الشيخ في المبسوط '" والخلاف”" ولم يذكره في كتابي 
الأخان بل ويعلم الحال أيضاً في خبر يعقوب بن شعيب. 

ولا ينافيهما وقوع ذلك من النبيّءَييةٌ ؛ ضرورة اختلاف ذلك 
باختلاف المرجّحات. فتارة يرجح مئلاً المبادرة, وأخرى التطوّع 
لمكان انتظار الجماعة مثلاً أو غيرها من المرجّحات الأخر. 

وعلى هذا يمكن التوقّف في الكراهة هنا فضلاً عن أصل الجواز!*, 
وإن ذكرها غير واحد من الأصحاب” حملاً لهذا النهي والنفي عليها 
إلا أنه يمكن استفادة عدمها من صحيح زرارة” المشتمل على قصّة 
الحكم بن عتيبة ؛ ضرورة ظهور كلام اللإمامعية بل صراحته في عدم 
لازم جك البات دفي الخاصرة, والعرمن ان حكمها الكراهة على 
المختارء فليس إلا نفيها هنا »كي يتجه الفرق بينهما عو د 
والضعف في غاية البعد. والأمر سهل , خصوصاً في مثل هذه الكراهة 
المتعلّقة بالعبادة, هذا. 


. ١84 روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص‎ )١( 

)0( المبسوط : الصلاة / حكم قضاء الصلوات ج ١ص ٠. ١‏ 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة ١9‏ ج ١‏ ص 586. 

(؟) لا يتوهّم من سياقالعبارة أنه بريد التوقف في أصل الجواز. بل المراد انِّالجواز مفروغ عنه. 

(0) منهم: الشهيد الأول في الذكرى: : الصلاة / أحكام المواقيت ص .١17١‏ والشهيد الثاني في 
روض 0 : الصلاة / في أوقاتها ص 46 » والشيخ جعفر في كشف الغطاء: : الصلاة / في 

0 عت الإقارة إلى مفا تلن مالي عن 17 


ب _ص4ٌ6مممسسس سس جواهر الكلام(ج 9) 


وينبغي القطع بانتفائها فضلاً عن الحرمة في التطوّع لمن كان عليه 
قضاء للغير بإجارة ؛ لانصراف الأدلّة عدا المرسل الذي لم يُجسر على 
الفتوى بمجرّده -إلى غيره. خصوصاً بعدما عرفت من شدّة المبالغة في 
أمر التطوّح ا 

على أنّ مقتضاه ذلك أيضاً في كلّ من اشتغلت ذمّته بصلاقٍ بنذر أو 
امرسقة او الف أو اجارة عان عبل ا تعرطلت سضكتهريا أو تتعارف 
دخولها فيد: أو غير ذلاقهوهوفن غاية الاشكال» خصوضاً إذا اريدمن 
الصلاة المنفيّة ما يشمل الرواتب في مواقيتهاء اقتصاراً فيها على 
مزاحمتها لخصوص فرائضها دون غيرها. 

والاعتماد في جميع ذلك على عموم مثل هذا المرسل كما ترى» بل 
هو اشيه يت بدعوى جريأن جميع ما ذكرناه من البحث في غسير 
الصلاة من التطوّعات مما هو معلوم خلافه -اعتمادا على نفيه الشامل 
لجميع الأفراد في وقت الفريضة. 

عيرس اللزي في امار الوورازة رسيا بين 
ذوات الاسباب وغيرها كما صرّح به في الروضة'", ولا بين الرواتب 
وغيرها كما صرّح به في غيرها”". إلا في الوقت الذي اقتطعه الشارع لها 
من وقت الفريضة ؛ لتواتر الأخبار'" به . بل كاد يكون من الضروريّات. 
)١(‏ الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 517. 
(؟) كالوافي: باب 44 من كتاب الصلاة ذيل ح ١١‏ ج لاص 516. والحدائق الناضرة: 

الصلاة / أحكام المواقيت ج 1 ص 51١‏ . 


وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص 555 . 


التطوع في وقت الفريظة ------ ب __بببا !اع 


ولعلّه هو الذي يريده البعض "في استثناء الرواتب من هذا الحكم 
لا مطلقاً ؛ ؛ضرورة صيرورتها في غيره قضاءً» فيندرج في تلك الأدلّة 
المزبورة السالمة عن المعارض المذكور فيهء بل في كثير منها أو بعضها 
إزادة الزو ا شهوو ال كا هن الأقزان التررية: 

وما أبعد ما بينه حينئذٍ وبين ما يحكى عن البعض هنا من ترجيح 
فعل الفريضة في أُوّل الوقت على فعل النافلة, تمسّكاً ببعض النصوص 
السابقة !'"الامرة بفعل الفريضة فيه وقضاء النافلة بعد ذلك, وإن اشتركا 
معأ فى الغرابة , أمَا الأول فلما عرفت. وأمًا الثانى فلتواتر النصوص ”" 
عنهم بيك فعلاً وقولاً بخلافه , كالسيرة القطعيّة وفتاوى علماء الملّة 
الحنيفيّة » فيكون المراد حينئذٍ من اول الوقت المزبور بالنسبة إلى 
المتنفّل ما بعد وقت النافلة كالذراع والذراعين ونحوهماء والله أعلم. 

ولو نذر التطوّع اقوفت عليه ريسب .سن الأسيبات حرج عن 
موضوع المسألة» لتغيّر الوصف الذي هو المدار؛ إذ احتمال الاكتفاء بما 
كان عليه قبل الوصف من التطوّع في غاية البعد. نعم ينبغي تقيبد النذر 
مئلاً بما إذا لم يقيّده في وقت ما هو متلبّس به من الحاضرة أو الفاثتة . 
بل نذره مطلقاً وإن كا ن قد صدر النذر منه في وقت خطابه بهما إلا أنه 
ار قعة للف 0 

واحتمال الاجتزاء به حتّى مع التقييد المزبور لتغيّر الوصف 
اننا بادفعة : منع تأئير النذر لزومّه كي يتبدّل الوصف ؛ ؛ لاستراطه 


. 87 كالسيد السند في مدارك الأحكام : الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص‎ )١( 

. ٠١3 كخبر نجبة المتقدم فى ص‎ )١( 

(؟) انظر هامش () من الصفحة السابقة. وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ و4١‏ من أبواب أعداد 
الفرائض وباب © و8 و١٠‏ من أبواب المواقيت ج 4 ص 160 و04 و١5١و410١91و01١.‏ 


/|ممامنميميم2ي2س2ةشِشطسس سب جواهر الكلام(ج 7) 


بالمشروعيّة قبل النذرء وهى مفقودة فى المقيّد ضرورة بناءً على 
العرمة فنا تل موا 0" ْ 
< وأما » النظر في « أحكامها > 

أي المواقيت, الذي هو أحد شقّى المقدّمة الثانية ١‏ ففيها مسائل » 

قد تقدّم الكلام مفصّلاً في باب الحيض في معظم ما يتعلّق ب: 
والأولي» ‏ . 

وهى 9 إذا حصل » للمكلف ١‏ أحد الأعذار المانعة من » 
التكليف ب« الصلاة, كالجنون والحيض ؟ والاغماء ونحوها « وقد 
مضى من الوقت مقدار » أقلّ الواجب من « الطهارة » المكلّف بها 
في مثل ذلك الوقت خاصّة أو هي مع سائر الشرائط ؤ و » مقدار ١‏ أداء 
الفريضة » كذلك ولم يكن قد فعل « وجب عليه قضاؤها » بلا 
خلاف "١‏ ولا إشكال. 

«ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر » الأشهرء بل 
المشهور, بل المجمع عليه نقلاً'''إن لم يكن تحصيلاً”'. خلافاً المحكي 
عن ظاهر ابني الجنيد 7 وبابويه ‏ والمرتضى7". ولا فرق في ذلك بين 
)١(‏ كما في مدارك الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج "٠‏ ص أ 
)١(‏ كما في الخلاف: الصلاة/ مسألة ١6‏ ج ١‏ ص 714. 
(؟) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج ١‏ ص 44. 

والمصنف في المعتبر: الطهارة / أحكام الحيض ج ١‏ ص 777, والعلامة في النهاية: 

الطهارة / أحكام الحيض ج ١‏ ص .١51 1١17‏ 
(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في قضاء الصلوات ص ١18‏ . 


(0) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح 6 ج ١١ص‏ 47. المقنع: باب 


(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / أحكام قضائها ج ؟ ص 78. 


حصول المانع أو ارتفاعه في أثناء الوقك سب 1 4118 


وَل الوقت وأثنائه , بمعنى نى أنه لو أفاق المجنون مثلاً في الأثناء ثمّ جنّ 
أو أخمي عليه في الوقت: اختبر في وجوب القضاء عليه اتساع مسن 
الافاقة لادراك الصلاة والطهارة أو سائر الشرائط. 

( ولو زال المانع فإن أدرك » من آخر الوقت ما يسع ( الطهارة » 
خاضة أو مع سائر الشرائط على القولين « و» مسمّى ال ركعة من 
الفريضة » الذي يحصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأصحّ, 
كما تسمع الكلام فيه في مبحث الخلل من الكتاب « لزمه اداوّها » 
وفعلها ؛ لعموم «من ادرك...»'" وغيره ممّا هو مذكور في باب 
العيضي الا وات عط 

« ويكون 4 بذلك ١‏ مؤدّياً » لاقاضياً ولا ملفّقاً و على الأظهر » 
الأشهر, بل المشهور'". بل عن الخلاف * الإجماع عليه . وهو الحجّة 
بعد كون الصلاة على ما افتتحت عليه . وبعد وجود خاصّية الأداء فيه ؛ 
ضرورة ظهور نصّ نص إدراك الركعة وغيره ممّا دل على الحكم المزبور 
في ذلك , أقصاه صيرورة الخارج وقتأ أاضطراريًاً. وفي أنّه بمنزلة 
الاختياري المقتضية بإطلاقها المشاركة في الأحكام التي منها نيّة الآداء. 

وإنكار ظهور'النصٌ المزبور فيما ذكرنا مكابرة» بل يكفي فيه أن 
)١(‏ تقدم في ص 170 . 


(1) راجع العزه الثالت عن + (#نتوائظر وسائل السيعة دياب © كاسن ابدوات الحيض ج ١‏ 
ص .71١‏ 

كاين كالريه: لصي . فى المبسوط : الصلاة / حكم قضائها ج ١‏ ص ٠ ١١0‏ والمصنف في 
المعتبر : الطهارة / أحكام الحيض ج ١‏ ص 577 ؟. والعلامة في القواعد: الصلاة / في أوقاتها 
ج ١ص‏ 10ء والشهيد في البيان: الصلاة / في المواقيت ص 085 . 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسالة ١١‏ ج ١‏ ص 518. 


6 و | ا الكلام ١ج‏ 17( 


إدراك القضاء لا يشترط فيه إدراك الركعة 00 اخسار القكناء 9 
لا تشمله , بل ولا صالحة لتناوله بالخصوص . كما يشهد له القطع حتى 
من الخصم _بعدم جريان جميع أحكام القضاء عدا النيّة عليه أو 
أكثرهاء بخلاف ما لو أدرك أقل من ركعة. فإئها جميعها من الترتيب 
على الفائتة السابقة وغيره جارية عليها ؛ إذ لا خلاف عندنا كما فى 
خلافاً للمحكي عن المرتضى '' فقضاء ؛ لأنّ خروج الجزء يوجب 
خروج المجموع, ولأنّ الركعة المدرّكة وقعت في وقت الركعة الثانية 
عند التحليل. ولصدق عدم فعلها في الوقت مع ملاحظة التمام, بل بها 
يصدق الفوات أيضاً. وللمحكي عن غيره'* فركبها منهما؛ نظراً إلى 
ماي و 0 ٠‏ فيجدد النيّة حينئذٍ في 
بساح ياه ؛ لما عرفت من ظهور الأدأة في أنّ دخول هذا 
الجزء موجب لدخول الجميع لا العكس, والأولى والثانية وقعتا في 
الوقت وما هو بمنزلته شرعاً فلا يقدح الصدق المزبور بعد كون المراد 
ته الوك حقيقة لها يشهل ما كان بعد تعد وال كا وكاذنا. 
ومن ذلك ظهر فساد التلفيق المزبور. بل يمكن دعوى عدم 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات ج 8 ص 707 . 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١114‏ 
(؟) حكاه عنه في الخلاف : الصلاة / مسألة ١١‏ ج ١‏ ص 518. 
)ع( لال فى متاح الكرامة (أحكام الحائض ج ١ص‏ 3860): : «ونقله في المبسوط عن بعض 


الأصحاب». راجع المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص "7", واحتمله أيضاً في نهاية 
الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 735١‏ . 


ادراك احدى الفريضتين من آخر الوقت سس ١9‏ 
مشروعة مله #اغترووة كون السشناد من الأدلة انا قضائتة:وامًا ادانقة: 
كن سيل الخطى في (اللارضيد م 3ائدة يها بكهذا الالترام بيعين 
ونحوه معلّقاً على الأداء والقضاء ؛ إذ التععرّض في النيّة لأحد الأمرين 
غير واجب عندناء وترتّب الفائتة السابقة عليها !"كما في كشف اللثام ”" 
والذكرى''" وحواشى الشهيد الثاني على القواعد » مقطوع بعدمه وان 
قلنا : إِنّها قضاء: الإجماء -كما في المدارك على تقديم المدرّك من 
وقتها ركعة عليها على كل حال. 
( و4 حينئذٍ ذ« مو أهمل » ولم يفعل مع الإدراك المذكور, ولم 
يطرأ في الوقت المسقطٌ من الجنون أو الحيض ١‏ قضى 4 واجباً على 
الأقوال الثلاثة. ووجهه واضح. 
ووان أدرك قعيل القروت او قل انغضات الليل ا حيوق 
الفريضتين لزمته تلك لا غير » لاستحالة التكليف بهما معاً فى وقت لا 
سعيناء رأ البعداز عندنا المخداض الرقت مو الاخيوف الأخيرة: 
فلو أدرك قبل الغروب مقدار أربع ركعات خاصّة في الحضر أو ركعتين 
فى الحروجيت العو خامه عنلت, وجرعى رصوح د تصر ضر" 
)١(‏ كذا في كشف اللثام. وفي الذكرى: وفي الترتب على الفائتة السابقة. 
(1) كشف اللثام: الصلاة ة / في أوقاتها ج ار 1 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت الفرائض ص ١57‏ . 
(4غ) حواشى الشهيد الناني على القواعد: : الصلاة :/ في أوقاتها ذيل قول المصنف: «وهل الأربع 
للقلور اد الفعر يقاضةه تن :5 مقط 


(0) مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ”اص 54 . 


)10 تقدم بعضها فى ص ١87‏ . وانظر وسائل الشيعة : : باب 41 من أبواب الحيض ح ”7 و7 و1 
اج كص 53 وغ65١ا١.‏ 


#اا يي اي 0 خخخ تَخوَ| هن الكلام ( 7ا) 


وللشافعي”" فيما حكي عنه قول بوحوبهها اذا "درك ركنطة مره 
العصرء وآخر" إذا أدرك ركعة وتكبيرة. وآخر"" إذا أدرك الطهارة 
وركعة, والكل باطل عندناء وإن كان ربّما توهم بعض النصوص "“ 
وجوبهما بإدراك شيء من اليوم. وحملت " على إدراك وقتهما. 

وكأنَ إطلاق المصئّف إحداهما ظاهر فى القول بالاشتراكء بناءً 
على مشروعيّة التخيير له بين الفرضين على هذا التقديرء إل أن يريد 
إحداهما المعيّنة, لكن هى الأولى على الاشتراك كما جزم به فى 
المدارك"؛ لسبقهاء وتوقف صحًّة الثانية عليها عند التذكرء والثانية 
على الاختصاص . فالاطلاق حينئذٍ يتأنّى على المذهبين. 

«وإن ادرك الطهارة وخمس ركعات قبل المغرب لزمته 
الفريضتان 4 لعموم «من أدرك ...»”" وغيره ممّا مرّ فى باب الحيض, 
لكن مقدار الأربع من الخمس في الأصل للظهر . أو مقدار ما عدا الأولى 
للعصر وإن زاحمها الظهر فيها؟ وجهان كما في القواعد! وغيرها”" من 
الخلاف السابق ؛ إذ على القول بأداء الجميع يكون مقدار ثلاث وقتاً 
اضطراريًا للظهر . وعلى الآخرين للعصر. 
(و05و))المجموع: مواقيت الصلاة ج؟' ص١1.‏ فتح العزيز: في المواقيت ج١٠‏ ص 4ع ١ق.‏ 
(4) كخبر عبدالله بن سنان المتقدم في ص 104. وانظر وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 

الحيض ح 17و١١-١1ج‏ اص 37717 - 736. 
(0) كما في وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الحيض ذيل ح ١١‏ ج ١‏ ص 516. 
(1) مدارك الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج ”اص 18. 
(10) تقدم في ص ١٠‏ . 


(4) قواعد الأحكام: الصلاة / في اوقاتها ج ١ص‏ 50. 
(8) كنهاية الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج اص .3١0‏ 





ادراك الطهارة وخمس ركعات من آخر الو قت ةا 


قبل 0ف وتظهر القائدة فى المفر يه والقنا فعلى الأول تجبان معا 
73 أدرك أربع ركعات من الانتصاف , كما عن بعض العامّة "'التصريح به 
مخرّجأً له على أنه إذا أدرك خمساً من الظهرين مثلاً تكون الأربع للظهر 
لسبقهاء ووجوب تقديمها عند الجمع, ولأنّه لولم يدرك سوى ركعة لم 
يجب الظهرء ولو أدرك أربعة معها وجبت, فدل على أنّ الأربع لها. 

وعارضوه بِأنّ الظهر هنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم, فإذا 
اقتضى الحال إدراك الصلاتين وجب أن يكون الأكثر فى مقابلة المتبوع 
والأقل في مقابلة التابع , فيكون الأربع للعصر. 

ولا بخقى غليك ار هذة الخراقات لا تداسب مدهب الاسامكة 
المهتدين بأنوار الأَئمّة الهداة. وكان الحرىّ بأُصحابنا عدم ذكرها 
منسوبة إليهم فى كتبهم فضلاً عن ذكرها فيما لهم من الاحتمالات : 

أمتا أوّلاً: فلأنَ ما دل على اختصاص العصر بأربع للحاضر مثلاً 
يجب أن لا يخرج ذلك الوقت عن الوقتيّة باعتبار ماء ووقوع شيء من 
الظهر فيه لا يصيّره وقتأ له, كما فى ثلاث العصر وواحدة الصبح بعد 
طلوع الشمس.ء ففي الفرض أدرك ركعة من آخر وقت الظهر فاستتبعت 
تلاثاً من وقت الغصرء لقو لد طقة: ومن أدرك...» ",كما أن الغضر 
انتقيعك ثلاثا من .وقة المغري لذ للق. 

ولعلّه هو الذي يريده فى المدارك بقوله: «إنّ الحكم بتقديم الأولى 
)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .8//. وقواعد الأحكام: انظر الهامش 

قبل السابق . 


)1 المجموع: مواقيت الصلاة ج 7ص أل فتح العزيز: في المواقيت ج 7٠ص‏ ١قم.‏ 
0( تقدم في ص .١١٠١‏ 


الل سس ببسب ججوأهر الكلام (ج 9) 


بستدعى كون ذلك القدر من الزمان الواقعة فيه وقتأ لها قطعاً. وإن كان 
بعضه وقتاً للعصر لولا إدراك الركعة»7" لا أنه يريد كون مقدار الأربع 
للظهر مثلاً محافظةً على الوقت المضروب لها شرعاً ؛ إذ التحقيق كما 
عرفت أن الأربع الأخيرة للعصر وإن زاحمها الظهر بثلاث منهاء فصار 
فى حكم وقتها. 

مضافا إلى نصّهم 5 '' على ذلك فيه فى العشاءء ومنه يستفاد 

وأمتا ثانياً: فلأنته لو سلّمنا أن الأربع للظهر مثلاً فلا ريب أيضاً فى 
اشتراطه ببقاء ركعة: أَمّا فى مثل أربعة العشاء فلم يبق للمغرب شىء كى 
يحتمل كون الثلاث لها 7 

نعم بناءً على ان 1-9 0 0 15700 
لتمكّنه منهما معاً أداءَ على المختار. وعدمه وإن بقي الاه: شتراك ؛ لأنهما 
إن : صليتا صار العشاء قضاء أو مركبة أو مؤخّرة إلى الوقت الاضطراري 
اختياراً. ولا ريب في حرمته, واحتمال أنّ التأخير اضطراري؛ لمكان 
المغرب الذى ' يجب على المكلف أداؤها مع إمكانه وكقافعة ا لال 
دليل على وجوبها في هذا الحال كي يكون عذراً في التأخير ؛لعدم 
اندراجه في عموم «من أدرك ركعة . فلا 

وفيه : أنه يكفي دليل أصل وجوبها سابقةً على العشاء مع صلاحيّة 
الوقت, بل يمكن دعوى ١‏ جوبها دون العشاء بناءً على الاشتراك فيما لو 


.10 مدارك الأحكام: : الصلاة 5 / في المواقيت ج 7ص‎ )١( 
11 الو تمان حير ذاوه تن تقد الكندم فيض‎ ) 
(؛) الأولى بقرينة ما سيا د التصير ب «التي».‎ 





بلوغ الصببى في اثناء الوقتت ا سباع 


بقي ركعة فضلاً عن الأربع , فالمنّجه حينئذٍ عليه وجوب الفرضين دون 
الاختصاصء فبناء المسألة على ذلك أولى من بنائها على ما عرفت. 

وأمعا ثالثاً : فلعدم التلازم نون القو نميا لاد افته بوسين القو لد كوه 
الأربع للظهر أصالة ؛ إذ هي تأتي على ذلك وعلى كونه بمنزلة الوقت 
شرعاً كما أنه لا تلازم بين القول بالقضائيّة أو التركيب وبين القول 
يكونها الفضر أضالة : اذ لغلهوخضت .ذلك فى المدرك يكصيا بدالا خينة 
التى صار إدراك وقتها بسبب الركعة» لا الأأولى التي أوجبها أصل الأمر 
بها دون إدراك ركعة من وقتهاء فيكون اختصاص العصر عنده بالأربع 
إذا بقي من الوقت مقدارها خاصّة 3 فتأمّل جيّداً والله أعلم. 

المسألة « الثانية » 

(الصبي المتطوّع بوظيفة الوقت» بناءً على شرعيّة عية أفعاله 
(إذا بلغ » في أثناء صلاته أو بعد الفراغ متها يما لا يُبطل 
الطهارة 4 كالسنّ « والوقت » الذي يتمكّن من أداء الفعل فيه ولو 
اضطراراً ( بات , استأنف > صلاته ( على الأشبه » الأشهر ٠‏ بل في 
المدارك”" نسبته إلى خلاف الشيخ '" وأكثر الأصحاب. 

للعمومات التي لم يخرج عن مقتضاها بفعله الأُوّل الذي هو مقتضى 
أمر آخر غيرها ؛ ضرورة عدم كون المراد بشرعيّة أفعاله أن الأمرّ في 
قوله نعالى : «أقيموا الصلاة»'' ونحوه مما هو ظاهر : فى المكاعيق ب 
عاذ من التذتب بالنسنة البشعوالا كان د مستعملاً في الحقيقة والمجاز بل 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج اص 17 . 


١؟)‏ الخلاف: الصلاة / مسألة 07 ج ١‏ ص .5١5‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية 7/. 


م(م_2ثةةندءكءكممظلمششسهلس سل جواهر الكلام(ج9) 


المراد استحباب متعلّقه بأمر آخر غيره؛ فيكون اللذان توارداعلى 
الصبي في الفرض أمرين ندبياً وإيجابياً؛ ومن المعلوم عدم إجزاء الأرّل 
عدي بل لو كان حتميا "كأ ن كذلك أيضاً امال تعدد المسّب 
فوخو غوة» وا ا ا با هن 
ظاهر المبسوط "من الاجتزاء بالاتمام عن الاستئناف ضعيف جداً. 
وأضفلء مله احتواجعه لذاقق النخدلق "ادا نها ضلذ ةشترعنة رحب 
إتمامها للآية!», وإذا وجب سقط الفرض بها ؛ لاقتضاء الأمر الاجزاء. 
وفيه أوَلاً : إمكان منع شرعيّتها ؛ باعتبار كون المصحّح لها سابقاً أنّها 
نافلة ‏ وقد انقطع ذلك هنا ؛ ضرورة دوران نفليّتها على الصباء فشرعيّتها 
حينئذٍ بالنسبة إلى ذلك كتمرينيّتها تنقطع بالبلوغ. وإن احتمل المحقق 
الثانى * وتبعه غيره'" إتمامها على التمرينيّة أيضاً عند عدم معارضة 
الصلاة لها نظراً إلى أنّ صورة الصلاة كاففٍ في صيانتها عن الإبطال, 
أن كان المانع من ندبيّتها قبل عدم التكليف, وقد زال ببلوغه. وصار 
التمرين ممتنعاًء فاتمامها لا يكون إلا مستحبّاً. وهو كما ترى. 
(1) المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 77. 
(؟) مختلف الشيعة: الصلاة / في الأوقات ص 70. 
(؛) أي قوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» سورة محمّد: الآية 71 . 


(0) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ص 7غ. 
(1) كالشهيد الناني في المسالك: الصلاة / في المواقيت ص ١١‏ . 


بلوغ الصبى قي اثثاء الوقيت د ل _ ا 0 

وثانياً: إمكان منع عموم الآية للنافلة ؛ لما ستعرفه من النزاع فيه 
فى محلّه. 
وثالثاً: إمكان منع أَنّه إبطال» بل أقصاه كونه بطلاناً. 

ورابعاً: أن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء عن خصوص الأمر 
بالإتمام لا أمر الصلاة, وهما متغايران قَطهاً. 

فالأولى الاتبعد لأل ليما أومانا البدسانقا من امكان .دفورى اتاد 
را ن اختلفت صفته في الوجوب والندب في الحالين» وإن 
كان هو ممنوعاً عليه كما عرفت, وبالحمل على من بلغ في الحيج قبل 
الموقف, وإ ن كان هو قياساأ على المنصوص مع الفارق ؛ من الإجماع 
والحرج وأنفراد كل من الأفعال بالحجٌ, ولذا يجب انفراده بنيّة. وعليه 
لا فرق حينئذٍ بين الأثناء وما بعد الفراغ , بخلاف ما ذكره العلامة دليلاً 
وما ذكرناه نحن ثانياً, فإنّه خاصٌ بالأُوّل. 

لكن يسهّل الخطب في ذلك ضعف هذا الخلاف» بل لعل الشيخ غير 
مخالف ؛إذ لم يحك عنه سوى إيجاب الإتمام على البالغ في الأثناء. 
وهو كما ترى أعمٌ من ذلك. الهم إلا ان يكون اوجب الإتمام عليه وإن 
اقتضئ عدم التمكن بعد من الاستئناف لضيق الوقت ؛إذ لا يتمّ حينئذ إلا 
على الاجتزاء به عن الاستئناف. 

مع إمكان دعوى أن الإتمام للنهي عن الابطال لا للاجتزاء . أقصاه 
دوران الأمر عند البلوغ بين قطع ما هو متلبّس به من النافلة» والفرض 
حرمته, وبين ترك الصلاة ولا ريب في تعيّن الثاني عليه ؛ لاشتراط 
وجوبها بالتمكّن المفقودء إذ الممنوع شرعا كالممنوع عقلاً. 

اللّهم إلا أن يقال: إن امتناع الصلاة عليه موقوف على النهي عن 


سمس هلب سل جواهر الكلام(ج 7) 


الابطال سابقاً على فعل الصلاة, وليس؛ ضرورة اتّحاد زمان توجّه 
الأمر والنهي إليه بالبلوغ الذي هو سبب تعلق هذه الخطابات ونحوها 
به. فمقتضى القاعدة التخيير إن لم يحصل أمارة معتد بها شرعاً تسعين 
اخدهنا بيو ادلياتهنا بالتسة إلى العلؤة ترا الى الأسكية وعميرها 
وإلا فالتخيير. 

لكنّه عند التأمّل ممّا يقتضي وجوده عدمه ؛إذ متى فرض جواز قطع 
النافلة له وجبت الصلاة, لعدم المانع حيئئذٍ, إلا أن يكون المراد 
بالتخيير ما هو في التكليف لا المكلّف به بناءً على عدم حصر ذلك في 
تعارض الأخبار خاصّة, بل هو كتخيير الحائض في تحيّضها بالسبعة 
والتلاتة لد فرع السهرنى: 

أو يقال: إن التخيير ما أثبتناه إلا بعد رفع مقتضى كل من الأمر 
والنهى ممّا تضادًا فيه , فالإذن بالقطع ثبت مع الإذن بترك الصلاة دفعة, 
فإن اقتضى ذاك وجوب الصلاة فليقض الإذن بتركها تعيّن وجوب 
الإتمام ؛ لعدم المقتضى حيئئذٍ للقطع , ولتمام البحث في المسألة 
ونظائرها مقام اخر 

اكن على كل حال ليس : في المحكي عن الشيخ تصريح بالاجتزاء . 
بول طهوو كما اله لاطيور: فبى الامتر ببالانكداف بمعة ذه من 
المصنّف والفاضل '" وغيرهما'" بالقطع مع السعة .بل ولا مع الضيق, 
بل أقصاه بيان عدم الاجتزاء بفعله عن الإعادة مع التمكّن ولو بإدراك 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الاوقات ج ١‏ ص .٠٠١‏ تحرير الأحكام: الصلاة / 


في المواقيت ج ١ص‏ 3538. 
)١(‏ كالشيخ في الخلاف: الصلاة / مسألة 05 ج ١‏ ص .5١1‏ 


لون الي افق ' الناء 331 ست بي نت ب ع د عش ل 1/18 


ركعة مع الطهارة مثلا مثلا. 

نعم قد يستفاد ذلك من قول المصنّف : ١‏ وإن بقي من الوقت دون 
الركعة بنى على نافلته 4 وجوباً على المحكي عن المبسوط "؛ لأنها 
الصلاة عنده أو على القول بحرمة قطع النافلة بناءً على أَنّها نافلة وإن 
بلغ فى أتنائهاء وندباً بناء على عدم الحرمة؛ أو على التمرينيّة في وجهٍ 
سمعته من جامع المقاصد وغيره فيما تقدم'". 

( و » على كل حال إلا على المحكي عن المبسوط ؤ لا يجدد نيّة 
الفرض »> حيث حصر البناء على النافلة الذي هو بمعنى عدم القطع - 
فيما لو بقي دون الركعة . ومقتضاه عدم البناء عليها إذا كان الباقي ركعة 
مثلاً. وهو عين ما ذكرناه من مسألة التعارض» ويكون اختياره القطع 
حينئنٍ ترجيحاً للأمر بالصلاة على النهي عن الإبطال أو لدم حرمة 
قطع النافلة» أو لأنّ ضيق الوقت يكشف عن وقوع النافلة في غير 
وقتهاء فيكون عدم انعقاد أصلاً لا بطلاناً فضلاً عن الإبطال ٠‏ كمن ظر” 
سعة الوقت من المكلّفين فشرع في نافلة ثمّ تبيّن له في أثنائها ضيق 
الوقت» فإنه لا ريبفى وجوب الشروع فى الضلاة عليه كما أنه 
ا ا ا 
من حدث تكليفه الذي لا اشتباه فيه ولا تبيّن مل 

ل يسراف الاستشناف أريد من إدراك ا لركعة [ذ رضن نوراه 


(1) في ص ” 7 2. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في وقت المعذورين ج ١‏ ص 9/. 


3ح آذآ أ ا ا جح بجر افر الكل زج 7) 


على القول الآخرء ولا يجب عليه استئناف الطهارة بناءَ على المعنى 
ا ا 

ولملّه لذا تبر في كشف اللثام '" سعة الوقت لإدراك الركعة 
والطهارة وإنكان متطهراً سابقاً. وفاقاً لما حكاه عن البيان'"والذكرى 7" 
او ا ع 
ما بعد الفراخ -بل وعلى الشرعيّة أيضاً لوكان ابرلا الأثاء يناي 
مبطل كالاإنزال, والوجه في الجميع واضح .كوضوح مساواة الصبيّة 
للصبي في ذلك كلّه , والله أعلم. 

المسألة «الثالثة» 

وإذاكان طرق إلى العلم ياليات )ماهد كان لو طميرنا 
المشهورة فى ألسنة العلماء. المستفادة من النهي عن اتباعه -كتاباًم 
وسّةَ !4 مو مر دوالتها ار الطباطبا بترا ف مالوستة 


. 177 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في المواقيت ج‎ )١( 

(1) البيان: الصلاة / في المواقيت ص 8١‏ . 

(؟) ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت الفرائلض ص ١77‏ . 

)غ0( تحر ير الأحكام : : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 58 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 7٠١‏ . 

(1) جامع المقاصد: : الصلاة / في اوقاتها ج " ص 7؛ . 

(/) كالدروس الشرعية : الطهارة / في الوضوء ص ”. 

(8) كقوله تعالى: «ولا تقف ما ليس لك به علم...» سورة الإسراء: الآية 7. وانظر سورة 
يونس: الآية 7", وسورة النجم: الآية 58 . 

(9) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صفات القاضي ح 8 وة و45 ج ١!‏ ص وءوؤه. 


التعويل على الظن فى :دخول الوك ب ب اه تت ينيد 119 1 


وكلّ من أمكنه العلم فلا يبن على الظنَ لأصل أصّلا'" 
ولتوقّف نيّة القربة» والبراءة عن الشغل» والحكم باندراجه فى 
النظبعيى السمققلين لأوافررت القالدين واولائه الى السعافين اكد , 
وللإجماع المحكي على لسان غير واحد”" إن لم يكن المحصّل, 
المعتضد بالشهرة العظيمة, بل بعدم الخلاف فيه فيما أجد كما اعترف به 
غير واحد'" أيضاً. سوى ما يحكى عن ظاهر الشيخين!؛ من إطلاق 
الاجتزاء به مع أنّ المنساق منه حال عدم التمكّن, بل إطلاق المفيد 
منهما غير مساق لذلك. كما ان إطلاق الطوسي في نهايته -التى هي 
غالبا متون أخبار وغير معدّة للفتوى ظاهر فىإرادة بيانانحصار صحّة 
الصلاة في العلم والظنّ, وأنّْها بدونهما لا تصحٌ, وإن كان اعتبار الثاني 

إذا لم يتمكّن من الأوّل, لا أنه يكفى الحاصل منهما على كلّ حال. 

ولتظافر النصوص " أو تواترها بالمحافظة على معرفة المواقيت 
وملاحظتها وكيفيّة معرفتها وطرق العلم بصيرورتها على وجه ظاهر 
في إرادة العلم بصيرورتهاء بل هو صريح بعضها.ء خصوصا الوارد في 

. 87 الدرّة النجفية: الصلاة / في الوقت ص‎ )١( 

)١(‏ كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 05. والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ٠١7‏ ج ١‏ ص 40. والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١14‏ . 

(') كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 37 . 

(4) المقنعة: الصلاة / في أوقاتها ص 45. والنهاية: الصلاة / في أوقاتها ص 15 . 

(0) تقدم ما يدل على ذلك في أماكن متفرقة منها: أول بحث المواقيت ص 177 ... ومنها: في 


ص .١7١‏ ومئها: فى ص 188. وانظر وسائل الشيعة: باب 4١51131148‏ من أبواب 
المواقيت ج 4 ص ١4١و177و775و151.‏ 


ا تا لو | فزن لكام (ج /7) 


الفجر والزوال الناهى عن الصلاة قبل التبيّن١‏ _كالاية ”الذي هو 
بمعنى العلم , بل لعل الآية شاهدة بضميمة عدم القول بالفصل بين الصوم 
والصلاة في ذلك. ولاشعار موق سماعة الآتي "به أيضاً. 


ولخصوص خبر علي بن جعفر عن أخيه 850: «في الرجل يسمع 
الأذان فيصلّي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لاء غير أَنّه يظنّ لمكان 
الأذان أنّه طلع , قال: لا يجزيه حتّى يعلم أنّه طلع»!*. إلى غير ذلك ممّا 
بعسر حصره. 

فما غساه يستفاد من إطلاق بعضن نصوض الذيكة © والمَودئين 67 
وخبر إسماعيل بن رياح, من الاجتزاء به مطلقاً. يجب تقييده بعدم 
التمكن, لما سمعت وتسمعع, وإن تردّد في الذخيرة" في المسألة لخبر 
ابن رياح(" عن الصادق عه الذي لم يسق إطلاقه لذلك, قال: «إذا 
ليك رانك ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل انح في 


ص 194 

(1) أي قوله تعالى: «وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» سورة البقرة: الآية /ا8١‏ . 

(5) في ص 178 . 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص .١595‏ وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب 

(0) يأتي التعرض لبعضها في ص 477. وانظر وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب المواقيت ج 
:ص .77١‏ 

(1) يأتي التعرض لبعضها في ص 4755 .47١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الأذان 

)07 0-0 ا 6 


التعويل على الظن فى دخول الو #3 سح ع اح ا ات يت 111 1 


الضلاةافقد أحدات ت عنك»7" بل مع التأمّل لا ظهور فيه نيه اما خوووة 


صدقه في صورة كفاية الظنّ , فلعلٌ المراد بيان حكمه. 
نعم ربّما كان فيه إشعار ضعيف لا يعبأ به هنا قطعاً »بل ريما يسلم إذا 


لم يكن صورة للظنّ معلومة الجوازء وإلاكانت هي المنساقة من مثل 
هذا الإطلاق» فدعوى إرادة الظَنْ حينئذ من لفظة «ترى» ‏ لكونه معناه 
أو لعدم انطباق الحكم المزبور في الخبر إلا عليه غير مجدية. 

وكذا تردده'" فيها فى اوّل كلامه فى التعويل على اذان الثقة الذي 
يعرف منه الاستظهار, بل لم يستبعده بعد ذلك كما أَنّه جزم به في 
المعتبر "ا ؛ لأنّ الغرض من شرعيّته الإعلام, ولقول الصادق ليه في 
الصحيح : «صل الجمعة بأذان هؤلاء, فإِنْهم أشدٌ شيء مواظبة على 
لوقت" و حير مخكله بن خالد القسرى قآل له أمضا: اناف أن 


أصلّي الجمعة قبل أن رول الشمس ذفقاك لمانا علي ارايو 
وقول علي ْئِةٍ في خبر الهاشمي ": «المؤذن مؤتمن ...»", كالنبوي 


/ ص 187, تهذيب الأحكام: الصلاة‎  ج‎ ١١ الكافي: باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح‎ )١( 
من‎ ١0 وسائل الشيعة: باب‎ .١5١ باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 8 ج ؟ ص‎ 
.7٠١5 ج 4 ص‎ ١ أبواب المواقيت ح‎ 

(؟) ذخيرة المعاد: الضلاة / فى أوقاتها ص 7٠١8‏ . 

(*) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 77 . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 814 ج ١‏ ص .55١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١6‏ الأذان والإقامة ح 78 ج ١‏ ص 5188. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
الأذان والإقامة ح ١‏ ج ه ص 778. 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 الأذان والإقامة ح 84 ج ؟ ص 185. وسائل الشيعة : 
باب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح “اج ه ص 778. 

(1) رواه عن أبيه. عن جده. عن على ك9 . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١4‏ الأذان والإقامة ح1؟ ج ؟ ص ؟١18.‏ وسائل الشيعة: > 


ير ا | .| لكام (ج 7) 


«... المؤدنون أمناء»'". وايماء النهى ''' عن الاعتماد على أذان ابن أمّ 
مكتوم, والأمر به على أذان بلال» وغير ذلك. 

لكنّ الاعتماد عليها -مع ما في سند بعضهاء وعدم اشتمال شيء 
منها على تمام ما ذكراه؛ بل في بعضها ما يخالفه. ومعارضتها بسخبر 
علىّ بن جعفر المتقدم وغيره من تلك الادلة المعتضدة بما سمعت من 
اتفاق الأضحاب تقلاً إن لم يكن تحخضيلاً» واحتمالها العذر وحضول 
العلم بهء خصوصاً إذا كان المراد منه الاطمئنان التامٌ المسمّى عند أهل 
العرف بالعلم. ومن الصلاة بسماعه التهيّو لها بفعل الوضوء ونحوه مما 
يقطع الإنسان بدخول الوقت بعد فعله ؛ ضرورة كون السبق إن كان فهو 
قليل جدّأ. ولعل هذا هو المراد بالاعلام المقصود من شرعيّة الأذان, 
أو العراه التفيه لدوى الأعذان او لمراعاء الواقت عر هيمها لأ مليف 
بالفقيه الماهر. 

م لا يخفى ظهور بعض هذه النصوص في الاكتفاء به في الزوال. 
أو هو مع العصرء ولعلّه لغلبة كون ن المؤذنين في تلك الأزمان من 
المخالفين المتفقين معنا فيه دون الصبح مثلاً وإن وافقنا بعضهم فيه. 
ولعل المصئّف كالخراساني هداق ذلك !نضا وان اطتلفاء كما الها 


د باب © من أبوات الأذان والإقامة ح ؟ اج ص 7078. 

)١(‏ عوالي اللآلي: المسلك الثالث من الباب الأول ح 7١‏ ج ١‏ ص 5 .5١‏ مستدرك الوسائل: 
باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 4 ص 15. ورواه في من لا يحضره الفقيه بتحمة. 
انظره: باب الأذان والإقامة ح 400 ج ١‏ ص ؟59. 

لحاس خروالت : «وكان بلال يؤذْن بعد الصبح ٠‏ فقال النبي لا : إن ابن أم مكتوم يؤذن 
بالليل. فاذا متم أذائه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا اذا ن بلال....». 

0 الفقيه : باب الأذان والإقامة ح 107 ج١‏ ص 747, وسائل الشيعة: باب 8 
من ابواب الأذان والإقامة ح ١‏ 4 ج 0 ص 585. 


التعويل على الظن في دخول الوقت .ب انع 


يريدان من الثقة الموئوق به لا العدل الشرعي ؛ لعدم نصبه للأذان في 
تلك الأزمان غالباً. فتأمل. 

وأمّا شهادة العدلين ففى الذخيرة: «إنّ ظاهر أكثر الأصحاب 
الاكتفاء بها»”", ولعلّه لعموم ما دل ”على قبولها وإن كان لم يحضرنى 

شىء من ذلك بحيث يكون شاملاً لما نحن فيه من حيث إِنْها شهادة, 

وإلا فالاستناد إلى أدلّة خبر الواحد يقضى بعدم اختصاصها بذلكء اللّهم 

إلا أن يحتجٌ بها لهاء ثم استفادة التعدّد ممّا دل على اعتباره فى كل 

شهادة , مع دعوى أنّ المقام منها. 
فحينئذٍ لا يكتفى بالعدل الواحدء كما استظهره في الذخيرة أيضاً 

قال: «لفقد الدليل ؛ ومفهوم أية التنبّت 7" غير ناهض»!/ وفيه: -بعد 

إمكان منع عدم نهوضه, وإلا لم يكن دليل للشهادة أيضاً أنّ المقاء 
باعتبار عموميّة المخبر به وعدم تعلّقه بخاصٌ, أقرب إلى اندراجه فى 

فم الإلكيا ررمن التتهادة. 

. ٠١9 ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص‎ )١1( 

(1) ذكروا عدّة أدلّة لاثبات العموم, أقواها رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالهكة قال: 
«سمعته يقول: كلّ شيءٍ هو لك حلال حمَّى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك. وذلك 
مئل الثنوب يكون قد اشتريته وهو سرقة. أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو حُدع 
فبيع أو ُهرء أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك, والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين 
لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة». 

الكافي : : باب ا ١ج‏ 6ن 1ه وانظنوسائل الشيعه: نا-2 
تن رادها يكتسب به ح ] /ا١‏ ص 4 وباب افق آنوات الأطعمة المباحة ح 5 


ج106 ضن:118. 
(؟) أي قوله تعالى: < يا أيّها الذينآمنوا ! وجاءكه فالس ينبا فعرتتوا. ..» سورةالحجرات: الآية1. 
(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص 4-,. 


االللللللللشسشسس م سس سبي ب جواهر الكلام(ج 7) 


نعم قد يومئ إلى عدم اعتباره اشتهار عدم التعويل على أذان العدل 
العارف للمتمكّن, كما أنه قد يومئٌ إلى اعتباره صحيح زرارة الآني !" 
المتضمّن للإخبار لمن غرّه القمر فصلّى بليل» بناءً على عدم الفرق في 
ودين الوفتابوظا رتجهه برل في الويسائل اببتدل بغر القترودى 
الفروى عن الغيون الذى متسمعه فيما يات لكن فيه : أنّه مع التعذر 

عن العلم بالحبس. 

وعلى كل حال لااريت ف أن : الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار 
العلم وعدم الاكتفاء بالشهادة فضلاً عن الخبر, واللّه أعلم. 

وكيف كان ( فإن فقد» طرق «العلم 4 بالوقت لغيم ونحوه 
9 اجتهد. فإن 4 لم يحصل له ظنّ بل كان شاكا أخَّر حتّى يعلم أو يظنّ. 
كما صرّح به في البيان!" . بل هو ظاهر الجميع أيضاًء ووجهه واضح. 
وإن ( غلب على ظنّه دخول الوقت صلَى 4 ولا يجب عليه التأخير 
حتّى يعلم ؛ للأصل, والحرج, وتعذر اليقين والإجماع المحكي في 
التنقيح '* وغيره* على قيام الظنّ مقام العلم عند التعدّرء ولقبح 
التكليف بما لا يطاق مع فرض عدم سقوط الخطاب بالصلاة في او 
الوقف» ولتصوضن الأدان البناقة "انو للعربيل المتزهور عبان السك 
الفقهاء "': «المرء متعبّد بظنه». ونصوص الديكة التى يظهر من رواية 


.117 فى ص‎ )١( 

(؟) في ص مخ -15. 

(؟) البيان: الصلاة / فى المواقيت ص 6١‏ . 

(؛) التنقيح الرائع: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 17١‏ . 

(6) انظر مختلف الشيعة : الصلاة / فى القضاء ص ١88‏ . 

ل كي ْ 

(0) انظر ذكرى الشيعة : الصلاة / أحكام المواقيت ص .١١18‏ وروض الجنان: الصلاة / فى > 


التعويل على الظن في دخول الوقت ‏ ب لاع 


الفقيه وغيره لها الاعتماد عليها : 

فى حس الاراء يها الدى هو "لصحي قال: «قال رجل من 
أصحابنا للصادق هل : : إنه ريما اشتبه علينا الوقت فى يوم غيمء, 
فقال : تعرف هذه الطيور التي تكون عندكم بالعراق يقال لها: الديوك؟ 
فقال : نعم » قال : إذا ارتفعت أصواتها ومعارية فتن :زاثت تمس 
أو قال: : فصلّه» 7" 

ومرسل ابن المختار عنه هه أيضاً ؛ المروي في الفقيه '' والكافي!" 
بلا إرسال: «قلت له : إني رجل مؤذنء فإذا كان نوه الغنين لم اعرف 
الوقت, فقال: إذا صاح الديك ثلاثة أضوات: ولةء فقد فقد زالت الشمس 
ودخل وقت الصلاة»(6. 

وضني اللكم بو إداع مر هاده العراك اراك بل في كشف اللثام'"' 
إمكا: ن استفادة العلم منه كما أنه ينبغي الة بعدم اعتباره إذا علم من 
فافية الكذكى ينعيف نيد ذلافة ينه علا .اما إذالم يعلم شيء من 


الغالين فاذ يعد اغشاره ليذه التصوضن.: 


د أوقاتها ص 187., ومدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ‏ ص .٠٠١‏ وذخيرة المعاد: 
الصلاة / في أوقاتها ص ٠١59‏ . 

/ الكافي: باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح ؟ ج ” ص 5885. تهذيب الأحكام: الصلاة‎ )١( 
. 71١ ج غاص‎ 

اد : باب 00 المااتح ج ١ص‏ 59595, وسائل الشيعة: باب ١‏ 

االكاتي. : باب فت الام الغيت 2 ه54 إلا أنه 0 
ا ”اج اص .١7١‏ 

(6) كشف اللثام: الصلاة / في اوقاتها ج اص ؟7١١.‏ 


اا ا يح حنج قو | فر الكلام رع لا ) 

ولقد أجاد فى الذكرى فى قوله: «ونفى ذلك فى التذكرة بالكلية 
حدر لير ري افوا فى اليد ار لكا من رطيس يدها بطع من 
التمسّك بها»'" فى غير محله. 

ولموتّق سماعة: «سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشممس 
ول القض ول التحو باقال يسود را امو ساد القيلة جهدك»". 

ولما بشغر يه انك التوييعه في يبر إنها عل بو رجا بر المروي عن 
تفسير النعماني عن الصادق عن أمير المؤمنين ط8: «إنّ الله تعالى إذا 
حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلاً على أوقات الصلاة, 
فموسّع عليهم تأخير الصلوات*؛ ليتبيّن لهم الوقت بظهورهاء 
شقنو | الي قد زالت»20. 

والاكتفاء به في القبلة, ولخبر إسماعيل بن رياح المتقدّم سابقاً", 
ومونّق ابن ا المروي في التهذيب ومستطرفات السرائر عن 
الصادق نقة أيضاً. قال: «قلت: إِني ربّما صلّيت الظهر في يوم غيم 
قانجات توجدس علدت حون ؤوال النها وو فقال :ل تلد ول مرا 


. ١518 ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص‎ )١( 

0 ص‎ ٠ مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج‎ )١( 

0 الكافي : باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح اج "اص غ6 الاستيصار: الصلاة / باب 
0ح وج ١ص‏ 1930. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القبلة ح اج أ ص 508. 

(؛) في المحكم والمتشابه بدلها: الوقت . 

(5) رسالة المحكم والمتشابه: ص .١6‏ وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب المواقيت ح ؟ ج 4 
ص .١179‏ 

. 1759-1418 في ص‎ )١( 

7 رواه عن أبيه. عن أبي عبدالّ ليلا . 

)0 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح١١‏ ج 5 صسص|51, مستطرفات السرائر: - 


التعويل على الظن في دغول الوقت 77777 ب ع 


ضرورة عدم وقوع الصلاة منه بيقين بل ولا بقطع ؛ ؟ لبعده ذ فى الفرض 
في الغاية. 


ومنه يظهر وجه دلالة صحيح زرارة أيضاً عن أبي جعفر م34 : «وقت 
الفقرية | ذااعات الترض نا ورا تدعق ذلك وقد عدت أغدتك اماد 
ومضى صومك...»١"الحديث.‏ 

وخبر أبي الصباح الكناني : «سألت أبا عبدالله قِةٍ عن رجل صام 
توظلن أن الشس قد غاب وفي السماء علّة '" فأفطرء ثم إن السحاب 
انجلى فإذا الشمس لم تغب.ء قال: قد تي صومه ولا يقضيه» 7", بناءً على 
عدم الفرق والفارق بين الصلاة والصوم .كما في ظاهر الذخيرة ©. 

وخبر أحمد بن عبدالله القزويني* عن أبيه المروي عن العيون 
قال: «دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على سطح, فقال لى : 
ادن منى , فدنوت منه حتى حاذيته, ثمّ قال لى : اشرف إلى البيت فى 
الدار فأشرفت» فقال لي «ماترى فى البيث؟ قلت#ثوباً مطروخاً» فقال: 
اتقار حييناً ؛ فتأمّلته ونظرت فتيقّنتء فقلت ت : رجل ساجد, 


كتاب عبدالله بن بكير ح ه ص اتنا ومائل القيوة وياب لانن لواب العر فصان اي 
ص .١١9‏ 

. 18١ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) في التهذيب والوسائل غيم. 

9 تهذيب الأحكام: الصيام / باب 14 حكم الساهي والغالط ح و ج أ ص ٠‏ ؟, الاستبصار: 
الصوم / باب 7١‏ ح ١‏ اج ؟ ص ,.1١0‏ وسائل الشيعة: باب 2 الوامها بسن عه 
الصائم ح “اج ٠١‏ ص 79؟1. 

(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص 7٠١5‏ . 

(0) كذا فى الوسائل . وفي متن العيون : «حمد بن عبد الله الغروي» واشير في هامشه الى نسخ 
اخرضق :فى طبظ أسمه: 


إن أوقال:_ققال يجفا أب لعن موس بن شت رخفا إلى 
أتفقّده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إلا على الحالة التي 
البرك بها إن يصلّي الفجر فيعقب ساعة في دبر صلاته إلى أن تطلع 
الشيهسى نم يسجد سجدة فلا يزال ساجداً حتّى تزول الشمس, وقد 
وكل من يترصّد له الزوال فلست أدرى متى يقول له الغلام: قد زالت 
الشمس إذ وثب فيبتدئ الصلاة من غير أن يحدث وضوء» فأعلم أنه لم 
بنم في سجوده ولا أغفى . ولا يزال إلى أن يفرغ من صلاة العصر ٠‏ فاذا 
صلَّى العصر سجد سجدة ف لذ ال سا حدا إلى ان تقين التعسن -إلى أن 
قال:فلست أدري متى يقول الغلام: قد طلع الفجر إذ وثب هو لصلاة 
الفجر ٠‏ فهذا دابه منذ حول إلى ... 0 
الى عر دلت مك جو تع بالخهره العظيمة التى كادت تكون 
الشناعا : ؛ إذ لم نقف على مخالف فيه إلا من الاسكافي”"', وربّما مال إليه 
فى المدارك 7" ؛ فاعتبرا العلم ولو بالتأخير حتّى يحصل. وإ ن كان يفهم 
من بعض متأخَّري المتأخَّرين نسبته إلى المرتضى أيضاً لكنه في 
ع معاد ؛إذ نزاعه على الظاهر في صحَة الصلاة وعدمها إذا انكشف 
فساد الظَنّ وكان اق دخل عليه الو قت :وهو فى امنا الصلاة. كما 


لايخفى على من لاحظ كلامه المحكى عنه فى المختلف”", وهو أعمّ 


)١(‏ عيون 0 ٠‏ ج ١ص‏ 7 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب 
المواقيت ح " جَ #4 ص .18١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف : الصلاة / في الأوقات ص 77 . 

(') مدارك الأحكام: الصلاة رض العرافيت نح *'ا ص 49. 

(؛) كالسبزواري في كفاية الأحكام: الصلاة / في الأوقات ص ١6‏ . 

(5) مختلف الشيعة: الصلاة / في الأوقات ص لا وراجع المسائل الرسية (رسائل المرتضى): 
المسالة الرابعة ج ١‏ ص .7360١‏ 


التعويل على الظن فى دخول الوقتت ب سس لاا 


ممّا نحن فيه بل لعلّه يستلزم الموافقة فيه. ومن هنا حكى بعض 
الأفاضل خلافه ومن تبعه كالفاضل في المختلف”" فيها لا هنا . فلاحظ 
وتأمّل ولذا قال الطباطبائي: 
والظنّ كاف لذوي الأعذار وبو صحوو حياة يوارى" 
نعم يمكن التأمّل في استفادة هذه الكلية المزبورة في المتن وغيره'" 
مما سمعته من الأدلّة إن لم يكن إجماعاً ؛ إذ ليس في المعتمد منها ظهور 
أو صراحة في عدم الفرق في ذلك بين الغيم والعمى والحبس في ظلمة 
وغيرهاء ولابين الفرائض والنوافل, والاتيين لوال :غنود و لامية لادان 
وصياح الديك وغيرهما من أمارات ت الظنَ كالورد من الدرس والصنعة 
وشبههما . والإجماع المحكي في التنقيح الذي ذكرناه سابقاً ”© يظهر من 
حاكيه عدم إرادة المحصّل المثمر منه, لكلام ذكره بعد ذلك. فلاحظ. 
وبالجملة : ليبس في شيء منها عموم على وجه يكون قاعدة يرجع 
البها في سائراما يندرج تختها , خصوصاً بناءً على ما يظهر من بعضهم !* 
من أن من أفرادها الأعمى, وأنّه لا يكلف بتحصيل الخبر المحفوف 
بالقرا تم او المعو ا".. 
وفيه : أن لظاهر كون المراد بذل الجهد, كما يومئ إليه موثق 
سماعة المتقدّم.سابقاً". فإن لم يحصل إلا الظنّ اكتفى به. لا أنه 


.4 مختلف الشيعة: الصلاة / فى الأوقات ص‎ )١( 

(؟) الذرّة التجنية: الملاة / في الوقت صن :23: 

(؟) كالمبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 5" والمعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ 
ص ؟١7١ا.‏ ونهاية الاحكام: : الصلاة ة / في المواقيت ج ١١‏ اص .7١8‏ 

(غ) فى ص 2755 . 

(0) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .١1‏ 

(7) في ص 178 . 


الل سيم جواهر الكلام(ج7) 


يجتزئ به مطلقاً وإن أمكن له تحصيل العلم بالتواتر ونحوه كما يقضي 
به إطلاق الكركي في الجعفريّة ' وغيره'" جواز تقليد الاعمى وشبهه 
غيرّه؛ ضرورة منافاة ذلك لقولهم: لا يجوز التعويل على الظنّ مع 
التمكّن من العلم , واشتراطهم اعتباره بتعذّر العلم بغير التأخير, بل 
ومنافٍ ايضا لإإيجاب الاجتهاد. 

ولذا قال في البيان: «ويجب -أي على المعذور_الاجتهاد مع 
إمكانه»". بل هو ظاهر غيره من الأصحاب ممّن أطلق اعتبار 
الاجتهاد عند تعذّر العلم من غير تفصيل في أسباب العذر بين العمى 
والحبس والغيم وغيرها.ء بل ربّما كاد يكون صريح بعضهم. 

لكن ظاهر الدروس! وصريح الذكرى ” الفرق بين الأعمى 
غير فشله ل ولو معد الثاني : وأنّ في حكم الأعمى العامّي الذي 
لا يعرف الوقت والمحبوس وغيره؛ بل ظاهره كل ممنوع بمانع غير عامٌ 
لسائر الخلق كالغيم ولبحوه, بل كان خاصّأ به من العمى والحبس وعدم 
المعرفة ونحوها.ء فإنه يقلد حينئذٍ . بخلاف ما إذا كان المانع عامًا 

وفيه : -مع أنه منافٍ لإطلاقهم اعتبار الاجتهاد أو الظنّ مع تعذر 
العلم من غير فرق بين أسباب التعذر أنه لا دليل على هذا التفصيل» 


. ٠٠١ ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / في الوقت ج‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١ص‏ 8". وابن سعيد في الجامع للشرائع : 
الصلاة / في أوقاتها ص 1١‏ . 

(1') البيان: الصلاة / فى المواقيت ص 0١‏ . 

(؛) الدروس الشرعية : الصلاة / فى المواقيت ص 775 - 78 . 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص ١79‏ . 


التعويل على الظن في دخول الوقتت ل _#### ب فاق 


بل ظاهر الأدلّة السابقة بقة خلافه , واللاعتماد على قول الغير مع انحصار 
طرق الظْنْ فيه نوع من الاجتهاد لا تقليد. 

وبالجملة : لا أجد فرقاً بين سائر المكلّفين في ذلك . فمن تمكّن من 
العلم منهم وجبء وإلّ اجتزأ بما يحصل له من الاجتهاد, فقد يجتزئٌ 
بإخبار العدل عن علم بأذان أو غيره» بل ربّما يجتزئٌ باجتهاد مجتهد 
آخر أعرف منهء وليس ذا من التقليد في شيء, بل انحصار أمارة الظنّ 
بذلك ونحوه كما هو الفرض. ٍ ٍ 

لكن في الذكرى أنه «لو تعذر العلم فأخبره عدل عن عام بأذان 
أو غيره فالظاهر أنه كالممنوع من عرفانه. فيكتفي بقوله, ويمكن 
المنع ؛ لأ نّالاجتهاد في حقّه ممكن , وهو أقوى من التقليد. اما لو ا ره 
عدل عن اجتهاد لم يعتدٌ بقوله قطعاً؛ لتساويهما في الاجتهاد. وزيادة 
اجتهاد الانسان على غيره بالنسبة إلى ما يجده من نفسه. 

ولو قدّر رجحان اجتهاد غيره في نفسه أمكن العدول إلى الغير ؛ 
لامنناع العمل بالمرجوح مع وجوه الراجح #«ويمكن الترئض ليصيرظنه 
أقوى من قول الغيرء وهو قويٌء بخلاف القبلة ؛ لآن الترّتص فيها غير 
موثوق فيه باستفادة الظن, فيرجح هناك ظَنّ رجحان اجتهاد عيره. 

بل يمكن وجوب التأخير للمشتبه عليه الوقت مطلقاً حتّى يتين 
الدخول, ولا يكفيه الاجتهاد ولا التقليد؛ لأنّ اليقين أقوى. وهو 
يمك آنا لو كان ن الصبر لا يحصل منه اليقين فلا إشكال في جواز 
الاجتهاد والتقليد ؛ لأنّه معرّض بالتريّص لخروج الوقت. 

والوجه عدم وجوب الترّص مطلقاً الآر مل شيروط العنادانت 
وأفعالها على الظنّ في الأكثرء والبقاء غير موثوق به. وهذا الفرع 


لل للسسمظيهّ4مضطببهب ب ب ب يي يب يسبب ججوأهر الكلام (ج 7) 


جزئيّ من جزئيّات صلاة أصحاب الأعذار مع التوسعة أو مع الضيق , 
وسياتي»”" انتهى كلامه بلفظه. 

والظاهر إرادته من كان فرضه الاجتهاد ممّن تعذر عليه العلم لغيم 
ونحوه, وحينئلٍ احتمال التقليد فيه مقطوع بعدمه؛ لما عرفته من الأدلة 
السابقة. خصوصاً الموّق الآمر فيه بالاجتهاد, اللّهم ير 
اقارات ت اجتهاده في قول الغير لكن على ذلك ينبغي عدم الفرق بين 
المخبر عن اجتهاد وه : وام الحضاله وعوزي الصبر عليه كن يكون 
ظنّه أقوى فهو كما ترى. ٍ 000 

وبالجملة: هذا الكلام منه بعد أن ذكر سابقاً مسألة الاعتماد على 
الظنَ عند تعدّر العلم لا يخلو من تشويش ماء وقد عرفت أنّ التحقيق 
عدم الفرق في أسباب التعذّر بين العمى وغيره؛ لإطلاق النصٌّ 
والفتوى وأنّ مبنى قبول خبر العدل بالوقت على الاكتفاء بخبر العدل , 
أو لابدّ من الشهادة, أو لا يجزىُ شيء منهما بل لابدّ من العلم, وقد 
ذكرنا البحث في هذه المسألة سابقا وكذا عرفت أن المدار على مطلق 
حضول لفل عند الندا رمن كين فرق بيج أسيانة. 

نعم قد يقال بوجوب الترجيح على المجتهد هنا بين الأمارات 
وتمييز القوي من الضعيف ونحو ذلك ممّا هو معلوم في اللاجتهاد في 
الأحكام الشرعيّة المكلّف فيها أَرَلدً بالعلم ؛ لتوقّف أصل حصول الظرً 
على ذلك عند التأمّل. 

لكنّ السيرة والطريقة وإطلاق الفتاوى وبعض النصوص وخبر 
القزويني ”" والعسر والحرج تأبى ذلكء فلا يجب عليه انتظار أمارة قويّة 


. ١79 ذكرى الشيعة: الصلاة/ أحكام المواقيت ص‎ )١( 
. 1177 +70 المتقدم في ص‎ )"( 


التعويل على الظن في دخول الوقت 77 880 


أن خضل لعفن الآمازات:ولء كانت :ضعيفة.ونو المتناسب لأضيدل 
مشروعيّة هذا الحكم من التخفيف, ولأنّه لو وجب عليه انتظار القوى 
لانتظر حصول العلم, والاحتياط لا يترك. 
كما أنه لا ينبغي أن يترك أيضاً لو فقد العلم بغير التأخير أصلاً؛ 
خروجاً من شبهة الخلاف, واستظهاراً في البراءة حالصل اليعرتى» 
وموافقة لمحبّة الصادق اللا #كال فى خبر الحيين العطان: : «لآن أصلّي 
الظهر في وقت العصر أح بّإليّ من أ نأصلّي قبل أن ول التتفسن. لكي 
ومخافة من قولهءظِةٍ فى < خبر أبي بصير: «من صَلّى في غير وقت فلا 
صلاة له»”"؛ ولذا قال الطباطبائي بعد البيت السابق : 
والأفضل الناخير هق تعلما” بوبالوجوت :قال يعن الفلنا” 
والله أعلم. 
(فإن انكشف له فساد الظْنٌ 4 حبّى بان أن صلاته تماماً وقعت 
(قبل دخول الوقت استأنف » الصلاة إجماعاً محضّلاً'©) ومنقولة61 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١١‏ المواقيت ح 47 ج ؟ ص 504. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص ١78‏ . 
(؟) الكافي: باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح 3 ج ا ص 180, تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 1 المواقيت ح 47 ج ؟ ص 504. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المواقيت ح / 
و١٠‏ ج 4ص 9178و119. 
(؟) الدرة النجفية : الصلاة / في الوقت ص .8١‏ 
(4) ذهب إلى ذلك: ابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / في أوقاتها ص 85. والمصنف في المعتبر: 
الصلاة يت امو 11 الل ا 0 0 0 
الح ام 006 ؛ الصلاة ا 


سسم._ لهس لب جواهر الكلام(ج) 


منها مضافاً إلى ما سبق صحيح زرارة عن أَبي جعفرنقة: «في 
رجل صلَّى الغداة بليل غرّه من ذلك القمر ونام حتّى طلعت الشمس, 
فاخب انه ضكى بليل ؛قال: يعيد صلاته»(") ' بناءً على عدم الفرق بين 
انكشاف فساد الظنّ وبين الجهل المركب , وعلى أنه تبيّن له ذلك بحيث 
علم أن : صلاته وقعت بليل, وإلاّ فلا عبرة بالشاكٌ في مثل الوقت بعد 
الفراغ بل ولا الظن اللّهم إلا أن ن يدّعى أنّ خبر العدل -فضلاً عن شهادة 
القد ين دكا :قى لامع فرض كون المخبر في التررض غلالاً. 

وكيف كان, فما نحن فيه لا إشكال فيه بوجه من الوجوه ؛ لما عرفت 
نكا يكم به قاعلة الاهراء إن قلقا: ١‏ المشام من مو ارده 

والظاهر وقوعها حينئذٍ باطلة حتى لو كان الانكشاف في أثسنائها 
قبل الدخول في ركوع الثالثة ؛ لعدم نيّتها نافلة» بل افتتحت على أنها 
فريضة, وعن الفاضل'" التصريح به. فما في الذكرى' -من احتمال 
صيرورتها نافلة لوكان الانكشاف قبل الدخول في ركوع الثالثة بل ولو 
بعده أيضاً بناء على صيرورتها أيضاً كإعادة اليوميّة ميّة نفلا ؛ ؛ لعموم النهي 
عن الإبطال. ولإيماء ركعات الاحتياط ‏ ضعيف جد ا كذللك 

وليس له حينئذٍ العدول إلى فائثتة بالأولى كما صرّح به في 
الدروس! ضرورة فسادهاء نعم في الذكرى: «لو عدل بها قبل 


/ الكافي: باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح ؟ ج 7 ص 5806. تهذيب الأحكام: الصلاة‎ )١( 
05 من أبواب المواقيت ح‎ ١7 المواقيت ح 40 ج ؟ ص 504. وسائل الشيعة: باب‎ 1١ باب‎ 

(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 1554. وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في أحكام 

() ذكرى الشيعة : الصلاة / أحكام المواقيت ص .١59‏ 

(؛) الدروس الشرعية : الصلاة / في المواقيت ص ١8‏ . 


التعويل على الظن في دخول الوقت  --‏ ب سس ]ع 
انكشاف الخطأ صم قطعاً» 7", مع أنه لا يخلو من تأمّل أيضاً. ومن 
الغريب احتماله فيها!" جواز العدول بها إلى فائتة فى الصورة الأولى 
حتّى على تقدير القول بوقوعها باطلة لا نافلة كما هو الظاهر من 
كناو والاحظ وتام .. 

« وإن كان4 قد انكشف فساده و « الوقت» الذي تصمّ فيه 
لا كوقت اختصاص الظهر للعصر -ؤ قد دخل » عليه ( وهو 
متلبّس » بها ( ولو قبل التسليم ‏ أو فيه بناء على أنّه من الصلاة 9 لم 
يعد على الأظهر » الأشهر بل المشهور”" بل لا أعرف فيه خلافاً إلا 

من المرتضى '؟. وتبعه بعض متأخّري المتأخّرين “ والفاضل فى 
المختلف”" في أُوَّل كلامه؛ وتردّد فيه في آخره, للتردّد في حال 
إسماعيل بن رياح , كظاهر المصنّف في المعتبر'" 

وأمّا اللاسكافي " فهو وإن كاه ن قد حكي موافقته له هنا ايضاء لكن 


.١؟9 ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص‎ )١( 


(") المصدر السايق: . 
السرائر 00 اام يو د فى 


المواقيت ج ١‏ ص:38 . ' 

(5) المسائل الرسية (رسائل المرتضى): المسالة الرابعة ج ١‏ ص ١0؟.‏ 

(0) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ”07 و04. والسيد 
السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج "اص ,٠ ١‏ والكاشاني في مفاتيح 
الشرائع : الصلاة / مفتاح ٠١1‏ ج ١‏ ص 10. 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة / في الأوقات ص 4/. 

(1) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 1١‏ . 

(4) حكاه عنه المصيّف في المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص 17,. والعلامة في المختلف: 
انعو الها فى كنل اللبنا وم:. 


:1 لل سس بح سس سس بحححي يلب جوأشر الكلام (ج 7) 


فك كرفت ١‏ لهالؤايحة و الدهو لقي النفين أضلا الهم إلا أن يتكلّف 
ويفرض له صورة القطع -عوض الظنّ التي تجامع التخلف » نعم ربّما 
يستشعر من المحكي عن ابن أبي عقيل 7" موافقته أيضاًء وفيه تأقل, 

نمن النحيقية الخرطي ابا ذهب إلنة إن فيصتتى أضيهان 
با 

وعلى كل حال فلا ريب في أن ؟ الأول أشوى :ساعد الاتعراء 
المستفادة من الأمر بالعمل بالظنّ هنا نضأ وفتوى, خرج منها الصورة 
الأولى بالإجماع, وبقي الباقي. 

والعتمال هدر نهدا الأو فشكي الضخة وال يكقق الغلات 
كلاف لاهو أضعق هيه اعمال تيد المي لاهرا وواقعا نوات 
الأول لا يجزئ عن الثاني بعد انكشاف الحال؛ بل هو معلوم الفساد 
بأدنى تأمّل . مضافاً إلى أصالة البراءة لو فرض ظهورالحال له بعد الفراغ. 

ولخبر إسماعيل بن رياح '" المنجبر بالشهرة. 

وبهما معاً يخرج عم يفهم من تلك الأدلة السابقة من اعتبار وقوع 
تمام الصلاة في الوقت, وأنّ من صلّى قبله فلا صلاة له» إن ليون 
مثل الأخير فيما يشمل المقام. وإل لو حمل على إرادة إيقاع تمام 
الصلاة, أو أنه قصد الوقوع قبل الوقت, لم نحتج إلى التخصيص كما هو 
واضح ٠‏ وإن أطنب فيه الفاضل في مختلفه'», وفي كثرة الأدلة 
للمرتضى ييه التي لا ترجع الى محصّل ؛ اذ هي بين ممنوع ومسلم يجب 
)١(‏ حكاه عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في الأوقات ص 77 . 
(1) المسائل الرسية (رسائل المرتضى): المسألة الرابعة ج "١‏ ص .50٠‏ 


(5) تقدم في ص 1758 . 
(غ) مختلف الشيعة : الصلاة / في الأوقات ص ؤل/ا. 


التعويل على الظن فى دخول الوقتت ‏ ب ل يب يي 
تتخضيضية ل اتقنيك ونيا عر نيع ولاس ونا | 

ودعوئ المرتضى يه "١‏ ورود روايات في مختاره لم نتحقّقها ء اللّهم 
إلا أن يريد إطلاقات الأمر بالصلاة للوقت والنهى عنها قبله ونحوها ممّا 
يجب الخروج عنها بما سمعت. 

نعم الظاهر الاقتصار على صورة الظنّ» أمّا القطع حال عدم تعذر 
اليقين كما لو اعتمد على خبر محفوف بقرائن» أو زعم التواتر فيه, 
او نحو ذلك ففى جريان الحكم المزبور عليه بحيث يحكم بالصحة 
لو فرض دخول الوقت عليه وهو متلبّس بها إشكالء, ولعل مقتضى 
القاعدة العدم ؛ إذ لا إجزاء ؛ ضر ورة كونه من تخيّل الأمر لا أمر حقيقة. 

وخبر ابن رياح وإن كان الذي فيه : «ترى», لكن الذي صرح به غير 
واحد'" إرادة الظنّ منه. اللّهم إلآ أن يراد منه خلاف اليقين, كما يومئٌ 
إليه تعليلهم ذلك بالتخلّف الممتنع فى اليقين, فيجري عليه حكم الظنّ, 
بل هو منهء ولعلّ لفظ «ترى» أقرب إليه من الظَنّ. 

بل يمكن دعوى القطع بعدم الفرق بينهما في ذلك إذا كان المقام ممّا 
يحصل فيه الظِي لأغلب الناس لعلّة فى السماء ونحوهاء إلا أنه افق 
القطع له بالنظر من بجهة تعدّد الأماراتء ثم إِنْه انكشف الخطأ بعد دخول 
الوقت عليه وهو متلبّس في الصلاة ؛ إذ احتمال مدخليّة الظنَّ في الحكم 
المزبور مقطوع بعدمه بل لعلّه هو اولى قتةنيه: 


.50١ المسائل الرسية (زسائل المرتطى) : المسألة الرابعة ب اص‎ )١( 

)١(‏ كالمصنف في المعتبر : الصلاة / في المواقيت ج “اص ؟١١,‏ والسيد السند في مدارك 
الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج؟' ص ,٠١١ ٠٠‏ والطباطبائي في رياض النتيائل” 
الصلاة / في المواقيت ج عاص .٠١7‏ 





ا 7121 


نعم لو كان المقام ممًا يمكن تحصيل اليقين فيه بالمشاهدة ونحوهاء 
مما تمنع تجويز الخطأ من المعتقد وغيره. واعتمد هو على ما يحصل 
منه القطع الذي لم يجوز المعتقد نفسه احتمال الخلاف فيه وإن جوّزه 
غيره, فاتّفق خطأه ودخول الوقت عليه في الأثناء, أمكن المناقشة في 
100 الحكم المزبور عليه , مع احتماله أيضاً ة ونا للخير المذكوى: 

اللّهم إلا أن يدّعى عدم جواز الاعتماد على القطع مع التمكّن من 
اليقين بالمشاهدة مثلاً. وهو كما ترى ؛ ضرورة مساواته لليقين في 
اعتقاد المعتقد وإن افترقا بتجويز الخطا من الغير وعدمه. 

وما يقال من أن الفرض المزيور من الجهل الذي نص المصئّف 

غيره'" بل : نسب "" إلى الأكثر على بطلان الصلاة معه. حيث قال: 
لس م ا ايا لا لان 
صلاته باطلة »4 دخل الوقت فى أثناء الفعل أو لا. بل هو المعروف 
بالجهل المركب. ْ 

يدفعه : مع أن المحكي عن كافي أبي الصلاح ”" التصريح بالصحّة 

فى الجهل إن : صادف شسيئاً من الوقت ‏ واحتمال إرادة الفراغ منها جميعاً 
قل ارقت -إمكا: ن إرادة الجاهل بالحكم منه من * شرطةة الرقتة او 
وجوب مراعاته وأو ينها »كما صرّح به العلامةالطباطبائي حيث قال: 


)١(‏ كالعلامة في النهاية: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 558. والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الصلاه / في أوقاتها ص 7 و87 1., والسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / 
في المواقيت ج 7ا ص .٠١7-5٠١١‏ 

(1) كما في المهذب البارع: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص "5 .7١‏ ونسبه إلى أشهر القولين في 
روض الجنان: الصلاة / فى الأوقات ص .١187‏ 

(؟) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثالث من شروطها ص 158 . 


فعل الصلاة قبل الوقت سسسب ٠‏ بي لاع 


ولا كذاك عامد وناس وجاهل بالحكم ذو التقباس"" 

وغير القاطع بالدخول وعدمه ولو كان ظاناً في حال عدم اعتبار 
الظنّ, فإنّ وجه البطلان في الجميع واضح ؛ ضرورة وجوب التعلّم, 
وعدم الدليل على إخراج الجهل الشرط عن كونه شرطاً. 

وإلى ذلك كلّه أو بعضه أشار فى الذكرى., قال: «يمكن تفسير 
الجاهل بجاهل دخول الوقتء فيصلّي لأمارة على دخوله أولا لأمارة 
بل بتجويز الدخول, وبجاهل اعتبار الوقت في الصلاة. وبجاهل حكم 
الصلاة قبل الوقت, فإن أريد الأُوّل فهو معنى الظانٌ, وقد مرّء وإن أريد 
باقي التفسيرات فالأجود البطلان, لعدم الدخول الشرعي في الصلاة, 
وتوجّه الخطاب على المكلّف بالعلم بالتكليف, فلا يكون جهله عذراً, 
وإلا لارتفع المؤاخذة على الجاهل» ". 

ب ا البطلان فى الثانى حتّى لو صادف الوقت بتمام الصلاة 
أيه لدم كان لهذ تيزب معدراد هاا خبر اللي جبيدة 


الطباطبائي بقوله: 
لل مطلقا ولا لمن لم يرعه واتفقا””" 
أما لو فرض تصوّرها منه فإن الظاهر حينئذٍ الصحّة ؛ لا ندراجه 


حينئذٍ فى 718 وسنّة؛ إذ احتمال اعتبار سبق العلم بدخول 
الوقت فيها لا دليل عليه, بل ظاهر إطلاق الأدلّة خلافه, وأنّه مطلوب 
مقدّمة للحصول فى الوقت. 

)١(‏ الدرة النجفية : الصلاة / في الوقت ص /ا8. 


(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص ١18‏ 5؟7١.‏ 
(©) الدرة النجفية: الصلاة / في الوقت ص 87 . 


حم يي جلو | شن الكلام (172) 


أمَا الجاهل بالحكم ففي الصحّة وعدمها مع المصادفة للواقع خلاف 
معروفء ويقوى في النظر الصحًة, للسيرة القطعيّة. والحرج الشديدء 
ونا كاير هن انتتراء اسغلة النصوصى :وطن ذلك مها لسن هذا ميد 
ذكرهء على أنّه يمكن في المقام وشبهه من الساتر والمكان ونحوهما 
دعوى ظهور خصوص أدلته في أنّ المراد الصلاة للوقت ولو مصادفة 
مع فرض نيّة القربة, كالساتر والمكان ونحوهما. ٍ 

لمكن عدرل غبارة من أفتن شاكلا اللجاهل جالوقة او 
بالحكم هنا وإن صادفت على الصورة التي تتعذر معها نيّة القربة, كما لو 
كان متفطّناً لوجوب العلم والبحث وقصّرء وربّما يشهد له بعض تعليلاتهم 
له. ومنه ينقدح لفظيّة النزاع بحمل كل من العبارتين على صورة. 

قال في الذكرى : «تنبيه : لو صادف الوقت صلاة الناسي او الجاهل 
بدخول الوقت أو الحكم في الإجزاء نظر؛ من عدم الدخول الشرعي . 
ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمرء والأوّل أقوىء وأولى بالبطلان 
تارك الاجتهاد مع القدرة عليه , أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد ؛ 
لعصيانهما, ولو لم يتذكر الاجتهاد والتقليد فكالأوّل»". 

فإنَ الدخول الذي ليس بمشروع ظاهر في الصورة المزبورة, كما 
يومئ إليه ما فى كشف اللثام, قال: «ولو صادف الوقت جميع صلاته 
فالوجه الاإجزاء إذا لم يكن دخل فيها لمجرّد التجويز مع علمه بوجوب 
تحصيل العلم به أو الظنّ, إن دخول غير مشروع»'", وإن أمكن 


تعميمه ‏ بقرينة ذكر الناسي معه -للصورتين على معنى إرادة غير 





. ١79 ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص‎ )١( 
.١71 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )1( 


فغل الضلاة قبل :الو قت سسس ست بآ آت آ تآ ا 5 
المأمور به بالخصوص من غير المشروع , وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا. 

ومنه يعلم وجه الصحّة في الناسي مع المصادفة بتمام صلاته وفاقاً 
للدروس "١‏ وكشف اللثام'". سواء كان نسيانه للمراعاة او للشرطيّة 
أو لغيرهماء وخلافاً لما سمعته من الذكرى؛ لعدم الدخول الشرعي, 
لانحصاره في العلم والظنٌ مع تعدّره دون الغفلة وفيه: أَنّهما يعتبران 
حال عدم الغفلة لا معها. 

نعم لو تنبّه في أثناء صلاته لعدم مراعاة الوقت ولم يمكنه معرفته 
حينئذٍ توجّه القطع والاستئناف بعد المراعاة؛ ضرورة شرطيّة الوقت 
لكل جزء من الصلاة. مع احتمال الإتمام ثمٌ إن بان أنّْها وقعت تماماً 
فى الوقت صحّتء وإلا فلا للنهى عن الإبطال'" ومشروعيّة دخوله, 
وعدم احتياجه إلى ما عدا الاستدامة على حكم النيّة الأولى : بل وعدء 
تناول ما دل على اعتبار العلم بالوقت لمثل هذا البعض من الصلاة, 
وأضبالة البراءة من وجوب القطع والاستئناف, لكن ومع ذلك 
فالاحتياط بالإتمام ثمّ الاستئناف لا ينبغي تركه. 

ما لو صلّى قبل دخول الوقت نسياناً فدخل عليه في أثنائها فالمنّجه 
البطلان, وفاقاً للمشهور”*, بل عن التذكرة “ الإجماع عليه ؛ لعدم 


. 73١ الدروس الشرعية: الصلاة / في المواقيت ص‎ )١( 

. ٠. انظر الهامش قبل السابقن‎ )١( 

(1) كما في قوله تعالى: « ولا تبطلوا أعمالكم »6 سورة محمّد: الآية 71 . 

(5) قال به: الشيخ في ظاهر المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 74. والعلامة في 
المختلف : الصلاة / في الأوقات ص 4/, والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها 
اج اص 718 . والسيد السند في مدارك الأحكام: : الصلاة / في المواقيت ج “اص .٠١”‏ 

)6 تذكرة الفقهاء : الصلاة / في أحكام الأوقات ج ١١ص‏ مق . 


مح 7ت أ زر كلام (ج /7) 


ثبوت عذريّة النسيان في رفع شرطيّة الوقت المستفادة من نحو خبر أبي 
بصير السابق ('" وغيرهء كقو له حكِة : «لاتعاد الصلاة ١»...‏ وشبهه , فتبقى 
أصالة لديل سيار يمايا ؛ إذ .رفع النسيان ا رفع الإئم» وتستزيل 

يا الا ا عر ادر 
التى يكفى في فسادها فساد بعضها لا صحّتها صحته. 

فما في البيان!" وعن الكافي ' وظاهر النهاية *' والمهذب 7 افير 
ع سا وا يا وا ور ا 
المحكي وغيره. ” 

ومن ذلك كله ظهر لك أنه لا إشكال في بطلان صلاة العامد وإن 
دخل عليه الوقت وهو فيها ٠‏ بل هو من الضروريّات. وإلا خرج الوقت 
عن كونه قوط افلس دا تواه جوكد ميق الغييلةة المختصّة بذلك 
الوقت, ولا ممّا يمكن التقرّب به إلى الله تعالى لكن في كشف اللثام: 
((وقد يوهم الصحّة النهاية والمهذب» ", و| ن كانت ليست مراد قطنا 


.11١ فى ص‎ )١( 

(؟اتوجياء الحديث: «لا تعادالصلاة إلا منخمسة: الطهور. والوقت. والقبلة. والركوع. 
والسجود ... ». 

تهذ بب الأحكام : الصلاة / باب ؟ تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 60 ج ؟ ص ؟107١,‏ 

وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص ؟١١5.‏ 

(؟) البيان: الصلاة / في المواقيت ص .6١‏ 

(؛) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثالث من شروطها ص ١1758‏ . 

(0) النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص17. 

(1) المهذب: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ؟/. 

(/) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١74‏ . 


ما يتفرع على اعتبار الظن بالوقت لشب 8ع 


كما هو واضح وإلاكان من المقطوع بفساده. 

ولو صلى المقلد بالتقليد في الوقت فانكشف الفساد. ففي الذكرى: 
«إ الأقرب كونه كالظانٌ, فيلحقه أحكامه؛ لتعتّده بذلك؛ ولو عارضه 
إخبار اخر بعدم الدخول فإن تساويا أو كان الأول أرجح فلا التفات, 
وإن كان الثاني أرجح فحكمه حكم التعارض في القبلة» 27 

وهذا منه بناءً على الفرق بين المعذورين بالتقليد والاجتهاد, وأمًا 
على ما ذكرنا فهو من أفراد الظنّ. فحكمه شامل له, وإلا أشكل 
مساواته له في ذلك, كما أنّه يمكن عدم الالتفات إلى المخبرين بعد 
البناء على التقليد ؛إذ لا ينافيه إخبار غير من قلده بعدم حصول الوقت, 
ويس مداره على الترجيح, فتأمّل. 

م إن الظاهر من إطلاق الفتاوى اعتبارَ الظنّ عند التعذّر عدمٌ الفرق 
في ذلك بين وقتى الفريضة والنافلة بل يمكن جريان حكم الظنّ من 
الضغة وغل الر قت وهو فنها وغدمها غلنها أيضا وان كان المسياف 
من النص والفتوى الفريضة. 

وكذا الظاهر أيضاً أنه كما يعتمد عليه في الدخول يعتمد في الخروج 
أيضاً. فليس حينئذٍ له استصحاب ما حصل بالظنّ من الوقت لو فرض 
أنه ظنّ خروجه, تنزيلاً للظنٌّ هنا في قطع الاستصحاب منزلة العلم. 

ولو دخل بالظنٌ فصادف خروج الوقت صحّت صلاته كالعكس ؛ 
لعدم وجوب نيّة الأداء والقضاء عندناء وعدم قدح نيّة كل منهما في 
الآخرء بل وعلى القول باعتبار نيّتهما أيضاً كما هو ظاهر الذكرى”" 


. ١١19 ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص‎ )١( 


05525225595 ا ا ا 001 الكلام (ج 7) 


والدروس ”"؛ لأنّه إِنْما نوى فرضه من غير فرق في ذلك بين الفراغ 

والاثناءء نعم ذكر الإعادة في الجميع احتمالاً. ولاريب في ضعفه, 

والله أعلم. 

المسألة « الرابعة» 
التي قد أشبعنا الكلام فيها في مبحث القضاء من الكتاب, وهي أن 
١‏ الفرائض اليوميّة مرتبة في القضاء » السابقة ة فواتا فالسابقة ١‏ فلو 
دخل في فريضة فذكر أ نْ عليه سابقة عدل بنيّته ما دام العدول 
ممكدا :وا لةاتانف المركبة #«فلاحظ ونا[ تدا 
المسألة « الخامسة » 
ويكره النوافل المبتداة عند طلوع الشمس وعند غر وبها » 
كاهو البتشهون من الأساطين فر المعقد نون والمكا عرين 1" قدهرة 
عظيمة كادت تكون إجماعاً بل هى كذلك فى الغنية”" والمحكى عن 
الخلاف! وظاهر التذكرة “, بل فى جامع المقاصد' والمحكى عن 

المنتهى : «إنّه مذهب أهل العلم» ". 

. الدروس الشرعية : الصلاة / في المواقيت ص غ5‎ )١( 

: كال به : الشيخ في المبسوط : : الصلاة / في المواقيت ج ١٠ص ١/قء وان جهره في الوسيلة‎ )١( 
.50 ص‎ ١ الصلاة / في أوقاتها ص 80. والعلامة في القواعد: الصلاة/ في أوقاتها ج‎ 
66 والشهيد في البيان : الصلاة 5 / في المواقيت ص‎ 

(*) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 44:. والموجود فيها: قبل غروب 
الشمس . 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة 577 بج ١‏ ص .01١-07١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات المكروهة ج ١‏ ص 75 و80. 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 54. وفيه: «عليه أكثر علماء الاسلام». 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .5١4‏ وفيه: «ذهب إليه أكثر اهل العلم». 


كراهة التوافل المبتدأة فى الاوقات الخسة -__ سآ بآ ,/١‏ ببس مع 


لصحيح ابن مسلم عن الباقرءظُة : «يصلّى على الجنازة في كل 
ساعة, إِنها ليست بصلاة ذات ركوع وسجود. وإِنْما يكره الصلاة عند 
طلوع الشمس وعند غروبها التى فيها الخشوع والركوع والسجود؛ 
لأنها تغرب بين قرني شيطان, وتطلع بين قرني شيطان»7". 

والمرسل المنجبر بما عرفت, الشاهد مع ذلك اصدق الصحيح 
السابق أيضاً. قال: «قال رجل لأبي عبدالله ىة: الحديث الذي روي عن 
أبي جعفر مي إن الشمس تطلع بين قرني شيطان, قال: نعم إن إبليس 
نه الله اذ عرشاً بين السماء والأرض. فإذا طلعت الشمس 07 
في ذلك الوقت الناس قال إبليس لشياطينه :إن بني آدم يصلّون لي" 

وحديث المناهي المروي عن المجالس'" وغيرها!) مسنداً عن 
جع بو حكن مزق ا بأثة ئه لياق , قال : «نهى رسول الهوَيية عن الصلاة 
عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها 0" 

وفى خبر طويل رواه الصدوق بإسناده عن الحسن نَّةٍ عن 
النبي يبي مشتمل على أسرار الفرائض: «... وأمّا صلاة الفجر فإِنٌ 
الشمس إذا طلعت تطلع على قرن شيطان, فأمرني ربّي (عرّ وجل) 
أن أُصلّي قبل طلوع الشمس صلاة الغداة, وقبل أن يسجد لها كافرء 


)١(‏ الكافي: الجنائز / باب وقت الصلاة على الجنائزح ١‏ ج *ا ص ,.18١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 7١‏ الصلاة على الأموات ح 5؟ ج ‏ ص ,77١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ ج اص .٠١8‏ 

(1) الكافي: باب التطوع في وقت الفريضة ح 8 ج 7اص .71١‏ 

2( امالي الصدوق: المجلس السادس والستون ح ١ض‏ 27 .١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبيّ ح 4974 ج ؟ ص .٠١‏ 

(0) فى المصدر: استوائها. 

(جاوعائل التينديات تمن آبوات الحوافية اع #ض :1 


وىع». سشسششسسسس همل ب جواهر الكلام(ج9) 


لتسجد أمّتى لله (عرّ وجل) ...»0". 

وخبر سليمان بن جعفر الجعفري المروي في الوسائل '" والبحار”" 
عن العلل : «سمعت الرضاءية يقول: لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت 
الشمس. لأنها تطلع على قرني شيطانء فإذا ارتفعت وصفت فارقها, 
فتستحبٌ الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلكء فإذا انتصف النهار 
قارنهاء فلا ينبغى لأحد أن يصلّى فى ذلك الوقت ؛ لأنّ أبواب السماء قد 
غلقتء فاذا زالت الشتعسن وهئت الريح فارقها»©. 

والنبوي المروي عن المجازات النبويّة مرسلاً: «إذا طلع حاجب 
الس اا بن ار ساي امس 1 
حتى تغيب» !0 سوأ ل د ل ع در ا سانيا ا 
الشعاع الذي يكون بين يديها في الحالين. 

بل لعل بعض النصوص الدالة على الكراهة في الثالث والرابع 
لاسي اراس لوخد راتوا ريه عا قله بيده 0 
العصر » دالة عليهما أيضأ #الخبر الحسين بن سبلم ” : «قلت لأبي 
الحسن الثاني لظ : أكون في السوق فأعرف الوقت. ويضيق عليّ أن 
أدخل فأصلّي ٠‏ قال: إن الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال: 


١ من لا يحضره الفقيه: باب علّة وجوب خمس صلوات في خمس مواقيت ح 147 ج‎ )١( 
. ١54 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أعداد الفرائض ح /اج 4 ص‎ ,.1١7 ص‎ 

. 757 وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب المواقيت ح 4 ج غ ص‎ )١( 

(') بحار الأنوار: باب ١١‏ من كتاب الصلاة ح ١١‏ ج 87 ص .١149‏ 

(4) علل الشرائع: باب /اغ ح ١‏ ج ١‏ ص 5117. 

(0) المجازات النبوية: ح ٠1؟‏ ص 574؟. مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من أبواب المواقيت 
ح ”اج لاص 111. 


(1) في الكافي : الحسين بن أسلم. 


كراهة النوافل المبتدأة فى الاوقات الخيسة 88 


إذا ذرت”" وإذا كبدت وإذا غربتء, فصل بعد الزوالء فإِنٌ الشيطان 
بريد أن يوقعك على حدٌ يقطع بك دونه» . 
ضرورة ظهوره في نفسه -بقرينة الأمر بها 5 الزوالفضلاً عن 
ملاحظة ما تقدم في إرادة عدم إيقاع الصلاة في أحوال مقارنة الشيطان 
لها الثلاثة : عند كونها في الكبد أي الوسط , وهو معنى قيامها , وإذا ذرّت 
أي طلعت. وإذا غربت, أي صل بعد الزوال والطلوع والغروبء وإن 
اقتصر فيه على الأوّل كما هو واضح. ولا يقدح في ذلك ظهور سؤاله في 
الفريضة بعد ظهور الجواب فيما يشمل ما نحن فيه. 
وكخبر الحلبي عن الصادقنيةٍ : «لا صلاة بعد الفجر حنّى تطلع 
الشمس.ء فإنّ رسول الَهيَيييُهُ قال: إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان, 
وتغرب ببن قرني شيطان, وقال: لا صلاة بعد العصر حتّى تصلي 
المغرب»7"؛ اذ لااريب فى ظهوره _بقرينةالتعليل بل وبدونه -في دخول 
القانةاقن ياك العقدا .وهو المراة نوكا عند بارع التيعس» وتنا 
الغروب فمن الواضح استفادته من الأخير بعد جعل الغاية صلاة المغرب. 
ومثله خبر ابن عمّار عن الصادق لية: «لا صلاة بعد العصر حتى 
تصلّى !* المغرب, ولا صلاة بعد الفجر حّى تطلع الشمس» 0 
)١(‏ في متن الوسائل بدلها: نحرت . 
(؟) الكافي : باب التطوع في وقت الفريضة ح 4 ج “ ص .54١‏ وسائل الشيعة: باب 9 من 
أبواب المواقيت ح 8 ج اص 7587. 
(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 9 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١67‏ ج ؟ ص .١75‏ 
وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 754 . 


(؛) كلمة «تصلّى» ليست في التهذيب . 
)60 تهذ يب الأحكام: : الصلاة / باب1 تفصيل ما تقدم ذكره فيالصلاة تح ١05‏ ج"5 ص 2,١78‏ »> 


اا م ا تر لكأن الكلام (ج / 


والمرسل عن الجعفي : «كان الصادقنقة يكره أن يصلّي من طلوع 
الشمس إلى أن ترتفع 7, وبعد العصر حتّى تغرب» 7" إلى غير ذلك. 

الهم إلا أن يقال: إن النهي عن الصلاة في هذه الأخبار عن النافلة 
من حيث تعقيبها لصلاة الفجر والعصرء حتّى أنه لو فرض عدم فعلهما لم 
ينه عنهاء لا من حيث الطلوع والغروب. كما يومئ إليه أيضا جعلهما 
كما قبلهما ممّا هو بعد الصلاتين من الزمان في هذا الحكم, بل هو يومئٌ 
إلى ذلك وإن لم نقل بكون النهي من حيث الفعل, بل كان المراد النهي 
عنها بعد زمان صلا ني الصبح والعصر؛ ضرورة عدم إرادة خصوص 
وقتي الطلوع والغروب من ذلك. وإلا لم يشرك معهما غيرهما بلفظ 
«حتتى» و«إلى». 

وفيه: أن الأوّل خلاف ظاهر بعضها, كالمشتمل على التعليل بطلوع 
الشمس بين قرني الشيطان ونحوه, بل وغيره؛ وإن كان هو خلاف 
المشهورء بل في كشف اللثام: «إن الاصحاب قاطعون به»”", ولعله 
ظاهر الشهيد '' حيث حكى ظاهر خبر الحلبي وغيره عن بعض العامّة 
خاصّة , بل عن الخلاف”" الإجماع صريحاً على تعلّقها بالفعل دون 
الوقت. بل عن التذكرة 5" أنه لا يعلم خلافاً فيه بينهم فيطول حينئذ 


الاستبصار: الصلاة / باب ١08‏ ح 4 ج ١‏ ص .14١‏ وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب 
المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 7150 . 

. فى المصدر بعدها: ونصف النهار حتّى تزول‎ )١( 

(1) نقله عنه في ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص 151 . 

() كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١ص .١١١‏ 

(غ) ذكرى الشيعة : الصلاة / أحكام المواقيت ص 1١7‏ . 

(6) الخلاف : الصلاة / مسألة 53ج ١ص .05١-07١‏ 

./5 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات المكروهة ج‎ )١( 


كراهة النوافل المبتدأة في الارقات الخسة ب ل لس 0ه 


وقت الكراهة ويقصر بتعجيل الفريضتين وعدمه., والثاني لا ينافي 
استفادة النهي عنهما أيضاً ؛ إذ لا مانع من تعدد الجهة في ذلك. 

نعم يمكن إنكار دلالتها على المطلوب با ن المراد عار 0 

نيطت الكراهة به ذهاب الحمرة كما عن المقنعة "١‏ و١‏ يقد الكراهه 

فقة إلى أن ترتفع الشمس ويقوى سلطانها. كما في الروضة”" 
والروض "'" والمحكي عن كشف الالتباس 7 مع زيادة ذهاب 0 
في أُوّل الثلائة وفي الذكرى : «في الخبر المروي عن النبى ييه : : حتى 
تر تفع 0 7, وعن الحسن بن عيسى ”'" جعل الغاية الزوال. 

وبالثروب #ذهاب الضفرة كما عن المقدمة 1" وعهاه فى الاكبرى 
بذهاب الشفق المشرقى . قال: «ويراد به ميلها إلى 5 وهو 
الامتفرار حت ركفل التووب 1ن ولمله اهوج امن 2ت :1" يكبتال 


. ؟١؟ المقنعة: الصلاة/ أحكام الفوائت ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: الصلاة / في الوقت ج ١‏ ص ١85‏ . 

(؟) روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص ١184‏ . 

(؛) كشف الالتباس: الصلاة / في الوقت ذيل قول المصنف: «وكره نافلة لا سبب لها» 
ص ١05‏ (مخطوط). 

(6) سئن ابن ماجة: ح 8 ج ١ص‏ 81 غ. سنن الترمذي: ح ٠١7١‏ ج 7 ص 718. سئن 
الدارمي: باب أي ساعة يكره فيها الصلاة ج ١‏ ص 717 سئن النسائي: النهي عن الصلاة 
نصف النهار ج ١‏ ص 317 . 

(1) ذكرى الشيعة الضلاة /إحكام المواقيت صن 11١»‏ 

(1) حكاه عنهالعلامة فيالمختلف : الصلاة / في الأوقات ص 7/. قال: «وقال ابن أبي عقيل...». 

)0( معطوف على قوله : «بالطلوع» المتقدم قبل أسطر. 

() المقنعة: الصلاة / أحكام الفوائت ص ؟١؟‏ . 

. ١77 ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كالعلامة في النهاية :الصلاة / في المواقيت ج ج١‏ ص ,57١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة / في الأوقات ص 184. والسبزواري في ذخيرة المعاد:الصلاة / في أوقاتها ص ؛ .٠١‏ 


,ع لللسسسسسسسسسبسس سب جواهر الكلام(ج 9) 


الفروي: كنا أ نفك ينهد له ركنا ما روو ودع هامر ون عفية لزاني 
رسول الْهيَكَاُُ عن الصلاة فى ثلاث إلى أن قال: ‏ وإذا تضيّفت -أى 
الشمس _للغروب . .اي مالت, ومنه الضيف. ْ 

والذي جعل غاية في النصوص السابقة لكراهة ة الصلاة بعد العصر 
والصبح بشهادة التبادر نفس طلوع القرص وغروبه؛إذ هو المعنى 
الحقيقي لهذا اللفظ, فلا تدل حينئذٍ هذه النصوص على حكم الوقتين 
المزبورينء بل ربّما كان في جعلهما غاية شهادة على نفيها قبل ذهاب 
- : 0 وقوة الملطا و فتكو و مثافة لأشاهنة: 

منع الفرق بينهما ؛ ضرورة اتّحاد اللفظ بالنسبة إلى معناه في 

المقامين ابل في المروي عن المجازات ت النبويّة بة المتقدّم '" آنفاً ظهور في 
ذلك وأنّ اعتبار تلك الأمور الزائدة لابدٌ وأن يكون مستفاداً من دليل 
آخرء كمرسل الذكرى وخبر العلل السابق!» وغيرهماء لا من تلك 
العبارة. وحينئذٍ لا ينافي استفادة الكراهة حال الطلوع من هذه 
النصوص. والزيادة ممّا عرفت. 

وبه يخرج عن مفهوم الغاية إن قلنا برجحانه عليه, وإلاا كانت 
الكراهة مخصوصة بحال الطلوع والغروب . بل عن المهذب '" التصريح 
بإرادةغروب نفس القرص احترازاً عن الغروبالشرعي الذي هو ذهاب 
الحمرة, وإن كان قد يناقش فيه بأنّ نصوص الغروب الشرعي كشفت 
)١(‏ في المصدر: عقبة بن عامر. 
(؟) انظر هامش (0) من الصفحة السابقة . 
(9) في ص 105 . 


(4) في ص غ80. 
(0) المهذب: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .7١‏ 


كراهة النوافل المبتدأة فى الاوقات الخمسة 88 


عن عدم تحفق تحقّق الغروب قبل ذها ب الحمرة, لاأنّه أمر زائد اعتبرهالشارع. 
وكيف كأن , فقد ظهر لك دليل الحكم في المقامات الخمسة ا 


إلى النصوص الآخر , خصوصاً بالنسبة إلى الثلاثة الأخيرة, المشهور 
فيها الحكم أيضاًكالسابقين شهرة عظيمة أيضاً نقلاً"'" وتحصيلاً:" فتوى 
ورواية» بل في الغنية'" وعن الخلاف! وظاهر التذكرة“" الإجماع 
عليه. 

وبه وبالإجماعات السابقة في الأوّلينء وبالتصريح بها في الصحيح 
الأوّل" والمرسل ". وإشعار لفظ «لا ينبغي» بها فى خبر العلل 7" بل 

هو المنساق من النصوص كلها بملاحظة التعليل ونحوه مما يصلح غالبا 
للكراهة . وعموم استحباب السجود والركوع لله والذكرء وأنّ الصلاة 
خير موضوع !0", يخرج عن مقتضى ظاهر النهي من الحرمة. 


/ ومفاتيح الشرائع: الصلاة‎ .١0 نقلت الشهرة في كفاية الأحكام: الصلاة / في الأوقات ص‎ )١( 
.18 مفتاح اج ١٠ص 18. ورياض المسائل : الصلاة / في المواقيت ج #اص‎ 

(') قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ."١‏ وابن سعيد في 
الجامع للشرائع :الصلاة / في أوقاتها ص .1١‏ والعلامة في الإرشاد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ 
ص 55 5. والشهيد في الدروس: الصلاة / في المواقيت ص 9؟. 

(؟) الغنية: (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 198 . 

(؛) الخلاف: الصلاة/ مسالة 517 ج ١ا‏ ص .05١-07١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في الأوقات المكروهة ج ١‏ ص 5 و60. 

(1) المتقدم في ص 07 . 

(0) المتقدم في ص 10١‏ . 

(8) المتقدم في ص 105 . 

(1) كقوله تعالى: «يا ها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير...» 
وقوله تعالى: «يا أَيّها الذين آمنوا اذكروا الله...»6 انظر سورة الحج: الآيةلالا. وسورة 
الأحزاب: الآية .4١‏ 

. )2( هامش‎ 2١ يأتى نقل نص الحديث الدال على ذلك في ص‎ )٠١( 


8 مم رم سس سس جواهر الكلام(ج8) 


مضافاً إلى النصوص '" الكثيرة المتضمّنة لفعل رسول لله مي 
الركففية يعد صنلذة الفضرع .وار ذلك كاتف ادكه يل فى كين ادن 
بكربن عبدالله بن قيس عن أبيه عن رسول لهي : «من صلّى البردين 
دخل الجنئة. يعنى بعد الغداة وبعد العصر»”". 

وقال الصدوق بعد إيراد هذه النصوص: «مرادي بإيراد هذه 
الأخبار الردّ على المخالفين ؛ لأنّهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة, 
فأحببت أ ن بين نهم قد خالفوا رسول الله يَييةُ في قوله وفعله»". 

وهو ظاهر أو صريح في اختصاص المخالفين بالحرمة؛ وأنّ القول 
بها في غاية الضعف, لكنّ الظاهر أنّ هذه النصوص عامّية كما هو 
مقتضى توسّط عائشة في كثير منهاء وبه صرّح في كشف اللثام © 

لكن على كل حال القول بالحرمة في غاية الضعف, وإن حكي 
الفتوى بها عن المرتضى في الثلاثة الأول مدّعياً عليها الإجماع, 
وعن ظاهر الناصر '" والحسن '" والكاتب 40, .بل والصدوق في العلل !" 
فيها وفي الرابع . وعن الأوّلِين خاصّة فيها وفي الخامس. بل قيل2: 


)١(‏ الخصال: باب الاثنين ح ٠١7-٠١8‏ ص 39 - .١‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب 
المواقيت ح ١١-5٠١‏ ج 4 ص 7177 و758. 

(؟) الخصال: باب الائنين ح ٠١8‏ ص .7١‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب المواقيت ح 
اج اص 758. 

(؟) الخصال: انظر ذيل الهامش السابق . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١177‏ . 

(0) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة /الاص 37١‏ . 

(1) المصدر السابق. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في الأوقات ص 7/. 

(4) المصدر السابق. 

(1) علل الشرائع: باب /ا4 ج ”' ص 717 . 

. ص 05. إلا أنّه لم يذكر منشاً الظهور‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )٠١( 


كراهة النوافل المبتدأة فى الاوقات الخدسة - سسب سس لاع 


نه قد يظهر من تعبير الأُوّل !" منهما بلفظ «عندنا» الإجماع عليها أيضاً. 
لكنّ الجميع كما ترى ؛ ضرورة كون خلافه مظنّة الإجماع؛ بل في 
المختلف”" رد المرتضى بمخالفة الإجماع .كما عن كشف الرموز”" نفي 
ومن هنا احتمل بعضهم'' إرادته صلاة الضحى كى يكون دعواه 
الإجماع فى محلهاء وربّما يؤيّده أن المحكى عنه ما نصّه: «وممًّا 
انفردت الاماميّة به كراهيّة صلاة الضحىء فإنٌ* التنفّل بالصلاة بعد 
طلوع الشمس إلى الزوال محرّمة" إلا يوم الجمعة خاصّة» ", وهو 
ظاهر في ذلك كما أَنّه يمكن إرادة الكراهة فيه أيضاً من نفي الجواز 
ومن النهي , ونحوه في عبارات بعض اولئك. 
وعلى كل حال فما أبعد ما بينه على تقد يرالحرمة وبين الصدوق !/ 
في نفي الكراهة أصلاً عنها عند الطلوع والغروبء وربّما تبعه عليه بعض 
متأخَّري المتأخّرين". بل هو ظاهر المحكي عن المفيد فى كتابه 
)١(‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 4/اص 37١‏ . 
(؟) مختلف الشيعة: الصلاة / في الأوقات ص 5/. 
(؟) كشف الرموز: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .١79‏ 
(؛) كالشهيد في الذكرى: الصلاة / أحكام المواقيت ص ١77‏ . 
(0) في المصدر: وَأ 
(1) في المصدر: محرّم . 
(0) الاتتصار: مسائل الصلاة ص 680 . 
(8) من لا يحضره الفقيه: باب قضاء صلاة الليل ذيل ح ١877‏ ج ١‏ ص 257 -198. 
(4) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الأوقات ج ؟ ص 10 17. 


والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١١‏ ج ١‏ ص 48. والسبزواري في ذخيرة 
المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص ٠١0‏ . 


ا ا ا ا 111 10 الكلام ١ج‏ 1( 


وميد افا وو 0 
كي . بل قال الأَوّل : «إنه رواه لي جماعة من مشايخنا». وهو 
بسي : «وأمًا ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء فلئن كا ن كما يقول الناس: إن ال اع ا 

وتغرب بين قرني شيطان, فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من 
الصلاة. فصلها وأرغم 9 الشيطان»©. 

بل يستفاد منه أيضاً حمل نصوص النهي على التقيّة التي ربّما ترجح 
على الحمل على الكراهة , ولذا جزم بقربه في الوسائل! وغيره'"؛ 
إلا أنه لا يخفى عليك ما فيه بعدما عرفت . خصوصاً بعد التسامح في 
الكراهة . مع احتمال إرادة التعريض بهم في التعليل لا المرجوحيّة. . ومن 
هنا بالغ المفيد فيما حكي عنه في الإنكار عليهم بذلك. 

قال : «لأنهم كثيراً ما يخبرون عن النبيّييِهُ بتحريم شيء وبعلة 
تحريمه, وتلك العلّة خطأ لا يجوز أن ن يتكلم بها النبي وليه ولا يحرم 
الله '" شيئًاً فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتي 
طلوع الشمس وغروبها. فلولا أن علّة النهي أنها تطلع '" بين قرني 


)١(‏ قال في الذريعة (ج ١‏ ص :)117١‏ «هذا الكتاب ليس للشيخ المفيد. والصحيح أنه لمؤمن 
الطاق» وسياتى نقل عبارته. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب قضاء صلاة الليل ح ١43717‏ ج ١‏ ص 418. 

(؟) كالشيخ فيالتهديب: الصلاة / باب 1 تفصيل ماتقدم ذكره فيالصلاة ح ١66‏ ج ؟ ص .١1706‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص 777 . 

(0) وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب المواقيت ذيل ح ١4‏ ج 4 ص 759 . 

(1) كذخيرة المعاد: الصلاة / فى الأوقات ص 6 .٠١‏ وبحار الأنوار: باب ١١‏ من كتاب الصلاة 
اج 18م ص 167 . ْ 

(0) في المصدر بعدها: من قبلها. 

(8) في المصدر بعدها: وتغرب . 


كراهة النوافل المبتدأة في الاوقات الخمسة ‏ ا اع 
شيطان لكان ذلك جائزاً. فإذاكان آخر الحديث موصولاً بأُوّله وآخره 
فاسد فسد الجميع . وهذا جهل من قائله ‏ والأنبياء 85 لا تجهلء فلمّا 
بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أنّ التطوّع جائز فيهما» !"ا 
ولعلّه يريد بذلك نفى الحرمة لا الكراهة. 

ومع احتمال كونه كلام العمري لا القائم ل ؛ إذ المروي في الفقيه 
بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن - جعفر الأسدي أنه ورد عليه فيما 
ورد من جواب مسائله من محمّد بن عثمان ن العمري, وكأنّه هو الذي 
فهمه في المعتبر'' حيث أسند مضمون التوقيع السابق إلى بعض 
فضلائنا. لكن فيه: أنّ المحكى عن إكمال الدين وإتمام النعمة””" 
والاحتجاج '* التصريح بكون الجواب من صاحب الدارمهة ‏ هذا. 

والمراد بطلوع الشمس وغروبها بين قرني شيطان الكناية عن شدة 
تسلّط الشيطان على بني آدم في هذين الوقتين حتّى أغواهم فجعلهم 
يسجدون لها نحو ما ورد في بعض الأراضي أنّها مطلع قرن الشيطان. 

وقال الطيّبي فيما حكي عنه من شرح المشكاة ج60 : «إنّ فيه وجوهاً: 
أحدها: : أنه ينتصب قائماً في وجه الشمس عند طلوعها ليكون طلوعها 


بين قرنيه أي فوديه7", فيكون مستقبلاً لمن يسجد للشمس, فتصير 
عبادتهم له فنهوا عن الصلاة ذلك الوقت مخالفة لعبدة الشيطان. 


.٠١9-١٠١8 نقله عنه السيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج “ا ص‎ )١( 
.75 المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج اص‎ )1( 

(؟) كمال الدين وتمام النعمة: الباب الخامس والأربعون ح 49 ص 07١‏ . 

(4) الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص 49 . 

(0) نقله عنه المجلسي في البحار: باب١١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 87 ص8137١-187.‏ 
(1) فودا الرأس: جانباه. الصحاح: ج ؟ ص 07١‏ (فود). 


وثانيها : أن يراد بقرنيه حزباه اللذان يبعثهما لإغواء الناس». 

وراد في كشفن اللقام : «أو حزباه المقبعون”" له من عبدة الشمس 
فيل ول والاخريق: أو اهل المشو ف والمتويب أء اهل الماك 
والجنوب, وعبّر عن طلوعها وغروبها بين قرون عبدتها بهما بين قرني 
الشيطان»7". 

اوثالنها : اتدمن باب التمفيل شت السيطان فيما يسول ليده 
الشمسء ويدعوهم إلى معاندة الحقّ» بذوات القرون التي تعالج الأشياء 
وتدافعها بقرونها. 

ورابعها : أن يراد بالقرن القوّة من قولهم: أنا مقرن له أي مطيق, 
زتعت النتية تشكيف القوة كنا قال دمالى بهذ الم يدولا يدذاق» أى 
لاقدرة ولا طاقة». ْ ْ 

وزاد في الكشف أيضاً التعليل بأنّ «قوّة ذي القرن بقرنيه وذي اليد 
فى يديه ومنه : (وماكنا له مقرنين)!”» () ان نتهى. ولعل التأمّل في بعض 
النتصوص يشعر ببعض ما ذكرناء فتأمّل. 

وعن بعض العامّة'": إن الشيطا: ن يدني رأسه من الشمس في هذه 
الأوقاك كن التسا بعد [احتسين ساعد | اده وريها توف المقنها رويوة 

عن النبى يي : «إن الشيمسن تطلع ومعها قرن الشيطان ١»...‏ الحديث. 


(1) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١17‏ . 
(؟) سورة الزخرف: الاية ١7‏ . 
ب ا 
ااي 0 7 
(1) الموطأً: كتاب القران ح 45 ج ١‏ ص .51١5‏ سنن النسائي: بابالساعات التي نهي عن > 


كراهة النوافل الميتدأة فى الاوقات الخسة افا 


وعلى كل حال فالأمر سهل. 
نعم كان على المصنّف استثناء يوم الجمعة من الثالث كما فعل 


غيره7". بل هو المشهور”". بل في جامع المقاصد '" نسبته إلى أكثر أهل 
العلم, بل في الغنية © وعن الانتصار“ والناصريّة '' والخلاف ”"' وظاهر 


المبتيى 17ل جنفاع عخليه: بل في كشف اللثام!" وعن مجمع 

البرهان!"": «كانه لا خلاف فيه» . 

ركعتى الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال: قبل الأذان»١",‏ 
وفى صحيح ابن سنان: «لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة» !"". 


الصلاة فيها ج ١‏ ص 170. كنز العمال: ح ١1655٠‏ ج لاص ,.6١١‏ سنن البيهقي: باب النهي 
عن الصلاة في هاتين الساعتين وحين تقوم الظهيرة ج "١‏ ص 404. 

/ والقاضي في المهذب: الصلاة‎ ,"١ ص‎ ١ كالشيخ في المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج‎ )١( 
.10 ص‎ ١ والعلامة في القواعد: الصلاة / في أوقاتها ج‎ ,"١ ص‎ ١ في أوقاتها ج‎ 

(؟) كما في كفاية الأحكام: الصلاة / في الأوقات ص 6. 

(*) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 4" . 

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في أوقاتها ص 14 . 

(6) الانتصار: مسائل الصلاة ص 60 . 

. 77١ الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 4/اص‎ )١( 

(0) الخلاف: الصلاة / مسالة 577 ج ١ص .015١-057١‏ 

(8) منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 5١7-15١7‏ . 

(9) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١77‏ . 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج اص 5غ. 

.587 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 العمل في ليلة الجمعة ويومها ح 09 ج 7 ص‎ )١1١( 
من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ؟ ج ل/اص ؟777.‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ 

1 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب "الل في يله الجمعه ويوتهاء ادع‎ )1١١( 
> وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب‎ .4١7 ص‎ ١ ج‎ ١7 الاستبصار: الصلاة / باب 744 ح‎ 


م سشس سس جواهر الكلام(ج/) 


وعن بعض الشافعيّة !" استثناؤه من الأوّيين أيضاً .لما في بعض 
الأخبار : «إنْ جهنم تسعر في الأوقات الثلاثة إلا يوم الجمعة»7". 

وعن احتجاج الطبرسي : : «إن نّ صاحب الزمان نه لمّا سأله محمّد بن 
عبدالله بن جعفر الحميري عن أفضل أوقات صلاة جعفر قال : أفضل 
أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة, 0 أي الأيَّام شئت وفي أي 
وقت صليتها من ليل أو نهار فهو جائز...»! 0 

ل ل ارج ع ا ل 
أبي بصير عن أبي جعفر نقذ : «صل صلاة جعفر في أيّ وقت شئُت من 
ليل 3 0000007 ْ 

لكن قد يقال بأنّ صلاة جعفر من ذوات الأسباب على ما ستعرفه " 
من بعضهم من أنه ما اختصٌ بوضع من الشارع لاما يفعله المكلّف 
من النافلة , أو يقال: إنّ ذلك لا ينافى الكراهة المراد بها هنا أقلية 
الثواب في أحد الوجوه لا عدم الانعقاد. وإن احتمله في المحكي 


صلاة الجمعة وادابها ح 1 ج /اص .7١7‏ 

)١(‏ المجموع: الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ج ؛ ص 177. فتح العزيز : في الأوقات 
المكروهة ج 7 ص ١١8‏ . 

(1) سنن أبي داود: ح ٠١87‏ ج ١‏ ص 188. سنن البيهقي: باب ذكر بيان أن النهىي مخصوص 
ببعض الايام دون بعض ج " ص 10]. 

(5) في المصدر: ثم في . 

(4؛) الاحتجاج : توقيعات الناحية المقدسة ص ١4غ.‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة 
جعفر ح ١ج‏ 8 ص 01. 

(6) فى المصدر: عن ابي عبداله هه . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الحبوة والتسبيح ح ١614‏ ج ١‏ ص 004. وسائل 
الشيعة: باب 6 من ابواب صلاة جعفر ح 6 ج 4 ص 68 . 

(/) فى ص 18٠‏ . 


كراهة النوافل المبتدأة في الارقات الخفية اح ب ا 1 
عن التذكرة'" ونهاية الإحكام”", إلا أنه فى غاية الضعف, بل هو قول 
بالحرمة في المعنى ؛ ضر ورة إرادة التشريعيّة أو كالتشر يعيّة منها. 

قال فى الذكرى : «وعليه يبنى نذر الصلاة فى هذه الأوقات, فعلى 
توا امش على القع مدزم القاكيل بعلم التعقا دوه اله سب مويسم 
ولقائل أن يقول بالصحّة أيضاً؛ لأنّه لا يقصر عن نافلة لها سبب, 
وهو عنده جائزء له جوّز إيقاع الصلاة المنذورة في مطلق هذه 
الأوقات»””. قلت: ويمكنه الفرق , هذا. 

وقد يعتذر للمصنّف من عدم استئنائه : بأنّ تفصيل الكلام فى 
اللفيدة موت قن عله أريرا] السشادمين الصضعيع الأز ل ضتاد: 
ركعتي الزوال خاصّة, وهي من ذوات الأسباب, أقصاه أنّها تقدّمت 
على سببهاء والبحث في غيرها كما ستعرف , ولعل الصحيح الثاني منرّل 
على ذلك أيضاًء نعم لواستئني مطلق الصلاة في هذا الوقت منها كان 
على المصئّف استثناؤه. 

وفيه : أن إطلاق الاستثناء نضّاً وفتوى وأصالة الاتّصال فيه يقتضى 
ذلك. إل أن يدّعى انسياقه إلى المعروف المعهود, وهو الركعتان. 

قال فى المحكى عن التذكرة: «إن عذّلنا ذلك بغلبة النعاس ومشقّة 
المراقبة وعدم العلم بدخول الوقت جاز أن يتنفل بأكثر من ركعتين, 
وإلا اقتصرنا على المنقول»©. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج ١‏ ص .8١‏ 
(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 55١‏ . 


(*) ذكرى الشيعة : الصلاة / أحكام المواقيت ص ١77‏ . 
(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج ١‏ ص .48١‏ 


7# ل 3 سا | لكام اج لا 


ولا يخفى عليك ما في التعليل المزبور كما اعترف به في جامع 
المقاصد.ء ثم قال: «الذي يقتضيه النظر أن النصٌ إن اقتضى حصر الجواز 
فى ركعتين اقتصر عليهما , وإلآ فلا»”". وقد عرفت أنّ الأولى الثانى. هذا. 
نوافل يوم الجمعة مطلقاً لا خصوص الركعتين منها قال بعد أن ذكر 
الاستدلال على ذلك: «لا خلاف أجده فيه إل من إطلاق نحو العبارة, 
وليس نصّاً بل ولا ظاهراً فى المخالفة, سيّما مع إمكان إدراجها في 
النوافل الراتبة المستثناة, فإنّها منها . لكونها النوافل النهاريّة قدّمت على 
الجمعة, وزيادة الأربع ركعات فيها لا يخرجها عن كونها راتبة»” 
انتهى. 

وهو جيّد لو أنّ نوافل الجمعة كلها وظيفتها الوقوع في وقت قيام 
الشمس في الوسط كي يحتاج إلى هذا الاعتذارء أمّا إذاكان ما عدا 
الركعتين منها تقع في محل تكون الشمس فيه في محل العصر كما 
ستعرفه في محلّه فهو في غنية عن ذلك, والأمر سهل. 

ودياك اررق اا باس ناسيب ؛كصااة لاه 
قلا وكتخصيلا ويل فى الرياض زان عانيه عساقة 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 50. 
(؟) رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7ا ص ٠١7‏ . 
(؟) نقلت 00 في ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص .١527‏ ورياض المسائل: 


في السرائر ؛ الصلاة سه 08 والعلامة و ل 0 >« 


كراهة النوافل المبتدأة فى الاوقات الخدسة اع 


المتأخّرين»", بل ظاهر «عندنا» فى المحكى عن الناصريّة”" 
الإجماع عليه بل في المحكي عن الخلاف 7" الإجماع صريحاً عليه 
لكن فيما كره للفعل أي بعد الفجر والعصر. 

وعن المنتهى ! تار الإجماع على أنه يصلَّى صلاة الطواف 
المندوب في أوقات النهي و ى “ الإإجماع على عدم كراهة قضاء 
الرواتب بعد العصرء بل فيه" أيضاً وفي المحكي عن التحرير '" 
والسرائر”" وظاهر الناصريّة! والتذكرة!“" الإجماع على قضاء 
افرائضء بل لعلّه ظاهر كل من حكاه على ما يقتضي التضيبق. 

كما أن فيه "١‏ نفي الخلاف بين علماء الاسلام في عدم كراهة صلاة 
الكسوف فى الأوقات الخمسة, وفيه"" وفى المحكى عن التذكرة: 
«إجماع علماء الاسلام على عدم كراهة صلاة الجننازة بعد العصر 


ج ١ص‏ 10, والسبزواري في كفاية الأحكام: الصلاة / في الأوقات ص ١6‏ . 

. انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة /الاص 77١‏ . 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة 771 ج ١‏ ص .01١-07١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ١١6‏ . 

. انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 

)/00( تحرير الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج اص 537 . 

(8) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ٠١”‏ . 

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة /الاص 77١‏ . 

.8١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج‎ )٠١( 

)1١(‏ ذكر المطلب فيه في بابين : المواقيت وصلاة الكسوف. ٠‏ وفي الأول قال: «بلا خلاف بين 
ا 0 أجمع. انظر منتهى المطلب: ج ١‏ ص 5١7‏ و501. 


17 2 سسبببببببي جححججحححبببببي ججوأظر الكلام (ج 7) 


وبعد الصبح , وإجماعنا على عدم كراهتها فى الأوقات الثلاثة 
الأخر»”". إلى غير ذلكء بل لعلّه مفروغ منه بالنسبة إلى ما عدا التطوّع 

وخبر عبدالرحمن '" وغيره ممّا يدل على الكراهة في صلاة 
الجنازة وغيرها محمول على التقيّة أو غيرها لا الكراهة, كأخبار المنع 
في البعض وإن حملناه في غيره عليها ؛ لوضوح الفرق بين المقامين 
بالشهرة وعدمها. 

فلا باس حينئئذٍ في سائر الفرائض حتّى المنذورة مثلا قبل حصول 
سبب الكراهة مع عدم تقييد النذر به, ولعلّه ينرّل عليه ما يحكى عن 
المنتهى" أيضاً من أنّه قد يظهر منه الإجماع على عدم كراهة المنذورة 
مطلقاً. أمّا المنذور حاله فلا يخلو من إشكالء أفرغنا البحث فيه فى 
مقام أخرء إِنْما الكلام فيما له سبب من التطوّع. 

ويدل عليه -مضافا إلى ما عرفت, وإلى الآصل ‏ خصوص ما ورد 
مستفيضاً فى قضاء النوافل' منها وفى ركعتى الطواف الذي يمكن 
دعوى مساواته للزيارة. فيستفاد حينئذ من ركعتيه ركعتاها. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج ١‏ ص .8١‏ 
(1) قال فيه: «قال ‏ أي أبو عبد الله : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفيٌ الشمس 

وحين تطلع». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟١”‏ الصلاة على الأموات ح 57 ج 7 ص .775١‏ وسائل 

الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح 06 ج اص .٠١9‏ 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .5١60‏ 
(؛) يأتي التعرض لبعض الأخبار الدالة على ذلك في ص 497. وانظر وسائل الشيعة: باب ١8‏ 


من أبواب المواقيت ج 4 ص 71١‏ . 
(5) كما في أخبار أبي بصير وابنعمار وزرارةالآتية في ص 0!غ و 497 . 


كراهة النوافل المبتدأة فى الاوقات الخمسة ١/اء‏ 





والاحرام'" وصلاة الغدير'" والتحيّة '" مما هو ظاهر أو صريح في 
عدمها ٠.‏ سيّما بالنسبة إلى ما يتعلّق بالفعل, .مع ضميمة عدم القول 
بالفصل. 

ومن الغريب ما في الذخيرة من إنكار ظهور هذه النصوص في نفي 
الكراهة؛ بل قال: «إنّ يبنها وبينها تعارض العموم من وجه, والترجيح 
محتاج إلى دليل»0©؛ إذ لا يخفى على من لاحظها -.خصوصاً المشتمل 
على التعليل بأنّه من سد آل محمّد وله المخزون ‏ وتحوهء مما هو 
صريح في التعريض بالمخالفين -ظهورها إن لم يكن صراحتها في 
إرادة نفي ذلك. وإ ن كانت مشتملة على الأمر بالفعل ونحوه فقط. 
فلاحظ وتأمل. 

وإطلاق ما دل على شرعيّة ذوات الأسباب عند حصول أسبابها 


. 110 كما في خبري أبي بصير وابن عمار الآتيين في ص‎ )١( 
كما في خبر أبي هارون العبدي عن أبي عبداله 1 قال -في حديث يوم الغدير-: «...ومن‎ )1( 
صلَّى فيه ركعتين أي وقت شاء وأفضله قرب الزوال...».‎ 
من‎ ٠ وسائل الشيعة: باب‎ .18١ مصباح المتهجد: يوم الثامن عشر من ذي الحجة ص‎ 
.1١ أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ؟ ج 8 ص‎ 
كما فى الخبر المنقول عن أبي ذر قال: «دخلت على رسول اليه وهو جالس في‎ )*( 
المسجد وحده فاغتنمت خلوته. فقال لي: يا أبا ذر للمسجد تحيّة. قلت: وما تحيّته؟ قال:‎ 
ركعتان تركعهما فقلت: يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة فما الصلاة؟ قال: خير موضوع.‎ 
فمن شاء أقلّ ومن شاء أكثر...».‎ 
ص 077, معاني الأخبار: باب معنى تحية‎ ١ الخصال: أبواب العشرين وما فوقه ح‎ 
5 ج‎ ١ ص 777, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أحكام المساجد ح‎ ١ المسجد ح‎ 
. 717 ص‎ 
. ٠١0 (؛) ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص‎ 
ج ؟ ص‎ ١6١1و‎ ١417 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح‎ )6( 
ج 4 ص 717 و551.‎ ١7و‎ ١4 وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب المواقيت ح‎ .١74و‎ 17 


7 لمح ب ب ب ب ب ب جواهر الكلام(ج 9) 


الشامل لهذه الأوقات وغيرها؛ فإنّ التعارض بينه وبين دليل الكراهة 
السابق وإن كان من وجه, لكن لا ريب فى رجحانه عليه بالأصل, وما 
ذل عن رعهان أل الصلاة ‏ والشهر ة العظيمة , والإجماع المحكي, 
والكثرة» وخصوص نصوص بعضٍ أفراده من قضاء النوافل ونحوهاء 
مما يوهن به عموم الكراهة أيضاً؛ تتخصيصها بتلك قطعاً. لكون 
التعارض بينها بالخصوص مطلقاً لا من وجه. 

لو ايعو اا 
ابن بلال الافي قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشهسين وف 
بعد العصر إلى أن تغيب الشمس فكتب إليّ ادرو للضي 
فَأمّا لغيره فلا»”" بناءً على أن المراد من قضاء النافلة مطلق تأديتها 
وفعلهاء وأَنّ المراد من المقتضي مطلق السبب مقابل غير ذات المقتضي 
وهي المبتدأة, فيكون حينئزٍ صريحا في المطلوب. 

وامّا احتمال إراذه القضاء من المسيضى فيه ؛ فيبعده عدم تعارف 
هذه اللفظة في هذا المعنى ولا وعدم حسن الجواب على هذا التقدير 
انياً؛ ضر ورة إرادة المقابل للأداء من القضاء فى السؤال حينئذ لا مطلق 
الفعل, إذ هو أولى من لفظ المقتضي في ذلك امل :أو اجتعمال إرادة 
مطلق الداعي والمرجّح لفعل المكروه؛ لمخالفته حيئئٍ لفتوى 
الأصحاب .كما اعترف به في كشف اللثام”"". 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١64‏ ج ١‏ ص ,١176‏ 

الاستبصار: الصلاة / باب ١68‏ ح ١١‏ ج ١‏ ص .19١‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب 


(؟) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 177 . 


كراهة النوافل المبتدأة فى الاوقات الخمسة ل لب لاع 


ومن قول الرضاءقةٍ في الجملة في العلل التي رواها الفضل 
عنه ليذ : «... إنما جوّزنا الصلاة على الميّت قبل المغرب وبعد الفجر لان 
هذه الضلاة إنما تحب فق وقت الحضور والعلة»ولسيت هس مود 
كسائر الصلوات , وإِنْما هي صلاة تجب في وقت (حدث. والحدث) 7" 
ليس للإنسان فيه اختيارء وإِنما هو حق يؤدّىء وجائز أن يؤدى!" في 
أيّ وقت كان إذا لم يكن الحقّ موقتأً» ". 

ومن النهي عن التحرّي في النبوي: «لا يتحرّى أحدكم يذات 
السبب هذه الأوقات»؛إذ لا ريب فى إشعاره بعدم البأس إذا لم يتحرٌ. 

ومن هنا حكى عن التذكرة وجامع المقاصد" التصريح بكراهة 
التحرّي المزبور للمرسل المذكورء ثم قال في الأخير كما عن نهاية 
الإحكام '": «ولو تعرّض لسبب النافلة في هذه الأوقات كما لو زار 
مشهداً 00 سل | -لم تكره لصيرورتها ذات 000 ل 
وليس هو من التحرّي بها قطعاً. 


. فى العلل بدلها: حدوث الحدث‎ )١( 

فى التصدر ده الحقوق . 

0 عدل القرائم ديات اناس قي يهن 157 اوسائل الفنيفةبائية. .5 من أبرات 
صلاة الجنازة ح 4 ج ”ا ص .٠١5‏ 

() صحيخ البخارق::بات. لا :يتحر الصلاة قبل غروت العتمس بج ١ص‏ 105. صحيح 
مسلم: صلاة المسافرين ح ١894‏ ج ١‏ ص 017. الموطا: كتاب القران ح لا ج ١‏ 
ص ,77١‏ سنن البيهقي: انظر باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ج ١‏ 
ص ”67 غ. ولفظه : «لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ...» 

)0( تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات المكروهة ج ١‏ ص .4١‏ 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ؟ ص 77. 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 775١‏ . 

(8) انظر الهامش قبل السابق. 


و م ا حش نو أشن الكلام (غر /1) 


مضافاً إلى ما عرفت من البحث في الجملة في أصل دليل الكراهة , 
وأنّ ظاهر النهي فيه كالتعليل موافق للعامة , وأنّ الشهرة هي التي أقامت 
تلك الأخبار ون لتها على الكراهة , فينبغي أن يدور الأمر مدارها. 

هذا أقصى ما يقال فى وجه الاستثناء المزبورء وإن كان فيه ما فيه . 
خصوصاً مع ملاحظة ما دلّ على الكراهة, وإطلاقه إطلاقاً ظاهراً في 
غدم القرق بين اللواذل »يتما المعتيل على التغليل بالطلووع والغروب 
بين فرني شيطان, وبأن صلاة الجنازة ليست ذات ركوع وسجود. 

بل فى المحكى عن كتاب الاستخارات لابن طاووس: «إنه روى 
أحمد بن محمّد بن يحيى عن الصادق طقة في الاستخارة بالرقاع: .... 
فتوقّف إلى أن تحضر صلاة مفروضة, فقم فصل ركعتين كما وصفت 
توصل الجا الماروطت إر اهنا ينه الأرشن ماالر كان كبر 
أو العصر فأمًا الفجر فعليك بالدعاء بعدها إلى أن تنبسط الشمس ثم 
صلّهماء وأما العصر فصلّهما قبلها. ئمّ ادع الله بالخيرة لوه طام 
في عدم الفرق, كظهور غيره أو صراحته من النصوص الواردة في 
الطواف, فلاحظ. 

ومن ذلك كله وغيره قال في كشف اللثام كاه : «إن الاقتصار على 
ما نصّ على جواز فعله في هذه الأوقات أو نص فيه على التعميم حسن . 
إلا أن عت جم الذى ١‏ فى التاضرتات 6 واخرف أنه «إن ن قيل: إن 
ذوات الأسياتب !| ن كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع كالقضاء والتحيّة 
لم تكره وإلاكرهت كان متّجهاً»'". 

)١(‏ فتح الأبواب: الباب السادس ص 170 177. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة 


(1) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج اص .١77‏ 


كراهة النوافل المبتدأة فى الاوقات النسة س9 


وقال في الحدائق : : «إن اللإشكال باق فيما عدا القضاء من ذوات 
الأسباب وركعتي الطواف وصلاة الاحرام»”", وكأنّه لم يلتفت إلى ما 
ورد فى صلاتي الغدير'" والتحيّة "ا ؛ لعدم نصّه على شيء من الأوقات 
الحصرضس: لمحت سن مح اران ا : «الظاهر إِمَا عدم 
الكراهة مطلقاً ؛ لعدم صحّة الدليل الخاصٌء أو الكراهة مطلقاً سوى 
الخمس المذكورة فى الخبر!» أي < خبر أبي بصير ونحوه: : «خمس 
صلوات يصلَيهن في كلّ وقت : صلاة الكسوف, والصلاة على الميّت. 
وصلاة الإحرام» والصلاة التي تفوت, وصلاة الطواف من الفجر إلى 
طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل»!*. 

أو صحيح ابن عمّار : : «سمعت أبا عبد أنه اقلا يقولٍ : خمس صلوات 

لا تترك على كلّ حال: إذا طفت بالبيت, وإذا أردت 91 تحرم, وصلاة 
الكسوفء وإذا نسيت فصل إذا ذكرت,ء وصلاة الجنازة» 7" وهما بمعنى. 

وعليهما اقتصر في المحكي عن الهداية '" والمصباح " والوسيلة !" 


.5١١ الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المواقيت ج 3 ص‎ )١1( 

. 497١ نقلنا الخبر الدال على ذلك فى هامش (؟) من ص‎ )١( 

(؟) نقلنا الخبر الدال على ذلك في هامش (؟) من ص ١"؛‏ . 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة / في أوقاتها ج اص 44. 

)00( الكافي : : باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت اح ١‏ ج ”ا ص 7817 ٠‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 9 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١4٠‏ ج ” ص ,.١17١‏ وسائل الشيعة: 
باب 73 من أبواب المواقيت ح 0 ج 4 ص 55١‏ . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١8١‏ ج ؟ ص ,١775‏ 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص ١5١‏ . 

(/) الهداية: الصلاة التي تصلَّى في الأوقات كلها ص 58 . 

(8) مصباح المتهجد: في ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص 55 . 

(9) الوسيلة: الصلاة / في أوقاتها ص 84 . 


والجمل والعقود'" والجامع " عدا الأخير فزاد تحيّة المسجدء وفي 
الفقيه على ما في صحيح زرارة: «أربع ضلوات نضليها الرصدل في كل 
ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها اديتها. وصلاة ركعتى طواف 
الأريضنة, وسكلدة الككمو ته والتلةة هن القة دهده صا ين اليج 
فى الساعات كلها»'". 


مو 


ويمكن إرادة ما يعم الفرض والنفل من الفائتة فى هذه الأخبار, 
خصوصا الأزلم ويخصيوما مع مبااعطة باق اصوصن كنركا: 
محمّد بن يحيى بن حبيب للرضاءظّةِ : «تكون على الصلاة النافلة متى 
اقضيها؟ فكتب : فى اىّ ساعة شئت من ليل او نهار» (. 

وكير لمان بن هاور عن الضادى اكه اله رهن قفا الفاةة 
بعد العصر . فقال: إنما هى النوافل فاقضها متى ما شئت»!, وغيرهما, 
حتّى صحيح ابن أبي يعفور0, وحسن الحسين بن أبي العلاء ", 


. 7١ الجمل والعقود: الصلاة / في المواقيت ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: الصلاة / في أوقاتها ص 1١‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت ح ١١74‏ ج ١‏ ص 1571. 
وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص ١4؟.‏ 

(؛) الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح ١7‏ ج 7 ص 408. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 17 المواقيت ح ١٠١٠١‏ ج ؟ ص 177؟., وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب المواقيت ح ١‏ 
ج اص .11١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١44‏ ج ؟ ص 175 
وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص 547 . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 9 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١6١‏ ج ”ا ص ,١174‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١608‏ ح ١‏ ج ١‏ ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب 
المواقيت ح ١7‏ ج 4 ص 7117 . 

(/) ياتي نقله فى ص 181 . 


كراهة النوافل المبتدأة فى الارقات الخدسة ----- ئس لالاع 


المشتملين على الأمر بقضاء صلاة النهار في أيّ وقت شاء من ليل 
او نهار. 

مع إمكان دعوى تناول لفظ صلاة النهار لهما. بل يمكن دعوى 
ظهوره فى النفل خاصّة, فتأمّل. فيتّجه حينئذٍ استثناؤها من الكراهة فى 
هذه الأوقات لذلك ولغيره ممّا تقدّم. 

فما عن النهاية "من الحكم بكراهته أيضاً عند الطلوع والغروب مع 
تصريحه سابقاأ" باستثئناء الخمس التى فى خبري أبى بصير ومعاوية 
«لا بأس أن يقضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع 
الشمسء وبعد صلاة العصر إلى ان يتغيّر لونها بالاصفرار. ولا يجوز 
غروبها»”". قال: «ويقضي فوائت النوافل في كل وقت ما لم يكن وقت 
فريضة أو عند طلوع الشمس او عند غروبها, ويكره قضاء النوافل عند 
اصفرار الشمس حتى تغيب»!؟ قال: «ومن حضر بعض المشاهد عند 
طلوع الشمس وغروبها فليزر. ويؤخر صلاة الزيارة حتّى تذهب حمرة 
الشمس عند طلوغها. وصفرتها عند غروبها» ©. َ 

ومثله فى ذلك أيضاً الشيخ فيما حكى من خلافه, فإِنّه فرّق أيضاً 
مق الكرافة الفدل وميتها العر قت قنشصس الاولى ب الففد أء يتخادق 
)01( النهاية: الصلاة / في أوقاتها ص 17. 
)1( المصدر السابق: ص ١١‏ . 


(؟) المقنعة: الصلاة / تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة ص ١584 - ١47‏ . 
١؛‏ و0) المقنعة: الصلاة / أحكام فوائت الصلاة ص 7١7‏ . 


«لاع _ملعللل| _ لل ل سسب ججوأهر الكلام (ج 7) 


الثانية, فإنّ الأيَام والبلدان والصلوات فيها سواء. قال: «إلا يوم 
الجمعة, فله أن يصلّي عند قيامها النوافل» ووافقنا الشافعي 7" في جميع 
ذلك؛ واستثنى من البلدان مكّة, فأجاز الصلاة فيها في أيّ وقت شاء. 
ومن الصلوات ما لها سبب. وفي أصحابنا من قال: الصلوات التي لها 


سبب مثل ذلك)»7", . 
ولا يخفى عليك ما في الجميع بعد الإحاطة بما تقدّم, وأَنْه لا ينبغي 
التامّل في البعض كالقضاء ونحوه. 


وأغرب منه ما عن الجعفي: «وكان يكره يعني الصادقلقةٍ ‏ أن 
يصلى من طلوع الشمس حتى ترتفع . ونصف النهار حتى تزول» وبعد 
فريضة أو نافلة من يوم الجمعة» ". 
كما أن ما عن الحسن من أنه «لا نافلة بعد طلوع الشمس إلى 
الزوال: وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس إلا قضاء السئّة, فإنّه جائز 
فيهما. وإلا يوم الجمعة»!». لا يخلو إطلاقه النهى عن النافلة بعد الطلوع 
إلى الزوال من غرابة فى الجملة أيضاً. 
نعم قد عرفت أن استفادة استثناء جميع ذوات الأسباب من 
)١(‏ مختصر المزني: باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ص ٠١-6‏ المجموع: باب 
الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ج ؛ ص .١1758‏ فتح العزيز: في الأوقات المكروهة ج ١‏ 
ص ,.١250‏ المبسوط (للسرخسي): باب مواقيت الصلاة ج ١‏ ص ١6١‏ . 
)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة 7 ج ١ص .0٠١‏ 
(؟) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / أحكام المواقيت ص ١77‏ . 
(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في الأوقات ص 77. والشهيد في الذكرى: انظر 
الهامش السابق . 


كراهة النوافل المبتدأة فى الاوقات الخمسة ل لاع 


النصوص محل للنظر بل المنعء وكيف؟ ولم يعرف التعبير بلفظ ذات 
السبب والمبتدأة كالحكم إلا في لسان الفقهاء , لكنّ الأمر بعد أن كان فى 
الكراهة وعدمها سهل. 

والمقنافق:من :ذات السب الصلؤة الى قركضة سيت ا لخر ير 
ريمحانها تسيا كضلاة الحاحة والاستستاء والاتسفعا رةرو ال خباء 
وغيرهاء حتّى لو كان بفعل المكلّف كدخول مسجد أو مشهدء بل قال 
الشهيد وغيره'" فيما حكى عنهم : «لو تطهّر فى هذه الأوقات جاز أن 
شاى ركشن وان كوو هذا ابهذ اد التست على لمان مين 
الطهارة, ولأنّ النبي يِه كما'" روي" أنه قال لبلال: حدّثني بأرجى 
عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دق”“ نعليك بين يدي في الجنة , 
قال : ما عملت عملاً أرجى عندي من ني لم أتطهّر طهوراً في ساعة 
من ليل أو نهار إلا صلّيت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلّي, وأقده 
النبي ينا على ذلك»"0. 

وفي كشف اللثام: «ليسا من النصّ في ذلك على شيء 80؛ 
لاحتمالهما الانتظار إلى زوال الكراهة»" وفيه: أَنّه يكفي النصّ على 
)١(‏ كالكركي في جام المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ؟ ص 71 - /ا, والشهيد الثاني في 

روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص 6 . 
)1( هذه الكلمة ليست في المصدر. 
(؟) صحيح البخاري: ل بالليل والنهار ج ١‏ ص 17. الترغيب والترهيب: 

الترغيب في ركعتين بعد الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص 175 . 


(4) كذأ في الذكرى ا 0 : دف . 
)0( ا 0 ا 


() كشف اللثام: : الصلاة 9 اص .١١7‏ 


سسسب ببببب سس بجي أشر الْكلام (ج 9) 


التعميم كما اعترف به هو سابقاًء على أنه يمكن أن يكون مراد الشهيد 
إنبات أنّها من ذوات الأسباب بذلك, فيثبت الحكم حينئذٍ ولو من غير 
هذين., لا أَنّ المراد إثبات الحكم بهماء بل لعلّ ذلك هو الظاهر من 
غنا زتف فلاحظ ونا مل 

نعم قد يناقش بأنّه لا دلالة في الحثٌ على نفي الكراهة, وإلآ لنفاها 
بالنظر إلى أصل النافلة التي ورد فيها أَنّها خير موضوع”",. وأنّ صلاة 
ركعتين تدخل الرجل الجنّة'". إلى غير ذلك؛, وبما في الحدائق من أن 
«الخبر المزبور عامّي وكذب صريح. لتضمّنه دخول بلال الجنّة قبل 
النبئ يباه . وقد بيّنا ما فيه من المفاسد فى مقدّمة كتاب السلاسل» ", 
تعد ها حيق من كرات الأببات للك لا كلوهن نظر. 

وعلى كلّ حال فما عن جامع المقاصد '* وفوائد القواعد”“ من أن 
حاصل المراد بالسبب هو ما خصّه الشارع بوضع وشرعيّة خلاف 
ما يحدثه المكلّف من مطلق النافلة؛ -ولعلٌ الذي حمله عليه المقابلة 


. 49١ كما في خبر أبي ذر الذي نقلناه في هامش (؟) من ص‎ )١( 

(1) كما في خبر اسماعيل بن يسار قال: «سمعت ابا عبداللهظة يقول: إياكم والكسل؛ إن 
ربكم رحيم يشكر القليلء إنّ الرجل ليصلّي الركعتين تطوّعا يريد بهما وجه الله فيدخله الله 
بهما الجنة...». 

تهذ يب الأحكام : الصلاة / باب ١١‏ فضل الصلاة ح ٠١‏ ج ؟ ص 578. وسائل الشيعة: 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المواقيت ج وى 3 

() جامع المقاصد : الصلاة / في أوقاتها ج ؟ ص 51. قال : «إلا ما له سبب متقدّم على هذه 
الأوقات او .مقاوق' ليا لتر لاد / في أوقاتها ج اص 0 66): 
«وحاصله ما خصّه الشارع بوضع وشرعية خلاف ما يحدثه الاإنسان . [١‏ 

)6( فوائد القواعد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف: «ويكره ابتداء اللنوافل» ص 7؛ 
(مخطوط). 


كراهة النوافل المبتدأة فى الاوقات الخمسة اع 


بالمبتدأة التي يصعب إن لم يمنع اندراج مثل ذلك فيها أيضاً ‏ فهو محل 
للتأمّل ؛ ضرورة عدم معروفيّة السبب بهذا المعنى » وإن كان عليه يندرج 
في الاستثناء كثير من النوافل , كصلاة جعفر وغيرها. 

بل يمكن دعوى دخول إعادة المنفرد الصبح والعصر جماعة فيها. 
والركعتين اللتين وس ارسي يي وت 
إذ هو مخيّر بين جعل الأوّلتين الفريضة والأخيرتين نافلة والعكس ,كما 
عن الذكرى ”" التصر يح نهمًا فعا يوان تأققيه فنهينا فنى العاد اق اك 
وزاد الأخير إشكالاً بعده الجماعة فين النا فلةوروهذ| ليه من المواضع 
امسا ْ 

لكنّ الذي يهوّن الخطب خلوٌ النصوص عدا ما سمعت من النبوي 
العامّي على الظاهر_عن هذين ‏ اللفظتين , كي يحتاج إلى البحث عن 
المراد بهما ؛ إنما العمدة النظر إلى دليل الاستثناء. فإن شمل مثل ذلك 
أخرج عن الكراهة وإن قلنا بظهور ذات السبب في غيرهاء وإلا دخلت 
وإ كانق من ذات السب :وقد عرفعه: فلاحظ وتامل: 

اللهم إلا أن يقال: إنته وإن خلت النصوص عنهماء لكيّهما في معقد 
الإجماع وفي فتاوى الأصحاب التي هي العمدة ف في المقام من جهة جبر 
الأخبار بالقهر#وعدفها: 

ثمٌ إن المنساق من الأدلة كراهة الشروع في النافلة في هذه 


)١(‏ الأولى فى التعبير: حصلتا. 
(؟) ذكرى الشيعة : الصلاة / أحكام المواقيت ص ١77‏ و178١‏ . 

() الحدائق الناضرة: الصلاة / احكام المواقيت ج 1١‏ ص .5١1-17١9‏ 
(5) الأولى في التعبير: هاتين . 


4د دس سس ب هي سس ب بح ججوأهر الكلام (ج 7) 


الأوقات, أمّا لو دخل عليه أحد الأوقات وهو في الأثناء لم يكره 
إتمامهاء كما صرّح , به بعضهم 7" فيما حكي عنه, حتّى لو علم من أُوَّل 
الأمر دخوله عليه كذلك بل الظاهر أنه المراد من مثل ما في القواعد: 
«ويكره ابتداء النوافل عند كذا وكذا -إلاا ماله سبب»" لظهور 
الاتصال في الاستثنا ء ؛ إذ لو لم يكن المراد من لفظ الابتداء الشروع 
كان 03 اوكا لفظ «ابتداء» مستدركاً كما هو واضح. 

ولا يندرج مطلق السجود في الصلاة المنهي عنها قطعاً ولذا صرّح 
الفاضل فيما حكي من تذكرته'" بعدم كراهة سجدة الشكر وسجدة 
التلاوة معلّلاً ذلك' بأ نهما ليستا بصلاة , وبأ ليها سا 

وقد يشكل بالنظر إلى الكراهة في الوقت بشمول التعليل المزيور, 
ع وي و 
فضلاً عن غيرها على ان مقتضاه الكراهة في الابتدائي من السجود, 
وبآن الموجود في رواية عمّار”" النهي عن فعل سجود السهو حتى تطلع 
الشمس ويذهب شعاعها. وإن كان العمل به لا يخلو من إشكال بناءً 
على الفوريّة في السجود, ولأنه موافق للعامّة 

المسألة ف السادسة » 
ما يفوت من النوافل ليلا يستحبٌ تعجيله ولو في النهار. 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ص 58. والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الصلاة / فى أوقاتها ص ١86‏ . 

(؟) قواعد الأحكام: الصلاة/ في أوقاتها ج ١‏ ص 50 . 

(7) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في الأوقات المكروهة ج ١‏ ص .8١‏ 

(؛) علّل بذلك في سجدة التلاوة. وأمًا في سجدة الشكر فعلّل بالرواية . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7 احكام السهو ح 54 ج ؟ ص 7017. وسائل الشيعة: 
باب 71 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؟ ج 8 ص 56١‏ . 


استحيباب تعجيل قضاء التواقل سن رع 


وما يفوت نهاراً يستحبٌ تعجيله ولو ليلاً. ولا ينتظر بها النهار» 
هنا كما لا ينتظر الليل هناك على المشهور بين الأصحاب نقالدٌ01 
وتحصيلاً""؛ للأمر بالمسارعة”", وثشبوت ذلك في الفرائض على 
الوجوب أو الندب إن ن لم نقل بشمول بعض النصوص لهما. 

وخبر محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله اه : : «إن ن على بن 
الحسين 8 كان اعد سا0 
شيء من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو في الشهرء وكا 
معدت ال انوا جلي عنناها في تيان سان وكدل ل عمل الس 
كلها كاملة» © 

وخبر أبي بصير: «قال أبو عبدالله هه : إن قويت فاقض صلاة 
النهار بالليل»©. 

وخبر إسحاق بن عمّار المروي في الذكرى : : «لقيت أبا عبد الله ماكلا 
بالقادسيّة عند قدومه على أبجى الستافين ‏ فاقية حتى انتهينا إلى 
طراناباد"", فإذا نحن برجل على ساقية يصلى وذلك عند ارتفاع 


)١(‏ نقلت الشهرة في جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 58, ومفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح 21 ١١اصض‏ +8 . 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص .١58‏ وابن حمزة في 
الوسيلة: الصلاة / في أوقاتها ص 68. والعلامة في المختلف: في قضاء الصلوات ص .١44‏ 
والشهيد في البيان: الصلاة / في المواقيت ص 085 . 

(') كما في قوله تعالى: «وسارعوا إلى مغفرة من ربّكم...» سورة آل عمران: الآية: ١77‏ . 

(4) تهديب الأحكام: الصلاة / باب 9 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ؟١٠‏ ج ؟ ص .١١14‏ 
وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب المواقيت ح 8 ج 4 ص 5317 . 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 49 ج ؟' ص ,١177‏ 
وسائل الشيعة: باب 61 من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص /ا37 . 

(1) فى الذكرى: «طرناباد». والصحيح في ضبطها: «طيرَّئاباد» موضع بين الكوفة والقادسية » 


ا تي جو أن اكلا اجا 


فقال وعم 0 1 
حتَى ى نتفدى ١‏ مع الذي يقضي صلاة اليل بالتهار"؟ 
ئها قال قال رسول الك إن > الله يياهي بالعبد يقضي صلا 
أترضه عليه أتهدك أي قدغترت له" 
أيضاً. قال : ار اناف رد 0 الشهر والشهرين 
والثلائة فأقضيها بالنهار, أيجوز ذلك؟ قال: قة عين لك والله ثلاناً أن 
اقول« وهو الذى يدل اللدن والنها ر كل لمن راد اونا در أو أراد 
شكوراً)©, (فهو قضاء صلاة الليل بالنهار)“. وهو من سر ال 
محمد عي المكنون»" إلى غير ذلك من النصوص " المشتملة على 
تفسير الآية المزبورة بذلك. 
عات ماق اللاررى الى جاة: الندا د تويدها وين اسه نان مسن اذا ات 4 01 
)١(‏ في الوسائل : «نتعدى» وفي الذكرى الكلمة مشوّشة . 
(1) كلمة «بالنهار» ليست في المصدر . 
(') ذكرى الشيعة: الصلاة / مواقيت القضاء ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب 
المواقيت ح 60 ج أ ص 7078 . 
(؛) سورة الفرقان: الاية 57 . 
(6) في المصدر: فهو قضاء صلاة النهار بالليل. وقضاء صلاة الليل بالنهار. 
(1) تفسير علي بن ابر هيم: ذيل الآية ج ١‏ ص .١١١‏ وسائل الشيعة اناف لانم انوا 
المواقيت ح ١1ج‏ اص 016؟. 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح ١١١‏ ج ؟ ص 770, وسائل التسيعة: 


اعسات تمعيل قضاء التو افلح يي ع مج ب ص تت 1/11 


بل في المرسل عن الصادقنقْةٍ الاحتجاج بهاء قال: «كل ما فاتك 
من صلاة الليل١"‏ فاقضه بالنهارء قال الله تعالى: (وهو الذي جعل ...) - 
الآبة - يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار. وما فاته بالنهار 
بالليل؛ واقض ما فاتك من صلاة الليل أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار 
ما لم يكن وقت فريضة . ب 0 

قال: : «وقال رسول اله وَيله: أذ نَ الله ليباهي ملائكته بالعبد يقضىي 
صلاة الليل بالنهارء فيقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي يقضي ما لم 
أفترضه عليه أشهدكم أنّي قد غفرت له» 7" 

والمرسل الآخر الذى | وشيلة الحسن (4) عنهم طإياة : «(والذين هم 
على صلواتهم يحافظون)" أي يديمون على أداء السنّةء فإن فاتتهم 
بالليل قضوها بالنهارء وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل»0". 

الى الشتيرة الجنادرة ليتد التتضوصن سد | وولالة لمكن اذ 
يناقش في الأوّل بأنّه حكاية فعل لا عموم فيه, مع أن قوله فيه : «قضاه 
)١(‏ في الفقيه بدلها: كلّ ما فاتك بالليل . 
لكا خو ات يعجر العييف باج يضام مزه اللجيل ع 6ج ١٠ص‏ 691. وسائل الشيعة: 

باب /ا0 من ابواب المواقيت ح اج #ص 5970. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب قضاء صلاة الليل ح ١878‏ ج ١‏ ص 618. وسائل الشيعة: 
(4) أي الحسن بن عيسى المعروف بابن أبي عقيل ؤه . 
(0) سورة المؤمنون: : الآية 9. 

والموجود في المصدر الااستشهاد باية «الذدين 00 00 سورة 
المعارج : الآية 77, وكذا روى في المستدرك عن فقه الرضا قريباً من ذلك مع الاستشهاد 
بنفس هذه الآآية. راجع فقه الرضا 0 امراقت الصلاة ص ؟7, 00 اوضع نه 


)01( 5 ل : الصلاة ال 0 ص /10. 


يب يي ف حا لق قر كلاد بي 
من الغد» قد ينافى ذلكء بل لعل ذيله أيضاً عند التأمّل كذلك. 

وبإرادة الاباحة من الأمر الواقع في مقام توهّم الحظر كما لا يخفى 
كالاحتجاج بالآية, وما في بعضها إِنّه من سرّ ال محمّد 8 المكنون, 
وقول السائل : «أيجوز», ولا أقلّ من استبعاد وقوع صلاة الليل فى 
النهار وبالعكس ونحو ذلك. 

على ان الامر به لا يقضى بعدم رجحان غيره. فلعلهما متساويان 
فى الفضيلة . كما يشهد له خبر ابن أبى العلاء عن الصادق نه قال: 
«اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار , كلّ ذلك سواء»7", 
فيكون الأمر حينئذ بأحدهما على أنه أحد الفردين. 

وباحتمال كون المباهاة بأصل القضاء , كما يومئ إليه عدم ذكر لفظ 
النهار في قول الله للملائكة , لا أنّها بالكون في النهار. اللّهم إلا أن يدّعى 
أنّ هذا القول من الله حال وقوع القضاء بالنهار كما هو ظاهر الخبر 
العريوارة. 

وبان مقتضى الاخير الاستحباب من حيث النهار وإن لم يستلزم 
التعجيل, بل لعل ذلك هو مقتضى غيره من النصوص عند التامّل؛ وهو 
خلاف ظاهر فتوى الأصحاب,. خصوصاً مثل عبارة المتن. 

وباخطران: المرسل :الأول عروناراذة :مطلق القتها سيق الصرها: 
50 هيت الأتتكاء «الصسلذة ابا 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١49‏ ج ؟ا ص ,١77‏ 

الاستبصار: الصلاة / باب ١84‏ ح 0 ج ١‏ ص .14١‏ وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب 
المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص 377 . 





استحباب تعجيل قضاء الثوافل  ---‏ آ لئس ناماع 


لكنّ الإنصاف بقاء شك في النفس مع الشهرة أيضاً. سيّما بعد 
صراحة أدلّة اعتبار الممائلة التى اعتبرها المفيد”" والكاتب'" فيما 
حكي عنهماء ونسبه في الروضة "إلى جماعة, إلا أنّي لم أجد غيرهما 
كما اعترف به شيخنا في مفتاح الكرامة» نعم قال فيه: «تبعهما صاحب 
المفاتيح (4 !0 

وكيف كان, فيدل عليه صحيح معاوية بن عمّارء قال: «قال أببو 
عبدالله كلا : : اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار, وما فاتك من صلاة 
الليل بالليل, قلت: : أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم؛ اقض وتراً أبدا» 0 

وخبر إسماعيل الجعفي ارقا ا بو عمل نل بدو انها فسان التو فل 
قضاء صلاة الليل بالليل, وصلاة النهار بالنهارء قلت ت : ويكون وتران في 
ليلة واحدة؟ قال: لاء قلت: ولِمَ تأمرني أ ن أوتر وترين في ليلة؟ فقال: 
ادها تشناني ا 

وصحيح زرارة: اسألت أبا جعفرهةٍ عن قضاء صلاة الليل.قال: 


,١717 قاله في الاركان كما نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / مواقيت القضاء ص‎ )١( 
. ١٠ والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج ' ص‎ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: في قضاء الصلوات ص ١89‏ . 

(؛) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 48ج ١ص‏ 1884. 

)06( مفتاح الكرامة : الصلاة / في أوقاتها ج كص 6060. 

)0 الكافي : باب تقد يم النوافل وتاخيرها ح اج ”اص 6١‏ تهديب الاحكام: الصلاة / 
باب 9 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 460 ج ١‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب /01 من 
أبواب المواقيت ح 7 ج 4 ص 77 . 

007 الكافي : باب تقديم النوافل وتاخيرها ح مج 7ص 0غ تهديب الاحكام: الصلاة / 
باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ٠١١‏ ج ؟ ص 177. وسائل الشيعة: باب 01 من 
أبواب المواقيت ح لاج 4 ص 77 . 


7# مسي ع ا 77 يي سي لق في اكلام (ع بها 


اقضها في وقتها الذي صلّيت فيه, فقال: : قلت: يكون وتران في ليلة؟ 
قال : ليس هو وتران في ليلة أحدهما لما فاتك»27. 

بوا اض اك رس سين رردلا مس اسل يمل 
الأولى ثم يتنفّل» فيدركه وقت [العصر]'" من قبل أن يفرغ من نافلته 
تببطى مر لبس ليقي لان" بد النسر أر يز خرها سى يساهااتي 
وقت اخ ©؟ قال : يصلى العصر ويقضي نافلته في يوم آخر»00. 

لكن قد يقال : ليس شيء ما سوى خبر الجعفي نضّاً في الفضل ‏ 
فيجوز إرادة الإباحة فيها لتوهّم المخاطب أ, ن لااوترين في ليلة أولزوم 
قضا ء نافلة اليوم في يومه, كا | نه يمكن: أن يراد بخبر إسماعيل -وإن 
بعد ب نَ الأفضل قضا ء صلاة الليل في ليلهاء وصلاة اليوم في يومها, ولا 
كووقو ل العائل : «فيكونٍ وتران في ليلة» سؤالاً متفرّعاً على قضاء 
صلاة الليل بالليل نبل ققد :١‏ 

مضافا إلى ما في الحدائق عن بعض متأخَري المتأخّرين من حمل 
هذه الأخبار على التقيّة ٠‏ قال: «ول" يحضرني الان مدهب العامّة . فإن 
كا ذكذاك اتجه التحمل المزيو ره والا كانت المسالة محل اشكال له 


,174 ج ؟ ص‎ ٠١7 تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح‎ )١( 
1/7 ايض‎ ١ وسائل الشفيفة :ناليم لاقني انوا النواقيك يي‎ 

(؟) الزيادة من المصدر. 

(1) في التهديب توجد كلمة «ثم» قبل كلمة «يقضي». ٠‏ وفي الاستبصار والوسائل بدل ما بين 
القوسين : «بعد نافلته أو يصليها». 

(؛) فى الاستبصار بدل «وقت آخر» احرؤوقت: 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 1١7‏ ج ؟ ص 1717., 
الاستبصار: الصلاة / باب ١88‏ ح ١١‏ ج ١‏ ص .54١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب 
المواقيت ح 18 ج 4 ص 514 . 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / احكام المواقيت ج اص 73558. 








انتحباب تتجيل قضاء الثوائل سم عت 1 
قلت: قد حكى في التذكرة”" عن الشافعي الممائلة في القضاء. 
لكن في بالي أن بعض العامّة '' منع أيضاً من تعدّد الوتر في ليلة واحدة 
ولو قضاءً, ومقتضاه مخالفة هذه النصوص للعامّة لا الموافقة, فتترجّح 
عن هل ١‏ اب دوه اللديلراكها ادجم سيا مها لد 
أصرح دلالةَ منهاء بل يمكن دعوى عدم معارضتها لها كما هو ظاهر 
الذكرى”"؛ إذ ليس فى الأولى إل الفضل من جهة المسارعة أو غيرها. 

وهو لا ينافي أفضليّة غيره. 

ولعلّ الأوجه -بملاحظة مجموع الأدلّة والمرجّحات من الشهرة 
وغيرها_أ: ن يقال باستحباب كلّ منهما من جهتي المماثلة والمسارعة . 
وإن كانث الحية الاوك أولى من حت اقتضائيا سهان 3اكا فلاف 
الثانية ؛ فإنّ المسارعة جهة خارجيّة لا مدخليّة لها هنا بالخصوص 
استأهلت إطلاق الأفضليّة عليها في الخبر المزبور. 

نعم لو قلنا بأنّ المخالفة من حيث كونها مخالفة جهة مرجّحة -كما 
يمكن دعواه من النصوص أمكن حيئئذٍ مساواة الجهتين وكان 
مقتضاهما التسوية في الفضل كما هو مضمون الخبر السابق وإن كان 
لكل جهة , والأمر في ذلك كله سهل بعد ثبوت الجواز بل الاستحباب. 

وأمّا مونّق عمّار عن الصادقنهِةِ : «سألته عن الرجل ينام عن 
الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفرء كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي 
بالنهار؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار, ولا يجوز له, ولا 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 87 . 


(؟) المجموع: صلاة التطوع ج غ ص 50-55 . 
() ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت القضاء ص ١77‏ . 


ال بو ات و فزن الكل ل ا 


يئبت له, ولكن يؤْخّرها فيقضيها بالليل»”" فهو من شواد الأخبار 
وغرائبهاء المخالفة للكتاب والمستفيض من السنة , ولاغرو بعد ان كان 
زاويةمتلن عكار المعروق ينقل أمتال.ذلك: 

وريّما حمل على خصوص المسافر ؛ لاحتمال أن يكون الأفضل له 
الأخير إلى الليل. لعدم تيسّر القضاء له غالباً في النهار إلا على الراحلة 
أو الداة أو ماشياً 0 إلى كثرة شواغل البال عن التوجّه والاقبال, 
والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 

والظاهر اتّحاد كيفية القضاء ف القراتضى والتوافل قحو فتما جهر 
تيتدييها :و يكدع :نذا يشقك :فيد متها درل لد ذلك هو الفبو افق المفتى 
القضاء عند التأمّل؛ ومن هنا حكي عن الخلاف'" التصريح بالجهر 
بالليليّة في النهار. وبالإخفات بالنهاريّة في الليل, ناقلاً للخلاف فيه 
عن بعض العامة هرا بعدم الخلاف فيه منّاء ولعلّه كذلك. والله العالم. 

المسألة « السابعة » 


الأفضل في كل صلاة. أن يؤتى بها في أوّل وقتها » إجماعاً 
محصّلاً'" ومنقولاً؛ مستفيضاً أو متواتراً كالنصوص التي تقدم 


/ ج ؟ ص 7177, الاستبصار: الصلاة‎ ١١4 المواقيت ح‎ ١7 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
ج ؛‎ ١4 ص 584, وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب المواقيت ح‎ ١ ح 8 ج‎ ١6 باب‎ 
. 77/8 ص‎ 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة ١4١‏ ج ١‏ ص 587. 

() قال بذلك: الشيخ في المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص “/الا. وابن حمزة في 
الوسيلة : الصلاة / في أوقاتها ص .8١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة/ في أوقاتها ج ١‏ 
ص 0". والشهيد في الدروس: الصلاة / في المواقيت ص 55 . 

(؛) نقل الإجماع في الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة هلاص .57١‏ ومدارك 
الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص ١١١‏ . 


استحباب فعل الصلاة فى أوّل وقتها إلا ما انستنلى اش (4ةع 


الإشارة إليها”", وإلى أنه ربّما ظنّ منها الوجوب, مضافاً الى ما دل 
غلى المسارعة للخير وتعجيله من الكتاب "" والسئّة "© أيضاً: بل والعقل 
في الجملة. 

(إلا المغرب والعشاء » الآخرة 9 ل4.خصوص ١‏ من أفاض 
من عرفات. فإنّ تأخيرهما إلى المزدلفة » بكسر اللام؛ وهي المشعر 
الحرام 9 أولى ولو صار إلى ربع الليل 4 اتّفاقاًكما في كشف اللثام '©), 
بل بإجماع أهل العلم كما عن المنتهى 0 وللنصوص ". 

بل في صحيح ابن مسلم عن أحدهماءي النهي عن الصلاة قبل 
ذلك ولو إلى ثلث الليلء قال: «لا تصل المغرب حتّى تأتي جمعا”" وإن 
ذهب ثلث الليل»00. 1 


,١1١7 ذيل قول المصنف: «وقال اخرون: ما بين الزوال حتى يصير ...» المتقدم في ص‎ )١( 
111 وَانْظنَ أيضاً الأخبار الدالة على فضل: أؤل الوقت صن‎ 

. كقوله تعالى : «فاستبقوا الخيرات...» سورة المائدة: الآية 8غ‎ )١( 

(؟) كصحيح زرارة المتقدم في ص١١1,‏ وانظر تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 أوقات 
الصلاة ح 4١‏ ج ؟ ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب المواقيت ح ٠١‏ ج ؛ 
ص .١7١‏ 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١77‏ . 

(6) منتهى المطلب: الحج / الوقوف بالمشعر الحرام ج ١‏ ص 777 . 

(1) كما في خبر المقنع: «فإذا أتيت المزدلفة وهي الجمع فصل بها المغرب والعشاء الآخرة 
بأذان وإقامتين, ولا تصلّهما إلا بها وإن ذهب ربع الليل». 

المقنع : الحج / الإفاضة من عرفات ص 87. مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب 

الوقوف بالمشعر ح 7ج ٠١‏ ص 4 . 

() أي المزدلفة كما ورد في الخبر الذي نقلناه في الهامش السابق. 

(8) تهذيب الأحكام: الحج / باب ١٠6‏ ح ١‏ ج ه ص 188. الاستبصار: الحج / باب ١7١‏ 
ح 1ج 7ص 105. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١ج ١5‏ ص .١١‏ 


؟و٠دلدلدللبيييببببيبيب‏ يجيي يلس ججوأهر الكلام (ج 7) 

و » إلا 9العشاء » الآخرة أيضاً مطلقاً فإنّ (الأفضل 
تأخيرها حتّى يسقط الشفق الأحمر » للنصوص السا, بقه0 نضا 
التي قد ظنّ منها أنه أَوَل وقتهاء وأنّهِ لا يجوز فعلها قبله, وفي بعضها: 
«لولا أن أشقّ على أُمّتي لأُخَّرت العشاء إلى ثلث الليل»”' وفي أخر: 
«لولا نوم الصبى وعيلة'"الضعيف لأحَّرت العتمة إلى ثلث الليل» !© 

ورتما يستطاد متهما استعباب التأخير إلى اثلث[ آنه لم أجد 
أحداً أفتى به. كما اعترف به العلامة الطباطبائى فى مصاييحه , ولعلّه 
لأنَّ التعليق على ما ليس بمطلوب يدل على عدم الطلب. 

قيل: ويؤيّده ورود هذا المضمون إلى النصف”" مع ما في 
الصحيح : «إن ذلك هو التضييع»!*. 

لكن قد يشكل بفهم اهل العرف من مثل هذه العبارة الندب بعد ان 
يكون المعلّق الوجوب. لكن قد يمنع هناء كما أنه يمنع احتمال فهم 


10 اتطرهانا الو عا مدا فى كتير ززارة المشقدة فى عن 1 وانظر ابض يدن 
عن 1743 انظ وسائل العيطه باب الاامن آبوات المواقيف حت اص 1ه 

. 301/ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) فى العلل : «وعلة». وفى الوسائل : «وغلبة» . 

العلل العرائم »باب قلس + ااعن: 30317 وسائل الفليقة: ديات امن أبزانيهالعراقيت 
ح اج ؛ ص 2.75١١‏ 

(0) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح يستحب مراعاة الأوقات وانتظار الصلاة ورقة ١7.‏ 
(تخطوط): 

(1) المصدر السابق. 

(0) كما في خبر أبي بصير المتقدم في ص .5١7‏ وانظر الكافي: باب وقت المغرب والعشاء 
الآخرة ح ١+‏ ج 7 ص .18١‏ ووسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب المواقيت ح ١7‏ ج 4 ص 
1 

(8) أي صحيح الحلبي المتقدم في ص 507 . 


استحباب فعل الصلاة فى أوّل وقتها إللاما اس لل ##ةع 


الندب على تقدير أن يكون هو المعلّق أيضاً فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان, فما في خبر العمري عن صاحب الزمان 42 : 

... ملعون ملعون من أَخَر العشاء إلى أن تساف التخوة بين اران معد 
ره قطعاًء تعريضاً بأبي الخطّاب وأصحابه, كما يكشف عنه باقي 
النصوص ”", بل فى بعضها هذا اللفظ بعينه مع تبديل العشاء بالمغرب 
أو غير ذلك . 

«و 4 إلا (المتنفل > فإِنْ الأفضل له أن ن « يؤخر الظهر والعصر 
حتّى يأتى بنافلتيهما » بلا خلاف© أجده فيه نضّاً وفتوى ل هد 
المعلوة عن تعير ةالتتلك والهلف: 

ا اا يي 
التأخير عن أوّل الوقت أصلاًء وهو أحد الوجهين ب أو القوليق اللدويدة 
البحث فيهما سابقاً فى أَوَّل المواقيت. 

كنا ارظاهوه ارضا أراغاء التاخيى الاتناج والنافلعين سوك ذاه 
ذلك عن التقدير بالأقدام والأذرع أو نقص, وإن كان بقرينة ما تقدّم منه 
سابقاً ينبغي تنزيله على مراعاة الأقدام, أو يكون التحديد بها فيما 


)١(‏ الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص 47/4. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
المواقيت ح لاج 4 ص .5١١‏ 

)١(‏ تقدم بعض الأخبار الدالة على ذلك في ص ....١94‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
أبواب المواقيت ج 4 ص 187 . 

(؟') من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 11١‏ ج ١‏ ص .525١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ 
من أبواب المواقيت ح 8-1و١٠و1١و١٠ج‏ 4ص 19191849188. 

(؛) قال بذلك: العلامة في القواعد: الصلاة/ في أوقاتها ج ١‏ ص 15. والشهيد الثاني في 
روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص 181. والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: 
الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 680١‏ . 


حي يم ع ا تج تبح عزو قن الكلام زج 7) 


مضى لبيان أقصى الإذن في فعل النافلة, وإلآ فالمدار على الفراغ منها 
وإن لم يبلغ الظلَ القدمين أو الأربعة, أو لبيان أنّ النافلة غالباً لا يطول 
فعلها ازيد من القدمين, او غير ذلك. 

وبالجملة: لا إشكال في استحباب تأخير الظهر للمتنفّل بمقدار 
النافلة أو إلى القدمين. - 

وأمّا العصر فالذي يظهر من ملاحظة النصوص وما تضمّنته مسن 
انتظار الصلاة بعد الصلاة". ومن إضافة الوقت فيها إلى العصر'", 
والالكم مكلاة وتهي اأموان الفسواقي مين افونا شير 
المستحاضة *' والمسافر" الظهر إلى وقت العصرء وأنّ الجمع رخصة 


)١1(‏ تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص .١1758- ١77‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
المواقيت ج 4 ص ١١6‏ . 
)١(‏ كما في خبر ابن فرقد المتقدم في ص .١44‏ وخبر يزيد بن خليفة المتقدم في 
ص .57١9‏ 
(') كما في خبري ابن سنان المتقدم أحدهما في ص 5١١‏ والآخر في ص 577 114, 
وانظر وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص ١5١‏ . 
(4) كما في خبر «ما من اهل بيت مدر...» المتقدم في ص 8" ». وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ 
(0) كما في خبر اسماعيل بن عبد الخالق قال: «سالت ابا عبداللّ كلا عن المستحاضة كيف 
تصنع؟ قال: إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخر الظهر إلى اخر وقتها ثم 
تغتسل ثم تصلي الظهر والعصر. فإن كان المغرب فلتؤخرها إلى اخر وقتها ثم تغتسل ثم 
تصلي المغرب والعشاء...». 
قرب الاسناد: ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح ١‏ و8 و6١‏ ج ١‏ 
ص77 و7760 و/7/ا7 . 
(7) كما في خبر زرارة قال: «سمعت أبا جعفرعُة يقول: إذا كنت مسافراً لم تبال أن تؤخر 
تهذ يب الأحكام: الصلاة / باب 31 الصلاة في السفر ح ١١1‏ ج ٠‏ ص غ4"",. وسائل » 


استحباب فعل الصلاة فى أوّل وقتها إلا ما استشى 88 


للسفر أو العلّة '" أو الجمعة 7" أو نحو ذلك مما لا يخفى على من استقراً 
جميع نصوص الباب الواردة : فى الكت الا ربع وقيرها انها رمن 
وَل الوقك ونوا لها وفكين إجراننين سابق ولاحق كالعشاء. 

بل ظاهر خبر عمر بن حنظلة”", وخبر أحمد بن أبي نصر اا 
احمد بن عمر'“, وخبر زرارة/", وخبر ابن وهب ", وخبر ابن 
ميسرة (, وخبر الفضل بن شاذان المروي عن العلل والعيون1؟ 
امهل على علل القواقيت» :وغ المبعاليين 9 المشقدل على تعاب 


الشيعة: باب 7 من أبواب المواقيت ح ؟ ج 4 ص ١176‏ . 
)١(‏ كما في خبر الحلبي عن أبي عبدالهية قال: «كان رسول الْهيي إذا كان في سفر أو 
عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر...». ْ 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7 الصلاة في السفر ح ١١8‏ ج “ا ص 177 وانظر 
وائل العينة. يات ١‏ من أبواب المواقيت ج 4 ص 7١18‏ . 
(1) كما في < خبر ابن وسكا ن خرن ابن عبدالله نيا قال: قال: «وقت صلاة الجمعة عند الزوال. 
ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة. ويستحب التبكير بها». 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ويومها ح 41 و48 ج ١‏ 
ص .١7‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ و و0و١١و١١ج‏ “ 
ص 7١6‏ -718. 
(؟) تقدم في ص 5374. وراويالخبر هو يزيد بنخليفة وإن تضمن نقل ما قاله ابن حنظلة. 
(4) تقدم في ص ,17١‏ وهو عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. 
(0) تقدم فى ص .71١١ 5١9‏ 
(1) تقدم في ص 5١4‏ . 
(0) تقدم بعضه في ص 5515 . 
(8) تهذيب الأحكام : : الصلاة / باب ١‏ المواقيت م79 ج ١‏ ص 101., وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب المواقيت ح 0 
(9) علل الشرائع: باب 1817 ح 4 ج ١‏ ص 515 - 514 دون غبار الها : باب 34 ح ١‏ 
ج "اص 1 ت١11:وسائل‏ الشيعة:ة بات ٠‏ من أبواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص 194 . 
)٠١(‏ أماليالطوسي: ١‏ ص 14 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبوابالمواقيت ح ١١‏ ج4؛ ص .11١‏ 


محمّد بن أبي بكر لمّا ولي مصرء وما في نهج البلاغة ,"١‏ وغير ذلك ممّا 
م يسع الفقيه تعداده وإحصاوه -لكن بناءً على إرادة قامة الانسان من 
القامة في بعضها لا الذراع -كون التأخير إلى المثل الذي هو منتهى 
فضيلة الظهر. 

ويؤيّده محافظة العامّة على هذا الوقت ؛إذ الظاهر أَنّهم أخذوها يداً 
عن يد إلى النبيَ يبي وأَنّهم لم يغيّروا سنّته في ذلك ؛ لعدم تعلّق غرض 
لهم به ولآن أمر الصلاة مشهور بين كافة الناص رو لان ترويج أمرهم 
كان بملازمتهم للصور التي كانت من النبىَيَيَةُ حتّى إذا وجدوا فرصة 
انتهزوهاء وإلآ فهم في أَوّل أمرهم في غاية الإظهار لاتباع النبيّ يله 
والأقتداء ستيه المشهوزة التعروافة .ومن هنذا وود" الأميو ين لفلا 
بأذانهم وأنّهم أشدّ الناس مواظبة على الوقت 

إلا أن أئمتنا (صلوات الله وسلامه عليهم) لما رأوا إلزام العامّة 
العا ممحيو ويم وار يا وا 0 
في ملازمة النبىَييْيُهُ والسلف لهذا الوقت تشقك ناه اهمه لوالو ا تعهدا 
في الإكثار من القول الدالٌ على عدم وجوبه وعدم إلزامه . وإن اختلفت 
طرق التادية لذلك باعتبار اختلاف إرادتهم بيان النافلة مع ذلك وعدمه. 

مضافاً إلى ملاحظتهم نيك أن لا يعرفوا الشيعة بوقت خاصٌ لهم كي 
ل ووو لخد وا قتاره ذكرو اانه ذانؤالثك التعمسى دغل الوقن 1 
)١(‏ تقدم في ص 3717 بعنوان خبر المجالس. وأشرنا هناك إلى أن الصحيح أنه خبر نهج 

البلاغة. 
2200 المتقدم فى ص 1755 . 
(7) كما في خبري زرارة وولده المتقدمين في ص .١58 - ١47‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 4 

من أبواب المواقيت ج غ ص ١56‏ . 


استحباب فعل الصلاة في أوّل وقتها إلآأها اللى ‏ ب م تج /1 1 


واد ى جعلوا المدار على الأقدام”", وثالئةً على الأذرع ", ورابعة 
على الفراغ من النافلة طالت أو قصرت ”" لمكي ذلك مما ذكروهييقا 

والقرش من الجمير عدم الاراة الذي عند القوم, وربّما توهّم من 
غلبة مداومة النبيَيُ عليه , لا ببان أفضل أوقات العصرء ولذلك لم 
يصرّح به في أكثرها »بل ولا يظهر منه» وإن أمر بسه بعد الذراعين أو 
الفراغ من نافلته مثا اا ا 

ومافي بعضها أله دكان جدار مسجد رسول الك قامة. قإذ ب 
ذراعاً صلّى الظهرء وإذا بلغ ذراعين صلَّى العصر» 60 -بعد تسليم إرادة 
قامة الانسان من القأمة فيه - محمول على إرادة اتفاق وقوع ذلك مسن 
النب مكنا لا الدوا ء أو الاستعران: وإن كا ن ظاهر «كان» ذلك 37 يراد 

ب ليسي النمر إلأبيد الذراخي 'فيصدق وإن ها إلى المثل 
زمااً بين الظهرن إلا أن مقدار افق قة لم يعلم. 


فاللصوص السابقة نقضي بالمثل, وأخرى ذا بالذراعين والاديعة 
١(‏ و؟) تقدم بعضها في ,17١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت ج ؛ 
ص .١٠١‏ 


(؟) كما في خبر الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم المتقدم في ص 585 
وار وسائل العيمة دياك #رمن أبوات الموافكة يع اص 1 

(؛) تقدم ذلك في ص .52"١‏ وانظر خبري ابن سنان واسماعيل الجعفي المتقدمين في ص 
١١و١3 ١‏ . 

(0) كما في خبر زرارة المتقدم في ص 731/7 . 


7# ل ل ست او أ هن الكلام ( ع /ا) 


أقدام بل في بعضها'" أن تأخيرها إلى السئّة أقدام التضييع » وفي آخر 
تعريض بما عليه العامّة ونه لا ينبغي صلاة العصر في وقتهم 3 
جعفر ك3 في خبر أ بي بصير: «ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعونك 
في العصرء صلّها والشمس بيضاء نقيّة , فإنّ رسول اله ويه قال : الموتور 
أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ٠قيل:‏ وما الموتور أهله وماله؟ قال: لا 
يكون له أهل ولا مال فى الجنّة. قال: وما تضييعها؟ قال: يدعها _-والله - 
حتّى تصفرٌ أو تغيب الشمس»!" ونحوه غيره '"'في تفسير التضييع بذلك. 
لكنّ المعروف الآن بين العامّة عدم تأخيرها إلى ذلك, فلعلٌ المراد 
سوادهم» وكفى بهذه النصوص على كثرتها واستفاضتها دلالة على 
معروفيّة التفريق زماناً قديماً؛ ضرورة أنه هو المناسب حيئئذٍ للحت 
عليها وعدم تضييعها ونحوهماء ومع ذلك لم يأمروا بجمعها مع الظهر كما 
هو المتعارف الان. 
فل يعد انعحانت التقريق زمانا ينونه وان التعلف د ققارة دكلتورن 
إلى المثل, وتارة يكون إلى الذراعين, وربّما كان أزيد أو أنقص. وما 
الفصل بالنافلة فقط فلا يحصل به ثواب التفريق المفهوم من النصوص, 
ونصوص الفصل بالنافلة لا دلالة فيها على الفضل والاستحباب, بل 
أقصاها الدلالة على الجواز بل في بعضها ظهور في أَنّ هذه الكيفيّة من 
)١(‏ كخبر سليمان بن خالد المتقدم في ص 510 . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ح 1014 ج ١‏ ص .1١8‏ معاني الأخبارة بات 
عقاب من أخر صلاة العصر ح “ص 70؟. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح ٠‏ 
ج ا ص .١07‏ 


استحباب فعل الصلاة في أوّل وقتها إلا ما استعنى ‏ 884 
أداء الظهرين لم تكن معروفة في الزمن السابق , لا من النبي ييه ولا من 
الصحابة والتابعين. 

وما يحكى عن المصنّف "١‏ في جواب تلميذه يوسف بن حاتم 
الشامي لما سأله أن النبت ويه | ن كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى 
الأذا.: ن للثانية ؛ إذ هو للإعلام, وللخبر”" المتضمّن أنّه عند الجمع ببين 
الصلاتين يسقط الأذان و ن كان يفرّق فلم ندبتم إلى الخمع وجعابيره 
أفضل؟ من أن : النبيَيَيهُ كان يجمع نارة ويفرّق أخرى. و أن الجمع 
يستحبٌ عندنا مع الإتيان بالنوافل» لأنّه مبادرة إلى تفريغ'"' من 
الفوض - لم نتحقّقه , بل المعروف من غالب أحوال النبيُّْ التفريق. 

ولق أجاه الاميعاة الأكبر في حاشية المدارك حيث قال: «وإذا 
كانت المبادرة مستحبّة فلا وجه لاختيار النبيئ ياه فى بعض الأوقات 
التفريق, مع أنه مشقّة ظاهرة منضمّة إلى ترك فضيلة, وجواز التفريق 
المرجوح حيئئذٍ يتأتّى بالقول, كيف؟ وغالب الأوقات كا نيَب يفرّق, 
وما كان يجمع إلا نادرأ كما يظهر من الأخبار ويعضدها الاعتبار 
الحاصل من الاثار» (. 


. 8 حكاه عنه الشهيد في الذكرى «الضادء /إعرافية الفراتض: صن‎ )١( 

(9) الدئ تصبين ذلك عدة الخيار: كيار يعسن بن اذ نه عن رهط منهم الفضيل وزرارة. عن 
أبي جعفرنئُة: «أنّ رسول الَهويييةٌ جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين. وجمع بين المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ويومها ح 77 ج ”؟ ص ,.١18‏ 
وسائل الشيعة: باب "7 من أبواب المواقيت ح ١‏ و١١‏ ج 4 ص ١١7و517.‏ 

(؟) في المصدر: تفريغ الدمة. 

(؛) حاشية المدارك : الصلاة / في المواقيت ذيل قول المصنف: «لكن يمكن ان يقال: التفريق 
يتحقق بتعقيب الظهر» ورقة 89/(مخطوط). 


قلت : ومنه يعلم حال ما في المدارك لمّا حكى عن الذكرى ”"الجزم 
باستحباب التفريق بين الفرضين ؛ لأنّه معلوم من حاله يِب ولأنّه كما 
علم من مذهب الإماميّة جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً علم منه 
استحباب التفريق بشهادة النصوص والمضئّفات, ثمٌ استحسنه إلا أَنْه 
قال: «يتحقّق التفريق بتعقيب الظهر وفعل نافلة العصر»". 

إذ هو كما ترى بعيد عن النصوص والمصتفات, بل بعض منها 
لا يقبل ذلك كما اعترف به الاستاذ الأكبر فى الحاشية المزبورة'"أيضاً, 
بل هو غير خفىّ على كل من له أدنى درية ومعرفة بحال السلف 

نعم لا يعتبر في التفريق المثل كما سمعته . وإن اعتبره الشهيدان 7( 
والمحقّق النانى” والفاضل المقداد" والعلامة الطباطبائى فى 
متظؤوكة "كزيل ركما تمن !"ا للنضتق !"ا والعلاية "جيك انهما ماد 


. ١١9 ذكرى الشيعة : الصلاة / مواقيت الفرائض ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 1١‏ . 

(؟) حاشية المدارك: الصلاة / في المواقيت ذيل قول المصنف: «لكن يمكن ان يقال: التفريق 
يتحقق بتعقيب الظهر» ورقة 9/(مخطوط). 

() الشهيد الأول في الذكرى: الصلاة / مواقيت الفرائض ص .٠١١9‏ والبيان: الصلاة / فى 
المواقيت ص .٠١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص ١.١81‏ 

(5) جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 97-151. 00 

(1) التنقيح الرائع: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص 17١‏ . 

(1) الدرّةالنجفية: الصلاة / في الوقت ص 80. 

(8) كما في مفتاح الكرامة : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ؟؟ . 

(1) المعتبر: الصلاة/ في المواقيت ج ١‏ ص ”5. 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الأوقات ج ١‏ ص 7", ومنتهى المطلب: الصلاة / في المواقيت 
اج ١ص .٠٠١‏ 


استحباب فعل الصلاة في أوّل وقتها إلاما اسسى ب لل -1هءة 


على الفضل والاستحباب بعض النصوص ''" المتضمّنة إشارة 
جب ئيل م على النبيَيَي بالأوقات مما هو دال على المطلوب, بل 

نسب أيضاً للمفيد'" وأبي علي ”" :بل حكي ههرة المناطرين علي 

لكنّ الإنصاف أنه غير لازم وإن شهدت له بعض النصوص 7" إلا إلا 
ينبغي حملها على إرادة بيان بعض صور التفريق لا أنّه هو لا غير. 

وكيف كان. يكون للعصر حينئدٍ وقتان إجزائيّان سابق ولااحق 
كالعشاء, ولكن قد يدّعى أفضليّة أوَلهما على الآخر؛ لما فيه من 
المسارعة , ولما تقدّم في الأبحاث السابقة , بل لعل لذلك تختلف أجزاء 
الأول أشنا كقير من أوقات الفضيلة والإجزاء , خلافاً لما عساه يظهر 
من منظومة الطباطبائي (" . فأطلق الفضل في الإجزائي المداني وقت 
الفضيلة , وهو وإن كا لوا مهاد الى يمكن أن ن لايريدما 
يشجل للقيو لامر سهل. 


)١(‏ تقدم مضمون الخبر الدال على ذلك في ص 5٠١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب النواقية ع ؟ انج 1ض 1131 . 

)١(‏ المقنعة: الصلاة / العمل فى ليلة الجمعة ص .١١0‏ حيث قال: «والفرق بين الصلاتين فى 
سائر الأيّام مع الألكتراو وغيم الفوازظن نضا ويه بدك الندنه نتفي يوم الجمعة فإنَ المع 
ينهنسا أفضل» على ها امعنادهزمتها فى الذكرى مواقت القراتض صن 116ل أنه :قال فى 
مفتاح الكرامة (فئ المواقيت ج ؟ ص 5"): «عبارة المقنعة كادت تكون ظاهرة في الفصل 
بالنوافل لا بالمقدار المذكور» ثم نقل العبارة التي ذكرناها عنه. 

(") نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / في المواقيت ص .1١5‏ وعبارة ابن الجنيد هكذا: 
لاق يات بالظهر ويعقبها بالتطوّع من التسبيح والصلاة حتّى بصير الفيء أربعة أقدام أو 
ذراعين ثم يصلّي العصر»؛ قال في مفتاح الكرامة (في المواقيت ج ؟ ص ؟؟): «وهو صريح 
فى التاخير إلى الذراعين». 

(؛) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج ؟ ص 50 . 

(0) كخبري زرارة وابن بكير المتقدم أحدهما في ص 177. والآخر في ص .5١5‏ 

(1) الدرّة النجفية: الصلاة / في الوقت ص 80 . 


ا سس سحب جواهر الكلام(ج 9) 


و »إلا (المستحاضة» الكبرى. فإنها وتؤخر الظهر 
والمغرب » إلى آخر وقت فضلهما ثئمّ تغتسل؛ لتجمع به العصر 
والعشاء , كما تقدّم البحث فيه في باب الحيض, بل ذكرنا هناك أنْه ربّما 
قيل 7" بوجوب ذلك ؛ لظاهر الأمر به في النصوص "'" المحمول على 
إرادة الرخصة, وإل فلا ريب فى جواز غسلها فى أَوّل الوقت للظهر, 
م غسل آخر للعصر إذا أرادت فعلها في وقتها الفضيلي, كما ذكرنا 

بل منه وما ذكرناه هناك أيضاً من عدم جواز إيقاعهما بغسل 
واحد مع التفريق ‏ يشكل عات المزبور حينئذٍ وإن ذكره غير 
واحد من الأصحاب”", فلاحظ وتأمّل. 

نم من المعلوم أن المصتّف كالفاضل في القواعد”" لم يريدا حصر 
الاستثناء فيما ذكراه؛ ضرورة نبوته أيضأً في غيره كتأخيرٍ ذوي 
الأعذار مع رجاء الزوالء بل قيل *' بوجوبه, كتأخير من عليه القضاء 
على ما سيأتي في محلّه إن شاء الله. 

/ كما في المقنعة: الطهارة / باب الحيض والاستحاضة ص 07. والمختصر النافع: الطهارة‎ )١( 
. 7318 ص‎ ١ وإرشاد الأذهان: الطهارة / في الاستحاضة ج‎ .١١ في الغسل ص‎ 


(1) كخبر اسماعيل بن عبدالخالق الذي نقلناه في هامش (5) من ص 44غ. وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب الاستحاضة ح ١و8‏ ج ا ص 77١‏ و370. 

(') كالمقداد في التنقيح الرائع: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص .١17١‏ وابن فهد في الموجز 
(الرسائل العشر): الصلاة / في الوقت ص 17. والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في 
أوقاتها ص 187 . 

(؛) قواعد الأحكام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 50 . 

(6) كما في المقنعة : الطهارة / باب التيمم ص ,.١١‏ والنهاية : الطهارة / باب التيمم ص /اغ. 
وقوّاه في رياض المسائل: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص 5 ٠١‏ . 


استحباب فعل الصلاة في أوّل وقتها إلا ما استيني ب ببسب اا 


والصائم الذي تتوق نفسه إلى الافطارء أو كان له من يسنتظرهء 
والطالب للإقبال في العبادة, إلا أَنّه لا ينبغي أن يتّخذه عادة كما أومأنا 
إليه سابقاً. بل قد ذكرنا نوع تأمّل فيه. 
ومنتظر الجماعة لكن بشرط أن ن لا يصل بذلك حد اللإضاعة , وفي 
التنقيح تنو لمم هن ا يناع ل فال والسوور اق و لمعيل كار 
دو اطو ييل بال لفسا يبريد يرا وعدن لاا لور 
والقرية ثية للصبي التي قد ذكرنا البحث فيها سابقاًء وأنّها تؤ 
الظهرين كي يحصل لها بغسل وانفد القراتضن الارة سام الل 
بل كل مان نع إلى أن يرفعه. 
والمرخُص له بالدخول في الوقت بالط للخيم إلى أن مضل له 
العلم وربّما أوجبه بعضهم كما سمعته سابقاً"", والمسافر المسعو ون 
وتأخير الظهر للأمر بالإبراد بها في صحيحي معاوية بن وهب" 
وزرارة!», ودعوى الصدوق" إرادة الإسراع والتعجيل منه من 
البريد" غير ثابتة, يشهد بخلافها اللغة والعرفء, وقرائن الأحوال 
والأقوال فى الخبرين. 
نعم في كشف اللثام: «إنّ الفاضل احتمل في نهاية الإحكام”" 
)١(‏ التنقيح الرائع: الصلاة / المواقيت ج ١ص .١ 7١‏ 
(؟) فى ص 177 . 
(؟) نقلنا نصّه في هامش (؟) من ص 3117 . 
(؛) تقدم في ص ١1717‏ بعنوان خبر ابن بكيرء وعبّر عنه هنا وفي موضع آخر بخبر زرارة لأنُ 
الحوار كان بين زرارة والاإمام عي . 
(0) من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت الصلاة ذيل ح 717 ج ١‏ ص 3١7‏ . 


(1) في المصدر بدلها: التبريد . 
() نهاية الاحكام: الصلاة / في أوقات المعذورين ج ١‏ ص 8؟7. 


6 جواهر الكلام (ج 7) 


ما يعطيه الوسيلة '" والجامع ' " من كون التأخير لذلك رخصة فإن 
احتملها وصلّى في أَوَل الوقت كان أفضل» ". وفيه :أن خيما الأمدر 
على الندب أولى وإن ن استلزم التخضيص تفيضا بعد التواى عي واد 
من الأصحاب به. 

والظاهر تحديد غاية الاإبراد بها إلى المثل كما فى صحيح زرارة. 
لا أن ذلك هو الحدّ بمعنى أنّ فاعلها قبله لم يأت بوظيفة الإبراد, 
كما فهمةه زرارة وابن. كير و تعزو يه من رين الشبيعة*. 

وكأ" اختصاص الظهر بذلك في الفتاوى دون العصر -مع أ ن في 
صحيح زرارة الإبراد بهما معاً -لتعارف التفريق في ذلك الزمان 
المقتضي لحصول البراد بها بل لعل الإبراد بالظهر مقتض لحصوله فيها 
أيضاً. ومن هنا اقتصر عليه. 

كما أنه ينبغي قصر الحكم فيها على شدّة الحرّ للبلاد أو لغيره. 
فلا يندب تأخيرها في البلاد الباردة, ولذلك قيّده به بعضهم' 0 وكأنّه 
فهمه من نفس الأمر بالإبراد» ولأن النبى يه الامر بذلك كانت بلاده 
ديد الخ وار ديك مضافاً إلى الاقتصار على المتيقّن في الخروج 
عن فضل أوَّل الوقت الذي هو كالضروري ول 2ن ينا نتنا إذا 


.84 الوسيلة: الصلاة / في أوقاتها ص‎ )١( 

(1) الجامع للشرائع: الصلاة / باب أوقاتها ص 15 . 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١77‏ . 

(5) قيد بدة الحو في الخلاف: الصلاة / مسألة 74 ج ١‏ ص 511, والوسيلة: الصلاة / في 
(1) كما في المبسوط : الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص /ل. ومدارك الأحكام: الصلاة / في 





استحباب فعل الصلاة في أوّل وقتها إلا ما انستنني  --‏ س-سس 8ه 
ليقف الممحد حباغة لذلك أكنا ‏ كته ل رخلى من اشكال مهدا 

وفيه بعد ذكر استثناء الإبراد وذوي الأعذار ومن عليه القضاء 
والغيم» قال: «وزيدت مواضع يمكن إرجاعها إلى المذكورات»”", 
وكأنه أوماً إلى ما في الروضة من أن «أُوّل الوقت أفضل من غيره إلا في 
مواضع ترتقى إلى خمسة وعشرينء ذكر اكثرها المصئف في النفليّة, 
وحرّرناها مع الباقى فى شرحها» ". 

ولقل قوله فيها “ردن قبره دون نتفوض النا كي ادش فس 
استثناء تعجيل عصري الجمعة وعرفة كما تعرفه إن شاء الله فيما يأتى. 

ولقد تبعه المحدّث البحرانى فى حدائقه'" فى تعدادها, وذكر 
الأدلة لكل واحة متها إلا انه أنهاها الى أربعة وعشر ين :«وتنظر فى 
ثبوت الاستحباب في بعضها. كما أنه جعل موضوع البحث أعمّ من 
الفرض والندب. 

فلعلٌ من التأمّل فيما ذكرناه هنا وفي الأبحاث السابقة -كتأخير 
صلاة الليل وغيرها ‏ تعرف الوجه في كثير ممّا ذكرا استثناءه» بل لعل 
بانضمام بعض الاعتبارات تزداد على المذكور هنا ؛ ولذلك وغيره تركنا 
الإطناب في تحرير الأدلّة على ذلك؛ وإن كان المقام محتاجاً إليه ؛ لعدم 
جريان قاعدة التسامح فيه ؛ لأنّ المستثنى منه على الظاهر مع كونه 
مستحبّاً أيضاً أدلته في غاية الوضوح والمعلوميّة. فتخصيصها حيئذ 
محتاج إلى دليل معتبر ء مع احتمال الاجتزاء بمايندرج في دليل 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج عن ا 


66 الروضة البهية : الصلاة / في الوقت ج ١١ص‏ م84١‏ 3 
(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المواقيت ج 7 ص 777. 


0 آآت ا تي 172222222 1 ١‏ الكلام (ج ,9( 


التسامح الذي يستغنى باعتباره عن اعتبار خصوص المعارض, 


والله أعلم. 
المسألة « الثامنة » 

قد علم منالنصوص "" المستفيضة أو المتواترة والإجماع بقسميه”" 
تر تب الفرائض الحاضرة فى الاداء ؛ بمعنى عدم جواز تقديم العصر 
على الظهر والعشاء على المغرب, لكن مع التذكر لا الغفلة والنسيان. 

ب فإنذكر 
بشاغير واحد", لكن قد ا النصّ 0 م 
الفراغ من الواجب لا الأعمّ منه ومن الندب ؛ #ضرورة داق الماصيلى 
على الأول ويدفع بالظهور. وصدق «في الصلاة»! في صحيح زرارة ‏ 
«وهو يصلّي»!*' في حسن الحلبي , ٠‏ مضافا إلى الاستصحاب, وعلى كل 
حال عد ل بنيّته 4 إلى الظهر وجوباً إجماعاًمحكياً في حاشية الارشاد'" 


)١(‏ منها خبرا عبيد بن زرارة المتقدمان فى ص ١18‏ ويأتى بعض منها أثناء هذه المسألة. 
وانظر وسائل الشيعة :باب امن أبواب المواقيت ع 4 ض::-9؟ , 
(؟) نقل الإجماع العلامة في النهاية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 577, والمقداد في التنقيح 
الرائع : الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 517. 
وممّن قال به: ابن ادريس في السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص 774, والمصنف 
في المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص ٠5‏ 4. والعلامة في القواعد: الصلاة / في أوقاتها 
عاض لا 
(؟) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص .5٠١‏ والنراقي في مستند الشيعة: 
الصلاة / في المواقيت ج ١ص‏ 53058. ٍ 
(؛ و0) تاتي الاإشارة إلى المصدر عند ذكر تمام الخبر قريبا. 
(1) حاشية الإرشاد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف: «فلو صلَّى المتأخرة ثم ذكر...» 
ص “1 (مخطوط). 


لو اشتغل بالعصر قبل الظهر لل سسسب عه 


وعن غيرها'" إن ن لم يكن محضصّلاً. 

لحسن الحلبي سأل أبا عبدالله قِةٍ «عن الرجل أمّ قوماً في العصر 
فذكر وهو يصلّي أنه لم يكن صلّى الأولى» قال: فليجعلها الأولى التي 
فاتتهء ويستأنف بعد صلاة العصر, وقد قضى القوم صلاتهم»”". 

وصحيح زرارة عن أبي جعفر اق: (0. فإن نسيت الظهر حتى 
صلَيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد راغك متها فانوها 
الاولى تدضل العصر ؛فإنْما هي أربع مكان ن أأريع . 0" وغيرهما. 

وما عن المنتهى من «انّه لا نعلم خلافاً بين أصحابنا في جواز 
العذول» ١1‏ يمكن رده الرعوي من الخواز نيد ل د يكن أن يقال 
بعد وجوب الترتيب : إنه متى جاز وجب. 

والعشاءان كالظهرين في هذا الحكم بلا خلاف أجده فيه © بل هو 
بن معن يحي الج" ؛ لكن بشرط أن يكون :د كرة قبل تجاوز 
0 جد كي امير 55000 


: نفى الخلاف فيه في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح 6 ج ١ص 41. ومستند الشيعة‎ )١( 
. 564 الصلاة / في المواقيت ج١٠ صن‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ المواقيت ح ٠١5‏ ج ١‏ ص 519. وسائل الشسيعة: 
0 3 ص 5 . : 
لملاة/ياب ا 0 0 ل ا 255 

اه ا له ١ص‏ 1157. 

)6 قال بذلك: المصنف في المعتبر:الصلاة / في القضاء ج 5 ص 6٠‏ والعلامة في النهاية: 
الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 77 7, والكاشاني في المفا تيح: الصلاة / مفتاح ج١صض11.‏ 

30 الى وى سن :ةوس المدرركن خاضية الأرهاة: 


000000 


تعد عد قال فيه «سألت الصادق لئة عن رجل نسي الأولى حتّى صلم 
ركعتين من العصر .قال ا ا قال: قلت: 
صلاته ع يقض بعد المغرب.قال. : قلت له 0 حين 
نسي الظهر ثمّ ذكر وهو في العصر :يجعلها الأولى نع يستأنف . وقلت 
لهذا: يت صلاته”" بعد المغرب (ثمٌ يستأنف)”". فقال: ليس هذا مثل 
هذا 1 القصر لبس يعدها ضاذة»والفقاء مده ضلاق "ديما فى 
كشف اللثام من «نصب بعد المغرب, أي فليتجٌ صلاته التى هى المغرب 
بعد العدول إليهاء ثم ليقض العشاء بعد المغرب , ولذا قال السائل: (قلت 
لهذا. اووس واووو ولي ا 
منفردة لا تتبعها صلاة». 
ثم قال: «ويجوز ابتناء الخبر على خروج وقت المغرب إذا غاب 
الشفق وعدم دخول وقت العشاء قبله, فإذا شرع في العشاء م 
0 وي 0 
استمرار 7 إلى قريب انقضاء وقت العصر دون المغرب إلى قريب 
)١(‏ في التهديب بعدهأ: «ثم ليقض» . 
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر. 
)2 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب المواقيت ح 7 ج 1ص .77١‏ وسائل الشيعة: 
باب 71 من أبواب المواقيت ح 0 ج 4 ص 157 . 


لو افقكل العضي فيل القلهر 1 تج 8/14 


انقضاء وقت العشاء , والحمل على ضبق وقت العشاء عند حدا 03 

قلت : ما ذكره أيضاً أبعد منه أو مساو له .فالأولى رد الخبر إلى أهله 
كما امايق 

ثم إنّ إطلاق المتن وغيره'" كصريح المدارك”" وكشف اللثاء ! 
وغيرهما” عدم الفرق بين وقت الاختصاص والاشتراكء ولعله 
لاطلاق الأدلّة, ولأنّها بالنيّة انكشف كونها ظهراً في وقت اختصاصه . 
لا أنها عصر صارت من خين الغدول اظير ا بست :يتك أن الركقات 
الأولى وفعت باطلة في الواقع بوقوعها في غير وقتها ؛ فالعدول بها إلى 
الظهر غير مجد , مع احتماله ؛ استناداً في ذلك إلى إطلاق الأدلة المزبورة 
الذي يكون الاستبعاد معه اجتهاداً في مقابلة الدليل اللهم إلا أن يجعل 
ذلك سبباً للشكٌ في شمول الدليل له. 

ومثله يجري فيمن صلى العصر قبل الوقت فدخل عليه وقت 
اختصاص الظهر قبل الفراغ :م ذكر أنْه لم يكن قد صلّى الظهر فعدل به 
إلى الظهر بل هو أقوى إشكالاً من الصورة الأولى. خصوصاً مع 
تصريح بعضهم '" في تلك المسألة باشتراط الصحّة بدخول الوقت 
وهو في الأثناء بما إذا لم يكن وقت اختصاص الظهر. 


. ١10 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

(1؟) كالمعتبر: الصلاة / في القضاء ج "١‏ ص .5١05‏ وتحرير الأحكام: الصلاة / في المواقيت 
ج ١‏ ص 18, ونهاية الاحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 7177 . 

() مدارك الأحكام: : الصلاة / في المواقيت ج '' ص ١١5‏ . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة ة / في أوقاتها ج اص ١ا7١.‏ 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج > ص .01١‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / في 
اوقاتها ص ,.7٠١‏ ومستند الشيعة: الصلاة 0 ١ص‏ ه560". 

(1) كالعلامة في القواعد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 50 . 


سيبلب جواهر الكلام(ج 9) 


لكن لعل المراد هناك عدم صحّتها بذلك عصراًء وأنّه ليس من 
محل العدول ؛ لعدم فرض ما ذكرناه من المثال الذي يمكن دعوى 
اختصاص العدول في نحوهء لا فيما يشمل من شرع في العصر فظهر له 
فساد ما فعله من صلاة الظهر ؛ ضرورة كونه على خلاف الاصل. 
فيقتصر فيه على المتيقن. 0 

الهم إلا أن ينح مناطاً للمسألتين بالإجماع أو بدعوى ظهور 
النصوص في إرادة م من 9 عن الفعل أصلاً وى فساده, 0 
بنا على وطن اسم العبادة للصحيح. 

ا 0_0 في انس علا دترا بتري , 

(و» كيف كان. ف( إن والماكر سات فر موسلا اله 
كا وسلى تي ازل رقت الأب ) أن البنيش يغ اباد بعد أن 
إذثمرته عدم صعئة العصر فيه نسيانا وبه يقد حي إطلاق ما د 
على الصحّة من النصوص الآتية. خصوصاً مع ندرة الفرض كي 
يشمله إطلاقها. 

وليس له أن ينوي بها الظهر, لأنّ الصلاة على ما نويت لا تنقلب إلى 
غيرها بالنيّة بعد إكمالها . ولو لم تكن النصوص والاإجماع على انقلابها 

د لط سدم امس ا 1 


لك لمر 0 


لو اشتغل بالعصر قبل اللظهر سن ا مح 011١#‏ 


خلافه, ولذا حمل الشيخ !" وغيره”" ما في صحيح زرارة السابق””" 
على القرب من الفراغ» وإن كا: ن ضعيفاً كما في كشف اللثام '©. 

قال : «ويمكن حمله على كونه في نيّة الصلاة أو بعد فراغه من النيّة . 
ويقرّبه قوله ممصلاً به : (وإن ذكرت أنّك لم تصل الأولى وأنت في صلاة 
العصر وقد صلّيت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صل الركعتين 
الباقيتين» وقم فصل العصر), وكذا < خبر أبن مسكان عن الحلبي : : (سأله 
عن رجل نسي أن يصلّي الأولى حتّى صلّى العصر قال: فليجعل صلاته 
التي صلّى الأولى ثم ليستأنف العصر) بمعنى دخوله في صلاة العصر. 

حو فيه ان د يكون المصلّي ابتدأ بالظهر. ثم نسي في أشناء 
الصلاة أو بعد الفراغ منها أنه نوى الظهر, م ذكر أنه كان ابتدأ بالظهر 
فليجعلها الظهر, فإنّها على ما ابتدأ به. وكلّ من الظهر والعصر أربع, 
بخلاف ما إذا نسي أنه نوى المغرب فذكر بعد الفراغ من العشاء. فإنّها لا 
تكون إلا العقاءم و اعم يعض اكات العدل حل .ظاهر الخبرين: 
ووقوع العصر عن الظهر إذا لم يتذكّر إل بعد الفراغ , وهو نادر» 0 

قلت إلا أنه لا يخلو من قوّة؛ لظاهر الخبرين اللذين من الواضح 

ضعف التأويلات المزبورات فيهما مضافاً إلى ما في ذيل عبارة كشف 

الام. ولع الأولى منها حملهما على إرادة أله صلى ناوي ما في ذتن 
معجّلاً. لكن كان يزعم أنه العصر. أو على غير ذلك. 


.781 ص‎ ١ ج‎ ١9 الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 
. لم أجده بحدود الكتب المتوفرة‎ )1( 

(؟) في ص 607 . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ١70‏ . 
(6) المصدر السابق. 


سمب جواهر الكلام(ج 9) 


ما على القول بعدمه وأنّهما معاً على الاشتراك من دلوك الشمس 
إلى غسق الليل فالمّجه الصحّة ؛ لاختصاص اشتراط الترتيب عندنا في 
العمد بل في كشف اللثام بسراعية_ كدمهالفة العراتس تسانا بالتشنوض 
والإجماع, وللأصل والحرج ورفعالنسيان»”", وإ نكان بعضه كما ترف 

و وإن ن كان » قد ذكر وهو ١‏ في الوقت المشترك أو دخل وهو 
فيها أجزأته وأتى بالظهر » لما عرفته من عدم اشتراط الترتيب في 
هذا الحال, ولما تقدّم سابقاً من صحّة ما وقع قبل الوقت بإذن شرعيّة ثم 
دخل الوقت عليه قبل الفراغ وقبل التنبّه. 

ل ل لل ا ال 
المغرب فقم وصل المغرب ...»" 

دفي صحيح صفون وقد سه عن رجل نسي الهر حي غربت 
الشمس وقد كان صلى العصر : 0. ن أمكنه أن ن يصلّيها قبل أن يفوته 
المغرب دأهاء وإ سلى ارب ن. صلاها» ”© إلى غير ذلك مما 
لا حاجة إلى ذكره بعد وضوح المسألة. 

والظاهر عدم اعتبار ما يعتتبر في أصل النيّة من القربة ونحوها في نيّة 
العدول هناء بل يكفي قصد ما فعله وبقي للظهر مثلاً. نعم لا يجوز له أن 
يوقع شيئاً من الأفعال قبل هذه النيّة .كما هو واضح بحمد الله. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ج ١‏ ج ” ص .١1088‏ وسائل 
الشيعة: باب 777 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .55١‏ 

(6) سأل أبا الحسن له ة . 

(؛) الكافي: باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح 7 ج 7ا ص ١97‏ . تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١‏ المواقيت ح ٠٠١‏ ج 7 ص 514 1 الشيعة ديات 7 مين ابوات 
المواقيت ح لاج 4 ص 589 . 


« المقدمة الثالثة » 
في » البحث عن « القبلة » 

«و» يقع ( النظر في » أربعة : ماهيّة « القبلة. والمستقبل » 

بالفتح ”89 وما يجب له وأحكام الخلل » : 
أمتا © الأوّل » 

فعن القاموس: «إنّ ( القبلة 4 بالكسر: التي يصلّى نحوهاء والجهة . 
والكعبة, وكلّ ما يستقبل, وما له فى هذا قبلة ولا دبرة بكسرهما أي : 
وجهة»7". وهو كما تر ى على طاوانه من الخلط والشيط ىو الأول أنها 
الاستقبال على هيئة, أو الحالة التي عليها الانسان حال استقبال الشيء. 

وعرفاً المستقبل. وهو عند التحقيق المكان الواقع فيه البيت شرّفه 
لله المدقد من تيخوء الأرضن إلى عتان السجماء لانقسس البداء» كما يوم 
إليه خبر عبدالله بن سنان عن أبى عبدانله ا . قال: «سأله رجل قال: 
صلّيت فوق جبل أبي قبيس العصرء فهل يجزي ذلك والقبلة''' تحتي؟ 
)١(‏ الصحيح: «بالكسر» كما سيأتي منه أيضاً عند تعرض المصنف له . 


و ببسب جواهر الكلام(ج 9) 


قال: نعم إِنّها قبلة من موضعها إلى السماء»7", ولذا لو أزيلت البنية 
أو نقلت إلى مكان آخر وجب استقبال ذلك الفضاءء ولم تصمٌ الصلاة 
إلى نفس البناء كما هو واضح. 

والظاهر اتحاه المعتى المتقول النمه مهاد عرف المعقندعة اديع 
لا يعرفون غير الكعبة قبلة, حتّى أنّهم يلقّنون بذلك موتاهم, بل هو من 
الضروريّات عندهم . فيكون عند الشرع كذلك ؛ إذ هو العنوان لمثله كما 
حرّر فى الأصولء فاحتمال تعدّده فيكون مشتركاً لفظيّاً بينها وبين 
المسجد والعرم رق غاية القع كا خضال الست لسع سين 
الثلاثة المزبورة مخالف للاستعمال عرفاً وسنّة وإطلاق القبلة على 
الجهة عرفا على ضرب من التجوّز باعتبار احتمال وجود القبلة فيها, 
كما لا يخفى على من دقّق النظر في استعمالات العرف. 

( و4 من ذلك تعرف ما في القول بأنَّ القبلة « هي الكعبة لمن كان 
في المسجد., والمسجد لمن كان في الحرم. والحرم لمن خرج 
عنه 4 وإن قال المصّف : إِنّه كذلك ؤ على الأظهر » وفاقاً للمبسوط "" 
والخلاف'" والمصباح ' والجمل والعقود؛' والمحكي عن الاصباح (" 


: ص ”787. وسائل الشيعة‎ ١ في الزيادات ح لاج‎ ١١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
. 719 ج 4 ص‎ ١ من ابواب القبلة ح‎ ١8 باب‎ 

(") المبسوط : الصلاة / القبلة واحكامها ج ١‏ ص 7ط 8/,. 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 4١‏ ج ١‏ ص 5190. 

(؛) مصباح المتهجد: ذكر باقى شروط الصلاة المتقدمة لها ص 51 . 

(0) الجمل والعقود: الصلاة / القبلة واحكامها ص ١١‏ . 

(1) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / في القبلة ج :ص .1٠١‏ 


١ 1 005555555991877 


والمهذب "١‏ والمراسم '". بل في المسالك'" نسبته إلى كثيرء بل في 
الذكرى* والروضة “ إلى الأكثرء بل في المحكي عن مجمع البيان!" 
نسبته إلى أصحابناء بل في الخلاف الإجماع عليه. 

وربّما حكي ”" عن المفيد وأبي المكارم أيضاً لكن ما وصل إليسنا 
- من مقنعة الأوّل : «القبلة هي الكعبة ... ثم المسجد قبلة من تأى عنها . 
2 ن التوجّه إليه توجّه إليها». : م قال بعد أسطر : «ومن كان ناما حجني 
55 من المسجد الحرام توجه إليها بالتوجه إليه»'" ومن غنية 
الثاني : «القبلة هي الكعبة الحرام ”"' فمن كان مشاهداً لها وجب عليه 
القويكة النها ».وس شائقد السعحد العزاء بولق راهن الكفة رحبي ليد 
التوجه إليه. ومن لم يشاهده توجه نحوه بلا خلاف»'" -لا يطابق 
الحكاية ؛ إذ لم يذكر في شيء منهما الحرم » بل هما إلى القول بأنّ الكعبة 
القبلة عيناً أو جه أقرب من ذلك قطعاً. 


كما أنّ المحكي عن ابن شهر شوب "من نفي الخلاف عن استقبال 


.84 ص‎ ١ المهذب: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(1) المراسم: الصلاة / معرفة القبلة ص 1١‏ . 

() مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١١‏ وفيه: أكثر الاصحاب. 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة/ في القبلة ص ١77‏ . 

(6) الروضة البهية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١19١1-؟41١.‏ 

(1) مجمع البيان: تفسير اية 4 من سورة البقرة ج "١‏ ص 7١5؟.‏ 

(/) حكاه عنهما العلامة فى المختلف: الصلاة / فى القبلة ص 7/. وابن فهد فى المهذب 
البارع: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 7-1. ْ 

(8) المقنعة: الصلاة / باب القبلة ص 0 . 

(9) كلمة «الحرام» ليست في المصدر . 

.514 الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في القبلة ص‎ )٠١( 

.١77 ص‎ ١ نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١( 


5و سسششسشمشسههعبيبببب سب جواهر الكلام (ج 8) 


السجة على من بعد عنه لا يثافية أرضاً “فتوورة اتحادححية الكعة 
والمسجد للبعيد. 

ومنه يعلم أنّ الآية "١‏ لا تنافي القول بأنّ الكعبة القبلة ؛ لأنّ موردها 
البعيد. وجهة المسجد وناحيته هى ناحية الكعبة وجهتها. 

وكيف كان, فلم نعرف حجّة لهذا القول بعد الإجماع المعتضد بما 
عرفت إل مرسل الحجّال عن أبى عبدالله كه : «إنّ الله تعالى جعل 
الكعبة قبلة لأهل المسجد, وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم, وجعل 
الحرم قبلة لأهل الدنيا»”". 

ونحوه خبر بشر بن جعفر الجعفي '" ومرسل الصدوق7؛ بل لعل 
الأخير هو أحدهما للمعلوم من عادته وأصالة عدم التعدد. فينحصر 
الاستدلال حينئذ بالخبرين. نعم يؤْيّدهما بعض النصوص "” المشتملة 
على تعليل استحباب اليسار بما يقتضي كون الحرم قبلة 

وأمًا خبر أبي غرّة عن الصادق هه : ل 
والمسجد قبلة مكة, ومكّة قبلة الحرم. والحرم قبلة الدنيا»!". فلم أجد 


)١(‏ أي قوله تعالى: قد نرى تقلّب وجهك في السماء فلنولْيك قبلةٌ ترضاها فولٌ وجهك شطر 
المج الحرام وتحيك ماكت قولوا وجوهكة قطره 4 انظر سور ةالبهزةه الالية 821144 1. 

(1) علل الشرائع: باب ١6017‏ ح ؟ ج ؟ ص .4١6©‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 0 في القبلة 
ح لاج ؟ ص غ48. وسائل الشيعة: باب ٠"‏ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5١*‏ 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ه في القبلة ح 8 ج ١‏ ص 45. وسائل الشيعة: باب ؟ من 
أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص 5 .7١‏ ش 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 854 ج ١‏ ص 77؟. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
القبلة ح "اج 4 ص 5014 . | 

(0) كخبر المفضل بن عمر الاتى فى ص 097. وانظر وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب القبلة 
ح "اج اص .5١١‏ اا 

(1) علل الشرائع: باب “اح ” ج ؟ ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب القبلة ح 4 > 


فاهية القيلة تي 6212522 7 1 68 


من عمل به مع أنه كان المتّجه لأهل القول المزبور تنقيبد الإطلاق 
الأول به لكنّه قد يخرج مؤيّداً أيضاً في الجملة. 

وزاد في الخلاف بأنّه «لو كلف التوجّه إلى عين الكعبة : لوجب إذا 
كان في صف طويل خلف الإمام, أن ن تكون صلاتهم أو صلاة أكثرهم 
إلى غير القبلة, أو يلزمهم أن يصلّوا حول الإمام دوراً كما يصلّى في 
جوف الكعبة". وكل ذلك باطل بالإجماع. وليس لهم أن يقولوا: إِنّما 
كلّف الجهة هرباً من ذلك ؛ لأن جهات القبلة غير منحصرة, بل جهة كل 
واحد من المصلين غير جهة صاحبه, ولا يمكن أن تكون الكعبة في 
الجهات كلّهاء فالسؤال لازم لهم, ولا يلزمنا مثل ذلك؛ لأنّ الفمرض 
التوجه إلى الحرم» والحرم طويل يمكن أن يكون كل واحد من الجماعة 
متوجّها إلى جزء منه»'". 

إلا أنّ الأقوى مع ذلك كلّه كون القبلة الكعبة خاصّة عيناً للمتمكّن 
من ذلك , ولو بواسطة مالا يشقّ تحمّله من المقدّمات كالصعود إلى مر تفع 
ونحوه, وجهة لغيره, وفاقاً لأكثر المتأخّرين أو عامّتهم '"؛ إذ المصنّف 
وإن خالف هنا لكنّه وافق في النافع ' “, وللمحكي عن الكاتب'" والسيّد 


د ج اص 7١4‏ 

)١(‏ فى المصدر: «المسجد» بدل «الكعبة». 

(؟) الخلاف : الصلاة / مسألة ١غ‏ ج ١‏ ص 191-1960. 

(5) كالعلامة في القواعد: الصلاة/ في القبلة ج ١‏ ص 51. والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة / في القبلة ج ؟' ص 48. والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال 
ص ١89‏ . وسبطه في مدارك الأحكام: : الصلاة / في القبلة ج ' ص 18 . 

(؛) المختصر النافع : الصلاة / في القبلة ص 77 . 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القبلة ص 7/. وابن فهد في المهذب البارع: 
الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 3١١‏ . 


م سس سح حيبي بححججيجييلبب ججوأهر الكلام (ج 97) 


في المصباح '" والجمل'" والحلّي'' من غيرهم, بل ريّما نسب“ 
إلى الأكتر أ المشهو رمن غير 'تقبي: 00 

للنصوص المستفيضة ‏ ومنها الصحيح وغيره, الدالة على ان القبلة 
الكعبة بأنواع الدلالة» حتّى أنّ في المروي عن قرب الاسنناد منها عن 
الصادق مقا كمال التصريح بذلك. قال: «إِنّ لله (عرّوجل) حرمات ثلاث 
ليس مثلهنٌ شيء :كتابه. وهو حكمة ونورء وبيته الذي جعله قياماً 
للداس راهنا لآ قبل من أجد توجهاً إلى غيره. وعترة يكم يل 0 

والذي حضرني الآن منها خمسة عشر خبراً. فلا بأس بدعوى 
تواترهاء بل قد عرفت أنّ ذلك من الضروريّات الذي تلقّن بها الأموات 
وتكرّره الأحياء في كل يومء بل يعرفه الخارج عن الإسلام -كاليهود 
والنصارى _-من أهله فضلاً عنهم. 

ولا ينافي ذلك عدم التصريح في كثير من النصوص المزبورة 
بالتفصيل المذكور. مع أن بعضها صريح أو كالصريح فيه, كالنبوي 
)١(‏ نقله عنه المصنف في المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص 106. والفاضل الهندي في كشف 


اللنام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١177‏ . 

. 75 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): مقدمات الصلاة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الصلاة / باب القبلة ج ١‏ ص 3١4‏ . 

(4) نسبه الى الأكثر في ظاهر مستند الشيعة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 507. والى المشهور 
في زبدة البيان: بحث القبلة ص 17. ومفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ١١1‏ ج ١‏ ص .١١7‏ 

(0) منها خبر الاحتجاج الآتي عن قريب. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القبلة ج ؟ 
ص 597. ومستدرك الوسائل: باب ؟ من ابواب القبلة ج ا ص ١19‏ . 

(3)نهذا الكيس بحكاء الع اهنا عن نونت الاقاف لان سشع] ماله مشدووالفي 
موجود في معاني الأخبار: باب معنى الحرمات الشلاث ح ١‏ ص .1١27‏ وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب القبلة ح ٠١‏ ج 4 ص 5٠١‏ 


افيه القيلة: سس حي حي أ ب ف 77ت 11 9 


المروي عن احتجاج الطبرسى بإسناده إلى العسكري نظا قال فيه: 
«...فلمًا أمرنا أن نعبده بالتوجّه إلى الكعبة أطعناء ثمّ أمرنا بعبادته 
بالتوجّه نحوها في سائر البلدان التي تكون بها فأطعناه, فلم نخرج في 
شيء من ذلك عن ا قل 

وكأنّ عدم التعدض فى أكثرها لذلك استغناءً عنه بالأمر باستقبال 
الكعبة , وكونها قبلة ؛ ضرورة ظهوره في إرادة الجهة من غير المتمكن 
والعين من المتمكّن تحصيلاً للصدق فيهماء فلا وجه للتوققف في ذلك 
مو دده العية: 

فمن الغريب بعد ذلك كلّه وقوع النزاع فيه, ولعلّه لفظى ؛ إذ أقصى 
ما يتصوّر من الثئمرة بين القولين هو جواز استقبال غير الكعبة من 
المسجد أو الحرم لمن كان متمكناً منها على الأوّلُ وعدمه على الثانى, 
ووجوب استقبال المسجد والحرم لغير المشاهد على الأوّل وجهة 
الكعبة على الثانى. 

ويدفع الأولى ما عن جماعة ممّن عرفت الخلاف منهم -كالشيخ 
فى مبسوطه'" وجمله'" ومصباحه”“ والقاضى فى مهذبه ‏ والكيدري 
فى إصباحه " وأبي الصلاح في الكافى !من التصريح بوجوب 
)١(‏ الاحتجاج: احتجاجات النبي صَيْله ص 77. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب القبلة ح ١4‏ 

ج اص 7١7‏ 
(؟و9)انظر هامش )١(‏ و(0) من ص .60١‏ 
(؛) لم يتعرض للتمكن من عين الكعبة, انظره ص 51 . 
(6 و١)انظر‏ هامش )١(‏ من ص 0١5‏ و(١)‏ من ص .0١0‏ 


(/) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الرابع من شروطها ص .١178‏ لكنّ أبا الصلاح ليس من 
المخالفين في أصل المسألة . 


-طٍطظةارمطمبببببببببل جواهر الكلام(ج 9) 


استقبال العين لمن كان متمكّناً منها: 

قال في الأُوّل : «المكلفون على ثلائة أقسام نيع من يارمه التووجه 
إلى نفس الكعبة, وهو كل من كان : مشاهداً لها بأن ن يكون في المسجد 
الحرام: أو في حكم المشاهد بأن #يكون يرا أو يكيون حكة نمه 
الكعبة حائل؛ أو يكون خارجالمسجد بحيث لا تخفى عليه جهةالكعبة». 

وقال في الثاني : «القبلة على ثلاثة أقسام, فالكعبة قبلة من كان 
مشاهداً لها أو فى حكم المشاهد. والمسجد قبلة من لم يشاهد الكعبة 
وشاهده, أو غلب في ظنّه جهته ممّن كان في الحرم, والحرم قبلة من 
نأى عنه 7" عن الحرم». إلى غير ذلك. 

ولعلّه لذا استدل فى المعتبر”" عليه بإجماع العلماء. وفى التذكرة : 
«الكعبة القبلة مع المشاهدة إجماعاً»”", وعن النهاية! إجماعنا على 
المشرّفة لمن أمكنه علمها بالإجماع كأهل مكّة» 0 وفي كنز العرفان !0 
الإجماع عليه أيضاً. وقد سمعت '"نفي الخلاف عنه في الغنية. 

بل في الرياض: «إِنّ قد يفهم أيضاً من الذكرى وجملة ممّن تبعه: 
حيث اكتفوا فى احتمال لفظيّة النزاع باحتمال أنّ ذكر المسجد والحرم 
)١(‏ كلمة «عنه» ليست في المصدر. 
(1) المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 10 . 
(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
() نهاية الاحكام : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 55١‏ . 
(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 4/,. 


.80 ص١ كنز العرفان: : الصلاة ة / في القبله ج‎ )١( 
.60١6 في ص‎ )/( 


فاظدة. القيلة ٠‏ بيب بح ا ٠‏ 1/1 


إشارة إلى الجهة مشعرين بانحصار ثمرة النزاع في الثانية» وإلا لم يكتف 
في لفظيّته بالاحتمال المزبور؛ لما عرفت من اقتضاء ظاهر عبارة الخصم 
كالنصوص الثمرة الأولى أيضاًء فلا يرتفع الخلاف بذلك إلا بعد فرض 
وفاقهم على عدم جواز استقبال غير الكعبة للمشاهد ومن بحكمه»". 

ومن ذلك يعرف اندفاع الثانية أيضاً؛ ضرورة احتمال إرادة الجهة 
من المسجة والخرع» والهم إثما ذكروا ذلك على سسبيل التتقريب إلن 
الأفهام, إظهاراً لسعة الجهة حتّى المصئّف منهم, لما تسمعه '" منه فيما 
يأتي «وأهل كلإقليم ...» إلى آخره؛ ضرورة عدمانطباقه إلا على الجهة. 

نعم قد يأبى ذلك خصوص عبارة الخلاف السابقة'" وما شابهها. 
التي يرد عليها مئل ما أورده على جهة الكعبة حرفاً بحرف, فيما لو 
استطال الصف لمتحرّي العلامة من إقليم بحيث يقطع بزيادته عن 
الحرمء فإِنّه لا استقبال حينئذٍ لجزء منه ؛إذ من المعلوم سعة سمتهم على 
مساحة الحرم, وكذا لو استطال في الحرم بحيث خرج عن مساحة 
المسجد. 

ودعوى منع ذلك لكرويّة الأرض أو غير ذلك ممّا يعارض 
الوجدان ار مهو 

على أَنّها قد تقابل أيضاً بما في الذكرى من «انْ الجرم الصغير كلّما 
ازداد القوم عنه بعداً ازدادوا له محاذاةً»', وإن كان الظاهر أ ذلك 
لا يقتضي استقبال العين ذل ريمت طاو د ميو د امن و قنك 


. ثقلاً بالمعنى‎ .١١8 رياض المسائل: الصلاة / في القبلة بج ص‎ )١( 
000005 فى ص‎ )5( 


(؟) فى ص 0١7‏ . 
(:) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١١7‏ . 


ااا سس سسسب جو أهر الكلام (ج /7) 


البعيد المتباعدة المتفقة الجهة على وجه يزيد على جرم الكعبة لم 
تتصل الخطوط أجمع بالكعبة, وإلا لخرجت عن كونها متوازية. لكن 
وإن صدق استقبال العين للبعيد بذلك الاستقبال الصوري إلا أنه لا 
يتوقّف على الموازاة المزبورة, بل الظاهر تحقّقه وإن لم يعلم؛ بل وإن 
علم العدم, وبه يظهر الفرق بين العين والجهة كما تسمعه!" محرّرا إن 
شاء الله . هذا. 
وإن انث عن قنول كلامنهم لتتىع ننثا دكزنا قلا ريب فى قببول 

النصوص الاحتمال المزبور. خصوصاً مع معارضتها بما عرفت من 
النصوص. بل الضرورة. على أنها بنفس هذا اللفظ مرويّة من طرق 
العامّة'"', وإلى بعض ذلك أشار العلامة الطباطبائى بقوله : 

وقيل بل يستقبل النائي الحرم ومن به فالمسجد الحرام ام 
ومن به فالبيت للرواية ‏ واوّلت للنص والدراية" 

ومن ذلك كله تعرف ما في إجماع الشيخ !© إذ هو في مفروض 

الثنمرتين مقطوع بعدمه أو مظنون, والآية إن لم تدل على المختار 
فلا تدل على عدمه ؛ ضرورة صراحتها أو ظهورها فى جهة المسجد 
وناحيته ممّا هو مخالف لوجوب استقبال عين الحرم الذي هو مذهب 
الخصم في مثل مورد الاية. 
)١(‏ فى ص 051... 
(؟) سنن البيهقي : باب من طلب باجتهاده جهة الكعبة ج اص ٠‏ كنز العمال: ح غ١١١‏ 

ج لاص 578. 
١؟)‏ الدرّة النجفية: الصلاة / في القبلة ص 88 . 


0غ( تعدم فى ص 0 . 
(4) مرّت الاشارة اليها فى هامش )١(‏ من ص 6١١‏ . 


قاهنة القيلة ب ا 11 


نعم قد يقضي عموم الآية باستقبال جهة المسجد وإن تمكن من 
مشاهدة الكعبة. ومن هنا قال فى المدارك بعد أن حكى عن المعتبر 
إجماع العلماء كاقّة على استقبال العين للقريب: «إِنّهِ إن تمّ كان هو 
التعيد :وال" أمكن المتاقيلة فنه ]3 الآية الشريفة انما قدل على :وهو 
استقبال شطر المسجد, والروايات خالية من هذا التفصيل»١".‏ 

لكن قد يقال: إن المراد من الآية تعميم أماكن البعيد, لمعلوميّة 
الحال في القريبء ولو قيل بإرادة الكعبة من المسجد الحرام ‏ ولو 
بععولة ما عرو لم ير عليه شي من دلك وكا لوا ودين القيطر 
الجانب فمعلوم أيضاً إرادة جهته في نحو مفروض الآّية من البعيد. وقد 
عرفت اتحاد جهته مع جهة الكعبة, وبالنسبة إلى القريب يمكن إرادة 
الجانب الذي ينطبق على عين الكعبة. 

وبالخفلة ةلا نكاد يخقى على من لهادق اقل اتداليين المرافمه 
الآية كون المسجد نفسه قبلة » وإلا لجرى الكلام والبحث في الصلاة في 
وسطه كالصلاة في جوف الكعبة, ومن المعلوم ضرورة خلافه. 

كل ذلك مع قطع النظر عن المراد بالآية الثانية", وإلا لو قلنا بإرادة 
ما يشمل القبلة من القيام فيها كانت حينئذٍ مفسّرة لهذه الاية ونصّا في 
التطلوي وغ اخدلاف لحن زناد: وقضا يحدف لا بعلم وقد د 
وقت نزولالاية, وعن الاحتياط المطلوب فى مث لالصلاة, وهو منحصر 
باستقبال الكعبة , بل لعلّه متعيّن هنا وإن قلنا بالتمسّك بالأصل في نفي 
0-١‏ شرطيّته , لكنّ المقام _بعد التنرّل -من إجمال الشرط لا من 


. 977 أي قوله تعالى ا للناس...» سورة المائدة: الآبة‎ )١( 


ومو 8مرمرميةُهههسب ل جواههر الكلام(ج7) 


ومنه يعلم عدم جواز استقبال شيء من الحجرء وإن قال في 
الدروس: «المشهور أنه من البيت»”". وفي المحكي عن التذكرة: 
«عندنا تمن الكفية لوعن نهابة الإحكام: «يجوز أن يستقبله, 
لأنه كالكعبة عندناء وقيل : إِنّه من الكعبة»7". 

وفي الذكرى: «ظاهر كلام الأصحاب أنّ الحجر من الكعبة بأسره 
وقد دل عليه النقل, وأنّه كان منهأ ذ في زمن إبراهيم وإسماعيل 
(على نبيّنا واله وعليهما السلام) إلى أن بَنَثْ قريش الكعبة فأعوزتهم 
الكلارع فاختصروها بحدفه , وكان ذلك" فى عهد النب ييه . ونقل 
عنه يدل الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة , وبذلك احتيجٌ ابن الزبير حيث 
اله فها: نِم أخرجه الحجّاج بعده وردّه إلى مكانه, ولأن الطواف 
يجب خارجه. 

وللعاقةا#اشلاق فى كوتهمن الكفة را جمعة او يفف او لس هلها 
وفي الطواف خارجه , وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضاً. مع إجماعنا 
على وجوب إدخاله في الطواف. وإِنما الفائدة في جواز استقباله في 
الصلاة ة بمجرّده, فعلى القطع بأنّه من الكعبة يصح. وإلا امتنع, لأنه 
)١(‏ الدروس الشرعية: الحج / في الطواف ص .١١7‏ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / ذ في المستقبل ج ١‏ ص ٠١9‏ . 
(1) عبارة المصدر هكذا: و أت ن يستقبل الحجر لأنه عندنا من الكعبة». نهاية الاحكام: 


الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5937. 


ا يي 


)01( 0 50 ج” ص ١97‏ 1977 وفتحالعزيز: فيالمستقبل ج؟ ص 1721 


استقبال العكر جسس ‏ -_- ج آ# آج ب لعجي 81/108 


عدول عن اليقين إلى الظْرت» ."١‏ 

قلت: وأين حصول القطع؟ مع ما في الصحيح أَنّ معاوية بن عمّار 
سال الصادق لل «عن الحجر امن البيت هو”"؟ فقال: لا ولا قلامة 
ظفرء لكنٌ إسماعيلنظة دفن أمّه فيه فكره أن يوطأً. فجعل عليه 
حجراً وفيه قبور أنبياء» . 

وقال نظا فى خبر اخر له: «دفن فى الحجر... عذارى بنات 
إسماعيل» . ْ ْ 

وفى خبر أبي بكر الحضرمي: «إنّ إسماعيل دفن أَمّه في الحجر, 
وحنة عله اقل يوظا قن :١‏ عدا يا يهاز 1 

وسأله يونس بن يعقوب فقال: «إنّي كنت أَصلّي في الحجرء فقال 
رجل : لا تصلّ المكتوبة في هذا الموضع فإنّ الحجر ”" من البيت» فقال : 
كذب», صل فنة حبرت تت 


وفي المحكي عن السرائر عن نوادر البزنطي أنّ الحلبي سأله ىه 


كروي انهه الفياةة فى الى 1 

انق الفقية و يده هن الكلء ةدر وه قوسن للدت 

© الكافي: الحح اباب عع ابتراقنم واسعاعل بي مانن 4 ضن +71 وسائل النحينة: 
باه لاحن أبوان الطواف ع ات 1ض 017+ 

(4) الكائن الح يناب عنم ابراظم ,والبتاعيل نح الاج #اضى. 41 بوسائل الشيئة :يتاب 
”٠‏ من أبواب الطواف ح 5 ج ١‏ ص 501 . 

(8) الكافى: العم ديات جح ابراقيم والطاعيل حلا ع لضن 3 بوضائل العينة يان 
الامج أبوات الطواقيه ند لم017 

)١(‏ في المصدر: فإن في الحجر. 

(0) تهذيب الأحكام : العم إزبات 73ح ١١ج‏ وص 491. وسائل الشيعة: باب 04 من 
أواف احكاء السماعم ع ان قاض 117 


م ضمللششسسسسسسس سس جواهر الكلام(ج9) 


عن الحجر ؛ فقال : «إنكم 7 نسمّونه الحطيم, وإِنْما كان ن لغنم إسماعيل 
(مراجا) الوقن فيه امم ركه أننيوطأ قيرها فشجر علي وفيه بور 
نيبي 1 
وفي كشف اللثام بعد أن حكى عن الذكرى ما سمعته قال : «وما 
واوا ا ا اتيت اا : وهو كذلك. 
نعم أرسل في الكافي 7“ والفقيه "أنه «. ...كا 00 
بالانيق ذراعا .« .». وهو قد بعطي دخول شيء من الحجر فيها ؛ لا 
الطول الآن خمس وعشرون ذراعاً كالمحكي عن الشذكرة من دان 
البيك كا ن لاصقاً بالأرض وله بابان شرقي وغربي ٠‏ فهدمه السيل قبل 
مبعث النبي يي بعشر سنين: وأعادت قريش عمارته على الهيئة التي 
50 م؛ وقصرت الأموال الطيّبة والهدايا والنذور عن عمارته, 
تر كوا من جني لحر ينلد مواتطلف ا ار كم الا مين مرعنقز ايد 
إبراهيم نيه ٠‏ وضيّقوا عرض الجدار من الركن الأسود إلى الشامي الذي 
يليه ا ا 
الشاذروان»”" 
لكن فى الحدائق : «الظاهر أ هذه الرواذامن طبوق العيضا لقي 


)١(‏ في المصدر: وإنّما. 

(1) مستطرفات السرائر: ح 01 ص 51. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الطواف م ٠١‏ 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١77‏ . 

(؛) الكافي: الحج / باب ورود تبّع واصحاب الفيل البيت ح 4 ج 4 ص 7١7‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: الحج / كيفية الطواف ج ١‏ ص 5١١‏ . 


استقبال الححجر ا سس )ب)بييييييبالاهة 


فإنّهم رووا عن عائششة أنها قالت ني نذرت أصلّي ركعتين في البيت . 
فقال النبي كلا على في الحجر ما 
د وإدخاله في الطواف لعله لما أرسله في الشقيه عن الشي 
والأئمّة 8 قال: «صار الناس يطوفون (به)”" لَأنْ م إسماعيل دفنت 
فى الحجرء ففيه قبرهاء فطيف كذ لك لتلا يوطأً قبرها»!* أو لغير ذلك. 
وكا ما سنطدمن التهانةا من تعليل بعواز امشقالةيا لذ كالكفةب 
أخذه من الطواف بهء وفيه ما عرفتء لكنّ المحكي في كشف اللثام 6 
عنها نحو عبارة التذكرة, والله اعلم. 
ولقد أجاد العلامة الطباطبائى بقوله مشيراً إلى بعض ما ذكرناه: 
وها فين اليك مكان الحدر كسلا ولا التلانة فسن ظسر 
فلا تصل نحوه وإن دخل كالبيت في الطواف في بعض العلل 
وصل فيه الفرض مطلقاً بلا حجر وفي الكعبة منع قد جلا!" 
فظهر حيئئز أن الأقوى والأحوط عدم استقبال شىء من الحجر, 
كما أنه ظهر لك سابقاً أن الأقوى والأحوط أيضأًكون الكعبة خاصّة 
القبلة للقريب والبعيد. 
)١(‏ أورده الرافعي في فتح العزيز: الحج / في الطواف ج ,اص 7915 . 
(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القبلة ج اص 387 . 
(6) في المصدر بدلها: «حول الحجر ولا يطوفون فيه» . 
(؛) من لا يحضره الفقيه: باب علل الحج ذيل ح 1١١7‏ ج ؟ ص 197, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب الطواف ح 6ج ١‏ ص 7014. 


(5) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١71‏ . 
(1) الدرة النجفية: الصلاة / في القبلة ص 89. 


سي يي ل عه و تنو قفرا اكلام ذخ 7ا) 


وكيفيّة استقبالها أمر عرفي لا مدخليّة للشرع فيه, والظاهر تحقّق 
الصدق وإن خرج بعض أجزاء البدن التي لا مدخليّة لها في صدق كون 
الشخص مستقبلاً وحالته استقبالاً. من غير فرق في ذلك بين القريب 
والبعيد. 

لكن فى القواعد : «إِنّه لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت 
صلاته»7". بل قيل”": إِنّه كذلك فى نهاية الإحكام'" والتحرير'» 
والتذكرة”" والذكرى" والبيان" والموجز“ وكشف الالتبا س١"‏ 
وجامع المقاصد ''" وفوائد القواعد''". 

وفي كشف اللثام في شرح العبارة المزبورة : «ولو خرج بعض بدنه 
عن جهة الكعبة كإحدى يديه او رجليه او بعض منهما بطلت صلاته ؛ 
لوجوب الاستقبال بجميع البدن, قطع به هنا وفي التحرير والنهاية 
والتذكرة وكذا الشهيد. وهو أحد وجهى الشافعى""؛ لأنّ المراد فى 
)١(‏ قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج اص ا١5.‏ 
؟) كما في مفتاح الكرامة : الصلاة / في القبلة ج ؟ ص 87 . 
3( نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١ص‏ 151ؤ7359-3"9. 
؛) تحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 58 . 


) 

) 

١ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(7) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القبلة ص ١14‏ . 
| : 
) 
) 





) البيان: الصلاة / فى القبلة ص 87 . 
#) الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في القبلة ص 11. 
) كشف الالتباس: الصلاة / في الوقت ذيل قول المصنف: «القبلة وهي الكعبة وجزؤها...» 
ص ١08‏ (مخطوط). 
)٠١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص 6١‏ . 
)١١(‏ فوائد القواعد: الصلاة / في اوقاتها ذيل قول المصنف: «ولو خرج بدنه» ص 87 (مخطوط). 
)١١(‏ المجموع: استقبال القبلة ج 7*"اص 7 فتح العزيز: في الاستقبال ج 7"'اص 737191 . 


كيفية الاستقبال للقريب والبعيد ‏ __-13م1_1_1,_,_ا|_م1م.ا.ااىاىمميلللل مسلللبة#ة 


الاية كما فى المجمع '"' وروض الجنان '" بالوجه الذات, وبتولية الوجه 
تولية جميع البدن, وتخصيص الوجه لمزيد خصوصيّة له فى الاستقبال 
واستتباعه سائر البدن. 

ويؤيّده قوله تعالى : (فلنولْينَك قبلة ترضاها)”", وقول الصادق الا 
قو قير عبد البق سان 5[ :«موبيعه الذى حغله قياما الناس» لا يتقيل 
من أحد تويكها الى غيروف )وقول حكاد | تملك فى با و السصالاة: 
(... استقبل بأصابع رجليه جميعاً لم يحرفهما عن القبلة...)!© وثاني 
وجهى الشافعى الاجتزاء بالاستقبال بالوجه»". 

وهو كما ترى صريح في عدم الفرق في ذلك بين القريب والبعيد ؛ 
ضرورة كونه مورد خبر حمّاد. بل وغيره من الادلة المسطورة في 
فوائد القواعد: «المراد بالجهة عين الكعبة. لأنّ الجهة إِنّما تعتبر فى 
البعيد . ولا يتصوّر فيها خروج بعض البدن عنها دون بعض» '". 

قيل: ويؤيّده أنه صرّح في التذكرة ونهاية الإحكام والتحرير 
)١(‏ تفسير مجمع البيان: ذيل الآية غ8١‏ من سورة البقرة ج ١‏ ؟ ص 7١7‏ . 


)1 تفسير روح [روض] الجنان (للرازي): ذيلالاية غ4١‏ من سورةالبقرة ج ١‏ ص 7017 و508. 

(1) سورة البقرة : الآية غ6٠١‏ . 

(4) تقدم في ص 0818 بعنوان الخبر المروي عن قرب الاسناد. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها ... ح 0ج ١١ص .5٠١‏ تهدذيب 
الاحكام : : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 19 ج ١‏ ص ,8١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 

مق أبوات أفعال الصلاة ح ١‏ ج 6 ص 48 . 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في البلةج ١ص‏ 77. 

(/7) فوائد القواعد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قولالمصندف : «ولو خرج بدنه» ص 87 (مخطوط). 

(8) كما في مفتاح الكرامة : : الصلاة ة / في القبلة ج كص 85. 


ل سس هلل سب جوآهر الكلام (ج 7) 


والذكرى والموجز وشرحه في المسألة بالمشاهد لهاء وفي جامع 
المقاصد في شرح العبارة المزبورة رحني ديد لى حبن اسن 
من عند قوله: (والمشاهد لها) أي لو خرج بعض بدن كلّ واحد من 
هؤلاء ‏ أعني المشاهد لها والمصلّي في وسطها ولو بعد انهدامها . ال 
آخره - بطلت صلاته ؛ لفوات الاستقبال حينئذٍ. إلا أن قوله : (عن جهة 
الكعبة) قد يشعر باختصاص الحكم بالمصلّي على جبل أبي 000000 

قلت: لا ريب في تصوّر خروج بعض أجزاء البدن عن الجهة التي 
ستعرف '" أن ضابطها الأمارات الفروورة :اقل ضلى ستخرت الوه او 
القدم مثلاً إلى المشرق أو المغرب لم يصدق عليه استقبال الجهة بالجزء 
المزبور قطعاً, نما البحث في اعتبار ذلك : قيرط بعد فرص هبد 
الاستقبال بالمجموع الذي لا ينافيه شيء ممّا سمعته من كشف اللثام, 
وقول حمّاد كان فى بيان الصلاة الكاملة بالاشتمال على اكثر 
اليه ووانقي كا التيهنى على مخ لاخلة: 

وزيم يوم إلى ها كنا في الكبلةاها حك عن جاع فين 
مسألة تحريم الاستقبال بالبول والغائط ‏ من أنّه لو انحرف عنها يبعض 
بدنه أو بفرجه لا يكفي في رفع الحرمة, وكذا ما تسمعه فيما يأتي إن 
شاء الله - مما ظاهرهم الاتفاق عليه إلا النادر في القواطع من كراهيّة هيّة 
الالشاك اليه يمنا وهال 


. 0١ ص‎ "١ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

.01060 في ص‎ )١( 

ا 0 : في الاحداث ص ؟5١١,‏ يا 
الخلوة ج ١‏ ص 19) ومدارك الاحكام (أحكام الخلوة جم ١‏ ص 9) بأنَ توهم بعضهم 
زوال الحرمة بمجرّد حرف العورة عن القبلة ليس بشيء. 


كيفية الاستقبال للقريب والبعيد _ سا ببسب لاق 


الهم إلا أن يدّعى في الأَوّل أن المراد بالاستقبال فيه ما لا ينافيه 
الانحراف بالبعض. بخلاف استقبال الصلاة. وفى الثانى ان كراهيّة 
الالتفات المزبور لا تنافى الاشتراط فىابتداء الصلاة, وهما معاًكما ترى. 

والتحقيق عدم اشتراط ما يزيد على صدق الاستقبال؛ للأصل, 
وإطلاق الأدلة, والسيرة القطعيّة في استقبال الجهة. 

ودعوى توقّف الصدق المزبور على الاستقبال ب بجميع أجزاء البدن 
يكدّبها الوجدان قينا لم يذكر فيه متملى الأبر بالاستظيال جنيع ادن 
بل اقتصر على قوله: استقبل ونحوه, كما هو واضح بأدنى تأمّل» بل قد 
يشكل المراد بالاستقبال باليد ونحوها من الأجزاء, إلا أنّه ومع ذلك 
فالاحتياط لا ينبغي تركه ؛ لتسالم من عرفته من أجلاء الأصحاب على 
الحكم المذكور من غير تردّد أو توقّف من أحد منهم. 

وكيف كان, فلا ريب في توقف صدق الاستقبال للشيء عرفاً على 
حصول المقابلة له من المستقبل , وإل لم يكن مستقبااً له قطعاً, والظاهر 
اعتبار ذلك فيما نحن فيه أيضاً. من غير فرق بين القريب والبعيد في 
ذلك نعم لا يعتبر في الصدق المزبور وقوع خط المستقبل حال استقباله 
على المستقبل بالفتح مطلقا ؛ ضرورة تحقّقه عرفاً في المشاهد من 
الأجرام من بُعد وإن قطعنا بعدم اتّصال جميع الخطوط بها. 

ومن أراد معرفة ذلك فليعتبر بالأنجم والنقط الموهومة لقطب 
الجنوب والشمال وبغيرها من الاجرام التي تشاهد من بعدء ويسصدق 
استقبالها على الأشخاص الكثيرة القائمة على خط مستو زائد على 
عرضها أضعافاً مضاعفة, فإنّ انّصال جميع الخطوط به حينئذ محال 
كما هو واضح. 


ا 727+ 7727 او أن ١‏ ارم (ج 7) 


ولقد أومأ إلى ذلك ما سمعته ”" من الذكرى تبعاً للمحكي عن نهاية 
الاحكام من «انّ الجرم الصغير كلَّما ازداد بعداً ازداد محاذاة»”" 
روه - إرادة ذا 5 الخطو طمن المخاد ا 
الووو وي واس 0-6 
الأصحاب على وجوب استقبال العين للمشاهد أو القريب ؛ إذ الظاهر 

اح اع وتيود وه 
الأبتال يسود عو الال سركت بها رحن جابيد ميان 
الاتّصال المزبور, ومن لم يكن كذلك بل كان يصدق عليه أنه مستقبل 
ضرورة أنه ليس فى الأدلة إلا الأمر بالاستقبال الذي قد فرض صدقه 
فالمشاهدة وعدي لامو كان ايا قطنا 

ودعوى أنه ليس صدقاً حقيقيّاً بل هو مسامحة عرفيّة يكذبها 
الوجدان والعمل. كدعوى أنّ ذلك مسلّم مع المشاهدة للجرم من بعدء 
الي يع حا اي ا و 
بها صدق الاستقبال عرفا ؛إذ من الواضح أنّ المقابلة المزبورة ليست 
ا :بل هي 
ابيا ا ال اكت ينمل ساي و ارت الجر الا سر 
الابصار أصلاً ٠‏ فيكفي في الصدق عرفا تقدير الإبصار, بمعنى أنها 


.07١ في ص‎ )١( 
. 797 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 


كبقية متيال للقريت: و العف ع سح حت يح 10 


تصدق المقابلة بمجرّد فرض فضاء الكعبة المتّصل إلى عنان السماء مما 
برى ويشاهد, كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

تإدرتها انق إمكان ماهد ره هد مهية هاه وا فاع راتهاله 
يهان المماء |3 ]نه لآ يشخص لالقساهدا فى غيرةباقتوطيعى هله 
العلامات لتمييزه من بينها ولو على جهة الظنّ فهو حينئذٍ كالمشاهد 
المستقبل من بعدء وإن كان فيها ما فيها. 

وعلى كلّ حال فليس المدار حينئذٍ في القريب والبعيد إلا استقبال 
الكعبة التي لم يقبل الله من أحد توجهاً إلى غيرهاء نعم لمّا كان البعيد 
بسبب زيادة البعد وغيبوبة المستقّل عن المشاهدة لم يكن له طريق إلى 
إحراز هذه المقابلة ‏ أي مقابلة البعيد من حيث كونها مقابلة بعيد الي 
قد عرفت عدم اعتبار انّصال الخطوط فيها إل باستعمال الأمارات 
الهيئيّة ؛ لانحصار حصول الظنّ -الواجب مراعاته بعد انتفاء العلم بسبب 
الأمر بتحرّي القبلة على حسب الجهد والطاقة غالبا بها. فهى حينئذ 
بالنسبة إلينا لا تفيد إلا الظنّ في حصول الجهة بمعنى المقابلة المزبورة . 
ولعلّها كذلك لأهلها أيضاً؛ ضرورة توقّفها على إرصاد وإعمال لا يأمن 
الخطأ فيها مستعملها. 

نعم ربّما يحصل العلم للمتوغّل في معرفتهاء الآمن على نفسه الخطأ 
في كيفيّة الاستعلام بها ء كما أنّه ربّما يحصل العلم بالجهة المزبورة بفعل 
المعصوم المعلوم تنزيهه عن الخطأ في تحصيل الجهة المذكورة ؛ لما فيه 
من النقص المنفر للطباع عنه, كالتحيّر في تحصيل القبلة, ويكفي في 
النقص عليه معرفة خطئه في ذلك ولو عند علماء الهيئة العارفين في 
تحصيل الجهة. وكيف يجوّز عاقل قصور سلطان الخلق عن معرفة 


سس هه هببسب جواظر الكلام (ج 9ا) 
بعض ما عند رعيّته؟ وربّما أَدّى ذلك إلى السخرية عليه والاستخفاف به 
ققد أهل الفرة المؤيوزوخصوضا اذا أخطا بالاستدياريوتحوه: 
فمن الفزون تختل يفضن الناتى (اجواز الخطأ علية:فى ذلك .وان 

مكق :هو تاكلكف بالستمال الأنارات التلئد, سكليه السك عالقة 
واليمين والشاهد وغيرهما من الأحكام الظاهريّة ؛ ضرورة وضوح 
الفرق بين ماكان خطأه فيه لقصور في معرفة العلم المؤدّي لذلك وبين ما 
لا يكون كذلك. فإنّ النقص الواجب تنزيهه عنه متحقّق في الأوّل 
بخلاف الثاني , فإنّه لا نقص عليه بذلك حتّى لو علم بالعلم الإلههي 
الخارج عن طريق البشر خلاف ما حكم به. فإنٌ الظاهر عدم 
تكليفهم ط بالعلم المزبور. كما يشهد له تصفّح أفعالهم الواقعة 
منهم ليك كخروج الحسين نَيْةِ إلى كربلاء وغيره ممّا يجب عليهم 
التحرّز منه لو أنّهم مكلّفون بالعلم المزبور؛ لما ثبت '"متواتراً أنّهم كانوا 
عالمين بجميع ما وقع عليهم قبل وقوعه., لكنه بالطريق الإلهي الخارج 
عن مقتضى الطاقة البشريّة التي هي مدار التكاليف, وبالجملة : لا ريب 
في حصول النقص بالخطأ المذكور. 

واللدمن هنا ة غير وعدم الأصحان 1 مخرانه المعضوه 
دالثانك تضية مه اوكلاتة قنا من غير اتجر متلا بالتواتن الوه ب 
)١(‏ كشف الغطاء: الصلاة / في القبلة ص 55١-5٠١‏ . 
(1) الكافي: كتاب الحجة / انظر باب ان الائمّة ه85 يعلمون ار وما يكون ج ١‏ 

ص .51١‏ بصائر الدرجات: انظر الباب التاسع من الجزء العاشر ص ٠‏ 
() كالعلامة في النهاية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 797 و594, يد 


المقاصد: : الصلاة / في القبلة ج كدص 658, ٠‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام : الصلاة / في 
القبلة ب ١‏ ص 174 . 


كيفية الاستقيال للقريب والبعيد سس م 86 


ممّا يفيد العلم» بل أرسله إرسال المسلّمات, وهو كذلك لما عرفت, 
لكنّ المراد العلم بحصول الجهة بالمعنى المذكورء أي مقابلة البعيد 
ال ل ل 

: بنصٌ الآآية والرواية , وبيس هو من الأحكام العذريّة, بل بناء التكليف 
من أوّل الأمر على ذلك فلا بأس بصلاة المعصوم ناا في أمكنة متعدّدة 
متساوية في الخط أوسع من عرض الكعبة, بحيث يقطع بعدم اتصال 
الخطوط بها بعد حصول المقابلة المزبورة. 

وهنا ورة 01 فى مرات المدمةامن الرزوريت لاله ب الا ردن طن 
نصبه بإزاء الميزاب مع إمكان حمله كما في جامع المقاصد”" على 
إرادة المقابلة المزبورة لا المحاذاة المعتبر فيها انّصال الخطوط _غايته 
علمه ييه بالعين, ولا يدل على وجوب توجّهه إليها فضلاً عن غيره. 

قينا فى القواغد هن "را الفمضلى المدة در ل كران 
رسولاله ييه في مسجدها منزلة الكعبة»0©/ لا يريد به وجوب 
استقباله خيت: يساهد وبطلان:صلاة من لم يحاذه: لنساده ضيرورة :بل 
بمعنى أنه دليل قطعي على حصول مقابلة الكعبة بالمعنى المذكور. 
يحنت ل معز فيه الحفتهاة يميناً وشمالاً كباقي الفا بيست المتضوة 
بالامازات الهيئيّة المحتمل تطرّق, الككذا إليهاء ومثله باقي ما نبت 
بالتواتر مثلاً من محاريبهم نلِيك, أو القبور التي وضعها أحدهم, وقد 
تسمع إن شاء الله التععرّض لبعضها. 


.04 ص 511-7176 بحار الأنوار: الصلاة / باب 77 ذيل ح 7 اج 84 ص‎ ١ وفاء الوفا: ج‎ )١( 
)يت اثشي. : جمعته وقبضته. الصحاح: ج 7 ص 1514 (زوا).‎ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 681 . 

(؛) قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 71 . 


سس جواهر الكلام(ج9) 


فظهر من ذلك كلّه حينئذٍ أن المكلف به -من غير فرق بين القريب 
والبعيد المقابلة المزبورة» التي مع تعذر العلم بها ينتقل إلى الظنٌ» فإن 
أراد الأصحاب بالجهة المذكورة في كلامهم للبعيد في مقابلة العين 
المذكورة للقرويم للك قتريجياً بالوفاقن والككاك النغطار ايها اتتصيرا 
ودليلاً مجال. 

وقد ذكروا في تعريفها عبارات مختلفة, ففي المعتبر: «أنّها السمت 
الذى فيه الكعبة». ثمّ قال : «وهذا متّسع يوازي جهة كل مصل»7", وبه 
عرّفها فى كشف اللثام. ثم قال : «ومحصّله السمت الذي يحتمل كل 
ودع دا اد ييا رسي ال 

وقد يناقش بأنّه لا مدخليّة للاحتمال والقطع المزبورين فى الجهة 
بالمعنى الذي ذكرناه؛ ضرورة حصوله مع القطع بخروج نفس الكعبة 
عن بعض الخطوط . كما في الصف المستطيل المتّصل بمحراب 
النبيَيَييُ بناءً على أَنّه منصوب على الميزاب . فإنّه لاريب فى حصول 
القطع بعدم كون الكعبة في خطوط مواقف المصلّين فيما يزيد على 
مقدار الميزاب إلى الآخرء ومن المعلوم ضرورة صحّة صلاة الجميع, 
ولع هو ١‏ الخطيو ل اللاست ال و المها ١‏ اة البعية مون سيت كود ينيد : 
التي قد عرفت عدم توقّف الصدق فيها على اتّصال الخطوط. 

ولو ارون «الاعتيال السيفنه وتحوها ارقعه المتاقسة: اطق 
على ما ذكرناء لكن يكون الاقتصار حينئذٍ على ما في المعتبر أجود 
منهء لخلوّه من الاإبهام المزبور. ومراده بكون الكعبة في السمت بقرينة 
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قوله : «وهذا متّسع ...» إلى آخره أَنّها فى خط من خطوطه وإن خلا منها 
الباقى, إلا أَنّ الاستقبال يتحقّق قطعاً أو ظنّاً, وهو عين ما ذكرناه. 

ومن ذلك تعرف دفع ما حكي عن الروض من الاعتراض عليه بأَنّه 
«إن أراد بالسمت المعنى اللغوي, ورد عليه صلاة الصفّ المستطيل, 
وصلاة أهل إقليم واحد بعلامة واحدةء وإن أراد المعنى الاصطلاحى 
ويدو النقظة مو زائزة الافق ذا واحهها الاتنان كان مواتهها الكغية : 
فالطريق الموصل إليها تقريبيّة لا يتحقّق معها نفس الكعبة؛ لأنها 
ماخوذة من طول البلد وعرضهاء ومعلوم ان مقدار الفرسخ والفرسخين 
لزناو ارق اكتلاف ذلك تافرا كنا حبق كر عله سمت اح 
وحينئذٍ يلزم من استخراج السمت بذلك الطريق على طرف فرسخ كون 
الصلاة على ذلك السمت فى الطرف الآخر غير صحيحة, لعدم كون 
الكعبة فيه»(". 

ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما سمعت من تنزيل كلام المحقق 
على ما ذكرناء الذي عنه هذا الكلام بمعزل. 

بل منه يعلم ما في المحكي من نهاية الإحكام من تعريف الجهة 
أنها «ما يظنّ به.الكعبة , حتّى لو ظنّ خروجه عنها لم يصحّ»”" وما في 
التذكرة من أنّْها «ما يظنّ أنه الكعبة حتّى لو ظنّ خروجه عنها لم 
يصحّ»!, وإن فرّق بينهما في المحكي عن الروض. وقال: «إنّ أوَلهِما 
)١(‏ الاضافة من المصدر. 
(؟) روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص ١40‏ . 
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قريب ممّا في المعتبر»'". 

وقد حكى في جامع المقاصد عن التذكرة ما سمعته, ونظر فيه 
بوجهين: أحدهما: ما عرفته من صلاة الصف المستطيل المتصل 
بمحراب النبى يَيَيْهُ ٠‏ والثاني : أن البعيد لا يشترط في صحّة صلاته ظنّه 
محاذاة الكعبة ؛ لأنَ ذلك لا يتّفق غالباً, فإنَ البعد الكثير يخل بظنّ 
محاذاة الجرم اللطيف , فيمتنع اشتراطه في الصلاة ". 

قلت: يمكن على بُعَدٍ إرجاعه إلى ما ذكرنا من إرادة أنه بسبب 
صورة استقباله لها يتراءى له حتّى يظنّ -أي يحتمل - أن الكعبة في كل 
خط من خطوطه في نفسه وحدّ ذاته, وإلا فقد يقطع بالعدم من جهة أمر 
خارجي وإن بقى صورة الاستقبال المورث للاحتمال لولا سبب العلم 
من خارج, فتأمّل. 

وكذا الكلام في تعريفها في الذكرى”" والمحكي عن الجعفريّة (, 
من «انها السمت الذي يظنّ كون الكعبة فيه» لا مطلق الجهة. 

وأغرب ما وقع في تفسير الجهة ما يحكى عن المقداد والمحقّق 
الثاني في شرح الا لفيّة قال اوَلهما: «جهة الكعبة التي هي القبلة للنائي 
خط مستقيم يخرج من المشرق إلى المغرب الاعتداليّينء ويمرٌ بسطح 
الكعبة . فالمصلّي حينئذٍ يفرض [من ]“ نظره خطأً يخرج إلى ذلك 
الخط , فإن وقع عليه على زاوية قائمة فذاك هو الاستقبالء وإن كان 
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على جاه : ومتفرجة فهو إلى ها من المشتوف والهري )0 

وفيه: أنه لا يصدق عليه استقبال الكعبة عرفاً ولا شرعاً ؛ إذ هذا 
الخط ليس كعبة كي يكون استقباله استقبالها. 

وقال ثانيهما: «إِنْها ما يسامت الكعبة عن جانبيهاء بحيث لو خرج 
خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه وقع على خط جهة الكعبة 
بالاستقامة, بحيث يحدث عن جنبيه زاويتان قائمتان, فلو كان 
حي ا ل و 
بحيك كود عاض الراوفيق حاذة :و اشر مقط رين لسن مسا 
لجهة الكعبة»!". 

وظبّي أن الذي أوقع هؤلاء الفضلاء في مثل هذا الوهم التعبير بلفظ 
الجهة . ولو أنه عبّروا بما في النصوص من أنه يجب على كل أحد 
استقبال الكعبة, وأَنّه لا يقبل الله من أحد تونتها إلى غيرها :وا نهنا فى 
قالة السامين: لم يقع أحد منهم في هذا الوهم ؛ اوور وق سد د 
على صدق الاستقيال وإن اختلفت افراده ومصاديقه بحسب القرب 
والبعدء وليس استقبال الجهة بالمعنى المزبور منها قطعاً؛ ضرورة 
اجتماعها مع فرض كون الكعبة على اليمين والشمال للبعيد من حيث 
كونه بعيدأً .كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

وأمّا ما فى الروضة'" وعن غيرها! من تعريفها بأنها «القدر الذي 
)١(‏ التنقيح الرائع : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 1,8 . 
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يجوز على كلّ جزء منه أن الكعبة فيه , ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة 
قتوعتة افتريب الاطباق لك ها ذكرنا بعد إرادة المككة سيت 
الاستقبال الصوري _من التجويز والقطع. 

وبه يندفع ما يورد على طرده بفاقد العلامات أصلاً لتجويزه على 
كل جزء من جميع الجهات أنه الكعبة فينبغي اكتفاؤه بصلاة واحدة إلى 
أي جهة شاء, وكذا من قطع بنفي جهة أو جهتين وشكَ في الباقي ٠‏ فانه 
يصدق عليه التعريف المزبور وليس بجهة القبلةة؛ ضرورة أنه بناءً على 
إرادته ما ذكرنا لا يرد عليه شيء من ذلك. 

بل ولا يرد عليه أيضاً أنّه يجتمع فيه العلم والاحتمال في محل 
واحد ؛ ضرورة اختلاف المتعلّق: فإنٌ محل العلم-حيث لا يكون 
مخضا بدلالة سعضوء ولخوة د الفره المتعسر على البدل» والاحتفال 
الحسد: 
لي 
بعد ان ذكر ما فى التذكرة والذكرى واورد عليهما ما سمعته قال: 
«والذي ما زال يختلج بخاطري أنّ جهة القبلة هي المقدار الذي شأن 
الغيد ان بدو على كل نعط من ان يكون هو الكعبة , بحيث يقطع بعدم 
كروهيا طن نجموعةووهذا مشتلف نيع وضيا ياختلاق خال 
البعيد» ١‏ وهو ظاهر فيما قلناه. 

لكنّه قال: «فإن قلت : يرد عليه المصلّى بعيداً عن محراب المعصوء 
لدم ينة الكسق واه لأ يجووعلى ذلك السبعت ان تكو ننه 
أن المخرات بحب أن تكتوق إلى الككعية» لاتعدالة القلط عدن 
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المعصوم هِة. قلت: لما كانت قبلة البعيد هي الجهة تعيّن أن يكون 
محراب المعصوم إليهاء بحيث لا يحتمل الانحراف أصلاً ولو قليلاً, أمّا 
كونه محاذياً لعين الكعبة فليس هناك قاطع يدل عليه, فيبقى التجويز 
المعتبر في تعريف الجهة بحاله»!". 
ولايخفى عليك أنه لو أراد ماذكرنا كان في غنية عن تكلّف الجواب 
المزبور» فإنٌ القطع بخروج العين عن الخط لا ينافي المنشئيّة الحاصلة 
من الاستقبال الصوري بسبب البعد ٠‏ خصوصاً وقد اعترض بمثل هذا 
سابقاً على ما في التذكرة, بناءً منه على أن محراب د المندينة إلى الميزاب 
عيبا لاي ورا )"ودشي 5لال عنم وكرن قبلا الينيد البو ل يناقي 
نصب المحراب إلى عين الميزاب وإن ن لم يككن ذلك واجباً, كما أنه لا 
حاجة أيضاً إلى الجواب بأنّه خبر واحد لا يفيد القطع , فالتجويز قائم : 
أو أنّ المراد جهة الميزاب لا عينه ؛ إذ قد عرفت أنّه لا ينافى الجهة 
بالنعتى الموبور عاق الفرضن المذكور فضلاً عن هده الاعسالات: 
ولقد عثرت على رسالة في القبلة لولد المحقّق المزبورء قال فيها 
بعد ان حكى تعريف الذكرى الموافق لما في التذكرة وما اعترض به 
والده من الوجهين: «ومختار والدي...» وذكر التعريف المزبورء ثم 
قال: «وعندي أنْها السمت الذي يظنّ محاذاة الكعبة فيه حسّاً. وإليه 
يرشد كلام العلامة في النهاية حيث قال : : (فإنٌ الجرم الصغير كلّما ازداد 
بعد | اذاه محاذاة ) لامتناع ذلك في المحاذاة الحقيقيّة. فلا يرد إخلال 
البعد بظنٌ المحاذاة, إذ هو مؤكّد له حينئزٍ, ولا خروج بعض الزائد طوله 
على مقدار الكعبة ؛ لأنّ ذلك إِنْما هو في المحاذاة الحقيقيّة, ومن أراد 


؟:ه يبيبح سسجسسسجييب جواهر الكلام (ج 7) 
التنبّه لذلك فليعتبر بالأنجم بل بالنقط الموهومة. كما في القطب 
الجنوبى والشمالى». 

وهو إلى هنا كا نفك قها قلتاء لك قال بعد ذ للفو وو اما الابعفبال 
فيكفى في تحقّقه من القريب كون العمود الخارج من قدَام مارّاً بالكعبة , 
سواء كان عمو | عليه اومائلاً يحنت عن بعدمة زاويا ند | حداهسها 
أكبر من الأخرى. وأمّا البعيد فإن قلنا: إن قبلته الجهة كما هو المختار 
وجب في تحقّقه منه كون العمود الخارج من قدّامه عموداً على الخطّ 
الماة بالكفة ارقا ,وذ لق لما و ونادهت اععار عل المحاذاة السك 
في الجهة . فعند تحصيل السمت بالعلامات التي تفيد ظنّاً به يمتنع جواز 
الانحراف عليه ولو يسيرا ؛ إذ مع البعد الكثير وعدم المشاهدة لا يؤمن 
الاتخراف الفاحسن فى السيق أرضا بالقلدل متد شنوت الل الصعتير 
تحقّقه شرعاً. وإن قلنا: إن قبلته العين كان تحقّق الاستقبال منه على 
نحو ما مر فى القريب»١".‏ 

وقد يط ييقا تك روف كرفية امشتال العيد اندها قد فنا ل انه 
سكن ارو را ليمع هد سلاثة النسكة العزيورة من العلظ رد أن لزاه 
المرور الحسّي لا الحقيقي, بمعنى أنّه بسبب البعد يظهر للحسٌ مرور 
العمود بالكعبة, لما هو عليه من الاستقبال الصوري, كما يكشف عنه 
أؤل كلافةو | خرة. 

ولقد أجاد فيما ذكره أخيراً من الضرر بالانحراف اليسير لما فيه من 
تفويت الظنّ بالاستقبال الصوري ؛ إذ لعلّه كما نجده الآن من الانحراف 
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عن النجوم وبعض النقط . وحينئذٍ فالأولى جعل المدار فيما لا يجوز من 
الانحراف على المفوّت للظنٌّ المزبور القائم مقام العلم بعد تعذرهء ولعله 
براموا اا ا ري 
كلامه أيضاً في شرح الارشاد. فإِنّه بعد أن كي عن والده الاعتراض 
الأوّل المزبور على تعريف التذكرة قال: «قلت: قد يحمل المحاذاة على 
الحسية و ا وال القع عراس 
0 جارن الجدي بعذاء التكب الأيمن على نحو راحد» ومن 
المغلق م امتناع ذلك بحسب نفس الأمر ؛ ؛ لاختلاف أشخاصهم فيه وإِنّما 
يمكن تحقّقه تقد يجين الع »:فعلى هذالسس البعد مغلا بظر المحاداة: 
بل كلّما ازداد انّسع السمت الذي تظنّ هي فيه»7". وهو صريح فيما 
ذكزنا أولا واخرا. 

على أن ذلك كله منّا مماشاةً لبعض الأذهان ألتي تستوحش من 
التفرّد بالقول, ولم تتفطن إلى أن الوحشة من الباطل وإن كثر القائل به, 
والأننين بالحق وإن قل . 

وربّما كان ايضا بعض ما يحكى عن روض الشهيد الثاني إشارة 
إلى ما قلناه. فإنّه بعد أن اعترض على التذكرة بما سمعته من المحقّق 
الثاني من الصف المستطيل قال: «فإن قيل : القطع بخروج بعض الصف 
متعلق بافراد المجموع على الإشاعة لا على التعيين» فلا ينافيه ظن 
كلّ واحد على التعيين أنه مستقبل», وأجاب بأنّ «الظنَ لابدّ من 


)١(‏ لا توجد مخطوطته لدينا. 
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استناده إلى أمارة شرعيّة , وهذا القطع ينافيه». 

ثم قال : «ولو قيل بِأنّ هذا لا يتحقّق مع البعد ؛ لأنّ الجرم الصغير 
كلما ازوا الأسان هه تيز | السك جيه المحاذاة: فتيمكن فيهاناة 
ابه ادا !لسرا الم الس البعبرا اي 
هذا 7 تميق آمر الضهة دون المعنى الذي ذكره؛ إذ التحقيق أن“ محاذاة 
الوم للدرم الضين عن متهن لسك إلى عينة وان اوهو ذلك آنا 
نفرض خطوطاً خارجة من موقفهم نحوه بحيث تخرج متوازية, فإنّها 
انل أ وا كينت إلى غير الله هرو الالؤقات المتصير ةمعن 
الشارع تقضي بعدم ذلك)»00". 

الى وها قوله : «إن هذا : تحقيق أمر الجهة» كالصريح فيما 
فلناه؛ الذي منه يعرف ما في المحكي عن السهائي في رسالته التي 
أفردها في ذلك . من أن «الجهة أعظم سمت يشتمل على الكعبة قطعاً أو 
نا وبحت تسا وونية احراثة إن هذا الاشعمال من دود ترجيح». 

قال : «وإنّما اعتبرنا أعظم سمت لثلا ينتقض طرده بأجزاء الجهة, 
ولم نقتصر على الظنّ لئلا ينتقض عكسه بالسمت الذي يقطع بعدم 
خروج الكعبة عنه. ولا على القطع لئلا ينتقض بالجهة المظنون كون 
الكعبة فيها عند العجز عن تحصيل القطع بذلك. 

راكد لخو لا حراج سعد حون اعمال ينك اجر على 
الكفية أرجمء إذ الحو أن الجهة لانت متتوخ ذلك البميث بل بعضة, 
أعني الأجزاء التي يترجّح اشتمالها على الكعبة بشرط تساوي نسسية 
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الرجحان إلى جميعهاء فلا يجوز للمصلّي استقبال الأجزاء المرجوحة 
الاشتمال عليهاء خلافاً للمستفاد من جماعة»١".‏ 

والك شييوناد المهم بيان قيقة حقيقة الجهة المذكورة في كلامهم 
بحيث ينطبق على الأدلّة الشرعيّة لا هذه الاحترازات» وقد عرفت أنه 
لا مدخليّة للقطع والظنّ والاحتمال فيهاء بل هي أُمور تتعلّق بها, 
بل ليس المراد منها إلا المقابلة والمحاذاة الحسّية للبعيد من حيث كونه 
كمراعاة هذه العلامات؛ ولقد استراح من عرّفها بذلك كالأردبيلى”" 
والعلامة الطباطبائى , قال الثانى منهما: 

وللبعيد الجهة المعيّنة ‏ بمالهامنايةمبيّنة" 

فمحراب المعصوم ىا وهذه الأمارات وغيرها إِنْما هى أدلّة على 
الجهة كما نصّ عليه المحقّق الثاني في فوائد الشرائع “لا العين ؛ 
ضرورة عدم معقوليّة دلالتها عليها بالخطوط المستوية مع اشتراك 
الاقليم الواحد بها فيما يقطع بعدم مقابلته العين حقيقة. لسعة عرضه 
عليه أضعافاً متعدّدة , وكرويّة الأرض لا مدخليّة لها فى ذلك قطعاً كما 
أن كون أهل الأأرضِ مستديرين حول الكعبة كذلك ؛ إذ ليس استدارتهم 
كمحيط الدائرة كما اعترف به المحقق الثاني في فوائد الشرائع 0 
)١(‏ جهة القبلة: ص ١‏ وه (مخطوط). 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج كص 08. 
() الدرّة النجفية: الصلاة / في القبلة ص 88. 
(5) فوائد الشرائع: الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف: «القبلة هي الكعبة» ص ١١”‏ 


(مخطوط). 
(0) المصدر السابق: ص 3١7‏ . 


وإلا ما صلّى المتوسّطون في الجهة إلى سمت واحد. 
م إنّ دلالتها على الجهة مختلفة, فالمحراب ونحوه ممّا يفيد القطع 
7 الما عرفت وتعرف من منافاة الخطأ في ذلك العصمة, وغيره فيد 
الظنّ بها ؛ لاحتمال الخطأ في تحضيز التيلة 7( المقابلة نيا كما ا وحتسناد 
سابقاً. ونصٌ عليهما معأ المحقق الثاني هنا في فوائده'"' 
فمن الغريب ما وقع لبعض الأعلام كالشهيد في الذكرى”" والمحقّق 
البهائي “من أنّ هذه الأمارات تفيد الظنّ الغالب بالعين والقطع بالجهة, 
كما دهن اتويب ما وقع لبعض علماء العصر من الإنكار على ما وقع 
فوقو واحد من الأموطات فا را ظاهرهم الاتّفاق عليه 000 
محراب المعصومقُةْ مما يفيد العلم بالقبلة قائلاً: ليس تكليف 
المعصوم لله مع البعد إلا تكليف غيره من الاستقبال إلى الجهة, ولذا 
كان يصلي قطعا في امكنة متعدّدة يقطع بسعة عرضها على الكعبة من 
دون انحراف منه . فكيف يكون محرابه ممّا يفيد العلم بالقبلة؟! 
إذلا يخفى ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقاً من أنّ المراد إفادته 
9 بالجهة بالمعنى الذي ذكرناه, أي الغقايلة العقية لز كاتك الك 
لا العين, وتجويز الخطأ عليه في ذلك نفي لعصمته لما فيه من 
انق اذاهو أجل من أن تقر عو كلها الهرنه كنا اوشجنا سايق . 


)١(‏ فى هامش المعتمدة: ليس لفظ القبلة فى المسودة. بل فى المبيضة فقط. 

(؟)فوائد الشرائع:الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف:«القبلة هي الكعبة» ص ١١١‏ (مخطوط). 

(؟) ذكرى الشيعة : الصلاة / فى القبلة ص ١١75‏ . 

(؛) الحبل المتين: فى القبلة ص 191 . 

(5) كالعلامة في النهاية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 741 و544. والكركي في جامع 
المقاصد : الصلاة / في القبلة ج ؟' ص 075. والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في 
القبلة ج 7١ص 157-11١‏ . 


تعريف جهة القبلة. سس ححج بيب ياوه 

لمحي يي سب در 
المقام حقيقاً به نه قد خفي في هذا العصر المراد بالجهة , عه 
لقعأ موده الول بها إلى نا أحده الأرديار ربد شايد بشن 
الناس”", ممّا هو مخالف لاإجماع الأصحاب بقسميه, من عدم اعتبار 
هذا التدقيق في أمر القبلة, وأَنّه أوسع من ذلك, وما حاله إل كأمر السيّد 
عبده باستقبال بلد من البلدان النائية التى لا ريب فى تحقق امتثال 
العبد له بمجرّد التوجّه إلى جهة تلك البلد. من غير حاجة إلى رصد 
وعلامات وغيرها مما يختصّ بمعرفته أهل الهيئة, المستبعد أو الممتنع 
تكليف عامّة الناس من النساء والرجال خصوصاً السواد منهم بما عند 
أهل الهيئة الذي لا يعرفه إلا الأوحدي منهم. 

واختلافٌ هذهالعلامات التي نصبوهاء وخلوّ النصوص عن التصريح 
بشيء من ذلك سؤالاً وجواباً ع الاب ررد سين 
الأمو قاو ععلة بين الكفيع وا رحدل على البمين ؛ مما هو مع 
اعتلافه وضع يلوه وا رسالة عاص بالعر دي افع و اللصايية لععرقه 
القبلة في أمور كثيرة خصوصاً في مثل الصلاة التي هي عمودالأعمال. 
وتركها كفرء ولعل. فسادها ولو بترك الاستقبال كذلك أيضاًء وتوجّه 
أهل مسجد قبا في أثناء الصلاة لما بلغهم انحراف النبي ييه ). وغير 


. 09 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج‎ )١( 

(؟) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ٠‏ ص ١؟1.‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد : الصلاة / في الاستقبال ص 5١4‏ . 

(”) كما فى مرسل الصدوق الآتى فى ص علاه_ ملاهة. 

(؛) الموطأً: كتاب القبلة ح 7 ج ١ص‏ 6 سنن النسائي: باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد 
ج ١ص‏ 150-744 مسند أحمد بن حنبل: مسند ابن عمر ج ١‏ ص 1١‏ . 


6# ب و ا ا أ تحن الو طن كلاه 2 /) 
ذلك مما لا يخفى على العارف بأحكام هذه الملّة السهلة السمحة -أكبد 
شاهد على شدّة التوسعة في أمر القبلة. وعدم وجوب شيء ممّا ذكره 
هؤّلاء المدققون. 

قال في المدارك: «واعلم أنّ للأصحاب اختلافاً كثيراً في تعريف 
الجهة, ولا يكاد يسلم تعريف منها من الخلل. وليس لهم في هذا 
الاختلاف دليل نقلي يصلح للاستناد إليه, ولا اعتبار عقلي يعوّل عليه , 
والمستفاد من الأدلة الشرعيّة الاكتفاء بالتوجّه إلى ما يصدق عليه عرفا 
أن جهة المسجد وناحيته, كما يدل عليه قوله تعالى : (فولُوا وجوهكم 
شطره)١",‏ وقوله كه : (... ما بين المشرق والمغرب قبلة)!". و(ضع 
الجدي في قذاك وهل ) الابوغلة الأخباد ممّا زاد على ذلك مع شدَة 
العائفة إلى معوفة هذه العلامات لو كانك واحة: 

وإحالتها على علم الهيئة مستبعد جدً؛ لأنه علم دقيق كثير 
المقدمات, والتكليف به لعامّة الناس بعيد من قوانين الشرع. وتقليد 
أهله غير جائز ؛ لأنّه لا يعلم إسلامهم فضلاً عن عدالتهم . وبالجملة: 
التكليف بذلك ممّا علم انتفاؤه ضرورة»!*. 

وزاد في الحدائق بأنّه «ممًّا يؤيّد ذلك أوضح تأييد ما عليه قبور 


.١6١ و١414 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 844 و8680 ج ١‏ ص 57١‏ و 518. تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 6 في القبلة ح 0ج ١‏ ص 8غ . وسائل الشيعة : باب ٠‏ من ابواب القبلة ح ١‏ 

(؟) تهدذيب الاحكام: الصلاة / باب 6 في القبله ح ١١‏ ج " ص 0غ. وسائل الشيعة: باب ه 
من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5١7‏ 

(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ' ص .١3١‏ 


تع و اكه القلة مم تح نو بح و ا 1 1 31 


الآئمَة ميك في العراق من الاختلاف مع قرب المسافة بينها على وجه 
يقطع بانحراف'" القبلة, مع استمرار الأعصار والأدوار من العلماء 
الأبرار على الصلاة عندها ودفن الأموات ونحو ذلك, وهو أظهر ظاهر 
فى التوسعة»!". 

. كما أنّه في غيرها" زيادة الإشكال في التعويل على قواعد علم 
الهيئة بأنْها مبنيّة على كرويّة الأرض.ء وما ذكروه فى إثبات ذلك لا يثمر 
ظنَاً فضلاً عن القطع . خصوصاً بعد عدم موافقة الفقهاء لهم على ذلك : بل 
ظاهر الكتاب العزيز بخلافهم قال تعالى : «الذي جعل لكم الأرض 
فراشم 4), وقال تعالى : «ألم نجعل الارمى مهاداً» (©, وقال تعالى: 
«وإلى الأرض كيت سطحت) 07 

إلى غير ذلك مما لقّقه أتباع المقدّس المزيورء مما هو معلوم 
المخالفة لما أجمع عليه الأصحاب قديما وحديثاً قولاً وعملاً منهم ومن 
مقلّدتهم في سائر الأعصار والأمصارء ولما هو المستفاد من الكتاب 
والسئة بل الضرورة من الدين» من استقبال الكعبة للقريب والبعيد, 
الذي لا يتحقّق عرفاً إلا باستقبالها حقيقة, الذي منه استقبال الجهة 
بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً لا الجهة العرفيّة المبنيّة على التسامح وعدء 
الأمشان عقت و اير لحك عبد هيه قعرا قن الا حيو ل مجم 
)١(‏ في المصدر: يقطع بعدم انحراف . 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / في القبلة ج لحن /ا 3 

(5) ذكر هذا الاشكال في الحبل المتين: في القبلة ص ١97‏ . 
اشير اقرف 2/1 1 


(0) سورة النبا: الآية ١‏ . 
(1) سورة الغاشية: الاية .5٠١‏ 


بي ب ع ا ا ا او ان الكلام (ج 3ع( 


عليهاء بل هو عند التحقيق مراد منه جهة الجهة, وإلآ فلو فرض عدم 
القرينة على ذلك وجب بذل الجهد في تحصيل الاستقبال حقيقة 

واحتمال 1 ن الشارع مراده هذا التسامح, يدفعه [أولً: عد 
القرينة على ذلك كي يحمل عليه الخطاب المزبور؛ ضرورة عدم كون 
العا معات:العرفنة حقائق تحمل الالفاظ عليه يذونها: 

وثانياً: أن ملاحظة الفتاوى وما تسمعه من النصوص '" التي فيها 
التفرقة بين طريق الحجٌ وغيره بوضع الجدي على اليمين والقفا”" مع 
سهولة التفاوت بينهما فته 1ل انه المراد مد قو له تعالى : «وبالنجم هم 
بهتدون»!", وفيها''! جعل ما بين المشرق والمغرب قبلة لخصوص 
المخطئ والمتحيّرء وفيها" الأمر بالتحرّي لغير المتمكّن من العلم, 
وبالصلاة لأربع لفاقدهما”". وفيها غير ذلك تشرف الفقيه على القطع 
بعدم إرادة هذا التسامح الذي يقتضى عدم الاستعداد له بعلامة أصلاً, 
وعدم إشكال الحال على السائل المسافرء بل ستسمع '"ما في المروي 
عن رسالة المحكم والمتشابه منها ما يزيد ذلك كلّه تأكيداً. 





)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(1) كمرسل الصدوق الأتى فى ص 07/4 - 0870 . 
(") اللف والنشر مشوّش . 
(؛) كما في الخبرين الواردين في تفسير العياشي ي الآتيين فى ص 06 . 
(0ا شؤرة النسل الاي 1 
)007( 3 بعض أ الدالة على ذلك فى ص 17١‏ . 
.3٠ 0‏ 
(9) فى ص 676 017 . 


تعرييف جهة القبلة ل سجس 01 
نعم لمّا كان استعداد الناس وفطانتهم مختلفة أشدٌ اختلاف -حتّى 
أنّ منهم من يصل إلى كثير من نتائيج العلوم المدوّنة من غير حاجة إلى 
أهلها ومقدّماتهاء ومنهم من ليس له إلا قابليّة التقليد_ناط الشارع هنا 
التكليف بالعلم مع التمكن منه بلا عسر وحرج كما يتيسّر لكثير من 
أفراد الناس الممارسين المتنهين من أهل البادية والقرى, بل لعل 
اتّفاق ذلك في الْأُوّلِين أكثرء ومع عدم التمكّن فالتحرّي, ومع عدمهما 
'فالأربع جهات. 
فلا عسر ولا حرج في ذلك على عامّة المكلفين ؛ إذلم يكلفهم 
بمعرفة قواعد علم الهيئة الذي هو دقيق المقدّمات ولا يعرفه إلا أوحديّ 
الناسء بل إِنّما أمر بالعلم بحصول الاستقبال للمتمكّن كما هو القاعدة 
في كل موضوع. وبالظنٌ لغيره» وبالعلم الاجمالي لفاقدهماء فمن كان 
حسن الفطنة يتمكن ون تحفيول العا رسيب معر فته في علم الهيئة أو بغير 
ذلك وهب عليه وال اكد يال حرق فالأ حرف على عسي اعد اده 
أرضاً:وما شر لدهن أسبات الظن إلى أن سل الى التقليد.وادوة: 
ولعل هذا موافق للقاعدة المعلومة . وهي قيام الظنّ مقام العلم عند 
التعذر في موضوعات الأحكام, خصوصاً في المقام الذي يقطع فيه 
بعدم سقوط الصلاة, وبعدم سقوط الاستقبال فيها. وبعدم حرمة 
السكنى في المواضع التي يتعذر فيها حصول العلم , وبعدم التكليف بفعل 
سائر الأفراد المحتملة تحصيلاً لليقين» وبقبح التكليف بما لا يطاق 
عندناء فإنَ الرجوع هنا حينئذٍ إلى الظنٌ متعيّن كما هو واضح. 
واختلاف العلامات المنصوبة للقبلة اختلاف يسير لا يقدح في 
تحصيل القطع باستقبال الجهة فضلاً عن الظّنّ, أو يقتصر في العفو على 


ا سس سس ب ب ب جواهر الكلام(ج 7) 


مثله, لا أَنّهِ يتعدى إلى غيرهء على أنّ هذا الاختلاف يمكن أن يكون 
لاختلاف الأنظار في بعضهاء فلا يقدح, أو لغير ذلك ممّا ستعرفه. 

نباك بالونيعاصاتي 3 تتوقّف على النيّة ليست وظيفة الشرع 
قطعاً وإن مسّت الحاجة إليهاء ولذا يرجع إلى قول اللغوي والنحوي 
والصرفي وأصالة العدم وأصالة البقاء والقرائن الظنّية وقول أهل الخبرة 
في الأرش وأمثاله وقول الطبيب وغير ذلك من الظنون, إِنّما على الشارع 
بيان الحكم . ويرجع في موضوعه إلى الطرق المعروفة في تحصيله. 

مع أنّ النصوص هنا غير خالية عن ذلك كما ستعرف؛ بل لعل جل 
الغلامات النتصررة سيهاة "متها ووب المقا بده المتصوصن :فزهاه كنننا 
يعرف عموم التعرّف بالجدي لسائر الأصقاع '" بالمقايسة للثابت فيها 
من كونه علامة للعراقي . والضعف والإرسال هنا غير قادح بعد الانجبار 
الفا وى يدوا لفو افقة ارقو الع البررساكة 

وتوجّه أهل مسجد قبا مع إمكان وجود العارف الخبير الممارس 
فيهم . بل الغالب فيهم فطنة ذلك ؛ لكثرة اسفارهم» وقرب الكعبة منهم. 
وكثرة تردّدهم إليها إِنّما كان لأنّ تكليفهم فى ذلك الوقت ليس إلا 
ذلك ؛ إذ الفرض أنّهم في أثناء الصلاة. فيلزمهم حيئئذٍ الرجوع إلى 
الجهة العرفيّة مع فرض تعذّر الأمارة الشرعيّة, كما صرّح به العلامة 
الطباطبائي في منظومته بقوله : 

ويكتفى بالجهة العرفيّة من فقد الأمارة'"الشرعية'" 
)١١‏ الصقع ‏ بالضمٌ : الناحية . الصحاح: ج ص 1748 (صقع) : 


(1؟) في المصدر: العلامة. 
(©) الدرّة النجفية: الصلاة / في القبلة ص 1١‏ . 


تعريف جهة القيلة _ اا ب سبح ب م0 


وسهولة الملّة وسماحتها لا تقه تقتضي التساهل في أحكامها المستفادة 
من خطاباتها التي مدار التكليف عليها فإنٌ ذلك في الحقيقة تسامح 
وتساهل فيها والعياذ بالله لا أنّها هي سمحة سهلة, وقد عرفت أنّ العقل 
والنقل يقتضي استقبال الجهة بالمعنى الذي ذكرناه, وهو المصداق 
العرفي الحقيقي لا التسامحي للآية التي مرجعها إلى صدق استقبال 
الكية كنا ا ومتحماء ساننا. 

ونصوص ما بين المشرق والمغرب ما كان منها قابلاً لإرادة الموافق 
لوضع الجدي علامة كما ستعرفه ممّن جعل ذلك من جملة العلامات 
لا دلالة فيه على التوسعة, وما كان منها ظاهراً أو صريحاً فى إرادة 
التوسعة بجعل أيّ جزء منه قبلة مراد منه تحديد القبلة فى جميع 
الأحوال؛ أو يراد منه خصوص المخطئ والمتحيّر كما هو صريح أو 
ظاهر بعضها., بل قوله فيها: «قبلة» -الظاهر في إرادة التنزيل -كالصريح 
في كون القبلة غيره, وإلا كانت مخالفة للضرورة من المذهب, فضلاً 
عن باقي الأدلة القطعيّة والظئية نصّأً وظاهراً؛ بحيث لا يحتاج من له 
أدنى دراية إلى جمعها وتنقيحها. 

وكأنَّ إطناب الأستاذ الأكبر في ذلك في شرحه على المفاتيح ”" 
لزيادة التشنيع على من استدل بها على التوسعة المزبورة ونحوهاء 
كما أنّ الأخذ بإطلاق وضع الجدي في القفا ثم الصلاة معلوم البطلان 
بالضرورة؛, ومن هنا نزّل على العراق وما سامتها. 1 

وحيث عرفت وتعرف إن شاء الله قيام الظنّ هنا مقام العلم عقلاً 
)١1(‏ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١١8‏ ذيل قول المصنف: «يعرف سمت» ج ١‏ 

ص 1-18 (مخطوط). 


2 | ز زا 00 الكلام (ج 7) 


ونقلاً .لم يكن بأس في الرجوع إلى قواعد الهيئة» ولا بتقليد أهلها في 
ذلك بل ربّما استفاد الماهر فيها العلم بالاستقبال كما أنه لا ريب في 
حصول الظن : به منها. ان اي 
تمن القريب دغرى عوم أسظا ردني »من الى وات من كلاني »مع 
أن أكثره كما قيل ”" ثابت بالبراهين القطعيّة والدلائل الهندسيّة التي 
لا يتطرّق إليها شبهة , ولا يحوم حولها وصمة ريب. 
كما لا يمنع من حصوله في غيره من اللغة والصرف والنحو والطبٌ وغير 
ذلك الذي من المعلوم ضرورة الرجوع إليه. وليس المراد التقليد في 
الحكم الشرعي المشترط فيه ذلك, بل المراد حصول الظسّ الذي 
حي الخازة و العويل غلية: ون أطنب في بيان ذلك المحقّق 
البهائي في حبله ", وتبعه الاستاذ الأكبر في شرحه4. 
لكا بحمد الله في غنية عنه ؛ إذ هو من الواضحات المسلمات 
عننانا تخصوضا بعد ها تعره اد ثشاء الله منّا ومن غيرنا من العمل بالظنَ 
من قول الكافر ونحوه إذا لم يكن ظنّ أقوى منه, فالتكليف به حينئذٍ مع 
فرض كونه الاحرى وعدم العسر في تحصيله ثابت بالضرورة لا منفى. 
ودعوى عدم استفادة الظنّ من الأدلة على كرويّة الأرض-التى هى 
)١(‏ كالشهيد في الذكرى: الصلاة / في القبلة ص ١١7‏ . 
(؟) كما في الحبل المتين: في القبلة ص ١14‏ . 
(”) المصدر السابق. 
)4( مصابيح الظلام : الصلاة / شرح مفتاح 4 ذيل قول المصنف: «يعرف سمت» ج ” 
ص 44 (مخطوط). 


تعرييف جهة القبلة_ ل حب يبب اف 


مبنى العلم المزبور- واضحة المنع عند أهل الفنّء كدعوى إنكار أهل 
الترع كروحهة إد ليس لهم في ذلك كلام سحور: 
بل المحكي عن العلامة منهم في كتاب الصوم من التذكرة 00 
الصريم بكرويّة الأرضء مفرّعاً عليها جواز رؤية الهلال في بلد دون 
اح دن حدبيّة الأرض مانعة عن ذلك .بل قال : «قد رصد ذلك أهل 
المعرلك وانيه اباد ن خفاء بعض الكواكب الغربيّة لمن جد في السير 
نحو المشرق وبالعكس»”", وكذا حكي عن ولده فخر المحققين”". 
وكونها فراشاً ومهاداً ومسطحة لا ينفي كونها كرويّة باعتبار عظم 
حجمها بحيث يحصل ذلك فيها وترى مسطحة , كما عن الزمخشرى ا“ 
التصريح ببعض ذلك في أية الفراش, بل هو المحكي عن 
المرتضىءله © أيضاً. 
ودعوى اختلاف قبور الأئمّة لي مع قربها اختلافاً لا يتسامح فيه 
في استقبال البعيد ولو ظاً مع استمرار السيرة القطعيّة على إيقاع ما 
يشترط فيه الاستقبال على ذلك _ممنوعة أَشْدٌّ المنع على مدّعيها. 
وكأنّ المسألة بحمد الله من الواضحات التي لا تحتاج إلى إقامة 
الآدلة والبيّنات. ولولا سريان هذه الشبهة إلى جماعة من أهل هذا 
العصر لكان ما صدر منّا من الكلام فضلاً عن الزيادة عليه من تضييع 
العمر في الفضولات. والله أعلم بحقيقة الحال. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصوم / في أقسامه ج ١‏ ص 519 . 
(؟) المصدر السابق. 
(*) ايضاح الفوائد: الصوم / في شهر رمضان ج ١‏ ص ١07”‏ . 
(؛) تفسير الكشاف: ذيل الآية ١"‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 4. 
(0) أمالي المرتضى: المجلس 77 ج ”ا ص 188-١187‏ . 


ل سس 0 جوأهر الكلام (ج 7 


وكيف كان فهذا كله في تحقيق الجهة التي اب !سيان اليج 
وجهة الكعبة هي القبلة لا لنية. فل زلت البنية صلَى إلى جهتها 
كما يصلّى من هو أعلى موقفاً منها > أو أسفل ؛ ضرورة كون مراده 
الماع انها الا حيرت ينض الجياد وقال الأرطي ويا الس 

ومن هنا لم يعرف خلاف بين العلما ء كما اعترف به في المدارك ١‏ 
في كون المدار في القبلة على ذلك, وخلاف شاذان في غير ذلك كما 
ستعرف”" الحال فيه. مع أنه على تقديره لا يعبأ به ؛ إذ الآجر والحصّ 

والتراب مما ينقل ويضمحل. 

من موضعها إلى السماء» !. كقوله ا أنه 7 2 سأله 

خالد أبو إسماعيل "عن الرجل على أبي قبيس يستقبل القبلة . وكذلك 

الحال في المصلي في سرداب مثلاً نازل عن بناء الكعبة, وقد تقدم 

ويأتي الإشارة إلى ذلك كله مع أنه بوضوحه مستغن عن كثرة ة الكلام. 

(1) في الممتمدة اجات 

. ١١7-١١١ مدارك الأحكام: : الصلاة / في القبلة ج ا ص‎ )1١( 

(5) فى ص 019-038. 

(؛) تقدم فى ص 017 - 01١5‏ . 

(0) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ١9‏ ج ‏ ص ,59١‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١7‏ 
ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 97 ج ؟ ص 777: وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب 
القبلة ح ١‏ ج غ ص 719. 

(1) في التهذيب والوسائل: خالد بن أبي اسماعيل. وفي الكافي : خالد [عن] أبي اسماعيل. 


تعريف جهة القبلة سس سيب !08 


كما أنه تقدّم سابقاً وجوب العلم بتحقّق صدق الاستقبال للمتمكّن 
وإن توف على صعود إلى سطح أو جبل أو نحوهما من المقدّمات التي 
لااحرج على المكلّف في تحصيلها, على ما هو مقتضى القواعد المقرّرة 
التي شهد لها العقل والنقل. 1 

فما فى المدارك من أنه «لا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة 
العرم بحلاف الضعوه إلى تقلح وروا وه التييخ ١١‏ والماية؟اافين 
بعض كتبهما صعود الجبل مع القدرة. وهو بعيد»'' فيه ما لا يخفى. 

اللهم إلا أن يريد بقرينة تعليله ما فيه الحرج» لكن من المستبعد 
إيجاب الشيخ والفاضل عليه ذلك معه ؛ لعدم الدليل» بل المعلوم من 
أصول هذه الملّة سقوط ما فيه الحرج من سائر أحكامهاء وظنّي أن 
الخلاف لفظى. 

م قال في المدارك بعد الكلام المزبور: «وإن قلنا بالاكتفاء 
باستقبال الجهة مطلقاً سقط هذا البحث من أصله» ©. 

وفيه : أُنّك قد عرفت مما تقدّم سابقاً عدم قائل بذلك؛ بل لا مجال 
لاستوالة اذ وسوي اتتيال الحين لفن كناو مقي هذا ايسا يق 
الضروريّات» ولا يكفيه استقبال جهة العين بمعنى الفضاء المتّصل بها 
يميناً وشمالاً ا 0 ؛ بل هو غير مجز للبعيد 


فضلاً عن القريب على ما عرفته مفصّلاً. وإ ف آراد سالعية عيبن ذلك 


.,/8 ص‎ ١ المسبوط : الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص ؟١٠‏ . 
() مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج " ص ١77‏ . 
() المصدر السابق (انظر هامشه). 


لم يكن وجه لسقوط هذا البحث من أصله. 
ومن ذلك يعرف ما في مناقشته 7" للمعتبر في شرح المتن السابق» 
كما تقدّم لنا ما يزيده وضوحاً وتفصيلا افلاحظ: نامل إن شقت: 
«وان بعلي في ببوليا) بغدارا ربضطد! زريدة اولائلة ميان 
وؤ استقبل أيّ جدرانها شاء 4 لكن ١‏ على كراهيّة فى الفريضة » 
بلا خلاف أجده فيه فيما عدا الأول بل الإجماع بقسميه '" عليه, بل 
علّه من المسلمين, وهو الحجّة بعد المحكي من فعل النبيّعَيياْةُ في 
صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله ظةٍ : «لا تصل المكتوبة في 
جوف الكعبة فأ' نّ النبيَية لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة, ولكنّه 
دخلها في الفتح فتح مك . وصلّى ركعتين بين العمودين, ومعه أسامة 
ابن زيد»7", وغيره من النصوص. 
بل صرّح الشيخ '* والفاضل '*؛كما عمن غيرهما ”" باستحباب النافلة 
فيهاء بل فى المنتهى : «لا نعرف خلافاً فيه بين العلماء إلا ما نقل عن 
)١(‏ مدارك الاحكام: : الصلاة / في القبلة ج ' ص 8 . 
(كااتل الاجماح فندارك الاجكام: : الصلاة / في القبلة ج 7 ص ٠ ١77”‏ وباتم تي لاحقاً نقل 
الأقوال . 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4 في الزيادات ح هج ؟ ص 585, الاستبصار: الصلاة / 
أت 5ح ١ج ١‏ ص 198. وسائلالشيعة: باب ١77‏ من أبواب القبلة ح 7 ج ص 377 . 
(5) النهاية: الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه ص .,٠١ ١‏ المبسوط : الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه 
ج ١‏ ص 86. الخلاف: الصلاة / مسألة 183 ج ١‏ ص 1795 . 
(0) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 550. تحرير الأحكام: الصلاة / في القبلة 
جاص 758. 


(1) كابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 117. وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / في القبلة ص 18 . 





الصلاة فى جوف الكعية --------- ببس 08 


محمّد بن جرير الطبرى7)"7", بل عن || 3 " والروض!“ وظاهر 
التذكرة”" الإجماع عليه. 


نعم في كشف اللثام : «إنّي لم أظفر بنصّ على استحباب كل نافلة . 
وإِنْما الأخبار باستحباب التنقّل لمن دخلها في الأركان وبين 
الاسطوانتين» ولكنه يعاتى قعل الرنوا” نب اليوميّة ونحوها فيها»'", 
وربّما تسمع تمام البحث في ذلك إن يثنا ء الله في مكان ن المصلي. 

مضافاً إلى ما علم من نصوص " الفرقة المحقّة وإجماعاتهم من 
عدم سقوط الصلاة بحال. ومنه الاضطرار إلى الفريضة في الكعبة. ‏ ل 
قلنا بعدم جوازها اختيارا فيها. 


ع أن الأقوى الجواز وفاقاً للأكثر“, بل | لمتحيو دن 
وتحصيلاً!"", بل عن السرائر"" الإجماع عليه؛ بل لم أجد فيه خلافاً 


)١(‏ الحاوي: صفة الصلاة ج ؟ ص .5١7‏ المجموع: باب استقبال القبلة ج 7 ص ,.١154‏ حلية 
العلماء: باب استقبال القبلة ج " ص .7١‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ان 

(*) المعتبر: الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص 1. واستئنى أيضاً محمّد بن جرير . 

(؛) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 5١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 88. 

(7) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١95‏ 

(0) انظر وسائلالشيعة: باب ” - 7 من ابواب صلاة الخوف والمطاردة ج 4 ص 14795 10٠‏ . 

(8) كما في مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج “ ص .١177‏ والحدائق الناضرة: الصلاة / 
في القبلة ج 1 ص 778. 

() نقلت الشهرة في جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟ ص ١17١‏ . 

)٠١(‏ قال به الشيخ في المبسوط: الصلاة / ما تجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 80: وابن 
سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / في القبلة ص 14., والعلامة في النهاية: الصلاة/ في 
المكان ج ١ص‏ 510, والشهيد في البيان: الصلاة / في المكان ص 16 . 

. 517 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )1١( 


جواهر الكلام (ج 7) 


إلا من المحكي عن الشيخ في الخلاف'" والتهذيب' “ وحج النهاية”" 
والقاضي في المهذب © 

لمن تن يولس بن يعقوب «قلت 5 عبد الله ثبلا : : حضرت الصلاة 
00 اولاني الكدة اماد 6 قال صل 
الشُجود» 60 لضعف المناقشة في دلالتها”" 

وبما”" يشعر به صحيح ابن مسلم عن أحد هما وه : «لا تصلح صلاة 
الكو فى يقوف الكقبة 16" بل نرواة فى ارين ئل[ايظريق |خبير 
بإسقاط «لا», بل قال : «لفظة (لا) غير موجودة فى النسخة التى قوبلت 
بخط الشيخ». 


وبأن”"" المستفاد من قولهم طي: «الكعبة قبلة» "6١‏ بعد تعذّر إرادة 


00 





. 179 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسألة 187 ج‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الحج / باب ١؟‏ ذيل ح ٠١‏ و؟١١ج‏ مص 774. 

(؟) النهاية: الحج / النفر من منى ص 737١‏ . 

(؛) المهذب: الصلاة / ما تجوز عليه الصلاة من المكان ج ١‏ ص 7. 

(0) تهذيب الأحكام: الحج / باب ١ح‏ اج دص 8, الاستبصار: الصلاة / باب ١17‏ 
ح “اج ١ص‏ 198. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب القبلة ح 7 ج 4 ص 777 . 

. ١76 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) معطوف على قوله : «بظاهر» قبل اسطر. 

(8) تهذيب الاحكام: الحجج / باب 5١‏ ح ١١‏ ج 60 ص 7748, الاستبصار: الصلاة / باب ١717‏ 
ح ١ج‏ ١ص‏ 598. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القبلة ح 4 ج 4 ص /ا7”. 

(9) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب القبلة ح ه ج 4 ص 7787 . 

)٠١(‏ معطوف على قوله: «بظاهر» قبل أسطر. والأولى التعبير بكلمة : «وبأنه». 

)١١(‏ نقله بهذا اللفظ في جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص .05١‏ وانظر عوالي اللالي: 
المسلك الرابع من المقدمة ح 74 ج ” ص: 77. ومستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب القبلة 
ح ١1ج‏ 7ص 174., ووسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص 7179 . 


الصلاة فى جوق الكعية د 3 مس !]05 


المجموع بعدم إمكان استقباله؛ ضرورة كون المصلّي خارجها إِنْما 
يستقبل ما يحاذيه منها لاكل جزء منهاء من غير فرق بين المقاطر له 
حال كوية يا رسا قير 

ودعوى صدق استقبال الكعبة بالأوّل خاصّة دون الثاني قد تمنع ؛ 
إذ لاريب فى عدم إرادة المجموع بشرط الاجتماع من الكعبة فى قوله : 
«الكعبة قبلة»؛ ضر ورة كونها اسماً للفضاء من تخوم الأرض إلى عنان 
السماء, فمن استقبل الجزء المقاطر منها ليس مستقبلاً للكعبة أي 
تمامها قطعاً. وليس ذلك كضرب زيد المتحقّق بضرب البعض. على أنّ 
البحث فى قوله : «الكعبة قبلة» لا استقبل الكعبة. 

بل خبر عبدالله بن سنان المتقدّم'-المتضمّن نفى البأس عن 
الصلاة على أَبِي قبيس والكعبة تحته, معلّلاً ذلك بأنّْها قبلة من موضعها 
إلى السماء -كالصريح فى تحقّق القبلة باستقبال البعض دون البعض, 
فيعلم حينئزٍ منه أن المراد كل جزء من أجزاء الكعبة قبلة من نحو 
التركيب المزبور. 

وتخصيصه بالمقاطر دون غيره لا دليل عليه. بل الدليل على 
خلافه. بل لو سلّم عدم ظهوره أمكن دعواه ولو بملاحظة الشهرة 
العظيمة التي لم يعرف خلافها إلا ممّن عرفتء بل المحكي عن الشيخ 
فى باقى كتبه ”" موافقة الأصحاب. 
)١(‏ فى ص 4-011١0601و001.‏ 
(1) تقدم النقل عن المبسوط: وانظر النهاية: الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه من الثياب ص ,٠١١‏ 


والجمل والعقود: الصلاة / ما يجوز الصلاة عليه من المكان ص 10. والاقتصاد: ما تجوز 
الصلاة فيه من المكان ص 048 . 


با لالب م ا اا 2 جواهر الكلام (ج 7ع( 


ومنه يعلم ترجيح ما عن السرائر'" من الاجماع على إجماعه"'" 
الموهون بما عرفت, كالصحيح المستدل به له عن أحدهما ليه : 
«لا تصلّ المكتوبة في الكعبة»'" المتعيّن ‏ لما سمعته -للحمل على 
و وي اي ا 

نحوه صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ةٍ المتقدّم 
1 »بل هو أولى منه بذلك ؛ ضرورة عدم صلاحيّة حيّة التعليل للحرمة ؛ 
إذ ترك النبى ييه أعمّ من ذلك, بل ربّما يستدل بما فى ذيله من صلاة 
الركعتين -المعلوم جوازها في الكعبة كما عرفت_على المطلوب» بناءً 
على عدم جواز فعل النافلة لغير قبلة مع الاستقرار والاختيار, كما 
تسمع البحث في ذلك إن شا ء الله محرّرا ولعله إليه أشار العلامة في 
0 فى استد لاله على الجواز بان يكل بقع سا ا ن يتنقل فيها جاز 
أن شرك #السحدة 1لا 

ومن الغريب وسوسة بعض المتأخَّرين ”" في الحكم المزبور؛ لصحّة 
سند المعارض وتعدّده وتأيّده بأصالة الشغل وإجماع الخلاف وما 


. 009 الذي سبق في ص‎ )١( 

. 1755 ص‎ 0١ ج‎ ١87 الخلاف: الصلاة / مسالة‎ )١( 

() الكافي : : باب الصلاة ذ في الكعبة ح ١6‏ ج ١‏ ص ١‏ :, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ 
ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 1ج 1ص 57. وسائل الشيعة: باب 7 من أبوانت 
القبلة ح ١‏ ج 4 ص 751. 

(؛) في ص 008. 

(0) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 884. 

)١(‏ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١ص‏ 7" . والبهبهاني في حاشية 
المدارك : الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف: «بعدم تسليم كون القبلة هي الجملة» وما 
بعده ورقة 97 و17 (مخطوط). 


الصلاة فى جوف الكعية سم حتت عت 68*11 


تسمعه من النصٌّ '" على منع الصلاة على السطح فناكما دوسا ارسسلة 
الكليني من أنّه «روي أنه يصلّى : في أربع جوانبها إذا اضطرٌ إلى 
ذلك»”"؛ إذ هو -مع اشتماله على الشرط العويوو هر يكوين القييلة 
المجموع لاكل جزء كما اعترف به في الذكرى”", وخبر عبدالله بن 
موا 9 «...إذا حضرته صلاة الفريضة وهو فى الكعبة ولم يمكنه 
الخروج منها استلقى على قفاه, ويصلّي إيماء...»0, واحتمال المولنّق 
الضرورة أو التقيّة, وبأنٌ المأمور به تولية الجهة التي لا تتحقّق مع الصلاة 

في الجوف , وبحصول الاستدبار لو صلّى فيهاء وبغير ذلك. 

وفيه: أنّ الشهرة أولى بالترجيح, كأولويّة يه إجماع السرائر الذي 
يشهد له التتبّع من إجماع الشيخ , والكراهة في النهي د التك مهو فده 
ذلك - فق الضووووة أو التنثة, خصوص والأسكن عن لكوأ حيره 
وإسحاق " جواز النافلة دون الفريضة على حسب مضمون الصحيح 

السابق, وشغل الذمّة ينقطع بظاهر الدليل. 

. 011١ كخبر عبدالسلام بن صالح الآتى في ص‎ )١( 

)0 الكافي : باب الصلاة في الكعبة ذيل ح 6ج اص 50١‏ وسائل الشيعة : باب هعنم 
أبواب القبلة ح ".رج 4غ ص 777 . 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص ١6١‏ . 

(؛) في المصدر: محمد بن عبدالله بن مروان. 

(0) تهديب الاحكام: الحج / باب ١1ح‏ 5ج ص 5605., وسائل الشيعة: باب /ا١‏ من 
أبواب القبلة ح. لاج 4غ ص 778 . 

(1) المدونة الكبرى: المواضع التي يكره فيها الصلاة ج ١‏ ص .4١‏ نصب الراية: الصلاة في 
الكعبة ج 1آص ,7757:2-5٠‏ حلية العلماء: : استقبال القبلة ج كدص ١ا٠ء‏ القوانين ألفقهية : 
الصلاة / الباب الرابع ص 00. فتح العزيز: في الاستقبال ج 7 ص ١77؟,‏ المبسوط 
(للسرخسي) ل ١‏ ص 4, المجموع استقبال القبلة ج ص 50 . 


ومرسل الكليني والخبر لا عامل بهماء بل الإجماع بقسميه على 
استقبال أيّ جدرانها شاء حيث يصلّي فيها كما عرفت سابقاً. بل وعلى 
استقبال الباب أيضاً إلا من شاذان بن جبريل من أصحابنا فيما حكي 
عتهامن رسالئه الفسسكاة ابا زابقة العلّه فى مغروفة الققبلة "لقال جود 
الضلاة إلى التاب التقتوث :وهو معلوم الشعت بمداودية كتون القيناء 
موضع البيت لا البنية , ولذا لو نقلت آلاتها إلى غير موضع لم يجز الصلاة 
الها دولا سقط هوت الانفقنا لديل عقيل التضناء المويو بوفقة 
صلاته كالم تفع والمنخفض عنها كما تقدّم الإشارة إليه. 

واستدبار البعض بعد استقبال الآخر غير قادح ؛ إذ الشرط استقبال 
القبلة. وقد حصل. والمانع الاستدبار المفوّت للاستقبال, فلا ريب ان 
الأقوى الجواز لكن على كراهة , والله أعلم. 

( و4 مما ذكرنا يعلم أنه ل إشكال في جواز الصلاة على سطحها . 
فلمو صلى » حينئذٍ على سطحها» جاز, لكن (أبرز بين 
بديه 4 شيئاً و منها » أي 9 ما يصلى إليه 4 ليستقبله فى جميع أحوال 
الصلاة المشترط فى كل جزء منها الاستقبال, فلو سجد على نقطة 
الانتهاء بطلت ؛ 9 الاستقبال حينئذ. 

نعم يقوى عدم أ شتراط اتّحاد المستقبّل في جميع الأحوال فلو 
استقبل شيئاً من الفضاء حال القيام بحيث لو ركع وسجد من غير تأخّر 
عنه خرج عن القبلة إلا أنّه عند الركوع والسجود تنحّى حبّى حصل له 
ما يستقبله حالهما صحّ؛ للأصل من غير معارض 


.71 ازاحة العلّة (بحار الانوار): من كان في جوف الكعبة ج 44 ص‎ )١( 


الصلاة على سطح الوم ةي 777 8171315 


« وقيل » والحاثل الصدوى في الفقيه "ا والسيح فب الخلا ف() 
والنهاية ”" والقاضي في المهزّب*“ والجواهر ”© على ما احكي عنهم : 
( يستلقي » المصلّي على السطح « على ظهره ويصلّي إلى البيت 
المعمور 4 في السماءالثالثة أو الرابعة على الخلاف فيه كما في المبسوط, 
وفيه انضا: «إنه يعرف بالضراح 30 7" بالضاد المعجمة, بل عن ظاهر 
الأكلية هواز ذلك اععار ا سلاف الاق قتتدوه حال الضوورة: 

(و» لاريب أن و الأوّل أصمٌ 4 وفاقاً للمشهور بين الأصحاب7/ 
شهرة كادت تكون إجماعاً, بل عن روض الجنان!" الإجماع عليه ؛ 
لعن ما سدع سانا شرورة عد ذخاف النناء فن القدلة ديل هما 
عند التحقيق من واد واحد؛ إذ لو اتّفق ارتفاع أرض الكعبة حتّى صار 
السطح الآن جوفها كان من المسألة قطعاًء فحينئذٍ كل ما استدل به هناك 
يمكن جريانه في المقام ولو باتّحاد طريق المسألتين أو غيره من 
الفحوى ونحوه. 

فما في خبر الحسين بن زيد عن الصادق عن ابائه لمك في حديث 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ذيل ح 1ج ١١ص‏ . 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة ١88‏ ج ١‏ ص .11١‏ 

(") النهاية: الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه من الثياب والمكان ص ٠١١‏ . 

(8) المهدب: : الصلاة ,في العبلة رج ١١ص‏ 6ل . 

(60) جواهر الفقه: “مسال 01١‏ ص 3 ., 

(1) في المصدر: بالصراح 

(/) المبسوط : الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه من المكان ج ١ص‏ 80. 

(8) قال به ابن ادريس في السرائر: الصلاة / في لباس المصلي ج ١‏ ص ,77١‏ والعلامة في 


القواعد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 57. والشهيد في الدروس : الصلاة / فيالمكان ص 78 . 
(9) روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص 7١7‏ . 


ل ني اق لكل علا 


المناهى قال: «... نهى رسول الله ويه عن الصلاة على ظهر الكعبة ...»07 

محمول على الكراهة, بل لا يخلو ما قبله وما بعده من الاشعار بذلك. 
لكنّ الشيخ '" منعه من الصلاة في جوفها اختياراً. وجوّزها هناء 

كما أنّه والقاضى ”" وافقا الأصحاب على الظاهر هناك فى الصلاة ولو 

افنظرارا من غير انعلا يخلاف مهنا . 

ولعلّ ذلك _بعد الإجماع المدّعى في الخلاف _لخبر عبدالسلام بن 

صالح عن الرضاءظةَ : «فى الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة, قال: 

إن قام لم يكن له قبلة , ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء , 

ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقراً. فإذا أراد أن 

يركع غمّض عينيه, فإذا أراد أن يرفع رأسه فتح عينيه , والسجود على 

ذلك 0 ونسبه فى المبسوط ”" إلى رواية أصحابنا. 

وهو_مع احتمال اختصاصه بمن كان فوق حائط الكعبة بحيث 
لآ مكتة التاحر عله ولا انراز شىء امافة طفق عن مقا ومةاها ستعتة 
من الأدلة السابقة» وما دل على لزوم الأفعال الواجبة من القيام والركوع 

وغيرهما, ولا جابر؛ إذ إجماع الشيخ موهون بمصير الاكثر إلى خلافه. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبيّ ح 1114 ج 4 ص 4. وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .51٠‏ 

(و")كمامرٌ في ص .0٠‏ 

(؛) في المصدر: على نحو ذلك . 

(5) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ١١‏ ج ' ص 597. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ 
ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 48 ج ؟ ص 577. وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب 
القبلة ح آ اص .581٠‏ 

(1) المبسوط : الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 806. 


الصلاة على سطح الكعبة 839 


بل هو نفسه في المبسوط ”" جوّز الصلاة على السطح قائماً بل لعل 
مراده الوجوب كما عن المحقّق'" الجزم به؛ لأنّ القيام شرط مع 
وإن كان يمكن أن يقال: إِنّه بناءً على أنّ القبلة مجموع الكعبة -كما 
هو خيرة الشيخ '" فى تلك المسألة _-فعند القيام يفوته الاستقبال, وعند 
الاستلقاء القيام والركوع والسجود والرفع منهماء فيجوز عند الضرورة 
التخيير بينهما وان لا يتعيّن شيء منهما ؛ لتضمّن كل منهما فوات ركن. 
لكن افيه كما فن الرياضء إن الاسغبال المامون به كشابا وستة 
فائت على التقديرين» فيتعيّن القيام والركوع والسجود حينئذٍ للتمكن 
منها» 2. 
وفيه: أن مبنى المسألة على كون القبلة بالنسبة إليه البيت المعمور 
الذي لا يحصل استقباله إلا بالاستلقاء. فلا ريب حينئذ فى حصول 
التعارض المزبور. 
نعم قد يقال: إِنه بناءً عليه يمكن أولويّة المحافظة على ذلك من 
الاستقبال, ويقال أيضا: إن الشيخ فى المبسوط “ ممّن جوّز الصلاة فى 
الجوف على كراهة» ومقتضاه كون القبلة عنده البعض مطلقاً, فلا يتّجه 
له هذا التعارضء وإن كان نظره إلى الخبر المزبور وجب العمل بظاهره 
من الوجوب لا الجواز. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(1) المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 18. 
(5) الخلاف: الصلاة / مسألة 183 ج ١‏ ص .41١‏ 


(4) رياض المسائل : الصلاة / في القبلة ج ' ص ١٠١-68‏ (بتصرف). 
(6) المبسوط : الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه من المكان ج ١ص‏ 80. 


وعلى كل حال فلا ريب في أنّ الأقوى الجواز اختياراً. وأنّه 
كالصلاة في جوف الكعبة ال ب 
أو الأفعال الاقتصار فى الجواز على الضرورة, كما عن الجامع'" 
والمهدّب ”"النصٌّ عليه. 

اللّهم إلا أن يدّعى ظهور الخبر المزبور ولو بترك الاستفصال فيه - 
فنيضناقة الكيفية المريورزة اختارا بل وحوهها: اكتك كير بقضور اللخير 
العزيو عن إناة مدل هذا الضنك سن التكليق التتضى هدم كثيرمن 
الأدلّة القطعيّة في غير الفرض ْ 

وو» قدظهر لك من ذلك أنه إلا يحتاج» عندنا إلى أن 
بنصب بين يديه شيئاً 4 حال الصلاة ؛ للأصل, وإطلاق الأدلة, ولأنَ 
القبلة عندنا الفضاء , والفرض أنه أبرز بين يديه شيئاً منه, خلافاً 
للشافعي '" فأوجبه . ولا ريب في ضعفه. 


( وكذا » لا إشكال (لو صلّى» في وسطها أو خارجها ( إلى 
بابها وهو مفتوح » مع الف ووونها اجماعا بقسميد 0 وخلاف 


. 14 الجامع للشرائع: الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 
.80 ص‎ ١ المهدب: الصلاة / في القبلة ج‎ )"( 
ص 11-58. فتح العزيز: في الاستقبال ج ' ص‎ ١ الام: : الصلاة في الكعبة ج‎ )( 
المبسوط (للسرخسي):‎ .١114 - ١18 المجموع: استقبال القبلة ج ' ص‎ .15١- 
.9 ص‎ ١ الصلاة بمكة في الكعبة ج‎ 
ونسب في المنتهى‎ .٠٠١ ص‎ ١ (؛) نسبه إلى علمائنا في التذكرة: الصلاة / في الاستقبال ج‎ 
.1١8 ص‎ ١ الخلاف الى الشافعي: الصلاة / في القبلة ج‎ 
.81 ص‎ ١ وقال به الشيخ في المبسوط : الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه من المكان ج‎ 
ص 18. والشهيد في البيان: الصلاة / في القبلة‎ ١ والمصنف في المعتبر : الصلاة / في القبلة ج‎ 
. 6١ ص‎ '١ ص 075. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج‎ 





توجه اهل كل اقليم الى سمت الركن الذي فى جهتهم ل عل -هىهه 


شاذان!" من أصحابنا والشافعي!" من غيرهم غير قادح فيه , على أَنّ 
الأدلّة مع قطع النظر عن الإجماع وافية بالمقصود. كما عرفت الإشارة 
إليها سابقاً. 

بل لا يخفى على المتأمّل في كلام شاذان -في رسالته المحكية 
بتمامها في البحار _أَنّه ليس خلافاً فيما نحن فيه, بل الظاهر إرادته 
الكراهة من عدم الجواز كما في غير الكعبة من الأبواب المفتوحة؛ لأَنّه 
قد صرّح ”" بجواز الصلاة في العرصة مع فرض زوال البنيان, وصدح (* 
بجوازها على التبطع شواء كاق ببق يديه سترة من 'تثمن البتقاء أو ل 
وغير ذلك ممّا هو كالصريح فيما ذكرنا فلاحظ وتأمّل. 

« ولو استطال صف المأمومين فى المسجد» الحرام من 
(حتّى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض »> 
عندناء قربوا من الكعبة أم بعدواء خلافاً للحنفيّة © مطلقاً والشافعيّة 0 
فى الأخيرء ويأت :فل بت الجماغة إن:شاء الل كرفة الصلاة جماعة 
بالاستدارة , فلاحظ وتأمّل. 

و » كيف كان, فا« أهل كل إقليم » أي صقع من الأرض. 
ولعلّه ليس عربيًا كما عن ابن الجواليقي ”" لكن عن الأزهري : ازا سه 


.7١ ازاحة العلّة (بحار الأنوار): من كان في جوف الكعبة ج غمص‎ )١( 

(؟) الأم : : الصلاة في الكعبة ج ١‏ ص 48. فتح العزيز: في الاستقبال ج ' ص .5"2١‏ المجموع: 
استقبال القبلة ج ا ص .١116‏ 

(5) ازاحة العلة (بحار الانوار): من كان في جوف الكعبة أو فوقها ج 84 ص /الا. 

(؛) المصدر السابق: ص 8/. 

(0) فتح العزيز: في الاستقبال ج #اص 1؟9١73.‏ 

)1١(‏ الوجيز: في الاستقبال ج ١‏ ص 278 فتح العزيز: في الاستقبال ج 7 ص ١١7”‏ و7؟1. 

0( المصباح المنير: ص ١7‏ «قلم». 


ا ب يبيب يي ا ا ل | لو الكلام (ج /( 


عربيًاً». قال: «وكأنّه سمّى إقليماً لأنّه مقلوم من الاقليم الذى يتاخمه 
أي مقطوع عنه»7" ( يتوجّهون إلى سمت 4 أي ما يسامت 9 الركن 
الذي على جهتهم 4 لكن على حسب ما قرّرناه من مسامتة البعيد التي 
ةيحتو نفنها اتضال الخطوط: 

نعم قد يناقش بأنّهِ لا يوافق مختاره سابقاً من كون ة قبلة البعيد 
الحرم. اودع 4د اسه اهو هل رالشيية اللحية ميف كنا ا 
سابقاًء أو يقال: لا فرق بين جهة الركن والحرم من بعد. 

واحتمال إرادة عبن عين الحرم لا جهته كما سمعته من خلاف الشيخ 
غنده ال" أن عمل على إرادة مقابلة العيد الهوم اتحو ماد كنا دسا بها 
في الكعبة, وحينئذٍ يظهر فرق بين الجهتين ؛ ضرورة اختلافهما بذلك 
ضيذا ويه بروال بر سيل يه الجا لديا شرفك 

ومن المعلوم إرادة ما بين الركنين من الركن في كلامه لا الركن 
بنفسه ؛ ضرورة عدم وجوب ذلك وعدم مسامتة جميع البلدان له كما 
هو واضح. فما فى المدارك من أنه «قد تقدّم أنّ المعتبر عند المصئّف 
إاتريا تيا ريا وير الورامينا لبر سن 010 
را د أرافي لك لحف فى رك سه ل ركلا إن أراد المناقشة 
فيما يوهمه لفظ السمت ؛ لما عرفت. 

0 


0 : الصلاة / في القبلة ج + ص ١217-75‏ . 


توجه اهل كل اقليم الى سمت الركن الذي فى جهتهم + ا 37لا م لاه 


الكعبة ما أمكن , والذي يمكن أن يستقبل أهل كل إقليم الركن الذي 
يليهم, وهو غير جيّد ايضا؛ إذ الذي سبق منه وجوب استقبال جهة 
الكعبة للبعيد لا نفس الكعبة»!" في غير محلّه أيضاً؛ للقطع بعدم إرادته 
اتَصال الخطوط بالعين من ذلكء بل المراد جهة الركن الذي يليهم دون 
غيره من الأركان ؛ لعدم تمكنهم منهء فهو في الحقيقة بيان ما هم عليه 
في الواقع. 

ل : ( فأهل العراق 4 ومن شاركهم « إلى العراقي ا 
الذي فيهالحجر و4 كذا ١‏ أهل الشام إلى الشامي, والمغرب إلى 
المغربي ‏ واليمن إلى اليماني » بلا خلاف أجده في شيء من ذلك" 

لكن في كشف اللثام”' عن بعض من عاصره : إِنْه وضع آلة يستعلم 
بها نسبة البلاد إلى جهات الكعبة, فاستعلم منها أَنّ الحجر الأسود إلى 
الباب في جهة بعض بلاد الهند كبهلوازة, والباب في جهة بعضها الآخر 
كدهلي وأكره وبافرس ! والصين وتهامة ومنصورة سندء ومن الباب 
إلى منتصف هذا الضلع في جهة الإحساء والقطيف والبحرين وقندهار 
وكشمير وملتأن وبست وسجستان وكرمان وبدخشان وتبّت وخان 
بالق وشيراز وبل وفارياب © ومنه إلى السدس الرابع جهة هرات 
)١(‏ المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 19. 
(؟) ممن قال بذلك : المفيد في المقنعة : الصلاة / في القبلة ص ٠ 11١‏ والشيخ ذ فى المبسوط: 

الصلاة / القبلة واحكامها ج ١‏ ص 8/. وابن سعيد في الجامع للشرائع : "الغئلاة / في القبلة 
ص 17, والعلامة في التحرير: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 538 . 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج اص 724 .١‏ 


(غ في المصدر: «بانارس» وفي مفتاح الكرامة : «بافارس». 
)06( في مفتاح الكرامة : فادياب . 


مس جواهر الكلام(ج 9) 


وختن وبيش بالق ويزد ومرو وقراقوم!" وترشيز وتون وسمرقند 
وكاشغر وسرخس وكش وخجند وبخارى ورامهرمز وطوس وبناكت”" 
والمالق”" وسبزوارء ومنه إلى السدس الخامس جهة اصفهان والبصرة 
وكاشان واستراباد وكركانج وقم وري وساري وقزوين وساوة 
ولاهيجان وهمدان, والسدس الأخير المنتهي إلى الشامي جهة كوما' 
مدينة روس وشماخي " وبلغار وباب الأبواب وبردعة وتفليس 
وأردييل وتبريز وبغداد والكوفة وسرّ من رأى ٠‏ فخطأ الأصحاب قاطبة 
في قولهم: إن ركن الحجر قبلة أهل العراق. وزعم أن قبلتهم الشامي 
ونه الغرافي اهنا وهو خلاف المعروف بين الأصحاب قديمأ وحديثاً. 

م ا العلّة في معرفة القبلة للشيخ أبي الفضل شاذان بن 
جبريل القمّى . وهو من الخلا فقهائنا كما في التكنرس رار نَ أهل 
الغراق_وكراسان إلى جتلاق وضال الديله وما كان فى د ودة معدل 
الكوفة وبغداد وحلوان إلى الري وطبرستان إلى جبل سابور وإلى ما 
وراء النهر إلى خوارزم إلى الشاش وإلى منتهى حدوده ومن يصلّي إلى 
شبلتهم من أهل المشرق يتوجتهون إلى المقام والباب. وإ أهل البصرة 
والبحرين واليمامة والأهواز وخوزستان وفارس وسجستان إلى تبت 
إلى الصين يتوجهون إلى ما بين الباب والحجر الأسود»”. 


انمي لصون ينات اكاب : قرأفرم . 

) ") في مفتاح الكرامة : #بثالت:. 

(") في المصدر: دمالقى . 

(؛) في المصدر: «كرما» وفى مفتاح الكرامة : «كوبا» . 
)0 ا : الصلاة ا 





توجه اهل كل اقليم الى سمت الركن الذي في جهتهم 7 ل 0 
قال في كشف اللثام: «ولا ينافي اتفاق هذه البلاد في جهة القبلة 
اختتلافها في العروض والأقاليم ٠.‏ فإنٌ الكل في سمت واحد»'" وفيه: 
منع اتحاد السمت بعد الاختلاف في الطول المصرّح به من أهل الخبرة. 
م قال: «نعم أورد عليه بعض المعاصرين أنّها لو كانت كذلك لم 
يكن سمت قبلةالعراق اقرب إلى نقطةالجتوب منه إلى مغرب الاعتدال, 
بل كان الأمر بالعكس, وهو إِنّما يرد لوكانت هذه البلاد أقلّ عرضاً من 
فكة أن فسا وة لالدو فيد 1 الموثّر في ذلك اختلاف الطول الثابت 
اي آ 

م أجاب عمًّا خطأ به جميع الفقهاء بأنّ «العراق وما والاه لما 
ازدادت على مكّة طولاً وعرضاً فلهم أن يتوجهوا إلى ما يقابل الركن 
الشامي إلى ركن الحجرء وبالجملة: إلى ايّ جزء من هذا الجدار من 
الكعبة , فبأدنى تياسر يتوجّهون إلى ركن الحجر, وهو أولى بهم من أن 
يشرفوا على الخروج عن سمت الكعبة خصوصاً وسيأتي أنّ الحرم في 
اليسار أكثرء ثمّإِنّ تقليل الانتشار مهمّ, فإذا وجدت علامة تعمّ جميع ما 
فى هذا السمت من الكعبة من البلاد كانت أولى بالاعتبار عن '" تمييز 
بعضها من بعض .تيامناً وتياسراً فلذا اعتبروا علامة توجّه الجميع إلى 
ركن الحجرء وإن كان يمكن اعتبار علامة فى بعضها تؤديه إلى الشامى 
اوها يقرب منه»(6. 1 1 

قلت: هو جبّد لو ان اعتراض المعترض مجوّد الإمكان. اما إذا 
ه من البصرة ج 84 ص /الاو١48.‏ 


. ١75 ص‎ ١ و” وغ])كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ ١( 


#4/اه تت تي 7 تت عقو | زر الكلام (ج /ع 


كان المراد أنّ أهل العراق بعلامتهم المشهورة لهم لا يحصل لهم إلا 
استقبال الركن الشامي -بل لو أرادوا أن ل يستقبلوا غسيره لم يكن لهم 
علامة يطمأنٌ بتحصيلها لذلك, بخلاف ما يقوله الفقهاء من أن استقبا لهم 
ركن الحجر_فلا يجدي هذا الجواب كما هو واضح فتأمّل. 

و4 كيف كان. ف ف أهل العراق ومن والاهم» ونسامتهم إذ 
أرادوا معرفة القبلة ( يجعلون الفجر على المنكب الأيسر والمغرب 
على الأيمن, والجدي 4 بإسكان الدال المهملة, وهو نجم معروف, 
قيل!": ويصفّره أهل الهيئة فرقاً ببنه وبين البرج, وعن ابن إدريس "" 
إنكار تصغيره, وأنّه سأل إمام اللغة في بغداد عن ذلك فقال: لا يصعّر, 
وعلى كلّ حال فالمراد جعله ( محاذي خلف المنكب الأيمن, 
وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن » والقمر ليلة 
مع ع ري حير ل ال سي عن ررس 
مقابل المنكب الأيسر. 

وتفصيل ذلك أن إيعللم أَوَّلاً أن أكثر العلامات المذكورة في كتب 
الأصحاب أو جميعها مستخرجة من علم الهيئة ؛إذ لم نعرف نضّأً في 
شيء منها سوى خبر محمّد بن مسلم عن أحدهمائيهه: «سألته عن 
القبلة, قال: ضع الجدي في قفاك وصل»””". 

ومرسل الصدوق «قال رجل للصادق عه : ني أكون في السفر 


)١(‏ كما في ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص .١77‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في القبلة 
ج 7 ص 04. 

(1) السرائر: الصلاة / في القبلة بج ١‏ ص 7٠١4‏ . 

(") تهذيب الاحكام: الصلاة / باب © في القبلة ح ١١‏ ج ؟ ص 0غ. وسائل الشيعة: باب 0 
من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5١1‏ 


علامات قيلة اهل العراق  ------‏ صسس /019 


ولا أهتدي إلى القبلة بالليل؛ فقال: أتعرف الكوكب الذي يقال له: 
جدي؟ قلت: نعم» قال: اجعله على يمينك, وإذا كنت في طريق الحج 
فاجعله بين كتفيك»(". 

وصحيح زرارة عن الباقرقةٍ : «لا صلاة إلا إلى القبلة, قال: قلت : 
الحة القيلة؟ قالنننا بين المشترق والقغري قيلة كلدي 1 

ا ا الو 
محمّد عن آبائهطي, قال: «قال رسول الهيية: (وبالنَّجِم هم 
يهتدون)”'* قال : هو الجدي لاهلا يزول وعانة بناء القبلة.وبه 
يهتدي أهل البرّ والبحر»”. 

وآخر مروي عنه أيضاً عن أبي عبداله لظ في قوله تعالى: 
«وعلامات وبالنّجم هم يهتدون» 07 قال: «ظاهر وباطن الجدى عليه 
تبنى القبلة , وبه يهتدي أهل البرّ والبحر ؛ لأنّه نجم لا يزول» ". 

والمروي عن رسالة المحكم والمتشابه عن تفسير النعماني بسنده 
إلى الصادق نيةٍ في قوله تعالى: «فول وجهك شطر المسجد الحرام» 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 87٠‏ ج ١‏ ص ١‏ 58. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 
القبلة ح ؟ نج ؛ ص .5١7‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 800 ج ١‏ ص 5"8. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5١4‏ 

(؟) في المصدر: :“اسماعيل يق اب زياد. 

.١ سورة النحل : الاية‎ )١914( 

)0( تفسير العياشي : تفسير سورة ؛ النحل ح اج :ص .١101١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب القبلة ح ” ج 4 ص .7١7‏ 

(1) تفسير العياشي: تفسير سورة النحل ح ١١‏ ج ١‏ ص ."0١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
ابواب القبلة ح 4 ج 4غ ص .7١7‏ 

(6) سورة البقرة: الاية غ5١‏ و .١6١‏ 


قال: «معنى شطره نحوه إن كان قريباً'"'. وبالدلائل والأعلام إن كان 
محعوبا ‏ فلو علمت الثيلة الوحت استقبالها والتولى والحويحه البها: 
ولو لم يكن الدليل عليها موجوداً حتّى تستوي الجهات كلها فله حينئذ 
أن يصلّي باجتهاده حيث أحبّ واختارء حتّى يكون على يقين من 
الدلالات المنصوبة والعلامات المثبوتة'"' فإن مال عن هذا التوجّه مع 
ما ذكرناه حتّى يجعل الشرق غرباً والغرب شرقاً زال معنى اجتهاده 
وافبنن هال أغنقا ده: 

قال: «وقد جاء عن النبىَ ييه خبر منصوص مجمع عليه أَنّ الأدلة 
المنصوبة إلى يبت الله الحرام لا تذهب بكليتها حادثة من الحوادث, منّأ 
. من الله تعالى على عباده في إقامة ما افترض عليهم»!". 

وها داه رظي هي سؤال موق سماعة !» عن الصلاة بالليل والنهار 
إذا لم ير الشمس ولا القمر ولا النجوم, الذي قد أمر فى جوابه باجتهاد 
الرأي وتعمّد القبلة منتهى الجهد . وغير ذلك. ْ 

لكن لا يخفى إجمال الجميع وقصوره عن إفادة الواقع تفصيلاً نعم 
يمكن تنزيل الخبر الأوّل -بقرينة بلد السائل فيه وموافقته لمقنضى 
قانون الهيئة على العراقي, بعد إرادة المنكب من القفا فيه بقرينة 
المرسل الآخرء أو خصوص ما يكون فيه على القفا من العراق 
كالموصل ونحوه؛ أو يبنى على التسامح في ذلكء أو على أَنّ كل منهما 
)١(‏ في المصدر: مرئياً. 
(1) كذا في الوسائل. وفي الرسالة: «المبئوئة» . 
0( ار ان 9 117 مع اختلاف في اللفظ ٠‏ وسائل الشيعة: باب 1١‏ من 


11 0 )) 


علامات قيلة اهل العراق صصص سسسب لاه 


محصّل للمحاذاة من بعدء أو غير ذلك. 

كما أن المرسل أيضاً ينبغي تنزيله كذلك ؛ للقطع بعدم إرادة إطلاقه , 
خصوصاً والمخاطب فيه خاصٌء والاشتراك في التكليف فرع المشاركة 
في الموضوع فتأمّل جيّداً. ' 

وصحيح زرارة يجب حمله على إرادة بيان أَنّ ذلك منتهى القبلة ولو 
في بعض الأحوال ٠لا‏ أنه يجزئ استقبال أيّ نقطة من ذلك اختياراً كما 
هو مقتضى لفظ «كل» فيه ؛ لبطلانه سنّة وكتاباً وإجماعاً بل وضرورة من 
المذهب إن لم تكن من الدين. 

ولول لفظ ترك #المزيود أمكن سيل فلن إزادة يتان العلامة الأولى 
بعد حمل لفظ الحدّ في السؤال على إرادة معرّف القبلة للعراقي بقرينة 
السائل أيضاً. ولع لفظ «كل» فيه لتعميم اججزاء ما بسين المشسرق 
والنغرت لانتطالة الست قي أو لمي المقنا وق والمقارزي كبا 
سبع إن شاء ال أو قير ذلك مها لانن ماد كرنا. 

ومن الغريب ما في الذكرى من أنّ «هذا الصحيح نصّ في الجهة» !"؛ 
ضرورة أنه لا ينطبق ظاهره على كلّ حال ؛ إذ من قال بالجهة لا يتوسّع 
فيها إلى هذا الحدّ, ولئن كان فالضرورة حجّة عليه كما هو واضح., 
فلا ريب في أولويّة ما ذكرناه من ذلك, بل لعله هو مراد الشهيد ايضا 
لا التوسعة المزبورة. فيوافق حيئئذٍ إطلاق المصنّف وغيره من 
الأصحاب كوتهما علامة. 

خلافاً لجماعة '" فقيّدوهما بالاعتدالئين: ولعلّه لشدة التفاوت 


. ١117 ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 
والشهيد في البيان: و‎ .5١8 ص‎ ١ منهم ابن ادريس في السرائر: الصلاة / في القبلة ج‎ )1( 


سسسسسسسسس ل ب جواهر الكلام(ج 9) 


فيهما باختلاف الفصول المقتضي لعدم كون العلامة مطلق المشرق 
والمغرب , ولو كان كل منهما من فصل تفاوت ذلك أَشْدٌ تفاوت, وربّما 
اد إلى الاحراف إل المكرق أو اقيق لاقمو تتصهينا يما 
بواؤوت الجدي العراكى روحت توك 3019 الغادمة. 

ولعل هذا هو مراد الشهيد الثاني : في الروضة بقوله: : «إنه إ 5 
منهما الجهتان العرفيّتان : استشر الفساد كثيراً ببسبب الزيادة فيهما 
والنقصان, الملحق لهما تارة بعلامة الشام : وأخرى بالعراق. وثالثئة 
بالزيادة عليهما»١",‏ أو يريد المتسامح فيهما من العر فيّتين. 

لكن قد يدفع ذلك كلّه بدعوى كون المتبادر مشرق كل يوم ومغربه, 
فلا يقدح حينئذٍ فيهما اختلاف الفصول ؛ لاتفاق الجميع حينئذ على 
استقبال نقطة الجنوب. 

لكن فيه : أنّها قبلة بعض العراق» بل النادرء بل قيل: لم يوجد. 

ومن هنا جزم والد البهائي فيما حكاه ولده عنه بأنّ إطلاق 
الأصحات أراى :تن التقنيد المزبور» لقا فيهم تعسيم القاقد #يخلافه؟ 
إذ لا يعرف الاعتدالي منهما في سائر الاوقات إلا الاوحدي من الناس 
القادر على استخراج خط الاعتدال. ومع ذلك فليس هو اضبط مما 
سمعت إلا مع تدقيق تامٌ؛ لأنّ استخراجه بالدائرة الهنديّة ونحوها 
تقريبيّ ؛ لابتنائه على موازاة مدارات الشمس للمعدل, وهذا التقريب 
000 ذلك. فلا داعى إلى التقييد'". ولا ريب فى جودته إن كان 
١‏ الصلاة/ في القبلة ص 08©6. والمقداد في التنقيح الرائع : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ,.١74‏ 

والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ' ص ١١8‏ . 
)١(‏ الروضة البهية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١96‏ . 
(1) الحبل المتين: في القبلة ص ١937‏ . 





علامات قيلة اهل العراق س سس سحه حح ح جيب ف /ا0 
لا يختلف ذلك باختلاف الفصول. 

نعم قد يشكل ذلك كما لو أريد منه الاعتدالي أو الجهتان المصطلح 
عليهماء وهما المتقاطعان لجهتي الجنوب والشمال بخطين بحيث 
يحدث عنهما زوايا قوائم, بأنّهد مخالف لمفاد العلامة الثانية ؛ ضرورة 
اقتضائها الانحراف عن نقطة الجنوب إلى المغربء بخلاف ما نحن فيه 
المقتضى لاستقبال نقطة الجنوب, ومقتضاه كون الجدي حينئذٍ بين 
الكتفين :لأ لم جنال البقم اعد ركو عل زاكر قف النتهاز المنا ذ: 
بنقطتي الجنوب والشمال. فجعل المشرق والمغرب على اليمين 
واليسار(" يوجب جعل الجدي بين الكتفين قضيّة للتقاطع ودعوى 
اغتفار التفاوت المزبور لا شاهد عليها. 

وفي كشف اللثام: «إِنّ العلامة جعل الفجر فجر الاعتدال كما في 
السرائر أو غيره على المنكب الأيسر أي بإزائه خلفه, والمغرب مغرب 
الاعتدال أو غيره على المنكب الأأيمن قدَامه , والعبرة بكون الجدي عند 
غاية ارتفاعه أو انحطاطه بحذاء المنكب الأيمن أي خلفه. فبذلك 
يتقدر تأخّر الفجر وتقدم المغرب, ولا يتفاوت في الصحّة أن براد 
الاعتداليّان منهما والأعم»”". 

ومآله إلى ما ذكره فى الروض من أنّ «المراد جانب المشرق المائل 
عزو اتقظة الأعنه ال تحن الحتوب:: والتغرب العائل ضع قط اعفد ال 
نحو الشمالء فتساوى العلامتان»7". 





)١(‏ اللفٌ والنشر مشوّش. 
(؟) كشف اللثام : الصلاة / في القبلة ج ١٠١ص‏ غ/7 ١‏ . 
(7) روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص ١‏ . 


إلا أنّ الجميع كما ترى غير حاسم للإشكال الوارد على ظاهر 
عزارات الاصيحاية: لكله اولى هن القوليا له خلامة فى الجهلة: واو 
يعض أخل التراى كالموض ال ونا متها المسناوية لماكة طول كماعده 
به بعضهم 7"؛ لأنّ أكثر بلاد العراق منحرفة عن نقطة الجنوب نحو 
المغرب وإن اختلفت فى الزيادة والنقصان. امّا ما سامت منه نقطة 
الجنوب فهو نادر قليل لا يكاد يدخل في مسمّى العراق كموصل 
وسنجارء فلا تحمل عليه, على أنّ النصّ إِنّما ورد بالعلامة الثنانية, 
فحملها حينئذٍ عليها مع الإمكان أولى. 

بل لعل ذلك وجه جمع / نين اللشبروى الم يوري نعناة عد راد 
العلامة الأولى من الصحيح منهماء ويمكن الجمع بين العلامات الثلاث 
باغتفار هذا التفاوت, أو أنه لا يقدح فيما ذكرناه من الجهة بالمعنى 
التؤيوو» اور ين العو لك الاحقياظ بالفوافق لما دك ناماه فى 
الجهة ‏ الاقتصار على المعلوم إفادته الظنّ بها مع الإمكان لا المظنون 
او المحتمل منه. 

وما الغلامة النائية التى ذكرتها التضوضن كما عرفت فال خلاف 
أجده فبها بين الأصحاب '", نعم قيّده جماعة '"'منهم بما إذاكان الجدي 


كالتهي الثاني في روض الجنان: الصلاة ل 
الصلاة م 3١‏ 0111 : الصلاة في اتفال ١‏ ص" 38 
0 : الصلاة الو 
2826 ا 5 والفاضل الهندي في كشف اللثام: : الصلاة / في 
08 ١ص‏ 774. 


علأناك قبل اقل العراق يي تت از 


في غاية الار تفاع والانخفاض ؛ بمعنى ضبوورقة إل الأرض وَالفرقكيق 
إلى السماء أو بالعكس, لا إذا كان أحدهما في المشرق أو فيما بين 
المشرق والمغرب. واعلّه لأنّه حينئذٍ يكون في دائرة نصف النهار المارّة 
بالقطبين محاذياً للنجم الصغير المسمى بالقطب الغ الل ريه مهالا 
ف يرو لها ليو قا به متعر ف مترفا ا شفريا ‏ فتمداةذرن الغال: ل ول 
على الفتكب الأ يمن يتظيق علن القيلة» لامتضاته الأنهر فرعن يننا 
الجنوب إلى الشمال'" بما هو مقتضى التفاوت بين طولي البلدين الذي 
فر الجدا رافق القيلة 1 

وضو ها كنان النتروفه سق "١‏ أن الأوقى مق فنى التعنالين 
المزبورين والمتعيّن للعلامة في غيرهما نجم خفيّ في وسط الأنجم الني 
في صورة الحوت, لا يدركه إل حديد البصر .حوله أنجم دائرة في د 
طرفيها الفرقدان وفى الاخر الجدي ٠‏ وبين ذلك أنجم صغار ثلاثة من 
توق وثلانة من اسل سق بالنقلي؛ [2:1 ا درميذا لكوا كب اناد ناور 
حوله كل يوم وليلة دورة لطيفة لا تكاد تدرك, فهو العلامة للقبلة حينئ ؛ 
ضرورة كون المدار على الانحراف عن نفس القطب, فالقريب إليه أولى 
بالعلامة, فلو علم كان ن أوثق من الجدي في الدلالة. 

إلا أنه صرّح غير واحد منهم "أنه يجعل حينئذٍ خلف الآذن اليمنى 
(إاكذا ف السيع والاولى المدريه 
(1) انظر التنقيح الرائع : الصلاة يا 00 ؛ الصلاة 0 


الامش قبل السابق . 
(') كالمصنف ذ في المعتبر: : الصلاة 0 5 ص 8 والفاضل الهندى فى كشف اللثام : 


0202 0 ة 020 ة0ز0ز020202ز0ز10ز1ز0|1010|11061ااا م0 الكلام (ج /7) 


له الشكب» لكن لعنائه غك أكثر الناس وسهولة القاوع يق دائرائد 
ودائرة الجدي في الحالين المزبورين أقيم الجدي مقامه في تعرّف 
القبلة, ولعله للتفاوتالمزبور بينهما تفاوتت كيفيّة وضعهما للدلالة, بناءً 
على إرادة مجمع العضد والكتف من المنكبء وإلا فلا تفاوت معتدٌّ به 
كما تتعرقي قم ف اللند ار لك ملقب التعينة الكالافين فى قي قله 

نعم قد يناقش في ذلك بما حكاه الأردييلي " عن خاله الذي لم 
بسمح الزمان بمثله بعد نصير الملة والدين, من «ان الجدي اقرب إلى 
القطب من تلك النجمة كما برهن عليه في كتب الهيئة». بل قال المقدس 
المزبور: «إِنَا وضعنا قصبة ورأينا منها الجدى فى أُوّل الليل مثلاً وعلّمنا 
على فلك تحمل لانن عاد ييا ,كه تظرنا بعد تنك اللي تكتير رارز 
من تلك القصبة ورأينا تلك النجمة خرجت عن محاذاة تلك العلامة 
بكثير ؛ تقريباً أكثر من ثلث دائرة مّ نظرنا قريب الصباح انرا كاد نيا 
وقد وصلت تلك إلى نصف دأئرة كبيرة رونا وهو واضح لمن جرّب 
نامل 8 

ونا كا هو أيضاً عن خاله من «انّه ليس الجدي حال الاستقامة 
على القطب الشمالي .بل له أوضاع متعدّدة, وهو إِنْما يكون على القطب 
حلست بار سال ندال إلى الترب كثير اوهو أيضا اريم 
بالبرهان والاسطر لاب وغيره»؛ 

قال ةرور ند أ جو وععلو زا حال الاسستقانة ومكنيها مجاوا 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج .ص .١55‏ 
(1) مجمع الفائده والبرهان: الصلاة / في الاستقبال بج ١‏ ص ١7و71‏ 


(") المصدر السابق: ص 77 . 
(:) المصدر السابق: ص 877١‏ 7/7 . 


علامات قيلة اهل العراق ل ل صصص لة 


للمنكب, فيلزم كون قبلة العراق خط نصف النهار, مع أنه معلوم 
العدم '", وهم صرّحوا بانها مائلة عنه إلى الغرب, واستخرجه (سلمه 
الله تعالى) في الكوفة والنجف الأشرفء قال: إنها مائلة عنه باثني عشر 
درجة تخميناً» ". 

لكك خبير بضعف الظْنْ من كلام هذين المقدسين في مقابلة كلام 
اولك الأساطية ؛ خصوصاً دعوى أ نّ الجدي حال الاستقامة ليس على 
التطجعوجومن القريت :ذا وهنا شمعة المنتضي لاد ا قوق القيلة 
ل ذه ْ ْ 

نعم يمكن دعوى العبرة بالجدي من غير تقييد بما عرفت ؛ لإطلاق 
النصوص السابقة, والمحكي من فتاوى كثير من الأصحاب, 
كالشيخين '" وشاذان '“)وبنى حمزة "ا وإدريس 0" وسعيد "ا والفاضل 41 
والشهيد'" وغيرهم !2 إمَا للتسامح في هذا التفاوت. أو لغير ذلك: 
إلا أنّ الأحوط مراعاته, والله أعلم. 


. كلمة «العدم» ليست في المصدر‎ )١( 

. 7١" المصدر قبل السابق: ص‎ )١( 

() المفيد فى المقنعة: الصلاة / فى القبلة ص 41. والطوسى فى النهاية: الصلاة / فى القبلة 
من 117 والسييويل: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 8/,. 0 1 

() ازاحة العلة (بحار الانوار): التوجه الى القبلة من اربع جوانب البيت ج 84 ص /الا. 

(0) الوسيلة : الصلاة / فى القبلة ص 80 . 

(1) السرائر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١4‏ 500. 

() الجامع للشرائع : الصلاة / في القبلة ص 77 . 

(8)تحرير الاحكام:الصلاة/فيالقبلة ج ١‏ ص8".منتهى المطلب:الصلاة /فيالقبلة ج ١‏ ص ١9‏ ؟. 

(1) اللمعةالدمشقية: الصلاة / فيالقبلة بج١‏ ص 1972-١917‏ . 

/ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة‎ 1١ كسلار في المراسم: الصلاة / في القبلة ص‎ )٠١( 
.1١١7 ص‎ ١ ج‎ ١78 مفتاح‎ 


ةس سعسييسسب جب جب ب ب قو الكلام زه ا 


قيل 7: والمراد بالمنكب مجمع العضد والكتف. كما في الصحاح”" 
والقاموس '" وحاشية النافع » والروض”" والمقاصد العليّة"' وايات 
الأردبيلي '" ومجمعه 0" والمدارك! وشرح رسالة صاحب المعالم "", 
بل فى الآيات المذكورة: «إنّ كون الكتف منه لا دليل عليه من اللغة 
والشرع». 

قلت: فيما حضرني من مختصر النهاية الأثيريّة "١‏ أنه ما بين 
الكتف والعنق» بل هو كصريح جامع المقاصد"", بل قيل”": إِنْه 
الظاهر من نهاية الإحكام!" والتنقيح " وإرشاد الجعفريّة 0" أيضاً. 


. 95 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(؟) الصحام: ج ١‏ ص 5588 (نكب) . 

(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 174 (نكب) . 

(10)المخطوطة المعوفرة لدينا ناقضة : 

(40) روض الجنان: الصلاه / فى الاستقبال ص ١937‏ . 

30 التعاصد الدلعة» الغلا ار حى القيلة :ديل قو المصعووالكوت:والتعدرق علق افيد 
والضان العام سن ا 

ارين البتآن : الميلؤة /ى القيلة عن 1 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 74. 

(9) مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج 7 ص 158 . 

. لا توجد مخطوطته لدينا‎ )٠١( 

. (نكب)‎ ١١7 لا يوجد لدينا كتابه. وانظر النهاية (لابن الاثير): ج ه ص‎ )1١( 

.06 ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج‎ )١١( 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص 47 . 

(15) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5914. 

. 14 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١9( 

)١1(‏ انظر المطالب المظفرية: في القبلة ذيل قول المصنف: «بان يكون في غاية الانخفاض 
والفرقدان في غاية العلو» (مخطوط) . 


علامات قبلة اهل العراق سس )جاو 

وربّما يؤيّده أيضاً ما عرفت من تصريح غير واحد منهم بوضع 
القطب بحذاء الأذن اليمنى, والفرض أنّهم صرّحوا بمحاذاة الجدي له 
في الحالين اللتين يكون عندهما علامة , والجمع بإرادة الجزء المحاذي 
للأذن من المنكب بناءً على تفسيره بما عرفت أولى ممنّا ذكرناه سابقاً, 
فحينئذٍ ليس العلامة وضعه على أيّ جزء من المنكبء بل الجزء 
الخاصٌ منه كما صرّح به في جامع المقاصد7", والإطلاق محمول على 
ذلك أو على المسامحة في مثله أو على غيرهما. 

كما أنه يجب حمل إطلاق هذه العلامة على أواسط العراق كالكوفة 
وقد اذتو تكو هما نكا يتاه هذا الاتعراف عه قطة العدوب: أخانا ل 
انحراف فيه لمساواته لمكّة في الطول كالموصلء أو ما احتاج إلى 
انحراف اكثر من ذلك كالبصرة, فلا معنى للعلامة المزبورة فيه. بل 
يضعه في الأوّل بين المنكبين ؛ لأنَ قبلته نقطة الجنوب, وفي الثاني 
مقابل الأذن اليمنى. ولقد أشار إلى ذلك كله العلامة الطباطبائي بقوله : 
فاجيلة خلن المتكن الأيمن فى اواسنظ الستراق فصل التحف 
وكبيريلا وسار المتناهة. .ومسا يطابها وم ساءة 
واسجعلة:قم تبرققه كتالتضرة.. “فت الأذن السيى قفية السضرة 
رين نيران مدن ف الجا لتر سر برل" 

تلك رمو نلك يهلم انوا لسرا عدن عبان ايز 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ' ص 00 . 
)١(‏ الدرة النجفية: فى القبلة ص 89 . 


(*) كالمصنف في المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 15. والسبزواري في كفاية الأحكام: 
الصلاة / في القبلة ص .١6‏ 


ب ا ا 7752| فزن الكلام (ج 7) 


ربّما نسب '" إليهم مشعراً بدعوى الإجماع عليه, من مساواة خراسان 
للعراق في القبلة في غير محلّه ؛ لما قيل'" من كونه أطول من العراق, 
وعليه المدار فى شدة الانحراف وعدمه كما ستعرف إن شاء الله. 

اللّهم إل أن يراد بعض العراق كالبصرة. فإنّ الظاهر تقاربهماء وإن 
كان التحرير التام كما قيل!" يقتضي لهم زيادة انحراف يسير نحو 
المغرب» كانحراف البصرة بالنسبة إلى بغداد. لكن لا يصل إلى حد 
منتصف القوس التي بين نقطة الجنوب والشمال. 

وأمّا احتمال بناء الاطلاق على اغتفار التفاوت المزبور وإن لم 
يحصل به الجهة بالمعنى الذي ذكرناه» فإنّه وإن كان ممكناً وقد ذكرناه 
سابقاً, لكنّه لا دليل يقطع العذر عليه ,كما أَنّه قد يبعّد احتمال بنائه على 
أن هذا التفاوت لا يقدح في حصول الجهة بالمعنى المزبور أنّ البعيد 
كلها عه ادن انعرف يخرج عن المسامتة والمقابلة الحسّيين» كما هو 
المشاهد في نحو الجدي وغيره من الأجسام البعيدة المشاهدة., فلا 
ريب في أنّ الأحوط مراعاة الانحراف المزبور قدر الإمكان ؛ للقطع 
بحصول الظنّ بالمقابلة معه بخلاف غيره؛ وقد عرفت سابقاً أن المدار 
على ذلك. 

ومنه يعرف الكلام في العلامة الثالثة التي مبناها استخراج الزوال 


)010( قال في مفتاح الكرامة (الضادة رفي القبلة اج كدص 88) لاني جاعم المقامه : المراد بمن 
والاهم من كان في سمتهم كأهل خراسان ٠‏ نصّ عليه الأصحاب» إلا أن 0 
المقاصد (الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 07) عند قول العلامة: ومن والى أهل العراق: «من 

كان في سمتهم من البلاد التي وراء ء هم ». 

لم0 0 


علامات قبلة اهل العراق  ..‏ ب امة 


بغير مراعاة القبلة حتّى تكون علامة لهاء وهي كالعلامة الأأولى لا تنطبق 
إلا على من كان قبلته من العراق نقطة الجنوب كالموصل ونحوه 
لذ اواسطة بجنوورة ان الشويى الما قدو عن محاذاة القطب الحدوي. + 
وحينئذٍ إِنْما تكون على الحاجب الأيمن لمن تكون قبلته نقطة الجنوب, 
وليس هؤلاء كذلك؛ لما عرفت من انحرافهم عنها إلى المغرب, وإلا 
احعلو اعد ين الكتفين انها تضير الشمس على :حا يهم بعد 
الزوال بمدة. 

واخنيا ل 58411 القع تيخن العبارة اول الزوال كها فر 
خصوصاً بعد تصريح جماعة ”"بالأوّل: وبعد عدم تقدير المدّة المزبورة 
المتوققف معرفة العلامة عليها. 

وكذا احتمال إرادة الطرف الأيمن من الحاجب الأيسر في العبارة 
وما ضاهاها؛ للقطع بإرادة الجميع -وإن اختلفوا في التعبير في الجملة ‏ 
وضع الشسمسن وَل الزوال على الطرف الذي يلى اد شعفن العادب 
الأيمن, فلابدٌ من حمله على ما عرفت من اغتفار هذا التفاوت, أو عدم 
القدح بالجهة بالمعنى الذي ذكرناء أو أن المراد كونها علامات للعراق 
في الجملة ؛ لاختلاف طول بلدانه المقتضي لاختلاف قبلته قير ذلك 
ممّا عر فته مفصّلاًء والله ل 

ومن ذلك يعلم أن كل من شارك العراقي في استقبال هذا الركن 
وكان : أطول منه بلاداً احتاج إلى زيادة انحراف نحو المغرب. 

لكن عن إزاحة العلّة ”" لشاذان 9 «أهل البصرة والبحرين واليمامة 
)١(‏ منهم: المفيد في المقنعة: الصلاة / في القبلة ص 41. والشيخ في النهاية: الصلاة / في القبلة 


ضن #اتدوابق ادريسن :فى النبرائ: الضلاة زاف القيلة ج ١‏ صن 2؟, 
(1) ازاحة العلّة (بحار الأنوار): في التوجه الى القبلة من البصرة وغيرها ج 84 ص .8١‏ 


ل سسسسبب ل سح ب بي يبي للب جواهر الكلام (ج 7) 


والأهواز وخوزستان وفارس وسجستان إلى الصين يتوجهون إلى 
ما بين المغرب والجنوب, ولكنّهم إلى الغروب أميل منهم إلى الجنوب 
وعلامتهم جعل النسر الطائر إذا طلع بين الكتفين , والجدي إذا طلع -أي 
ارتفع على الخدّ الأيمن7". والشولة إذا نزلت للمغيب بسين عينيه . 
والمشرق على أصل المنكب الأيمن, والصبا على الأذن اليمنى. 
والشمال على القين البستىن والتيوو على اليقد الا مدوم بز الختوف بين 
العينين "7" 
ثم قال!: «وممّن يتوجّه إليه أيضاً من قبلته أقرب إلى المغرب من 
أولنك, وهم أهل السند والهند وملتان وكابل وقندهار وجزيرة سيلان 
وما وراء ذلك, وعلامتهم جعل بنات نعش إذا طلعت على الخد الأيمن, 
وكذا الجدي إذا ارتفع , والثريًا إذا غابت على العين اليسرى , وسهيل إذا 
طلع خلف الأذن اليسرى بو اشرق على الله اسستى و اليا لي 
صنحة الك حور القها ممع نل رجور لفون على لمتكت 
الأيسر. والجنوب بين الكتفين, ومنهم * من قبلته ما بين المغرب 
والشمال. وهم أهل سومنان ''! وسرانديب وما فى جهتهما. وهم 
يتوبجّهون إلى جنبة هذا الركن إلى اليماني, وعلامتهم كون الجدي 


)١(‏ في المصدر : الاذن اليمنى. 
(1) في المصدر: الكتفين . 
اافق ,يعض العائر اختلات عنما هو موستوة في ار زاحة العلّة بوالضيني !1 والشارح نقل عبار ته من 

كشف اللثام الذي مزجت فيه عبارتهما معأ ال :الصلاة ا 
(غ)الموجودفي ازاحه حة العلّة ذكر هذا الكلام قبل ما سبق . فالتعبير د +( ثم» فيه شيء . 

ازاحة العلة (بحار الانوار): : التوجه الى القبلة من من السند والهند ج غمص .48١‏ 

(0) من هذه الكلمة الى اخر العبارة ليس في ازاحة العلة. بل هو ماخوذ من كشف اللثام . 
)١(‏ في كشف اللثام: سومنات . 


عالافات قبلة اهل العراق ٠‏ يم ين 8/4 


وبنا :تعفن على الخد الأب 7 

وظاهره اتفاق البلدان المزبورة في الطول أو ” تقاربها كما ن ظاهره 
عدم بلاد قبلته المغرب, كما اعترف به في كشف اللثام االووقم ادر 
بذلك كلّه. 

لكنّ الذي وصل إلينا من المحكي ”عن أرباب هذا الفنّ أن الأقاليم 
السبعة المسكونة وما فيها كلها في النصف الشمالي في الأرض بعد خط 
الاستواء القاسم للأفق نصفين شمالى وجنوبي, والنصف الجنوبي غير 
مسكرى؟ لابشالا الخرازة.والماء عليه والنضل امال لمعمو شه 
لقنا لاهو تصق المتصل خط الانيقو اتميوطو الذي ننه الا ماله 
السبعة, والنصف الآخر خراب لشْدّة البرد. 

وقد أثبتوا لهذه الأقاليم طولاً وعرضاً فالطول عبارة عن طرف 
العمارة من جانب الغربء. وهو ساحل البحر من جزائر الخالدات إلى 
منتهاها من جانب الشرق , وجملة ذلك مائة وثمانون جزءً نصف دائرة 
من دوائر الفلك ؛ لأنّ كل دائرة منها مقسومة بثلاثمائة مستتو د 
فى هذه لكك ادرووجا قي والفروكن مق قط الاسعواء فتن بع 
الجنوب إلى منتهى الربع المعمور في جهة الشمالء. وذلك تسعون جزءً 
ربع دائرة عظمى, وحينئذٍ فطول البلد عبارة عن بعدها عن منتهى العمارة 
من جانب الغربى . وعرض البلد عبارة عن بعدها عن خط الاستواء 

وعلى هذا فإذا ساوى طول البلد طول مكّة. فإن كان عرضها أكثر 
)١(‏ انظر هامش (”) من الصفحة السابقة . 


(؟) كشف اللثام : : الصلاة 5/ في القبله ج ١‏ ص ١170‏ . 
(ا كناف العدائن الناضتره بالضلةة رفن القدلواس لص ا 1ه 


توم لللللللللشلشههمههههيهيي يب يبب لب ججواظر الكلام (ج /7) 


كموصل وسنجار فقبلة تلك البلد نقطة الجنوب, وإن كان أقلّ فنقطة 
الشمالء. فهما غنيّان بذلك عن العلامات, كالمساويين لها بالعرض دون 
الطولء فإنّ قبلتهما نفس المشرق أو المغرب. وربّما فرّق بين المساوي 
طولاً فقط والمساوي عرضاً فقط . فيحتاج الثاني إلى العلامات دون 
الأوّل بما لاا محصّل له عند التأمّل. 

فالمحتاج حينئذ إلى العلامات في تحصيل سمت القبلة أقسام أربعة 
لما فيها من الميل عن النقط المعلومة. وهي ما إذا زادت مكّة طولاً 
وعرضاً فإنْ سمت القبلة حينئذٍ بين نقطتي المشرق والشمالء وإن 
نقصت فيهما فهو بين نقطتي الجنوب والمغربء وإن زادت طولاً 
ونقصت عرضاً فهو بين نقطتي الجنوب والمشرق.وإن انعكس فبين 
تقفل المخررف ب والشمال. 

وأكترالبلذان على الأتتورا د ومن التتحر ف عن تقل الشتويب الله 
المغرب بلاد البحرين بسبع وخمسين درجة وثلاث وعشرين دقيقة, 
والحساء بتسع درجات وثلاثين دقيقة. والبصرة بثمان وثلاثين درجة. 
وواسط بعشرين درجة وأربع وخمسين دقيقه , والأهواز بأربعين درجة 
وثلاثين دقيقة , والحلة بائنى عشر درجة, والمدائن بثمان درجات 
وثلاثين دقيقة, وبغداد بائني عشر درجة وخمس وأربعين دقيقة, 
والكوفة باثني عشر درجة وإحدى وثلاثين دقيقة, وسرّ من رأى بسبع 
درجات وست وخمسين دقيقة. 

وكاشان ن بأربع وثلائين درجة وإحدى وثلانين دقيقة , وقم باحدى 
وثلاثين درجة وأربع وخمسينٍ دقيقة » وساوة مس وعشرين درجة 
وست عشرة دقيقة . واصبهان ن بأربعين درجة وتسع وعشرين دقيقة, 


علامات قيلة اهل العراق ل حب 68 


وفزوين بتسع وعشرين درجة وأربع وثلاثين دقيقة, وتبريز بخمس 
عشرة درجة وأربعين دقيقة . ومراغة بست عشرة درجة وسبع عشرة 
دقيقة , واستراباد بئمان وثلائين درجة وثمان وأربعين دقيقة. 

وطوس والمشهد الرضوي بخمس وأربعين درجة وستٌّ دقائق, 
ونيسابور بست وأربعين درجة وخمس وعشرين دقيقة. وسبزوار 
بأربع وأربعين درجة واثنين وخمسين دقيقة , وشيراز بئنلاث وخمسين 
درجة وثمان وعشرين دقيقة, وهمدان باثنين وعشرين درجة وست 
وعشرين دقيقة, وتون بخمسين درجة وعشرين دقيقة» وطبس باثنين 
وخمسين درجة وخمسة وخمسين دقيقة », واردبيل بسبع عشرة درجة 
وثلااث عشرة دقيقة. 

وهرات بأربع وخمسين درجة وثمان دقائق, وقائن بأربع 
وخمسين درجة. وسمنان بسث وثلاثين درجة وسبع عشرة دقيقة, 
ودامغان بثمان وثلاثين درجة. وبسطام بتسع وثلاثين درجة ونلاث 
عشرة دقيقة, ولاهجان بئلاث وعشرين درجة, وأمل بثلاثين درجة 
وست وثلاثين دقيقة, وقندهار بخمس وسبعين درجة,. والري بسبع 
وثلائين درجة وسث وعشرين دقيقة, وكرمان باثنين وستين درجة 
وإحدى وخمسين دقيقة, وتفليس بأربع عشرة درجة الخد وازتعية 
دقيقة » وشيروان بعشرين درجة وتسع دقائق, وكذا الشماخي. 

وسحيتا نن ثلاث وستين درجة.وثمان عشزة اجعل واه برضم 
وعشرين درجة وثلاث وثلاثين دقيقة. وبلخ بستين درجة وست 
وثلاثين دقيقة. وبخارى عع واربعين درجة وثمان وثلانين دقيقة. 
وبدخشان بأربع وستين درجة وتسع دقائق. وسمرقند باثنين 


؟و ب دل لسسسسسسب ب بسح ججوأهر الكلام (ج 97) 


وخمسين درجة وأربع وخمسين دقيقة, وكاشغر بثمان وخمسين 
درجة وستٌ وثلاثين دقيقة, وتبت بست وثلاثين درجة وسثْ 
وعشرين دقيقة, وهرموز بأربعة وسبعين درجة, وأبهر بأربع وعشرين 
درجة, وكازران باحدى وخمسين درجة وستٌ وخمسين دقيقة, 
وجرباذقان بثمان وثلاثئين درجة, وخوارزم بأربعين درجة. 

وكا الاتحراقم من الحتوت الى المشرى #المدينة البفدفة متسرقة 
قبلتها عن نقطة الجنوب إلى المشرق بسبع وثلاثين درجة وعشرين 
دقيقة . ومصر بثمان وخمسين درجة!" وقسطنطينيّة بثمان وثلاثين 
درجة وسبع عشرة دفيقة , ومَوصضل بأربع درجات واثنين وخمسين 
دقيقة . وبيت المقدس بخمس واربعين درجة وسثْ وخمسين دقيقة. 

وأمّا الانحراف من الشمال إلى المغرب فأكره بتسع وثمانين درجة, 
وسرانديب بسبعين درجة واثني عشر دقيقة» وجين بخمس وسبعين 
اه وسومنات بخمس وسبعين درجة وأربع وثلاثين دقيقة. 

وأنااما كا دنسو القتداك إلى اللنشر وى مصتعا بره رده فسان عدر 
دقيقة . وعدن بخمس درجات وخمس وخمسين دقفيقة » وجرمي دار 
ملك الحبشة بسبع وأربعين درجة وخمس وعشرين دقيقة, وسائر 
البلاد القريبة تعرف من تلك البلاد المتوسّطة بالمقايسة ". 

وقد ذكر جميع ذلك أو أكثره المجلسي في البحار”" ناقلاً له عن 
)١(‏ في المصدر: اضافة: «وتسع وعشرين دقيقة» بعدها . 
(1) العبارة في المصدر هكذا: وسائر البلاد القريبة من تلك البلاد والمتوسّطة بينها يعرف 

انحرافها بالمقايسة . ٍ 
(') بحار الانوار: باب 7"” من كتاب الصلاة ذيل رسالة ازاحة العلة ج ماص 2841-87 
وتوجد عدّة فوارق بينه وبين المنقول هنا. 


علامات قبلة اهل العراق سسسب ون 


المحقّقين من علماء الهيئة ومن ذلك يعرف ما في المحكي عن 
أذاضة العلة: 

لكن قال فى الحدائق: «لا يخفى على من عرف ما عليه هذه 
البلدان من القبلة في جميع الأزمان فإنّه لا يوافق شيئاً ممّا ذكر في هذا 
المكان, مع استمرار السلف والخلف عليها من العلماء الأعيان'". ومن 
ذلك قبلة البحرين والقطيف والاحساء. فإنّها نقطة المغربء وهكذا 
جميع البلدا ن7", ولقد افق في هذه السنين التي مضت لنا مجيء 0 
من الفضلاء يسمّى الشيخ حسين ممّن يصلّي الجمعة والجماعة في بلدة 
بهبهان فانحرف عن قبلة مساجد بهاء بناءً على الضابطة التى ذكرها 
علماء الهيئة. وصلّى إلى تلك الجهة التي هي موافقة لكلام علماء الهيئة : 
وحدا الناس على الصلاة إليهاء فتناولته الألسن من كل مكان, وكثر 
الطعن عليه في جميع البلدان, حتّى كأنه ممّن أبدع بالدين وافترى 
على الملك الديّان» ”. 

قلت : : لعل الإنكار عليه لبعد إصابته وخطأ جميع من تقدّم مع 
معرفتهم بالأمارات الهيئيّة, ولو جوّزنا له نفسه الاجتهاد يميناً وشمالاً 
لشدّة معرفته ما كنا لنجوّز لغيره تقليده ورفع اليد عمّا عليه الناس في 
تلك الأزمنة, كما ستعرف تمام البحث فيه عند : نوكن النتضك لد 
وليس إنكارهم عليه لأنّه أخذ بمقتضى علم الهيئة من حيث إِنّه كذلك , 
وإلاكان الاإنكار منكراً عليهم ؛ ضرورة جواز الأخذ بهء بل بناء القبلة 
)١(‏ في المضد, : 0 


)9 الاك ار : الصلاة ل 31ص وم . 


لز ل تسن ات اهن الكلام (خ 7) 


في سائر البلدان عليه ؛ لكن على وجه التفريب والمسامحة لا المداقة 
كما عرفته من النصوص والفتاوى. والله أعلم. 

وعليهما مبنى العلامة الرابعة والخامسة ؛ فإن الظاهر عدم كور السمر 
كذلك على وجه التحقيق والتدقيق في جميع الفصول, فذكر العلامة له 
فى التذكرة "' والتحرير'" مبنيّ على ذلك قطعاً. ولذا حكي عنه في 
عض كيدا التعين قر مه القيلة م ودرق تدده اشنها روسن ا وى سما ع ا 
بإمكان تعرّف القبلة بالقمرء بل يمكن للعارف بمنازل القمر وتفاوت ما 
بينها تعرّف القبلة بغير ذلك. 

وأمّا الرياح ة فمن الواضح بناء التعرّف بها على التقريبء وأنّها 
أضعف الأمارات ؛ لاضطراب هبوبها. والمعوّل عليه منها أربع: أُوّلها: 
الجنوب. ومحلها ما بين مطلع سهيل إلى مطلع الشمس في الاعتداليّين. 
وثانيها: الصباء ومحلّها ما بين مطلع الشمس إلى الجدي. وثالثها : 
الشمال. ومحلّها ما بين الجدي إلى مغرب الشمس في الاعتدال» وتمرٌ 
إلى مهبّ الجنوب. كما أنّ الجنوب تمرّ إلى مهب الشمال. ورابعها : 
الدبورء وهي من مغرب الشمس إلى سهيل . وهي مقابلة الصبا. 

ولا يخفى معرفة كيفيّة ملاقاة مهبّها للعراقي والشامي وغيرهما 
بعد معرفة سمت كل منهم, ولعل معرفتها نفسها مع فرض عدم معرفة 
القبلة وعدم العلم بمطلع الشمس ومغربها مثلاً تحصل برطوبة بعضها 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
١)‏ تحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١ص‏ 538. 
() كنهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5957 ومنتهى المطلب: الصلاة / في القبلة 


(4) ياتى نصّه فى ص 77١7‏ . 


علامات قيلة اهل العزلاق سسسب 88 


وعدمه "١‏ في آخرء وإثارته التراب وعدمه””., وحصول الغيم به 
وعدمه , وغير ذلك فحينئزٍ يجعل مهبّ كل منها على ما علم من حال 
العراقي | ن كان عراقيّاً. والشامي إن ن كان شامياً. 
لكنّ الحقّ أنه لا يعرف ذلك إلا آحاد في الناس كما اعترف به في 
المسالك'" وغيرها!. ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بقوله: 
وفي الرياح بالجهاتالأربتع شواهد لعارف مطلع 0 
وأمّا سهيل فالظاهر : تعردف القبلة به عند غاية ارتفاعه, فإنه حينئذ 
يكون مسامتاً لنقطة الجنوب كما في غاية ارتفاع كلّ كوكب , وحيئئذٍ 
كيفيّة العلم به عكس الجدي ؛ ضرورة كونه حينئزٍ في أواسط العراق 
مقابلاً للمنكب الأيسر, وفي شرقيّه للخدّ الأيسرء وفي غربيّه بين 
العينين كما هو واضح, وإليه أشار في المنظومة بقوله : 
وفي سهيل ما يزيح" العلّة عكس الجدي في بيان القبلة/ 
إلى غير ذلك من الأمارات التي يمكن استنباطها ولو بالمقايسة 
للمنصوص منها. 
قال في كشف اللثام: «الجدي وضعه الشارع أسارة ليت من 
اموت بولكتيا قنيد انعاراى جاتر الجموك هاوه المت 
والنو اغب النياضكة السعيدة الل الست ولق 


١(‏ 19) الأولى تأنيث الضمير فيهما. 

(]) مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة بج ١‏ ص 17 . 
(؛) روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص 197 . 
(6) فى المصدر: والجهات . 

(1 و8) الدرّة النجفية: الصلاة / في القبلة ص 1١‏ . 
(/) فى المصدر: ما يزيل . 

(9) كشف اللثام: الصلاة/ في القبلة بج ١‏ ص 7,7 . 


ا ب يت يت ا فو القن الكلام 21 ذا 

قلت : ولعلّه لذا اشتهر في ألسنة الأصحاب إطلاق الأمارات 
الشرعيّة على العلامات المذكورة في كتبهم للعراقي وغيره, وإلا فقد 
عرقت اد الموجود في النصوص منها الجدي والمشرق والمغرب في 
وجهء نعم ربّما كان انها شعاد بان النجوم والشمين والقسي وتجويها 
علامات للقبلة فى الجملة. 

ولدله اععماد ا على معوفة اناب فى يذلك الرقق لم مدكر كني 
الاستدلال بهاء أو لأنّ ذلك ليس وظيفته يِه بل هو موضوع يرجع إلينا 
في كيفيّة الاستدلال به على القبلة ‏ أو لاغتفار التسامح بما يخشى الخطأ 
منهء أو لغير ذلك, وربّما كان الاخير لا يخلو من قوّة ؛ لما عرفت من 
اختلاف موُدّى الأمارات السابقة مع إطلاق النصوص والفتاوى, وما 
ذاك إلا للتسامح. 

( و4 ربّما يشهد له أيضاً ما ذكره المصنّف وغيره. بل هو المشهور 
نقلاً”" وتحصيلاً'" من أنه ( يستحبٌ لهم 4 أي العراقيّين « التتياسر 
إلى يسار المصلى منهم قليلاً» ضرورة أنه لولا التسامح المزبور 
أمكن الإشكال على هذا الحكم بما عن أفضل المحقّقين نصير الملّة 
والدين» لما حضر مجلس درس المصدّف يوماً وان تفق الكلام فى هذه 
المسألة, من «انّ التياسر أمر إضافيّ لا يتحقّق إلا بالاضافة إلى صاحب 
)١(‏ نقلت الشهرة: في ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص ,١77‏ وجامع المقاصد: 

الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص 07. وروض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص .١138‏ ومدارك 

الاحكام: الصلاة / في القبلة ج 7 ص 170 . 
(؟) قال به الشيخ في المصباح : في ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص 5 .١‏ وابن سعيد 


في الجامع للشرائع : الصلاة / في القبلة ص 17. والعلامة في التحرير: الصلاة / في القبلة 


استحباب التياسر لاهل العراق سسسب س يوه 
يسار متوجّه إلى جهة, فإن كانت تلك الجهة محصّلة لزم التياسر عمّا 
وجب التوجّه إليه. وهو حرام ؛ لآنه خلاف مدلول الآية» وإن لم تكن 
التى يتياسر عنها» !0 فكيف يتصور الاستحباب؟ بل المتجه حينئدٍ 
وجوب التياسر المحصّل لها. 

إذ التحقيق في جوابه -بناءً على كون القبلة الكعبة للبعيد لا الحرم, 
وعلى أنّ الحكم استحباب لا وجوب أن المراد استحباب التياسر عن 
الجهة المدلول عليها بالعلامات التقريبيّة حينئذ, ولعلّه لأنه أكمل فى 
المحاذاة المعتبرة التي قد سمعت تفسير الجهة بها ؛ ضرورة عدم دوران 
الأمربين حصو المعتبر منالمحاذاة وعدمهكى يِتّجهالاشكال المزبور. 

ودعوى معلوميّة انعدام حصول المحاذاة فى البعيد بأدنى انحراف, 
يدفعها : -بعد إمكان منعهاأَنّه كذلك في المحاذاة التحقيقيّة لا التقريبيّة. 

نعم قد يشكل ذلك بأنّه مخالف للنصوص الواردة فى المقام التى 
هى مستندهم لهذا الحكم بحسب الظاهر, كخبر المفضّل بن عمر: «سألت 
أبا عبدالله طليِةٍ عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة. وعن 
السبب فيه فقال: إِنّ الحجر الأسود لما أنزل به من الجنّة ووضع في 
موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجرء فهي عن 
يميق الكفية أريعة أفباله وغ يما وها ثعانة انال كثله اننا مير 
ميلاً. فإذا انحرف الانسان ذا تاليمين خرج عن حدٌ القبلة ؛ لقلّة أنصاب 


)١(‏ نقل في المهذب البارع: ج ١‏ ص 7١7-57١7‏ الرسالة التي ألفها المحقّق الحلّي جواباً 
على اشكال المحقّق الطوسي. 


موه سم سس سب حب ب ب بي ب حب ججواهر الكلام (ج 97) 


الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجاً عن حدّ القبلة» 7" 

ومرفوع علىّ بن محمّد : «قيل لأبي عبدالله ليه : لم صار الرجل 
ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: ل نّ للكعبة سنّة حدودء أربعة منها 
على يسارك,ء واثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف 
على اليسار»!" ولا منافاة بينه وبين سابقه بعد إرادة الأميال النمانية 
والأربعة هن الحددوة الازيعة والاتتين في 

والمحكي عن فقه الرضاحقُة : «|: ن أردت توجّه القبلة فتياسر مثل ما 
ا 5 ٠فان‏ نّ الحرم عن يمين الكعبة أربعة أميال. وعن يسارها ثمانية 
امال ال ورور "ليور العمم نن' نّ التياسر للوقوع في الحرم. 

ومن هنا بنى المصئف هذا الحكم -في رسالته”" المعمولة في هذه 
المسألة التي عرضها على المحقّق المزبور فاستحسنها - وتبعه غيره !7 
على القول بأَنّ القبلة للبعيد الحرم لا الكعبة , فيّجه حينئذٍ رده أو التوقّف 
فيه ممّن لا يقول بذلك. بل وممّن قال به ؛ لضعف المستند. ولما عرفته 
من الاشكال السابق, ولاقتضاء التعليل استحباب التيامن للمقابل 


05 من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 81460 ج ١ص 7771. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
.7١0 ص 48. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب القبلة ح ؟ ج 4 ص‎ ١ ج‎ ٠١ في القبلة ح‎ 

(؟) الكافي: باب نوادر كتاب الصلاة ح 3 ج 7 ص 187. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 
في القبلة ح 4 ج " ص 48. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5١0‏ 

(؟) في المصدر: «مثلي ما تيامن» وما ذكره الشارح ‏ اعني «مئل» - موجود في بعض نسم 
فقه الرضا . 

(؛) فقه الرضا: باب 1 الأذان والاقامة ص 48. مستدرك الوسائل: باب ” من أبواب القبلة 
ح١اج‏ 5ص .18١0‏ 

(0) تعليل لقوله : «مخالف للنصوص» فى ص 057 س 7١7‏ . 

(1) رسالة المحقق في القبلة (ضمن المهذب البارع): في القبلة ج ١‏ ص 3١0‏ و7١7.‏ 

(0) كالعلامة في المنتهى : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١9‏ . 


استحبات التياسر لاهل العراق 9 سسصسسسسسس ب 088 


للعراقي جهة للاستظهار المزبور, ولم نعرف أحداً صرّح به بل ظاهرهم 
اختصاص العراقي بذلك., مع أَنّه يقتضي رجحان التياسر على التيامن 
لا الاعتدال. 

ومنه وسابقه يقوى حينئز احتمال كون الأمر بالتياسر فيها لما قيل”" 
من غلبة التيامن في قبلة العراق في ذلك الزمان من المخالفين حتى في 
ينكد الكوفة كما هو مشناقد:فامروا بالتناسر جتحصييلد الافتد ال لكن 
ذكروا التعليل المزبور تخلّصاً من شرّهم, ولغير ذلك. 

وللأوّل أو الثاني توقّف فيه في ظاهر النافع '' والمعتبر”" وكشف 
الرموز” والتذكرة”* والمنتهى " والتنقيح " على ما حكى عن البعض, 
بل ردّه في ظاهر أو صريح السرائر“ وجامع المقاصد”" وفوائد 
الشرائع (”'' وحاشية الميسي "١‏ والروض ''" والمسالك "" وفوائد 


. 07 ج 84 ص‎ ١ من كتاب الصلاة ذيل ح‎ ١ بحار الانوار: باب‎ )١( 

(1) المختصر النافع : الصلاة / في القبلة ص 8؟ . 

(') المعتبر: الصلاة / في القبلة ج '١‏ ص 9 . 

(؛) كشف الرموز: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١77-1١1١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 9١؟.‏ 

(0) التنقيح الرائع : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١76‏ . 

(8) السرائر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص 687 . 

)٠١(‏ فوائد الشرائع: الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف: «ويستحب لهم التياسر الى يسار 
المصلى» ص 7١١‏ (مخطوط). 

. 14 ص‎ ١ تقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١( 

. ١18 روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص‎ )١1١( 

(1) مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 77 . 


م ا يتين ل قل اكلام رع ا 


القواعد١"‏ وإرشاد الجعفريّة!" والمدارك 7" والمفاتيح !كا على ما 3 

عن جملة منهاء بل هو صريح بعضها كالمحكي عن فخر المحققين", 

بل قيل ٠‏ إنه لم . عرض ا صل الصدوق وأ الصلاح وأ المكاة 

أيضاً لعدم الجابر عيب ا 
وقد يدفع -بعد كون الحكم استحباباً _بأنّ دليل التياسر غير منحصر 
ارو يا مو 

رسأ اشاح ابد لوول شر لالد 
ويه وو 9727 

تقدير ثبوت بناء محاريب المساجد على التيامن ‏ تقتضي أمر الشيعة 

متابعة قبلة هؤلاء الفجرة كي لا يعرفوا فيقتلوا دل أن نقهووا بالمشالفة 

لهم فيؤخد برقابهم , خصوصاً في المخالفة لهم في الصلاة إلى غير 

)١(‏ فوائد القواعد: الصلاة / في القبله ذيل قول المصنف: «ويستحب التياسر قليلً» ص /اع 
(مخطوط). 

) ؟) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة : : الصلاة «ارحي القبلة حجر ٠‏ وانظر المطالب 
المظفرية: في القبلة ذيل قول المصنف: «والمشهور استحباب التياسر لأهل العراق يسيراً» 
امخطرط): 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج 7 ص ١7١‏ و١7١.‏ 

(؛) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ١١8‏ ج ١‏ ص .١١”‏ 

(0) نقله عنه في المهذب البارع: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 3١17-15١١‏ . 


الا عو : الصلاه / ذ في القبلة ج ١ص‏ هل7غ١, ٠‏ ومفتاح الكرامة: : الصلاة / فى 
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قبلتهم , اللّهم إلا أن يكون التياسر قليلاً من لا يتفطن له. خصوصاً 
في البعيد عن المحراب. 
' لكن على كلّ حال احتمال ذلك فيها لا ينافى الاستدلال بها على 
الحكم الاستتحياى التغلوع السائخ فيه ستها بعد بول كثير من 
الأصحاب لهاء حتّى ادّعى الشيخ في الخلاف”" الإجماع عليه؛ وإن 
كان ظاهر عبارته فيه الوجوب, حيث قال: «على أهل العراق», 
كالنحكى عن النها :"او الجمل © والوسيلة ادهل فى المسيوط: 
«ويلزم أهل العراق» © لكنّ المراد الندب على الظاهر. وإلا كان 
طيناً: للآضل واطلاق ها دل عدلى الأسارات المديورة من نم 
واجماع وموهونيّة إجماعه بمصير الأكثر إلى خلافه. وضعف 
النصوص السابقة سنداً ودلالةَ عن إشسبات الوجوب حتّى الرضوي 
الفشعول على الأمر فقهاء إل اله الى كد عدانا وو لايك اومن إجمال 
بالنسبة إلى تشبيهه. 

فظهر لك حينئذٍ من ذلك كله أنّ الحكم بالاستحباب لا يخلو من 
قوّة, وأنّ التحقيق في الجواب عن الإشكال عليه ما عرفت . لاما قيل !” 
من منع الحصر ؛ ؛ لأنَ حاصل السؤال أن التياسر إِمّا إلى القبلة فيكون 
واجباً لا مستحيّاً, وإِمّا عنها فيكون حراماًء والجواب منع الحصر بل 


)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة ؟؛ ج 0١‏ ص 57؟. 

(؟) النهاية: الصلاة / في القبلة ص 77 . 

() الجمل والعقود: الصلاة / في القبلة ص 17 . 

(؛) الوسيلة: الصلاة / في القبلة ص 80 . 

(0) المبسوط : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 8/,. 

(1) كما في المهذب البارع: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .7١7‏ 


ب يي ل يب ات و7 و أل الكلام (ج 17( 


التياسر عنها إليهاء وجاز اختصاص بعض جهات القبلة بمزيد الفضيلة 
على بعضء أو حصول الاستظهار بالتوسّط بسبب الانحراف. خصوصاً 
على ما سمعته من بعض معاصري الفاضل الهندي من أنّ قبلة الكوفة 
وبغداد الركن الشامى والعراقي» فيتياسر استظهاراً, اللّهم إل أن يريد 
هذا المحم نا دكات 7 

بل يمكن المناقشة عند التأمّل فيما أجاب به المصنّف أيضاً؛ إذ كون 
القبلة الحرم لا يقتضي ذلك. خصوصاً بناء على إرادة جهة الحرم 
مقرو الخروج عن المحاذاة للبعيد بأدنى الخراف: كما هو 
مشاهد في استقبال الأجرام البعيدة, أمَا لو أريد المحاذاة الحقيقيّة 
للحرم -كما هو ظاهر أو صريح بعض القائلين بذلك على ما عرفت 
سابقاً ‏ أمكن الإشكال بِأنّه لا يعلم اتصال الخطوط إل بالتياسر دون 
غيره» مع أن مقتضاه حرمة الغير ووجوب التياسر لا استحبابه المقتضي 
لجواز غيره حتى التيامن القليل. 

فلؤيد فى الخو اب هن ملاحظة تقريزتة لمات المسويورة وبوان 
التياسر عنها لعلّه أدخل في حصول المحاذاة كما ذكرناه سابقاً. وهو لا 
بخص القول المزبورء بل ينّجه على المختار أيضاً. ومن هنا أفتى به 
العلامة ''' وغيره'" ممّن مذهبه استقبال الكعبة لا الحرم, فتأمّل جيّداً. 

إن ضريع أكثر الفتاوى اختصاص ذلك بالعراقي . كظاهر خبر 
المفضل '" وهو كوفي, بل غالب الرواة عنهم نيك عراقيّون. لكن في 
)١(‏ تحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج١‏ ص58 مختلف الشيعة: الصلاة / في القبلة ص 7/7 


(1) كالشهيد في الذكرى: الصلاة / في المستقبل ص 117. 
07 المتقدم في ص /اة6. 


علامات قبلة أهل الشام + > 


الذكرى”" التعبير بأهل المشرقء وعلّه يريد العراقيّين منهم. خصوصاً 
مع قوله بعد ذلك: «فرع: إذا قلنا بهذا التياسر فليس بمقدّرء بل مرجعه 
إلى اجتهاد المصلّي, ومن ثم جعلنا المسألة من مسائل الاجتهاد, 
ولاريب في اختلاف ذلك بحسب اختلاف بلدان المشرقء ولعلّ البالغ 
في المشرق إلى تخومه يسقط عنه هذا التياسرء بل لا يجوز له ؛ للقطع 
أنه يخرج عن العلامات المنصوبة لهم, والخبران لا يدلان على غير 
أهل العراق ؛ لأنّ المفضّل كوفي, وغالب الرواة عراقيّون»”". وهو كما 
ترى ظاهر في الاختصاص. ٍ ٍ 

هذا كلمفي الركق الغراقن: و أن الركن الثان :من رك البات فيو لأهل 
الشام وغيرهم, وقد ذكروا لأهل الشام وما سامته منهم علامات متعدّدة: 

أجندها #جمل :بداك نعتن هال نوها تلقف الآذن الب دالا 
خلاف أخبدهاقنه"اءبوالمراد يقببوهياغا زا اتخطاطها الى محية المقغرت» 
كما عن جماعة ' التصريح بهء ولعل إليه يرجع ماعن حواشي 
القويد افا عن | ند حال مخاووتها اليخر. 

لكن غنم فوائن القواغد "8 والمقاضت السلقة 1ن الحراة بشبيويتها 


.117 و5) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص‎ ١( 

(9) قال به ابن حمزة في الوسيلة : : الصلاة / في القبلة ص .81١‏ والعلامة في القواعد : الصلاة / 
في القبلة ج ١ص ٠ ”١‏ والشهيد في الذكرى: : الصلاة / في القبلة ص ٠ ١١7‏ والكاشاني في 
المفاتيح: الصلاة / مفتاح 18 ج ١‏ ص .1١7‏ 

(؛) منهم: الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص 00. والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الصلاة / في الاستقبال ص ١19‏ . 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: : الصلاة 5 / في القبلة ج كدص 10. 

(1) فوائدالقواعد: الصلاة / في القبلة ذيلقولالمصنف :«اجعل بنات نعش »ص 7 -8غ:(مخطوط). 

(/) المقاصد العلية : : في القبله ذيل قول المصنف : «وغيبوبة بنات نعش خلف الاذن اليمنى > 


ع#.و 6 تششسسشسشسسسممس م بي بيب يببسب ججوأهر الكلام (ج 7) 


ميلها عن دائرة نصف النهار لا الغيبوبة المتعارفة, وهو نهاية انحطاطها 
وخفاؤها على تقديره ؛ لأنها حينئذٍ تميل عن قبلة الشامي وعن مسامتة 
الأذن كما لا يخفى, والذي يراد جعله خلف الأذن اليمنى إِمَا الموضع 
الذى تدنو فيه من الغروب أو وسطها تقريباً. 

لكن في كشف اللثام'" وعن غيره'' جعل كل من بنات نعش 
الكو و و لله لاخداحقم و قت عفنيها دروال نر سول : 

ثانيها: وضع الجدي على حسب ما مرّ في العراقى خلف الكتف 
البدرىء وزيا عثربالمتكنيو روا اول أرلى 29 النعراق لضي 

فى الروضة”" ‏ أقلّ من العراقى المتوسّطء وبالتحرير التامٌ ينقص 
الشامي عنه جزء ين من تسعين جزء ممّا بين الجنوب والمشرق أو 
المغرب ؛ وذلك لأن بين نقطة الجنوب والمشرق تسعين جزءًء وبينها 
وبين نقطة المغرب تسعين جزءً أيضاً. وانحراف الشامي نحو المشرق 
اعد وثلالون سس : من التسعين , وانحراف العراقي نحو المغرب ثلائة 
وثلاثون جزءً؛. فينقص الشامي عن العراقي جزء ين ؛ لان نّ الكتف أقرب 
إلى ما بين الكتفين من المنكب , فيتفاوت بهما الانحراف 

ويمكن إرادة الكتف من المنكب هناء فيتّجه ‏ الجميع حيئئذٍ أو 
هو مبنىّ على التسامح في ذلك كالتسامح في ذكر هذه العلامات لأهل 
الشام, ولا ريب في تفاوتهم ؛ إذ الشرقيّون منهم المجاورون للعراق 

للشامي» ص ١١7‏ . 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١76‏ . 
(") كروض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص ١99‏ . 
() الروضة البهية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١117‏ . 
(4) يحتمل: فيتّحد . 


علاكات'قبلة اقل القاة تس مح ب و بي 1 


لاايحتاجون إلى انحراف غيرهم, وربّما يعلم ذلك ممّا سمعته في العراق. 

وبنات نعش معروفة سبعة كواكبء أربعة نعش وثلاثة بنات» ولعل 
التقييد بالكبرى من بعضهم '" لإرادة الأولى أو الثانية. 

الثها: وضع سهيل عند طلوعه بين العينين؛ وعليه يحمل إطلاق 
مس به خاراهة انيز ن العينين بالسادر 0 066 00-2 
اميد ١‏ > المراد به الاتتهاء قيية 

وفيه: _مع أنه لا قرينة على إرادة ذلك من الطلوع _أَنّه لا يوافق ما 
قيل '* من أنه إذا طلع يكون منحرفاً عن نقطة الجنوب إلى جانب 
المشرق, وكلّما أخذ في الارتفاع مال إلى المغرب, فيكون مغرباً عن 
قبلة الشامي. 

رانعها دل سقدة عن الفين المملى. وزتنا انكل كاذ لك لقان 
لاس ل ا اص ل ل 
لأنّ جعله حينئذٍ على العين اليمنى يوجب استقبال نقطة الجنوب, وهو 
لا يطابق قبلة الشامى ؛ لأنّها مائلة نحو المشرق» وإن اعتبرت غيبوبته 
المقابلة لطلوعه ‏ وهو نهاية انحطاطه نحو المغرب وخفاؤه أو قربه ‏ 


. ٠١ 5 كما سبق فى ص‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١97‏ 

(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 160 . 

(؛) كما في جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص 507. وروض الجنان: الصلاة / في 
الاستقبال ص ١59‏ . 

(0) كما فى فوائد القواعد: الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف: «ومغيب سهيل على العين 
اليمنى» ص 8غ (مخطوط). 


خرج عن مسامتة العين ؛ خصوصاً مع مراعاة طلوعه بين العينين, 
فإنّ المراد به أَوَل بروزه عن الأفق في الأرض المعتدلة في بلاد الشام 
ليطابق سمت قبلتها. 

قلت: لعل المراد بغيبوبته وصوله إلى دائرة نصف النهار؛ لان وقت 
غيبوبته إذا بلغ نصف النهار. وحينئذٍ يكون بين كتفي اليمنى وعلى العين 
البعتى الشامى: 

خامسها وسادسها: كون مهبّ الصبا على الخد الاإيسر والشمال 
على الكنك وهنا كقيررهما من الررياح السنابقة لةترتيعى التعويل علنها 
إلا عند فقد غيرها من الأمارات التى هى أقوى منها فى الدلالة. 

وفى كشف اللثام أنّه «زاد شاذان جعل المشرق على العين اليسرى , 
والذيور على مففة الخد ال من وو التتورب سيل الوحده ردك | ها 
علامات لعسفان وينبع والمدينة ودمشق!١"‏ وحلب وحمص وحماة 
وامد وإربد'" وميافارقين'" وافلاد !“إلى الروم. وسماوة والحوران!" 
إلى مدين شعيب وإلى الطور. وتبوك والدار وبيت المقدس وبلاد 
الساحل كلهاء وأنّ قبلتهم من الميزاب إلى الركن الشامي”", وان 
تددن واللة وميا الى الي نه إن لضو ص روجا ورا ذلك 
)١(‏ كذا في كشف اللثام. وفي ازاحة العلّة: «وحرٌ دمشق» ثم في آخر كلامه ذكر «دمشق» . 
(1) "سنت في المصدر . 
(؟) كذا في ازاحة العلّة. وفي كشف اللثام: وميتافارقين . 
(؛) كذا في كشف اللثام. وفي ازاحة العلّة : واقلاد . 
(5) كذا في كشف اللثام. وفي ازاحة العلّة: والجوذا . 


(1) ازاحة العلة (بحار الأنوار) : ذكر التوجه إلى القبلة من من الشام ج غمص هلا. 
97/0( في ازاحة العلة: «وشمشاط» وفى كشف اللثام : «وسميساط» . 


علامات قبلة اهل المقرب 0 سسسب إاو 


من بلاد اذربايجان والأبواب إلى حيث يقابل الركن الشامي إلى نحو 
المقام. وعلامتهم جدريات ست فاتك رذن السمرى ١‏ سوال 
إذا نزل للمغيب بين العينين, والجدي إذا طلع بين الكتفين, والمشرق 
على اليد اليسرى والمغرب على اليمنى, والعيّوق إذا طلع خلف الأذن 
التسرفودو الشما لعل :فتحة الدد الأ يفنو والدمور عن السين 
اليمنى. والجنوب على العين اليسرى 7" 7" 

الركن الثالث الذي هو ثاني ركني جدار الشام _: لأهل المغرب, 
وعلامتهم جعل الثريًا حال طلوعها على اليمين, والعيّوق كذلك على 
اليسارء والجدي حال استقامته أو مطلقاً كما جزم به في كشف اللثام © 
عن ضفخة لد ال سر: 

قل اماإروالمزاه بالنغرت عكي كالنفيلة والنعوزةة له المغررب 
المشهور كقرطبة وذويلة'' وتونس وقيروان وطرابلس. فإن قبلته 
تقرب من نقطة المشرق , وبعضها تميل عنه نحو الجنوب يسيراً. 

وَعن شنا ذا نان أهل المقربي أرضا علو الفتولة اذا عابت بين 
الكنين: والمشترق بين العيتيوي,والضيا على العين اللسرفى» واللمتويب 
على النمن وبوالدبور على المتكي الأمق) بود كو انها علاعات 
)١(‏ كذا في كشف اللثام. وفي أزابعة العلة المي 
(1) ازاحة العلّة (بحار الأنوار): ذكر التوجه إلى القبلة من مالطة ... ج 84 ص 18- 4. 
( وغ]) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١76‏ . 
(0) كما في المقاصد العلية: المقدمة السادسة من الفصل الأول ذيل قول المصنف: «والثريا 

والعيوق على اليمين واليسار للمغربي» ص ١١60‏ . 


. الظاهر من المصدر ضبطها ب«زويلة»‎ )١( 
.80٠ ازاحة العلة (بحار الانوار): ذكر التوجه الى القبلة من بلاد الحبشة والنوبة ج غمص‎ )10( 


ب رج يي لقو أ لفن الكلام (ج 37( 


للصعيد الأعلى من بلاد مصر وبلاد الحبشة والنوبة والبجة”" 
والزعارة'" والدمانئس والتكرور والزيلع وماوراءها من بلاد السودان, 
وأنّهم يتوجّهون إلى حيث يقابل ما بين الركن الغربي واليمانيء وأنّ 
بلاد" مصر والاسكندريّة والقيروان إلى تاهرت إلى البربر إلى 
السوسي”“ الأقصى وإلى امروم”* وإلى البحر الأسود يتوجهون إلى ما 
بين الغربي والميزاب, وعلامتهم جعل الصليب إذا طلع بين الحينين» 
وبنات نعش إذا غابت بين الكتفين, والجدي إذا طلع على الاذن 
اليسرىء والصبا على المنكب الأيسرء والشمال بين العينين, والدبور 
على اليد اليمنى » والجنوب على العين اليسرى. ' 
والركن الرابع : اليماني الذي احد طرفيه ركن المغرب, وثانيه اأحد 
ركني الباب, وعلامتهم جعل الجدي وقت ارتفاعه أي وصوله إلى 
دائرة نصف النهار_بين العينين . وسهيل وقت غيبوبته -التي تحصل عند 
وعم نصف النهار في الارتفاع ‏ بين الكتفين» ومهبٌ الجنوب على 
أسفل الكتف اليمنى. 
وعن شاذان " زيادة جعل المشرق على الأذن اليمنى ‏ والصبا على 
صفحة الخد الأيمن. والشمال على العين اليسرىء والدبور على 


)١(‏ في المصدر : «والنحة». والمذكور هذ في المتن مطابق لما نقله عنه في كشف اللثام : في القبله 
اج اص 170. 

(؟) فى المصدر: والزعاوة. 

. من ج 88 من البحار‎ 8١-9 ذكر هذا فما بعده في ص‎ (١ 

(؛) في المصدر: السوس . 

(5) في المصدر: الروم . 

.8١ ازاحة العلة (بحار الانوار): ذكر التوجه الى القبلة من الصين ج 84 ص‎ )١( 


طرق انقو ارده للك ع ب يبي ا 


المنكب الأيسرء وذكر" أنّها علامات نصيبين" واليمن والتهايم 
وصعدة إلى صنعاء وعدن إلى حضرموت, وكذلك إلى البحر الأسود, 
وأنهم يتوجّهون إلى المستجار والركن اليماني ‏ هذا. 
وفى اللمعة أَنّ «اليمن مقابل الشام»”", ولازم هذه المقابلة أَنّ أهل 
اليمن يجعلون سهيلاً بين الكتفين مقابل جعل الشامي له بين العينين, 
وأنهم يجعلون الجدي محاذيأ لآذنهم اليمنى بحيث يكون مقابلاً 
للمنكب الأيسرء فإنّ مقابله يكون إلى مقدّم الأيمن, وهو مخالف لما 
واحا ف وص سي 0 
العراقي في الجملة لا الشامي © 
لكن في الروضة أن «التحقيق أن المقابل للشام من اليمن هو صنعاء 
وما ناسبهاء وهي لا تناسب شيئاً من هذه العلامات, وإِنّما المناسب لها 
عدن وما والاها», ولعلّه لذا قال العلامة الطباطبائى فى بيان تعدف 
القبلة بالجدي لأهل هذا الركن : 
وسين عسرقرك بأطترافه عندة ‏ :والكذى التمتى الضتعاء البين 3 
هذا .يمن معرفة القيلة أيضا طرق اشر يفا دلامين الجهان: 
1520111 
(1) في المصدر: «الصين» والمذكور في المتن مطابق لما نقله عنه في كشف اللثام: في القبلة 
اج ١١ص‏ 0 . 
() اللمعة الدمشقية : الصلاة سدع ١ص .١97‏ 
(؛) هذا الكلام ذكره الشهيد الثاني في الروضة كتفسير لعبارة اللمعة. راجع الروضة البهية: 
الصلاة / في القبلة ج ١ص .١97‏ 
(0) الروضة البهية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١99‏ . 
(1) الدرّة النجفية: الصلاة / في القبلة ص 1١‏ . 


في عل ابيط وال أولاناما كر يض علوانا كارا لاسن مهن 
الطرق , وهو طريقان : 

الأول 000 ن المحقّقين نصير الملّة والدين في التذكرة, 
قال ما نصّه : «إن الشمس تكون تآوة اسوك راس فكة تيزةنها اله 
تعال كبرو كونها فى الوجة النامنه مين الحو زا« واللرجنة القالنة 
والعشرين من السرطان وقت انتصاف النهار, والفضل بين نصف نهارها 
وتنت ها رامنا الملوان١‏ ان تكنوق قدو العنا دك نين الطنو لون 
فليؤخذ التفاوت, ويؤخذ لكل خمسة عشر جزء منه ساعة , ولكل جزء 
اربع دقائق, فيكون ما اجتمع ساعات البعد عن نصف النهارء 
ولي رصد فى ذلك اليوم ذلك الوقت قبل نصف النهار إن كانت مكة شرّفها 
انداتعالى شرقتة» او بعد إن كالث عرقة :فييك :الطل سهد سيت 
القبلة»!" انتهى. 

قيل: «ووجه مرور الشمس حال كونها في كل من الدرجتين 
المذكورتين في سمت رأس مكة ما ثبت من أنّ ميل كل منهما عسن 
المعدّل بقدر عرضهاء ووجه مساواة الفضل المذكور لما بين الطولين إلى 
أخرها قالةان ما بين الطولين قوس من المعدّل واقع بين دائرتي نصف 
نيان اللو جرولما كانت اجراء المع ل االمالا ود دل بايا 
ستون دقيقة . وكان زمان ن الدورة ‏ أعني اليوم بليلته داريا وعسرين 
ساعة مستوية كر مها |متيو] لاوادية, اتسيف كر مين عدر 


. في المصدر: مارّة‎ )١( 

(") التذكرة: الفصل الناني عشر من الباب الثالث ورقة ا (مخطوط). ونقله عنه البهائي في 
الحبل المتين: في القبلة ص ١97‏ . 

() الاضافة من المصدر. 


طرق اخزى لمفرفة القيلة ع 111 
جزءَ ساعة واحدة, وحصّة كل جزء أربع دقائق. 

فإذا أخذنا لما بين الطو لين حصّته من الساعات والدقائق, كان 
وم مان ما بين اتتصاف التهار. ا طنورها كبر 
ا 0 ور دائرة ارتفاع 
عليه متوجهاً إلى المقياس يكون متوجهاً الى القبلة ؛ لأنّه يكون قد سجد 
على قوس من عظيمة أرضيّة مارّة بما بين قدميه وموضع سجوده ومكّة 
شفها الله تعالى»7". 

ثم لا يخفى عليك اختصاص هذه الطريق في البلدان المخالفة 
لمكة في الطول. 

الطريق الثاني : وهو المشتهر بالدائرة الهنديّة . والعمل فيه بعد تسوية 
الأرض ورسم الدائرة واستخراج خطي الاعتدال والزوال القاسِمّين لها 
ناض ٠‏ على ما مر في بحث المواقيت عي أن يقسّم كل ربع منها تسعين 
قسمأ متساوية. ثم تعد من نقطة الجنوب أو الشمال بقدر ما بين الطولين 
إلى المغرب إن زاد طول البلد على طول مكة شرّفها الله تعالى. وإلى 
المشرق إن نقص, ومن نقطة المشرق او المغرب بقدر ما بين العرضين 
إلى الشمال إن نقص عرضه. وإلى الجنوب إن زاد عليه . ويخرج من 
منتهى الأجزاء الطوليّة خطأً موازياً لخط الزوالء ومن منتهى الأجزاء 
)١(‏ في المصدر: الظل . 


(؟) الحبل المتين: فى القبلة ص 9537١-/ا9١.‏ 
(9) فى ص ١797 - ١77‏ . 


ام ل | ا يي 7 لتب و أن اكلام ع /ا) 


العرضيّة خطاً موازياً لخط الاعتدال. فيتقاطع ذانك الخطان داخل 
الدائرة غالباً. فصل بين مركزهما"" ونقطة التقاطع بخط منته إلى 
محيطهاء فهو على صوب القبلة '". 
اذم عوسي اسووس يي 
وو واي 9577 
وأمّا بالنظر إلى إفادتها الجهة كما هو مذهب الفقهاء (قدّس الله 
أرواحهم) : فتحقيقيّة , ولذا لم يلتفتوا إلى تعديلها بما يقرّبها إلى التحقيق 
في زعم أولئك. وفيه نظر يعرف مما قدّمناه سابقاً. 
ولعلّه إلى هذين الطريقين أشار العلامة الطباطبائي بقوله : 
وتعلم القبلة في بحر وبر في غير مسطور بشيء مستطر 7" 
والله أعلم . 
« الثاني : في » أحكام « المستقبل »> 
بالكسر (و» هي كثيرة, منها : أنه « يجب » عليه ( الاستقبال 
فى الصلاة » 4 الواجبة والذبح كذلك وجوباً شرعياً على الأصح مين 
وحوت الخقافة ولخصوصض الاداد ماه شرطأً خاصّة ١‏ مع العلم بجهة 
القبلة 4 لمادل على وجوب الطاعة والانقياد من العقل والنقل ©. 
)١(‏ في المصدر: مركزها . 
(1) ذكر هذا الطريق في الحبل المتين: في القبلة ص ١91‏ . 
() المصدر السابق. 
(4) الدرّة النجفية: الصلاة / في القبلة ص .1١‏ 
(0) كقوله تعالى: «ياأيها الذين امنوا أطيعوا الله ...6 سورةالنساء: الآية04. وسورة محمّد: » 


ماايخضل يد لفل بعهة اللبلة سح ع م تت 411 


ويحصل العلم بإخبار المعصوم نة , وبصلاته التي يعلم خلوّها عن 
التقيّة, بناءً على ما ذكرنا سابقاً''' من منافاة الإمامة الخطأ في جهة 
الفتلةهونتضيا: محراباًء ولذلك ذكر غير واحد من الأصحاب”" بل 
ظاهرهم الاتّفاق عليه أُنّالمحراب الذي نصبهالمعصوم هه أو صلّى فيه 
مما يفيد العلم بذلك , ووجهه ما ذكرناء لكن بشرط القطع بصلاته فيه من 
يو تامو لقا انه لقنيقة: 

نعم يصعب ثبوت محراب عندنا الآن كذلك؛ إذ أقربها إلى ذلك 
محراب النبيّيَيَُْ ؛ لكونه مأخوذاً يدا بيد. مع أنّ المحكي عن الشيخ 
نجيب الدين أنه قال: «وقع في محرابهييياْعُ بالمدينة بعض تغيير» 7" 

وأمّا مسجد الكوفة فإِنّه وإن ذكر جماعة*» معلوميّة نصب 
أمير الم مقين نافلا لد:وصلؤة الحسن والحسي تكله فيه .وان لذ لك ل 
يجوز الاجتهاد فيه يميناً ويساراً بل في المحكي عن آيات الأردبيلي: 
«إن * الأصحاب يقولون: إ' ن قبلة الكوفة ؛ بقينئة» 0, كما أ ن المحكي عن 
مني الول خشكا التواض ايا ؛ لكن في خبر الأصبغ بن نباتة عن 
أمير اليومنيه قله رزوي لبانيك بالمطبو خ المغيّر قبلة نوح عه ...»7". 


الآبة 317 . 

.6081 فى ص‎ )١( 

الكاذكما سدق قن تن غلاة- 0730. 

(؟) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 84 . 

(؛) منهم : العلامة في النهاية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 554. والشهيد في الذكرى: الصلاة / 
في القبلة ص ,١177‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 05 . 

(6) زبدة البيان: الصلاة / فى القبله ص ١7‏ . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 11 . 

(0) الغيبة (للطوسي): فيذكر طرف منصفاته ومنازله وسيرته(عج) ص "الاغ, بحارالانوار: » 


و لس هببس جواهر الكلام(ج 7) 


وخبر محمّد بن ابراهيم النعماني في حديث عند كه : «... أما أن 
قائمناءكةٍ إذا قام كسره وسواى قبلته)»١".‏ 

وفردا الضووق ١‏ رهد بعد الكوفة اخر العر ا يوي فيل له 
مَن غيّره! قال : اوّل ذلك الطوفان, ثم غيّره اصحاب كسرى "'", ثم غيّره 
زياد بن 5 سفيانت)7". 

وقد سمعت سابقاً' أنّ المجلسي#ة قال: «الوجه في استحباب 
القناسى أو:وتعوية لاقل القراق ١‏ قيلة سيحة الكوفة معامتة.وينية 
المساجد تابعة له والتقيّة منعت عن التصريح بذلك. فورد الأمر 
بالتياسر لأهل العراق على ذلك بأحسن وجه». 

وقد كر يعض الأضحات 7" أنضا أنه لا يواقى المشاهد الأ ند 
قبلته العلاماتٍ المعلوم نصبها من الشارع , كوضع الجدي على الكتف. 
اللّهم إلا أن يدفع ذلك بأنّه بعد فرض معلوميّته يكون هو الشاهد على 
وضع الجدي لا العكس ء ومن هنا أَيّد بعضهم '" القول بأنّ العلامة وضع 
الجدي على المنكب الأيمن بمعنى مجمع عظم العضد والكتف بموافقته 

باب سيره واخلاقه وعدد اصحابه(عج) ح ٠‏ ج 5و ص 555 


)١(‏ الغيبة (للنعماني): باب ١؟‏ ح 7 ص 7١7‏ بحار الأنوار: باب سيره واخلاقه وعدد اصحابه 
(عج) ح ١759‏ ج 7ه ص 511. 

)١(‏ في المصدر بعدها: والنعمان. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 14١‏ ج ١‏ ص .17١‏ وسائل 
الشيعة: باب 4غ من ابواب احكام المساجد ح /ج هدص 75601. 

(؛) في ص 6019. 

(0) كالاردبيلي في زبدة البيان: الصلاة / في القبلة ص 17 18. وانظر مفتاح الكرامة: 
الصلاة / في القبلة ج كدص 80. 

(1) كالعاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق . 


ما يحصل به العلم بجهة القبلة ‏ س ‏ ب 818 
للمشاهد الآن لقبلة مسجد الكوفة. 

إلا أنّ الإنصاف عدم وصول تواتره إلينا بطريق قطعي فيل اقضاة 
الطريق الظنّي باعتبار نقل جماعة من أجلاء الأصحاب؛ وفي جريان 
أحكام المقطوع به عليه باعتبار ثبوته بطريق شرعي إشكال بل منع ؛ 
ضرورة صلاحيّة معارضته بظنّ آخر أقوى من ذلك. 

وأولى منهما في عدم ثبوت التواتر غيرهما من المساجد , كمسجد 
سرٌ من رأى وطوس والبصرة والمدائن, وغيرها من المساجد المدّعى 
فيها القطع بنصب معصوم لمحارييها أو صلاته فيها على وجه لا تيامن 
وتباشر.فيهاء.بل.وكذا قبون الأثقة اكة فانه وإن كان الثابت عندنا أن“ 
المعصوممهِةٍ لا يقبره غير المعصوم, إلا أنّقبورهم مي قد تغيّر ت بسبب 
وضع الشبابيك والصناديق والحضرات ونحوها, وبها حصل التغيير. 

ومن هنا قال بعض مشايخنا: «إن الحضرة الشريفة في سرّ من رأى 
وشتاكها والسرواب القروق كان ختاذف التسية قطنا دوها 3ك الا 
للتصردف المزبور»". 

وهذا كلام عرض بالبين, وإلا فوظيفة الفقيه إناطة الحكم بعلم الجهة 
من غير تعرّض لأسباب العلم ؛ ضرورة اختلافه باختلاف الناسء فقد 
سينا ايضا من تواتر الجهة وشناعنا واخدها نذا دوا قا أهل 
النظر. وغير ذلك. 

قيل!": ومن ذلك استعمال العلامات المفيدة لذلك كالجدى ونحوه 
على يفطن الوتحوة وزواقد صر قلق اقيما عضن 19 له كر عن واسين ميق 
)١(‏ مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 417-487 . 
(؟) كما في مدارك الأحكام: الصلاة / في القبلة ج ؟' ص ؟”3 . 
(5) في ص 0573 . 


الأصحاب حصول العلم بالجهة من سائر الأمارات الرياضيّة التي هي 
عندهم تدلّ على العين وأنّه لا يخلو من نظر, لا لأنّ الوضع المراد غير 
متيسّر باعتبار البعد؛ ضرورة إرادة الظاهر للحسٌ منه لا النصب الحقيقى 
المتعذّرء والآ لم يكن علامة, بل لأنّ دلالتها على الجهة عندنا منحصر 
فيما لا يفيد إلا الظنّ, والإجماع على العمل بوضع الجدي مثلاً 
-المستفاد بمقايسته باقى العلامات لا يفيد القطع بالجهة؛ ضرورة 

ومن هنا قال فى القواعد: «يجب الاستقبال مع العلم بجهة القبلة, 
فإن جهلها عوّل على ما وضعه الشرع أمارة, والقادر على العلم لا يكفيه 
الااجتهاد المفيد للظ» 7" وهو كالصريح فى استفادة الظَنٌ بذلك, وكذا 
كشف اللثام !" وغيره'". 

نعم هي كالعلم شرعاأ في وجوب العمل, بل لا يبعد في النظر عدم 
وجوب تقديم العلم حسّا عليها ؛ لإطلاق دليل العمل بها. وظهور اتفاق 
الأصحاب على إرادتها من العلم المأمور به للقبلة, والعلم القطعى بعده 
الغمل بهذ العلافاتك» ولغير ذل ها بظهر باد تامل: 

ومن هنا يقوى الظنّ بإرادة المصتف من قوله: « فإن جهلها عوّل 
على الأمارات المفيدة للظنّ » غير الأمارات ت الشرعيّة التى قد عرفت 
(1) قواعد الاحكام: : الصلاة / في القبله ج ١ص .5١‏ 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص /ا17١‏ . 


(؟) كالمعتبر: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص ./١‏ وتحرير الاحكام: الصلاة/ في القبلة ج ١‏ 
ص 738. 
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َأ يفل يه العم يجهة القالة ع حت ا يت 51 


عدم تقيبد العمل بها على الظاهر بعدم العلم القطعي بالجهة, بدليل عدم 
ذكره الاجتهاد بعد ذلك فيعلم منه حينئذٍ إرادته من هذه العبارة, 
ولآاريب فى 'توقف اعتتباره على انتتفاء العلامات التسرعية :وان 
استعمالها ليس من الاجتهاد في شيء ؛ إذ هو في الغالب لتحصيل الجهة 
التى كانت تستفاد منهاء وإطلاق الاجتهاد على الحاصل منها فى بعض 
العبارات لضرب من التجوّز. 

وم تحت العام الح والشرعي ف كنيف اللنام ٠"‏ فى ترج 
قول الفاضل السابق : «والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد 
للظنٌ». لكنّ ظاهره أو صريحه في شرح ما قبل ذلك اشتراط جواز 
العمل بها بعدم التمكن من العلم الحتى الخاصل من خبار معصوم أو 
محرابه, وهو وإن كان لا يخلو من وجه إلا أن خلافه أيضاً لا يخلو من 
وجه. لما عرفت. 

نعم هي لا عبرة بها لو خالفت ما اتفق علم المكلف به من الجهة بقول 
معصوم مثلاً أو فعله لا أَنّه يشترط جواز العمل بها بعدم التمكن من 
سؤاله مثلاً. ولعلّ عبارة المتن والقواعد المذكورة سابقاً وما ضاهاها 
لا تنافي ذلك ؛ ضرورة خلوّها عن الاشتراط المزبور. 

بل يمحن إرادها ينها من العلم فى سكو كو ايم إل الود 
التعويل على الظنّ في القبلة مع التمكن من العلم». وأنّ المراد 
الاجتهادى من الظنّ فيها لا مثل الظنّ الحاصل منها الذي قد عرفت 
لدليل من النصّ والإجماع على العمل به. فتأمل. 


.ا١/لال‎ ص٠١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 


>١4‏ جواهر الكلام ج ,ع( 





ومن ذلك يعرف ما في المحكي عن فوائد القواعد في تفسير 
عبارتها المذكورة سابقاً من أنّ «المراد بالعلم بها للبعيد استفادتها من 
سراي المي رارام يد اللاو وري ينا سي الا 01 
وإن كان بعضه مفيداً للعلم إلا أنّهِ لا يرجع إليه حينئذٍ مطلقاً؛ لما تحقّق 
من عدم جواز الاجتهاد بتلك العلامات بما يخالف محراب 
المعصوم»7", فإنّ فيه نظراً من وجوه. 

وكذا ما في جامع المقاصد في شرح العبارة المزبورة أيضاً 007 
«أكثر ما سبق من العلامات يفيد القطع بالجهة فى الجملة, فكان حقّ 
العبارة أن يقول: فا' ن جهلها عوّل على ما يفيد القطع من العلامات. 
ياد ثم قال ثرو يمكق أن ن يقال: العلامات المذكورة 
وإن أفاد بعضها عضها التعع بالجهة في الجملة إلا أنها بالاضافة إلى نفس 
اللحية انما تقين الظرة ؛ لأن محاذاة الكواكب المخصوضة على الوجيه 
المعيّن مع شدّة البعد إنما يحصل به الظنّ, فيندرج الجميع فيما وضعه 
الشارع امارة»١".‏ 

بل وما في فوائد الكتاب في شرح المتن من أنّ «المراد من جهلها 
على وجدٍ لا يستطيع معرفتها بالعلامات المثمرة لليقين, كمحاذاة 
الجدي والمشرق والمغرب مثلاً. فإنّ هذه محصّلة لليقين في الجملة 
وإن لم يحصل بها نفس السمت بقيناً». ثمّ قال دزو لمر ادءيا لأهارات 
المفيدة للظنّ نحو الضوء الكثير اخر النهار في يوم الغيم المفيد للظنّ 
)١(‏ فوائد القواعد: الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف: «ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة» 


ص 4: (مخطوط). 
)1 جامع المقاصد : الصلاة / في القبلة ج "ص 19. 


ما يحصل به العلم بجهة القبلة ‏ ل بسب 81 


أو ذلك العات هو الشرح ال 

ولقد أصاب فيما ذكر أنه المراد بالأمارات, وإن كان فى تعليله 
السابق نظرء كالذي في المسالك قال في شرح الصتن: «ليس المراد 
بالأمارات ت هنا ما هو مذكور في كتب الفقه لتحصيل الجهة كالجدي 
ونحوه., فإن تلك مفيدة للعلم بالجهة إذا اعررية على وجهها. بل 
المراد بالأمارات المفيدة للظن الرياح الأربع ومنازل القمر ونحوهما 
مما لا ينضبط غالباًء فإنّهم جوّزوا التعويل عليها عند تعدّر غيرها من 
الأمارات المفيدة للعلم بالجهة كالكواكب. 

أمَا الرياح فإِنّما تكون علامة عند تحقّقهاء ولا يكاد يتّفق لغير 
الماهر في معرفة طبائعها ومنازلها”" ومثار أفعالها إلا مع العلم بالجهات 
الأربع , ومعه يستغنى عن الاستدلال يها. 

وما القمر فإنّه يكون ليلة سبع من الشهر في قبلة العراقي أو قريباً 
منها عند المغرب, وليلة الرابع عشر منه نصف.الليل, وليلة الحادي 
والتشررهن عند النحيء الأ ان ذلك كله كقريية لاقمل وك 
واخد: لاخدلاف حركات القن فلذلك اقرط الجعويل عبليها متقد 
العلامات الثابتة كالجدي»!*. 

وقد تبع فيما ذكره أخيراً ما في جامع المقاصد. حيث قال بعد 
ما ذكر جملة من الكلام: «فيستفاد من قول العلامة: (والقادر على 
)١(‏ فوائد الشرائع: الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف: «فإن جهلها عول على الامارات 

المفيدة للظن» ص 7١١‏ (مخطوط). 

(") في المصدر: حوّرت. 


(©) هذه الكلمة ليست في المصدر. 
(غ) مسالك الافهام: الصلاة / في القبله ج ١ص‏ /ا١١.‏ 


ا تح لوأ اكلام ( ع 097 
العلم ...) إلى آخرهء أنّ القادر على القبلة [بالجدي "١]‏ حال استقامته 
مثلاً لا يكفيه التعويل على كون القمر ليلة السابع من الشهر في وقت 
المغرب محاذياً لقبلة المصلّي, وليلة الرابع عشر منه نصف الليلء وليلة 
الحادي والعشرين منه عند الفجرء فإنّه ينتقل في المنازل, فيغرب في 
ليلة كونه هلالاً على نصف سبع الليل؛ لأنّ ذلك تقريبىّ يزيد 
وينقص»"" إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا يخفى عليك ما فيها بعد 
الاعاطةتهنا قدمكا. 1 

وكيف كان, فلا ريب فى تقدّم هذه الأمارات على الاجتهاد, 
وأمًا جواز العمل بها بناءة على أنها نما تفيد الظنَ مع التمكن من العلم 
الحسّي ففيه وجه إذا لم يعلم مخالفتها له. حتّى القمر عند من جعله 
علامة بسبب مراعاته له في سائر الفصول مقايساً له بالجدي الثابت 
كونه علامة. لكن يظهر من جماعة '" اشتراط جواز العمل بها بانتفاء 
العلم, وللنظر فيه مجال . 

لكوي مك5 حال لحلاف احدوين البشلمية نظلا عن الخافة 
في العمل بها . وأنّه لا يصلى إلى أربع جهات بمجرّد فقد العلم وإن تمكّن 
من إعمالهاء وبه اعترف في كشف اللثام 40 

نعم قد يظهر من قول الشيخين فى المقنعة " والنهاية”" 
)١(‏ الاضافة من المصدر. 
(؟) جامع المقاصد: الصلاة/في القبلة ج ١‏ ص 15. 
(*) منهم : الشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١7‏ . 
(؛) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١,8‏ . 


(0) المقنعة: الصلاة / في القبلة ص 51 . 
(1) النهاية: الصلاة / في القبلة ص 77 . 


ما يحضل يه العلم :بجهة القيلة سس تح مم ب ست ا سي 4171 


والمبسوط '" والجمل '" والاقتصاد”" والمصباح 0*, على ما حكي عن 
بعضهاء بعد ذكرهما الأمارات السماويّة: «إنّ من فقدها صلّى أربعاً مع 
الاختيارء ومع الضرورة يصلى إلى جهة» عدم جواز العمل بالاجتهاد 
بمعنى الظنّ الناشئ من غير الأمارات الشرعيّة , بل هو في الحقيقة ظنّ 
بالجهة التي كانت ت تستفاد من تلك الأمارات , كما هو ظاهر المحكي عن 
ابن حمزة أو صريحه من أَنّ «فاقد الأمارات يصلّي أربعاً مع الاختيار, 
ومع الضرورة يصلّى إلى جهة تغلب على ظنّه» ©. 
وعلى ذلك ال ل لت ا 
التهذ يب ”” والخلاف "من أَنّ «الاجتهاد لا يكون إل عند الضرورة, أي 
تعذر الصلاة إلى أربع جهات» (0, له 9 المراد بالاجتهاد ما يشمل 
الحاصل من تلك الأمارات بناءً على إفادتها الظْنْ. 
وإن كان الأقوى خلافه أيضاً وفاقاً للمعظم, بل الإجماع ممّن 
عداهماء بل لعلّه ظاهر معقد إجماع المنتهى '" أو صريحه بعد التدبّر في 
آخر كلامه. ومحتمل أو ظاهر إجماع التحرير”" أيضاً. بل يمكن 
)١(‏ المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 18- 5/,. 


. 77 الجمل والعقود: الصلاة / فى القبلة ص‎ )١( 

(*) الاقتصاد: الصلاة / فىالقبلة ص 501. 

(4) مصباح المتهجد: في ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص 54 . 
(0) الوسيلة : الصلاة / فى القبلة ص .8١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ه في القبلة ذيل ح ١7‏ ج ؟ ص 40 . 
(0) الخلاف: الصلاة / مسألة 49 ج ١‏ ص .١7‏ 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١14‏ . 

(9) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١91‏ . 

. 59 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج‎ )٠١( 


لللللللمملشسسسسس مسلب جواهر الكلام(ج 7) 


دعوى تحصيل الإجماع عليه فضلاً عن محكيّه. 

ويدل عليه مع ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر ك1 الأبعرىي 
التحرّى أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة»١".‏ وموئق بنفاع ‏ :زسااته 
عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس والقمر ولا النجوم. فقال: 
اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك»'”" وغيرهما من النصوص التي 
تسمعها إن شاء الله في الأعمى وفيمن بان له الخطأ بعد خروج الوقت 
أو قبله, فإنّ فيها التصريح بالاجتهاد والتحرّي. 

وبذلك كله يخرج عن مقتضى قاعدة وجوب تتحصيل العلم 
الإجمالي بعد تعذّر العلم التفصيلي لو سلّم اقتضاؤها الأربع حينئذٍ. 

كما أنه بذلك يجب حمل خبر خداش " على إرادة التحدي لا 
لأمارة, قال للصادق نيه : «جعلت فداك إنّ هؤٌلاء المخالفين علينا 
يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنته 
سواء في الاجتهاد. فقال: ليس كما يقولون, إذا كان ذلك فلتصل لأربع 
وجوه»!" بقرينة قوله: : «أطبقت اللسماء» و«أظلمت»؛ محرور: 
ظهورهما في أنّه لا أمارة يظنّ منها القبلة أو على إرادة بيان أنّ ذلك 


/ الكافي: باب وقت الصلاة في يوم الفيم ح / جَ "اص 180. تهذيب الأحكام: الصلاة‎ )١( 
ج ؛‎ ١ ص 40. وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب القبلة ح‎ ١ ج‎ ١4 باب 0 في القبلة ح‎ 
. 787 ص‎ 

(") تهديب الاحكام: الصلاة / باب في القبلهة ح ١6‏ ج " ص .6١‏ وسائل الشيعة: باب 1 
من أبواب القبلة ح ؟ ج 4 ص .7١8‏ 

(؟) في المصدر: خراش . 

(1)القائل لسن هو بحداعن بل سن الأسكات».حيثك ارسشل الو عن تعض أضحا با 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 0 في القبلة ح ١١‏ ج ١‏ ص 40. الاستبصار: الصلاة / 
باب 17١‏ ح ١‏ و1 اج ١‏ ص 550, وسائلالشيعة: باب 8 من أبوابالقبلة ح ه ج ص .5١١‏ 


مايحصل به العلم بجهة القبلة . - صب بيس 0 
حكمنا لولا الدليل بخلاف المخالفين فإنّ عندهم التكليف بالاجتهاد 
ولد ولا احتياط أو على غير ذلك ممّا لا بأس به بعد قوّة المعارض ا 
لا بأس بالتزام الطرح بالنسبة إلى ذلك لأجله. خصوصاً وحجّية الخبر 
المزبور محتاجة إلى جابرء. وليس .بل ضده موجود كما عرفت. 
ومن ذلك يعلم ما فى حمل النصوص المزبورة على إرادة الاجتهاد 
بعد تعذر الأربع, أو على إرادة الاجتهاد بالأمارات الشرعيّة, أو نحو 
ذلك ممّا يقطع بفساده بعد الإحاطة بما عرفت, الذي بالتأمّل فيه يعلم 
الخلل في النقل وغيره ممّا وقع في الرياض في تحرير هذه المسألة. 
وأعجب ما فيه نقله الخلاف في ذلك عن المبسوط خاصّة في وجه, 
وأنّه على تقديره شاد محكىّ على خلافه الإجماع من المسلمين كافة 
فى كثير من العبارات, كالمعتبر (" والمنتهى !"ا والتحرير " والتذكرة )) 
والذكرى *, وأنّ «به صرّح بعض الأجلّة حيث قال: (وهل له الاجتهاد 
إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات؟ الظاهر إجماع المسلمين على تقديمه 
وجوباً على الأربع قولاً وفعلاً. وأنّ فعل الأربع حينئذٍ بدعة. فإنٌّ غير 
المقاهن الكقية ومن يحكيه لسن ال معتهذا و مقدد قا تقدمة 
الأربع على الاجتهاد لوجبت على عامّة الذامن بوهم يهنا اذا 
ولأقائل يد إلى اخخر نما فال »بوتفيرها قال "مضا ذلك لنها 
)١(‏ المعتبر: الصلاة / في القبله ج ل 
(1) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .1١5‏ 
(9) تحرير الاحكام: الصلاة / في المستقبل ج ١‏ ص 751 . 
(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المستقبل ج ١‏ ص .٠١7”‏ 


(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١184‏ . 
(1) رياض المسائل: الصلاة / في القبلة بج اص ١17١‏ . 


اح ا ان الكلام ١ج‏ د 


في كشف اللثام, فإن ذلك نص عبارته!". ومن تأمّلها إلى آخرها علم 
أن مراده القول بتقديم الأربع على الاجتهاد حتّى الأمارات الشرعيّة, 
وهو كما قال لم يقل به أحد من المسلمين. 

إنما الكلام في الظنّ الحاصل من غيرهاء وهو الذي فيه خلاف 
الشيخ , وهو نفسه قد احتمله في آخر عبارته مستظهراً له من الكتب 
السابقة , وكذلك الكلام في بعض معاقد إجماعات المسلمين التي 
حكاها عن الكتب المزبورة؛ فإنّها ظاهرة ف في الأمارات الشرعيّة أو في 
الأعمّ منها, ولا ريب في أنه لم يقل أحد من المسلمين بتقديم الأربع 
عله مظلفا : فاذخط وتام عتدا. 

وكيف كان , فقد ظهر لك أن الأصمٌ تقديم الاجتهاد على الأربع , نعم 
يقدّم عليه بحسب الظاهر شهادة العدلين» وفي جامع المقاصد: «يلوح 
من عبارة شيخنا الشهيد في قواعده عدم الخلاف في الرجوع إليها. 
وفيه قوّة ؛ لأنها حجّة شرعيّة» "١‏ 

قلت: لكن بين ما دل على اعتبارها وبين ما دل على وجوب 
الاجتهاد مع انتفاء العلم تعارض العموم من وجه. اللّهم إلا أن ترجّح 
بالاكتفاء بها في كثير ممّا اعتبر فيه العلم. 

وأمّا خبر العدل فإنّه وإن كان التعارض فيهما كذلك. إلا أنه يمكن 
إنكار رجحانه في المقام الظاهر من الأصحاب عدم الالتفات إليه إلا من 
حيك دونه امارد الجهاد فى وج 

لكن في كشف اللثام :«لم أر من اشتر ترط التعدد , فهو خبر اي يكتفى 


. 778 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 
.7١ ص‎ ١ (؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة بج‎ 


١ اس‎ 


تعارض الاجتهاد والاخيار عن القيلة سس اه 


فيه بما يكتفى به في الأحكام الشرعيّة, وإلآ فكلّ خبر شهادة, لكن 
خصٌ ما فيه زيادة تحقيق وتدقيق للنظر باسم الشهادة, فلمًا كان الله 
لطيفاً بعباده حكم في حقوقهم بشاهدين فصاعداً» واكتفى في حقوقه 
وأحكامه بالرواية» وهذا منها»”", وظاهره الاكتفاء به, وقد تقدّم سابقاً 
في إخبار العدل والعدلين بالنجاسة والوقت ماله نفع في أصل المسألة, 
فلاحظ وتأمّل. 

« و 4 مما يشهد لما ذكرنا من عدم التفات الأصحاب إلى خبر 
العدل قول المصتف : ف« إذا اجتهد فاخبره غيره بخلاف اجتهاده 
قيل : يعمل على اجتهاده. ويقوى عندي أنه إذا كان ذلك المخبر 
أوئق في نفسه عوّل عليه > وإلآ فلا؛ ضرورة شموله لإخبار السدل 
عن يقين وحسٌء بل لعل ظاهر الإخبار ما لا يشمل الخبر عن 
الجياه: وناترى عبد الضف ايبن معدلا لتر من سيق كر 
خبراً, بل لأنّه اجتهاد رافع للاجتهاد الأوّل, ولذا لم يفرّق بين العدل 
وغيره» بل لم أجد بعد التتبّع قولاً لأحد من معتمدي الأصحاب بالعمل 
بخبر العدل من حيث إِنْه حجّة شرعيّة 

نعم أرسله في جامع المقاصد عن بعضهم ولم أعرفه, فقال: «قيل 
بالاكتفاء بشهادة العدل المخبر عن يقين في ذلك وفي الوقتء وهو 
ضعيف ؛ لأنه مخاطب بالاجتهاد فيهماء ولم يثبت الاكتفاء بذلك»7". 

بل قد يظهر من القيل في عبارة المصنّف وغيرها عدم اعتبار الخبر 
هنا مطلقاً وإن كان الظنّ به أقوىء إِمّا لأنّ الرجوع الى الغير نوع من 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١174‏ 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١‏ 


التقليد, وهو غير جائز للقادر على الاجتهاد وإمّا لأنّ ظاهر التحرّي 
واجتهاد الرأي ما لا يشمل الظنّ الناشئ من إخبار الغيرء سواء كان 
عن اجتهاد أو حسٌ. 

بل لعلّه هو مقتضى إطلاق قول الفاضل: «ولو تعارض الاجتهاد 
وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد»'", بل عن كشف الالتباس : «إن 
ظاهر المصئفات ذلك في المخبر عن حسٌّ فضلاً عن غيره»”" »بل كاد 
يكون صريح المسالك أيضاًء حيث إِنّه بعد أن ذكر أنّ وجه القرّة التي 
أشار إليها المصنّف رجحان خبر الغير في نفسه. فيكون المصير إليه 
أولى من الطرف المرجوح. قال: «ويضعّف بِأنّ الرجوع إلى الغير تقليد 
3 جور النصير ادمع إمكان الاتجج دوقن و كان المعير عدليع عد 
علم اتجه تقديمهما على اجتهاده»١".‏ 

وفي الذكرى: «ولو اجتهد وأخبر بخلافه أمكن العمل بأقوى 
الظنين ؛ لأنه راجح ٠‏ وهو قريبء, ووجه المنع أنه ليس فين ادل 
التقليد» (. 

وبه عل في جامع المقاصد عبارة الفاضل المزبورة ثم قال: : «وفي 
الذكرى أنّ رجوعه إلى أقوى الظنّينٍ قريب. لأنّه راجح . والأصح المنع 
مضه إلى الأخبا و مريتهات ادر ايكون التعويل على الاجذهاد 
لا على الإخبار ولا فرق في ذلك بين كون المخبر قاطعاً بالقبلة 1 
)١(‏ قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 517-511 . 
(؟) كشف الالتباس: الصلاة/ في القبلة ذيل قول المصنف: «ئم العارف يجتهد بلا خوف 

الفوت» ص 7١7‏ (مخطوط). 


(؟) مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١7‏ . 
(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١154‏ . 


اخبار الكاقر عن القبيلة ب سسا 


مجتهداً؛ سواء العدل وغيره, والوقت كالقبلة في ذلك»7". وظاهره عدم 
العمل به إن كان الرجحان منه لا غير ء وهو غريب لم أعرف به قائلاً قبله. 

والتحقيق ما قوّاه المصئّف وفاقاً لجماعة”"؛ لاطلاق الأمر 
بالاجتهاد والتحرّي الشاملين ضرورة للظنّ الناشئ منه. ودعوى عدم 
صدقهما على مثل ذلك ممنوعة, كدعوى عدم العبرة بهذا الظنَّ 
كالمجتهد بالفروع ؛ ضرورة كون التحقيق فيه حجّية ظَنّ مخصوص له, 
بخلاف المقام الذي لا دليل على خصوصيّة ظَنّ له. ولو قيل هناك بفتح 
باب الظنون له أيضاً انّجه له العمل بناءً على فرض حصول الظرٌ له 
بخلاف اجتهاده. 

ومن هنا يظهر لك أنّه لا فرق بين إخبار العدل وغيره؛ وبين كونه 
عن حسٌّ أولاء بعد فرض حصول الظرٌ له به » بل ومنه يظهر أَنّه لا فائدة 
معتد بها في قول المصتف بعد ذاك : (ولولم يكن له طريق إلى 
الاجتهاد فأخبره كافر قيل : لا.يعمل بخبره. ويقوى عندي أنه إن 
أفاده الظنّ عمل به 4 وأنّه لا معنى لفرضها فى عدم الطريق له؛ إذ 
المنّجه بناءً على ما عرفت اتّباع الظنّ وإن كان له طريق أيضاًء من غير 
فرق بين الكافر والفاسق والصبي والافراو الع و برهو سواه 
أخبروا عن حسٌ أو عن اجتهاد؛ لاشتراك الجميع في جهة العمل 
المزبورةء وهي فرض قوّة الظنّ له من باقي الأمارات, نعم قد تترتّب 
قالاتي حصو قن وعدمه. 
)١(‏ جامع المقاصد : الصلاة / في القبلة ج عدص .7١ 1١4‏ 


(؟) كالشهيد في الذكرى: انظر الهامش قبل السابق, والسيد السند في مدارك الاحكام: 
الصلاة / في القبلة ج 77 ص 177 . 


ل م ا ا طن قفن اكلام 1ج 97) 


وليس العمل بها من حيث الخبريّة وعدمها كي يشترط العدالة 
وعدمها وكونه عن حسٌ وعدمه؛ وما في كشف اللثام '' من الفرق بين 
الاختيا وين إن اراد بالنسبة إلى الظنّ وعدمه غالباً فحقّ, وإلاكما هو 
ظاهره فممنوع كما هو واضح. فتأمّل جيّداً ؛ ف| نَكلمات الأصحاب في 
المقام لا تخلو من تشويش. ٍ 

نعم يجب عليه بذل تمام الجهد في تتبّع أمارات الظنّ؛ لقوله ظة: 
«اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك»'" فلا يجتزئ حيئئذٍ بِأُوّل ما اتّفق له 
فخ الأها رانع مومه حيتت قد يقال بجوي التاشير عدلية إلى حمق 
الوقت وإن لم نقل به في سائر ذوي الأعذار؛ لعدم حصول اليقين له 
ببذل تمام الجهد حثى يضيق الوقت. 

اللّهم إلا أن يدّعى تحقّق مصداق عرفى لإطلاق العبارة المزبورة 
بدون ذلكء فالميّجه حينئذٍ دوران الأمر عليه وهو الأقوى في النظر, 
فتأمّلء والله أعلم. 1 

« ويعوّل على قبلة البلد» بلاد المسلمين 9 إذا لم يعلم أنها 
بنيت على الغلط » إجماعاً في التدذكرة '"'والمحكي عن كشف 
الالتبا س 47 معتضداً بالتتيّع لكلمات الأصحاب. وبالسيرة القطعيّة في 
جميع لماز والأمصارء وبأنٌ استمرار عملهم من أقوى العلامات 
المفيدة للقبلة, ومنها المحاريب المنصوبة في جوارهم التي يغلب 


.١ 78 ص١ كشف اللثام : الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

. 171 كما في موئثق سماعة السابق فى ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص ٠١7‏ . 

(؛) كشف الالتباس : الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف: «ثم العارف يجتهد بلا خوف 
الفوت» ص 777 (مخطوط). 


التعويل على قيلة اليلد ب ص سب 819 


مرورهم عليها أو في قرية صغيرة نشأت قرون منهم فيها. 

ولا فرق في ذلك بين أن ن يكون متمكّناً من مراعاة الأمارات 
الشرعيّة أو لا بل وسواء كا: 0 فيا 
قبلة أهل البلد إذا لم يكن متميناً من العل» "لا يضلو مم ظر إن 500 
ما ذكرنا. 

نعم قد يتأمّل في المظنون بناؤها على ذلك وإن كان الإجماع 
المحكي مطلقاً إلا أن المتيثّن منه كالسيرة المزبورة غير الصورة 
المذكور 6 ولعاه لذا قال في المبسوط : «إذا دخل غر يب إلى بلد جاز أن 
يس إإي باه اباد عاب في اللديار ام ع 
القبلة»”", ونحوه عن المهدّب © : 

اللّهم إلا أن يريد بغلبة الظنّ العلم» أو يريد الأصحاب العكس, 
فيتفق الجميع حينئئذٍ . ولعل الأوّل أولى ؛ لتصريح غير واحد من 
الأصحاب بل لا يعرف فيه خلاف بينهم أنه لا يجوز العمل على 
الاجتهاد فيها جهة, بل في الذكرى!* وجامع المقاصد" القطع بذلك, 
وهو منهما كالإجماع , وليس ذاك إلا لعدم العبرة بهذا الظنّ الحاصل من 
الاجتهاد في مقابلة فعل المسلمين على مرور الأعصارء ولو كان ظنّ 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 511 . 
(1؟) المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5/,. 
(؟) المهذدب : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .81١‏ 


(4) ذكرى الشيعة : الصلاة / في القبلة ص ١17‏ . 
)6( جامع المقاصد : الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص "/ا. 


ا 22 272222252552222 22ت جواهر الكلام (ج 7( 


الغلط معتبراً لوجب التعويل على اجتهاده المزبور لا عدمه. 

لكن في كشف اللثام بعد أن بسكن عنين الكترق انه لا جوز 
الاجتهاد في الجهة قطعاً .قال: «أي العمل على وفقه ؛ لأنّه عمل بالظنّ 
في مقابلة العلم. وهو غير ظنّ الغلط الذي حكيناه عن المبسوط 
والمهذب, ولا مستلزم له فإن استلزمه انقلب العلم وهماً»!". 

وفيه : أنه لاريب في الانقلاب المزبور مع فرض حصول الاجتهاد 
بما ينافيه , ولعلّه حمل كلام الشيخ على ظنّ غلطها الحاصل من غير 
الاجتهاد, لا منه الذي حصول الغلط فيه أولى من الغلط فيها. ومع ذلك 
لك يتلاو ين نر أرضيا فالأولى ترك الاجتهاد ؛ لعدم وجوبه قطعا 00 
اجتهد فظن الغلط ملاحظاً لاستمرار فعل المسلمين كان اللأحوط له 
الصلاة إلى الجهتين. 

وأمّا الاجتهاد فيها يميناً وشمالاً فقد صرّح جماعة من الأصحاب””" 
بجوازه. بل لا أجد فيه خلافاً بينهم إلا من المحكي عن نهاية الإحكام . 
حيث قال : «ولو اجتهد فأدَاه اجتهاده إلى خلافها فإن كانت بنيت على 
القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد, وإلا جاز»”" والظاهر اكتفاؤه في 
البناء على القطع باستمرار صلاة المسلمين إليها من غير معارض. كما 
أن دليله على الظاهر اده احتمال إصابة الخلق الكثير من احتمال 
إصابة الواحد فيه. 


. ١41 ص‎ ١ كشف اللثام : الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

)١(‏ كالشهيد في الذكرى . والكركي في جامع المقاصد وقد تقدم مصدرهما قريباً . والسيد السند 
في مدارك الاحكام: الصلاة :/ في المستقبل ج ' ص ٠ ١>‏ والكاشاني في المفاتيح: 
الصلاة / مفتاح ١79‏ ج ١‏ ص .1١8‏ 

() نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5917 . 


التعويل على قيلة اليلد ب 3 سس سس أ يا 


لكن يرده ما في الذكرى من «جواز ترك الخلق الكثير الاجتهاد فى 
ذلك ؛ لأنّه غير واج بعليهم , فلا يدل مجرّد صلاتهم على تحريم اجتهاد 
غيرهمء وإِنما يعارض اجتهاد العارف لو ثبت وجوب اجتهاد الكثير 
أو ثبت وقوعه, وكلاهما في حيّز المنع, بل لا يجب الاجتهاد قطعاً» ". 

قال: «وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قبلة مسجد 
دمشقء فإنٌ فيها تياسراً عن القبلة مع انطواء الأعصار الماضية على 
عدم ذلك»'". 

وقال انها «تإزعن عبد التي الميارك انه أهى أهل هورو را لتنا مدر رهد 
رجوعه من الحج» '". 

قلت: إ.' ن أريد باليمين والشمال ما لا يقدح عدمه في الصلاة ة فلا 
ثمرة معتدّ بها لهذه المسألة ؛ ضرورة أنه يجوز ترك العمل به ولو بعد 
الاجتهادء وإن أريد ما يقدح منهما فهو كالخطأ في الجهة مستبعد على 
الخلق الكثير في الأزمنة المتطاولة و#خصوها وقد عرفت أ اسففر او 
الخلق مما يفيد بناءها على القطع واليقين لا الظنّ والتخمين. 

وقد ادّعى الوجدان في الحدائق على مخالفة قبلة جميع ما شاهده 
من البلدان للقواعد الرياضيّة. ومنها الداخل في الإسلام في زمن 
النبِيَيةُ وعيّن فيها ولاة من جهته تهء إلى أن قال :«واللازم من ذلك أحد 
أمرين: إِمّا بطلان صلاة أهل تلك البلدان في جميع الأزمان؛ أو عدم 
اعتبار هذه العلامات وإن أفادت اليقين كما ذكروه دون الظَنٌ 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١78‏ . 


. ١١58 077 المصدر السابق: ص‎ )١( 
. ١717 المصدر السابق: ص‎ )"( 


لللللللس لل جواهر الكلام (جج 7) 


والتخمين . والأوّل أظهر في البطلان من أن يحتاج إلى البيان. سيّما 
وجملة منها صلّى فيها الأئمة يغ كالمدينة وخراسان ومسجد الكوفة . 
ودعوى التغيير في هذه البلدان عمّا كانت عليه في سابق الأزمان 
دعوى بغير دليل» بل مخالفة لما جرت عليه كافة العلماء جيلاً بعد 
جيل ء فتعيّن الثانى»١".‏ 

قلت: لا يفهم المراد من هذا الكلام؛ إذ هذه الأمارات أكثرها 
شرعيّة ؛ ضرورة كونها مأخوذة من نص الشارع أو بالمقايسة لما نصّ 
عليه ولو تقريباء فإن اراد مخالفة قبلة البلدان المزبورة لهذه الامارات 
مخالفة تؤدّي إلى فساد الصلاة ففيه منع ‏ وإن أراد مخالفتها للقواعد 
الرياشكةافن النذواق, والابيظ لآنات:وعوها فق عرقت اندلا خيراة 
بهذا الاختلاف الذي منشأه مراعاة التحقيق في القواعد المزبورة» وبناء 
القبلة على التقريب كما اوها إليه اختلاف ما جعله الشارع علامة لذلك 
على ها فد متا ساها يوان آراة .ان قبلة البلد لا يعارضها الاجتهاد في 
اليمين والشمال القادحين فضلاً عن غيرهما فمرحباً بالوفاق » لما أشرنا 
إليه سابقاً فتأمل جيّداً. الله أعلم. 

والظاهر أَنَ المدار على ما ثبت أنّها قبلة البلد ٠‏ فلا يكفي ظَنها 
ولو من إخبار صاحب الدارء إل أن تنضم معه قرائن يعلم منها صدقه . 
وليس التعويل عليها بصحّة فعل المسلم, وإلا لجاز التعويل على قبلة 
الخضن الواجدءهن غير حاجة إلى العيد باللذو يل الفمل علها 
للاطمئنان الحاصل من اتّفاق الخلق الكثير في الأزمنة المتطاولة, 
فينبغي أن يجعل على ذلك المدارء فلا يفرّق بين محاريب البلدان 


. 1١7-205 الحدائق الناضرة: الصلاة / في القبلة م 1 ص‎ )١( 
ئْق الناضر في القبلة ج 1 ص‎ 


حكم الاعمى فى تغرف القيلة ب ا 


وقبورها والطرق التي يكثر عليها مرور المسلمين والقرى وغيرها ممّا 
يفيد ما ذكرنا بخلاف محاريب الطرق التى يندر مرور المسلمين عليها 
والقرى الخربة والبلد التي لا يعلم كونها بلاد إسلام وغيرها ممّا لا يفيد 
ذلك كما هو واضح. والله أعلم. 

ومن ذلك وما تقدّم سابقً يظهر لك ما في المدارك وتتبعه عليه 
غيره من أن امحياه وع ان ييه وعيايات 
بالغادنات المفيدة للعلم أو 0 المفيد للظرء أو ينتفيالأمر 97 
م من قولهم: (فإن جهلها عوّل على الأمارات) عدم جواز 
التعويل عليها للمتمكّن من العلم إلآ إذا أفادت اليقين, وهو كذلك؛ لأنّ 
الابقا 7 اليقين بان ؛ فيسقط اعتبار اد فلاحظ وتأئّل 
العو د 0 فى 0 قاد(" 0 ل لذ ايه 
خلافاً صريحاً إل من الشيخ في الخلاف, فيصلي إلى الأربع. 
)١(‏ ذخيرة المعاد: الصلاة / في الاستقبال ص 7989 . 
(1) مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ا ص ١717‏ 174, 
(*) نقلت الشهرة في روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص 1510. والحدائق الناضرة: 


الصلاة / في القبلة بج 7 ص 07+ - 105 . 


(5) قال به الشيخ في المبسوط: الصلاة/ في القبلة ج ١‏ ص 74 وابن البراج في المهذب: 
الصلاة / في القبلة ج١‏ ص 81, والشهيد في البيان: الصلاة / في القبلة ص 05, والكاشاني 
في المفاتيح : الصلاة / مفتاح ١79‏ ج١‏ ص .١١4‏ 


3-5 جواهر الكلام (ج /ا) 





قاقد الدروين فرق أمارات القدلة سحي عانيما الصلذة آريها 
مع الاختيار. وعند الضرورة يصليان إلى #2 :حنهة قتا ء01ء.وانييب 
الرجوع إلى الغير إلى الشافعي 7", ثم قال : «وأما إذا كان الحال حال 
الضرورة جاز لهما أن يرجعا إلى غيرهما ؛ لأنهما مخيّران في ذلك وفي 
غيرها من الجهات, وإن خالفاه كان لهما ذلك ؛ لأنّه لم يدل دليل على 
وجوب القبول من الغير»'". 

نعم قيل : ِنَه يظهر من الألفيّة '» و يلوح من المقنعة © والنهاية!" 
والمراسم '" والوسيلة '' والسرائر را" موافقته ؛ لقولهم: «من لم يستمكن 
من ذلك لغيم أو غيره وفقد سائر الأمارات والعلامات صلَّى إلى أربع 
جهات», ولم يتعردضوا لخصوص الأعمى. ' 

إلا أنه على كلّ حال لا ريب فى ضعفه , قيل!20: للأصل , والعسرء 
وغموع كبر الال أو اتلاتديو حبار الاكتساء مه ]ذا وكيد وفان 
الصادقنْيةٍ في صحيح الحلبي منها: «لا بأس أن يوْمٌ الأعمى القوم 


)١(‏ المهذب: استقبال القبلة ج ١‏ ص 74., المجموع : استقبال القبلة ج 7و4 75١‏ فتم 
العزيز: في الاستقبال ج ' ص 771, حلية العلماء وك ٠‏ وغ1. 

.5١5 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسألة 49 ج‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١١7‏ 

١؛)‏ الالفية : المقدمة السادسة من الفصل الأول ص 87 . 

(6) المقنعة: الصلاة / في القبلة ص 41. 

(1) النهاية: الصلاة / في القبلة ص 17 . 

() المراسم : الصلاة / في القبلة ص 53١‏ . 

(8) الوسيلة : الصلاة / في القبلة ص 8١6‏ . 

(1) السرائر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ٠١0‏ . 

)٠١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١178‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
القبلة بج ؟ ص ١١1‏ . 


وإن كانوا هم الذين يوجهونه»7". 

وقال عه أيضاً في خبر السكوني: «قال أمير المؤمنين#ة -في 
عرية -: لا يوم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجّه إلى القبلة»”". 

وفى حضن زرا أو صحيحه عن أبي جعفرنايةٍ في حديث: 

... قلت له : أصلّي خلف الأعمى؟ قال : نعم إذا كان له من يسدّده وكان 
اا 

لكن قد يناقش فيها بانقطاع الأصل بباب المقدّمة» ومنع العسرء 
وإطلاق خبر العدل لا يخصٌ الأعمى ولا يشمل رجوعه للمخبر عن 
اجتهاد الذي هو بعض الدعوى, بل لعل التعبير بالتقليد من بعضهم !» 
يختصٌ بالثانى, وبظهور كون المراد منها توجيهه إلى القبلة المعلومة 
بأمازاتهاب#ولعله بخص له النظم ولو يعن الوانجد الحتوقديالثراتين» 
ونا نيا :منساقة لبياق أن ذلك لأ بنقضه عن مزاقية التضامة: لا ليان ان 
حكمه في القبلة التقليد, كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

فالأولى الاستدلال عليه حينئذٍ بصحيح زرارة وموئّق سماعة 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح ١‏ ج 7 ص .7١‏ وسائل الشيعة: 
باب , من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .7٠١‏ 

(؟) الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح ؟ ج ؟ ص 1/0. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ 
أحكام الجماعة ح 7 ج اص .١7‏ وسائل الشيعة: باب ا من أبواب القبلة ح ٠"‏ ج ؛ 
صن 1 

(؟) الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح ؛ ج “ص 7/06. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 
القبلة ح " ج 4 ص .7٠١‏ 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / في القبلة ص 17. والعلامة في القواعد: الصلاة / 
في القبلة ج ١‏ ص 7؟, والتحرير: الصلاة / في المستقبل ج ١‏ ص 588, والشهيد في الذكرى: 
الصلاة / في المستقبل ص ١١4‏ . 


سي ا ا 7ج قو أن الكلام (ج 17) 


السابقين 7", وكأنّه يومئ إليه الاستدلال من بعضهم'" بأنّ خبر العدل 
من الأمارات المفيدة للظرنٌّ ؛ ضرورة ابتنائه على الاجتزاء بمطلق الظنّ 
له وحينئذٍ يكون فرضه الاجتهاد وإن ن قلت أمارات الاجتهاد بالنسبة 
إليه ل ار 

>" ترك ذكر الأعمى فى العبارات المزيورة ل 
يعمل بالظنٌ بعد فقد العلم من غير فرق بين الأعمى وغيره, وإن اختلفوا 
بالف إلى عدن الأساراحة وعدمهاء لا للموافقة للشيخ في عدم العبرة 
بالظنَ للأعمى, كما يشهد له حصر الخلاف فيه من غير واحد'" ممّن 
يتصدّى لنقل الوفاق والخلاف من الأصحاب. 

بل يشهد لأصل الدعوى أيضاً ما تسمعه فيما يأتي من إناطة الصلاة 
إلى الأربع بفقد العلم والظنّ الظاهر في عدم مرتبة ثالئة هي التقليد. 
وفي أ و الاعفى وخيرنيواء: في أعتبار الظن بعد فقد العلم. 

وخيطة سقط ابس عو كبر بع الأشور الساكررة عند 


او ال من 


. 1١7 فى‎ )١( 

(؟) كالمصئّف في المعتبر : الصلاة / في القبلة ج ؟ ص ,"١‏ والسيد السند في مدارك الاحكام: 
الصلاة / في القبلة ج 7 ص 0 والسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في الااستقبال 
ص .1١9‏ 

(1) كالعاملي في مفتاح الكرامة : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١١١‏ والنراقي في مستند 
الشيعة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 516 . 

(؛) الاثنا عشرية: الفصل الرابع / في الاستقبال ص ١١‏ (مخطوط). 

(0) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق . 


حكم الاعمى في تغرف" القيلة بيب ب ا 


بل قيل "إن خيرة الأحمدي '" والمبسوط '" والمهذّب ' والاصبا م 
والتذكرة" ونهاية الإحكام" والمختلف “" والذكرى '" والدروس "١‏ 
والبياة 000 والموجز الحاوى؟" وجامع المقاصد ١؟)‏ والجعفر يةَ (4) 
وشرحيها *'"'وفوائد الشرائع "١‏ وحاشية الفاضل || مسي و الروك ال 
والروضة!؟" والمسالك "١١‏ وغيرها١".‏ 


. كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق‎ )١( 

)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القبلة ص /ا/ا. والفاضل الهندي في كشف 
اللثام : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 7,8 . 

(؟) المبسوط : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 8/. 

(؛) المهذب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 47 . 

(0) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / في القبلة ج ؛ ص 1١١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص ٠١”‏ . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 7917 . 

(8) مختلف الشيعة: الصلاة / في القبلة ص 8. 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١14‏ . 

(١٠)الدروس‏ الشرعية: الصلاة / فى القبلة ص .3١‏ 

. 084 البيان: الصلاة / في القبلة ص‎ )1١( 

. 11 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في القبلة ص‎ )١١( 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ./١‏ 

.٠١ 4 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): في القبلة ج‎ )١8( 

(16) المطالب المظفرية: في القبلة ذيل قول المصنف : «العارف بالعلامات المخبر عن اجتهاد» 
(مخطوط). الفوائد العليّة: في القبلة ذيل القول المذكور (مخطوط). 

(11) فوائد الشرائع : الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنئف: «واذا اجتهد فاخبره غيره» ص ١598‏ 
(مخطوط). (107) لا توجد مخطوطته لدينا . 

. 606 روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص‎ )1١8( 

(19) الروضة البهية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 3٠١‏ . 

. ١7 ص‎ ١ مسالك الافهام : الصلاة / في القبلة ج‎ )٠١( 

. 7١60 ص‎ ١ كمستند الشيعة : الصلاة / في القبلهة ج‎ )1١( 


بل في كشف اللثام: «رجلاً كان أو امرأة حرّاً أو عبداً كما في 
المبسوط وكتب الشهيد ونهاية الاحكام»”" ولعلّه لما في الذكرى من أن 
«المعتبر بالمعرفة والعدالة, وليس من الشهادة في شيء». 

ثم قال فيها: «فإن تعذّر العدل فالمستور”", فإن تعذر ففيى جواز 
الركون إلى الفاسق مع ظنّ صدقه ترددء من قوله تعالى: (فتبيّنوا)”", 
ومن أضالة ضخةه حار العيتلب» آنا لوال معد وى الكناقر فتلية 
وجهان مرتّبان» أي على الوجهين في الفاسق ء ثم قال : «وأولى بالمنع ؛ 
لأنّ قبول قوله ركون إليه, وهو منهى عنه", ويقوى فيهما الجواز؛ إذ 
رحا الله رقو جقاء التلم: من العيا انهه ند 

وفى كشف اللثام : : «قلت: الحم ابي لبن اعنتبر لوقه جرع أو 
انحصر الطريق فيه ولم يكن أقوى منه, فالاحتياط تقليدهما إذا 
لم تمكن الصلاة أربعاً. وإلا فالجمع بينهما»" وعن المبسوط ”" 
والمهذب'“ والجامع '" والتذكرة''" ونهاية اللاحكام''" وجامع 


. ١78 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 
المستور: المجهول الحال.‎ )1( 
. ١ (؟) سورة الحجرات: الاية‎ 
.١١7ةيآلا (؛) كما في قوله تعالى: «ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار...» سورة هود:‎ 
. ١78 ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القبلة ص‎ )0( 
.١ 728 ص١ كشف اللثام: الصلاه / في القبلة ج‎ )1( 
.8١ ص‎ ١ المبسوط : الصلاة / في القبلة ج‎ )0( 
. 87 ص‎ ١ المهذب: الصلاة / في القبلة ج‎ )6( 
. ١18 الجامع للشرائع: الصلاة / في القبلة ص‎ )1( 
. ٠١ ص ؟‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الاستقبال ج‎ )٠١( 
. 5911 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١١( 
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المقاصد”"' وشرحي الع يه اوساقة جين ”" الوم اه 
إطلاق المنع من تقليد الكافر والفاسق. 

لكن عن المبسوط ‏ جواز تقليد الصبي مع اشتراطه العدالة كما 
عرفتء قيل )١(‏ :وهوخيرةالمعتبر ",خلافالنها يالا حكاء (والمختلف ١!‏ 
برهي “وعم دبل في كشف اللنام:: : «إن ظاهر المختلف المنع في 
الأقراة أيضأ». قال: «قال فيه : لنا 0 : الضابط فى قبول حي الوخد 


العدالة» فلا يثبت القبول مع عدمها؛ لأ" مطلق الظيّ لا يجوز 
الرجوع إليه, أما أَوَلاً: فلعدم انضباطه, وأمّا ثانياً: فلحصوله بالكافر, 


فلا بدٌ له من ضابط, وليس إلآ خبر العدل؛ لأنّه أصل ثبت في الشرع 
اعتباره فى خبر الواحد والتقليد كما عرفت ...»""وأطلق فى القواعد ؟" 


./١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(1) المطالب المظفرية: فى القبلة ذيل قول المصنف: «العارف بالعلامات المخبر عن اجتهاد» 
(تخطوط )القوائد الغلية: فى القيلة ديل القول المذكور (مخطوط): 

(؟) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 1١7‏ . 

(؛) روض الجنان: الصلاة / فى الاستقبال ص ١9486‏ . 

(6) المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 8١‏ . 

(1) كما في كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 78 .١‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
القبلة ج ١‏ ص 1١7‏ . 

(0) المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .7١‏ 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 597 . 

(1) مختلف الشيعة : الصلاة / فى القبلة ص //,. 

)٠١(‏ كتحرير الاحكام: الصلاة/ في القبلة ج ١‏ ص .١‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في القبلة 
اج ١‏ ص ٠لا‏ وروض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص ١10‏ . 

. فى المصدر: ولأن‎ )١1١( 

. 1,8 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١( 

(17) قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 17؟. قال فيه: «والأعمى يقلد المسلم > 
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كالكتاب», وعن جملة من كتب الأصحاب '" الرجوع إلى الغير. 

وفي الذكرى : «ثمٌ التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد , 
فلو أخبر العدل عن يقين القبلة كما في المواقف المفيدة لليقين في 
التيامن والتياسر فهو من باب الإخبار. ويجوزالتعويل عليه بطريق 
أولى»» ثم قال: «ولو أخبر المكفوفٌ بصيدٌ بمحلّ القطب وهو عالم 
بدلالته عار ا 

وفي كشف اللثام : «ولو تعدّد المخبر رجع إلى الأعلم الأعدل, كما 
في المنتهى "والتذكرة(“ونهايةالإحكام “والذكرى".وفي الدروس ", 
إلى الأعلم , وفي البيان!: إلى الأعلم فالأعدل, فلو رجع إلى المفضول 
بطلت صلاته كما فى المنتهى ''' خلافاً للشافعى 7"". وفيه أيضاً "١7‏ أي لا 
غبزة يقل التقلد ها ءفان ظن صاب المفضول لم بضتعه من تقليد الأفض. ا : 
فإن تساويا قلّد من شاء منهما كما في المنتهى ''" ونهاية الإحكام 7", 


العارف بأدلة القبلة. ولو فقد المبصر العلم والظن قلّد كالأعمى 6 

.1١١١ كما في أصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية) : الصلاة / في القبلة ج اص‎ )١( 

نكري الع : الصلاة / في القبلة ص ١14‏ . 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص ٠١”‏ . 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 98؟. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١14‏ . 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة / في القبلة ص "١‏ . 

(8) البيان: الصلاة / فى القبلة ص 04 . 

(4 و١‏ و١1)‏ منتهى المطلب: الصلاة/ في القبلة ج ١ص .1١١‏ 

)٠١(‏ المهذب: استقبال القبلة ج ١‏ ص 5/, المجموع: استقبال القبلة ج 7 ص 558. المغني 
(لابن قدامة): استقبال القبلة ج ١‏ ص 41/5 - 4178 . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 598. 
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وفي الأخير”" احتمال وجوب الأربع واثنتين»”". 

إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة التي علمت سقوطها بناءً على 
ما ذكرنا؛ ضرورة كون المدار فيه على الظنّ المندرج به تحت التحرّي 
وتعمّد القبلة بحسب جهده من غير تقييد بظنّ مخصوص ء كما سمعته 
سابقاأ فيمن فرضه الاجتهاد, بل هذا قسم منه, فلا فرق حينئذٍ بين العدل 
والفاسق والذكر والأنثى والصبي والبالغ والفاضل والمفضول والعدل 
والأعدل وغيرهاء بل يدور مدار الظن. ٍ 

وااختفال ارادة الاصحاب :يبان اسباني الظرة وامارائه لا التخصيص 
والاشتراط مع أنه لا يلائم - جملة من كلماتهم وأدلّتهم - بد فعه : اله 
لا يناسب الفقيه التعهض له ؛ لاختلافه بحسب المقامات أشدّ اختلاف, 
اللّهم إلا أن يريدوا الغالبء لكن لا يلائم اشتراط العدالة ممّن عرفت. 

وكذا احتمال إرادة التعبّد بهذه الأمارات بمعنى كون العبرة 
خصوص ظرٌ خبر العدل مثلاً لا مطلق الظرٌ ؛ إذ قد عرفت أَنها 

ولو سلّمنا لهم كون الدليل للأعمى نصوص توجيه الغير لا خبري 
التحرّي والاجتهاد, وقلنا بشمولها للمجتهد والمخبر كان المتجه العمل 
حينئذٍ بمطلق الغيْر من غير اشتراط لعدالة وأفضليّة, اللّهم إلا أن يكون 
ذلك ترجيحاً لما دل على اشتراط العدالة في المخبر ؛ لكون التعارض 
جيناس وح 

ولا يرد أنه يت ه في المخبر عن علم لا عن اجتهاد ؛ للاحتياج إلى 


(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١,8‏ . 


العدالة أيضاً في ثبوت اجتهاده, فإنّه لا طريق غالبا إليه إلا إخباره. 

نعم يرد عليه أَنّ مقتضى ذلك عدم قبول خبر غير العدل أصلاً وإن 
لم يوجد العدل كما هو خيرة من سمعت, اللّهم إلا أن يستند حينئذٍ إلى 
إطلاق الغيرء أو إلى قاعدة فتح الظنّ هنا بعد تعذر العلم أو ما يقوم 
مكاي كما جد اما مدل النادء ازور حدم تجا د حادق بعد 
ترجيح ما دلّ على اشتراط العدالة وتقييده بهء وأنّ القاعدة الرجوع إلى 
العلم الإجمالي بعد انتفاء التفصيلي لا الظَن. 

نعم , إن سلّم ذلك فهو بعد تعذر الإجمالي أيضاً لعسر ونحوه, وعلم 
بقاء التكليف أو ظنّه ولو باستصحابه في وجه.ء بناءً على عدم شرطيّة 
التكليف بالعلم. وإنما هو طريق للعلم بالامتثال, فبعد فرض انتفائه 
يخلفه الظّنّ ؛ لقبح التكليف بما لا يطاق, والإجماع المحكي '" على 
هذه القاعدة. 

على أنّ ذلك كلّه لا يصحّح لهم ما سمعته في فرض تعدّد المجتهد , 
الذي هو ظاهر في معاملته لهم معاملة المقلّد في الأحكام الشرعيّة , 
وفي أن البناء على الظنّ مع التعارض. أو على التعبّد بما من شأنه 
حصول الظنٌ, فلا يقدح حينئذٍ ظَنّ إصابة المفضول في الرجوع إلى 
الافضل كما سمعته من المنتهى. 

وعلى المعاملة المزبورة بني التخيير له في صورة المساواة, وإلا فهو 
غوظان اقول كز و اعلدامتهها هم رط اعد خدروع القنيلة هما 
والمرجع له بعد تعذر العلم الظنَ الخصوصي لا الإجمالي, ولعلّه من هنا 


.١ 7١١ التنقيح الرائع : الصلاة / في المواقيت ج اص‎ )١( 
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احتمل في النهاية'" وجوب الأربع عليه . وسقوط اعتبار هذا الظَنً 
الاجمالى. 

كما أن احتمال الائنتين مبنيّ على انحصار تكليفه الظاهري بإحدى 
هاتين الجهتين» ولا ترجيح كما هو الفرض.ء فهو كمن علم كون القبلة 

ولا يتوهم اختصاص هذه الوجوه الثلاثة بناءً على التقليد. بل لو 
قلنا بأنَّ ذلك له لأنّه أمارة اجتهاد تجري أيضاً, بل تجري في المجتهد 

00 
ما عا ايا 0 
تحصيل القبلة من إخبار أو غيره؛ فيدور مع الظنَ الحاصل له بعد بذل 
الجهد الذي لم يصل إلى حد العسرء من غير فرق بين العدل والفاسق 
كما عر فته سابقاً. 

وهذا وإن قل المصرّح به إلا أن جملة من أدلتهم لا تنطبق إلا عليه . 
كما أنّ جملة من.العبارات كمنظومة العلامة الطباطبائى!" وشرح 
المفاتيح " للأستاذ الأكدر وغير هما كالضريجة قير فالاحط ناكل كن 
يظهر لك أنّه ليس عندنا إلا مرتبتان فى تحصيل القبلة: العلم وما يقوم 
)١(‏ تقدم المصدر قريباً . ل 
(؟) الدرّة النجفية: الصلاة / في القبلة ص 1١‏ . 


07( مصابيح الظلام : الصلاة / شرح مفتاح 6 ذيل قول المصنف: «ومن لم يتمكن من 
الاجتهاد» ج *ءدص ١:‏ (مخطوط). 





51 سس ببببببب يجبي يح جخوأهر الكلام (جج 9) 


مقامه . والاجتهاد لا غير وإذا فقدهما صلّى إلى أربع جهات. 

ومنه حينئٍ يظهر أنه لا وجه لاحتمال التخيير للأعمى بين ما ذكرنا 
وبين الصلاة إلى أربع جهات ؛ ضرورة كونه حيئئزٍ ممّن فسرضه 
الاجتهاد. فهو كغيره من أفراد المجتهدين الذي قد عرفت سابقاً أنه لا 
تعال انما ل "لكين قته ‏ تعم فد يقال :باضافة الضاذة إلى النسهات 
الثلاث إلى الجهة التي حصّلها من الغير احتياطاً من خلاف الشيخ. 

والظاهر كون الحكم كذلك بناءً على أَنّ تقليد له أيضاً لا اجتهاد ؛ إذ 
قول المصئف وغيره : «عوّل على غيره» و«رجع» و«قلّد» ونحوها 
ظاهر في ذلك, بل هو المحكي عن صريح نهاية اللإحكام'". بل في 
كشف اللثام التصر يح به أيضاً. 

قال بعد الاستدلال على التقليد: «وهل يتعيّن عليه ذلك أو يتخير 
بينه وبين الصلاة أربعاً؟ وجهان, وكلام ابني الجنيد”" وسعيد'" يعطي 
التعيّن, وكذا الدروس **. وهو ظاهر الكتاب ** والشرائع , والارشاد'" 
والتحرير" والتلخيص” ”, وهو الأظهر ؛ لكثرة لا وضعف 


فسيكتل الأربع» 0" 


. 5917 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القبلة ص /ا/. 

(؟) الجامع للشرائع : الصلاة / في القبلة ص ١1‏ و11. 

(؛) الدروس الشرعية : الصلاة / فى القبلة ص 7١‏ . 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 537 . 

(1) ارشاد الاذهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 5١80‏ . 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 18 -19. 

(4) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الأول ج ا ص 008 . 
(9) كشف اللثام : الصلاة/ في القبلة ج اص 78 .١‏ 


فك العائى فى »قنرق الزلة لع ل ع زر 11 


قلت: لكن قيل 7" إِنْه قد يظهر من المبسوط ”" والمسالك”" وبعض 
من عبّر بالجواز الثانى» إلا أنه لاريب فى ضعفه. خصوصاً بناءً على ما 
نمه ماعن الدنمن الاحتيهاة: 
ولا يتوهّم أنّ الصلاة إلى أربع جهات يحصل بها اليقين من البراءة 
لاندراج جهة التقليد أو الاجتهاد فيها ؛ لأنّه يمكن مخالفة جهة الاجتهاد 
أو التقليق الأريكة فعا نظ ريق الالشقاط متحصي فيما ذ ك نا تفن عفاد 
التربيع على حسب جهة الاجتهاد أو التقليد, لا الإعراض عنهما 
والصلاة إلى الأربع كما هو واضح. 
وإذ قد ظهر أنّه ليس عندنا فى تحصيل القبلة إلا مرتبتان: العلم وما 
يقوم مقامه, والاجتهاد المسمّى فى لسان الجماعة*“ بالتقليد. وجب 
القول بأنّ العامّى الذي لا بصيرة له _بحيث إذا عدف لا يعرف حكمه 
حكم الأعمى بلا خلاف أجده فيه , وإن أطلق جماعة "" لفظ التقليد 
عليه كالأعمى, ففرضه حينئذٍ عندنا الاجتهاد فيما يحصل له من الغير 
على حسب ما سمعته فيه مفصّلاً؛ لأنّ هذا هو المقدور من التحوّي 
والاجتهاد بالنسبة إليه , فيندرج في قوله َيه : «يجزىٌ التحرّى ...»!", 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص ١١7‏ . 
)١(‏ المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ٠م.‏ 
() مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة ج ١ص‏ 7 .١‏ 
(؛) كما ذكر ذلك في ص 560 . 
(5) قال به العلامة في النهاية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 747. والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة / في القبلهة ج كدص ١ال.‏ 
(1) كالعلامة في المنتهى: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 55١‏ والشهيد في الذكرى: الصلاة / في 
المستقبل ص 10-114 ١,ء‏ والبيان: الصلاة / في القبلة ص غ6. 
(1) كما في خبر زرارة المتقدم في ص 171١‏ . 


آآذتآت تي 77 2 او أ هن الكلام (ج 7) 


وفي قوله لي «اجتهد رأيك. .6" وغيرهما كالأعمى. 
عن ارج بويعرد حا الإصر وعادسده با كغلى 1+ الرجوع إلى القير 
فيه من التقليد الذي قد شرّعته النصوص فيه , وإلا فليس من الاجتهاد 
والتحرّي كا نَ النصوص'"خاصّة في الأعمى 'فالحاق غيره به قياس , 
وإن ن عطّل ” بن فقد البصيرة أعظم من فقد البصر ونحوه. ممّا لا يصيّره 
مقطوعاً به كي يكون من مفهوم الموافقة ونحوه من القياس القطعي . مع 
ا 0 نعم ذكر 
وقيل . : أ ن ظاهر الإرغادا" الصا التقليد بالأعى. وإ 
عن الشيغ فر الميسوط ذلك 0 رم اح ارات ل 
أخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها جاز له الرجوع إليه»!" 
الخو الميد ىل 
ومن هنا حُكم '" باختلاف قولي الشيخ في الكتابين» لكن لعلّه يريد 


. 15١5 كما في موئثق سماعة المتقدم في ص‎ )١( 

. 1150 11754 تقدمت في ص‎ )١( 

(5) كما في ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص .١160 ١74‏ وروض الجنان: الصلاة / فى 
الاستقبال ص ١917‏ . 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ./١‏ 

(6) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١١8‏ . 

. 5660 ص‎ ١ ارشاد الاذهان: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(0) المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 1/. 

(8) المهدب: الصلاة / في القبله ج ١ص .4١6‏ 

(9) كما فيالمعتبر:الصلاة / في القبلةج "ص .7١‏ وذخيرةالمعاد: الصلاة / في الاستقبال ص .51١9‏ 


حكم العامي قي تغرف القيلة تي بسب 04 


البأ".وفي الخلاف اليد الذي قد عرفت تفسيره با في الذكرى. 

“ييه سيا حا 0 اي 
الحكم المزبور؛ لاشتراكهما فى شمول دليل الاجتهاد, وإن احص 
طريق الاجتهاد لهما في إخبار الغير. ولعلّه إليه أومأ من استدل”" عليه 
بِأنّ قول العدل إحدى الأمارات المفيدة للظنَ, فيجب العمل به مع فقد 
معارض اقوى. 

بل في المحكي عن المنتهى : «لا يقال: إء ن له عن التقليد مسندوحة 
00 ؛لأنّ الوقت | ن كان واسعاً صلّى إلى أربع .وإن كان 
ضيّقاً : تخيّر ؛ لأنَا نقول : القول بالتخيير مع حصول الظنّ باطل ؛ لأنّه ترك 
للراجح وعمل بالمرجوح»!*. 

الوسس ب علي ساي اين الاين يظهر يادني 
ارقت بغلة ول ملم ولو رمد ربغلة ال قال شار بيد ل خلا 
الحال بل لو قلنا بعدم وجوب معرفة القبلة عيئاً بل هو من فروض 
الكفاية كما احتمله'في الذكرى_لم يكن تقصير منه بترك التعلم مع 
وجود القائم بقدر الكفاية. 


الل تت ا 0 0000 اسيم ١‏ لنب لعسيييم ‏ ا لعا للد عشم | لصم ل لصاف موحي تيمم 


. 7/ كالعلامة في المختلف : الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 

)١(‏ أي قوله تمالى: «يا أيها الذي آمئوا إن جاءكم فاسق بنيا فتريوا...» سورة الحجرات: 
ال*بة 1 . 

(؟) كما سبق في 151 . 

(4) متتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج اص .50١‏ 


قال في الذكرى : «ويحتمل كون ذلك من فروض الكفاية كالعلم 
بالأحكام الشرعيّة عيّة» ١‏ يعني كما أن معرفتها واجبة ويكفي التقليد, 
والما ينبل جتهاء انها كن اجتناعا: ؛ لانتفاء الحرج والعسر في 
الدين. قال : «ولندور الاحتياج إلى مراعاة العلامات , فلا يكلّف احاد 
الناس , بهاء ولأنّه لم ينقل عن النبيّ والاً؛ مّة بعده (عليهم الصلاة 
والسلام) إلزام أحاد الناس بذلك», ثمّ قال: : «فان و قلناايا تشامين روفن 
الكفاية فللعامّي | ن يقأّد كالمكفوف ولا قضاء عليه»”". 

لكن قد يناقش أو لا : :بأ ن التكليف بالصلاة المشترط فيها الاستقبال 
يقتضي وجوب تحصيل الشرط عيناً. ولا يخرج عنه إلا بدليل. 

وثانياً : بأنّه لا تلازم بين كون ذلك من فروض الكفاية وبين 
ا 0 11111 

م العمل عليها وإن لم يكن يعرف أنْها أمارات, ولعلَ ذلك هو 

عفر و وديا هه 6 . لكن لا على الالاجتهاد 
المستلزم للعسر والحرج. فإن الظاهر مشروعيّة التقليد للعامّي في 
الحكم الشرعي وفي الموضوعات ومصاديقها النظريّة المحتاجة إلى 
بحث وترجيح لا يصلح له إلا الأوحدي من الناس. 

نعم الظاهر عدم وجوب ذلك قبل تحقق الخطاب بالصلاة؛ إذ هو 
من المقدّمات التي لاتجب قبل وجوب ذيها, ولعلّه إليه أومأ في الذكرى 
بقوله : «ويحتمل قويّاً وجوب تعلّم الأمارات عند عروض حاجته إليها 
عا قلاف نا لك ؛ لان توقع ذلك وإن ن كان حاصلاً لكنّه نادر» ”. 


. 06 ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )"( 


حكم العامي في تعرف القبلة ب سبي 


إلا أنه قال بعد ذلك: «يكفى فى الحاجة إرادة السفر عن بلده»0©, 
وقيديها لا يكف كما أن قولة قبل هذا الالمتما لوا همال الككفا د 
«الأقرب أنه أي وجوب تعلّم القبلة من فروض الأعيان ؛ لتوقّف 
صحّة فرض العين عليه, فهو كباقي شرائط الصلاة, سواء كان يريد 
الر اول 4لا البواحة اليه فسن حرفن معد فا ره الوك يا 
لا يخلو من نظر أيضاً. 

فالتحقيق حيئئذٍ أنه من فروض الأعيان لكن لا على جهة 
الاجتهاد. بل يكفي للعامّي قول المجتهد: ضع الجدي على منكبك 
الأيمن في العراق مثلاً. ولا يجب عليه معرفة الدليل على كفاية ذلك من 
الإجماع أو الخبر أو البرهان الرياضي أو غيرهاء وأنّه لا يجب تطلب 
ذلك إلا عند الخطاب بالواجب المتوققف وجوده عليه كغيرها من 
الشرائط والواجبات. 

ومن هذا وغيره ممّا تقدّم يظهر لك ما في كشف اللثام , حيث إنه بعد 
أن ذكر وجوب التعلّم على القابل له, فارقاً بينه وبين الأحكام الشرعيّة 
بما فى تعلّمها من المشقّة وطول الزمان بخلاف أدلّة القبلة, قال: 
الأيقال؛ إنما يسهل :تعدف الجدى مثلاً وأنّ من وقف بحي باد 
مدكه الأ يمن كان محقلا ومعرافة معدةدبذ لك تقلية وأا دلبل كونه 
مستقبلاً إذا حاذى منكبه الأيمن فهو إِمّا الإجماع أو الخبر أو البرهان 
الرياضي فهو كسائر أدلة سائر الأحكام, مع أَنّ النصّ إِنّما ورد بالجدي 
على وجهين, ومابين المشرق والمغرب كما مرّء وهو مع ضعف الطرق 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) المصدر السابق . 


سصصح سو ا ا 700077 يتأ الي الكلام (ج 1( 


كوس يعدن انار يوه لخدا على دار ودياك بور 
استنبطت بالبراهين الرياضيّة 

دنا تقول : يكفي في الدليل مشاهدة المسلمين في بلدة مٌفقين على 
الصلاة إلى جهة ؛ إذ يكفي العامّي حينئذٍ أن يريه معلّمه الجدي أو سائر 
العلامات بحيث يحصل له العلم , نعم لا تكفيه إذا سافر إلى ما يقابل جهة 
قبلة تلك الجهة أو ينحرف عنهاء فإن تيسّر له معرفة الانحراف 
أو المقابلة بجهة مسير '" وما يشاهده من الأمور السماويّة سهل عليه 
التعلم , وإلاكان من القبيل الأوّل» "أي ممّن لا يعرف إذا عردف. 

وفيه : أنك قد عرفت وجوب التقليد عليه في ذلك كالأحكام, وإلا 
فلا يجديه صلاة المسلمين المعلوم أنه مقلّدة أيضاً .على أنه قد 
لا يعرف صلاة المسلمين إلى جهة تلك العلامة التى أخذها من مجتهده ؛ 
لندء اتعمالة اثاها الاوقت الحاحة ماد خف الطاه اله اليس له 
الرجوع إلى الأمارات الهيئيّة بظنّه قبل تقليد مجتهده في جواز الرجوع 
إليها. أو في أنّ المدار على الظنَ حال عدم التمكّن من العلم من غير 
تخصيص بأسبابه , فتأمّل جيّدا والله أعلم. 

وكيف كان, فلا ريب في صحّة صلاة غير المتعلّم إلى القبلة المعلومة 
له بصلاة المسلمين ونحوها حتى على القول بوجوبه المضيّق, بناءً على 
التحقيق من عدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصٌ. وكذا 
لو قصّر عن التعلّم حتّى ضاق الوقت فقلّد أو صلّى إلى أربع جهات ؛ 
لعدم سقوط الصلاة بحال, ولا قتضاء دليل التحرّي والاجتهاد والصلاة 


الاق التصدره مسر 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١١ص ,.١ 766 ١74‏ 


حكم صلاة غير المتعلم والمقصر في تحصيل القبلة  -----‏ ل - 480 


إلى أربع جهات شموله ؛ إذ تحرّيه واجتهاد رأيه إِنْما هو منحصر في 
الوط لحن 

وكأنّه لا خلاف فيه بين أصحابنا فيما أجد إلا من خالف في الأعمى 
والعامّي الذي إذا عرّف لا يعرف, بل ولا حكاه واخجد مقن ناد 
التعرض لذلك. 

واعشمال أنه كفاقد الأمارات أو شتها رضها لسن بأولى من احتمال 
يوسو وسو أولى ؛ إذ قابليّة 
التعلّم مع عدم تأثيرها كالعدم, فهو في هذا الحال كالأعمى, على أَنّك 
قد عرفت اقتضاء الدليل ذلك من غير مدخليّة لهذه الاعتبارات. 

بل التحقيق ذلك فيهما أيضاً ؛إذقد عرفت أن الرجوع إلى اشير 
اجدى أمارات ت الاجتهاد, فمع فرض عدم غيره أو قفا دظه ته 
الرجوع إليه ؛ لأنْه من التحرّي ومن اجتهاد الرأي وتعمّد القبلة بحسب 
الجهد كما أوضحناه سابقاًء من غير فرق بين الإخبار أو الظنّ مع فرض 
حصول الظنّ منه للمكلف. 

خلافاً لجماعة منهم الشهيد'" والمحقّق الناني'"' والفاضل 
الاصبهاني ”بل الأكثر كما قيل, فأوجبوا عليهما الصلاة إلى أربع , بل 
في جامع المقاصد : «إِنّه ظاهر الأصحاب»/”*, بل عنه في شرح الألفيّة : 
«إنّهِ لم يقل بالتقليد أحد» ". 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١74‏ . 
(؟ وة) جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ./١‏ 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١795‏ . 


() كما في مسالك الافهام: : الصلاة ة / في القبلة ج ١ص .١7١‏ 
(1) هذا المطلب غير موجود في شرح الالفية المطبوع ضمن رسائلالكركي. ويحتمل وجود >» 


سب حم ا 7 د قو أن اكلام اخ 7) 


قلت: _مع أنّ المتّبع الدليل وقد عرفته قد قيل”": إِنّه خيرة 
المختلف '" والمنتهى ”" والبيان 0 والألفيّة ». وظاهر الكتاب واللمعة 60 
والدروس”" وبعض عبارات القواعد. بل وموضع من المبسوط, قال 
تسرك ققد اماراك الفيلة آوكوى يعن لا سمحن ذلك واكيوة 
عدل مسلم بكون القبلة فى جهة بعينها. جاز له الرجوع إليه»'". 

لكن قال فيه أيضاً: «متى كان الانسان عالماً بدليل القبلة غير أنه 
اشتبه عليه الأمر لم يجز له أن يقلّد غيره في الرجوع إلى إحدى 
الجهات, لأنّه لا دليل عليه . بل يصلي إلى اربع جهات مع الااختيارء 
ومع الضرورة إلى أيّ جهة شاء. وإن قلّده في حال الضرورة جازت 
صلاته ؛ لأنّ الجهة التى قلّده فيها هو مخيّر فى الصلاة إليها وإلى 
غيرهأ»!'", قيل :"١١‏ ده هذه العبارة في المُهذّب 07 والجامع "". 


جه حاشية أخرى له عليها. 

. ١١4 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 
.,/8 مختلف الشيعة : الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 

(") منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ."3 . 

(؛) البيان: الصلاة / فى القبلة ص 088 . 

(6) الألفة المقدمة السادسة من الفصل الازن طن 81 : 

(1) اللمعة الدمشقية : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 000 
(7) الدروس الشرعية: الصلاة / فى القبلة ص .7١‏ 

(4) قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 57 . 

(1) المبسوط : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5/. 
(١٠)المصدر‏ السابق: ص .8١‏ 

. ١1,758 ص‎ ١ كما في كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١( 
.80 ص‎ ١ المهذب: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١١( 

(1) الجامع للشرائع : الصلاة / في القبلة ص 14 . 


حكم صلاة غير المتعلم والمقصر في تحصيل القبلخ----- 0# 


ولعل الشيخ فرّق بين الإخبار والتقليد, فيكون حينئذٍ من أهل القول 
الاوّلء او يفرّق بين من اشتبه عليه الآمر للتعارض وبين من فقد 
الأمارات أصل. 

وكيف كان فلا ريب أنّ الأقوى ما قلناه. والعجب ممّن جعل إخبار 
الغير اورابه مق سكن امازات الاتتهاده وركيا دنا على نيرهن 
إذا فرض قوّة الظَنّ فيهماء ورجّح هنا عدم الرجوع إليهما مع فرض 
انحصار الطريق فيهماء مع أنْهما ليسا فى هذا الحال إلا كتحصيل بعض 
الأمارات غيرهما وفقد الباقى أو تعارضه. فإنّه لا ريب في الرجوع إلى 
الا ل 0 وغماية الجهد 
ده الجهد مطلقاً. . 

ولعلّه إلى هذا أو ما يقرب منه أومأ في المحكي عن المختلف 
بالاستدلال على رجوعهما للغير انه «مع الاشتباه كالعامي , 
إذلا طريق إلى الاجتهاد. فيتيين فتوتن امنا العقلنة وإتاا الصلاة أريعا. 
الشرعيّات»”". وبأنّه 0 وجب الرجوع إلى قول العدل مع ضيق 
الوقت وجب مع سعته ... لأنّه إذا كان حجّة مع الضيق كان حجّة مع 
السعة»”", وإن كان فيه ما فيه خصوصاً الثانى. 

لكن ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغي تركه. وهو إنما يحصل 
بإضافة الثلاثة إلى الجهة التى أخبر بها الغيرء بل ربّما أوجب ذلك 


./8 مختلف الشيعة: الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 
./7 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


بعضهم 7" تحصيلاً ليقين البراءة, كما أنّه أوجب الصلاة إلى الجهة 
المزبورة عند ضيق الوقت لذلك, وللتخلص من ترجيح المرجوح , وهو 
جبّد لو قلنا بوجوب هذا الاحتياط فضا يفك أن ن كان الظاهر مسن 
النصوص عندنا ما عرفت. 

ولا يعارضه ما في الذكرى من «ان القدرة على أصل الاجتهاد 
حاصلة. والعارض سريع الزوال»'", إذ هو -مع أنه اعتبارء وإِنّما يفيد 
التأخير إلى زوال العارض لا يصلح معارضاً؛ لان نْ هذا الرجوع عندنا 

من الاجتهاد , وإطلاق اسم التقليد عليه لضرب من المجاز كما قدمناه 
58 ام[ عكدا فأ' نّ هذه المسائل لا تخلو من تشمويش واضطراب 
في كلام الأصحاب كما أومأنا إليه سابقاً .بل هو لا يخفى على كل ناظر 
متأمّل . خصوصاً في ادلتهم بآية النبأ ونحوها المقتضية للاقتصار على 
خصوص إخبار العدل مع أنّك قد عرفت البحث فيه سابقاً؛ وأنْه رما 
قيل بحجّيته في نفسه, وأنّه لا اجتهاد حينئذ مع حصوله, نعم يدخل في 
البحث بناء ؛ على عدم حجَّيته هنا ٠‏ فهو كظنّ العدل بل وظنّ غيره ؛ إذ 
المدار على حصول الظنَ للمكلف. 

والظاهر الاقتصار في خبر العدل -بنا ء على حجيته في نفسه على 
نا |1 اكير عن بع كرؤيا جدي أو غيره من أمارات القبلة أمّا قطعه 
الاستنباطي فقد يتوقف فيه, وربّما ظهر من كشف اللثام ''"' دخوله تحت 
التقليد إلا أنه قد يشكل بما هو مقرّر في محلّه من عدم اشتراط صدق 
الخبر بكونه عن حسٌّء والله أعلم. 
)١(‏ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١179‏ . 


(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١14‏ . 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١7/‏ 178 . 


حكم فاقد العلم والظن بالقبلة  _‏ | ب ل سس ل ج ٠‏ 


«و» كيف كان ف ؤ مع فقد العلم والظَنٌ. فإن كان الوقت 
واسعاً صلّى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات لكلّ جهة مرّة 4 على 
المشهؤر ين الأضحاب :نقلا "١‏ وتحصيلاً" بين القدماء :والسعاحرية 

شهرة عظيمة. بل فى صريح الغنية!" وظاهر جامع المقاصد”'" 
والتذكرة *' وموضع من الذكرى”" والمحكي عن المعتبر " والمنتهى (0 
والغرية!" الإجماع عليه وإن حكاه الأوّلان والأخير في خصوص 
العارف إذا غمّت عليه الأمارات؛ إلا أن المسألة من وادٍ واحدء وهي 


حيث يتعدّر عليه العلم والظنّ, وهو الحجّة. 

مضافاً إلى مرسل خداش **", قال: «جعلت فداك إنّ هؤلاء 
المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف 
السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد, فقال: ليس كما يقولونء إذا كان 


)١(‏ نقلت الشهرة في روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص ١14‏ 150. ومدارك 
الأحكام : : الصلاة / في القبلة ج ' ص ,.١31-0‏ وكشف اللثام : الصلاة / في القبلة ج ١‏ 
ص .1١8١‏ 

(؟) قال به الشيخ في المبسوط : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 8/. وسلار في المراسم: الصلاة / 
في القبلة ص .1١‏ وابن ادريس في السرائر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 0 2١‏ والعلامة في 
الارشاد: الصلاة./ في الاستقبال ج ١‏ ص 550. 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في القبلة ص 44 . 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص .,/١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء : الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص ٠١7”‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١1١4‏ . 

(0) المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص .7١‏ 

(8) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١5‏ . 


دم سس سس سس ب جواهر الكلام (ج 97) 


ذلك فليصل إلى أربع وجوه»'". 
وفى الكافى : «روي أن المتحيّر يصلّي إلى أربع جوانب»". 
وفى الفقيه: «قد روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة'' أن 
يصلى إلى أربعة جوانب»40. 
ولعلهما غير مرسل خداش, بل الظاهر كونهما صحيحين عندهماء 
خصوصاً الثاني منهما الذي لا يذكر في كتابه إلا ما هو حجّة بينه وبين 
ريّه *, ومن هنا استظهر بعض الأساطين منهما التخيير لروايتهما 
الروايتين. 
تقديمها على مرتبة الظنَ , لكن للأدلة السابقة عكسنا. 
والمناقشة بأنّ الأربع غير محصّلة لليقين بالجهة ؛ ضرورة تعدّد 
المحتملات فيها وعدم انحصارها فتسقط , كما فى كل مقدّمة غير 
محصوره يستلزم اللإتيان بها العسر والحرج المنفيّين بالاية 07 
)١(‏ تقدم فى ص ١7١1١‏ . 
)١(‏ الكافي: باب وقت الصلاة في يوم الغيم ذيل ح ٠١‏ ج " ص 581. وسائل الشيعة: باب م 
من أبواب القبلة ح ؟ ج ؛ ص .5١١‏ 
(؟) المفازة: الفلاة لا ماء بها. القاموس المحيط: ج ة*ص ١8١‏ (فوز). 
(4) من لا بحضره الفقيه: باب القبلة ذيل ح 8604 ج ١‏ ص 598. وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5٠١‏ 
(6) كما ذكره هو في مقدمة من لا يحضره الفقيه: ج ١‏ ص ”7 . 
(1) كما في قوله تعالى: «يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر» . وقوله تعالى: «ما يريد الله 


ليجعل عليكم من حرج» . وقوله تعالى: «وما جعل عليكم في الدين من حرج». سورة 
البقرة: الآية .١0‏ وسورة المائدة: الاية .١‏ وسورة الحج: الآية 8/,. 


حكم فاقد العلم والظن بالقبلة د 


والرواية”", وبأنّه متى سقط بعض أفراد مقدّمة اليقين سقط الجميع ؛ 
لأنّها إِنْما وجبت تحصيلاً لليقين بالمكلّف به فوجوب الأربع حينئذٍ إن 
كان فهو ليس إلا من الدليل لا القاعدة المزبورة. 

يدفعها: أن ظاهر الخبر المزبور أو صريحه كالفتاوى كون الأربع 
تحضيا الشيى وال كان الأفى ايو | خالا من الداكة المكقين ب الضيلذة 
إلى جهة من الجهات بلا مقتض لتخصيصها, وهذا هو الاجتهاد المنكر 
عليهم , فلابدٌ حيتئلٍ من إرادة تحصيل اليقين بما بين المشرق والمغرب 
بذلك الذي هو قبلة في الخطأً, والمقام منه؛ إذ لو صلّى كذلك فاتّفق 
ظهور خطئه فهو إلى ما بين المشرق والمغرب, ولا ضرر فيه إذا كان بغير 
تقصير, فقاعدة المقدّمة إلى حصول اليقين بالمكلّف به في هذا الحال 
بحالها جابرة للمراسيل المزبورة التي تلقتها الفرقة بالعمل. 

ومن ذلك يعلم سقوط المناقشة المزبورة بعد الإغضاء عن الشانية 
منهاء لما ستعرفه إن شاء الله: كالمناقشة '" بأئه لو كان ذلك مقدّمة 
لليقين المذكور لا جتزىُ بالثلاث ؛ ضرورة حصول جهة ما بين المشرق 
والمغرب بالصلاة إلى ثلاث جهات على وجه يقسم فيه الفضاء مثلثاً؛ 
فإنّه يقطع بعدم خروجها عن الخطوط الثلاثة كما هو واضح. 

إذ ندفنها اها : احتمال أن ذلك جار مجرى ما في أذهان اعنيا لسن 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١١‏ ح 717 ج ١‏ ص 777, وسائل الشيعة: باب 9 من 
ابواب الوضوء ح 0 ج ١‏ ص 415 . وباب ٠١‏ من ابواب المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص ,١15094‏ 
وانظر تفسير الصافي: ذيل الآية 8/ا من سورة الحج ج ‏ ص ,797١‏ وتفسير البرهان: ذيل 
نفس الآية ج “اص .٠١1-5١١6‏ 

(1) كما في حواشي اللمعة الدمشقية: الصلاة / في القبلة ص 81 (الطبعة الحجرية). 


الناس من الجهات الأربع . مضافاً إلى ما فيه من زيادة الاستظهار, 
بل قيل ”": إِنّ اغتفار مادون التسعين يختصٌّ بمن صلَى بالاجتهاد , 
أو التقليد حيث يسوغء أو ناسياً للمراعاة مع الخطأ كما يشعر به مستند 
الحكم , وهذا بالنسبة إلى فاقد الأمارات أمارةٌ واجتهادٌ. فالصلاة إلى 
الأربع تستلزم الانحراف بثمن المحيط, وإلى الثشلاث بسدسهء وهو 
أفروي الى الوا ادامل سيد ١‏ 
وقد - الأمهاذ الأكين :فى قير َ نار "في الإنكار على 
شيا 0 
ومن الغريب بعد ذلك كلّه وسوسة بعض متأخّري المتأخّرين”" في 
الحكم المزبورء حتّى مال إلى ما عن العماني 7 والصدوق " وجنح إليه 
الفاضل فى المختلف ” والشهيد فى الذكرى”", من الاكتفاء بالصلاة إلى 
جهة من الجهات نحو ما يقوله العامّة, لمرسل ابن ابي عمير عن زرارة : 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة بج ١‏ ص ١7١‏ . 
)1 مصابيح الظلام : : الصلاة / شرح مفتاح 4 ذيل فقول المصنف: «ومن فقد» ج ؟ 
ص ٠١7-٠١6‏ (مخطوط). 
(؟) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 77 18. والسيد 
السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج 7 ص 177. والبحراني في الحدائق 
الناضرة ة: الصلاة / في القبلة ج 1 ص ٠‏ -. 
(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القبلة ص 7: والشهيد في الذكرى: الصلاة / 
في القبلة ص ١١1١‏ . 
(0) من لاا يحضره الفقيه: باب القبلة ذيل ح 844 ج ١‏ ص 37١‏ . 


.,/8 مختلف الشيعة: الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 
. ١11١ ذكرى الشيعة : الصلاة / في القبلة ص‎ )1( 


حكم فاقد العلم والظن بالقلة ا سلس 8 


«سألت أبا جعفراظةٍ عن قبلة المتحيّر فقال : يصلّى حيث بقياء 7 

وبح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عَّة : «بجزي 
المتعير ايد ضما يتوجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة»”". 

وما في الصحيخ المروى في الفقيه عن معاوية يبن عكار : عن 
الرجل يقوم في الصلاة ثمّ ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن 
القبلة يميناً أو شمالاً فقال: قد مضت صلاته. فما بين المشرق 
والمغرب قبلة»'" ونزلت هذه الاية فى المتحيّر «ولله المشرق والمغرب 
فأينما تولّوا فثمٌ وجه اللّه» 000 ْ 

مع الطعن في الإجماع بعدم المسموعيّة في محل النزاع, .وفي 

الأصل بمنع وجوب المقدّمة أوَلاَ وبوجوب تقييدها بهذه النصوص 
اننا ؛ إذ هي كسائر الأدلة اللفظيّة بل أضعنهاء والخبر في السند 
بالإرسال والضعف, والمتن باقتضائه سقوط الاجتهاد من أصله الذي 
قد عرفت الاإجماع على بطلانه عندنا. 

وفيه : 0 ن النزاع غير قادح في حجّية المحكي من الإجماع, 
خصوصاً مثل هذا الإجماع وهذا النزاع. 

وأمّا النصوص فلا ريب في عدم مقاومتها لما عرفت, على أن 


)١(‏ الكافي ايت داكي رارج ٠‏ ج "9 ص181, ٠‏ وسائل الشيعة : باب 8 من 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 1ج ١١اصض‏ 1/". وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5١4‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية .١١0‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: ذيل الهامش قبل السابق . 


سس يبيب جواهر الكلام (ج 7) 


العمدة منها صحيح الفاضلين, وهو ليس إلا في الفقيه دون الكافي 
والتهذيب والاستبصار التي علم من عادتها التعرّض لما في الفقيه سيّما 
الأخير الذي دأبه 4 النصوص المتعارضةء فعدم ذكره ذلك معارضاً 
لمرسل خداش مما يؤيّد عدم كونه كذلك فيما عندهم من نسخ الفقيه . 
واه محرّف بقلم النساخ عن الصحيح الآخر «يجزىٌ التحرّي» 
المعروف في كتب الأصحاب. 

بل لم يذكر كثير منهم هذه الصحيحة خصوصاً مثل الفاضل في 
المختلف الذي قد عرفت منه الميل إلى مذهب العماني, لما ذكر له من 
الأدلة التي فى أوهن :من بك العتكبوتالنسبة إلى هذه الصحجيحة: 
فكان الأولى الاستدلال له بها لا بصحيح التحرّي ومونّق الاجتهاد 
اللذين هما كما ترى لا دلالة فيهما على ما ذكره من الصلاة إلى جهة عند 
فقد العلم والظنّ, وإِنّما هما دالان على الاجتزاء بالتحرّي وبذل الجهد 
فى تحصيل القبلة عند عدم العلم بها. الذي لا خلاف معتدٌّ به فيه عندنا. 
. واحتمال إرادة مطلق اختيار الجهة من التحرّى والاجتهاد فيهما 
مقطوع بعدمه. خصوصاً الثاني الذي فيه اواجنيد رأيك وتعمّد القبلة 
جهدك». بل والاوّل ؛ إذ التحرّى لغة''' هو نعمّد الشيء وطلب الأحرى 
بالاستعمال في غالب الظنّ. ومن هذا وغيره حكي عن المجلسي في 
شرح الفقيه ”" الجزم بأن ع الي ا 

مؤيّداً له بتأيبدات كثيرة, وزادها الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح ", 


. ص 98 (حرا)‎ ١ مجمع البحرين: ج‎ )١( 

)1 روضة المتقين: الصلاة / في القبلة ج تدص .١98‏ 

2 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 4 زيل قول المصنف: «ومن فقد» ج كدص ٠١6‏ 
(مخطوط). 


حكم فاقد العلم والظن بالقبلة ا 


فخ أراوها فليراجعها: 

على أنه قد يناقش في سند هذه الصحيحة أيضاً بأنّه رواها فى 
الفقيه مرسلة إلى زرارة ومحمّد , ولم يذكر طريقه إليهما مجتمعين. وإِنّما 
ذكر”" طريقه إلى زرارة خاصّة, وإلى محمّد بن مسلم كذلك. والأوّل 
صحيح , والثاني فيه مجهول ومن فيه دغدغة , ويحتمل أن يكون طريقه 
إليهما مجتمعين غير ذلك. 

كما أَنّهِ قد يناقش في متنها باحتمال إرادةالاجتهاد منها, على معنى 
أينما توجّهممّا قوي في ظنّه , فتتّحد مع الصحيحةالسابقة بقة لا أنه معارضة 
لها .من حيث دلالتها على نفي الاجتهاد الذي قد عرفت كونه إجماعيّاً 
أو بمنزلته. بل لعل نحوه بجري في مرسل ابن أبي عمير عن زرارة 
8 على إرادة ما رجح وقوي في نفسه مما شاء ؛ لمعلوميّة أن العاقل 
لا يشاء إلا لمرجّح فيما يشاؤه, وعلى تقديره يكفي ذلك موهناً لها. 

واحتمال اختصاص المتحيّر بفاقد الظر” ايشا مد العلم خلافٌ ظاهر 
الصحيح المزبور وغيره من ثبوت التحيّر بمجرّد فقد العلم. بل هو 
موجب لإخراج «إذا» عن معنى الشرط وإرادة الوقت خاصّة منها. 

بل قد يقال أيضاً: يمكن تنزيلها على حال الضيق ؛ ضرورة إمكان 
العلم بالصلاة إلى جهة القبلة في غيره» بأن يأتي بالأربع . وتنزيله على 
إرادة نفي العلم التفصيلي يمكن منعه. سيّما بملاحظة حال باقي 
الشرائط من الصلاة بالثوب الطاهر وغيره. 

وأَمّا صحيح معاوية فمع معارضته بما في كثير من النصوص '" من 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 151 و170. 
)١(‏ تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح مج ١ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ ©» 


أنّ هذه الآية نزلت في النوافل, واحتمال نزولها فيهما معاً ينفيه ظاهر 
كل منهما لا يخفى على المتامّل فيه -وفي عدم ارتباط بعضه ببعض» 
الذي لايليق بغير الإمام فضلاً عنه ها بناءً على كون ذلك من تتمّته, 
وفى خلوَ هذا الصحيح عن ذلك في رواية الشيخ له_أنّ ذلك من كلام 
الصدوق لا من الصحيح. بل لعلّه أخذه من بعض المفسّرين, وإلا فلم 
نعثر على رواية في ذلك كما اعترف به بعض المتبحرين'". 

نعم يحكى عن هذا المفسّر أنه قال: «لم يهتد أصحاب الرسو لياه 
في بعض الأسفار إلى القبلة, فصلى كلّ منهم إلى جهة وخطء فلم 
أصبحوا ظهر أنّ صلاة الجميع وقعت على غير القبلة. فنزلت هذه 
الآية»”", مع أنه يمكن ان تكون ما امدوكاتت باجتهاد. ونزول 
الاية تصويب لهم فى العمل باجتهادهم لا انها فيما نحن فيه ... إلى غير 
ذلك مما لا يخفى. فلا ريب في ضعف القول المزبور. 
من الاجتزاء بالقرعة, لكونها لكلّ أمر مشكل !*؛ إذ هو _مع اقتضائه 
طرحالأدلة السابقةالرافعة للإشكال بهذا الخبر الذي هو من المشكلات - 
مخالف للإجماع بسيطه ومركبه محصّله ومنقوله, بل لم يعهد استعمال 
القرعة فى معرفة الأحكام الشرعيّة التكليفيّة والوضعيّة حبّى من السيّد 
5 من أبواب القبلة ح ١4‏ و5١‏ و55 ج 6 ص 757 و3818 . 
)١(‏ كالبهبهاني في مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١١9‏ ذيل قول المصنف: «من صلى» 

ج > ص ٠١١‏ (مخطوط). 

(1) حكاه عنه في المصدر السابق. 
() الأمان من الأخطار: الفصل العاشر من الباب السادس ص 47 5 . 
(؛) اشارةالى الخبرالوارد في با بالقرعة. انظر عوالياللآلي :با بالمواريث ح 14 ج 7" ص 017. 


حكم فاقد العلم والظن بالقبلة 5 


المزبور في غير المقام, كما اعترف به الأستاذ الأكبر في شرح 

وكيف كان, فقد ظهر لك ممّا ذكرناه فى ادلة المختار اعتبار كون 
الأربعة محصّلة لليقين» كأن تكون متقاطعة على زوايا قوائم, مع أنه 
المتبادر من النصّ الموافق للاحتياط الذي هو مناط الأربع المزبورة, 
كما أومأ إليه الخبر السابق. 

فما فى البيان من احتمال الاجتزاء بها كيف اتّفق ضعيف جد . قال 
فيه : «وهل يشترط في الأربع اقتسامها الجهات على خط مستقيم؟ 
يحتمل ذلك. لأنّه المفهوم منهء ويحتمل إجزاء أربع كيف اتّفق» لأن 
الغرض إصابة جهة القبلة لاعينها. وهو حاصل . نعم يشترط التباعد فى 
الجهات بحيث لا يكون بين الجهة الثانية والأولى ما يعد قبلة واحدة 
لقلته» 2 

وكأنّه مال إليه فى كشف اللثام, قال: «وهل يشترط تقابل الجهات؟ 
وجهان. من إطلاق النصّ والفتاوى وأصل البراءة. ومن الاحتياط 
والتبادر, وهو حخيرة المقنعة!" والسرائر”!“ وجمل العلم والعمل”", 
نعم يشترط كما فى البيان 7" أن لا يعد ما إليه جهتان أو أزيد قبلة واحدة 


٠١١ ذيل قول المصنف: «من صلى» ج ؟ ص‎ ١١ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح‎ )١( 
(مخطوط).‎ 

(1) البيان: الصلاة / في القبلة ص 01-00 . 

(؟) المقنعة: الصلاة / في القبلة ص 15 . 

() السرائر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5٠١8‏ . 

(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / في مقدماتها ج ٠‏ ص 59 . 

(1) كما في عبارته المتقدمة انفاً. 


1ا ‏ جل تخت و أشن اكلام (خ 17) 
لقلّة الانحراف ء وإلآ لم يفد التعدّد»”". 

قلت: يمكن إرادة معتبر التقابل الكيفيّة المحصّلة لليقين بحصول 
الجهة المجزئة في هذا الحال, فيكون النزاع حينئزٍ لفظياً؛ إذ احتمال 
وجوب المقابلة المزبورة وإن لم يتوقف عليها حصول اليقين المزبور 
بعيد, وإن أمكن أن يكون وجهه انسياقه إلى الذهن من النصّ والفتوى 
والاقتصار على المتيقّن اغتفاره من الانحراف. كاحتمال الاكتفاء 
بالأربع كيفما اتفق, مع أَنّك قد عرفت التصريح من البيان بخلافه. 

فلا يتوجّه حينئذ عليه ما عن المقاصد العليّة '" وروض الجنان”" 
من «منع إصابة الجهة بالصلاة إلى أربع كيف اتّفق, وعدم إمكان رفع 
احتمال كون القبلة المطلوبة بين جهتين ؛ لأنّ القبلة لا تنحصر في الأربع 
عندنا ولا في عشرء وإِنّما اكتفى الشارع بالأربع لا لاستلزامه إصابة 
الغين أو الخهة»بل لفنآذ كرنا.من أنه إذا وفعت غك الاستقامة اتلوبت 
ما الإصابة أو الانحراف إلى ما لا يبلغ حدّ اليمين أو اليسار, وإِنّما 
يتوجه ما ذكر في البيان على مذهب بعض العامّة. حيث جعل المشرق 
قبلة أهل المغرب وإن صلّوا إلى منتهى خطه وبالعكس كذلك, وكذلك 
القول في الجنوب والشمالء فالجهة عندهم منحصرة في الأربع جهات». 

قلت: مراد الشهيد بالجهة هنا ما يدخل فيها الانحراف دون اليمين 
واليسار لا الجهة الاختياريّة قطعاً. كما هو صريح كلامه عند التأمل, 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١8١‏ . 
(1) المقاصد العلية: في القبلة ذيل قول المصنف: «الثاني توجهه الى أربع جهات إن جهلها» 


ص ١١7‏ . 
0( روض الجنان: الصلاهة / في الاستقبال ص غ6١‏ . 


حكم فاقد العلم والظن بالقبلة 


نعم لم يعتبر التقابل في تحصيل اليقين بالجهة المزبورة ؛ لحصوله بغيره 
كما هو واضحء فتأمّل جيّدا. 

وعلى كل حال لو كان عليه صلاتان فالظاهر جواز صلاته النانية 
إلى أربع جهات تخالف جهات الأولى, كما عن الشيخ نجيب الدين 7" 
التصريح به, ولعلّه للإطلاق, والأصل, وإصابة جزء ممّا بين المشرق 
والمغرب في كل منهماء وغير ذلك. 

وهل يجب عليه مع ترب الفرضين إيقاع الثشانية إلى أربع بعد 
تمام أويفة الأول ا ل 
والصيمري! ٠‏ بل قيل 00 : إِنّه ظاهر بعض الاجماعات, أو يجوز أن 
يصلّيهما معاً إلى أولى جهة, وكذلك الثانية والثالثة والرابعة. كما عن 
نهاية الاحكام"" والخلاية الطباطبائي 00 وشيخنا المعتبر 00 بل 
قيل0": إِنه ظاهر إطلاق جماعة وبعضص الإجماعات, ولم يستبعد 
فى المدارك!'" جوازه فى الصلاة فى الثوبين المشتبه طاهرهما 


5160 





.١؟١ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة/ في القبلة ص 11 . 

(]) مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ,1 . 

(4) كشف الالتياس: الصلاة/ في القبلة ذيئل قول المصتق: «وإل فالجهات .سعد وضيقاً» 
ص 714 710 (مخطوط). 

(5) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة/ في القبلة ج ١‏ ص 15١‏ . 

(1) نهاية الاحكام: الطهارة / ازالة النجاسات ج ١‏ ص 585 . 

(؛) الدرّة النجفية: الصلاة / فى القبلة ص 40 .5١-‏ 

(8) كشف الغطاء: الصلاة / أوقات الفرائض ص 7١١‏ - 377 . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ٠‏ ص ١155‏ . 

.504 مدارك الاحكا: الطهارة / احكام النجاسات ج ؟ ص‎ )٠١( 


أ ل ل 77ج اق أ اكلام( 7ا) 


بنجسهما ممّا هو نظير المقام؟ 

قولان, أحوطهما أُوّلهما إن لم يكن أقواهما؛ لترئّب العصر على 
الظهر مثلاً. ومع السك في المرتّب عليه لا يتصوّر الجزم -الذيهو من 

مقوّمات النيّة_بأنّ ما يفعله عصراً'". وعدم الجزم به من حيث عدء 
الجزم بأنّ خصوص تلك الجهة قبلة ‏ لا يقتضي جوازه من غير هذه 
لعن مدرعرة اقباس بوكو هع الفارق بالمقدمة التي يغني الجزم 
بالتقرّب بامتثال امرها عن الجزم بانه عصر وعدمها ؛ ضرورة تمكنه من 
إتيان العصر بعد ظهر متيقنة 

وهاايقال: |2 العركب العصر الإقيلقة غلق اللون اللقيفقة »و المحتهااة 
على المحتملة, وما نحن فيه من الثانيء وبعد الفراغ من سائر 
الاسته الات يحض الشي عضول الاركتب الاقف [ محفقل الايد 
التأمّل» بل لعلّه مغالطة ؛ إذ ليس الثابت من الترتيب سوى العصر الواقعي 
على الظهر الواقعي, والفرض إمكانه بتأخير محتملات العصر عن 
محتملات الظهر: , 

ولا يرد عليه أَنّه يتتجه على ذلك 7 نعيّن الأربع للعصر لو فرض عدم 
إدراك الزائد عليها من اخر الوقت, حتّى أنه التزم به فى الروض”" على 
ما قيل”", لكن عن الموجز الحاوى” وكشف الالتباس : «إنه يصلى 
الظهر إلى ثلاث ويخصٌ العصر بالباقي, وكذا المغرب والعشاء». 
)١(‏ كذا في النسخ. والصحيح: عصر. 


(؟) روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص ١94‏ . 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١١١5‏ . 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى القبلة ص 51 . 

(0) كشف الالتباس: الصلاة/ في القبلة ذيل قول المصنف: «والا فالجهات سعة وضيقاً» > 


حكم قاقد العلم والظن بالتيلهة لس لل ببس ماه 


لأنته يمكن أزَلاً: دعوى خروج ذلك عمًّا نحن فيه بأدلة 
الاختصاص. فيتجه حينئذٍ ما في الروض تنزيلاً للأربع صلوات منزلة 
الركعات الأربع , ولأنّ فعل المجموع مقدارٌ أدائها الذي اختصّت به في 
خبر داود بن فرقد١".‏ 

وثانياً: أنّه قد يمنع الاختصاص المزبور؛ لمعلوميّة ترجيح امتثال 
خطاب الأصل على خطاب المقدّمة, وإمكان تنزيل أدلة الاختصاص 
على إرادة ذلك بالنسبة إلى الفعل ومقدّمات الصحّة لا مقدّمات اليقين, 
فيتجه حينئذٍ ما في الموجز من فعل الظهر إلى ثلاث , واختصاصه حينئزٍ 
بالمقدمة لسبقه. ْ 

ولذا وسابقه احتمل الوجهين في كشف اللثام, قال: «وكذا إن بقي 
مقدار سبع أو أقلٌ» فهل يصلَّي الظهر أربعاً أو ثلاثاً مثلاً» '", ولا بأس به , 
فتأئل جيّدا. 

وكذا لا يرد عليه أنّ مقتضاه لو لزمه الاحتياط بالقصر والاتمام - 
وجوب صلاة الظهر أوَلاً مقصورة وتامّة ثم يصلّى العصر كذلك؛ إذ 
لا بأس بالالتزام به, مع أنّهِ قيل": يمكن الفرق بين المسألتين بأنّه هنا 
يجوز له أن يصلّيهما تامّتين» نعم ليس له أن يصلّي العصر مقصورة قبل 
أن يصلّي الظهر مقصورة وإن كان قد صلَّى الظهر تامّة. وإن كان هن كينا 
ترىء فالتزامه في الجميع حينئذٍ هو الوجه. 


ص 3١0‏ ( مخطوط). 
)١(‏ تقدم نصه في ص 1 
كنيف اللقاء ‏ العلاة/نقى القتلةاا ع اهن 3 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج تدص .١١5‏ 


ا ةو أن اكلام( 07) 


ونحوه لو لزمه الاحتياط بالجمع بين الجمعة والظهر في يوم 
الجمعة فإنّه لا يصلّي العصر قبل أن يصلّى الظهر والجمعة . وكذا غيره 
من موارد الاحتياط. ْ 

لكن مع ذلك كلّه قد يقال: : إن نَ الظهر والعصر متر تبان فعلاً لا أمراًء 
وإلا لكان وجوب العصر مشروطاً بأداء الظهر لا مطلقاً ٠‏ فحينئز يتجه 
مراعا نيما مغا بالنسية إلى العو [ذ هنا سد يعد التأختن كالتدل 
الواحد المترتّب بعضه على بعض.ء فإن قوله ملي : «إذا زالت الشمس 
صل الظهر والعصر إلا أن هذه قبل هذه»'" ظاهر في إرادتهما معا بأمر 
باعد ا : هذه قبل هذه؛ ففي الفرض يصلَيهما معاً إلى جهتين؛ ولا 

بختصٌ العصر بالأربع ولا الظهر بالثلاث» نعم لو كان ن الباقي ثلاثاً مثلاً 

أمكن القول بصلاتهما معاً إلى جهة . واختصاص العصر بالثلاثة ؛ لأنّه مع 
فرض عدم إصابة الجهة في فعلها يختصٌ العصر بالأربعة المزبورة. 
ولااجهة صحة للظهر فيهاء ولذا اختصّت العصر بذلك. 

وت أنه لا داعي إلى هذه التكلفات ؛ #طيرورة كوتهها فعلين 
مستقلّين معتبراً”" في كل منهما نيّة مستقلّة , وأ: شتراط صحّة الثاني منهما 
في بعض الأحوال بأدا ٠‏ الأوّل لا وجوبه لا ينافي ذلك قطعاًء والله أعلم. 

«وإن : ضاق 4 الوقت مثلاً و عن ذلك > أي الصلاة إلى الأربع 
( صلَّى من الجهات ما يحتمله الوقت؛, وإن ن ضاق إلا عن صلاة 
واحدة صلاها إلى أىّ جهة شاء »> 4 واكتفى بها. بلا خلاف صريح 
أجده في شيء من ذلك مع عدم تقصيره في التأخير ؛ للأصل, وعدم 
و ل د 
)كدان السيظه والسجر» رفي التسيود يتين 


حكم فاقد العلم والظن بالقبلة  --‏ ل صب ببس 818 


سقو السسور بالمعسيو و ولا د ادل اله اللفظيّة قابل 
التخصيضى واتجوة فالمعد روفتف له نقصير كالمفعول لا يقدح في 
وجوب فعل الباقي. 
فدعوى أن الاصل في مقدمة اليقين سقوطها بمجرّد سقوط شيء 
منها ؛ لعدم حصول اليقين بعد بالباقي فلا يجب, لأنّه هو السبب في 
الو حوى :ول الأصل البراءة» نعم لمّا كانت الصلاة لا سقط بحال 
وجب فعلها مرّة إلى أيّ جهة , كما لو ضاق إل عن جهة. 
فى غير محلهاء وإن كان ربّما تخيّل ان ذلك ظاهر المقنعة "١‏ وجمل 
السيّد'" والمبسوط '' والوسيلة والسرائر؛ لقولهم: «فإن لم يقدر 
على الأربع فليصل إلى أيّ جهة شاء» وأيها شويمتة لكين ندا 
اوع و ا اي و ان 
1 تقار القتاةنة افيه أ ا بأل لا كلف ا لعاةة إن ندل هر 
عن تركه, ولا يتمٌ له اليقين بامتثال النهي إلا بفعل الباقي اا ” 
يحصل له اليقين ببراءته من التكليف إلا بفعل الباقي» وإن اله ميدن 
ع تق الا يللي ان بد سا 1 اا ع اليه 
الواحدةالتي خرجنا عنها لمكا نالمعارض في صورةالاختيار والتمكن. 
ومن ذلك كله يظهر لك أله لافر وين التاخير متقصير وغدسة؛ 
)١(‏ المقنعة: الصلاة / في القبلة ص 15 . 
(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / في مقدماتها ج 7 ص 79 . 
(6) المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .8١‏ 


(؛) الوسيلة: الصلاة / في القبلة ص 87 . 
(0) السرائر: الصلاة / في القبلة بج ١‏ ص 7١6‏ . 


111111 ا ا 1 جواهر الكلام ج 37( 


لاشتراكهما في جميع ما ذكرناء لكن عن المقاصد العليّة النظر في إجزاء 
ذلك في التأخير بتقصير »قال : «من أن : المجموع قائم مقام صلاة 
واحدة, فلا يتحقّق وقوع ركعة منها في الوقت الموجب لصحّة الصلاة 
إلا بإدراك ما أقلّه ثلاث صلوات وركعة من الرابعة. فالتقصير إلى ما 
دون ذلك كالتقصير ة في إدراك ركعة من الصلاة حالة العلم بالقبلة» ومن 
عدم المساواة لها في كر دورول" لنا وجيت الصا باقراك قدوها إلى 
جهة بل ثلاث جهات. وهو خلاف المفروض»”". 

لكن لا يخفى عليك ما في الوجه الأول من أَنّه دعو بلا ذليل: 
فلا ريب حينئدٍ في ضعفه »كالمحكي عن نهاية اللإحكام'" من احتمال 
وجوب الأربع في التأخير اختياراً مطلقاً أو مع ظهور الخطأً ونا على 
يف ا ٠‏ فعليه قضاء الفائتة منها اي اي 


لسري البسزبال للك كما قاعدة 


الأستديار على قول'”. والأصح خلافه كما ستعرفه في محله. " 
والإثم في التأخير لو قلنا به لا ينافي شيئاً من ذلك, مع أنه احتمل 
فى النهابة "١‏ ايض جتواز التأخير له اخصاراً رجاءً لحصول العلم له 
ذال دوواد ن كان هو قد قرّب المنع بعد ذلك وهو الوجه في الرجاء 


)١1(‏ المقاصد العلية : الصلاة / فى القبلة ذيل قول المصنف: «ولو ضاق الوقت إلا عن جهة 
اجزأت» ص 2118-1١١7‏ 

(") نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 557 . 

(؟) قال به الشيخ في المبسوط : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .8١‏ وسلار في المراسم: الصلاة / 
في القبلة ص .1١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في القبلة ج ان 7 

(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 597 . 


حكن :ناه العلموالظق بالثزلة بسحي ب م ع تن ابد 


فضلاً عن عدم الرجاء ؛ لما فيه من ترك اليقين إلى المحتمل , مضافاً إلى 
إطلاق أدلة الوجوب من النصّ وغيره. 

لكن قد يظهر من التذكرة الإجماع على جواز التأخير للرجاء , قال : 
«فإن كان يرجو حصول الظنّ بانتكشاف الغيم مثلاً احتمل وجوب 
التأخير إلى آخر الوقت ثم يتخيّرء وجواز التقديم فيصلي إلى أربع 
جهات كل فريضة, ذهب إليه علماؤنا»”". اللّهم إلا أن يريد جواز 
التقديم على مقدار الأربع مثلاً فيكون الاحتمال الأُوّل التحيّر بالحاء 
الفهملة او يريف الرشويا هن الخو انه ا قير الف 
خروج الثلاث عن هذا البحث أصلاً بناءً على ما عرفت من إمكان 
حصول اليقين بها بالصلاة على هيئة الشكل المثلّث. 

وعلى كل حال هو مخيّر في الجهات مع فرض تساويها في احتمال 
القبلة» أمّا لو فورض حصول الظنٌ له مردّدا بين جهتين مثلاً فالمتّجه 
اخقارهها وامتقاط المحكيلة و نخصوهيا أو قلدا :| مقلههن الاحدياة: 
فإنّه لا يلتفت إلى المحتملة حينئذٍ مع السعة فضلاً عن الضيق , وإن كان 
هو لا يخلو من نظر؛ لظهور ادلة الاجتهاد في المظنون بالخصوص. والله 
أعلم بحقيقة الحال. 

« و »4 كيف كان, ف 8 المسافر » شرعاً أو عرفاً ( يجب عليه 
استقبال القبلة 4 فى كل ما وجب فيه ذلك إجماعا بقسميه "إن لم يكن 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص ٠١7‏ . 


(؟) كثير من الاصحاب لم بنصّوا على وجوب الاستقبال على المسافر بخصوصه كما فعل 
المصنف. وانما ذكروا أصل وجوبالاستقبال وهو عام شامل لحالةالسفر. وكذلك عندما > 


ام ع لي ل حب عقشحه جو أهر الكلام عا 


ضرورة؛ لعموم الأدلة وإطلاقهاء وخصوص بعضها؛ إذ السفر من حيث 
كونه سفراً لا يسقط ذلك , كما لا يسقط سائر ما وجب فى الصلاة شرطاً 
أو جزء. إلا ما دل عليه الدليل من القصر ونحوه. ْ 

« و4 حينئدٍ ف 9لا يجوز له أن : يصلّي شيئاً من الفرائض على 
الراحلة إلا عند الضرورة » إذاكان ذلك مفوّتاً لبعض ما يعتبر فيها من 
الاستقبال والطمأنينة والقيام والركوع والسجود إجماعاً بقسميه”". بل 

من المسلمين فضلاً عن المؤمنين. وقال الصادق نظا فى صحيح 
عبدالرحمن: «لا يصلّى على الدابّة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة, 
وتجزيه فاتحة الكتاب, ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من 
عي ريون في العافلة يما" 

وفي موالق عبدالله بن سنان : «قلت لأبي عبدالله ىه : أيصلّي 
اارجدل شمف مدن العفر وظن راكنا ؟ قال الك | "مسد امب و5 


استئنوا بعض الافراد لم يستئنوا هذهالصورة. فيكون حينئذ نقل الاجماع شاملاً أيضاً لهذه 
الصورة. راجع السرائر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .5١8‏ وتذكرة الفقهاء: الصلاة / فيما 
يستقبل ج ١‏ ص .٠١١‏ وممّن صرّح بذلك الشيخ في المبسوط : الصلاة / في القبلة ج ١‏ 
ص 4" والنهاية: الصلاة / في القبلة ص 14 . 

)١(‏ نقل الاجماع في المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص 0" والمنتهى : الصلاة / فيما يستقبل 
لفخ انض 1117 

وقال به الشيخ في المبسوط : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 9", وابن سعيد في الجامع 

للشرائع : الصلاة / في القبلة ص 1, والعلامة في القواعد: الصلاة / في القبلة بج ١‏ ص 51, 
ول اناك الس ل اقل ساد 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب 7-١‏ صلاة المضطر مح 7١‏ ج 7 ص ,7١8‏ وسائل الثسيعة : 
باب ١5‏ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص 550. 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7٠١‏ صلاة المضطر ح 71 ج 1 ص 508 وسائل الشسيعة: 
باب ١5‏ من أبواب القبلة ح 4 ج 4 ص 511 . 


الصلاة على الراحلة مع تفويت بعض ما يعتبر قيها ‏ اس 0 
وانخوهما غيرهن 01 

بل لعل إطلاق الفريضة في النصّ والفتوى يشمل المنذورة ونحوها 
مما وجب بالعارضء كما صرّح به بعضهم”", بل لا خلاف أجده فيه, 
بل في الذكرى: «لا تصمٌ الفريضة على الراحلة ة اختياراً إجماعاً؛ 
لاختلال الاستقبال» وإن كانت منذورة» سواء نذرها راكباً أو مستق” أ 
غلى الأرضئ لآنها بالذراعظيت دك لواحي 1" 

وقد يستظهر منه الإإجماع كالتذكرة» قال: «لا تصلّى المنذورة على 
الراحلة, لأنْها فرض عندنا», ثم نقل عن أبى حنيفة “أَنّه لو نذرها وهو 
راكب يودّيها على الراحلة , ثم قال : : ويس بشي 9702 

لكن قد يناقش فيه -إن لم يتمٌ الإجماع عليه _بأنّه مخالف للأصل , 


وعوويا على وسوب اناد ادر و خصر صن تتبن اي جز 
جعفر: «سألته عن رجل جعل لله عليه أن ن يصلي كذا وكذا هل يجزيه 
7 يصلّى ذلك على دابّته وهو مسافر؟ قال: نعم» ””. 


)١(‏ كخبري محمّد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر الآتيين فى ص 778 - 374, وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب القبلة ح لاج 4 ص 777. 

.١55 كالطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / في القبلة ج ' ص‎ )١( 

(*) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القبلة ص ١177‏ . 

(غ) فتح العزيز: في الاستقبال ج #اص .7١8‏ 

فاتدكرة الققهاء: الضاده بها يستتيل لمع اكن 1 | 

(1) كخبر عمرو بن خالد عن ابي جعفر اي قال: «النذر نذران. فما كان لله وفي به. وما كان 
لغير الله...». 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الكفارات ح 7 ج ؟؟ ص 7917 . 

)/00 تهد يب الاحكام: الصلاة / باب 1" الصلاة في السفر ح ج ”اص 151 وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب القبلة ح 1 ج 4 ص 557 . 


وفاقى النذارك من أن فى الطريق محم بق ايد اللو 
ولم يثبت توثيقه»7" قد يدفعه: ما قيل!" من تصحيح الفاضل في غير 
موضع من | لمنتهى ”" والمختلف/ روايته, وأنّهِ ممّن يروي عنه محمّد 
ابن أحمد بن يحيى, ولم يُستئن من كتاب نوادر الحكمة» بل في شرح 
ويروى عنه الأجلاء» 00 
مضافاً إلى موافقة الخبر المزبور لمقتضى الأصل والقاعدة, وإلى أَنّه 
مرويّ بطريقين: احدهما: ما عرفته , والثاني: رواه الشيخ عن على بن 
جعفر, وطريقه إليه صحيح. 
ظاهرها إل من حيث الوم لسالتي الاختيار والشرورة, ويمكن 
ايم ا" اراي 
العموم اللغوي فيه _بناءً على التحقيق من كون نفي الطبيعة من باب 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج “اص .١١9‏ 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .٠١80‏ 
!ترسف الحلاحه بض الزوابات التي قر بطر كها تعيارين ابد الدلوي بالصحّة. راجع 
منتهى المطلب: الطهارة / في المياه ج ١‏ ص 4. ومختلف الشيعة: باب المياه ص ”. قال 
فيهما: روآاه في الصحيح عن عليّ بن جعفر . ... ثم ذكر الرواية ٠‏ ومن راجع سند الرواية في 
التهديب : الطهارة / باب 5١‏ ح ١8‏ ج ١‏ ص ١2‏ والاستبصار : الطهارة / باب دلت ١‏ 
ج ١‏ ص 7١1‏ رأى ان في طريقها هذا الراوي . 
(0) مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح ١١7‏ ذيل قول المصنف: «لا يجوز أن 
يصلي» ج ١‏ ص 78 (مخطوط). 


الصلاة على الراحلة مع تفويت بعض ما يعتبر فيها ‏ ب - هلا" 


لان صر اام ا مع غلبة التعبير بلفظ 
الفريضة المستعمل كثيراً ذ ل افده عد ا شيا دجو من الكتاب 
لا السنّة -بالصلوات الخمس اليوميّة, أو بالفرض الأصلي بل في شرح 
المفاتيح : «أنْه هو الفرد المتبادر الشائع الغالب»'", لاما يشمل 
العارضي الذي مقتضى استصحاب حاله ثبوت حكمه لحال الوجوب 
العارضي , وهو أخصٌ من دليل المنع لو سلّم عمومه لذلك. 

ومن هنا كان القول بخروج النافلة المنذورة عن الحكم المذكور لا 
يخلومق فذقو وان كا ن الأحوط المنع تحصيلاً للبراءة اليقينيّة ؛سيّما مع 
مقابلة الفريضة بالنافلة في خبر منصور بن حازم قال : «سأله أحمد بن 
النعمان فقال : أصلّي في محملي وأنا مريض؟ فقال : أمّا النافلة فنعم, 
وام الفريضة يل ل . وهو مشعر بالعموم ٠‏ لكن الإشعار لا يصلح 
الاستناد إليه في المنع بفنانا الى كسمت انض بالإضمار والجهالة. 

بل في الرياض : «وتضمّن ذيله عدم جواز الفريضة على الراحلة 
ولو حال الضرورةء ولم يقل به احد من الطائفة»'". وفيه: ان ذيله 
قال: «وذكر أحمد شدة وجعه, فقال: أنا كنت مريضاً شديد المرض 
فكنت أمرهم إذا حضرت الصلاة فينحّوني “ا فا عمل نقر ا شي فأوضع 
وأصلّي . ماقمل بتر اش ي فأوضع في محملي». وهو -مع أنه © فعل 


. المصدر السابق‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠٠١‏ صلاة المضطر ح 7١‏ ج7٠‏ ص8 ,7”١‏ الاستبصار: الصلاة / 
ناب 1151نم © ع هق 111 وسائل العيعة اباب 6 اسن آبواب القئلة ع رهاس كفن :17 

(') رياض المسائل : الصلاة فى العيلة رج #اص .١860‏ 

(4) في ضبط هذه الكلمة عدّة أشكال: أحدها: : ما في المتنء ثانيها: ما في التهديب «ينيخوا 
بى». ثالثها: ما فى الاستبصار «يقيمونى». رابعها: ما فى الوسائل «ينيخونى» . 

(0) في النسخة المبيضة: أن 1 1 ْ 


ال مما الا (ج 7) 


أعمدية التعمان قد يكون لا مشقّة عليه في ذلك, ولا ضرورة تدعو 
إلى خلافه, فينّجه حيتت وجويه تحصيلاًأبعض ما يفوت بالركوب 

وعن الشيخ ”أن حمله على الاستحباب, ولعله لدم المشقٌة 
المقتفية الوجرت أو ا الفناذة قن التخيدل العريضن فين الرشنهن 
لا العزيمة التي تكون الصلاة مع خلافها فاسدة. 

ولي ينقدح الفرق بين أفراد الضرورة. فمنها ما تسقتضي الناني 
كالخوف ونحوه, ومنها ما تقتضي الأول كالمرض المستلزم للمشقّة في 
الصلاة بغير المحمل فتأمل جيّداً ٠‏ فان ن التمييز بينهما محتاج إلى لطف 
قريحة ؛ ضرورة مآله إلى الفرق بين الضرورة في مقدّمات الفعل وبين 
الضرورة فيه. 0 0 
مثلاً. فار الجرأة على بطلان هذا النذر الجامع للشرائط الفاقد لمرائم. 
أو العخو رضحت ورجرها جاهدة لتر لط السختا رمع ا لوده 
ولم يقصده. بل كان ن المقصود غيره؛ وليس هو بمنزلة الندذرين في 
الفرض المزبور بمجرّد ظهور لفط الفريضة ونحوها ممّا عرفته -في غاية 
الصعوبة لا ير تكبه فقيه. 

ودعوى ظهور النصوص '" في 0 التسامح المزبور في النافلة 
)01( تهديب الاحكام: الصلاة / باب صلاة المضطر ذيل ح ١ج‏ اص 4" 

والاستبصار: الصلاة / باب ١44‏ ذيل ح اج اص 185. 
(؟) كخبر عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن الأوَّلنقُة: «في الرجل يصلي النوافل في 
6 د به؟ فقال 0-0 به». 


الصلاة على الراحلة مع تفويت بعض ما يعتبر فييها ااا لإ 


لمكان وصف النفل الذي ينافيه الوجوب العارضي يمكن منعها على 
مدعيها . خصوصاً في المقام, فتأمّل جيّداً وقد يأتي إن شاء الله بعض 
يعفر اإبراة العري. 
نعم لا فرق على الظاهر , بين الفرائض بالذات حتى صلاة الجنازة 
إجماعاً كما عن إرشاد الجعفريّة يه" إن أظهر الأركان ن فيها القيام 
والاستقبال المفروض فواتهماء أو فوات أحدهماء ولو عل ظهور تلك 
النصوص في اليوميّة خاصّة او فيما لا يشملها امكن الاستناد إلى 
إطلاق ما دل على اشتراط ذلك فيها ؛ السالم عن معارضة ما يقتضي 
جوازها على الراحلة المفوّتة لذلك اختياراً. 
ما الفراء ض التي عرض لها وصف الاستحباب ففي إجسراء حكم 
النافلة عليها وبقاء حكم الفرض وجهان, أقواهما الثاني لصوم 
الفريضة المعادة احتياطاً استحباياً؛ 4 ضرورة ة توق الاحتياط على مراعاة 
أحكام المحتاط فيه وتسمع إن ن شاء الله بعض الكلام في ذلك في 
أحكام الخلل من الكتاب عند : تععرّض المصئف لحكم الشك في النافلة. 
كل ذلك مع الاختيارء أَمّا الضرورة فلا خلاف في جوازها حينئل : 
بل الإجماع بقسميه'" عليه والنصوص '" متظافرة أو متواترة فيه, بل 


)١(‏ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة : : الصلاة 5 / في القبلة ج كدص ٠١6١‏ وانظر المطالب 
المظفرية : في القبلة ذيل قول المصنف ا ل 0 
(؟) نقل الاجماع في الخلاف: : الصلاة ة/ مسألة /اؤ ج ١ص ٠‏ “'. والمنتهى: الصلاة / فيما 
مكل ندع اسن 111 
وقال به الشيخ : في المبسوط : : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 1ل, والعالامة في النهاية: 
الصلاة أرق القتلداع. اص ] 2 ٠‏ والشهيد في الذكرى: : الصلاة / في المستقبل ص 17 ,.١‏ 
والكاشاني فى بقاتيم المراتع: : الصلاة ات الت اللي ل 36. 
(؟) مت قريباً بعض ما يدلّ على ذلك .ويأتي أيضاً اثناء هذا التي سفن نا يدل عليف >« 


ا حجر 77 2 6 ا رن الكلام (ج 7) 
فول امع يي ل ا 
اشرورة يا أ يخاف على نفسه أو مال أو انقطاعه عن الرقة 
البو 0 المخالف لقاعدة الاجزاء . وللعراد 
من نفى البأس على الظاهر فى توقيع صاحب الزمانءقةٍ جعلت فداه 
محمله والثلج كثير بقامة رجلء فيتخوّف إن نزل الغوص فيه. وربّما 
بسقط الثلج وهو على تلك الحالء ولا يستوي له أن يلبد شيئاً منه 
لكثرته وتهافته. هل يجوز أن يصلّى في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا 
ذلك أيّاماً. فهل علينا فى ذلك إعادة أم لا؟ فأجاب: لا بأس به عند 
الضرورة والشدة»7". 

والتقبيد بالشديدة في مكاتبة عبدالله بن جعفر أبا الحسن َك : 
«روى - جعلنى الله فداك ‏ مواليك عن آبائك 82 أنّ رسول اله وله 
صلى الفريضة على راحلته في يوم مطر”'“. ويصيبنا المطر ونحن في 
محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذيء فهل يجوز لنايا سيّدي أن نصلّى 
ه وانظر وسائل الثشيعة: باب ١8‏ من أبواب القبلة ج 4 ص 18*. 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 5359 . 
(؟) المجموع: استقبال القبلة ج "ص 157 المغني (لابن قدامة): استقبال القبلة ج ١‏ ص 418. 
9 الاستجاج #توقعات ا المقدسة هن 114 وسائل العنيعة:.باتب: ١2‏ من أبوات القبلة 


الصلاة على الراحلة مع تفويت بعض ما يعتبر قيها سس 8/4 


في هذا الحال في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة إن شاء الله؟ فوقّع اقلا: 
يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة»”" لا يشهد لأَوّل الوجهين قطعاً. بل 
الظاهر إرادة الضرورة المسوّغة لذلك. وهي التي لا تتحمّل عادة. 

لكن من المعلوم أنّ الضرورة تقدّر بقدرها؛ ولذا قال المصنّف : 
« ويستقبل القبلة 4 مع التمكن منها ؛ ؛ لإطلاق ما دل على اعتبارها 
السالم عن معارضة مقتضى الشرورة بالفرض ( فإن + لم يتتمكن > .من 
الاستقبال بالجميع ( استقبل القبلة بما أمكنه من صلاته . وينحرف 
إلى القبلة كلّما انحرفت الدابّة» وإن لم يستمكن استقبل » القبلة 
( بتكبيرة الإحرام ؛ ولو لم يتمكن من ذلك أجزأته الصلاة وإن 0 
يكن سسعقياذ ميرلا قاذق !"معد يه | حذهاق ب دعن ذلفة الما 
عرفت, ولبعض المعتبرة'" في السفينة التي جعل الصادق ني المحمل 
بمنزلتها فى خبر ابن عذافر ",.والمححي عن المنتهى : «لو اضطرٌ إلى 
صلاة الفريضة على الراحلة صلى عليها واستقبل القبلة بما يمكنه, 
ذهب إليه علماؤنا أجمع», فإطلاق النصوص " الذي لم يسق لبيان 


)١(‏ تهديب الاحكام: الصلاة / باب 7" الصلاة في السفر ح ٠١9‏ ج ”اص '55. وسائل 
النيعة: باب.4١‏ من أبواب القبلة بح 6ج 4ض +83 . ٍ 

(1) قال به المصنف في المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص 0", والعلامة في التحرير: 
الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 55. والشهيد في الذكرى: الصلاة / فيما يستقبل له ص 118 . 

(؟) يأتي التعرض لبعضها في ص 747 141,. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
القبلة ج ؛ ص .71١‏ 

() الآتى فى ص 1935 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 555 . 

(1) كخبر عبدالله بن سنان ومكاتبتي محمّد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر المتقدمة في ص 1 
و7238 7. وانظر وسائل الشيعة: باب أن انوات ضلدة الخوف والمطاردة ج م ص 1755. 


مب سس _ سس بي بي بي يي لبي سب جوافر الكلام (ج 7) 
ذلك يجب تنزيله على ما عرفت. 

لكن قال أبو جعفرراقةٍ في صحيح زرارة: «الذي يخاف اللصوص 
والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماءً على دابّته ثم قال: ‏ ويجعل 
السجود أخفض من الركوع , ولا يدور إلى القبلة ولكن اينما دارت 
داتته , غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة ...»77. 

ويستفاد منه كما في المدارك”" عدم وجوب الاستقبال إلا بتكبيرة 
الاحرام خاصّة , كالمحكي عن فقه الرضاءكِةٍ ". ولعلّه يحمل على 
إرادة المئال أو على عدم تمكنه من الاستقبال في غيرهاء كما يومئ إليه 
عدم الركوع والسجود والاكتفاء بالإيماء عنهماء على أن الغالب في 
خائف اللصّ والسبع الذي صلاته صلاة المواقفة عدم التمكن من أن 
يدور إلى القبلة كلّما انحرفت دابّته. مع أنّها ما تنحرف إلى جهة إلا وهو 
محتاج إليها غالباً. نعم ربّما يتيسّر له ذلك في وَل الصلاة 25 فيستقبل 
حينئذٍ ويبقى مستمرّاً إلى حال عدم التمكّن أو على بيان ندرة عدم 
التمكن من الاستقبال فيها لقصرزمانها. مع أنّها من أركان الصلاة 
وافتتاحهاء وبها يحصل إحرام الصلاة. 

وكذا يحمل على ذلك بعض العبارات المقتصرة عليها كعبارة 
القواعد : «ويستقبل بتكبيرة ة الافتتاح وجوباً مع المكنة» !4 خصوصاً مع 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح ١7406‏ ج ١‏ ص 411. وسائل 
الشيعة: باب ” من ابواب صلاة الخوف والمطاردة ح 8 ج 8 ص 48١‏ . 

.١1١ مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج 7 ص‎ )١( 

(1") فقه الرضا: باب ١١‏ صلاة المسافر والمريض ص .١١7‏ مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من 
أبواب القبلة ح 'اج اص .١891‏ 

(؛) قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١‏ . 


الصلاة على الراحلة مع تفويت بعض ما يعتبر فيها لب ل لبلب - 8 


قوله قبل ذلك: «ولو اضطرٌ في الفريضة صلاها كذلك, فإن صلى والدابة 
إلى القبلة فحرفها عمد لا لحاجة بطلت صلاته, وإن كان لجماح الدابّة 
لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكّن من الاستقبال»7". 

واحتمال إرادة الفرق بين التكبيرة وغيرها -باشتراط الاستقبال فى 
الأولى؛ وعدم الانحراف عن القبلة لو اتّفق أنه كان عليها فى غيرها - 
كما ترىء فلا ريب في وجوب مراعاة القبلة بما أمكنه من غير فرق 
بينها وبين غيرهاء وكذا باقي ما يعتبر في الصلاة من القيام والاستقرار 
وغيرهماء نعم لا إشكال في السقوط مع التعذر. 0 

وهل يجب عليه تحرّي الأقرب فالآقرب ؛ لأنّ للقرب أثراً عند 
الشارع, ولهذا افترقت الجهات فى الاستدراك لو ظهر خطأ الاجتهاد, 
أو لا للأصل وللخروج عن القبلة؛ فتتساوى الجهات؟ قولان كما في 
المدارك؛, بل فيها تبعا للذكرى: «لو قيل: يجب تحرّي ما بين المشرق 
الاجتهاد. ولقولهمط25: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) كان قويّا»”". 
وزاد في الذكرى: «وحينئذٍ يترجّح المشرق والمغرب على الاستدبار 
على القول بالقضاء فيه مع خروج الوقت ...»7 إلى آخره. 

لكنّ الأول والأخير كما ترى لا يجترئ الفقيه على الجزم بشيء 
منهما بهذه الامور التى لا تصلح للعذر بعد حرمة القياس والاستحسان 
)١(‏ المصدر السابق, وكأنٌ الاختلاف الموجود بين ما نقله والمصدر ناشىء من نقل عبارة 

القواعد من كشف اللثام انظره: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١‏ . 


(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة بج ؟ ص ١4١‏ . 
(6) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١18‏ . 


السو ل ل ا ا 772712727 الخو أ هل الكلام (ج 7) 
ونحوهما عندناء فلا يقاس ما نحن فيه على الغافل والناسي بجامع 
الاضطرارء فالقول حينئذٍ بالسقوط اصلاً هو الاقوى. إلا أن الاحتياط 
لا ينبغي تركه. 

ومنه يعلم أيضاً ما في المحكي عن العلامة في النهاية من أنّهِ «إن 
لم يتمكدّن من الاستقبال جعل صوب الطريق بدلاً عن القبلة؛ لأنّ 
المصلّي لابدّ أن يستمرٌ على جهة واحدة لثلا يتورّع فكره ... ولمًا كان 
الطريق فى الغالب لا ينفك من معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة فيتبعه 
كيف كان للحاجة»7". وإن قال في المدارك: «وهو حسن, إلا أن وجهه 
لا يبلغ حد الوجوب»”". 

وكيف كان. فيومئ للركوع والسجود إذا لم يتمكن منهما ولو 
بالدتول خاليفاء :اما اذا تمك مق النتو ل مفلا وبحي قطعا +,و ابسن مد 
الفعل الكثير في الصلاة ؛ ضرورة كونه لأجزائها. وكذا لو تمكن من 
الانحناء وجب ؛ لما سمعته سابقاً في محلّه ممّا ل حاجة إلى إعادته هنا 
كبعض الأحكام المذكورة هناك حتّى وضع الوجه على شيء أو وضعه 
عليه . وإن دل صحيح عبدالرحمن السابق'" على وجوب الأوّل هناء 
ولعلّه يريد به السجود على القربوس ونحوه مع عدم المشقة والتخوّف 
من نفور الدابّة [حتّى ]! وأخفضيّة السجود من الركوع في الإيماء 
)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .1١1- 1١0‏ 
)١(‏ مداركالاحكام: الصلاة / في القبلة ج اص ١4١‏ . 
(؟) في ص ١177‏ . 


(؛) ليس في بعض النسخ . 


حكم الصلاة ماشيا د 7 


( وكذا» الحكم في ١‏ المضطرٌ إِلى الصلاة ماشياً 4 ضرورة عدء 
الفرق عندنا بين المشي والركوب وغيرهما فى جميع ما سبق من 
الأحكام حال الاختيار والاضطرار والكيفيّة. فلا يجوز للماشي فعل 
الفريضة مع الاختيار والأمن عند أهل العلم كاقة كما في المحكي عن 
المنتهى ", بل فيه أيضاً: «وإذا اضطرٌ يصلّي عن مكيب جالهة اها 
سعين القبلة ما أمكنه ٠‏ ويومئ ارد والسجودء ويجعل السجود 
أخفض من الركوع , ذهب إليه علماؤنا أجمع» . 

وقال الله تعالى: «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً»”". بل قد يدّعى 
ظهورها في التخيير بين الأمرين عند الاضطرارء ويؤيّده أن احتمال 
ترجيح المشي حينئذٍ لحصول ركن القيام معارض باحتمال ترجيح 
الكو ؛ لأنّ الراكب مستقةبالذات وان سه لف بالعر كن بخلاف 
الماشي احضوم مع الركوب في المحمل الذي هو بمنزلة السفينة في 
الخبر نعم لو فرض | د اط بض الأديال الع تارك 
والسجود في أحدهما أمكن حينئذٍ تقد يمه 

ودعوى عدم ظهور الآية في التخيبر ‏ لجواز كونها لبيان شرعيّة 
الأمرين وإن كان بينهما ترتيب كاية كفارة الصيد! يدفعها: أن 
الاحتمال لا ينافي الظهور المزبور إذا لم يكن شاهد له, على أنه يكفي 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 7١7‏ . 
(؟) المصدر السابق. 
(؟) سورة البقرة: الآية 719 . 1 
(5) أي قوله تعالى: :«يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم خُرْم ومن قتله منكم متعمّداً 


فجزاء مئلُ ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدلٍ منكم هديا بالغ الكعبة أو كما طعام مساكين 
أو عَدلٌ ذلك ك صياماً» سوره 5 المائدة : الآية 6 . 


4«مكبملطلِملهس سس جواهر الكلام(ج 7) 


في ثبوت التخيير عدم الدليل المعتبر على الترتيب. [ز 

كباله 5 لل كذاف على وسوري كفن خاكة لمشي المكلت 
حال الصلاة أو راحلته, فللراكب حيئئذٍ الركض على دابّته. وللماشى 
العدو من غير ضرورة؛ لأنّهما فردان منهماء كما عن نهاية الإحكام'" 
التصريح به. ومجرّد انقداح الترتيب بين أفراد المشي ة فى النفس من غير 
دليل شرعي لا يصلح عذراً و! ن كان هو كذلك واقعاً. كما هو واضح من 
أصول الاماميّة. 

نعم ينبغي اعتبار التوقّي عن النجاسة كغير الماشي ؛ لإطلاق الأدلة , 
ركذا قير لسن القرائظ ,ل قتف غك مانقضيت الشرورة انهدية 
كالاستقرار ونحوه من غير تعد لغيره؛ لما عرفته سابقاً من تقدّر 
الفترووة كاوها سسواء :فى دلق الراكب و العدانى وفمرهنا سن 
المضطدين؛ إذ الجميع من واد واخد. ْ 

لكنّ تقيبد المصئّف خاصّة من بين الأصحاب هنا بقوله: ( مع 
ضيق الوقت 4 وإطلاقه في الراكب يشعر بالفرق بينهماء اللّهم إلا أن 
ريف حوطه ليما ورر نه حير :أن وجوب الانتظار في ذوي الأعذار 
وعدم جواز البدار مع رجاء الزوال متّجدٌ فيما لم يعلّق الحكم : نه على 
موضوع يتحقّق عرفاً قبل الضيق, كالمقام المعلّق فيه الحكم على 
الخائف ونحوه ؛ ضرورة اقتضا ء الإطلاق حينئذ مشر وعيّة البدار بمجرّد 
تحقّق موضوع الحكم, فضلاً عن ظهور فحاوى النصوص بذلك, 
ومناسبة سهولة الملة, والاهتمام بالمبادرة للصلاة. وكون الحكمة في 
مشروعيّة هذه الأحكام التخفيف ونحو ذلك. 


)01( نهاية اللإحكام: الصلاة / في القبله ج ١ص .4١8‏ 


صلاة الراكب المتمكن من فرائض الصلاة سس ق! 

بخلاف غيره الذي جاء عدم السقوط فيه من قوله: «لا تسقط 
الصلاة بحال»١"‏ ونحوه؛ لتوقف تحقّق معنى الاضطرار فيه على ضيق 
الوقت؛ إذ هو مكلّف بالصلاة الجامعة للشرائط في مجموع الوقت, 
ولم يعلم عدم التمكن حتّى يضيقء, وليس الخطاب بالصلاة منحلاً إلى 
خطابات متعدّدة باعتبار تعدّد الأحوال, وإل لاقنتضى جواز فعل الصلاة 
الاضطراريّة في اول الأو قات وإن علم بالتمكن في ثانيهاء وهو مقطوع 
بعدمه في الشر بعة» وتمام الكلام في حكم ذوي الأعذار في غير المقام , 
لكن على كلّ حال لاوجه للفرق بين الاضطرار للصلاة ماشياً وراكباً, 
واللّه أعلم. 

«ولوكا نالراكب بحيث يتمكن منالركوع والسجود وفرائض 
الصلاة,. هل يجوز له الفريضة على الراحلة اختياراً؟ قيل انعم» 
واختاره في المدارك '" وغيرها من كتب متأخّري المتأخَّرين!". بل هو 
المحكي عن صريح نهاية الفاضل'“. وإشعار نهاية الشيخ 0" 
والسرائر”", وربّما يشهد له ظهور المتن فى وجود القائل قبله بذلك. 

« وقيل: لاء وهو الأشبه » عند المصنّف والفاضل '" والشهيد ين 6 


)١(‏ الظاهر أنه مقتنص من النصوص. راجع وسائل الشيعة: باب 7-7 من أبواب صلاة الخوف 
والمطاردة ج 4 ص 5غ .106١‏ 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج 7" ص ١47‏ . 

(؟) كالحدائق الناضرة: الصلاة / في القبلة ج 1١‏ ص 4١5‏ . 

(4) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 1١4 - 5١”‏ . 

(6) النهاية : الصلاة / فى القبلة ص 14 . 

١خ‏ العرائن: القلاة /افي العسلة حاص 4 

() تحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 59 . 

(8) الشهيد الأولفيالذكرى: الصلاة / فيالقبلة ص ,١77‏ والبيان: الصلاة / فيالقبلة ص ٠.07‏ > 


م سس جواهر الكلام(ج7) 


والمحقّق الثانى'" وغيرهم”", بل قيل”": إنه المشهور, بل في مجمع 
البرهان: «يكاد أن لا يكون فيه خلاف»/. 

لكر الأقوى فى النظر الأوّل ؛ للأصلء وإطلاق الأدلة السالم عن 
المعارض ؛ ضرورة ظهور النهي عن الصلاة على الراحلة في غير 
الجامعة :كما يومة النة زيادة على الانسياق ذكر جملة من الأحكام 
كالايماء والاستقبال بالتكبير أو بما أمكن وغيرهما للصلاة على 
الراحلة, وليس إلا لغلبة احتياج الصلاة عليها إلى ذلك. 

ودعوى العموم اللغوي فيها بالنسبة إلى الأحوال عموما لا يتفاوت 
فيه النادر وغيره, ممنوعة على مدّعيها. 

ا المريض في صحيح عبدالرحمن السابق مع أنه لا 

بقتضى العموم قد ذكر غير واحد من الأصحاب" أنّه إِنْما يفيده 

بالنسبة إلى الفاعل لا الدابّة. فهي حينئذٍ على إطلاقها. 

وكونها في سياق النهي لا يجدي في زيادة معنى الاإثبات ؛ إذ النفي 
إنما هو له خصوصاً والتحقيق في استفادة العموم من مثل ذلك اقتضاء 


والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١؟١.‏ وروض الجنان: الصلاة / في 
الاستقبال ص ؟57١.‏ 

. 15-51١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(؟) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 17 . 

(5) كما في مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ' ص ١55‏ . 

(؛) انظر الهامش قبل السابق . 

(0) في ص ١/‏ . 

(1) كالسيد السند في مدارك الاحكام : الصلاة / في القبلة ج ' ص .١875‏ والسبزوارىي 
في ذخيرة المعاد: الصلاة / في الاستقبال ص .5١7‏ واستجوده البحراني في الحدائق 
الناضرة: الصلاة / في القبلة ج 1 ص 4١5‏ . 


صلاة الراكب المتمكن من فرائض الصلاة _ د _ _سسس ةا 


نفى الطبيعة نفي الأفراد فهي كالحكم المقتضى ثبوته للطبيعة ثبوته 
المنصرف إلى الأفراد الشائعة كذلك لا يخرج هذا. 0 

ومثل ذلك النكرة فى سياق النفى المستفاد منها العموم أيضاً بواسطة 
اقتضاء نفى الواحد لا بعينه الذي هو مفادها_ذلك ؛ إذ دعوى ثبوت 
الوضع الجديد مساوياً لعموم «كلّ» و«جميع» لا شاهد لهاكما هو محرّر 
في محلّه , فليس مفاد النكرة في الإثبات والنفي إل معني واحداً وإن 
اختلفا في العموم البدلي والشمولي , فدعوى ظهور قول الصادق 3 في 
تونق انون يننا ن: #ززلا سا شيا مح المفرنؤرعن بزاكيا.: .0 افى شمول ما 
نحن فيه _لكونه من العموم اللغوي لا الإطلاق ليس في محلها كما هو 

فالتحقيق حينئذٍ خلوٌ نصوص المقام عن الدلالة على الفرضء بل 
يبقى على مقتضى الاصول والإطلاقات, ولا ريب في اقتضائها الصحّة 
عندناء بل الظاهر أنّ إطلاق الفتاوى أيضاً كذلك. 

وأظرف شيء ما يحكى عن فخر المحقّقين من الاستدلال على 
الفساد بقوله تعالى: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى»", 
كتقريسب أن السراة :بت التحاظة المنداومة وحفظها م المشسدات 
كظهر الدابّة في معرض الزوال» وبقوله يوي : «... جعلت لي الأرض 
)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب “'" الصلاة في السفر ح / ٠١‏ ج "#اص 35". وسائل 


الشيعة: باب ١5‏ من أبواب القبلة ح /اج 8 ص 757 . 
66 سورة البقرة: الآية 5 . 


سس هههيهييبببببببببب سح جواهر الكلام (ج 7) 
مسجداً...»0", أي مصلَّى , فلا يصمح إلا فيما في معناهاء وإِنْما عدّيناه 
إليه بالإجماع ولم يثبت هنا". ضرورة كون المراد من الآية عدم 
التضييع بالترك رنعرو وبالشر كون ال رض حا السعوه 
على أنّه قد يفرض محل البحث فيما إذا اطمأنّ بعدم عروض 
المفسد للصلاة على الظهرء والإجماع قائم على كل مكان يمكن 
استيفاء ما دل على اعتباره فى الصلاة فيه من غير تخصيص. ولو سلّم 
كن البحث في غير المطمئنٌ به في استيفاء الأفعال خاصّة أمكن منع 
اشتراط هذا الاطمئنان فى صحّة الصلاة ؛ للأصل وإطلاق الأدلة. 
ودعوى عدم إمكان النيّة , يدفعها: أنّها ممكنة عرفاً ولو بأصالة 
عدم عروض المانع , كما في ذات العادة التي تظنّ عروض الحيض لها 
فى اليوم الذي نوت صومه. وكلّ محتمل أو ظا نْ عروض المانع في 
الأثناء. وغير ذلك من الأحوال المعلوم عدم | شتراط صحّة الصلاة 
بالطمأنينة في إحراز عدمها أو إحراز التمكدّن منهاء كما هو واضح. 
وكذا دعوى ان إطلاق ادلة الصلاة ينصر ف إلى القرار المعهود. 
وظهر الدابّة ليس منه ؛ لمنع الإطلاق المراد منه المعهود. بل عدم اعتناء 
الأصحاب بتحرير ذلك في المكان أقوى شاهد على عدم الفرق بين 
سائر الأمكنة الصالحة لاستيفاء الأفعال, بل من الأمكنة المخترعة 
ما يقطع بندوره وعدم دخوله في الإطلاق الذي يفرض إرادة المعهود 
منه. خصوصاً بعد صحيح على بن جعفر سأل أخاه «عن الرجل هل 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 114/ج ١‏ ص .14١‏ وسائل 


(؟) ايضاح الفوائد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 74. 


صلاة الراكب المتمكن من فرائض الصلاة ل سس قم! 


يصلح له أن يصلّي على الرفٌّ المعلّق بين نخلتين؟ فقال ]92 : : إن كان 
مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس»7". 

ومضمر أحمد بن محمّد”": «في الرجل يصلّي على السرير وهو 
يقدر على الأرضء فكتب: صل فيه» 7". 

وخبر إبراهيم بن أبي محمود عن الرضاءة : «في الرجل يصلّي 
على سرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم», وغيرها ممّا هو 
مسطور في مكان ن المصلي مع أن الجميع ليس من القرار المعهود, 
إلا أنها يمكن فرض استيفاء أفعال الصلاة عليها لعدم قدح الحركة 
اليسيرة التي يتعقّبها الاستقرارء بل يمكن إرادة الأرجوحة من الرفّ 
النعلق:يين التشلتين لا النسمر بالمسامين الذى قد اذعى فى كشيف 
اللثام “أنه المعروف منه. 1 
ٍ قال في البحار بعد ذكره الصحيح المزبور: «وهو يحتمل وجهين: 
أحدهما : أن يكون المراد شد الرفٌ بالنخلتين, فالسؤّال باعتبار احتمال 
حركتهماء والجواب مبنيّ على أنه يكفى الاستقرار فى الحال: فلا يض 
الاحسال» أرعلى غده ضري تلك الخر كةدوقانبهها: أن يكون القراد 


. اا 0 عر رار اك السام لامر 
ا 

(9) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح ١1ج‏ اص ."٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج 0 ص ١1,4‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه ح 8٠١7‏ ج ١‏ ص .5١١‏ تهديب 
الاحكام: الصلاة / باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١0‏ ج ” ص .5٠١‏ وسائل الشيعة: 

(6) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١7١‏ . 


ل و0077 قو أشن ابكار م (ج 7) 


تعليق الرفٌ بحبلين مشدودين بنخلتين, وفيه إشكال, لعدم تحقق 
الاستقرار فى الحال. والحمل على الأوّل أولى وأظهرء ويؤيّده ما ذكره 
الفير وز بادى فى تفسير الرفٌ أَنّه شبه الطاق»7". قلت : وعلى كلّ حال 
فشهادته لسار 

ومن ذلك كلّه يظهر لك أنه لا وجه للإشكال فى الصلاة على الدابّة 
المتمكّن من استيفاء الأفعال معها كما في قواعد الفاضل”". فضلاً عن 
المنع مّن عرفت كالمصنّف وغيره. اللّهم إلا أن يريدوا السائرة التي 
تستلزم حركتها حركة المصلّي وعدم اسار كم هوالغالب في 
الركوب على الدابّة. ويومئ إليه فرض المسالة في ذلك في الذكرى 
على الفلا فزن. 0 

قال: «لو تمكّن الراكب من الاستقبال واستيفاء الأفعال كالراكب في 
السفينة أو على بعير معقول ففي صحّة صلاته وجهان, أصحّهما المنع ‏ 
عا الأول فلعدم الاستقر ار. ولهذا لاايصحٌ صلاةالماشي مستقبلاً مستوفياً 
للأفعال, لأ نّالمشى أفعالكثيرة خارجة عن الصلاة. فيبطلها» ”. 

وهو كالصرييم نينا قلناه. خصوصاً بعد قوله في اخر البحث: «ولو 
كانت الدابّة واقفة وأمكن استيفاءالأفعال فهى مرتّبة على المعقولة, وأولى 
بالبطلان هناء لأنّ الحركة إليها أقرب». إذ هو كالصريح في إرادة 
السائرة من الأوّلء ولعلّه مراد المصنّف وغيره, وحينئذٍ فالبطلان متّجه. 
)١(‏ بحار الأنوار: باب 71 من كتاب الصلاة ذيل ح 0 ج 84 ص 11 . 
(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١‏ . 


)2 ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١7‏ ا. 
(]) المصدر السابق: ص ١18‏ . 


صلاة الراكب المتمكن من فرائض الطلاة سس 488 


واحتمال كونها حينئذٍ كالسفينة في أنّ الراكب بنفسه مستقرٌ بالذات 
وإِنّما يتحرّك بالعرض بالراحلة كما في كشف اللثام”" يدفعه: وضوح 
الفرق باعتبار غلبة حصول وصف الاستقرار لراكب السفينة بخلاف الدابّة. 

فيختصٌ الحكم بالبطلان في عبارة المتن وما شابهه بذلك, لا الواقفة 
والفعتولةوغيرهما مما يمك عه اسشناء الأشفال هيو الانية اد 
وغيره, كالسرير المحمول ونحوه. خصوصاً المطمأنٌ ببقائه على هذا 
الحال إلى آخر الصلاة. 

لكن في قواعد العلامة : «وفي صحة الفريضة على بعير معقول 1 
در حة'" معلّقة بالحبال نظر»”", بل عن المنتهى '* والايضام " 
والموجز”" والجعفريّة '" وشرحيها!» وحاشية الميسي ”" الجزم بالعدم 
فيهما » والشهيد ين" في المعقول, بل الأوّل "٠‏ منهما في الأرجوحة 
أيضا وان اعجمل التخوار فيها ؛ لصحيح علىّ بن جعفر المزبور. 


. 177 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(1) أرجوحة- بضم الهمزة -: حبل يشدّ طرفاه في موضع مثال ثم يركبه الانسان ويحدّك وهو 
0 : ج 'اص 075" (رجح). 

(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 71 . 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة بج ١‏ ص 717 . 

(0) ايضاح الفوائد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .8١‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في القبلة ص 77 . 

(/) الجعفرية (رسائل الكركي): في القبلة ج ١‏ ص ٠١0‏ . 

(8) المطالب المظفرية: فى القبلة ذيل قول المصنف: «وان كانت بعيراً معقولاً» (مخطوط). 
الفوائد العلية: في القبلة ذيل القول المذكور (مخطوط). 

ا ا : الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص .٠١١‏ 

)٠‏ الشهيد الاول في الذكرى: الصلاة/ في القبلة ص ١77‏ -178, والشهيد الثاني في 

المسالك: الصلاة ة / في القبله ج ١ص‏ ؟7١.‏ 

. ١178 ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص‎ )1١( 


547 جواهر الكلام (ج 7) 


أن المحكي عن تذكرته "١‏ ونهايته!" وغيرهما" الصحة ؛ لما 
عرقت من جددف لتقي اللا من كون الأوّل في معرض الزوال 
كالدايّة الواقفة وإن كا ن أبعدء والشكَ في تحقّق الاستقرار في الناني . 
وخروجهما عن القرار المعهود» فضلاً عن أن #خارض ذا شمعته مين 
مقتضى الصحّة , خصوصاً الأخير الذي قد عرفت دفعه بأنّه لا دليل على 

إراقة المعهود مق القرار: بل ظاهر الأدلة والفتاوى خلافه. 
بل قد يشهد لذلك في الجملة -مضافاً إلى ما عرفت وتعرف في 
المكان - ما دل على جواز الصلاة في السفينة اختياراً, من النصوص 
المعتضدة بفتاوى الأصحاب, كصحيح جميل قال اح عبدالله مضلا : 
((تكون ن السفينة قريبة من الجدد' فأخرج وأصلّي؟ قال : صل فيها 3 

ترضى بصلاة نوح عد ؟!00. 

وحوري يراس عن يعتر ب" والجع ان ينا لح "بدالا ابيا 
عبدالله علي «عن الصلاة ذ في الفرات وما هو أصغر منه من الأنهار في 





)01( تذكرة الفقهاء : الصلاة / في الاستقبال ج ١ص .٠١١‏ 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 1 1١‏ . 

(") كمدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ” ص .١87‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / في 
الاستقبال ص .5١7‏ ورياض المسائل : الصلاة / في القبلة ج " ص ١87‏ . 

(:) في المصدر: «الجدّ» والجدّ ‏ بالضم والتشديد : شاطىء النهر. والجَدّد: الأرض الصلبة 
التي يسهل المشي فيها. مجمع البحرين: ج ” ص 5١‏ (جدد) . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفينة ح ١71١‏ ج ١‏ ص 407., وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من ابواب القبلة ح 7ج 4 ص .7٠١‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفينة ح ١750‏ ج ١‏ ص 08غ4. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من ابواب القبلة ح هج 4 ص 5١5١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 18 الصلاة في السفينة ح ١+‏ ج 7 ص 748, وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من ابواب القبلة ح ١١‏ ج 4 ص ؟١77.‏ 


صلاة الراكب المتمكن من قفرائض الصلاة لل سس 18# 


السفينة, فقال: :إن صلّيت فحسن , وإن خرجت فحسن ...» 

وخبر صالح بن الحكم: : «سألت أبا ادن ة في 
السفينة, فقال | يعلد سال أبيىُةٍ عن الصلاة في السفينة » فقال له : 
ارقي قن هلد نوح عي ؟! . ا 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة بإطلاقها على المطلوب؛ وليس 
منها النصوص ' المسؤول فيها عن جواز الجماعة في السفينة فأجيب 
بنفي البأس ؛ ضرورة كون ن المراد منها جواز ذلك حيث نصح الصلاة في 
السفينة. من غير تعردض لحال الصحّة هل هو الاعفار اليس إل 
الاضطرار كما هو واضح, ولا النصوص المسؤول فيها عن الكيفيّة . وإن 
ظنّه في المدارك”" فاستدل بصحيح معاوية) وحسن حمّاد“ منهاء بل 
قد استدل قبلهما بصحيح عبدالله بن سنان" المتضمّن سؤاله للخوف 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 الصلاة في السفينة ح 6ج “اص 1 »: وسائل الشيعة: 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 78 الصلاة في السفينة ح لا و١٠‏ ج “اص 551 و599, 
الاستبصار: الصلاة / باب 31١‏ ح ١ج ١‏ اهن +141 وسائل القفة انين 17 من احرات 
القبلة ح 9 و؟١‏ ج ؛ ص ؟١5.‏ 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة بج ' ص غغ١-540١.‏ 

(5) قال فيه: «سألت أبا عبدالله ظِةِ عن الصلاة في السفينة, فقال: تستقبل القبلة بوجهك ثم 
تصلي كيف دارت. تصلي قائماً. فإن لم تستطع فصل جالسأ يجمع الصلاة فيها إن أراد...». 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 18 الصلاة في السفينة ح ” ج 7 ص 550., وسائل 

الشيعة: باب ١5‏ من ابواب القيام ح 8 ج هص ٠١‏ . 

0 : باب الصلاة 00 ااا حر : الصلاة / باب 58 
0 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 78 الصلاة في السفينة ح ١‏ ج 7 ص 7590. وسائل الشيعة : 
باب ١8‏ من أبواب القيام ح جَ هص .60١60‏ 


ع#ود 333ل سس ب جواهر الكلام (ج 9) 


من السبع واللصوص مع الخروج , ولعدم طاعة رفقائه له على الخروج , 
وهو غير ما نحن فيه قطعاً. ٍ 

اللّهم إلا أن يريد الاستدلال بقوله كد في الجواب: «لا عليه أن لا 
يخرج ء فإن أبي سأله 8 عن مثل هذه المسألة رجل ؛ فقال له 5-0 
عن صلاة نوح عد ؟!» وفيه : أنه باعتبار الضمير لا إطلاق فيه. 

بل قد يستفاد من التعليل فيه وممّا تسمعه في خبر الخرّاز!" ضعف 
الاستدلال بما في صحيح جميل السابق''' وغيره ممّا اشتمل على ذكر 
صلاة نو لجا ؛ ؛ صر وره ة ظهوره ذة فى اضطرار نوم له لتلك الصلاة. فمن 

و10 
السائة لل النيدد باد مكل لطر درل طايفه إلى الساوة فى قي 
المقتضية في بعض الأحوال فوات كثير من الواجبات, كالركوع 
والاستقبال والسجود والقيام والاستقرار. فيمكن حمل الصحيح 
المزبور وغيره على إرادة غير هذا الفرد من الصلاة فى السفينة. 

على تيعد الاغضاء عن :لق لسن فو لانظلعا فنالا كنا ربالتنى 
عه والقيهد لال شعن بعو از السلذة فى النقة السقوية لما عرقت 
تقار عن غيرها وإ كا متكا من الحدد.وتحوويها ل قو كبا 
شيء من ذلك معارض بجميع ما دل على وجوب كل منها من 
النصوص المتواترة والاجماعات والآيات وغيرها ممّا هو مسطور في 
محله والخارعن ييه بالعموع بن وك ود ربياف رطان على 
هذه الأخبار من وجوه. خصوصاً ولم يعرف في غير المقام سقوط 





د 6 
)١(‏ فى ص ا 


الصلاة في اللسفينة  _‏ سس ب 


الركوع والسجود والقيام ونحو ذلك اختياراً. بل المعروف منهم 
اختصاص سقوطها في حال الاضطرار. 

مضافاً إلى ترجيحها بما في مضمر عليّ بن إبراهيم :«...ولا يصلّي 
فى السفينة وهو يقدر على الشط ا 

٠‏ ومافي الحسن كالصحيح: «سمعت أبا عبدالله قل يُسأل عن الصلاة 
في السفينة فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجواء فإن لم 
تقدروا فصوا قياماً؛ فإن لم تستطيعوا فصلُوا قعوداً وتحرّوا القبلة» . 

وما عساه يشعر به سؤال صحيح عبدالله بن سنان من معلوميّة 
اعتبار الاضطرار في الصلاة في السفينة , كسؤال على بن جعفر أخاه فيما 
روي من كتابه , قال : «سألته ص قوم لا يقدرون أن يخرجوا إلى الطين 
والماء”", هل يصلح لهم أن يصلّوا الفريضة في السفينة؟ قال: نعم», 
وإلا لحسن من الامامنقة بيان جواز ذلك اختياراً ردَاً للإشعار المزبور. 

بل صحيح ابن أبي عمير عن الخرّاز كالصريح في ذلكء قال: «قلت 
لأبي عبدالله هه : إن ابتلينا وكنًا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان 
تكرح فد افقال أصحاب التتثينة: لسن تصلى يومنا مادقا لطمع تفن 
الخروجء فقال: إنّ أبي كان يقول: تلك صلاة نوحطية , أو ما ترضى أن 
)١(‏ تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ صلاة السفينة ح ١‏ ج "ا ص ٠‏ الاستبصار: الصلاة / 

باب 184 ح ” ج١‏ ص 400: وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب القبلة ح 4 ج 4 ص .5"5١‏ 
(1) الكافي: باب الصلاة في السفينة ح ١‏ ج 7 ص :44١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ 


صلاة السفينة ح ١‏ ج 7 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب 177 من أبواب القبلة ح ١5‏ ج 4 ص 5717 


(؟) في المسائل : «إلا إلى الطين وماء». وفى الوسائل : «إلا لطين وما 6 
(؛) مسائل علي بن جعفر بح 103ص 1715 ٠‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب القبلة ح ١7‏ 


اج غا ص .711١‏ 


سح يي لد و فر الكلام زج 37 


تصلّي صلاة نوح؟! فقلت : : بلى جعلت فداكء فقال: لا يضيقنَ صدرك , 
إن نوحأ قد صلّى في السفينة ٠‏ قال: قلت: قائما أو قاعداً؟ قال :بل 

قائماً. قال: قلت : فإِني ربّما استقبلت القبلة فدارت السفينة , قال: تحرٌ 
القبلة جهدك»2". 

وما عساه يشعر به خبر ابن عذافرء قال لأبي عبد الله لي : «... رجل 
يكون في وقت الفريضة ولا تمكنه الأرض من القيام عليها من كثرة 
الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ 
فقال له و يي :أن أمكنة قا ثفاء وال قاعذ ا وكل شاكان 
من ذلك فالله اولى بالعدر.: 0 

واحتمال معارضة ذلك كله بترجيح هذه الأخبار بفهم الأضحات: 
يدفعه : عدم ثبوت ذلك منهم. قال في الذكرى : «إنّ كثيراً من الأصحاب 
جوّزوا الصلاة فى السفينة ولم يذكروا الاختيار» ”. 

قلت: بل قيل!4: إِنّه يلوح من الجمل “ والمرا سم" والكافي ”" 
والغنية' والسرائر ”" الاختصاص بحال الضرورةء بل قال فى 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ صلاة السفينة ح * ج 7 ص ,١7١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من ابواب القيام ح 4 ج 0 ص 6١1١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 5 الصلاة في السفر ح ١١5‏ ج “اص 95؟. وسائل 
الشيعة: باب ١5‏ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5١0‏ 

(1') ذكرى الشيعة : الصلاة / في القبلة ص ١18‏ . 

(4) كما في مفتاح الكرامة : الصلاة / في القبلة ج ؟ ص ٠١7‏ . 

(0) الجمل والعقود: الصلاة / فى القبلة ص 175 . 

(5) التراسة: الفلا /افى القسسسمها طن +3 

(0) الكافى فى الفقه: الصلاة / كيفية صلاة المضطر ص ١87‏ . 

(8) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / كيفية صلاة المضطر ص 155 . 

(1) السرائر: الصلاة / صلاة المسافر ج ١‏ ص 31١‏ . 


الضلاة فى البتفيتة مم ب ا 48 


اروس : «ظاهر الأصحاب أن ن الصلاة في السفينة مقيّدة بالضرورة. 
إلا أ اتكوين شد و00 

فلك ويل قم عر افد لذل الجاتفين عدن الفساؤة فيها فار 
-كالذكرى”" والمسالك" والموجز!» وحاشية الميسى ”© وروض 
الجنان””' ومجمع البرهان”" على ما حكي عن بعضهاء بل والتدقي 
والعجلي "إلا أنّه لم يثبت ذلك عن الأخيرينبعدم قرار المصلّىي 
وكثرة #الحركات بندمها تدوج به في الفعل الكثير في الضادة بعدم 
إرادة القائل بالجواز ثبوته الختياراً وإن فات الركوع والسجود 
والاستقبال والقيام والاستقرا. ار الذاتي للمصلّي, وإلا لاتّجه إلزامه به ؛ 
ضرورة ا دمن ذلك قطنا 

بل هو مشعر بكون النزاع في الصلاة في السفينة من حيث الحركة لها 
إذا كانت سائرة» أو واقفة مضطربة؛ أو عدم استقرارها على الأرض لو 
كانت واقفة لا حركة فيهاء وإن كان المصلى فيها مستقرًا ساكنا غير 
مضطر بء فناس قالوا بالجواز, لعدم ثبوت مانعيّة اضطراب المكان 
وعدم استقراره من صحّة الصلاة, إذا لم يود إلى اضطراب في المصلّي 
عرفاءيل كان بصوق عله الدع مطكن وونانيى قالوا بالعدء ؛ 
)١(‏ الدروس العرضة: السلؤة :في التيلة من 086 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١18‏ . 
(؟) مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١7‏ . 
(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في القبلة ص 77 . 
(6) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص ٠١7‏ . 
)0 0 : الصلاة 0 


لكا علش عيا و كرو المي : الصلاة / في القبلة ص 118, ا ا 


م ب ل شح و أشن الكللام (ج 7) 


اقتصاراً على المتيقّن في الصحّة من مكان المستقرٌ على الأرض 

ولعلٌ التأمّل في كلام كثير منهم يشهد بأولويّة تحر ير النزاعة ف ذلك 
فنك ريرق ذه سيره المعو الناتى في جامع المقاصد '", والأستاذ 
الأكبر في شرح المفاتيح ”. والمحكي عن الجعفريّة”" وشرحيها ©. 
معلوميّة كون النزاع بينهم فيه ء وأنّ لا مجال لاحتمال غيره. 

ويؤيّده زيادة على ذلك أنه لم يحك في الكتب المعدّة لنقل كلام 
الأمحاميي أحودى التصره بالعواز اخهارا وإفاتك ملك 
الأفعال. نعم حكي ذلك عن ظاهر المبسوط “ والنهاية'" والوسيلة '" 
والمهذّب ”" ونهاية الإحكام”" 

قال في الأوّل : «أمّا من كان في السفينة فإن تمكّن من الخروج منها 
والصلاة على الأرض خرج. فإنّه أفضل » فإن لم يفعل أو لا يتمكن منه 
جاز أن يصلّي فيها الفرائض والنوافل, سوا كانت صغيرة أو كبيرة» وإذا 
صل فيها صلئ قائماً مستقبلاً القبلة فاذادارت السفينة دار معها 
واستقبل القبلة , فإن لم يمكنه استقبل بِأوّل تكبيرة القبلة ثم صلّى كيفما 


. 14 ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١١7‏ ذيل قول المصنف: «ويجوز الفريضة» ج ١‏ 
ونا انكر 7[ 

(؟) الجعفرية (رسائل الكركي): في القبلة ج ١‏ ص ٠١6‏ . 

(؛) المطالب المظفرية : في القبلة ذيل قول المصنف: «اما السفينة السائرة ففي جواز الصلاة فيها 
اختياراً» (مخطوط). الفوائد العلية: في القبلة ذيل القول المذكور (مخطوط). 

(6) المبسوط : الصلاة ة/ صلاة أصحاب الاعذار ج ١ص ١33١-1١١١‏ . 

(1) النهاية: الصلاة / الصلاة فى السفينة ص ١77‏ 177 . 

(0) الوسيلة: الصلاة / الصلاة فى السفينة ص ١١6‏ . 

(4) المهذب: الصلاة / الصلاة في السفينة ج ١‏ ص 1١8‏ . 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١7‏ . 


الصلاة في الشف م 24 


دارت» وقد روي أنه يصلّى إلى صدر السفينة, وذلك يخصّ النوافل, 
وإذا لم يجد فيها ما يسجد عليه سجد على خشبها. فإن كان مقيّراً غطّاه 
بنوب ويسجد عليه, فإن لم يقدر سجد على القير عند الضرورة وأجزأه». 

قال في كشف اللثام : «ونحوه الباقي مع إهمال الضرورة في 
السجود على القير عدا الأخيرء فليس فيه حديث السجود., ولعلّه غير 
مراد لهم»!". 

قلت : وهو _مع اختصاصه بفوات الاستقبال والقيام خاصّة ‏ يمكن 
أن يكون ذلك منه بياناً لحال عدم التمكّن من الخروج, لا لعدم الفعل 
اختياراً ؛ على أَنّه لو سلّم كون المراد من هذه العبارات ذلك فهو - مع 
اختصاصه في الاستقبال والقيام دون الشهرة بمراتب, فضلاً عن 
دعوى فهم الأصحاب. فلا وجه للترجيح به فضلاً عن أن ن يعارض ما 
عرفت من المرجّحات السابقة. 

وكذا لا وجه للقول بِأَنَ المراد بالصلاة في السفينة التي لا يعلم فوات 
الأفعال المز بورة منها ابتداءً» أمّا المعلومة فلا إشكال في عدم الجواز 
فيها اختياراً لما ذكرت, وحينئذٍ فالشارع في الصلاة : فى السفينة برجاء 
النمكن متها نامة الأففال إذا عرض لفافى الأنتاءما ل" يعمكن مفه مره 
ذلك اتعلي تكلقبة لاضطراوو با تلن بالغتلاة الجيددم قنطنها : 
ولمعلوميّة مراعاة حالي الاختيار والاضطرار في كل جزء من الصلاة, 
فالصحيح لو عرض له ما يقتضي الجلوس في الأثناء جلس. كما أن 
المريض يقوم لو اتّفق له الصحّة لذلك, وليس هذا معارضة لوجوب هذه 
الأفعال في الصلاة كي يتّجه الكلام السابق. 





ل ضيعة لجسم سام ا لل يم عا لماجي لصناسة | صماممم-ا ‏ سسسب 0 


)١(‏ كشف اللثام : الصلاة / في القبلة ج عن لل 


إذ فيه : : ألا : أنه خلاف إطلاق عبارة المجيز ودليله ؛ ؛ ضرورة 
اقتضائهما جواز ذلك في السفينة وإن علم به من أُوَّل الأمرء خصوصاً 
بالنسبة للقيام الذي جعل في بعض النصوص مدار فعله وعدمه على 
اوسن بي عو اويا 
ذلك به”"؛ إذ هو كالصريح في أن له فعل ذلك ابتداءة. وكذا غيره من 
النصوص '" المتضمّنة لسقوط الاستقبال, الظاهرة أو الصريحة أيضاً فى 
الجر واو علي بد لك من اول الام 

وثانياً: أن نمنع انقلاب التكليف هنا؛ لابتنائه على بقاء الخطاب 
بالصلاة التي قد تلبّس بها في هذا الحال, حتى يشرع له حينئدذٍ الانتقال 
إلى تلك الأبدال الاضطراريّة. وهو ممنوع ؛ لاقتضاء جميع ما دل على 
وجوب تلك الأفعال بطلان خصوص ذلك الفرد. واستئناف فرد جد يد 
جامع للأفعال. وليس هو إبطالاً للعمل , بل هو بطلان. 

ومن ذلك يظهر الفرق ببنه وبين عروض غيره من أحوال الاضطرار 
المعلقة على موضوع قد فرض تحقّقه من غير ملاحظة وجوب إتمام 
ذلك الفرد من الصلاة, ولم يفرّق فيه بين الابتداء والأثتناءء فالمرض 
الذي .يزيراه بالهارس أوغرض في اثناء الغبلا: بياس كنا لكان 


الصلاة باب م السفيةح 26 ١/١‏ 5 59 1م ارات 
كاش لدو روآه الصدوق 08 ا#ونيال يونس بن يعقوب أبا عبدالل لكلا . ا 

ا 
من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفينة ح ١ج‏ ١ص‏ 088غ. وانظر وسائل 


الضلاة فئ: السفيئة تآ حير 


في الابتداء؛ نعم لو عرض له وقد علمنا زواله فى ثانى الأوقات, ولم 
نقل بجواز البدار لمثله من ذوي الأعذار معالعلم بالزوال قبل فوات وقت 
الصلاة» انّجه القول بعدم الاجتزاء بإتمام ذلك ك الفرد أيضاً. بل يجب 
وواحويو رد اين البودوار الى دما نم فياه 
لباو اي سوسوي يا 
خصوضفة فى الفقنة الميفنا دمن النع .و الفتوض مها + المنناء 
عليها يعود البحث السابق بعينه ؛ إذ التعارض حينئذٍ بالعموم من وجه. 
والترجيح بما عرفت. 

سبال 1 رسيم علير.فة| لازم بر لأدلة الجواز في السفينة كما 
0 متي و 
الجواز فى السفينة فالكلام الكلام, والبحث البحث , فلاحظ وتأمّل. 

فظهر من ذلك كلّه أنّ تحرير النزاع على هذا الوجه ممّا لا ينبغي, 
أو أنّ الحقّ عدم الجواز اختياراً على تقديره كما النةتظير اقاهما 
مناه ماقا اد نّ التحقيق الجواز اختياراً بناء على فخررنرويها سكم 
شانها :نوفاقاً لجماعة لايل الأكتر إن ن لم يكن المشهورء بل في ججامع 
المقاصد'" الاتّفاق على الجواز في السفينة الواقفة مع عدم الحركات 
الواكالكر كي :في كاتع البعاصد: : الصلاة / في القبلة ج ؟" ص 17, والسيد السند في مدارك 


الأحكام: الصلاة / في القبلة ج اص .١44 ١47‏ 
(1) جامع المقاصد: الصلاة/في القبلة ج ؟" ص .١5‏ 


مسمس هب ب ب ب ب ب ل يلب سب ججواهر الكلام (ج 7) 

مضافاً إلى ما سمعته سابقاً في الصلاة على الدابّة الواقفة والمعقولة 
والرفّ المعلّق بين نخلتين والسرير المحمول ونحو ذلك بل ما هنا 
أولى ؛ للأمن من حصول الحركة المنافية للصلاة غالباً. وعدم كون 
قرارها الأرض بل الماء لا يصلح مانعاً بعد إطلاق النصّ والفتوى, 
وعدم ذكر ذلك في شرائط المكان او موانع الصلاة. 

على أنّ أدلّة الجواز في السفينة لا معارض لها هنا إلا المضمر 
والحسن السابقان" من وجه, ولا ريب في رجحان أذلنة الوا 
المعتضدة بما سمعت عليهما . خصوصاً مع عدم حجّية الأول منهماء 
وخصوصاً بعد إشعارهما أو ظهورهما في فوات بعض الأفعال كالقيام 
والاستقبال لا من حيث السفينة. 

بل هو كذلك أيضاً بالنسبة إلى السائرة أيضاًء إذا لم يحصل بسيرها 
اضطراب للمصلّي وعدم طمأنينة. بل كان يصدق عليه الاستقرار 
والطمأنينة ؛ إذ لا معارض لها فيه أيضاً إلا الخبران السابقان!" من وجه . 
وترجّح عليهما بقوّة الدلالة أَوَلاً؛ ضرورة انسياق هذا الفرد من أدلّة 
الخوان إلى الدهن مو بدن الأفر ايوبا لقيه ثانا ويضيكة الويف اننا 
وبالاعتضاد بما عرفت من أن الجواز مقتضى الأصول والاطلاقات ؛ 
عدم نبوت اشتراط عدم حركة مكان ن المصلي الذي لا يقتضي حركته 
وانتقاله حركة المصلى وانتقاله, بل لعل الثابت عدمه رابعاً. ودرعوى 
الشكٌ ممنوعة. مع أن الأصل عندنا عدم شرطيّة المشكوك فيه. 

فما في الذكرى من أنّ «الأصمٌ المنع إلا لضرورة ؛ لأنّ القرار ركن 


.١106 في ص‎ )١( 
. 0 ص‎ ىفا)١(‎ 


الصللاة فى الشفيئة مجنت نت ع يت حت م ب 1/7 


في القيام, وحركة السفينة تمنع من ذلكء ولأنّ الصلاة فيها مستلزمة 
للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة»١".‏ في غير محلّه ؛ ضرورة عدم 
منغ السفينة من ذلك؛ والعرف أعدل شاهد فيه وفى عدم صدق الحركة 
ساكن بالذات متحّك بالعارض. 

وفرض البحث في ذلك خروج عن تحرير محل النزاع بما عرفته 
سابقأ من كون المصلي مستوفيأ لجميع ما يعتبر في الصلاة» وأنْه ليس 
إلا سير السفينة, وإلا فالأقوى عدم الجواز حينئذٍ اختياراً كما ذكرنا 
الكلام فيه مفصّلاً على تقدير كون النزاع في ذلكء فتأمّل. 

م قال: «وبما قلناه قال أبو الصلاح'" وابن إدريس '" فى باب 
صلاة المسافر. حيث قال: ومن اضطرٌ إلى الصلاة فى سفينة فأمكنه أن 
يصلّي قائماً لم يجزئه غير ذلك وإن خاف الغرق وانقلاب السفينة جاز 
أن يصلّى جالساً» ©. 

وفيه: أنه لا صراحة في ذلك في اشتراط الاضطرار وإن كان 
مستوفياً لجميع الأفعال, ومن هنا قال في كشف اللثام بعد أن حكى عن 
الشهيد ما سمعت :.«قلت : لم يصرحا بذلك. نعم إِنّما تعدضا للمضطرٌ إلى 
الصلاة فيهاء وكذا السيّد في الجمل70. فانحصر التصريح بالمنع 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في القبلة ص ١18‏ . 
(؟ و") تقدم مصدرهما سابقاً . 
(؛) انظر الهامش قبل السابق . 


(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / صلاة السفر ج "اص /ا. 
(1) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج اص لاك7١ا.‏ 


حينئلٍ فيه وفي بعض من تأَخّر عنه 0". 

لكن قد عرفت" أنه قال في الدروس: «وظاهر الأصحاب أن 
الصلاة مقيّدة بالضرورة إلا أ ن تكون مشدودة», وفيه: -مع اعترافه في 
الذكرى ‏ بأ كثيراً من الأصحاب جوّزوه ولم يذكروا الاختيار_أَْه لا 
د ايو بذلك كما اعترف به في كشف اللثام ©. 

واحتمال أنّهِ أخذه من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم من الفعل 
الكثيرء بناءً على فقدهما فيما نحن فيه, ليس بأولى من نسبة الجواز 
حينئذٍ إليهم , بناءً على ما عرفت من كون التحقيق حصولهماء وأن ليس 
للمصلّى إلا حركة عرضيّة . نعم ربّما كان نوع تنهار فحي العبارتين 
المزبورتين كالمحكي عن الغنية والمراسم والجمل'" ايضاء لكن ذلك 
لا يجوّز النسبة إلى ظاهرهم فضلاً عن ظاهر الأصحاب, خصوصاً بعد 
أن عرفت" ظهور عبارة المبسوط والنهاية والوسيلة والمهدّب ونهاية 
الاحكام فى الجوان الخصارا وإن فاتك فلك الأفعا ليل :هى :فى سحل 
البحف كما هو راطع 0 

وكيف كان. فحيث يصلّي في السفينة يعي عليه ادام بعتبر 

في الصلاة ما أمكن ولو في البعض, وإطلاق بعض النصوص " 


: 417 تقدم نقل بعض المصادر في ص‎ )١( 

(؟) فى ص 197 . 

3191 كرى القيية» الفنيلةة قن القبلة سن 3 

(غ) كشف اللثام : : الصلاة / في القبلة ص 177 . 

(0) كما تقدم فى 191 . 

. 118 في ص‎ )١( 

(1) كخبري معاوية ويونس بن يعقوب اللدين نقلناهما فى هامش (؛) من ص 197 >» 





الصلاة فى السفينة ُ/, 


لدوران مع السفيثة حيث تدور يراد به إلى القبلة أو مقيّد بما في 
النصوص الأخر”" من عدم التمكّن من الاستقبال. 
وأمًا التوجّه إلى الصدر فهو مختصٌ بالنوافل كما يكشف عنه 
بعض النصوص '", وسمعت '"التصريح به من المبسوط , أو يحمل على 
ما إذا له ل ل ب لا ل يس امسا 
مخافة انكفاء 0 السفينة مثلا. 


وأما البحوةا على القن والققر 7 |للذين قو تككيما هنو لق ابن 
عمّار وخبر ابن ميمون. قال الصاد قد في اوّلهما: «... وتصلىي على 
القير والقفرء وتسجد عليه» "١‏ وقيل له فى ثانيهما: «... ويسجد على 


د وهام ش١؟)‏ من ص "٠٠‏ وانظر تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١١‏ صلاة السفينة ح ١‏ 
ج ص ,17١‏ ووسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القبلة ح 8 ج 4 ص .5١١‏ 

)١(‏ كخبر عبيدالله بن على الحلبى سأل أبا عبدالله ا عن الصلاة فى السفينة. فقال: «يستقبل 
القبلة. ويصفٌ رجليه. فإن دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة [فليفعل ] وإلآ فليصلٌ حيث 
توجهت به ...» 

من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفينة ح ١7١‏ ج ١‏ ص 401. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب القبلة ح ١‏ و١١‏ ج 4 ص ١٠7و1١5.‏ 

(1) كخبر سليمان بن خالد قال: «سألته عن الصلاة في السفينة, فقال يصلَّي قائماً. فإن لم 
يستطع القيام فليجلس ... وقال: يصلّي النافلة مستقبل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة إذا 
كبر. ثمّ لا يضده حيث دارت». 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ صلاة السفينة ح غ ج 7 ص ,17١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب القبلة ح " ج؛ ص ."5١‏ وباب 8 ١‏ من ابواب القيام ح ٠١‏ ج 6 ص 1١‏ 00. 

(0) فى ص 119-5798 . 

(4) انكنات يهم الففعة اهلع مجع العريواع ان .كنا 

(0) القفر: ردي القير المستعمل مراراً. وفى عبارة بعض الأفاضل: القفر شيء يشبه الزفت 
ورائحة كرائعة الت معنب ارين ع لالط 1317 قفرا : 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 78 الصلاة فيالسفينة ح” ج" ص 550. وسائ ل الشيعة: » 


ك7 جواهر الكلام (ج /( 


ما فيها وعلى القير؟ فقال: لا بأس»7", فلم أجد من عمل بهما على 
إطلاقهما. وقد سمعت "ما فى المبسوط من التقييد بالضرورة. 

ويمكن إرادة مباشرتهما حال السجود ولو على ما يصح اللسجود 
عليه بق أكدالارهب علية تنه توت وتغووه لآ السحرة علهما 
بمعنى وضع الجبهة عليه ؛ لما ستعرفه إن شاء الله فيما يسجد عليه, 


والله أعلم. 





باب 4 من أبواب القيام ح 4ج 0 ص .6١١‏ 

)01( من لاا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفينة ح ١71١‏ ج ١‏ ص 407., تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 7 الصلاة في السفينة ح١١‏ ج "اص 198. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 

.1959_15/ في ص‎ )١( 


كتاب الصلاة 
فضل الصلاة 
معنى الصلاة لغة 
التاق الركن الأول 
المقدمة الأولى 
أعداد الصلاة 
عدد الصلوات المفروضة 0 ' 
غده الضلوات الوسة وركياتيا عضرا وسل 
الصلاة الوسطى ٍ 
كمية النوافل الراتبة حضراً ومحلها 


فرائض أو للأوقات؟ 
الب ع بي 
تأكّد استحباب النوافل وتفاوت الفضل فيما ب 


نك 


أداب نافلة المغرب 

عدد ركعات صلاة الليل 

استقلال النوافل بعضها عن الآخر في الطلب 

آداب صلاة الليل 1 

ترك النافلة لعدذر 

صلاة الغفيلة 

ما يسقط من النوافل في السفر 

النوافل ركعتان ركان ال ما استثنى 

عدد ركعات صلاة الوتر ْ 

استحباب القنوت في ركعتي الشفع 

صلاة الاعرابي 

صلوات أخرى قيل باستثنائها من كون النوافل ركعتين 
المقدمة الثانية 
في المواقيت 

فضل المحافظة على مواقيت الصلاة 

فضل أول الوقت 

١‏ -مواقيت الفرائلض 

بيان الأوقات إجمالاً: 

وقت صلاتي الظهر والعصر 

في الوقت الاختصاصى للظهرين 

نمنة القرل ا للشتصاصض 

وقت صلاتي المغرب والعشاء 


وقت صلاة الصبح 


ة. 
61١‏ 
غ0 
00 
514 
519 
2,4 
17 
11 
غ١١‏ 
١14‏ 
١١‏ 


١77 
١1 
١8 


١ 61 
اه‎ 
١06 
١1١ 
١17 


عاك قاض ند فة وال القن 
علامات معرفة غروب الشمس 

في أن لكل صلاة وقتين 

بيان الأوقات تفصيلا: 

دويق أوانغر اوفات الفطلواك 

كيفية اعتبار المماثلة 

أقوال أخرى في آخر وقت الظهرين 
اخر ويك شرن 

اولوقت العقاء 

اخووقت العساء 

آخر وقت الصبح 

نثان فضيلة أوقات الضلزات 

؟ -مواقيت النوافل 

وقت نوافل الظهرين 

خروج وقت النافلة مع التلبس بها 
خروج وقت النافلة مع عدم التلبس بها 
تقديم نوافل الظهرين على الزوال 
وق ذافلة المقريت 

خروج وقت نافلة المغرب قبل التلبس بها أو معه 
وقت نافلة العشاء 

وقت صلاة الليل 

أفضلية ايقاع صلاة الليل قريب الفجر 
استحباب الاستغفار في نفسه وفي السّحر 





١16 
١ 


51 
لا 


7٠6١ 


مدح وقت السّحر 

تحديد وقت السّحر 

اكات الدعاء.واوقاتة 

استحباب ايقاع الوتر قريب الفجر 

تقديم صلاة الليل على الانتتصاف 

أفضلية قضاء صلاة الليل من التقديم 

آخر وقت صلاة الليل 

طلوع الفجر قبل التلبس بصلاة الليل 

طلوع الفجر بعد التلبس بصلاة الليل 

تحديد اخر الليل 

علامات لزوال الليل 

وَقَنَح تاكلة الفجر 

جواز التطوع في وقت الفرائض الحاضرة 

جواز التطوع لمن عليه فرائض فائتة 

أحكام المواقيت 

حصول المانع من التكليف بعد مضي مقدار من أول الوقت 
زوال المانع من التكليف في أثناء الوقت 

تن أدر لك واقت :عزف الف يصقي 

من أدرك مقدار خمس ركعات قبل الغروب 

لو بلغ الصبي أثناء الصلاة 

التعويل على الظن في الوقت مع وجود طريق العلم 
التعويل على الظن فى الوقت مع فقدان طريق العلم 
انكشاف فساد الظن قبل دخول الوقت أو في أثنائه 





محتويات الكتا ١ه‏ 
لو صلّى قبل الوقت عامداً أو جاهلاً أو ناسياً 7غ 
كراهة النوافل المبتدأة فى الاأوقات الخمسة 0 
استعناء نافلة الجمعة من الكراهة - 
استثناء ما له سبب من الكراهة 3 
دخول الأوقات المكروهة وهو فى صلاة النافلة م 
عدم اندراج السجود في الصلاة المنهي عله 0 
انقفاك نحي قضاء التوافل 0 
استحباب الاتيان بكل صلاة في أول وقتها إلا ما استثني 1 
لو صلّى العصر قبل الظهر 05 
المقدمة الثالثة 
في القبلة 
ماهية القبلة ١‏ 0 
استقبال الحجر 01 
كيفية الاستقبال للقريب والبعيد 0 
تعريف جهة القبلة 0 
الصلاة فى جوف الكعبة 00 
لاه على سطع الكنية 04 
الصلاة إلى باب الكعبة وهو مفتوح 05 
خروج بعض الصف عن سمت الكعبة 0531 
توجه أهل كل اقليم إلى الركن الذي يسامتونه 0534 
علامات قبلة أهل العراق ومن والاهم 0 
استحبات التباسن لأهل الغراق 01 


؟ 971 


فاكنات قبلة اهل المعري 

غلانات قبلة اهل المن 

طرق أخرى لمعرفة القبلة 

أحكام المستقبل 

وجوب الاستقبال في الصلاة والذبح مع العلم بجهة القبلة 
ما يحصل به العلم بجهة القبلة 

الغو ل على الأمارات البفيدة للظه 

لو اتووةفا شير قور و كلاف العتياده 

التعويل على اخبار الكافر 

التعويل على قبلة البلد 

تعويل الأعمى على غيره 

حكم فاقد الامارات أو متعارضها 

الصلاة إلى أربع جهات مع الجهل بالقبلة 

كيفية الصلاة إلى اربع جهات 

لو ضاق الوقت عن الصلاة إلى أربع جهات 
وجوب الاستقبال على المسافر 

الصلاة على الراحلة مع تفويت بعض ما يعتبر فيها 
كيفية استقبال القبلة على الراحلة 

الصلاة ماكناً 

الصلاة على الراحلة مع عدم تفويت ما يعتبر فيها 
الصلاة في السفينة 


محتويات الكتاب 


>11 
3/4 
268 
11 
111 


1 : . 535 117 1 آذ 10 ا ل ا ل ا 0 
) ل ا كن ١‏ فو حو له د11 . 3 وباس 
111#157101آأا1 ا 0/000 : ١‏ 
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شيخ الفقهاء والمحمّقين الشيخ محمّد حسن النجفي 5 
فضيلة الشيخ على الدبّاغ ه 

الفقه 0 

0/4 


مؤسّسة النشر الاإسلامى 0 
الأولن المسكقةه 
وم 

0 ه.اق‎ ١*٠ 


النابنة لعداعة الند ونين فى السقةنة 





( ويجب الاستقبال4 شرعاً ولو لأنّه شرط « في فرائض الصلاة 
مع الإمكان 4 بلا خلاف بين المسلمين» بل هو مجمع عليه بينهم إن لم 
بك طرون ا عندهم: والكتاي:" كالبعواتزمن التسوض "وال عليه 
بل قد يندرج فيها ما وجب بالعارض من النفل بنذر ونحوه فى وجه. 
كما انه يندرج في النفل ما كان واجبا بالاصل نمّ صار ندبا كصلاة العيد. 
نعم قد يستثنى من ذلك الفريضة المعادة للاحتياط ندباً أو لتحصيل 


)١(‏ كقوله تعالى: «قد نرى تقلّبٍ وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 
السد العرام وبحي نا كك قولرا وجوشكة تظنء »#اسورة اللقرة :اليه ١88:‏ وانظر ايضًا 
الاية ١٠6١‏ من نفس السورة. 

(1) كخبر زرارة قال: «سألت أبا جعفرئظُةٍ عن الفرض في الصلاة. فقال: الوقت. والطهور. 
والقبلة. والتوجّه والركوع والسجود والدعاء...». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ فضل الصلاة ح 54 ج ؟ ص .24١‏ وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١‏ و4 من أبواب القبلة ج ؛ ص 516 و١١5.‏ 


ا متم 257777 يد 7 يجت كو | فز الكلام (ج 6) 


فضيلة الجماعة ؛ باعتبار مدخليّة الاستقبال فى موضوع حكم النفل, 
ضرورة عدم حصول الإعادة والتدارك الذي شرع الاخشاط له ندوة 
الاستقبال وغيره من احكام الفريضة. 

ولا فرق فى الفرائض بين اليوميّة وغيرها حتّى صلاة الجنازة. 
والأدائية لقف تق والسفريّة والحضريّة, كما أنّ الظاهر إلحاق 
ركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة بهاء بل يقوى إلحاق سجدتي 
الننهو كنا سيدق عه إن اه انه 1 

9و4 تسمع وجوب الاستقبال بالمذبوح والمنحور ١‏ عند الدبح » 
والنحر مع الإمكان في محلّه أيضاً إن شاء الله. 

وو » أن وجوبه « بالميّت عند احتضاره ودفنه» فقد تقدم 
الكلام فيه وفى كيفيّته « و» يأتى وجوبه عند 9 الصلاة عليه ». 

قال في المهذّب هنا بعد أن ذكر الوجوب في أحواله الثلاثة من غير 
0 لات ؛ «ويختلف استقباله باخعلاف ين لاقبوفان الاجتعار 
دحو مستلقياً. وظاهر رأسه مستدبراًء ووجهه وباطن قدميه مستقبلاً؛ 
وفي حال الصلاة يكون مستلقياً أيضاً. ورأسه إلى المغرب» ومقدّء 
حك ١‏ بن لا نوق حال لتر وى سن عد ار اميه الك 
المغرب» ووجهه وبطنه وا ديه بدنه إلى القبلة» ومستند هذا التفصيل 
نصوص الطائفة وعملهم عليه»'" إنتهى. 

( وأمًا النوافل ذ» لا يشترط في صحُتها ذلك؛ نعم «الأفضل 
استقبال القبلة بها» فيجوز حينئٍ فعلها لغير القسبلة اخنتياراً مطقاً. 











.5١0 ص‎ ١ المهدّب البارع: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 


استقبال القبلة فى النوافل 0 


وفاقاً للمحكي عن ابن حمزة”", وللفاضل في الإرشاد'" وعن 
التلخيص'”", وأبي العبّاس في المهزب!؛ 'وعن الموجز'”, وكشف 
الالتباس”", ومجمع البرهان”» بل ربّما نقل أيضاً عن علم الهدى0/ 
والشيخ في الخلاف”", بل في مكان المصلّى من الذكرى'!" نسبته 
إلى كثير. 

للأصل, والنقل المستفيض'"" -كما اعترف به غير واحد! ا 
قوله الي د فنّمّ وجه ألله»'" نزل في النافلة, فإطلاقه 


وها عر قعدييا رن !امن الشحان التنقل في الكعبة مع النهي 


. 817 الوسيلة: الصلاة / فى القبلة ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 544 . 

(؟) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الاول ج /ا١‏ ص 501 و008. 

(5) المهذّب البارع: الصلاة / في القبلة جج ١‏ ص .7١0‏ 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى القبلة ص 17 و11. 

(1) كشف الالتباس: الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف «وتجب لفرض الصلاة والذبح» 
ص 5١6‏ (مخطوط) . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص ١‏ . 

(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / صلاة السفر ج 7 ص 17 . 

(4) قال في مفتاح الكرامة (في القبلة ج ١‏ ص 19): «يعطي عدم الاشتراط كلام الشيخ في 
الخلاف. حيث حدّم الفريضة في الكعبة للاستدبار. واستحب التنفل فيها». راجع الخلاف: 
الصلاة / مسالة ١85‏ ج ١‏ اص 255. 

. 6١ ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المكان ص‎ )٠١( 

.١١ص كالأخبار المروية في تفسيز علي بن إبراهيم ونهاية الشيخ ومجمع البيان الآنية في‎ )١١( 

.ال١ ص‎ ١ كالمصنف في المعتبر: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١( 

.١١0 سورة البقرة: ألاية‎ )١( 

.004 في ج لاص‎ )١4( 





ام ب ب يع ل 77777777 1 | لو الكلام (ج 6) 


عن الفريضة للاستدبار. 

وكلّ مادلٌ على عدم اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة متا 
مقع قد من التضومن 017 لكامد ]اك الجميع :فى الاحتها ره وأواو :ه اليقاء 
بالصحة ؛ للاستقرار» ومعلوميّة عدم وجوب حمل المطلق على المقيّد 
في المندوبات: بل يحمل على الندب في الندب» فينرّل حيتئذٍ ما 
ظاهره الاشتراط -لو كان على ذلك, ويبقى الإطلاق سليما 

وظهور المروي عن مسائل علي بن جعفر في كراهيّة به الالتفات في 
الذافلةةالميكان تعدم ريفوت الانسال سان احاءتو عن لزعل دلقت 
في صلاته هل بقطع ذلك صلاته؟ فقال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى 
خلنه ققد اقطم اها تعبي وإ كانك اهلة له يتكلم :ذلك اانه لكين 


لا يعود»!". 


ولامتناع ندب الفعل ووجوب الكيفيّة. 

ا ان ينيو ويا المشهور نكل وتحصيا” 

شتراط إلا فيما اس: ستئني ممّا ستعرف» بل قيل: إِنْه المصرّح به فى جميع 
وااو »بل يمكن إرادة :مالاينافي ذلك من عبارة 
المصنف وما ضاهاها التي في الأهر مالبسب إليها الخلاف, بدعوى 





ا سائل على دن بفاره ان ؛لاه ص 117. مستطرفات السرائر: كتاب البزنطي ح ١‏ 
الو ا 5-7 00 
للسرائع : الصلاة الي ا : الصلاة ا م و 
ولك قي يداف النقاضة لفاو فى القبلة حر لاعن :1 


استقبال القبلة في النوافل ' 


حملها على بيان أفضليّة الصنف من غيره مما رخّص فيه بعده 
الاسقبال» كالضلاة على الراتحلةتوماقيا وشيرهماء لك اله انفضا يت 
الصلاة مستقرًاً مستدبراً كي يقتضي الجواز حينئذ. 

وكذا قوله فيما بعد'": «وإلى غير القبلة», أو يكون معطوفاً على 
ماقبله على معنى إرادة بيان جواز فعل النافلة على الراحلة سفراً 
ونفضرا وإلى غين القبلة» وله لذاقال الححقق القناق فى ناش 
الكتاب: «يلوح من المصئف عدم الاشتراط»!", ولم اه 506 
ولا ظاهرا. 

وكيف كانء فقد يستدل للمطلوب بالتأسَيء بناءً على عدم اشتراط 
معرفة الوجه في تحققه؛ أو على عدم اعتبار معرفة شرطيّة الكيفيّة 
وعدمها في حصول معناه» لو سلّم اشتراط معرفة الوجه في أصل الفعل 
فى حصوله ؛ ضرورة صدق الفعل مثل فعله وإن لم تعلم الشرطيّة 
المزبورة. 

نعم قد يشكل الاستد لال به بالإطلاقات المقتضية لجواز غير مافعله 
من الكيفيّة » بناءً على ما هو التحقيق من عدم إجمالها بالنسبة إلى ذلك 
وغيره ممّا شك فى اشتراطه. 

اللهم إلا أن يسك ولو من السهن» السسابقة :وما تسمه د فى تنموك 
الفرافيسها ذلك كنا د كرتا ساق فى الضلةة الواسة مع مد 
الاستدلال عليه أيضاً مع قطع النظر عن التأسّي ‏ بتوقيفيّة العبادة, 





سس سس سس سما 


.5١ فى ص‎ )١( 
(؟) حاشية الشرائع: الصلاة / فى القبلهة ذيل قول المصنف: «وامًا النوافل فالافضل استقبال‎ 
القبلة بها» ص 1١١(ه خطوط).‎ 


11121 ز ز ز 0 01 00 الكلام (ج 0 


وأنّ الأصل فيها الفساد إلا ماثبت» بل قد يستدل عليه مع قطع النظر 
عنهما - بقو له وَيكه: وضلوا كما راعمو أصلّى»0", بناءَ على تناوله 
للفرض والنفل. 

وإيجاب المساواة فى الكيفيّة لو فَعَل لا ينافى الندب فى الأصل, 
فيكون الأمر حينئذٍ مستعملاً في الوجوب الشرعي خاضّة لا الأعمَ منه 
والشرطى كي يكون عداذا ١]:‏ لسن وتكوه» الفدرظة يناذا من هذا 
الأمرء بل المستفاد منه وجوب المساواة الى يتافيها المخالفة فى 
الكيفيّة لا الترك أصلاً. 

ودعوى أن إطلاق وجوب المساواة يقتضي وجوب الفعل م" “.ة 
لتحصيلهاء ولا يتمّ إلا في الفريضة» يدفعها: لق" العرفي من هذه 
الغا ذه توتهورها اها عه وام ند لك يعرف الحو اهن لكر" »على 
أنه من المعلوم عدم التنافي بين الوجوب المزبور والندبعقلاً ولاشرعا. 

عت يد وزو لجاوية سريسيي إن 

مارك اواجب في كونه دمت فع المخاقة يأ شل انفة إى 
غير القبلة أو كوو ومحونة شير وظا و فكو أنه إن ن فعل النافلة وجب 
فعلها إلى القبلة, فمع المخالفة يأثم بترك الاستقبال وبفعلها إلى غير 
القبلةامعا .هذا المع يفيت على قذي ولالة قوله َلك + (ضيلوا كما 
)١(‏ عوالي اللالى: الفصل التاسع من المقدمة ح 4ج ١ص‏ ل15. صحيح البخاري: باب من 

قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد ج ١‏ ص .١15‏ 


)١(‏ الاولى في التعبير: ان الفهم. 
6( أى قوله فى ص :١‏ «ولامتناع ندب الفعل ...» . 


استقبال القبلة فى النوافل 


راهواق اصلى ااعلى .وكوي الاسشيبال وا نالمش لولج 

وفي بعض كلامه نوع تأمّل» لكنّ الأمر سهل بعدما عرفت. 

وفك اتدل ل بعموم قوله تعالى: «وحيث باك قرا 
وجوهكم شطره»'" الذي لاينافيه خروج البعض للدليل. 

نعم قد يشكل بظهور قول 5 جعفر نيه في صحيح زرارة في أنْها 
مختطة بالفريضة» قال: «استقبل القبلة بوجهك, ولا تقلب وجهك عن 
القبلة فتفسد صلاتكء فإنّ الله (عرّوجل) يقول لنبيّة يَيَهُ فى الفريضة: 
(فول وجهك )...6" إلى اخوين 1 

بل الظاهر أيضاً عده الدلالة في الأمر بالاستقبال والنهى عن القلب 
في صدره؛ لإرادة الفريضة من الصلاة فيه بقرينة الاستدلال؛ وإمكان 





عموم الدعوى وخصوص الدليل تجشم. 00 
كما أَنّه قد يقال بإرادة الفريضة من قولهيةٍ في صحيحه أيضاً: 
«لا صلاة إلا إلى القبلة» ؛ لقوله فيه: «... قلت: فمن صلى لغير القبلة 
أو فى يوم غيم فى غير الوقت؟ قال: يعيد»!2. 
كن لهات اله لاسائدة كه شهوي بعدكو دن 
السائل -لصرف الظهور المستفاد من النكرة بعد «لا» النافية للجنس 


:.٠١ جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج _اض‎ )١( 

.١6١و‎ ١54 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(9) من لا يحضره الفقيه: ياب 3 50١‏ ج ١ص‏ 78", تهذ يب الأحكام: : الصلاة /, باب 
0 كيفية الصلاة وصفتها ح ١‏ جَ ؟" ص 587, وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب القبلة ح ١‏ 
ج غ ص .75١١‏ ٍ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 0ج ١ص‏ 78 وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب 
القبلة ح 5ج اص ؟١5.‏ 


اتيس عقوأ ل كاد (ج 8) 


التي هي كالنص في إفادة العموم, فدلالة هذا الصحيح على المطلوب 
لا ينبغي إنكارها. 

بل يمكن دعوى دلالة قوله اق أيضاً في صحيحه أيضاً: : «ل"تعاد 
الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود»'" 
وكوي قيمع أنّ من النوافل ما هو موقّت أيضاً بحيث لو صلّي 
قبل الوقت مثلاً أعيد -لا يصلح قرينة لإرادة الفريضة؛ ضرورة كون 
المراد منه حينئذٍ: والوقت فيما اعتبر الوقت فيه منالصلاة. ولا يأتى مثله 
في القبلة؛ لعدم معلوميّة كون مح لٌالنزاع ممّا لا يعتبر فيهالقبلة من الصلاة. 

بل من ذلك يظهر دلالة جملة من النصوص التي استدل بها على 
اشتراط القبلة فى الفريضة'". وعلى أن الالتفات فى الأثناء يبطلها”؛ 
التعين ينك الاك القنايلة النافلة ح لأ“ القر مظية د فى أ كتوها و كر 
بعض خواصٌ الفريضة فيها!" كالوقت ونحوه لا يصلح مقيّداً لذلك: 
ارال 


لا بحضرة الفقيه: باب القبلة ح 401 ج ١‏ ص 5754. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 
تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 080 ج ١‏ ص 107. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
لك ات ل ل" 0 ظ ٍ ٍ 

)١(‏ كخبر ربعي بن عبدالله عن ابي عبداللهنةٍ في قول الله (عرّوجل): «فاقم وجهك للدين 
حنيفا» قال: «قم في الصلاة ولا تلتفت يمينا ولا شمالاً». 

تفسير علي بن ابراهيم: ذيل الآية ٠١‏ من سورة الروم ج ؟' ص ,٠١06‏ وسائل النسيعة: 
باب ؟ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص 597. 
فقال: لا ...». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو في الصلاة ح ١4و85‏ ج ؟ ص 199, 
وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب قواطع الصلاة ج /اص 154 . 


استقبال القبلة قفي التواقل ‏ __ 3 __ _ ببسب اا 


بل مفهوم قول الصادق مي" كما عن تفسير عليّ بن إبراهيم, » في 
قوله تعالى: : «فأينما توأواهم وجه 01" «إنها نزلت في صلاة النافلة, 
فضلها معنت اكيت ت إذا كنت في سفر ظاهر في المطلوب اس 

كالمروي في الوسائل عن نهاية الشيخ عن الصادق نيه في قوله 
تعالى: : «فأينما تولوا. ٠.‏ إلى آخره: «هذا في النوافل خاصّة فى حال 
اشن ال ا 
قوله 0 50 0 0 2 لاي 
م عه بس عور يت 
مساقاً لبيان ذلك. 

بل المراد من الآية عند التأمّل ولو بمعونة النصوص أنّه أينما تؤمروا 
بن تولوا وجوهكم فتمٌ وجه الله» من غير فرق بين بيت المقدس 
والكفية وغيرهما ؛ اذ العهناة الأمرء:فتعيير البهود السلمين وس الهم 
نه ما ولاهم عن قبلتهم في غير محلّهء وربّما فسّرت الآية بذلك من 
فير ذكر للتوافل. 
)١(‏ في المصدرء قال العالمظة. 


(١؟)‏ سورة البقرة: الاية .١١6‏ 

() تفسير علي بن إبراهيم يم: ذيل الآبة ج ١‏ ص 04. بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة 
ح ١ج‏ غمص 27. 

(:) النهاية: الصلاة / في القبله ص 4 وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب القبلة ح 9 ج ] 
و 11 

61 محم اليان:ذيل الآية ١114‏ من سورة القرة ج72 عنق 777 وسائل الشيعةة باب 18 
من أبواب القبلة ح ١4‏ ج ؛ ص :39 . 


اا 0001 الكلام (ج 00( 


وعلى كل حال من ذلك يعرف ما في استدلال الخصم بالنقل 
المستفيض في معنى الآية؛ بل في كشف اللثام: «إنه يجوز أن يكون 
لجواز الاستدبار في النوافل لأدنى حاجة» فتختصٌ بالسائر في حاجته 
إزاكا 1" أو ماشيا »ويه يفوق عن السسقة "اقلا ويب حيثذ فى 
ضعفه كسابقه الذي هو بعد تسليمه يقطعه أدنى دليل .بل ولاحقه, بناءً 
على ماسمعته منّا سابقاً من صحّة الفريضة في جوف الكعبة ؛ فلا جهة 
حينئذٍ للاستدلال المزبورء بل وعلى غيره أيضاً؛ إذ هو إِنّما يعطي جواز 
استدبار بعض القبلة. 

والتنميم بعدم القول بالفصل كما ترى» وليس بأولى من القول بكون 
التعدّي عن ذلك قياس محرّمأًء بل ومع الفارق» كالاستدلال بحكم 
الماشي والراكب اللدين من الواضح الفرق بينهما وبين المقام. خصوصا 
والمراد بحسب الظاهر التنفل في حال المشي في حاجة مثلا والركوب 
كذلك , لا المشي والركوب لفعل النافلة, ولعلّه إلى ذلك أومأ في كشف 
اللثام بما سمعته سابقاً منه. 

وما الاستدلال بقاعدة الاطلاق والتقييد فى المندوبات, ففيه: أَنّه 
- بعد تسليمها حتى في مثل المقام الذي هو من بيان الكيفيّة» ولم يعلم 
استحباب المطلق فيه وإن لم يكن بعنوان الخصوصيّة ‏ يجب الخروج 
عنها هنا بما عرفته ممّا هو موافق لفتاوى الأصحاب عدا النادر. 

وخبر المسائل _مع احتماله السهوء وعدم الجابر له -لا يستلزم 
جواز الترك ابتداءً قطعاً. 


. الاضافة من المصدر‎ )١( 
.١7ا‎ ص١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 


استقبال القبلة في النوافل ١‏ 





ومن ذلك كله ظهر لك وجه النظر في الأدلة المزبورة» كما أَنّه ظهر 
لك شدّة ضعف القول بالندب, خصوصاً مع ملاحظة المعلوم من حال 
المتشرّعة من شدة الإنكار على الصلاة إلى غير القبلة مع الاختيار 
والاستقرارء بل هو الفارق عندهم بين الاسلام والكفر. 

نعم قد يستثنى من ذلك النافلة حيث تكو راكنا وسا شا ناد 
يشترط فيها الاستقبال حتى في تكبيرة اللإحرام منهاء من غير فرق بين 
السفر والحضر؛ لإطلاق النصوص'" المستفيضة في الأول سيّما مع 
غلبة عدم التمكن من الاستقبال حال الصلاة عليها. 

وخصوص صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج سأل أبا عبد الله لية 
«عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما 
توجهت به؟ قال: لابأس»". 

وخبر إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله نظ قال له: «إني اسن 3 
أتوجّه نحو القبلة في المحمل فقال: هذا!" الضيق أما لكم في رسول 
الله عه أسوة؟1, 


)١(‏ كخبر حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأُوَّلنقِةِ: «في الرجل يصلي النافلة وهو على دابّة 

فى الأمصار؟ قال: لابأس» . 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 77 الصلاة في السفر ح 18 ج ” ص 55 5, وانظر وسائل 

الشيعة: باب ١6‏ فق أبوات القبلة ج ؛ ص 8؟7. 

)تمن ل ضر الففية: : باب الصلاة في السفرح 015117 ج ١اصض‏ 421 تهذيب الأحكام: 
او ة في السفر ح ٠‏ ١ج‏ اص ل وسائل الشيعة: باب ١0‏ من 

00 500 : ما هذا. 

يا : باب الصلاة د يلدت م ١ه‏ 0 
لقبلة ‏ 1 ج 4 ص 0 


# اسل ل تت جز عقو | هن الكللام (ج 8) 


وخبر الحلبى سأل أبا عبد للحي «عن صلاة النافلة على البعير 
والدابّة» فقال: نعم حيث كان متوجهاً:"/ وكذلك فعل رسول لله يك '". 

والبووى عن قرب الانناوحن محجد عن عسي والخسن بدن 
ظريف وعلىّ بن إسماعيل كلهم عن حمّاد بن عيسى , قال: «سمعت ابا 
عبد اللّههةٍ يقول: خرج رسول الَهييلهُ إلى تبوك, فكان يصلّى صلاة 
الليل على راحلته حيث توجهت به ويومىء إيماءً»”". 

وعن كشف الغمّة نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري 
عن فيظن بن مطر تقال اترفكات على أى عق لفك وانا ارود أن أهاله 
عن غلاة اليل قن لمخم لقال :فا قد أنى فقال: كان رسو لال عله 
يصلّي على راحلته حيث توجّهت بد»!*. .. 

وعن تفسير العيّاشي عن حريز: «دقال أبو جعفر 3 : أنزل اله هذه 
الآية فى التطوع خاضة: (فأينما تولوا نّم وجداآلله إنَانه واسع عليم)**/ 
وصلّى رسول الله ييه إيماءً على راحلته أينما توجّهت بهء حيث خرج 
إلى خيبر وحين رجع من مكة, وجعل الكعبة خلف ظهره»0". 


)١(‏ في الكافي بعدها زيادة: «قال: فقلت: على البعير والداّة؟ قال: نعم حيئما كنت متوجَهاً. 
قلت: استقبل القبلة إذا اردت التكبير؟ قال: لا. ولكن تكبّر حيئما كنت متوجّها. وكذلك ...». 

(1) الكافي: بابالتطوع في السفر ح0 ج7 ص .44١‏ تهذيبالأحكام: الصلاة/باب؟7؟ الصلاة 
في السفر ح 1١‏ ج ؟ ص 78 1, وسائ ل الشيعة: باب ١6‏ من ابواب القبلة ح7 و/اج 4 ص 5؟5. 

(1) قرب الاسناد: ص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب القبلة ح ٠١‏ ج 4 ص 3175 . 

(4) كشف الغمة: ذكر ولد ابي جعفر الباقر جح ؟' ص .١78‏ وسائل الشيعة: باب ١60‏ من ابواب 
القبلة ح ١١‏ ج 4 ص 777 . 

(0) سورة البقرة: الاية .١١60‏ 

(1) تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح 8١‏ ج ١‏ ص 01. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 
القبلة ح 77 ج 4 ص 3177 . 





الاستقبال فى النافلة ماشياً 6 


مضافاً إلى ما عن المعتبر" والمنتهى”" من الإجماع عليه في 
حال السدر» 

وأمّا الماشي فكذا يدل عليه إطلاق النصوص مضا كول 
الصادق َك فى تحن فعاو ابن عكار ايا ن يصلي الرجل 
صلاة الليل في السفر وهو يمشيء ولا بأس إن فاتته صلاة اليل أن 
يقضيها بالهار. وهو بمشي » يتوجه إلى القبلة نم يمشي ويقراً فإذا أراد 
أن يركع حول وجهه إلى القبلة م وسجد ثم مشى)1!". ٍ 

وصحيح يعقوب بن شعيب «سألت أبا عبد لهل إلى أن قال: - 
قلت: يصلي وهو يمشي؟ قال: نعم يومىء إيماءً» وليجعل السجود 
اخفض من الركوع»!*. 

ومرسل حريز عن أبي جعفرطيُةِ: «إنّه كان لا يرى بأساً بأن يصلّى 
العاقى وهو يدت براك عدون الإ ْ 

والمروي في المعتبر نقلآمن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن 
حمّاد بن عثمان عن الحسين بن المختار عن ابي عبد الله طليةٍ «سالته 
عن الرجل يصلّى وهو يمشي تطوّعاً؟ قال: نعم» قال أحمد بن محمّد 


./١-1١0 ص‎ "١ المعتبر: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(') منتهى المطلب: الصلاة / فيما يستقبل له ج ١‏ ص 55١‏ . 

(©) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 55 الصلاة في السفر ح 14 ج 7 ص 5754؟, وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب القبلة ح ١ج‏ غاص 3951. 

(5) الكافي: باب التطوع في السفر ح 7 ج ' ص لدوسائل السيكةة بات ا مين أبواف 
القبلة ح اج ا ص 550 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١١١‏ ج ١ص‏ 05غ. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 55 الصلاة في السفر ح ٠١١‏ ج ا ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب القبلة ح 0 ج ؛ ص .5١0‏ 


ا ا 20101 الكلام (ج 00( 


ابن أبى نصر: وسمعته أنا من الحسين بن المختار»0". 

وعن المنتهى'" نسبة جواز التنفّل له في السفر إلى علمائنا. 

ولا ريب في اقتضاء إطلاق ما عدا الأول منها عدم الفرق بين السفر 
والحضرء وبين الصلاة إلى القبلة وعدمهاء بل صريح الأوّل الثاني فيما 
عدا التكبير والركوع والسجودء مع أنّه لم يشترطه أصحابنا في 
الأخيرينء وإِنْما اشترطه الشافعي”" كما اعترف به بعضهم'», بل عن 
الخلاف”" الإجماع على استثنائه من اشتراط الاستقبال في غير التكبير. 

فلابدٌ من حمل ذلك في الخبر المزبور على التقيّة أو الندب؛» ولعل 
النانى اول كضوضا عق حمل للنافى التكير علية ا يها كما و 
الأقوى : تسكيماً الأطلاقات المزبورةالمعتضيدة باطلاى انيضنائة من 
اشتراط القبلة فى أكثر كتب الأصحاب", وبالآية التى قد عرفت 
اتعقاضية النقل فى توولها فى الناقلةوغين ذ اك مدا سعستةتسابقا فو 
دعوى عدم الاشتراط مطلقاً. 1 

مضافاً إلى خلوَ بعض النصوص هنا المشتملة على بيان كيفيّة 


1 من أبواب القبلة ح‎ ١١ ص 77. وسائل الشيعة: باب‎ ١ المعتبر: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 
. 510 ج غا ص‎ 

. 7779 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / فيما يستقبل له ج‎ )١( 

(؟) المهذب (للشيرازي): استقبال القبلة ج ١‏ ص 77 المجموع: استقبال القبلة ج ' ص 1717, 
مغني المحتاج: استقبال القبلة ج ١‏ ص .١417‏ 

(؛) كالشيخ في الخلاف: انظر الهامش الآتي. والعلامة في التذكرة: الصلاة / في القبلة جج ١‏ 
ص .3١‏ 

(6) الخلاف: الصلاة / مسألة 41 ج ١‏ ص 598 . 

(1) كجامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 11. ومسالك الافهام: الصلاة / في القبله ج ١‏ 
ص 17. 


الاستقبال فى النافلة راكياً 


59 بان دعن الات للاستقبال »كخبر إمراهيم بن يمون" 
0 : «أذ اسم ا فحت هذه كثرها طب للداوسة 
على فعل النافلة وكثرة التشاغل بالعبادة»””" 

كما أنه يحمل ما في صحيح عبد الرحمن -المتضمّن للأمر 
بالاستقبال للراكب في التكبير -على ذلك أيضاًء قال فيه: «سألت أبا 
الحسن علي عن الصلاة ذ في الليل في السفر في المحمل فقال:إذا 
كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة» ثم كر وصل حيث ذهب بك 
بعيرك 2 إلى اخره؛ ضرورة قصوره عن تقييد تلك الإطلاقات 
المعتضدة حير مها حرفن في الما سي بل وبغيره» بل لاا يخفى أولويته 
ل ال ا 
ايا يج جيه اا ا ع اه 


)١(‏ قال فيه: «إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت فقرأت. فإذا أردت أن تركع أومأت 
بالركوع. ثم أومأت بالسجود. وليس في السفر تطوّع» . 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ود و 73ج 9ص 559,. وسائل 
الشيعة: باب ١1‏ من أبواب القبلة ح ؟ ج 4 ص 7154. 
)0( تهذ يب الأحكام: الصلاة / باب 55 الصلاة في السفر ح !9 ج ' ص 551., وسائل الشيعة: 
نأك ١‏ من أبواب القبلة ح ١‏ اج ا ص 780. 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة / فيما يستقبل له ج 0 
(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 55 الصلاة في السفرح ١١0‏ ج ”اص 555. وسائل 
الشيعة: باب 6 من أبواب القبلةح ١١‏ ج ص إلا 
(6) قال فيه: «قلت لأبي عبد الَهمئة: رجل . .. يكون في وقت فريضة لا تمكنه الأرض من 
القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلّي 
الفريضة في المحمل؟ قال: نعم هو بمنزلة السفينة؛ إن ن أمكنه قائماً وإلاقاعداً. وكلّ ما كان > 


١١/ 





ا ب ب يي تت لق | ل الكلام (ج 8) 


الصادق َي المروى عن تفسير العيّاشى «... قلت: الود نحوها - أي 
القبلة في كل تكبير؟ فقال: أمّا النافلة فلاء إِنْما يكبّر إلى غير القبلة» ثم 
قال: كل ذلك قبلة للمتنفل» أينما تولوا فئمّ وجه الله" إلى غير ذلك. 
فما عسأه يظهر من المحكي عن المبسوط”" والخلاف7») والجامع!*ا 
: تراط الاستقبال بالتكبيرة للماشى» ومنها ومسن الاقتصاد(ة) 
السب" ' ومختصره'" والسرائر؛" والجامع'" وابن مهدويه'" من 
شتراطه فيها للراكب لحن اصن دريس متهم أسينة إلى فاع 
لصحا إأمن هذه لأمل والشي من المزيور فسعت يت 
نعم هو ولق »كما عن جمل العلم والعمل١"‏ والمراسم (""التعبير 


جه من ذلك فالله أولى بالعذر ...» 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 55 الصلاة في السفر ح ١١7‏ ج “اص 775 وسائل 

الشيعة: باب ١4‏ من أبواب القبلة ح ؟ ج 4 ص 7160. 

)١(‏ تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح 8١‏ ج ١‏ ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب ١7١‏ من ابواب 
القبلة ح ١1/‏ ج 4 ص 551. 

(') المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 4/. 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 1غ ج ١‏ ص 598. 

(؛) الجامع للشرائع: الصلاة / في القبلة ص 15 . 

(6) الاقتصاد: الصلاة / القبلة واحكامها ص 307 . 

م ا ا او ا ل 0 . 

(1) مختصر المصباح: في القبلة ص 00١‏ (مخطوط) . 

(8) السرائر: الصلاة جد الساترج ١ص‏ 756. 

5 الأولى حدفها؛ لأن «الجامع» مشمول للضمير في قوله: «ومنها» فى السطر السابق. 

)٠١(‏ نقله عنه في كشف اللنام: الصلاة / في القبلة ج اص ١70‏ 071(, ومفتاح الكرامة 
الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص 15. 

. 17 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / صلاة السفر ج 7 ص‎ )١١( 

./0 المراسم: الصلاة / صلاة المسافر ص‎ )١١( 


الاستقبال فى النافلة راكباً ١‏ 





بذلك في الراكب» بل صريح المبسوط'" استحباب الاستقبال له في 
غير التكبير من الصلاة أيضاً» أمّا فيه فهو شرط عنده. وإن كان يمكن 
المناقشة فيه في الجملة باطلاق الأخباز السائقة حموردا المتضمّنة 
لفعل رسول الَهعَييَةٌ منها الذي لا يفعل إل الأفضل» كما أومأ إليه خبر 
إبراهيم الكرخي السابق" إلا أنّ الأمر سهل في الحكم الاستحبابي 
الذي يتسامح فيه. 

وعلى كل حال فلا ريب في ضعف الاشتراط المزبورء كضعف 
القول بعدم جواز أصل فعل النافلة للراكب والماشى حضراً كما عساه 
يظهر من المحكي عن ابن أبي عقيل”" والحلّي! وسالار”, بل هو ظاهر 
النافع "" والمحكي عن النهاية" وجمل العلم والعمل 

ولعلّ المستند كما فى الرياض «إمّا الاقتصار فيما خالف الأصل 
ادال على ووه الضلذة إلى القيلة:مطلفاً ولو حافلة من العروم وتوقينية 
العبادة على المجمع عليه وهو السفر خاصّة». 

وفيه: أنه أخصّ من الدعوىء ولو أضاف إلى القبلة غيرها من 
)١(‏ المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 4/. 


(؟) في ص .١1١7‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القبلة ص 8/. 

(5) السرائر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ٠١8‏ . 

(0) المراسم: الصلاة / صلاة المسافر ص 7/0. 

(1) المختصر النافع: الصلاة / في القبلة ص 75 . 

(0) النهاية: الصلاة / في القبلة ص 18 . 

(8) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / صلاة السفر ج ؟' ص 1 والظاهر استفادة 
ذلك من ذكرها في باب صلاة السفرء والا فعبارته هكذا: «ويجوز ان يصلّي النوافل راكباً 
وهو مختار ...». 


“الل ل 797ب 77س وو أ ان لكام (ج 8) 


الاستقرار ونحوه ممّا يعتبر : فى الصلاة ولو نافلةَ كان الدليل أتدّء ويجاب 
عنه حينئذٍ بأنّ الاقتصار على المتيقّن غير لازم بعد النصوص الصحيحة 
المتقدّمة الظاهرة في الجواز حضراً على الراحلة قيل'": ولا قائل 
بالفرق بينه وبين ا ا 
بالسفر. ندا جملاحن لصون الرأرقة في انبر ولد تعالى: 
(فأينما ولو موجه أله" أله ورد في النافل في السقر خاة»00 

وفيه: نه غير مقاوم لأدلة الجوازء خصوصاً مع ضعف الننصوص 
المفسّرة سنداً بل ودلالة ؛إذغايتها بيان ورود الاية فيه خاصّة, وهو لا 
يستلزم عدم المشروعيّة فى غيره. والصحيح غير صريح بل ولا ظاهر 
في التقييد إلا بالمفهوم الضعيف بورود القيد فيه مورد الغالب. 

بل لو سلّم وضوح الدلالة في الجميع لاريب في رجحان أدلّة 
الجواذ علنها وستها بعد الاعكاذالشهر: العتظيمف ولاق اشيعاقاد 
الإجماعات؛ بل عنٍ الخلاف'* ا عليه في الحضر ' وغير ذلك 
ال امي 0 
يراد خصوص الراحلة أو الركوب ممّن ذكرهما؛ ضرورة عموم الحكم 
لركوب غير الراحلة في السفرء بل ولعدم الركوب فيه كالماشي أيضاً. 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص ٠١7‏ . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .١١6‏ 


(1) رياض المسائل: الصلاة / في القبلة ج 7ص ١45‏ . 
(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة 46 ج ١‏ ص 599؟. 


"١ 


فما عساه يتوهم من المتن لقوله: « ويجوز ان على على 
الراحلة سفرا وحضرا وإلى غير القبلة. على كراهيّة متاكدة في 
الحضر 4 وغيره”" من الخلاف في النافلة ماشياً حتّى في السفرء الذي 
مساسضية وو الى و 
هنا لما وقع لهم من العبارات؛ إذ المحكى عن ابن 1 عقيل!" استثناء 
والعمل والمراسم والنهاية'* والنافع والسرائر والجامع. لكن ليس فيها 
الحرب» وفي الأخيرين الإحرام بها مستقبلاء وفي الأوّلين النصّ على 
أنه أولى»0©. 
قال: «وعلىّ بن بابويه'" استثنى 2 ننى الركوبء والصدوق في المقنع”" 
الركوب في سفينة أو في محمل »؛ وظاهره السفرء وابن مهدويه'" ركوب 
سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة» والشيخ في الجمل”" 
)١(‏ كجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / صلاة السفر ج 7 ص 49. والمراسم 
الصلاة / صلاة المسافر ص 0/. 
)١(‏ كما سبق في ص .١ ١‏ 
() نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القبلة ص 1. 
(4) هذه الكلمة ليست في المصدر. 
(0) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١17/0‏ وأكثر ما نقل في هذه العبارة من الأقوال 
مرّت في ص 18. وعند كر ادر الأقوال التي لم يذكرها الشارح. 
(1) نقله الصدوق عن والده في من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ذيل ح 801 ج ١‏ ص 771 . 
() المقنع: الصلاة / الصلاة في السفينة ص 77 . 
(8) لا يوجد كتابه لدينا. 
(9) الجمل والعقود: الصلاة / في القبلة ص .١١‏ 





الاستقبال فى النافلة راكباً 


به6هةهظبنسسظهههبلللششسسسسسسل سس جوهر الكلام(ج8) 


والفاضل في التحرير”'ركوب الراحلة» ولولا ما في الخلاف'"والمنتهى””" 
- وسياتي افق آله يجوز التنثل على الراحلة. عضرا جار أن يستظهر 

منه السفر. 

وفي الاقتصاد والمصباح ومختصره أيضاً ركوب الراحلة واشتراط 
الإحرام مستقبلاء وفى المبسوط والخلاف السفر على الراحلة أو ماشيأ 

بعد الإحرام مستقبلاً. وكذا التذكرة! لكن فيها النصّ على عدم اشتراط 
الاستقبال عند الإإحرام ايشا وفي المختلف”“ عن الشيخ استثناء 
الركوب والمشي سفراً وحضراً واختياره, والذي رأيناه في كتب الشيخ 
جواز التنقل راكباً وماشياً سفراً وحضراًء وفى الجامع استثناء العقسى 
ب بعد الاستقبال بأوّلها»0. 

قلت: والظاهر أن مراده ة فيما رد به على المختلف أنه لا تصريح في 

كلام الشيخ بالاستثناء حتّى يكون قائلاً بسقوط اشتراط الاستقبال, 
وحكمه بالجواز أعمّ من ذلك ؛ ؛ إذ لعلّه يعتبر الاستقبال معهما. 

وافنه 5/51 اله لأ انا يكوا ذلك وا شتراط الاستقبال في جميع 
الصلاة. 

وثانياً: حكى في مفتاح الكرامة" أنه قال فى الخلاف بعد أن نقل 
)١(‏ تحرير الأحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 55 . 
(؟) الخلاف: الصلاة / مسآألة 6ج ١ص‏ 199. 
(") منتهى المطلب: الصلاة / فيما يستقبل له ج ١‏ ص 757 . 
(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة  /‏ في القبلة بج ص 18 : 
(0) مختلف الشيعة: الصلاه / في القبلة ص 9/. 


(1) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 171-١16‏ . 
(0) مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 14. 


الاستقبال في النافلة راكباً 5 


الإجماع على جواز صلاة النافلة على الراحلة في غير السفر: سنا له 
إذا صلّى على الراحلة نافلة لا يلزمه أن يتوجّه إلى جهة سيرها .بل 
يتوجّه كيف شاء ؛ لعموم الاحة وال شنان وقال الشافعى": إذا 
لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته»”". 

ولولا ما سلف له كما قيل!" من اعتبار الاستقبال في التكبير أمكن 
حمل كلامه هذا على عدم اشتراط الاستقبال رأساًء فيوافق ما حكاه 
فى المختلف عنه, كما أَنّهِ يوافقه فيما عداها اوعد هذا منة كدرل 
أو أنّ مراده بما سبق الفضل والاستحباب لا الشرطيّة: كما هو محتمل 
المبسوط اها 

قال فيه على ما في المفتاح©: «وأمّا النوافل فلا بأس أن يصلَيها 
على الراحلة'* في حال الاختيار» وكذلك حال المشي» ويستقبل 
القبلة» فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة اللإحرا م القبلة» والباقي يصلّي إلى 
حيث تسير الراحلة » ويتوجّه إليه في مشيه» فا لكان راكيا مشردا 
وأمكنه أن يتوجّه إلى القبلة كان ذلك هو الأفضل »فإن لم يفعل لم يكن 
عليه شيء ؛ لأن الأخبار الواردة في جواز ذلك على عمومها » هذا إذا 
يسيب عد يا ساي » فأ' ن تنكن نين ذلك 

بأن يكون في كنيسة”' واسعة يمكنه أن يدور فيها ويستقبل القبلة كان 





١ المجموع: استقبال القبلة ج “اص 7350 -779, المهذب (للشيرازي): استقبال القبلة ج‎ )١( 
.١117 ص‎ ١ ص 277 مغني المحتاج: استقبال القبلة ج‎ 

.73٠١ الخلاف: الصلاة / مسالة الاج اص‎ )١( 

(1) كما في مفتاح الكرامة: وقد تقدم مصدره دنا 

)ع( تقدم المصدر قريباً. 

(0) في المبسوط بعدها: في السفر. 

(1) الكنيسة: شيء يغرز فيالمحمل أوالرحل ويلقىعليه ثوب يستظلٌ بهالراكب ويستتر به. > 


ا ب ا م لأ زنب لمم (ج 8) 


فعل ذلك أفضل»'" فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان» فقد عرفت التحقيق على كل حال وهو الجواز للراكب 
والماشيء سفراً وحضراً, وإلى القبلة وغيرهاء في التكبير وغيره. مسن 
غير فرق بين المحمل وغيره؛ وبين البعير وغيره» وبين كيفيّة الركوب 
والمشي المتعارفة وغيرهاء بل يمكن إدراج السفينة في إطلاق الركوب 
نصّأ وفتوىء وإن أبيت فالظاهر الاتّحاد في الحكم» بل لعلّه أولى كما 
لا يكف على من لامكا هنا فد نا تسانقا فنها. 

وتوهمٌ الخلاف ممّن اقتصر في الرخصة على ما لايشملها من 
العبارات السابقة وغيرها بعيدٌء وعلى تقديره ضعيفء وإن كان لم نعثر 
على نصوص خاصّة في النوافل في السفينة عدا صحيح زرارة سأل 
أبا جعفرسقِةٍ «في الرجل يصلّي النوافل في السفينة؟ قال: يصلّي نحو 
رأسها»”", وإِنّما هو في الكيفيّة التي لا تستلزم الرخصة في الجواز مع 
الاختيار. 

وعدا خبره الآخر المروي عن تفسير العيّاشي «قلت لأبي 
عبد الله ليا : الصلاة ١‏ في السفر في السفينة والمحمل سواء؟ قال: النافلة 
كلها سواء تومه إعماء اينما بردت انك وسنيكات هو السرزضة 
تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إل من خوف, فإن خفت أومأت, 
وأمَا السفينة فصل فيها قائماً -إلى أن قال: ‏ فأتوجّه نحوها في كل 
تكبير؟ قال: أمّا النافلة فلاء إِنّما يكبّر على غير القبلة ثم قال: كل ذلك 


د مجمع البحرين: ج 4 ص ١٠٠٠كنس).‏ 

.79 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / ذ في القبلة ج‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفينة ح ١74‏ ج ١‏ ص 407. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص .5٠١‏ 





الاستقبال في النافلة راكياً 8 


قبلة للمتنفل انتما تولّوا فثمٌ وجه الله»'". وهو إن لم يكن كذلك فهو 
قريب منه: على أنّه غير معلوم الصحّة سنداً. 

وعدا مضمر سليمان بن خالد «... يصلَّى النافلة (وهو مستقبل صدر 
السفينة)"إذا كبرء ثم لايضرّه حيث دارت»'" وهو كذلك أيضاً 

لكنّ النصوص المطلقة في الصلاة في السفينة قد سمعتها سابقاً!, 
وعدم قولنا بمقتضاها في الفريضة للمعارض المتقدم لا يستلزم عدم 
القول به هناء بل فحوى نصوص '" التنفّل راكباً وماشياً يكفى فى ذلك , 
خصوصاً بعدما في خبر ابن عذافر" من جعل المحمل بمنزلة السفيئة. 

كما أنّه يكفي فيه ماورد" من النصوص في تفسير قوله تعالى: 
«فأينما تولوا فنَمَ وجه أله» ها في النافلة في السفر الشامل لعفي 
المتمّم بعدم القول بالفصل بينه وبين الحضن: فطلا عقا ورؤلة ممق أنها 
في النافلة مطلقاًء وخروج غير ذلك عندنا بالأدلة السابقة التي 





)١(‏ تفسير العيّاشي: تفسير سورة البقرة ح 4١‏ ج ١‏ ضن 01 :وسائل الشيعة: بات ١‏ من أبوات 
القبلة ح ١7‏ ج ؛ ص 774. 

. فى المصدر: مستقيل صدر السفينة وهو مستقبل القبلة‎ )١( 

() تهديت اللعكاء: الصلةة /ريات: ١١‏ عملؤة البنيهع اس هن :11/6 .وسائل العية: 
باب ١‏ من ابواب القيام ح ٠١‏ ج 6ح ص .0١1١‏ 

(4) في الجزء السابع ص 147.... وانظر وسائل الثميعة: باب 1 من أبواب القبلة ج؛ ص 77١‏ 

(0) تقدّم ذكر العديد منها في ١‏ و0١.‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١6‏ و6١‏ من أبواب القبلة ج 
ص 7578 غ58 . 

ا ل ل ال 

(/) كأخبار علي بن إبراهيم في تفسيره والشيخ في النهاية والطبرسي في مجمع البيان المتقدمة 
فى ص .١١‏ 

(8) كخبر حريز المتقدم في ص .١5‏ 


اب عي شت قو أن الام (ج 8) 


لا تشمل الفرض لما سمعته, لا أقلّ من الشكٌَ -لايقدح, فتأمّل. 

نعم لا يبعد الاحتياط في مراعاة القبلة فيها مع الإمكان؛ لاحتمال 
الفرق بينها وبين الدابّة في ذلك بالضيق وعدمه, لا أَنّه لا تشرع النافلة 
فيها إلا مع تعر الشرط كما قلناه في الفريضة » وكيف؟! وقد سبق ظهور 
كلمات جملة من الأصحاب في جواز ذلك في الفريضة فضلاً عن 
النافلة» كما تقدّم البحث فيه مستوفى. 

فما عساه يلوح من الديلمي”" كما قيل'" من اشتراط ذلك في 
النافلة أيضاً لا ريب في ضعفه, بل وكذا ما عن المبسوط'" والنهاية» 

من اشتراط جواز استقبال الصدر بما إذا لم يتمكن من استقبال القبلة 
فيهاء فتخالف الراحلة حينئذٍ من هذا الوجه, نعم تساويها فيما نصّ 
الشيخ* عليه من الجواز وإن أمكنه الخروج إلى الجدد البرّي. 

وعن الوسيلة: «يجوز له أن يصلى النافلة فى السفينة» وإن راعى 
القبلة كان أفضل»70, واعلّه بناه على ما سمعته'" من مذهبه من عدم 
اشتراط الاستقبال فى النافلة مطلقاً. 

نم لايخفى أن الظاهر من كل من أطلق الاستثناء وصر يح بعضهو 0ه 
إرادة سقوط الاشتراط في الأحوال المستثناة» لا الانتقال إلى بدل 
)١(‏ المراسم: الصلاة / في باقي القسمة ص 7/7. 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: ا .١4-٠‏ 
(5) المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 194 
(:) النهايه: الصلاة / الصلاة في السفينة ص ١717‏ . 
(0) المبسوط: الصلاة / صلاةأصحابالأعذارج ١ص 17١‏ النهاية: انظرالهامش السابق ص 177. 
)1١(‏ الوسيلة: الصلاة / الصلاة في السفينة ص ١١6‏ . 


)/7) في ص +-6. 
(4) تقدم نقله عن العديد من الاصحاب سابقاً. 


الاستقبال فى النافلة راكباً ا 





تجري عليه أحكام القبلة, بحيث لو ترك استقباله بطلت صلاته وإن كان 
إلى القبلة في وجةه أوما لم يكن للعيلة. 
وما في ١‏ يعض الغيارات 1ن ن قبلة الراكب طريقه ومقصدهء كالذىي 
في آخر”" من أ للتدراس دائنه سيق ينا تو كيت تحمو على إرادة 
يان الرخصة في الترك والبقاء على حاله الغالب من غير تكلّف انحراف 
طلباً للقبلة» وكذا ما في النصوص السابقة من الصلاة إلى حيث ما كان 
تتويجهاً ٠‏ أو إلى حيث ما توكهت زاتنةى أو الى حدر افيه الا أن 
العراةوجوف فز ل عق القبلة. 
فلو توجّه حينئذٍ حال صلاته إلى غير رأس دابّته أو طريقه - بأن 
كان متوركاً وروا جو سا سيو وباي إارد بين أهل 
قال فى المحكي عن التحر يرا“ والمنتهى*: «قبلة المصلّي على 
الرانملة عق وكيك دلو هذل إلى القزلة جا وا إجماعا وان كان إلى 
غيرها فالأقرب الجواز». 
لخاود يتوكم سى التعبير يلاسا ارت وتوج خلات في لناميل 
)١(‏ كعيارة الصيمري في كشف الالتباس: : الصلاة / في القبلة ذيل قول المصنف: «وتبطل 
الفريضة عليها وان : كانت معقولة كالارجوحة» ص ١117‏ (مخطوط) . 
)١(‏ كما في البيان: الصلاة / في القبلة ص 67, . وكذلك عبارة رسالة علي بن بابويه. راجع من 
لا يحضره الفقيه: باب القبلة ذيل ح 881 ج ١‏ ص 511 . 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص ٠١5‏ . 
(:) تحرير الأحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 59 . 
(0) منتهى المطلب: الصلاة / فيما يستقبل له ج ١‏ ص 5١١‏ . 


ام ا ا و و و أشن الكلام (2 :8 ) 


الظاهر أَنّه للاحتمال دون القول فإنا لم نعثر على من حكي عنه ذلك, 
بل ظاهر نسبة الشيخ'" ذلك للشافعي عدم كونه اعد امبها نا 
وهو كذلك على الظاهر. 

نعم حكي عن نهاية الااحكاء!" وكشف الالتباس”" فى الفريضة 
حيث تجوز على الراحلة أنه لابدٌ أن يستمرٌ على جهة واحدة؛ قالا: 
«المصلّى لابدَ أن يستمر على جهة واحدة لثلا يتشوّش فكره؛ وجعلت 
الجهة التى يصلّى إليها اختياراً الكعبة لشرفهاء فإذا عدل عنها لضرورة 
السير وجب التزام الجهة, ُمّ الطريق لا يستمر على جهة فلاب فيه من 
معاطف يمنة ويسرة» فيتبعه كيف كان ' للحاجة». 

ولعلّهما لا يقولان به في النافلة ٠‏ أولم يريدا الوجوب الشرطي 3 
غير ذلك» وإن ن أبيت فلا ريب في ضعفه, كما لايخفى على من لاحظ 
نصوص المقام» الظاهرة في إرادة التوسعة وعدم الالتزام بالجهة, 
خصوصا المشتملة على الاستدلال بقوله تعالى: «ف ينما تولوا فنّمّ وجه 
ايله!. وتخصيصها توجه الدابّة -مع أنه في مقام توهّم الحظر ويا 
على الغالب من إرادة الراكب ذلك ؛ فلاحظ وتأمّل. 

ولا فرق في ذلك بين الابتداء وغيره» فلو صلّى من وَل الأمر إلى 
راو وسار مر ن كان توجّه دابته إلى القبلة فضلاً عسن 
غيره» فله الركوب حينئذٍ مقلوبا نم الصلاة, إلا أ نَ الاحتياط مراعاة 
توجه الدائة» وإن كان 5 


.5٠١ ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسألة 7 ج‎ )١( 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 100 -01غ. 

(9) كشف الالتباس: الصلاه / : فى القبلهة ذيل قول المصنف: «وتبطل الفريضة عليها وان كانت 
0 (مخطوط) . 

(غ) سورة البقرة: الآية .١١6‏ 


الاستقبال فى النافلة راكياً ا 





كما أن الأقوى إرادة الرخصة أيضاً مما تضمّنته النصوص من 
الإيماء لا العزيمة» فلو ركع الماشي وسجد وكذلك الراكب لكونه في 
كنيسة واسعة مثلاً صم قطعاً بل كاد يكون صريح حسن ابن عمّار 
المتقدم'" في الماشي ؛ إذ حمل الركوع والسجود فيه على الإيماء لهما 
لا داعي إليه» بل لايبعد عدم قيام الإيماء مقامهما لراكب السفينة 
المتمكّن منهما كما هو الغالب ؛ لعدم الدليل» بل ظاهر نصوص” كيفية 
صلاة السفينة العدم. 
عق سو ير الخاحي لملا ال ان قيهاد اتروع يدن 
مقتضى الإطلاقات كما تترىء اللّهم إلا أن كن لدم مد 
وخصوصاً قد ثبت الإيماء في المحمل الذي جعل بمنزلة السفينة ؛ لكن 
لذديب د الإسبياط البمافظة على الركرع رالجوة 
كما أنه ينبغي المحافظة على ما : تضكنه عضن النصوضن !"امن الامو 
بجعل السجود أخفض من الركوع حيث يومئ» وإن كان يحتمل عدم 
حورت ذلك كا فنا » حملاً للأمر بذلك على الندب» كما هو الأصل 
في الإطلاق والتقييد في المندوبات. أمّا رفع ما يسجد عليه ليضع 
الجبهة عليه فلا يجب هنا قطعاً وإن أوجبناه في الفريضة ؛ لإطلاق أكثر 


., .١0 في ص‎ )١( 

(5) كخبر العلتى سال أبا عبدالله اكلا عن الصلاة في السفينة. فقال: يستقبل القبلة ويصف 
رجليه. فإن دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة [فليفعل ]. وإلا فليصلٌ حيث توجّهت به. وان 
أمكنه القيام فليصلٌ قائماً. وإلا فليقعد ثمّ يصلي». 

من 0 يحكرة الفعية: باب الصلاة في السفينة ح اج ١ص‏ 05غ. وانظر وسائل 

الشيعة: : باب ١7‏ من أبواب القبلة بج ؛ ص 3 , 

(؟) كخبر يعقوب بن شعيب المتقدم فى ص .١0‏ وانظر وسائل الشيعة: اناف مق نوات 
القبلة حم ١5‏ و160١,‏ وباب 1 من نفس الأبواب ح ؟اج :ص 373١‏ و5515 و550. 


“امممجحي ب سب ل ل و و ور و لفو )ل | لا الع رن 


ا 
ل -عن الصحّة ل م ألما نع كالفعل 
الكثير ومباشرة النجاسة ونحوهما؛ ضرورة سلامة دل المنع فيها عن 
المعارضء ولعل في قول أبي جعفرءيةٍ في مرسل حريز: «... ولكن 
لا يسوق الإبل»'" تنبيهاً على ذلك ؛ لأنّه من الفعل الكثير. 
كنا ا نه وين أن يعلم أنه بناءً على اختصاص الرخصة فى النافلة 
للماشي والراكب في السفر -وإن كان خلاف المختار كما عرفت يراد 
0 ا 
اقتصاراً في المخالف للأصل على المتيقّن ل 05200 01 
إليه أومأ ما في المحكي عن الإيضاح”" من تقييد استثناء الراكب في 
سفر القصر من راط سابال يدل السوي يال ل 
لفطلا رخ وعد 5 الدائة الصائلة والمتر ل 
صرفها إلى القبلة 4 كما تسمع ذلك مفصلاً في محالها إن شاء الله. 


)١(‏ كخبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد انهه قال: «لا يصلى على الدابة الفريضة 
إلا مريض يستقبل به القبلة ويجزيه فاتحة الكتاب, ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه 
من شيء وبومئ في النافلة ايماء» . 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7١‏ صلاة المضطر ح 7٠١‏ ج اص .5١8‏ وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب القبلة ح ١‏ ج 4 ص 6؟51. 
)١(‏ تقدم فى ص .١0‏ 
(؟) ايضاح الفوائد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 8/,. 


«الرابع: في أحكام الخلل » 
9 وهى مسائل 4 


«الأولى » قد تقدّم سابقاً أن «الأعمى يرجع إلى غيره؛ 
لقصوره عن الاجتهاد » المتيسّر لغيره» وإن قلنا هناك: إن التحقيق 
كون ذلك اجتهاداً بالنسبة إليه» كما يومئ إليه فى الجملة قول المصنّف 
وغيره(" هنا: « فإن عوّل على اه مع وجود المبصر لأمارة 4 ظية 
أقوى من قول المبصر « وجدها صمٌ» صلاته من هذه الحيثيّة ؛ 
ضوورة اشناء ذلك على كون العدارعلى فاتدوقن فرضن حضول امارة 
له أقوى من قول المبصر أو مساوية له وهو لا يتمّ إلا على ما قلناه. 

نعم هو مقيّد قطعاً بما يأتي من عدم ظهور الخطأ الموجب للتدارك: 
كما اعترف به في جامع المقاصد'" وكشف اللثام'" وغيرهما!؛ 


. "3" ص‎ ١ كالعلامة في القواعد: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 
جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ' ص "لا و4/.‎ )١( 
.١8٠ ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )( 

(:) كمدارك الأحكام: الصلاة / في القبلة ج "ا ص .١6١‏ 


اللي سن الكل 01 


لإطلاق الأدلة الآنية» وخصوص صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله 
سأل الصادق طق «عن رجل أعمى صلَّى على غير القبلة» فقال: إن كان 
فى وقتٍ فليعد» وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد ١»...‏ الحديث. 
ْ وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله هِةِ: «الأعمى إذا صار'"'لغير القبلة 
فأ ن كان في وقتٍ فليعدء وإن كا فلسصى اوماد بيد 
مضافاً إلى مساواته المجتهد أو أولويّته منه بالاعادة, كما يومئ إلبه 
صحيح الحلبي أو حسنه عن أبي عبد اللهية: «في الأعمى يوم القوم 
وهو على غير القبلة» قال: يعيد ولا يعيدونء فانهم قد تحرّوا»!*» وإن 
كا ودس سيل سي ضغي المعزى من العم 
فمن الغريب ما في المدارك من أ نَ «إطلاق العبارة يقتضي أنّه 
لا إعادة على الأعمى مع التعويل على الأمارة مطلقاً وإن تبيّن الخطأ 
فيكون التفصيل الآتي مخصوصاً بغير الأعمى» يبروا كاه سعيوة 
الأخبار الآتية. وخصوص صحيح عبد الرحمن السابق. 
ثمّ قال: وسح حمل اللي المدلول عليه بالا ق فى العيارة على 
نفي الإعادة مطلقاً أي في جميع الأحوال 00 اللإعادة : فى الصورة 


)عن لذ يحضي الشهاباب القبلة تامع اهن 31/1 وسائل السسة ناب ان 
أبواب القبلة ح 8 ج 4 ص .5١8‏ 

لاقن التصدره سل . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١09‏ ج ١‏ ص 517: وسائل 
التيغةه راي الاين آبوات التزلة ع .فنع اهن 1 

(4) الكافي: باب الرجل: يصلي بالقوم وهو على غير طهر ح ١‏ ج 7 ص 578. تهذيب 
الاحكام: : الصلاة / باب ١6‏ فضل المساجد ح 1١‏ ج ” ص 514,. وسائل الشيعة: باب ١١‏ 

من أبواب القبلة ح لاج كا ص .5١7‏ 
(0) مدارك الأحكام: : الصلاة / في القبلة ج ' ص ١6١‏ . 


حكم الاعين :فى تحرى القيلة بح بي ع ا ا ا رياط 
النانية -وهي ما إذا عوّل على رأيه من دون أمارة _ثابتة على كلّ حال 
وإن ظهرت المطابقة ؛ لدخوله في الصلاة دخولاً منهيّاً عنه, وحينئار 
فلا ينافيه ثبوت الاعادة فى الصورة الأولى على بعض الوجوه»!". 

وهو كما تر اننة من المكلف ها كرفين على أنه لا داعي إليه ؛ 
ضرورة كون المراد عدم الإعادة من هذه الحيئيّة دفعاً لما عساه بتوهّم 
من كون تكليف الأعمى الرجوع إلى غيره؛ وأنّه لا يجوز له التعويل 
حرقل على رانةيو ان كان قوق عند سن قول العيضي. 

بل قد يوهمه فرض المسألة في الذكرى”" في لمس الأعمى الكعبة 
توعدو ال-0 
الأمارة الظئئة #لكن قد غرفت أن ) التحقيق دوران | مر سان اموي 
الظنون الحاصلة له من غير فرق بين الغير وغيره. 

وكنك كاوق العراف التعو يا على را به لاراما رصمو سال العتكتر 
واكبرويفلاق تلك الأمارة القن ست ناوه او اقسوى عستده سيق 
إخباره أن لم وساله إل" الم علي يالك لو أخير اضر يفلانهاء أنا رذ 
احتمل إخبار المبصر بخلافها وأنّه لوكان فهو أقوى من تلك الأمارة لم 
يجز له التعويل عليها ؛ لعدم كونه من التحرّي جهده. 

وهل يجب عليه سؤال المبصر في الصورة الأولى» لوجوب أقوى 
الظنون عليه بعد تعذّر العلم الخد .رقاقة [ادمنا ره فهو اك فقوأو 
لا يجبء لكون المفروض قوّة الأمارة على فرض خلاف المبصرء 
والأصل براءة الذمّة من وجوب طلب ترك المرتبة من الظنّ الموافق؟ 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص .١11-1١10‏ 


ال اجحجتبب ا ل ا ل اح جم و فز الكللام زح 4) 


وجهانء قد يومئ إلى الأوّل -مع كونه أحوط -ما في كشف اللثام: فإنّه 
بعد قول الفاضل: «صحّت صلاته»(" قال: «إن كانت اقوى من إخباره 
او مساوية ولم تتقو به»!", فتامل جيّدا. 

(وإِلا» يكون تعويله على رأيه مع وجود المبصر_لأمارة 
( فعليه الإعادة » إن أخطأ قطعاً؛ لعدم الامتثال» وإطلاق النصوص 
السابقة”", بل وإن أصاب إذا فرض بحال لم يكن جازماً بموافقة الأمر ؛ 
ضرورة عدم تصوّر النيّة منهء فإصابته مع عدمها لا تجديه. 

أمّا إذا كان ن بحالٍ تتصوّر منه نيّة القربة لغفلةٍ ونحوها فيحتمل 
الصحّة ؛ ؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع» خصوصاً على القول بصحّة 
عبادة الجاهل مع الموافقة» بل وإن لم نقلء بناءً على اختصاص ذلك 
بالأجزاء ونحوها ممّا هو داخل فى كيفيّة العبادة» أو فيها وفى الشرائط 
مع فرض البحث في غير جاهل الشرطيّة أمَا غير ذلك فيدور الفساد 
فيه مع إحراز نيّة القربة وعدمه على حصوله وعدمه؛ لعدم الدليل على 

وحينئذٍ لا ينبغي إطلاق الصحّة مع الإصابة كما هو المحكي عن 
الشيخ في المبسوط*“ والخلاف”, ولا إطلاق الفساد معها كما عن غيره 
ار عند 


)١(‏ قواعد الأحكا: : الصلاة لور ل ا 

١(؟)‏ ) كشف اللثام: الصلاة / في القبله ج ١ص .١8٠©‏ 
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(8) المبسوط: الصلاة ل العلد ع اسن 8 . 

(6) الخلاف: : الصلاة / مسألة اج ١ص .73١*”‏ 

كالعلامة في القواعد: : الصلاة / في القبله ج ١‏ ص7؟, والشهيد في الدكرى: : الصلاة / فى >» 


حكم الأعمى في تحرّي القبلة م 


للّهمْ إلا أن يختصٌ هذا الشرط من بين الشرائط باشتراط إحرازه 
بالطريق الشرعي علماً أو ظنَاً في صحّة الصلاة؛ للأمر بالعلم أو 
الاجتهاد في تحصيل القبلة المقتضي للشرطيّة, كسائر الأوامر بالشىء 
للصلاة مثلا فيكون الفساد حينئذٍ في الفرض لفقد الشرط» وهو العلم 
أو الظنّء وربّما يلحق به في ذلك الوقت أيضاً ؛ للاشتراك في كيفيّة 
دلالة الأدلة. 

لكن للنظر فيه مجال؛ لاحتمال إرادة الطريق منهما لا الشرطيّة 
خصوصاً بعد معروفيّة كون الشرط القبلة نضّاً وفتوىء لا العلم بها أو 
الظَنَ» فيشمل الفرض حينئذٍ كل ما دل على صحّة الصلاة إلى القبلة ممّا 
تقدّم ويأتي ا 

ولعلّه لذا قال في المحكي عن المنتهى: «إِنّ القولين قويّان»'", بل 

عن المعتبر”" والتحرير'" الاستشكال فيه؛ بل قد يقال: إن ذلك من 
الشيخ في الخلاف بناء على مذهبه فيه من أن الأعمى يصلّي إلى الأربع 
ولا يرجع إلى غيره؛ فحينئذٍ إذا صلّى إلى واحدة منها فعلم أنه أصاب 
فبها صحّت صلاته قطعاً وسقط عنه الباقي كالمتحيّر. 

بل لعل ماحكاه في الذكرى'* عنه ‏ من إطلاق الإجزاء فيما نحن 
فيه مع ضيق الوقت مين على لك أيداء تعر ياي اكبيد بها ذالم 
كد خطاء إلى وير القيلة .ناء على ما تعر فها ا" من مدهيه: 


د المستقبل ص .١17‏ والسيد السند فى مدارك الأحكام: الصلاة / في القبلة ج 7 ص .١6١‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 71١‏ . 

./١ المعتبر: الصلاة / في القبلة ج "' ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 59 . 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المستقبل ص .١1١‏ 

(5) في ص 50 .41١-‏ ْ 





وليه أومأ في الذكرى حيث إِنّه بعد أن حكى ذلك عنه قال: و 
بعيد مع كونه مخطتاًء إلا أن يكون المقلّد مفقوداً ؛ أولم يصل إلى دبسر 
القبلة عند الشيخ», ' نم قال: «ولو أاضات نهنا فكال اول قينا قأله الشيخ 
ا 00 

قلت عدن عر دك العكومة دوين الشفيخ ووو ينها كسك الخال 
في سائر الشرائط التي لم يظهر من الأدلة اعتبار سبق العلم بحصولهاء 
فنقول: إنها إن كانت لمعاملة فلا يقدح الجهل ابتداءً بحكمها وحصولها 
في صحتها إذا فرض مصادفتها لها ؛ لعدم اشتراط نيّة القربة فيها. وكذا 
سول ساراي القلم عض يا الجر ا 
عبادة الجاهل الموافقة للواقع التي جزم المشهور بفسادها. 

ما مع الجهل بالحصول سواء علم بالحكم أو لا: فإن أَدَى ذلك إلى 
غنوه يحضو نيه القربة بطل العمل وإلا صحح» وكفى مجرّد المصادفة 
للواقع كما هو واضح فيما نحن فيه مع فرض عدم ظهور الأدلة في 
اعتبار العلم أو و الظنّ بالقبلة في ابتداء العمل , وفرض عدم تزلزل في نيّة 
القربة المنّجه فيه الصحّة حينئذٍ» فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان فلو صلّى الأعمى مقلّداً ثم أبصر في الأثناء, فإن 
كا ن عامّياً فرضه التقليد أيضاً استمرّء و! كنآ سدع يعدن سن 
الاحتهاد فى أثاء الضلاة بحي لأتيطل :ند اجنوت وجويا على 'الظانن .+ 
لتغيّر موضوعه وشرطيّة القبلة للكل والبعضء فإن وافق فلا بحثء, 
وكذا لو ظهر له أنه منحرف يسيراً فإنّه يستقيم وتصحّصلاته لماستعرف. 
واما وكاو ييه إلى اببس والإسار لمعاف السلا وأرلى سه 


١‏ انض بر الهافين سل اسان 


لو أبصر الاعمى أو كف البصير في الاثناء 3-5 





إذا كان مستديراً. 

أولو افتقر في اجتهاده إلى زمان كثير لا يتسامح في الصلاة بمثله ديدع 
فالا "قرب كما فى الذكرى البناء وسقوط الاجتهاد قال: : «لأنّه في معنى 
العامَى ؛ ؛ لتحريم قطع الصلاة, والظاهر إصابة المخبرء ويقوى مع كونه 
جر عا بل يمكن هنا عدم الاجتهاد لما سلف» واحستاط في 
المعدر !ا بالامطتا قمع اجشاعة إلى تأقل كف وهو عاد 
المبسوط”", وقال: إن قلنا: له المضيّ فيها لأنّه لا دليل على انتقاله 
كان قوياً»". 

قلت: قد يشكٌ فى شمول ما دل على حرمة الابطال لمثله, كما 
عه دشاح انك محله» اقمع قزق شتمول أ دلة الانيكها دلوتو 
الإبطال واستئناف الصلاة, ودعوى أن اجتهاده فى هذا الحال منحصر 
في البقاء على ما كان, مبنيّة على حرمة الإبطال التي قد عرفت الشكٌ 
في شمول دليلها لمثله, فتأمّل. 

1 ولو صلّى بصيراً فكفٌ في الأثناء بنى» فإن انحرف قصداً بطلت إن 
رم عن اسيك مون كان اثفاها وامكتدعن الاستقانة ابقاء ماله 
يكن قد خرج إلى حدٌّ الإبطال بالخروج عن الجهة, وإن لم يمكنه فإن 
اثفق مسدّد عوّل عليه» بل ينتظره إذا لم يخرج عن كونه مصلياً. .بل وان 
خرجء لعدم تمكّنه من إتمام الصلاة على الوجه المأمور به. 

واحتمال أنّه كالمتحيّر حينئذ فيتمها إلى جهة ويضيف إليها ما 
)١(‏ المعتبر: الصلاة/ في القبلة ج ١‏ ص .١‏ 


(') المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .78١‏ 
(") ذكرى الشيعة: الصلاة 5 / في المستقبل 1 


يكملها أربعاً» مبنيّ على حرمة القطع التي قد عرفت الشكٌ في شمول 
دليلها لمئله» بل في الذكرى: «إِنْ الأقرب البطلان مع توقّع المسدّد»!", 
فضلاً عن الجزم بحصوله, نعم لو ضاق الزمان عن التوقّع كأن بقي 
مقدار أربع جهات صلَّى إليهاء وكذا يصلّي إلى الأربع مع السعة وعدم 
توقع المسدّد. 

قال في الذكرى: «وهل يحتسب بتلك الصلاة منها؟ نظر؛ من حيث 
وقوعها في جهتين فلا تكون صحيحة؛ ومن صحّة ما سبق منها قطعاً 
وجواز ابتدائها الآن إلى هذه الجهة بأجمعها فبالبعض أولى » وحينئذٍ هل 
له الانحراف إلى جهة أخرى غير ما هو قائم إليها؟ يحتمل ذلك؛ تنزيلاً 
للإتمام منزلة الابتداء, والأقرب المنع ؛ تقليلاً للاختلاف والاضطراب 
فق الضلؤة والنه ةل 9 القرت إلى الحهة الأو بهذا اليوقف مطلاف 
العدول إلى جهة أخرى»'" إنتهى. 

المسألة « الثانية: إذا صلّى إلى جهة 4 قد أمر بالصلاة إليها «إنا 
لغلبة الظنٌ أو لضيق الوقت » أو لغير ذلك 9 ثم تبيّن املا ه» بعد الفراغ 

من الفيلذء انا وكا حرفا مميرا #اى إلى انين المقترق والعدرت» 
بار و 'وعن المعتبر والنكت'" وسائر كتب الفاضا '" 
)١(‏ المصد هات ا 


. في المصدر: ولتحليل‎ )١( 
. ١17 (؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص‎ 
. 58 (؛) المختصر النافع: : الصلاة / في القبلة ص‎ 
ص ؟/.‎ "١ المعتبر: الصلاة / في القبلة ج‎ )0( 
. 7١6 ص‎ ١ النهاية ونكتها: الصلاة / باب فرائض الصلاة وسنئنها ج‎ )1( 
> ص 557. وتذكرة الفقهاء:‎ ١ كمنتهى المطلب: الصلاة / في أحكام الخلل في القبلة ج‎ )0( 


تبين الخطأ فى القبلة بعد الفراغ من الصلاة سا 





-عدا القواعد'"' ‏ وغيرها”" ممّا تأخَّر عنها ١‏ فالصلاة ماضية » بلا 
كلاف فد ينين المما ترون هرم سحا ذا ومتأخّريهم'", بل في 


التذكرة”* والتنقيح* والمفاتيح”" والمحكي عن الروض" والمقاصد 
العليّة" الإجماع عليه, وهو الحجّة. 


مضافاً إلى المعتبرة'" المتضمّنة كون مانين المشرق :القت قبلة: 
المتقدّمة سابقا!"". 


وخصوص صحيح أبن عمّار عن الصادى الآ "١١‏ «قلت له: الرجل 
يقوم في الصلاة» ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أَنّه قد انحرف عن القبلة يمينا 
أوكيذا لا تقال لك تدمضية ضالاقت وما هن المشوق و البقرمة قل كار 


د الصلاة / في القبلة ج ؟“ ص 35 ونهاية الإحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 554. وإرشاد 
الأذهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 10 1. وتبصرة المتعلمين: الصلاة / في القبلة 
ص 5؟. وتحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 19. 

117 ص١ فإنّه عجّرفيه ب «ان كا نالانحراف يسيرأ». انظر قواعدالأحكام: الصلاة ة / فيالقبلةج‎ )١( 

(1) كجامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ”ا ص 17- 74, ومدارك الأحكام: : الصلاة / في 
القبلة بج “ ص ,١0١‏ وكفاية الأحكام: الصلاة / في القبلة ص ١١‏ . 

(") انظر الهامش السابق . 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القبلة ج "٠‏ ص 0 

(0) التنقيح الرائع: الصلاة / في القبله ج ١‏ ص /ا1١‏ . 

(1) مفاتيح الشرائع::الصلاة / مفتاح ١١‏ ج ١‏ ص .١١5‏ 

(/0) روض الجنان: الصلاة / فى الاستقبال ص 7١7”‏ . 

اا المقاضخ العلتةالعلاة7 فى النتافيات ذيل كنول التعف: «امسعدبان الشيلة الى السمين 
والشا ومع كاه الرفكة سن ا 

(9) كخبر زرارة الآتى فى ص ١غ‏ . 

.070 في الجزء السابع ص‎ )٠١( 

. ليس من الواضح من الفقيه أن : الخبر عن الصادق ءَيِة‎ )1١( 

> تهذيبالأحكام: الصلاة / بابة‎ ٠ .١71ص‎ ١ج من لايحضرهالفقيه: باب القبلة م848‎ )١١( 


4ح حت تح أ فز الكلام (ج 4 


وموّق عمّار عنهقة أيضاً: «في رجل صلَّى على غير القبلة فيعلم 
وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاتهء قال: إن كان متوجهاً فيما بين 
المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم»ء وإن كان 
متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة, ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة» ثم 
يفتتح الصلاة»١"‏ بناءً على مساواة الكل البعض فى ذلك. 

وخبر الحسن بن ظريف'" المروي عن قرب الاسناد: «من صلى 
على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلكء فلا إعادة 
عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب»"". 

وخبر موسى بن إسماعيل بن موسى”* المروي عن نوادر 
الراوتوى #0 رومن صلى على نين القيلة تكتان إلى غير" المتصرق 
والمغرب فلا يعيد الصلاة»7”". 


بل عن المعتبر/ والمنتهى'": «إِنّه قول أهل العلم», ولعلّه كذلكء 


ه في القبلة ح 0؟ ج ؟ ص 48. وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب القبلة ح ١ج‏ كص .5١1‏ 

0 الكافي: باب وقتالصلاة في يومالغيم ح8 ج ” ص 180. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 

)؟) روأهالحسن بنظريف. عن الحسين بن علوان. عن جعفر بن محمد. عن أبيه. عن على نروك . 

() قرب الاسناد: ص 04. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القبلة ح ه ج 4 ص .5١6‏ 

(4) في المصدر: موسى بن اسماعيل بن موسى. عن ابيه. عن جدّه موسى بن جعفر. عن ابائه. 
قال: قال على لك ... 

(0) النسخة المتداولة من النوادر خالية من هذا الخبر. 

(1) هذه الكلمة ليست فى المصدر . 

(0) بحار الأنوار: باب 77 من كتاب الصلاة ح 5١‏ ج 84 ص 19. مستدرك الوسائل: باب ٠‏ 
من أبواب القبلة ح ١‏ ج ا ص ١84‏ . 

(8) المعتبر: الصلاة / فى القبله جَ ؟ ص الا فيه: «مدذهب العلماء». 

(9) منتهى المطلب: الصلاة / في أحكام الخلل في القبلة بج ١‏ ص 3١7‏ . 


تبين الخطأ فى القبلة بعد الفراغ من الصلاة ١‏ 
فإنّه وإن أطلق في الخلاف”" والغنية'" الإعادة في الوقت لمن صلَّى إلى 
غير القبلة باجتهاده ثمّ عرف ذلك, كالمحكي عن المقنعة”" وجمل 
السيّد!“ والنهاية!' والمبسوط'' والسرائر”" وظاهر الفقيه", بل قيل50, 
إنه حكي عن الكاتب!'"'والتقى "١7‏ ٠بل‏ في كشف اللثام:«إنه المشهور»”"", 
وفي الخلاف "" الإجماع عليه , وفي السرائر نفي الخلافء بل فيه أيضاً: 
«إني لم أظفر بقائل يع بعد م الإعادة قبل الفاضلين»!9". 

لكن لعل مرادهم من «غير القبلة» ما لايشمل ذلكء كما أومأ إليه 
ول أبي جعفرئة لزرارة في الصحيح: «لا صلاة إلا إلى القبلة, قال: 
قلت: أين حدّ القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه قال: 
قلت: فمن صلَّى لغير القبلة أو في يومغيم في غير الوقت؟ قال: يعيد» 0 


.707 ص‎ 0١ ج‎ 0١ الخلاف: الصلاة/ مسألة‎ )١( 

. :44 الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: الصلاة / في القبلة. وباب تفصيل أحكام ماتقدم ذكره في الصلاة ص 47 و178 . 

(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / في مقدماتها ج 7 ص 79 . 

(6) النهاية: الصلاة / فى القبلة ص 15 . 

(1) المبسوط: الصلاة / في القبلة بج ١‏ ص 8١‏ . 

(0) السرائر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ٠١0‏ . 

(6) استظهر ذلك من روايته لذلك. مع قوله في أول الكتاب (المقدمة ص ”) بأنه يورد مايفتي 
به. راجع من لل؛ يحضره الفقيه: باب القبلة ح 847 ج ١‏ ص 5377 . 

(9) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١١5‏ . 

./8 حكاه عنه العلامة فى المختلف: الصلاة / فى القبلة ص‎ )٠١( 

. 178 الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الرابع من شروطها ص‎ )1١( 

(١١و5١)كشف‏ اللثام: الصلاة / في القبلة ج اص .1١8١‏ 

(1) الخلاف: الصلاة/ مسألة 0١‏ ج ١ص .5١4‏ 

)١6(‏ من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 86060 ج ١‏ ص 11/8. وَسسَاكل الشيفة بات :ةمق أبواى 

القبلة ح ؟ ج 4 ص ؟١١5.‏ 





ع . . د مضه م سس ب ل ل ب جواهر الكلام(ج 8) 


بل حكي عن بعضهم”" التصريح بذلك كظاهر المصباح”". بل لعلّه 
ظاهر المحكي عن التهذيب"" أيضاً ٠‏ بل لعلّه فهم من المقنعة!“» أيضاً 
ذلك؛ فلاحظ وتأمّل. 

بل يمكن دعوى ظهور معقد إجماع الخلاف فيه قال: «من اجتهد 
في القبلة وصلّى إلى واحدة من الجهات ثم بان له أنه صلّى إلى غيرها 
والوقت باق أعاد الصلاة»'" نم حكى الإجماع"” فيحتمل إرادة إاحدى 
الجهات الأربع »فلا يدخل ما بين المشرق والمغرب فيها فتأمّل. 

على أنه من المستبعد طرحهم النصوص المزبورة التي لا يعارضها 
إطلاق المعتبرة المستفيضة الاتية!" المتضمّنة لإعادة من صلى إلى غير 
القبلة فى الوك لذ فى كنا رحده بعد إزافة انا لأ شمل :دكن «عمير 
القيلةة فوا يشتهادة التضوعن والاتمماغات النائقة ال كذ مشاعد: 
الاجزاء وإطلاقات الصلاة القاطعة لأصالة الشغل. 

فمن الغريب بعد ذلك كلّه ميل المحدّث البحرانى! لاطلاق القدماء 





)١(‏ كالفاضل الابي في كشف الرموز: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١77‏ - 174, والشهيد في 
الدروس: الصلاة / في القبلة ص ”١‏ والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في 
الاستقبال ج ١‏ ص 77. 

. 380 مصباح المتهجد: في ذكر باقى شروط الصلاة المتقدمة لها ص‎ )١( 

(؟) انظر ما حكاه ه عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص ١١١‏ وانظر تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب 0 في القبلة ج ١‏ ص 7غ 9غ. وكذلك باب 4 تفصيل ماتقدم ذكره 
في الصلاة ص .١15-١1١‏ 

(غ)انظر هامش (”) من ص ١غ‏ . 

(6) الخلاف: الصلاة / مسألة ١‏ ج ١ص .3١7”‏ 

(1) انظر الهامش السابق ص ؛ .5١‏ 

(/) في ص 18 -41. 

(8) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القبلة ج 7 ص 1737 - 478 . 
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المزبورء محتجّاً بأنّه كما يمكن تقيبد النصوص الآنية بما إذا لم يكن إلى 
ما بين المشرق والمغرب» يمكن تقييد هذه النصوص بإرادة عدم 
الإعادة في خارج الوقت» كما تضمّنته النصوص الآتية من نفي الإعادة 
فيها ؛ فا ن بينها تعارض العموم من وجه ؛ إذ «ما بين المشرق والمغرب» 
وإن كا ١ه‏ من «غير القبلة» إلا أن ع تلك النضوضص--باعتباز اشتمالها 
ا 
على نفي الإعادة مطلقاً وترجيحها بأصل البراءة معارض بأصالة 
الشغل, م إن تبجح بهذا الكلام وأخذ في تسجيعاته كما هي عادته. 

وفيه: أنه لايخفى عليك أَوَلا. الترجيح لهذه النصوص بالإجماعات 
وغيرهاء مضافاً إلى عدم قابليّة بعضها للتنزيل المزبور؛ لظهوره في نفي 
الإعادة في الوقت» كصحيح ابن عمّارع'" وغيره'". بل لا يقبله كل ما 
تضمّن الحكم بكون ما بين المشرق والمغرب قبلة ؛ ضرورة عدم الوجه 
حينئزٍ لهذه المنزلة ؛ إذ نفي الإعادة فى خارج الوقت يشترك فيها!” 
الجميع حتّى الاستدبار على الأصح. 

على أنّ صحيح زرارة الأخير شاهد للجمع بينهاء بإرادة غير ما بين 
المشرق والمغرب من «غير القبلة» فيها لاندراجه فيهاء بخلاف الجمع 
الذئ د كره. 

ويد و امد اراد محا عر قفن النا عه لحرا 
وإطلاق أدلّة الصلاة ‏ بأصالة الشغل كما ترىء إلى غير ذلك ممّا يظهر 
)0 0 9. 
(؟) كالأخبار التي ذكرت بعد صحيح ابن 
(5) الأولى تذكير الضمير . 





ا 00 


وثانيً: أن المراد بالعموم من وجه الذي يحتاج إلى الترجيح كونه 
بين موضوعي الحكم ٠لا‏ أنَ أحدهما فيه والآخر في الموضوع؛ 
ضرورة أنه لا يعقل أحد من قول القائل: «اضرب الجهلاء في الليل 
لا في النهار» و «لا تضرب زيداً منهم» إلا التخصيصء وبقاء حكم 
الخاصٌ على إطلاقه , سيّما في المقام الذي لو سلّمنا فيه عدم اختصاص 
لطعي لسري سرادت الل 3 روناي 
لى مر ول ايوم قد يستنكر إطلاق نفي الإعادة هراد ا فنثة 

ا اشتراطه بما إذاكان بين المشرق والمغرب في خبر 
قرب الاسناد'", ولا تعليق الحكم على غير المشرق والمغرب في خبر 
ويلعيايا يوا معاي يسيس دان ما 
ل ل لعا رو العا ااه لل انو 
غاية الضعف. 

وأغرب منه ما حكاه في كشف اللثام'" عن بعض الأصحاب من 
ااا الل يي 
السابقة 20 التى كادت 0 متواترة. 
)١(‏ المتقدم في ص م 
(1) المتقدم في ص ٠غ.‏ وقد أ شرنا هناك في الهامش إلى أن ن كلمة «غير» ليست في المصدر 
(7) كشف اللئام: : الصلاة ه/ في القبلة ج ١‏ ص ٠م‏ . 
(؛) شرح جمل العلم والعمل: الصلاة / في القبلة ص 7 8 . 
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ولخبر معمر بن بحيى'" أو عمرو بن يحيى'" وربّما قيل”” إِنّهما 
خبران سأل الصادق لهِةٍ «عن رجل صلَّى على غير القبلة شم تسبيّنت 
القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى, قال: يعيدها قبل أن ل يصلّي هذه التى 


دخل وقتها إلا أ ن يخاف فوت التى دخل وقتها». 

وهو_مع الإغضاء عن سنده؛, واحتمال إرادة الاستدبار منه 
بناءً على ما يقوله الشيخ', والصلاة بغير اجتهاد ممع سعة الوقت 
ودخول الوقت المشتركء او الوقت الفضيلي للنانية» والاستتناء 
ب حوب ورت رشبا جر وين ويك - واضح القصور عن مقاومة 
تلك الأدلة قل كان صريحاً في ذلك وجب طرحه في مقابتها فضا 
عن كونه ظاهراًء بل لا ظهور فيه بعد الملاحظة كما هو واضح. 
والله أعلم. 


هذا كلّه إن كان منحرفاً يسيراً ( وإلّا أعاد فى الوقت 4 مطلقاً. 
( وقيل 4 والقائلالشيخان' وسلار'" وأبوالمكارم””, والفاضل 


/ ج ؟ ص 1؛. الاستبصار: الصلاة‎ ١68 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0 في القبلة ح‎ )١( 
. 75917 باب 17ح ١٠ج اص‎ 

/ ج ؟ ص 41. الاستبصار: الصلاة‎ ١0 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0 في القبلة ح‎ )١( 
باب ١١ح 9 ج ١ص 597. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب القبلة ح 0 ج ؛‎ 
0 71# ص‎ 

(') كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١560‏ . 

(؛) الاستبصار: الصلاة / باب ١1١‏ ذيل ح ٠١‏ ج ١ص‏ 7598. 

)0600( المفيد فى المقنعة: الصلاة / فى القبلة ص /47. والطوسي في المبسوط: الصلاة / في القبلة 
ج ١‏ ص 8١‏ والنهاية: الصلاة / في القبلة ص 14. ومصباح المتهجد: في ذكر باقي شروط 
الصلاة المتقدمة لها ص 760 . 

. ١١ المراسم: الصلاة / في القبلة ص‎ )1١( 

() الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في القبلة ص 14 . 


ل مر سشسسشسسسسسس ب جواهر الكلام(ج4) 


في جملة من كتبه'", والشهيد في اللمعة”", والمقداد في التنقيح'", 
والمحقّق الثاني في جامعه!" وفوائده!" وجعفريّته!", وغيرهم!" على 
ماحكي عن بعضهم: ( إن بأ ن أنه استدبرها أعاد وإن خرج الوقت»> 
بل نسبه في جامع المقاصد إلى كثير من الأصحابء بل في الروضة: 
«إنّه المشهور»'”» بل عن إرشاد الجعفر: يّة: «إنّعليه عمل الأصحاب»)1". 

ولكن مع ذلك كلّه ١‏ والأرّل أظهر » وفاقاً للسيّد؛*" والحلّي 0" 
ويحيى بن سعيد''"واليوسفي'"", والفاضل في جملة أخرى منكتبه!؛", 


)١(‏ كنهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 554, وإرشاد الأذهان: الصلاة / في 
الاستقبال ج ١‏ ص 10 5. وقواعد الأحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 737 . 

(1) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 7٠١7‏ . 

(؟) التنقيح الرائع: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص /ا7١‏ 778 . 

(4) جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ' ص 1. 

(6) فوائد القواعد: الصلاة / فى القبلة ذيل قول المصنف: «ولو بان الاستدبار اعاد مطلقا» 
ص ١19‏ (مخطوط). ' 

.٠١ 4 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): في القبلة ج‎ )١( 

() كابي الصلاح في الكافي: الصلاة ة / الشرط الرابع من شروطها ص ١78‏ - 1794, والقاضي 
في المهدذب: الصلاة / الصلاة على الراحلة ج ١‏ ص 87. وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / 
فيمن ترك فعلا من افعال الصلاة ص 98. 

(8) الروضة البهية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 3١7‏ . 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة ة/ في القبلة ج كص ١١١‏ وانظر المطالب 
المظفرية: في القبلة ذيل قول المصنف: «اعاد مطلقاً إن تبيّن الاستدبار» (مخطوط). 

. 737١ ص‎ 4٠١ الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة‎ )٠١( 

. 7١6 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / في القبلة ج‎ )١١( 

. 115 الجامع للشرائع: الصلاة / في القبلة ص‎ )١١( 

. ١70 ص‎ ١ كشف الرموز: الصلاة / في القبلة ج‎ )١7( 

)١4(‏ كتذكرة الفقهاء: الصلاة / في القبلة ج ' ص 59. ومنتهى المطلب: الصلاة / في احكام 
الخلل في القبلة ج ١‏ ص 58". ومختلف الشيعة: الصلاة / في القبلة ص 8/. 
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والشهيد في دروسه'" وبيانه”" وذكراه”", وأبى العبّاس فى موجزه!» 
والفاضل الميسي”" والشهيد الثاني!" وولده" وسبطه !6 والكاشاني”" 
والخراساني! والاصبها: ني١٠"‏ والعلامة الطباطبائي فد وغيرهم "على 
تاحك عن لعفن ل ريما نسب" إلى الأكثر. . 

بل لا خلاف معتدّ به في غير الاستدبار منه» كما عن السرائر !05 


الاعتراف به» بل في التنقيح: «إنّ عليه الأصحاب»7”", والمحكي عن 
المنتهى: «إِنّه ذهب إليه علماؤنا»”"", بل فى كشف اللثام: «الظاهر أنه 


.١ الدروس الشرعية: الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 

(9) انان الضلذة / فن القبلة فى 01 

(©) ذكرى الشيعة: الصلاة/ في المستقبل ص 177 . 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى القبلة ص 77 . 

(5) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص ١51‏ . 

(1) مسالك الافهام: الصلاة/ في القبلة ج ١‏ ص .١17‏ وروض الجنان: الصلاة / في الاستقبال 
ص ١‏ 1, والروضة البهية: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 5١5”‏ . 

(/) الاثنا عشرية: الفصل الرابع / في الاستقبال ورقة ٠١‏ (مخطوط). 

(8) مدارك الأحكام: الصلاة / في القبلة ج ' ص ؟61١.‏ 

(9) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١1١‏ ج ١‏ ص .1١18-1١١4‏ 

. ١١ كفاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ص‎ )٠١( 

. 18١ ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في المستقبل ج‎ )1١( 

(؟١1)‏ الدرة النجفية: الصلاة / فى القبلة ص 5١‏ . 

(1) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 71 وهو ظاهر 
المهذب البارع: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص :515-7١8‏ 

(14) كما فى كشف الالتباس: الصلاة/ في القبلة ذيل قول المصنف: «وبكثير يعيد في الوقت 
وإن استدبر» ص 8 (مخطوط). 

. 5١0 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١6( 

(11) التنقيح الرائع: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١1‏ . 

(107) منتهى المطلب: الصلاة / في أحكام الخلل في القبلة ج ١‏ ص 554 . 


.6 سسسشسسسس سس جواهر الكلام(ج 8) 


إجماع»”". بل في الخلاف”" والمدارك”" والمحكي عن شرح الشيخ 
نجيب الدين!» الإجماع عليه وكأنّهم لم يتحقّقوا ما سمعته سابقاً عن 
قوم من أصحابنا من الإعادة في الوقت وخارجه في مطلق الخطأء 
أو لم يعتدوا به. 

للنصوص المستفيضة كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن 
الصادق الفلا :«إذا صلّيت وأنت على غير القبلة, واستبان لك أنّك صلّيت 
وأنت على غير القبلة وأنت في وقتٍ فأعد , وإن فاتك الوقت فلا تعد»67. 

وخبر يعقوب بن يقطين قال: «سألت عبداً صالحاً عن رجل صلّى 
روم ستجا تساي حير البلة وا طلعت لتم وهو في وقتء 
ايعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة؟ وإن كان قد تحرّى القبلة 
حيذه اديه مرلانه؟ اققال» وعد نا كان فى :وققع:5ا3ا دهي القت 
فلا إعادة عليه»'". ْ 

وصحيح سليمان بن خالد: «قلت لأبي عبد الله ليه اسل يكوة 
في قفرا" من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة» ثمّ يصحى فيعلم 


10 لحني اللناء : الصلاة / في القبلة ج اص .١8١‏ 

(؟) الخلاف: الضادة /:قشالة ١ج‏ ١ص .35١8‏ 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج 7 ص .١6١‏ 

(؛) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص ١750‏ . 

(0) الكافي: باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح ” ج “ ص 588. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
في القبلة ح ١9‏ ج ١‏ ص ا4. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القبلة ح ١‏ ج ] 

ص ."١6‏ 
يوا : الصلاة / باب 6 في القبلة ح ١7‏ ج ص 18. الاستبصار: الصلاة / باب 
١ح]‏ 3 ١٠ص‏ 1951. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القبلة ح ؟ اج غ ص .5١١‏ 
(0) القفر من الأرض: المفازة التي لا ماء فيها ولا نبات. مجمع البحرين: ج ' ص 117 (قفر) . 


2 


أنه صلّى لغير القبلة, كيف يصنع؟ قال: إن كان في وقتٍ فليعد صلاته , 
وآن كان مضى الوقتك :قحسي اجنهادامه"" إلى غير ذلك من النضصوض : 
كخبر محمّد بن الحصين!" وغيره!". 

مضافاً إلى ماتقدّم من النصوص في الأعمى» وإلى قاعدة الاجزاء , 
وإطلاقات الصلاة التي لا يقدح -في اقتضائها عدم الإعادة خارج 
الوقت ‏ وجوب الإعادة فيه لهذه النصوص؛ ضرورة رجوع الحال إلى 
قيام الظنّ مقام الواقع إذا لم ينكشف خلافه في الوقت» فيبقى حيئئز 
مقتضاه فى غير ذلك سالماً. 

الوه : «فحسبه اجتهاده» ونحوه في النصوص المزبورة, 
#براداية بر يض صو لآم البدة سانا 0. .. فا ن القوم قد 

نحرّوا» وغير ذلك؛ ماهو كالصريح في أَنّ سقوط القضاء خارج الوقت 
لصحّة الفعل» لا أَنْه لطفٌ وإن تحقق اسم الفوات الذي هو موضوع الأمر 
بالقضاءء مع أَنّه مناف لشدّة أمر الصلاة وعظم الاهتمام بها وأنّها لا 

نسقط ولو قضاءً بحال. 

فلاريب حينئذٍ في أن الشرط هنا بقاعدة الإجزاء مع النصوص - 

ظنّ القبلة مثلاً إذا لم ينكشف الخطأء ويقوى في النظر أن 50 
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لالط : باب 000 يوم 2 ا 56 ا : الصلاة / 
ص 917. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0 0 اص 14 ار #القباذة ريات 

١١ تهذيب الاحكاء: 120002 6 في القبلة ح "اج اص /اء. 000 الشيعة: باب‎ (١ 

(؛) فى ص 7 .١‏ 


6# م ل ل حت جو أشن الكلام (خ :م) 
كاشف لفساد الفعل الْأَوّل لا أنه مؤثّر له من حينه ؛ استبعاداً لتأثير شيء 
في الصلاة بعد الفراغ منها بالتسليم الذي هو الأمان عن عروض 
المفسدات بعد ذلك, فظهور الخطأ حينئذٍ سببٌ لعلمنا بالفساد, وإلا فهي 
في علم الشارع فايطة من اول الام 

وقد يحتمل للكشف معنى آخر قرّر نظيره في إجازة الفضولي, وفي 
العلم بالنجاسة المنسيّة في الوقت؛ إذ الجميع من وادٍ واحدء خصوصاً 
مسألة النجاسة. 

ولا يخفى أنّ مقتضى ذلك مع إطلاق النصوص السابقة عدم القضاء 
خارج الوقت حتى في الاستدبارء ولا وجه للخروج عنهما بخبر معمر 
بن يحيى المتقدم سابقاً١")‏ الذى هو _بعد الإغضاء عن سنده غير 
صريح في ذلك #صرووره عدم قرينة على إرادة خصوص الاستدبار من 
«غير القبلة» فيه خصوصاً مع إمكان كون الحقيقي منه من الأفراد 
النادرة» وسيّما من المجتهد. 

ولانتدي ذلك فى إطلاق تلك التصوض بالنمينة اليه إن يكن 
استفادة حكمه حينئذٍ من قاعدة الإجزاء, مع القطع بمساواته للتشريق 
والتغريب في الإعادة في الوقت, او اولويّته منهما بذلك, على ان 

من المستبعد إرادته خاصّة من «غير القبلة» لا مع غيره من الأفراد, 
فتأمّل جيّداً. 

فالخبر المزبور على إطلاقه من الشواذ الذي ينبغي عدم الالتفات 
الوا رحصوف القن ىنا بن المشد وو لتخي يل ومني 
المشرق والمغرب. 


)١(‏ في ص 06غ. 


تبين الخطأ في القبلة بعد الفراغ من الصلاة اه 





ودغويق اد : التمسّك بإطلاقه الذي لا يقدح في حجّيته تقييده 
بالأدلّة, يدفعها: : أنه إن ن سلّم ذلك فهو في خصوص ما بين المشرق 
والمغرب, أمّا هما فلا دليل عليهما سوى الإطلاقات السابقة التي 
لا تخصّهماء وتنزيلها على خصوص التشريق والتغريب فرع الشاهد 
عليهء فليس حينئة إلا ترجيحها على الخبر المزبور سنداً ودلالة 
واعتضاداً كما سمعته سابقاً مضافاً إلى ظهور سياقه فى إرادة 
تقديم الفائتة على الحاضرة, لا إرادة القضاء حيث يفوت الاستقبال 
على كل حال. . 
ا ا يفرغ 
من صلاته» قال: إن ن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل 
وجهه إلى القبلة ساعة يعلم» وإن كان متوجهاً إلى دبر القبلة فليقطع 
الصلاة» ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة, ثم يفتتح الصلاة»7". 
مع أنه كالصريح في غير محل النزاع من العلم بالاستدبار بعد 
خروج الوقت؛ إذ حمله على ما إذا كان صلاته في آخر الوقت بحيث 
علم بذلك بعد إدراك الركعة منها مثلآ وخروج الوقت كما ترى لا ينبغي 
الإصغاء إليه, على ان ظاهر الاستدبار فيه ما سمل المنرق والعغربي 
كما في الرياض'", وقضاء الصلاة معهما مخالف الإجماع إلا من شذ. 
وأشنع من ذلك الاستدلال بما في النهاية من «أَنّه رويت رواية أن 
من صلَّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة 


)3 رياض المسائل: الصلاة / في القبلهة ج ؟ ص 59 . 


؟:ه,._نشس سسسب يي يببسب جواهر الكلام (ج 8) 


الصلاة» وهذا هو الأحوط, وعليه العمل»”"» بل ربّما استشعر من ذيل 
عبارته الإجماع. 

وفيه: - مع أنها رواية مرسلة بأضعف طرق الإرسال» بل يقوى في 
الظَن كما عن ظاهر النكت"" إرادته موثق عمّار السابق», الذى قد 
عرفت عدم دلالته على المطلوبء بقرينة استدلاله به عليه في 
الخلاف”" وكتابي الأخبار !)ا على ما في الكشف" بزعم الدلالة» بل 
لعله هو مراد الناصريّات''' وجمل العلم والعمل'" بالمرسل فيهما نحو 
الإرسال السابق على ما في الكشف“ أيضاً _(إذ هو”" في غاية 
القصور عن الحكم على تلك المطلقات. 

ور ذلك كلدوالقي:ة اليمكنة 101و المحميلة فعا رضنا موه 
بالقيرة العوكنه11" أو المحك لعا ,نا عرقت 

كدعوى اعتضاده بقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه, بناءً على 
نه القبلة» والعلم والظنّ مثلاً طريق» كما هو مقتضى قول ابي جعفر َيه 


. 15 النهاية: الصلاة / في القبلة ص‎ )١( 

(1) النهاية ونكتها: الصلاة / باب فرائض الصلاة وسئنها ج ١ص .3١0‏ 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 0١‏ ج 0١‏ ص 7086. 

(؛) الاستبصار: الصلاة / باب ١71‏ ح ١١‏ ج ١‏ ص 198, تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 5 
في القبلة ح /ا١‏ ج ”ا ص 148 . 

(4) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١8١‏ 

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسالة 8٠١‏ ص 7315١‏ . 

(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / مقدماتها ج 7 ص 19. 

(8) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١8٠١‏ . 

(9) الصحيح في التعبير بدلها: أنّه. 

. ]١ كما سبق نقلها في ص‎ )٠١( 

. 7 كما سبق فى ص‎ )١١( 


تبين الخطأ فى القبلة بعد الفراغ من الصلاة - ب يبع 


في صحيح زرارة: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة 
والركوع والسجود»'" وغيره ممّا دل على الشرطيّة» فيشمله حينئذ 
عموم «من فاتته»» ولا يقدح في ذلك خروج ما بين المشرق والمغرب؛ 
لعموم المنزلة» فلم يفت الشرط كما أَنّه لا يقدح خروجهما بالنصوص, 
بل ظاهر اقترانه بما يوجب الإعادة فى الوقت وخارجه الاشتراك معه 
فى ذلك. 1 

٠‏ اتهدعر ذت ليود اللسو عن قل | المط ظاة القيلة مقا بوالمناء 
فن الاعاةقبقوات القدلةافن قول ان حب اكلا ان سينا تق 
النصوص ؛ إذ لا أقلّ من كونه مطلقاً قيّد يها ويكفي في الشركة ذلك أو 
فم التضاء فى صورة التووت عمد أوحهلذ ا سانا يناه عا عد 
إلحاقهما بالظانٌ, كما أنّ قول أبي جعفر ها في صحيح زرارة الآخر 
المتقدّم سابقاً": «... يعيد من صلَّى لغير القبلة» مطلق أيضاً يقيّد بها, 
وكذا مفهوم خبر ابن ظريف'" وغيره من المطلقات فلا محيص حيئئذٍ 
عن القول بعدام وحوي النضاء عليه ٍ 7 

واعلم أنّ هذه المسألة غير مسألة الالتفات التي يأتي حكمها مفصّلاً 
في القواطع إن شاء الله. 

وكيف كان, فبناءً على المختار يسقط الاحتياج إلى تحقيق 
المراد من الاستدبار؛ ضرورة مساواته حينئذٍ في الحكم للمشرق 
والمغرب والمنحرف عنهما إلى جهته؛ مع أن الأقوى فيه التحقّق 
)١(‏ تقدم فى ص ٠١‏ . 


(؟") في ص .1١‏ 


شلب سب جواهر الكلام(ج 8) 


نحا وزة لمش والقدري وان لعل سقابل القملة وقانا لكقدان 
اللئام("؛ لصدق الخروج عن القبلة والاستدبار لغة وغرفاًء وما سمعته 
من خبر عمّار. 

وخلافاً لناني الشهيدين في المسالكء قال: «المراد بالاستدبار ما 
قابل جهة القبلة » بمعنى أن كل خط يمكن فرض أحد طرفيه جهة لها 
دوي ماح مو ا و 
هق الاتجر اف المشفرهروما كان جمتهدون خط الاسعونا روقط السنين 
واليسار فهو بحكم اليمين واليسار لا الاستدبارء وإِنّما كان كذلك لأنَ 
الخبر الدال على إعادة المستدبر مطلقاً عبّر فيه بلفظ (دبر القبلة), وهو 
لا يتحقّق إل بما ذكر»”". 

ريه و 0 ا 0 
ا 0 “فإن وقع عليه على ذاو 
قائمة فذاك هو الاستقبال حقيقة» وإن كا ويعلى حاذة أو كارح فهو 
إلى ما بين المشرق والمغرب» وإن لم يقع عليه بل وازاه فهو إلى المشرق 
او المترية واد كان بضده فهو الاستدبار»2”. 


. ١18١ ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 
. ١7 ص‎ ١ (؟) مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة ج‎ 
. ١78 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الصلاة / في القبلة ج‎ )( 


تبين الخطأ فى القبلة بعد الفراغ من الصلاة عب يب بيب ل أ و5 


قلت: قد يؤيّدهما في الجملة ما ذكر : في التخلّي من عدم عدّ مثله 
استدباراًء وفيه منع أو فرق بين المقامين» فتأمّل فيه , وكيف كان فا لأمر 
سهل بعدما عرفت. 
فى أن بعلم أن الذر اه بالمشرى والمقري ب التلبعي ها ننتهينا 
من جهة القبلة بها في النصٌ والفتوى _الكناية عن اليمين واليسارء 
0 و و ا يا “بل 
والمغرب بالنسبة إلى أهل العراق والييمنء وحين اتشمال والجنوب 
بالنسبة إلى اهل المشرق واهل المغرب, وما بين القوس الجنوبي 
بالنسبة إلى أهل الشام؛ وقس على هذا»7". 
قلت: فلا فرق حينئذٍ بين من قبلته نفس المشرق والمغرب أو 
غيرهماء ولا يختصٌ هذا الحكم فى غيرهما كما عساه يوهمه ما فى 
كشف اللثام» قال: «ومن المعلوم اختصاص ذلك بمن ليس قبلته 
المشرق أو المغربء لكنّك قد عرفت انه ليس فى البلاد ماقبلته عين 
المشرق أو المغرب؛ فهو على عمومه. لكن يشترط ان لا يكون دبر 
القبلة»("', ولولا ما تسمع من كلامه امكن ان يريد اختصاص مابينهما 
بذلك» لا أن المنرّل منزلة القبلة هو لا غير. 
وريّما يومئ إلى ماذكرنا قبي اكت انان" باليدين والبسيبا د 


٠١51 مصابيح الظلام: الصلاة رع قات ذيل قول المصنف: «من صلى» ج ؟ ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ 

. ١8١ ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج‎ )1١( 

(؟) سيذكر في عبارة كشف اللثام الآتية بعض من عبّر بذلك من القدماء وسنشير الى المصادر 
هناك . 


5 جواهر الكلام (ج 8) 


الذي نصّ بعضهم'" على أنه أشمل من التعبير بالمشرق والمغرب, 
بل قيل: لم يعبّر أحد قبل الفاضلين بالمشرق والمغرب» بل في 
الذكرى: «إِنّ ظاهر كلام الأصحاب أنّ الانحراف الكثير ما كان إلى 
فك السى .و السدار أو الالسقد ار اروا سشاعةا اوروز كر حدسة 
الذي أسمعناكه. 

لكن في كشف اللثام بعد حكاية ذلك عنه: «وحرسيى على صون 
المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارهاء وإئما د يتم بالمعنى الذي أراده, 
وكق العفو أو اليسار المقاطع لجهة القبلة على قوائم في بعض البلادء 
والأخبار مطلقة, وبلد المخبر'» والراوي فيها أيضاً منحرف عن نقطة 
اتوت :ان المغري وله اررسةك فقيل القاضاءة اعتمار المقنوق 
والمغرب؛ وليس في كلامهما ما يدل على مرادفتهما لليمين واليسارء 
ولاحظة الآرة - أي قوله تعالى: اليس اليد أن تولُوا وجوهكم قِِجَلَ 
المشرق والمغرب)١‏ 6_والأخيار ترفع استيعاد أت يكون الانحراف 
الها كثيرا وإن لم يعلغا النعيق :أو السار»:ب و الاتغراق النهما تسيرا وان 
تجاوز المشرق والمغرب. 

وأمّا اليمين واليسار فهما مذكورتان فى الناصريّات”" والاقتصاد!" 
)١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة / في القبلة جم ١‏ ص ٠لا‏ . 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص ١11١‏ . 
(؛) في المصدر: الخبر. 
(0) سورة البقرة: الآية /ا/7١‏ . 


(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 4٠١‏ ص 57١‏ . 
(/) الاقتصاد: الصلاة / السهو فيها ص 506 . 





تبين الخطأ فى القبلة بعد الفراخ من |الصلاة  --‏ بلق 


والخلاف'١"‏ والجمل والعقود”" والمصباح'" ومختصره !“ا والوستحلة 01 
ولكن لا يتعيّنان للجهتين المقاطعتين للقبلة على قوائم» وإنما تظهر 
مباينتهما للاستدبارء وهي اعمّء لكنّ الاستدبار يحتمل البالغ إلى 
مسيامت القبلة والأعة إلى اليمين أو البسار فنا أراذوا الأول سمل 
اليمين واليسار في كلامهم كل انحراف إلى الاستدبار الحقيقى 
الغيدا ون اراذوا الثاني شملا كل انحراف إلى اليمين واليسار 
المقاطعتين على قوائم لا مافوقهماء وذلك لأنْهم لم يفصلوا الانحراف 
إلا بالاستدبار واليمين واليسار»”". 

قلت: بناءً على ماذكرناه سابقاً في كلامهم -من عدم إرادتهم ما بين 
اليمين واليسارء وانه قبلة عندهم ‏ يتعيّن على الثانى إرادة الانحراف 
إليهما نفسيهماء لاكلٌ انحراف وإن لم يصل إليهما. 

والذي يختلج فى البال بناء هذا التنزيل على التسامح والتوسعة 
نارادة خية الفشوى والفقرب لكل اعد كرون فته فى هذا اليه 
فلا فرق حينئذٍ بين من انحرفت قبلته عن نقطة الجنوب والشمال 
المراد التوسعة فى أمر الجهة فى بعض الأحوالء, لكن ومع ذلك 
فالاحتياط ل تنبغى تركه بحال. 
)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة 0١‏ ج ١01ص .5١7”‏ 
)١(‏ الجمل والعقود: الصلاة / أحكام السهو ص 5/. 
(؟) مصباح المتهجد: في ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص 50 . 
(4) مختصر المصباح: الصلاة / في القبلة ص 6 (مخطوط). 
(5) الوسيلة: الصلاة / فيمن ترك فعلاً من أفعالها ص 19 . 
(1) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١8١‏ 


م سي ا و و تت أ اكلام 2 


وكيف كان» فقد ظهر لك مما قدّمناه سابقاً أنّه كان مقتضى الأصل 
- المستفاد من إطلاق مادل على شرطيّة القبلة -الإعادة في الوقت 
نكا رهد ادق عرقي ل الدلمكا نماسعامن اللصوصض وقيرينها 
الغا رطنة لذ لك :كريحنا عه الى ها عرفت 
لكن ينبغي الاقتصار فيها على ما هو المعتبر من دلالتها عليهء 
إلا قي على 0 وله وال نم 0 اقتضاء ء إطلاق مادل عا 
متاعدا العام العامد؛ لإجماع أو الشرورة على خروجه. . 
الوب جيه صلى كال ضيوها فى + ا 
النصّ'" في إطلاق المنزلة من غير نظر إلى أحوال المكلفين. 
أَمَا غير ذلك مما تقدّم حكمه فلا ريب فى ثبوته للظانٌ ونحوه مما 
وود الاموية الخضوسن حل اللشعر إداضاق عليد ار فك :وص الى 
جهة : ارنقلنا بالتخيير لمن اذل الأس ‏ التيدول التضواضي» او لافقا 
قاعدة الاجزاء المعتضدة بعده الات على ادر ليه بن تبجا 
كما يومئ إليهإرساله إرسالالمسلّمات في شرح الأستاذ”" والرياض. 
اللهم إلا أن يظهر الخلاف ممّن اقتصر في التعبير على الظانَ 
والمتحرّي ونحوهماء بل يمكن دعوى ظهور النصوص في غيره؛ لكن 
قد عرفت أنّا في غنية عنها بالقاعدة. 


5 تيت نين التمتوهن الدالة على ةلك كشوي اعفار بوزرارة فو هن او 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 17١‏ ذيل قول المصئف: «من صلَّى» ج ؟ ص ٠١١‏ 
لطر 1 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص ١5١‏ . 


تبين الخطأ في القبلة بعد الفراغ من الصلاة 0 





وكيف كان, فقد ألحق الشيخان”" والفاضلان'" والشهيدان!" 
وغيرهم”“ على ما حكي عن بعضهم الناسي ؛ لعموم الأخبار التى يمكن 
دعوى ظهورها في غيره بشهادة التبادرء وما في بعضها من 0 الغيم » 
ورلة اله على القبلة, وحسبه اجتهاده, فإنّهم قد تحرّواء ونحو ذلك 
مما لايخفى على من تمل في النصوصء لا أقلّ من الشكٌ فيبقى 
الاضل لان لسيليفا. 


بل لعل صحيح زرارة!_الذي هو بعض الأصل المربور_-كالصريح 
في تناول النسيان ؛ ضرورة كون المراد فيه: لا تعاد الصلاة إلا من فوات : 
خمسة عمداً أو سهواً لاله يكن لها خصوصيّة على ما يجب الاإعادة 
بفواته عمدأًء وهو جميع واجبات الصلاة. 


ولحديث رفع الخطأ والنسيان" الذي فيه البحث المشهور. 
ولقاعدة الإجزاء, لا اقل من الشكٌ في صدق أسم الفوات معد 


)١(‏ المفيد في المقنعة: الصلاة / تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ص 8؟١,‏ والطوسي في النهاية: 
الصلاة / في القبلة ص .١‏ 

(1) المصنف في المختصر النافع: الصلاة / في القبلة ص 15 والعلامة في تبصرة المتعلمين: 
الصلاة / في القبلة ص ؟؟ . 

(*) الشهيد الأول في الذكرى: الصلاة / في المستقبل ص .١17‏ والبيان: الصلاة / في القبلة 
ص .0١‏ والشهيدٍ الثاني في روض الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص 3١7‏ . 

(4) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج ١‏ ص 1/. 

ل ١و605.‏ 
دف : : الخطأً. 0 َ ا 5 يد رطقو 8 بع م 
والحسد. والطيرة. والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة». 

0 فايات لتسحةج 1 ص . وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب جهاد النفس 


بح ا ل ل خا عقو | شر الكلام اع 8) 
والأصل براءة الذمّة من القضاء المحتاج إلى فرض جديدء أمّا الإعادة 
في الوقت فلفحوى نصوص الظان'" ويقين الشغل وغيرهما. 

وفيه: أن نّ التحقيق عدم جريان قاعدة الإجزاء في مثله ؛ لعدم 
الأمربه بالخصوص كي يقتضي بظاهره البدليّة عن المأمور به الواقعي , 
والشكٌ في صدق اسم الفوات عليه للشكَ قّ في تسناول الننصوص 
وعوت و د ا من الواضح 
صدق | وسو ااا 0 
المعلوم إرادة الأعمّ من عدم الفعل والفساد الشرعى من الفوات, 
لو سلّمنا تعليق وجوب القضاء عليه لا على شيء آخر أوضح في تناول 
محل النزاع, كما تسمعه فى محلّه إن شاء الله. 

ولعلّه من هنا استشكله جماعة منهم الفاضلان'" والشهيد”” 
على ماقيل'. بل عن المختلف'" ونهاية الإحكام”" الجزم بالعدم, 





)١(‏ تقدم العديد منها ‏ كخبر عبد الرحمن وما بعده ‏ في ص 48. وانظر وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب القبلة ج ؛ ص .3١0‏ 

(") المصنف في المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 21,. 0 : الصلاة / في 
4 ليو : الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 515 50 والمنتهى: الصلاة / 
الخلل في القبلة بج ١‏ ص 514 . 

(5) البيان: الصلاة / في القبلة ص 01. على مااستفاده منه في كشف اللثام. قال الشهيد: «ولو 
كان اننا أو لشبهة فالأقرب أنه كالظان ... ويحتمل الاعادة والقضاء لتفريطه» . 

(؛) كما في كشف اللثام: الصلاة / في القبلة بج ١‏ ص ١18١‏ . 

(40) مختلف الشيعة: الصلاة / فى القبلة ص 9/,. 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 1١1‏ . 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١8١‏ . 

(8)مصابيحالظلام:الصلاة /شرح مفتاح ٠٠‏ ذيل قو ل المصنف:«من صلّى» ع 7اص ١٠١(مخطوط).‏ 


تبين الخطأ فى القبلة فى اثناء الصلاة اا 


إن لم يكن أقوى. 

وأضعف منه إلحاق الجاهل لحك يف كما وفع سين يحضي ان 
لاطلاق الأدلّة وترك الاستفصال فيها. 

وفيه: آر نْ ملاحظة ما فيها من قوله: «استبان» ونحوه ممّا سمعته في 
الناسي كالصريح في إرادة غيره. خصوصاً مع ضميمة أصالة صحّة فعل 
المسلمء بل لو جاز الركون إلى مثل هذه الإطلاقات ماكان ينبغي 
الاقتصار على المسألتين في الاستثناء من حكم الجاهل. 

ولتخيّل جريان حكم الظانّ من الإعادة في الوقت؛ وعدمها في 
الخارج -على مقتضى الأصل. 

وهو كما ترض يحيوض يعن الأدلة القطعقة حدلر كوت العامة 
اينيع لافنا الله في قواطع الصلاة ماله نفع في المقام» والله أعلم. 

هذا كله إذا تبيّن الخطأ بعد الفراغ من الصلاة ١‏ فأمّا إن تبيّن الخلل 
6 ة فإنّه يستأنف » مع سعة الوقت « على كل حال. إل 

انكو متدرفا ل فإنه يستقيم ولا إعادة 4 لإطلاق الأدلة 
السابقة» وخصوص مونّق عمّار", ولأنّ شرط الكل شرط البعض. كما 
أزنها اقيق الكر انيد البعضن: 

وإطلاق خبر القاسم بن الوليد: «سألته عن رجل تبيّن له وهو في 
الصلاة أنّه على غير القبلة» قال: يستقبلها إذا ثبت ذلكء وإن كان فرغ 
منها فلا يعيدها»”"؛ منرّل على الانحراف اليسير بناءً على إرادة القبلة 


0 والبرهان: الصلاة / في الاستقبال ج "١‏ ص 71. 
0( هديب الأحكاء: : الصلاة 5 6 في القبلة ح "5١‏ ج ؟ ص 8غ4. الاستبصار: الصلاة / باب 


0ح لاج ١ص‏ 197. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القبلة ح ”' ج 4 ص .5١4‏ 


ا ا ا 0 (ج 8) 


بن التمين 4 نان ارو الغلاة وهب مله عل الكتي. 

كما أنه يجب حينئذٍ حمل نفي الإعادة فيه على خروج الوقت؛ 
ضرورة قصوره سنداً ودلالةَ عن إثبات حكم مخالف لما ذكرناه ممّا هو 
مقتضى الأصول والأدلة السابقة» فما يحكى عن يحيى بن سعيد!" من 
إطلاق الانحراف إن تبيّن الخطأ في الأثناء, فيه ما لايخفى. 

كما أن المحكى عن المبسوط كذلك أيضاً» فإنّه بعد أن ذكر الخلاف 
في قضاء المستدبر» قال: «هذا إذا خرج من صلاته» فإن كان في حال 
الصلاة نم ظنّ أنّ القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة 
ويتمّهاء وإن كان مستدبر القبلة اعادها من اوّلها بلا خلاف):”" مع 
احتمال إرادته ما بين المشرق والمغرب من اليمين والشمال كما في 
الخبر ونفسهما مع الاستدبار من الاستدبارء فلا يكون مخالفاً حينئذ: 
ويؤيّده ان ذلك اقرب لنفى الخلاف من غيره وإن كان موهونا بندرته 
ولقان ون خسوا بها عرفت 

أمَا لو تبيّن في أثنائها الخطأ الموجب للإعادة في الوقت وكان 
الوقت قد خرج» كما لو كانت صلاته بإدراك ركعة مثلاً من الوقتء, وبان 
له الخطأ في الثانية أو الثالثة, ذ ففى الذكرى: «فيه وجهان؛ من فحوى 
أخبار نفي القضاءء ومنإطلاق رهما وأنّه لم يأت بها في الوقت»7. 

وفي كشف اللثام: «وقد يتايّد بكون نحو هذه الصلاة اداءً وإن كان 
)١(‏ الجامع للشرائع: الصلاة / في القبلة ص 14 . 
)١(‏ المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .8١-/8١‏ 


00 : الصلاة / في المستقبل ص ,.١ ١1١‏ مع اختلاف في اللفظ ناشئ من نقل العبارة 


تبين الخطأ فى القبلة فى اثناء الصلاة 55 





الامعناف قضاة الفاقا إلى أن قال يعد أن نكن سيا :#السسوظ 
والتحرير'" والتذكرة!"» والمعتبر”" والمنتهى! يعطيان الأل»00. 

قلت: : لا يخفى مافي اندراج الفرض في إطلاق هذه الفتاوى »بل 
والموثق بناءً على تنزيله على الوقت» مع أنه أشكله في الرياض"'" 
أيضاً تبعاً للأستاذ الأكبر" بِأنٌ الظاهر تقدّم مراعاة الوقت على مراعاة 
القبلة» ولذا يجب على الجاهل بها الغير المتمكّن من الاجتهاد فيها أن 


يصلّي إلى حيث شاء في الجملة أو مطلقاً ابل فيه كل هل راحيانة 
الضلاة :من الشرزاتظ والا هرا 

ثم قال: «واستشكل فيه الشهيدان ف بل رجح الإلحاق بالصورة 
الأولى 1 الأتحر ف سر - ثانيهما'ة وسبطه في المدارك: 0 
وغيرهما١",‏ وهو الأقوى»7"". 


. 59 ص‎ ١١ تحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القبلة ج 7 ص 7١5‏ . 

(؟) المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ”/. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / احكام الخلل في القبلة ج ١‏ ص 5١7‏ . 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١8١‏ . 

(1) رياض المسائل: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١57‏ . 

)07/7 مصابيح الظلام: 'الصلاة /, شرح مفتاح ذيل قول المصنف: «من صلّى» ج مج ١‏ ص ٠٠١‏ 
(مخطوط) . 

(8) الشهيد الأول في الذكرى: الصلاة / في المستقبل ص ,١17‏ والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الصلاة / في الاستقبال ص 3١5‏ . 

(9) مسالك الافهام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١7‏ . 

.١04 مدارك الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ' ص‎ )٠١( 

.1 ص‎ ١ كالمحقق الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج‎ )١١( 

. ١117 رياض المسائل: الصلاة / في القبلة ج 7 ص‎ )١١( 


ا بابس وي تحص لقو أشن لكام عي 


قلت: لا يخفى عليك ما فى ذلك كلّه من النظرء وإن كان الأقوى فيه 
الاستقامة ثمّ الإتمام» لكن لا لما ذكره من القضاء المنفي؛ لانتفاء 
الدلالة على بطلان اللازم» ضرورة اختصاصه بما لو جاء بالفعل تامّاً فى 
الوقت ثم بان له الخطأ خارج الوقتء فإنّه حينئذٍ لا قضاء ؛ لصحّة فعله 
السابق بقاعدة الإجزاء»ء وبقولهلِةِ : «... فحسبه اجتهاده» وغيرهما 
قا ءال لأ إذ الاك ىو كرو سيا انستوط القضاء عن 
ولا لترجيح الوقت على غيره عند التعارض الذي هو خارج عمًا نحن 
فيه عند التأمّلء بل هو لصحّة ما وقع منه فى صلاته ؛ إذ الفرض ظهور 
الخطأ خارج الوقت» وقد عرفت أنه فى هذا الحال لا يفسد ما فى 
الوقت من تمام الفغل» وما لايفسد الكل لا يفسد البعض. 

ودعوى أنّه من ظهور الخطأ في الوقت _باعتبار تنزيل الشارع 
إدراك الركعة منزلة إدراك الوقت كما ترى؛ ضرورة عدم التلازم, 
وصدق خروج الوقت لغة وعرفاًء على أنّ المراد من الوقت هنا 
المتمكن من الإعادة فيه كما هو ظاهر النصوصء فإذا صم الأوّل 
وجب الإتمام المتمكّن من فعله جامعاً للشرائط, فيستقيم حيئئز” 
لما بقى ويتمّ صلاته. 

ولعله إليه يرجع ما في المدارك من التعليل بأنه «دخل دخولاً 
مشروعاء والامتئال يقتضى الإجزاءء والإعادة إنما تثبت إذا تبيّن 
الخطا في الوقت, على ما هو منطوق روايتي عبد الرحمن'" وسليمان 


(؟) هو جيد إن لم تكن الاستقامة فعلاً كثيراً. (منه ية). 
() تقدّمت فى ص 18 . 


الاجتهاد فى القبلة لصلاة ثم دخول وقت اخرى 6 





باه أعلم. 
جد عنده شان» في اجهاد الاب بحيت ذال ان منه. و ل 
العتمال تيز الأمارات التنابقة أويعدوت غيرها لافقا نف الاحنياد > 
وجوبا؛ لوجوب الدخول في الصلاة بالعلم أو الظنّ مع التمكن. 
واستصحاب حكم الظنّ الأوّل لا وجه له بعد ظهور النصوص" 
والفتاوى في دورانه مدار الظّنّ» فلا بقاء له مع انتفائه, لا أقلّ مسن أن 
يكون ذلك هو المتيقن منهما في البدليّة عن العلم. 
ودعوى إطلاق قوله إذا لم يعلم أأين وجه القبلة: «فاجتهد رأيك 
ونعف القبلة جهدك) !4 وغيره من ل الاجتهاد, بد فعها: ظهوره فى . 
إرادة أن كل ما كانت القبلة : قرط فيه إذ الى تعلم ان أوجهها فالحتهد».: 
إلى آخره؛ لا أنّ المراد الأمر بطبيعة الاجتهاد التى تحصل بمدّة : فى العمر 
قفا 4 اذ فيه من المقا نب النعاومة فق الندفي :ما نش 
نعم يمكن دعوى ظهوره في الاجتزاء بالاجتهاد الواحد للعمل 
الواحدء فلا يقدح حينئذٍ حدوث الشكٌ في الأثناء؛ لحصول الشرط, 
ولاستصحاب الصحّة, وغير ذلك ممّا لايخفى, ولعل ما في التذكرة!" 
)١(‏ تقدمت في ص 5/1 -41. 
(1) مدارك الأحكام: : الضلاة تف العيلة رج ص غ6١.‏ 
(9) كخبر زرارة قال: «قال ابو حفر ك1 : يجزي التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة». 
الكافي: : باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح اج "اص 2,580 وانظر وسائل الشيعة: : باب 1 
من أبواب القبلة ج ؛ ص ٠‏ 3 . 
(8) الكافي: : باب وقت الصلاة في يوم الغيم ح ١ج‏ اص 2 تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب 
6 في القبلة ح 0ج كص .2١‏ وسائل الشيعة: : يباب 1 من أبواب القبلة ح 5ج #4 صم 0 
(6) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القبلة ج ' ص .75١‏ 


5ل للب جواهر الكلام (ج 8) 


والتحرير'" والمنتهى'" على ماقيل!" من عدم الالتفات لو تجدّد شك 
في أثناء الصلاة مبنيّ على ذلك. 

لكن في كشف اللثام: لاسن عندي بتجديد الاجتهاد إن مكنيد 
من غير إبطال الصلاة»”*. 

قلت: : لاريب في عدم البأس به وأنّه أحوط ٠‏ فيجتهد حينئذٍ » فإن 
وافق الأُوّل استمرء وإن خالفه يسيراً استقام وأتمّ» وإن خالفه كثيراً كان 
كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ الذي ستسمع الكلام فيه, وأَنّهِ عندنا 
لا ينقض السابق فيتمّها حينئذٍ على الأخير» ولا إعادة, فلاحظ وتأمّل. 

إنما البحث فى وجوب هذا الاجتهاد عليه » وفى بطلان الصلاة لو 
لوقي قو تنه على ذلك لأ ال يجوز أكنانها على الفك كال عمال 
المستقلّة ؛ لاشتراك الجميع في اشتراط الاستقبال» وليس هو إبطالاً 
للعملء بل بطلان. 

لكن في كشف اللثام في مسألة نقض الاجتهاد بالاجتهاد التصريح 
أنه «إن لم يمكنه الاجتهاد فى الصلاة أتمّها ولم يلتفت إلى شكّه, فإذا 
قرع الساف الكسهان "ابوس كبجاو مق رجه إن له يكن الأترى: 
لكن لاريب أن الأحوط الاتمام ثم الاستثناف بعد تجد يد الاجتهاد. 

هذا كلّه إن تجدّد شك ١‏ وإلا» يتجدّد شك 9 بنى على 4 اجتهاده 
٠‏ الأوّل ‏ قطعاً؛ إذا فرض العلم 9 تغير الأماراق وعدة دوت 





0 سي الاحكاء: : الصلاة ة / في القبله ج ١‏ حن 551 

.75١٠١ ص١ منتهى المطلب: الصلاة ة / في القبلة ج‎ )١( 

(5) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .١78‏ وكشف اللثام: انظر الهامش الآتي. 
(:) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١8١‏ . 

(6) المصدر السابق . 


الاجتهاد فى القبلة لصلاة ثم دخول وقت اخرى 
غيرها ؛ إذ احتمال التعبّدية مقطوع بعدمه. 

ما إذا علم تغيّرها أو حدوث غيرها وجب عليه النجديد وإن 
لم يزل ظنّه السابق ؛ لعدم صدق بذل تمام جهده في هذا الحال لو اقتصر 
على الازل و الاجتهاد الثاني إن وافق الأوّل تأكّد الظنّ. وطلب 
الأقوى واجبء وإن خالفه عدل إلى مقتضاه؛ لأنّه لا يكون إل لأمارة 
أقوىء فهو أبداً متوقّع لظنّ أقوى. 

بل مال فى كشف اللثاه”" إلى ذلك لو احتمل الحدوث أو التغيّر 
فضلاً عن الظنّ والعلم؛ لعين ماعرفت. وقد تبع بذلك الشيخ في المبسوط, 
قال فيما حكي عنه: «يجب على الانسان أن يتتبّع أمارات القبلة كلّما 
أراد الصلاة عند كلّ صلاة» اللّهم إلا أن يكون قد علم أنّ القبلة في جهة 
بعينها أو ظَنّ ذلك بأمارات صحيحة ثمّ علم أنّْها لم تتغيّر جاز حينئذ 
التوجه إليها من غير أن يجدّد اجتهاده فى طلت الأمارات)» أو قد 
ابدد ا ليها سمعكه وجوت اللتتعن فى عالت النقق بدا 

لكن في كشف اللثام: «قلنا: نعم إذا لم يكن سعى أو احتمل حصول 
العلم أو ظَنٌ أقوى ممّا قد حصّله موافق أو مخالف له»””. 

قلت: لايخفى استلزام كلام الشيخ الناني» ومقتضاه حيئئذ 
التكر ير لصلا“ؤاحدة إذا أَخَّرها عن اجتهاده لها واحتمل تغيّر الأمارات 
أو حدوث غيرهاء كطلب الماء عند إرادة التيمّم ؛ إذ هما من واد واحدء 
نعم قد يفرّق بينهما بتغيّر المكان وعدمه؛ إذ أدلّة القبلة لا تختلف 


لا 





(9) النسوط: الفلاة "رف القلةاج اض 11 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١18١‏ . 


5# عسي ب ع ع ةب قو فل الكللام 1 2 
بحسب المكان بخلاف التيمّم. 

لكن ومع ذلك كله فقد يفرّق في المقام بين العلم بحدوث الأمارات 
أو تغيّرها وبين احتمال ذلك» فيجب تجديد الاجتهاد في الأوّل بخلاف 
الثاني , المتقيعا با تلط المخدق #وصعدق الضيلةة باعنهاة قهز 
كالمجتهد في الأحكام الذي لا يجب عليه بمجرّد احتمال التغيّر أو قوّة 
لفن تحد يد الاتجتهاة قظعاء إذ أقتضى باحك عمسن جنا غة هن 
المحتقيى ١‏ وبعوت: النظن على الميحتهن فيا نديد فيه ذا لد كله 
الدليل حاضراًء مع أنّ فيه للنظر مجالا. 

الهم إل أن يفرّق بينهما بأنَ وجوب التجديد في الثاني بمجرّد 
الاحتمال مستلزم للعسر والحرج المنفيّين اية ورواية؛ بخلاف المقام. 

وعلى كلّ حال فقد ظهر لك أن إطلاق المتن والفاضل!"' وبعض مَن 
حر عنه!" عدم التجديد كاطلاق المسموط ! وجبوية لآ مخلو يق 
بحث» وطريق الاحتياط غير خفيّ. 

الله ال ابح : لا إعادة فضلاً عن القضاء لو ظهن خنطا الاتستهاد 
بالاجتهاد وإن كان كثيراً؛ كأن رأى نجماً فظنّه سهيلاً نم ظنّه جدياً 
لمان قرا م لحو طر فيه رمه ف لل يجا ار ران با 10 
كنيسة ثم ظنّه بيعة أو محراباً لناء أو هبّت ريح فظنّها صباء ثم ظنّها 


.١؟58 حكاه ه عنهم في مفتاح الكرامة: : الصلاة 5 / في المستقبل ج دص‎ )١( 

.580 ص١ ارشاد الاذهان: الصلاة / في الاستقبال ج‎ )١( 

(؟) كالشهيد الأول في الذكرى: : الصلاة / في المستقبل ص ١06‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة / في القبلة ج "١‏ ص 0/. 

(4) كما في عبارته التي نقلت في ص 17. 
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دبوراً, كما صرّح به جماعة'", بل عن الفاضل'" أنه لا يعرف فيه خلافاً. 

للاصل بعد اختصاص ادلة الإعادة فى الظاهر بمن بان له بغير 
الاجتهادء ولقاعدة الاجزاء» ولأنّ نقض الْأُوّل بالثانى ليس بأولى من 
العكسء فهو حينئذٍ كالاجتهاد في الأحكام؛ بل ما نحن فيه أولى؛ 
ضرورة ظهور النصٌّ"'" في بدليّة الظنّ لقاعدة الإجزاءء بخلافه فى 
الأحكام؛ لاحتمال العذريّة فيه إن لم يكن الأقوى, لعدم دليل لفظي 
يقتضى بظاهره البدليّة. 

ومن هنا لو علم المجتهد في الحكم خطأه بدليل قطعي قضى في 
خارج الوقت» بخلافه هنا كما عرفت» فلو صلّى حيئئذٍ أربع صلوات 
بأربع اجتهادات لم يجب عليه فعل واحدة منهنٌ؛ لأنّ كلّ واحدة قد 
صلّيت باجتهاد لم يتبيّن فيه الخطأً. 

فما عن نهاية الإحكاء!» من احتمال قضاء الجميع ؛ لأنّ الخطأً 
متيقّن في ثلاث صلوات منها وإن لم يتعيّن» فأشبه ما لو فسدت صلاة 
مضل انعمو استمال قشاءها سوى الأخيرة لكوخ التكتهاة اشير 
ناسخاً لما قبله ضعيف ؛ لما عرفت من عدم مدخليّة الواقع. ودعوى 
الاندراج في الأدلة للعلم بالخطأ في الجملة» يدفعها: ظهورها في العلم 
بالخطأ بالخصوص كما لايخفى. 
)١(‏ منهم العلامة في التحرير: الصلاة/ في القبلة ج ١‏ ص 14 والشهيد الأول في الذكرى: 

الصلاة / في المستقبل ص .١77‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 0/. 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القبلة ج ' ص .7١‏ 
(؟) كخبر زرارة الذي نقلناه في هامش (”) من ص 10 وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من 


أبواب القبلة ج 4 ص 7١7‏ . 
(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .1٠١‏ 


#/ شحج ب ع حي ا ير ل تس قو قلي اكلام ( م) 

فالاحتمالان حينئز فى غاية الضعف, خصوصاً النانى الذي هو 
تحكّم ؛ إذ الاجتهادات متعاقبة متنافية. اا 

ورد أولهما في الذكرى بأنّه «لو وجبت الإعادة لم يؤمر بالصلاة مع 

تغيّر الاجتهاد»0", ولعلّه أراد ما أشر نا إليه من عدم أولويّة نقض الأُوّل 
بالثاني من العكس ؛ إذ صيرورته الآن وهماً لا يقدم : فيما وقع فيه حال 
كون الثاني وهماً. باس سالا إلى مايأتي من الأفعال, 
كههان الأو ل قز انفلك وهها. 

ركد للنسطل عاق الأكرى مين الله عد ار د 
الاجتهاد أن يؤمر بالصلاة إلى أربع ؛ لأنّ الاجتهاد عارّضه الاجتهاد 
فيتساقطان فيتحيّر", ولا يجب إعادة ما صلاه أُوّلاً؛ لامكان صحّته 
ودخوله مشروعاً»””؛ إذ هو كما ترى :تعب ا كا شكال قن 
القواعد فى أصل الحكمء قال: «لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد. ففى 
التساع اى عاو مااعلى اذ ليمطلنا: اووالرقت خا مدعل 
بسع نا ن فين وجوه الخطا ا كال 

وافلديهكًا عونت وسق احتمال ان اليوط البرخة إلن القيطة 
لا ماظتهاء وقد ظنّ اختلال الشرط فظن أنّه لم يخرج عن العهدة, 
وعلى المكلف أن يعلم خروجه عنها أو يظنّهِ إن لم يمكنه العلم. 

أو يقال: شرط الصلاة استقبال ما يعلمه أو يظنّه قبلة بشرط 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص ١77‏ . 
)١(‏ في المصدر: فتخيّر. 


() انظر الهامش قبل السابق . 
(4) قواعد الأحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 37 . 
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استمراره؛ ولذا يعيد إذا علم الخطأء ولم ؛ يستمر الظْنٌّ هنا. 

وأيضاً فتعارض الظنّانء فيجب عليه الصلاة مرّتين وإن خرج 
الوقت؛ لوجوب قضاء الفائتة إجماعاً. وقد فاتته إحدى الصلاتين 
الواجبتين عليه. 

قال في كشف اللثام: «وفي الأُوّل: إِنّ على المكلّف علم الخروج أو 
ظنّه عند الفعل لا أبدأء وخصوصاً بعد خروج الوقت»'" قلت: قد يناقشس 
0 مقتضاه حينئذٍ عدم الإعادة حنّى لو علم الخطأ بعد ذلك» فينبغى 
تقييده حينئدٍ بما إذا لم يعلم الخطأ في الوقت؛ والأمر سهل. 

«وفي الثاني: نا إِنْما نسلّم اشتراط عدم ظهور الخطأ والعلم به 
وخصوصاً إذا خرج الوقت, وفي الأخير: أَنَ الضلاتيق انها تتحبان او 
تعارض الظنّان في الوقت»"» أي قبل وقوع الفعل بحيث آل الأمر إلى 
الشكَ بسبب التعارض 

هذا كلّه لو ظهر خطأ اجتهاده بالاجتهاد. أمّا لو علم خطأه فى الوقت 
بما يوجب الإعادة» أو ظنّه وقلنا: إل ك عليه ولء يحم غتده حهة يل 
بقي متحيّراً ٠لا‏ أنه اجتهد إلى غير الجهة فعليه الإعادة ثلاث مرّات إلى 
ثلاث جهات أخرى؛ وفي خارج الوقت وجهان؛ أُصحّهما عندنا العدم؛ 
خصوصاً مع احتمال كون الخطأ مما يوجب الإعادة ‏ في الوقت» 


07“ 


فالأصل البراءة. 
قال فى كشف اللثام: «وإن شك فى اجتهاده ضعف الإعادة حددا: 
وخصوف التفام ا 


.١8١ ص١ كشف اللثام: الصلاة / في القبله ج‎ )١( 
و؟) المصدر السابق.‎ ١( 


ال الس حجبببب نح ا ا 2 77 ا | لزن لكام (ج 8) 


قلت: بل لا وجه لها بعدما عرفت من عدم نقضه بالظنّ فضلاً عن 
الشكَء فلم يظهر له خطأ فعله أصلاً» فلا يندرج في نصوص الإعادة. 

ثم قال: «وإن شكٌ أو ظنّ الخطأ في أثناء الصلاة ولم يترجّح عنده 
جهة وأمكنه استئناف الاجتهاد فى الصلاة استأنفه. فإن وافق الأُوّل 
البعكيو بالق سير اشقاء نو انه وا نيا لقدكهر كناك كتظهور 
الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ , وإن لم يمكنه استئناف الاجتهاد فيها أتتّها 
ولم يلتفت إلى شكّه أو ظنّهء فإذا فرغ استأنف الاجتهاد»”". 

قلت: تن عرفك فى السدالة العابقة ان الاشكتال فى وحسوية 
الاجتهاد عليه في الأثناء مع التمكن» وفي جواز الإتمام والخضتراء 7 
مع عنم التميكن. 

نم قال: «وإن تيقّن الخطأ في الأثناء ولم يترجّح عنده جهة ولا 
يمكنه الاجتهاد وهو في الصلاة» فإن ضاق الوقت أتمهاء وإلا استأنف 
الصلاة إن علم أنّ له أن يجتهد أو يحصل العلم إذا أبطل الصلاة, وإلا 
احتمل إتمامها م السعى فى تحصيل القبلة» فإن حصّلها وإلاكانت هذه 
إحدى الأربع»'" ا 

قلت: لايخفى عدم خلوّه عن البحث فى الجملة بعد تقييد الاتماه 
في كلامه بأن يكون على غير تلك الجهة التى علم خطأهاء هذا. 
وفى المحكى عن التحرير '" والمنتهى'!* أنّه «لو بان له الخطأ فى 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ المصدر السابق . 
(") نحرير الاحكام: الصلاة / في القبلة ج وى 5 
(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص .5١١‏ 


لو صلى ثم تبين الخطأ في القبلة ١‏ 


الأثناء ولم يعرف القبلة إلا بالاجتهاد المحوج إلى الفعل الكثير فإِنّه يقطع 
ويجتهد»؛ ولعلّ ظاهرهما سعة الوقت والعلم بحصول الاجتهاد مع 
الإطال فلا منافاة حينئلٍ بينهما وبين ما في الكشف. 
نعم أطلق في الذكرى أنه «إن ن لم يمكن تسحصيله حال الصلاة 

فالأجود البطلان؛ لامتناع الاستمرار على الخطأ وعدم علم الجهة 
وظنّها»”", قلت: قد يحتمل أنه يكون متحيّراً باعتبار حرمة قطع الصلاة, 
فيعدل عن جهة الخطأ ويتمّهاء وإن كان الأقوى ما ذكره. 

ثمّ قال: «ولو تحيّر الشامي أو اليمني فاجتهد وصلّى إلى جهة, 
فانكشف الغيم فإذا كوكب في الأفق يقطع بأنّه إِمَا في المشرق أو 
المغرب وهو بإزائه, فإنّه يتبيّن الخطأ قطعاًء ويحكم هنا ببطلان ن الصلاة 
فى الحال. 

فإن رأى الكوكب ينحط علم به المغرب» وإن رآه يرتفع علم به 
المشرق» وإن أطبق الغيم في الحال فالتخيير بات إلا أنه في جهتين» فإن 
انكشف فيما بعدء وإلّ صلَى إليهما لاغير. 

ولو كان المصلّي مشرقياً أو مغربياً لم يحكم ببطلان ل صلاته في 
التعال ازور لكركب لاط بل يت نص فيتعلل عا وصزمة» وني 
على ماعلمه. . 

ولو عاد الغيم في الحال لم يحكم هنا ببطلان الصلاة ة (إلى الجهة 
الاحرف ٠‏ ويمكن ذلك)" إن لم يكن الاجتهاد الْأُوّل باقياً ولا يجدّد 





.١17 ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص‎ )١( 
في المصدر بدلها هكذا: «لأصالة صحتها واستناده الى اجتهاده ه الذي لم يعلم خطأه. وهل‎ )"١( 
يجب عليه الصلاة الى الجهة الأخرى؟ يمكن ذلك».‎ 


00000 سمب بيب ب بح جواهر الكلام(ج 8) 


غيره» وان ٠‏ كا تإياقيا فلاهواك تجدّد غيره استأنف. 

ولو كاه ن المصلّي في إحدى الزوايا التي , بين الجهات الأربع, 
فظهور الكوكب الأفقي لايبطل استمراره أيضاً في الحال سلا 
اعتبار العلوٌ والانخفاض فراعياً ماسلف» تامع ما القبلة وما 
في حكمهاء ويستأنف مع عدمها إن بقي الوقتء أو مطلقاً لوكان 
مستدبراً على القول به. 

ولو عاد الغيم فإن قطع على مخالفة قبلته وما في حكمها أعاد إلى 
الجهات التي يعلم معها إصابة القبلة» وإن لم يقطع على المخالفة فالبناء 
متعيّنء وفي الصلاة إلى جهة أخرى الاحتمال» فيراعي جهتين ليس 
فيهما محص المشرق 0 والله أعلم. 

المسألة الخامسة: قد ظهر مما قدمنا أنّه لابأس بائتماء 
المجتهدين ببعضهم ببعض وإ | في الاجتهاد أو اختلفوا 
منهم واقعاً بقاعدة الاجزاء اه فته 200 
لكشنف اللثام'", ولم يسسشعده في التذكرة )0 والمدارك28, 
وخلافاً للشيخ وجماعة". بل قيل": الأكثر كالفاضلين!6 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ١8١‏ . 
() تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القبلة ج ا ص 58 . 
(4) مدارك الأحكام: الصلاة / في القبلة ج 7 ص .١61-١600‏ 
(0) المبسوط: الصلاة / في القبلة ج ١ص‏ 9/. 
(1)اسيشير لاحقا الل بعضن .من فال يذلك:: 
(0) كما في مدارك الأحكام: الصلاة / في القبلة ج ' ص ١00‏ . 
(4) المصنف في المعتبر: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص "/, والعلامة في القواعد: الصلاة / >« 


اختلاف المأمومين مع الامام فى جهة القبلة 5 





والشهيدين'" والمحقق الثاني'" وغيرهم”"؛ فهو حينئذٍ كالجماعة حول 
الكعبة أو في شدّة الخوف. 

وما في الذكرى!»-من منع الاقتداء حالة الشدّة مع اختلاف الجهة, 
ولو سلّم فالاستقبال فيه ساقط بالكلية بخلاف المقام, ومن ظهور الفرق 

بين المصذين إلى نواحي ي الكعبة وبين المجتهدين» بالقطع بأ ن كل جهة 
قبلة هناك والقطع بالخطأ هناء وكذا تقول في صلاة الشدّة. نكا جز 
قبلة -كما ترى في غاية الضعف ؛ ضرورة اشتراك الجميع في ذلك. 

فكما أنّ كل جهة من الكعبة قبلة فكذا قبلة كلّ مجتهد ما أَدَاه إليه 
اجتهاده, فكما تصحّ صلاة كل ممّن حول الكعبة قطعاً للاستقبال تصح 
صلاة هو لاء ة قطعاًء وكما يقطع بصحّة صلاة المصلين في شدّة الخوف - 
للاستقبال» أو لعدم اشتراطه فى حقَّهم -فكذا صلاة هؤلاء, ولا يض 
الافتراق بأنَّ كلّ جهة من الكعبة قبلة على العموم؛ بخلاف ماأدّى إليه 
الاجتهاد, فإنّما هو قبلة لهذا المجتهد. 

وكذا الكلام إذا علم أحدهما واجتهد الآخر وتخالفا وإن 
لم يذكروهء من غير فرق بين اقتداء العالم بالمجتهد والعكسء وإن كان 
الأول أبعدء إلا أنه لا بأس به عند التحقيق ؛ لصحّة صلاته واقعاً في حمّه 





ه في القبلة ج ١‏ ص 7؟, والتحرير: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 55, ونهاية الاحكام: الصلاة / 
في القبلة ج ١ص .4١١‏ 
)١(‏ الشهيد الأول في الذكرى: الصلاة / في المستقبل ص 1710. والشهيد الناني في فوائد 
القواعد: الصلاة /فيالقبلة ذيل قولالمصنف: «ولو تضاد اجتهاد اثنين» ص 0١‏ (مخطوط) . 
(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القبلة ج ؟ ص .11-1١60‏ 
() كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في القبلة ص 1 . 
(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص ١10‏ . 


0_0الللشنشنسسصش ل حي يبي بسب جوأهر الكلام (ج 8) 


لاعذراًء ولا يجب في الائتمام أزيد من ذلك. 

ريت تعليل الذكرى عدم الجواز في أصل المسألة بأنّ 
العامة إن كان محقّاً في الجهة فسدت صلاة إمامه, وإلا فصلاته, 
فيقطع بفساد صلاة المأموم على التقديرين»7"؛ إذ قد عرفت أَنّهِ لا فساد 
في شيء من صلاتهما بعد بدليّة الظنَ شرعاً كالتيمم. 

وأضّعف من ذلك احتمال البطلان في الخطأ اليسير في التذكرة» ثم 

قال: «وهو أحد وجهى الشافعيّة, والنانى: له ذلك ؛ لقلّة الانحراف!"_ثُمٌ 
تاد وها فيما تعن ١‏ الراهب إضارة الفين اد المي 1ك تحر 
عن نهاية الااحكاه'*. 

إذ فيه: مع أنّك قد عرفت فيما تقدّم كون فرض البعيد الجهة عنده 
وعند غيره أنه لا وجه لهذا البناء؛ 0 
اشاءو ا" لجاز اخهارا الركداك مامين الفضوة و العقري ل 
الواجب الجهة, والفرض حصوله. . بل هو ليس إل لسنزيل الشسارع له 
منزلة القبلة مع العذرء فصلاة لكي تناع لابلا 
التخالف الكثيرء فالقول بالصحّة هنا عند التأمّل لازمة لها هناكء مع أ 0 
الشهيد " استقرب الجواز فيها ومنع فى تلكء وفيه ما لاايخفى. 

ومن ذلك كله ظير لك الخال :قيماةكروم هنا مين انه لو ضلى 
كا اليسدر السات : 
)"١(‏ المجموع: استقبال القبلة ج ' ص 551. فتح العزيز: في المستقبل ج ” ص 117. مغني 

المحتاج: استقبال القبلة ج ١‏ ص .١47‏ 
)"١‏ ندكرة الفقهاء: الصلاة / في القبلة ج ' ص "3 . 
نهاية الإحكام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص ٠١5‏ . 
(0) ذكرى السيعة: الصلاة / في المستقبل ص ١١6‏ . 





جماعة جماعة في ظلمة بالاجتهاد, فلمًا أصبحوا علموا الاختلاف 
ولم يعلموا جهة الإمام» صحّت صلاتهم عندنا ولا قضاء. بل يمكن 
ذلك على القول الآخر أيضاً؛ إذ لم يعلم أحد منهم مخالفة الامام: 
كما استوجهه فى التذكرة 00 

لكن فى الذكرى أنّ «الأقرب أنّه إن كانت الصلاة مغنية عن القضاء 
بأن لم يكن في الجهة استدبارء أو قلنا: إن لا يوجب القضاء؛ فصلاتهم 
صحيحة, والتخالف هنا في الجهة مع الإمام غير ضائر ؛ ؛ لأنّ غايته 
الصلاة ة خلف من صلاته فاسدة في نفس الأمرء وهو لا يعلم الفساد. 
وإلا قضى كل من علم أنّه صلّى إلى جهة توجب ذلك, وكذا عليه الإعادة 
ا ن علم ما يوجبها والوقت باتي» دون من علم خلافه أو جهل الحال. 

ولو جهلوا أجمع فلا إعادة ولا قضاءء ولو علموا أَنَّ فيهم من عليه 
القضاء أو الإعادة ولم يتعيّن فالاأقرب أن لا قضاء ولا إعادة: كواجدى 
منىٌ في ثوب مشترك بينهما ؛ ؛ لأصل صحّة الصلاة» ويحتمل أن يكون 
عليهم الاعادة ليشيقنو| الخروج عن العهدة»!". 

قلت: لا يخفى عليك ما في هذا الاحتمال خصوصاً في المقام: 
كما أَنّه لا يخفى عليك ما في كلامه بناء #على المختارء بل في كشف 
اللثام: «وهذا موافق للتذكرة في أن : هذا التخالف لا يوجب القضاء»ء ولا 
الاعادة؛ لتخالف الامام والمأموم, وإِنّما وجب أحدهما فيما فرضه 


بسبب أخر»”. 


. 5١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القبلة ج 7 ص‎ )١( 

(') ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص .١10‏ بتصوّف ناشئ من نقل عبارته من كشف 
اللثام الدى م عبارة الدذكر ببعض كلامه. انظر كشف اللثام: الهامشس د 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ صن ١87‏ . 


كد . ب ََنردءقىءمئدظلهههبيببب سب جواهر الكلام ١ج‏ 8ا 

نم لا يخفى عليك أنّ امتناع اقتداء أحد المتخالفين بالآخر لو قلنا به 
لا يقتضي امتناع اعتداده بقبلة الآخر في كلّ أمرء بل يحل له ذييحته ؛ 
لأنا لا نعرف خلافاً كما في كشف اللتام'"-في أنّ من أخل بالاستقبال 
بها ناسياً أو جاهلاً بالجهة حلّت ذبيحته كما يأتي» ويجتزأ بصلاته على 
المت وإن كان مستدبراً؛ لأا نّ المسقط لها عن سائر المكلفين إِنَما هي 
صلاة صحيحة جامعة للشرائط عند مصلّيها لا مطلقاً, وإلا وجب على 
كلّ من سمع بموت مسلم أن يجتهد في تحصيل علمه بوقوع صلاة 
جامعة للشرائط عنده ليخرج عن العهدة, ولا قائل به كما في الكشف'". 

علا حمل عدو الحزهيا الجر فى حلام لجع باح على دلاكء 
ولم يجز لهما أن : يصيا جمعة واحدةء بل أطلق في القواعد'” أنهما 
يصلّيان جمعتين , ولعلّه لأصل البراءة من التباعد مع اعتقاد كل بطلان 
صلاة الآخرء وفيه نظر ظاهرء نعم إن تعذر لضيق وقت أو غيره ووجبت 
يماح دا ا رويية بحي حال في نبا/1/ 
«احتمل عندي ضعيفاً»'*. 

ل ا ل 
الجميع , اتّفقا في الصلاة أو سبق أحدهما الآخر»'*, فلا يتوهّم أَنَ 
الخطبة الواحدة إِنْما تكفي مع اتّفاقهماء خصوصاً إذا طال الفصلء ولا أنَ 
عليهما الاثفاق في الصلاة ليعقد كل منهما صلاته ولمَا تنعقد صلاة 
خرن فحين درف مانا لكن في كشف اللثام: : «إن اللاحتياط 


. و؟) المصدر السابق‎ ١( 
. 737 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصلاة / في القبلة ج‎ )1( 
. ١87 ص‎ ١ (؛) كشف اللنام: الصلاة / في القبلة ج‎ 
. انظر الهامش قبل السابق. والعبارة مطعّمة بكلام كشف اللثام‎ )0( 


اختلاف المأمومين مع الامام فى جهة القبلة ونا 





عندى الاتفاق إويعا زرك اضلاتههاء لما اشوظ لمن ضعك الد ل 

قلت: لا يخفى عليك سقوط ذلك كلّه عندناء وأنّه لا مانع من 
الائتمام من هذه الجهة, نعم قد يشك فيها باعتبار عدم كونها من الهيئة 
المعلومة للجماعة, وخروج الاستدارة حول الكعبة -باللإجماع العد عو 
في الذكرى!" وغيره!" ‏ لا يقضي بخروج غيرها؛ لحرمة القياس» فلا 
ينبغي حينئذٍ ترك الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة. 

١‏ لعالك يفي نوليان لها هما الرنانائي الاترورين اهار 
تنك اتحنها ف انحل الما مويق اتحر تك وتوض الألفران | | كنا هذ لك قتي 
يسيرء ولو تغيّر اجتهاد الإمام انحرف واقة المأمومون عدردد أو 
مؤتمّين ببعضهم»!*, نعم ما ذكره فيها هنا بعد ذلك جيّد جدّاء كما 
لايخ على من أخاط يما اسلفتاة فى الفباحت السابقة: 

م قال: «ولو ضاق الوقت إل عن صلاة وأدّى اجتهاد أحدهم إلى 
جهة, جاز للاخر الاقتداء به إذا قلده وإن كان مجتهدا ؛ لتعذره حينئذ : 
وهل يجب عليه تقليده! الأقرب نعم ؛ لعجزه وظَنّ صدق الآخر» ووجه 
المنع أنّ الشرع جعل فرضه عند ضيق الوقت التخييرء فليس عليه 
سوأهء وفيه منع ظاهر؛ إذ التخيير إِنّما يكون عند عندم المرجّح»'” 
والله أعلم. 


)١(‏ انظر الهامبش قبل السابق. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القبلة ص 177 . 

(©) ادعى في كشف اللثام القطع بذلك. كشف اللثام: الصلاة / في القبلة ج ١‏ ص 18١‏ . 
(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المستقبل ص 1786 . 

(6) المصدر السابق . ْ 


(المقدمة الرابعة » 


من مقدمات الصلاة: 
9 في » البحث عن 8 لباس المصلّى » 
«وفيه مسائل » 
(الأولى» 


واو وس الم يي 0 
اك د ا يا با 


)١(‏ ممّن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من النياب ص 45. وابن 
في السرائر: الصلاة / لباس المصلّي ج ١‏ ص 177, والعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس 

/ نقل الاجماع في الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص 4357. والمعتبر: الصلاة‎ )١( 
ومدارك‎ .8١ ص 77 وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص‎ ١ لباس المصلي ج‎ 
. ١617 الأحكام: الصلاة / لباس المصلى ج 7 ص‎ 

(؟) سيأتي خلال البحث التعرض للعديد من النصوص الدالة على ذلك. وانظر تهذيب الاحكام: 
الصلاة اع ست د 0 ا 0 : باب 


اب و بجت يو افق الكلاة كم ) 


...لا يلبس في الصلاة اراقع سميرريريةا#لطلااعنا لزنا على 
انهي عن استعمال المت" ومطلق الاتفاع بها" حتّى الآّية!* بناءً على 


عدم إرادة خصوص الأكل منها. 

وما في الذكرى! - من استثناء من شد منّا من اتفاق الأضهات 
على عدم جواز الصلاة فيه لم نتحقّقه , ولعلّه الشلمغاني الذي حكي 
عن ظاهره الجواز'” ٠‏ لكن لم يثبت أنه من #العاقيل "امن اتحرافة» ولذا 
زنضيت كنيد و انا اتفال ١‏ ل« الصدوف.والكاتي فنيهه! ايها وان قال 


بطهارته" إلا أنّهما وافقا على المنع من الصلاة!". 


+ج المصلي ج ”اص 190. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: مايصلى فيه وما لايصلى ح 8 ج ١‏ ص 187. تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ” و” ج ١‏ ص .5١"‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب لباس المصلي ح ١ج‏ اص 71:3. 

() يان فى هن 41140 ذكن بعض التصوضن الدالة عل لاق 

() كما في خبر علي بن أي المغيرة قال: «قلت لأبي عبد اللّهسكة: جعلت فداك. الميتة ينتفع 
منها بشيء؟ فقال: لا ... 

الكافي: اس اد به من الميتة ح ٠‏ ج 1١‏ ص 5091, وسائل الشيعة: باب 
اهن أبواب النجاسات ح ١ج‏ ”ص .6١03‏ 

)ع( أي قوله تعالى: «حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ...»6 سورة المائدة: الآية 7 . 

(6) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ١87‏ . 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / أحكام النجاسات ص 17 . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج كدص 8؟7١.‏ 

)8 أما الصدوق فقد استظهر ذلك منه لروايته في الفقيه (باب المياه ح ج ١٠ص )١١‏ ذلك 
عن الصادق للا بقرينة قوله في مقدمته (ص ©): : إنه يورد فيه مأ يفتي به. وانظر المقنع: : باب 
الوضوء ص 5" - /. وأمًا الكاتب ,١(‏ بن الجنيد) فقد نقله عنه العلامة في المختلف: الطهارة / في 
الأواني والجلود ص 14. 

(1) قاله الصدوق في المقنع: مايصلى فيه من الثياب ص ؛, ونقله عن الكاتب في مفتاح 
الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ةدص 8؟١.‏ 


الصلاة فى جلد الميتة وباقى اجزائها 5 





ومن هنا حكي عن المجمع”" الإجماع من أصحابنا حتّى القائلين 
بطهارته, ومنه يعلم حينئذٍ عدم انحصار المانعيّة فيه بالنجاسة؛ بل 
الموت من حيث إِنْه موت مانع لها أيضاً؛ لظاهر النصوص"", ولذا ذكر 
بالخصوصء ولم يكتفوا عنه باشتراط الطهارة في اللباسء قيل: كما أنه 
لم يكتفوا عنه باشتراط كونه من مأكول اللحم باعتباركونه ولو للموت 
-من غيره؛ فتجتمع حينئظٍ فيه عندنا ثلاث جهات للمنع 

لكن فيه: أنّ مثله لا يندرج في إطلاق غير مأكول اللحم المنصرف 
بالتبادر إلى ما لايكون كذلك'" بغير الموت, كما أنّ مأكول اللحم يكفي 
في صدقه تقدير التذكية» ولذا مد في فضلاته التي لم تنجس 


بملاقاته كالشعر والصوف ونحوهماء فن: فينحصر المنع حينئذ في جهتين. 
وكيف كان» فلا إشكال في مانعيّة الموت للصلاة. بل قول 
الصاد ق نيه لزرارة فى صحيح أبن بكير: «. ان كا.: ن مما يؤكل لحمه 


الصلاة قي وبرة وشعره وبوله وروئه وألبائه وك شيء منه جائرة إذ 
غلم أنه ذكيّ قد ذكاه الديخ: ظاهر في اشتراط التذكية» كخبر 


عليّ بن أبي حمزة: «سألت أبا عبد الله وأبا الحسن 800 عن لباس 
الفرا جو لف ا قنقنيا ؟ :فنا ل :ل نص قيها!! ل" فيما كا وقد كرقا ادات: 


,0 أ نا كول للد 

(؛) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ١‏ ج *"ا ص 7917 تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ١١‏ 0 7 ج ؟ ص .,5١1‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من 
أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج ؛ ص 50". 

(0) جمله «وآبا الحسن» 0 في التهديب. 


الع عم يي ا حت تقو اهز الكللام جرم ) 


أوليس الذك ما ذكّى بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل 
لحية بن ذا وشيرهما",افكاق الأرك تعر القسنته وقية ا قاط 
التذكية لا بأن لا يكون جلد ميتة. 
الهم إلا أن يراد العلم بعدم كونه جلد ميتة» فيكون حينئذٍ بمعنى 
شتراط التذكية» ولعلّه كذلك؛ لظهور اتّفاق الأصحاب على عدم 
00 بين الحكم بالتذكية والحكم بالميتة» فلا تفاوت حيئئذٍ بين 
اشتراط التذكية وبين | شتراط عدم كونه ميتة ؛ إذ المشكوك فيه تاغقار 
عدم العلم بتذكيته وعدم أمارة شرعيّة تدل عليها ‏ محكوم بأنّه ميتة ؛ 
لأصالة عدم التذكية. ومعروفيّة الفرق بين الشرط والمانع _بالاكتفاء في 
نفي الثاني بالأصلء دون الأَوّل إِنّما هي حيث يكون نفي الثاني مقتضى 
الأصلء لأانحو المقام الذئ مقتضى الأصل تحققه. 2 
والمناقشة في حجّية الأصل وغيره من أقسام الاستصحاب مفروغ 
وا ٠‏ كالمناقشة فيه أنه معارض بأصالة عدم الموت 
دن أشه فى كل فق أضالة سدم الاجهناب وقتاعدة الظطهارة 

واستصحاب حالة الحياة وطهارة الملاقى سالمة عن المعارض؛ 

إذقد سيق فى كناب القلهارة أله لامع لأصالة عدم الموت حعف أنفد» 

بل الأصل بقاؤه إلى الغاية التي جلها الله له, والأصل عدم عروض 

شيء غيرها. 

/ الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ” ج 7 ص 17 تهديب الاحكام: الصلاة‎ )١( 
؟. وسائل الشيعة: باب من‎ ١5 ص‎ ١ مابجوز الصلاة فيه من اللباس ح 0 ج‎ ١١ باب‎ 
. 718 ابواب لباس المصلي ح ” ج ؛ ص‎ 

(1) تحف العقول: جواب الصادقئيةٍ عن جهات معايش العباد ص 78؟. وسائل الششسيعة: 
باب ؟ من أبواب لباس"المصلي ح 8 ج ؛ ص 7117 . 





الصلاة في جلد الميتة وباقي اجزائها 





6 


وبه ينقطع أصالة الطهارة وقاعدتها فضلاً عن أصالة طهارة الملاقي 
- الاحسات: تعس 5 0 لدان بقاءها بالتذكية 
لعا لبعد اموت الذي هو حال أخرىء وثيرت الطهارة في اذك 
العا اسان رسام هانلق الأيارة وبي ماتروطة بالزكية لني 

على أنه او أغضي عن ذلك كله أل + نثبت التذكية -التى هي شرط 
الفتلاة كما غر فك بسحو 3ل طرورة لكا فى بقاء الطهارة 
باحتمال التذكية لا ثبوتها قطعاً؛ إذ هى من لوازم الطهارة الواقعيّة, لا 
الثابتة بالأصل الذي لا دليل على حجّيته بالنسبة إلى أمثال هذه اللوازم 
للواقع؛ بل الدليل على خلافها قائم كما لايخفى على من له أدنى 
معرفة» فما فى المدارك١"‏ وتبعه غيره!" من المناقشة فيما ذكرنا بنحو 
ماعرفت في غير محلها. 

نعم قد يناقش بأنّ ظاهر النصوص الحكم بالتذكية حتّى يعلم كونه 
ميتة» قال سماعة في الموثق: : «سألت أبا عبد الله افلا عن تقليد السيف 
في الصلاة فيه الفراء”" والكيمخت؟ فقال: لابأس ما لم يعلم أنه ميتة»!6. 


١ ص 587.... والصلاة / في اللباس ج‎ ١ مدارك الأحككام: الطهارة في الآنية ج‎ )١( 
.169-١68 ص‎ 

(؟) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص فف 

(؟) في الفقيه: الغراء. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 6١ج‏ ١ص‏ 500. تهذيب 
الاحكام: : الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8 ج ؟ ص ,5١6‏ وسائل 
الشيعة: باب 0١‏ من أبواب النجاسات ح ؟١‏ ج ا ص 1117. 


3 | لل جواهر الكلام (ج 8) 


وقال الحلبي في الصحيح: «سألت أبا عبد الله ةٍ عن الخفاف التي 
تباع في السوق (فنشتريهاء فما ترى في الصلاة فيها؟)'" فقال: اشتر 
وصل فيها حنّى تعلم أنه ميت بعينه»”". 

وفي صحيحه'" الآخر: 0. .. حدّئني عليّ بن أبي حمزة أن رجلاً 
سأل أبا عبد اللهيُة وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلَّى فيه؟ 
قال انعم فقال الرعجل: أ هيه الكبيخك» فقال4وما الكنيشف؟ ففال: 
جلود الدواب» منه ما يكون ذكيّا ومنه ما يكون ميتة» فقال: ما علمت 
أنه ميتة فلا تصلّ فيه»!2. 

وقول الصادق م أيضاً في الحسن :«يكره الصلاة فى الفراء إلا ما 
صنع في ار الححاة اوها علمت منه ذكاة)»20 بناء “على إزادة المعنى 
الأخصّ من الكراهة فيه لا الحرمة. 

وفي الفقية: (اروى عن يجعفر إن محكد بن تومن أن أباه كتب إلى 
أبي الحسن هه يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلّي فيه ولا أعلم أنه 
ذكي » فكتب: :اباس به70"). 


ماين التردين لسن فى التصدر: 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١78‏ ج ١‏ ص 54؟, 
وضائل الشيعة: باب :من أبواب لبان المضلي ح »اج 6 طن 1197 . 

(') «الحلبى» موجود فى سلسلة سند التهذيب دون الوسائل . 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 75 ج ؟ ص 718 
وسائل الشيعة: باب 00 من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج 4 ص 1851 . 

(0) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح 4 ج ‏ ص 748. وسائل الشيعة: باب 1١‏ 
من أبواب لباس المصلي ح ١ج‏ 4 ص 117 . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لابصلى ح 797 ج ١‏ ص 5088, وسائل 
الشيعة: باب 00 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 4 ص 157 . 


الصلاة في جلد الميتة وباقي اجزائها م 


مضافاً إلى < خبر السكوني المتقدم في كتاب الطهارة١"‏ ذ فى السفرة 
المطروحة في الطريق وفيها لحم ولم يعلم أنّها لمسلم أو ذمّي”" وخبر 
الهدي”" المذكور في كتاب الطهارة أيضاً, وغيرها من اللنصوص., 
وإلى قاعدة كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك حتّى تعرف 
الحرام منه بعينه فتدعه”, وقاعدة كل شيء لك طاهر حتّى تعرف أنه 
قذر"'', وغيرها. 

0 وتدقع:يأن ا وي وان وا‎ ٠ 
الكتات أو له ا فى السوق كا أ لم تمه‎ 
ادعام إسلانه إذا كان فو ببلاة اللتستمين فشا عدن غلم جيل‎ 
استحلاله» بل والمطروح في ارض المسلمين إذا كان عليه اثر‎ 


.617 0-0687 فى الجزء السادس ص‎ )١( 
(؟) حيث قال أمير المؤمنين نظِل: عدي ماع يلير‎ 
الكافي: الاطعمة / باب نوادر الأطعمة ح ؟ ج 7 ص 147. وسائل الشيعة: باب 050 من‎ 
. 197 ج “اص‎ ١١ أبواب النجاسات ح‎ 
الذي رواه الصدوق باسناده عن حفص بن البختري قال: «قلت لأبي عبد اللّهة: رجل‎ )( 
ساق الهدي فعطب في موضع لايقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي. فقال:‎ 
ينخره ويكتت كتاباً يضعه عليه؛ ليعلم من مر به أَنّه صدقة».‎ 
من لا يحضره الفقيه: الحج / باب الهدي يعطب أو بهلك ح ات ا ا‎ 
.١51١ ص‎ ١5 ج‎ ١ من أبواب الذبح ح‎ 7١ وسائل الشيعة باب‎ 
.0 47 (؛) فى الجزء السادس ص‎ 
.17 يأتي الخبر الدال على هذه القاعدة في ص‎ )0( 
١ ج‎ ١١5 ح١١ كما ورد في خبر عمّار المروي في تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )1( 
ص 585,. ووسائل الشيعة: باب 77 من أبواب النجاسات ح 4 ج 7 ص 417 ومستدرك‎ 
.087 من أبواب النجسات ح ؛ ج ؟ ص‎ 7٠١ الوسائل: باب‎ 





فو تي سشس797ت+ت77سس ست و فر الكلام (خ 4) 


الاستعمال ككونه نعلا أو خف حتّى يعلم أنه ميتة. 

لا أن نّ المراد الحكم بتذكيته مع فقد سائر هذه الأمارات كالجلد في 
بد الكافر أ وسوقه أو ارضنة أو اركن المسلمين ولشين عليه اثثر 
الاستعمالء وأنّ الأصل فيه التذكية على كلّ حال حتّى يعلم أنه ميتة 
بغير أصالة عدم التذكية ؛ لعدم الدليل الصالح لقطع الأصل المزبورء بل 
ظاهر الأدلّة خلافه, بخلاف ما حكمنا فيه بالتذكية لظاهر النصوص 
المتقدّم بعضها المنزّل إطلاقها على ما في غيرها من النصوص؛ ضرورة 
كونينا من مذ اق بو الع كنا لحف على سن ووه اله متعرقة لحان 
أهل العصمة لا : 

ففي صحيح الحلبي: «قلت لأبي عبد الله قِة: الخفاف عبدنافى 
السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال: صل فيها حتّى يقال لك: 
إنها ميتة بعينها»”". 

ومرسل ابن الجهم: «قلت لأبي الحسننَقةِ: أعترض السوق 
فأشتري خَقّاً لا أدرى أذكي هو أم لاء قال: صلّ فيه, قلت: فالتعل؟ قال: 
كل اوفك إلى أضى من هذا قال سرع عقا كان ابر 
الحسن لد يفعله؟1!)!". 

وصحيح البزنطي: «سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة 
فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة, أيصلّي فيها؟ قال: نعم» ليس 
)١(‏ الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح 58 ج ا ص ٠١7”‏ . 
(1) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح 5١‏ ج ” ص 5 .4١‏ تهذيب الاحكام: 


الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة 000 8 ج 7 ص 1558, وسائل الشيعة: 


الصلاة فى جلد الميتة وباقى اجزائها 
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عليكم المسألة إن أبا جعفر ني كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على 
أنفسهم بجهالتهم» وإن الدين أوسع من ذلك)7", 

وفي الفقيه: «سأل الجعفري العبد الصالح موسى بن جعفر 254 عن 
رجل بان الوق 3 الحديث. 

وخبر إسحاق بن عار عن العبد الصالحَقِة: «لا أن بالضلاة في 
الفراء”"' اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام» قلت: فإن كان فيها غير 
أهل الاسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين/ فلا بأس)0©. 

وحن إسماعيل بن :موسى :عن أبية#1 وسألت أبا الحسين اقل عدن 
جلود الفراء أيشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل”"» أيسأل 
عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا 
عنه إذا رأيتم المشسركين يسبيعون ذلك» وإذا رأيتم معاون سه كه 
تسألوا عنه»”" بل عن الفقيه: «سأل إسماعيل بن عيسى أبا الحسن 


,7١18 ج ؟ ص‎ 1١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح‎ ١7 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
.100 ج ؛ ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب لباس المصلي ح‎ 

(6) امن لأ بحشزء الفقيدة .ياب :ما يصلى فيه:وما لا على ح 24 ١ص‏ 07؟, وانظر وسائل 
الشيعة: ذيل الهامش السابق. 

(؟) في التهذيب: القز. 

(4) فى التهذيب: المسلمون. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللياسن ح 74 ج 7 ص 18 
وسائل الشيعة: باب 00 من ابواب لباس المصلي ح ” ج 4 ص .10١‏ 

(1) في المصدر: عن سعد بن اسماعيل. عن أبيه اسماعيل بن عيسى . 

(0) في متن المصدر و بعض النسخ: «الجبل». لكن اشير في هامش الفقيه إن وجود نسخة في 
ضبط الكلمة ب «الخيل» و«الحثل» و«الجيل». والجيل: الصنف من الناسء فالترك جيل 
والروم جيل ... مجمع البحرين: ج وص 85" مادة (جيل) . 

(8) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح١/‏ ج؟ ص 270١‏ > 
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الرضاطليّةٍ "١...‏ الحديث. 

وخبر البزنطي عن الرضاءية : «سألته عن الخفّاف بات الوق 
فيشتري الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا »ما تقول في الصلاة فيه وهو لا 
بدري أيصلي فيه؟ قال: نعم أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي 
وأصلّي فيه وليس عليكم المسألة»". 

إلى غير ذلك" ممّا هو ظاهر أو صريح في جميع ماذكرنا بعد تنزيل 
مطلقها على مقيّدهاء فما عساه يتوهّم من حلية ما في سوق المسلمين 
وإن كان فى يد كافر ‏ لاإطلاق بعض هذه النصوص - يدفعه: قوله َيه : 
«عليكم أنتم تيا لز أضنه. ..» إلى آخره. 

ودعوى كون التعارض بينهما من وجه»ء يدفعها: بعد إمكان دعوى 
ظهور سوق المسلمين فيه «افرجيح بالشهرة بين وعبات أو 
الإجماع إلا ممّن لايعتدٌ بخلافه كما أن خبر إسحاق بن عمّار ظاهر في 
الماقريبية ماعرشي ارش كار 

بل لعل منه مع < خبر إسماعيل يستفاد كون يد الكافر وأرضه أمارة 
على عدم التذكية معاضدة للأصل ٠لا‏ أنها لا أثر لها أصلاًء ومن هنا 
حكم بعدم التذكية لما في يده و! ن كان في أرض المسلمين التي هي 
على عاك والية الاعل #تعييها (يا عليه .بل هو 
الداعي لذكر بعض الأصحاب الحكم بميتة خصوص مافي يدهء 
ه وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب النجاسات ح /اج 7 ص 157 . 
)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح ”لاج ١ص‏ 108. 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح /الااج ؟ ص ,7/١‏ 

وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب النجاسات ح 7 ج” ص 157. 
(؟) مستطرفات السرائر: نوادر البزنطى ح 7 ص 087 . 
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خصوصاً من عدّله بالعمل الظاهر”"كما فى الذكرى”. 

ولا ينافي ذلك ماسبق منّا في كتاب الطهارة”" من الحكم بتذكية ما 
في يد المسلم وإن سبقتها يد الكافر؛ إذ يمكن القول برجحانها عليها 
وإن قلنا بأنها امارة؛ استظهارا من النصوص المزبورة قوّة يد المسلمء 
وأنّها مع وجودها لا يلتفت إلى غيرها. 

ودعوى تعارض العموم من وجه بين دليلي كل من اليدين. 

يدفعها اودلا ان المعلوم من مراعأة الترجيح بين المتعارضين ماكان 
بينهما نفسيهما لا دليليهماء اللهم إلا ان يفرّق بانحصار طريق الترجيح 

وثانياً: أنه لاريب في رجحان دليل يد المسلم بالتعدد ووضوح 
الدلالة ومعلوميّة أصالة الصحّة فى فعل المسلم, بخلاف أصالة الفساد 
في فعل غيره. 

مع أنه قد يقال فى المقام: إِنّ التعارض بين استصحاب حكم يد 
الكافر ونفس يد المسلم» نعم لو فرض كونه في يديهما معأ لشركةٍ أو 
غيرها تحقّق التعارض بينهماء والترجيح ليد المسلم أيضاً بما عرفت» 
بل الظاهر ترجيح استصحاب حكم يد المسلم على خصوص يد الكافر 
نها سنمعة: 00 

ما يد الكافر على سوق المسلم وأرضه فلاريب في رجحانها عليهما؛ 
لإطلاق النصّ والفتوى» بل يمكن دعوى ترجيح استصحاب حكمها 
)١(‏ الاولى في التعبير: «بالظاهر» كما في المصدر . 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١41‏ . 
(5) في الجزء السادس ص 04١‏ . 
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ب يج تا قوق | لكااام (ج 8) 


عليهما فضلاً عنها على إشكال كما أنّ الظاهر ترجيح أرض المسلم 
وسوقه ولو استصحاباً على أرض الكافر وسوقه ولو شخصاً؛ ؛ ضرورة 
ظهورهما في اليد للمسلمين وإن لم تكن في القوّة بمنزلة اليد الشخصيّة. 

هذا لو قلنا بكون أرض الكافر وسوقه أمارة على عدم التذكية, وإلا 
فلا معارض حينئذٍ إلا الأصل الذي قد عرفت قطع اليد له وإن سبق 
الحكم ظاهراً بمقتضاهء فلو اشترك السوق والأرض حيئئذٍ فهو 
كاشتراك اليدين يقدّم الإسلام» هذا. 

وفي كشف الاستاذ أنّه «لو علم وجوده في السوقين"'" أو اليدين 
علم التاريخ أو جهل بني على التذكية؛ وفي الأرضين مع سبق الإسلام 
يقوى ذلك؛» وفي خلافه يقوى خلافه»!" وظاهره الفرق بين الأرض 
والسوقء وهو لايخلو من نظرء كما أنّ مافيه من أَنّه «لو ترافع الكافر 
والمسلم فيه وكل يدّعيه بقى على الحكم بعدم التذكية'", ولا يبنى هنا 
على ترجيم الأرهن والبوي "لايخ اوهته اركا واقادل: 

وعلى كل حال فحيث يحكم بالتذكية لحصول أمارتها الشرعيّة بعد 
الحكم بالميتيّة للأصل أو لليد أو بالعكس فهل هورعك الكقق يمع 
1-0-0 : حكم المذكّى عليه مثلاً فيما مضى فى الافتعال والسياقرة د 
كانتء أو لا بل من حين تحقّق الأمارة؟ وجهان, أوفقهما بالأصل 
والاحتياط الثاني. ولا ينافيه سر تهيدر التذكية لهالا #ضرورة كو 


لك الصو معن الا 

)كدف النظاء الفتلؤة 7 لانن السفطالن غ03 

كلاق الفسور وهاتكن الشفددة يدها حت يفاك بز اللفسلن : 
(؛) انظر الهامش قبل السابق. 
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المراد جريان الأحكام لا التذكية حقيقة. 

وربّما يؤيّده في الجملة ماقيل من وجوب الوضوء للعصر مثلاً على 
وا لو الاح حي 0 
وي ال ا 

والمراد باليد للمسلم التصرّف فيه على الوجه الممنوع فى الميتة, أو 
اتخاذه لذلك. 

وقل كني في لقا محر كول في يدةاوان احتمل فيه لإرادة 
الإلقاء مثلاً؟ إشكالء أقواه العدم ؛ لأصالة عدم التذكية, والشكٌ في 
انقطاعها بذلك ؛ ؛ إذ ليس ما نحن فيه بعد التأمّل ه في النصوص والفتاوى 
إلاامن جزئيّات أصالة صحّة فعل المسلم. 

ولا ينافيه الحكم سابقاً بتذكية مجهول الإسلام إذا كان في بلاد 
المسلمين ير جب ساس ساي 

2 لاينافيه الحكم بتذكية ما عليه أثر الاستعمال فى أرضهم 
وسوقهم'", إذ هو لظهور كون يدهم عليه فإن ارضهم بالنسبة إليهم 
جميعا كدار كل واحد بالنسبة إليه, وعليه جرى حكم اللقطات وغيرهاء 
فالجميع حينئذٍ راجع إلى أصالة صحّة فعل المسلم. 

وحينئٍ قد يتوقف في الحكم بالتذكية بمجرّد كونه في يد المسلم 
)١(‏ هذا لت ا 1 5م 0 ولو 


إرادة المحدّث الحلّ مطلقاً . (منهطقة) 


عو سس يلل سب جواهر الكلام (ج 8) 


وإن ظرَ أو احتمل إرادة الإلقاء, بل ظاهر بعض عبارات الأستاذ في 
كشفه'" الجزم بالعدم» ودعوى ظهور القبض في التصرّف المحرّم بالميتة 
ظيوترا معتيرا شرنها يدك بتعا ٠‏ خصوصاً مع ملاحظة أصالة عدم 
التذكية التي لم يعلم انقطاعها بمثل ذلك ؛ ضرورة كون المعلوم من الأدلة 
غدل المسلم كبيع وتحود. ' 

ومن ذلك يمكن استفادة كو نالمراد باصالة صحة فع لالمسلم الحكم 
بالصحّة واقعاً لا في حقّه خاصّة, ولعلّه كذلك بالنسبة إلى كل عا عله 
حصو | الفساد بسبيه, ما مع اختلاف الاجتهاد ا والتقليد تحمل لفون فيه 
على الضحه حييا فى حى المخالب با لاجتهاد و مكلو من ل ؛إذكل 
منهما صحيح وإ ن كانت السيرة والعمل على ذلك أيضاً كما هو واضح. 

لكن لايخلو من إشكال بل قد يشعر خبر أبي بصير الآني باعتبار 
عدم اعتقاد الفساد في أصالة صحة القول والفعل, وهو لاايخلو من وجه 
في غير الأمور العامّة البلوى التي قضت السيرة اكنها بالضبكة واقها وان 
كا ن مخالفاً في الاعتقاد, ولتحقيق المسألة محل آخر 

وكيف كان فقد ظهر ا 
ومن الغريب طرح جماعة منهم الشيخ'" ‏ على ماقيل" ‏ والفاضل !7 
والمحقق الثاني بعض النصوص السابقة» وتقييد اخر فى مقابلة اصالة 
)١(‏ كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلى ص ٠١١‏ . 
(1) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١‏ ص 87 . 


(") نقل قولهم في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟' ص ١758‏ . 
(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / في الساتر ج ١‏ ص 7397 . 


(0) فوائد الشرائع: الصلاه / لبا س المصلي ذيل قوله المصنف: «اذا كان في يد مسلم» ص ١‏ 
(مخطوط) . 


مدر نايا فحر مي اع باخ يد مستحل الميتة بالدبغ وإن أخبر 
بالتذكية كما عن صريح الثاني''' منهم وغيره”", بل صريح الأوَليِن 
المتّهم بذلك أيضاً ٠‏ كالمحكي عن نهاية الإحكام”" وكشف اللثام' 3 
«الأقرب عدم إباحة ما في يد المسلم المجهول حاله» بعد أن ذكرا فيه 
وجهين كالتذكرة!6. 

كل ذلك للأصل الذي يقطعه أدنى دليل فضلاً عن تلك النصوص 
الواضحة الدلالة المعتضدة بفتوى الأكثر كما عن كشف الالتباس 00 
والمشهور فتوى ورواية كماعن روض الجنان'"؛ وعليه عمل 
الأصحاب وفتواهم كما في المدارك, قلت: بل عليه السيرة المعلومة 


التي هي فوق وت ٠‏ خصوصاً في يان الحال. 


رياد عرد "فال تدفتهاق او التعيه اق ل دباغها وريم ", فكان 


يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه, فإذا حضرت الصلاة 


. 75١5١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 377 . 

(5) نهاية الاحكام: الصلاة / في الساتر ج ١‏ ص 777 . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 377 . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 415. 

(1) كشف الالتباس: الصلاة / فى المكان ذيل قول المصنف: «ويحرم في جلد الميتة ولو 
تدوع انض :115 يشرط 

(/1) روض الجنان: الصلاة / ما يصلى فيه ص 5١15 5١17‏ . 

(8) مدارك الاحكام: : الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص .١1١ 1١09‏ 

(9) الصرد بفتح الصاد وكسر الراء ء المهملة - “يق من السبرة سوينا: مجمع مجمع البحرين: ج ” 
ص 86 (صرد) . 

(١٠)القرظ‏ _بالتحريك - : ورقالسَّلّم يدبغ به الأديم. مجمع البحرين: ج؛ ص 184 (قرظ). 





لح | ا الخ أن 'الكلام (ج :8) 


ألقاه وألقى القميص الذي يليه وكان يُُسأل عن ذلك فيقول: إنّ أهل 
العراق يستحلّون لباس جلود الميتة» ويزعمون أنّ دباغه ذكاته»!" 
مع الطعن في سنده» وقصوره عن معارضة غيره ‏ ظاهر بقرينة لبسه 
إِيَاها في إرادة الاحتياط من جهة الموضوع الذي لا ينافي الاحتياط 
فيه العصمة. 

وأمّا احتمال الفرق بين الصلاة وغيرها بكفاية عدم العلم بالميتة'"" 
في الثاني دون الأوّل كما أومأ إليه في الذكرى حيث قال بعد نقله: «وفيه 
لتحا وار امسيد فو عير الماوه ركد متيو خير ابن معام عن 
الباقراية قال: (سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ 
فقال: لا. ولو دبغ سبعين م5ة)4!)0 فيرده االإجماع على عدم الفرق» 
ونه واسلة: بين المحكوم بتذكيته وميتته» ومن الغريب دعواه دلالة 
مفهوم سؤال ابن مسلم على ذلك؛, ومن هنا اعترف بعد ذلك بضعفه!”. 

وما أبعد ما بين دعوى الجمود على الأصل المزبور وبين دعوى 
جواز الاستعمال إذا لم يعلم كونه ميتة كما ذهب إليه جماعة من 
بذاحرق ماخرو على ماسمعتء بل ظاهر المحدّث البحراني 


3١ الكافي. : باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ؟ ج ا ص 597, وسائل الشيعة: باب‎ ١١ 
111 فق الوات ةلا بان المصالى س1 جضن‎ 

0 الاولى ل‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: ل ل الي 
الشيتدورات ١‏ من انوا نا باس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 717. 

(:) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ١47‏ . 

(5) المصدر السابق . ْ 

80 كالسه السة في مدارك الأحكام: الطهارة / في الآنية ج ١‏ ص 587 والصلاة / في 
اللباس ج اص 108. والسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 73717 . 
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منهم عدم الفرق في ذلك بين ما في يد الكافر وغيره""؛ أخذاً بعموم 
قوله ميا : «كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك حتّى تعرف 
الحرام منه بعينه فتدعه»!" الذى قد عرفت إرادة تلك الأفراد اك 
خصوصاً مع ملاحظة الأمئلة منهم في نصوص الششبهة بالموضوع التي 
حكموا فيها بالحل حتّى يعرف الحرام منه بعينه ؛ إذ هي ظاهرة في إرادة 
حل ذلك عند حصول الأمارة الشرعيّة عليه كسوق المسلمين ونحوه. 
أو لم يكن هناك أصل يقتضي عدم الحلّ وكانت الشبهة غير محصورة . 
وإلا فمع فرض كونه حجّة شرعيّة ولا قاطع له قد عرفت الحرام بعينه 
من جهته كما هو واضح. 

على أله لو سلم العموة اللربيرا ناي السررع سبدباانبيا ار 
خصوص مافي يد الكافر وسوقه وأرضه بظاهر بعض النصوص 
المزبورة» كخبري إسحاق'" وإسماعيل!* وغيرهماء فلا ريب حينئد 
فى ضعف هذا القول أيضاً كسابقه كما عرفت. 

ومثله مايحكى عن الشهيد في الذكرى”" والدروس''! وبعض من 
تأخْر عنه'" من التفصيل فيما في يد المستحل بين الإخبار بالتذكية 


. 05 الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج لاص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الصيد والذبائح / في الحلال والحرام من لحوم الدواب ح 15١8‏ ج ؟ 
ص 5١‏ تهذيب الاحكام: التجارات / باب ١7ح‏ 8 ج لاص 151. وسائل الشيعة: باب 4 
من أبواب مايكتسب بدح ١اج‏ /اااص /ق. 

(؟) تقدم في ص 84 . 

(؛) تقدم فى ص 841 . 

(5) يأتي نقل عبارته قريباً . 

(1) الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص 3١‏ . 

(/) كالمحقق الكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


مم6 حب ب ا يو ة]ة]#إ( ا 7 ا ا ما لخر | فزن الكلام (ج م4 


وعدمهء فيقبل في الأوّل لأنّه ذو يد دون الثاني؛ ؛ ضرورة منافاته 
اي ا ين لك 
أن الموجود في الذكرى غير صريح فيما حكي عنها 

قال ما حاصله: امريد ل ولس المي بالدبغ ففيه 
صور ثلاث: ٍ 

الأولى: أن يخبر بأنّه ميتة» فليجتنب. 

الثانية: أن يخبر بأَنّه مذكّى, والأقرب القبول؛ لكونه ذا يد عليه 
فيقبل قوله كما يقبل في تطهير الثوب النجس»؛ ويمكن المنع لعموم 
(فنكنوا)1 اول الضلاة تاعة فى الذمة بنقين فلا يدول يدوته. 

الثالثة: أن يسكتء ففى الحمل على الأغلب من التذكية أو على 
الأصل من عدمها الوجهان, وقد روي في التهذيب عن عبد الرحمن بن 
الحجّاج: (قلت لأبي عبد الله10. :ني أدخل سوق المسلمين أعني هذا 
الخلق الذين يدعون ن الإسلام» فأشتري منهم الفراء للتجارة» فأقول 
لصاحبها: هي ذكيّة؟ فيقول: بلى » فهل يصلح لي أن أبيعها على أنْها ذكيّة؟ 
وله وو و و0 
لها اذ كقة و ملكودوها افد ذلك؟ قال امشعلدل اهل السبراق! 
وزعموا أن دباغ الجلد ذكاته ثمّ لم يرضوا أن وم 
رسولالَهيَيْيهُ)*" وفيه دلالة على أنّه لو أخبر المستحلّ بالذكاة لا يقبل 
منه؛ لأ نَّالمسؤول في الخبر إنكان مستحلا فذاك.وإلا فبطريقالأولى»". 


. 1 سورة الحجرات: الاية‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7 ج ؟ ص .,٠١5‏ 
وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب النجاسات ح ؛ ج 7 ص 507 . 

(') ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١879‏ . 
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وهوكما ترى لا ظهور فيه في التفصيل »بل قد اعترف بعد ذلك عند 
روايته خبر علىّ بن أبي حمزة المتقدّم سابقاً”" بأنٌ فيه دلالة على تغليب 
الذكاة عند الشكٌ, وهو يشمل المستحل وغيره'": وعند روايته خبر 
البرنطي المتقدّم أيضاً" بأنّه سياه بظاهر الحال على 
الإطلاق» وهو شامل للأخذ من المستحل وغير ٠‏ 

بل قال: «ويؤيّده أن أكثر العامة لا يراعي فى الذبيحة الشروط 5 
اعتبرناها مع الحكم بحل مايذكونه بناءً على الغالب من القيام بتلك!؟, 
وأيضاً فهم مجمعون على استحلال ذبائح ال الكتعاف واستعمال 
جلودهاء ولم يعتبر الأصحاب ذلك؛ أخذاً بالأغلب في بلاد الإسلام 
من استعمال ماذكاه المسلمون»©. 

وظاهره الميل إلى ما ذكرناه من الإطلاق» وإن كان بعض كلامه 
لايخلو من مناقشة ‏ كدعواه دلالة خبر ابن الحجّاج على ماذكره ؛ إذ من 
المحتمل إرادة عدم صلاح ببعها كذلك ؛ لظهور الإخبار به في العلم به 
ولأنّ قول المخبر: «هو ذكيٌّ» يحتمل لإرادة الذكاة ولو بالدبغ ؛ لآنّ من 
ذكاة الجلد عندهم دباغه؛ بل لعل تعليل الإمام ليةٍ بما سمعت يومى إلى 
ذلك؛ وهذا غير الإخبار بالتذكية بمعنى الذبح» فلا يكون في الخبر دلالة 
على عدم قبوله منه لو وقع» بل ظاهر خبر الأشعري قبوله» قال: «كتب 
بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ظِةِ: ما تقول في الفرو تشترى من 





)01 في ص .8١‏ 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 
0000 

(4) أي الشروط؛ كما فى المصدر . 
(0) تقدم المصدر قريباً. 


ل ٠س‏ لس سسسس سس ل ب سب ججواهر الكلام (ج 0 


السوق؟ فقال: إذا كان مضموناً فلا بأس»7") بناءً على إرادة ضمان البائع 
ذكاتةويل يفك تأنيده بأشعار تضوصن الفسألة المتقدّمة سنايقا به أيضا 
بناءً على إرادة سؤال من في يده الجلد. 

وكيف كان» فلعل هذا الخبر هو الذي دعا إلى التفصيل مضافاً إلى 
التعليل السابق بأَنّه ذو يدء لكن هو -مع قصوره عن معارضة تلك 
النصوص من وجوه متعدّدة ‏ يمكن إرادة الكراهة ونحوها من البأس 
فيه, والتعليل أقصاه قبول خبره به لو قالء لا أَنّه بدونه لا يجوزء مع أنه 
قد يناقش في قبوله بمنع مايدل على قبول ما يقوله ذو اليد مما كان 
لا يجب عليه في مذهبه, بحيث يحكم على إطلاق دليل التبيّن في خبر 
الفاسق”", وقياسه على التطهير للثوب مع كونه مع الفارق ليس 
من مذهبنا. 

ووه للاظين لكطعقك التقصييل الن يورو كا تفال التقصيا بيت 
السوق وغيره بأنّه يكفي في الأوّل عدم العلم بكفر ذي اليد دون الثاني 
أو بما يقرب من ذلك ؛ ضرورة اشتراك الجميع في الإعراض عن الأدلّة 
السابقة التي من المعلوم كون ذكر السوق في بعضها كناية عن بيع من لم 
الم علدت ال|ا ساد الذي كني افيد عل المسامين »كما دل عليه 

خبر إسحاق المزبور'", فلا مدخليّة حينئذٍ للسلطنة ونحوها في ذلك: 
ويدتن ماله على دق إضانا ارش الإسلا -00000 


)01( 00 : باب اللباس الذى 3 اد ان ل ال وسائل الشيعة: باب 5١‏ 

(؟) إشارة إلى 7 تعالى: 50 آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبيّنواه سورة الحجرات: 
الابة 1 . 

() في ص 86. 
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وعلى كل حالء فلا ريب في أنّ مقتضى أدلة المنع من الصلاة في 
الميتة عدم الفرى بين الساتر وغيره» وبين ما لاتتمّ الصلاة به وعدمه, 
بلاخلاف صريح أجده فيه'", بل بعضها”"'كالصريح في ذلك سواء اتخذ 
منه على هيئة الملابس المعهودة أو لا؛ ضرورة صدق الصلاة فيها على 
جميع ذلك؛ لأ: نّ المراد كون المصلي أو بعضه حال الصلاة في شيء منه. 

وما فى < خبر الهاشمي: «سألت أبا عبد اللهسلئة عن لباس الجلود 
والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أرض المسلمين”", فقال: 
ما النعال والخفاف فلا بأس بها»' فمطّرح أو محمول على معلوميّة 
التذكية ولو لأنّه لم يصنعها غير المسلمين أو غير ذلك. 

وأمّا احتمال التوسعة فيهما بالخصوص -فيكتفى فيهما باحتمال 
التذكنة مكلاق كتيرفهيا دز | الخو السريوو دقفيو ويا ليشن : 
كاحتمال جواز خصوص النعال من الميتة ؛ لما في المرسل'" 


)١(‏ قال بذلك: ابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 14:, والسيد السند 
في مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلى ج ' ص ,١١١‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح ١77‏ ج ١‏ ص .٠١8‏ والطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / لباس 
المصلى ج ١‏ ص .١10١‏ 

)١(‏ كخبر محمد بن أبي عمير. عن غير واحد. عن أبي عبد اللْهسْيِة: في الميتة قال: «لا تصل 
في شيءٍ منه ولا شسع». 

تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١‏ ج ١‏ ص 5١79‏ 
ومتائل التسةة باب تسن ابوات لانن المضلق بع اد اله 1117 

(؟) فى المصدر: المصلين . 

اهديب الكسعاء السلة رناك::18احابسوز العلا قديمن اللبللن عر اتاج #اض 101 
وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب لباس المصلي ح 7ج 4 ص 1523 . 

(0) قال فيه: «وسئل الصادق نظ عن قول الله (عرّوجِل) لموسىنيْة: «فاخاع نعليك ...4 قال: 
كاكانى عله كينا و قت 3 


عن "ا اليعلن لأمر موسى (على نبيّنا واله وعليه السلام) بخلع نعليه 

ان من جلد ميتة» مع أن هذه النصوص ليس فيها القابل 
تنخصيص أدلّة المنع» فضلاً عن معارضة بعضهاء خصوصاً بناءً على 
عدم التعبّد بشريعة من قبلنا. 

على أن في المروي عن إكمال الدين ‏ من خبر سعد بن عبد الله 
لعا دخل على العسكريظكة فأمره بسؤال القائم كة , فسألهة عن 
اذه الآرة حك لها قو له فقهاء الفرريقين من أ نهما كانا'فن السخة . 
فده الإنكاو على هذا الكلام» وانه ركها يؤول إلى الكتفرة إلى أن 
قال: «بل المراد انزع حبّ اهلك من قلبك إن كانت محيبّتك لي 
خالصة...»'الحديث. 

فلاريب في عدمالفرق بين أصناف الملبوس في ذلك, بل لعل تقليد 
التسفومنة ع لذأ بع قن العا فبدفع لعل بكاو سمي فى الخبرالسابق ل" 
فين الجيو د متهاو يوان كان فنارها لتقيف | يها 4 لشنين ارول 


جه من ارك بحضر بحضره الفقيه: .باب مابصلى فيه وما لايصلى ع 06ج ١ص‏ 8غ58, وسائل الشيعة: 
)١١‏ علل الشرائة 0 3-8 أ اص 1١‏ وسائل لنياف باب ١من‏ ابواب لباس المصلى 
(؟) اى خبر الحلبى المتقدم فى ص .68١‏ 
00 «الفبحباساده غن مخند بن على بن محيوتب: عن عبد الله بن جعفر قال: 
كتبت إليه - يعني أبا محمّد اه ةنجو للرضل ان ن يصلّي ومعه فارة مسك؟ فكتب: : لاباس 
+ إذاكان ذكيء 
دان القسةباب القن رات لابن اسان 1 ص 2778 . 


الصلاة فى جلد الميتة وباقى اجزائها ١.؟‏ 





وغيره!" المتقدم في كتاب الطهارة؛ وقد استوفينا الكلام في 
البحث عن المحمول الذي منه المقام -هناك”", من أراده فليلاحظه. 

ثم من المعلوم أَنّه لا فرق في أجزاء الميتة بين الجلد وغيره عدا 
دارم ردن بالخصوص لأنْه مظنّة اللبس كما هو واضح, ؛ نعم قد 

يخصٌ المنع من حيث الموت بميتة ذي النفس #لأنه المتساق إلى 

الذهن» خصوصاً مع ملاحظة مافي النصوص من الدبغ ونحوه مها لا 
يعتاد إلا في ذي النفس, ٠‏ بل هو ظاهر في مقابلة العامّة. وخصوصاً مع 
مقابلة الميتة بالمذكى المنصرف إلى المذبوح» بل قد يدّعى أَنّ الذبم هو 
المعنى الحقيقى للتذكية» وأنّ غيره منزّل منزلته لا أقلّ من الشلكٌ فى 
شمول الاطلاقات» فتبقى على إطلاقات الصلاة المقتضية للصحّة 
عندناء لعدم مانعيّة ماشكٌ فيه. 

لا يقال: إِنّه قد تقدّم آنفاً أن التذكية شرطء فلو سلّم عدم تناول 
نات الي ]14ل بسني فى يسا القريط. ا تشرورة عد سيدق 
التذكية على ميتة غير ذي النفس. 

لأنَا نقول: ظاهر دليل الشرطيّة المزبوركون موضوعه ذا النفس, 
فيكون الحاصل: إن كان اللباس من ذي النفس اعتبر فيه التذكية. 

على أنّك ستسمع فيما يأتي أنّ خبر ابن أبي يعفور'"الوارد في الخرّ 
دال على تحقّق الذكاة بالموت لغير ذي النفسء ولا ينافيه اشتراط 
الأكل فى البعض مثلاً بأمر زائد على ذلك كالاخراج ونحوه. فتأمّل. 

الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب لباس المصلي ح ١‏ وغ ج 4 ص .115-141١‏ 


(؟) فى الجزء السادس ص .1١١‏ 
() يأتى بتمامه فى ص .١54 - ١47‏ 


اي يس ا صر زر أ فل اكلام ع8 


هذا كلّه مضافاً إلى ماقيل'" من خبر عليّ بن مهزيار أو إبراهيم بن 
مهزيار”" عن أبى محمّدكة: «إنّ الصلاة تجوز فى القرمز...»!" وهو 
صبغ أرمني من عصارة دود تكون في آجامهم'*» فتأمّل. 

وإلى السيرة القطعيّة في نحو القمل والبقّ والبرغوث ونحوها. 

وإلى مافى جامع المقاصد عن المعتبر من دعوى الإجماع على 
جواز الصلاة فيما لانفس له وإن كان ميتة!", وإن كنا لم نتحقّق هذا 
النقل؛ بل أنكره عليه ثانى الشهيدين على ماقيل”". قائلا: «إنّ الذي 
أوهمه عبارة الذكرى»”", لكنّ عدالته وحسن الظنّ به وعلوً مرتبته 
الاصحاب لذلك صريحاء بل اطلقوا الميتة كالنصوص كما اعترف به فى 
كشف اللثاء !8 1 
نعم قيل'": إِنّ بعض الفضلاء فهم من عبارة الألفيّة!" عدم جواز 


(؟) رواه في التهذيب عن علي بن مهزيار. وفي الفقيه عن إبراهيم بن مهزيار . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 8٠١‏ ج ١ص‏ 577, تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 54 ج ؟ ص 517. وسائل 
الشيعة: باب 14 من ابواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 156 . 

(؛) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 827 (قرمز). 

(5) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 77. 

(١)انظر‏ مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج تدص .١7١‏ 

(/ا) روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 7١ ١‏ . 

(8) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١84‏ 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ١17١‏ . 

.6١- 6٠ الالفية: المقدمة الثالئة من الفصل الأول ص‎ ) ١١ 


الصلاة فيما لا يؤكل لحمه 


العسثر يجلود السياك في الضادة؟ 

ورده الشهيد الثاني ا اماع بزيالضا: فيه ؛ لانْه طاهر حال 
الحناةو لكين «الموسة ونا ” ١‏ أكتر الا مجا ب عرزو الصناوة قفني 
جلد الخرّ وا ن كان غير مذكى مع كون لحمه غير مأكول ٠‏ فجوازها في 
حلد السك أرل ف 

وفيه: أن الطهارة لا تقتضي جواز الصلاة؛ إذ قد عرفت أنّ الموت 
من حيث هو مانع لا للنجاسة؛ وخروج الخرٌ بالدليل لا يقتضي تمشية 
الحكم لقيرة 

فالعمدة حينئذٍ ماذكرناه» ومقتضاه عدم الفرق بين المائي وغيره. 
فما عن ثاني المحققين!" والشهيدين' "من تخصيص ذلك بحيوان الماء 
لا شاهد لهء كما أن ن ما عن البهائي!» ووالده من المنع مطلقاً كذلك 
افا لما عرفت من انصراف الإإطلاق إلى غيره» فحينئذٍ الأقوى الجواز 
ها نّ الأحوط العدم, والله أعلم. 

(وما لايؤكل لحمه» ولو بالعارض « وهو طاهر في» حال 
« حياته » وكان : ( ممما تقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهراً» كما 
تقدّم'" البحث فيه» وفي أصالة وقوع التذكية في كتاب الطهارة, 
ويأتي له تتمّة في الصيد والذباحة إن شاء الله. 


٠١6 





(1) روض الجنان: الصلاة/ مايصلى فيه ص 703 

(؟) فوائد الشرائع: الصلاة/ لباس المصلي ذيل قول المصنف: «وهل يفتقر استعماله في 
غيرها...» ص 07 (مخطوط) . 

() المقاصد العلية: المقدمة الثالئة ذيل قول المصنف: «ان لا يكون ميتة» ص 38 . 

(؛) الحبل المتين: الصلاة / لباس المصلي ص .١١‏ 

(0) نقله عنه ولده فى الحبل المتين, انظر الهامش السابق . 

(1) في الجزء الناسن :ضفن 1ف 


الى لق أن الكلاة ا 


(و» لكن ( لايستعمل » جلده 9 في الصلاة» بلا خلاف أجده 
فيهء بل الإجماع بقسميه'" عليه؛ بل لعل المحكي منه متواتر أو 


تفخ م 


قافا إلى النصوص" والاإجماعات المستفيضة أو العواق. 8 فين 
خصوصض الس مله بع انيم يعدم القول بالفصل 5-0 
في غير السباع أيضاً. 

والفوى انق كير ار :صضحيحة قال «سأل زرارة أبا عبد اسه اقلا 
عن الصلاة في الثعالب والفنك”" والسنجاب وغيره من الوبر» فأخرج 
كتاباً زعم أَنّه إملاء رسول اللْهيَيي: أنّ الصلاة في وبر كلّ شيءٍ حرام 


)١(‏ يأتي نقل الاجماع. وممن ذهب إلى ذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه 
ج ١‏ ص 8١‏ وابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي جج ١‏ ص 1175. وابن سعيد 
في الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص ١60‏ و١1.‏ والشهيد في الدروس: الصلاة / في 
اللباس ص 71 . 

,4417 ممن نقل الاجماع: ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص‎ )١( 
ص *57. والكركي في جامع المقاصد:‎ ١ والعلامة في النهابة: الصلاة / في الساتر ج‎ 
.4١ ص‎ ١ الصلاة / في اللباس ج‎ 

(") كخبر الفضل بن شاذان عن >0 - في كتابه الى المامون قال: «... ولا يصلى فى 
جلود الميته ولا في جلود السباع ...) ْ 

عيون أخبار الرضائكلا: باب 3 ١ج‏ 7“ ص .1١5‏ وسائل الشيعة: باب 60 من أبواب 
لباس المصلي ح 1-7 وانظر باب ١‏ من نفس الأبواب ج 4 ص 767 - 5614. 

(؛) نقل الاجماع في: المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 2728 ومنتهى المطلب: الصلاة / 
في اللباس ج ١‏ ص 151. وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 116 . 

(0) تأتي الاشارة اليها في طيَ المباحث اللاحقة. 

(1) الفنك ‏ كعسل ‏ : دويبة بربة غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو. ويقال: إنّ فروها أطيب 
من جميع أنواع الفراء يجلب كثيراً من بلاد الصقالبة ... مجمع البحرين: ج ه ص ١80‏ 
(فنك). القاموس المحيط: ج ‏ ص 7١17-15١1‏ (فنك) . 


الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ١٠١١/‏ 





أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وروثه وألبانه و ) ستوب 
منه فاسدة» لا يقبل الله تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره مما أحل 
الله أكله. 

ثم قال: يازرارة هذا عن رسول اله يي فاحفظ ذلك يازرارة» وإن 
كان ن ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل 
شيءٍ منه جائزة إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح, و! كان عير داك 
مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شي ءِ منه فاسدة 
ذكاه الذبح وله يذكه»20. 

وإلى خبر عليّ بن أبي حمزة المتقدّم سابقاً"' 

وإلى خبر أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه ل 
في وصيّة النبي عي 0 غ). .. ياعليّ لا تصل فى جلد ما لايشرب 

ليسول وكل لخدي ” 

وإلى فحوى نصوص '* المنع عن الصلاة في وبره وصوفه وشعره, 
وغير ذلك من مفاهيم النصوص ومناطيقها بل قد يظهر للناظر فيها 
أن ذلك كان في الزمان القديم من ضروريّات مذاهب الإماميّة, 
خصوصاً بعد ملاحظة انّفاق فتوى الأصحاب الحقّاظ للأحكام في 


لد 


/ ج " ص 597, تهذيب الاحكام: الصلاة‎ ١ الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح‎ )١( 
من‎ ١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس حَ ١ج 5 ص 4-, وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب‎ 
.540 أبواب لباس المصلي ح ١ج 4 ص‎ 

(؟) في ص 87 - 44. 

2 و 0 الفقيه: باب 0 0 0-6 و0 وسائل الشيعة: باب ” 


مطل سس لغ ل ب جواهر الكلام (ج 8) 


الحلال والحرام» فمن الغريب وسوسة سيّد المدارك١"‏ فيه. 

نعم ما استدلٌ له به فى المعتبر'"' والمنتهى”" زائداً على ماذكرنا 
لايخلو من نظر. 

قال الاوّل في السباع: «إن خروج الروح من الحيّ سبب الحكم 
بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد, ولا تنتهض الذباحة 
مبيحة ما لم يكن المحلّ قابلاًء وإل لكانت ذباحة الآدمى مطهّرة 
جلده»» يعنى أنها بالموت تصير ميتة ذبحت أو لا كالادمى. فيعمّها 
نصوص !* منع الصلاة في الميتة. 

قال: «لا يقال: الذباحة هنا منهيّ عنهاء فيختلف الحكم لذلك. 

لأنا نقول: ينتقض بذباحة الشاة المغصوبةء فانّها منهيَّ عن ذباحتها , 
ثم الذباحة تفيد الحلّ والطهارة, وكذا بالآلة المغصوبة» فبان أَنّ الذباحة 
مجرّدة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول 
أحكام الذباحة» وعند ذلك لا نسلّم أنّ الاستعداد التاءم موجود فى 
السباع. 

لا يقال: فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة. 

لآنا نقول: علم جواز استعمالها فى غير الصلاة بما ليس موجودا 
فى الصلاة» فيثئبت لها هذا الاستعداد لكن ليس تامأ تصمّ معه الصلاة, 
فلا يلزم من الجواز هناك _لوجود الدلالة -الجواز هنا مع عدمها»!0. 
)0 ندارلة ل كاد الصلاة / في اللباس ج ” ص ١15-1١17‏ . 
(1) يأتي التعرض لعبارته . 
(") منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 55١‏ . 
(؛) تقدم العديد منها في اوائل هذه المسألة . 
(6) المعتبر: الصلاة / لباس المصلى ج ؟ ص 2/41 .8٠‏ 





السلذة نما ل يو كل ننه 9 





الا ار اه ا ا ات 
في الآآية''' في الميتة والدم ولحم الخنزير. 
وفيه كا ا أن «هذا كم محض؛ :ل ساد 
الاستعداد عنده ل » فيتخلّف عند انتفاء . 
فليستند المنع من الصلاة فيه إلى عدم أكل لحمه من غير نقص' ") الذكاة 
فيه»!4). 
وتكلّف فى كشف اللثام'" لدفع ذلك عنهما بما يطول ذكره. 
وَلكن الآنصاف أن تعار ف ضدق المينة على .ها قابل المذكى :فتبى 
الفاكون: المقين كلها رق وهو ١|‏ انعا لديا نيت اكه عدانيها: 
ضرورة عدم اندراجه في الميتة حينئذٍ؛ بل هو مندرج في المذكى, 
فيدخل في إطلاق مادل على جواز الانتفاع به والصلاة فيه» أو يبقى 
على أضيل الجواةء الآ أن النصوهن ترجه عن كهوض قيلاح:ة 
ذلك؛ على أنّ هذا أولى من القول بأنّه ميتة جرى عليه جميع أحكام 
المذمّى فى غير الصلاة. 
نه 84 . 
(؟) أي قوله تعالى: : ؤقل لا أجد فيما أوحي إلى محرّماً على طاعم يطعمه إلا أن ن يكون ميتة 
أو دمأ مسفوحاً أو لحم ختوير فإِنْه رس ...»© سورة الانعام: : الاية 6غ١.‏ 
(5) في المصدر: من غير توسط نقص . 


(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١87‏ . 
(0) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١84‏ . 
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واشتراط المأكوليّة في خبر ابن أبي حمزة إِنَّما هو للصلاة ل 
للتذكية, فدلالته حينئذٍ على خلاف ماذكره الخصم أولىء أو يراد 
التذكية المسوغة للصلاة. 

وحصر المحرّمات في الميتة والدم ولحم الخنزير لا يقتضي 
اندراجه فيه بل لعلّه خرج من مفهوم الحصر بالنصوصء ولو سلّم فلعل 
تعارف الميتة في غير المذكى تاج عن زهان اليذه او اله اريت فته 
ذلك في خصوص الآية بالقرينة» فالأولى الاقتصار في الاستدلال على 
مائذ كر امول مرسهل» 

ثم إنّ مقتضى إطلاق النصٌّ والفتوى, والعموم اللغوي في الموثق 
المزبور'", عدم الفرق في ذلك بين ذي النفس وغيره إذا كان له لحم» بل 
اقتصارهم'" على استثناء الخنّ والحواصل -بناءً على أنه لا نفس له - 
مما يؤكد ذلك. 

ودعوى انصراف الاإطلاق الى فى الفس بل هو المراة من العموم 

ف المونق بقرينة قوله ليلا في ذيله: «ذكاه الذبح وال يذكه» المشعر 
كوقة كانه الديع دوا ضحة المئ خصوصاً في العموم المزبورء وما في 
الذيل لا دلالة فيه؛ ضرورة إمكان الذبح في كثير ممّا لا نفس له من 
الحيوانات البحريّة وإن كانت طهارته غير موقوفة عليه ؛ إذ لا تنحصر 
فوائد التذكية بالطهارة بناءً على أصالة قبول كلّ حيوان للتذكية ؛ لأنها 
لغ الذبح يمكن القول بوقوعها على غير ذي النفس مما لم يجعل له 
الشارع ذكاة مخصوصة كالسمك ونحوه. 


. ٠١7-٠١7 أي موئق ابن بكير المتقدم في ص‎ )١( 
...١ 5١ كما سيأتي عند قول المصنف: «إلا الخز الخالص» في ص‎ )1( 


الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ١١١‏ 





ولو سلّم عدم قبولها للذبح فقد يقال: إن المراد ذكاه الذبح أو لم يذكّه 
إِمّا لعدم قابليّته للتذكية بالذبح» أو لعدم وقوعها عليه وإن كا ن قابلاً, 
فيدخل فيه ما لانفس له على كل حالء ولا يتوهّم أنّ ذكاته موته 
فلا يندرج حينئذٍ ؛ إذ من المعلوم أَنّه ميتة وإن كان طاهراًء لكنٌ الطهارة 
لا تكفي في صدق التذكية , وإلا فهو طاهر حال الحياة كما هو واضح. 

وقد ظهر من ذلك كلّه اندراجه حينئذٍ في نصوص المنع هنا التي من 
الواضح الفرق بينها وبين نصوص الميتة» ولذا قلنا بخروجه عنها هناك. 

عه لاريي افق تروع القمل والبراغبيف وتسوها معا لتحت لذة 
للسيرة القطعيّة» وقصور النتصوص عن تناوله؛ والعسر والحرج في 
اجتنابه» وغير ذلكء فلا بأس حيئئزٍ بالشمع فى الشوب وغيره؛ ولا 
بالحرير الممتزج» ولا الولو ونحوه متا هو من فضلات مثل هذه 
الحيوانات التي لا تندرج في غير مأكول اللحم قطعاً .بل في كشف 
الاستاذ: «إن إطلاق جواز التلبيد!" ة في الحج بل ظهور بعضه فيما فيه 
الشمع من الشواهد على ذلك»)”". 

بل قد يقال: إر نّ ظاهر اقتصار أساطين الأصحاب قديماً وحديثا إلى 
زمن بعص متأخّري المتأخّرين على الجلد والشعر والواصر والصوف 
والعظم ظاهر في عدم البأس بغير ذلك من فضلاته» لا أقل من أ تسكوق 
ذلك من المثال لباقي أجزائه التي لا يدخل فيها الرطوبات ونحوها من 
الفضلات التي ليست من أجزائه» بل لعل الموثق «الذق شيو الاصل 
)١(‏ التلبيد: أن يُجعل في شعره شيء من صمغ أو خطمي وغيره عند الاحرام اثلا يسعث 

ويقمل اتقاءً على الشعر ... مجمع البحرين: ج ' ص ١6٠١‏ (لبد). النهاية (لابن الاثير): 


4 ).ص ١5١8‏ !١لبد).‏ 
)١(‏ كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلى ص 5١١‏ . 


بح ا و جح قوفن الكلام 221 
فى هذا التعميم ‏ يراد منه ذلك وإن كان بعيداً أو ممتنعاً. 
سات إطلاق نفي البأس عن سؤرها نصاً:" وفتوى'" المستلزم 
عادة لمباشرة اللباس أو البدن لأمثال هذه الرطوبات؛ بل كأنّه في بالي 
أن في بعض النصوص" نفي البأس عن لحس الهرّة بدن المصلّي في 
أثناء الصلاة» بل لعل إطلاقهم هناك واقتصارهم هنا على ماعرفت 
كالظاهر او الصريح فيما ذكرنا. 

اللّهم إلا أن يكون الوجه في الاقتصار هنا إرادة بيان جنس المتّخذ 
من اللباس» وهو لا يكون في العادة إل من ذلك» ولذا تركوا التعدض 
لباقي الأجزاء التي من المعلوم مساواتها في الحكم., 

وفيهة اند اختمال مقابل بالاحتمال السابق» والاصول والاطلافات 
تقتضي الصحَة ؛ لأ نّ الحقّ عدم مانعيّة يَة ماشكٌ في مانعيّته عندناء لكنّ 
الاحتياط لا ينبغي تركه ‏ خصوصاً بعد ظهور المولّق فيما يتناول ذلك, 
ولم يثبت اللإعراض عنه كي يخرج عن الحجّية, بل ظاهر مشايخنا!“ 
رن امقيس اللالبزات المترو بنها. 


ألا ناا عبر عفار الساباطي عن أبي عبد اللْهية قال: «سئل عن الخنفساء والذباب 
والجراد و اليؤلة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه. قال : كل ماليس له دم 
فلا بأاس به» . 
باب ٠١‏ من ابواب الآسار ج ١‏ ص 51١‏ . 
ج ١‏ ص 11, والسرائر: الطهارة / المياه وأحكامها ج ١‏ ص 15 . 

(؟) لم نعئر على هكذا نص 

(؛) شرح المفاتيح (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح ١714‏ ذيل قول المصنف: «المشهور عدم 


الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ١١‏ 


وعلى كل حال» فلا حاجة إلى ما في كشف اللئام''من حمل صحيح 
علي بن جعفر سأل أخاهه: «... هل يصلح للرجل أن يصلّي وفي فيه 
الخرز واللوُلوْ؛ قال: إن كان يمنعه من قراءته فلاء وإن كان لا يمنعه فلا 
بأس»١!"‏ على الفرق بين الظاهر والباطن؛ لما سمعته من عدم اندراج 
مله في نصوص المنع ععنا لا يؤكل لحمه. 

اللْهم إلا أن :يقال إن الموثق المزيوز - الذي هو العمدة في الباب ‏ 
خال عن ذكر اللحم!", » بل فيه حلال الأكل وحرامه, ووجود لفظ اللحم 
في عير 9 رمعي كريد بدلات بعد مرضن شفولة اذى اللحم وجيرة» 
ولعلّه من هنا توقف الاستاذ الأكبر في شرحه!© : في الشمع ونحوه ممّا 
ليس فيه سيرة قطعيّة. 

لكن قد يناقش بمنع عدم السيرة ة ألا وباتصرافه وان ن لم يكن فيه 
لفظ اللحم ثانياً؛ ضروره ظهور المنشئيّة والاستعداد ممّا لايؤكل لحمه 
كما هو واضحء فتأمّل. 

بل قيل!”*' لبعض ماعرفت بخروج الإنسان عنه أيضاء خصوصاً مع 
ملاحظة السيرة والطريقة في مص ريق الزوجة ومباشرة النساء 
لفضلات الأطفال بالرضاع وغيره؛ والصلاة في ثياب بعضهم بعضاً وإن 
كان فيها من العرق وغيره. 


.1806 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لا يصلى ح 4/الاج ١‏ ص 2084 وسائل 
الشينة اباك +1 هق أبوايلباتى التضلى ع ؟ ولاج هن 111. 

(5) فيه ذكر اللحم. فلاحظ. (منهغ8) . 

(4) شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١14‏ ذبل قول المصنف: «المشهور عدم جواز 
الصلاة ...» ج اص 4/ا(مخطوط). 

(5) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج “اص 84 . 





م ل ا ا يجي اق | الزن الكلام (ج 0 


وفي الصحيح: «كتبت إلى أبي الحسننقِة هل يجوز الصلاة ة في 
ثوب يكون فيه شعر من شعر الاسان:وأظفارة من قبل !"أن يتفضفه 
ويلقيه عنه؟ فوقع ايه : يجوز»!". 

وفي آخر: «سأل عليّ بن الريّان بن الصلت أبا الحسن الثالث هد 

عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن 
ينفضه من ثوبه» فقال: لابأس»". 

وخبر الحسين بن علوان عن الصادق عن ابيه ليه المروي عن قرب 
الاسنادء قال: «سئل*“ عن البزاق يصيب الثوب, قال: لاباس به»20. 

وما دل على جواز حمل الامرأة ولدها وإرضاعه في الصلاة”", 
كإطلاق خبر سعد الإسكاف قال: «إنَّ أبا جعفر ني سئل عن القرامل!" 
التي ا ا اباس نه 
على المرأه ماتزيّنت به لزوجها .. حك 


اف اله يجري لها غير 

(') من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لا يصلى ح 4ج ١٠ص‏ 560. وسائل 
الشيعة: باب دمن ابراب ا 1 س المصلي ح ١‏ جَ غ6 ص ما 

(4) في المصدر: ان علياً لفقل سئل ... 

(5) قرب الاسناد: ص 47. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب النجاسات ح 7 ج 7 ص 477. 

(1) تهديب الاحكام: الضادة باب 60 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١ج‏ *تدصس ٠١‏ وسائل 
الشيعة: 0 0 0 0 
ص 5١‏ (قرمل) . 

(9) تهذيب الاحكام: المكاسب / باب 17 باب المكاسب ح ١607‏ ج ١‏ ص ,51٠١‏ وسائل 


الصلاة فيما لا يؤكل لحمه ١‏ 


وفي خبر أخر عن الصادقنيُةٍ: «... يكره للمرأة أن تجعل القرامل 
من شعر غيرهاأ ١»...‏ 

ولعلّه على ذلك يحمل ما فى ثالث: «... إن كان صوفاً فلا بأس» وإن 
كن شعرا فلاخي قبس الراضلة والمرصر اك 3 

وما في مكارم الأخلاق عن زرارة عن الصادق ىةٍ قال: «سأله أبي 
سادرم الول ياه جا ياي سخ تسا ييه نري 
مكانه » قال: لابأس»2. 

مضافاً إلى عدم انفكاك الثياب من الفضلات شتاءً وصيفاً بحيث 
بسب انيتا علد الى 1ل الال لكر :1ه ان نتن التسوضن 
وكون الخطاب مع الإنسان ونحو ذلك يقطع بإرادة غيره ممّا لايؤكل كما 
هو واضح. 

وحينئذٍ تجوز الصلاة في شعره مثلاً حنّى لو نسج منه لباساً؛ 
للإطلاق بلا معارض. 

قلت: قد يقال: إن لو سلّم ذلك فقد يمنع الصلاة فيه ؛ لظهور المولّق 
المزبور» في اشتراط كون رناسل يميا وال عه ٠‏ فخروج 
لاسا ن حينئذٍ مما لايؤكل لا يقتضي 7 تحقّق الشرط المزبور؛ إذ أقصاه 








)١(‏ الكافي: النكاح / باب النهي عن خلال تكره لهمن ح 5ج ٠‏ اص ». وسائل الششسيعة: 
)1 5 االبكابي بات 17 باب 0 “ا 1 ص 535١‏ وسائل 
اي 7 


اتح ا سس و | فزي الكلام (ج 8) 


البقاء على أصالة الجواز التى لا تعارض الدليل. 

نعم لابأس بما جرت السيرة والطريقة عليه وما فيه عسر وحرج 
باجتنابه» وما دل عليه بالخصوصء أما غير ذلك كاللباس المنسوج منه 
مثلاً فيمنع » لا لتحقّق المانع بل لانتفاء الشرط. 

اللهم إلا ان يكون-المراد اعتبار الماكوليّة فيما إذا كان اللباس من 
حيوان غير الإنسان؛ مؤيّداً بمعلوميّة جواز الصلاة في غير المأكول 
كالقطن ونحوه ممّا يقضي بكون موضوع الشرط المزبور: الصلاة فيما 
كان من حيوان»؛ فمع فرض انسياق غير الإنسان يكون الموضوع: 
الحيوان غير الإنسان مثلاء ولا ريب حينئذٍ في انطباق الشرط المزبورء 
بل هو غير منافٍ للقول بجواز التستّر بكل شيء لم يمنع منه الدليل؛ 
ضرورة كون اشتراط الماكوليّة إنما هو في المتخذ من حيوان غير 
الانسان. 

ومن ذلك كله يعلم أنه لا وجه يعتدٌ به فى الفرق بين الانسان نفسه 
وغيره كما عساه يظهر من كشف اللثام7"؛ تنزيلاً لخبر السرنّ!" على الفرق 
بين الظاهر والباطن, وخبر ابن الريّان”) وسابقه! على شعر اللإنسان 
سلما إرادة الانساق مغا لأ كل لحيم امكو دهوى اقتضاء السيرة 
ورفع الحرج وإطلاق بعض الأدلة السابقة الأعمٌ من ذلك كما هو واضح. 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١86‏ . 
(1) المتقدم في ص ١0١6‏ . 


(؟) تقدم في ص ١١84‏ . 
(؛) تقدم فى ص ١١8‏ . 


الصلاة فيما لا يؤكل لحمه /١ا١‏ 





ثم إِنْه لا فرق في إطلاق النصٌ والفتوى بين ماتتمٌ الصلاة فيه منفرداً 
وغيره كما صرّح به بعضهم'""؛ بل هو كصريح الموثق'" وغيره»؛ فما 
عساه يظهر من التحرير _من الاإشكال في التكة والقلنسوة من جلد ما 
لأتؤكل لجمدء أيقاقال::«أحوطه المنع»"", كقوله في التذكرة: «لو عمل 
من جلد ما لايؤكل لحمه قلنسوة أو تكّة فالأحوط المنع» بل فيها: : «إن 
للشيخ قولاً بالكراهية»! وإن نكر عليه بعض من تأَخَّر عنه!6 دافدين 
غير مخلهو رسكن نويد النكة والقلسدة المتّخذة من صوف الجلد 
ووبره كما يومئ إليه استدلاله» فيكون خارجاً عمّا نحن فيه» وللشيخ 
قول بالكراهة فيه كما ستسمع , فلاحظ وتأمّل. 

وعلى كلّ حال فلا ريب في المنع» وخبر ريّان بن الصلت: «سأل 
اماق عن اشنا ءمتها الخنات من أعناف اللسلودء فقال: لاسن 
بهذا كلّه ...»0 _مع الطعن في سنده ‏ بينه وبين الأدلة السابقة تعارض 
العموم من وجدء والترجيح لها من وجوه. 

كما أن ما في كشف اللثام'" عن بعض الكتب عن الرضائيًاة: 


)١(‏ كالعلامة في نهاية الاحكام: الصلاة / في الساتر ج ١‏ ص 574 والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .8١‏ 

(1) أي موئق ابن يكير المتقدم في ص .٠١7- ٠١5‏ 

(؟) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 

(غع) تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج كدص 18اة. 

(4) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 1881 والعاملي في مفتاح 
ا : الصلاة 0 كص .١480‏ 

() كشف اللثام: لك ١ص .١81‏ 


ابي ع و ل ا قو أن اكلام 20 ) 


«وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب 
والقناكهو الستهوو و العو اضل ااكاى هنا لا يجو زفي :مناه جيذ 
الصلاة...»'" غير صالح لإثبات ذلك؛ للإرسال, واحتمال أَنّه من الفقه 
المنسوب إلى الرضاءقة'" الذي ليس بحجّة عندناء وعدم ذكر الجلود 
فيه. واختصاصِه بالحيوانات الخاصّة التي ستسمع البحث فيهاء فلا 
ريب حينئذ فى عدم جواز الصلاة فى ذلك مطلقا. 

كما أنه ١١‏ ويساتى عه الفرق عن اللعلد بو غير ومن اخرائه الك 
عله اميا #بوتخضيص العلدا عا راد الا أحهات لا تترهو الذذيى 
نظلنه اللا تفن ضاخو بل لاقرى أرضا مضا تكاة ذلك على سه 
لدان النساة وعصيوة ذ المدار على هدق كو دك اوسا نه 
حال الصلاة وهو المراد من النهي عن الصلاة فيه. 

نعم قد يتوقف فى المحمول منه على وجِهٍ لا تصدق معه الصلاة فيه 
الدى هو مناط البطلان. راشتمال الموثق'* على البول والروث 
ونحوهما ممّا يراد من الصلاة فيها الصلاة في ملابسها لايقتضي المنع 
فى المضمو اكور الصراف الذاسن ينعد جغد ر الحقينة إلى إراد: 
معنىٌ مجازيّ لايشمل المحمول, كتلطّخ الثوب بها ونحوه؛ كما ستسمع 
تحقيق ذلك إن شاء الله. فحينئدٍ يقوى القول بعدم المنع حينئذ ؛ 


اكااسعدرك الوسائلةباتب: لانن أبوات لانن النلى ع اع #افن 014 

1أانفة الرتضاء باك 07 الليانن .وما بكر وده الفتااة اجن 25+ والتوهوة اقنش والنهو كل 
وإذا كات العرير فنالا يكرد فى علس 

(؟) كعبارة الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثامن من شروطها ص .١5١‏ والجامع للشرائع: 
الصلاة / ستر العورة ص 1١١‏ . 

(؛) اي موثق ابن بكير المتقدم فى ص 1 .٠١7-5٠١‏ 


الصلاة فيما لا يؤكل لحمه 


لاض والاطلاق الس ليق عق المهاوطن: 

(و» كيف كان, ذ« هل و اي 1 
غيرها» أي الصلاة إلى الدباغ؟ قيل: نعم 4 بل هو المشهور نقلا 
لم يكن تحصيلا" «وقيل'': لا 4 بل عن صلاة الإيضاح: «إِنّه مذهب 
الأكثر »0 وطهارة روض الجنان: «إنه أشهر الأقوال»!, ومقتضاه 0 
في المسالة اقوال؟ الترورولعلة إشاز ان ماحكاه المحقّق الناني'"' عن 
بعض مشايخه والشهيد عن بعض الأصحاب كما قيل" من اشتراط 
الدبغ إن استعمل في مائع» وإلا فلا. ئ ' 

و و» كيف كان فلاريب في أن الثاني وهو الاشبه على 
كراهيّة 4 لما تقدّم في كتاب الطهارة' ويأتي إن شناء اش فى كعات 
الصيد والذباحة؛ بل قد ذكرنا سابقاً" أنا لم نعثر لهم إل على 


)١(‏ نقلت الشهرة في الدروس: كتاب التذكية ص 777, وذكرى الشيعة: الطهارة / احكام 
النجاسات ص ١١‏ . 

(؟) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 85. وابن 
البراج في المهذب: الطهارة / أحكام الجلود ج ١‏ ص ,75١ 7١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص ١١‏ . 

() اختاره المصنف في المختصر النافع: الطهارة / في النجاسات ص .,٠١‏ والعالامة في 
المختلف: الطهارة / في الأواني والجلود ص 10. والتحرير: الصيد والذبائح / في الذباحة 
ج اص .١109‏ 

(4) إيضاح الفوائد: الصلاة / في اللباس ج <١اص‏ 87. 

(6) روض الجنان: الطهارة / فيما يتبعها ص ١7١‏ . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 87. 

(/) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ١112:‏ . 

(8) فى الجزء السادس ص 688... 

(5) في الجزء السادس ص 048 . 


١18 





بعشك لف_+بلاللللللسطس سطس سس سس جواهر الكلام (ج 8) 


مرسل”" لم يصلح للحجّية فضلاً عن أن يعارض إطلاق الأدلّة كرواية 
أبي مخلد السراج قال: «كنت عند أبي عبد اللهقةٍ إذ دخل عليه معتّب 
فقال: الات زجلان فقال: أدخلهما فقال احدهنا: : إني سرّاج أبيع 
جلود النمرء فقال: أمدبوغة هي؟ قال: نعم [قآل؛ لنسن يراس ]1ك 

إذ هي -مع أنّها في البيع دون الاستعمال, والضعف في السندء 
واحتمال التقيّة ولو لعدم معرفة الرجلين» وغير ذلك لا دلالة فيها على 
المطلوب إلا بإشعار ضعيف. 

ثم على تقدير الاشتراط فهل لتوقّف الطهارة والاستعمال عليه, أو 
الثاني خاصّة؟ قولانء تقدّما في كتاب الطهارة!*, ويأتي إن شاء الله 
نمام الح فى ذل ١‏ 

المسألة (الثانية: الصوف والشعر والوبر والريش مما يؤكل 
لحمه طاهر سواء جرّ من حيّ أو مذكى أو ميّت. وتجوز الصلاة 
فيه 4 بلا خلاف في شيء من ذلكء بل الإجماع بقسميه عليه بل 


)١(‏ وهو ما أرسله في كشف اللثام عن الرضاءية من أنّ «دباغة الجلد طهارته» انظر كشف 
اللثام: الطهارة / في الآنية ج ١‏ ص ,1١‏ وانظر فقه الرضا: باب05 اللباس وما يكره فيه 
الصلاة ص ؟ 7١‏ . 

(؟) الاضافة من المصدر . 

(”) الكافي: كتاب المعيشة باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه ح 4 ج 0 ص 557. تهذيب 
الاحكام: 00 وح 17 ج لاص .١1906‏ وسائل الشيعة: باب 78 من ابواب ما 
يكتسب به ح ١‏ ج ١7‏ ص 177. 

(؛) فى الجزء السادس ص 017. 

اقيانى قل الأجماء ٠‏ وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ 
ص 85. وابن إدريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 117, وابن حمزة في 
الوسيلة: الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص 87, والعلامة في الارشاد: الصلاة / مايصلى فيه 
ج ١ص‏ 117. 


الصلاة فى صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما يؤكل لحمه ١5١‏ 


المحكي'" منهما مستفيض كالنصوص"", فما عساه يظهر من المحكى 
غن المراس "امن التتراط التذكية فى الضلاة فيها ف غير مخله أو غير 
مراد له ؛ لأنْه قد ذكر الجلد, فلعلّه اعتبر التذكية بالنسبة إليه , وإلّ فذلك 
مغاو هق مذاهيداء نع فيد اقيق العادا. 

بل لايحتاج إلى الغسل عندنا؛ للأصل والإطلاق» وخبر ح ريز“ 
منرّل على غير ذلك كما أوضحناه في كتاب الطهارة'", نعم قد قلنا 
هناك: إِنْه لوفرض تكوّنه بعد الموت وقد تأخَّر الجرّ عنه بحيث كان فيما 
جر بعض الأصول التي لاقت الميتة برطوبة انّجه وجوب الغسل حيئئذ. 

«و 4 من هنا يعلم أنه لو قلع من الميّت4 قلعاً ازيل منه ما 





/ ص 85. وتذكرة الفقهاء: الصلاة‎ ١ نقل الاجماع في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١( 
ومجمع‎ .8١ ص‎ ١ ص 11غ. وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج‎ ١ في اللباس ج‎ 
.8١ الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ؟ ص‎ 

)١(‏ منها الخبر الذي رواه الصدوق قال: «قال ‏ اي الضادق 0ق - + غشرة اشعياء فنك الضيعة 
ذكية: القرن والحافر والعظم والسن والانفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض» . 

من لا يحضره الفقيه: باب الحلال والحرام من لحوم الدواب ح 15١7‏ ج ا ص 5147. 
وسائل الشيعة: انظر باب 7” من أبواب الأطعمة المحرمة ج 4؟ ص 18 . 

(؟) المراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص 175 . 

(:) المهذب (للشيرازي): الطهارة / باب الانية ج ١‏ ص 188, المجموع: الطهارة / باب الآنية 
ج ١‏ ص ١17رو157,‏ فتح العزيز: الطهارة / في الأواني ج ١‏ ص 55؛ المغني (لابن قدامة): 
الطهارة / باب الآنية ج ١‏ ص 11. ' 

(0) الذي جاء فيه: «قال ابو عبد الله نيه لزرارة ومحمد بن مسلم: اللبن واللبا والبيضة والشعر 
والصوف والقرن والناب والحافر وكلٌ شيء يفضل .من القاة والدائة فهو :ذكنوإن ادكه 
منها بعد أن تموت فاغسله وصلّ فيه» . 

الكافي: كتاب الاطعمة / باب ماينتفع به من الميتة ح اج 1ص 508. وسائل الشيعة: 
باب 31 من أبواب الأطعمة المحرمة ح ” ج ١4‏ ص .١8١‏ 
)١(‏ فى الجزء الخامس ص 044 680. 


م_ٌ.طظشمٌءهضلشمشسسهس سل جواهر الكلام(ج8) 


استصحب من الأجزاء و« غسل منه موضع الاتصال» لنجاسته 
بملاقاة رطوبة باطن الجلد بناءً على عدم انفكاكه عن ذلك ولاطلاق 
حسن حريزء وغيرهما ممّا تقدم في الكتاب المزبور”". 

فما عن الأردبيلي”" من أنه لم يظهر دليل على وجوب الغسل في 
غير محلّه, كما أنّ ما عن نهاية الشيخ”" والمهذب!» والإإصباس 6 
والوسيلة'" من إطلاق عدم الحل مع القلع كذلك أيضاًء إلا أن يراد قبل 
الفسل :وا زالة ما ابتتضحيه: 

ما المقلوع من الحيّ فإن لم يستصحب شيئاً من الأجزاء فلا ريب 
ب فرش ررقي الل حيتي للينابة المن النوان نه 
الحى » وعليه ينرّل إطلاق ما عن النهاية'" والمنتهى من ديه 
الإزالة والغسل في المنتوف من الحيء بل وما عن الوسيلة''" من 
اشتراط الصلاة بما لم يكن منتوفاً من 007 
الشعر عند تسريح اللحية والوضوع فى الأهوية التسازة الدابية لسن 
منه ‏ بل من الفضلاتء أو يعفى عنه كالبثورات للعسر والحرجء فلا جهة 


.08608 في الجزء الخامس ص‎ )١( 
.8١ ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج‎ )١( 
. 080 (؟) النهاية: الصيد والذبائح / مايحل من الميتة ص‎ 
.]غ1غ١ المهذب: الصيد والذباحة / مايحل من الميتة ج اص‎ )4( 
.17١ اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصيد والذبائح / مايحل من الميتة ج١١ ص‎ )0( 
.5717 الوسيلة: المباحات / احكام الملبوسات ص‎ )1( 
.774 ص‎ ١ الصلاة / لباس المصلي ج‎ 0 
.؟39١ ص‎ ١ منتهى المطلب: : الصلاة / في اللباس ج‎ 
. 87 الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص‎ : 0 


الصلاة فى صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لحمه س١‏ 


حينئذٍ للمناقشة في الحكم المزبور, فتأمّل. 

«وكذا» في جميع ماذكرنا إكل ما لاتحلّه الحياة من الميّت 
إذا كان ن طاهراً فى حال الحياة» فتجوز الصلاة حينئذٍ فيه على 
النحو السابق لا لأنّه طاهر؛ إذ لا تلازم بين ذلك وبين الصلاة فيهء 
وإن كان هو مقتضى الأصلء لكن إطلاق النهي عن شيءٍ من الميتة!" 
قطع ذلكء بل لتعليل الصلاة في الصوف بأَنّه لا روح فيه'" المشترك 
بين الجميع وغيره ممّا هو ظاهر من النصوص"". ومن ذلك يظهر 
وجه التوقف فى جواز الصلاة فيما كان من الميتة ممّا حكم بطهارته 
ولا يجري فيه التعليل المزبور كالإنفحة, ولااريب فى أن الأحوط 
لعا ش 

9و4 أمَا9 ماكان نجساً فى حال حياته فجميع ذلك منه نجس 
على الأظهر 4 كما تقدّم البحث في ذلك حل وقهنا شه أرقا اس 
ككاني :انلها :لافقا , فاكمظ نا 

(و» كذاط« لاتصح الصلاة ة في شيء من ذلك 4 لو جعل لباساً 
اوهره لناتن< اذا كان مقا لأيو كن عمد وان الخين دحي دا 





)01( تقدم مايدل على ذلك في المسالة السابقة . 

(1) كما ورد في خبر الحلبي عن أبي عبد الله يه قال: «الاباس بالصلاة فيما كان من صوف 
الميتة؛ إن الصوف ليس فيه روح .. 0 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 1١‏ ج " ص .,5١8‏ 

وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب النجاسات ح ١‏ ولاج ”ص 5١0و011.‏ 

(؟) كالامور التى وردت في خبري الصدوق وحريز اللذين نقلناهما في هامش ()) و (0) 
0 

(؛) في الجزء الخامس ص 015... 


ا 7ومو2ل2دجر2 ري 7 اطي كج لقو | قز الكلام (ج 00( 


فنا أذ ستثنى ممّا ستعرفء إجماعاً محصّلاً؟" ومحكياً" مستفيضاً »بل عن 
| لمعت 3 والمنته )غ0 الإجماع على أ ما لاتجوز الصلا هُ فور جلده 
لانجوز في وبره أو شعره أو صوفه إلا مااستئني» وقد عرفت الحال في 
الجلد وعدم الفرق بين الوبر وغيره. 

وترك الريش من بعضهم!*» كالصوف من آخرا” ليس خلافاً في 
المسألة» بل هو إمّا لإدراج بعضها في بعضء أو لمعلوميّة الحكم فى 
الجميع » أو غير ذلك. 


كما أنّ عدم نهى الصدوق فى المقنع”" إلا عن الصلاة فى التعلب وما 
بليه من فوق أو من تحت والخرٌ مالم يدن وبر الآرائب !"1د قيل 1 


() ممن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 11. وابن البراج في 
المهذب: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١ص‏ 78 70. والعلامة في النهاية: الصلاة / لباس 
المصلى ج ١‏ ص 578. والشهيد في الذكرى: الصلاة / في الساتر ص .١57‏ 
؟) نقل الاجماع في: «الكلاف الفلا '/ مسال 7 س ١‏ ص .01١١‏ وتذكرة الفقهاء: الصلاة / 
0 ؟ ص ١1غ6.‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج " ص .8١‏ وروض 

ن: الصلاة / مايصلى فيه ص 7١17‏ 

2 00 الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص .8١‏ ظاهره الاجماع. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 55١‏ . 

(0) كالمصنف في المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلىي ص 14. وابن فهد في الموجز 
(الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 114. والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): 
الصلاة / ستر العورة يا 20 

) كالشهيد في الدروس» : الصلاة / لباسن المصلىي ص ١١‏ . 

(1) المقنع: الصلاة / مايصلى فيه ص 54 . 

(4) هذا النقل غير مطابق لعبارة المقنع. إذ ظاهر المنقول هنا أن الصدوق نهى عن الصلاة في 
الخز إذا لم يغش بوبر الارانب. والحال ان مراد الصدوق العكس. قال في المقنع: «ولا باس 
بالصلاة ة في الخز اذا لم يكن مغشوشاً يواض الارانت 1 

(4) كما في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١80‏ . 


١>” 


وكذا الفقيه(") -ليس لجواز غير ذلك ممّا لايؤكل لحمه عنده؛ كما يكشف 
عنه كلامه في هدايته'" وأماليه”", » فالاإجماع حينئزٍ بحاله» وهو الحجّة. 

فيفناناً إلى الموتّق'* المتقدّم سابقاًء والمرسل في التهذيب”” 
المروى عن العلل" صحيحا: «كا: ن أبو عبد الله ليد يكره الصلاة في 
500 لايؤكل لحمه»”" فاك على إرانة الخدرمة سن الكدر انه 
للنصوص والفتاوى. 

والمرروى عن العلل ««لا تجوز الصلاة في شعر:ووبيريها لا يوكل 
لحمه ؛ لأنّ أكثرها مسوخ»00. 

وظر إراهم بن محعة الفمذاى :«ركتيت ايده بسنا عن كوب 
الوبر والشعر ممّا لايؤكل لحمه من غير تقيّة و طموورة فكتب: 
لا تجوز الصلاة فيه»”" إلى غير ذلك مما تسمعه فى اثناء البحث. 

بل للأخير جزم بعضهم'٠"-بل‏ قيل١‏ إن ظاهر الأكثرء بل عن 


.5١15و9515‎ صا١ من لاا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 48 وذيله ج‎ )١( 

(")الهداية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص "73 . 

9 أمالي العدوق المجلس: القالك:والسعون قن 617 

14 اى موتق ابن بكير المتقدم في ص .٠١ 7-٠ ٠ ١‏ 

0 ل د 3 

)00 الل اتا ع أ اس 0 سال السيةا ناب نين انواف لاش 
نئل الشيعةة يام د اج أ ص 541. 

ل اموي الفا / لبا المسلى كن 1 





الصلاة في صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لحمه 


الذخيرة(" والمجلسي'": : «إنه المشهور» ‏ ببطلان الصلاة فى الشعرات 
الملقاة على اللباس وإن لم تكن جزء منه» بل في جامع المقاصد: «وإن 
كانت شعرة واحدة»”", بل في حاشية المدارك للأستاذ: «إن الظاهر من 


غير واحد من الفقهاء ء أذ ن المع غير سختص باللبس :بل شسامل 
للاستصحاب أيضاً؛ لأنهم يذكرون الأخبار الدالة على ذلك في جملة 
أدلّتهم من غير تعرّض لكون مدلولاتها غير المطلوب» بل يذكرون 
مادلٌ على جوازه ويتعرّضون للعلاج من غير تعرّض بأنّ ذلك غير 
المطلوب ثم قال: عدارف العلماء وأسمع نهم يتنزّهون عنه»!2. 
وعن الكفاية: «إنّ كلام أكثر الأصحاب مطلق في المنع من الصوف 
والشعر والوبر وغيرهاء وخصّه بعضهم بالملابس دون الشعرات 
الملقاة»', واحتبّ”" عليه مضافاً إلى الخبر المزبور _بما ورد" من 
ادبي حن الصادة + في الثوب الذي يلي جلود الثعالب؛ من حيث ظهوره 
في ف 2:1 الذا :نتم عليه من تبكر جور ليو ثق/* الذي هو العمدة في الباب 


. ذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 74". وفيه: الاكثر‎ )١( 

(1) بحار الأنوار: باب ١٠‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 0 ج 417 ص 17١‏ وفيه: الاكثر . 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .8١‏ 

(4) حاشية المدارك: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «وسيجيء الكلام فيها عند ذكر 
المصنف لها» ورقة 106 (مخطوط). 

(6) كفاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ص ١١‏ . 

(1) كما في رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج ”اص .١٠١‏ 

(1) كما في خبر أبي علي بن راشد «قلت لأبي جعفركية: ... فالنعالب يصلّى فيها؟ قال: لا. 
ولكن تلبس بعد الصلاة. قلت: أَصلّي في الئوب الذي يليه؟ قال: لا». 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١7ج‏ ”ا ص ,5٠١‏ 

وسائل الشيعة: باب من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 4 ص 707. 

(8) أي موئق ابن بكير المتقدم في ص .٠١ 7-3٠١5‏ 


الصلاة فى صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لحمه سس سس /؟١ا‏ 


غيره”" ممّا دل على النهى عن الصلاة فيه؛ إذ توهّم اختصاصه 
املس وسا] المقتضية لذلك مدفوح 5 0 
إلهما للظرفية قطم ا 
واليه أوما الابيتاة فى الحاشنة فالوزاوواة اين بكير أيه اده 
فيه ؛ فإنَ الصلاة في الروث مثلا ظاهرة في المعيّة » وتفدير الكلام بإرادة 
الوب الذي يتلوّث به غلط ؛ لأنّ الأصل عدم التقدير سيّما مثله, وقد 
قرّر فى الأصول أنه إذا دار الأمر بين المجاز والاضمار فالمجاز متقدّه 
000 
قلت: قد يناقش فى ذلك بأنّه لاريب فى ظهور لفظ «فى» فى 
الأرفتة برؤلكق لها تعدربك العتيفةبالنسة إلى الروك :وتو فد عل 
أقرب المجازات وهو ظرفيّة المتلطخ بهء بخلاف الشعر ؛ فإنّ الحقيقة 
مت ا ا ور ضور معو ل 
التجواز ذ فى الروث لمك :: تعدو لحف - للصرف كما هو واضح. 
ونصوص النهى عن الصلاة فيما يلى التعلب لا صراحة فيها بكون ذلك 
لما عليه من الشعرء بل هو منافيٍ لإطلاق النهى عند ولعلّه للكراهة فيما 
يباشره» كما يومئٌ إليه النهي'" عن الصلاة فيما يليه من تحت. 


.١57 ١5١ كخبر الهداية الآني في ص‎ )١( 
(؟) حاشية المدارك: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «وسيجيء الكلام فيها عند ذكر‎ 
المصنف لها» ورقة 10 (مخطوط).‎ 
كما فى خبر الفقهالرضويئظِةٍ: «وإيّاك أن تصلّي في التعالب. ولافي ثوب تحته جلد ثعالب».‎ )5( 
ققد ال طاةنات 1 اللناندن نوما لذ بعترة فد الحلةة بق 1617 سعد رك الوستائل: يالب لا‎ 
151 مو آنوات لنائن السال حابااع #اضن‎ 


م00 لللشنشطهِسهببيبيبب جواهر الكلام (ج 8) 


بل في خبر ابن مهزيار عن رجل سأل الماضي ك١"‏ «عن الصلاة 
في جلودا" التعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ,فلم 
أدر أىّ الثوبين: الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ٠‏ فوع بخطه: 
الثوب الذي يلصق بالجلد » قال: وذكر أبو الحسن - يعني علىّ بن 
مهزيار " أنه سأله عن هذه المسألة فقال: لا تصل في النوب الذي 
فوقه ولا في الذى تحته»!*. 

ومن هنا قال بعضهم: «إ: نما في النهاية من أنه (لا تجوز الصلاة فى 
النوب الذى يكون تحت وبر التعالب ولا في الذي فوقه)؟ يحتمل أن 
يكون لما يقع من الشعرء 0 ن بكون لان ن التعلب نجس عنده كما صرّح 
بذلك في المبسوط'", وقد حكم فيه بالكراهة في الثوبين 
المذكورين»7", ولعلّه لإطلاق ماسمعت» فدعوى أ ن المنع حينئذٍ للشعر 
المتساقط يمكن منعها ٠‏ بل هي أشبه شيء بالعلّة المستنبطة .بل لو 
فرض حصول الظنّ بذلك أمكن منع حجّيته ؛ لعدم استفادته ممّا جعله 
الشارع حجة. 


. كذا: في الكافي ا أوفي التهذيب. الرضاءكة‎ )١( 

(3) كنا فى الوسائل. ٠‏ وفي الكافي لدت بدل ما بين الشارحتين: «عليه السلام» مع جعلها 
بين معقوفين في الكافي. 

(5) الكافي: باب اللبا س الذي ص الصلاة فيه ح 8 ج ا ص 544 تهذيب الاحكام: الصلاة / 

(0) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 58 . 

(1) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 87 85. وانظر ايضا كتاب الطهارة / 

() كالعاملي في مفتاح الكوامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١11‏ 





الصلاة فى صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لجيه و١‏ 


فلم يبق إلا خبر الهمداني”"المعارّض بما في المدارك!" من صحيح 
وكيد الهنا رقال: «كتبت إلى أبي محقد لق : هل يصلّى في قلنسوة 
عليها وبر ما لايؤكل لحمه أو تكّة حرير أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب: 
لا تحلّ الصلاة فى الحرير المحضء وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة 
في "انوا كان فيعنما فيد كما تسمعه فى التكة والقلنسوة. 

وكذا معارضته بالنصوص السايقة» فى شعر الانسان وأظفاره 
وباقي فضلاته؛ إِذْ قد عرفت خروجه عن موضوع البحث» فلا يدل 
على مانحن فيه. 

نعم قد يناقش'" فيه بأَنّه مضمر» وفي سنده عمر بن علىّ بن عمرء 
وهو مجهولء لكن قيل”" إِنْه لم يستئن من نوادر الحكمة؛, ولا ريب في 
الختياحه اد جاتر ولنيى: اذا جره يد هوى الشهرة يمكن العا ققنةافه 
بأنها مستنبطة من إطلاق قولهم: : «لا يجوز الصلاة فى الشعر»”'" وقد 
عرفت ان مثله في المونّق!6 د المفدل على عرسا لم دوه نه 
الظرفيّة حقيقة ‏ لايقتضى ذلك فضلاً عنه. 


.١70 المتقدم في ص‎ )١( 

(7أقدارك الاحكاء: الصبلةة/الباسن النضلى بج كن 113 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١8‏ ج ١‏ ص 507, 
0 الفلا ابا ا 11 امل 11 :وسائل الفيعةدياب: امن آبواب 

ى المطالي ع ابح الدهى 0010 

0 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ؟" ص 50 . 

(1) كما فى ذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 5١١‏ . 

(0) كما في خبر العلل المتقدم في ص .١55‏ 

(4) أي :موثق :ابن بكير المتقدم:فى:ضص-3١١11/7.‏ 


جواهر الكلام (ج 8) 





ولعلّه من هنا كان خيرة المسالك”" والمدارك”" والمفاتيح””" 
والمحكي عن الروض”* الجوازء بل عن الأخير أن حكاه عن صريح 
الشيخ!*' والذكرى" وظاهر المعتبر”". بل قد يشعر مافي الأُوّل بكون 
ذل القن ال صخات :فين نكيت | الننداى فى اللناسن 6 و آذ | استظهر هوه 
عبان الى احتعاض الشكو يد فالبته يحيلئر لارخلو من إشكال:: 
لإطلاق مايقتضي الصحّة. وإن كان هو أحوط. 

وأولى منه إشكالاً المحمول الذي لم يلتصق بالثياب حتّى 00700 
توابعه وبضدم الصلاة فيه ولو فخا ذا ؛ ؛ إذ إرادة المعيّة من «في» كما 
ذكره الأمعاة فى اشيم ممنوعة ؛ ضرورة د امصيام تسليم إرادة 
المعنى المجازي ‏ الشامل للشعرات الملقاة وتلطخ الثوب ونحوه ‏ 
المعيّة الشاملة للمحمول, فالإطلاقات حينئذٍ تقنضي الصحَّة. 


لكن عن الجعفريّة! وشرحها!" أنه «من صلَّى في جلد أو نوب 
من شعر حيوان, أو كان مستصحبا في صلاته عظم حيوان ولم يعلم 


. ١؟ ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١( 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلى ج ”ا ص .١11-1١16‏ 

١؟)‏ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١4‏ ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(؛) روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 5١4‏ . 

ا بده ترجه اننا 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١17‏ . 

()) المعنبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 85. والظاهر ‏ كما ذكره بعضهم - أن الشهيد 
الناني استظهر ذلك منه باعتبار تجويزه في فلنسوة عليها وبر 

)8 افد قل “مدا ف بف 01017 1 

51 العطريه (رسائل الكركن الإطافات القبلاة لاض م116 . 

٠١١‏ المطالب المظفرية: منافيات الصلاة ذيل فول المصنف: «ولو جهل كون الجلد والشعر 
والطوييه لاطو 


الصلاة فى صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لحمه سس لالطو 


كون ذلك الجلد وذلك الشعر والعظم من جنس مايصلّى فيه فقد 
صرّح الأصحاب بوجوب الإعادة مطلقا», يعني أَنْ ن الحكم بوجوب 
الإعادة إجماعي للأصحابء ومقتضاه أنه ل بحث في المستصحب 
مع العلم بحاله. 
وعن مجم البرهان: «الظاهر من كلام بعض الأصحاب يم 
لايعلم أنه مأكول لا تجوز الصلاة في شيء منه أصلاً حتّى عظم يكون 
عروة ة للسكين وغير ذلك»”", ٠‏ بل لعلّه ظاهر من منع الصلاة : في العظم 
من غير المأكول علماً أو شكاً ؛لتعارف المحمول منه. 
اللّهمّ إلا أن يفرض كونه خاتماً ونحوه مما يعد ملبوساً أو توابع 
الفليوسنء كما متل يه لدافى ارالك والمحكي عن الميسيّة7", بل 
قور عفان الاجداغ الا الذي يمكن بسيب التبير بلفظ «في» 
دعواه على خلافه, على أنه إِنَما هو بصدد ببان ن حكم المشكوك من 
حيث كونه مشكوكاً فيه فلعلٌ الإجماع المدّعى حينئذٍ على ذلكء فإنّه 
ففى المدارك فى أحكام الخلل! وعن الشافية!" نسبة المنع عند عدم 
العلم بجنس الشبعر والجلد إلى الأصحاب. مع زيادة قطعهم في الدوك: 
000 0 : الصلاة 0 كص 90. 
0 : الصلاة 000 
(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / الخلل الواقع في الصلاة ج وص .5١8‏ 
(6) انظر الهامش قبل السابق . 


س١‏ #خببب7 7 اك 1 1 0101 7 الكلام ١ج‏ 04 


اللحم لم تجز الصلاة فيه ؛ لأنْها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه, 
والشك فىالشرط بق بقتضي الشك فى المشروط»١"‏ ونحوه ما فى التحرير "ا 
والقواعد”" والشرائع في بحث السهو”» والبيان'*' والهلاليّة" وفوائد 
الشرائع'' والميسيّة"” والمسالك!' على ماحكي عن البعضء مع زيادة 
الجلد فيبعض والعظم في اخرء لكن في البيان : «إلا أن تقوم قرينة قويّة». 
وأشكله في المدارك وتبعه المحدث البحرانى . "ا بأنّه «يمكن أن 
نشالة إن الوط شر الغور» والنيى الما تعلق بالضاةة فى غير الماكول؛ 
فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلكء, ويؤيّده صحيحة عبد الله بن 
سنان قال: (قال ابو عبد الله ة: كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو 
لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه)!51" 
ووذ كاه الأكبريية"" بما حاصله: عدم مدخليّة العلم في 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة ارقن اللماس ع ١ص .735١‏ 
)؟) تحر ير الاحكام: : الصلاة ة / الخلل الواقع في الصلاة ج ١ص‏ ا 
(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص ١‏ ]. وفي نسخة المصدر اشتباه في الاستنساخ. 
(؛) شرائع الاسلام: الصلاة / الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .١١4‏ 
(0) البيان: الصلاة / في اللباس ص 87 . 
)١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١18‏ . 
() فوائد الشرائع: الصلاة / الخلل الواقع في الصلاة ذيل قول المصنف: «اذا لم يعلم انه من 
جنس مايصلى فيه» ص ١0(مخطوط).‏ 
(8) انظر الهامش قبل السابق . 
(4) مسالك الأفهام: الصلاة / الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .5١‏ 
)٠١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج /اص 81. 
)١1١(‏ تقدم نصه في ص 11. 
)1١1(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ' ص .١77‏ 
(17) حاشية المدارك: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «ويمكن أن يقال ان الشرط 
ستر العورة» ورقة 191 (مخطوط). 


الصلاة فى صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لحمه سه س١‏ 


مفاهيم الألفاظ , فالمفسد حينئزٍ للصلاة واقعاً حرام الأكل فيه , فلابدٌ أن 
يكون عدمه في الواقع شرطأًء وليس هو إل حلال الأكل ؛ فالمشكوك 
غير مجزٍ ؛ للشكٌ في الشرطء ولا أصل ينقّحهء ولعدم العلم بالصحّة 
حتّى يخرج عن يقين الشغل على حسب ماقرّروه في اشتر تراط العدالة 
من قوله تعالى: «إ: ن جاءكم فاسق بنبأ ف: فتبيّنوا»١"‏ ونظائره. 

قلت: قد يقال: إِنّهِ بعد فرض الإطلاق أو العموم المتناول لكل ساتر 
لايتمٌ الكلام المزبور؛ ضرورة كون المعلوم أن فائدتهما دخول الفرد 
المشتبه, وهذا هو الفارق بين مانحن فيه وبين اشتراط العدالة؛ لعده 
الأمر بقبول كل خبر ثم نهي عن خبر الفاسق كي يدخل مجهول الحال؛ 
بل ظاهر الآية إِنْما اقتضى ردٌّ خبر الفاسق» واستفيد من مفهومه قبول 
خبر غيره» وليس هو إلا العدل في الواقع. فمن هذه الجهة اشترط 
العدالة» ولم يعتبر خبر مجهول الحال لعدم العلم بكونه غير فاسق في 
الواقعء بخلاف المقام المفروض فيه تحقّق الإطلاق أو العموم اللذين 
فائدتهما دخول مثل ذلكء ولا ينافيه كون المانع عدم المأكوليّة واقعاً؛ 
لعدم تحققها مع تحقق مقتضي الصحّة, وهو مطلق الاستتار. 

ودعوى صيرورة العام أو المطلق بعد التقييد موصوفاً بضدّ ذلك 
القيد -فلا يتحقق مع الشك - يمكن منعها ؛ لعدم تعقل ذلك من نحو 
رأ ستتر بأيّ ساتر» و «لا تستتر بما لايؤكل» مثلاًكما في نظائره. 

والالتجاء إلى باب المقدّمة في اجتناب المشكوك؛ يدفعه: أنّه 
في حكم غير المحصور من المشتبه الذي لايجب اجتنابه» كما في كل 
فرد واحد لم يعلم أن من المحدّل أو المحرّم, إِنْما الذي يجب اجتنابه 


. ١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


و١‏ 000 الكلام (ج 4) 


وعوف ابوه ذلك به _باعتبار أن" العدار في امور وير 
انام التق لد متضي الال للإطلاق أو العشموه : امع اضيالة 

.الأول حيرف ار تدعوى طهو قو في اموق الور م 

ل و إلى سرمي 0 
العلامة'” 1 0 
عليه المقيّد للإطلاق المفروض. 

إل لظام وكيا زر كان التوم يضم ا بر لصون ا 
سقوط حكم باب المقدمة فيه لا يقتضى تحقق الشرط الوجودي الذى 
فرض النصّ عليه ؛ فإنّ ذلك أمر آخر زائد على سقوط حكم المقدّمة ؛ 

نعم لو كان المنع من حيث النجاسة وفرض الاشتباه بغير المحصور 
اسقط الشارع وجوب الاجتناب من جهتهاء فجاز استعماله حتى فيما 
اشترط فيه الطهارة» لعدم الواسطة عنده بينهما ؛ إذ كل ما لم يعلم نجاسته 


. ٠١7-٠١7 أي موئق ابن بكير المتقدم في ص‎ )١( 
. (1؟) أي في المنتهى. والذي تقدم نقل كلامه سابقاً‎ 


الصلاة فى صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لحمه تب حت ١‏ 


وليمس لمجعور طاهر عنده, وكذا الكلام في الحل والحرمة» فتأمّل 
جيّداً فإنّه نافع جداً. 

اللهم إلا أن يقال في خصوص المحصور المشتبه بغير المحصور: إِنّه 
ة إعطاء حكم غير المحصور للمحصور المشتبه 
موضوعا وحكماء فغير الماء المحصور المشتبه فيما لاينحصر من الماء 
ماءء وبالعكس غير ماء»ء و [غير ]' الحرير مثلاً المشتبه فيما لاينحصر 
في" غيره من القطن محكوم بكونه قطناً على وجه تجري عليه 
الأحكاءووكذا غير الفاكول المحضووفيما لأ بتحضر مين المأكت ون 
وهكذا حتّى لو حصل الشكٌ في الفرد بل والظنّ فإِنهِ يعتطى حكم غير 
المحصور المشتبه فيه. وهو حسن إن ثبت إجماع ونحوه عليه؛ وإلا 
فقاعدة السك فى الشرط بحالهاء هذا. 

ولكن قد يقال: إن المستفاد من الموئّق المزيور شرطيّة المأكول 
بالنظر إلى الملبوس نفسه, أمّا ماكان عليه من الشعرات بناءً على المنع 
فنيا او النغتلات اد المجتهول او قدو :ةلك قلا لاله افيه على تراد 
كونه من المأكول كي لا يجزي الصلاة مع الشكٌ فيهاء بل هي تبقى على 
النهي عنها من غير المأكول؛ فمع تحقّقها تبطل الصلاة» ومع الشكٌ فلا. 

ويؤيّده مع ذلك استصحاب عدم المانعيّة, بل والسيرة المستمرّة 
على عدم اجتناب اللباس بمجرّد عدم معرفة مافيه من رطوبة أو شعر 
أو نحو ذلك؛ بل والعسر والحرج وغير ذلك ممّا لايخفى» وهذا مويّد 
آخر لما ذكرناه من عدم استفادة الشرطيّة من النهي المزبورء وإلا 


. الظاهر زيادتها‎ )١( 
. الأولى التعبير ب «من»‎ )1( 


(0 2 وج ا ا ا ا يي يي يت تي و ره الكلام‎ ١ 


لاقتضى وجوب اجتناب جميع ذلك كما هو واضح. 
ومن ذلك كله يعلم مافي منظومة العلامة الطباطبائي , قال: 
وغلب التحريم فيما مزجا بالحلإلامابنصٌ خرجا 
يعني كالممتزج بالحريرء ثم قال: 
وهكذا مشتبه بما حظر منحصر دون الذي لا ينحصر"" 
واحتمال أَنّه مبنى ذلك على المانعيّة التي تسقط في غير المنحصرء 
بيدفعه: - مضافاً إلى ماعرفته من المونّق في غير المأكول أنه نشلذ 
اخلير تفي يا »قال في بيان شرائط الساتر: 
وكونه إن كان من حيوان محلل اللحم على الإنسان”" 
وهو مضمون الموثق المزبور. 
وكذا يظهر النظر فيما ذكره بعض مشايخنا'" فيما نحن فيه من أن 
بالأفساء أريعة إذ الشنك إما أن.ركوق مين فرد فتلا من الخرين مخصور 
وفرد من غيره محصورء أو بين أفراد غير محصورة منهماء أو بين فرد 
من غير الحرير محصور في أفراد من الحرير غير محصورة: أو بين فرد 
من الحرير محصور وافراد من غيره ممّا يجوز لبسه غير محصورة. 
والمتّجه البطلان فيما عدا الأخيرة, أمّا فيها فالأقوى الصحّة وعدم 
الالتفات إلى هذا الشكٌ». 
ثم قال: «هذا بالنسبة إلى الصلاة الموقوف صحُّتها على العلم 
حصول شرطها أمَا بالنسبة إلى اللبس فيما يحرم لبسه وكذا بالنسبة 
إلى النسااا حي يكين الضر يها باينا السرم كالمغصوب فالظاهر 


1ح الور التجنيةة الملة اندر والسادر صن ٠٠١١6‏ . 
)١1(‏ المصدر السابق: ص ١‏ . 


(1) هو الشيخ موسى في شرح الرسالة . (منه #) . 


الصلاة فى صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لحنه ببس لوا 


قصر التحريم ‏ ويتبعه البطلان على الصورة الأولى والثالثة؛ لحصول 
العلم بالحرام فيهما». 

إلى أن قال: أما الصورة الثانية فالأقوى سقوط حكم التحريم فيها 
كالرابعة» وحيث إن الشارع قد جعل الطهارة أصلاً يرجع إِليه عند 
الاشتباه, والأصل الشرعي بمنزلة العلم ٠كان‏ الحكم في مشكوك 
النجاسة في الصلاة كحكم المشكوك في جواز اللبس, » فيمنع منه في 
الأو لى والثالثة ؛ ويجوز في الثانية والرابعة»"". 

وفي كلامه مواضع للنظر تعرف بأدنى ال #عخلى أن سقتضى 
ما رظهر مه بغد ذلك أ نّ محل البحث هنا في غير المشتبه المعلوم اشتماله 
على الجائز وغيره كالفرد المتّحد مثلآًء وهو لا ينطبق عليه بعض 
يناد كه والتحفيق ناعر فنة ماقا .فلاحظ واتأمل, 

هذا كلّه في المشكوك فيه ابتداء» أَمّا المشتبه فيما يعلم اشتماله على 
القابل دولا سام عتدةغيرة_فتشعرف الحال فيدعند البحت عن تفدر 
عار واه عونق 

نم إ.' ن الظاهر عدم الفرق بين ماتتم تي الصلاة فيه وحده وغيره 

نحو ماذكر ناه في الجلد وفاقاً لجماعة'", بل الأكثر كما في المدارك!", 
بل المشهور كما في غيرها!, فلا يجوز في التكة والقلنسوة المعمولتين 


)١(‏ منية الراغب في شرح بغية الطالب: المقصد السابع في لباس المصلي ذيل قولالمصنف: «لو 
شك فى كونه حريراً أو جلد غير مأكول اللحم لم يصح الصلاة به» ورقة 7١‏ و17 (مخطوط). 

(؟) منهم الشيخ فيالنهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 48. وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / ستر العورة ص 17. والعلامة في النهاية: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 574, 
والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .4١‏ 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ”اص .١15‏ 

(؛) كالحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج لاص 7. 


به ١‏ تسمحج و تب تج يي أ أ الكلام (ج 0 


منهما؛ لإطلاق النصوص"'" ومعاقد الإجماعات”", بل العموم في 
بعضها!", وخصوص خبر عليّ بن مهزيار: «كتب إليه إبراهيم بن عقبة: 
عند باعوارريه وتكك تعمل مح وير الارانية فيل تجوز الصلاة ة في 
وبر الآراتب :من غير ضروزة ولا تنقئة نقيّة؟ فكتب هذ : لاتجوز الصلاة 
فيها»!» وخبر احمد بن إسحاق الابهري قال: «كتبت إليه ...»0 وذكر 
نحو ذلك؛ والضعف في السند مجبور بالشهرة» وبالموافقة لعموم 

خلافاً للمبسوط"'" والمنتهى" فالكراهة إذا عملا من وبر ما لايؤكل 
لحمه ا لم يذكر إلا التكة من وبر ما 

وحن أن حمز أله ما لا ألا فيه مرا إلى مايكره فيه 


)١(‏ التي منها خبر العلل المتقدم في ص .١550‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب لباس 

(1) المتقدمة عند قول المصنف: «ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك ...» 

() كموئق ابن بكير المتقدم في ص .٠١7-5٠١17‏ 

(غ) الكافي: باب اللباس الدى تكره الصلاة فيه ح اج ”ص 086 تهد يب الاحكام: الصلاة / 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7ج 7ص 501, 
الاستبصار: الصلاه / باب اح اج اص 7 وسائل الشيعة: باب لامنابواب 
لباس المصلي ح هج اص .50١‏ 

.84 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج‎ )١( 

)0 إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / لياس المصلي ج )ص .١٠١١‏ 

(4) كما في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١81‏ . 


الصلاة في صوف وشعر ... وما لا تحله الحياة مما لا يؤكل لحمه .ب _ _ _ __وسمة 


والثتعلب» وما لايكره فيه, وعد منها الثلاثة من غير ماذكر”", بل مال 
إليه في المدارك'"' كما عن المعتبر”"؛ للأصل المنقطع بما عرفت, 
والجواز في النجس والحرير الذي لايتمّ بعد حرمة القياس عندنا. 

واحتمال أنّه ليس من القياس بل هو من القاعدة المعلومة المقردرة 
وهي كلّما كان ملزوم المدّعى شيئاً يلزم أي المدّعى - من وجوده 
وعدمه يثبت المدّعى على كل حال؛ إذ يكشف حيئئذٍ أنّ العلّة في 
ثبوت اللازم الذي هو المدعى -أمر آخر غير ذلك الملزوم ففي المقام 
مثلاً المدّعى جواز الصلاة في التكّة النجسة, وملزومه وصف النجاسة, 
والفرض ثبوته على تقدير وجوده وعدمه؛ فيعلم حينئدٍ أن العلّة في 
الجواز التكّة مثلاًء وهي موجودة إذا كانت من وبر الأرانب» بل هي من 
أفراد عادم الوصف. 

بدفعه أل إمكان منع القاعدة ؛ لجواز توجّه النفي إلى الذات لا إلى 
وجودها مع فرض استلزامها وجوداً وعدماً» وهو أمر ثالث غير الوجود 
والعدم اللذين هما فرع التصوّر نحو قولهم بانتفاء النقيضين. 

وثانياً: ثبوت المدّعى الذي هو اللازم - من حيث عدم الملزوم 
الخاص لا ينافى امتناعه من حيث أمر اخر كالغصب ونحوه ولو بعد 
دلالة الدليل عليه كما هو واضح» فتأمل جيداً. 

ولما في كشف اللثام”/ من أنه وجد في بعض الكتب عن الرضاءكًة: 
)١(‏ الوسيلة: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص /8. 


(1) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلىي ج '" ص .١17-5١11١‏ 


(1') المعتبر: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص 87 . 
() تقدم ذلك في ص .1١18-1١17‏ 


0220555555 1012 10 1]1ز]ز]|ز|ز1ذذ 0 000 الكلام (ج 0 


«وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبت الأرض ولم يحل أكله. مثل السنجاب 
وناك النجمون و الوا مدل إذا كان إزهكا لاتحوز في عله وبصن: 
الصلاة ...)000 ْ 

وهو_مع عدم دلالته على تمام المدعى -مرسل لا جابر له بل من 
المحتدل ١:‏ نمق النقة المتسوي الى الرض ةاوهو غير فكة عفد نا 
على أنه ربّما كان فيه إشعار ببطلان بعض الدعوىء فالتتميم حينئذٍ بعدم 
القول بالفصل مقلوب كما هو واضح. ش 

ولصحيح محمّد بن عبد الجبار المتقدّم سابقا" المرجّح غيره عليه 
بالمشافهة التي هي أقوى من الكتابة باعتبار شدّة احتمال وقوعها في 
يد أعدائهم» وقد كان أحمد بن حنبل المعاصر للرضاءكِةٍ يحكم بعده 

جواز الصلاة في الحرير المحض'*» وباشتراط كون الشعر والوبر 
مأخوذا فوح ار دك بل في أحد قوليه النجاسة إذا أخذا" من 
متت' وقد اشتهر مذهبه ومذهب الشافعى فى زمن العسكرى يد 
وإذ ا التعتك النقة افيه ولعلم مق :هنا فورض ف لني القن المكا فين 
السابقتين عدم القتةورووقةة الذلالة: لاتجعمال إرادة المأ كوهد 
المذمّى » كما أومأ إليه خبر على بن أبي حمزة'", وإِلآ فاشتراط التذكية 


يك تقدم ذلك فى ص .1١١8-1١١7‏ 

(8) فى ص 159 2 

(؛) الانصاف: ستر العورة بج ١‏ ص 401. 

(0) الآولى في التعبير: ماخوذين . 

(1) الانصاف: الطهارة / باب الآنية ج ١‏ ص 17-5917 . 

(0) الأولى التعبير ب «أخذا». 

(6) الانصاف: انظر الهامش قبل السابق. المغني (لابن قدامة): الطهارة / باب الانية ج١‏ ص11. 
(9) تقدم فى ص 87 - 81. 


االصلاة في الخ سسسب أ ع ا 


لحلّية الصلاة في الوبر وغيره ممّا لاتحلّه الحياة مخالف لإجماع الفقهاء 
من العامّة والخاصّة» وبكثرة العددء وبالموافقة لما عليه الإماميّة من منع 
العناذة فيما ااه كل لحمه» ويغين ذلكهمًا لايخفى. 

على أنّه لايدلٌ على تمام المدّعى ؛ إذ القلنسوة إِنّما كان عليها الوبر 
لا أنها متّخذة منهء والتمسّك بإطلاق الجواب بحمل اللام فيه على 
الحقيقة لا العهد _مع أنته خلاف الظاهر ‏ يوهن الخبر من وجه آخرء 
فلا ريب حينئذٍ في كون الترجيح للمنع الموافق للاحتياط. 

وكيف كانء فقد استثنى المصئّف من الكلّية السابقة الخرّء فقال: 
(إلا» وبر «الخرٌّ الخالص» من وبر الأرانب والتعالب ونحوهماء 
فتجوز الصلاة فيه بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد'"؛ بل 
الإجماع بقسميه”" عليه, بل المحكي'" منه متواتر كالنصوص”* 

فما عساه يظهر من ترك الحلبي”" التعرّض له. وعدم استثناء 
الصدوق له في الهداية بعد أن قال: «باب ماتجوز الصلاة فيه وما 


)١(‏ منهم الفاضل المقداد في التنقيح الرائع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 178 والكاشاني 
في مفاتيح الشرائع: : الصلاة / مفتاح ١١4‏ ج ١‏ ص .٠١9‏ 

(؟) يأتي نقل الاجماع. وممن قال بذلك: المفيد في المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه 
ص .١60١‏ والشيخ ‏ فى المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١١ص‏ 87. وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: : الصلاة /ستر العورة ص 17. والعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ 
ص 37 . 

() حكي الاجماع في المعتبر: : الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 85,. وتذكرة الفقهاء: 
الصلاة /في اللباس ج ١‏ ص 418. وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج اص 8/. 

(4) يأتي العديد منها في خلال البحث. , وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب لباس المصلي 
ج غ ص 301 . 

(5) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثامن من شروطها ص . 


ا 0 ا ا 3 15 1 11 1 0 الكلام (ج 00( 


لاتجوز!"» مقتصراً على قول الصادق ليةِ: «صل في شعر ووبر كل ما 
أكلت لحمه؛ وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره»'"كالمحكي 
عن الديح في واب عمل نوم ليلد" من الخااف في - لا يلتفت إليه, 
مع أنّ من المحتمل أن يكون ذلك منهم أظهور الحال فيه. 
وما عن الأمالي: «الأولى ترك الصلاة فيه)(4) يمكن حمله على 
الجلد لاعن اميد إباذة ال يعد ريه يد الى اليد بج اليا لخن 
رسالة والده”* التي هي الركن الأعظم عنده؛ وبعد استفاضة النصوص'" 
في صلاتهم نك بهء حتّى أن في خبر دعبل المشهور يا 
سما 00 «... احتفظ به؛ ؛ فقد صليت فيه ألف ليلة (كل 
لبلة)7" ألف ركعة ...)»'/ 
201ص 
الخالص والحواصل والسنجاب على قول»'" ذلك ؛ إذ مثله مما هو 


مله رونا ل ححواة» لست كن البصدن 

(1)الهداية: ص ”*7. مستدرك الوسائل: باب ؟ من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج 7 ص 193. 

(؟) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): ماتجوز الصلاة فيه ص ١44‏ . 

(؛) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 017. 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ذيل ح 8١5‏ ج ١‏ ص 777 . 

(1) كخبر سعد بن سعد الآتي في ص 10 1. وانظر ماذكره الشارح بعده في كيفية الاستدلال به. 
وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب لباس المصلي ج 4 ص 505 . 

() مابين القوسين ليس في المصدر. 

(4) أمالي الطوسي: الجزء الناني عشر ج ١‏ ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب اعداد 
الفرائض ح /اج 4 ص 54. 

(4) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 

> قال في مفتاح الكرامة‎ )١185 الذي نقل ذلك عنه كاشف اللثام (لباس المصلي ج١ ص‎ )٠١( 


١ 


الجواز إلى الأكثر مشعراً بوجود المخالف لم نتحقّقه , بل المحكي عنه'" 
نه نسبه فيه'" في موضعين إلى فتوى علمائنا مشعراً بالإجماع عليه. 
وكيف كان» فلا ريب في جواز الصلاة فيه إن لم يكن مستحبّاً؛ لما 
فى صحيح ابن مهزيار: «رأيت أبا جعفر غ4" يصلّي الفريضة وغيرها 
في جبّة خرٌ طاروي'*؛ وكساني جبّة خرٌ وذكر أنه لبسها على بدنه 
وصلى فيهاء وأمرني بالصلاة فيها»!” إلا أنه ظاهر في الاإباحة لتوهم 
لحظر» أو في الرجحان لكن لتشزفهابلبسه وصلاته فها لالكونها خا 
بل الأقوى جواز الصلاة في جلده أيضاً وفاقاً لجماعة"", بل عن 
كشفه الالساس.: : «إنه المشهور»", وفي الدقورى 0 وغصيورها ا درزان 
مضمون خبر أبن أبي يعفور عن الصادق يا متتهو وين الأضعا تن ): 
قال: إنه كان عنده ودخل عليه رجل من الخرّازين» فقال له: «جعلت 





الصلاة فى الخز 


جه (لبا س المصلي ج ص :)١1١3١‏ : «فما في كشف اللثام من أنه نسبه فيه إلى الاكثر فيكون 
مؤذناً ندعو الخلاف فقوو قلبه المريت قطما ».. 

)01( حكاه عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج كدص .١١١‏ 

(') منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .55١‏ 

() أي أبا جعفر الثاني ا كما في المصدر . 
(4) في الفقيه: «طاروني» وهو ضرب من الخز كما في القاموس المحيط: :اج ص غ: " (طرن) 
والطاروي نسبة إلى طاريّة قرية باليمن. انظر مجمع البحرين: اج ١ص‏ 060" مادة (طرا) . 
(0) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 8٠١7‏ ج ١‏ ص 515. وسائل 
العينة:ناك امن أبواب لبانى السك ب ١ج‏ دمن 103 

(1) منهم العلامة في النهاية: الصلاة/ في اللباس ج ١‏ ص 770 والشهيد في البيان: الصلاة / 
في اللباس ص 088. والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / لبا ل 

(/) كشف الالتباس: الصلاة / فيالستر ذ ذيل قو لالمصنف: «وغير المأكول أو يو ف أ ف هوه 5 
ورقة 97 (مخطوط). 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١155‏ . 

(9) كجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 71-18 . 


فداك ما تقول في الصلاة ة في الخرّ؟ فقال: لابأس بالصلاة فيهء فقال له 
الرجل: جعلت فداك إنْه مه ميّت وهو علاجي وأنا أعرفه, فقال له أبو عبد 
الله لملا : : أنا أعرف به منك. فقال له الرجل: إنّه علاجي وليس أحد 
أعر ف به منّى » ٠‏ فتبسّم أبو عبد الله ل ثم قال: أتقول: ِنْهِ دابّة تخرج من 
الماء او تصاد من الماء فتخرجء فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: 
صدقت جعلت فداك هكذا هوء فقال أبو عبد الله اقة: : فإنك تقول: إِنْه 
داّة تمشي على أربع» وليس هو على حدّ الحيتا ن'" فستكون ذكاته 
خروخة امن الغاء: فقال الرجل: إي والله هكذا أقول فال له انو 
عبد الله يه : فإن * الله أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل 
ذكاتها موتها»!" ضرورة أن التذكية إِنْما هبر في الجنلد دون الوبر”ء 
فبيانه لكلا أنّ ذكاته موته رد على السائل الذي زعم أَنّه ميتة» وأنّه 
لا تجوز الصلاة فيه لذلك أظهر شيء في إرادة الجلد. 

بل منه يستفاد دخول الجلد في إطلاق الخرّ فترك الاستفصال 
حينئذٍ في مولّق معمر بن خلاد دال على المطلوب أيضاً » قال: : «سألت 
ابا الحسن الرضااقة غن الضلاة.: فى الخرّء فقال: صل فيه»””. 

وك ين ون كوم انالا ١‏ ال تبت إلى أبى جعفر الثانى افا 





(؟) الكافي. : باب د انكر الصلاة ة فيه ح ١ج‏ لص 8 تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة ة فيه من اللباس ح ١ج‏ "ص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب 
/ من ابواتت ليا س المصلي ح ] ج غاص 505. 

© تهد يب الاحكام: : الصلاة / باب ا الصلاة ة فيه من اللباس ح 31ج اص 1١1‏ 
وسائل الشيطة: بان امن ابوات لباس المصلي ح ه ج 4 ص .57١0‏ 

(؛) في المصدر: يحيى بن أبي عمران. ويأتي في ص ١٠١‏ س اخير ذكر اسمه بشكل مطابق 
للمصدر. 





الصلاة في الخز ١‏ 


في السنجاب والفنك والخرّء قلت: جعلت فداك أحبٌ أن لا تجيبني 
بالتقيّة في ذلك » فكتب إلى بخطه: صل فيها»!". 

مضافاً إلى صحيح سعد بن سعد قال: «سألت الرضاءئة عن جلود 
الخرّء فقال: هو ذا نحن نلبس» فقلت: ذاك الوبر جعلت فداكء فقال: إذا 
حل وبره حل جلده»”". 

قيل": «هو ذا» في كلامه ني بفتح الهاء وسكون الواو كلمة مفردة 
تستعمل للتأكيد والتحقيق والاستمرار والتتابع والاتّصالء, مرادفة 
«همي» في لغة الفرس المستعملة في أشعار بلغائهم كثيراًء لا أنّ المراد 
منها الضمير واسم الإشارة كما يشهد له التأمّل من وجوه؛ فيكون 
إخباره ها باستمرار لبسه واتّصاله كالصريح في شموله لحال الصلاة, 
وإلا لنقل عنهم 85 نزعهم لها حالهاء وقول السائل: «ذاك الوبر» اشتباه 
منهء إلا أَنّهلهِةٍ أراد قطعه على فرض ذلكء فقال لهقة : «إذا خحل...» 
إلى آخره. 

على أن ظاهر تعليق حل الجلد على حل الوبر -الشامل بإطلاقه 
لحلٌ”* الصلاة مع حل الصلاة فيه إجماعاً ونصّاً هو حلّ الصلاة في 
الجلد. 


(؟) الكافي: الزي والتجمل / باب لبس الخزح 7ج 1 ص 4078. تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب 17 0 الصلاة فيه من اللباس ح 79ج ؟ ص 5/ا, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 

ل ا 

(؛) يظهر من المخطوطات ذلك. ويحتمل: لحال . 


اللي يش نح لجو قن لكام اجر +م) 


بل قد يقال بإرادة التلازم بالنسبة إليها لا اللبس في غيرها؛ لأنها 
هي المشروطة بأن لا يكون اللباس حالها ممّا لا يؤكل لحمه من غير 
فرق بين الجلد والوبر» فإذا حلٌ الوبر حيتئذٍ منه فيها حل الجلد» 
لاشتراكهما في علّة المنع, أمَا اللبس فلا تلازم بينه وبين الجلد قطعاً ؛ 
ضرورة جوازه في الصوف ونحوه مطلقا من غير فسرقي بسين المأكول 
د والمذكّى وغيره بخلاف الجلد, واعلّه إلى ذلك أومأ في الذكرى 
نو ليع | ن حكى عن الحلّي”" المنع: «ولا وجه له ؛ لعدم افتراق الأوبار 
والجلود فى الحكم غالباً»”" فتأمّل. 

بل قك ماه مه على هذ | التقدير الخواد قن باقن اجراء الي 
وغدء ذكر الأصجاب ذلك لعدامتعا رق البتعمال غير هما ء كما يومرة اليد 
اقتصارهم'" عليهما فى مطلق ما لايؤكل لحمه, ولعلّه لذا اقتصروا 
غَلنهسا هناء لآ أثدا نكا ء,هتهما اما :. 

ولو أغضي عن ذلك كلّه وقلنا بدلالتها على اللبس دون خصوص 
الصلاة فلا ريب في كون التعارض حينئذٍ بينه وبين مادلَ!» على المنع 
عمّا لايؤكل لحمه من وجه؛ والدرجيح لهء خصوصاً بعد تطرّق 
التخصيص إليه بالشهرة, وبالأخبار السابقة» وبأقربيّة إرادة الصلاة من 
هذا الأطلاق:حخصوضاً بعد تغارف البؤال عن الفسلاة مين ارادة 
)١(‏ تأتي الاشارة إليه عن قريب . 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١44‏ . 
(7) انظر: المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١ص‏ الم والجامع للشرائع: الصلاة / ستر 

العورة ص 0 و11. وارشاد الاذهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ١ص‏ 17؟. 
(؛) تقدمت الأدلة عند قول المصنف: «ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك ...». وانظر وسائل 

الشيعة: باب ١‏ من راف لنا باس المصلي ج 4 ص 710 . 


الصلاة في الخز 


جلود الخزّ من ذلك العموم وبغير ذلك ممّا لايخفى. 

ومنه يظهر حينئزٍ وجه الاستدلال أيضاً بما في صحيح ابن الحجّاج. 
«سأل أبا عبد اللهة رجل وأنا عنده عن جلود الخرّ »فقال: ليس بها 
لخو .6 وغيره. 

كما أنه يظهر فساد المناقشة في هذه النصوص بأنّها مابين صريح 
في الجلد لكن في اللبس» وبين صريح في الصلاة لكن صريح في الوبر 
أو ظاهرء ولو لأنه المتعارف في الاستعمال حتّى صار متعارفاً في 
الإطلاق» كما يشهد له اللصوص 

إذ هي كما ترى دعوى بلا شاهد, بل يمكن دعواه على خلانها. 
على أن تعارف الاستعمال لايقتضي تعارف الإطلاق» وأيضاً هو 
لا إشكال في مجازيّته في كل منهماء والعلاقة في الجلد أتمّ وأظهرء 
ا ا 00 
الإطلاق, ودعوى شهرة المجاز في الوبر بحيث ينصرف اللفظ إليه 
بمجرّد العلم بتعذر الحقيقة واضحة المنع. 

فما عن العجلي!" والفاضل في المنتهى'" والتحرير'* من المنع من 
الصلاة فيه بل عن الأول نفي الخلاف فيه دمع على أن الثاني 
منهما خيرته في التذكر والمحكي عن المختلف'' الجواز؛ فانحصر 


١ ص ١0غ. 0000 : باب الاح‎ ١ الكافي: الرقدر اقل اراك لتم لزت “اج‎ )١( 
ج 4 ص ؟7167.‎ ١ من أبواب لباس المصلي ح‎ ١١ ج "اص 707 وسائل الشيعة: : باب‎ 
.515 151١ ص‎ ١ (؟) السرائر: الصلاة / لباس المصلى ج‎ 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .5١١‏ 

(؛) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .3١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 111 . 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة / في اللباس ص 1/. 


١ /ا‎ 





ل مشمرمششهههبهببب ل جوهر الكلام(ج 8) 


الخلاف صريحاً في الأوّل؛ ومنه يعلم مافي نة نفى الخلاف» وإن كان ريما 
استظهر من عدم دعر تعفن جماعةامن الأضحان 157[ واقتصارهم على 
السستفيا ء الخرّ الخالص الظاهر _بقرينة الوصف في الوبرء مع أَنّهِ يمكن 
مبررداك يا عل الج ٍ 
كما انه لم نعثر لهم على مايدل على ذلك سوى العمومات 
المخصّصة بما عرفت. 
الحميري إلى الناحية المقدّسة: «روي عن صاحب العسكر أنه سثل 
ا في الخز الذي بغش بوبر الأرانب . مين : يجورء 
فى هذه 1 والخلودةقامًا الأوبان وده فحلال» وغين سح : 
«فكلّها حلال»”". 
وما عن كتاب العلل لمحمّد بن علي بن إبراهيم الذي لم يتداول بين 
الطائفةء ولم تعرف عدالة مصنّفه , قال: «والعلّة فى أن لايصلّى فى الخرّ 
أنه من كلاب الماءء وهى مسوخ إلا أن يصفى وينقى»”". 
لاسي ار ا 0 
الاضطراب ذ في الجملة في متن ليما والغرابة في الفرق بين الجلود 
)١(‏ كالشيخ المفيد في المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص .١6١‏ وسلار في المراسم 
الصلاة / مايصلى فيه ص 17. وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص 817 
و88. والعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 37 . 
(؟) الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ص 41غ. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 


لباس المصلي ح ١6‏ ج ؛ ص 517 والموجود في المصدر: «فكلٌ حلال» . 


الصلاة في الخز 3 


والأوبار مما لايؤكل لحمه, وعدم نقل الثاني منهما عن معصومء مع 
إمكان حمله على خصوص كلب الماء من الخرٌ بناء على أنّه أحد 
أفراده وإن كان بعيدأ بل ضعيفا. 
نم إن الظاهر جريان الحكم على مافي أيدي التجّار مما يستى في 
00 ؛ لأصالة عدم النقل كما جزم به الأستاذ في كشفه'" لكين 
عن المجلسى”" والاسترابادي”” الإشكال فيهء ولعلّه للشكٌ فى كونه 
الخرّ في زمن الخطاب, بل الظاهر عدمه؛ لأَنّه يظهر من الأخبا ره“ أنه 
هذل الشماة سعوت يشرو عحةفن العاليه و كاتد الخر جةه والعرو نت من 
التجّار أن المسمّى بالخرّ الآن دابّة تعيش في البرّ ولا تموت بالخروج 
من الماءء إلا أن يقال: إِنْهما صنفان برّي وبحريء وكلاهما يجوز 
الصلاة فيه, وهو بعيد خصوصاً مع إطلاق تشبيهه بالسمك, واستبعاد 
اتتصال هذا الزمان بذلك الزمان مع الاختلاف في حقيقته في زمن 
علمائنا السابقين. 
قلت: لكن ذلك كلّه كما ترى لايقدح في حجّية أصالة عدم النقل, 
وما في خبر ابن أبي يعفور“ من موته بخروجه من الماء كصحيح 
ااا 0 0. اس ادي 





. 73١١ كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص‎ )١( 

. 77١ من كتاب الصلاة ذيل ح” ج 47 ص‎ ١7 بحار الأنوار: باب‎ )١( 
ليس في كتبه المتوفرة لدينا.‎ )( 

(؛) تأتى الاشارة إلى بعض مايدل على ذلك عن قريب . 

(0) تقدم في ص ١47‏ - 155. 


111117 اا 0 0 000 الكلام (ج 00( 


الماء تعيش خارجه”"؟ فقال الرجل: لاء فقال: لابأس»!" ‏ يمكن 
حمله على إرادة عدم بقائه زماناً طويلاً؛ جمعاً ببنه وبين ما في بر 
حمران بن أعين عن أبي جعفرقِةٍ من أنّه سبع يرعى في البرّء ويأوى 
فى الماء”". 

ْ وقد يشهد له في الجملة ما عن مجمع البحرين أنه «دابّة من دواب 
الماء تمشي على أربع تشبه الثعلب» وترعى من البرّء وتنزل البحرء لها 
وبر يعمل منه الثياب» تعيش بالماء ولا تعيش بغيره» وليس على حدٌ 
الحيتان» وذكاتها إخر اجها من الماء حيّة » قيل: وكانت أوّل الإسلام إلى 
وسطه كثيرة حرا 

بلع السرائن أكه زقال عضي اضيحانا المضتقيو: اذ الى وانة 

صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعالب» ترعى في البرٌ وتنزل البحرء لها 
وبر يعمل منه ثياب ثم قال فيها: وكثير من أصحابنا المحققين 
المسافرين يقول: إنه القندسء, ولا يبعد هذا القول من الصواب؛ 
لقوله قِةِ: (لا بأس بالصلاة في الخرّ مالم يكن مغشوشاً بوبر الأرانب 
والنعالب)” والقندس أشدّ شبهاً بالوبرين المذكورين»" 








)١(‏ في المصدر: تعيش خارجة من الماء. 

)١(‏ الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الخز ح ” ج 1 ص .6460١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
ابواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص .51١‏ 

(؟) تهديب الاحكام: الصيد والذبائح / باب ١ذيل‏ ح 6 ج 9ص 5غ. وسائل الشيعة: 
باب 79 من أبواب الاطعمة المحرمة ح ؟ ج ١4‏ ص .١9١‏ 

)ع( امي ب كي 

هذا سناد هن حار يات لايد أبواب لباس المصلي من الوسائل ج 4 ص 51١‏ . 

(1) السرائر: الصيد والذبائح / الخز ج ” ص ٠١7‏ . 


الصلاة في الخز 5 





وفي المعتبر أنه «حدثني جماعة من التجّار أنه القندس, 
ولم أتحدّقه ل 

وعن الشهيد في حواشي القواعد: معت يعض متدمتي السفر 
يقول: أن ن الخرٌ هو القندس, 1 وهو قسمان: ذو ألية وذو ذنب» فذو 
الألية الخرّء وذوالذنب الكلب»”". 

وفي الذكرى أنه «لعلّه مايسمّى في زماننا بمصر وبر السمك, 
وهو مشهور هناك)»7". 

وفي كشف اللثام عن القانون!«أَنّ خصيته الجندباد سترء وقيل: إِنّ 
الذي يصلح من ذكره الخصىء ومن الانثى الجلد والشعر والوبر. 

وفي جامع الادوية للمالقى7 عن البصري أن الجندياد سر رلته 
كهيئة الكلب الصغير»". 

وفى الذكرى أَنّ «من الناس من زعم أَنّه كلب الماء»'", وجزم به 
المحدّث البحراني. ولعلّه لما في صحيح ابن الحجّاج'" وإن كان هو 
فى ذلكء قال: «سألت أبا عبد اللهلقةٍ عن أكل لحم الخرّء قال: كلب 


.84 المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص‎ )١( 

(1) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١875‏ . 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص .١54‏ 

(؛) القانون في الطب: ج ١‏ ص 58١‏ . 

ا 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١85‏ 

(/) ذكرى الشيعة: : الصلاة / في الساتر ص .١44‏ 

(8) الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج لاص ١١‏ . 

(9) تقدم فى ص ١6١ ١45‏ 


ا ل ل يس شت جز قو أ قل لالم (ج 8) 


الماء إن كان له ناب فلا تقربه» وإلا فاقربه ...6" بل عن بعضهم”" القطع 
أنه القندس» فينطبق عليه حينئذٍ جميع ماسمعته ممّن فسّره بالقندس, 
بل قد يؤيّده ماقيل" من قرب وبره لوبر الثعالب والأرانب» لكن في 
الذكرى أَنّهِ «على هذا يشكل ذكاته بدون الذبح؛ لأنّ الظاهر أنّه ذو 
نفس سائلة)(4. 

قلت: وهو المتعارف بين من يصطاده في زمانناء وما في كشف 
اللثام من أنّ «المعروف أنه لانفس لأكثر حيوانات الماء بل لغير 
التمساح والتنيك 000" غير مجدٍ مع الاختبار التاه ممّن يعتأد صيده. 

نعم يمكن دعوى خروجه د توق ذي النفس على الذبح 
5000 أبي يعفور" الناصٌ على أنّ ذكاته ذكاة السمكء لكنّ الخروج 
به عن ذلك كما ترى» بل حمله حينئذٍ على غير كلب الماء المتعارف في 
هذا الزماق أل كا يعبهد له انفلا أذ المشاقد عه الان لوسر له 
بحيث يعمل منه ثياب» وهو خلاف المستفاد من النصوص وغيرها من 


١8 ج ه ص 4غ. وسائل الشيعة: باب‎ ٠١6 ح‎ ١ تهذيب الاحكام: الصيد والذبائح / باب‎ )١( 
.١9١ من أبواب الاطعمة المحرمة ح ” ج 4؟ ص‎ 

() نقله في كشف اللئام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١18١‏ 

(؟) كما فى عبارة السرائر السابقة . 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١514‏ . 

(0) التثين ‏ كسكّين ‏ الحيّة العظيمة. وفي حياة الحيوان للدميري: ضرب من الحيات كأكبر 
مايكون منها وهو نوع من السمك. مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١5١5١‏ (تنن). حياة الحيوان: ج ١‏ 
ص 377 . 

(1) كشف اللنام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١87‏ . 

(0) تقدم فى ص ١17‏ - 1514. 


الصلاة في الخر وى ١‏ 





فما وقع من المحدّث البحراني'" من حصول تذكيته بذلك وإن كان 
ذا نفس للخبر المزبور في غاية الضعفء كما أنّ ماوقع منه'" من حل 
اكل غير ذي الناب منه ‏ للخبر المزبورء وخبر حمران بن أعين ”" 
«سألت أبا الحسن نظا فقلت: إنّ أصحابنا يصطادون الخد أفنأكل من 
لحمه؟ قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله؛ ثمّ سكت ساعة» فلمًا 
هممت بالقيام قال: أَمّا أنت فإِنّى أكره لك!, فلا تأكله»”© وخبر ابن أبى 
يعفور المتقدّه”", المخصّصة لقاعدة حرمة حيوان البحر إلا السمكء, 
وحرمة السمك إل ماله فلس _كذلك أيضاً في غاية الضعف, خصوصاً 
مع احتمال الأخير إرادة مساواته في التذكية للحيتان لا للأكل» وإمكان 
تحصيل الإجماع على عدم حل أكله؛ وظهور خبر حمران السابق في 
أنه سبع المعلوم حرمة أكله؛ وحمله على ذي الناب خاصّة يحتاج إلى 
شاهد معتدٍ به. 

وكيف كان فينبغى أن يعلم أنّ الظنّ هنا كافي ؛ لأنّه من الظنّ بمفهوم 
الموضوع لا مصداقه, ولا ريب في حصوله فيما في يد التجّار. بل 
يمكن دعوى حصوله بجميع ماذكر من كلب الماء والقندس وغيرهماء 
لا أنه كلب الماء خاصّة أو غيره» ولعل هذا هو الجامع بين الجميع: 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج /اص 17 . 
(؟) المصدر السابق: ص 15. 
(؟) في المصدر: زكريا بن أدم . 
(؛) في المصدر: فإنّي أكره لك أكله . 
)06( تهد يب الاحكام: الصيد والذبائحم / باب اح 1ج اص 6 وسائل الشيعة: باب اذا 


من أبواب الاطعمة المحرمة ح ١ج‏ 4؟ ص .١5١‏ 
(3) فى ص 1١47‏ 114. 


)8 سل سسسب ل2هههيي يببسب جواهر الكلام (ج‎ ٠6: 


بس ووهاي نوريو وديا 
و ما و ا 
أو أنها كتذكية السمك من الإخراج حيّاً؟ قولان كما عن المقاصد العليّة, 
بل فيها: «إنّ اجودهما الاشتراط»”", ولعله للاقتصار على المتيقٌن, 
ولإمكان استفادته من التشبيه في خبر ابن أحن يعفون السحابق لكا 
وغير ذلك, هذا. 

وظاهر تقييد المصئف وغيره'" بالخالص عدم جوازه بالمغشوش 
قترو ينها لاهتى ة الضلؤة قطنا ٠‏ لكن قال: «وفي المغشوش منه 
ووالاراب راف البدرناية ا" أستهنا المعو فيط إرادا 
بل يمكن دعوى ظهور الخلوص فيها في ذلك. خصوصا وقد كان 
ل 
عبداته 1ه : «في الخ الخالص أنه لابأس به فأكا الذي 000 


. 58 المقاصد العلية: المقدمة الثالئة ذيل قول المصنف: «إلا الخز» ص‎ )١( 

(5) فى ض 111231475 
الوسيلة: الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص 87. والعلامة في الارشاد: الصلاة / مايصلى فيه 
اج اص 181. 

(؛) ياتي التعرّض لهما عن قريب . 


الصلاة في الخز 5 





ا الأرانب وغير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصل فيه»١"‏ وبمعناها مرفوعة 
ايُوب بن نوح"" إليه ميد ايضا. 

ورواية الجواز خبر داود الصرمي لكن كاوه قال: «سأل انا 
الحسن الثالث َي" - وأخرى عن بشر بن بشّارا قال: : سألته مده 
الصلاة في الخرٌ يغشٌ بوبر الأرانب» فكتب: يجوز ذلك)020. 

إلا أنها -مع اتحادهاء والخعضاضها نوير الارائب»: واضطرابها بما 
عرفت» وضعفها ولا جابرء واحتمالها الصلاة عليه, واحتمال «تجوز» 
كونه من التجويز 5 يجوّزه العامّة» وموافقتها للتقيّة» ومخالفتها 
لعمومات الإماميّة» بل في الخلاف”' اللإجماع على اشتراط الخلوص 
ع وتوادراتم وفي الغنية”" والنعالب» كالمحكي في المفتاح”" 
الإجماع ايضا على ذلك عن التذكرة'" ونهاية اللاحكام''" وكشف 


)١(‏ الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح 57 ج 7 ص .4١٠7”‏ وسائل الشيعة: انظر 
الهامش الأتي . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 59 ج ؟ ص ١؟١١5,‏ 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج ؟ ص .7١1١‏ 

(') من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلىي فيه ومالا يصلىي ح 8١1‏ ج ١٠0ص‏ 262, تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 45 ج " ص ؟١5.‏ وسائل 
الشيعة: انظر الهامش بعد الآتي . 

(4) في الاستبصار: بشير بن يسار . ' 

)0( 00 الصلاة / باب 757 ح ” ج ١‏ ص 587 وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب 

س المصلي ح ؟ ج غ ص .5١5‏ 

() الخلاف: الصلاة 00 لاه''اج ١ص .01١5‏ 

(/1) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص 111 . 

(8) مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١١1١‏ . 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 118 . 

. 511 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة / لياس المصلي ج‎ )٠١( 


الالتباس”" وجامع المقاصد”" وظاهر المنتهى'" وإن كنت لم أتحقّقه 
فيما حضرني من نسخ بعضها كالتذكرة وجامع المقاصد, وظتي أنه 
اشتباه فى الفهم!», فلاحظ وتأمّل» بل عن المعتبر*' والمنتهى”" «أَنَ 

اك جاع كرا ن كنا لم نعرف من ادّعى الإجماع فيهما غير الشيخ 
في الأرانب وابن زهرة فيهما #كياعرمت -ادعوا الإجماع على العمل 
بمضمون مرفوعي أحمد بن محمّد وأيَوب بن نوح» 0 
معارضةء خصوصاً مع تبيّن ذلك كله منّاء ؛ فلم نعثر على مفتٍ بها إلا 
الصدوق يلثه, فانّه بعد أن رواها قال: «هذه خضت الخد يها عا جوره 
والراد لها مأثوم, والأصل ماذكره أبي في رسالته إلى: وصل في الخرٌ 
مالم يكن حون بوبر الأرانب»'”' وخلاف مثله غير قادح مع 
احتمال الرخصة للضرورة لا مطلقا. 


نعم لابأس به لو مزج بالابريسم وغيره ممّا تحل الصلاة فيه 
احا وس د 


»... كشف الالتباس: الصلاة / فى اللباس ذيل قو لالمصنف: «وغيرالم اكول وصوفه وشعره‎ )١( 
1 .)طوطخم(١5١ ص‎ 

.7/8 ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(5) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 735١‏ . 

(؛) عبارة التذكرة هكذا: «تجوز الصلاة في الخز الخالص لا المغشوش بوبر الارانب والشعالب 
عند علمائنا أجمع» وعبارة جامع المقاصد: «قد أجمع الاصحاب وتكائرت اللشار يجواز 
الصلاة في وبره ‏ الخز _إذا لم يكن مشوبا بوبر ما لايؤكل لحمه كالارانب والثعالب» 
وقد تقدم التخريج. فلاحظ . 

(0) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 86. 

(1) منتهى المطلب: الصلاه : / في اللباس ج اص .357١‏ 

(0) في المنتهى: فإنّ كثيراً من أصحابنا. 

() من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ذيل ح 8١9‏ ج ١‏ ص 317 . 


الصلاة فى فرو وجلد السنجاب ١0‏ 





الخلوص من غيره مطلقاً لصدر الخبر السابق الذى بيّن فيه إرادة 
الخلوص منهما في غاية الضعف. ْ 

أمَا لو مزج بما يمنع من الصلاة فيه كصوف مالا يؤكل لحمه غير 
التعالب والأرانب فالمتّجه المنع ؛ لصدق الصلاة في شيء ممّا لايؤكل 
51-6 كما هو واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه؛ بل لعل المراد من 
التعالت وال راني فى الم فوضين القدال لتيزهما مك 210 ك1« كاتا 
لتعارف العين تهما .بل هما شمعونة قو [د اكد فيهما« أو شين لك مانا 
شب هذاه كالصر هين فى ذلك: 

لكن في المحكي عن التحرير بعد القطع بالمنع منهما قال 
«والاقرب المنع من الخرٌ المغشوش بصوف ما لايؤكل لحمه وشعره»(" 
ولفظ «الأقرب» فيه مشعر بالفرق بينهماء بل عن المنتهى بعد ذلك أيضاً: 
«وفي الممتزج بصوف ما لايؤكل لحمه أو شعره تردّد, والأحوط فيه 
المنع ؛ لأنّ الرخصة وردت في الخالصء ولأنّ العموم الوارد في المنع 
من الصلاة فى شعر ما لايؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش بالخر»'". 

ل كما تر ىء اللّهم إلا أن يكون فرقه بالنظر إلى فتاوى الأصحاب؛ 
0 أكثرهم عليهماء وادّعاء الإجماع عليهماء والله أعلم. 

المسألة ( الثالثة: تجوز الصلاة في فرو السنجاب. فإنّه لا.يكل 


اللحم. وقيل :لا يجوز والأوّل أظهر ؟» وفاقاًللشيخ*“ 


.3١ ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: : الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 515١‏ . 

(6) تأتي الاشارة الى القائلين بالمنع اثناء البحث . 

(]) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 47. المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة ة فيه ج ١‏ 
ص 81 - 87, الاستبصار: الصلاة / باب 75١4‏ ذيل ح لاج ١ص‏ 586. 


احم ب دآ ا وح قو قن الكلام [غ:4) 


والفاضل”" والشهيدين'" والمقداد”" والمحقّق الناني!* والفاضل 
الحسي “ا لوغري "اريتل يرصيق الأخوان القتمر 12" لتسيعه إلى الأ كدر 
خصوصاً بين المتأخّرينء وفي جامع المقاصد" إلى جمع من كبراء 
الأميداب»:وعيو السية1" إلى المشسهور ين المكا حرو وقد 
الرياض:«وهو كذلكءبل لعلّه عليه عامّتهم عدا الفاضل في التحر ير" 
والقواعد١'''وفخر‏ الدين في شرحه'""والصيمري"", فظاهرهم التردد؛ 


)١(‏ ارشاد الاذهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ١‏ ص 57 5, منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس 
اج ١اص518.‏ 

(؟) الشهيد الاول في: الذكرى: الصلاة / في الساتر ص .١45‏ والدروس: الصلاة / لباس 
المصلي ص 81. والبيان: الصلاة / في اللباس ص 087. والشهيد الثاني في: روض الججنان: 
الصلاة / مايصلى فيه ص ١‏ 5. وظاهر الروضة البهية: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 7١7‏ . 

(؟) التنقيح الرائع: الصلاة / لباس المصلي جج ١‏ ص ١76‏ . 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 7/35 الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / 
ستر العورة ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١51‏ . 

(1) كالصدوق في المقنع: الصلاة / مايصلى فيه ص 15. وابن حمزة في الوسيلة: المباحات / 
أحكام الملبوسات ص 517. والسبزواري في كفاية الاحكام: الصلاة/ لباس المصلى 
رك 

() النور القمرية: لباس المصلى ومكانه ذيل قول المصنف: «وان لايكون جلد غير المأكول أو 
صوفه» ص 0000 

(4) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 9. 

(3) ذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 553 . 

.3١ ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )٠ 

. 39 ص‎ ١ قفواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١١ 

. 87 ص‎ ١ ايضاح الفوائد: الصلاة / في اللباس ج‎ )٠١ 

00 غايه المرام: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «و تجوز الصلاة ... المنع» ص‎ )١١ 
(مخطوط).‎ 


) 
) 
) 
) 
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لاقنصارهم على نقل القولين من غير ترجيح»'" وإن كان ستعرف 
مافيه» وفي كشف الرموز'" عن القطب أنه الأظهر بين الطائفة» بل عن 
| لمبسوط"" نفي الخلاف فيه والحواصلء وفي | لمنظومة! إرسال 
والسمورء والاولى الترك»60. 

واحتمال أنّ مراده ورود الرخصة وإن لم يكن معمولا بها بقرينة 
إن والده("") الذدى هو من روسناء الاماميّة من جملة المانعين, وعدم 
معلومة قاثلببجواره في الفنك والسموز» بل ظاهزهم الاحفاق على 
العدم خلاف الظاهر, على أن المحكي من رسالة والده إليه مشستمل 
على ذكر الرخصة؛ء قال: «لابأس بالصلاة في شعر ووبر ما أكل لحمد. 
وإن كان عليك غيره من تعاتب أو فور" اواقتلك ارفاك ان تصلي 


فانزعه, وقد روى فيه رخص»'". 


. ١18 رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج ا ص‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص ١77‏ - 178, والموجود فيه: «وذهب 
السعيد قطب الدين الراوندي إلى أنه لايؤكل لحمه وتجوز الصلاة فيه. فالاظهر بين الطائفة 
الجواز» والعبارة المنقولة هنا مطابقة لما نقله في مفتاح الكرامة (في اللباس ج 5ت ص )١١3١‏ 
قال: «ونقله فى كشف الرموز عن القطب وقال: إنه قال: إِنّه الأظهر بين الطائفة» . 

87 اعوط :«الضلاو انكو العلا يمع لعن 1 

(]) الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص ٠١”‏ . 

(0) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 017 . 

(1) كما سياتي عند التعرض لقول المانعين . 

(0) السمّور كتتّور ‏ دابة يتخذ من جلدها فراء مثمنة تكون ببلاد الترك تشبه النمرء ومنه أسئوة 
لامع وأشقر. .. مجمع البحرين: ج ٠‏ ص 7 (سمر). القاموس المحيط: ج ١‏ ص ”07 


را 
(8) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ذيل ح 06ج ١‏ ضن. 1 


علي بن راشدا": فى الصحيح: «قلت لأبي جعفر اة: ما تقول فى الفراء 
أي شيء مضلى فيه؟ فقال: أي الفراء؟ قلت: : الفنك والسنجاب 
00 عر حيسي بوي سي 
إلى اخره. ٍ ٍ 
والحلبى عن ابى عبد اللَّهلَية: «سالته عن الفراء والسمور 
والستخاف: والتغالت:واشياهة فقال: لأباس بالقلاة ف 
وبسر اكوريا «سالته عن الصلاة فى اللعاتارو ترام ليواي 
والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أ ن أصلّي 
فيه لغير تقيّة, قال: فقال: صل في السنجاب والحواصل الخوارزميّة, 
ولايض ف النعالب السمور1؛ 
ويحيى بن أبي عمران أَنّه قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني ليد في 
)١(‏ و في المصدر: عن أبي علي ابن راشد. 
(؟) تهذيب الاحكاء: : الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7١‏ ج ؟ ص ,5٠١‏ 
وذكر صدره في وسائل الشيعة في باب ”من أبواب لباس المصلي ح 05 وذيله في باب ٠‏ 
من نفس الأبواب ح 4 ج 4 ص 749 و507. 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7*7 ج 7 ص ,5٠١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١54‏ ح 7 ج ١‏ ص 588. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب لباس 


(0) في الاستبصار: بن يسار. 
)03( تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ا تدص ٠١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 7١14‏ ح 60 ج ١‏ ص 584, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب لباس 
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السنجاب والفنك والخرٌ وقلت: جعلت فداك احت أن ن لا تجيبني بالتقيّة 
في ذلك ٠‏ فكتب بخطه إليّ؛ صل فيه»7". 

والوليد بن أبان: «قلت للرضا اكلا : : أصلّي في الفسنك والسيتحات؟ 
قال: : نعم . إلى غير ذلك””. 

واحتمال حمل الجميع على التقيّة ‏ بقرينة اشتمالها على ما علم 
كون الإذن في الصلاة فيه لذلك حتّى عند الخصم ‏ يدفعه أوَّلاً: اشتمالها 
0 ؛ لجواز الصلاة في جميع ما لايؤكل لحمهء اللّهم إل 

ان يكتفى في التقيّة بمجرّد وقوع الخلاف بين الشيعة كي لا يعرفوا 
فيؤخذواء وفيه بحثء أو بالموافقة لبعض رواياتهم وإن كدان غسليم 
ع بحادفة, 

ثانا نّ العلم بكون الجواز في غير مانحن فيه للتقيّة لا يقضي به 
فيه ؛ إذ هو في الحقيقة إبطال للدليل بمجرّد الاحتمال؛ على أنّ من 
المعلوم عدم الالتجاء إلى التقيّة التي لاتخفى على الخواصٌ الذين كان 
من المعروف عندهم الإعطاء من جراب النورة إل عند الضرورة, 
محدراه يندع فى الخحة وعد الحواب. عنها بعد ا مراك البجميع ني 
الجوازء وإن كان بعضها للتقيّة والضرورة», وآخر مطلقاً. 

وكا" اختصاص بعضها بذلك لتفاوتها في مصلحة الامتناع» كما 
يومىٌ إليه خبر محمّد بن على بن عسيسى المروي عن مستطرفات 
)١(‏ تقدم في ص ١8114‏ - 150. 
ا : الصلاة / باب اياك ا 5 اع ١‏ 


(#اوسائل السيعة: انناف اهن ابؤاب لناش التضلى بح 1اضن 117 


اا ل لب ررح ير الكلام ١ج‏ 07( 


السرائر» قال: «كتبت إلى الشيخ ‏ يعني الهادي نلة١5_أسأله‏ عن الصلاة 

فى الوبر أي أصنافه أصلح؟ قات" لاحت الصلاة في شيءٍ منه, 
قال: فرددت الجواب: نا مع قوم في تقيّة تقيّة » وبلادنا بلاد لايمكن أحر "١‏ 

أن يسافر منها بلا وبرء ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره» وليس 
يمكن الناس :ها دكن الاأئقة 221 وافما الذي توق أن نعم ابره فى :هنذا 
الباب؟ قال: فرجع الجواب إلِيّ: تلبس الفنك والسمور». 0 

وثالثاً. الى اللسويي ييا قد التاق السزيري بل الاسادة يلي 
ماقلناه من إرادة التقّة والاضطرار في غير السنجاب, كخبر مقاتل بن 
مقاتل قال: «سألت أبا الحسنءقةٍ عن الصلاة في السمور والسنجاب 
والتعلب, فقال: لا خير في ذا كلّه ماخلا السنجاب. فإنّه دابّة لا تأكل 
اللحم» وذيل خبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله اق : «... قلت: 
وا كل #الحمد من غير القد ا قال الأنان بالتحاية فا انه له 
تأكل اللحم» وليس هو فيما نهى [عنه ]''' رسول الَهيَكييهُ ؛ إذ نهى عن كل 
ذي ناب ومخلب»!", والضعف في السند منجبر بما عرفت. 





)١(‏ كذاة ف امسج نات اوه أخر لسرا إلا أنه فى المستطرفات المطبوعة مستقلاً 
انوني الكال «والشعيع ماكر فى ' 

)١(‏ كذا في النسخ. وفي المصدر 0 نقل الرواية بعد صفحات: «أحدأ». 

(؟) مستطرفات السرائر: مسائل الرجال ح ١١‏ ص 17. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب لباس 
المصلي ح ”" ج ؛ ص .50١‏ 

(؛) الكافي: باب 0 س الذي تكره الصلاة فيه ح ل ؛. الاستبصار: الصلاة / 
باب 554 ح 5ج ١‏ ص 1581, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب لبا باس المصلي ح " ج ؛ 
ص 718. 

(5) كذا في الكافي. وفي التهذيب والوسائل: وما لايؤكل . 

(1) الاضافة من المصدر ويقتضيها السياق . 

() الكافي: با باللباس الذي تكرهالصلاة فيه م ج 7 ص /591, تهذيب الاحكام: الصلاة /, »> 
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والمناقشة فيه أيضاً ‏ باقتضاء الناني كونه من مأكول اللحم؛ وهو 
مجمع على خلافه , واقتضا ء التعليل فيهما أن كل ما لايأكل اللحم تجوز 
الصلاة فيه وإ ن كان غير مأكول اللحم يد فعها: عدم قدح ذلك في 
الحجّية فيما نحن فيه » مع أن الموجود فيما حضرني من الوسائل "التي 
عليها اثار الصحّة : «وما لايؤكل. :4 إلى اوه بل وق وسائل اخرى: 
لكن فبها أنّ ذلك نسخة. 

وكأنّ المراد بالتعليل دفع مااشتهر من عدم الصلاة في السباع , نحو 
خبر قاسم الخيّاط'" قال: «سمعت موسى بن جعفر ييه يقول: ما أكل 
الورق والشجر فلا بأس بأن يصلّى فيه وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه»'". 

كل ذلك مع السلامة عن المعارض عدا عمومات تقبل التخصيص 
بذلك يتما يعن الأفتفادديما عرفت 

وها فى الطد او اكه ا رواب انو كيرا !وان كانه يعفافة لان 
بعايها على لبيك العا - وهو السنجاب وما ذكر معه ‏ يجعلها 
كالنص في المسؤول عنه؛ وحينئد يتحقق التعارض, ويصار إلى 
الترجيح»* يدفعه: أنّ مثله لايقدح في التخصيص في المتصل قطعاً 


أبواب لباس المصلي ح ”7ج 6 ص 558. 

)١(‏ انظر هامش (0) من الصفحة السابقة. 

)١(‏ كذا فى الوسائل. وفى الفقيه: هاشم الحتاط. وأشير في هامشه لين أنه صحّف في أكثر 
النسخ بقاسم الخياط . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 15لا ج ١‏ ص 005. وسائل 
الشيعة: باب 1 من ابواب لباس المصلي ح اج غاص 501. 

(4) المتقدمة فى ص .٠١ 7-5٠١5‏ 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 اص ١١١‏ . 


فكذا المنفصل, خصوصاً مع اندراج بعض أفراد السؤال في عموم 
الجواب» ولعلّه نصب للسائل قرينة حالية على إخراج السنجاب, 
وليس المقام مقام حاجة ؛ ولذا لم يستثن فيها الخرٌ المعلوم استثناؤه. 
كما أنّ ما يقال من عدم مقاومة لهذا الخاصٌّ على تلك 
الغمومات المزيوزة المخالفة للعاقة» لمعارطة الشنهرة المتاحرة بالشهرة 
المتقدمة؛ اذاهو متقول عن كل انين حانونه فنى الرسالة أ وواناه 
فى الفقيه!" والهداية'" والمقنعة وجمل العله" والجمل والعقود!0 
والمصباح”" ومختصره“ والكاتب'" والتقى'“'" والديلمي١"‏ 
والخلاف'" والنهاية07 و في الأطعمة والسراء ائر!ء" وكشف الرموزاة0" 


)١(‏ تقدم نقل عبارته. والمنع مستفاد من صدرها. أما ذيلها فهو دال على الرخصة كما سيشير 
الشارح الى ذلك . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ج ١‏ ص 7717 و5717. 

(5) الهداية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 7” . 

(؛) المقنعة: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ١6١‏ . 

(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / مقدماتها ج 7 ص 78 . 

. 57 الجمل والعقود: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص‎ )١( 

(10) مصباح المتهجد: ذكر باقي شروط الصلاة المتقدمة لها ص 380 . 

(8) مختصر المصباح: الصلاة / في اللباس ص ١١‏ (مخطوط) . 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في اللباس ص 78. 

. ١4٠ الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثامن من شروطها ص‎ )٠١( 

)١1١1(‏ المراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص 14 والمنع مستفاد من صدر كلامه. ويأتي من الشارح 
الاشارة الى أنه رخص فى ذلك . 

(؟1) الخلاف: الصلاة / مسألة 17 ج ١ص .01١‏ 

(1) النهاية: الصيد والذبائح / مايحل من الميتة ص 087 087 . 

)١4(‏ يأتي نقل عبارته لاحقاً. 

(16) كشف الرموز: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 178-١77‏ . 
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والتذكرة'" والمختلف'" ونهاية الإحكام'" والمهدّب البارع'» والموجز 
الحاوي!*؛ بل نسبه غير واحد" إلى ظاهر الأكثرء بل عن روض 
الجنان: «انه مذهب الأكثر»". 

وفي السرائر: «لااتجوز الصلاة في جلد ما لايؤكل لحمه بغير خلاف 
من غير استثئناء -إلى أن قال: ‏ فعلى هذا لاتجوز الصلاة فى السمور 
والسنجاب ...»40 إلى آخرهء وهو كالصريح في أندراجه في معقد 
نفي خلافه. 

وفي الخلاف والغنية" الإجماع على المنع في كل ما لايؤكل 
لحيف لكن قال ف الكلاف:تروودت رفهة نن النتك والستيهانية 
والأخوط ماقلناء من المد "ركه اعديد سن :ذلك هوي 
أو صراحته في إرادة دخول السنجاب في معقد إجماعه. 

على أنّ نفي الخلاف في المبسوط"" يوهنه تحقّق الخلاف أَوَّلاً؛ 


. 27١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج " ص‎ )١( 

./8 مختلف الشيعة: الصلاة / فى اللباس ص‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 776. 

(4) المهذب البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١١‏ . 

(0) الموجز الحاوي.(الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 19 . 

(1) كالشهيد في ذكرى الشيعة: الصلاة/ في الساتر ص .١54‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 5. 

(/!) روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 73١7‏ . 

(8) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 717 . 

() الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص 117 . 

.0١١ ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسالة 501 ج‎ )٠١( 

. تقدم نقل ذلك عنه وتخريجه‎ )١١( 


وبالإجماع!" أو الشهرة العظيمة على خلافه في الحواصل!. 
مضافاً إلى مافي الفقه الرضوي: «ولا تجوز الصلاة في (فرو)!* 
سنجاب ولا سمور ...6”* وإلى ذا تع سانا من المناقشة في إجماع 


الأمالي وغيره؛ إذ هي لو سلّمنا دفعها أو دفع بعضها فلا ريب في أنّها 
تورث وهنا في تلك الأدلة. 

ولعلّه لهذا اضطرب الأمر على بعض الأصحاب فلم يرجّح أحد 
القولين بل اقتصر على نقلهماء كالمحكي عن الإيضاح'" وغاية المرام”" 
وكشف الالتباس'" وتلخيص التلخيص"'" بل والتحرير”'""والتلخيص١"‏ 
على ماحكيء فلا أقلَ من ذلك كلّه الشكَ"" في خروج هذا الخاص عن 
تلك العمومات التى هى كالصريحة فيه المعتضدة بالاحتياط الذي إن لم 
نقل بوجوب مراعاته في الفراغ من الشغل اليقيني فلا ريب في رجحانه. 


)001 الأولى التعبير ب «والاجماع» . 

(1) يأتي التعرض للاجماعات المنقولة ومن ادّعي مخالفته في ص .١76‏ 

ف الأولى التعبير هنا ب «ثانياً». 

(4) ليست في المصدر . 

(0) فقه فقه الرضا: : باب ٠١‏ اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة ص .١67‏ مستدرك الوسائل: باب 6 
من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج اص 148 . 

(1) ايضاح الفوائد: الصلاة / و في اللباس ح ا اد 

)7( تقدم تخريجه أنفاً . 

(8) كشف الالتباس: الصلاة / فى اللباس ذيل قول المصنف: «وغير المأكول وصوفه وشعره» 
1 | 

(9) الصحيح «تخليص التلخيص» كما نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج 
1 

.7١ ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )٠١( 

. 008 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الاآول ج ا" ص‎ )١١( 

)١1(‏ العازة ل تكلو هن هرازة والارلى التبيو دقلا أكل مق ايراك للقن« وتتسوة: 


الصلاة فى فرو وجلد السنجاب ١‏ 





قد يذب عنه'" بمنع تحقق الشهرة وإن حكيت ؛ لأنّ التتبّع يشهد بأن 
جماعة ممّن نسب إليه ذلك لا تصريح له فيه, نعم أطلق المنع مما 
لايؤكل لحمهء ومن هنا حكاه فى كشف اللنام”" عن ظاهر الجمل”" 
والاقتصاد'“ والمصباح ومختصره والسيّد وأبي علي والحلبيّين والمفيد. 

بل من الاحظ الخلاق غلم أتدسائل إلى الجوا و لذ العدم »الله بعد 
الحكم بالمنع فيما لايؤكل قال: «ورويت رخصة فى جواز الصلاة فى 
افك والستمووبوالبستعابة والأحوط عاقلناة610: الا أل من أن يكون 
غير معلوم الحال؛ ولذا اقتصر فى الكشف'" على ذكر أَنّهِ احتاط فيه 
ومن الغريب دعوى تناول المتداعة لذلك. 

والصدوق# قد صرّح بالجوازء فلا يلتفت إلى إطلاق بعض 
كلماته؛ بل جماعة ممّن نسب إليه المنع قد صرّح بورود الرخصة فيه 
منهم الديلمي'!" ويحيى بن سعيد!" وعلىّ بن بابويه'"» فبناءً على عمله 
ها وإراده د لك على الأطلاق لاض بعال الضرورة بكرن عن قال 
بالعواقةة.ولبين فى التاكرة وكتاك الرموو! لا أنه العوط. 


)١(‏ خبر «ان» فى قوله «كما أن مايقال» فى ص ١١5‏ س غ. 
(1) كشف اللثام: الصلاة/ في اللباس ج ١‏ ص 1817 . 

(6) تقدم نقل وتخريج جميع هذه الأقوال إلا الاقتصاد . 

(؛) الاقتصاد: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 509 . 

(5) الخلاف: الصلاة / مسالة 501 ج ١‏ ص .0١١‏ 

(1) تقدم المصدر قريبا. 

(0) المراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص 15 . 

(8) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص ١١‏ . 

(9) نقلت عبارته سابقاً. وذيلها دال على الرخصة . 

: تقدم تخريجهما شايفا‎ )٠١( 


ا مي ا يز شيعو أن اكلام( :) 


وبالجملة: من تتبّع كلمات الأصحاب مع التأمّل علم الفرق بين 
الشهرتين» وعلم مافي دعوى كونه من معقد إجماع الغنية والخلاف , بل 
يني الخلاف في البرائرجن 1ك لوكا بادا أمكن دوعر وديا 
نبيّن الخطأ فيه. 
والرضوي ليس حبّة عندناء مع أنه مصرّح بالرخصة أيضاء فلا 
شك حينئذٍ في خروجه عن العمومات المزبورة» لا اقل من الشك في 
ساي فتبقى فتبقى الصحّة حينئذٍ على مقتضى الإطلاقات ؛ لأصالة عدم 
نعيّة المشكوك فيه عندنا. 
يا دن 
اع 0 ا 
لمجب 01110110 
نفسه والوبر؛ لانه مقتضى الادلة السابقة ولو بضميمة قوله ها فى الخدٌ: 
«...إذا حل وبره حل جلده»'" ومن هنا نصّ المصّف على الفروء بل 
لعلّه ظاهر الجميع لإطلاق السنجابء وجمع المبسوط'* وغيره”* له مع 
الحواصلء, وغير ذلك. 
(1]الوسلة الضلاة/ مايحوة فيه الصلاة عن /2. 
(؟) رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 177 . 
(؟) كما فى خبر سعد بن سعد المتقدم في ص ١86‏ . 


(4) المبسوط: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 87م - 87 . 
(0) كالجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 11 . 


الصلاة فى وبر التعالب والارانب ١_4‏ 





وما المانعون ففي كشف اللثام: «انّ ماعدا السرائر والنهاية يعد 
الجلد والوبر»”"» قلت: وهو المتّجه ؛ لأنه مقتضى العمومات. 

وكذا من المعلوم اعتبار التذكية فيه؛ لأنّه من ذي النفسء, فمع 
عدمها يندرج فيما دل على المنع من الميتة, مضافاً إلى ما في بعض 
النصوص السابقة'" الذي ينبغي تنزيل إطلاق الآخر عليه؛ لكن يد 
المسلم تكفي في الحكم بتذكيته كغيرها من الأمارات السابقة» فلا عبرة 
بما اشتهر بين التجّار والمسافرين من أنّه غير مذكّى مالم يحصل منه 
علم بذلك» فيحرم حينئذٍ كما هو واضح. 

فظهر حينئذٍ من ذلك كلّه: أن المستثنى عندنا من الكلية المزبورة 
الخرّ والسنجاب وبراً وجلداً. 

(و4 أما الصلاة 9 في الثعالب والأرانب» ففيها «روايتان” 
أصحّهما » وأشبههما وأشهرهما «المنع » بل لم يعمل برواية ار 
أحد كما اعترف به في التنقيح©, بل والمحكي عن المهذب”*, بل في في 
كشف الرمو ز””الإإجماع عليه؛ بل حكاه أيضاً عن علم الهدى!"والشيخ4, 


. ١1817 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(1) كخبر علي بن أبي حمزة المتقدم في ص ”/ 88. 

(؟) يأتي التعرض لهما خلال هذا الست وال رماتل السة ديات لأسن انواتة لبان 
المصلى ج 4 ص 700 . 

(4) التنقيح الرائع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .١8١‏ 

(6) المهذب البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 5279 . 

(1) كشف الرموز: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص 1١58‏ . 

(0) الاتتصار: الصلاة فى وبر الأرانب والثعالب ص 78 . 

(8) الخلاف: الصلاة / مسألة 7 ج ١ص .0١١‏ 


لل سس سس | ل ب سسب ججواهر الكلام (ج 8) 


ولعلّه لذا قال في الدروس'" والبيان'': «إِنّ رواية الجواز مهجورة», 
مضافاً إلى ماسمعته سابقاً في الخرٌ المغشوش بوبرهماء وعن مجمع 
البرهان: «إنه ورد في المنع او عشر حديثاً»", قلت:بل يمكن 
دعوى تواتر رواية المنع”* في الثعالب» وفيها الصحيح الصريح وغيره. 
فمن العجيب بعد ذلك كلّه مافي المدارك ؛ حيث إِنّه ذكر منها صحيح 
ابن مهزيار الوارد هي التكك ك والجو ارب من وبر الأرانب المتقدّه 
سابقاً!0, وصحيحٍ ابن مسلم: «سألت أبا عبد الله يِةٍ عن جلود الثعالب» 
فقا لماكت و أصلى فيها»'" ثم قال: «وبإزاء هاتين الروايتين أخبار 
كثيرة دالّة على الجواز كصحي جيه الحا 8 و ميديم عا ون لانن ا 
وصحيحة جميل!١».‏ ْ ْ 


. 51 الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلى ص‎ )١( 

(؟) البيان: الصلاة / فى اللباس ص 7.61 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج 7 ص 55. 

(؟) ياتي الاشارة إلى مصادرها فى ص .١77 - ١7١‏ 

(0) فى ص .١78‏ 

)0( هنايب الامكاء: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١‏ ج ١‏ ص ,5١0‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 5١51‏ ح ١‏ ج ١‏ ص .58١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب لباس 
المصلى ح ١‏ ج غا ص 500. 

)7( لودع الى عن ١٠‏ . 

(6) قال فيها: «سالت أبا الحسن نظلا عن لباس الفراء والسمور والفنك والتعالب وجميع الجلود. 
قال: لاباس بذلك». 

تهديب الاحكام: الصلاة / باب ا ا ل 4ج 75ص ,١١‏ 
وسائل الشيعة: باب 0 من أبو اب لبا باس المصلي ح ١‏ ج ؛ ص 7507. 

(9) قال فيها: : «سألجه يعنى أبا عبد الله لا عن الصلاة فى جلود الثعالب. فقال: إذا كانت 

ذكية فلا باس». ْ ْ 
تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه مناللباس ح7١‏ ج ١‏ ص8 ,٠١‏ 3 


الصلاة فى وبر الثعالب والارانب ١/١‏ 


ثمّ حكى عن المعتبر أَنّه قال: «واعلم أن المشهور في فتوى 
الأضحاف المنع مما عدا السنجاب ووبر الخرّء والعمل به احتياط في 
القية 6ه :و قال هد أن 4 اوتشوواء بتي الحلبي وعلىّ بن يقطين: «وطريق 
هذين الخبرين أقوى من ذلك الطريق؛ ولو عمل - عامل جازء 
وعلى الأوّل عمل الظاهرين من الأصحاب منضمّاً إلى الاحتياط 
للعبادة»!". 

م قال: «قلت: ومن هنا يظهر أنّ قول المصنّف: (أصحّهما المنع) 
غير جيّدء ولو قال: أشهرهما المنع كما ذكر في النافع'' كان أولى, 
والمسالة قويّة الإشكال من حيث صحًّة اخبار الجواز واستفاضتها 
واشتهار القول بالمنع بين الأصحابء بل إجماعهم عليه بحسب 
الظاهرء وإن كان ماذكره فى المعتبر لايخلو من قرب»'". 

إذ فيه ما لايخفى, إل لو لةالق توق بغد ننه كمال توا الأمكن كرنء 
من التدليس المحرّم ؛ ضرورة استفاضة المنع في التعالب» مع أَنّه لم 
يذكر منها إلا صحيح ابن مسلم الذي ظاهره الجوازء وترك موثق ابن 
بكير!“ أو صحيحه الذي هو عنده من الصريح باعتبار بناء العام فيه على 


(0) 


السبب الخاصء؛ وصحيح ابن راشد!" وعلىّ بن مهزيار سه 





ه برجائل الش بان انين أبراف لاس المفطلي عت قات أنضن /01 
)١(‏ المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 87-481 . 

. 35 المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلي ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ”ا ص 177-١175‏ . 
(؛) تقدم في ص .٠١ 1-3٠١5‏ 

(6) تقدم فى ص .١1١‏ 

(1) تقدم في ص .١78‏ 


وا ببح ل ل اا اا جح و | قز .لالم (ج 8م) 


الريّان بن الصلت”" وخبر ابن أبي زيد'" وخبر الوليد بن أبان!" وخبر 
بحري ار "وصائل بوطائل او برهم" بل قد سمعت الاعتراف 
عن أستاذه بأّها تبلغ أربعة عشر خبرأً. 

على أنّ ظاهره عدم الفرق بين الثعالب والأرانب فى قوّة الإشكال, 
مع ذالم يذكر هيا داذ على الخواز فيه بالخصوض ,جل ولةوققا 
نحن عليه بالنسبة إلى الجلود إلا مافي مكاتبة محمّد بن إبراهيه”" من 
الكراهة في جلد الأرانب» وهي _مع عدم جمعها لشرائط الحجّية ‏ يراد 
الحرمة يتن لفقل الك اهة:فيها 'قطعاً. 


)١(‏ قال فيه: «سألت أبا الحسن الرضائيّة عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل: وما 
أنهها والمقاطق :والكييحت والتشهو :التق والكناق فن اححات الجلود فقال: لأبامن :بهذا 
كلّه إلا بالتعالب» . 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 10 ج ؟ ص 511, 
وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب لباس المصلىي ح " ج 4 ص ؟507. 
(؟) اسمه حفر رق محفت بن أبن ريد قال: ومنتل" الر انظ غن لزه الفالن الذكنية فال 
لا تصلّ فيها» . 1 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز ات الاج اص ,1٠١‏ 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 4 ص 501 . 
(؟) قال فيه: «قلت للرضاءكة : يصلى في التعالب 9 ذكية؟ قال: لا تصلّ فيها» . 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١9‏ ج ؟ ص ,5١‏ 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب لباس المصلي ح /اج 4 ص 501 . 

(:) تقدم فى ص ,١٠١‏ وقد ذكرنا هناك مايتعلق باسم الراوي. فلاحظ . 

(6) تقدم فى ص ؟19١.‏ 

(1) كمحمد بن عبدالله الحميري. انظر الاحتجاج: ص 47:. ووسائلالشيعة: باب 7 من أبواب 
لباس المصلي ح ١١‏ ج ؛ ص 508. 

() الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ١6‏ ج ٠‏ ص .6١٠ ١‏ وسائل الشيعة: باب 4 
من أبواب لباس المصلي ح + ج ؛ ص .50١‏ 


١/1 





الصلاة فى وبر الثعالب والارانب 


وما وبره ففيه صحيح محمّد بن عبد الجبّار المتقدّم سابقاً:" 
مافيه عند البحث عن حكم ما لاتتمّ الصلاة فيه, بل تقدّم هناك 
دايعا رط مو غير [راهيم بن عقزة "ا وضيروالا, كما اند تقدّم!) في الخرٌ 

خبر الغشٌ بوبر الأرانب وما فيه. 

كل ذا مع أنّ صحيح عليّ بن يقطين الذي ذكره في اللباس لا الصلاة 
حتّى يعارض مادلّ على المنع منها فيه» ولو أريد ذلك منه فلا ريب في 
حمله على التقيّة ؛ لما فيه من نفي البأس عن جميع الجلود الذي علم من 
ضرورة مذهب الشيعة خلافه» مع أن عليٌ بن يقطين كان من الوزراء 
الذين لابد لهم من التقيّة. 

بل ظاهر صحيح الحلبي أيضاً ذلك ؛ باعتبار اشتماله على قول 
السائل: اواعاية» ضع الجلو في السااق. على 0 فى صحته 
ب نفي البأس عن الصلاة في الأُوّل ؛ لأنه أفرد 
ال د ليه 520 قصد الاإجمال بذلك من جهة ة التقية ؛ 
ضرورة حصوله بتعدد 0 ولاقرينة. وإلالقال: ا بالصلاة فيها. 

وأمًا صحيحة جميل فقد يتوقف في صحّتها؛ لأنّ الشيخ/ على 
ماقيل!" رواها بسند اخر عن جميل عن الحسين”" بن شهاب عن 


. ١59 في ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص .١7‏ 

(') كخبر احمد بن اسحاق الابهري المتقدم في ص .١78‏ 

(غ) فى ص .١100- ١6١5‏ 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 05 ج ١‏ ص 117 
الاستبصار: الصلاة / باب 7١1‏ ح ١‏ ج اص 7387. 

(1) كما فى وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب لباس المصلي ح ٠١‏ ج ؛ ص 5"08. 

(0) في المصدر: الحسن . 


إلا ل ل بيب يي يسبب ججواهر الكلام (ج 8) 


الصادق هذ , والظاهر أَنّ الروايتين واحدة, وإلآ كان اللازم عليه أن 
يذكر لهذا الراوي روايته عن الصادق هذ بلا واسطةء ولراوي الأولى 
رواية بالواسطة كما هو الظاهر من حالهم» ولو قلنا بعدم ظهور الاتحاد 
فظهور التعدّد محل نظرء وكيف كان فتبوت العدالة بالنسبة إلى الجميع 
لايخلو من شك ولو سلّم فهي لعا ماعرفت من وجوه. 

بل يمكن كون اشتراط نفى الباس فيها بالتذكية كناية عن عدم 
الجواز؛ لاستحالة تحقق الشرط بناءً على اعتبار الماكوليّة فيها. كما 
فت غللية الضاوف اكلا فى قير علة ببق أب معيزة !"اقل ما تحكة ماقا 
من الفاضلين» ومنه يعلم الوجه حينئذٍ في جملة من النصوص في غير 
المقام ايضاء فلابد من طرحها أو حملها على التقيّة. 

ومن الغريب مافي المعتبر'" من تجويز العمل بها بعد أمرهم +22 
بطرح أمثالها وعدم الالتفات إليهاء وكأنّهِِه هو الذي أوقع هؤلاء في 
هذه الوسوسات فيما هو عندنا الآن من الضروريّات, والحمد لله ربّ 
الأرضين والسماوات. 

وقد ظهر من هذا كله أَنّ الكلية السابقة بحالها بالنسبة إلى الثعالب 
والأراقب علدا ووبرا وغيرهما من الأخراء: 

أمَا الفنك والسمور والحواصل الخوارزميّة ففى جملة من 
النتصوص'" جواز الصلاة فيهاء وفيها الصحيح وغيره؛ بل في كشف 
)١(‏ نقدم في ص 85 - 84 
(1) تقدم نقل عبارته سابقاً . 
(") كخبر علي بن يقطين الذي نقلناه في هامش (8) من ص 7١‏ الدال على الجواز في الفنك 


والتديور وخين يردي بشار المتقدم فتى :فضي 110 الذال عتلن الفتواز فى الجر انل 
الخوار زمية . 


الصلاة في الفنك والسمور والخواضل --------- ب ب سس هاا 


اللثام: «لم أظفر بخبر معارض للجواز فى خصوص الفنك»”", وإن كان 
قد يناقش فيه بأنّ المنع منه كصريح مولّق ابن بكير”" الذي هو الأصل 
في الباب» بل ربّما عد من الصريح باعتبار ابتنائه على السبب الخاص. 

بل لعلّ خبر بشر بن بشّارا" أيضاً كذلك, وإن اقتصر في النهي فيه 
على التعالب.والشموره إلآ أنه قررينةعقام الإذن فيه فى الستعاب 
والحواصل يراد منه غيرهما ممّا وقع فى السؤال» ومنه الفنك. 

بل لعل خبر محمّد بن علي بن عيسى المروي عن مستطرفات 
السرائر كالصريح في عدم جواز الصلاة لغير الضرورة من التقيّة ونحوهاء 
نا على إرادة المنع من نفي الحيّ فيه كما في صحيح اين مسلم !9 - 
وأنّه عبر بذلك للتقيّة »قال فيه: كيت إلى المح د بعني الهادي ءية - 
أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح؟ فأجاب: لا أحتٌ الصلاة 
ف ضوع مله فال فرددت الجواب: نا مع قوم في تقيّةء وبلادنا بلاد 
لا يمكن عدا ان : يسافر منها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع 
ردير التي يكن لقا بدا يمكن لا أنقةة اوقا ء نما الذقى اتروع أن العمل 
به في هذا الباب؟ قال: فرجع الجواب إليّ: تلبس الفنك والسمور»”*' 

وكأنَّ نظر الشيخ في النهاية إلى هذا الخبر» فجوّز الصلاة في وبريهما 
اضطراراً", ولا بأس بهء بل لايبعد ذلك في جلديهما كما هو ظاهر 


.١84 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

.٠١ 7-5١57 تقدم في ص‎ )١( 

() تقدم في ص ,17١‏ وقد ذكرنا هناك مايتعلق باسم الراوي. فلاحظ . 
(؛) تقدم في ص .١17١‏ 

(0) تقدم في ص ١175-1١1١‏ . 

(1) النهاية: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 57 . 


الاللدشدشسسس سمس لللللس سس هه ب ل سسب جواهر الكلام (ج 8) 


المحكي عن الوسيلة حيث أطلق جواز الصلاة فيهما اضطراراً:" ولعله 
ذل اخبارالجواز على داك 
ومنه يعلم حينئذٍ اولويّة تقديمهما في حال الضرورة على غيرهما 
مع التعارضء وربما يشم أولويّة الفنك من السمور؛ للتصريح في كثير 
سي ا و وا حي و دن 
07 فلا يجوز فيهما اختياراً وفااً المشهود لايل فب 
المفاتيح!* الإجماع عليه كما أنّ في الدروس'" والبيان””: «إنّ رواية 
الجواز متروكة»» ولعلهما لم يفهما العمل من قول عليّ بن بابويه في 
الموالة المتدلاع إنها اله ولا مقا عن العسرطلة تورك افهنا رقص 


والأضلن المنع»!" كالخلاف, لكن فيه: «والأحوط الملع ”7 والمراسم 
«وردت الرخصة فيهما»١١" ٠‏ بل قد قد سمععت'١''‏ ما عن الأمالي: «إن من 


.88 الوسيلة: الصلاة مات ص‎ )١( 

(1)كاخبار ابن تراد ويقتيس بخ يقار :ومقاتل بق تقائل المتقدم اولينا وثانيها فى ص ,15١‏ 
وثالئها في ص ١١5‏ . 

0 0 000007 ا 56 ل 0 
5 ١ص‏ 515, 00 0000 المصلي ج 0 . 

(؛) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١14‏ ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص ١؟.‏ ذكر الفنك فقط . 

(1) البيان: الصلاة / في اللباس ص 087 . 

(0) في ص ١0‏ 

(8) المبسوط: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 85/. 

() الخلاف: الصلاة / مسالة 501 ج ١‏ ص .0١١‏ 

. 14 المراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص‎ )٠١( 

.101 في ص‎ )١١( 


الضلاة في الفنك والسمور والخواضل سسسب | 


دين اللإماميّة الرخصة فيهما» بحمل الرخصة فى كلامهم على الجواز 

بعد النهي لضرورة؛ لا الرخصة الاختياريّة, أو على إرادة الرواية وإن 
لم يفت بها أو أنّ عملهم خاصّة لايرفع المتروكيّة ولا يمنع الإجماع, 
أو غير ذلك » لكن من الغريب نقل هذا الاتفاق فى المفاتيح فيهما دون 
التعالب» بل فيها ان «منهم من كرههاأ»١",‏ والتتبّع يشهد بخطئه فى ذلك. 

وعلى كل حال فرواية الجواز فيهما قاصرة عن معارضة دليل المنع 
من وجوهء خصوصا السمور الذي روي المنع فيه بالخصوص,. بل في 
خبر سعد بن سعد عن الرضاءكُةِ!" مايقضى بأنّه من السباع التى عدم 
الجواز فيها قطعي أو ضروريء كما يومي إليه ماسمعته في السنجاب من 
تعليل الجواز فيه بأَنّه لايأكل اللحم. 

بل من ذلك يعلم وجه المنع في الحواصل زيادة على عموم المنع 
فيما لايؤكل لحمه؛ لأنّ الظاهر أَنّها من سباع الطير كما ذكروه فى 
تفسيرها”" من أنّها طيور لها حواصل عظيمة تعرف بالبجع والكى بضم 
بد الوبرء تخد منه الفراء» وقد ينسج من أوبارها الثوب. 

مع أن رواية الجواز هي خبر داود الصرمي عن بشير بن بشار”, 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١74‏ ج ١‏ ص .٠١9‏ 
)١1(‏ جاء فيه: «سألته عن جلود السمورء فقال: اي هو ذاك الأدبس؟ فقلت: هو الأسود. 

فقال: يصيد؟ فقلت: : نعم يأخذ الدجاج والحمام. فقال: لا» . 

تهديب الاحكام: : الصلاة / باب ١١‏ مايجوزالصلاة فيه من اللباس ح 0ج ءاص 5١١‏ 
وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص .70١‏ 


(؟) انظر حياة الحيوان للدميري: ج ١‏ ص 588 (حوصل). 
(4) تقدم في ص .١1١‏ 


سسسسسهمهظظدهبهبيبيبييببب سب جواهر الكلام(جج 8) 


وهما معاً لم ينصّ على توثيقهما على انها مضعرةووان ابل" إنها في 
مستطرفات السرائر "' مسندة إلى علي بن محمد مك8 , وفيها أيضاً تصاد 
في بلاد الشرك أو بلاد الإسلام» مع 1 نّ الأولى ميتة. 
اسيرع اعد د ا «سألته عن اللحاف من 
التعالب أو الخوارزميّة ميّة أيصلّى فيها أم لا؟ قال: إن كان ذكيّاً فلا بأس»”" 
ففي الوافي أَنّ «الذي وجدناه في : نسخ التهذيب (أو الجر ز منه)! قيل !© 
بكس الحية وتقديم المهملة على المعجمة من لباس النساء», وعلى 
هذا فلا شاهد فيه؛ لكن قال: «وفى الاستبصار: (أو الخوارزميّة)01 
وكأنّها الصحيح , فيكون المراد بها الحواصل»””". 
قلت: يحتمل العكس, وعلى كل حال يكون الخبر مضطرباء 
التعالب التى قد عرفت الحال فيها كما ترى. 
ولم اعثر على غيرهما ممّا يدل على الجوازء وما عن الخرائج من 
يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق”“ والحواصل, 
)١(‏ كما في وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب لباس المصلي ذيل ح 4 ج 4 ص 516. 
)١(‏ مستطرفات السرائر: مسائل الرجال ح ١‏ ص 1١‏ . 
(؟) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب 0 المصلي ح١١‏ ج 4 ص508. وفيه بدل الخوارزمية: 
«الجرز منه» واشير الى الخوارزمية في الهامش بعنوان النسخة. 
(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١‏ ج ؟ ص 517. 
(6) الصحاح: ج "ص 8١‏ (جرز). 
(1) الاستبصار: الصلاة / باب 7171 ح /ااج ١‏ ص 5787. 
(0) الوافي: باب 67 من كتاب الصلاة ذيل ح ١5‏ ج لاص 1١8‏ . 
(8) الدلق بفتحتين على ماقيل: دويبة نحو الهرّة طويلة الظهر يعمل منها الفرو تشبه النمرء > 


الصلاة في الفنك والسمور والحواصل -- 5 


فأمًا السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه, ويحلٌ لك 
جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره» وإن لم يكن لك مايصلّى 
فيه فالحواصل'" جائز لك أن تصلّي فيه ...»''' فهو خاص بعدم الساتر 
من غيرها. 

كالذي في كشف اللثام عن بعض الكتب عن الرضاءكًة: «وقد 
تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل الي 
والسمور والحواصل إذا كان ممّا لايجوز في مثله وحده الصلاة... 
خاص بما لاتتمٌ الصلاة بهء والتتميم بعدم القول بالفصل ليس و 
لين 

فلا محيص حينئذٍ عن القول بعدم الجواز الموافق للإطلاقات 
والعمومات ومعاقد الإجماعات!», خصوصاً ولم يعرف الخلاف فسى 
ذلك إلا من الشيخ!*' والإصباح”" والجامع”" والوسيلة", مع أن الأخير 
قتدو ا لكو ا روت موافقه لما سمكة نتم التيض وال أذلون اظتلقواء 
ولم نعرف لهم دليلاً بل ولا موافقاً سوى ما عن المراسم من أَنّه «دوردت 
ه فارسي معرّب. مجمع البحرين إاج #اظن 111 اذلق1, القاموس المحيط: ج "' ص 3١1١‏ (دلق). 
)١(‏ في الخرائج: فإن لم يكن لك بدّ فصل فيه والحواصل ... 
)1 الخرائج والجرائتم: في أعلام الامام محمد بن الحسن ح اج اص ؟ ٠.‏ لى مستدرك 

الوسائل: : باب من أبواك لا / س المصلي ح ١ج‏ ٠ص‏ 17 . 

() تقدم نقلالخبر وتخريجه عن كشف اللثام وفقه الرضاوالمستدرك في ص .١5١ ١79‏ 
(8) السابقة الدالة على عدم جواز الصلاة فيما لايؤكل لحمه. فراجع . 
(6) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 57 . 
(1) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / لباس المصلي ج غ ص 1١1‏ . 


)07( الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص ١١ا.‏ 
(4) الوسيلة : الصلاة 7 مايجوز فيه الضلاة صن 410 


لا | سس ببببيبببببببسسسسببب جوأهر الْكلاْمم (ج /) 


رخصة فى الحواصل»”7", وفيه الاحتمال السابق. 

فمن الغريب الاي ا وي 
المنقول فا: و أرقا فى االمسوظ #أسناده عاية قا من ييه 
إعماعا عونب وان أراد غيره فلم نعثر عليه وأمًا النصّ فهو متقيّد 
بالخوارزميّة , فكان عليه التقييد به» مع أنه من الغريب على طريقته 
القمل بمثلةخخضوضا عد مافى الدووس الا والبيا و سيق أن تاروانة 

الجواز مهجورة». والله أعلم. 

الفسألة .ل الرابعة: 4 لأ يهوز لنسن الذهين للرحسل اجسماعا:" أو 
ضرورة؛ ولا الصلاة : فن البناترعته را قلاف اجدوا" ولا فيما تتم 
الفلاةايه متروان لم جنم ره النض كعات كناعن الس تعيب الدمن 
الاعتراف به قال: «يشترط أن لا يكون لباس الرجل فى الصلاة ذهباً 

. 14 المراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص‎ )١( 

(1) المبسوط: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ج ١ص‏ 85-85. 

() الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص ٠١#”‏ . 

(؛) الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص 51 . 

(0) البيان: الصلاة / في اللباس ص 087 . 

(1) ممن قال بذلك: ابن حمزة في الوسيلة: المباحات / احكام الملبوسات ص 517 وابن 
سعيد في الجامع للشرائع: المباحات / مايحرم من الذبيحة ص 540 والعلامة في النهاية: 
الطهارة / بقايا مبحث الأواني ج ١‏ ص 787 . 

(1) ممن قال بذلك: العلامة في التذكرة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .47١‏ والشهيد في 
الذكرى: الصلاة / في الساتر ص .١57‏ والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / 
ستر العورة ج ١‏ ص ,٠١7 - ٠١١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي 
ج لاص 7 .٠١‏ 


الفدلاة :فى «الذق ب بح ب ف رب ]1 


بلاخلاف»”" وما فى المحكى عن الألفيّة'" والمقاصد العليّة'" ورسالة 
صاحب المعالم'*: «يشترط فى الساتر أن لا يكون ذهباً» لا يراد منه 
الجواز في غيره. 
فظلق العانوسنى مق الذاهي واو يا تا و ولمله ك3 لك وان كان ل 
فيه فى المحكى عن المنتهى"" والمعتبر”", بل فى الأوّل التردّد فى غير 
الساتر من الثوب المنسوج بالذهب والمموّه به وفى المنطقة, لكن قرب 
البطلان؛ لأنّ الصلاة فيه استعمال لهء والنهى فى العبادة يدل على 
الفسادء ومثله لايعدٌ خلافاً. 

بل قد يناقش في دليله المقتضي للبطلان في كل ماحرم لبسه من 
الذهب وغيره بأنّه لا تلازم بين الحرمة والبطلان إلا إذا اريد من اللبس 
الكون فيه, كما هو ظاهره أو صريحه في التذكرة”», فينّجه البطلان 
حينئذٍ كالصلاة في المكان المغصوب» بناءً على المعلوم من مذهب 
الإماميّة من عدم جواز اجتماع الأمر والنهى. 

لكن قد يمنع ؛ للفرق الواضح بين حرمة اللبس وبين الكون في 
)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١174‏ . 
)١(‏ الالفية: المقدمة الثالئة من الفصل الاول ص .6١-0٠‏ 
() المقاصد العلية: المقدمة الثالئة ذيل قول المصنف: «أن لايكون ذهباً» ص 19 . 
(0) الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص .٠١4- ٠١:‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 735١‏ . 


(0) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 57 . 
(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 177 . 


اج سح يسبب ب بسح د ا ع جح بصت و قن الكلة1:24) 


المكان المخغصوب؛ بعدم رجوع الأَل إلى التهى عن نش هن اجدراء 
الصلاة» فإنّ اللبس أمر مغاير للأجزاء بخلاف الثاني. نعم لو قلنا 
باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ أمكن ذلك؛ لأنّه مأمور بالنزع 
من غير فرق ايبن الساتر وغيره مع استلزام نزعه مايبطل الصلاة كالفعل 
الكثير وزوال الطمانينة. 

كما أنه يمكن البطلان فيما يحصل به الستر فعلاً منه وإن لم نقل 
بذلك؛ لكونه من موارد اجتماع الأمر والنهي عندنا؛ لعدم الفرق بين 
الواجب الأصلى والمقدّمى فى ذلكء بناءً على وجوب مقدّمة الواجب 
: شرعاً ؛ أو على أنّ الأمر بالستر في الصلاة قد تحقّق »فلا يتحقق في 
ا 
صرفاً بحيث لايقدح اجتماعه مع المحرّم ومع أن المتجديفاء على 
وجوب المقدّمة شرعا التزا انراد سقط به الوائدى لا اهما 
اجتيعا فد 

والمناقشة بأنّهِ يلتزم بنحوه في المقام أيضاًء يدفعها: إمكان الفرق 
كيه اول ظهور أدلة الشرطيّة هنا فيما لايشمل مثل هذا الستر 
فالبطلان حينئزٍ لعدم تحقّق الشرط بخلاف مثال القطع الذي لا مدخليّة 
له فى الصحّة. 

وقائياً: أنه لكا امن والتبعر للضلاة كان الشرظ اليضر المامور يفا وله 
ريب في عدم حصوله في الفرض؛ ضرورة كون الحاصل منه في 
الخارج فرداً لبس المحرّم» فلا يتحقّق كونه المأمور به ؛ لعدم اجتماع 
الأمر والنهي في شيء واحد شخصي من غير فرق بين العبادة وغيرهاء 
فلم يحصل الشرط للصلاة» فتبطل كما تسمعه إن شاء الله فى الاستتار 


الصلاة في الذهب 


بالمغصوب. ولعلّ ماذكرناه أَوَلاً يرجع إلى هذا. 

ومن ذلك كله يظهر لك ما في كشف اللثام'"» فإن الجمع بين أطراف 
كلامه محتاج إلى تأمل ٠‏ بل لعل كلامه في المغصوب""كالصريح فيما 
ينافي أَوّل كلامه هناء فلاحظ وتأمّل. 

كما أَنّه ظهر لك وجه البطلان لو كان هو الساتر من غير جهة اتّحاد 
الكونء إلا أنه على كلّ حال لاريب فى أولويّة الاستناد هنا إلى 
النصوص الدالّة على الحكم في جميع أفراد الدعوى: 

ففى مونّق عمّار عن الصادقلهةٍ: «... لايلبس الرجل الذهب 
ولايضلى فيد لأتةمن اباس أهل العثة :ما 

لير موسى بن أكيل عنه كا ها «... جعل الله الذهب فى 
الدنيا زينة النساء. فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه ...»0,0 

وفي خبر جابر الجعفي المروي عن الخصال عن أبي جعفر اق3: 
اميه : العراةاليس الفا داك أ قالتد و عهود أن فق بالذهب 
وتصلي فيه» وحرّم ذلك على الرجال...»*0. 

والمناقشة'" في السند أو الدلالة أو فيهما مدفوعة بالانجبار 


الما 





.ا١م87#‎ ص١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

.١ما7/ المصدر السابق: ص‎ )١( 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8١‏ ج ؟ ص 777, 
وسائل الشيعة: باب لمن ابوات لا س المصلي ح كج أخص ؟9١1.‏ 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١١‏ ج ؟ ص “الا؟, 
وسائل التشيفة: : باب الاين انرات لباس المصلي ح هج أخص .1١5‏ 

(6) الخصال: أبواب السبعين وما فوقه ح "اص 0488. وسائل الشيعة: باب تان اموا 
لباس المصلي ح ١‏ اج ا ص 3 . 

(1) كما فى منتهي المطاب: الصلاة / في اللباس ج اص .5١٠١‏ 


اس يظهبيبببب سب جواهر الكلام(ج 8) 


بالشهرة العظيمة أو الإجماع كما عرفت. 

نعم قد يتوقف في المذهب تمويهاً أو غيره باعتبار انسياق لباس 
برص اللي من 121 لا أقل من أن ن يكون مشكوكاً فيه منهاء 

فينبغي الاقتصار على المتيقن فيما خالف الأصل اسصورفا ولا جابر 

اصرح كنا ؛ لاختلاف الأصحاب فيه: 

ففي الغنية: «تكره الصلاة ة في المذهب والملحّم'" بالذهب بدليل 
الإجماع المشار إليه»'". 

وفي الإشارة: «وكما يستحبٌ صلاة المصلي في الشياب البيض 
القطن والكتان كذلك تكره ه في المصبوغ منهاء وتتأكّد في السود 
والحمرء وفي الملحّم بذهب امسر 

وفي المحكي عن الوسيلة: «والمموّه من الخاتم والمجرى فيه 
الذهب والمصوغ من النقدين على وجهٍ لايتميّز والمدروس من الطراز 
مع بقاء أثره حل للرجال»!*. 

وعن الحلبي: «وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ. وأشدّه كراهية 
الاسوة: م الأحمر المشبع والعذقن والموشٌّم" والملحّم 08 
والذهب»". 


واختاره العلامة الطباطبائي في المنظومة”". بل لعلّه ظاهر من 


. (الحم)‎ ١18 ص‎ ١ الملحم من الئياب: ماسداه ابريسم ولحمته غير ابريسم. المغرب: ج‎ )١( 
. 1917 الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص‎ )1( 

() اشارة السبق: الصلاة ص 84 . 

(4) الوسيلة: المباحات / احكام الملبوسات ص 718 . 

(0) الموشح: الذي فيه الوشي أي الالوان. لسان العرب: ج ١‏ ص ”777 (وشح) . 

(1) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثئامن من شروطها ص ١1٠‏ . 

(10) الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص 8 ٠١‏ . 


الفدلاة فى لوقي تب ع يي ١114‏ 


اقتصر على اشتراط أن لا يكون من ذهب. 

خلافاً للفاضل' والشهيدين”" والمحقّق الثاني' اوغيرى لقان 
ماحكي عن البعض فالبطلان مطلقاً ولعلّه لاطلاق النصوص السابقة, 
خصوصاً في المنسوج الذي هو جزء لباسء بل قد يدّعى أ ن المراد من 
النهي في النصوص أمثال ذلك ؛ لعدم تعارف لباس ساتر مثلاً منه 
خالصء فالمراد حينئذٍ ما تعارف اتّخاذه منه من حلي أو نسج أو تمويه 
او نحو ذلك. 

لكن قد يناقش بأنّه مجاز فى لفظ «فى» لا قرينة عليه ولو تعذّر 
الحقيقة كما سمعته فيما لا يؤكل لحمهء الله إلا أن يدّعى أنّ ذلك كله 
من مصداق «في» حقيقة أو أن القرينة تعارف لباس الذهب على النحو 
المزبور. 

ومن هنا جزم الأستاذ في كشفه بالبطلان» فقال : «الشرط الثالث: أن 
لا يكون هو أو جزوٌه ولو جزئيّاً أو طليه مما يعد لباساً (أو فيما يعد 
لبانسا )!© اوالنسا ولوسهارا بالقسة إلى التشيهى الذاهي 1 لنعنه ليتين 
على كير ردن نذا عي ١١...‏ يدرف تريب مضو طاو اييع. ٠-‏ بالتزرء 
أو التذهّب أو التحلّي أو التزيين بخاتم ونحوه»”" وإن كان لايخلو من 
)١(‏ تحرير الاحكام: الصلاة/ في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 
(؟) الشهيد الاول في الذكرى: الصلاة / في الساتر ص .١157‏ والشهيد الثاني في المقاصد العلية: 

المقدمة الثالئة ذيل قول المصنف: «أن لا يكون ذهباأ» ص 19 ٠٠١‏ . 
() الرسالة النجمية والرسالة الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 77 

ا 
(؛) كابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 19 . 


(1) كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص .١19‏ 


مناقشة ة في الجملة لكن لاريب في أنه أحوط إن ن لم يكن أقوى. 

نعم ينبغي الجزم بعدم البأس في المحمول منه سواء في ذلك 
المسكوك وغيره؛ والمتّخذ للنفقة وغيره؛ لعدم تناول الأدلة السابقة بقة له 
حتّى خبر النميري”" فيبقى على الأصلء بل قد يؤيّده إطلاق الأمر 
للحاج بشد هميان نفقته على بطنه”" مع غلبة كونها دنانيرء وما تسمعه 
من جواز ضبٌ الأسنان بهء والسيرة المستمرّة؛ وظهور تلك النصوص 
فى أنّ المبطل للصلاة مايحرم لبسه منه؛ ضرورة انسياق وحدة 
الموضوع في اللبس والصلاة منها ؛ ولذا قيل'": إن لبسه في الصلاة 
يجمع ثلاثة اثام ؛ لحرمة لبسه في نفسه وللصلاة ذاتاً وتشريعاًء وإن كان 
لايخلو من نظر. 

وعلى كل حال فمن هذا الأخير يستفاد حينئذٍ عدم البطلان 
فيما جاز منه وإن سمي لباساً عرفا كالسيوف المحلاة به والخناجر 
وغيرها من أنواع السلاح ونحوه مما دأت النصوص على نفي 
البا ين عنه, كخبر داود عن الصادقعَية : «ليس بتحلية المصاحف 
والسيوف بالذهب والفضة بأس»20, وميك اسه كبرع يببيننا 3( لينين 
بتحلية السيف بأس بالذهب والفضّة»'" وبه جزم الأستاذ فى 


.١187 اي خبر موسى بن اكيل المتقدم في ص‎ )١( 

(1) الكافي: الحج / انظر باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة ج ؛ ص 547. وسائل 
الشيعة: انظر باب 1غ من أبواب تروك الاحرام ج ١١‏ ص 14١‏ . 

(1) كما في كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص 7٠١‏ . 

(4) الكافي: الزي والتجمّل / باب الحلى ح 7ج ١‏ ص 4/06. وسائل الشيعة: باب 14 من 
ابواب أحكام الملابس ح 7ج 6 ص .٠١6‏ 

(05) الكافي: الزي والتجمّل / باب الحلى ح 0 ج 1١‏ ص ©4708 . وسائل الشيعة: باب 14 من 
ابواب احكام الملابس ح ١ج‏ 06 ص .٠١5‏ 


الصلاة في الحرير اما 


كشفه”". بل لم أعرف من تردّد في المحمول منه عدا الأستاذ الأكبر "ا 
في أوّل كلامه لخبر النميري, واحتمال صدق «في» على نحو ما ادعي 
في غير المأكولء مع أ نّ ظاهره العدم أيضاً بعد ذلك» وهو الوجه. 
عق الي بكر اللي ل عاد يدوا بد سي 
في النصوص السابقة» أو لما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر 320: 
«... إن أسنانه استرخت فشدها بالذهب»'”" وفى خبر عبد الله بن سنان 
المروي عن مكارم الأخلاق للطبرسي عن أَبِي عبد الله قِةِ: «سألته عن 
الرجل ينفصم سنّهء أيصلح له أن يشدّها بالذهب؟ وإن سقطت أيصلح 
أن يجعل مكانها سن شاة؟ قال: نعم إنشاء ليشدّها بعد أن تكون ذكيّة»!6. 
وكأنّ اعتبار التذكية فيه كخبري الحلبي* عنه ظة لما يستصحبها 
من اللحم» واحتمال أَنّ الجواب فيه للثاني دون الأدل سيد » ولعله لذ 
جزم به الأستاذ في كشفه »بل راد على دلك ؛ فقال: «والضبٌ للاسنان 
أو بعض الأعضاء والوجود في البواطن لابأس به»" والله أعلم. 
زكذااط لاحو لبن الجن العخضن لجال "الجاع من 


. ١99 كشف الغطاء: الصلاة / لياس المصلى ص‎ )١( 

(1) حاشية المدارك: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «في اكثر الروايات» بعنوان 
تذنيب ورقة 91/53 (مخطوط). 2 

(؟) الكافي: الزي والتجمّل / باب السواد والوسمة ح 7 ج 1 ص 585. وسائل التسيعة: باب 
امن آبراب لناتى الصلى بت اج 4ض 2111 

)5( 0 الأخلاق: في تشبيك 0 بالذهب ص 46, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 

بن الفضا ع ١‏ لاضن /211: 

)5 56 ن: كتتاب المرافق ح ١74‏ ص 188, مكارم الأخلاق: في تشبيك الاسنان بالذهب 
ص 4060. وسائل الشيعة: باب امن آبوات لباس المصلى ح ؟ و 0 ج 4 ص ١1١1و7١1.‏ 
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اب ا عت قوفن الكلزة زعية) 


المسلمين”" ١‏ ولا الصلاة فيه » عندنا'" إذا كان مما تتمّ به الصلاة 
سواء كان ساتراً أم لاكما فى الذكرى!" وكشف لاا" بل هو مقنضى 
إطلاق معقد الإجماع فى الخلاف7) والتذكرة”") والمحكى عنن كسفن 
الالتباس" والمنتهى“ على البطلان بهء بل عن الأخير فى أثناء عبارته 
التصريح به ناسباً له إلى علمائناء ولعلّه كذلك ؛ لما عرفته في الذهب وإن 
كان لا ينطبق على تمام المدّعى إلا على وجِهِ سمعت البحث فيهء 
وللنصوص المستفيضة المعتبرة ولو بضميمة ماسمعت: 

ففى مكاتبة ابن عبد الجبّار إلى أبى محمّدهة: «عن الصلاة فى 
قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج» فكتب: لا تحلّ الصلاة في 
حوور نحي 1" وتعوزها كاتف الحو التعقة ةماق 15 

وسأل أبو الحارث الرضاءظة: «هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم؟ 


)١(‏ انظر المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 87. وتحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس 
ج ١٠0ص ,2١‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 87 . 

)١(‏ كما في ذكرى الشيعة وكشف اللثام انظر الهامشين اللاحقين. 

(1') ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص 6 . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١81‏ . 

(6) الخلاف: الصلاة / مسالة 5146 ج ١‏ ص .60١54‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 47١‏ . 

(/) كشف الالتباس: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «ومحض الحرير له وللخنئى» 
ص ١9١(مخطوط).‏ 

(6) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 558 . 

5( الكافي: : باب اللباس الذي تكره الصلاة ة فيه ح 0-١‏ 8 تهديب الاحكام: 
الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١‏ ج ؟ ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج ؟ ص 5318. 

.١59 فى ص‎ )٠١( 


الصلاة في الحرير 


فقال: لا»7" ونحوه خبر إسماعيل بن سعد الأحوص"", إلى غير ذلك 
فق التصوضن "" الذالة على المطلوته متطوقا اومنهوماً. 

فما في خبر ابن بزيع: «سألت أبا الحسن لها عن الصلاة في ثوب 
ديباج» فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس»!؟) يجب طرحه أو حمله 
على التقيّة؛ لأنّ المشهور عندهم!“ صحّتها وإن حرم اللبس» أو على 
إرادة الممتزج بالحرير من الديباج فيه, كما يومئ إليه مقابلته بالحرير 
المحض في الخبر السابق وغيره» وعن المغرب: «الديباج الثوب الذي 
سداه أو لحمته ابريسم » وعندهم اسم للمنقش» والجمع: ديابيج)!", 
وعن النخعي” أنه كان له طيلسان مدبّج أي أطرافه مزيّنة بالديباج» أو 
على غير ذلك ممّا لا ينافي ماذكرناه. 

فعدم الجواز حينئذٍ في الصلاة وغيرها لاريب فيه 9« إلا في » حال 
«الحرب وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه» فيجوز لبسه 
)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7١‏ ج ١‏ ص 75١8‏ 


الاستبصار: الصلاة / باب 5180 ح ” ج ١تضن‏ 85 :وسائل الشسيعة يات ١‏ صن انتوات 
ليان التعلى ع الاب ناض 5 

(؟) ياتى متنه وتخريجه فى هامش )١(‏ من ص 198. 

زلا كش الحسين: ب ويد الكق تتلددقى اهاممن (3 سل طن جب 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 37 ج ”ص 508 
الاستبصار: الصلاة / باب 5١0‏ ح 4 ج ١‏ ص 587 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
لباس المصلي ح ٠١‏ ج 4 ص .77١‏ 

(0) الام: ما يصلى عليه مما يلبس ويبسط ج ١‏ ص 4١١‏ المهذب (للشيرازي): ستر العورة ج ١‏ 
ص ”7 المجموع: ستر العورة ج 77 ص .١8١‏ 

. (دبج)‎ ١74 - ١75 ص‎ ١ المغرب: ج‎ )١( 

(/) النهاية (لابن الاثير): ج ١‏ ص 37 (دبج) . 


١/4 





.وا لدشسطسمملهبيهعيييبي ب يييييجسسب جواظر الكلام (جج 8) 


حينئذٍ بلا خلاف أجده'", بل في الذكرى”" وظاهر المدارك!" وصريح 
المحكي عن المعتبر» وكشف الالتباس“ الإجماع عليه, كصريح 
جامع المقاصد”" في الأوّلء وظاهره والمحكي عن المنتهى!"' وصريح 
التذكرة!6 و في الثاني. 

وقال الصادق اكلا في خبر إسماعيل بن الفضل: «لا يصلح للرجل 
أن يلبس الحرير إل في الحرب»2". 

ومرسل ابن بكير: «لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلا في 


الحرب»70"". 
ولسماعة بن مهران لمّا سأله عن لباس الحرير والديباج: «أمَا 
فى الحرب فلا باس وإن كان فيه تماثيل»'" إلى غير ذلك مما ورد 


)١(‏ ممن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 41. والعلامة في 
القواعد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 52. والشهيد الأول في البيان: الصلاة / في اللباس ص 
07 والشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة / ما يصلى فيه ص 7١؟.‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ١40‏ . 

(؟) مدارك الأحكام: الصلاة/ لباس المصلي ج 7 ص 174 . 

(4) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 88. 

(0) كشف الالتباس: الصلاة / فى اللباس ذيل قول المصنف: «ومحض الحرير له وللخنئى» ص 
١0(مخطوط).‏ ْ 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج "١‏ ص 814 80. 

(/) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 5158 . 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 17١‏ . 

(1) الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الحرير والديباج ح غ ج 7 ص 6017. وسائل الثسيعة: 
باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص .77١‏ 

)٠١(‏ الكافي: الزي ا لت يه ج 1 ص 4017. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج ؛ ص ؟571. 

> الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الحرير والديباج ح؟ ج17 ص 407. تهذ يب الاحكام:‎ )١١( 


الصلاة في الحرير 


فى الحرب'7". 
ما الضرورة فمع معلوميّة إباحة المحظورات عند الضرورات يدل 
عليها عموم قولهم ل: «. .ليس شيء ممّا حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن 
اضطرٌ إليه»'"' و «. ..كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر»'" و «رفع عن 
ا . .. ما لايطيقون. ونحو ذلك ممّا دل على دفع الضرر من العقل 
والنقل» وتقدمه على غيره من الواجبات, ولا إشكال حينئذٍ في صحّة 
الصلاة معها العدم ستوعيها حال 
والبحث في وجوب التأخير -مع العلم بالزوال أو رجائه ‏ وعدمه 
ما سمعته مكرّراً في غيره من ذوي الأعذار» فلا وجه لإعادته. 
كما أنه لأوجه البحيه عن الضروزة اذه كفيرها من القرورالت 
التي يسقط بها التكليف في الواجبات والمحرّمات» وربّما كان دفع 
القمل والحكة ونحوهما منها إذا كانا بحيث لايتحمّلان عادةً» ولعلّه لذا 
رخص النبىّ كيه عبد الرحمن بن عوف والزيبر في لبسه لما شكيا 
من القمل!". 
ه الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس حم ١4‏ ج " ص .25١8‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح 7ج 4 ص ؟/ا5؟. 
)١(‏ قرب الاسناد: صضن-00. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي حة ج؛ ص 5775. 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7١‏ صلاة المضطر ح ١7‏ ج 7 ص ,١7‏ وسائل الشسيعة: 
باب ١‏ من أبواب القيام ح 7 ولاج 0 ص 18١‏ و1815. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١47‏ ج ١‏ ص ,51١5‏ وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب قضاء الصلوات ح ”7ج 8 ص 5105 . 
(4) تقدم : 0 


(5) صحيح البخاري: كتاب اللباس / باب ما يرخص ب مراك ا تور 


١١ 





ال يذ اج و أن الكلام 20م ) 


ومن الغريب ما عن المعتبر'" من أن الأقوى عدم التعدية إلى 
غيرهما وإن وجّه أن مبنيّ على ماذهب إليه في أصوله”" من عدم 
حكة متصوض الله ال ان ن يكون هناك شاهد حال دالَّ بالقطع على 
سقوظ أغقبار ها عذا تلك الغلة حتّى :ضير برهانا ؛ اذ فيه أن الدلييل 
ماعرفته لا العلّة المزبورة. 

نعم لو أراد عدم التعدية من حيث القمل وإن لم يبلغ حدّ الضرورة 
انَجه ذلك ؛ لعدم العلم بكيفيّة ثبوت ذي العلّة» بل لم أعثر على الخبر 
المزبور مسئداً من طرقنا وإن اشتهر نقله قى كتب أصحابناء قال فسى 
الفقيه: «لم يطلق النبيَ ييه لبس الحرير لأحدٍ من الرجال إِلَّ لعبد 
ا ل ور لك أنه كان رجلاً قملاً:*»!4, ولااريب فى إرادة 
وصوله إلى حدٌ الضرورة المبيحة؛ وإلا نبت جوازه لغير الأمرين 
المذكورين المنافي لظاهر النصوص والفتاوىء بل ربّما أدرج أَوّلهما في 
ثانيهماء وإن كان هو خلاف ظاهر العطف في كلام الأكثر”, بل وخلاف 


حديث 7ج كدص 88١ا.‏ سنن النسائي: كات الركه ريات الرجضه في لدي الترين 
ج 8 ص ٠١5‏ سنن البيهقي: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكّة بج ؟' ص 518,. 


ويأتي ذلك أيضأ عند نقل عبارة الفقيه . 

.84 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١( 

(؟) معارج الاصول: في القياس ص ١86 ١87‏ . 

(”) القمل: كثير القمل. مجمع البحرين: ج ه ص 400 (قمل) . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: لل ا الي ١ص‏ 105, وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 4 ص 375 . 

ل : الصلاة / لباس المصلي ص ؛ '. والعلامة فيالنهاية: الصلاة / 

س المصلي ج ١‏ ص 577 والشهيد في الدروس: الصلاة / في اللباس ص 581 . 


الصلاة في الحرير 5 





نعم ينبغي الفرق يبن ضرورة القمل ونحوه وضرورة البرد مثلاً بجواز 
الصلاة فيه في الثانية دون الاولى ؛ لعدم خوف ضرر القمل بلبس غيره 
حال الصلاة خاصة , بخلاف البرد المفروض التضرّر بنزعه معه ولو حال 
الصلاة خاصّة, أمّا لو فرض العكس انعكس الحكمء وبالجملة: فالمدار 
على الضرورة حال الصلاة. 

واحتمال الاكتفاء في رفع مانعيّته للصلاة بجواز لبسه للضرورة 
-لا للتلازم بين البطلان وحرمة اللبس» والجواز والصحّة؛ ضرورة 
تعفّل الانفكاك» بل لدعوى ظهور النصوص والفتاوى في اتحاد 
نوضوع الشرفة والإطلان ,وا الميخة بو الجوا راضم الجن وول متك 
القول بوجوب ساتر آخر ولو فوقه فى صورة جوازه للضرورة؛ إذ هي 
جل لايد تنبت صلاحيّته لتحقّق الساتر المأمور به الذي علم من 
الأدلّة كونه غير حرير؛ لعدم اقتضاء دليلها ذلك, ونحوه 50 
0 00 

ودعوى التلازم بين رفع المانعيّة هنا وبين تحقق الشرطيّة التى هي 
مطلق التستر يمكن منعها الور تراه في التوقيع :رلا تجوز الصاو 
إلا في وب سدأه أو لحمته قطن أو كنا تان» ('" وغيره'" فى خلافه بعد 
حمل ذلك فيه على المثال لكل ماتجوز الصلاة فيه» ولو سلّم في المقاء 
أمكن منعه في غيره من محال الضرورة كالمأكوليّة ونحوهاء فتأمّل 


)0 لأولى: ولاه 


() انظر خبر زرارة الاتي في ص 0 .١5‏ 


اب ل ون اكلام (ج 48) 
جيّداً فإنّ المسألة عامّة نافعة. 

وليس من الضرورة عدم الساتر غيره بلا خلاف أجده فيه"» بل 
في الذكرى'" وغيرها" ماقد يشعر بالإجماع عليه فيصلي حيئئذ 
عارياً وإن فاته من الأركان مالم يفته لو صلّى فيه؛ لإطلاق النهى, 
فوجووة كتدمه درتت : قيشمله يفطل ماول1" علق كيفتة صلاة شاقد 
الساتر. ودعوى أنّ مادلَ”» على وجوب الركوع ونحوه يشرّع الصلاة 
فى الحرير مقدّمة لحصوله كما ترىء» ولو سلّم أنّ بين الأدلّة التعارض 
من وجه كان الترجيح لما ذكرنا قطعاًء فتأمّل. 

ولو اضطرٌ إلى لبسه او النجس - بناءً على عدم الاإإذن في النجس 
مطلقاً إلا للضرورة ‏ أمكن ترجيحه على الحرير بأنّ مانعه عر ضيّ 
بخلاف الحريرء وبأنّ في الحرير حرمة اللبس وليس في النجس ذلك» 
واحتمال معارضة ذلك بأهونية حرمته من النجسء ولذا جوّز في 
الحربء وبأنّه خصٌّ جواز لبسه للضرورة فى الفتاوى, وهو أولى مما 
قي تحت الضرورة الكلّية, ولعلّه بهذا الاعتبار يرجّح الفنك والسمور 


)١(‏ قال بذلك: العلامة في التذكرة: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 08غ4. وابن فهد في الموجز 
(الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 19. والشهيد في الدروس: الصلاة / لباس المصلي 
ص 17. والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): ستر العورة ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ١40‏ . 

() كمدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص .١178‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى 
فيه ص 7178 . 

(4) يأتي ذكر تلك الأدلة عند قول المصنف: «ومع عدم مايستتر به ...» في ص .77١‏ وانظر 
وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب لباس المصلي ج 4 ص 418 . 

(0) كخبر زرارة الذي نقلناه في هامش )١(‏ من ص 7, وانظر وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب 
الركوع ج 1ص .,5٠١١‏ 


الصلاة في الجزير _ _ _ أ __ ب ب ب سب 8 ! 


اضرورة:كم أله بالاعبار الل بعلم ترجسيع السجس على ضير 
. والعدار في لترجيع على تعد جهة لهي وعلى شد السيفوضي 
عدم اعتبارها. ولعل اه هو الذي 7 لعالامة الطباطبائي بقوله: 
وانتافى ام عد الخيار وقد يرى الترتيب باعتبار”" 
ولعل منه ترجيح الفنك بكثرة ة مادلٌ على جوازه أو الحواصل بناءً 
حي بحاي ومع اي 
ب 0 ؛ كينا 
عساه يتوهّم من تعليل بعضهم بذلك. مع أنه علل أيضاً بأنّه يحصل به 
قوّة القلب ونحوه ممّا لايخصّهء وما عن المراسم : «وكذلك رخص 
للمحارب أن يصلى وعليه درم إبريسم»!" كالمحكي عن الجامع'" 
يراد منه الثوب» وما في كشف اللئام”" من أن المراد بطانة الدرع بعيد 


.٠١80 ٠١8 الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص‎ )١( 

(؟) كما تقدم في ص ١71‏ /ا/ا١.‏ 

(؟) المتقدمة فى ص .١4١‏ 

() الزرد: تداخل حلق الدرع بعضها في بعض . مجمع البحرين: ج 7" ص 088 (زرد) . 
(0) المراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص 14 . 

(1) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 10 . 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١87‏ . 


سس جواهر الكلام(ج8) 


وعليه فقد لايريد الاختصاص. 

نعم الظاهر اختصاص الرخصة في الجائز من الحرب ولو للدفع عمّا 
له الدفع دونه ؛ لأنّه المنساق» واحتمال التخصيص بالجهاد مع الإمام 
أو مأذونه بعيدء ولعل التقيبد فى كشف اللثاه'"' بالحرب فى سبيل الله 
يرجع إلى ماذكرنا. 

والمدار على صدق كونه في الحرب عرفاً» والظاهر تحّق ذلك في 
المقدّمات البعيدة. 

والغراة انتعناء بعال العرس من حترمة اللس وبطلان الضاذة نيعا 
كيزا هو ظاهر المع او اضريحهة دل وغيرة هن كلنات الات 
ولعلّه لاطلاق نفى البأس حاله فى النصوص السابقة المرجّحة على 
إطلاق النهى عن الصلاة فيه بفهم الأصحابء ومناسبة التخفيف الذي 
هو الحكمة في الرخصة, وبغير ذلك فلا يقدح حينئذٍ كون التعارض 
بينهما من وجهء فتصح الصلاة فيه حينئذٍ حال الحرب وإن امكنه النزع 
بمقدار الصلاة ؛ لما عرفت من إطلاق النصّ والفتوىء فما عساه يظهر 
مقا عق المبسوظ دز قان فاج ته امور لا تدكته ميعها ترعةافتى ال 
الحرب لم يكن به بأس»'" من اعتبار عدم التمكّن ضعيف.ء أو لايريده, 
والله أعلم. 
)١(‏ المصدر السابق . 
(1) كالشيخ في النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 41. والعلامة في التحرير: الصلاة / في 


اللباس ج ١‏ ص .7"١‏ 
(؟) المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص .١18‏ 


الصلاة فى الحرير /1ة ١‏ 





هذا كله في الرجال ( و»> إلاذ9 يجوز » لبسه «للنساء» من 
حيث كونه ابسا إجماعا!"' او هروز فى العذهيونا اينوس 
مطلقاً» في حال الصلاة وغيرها على المشهور”" شهرة عظيمة كادت 
كرو اجباعا ٠‏ بل في حاشية الأستاذ الأكبر '"' والمحكي عن شرح 
الشيخ نجيب الدين: «إن عليه عمل الناس في الأعصار والأمصار»!*, 
بل في الذكرى؛ وغيرها”": «إنّ عليه فتوى الأصحاب» مشعراً بدعواه. 

ولعلّه كذلك؛ إذ لم أجد فيه خلافاً إل من الصدوقء له" فلم 
يجوّزها لهنّ فيه وحكي عن أبي الصلاح*, ولم أتحقّقه. وريّما مال 
إليه المقدس الأردبيلي!" والفاضل البهائي!"", وخلاف مثلهم لايقدح 
في دعوأه. 


انميق كال بذلك: المقين قن التفدة: العاذة رماتهوة الفلؤة قم صن + مأووابن كدوقي 
الوسيلة: المتاخات / احكام التلبوسات عن 51197 وابق سكيد ان الجاع للقترائم: التناتات / 
مايحرم من الذبيحة ص 7956 والعلامة في القواعد: الصلاة/ في اللباس ج ١‏ ص 737 . 

(؟) ممن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 47. وابن ادريس في 
السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 177. والمصنف في المختصر النافع: الصلاة / 
لباس المصلى ص 5 '. والشهيد فى البيان: الصلاة / فى اللباس ص 7ه . 

(# تعاش المذارك الفلا / لبان المضن ذيل قؤل المصتك:«تسرعة عيداش ين يكير عي 
يكن أصحابه» :ورقة 510 (مخطوط):' 

(؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١04‏ . 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ١50‏ . 

(1) كروض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 7١8‏ . 

لمن لذ مستطتره التقيد يان نا بعلي :قله ونا لساك اذب تلات تح 7 

(8) الكافى فى الفقه: الصلاة / الشرط الثامن من شروطها ص 01١‏ قال فيه: «ويجتنب ... 
الحربر المحض فان صلَّى في شيء من ذلك لم تجزه الصلاة» 

() مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج " ص 445 . 

. ١186 الحبل المتين: الصلاة / لباس المصلى ص‎ )٠١( 


684 سس بيب ببيببيببببب سسسب جواهر الكلام (ج 8) 


وكأنّه من جملة الأحكام التي استغنت بشهرتها عن ورود النصوص 
فيها بالخصوصء مع أن أكثر ماورد بالمنع من الصلاة لايخلو من إشعار 
بالاختصاص بالرجلء؛ كصحيح إسماعيل بن سعد'" وخبر ابي 
الحارث”", بل وصحيح ابن عبد الجبّار" الذي ذكر فيه القلنسوة التي 
هي من خواص الرجالء وإن كان هو لاا يخصّص الجواب» وكخبر 
الحلبي!» المذكور فيه مع ذلك لفظ «ويصلى فيه» الظاهر فيهم أيضاً بل 
قصر السؤال في بعض النصوص'' على الرجل كالصريح في ذلك؛ 
ضوؤوة أولونة الحساء ستتهم :فى :السؤال باعتا و خدلية اسه لين 
الشتموةيى لايع اويا الاق اندز علا مين التميوضه 
موقا أومنيوما #النتطورى دو اقة فى الضاؤة | بض مضاقا إلى أصالة 
عدم العاففةمومريعل أبن ركتر«الفنياء يلبسن الحرير والديباج إلا في 
الإحرام»”" الذي هو بقرينة الاستثناء كالصريح في ذلك. 


. قال فيه: «سألت أبا الحسن الرضاءكًة ... هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا»‎ )١( 
وسائل النسيعة:‎ .4٠١ ج ” ص‎ ١١ الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح‎ 
.777 ج 4 ص‎ ١ من أبواب لباس المصلي ح‎ ١١ باب‎ 
.189-188 تقدم فى ص‎ )١( 
. 188 (؟) تقدم فى ص‎ 
. 3١7 ياتي بنصه فى ص‎ )4( 
: كبرق اتساعيل ون .واي العارت اللدين قدت الاقازة الهعا اغا‎ )6( 
كخبر الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابائه 8 قال: «... نهى رسول الهعلاة عن‎ )1( 
. »... لبس الحرير والديباج والقز للرجال. فأما النساء فلا بأس‎ 
من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبي يا ح 11748 ج ؛ ص /. وسائل‎ 
.58١ من أبواب لباس المصلي ح 6 ج 4 ص‎ ١7 الشيعة: باب‎ 
الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الحرير والديباج ح 8 ج 7 ص 406. وسائل الشيعة:‎ )( 
. 7576 من أبواب لباس المصلي ح 7ج 4 ص‎ ١١ باب‎ 


الصلاة في الحرير ١1‏ 


على اله لو تعن على :شاهد لدعوئ الضدوق بالخصوص ال بشير 
جابر الجعفي المروي عن الخصال: «... يجوز للمرأة لبس الحرير 
والديباج في غير صلاة أو إحرام...»7" الذي هو قاصر عن معارضة 
ماتقدّم حتّى الأصل منه من وجوه؛ ومحتمل لإرادة الجواز الذي 
لا كراهة شديدة فيه. 

وأمًا صحيح زرارة: «سمعت أبا جعفر لي ينهى عن لباس الحرير 
للرجال والنساء إلى أن قال: إِنّما يكره الحرير المحض للرجال 
والنساء»”" فلا إشعار فيه بالصلاة, فهو على تقدير إرادة الحرمة منه ‏ 
من الشواذ التي يجب الإعراض عنهاء وحمله على الصلاة -مع أنه من 
المأوّل الذي ليس بحجّة عندنا -ليس بأولى من إرادة الأعمّ من الحرمة 
من النهي والكراهة فيه على عموم المجازء بل هو أولى من وجوه. 

كما ان تناول إطلاق الجواب في صحيح ابن عبد الجبّار" وخبر 
التوقيع الآتي'“ وخبر عمّار -سأل الصادقنهةٍ «... عن الثوب يكون 
علمه ديباجاء قال: لايصلى فيه ...»'"إذا قرىٌ بالبناء للمجهول _للمراة 
ليس بأولى من تناول إطلاق مادل على جواز اللبس لها لحال الصلاة ؛ 


)١(‏ الخصال: أبواب السبعين وما فوقه ح ؟١‏ ص 088. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
لباس المصلي ح 3ج 4 ص .58١‏ 

,517 ص‎ ١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 01 ج‎ ١7 تهذيب الاحكاء: الصلاة / باب‎ )١( 
من ابواب‎ ١7 ح 7 اج ١ص 7586 وسائل الشيعة: باب‎ 5١20 الاستبصار: الصلاة / باب‎ 
.574 لباس المصلى ح 6 ج غ ص‎ 

() تقدم في ص .١18/8‏ 

(غ) فى ص 5250. 

(6) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 17 مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8١‏ ج ١‏ ص 577: 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح 8 ج ؟ ص 515. 





[أا مت م ا 777 يي فقأ فق الكلام (ج 00 


إذ التعارض من وجهء ولا ريب في رجحانه عليه لو سلّم جمعه لشرائط 
الحنقنة نوعو انكو اتنشاعرة انمد اله بس تبداليهيا مين 
الخروج عنها بما ذ كرنا. , 

كما ان تاييده بما فى جملة من النصوص الاتية فى محلها!" من 
النهي عن إحرامها فيه باعتبار ما دلّ”" على عدم جواز الإحرام إلا بما 
تصمٌ الصلاة فيه ستعرف مافيه هناك إن شاء اللّه. 

فمن الغريب بعد ذلك كله الوسوسة فيه من بعض متأخَّري 

المتأخّرين'". خصوصاً إذا قلنا باتّحاد موضوع حرمة اللببس 
والبطلان» فإنَ عدم الأولى معلوم هنا بالضرورة كما عرفت. 

والخنئى المشكل ملحق بها في جواز اللبس على الأقوى ؛ لأصالة 
براءة الذمّة؛ بل وفي الصلاة أيضاً عندنا؛ لصدق الامتثال؛ وعدم العلم 
بالفساد» وما ذكره غير واحد من مشايخنا!» من إلحاقها في الصلاة 
بأَخْسٌّ الحالين مبنئ على أصالة الشغل وإجمال العبادة ونحو ذلك مما 
لا نقول بهء كما هو محرّر في محله. 

ولا يجب على الولي للطفل والمجنون منعه منهء بل لا يحرم عليه 
تمكينه ؛ للأصل السالم عن المعارض؛ لاختصاص أدلّة المنع حتّى 


)01( في كتاب الحج باب الاحرام ذيل قول المصنف: «وهل يجوز الاحرام في الحرير 
للنساء ...» . 

. كخبر حريز عن أبي عبد اللهية قال: «كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه»‎ )١( 

الكافي: الحج / باب مايلبس المحرم من الئياب ح 7 جَ غ ص 77559, وسائل الشيعة: 

باب من أبواب الاحرام ح ١ج‏ ١١ص‏ 509. 

(') كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / لبا س المصلي ج ' ص ,١177‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 75١8‏ . 

(4) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / لبا س المصلي ج لاص .75١-٠١‏ 


الصلاة في الحرير 


قوله وَيكِلهُ: «هذان حرام على ذكور مستي »1 بالمكلفين, وليس فيها 
مايقضي بالتكليف بعدم لبس الذكر له في الخارج حتّى يجب على الولي 
أو على غيره كفاية المنع من وجود ذلك في الخارج نحو ماقلناه في 
مسّ كتابة القرآن. 

وقول جابر: «كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجوارى»'" 
رم ع قل دلقي جهة الوجوب كي يستكشف منه تقرير 
المعصوم أو أمره؛ إذ لعلّه للتنرّه والمبالغة في التورّع , فأصالة البراءة 
حينئذٍ بحالها. 

لكن لاا تصح صلاته فيه بناءً على شرعيّتها؛ ضرورة كون المعتبر 
فيها مايعتبر فى صلاة المكلف, ولذا جعلوا مورد البحث في التشريع 
والتمرين ما لو جاء بها جامعة للشرائط فاقدة للموانع التي تراد من 


6١ 





المكلّف. 

للّهم إل أن يفرّق بين ما كان منشاً الشرطيّة أو المانعيّة فيه الحرمة 
المنتفية في الصبي كالغصب مثلاً ونحوه وبين غيره» فيعتبر فبعتشر الناني 
دون الأوّل. 


وفيه: ‏ بعد التسليم أن مانحن فيه من الثاني لا الأوّل؛ لما عرفت 
من ظهور النضؤص في مانعيّة الحرير للصلاة لا حرمة اللبس. 
(وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردأ 4 للرجل المستوي الخلقة, 


ال ا 0 4 ستن ١‏ بي داود: ح 6٠801‏ 


ج 2 صن 66 سنن البيهقي: 0 ا ا 


لطبي يبب جواهر الكلام(ج 8) 


بل المراد الوسطء لا أنّ المراد كلّ بحسب حاله حتّى أنه يجوز لعوج 
ابن عناق'" ومتعدّد العورة ما لايجوز لغيرهماء بل لا يجوز لذي العورة 
الواحدة ما يجوز للوسط ؛ لعدم الدليل» بل المنساق إلى الذهن ماذكرناه 
كما في غير المقام من الأشبار والذراع ونحوهماء كما أ نّ المراد عدم 
التتمّة به لصغره لا لرقّته ولا لطبيّه ولا نحوهما بل كان (كالتكة 
والقلنسوة تردّد » واختلاف بين الأصحاب. إلآ أنّ الأشهر بينهم كما 
في الوافي١"«‏ والأظهر » كما في التنقيح”", وعليه المتأخّرون!“كما 
في المفاتيح”", وأجلاء الأصحاب كما في حاشية الإرشاد لولد العلي!" 
الجواز. 

وفاقاً للشيخ”" وأتباعه”“ والعجلي'" والآبي*" والفاضلين!'" 


)١(‏ عوج بن عناق: كان جباراً عدواً لله وللاسلام. وله بسطة في الجسم والخلق. وكان يضرب 
بده فيأخذ الحوت من أسفل البحر. ثمّ يرفعه إلى السماء فيشويه في حر الشمس ... مجمع 
البحرين: ج ١‏ ص 5١١‏ (عوج) . 

(1) الوافي: باب 04 من كتاب الصلاة ج /اص 1760 . 

() التنقيح الرائع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١8١‏ . 

(؛) رفعها على سبيل الحكاية. والا فالمفروض النصب. 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١0‏ ج ١‏ ص .٠١٠١‏ 

)١(‏ لا توجد المخطوطة لدينا. 

(1) المبسوط: الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 87, والنهاية: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه 
ص 18. 

(8) كأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثامن من شروطها ص ,١1١‏ 
وابن حمزة في الوسيلة: المباحات / احكام الملبوسات ص 777. 

() السرائر؛ الصادة/ لباس المصلي ‏ ١ص‏ 5194. 

.١59 ص١ كشف الرموز: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )٠١١( 

/ ص 84. والمختصر النافع: الصلاة‎ ١ قاله المحقق في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١١( 
> ص 7ا47, والارشاد:‎ ١ لباسالمصلي ص ؛ "؛ والعلامة في التذكرة: الصلاة / في اللباس ج‎ 


الصلاة في الحرير .م 


والشهيد”" والكركي”" والميسي'" والمنظومة!» وكشف الأأستاذا6 
وغيرهم!" على ماحكي عن البعضء بل في شرح الأستاذ أَنّه «يظهر 

من الشهيد الثاني" كونه ليس محل كلام كالكف به ثمٌ قال: والظاهر 
من المفيد في المقنعة ذلك أيضاً. بل يظهر منه أن ما لاتتمٌ به الصلاة 
لا مانع فيه أصلاً سوا ء كان د نجساً أو حرا أ غيرهم 94 


للأصلء والإطلاق؛ وقول الصادق ا فى < خبر الحلبي: «كلما 
لاتجوز الصلاة فيه'"" فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريسم 


والقلنسوة والخف والزنار!١"‏ يكون في السراويل ويصلَي فيد»"" 


د الصلاة / مايصلى فيه ج صن 112: 

)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ,١50‏ والدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي 
ص 55. ْ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ٠١‏ ص 81. الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / 
ستر العورة ج ١‏ ص .٠١١‏ 

() نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١0١‏ 

10) النارة التحفية: الصلاة /البضر والساتر صن 7 

(5) كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص ٠٠١‏ 

(1) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 507. والمقداد في التنقيح 
الاق الملة لامي الفسا رح لاضن 1/01 

(/)) السناضد القلة. التعدسة الثالنه يل اقول السيف :وان لكو يرا هعضا ارتل 
والخنئى» ص 15. 

() المقئعة: الظهارة /تطهير القناب عن '75: 

)9 هذا المطلب غير موجود في شرح المفاتيح بل فيه مايخالف ذلك. . انظره: الصلاة / شرح 
مفتاح كا وها ذيل قول المصنف: «وجوزها المتأخرون» ج "دص ١مخطوط).‏ 

) 06) في البصدر هده وحده. 

)1١(‏ يأتي تفسيرها في ص نا 

,7 017 ج ؟ ص‎ ٠١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح‎ ١7 تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب‎ )١١( 
1101 وسائل الشيعة: نادت تفن ابؤات لناين الى أت 1 1 اصن‎ 





تح ل از | رق الكلام (ج 8) 


المؤيّد بحكم الكفّ به وحكم العلم في الثوب ونحوه ممّا سياتي, 
وبالعفو فى النجاسة. 

والجدامش0 فى ندم جمد وى هلله يدفيها | تافل اكامن أن 
ابن الغضائري لم يتوقف في حبيدعن ابن أبي عمير والحسن بن 
محبوب ؛ لأنّه قد سمع كتابيهما جل أصحاب الحديث. 

وثانياً: أن التأمّل في كلام الأصحاب هنا حتّى بعض المانعين يرشد 
إلى عدم الإشكال في حجّيته ؛ ضر ورة كونهم بين عامل به وبين متوقف 
متردد من جهته وبين مرجّح لغيره عليه والجميع فرع الحجّية, بل 
في جملة القائلين به من لا يعمل إلا بالقطعيّات كابن إدريس'" وغيره 
ل ل 

خلافاً للصدوق!*, بل بالغ فمنع من التكّة التي في رأسها الابريسم, 
والجامع' “'وفخرالمحققين"'والمنتهى”" والمختلف/والبيان!والموج: ': 0 


)١(‏ كما في مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص ,.١78‏ ورياض المسائل: 
الصلاة / لباس المصلي ج “ا ص ١184‏ . 

. ٠١7 كما في رجال العلامة الحلي: الفصل الأول من القسم الثاني ص‎ )١( 

(؟) انظر السرائر: المقدمة ج ١‏ ص 6١‏ . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ذيل ح 8١4‏ ج ١‏ ص 514. 

)000( الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص ١37‏ . 

(7) شرح الارشاد: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «ويحرم الحرير» ص ٠١‏ 
(مخطوط). 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 559 . 

(8) مختلف الشيعة: الصلاة / في اللباس ص .8١‏ 

(9) البيان: الصلاة / في اللباس ص 7ه . 

.14 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص‎ ١ 


الصلاة فى الحرير غ262 


مجعم البرهان(" والمدارك(") ورسالة الث 5 ». ب 2 والكفاية!) 
والمفاتيح”" والرياض”" على ماحكي عن البعضء بل قيل” إن ظاهر 
الكاتب'* والمقنعة'"'وجمل العلم'''"'والمراسم )وال سبيلة77"والغشية 05 
والمهذب البارع!:0, بل عن الشيخ أَنّ له قولاً بالمنع !"إلا نا لم نتحمّقه, 
كما أَنَا لم نتحقّق النسبة”" إلى الجامع والفخرء بل ولا بعض المنسوب 
إلى ظاهره الذي مستنده في الظاهر إطلاق النهي عن الحرير. 

وهو _مع إمكان دعوى انصرافه إلى غير محل البحث -لا يوثق 
بظهوره حتّى يلحظ كلامه في العفو عن ذلك من حيث النجاسة؛ فإنه 





.85 - 87 مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج "' ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص ١9‏ . 

() الاثنا عشرية: الفصل الثالث فى لباس المصلى ص ١‏ (مخطوط). 

(؛) كفاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ص ١1١7‏ . 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١06‏ ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(1) رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج “ا ص ١86‏ . 

(/) كما في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 187. ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
اللباس ج ؟ ص .٠١6١‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في اللباس ص .8١‏ 

(9) في موضع آخر منهاء. غير ما نقله سابقأ عن الاستاذ الاكبر من استظهار الجواز منها. انظر 
المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص .١6١‏ 
)٠١(‏ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / في مقدماتها ج ".ص 38 . 

)1١(‏ المراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص 117 و14. 

)١١(‏ في موضع اخر غير مانقلناه اها في الهامش عند قوله: «الشيخ واتباعه». انظر الوسيلة: 
الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص 88 . 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص 117 . 

(14) المهذب البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 521-1155 . 

1 ص‎ ١ نقله عنه العلامة في التحرير: الصلاة :/ في اللباس ج‎ )1١5( 

: النسبة صحيحة كما تقدم ذكر المصادر اها‎ )١11( 


ب ل ع تحص يعو | قن الكلام:(8:2) 
ركنا ذكرمايعتق عن الانضناء فى العتقام كلما معد عدن السفيد: 
ولم يحضرني جميعهاء وعلى كل حال فدعوى شهرة المنع حيئذٍ مطلقاً 
أو بين المتقدّمين لاتخلو من نظر بل منع قطعاً للأولى!" كما لايخفى 
عاق لخر العماريسن 

للعمومات؛ ومكاتبة محمّد بن عبد الجبّار المتقدّمة نيا بقا لا تقنيما 
لايؤكل لحمه ومكاتبته الأخرى في الصحيح قال: اله إلى أبى 

محتد أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباح ؟ 

فكتب: : لا تحل الصلاة في حرير محض»"". 

وق أل ثر ار على جوم الب عن اليلاة اتني الغترير بير 
الصحيحين» وإطلاق حرمة اللبس مع أنّها لاتقضي ببطلان الصلاة - 
يمكن صرفه إلى غير ذلك ولو بقرينة باقى النصوص'“المصدحة بالقوب 
ونحوه؛» بل الموجود فى نصوص الصلاة _-عدا الصحيحين _ذلك ونحوه 
ممّا لايشمل مانحن فيه»؛ بل يمكن منه دعوى إرادةالثوب ونحوه من 
الحرير في الصحيحين إن لم نقل: إن المنساق منهء كما عن الشهيد ا" 
والمختلف'' عند الرد على القاضي الاعتراف به» ومنه ير تفع الونوق 
كلانه كنا ديل قبل "3 إن الخرين المحضن لقد هو الوب المتد ين 


. أي للشهرة الأولى على الجواز‎ )١( 

(') فى ص ١7595‏ . 

(؟) تقدمت في ص 188 . 

(؛) كخبري اسماعيل بن سعد وأبي الحارث المنقول اولهما في هامش )١(‏ من ص 198, 
وثانيهما في ص 181-188. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ١56‏ . 

(1) مختلف الشيعة: الفنلزة )فى اللامنضن ١8م.‏ 

(/) كما في شرح المفاتيح (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح ١76‏ ذيل قول المصنف: > 


الصلاة في العو تسح جب ا ا 


الايرد يسم أي مع الإطلاق» ولا ينافيه العرف المظنون حدوثه بنصٌ 
اللغوي المزبور على ذلك وتركه المعنى العرفي» لا أقلّ من أن يكون من 
تنا رضن الرقك واللفةوروقق تققري انيما وت متروفي ورتها نقذ اللدة 
هذاابها سحفعه فى الاتتتا ف واشعمال كر هنا علي التونت وغيرذلك: 

فيكون بناءً على ذلك جواب السؤال متروكاً فيه , ولعلَّ تركه لاإشعار 
لرش بي و سير ا 
صحيحة عندهم وإن حرم اللبس من غير فرتي بين ما تتم فيه الصلاة 
وغيرهء فعدل الإمام يه إلى بيان حرمة الصلاة فيه المسلّمة عندهمء 
وإن اقتضى ذلك الفساد عندنا دونهم » بل ربّما كان فى التعبير بالحل 
557 1 

ولعل السبب في التجائه اق إلى ذلك زيادة على ماعرفت هو إشعار 
السؤال أيضاً بما ينافي التقيّة من مفروغيّة عدم الصلاة في غير التكة 
والقلنسوة» والفرض أنّها مكاتبة» وشدّة التقيّة فيها مطلوب؛ لكثرة 
يتبال رارض فيها 0 ف اد ا 


0 وتأئل: 

بل قد يوميُ تكرّر الكتابة من الراوي إلى عدم ظهور الجواب عنده 
في حكم ما يسأل عنه, بل لعلّه ظهر له أنه قد صدر منه ذلك للتقيّة , 
ولهذا احتاج إلى تكرار الكتابة تخئلاً منه أ ن المصلحة قد تغيّرت» 





د «وجوّزها المتأخرون» ج ؟ ص 7١‏ (مخطوط) . 
)١(‏ فى ص ١1١‏ 
)١(‏ أي المتقدم في ص ١74‏ . 


م04 زآزآآ يي سسجسجححبب بجوا هر الكلام (ج م0 
فيجاب بالواقع لا التقيّة. 

فمن الغريب بعد ذلك كلّه مافى الرياض'" من عدم إمكان حملها 
ب ااا سإحيا تي ا الما ااا درون 
منه الترقّي إلى قابليّة خبر الحلبي'" للحمل على ذلك ؛ باعتبار تضمّنه 

ص صحّة الصلاة ذ في الأمور المزبورة» وهي مذهبهم, ودلالته على نفي 
الصحّة فى غيرها إِنما هى بالمفهوء الطعيكت: 

سسا ار بر لوي ل 
ومعارضته! < خبر الحلبي بالرضوي" الذي قد عرفت عدم حجيته 
عندنا غير مرّة» وغير ذلك ممّا أطنب فيه ممّا لايخفى مافيه بعد الاحاطة 
نما ذكرناه 

واو د او ا 
ا سابقاً. 

بل قد يقال: إن احتمال التخصيص فيها بحمل التكة والقلنسوة فيها 
على الأعمّ ممّا لاتتمٌ الصلاة فيهماء فيخصّان حينئزٍ بخبر الحلبى. 

بل ربّما قيل”": إن «لاتحل» فيها يرادمنه «ل” تباح» وهوفى 


. ١84 رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص‎ )١( 
. 3١7 المتقدم فى ص‎ )١( 
انظر الهامش قبل السابق.‎ )©( 
.١186 (؛) المصدر السابق: ص‎ 
قال فيه: «ولا تصل في ديباج. ولا في حرير ... . ولا في ثوب من ابريسم محض. ولا في‎ )0( 
تكة أبر يسم».‎ 
.١67 اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة ص‎ 9٠ فقه الرضا: باب‎ 
» نقله الفاضل البهائي عن بعض مشايخه المعاصرين. انظر الحبل المتين: الصلاة / لباس‎ )١( 


الصلاة في الحرير 


الاصطلاح للمتساوي فعلاً وتركاً» والقائل بالجواز يقول بالكراهة وإن 
كان فيه مافيه. 

الله إلا أن يريد حمل نفي الحل فيه على القدر المشترك بين 
الحرمة والكراهة ولو بقرينة خبر الحلبي» ولعلّه لذا حكم بها في النافع”" 
والتذكرة!" والمحكي عن المبسوط"" والنهاية” والسرائر» وإن كان 
موضوعها في كلامهم التكة والقلنسوة, كما عن الكافي" مع زيادة 
الجورب والنعلين والخفين» لكن مراد الجميع المثال على الظاهر لكل 
ما لاتتمّ الصلاة فيه ولذا عمّم « الكراهة » فى المتن. 

بل منه يعلم أنّ مراد المجوّز والمانع ذلك أيضاً وإن مثّل بعضهم”" 
بالتكّة والقلنسوة؛ إذ قد عرفت أن الدليل من الطرفين يقتضي التعميم, 
كما أنّ المراد ممّا فى الارشاد“ من جواز التكّة والقلنسوة من الحرير 
والبشكن عن الالشوى اكامين الله فيهما اعد على الظناهر: 
رامال اعكية الحواز من فيظة الصاذة كنا دو عدن من هده 
الصلاة فيما لاتتمّ به جوّز لبسه في غيرهاء ومن منع منه فيها حرّم لبسه 


"9 





5 المصلى ص ١187”‏ . 

. 51 المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلي ص‎ )١( 

. 217 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص .١١18‏ 

(8) النهاية: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص /1. 

(0) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 519 . 

(1) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثامن من شروطها ص ١1١‏ . 

() كابن سعيد في الجامع للشرائع. والمصنف في المختصر النافع وقد حرجا 0" 
(8) ارشاد الاذهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ١ص .١551‏ 

(9) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): : الصلاة / الفصل الاول ج /ا؟ ص 008 . 


امج و ب ست ولو أن اكلام هج 


في غيرها!". 
وكيف كان فالبحث في أن العمامة مما لاتتم الصلاة بها وفي أَنّ 


مدار العفو كونها في المحال أو مطلقاً وغيرهما يعرف ممّا قدّمناه في 
واس +3 
أن يعلم أنّ المراد هنا بقرينة اتتمثيل في الننصوص 

م06 0 نتم الصلاة به ما لايشمل الرقعة ونحوها للثوب, ولعلّه 
لذا استئناها فى فوائد الشرائع”". وإن كان قد يقال بالعفو عنها من غير 
هده الحية كنا تمع فيا 2 إن شاء الله. 

وربّما يومئ إلى ماذكرنا عدم إدراج الأصحاب علم الثوب ونحوه 
تحت هذه المسألة» ولا استدلُوا بدليلها على تلك. 

والزقار قن خقير الخلن لواف ةما شد ينان الوسظ فهو 
كالكمرة من الملابس. 1 

نعم قد يقوى الجواز في المنتفع به من الحرير كانتفاعها وإن لم 
يدخل تحت اسمها لكن بشرط كونه بمقاديرهاء فيعفى حينئذٍ عن قطعة 
من الحرير مثلاً اتخذت انّخاذ القلنسوة في الانتفاع والفرض أَنّها بقدر 
المعتاد منها, وإ ن كان هى مع الاسم وعدم تتمّة نفقة الضلاة بها مفقدا عنها 
ولو خرجت عن المعتاد بالتركيب من طيّات متعدّدة » هذا. 


)١(‏ لايلزم من المنع فيها حرمة لبسه في غيرها؛ لانفكاكهما في غير المأكول. فلعله استفاد 
التلازم في المقام من قرائن خارجية. (منه) . 

(؟) في الجزء السادس ص ٠١8‏ . 

(؟') فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذ ذيل قول المصنف: «وفيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً» 
ص ”67 (مخطوط) . 

(4) تقدم في ص 7٠١7‏ . 


51١ 


وليعلم أن المنع في الحرير نما هو من حيث اللبس كما هو ظاهر 
الأدلّة السابقة بقة 9 و4 إلا ذغ يجوز ؟» كل ماعداه ممّا لايدخل تحت 
اسمهء ومنه 9« الركوب عليه وافتراشه على الأصمٌ » وفاقاً للأكثر", 
بل المشهور نقلةً" وتحصيلةة”, بل في المدارك: زاك المعروف من 
مذهب الأصحاب»»؛ بل قال بعد ذلك: «حكى العلامة فى المختلف!) 
عن بعض المتأخّرين القول بالمنع. وهو مجهول القائل والدليل»60. 

لكن فيه: أن ابن حمزة في المحكي عن الوسيلة في اخر كتاب 
والتدثّر به والانكاء عليه وإسباله سترأ»”" بل عن المبسوط" مثل ذلك 
أيضاًء وتردّد فيه في النافع'. 

نعم هو لا دليل يعتد به عليه ؛ إذ النصوص السابقة بين صريح في 
اللبس وبين منساق إليه حتّى النبوي الذى لم نجده مسندا فى طرقنا: 


1 كما في المهذب البارع: : الصلاة / لبا س المصلي ج‎ )١( 

)١(‏ نقلت الشهرة ة في مجمع الفائدة ة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ص 80 وبحار 
الانوار: باب ١8‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 5١‏ ج ٠م‏ ص 107, والحدائق الناضرة: الصلاة / 
لباس المصلي ج /اص 15. 

(]) ممن قال بذلك: ابن سعيد في الجامع للشرائع: المباحات / مايحرم من الذبيحة ص 790, 
والعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 77. والشهيد في الذكرى: الصلاة / في 
الساتر د ص 6 والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج "اص 80. 

(؛) مختلف الشيعة: الصلاة / في اللباس ص .8١‏ 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج "' ص ١118‏ . 

(1) الوسيلة: المباحات / احكام الملبوسات ص 7717 . 

(0) المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص .١1١8‏ 

(8) المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلي ص 4" . 





التصرف في الحرير بغير اللبس 


1 7ت7االللج77 اس ا 77 اق | فير الكلام (ج 00( 


«هذان -أي الحرير والذهب_محرّمان على ذكور أَمّتى»”" فالاستدلال 
حينئذ بعموم تحريمه على الرجال فيه ما لايخفى ؛ لما عرفت» وما عن 
الفقه الرضوي: «... لا تصلّ على شىء من هذه الأشياء إلا مايصلم”" 
لبسه»!"_مع أنه ليس بحجّة عندنا -قاصر عن معارضة ماسمعت. 
مضافاً إلى صحيح علىّ بن جعفر سأل أخاه «عن الفراش الحريرء 
ومثله من الديباج» والمصلّى الحريرء هل يصلح للرجل النوم عليه 
والتكاةوالصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولاايسجد عليه »!وعدم در 
التكأة فى الجواب غير قادح بعد تنقيح المناط وعدم القول بالفصل. 
وإلى خبر مسمع بن عبد الملك البصري: «لا بأس أن يأخذ من 
ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف, أو يجعله مصلى يصلّي عليه»”" 
وحمله وسابقه على إرادة الممتزج _-مع بُعده -لا داعي إليه. 
على أنه قد عرفت أنا فى غنية عن ذلك بالأصل السالم عن 
المعارض؛ إذ المحرّم اللبسء والظاهر عدم صدقه على الالتحاف والتدثر. 
خلافأً لما عن مجمع البرهان من انه «إن كان عموم دل على 
تحريم اللبس حرم التدثر والالتحاف»7. 
)010 تعدم في ص .,5١١‏ 
(؟) في المصدر: إلا ما لايصلح . 
(") فقه الرضا: باب ٠١‏ اللباس وما لايجوز فيه الصلاة ص ١68‏ . 


(؛) الكافي: الزي والتجمّل / باب الفرش ح 8 ج ١‏ ص /ا47. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 806 ج ١‏ ص 577. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
ابواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 778 . 

(0) من لاا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 8١7‏ ج ١‏ ص 514. وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من ابواب لباس المصلي ح " ج ؛ ص 7578. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج "١‏ ص 8060. 


الصلاة فى ثوب مكفوف بالكوض ججح ا 11 


وفرّق بينهما في المدارك١"‏ فجوّز الالتحاف ومنع التدثّر؛ لصدق 
اسم اللبس عليه دونه. وهو_بعد الإغضاء عن الفرق بين موضوعيهما - 
كما ترى. 

نعم قد يتوقف فى صحّة الصلاة تحته خصوصاً إذا كان هو الساترء 
مع أنّ الأقوى الصحّة إذا كان الساتر غيره» بل وإن كان هو أيضاً لكن 
على إشكالء وتوسّده كافتراشه, فما عن المحقّق الثانى!" من التردّد 
فيه في أَوّل كلامه في غير محلّه, والله أعلم. 

«و» كذاؤ تجوز الصلاة فى ثوب مكفوف به» عند الشيخ 
وأتباعه كما عن المنتهى!". وعليه المتأخّرون كما فى المفاتيح*: بل 
فى الذكرى' والمحكى عن شرح الشيخ نجيب الدين نسبته إلى 
الأصحاب, بل فيه أَنّه «لا خلاف فيه إل من القاضى!"؛ فمنع منه»”". 

قلت: وهو كذلكء فإنّه لم يحك عن غيره إلا المرتضى فى بعض 
مسائله00 والكاتب”" فى ظاهره. حيث منع من العلم الحرير فى 
الثوبء مع أنه يمكن فرقه بينهما ولو بالأدلة» بل يمكن أن لا يريده 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7اص .18١‏ 

.806 تردّد في التدثر. جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج " ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: ألصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 7519 . 

(؛) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١0‏ ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١50‏ . 

(1) يأتي نقل عبارته التي استفيد منها المنع عن قريب . 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١01‏ . 

,81 نقله عنه السيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ” ص ١8١‏ (انظر 


. هامشه) وسياتي تعليق الشارح على هذا النقل‎ ١ 
. 3 نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في اللباس ص‎ )9( 


غم مسمس لس هه ل سسب ججوأهر الكلام (ج 8) 


القاضي”" من المدبّج بالديباج أو الحرير المحض الذي حكي عنه 
بطلان الصلاة فيه ولعلّه لذا ادّعى فى الرياض"'" الإجماع عليه؛ إذ 
المراتظى لم يكت النقل علد تم سال البة سماعة فشن عا حرق 
المتأخّرين» منهم الفاضل الأصبهانى”" وسيّد المدارك!» وغيرهما!" 
ممّن لا يقدح خلافهم فى دعوى الإجماع. 

لكن لاريب في أنه احوط وإن كان الأوّل اقوى؛ للآصل أو 
الأصولء والإطلاق» وخبر جراح المدائني: «إِنّ الصادق لهذ كان يكره 
0 يلبس القميص المكفوف بالديباج» ويكره لباس الحرير ولباس 
الوشى7". ويكره الميثرة'" الحمراء»ء فانها ميثرة إبليس»60. 
ديباج» وفرجاها مكفوفان بالديباج وكاث لاسي 03 


.70 ص‎ ١ المهذب: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص ١848‏ . 

() كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١ص‏ لالم١ا.‏ 

(غ) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلىي ج ؟' ص 4 -١8ا.‏ 

(0) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 758 . 

١ الوشي - بفتح الواو وسكون الشين  : نقش النوب من كل لون . مجمع البحرين: ج‎ )١( 
. ص 137 (وشا)‎ 

(0) الميئرة ‏ بالكسر -: شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته . مجمع البحرين: 
ج 7 ص 8 (وثر) . النهاية (لابن الاثير): ج 4 ص 778 (ميثر) . 

(6) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ١7‏ ج ” ص .5١5‏ تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4١‏ ج ؟ ص .5١4‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب لباس المصلي ح 4 ج ؟ ص .77١‏ 

(1) الكسرواني: نسبة الى ملك بلاد فارس كسرى. 

.1١514١ صحيح مسلم: كتاب اللباس والزينة ح ٠ج 75ص‎ )٠١( 
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الصلاة فى ثوب مكفوف بالحرير 


وترعيبن «وإنّ النبيّيةُ نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين 
او ثلاث او اربع»'". 

بل لعلّه المراد من صحيح ابن بزيع لمّا سأل أبا الحسنلىِةٍ «عن 
الصلاة في ثوب ديباج» فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس)7". 

كما أَنّهِ يمكن استفادته من صحيح صفوان عن يوسف بن إبراهيم: 
«لابأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعلمه حريراً وإِنّما يكره الحرير 
المبهه”" للرجال»!6. 

وروأهالصدوق'" بإسناده عن يوسف بن محمّد بنإبراهيم» كصحيحه 
الآخر عن العيص بن القاسم عن أبي داود ابن يوسف"" بن إبراهيم قال: 
«دخلت على الصادق ليه وعلي قباء خرّ إلى ان قال: ‏ علي ثوب 
أكزة لتسيهع قال» وما بكو قلع مالسا هذاه قا لز يوسا يلها ناف 71؟ 
تمهوت فالفوما بأل القة؟ قلع داه ارسي قاله وبا يال 
الأرروهم؟ لآ .يكره :ان يكون ستدى التوي برست ولاازؤورولة عتلية: 


)١(‏ سنن الترمذي: ح ١75١‏ ج 4 ص ,1١7‏ سئن ابي داود: ح 047+ ج 4 ص 47. صحيح 
مسلم: كتاب اللباس والزينة ح ١١6‏ ج ا ص .١147‏ 

(؟) تقدم في ص 189. 

(') في التهذيب: البهم . 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١6‏ ج " ص .,5١8‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 518 ح ١‏ ج 1ض 5 وسائل الفيعةيات امسن ابيوات 
لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 776 . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح فك ١ص .5١68‏ 

(1) كذا في الوسائل. ٠‏ وفي الكافي: عن أبي داود يوسفا. اوسا قن امن 0 التعبير د 
«يوسف». 


(10) في المصدر بدل «وما طيلسانك»: وما بال الطيلسان. 


واننا كرد التصمت من الاترمتب لليفال ولأرك ره للشا 1 
ولوكان الكفٌ بما لاتتمّ الصلاة به كما هو الغالب» وقلنا بتناول خبر 
الحلبي!" لمثل ذلك لأنّه ممّا لات: تتم فيه الصلاة ‏ تكئّرت الأدلّة أو 
المؤيّدات؛ بل لعل ماتسمعه”"ممّا ورد من عدم البأس في المحشو بالقرّ 
مما يؤئّد بيده أيضاً؛ ضرورة ابتنائه على كونه ليس من الحرير المصمت. 
بل قد يؤيّده أيضاً ما في خبر إسماعيل بن الفضل الذي تسمعه فيما 
يأتى عن الصادق نه : «عن الثوب يكون فيه الحرير» فقال: إن كان فيه 
خلط فلا بأس»'“ بناءٌ على إرادة المنسوج من الحرير فيه كما هو الظاهر 
النسساق» ل" الاريس فال لا وين حيرا النفل خدة ما عه 
والمناقشة” بانقطاع الأصل والإطلاقات بعموم النهي'" عن الصلاة 
في الحرير المحضء وبجهل جرّاح والقاسم بن سليمان الذي رووا عنه 
الخبر وبمنع الحقيقة الشرعيّة للفظ الكراهة في المعنى المصطلح» مع 
أنها من لفظ جرّاح » بل لعل قوله بعده: «ويكره لباس الحرير» ممّا يعيّن 


)01( الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الخز ح مج اص ١0غ.‏ وذكر صدره في وسائل 
القتيقة ؟بات ١‏ هن ابوات لباس المصلي ح ١‏ وذيله في باب ١١‏ من نفس الابواب ح ١‏ 

(") المتقدم فى ص 3١”‏ . 

(؟) في ص غ539 . 

(1) كما في مكاتبة ابن عبد الجبار المتقدمة فى ص .٠188‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب لباس المصلي ح 7 ج 4 ص 519. 


الصلاة في ثوب مكفوف بالحرير 


إراةةالعرفة منههوبان خبن أسماءروعس موطرق العاكة ويعهيز بوك 
ومعارضته بخبر عمّار عن الصادقطيّة: «... عن الثوب يكون علمه 
ديباجاًء قال: لا يصلّى فيه ...»7 الذي هو أخصٌ منهماء وبأنّه لاتلازه 
بين الجواز في العلم والجواز في المكفوف ؛ إذ لعل النساجة لها مدخليّة. 
بد فعها: منع شمول النهي بعد ظهور «في» ة في الملابسء لا أقلّ من 
بار بابي وه 
المقام ال هو كالإجماع مع ١‏ الى ع 06 "عد ج” د رق 
الممدوحين, وللصدوق ليه طريق "بوقال التجاسي: : «(يروي عنه 
جماعة منهم النضر بن سويد» ”© بل عن الأستاذ: «لعلّه كثير الرواية, 
ورواياته متلقاة بالقبول» ”, وأمّا القاسم فللصدوق 4 'إليه طريق 
ونروق عله التشر بق سويك وأحمد بن محقد والحسين بن مسسعيد 7 
وقد قيل!/ فيه: إِنه صحيح الحديث. 


"1 





.159 تقدم في ص‎ )١( 

(١؟)‏ هذه العبارة ماخوذة بنصها من مفتاح الكرامة (لباس 1 ص )١0١‏ وفيها: «قد 
عد المولى المجلسي جراحاً من الممدوحين وللصدوق البة:طريق: ...وهو اوفق بالفبارة 
أولً وبالمنقول عن كتب الرجال ثانياً. انظر رجال المجلسي: الخاتمة ص /1. وتعليقة 
البهبهاني على منهج المقال: باب الجيم ص 14 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: المشيخة ج 4 ص 177 . 

(؛) رجال النجاشي: ص ١7١‏ رقم 750. 

(0) تعليقة البهبهاني على منهج المقال: باب الجيم ص 49. 

(1) من لا يحضره الفقيه: المشيخة ج 4 ص 8"؛ . 

(1) رجال النجاشي: ص 7١8‏ رقم 808, جامع الرواة: باب القاف ج ١‏ ص ١7 ١1‏ تعليقة 
البهبهاني على منهج المقال: باب القاف ص 501 . 

(8) تعليقة البهبهاني على منهج المقال: انظر الهامش السا 


لمر سس سس جوهر الكلام(ج8) 


الصادقين © كما أومأ إليه الشهيد!" والكركي”", ولا ينافيه قوله: 
«ويكره لباس الحرير»؛ إذ هو لفظ آخر دلت القرينة على إرادة الحرمة 
منه» مع أنّه ليس بأولى من أن يقال: معلوميّة إرادة المعنى المصطلح 
منها في لباس الوشي والميثرة الحمراء ممّا يؤكد إرادتها في محل 
النزاع ؛ لظهور إرادة المعنى الواحد من الجميع. فيحمل الحرير فيه 
حينئذ على غير المحضء بل قد يؤكّده عطف لباس الوشي عليه من غير 
إعادة لفظ الكراهة. 

بل يت عن قل 7ل 4لا ل مرو ان يكون لفظ الكراهة للقدر 
الا تعيّن ارادة ات فرديه بالشهرة واللإجماع وما سمعته من 
الأدلة الأخر. 

وجرّاح إن كان ناقلاً لّفظ فلا بحثء وإن كان ناقلاً بالمعنى فشرطه 
القطع [بالمراد ]'" والاتيان بلفظ مرادف. 

والخبر العامّي إذا تناقلته الأصحاب في كتبهم وعملوا به لابأس 
بالعمل به عندنا؛ إذ هو أعظم طرق التبيّن» كما يكشف عن ذلك تصفّح 
كلام الأصحاب فى القصاص والديات وغيرهما من المقامات. 

ويوسف بن إبراهيم لايقدح جهله بعد أن كان الراوي عنه صفوان بن 
إلاعن ثقة, على أنّ هذا الخبر قد رواه المحمّدون الثلاثة, وفيهم 
للأذكري الحم ام 6 . 


الصلاة فى ثوب مكفوف بالحرير 0" 





الصدوق الذي أخذ على نفسه أن لا يروي فيه إلا ماهو حجّة يبنه وبين 
ربّه'", بل قيل'': إن يوسف هذا ملقب بالطاطريء وقد نقل الشيخ فى 
العدّة”" إجماع الشيعة على العمل بما رواه الطاطريّون كل ذا مع قطع 
النظر عن الشهرة العظيمة الجابرة وعن باقى الأخبار المعاضدة له فى أنه 
نما يكره الحرير المبهم كخبر زرارة!/ وغيره!©. 
وإطلاق نفي البأس فيه كالصريح في عدمه بالنسبة للصلاة ؛ إذ هي أعظم 
الأحوال وأهمّها في نظر السائل والإمامظة ؛ على أنّه يمكن دعوى 
الإجماع المركّب على خلافه, فحينئذٍ لا بأس بحمل مونّق عمّار على 
الكراهة التي هي مجاز شائع في النهي. 

والعلم لايخصٌ المنسوج.ء بل هو العلامة في الثوب من طراز وغيره 
كما عن المصباح المنير”", مع أَنّ الخبر قد اشتمل على الزرّء وعلّل 
الجواز في الجميع با نه ليس من الحرير المبهم, فهو كالصريح في 
تخصيص المنع بما إذا كان الملبوس حريراً مبهمأ لا بعضه, بل قد يدّعى 
أولويّة جواز المكفوف من ذي العلم الذي نسج طرائق بعضها من 
)١(‏ انظر من لا يحضره الفقيه: المقدمة ج ١‏ ص 7. 
(؟) كما في منهج المقال: باب الالقاب (حرف الطاء) ص 14 تعليقة البهبهاني على المنهج: 

باب الياء ص 7717 . 
(]) عدة الأصول: ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحادج ١‏ ص 58١‏ _ 
(؛) تقدم في ص 4 بلفظ «المحض» وأورده في الوسائل بلفظ «المبهم» في موضع آخر. 

انظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب لباس المصلي ح 8 ج 4 ص .58١‏ 

(0) مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج 7 ص 7١5‏ . 
(7) المصباح المنير: ص 477 مادة (علم) . 


بل بسسسسسسسسس ‏ ببب سبلب جو أظر الكلام ١ج‏ 04( 


ابريسم محض شدي ولحمة وبعضها من غيره» كما يظهر من بعضهم!" 
تفسيره بذلك» والعمدة ظهور الخبرين في أن علّة الجواز عدم كونه 
حريراً مبهماً. وهي بعينها جارية في المكفوف. 

ومنه يعلم أن المراد من قولههِةِ: «... لاتصلّ في حرير محض»"" 
ما لا يشمل المكفوف؛ ضرورة عدم صدق كونه عير مضا وكون 
البعض كذ لك لايقدح, وإلا لقدح في العلم ونحوه. 

ومن ذلك ينقدح جوازالكف بمالايدخل تح تاسماللباس لسعته »كما 
لعلّه مقتضى عدم التحديد في المتن والنافع”" والقواعد!» والإرشاد!» 
والتذكرة''' والدروس"" والبيان'" والذكرى'" والمحكي عن النهاية!١"‏ 
والمبسوط١"‏ والوسيلة"" والمعتبر"" والتحرير؛؛" والمختلف5" 


. ١181 ص‎ ١ كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 
١44 (؟)اكما قن مكائه ابق عند لجار المتقدنة تن ص‎ 
. 51 المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلي ص‎ )*( 
. 57 ص‎ ١ (؛) قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ 
. 517 ص‎ ١ إرشاد الاذهان: الصلاة / مايصلى فيه ج‎ )0( 
. 474 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج‎ )1( 
. "١ الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلى ص‎ )( 
088 البيان: الصلاة / في اللباس ص‎ )8( 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ١46‏ . 

.51 النهاية: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص‎ )٠١( 

.١78 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الخوف ج‎ )١١( 
. 87 الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص‎ :ةليسولا)١١(‎ 
41 التسيره الضلذة/ نين انعا بع اص و‎ 31 
.7١ ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )14( 
جخدلف العيعة: العلا راف اللباسن صن , با‎ )18( 


الصلاة فى ثوب مكفوف بالحرير 
ونهاية الإحكام”". 
لكنّ المحقّق والشهيد الثاني" حدّاه بأربع أصابع كما عن الفاضل 
الميسي”" وصاحبالغريّة!وإرشادالجعفريّةِ, بل عن مجمع البرهان!" 
نسه إلى الشهرة» بل عن تنترس القنيغ تخي الديناانبة للك إلر. 
الأصحاب, وربّما كان من معقد ما في المدارك" من نسبة القطع به إلى 
كلام المتأخرين: وعن رسالةالشيخ حسن: «حدوه بذلك»'” وقد يحتمل 
رجوع الإطلاق السابق إليه بدعوى أنه المتعارف من الكفٌّء وعن 
الصحاح:«كفة القميص:مااستدار حول الذيل»!' "بل قد يظه رمن استد لال 
بعض المطلقين على حكم الكفّ بخبر عمر'" التحديد بما فيه أيضاً. 
)١(‏ نهاية الإحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 777 . 
(؟) الصحيح التعبير ب «الثانيين» أي الكركي والشهيد الثاني. لانهما هما اللذان حدّاه بذلك 
لا المحقق الحلي ‏ أي المصنف - الذي نقل قبل قليل عن نافعه ومعتبره عدم التحديد, كما 
أن ذلك هو المعروف في النقل لدى الكتب المتخصصة بنقل الاقوال. 
انظر جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 87. والجعفرية (رسائل الكركي): 
ستر العورة ج ٠١‏ ص .٠١١‏ ومسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 18, والروضة 


البهية: الصلاة / في اللباس ج اص .5١١‏ 
(7') نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج "' ص ١60١‏ . 


تفرى 





(؛) المصدر السابق . 
(5) المصدر السابق وأنظر المطالب المظفرية: ستر العورة ذيل قول المصنف: «ويجوز الكفٌ به 
إلى أربع أصابع» (مخطوط). 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج "١‏ ص 80. 
(/) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ١0١‏ . 
(8) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص .18٠‏ 

(1) الاثنا عشرية: الفصل الثالث في لباس المصلي ص 8 (مخطوط). 
)٠١(‏ الصحاح: ج 4 ص ١577‏ (كفف) . 

. 7١0 المتقدم في ص‎ )1١١( 


ا -._ش  ..‏ __ _ م » ميللل لل جواهر الكلام(ج 6) 


سمعت ؛ لأنّْها المنساقة منها فى التحديدء بل إن لم يكن مضمومة لم 
يصدق الكفّ بقدرهاء على أنّها كالتقدير بالأربع هي المتيقّن في الحكم 
المخالف لإطلاق المنع. 
الصحاح أنه المستدير حول الذيل» لكن في المدارك'" وغيرها'" «انْه 
الذي يجعل في رؤؤوس الأكماء والذيل وحول الزيق», ولعل ما في 
الصحاح تفسير بالأخصٌ. 

بل قد يشكل إلحاق اللبنة به التى هي الجيب وإن صرّح به 
بعضهم'"؛ لضعف دليلها!؟, بل هو من طرق العامّة, ولا شهرة تجبره. 
فلا يصح الخروج به عن مقتضى عموم المنع. 

لكن لايخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه مافى ذلك كله ء وأنّ 
المتجه -إن لم ينعقد إجماع على خلافه -جواز كل مالم يكن ملبوساً 
كالمحمول» والموضوع على اللباسء والجزءٍ كالأعلام والرقاع مالم 
تكثر حتّى تبعث على الاسمء والملفوؤفٍ والمشدود كخرق الجبيرة 
وعصائب الجروح والقروح وحفيظة المسلوس والمبطون, والموضوع 
فى البواطن كخرقة المستحاضة وغير ذلكء فاللبنة والكفّ بالأزيد من 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ” ص .١8٠‏ 
(1) كتذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس جَ اص 47. وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس 

ج ١‏ ص 81, وذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 5١18‏ . 
(؟) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 81. والشهيد الثاني في 


روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 708 . 
(؛) كما تقدم من خبر أسماء في ص .5١4‏ 


الصلاة فى ثوب مكفوف بالحرير يفف 


الأربع وغيرهما على حدٌّ سواء في الجوازء بل لو نسج ثوب طرائق أو 
لفق من قطع متعددة من حرير وغيره صم لبسه والصلاة فيه. 

نعم لو كان من قبيل البطانة للقميص لم يصحٌ؛ لأنْهما ملبوسان وإن 
وصلت مع الوجد, وكذا لو كانت إلى نصفه أو خيط ثوب نصفه الأعلى 
من حرير والأسفل من غيره أو بالعكس. فإنّ ذلك كلّه من لبس الحرير 
فد لحي يد اديه بعد اي 6 
لملبوسات؛إذ ليس المدار علي «فأقل داف نافع ا 
الأديس الى يكن دحوي الغ بلاق ولك يها لس القطعيّة , 
ولافيما هو مستعمل في زماننا من وضع السفايف والقياطين على أكمام 
التياب وعلى الزيق وغير ذلك وإنٍ تعدّدت وتكثرت, ولاافي مثل 
العباءة القزية المستعملة في زماننا أيضاً التي يجعل لها شمسيّة على 
حنيا اد عليه وعلى شمالهاء ولا في التكّة التي في رأسها الابريسم» 
ولا في غير ذلك ممّا لا يمكن حصره بناءً على المختار؛ بلا خلاف 
صريح معتدٌّ به أجده في شيءٍ من ذلك عدا ما عن الكاتب: «لا أختار 
للرجل الصلاة في الثوب الذي علمه حرير محض»'" المحتمل لإرادة 
لاس اوه # ساح سيوم لدي متايه 

وعدا مايحكى عن الصدوق” 9 ب سرود بالبطع قتي للقي 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في اللباس ص 3/. 


(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .81١‏ 
(”) من لا يحضره الفقيه: : باب مايصلى فيه وما لايصلى ذيل ح 44ج ١اص‏ غ31. 





؛»““كللهعههيهييبيي بي سب جور الكلام (ج 46) 


وربّما استنبط منه ومّا سلف له أَنّه يمنع في مطلق الحرير المحض ولو 
خيط الثياب إلا الممتزج سدىّ ولحمة» ولم نعرف له دليلاً عدا المنع عن 
الحرير المحض الذي قد عرفت عدم شموله لأمثال ذلك ؛ ؛ إما لاقتضاء 
الظرفيّة كونه من الملابسء خصوصاً مع ملاحظة باقي الننصوصء أو 
لعدم صدق الحرير على نحو الخيوط لغ وعرفاً ؛ لاختصاصه بالمنسوجء 
أو لياق غيرها مقف أو لعير ذ فهك لأ حفن بعدفا عر فبك 

«و» منه يعلم أَنّه «إذا مزج » الابريسم والقرّ « بشيء» مما 
يجوز لبسه دون الصلاة فيه كوبر ما لايؤكل لحمه جاز لبسه دون الصلاة 
فيه وإن ن كان بشيءٍ ؤ مما تجوز فيه الصلاة » كالقطن والككتان 
وعبر ها يان ن جعل أحدهما سدىّ والآخر لحمة (حتّى خرج عن 
كونه محضأ جاز ل لبسه والصلاة فيه سواءً كان كر تعن الحسوير 
أو قل مده بالاعلاق أت ايدو رق الاساع يفسبي دا علة ديل 
الثاني" منهما مستفيض كالنصوص او متواتر: 

قال الصادق عْظاٍ د «لابأس بلبا س القرّ إذا 
كار تند اه أو لحمته من" قطن أو كتّان»! 1 


)١(‏ يأتي نقل الاجماع. وممن قال بذلك العلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس جج ١‏ ص 7؟, 
والشهيد الاول في البيان: الصلاة / في اللباس ص 088. والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة / مايصلى فيه ص 7١7‏ والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي 
ج لاص 776 . 

(1) نقل الاجماع في الخلاف: الصلاة / مسألة 567 ج ١‏ ص 0805. ومنتهى المطلب: الصلاة / 
في اللباس ج ١‏ ص 154. وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 87 . 

(؟) في الكافي بدلها: : مع . 

(؛) الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الحرير والديباج ح ٠١‏ ج 7 ص 404. وسائل الشيعة: 
باب 17 من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج 4 ص 774. 


عض 





الصلاة في الحرير الممزوج بغيره 


وقال:فى بخبر امتماعيل | بن الفضل في الثوب يكون فيه الحرير: «إن 
كان فيه خلط فلابأس)20. 
وفي خبر أبي الحسن الأحمسي أنه «سأل أبو سعيد أبا عبد الله لظِةٍ 
عن الخميصة وأنا عنده -سدأه(؟) أبريسمء انلها وكان وحجد البرد؟ 
امه أن يلبسها»”" والخميصة: كساء اده رم له علمان: 
وقال زرارة: «سمعت ابا جعفرءظةَ ينهى عن لباس الحرير للرجال 
والتساء الاماكاق »من خرير مخلوظط يك سمت اوسيداة خب أو كتّان 
او قطن, وإنْما يكره الحرير المحض للرجال والنساع) 60 
وعن الاحتجاج: «إنّ محمّد بن عبد الله بن - جعفر الحميري كتب 
إلى ضاعب الوماء ةوقك با ضهان قاب نيها عقاية على عدم 
الوشي من قرّ وابريسمء هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب قل: 
لا تجوز الصلاة إل فى ثوب سداه أو لحمته قطن أو كثّان»* إلى 
إبراهيم''' وغيره. 
)01( تقدم في ص 5١1‏ . 
(1) الأولى تأنيث الضمير كما في المصدر. 
() الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الحرير والديباج ح ١‏ ج 1١‏ ص 400.: وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب لباس المصلي ح 7ج 4 ص 714 . 


)ع 000 : الصلاة / باب ١/‏ ممه ا ١0ج‏ 0 ”3 
ل ا 
)0 0 : في 0 الناحنة النقدمة عن 4477 وسائل القيعةو ناب #امق ابوات 


.5١6 تقدّما في ص‎ )١( 


ا لت م يي :ااي الكلام ١ج‏ 0 


وضريح النعن والتذكزء ا" واليدكن عن الؤسي #1 والبزائئد” 
والمعتبر”* ونهاية الاحكاء”“ الاكتفاء بالمزج بكلّ محلّل تجوز الصلاة 
فيه من غير فرق بين القطن والكتّان وغيرهماء كما هو مقتضى كل من 
أطلق”" الامتزاج» أو ذكر" القطن والكمّان بكاف التشبيه ونحوه مما 
يشعر بارادة المثال» بل لعلّه مراد الجميع وإن لم بات بالكاف”” اعتماداً 
على ظهور الحالء وعلى معلوميّة إرادة الخروج عن المحضيّة 
والإبهاميّة بذلك. 

والاقتصار في المحكي عن الخلاف'" والنهاية'"' والمراسب "١!‏ 
على الفطلن والكتان وكشف الالعاين او ركناد الجعفر 012" بزرادة 


. 174 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(1) الوسيلة: المباحات / احكام الملبوسات ص 7١17‏ . 

() السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 777 . 

(؛) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي جج ؟ ص 1١‏ . 

(0) نهايه الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١ص‏ غ]ل/الاو 7578 و771. 

(1) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 19. والشهيد في الدروس: 
الصلاة / لباس المصلي ص 87. والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): ستر العورة ج ١‏ 
ص .٠١١‏ 

(7) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 174؛. والنهاية: الصلاة / لباس 
المصلى ج ١‏ ص 775. 

(8) كالشيخ في النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من اللباس ص 41. وسلار في المراسم 
الصلاة / مايصلى فيه ص 17 . 

(9) الخلاف: الصلاة / مسألة 41 ج ١ص‏ 000. 

(١٠)النهاية:‏ الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 515 . 

. 77 المراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص‎ )1١١( 

)١١(‏ كشف الالتباس : الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «ومحض الحرير له وللخنثئى» 
ص 975١(مخطوط).‏ 

(؟1) نقله عنه في مفتاحالكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 1075. وانظر المطالب المظفرية: > 


لالد د الممزوج بغيره ا 





الصوف -مع أ ان من المعلوم نضا أ وفتوى وسيرة الجواز بالخزٌ, وعن 
المنتهى'" اللإجماع عليه محمول على إرادة المثال من ذلكء كما أنه 
المراد من الاقتصار في المحكي عن المقنع”"' والمقنعة!" والمبسوط!) 
والمهذب'* والجامع" على القطن والكثّان والخرّ للمعلوم أيضاً من 
الجواز بالصوفء فلا ريب في إرادة المثال. 

ومن هنا نسب الاجتزاء بمزج كل محلل ف الندية” والبححي 

نالسر إلى علمائنا مشعرين بدعوى الإجماع عليه » مع أ هذه 
الاقتصارات بغرا مهما ومسمع» ومن عادتهما وعادة من ار 
عنهما كالشهيد ين والمحقّق الثاني وغيرهم التعرّض للنادر من خلاف 
القدما ميل لأ تركو الجعمال:الحااف. 

فما عساه يظهر من بعض متأَخَّري المتأخّرين!: من احتمال 
الخلاف في المسألة, وأنّها ثلائيّة الأقوال أو رباعيّتهاء حنّى أنه ذكر 


ف نكر الغوزة ذيل قول النصضنف: :زولا عريراً بحضا»(تخطوط). 

. 559 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

)1 المقنع: الصلاة / مايصلى فيه من الثياب ص .١0‏ والموجود فيه «القطن والكتان» فقط وهو 
الذي نقله عنه في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 187 ومفتاح الكرامة: 
الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 105, وكذا في المهذب والجامع الآتيين . 

() المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص .١6١‏ 

(؛) المبسوط: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 87/. 

(0) المهذب: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ج ١ص‏ 2,5 وانظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة . 

(1) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 16. وانظر هامش (؟) من هذه الصفحة . 

(/10) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج " ص 114 . 

(8) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ا ص .1١‏ 

(1) كما في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١ص‏ 181. ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
اللباس ج ؟' ص ؟0١.‏ 


33-07 لل #_لل#ل#ل_ ل سسب جوأهر الكلام (ج 8) 


ميتاد ا لكل بواحدهن التلاثةه فجما كد اسيما عدا :وما قيانيف ولد 
بالمفهوم دليل الإطلاق» وخبر زرارة وما شابهه دليل الاقتصار على 
الثلاثة: الخرّ والقطن والكتّان» وخبر التوقيع وما شابهه دليل الاقتصار 
على الأخيرين -في غير محلّه قطعاًء بل لابدٌ من حمل ما في النصوص 
على إرادة المثال كما سمعته في الفتاوى, وخضًا بالمثال لغلبة الامتزاج 
بهما وبالخزٌ, وكان ما في زماننا الآن من غلبة الامتزاج بالصوف في 
العباءة وغيرها حادثء ولذا ترك التمثيل به. 

بل ظاهر المتن وغيره'" ممّن عبّر كعبارته -بل ومن ذكر'" السدى 
واللحمة لكن بكاف التشبيه المشعر بالمثال للامتزاج -الاجتزاء بمطلق 
الخلط والامتزاج الرافعين للمحضيّة والإبهاميّة والمصمتيّة من غير فرقي 

من اكرات التندى بواللحمة وغيره الإطلاق خيس السماعيل الممتطد 

بمفهوم الحصر والوصف في غيره؛ وبالقطع بجواز لبس الموج من 
خيوط انّخذت من القطن والابريسم مثلاً الذي هو أشد استزاجاً من 
امترام السدض واللحدة«وتتصوض الثوت ذى القلل المتهدمة انف" 
التى منها خبر الخميصة!*. 

ولعلّ ذكر السدى واللحمة في بعض النصوص السابقة للتمثيل فى 
رم ال رهامو كنا مسري ير رد و ابقل دووف اسل لج 
حصول الامتزاج به فحينئذٍ لا ينبغي التوقف في المنسوج من الكلبدون 
)١(‏ تقدم تقل العبائر الدالة على ذلك انفاً . 


(1) سياتي في ص 77١‏ التعرض لذلك . 
(9) فى ص 1510 .7١709‏ 


(غ) تقدم في ص 5170. 


الصلاة في الحرير الممزوج بغيره 


إذا كان مركّباً من الفضّة والحريرء ولا في المنسوج طرائق» ولا في غير 
ذلك ممّا هو مخلوط بغير السدى واللحمة: أى لبس الستدى عام قطنا 
أو حريراً مثلاً 

وفي كشف اللثام في شرح قول الفاضل في القواعد «ويجوز 
الممتزج كالسدى واللحمة»'" قال: «لا المموّه بالفضّة, أو المخيط 
بخيوط من نحو القطنء أو المخيط مع ثوب من نحوهء أو الملصق به, أو 
المحشوّ بنحوه» أو المنسوج طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها 
من نحو القطن كما هو المتبادر من هذه العبارة الشائعة في الأخبار 
والفتاوى» ويؤيّده خبر عمّار سأل الصادق اه “رفن التوسكوة غاية 
دوا لال لا يصلى فيه)”" نعم خبر إسماعيل بن الفضل”" يشمل ما 
اذاكاق الخلط يفضا من العدى أو اللحينة ».و عله العيارة القبا برد 
أيضاء ويؤيّده أنّ المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض, 
فيحلٌ ماخرج عن اسمه عرفاً وتصحّ الصلاة فيه» ويؤيّده خبرا يوسف 
بن إبراهيم»! المتقدمان انفا00. 

وفيه: أنّه إن كان المدار على العبارة الشائعة في الأخبار والفتاوى 
التي ادّعي تبادرها فيما عرفت _بل صريح النصوص أو ظاهرها اعتبار 
كون تمام السدى أو اللحمة غير حرير وجب حمل إطلاق خبر 
إسماعيل ومفهوم الحصر والوصف عليه نعم التحقيق ماعرفت من أن 


. 5" ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 
.159 تقدم فى ص‎ )١( 


خض 





(؟') تقدم في ص 5١75‏ و 510 . 
(؛) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١81‏ . 
(6) في ص 5306 . 


)” 0101112 |[ ز 100111 الكلام (ج 00( 


هذه العبارة الشائعة مراد منها التمثيل» كما يشعر به الكاف في ععبارة 
الفاضل'" وغيره؛ بل الظاهر إرادته من الخلط أيضاً في خبر إسماعيل, 
إلا فالمدار على المستفاد من مفهوم الحصر والوصف وغيرهما من رفع 
المحضة و الأريائكة عرها الموافق للأصول بل والفتاوى مع التأمل 
والتدبّر [من رفع المحضيّة والإبهاميّة عرفاً]"", فلو فرض الارتفاع بما 
لايصدق معه الخلط وإنكا ادر سا1 لبسه والصلاة فيه. 

نعم لاعبرة بما لا يرفعها كما في الأمثلة التي ضربها في الكشف عدا 
المنسوج طرائق منها والمموّه ! ق آراة هافر كاه مق الكليد وى ينا عل 
أنه منسوج من الفضّة والحرير وكما في الخليط المستهلك الذي لايرفع 
صدق كونه لباسّ حرير محض حقيقة» لا على وجه التسامح العرفي 
الذي هو ليس من الحقائق العرفيّة» فلا يجدي الهلاك بالنسبة إلى اسم 
الحريريّة دون المحضيّة, وكان هذا هو مراد من صرّح من الاصحاب”" 
بعدم اعتبار المستهلك. 

وما عساه يظهر من بعض العبارات -من أنه لايجدي المستهلك 
اذى لانو ف صن الخرير نات عمجيو ل دان | انا مان كر نا سج 
الحريريّة المحضة» ودعوى أنّه لا استهلاك إلا على وجه التسامح 
بالنسبة إلى المحضيّة » يدفعها التأمّل في مصاديق ذلك عرفاً. 

وها عن اللدراتوهق انددا رفكو واد كاذ ن أكثر بعد أن ود 
إليه بالجزئيّة كعشر وتسع وثمن وأمثال ذلك»!“ ليس منعاً من فرض 


. تقدم الاشارة اليها آنفاً‎ )١( 

(1) مابين المعقوفتين في المعتمدة فقط . 

() يأتي التعرض لبعض من صرح بذلك . 

(؛) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 517 . 


الصلاة فى الحرير الممزوج بغيره 1” 


الابسيل ف بل يفكن اق مراده بذلك اعتبار عدم الاستهلاك, 
كقول غيره'": «يجزي ولو كان الخليط عشرأ»» بل في معقد المحكي 
من صريح الإجماع في المنتهى!" وظاهره في المعتبر'" والتذكرة!ا 
التصريح باعتبار عدم الاستهلاك المصرّح به فى عبارات الشهيد ين(" 
والمحقّق الثاني" وغيرهم ممّن تأخَّر عنهم'". 

نعم مع عدم الاستهلاك لا فرق بين تساوي الخليط وأقأيته 
واكثريّته عندناء بل الإجماع صريحا!" وظاهرا”؛" عليه وقال احمد بن 
محك بق ابن نضير» «اسبال الحسين ٠"!‏ بن قياما آي النفسى قلعن التو 
الملحم بالقرّ والقطن, والقرّ أكثر من النصف. أيصلّى فيه؟ قال: لابأس, 
قد كان لأبي الحسن نيِةٍ منه جباب "٠6...‏ بل وافقنا على ذلك ابن 





)١(‏ كالمصنف في المعتبر: انظر الهامش بعد الآتي. 

. 759 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

() المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص .1١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 5"؛ . 

(6) الشهيد الأول فى الذكرى: الصلاة / فى الساتر ص 550 ,١‏ والشهيد الثانى فى الروضة البهية: 
الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 7 ١؟‏ والمسالك: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 18. 

(1) جامع المقاصد: الصلاة/ في اللباس ج ١‏ ص 81 الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / 
ستر العورة ج ١ص .٠١١‏ 

(0) كالسيد السند في مدازك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ؟' ص .١1"0‏ والكاشاني في 
المفاتيح: الصلاة / مفتاح ١10‏ ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(8) كما في الخلاف: الصلاة / مسألة 57؟ ج ١‏ ص 000. وكشف اللثام: الصلاة / في اللباس 
اج اص 1856. 

(9) كما فى تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 271 . 

)٠١(‏ كذا فى الوسائل وفى الكافي: الحسن. 

)1١(‏ الكافى: الزي والتجمّل / باب لبس الحرير والديباج ح ١١‏ ج 7 ص 406 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 7917 . 


22-2 0 2 2 فق | اق الكلام (ج 8) 


عبّاس وجماعة من أهل العلم”", خلافاً للشافعى وأبى حنيفة فيحرم إذا 
كان الحرير أكثر » ولو تساويا فللشافعي قولان!", والتحقيق ماعرفت. 
لكن ينبغى أن يعلم أن المراد بالعشر ونحوه فى معاقد الاجماعات 
السابقة الاكتفاء بمز جهما سدىّ ولحمةً وإن كان القطن الذي هو أحدهما 
غترا اي اليم رضت القكر مقا نز 
را فرض الثوب مثلاً في نهاية العرض. 
0 اموي 
الخلط يعن 1 اس ا 
وممّا يؤيّد أن مرادهم بالعشر ونحوه ماذكرنا ظهور اتفاقهم على 
الاجتزاء به. بل قد عرفت التصريح به من بعضهمء مع توقفهم في العلم 
للنوب الذي هو مع فرض الاجتزاء بذلك لا ينبغي التوقف فيه, فلا ريب 
والاخ وام اللعتية وان كاوبة أخدهما إلى الخ عشرا اء أقل. 
المحض وعدمه كما سمعته مفصّلاء بل المدار على غير المقترح من 
ل 0 
(1) المهذب (للشيرازي): باب ما يكره لبسه وما لا يكره ج ١‏ ص ,١١5‏ المجموع: لباس 
المصلي ج 4 ص 4758. المغني (لابن قدامة): لباس المصلي ج ١‏ ص 158. 
07١‏ شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح 60 ذيل قول المصنف: «وفي المكفوف به» ج 
ص ”87 (مخطوط) . 


الصلاة فى اللباس المحشو بالابريسم أو القز يفف 





الصدق قطعاًء فلا بأس بالصدق الذي منشأه وضع جديد أو نحوه, 
فالعباءة القرّية التي لحمتها صوف لا إشكال فيهاء ومن الغريب ماحكاه 
المحقّق الثاني" عن بعض الأصحاب من أَنّ العباءة التي سداها قرّ 
لايصلى فيها لتسميتها قزّية ؛ إذ هو كما ترى من الأوهام الفاسدة التي 
لا ينبغي سطرها في كتب الأفاضل. 

وأمّا اللباس المحشوّ بالابريسم أو القرّ ففي الفقيه'" والتذكرة” 
والدروس”“ وجامع المقاصد“ وفوائد الشرائع"" والمسالك!" 
والمحكي عن المعتبر" والغريّة!" والجعفريّة!'" والروض"" وظاهر 
الشيخ""المنع , »بل قد يظهر من نسبة الخلاف في التذكرة وغيرها"" إلى 
غيرنا الإجماع عليه عنة تا + ولفله ادق المحض والمبهع والننصيت 
عليه , ولأنه بتلبّده يكون كالبطانة ونحوها من اللباس 


)١(‏ فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «واذا مزج بشيء مما تجوز فيه 
الصلاة» ص 5 0 (مخطوط) . 

من لا يعطير الفقيلاة بانع نا يضلى قنانونا اسل تبلج القت ا 1 

(©) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 490 . 

(؛) الدروس الشرعية: الصلاة / في اللباس ص 51 . 

(5) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 87. 

(1) فوائد الشرائع : الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «واذا مزج بشيء مما تجوز فيه 
الصلاة» ص 08 (منخطوط) . 

(1) مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .١8‏ 

(8) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج " ص .1١‏ 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ١05‏ . 

.٠١١ ص١ الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / ستر العورة ج‎ )1١( 

. 73١ روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص‎ )١1١( 

.85 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / ماتجوز فيه الصلاة ج‎ )١١( 

.1١ كالمعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص‎ )١7( 


7 14 تيبب بم ب يي تر ل يب بي لصت و ف الكلام (ج 00( 


لكن قطع في المفاتيح”" بالجوازء ولم يستبعده في الذكرى"", 
واحتمله فى المدارك”"؛ قيل!©: وإليه مال مولانا محمّد تقى(ما وشقاة 
عن شيخه الفاضل الشوشتري. 01 

ولعلّه لصحيح الريّان بن الصلت: «سألت أبا الحسن الرضاءظةٍ عن 
لين قزاء السموو والستقداب:والضسو اضيا .وفيا اتببيها والحقاطق 
والكمخت والمحقيويالق: والكقاف من أضتاف العلوة قال لبان 
بهذا كله إلا بالتعالب»". 

والحسين بن سعيد قال: «قرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى 
الرضائة يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قرّء فكتب إليه وقرأته 
ا نه بالصلاة فيبه»". 1 

وخبر سفيان بن السمط في حديث قال: «... قرأت في كتاب محمّد 


ابن إبراهيم إلى أبي الحسن َه يسأله عن ... ثوب حشوه قرّء يصلى 

فيه؟ فكتب: نعم لابأس به" 

.٠١٠١ ص‎ ١ ج‎ ١10 مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى السانر ص ١46‏ . 

(5) هدارك الأجكاد: الغنلاة / لبالين المصلي ج 7 ص 771-١76‏ . 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١607‏ . 

(6) روضة المتقين: الصلاة / لباس المصلي ج اص .١٠١‏ 

(١)انظر‏ هامش )١(‏ من ص .١17١‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ال 0 ١ج‏ اص 5114 
وسائل الشيعة:إبات /ا] :من أبوات ألا باس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 4145. 

(4) هذه الكلمة ليست في المصدر . 

(1) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ١6‏ ج ' ص ١‏ ١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 41 
من أبواب لباس المصلي ح 7ج 4 ص 444 . 


الصلاة في اللباس المحشو بالابريسم أو القز 0" 





وخبر إبراهيم بن مهزيار أنه وكتب إلى أبي محمد لله : الرجل يجعل 
في ّنه بدل القمان قر 1 0 مايا ب 
على 1 الحسرم ا ا ل 
على العام 

واحتمال إرادة قرّ المعز كما عن الصدوق'" وارتضاه الشيخ”", 
ولعلّه لعدم معهوديّة غيره إلا من مترف جاهل لعلو القيمة وعدم المنفعة 
والزينة بخلاف قر المعز فى البلاد الباردة بالنسبة إلى أهل الفقر 
والمسكنة!» ‏ يدفعه: أَنّه مجاز بلا قرينة» ومن القرّ ما لاينتفع به إلا 
لذلك؛ بل قيل”*: إنه يفيد النوب ثخانة. 

كما أَنّ احتمال عدم جواز العمل ببعضها لأنّ الراوي لم يسمعه من 
محدّث وإنما وجده في كتأب , بدفعه : -مع عدمانحصار الدليل فيما فيه 
هذا المحذور أن ن إخبار الراوي بصيغة الجزم, والمكاتبة المجزوم بها 
في قوّة المشافهة, »نعم يمكن حملها على التقيّة كما هو المظنئّة في 
المكاتبات» بل يشهد له خبر الريّان لكن إن تمّالإجماع الذي استظهر ناه 
من غبازة الفاضل وغيرهامولاروت أن الأحوظ انيه والله اغلة: 


ا ا ا ل وي ١‏ ج ١ص‏ 577, وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 4 ص 555 . 

(1) انظر ذيل من لايحضره الفقيه ا 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ذيل ح١4‏ ج؟ ص 514. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة / في اللباس ج ادص .١٠67‏ 

(0) كما في شرح المفاتيح (للبهبهاني): : الصلاة / شرح مفتاح ١76‏ ذيل قول المصنف: «وأما 
المحشو . ..» ج 7ص 88 (مخطوط) . 

(1) كما في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 1١‏ . 


أل 4 جب ع ا 2 ريج أ لفن الكلام (ج 00( 


المسألة « الخامسة: الشوب المغصوب لا تجوز» ولا تصح 
« الصلاة فيه » إجماعاً في الغنية”" والتذكرة”" والذكرى”" والمحكي 
عن الناصريّات! والتحرير”" ونهاية ا وكشن الالتبانر 0 
وظاهر المنتهى*. بل قد يظهر من الأول كصريح الثاني !© والخامس 
والسادس والبيان(١)‏ أيضاً دوو وفوائد الشرائع د والمحكي 
عن الموجز"" والجعفريّة؟" وغيرها!9") 0 للافرق بين الساتر منه 
وغيره» بل عن المقاصد العليّة 7" نسبته إلى الأكثر» وفي المدارك"" إلى 
الغلامة .ومن تاحر عند قلت ةيل هو اظاهر كل من أطلق. 


. 47 الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج "' ص 297١‏ . 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص ١45‏ . 

(4؛) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة ١م‏ ص 77١‏ . 

61) تور الأحكام: الصلة/ فى اللناس :ع ١‏ عن + . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 778. 

(0) كشف الالتباس: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «وتبطل بالمغصوب وإن نسي» 
ص ؟97١(مخطوط).‏ 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 759 . 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 497 . 

. 88 البيان: الصلاة / في اللباس ص‎ )٠١( 

(13) الدروس الشرعية: الضلاة /, لبائن النضلى صن 5 

(؟1) فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «الثوب المغصوب لاتجوز الصلاة 
فيه» ص 05 (مخطوط) . 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 194. 

(15) الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

(16) كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ؟ ص 78. 

.9 المقاصد العلية: المقدمة الثالئة ذيل قول المصنف: «ان لايكون مغصوبا» ص‎ )١1( 

. ١8١ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ' ص‎ )١١/( 


الصلاة في الثوب المغصوب 


وعلى كل حال فقد يمكن تحصيله ‏ أي الإجماع -في خصوص 
الساتر منه المدعى عليه الإجماع زيادة على ماعرفت في جامع 
المقاصد١٠١)‏ وعن الغريّة(') وإرشاد الجعفر ية0") وروض الجنان)؛ إذ 
المحكي عن الفضل بن شاذان”* من القول بالصحّة فيه وفي المكان 
المغصوب ونحوهما غير متحقق » وعلى تقد يره غير قادح, وإن وافقه 
عليه جماعة من محقّقي متأخّري المتأخّرين' ل 
منهم للقاعدة, وإلآ فقد يستظهرون من الأدلة الخاصّة مايقضى 
بالبطلان» فالخلاف منهم هنا غير متحقّق. ْ 

ما غير الساتر منه ففي المعتبر'" والمدارك”” عدم البطلان فيه 
بل في الذكرى”" وجامع المقاصد''"' وكشف اللثام'" والمحكي عن 
المقاصد العليّة"" وإرشاد الجعفريّة"" الميل إليه. 


يضف 





.87 جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص‎ )١( 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: : الصلاة ه/ في اللباس ج كدص لا6١.‏ 

(") انظر المصدر السابق والمطالب المظفرية: ستر العورة ذيل قول المصنف: «ولا 000 
(مخطوط). 

(؛) روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 5 ٠١‏ . 

(0) نقله عنهالكليني في الكافي: الطلاق / با بالفرق بين من طلق على غير السنة ... ج١1‏ ص 15. 

(1) كالبحراني في الحدائق: : الصلاة / لباس المصلى ج /7اص 5 .٠١7-5٠١‏ 

() يأتي نقل عبارته لإحقاً. 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلىي ج ؟ ص 1875. 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص .١41١‏ 

)٠ )‏ جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟*ص .1١‏ 

. 181 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١١( 

(؟١١)‏ المقاصد العليّة: المقدمة الثالئة ذيل قول المصنف: : «أن لا يكون 50000 6. 

)١5(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١107‏ وانظر المطالب المظفرية: 
ستر العورة ذيل قول المصنف: وله متسرياً وإن لم يكن ساترأ» (مخطوط). 


بم انا 7 +-ببب7 7 أذ 2 0010 الكلام (ج 00( 


قال فى المعتبر: «اعلم أَنّي لم أقف على نص من أهل البيت 82 
بإيطال الصلاة» وإِنّما هو شىء ذهب إليه المشايخ الثلاثة وأتباعهم, 
والأقرب أنّه إن ستر به العورة أو سجد عليه أو قام فوقه كانت الصلاة 
باطلة ؛ لأ جزء الصلاة يكون منهيّاً عنهء وتبطل الصلاة بفواته» أمّا لو 
لم يكن كذلك لم تبطل وكان كلبسن خاتم (من ذهب)(00()1. 

قلت: قد يناقش فيه: بأنه يكفى فيه إطلاق الاجماعات السابقة 
المعتضدة بعدم ظهور مخالف محقّق فيه قبله, مضافاً إلى خبر إسماعيل 
ابن عابر عن أن عب اقلا بل صخيحة بناء على توتيق ,حك سن 
سنان» بل إرسال الصدوق له فى الفقيه”" إلى الصادق ل على سبيل 
الجزم مما يشعر بوصوله إليه بطريق صحيح. خصوصاً بعد التزامه' أنه 
لكتوورة فنه الما هى سيكة ينه ومين ركف قال دلو ان القاس دوا 
ماأمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ماقبله منهم» ولو أخذوا مانهاهم 
الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ماقبله منهم حتّى يأخذوه من حقّ 
وينفقوه فى حقّ»!" بناءً على إرادة عدم اللإجزاء من عدم القبول كما هو 
الظاهر منه حال عدم القرينة؛ وعلى إرادة مايشمل مانحن فيه من 
الانفاق ولو من حيث المنفعة» أو كونه مفهوماً منه. 

)١(‏ في نسخة المعتبر المطبوعة: «مغصوب» إل أن عبارة المعتبر المنقولة في الكتب موافقة 
للمنقول هنا . 

(1) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج اص ا 

() من لاا يحضره الفقيه: باب فضل المعروف ح 4ج 5ة ص ل6. 

(4) من لا يحضره الفقيه: المقدمة ج ١‏ ص ” . 

(0) الكافي: الزكاة / باب وضع المعروف موضعه ح 5 ج 4 ص "7 وسائل الشيعة: باب " من 
أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج 6ه ص .١١5‏ 





الصلاة في الثوب المغصوب ا 


والمرسل في المحكي من تحف العقول للحسن بن علي بن شعبة 
عن أمير المؤمنينهة في وصيّته لكميل: «ياكميل أنظر فيما تصلّى 
وعلى ما تصلي. إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول»"" بل عن الطبري 
أنه رواه في بشارة المصطفى! عن كل بيطاو لا قد مما فيك ركد 
الانجبار بما عرفت. 

بل يكفي فيه إمكان دعوى معلوميّة اعتبار تجنّب أمثال ذلك من 
المحرّمات في الصلاة التي هي الوصلة إلى الله تعالى» وبأنّه لايتمّ بناءً 
على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ» بل وعلى ماهو المعلوم عند 
الشيعة من عدم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد شخصيء وو لأنّه 
فرد لكلّي متعلّق الأمر وفرد لكلّي متعلّق النهي ؛إذلو قلنا: إن الأمر 
بالكلّي أمر بأفراده خصوصاً مئل هذه الكليات كان منع الاجتماع 
واضحاً بل وكذا إن قلنا: إِنه مقدّمة له لكن مثل هذه المقدّمة -التي 
لايتصوّر حصول لذيها متميّزاً عنها ‏ تُعامل معاملة المتعلّق الأصلي في 
المنع قطعاً. 

وما نحن فيه بعد ضروريّة حرمة التصرّف والانتفاع في مال الغير- 
من ذلك قطعاً؛ إذ القيام فيه والركوع والسجود وغيرها من حركات 
الصلاة وأكوانها من التصرف والانتفاع فيه, فيجتمع حينئذٍ فيه الأمر 
والنهي كالصلاة في المكان المغصوب ونحوه ممّا رجع النهي فيه إلى 
جزء الصلاة» بل هو مثل مااعترف فيه بالفساد من القيام عليه والسجود 
)١(‏ تحف العقول: في وصيندلة لكميل بن زياد ص ؟١؟1.,‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 


))( بشارة المصطفى: في وصيّته يه لكميل بن زياد ص 78 . 


61 سم تزاف الكلام (ج مم 


عليه فالمكلّف إذا كان متلبّساً بلباس مغصوب في حال الركوع مثلاً 
فلاخفاء في أنّ الحركة الركوعيّة عيّة منه حركة واحدة شخصيّة محرّمة, 
لكونها محرّكة للشيء المغصوب, فيكون : تصرّفاً في مال الغير »فلا يصح 
التعبّد به مع أَنّه جزء الصلاة. 

ومن ذلك يظهر وجه الفساد حتّى لوكان خيطاً كما صرّح به في 
المنا 07 وغيره!", امملها فضلاً عمّا كا خهلوسا ؟ ؛ لاتحاد الجميع 
لما كر اه الذي او للم رجه اليا دوييا اعثري فيه فى ابتار نه » 
لالهو ن كان شرطاً لكنّ النهي عنه يقتضي الفساد فيه إذا كان ن عبادة لا 
مطلقاً ؛ ؛ ولذا لم يقدح إزالة النجاسة التي هي شرط لصحَة الصلاة بالماء 
المغصوب مثلاًء والستر ليس عبادة قطعا» وإلاّ لما صم بدون النيّة. 

فليس الفساد فيه حينئذٍ إلا للاتّحاد المزبور الذي إليه يرجع ما فى 
الخلاف'" من الاستدلال على البطلان فى المغصوب بأنّ التصرّف فى 
الثوب المغصوب قبيح, ولا تصح نيّة القربة فيما هو قبيح» ولا صلاة إلا 
به القريةويزاوما عن الناضين تاه أن «صحّة الصلاة وغيرها من 
العبادات إنما يكون بدليل شرعي » ولا دليل»!*؛ إذ الظاهر إرادته اه 
بعد تعارض الأمر والنهي ين ا م 0 206 00 
اا ا او ع ا 
)١(‏ البيان: الصلاة / في اللباس ص 08 . 
(؟) ككشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص 1138 . 
(؟”) الخلاف: : الصلاة / مسألة ١01‏ ج ١‏ ص .0٠١‏ 


(؛) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 4١‏ ص 375١‏ . 
(5) انظر تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 77. ومنتهى المطلب: الصلاة / في > 


"١ 


لكن قد يدفع ذلك كلّه عنه بعدم ثبوت إجماع محصّل لديه؛ وعدم 
حائلة مدل هذا الانقول سند عند كقدم ميشه بل هذه التصرضن 
القاصرة سنداً ودلالة خصوصاً مع عدم معروفيّة استناد الأصحاب 
إليهاء وبمنع المعلوميّة المزبورة» بل لعل المعلوم خلافها في سائر 
النعدنات المقارثة وبا بناء المقام على مسألة الضدٌ_مع أنه لايخصٌ 
الملبوس بل ولا المصطحبء ولا يتم مع فرض عدم الضدية؛ ومع 
وجوب حفظه عليه وكان لايتمٌ إلا باللببس - موقوف على القول فيها 
باللأقهاء النقيطنئ [الندا فيرو لعله لا كول لعو د اسل مر اذه كنا 
فى كشف اللثام «انّ النهى إِنّما يقتضى الفساد إذا تعلّق بالعبادة» لجزثها 
أو لشرطهاء وأدرجه هنا في الجزء في كلامه لجريانه مجراه امار 
مقارنته, «فإذا استتر بالمغصوب صدق أَنّه استتر استتاراً منهياً عنه؛ 
ضرورة كون الاستتار به عين لبسه والتصرّف فيه, فلا يكون استتاراً 
مأموراً به فى الصلاة» فقد صلّى صلاة خالية عن شرطها الذي هو 
الاستتار المأمور بهء وليس هذا كالتطهّر من الخبث بالمغصوبء فإ 
وإن نهي عنه لكن تحصل الطهارة؛ وشرط الصلاة إنّما هو الطهارة 
لافعلها لينتفى الشرط إذا نهى عنهء وإذا سجد أو قام على المغصوب 
فعل سجوداً أو قياماً منهياً عنه لمثل ذلك #يخاذفدها :| ذااقام ركه 
وشعة كبا النتصورى تع كا قيةة إذ انس الى سن .لان سين 
التصرف فيه, وإنما هو مقرون به» والتصرف هو لبسه وتحريكه». 

ثم قال: «وهو كلام متين لا يخدشه شيء وإن انّجه البطلان بغير 
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سيبلب جواهر الكلام(ج 8) 


الساتر» بل وغير اللباس وغير المستصحب أيضاًء بناءً على الأمر بالرة 
أو الحفظ, مع منافاة الصلاة وكون الأمر نهياً عن الضدّ واقتضائه الفساد 
إن كان الضد عبادة»27. 

ومن ذلك ظهر لك وجه الفرق بين الساتر وغيره؛ وأنّه ينّجه الفساد 
مع حرمته وإن لم يكن عبادة يشترط في صحّتها القربة ؛ ضرورة أنه بعد 
فرض اعتبار صفة المأموريّة فيه لم يمكن حصوله في المنهي عنه؛ 
سواءً كان الأمر عبادة أو لا؛ لعدم تصوّر الاجتماع في الجميع عندناء 
فيكون العبادة منهيّاً عنها لفقد شرطها. 

ومن الغريب مافي الرياض من دعوى عدم تصور الفساد في النهي 

عن الشرط إلا إذا كان ن عبادة قائلا: إن نّ النهي عن غيرها لا يقتضي إلا 
الحرمة التي لاتلازم بينها وبين فساد المشروط, والستر من هذا القبيل, 
وإلا لما صحّ صلاة من ستر عورته من دون قصد القربة» بناءً على 
اشتراطه في مطلق العبادة» وأنْها به تفترق عمّا ليس بعبادة». 

قال :تومن نهنا يقلهر مافن وتعوى ينض الأها صل كتون لسر 
عوانة _مكير و إلى تاسيده من كدف انار زقق كاذ عند انا 
إلى أن ن قال: - ومحصّل كلامه كما ترى في وجه الفرق بين التطهير 
عو و ؛ إذ به : نتم الخصوصيّة للسترء وقد عرفت 

فيه, فليت شعري ماالذي دعاه إلى جعله عبادة» ولم أر له أثراً عدا 
0 الأصل فيما تعلّق به أوامر الفوع أن تكبون 
عبادة موقوفة على قصد القربة» وهذا بعينه موجود في إزالة الخبث عن 
الثنوبء فان ن أدّعى خروج ذلك باللإجماع على عدم اعتبار ة قصد القربة 


. ١87 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 


الصلاة في الثوب المغخصوب يل 


قلنا له: : كذلك الأمر في محل النزاع» وإلآ لما صحمٌ صلاة من ستر عورته 
بمحذل بلا قصد قربة فيه» وهو خلاف الإجماع بل البديهة» ومن هنا 
ظهر أنه لا وجه للفساد في المغصوب الساتر إلا ماقدّمنا إليه الإشارة 
من كون الحركات الأجزائيّة منهيّاً عنها باعتبار كونها : نض فا فيل نوهد 
لا يختلف فيه الحال بين الساتر وغيره»2". 

قلت: : قد عرفت تماميّته من دون التزام بكونه عبادة» بل ليس في 
كلامه مايوهم ذلك عدا قوله أوَلاً: «إنَ ن النهي . لا الى | مخوفو وهر اده من 
التعلّق بالعبادة رجوع النهي إلى جزئها أو شرطها الذي ينافي النهي 
تحققه ا يي سيوايي المرواد يه 

و ا 970 
المزبورة في الشرط ؛ المقتضية على تقديرها بطلان صلاة من أجبر 
شخصاً على تستيره بقبض إزار ونحوه إلى تمامالصلاة أو بعضهاء ودعوى 
استفادتها من مجد الأمر بها للصلاة -كما هو الظاهر من جعله ذلك 
كالقاعدة» وإلا لاستند إلى خصوص الأدلة في المقام في غاية المنع ؛ 
لل 0 0 ات ار كان 
سكب الشرط دود لأس حثى دكن دل الوطلة ستعصر في 

5 بقال: ل ا 
وليس فى الأدلة إطلاق يقضى بإجزاء الستر كيفما كان بل قد يقال: 
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ا يت ل سج نت لو أن لكام (ج م) 


إنْه الموافق لقوله: «صل واستتر تتر للصلاة» الذي فرض عدم غيره من 
النصوص ؛ إذ لا تكليف إلا بخطاب الشارع» وقولهم: ا 
نما هو أسماء للمحصّل منهء وإلا فالمدار على امتثال نفس الخطاب», 
و ريب في عدمه في محل البحث لخدم اتتدراجهة تتفت الأمسير 
بالاستنار قطعاً وإن لم يكن الأمر عبادة. 

لكن فيه: أ نّ المتّجه عندنا الصحّة فيما شك في شرطيّته ا 
بإطلاق أوامر الصلاة, والأمر بالاستتار منصرف كما في نظائره إلى إرادة 
بيان الشرطيّة » ولذا لايقدح فيه الوقوع عن غفلة ونحوها ؛ فتأمّل جيّداً. 

الهم إلا أن ن يدّعى الشكٌ في كون ذلك مراداً من الإطلاق بحيث 
يشكل التمسّك به عليه, لكنه كما ترى. 

فالإنصاف كون المسألة جميعاً من واد واحد بحسب القاعدة؛ إذ 
احتمال الفرق بين الساتر وغيره مبنيّ على ماهو ممنوع, أو خروج عن 
محل البحث كدعوى ظهور نصوص الشرطيّة في المحذلء أو أنّ الأمر 
به للصلاة يقضى بذلك, او ان الستر المقارن للصلاة من جملة اجزائها 
كما هو ظاهر عبارة المحقّق”"إن لم تنرّل على ماعرفت, أو غير ذلك 
ندا لايك عليك عاضه بعد الاخاطة ينا سمغت » فان قلنا با تخاذ كون 
الصلاة وكون التصرّف اتّجه المنع في الجميع , وإلا فلا. 

ولعل عدم الاتّحاد لا يخلو من قوّة؛ وذلك لأنّ المتصوّر في لبس 
المقصوب لزان 

أوّلها: أصل الغصبء وهو لا يقضي بالفساد إلا على مسألة الضدّ كما 
عرفته سابقاً. 
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وثانيها: لبسه بمعنى ملابسته, وهو لايقضي بالفساد أيضاً؛ ضرورة 
0 ء الصلاة؛ إذ هو يرجع إلى حرمة كونه عليك 
اوها ؛خلافاً لأستاذ في كشفه فقال ذ فى الشرائط: «البايع: 
71 ن لايكون محرّماً من جهة خصوص الزي كلباس الرجال للنساء 
وبالعكس.ء ولباس الشهرة البالغة حدّ النتقص والفضيحة؛, والحاصل: أن 
كل ما عرضت له صفة التحريم [بوجهِ ]'" من الوجوه لاتصحٌ به الصلاة 
على الاقوى»”". 

وكأنّه -إن أراد الأعمّ من الساتر _بناه على اتّحاد الكون المحه 
والواجب,ء لكن قد يستظهر من اقتصار الأصحاب على اشتراط ماعدا 
ذلك عدم البأس فى ذلكء وأنّْه ليس من الاتّحاد فى شىء. 

وفي خبر يونس بن يعقوب: «سألت أبا عبدالله قِةٍ عن الرجل يصلى 
وعليهالبرطلة؛ فقال: لايضه»”"وبه أفتى الشهيد فى الذكرى”*/, والبرطلة 
لاي ا عا ل 0 
ثوب المرأة وفي إذارها ا » قال: نعم إذا كانت مأمونة»67 
)01( الافلانة من ادر 
(1) كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص 73١١‏ . 
() من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى ح 8١7‏ ج ١‏ ص 5106,. تهذيب 

الاحكام: الصلاة / باب ١17‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ا صن 11 وسائل 

الشيعة: باب 47 من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 14 . 


(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١55‏ . 
(6) الكافى: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ١9‏ ج ؟' ص" .4١‏ من لا يحضره الفقيه: » 


سس جواهر الكلام(ج) 


وهو محتمل للصلاة فيه لا على وجه زىّ النساء حتّى يكون محرّماً. 

لكنّه غير خفي عليك أَنا في غنية عن إثبات الصحّة به بإطلاق 
الأدلة السالم عن المعارض»ء نعم فى خصوص الساتر منه البحث 
السابق» وقد عرفت أنّ التحقيق كونه كغيره بالنسبة إلى القاعدة, 
والظاهر عدم اقتضائها الفساد هنا كما أوضحناه فى الذهب؛ ضرورة 
عدم اتحاد اللبس مع شيء ف ادا الصلاة؛ إذ ليس القيام والركوع 
والسجود أفراداً له بل هى أفعال تقارنه, فحرمة الملابسة حينئذ حالها 
لا تقتضي حرمةً في شىءِ منهاء ولعلّه لذلك بنى : فى الرياض'" البطلان 
في الذهب مع قطع النظر عن الأدلّة الخا صّة -_على مسألة الضد مع قوله 
بالبطلان في المغصوب للاتّحاد, وليس إلا للفرق بينهما ٠‏ فظهر حينئذ 
أنه لا اقتضاء للبطلان فى المغصوب من حيث اللبس. 

وثالئها: تحريكه بالقيام والركوع والسجود ونحوهاء ولااريب في 
حرمة ذلكء لكن قد يمنع اتّحاده مع الأفعال المزبورة التى هى حركات 
للبدن وتصرّف فيه من غير توقف على حركات اللباس» نعم تحريكه 
مقارن لهاء فهو محرّم حالها لا انها هي هو؛ ضرورة كون المتحرّك 
بمعلوميّة ضروريّة الجسم واكوانه للمكان» بخلاف اللباس المعلوم كونه 
ليس من ضروريّاته. 

وما يتراءى في بادىء النظر -من ان هذه الافعال نفسها تصرّف في 
ه باب ما يصلى فيه ومالا يصلى ح 86ج ١‏ ص 107. وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب 


. ١9414 رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص‎ )١( 


"1/ 


اللباس» وحرمة التصرّف في مال الغير من الضروريّات ‏ يرفعه التأمّل 
الجيّد فيما ذكرناه؛ وأنّ مرجع هذا التصرّف إلى التتحريك المزيور, 
وليس المدار على إطلاق التصرّف فيه في العرف الذي لم يلتفت إلى 
التحليل المذكور. 

ومن ذلك يظهر لك الحال في حمل المغصوب الذي أبطل الصلاة به 
اه جماعة(") بناءً منهم إِمَا على مسألة الضد أو على الاتّحاد 
المذكور»:وفتهما معأ ماعرقت»فالمتجه فيه حردثز الصبحة إن لم ينقم 
إجماع أو غيره من الأدلّة المعتبرة» والظاهر عدم قيام شي ء منها له ؛ 3 
المتععردض له بعض المتأخَّرين كالفاضل'" وبعض من تأخَّر عنه!", 
خصوصاً مع ذكر بعضهم المستند لذلك ممّا عرفت فساده؛ نعم يمكن 
دعوى تحقّقه في الساتر منه بل وفي غيره. 

لكن قد يورك الدردة فيه الالال صليه مع خماعة ينا يفعت 
النظر فيه من مسألة الضدّ والاتّحاد ونحوهماء إلا أَنّ الاحتياط لاينبغي 
تركه في مثل المقام الذي قد يقال فيه إِنّه لا أقل من الشكٌ ‏ لجميع 
ماسمعته سابقاً في تناول الإطلاقات المقتضية للصحّة لمثله» فسيبقى 
ففل الدقة رستصهاً 

هذا كلّه في العالم بالغصب وحرمتهء أما الجاهل بهما أو بِالأوّل 
منهما فالوجه فيه الصحة ؛ لعدم النهي المقتضي للفساد بسبب اتحاد 





الصلاة فى الثوب المغضوب 


. انظر الهامشين الآتيين‎ )١( 

)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 578. قواعد الاحكام: الصلاة / في 
اللباس ج ١‏ ص 7؟, تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص /الاغ . 

() كالشهيد الأول فى الدروس: الصلاة / لباس المصلي ص ,5"١‏ وابن فهد في الموجز 
والمحرر (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 14 و ١0١‏ . 


0 تسس سس سس سسسب لب جواهر الكلام(ج 8) 


الكونين» أو لانتفاء الشرط الذي هو الستر المأمور به. 
وكنا لوهيل نيا امه جهلاً يُعذْر به كغير المتنبّه بغير تقصير منه ؛ 
بخلاف غير المعذور منه الذي هو كالعالم في العقاب الذي عليه يترتّب 
لاوس سار ا له »فلا عقاب عليه 
في الخصوصيّات» قد بيّنا ضعفه سابقاً. وإطلاق بعضهم البطلان هنا 
لجهل الحرمة كإطلاق عدمه من آخر محمول على التفصيل المزبور. 
وجهل البطلان هنا لا أثر له كنسيانه ؛ لأنّ المدار على علم الحرمة 
كما هو واضحء واعلّه المراد من إطلاق بعضهم”" ال لبطلان مع العلم 
بالغصب وإن جهل الحكم أو هو مع الحرمة إذا لم يكن معذوراً. 
والجهل بأسباب الغصب وما في حكمه من أحكام المعاملات 
ونحوها لايعدذره فيه إلا غير المقصّر كالجهل بالحرمة الذي منه أو في 
حكمه نسيان الحرمة أيضاً؛ ضرورة كونه بنسيانه رجع إلى الجهل ؛ 
ولعلّه لذا قال فى البيان'" وعن كشف الالتباس”" والمقاصد العابة! 
وروض الجنان'” من أنّ ناسي الحكم كجاهله. 
بخلاف نسيان الغصب من غير الغاصب, فإنّه عذر قطعاً؛ لعده 
تكليفه بعدمه ؛ للأصل, وعدم القدرة عادة فى أكثر أفراده؛ فلا نهى 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 9"؟. والتذكرة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ 
ص /ا4. والشهيد في الدروس: الصلاة / لباس المصلي ص 518 . 
(1) البيان: الصلاة / في اللباس ص 88 . 


(؟) كشف الالتباس: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «وتبطل بالمغصوب وان نسي» 


ص ”9١(مخطوط).‏ 
(4) المقاصد العلية: المقدمة الثالئة ذيل قول المصنف: «أن لايكون مغصوباً» ص 14 . 
(6) روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 73١0‏ . 


الصلاة فى الثوب المغصوب 1" 


حينئل 0 الرجزاء الحاصل 0 م الصادة اا مستتراً حتّى 


06 مقتضي الفساد بالنهي. . 


ما الغاصب فلا ريب في عذريّة غير المقدور منه عادة بالنسبة إليه؛ 
وعلى فر روه مطلنا عن القوووة فيو 1 رظنا ا 
حينئذ ولا إعادة عليه في الوقت ولا فى خارجه لما عرفت» وفاقاً 
للعنا” 7 وجامع المقاصد”() وحاشية الإرشاد" والمحكي عن ابن 
إدرب بس !* والمنتهى”' وإرشاد الجعفريّة!". 

وخلافاً للقواعد" والتذكرة”“ والمحكي عن نهاية الإحكاء'" 
والإيضاح!“" والموجز الحاوي١"‏ وروض الجنان'"", بل قيل 3 إنه 
مقتضى إطلاق الفتاوى» فيعيد في الوقت بل وخارجه على الظاهر من 


. 08 البيان: الصلاة / في اللباس ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 84. 

(7) حاشية اللإرشاد: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «فلو صلى في المغصوب الما 
بالغصب» ص 17 (مخطوط) . 

(؛) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 737١‏ . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 3١١‏ . 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ١1٠١‏ وانظر المطالب المظفرية: 

ستر العورة ذيل قول المصنف: «ولو جهل الغصب أو نسيه فلا اعادة» (مخطوط). 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 37" . 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج " ص /اا؛ . 

(9) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 578. 

-/4 ص‎ ١ ايضاح الفوائد: الصلاة / في اللباس ج‎ )٠١( 

. ١1 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص‎ )1١١1( 

. 3١0 روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص‎ )١١( 

(17) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ١١١‏ . 





6ل ل سسسسسبببببببحسحسسسجججببب جواهر الكلام (ج 8) 


إطلاقهم الإعادة. وللدروس(" وظاهر الأكردى7” والمحكي عن 
المختلف'" فيعيد ذ فى الوقت لا فى خارجة 

إذ يس للأوّل إلا أنه كالمصلّي عارياً ؛لأنّ هذا الستر كالعري 
وكالتسدّر بالظلمة وباليد وبالنجسء وأنّه مفرّط بالنسيان؛ لأنه قادر 
على التكرار الموجب للتذكارء وأَنّه لمَا عل كان حكمه المنع من 
الصلاة, والأصل بقاؤهء ولم يعلم زواله بالنسيان. 

وفي الأوّل: أن الفرق واضح بعدم حصول الشرط في المشبّه بهء 
وحصوله فى المشبّه ؛ ضرورة عدم المانع شرعاً؛ لصلاحيّة الامتثال بهء 
البحث كون الفساد من النهى الذي لا يجامع الأمر _أَنّه محدّل له واقعاً 
مادام الوصف وإن ضمن الأجرة؛ إذ لا نعني بالمباح إلا ما لاعقاب على 
فعله» فإن قيل: إن المراد انصراف أوامر الستر إلى غير هذا الفرد كانت 
دعوى بلا شاهدء بل اتّفاقهم ظاهراً : في الحكم بالصحّة مع الجهل هنا 
وفي المكان وغيرهما ممّا يشهد بخلافها؛ إذ ليس الجهل إلا عدم العلم 
كالنسيان ممّا رفع المؤاخذة عليه 

وفي الثاني: ما فى جامع المقاصد: «لا نسلّم أنّ التكرار الموجب 
للتذكار يمنع عروص التهيا م والوجدان يشهد بخلافه)»!2, قلت: على 
أنه يفرض البحث فى غير المفرّط بسبب الاشتغال بواجب مضيّق أَهمٌ 
)١(‏ الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص 7١‏ . 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص ١17‏ . 


(؟) مختلف الشيعة: الصلاة / في اللباس ص 8١‏ . 
(4) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج 7 ص 88. 


الصلاة و فى الثو ب المغصوب 


5605 





منهء أو بغير ذلك» بل قد يقال بعدم المؤاخذة له حال النسيان وإن فط 
حتى نسي ؛ لخبر الرفع”", وللإجماع في جامع المقاصد؛" على عدم 
الإئم على الناسي» والعقاب على التفريط حتّى نسي لايستلزمه بعد 
تحقّقه المقتضي لاندراجه في موضوع خبر الرفع » كالمضطرٌ باختياره. 
وفي الثالث: أن الاستصحاب لا وجه له هنا بعد معلوميّة كون الفساد 
للنهي المنتفي في محل البحث» فلا حاجة حينئذٍ إلى الاستناد في قطعه 
إلى خبر الرفع بحمله على رفع جميع الأحكام التي منها عدم الإعادة ؛ 
لأدامري المعازات» أو على إراذة القاء الندا. الحاصل معه من الرفع ؛ 
فلو ثبت له شيء من الأحكام لم يصدق إلغاؤه كي يناقش في الأُوّل 
بمنع إرادة العموم المستلزم زيادة الإضمارء وفي الثاني له 
الصلاة معه تستلزم ثبوت حكم له فلا يصدق الرفع الكلّي» ويحتاج في 
الدفع إلى ماأطنب به في جامع المقاصد من «انّ زيادة الإضمار في 
م ٠‏ فلو كان أحد اللفظين أشمل وهما في اللفظ سواء لم 
يتحقّق الزيادة» بل زيادة الإضمار لازمة له بتقدير بعض الأحكام, 
بخلاف تقدير لفظ (من) دون (بعض) على أنّ الاقتصار على الأقلّ إذا 
كان بمرتبة واحدة» فلو اقتضى المقام الأكثر وجب المصير إليه» وليس 
المراد رفع جميع الأحكام حتّى المترتّبة على النسيان باعتبار كونه 
عذراً» بل المراد رفع الأحكام المترتّبة على الفعل ! إذا وقع عمداًء فإِنّ 
المعنى ‏ والله أعلم د اعتفن لمق الأمر الممنوع منه إذا كان خطأً 
أو نسياناً حتّى كأنّه لم يكن ؛ فلا يتعلّق به شيء من أحكام عمدهء 


. 04 من ص‎ )١( الذي نقلناه مع تخريجه في هامش‎ )١( 
.88 ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 


يسيع ا ل يت و لق اي لكا 2 


ولو قدّرنا أن المر اد رفع جميع الأحكام فإِنّما يرفع الحكم الممكن 
رفعه لا مطلقاًء وما ذكره غير ممكن الرفع ؛ لامتناع الخلوٌ عن جميع 
الأحكام الشرعيّة الى آخره. مع اله لأيكلو فض كلاية من نظرء 
والعمدة ماذكرنا. 

وليس لما في المختلف سوى ماحكي عنه من أنه «لم يأت بالمأمور 
بأشلى وجهه نتم يخرح عن العهدة فيغيك في الوانت ١‏ فى خارجة 
لأ القضاء محتاج إلى أمر جديد»'". 

وفيه: أنّ مقتضى الأدلّة السابقة الاشتراط بعدم العلم بالغصب 
لاعدم الغصب ٠‏ فهو حينئدٍ على وجههء ولو لم تكن على وجهها فهي 
فائتة» ومن فاتته فريضة فليقضها إجماعاً" و نضاً0. 

ولعلّه لذا عدل عنه فى الذكرى إلى الاستدلال بأنّ «السبب -وهو 
الوك دقام ووم سكن اللقروس عن النيداة» بخان مناه الرقت: 
لزوال السبب,ء والقضاء يحتاج إلى امر جديد»'!", وإن كان فيه مافيه 
أيضاً. 

وعلى كلّ حال فلا وجه للتفصيل المزبورء كما أَنّه لاوجه لما فى 
كع اللناء من | تدويتكى الترقة رين القاله بالعضيي د لين التاييي 
له عند الصلاة وبين الناسي له عند اللبس الففويط الأذل انفداء 


.84- جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج كدص ث8‎ )١( 

. 87 مختلف الشيعة: الصلاة / في اللباس ص‎ )١( 

(؟) كما في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١87‏ . 

د عوالي, اللي #الشستلك الا الاي اضن-81):وانظن وسائل القسة نات 
000 


الصلاة فى الثوب المغخصوب و ” 


واستدامة دون الثاني»'"؛ ضرورة أنه لو أَثّر ذلك لأّر أصل التفريط 
بالغصب في الثاني أيضاًء فتأمّل. 
ولو افك ن صاحبه لغير الغاصب أو له 4 في الانتفاع به فضلاً عن 

خصوص الصلاة فيه « جازت الصلاة فيه 4 وصحّت بلا إشكال ولا 
خلاف7")؛ لعدم حرمة التصرّف عليه كي يقتضي ذلك البطلان» وقول 
المصئف: : (مع تحقق الغصبيّة » محمول على إرادة الضمان؛ أو على 
إرادة أن العين باقية على الغصب بسبب منع يد المالك عنها وإن كان 
اللبس والحركات مأذوناً فيها ؛ ؛ فإنَ هذا الإذن لاينافي الغصب للسعين 
بالمعنى المذكورء أو على إرادة تحقّق الغصب في غير ماأذن له فيه» أو 
غير ذلك ممّا لايقتضي الغصب فيما أذن له فيه؛ ضرورة امتناع 
اجتماعهما كما هو واضح. 

وفىي جواز رجوعه عن الإذن في اثناء الصلاة مع اقتضاء النزع 
البطلان وجوه.ء ثالتها التفصيل بين الإذن باللبس وبين الإذن بخصوص 
الصلاة فيه» فيجوز في الأوّل لا الثاني» تسمع تمام البحث فيها في 
المكان إن شاء الله كما أَنّك تسمع فيه إن شاء الله غير ذلك مما له تعلّق 
في المقام. 

«ولو أذن مطلقاً» بأن قال: أذنت في الصلاة فيه أو لكل أحد 
واجاة اعبر القاصب 4 اتظءاء أعا لكقلة» عماد و على الظاض من 
حاله المستفاد من عادة غالب الناس من الحقد على الغاصب وميل 





. ١81 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 
0 الصلاة دحي الداع ١ص 7ق‎ : 7 0 
2.8 ا ل : الصلاة ل‎ ,١ ا‎ 5 


ابي بي وي ب ب ع فق أقن الكلام لع ب) 


النفس إلى موّاخذته والانتقام منه» فيقيّد به المطلق ويخصٌ به العام, 
بلاخلاف أجده بين من تعرّض لهء كالفاضل”" والشهيدين”" والمحقّق 
النائى 7 وغيري 0 
ومرجعه إلى ظَنّْ إرادة غيره من العام والمطلق #افيكون حبكل 

المدار 00 وعدماً؛ إذ لااريب في اختلافه باختللاف ا 
وكيفيّتات ت الغصب وغير ذلك» نعم قد يتوقف في الخروج عن ظاهر اللفظ 
بمثل هذا الظْنٌ » خصوصاً في تخصيص العام الذي يمكن دعوى تعبّدية 
العمل بظاهره. إلا أن : يعارض بظاهر أخر علم حجّيته» بل قد يمنع 
حصول الظنّ مع التصريح بالعموم اللغوي خصوصاً إذا أكّدهء فتأمّل 


جيّدا. 

المسألة « السادسة: لاتجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم 
كالشمشك »4 بضم الأوّلين وسكون الفالثء. وقيل**: بضم الأوّل 
وكسر الثاني» لكن فى كشف اللثام: «ولعله لمن يضوان »الى عند 


)١(‏ قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 529. منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس 
ج ١‏ ص ,57١‏ نهاية الاحكام: الصلاة / لبا 00 ١ص‏ 8/ا. تحرير الاحكام: 
الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .5١‏ 

(1) الشهيد الاول في البيان: الصلاة / في اللباس ص 048. والدروس: الصلاة / لباس المصلى 
ص 17-57. والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 20.١8‏ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .4١‏ الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / 
ستر العورة ج ١‏ ص ٠١7‏ . 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 187. والسيد السند في 
المدارك: الصلاة / لباس المصلي ج7٠‏ ص 187 . 

(0) كما في روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 4 ومدارك الاحكام: الصلاة / لباس 
المصلي ج ” ص 187, وبذلك ضبطه في مجمع البحرين: ج ه ص 7377 (شمشك) . 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١57‏ . 


الصلاة فيما يستر ظهر القدم 00" 





أكثر القدماء كما في المفاتيح الأووكيراق ايدان كنينا في جامع 
المقاصد”) بل الأشهركما فى البيان بل المشهو ركما في المسالك! 
والروضة!", وحكاه الفاضلا»-07 وغيرهما”" عن الشيخين في المافيرة 
والنهاية » بل في المدارك”/ زيادة ابن البرّاج وسلار. 

لكنّ المحكي عنهم جميعاً" والجامع'"" في كشف اللثاء”" 
«لاتجوز في الشمشك والنعل السندي» مع استثناء الصلاة على الموتى 
من سلارء ولا يظهر منه إلا النهى عنهما بخصوصهماء فقد لايكون 
لسترهما ظهر القدم كما ظنّه الفاضلان وغيرهما ممّن سمعت حبّى نسبه 
إلى الشهرة ونحوهاء بل لورود خبر بهما كما عن الوسيلة"", أو أنه 
لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام, أو على أصابعهما أو 
إبهاميهما على الأرض عند السجود, نعم هذا التعميم خيرة المصنّف 


.١١١ ص‎ ١ ج‎ ١١7 مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ٠١١‏ . 

(”) البيان: الصلاة / فى اللباس ص 88 . 

(5) مسالك الافهام: الصلاة/ لباس المصلي ج ١‏ ص .١8‏ 

(6) الروضة البهية: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 7١‏ . 

(1) المحقق في المعتبر: الصلاة/ لباس المصلي ج ١‏ ص 179. والعلامة في التذكرة: الصلاة / 
في اللباس ج ١‏ ص 418. والتحرير: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 

(0) بحار الانوار: باب 57 من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 41 ص 711. 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص ١187‏ . 

(9) انظر المقنعة: الصلاة / ماتجوز فيه الصلاة ص ,١107‏ والنهاية: الصلاة / ماتجوز فيه الصلاة 
ص 18. والمهذب: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١ص‏ 78- 70 (والموجود فيه أنه 
لاتصح فيه الصلاة). والمراسم: الصلاة / مايصلى فيه ص 18 . 

. 1١ الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص‎ )٠١( 

.١95 ص١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )1١( 

. يأتي التعرض لذلك قريباً‎ )1١( 


اا يق أ فقن الكلام (ج 8) 


والفاضل في بعض كتبه!" والشهيد'" والمحكي عن السرائر ف 

خلافاً الفاضل في بعض آخر من كتبه!» والمحقّق الناني! 
والفاضل الميسي" والشهيد الثاني" وسبطه*" والكاشاني:" 
فالكراهق كما عن المسسوعلة” 0( والوسيلة!١)‏ والإصباح"" لكن مع 
عد التعمه السنويور ةيل عظرها ببالسفك:والتعل ل 
وعن مجمع البرهان"" والبحار؛*" والكفاية*" الجواز من غير 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة/ في اللباس ج ؟ ص 418. نهاية الاحكام: الصلاة/ لباس المصلي 
ج ١‏ ص 584 قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 8؟. تبصرة المتعلمين: 
الصلاة / فى اللباس ص 7315 . 

()) الدروى الشرفة: الضلاة / لباين المسل شن 27 اللسة الميطة: الفلة سر الخورة 
ج ١‏ ص 07 5, الالفية: المقدمة الثالئة من الفصل الأول ص .0١‏ وظاهر البيان: الصلاة / في 
اللباس ص 088 . 

(؟) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 777 . 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١7؟.‏ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللياس 
ع ا 0 

)00( جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج "١‏ ص ٠١١‏ الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / 
ستر العورة ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١8١‏ . 

(/1) روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص .1١8‏ مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي 
ج ١‏ ص 18., حاشية الارشاد: الصلاة / مايصلى فيه ج ١‏ ص ١57‏ . 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة/ لباس المصلي ج اص 184. 

(9) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١7‏ ج ١‏ ص .١١١‏ 

. 87 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ج‎ )٠١( 

.88 الوسيلة: الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص‎ )١1١( 

. 11١١ اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / لباس المصلي ج 4 ص‎ )١١( 

(17) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ' ص ٠١١‏ . 

. 7374 ج 87 ص‎ ١ من كتاب الصلاة ذيل ح‎ ١١ بحار الأنوار: باب‎ )١5( 

. ١6 كفاية الاحكام: الصلاة / في اللباس ص‎ )1١6( 


الصلاة فيما يستر ظهر القدم ”ا 





تعد ض "١‏ للكراهة, وفى الروضة: «إن الجواز قوىّ مستين)»0, 
ولم يتردض له في الدروس' "» وضعف مافي المعتبر من دليل المنع 
في الذكرى )2 

وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى الجواز؛ لإطلاق أوامر الضلاة: 
وإطلاق جوازها في النعل» والتوقي قيع المروي عن الاحتجاج' 11 
إن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان 19 
يسأله: هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لايغطي الكعبين أم 
لا يجوز؟ فوقع كلا: جائز...»”" بناء على إرادة العظمين من الكعبين 
فيه» بل وعلى إرادة قبتي القدم منهما إن ن قلنا بأنّ موضوع البحث مايستر 
ظهر القدم بعضاً أو كلا كما فهمه في حاشية الإرشاد”" وإن كان خللاف 
ظاهرهم, والبطيط رأس الخف بلا ساقء كأنّه سمّي به تشبيهاً بالبط. 


)١(‏ ليس المقصود عدم التعرض أصلاً. بل عدم اختيارها. وإِلا فقد تُعدّض لها في جميع هذه 
الكتب . 

(؟) الروضة البهية: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 73١‏ . 

(؟) يحتمل في هذه العبارة احتمالان: أنه لم يتعرض للحكم من أصله أي لم يطرح هذا الفرع 
فيه. وانه لم يتعرض للحكم بالكراهة. والأول غير ضصيع إذ قد طرع الفرع فيه (انظر الدروسن: 
الصلاة / في اللباس ص 37؟) والاحتمال الثاني وان كان صحيحاً في نفسه إلا أن عدم 
تفرهدليا موبيات التغباره الخرمة :تعمل أن يكون لنقص في نسخة الدروس التي كانت 
لديه, أو أنه اعتمد على مفتاحالكرامة حيث قال: «ولم يتعرض للحكم من اله فيالدروس» 
والظاهر أن نسخته أيضاً فيها نقص (مفتاح الكرامة: : الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .)18١‏ 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الساتر ص .١81١‏ 

(0) الاحتجاج: في توقيعات الناحية المقدسة ص 4864 . 

(1) الغيبة (للطوسي): في توقيعاته (عج) ص 1١51‏ . 

(0) وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب لباس المصلى ح 5 ج 4 ص 257 . 

(4) حاشية الارشاد: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «وفيما يستر ظهر القدم» ص 8غ 
(مخطوط) . 


م تت ل بي بي بسب جواهر الكلام (ج 8) 


وغير ذلك ممّا هو سالم عن معارض معتدٌ به؛ إذ ليس إلا مافي 
المعتب ١١‏ من عدم فعل النبي َه والصحابة والتابعين» [يعني ]!" 
وقولهيَييُ: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»”" 

والمرسل في الوسيلة: «روي أن ن الصلاة محظورة في الشمشك 


والنعل السندية)!6. 
وخبر سيف بن عميرة: «لا يصلى على جنازة بحذاء ...)0 مع أ 
صلاتها أوسع من غيرها. 


والجميع كما ترى؛ إذ الأُوّل شهادة على نفي غير محصور؛ إذ من 
الذي أحاط علماً بأنّهم كانوا لايصلّون فيه؟! 

واحتمال كون المراد منه الدليل الثاني فيكون الخراة. | تشيحنية ان 
يصلّى كما رأوه يصلّيء فلا يجوز أن يصلَى إلا فيما رؤي يصلّي فيه أو 
رأى غيره فار اب كي و الضع جد عد العام بصلاتهم فيه. 

يدفعه أوّلاً: أنهما دليلان مستقلان لايدخل احدهما فى الآخر؛ 
ضرورة رجوع الأوّل منهما إلى أدلّة التأسَّي المطلقة؛ والثاني 


. 57 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١( 

(1) الموجود في المعتبر الاستدلال بعمل الصحابة والتابعين, إلا أن البعض أراد تتميم دليله 
فجعل قوله اشارة الى قول النبي عَيُْ: «صلوا ...» فيحتمل أن قوله: «يعني» للاشارة الى ذلك. 
إلا أنته سياتي منه بعد قليل عدم ارتضائه ذلك . 

(؟) تقدم فى ص 8 - 5 . 

(؛) الوسيلة: الصلاة / لباس المصلي ص 88. وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب لياس 
المصلى ح لاج ؛ ص 158 . 

(5) الكافي: الجنائز / باب نادر ح ؟ ج 7 ص 177 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ ني 
الزيادات ح 8ج 7 ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ ج ١‏ 
ص .١١8‏ 


الصلاة فيما يستر ظهر القدم 


إلى خصوص الخبر المزبور. 

تايا ان المنوادبالخيريهه ادلم وجوت الغبالاةعدلي 
كصلاته ييه التي رأوها منهء فكلّ فعل فيها أو لها وتركِ كذلك يجب 
فعله وتركهء أمّا إذا كان محتملاً لعدم اعتياده لهم فإِنّه ليس لباس 
العرب والحجاز -فليس مما رأوه تركه للصلاة؛ إذ ذاك إِنَما يعلم 
باستمرار نزعه لهاء بل في جامع المقاصد: «لو علم نزعهم له حال 
الصلاة لم يكن دالا على ذلك ؛ لأعمّيته منه ومن الاستحباب»”", وإن 
كان قد يناقش بمنافاته الخبر المزبورء بل ولدليل التأسّى السابق الذي 
لايق فيه بين الفعل والتركء اللّهم إلا أن يعتبر في مفهومه معرفة الوجه 
كما هو ظاهر كلام الأصوليِين”. 

وفي الثاني: -بعد تسليم حجّية مثله ممّا لم نجده مسنداً في طرقناء 
مضافاً إلى ماعرفت ‏ مافي كشف اللثام» قال: «إنه ظاهر في إرادة 
أجزاء الصلاة وكيفيّاتها لا كيفيتات شروطها»”" قلت: بل لو كان المراد 
من هذا الخبر تناول اعتبار كل ماتركه ييه فى صحّة الصلاة وإن لم يعلم 
كونة هاا لكا د سكناه ابوت نقه جدين لأا رقو يد جد من الانافقة بل 
ولاامن المسلمين» وليس هو من التخصيص قطعاً بناءً على جوازه وإن 
كان أضعاف الداخل» بل هو ممّا لم يرد فيه العموم أصلاًكما ذكرنا. 

ولعلّه إلى ذلك يرجع ما عن المختلف من الجواب بأنّ«المراد المتابعة 


ظظ» 





)01( جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج اص .٠١6‏ 

(؟) مفاتيح الاصول: باب الافعال والتأسي ص 18١‏ الإحكام (للآمدي): الدليل الشرعي / 
الأصل الثاني ج ١‏ ص ١8‏ . 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١17‏ 


ا ب ا ل لح وو قز الكلام رخ 


فى الأفعال والأذكار لا فى الجميع ؛ إذ لابدٌ من مفارقةٍ بين المثلين وإلا 
انّحدا»0", يعنى لا فى التروكء وإلا لم تجز الصلاة إلا فى عين ماصلّى 
فيه من اللباس والمكان والزمان, لأنه يي تارك للصلاة في غيرها. 
وإن قال: ل ل ل 0 ن لا تجوز 
0 فلم يجز في غميرها 
00050 
وفي الثالث: أنه مع عدم حجّية مثله , وعدم اقتضائه التعميم الذي 
في المتن وغيرهء وعدم العمل به ممّن ارسيلة - لايصلح معارضاً لما 
سمعت », ودعوى'" جبر سنده ودلالته بالشهرة كما ترى. 
وفي الرابع: -مع قصوره أيضا أنه غير معمول بظاهره كما ستعرفه 
إن شاء الله فى صلاة الجنازة كى يستفاد من فحواه مانحن فيه. 
وغوق أن الخراددمن هذه الأدلة متضخة إلى القهر» حضول القك: 
فيجب حينئئذٍ اجتنابه تحصيلاً ليقين البراءة» يدفعها: أنّها قاصرة عن 
إفاذة افك ارضا سك القيزة مين الفندماءوسعطن الها خوين فين 
خصوص الشمشك والنعل السندي لو قلنا بتحقّقها بذهاب من عرفت 
بعد نفي إرادتهم الكراهة من نفى الجواز كما وقع لهم؛ لمعارضتها 
بالشهرة المتأخرة وغيرها ممّا سمعتء على أنه قد عرفت غير مرّة عدم 
شرطيّة المشكوك فيها عندناء فلا محيص عن القول بالجواز. 
)١(‏ مختلف الشيعة: الصلاة / في اللباس ص 8١‏ . 
)1١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١18١‏ . 


الصلاة فيما يستر ظهر القدم 51١‏ 





نعم لايبعد الكراهة في خصوص الشمشك والنعل السندي تنزيلاً 
لمرسل ابن حمزة”" عليهاء ولو جعلناهما فيه مثالاً لكل بع ظهر 
القدم أو قلنا بالاكتفاء فيها بالتفصّي عن شبهة الخلاف أو شوق النقية 
أمكن القول بالتعميم. 

ثمٌ إنّ الظاهر كما عرفت اختصاص البحث منعاً أو كراهةً بما يستر 
تمام ظهر القدم, أمّا ماستر بعضه فينبغي القطع في جوازه؛ لكن في 
حاشية الإرشاد للكركي'" التعميم في الكراهة, كما عن البحار أنه 
«لايبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم»”", ولعلّهما أخذا ذلك من 
التمثيل بالشمشك والنعل السنديّة, وهما غير ساترين تمام ظهر القدم 
على الظاهر. 

وكأنٌ المجلسى نيه لحظ فى اقتصاره على إلحاق الأكثر أنّهما 
دخفيريا النيدك اكه ١‏ لف الما اللدالاثة كنا عنى سحي 
البحرين!* نسبته إلى بعضهم, ولعلّها المسمّاة عندنا الآن باليمني - 
يستران الاكير:. وهو كما ترى خروج عن ظاهر ععبارات الأصحاب 
بالتهجّس . 

نعم يمكن إلحاق مااستغرق تمام الظهر ولم يستر لعدم كثافته أو لأنّ 
فيه بعض الخروق التي لم تخرجه عن اسم الساترء بل جزم به الأستاذ 


4/ حاشية الارشاد: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «وفيما يستر ظهر القدم» ص‎ )١( 


(مخطوط) . 
(؟) بحار الانوار: باب ؟١؟‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 87 ص 514 . 


اح للخت ا 0100 01 الكلام زج 00 


في كشفه!", بل يمكن القول بعدم المداقة في استيعاب تمام الظهر. 
والظاهر أَنّ المراد المتّخذ لباساً كذلك ؛ فلا ييثسمل الستر بخرقة 

ونحوهاء ولو خيط بغيره من السروال ونحوه أمكن ارتفاع الكراهة 

والحرمة, بخلاف الملبوس معه من غير خياطة وإن كان منصلا به. 

(و » كيف كان ١‏ يجوز » بلا كراهة « فيما له ساق كالخفٌ 
والعورت 4 إخناغا بقسعة!" وتضوضا !"+ والمراد :من كتوزن اللسنا ف 
له أنه يغطي بعض الساق, لكن يكفي فيه مسمّى تغطية بعض الساق, 
لا أن المراد وضعه على أنّ له ساقاً وإن كان لبسه من لا يغطي به 
بعض ساقه؛ مع احتماله ويكون المدار على الوضع؛ لكن يشكل 
أن مقتضاه المنع أو الكراهة من الصلاة فيما لاساق له لمن يغطي به 
عض داقة عند تدس و ليلا تفريههه :وار لى بالهوار الله 
بذي الساق الذي لم تحصل فيه التغطية الفعليّة لعارض في ساقه من 
كن وتحوه فتأمل . 

( ويستحبٌ في النعل العربيّة 4 إجماعاً محكيّاً إنلم يكن محصّلاً" 


. ٠١75 كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلى ص‎ )١( 

(0]تسدق قال يذلك: الفوخ ف النهاية: الضلاة /هاتجور: الميلاة قيهن :88 وابين يبعز فق 
الوسيلة: الصلاة / ماتجوز فيه الصلاة ص 88. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / ستر 
العورة ص 77 - 137, والعلامة في التحرير: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١‏ 

ونقل الاجماع في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 18غ. ونهاية الاحكام: 

الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 584 وكشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 195. 

(1) تقدمت اخبار كثيرة دالة على حكم الخف في المباحث السابقة, انظر على سبيل المئال ص 
و88 و ٠١‏ و5١٠٠‏ وانظر باب 5١‏ من أبواب النجاسات ج 7 ص 400 وباب 78 من 
أبواب لباس المصلي ج ؟ ص 1757 . 

() ممن قال بذلك: الشيخ فيالمبسوط: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيج ١١ص‏ 817 وابن سعيد > 


الصلاة في النعل العربية 





ولض 


صريحاً"" وظاهراً""؛ للنصوص الكثيرة”"' حتى أن في بعضها عن 
الرضااقٍ : «أفضل موضع القدمين للصلاة 0 مطلقة ندّلها 
الأصحاب على العربيّة للانسياق من الإطلاق: ولأنها هي التي لا تمنع 
من السجود على الاإبهامين وغيره ممّا يعتبر في الصلاة. لالتعارف 
اللبس الذي لايقضى بتعارف الاطلاق. 
لا أن الإنصاف عدم خلوّه من إشكالء ولذا عمّم الحكم في 
المدارك!” والمحكي عن البحار'", ويؤيّده التسامح» نعم ينبغي استئناء 
التعال الملبى العسعاة بالمسوطةه وكا نها لمدع تخضييهاء و السبالدة 
في في النهي عنها في النصوص"" كالنعل السوداء المضعفة للبصر والمرخية 
للذكر والمورثة للهم”, عكس الصفراء التي لم يزل لابسها مسروراً 


ه في الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 17 والعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس 
ج ١‏ ص 18, والشهيد في النفلية: المقدمة السادسة من الفصل الاول ص ٠١١‏ . 

. ٠١7 ص‎ ١ في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(؟) في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 47. ومنتهى المطلب: الصلاة / في السباس 
ج ١‏ ص ١7؟.‏ وذكرى الشيعة: الصلاة/ في الساتر ض ١158‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١17-5١١7‏ ج ” 
عن 787 وشائل التديفةانظر ياب 67 من آبواتك لانن المضلىاج ؟ هن 1114 

)ع الكافى: باب النوادر من كتاب الصلاة ح 2 ص 89 وسائل الشيعة: باب م 
أبواب لباس المصلي ح 9 ج ؛ ص 177 . 

)00( مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ”٠ص‏ 0 . 

)0 بحار الانوار: باب 2" من كتاب الصلاة ذيل مراع 7م ص 376 . 

(/) كما في خبر الحسن بن راشد عن أبي عبد لهك قال: «قال امير المتوي د : لاتحتدوا 
الملس فائْها حذاء فرعون. وهو أوَلهق اتخد الملين) . 

الكافى: الرى والتجمّل / باب الاحتذاء ح و اومواج اص 27 - 15غ. وسائل 

الشيعة: : انظر باب 77 من أبواب أحكام الملابس ج 0م ص ١١‏ . 

(8) الكافي: الزي والتجمّل / باب ألوان النعال ح١‏ و؟ ج 7 ص 410. وسائل الشيعة: انظر ‏ © 


حتّى يبليها"", بل إن كانت مائلة إلى البياض لم يعدم مالاً وولداً", 

كما أن البيضاء لم يبلها حتّى يكتسب مالاأمن حيث لايحتسب 7" 
المسألة 9 السابعة: كل ماعدا ماذكرناه» من الذهب ولباس 

الشهرة وغيرهما ممّا حرم لبسه وذكره المصئف « تصح الصلاة فيه 

بشرط أن يكون مملوكاً 4 عيناً ومنفعة أو منفعة غير ممنوع من 

التصرّف فيه برهن اوغيوة يط ا ماذوناً فيه» هونا ا ضوها 

منطوقاً أو مفهوماًء بل لو أفادت القرائن القطعيّة الرضا الفعلي جاز 

أيضاً؛ إذ احتمال التعبّد بالألفاظ مقطوع بعدمه» بل يمكن دعوى القطع 

من النصوص'”؟ والسيرة القطعيّة وغيرها الاكتفاء" بها فى تحصيل 

الرضا التقديريء بمعنى أنّه لو علم بذلك لرضى بهء أمّا القرائن المفيدة 

ظَنَاً بالاذن الفعليّة أو الإذن التقديريّة فتسمع البحث فيها في المكا 
وكأنّ اشتراط المصئّف ذلك هنا مع تقديمه حكم المغصوب الذي 

قد يظنّ أنّ غيره ليس إلا المملوك أو المأذون فيه, فيندرج حينئذٍ فيما 

3 باب امابوا أحكام الملابس ج 6 ص 7 . 

)١(‏ الكافي: الزي والتجمّل / باب ألوان النعال ح 60 و 1 ج 1 ص 617غ. وسائل الشيعة: انظر 
باب ٠‏ من أبواب أحكام الملابس ج هص .١5‏ 

(1) الكافي: الزي والتجمّل / باب ألوان النعال ح لاج 1 ص 417. وسائل الشيعة: باب 79 من 
أبواب أحكام الملابس ح ا يا 

(؟) الكافي: الزي والتجمّل / باب ألوان النعال ح ”* ج 1 ص 416. وسائل الشيعة: باب ١94‏ 
من أبواب أحكام الملابس ح 5ج هص 86ا. 

(؛) كخبري سعيد بن الحسن والعجلي اللذين يأتي ذكرهما ودلالتهما على ذلك في بحث 


مكان المصلي ص 217 -418. 
)06( الأول التعبير ب «بالا كتفاء» . 


جواز صلاة الرجل فى ثوب واحد 1" 





كرو لاعقة غير المغصوب من ذلك كالمشترى بالبيع الفاسد وغيره 
ممّا لايندرج تحت اسم المغصوب عرفاً وإن كان هو بحكمه شرعاً في 
عدم جواز الصلاة فيه لفقده الملك والإذن وغيره. 

(و4 أمّا اشتراط أن يكون طاهراً» فهو مفروغ منه في الجملة 
راونا را سوال ردروا سكرع سا دي رالنري 


النجس » مفصّلاً في كتاب الطهارة'' '» ومنه يعلم اشتراط الطهارة. 
فلاحظ وتأمّل. 


«و» كيف كانء ف« يجوز للرجل أن يصلّي في ثوب واحد» 
قولاً واحداً"'' ونصوصاً'", وما في ؛ بعض النصو ص١‏ “يق الاسن لسن 
ثوبين محمول على الاستحباب» كآخر* الدالٌ على وضع شيءٍ على 
ذكيه ااضى بالترا ويل #تسرزر: كدون المسطاد ين ١‏ قيار 
والنصوص"'" والفتاوى”" وجوب ستر العورة خاصّة للرجل في الصلاة 


() ف الجزء السنادش هن 9 ... 

(؟) نقل الاجماع في: كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 188., ومدارك الاحكام: 
الصلاة / لبا الضا ع سن 1101 . 

وممن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / ماتجوز فيه الصلاة ص 41. وابن ادريس 

فى السرائر: الصلاة / لبا القساء ١ص ,11١‏ والعلامة في الارشاد: الصلاة / ما يصلى 
فيه ج ١‏ ص 1 والشهيد في الذكرى: الصلاة / في الساتر ص ١75‏ . 

(؟) منها خبر زياد بن سوقة الآتى في ص 7370 - 1!11, وانظر وسائل الشيعة: باب "١‏ من 
ابوات لا باس المصلى ج 4 ص 5894. 

(؛) انظر خبر علي بن جعفر الآتي في ص 1157 وانظر مسائل علي بن جعفر: ح 8 ص 15 
ووسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب لباس المصلى ح ١7‏ ج 4 ص ؟597. 

(0) كحسن ابن مسلم الآتي في ص 7٠١‏ 

(1) كخبري عبيد الله ومحمد بن عمر الاتيين في ص .5١7‏ 

(0) انظر المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص87 و88. وقواعد الاحكام: الصلاة / في » 


ببس سح ا اي س7 سسأ فزن الكلام (ج 8) 
من غير مدخليّة للاتحاد والتعدّد. 
فلو تستّر حينئذٍ بمجموع ثوبين كل منهما غير ساتر بانفراده جاز 
كالثوب الواحد الساتر بلا خلاف أجده؛ عدا ماعساه يظهر مما في 
المقنعة: «لا تجوز في قميص شف لرقته حتى يكون تحته غيره كالمئزر 
ا 0 
انتدافا أمر زائد افا إلى الأصل, ا مرفوع عب وا 
الآتي'" مراد منه ما لايشمل ذلك قطعاًء فليس الشرط حيئئذٍ إل سترها. 
نعم في اعتبار سترها حتّى حجمها خلاف بين الأصحاب» خيرة 
الفاضلين'" والذكرى”» والمحكي عن ابن فهدا“ والصيمري'5 
والبحار'" والمدارك”” والمنظومة!" على ماحكي عن البعض الثاني ؛ 
للآصلء, وتحقق الستر. 


> اللباس ج ١١ص‏ 588. 

.١6١ المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص‎ )١( 

.118 فى ص‎ )١( 

(؟) المحقق في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 10. والعلامة في التذكرة: الصلاة / في 
اللباس ج ١‏ ص 447 . 

(غ) ذكرى الشيعة: الصلاة 5/ في الساتر ص ١١‏ . 

(0) المهذب البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 7174 . 

(7) كشف الالتباس: الصلاة / فى اللباس ذيل قول المصنف: «ويجزي الحشيش وورق الشجر» 
ص ١87‏ (مخطوط) . ْ 

(1) بحار الانوار: باب ١5‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١7‏ ج 47 ص 183 . 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ا ص ١887‏ . 

(9) الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص ؟ ٠١‏ . 


يخض 





جواز صلاة الرجل فى ثوب واحد 


ولتجويز الصلاة في قميص واحد إذا كان كنيفاً في صحيح محمّد 
ابن مسلم وحسنه”"» والكثافة لاتفيد إلا ستر اللون. 

ولأنّ جسد المرأة كلّه عورة؛ فلو وجب ستر الحجم وجب فيه 
وهو معلوم البطلان في الصلاة فضلاً عن غيرهاء خصوصاً في الإحرام 
ونحوه. 

ولقول أبي جعفرطيةٍ في خبر عبيد الله الواة قفي'" لمّا أطلى فقيل له: 
رأيت الذي تكره؟ فقا ل: «كلا إن النورة سترة» بل فيه أيضاً أنه افد 
«كان يطلي عانته وما يليهاء ثم يلف إزاره على أطراف إحليله, ثم كان 
يدعو القائد فيطلى سائر جسده»””. 

ولفرسا معته يق قمران ا حدر ةافوو فلها أن أطيقت 
النورة على بدنه ألقى المئزرء فقيل له فى ذلكء فقال: أما علمت أن 
النورة قد أطبقت العورة»©. ْ 

لكن قد يناقش في ذلك كله بمنع تحقّق الستر المطلق لا المقيّد 
باللون مثلاً عرفا بدون ن الحجم ‏ ؛إذ المراد به الشبح الذي يرى من خلف 
النوب من غير تمييز للونه» لا أن : المراد به شكله الذي يرى مع الوب 
خال للدي فتلا فإنَ ذلك لايمنع : تحقّق الستر قطعاً نما البحث في 


.597 يأتي نصه وتخريجه في ص‎ )١( 

)0( فى العصدر” «المرافقي» واشار في هامش الفقيه الى شعن احراين: : إحداهما ماهناء 
والأخرى: الرافقى 

ل باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام ح ٠6؟‏ ج ١‏ ص 1717, 
وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب آداب الحمام ح ١‏ ج ؟ ص 015. 

(8) الكافي: الزي والتجمّل / باب الحمام ح ١9‏ ج 1ص 06053. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب آداب الحمام ح ؟ ج 7 ص 07 . 


ست اذ قو | لز الكلام (ج 8) 


الأول الذي هو عند التأمّل الجيّد إيصار لنفس البشرة من خلل الساتر 
وإن لم يتميّز لونها؛ ضرورة عدم كون المتسئّر به صقيلاً رتسم فيه 
سوزتةء أو يد ةرهاظل كى :ركوئ :هذا الموثى اله او لهل لسن 
فى | [النين الس ْ ْ 

مع أنه يمكن منع الاجتزاء بالأوّل منهما؛ لعدم كونه ستراً عرفاً 
ولمرفوع افد بن حمّاد: «لا تصل فيما شف او وصف ...)"الذي قد 
يدعى اولويّة إرادته من وصف الثوب فيه ممّا نحن فيه, قال فى 
التهذيب: «يعني الثوب المصقل»'" وهو إِمّا كلام الشيخ أو أحد الرواة 
كما جزم به في الوافي”", وأنّه تفسير للوصف, وعن المقنع: «وهو 
المصقل)!*. 

قال فى كشف اللثام: «وهو يعطى إهمال الصاد إن كان تفسيراً له» أو 
للفظين كالقاع الصفصف أي الأملس»6 ٠.‏ 

قلت: لم أر من احتمل كونه بالضاد المعجمة عداه, فإِنّه قال: 
«يجوز أن يكون بإعجام الضاد من الضفّ؛ أي الضيّق كما فى 
الصحاح"" عن أبي بزيد!" وفي الفائق!" عن ابن الأعرابي, والضيّق 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص .١57‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب لياس 
المصلي ح ؛ ج ؛ ص 588. 

.1١8 مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 406 ج ؟ ص‎ ١١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 

() الوافي: باب 0١‏ من كتاب الصلاة ج لاص .75١‏ 

(؛) المقنع: الصلاة / مايصلى فيه ص 50 . 

(6) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١88‏ . 

(1) الصحاح: ج ؛ ص ١١55١‏ (ضفف) . 

(0) في المصدر: أبي زيد . 

(8) الفائق: ج >" ص 787 (ضفف) . 


لض 





جواز صلاة الرجل فى ثوب واحد 


يؤدى إلى الوصف»'". 

وفيه: ‏ مع ان المعروف كونه بواوين من الوصففء وإن قال الشهيد 
ل «إنّ في خط الشيخ أبي جعفر (أو صفٌ) بواو واحدة»!"- 

ان الضيّق قد يودي إلى وصف الحجم الذي قد عرفت أنّه لاينبغي 
البحث في عدم وجوب ستره. 

وقال في الذكرى: «معنى شف لاحت منه البشرة» ووصف حكى 
الحجم»!". 

وفي الوافي: «شف الثوب: اي رقء فحكى ماتحته ووصفه»20. 

والمتجه حينئذٍ على ذلك بقاء النهي على الحرمة؛ لكن عن 
الوسيلة!' كراهيّة هيّة التوب الشافّ» والمهذب «الشفّاف»!5 إلا أنه قال في 


كشف اللثام: «فإمًا أن يريد الصقيل أو الرقيق كما في السو 
والنهاية”" والنفليّة!"؛ أي رقيقاً لايصف البشرة كما في المنتهى!" 
والتحرير١,‏ أو مع وجود ساتر غيره»01, قلت: للا الشفاف الذى 


.١88 ص١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الساتر ص 1, وهو الموجود في نسخة التهذيب المتداولة 
انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(غ) الوافى: باب ١‏ من كتاب الصلاة ج لاص 5 ., 

(0) الوسيلة: الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص 87 . 

(1) المهذب: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ عن. 372 

(/10) المبسوط: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ج ١ص‏ 7#ق. 

(8) النهاية: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 17 . 

(9) النفلية: المقدمة السادسة من الفصل الاول ص .٠١١‏ 

. و5155‎ ١1١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج‎ )٠١( 

.3١ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج اص‎ )١١( 

.١88 كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج اص‎ )١١( 


.م الللمسس مم سي لبلب ججوأهر الكلام (ج 8) 


في الخبر المزبور الذي قد سمعت تفسيره بما لايناسب الكراهة. 

عي ابسن بإرادة الأعمّ ممّا نحن فيه والارتسام من الخبر المزبور, 
فيكون حينئذٍ مؤكّداً لما قلناه من عدم حصول الستر به مع احتمال أن 
يقال لو قلنا بعدم تيقّن توقف صدق الستر على ستر الحجم _باعتبار 
ستره في خصوص الصلاة للخبر المزبور الذي لم يظهر من الأصحاب 
الإعراض عنه بالنسبة إلى ذلك؛ إذ إطلاقهم الستر محتمل لما يشمله 
باعتبار توقف الصدق عليه, وإرساله بعد كونه في الكتب المعتمدة 
وقيام بعض القرائن على صحته -غير قادح. 0 

كاقل مدع ان مكبو ذ الك سظنافا الى اذ كير نا سويها الشك: 
قحب حيددة تعضيلا لنقيى البراءةءابناء على أصالة الشتفل ويل وعلى 
المختار إن قلنا بانقداح الشكَ بذلك في المراد من الإطلاقات كما قرّرناه 
عير 2 ع 

ودعوى عدم الشكَ للآدلة المزيورة؛ يدفعها: أنه قد ظهر مما ذكرنا 
خروج أكثرها أو جميعها عن الدلالة على عدم ستر الحجم بالمعنى 
الذي ذكرناه حتى صحيح أبن مسلم”"؛ إذ الكثافة غالباً تستره بالمعنى 
المراد. بل الخبران' منها [ل]!" يحتملان او ظاهران فى إرادة العانة 
لاالقضيب الذي لم يتعارف وضع النورة عليه ْ 

ولعلّه لذلك أو وغيره كان خيرة الاستاذ الأكبر”“الأُوّل: أي وجوب 


.19177 يأتى فى ص‎ )١( 

1 قرا عبد أن وشم ين غمن النانقا وتان طن 717 

(؟) ليس في بعض النسخ. ْ 

(4) حاشية المدارك: الصلاة / لباس المصلى ذيل قول المصنف: «واختاره المصنف فى المعتبر 
والعلامة في التذكرة» ورقة (مخطوط). ش 


اعتبار صلاة المرأة فى توبين ساترين لجسدها /ا” 





السترء بل هو المحكي عن فوائد الشرائع'" وفوائد القواعدر'" 
والجعفريّة'" وجامع المقاصد'*, وإن كان لم نعثر عليه في الْأُوّل!0, 
والذي عثرنا عليه في الأخير عدم الخلوَ من قوّة» نعم حكاه فيه عن 
الذكرى وغيرهاء ولم نجده فيها صريحاً. 

وقد ينقدح من تلك الأدلة المزبورة لفظيّة النزاع بحمل الحجم 
في كلام النافي على غير الحجم في كلام المثبت. 

وكيف كانء فالمدار على تحقق إطلاق الستر بدون قيود, كالستر 
في غير الشمس وعدمه فيها وإن قرب أو بعد للمعمّق في النظر وعدمه, 
ولحاد البصر وعدمه؛, ونحو ذلك فإنّ الظاهر تحقّق مصداق لمطلقه فى 
العرف» شكون هو الما ضرورة كونه هو متعأّق الحكم لا المضاف 
منهء والحجم فيه بناء “على وجوب ستره كاللون في ذلكء والله أعلم. 

وول كو المرات» الددة «إلافي ثوبين: درع وخمار ساترة 
جميع جسدها» بهما أو بغيرهما ممّا يجزي الستر به؛ ضرورة عدم 
مدخليّة خصوصهما في الصحّة, فذكرهما في بعض النصوص"" 
والفتاوى”" للمثال. 


)١(‏ فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «فان حكى ماتحته لم يجز» 
ص 6ه (مخطوظ) . 

(1) فوائدالقواعد: الصلاة /في اللباس ذيلقولالمصنف: «ويكفيه ثوبواحد» ص 6١‏ (مخطوط). 

(؟) الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / ستر العورة ج اص .٠١١‏ 

)ع جامع المقاصد: الضلاء رفي اللباسي اج ان 0 

(6) أ شرنا قبل عدة هوامش ش إلى موضع وجوده . 

(1) كخبر محمد بن مسلم الآتى في ص ٠‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 1ه ابواي لبان 
المصلي ج 4 ص ٠١0‏ . 

> والكافي في الفقه: الصلاة / الشرط‎ ,١07 انظر المقنعة: : الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص‎ )١( 


الا ا الشسشسسسسسسصسصص ص سس ب ب ب لل لسب جواهر الكلام (ج 8) 

نما الكلام هنا فيما يجب ستره من بدنها: 

ففى التذكرة(" وعن المعتبر!" والمختلف”: «عورة المراة الحرّة 
نجمية بدنها إل الرجه باجتاع غلماء الأمضارة: 

وفى المحكى عن المنتهى: «بدن المراة الحرّة عورة بلا خلاف بين 
كل من يكف عد الدل )لاو ليله ور وديا عدا اورجه رقو ةا ما شك صنة 
أيضاً من أَنّه «لايجب ستر الوجه في الصلاة وهو قول كلّ من بحفظ 
عنه العلم». ْ 

وفي الذكرى: «أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلا 
أبا بكر بن هشاه!5000. ا 0 

وفي التنقيح”" وعن الروض”" الإجماع على ذلك أيضاًء مضافاً إلى 
ماسمعته من معاقد الإجماعات السابقة التي ظاهرها الاستئناء من 
موضوع العورة, لا عدم الستر في الصلاة خاصّة حتى يجمع بينها وبين 
معقد إجماعه بذلك؛ نعم يمكن أن يجاب بنحو ذلك بالنسبة إلى معقد 
احماعيه ونا كأنيوماء كنا اله يانه تتحوم عن الننافنة فى معقد 


. 447 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

51 المسير الصلؤة لاسن التصلى ت طن 1 

1 #اسكدلب الشية: العلا رف اللباسن شد‎ ١ 

10 امتنهى البطلب الضلاة / في اللباس ع ص5 

(6) الحاوى: باب صفة الصلاة ج 5 ص 17 .١‏ حلية العلماء: باب ستر العورة ج دص 068. 
المجموع: لباس المصلي ج "اص .١١19‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الستر ص 179 . 

(0) التنقيح الرائع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 187 . 

(للاتوو قن العنان: السلا نما سل فته صن 1117 


اعتبار صلاة المرأة فى ثوبين ساترين لجسدها 5 





إجماع الكتب السابقة عليه بما تسمعه من الإجماع صريحاً وظاهراً 
منها ومن غيرها على عدم وجوب ستر الكفين في الصلاة؛ فيقال 
حينئذ: إنه عورة لايجب سترها فى الصلاة. 

لكن قد يناقش في ذلك كله بما تعرفه إن شاء الله في باب النكاح 
من الخلاف في جواز النظر للأجنبي إلى الوجه والكفّينء بل في 
الرياض: «إن المشهور فتوى وروانة الجواز في الجملة أو مطلقا»20, 
وحينئذٍ يشكل كونها عورة مطلقاً ؛ إذ معظم أحكامها النظر والستر في 
الصلاة مثلا. 

ومن هنا قال في الرياض: «لا يأتي لنا القطع بكون المرأة بجملتها 
عورة من جهة الإجماع لمكان الخلاف», نعم في جملة من النصوص 
(العامئة والخا ضّة)!" مايدل عليها ؛ لكنها بحسب السند قاصرة؛, ودعوى 
جبرها بفتوى العلماء غير ممكنة على سبيل الكلية» بل هي جابرة في 
الجملة»27. 

كما أن منه يعرف مافي شرح الأستاذ الأكبر» حيث إنته - بعد أن 
0 مقتضى الإجماع والأخبار وجوب ستر ماسمي عورة -قال: 
«رلاشك أ١‏ الغرأة كلها عورة له وغورنا ؛ ما لعد فظاهرء وما عرفا فلان 
المتعارف التعبير:عنها بالعورة. وإطلاق هذه اللفظة عليها شائع ذائع 
() زياضن المسائل: الضلاة/ لباين المصلى ح #اضى 716 
)1( في المصدر: : «العامية والخاصية» انظر الخبر الآتي وانظر وسائل الشيعة: باب 14" من لواف 

مقدمات النكاح ح 7 وج ٠١‏ ص 70و37 و555, وسنن الترمذي: ح ١١077‏ ج ١‏ 

ص .47١‏ وكنز العمال: ح 10١146‏ و908١10‏ ج 73 ص 7589 ١١9‏ غ. والمعجم الكبير 


(للطبراني): ح ٠١١١6‏ ج ٠١‏ ص 175. 
(؟) انظر الهامش قبل السابق . 


00 ج١ ا اا 00 الكلام‎ ١: 


مع عدم صحّة السلب, على الداقدنيت كونها غوزة قوف هن الاخباز 
مثل: (إنّ النساء عيّ عورات)'" وغير ه والإجماع, فإنّ الفقهاء قد اتُفقت 
كلمتهم على أن المرأً ة كلها عورة» ثم يستئنون شيئاً منها»'" 

ومن الغريب دعواه ظهور أنّها عورة لغدَ وعرفاً» قال في المجمل: 
وغووة الأكبناق نبو انس وكل توم مجح هله عور 1" وى ختصر 
النهاية: «مايستحى منه إذا ظهر»!©, والمراد أَنّه يستحيى منه في نفسه 
لكل أحدٍ يراه؛ ولا ريب أَنّ المرأة لاتستحيي من خروج شيء من 
جسدها لمثلها أو لمحارمها مثلآًء كما أن الرجل لايستحبي إلآ من 
خروع مرا 07 

وأمًا العرف فليس العورة فيه إلا السواة» نعم لما عرف وجوب 
القر للمراة ١‏ عن النظر وللصلاة وغيره من أحكام العورة تعارف 
حتى في النصوص المدعاة إطلاق | العورة ليها بطريق الحمل 
مراذا نه أنها يتحنوعها لا جميعها كالنورة فى أكثز الاحكا تجو 
قولهم: «الطواف في البيت صلاة»'* لا أنَ لفظ العورة مشترك فيه ببين 
السوأة لفظأ أو معنيَّ, كما هو واضح بأدنى تمل في العرف واللغة 


5 من أبواب مقدمات النكاح ح‎ ١4 ص 117. وسائل الشيعة: باب‎ "١ امالي الطوسي: ج‎ )١( 
.١١ ص‎ ٠١ ج‎ 

(1) شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١١4‏ ذيل قول المصنف: «ويجب على المرأة ...» ج ١‏ 
ص ١‏ (مخطوط). 

(؟) مجمل اللغة: ج *ا ص 151 (عور) . 

(4) لايوجد 7 وانظر النهاية (لابن الاثير): ج 7 ص 7١8‏ 0 

(0) سئن الدارمى: كتاب المناسك / باب الكلام في الطواف ج ص 8غ4. سنن النسائي: 
حانيك ا اباخة ل مص ,1١7‏ كم السع/ما 


اعتبار صلاة المرأة في ثوبين ساترين لجسدها: 


وفي كلامهم في البحث عن العورة. 

ايا عير 
اقضى هفاة التصوض .حوب بعر البيو ا: كنا لذ يكن على ين 

هر من ذاك كل يكن حي في كل ماشلة في جورب مره 
منها في الصلاة بالأصل السالم عن معارضة الدعوى السابقة التي 
لايمكن ثبوتها بالإجماع المحصّلء ولا بما يورث الظنٌ المعتدٌ به من 
الإجماع المنقول وبعض النصوص. 

نعم يمكن تحصيل الإجماع على وجوب ستر ماعدا الوجه 
زالكنين والقدمين والقعن والفتق قن الصيلاة فضاد عدى ستقز لد اه 
المحكي عن ابن الاجنيد من تساوي الرجل والمرأة في العورة”"_مع أنه 
غير ثابت؛ لاحتمال وقوع ذلك منه في بيان اتّحاد مسمّى العورة لا 
الملحق بها في الحكم من باقى الجسدء كما يؤيّده ماقيل!" من أن 
التضلي فى المغعير "انتيب البد ان المراة لاتكق ف :فى العيلاة تير 
الوجهء وأنّ أبا العبّاس في المهذّب” نسب إليه أن جسدها عورة دون 
رأسها -غير قادح . خصوصاً مع عدم الدليل له سوى الأصل المقطوع 
بما عرفت وتعرفء وما في كشف اللثام”*' من قول أبي جعفر ئلا في 
خبر زياد بن سوقة: «لابأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد 
)١(‏ حكاه عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في اللباس ص 85 . 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج " ص ١١8‏ . 
(؟) الظاهر أنّه استفيد من قوله ‏ المنقول سابقاً : «عورةالمرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه 

باجماع علماء الامصار» . 


(:) المهذب البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .77١‏ 
(0) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١85‏ 


5/0 





ااام ا ع فو أشن كلدم (ج 8) 
وارادة محذّلة: إن دين محمّد يَي حنيف»١"‏ الذي هو كما ترى ظاهر 
فل كين الاهرراة: 

كما أنه غير قادح أيضاً في الإجماع بقسميه لوكان خلافه في 
خصوض الراس على ماجحكاوغته آبو العتاسن :ون كان قن يتسهد له 
قول الصادق ليِةٍ في خبر ابن بكير: «لابأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن 
تصلّى وهى مكشوفة الرأس»'" إلا أنه مع قصوره عمّا عرفت وتعرف 
من المعارض -محتمل للضرورة» وللتخلّى من الجلباب وإن كان عليها 
خمارء وعن الشيخ: «والصغيرة»”" وفى كشف اللثام: «وللنافلة»7) أت 
يراد أنه لابأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلّى, 
ا وأنت تصلي. 

وقولههْةٍ فى خبر آخر له أيضاً: «لابأس أن تصلى المرأة المسلمة 
وليس على رأسها قناع» "الذي هو_مع أنه كسابقه حتّى في جملة من 


)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى ح 877 ج ١‏ ص 517. تهذيب 
الشيعة: باب 17 من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 7917 . 
الاستبصار: الصلاة / باب 7١18‏ ح ؛ ج ١‏ ص 584, وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ذيل ج77 ج ١‏ ص8١5.‏ 
(؛) كشف اللنام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١184‏ 
(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 11 ج ” ص ,1١8‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١514‏ ح 6 ج ١‏ ص 584. وسائل الشيعة: باب 59 من ابواب 
لباس المصلي ح 7 ج 4 ص 1٠١‏ . 


ا" 





اعتبار صلاة المرأة فى ثوبين ساترين لجسدها 


كما في خبري عليّ بن جعفر ومعلّى بن خنيس الآتيين!", بل في النهاية 
الأثير ي"' وعن العين'" والمحيط! والمحكم”“ والصحاح”": «إنّ القناع 
أكبر من المقنعة» وإن أنكره الأزهري”" على ماقيل40. 
قلا إشكال بعيش:فن غير المذكوراويل وض اكير مها ابضا 
المندرج ف التضوص والارى,ومغاقد الاعما عاك وليين :قا طهر 
أو يحتاج إلى كشفه, مع التصريح به من جماعة'". بل فى الذكرى: 
«لاشكٌ في وجوب ستره من الحرّة»!*0 بل لاخلاف فيه فيما أجد: نعم 
فى كشف اللثام: «فى الألفيّة إِنّه أولى»7", ولعلّه ليس خلافاً. 
٠‏ وفي المدارك: «يمكن الاستدلال بخبر الفضيل عن أبي جعفر م39 
قال: (صلّت فاطمة صلوات الله عليها في درع وخمارها على رأسهاء 
لتب عليه كتوهق واريك به تعره وادنيينا ان - ثم قال: ‏ وفي رواية 


.11١ يأتي اولهما في ص 174 وثانيهما في ص‎ )١( 

(1) النهاية: ج غ ص ١١4‏ (قنع) . 

(') العين: ج ١‏ ص ١187‏ (قنع) . 

(؛) المحيط: ج ١‏ ص ١80‏ (قنع) . 

(6) لايوجد 5 الكتاب لديئنا . 

(1) الصحاح: ج ” ص ١١177‏ (قنع) . 

(8) كما في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١85‏ . 

() كالشهيد في الذكرى: انظر الهامش الآتي. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس 
ج ١‏ ص 47., والفاضل الهندي في كشف اللثام: انظر الهامش السابق. 

.١14١ ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص‎ )٠١( 

. ١184 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١1١( 

)١1١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح اج ١١ص‏ /07 5 وسائل 
الشيعة: باب 78 من أبواب لياس المصلى ح ١‏ ج 4 ص 400.. 


ل _ لللمللبه4ب ل ببسب جواهر الكلام (ج 8) 
زرارة إشعار به أيضاأ»'" مشيراً إلى صحيحة: قال: «سألت أبا 
جعفرطئةِ عن أدنى ماتصلّي فيه المرأة» فقال: درع وملحفة تنشرها 
على راسها وتجلل بها»'". 

55 -مع أنه ليس خلافاً أيضاً فيه: ألا نّ الصحيح مشعر بخلاف 
ذلك ؛ ضرورة كون التجلّل بالملحفة المنشورة على رأسها ساتراً للعنق ؛ 
إذ المراد به الالتفاف بها أو نحوه. 

وأمّا خبر الفضيل فمع ضعفه وقصوره عن المقاومة لما سمعت 
وتسمع من النصوص الآمر ة بالقناع والمقنعة والخمار ونحوها الساترة 
للعنق عادة» بل فى التذكرة: «الخمار هو الجلبابء, وهو مايغطى راسها 
وعنقها»!" محتمل لارادة بيان عدم الزيادة على الدرع الجعار يه 
الازار والملحفة ونحوهماء لا أنّ المراد ماكان على رأسها من الخمار إل 
قور فلل تبكر نيه لقعو روال "فلي 

بل ظاهر قوله طيةِ: «وارت به شعرها» كون خمارهائة كالخْمْر 
المتعارفة التي تستر الشعر المنسدل على الكتفين والعنق غالباًء وليس 

فيه أنّه جمعت الشعر كلّه تحت ذلك فالخبر المزبور حينئذٍ أولى في 
الدلالة على ستر العنق من عدمه؛ لاستلزام ستر الشعر المنسدل عليه 
ستره قطعاً. 

كما أنه واضح الدلالة على ستر الشعر وإن كان هو حكاية فعل, 


.١9١0 ١89 مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 1١‏ ج ؟ ص ,5١7‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 5١8‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 588 وسائل الشيعة: باب 1١84‏ من أبواب 
لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص ٠١7‏ . 

(١‏ تذكرة الفقهاء : الصلاة / في اللباس ج 5ص 05غ4. 
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إلا أنه مع إمكان جريان دليل التأسَي بناءَ على عدم اختصاصه 
بالنبي يي وعدم اشتراط معرفة الوجه فيه ظاهر في كون المراد من 
حكاية ذلك أنه لايجب أزيد من ذلك من إزار ونحوهء وأنّ هذا أقل 
الواجب . 
وسأل عليّ بن جعفر أخاه 8 في الصحيح: «عن المرأة ليس لها 
إلا ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال: تلتفٌ فيها وتغطي رأسها وتصلّيء 
فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس»'" وزرارة أبا 
جعفر كل ماسمعتة !5 ولعل المراد يراسها هنا يشمل الشس: فيشمله 
حينئذٍ الإجماع في الخلاف'" بل في كشف اللثام: «ممّن عدا أبي 
ماري" محال وجوت بقارن 
كينا | ند يدل عليه فحوى ماتسمعه في الصبئة والأمة قبيل'"؛ 
والاجماعات المحكتة هلك الباعورةمن غير ابيطاء السعر نه 
امصناة عبرو كفا يرمق اليوثر 1 امدوض له ب اللنصوض تمدن كد 
لالعدم وجوبه عندهم كما ظَنٌّء بل لايبعد إرادته من الجسد والبدن 
في معقد إجماع بعضهم'"؛ بل في الرياض: «الو كان مرادهم بالجسد 
مايقابل الشعر لما كان لأمرهم بلزوم الخمار وجه ؛ لستر الشعر جلد 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب أدب المرأة في الصلاة ح ٠١87‏ ج ١‏ ص 7/7 وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج 4 ص 1١0‏ . 

(؟) في ص 7378 . 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة غ4١‏ ج ١ص‏ 197 و594. 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١ص .١864‏ 

(6) كما في رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 12-05 : 

(1) ورد الجسد في معقد اجماع المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ”" ص ٠١١‏ والبدن في 

معقد اجماع تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 4١‏ . 


اب و يني لجل اكلام 1ج :02 
الرأس» فكان فيه غنيَّ عن الخمار قطعاً»”", وإن كا ن قد يناقش فيه بأنه 
يمكن عدم الاكتفاء بالشعر في الساتر» لعدم اعستياده وَل واظهور 
الأدلّة في اعتبار كون الساتر من غير المستو كا مشدرف تان 

لخي ابسن باللاستد لال فى نصوص الخمار لا لذلك بل لظهوره 
دولؤ تشب المتغاوق :فيه المشاهد.مته الآنغلى الساء الأعرات دفن 
الساتر للشعرء ففى صحيح يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبد الله اق 
«عن الرجل يصلّىي في ثوب واحد؟ قال: نعم قلت: فالمرأة؟ قال: لا 
ول" يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار إلا ان لا"تجده»'". 

وصحيح محمّد بن مسلم: «... قلت لأبي جعفرطقة: ماترى للرجل 
يصلّي في قميص واحد؟ فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس بهء والمرأة تصلّي 

في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً» يعني إذا كان ستيراً... 0 

وموالّق ابن أبي يعفور: «قال أبو عبد الله قةِ: تصلّى المرأة في ثلائة 
لزاب إزار ودرع وخمار, ولا يضرّها بأن تقئّع بخمارء فإن فيد 
فثوبين إلى اسسطرام يانه : فان كان 0 
ليس عليها مقنعة؟ فقال: لاباس إذا تقتعت بملخفة:فان ن لم تكفها 
فلتلبسها طولاش60, 


. رياض المسائل: الصلاة / لبا بي النضليع © ين‎ )١1( 

) ") من لا يحضره الفقيه: تابد ادميا الدراء في الصلاة ح ٠١87‏ ج ١‏ ص 59/7. وسائل الشيعة: 
1ب8؟ من ابوات لنا س المصلي ح ] ج 4 ص .1١0‏ 

(؟) الكافي: باب الصلاة في ثوب اه ج ”اص 594. تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 77 ج اضن 7 وشائل المعة اب هد 
ابواب لباس المصلي ح /اج 4 ص 401. 

(؛) في التهديب: درعا . 

(6) الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ح ١١‏ ج "ا ص 550. نهذيب الاحكام: الصلاة //, > 
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وخبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمّد 
عن أبيه عن على طبِيُ: «إذا حاضت الجارية فلا تصلّى إل بخمار»:" 
إلى غير ذلك من النصوص التي لاينكر ظهورها في ذلك. 

ومن هنا نص الشهيدان في الذكرى”'" والدروس'" والروض ”7 
والمقاصد العليّة على ماحكي عن ثانيهما والمحقّق النانى فى 
جامع المقاصد”" وفوائد الشرائع”" والأصبهاني في كشفه" والعلامة 
الطباطبائى فى منظومته”' والفاضل المعاصر فى رياضه”'" على وجوب 
ستره» ولغله ظاهر الأستاذ الأكبر”", بل والمحكي عن الألفيّة وإن قال 
فيها: «إِنه أولى»27. ْ 

خلافاً للسيّد في المدارك"", ولم أجد له موافقاً صريحاً معتدّاً به 


جه باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 14 ج " ص ,5١7‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
أبواب لباس المصلي ح 8 ج 4 ص 40. 

.4١ ج؟؛ ص8‎ ١١ قرب الاسناد: ص16. وسائ ل الشيعة: باب758 من أبواب لبا سالمصلي ح‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص .١4٠‏ 

("') الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلىي ص 60 . 

(؛) روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 7١7‏ . 

(0) المقاصد العلية: المقدمةالثالئة ذيل قول المصنف: «والاولى شعرها واذنيها للرواية» ص /47. 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 17 . 

(0) فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «وظاهر القدمين على تردد في 
القدمين» ص 5ه (مخطوط) . 

(8) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١86‏ . 

(8) الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص 7 .٠١‏ 

.51١٠ 519 رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج " ص‎ )٠١( 

.418 حاشيةالمدارك: الصلاة / لباسالمصلي ذيل قولالمصنف: «لا تدل على الوجوب» ورقة‎ )1١( 

. 6١ الالفية والنفلية: المقدمة الثالئة من الفصل الاول ص‎ )١١( 

. ١181 مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص‎ )٠3١ 


8 _اللشدغغمس سس ب هب هبس ب ل سس ججواهر الكلام (ج 8) 
نعم عن القاضي في شرح الجمل'" أنه حكى عن بعض اصحابنا ذلك 
أيضاًء ولا ريب في ضعفه كمستنده من الأصل المقطوع بما عرفت» 
منافٍ له أيضاً؛ إذ لاريب فى اعتبار ستر المقنعة ولو من جهة جلدة 
الرأسء بناءً على عدم الاكتفاء بالشعر كما عرفتء فلابدٌ من عدم إرادة 
ذلك من التخصيصء واحتمال خروج ماطال من الشعر عن الرأس 
الذي يمكن منعه عليه لما عرفتء وغير ذلك ممّا لا يخفى الجواب عنه 
بعد الإحاطة بما عرفت» فحينئذٍ ستره مع كونه أحوط أقوى. 
نعم» لابأس باستثناء ماعدا ذلك ممّا ذكرناه وذكره المصنّف وغيره 
بقوله:9عداالوجه والكفين وظاهر القدمين على تردّد ف ىالقدمين». 
آم الوجة: فللآضلءيناء علن هناد كترنا» ولاسشنائه فى عافد 
الإجماعات السابقة. وخصوص إجماع الذكرى والروض والتنقيح 
المتقدفة انفا :"و للسيرة القطعتة و.وقيدة الحاحة إلن كشقهه وتفسير ابن 
عبّاس'" ماظهر من الزينة به والكقّين» وغيره ممّا استدلوا به على جواز 
النظر إليه, بناءً على اقتضاء ذلك عدم كونه من العورة فيه وفى الصلاة. 
ولظهور جملة من النصوص السابقة وغيرها خصوصاً خبر 
الفضيل!' فيه ؛ ضرورة عدم تعارف ستره بالمقنعة والخمار ونحوهما. 
وخصوص موتّق سماعة: «... سألته عن المرأة تصلى متنقّبة؟ قال: 
)١(‏ شرح جمل العلم والعمل: الصلاة / في العورة ص ؟/ . 
)١(‏ في ص 377 . 


() الدر المنثور: ج 0م ص 1 
(؛) المتقدم في ص /7ا37 . 
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إذا كشفت عن موجع السجود فلا 5 به» وإن أسفرت فهو أفضل»١"‏ 
وغير ذلك, خصوصا ماستعرفه إن شاء الله من كراهة النقاب لها. 

فما عن ابن حمزة في وسيلته”" من أنه يجب ستر جميع بدنها إل 
موضع السجود,ء بل في الغنية'" والجمل والعقود! ذلك من غير استثناء 
كنا ترق: وكذامافى الأشارة: رتكقف عضن ويفيها واطر اف ديا 
وقدميها»”" لكن قد يريد ستر بعض الوجه من باب المقدّمة, كما أنه 
يمكن إرادة ماعدا الوجه من السابقين عليهاء بل عن السرائر" أنه 
حكى استثئناءه عن الجمل والعقود, وإلا لم يكن لهم دليل 00 
بعض نصوص الملحفة والإزار التي لو سلّم دلالتها لا تقاوم ماذكرناء 
ودعوى كونها جميعها عورة ممنوعة كما عرفت» أو مخصّصة بعد 
التسليم بما سمعت. 

والمراد بالوجه وجه الوضوء بناءً على ان ذلك التحديد من 
الشرع لكشف العرف كما قلناه في نظائره, فيخرج عنه حيئئز 
الصدغان وغيرهما ممّا لايجب غسله منه؛ ويدخل فيما دل على 
وجوب ستر الرأس. 

لكن في الذكرى: «وفي الصدغين وما لايجب غسله من الوجه 


,"5"١ ج "اص‎ ١١7 مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح‎ ١١ تهذيب الاحكام: آلضلاة / باب‎ )١( 
. 5١ ج 4 ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب لباس المصلي ح‎ 

(١؟)‏ الوسيلة: الصلاة / ستر العورة ص 894. 

() الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص 117 . 

(؛) هذا على نسخة. وقد جعل الاستثناء في الطبعة المحققة بين معقوفتين؛ انظر الجمل والعقود: 
الصلاة / ستر العورة ص 77 . 

(0) اشارة السبق: الصلاة / لباس المصلىي ص 87 . 

(1) السرائر: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص .5٠١‏ 


:1 سس لس سس سبي  »‏ بسب بجيواهر الكلام (ج ) 


نظرء من تعارض العرف اللغوي والشرعي»'" في كشف اللثام: «يعني 
في الوجه. فإنه لغةَ مايواجه به, وشرعاً مادارت عليه الإصبعان, لكنّه 
إلاتيكاق الومعة التبيول فى الوضوع خاطة ارش الرأسن: لدخول 
ماخرج 9 الوجه فيهء وهو إن سلّم فالخروج في الوضوء خاصّة»'", 
وفي الجميع ماعرفت, مع أنّ اللغوي لايعارض العرف الشرعي» 
واحتمال كون التعارض المزبور في الرأس كما ترى. 

وكيف كانء فلا ريب في خروج الآذنين منه كمأ صرّح به في 
الذكرى'" والدروس'*؛ ومن الغريب ماقيل”' من احتمال دخولهما في 
الوجه ؛ ضرورة خروجهما عنه عرفاً وشرعاً كما هو واضح. 

وأمّا الكفّان: فعندنا كما فى المختلف"لايجب سترهما فى الصلاة: 
بل عن المعتبر'" والمنتهى”* نسبته إلى علمائناء بل في التذكرة”" وجامع 
المقاصد'"" وعن الروض'"" الإجماع صريحاً عليه» بل في الذكرى'"" 
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(؟) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 185. 

5 كرف الشيعةة انظ مضت راضيات الوطوي وى انزو اويدف العد اهن 11 
1 الدرويى القرعة: لطن بسك الضوو سن 16 وتنا النشلن قن 6 

(5) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج 7 ص .20١‏ 

1 مكلف الدع : الصلاة ( فى اللبانين صن 1 . 

(/) المعخبر: الضلاة / لباس المضلي ج ؟ ص 11 . 

() تتهى النطلي« الضلاة/ فى اللناس ع لضن 4. 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 441 . 

. ص 41. والاجماع ظاهر كلامه لا صريحه‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج‎ )٠١( 
. 73١7 روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص‎ )١١( 

0) ذكرئ الفيعة الفنة 7ف السعرعى 4 
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إجماع العلماء إلا أحمد وداود”"» وهو الحجّة في تخصيص مادلَ على 
عوريّة بدن المرأة كلّه إن كا ن» وإلآكان هو مع الأصل الحجّة على ذلك. 

مضافاً إلى مافي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفرظة!", وخبر 
الفضيل عنه 9" أيضأء وصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق هل 
وخبر يونس بن يعقوب عنه 03 أيضاًالمتقدّمة سابقاًء وغير ذلك متا 


دل( على وا صلاتها بالدرع والخمارء فا على أذ كره غير 


وانعد امون ار الغالب في الدرع عدم ستره الكفين الذي يقصر 
معارضته بما في الحدائق" من أن الال في الكبر بذعا آل 
المشاهد في نساء العرب الآنء والأصل عدم التغيبر» وأنّه الذي أومي 
إليه في , بعض النصوصء كالمرسل: «إن فاطمة تله كانت : عو أدراغيا 
وذيولها»'" وأنّ رسول اميه قال: «من جر ثوبه خيلاء 000 
اليه بوم القامدم فقالت أمّ سلمة: : كيف تصنع النساء بذيولهنئ؛ قال: 
سين كي » قالت: : إذن تنكشف أقدامهرتٌ! قال: دن بركيودرافا 


- 7١7 ص‎ ١ حلية العلماء: ستر العورة ج ؟ ص 057. الكافي (فقه أحمد): ستر العورة ج‎ )١( 
. 159 المجموع: ستر العورة ج 7 ص‎ 

(') تقدم فى ص .18٠‏ 

(5) تقدم في ص 377 . 

(؛) تقدم في ص 58١‏ : 

(0) تقدم فى ص .58١‏ 

(1) دعائم الاسلام: باب ذكر اللباس في الصلاة ج ١‏ ص ١77‏ مستدرك الوسائل: باب 5١‏ 
من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج ” ص .5١1‏ 

(/) كالسيد السند فى مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج “ا ص 184, والسبزواري في 
تخيزة النعان: لصاف نف اناس حو با 

4) الخدائق الناضرة الضلة / لبان المصلى بح لاضن 

(4) بحار الانوار: الباب الحادي عشر من كتاب الفتن ج ١9‏ ص 111-511/8. 


ات تت آذآ أ ار الكلام ١ج‏ 0( 


لايزدن»"" وقويّة سماعة عن الصادقعَّة: «في الرجل يجرٌ ثوبهء قال: 
إنى أكره أن نشته بالنساءع) 03 

جم ا ةعرسل البدرورو ضير ايك كا اكه عم ذال 
إلا على الذيول التي لامدخليّة لها فيما نحن فيه لا غيرها الذي 
لوكان منع من المشيء بل هو دالٌ على ذلك بالنسبة إلى زمان 
النبئ ييه قبل أن تغلب على الناس المدن والتحضّر كما في زمن 
الصادقين 80 . 

كلّ ذا مضافاً إلى مادلٌ على جواز النظر إليهما من السيرة وشدَة 

الحاجة »وما عن ابن عتاس !"من تفسير قوله تعالى :ا إلا ماظير ءء 
فعا الاسم وق مما يقضي بأنّه* ليس كالعورة, فاذ نكت 
ستره'" في الصلاة ؛ للأصل. وحصر وجوب الستر في العورة في 
النصّ”" والفتوى”", أو مانرّل منزلتها. 


. ٠١5 سئن النسائي: كتاب الزينة / باب ذيول النساء ج 8 ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الزي والتجمّل / باب ا 5 ج 7 ص 08غ. وسائل الشيعة: باب 57 
من أبواب احكام الملابس ح ؟ ج وص 15. 

(؟) تقدم في ص .18١‏ 

(4) سورة النور: الآية .7١‏ 

(0 و1) الاولى تثنية الضمير فيهما . 

() كالخبر الذي رواه في دعائم الاسلام قال: «روينا عن الأئمّة من أهل بيت رسول الله عل 
انهم أمروا , بستر العورة...» . 

دعائم الاسلام: باب ذكر اداب الوضوء ج ١ص .٠١5‏ مستدرك الوسائل: باب ”7 من 

ابواب اداب الحمام ح هج ١‏ ص /لا5. 

(8) انظر: قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 7؟. والدروس الشرعية: الصلاة / 
لباس المصلي ص 0". وكفاية الاحكام: الصلاة / في اللباس ص ١١‏ . 


اعتبار صلاة المرأة فى ثوبين ساترين لجسدها /ام" 





وأمّا القدمان: فالمشهور بين الأصحاب نقلاً" وتحصيلةً" ذلك 
أيضاً من غير فرق بين ظاهرهما وباطنهما كما صرّح به الشهيدان”" 
والمحقّق الثاني*؛ بل لعل الاقتصار على الظهر في القواعر0" 
والتتحرير" والبيان”" والمحكي عن المبسوط(0 والإصباح'" 
والجامع''" وغيرها'"" لا لوجوب ستر الباطن كما ظنّ باعتبار استتاره 
غالباً بالأرض أو الثياب» فلا حاجة إلى كشفه, بل لأنّه مفروغ منه 
ولو للسيرة القطعيّة على عدمه؛ وإلا لم يجتز بالأرض ساترةً له مع 
التمكن من عيوها ولأولو دمن الظاهر والويهه والكنيق قلعا . 

فما في المدارك" من الاقتصار على الظاهر في معقد نسبته إلى 


)١(‏ نقلت الشهرة في: ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١745‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في 
اللباس ج "اص 41. وروض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 5١7‏ . 

0( يأتي التعرض للفتاوى قريباً . 

() الشهيد الأول في الذكرى: انظر الهامش قبل السابق. والدروس: الصلاة / لباس المصلي 
ص 10, والشهيد الثاني في الروض: انظر الهامش قبل السابق. والمسالك: الصلاة / لبباس 
المصلي ج ١‏ ص .١8‏ 

(:) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 47. الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / 
ستر العورة ج اص .٠٠١‏ 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 77 . 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 

(1) البيان: الصلاة / في اللباس ص . 

(8) المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 87 . 

(9) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / لباس المصلي ج 4 ص ١١١‏ . 

' . 10 الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كالمعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص ,٠١١‏ والالفية: المقدمة الثالثئة من الفصل الاول 
ص 6١‏ . 

. 8 مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 5 ص‎ )١١( 


ل أ شط افق قز الكلام ([ج 8) 
الأكثر يمكن إرادته ذلك: وإن كان قد يناقش فيه أيضاً بأنّ إطلاق 
عدم ستر القدمين أو مع التنصيص على عدم الفرق بين الظاهر والباطن 
هو المشهور كما عرفت» بل هو الأقوى؛ للأصل. 

ونصوص الدرع والثوب التي قد تقدم شطر منها""ء بناءً على 
ماعرفته من أنْ الغالب فيه عدم ستره الظهر تمامه او بعضهء ويتمّ بعدم 
القول بالفصل. ٍ 

بل هو المشاهد الآن والأصل عدم التغيّرء لا أقل من أن يكون ذا 
فردين أو أفرادء منها ما لايحصل به التغطية خصوصاً في زمن 
الصادقين 5ه فالاطلاق وترك الاستفصال حيئئذ هو الحجّة. ' 

وما في التذكرة من أن «الدرع هو القميص السابغ الذي يغطي ظهور 
القدمين»!" لم نتحقّقه,. على أن في بعض النصوص «القلوب»", 
وتعارف الذيل كما في الخبر والمرسل السابقين'» لايقتضي ستر الظهر. 

وأولويّتهما من الوجه والكقّينء بل يمكن دعوى السيرة أيضاً على 
عدم سترهما. َ 

كل ذا مضافاً إلى ماذكروه في باب النكاح”' ممّا يدل على عدم 
وجوب سترهما عن الأجنبي ؛ ككونهما ممّا ظهر من الزينة فى بعض 
النصوص وغيره ممّا هو مسطور في محلّه مما هو ظاهر في اقتضائه 
عدم كونهما مما نزّل منزلة العورة في وجوب الستر للصلاة أيضاً. 
)١(‏ في ص 7 و7580. 
)1 تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج 5ص 05غ. 
(5) كما في خبر يونس بن يعقوب المتقدم في ص 58١0‏ . 


(؛) فى ص 580 . 
(0) انظر الحدائق الناضرة: النكاح / في عدم جواز النظر الى الاجنبية ج 71 ص 01 . 


اعتبار صلاة المرأة في ثوبين ساترين لجسدها 7 سس قم 


وإلى إمكان دعوى الاإجماع على عدم وجوب الستر في خصوص 
الظهر هنا كالكفين ؛إذلا خلاف لوديا ويا بد امو ادن 
الوجه, والاقتصاد'" حيث اقتصر على استثناء ء الوجه خاصّة , والمقنع”" 
حيث قال: «أقل مأيجزي الحرّة البالغة درع سابغ إلى القدمين 
وخمار»”" وبعض متأخّري المتأخر به( مما لايقدح خلافهم في 
تحصيل الاإجماع» ولذا اذعاه من عرفت في الوجه والكفين 0 
مرادهم ممّا أطلقوه من كون بدن المرأة عورة عدا هذه المستثنيات 
المعلومة, ولعلّه لذا حكي عن ابن إدريس" أنه نه حكى عن الشيخ في 
الخلاف(") ل" استثناء الثلاثة, مع أنه لبق إلا الوجه خاصة 
في الخلاف'". 

فتردّد المصئف فيه هنا والنافع'" حيتت في غير محلهء خصوصاً 
الي 0 ذل تسكن أن يقال: 

يي ا ا مدي اشر اده 
المركّب كنا أله يكن القرلي اله زج طوقر الاير فى اران ؛ لعدم 


. 750/8 الاقتصاد: الصلاة / ستر العورة ص‎ )١( 

(؟) هذا تصحيف. والصحيح: «التقى». بدليل النقل في الكتب المعدّة للنقل عنه. وعدم وجود 
هذا المطلب في نسخة المقنع, ووجود العبارة بنصها في كتاب التقي . 

() الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط السادس من شروطها ص ١59‏ . 

(؟) انظر مفاتيح الشرائع: : الصلاة / مفتاح ١١9‏ ج ١‏ ص ٠١50‏ والحدائق الناضرة كما سيشير 
إليه الشارح . 

(0) السرائر: الصلاة/ لباس المصلي ج ١‏ ص .51١‏ 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة 44ج ١ص‏ 17ل إلا أنه اس ستثئنى الوجه والكفين . 

(/) الجمل والعقود: الصلاة / ستر العورة ص ١١‏ . 

(8) الموجود فى الخلاف استثناء الوجه والكفين, وان كان هذا لايضرٌ باثبات دعوى الشارح . 

(1) المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلي ص 559 . 


6 سس حببيببببببسسسجببيب بججبواهر لكام (ج /) 


قائل معتدَ به في التفصيل بينهما؛ لما عرفت من احتمال الاقتصار على 
الظهر في الكتب السابقة المفروغيّة منه. 

ومن ذلك كلّه تعرف مافي الحدائق!" من الميل إلى ماسمعته عن 
الاقتصاد من وجوب ستر ماعدا الوجه محتجّا بن عورة, وقد عرفت 
مافيه» وبأنٌ النصوص _عدا أخبار الدرع'"-_لاتأبى الانطباق عليه» بل 
هي ظاهرة فيه كصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم وعليٌّ بن جعفر ومونق 
ابن أبي يعفور المتقدّمة سابقاً"" 

وصحيح المعلئ بن خنيس: «سألته عن المرأة تصلّي في درع 
وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال: لابأس إذا التفّت بهاء فإن لم 
تكفها عرضاً جعلتها طولً»!* قال: «والظاهر من قوله: (إذا لم تكفها...) 
إلى آخره يعني لأجل الوصول إلى القدمين وسترهما»!© 

وقبدااعت مدنا الدرع قد لايستر الظهر. 

وصحيح جميل بن دراج: : «سألت أبا عبد انه اكلا عن المراة ة تصلى 
في درع وخمار؟ قال: يكون عليها ملحفة تضمّها عليها»'”. 


. 5-8 الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج /,اص‎ )١( 

)١(‏ كخبر الفضيل المتقدم فى ص 177, وانظر من لايحضره الفقيه: باب أدب المرأة فى الصلاة 
ح ٠١8١‏ جاص 797. ووسائل الشيعة: باح 1 من ابو اب لباس المصلي ح عاض 
06 . 

(') فى ص 718 و1179 و580. 

(4) من لا يحضره الفقيفة ياب اديت المراة في الصلاة ح ٠١84‏ ج ١‏ ص 577 وسائل الشيعة: 
باب 58 من انوات ذا س المصلي ح 0 ج ؛ ص .1١0‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي جح /اص .٠١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 18 ج ؟ ص ,1١8‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 578 ح لاج ١‏ ص ,54١‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب 
لباس المصلي ح ١١‏ ج 4 ص 507. 


اعتبار صلاة المرأة فى ثوبين ساترين لجسدها اوم 





وفيه: أن نصوص الملحفة والازار و م _- 
ليشي لمانا بخ ب 0 
تضمّها عليها»'" وخبر عليّ بن جعفر حيث سأل أخاه «عن المرأة الحرّة 
هل يصلح لها أن ن تصلّي في درع ومقنعة؟ ققال: لايصلح لها إلا في 
ملحفة و ن لاتجد بدّأ»". 

وأمًا صحيح عليّ بن جعفر المتقدّم”" فمحتمل لإرادة ماعدا القدم 

ع ابول ابد رالا ارات في المياة اريك اسع جايةالبي 
فلا يتوهم منه قرو وجوب سترها أصالف. - 

وبالجملة: إعطاء النظر حقه في النصوص يقضي بما ذكرناه» بل قد 
يستفاد من نصوص الملحفة والإزار بناءً على أن الحكمة في ذلك 
ار ستر القدمين والكفين ال ا 
مأك حنقد ا 

وقد ظهر من ذلك كلّه -بحمد الله -مايجب على المرأة ستره للصلاة 
من غير فرق بين وجود الناظر وعدمه وما لايجب» لكن في كشف 
)01( هذا الخبر منقول بلفظه عن كشف اللثام انظره: الصلاة / لباس المصلي ج ١٠ص ١181‏ ولم 

نجده في المجاميع الحديثية. 

4 ج‎ ١5 وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب لياس المصلي ح‎ .٠ ١ قرب الاسناد: ص‎ )١( 


من 8 : 
(؟) فى ص 3758 . 


اي ا يي ل ا ا ع قو اهن الكلام 2 ) 
الأستاذ احتمال إلحاق مافي باطن الفم من اللسان أو الأسنان ونحوهما 
بعورة الصلاة للمرأة في وجه قوي. 
ثم قال: «وكذا الزينة المتصلة بالبدن الحاجبة له عن الرؤية كما 
سيجيء ١7»‏ مشيرا به إلى قوله فيما بعد ذلك: ووالدية الستفلية بيك 
لايجب ستره في النظر على الأصحّ والصلاة من خضاب أو كحل أو 
جدرة أ نواد أو حلي أو شعر خارج وصل بشعرها ولو كان من شعر 
الخال أو قرامل من صوف ونحوه يجب ستره عن الناظر دون الصلاة 
على الأقوى, ومع كشفها للناظر في غير محل الرخصة عمداً لايبعد 
البطلان»7". 
وهو بعد اللإغضاء عن بعض مافي عبارته كما ترى لاتساعد 
عليه النصوص ولا الفتاوى» بل ظاهرهما إن لم يكن المعلوم منهما 
خلافه. خصوصاً مع السيرة القطعيّة على عدم المحافظة على ستر 
اللسان والأسنان ونحوهماء ومعلوميّة عدم بطلان صلاتها بالتبسّم 
ونحوه؛ كمعلوميّة كراهة النقاب لها. 
وكشف الزينة عمداً لو قلنا بحرمته -لا مدخليّة له في الصلاة؛ 
لإطلاق الأدلة الور عد التلازم بين وجوب الستر عن النظر 
و حوره للصلاة, ولذا افق ظاهراً على عدم وجوب ستر الوجه مثلاً لها 
- على القول بوجوب ستره للنظرء وكذا رأس الأمة لو قلنا بوجوب 
عن النظر؛ إذ من الواضح كون الحرمة حينئذٍ خارجة عن افعال 
واب ا على أن ن ماحضرني من 


. ١97 كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص‎ )١( 
.١98 المصدر السابق:‎ )١( 


كراهة صلاة الرجل عارياً مع ستر العورة يلف 





نسخة كشفه غير نقيّة من الغلط, والله أعلم 

«(ويجوز أن يصلي الرجل عرياناً إذا ستر قبله ودبره» بناءً 
على أنْهما تمام العورة على كراهية4 لا إذا لم يسترهما مختاراً. 
فإنها تبطل حينئذٍ ؛ للإجماع بقسميه'" منّا ومن أكثر العامة" على 
اشتراط الصحة معد, ولقوله تعالى: «خذوا زينتكم عند كل مسجد»””" 
ع وا يه ع ل و 

ان الزينة هنا مايوارى به العورة للصلاة والطواف ؛ لأنهما المعبّر عنهما 
بالمسجد». 

بل قال: «ويؤيّده قوله تعالى: (يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً 
يواري سواتكم"* امتنّ الله تعالى باللباس المواري للسوأة وهو 
مايسوء الإنسان انكشافه ويقبح في المشاهد إظهاره؛ وترك القبيح 
واجب»0", و| ن كأن فيه ما لايخفى. 

ولصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر اقة: 0 في الرجل يصلّي في 
قميص واحد؟ فقال: إذا كا ن كثيفاً فلا بأس . .6 ذ ليس البأس الثايت 


)١(‏ نقل الاجماع في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 14؛. ومنتهى المطلب: 

الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 50؟. وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 175 . 
وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج 0 بو الصلاح 

في الكافي في الفقه: «الفلا: اليوط الينانين من تتروطها عن 3 وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 10, والعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس ج١‏ ص 7؟. 

(1) الام: كيف لبس الثياب في الصلاة ج ١‏ ص 84, المجموع: ستر العورة ج ٠١‏ ص ١117‏ 
حلية العلماء: ستر العورة ج "ص 05. المهذب (للشيرازي): ستر العورة ج ١‏ ص ١ل.‏ 

(؟) سورة الأعراف: الآية 7١‏ . 

(4) سورة الأعراف: الآية 731 . 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١59‏ . 

(1) تقدم في ص 78١‏ . 


وواللا لل سس هبه ل لب جواهر الكلام (ج 6م) 


في المفهوم إلا الفساد ولو بمعونة الإجماع السابق. 

ولنصوص العاري'" المشتملة على إبدال الركوع والسجود 
بالإيماء والقيام في بعض الأحوال بالقعود, التي من المعلوم وجوبها 
في الصلاة» ولولا أن الستر شرط في الصحّة لما جاز ترك مثل ذلك 
لفقدهء مع أنّ إطلاق وجوبها ‏ المتوقف وجوده على الستر قاض 
بوجوبه ضرورة للمقدّمة» ويتمّ حينئذٍ بعدم القول بالفصل. 

ولغير ذلك ممّا سمعته وتسمعه في غير الامرأة وفيها 0-١‏ 

سترها في الصلاة باعتبار كونها عورة» فحينئزٍ جميع مادلٌ على ذلك 

فيها دالٌ على المطلوب هناء خصوصاً مع انضمام عدم القول بالفصل , 
فالشرطيّة فى الجملة حينئذٍ عندنا من الواضحات فيها وفي أجزائها 
العينة وال كمالك الاعف قله ويل وسعوه النهواقهها على ماتعرقه فق 
محلّه كسجود الشكر والتلاوة. 1 

والظاهر أنّ النافلة كالفريضة في ذلك؛ لأصالة الاشتراك, لكن قد 
يظهر من حمل مافي خبر ابن بكير'" من نفي البأس عن صلاة الحرّة 
مكشوفة الرأس _فى كشف اللثاء”" على النافلة الفرق بينهما فى الجملة. 

مضل الجنازة فالأقوى عدم اشتراطها به؛ للأصلء وإطلاق 
النصوص'», وعدم كونها من الصلاة حقيقة» ولو سلم وأنه على 
)١(‏ كخبر علي بن جعفر الآتي في ص 797 - 147 ويأ: ل 

كيفية صلاة العاري. وانظر وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب لباس المصلي ج 4 ص 448 . 
)١(‏ تقدم في ص 517. 
() كشف اللثام: الصلاة ة/ في اللباس ج ١ص .١1894‏ 


(؛) كخبر جابر قال: «قال أبو جعفريهة: إذا لم يحضر الرجال الميّت تقدّمت المرأة وسطهن. 
وقام النسوة عن يمينها وشمالها وهي وسطهنٌ. تبر حتى تفرغ من الصلاة». -0 


بطلان الصلاة بعدم ستر العورة 6و" 





الاشتراك المعنوي فلا إطلاق في النصوص دالّ على اعتباره في مطلق 
الصلاة, مثل «لا صلاة إلا بستر» ونحوه كي تندرج فيه كما لايخفى على 
من لاحظها. 

ومن ذلك بعلم حينئذٍ سقوط يال الدتر وك رجات الحيايد رن 
القول به أو الميل إليه ؛ لأنها من الصلاة حقيقة 

كما أنه علم مما عرفت أن لا بحث في الاشتراط في الفريضة في 
الجملة, إِنّما البحث في إطلاقها ان تشععيضها بلدا كر ار يكت الكت 
مع عدم العلم في الأتناء أو مطلقاً؟ قد اضطر بتكلما ت الأصحاب في ذلك 
سر الال رسيا سل اببدت كنا لايعاي على بن لالط 
جملة منها كالمبسوط'" والمعتبر) والتذكرة” والمنتهى”" والمختلف”" 
والذكرى”/ والمدارك!" وشرح الأستاذ؛*'" والرياض١"‏ وغيرها "2 


ه من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ح 47/8 و49 ج ١‏ ص 177, وسائل الشيعة: 
انظر باب 50 من ابواب صلاة الجنازة ج ا ص .١١7‏ 

. 688 ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج *ص .٠١*”‏ 

(") المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 87 . 

(؛) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 11 و؟1١٠و5١٠.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 101 و1014 . 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 5159-1178 . 

(/) مختلف الشيعة: الصلاة / فى اللباس ص 87 . 

3 ذكرى الشينة الملا فى اللسعر مين ا 

ا كأمناراك تكد لمعلا بابس الفعتوح ااض. دكا 

" ذيل قول المصنف: «ويجب ستر العورة ...» ج‎ ١١14 شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح‎ )٠١( 
. ص 0غ؛ (مخطوط)‎ 

.511 رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلى ج ا ص‎ )١1١( 

(؟١١)‏ كذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 551 . 


8ب بي حا 7 بت الأ قن. الكلام ١ج‏ 0 


وكأنّ المهمّ تحرير دليل الشرطيّة كي يصمٌ التمسّك بأصالة انتفاء 
المشروط بانتفاء شرطه مطلقاً التي مرجعها إلى إطلاق دليل الشرطيّة 
وإن كان بلفظ الأمر والنهيء بناءً على استفادة حكم وضعي منهما غير 
مقيّد بالحكم التكليفي؛ بل قد يقال بعدم إرادة غير الوضعي منهما إذا 
كانا في بيان ذلك» فيقتصر حينئذٍ في الخروج عن الأصل المزبور-على 
تقدير ثبوته هناء وعدم تحكيم حديث الرفع'" عليه على خصوص 
المستفاد من صحيح عليّ بن جعفر الاتي. 

أمَا إذا لم يكن دليل للشرطيّة يتمسّك بإطلاقه كان المتّجه حينئذ 
الاقتصار على المعلوم منها ونفي الباقي بالأصلء بناءً على المختار 
عندناء ولعلَ الاضطراب الواقع في كلمات بعض الأصحاب لعدم تحرير 
ذلك هنا. 

وقد يحتجٌ لنبوتها على الوجه الأوّل -مضافاً إلى الآية''' والصحيح 
السايوا” بإطلاق معاقد بعض الإجماعات كإجماع جامع المقاصر“ 

نحوه'" مما لم يتعقّب بما يقتضي إرادة حاكيه الشرطيّة في الجملة منه ؛ 

وبالنهى : في المرفوع السابق!' عن الصلاة فيما شف مد الظاهر فى 
إرادة الكناية بذلك عن غير الستيرء وبما في صحيح عليّ بن جعفر عن 
احيةين الأمر بالتستر بالحشيقن إذا تمكن منهء قال فيه: «سألته عن 
ازبدل هلم عليه ادخرق بداعه فباي جروالا وسرت العملاة» يق 


)001 قرم كل السديت د الأسار: الى مصددر: ذافن شن فنن 8 . 
(؟) سورة الاعراف: الآية 51 . 

() فى ص 7580 و7917 . 

(؛ و0) انظر هامش )١(‏ من ص 797 . 

(1) فى ص 5718 . 
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يصلّي؟ قال: )2 ن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمٌ صلاته بالركوع 
والسجودء وإن اريصب قينا يمير عوركه ارما رهرة باوبالا 
بغسل الثوب من النجاسة والصلاة فيه مع اللإمكان في بعض النصوص”" 
وبالصلاة فيه مع عدم الإمكان في آخر'" وبما تقدّم من نصوص ستر 
الام |1" ويفير ذلك. 


بل لعل ملاحظة جميع النصوص سؤالاً وجواباً تشرف الفقيه على 
ال ا سحا لسن 
حيدة نادي الستر بات عاد كنا سوس بد لقي رشي ها 
ظاهر التذكرة”" والمنتهى! والمحكي عن المعتبر" الإجماع عليه 


,510 مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4 ج ؟ ص‎ ١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
.458 ج 4 ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 080 من أبواب لباس المصلي ح‎ 

(؟ و؟) وقد اجتمع الأمران في الخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر. ٠‏ علن أخيه 
موسى (عليه السّلام) قال: «سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب نوب نصفه دم 
أو كلّه. أيصلّي فيه أو يصلّي عرياناً؟ فقال: إن وعةعاة غلسلة: وان ل بيد ماء صلى: فيه رؤله 
سل عريانا»؟ 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 91 ج ١‏ ص 5558., 

وسائل الشيعة: انظر باب 16 من أبواب النجاسات ج ' ص 1844. 

(:) ذيل قول المصنف::«ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين ...» المتقدم في ص 7١‏ . 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص 51. البيان: الصلاة / في اللباس ص .٠١‏ 
ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١4١‏ . 

)١(‏ كابن فهد في المهذب البارع: : الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص (يوجد خطأ مطبعي 
قن العضدز). 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة/ في اللباس ج ١‏ ص 144 . 

(6) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 550 . 

(1) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 11 . 


عب ا ا ص خض لق اشر الكلام (ج ير) 


ظهوراً كالصريح في ذلك كما لايخفى على من لاحظها. 
المدارك١"‏ والرياض”" وشرح الاستاذ!" من تحريره بما يشمل ذلك 
والدكفيروة مظنا رين الضيكة ديه نضا فى غير مهله تطعا دوي 
تنقيح المناط بينه وبين. مضمون صحيح على بن جعفر ممنوعة كدعوى 
شموله لذلك؛ بل هي أشْدّ منعاً من الأولى» فلا مناص عن البطلان 
حينئذٍ بناءً على ماذكرناء كما أنه لاخلاف معتدٌ به على ماعرفت. 
نعم قد يظهر من المحكى عن الكاتب”2 اختصاص الإعادة فى 
الوقت دون شارحه لذ ند يامو عد ل. وفيه: أَنّ عموم من فاتته 6١)...‏ 
وغيره من أدلّة القضاء'' شامل له كفقدان غيره من الشرائط. 
ولا فرق فيما ذكرنا بين نسيان ستر جميع العورة أو بعضهاء ولا بين 
جميع الصلاة او بعضهاء كما لو علم عدم الستر في الاثناء فنسأه 
حتى فرغ. 1 
ما لو اتكشف قهراً بريح أو بغيره على علم منه بذلك حال وقوعه 
فقد يقال: إنّ مقتضى ماذكرناه سابقاً من الأصل البطلان» وفاقاً 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج "اص .١9١-١90‏ 
(؟) رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج ' ص 48 . 
2( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 6 ذيل قول المصنف: «يجب ستر العورة» ج 1 
ص 0: (مخطوط) . 
(؛) يأتي نقل عبارته في ص 7١7‏ . 
(0) عوالي اللالي: المسلك الرابع من المقدمة ح 7١ج‏ كدص 05. 
(1) انظر وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قضاء الصلوات ج 4 ص 778, ومستدرك الوسائل: 
باب 7 من أبواب قضاء الصلوات ج 7 ص 4756 . 


بطلان الصلاة يعدم ستر العورة ‏ تش ببس 88 


كر 01 ا والمسكتي نالسر" بابد ارا يله 20 
بم ْ 

لكن قد يدّعى الخروج عنه فيقال بالصحّة, وفاقاً للدروس"" 
وكشف اللثاء”" والمنظومة!" وظاهر المبسوط'" والبيان!"؛ لاقتضاء 
صحَتها لو لم يعلم به ثم علم به في الأئناء وستره -المستفادة من 
الصحيح الآني -الصحّة هنا؛ ضرورة اتّحادهما في العلم إلى حصول 
السترء وعدم العلم به سابقاً إِنْما يرفع قدح الكشف حاله لا حال العلم 
الذى هو مقارن لبعض الصلاة؛ إذ لا فترة فيها فلا يصلح فارقاً بين 
المسألتين. 

واحتمال الالتزام بعدم الصحّة فيها أيضاًء يدفعه أوّلاً: أنه خلاف 
المسغفاة من البيان!؟0 والفتحرير 69 والتتزكرة 9" والمجكى عن 


. 107 ص‎ "١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 
. ٠١7” (؟) المعتبر: الصلاة / لباس المصلى ج ؟ ص‎ 
.511 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )'( 
. الأولى في التعبير: معقد‎ )5( 
111 فى‎ )0( 
. 7١ الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص‎ )1( 
.١88 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )( 
.٠١١ الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص‎ )8( 

(9) المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 87 . 
)١(‏ البيان: الصلاة / فى اللباس ص ٠١‏ . 
)1١(‏ المصدر السابق. - 
)١١(‏ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .5١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 101 . 


9 متت بي ا ل و ا 2 يي ناوأ قز الكلام (ج 00 


المعتبر "١‏ والمختلف'" والمنتهى”" ونهاية الإحكاء!*, بل لم أجد مخالفاً 
صريحاً في ذلك نعم ظاهر التحرير“ احتمال البطلان. 

وثانياً: أنّه لاريب في صدق مضمون الصحيح عليه؛ ولو سم 
ظهوره في ذي الغفلة إلى الفراغ امكن دعوى استفادة حكم ذيها قبله 
مقف ود عو أن الظاهر اتّحاد الجميع والبعض في الحكم في الشرطيّة 
وعدمهاء ومع فرض هذا الظهور لاريب في استفادة اغتفار زمان الستر 
كجاهل النجاسة وغيره ممّا لاينكر ظهور العفو عنه في العفو عن لوازمه 
التى تلغى ثمرة العفو بدونها. 

نعم يجب المبادرة إلى الستر فلو تراخى فيه بطلت وإن لم يقع جزء 
حديد ينه كقراء تسوه : بل قد يشكل الصحّة فيما لو احتاج الستر إلى 
زمان لايصل إلى حدّ محو صورة الصلاة؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل 
على المتيقّن» أمّا إذا لم يحتج إلى زمان معتدّ به فيتجه الصحّة حينئذ 
لما كناف 

اللهم إلا أن يقال: إن اشتراك الجميع والبعض في العفو إِنّما يقتضي 
عدم البطلان من حيث التكشف زمن الغفلة» والفرض أن البطلان ليس 
من ذلك وبل :من التكشف من حال العلم إلى حال الست وهو امن ان 
فمع فرض تسليم ظهور الصحيح المزبور في ذي الغفلة المستمرّة 
لايستفاد منه حكم الحال المزبور, وليس هو بمنزلة التصريح بالعفو عن 
)١(‏ المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص .٠١١‏ 
)١(‏ مختلف الشيعة: الصلاة / في اللباس ص 87 . 
(") منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 73158 . 


(5) ها الاشكاء: الضلاة/ لاس المصلى ٠١‏ ص 4 
)0( تحر ير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١٠ص .3١‏ 





بطلان الصلاة بعدم ستر العورة .سم 
الغفلة التي تعقّبها العلم في الأثناء كي يستفاد منه ولو بالالتزام العرفى 


العفو عن زمن العلم إلى التستر. 

ولعلّه لذا فرّق في التحرير بين استمرار الغفلة إلى تمام الصلاة 
وعدمه» فقال: «لو انكشفت عورته في الأثناء ولم يعلم صحّت صلاته, 
ولو علم في الأثناء سترها سواءً طالت المدّة قبل علمه أو لم تطلء أدّى 
ركناً أو لا, ولو علم به ولم يستره أعاد سواءً انكشف ربع العورة أو أقل 
أو أكثر, ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجهاً؛ لأنّ الستر شرط وقد 

ت»7"» أو يكون قد اكتفي باحتمال عدم الاجتزاء بالستر عن احتمال 

البطلان مع استمرار الغفلة. 

وفيه: أنّ مرجع ظهور اتّحاد الجميع والبعض في حكم العفو مثلاً إلى 
الاندراج في الدليل وأَنّه لا مدخليّة للجميعيّة الواقعة في السؤال مثلا 
فتتحقّق حينئذٍ الدلالة على العفو عن زمان العلم إلى وقوع الستر الذي 
سلّم أَنّه مستفاد من نفي البأس عن الغفلة التي لم تستمرّء فتأمّل فإنّه ‏ 
مع أنه ربّما دق -لايخلو من بحث أيضاً. 

ومن ذلك كلّه ظهر لك أنه لا إشكال في الصحّة مع استمرار الغفلة, 
لا لعدم التكليف معها الذي لاينافي الفساد, بناءً على إرادة رفع اللإئم 
من حديث الرفع”". بل لأنه من مدلول صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه 
الذي رواه الشيخ”" وابن إدريس في المحكي عن مستطر فاته! نقلاً عن 


.35-1١ ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(1) تقدم نقله وتخريجه في هامش )١(‏ من ص 041. 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 09 ج ؟ ص .5١١‏ 
(؛) مستطرفات السرائر: ح ١١‏ ص 11. 





اح ل عي بغت فق أشن لكام (ج 8م) 


كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب؛ قال: «سألته عن الرجل يصلّي 
وفرجه خارج لايعلم بهء هل عليه إعادة أو ماحاله؟ قال: لا إعادة عليه 
وقد نمّت صلانه»١".‏ 

وإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين انكشاف جميع العورة أو بعضهاء 
وبين الخروج في تمام الصلاة او ياوا ستمرٌ إلى الفراغ» وبه ينقطع 
الأصل المزبور في ذلك كله وفي غيره ممّا يندرج فيه» خصوصاً بعد 
ع الغازت فيه نينا اجد ل عاستعد من كمال التخرير ولارريب 
فى ضعفه, وأنّه كالاجتهاد فى مقابلة النصّ. 
وفي الذكرى'" بعد أن حكى عن ابن الجنيد: «لو صلَى وعورتاه 
مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط». 

وعن المبسوط: «فإن انكشفت عورتاه فى الصلاة وجب عليه 

هذا ولاقظ | صلا سواه كان ما كفت عند قلياد أو كثير | نيه 

ل 

والمعتبر: «لو انكشفت العورة ولم يعلم سَتّرها ولم تبطل صلاته, 
تطاولت المدّة قبل علمه أو لم تطلء كثيراً كان الكشف أو قليلاً؛ لسقوط 
التكليف مع عدم العلم»!". 

قال: «كلام الشيخ والمحقّق ليس فيهما تصريح بأنَّ الإخلال بالستر 
غير مبطل مع النسيان على الإطلاق ؛ لأنّه يتضمّن أن الستر حصل في 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 7٠‏ من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 5 .4١‏ 


)١(‏ متعلق بقوله: «قال» الآني بعد أسطر. 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / فى اللباس ص 87 . 


(؛) المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١ص‏ 87. 
(6) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ٠١7‏ . 


بطلان الصلاة يعدم ستر العورة -- سس عن 


بعض الصلاة» ولو انتفى في جميع الصلاة لم يتعرّضا له بخلاف كلام ابن 
الجنيد, فإِنّه صريح في الأمرين» والرواية تضمّنت الفرجء وجاز كونه 
للجنس فيشمل الفرجين, وللوحدة» فإن كان للجنس ففيه مخالفة في 
الظاهر لكلام ابن الجنيد» وإن كان للوحدة ففيه موافقة في الظاهر لكلام 
معيو ل و سي م 00 
ببعض الاعتبارات تلازم» بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف 
جميع العورة في جميع الصلاة» فلا يحصل البطلان جدونه: واد ان 

يكون المقتضي للصحّة ستر جميعها في جميعها ل لقو علي“ 
قال: ‏ ولو فيل بِأنّ المصلّي عا رياً مع التمكّن من الساتر يعيد مطلقاً. 
والمصلّي مستوراً ويعرض له التكشّف في الأثناء بغير قصد لايعيد 
مطلقاً كان قوياً» 0 

0007 “اللسماة لحارم ع كاد الصبيع فما عير لك جما 
المندرج فيه الانكشاف قهراً أو غفلةً وهو لايعلم به. 

وتائياء لفون كا : ن لاتلازم عقلاً ولا شرعاً بين الصحتتين إلا أنه 
لاينكر اقتضاء الصحّة في البعض الصحّة في الجميع عرفا ؛ لمعروفيّة 
اتحاد أجزاء الصلاة ذ في الشرطيّة على أنّ ذلك هو مقتضى الأدلّة هنا 
كما عرفت. 

وثالثاً: أنّه لافرق بين الجميع والأثناء في الصحّة مع فرض صدق 
مضمون الصحيح السابق »كما لاافرق بينهما في الفساد مع عدمه كصورة 
الها اه 

ورابعاً: أَنْه لاريب في ظهور الفرج فيما يتناول الكل والبعض كما 


. ١8١-١4٠ ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص‎ )١( 


اعترف به في كشف اللئاه'". 

ومن ذلك كله يظهر لك عدم تحرير المسألة في المدارك وشرح 
الأستاذ والرياض وغيرها من كتب الأصحاب'"' على ماينبغي», فلاحظ 
وتاماء 

وكيف كانء فما ذكره المصئّف من أن العورة هي القبل والدبر هو 
المشهور بين الأصحاب نقلا”" وتحصيلا”», بل فى الخلاف!) وعن 
السرائر'" اللإجماع عليه . كما عن المعتبر”" والمنتهى 4 الإجماع على 
أن الركبة ليست من العورة» وفي التحرير'" وجامع المقاصد'"" وظاهر 
التذكرة٠"‏ الإجماع على خروجها والسرّة من العورة؛ لأصالة عدم 
ترئّب شيء من أحكام العورة على غير القبل والدبرء مع قطع النظر عن 


. ١88 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(1) تقدمت التخريجات سابقا . 

(؟) نقلت الشهرة فى: ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الستر ص .١78‏ وروض الجنان: 
الصلاة /مابصلى فيه ص .5١6‏ وكشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 188. 

(؛) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 4 وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 10. والعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ 
ص 7؟. والشهيد فى البيان: الصلاة / فى اللباس ص 69 1١‏ . 

(5) الخلاف: الصلاة/ مسألة ١49‏ ج ١‏ ص 598. 

(1) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 51١‏ . 

() المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص .٠٠١‏ 

(6) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 36١‏ . 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .75١‏ 

. 14 جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص‎ )٠١( 

. 48060 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج "' ص‎ )١١( 


فى المراد من العورة م.م 


ولمرسل الى يحيى الواسطي عن الصادق هذ (": «العورة عورتان: 
القبل والدوي» والدين ممتعوربالألقين قاذ سعرة القطبيب والنمشه 
فقد سترت العورة»("" 

وخبر الصدوق'" ومحمّد بن حكيم'* عنه اق أيضاً: «الفخذ ليس 

من العورة» كقوله يةٍ في < حير | شين : «إن الركبة ليست من العورة)»0!©. 

وسأل علي بن جعفر أخاه في المروي عن قرب الاسناد: «عن 
الرجل بفخذة أو أليتيه الجرح كل يماك المراداد نظن ا تكد رمه ؟ 
قال: إذا لم يكن عورة ا ' وفي خبر عبيد الله الواقفي المتقدّم 
وزا انما سيعته الى كير ذلك 


والمراد بالقبل للرجل 25 النص والفتوى القضيب والبيضتان كما 
صرّح به غير واحد", بل فى الذكرى: «إنه المشهور»!" لأ نه المشا داو 


. فى المصدر: عن أبى الحسن الماضىاىة‎ )١( 

(1) الكافي: الزي والتجمّل / باب الحمام ح 77 ج 1 ص .50١‏ تهذيب الاحكام: الطهارة / 
باب 18 ح4 ج ١‏ ص 74 وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب اداب الحمام ح ؟ ج؟ ص 4". 

(؟) من لابحضره الفقيه: باب غسل يوم الجمعة ح ١017‏ ج ١‏ ص ,.١١4‏ وسائل الشيعة: باب ] 
من أبواب اداب الحمام ح ؛ ج ؟ ص 0". 

(4) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١8‏ ح 8 ج ١‏ ص 574 وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب 
اداب الحمام ح ١‏ ج ؟ ص 8". 

(0) أرسله في كشف اللثام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١88‏ . 

(1) قرب الاسناد: ص ,٠١ ١ - ٠١١‏ مسائل علي بن جعفر: ح 1519 ص .1١1١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح وادابه ح ؛ ج ٠١‏ ص .11١١‏ 

(/) في ص 517 . 

)0 كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس جَ ؟ ص17. والشهيد الثاني في الروضة: 
الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص .,7١7”‏ والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / لباس 
المصلى ج 7 ص ١5١‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١79‏ . 





10005955555 0001 الكلام (ج 00 
وللمرسيل العزنوو: له احد فيه كاذفا الأ ماف حناهية الأرييا د 
للكركى من أنّ الأولى إلحاق العجان بذلك فى وجوب السترء والمراد به 
مايينع الأتبين والذي و لل ليغا رضن اعرف 

كنا قافن القاكن: "امن امن النزدة الى الر كلاب و عله مدهب 
التقى أيضاً وإن قال: «إنّه لايم ذلك فى الصلاة إل بساتر من السرّة إلى 
نصف الساق ليصح سترها فى حال الركوع والسجود»””", حتّى أنه 
نسب إليه من جهة ذلك تحديد العورة به, لكنه كما ترى -ضعيف متروك 
عند الأصحاب, نعم هو قول مالك والشافعى وأصحاب الرأي!“. وقال 

5 حنيفة: «إن الركبتين عورة»!0. 

وهو _مع مخالفته لما عرفت -لا دليل عليه سوى ما عن قرب 
الرجل أمقة فلا ينظن إلى غورتهنا «والعورة مابين المدة الن الركية لت 
وخبر بشير النبال: «إن أبا جعفرطية ... اتزر بإزار وغطى ركبتيه 

)١(‏ حاشية الارشاد: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «وعورة الرجل قبله ودبره» 
ص 18 (مخطوط) . 

(1) المهذب: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 87 . 

(؟) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط السادس من شروطها ص ١79‏ . 

(؛) بداية المجتهد: ستر العورة ج ١‏ ص .١١5‏ المهذب (للشيرازي): ستر العورة ج ١‏ ص ,/١‏ 
المجموع: ستر العورة ج ' ص ,١11--64‏ حلية العلماء: ستر العورة ج كدص 605. 

(0) المبسوط (للسرخسي): كتاب الاستحسان ج ٠‏ ص .١87‏ مجمع الانهر: شروط الصلاة 
ج ١ص 8١‏ الاستذكار: رقم 149لا ج 0 ص 4358. تفسير الرازي: ذيل الآية ٠١‏ من سورة 
النور ج ١1‏ ص ٠١”‏ وانظر حلية العلماء من الهامش السابق. 

((5) قوت الاسناده صن 152 وسائل العنيطة: نات 1 امن ابوات نكاح العبيد والاماء ح 7ج ١١‏ 
ص .١18‏ 
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في المراد من العورة 


وسرّته, ثمّ أمر صاحب الحمّام فطلى ماكان خارجاً من الإزار» ثم قال: 
اخرجء ثم طلى هو ماتحته بيده ثمّ قال: هكذا فافعل»'". 

وخبر الخصال عن أمير المؤمنيننظة: «... ليس للرجل أن يكشف 
ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم ...»0". 

وهي - مع ضعفهاء وعدم الجابر لهاء ومخالفتها لما عرفت» 
وموافقتها للعامة, وعدم صراحة بعضهاء بل وعدم ظهوره ‏ محمولة 
على الاستحباب المشهور بين الأصحاب”", بل عن الخلاف“ 
الإجماع على أنّ الفضل في ذلك. 

وكا تديقو المراف مقا فل الكقية ةو المحك عرد الوسيلة لاهن مه 
غووة ل" | لد يست ره | ذ الخال |رردتهما قوق #[اقدمتها عقف 
بحيث تجري عليه أحكامها في غير المقام لكن فيه بالخصوص يستحبٌ 
ستره بعيد جدّاً مخالف للإجماع بقسميه"'على وجوب سترها في الصلاة. 


)١(‏ الكافي: الزي والتجمّل / باب الحمام ح ؟؟ ج 7 ص .00١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
ابواب اداب الحمام ح اج دص ١7‏ . 

(؟) الخصال: باب الواحد الى المائة ح ٠١‏ ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
أحكام الملابس ح اج وص 359 . 

() ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 81, وابن ادريس في 
السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١57؛‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /ستر 
العورة ص 10. والعلامة فى المنتهى: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 737١6‏ . 

(:) الخلاف: الصلاة / مسالة 1ج اص 98". 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص 117 . 

(1) الوسيلة: الصلاة / ستر العورة ص 84. 

(0) تقدمت الاشارة الى بعض القائلين بذلك. أمّا المنقول منه فانظر: منتهى المطلب: الصلاة / 
في اللباس ج ١‏ ص .5١0‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج "؟ ص .15١‏ وروض 
الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 1 7١‏ . 


ملل لل ل لم ملل ل ب جواهر الكلام(ج 8) 


كما أن المحكي عن القاضي !"من الاحتياط في ستر ذلك مع قوله بما 
عرفت كذلك أيضأًء وربّما يكون ذلك منه قرينةً على عدم إرادة كونه 
من العورة حقيقة كأبي المكارم وابن حمزة, ولعلَّ التقي كذلك اد 
فتخرج المسألة حينئذٍ عن الخلاف. 

ويكون المراد بسبب شدّة الرجحان في ستره حتى في غير الصلاة 
استحقّ إطلاق اسم العورة عليه» وامتاز بذلك عن باقي البدن الذي 
يعتاد ستره عمّن يحترم » وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين خلا 
الكفين» وإن كان ستره ايضا مستحبّا كما صرّح به غير واحد”"؛ لقوله 
تعالى: «خدوا زينتكم عند كل مسجد)» "ا والنبوى: «إذا صلى احدكم 
فليلبس ثوبيه» فإنَّ الله أحقّ أن يتزيّن له...»! وخبر علي بن جعفر 
الفروى عن قري الانشاد الحميرى مال اخاولظا يقارعل هل 
يصلح له أن يصلّي في سراويل*' وهو يصيب ثوباً؟ قال: لايصلح ...»01 
لكن ليس متأكّدأً كما بين السرّة إلى الركبة. 

ولعلّه للخبر المزبورء ومفهوم مرسل سماعة”: «سأل" أبا 


.84 ص‎ ١ المهذب: الصلاة / ستر العورة ج‎ )١( 
/ والشهيد في الدروس: الصلاة‎ .7١ ص‎ ١ ل الصلاة / في اللباس جج‎ 
/ س المصلي ص 50, والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج‎ 
0 
.7١ سورة الأعراف: الآية‎ )1( 
. 7370 (؛) كنز العمال: ح 11778 ج لاص‎ 
. فى المصدر: سراويل واحد‎ )6( 
:487 قرب الاسناد: ص 85, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب لياس المضلي ح لاج 6ص‎ )1( 
. فى المصدر: رفاعة‎ )0( 
في الكافي والوسائل: «حد ثني من سمع ...» وفي التهد يب: «حد ثني من عَال04:‎ 4) 


حكن 


عبد الله ليا عن الرجل يصلّي في ثوب واحد دا وود قال لبا سوه 
إذا رفعه إلى الند يين'!"' حكم المصئف بالكراهة, لا لما في المدارك”" 
من صحيح زرارة عن أبي جعفر هِل: ادق ها جز رك أن ن تتصلّي فيه 
ميان و انا الخطاف»!» وصحيح عبد الله 
أت سنان: «سئل أبو عبد الله لق عن رجل ليس معه إلا سراويل فقال: 
0 
ذلك الكراهة في مفروض المتن. 
كما أن قوله بعد ذلك: «وتتأكد الكراهة للإمام »بل يكره له الصلاة 
في القميص وحده لما رواه الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد: 
(سألت أبا عبد اللَهية عن رجل أمّ قوماً في قميص واحد ليس عليه 
رداءء قال: لافيض: إلا ان كن عليه رداك اعفاد يرتدى بها)0" 7" 





في المراد من العورة 


)١(‏ كذا في التهذيب. وفي الكافي والوشائل:«القنذوتية» ونهما للرجل كالتديين” للمراة. مجمع 
البحرين: ج 7“ ص ٠١‏ (ثند) . 

(1) الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ح 4 ج ' ص 530 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
ا ا ل اتن 115 وشائل الفسدوبات: ١6‏ من ابوات 
لباس المصلي ح “اج 4 ص .595٠0‏ 

() مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص ١97‏ . 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 7177 ج ١ص‏ 501,. وسائل الشيعة: 
باب 07 من ابواث لياس المصلي ح ١‏ ج ؛ ص 107 . 

(0) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 87/,ج ١‏ ص .,10١‏ تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 0١‏ ج " ص ,511١‏ وسائل 
الشيعة: باب 07 من أبواب لباس المصلي ح ”7ج 4 ص 1075. 

)01 الكافي: : باب الصلاة ة في ثوب واحد ح “اج "ا ص غ55 تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب 
ا ل ا ؟ا ص 17 وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب 

س المصلي ح ١‏ ج غ ص 107 . 
)0071( 0 0 / لباس المصلي ج ١‏ ص . 


اا حب ا ا و | از ” الكلام (ج 00( 


خروج عمّا نحن فيه ؛ ضرورة كون الكراهة من حيث ترك الرداء لا من 
حيث الاقتصار على ستر القبل والدبر. 

انعم قد يكون في صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسىمقةٍ قال: 
«سألته عن الرجل هل يصلح أن يوم في سراويل وقلنسوة؟ قال: 
لايصلح. ..0"دلالة على ذلك ٠كل‏ ذا مع التسامح. 

نعم ينبغي تقييده بحا ل الاختيارء أمّا مع الاضطرار اسم العور ره 
ولم يجد الثوب مثلا لسائر جسده فلا كراهة , لكن صرّح في القواعد'" 
وغيرها'"بانه يستحبٌ ان ن يجعل على عاتقه شيئا ولو تكة ؛ لصحيح ابن 
سلا ن السابق» بل قد يقال باستحباب ذلك مطلقاً ولو حال الاخحتيار؛ 


لخبر جميل: «إنّمرازماً سأل الصادق َي عن الرجل الحاضر يصلّي في 
زاوم قزرا يه؟ قال: مدل على رقيعه عند ياد ا وعتمافة يرتدى به»!*. 


وقال علية في حسن ابن مسلم :. ..إذالبس السراويل فليجعل على 
عا مشا ولى حبلاً»”" هذا. 


,5171 مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 605 ج 7 ص‎ ١7 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 58 . 

(') كالسرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .511١‏ والمعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج 1 
ص 5 .٠١‏ ونهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 5717 . 

)غ0( الكافي: باب الصلاة في وب واحد ح اج 7" ص 590 تهديب الاحكام: الصلاة / باب 
ا ٠٠‏ ج 7ص 517 وسائل الشيعة: باب 657 من أبواب 

0 كما لس مروي عن الصادقطية . وفي الكافي 
لوي 


لو فقد الساتر ستر عورته بما وجده اس 





وعن التذكرة'" والنهاية استحباب ستر جميع البدن بقميص وإزار 
وسراويل» قال في النهاية: «وان اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص 
ورداء أو قميص وسراويل ٠‏ فإ ن اقتصر على واحد فالقميس أولى : ٠‏ ثم 
الإزار» ثم م السراويل»”", ولا بأس به وكأن اول الازان ديد يتجافى» 
وربّما تسمع إن شاء ء الله فيما يأتي ماينفع في المقام, والله أعلم. 

(و» كيف كان, ف9إذا لم يجد ثوبا» يستر به القبل والدبر 
وسترهما بما وجده ولو بورق الشجر» لصحيح عليّ بن جعفر سأل 
أخاهية «عن رجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت 
الصلاة» كيف يصلّي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أأتم صلاته 
بركوع وسجودء وإن لم يصب قينا مسار غورته أوما وهو كاتني | 

عن المعاوة اراد المثال مدن اللتتبييتي ليا تسمل الو رفوتتو ” 
خفوضا لاقو للنلق1: «وإن لم يصب شيئاً» موؤيّداً بإمكان دعوى 
الإجماع'* على عدم الفرق بين هذه الأفراد ونظائرها. 

نعم لا دلالة فيه على أن شتراط جواز الستر بها بانتفاء الثوب وإن ظنْه 

بعض الناس””*)؛ ضرورة أعمّية فرض السؤال من ذلكء فالأصل حينئذ 
يقتضى عدمه وقافاً نكري وجامع المقاصد""ا والمحكي حرق 


. 10١ تذكرة الفقهاء: الصلأة / في اللباس ج ” ص‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 777. 

(؟) تقدم في ص 59131 - 5917. 

(؛) كما سيتضح ذلك من خلال نقل الاقوال في هذا البحث . 

(0) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 06 وسبطه في مدارك 
الألعكاء العلا لبانى النشان ع 7 ل 31 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١1١‏ . 

(0) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج " ص 7 و11 . 


ات ل ل ب | رون الكلام (ج 0( 


المهذّب”" وغيره”"» بل ربّما نسب" إلى الأكثر. 

وكون الدرع والثوب والقميص والملحفة ونحوها فى النصوص'* 
مثالاً لصنفها مادّة وهيئة أو هيئة لا مادّة ليس بأولى من دعوى كونها 
مثالاً لما يشمل الحشيش والورق ونحوهماء بل قد يقال: إِنْها خصّت 
بالذكر لغلبتها وتعارفها لا لارادة عدم جواز الصلاة بغيرها وغير صنفها. 

وليس في النصوص لفظ الساتر والستر كي يدعى انصرافهما إلى 
المعتاد الذي يمكن منعه أيضاًء وإل لوجب مراعاة الاعتياد فى ذلك 
الزمان في الساتر بل وكيفيّة الستر كما التزم به بعض مشايخنا", نعم 
حزق بالرطع وتحوويقا لايع سا #ضرزرة عدم الاكضا دربا عاد 
غير ذلك الزمن ؛ لعدم تعليق الحكم على الاعتياد المختلف باختلاف 
الأدفقة والأدكنة كالمكنا والموروى: 

ولعل بأدنى نظر وتأمّل في خلوَّ النصوص عن الإشارة إلى شيءٍ من 
ذلك تقطع ببطلان الدعوى المزبورة وإن اشتهرت في هذه الأعصار التي 
قد اشتهر فيها قاعدة الشغل وإجمال العبادة المقتضيان لليقين بالخروج 
عن العهدةوفا نت بها فته ديه ل تكن :بعروفا فى الازمتة الباق ةيل 
رنها تجار بكي" لند مع د حال الع الدى تجرى قد نحو 
57 البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 577 . 
)١(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ”اص 48١-480‏ و59١٠.‏ 
() كما في بحار الانوار: باب ١‏ من كتاب الصلاة ليج ؛ ج85 ص5١157-15١1.‏ 
(10) المتقدمة :ذيل كول النضنف: :وولا يجوز للمراة إلا في وبين ...» المتقدم فى ص 37١‏ . 


(5) انظر كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص ١17‏ و .١98‏ 
(1) الاولى التعبير ب «بعضهم» . 





لو فقد الساتر ستر عورته بما وجده ام 


ذلكء فلم يميّز مايختلج في نفسه أنه شك أو احتمال قريب أو بعيدء 
وكل ذلك من الخلط والخبط وقلّة التدبّر والتأمّل في الفقه, وكأنّ المقام 
من ذلك. 

ومن هنا كان خيرة الذكرى”" وجامع المقاصد'" وكشف اللثاء” 
ومنظومة الطباطبائي!“ والمحكي عن المهذذب" والموجز'" وكشف 
الالباس”" وغيرها!» جواز التسثّر بالحشيش والورق ونحوهما 
اختياراًء بل لعلّه مقتضى إطلاق معقد إجماع التحرير" والتذكرة!"" 
والمحكي عن المنتهى'١"‏ جوازه به من غير تقيبدٍ بالضرورة» بل فسي 
الأخير نفي الخلاف فيه بين أهل العلم » بل قيل'" إن ذكر القطن والكمّان 
معه دالٌ على ذلك» بل قد يقال: إِنّه مراد المتن والقواعد”"" وما 


. ١5١ ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الستر ص‎ )١1( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟” ص 77. 

(') كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١1١‏ 

(8) الدرة التجفية: الضلاة / السشثر والساتر ضن 1:4 

(0) المهذب البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 377 . 

(1) الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 38 . 

(/10) كشف الالتباس: الصلاة / فى اللباس ذيل قول المصنف: «ويجزي الحشيش وورق الشجر» 
ص 87١(مخطوظ).‏ 00 

(8) كتبصرة المتعلمين: الصلاة/ فى اللباس ص 5؟. وارشاد الأذهان: الصلاة/ مايصلى فيه 
ج ١‏ ص 147 والجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص ٠١١‏ . 

(9) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١"؟.‏ 

. 577 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص‎ )٠١( 

. 5١50 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج‎ )١١( 

. ١5 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص‎ )١١( 

. 58 ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 





ا 6 5 7 اق | لأ الكلام (ج 00( 


مائلهما"" في التعبير وإن عبّروا بما ظاهره الشرطيّة. 

إل أنه يمكن إرادتهم الترتيب في الوجود والتنبيه على الأفراد الغير 
المتعارفة ؛ ضرورة عدم صحّة الشرطيّة بالنسبة إلى الجلد والملبّد غير 
المنسوج من الصوف والقطن ونحو ذلك ممّا لايسمى ثوباً. ولم يحك 
عن أحد الخلاف فيه» بل يمكن دعوى الإجماع والنصوص على 
خلافه» فلابدٌ من حمل الشرطيّة فى كلامهم على ماذكرنا. 

وربّما يؤيّده عدم ذكر الخلاف في الجواز اختياراً في كشف اللثام: 
مع أنّ عبارة القواعد والشرائع بمرأى منهء بل ظاهر اقتصاره على نقله 
فى الطين يقضى بذلكء كما ان ما عن المجلسى”'" من نسبة الجواز 
اختياراً حتّى في الطين إلى الأكثر يؤيّد ماذكرناء خصوصاً مع تنصيصه 
أنّ منهم الشيخ والفاضلين والشهيد في البيان» مع أنّ عبارة البيان: 
«وفاقد الستر يستر بما أمكن من ورق الشجر والحشيش والبارية 
والطين»”" فلم يفهم منه اشتراط الستر بذلك بالفقد. 

وقد يشهد له مافي المبسوط والسرائر والمنتهى والتحرير والارشاد 
ونهاية اللإحكام على ماحكي عن بعضهم» قال في المحكي عن موضع 
من الأوّل: «فإن لم يجد 7 يستر العورة ووجد جلداً طاهراً أو ورقا أو 
قرطاساً أو شيئاً يمكنه أن يستر به عورته وجب عليه ذلك؛ فإن وجد 
طيناً وجب عليه أن يطيّن عورته»! وفي آخر: «وأمًا العريان فإن قدر 
)١(‏ كالجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 1١‏ . 
(1) بحار الأنوار: باب ١17‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ؛ ج 47 ص 317-175١5‏ . 


(5) البيان: الصلاة / في اللباس ص ٠١‏ . 
(:) المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 88. 


لو فقد الساتر ستر عورته بما وجده ملم 


على مايستر به عورته من خرق أو ورق أو طين يطلي به وجب عليه أن 
يستره»١"‏ ومثلها عن السرائر”"؛ ضرورة عدم إرادة حقيقة الشرطيّة ؛ 
لما عرفته من إمكان دعوى الإجماع على عدمها بالنسبة إلى الجلد. 

ومنه يعلم عدم إرادة مفهوم الوصف مما فى التحرير”"' كما عن 
المنتهى0: «الفاقد للساتر لو وجد جلداً طاهراً أو حشيشاً وجب» ولو 
وجد طيناً وجب عليه تطيين العورة» قيل©: ونحوه مافى نهاية 
الإحكام”" وما في القواعد: «ولو فقد الثوب ستر بغيره من الشجر 
والطين ونحوهما»١"‏ وفي النافع'" كما في المعتبر!": «يجوز الاستتار 
يكل ماسشو العورة كالحقيقن وورق الفجر والطيةوروقى الارشياة: 
اوبحي ستزها مع القكارة ولو بالووق والطيري) 0 7 

إلى غير ذلك من الأمارات الكثيرة الدالّة على عدم كون المراد من 
أمثال هذه العبارات ت الشرطيّة التي أوقعت بعض الناس -منهم سيّد 
المدارك7"" تبعاً لجدّه في المسالك؛, ففي الأخير: «الثوب ثم الحشيش 





.87 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) السرائر: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص .5١٠١‏ 

(9؟) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١5؟.‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 358 . 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١,77‏ . 
(1) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 73١19‏ . 
(0) قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 58. 

(8) المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلي ص 559 . 

(9) المعتبر: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص .٠١ 5-5٠١7”‏ 
)٠١(‏ أرشاد الاذهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ١ص‏ 787؟. 
)١١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 93-8١1‏ . 


7 م سح تو أ فزي الكلام ١ج‏ 00 


نم الطين ادر ثم الوحل والماء الكدر»!"-_في الوهم حتى جعلوا 
الساتر مراتب واشكل عليهم الحال في بعض صور التعارض كتعارض 
غير المنسوج من الصوف والقطن مثلاً مع الحشيش ونحوه., وربّما 
قدّموا الأوّل باعتبار كونه مادّة المعتاد من المنسوج منهماء وغير ذلك 
نكا لادلتل عليه ينها مريت 

نعم في جوازه اختياراً بالطين والجصٌّ ونحوهما قولان, ظاهر 
العبارات السابقة الأوّلء وقرّب الشهيد”" العدم ؛ لعدم انصراف اللفظ 
إليه ‏ يعني الستر في فتاوى الأصحابء وتردّد الفاضل فيه في 
المحكي عن نها ينها" 1 

وقديقوى فى النظر الفنه :فى الأطلام يده القدء شاهد عيلى إزاذة 
التكال اليا بشيله متاق الصوصى» تخصوضا بعد ترك الانعتضال فيا 
عن وجوده وعن إيجاده بوضع الماء على التراب مثلاً للرجل والامرأة 
ولو لستر بعض العورة للأوّل والبدن للثانية, وكذا عن باقى اللطوخات. 

وتولسطقة ف الفحيد السنارى 4 «إنالم يصب قينا بعد تقديه 
الحشيش ظاهر في إرادة شيءٍ من الحشيش ونحوه الذي قد ذكر الستر 
به هما هوساتزمتفضل عن البدن »وما دل على أن النورة سغر 1" نراد 
منه بالنسبة إلى النظر لا الصلاة, كالأليتين المدلول على الستر بهما في 
)١١‏ مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١8‏ . 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١4١‏ . 
(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 787. 


(غ) فى ص 1597-1593 و9١١5.‏ 
(0) كما في خبري عبيد الله ومحمد بن عمر المتقدمين فى ص 177. 


لو فقد الساتر ستر عورته بما وجده ا 





خبر آخر”"؛ بل لعل إطلاق نصوص العاري”" يشمله. 

نعم » لو فرض إمكان التسئّر به على وجدٍ يساوي التسئّر بالحشيش 
ونحوه في الانفصال وشبهه أمكن الصحّة, كما أنّ المتّجه بعد البناء 
على أنه ليس ستراً صلاتيّاً وجوب التسئّر به عن الناظر المحترم, 
فيصلي به حينئذٍ قائماً؛ وفي الركوع والسجود أو الإيماء لهما ماتعرفه 
ان شاء الله في العاري الآمن من قوّة القول بالأوّل فيه خلافاً للمشهور 
بين المتأخّرين”" فالثاني» فيركع ويسجد حينئذٍ أو يومئ على اختلاف 
القولين. 00 ْ 

إلا أنّي لم أجد قائلاً صريحاً بالثاني, بل ظاهر القائل بكونه ساتراً 
ولو حال الضرورة أنه به يتمٌ الركوع والسجودء نعم قال في كشف اللثام: 
«إن ستر اللون والحجم فلا كلام» وإن ستر اللون فقط فكذلكء بناءً على 
مامرٌ ‏ يعني من عدم وجوب ستر الحجم ‏ وخصوصاً عند الضرورة, 
نكن إن الم ركف الأاعقد السوور يفال أن تعب خليهدما على العارى 
من الإيماء للركوع والسجود»!*. 

وأشار بذلك إلى مافى الذكرى حيث إِنّْه بعد أن ذكر وجوب ستر 
الحجم واللون به عند الاضطرار قال: «ولو ستر اللون فقط لا مع إمكان 
ستر الحجم وجب ؛ لما روى ابن بابويه عن عبيد الله الواقفي عن قيّم 
)١(‏ كمرسل أبي يحيى الواسطي المتقدم في ص ٠ .5١0‏ 
(1) التي يأتي التعرض لبعضها ذيل قول المصنف: «ومع عدم مايستتر به ...» الآتي في 

ص .١١١‏ ٍ 
(*) يأتي التعرض للقائلين بذلك في تلك المسألة . 
(؛) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١4١0‏ 


السو لت تت تقل | قن الكلام (ج 00( 


حمّام الباقرظِة أنه قال: (النورة سترة)'" وفى سقوط الإيماء هنا نظر؛ 
من حيث إطلاق الستر عليه ومن إباء العرف»'!" ونحوه فى 
الدروس””". بل عن الموجز”) وكشفه*: «إنه يومىئ حينئذ» ؛ إذ المراد 
على الظاهر بستر الحجم واللون به أو الثاني خاصّة أنّ التسئّر به إن كان 
طريق اللاطلاءيه فهو الثالى».وإن كان متماسكا يمكن أن سحر نه 
منفصلاً فهو الأوّل لا الحجم الذي ذكرناه سابقاً؛ لاستبعاد عدم ستر 
الطين له بالمعنى الذي قلناه سابقاً في حال ستره اللون» كما هو واضح. 
وكيف كان» فقد عرفت أن الأقوى عدم الاجتزاء به للستر من حيث 
الصلاة وإن وجب من حيث النظرء وانه به يكون العاري امن المطلع 
ذبعب فيه الاطلاييه لذلكة اذ الظاهر ويعوى تحصيل هنا باشو بة 
العاري عن المطلع من مكان وغيره لتحصيل الواجب من القيام» أو له 
وللركوع والسجود على القول الآخرء وإطلاق الإذن بالجماعة للعراة 
من جلوس للدليل'" لاينافيه. 
غ3 للك كله يكور طنداك الول كته مين اليا تر اتتيا رابو افك 
منه القول به عند الاضطرار ؛ لعدم الدليل على الترتيب؛ إذ هو إمًّا أن 
المفهوم من الأدلّة الاجتزاء فى الصلاة بكلّ مايستر عن النظرء ومقتضاه 
)١(‏ تقدم فى ص 5377. 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١4١‏ . 
(*) الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص 35 . 
)0( الموجز الحاوىي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 14 . 
(0) كشف الالتباس: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «ويجزي الحشيش وورق الشجر» 


ص ١87‏ (مخطوط) . 
(1) كخبري ابن سنان واسحاق بن عمار الآتيين في ص 540 . 


لو فقد الساتر ستر عورته بما وجده 8 





عدم الفرق بين الثوب والطين» بل وغيره من يده أو يد زوجته 
رضنا بناءٌ على عدم اشتراط المأكوليّة في الساترء وعدم شمول 
نينا نعتة امنا لا يكل لمتل الاشنات» أو ا المفهوم منها خصوص ما 
لايشمل الإطلاء بالطين ونحوه, فلا يجزي حينئذٍ مطلقاًء ويجري عليه 
حكم العريان. 

وبالجملة: تحصيل الترتيب المزبور في غاية الصعوبة من النصوص, 
وإن كان قد يقال: إن المعتاد منه لإطلاة ق الستر المعهود منه والنوب 
والدرع والملحفة في النصوص' اواك قنرن العقيثى بوتهوه على 
الطين فلأقربيّته إلى الستر المعتاد المدّعى فهمها من الإطلاق عند تعذّر 
الفرد الغالب كما هو الشأن فى سائر المطلقات» أو شمول «لا يسقط 
الميسور بالمعسور»'" للأجزاء العقليّة كالحسّية» وغير ذلك» لكنّ 
الجميع كما ترى لايعذر به الفقيه. 

وأضعف من الجميع القول بعدم أثر للطين أصلاًكما عساه يظهر من 
صاحب المدارك!" وغيره!*؛ ضرورة أنّك قد عرفت اندراج العاري 
بسببه تحت آمن المطلع ؛ ؛ لكون المقصود حصول مانع من لالش 
فيصلي حينئزٍ قائماً مومئاأً أو راكعاً وساجداً على الخلاف الآتي. 

كما أنه يظير لكف أيضا ضعك اذ كدره غير واحدة", بلدعن 


. 3 تقدمت في ذيل قول المصنف: «ولا بنغوة للحراة إلا في ثوبين ...» المتقدم في ص‎ )١( 

(؟) عوالي اللالي: في الخاتمة ح ٠١6‏ ج 4 ص 08. 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ” ص ١17‏ . 

(؛) كالمجلسي في البحار: باب 7 من كتاب الصلاة ذيل ح :اج 8 ص 177 والسبزوارىي 
في ذخيرة 5 المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 73١١‏ . 

(0) كالشهيد في البيان : الصلاة / في اللباس ص ٠‏ وابن فهد في المهذب البارع: الصلاة / 03 


ا ا ا (ج 8) 


الووش 111 | لها المسهور هر 0 لسغن انقاء الطيق» أو مقتنا ل عليه 
أو مخيّراً يينهما -من النزول في الوحل والماء الكدر مع عدم التضرّر به 
والمشقّة الرافعة للتكليف. 
والتحقيق فيه: أنه مع وجود المطلع وعدم حصول مايمنع الرؤية من 
اللطوخ ونحوه يجب النزول فيه؛ تحصيلا للقيام الواجب في الصلاةء 
ويأتي بما يتمكّن من الانحناء للركوع والسجود, ومع عدمه فبناءً على 
مفوّتين لهما؛ لعدم كونهما من الستر الصلاتيء وبناء على أنه يومئْ 
نعم لو قلنا بكونه ستراً صلاتيّاً وجبء وفي الإيماء حينئذٍ لهماء أو 
للمتعدّر منهماء أو الانحناء الممكن ‏ لعدم كونه من العاري كى تشمله 
نصوص الاإيماء وجوه لا تخفى. 
بل وكذا يظهر لك ممّا ذكرناه ما في التحرير'" وجامع المقاصد" 
والمحكي عن المعتبر''' والمنتهى *'والموجز الحاوي!"وكشفه””"'وروض 
ه لباس المصلى ج١‏ ص 554. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
)١(‏ روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص .1١1١‏ 
(1) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ؟5. 
(*) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(؛) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي جج ؟ ص ٠١6‏ . 
(0) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١ص‏ 7759. 
(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 18 . 


() كشف الالتباس: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «ويجزي الحشيش وورق الشجر» 
ص ١87‏ (مخطوط) . 





لو فقد الساتر ستر عورته بما وجده 


الجنا ن'" أنه «إذا وجد حفيرة دخلها وصلّى قائماً ويركع ويسجد». 
وفي البيان: «صلَّى كائما اوكالنا ويركع ويسجد إن ن أمكن»1". 
وعن المسبسوط””" ونهاية الاحكاء !“ا والمهت البارع 0 أنه «يصلّي 

قائماً» ولم يذكر الركوع والسجود. 
وظاهر التذكرة" والذكرى" والدروس”” التوقّف فيهما؛ 

لاقتصارهما على نسبة ذلك للبعضء وأنّ دليله حصول السترء وليس 

التصاقه بالبدن شرطاًء والمرسل الآآني. 
قال الشهيد!" وتبعه غيره'": «وأولى بالجواز الفسطاط الضيّق إذا 

لم يمكن لبسهء أمّا الحبٌ والتابوت فمرتّب على الفسطاط والحفيرة؛ 

لعدم التمكّن من الركوع والسجود إلا أن تكون صلاة الجنازة 

والخوف»» وقد ينافيه إطلاق التذكرة'عدم الاكتفاء بإحاطة الفسطاط 


الضيّق به ؛ لأنّه ليس بلبس كما عن نهاية الإحكاه"", إلا أن ينزّل كما 


. 5١5 روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص‎ )١( 

(1) البيان: الصلاة / في اللباس ص 5١‏ . 

(؟) المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 87 . 

(4) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 718. 

(0) المهذب البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 7174. 

. 100 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة/.في اللباس ج‎ )1١( 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص .١8١‏ 

(8) الدروس الشرعية: الصلاة / لبا س المصلي ص 5١‏ . 

() انظر الهامش قبل السابق. 

)٠١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ٠٠١‏ والشهيد الثاني في 
روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 5١7‏ . 

. 117 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟' ص‎ )1١( 

. 3775 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١١1( 


خرض 





10022 | | | ز111ذ 0 000 الكلام (ج 00( 


في كشف اللثام'" على إرادة الاختيار. 
' وكيف كانء فالأصل في ذلك مرسل أَيَوب بن نوح عن بعض 
أصحابه عن أبى عبد الله افلا : «العارى الذى ليس له ثوب إذا وجد حفرة 
دنكاها رسحد دواو ركه )"ولا يقدع إزتمالةايعد العمل :به 

لكن أشكل الحال على بعض المتأخَّرين كالفاضل الأصبهاني 
وغيره من حيث إِنّ مثله عار لغةٌ وعرفاً؛ إذ الحفرة كالحجرة إِنّما تجدي 
في الأمن عن المطلع فيومئ» لا في الركوع والسجودء ومن هنا قال: 
«الذي أفهمه من الحفرة حفرة ضيّقة قريبة القرار تواري العورة» إذا قام 
أو قعد فيها سائر بدنه خارج» وقد تكون ملتصقة به فعليه ولوجها 
والركوع والسجود على الخارج وهو فيهاء وأمّا حفرة تسع سجوده فهي 
كحجرة لا يجدى ولوجها»'". 

وفيه: أنه مخالف لظاهر النصّ والفتوىء والذى ألجأه إلى ذلك 
الحكم ا نما العارى الامو آنا إذاقلةا با نشي كم رحد كما تمت 
قواته ودعوى ابن زهرة!*الإجماع عليه -فلا إشكال؛ إذ المرسل حينئذ 
منرّل على ولوج الحفرة ليأمن بها عن المطلع ويركع ويسجدء ولا 
حاجة حينئذٍ إلى ماذكره, ولا إلى تخصيص أدلّة العاري بما إذا لم 
يتمكن منهاء وكذا الفسطاط. 

ما الحبٌ والتابوت فيجب ولوجهما لتحصيل القيام بأمن المطّلع كما 
ار : الصلاة و 3 اص . 


0 يم ا 1 


(4) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / صلاة المضطر ص 159 . 


لو فقد الساتر ستر عورته بما وجده باس 


الولوج؛ لفواتهما حيتئز حيتئو مع وجويهما عليه وعدم كود مثله سترأ صلاتياً. 
ل خاصة, ففي كشف اللثام'" وجوب 
الجلوس عليه ؛ لآنّ الظاهر أن الستر أهمّ من الركوع والسجود فضلاً 
عن القيام. 

وفيه: أنه من فاقد الساتر نصّاً وفتوى؛ إذ الظاهر إرادة فقده لصلاة 
اواو وو اويو وبا وا رودا 

وو ميو وساي 060 
ب في هذا الحال الذي فرضه الجلوس.. 

وقداظهر يما ذ كنا تشوريفى كتيرهن كلمات الأضحابة :وان الخال 
غير منقح عندهم» بل وسقوط جملة من الكلام زيادة على ماعرفت» 
كالمحكى عن المهذب'" والموجز”" من «انّ الحفرة مقدّمة على الماء 
الكدرء وهو مقدم على الطين». 

وباحى حاى الامو عر اعم الكت حلي واوم الرعل والكم 
الكدر إذا تعذر استيفاء الأفعال فيهماء قال: «وأمًا مع الإمكان فيحتمل 
| لتخم أو تقديم الوحل أو تقديم الحفيرة»!*. 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
(1) المهذب البارع: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 571 . 


0 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 188 . 
(4) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج “اص .٠٠١‏ 





اس يح ا نسحت قت أشن الكلام (ع) 


وما في حاشية الإرشاد'" وعن الجعفريّة" والمسالك!" من تقديم 
الماء الكدر على الحفيرة» وظاهر الأوّل تقديمها على الحبٌ والتابوت , 
كما أن نْ ظاهره تقديم الطين عليهما 00 

وما عن إرشاد الجعفريّة: «إِنْما يقدّم الماء والوحل إذا تمكّن من 
استيفاء الأفعال فيهماء وإلاً فالحفيرة»!2. 

وماعن حاشية الميسي: «الطين مقدام على الماء الكدر»”©. 

وما عن الروض: «الوحل مقدّم على الماء الكدر وعلى الحفيرة, إلا 
إذا تمكهز الخو د و فيها ولم يتمكن منه فيالماءء فإنه ل 

إلى غير ذلك ممّا هو واضح السقوط على ماذكرناه من أنه لاترتيب 
في ستر الصلاة» بل هو مرتبة واحدة يشترك جميع الأفراد في الصلاة 
نه اختيار اح وا له لنس بعنها اللي :والوسل.والماء الكو وو العثيرة 
والفسطاط ونحوهاء بل هي وأشباهها إنما تنفع بالنسبة إلى منع النظرء 
فيكون المصلي به أمناً للمطلع» ويجري عليه حكمه من القيام خاصّة, 
او الركوع والسجود معه, فتامّل جيّداء فإن تحقيق ذلك على الوجه 
الذي ذكرنا مما لم يقم به أحدء والحمد لله ربٌ العالمين. 

ثم من المعلوم أن البحث في وجوب تحصيل الساتر كالبحث في 
)١‏ حاشية الارشاد: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «والطين ...» ص 18 (مخطوط) . 


) 
)١(‏ الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص .٠١١‏ 
(؟) مسالك الافهام: الصلاة / لبا 00000 
(؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج "١‏ ص 9"4١.وانظر‏ المطالب المظفرية: 
ستر العورة ذيل قول المصنف: «ثم الحفيرة» (مخطوط). 
(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١786 - ١74‏ . 
(1) روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص 5١1‏ . 


لو فقد الساتر ستر عورته بما وجده ام 





الماء وغيره من مقدّمات الواجب المطلق» فيجب حينئذٍ شراؤه بما 
لايضرّ بهء وفي قبول هبته أو عاريته ماسمعته في الماء من اححتمال 
العدم للمنة #فضلا عن الأتهات :والأنهعارة إلى غير ذلك مقا بسيةة 
اها 

كما أن البحث في وجوب الانتظار على فاقده إلى آخر الوقت 
وعدمهء أو التفصيل بين الرجاء وعدمه كالبحث في غيره من ذوي 
رايم نقدّم البحث فيها سابقاً وأنّهِ يقوى التفصيل بين ماكان من 

نحو المقام ممّا علّق فيه الحكم على موضوع لايتوقّف صدقه على 
التأخير إلى الآخر كالعري ونحوه وبين غيره ممّا لم يرد فيه بالخصوص 
مثل ذلك ٠‏ فللآوّل المبادرة مالم يعلم الحصول بل ربّما احتمل مع 
العلم بخلاف الثاني, وقد تقدّم البحث في ذلك مفصّلاً. 

وفي خبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بسن 
محمّد عن أبيه ليه مايشعر باستحباب التأخير وكراهة ة التقديم مع 
الرجاءء قال: «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتّى يخاف 
ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ؛فا' ن لم يجد صلَى عرياناً. .0 الحديث. 

وذو الساتر بين العراة يستأثر به فلو أعاره في ضيق الوقت وصلّى 
غاريا ظلت عرلا ته ضيف كرون ن له الرجوع ؛ لصدق اسم الواجد عليه 
والأقوى صحّة صلاة المستعير ؛ لكن في البيان : «فيها نظر», ثم قال: 
«ولو جهل الحكم فالأقرب أنته معذور» !"ا ؛فتأمّل. 

ولو نقله بناقل لازم أثم وصحّت صلاته عارياًء ولوكان له خيار 


.10١ ج؛ ص‎ ١ قرب الاسناد: ص17. وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب لباس المصلي ح‎ )١( 
. 1١ البيان: الصلاة/ فى اللباس ص‎ )1( 


أجل 4 ١‏ 2-42 آت تت ا ا 7776727 اق أ ان الكلام (ج 00( 


سابق ففي وجوب الفسخ عليه نظرء من صدق التمكن والقدرة ومن أن 
مئله تحصيل للقدرة التى هو(" مقدّمة وجوب لا وجودء ومثله الرجوع 
في الهبة ونحوها. 

ولو صلّى فيه مالكه ففي البيان: «استحبٌ له إعارته» فيختصٌ به 
النساءء ثم مَالقارئٍ العدل ليؤتم به»!". 

وفى كشف الأستاذ: «لو وجد المباح أو المشترك استحبٌ ترجيح 
الفاضل من العباد أو العبادة» ومع التعارض ترعى الميزان»”" قلت: لابدٌ 
من مراعاتها في جميع ذلك ؛ لعدم دليل بالخصوص. 

وكل من تمكن من شرط الساتر وغيره بمقدار صلاة من فرضه 
التقصير تعيّن عليه القصر في مواضع التخيير. 

ل 

ولوكان الساتر القابل مشتبها في غيره من المحصور صلّى عارياًإذا 
كان في المشتبه فيه محرّم ذاتي كالمغصوب والحرير والذهب ولباس 
الشهرة وزيّ الرجال للنساء والعكس بالنسبة إلى الرجال؛ بل قد يقع 
في بادئ النظر أنه كذلك هنا وإن قلنا بالصحّة والإثم لو صلّى فيما لانهي 
عن الفيلاة فيه ا لخضوين دفن الاشهان» أنه مكلت مضلة: 
المختار معه. بخلافه في المقام الذي قد انقلب تكليفه فيه إلى كيفيّة 
صلاة العاري ؛ فهو كواجد الماء ذ في الانية المغصوبة ولاماء غيره؛ كما 
)١(‏ الأول اما تاتتهما معا أو تذكيرهما مما 


(؟) انظر الهامش قبل السابق. 
(؟) كشف الغطاء: الصلاة / لياس المصلي ص ١98‏ . 


لو اشتبه الساتر القابل للساترية بغيره انام 





أ نَ الأول بمنزلة من توضّاً فيه مع وجدان غيره من المباح. 

لكن فيه أوَلاً: بعد التسليم أنّ المنّجه الصحّة إذا كا ن لا مخالفة في 
صلاته على فرض عريه لصلاة المختار كما لوكان آمن المطلع بناءً 
على ماتسمعه من ابن زهرة إن شاء الله ؛ ضرورة عدم المقتضي حينئذ 
للبطلان ؛ لعدم زيادته على العري إلا بالإثم المفروض عدم مدخليّته فى 
صحة الصلاة. 

وثانياً: أنه يمكن منع أصل الدعوى؛ ويقال بوجوب صلاة المختار 
عليه مطلقا على القولين بعد إقدامه على الإثم؛ ضرورة عدم شرطيّة 
الجلوس تعبّدأ في صلاة العاري , بل هو للأمن من المطلع الحاصل 
ولو بمقدّمة محرّمة, كما أن الإيماء مقدمة لعدم التكشف الحاصل 
بالتسثر المزبور. 

واحتمال أن هذا الستر كعدمه لحرمته؛ يدفعه: أن مثله جار في 
الصلاة فيه مع الاختيار الذي قد فرض تسليم الصحّة فيه, وعدم الأمر 
بالصلاة فيه لحرمته لاينافي الأمر بها فيه بعد الإبثم ٠‏ فيكون حينئذٍ مكلفاً 
بصلاة العاري مالم يأثم باللبسء وإلا كلف بصلاة المختار؛ إذ المحرّم 
إنْما يمتنع كونه مقدّمة وجود لا وجوب. 

على أنّ مبنى الضحّة في المختار لو فرض كونه الساتر عدم 
اتّحاد كون اللبس والصلاة» وعدم اشتراط الحلية في الستر الذي هو 
ليس بعبادة, ولا دليل على كونه مأموراً به كما سمعته سابقاً مفصّلاء 
وهو بعينه جار في المقام الذي هو كما إذا لم يكن عنده إلا المحرّم. 

نعم لو فرض اختصاص الصحّة في المختار بما إذا لم يكن هو 
الساتر أمكن الفرق بين مانحن فيه وبينه» واتجه حينئذٍ إجراء حكم 


ا اي 77 د لخو | فقن الكلام (ج 00( 


العاري عليه إل في الجلوس مع وجود المطّلع فإنّه قد يقال بوجوب 
الفيام عليه لحصول الأمن له بذلك وإن :كسان محوّماً فإنّه لا دليل 
على اشتراط الحلّية فيما يحصل به الأمن» فيصلّي فيه قائماً حينئذ 
فونكا نناء على القول به فيهء وعلى عدم تعليل الاويماء بالتكشّفء ونه 

كوت لي . 

وعلى كلّ حال فلو ذهل وصلّى صحّت صلاته مسن غير حاجة 
ارم و نمق بن متاق الدي عر ابسن 
المدّعى اتحادها مع كون الصلاة كالمشتبه بالمغصوب؛ ضرورة 
ارتفاعها في الفرضء فيكون الستر به في محلّهء كالذاهل عن معلوم 

الغصبيّة وصلّى فيه. 

ما لو كان المانع أمراً تعبّدياً كالحريريّة مثلاً؛ فإن استمرٌ ذهوله 
حتّى صلى بالجميع الذي يقطع معه بوقوع صلاة في الساتر القابل 
صحّت, وإلا وجب عليه ماكان واجبا عليه قبل الذهول من حكم 
العاري مع فرض استمرار الفقد, فيفعله ويجتزئُ به حتّى لو كان قد تذكر 
فى اثناء الاخيرة واتمّها على كيفيّة صلاة العارى. 

ش وقد يحتمل وجوب الاستئناف ولو عارياً قضاءً مطلقاً في غير 
سي ا 0 
تكليفه, فما أمر به لم يقع» وما وقع لم يؤمر به؛ إذ الفمرض وجوب 
الاجتناب عليه. وفيه منع واضح بعد عدم توجّه النهي للذهول. 

ا التشعه ير اليعوه سانا جاه خب الما كز ل سوه وجب 
التكرار زائداً على غير القابل بواحدة» فلو ترك الجميع أو البعض عن 
نسيان او عمد وجب القضاءء لكن يجزيه مرّة واحدة إذا فعلها بالساتر 


لو اشتبه الساتر القابل للساترية بغيره ‏ ب ل ل ل ب لي 


القابل؛ لأصالة براءة الذمّة من قضاء مايجب للمقدّمة كما سمعته فى 
مشتبه القبلة» بل ذكرنا هناك من الفروع ما لايخفى جريانه في المقام. 

ولو ضاق الوقت قيل!": أتى بالممكن مع الصلاة عارياً» وإلا اقتصر 
على الصلاة عارياً مالم يكن الاشتباه بالنجسء فيصلّي الممكن حتماً؛ 
ولا يجمع معه الصلاة من عريء وهو لايخلو من نظرء كما أَنّه لايخلو 
منه ماقيل!" أيضاً من أنّه لو تلف بعض المشتبه وارتفع بسببه العلم 
بوجود القابل فالأظهر رجوعه إلى حكم المشكوك فيه ابتداءً مع الحصر 
بن لديز الطلرس قفر ارسي عازيا فى تلن ابسن :ادال 
لزوم الصلاة به مع الصلاة عارياً له وجهء ويتخيّر فيه في النجس ... 
إلى آخره. 

ومن أحاط خبراً بما ذكرناه في كتاب الطهارة في الصلاة في النوب 
المشتبه بالنجس » وفي بحث القبلة عند اشتباه القبلة» وما نذكره بعدُ 
بن قلعا اهب الله ارو روه الاين العامة انارق مم ضما 
المختار حال أمن المطّلع؛ يعرف مواقع النظر فيه؛ بل يعرف كثيراً 
مما يذكر هنا من الفروع» كما أنّ كثيراً ممّا ذكر في كشف الاستاذاء 
وغيره'" من الفروع المتعلقة بالعاري لايخفى وجه الحكم فيها بأدنى 
نظرء على أنّك ستسمع البحث في المهمّ منها عند التعرّض لكيفيّة 


١(‏ و؟) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح ١١1‏ ذيل قول المصنف: 
«ولو اشتبه ثوباه» ج ؟ ص 4 (مخطوط) . 

() الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / صلاة المضطر ص 115 . 

(؛) كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص 5١١-1٠١‏ . 

(0) كمصابيح الظلام (للبهبهاني): وقد تقدم التفيةز قرييا. 


اشتت< تالتت ا ا ا 1 ل 0 ا (ج 8) 


صلاة العاريء والله أعلم. 

«و» كيف كان, ذ«مع عدم مايستتر تتر به4 ولو اضطراراً على 
القول به الذى هو ستر عن النظر على ماعرفت لم تسقط الصلاة عنه 
قولاً واحداً”"'كغيره من الشرائط عدا الطهورين» ولكن في كيفيّة صلاته 
عكر لور ضلى متفودا بالسية إلى القيام مطلقاً والجلوس كذلك أو 
التفصيل, وإلى وجوب الإيماء عليه مطلقا او الركوع حال القيام, 
اذ بن ل صيدان: 

فالمشهور بين الأصحاب نقلاً'' وتحصيلاً" في الأوّل أنه و يصلّى 
غريانا قاتها اذ كا ن يأمن أن يراه أحد» يحرم نظره ه على الأصمّ كما 
ستعرف «وإن لم يأمن صلّى جالساً» بل في التتذكر 8 نسسبته إلى 
علمائناء بل في الغنية”*' الإجماع عليه كما أنّ في الخلاف" ذلك أيضاً 
حيت لآيامن المطلع, وهو الحجّة مع زيادة الأصل حال الأمنء وأنّه 

مقتضى الجمع بين النصوص الدي هو ارجح من الطرح قطعا بعد الشاهد 

من النصٌّ والإجماع السابق؛ إذ في صحيح علىّ بن جعفر السابق, 


. ١914 كما في مدارك الاحكام: : الصلاة / لباس المصلي ج ا ص‎ )١( 
ة والبرهان:‎ 0 ,1١1 نقلت الشهرة في: روض الجنان: الصلاة / مايصلى فيه ص‎ )1( 
.١40 ص‎ ١ وكشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ .٠١7 ص‎ ١ الصلاة / مابصلى فيه ج‎ 
ص 47 وابن البراج في‎ ١ (؟) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج‎ 
والعلامة في القواعد: الصلاة/ في اللباس‎ .١١7 ص‎ ١ المهذب: الصلاة / صلاة العراة ج‎ 
.18 ج اص‎ 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 40060 . 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / صلاة المضطر ص 454 . 

(1) الخلاف: رةه ١ج‏ ١ص‏ 199 

(00) فى ص 5917-1593 و 5١١‏ 





جواز الصلاة عارياً مع فقد الساتر الاضطراري اس 





وأ امسا 0 
وصحبح ابن سنان عن الصادق نيه : ((0. وإن كان معه سيف وليس 
مع توي نابغ لد ليك ويصلى قاتها ل 


وموائق سماعة على مافي التهذيب: «في رجل يكون في فلاة من 
الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء, قال: 


يتيقم ويصلي عرياناً قائماًء ويومئ إيماء»" "وكيا على كادي الحادي 
«قاعد أ" بدل «قائمأ» وفي صحيح زرارة أو حسنه الآني' وخر ان 
ال 0 «يصلي الما يمام 
ومرسل 9 فركا د الحا لقني ا يد عريانا 
قائماً إن لم يره أحدء فإن رآه أحد صلّى جالساً»". 
وصحيحه المروي عن المحاسن عن أبي جعفرنظة: «... إذا كان 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى ح 87ج ١‏ ص 101,. تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١ج‏ كص .51١‏ وسائل 
الشيعة: باب 07 من أبواب لباس المصلى ح 7ج 4 ص 105 . 

(1) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ٠١‏ ح 9 ج ١‏ ص 050غ. وسائل الشيعة: باب 41 من 
أبواب النجاسات ح ” ج ” ص 1817. 

(*) الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ح ١6‏ ج ” ص 1547, وسائل الشيعة: باب 41 من 
ابواب النجاسات ح ١‏ ج ”ا ص 1/81. 

(؛) في ص 70١‏ . 

(60) قرب الاسناد: ص١١.‏ وسائل الشيعة: نانن © من آبوات لباس المصلي ١‏ ج؛ ص .40١‏ 
(1) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ٠١‏ ح ١١‏ ج ١ص‏ 5 ١غ‏ . الاستبصار: الطهارة / باب ٠١١‏ 
ح ؟ج ١ص‏ 178, وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب النجاسات ح ؛ ج ؟' ص 181١‏ . 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 48 ج ؟ ص 516, 

وسائل الشيفة دياب دة مق أبوات لبان النصكق ح ”ع لض 123 


0000 هسل جواهر الكلام(ج 8) 
حيية الأو اه اجن فليسل قاقيا»! وان كان قن وروا شدعية بالاو ابيط 
0 ْ ْ 
والمزوي عن توادو الراوتدى نستده إلى منوسنى اين جعفر عن 
أبائه لك في العريان: تإؤعراة الثا ين على فاعد مواق لوديره التالين 
صلَّى قائما»!". 

والخرسيتل فى القفية قال «وروي في الرجل يخرج عرياناً فتدركه 
الصلاة أنته يصلي قائماً إن لم يره أحد» فإن رآه وأحد صلّى جالساً»”". 

على ا تقد عرقت كوتفهوافقا [الاضل حال لمن ومحيها مايه 
حال عدمه. 

وما عن ابن إدريس'* من إطلاق صلاته قائماً-مع مافيه من طرح 
جملة من النصوص المعتبرة» وهتك الستر الذي هو أعظم حرمة من 
القيام فى الصلاة الذي له بدل عند التعذر الذي منه مانحن فيه -واضح 
الفطت و شلى لمعك مق كداتفه فنى نهف اللتياس اضيا 
العاري”"لايخلو من اضطراب في الجملة.. 

كنا اناعد النضدك #ادمن تدعا ل التشيين : لتغارفتى التضورصن: 


)١(‏ المحاسن: كتاب السفر ح ١*0‏ ص 571. وسائل الشيعة: باب 60 من أبواب لباس 
المصلي ح لاج أ ص 014080 

(1) نوادر الراوندى: ص .08١‏ بحار الانوار: باب 1 من كتاب الصلاة ح ١ج‏ م ص .,1١2١‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 847/ ج ١‏ ص 109, وسائل الشيعة: 
باب 50 من ابواب لباس المصلى ح 6 ج 4 ص 4495. 

(4) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .51٠١‏ 

(6) انظر الهامش السابق . 

)1١(‏ السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريان ج ١‏ ص 7017 501؟. 

() المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ٠١6‏ . 


ايماء العاري للركوع والسجود يف 





وضعف خبر ابن مسكان عن إثبات التفصيل -كذلك أيضاً؛ لما عرفت 
من عدم انحصار الدليل فيه أَوّلاًء ومن أن المراسيل إذا تأيّدت بالشهرة 
الخال اواو 0 المسانيد 
30 9-7 عيّن العمل 
على وفقه من غير حاجة إلى مراعاة صيرورته حجة بالانجبار. 

بل من ذلك كله يظهر أنّ مثلهما في الضعف أو أزيد مايحكى عن 
الصدوق في الفقيه”" والمقنع”" والسيً في | جنا © وأ صباس !ا 
والشيخين في المقنعة!* والتهذيب" من الجلوس مطلقاًء الذي هو 
مقتضٍ لطرح الأدأة السابقة. ومخصّص لأدلة وجوب القيام في الصلاة 
الذى يبعده ‏ زيادة على ماعرفت أنه لاداعي للجلوس بعد سقوط 
الستر من حيث الصلاة, وأنّهِ ليس الستر بالبدن واللأرض منه في حال 
الور 

ااي اراي لاقني ي الحالين يومئ 
ذا من لايتسسن التيس وات صلذة الكترق ور الفط روا ل 12 ونع ا 
(1) المقنع: الصلاة / صلاة العريان ص 58 . 
() جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / أحكام صلاة الضرورة ج ا ص 1 . 
(؛) نقله عنه المصنف في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 1 ٠١‏ . 
(0) المقنعة: الصلاة / صلاة العراة ص 5١1‏ . 


(1) استفيد ذلك منه من ذكره للروايات الدالة على الجلوس فقطء انظر تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 0 صلاة العراة ج #اص 178 . 


ااا بيع يي ل | لقن الكلام (ج 01( 


فيه عند البحث في كيفيّة جماعة العراة. 

اكع بعك حي الا ماه فالظاهر كقارة ميتعاء» لضدى لامعال 
وظهور قولهْةٍ في صحيح زرارة: «...إيماءً برؤوسهما...»٠١"‏ فيهء 
بل منه ‏ فضلاً عن انصراف لفظ الإإيماء إليه ‏ يعلم اعتبار كونه بالرأس 
كنا تفل عرنه عي وجوه الا مححات "اويل اه كمد وب سين 
لما ستعرفه إن شاء الله في إيماء المريض ؛ لظهور اتّحاد كيفيّته في 
واو ٍ 

نعم ينبغي أن أن يكون الإيماء للسجود أخفض منه للركوع على 
مانصٌ عليه غير واحد'"» بل في الذكرى؛* نسبته إلى الأصحابء ولعلّه 


لخبر أبي البختري الآتي١‏ ارو لتعضيل التق 'يعنهما بالتاشب الى 
يمكن استفادة اعتباره مع التمكن منه من النصوص في المريض”" 


)١(‏ الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ح ١١‏ ج ا ص 59531, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
اما ايا و غ؛ ج ؟ ص 514 وسائل الشيعة: باب 65٠‏ من 

يد في الذكرى: ا ار 437 والسيد السند في المدارك: الصلاة / 

9 00 في المقنعة: الما صلاة العراة ص ,1١7‏ والعلامة في النهاية: الصلاة / لباس 
المصلي ج ١‏ ص 5718 وابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس 
ص 8-:19. 
؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١17‏ . 

أن ةمه في صن 01 لح لحي حيا بوت العامة كما انه مرت قطعة منه في ص 

)0 5 الخبر الذي رواه اتوك اله «قال رسول الْهوةُ: المريض يصلي قائماً. فإن لم 
يستطع صلى جالساً. فا ن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن. فإن لم يستطع صلى على جنبه 
الأيسر. فإن لم يستطع استلقى وأوما ايماءٌ وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده اخفض 
من ركوعه» . 6 


أيماء العاري للركوع والسجود معام 





وغيره(". 


ومن ذلك مع الأصل والإطلاق يستفاد عدم وجوب الممكن من 
الانحناء الذي لاتبدو معه العورة؛ ضرورة أنه على تقدير وجوبه 
- والفرض أنه دون الركوع لم يبق محل للخفض المزبورء اللّهم إلا أن 
يقال بوجوب الممكن إلا مايحصل به الفرق» كما يظهر من المحمّق 
الثاني", لكن قد عرفت عدم انحصار الدليل فيه. 

فما في الذكرى”" وجامع المقاصد” وفوائد الشرائع* وغيرهال" 
-من وجوب ذلك ؛ لقاعدة الميسور ونحوها التى يجب الخروج عنها 
بالإطلاق المزبور الذي يقطع بتحققه بدون ذلك» بل يمكن دعوى القطع 
بعدم إرادة خصوص هذا الفرد منه لو سلّم تحقّق المطلق فيه ضعيف 
قطعاً بل قد يشكل فعله للاحتياط؛ لاحتمال عدمكونه من أفراد الإيماء. 


وأضعف منه احتمال وجوب وضع اليدين والركبتين وإبهامي 
الرجلين على الكيفيّة المعتبرة في السجود, بل اختاره ثاني الشهيدين”" 


ه من لايحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١77‏ و78١٠‏ ج ١‏ ص ١1ا3,‏ 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب القيام ح 6و ١١ج‏ دمص 86غ. 
ابواب القبلة ح 2 فض 1 51. 

. ١ >: جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١85‏ . 

() انظر الهامش قبل السابق . 

(6) فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «وفي الحالين يومئى للركوع 
والسجود» ص 6 (مخطوط). 

)1١(‏ كمسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج ١٠١ص‏ وروض الجنان: الصلاة / مايصلى 
فيه ص 7١٠‏ . 

() انظر الهامش السابق . 


سحي ع ا ل ا ا ب حي فق قل الكللام (2) 


والميسي”" فيما حكي عنه» كما أنه قوّاه في الجامع' "يوقي كنت 
ليام : «أن نّ الأقرب وضع اليدين اتاخداهيا على الأرض دون أطراف 
أصابع الرجلين إن كان يودي إلى انكشاف العورة, وأمّا الركبتان فهما 
على الأرض إن كان جلس عليهماء وإلا وضعهما على الأرض إن لم 
تود الحركة إلى الانكشاف)7"؛ ضرورة كون جميع ذلك خلاف الاصل, 
مع الاجتزاء بالويماء فى النص وحن في مقام البيان. 

واحتمال الاكتفاء باصالة وجوبها ‏ ومعلوميّة كون الإيماء بدل 
الانحناء حمّى يصل إلى وضع الجبهة على المسجد» فلا يجزي عن غيره 
مما وجب -كما ترى؛ ضرورة انصراف كون المراد من السجود في 
نصوصهم 2522 الهيئة الخاصّة المركبة من جميع ذلكء فيكون الإإيماء 
حينئذٍ بدلا عن ذلك كلّه على أنّ وجوب ذلك إِنّما علم حال السجود 
على الأرض لا الإيماءء ودعوى أنّ ذلك مقتضى البدليّة يدفعها: أن 
وجوبها وإن كان حاله لكن ليس له حتى يجري ذلك فى البدل. 

لاقو الاجدزا ع يتك الانناء كن لك كلمو 3ك رقو فت 
النظر عدم وجوب رفع شيءٍ يسجد عليه على وجه لايخلّ بما وجب 
عليه من وضع اليدين؛ وإلا سقط وجوب وضع اليد التي يرفع بها 
ترجيحاً له على وجوب وضعها ؛ للآصلء وظاهر بيان ن الكيفيّة في 
الشوين غلذنا السسنالك الا وغيره كله ولمله الشافن مدل ارين 





. ١17ا/ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ٠١”‏ . 

(5) كشف اللنام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١5١‏ 

(4) مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١8‏ . 

(0) كمدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلى ج” ص .١50‏ وكشف الغطاء: الصلاة / لباس ‏ > 


لو وجد الساتر فى اثناء الصلاة اساسا 


ونحوه ممّا ورد'" فيه. من الذي هو _بعد التسليم في المقيس عليه - 
ليس بحجة عندنا. 

وكيف كان» فلو وجد الساتر في أثناء الصلاة ففى المدارك”" تبعاً 
للتذكرة””: «إن أمكنه الستر من غير فعل المنافي استتر وجوباً وأتة: 
وإن توقف على فعله بطلت صلاته إن كا ن الوقت متّسعاً ولو بركعة, 
وإلا | ستمرٌ» وزاد في الأُوّل احتمال الاستمرار مطلقاً ؛ للأصل والنهي 





5 الإطال'»» 
التمكّن من 0 في وقت الصلاة, ولذا ا يد الأكبر في 
الشرح'" بالااستئناف. 


وفيه: أن صحّة مافعله قبل الوجدان مقتضى إجزاء الأمرء وما بعده 
بالإحرازء وما بينهما من الزمان عفوء نحو ماقلناه في المنكشف قهراً. 
تلقل بتاع المسالةاعلى تلك المسالة اوه 

اللّهم إلا أن يقال وإن كان فيه مافيه _: إِنّه إن قلنا به في تلك 
فلخصوص الخبر المزبور" بخلافه هناء ولا دليل على التعدية, 


د المصلى ص ١98‏ . 

)١(‏ كخبر عبدالرحمن بن أبي عبدالله الذي نقلناه في هامش )١(‏ من ص ”٠‏ وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب القيام ح ١١‏ ج 0 ص 85 4. 

. ١91 مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص‎ )١( 

(') تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج " ص 101 . 

(؛) كما فى قوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» سورة محمد: الآية 71 . 

(5) شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١١/4‏ ذيل قول المصنف: «يجب ستر العورة» ج ١‏ 
ص 7؛ (مخطوط) . 

(1) اي صحيح علي بن جعفر المتقدم في ص .7١17 1١١‏ 


ست ب ب ل ل قب جر لف للقن الكاا م8:27 ) 
ومقتضى أصالة الشرطيّة الفساد, نعم تتّجه الصحّة فى الفرض لو صادف 
عر م اعم رجا ا يد ب درف ادن 

فيه أيضاً وإن كان هو ظاهر الأستاذ!"؛ لعدم تحقّق الامتثال المبني 
على إنكار قاعدة الاجزاء المفروغ منها في الأصول , ولأ مانن قد 
من د كد الأمر لامن الأمر حقيقة الذي يردّه ظاهر النصوص 
والفتاوى» وحملها على إرادة العاري الذي لم يحصل له الستر في وقت 
الصلاة لادليل عليهاء بل ظاهر الأدلة خلافه, ولذا كان المّجه عدم 
الإعادة لو وجد الساتر بعد الفراغ. ومفروض المسألة جواز البدار 
لذوي الأعذار مع الرجاءء وإلا كانت صلاته باطلة وإن لم يجده في 
لد ونع فرش كلها بعد الس الهم إلا أن يفرض عدم الرجاء 
اده > ايو ؛ لقاعدة الاجزاء السابقة 

وثانياً: بأنّه يمكن القول بالصحّة بدونه فيما إذا كان محتاجاً إلى 
كاد أكثر من زمن فعل الباقي من الصلاة كالتسليم ونحوهء بل ظاهر 
الأمما في كشفه'" الجزم بها في نحو المقام. 

لكن قد يجاب بأنّ المستفاد العفو عن زمن الاستمرار إلى حصول 
اجردرد سه من أجزاء الصلاة» فلا مدخليّة للطول والقصر كي 
يرجّح بهماء فتأمّل. 

وفي الثاني: نه قد يمنع البطلان مع فرض إدراك وقت الاضطرار؛ 
المح ساس ارد عن هه سان .د ينقدح حينئد 


. ١98 كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )1( 


انكشاف العورة من جهة التحت أو الفوق .ل ل وسوس 


وجوب الصلاة عارياً إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار الصلاة كملاً وإن 
علم حصوله لو أخّر بحيث يتمكّن من الركعة أو أزيد في الوقت. 

وقد يحتمل ترجيح مصلحة الساتر على الوقت بالبدليّة للثاني دون 
الأَوَلء بل لعلّ مشروعيّة اضطراري الوقت لذلك ونحوه؛ بل قد يندرج 
بذلك تحت المتمكن من الساتر» فتشمله العمومات حينئذٍ» ولا يمتثل 
بالصلاة عارياً كالمتمكّن من فعلها به تامّةَ فى الوقت الاختياري الذي 
لاريب في البطلان معه والاستئناف؛ وما في المدارك'" من الاحتمال 
المزبور في غاية الضعف, والأصل بعد تغيّر الموضوع لايجريء والنهي 
لايشمل المقام كما تعرفه في محلّه إن شاء الله, على أنه كما في شرح 
الأستاذ'' يخصّص بما دل على وجوب السترء وأنّ الصلاة باطلة 
بدونه» فتأمّل. 

نم من المعلوم بالسيرة القطعيّة في جميع الأعصار والأمصار من 
العوام والعلماء عدم وجوب الستر للصلاة والطواف من جهة التحت» بل 
هو مقتضى إطلاق مادلٌ”" على جواز الصلاة في القميص ونحوه؛ وعدم 
وجوب السراويل والاستثفار ونحوهما. 

نعم, ذلك كلّه في غير الواقف على طرف سطح بحيث ترى عورته 
لو نظر إليهاء ولذا جزم بالبطلان فيه في التذكرة!“ وحاشية المدارك6 


)01( تقدم تخريجه افا 

(؟) شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١١14‏ ذيل قول المصنف: «يجب ستر العورة» ج ؟" ص 
/اغ - 8غ (مخطوط) . 

(؟) كخبر محمد بن مسلم المتقدم في ص 58٠‏ . 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج " ص ١١‏ 1. 

(0) حاشية المدارك: الصلاة / لبا سالمصلي ذيل قول المصنف: «انما يلزم منالجوانب التي > 


66 ..رمسهمبيهسسهب ل جواهر الكلام(ج م) 


للأستاذ اللأكبرء واستقربه في المحكي عن نهاية الإحكام”" بل وشيخنا 
فى كشفه”" مع الناظرء وتردّد فيه فى الذكرى من أن الستر إِنْما يلزم من 
الجهة التى جرت العادة بالنظر منهاء ولذا جزم الشافعى'' بالصحّة, ومن 
أنّ الستر من تحت إِنّما لا يراعى إذا كان على وجه الأرض لعسر التطلّع 
حينئذٍ» أمّا فى صورة الفرض فالأعين تبتدر لإدراك العورة, قال: 
«ولو قام على مخرّم لا يتوقّع ناظر تحته فالأقرب أنّه كالأرض؛ لعدم 
ابتدار الأعين»©. 

قلت: قد يشكل عليه الفرق بين السطح والمخرّم كالشبّاك ونحوه, 
ولا مدخليّة لعدم توقّع الناظر؛ إذ المدار فى عورة الصلاة على الستر 
على تقديره» ومنه يعرف مافى كشف الأستاذ» بل منه يعرف الحكم 
في أصل المسألة ؛ ضرورة عدم صدق المطلق عليه من الستر الذي هو 
شرط الصلاة لا المضاف كما أشرنا إليه سابقاً. 

والمراد من أَوّل وجهي التردّد عدم الوجوب من حيث الصلاة 
لا النظرء فما فى حاشية الاستاذ الأكبر من المناقشة فيه بأنّه «لا خفاء 
في وجوب الستر مطلقاً عقلاً ونقلآء وعدم جواز كشفها كذلك, وأيّ 
عاقل يرضى بان يكشف عورته على الناس من تحت لكون الكشف 
ه جرت العادة ...» روقة 18 (مخطوط). 
)١(‏ نهاية اللإحكام: الصلاة / لباس المصلي جج ١‏ ص 777 . 
(؟) كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص ١58‏ . 
(”) المجمو : ستر العورة ج ' ص ١‏ فتح العزيز: ستر العورة ج غ) ص 45. حلية العلماء: 

ستر العورة ج ؟ ص .6١‏ الحاوي: صفة الصلاة ج كدص .١758‏ 


(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١8١‏ . 
(0) تقدم تخريجه قريباً . 


انكشاف العورة من جهة التحت أو الفوق وس 





الوجوه»١‏ كما ترى. 

وعلى كل حال فممًا ينافي إطلاق الستر المزبور التكشّف من جهة 
الفوق أيضاً فلو صلّى في ثوب واسع الجيب بحيث تنكشف عورته 
عند الركوع لغيره بطلت صلاته, بلا خلاف أجده فيه'" إن لم يتداركه 
قبل الانكشاف عمداًء بل الظاهر البطلان فى صورة النسيان أيضاً؛ لما 
سه نا ها من أخنالة التنوطنة 

لكن من المعلوم أن البطلان فيه وفي سابقه من حينه لا قبله كما عن 
بعض العامة 7")؛ عدم الدليل» نعم إن كان حين ينوى الصلاة متذكرا لهذا 
الانكشاف عازما على عدم التدارك وقلنا بالبطلان فى مثله من نيّة فعل 
المنافى اتجه حينئد البطلان» قيل (4). وتظهر الفائدة للصحة قبله وحينه 

في نيّة الانفراد للمأموم. 

ولو كان شعر راسه أو لحيته يمنع من الانكشاف المزبور فعن نهاية 

الإحكام أنّ «الأقرب الجواز كما لو ستره بمنديل»!. وفى الذكرى: 

)١(‏ حاشية المدارك: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «انما يلزم من الجوانب التي 
جرت العادة ...» ورقة 1 (مخطوط) . 

(1) قال بذلك: العلامة في النهاية: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 77١‏ والشهيد في الذكرى: 
الصلاة / في الستر ص ١‏ ؛ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ 
ص15 

() سنن البيهقي: باب الدليل على أنه يزره ان كان جيبه واسعا ج ١‏ ص ,"1١‏ الذخيرة 
(للقرافي): في الساتر ج ١‏ ص ,٠١١‏ الحاوي: صفة الصلاة ج ؟ ص .١77‏ 

(4) كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 477. وقواعد الاحكام: الصلاة / في 


اللباس ج ١‏ ص 58. 
(6) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .7٠١‏ 


ااا تي تت فو أشن الْكللام (ج 8) 


«الأقرب الاجتزاء بكثافة اللحية المانعة عن الرؤية»0". 

وفيه: ماقد عرفته سابقاً من عدم الاجتزاء بمثل هذا الساتر وإن كان 
من جهة؛ ضرورة عدم تحقق إطلاق الستر بالثوب» بل هو 9 ببوافق 
مااختاره فيما لو كان في الثوب خرقء قال وتبعه غيره”": «فأمَا”" لم 
يحاذ العورة فلا بحثء وإن حاذاها بطل» ولو جمعه بيده بحيث يتحقّق 
الستر بالباقي صم ولو وضع يده عليه فالأقرب البطلان؛ لعدم فهم 
الستر ببعض البدن من إطلاق اللفظ , ولو وضع غير المصلّي يده عليه في 
موضع يجوز له الوضع أمكن الصحًّة ؛ لحصول الستر وخروجه عن 
المصلّى, والوجه البطلان أيضاً؛ لمخالفة الستر المعهود, وإل لجاز ستر 
التردة ببدن الغير»!؟. 

قلت: مع أنّك عرفت فيما تقدّم اعتبار المأكوليّة فيما إذا كان 
الساتر من حيوان» وما عساه يقال: إِنّه في صورة الوضع على الخرق 
غير ساتر بانفراده بل هو مع الثوب ‏ يدفعه: عدم الفرق بين كونه ساتراً 
وبعضه » نعم لو فرض كون الوضع بحال لايرفع صدق اسم الستر بالنوب 
حقيقة صم ؛ لحصول الشرط وعدم المانع» ومن ذلك يعلم أَنّ المدار في 
هذه المسألة ونظائرها على ذلك. 

ولعلّه هو الذي دعا الشهيد إلى الفرق؛ بل والفاضل فيما حكي عنه 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١4١‏ . 
(") كالسيد السند في المدارك: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 197. والسبزواري في 

الذخيرة: الصلاة / مايصلى فيه ص 7357 . 


2( في المصدر: «فان» . 
(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١4١‏ . 


انكشاف العورة من جهة التحت أو الفوق 3-5 





من نهايته!' حيث إِنْه تردّد في مسألة الخرق» واستقرب الصحّة في 
واسع الجيب المستور باللحية, وإلا فمن المعلوم عندهم عدم الاجتزاء 
بستر مثل ذلك لكونه بعضأ من المكلّف, ولأنّه مما لايؤكل لحمهء 
فالحكم بالصحّة حينئزٍ ليس إلا لتخيّل أنّه ستر بالثوب مثلاً لاغير» لكنّه 
في حالٍ من أحوال المكلّف. فتأمّل جيّداً فإنهِ دقيق نافع. 

هذا كله إذا اتكشف لغيرهء أمّا إذا لم ينكشف إلا لنفسه فالأقرب 
البطلان أيضاً ؛ لعدم تحقق الإطلاق المزبور الذي هو المدار في الصلاة 
ولو فرض تحمّقه انّجه الصحًّة , ولعلّه إليه أومأ في الذكرى!"حيث اشتر ترط 
البطلان بما إذا قدر رؤية الغير إذا حاذى الموضع. فإنه به ينتفي الإطلاق 
حينئذٍء بخلاف ما إذا لم يكن كذلك؛ بل كان لنفسه خاصّة من جهة 
تسلّط بصره مثلاء فلا ينتفى الإطلاق. 

ولعلّه أولى ممّا في كشف اللثام» قال: «ايعني إذا نظر الغير من حيث 
ينظر نفسهء و| ن كان حين ينظر نفسه مانعاً من نظر الغير ؛ بناءً على أَنّه 
ستر لعورته بوجهه مثلاء والستر يجب أن يكون بغيره لا بعضوه»””, بل 
قد يجعل ماذكرنا وجه جمع بين ماقلناه وبين المحكي عن المعتبر' 
والمنتهى!* والتحرير" من أنه «لا بأس بالصلاة إذا لم ينكشف إلا 
لنفسه» بحمله على الصورة الأخيرة التي ذكرنا فيها الصحّة. 
)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 519 و 575. 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص .١5١‏ 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١9١‏ 
(؛) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟" ص .٠١ 1١‏ 


(0) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 5594 . 
(1) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ؟77. 


غ:؟»_اال 2‏ ”لمجيللمسسلدبكك 9ب ليجبيبيببب لب جواهر الكلام (ج 86) 


كما أنّ مافي الخلاف”" والمحكي عن المبسوط!"_من إطلاق نفي 
البأس عن صلاة الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة تدا كنا عليه 
في الأوّل الإجماع ‏ يجب حمله على ما إذا لم ينكشف العورة بذلك, 
وإن قال في الثاني: «واسع الجيب أو ضيّقه, دقيق الرقبة كان أو غليظه, 
كان تحته مئزر أو لم يكن»7"!؛ إذ ذلك:مسنه تعريض بخلاف بعض 
العامة ١؟) ٠‏ كقول الباقرعية في خبر زياد بن سوقة: «لابأس أ :0 يصلى 
أحدكم في النؤي الواهد ؤاززارة محللة: إن وين محقد 12 حنيف 0 
وقيل للصادقءَيةِ في مرسل ابن فضال: «إن الناس يقولون: إن الرجل 
إذا صلّى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إِنْما 00000 
فقال: لابأس»! 4 

اا قوله لذ" في صحيح ابن مسلم: «...إذا كان عليه قميص 
صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا باس ...12" وقول ابيهءهةٍ في 
خبر غياث: «لاا يصلي الرجل محلول الازرار إذا لم يكن عليه 


.1١0١ ص١ الخلاف: الصلاة / مسألة 67ج‎ )١( 

(5 و") المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١ص‏ 88. 

(8) سنن البيهقي: باب الدليل على انه يزْرّه إن كان جيبه واسعا ج دص .11١٠‏ 

(6) تقدم فى ص 370 2 571. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١9١‏ ج اللا 
الاستبصار: الصلاة / باب ١1٠0‏ سح 7 ج ١‏ ص 547, وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب 
لباس المصلي ح 4 ج 4 ص 591. 

(1) في التهذيب كما هو ظاهر السياق ‏ الخبر مروي عن الصادقءة. وفي الكافي والوسائل 
عن احد همال . 

(4) الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ح ١‏ ج ” ص 7917, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
١اما‏ ا ج 7ص .,1١١‏ وسائل الشيعة: باب 51 من 
أبواب لباس المصلي ح ؟ ج 4 ص .565١‏ 


صلاة الجماعة للعراة وكيفيتها ا سس فم 


إزار»'" ففي صبورة الكفياف السورة: أو :الكسفاط قد زا عدن 
التعدض لهء أو على الكراهية» كما ورد «...إنّ حل الأزرار... من عمل 
قوم لوط»”", هذا. 

ولا ريب في استحباب الجماعة للعراة» بل في ظاهر التذكرة”" 
وصربح الذكرى”!“ والمحكي عن المنتهى 7 والمكب "ييخ عليه؛ 
لإطلاق الأدلة. وخصوص صحيح ابن سنان: «سألته عن قوم صلوا 
جماعة وهمعراة؛ قال: يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوساً...»7. 
الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة» وحضرت الصلاة» كيف يصنعون؟ 
قال: يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه؛, فيومئ إيماءً للركوع 
والسجود » وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم»!”. 


0 5 مايجوز الصلاة فيه من اللباس حَ اج‎ ١7 تهديب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
الاستبصار: الصلاة / باب م مج ١ص 95 وسائل الشيعة: باب 77" من ابواب‎ 

(1؟) من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لاا يصلى ح 04ج اص ,50٠‏ تهذيب 
الاحكام: الفلو ريات لاما حور السلة فد مق اللباس 62لا نض 109 وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 4 ص 594. 

عكر الققهانة اقل فى اللناس بج ١‏ ضن 1 

(غ) ذكرى الشيغة: الصلاة / في الستر ص ١627‏ . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١١ص 38٠‏ . 

(3) سحلت الشيعة#الضلاة/ فى اللبانن صن :44.. 

)097( ل الصلاة / - /ا١‏ و ةك 0ج تدص 1١60‏ 

)0 هذ الاحكا : الصلاة / باب 5 5-1 الصلاة فيه ان البليع 3 5 ص 10" 


ا ج يت نقح عل هن الكلام ( 2 ) 


فما في خبر أبي البختري عن الصادق نيه" المروي عن قرب 
الاسناد: «... فا ن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثم صلوا كذلك 
فرادى»'" محمول على عدم إرادة الجماعة منهم ؛ ؛لعدم من يوّتمّبه 
منهم او لغير ذلك؛, او على التقيّة بقرينة الراوي» او غير ذلك» وإن كان 
المحكي عن المقنع'" والشيخ في اخر باب صلاة الخوف والمطاردة من 
الخلاف! العمل به. 

إنما الكلام في كيفيّتها: والمعروف في الفتاوى كالخبرين السابقين 
إطلاق الجلوس فيهاء بل هو معقد المحكي عن السرائر” من الإجماع 
أيضاًء والنسبة إلى أهل العلم في المعتبر" والمنتهى”" من غير تفصيل 

بين أمن المطلع وعدمه لكنّ الخروج به عن إطلاق مادل على القيام مع 
الأمن -المؤيّد بأصالة وجوبه في الصلاة وبغيرها -لايخلو من إشكال»: 
عصوسا ببديخرو هذا الإطلاق مغرع الغالبمن عدم الأسن :قن 
الفرض إلا ب ببعض الصور النادرة كالعمى والظلمة ونحوهماء وخصوصاً 
بعد كون التعارض بين الأدلة من وجهٍ لا بالخصوص المطلق» فترجيحه 


. في المصدر بعدها: عن أبيه للا‎ )١( 

(1) قرب الاسناد: ص 17, وسائل الشيعة: باب07 من أبواب لباس المصلي ح١‏ ج؛ ص .40١‏ 

(7) المقنع: الصلاة / صلاة العريان ص 37 . 

(8) الموجود ذ في الرياض نسبة ذلك الى الصدوق في الفقيه في باب صلاة الخوف والمطاردة. 
الا فالشيغ لم يتعرض لذلك: انظر من لايحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ذيل 
اح 14ج ١ص‏ 1178. 

(0) السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريان ج ١‏ ص 7086. 

(1) المعتبر: الصلاة / صلاة الجماعة ج ؟' ص 457. نسبه إلى أكثر أهل العلم . 

(0) تعرض لهذا المطلب في موضعين, وادّعى اجماع علمائنا على ذلك في موضم. ونسبه الى 
اكثر أهل العلم في الموضع الآخر. انظره: الصلاة / بحث لباس المصلي وبحث صلاة الجماعة 
جَ ١ص 71*١٠‏ و/577. 


صلاة الجماعة للعراة وكيفيتها 6م 


حينئذٍ على إطلاق القيام لايخلو من منع؛ ولعلّه لذا جزم في البيان”" 
بمراعاة الأمن وعدمه. 

وكيف كانء ففى الوسيلة'" والدروس''" والمحكى عن النهاية!) 
والجامع 7 والإصبام”" والمعتب. ("" والمنتهى '" العمل بها في السو لق 
المزبور من إيماء الإمام خاصة, وركوع المأمومين وسجودهم» ولم 
يرجّح في التذكرة'" والتحرير؛"" وعن المختلف١"‏ من جهته؛ بل فى 
خلافها»!؟0, فرظا بذلك على العجلىي!'" حيث حكى الإجماع على 
إيماء الجميع الذي هو خيرة القواعد!؟" والبيان!؟" والمدارك١"‏ وغيرها 





. 5١ البيان: الصلاة / فى الستر ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص ٠١7‏ . 

(؟) الدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص 51 . 

(5) النهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص ١7١‏ . 

(5) الجامع للشرائع: الصلاة / قضاء الفوائت ص 1١‏ . 

. 750 اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / صلاة المضطرين ج ؛ ص‎ )١( 

(0) يأتي المصدر قريباً. 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .54١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 17 . 

)٠١(‏ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ؟7. 

.84 مختلف الشيعة: الصلاة / فى اللباس ص‎ )1١( 

. ٠١7 المعتبر: الصلاة/ لباس المصلي ج ؟ ص‎ )1١( 

. 00 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريان ج‎ )1١( 

. 51 ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / في الجماعة ج‎ )١14( 

(16) البيان: الصلاة / فى اللباس ص .1١‏ 

(17) مدارك الاحكام: الصلاة/ لباس المصلي ج * ص .١148‏ وصلاة الجماعة ج ؛ 
ص .528١٠‏ 


م#«ددببهلل لح جواهر الكلام (جج 8) 


من كتب متأَخّري المتأخّرين”", والمنقول عن جمل السيّد" 
00 والمفيد» ونهاية الإحكام' وإن كنا لم نتحقّقه من الأخير 
منهم » اللّهم إلا أن ن يكون قد استفيد ممّا ذكره في المنفرد'", لكن لاينبغي 

الاقتصار عليه في النسبة حينئز ؛ إذ الغنية" أيضاً كذلك. 

كنك خبير أن مثل هذا الإجماع لايعارض مثل الخبر المزبورء كما 
أن إطلاق نصوص الإيماء لاتعارضه بعد كونه مقيّداً » ومن قسم الموثق 
الذي هو حجّة عندناء ومعمولاً به عند جماعة من الأساطين4. 

والمناقشة فيه كما في شرح الأستاذ_مع أنّ ظاهره في حاشية 
المدارك'"" العمل به بأنّ المفهوم منه كون الستر لأجل عدم رؤية 
الناس لاله وهو مخالف لظاهر الأخبار الصحاح والمعتبرة المعمول بها 
بين الأصحاب, بل الإجماع أيضاً؛ لأنّ وجوب ستر العورة عند الفقهاء 
ليس سترها عن الناظر بل لله تعالى بالبديهة. 


)١(‏ كذخيرة المعاد: الصلاة / مايصلى فيه ص 77؟. ورياض المسائل: الصلاة / لباس المصلى 
00 ْ 

.19 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / احكام صلاة الضرورة ج #اص‎ )١( 

(؟) نقله عنه أبن ادريس في السرائر : الصلاة / صلاة ة المريض والعريان ج ١‏ ص 3”07. 

(؛) المقنعة: الصلاة / صلاة العراة ص 75١١‏ . 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج اص .37١‏ 

(1) صرح بذلك ولم يستفد مما ذكره ه في المنفرد. را جع الهامش السابق . 

(/1) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / صلاة م 48 . 

ااا كيه اا 

(1) شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح 6 ذيل قول المصنف: «فان لم يصب» ج 5ص 606٠©‏ 
(مخطوط) . 

)٠٠١(‏ حاشية المدارك: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «فلا يحسن وصفها بالحسن» 
ورقة 18 (مخطوط) . 


صلاة الجماعة للعراة وكيفيتها 


م 





كما ترى ؛ إذ لا خبر فضلاً عن الأخبارء والإجماع يدل على سترها 
في هذا الحال للصلاة» بل لعل الظاهر من نصوص التفصيل'" بالأمن 
وعدمهء والتعليل بالبدو في الحسن'" الظاهر للناظر بقرينة الجلوس 
فيه خلافه كما ستعرفه نضا 

وبه يندفع مافي الذكرى”" من إشكاله بأنّهِ يلزم من العمل به أحد 
أمرين: إِمّا اختصاص المأمومين بعدم الإيماء مع اللأمن, أو عمومه لكل 
عار آمن» ولا سبيل إلى الثاني » والأوّل بعيد ؛ إذ الظاهر إمكانهما معاً. 

وأمّا مافي كشف اللثام!“-من احتماله إيماءهم لركوعهم وسجودهم 
بوجوههم »2 وركوعهم ومحخودهم على الوجه الذى لهم » وهو الاريماء. 
ولذا قال فى نهاية اللإحكام: «إنها متاوّلة»!' _فهو كما ترى لايترك بمثله 
التعر يدن التسوض هم اله لاتقضى اتخضيض العأموهي رذ للق 

فالعمل به حينئذٍ متجد»ء ولا غرابة حينئذٍ في التفصيل بين الماموم 
وغيره لذلك. 

بل يمكن الفرق يبنهما أن الإيماء في الجالس - غيره - لعدم أن 
المطّلع الذي سوّغ له الجلوس» بخلافه؛ فإنّه باعتبار التصاق المأمومين 
بعضهم ببعض في سمت واحد لا إطلاع لأحدهم على الآخر في الركوع 
والسعوؤ و اذا تشتف الحقاء بالأيجا ميتي ؟ لدع الأمن بالقسية إلبه 


باعتبار تقدّمه عليهم. 


.5١١-11١ كخبر ابن مسكان وما بعده من الاخبار الثلاثة التي تقدمت في ص‎ )١( 
. (؟) كأنه فى المعتمدة: الح‎ 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١47‏ . 

(4) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١1١‏ 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 77١‏ . 


ا م 001 الكلام (ج 00( 


وإلى ذلك أشار في المنتهى بعد أن رجّح المونّق المزبور بقوله: 
«لايقال: إنه قد نبت أنّ العاري مع وجود غيره يصلَّى بالايماء ؛ لأنا 
نقول: إِنّما ثبت ذلك فيما إذا خاف من المطلع ؛ وهو مفقود هنا؛ إذ كل 
واحدٍ مع سمت صاحبه لايمكنه أن ينظر إلى عورته حالتى الركوع 
والسجود»!" ونحوه فى الذكرى”". 

لكن أشكله بِأنّ المطلع هنا إن صدق وجب الإيماء» وإلا وجب 
القيام» وأجاب بأنّ التلاصق فى الجلوس أسقط اعتبار الاطّلاع بخلاف 
القيام, وكان”"المطّلع موجوداً حالة القيام وغير معتدٌ به حالة الجلوس, 
ويقو جيه جدا. 

نعم لو فرض صف ثان بعد الصف الأوّل كان فرض الأوّل الإيماء 
كالإمام, لوجود المطلع, وفى التحرير”» الإجماع عليه, والركوع 
والتسجود للعَبت الناتى :نم إذاكانوا فىمكان مظلم ميلا أمكن ووب 
الركوع والسجود على الجميع كما صرح م ذلك في الذى عا 
انضا ول يتاففه اليوابة المويووة الفد لةاعلى القاليس كنا ا له ايفان 
لاختمال اشتراط صخة الجماعة بكوثها فق صف واحد بعد إطلاق 
النصّ والفتوى وتصريح البعض". 

.11١-171+٠0 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١417‏ . 

(1) في المصدر: «فكان» وعليه يجب رفع كلمة «موجود» الآتية . 

(؛) تحرير الاحكام: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص ؟7. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١87‏ . 

(1) كالعلامة في المنتهى: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .14١‏ والشهيد في البيان: الصلاة / 
في اللباس ص 1١‏ . 


كيفية صلاة العاري أ 





بل من ذلك كله يظهر قوّة ماذهب إليه ابن زهرة”" مدّعياً الاجماع 
عليه من الفرق في المنفرد بين صلاته من جلوس لعدم أمن المطلع 
روسلا جر ييا اد ارين لتيل الرار] والسووود .فود بار 
فيركع ويسجد؛ للأصل» وخبر الحفيرة”" والمونّق العنة بارا 
والإجماع المنقر لعولا الذي يسوّغ له القيام ‏ المقتضي لانكشاف 
قبله ‏ الأمن من المطلع» فليقتض أيضاً وجوب الركوع والسجود وإن 
استلزما انكشاف العورة؛ ضرورة اشتراكهما فى عدم قدحها مع عدم 
التمكّن, ولذا لم يقدح انكشاف قبله في القيام. 

ودعوى الفرق بينهما د بكان :وضع يده و فى القيام حا قبل 
فيكون مستور العورتين باليد والأليتين ؛ بخلافهما يد فعها: 1 ن ظاهر 
النص والفتوى عدم وجوب الوضع المزبور. 

على أنه عليه لم يتّجه التفصيل , يبن أمن المطلع وعدمه؛ ضرورة 
ظهوره في عدم البأس في التكشّف في الأُوّل دون الثاني. 

وما في خسن زرارة: «قلت لأبي جعفر ية: 1-0 
عرياناً أوسلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه, فقال: يصلّي إيماء» فإن 
كانث امر اه فلت يدها على فرجياء :را م0 
سوأته, ثمّ يجلسان فيومئان ولا يسجدان ولا يركعان ن فيبدو ماخلفهماء 
تكون صلاتهما إيماءً برؤوسهماء قال: وإن كانا في ماء أو بحرلجّي لم 
يسجدا عليه وموضوع عنهما التوجّه فيه. يومئان في ذلك إيماءً. 
)١(‏ الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / صلاة المضطر ص 115 . 


؟ 3 للللسسس سس هب للب جواهر الكلام (ج 8) 


رفعهما توجّه ووضعهما»'". 

مع إجمال لفظ التوجّه فيه؛ بل وترتّب الجلوس فيه على الوضع, 
وربّما قيل!" إِنه يشهد لما تسمعه عن السيّد العميد من وجوب الجلوس 
لإيماء السجود على القائم الآمن, وعدم اطراد التعليل فيه عندهم؛ 
ضرورة عدم جوازهما عندهم بمجرّد عدم البدو بوضع يده أو يد 
ووحقة أو شعره أو غير ذلقة َ 7 ٍ 

ومع أنّه كما في الوافي”" رواه في الفقيه مرسلاً مقطوعاً مختلفاً في 
الألفاظ والزيادة والنقيصة وغير ذلك مما يقضى باضطرابه. قال فيه: 
اداو الفرجا .يصلى كاعد ١‏ ووضم ينه على فريس فو إن كانت أمراء 
وضعت يدها على فرجهاء ثمّ يومئان إيماءً» ويكون سجودهما أخفض 
من ركوعهماء ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ماخلفهماء ولكن إيماء 
ركوعهما »اذا كان اجماعة ضلوا وخدانا وف الماء بوالطين تيون 
الضلاة بالأعادو والركويع أختط مبى المسجو د لو الكتين قله يلاقه 
بإمكان أن يكون ذلك من كلام الفقيه بمضمون الخبر المزيور؛ لعده 
ماانكتعن فيه يضبدون 3 مله غلى :وجه الرروائة: فالاحظ, 

وعلى كل حال محمول عندهم على عدم الأمنء ولذا كانت 
)١(‏ الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ح ١7‏ ج ” ص 5937 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 


١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 44 ج ١‏ ص 514. وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب 
لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 445. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 174 . 

(©) الوافي: باب 01 من كتاب الصلاة ج لاص 157 . 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح ١1149‏ ج ١‏ ص 118 . 

(0) خبر لقوله: «ما» من قوله: «وما فى حسن زرارة» المتقدم في ص 0١‏ س .١58‏ 


كيفية صلاة العاري س4 سسسب تارقم 


الصلاة فيه من جلوس» فيخرج حينئد خين مفروض المسالة الذي هو 
من صلّى قائمأ لأمن المطلع » وإلا لم.أر من 'عمل به من الأصحاب. فإنٌ 
الفتاوى كالنصوص مطلقة في الصلاة من قيام من غير تعرّض لوضع 
اليد, بل لعل اشتراط القيام بأمن المطلع والجلوس بعدمه كالصريح فى 
عدم اعتباره» كما هو واضح بأدنى تأمّل» فتعليل عدم الركوع والسجود 
فيه بالبدو يراد منه الظهور للناظر المحترم الذي يمكن دعوى أَهمَّية 
مراعاته عند الشارع من القيام والركوع والسجود ونحوها من أفعال 
الصلاة المقتضية للبدو للناظر. 

بل يقوى في النفس مع التأمّل الجيّد أن المراد من النصوص سقوط 
النشر مق يت الصلاة كباقن الشرائط المتعدرزة إل أن القرق .بها وميئة 
وجوب الستر عن الناظر لا للصلاة؛ فمع فرض عدمه لايسقط شيء من 
أفعال الصلاة؛ ومعه يتعارض مادل على وجوب القيام والركوع 
والسجود وما دل على وجوب السترء إلا أن الظاهر من هذه النصوص 
المعتضدة بالفتاوى تقديم الثانى على الأوّلء فينتقل من القيام إلى 
الجلوسء ومن الركوع والسجود إلى الإيماء, فيتّتجه على ذلك عدم 
بطلان الصلاة بتكشّّف العورة في حال القيام والجلوس عمدا فضلاً عن 
السهو؛ ضرورة كون النهي من حيث النظر لا الصلاة. 

وهذا وإن صعب على أذهان جملة من الناس لغلبة التقليد عليهم 
إلا أنّ التأئل الجيّد فى المؤائّق!" ‏ وخبر الحفيرة!" وفي نصوص 
(1) أىفؤتق اشحاق بن مان المتقدم: فى هن :710 


يي تل | رن الكلام (ج 00( 


التفصيل بين أمن المطّلع وعدمه”", وفي إطلاق مادلٌ على وجوب 
القيام”" والركوع”" والسجود؛“ في الصلاة» وفي أنه لادليل على شرطيّة 
الستر للصلاة بالأليتين وبباقي بدن المصلّي وغيره ممّا هو محل لمسه, 
بل ظاهر كثير منهم”' وصريح بعضهم”" انتهاء مراتب الستر بالأمور 
السابقة, أن البدن والشعر وغيرهما ليس منهاء وفي غير ذلك مما 
لايخفى على الماهر ‏ يششرف الفقيه على القطع بما ذكرنا. 

ومنه يظهر مافي شرح الأستاذ'" من دعوى عموم في الستر للصلاة 
مهما أمكن بحيث يشمل البدن ونحوه؛ بل يظهر غير ذلك ممّا فيه أيضاً. 

ومافى خبر أبن يخين الواشطى أن و الدير مسهو ربالا لنعيق: فاذا 
سرت التضيب والأشسين ققد مرت العور61 لد لالة :فيه على "١‏ 
ذلك للصلاة, بل ظاهره تحقّق الستر من حيث النظر. 


.571 - 7١ كمرسل ابن مسكان والاخبار الثلائة بعده المتقدمة فى ص‎ )١( 

(؟) كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن زرارة قال: «قال أبو جعفرطة ... فقم منتصباً؛ إن 
رسول اللَهوَلُةُ قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له ...» . 

من لايحضره الفقيه: باب القبلة ح 867 ج ١‏ ص 5728. وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و١‏ 

من أبواب القيام ج ه ص 18١‏ و188. 

(" و؛) كما في خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ل قال: «إنَللّه فرض الركوع والسجود ...». 
الكافي: باب السهو في القراءة ح ١‏ ج اص 5817: وسائل الشيعة: انظر باب 4 من 
ابواب الركوع ج آص .3٠١‏ 

(5) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .٠٠١‏ وابن فهد في الموجز 
(الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 18 . 

(1) كالسيد في مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7اص 197 . 

(/) شر ح المفاتيح: : الصلاة ة / شرح مفتاح 8 ذيل قول المصنف: «فان لم يصب» ج اص 60٠‏ 
(مخطوط) . 


(6) تقدم فى ص 060 . 


كيفية صلاة الغاريى _ __ _ لب ب ف يآ 


كما أنّ المراد من إطلاق النصوص الصلاة قائماً صلاة القائم 
المعهودة؛ بمعنى أَنّه مع عدم المطّلع يرتفع المانع عن القيام» لا أنّ المراد 
لجان مع صلا تهيق ركوع وسكرة وتشهد ير سيم حال القيام برل 
وكذا قوله مَلئِلاٍ : «صلّى جالسأ» أي جا ء بصلاة الجالس المعهودة, إلا أَنّه 
لما تكثّرت النصوص المفتى بها من الأصحاب في أنّ فرضه الإيماء: 
وعلم أن الجلوس لمكان حصول الستر به عن المطّلع» تعيّن القول به 
حينئذٍ مع وجود المطلع؛ وعدم إمكانهما مع الأمن من بدوهما له. 

لان جد فوم د عل مره الا اه 
مافي صحيح عليٌ بن جعفر: «... وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أوماً 
وقوافاني 1" الدي هو -مع عدم العمل به به على إطلاقه لوجوب الجلوس 
عليه مع عدم الأمن» ولا صراحة فيه بالإيماء السجود-قاصر عن 
مغااوظة ما سمه تعيوضا مع رتكا وحهل الأناء«قيد عتل إرادة 
أول أفزاة وس الركويع: ْ 

ودعوى ترجيحه على ماتقدم باعتضاده بفتاوى الاصحاب, 
وبإجماع ابن إدريس”"» وبأن * الببحك ل من الأدلة :وجوت سر العويرة 
للصلاة وإن كان ماتستّر به مربأ وبما في مضمر سماعة المروي في 
التهذيب: «سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا 
تون واخة: و ا حتت :فده ولس غنده واي كك يصنع؟ قال: : يتيمّم 
ويصلّي عرياناً قائماً ويومئ إيماء»”"' بل هو دليل في نفسه خصوصاً بعد 


)001( تقدم فى ص 97/5" و١١1.‏ 
(1) تقدم تخريجه سابقاً . 
(؟) تقدم في ص 7 . 


01س ع يب بي م ا ا ا ري | زر الكلام (ج 0 


اعتضاده بما عرفتء وبأنّه لوكان ن المدار في الركوع والسجود على أمن 
المطلع وعدمه لم يصمح إطلاق الإيماء للجالس في جملة من النصوص 
المعتبرة لايم إمكان ن عدم البدو بوضع يديه أو يد زوجته أو نحو ذلك. 

بد فعها: أنه لاشهرة فى ي العمل بالخبر المزبور فضلاً عن الإجماع ؛ 
وذلك لأنّ الصدوق '"' والمفيد'" والسيّدا* وإن حكي عنهم الاريماء إلا أن 
مذهبهم تعيّن الجلوس على العاري المنفرد مطلقاً أمن المطّلع أو لاكما 
عر فته سابقاً :كما نْ ابن إدرد بس" مذهبه وجوب القيام عليه مطلقاً؛ 
وهذا منهم طرح لنصوص التفصيل» بل من الأوّلين طرح لنصوص القيام 
التى.هذا الصحيح من جملتهاء والبحث في الركوع والسجود والقيام 
على تقدير العمل بنصوص التفصيل. 

وامًا الشيخ في مبسوطه" ونهايته'" وخلافه!" وابن حمزة في 
الوسيلة!" وابن البرّاج' :"'والد يلمي في المرا سم" فالمحكي عنهم عدم 
التعرّض للإيماء في المنفرد أصلاً, : نعم الشيخ وابن حمزة منهم ذ كراه في 
الافاء خاصة»:ورتما استظهر متهم جميعا موافقة اق :زهرزة :فى ي الركوع 


)١(‏ كخبر زرارة المتقدم في ص 50١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 67 من أبواب لباس المصلى 
ح ١ج‏ اص ١0غ.‏ 

(1) المقنع: الصلاة / صلاة العريان ص 77 . 

(" و]) تقدم تخريجهما سابقا . 

(0) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 77١‏ . 

(1) المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 87 . 

(0) النهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص ١7١‏ . 

(8) الخلاف: الصلاة / مسألة ١6١‏ ج ١‏ ص 599 .1٠١0‏ 

(4) الوسيلة: الصلاة / صلاة العريان ص ١١6‏ . 

. ١١1١ ص‎ ١ المهذب: الصلاة / صلاة العراة ج‎ )٠١( 

.77 المراسم: الصلاة / في باقي القسمة ص‎ )1١( 


/ا6 





والسجود؛ ضرورة أنه لو كان ن الفرض عندهم الإيماء لوجب ذكره 
خصوصاً ومقتضى الأصل وجوب غيره. 

فليس حينئذٍ إلا يحيى بن سعيد"" والفاضلان”" والشهيدان”" 
والمحقّق الثاني!» ومن تأخّر عنهم من متأخّري المتأخّرين!*) , 
المحكي عن العلامة منهم في النهاية”" التردّد في الإيماء قائمامع 
تقر يبه: من أنه أقرب إلى الستر وأبعد عن الهيئة المستنكرة في 
الصلاة» ومن أنهما ركنان والستر زينة وكمال للأركان, فلا 5 
ارك السقويط الزرية. 

والوجه الأوّل من التردّد كما ترى» وقد سمعت كلامه في المنتهى 

في ركوع المأمومين وسجودهمء وربّما ظهر من كشف اللثام نوع 
ميل إليه رقا لعن ١‏ ن حكى عن ابن زهرة الجزم وعن الفاضل التردد: 
«قلت: وفرقهما بين الجالسين للأمن حال القيام ووحدة خبره ولم 
يذكره اي الاإيماء -سلار اصلا ولا الشيخ وابنا حمزة والبرّاج إلا إذا 


. ١ الجا للفراع الصلاة / قضاء الفوائت ص‎ 0١ 

(1") المحقق ذ في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج "١‏ ص .,٠١50 - ٠١4‏ والمختصر النافع: 
الصلاة / لباس المصلي ص 1850. والعلامة في المنتهى: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 58" 
والتحرير: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ,”١‏ والتذكرة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 100. 
والارشاد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 147 . 

() الشهيد الأول في الذكرى: الصلاة / في الستر ص ١15‏ والبيان: الصلاة / في اللسباس 
ص .٠١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في اللباس ص ,5١7‏ والمسالك: 
الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١8‏ . 

(4) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ٠١75-١١‏ الجعفرية (رسائل الكركي): 
الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(0) كالسيد السند فى مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ٠‏ ص ١14‏ . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 518. 
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صلّى العراة جماعة» فأوجبوه على الإمام خاصّة ...06" إلى آخره. 

بل قد يوهن الخبر المزبور زيادة على ذلك عدم العمل به من بعض 
النتطليق وحعية: اوتكيو | الحلوس لا مماء السعوة كتها شكاء فين 
الذكرى'" عن شيخه عميد الدين» وفي مفتاح الكرامة'' عن أبي 
العّاسء ومال إليه في كشف اللثام!لأنّه مستطاع فيجب» خصوصاً إذا 

وإن أشكله في الذكرى بِأنّه «تقييد للنصٌ من غير دليل» ومستلزم 
للتعردض لكشف العورة في القيام والقعودء فإنَ الركوع والسجود إنما 
سقطا لذلك, فليسقط الجلوس الذى هو ذريعة إلى السجودء ولأنْه يلزم 
القول بقيام المصلّي جالساً ليومئ للركوع لمثل ماذكره؛ وما أعلم به 
قائلاء فالتمسّك بالاطلاق أولى»0. 

اويا و باو 0 
ان متم "كما أشرنا إي ا -- 
الجاع ا والقعود ]ا وعكية ظاهر ؛ فان القعود أسترء ولذا وجب إذا لم 
يأمن»*4, بل الفرض أنّه كان ادعو بتري ويدار سه 14 


.١9١ ص١ كشف اللثاء. : الصلاة :/ في اللباس ب‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١45‏ . 

(5) مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص /ا7١‏ . 
(؛ و0) تقدم مصدرهما قريبا. 

.50١ فى ص‎ )١( 

االو السد رمن تعون. 

(0 كسف الشاه: الصلاة' فى اللباس ج ١‏ ص .١5١‏ 


يسوغ له القيام للركوع , وإلا لقام قبله. 

امرض الاب لازي جه بالفصرضي دايراقعه امير 
بالتحقّظ في هذا الحال بأن ن يجلس على هيئة لاتقتضي التكشّف بناءً 
على مراعاة مستوريّة الدبر» وأَنْ الايماء لذلك لا أنه تعد محض كما 
عساه يتخيّل .بل لعلّه أقوى من سابقه ؛ ضرورة خلوّ النصّ والفتوى عتّا 
بقتضي اشتراط الستر هنا للصلاة, وإيجاب الإيماء فيها أعمّ من ذلك, 
كما أن قو له عْةٍ: «... ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ماخلفهما ...)»0 قد 
عرفت كونه من حيث وجود المطلع لاامن حيث الصلاة . 

والتمسّك بإطلاق هذه العلّة المنافية لاطلاق الفتاوى _بل قد عرفت 
قصورها من وجوه أخرء منها أنّ مقتضاها الركوع والسجود للقائم مع 
عدم البدو أو كان الدبر مكشوفأ لايمكن ستره بالأليتين» وهو مخالف 
لإطلاق الفتاوى _كما ترى. 

فالمتجه حينئذٍ _-بناءً على العمل بهذا الصحيح وغيره من النصوص - 
الاقتصار على الكيفيّة المزبورة للعاري من غير مدخليّة لاتكشاف 
العورة حينئذٍ في الصلاة؛ لعدم الدليل ؛ بل إطلاق الأدلّة قاض بخلافه, 
وحينئزٍ لابأس بالجلوس لإيماء السجود وإن تكشّف به فضلاً عن 
تعراضه له. 

على أنّ مقتضاه أنه يتشهّد ويسلّم قائماً ولا أعرف تصريحاً به 
ممّن تقدم عليه كما أنّهِ لا أعرف دليلاً له ؛ بل الأصل قاض بخلافه, 
ومن ذلك كله تعرف وهن الصحيم المزبور: بل قد يوهنه أيضاً بعد 
وجوب الاإيماء من قيام بحيث لايجوز له الجلوس في صورة عدم بدو 


ميان 





.١0١ في خبر زرارة المتقدم في ص‎ )١( 


7 ا 1 01 


العورة» بل يمكن دعوى أنه لايلتزمه أحد منهمء ولذا صرّح بعض 
مشايخنا!" بالجواز في مثل الفرض مع قوله بمقالتهم , فتأمّل. 
وإجماع ابن إدريس معارض بإجماع ابن زهرة بل قد يشهد التتبّع 
برجحان الثاني عليه خصوصاً وقد ادّعاه في المأمومين الذين قد 
عرفت حالهم والقائل بركوعهم وسجودهم. ١‏ | 
كما أنّك قد عرفت مافى دعوى أنِّالمحصّل من الأدلّة وجوب الستر 
للصلاةمطلقاًء بل سبرها مع التأمّل فيها قاض بخلاف ذلك كما هو واضح. 
ومضمر سماعة مروي فى الكافى'" الذى هو اضبط من التهذيب 
بلفظ القعود, فيكون حيئئذٍ كباقي نصوص الإيماء للقاعد المحمولة على 
عدم أمن المطلع؛ ولاريب أنّ إطلاقها ل على الغالب من عدم التمكن 
من الركوع والسجود على وجه لاعسر فيه ولا تشويش بالبدو معه. 
وإلا اررض يكانه كداك وجب من غير فرق بين المأمومين وغيرهم, 
بناء على ماذكرنا الذي مع التأمّل فيه يظهر لك مافي جملة من المصئّفات 
في النقل والاستدلال وتحرير البحث. خصوصاً مصئّفات أهل العصر 
من مشايخنا وغيرهم» وهو الذي دعانا إلى التطويل في البحث. 
والمحصّل: أنّ الذي يمكن دعواه فى المقام أحد أمور أربعة: 
أوّلها: ماذكرناه من سقوط الستر للصلاة وبقائه من حيث النظرء 
فمع عدمه يأتي بالصلاة تامّة» ومع وجوده ينتقل إلى الأبدال كلا أو 
بعضاًء كما لو أمن المطلع في القيام دون الركوع أو بالعكس. 
)١(‏ كالبهبهاني في شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١١9‏ ذيل قول المصنف: «فان لم يصب 


0ج اص 6 (مخطوط). 
)١(‏ كما تقدم فى ص 75335١‏ . 


كيفية صلاة العاري سل لسر 


وثانيها: السقوط للصلاة أيضاً إلا أنه يجب التعيّد بالكيفئة 
المخصوصة الخاضلة من مجعو النصوص والفتاوى, وهى على 
الأصمٌ الجلوس مع عدم الأمن ؛ والقيام معهء والإيماء في الحالين. 

ثالثها: هذه الكيفيّة المخصوصة إلا أنّه يجب ستر العورتين في حال 
الجلوس للصلاة وعن النظرء والدبر خاصّة للصلاة في حال القيام 
والركوع والسجود. 

رابعها: وجوب ستر القبل باليد ونحوها لها أيضاً. 

وأضعفها الأخير ؛ لما عرفته من منافاته لأكثر النصوص والفتاوى, 
ثم سابقه, بل لايخلو تخصيص ستر الدبر بالشرطيّة من غرابة» وأمَا 
الأوّلان فقويّان 00 ولعل أُوَلهما لايخلو من رجحان؛ لما عرفته, 
فتأمّل جيّدأًء فإنّ المسألة غير محرّرة في كثير من الكتب. 

تفن الؤاطعم اد تحب غلى الأول إزادة الذاظر الميترم من النط 
والفتوى» لا مطلق الناظر وإن لم يكن محترماً؛ لما عرفته سابقاً من 
سقوط الستر للصلاة» وعدم حرمة التكشّف إلا من حيث النظرء فيجب 
خصره حيائل في المحترغ منه لا غيره كالروجة ونحوها كما جرم به 
شيخنا في الرياض'". ولد المتبادر من نحو قولهم: «أمن المطّلع». 

خلافاً لشيخنا في كشفه'" فالجميع ؛ تمسّكا بعموم النصوص 
المنصرف إلى ماذكرنا ولو بقرينة الفتاوى وما سمعته سابقاً منّا مفصّلا. 

كما أَنّه من المعلوم عدم الاجتزاء بالركوع والسجود منه عمداً 
حيث يكون فرضه الإيماء ؛ للنهي, وعدم الامتثال للأمر به في النصٌ 


. 7437 رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج  ص‎ )١( 
. 18 كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص‎ )؟١(‎ 


سس جواهر الكلام(ج8) 


والفتوى المراد منه العزيمة وانتقال الفرض قطعاً لا الرخصة, والجهل 
غير عذر فيه كغيره من الأحكامء بل ولا النسيان أيضاً وإن احتمل 
الصحة فيه في البيان'"» بل جزم بها الأستاذ الأكبر في شرحه. 

قال: «لعدم توجه النهي والخطاب بالإيماء ؛ لقبحه, والصلاة ثلثها 
ركوع و [ثلتها ]؟"" سجود» بل مادل على الإيماء نص في أن 2 الأصل 
الركوع والسجودء والعدول إلى الايماء لثلا يبدو ماخلفه, فإذابدا 
نسياناً لم يبق مانع من الأصل, ولا مقتضي للعدول»7. 

والجميع كما ترى لايجدي في صدق الامتثال المزبورء فالبطلان 
حينئذٍ لذلك لا للتكشف كي ينافي ماقلنا من عدم قدحه في الصلاة في 
هذا الحال. 

كما أن تعليل الإيماء وعدم الركوع والسجود لهما بالبدو لايقتضي 
كون المدارة في التكليف بذلك على الاثم وعدمه كما هو واضح لكن 
هذا لواجتزى بهماء أمّا لوذكر بعد فعل الركوع والسجود فقد يحتمل أن 
له التدارك فيومئ وتصحّ صلاته ؛ لعدم ركنيّتهما في هذا الحال كي 
يستلزم زيادتهما البطلان» اقتصاراً فيما دل عليها على المتيقّن. 

فحينئذٍ لو نسي إيماء الركوع حتّى دخل في السجود نفسه أومأ 
وصحّت صلاته» لكنّ الأحوط استئناف الصلاة مع ذلك؛ خصوصاً مع 
القول بأصالة الفساد مع الزيادة التي هي مبنى الركنيّة أمّا لو زاد إيماءً 
أو تركه فلا إشكال في البطلان ؛ للبدليّة, كما أنه لا إشكال فيه أيضاً 


1 البيان: الصلاة / في اللباس ص‎ )١( 
. (مخطوط)‎ 


وجدان الساتر لاحدى العورتين 


لو نسي إيماء الركوع حتى دخل في إيماء ء السجود. 
وكيف كانء فلو لم يجد الرجل ساتراً إلا لإحدى العورتين وجب 
سترهللصلاة بلاخلاف أجدهبيننا"؛ ؛ لأنّه المستطاع' والميسور والمدرّك, 
وإطلاق الأدلة منضماً إلى أصالة عدم اشتراط ستر أحدهما بالآخن. 
بل لايبعد لذلك كلّه وجوب ستر البعض مع إمكانه» ولا ترتيب في 
أجزائه على الظاهر, : نعم يقدّم القبل عند كثير ممّن تعرّض لذلك 
ايو الي يد اي 7 »نعم عن 
شي الشهيد”" منهم جعله والدبر احتمالين» وفي بيانه”" احتمال 
لا ن الدبر؛ لاستتمام الركوع والسجود بستره مع كون القبل مستوراً 
بالفخذين» واحتمال جعل الساتر حال القيام على القبل» وعلى الدبر 
في حالتي الركوع والسجود, ولا يعد ذلك مبطلاً ؛ لأنّْه من أفعال الصلاة. 


)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 88. والمصنف في المعتبر: 
انظر الهامش الآتي, والعلامة في النهاية: الصلاة / لباس المصلي ج ١ص‏ 514, والشهيد في 
الذكرى: انظر الهامش بعد الأآتي. 

(1) المحقق في المعتبر: الصلاة/ لباس المصلي ج ١‏ ص ٠١5‏ والعلامة في المنتهى: 
الصلاة /في اللباس ج ١‏ ص 519 والتذكرة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 505غ4. ونهاية 
الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 719. 

(؟) الشهيد الأول في الدروس: الصلاة / ستر العورة ص 11 والبيان: الصلاة / في اللباس 
ص 17 والذكرى: الصلاة / في الستر ص .١15١‏ ولم نجده للشهيد الثاني في كتبه المتوفرة, 
كما لم ينقله عنه في مفتاح الكرامة . 

(4) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 40. الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / 
ستر العورة ج ١‏ ص .٠١١‏ | 
(0) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 18, والفاضل الهندي في 

كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .181-١88‏ 
)١(‏ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ك*ةدص .١١7‏ 
(0) البيان: الصلاة / في اللباس ص 1١‏ . 


يلف 





بعس ا برت | فزن الكلام (ج 8) 


وكيف كان فقد عذّلوه'" بأنّ الدبر مستور بالأليتين كما في خبر أَبِي 
يحيى!" وببروزه'" وكونه إلى القبلة» بل صرح جماعة*“ بالبطلان 
لو .خالفء كما عدوا" ببقاء الايماء غلية حيهز: 

لكن قد يناقشون بعدم صلاحيّة الأمور المزبورة للترجيح من حيث 
ستر الصلاة؛ وبحيث يقضي مخالفتها بالبطلان المذكورء وبإمكان 
أولويّة الدبر بناءً على التمكّن بذلك من الركوع والسجود ولو حالهما 
كما سمعته من الشهيد ؛ ضر ورة اهمّية المحافظة عليهما من غيرهما؛ 
لأنهما معظم الأركان وثلث الصلاة» ولأنّ الدبر لم يسقط قادحيّة كشفه 
عندهم في حال من الأحوال بخلاف القبل» ولغير ذلكء بل ينبغي الجزم 
فيما لو فرض كفاية الساتر له دون القبل. 

بل ذلك كلّه مع التأمّل الحيّد ممّا يؤيّد ماذكرناه سابقاً من سقوط 
اشتراط الصلاة» وانه لاتبطل باتكشاف الدبر حال القيام والقبل ايضا 
حال الجلوس ؛ إذ المتّجه بناءً على ذلك ترجيح الدبر أو التخيير كما 
غوفته: اما على ها حتقتاة فقك ركحه الأشير تن قر هال اوسن 
إلا إذاكان بستر الدبر به عن النظر يتمكّن من الركوع والسجود؛ لعدم 
انكشاف القبل مثلاء فقد يترجح كالعكس لو فرض ذلك فيه؛ لعدم 
مرجّح يصل إلى حد الوجوب. 


)انظ التحير والذكرى وجتامع المقاضد وكشن اللنام من الهواضفن الستابقة: 

. 506 تقدم في ص‎ ١) 

(:) كالشهيد في الذكرى: الصلاة / في الستر ص 8١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاهة / فى اللباس ج اص 606 .5١-‏ 

(8) كتين المطلي: العبلاة راق اللبائن عو اسن :4 #اانسات الها سد اللسناذة )فتن النناسن 


وجدان الساتر لاحدى العورتين ا 


ولعلّه لندرة الفرض المزبور أطلق مايقتضى التخيير فى المحكى 
عن المبسوط , قال: «لو وجد مايستر به بعض عورته وجب ست رما يقدر 
عليه»'" وفي المحكي عن المنتهى'" نسبة التخيير إلى قومء وتقديم 
الدبر إلى آخرين, وفي التحرير”" اقتصر على نسبة الأوّل إلى البعض. 

وأمّا المرأه فلا ريب في تقديم فرجيها على باقي بدنهاء بل بالتمكّن 
من سترهمأ يجب عليها صلاة المختار؛ لعدم اندراجها في نصوص 
العاري حينئذٍ قطعاً بل رما كان في قولهطية: «...وإن خرجت 
رجلها .. .» في بعض بعض النصوص السابقة!* إشارة إلى عدم اعتبار كشف 
ماعدا العورتين للضرورة» فلا يجب عليها الجلوس حينئذ مع وجود 
المطلع وسرت "اوها مكقق هال اللدادمولا الا يمام 

ما إذا وجدت ساتر أحدهما خاصّة فقد قدّم القبل أيضاً جماعة 
منهم الشهيد'" والمحقّق الثاني" لما سمعته في الرجل» لكن قد يقال 
بالتخيير هنا وإن قلنا بالتقديم هناك ؛ لاشتراكهما في المستوريّة عن 
النظر بالفخذ ين والأليتين» أو لأنّ ستر الأليتين بالنسبة إليها ‏ باعتبار 
كواهدا ميا عور وقد حجر قاد برجم لد لك على الفسيل "2 
كما أنه لايرجح هو على الدبر بالأفظعيّة, ولعلّه لذا جزم في كشف 





.88 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /:ستر العورة ج‎ )١( 

(') منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 554 . 

() تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ؟”7. 

(4) كخبر على بن جعفر المتقدم في ص 519 . 

(0) كذا في المعتمدة والمبيضة. وفي بقية النسخ: استترت . 

(1) البيان: الصلاة / في اللباس ص .١ ١‏ 

(0) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 11١‏ . 

(4) العبارة مستقيمة كما يظهر بعد التأمل. وحملها على السهو كما فعله القمشهي ‏ لاداعي له. 


ااا يي ب7ي لأ كن الكلام (ج 8) 


اللنام'" بالتخيير هنا مع قوله بالتقديم ف في الرجل بل كأنه مال إليه 
العلامة الطباطبائي في منظومته قال: 
وعند فقد ساتر الكل الرجل قدّم من سترهما ستر القبل 
والمراة الفرجين ئمّالقبلا ‏ وللخيار فيه وجه قبلا(" 

وعلى كل حال فلا يسقط الإيماء عنها بذلك عند من أوجبه حال 
القيام ؛ لعدم حصول شرط الركوع والسجود الذي هو ستر العورتين؛ 
حامر ادن عع روس لماو يقر اسل ان ساة 
القائم عندهم. 

لكن في كشف اللثام مايوهم ركوعها وسجودها »قال: «وإن لم تجد 
المرأة إلا مايستر السوأت نين أو أحداهها فالأقري السغر لعفل :ماعر فت 
وله أ ولو بد لأحدهما! (إلا في الركوع والسجود)!0()6 وهو غريب مع 
إيجاب اللإيماء فى الرجل. 

ولعلَ العبارة «لا في الركوع ولا السجود» كما حكاها عنه في 
مفتاح الكرامة!", لكنّه كما تون أيضا أو يراد أن الاو لوقه تفعضور 
في حالتي الركوع والسجود باعتبار كر العدهنا حنالهها وفستورة 
الآخرء والفرض أن لاركوع ولا سجود لها؛ لأنَ فرضها الإيماء؛ فليس 
5 حينئذٍ إلا حال القيام والجلوسء ولا ترجيح لأحدهما على الآخر 


.١89 ص٠١ كشف اللثام: الصلاه / في اللباس ج‎ )١( 

(؟) الدرة النجفية: الصلاهة / الستر والساتر ص 17 .٠١‏ 

(9) في ص 597-593 و١١5.‏ 

)0( الأولى: «لاإحداهما» كما في المصدر . 

(6) ليست في المصدر. وعليه تنتفي الحاجة الى التوجيه الآتي لهذه العيارة . 
)0( تقدم المصدر قريباً. 

(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج " ص ١١7‏ . 


ما يجب ستره من الأمة والصبية ف 





حالهما كما عرفت. فتأمّل جيّداً. 

وأمًا الخنثى المشكل فلا ريب في وجوب ستر الفرجين عليهاء بل 
في التحرير''' وعن المنتهى"'"الاإجماع عليه للمقدّمة» وفي وجوب ستر 
غيرهما عليها قولان مبنيّان على إقعاد قاعدة الشغل وعدمه. 

ولو لم تجد إلا ساتر أحدهما قيل: قدّمت القبل؛ لاحتمال أنّها 
رجلء وإن لم تجده إلا لأحد القبلين قدّمت القضيب. 

وعن بعض العامّة“ أنّه إن كان عنده رجل ستر آلة النساءء وإن 
كان امرأة فآلة الرجال» وقوّاه في جامع المقاصد قال: «ولو اجتمعا 
فاشكال)00. 

قلت: قد يرجح الدبر على كلّ حال باعتبار أنه ستر عورة قطعاً 
كلاف لضي أو الفرج» » لكنّ الجميع كما ترى اعتبارات يشكل بناء 
البطلان عليهاء والله اغله 

ووالامة والضكة تصليان بغير خمار» لعدم اشتراط صحَة 
صلاتهما بستر الرأس إجماعاً محصّلاً" ومنقولاً؟" مستفيضاً عنّا وعن 


.73١ ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

. 3١57 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

() كما في ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١4١‏ . 

(4) المجموع: الصلاة / ستر العورة ج اص ١87‏ . 

(0) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 11. 

(1) ممن قال بذلك: المفيد في المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ,15١‏ والشيخ في 
النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 148. وابن أدريس في السرائر : الصلاة / لباس 
المصلى ج ١‏ ص .,5١١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: : الصلاة / ستر العورة ص 2.10 
والشهيد في الدروس: الصلاة / ستر العورة ص 550 . 

() نقل الاجماع في: المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص ,٠١7”‏ ومنتهى المطلب: 
الصلاة ة / في اللباس ج ١ص‏ 77, وذكرى الشيعة: الصلاة ة/ في الستر ص ١66‏ . 


لل 117 1 110 0 الكلام ١ج‏ 0 


غيرنا من علماء اللإسلام عدا الحسن البصرىي'", اوسن على الأمة إذا 
تزوّجت أو اتُخذها الرجل لنفسه, وقد سبقه الإجماع ولحقه, ونصوصاً 
مستفيضة!" في الأمة أو متواترة» فهما حينئذٍ مستثنيان من إطلاق 
أدلّة الشرطيّة. 

وعدم تكليف الصبيّة لاينافي اشتراط صحّة عبادتها بناءً على 
الشرعيّة بذلك؛ بل موضوع القول بالشرعيّة العبادة الجامعة للشرائط ؛ 
لعدم ثبوت شرعيّة غيرهاء فاستثناء الأصحاب الصبيّة حينئذٍ هنا في 
محلّه, ولا وجه لما فى الحدائق" من الإنكار عليهم بذلك, كما أنه 
م واحدا“ على عدم شرطيّة ستر رأسها بعدم 
تكليتهاء:ويعده تناول :ليل الشرطتة لها باعصاز اشتماله على الاصسراة 
ونحوها؛ ضرورة أنه على ماذكرنا يكفي ثبوت : شرطيّته للبالغة في 
نبونه لها. ٍ 

وكيف كانء فإطلاق معاقد الإجماعات وأكثر النصوص يقتضي 
عدم الفرق في الأمة بين القن والمدبّرة والمكاتبة المشروطة والمطلقة 
الى لمرقوة تنا والحده وّجة وموطوءة المولى وأ م الولد وغيرهاء بل 
استثناء خصو ص خلاف الحسن البصري في خصوص السريّة والمزوّجة 
"السو أ إزادة السرم اللزودم بل عن سيور علدايا#الصريع 


)١(‏ انظر ا الفلا بتع النوراة ع عانص 115 والبعيى الاين قذانة لاسن المنضلن 
ج ١ص‏ 759. 

كايا العرض لهااخلال هذا اللخ 

(:) الجدائق الناضيزة: الضلاة/الياس المصلى جح لاض :15 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 185. 

)0 0) كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة / في اللباس ج كدص .١79١‏ 


ما يجب ستره من الأمة والصبية لض 





بذلك كلّه بل في الخلاف”" الاجماع على أن م الولد مثل الأمة. 

لكن ومع ذلك كلّه احتمل في المدارك إلحاق أَمٌ الولد مع حياة 
ولدها بالحرّة» لصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اله ظة: «قلت له: 
الأمة تغطي رأسها؟ فقال: لاء ولا على أمّ الولد أن تغطّي رأسها إذا لم 
يكن لها ولد»”". 

قال: «وهو يدل بمفهومه على وجوب تغطية الرأس مع الولدء 
ومفهوم الشرط حجّة كما حقّق في محلّه؛ ويمكن حمله على 
الاستحباب إلا أنه يتوقف على وجود المعارض»'". 

وي أله لاد كر افيه الصاح ونا يدل على انراق فى 
العهلة ذا كان لها و لدع فقد مكوق :رهد حورت العوان.< أن لسع ون 
ماعرفته من إطلاق النصٌ ومعقد الإجماع الذي من الواضح قصور 
تقيبده بالمفهوم المزبورء خصوصاً بعدما عرفت» وخصوصاً بعدما في 
خبر محمّد بن مسلم الآخر أنه سأل أبا جعفرقة «. ..عن الأمة إذا 
ولددة عليه العباز؟ تقال لر كا وعلها لكان هلها اذاحا ضكدوليس 
عليها التقنّع فى الصلاة»”" بناءً على إرادة ما يشمل أَمّ الو لد من الضمير» 
فتأمّل. وخصوصاً بعد موافقته للمحكي عن ابن سيرين وأحمد!" في 
)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة ١44‏ ج ١‏ ص 598-15917. 


(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح اداج اص 318 
الاستبصار: : الصلاة / باب 16ح ١‏ 1 ١١ص‏ ا وسائل الشيعة: : باب 5 فيك أخوات 
لباس المصلي ح ؛ ج 4 ص 1٠١‏ . 

(5) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص ١19‏ . 

(؛) من لابحضره الفقيه: باب أدب المرأة في الصلاة ح ٠١87‏ ج ١‏ ص 717 وسائل الشيعة: 
باب 75 من أبواب لباس المصلى ح لاج 4 ص 1١١‏ . 

(5) المجموع: الصلاة / ستر العورة ج 7" ص 114, المغني (لابن قدامة): لباس المصلي ج١0‏ > 


.مم لسسس سس | يب سح ججوأهر الكلام (ج 8) 


إحدى الروايتينء والله أعلم. 

والظاهر المنساق إلى الذهن من النصّ والفتوى ماصرّح به 
الشهيدان'" والمحقّق الثاني'"' وغيرهم”"' من دخول الرقبة في الراس 
سيّما في المقام؛ وسيّما مع ملاحظة غلبة سترها بالتقنع المصرّح 
بسقوطه فى النصوص 'كالاذن لها فى الصلاة فى قميص واحر", 
فاحتمال العدم كما عن الروض"" في غاية الضعف. 

نعم يجب عليها ستر ماعدا ذلك مما سمعته في الحرّة لتلك الأدلة في 
اكيت والسضي موي هي أولى نتنها سا دول ء' وفي التذكرة: 
«عورة الامة كالحرة إلا في الراس عند علمائنا اجمع»" وعن 
المنتهى“ أنّه نسب إلى علمائنا عدم جواز كشف الأمة ماعدا الوجه 


ه ص 14١‏ الشرح الكبير: لباس المصلي ١‏ ص 405. 

)١(‏ الشهيد الأول في الذكرى: الصلاة / في الستر ص .١5١‏ والشهيد الثانى فى روض الجنان: 
الصلاة / في اللباس ص ,5١8‏ والروضة: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 5١7‏ . 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 58 . 

(؟) كالسيد في مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ”اص 144. والمجلسي في البحار: 
باب ١5‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 8 ج 87 ص ,18١‏ والسبزواري في الذخيرة: الصلاة / في 
اللباس ص 377 . 

(؛) كخبر محمد بن مسلم المتقدم انفأً. وانظر وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب لباس المصلى 
ج أ ص 405. 

(5) كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى ع9 قال: «سألته عن الأمة, هل يصلح لها أن 
تصلّي في قميص واحد؟ قال: لابأس» . 

قرب الاسناد: ص .٠١١‏ وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب لباس المصلي ح ٠١‏ ج ؛ 

ص ؟١1.‏ 

(1) روض الجنان: الصلاة / فى اللباس ص 3١18‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 445 . 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 778 . 


ما يجب ستره من الأمة والصبية اس 


والكفّين والقدمين خلافاً لبعض الشافعيّة وأحمد'" فى إحدى 
الروايتين» فحكمها حكم الرجل. ْ 

ولعل إلى ذلك نظر الشيخ في المحكي عن مبسوطه'" وخلافه!”, 
قال في الأوّل: «وأمًا ماعدا الرأس فإنّه يجب عليها تغطيته من جميع 
جسدها؛ دن الأخبار وردت بأن ليجب عليها ستر لراش ولم ترد 
بجواز كشف ماعداه» لا ان مراده عدم استثناء مايستثنى فى الحرّة. 

لكن عن المعتبر بعد نقل ذلك عنه قال: «ويقرب عندي جواز كشف 
وجهها وكقّيها وقدميها كما قلناه في الحرّة»!* وكأنّه فهم منه خلاف ذلك. 

ولقد أجاد في الذكرى بعد أن حكى عن المعتبر ماسمعت فقال: 
«ليس هذا موضع التوقف ؛ لأنّه من باب كون المسكوت [عنه ]0 أولى 
بالحكم من المنطوق, ولا نزاع في مثله»”". 

ومنه يعلم ما في نسبة بعض مشايخنا”" وجوب الجميع حتى الوجه 
والكفين والقدمين إلى ظاهر المبسوط” والخلاف" والسرائ 00 





ف كا 0 - امف باس النعان ع اص 4 اشر الكبير: 3 د 


.88 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة /اؤ١‏ ج ١‏ ص 797. 

(؛) المعتبر: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص ٠١7”‏ . 

(6) الاضافة من المصدر ويقتضيها السياق . 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص .١1١‏ 

007( وهو العاملي في مفتاح | الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ١,١‏ . 
(و4) تقدم تخريجهما ائفاً . 

.5١١ ص‎ ١ السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )٠١( 


بياس جمب ‏ ا ل 7ت ار ا أ از الكلام (ج 00 


والتبصرة'" والبيان" وصريح كشف الالتباس'" والمداركء مع أنا 
لم نجده في الأخير* ولعلّ سابقه مثله» كما أن ظهور الباقي من نحو 
ماعرفت. اللّهم إلا أن يقال: إِنّ الشيخ ممّن لايرى الاستثناء في الحرّة, 
لكن قد عرفت أنّ ذلك في غير الكتابين المزبورين. | 

وبالجملة: لاينبغى التوقّف فى ذلك بعد الاشتراك فى الأدلة وأولويّة 
الحرة بالسس. 20 1 1 

ثم إِنْه قد يوهم ظاهر المتن وجوب الكشف وعدم جواز الستر حتّى 
في الصبيّة لكن بمعنى الشرط في الصحّة حينئذء إلآ أنه من المعلوم 
إرادة الرخصة من الأمر فيه الذى هو فى مقام توهّم الحظرء بل لم أجد 
خلافاً في ذلك إلا مايحكى عن علل الصدوق“ من عدم الجواز في 
الآمة»بوتمكة إرافقه الكراهة هن ذلك كما عن المعاي. 3 

ولعلهالنقير تناو اللجتام "ا المرروى يعن القلل سال الضادى نه فى 
اعد شري وغن النادم تقتم راسيها فى العلاة ؟"فقالاطدربوها حت 
تعرف الحرّة من المملوكة»00. 


. 319 تبصرة المتعلمين: الصلاة / في اللباس ص‎ )١( 

(؟) البيان: الصلاة / في اللباس ص 1١‏ . 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة / فى اللباس ذيل قول المصنف: «وللصبية والأمة كشف الراأس» 
ص ١8١(مخطوط).‏ 1 

(1) عبارته فكذا: «ويجب غلى الأمة ستر ماغدا الرآمن كا يجب ستره على الخسرة» متدارك 
الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص ١99‏ . 

(5) علل الشرائع: انظر عنوان باب 04 ج "ا ص 710. 

(1) بحار الانوار: باب ١64‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 8 ج 487 ص 187 . 

(7) في العلل: «الخادم» وفي الوسائل نسختان إحداهما توافق الكتاب والأأخرى توافق العلل . 


(6) علل الشرائع : باب 04ح اج دص 580, وسائل الشيعة : باب 59 من ابواب لباس 03 


مأا بعت مقر من الأمة والفوة سس يي ب حب ني د ا جد د الاين 


وفي الآخر المروي عنها'' وعن المحاسن”"'وفي الذكرى”" تقلا من 
كتاب البزنطي «عن المملوكة تق تقنّع رأسها إذا صلّت؟ فقال: لاء كان ن أبي 
إذ رأى الخادم تصلى وهي مقتّعة ضربها؛ لتعرف الحرة من المملوكة»() 
برها يدينه العريا 
العوص والإجاع من عه وول الصادق 18 فيج فى بير 

+ اليب عابها غمار إلا وتم أن ويص. 007 
اماع 7 الاسألك أباعيه اناقل عن الأمة أتقته رأسها؟ فقال: 
إن و ن شاءت لم تفعل» سمعت أبي يقول: كنّ يضربن» 
نقال لورة تون ادن را 

بل قد يناقش : فلى: السمل به عدن الكت اقنة مظليوى إغتر اضى 
الأصحاب عنه بالنسبة إليها ؛ ؛ إذ المصرّح به في الوسيلة'" والغنية!" 


ه المصلي ح 8ج ؛ ص .4١١‏ 

.7150 علل الشرائع: باب 04ح ؟ ج "ا ص‎ )١( 

(1) المحاسن: كتاب العلل ح 4غ ص .7١8‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الستر ص .١8٠‏ 

80 أوشائل لعي زات الاين أنوات لان النسل جح بشع لاض 1 

(5) تهذيب الاحكام: الصيام / باب 10 0 4 ج 4 ص ,38١‏ الاستبصار: 
الصيام / باب 78 متى يجب على الصبي الصيام ح ١‏ ج ؟ ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب 
9 من أبواب لباس المصلي ح ”7ج 4 ص 1١5‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص », وسائل الشيعة: باب لاسن آابوات لباس 
المصلي ح ١١ج‏ ؛ ص ؟١1.‏ 

(0) الوسيلة: الصلاة / ستر العورة ص 89. 

(8) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص 117 . 


ويام ليث ا ره ا | الكلام (ج 00( 


والنافع'" والمعتبر”" والمنتهى”" والتذكرة” والتحرير“ والمراسه'" 
على ما كك يعن يعظنها الاستكاب ل له انه الخداء:والعفةولان 
النصوص إِنّما أفادت رفع الوجوب, وبأنّ الغالب في الظنّ صدور ذلك 
مصدر التقيّة ؛ لأنَ المحكي عن عمر أنّه كان يضرب الأمة لذلك, وقد 
ضري أمة لآل اتن وقال ليها اه تشبّهي بالحرائر 9 »بل في الخبر 
المزبور إشارة إلى ذلك. 

بل قد يؤيّده أيضاً أن الضرب أذيّة لايجوز أن يرتكب إلا لفعل 
الصدوق في ظاهره كما عرفت؛ وقد ورد النهي الشديد! عن ضرب 
المملوك, والأمر بالعفو عنه'" حتّى نهم أمروا بالعفو عنه سبعين مرّة” اه 
وعن ضربه في النسيان والزلّة فضلاً عن إرادة الستر والعفاف والحياء 
مح أنّ ظاهر الروايات أن الضرب كان من دون أن يتقدّم إليهن بالمنع , 


. 75 المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلى ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي جج ١‏ ص ٠١7‏ . 

(") منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 5397 . 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 148 . 

(6) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ا 

)1 المراسم: الصلاة / احكام مايصلى فيه ص 0 

(0) مصنف ابن ابي شيبة: في الأمة تصلي بغير خمار ج »اص .77 - ,185١‏ كنز العمال: 
ح 9156١غ‏ ج ماص .441١‏ 

(8) كنز العمال: ح ١17007و١05١0١ج‏ 4ه ص 70, سئن أبي داود: ح 5١17‏ ج ؟ ص ١10‏ 
المعجم الكبير (للطبراني): ح د ١ص .37١‏ 
د ٠081-8‏ ل 0 د ارو 58, 


ما يجب ستره من الأمة والصبية ام 





ولاكان منهنٌ إصرارء كما صنع عمر بأمة آل أنس » ومعرفة المملوكة من 
الحرّة في الصلاة ما الباعث عليهاء على أنها معروفة بلا شبهة, وكل ذلك 
وغيره شواهد على التقيّة اللّهمَ إلا أن يكون هناك حكمة خفيّة. 

فالحكم بالكراهة حينئذٍ لهذه النصوص لاتخلو من شيء» كالحكم 
استحباب الستر كما فى المدارك”", ولعلّه ظاهر الذكرى””, أو الكراهة 
أو التردّدء وليس التسامح في الكراهة أولى من التسامح في استحباب 
الستر الذي هو مخالف لفعل عمرء والأمر سهلء هذا. 

ولا يندرج في الأمة نضَأ وفتوى المبقضة, فتبقى حينئذٍ على إطلاق 
الستر للنساء في الصلاة» قيل!*: وربّما كان فى صحيح أبن مسلم إشعار 
بهء قال: «سمعت أبا جعفرطيُةٍ يقول: ليس على الأمة قناع فى الصلاة, 
ولا على المدبّرة ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع فى الصلاة 
ا ا 
بعاكى اقلق 

قلت: في الصحيح عن حمزة بن حمران على مافي الوسائل عن 


.٠١؟ الدرة النجفية: الصلاة / الستر والساتر ص‎ )١( 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 8. 

(") ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص 5 

(؛) كما في الذكرى. انظر المصدر السابق . 

(0) علل الشرائع: :باب 04 ح ”اج تدص 11 من لا يحضره الفقيه: : باب أدب المرأة فى في 
الصلاة ح 06ج ١ص‏ 77, وسائل الشيعة: باب من أبواب لباس المصلي ح /اج ع 
ص ١١غ.‏ 


الشيخ أنه سأل أحد هما يه «... عن الرجل أعتق نصف جاريته -إلى 
أن قال: ‏ قلت: فتغطي رأسها منه من حين أعتق نصفها؟ قال: نعمء 
وتصلى وهى مخمّرة الراس ١»...‏ الحديث. 

على كز حال هن كاه كقتل من يقا المتضة على ابل . 
لاتندرج فيما دل على السترء ولا فيما دلّ على عدمه _غلط قطعاًء لعدم 
اختصاص أدلة الستر بالحرّة كما هو واد 

وكيف كان «فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة» وعلمت به 
ووجب عانها مض انهاه وحينئذٍ فإن لم يتخلل زمان بين العتق 
وستر رأسها أتّت صلاتها نا الل بتار وها سيق بين 
احتمال عدم الاجتزاء في واجد الساتر في الأثناء حتّى إذا لم يتخلّل 
افا ونين وعد اندرو لسر لالها هنا .و ! كان هو شعفا عفدنا كدما 
عرفت ؛ للفرق الواضح بينهما بحصول التمكن الذي عليه المدار في 
كلهت عن الغنازة اعت يها ترم قاذ سوق نه با لناقة ‏ لل انتعضا: 
وعدم مدخليّته فى المقام؛ ضرورة تغيّر الموضوع فيه. وعدم احتمال 
العذريئة له. 

لوكا تقوى الفيكة إذا علفت جد سال وقوعة ورا درت إلى السشر 
ل ل ا ل 
وضدق الأمعنا لوو اصالة مكة عامفن:: فيختصٌ التكليف حيئئذ 
بالستر لباقي ويلزمه العفو عن التكشّف زمن الاشتغال بالامتثال: 
ولم تكن مكلّفة قبل العتق بستر الرأس مع التمكّن منه كي يحتمل هنا 
)١(‏ تهديب الاحكام: العتق والتدبير / باب ١‏ ح 094 ج 8 ص 1258. الاستبصار: العتق / باب 4 

ح ”اج ؛ ص 1. وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب لباس المصلي ح ١١‏ ج 4 ص .4١07‏ 


ما يجب ستره من الأمة والصبية - ب سب لالم 


الاستئناف لحصوله كما سمعته فيمن وجد الساتر في الأثناء» ولعلّه 
لذا جزم الأستاذ الأكبر'" هنا بالستر والمضيّء وهناك بالاستئناف, 
وإن كا ن قد عرفت مافيه سابقاً. 

كنا ان القرق الموبوو تكن المتاقسة فد حرو :و أققة التكلي 
فيهما للأصل وظاهر الأوامرء فإن كان ذلك يقتضي اختصاص التكليف 
بالستر للباقي المستلزم للعفو عن التكشّف زمن الاشتغال بالامتثال 
فليقتض فيهماء وإن كا: ن لايقتضي فهو كذلك فيهما أيضاً باعتبار أن 
الأصل والواقعيّة المزبورة لاتقتضي كون التكليف بالإتمام حتّى يستلزم 
ذلك ؛ إذ يمكن التكليف بالاستئناف الذي لاينافيهماء إذ هو إِنْما كان 
للتكتفة الا ماعن الصلذة هال كونها حرق وقد عرفة أضالة شوطة 
السترء والاقتصار في الخروج عنه على خصوص غير العالم بالكشف, 
وكون تكليف الواجد في الأثناء الصلاة به مع التمكن بخلافها لايجدي 
عند التأمّل بعد تغيّر موضوعه بصفة التمكّن وعدمهاء والمفروض عدم 
الك فاقيا مافعلة تحدوك صنة التمدن.: 

وي لوعو بد عا 0 
بلسي الو و0 #على أنّ | 
العورة كالحدث فيهاء مع | ن المحكي عن سرائره خلاف ذلك 0 
«إذ ن بلغت الصبية بفير الحيض وجب عليها ستر رأسها وتغطيته مع 
قدرتها على ذلك؛ وكذلك حكم الأمة إذا أعتقت عتقت في خلال الصلاة ...7" 


١ ذيل قول المصنف: «أما الأمة والصغيرة» ج‎ ١١9 شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح‎ )١( 
. (مخطوط)‎ ١ ص‎ 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١1١‏ 

(؟) السرائر: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص .5١١‏ 


م شط هب جواهر الكلام (ج 8) 
إلى آخره. وبناءً على اتّحاد المقامين تتأمّد الصحّة حيئئذٍ هناك, 
فلاحظ وتأمّل. 

ما إذا #كق ست راسها فلاريب في البطلان وإن جهلت الحكمء 
لكن أطلق الخلاف"" أنّها إذا أعتقت فأتكت صلاتها لم تبطل صلاتهاء 
بل قد يظهر من نسبة التفصيل للشافعي'" الصحّة وإن لم تسترء ولعلّه 
لاحتمال كون شرطيّة الستر فى الابتداء لا مايشمل ذلكء إلا أنه كما 
ترى» وإن كان هو مقتضى ما تسمعه من المدارك””. 

وإن لم تعلم بالعتق حتى اتمّت الصلاة ففي التحرير'“ والبيان!" 
والمحكي عن نهاية الاحكاء'" والمنتهى" الصحّة ؛ ؛ لامتناع تكليف 
الغافل» بل في شرح الأستاذ أنّه «لا تأمّل فيهاء وإن كان الاعادة لاتخلو 
من احتياط»'4, بل قيل”": إنه يظهر من المنتهى دعوى الإجماع على 
ذلك حيث نسب الخلاف فيه لبعض الجمهور. 

لكنّ الإنصاف أنته إن لم يتم الإجماع عليه لايخلو من مناقشة بناءً 
على ماذكرناه من الاقتصار على خصوص الغفلة عن الاتكشاف فى 


.5937 ص‎ ١ ج‎ ١47 الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 

(1) المجموع: الصلاة / ستر العورة ج ” ص ١84‏ مغني المحتاج: لباس المصلي ج ١‏ ص 1817. 

(؟) يأتي نقل كلامه في الفرع الآتي . 

(؛) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 

(0) البيان: الصلاة / فى اللباس ص ٠١‏ . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 718. 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 357 . 

(8) شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١١9‏ ذيل قول المصنف: «أما الأمة والصغيرة» ج ١‏ 
ص 0١‏ (مخطوط) . 

() كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 777 . 


مايجب ستره من الأمة والصبية ب سس لاس 


الخروج عن شرطيّة الستر؛ إذ الظاهر عدم كون مانحن فيه منه وإن 
احتمله فى كشف اللثاه”", لكنه ضعيف. 

كضعف تردّد التذكرة!" من امتناع تكليف الغافل» ومن كونها صلّت 
جاهلة بوجوب السترء فهى كما لو جهلت الحكم؛ إذ الوجه الأُوّل 
لايقتضي الصحّة التي يكفي في عدمها انتفاء الشرط ولو بغير تقصير من 
المكلف» والثاني واضح المنع ؛ ضرورة كونه من الجهل بالموضوع 
لا الحكم. وكان الأولى جعل الصحّة والفساد من احتمال أنه من الغفلة 
غن الاتكشاف اوملحق بهاءومد قتاغدة انتتفاء المتبروط بانقاء 
شرطه. فتأمّل. 

ونحو المسألة مالو تخلّل زمان بين عتقها وبين العلم بذلك وهي في 
أثناء الصلاة» وإن أطلق الأصحاب فيه ماعرفت. 

«وإن افتقرت4 في الستر «إلى فعل كثير» أو غيره من المنافيات 
«استانفت» الصلاة كما عن الجامع”"؛ لانتفاء الشرطء والمراد مافي 
التذكرة(©) والتحرب (6 والزع 60 والدروس" والمسالك60) وغيرها'"ا 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١ص .١9١0‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج "١‏ ص .20١‏ 
(١‏ الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 6". 
(؛) انظر الهامش قبل السابق. 
(0) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .5١‏ 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص .١4٠‏ 
(0) الدروس الشرعية: الصلاة / ستر العورة ص 70 . 


(8) مسالك الافهام: الصلاة / لياس المصلي ج ١ص ١48‏ . 
(9) كروض الجنان: الصلاة / في اللباس ص 5١8 5١7‏ . 


01 11111 |1|1[اا 0000 الكلام (ج 00( 


مع انّساع الوقت ولو لركعة ؛ إذ لاريب في مضيّها مع الضيق ترجيحاً 
لمصلحة الوقت وعدم سقوط الصلاة بحال كما فى غيره من الشرائط . 
فما فى فوائد الشرائع'" من التردّد فى الاستمرار فيه للشكٌ فى كونه 
كما أن مايقتضيه إطلاق الخلاف!' من الاستمرار مطلقاً ولو مع 
السعة؛ بل عن المبسوط'' والمعتبر! التصريح به؛ لأنّ دخولها كان 
ناوعا » والصلاة على :ا اتشحت عليه كذ لك ا بضاء .وان :قال :قن 
الخدارك: يرنه لا يعلورمى 85 لان البيض الما تنك وحوية إذا توه 
التكليف قبل الشروع فىالصلاة [ل1]'* مطلقاً»”"؛ إذ هو كما ترى مقتضاه 
عدم وجوب الستر حتّى إذا لم يتوقف على منافٍ» وهو معلوم البطلان؛ 
لاطلاق دليل الشرطيّة » وقاعدة أن كل شرط للكل شرط للجزء. 
فما فى جامع المقاصد'" والمحكى عن المنتهى!" من التردّد من 
ذلك؛ ومن تساوي المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة» 
وعموم «لاتبطلوا أعمالكم»'" وأصل البراءة فى غير محله قطعاً 
)١(‏ فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «فان افتقرت في اثنائها الى 
فعل كثير استانفت» ص 66 (مخطوط) . 
)١(‏ الخلاف: الصلاة/ مسألة ١47‏ ج ١‏ ص 598. 
(1) المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 88-817 . 
(4) عبارته غير صريحة في ذلك. انظر المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص ٠١”‏ . 
(6) الاضافة من المصدر . 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص .7٠٠١‏ 
() جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج 5 ص 19. 


(9) سورة محمد: الآية 1” . 


ما يجب ستره من الأمة والصبية ١م‏ 





كما عرفته فى واجد الستر فى الأثناء ؛ إذ الظاهر اتّحاد المسألتين هناء 
لاط ونام . ْ 

نعم إذا لم تتمككّن من الستر لفقده مثلاً مضت في صلاتها وسقط عنها 
الستر إجماعاً كما في كشف اللثام!", وهو واضح. 

«وكذا» لك البحث بتمامه في «الصبيّة إذا بلغت فى أثناء الصلاة 
بما لايبطلها» كما عن المبسوط'" والسرائر'" والمعتبر والمنتهى, 
ولعلّه بناءً منهم على شرعيّة عبادتها والاجتزاء بها عن الفرض» فتستر 
حينئذٍ إذا أمكن بلا منافٍ» ومعه تستأنف في السعة» وتستمرٌ في الضيق, 
لكنّه منافٍ لما سمعته من بعضهم في المواقيت» بل قد يتّجه ذلك أيضاً 
وإن لم نقل بالاجتزاء به عن الفرض وإِنّما هو نافلة وقلنا بحرمة القطع. 

نعم يتّجه الاستثناف حينئدٍ إذا بقيٍ فود ار فك قدو قنة اضيا 
وحوت الترض على حر 3 القطع كما أوضحناه في مسألة بلوغ الصبي 

فى الها وهيل قن ينض عضا وان لم نقل بحرمة القطع في غير الضيق 
لكوي على وخوي الجر حيناز شرطا لااظرعاً ابل فد عرفت في 
المواقيت احتمال جامع المقاصد"" الاتمام نافلةٌ على التمرينيّة أيضاً: 
و ن كان هو ضعيفاً لكن يأتي عليه في غير الضيق وجوب الستر شرطأ ط 
بل وشرعاً بناء على حرمة القطع. 


.١1١ ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 
.84 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج‎ )١( 

(؟) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 5١١‏ . 
(؛) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص ٠١”‏ . 
(6) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 558 . 
(1) جامع المقاصد: الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص 7! . 


ملسلل _ لس هسه ملسب بحب جتجواهر الكلام (ج م) 


ومن ذلك كله يعلم مافي المحكي في مفتاح الكرامة!" عن 
المنتهى!" ونهاية الاحكاء”" والمختلف'* والتذكرة”“ والتحرير'" 
والذكرى" والبيان'!”" والدروس'" والموجز الحاوي'”" وحاشية 
الميسي 7" والروض""" وفوائد القواعد”" وجامع المقاصد؛؛" وفوائد 
الشرائع*" والمسالك”“" وغيرها"" من إطلاق الاستئناف وإن أمكنها 
التسّر من غير فعل منافي إذا انّسع الوقت للستر وركعة. 

ولعله بنأءً منهم على التمرينيّة» إلا أنه ينبغى حينئدٍ اعتبار مقدار 
الطهارة مع ذلك ؛ لعدم اعتبار الطهارة السابقة» بل ينبغي بناء اععتبار 


. 177 ص‎ ١ مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الأوقات ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .7١19‏ 

(4) مختلف الشيعة: الصلاة / فى اللباس ص 84. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 10١‏ . 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١1١‏ . 

(8) البيان: الصلاة / في اللباس ص ٠١‏ . 

(9) الدروس الشرعية: الصلاة / ستر العورة ص 30 . 

. 58 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص‎ )٠١( 

. انظر مفتاح الكرامة المتقدم آنفاً‎ )1١( 

. 5١8 روض الجنان: الصلاة / في اللباس ص‎ )١١( 

)1١(‏ فوائد القواعد: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «والصبية» ص 0١ - 60١‏ (مخطوط). 

.15 ص 27 و‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها. ولباس المصلي ج‎ )١4( 

)١0(‏ فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «وكذا الصبية اذا بلغت في اثناء 
الصلاة بما لايبطلها» ص 66 (مخطوط) . 

. ١8 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١1( 

(17) كمدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص .٠٠١‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / في 
اللباس ص 777 - 378 . 


تيل 
الستر على اعتبار سعة الوقت لإحراز غير الطهارة من الشرائط في ابتداء 
التكليف وعدمه كما سمعت الكلام فيه مفصّلاً في الأبحاث السابقة. 

أو يكون ذلك بناءً منهم على عدم الاجتزاء بالنفل عن الفرض, 
فيراد حينئذٍ الاستئناف بعد إتمام مافي يدها على الوجه الذي ذكرناء 
ولعل تصفح جملة من الكتب المنسوب إليها ماعرفت يشهد لذلك؛ ومن 
هنا اقتصر فى كشف اللثاه'" على نسبة الاستئناف ‏ وإن أمكنها الستر 
امنا قن إلى والف العلكمةم بل .يكن كن لنت بالقلنا دسنابقاً. 

وبالجملة: كلامهم في المسألة لايخلو من تشويشء وتنقيح الحال 
فيه موقوف على ملاحظة ماتقدّم في بلوغ الصبي في الأثناء. وعلى 
معرفة القائل بالشرعيّة والتمرينيّة» وعلى معرفة اعتبار سعة الوقت 
لسائر الشرائط مع الركعة في ابتداء التكليف أو الطهارة خاصّة, فمن 
أراده فليلاحظ ذلك كله حتّى يعرف مواقع المنافاة بين الكلمات؛ بل 
يعرف الحال أيضاً فى الإتمام ندباً أو وجوباً إذا كان الباقى أقل مسن 
ركنو فا احظ وأكل وو المتتص مان كدناة اول عوالله أغلم. 

المسألة «الثامنة: تكره الصلاة في الثياب السود ماعدا العمامة 
والعت هيلا كخائف انعد في المستئنى منه» بل ربّما ظهر من 
بعضهم”" الإجماع عمسيل عن اللغلاق ذلك سرهدا ,وهو لعن 
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لكب النيام: : الصلاة 5 / في اللباس ج اص .١9١‏ 

(1) يأتي ذكر مصادر الكتب القائلة بذلك اثناء البحث . 

(؟) كالمصنف في المعتبر: : الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 48. والعلامة في المنتهى: الصلاة / 
في اللباس ج ١ص‏ '715. 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسالة ١41‏ ج ١‏ ص 6015. 


ال يسبب يي يليت ير ا لكلا عا 


مضافاً إلى استفاضة النصوص'" في النهي عن لبسه الذي ربّما قيل 
باستفادة الكراهة فى خصوص الصلاة منه؛ ما لدعوى اتحاد الكونين 
كد سيد فى النتصوي: أر لذن إطلؤق الكراهة معسى دول 
خصوض القاةةوولة افيه هم غير ها ةو الينن المراة امفصاض 
الغلاة يذلك من بين الأفزادييل المراك الكراهة فيها ببالخضوصن وإن 
كان غيوها مين الأدراد كذ لك» وقة سيعت 'نظيزة فى ا معنا بقضوض 
بعض الأذكار فى الصلاة. ْ 

كو لاع عليك اناف قسدعى هذ | الكل دخضوضا الأخير 
اللاى. يمكن عرق هون القيا رات يتتللاقد - بما سمعت من الإجماع 
المحكي المعتضد بما عرفتء وبالمرسل في الكافي أنه «روي لاتصل 
في ثوب أسود, فأمّا الكساء والخف والعمامة فلا بأس»'" بل وبالمستفاد 
من بعض النصوص في القلنسوة من كراهة لباس أهل النار في الصلاة, 
ففى مرسل محمّد بن سليمان :قلت الأبِي عبد الله ل : إنّي أصلّي في 
القلنسوة السوداءء قال: لاتصل فيها؛ فإنّها لباس أهل النار»”", ولا ريب 
في ظهور التعليل فيه بكراهة الصلاة في كل ماكان كذلك. 

وقدتوره قن النواة تلام فرعوي »و انررق يتتى العثا بن روفن 
الينظ رمق أله لبانين اهل الناد: 1 1 
)١(‏ يأتي التعرض لبعضها ائناء هذا البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ١4‏ و 7١‏ من أبواب 


لباس المصلي ج ؛ ص 87 و583. 

(؟) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ذيل ح 55 ج ‏ ص ١7”‏ 45. وسائل الشيعة: باب 
ا حا وا 

(؟) علل الشرائع: باب 01 ح ١‏ ج ؟ ص 51؟.وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب لياس 
المصلي ح ”اج 4 ص 587. 
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ففي مرسل الفقيه: «قال أمير المؤمنين َل فيما عد أمه ا 
لاتليسوا السواد فإنه لباس فرعون)2". 
العتاس يامحمّد ويل لولدك من ولد عمّك العبّاس...»7". 
وفى خبر حذيفة بن منصور قال: «كنت عند أبى عبد أنه افا 
بالخيرة فاتاه رسو ل.انى العقاين الكلقة بدعوى قيعا بطر اعد 
وجهيه أسود والآخر أبيض فلبسه, ثم قال: أما أَنى ألبسه وأنا أعلم أنه 
لباس أهل النار»7. 
بل من المعلوم كون ذلك من حيث السواد لاخصوصيّة الممطرء كما 
أن من المعلوم كون لبسه للتقيّة فيتجه حينئذٍ كراهة الصلاة فيه للتعليل 
المزبورء بل منه ينقدح المناقشة فيما ذكره غير واحد من الأصحاب!» 
من شدة الكراهة وتاكدها في القلنسوة السوداء للخبر المزبور؛ ضرورة 
انه بعد تعليل الكراهة فيه بالعلة المشتركة بين الجميع لم يبق حيئئذ 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح لاج ١اص :١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من أبواب لباس المصلي ح 6 ج ؟ ص 587. 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 14ج ١٠ص‏ 505, وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 4 ص 584. 
(”) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 0ج ١١اصض‏ 5 , علل الشرائع: 
باب 03 ح ؛ ج ؟ ص 5417. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب لباس المصلي ح 7ج 4 
ص 788. 
(؛) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 87, والسيد في 
مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7" ص .25١١‏ والبحراني في الحدائق: 
الصلاة /لباس المصلي ج /اص ١١8‏ . 


اا 2 ا ا تت افق | قن الكلام (ج8) 


خصوصيّة لمورد التعليل» سيّما مع كونه من كلام السائلء ولعلّه لذا 
أطلق الباقون. 

ما المستثئنى فقد يقضى عدم الاستثناء فى كلام كثير من الأصحاب 
على مافي الذكرى'"بعدمه لكن فيه أنّالنصوص صريحة في الاستثناء؛ 
منها مرسل الكليني السابق» ومنها قول الصادق 'ىةٍ في مرسل أحمد بن 
محمّد: «يكره السواد إلا فى ثلاثة: الخفٌ والعمامة والكساء»'" ومنها 
المرسل الآخر «كان رسول الْيَيِهُ يكره السواد إل فى ثلاثة: الخفٌ 
والكنياء والتنعا يدعاتؤكد | (لنها رس بالنسية انق والقما قت بل بعندة 
المعتبر!) نسبة ذلك إلى الأصحابء والمنتهى" إلى علمائنا. 

ومنه يعلم حينئذٍ مافي اقتصار المفيد"' وسلار" وابن حمزة!4 
والشهيد في الدروس'" على استثناء العمامة» اللّهم إلا أن يكون لعدم 


)١(‏ المنسوب في الذكرى إلى كثير من الاصحاب هو الاقتصار على السواد في الكراهية. وهو 
غير مانسبه إليه الشارح. ذكرى الشيعة: الصلاة / مايكره فيه الصلاة ص ١87‏ . 

(1) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح 9؟ ج ا ص 407. تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 47 ج ؟ ص ,5١7‏ وسائل الشيعة: باب 
9 من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج ؟ ص 587. 

(؟) الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس السواد ح ١‏ ج ١‏ ص 4495. من لايحضره الفقيه: باب 
مايصلى فيه وما لايصلى ح 4ج ١‏ ص .10١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب لباس 
المصلي ح ١‏ ج ؛ ص 5817. 

(؛) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 18 . 

(5) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 75١‏ . 

. ١6١٠ المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص‎ )١( 

(1) المراسم: الصلاة / احكام مايصلى فيه ص 15 . 

(8) الوسيلة: الصلاة / مايجوزخيه الصلاة ص 87 . 

(4) الدروس الشرعية: الصلاه / ستر العورة ص 730 . 
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ب ع ويا 
0 ل بتي وير 
اتنا : بقاء المناقشة بالنسبة إلى الكساء, 1 في كشف للا اه 
0 يستثنه أحد من الأصيعات إلا أبن سعيد() - إلى أ قال ل: - وكأن 
قلت قنزية ثذه أيظا خبر الممطر السابق نناء على أنه من الأكسية: 
لكن فيه: أنَا لم نجد الخفّ مستثنى إلا مع الكساء. 
ما العمامة فقد يفهم استثناؤها من قول الباقر 8 في خبر عليّ بن 
المغيرة: «كأنّي بعبد الله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ذؤابتاها 
بين كتفيه مصعداً في لحف الجبل* بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة 
الاف يكبّرون ويكرّرون2)0", 
وخبر عبد الله بن سليمان'” المروي عن مكارم الأخلاق «.. إن 
على بن الحسين يه دخل المسجد وعليه عمامة سوداء قد ارسل 
)١(‏ تقدم المصدر قبل عدة هوامش. 
)١(‏ انظر المهذدب البارع: الارث / في الانساب ج اص 588. 
(؟) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 6 . 
(4) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١١ص ١5‏ . 
(0) لحف الجبل: أصله. القاموس المحيط: ج ” ص ١16‏ (لحف) . 
(1) في الاختيار: مكرون ومكرورون. 
(0) اختيار معرفة الرجال: ح 75١‏ ج ١‏ ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب لباس 
المصلى ح ٠١‏ ج 4 ص 581. 
(4) في المصدر بعدها: عن أبيه. 


دكن 





5 اا 00001 الكلام ١ج‏ 00( 


طرفيها بين كتفيه ...370" 
ع 0 0 5 ار . 
المزبور ايضا قال: «سمعته يقول: دخل رسول اله ييا الحرم يوم دخل 
مكّة وعليه عمامة سوداء وعليه السلاح»”". 
هو إلا تلك النصوصء وحينئذٍ يقوى الاعتماد عليها. خصوصاً مع 
ماقيل''" من استثناء جماعة له كالخلاف!“ والبيان”!" واللمعة(" 
. )07( ا ب )4( 00 ِ 
الشرائ»ء "١!‏ وحاشية الإرشاد""" وحاشية الميسي"" والروض5") 
)١(‏ مكارم الاخلاق: في العمائم والقلانس ص .١١5‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
أحكام الملابس ح اج مص ا7ا6. ٍ 

)١(‏ مكارم الاخلاق: في العمائم والقلانس ص .١١9‏ وسائل الشيعة: باب "٠١‏ من ابواب 

(5) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج تدص 87#١ا.‏ 

(:) الخلاف: الصلاة / مسالة 541 جج ١‏ ص .0١01‏ 

(0) البيان: الصلاة / في اللباس ص 8 . 

(1) اللمعة الدمشقية: الصلاة / ستر العورة ج ١ص .7١8- ١7‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 388 . 

(م) كت الالتباس: الصلاة / في اللباس ذيل قول المصنف: «واتخاذه حسداء صفراء وتليس 
حالصا عافن ١877‏ (مخطوط). 

)0( جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج كدص .٠١7‏ 

606 فوائد الشرائع: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «ماعدا العمامة والخف» ص‎ )٠١( 
. (مخطوط)‎ 

)١١(‏ حاشيةالارشاد: الصلاة / في اللباس ذيل قولالمصنف: «ويكرهالسود ...»)ءص 8غ (مخطوط). 

. انظر مفتاح الكرامة المتقدم آنفاً‎ )1١( 

7 روض الجنان: الصلاة / في اللباس ص 7١8‏ . 
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والروضة'" والمسالك'" ومجمع البرهان'' والكفاية' والمفاتيم©, 
بل عن ظاهر الخلاف" اندراج هذا الاستثناء ء في معقد إجماعه, ومن 
ذلك يعلم مافي قوله: «إنه لم يذكره إلا ابن سعيد ». 

كما أَنّه منه يعلم الحال فيما عساه يقال في المقام: إنّ النصوص هنا 
جميعها لاتخلو من ضعف مانع عن الحجّية إلا أَنّه لمَا علم التسامح في 
الكراهة وجب قبولها بالنسبة إليها بخلاف الاستثناء منهاء فإنّه محتاج 
إلى دليل معتبر» والفرض عدمهء وليس دليل الكراهة منحصراً في 
المشتمل على الاستثناء حتّى يلتزم قبوله في المستثنى والمستثنى منه؛ 
لكونه هو الذي بلغناء بل قد سمعت نحو قول أمير المؤمنين هه الظاهر 
في العموم بلا استثناء. | 

إذ قد عرفت أوّلاً: اعتضاد أخبار الاستثناء بما تقدّم ونحوه ممّا 
لايخفى على الفقيه الماهر من القرائن الدالّة على اعتبارها وإن ضعفت 
أسانيدها. 

وثانياً: يمكن أن يقال بعد اشتراك جميع النصوص في الضعف 
مطلقها ومقيّدها _: إِنّه مابلغنا إل المقيّد؛ ضرورة تساوي المطلق 
والمقيّد فى غير جهة التقييد ؛ فيحكم حينئلٍ عليه ويتجه الاستثناء 
المزبورء فكان على المصئّف وغيره ذكره؛ بل هو أولى من الخفّ الذي 


. 3١8 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / ستر العورة ج‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .١8‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 41 . 
(:) كفاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ص ١١‏ . 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 7ج اص .1٠١‏ 

(1) تقدم تخريجه انفا . 


الي يي 777977 ١‏ ار الكلام ١ج‏ ق(( 


لايحتاج إلى الاستثناء لعدم اندراجه في الثياب» بل والعمامة في وجه. 

وربّما يؤيّد ذلك كله سيرة من شاهدناه من العلماء على لبس 
القناءة الموداء وعنه اعضا ها ونعاتله] بعاملة غير دامن اللساتة 
وأعليامن الكبباء عندسدي كداعن نسم !0و تلميلوااالتصر يم بده 
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بل في المسالك'" نسبته إلى الجوهري”*, بل قيل*: وفي القاموس أن 
«العباءة ضرب من الأكسية)»7". 

وكيف كانء فالمدار في السواد على مسمّاه عرفأ من غير فرق بين 
المجمع" أنّه لون بين الغبرة والسواد, فلا حاجة حيئئذٍ إلى حمل 
مافي خبر جابر عن أبي جعفرنظة «قتل الحسين بن على 4 وعليه 
جبّة خر دكناء ...»!"' على بيان الجواز ونفي التحريم. 

لكن عن المسالك «تكره الصلاة فى غير السواد من الألوان»!١".‏ 

وهو_مع أنه لاصراحة في الخبر المزبور أنه كان يلبسها 
وقت الصلاة -لم نقف على دليل له فى ذلك, واستفاضة 


(١و١)‏ نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص 187 . 

(؟) مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١8‏ . 

(؛) الصحاح: ج 1 ص 581١8‏ (عبى) . 

(0) كما في مفتاح الكرامة: وتقدم مصدره قريبا. 

(1) القاموس المحيط: ج 4 ص 05" (عبا) . 

(1) مجمع البحرين: ج 3 ص ١87‏ (دكن) . 

(8) في المصدر: دكن النوب: مال الى الغبرة. وهو بين الحمرة والسواد . 

(4) الكافي: الزي والتجمّل / باب لبس الخز ح 1 ج 7 ص 05غ. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب لباس المصلي ح 8 ج 4 ص 511. 

. (النسخة الحجرية الاخرى)‎ ١6 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )٠١( 
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النصوص'" بلبس الأبيض لاتقتضي كراهة غيره, وكأنٌ ن ما عن الميسي 
من أَنّ «الصلاة في غير السواد من الألوان أيضاً على خلاف الأصل ؛ 

لأنّ الأصل البياض»١'‏ يريد به ماذكرنا. 

بل ولم نقف على ما يدل على ما عن الغنية'" من كراهة الصلاة في 

التوب المصبوغ, وأشدّه الأسودء وإن قيل!*: إِنّ ظاهره الإجماع 0 

اما عن السرائ رمن الكراهة في التوب المشيع الصبة ركان 
بمعنى ما عن الكاتب" والمبسوط”" من الكراهة في الثوب المصبوغ 
ااا ليه 

عثمان: «يكره الصلاة فى الثوب المصبوغ المشبع المفدم»'" بناءً على 
إرادة الأعمّ من الأحمر من «المفدم» فيد, : فعن الجوهرى: «يقال صبغ 
مفدم أي خائر مشبع»' , وكأنّ من خصٌ الكراهة بالأحمر حمل المفده 


)١(‏ منها خبر ابن القداح عن أبي عبد الهف قال: «قال رسول الَهويلهُ: البسوا البياض فإنه 

أطيب وأطهر. وكقّنوا فيه موتاكم» . 
الكافي: الزي والتجمّل / انظر باب لباس البياض والقطن ج 1 ص 50 4. وسائل الشيعة: 

انظر باب ١4‏ من أبواب أحكام الملابس ج ه ص 517. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 187 . 

(*) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / ستر العورة ص 1917 . 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. 

(0) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 517 . 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في اللباس ص ./١‏ 

(/) المبسوط: الصلاة / حكم الثوب والبدن والارض اذا اصابته نجاسة ج ١‏ ص 10. وفي 
النسخة خطأ مطبعي . 

(8) الكافي: : باب اللباس الذى تكره الصلاة فيه ح 5ج اص ٠غ‏ تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4١‏ ج ؟" ص 7/7 وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب لباس المصلي ح ” ج 4 ص .5٠١‏ 

(9) الصحاح: ج ه ص ٠٠١١‏ (قدم) . 


# ج تب لش الكلام (2 :م) 


بكسر الدال على المصبوغ بالحمرة المشبع كما عن الجوهري"" أيضاً 
ولعلّ التعميم أكثر فائدة وأقرب إلى العرف » بل المغروس في الذهن منه 
المشبع الشديد. 

أمَا المزعفر والمعصفر فقد نصّ على كراهة الصلاة فيهما في 
المحكي عن المعتبر "ا والمنتهى”" ونهاية الاحكاء' والتحرير )0( 
والتذكرة 0 والدكسض 0 والموجز الحاوى”" وكشف الالقاس اث ولعلّه 
للمرسل عن يزيد بن خليفة عن أبي عبد اللهقةِ «انّه كره الصلاة في هي 
المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران»"" إلا أنه كان عليهم التعبير 
بمضمون الخبر المزبورء والأمر سهل في ذلك كله بعد التسامح» هذا. 

وعن غير واحد من كتب الأصحاب" التصريح باختصاص كراهة 
السواد فى الرجلء ولعلّه لأنّه أبلغ من غيره فى سترها"", وظهور 


. المصدر السابق‎ )١( 

(1) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 14 . 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 73157 . 

(؛) نهابة الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 7817. 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / لبا س المصلي ج ' ص ١‏ 0 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / مايكره فيه الصلاة ص ١847‏ . 

(8) استفاده فى شرحه - اعني كشف الالتياس من قوله: «وما فيه شهرة». انظر الموجز 
الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 18 . 

4 كن الارامن: الصلةة نت اللنامى ذيل: قو لاضن وو قعاذة داب عيتراء اتليس 
غالنا صر 116 ربط 

,7717 ص‎ ١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 87 ج‎ ١7 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )٠١( 
: 111: ]: وسائل الفيعة بياب ةةامن أبوات البالئن المططلى خ :© تج‎ 

. 68 كالدروس الشرعية: الصلاة / ستر العورة ص 0",. والبيان: الصلاة / فى اللياس ص‎ )١١( 

ْ . أي المرأة‎ )١1١( 


كراهة الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال وس 





فحوى استثناء العمامة ونحوها فيه, إلا أنه كما ترى مناف لقاعدة 
الاشتراك وظاهر التعليل السابقء والله أعلم. 

(و» كذا تكره الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال» وفاقاً 
كتير ين الا ضهان ا بل هو المراد بالشاف في الوسيلة'" وعن 
الإصباح”", وبالشفاف في المحكي عن الجامع 7 والمهذب©؛ تحضيا” 
لكمال السترء ولمفهوم «. اذا كا ن كثيفاً فلا بأس .. (0 و في الصحيحء 
وك اقرالستيو )ا لدى يمك إرادة لكا د نالفو مسن د ايد + 
دا بقن لقدن لكر كينا تقض بيه لاد لآ ليه هدان وحضووي السو 
هناك أشكل إرادة الكراهة من البأس في مفهومه ؛ ضرورة كون المتّجه 
حينئدٍ إرادة المنع. 

كما أنه يشكل استفادتها من قوله اقةِ: «لا تصل فيما شف أو 
صفّ»”" مع إرادة حكاية اللون أو الحجم منهما كما سمعته سابقاًء بناءً 
على وجوب ستركل منهما. 

العو يعدن لي ل 
ع أحد هما لاك 3 .إذاكا: ا ل 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الصلاة/ مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 87, والعلامة في الارشاد: 
الصلاة / مايصلى فيه ج ١‏ ص 517 . 

. 87 الوسيلة: الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص‎ )١( 

(1) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / لباس المصلي ج ؛ ص ١١١‏ . 

(:) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص ١١‏ . 

(0) المهذب: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 4/. 

(1) أي صحيح محمد بن مسلم المتقدم في ص . 

(/0) تقدم في ص 518. 


:وم لل لللسملمجل سس جوه الكلام(ج6) 


الفرج فلا بأس ...0" خصوصاً بعد قول أمير المؤمنين ها في حديث 
الأربعمائة المروي عن الخصال: «... عليكم بالصفيق من الثياب» فإِن 
من رق ثوبه رقّ دينه» لايقومنّ أحدكم بين يدي الربٌ (جلّ جلاله) 
وعليه ثوب يشف ...»7". 
كلّ ذلك إذا لم يحكء وإلآ «فإن حكى ماتحته لم يجز» لوناً أو 
حجماً على ماذكرناه سابقا, الذي قد يشهد له إطلاق عدم الجواز هنا 
ين المساك وغير «" إذا حكى» والظاهر عدم زوال الكراهة بالتعدّد 
الذي لا يدفع مق مقتضي الرقة لشدّتها فيهما مثلاً؛ ضرورة عدم حصول 
كمال الستر فيهما أيضاًء وقد عرفت أنه مدار البأس في المفهوم السابق» 
بل مقتضاه ثبوت البأس في غير الكثيف والصفيق وإن ا رد 
وشفَافاً في العرف, ومقتضى المتن وغيره عدم الكراهة في غير الرقيق, 
هما غيران: 
وعلى كل حال فلا كراهة في الوحدة من حيث كونها وحدة وفاقاً 
ضور خناعة "البو للمتهوع دن عنا رات كتير من 1ل محالم هنا رمج 
إطلاقهم الجواز فيه من غير تعرّض للكراهة, ومن هنا نسب عدمها فيه 


. 7114 تقدم في ص‎ )١( 

)١(‏ الخصال: باب الواحد إلى المائة ح ٠١‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب لباس 
المصلى ح 0 ج 4 ص 586. 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 88. والعلامة في القواعد: الصلاة / في 
اللباس ج ١‏ ص 18. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ,٠١8‏ والاردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 88. والسيد في مدارك الاحكام: انظر 
الهامش الاتي. 


كراهة الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال - 





في المدارك١"‏ وعن غيرها”" إلى الأصحاب. 

خلافاً للنافع”" فيكره, واختاره في الذكرى!*؛ لعموم «خذوا 
زينتكم»*, ودلالة الأخبار" على أنّ الله أحقّ أن يُتزيّن له والاثفاق 
على أن الإمام يكره له ترك الرداء؛ وما روي من قولهيَييي: «إذا كان 
لأحدكم ثوبان فليصل فيهما ...»". 

قال: «والظاهر أنّ القائل بثوب واحد من الأصحاب إنّما يريد به 
العواز التظلقويريدية انف عق الندوتو |(" #القدائة مستعنة يلات : 
وكذا السراويل» وقد روي”" تعدّد الصلاةالواحدة بالتعمّم والتسرول»**. 

وفيه: أنّ جميع ماذكره -عدا كراهة ترك الإمام الرداء إِنّما يدل 
على انتحاب التعدة:وهن غير كراهة الوحدة عم غن قرب الاسناد 
للحميري عن أبي!*" عبد الله بن الحسن عن جدّه علىٌ بن جعفر أنّه 


. 5١5 مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كذكرى الشيعة: الصلاة / مايكره فيه الصلاة ص 57 .١‏ وروض الجنان: الصلاة / فى اللباس 
ع لخ ْ 

(؟) المختصر النافع: الصلاة / لباس المصلي ص 50 . 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة / مايكره فيه الصلاة ص ١41-١47‏ . 

(6) سورة الأعراف: الآية .”١‏ 

(1) كالنبوي المتقدم في ص / 0 

(0) سنن أبي داود: اح ج ١ص ١77‏ كنز العمال: ح ١٠١١‏ ١ج‏ لاص 358 . 

(6) كالمرسل الدى أرسله الشهيد قال: «روي ركعة بسراويل تعدل أويقا بغيره» قال: «وكذا 
روي في العمامة» . 

ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص توبات الشيعة: الطو بان :امابوا 
بابي العضلق جح لاسن 21 
(9) ذكرى الشيعة: الصلاة / مايكره فيه الصلاة ص ١8‏ . 
)٠١(‏ ليست في المصدر . 


5 لد دل _ لل ل ب ججواهر الكلام (ج 8) 


سأل أخاه هه «... عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد 
وهو يصيب ثوباً؟ قال: لايصلح»”" مع أنه لي من ويكد والمر ورد 

كما أن كراهة ترك الرداء للإمام لاتقضي بكراهة الوحدة من حيث 
كونها وحدة؛ مع أنه قد استظهر في المدارك”"عدم كراهة ترك الرداء مع 
قميص بغير رداء وسالوه عن ذلك: «إن قميصي كثيف , فهو يجزي ان 
لايكون عليه إزار ولا رداء. 0" وإن كا.: ن لايخلو من نظر ؛ لما ستعرفه , 
واحتمال الخبر إرادة بيا ن أصل الإجزاء. 

(و» كذا «يكره أن يأتزر فوق القميص» وفاقاً للمشهور كما في 
الحدائق!؛ لقول أبي عبد اللهةٍ في خبر أبي بصير المروي في الكافي 
لا التهد يب: «لااينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي . وله 
تروقوق التفيضن :اذا انق صضاية + بعد حمل مافي خبر البجلي: 
وا : بت أبا جعفر الثاني يصلّي في قميص وقداتّزر 
فوقه بمنديل وهو يصلّي»'" وخبر موسى بن عمر بن بزيع «قلت 
)١(‏ تقدم في ص 7:8 

. 53١ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص ؟‎ )١( 


(؟) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١8‏ الاذان والاقامة ح ١١6‏ ج ١‏ ص .18١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ح /اج 4 ص .79١‏ 

(غ) الحدائق الناضرة: الصلاة / لبا بن امضار + لاص .١١9‏ 

(6) الكافي: : باب الصلاة في وب واحد ح 7ج 5 ص 590. وسائل الشيعة: باب 4؟ من 
ايؤاك لا س المصلي ح ١‏ ج ؛ ص 590. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة 9 ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 0١‏ ج ؟ ص ,5١0‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 7١1‏ ح 6 ج ١‏ ص 588,. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 597. 


كراهة الاتزار فوق القميص ا 





للرضاءَلٍ :شد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: : لابأس 
به" على الجوازء خضويما هن ف ادك في الخبر الأخير: لبا سى) 
كما في الذكرى «أنّ في الائتزار فوق القميص تشبّهاً بأهل الكتاب وقد 
نهينا عن التشبّه بهم»”". 
ومن ذلك يعرف مافي المدارك'" وغيرها'“ تبعاً للمعتبر”*) من نفي 
الكراهة للأصلء والخبرين المزبورين» والذي أوقعهم في ذلك أَنّهمِ 
رووأ خبر أبي بصير المتقدّم على مافي التهذيب من الاقتصار فيه 
على التوشّح» كما أن في المدارك”" روى خبر ابسن بزيع إلى قوله: 
«لابأس» وقالوا: ا نْ التوشح غير الائتزارء وقد عرفت روايته في الكافي 
- الذي هو أضبط من التهذيب سنداً ومتناً خصوصاً في المقام علق 
الوجه المذكور. 
بل الظاهر كراهة هة التوشّح أيضاً لخبر أبي ؛ بصير السابق» وخبر زياد 
ابن المنذر عن أبي جعفر نكا أنه سئل وهو حاضر «عن الرجل يخرج 
من الحمّام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق إزاره فيصلي وهو 
كذلك؟ قال: هذا من عمل قوم لوطء فقلت له: إِنْهِ يتوشّح فوق القميص, 
انه لا ششره النقيدةه بان ها شل تيدرينا شان حلم ا 010 نت 
الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 650 ج ؟ ص 5١5‏ وسائل 
الشيعة: باب 74 من أبواب لباس المصلي ح 6 ج 4 ص 597. 
)نكر القنسة امناو ارجا كرو فيه الفلا اح 41 
(©) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7ص 7١7‏ . 
(؛) كذخيرة المعاد: الصلاة / في اللباس ص 519 . 


(0) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟" ص 11. 
(1) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج اص 73١5 - 3١”‏ . 


2525252552252-_1_ز20ز0ز 002030920‏ 1 ذا 01 0501 الكلام (ج 00( 


قال: هذا من التججبّر "٠»...‏ والمراد فوق إزاره الذي توشّح به؛ للإجماع 
نقلاً إن لم يكن تحصيلاً على عدم كراهة الإتّزار تحت القميص. 

وخبر الهيئم المروي عن العلل عن الصادق حقِةِ «أَنّه سئل ”ما العلّة 
التى من أجلها لايصلى الرجل (فى قميص متوشّحاً)!"؟ فقال: لعلة 
التكبر في موضع الاستكانة والذلٌ»©. 

وخبر أبي بصير ومحمّد بن مسلم المروي عن الخصال عن الصادق 
عن اباثةا عن أمير النومتين لك رز لا يسان الرجمل :فى فتميض 
جتو ش حا فا لدامن افعال قود الراط يالك 7 ْ 

بل يتأكّد ذلك في الإمام ؛ للمونّق عن الصادق عَةِ: «سئل عن رجل 
يوم بقوم» يجوز له أن يتوشّح (فوق القميص)”؟ قال: لا لا يصلّى 
الرجل بقوم وهو متّسح فوق ثيابه وإن كان عليه ثياب كثيرة ؛ لأنّ الإمام 


الاحكام: : الصلاة / باب ١/‏ م د اج اص 7/١‏ وسائل 
الشيعة: باب 4 من ابوات ا ى التطان ع انا 
اصحابه عن أبي م وأبي 61 ا ة خبر الهيئم عن الصادق ِل 
الدوجاة فيه: :نما كره ع فزق 0 200 
الشريف وقد كان بريد ذكرضا مما كما قبل غيره. 

(؛) علل الشرائع: باب 0ح 5ج 5 ص 351 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب لباس 
المصلي ح ١ج‏ 4ص 518. 

(5) الخصال: باب الواحد الى المائة ح ٠١‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب لباس 


كراهة الاتزار فوق القميص اس 





لايجوز له الصلاة وهو متوشح ...70". 

ولا حافي دلكبكافي حمين حكاد بن عيسى: «كتب الحسن بن علىّ 
بك يقطين إلى العبد الصالح ل: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه ثوب 
متوشّح به!"؟ فكتب: نعم»" وخبر علىّ بن جعفر المروي عن كتاب 
المسائل وقرب الإسناد عن أخيه موسىطَيْةٍ قال: «سألته عن الرجل 
يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يتجاوز عاتقه, أيصلح ذلك؟ قال: 
لابأس»'/ بعد إمكان خروج الثاني عمّا نحن فيه, وحمله _بعد التسليم ‏ 
كالأوَل على الجواز والرخصة, كما أوماً إليه في الفقيه بعد أن روى مادل 
على الكراهة» قال: «وقد روي رخصة في اللوشد ربا لوز دعن اليد 
الصالح وعن أبي الحسن الثالث وعن أبي جعفر 260» وبها آخذ 
وأفتي»7" و! ن كنا لم نعثر على ماأرسله عدا ماعرفت. 

ولغلة اولي مما ذكره ه الشيية "" من الجمع بحمل النهي على الالتحاف 


)١(‏ علل الشرائع: باب 0” ح ١‏ ج ١‏ ص 555 تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١65‏ فضل 
المساجد ح 7 ج “اص 187, وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب لباس المصلي ح ١‏ 
ج؛ ص 511. 

ا الس فوق 0 
الاسدمات ل 111 سس 50 284 ا : باب 8 00 
لباس المصلي ح لاج 4 ص 5917 . 

(؛) مسائل على بن جعفر: ح 8/ا ص 188, قرب الاسناد: ص 81. وسائل الشيعة: باب 514 
من أبواب لباس المصلي ح ١١‏ ج 4 ص 598. 

(0) في المصدر: أبي جعفر الثاني . 

)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ذيل ح 0ج ١١ص‏ ٠ل‏ وسائل 
الشيعة: باب 74 من أبواب لباس المصلي ح 8 ج 4 ص 791 . 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ذيل ح 075 ج؟ ص ١0‏ 5. 


بالثنوب كما يلتحف اليهود دورو الجوازعلن أن يتوشح بالإزار ليغطي 
ماقد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه» مستشهداً له بموّق سماعة: 
«سألته عن رجل يشتمل في لاه تون واهند: فقالة.. امنا أن 
يتوشّح فيغطى منكبه فلا بأس)0". 

إذ هو لايتم في التوشّح فوق القميص. مع أن ظاهر التعليل السابق له 
كونه من فعل الجبابرة وأصحاب التكبّر لا التشبيه باليهود الوارد فى 
سدل الرداء”" وفى اشتمال الصمّاء”", فلا ريب أن الأرجح ماقلناه؛ بل 
هو مقطوع به بناءً على أنّ التوشّح الشملة الصمّاء, كما يقضي به بعض 
التفاسير لهما. 

وكيف كانء فالمراد بالتوشّح بالثوب -كما عن بعض أهل اللغة! 
والمصباح المنير -إدخاله تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب 
الأيسر كما يفعله المحرم» وزاد في المصباح”" وكذلك الرجل يتوشّح 
جياتن ددن الحيعاال على عا بعد تقه الايسر وتكون اليمين 
مكشوفة. ولعلّه إليه يرجع تفسيره" بالتقلد , » يقال: توشع الرجل ينونه 
أورسيفة إذا تقل د هماه ٠‏ خصوصاً مع إرادة المثال فق المدكن: الا سر 


)١(‏ الكافي: باب الصلاة فى ثوب واحد ح ١١‏ ج ٠‏ ص 5957 تهذيبالاحكام: الصلاة / باب 

0 ة فيه من اللباس ح 07 ج ١‏ ص ,5١0‏ وسائل الشيعة: باب 0'من أبواب 
س المصلي ح " ج 4 ص 594. 

ل 

(6) بحار الانوار: باب ١6‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 4١ج‏ 417 ص 7١4‏ . 

(:) انظر لسان العرب: ج ؟"' ص 1772 (وشح) . 

(0) المصباح المنير: ص 1١1١‏ (وشح) . 

(1) هذه العبارة ليست في المصباح بل في مجمع البحرين: ج "١‏ ص 157 (وشح) . 

(/) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 300 (وشح) . 


كراهة اشتمال الصمّاء 


وإل فهو يحضل أيضاً بالالقاء على الأيمن. 

نعم هو غير مايحكى عن بعض العامّة”" من أنّه أخذ طرف'" الذي 
ألقاه على المنكب الأيمن من تحت يده اليسرى؛ وأخذ طرفه الذي 
الفا على الأ سر من تيده البمتى :+ »نم يعقدهما على صدره.ء 
بالمخالفة بين طرفيه والاشتمال بالثوب بمعنى التوشّحء الهم إلا أن 
يجعل مشتركاء والله أعلم. 

(و» كذايكره ل ن يشتمل الصمّاء. أو يصلّي في عمامة 
لاحنك لها » متلحّياً به أو مسدلا له نبل كان ابن لذ حادق احده 
فيه في الأَوّل» »بل الإجماع بقسميه'" عليه بل المحكي منهما مستفيض 
أو متواترء بل في المدارك”* والتحرير" والمحكي عن المنتهى'" أنه 
إجماع العلماء؛ وكفى بذلك مستنداً للكراهة من حيث الصلاة. 

بل لعلّه المراد ممّا في صحيح زرارة عن أبي جعفر عَكٍِ ودر ” 
ماعرفت: «إيّاك والتحاف الصمّاء, قلت: وما التحاف الصمّاء؟ قال: ان 
جل النوب من تعب عداحاك عونا على متكي راحلع ا 


٠١ 





)١(‏ شرح صحيح مسلم (للنووي): الصلاة في ثوب واحد ج 4 ص *15, التمهيد: ح 18 لهشام 
بن عروة ج 77 ص ,15١‏ الاستذكار: رقم 09ج ه ص 1754. 

(؟) الاولى فى التعبير إما «طرفه» او «الطرف» . 

باق تقل بيط الاجناعات» ومتخ ذحي الى :ذللنه الشيخ فى العيسوظ» العلذة رامنا بجو 
الصلاة فيه ج ١‏ ص 65. وابن البراج في البهددي العاده ما يجوز العاد :ترج ١ص‏ 75, 
رابخ كقمة كن الرسلة» الصلاة رما كور تيد الفدلاة كن اانه بوالعادية فى انار ياد 
الضلؤة رقا تسا قيدص ١١‏ ضن :31005 والسنهية :في النبان«الصلاة راي اللبانى حي 35 

(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 5١5‏ . 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 569 . 

() الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ح ؛ ج ؟ ص 514. تهذيب الاحكام: الصلاة / > 


اسيم ل تي أشن الكللام لجر ) 


بل قد عرفت سابقاً إمكان استفادة الكراهة بالخصوص من أمثال 
هذه الإطلاقات, وإن كان لايخلو من نظر بل منع إن اديه ريا 
الخصوصيّة, أو الاتّحاد الذي قد سمعته فى حرمة لبس الذهب والحرير. 

وكيف كان فالحكم لا إشكال فيه بعدما عرفت» بل ولا في 
الموضوع بعد تفسيره ف في الصحيح السابق الذي لم أجد مخالفاً له من 
الأصحاب عدا ابن إدريس"'" فيما حكي عنه من اتّحاده مع السدل. 

وهو_مع مخالفته للصحيح المزبور -لا شاهد له في النصوص سوى 
مادلٌ على النهي عن السدل ممّا ستعرفه من قول أمير المؤمنين اكه 
الآتي'' وغيره» ولا دلالة فيه على الاتحاد المزبورء بل هو مكروه 
ره , خصوصاً والسدل الإرسال المنافي للاشتمال والالتحاف. 

كما أنّ ماتسمعه فيما يأتي "إن شاء الله من صحيح علىّ بن جعفر 
عن أخيه الآمر بجمع طرفي الرداء على اليمين أو تركهما لامدخليّة له 
فيما نحن فيهء بل المراد منه التعريض بما يفعله أهل الهند وأنّه خلاف 
المسنون, فلا محيص حينئدٍ عن تفسيرها بما فى الصحيح السابق» ولا 
حاجة إلى كلام أهل اللغة وأقوال العامّة المختلفة فيه أشدٌ اختلاف, 
والكيفيّة المذكورة فيه واضحة. 

لكن في جامع المقاصد بعد ذكر الخبر المزبور قال: «وهو يحتمل 
اموق الأولة أحياخة الإزاز غلك المتكنين يع اله اكد اط فيه 
ه باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 19 ج ١‏ ص .1١58‏ وسائل الشيعة: باب 50 من 

أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 595. 
)١(‏ السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 51١‏ . 


)1 في ص .45١‏ 
(؟) في ص 437. 


كزافة اتكمال الشتكاة: سم سيب - سب ب ا ان ل 


من قدامه ويدخلهما تحت يده ويجمعهما على منكب واحدء وهو 
المتبادر من قولههاِ: (التحاف) والثانى: أن يجعله على أحد الكتفين 
بع المتكن يعدت النطف يد من أحند العسا بيو ويد كل كا من 
ااطرفين تنفت البن الخو ويجيعيها على أحد المتكنين 1 

وفيه: أن مافي الصحيح لايتوف تحقّقه على شيء من ذلك. 

55 منه مافي وافي الكاشاني» قال بعد أن روى الصحيح 
المزبور: «في هذا التفسير إجمالء قال في الصحاح: (اشتمال الصمّاء أن 
تجلّل جسداك بتوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم , وهو أن يرد الكساء 
من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسرء ثم يردّه ثانية من خلفه 
على يده اليمنى وكائقة لحن فتغطيما جفيعا ١)‏ 

وعن أبي عبيدة'" أن (اشتمال الصمّاء عند العرب أن يشتمل الرجل 
بثوب يجلّل به جسده كله , ولا يرفع جانباً يخرج منه يده)!. 

قال :يعن اللفوقيف (وانما قبل ةاصعاء لا نه إذا انتمل كسد على 
يديه المنافذ كلّها كالصخرة الصمّاء)0. 

قال بعضهم: (إِنْما كان غير مرغوب فيه لأنّه إذا سد على يديه 
المتاقل فلعله نضينه ما ريق التشعرامن مدع فلا يقد عليه)01. 

وقال أبو عبيدة: (إنّ الفقهاء يقولون: إنّ اشتمال الصمّاء هو أن 
)1 الت اج وص ١918‏ ا 
() كذا في الوافي. . وفي الكتب اللغوية: «عن أبي عبيد» وكذا في الموارد الآتية. 
)0( ره اج 7ص ١18 ١١7‏ (صمم). لسانالعرب: ج١١‏ ص 717 (صمم). 


ا : الصلاة ا 20 


الب يي اي يي ”ااا الكل 0( جع ب 


يشتمل بنوب واحد ليس عليه غيره؛ ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه 
على منكبيه فيبدو فرجه)!". 

وفي القاموس'" فسّره تار بهذا المعنى» وأخرى بالمعنى الأوّل. 

وما في الحديث داني شيئا من هذه التفاسير»”" إنتهى. 

إذ هو كما ترى - مع ان مافي الحديث لا إجمال فيه هو غير هذه 
لاسي كلها 

ولقد أجاد في كشف اللثام حيث إن بعد أن حكى ماسمعته عن 
بي عبيدة ناسباً له إلى الديوان!» وأدب الكاتب'" وفقه اللغة'" للثعالبي 
والفائق"والمغرب”“والمعرب”".وإلى تهذيبالأزهري”'"والغريبين7" 
تميعه إلى المع » تقال« و وهو على الاأماقى الحا حب الى جره 
ونحوه المحيط"" للصاحبء وفي العين ان (الشملة أن يدير الشذوب 


)١(‏ غريب الحديث (للهروي): ج ١‏ ص ١١8‏ (صمم). لسان العرب: ج ١١‏ ص 757 (صمم). 

(1) القاموس المحيط: ج ؛ ص ١8١‏ (صمم) . 

(6) الوافي: باب 0١‏ من كتاب الصلاة ج لاص 788-1817 . 

(غ) ديوان الاادب: ج ١‏ ص 4١0‏ (كتاب السالم وزن افتعل). 

(6) أذب الكاتي: بات مغرفة القيات واللباين ص 2 

(1) فقه اللغة: فى هيئات اللبس ص ١94‏ . 

(0) الفائق: ج طن 06 (صمم). 

(8) المغرب: ج ١‏ ص 7١8‏ (صمم). 

(90) أن كان ا ا ل ا 
غيره فلا يوجد لدينا. 

. (شمل)‎ 77١ ص‎ ١١ تهذيب اللغة: ج‎ )٠١( 

. (مخطوط)‎ ١١١ ص‎ ١ الغريبين: باب الشين والميم ج‎ )١١( 

. الاضافة من المصدر‎ )١١( 

(17) المحيط: ج لاص 7158 (شمل) . 


كراهة الصلاة فى عمامة لا حنك لها 1 


على جسده كله لايخرج منه يدهء والشملة الصمّاء التي ليس تحتها 
قميص ولا سراويل)'" وقال أبو عبيدة: إِنّ الفقهاء ...» إلى آخره _قال: 
«وقيل غير ذلك, ولا طائل فى استيفائه , فإئما العبرة عندنا بما نطق به 
الخبران»2'" 0 بهما إلى لصحي المزبور باعتبار روايته في الكافي 
واتهديت بسندين عن زرارة مختلفين. ٍ 

وأمّا الثانى فلا أجد فيه خلافاً بين أصحابنا سوى ماحكاه فى 
اللقنه فقال؛ رسعت مشا نهنا بقولون: تعرز الضاذةافى نطا بعليو 
موز الععتة أن تيصلى إلاوهو مساك الاورتها نيب الها تسد ةلك 
أيضاً, ولعلّه لما وقع له في غير المقام من نحو ذلك وظهر منه اختياره, 
بل قيّد به النصوصء وما هو إلا لاعتماده على مشايخه وأنّهم 
لايقولون بغير دليل. 

لكن على كل حال لاريب في ضعفه, بل الإجماع في المحكي عن 
المنتهى! على كراهة الثانى أي ترك التحدّك كما عن المعتبر'*' نسبته إلى 
علماكانبو لحار" إلى ال "صيعابم وفى الما رلنهراثه دهي لاع 
فيه مخالفاً»”. 1 

على أنَا لم نعثر على دليل صالح بعد ذلك لتقييد الإطلاقات؛ بل 
)١(‏ العين: ج لاص 719 (شمل) . 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١91175-١175‏ 
(؟) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ذيل ح 877 ج ١‏ اص .51١١-15160‏ 


(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 51519 . 


(6) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 17 . 
(1) بحار الانوار: باب ١6‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 7ج 417 ص 1917 . 
(0) مدارك الاخكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 73١0‏ . 





سس جواه الكلام(ج) 


ليس في الطابقيّة إلا مافي الكافي: «روي أنّ الطابقيّة عمّة إبليس»'"" 
ومثله عن محاسن البرقي”" وهما _مع أَنْهما ليسا في الصلاة -مرسلان 
صالحان للكراهة دون الحرمة. 

كما أن ماورد في ترك التحتّك ظاهر أو صريح في الكراهة كما 
لايخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم فيكة: قال الصادق ظة في 
مرسل ابن أبي عمير: «من تعمّم ولم يتحنّك فأصابه داء لادواء له فلا 


يلومن إلا نفسه»””. 

وفي المونّق «من اعتمَ فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم 
لادواء له فلا يلومنٌ إلا نفسه»!©2. 
التلحى بالعمائم»*. 


وخبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد عن جعفر بن محمّد 
عن أبيه لإيكه: «إنّ رسول الَهيَكييةُ قال: الفرق بيننا وبين المشركين في 


00 الزي 0 ع 6 ج 3١‏ ص ١1غ.‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 

)) 0 ات اندم 0 أ فن.0/4 وسائل السيعة:بات 51 من آبواب لاس 
ل سس 7 م ابوات 

)ع الكافر في: الزي ل / ناف كرو ج 1ص .41١‏ 000 : الصلاة / باب 

ل 8 90 ١4ج‏ اص ١١‏ وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب لباس المصلي ح 8 ج 4 ص 107. 


كراهة الصلاة فى عمامة لا حتك للها ل ب ع 


العمائم الالتحاء بالعمائم»”". 

وهي كما ترى غير صالحة إلا لاستحباب ف فعله وكراهة تركه؛ 
ضرورة ظهور مثل هذا الخطاب في إرادتهما معاً. 

بل لا اختصاص فيها بالصلاة» ومن هنا صرح الفاضل ة في المحكي 
عن ا والشهيدان!" وغيرهه!“ بعهوم الحكم لها ولغيرها »بل عن 
البهائي «كأنّ تخصيص الصلاة في كلام الأصحاب مأخوذ من كلام علىٌ 
ابن بابويه» فإنهم يتمسّكون ن بمأ يجدونه في كلامه عند إعواز النصوصء 
فالأولي المواظبة على التحنّك في جميع الأوقات» ومن لم يكن 
متحنّكاً وأراد الصلاة فالأولى أن يقصد أنه مستحبٌ في نفسه لا أَنّه 
مستحبٌ لأجل الصلاة»!0. 

قلت: : يمكن الااكتفاء في ذلك بما عرفت من الاجماعات السابقة 
على الكراهة التي تركها هنا من المستحبٌ مضافاً إلى مافي كشف 
الئاه" عن شرح الإرشاد لفخر الأسلاه”" وفى غيره!# عن غوالي 


.4١7 ج؟ ص‎ ٠١ وسائلالشيعة: باب77 من أبواب لبا سالمصلي ح‎ ,/١ قرب الاسناد: ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 73779 . 

(5) الشهيد الأول في الذكرى: الصلاة/ في الستر ص .١5١‏ واللمعة الدمشقية: الصلاة / ستر 
العورة ج ١١ص 2١8‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في اللباس ص ,5٠١‏ 
والروضة البهية: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 7٠١8‏ . 

(؛) كالاردبيلي في مجمع الفائدة 0 الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .5١‏ الي 
مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 6 ,"١‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح ١57‏ ج ١‏ ص .١١١‏ 

(0) الحبل المتين: الصلاة / لباس المصلي ص ١88‏ . 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١17‏ . 

)7( شرح الارشاد : الصلاة / في اللباس ذيلقولالمصنف الأو يصلي بغير حنك»ءص + (مخطوط). 

(8) كرياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 5١١‏ . 


تسب يض و أ الكلام ( خرة) 


اللآلي «... إن رسول اللَهيَيَيهُ قال: من صلّى مقتعطاً فأصابه داء لادواء له 
فلا يلومنٌ إلا نفسه»”" وإلى ماقيل'" من أَنّه يظهر من النصوص أنّ ماهو 
مو ف شيم ماو من الصادة قيار بل لسعم دعر لمم 
قطع النظر عن استفادته من النصوص. كما انك سمعت دعوى استفادة 
الخضوضتةبالفعتى المزبوز من أمتال :هذ الاطلاقاش ويل :رثا افيد 
مانحن فيه من قول الصادق لهْلا: «... وصاحب الفقه والعقل ذو كابة 
وحرن وسهر قد تحئك في برنسه7"ا وقام الليل في سنو ينها .لقا وإن 
كان فيه مافيه , والعمدة بعد التسامح تظافر الفتاوى. 

وعلى كلّ حال فالسيرة وظاهر النصوص واللغة والعرف أنّ التحنّك 
والتلحّى بإدارة جزء من العمامة تح تّالحنكء فلا يجزي فى تأدّي السنّة 
التحنّك بغيرها وإن احتمله فى كشف اللثام» قال: «خصوصاً إذا أوصله 
بها بحيث لايتميّز فى الحسّ منها»0", بل عن الموج:”" الجزم به, كما 


)01 7 اللآلي: و / ج ؟ ص ,1١4‏ مستدرك الوسائل: باب 5١‏ من أبواب 

ا 0 اليهبهاني): الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «ذكره عن 
أبي عبد الله اليل قال: من اعتمَّ ولم يدر...» ورقة 18. 

(") البرنس - بالضمٌ _: قلنسوة طويلة كان النسّاك بلبسونها فى صدر الاسلام. وهو من البرس 
بكسر الباء -القطن. والنون زائدة. وقيل: إنه غير عربي. النهاية (لابن الاثير): ج ١ص ١١5‏ 
(برنس). الصحاح: ج “اص 5١8‏ (برنس). 

(]) الحند اب : الظلمة الشد يدة. ام (لابن الاثير): ج ١ص 05١‏ :1 (حندس). 
أبواب لبا | 00 ا 

.١97”7 ص١ كشف اللثام: : الصلاة ه / في اللباس ج‎ )١( 

)7( الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاه : / في اللباس ص 188 . 


اح 


عن أَوّل الشهيدين”" وثاني المحقّقين'" التردّد فيه , من مخالفة المعهود, 
ومن إمكان كون الغرض حفظ العمامة من السقوط, وهو حاصل. لكنّ 
الوجه الثانى للتردّد كما ترى. 

وكذا لاتتأدى السنّة بالتحتّك حال فعل التعمّم كما نشاهده من بعض 
السواد وإن كان ربّما توهم من نحو قولهكةٍ: «من تعمّم ولم 
يتحنّك ...»إلى آخره. إلا أنّه كما ترى مع النظر إلى السيرة» ومادلٌ” 
على أنه الالتحاء الفارق بين المسلمين والمشركين» وأنّه ضدٌ الطابقئة 
والاقتعاط الذي قد عرفت النهي عن الصلاة معه؛ بل هو كالصريح فى 
نفي المعنى المزبور؛ ضرورة تحقّق صدق الطابقيّة وإن تحتّك حال 
التعمّم» بل من الواضح كون المراد منهما صنفاً خاصّأ من كيفيّة العمامة, 
وهو معنى قوله ليه : «عمّة إبليس» . 

على أنه لوكان المدار على حال التعمّم لم يمكن الحكم بوصف 
الاقتعاط والطابقيّة بالرؤية» بل لابدٌ من : تعرّف حال التعمّم الذي قلّما 
يعرف بدون تععرّف» كما أن من الواضح صدق الصلاة ة مقتعطاً وفي 
الطابقيّة وإن كان قد تحدّك حال التعمّم. 

فمن الغريب ما في كشف اللثام من احتمال تأدّي السنّة بفعله ثم 
الاقتعاط أو السدلء فلا تنافيه أخبار السدل وهيكثيرة!"» بل جزم به 





كراهة الصلاة فى عمامة لا حنك لها 


. ١4٠ ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: : الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .٠١١‏ 
50 كلاد يكل ابن الى عدي المعد فى هر 500 
(6) كسين ١‏ بى البختري المتقدم فى ص ٠ ١‏ 1 

(0) كشف اللثام: الصلاة/فى اللباين عضن 151 
الكاتباى التعودن لبعضها فيضن 1 . 


)8 يي يبي يب بسب جوأظر الكلام (ج‎  « بسسسسس٠س‎ ٠ 


في الوسائل ١‏ والجذا" ثق7"» وهو ممّا ينبغي أن يقضى العجب منه. 
وكأ الذى ألجأه إلى ذلك ك الجمع بين يار التتحتك ك والسدلء» 
وانسياق المعنى المزبور في بادىٌ النظر من نحو العبارة المزبورة» ولم 
يتفطّنوا لمنافاة ذلك للمعلوم من المذهبء وأنّ المراد من العبارة 
المزبورة ولو بقرينة ماسمعت -لزوم التحنّك لوصف التعمّم لا فعله. 
ولو سلّم فالنصوص الأخر دالّة على استحباب استمراره وأنّه 
الفارق بين المسلمين والمشركين» فيتحقّق حينئدٍ التعارض المزبور 
أذ اقضاو اله متتحية وامكيرازة.سعفة آخر لآ الهو المراة .هق 
النصوص لايكون سبباً لارتكاب الفاسد. 
على أنّ التخيبر متّجه حينئذٍ بعد فرض التعارضء ويكون مراد 
الأصحاب بترك التحنّك كون العمامة طابقيّة لاتلحّى ولا سدل فيهاء 
خصوصاً مثل عبارة المتن, بل لعلّها هى شاهد على غيرهاء ولقد أجاد 
العلامة الطباطبائى فى اقتصاره هنا على كراهة الصلاة فيهاء فقال: 
وعمّة حرّمها بعض السلف 6 بلا تلح وبلا سدل الطرف”" 
وربّما كان فى النصوص*“ مايشهد لذلك وَأَنَّ المقصود عدم الطابقيّة 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب لباس المصلي ذيل ح ١١‏ ج 4 ص 1١7‏ . 
(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج لاص ١74‏ - 17580 . 
(؟) الدرة النجفية: الصلاه / الستر والساتر ص 1 . 
(؛) تقدم بعض الاخبار ويأتي بعض آخر. وانظر وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب لباس 


المصلي ح ١‏ ج 4 ص ”7١غ.‏ ومستدرك الوسائل: باب 77 من أبواب احكام الملابس ح ١١‏ 
#”اص 7378 . 


كراهة الصلاة فى عمامة لا حنك لها سس ؤاع 


والاقتعاط الذي يحصل إمّا بالتلحّي أو السدلء وبهما يمتاز المسلم من 
المشرك لا بخصوص التلحّى» فانْه وإن اقتضاه بعض تلك النصوص”'" 
اكووق ينض أخبار ابد لماتضكو اله يصن الانعيا رو لعن كذاى 
الأمان للسيّد أبن طاووس نقلاً عن كتاب أبي العبّاس ابن عقدة المستى 
بكتاب الولاية باسناده قال: «. يفف وول الله 1 بوه هدر حم إلى 
على يِذ فعمّمه وأسدل العمامة بين كتفيه, وقال: هكذا أَيّدني ربّي يوم 
حتين بالناؤةةة منتعين قد أسيراوا لمات وله باح "اين 
المسلمين والعثير كي .1 

بل رما يستفاد منه ومن قوله في الحديث الآخر: :«عمّم 
رسولالله يده علياً افلا ورك يه عدا فأسدلها بين كتفيه وقال: 
هكذا أَيّدني ربّي بالملائكة ...»! تحفّة تحقق السدل ولو من خلف» ولا يعتهر 
فيه كونه بين اليدين والخلف كما تقضى به الأخبار الأخر كالصحيح عن 
الرضاءكة فى قول الله (عرٌّ وجل): [لمد ميو أ (رلفها سيول 3 
الها بين رديه ومن خلفه؛ واعتمٌ جبرائيل ية فسدلها بين يديه 
ومن خلفه»". 


ا كعريل الفديه المسعدع في امن ١‏ -غ. 

)١(‏ في الأمان: : «حجر» وفى الوسائل: «حجز». 

الأماو ين الختطاره اباب السام عن © وستائل القرينةتنياي اتسين أبنوات الشكناء 
ا الأماك د الانغط وؤنانات لماع سن 6" اومان التمشنيان «افن أبواب مكنا 
(0) سورة ال عمران: الاية 6 . 

(1) الكافي: الزي والتجمّل / باب العمائم ح ؟ ج 7 ص .41١‏ وسائل الشيعة: باب ٠7١‏ من 


؟ لع ص0سسسسصسصصص ل هب بي ب يببسب ججواهر الكلام (ج 8) 


وقال الصادق هِلا: :دعقم رسول لعل علياً بيده فسدلها بين يديه 
وقصّرها من خلفه قدر أربع أصابع» ثم قال: أدبر فأدبر» ثم قال: أقبل 
فأقبل» ثم قال: هكذا تيجان ن الملائكة» 07 ' 

وعن ياسر الخادم أنه «. .. لما حضر العيد بعثالمامون إل ىالرضاكئةٍ 
يسأله أن يركب و, بحضر العيد ويصلّي ويخطبء فبعث الرضاايه 
يستعفيه, فألحّ عليهء فقال 49: ! ن لم تعفني خرجت كما خرج 
رسول اله ييه وأمير المؤمنين ك1 فقال المأمون: أخرج كيف شئت 
- إلى أن قال: _-فلمًا طلعت الشمس قام اق اسل واعتويمانة يندا 
من قطن ألقى طرفاً منها على صدره وطرفاً منها بين كتفيه.. 7" 

وفي المروي عن المكارم المتقدّم آنفاً «إنَ : علي بن الحسين 3 
فك اليهد نوظلة عماتة سوذاء القن عل فامتها عل ضكر وطرفا 
بين كتفيه»!" إلى غير ذلك. 

أو يقال: إن لاصراحة في الخبرين الأوّلين بعدم السدل بين اليدين. 

وكيف كان فالجمع بين النتصوص بما عرفت ضغيق جِداًء والأولى 
منه ماقلنأه. 

بل هو أولى أيضاً ممّا يقال من حمل نصوص السدل على حال 
الحرب ونحوها فيما يراد فيه الترفع والاختيالء والتلحّي فيما يراد منه 
النختم والشكقة كنا رجه التدهاد كر الوزير السعيه ا وبع ستضور 


)١(‏ الكافي: الزي والتجمّل / باب العمائم ح ؛ ج 1 ص ..41١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
ابواب احكام الملابس ح من 0. 

(1) الكافي: كتاب الحجّة / باب مولد أبي الحسن الرضائة ح ٠“‏ ج ١اص‏ 88غ. وسائل 
الشيعة: باب ”٠‏ من أبواب أحكام الملابس ح هج وص .6١‏ 

(؟) تقدم في ص 7817, مع اختلاف ما هنا مع مارواه ه سابقا يلحظ بالمقارنة . 


كراهة الصلاة فى عمامة لا حنك لها ١‏ 





الابي في نثر الدر قال: «قالوا: قدم الزيير بن عبد المطلب من إحدى 
الرحلتين ؛ فبينما رأسه في حجر وليدة له تدّري لمّته" إذ قالت: 3 
يرعك الخبر؟ قال: وما ذاك؟ قالت ازعو سعيد تن العاضن: انه لسن 
لأبطحيّ أن يعتمّ يوم عمّته» فقال: والله لقد كان عندي ذا حجى (وقد 
يأجن القطر)”" وانتزع لمّته من يدهاء وقال: يارعاث على عمامتي 
الطولى فأتي بها فلائها'" على رأسه وألقى ضيفها'» قدّام وخلف حتّى 
لطخا قدميه وعقبيه , وقال: عليّ فرسي فأتي به فاستوى على ظهره ومرّ 
يترق الرادي كانه لهب عر فج "اوافلقيه بول "أبن عمرو فقال: بأبي أنت 
وأمّي ياأبا الطاهر مالي أراك : تغيّر وجهك؟ قال: أو لم يبلغك الخبر هذا 
سعيد بن العاص يزعم أنّه ليس لأبطحيّ أن يعتمٌ يوم عمّته» ولم؟ فو الله 
لطولنا عليهم أوضح من وضح النهار وقمر التمام ونجم الساريء والآن 
تنثل كنانتنا'" فتعجم قريش عيدانها فتعرف بازل عامنا وثنياته!", 


)١(‏ تذّري اللمّة: تسرّح الشعر. الصحاح: ج ص 0 (لمم) واج 1ص 75580 (درى). 

(؟) فى المصدر بدلها: «وقدر» . 

الاك القغانة على رأيه أىستضي ينها وأدارها' غك رأتي في المسوين ا 
ص 5١173‏ (لوث) . 

(:) في المصدر: «ضيفيها» والضيف: الجانب والناحية. لسان العرب: ج 9 ص ١١‏ (ضيف) . 

(0) العرفج: نبت. وقيل: : هو ضرب من النبات سهلي سريع الانقياد ... ولهبه شديد الحمرة. لسان 
العرب: ج "اص :351 (عرفج) . 

(1) فى المصدر: سهيل . 

(0) فى المصدر: «كنانتها» والكنانة: مايجعل فيه السهام. ونثلها: استخراج مافيها من النبل. 
الصحاح: ج 0 ص 1856 (نثل) واج 3 ص 7184 (كنن) . 

(4) عجمت العود: بلوت أمره واختبرت حاله. الصحاح: ج 4 ص ١18١‏ (عجم) . 

(4) البازل من الابل: ماأكمل الثانية, والئنية من الغنم: مادخل في الثالثة. ومن البقر كذلك. ومن 
الابل في السادسة. والمراد نعرف القوي والضعيف . النهاية (لابن الاثير): اج اص 6 إبزل) 
و5161 (ثنا). 


ابل بح يي ب فضا جهن الكلا مج 4) 
فقال له سهل”": رفقاً بأبي أت فإنه ابن عمّك ولم بعيك شأوه ولن 
يقصر عنه طولكء وبلغ الخبر سعيداً فرحّل!" ناقته واغترز رحله'” 
ونجا إلى الطائف ...)!. 

إذ هو _مع أنه لاشاهد له, ولا إشارة في شيء من النصوص على 
كثرتها إليه حتى هذا الخبر عند التامل ؛ إذ اقصاه وقوع ذلك منه في هذا 
الحال» ونحن نقول بهء بل الظاهر عدم معرفة التلحّي قبل الإسلام -قد 
سمعت مافي بعض نصوص التلحّي ممّا يقضي بأعمّيته من الحالين »كما 
أن في بعض نصوص السدل مايقضي بفعله في غير الحرب كصلاة العيد 
وغيررها الدى يكين من ففل على بن الحسين 50" . 

بل وأولى مما قيل" أيضاً من اختصاص السدل بالنبيّ والأئمّة 
وأولادهم (صلوات الله عليهم أجمعين ) ؛ ضرورة خلوٌ النصوص عن 
الإشارة إليه أيضاًء بل هي في مقام التعليم والبيان ظاهرة فيما ينافي 
ذلك إن لم تكن صريحة. 

بل نواواك نفغا رقال 19 رضاء ندال سمافاء ميق السدلن والدات.: 
إذ هما يجتمعان معاًء فيتلحّى ولو ببعض الفمانة وسيل بعد لاك 
إذ هو كما ترى مخالف لظاهر الكيفيّتين المستفادتين من التنصوص, 
)١(‏ في المصدر: سهيل . 
(؟) رحَلت البعير: شددت عليه الرحل. مجمع البحرين: ج 0 ص 78١‏ (رحل) . 
(؟) اغترز رحله: وضع رجله فيالغرز ‏ أيالركاب ‏ ليركب. مجمعالبحرين: ج 4 ص8١‏ (غرز). 
(؛) نثر الدرّ: الباب الخامس من الفصل الأول ج ١ص‏ 597-15946. 
(6) كما ل في حي المكار آنفاً . 


.١9#” ص١٠١‎ 0 


كراهة الصلاة فى عمامة لا حتك لها ----------لسل,ل,طئلئسسس اع 


بل يمحن البضع مع بها بعد مه. 

بل واولى ممّا تكلفه المجلسي في المحكي من بحاره من إرجاع 
التلحّي إلى السدلء قال بعد نقل أخبار التحنّك: «ولر جع إلى معنى 
التحنّك» والظاهر من كلام بعض المتاخرين هو أن يدخل'" جزءً من 
العمامة تحت حكنه ويغرزه في الطرف الآخر كما يفعله أهل البحرين 
في زمانناء ويوهمه كلام بعض اللغويّين'" أيضاًء والذي نفهمه من 
اللخبار هو | سبد ال "اعرف العطافئة من تيت التعد ات بو | ميد لد كما مع فى 
فروك الحتف وهو النشبوط عبد ا دإقامتى السميقة دوه عدن 
أجدادهم خلفاً عن سلف, ولم يذكر في تعمّم رسول الله والأئمّة (عليهم 
الصلاة والسلام) إلا هذا». 

ثم ذكر أخبار السدل وكلام اللغويّين وقال: «لم يتعردّض في شيء 
من تلك الروايات لإدارة العمامة تحت الحنك على الوجه الذي فهمه 
أهل عصرنا مع التعض لتفصيل أحوال العمائم وكيفيّتهاء وأكثر كلمات 
اللقوتيى لاتابى هما ذ كزثنادة اذ إدارةراس العمامةامع خلق الل الفيدر 
إدارة أيضاً بل كلام الجزري!“ والزمخشري" ظاهر فى ذلك, حيث 
فالذق تقسين الاقتعاط: أن لامعل قينا متها تحت سلكةة: 

ثم استظهر من ابن طاووس"'" موافقته على ذلك إلى أن قال: «وكذا 
)١(‏ في المصدر: يدير . 


(1) ككلام الجوهري الآتي نقله عن قريب . 
(؟) في المصدر: ارسال . 


(1) الأمان من الاخطار: الباب السابع ص .٠١ 7٠١5‏ 


ال 7 مر قن اكلام 2 ا 


سائر أخبار تعمّم الميّت”" ليس فيها غير إسدال طرفي العمامة على 
صدره كما عرفت في باب التكفين»7". 

ولقد أطنب في الحدائق”" في مناقشته وأجاد إلا فيما أساء الآداب 
به معه ممّا لاينبغي من مثله لمثله. خصوصاً وتحقيق الحقّ غير موقوف 
على السبٌ والشتم ونحوهماء ولو ساغ ذلك لوقع منّا نظيره فيما سمعته 
منه من الجمع بين النصوص بما عرفت مظهراً أَنّه ممّا وصل إليه فكره, 
مع أنه هو على فساده من وجوه قد سبقه إليه الحررّ في وسائله! 
واحتمله الاصبهاني في كشفه”". 

وكيف كان فلا ريب في ضعف ماذكره شيخنا المزبور؛ ضرورة عدم 
صدق التحدّك والتلحّي لغةَ وعرفاً على مثل الإسدال المذكور الذي هو 
من جانب الوجه» وليس شيء منه تحت الحنك الذي هو مجمع 
اللحيين» وما ذكره من كلام أهل اللغة حبّى الجزري والزمخشري ظاهر 
فى خلافه: 
. قال الجوهري: «التحنّك التلحّي, وهو أن تدير العمامة تتحت 
الحنك»» وقال: «الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غير إدارة تحت 


)١(‏ كخبر عثمان النوا. قال: «قلت لأبى عبد الله ملية: إِنَى اغسّل الموتى ... فقال: إذا غسّلت 
تارف هج وإذا تيه فلا كمه عمة الأعرابي. قلتت كيف أضتم؟ قال: بهذ العنامة من 
وسطها وانشرها على رأسه. ثم ردّها إلى خلفه. واطرح طرفيها على صدره». 

الكافي: الجنائز / باب تحنيط الميت وتكفينه ح ١‏ وهمو١١اج‏ اص ,110-١15‏ 
وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب التكفين ح ” و باب ١7‏ من نفس الابواب ح ” ج ؟, 
ص "7 و78. 

(") بحار الانوار: باب ١60‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ” ج 1م ص .5٠١ ١90‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج /7اص 17١‏ فما بعدها . 

( و6) تقدم تخريجهما سابقا . 


كراهة الصلاة فى عمامة لا حنك لها ا 





الحنك» وفي الحديث أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحّى». وقال: 
«التلحّى تطويق العمامة تحت الحنك»2". 
وقال الفيروزآبادي: «اقتعط تعمّم ولم ير تحت الحنك» وقال: 
«العمّة الطابقيّة بقيّة هي الاقتعاط » وقال:«تحنك أدار العمامة تحت حنكه)!". 
وقال الجزري: : «إِنه نهى عن الاقتعاط,ء وهو أن يتعمّم بالعمامة 
ولايجعل شيئاً منها تحت ذقنه» وقال: «إنه نهى عن الاقتعاط افر 
بالتلحّي» وهو جعل بعض العمامة تحت الحنكء والاقتعاط أ ن لايجعل 


تحت حنكه منها شيئاً) 7 

وقال الزمخشري في الأساس: «اقتعط العمامة إذا لم يجعلها تحت 
حنكه )0 

وقال الخليل ذ في العين: : «اقتعط بالعمامة إذا اعتمّ ولم يدرها تحت 
حكنه»!0. 

وقال في مختصر النهاية للسيوطي: : «الاقتعاط أن بعتم بالعمامة 
ولايجعل منها شيئاً تحت ذقنه»''' واقتصر في السك يا حكاية 
مأسمعته من الصحاح. 

وقال فى المجمل: «يقولون: اقتعطت العمامة إذا لم تجعلها تحت 
الحنك»". 2 


. (قعط)‎ ١١05 (حنك). وج ” ص‎ ١1608١ الصحاح: ج :]ص‎ )١( 

. (حنك)‎ ٠٠١ (قعط). وج 7 ص 501 (طبق). وا ص‎ ١ ص‎ "١ القاموس المحيط: ج‎ )١( 
. النهاية: و 05 .وص 87" (لحا)‎ )( 

)امنا ا : ص 017 (قعط) . 

(0) العين: ج ١‏ ص ١59‏ (قعط) . 

. لايوجد لدينا كتابه‎ )١( 

(0) مجمل اللغة: ج - 4 ص ١١‏ (قعط) . 


الس يي ب ل يبيب سسب ججواهر الكلام (ج 8) 

وقال في المحكي عن مجمع البحرين: «قد تكرّر في الحديث ذكر 
الحنك» وهو إدارة جزء من العمامة تحت الحنك, والحنك ماتحت 
الذقن من الإنسان وغيره)”". 

وهو جميعه -كما ترى ‏ ظاهر المخالفة لما قاله من تحقّق التحنّك 
بالإسدال, نعم بعضه ظاهر فيما قلناه من ارتفاع الاقتعاط بإرسال جزء 
من العمامة وإن لم يكن بطريق التحنك. 

وليس في نصوص تعميم الميّت مايدل على أنّ التحنّك هو 
الإسدال, وحكم الأصحاب باستحبابه قد ذكرنا مستنده هناك 
لا للإسدال الموجود في ١‏ بعضن النصووضن ؛ لكن قد يفهم منها ومن بعض 
كلام أهل اللغة السابق» وغيرهما تحقّق التحنّك بمجرّد ميل الطرف 
بحية صر تس عهية القن السك بالجتك. 

اريمك البس يعدم اعتبار الينه الى هلها عن غلماء البخرين من 
اذارةجوء من العمافة وغرؤها بالظرف الأخبر الما ختوةة كما فى 
الحدائق!" من ظاهر قوله فى الصحاح: «تطويق العمامة» المراد منه 
جعله كالطوق لهاء وربّما يؤيّده تعليل بعض الأصحاب"" فائدة الحنك 
بمخافة السقوط. 

لكنّ الجميع لايعبأ به في مقابلة المستفاد من النصوص», خصوصاً 
نصوص الميّت والفتاوى وكلام أهل اللغة والسيرة من عدم اعتبار 
ذلك فيه. 
)١(‏ مجمع البحرين: ج ة ص 517 (حنك) . 


(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي جح /اص ١7١‏ . 
(©) كالشهيد في الذكرى: الصلاة / في الستر ص .١‏ 


كراهة الصلاة فى عمامة لا حنك لها سس !5 


وحينئذٍ يمكن انقداح ةر للجمع بين النصوص: بإرادة السدل 
الذي لاينافي التحنّك بمعنى الميل بالطرف إلى مايتحقّق معه مسمّى 
التحنك بالمعنى المزبورء فهو حينئذٍ سدل وتحنك, ولعله هو المراد ممّا 
بسعة سائقاً من غدم العتافا من التحك والسدال بو أ ليما شسععان مما 
وإن أبيت فلا محيص عن التخيير الذي قلناه. 

وعلى كل كال فلا رميزقن تا كل اجات التمالك الحا بدة عند 
الخروج في السفر؛ للمرسل عن الصادقءقُةٍ: «... إني لأعجب ممّن 
احاح حاجة رمو ميت لحن و حي و لفكي جاجد 

وموثقالساباطى عنه كلا ايضأ: «من خرج فى سفر فلم يدر العمامة 
تحت حنكه فأصابه (الداء الذي)”" لادواء له فلا يلومنّ إلا نفسه»””. 

وعن أمان الهلا أنه «روينا من كتاب الاداب الل 
للطبرسي فيما رواه عن مولانا موسى بن جعفر ليه الفتقا ل[ تايا من 
ثلاثاً لمن خرج يريد سفرا معتمّأ تحت حنكه: أن لايصيبه السرق ولا 
الغرق ولا الحرق) ورويناه أيضاً عن البرقي من كتاب المحاسن"" 
بإسناده إلى أبى الحسن لهذ »'" إنتهى. 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح ام ١١‏ ص ١١ا,‏ وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب لباش المصلي ح /اج ؟ ص .4١5‏ 

(1) في المصدر بدلها: ألم. 

(8ا من ل يحضي الفقية: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 4ج ١ص‏ ١١ا,‏ وسائل الشيعة: 
باب 1 من ابواب لباس المصلي ح 6ج ؛ ص .٠١'"‏ 

(]) الاداب الدينية: ص 15. 

)0( المحاسن: كتاب السفر ح /777 ١‏ ص وى وسائل الشيعة: باب 01 من ابواب اداب السفر 

31 اماد مع التخطان آلنات العانع كي بزاح 1 


سبي يبب حب سسسسسسسسسببب بجوأهر الكلام (جج 6) 

وبذلك يقيّد حينئذٍ أخبار السدل بناءً على التعارض المزبور كما 
هو واضح. 

ثم من الواضح كون الكراهة المذكورة لذي العمامة ؛ بمعنى أنّه هو 
الذي يكره له ترك التحنّك ويستحبٌ له فعله,» فمن صلى بلا عمامة لم 
يكن له هذا الحكم. 

نعم قد يقال باستحباب العمامة للمصلي كما صرّح به الشهيد'" 
وغيره'"؛ ولعلّه لأنها سن ا والنبوي المروي عن بخارم الأخلاق: 
«ركعتان بعمامة أفضل من أربعين'' بغير عمامة»!) وعن الاستاذ الأكبر 
في حاشيته! عن جوامع الجامع'" على الظاهر «إِنَ النبئ ييةٌ قال: .. 
و الأروااماي ميها بسي أل بير عانة يل ال سلاه يها 
من كرامته عليه ...»'" مضافاً إلى التسامح. 

لكن عن البحار أنّ «الظاهر كون رواية المكارم عامّية» وبها استدل 
الشهيد”” وغيره ممّن ذكر استحبابها في الصلاة, ولم أر ة في أخبارنا 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / فى الستر ص .٠1١٠‏ الدروس الشرعية: الصلاة / ستر العورة 
ص 0 ؟. البيان: الصلاة / في اللباس ص 088 - 05 . 

(1) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 58 . 

(؟) في المصدر بدل اربعين: اربع ركعات. 

(4؛) مكارم الاخلاق: في العمائم ص .١١5‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أحكام الملابس 
ح 4ج وص /07. 

(0) حاشية المدارك: الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «وهو فاسد» ورقة 44 
(ميتطوظ). 

(1) نقله عن جامع الأخبار. وهو الموافق للمنقول في كتب الاخبار. انظر جامع الاخبار: في 
صلاة الجماعة ص 9١‏ . 

() مستدرك الوسائل: باب 44 من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 7 ص 77١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الستر ص ١4٠‏ . 


كراهة الصلاة فى عمامة لا حنك لها »1 





مايدلٌ على ذلك نعم ورد استحباب العمامة مطلقاً فى أخبار كثيرة!" 
وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال, وكذا ورد'" استحباب كثرة 
الثياب فى الصلاة» وهى منهاء وهى من الزينة فتدخل تحت الآية 
الكرريطة اوالان سهل يعدماغر فك هذا 

وفي الجماتيع «إن التحنّك ك صار في هذا الزمان لباس شهرة»0©. 


قلت: فينبغي أن يكون محرّماً بناءً على حرمة الشهرة في اللباس 
وإن كان في الأصل مندوباً كما يقضي به إطلاق قول الصادقنَقّةِ في 
صحيح أبي أيُوب: : «إذ ن الله يبغض شهرة اللباس»'" ومرسل ابن مسكان: 
«كفى بالمرء خوياً أن لسن توا تورف أى سر كنب زان تي 
ومرسل عثمان بن عيسى: «الشهرة خيرها وشرّها في النار»! وقول 


)١(‏ تقدم العديد منها في هذا البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام الملابس 
اج وص 00. 

)١(‏ كخبر عبد الله بن ميمون. عن جعفر بن محمد. عن أبيه قال: «إنّ لكل شيء عليك 
تصلّي فيه يسبّح معك. قال: وكان رسول الْهييةٌ إذا أقيمت الصلاة لبس نعليه وصلّى 
فيهمأ» . 

علل الشرائع: انظر باب 7 ج ا#ضن 05 اوسائل الضيفة الظرياتن مق آبوات 
لباس المصلي ج هن 1 1 ' َ 

() أي قوله تعالى: «يابني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجد» سورة الأعراف: الآية 7١‏ . 

)ع( بحار الانوار: باب 6 من كتاب الصلاة ذيل ح ج لماص .١97‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١77‏ ج ١‏ ص .١١١‏ 

000 ا هية الشهرة ح ١‏ ج 1 ص 485. وسائل الشيعة: باب ١١‏ 

)07( الكافي. الزي ل التؤرءت ١ج‏ اص 60 » وسائل الشيعة: باب ١١‏ 

0 الكافي: الزي والتجمّل / باب كراهية الشهرة ح اخ ١1ص‏ 440 وسائل الشيعة: باب ١١‏ 


غمص لل سس 4ه ب ل سب ججوأهر الكلام (ج 8) 


الحسين اه فى خبر أبي سعيد: «من لبس ثوباً يشهره كسا الله يوم 
القيامة ثوبا من النار»١".‏ 

لكن قد يناقش في خصوص ماكان منه مندوباً سابقاً بأنّ بين 
هذه الأدلة وأدلة الندت تعارض التموء من :وعد ولعله لذا تافل سه 
الأستاذ الأكبر". 

وقد تدفع: بأنَ الحرمة من جهة الشهرة لاتنافي دليل الندب الظاهر 
فيما للايشمل هذه الجهة ونحوهاء مضافا إلى إمكان ترجيح هذا 
الإطلاق بما في خبر معلّى بن خنيس عن الصادق نَهِة: «إنّ عليّا هه ... 
اشترى ثلاثة أثواب بدينار: القميص إلى فوق الكعبء والإزار إلى نصف 
الساق» والرداء من بين يديه إلى ثدييه؛» ومن خلفه إلى أليتيه, ثم رفع 
يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ماكساه حتّى دخل منزله, ثم 
قال: هذا اللباس الذي ينبغى للمسلمين أن يلبسوهء قال أبو عبد اله لقِه : 
ولكن (لايقدرون فى)"'" هذا اليوم, ولو فعلنا لقالوا: مجنونء, ولقالوا: 
مراءء والله تعالى يقول: (وثيابك فطهّر)'» وثيابك ارفعها ولا تجرّهاء 
وإن قام قائمنا كان هذا اللباس»'" والله أعلم. 


١١ ص 80غ. وسائل الشيعة: باب‎ ١ الكافي: الزرى والتجمّل / باب كراهية الشهرة ح اج‎ )١( 

)1 شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح 1 ذيل قول المصنف: «والعمامة» وقوله: «وحكم 
الصلاه ...» ج كص ”97و90(مخطوط). 

(؟) في الكافي بدلها: «لابقدرون أن يلبسوا». وفي الوسائل -كما عن نسخة في هامش 
المعتمدة ‏ : «لاتقدرون ان تلبسوهاأ» . 

(4) سورة المدثر: الآية 4 . 

)6( الكافي: الرى والتجمّل / باب تشمير النياب ح ج ١‏ ص 00غ. وسائل الشيعة: باب 57 
من أبواب احكام الملابس ح /اج 06 ص ٠1١‏ . 


كراهة اللثام في الصلاة للررجل  --‏ ب صا 88# 


ولتمام الكلام في المراد من الشهرة» وفي أصل الحكم» وفي 
خصوص المندوب منه», محل اخر. 7 

(و» كذا «يكره اللثام للرجل» وفاقا للمشهور”". بل عن 
لاد أنه مذهب جل علمائنا", » بل في سه الرجمع عليه 
وهو 2 فقال: الو فلاء وأنًا على الدابّة فلا بأس»! 
المحيول تتصلهه بريه عدم الفائل به - على خفة الكراهة ؛ للاحتياج 
إلى اللثام حينئذٍ توقّياً عن الغبار. 

لحمل عافن مصمر سماعة. «سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن 
وهو متلثم » فقال: لأبأسن'به»:وإن كلشف عن فيه فهو أفضا : على 
إرادة مرجوحيّة التلقم على وجه الكراهة؛ ضرورة عدم الفضل فيه 
وإلاكانا معأ مستحبّين» ويكون الجائز حينئذٍ ستر الفم بما لايسمّى 
لثاماً. وهو مقطوع بعدمهء فلابدٌ حينئز من عدم إرادة معنى التفضيليّة 
من أفعل التفضيل فيهء وهو وإن كان لايستلزم الكراهة في اللثام على 
هذا التقدير ‏ لإمكان تحققه بجواز اللثام ‏ لكن بقرينة ماعرفت ينبغى 
)١(‏ نقلت الشهرة في: روض الججنان: الصلاة / في اللباس ص ١٠؟.‏ ومدارك الاحكام: 

الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص ١7‏ ؟, وكشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 197 . 
(1) مختلف الشيعة: الصلاة / في اللباس ص 85 . 
() الخلاف: الصلاة / مسألة ١6١‏ ج ١‏ ص 001-0608. 


١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١8‏ ج ؟ ص 559 وسائل الشيعة: باب 50 من 
أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج ؛ ص ؟١17.‏ 
(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١7‏ ج ”ا ص ,575١‏ 


ظسظطظظسممرملمشهمطمطشسسس سس جواهر الكلام(ج8) 


إرادة المرجوحيّة السابقة. 
لكن على كلّ حال هو _مع الأصل والإجماع المعتضد بالشهرة - 
حجّة على المحكى عن المفيد!" من إطلاق عدم جوازه حتى يكشف 
مو ضع السجود والفم للقراءة . قيل!": وكذا فى العسنة 0 والنهاية(؟) 
ويحتمل إرادة المانع منه للقراءة والسجود حال منعه» وإلآ فلا دليل 
له سوى النهى في الصحيح السابق المشتمل على ما لايقول به من 
التفصيل المحمول على الكراهة بقرينة ماعرفت. 
مضافاً إلى صحيح ابن سنان سأل أبا عبد الله لقةٍ «هل يقرأ الرجل 
فى صلاته وثوبه على فيه؟ فقال: لابأس بذلك)2*. 
وقول أحدهمايي في مرسل الحسن”" بن علي: «لابأس بأن يقرا 
الرجل فى الصلاة وثوبه على فيه»". 
ونحوهما صحيحا الحلبي عن الصادق َه لكن مع تقييد نفي البأس 
)١(‏ المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١67‏ . 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 8 . 
() المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 87 . 
(؛) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 98. 
(6) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى م 871 ج ١‏ ص 511. وسائل الشيعة: 
باب 70 من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج 4 ص 177. 
)١(‏ في الاستبصار: الحسين . 
الاستبصار: الصلاة / باب 778 ح 7 ج ١‏ ص 548, وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب 
لباس المصلي ح 4 ج ؛ ص 117. 


كراهة النقاب فى الصلاة للمرأة 17 


بما إذا سمع الهمهمة في أحدهما!", وفي الآخر'"إذا أسمع أذنيه الهمهمة. 

واحتمال كون اللثام غير وضع الثوب» يدفعه: ‏ مع أن العتسافق 
إلى لمن منه مايشمله ‏ ظهورها في كون المدار على تحقّق القراءة 

يي 
إلى المشهور في المدارك””"؛, وجل علمائنا في المحكي عن المختلف, 
«... سألته عن المرأة تصلّي متنقبة؟ قال: إن كشفت عن موضع السجود 
فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل»* إذا كان المراد منه نحو ماسمعته 
فى اللثام ؛ إذ هى رواية واحدة. 

(و» كيفكان ف إن منع » كلمنهما «القراءة الواجبة مثلاً ‏ حرم» 
الاكتفاء بالصلاة المشتملة عليه ؛ لفوات القراءةء ولمفهوم صحيحى 
الحلبى السابقين _المعبّر بلفظهما فى المحكى عن التهذ يب" والمعتبر ا" 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 8717 ج ١‏ ص 511 تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١١‏ ج ” ص 55", وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من أبوات لباس المصلي ح ” ج 4 ص 837. 

(؟) الكافي: باب قراءة القرآن ح ١6‏ ج ” ص .5١١6‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح ١77‏ ج ؟ ص 47., وسائل الشيعة: انظر ذيل الهامش السابق. 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 73١7‏ . 

(؛) مختلف الشيعة: الصلاة / فى اللياس ص ؟87. 

(0) تقدم في ص 187 -187. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ذيل ح ١٠١١‏ ج ١"‏ 
ص .7١19‏ 

(1) المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 19 . 


...مرب سس جواهر الكلام(ج8) 


والمنتهى!' والتحرير'"-من الحرمة إذا منع إسماع القراءة ؛ الذي يمكن 
دري ا#بورد آي إرادة الككانة بالتجن العلق الشراءة» 3إها سكي 
تحقّقت سمع القارىُ الهمهمة إذا صحّ سمعه» بل المراد م م منشئيّة الإسماع 
لا فعليّته التي قد يمنعها هو مع تحقق القراءة؛ ضرورة عدم كون ذلك 
المدارء وإلا فموانع السمع كثيرة. 

ولعل مافي التذكرة'" والدروس”“ والبيان من الحرمة إذا منع 
القراءة او سماعها مبنيّ على وجوب كون القراءة بحيث يسمعها 
القارئ, وأنها تتحقّق بدون ذلك كما ستعرفه إن شاء الله في تحديد 
الجهر واللإخفاتء وينبغى حينئد اكنفاؤهما بسماع الهمهمة فى سماع 
القراءة لهذين الصحيحين., والله أعلم. 

(و» كذا ؤتكره الصلاة في قباء مشدود» : فى المشهور بين 
الاضحاف نقلا”") وتحصيلاً:”" إلا أنه بناء على إرادة غير التحرّم منه 
لم نقف لها على مستند فضلا عن دعوى الحرمة الظاهرة من «لايجوز» 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 778 . 
(؟) تحرير الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ."١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 154 . 

(غ) الدروس الشرعية: الصلاة / ستر العورة ص 6, وعبارته هكذا: «ويكره 1 اللئام غير 

المانع من الكلم الواجبة. والنقاب للمرأة كذلك» . 

(0) البيان: الصلاة / في اللباس ص 095 . 

(1) نقلت الشهرة في البيان: الصلاة / في اللباس ص 094. والروضة البهية: الصلاة / ستر العورة 
ج اص 1 .٠‏ ومدارك الاحكام: الصلاه / لبا س المصلي ج '' ص 73١8‏ . 

(/) ممن قال بدلك: سلار في المراسم : الصلاة / احكام مايصلى فيه ص 15. وأ بن أدريس في 


السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ."1١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /ستر 
العوزة هن 3 والعلامة في الارشاد: الصلاة / مايصلى فيه جج ١‏ ص 587 . 


كرافة الصلاة قى قياء مشدوة ا سب !ا 


في الوسيلة!" والمحكي عن المقنعة!", بل قيل”": هو ظاهر المبسوط7) 
والنهاية2, وفي التهذيب: «قد ذكر ذلك علي , بن الحسين بن بابويه, 
وسمعناه من الشيوخ مذاكرة» ولم أعرف به خبراً مسندأ»”" إنتهى. 
ويمكن إرادتهم الكراهة من ذلك كما وقع التعبير به عنها كثيراً من مثلهم. 

أمَا لو أريد منه التحرّم كما عساه يومئ إليه قول المصنّف وغيره!", 
إلا حال الحرب4 الذي من العادة التحرّم لهء ومظنّة المشغوليّة عن 
حله ‏ أو مايشمله فقد يقال4: إن مسشنده ماروآه العامّة عن النبى ييه 


أنه قال: «لايصلّي أحدكم وهو محرّم»!" وهو كناية عن شد الوسط . بل 


في الخلاف: «يكره أن ن يصلّي وهو مشدود الوسطء ولم يكره ذلك أحد 
من الفقهاء , دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط)١١".‏ 


بل ربّما استفيد من الخبر المزبور كراهة مطلق الشدّ وإن لم يكن 
بالتحرّم ؛ بدعوى أولويّته منه بذلك ؛ لأنّه شد قليل". وهو كما ترى. 


.88 الوسيلة: الصلاة / مايجوز فيه الصلاة ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١67‏ . 

(') كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص ١80‏ . 

(؛) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 87 . 

(6) النهاية: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 98 . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١‏ ص 77١‏ . 

(0) انظر المبسوط والجامع للشرائع من الهوامش السابقة. وقواعد الاحكام: الصلاة/ في 
اللباس ج ١‏ ص 188, والدروس الشرعية: الصلاة / لباس المصلي ص 750 . 

(8) كما هو ظاهر ذكرى الشيعة: الصلاة / مايكره فيه الصلاة ص ١88‏ . 

(9) كذا أرسله فى الذكرى (المصدر السابق) ال ان الموجود فيما هو متوفر بايدينا من كتب 
العامة أنه نهي ان يصلي الرجل حتى يحتزم, انظر مثلاً سنن البيهقي: ج 7" ص 51١‏ . 

.001 ص‎ 0١ الخلاف: الصلاة / مسالة 5057 ج‎ )٠١( 

)١1١(‏ حاشية المدارك (للبهبهاني): الصلاة / لباس المصلي ذيل قول المصنف: «وهو فأسد» 
ورقة 18 (مخطوط). 


م _اللششششمشسههبببببلب سلب ججواهر الكلام(ج 8) 


بحو المححي عن بعجهم امن جعل المجاء اليتحدود فى كام 
الأصحاب على إرادة شدة بالازواوةوشة: أنّه قد صرّح غير واحد”" 
بكراهة حل الأزرار جمعاً بين النهي عن ذلك في خبر غياث ث" إذا لم 
يكن عليه إزار» و «لاينبغي» في ا الأحمري 2 وبين نفي 
البأس عنه في غيرهما من النصوص”*. 

اللهم إلا أن يخصٌّ ذلك بالقميص الواسع الجيب دون غيره لكن 
يبقى عليه حينئذٍ أنه لادليل على كراهة ذلك أيضأ إلا أ ن يكون مراده 

بيان المراد لا إثبات الدليلء, وفيه حينئذ: أ الأولى من ذلك إرادة 
التحرّم كما عرفتء أو إرادة مايستعمله العجم من القباء والشد. 

ورتايز ده ماحكاه فى كفك اللنام من تتسييرو قال والقياء 
قيل'": عربي من القبوء وهو الضم والجمع », وقيل!": معرّب, قال عيسى 
ابن إبراهيم الربعي في نظام الغريب: (إنه قميص خ الو يي 
المقدم والمؤخر )0)40". 


. ١54 حكاه في الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج 7اص‎ )١( 

(0) كبالبعليى في البتكمان: باب ١6‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١4‏ ج 85 ص ,٠١8‏ 
والسبزواري في الذخيرة: : الصلاة ة / في اللباس ص 000 

02 تقدم فى ص 711 . 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 77 ج ١‏ ص 719 
الاستبصار: الصلاة / باب 77٠0‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 597, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
لباس المصلي ح 0 ج 4 ص 594. 

(0) كخبر زياد بن سوقة المتقدم في ص 177-570 و5814. 

(1) المصباح المنير: ص 17١‏ (قبو). اساس البلاغة ص 504 (قبو) . 

(0) المعرب: ص 7٠١‏ (باب القاف) . 

(8) نظام الغريب: باب في الثياب ص 5. 

(9) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 197 . 


قلت: إِنّ المتعارف في هذا الزمان تفريجه من الجانبين لا المقدّم 
والمؤخَّرء والله أعلم. 

«و» كذا يكره «أن يؤْمٌ بغير رداء» إجماعاً محكيّاً في الذكرى!" 
إن لم يكن محصّلاً معتضداً بالشهرة العظيمة بقسميها" التي كادت 
تكون إجماعاًء بل هي كذلك في الجملة؛ بل مطلقاً أيضاً؛ لعدم قدح 
خلاف من ستعرفه مسن متأخّري المتأخّرين في ذلك» وبالصحيح 
«سألت أبا عبد اله عن رجل أمّ قوم في قميص واحد ليس عليه 
رداء» فقال: لاينبغي إلا أن تكورق عليه وواء اواعها ود يرتدى بها»7". 

بل منهء ومن أنّه من الزينة» والتأسَي» والمعلوم من طريقة السلف 
بل والخلف» يستفاد استحباب الفعل ايضا من غير حاجة إلى إثباته 
تعوى ونه احراهه ترك التى يمن بتنيا كعم اروم الخراعه ارك 
المستحبٌ ؛ إذ هما من واد واحد عند التامّل. 

وعلى كلّ حال فما في المدارك!» وغيرها“ من أنّها «إِنّما تدل على 
كراهة هة اللإمامة بدون الرداء في التعيض وحدة لأ مظلنا بيوية كدفاا 


. ١47 ذكرى الشيعة: الصلاة / مايكره فيه الصلاة ص‎ )١( 

)١(‏ نقلت الشهرة في: مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ٠‏ ص .5١5‏ وذخيرة المعاد: 
الصلاة / في اللباس ص رف 

وممن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 18. وأابن سعيد في 

الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 137. والمصنف في المختصر النافع: الصلاة / لباس 
المصلي ص 86, والعلامة في الارشاد: الصلاة / مايصلى فيه ج ١‏ ص 7417 . 

(؟) وهو صحيح سليمان بن خالد المتقدم في ص .7١05‏ 

(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 7١9‏ . 

(0) كذخيرة المعاد: الصلاة / في اللباس ص ,57١‏ وبحار الانوار: باب ١6‏ من كتاب الصلاة 
ذيل ح ١ج‏ 87 ص 1910. 


232 تيبب ل 7 77707 ١‏ ور الكلام (ج 00( 


الاختصاص قول أبي جعفر اك لما أمّ أصحابه في قميص بغير رداء: : (إنّ 
قميصي كثيف فهو يجزىٌ أن ن لا يكون علي إزار ولا رداء . وإليه 
يرجع مافي كشف اللثام من أنه «يجوز أن يراد السؤال عن إمامته إذا لم 
يكن عليه إلا قميص أو لم يلبس فوق القميص شيئاًء فلا يفيدها مطلقاً»". 
يدفعه: أنه يمكن إرادة السائل السؤال عن أن القميص من حيث 
كونه قميصاً يجزىُ عن الرداءء خصوصاً وفيما حضرني من الوسائل 
عدم وصفه بالواحدء أو السؤال عن الإمامة من غير رداءء فيكون 
الضمير المجرور راجعاً للرجل؛ وحاصل المع : ١‏ تدس لعن رسا 
ليس عليه رداء قد أمّ قومأء فيكون المستثنى منه في الجواب حيئئ 
سائر الأحوال ؛ أي لاينبغي أن يوم في حال إلا أن يكون عليه رداء. 
بل لعلّه أولى من تقدير جميع مافي السؤال الذي لايحسن الاستثناء 
منه حينئذ» أو تقدير خصوص الائتمام في القميص منه. ولوسلك 
المساواة أمكن ترجيح ماذكرناه بالإجماع المتقدّم المعتضد بما عرفت. 
بل لو سلّم ظهوره في ذلك فأقصاه أنه أخصٌ من المدّعى» ويجبر 
بعدم القول بالفرق بين جمهور أصحابنا الذي لايقدح فيه خلاف الشاذ 
من متأخّري المتأخّرين؛ خصوصاً والمقام مقام كراهة يتسامح فيه. 
وأمًا قول ابى جعفرءُةٍ فلا تاييد فيه لما ذكره من الاختصاص 
المويوو الاعتمال الاعراء فيه الاكهاويافل الزاحي من بعر السورة 
لا الإجزاء عن الاستحباب كما يومئ إليه ذكر الإزار» وإلا لنافى إطلاق 
الصحيحة المتقدّمة,. بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال» 


.5931 تقدم فى ص‎ )١( 
.١97 كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ادص‎ )١( 


كراهة الامامة بغير زداءسسسسسسسسس االاع 


وتقييدها أو تخصيصها به يقتضي عدم الاستحباب في هذه الصورة وإن 
انّحد القميصء وظاهره هنا عدم القول به. 

بل قد يقال: إِنّ التأمّل في الصحيح المزبور يؤٌكّد ماقلناه؛ ضرورة 
ظهوره في معروفيّة الرداء للإمام؛ ولذا احتاجقة إلى الاعتذار عنه 
بكثافة القميص, وظاهر لفظ الاجزاء فيه على هذا التقدير أن هذا 
أقلّ المجزئ و إلا فالفضل في غيره. 

فلا بأس حيئئذٍ بالقول بخّة الكراهة بحصول بعض الرجحان 
بكثافة القميص لهذا الصحيحء كما أَنّها تخفٌ بوضع القميص تحت 
الممطر أو الجبّة. بل بمطلق لبس الثوبين؛ للجمع بين ماعرفت وبين 
مافي خبر عليّ بن جعفر المروي عن كتاب المسائل سأل أخاء اكه 
«عن الرجل هل يصلح أن يوم ا ممطر رده أو جبّة وحدها؟ قال: 
إذا كان تحتها قميص فلاباس)١"‏ وساله ايضا «عن الرجل يوم في 
قباء وقميص؟ قال: إذا كان ثوبين فلا باس»'!" بحمل الباس المنفى 
كيده الباس العخاصا هن كرك لك مع الررداء4 إذ هنيو ا ولى 
من تخصيص ماعرفت من دليل الكراهة -المبنيّة على التسامح - 
بذلك. خصوصاً مع قوّة إطلاق معقد الإجماع المعتضد بإطلاق 
الفتاوى. 

فقد ظهر حينئذٍ أنه لاريب في كراهة الترك واستحباب الفعل 


)١(‏ مسائل علي بن جعفر: ح 04 ص ,١١8‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب لباس المصلي 
ح ؟1اج ؤأص 595. ' 

)١(‏ مسائل علي بن جعفر: ح 17 ص ,.١١5‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب لباس المصلي 
ح اج 4 ص 5973. 


اا ا ا 1 طخس و أشن الكللام ( عن ) 


للإمام؛ بل صريح الشهيدين”" والمحكي عن الحلّي”" وابن فهد”" 
استحبابه لمطلق المصلّين» بل قد يريدون هنا -عدا الشهيد الثاني منهم 
الاستحباب الذي تركه مكروه» فيكون غير الإمام حينئذٍ كالإمام في 
ذلك وإن أمكن اختلافهما في الشدّة والضعفء أمّا هو فقد صرّح بأَنّ غير 
الإمام يستحبٌ له الرداء لكن لايكره تركه بل هو ترك الأولى. 

ولعلَّ المستند على التقدير الأوّل ظاهر ماتسمعه من خبر علىّ بن 
جعفر والتعبير بلفظ الإجزاء فى الصحيح الآتى الذي هو ظاهر فى 

مضافاً إلى دعوى انسياق التخلّص عن الكراهة مما تسمعه فى 
التضروضن هه الغخافخلة على ضيووة الزذاء قضاذ عن ج ته خصوضا 
مهنا عنقت سابقا فى كراهة الذكتفاء ,لسراو يل «افتكويق الغ اهنا مك 
وضع التكّة ونحوها رفع تلك الكراهة, كما أَنّه ممًا هنا قد يستكشف 
كون الكراهة في مثل الصلاة في السراويل مثلاً وحدها من جهة ترك 
الرداء وصورته, كما أومأنا إليه سابقاًء فحينئذٍ إرادة الاستحباب الذي 
يكون تركه مكروهاً لايخلو من قوّة. 

وعلى كل حال فقد استدل على الاستحباب المزبور في المحكي 
)١(‏ الشهيد الاول في الدروس: الصلاة / ستر العورة ص 550. والبيان: الصلاة / في اللباس 

ص 05. والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في اللباس ص ,»١‏ والروضة البهية: 

الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 5١9‏ . 


(1) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 710 . 
(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 18 . 


كراهة الامامة بغير رداء ف 


عن الروض”'" بتعليق الحكم على المصلّي في عدّة أخبار؛ كصحيح 
زرارة: «أدني مايجزيك أن ن تصلّي فيه بقدر مايكون على منكبيك مثل 
جناحي الخطاف»)"". 

وصحيح عبد الله بن سنان: : «سئل أبو عبد اللّهقةٍ عن رجل ليس 

نذا لامر اويل قال: يحل التكّة منه فيطرحها على عاتقه ويصلّي» وإن 
كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً»”" 

وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما #50 : « ... إذا لبس السراويل 
فليجعل على عاتقه تقه شيئاً ولو حبلا)©. 

قلت: ومرفوع علىّ بن محمّد عن الصادقَنيةِ: «في رجل يصلي 
فى سراويل ليس معه غيرهء قال: يجعل التكّة على عاتقه»01. 
وشرجد :سان هراك أناعبد البلا وما ضعه بحا قر عن 
الرجل الحاضر يصلَّي في إزار مؤتزراً به؟ قال: يجعل على رقبته منديلاً 
أ عفامة يرتدى اق 

وخبر علىّ بن جعفر المروي عن كتابه سأل أخاهية: «عن الرجل 
هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء وحده؟ قال: ليطرح 


)001( روض الجنان: الصلاة / في اللباس ص 11. 
اسهد 7 
ال حكاء. 0 3 نايت ضار فدنمن اللناس 2 0 تدص ١١‏ 0 
الشيعة: باب 07 من أبواب لباس المصلي ح 7ج 4 ص 507. 
(؛) تقدم في ص 3٠١‏ . 
)6( 00 : باب الصلاة في 0 6 الي 0 وسائل الشيعة: باب 07 من 
يم 00 





01 23 0111111 | ز|ز1 |01 000100 الكلام (ج 00 


على ظهره شيئاً»”" إلى غير ذلك. 

لكن في المدارك بعد أن حكى عن جدّه الاستدلال بالأخبار الثلاثة 
الأول قال: «ولا يخفى مافي هذا الاستدلال,من الضعفب ؛ لاختصاص 
الروايتين'!" بالعارى, وعدم ذكر الرداء ذ فى الرواية الأولى بل أقصى 
مايدل على!" استحباب ستر المنكبين ركاه ن بالرداء أم بغيرهء 
وبالجملة: فالأصل في هذا الباب رواية سليمان بن خالد!» وهي إِنّما 
تدل على كراهة الامامة بدون الرداء ة فى القميص وحده. فاثبات مازاد 
على ذلك محتاج إلى دليل» وينبغي الرجوع في الرداء إلى مايصدق 
عليه الاسم عرف ونم تقوم الك ونحوها مقامه مع الضرورة »كما يدل 
عليه رواية ابن سنانء أمّا مااشتهر في زماننا من إقامة غيره مقامه مطلقاً 
فلا ببعد أن يكون تشريعاً»!6. 

اأبوو بدو اي اي 
لقاب ل رن لوي مدعل 1 مي 0 
شدّة المحافظة على صورة التردي وعدم سقوطها حتى في هذا الحال؛ 
)١(‏ مسائل علي بن جعفر: ح 1ه ص .,١١8‏ وسائل الشيعة: باب 771 من أبواب لباس المصلي 

ام 
(©) في المصدر: 700 
(؛) تقدمت الاشارة إليها أول هذا الفرع . 
(60) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج "ص 323 . 


كراهة الامامة بغعير رداء سيب يبي سبح 30 


لا أنّ المراد منه حقيقة الشرطيّة, كما أن صحيح ابن مسلم كذلك قطعاً 
فمن الغريب دعوى التشريعيّة بعيّة بعد ظهور النصوص في ذلك. 

نعم ظاهر قوله د في الصحيح: «تجزيك ...» إلى 56 أ ذلك 
أقل المجزئ في رفع الكراهة أو حصول الاستحباب» بل المراد من 
اموا يادي يوهي بو 


لاع 
3 


5110001000 
بالرد اعرد آذ المراة من هذه النصوض الجولثة عة وا وهو القرة 
الكامل» بل قولههةٍ في خبر مرازم: «أو عمامة يرتدي به» كالصريح 
في ذلك» واصرح منه خبر وهب بن وهب عن جعفر عن ابيه مإ 7" «ان 
عليّا لي قال: السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه مالم تر دمأء والققوس 
بمنزلة الرداء»”". 

فلاريب حينئذٍ فى دلالة هذه النصوص على كون الرداء هو 
الأصلء وأنّ هذه أبدال له تخفّ بها الكراهة أو يحصل بها معظم النواب. 
بل قد ترتفع الأولى ويحصل الجميع في مقام الاضطرار. 

فتأمّل جيّداً في جميع ماذكرنا ليظهر لك أيضاً مافي المحكي عن 
البخان يفنا من أن «الرداء إِنْما يستحبٌ للإمام وغيره إذا كان في ثوب 
واخد لايستر:منكبيه أو لآ يكون صفيقاً وإن سثر منكبية»:ولكنّه فى 
كدان لرعال وفي التهذ, بت الماررده عن أبيه. 


وسائل الشيعة: 5 5000 ا اج أ ص 108. 


ا ا ا 0 1 ااا (ج 8) 


الإمام آكدء وإذا لم يجد ثوباً يرتدي [به ]'" مع كونه في إزار وسراويل 
فقط يجوز أن يكتفي بالتكّة والسيف والقوس ونحوهاء ويمكن القول 
باستحباب الرداء مع الأثوابء لكنّ الذي ورد فيه التأكيد الشديد يكون 
مختصّاً بما ذكرناه, أمّا ماهو الشائع من جعل منديل أو خيط على 
الرقبة فى حال الاختيار مع لبس الأثواب المتعدّدة ففيه شائبة بدعة»١".‏ 
بل وما في الحدائق من أنه «لاخصوصيّة للرداء أصلاً لا في الإمام 
ولا في عيره2 وإِنْما المستحبٌ ستر المنكبين به او بغيره»'", ورئما 
أمكن كونه خرق الإجماع؛ بل وما في غيرهما من كتب متأخري 
المع حرق لاوزو الحين ثري العالمين #:هذا: 
وقد صرّح غير واحد من الأصحاب”" بكراهة سدل الرداء» بل ربّما 
نسب" إلى الأكتر» ولفله لخم ؤرارة عن أبي جعفرلكةٍ قال: «خرج 
أمير المؤمنين مه على قوم فرأهم يصلون ٠‏ الاي عرو 
فهرهم يعنى بيعهم !! إيّاكم وسدل ثيابكم»”". 
)١(‏ الاضافة من المصدر ويقتضيها السياق. 
)1 بحار الانوار: باب 0 من كتاب الصلاة ذيل ح ١ج‏ 5م ص ١‏ . 
(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج لاص ١57‏ و 778 . 
(؛) كذخيرة المعاد: الصلاة / في اللباس ص 37١‏ . 
(0) كابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .71١‏ والعلامة في المنتهى: 
الصلاة “رفي اللباسن تج ١‏ ص 577 والشهيد في الدروس: الصلاة / ستر العورة ص 76, 


وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في اللباس ص 18 . 
(1) كما في بحار الانوار: باب ١6‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١4‏ ج 47 ص ٠١8‏ . 


ناب 0 من نوات لباس المصلي ح ”7ج 4 ص 595. 


كراهة الامامة بغير رداء 3 





لكن قد ينافيه خبر عبد الله بن بكير سأل أبا عبد اللَههة «عن 
الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه قال: لابأس)7". 

وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى لاكه: «سألته عن الرجل هل 
يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لايصلح جمعهما على 
اليسارء ولكن اجمعهما على يمينك او دعهما...»”". 

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ةٍ قال: «لابأس بأن يصلّي الرجل 
وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ولا يلتحف به» وأخبرني 
من راه يفعل ذلك»7”". 

وقد يجمع بينها ‏ مع عدم كون الثاني منها في الصلاة» ولعل معناه 
النهي عمّا يفعله أهل الهند من إلقاء طرف الرداء على الأأيسرء واللأمر 
بالمسنون الذي هو إلقاؤه على الأيمن» فهو جمع الطرفين عليه بحمل 
نفي البأس والأمر بالدعة على الجواز. 

أو بما عن النهاية» قال: «نهي عن السدل في الصلاة» وهو أن 
يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهوكذلك, وكانت 
اليهود تفعله فنهوا عنه, وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب, 
وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه 
وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه, ومنه حديث على هه (انّه رأى 
)١(‏ من لابحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 6٠١‏ ج ١‏ ص ,57١‏ وسائل الشيعة: 


باب 760 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 4 ص .5٠١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 87 ج ١‏ ص 777, 
وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب لباس المصلي ح /اج 4 ص .5٠١‏ 

() الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ح ١١‏ ج “ا ص 597. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 


مح ا و يي ف تت | فزن الكلام (ج 00 


00 إلى اخرةا ومنه حديث عائشة ئشة (انها سدلت قناعها وهي 
محرمة)!" أي أسبلته»!". 

وقال في المغرب: «سدل الثوب سدلاً من باب طلب إذا أرسله من 
غير أن يضم جانبيه» او هو أن يلقيه على راسه ويرخيه على منكبيه, 
دده خطأ»!. 

قال الكاشانى: «والفرق بين مانهى عنه فى هذا الحديث وبين 
ماجوّز في الحديث السابق بوضعه على الرأس ووضعه على 
المنكب»)!) قلت: هو مخالف للمعروف من معنى السدل الذى هو 
الإرخاء -بلا شاهد. 

قال فى المحكى عن نهاية الإحكام: «السدل أن تلقى طرف الرداء 
من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر ولا يضمٌ طرفيه 
ببده)70). 

وعن النفليّة «هو أن يلتفّ بالازار ولا يرفعه على كتفيه»!". 

وعلى كل حال هو مخالف لما ذكره» ولو جمع بينهما بأنَ المكروه 
دل الزداء على الازا همقلا ذون الحتة والقميضن كان وبحها؛ لتسهاد: 
خبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن 





)01( ع 

(1) سنن أبي داود: ح 18177 ج 7 ص 177 . 

(؟) النهاية (لابن الاثير): ج " ص 60" (سدل) . 

(]) المغرب: اج اص 717 18" (سدل). 

(0) الوافي: 0 ١‏ من كتاب الصلاة ج لاص 787 . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 788. 
(0) النفلية: المقدمة السادسة من الفصل الآول ص ٠١7”‏ . 


كراهة اصطحاب شىء من الحديد بارزا بم م ا 1 1 


أبيه 85 قال: «إِنْما كره السدل على الإزار بغير قميصء فأمَا على 
القميص والجباب فلا بأس»1" لكنّه خلاف إطلاق المصرّح بالكراهة, 
فالأأولى ماذكرناه أَوّل. 

والمراد بالرداء على ماصرّح به بعضهم”" الثوب الذي يجعل على 
المنكبين؛ ولعلّ المراد الاشارة بذلك إلى ماهو المستفاد من النصوص 
وغيرها من أنه ثوب مخصوص ليس بذي أكمام يستر أعالي البدن 
يلبس فوق الثياب. 

قال في المحكي عن مجمع البحرين: «إِنّه مايستر أعالي البدن 
فقطء أو الثوب الذي على العااتقين وبين الكتفين»”". 

وعن ابن الأثير «انّه الثوب أو البرد الذى يضعه الانسان على عاتقه 
وبين كتفيه وفوق ثيابه»!*. 1 

قلت: على كلّ حال كون العباءة فرداً منه به يرفع يقين الكراهة 
ويحصل يقين الاستحباب لايخلو من إشكالء فالأحوط وضع غيرها 
ممّا هو على الكيفيّة المزبورة» والله أعلم. 

(و» كذا يكره أن يصحب شيئاً من الحديد بارزاً» إجماعاً 
محكيّاً عن المعتبر" والتذكرة" وجامع المقاصد"" إن لم يكن 


.5١ ١ من أبواب لباس المصلي ح8 ج؛ ص‎ ١6 قرب الاسناد: ص 04. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(؟) كالمصنف في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 47. والعلامة في المنتهى: الصلاة / 
في اللباس ج١‏ ص 771 والسيد في مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج" ص8 ٠‏ 6ق 

(؟') مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١8١‏ (ردا) . 

(:) النهاية: ج ١‏ ص 5١7‏ (ردا) . 

(6) عبارته غير واضحة في ذلك ويأتي تقلها لاحقاً. 

.6١00 تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس المصلي ج ؟' ص‎ )1١( 

(0) جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .١١١‏ 


ءطبب جواهر الكلام(ج 8) 


محصّلاً”", سواءً كان ملبوساً أو غير ملبوسء قال الصادق نهل في خبر 
السكوني: «قال رسول الله يَيةُ: لايصل الرجل وفي يده خاتم حديد»'". 

وسأله الساباطى «عن الرجل يصلّي وعليه خاتم حديد؟ قال: لا 
ولا يتختّم به الرجل؛ فإنّه من لباس أهل النار...»”". 

بل هو ظاهر في كراهة التختم به في غير الصلاة» كخبر أبي بصير 
عن الصادقنهْة قال: «قال أمير المؤمنين هذ : لاتختّموا بغير الفضّة ؛ 
فإنٌ رسول اللَهيَِيُهُ قال: ماطهرت كف فيها خاتم حديد»'!» وقد يستفاد 
منه أنّ الحديد غير الفضّة. 

وعلى كلٍّ حال فهو ظاهر الدلالة على كراهة اللبس مطلقاًء ويتأكّد 
حينئذٍ فى الصلاة» وإليه أومأ فى الخلاف بقوله: «يكره التختّم بالحديد 
خصوصاً في حال الصلاة» ثم احتجٌ بالإجماع *. 

ولا ينافيه مافي خبر عبد خير المروي عن العلل: «كان لعليّ بن 


)١(‏ ممن قال بذلك الشيخ في المبسوط: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ج ١ص‏ 668. وابن 
ادومتننفن الأبرائر: الفبلاة, لبان المضلى تج ١١‏ ضين: 1155 نراق ديد ذى التتافع للعترال : 
الصلاة / ستر العورة ص 11 والعلامة في القواعد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 58. 

)1 الكافي: باب اللباس الذدى تكره الصلاة فيه ح 0ج 7" ص 4١8غ.‏ تهدذديب الاحكام: 
الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح > ١٠ج‏ داص يفف" وسائل الشيعة: 

(7) من لاايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح #0 ج ١١ص‏ 07 5, تهدذيب 
الاحكام: الصلاة / باب 17 مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4١‏ ج ١‏ ص 5/7 وسائل 
الشيعة: باب 1” من ابواب لباس المصلي ح مج ص .4١8‏ 

(6) الخلاف: الصلاة / مسالة 16ج ١ص .608-06١07‏ 


كرافة اصطحات شىء من الحدية بارزا ل ع 


أبي طالب طقِة أربعة خواتيم يتختّم بها: ياقوت لنيله!", وفيروزج 
لنصرهء والحديد الصينى لقوته, وعقيق لحرزه...»'" بعد إمكان حمله 
على إراذة يان الجواق أو ها اتعرائه يما يبرق الكراهة مين 
الفرجفات: أوعلى التخصيصضبالضيق لك فى اللسن خاضةة لاد 
غير منافٍ لإطلاق الكراهة فيها الذي ذكرناه. خصوصاً بعد مكاتبة 
الحميري المروية عن الاحتجاج إلى صاحب الزمان هه «يسأله عن 
الفصٌّ الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ فكتب 
الننوات:فيد كراهية أن يضاى فيه وفية ايها (طبلإىة والسمل عتلى 
الكراهنة #وسال حكن الرجل تصلى وف كعة او ترا مله سكين اد 
مفتاح حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب في الجواب: جائز»” 

والخماهن على ماقيل!“ الحديد الصينىء؛ لكن عن نسخة, 
«الجوهر» بدل «الخماهن», فيسقط بها التأبيد حينئذ: إلا أنْك قد 
عرفت عدم الحاجة إليه. 

وكيف كان فقد يقال بشدة الكراهة فى خصوص الخاتم من حديد؛ 
للنهي عنه بالخصوص في جملة من النصوصء منها ماعرفت زيادة 
على اندراجه في لبس الحديد المنهي عنه فيها. 
)١(‏ في المصدر: لنبله . 


)١(‏ علل الشرائع: باب ١11‏ ح ١‏ ج هن 106 ء:وسائل العيعة: ناب امن انوات :لاس 
المصلي ح ٠١‏ ج 4 ص .47٠١‏ 

(؟) الاحتجاج: احتجاج الحجة المنتظر (عج) ص 487 484. وسائل الشيعة: باب 1٠1‏ من 
أبواب لباس المصلي ح ١١‏ ج 4 ص .4٠١‏ 

(؛) كما فى بحار الانوار: باب ١8‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 55 ج 87 ص 50١‏ . 

(0) اشار اليها في الوسائل. انظر ذيل الهامش قبل السابق. 


م ا ا تتا ١‏ ار الكلام (ج 8) 

قال الصادق حي فى خبر النميري في الحديد: «إِنّه حلية أهل النار 
- إلى أن قال: ‏ وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين؛ 
فحرّم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة, إل أن يكون قبال عدوٌ 
فلا بأس كه 

قال: قلت: فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفّه لايستغني 
عنهاء أو فى سراويله مد وداء والمفتاح'' يخشى إن وضعه ضاعء 
أو يكون فى وسطه المنطقة من حديد. 

قال: لابأس بالسكين والمنطقة للمسافر في!" وقت ضرورة» وكذا 
المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيانء ولابأس بالسيف وكل آلة السلاح 
في الحرب» وفي غير ذلك لايجوز الصلاة في شيء من الحديدء فإِنّه 
نجس ممسوخ»!". 
مرسل المدائني: «لايصل الرجل وفي تكته مفتاح حديد»!*. 

لكن هذه النصوص كما ترى لافرق فيها بين البارز وغيره» فلا يبعد 
القول بإطلاق الكراهة المتسامح فيهاء بل قد يؤيّده النهي! عن الصلاة 
)١(‏ كذا في الكافي والوسائل. وفي التهذيب: مشدود أو المفتاح ... 
(؟) كذا في الكافي والوسائل, وفي التهذيب: أو في ... 
(؟) الكافي: : باب اللبا س الذى تكره ه الصلاة فيه ح اج اص ٠.‏ (أورد ذيله). تهذيب 


الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١١‏ ج ؟ ص 577, وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 4 ص .4١5‏ 

(؛) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح 54 ج 7 ص 4 .4٠‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من أبواب لباس المصلي ح ؟ ج 4 ص 418. 

(5) كما في خبر النميري الآنف الذكر . 


كراهة اصطحاب شيء من الحديد يارو ل يي لق 
في السيف ونحوه مع غلبة كونه في الغلاف» نعم ينبغي استثناء حال 
الحرب وخوف التلف والضرورة للخبر المزبورء بل قد يستفاد منه 
مراعاة الميزان لا ارتفاعها بمطلق الستر. 

الهم إلا أن يكون الدليل عليه ماعن المصئّف فى المعتبر» قال: «قد 
ا أن اللحدريد انس بين باجماء لاد اقكفت »قاذ وري لمتجيين 
حملناه على كراهيّة استصحابه, فإنّ النجاسة تطلق على مايستحبٌ أن 
يجتنب, وتسقط الكراهيّة مع ستره. وقوفاً بالكراهة على موضع 
الاثفاق مكن كدهه»'" وما أرسله الكلينى بعد خبر المدائتى”" المزبور 
أنه «روي: وإذا كان المفتاح في غلااف فلا بأس» 2" وما 0 التهذيب 

من أنه «قد قدّمنا في رواية عمّار أن الحديد متى كان في غلافه 
فلا بأس بالصلاة فيه»!*) متمّمين بعدم القول بالفصل بين الغلاف وغيره 
ممّا يستره؛ بل قد يدعى انسياق اراذةالتشر من للقن خيصوضا حعد 

فهم المشهور. 

وكيف كان فلا ريب في كون الحكم على الكراهة ؛ لضعف الأخبار 
المزبورة عن تقييدٍ الإطلاقات؛ ومعارضة المحكي من الإجماعات 
المعتضدة بالشهرة» وما دل!' على جواز الصلاة : في السيف. وخصوص 
)١(‏ المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 18. 


(؟) أرسله بعد خبر السكوني لا المدائني. 

ا : باب 3 الذي تكره الصلاة فيه ذيل ح ٠80‏ ج " ص 5 0غ. وسائل الشيعة: باب 

0 ا 2005 ٠‏ ج؟ ص77 1. 

(0) كخبر وهب بن وهب المتقدم في ص 370 وانظر وسائل الشيعة: : باب /اة من أبواب لباس 
المصلي ح ؛ ج 4 ص 404. 


4 سمهب سلب جواهر الكلام(ج 8) 


التوقيع السابق . .. وغير ذلك »بل في المدارك!" احتمال ضعفها عن 
معارضة أصالة عدم الكراهة, فضلاً عن معارضة دليل الجواز. 
على أنا لم نجد عاملاً صريحاً بهذه النصوص ؛ لجريان احتمال 
الكراهة في عبارة من عبّر بمضمونها من القدما كالمحكي عن مقنع 
الصدوق: «لااتصل وفي يدك خاتم حديد . .. ولا تجوز الصلاة في شيء 
من الحديد إلا إذاكان سلاحاً»'". 
والنهاية: «لا'تجوز الصلاة إذا كان مع الإنسان شسىء من حد يد مشهر 
مئل السكّين والسيف, فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك» 
والمفتاح إذا كان مع الإنسان لفه في شيء ولا يصلى وهو معه مشهر»'". 
والمهودت ان «ممًا لاتصح الصلاة فيه على حال: ثوب الإنسان إذا 
كا بيت د ٠‏ مثل سيف أو سكين , وكذلك إذا كان في كمّه 
مفتاح حد يد إلا أن يلقّه»!» إلا كانوا محجوجين بما عرفت. والله أعلم. 
(و» كذا يكره الصيادة في ثوب متهم صاحبه» المباشر له 
و 0 لين نّ علي بن جعفر سأل أخاء لمعه 
معن رحل اعترى توا من الموق الببن لابورى لبين كان 
ا 72 شتراه من مسلم فليصل فيه» وإن 2 شتراه من نصراني فلا يصل” 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج 7 ص 5١١‏ . 
(1) المقنع: الصلاة / مايصلى فيه من الثياب ص 060 . 
(؟) النهاية: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 58 9. 
(؛) المهدب: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 14 0/. 
(0) نقلت الشهرة في الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج لاص ١١‏ . 
وممن قال بذلك: المصنف في المعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 48. والعلامة في 
النهاية: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 588, والشهيد في الدروس: الصلاة / لباس المصلي 
ص 50. 


كراهة الصلاة في ثوب متهم صاحبه 7 





فيه حتى يغسله»27. 
وعبد الله بن سنا ن !"عن الصادق نيه في الصحيح أنضا: : «عن الذي 


يعير ثوباً لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيرده» أفيصلّي فيه 
قبل أن بغسله؟ فقال: لايصلّي فيه حتّى يغسله»”". 


وسأله العيص في الصحيح أيضاً «عن الرجل أيصلَّي في إزار المرأة 
وفي توبها ويعتم هَ بخمارها؟ فقال ات مأمونة فاؤاياس ولغ 


ومنه يعلم عدم الفرق بين الاتهام لا ارق عدم النجاسة, أو لعدم 
المبالاة بما يقتضيه دينهء كما يومئ إلى ذلك ما تقدّم سابقاً“ في كراهة 


0 وغيره»ء كما عا عا ابي 


)١(‏ قرب الاسناد: ص 47, تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١١‏ ح 01 ج ١‏ ص 5717, وسائل 
الشيعة: باب 0١‏ من أبواب النجاسات ح ١‏ ج 7اص .11١0‏ 

(1) ورد فيه: عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبداللهلية. 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس مح 5١1‏ ج " ص ,51١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 55١‏ ح ؟ ج ١‏ ص 5917, وسائل الشيعة: باب 4لا من أبواب 
النجاسات ح 7" ج “اص .05١‏ 

)ع( تقدم في عن 6, وعبارة ررفلا بأس» ليست في المصدر . 

(0) في الجزء الأول ص ؟187... 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 588 تذكرة الفقهاء: الصلاة / لباس 
المصلي ج ؟ ص 5 050. قواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 8", ارشاد الاذهان: 
الصلاة / مايصلى فيه ج ١‏ ص 517 . 

() الشهيد الأول في الدروس: الصلاة / ستر العورة ص 50 والذكرى: الصلاة / مايكره فيه 
الصلاة ص 588 .١‏ والبيان: الصلاة / في اللباس ص 05. والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة / في اللباس ص ؟١1,‏ والمسالك: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 18. والروضة 
البهية: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص 7١95‏ . 


115 سب بتي تي وت لق | قلي اكلام( 2م ) 


والعليّان" وغيرهه'" على ماحكي عن البعض.ء وربّما كان”" في إطلاق 
الأكى نوها هدام يقابقا من تعب الحلوة الماخر :من مجك الميعد 
بالديغ #ومعلومية ريجحان ن الاحتياط الذي يمكن دعوى ظهور بعض 
أدلته في كراهة تركه مطلقاًء أو في خصوص الصلاة التي أمرها شديدء 
وينبغي النظر فيما يفعلها فيه وعلى مايفعلها. 

وعلى كل حال فلا حر مة قطعاً في المنّهم بالنجاسة فضلاً عن غيره ؛ 
لما سمعته سابقاً في كتاب الطهارة!“ مفصّلاً من عدم التنجيس بغير العلم 
من الاحتمال والظن. 

واحتمال التعبّد للنواهي السابقة وإن لم نقل بالتنجيس في غاية 
الفحق حوبي عمل النبى شيا عل الكراهةة لذن ابن عسداذ كما سالة 
عن ذلك فنهاهكذلك سأله”*)عن الذمّي يعيره الثوب وهو يعلم أَنّهِ يشرب 
الخمر ويأكل لحم الخنزيرء فيردّه عليه ٠‏ أيغسله؟ فقال له: : «صل فيه 
ولا تغسله ؛ ؛ فانك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه, فلا بأس أ 9 
تصلي فيه حتّى تستيقن أنه نجّسه»0©. 


)١(‏ الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ؟9١١٠.‏ ونقله عن الميسي في 
مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص ١1١‏ . 

(") كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في اللباس جج " ص .4١‏ والفاضل الهندى 
في كشف اللنام: : الصلاة ة / في اللباس ج ١ص .١98‏ 

() الظاهر أن اسم «كان» ضمير مستتر مرجعه الايماء. أي: وربّما كان ايماء إلى ذلك في ... 

(؛) في الجزء السادس ص ...5١7‏ 

(0) في المصدر: عن عبدالله بن سنان قال: سال ابي أباعبد الله كلا . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١17‏ ا 31ج لل 
الاستبصار: الصلاة / باب 717١‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 591. وسائل الشيعة: :نات لاسن أبتوات 
النجاسات ح ١‏ ج ”ا ص .05١‏ 


/اءء 


وسأله ابن عمّار أيضاً «عن الثياب السابريّة'" يعملها المجوس وهم 
أخباث وهم .يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحالء ألبسها ولا 
أغسلها وأصلّي فيها؟ قال: نعم » فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له 
أزراراً ورداءً من السابريء ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع 
النهارء فكأنّه عرف ماأريد فخرج فيها إلى الجمعة»" 

وجميل بن عيّان ش”" أيضاً «عن الثوب يعمله أهل الكتاب أَصلّي فيه 
قبل أن يغسل؟ قال: لاباشن ورواة ن يغسل أحبٌ إلى )61 

إلى غير ذلك من النصوص" الواضحة الدلالة التى يجب -بسبب 


اعتضادها بأكثر الفتاوى مع ذلكء وبالأمر" بالرشنٌ للثوب المأخوذ من 
المجوسى الظاهر فى عدم إرادة التطهير منه ا وبغير ذلك حمل النهى 
فى غيرها على الكراهة. 


)0( تهذيب 0 الصلاة / باب ١١/‏ ات فيه من ن اللباس ح 14ج 5 ص 1١١‏ 
وسائل الشيعة: باب 177 من أبواب النجاسات ح ١‏ ج اص 018. 

(5) كذا في التهذيب لأنه قال: «حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز 
قال: أخبرني أبي ...» وفي الوسائل: «عن عبد الله بن جميل بن عياش. عن أبي علي البزاز, 
عن أبيه ...» | 

)ع0 تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ا دص ,١9‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 58 ج ١‏ ص١1"‏ 
وسائل الشيعة: باب 7 من ابوا بالنجاسات ح او/اوة و باب 4/ منها ح اج اص 019 -011. 

(1) كما في خبر عبيد الله بن علي الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللَهة عن الصلاة في ثوب 
المجوسي. فقال: فرش بالماء» . 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١/‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠ج ١‏ ص كس" 
وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب النجاسات ح 7ج 7 ص 015. 





كراهة الصلاة فى ثوب متّهم صاحبه 


امب ا ا يح ]قز الكل (يم) 


فما عن الكاتب(") والمبسوط”) والجامع”" والسرائر» من حرمة 
الصلاة فى ذلك لاريب فى ضعفه» بل ربّما حكي'“ عن الأوّل مايقضي 
بموافقته المشهورء كما أنّ ماحكي عن الثاني من النهي لاصراحة فيه, 
خصوصاً بعد تصريحه فى المحكى عن نهايته”" بعدم الحرمة. وعلى 
كلّ حال فالتحقيق ماعرفت, والله أعلم. 

(و» كذا يكره «أن تصلي المرأة فى خلخال له صوت؟» وفاقاً 
للمشهور بين الأصحاب"؛ لما فيه من اشتغال القلب به الذي يمكن 
دعوى ظهور النصوص “في كراهة كل ماايحصل بهء فيتعدى حينئذٍ إلى 
كل شاغل للقلب أيّ شاغل يكونء ولعله لذا كان المحكي عن 
الروض”" تعدية الحكم إلى الجلجل وكل مصوت, لكن عن نهاية 

وفى كشف اللثام: «يقوّى التعدية النهى عن اتخاذه»ء وفى السرائر 

. ١54 ص‎ ١ نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )١( 

(1) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١ص‏ 84. 

() الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 77 . 

(؛) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 515. 

(60) حكاه عنه أبضأ العلامة في المختلف: الصلاة / في اللباس ص ؟81. 

(1) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 18 . 

(0) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 84 وابن 
إدريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١37؟.‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / ستر العورة ص 17 والعلامة في الارشاد: الصلاة / مايصلى فيه ج ١‏ ص 787 . 

(8) قرب الاسناد: ص 841. 

)0( روض الجنان: الصلاة / في اللباس ص 17 . 

.7886 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )٠١( 


كراهة أن تصلى المرأة في خلخال له صوت ‏ سس سس 88 
(أنْه مروي)"" وفي الصحيح انّ علىّ بن جعفر سأل أخاه كه (... عن 
الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال: إذاكانت صمّاء 
فلا بأسء وإن كان له صوت فلا)!70. 

قلت: قد يقال بظهور هذا الصحيح فى الصلاة بملاحظة ماقبله وما 
بعده؛ لأنّه قد اشتمل على أسئلة كثيرة كلّها متعلّقة بالصلاة» بل المتأخّر 
عنه بلا فصل: «وسألته عن فآرة المسك تكون مع الرجل في جيبه أو 
ثيابه» قال: لابأس بذلك»!* ولاشكٌ في أنّ المراد حال الصلاة!/ مع أنه 

أطلق كالاطلاق السابق. 

كلّ ذلك مضافاً إلى ذكر الأصحاب له بالخصوصء وإلى ما يمكن أن 
يقال من أنّ إطلاق الكراهة يقضي بالكراهة في خصوص الصلاة» كما 

يومئ إليه تعليل النهى عن السواد والحديد بأنّه لباس أهل النارا", 

بل قد عرفت في الذهب والحرير دعوى أنّ عموم المنع في مثل ذلك 

يقضي به في الصلاة وإن كان فيها مافيها. 

. 57١ ص‎ ١ السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١( 

(1) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ٠77‏ ج 7 ص ؛ .4١‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
مايصلى فيه وما لايصلى ح 7077 ج كن 184 وشائن السعة دناه امن ا ناته لبامن 
المصلي ح ١‏ ج 6 ص .11١5‏ 

(؟) كشف اللثام: د / في اللباس ج ١ص .١958‏ 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 8/الا ج ١‏ ص 5 50. وسائل الشيعة: 
باب 2١‏ من أبواب لباس المصلى ح ١‏ بج 4 صض 2517. 

(5) بل صرّح في الخبر بذلك؛ اذ نصّه في الفقيه والوسائل هكذا: «تكون مع من يصلي وهي في 
جيبه), 0 ور مي يصلىي وهى معه فى جيبه» انظر التهذيب 


606 سس سس بببيبيبببب ب ب ججسسحححبب يبب ججوأهر الكلام (ج 8) 


وعلى كلّ حال فما عن المهذب من «انّها ممّا لاتصحّ فيها الصلاة 
بحال»'" والنهاية «لا تصلي المرأة فيها»!" لاريب في ضعفه إن رةه 
ذلك حقيقة ودوس ري ع بج ووه بيد وي 
0 - فلا هور في المع قطعاً كما 
هو واضحء والأمر بستر الزينة والنهي عن صراتب الأرجل وقلنا'”: إن : 
صوت الخلخال منها لامدخليّة له في الصلاة» فلو كشفته حينئذٍ عمد 
للناظر المحترم لم تبطل صلاتها وإن ن قلنا بوجوب ستره عليها عن 
الناظر ؛ لكنّها حرمة خارجيّة لاتقدح في الصلاة؛ للأصلء وإطلاق 
الأدلّة. خلافاً للأستاذ في كشفه!*, فلم يستبعد البطلان بكشف الزينة 
عمداً في غير محل الرخصة؛ وضعفه واضح. 

وكذا يجوز (و» لكن (يكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل أو 
خاتم فيه صورة4 على المشهور بين الأصحاب”". بل عن المختلف 51 
نسبته إلى الأصحاب ؛ لصحيح ابن بزيع سأل الرضاءية «... عن الصلاة 
في الثوب المعلم فكره مافيه التماثيل ...»!"' وخبر عبد الله بن سئان 


.,/6 ص 4/ا و‎ ١ المهذب: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج‎ )١( 

(1) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 19 . 

(؟) في بعض النسخ: وان قلنا . 

(؛) كشف الغطاء: الصلاة / لباس المصلي ص ١58‏ . 

(0) ياتي نقل بعض المصادر القائلة بذلك خلال البحث. ونقلت الشهرة في بحار الانوار: باب 
8 من كتاب الصلاة ذيل ح 4 ج 417 ص 3117 . 

.4١ مختلف الشيعة: الصلاة :فى لاسن طن‎ )١( 

(0) عيون أخبار الرضا: : باب 70ح 48 ج ؟ ص 18, من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه 
وما لايصلى ح 8١4‏ ج اص 714, وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب لبا باس المصلي > 


كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل او خاتم فيه صورة ل ب 888 


عن الصادق طَيةٍ :«انهكره أ ن يصلّي وعليه ثوب فيه تماثيل!'» بناءً على 
3 ن لفظ الكراهة ولو في زمن الصادقين ليه حقيقة في جائز الفعل 
راجح الترك بل لو سلّم كونه للقدر المشترك يجب هنا -للشهرة العظيمة 
بين الأصحا نو ووغيرها -إرادة ذلك منه. 

فيشهد حينئظٍ على إرادة الكراهة ة أيضاً ممّا في خبر علىٌ بن جعفر 
عن أخيه”"لقْةٍ المروي عن المحاسن: 0. .عن الثوب يكون فيه 
التمائيل أو في علمه أيصلَّى فيه؟ قال: لاايصلى فيه»'" من النهي. 

وما في مونّق عمّار عن الصادق 42 أيضاً: «...فى الثوب يكون 
في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلَى فيه؟ قال: لاء والرجل يلبس 
الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك » قال: لاتجوز الصلاة فيه»7) 
خصضوضا هد استهال العو ئى ق المزبور على النهي عن التختم بالحديد 
والصلاة فيه الذي قد عرفت حمله على الكراهة. 

وخصوصاً بعد خبر عليٌ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد 
للحميري أنه سأل أخاه طايه «عن الخاتم يكون فيه نقش سبع بع ولد 
أنضلى فيه؟ قال: لابأس»)00. 


ا اص با 

46 وسائل الشيعة: باب‎ .40 ٠١ ج * ص‎ ١7 الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح‎ )١( 
117 من ابواك اباس المصلى ع الات لاضن‎ 

(؟) فى المصدر: عن أبيه . 

() المحاسن كتاب المرافق ح 49 ص 117, وسائل الشيعة: باب 405 من أبواب لباس 
المصلي ح ١1ج‏ اص ٠40غ4.‏ 

(8)ذمن لا بعضرة الفقية؛ :نات ما تضلى افيه وما لاتسلو يت ةلاب ١‏ فن 181 تهاب 
الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4١‏ ج ؟ ص 577. وسائل 
الشنيعة: باب 6غ من أبوابٍ لبانن المضلى ح 6٠ج‏ 6 صض. +214 

(6) قرب الاسناد: ص /417. وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب لباسالمصلي ح 77 ج 4 ص 447. 


لسلسم مس جواهر الكلام(ج 8) 


مؤيّداً بما في الصحيح عن البزنطي أنّ الرضاءقة أراه خاتم أبي 
الحسن نهذ وفيه وردة وهلال في أعلاه”" بناءً على إرادة الأعمٌ من ذي 
الروح من المثال والصورة. 

وعلى إرادتها من البأس في مفهوم الصحيح عن أبي جعفر اقة: 
«لابأس أن تكون التماثيل فى الثوب إذا غيّرت الصورة منه»””. 

مؤيّداً ذلك كلّه بما في الصحيح: «لابأس أن يصلّي وفي كمّه 
طير ايل 

بل وبما في الحدائق! من الاستدلال على الجواز بصحيح ابن 
مسله'" الوارد في الدراهم, ونفي البأس في صحيحه الآخرا" وغيره!"" 
عن تماثيل الشجر والشمسء ولفظ ردلا أشه شتهي»1" و«لا أحبٌ»!") في 

بعض النصوص ونحو ذلك؛ بل جعل فيها هذا ونحوه الدليل الذي به 

يخرج عن حقيقة النهي. 


43 الكافي: الزي والتجمّل / باب نقش الخواتيم ح 4 ج 1 ص ”!4. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.111 ج 4 ص‎ ١ من أبواب لباس المصلي ح‎ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 50 ج ؟ ص 517, 
وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب لباس المصلي ح ١١‏ ج١4‏ ص .11١‏ 

(') الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح *” ج 7 ص 5 ١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 1٠0‏ 
من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 11١‏ . 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي ج لاص ١07‏ . 

(5) الاتي في ص 0. 

(1) يأتي نص الخبر في هامش (0) من ص 376. 

(/) المحاسن: كتاب المرافق ح 06 ص .1١5‏ وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب مايكتسب به 
ح اج /اقاص 5955. 

(8) كما في خبر عبد الرحمن بن الحجاج الآتى في ص 100 -601. 

(9) بحار الانوار: باب ١8‏ من كتاب الصلاة ذيل ح غ ج 41 ص 551 . 


كراهة الصلاة فى ثوب فيه تماثيل او خاتم فيه ضصورة ب ل ننس سق 
وإن كان قد يناقش فيه بأن ن ليس شيئاً" مما ذكره فيما نحن فيه من 
الصلاة فى الثوب والخاتمء ولا أولويّة ولا تنقيح, فالأأولى أخذ ذلك 
مؤيّداً لا دليلاً على المطلوبء فضلاً عن كونه الدليل. 
وعلى كل خال:فما عن النهانة"؟ وظاهر السو "اميق الخرمة 
فيهما والمهذب* وظاهر المقنع© في الخاتم لخبر عمّار المزبور 
فعف: لفاعر دك ديل عن المقهى أنه لاتعلمة على هله الزوا يد الى 
الدلالة على التحريم ؛ لقصور اللفظ عنهء ولضعف السند»", ولعل 
القسور اللزيور كر انصبال «لاتدونة فيغظ الكرلنا, ولاسيال 
نفى الحو ات باليضن الاش الذي هو الإباحة» بل الاحتمال الأوّل جار 
في عباراتهم كما سمعته مكرّراًء فير تفع الخلاف حينئذٍ في المسألة. 
وتزول الكراهة أو تخف بتغيير الصورة أو حكايتها ناقصة ولو في 
تعض الأ جراد ؛ للصحيح السابق الذي يمكن تأيبده بما في خبر الحلبي 
المروي عن كتاب المكارم عن الصادق ب «. . قد أهديت إليّ طنفسة 
من الشام فيها تماثيل طائرء فأمرت به : فيك اكوا ننه قن كنيد 
الشجر ...»60 


() الأولى شيف 

(؟) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 14 . 

() المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 84. 

(؛) المهذب: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ج ١‏ ص 7/5 و70. 

والح ما عا رح اناد وو 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 7394 . 

(/) في المصدر: فغير . 

(8) مكارم الاخلاق: في النجد والأنارت ين ا ؤسائلالقيية بيات سن انوا احكياء 
المساكن ح لاج 0 ص .5١5‏ 


مم مةظةٌٍةظمممشمششس جواهر الكلام(ج 8) 


وبما في خبر عليّ بن جعفر سأل أخاه اه «عن البيت قد صوّر فيه 
طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت؛ هل يصلح الصلاة فيه؟ قال: 
لاحتى يقطع رأسه 7 بفسدة... 076 

وبما في مرسل ابن أبي عمير عنه !"انيه : : «عن التماثئيل تكون في 
البساط تقع عينك عليه وأنت تصلّي ‏ وفي التهذيب””: لها عينان وأنت 
تصلّى -فقال: إن كان له عين واحدة فلا بأأسء وإن كان له عينان فلا)!» 
وغيرها'ةا ممّا هو في غير مانحن فيه. 

عع قد رقؤى يفا وها فى التقنيي اذى "لا شرج عن ضبق :العا + 
لإطلاق النص والفتوى على وجهٍ يبعد تقييدهما بالصحيح المزبور فى 
الصوزة التدكو نه هذا 

وفي المدارك”" أنّها تخفف أيضاً بالستر؛ لصحيح حمّاد بن عمنمان 
سأل أبا عبد لله «عن الدراهم السود التي فيها اتتماثيل؛ أيصلّي 
البحل وه مه انال لانن أذ كاك موار ات ْ 





قاف الأسنادة عن له وستائل الععة وناك 8 اام أنوات لباس المصلي ح ١8‏ ج ؛ 
ص .141١‏ 

. قد يظهر من العبارة أن الرواية عن الكاظم ظة. والمصدر دالٌ على أنها عن الصادق نظ‎ )١( 

فد هدب 0 الصلاة / باب ١٠‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 58 ج ؟ ص 517. 

البق 0 

ام 7 : باب المواة ضع التى تجوز اخساراد فيها ح اين ١‏ ص 110. وسائل 
الشيعة: باب 0007 0 ه ص .١75‏ 

0 باب اللبام لي بكر ف الفسمارد فدح اج ؟ ص 401 تهذيب الاحكا 
00 لان لمعلواع 0 أح 183 


كراهة الصلاة فى ثوب فيه تماثيل او خاتم فيه صورة ‏ سس ل 600 


قلت: قد ورد في غيره من النصوص '" مايقضي بزوال الكراهة أو 
خنّتها في الصلاة إلى الصورة أو معها بسترهاء بل لعل منه مافي صحيح 
ابن مسلم سأل أبا جعفرحكة «عن الرجل يصلّي وفي ثوبه دراهم فيها 
تماثيل؟ فقال: لابأس بذلك»'"إن لم يحمل على إرادة بيان الجواز. 

إلا أنه في استفادة ذلك منهما فيما نحن فيه يحتاج إلى مايدلٌ على 
المساواة أو الأولو َه وليس» فبقاء الكراهة التي يتسامح فيها فيه 
حينئظٍ كما هو مقه مقتضى الأصل وإطلاق النص والفتوى -قوي. 

ا وغيرها من المحمول الذي يقضي 
بالحراهة دم عدم البدر جيل من النضو صن وها ما عر فت وهاه 
مافى خبر على بن جعفر سأل أخاههةٍ «عن الدراهم”" والحجرة فيها 
التمائيل أيصلّى فيها؟ قال: لا تصلّى (فى شىء منها...)01)1. 

نما قلنا بالتحفيق.دون الأرتفاع لظاهر جملة من التضوض :مسن 
بقاء الكراهة حتّى مع السترء منها: الصحيح عن الصادق نظ ساله عبد 
الرحمن بن الحجاج «عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو عضلي 
مربوطة أو غير مربوطة» فقال: ماأشتهي أن يصلّي ومعه هذه الدراهم 
التي فيها التماثيل». ثم قال: ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم» فإن صلّى 
)١(‏ الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ٠‏ ج اص ,59١‏ وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب 

لباس المصلي ح ١‏ و 0و 3 و7١‏ ج 4 ص 4756 و5758 و١441.‏ 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 79 ج ؟ ص 5117,. 

وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 4 ص 175. 
(؟) في المصدر: الدار . 


(؛) في المصدر: فيها وشيء منها مستقبلك ... 
(0) قربالاسناد: ص 47, وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب لبا سالمصلي ح١؟‏ ج4 ص 457. 


2م0000 الكلام (ج 06 


ون بمعة فلتكن من خلته ولا يجعل شيئاً متها يينة .وين القبلة 1 
ومنها: مافي المروي عن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين 44: 
«... ولا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلي, 

00 ن يكون الدراهم في هميان ن أو في ثوب إذا خاف الضياع”" 

ويجعلها في ظهره 0 
نعم قد يستفاد منها أيضاً حصول خفقَّة أخرى بالوضع خلف, 

كصحيح ليث عن الصادق عي : «... وإذا كان ن معك دراهم سود فيها 

تماثيل فلا تجعلها بين يديك, واجعلها من خلفك»7 بل يمكن استفادة 
نحو ذلك من فحواها فيما نحن فيه أيضا؛ ضرورة كون الحكمة التجنّب 
عن شيه السجود للمثال؛ وهي جارية في الثوب أيضاً. نعم ربّما يقال 
بتخصيص ذلك فيما إذاكان عليه نحو ماعلى الدراهم من تمثال الأصنام 
وتخويها مها مسح لدر 

ثم إن صرح جماعة من الأصحاب”” بعدم الفرق في الكراهة بين 
مثال الحيوان وغيره؛ لاإطلاق النصوصء بل نسبه بعض منهم" إلى 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح ”87/ ج ١‏ ص 501,. وسائل الشيعة: 
باب 10 من ابواب لباس المصلي ح ” ج غ ص 47337. 

(؟) كلمة «الضياع» ليك في المصدر. 

(؟) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح ٠١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب 6؛ من ابواب لباس 
المصلي ح 6 ج ؛ ص 158. 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7١1‏ ج ١‏ ص 717, 
وسائل الشيعة: باب 40 فين انوا لباس المصلي ح ١١‏ ج 4 ص 159. 

(0) منهم الشهيد الأول في الدروس: : الصلاة / ستر العورة ص 106. والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١١77‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في اللباس 
ص ,2١2‏ والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص 17 . 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١١4‏ والمجلسي في البحار: » 


كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل او خاتم فيه صورة سب #هع 


الأكثرء وآخر'" إلى الأصحاب تارة» وإلى المشهور”" أخرى. كما أَنَّهِم 
لم يحكوا”"'الخلاف إلا عن ابن إدريس فخصّها بالأُوّل. 

وفيه: أنّ المحكي عنه التعرّض للخاتم خاصّة!», وظاهر كلّ من 
عبّر فيه بالصورة وفي الثوب بالتمثال _كالمتن وغيره, بل لعل أكثر 
عبارات الأصحاب على ذلك _موافقته؛ لما صرّح به في الروضة'" 


وحاشية اللإرشاد”" واأ ى> عن حاشية |١‏ 7 61 والروض ١”‏ مجن 
اختصاصها بالحيوانات بخلاف التمثال. 


قال في كشف اللثام: «ظاهر الفرق تغاير المعنى» وقد يكون المراد 


بالصور صور الحيوانات خاصّة, وبالتماثيل الأعي»!"". 
ولعلّ وجه الفرق أنه المنساق ممّا ورد فيه؛ وما سمعته'" ممّا روي 


هِ باب ١8‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ؛ ج 47 ص 7137 . 

. ١18 ص‎ ١ كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١( 

(1) كما في رياض المسائل: الصلاة / لباس المصلي ج 7اص 3١7‏ . 

(؟) كما في المختلف: الصلاة / في اللباس ص .48١‏ ومدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي 
ج ”اص .7١17‏ 

(غ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١49١‏ وسياتي استخراج قوله 
قريبا . 0 

(0) كالمعتبر: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص 48. وقواعد الاحكام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ 
ص 78. 

(1) الروضة البهية: الصلاة / ستر العورة ج ١‏ ص .7١9‏ 

(0) حاشية الارشاد: الصلاة / فى اللباس ذيل قول المصنف: «والتمائيل» ص 48 (مخطوط) . 

(8) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة/ في اللباس ج ١‏ ص ١15١‏ . 

(1) ظاهره عدم الفرق بينهماء انظر روض الجنان: الصلاة / في اللباس ص 5١١‏ . 

.١414 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج‎ )٠١( 

.1075 في ص‎ )١١( 


6# سس سب ا جح قوفن الكلام ع 8) 


أنّ نش خاتم أبي الحسنطةٍ هلال ووردة» واحتمال صحيح ابن 
بزيع السابق الوارد في المعلم أنه المراد من التماثيل, » فيكون نضّا في 
غير ذي الروح. 

لكن قد يقال: إنّ ذلك تفئّن منهم فى التعبير» وإلا فالمحكى!" عن 
أكثر اللعوكن تفنين الصورة والمثال والتثال ينا شه غين العيواق: 
ومقتضاه حينئزٍ انّحاد المراد في المقامين» ولعله الأقوى. 

إلا أن ن المنساق إلى الذهن خصوصاً من لفظ الصورة المرادف لها 
التمثال ‏ ذو الروح» وربّما يؤيّده إطلاق نفي لاس عون تسمه ل بير 
الحيوان من الشجر ونحوه المقتضي عموم سائر الاحوال التي حال 
الصلاة أهمّها وأعظمهاء وما سمعته من زوال الكراهة بتغيير الصورة 
لدي يس سي سه 
«لابأس ان يكون التمائيل فى البيوت إذا مير ميّزت'"'رؤوسها...»" 
ونحوه غيره!*. 

بل لايخفى على من لاحظ ذلك وخبرا بن اح عيمير الساق» 
وخبر الطنفسة, وخبر الخاتم؛ وجميع ماورد من النصوص ١‏ فى 
)١(‏ كما في بحار الانوار: باب ١8‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 4 ج 41 ص 317 . 
(1) في المصدر: غيّرت . 
(؟) الكافي: الزي والتجمّل / باب تزويق البيوت ح 4 ج 7 ص 077. وسائل الشيعة: باب 4 

من أبواب احكام المساكن ح اج مص .5١8‏ 

(0) كخبر الحسين بن المنذر قال: «قال أبو عبد اللَّهحخْيْة: ثلائة معدّبون يوم القيامة:... ورجل 

صوّر تمائيل يكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ» . 


الكافي: الزي والتجمّل / باب تزويق البيوت ح 4 و ١٠ج ١‏ ص 9077و 018. وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب أحكام المساكن ح 6و 7١ج‏ 6 ص 7١060‏ و507. 


كراهة الصلاة في ثوب فيه تماثيل او خاتم فيه صورة  --‏ - 8848 


تعذيب المصوّرين وتكليفهم نفخ الروح, وقوله تعالى: «يعملون له 
مايشاء من محاريب وتماثيل)١'"‏ وما قيل فى تفسيرهاء قيل: قال فى 
الوافي: «التمثال الصورة, وقد يخصٌ بما فيه روح, لأنّه المحرّم 
تصويره والمكروه استعماله دون غيره ممّا لاروح فيه»'" ثمّ نقل ذلك 
عن الصادقنيةٍ ... وغير ذلك من النصوص - أنه يمكن القطع بأنّ 
المراد من الصورة والتمثال المنهي عن فعلهما واستعمال مافيهما لذي 
الروح» كما يومئ | ليه إطلاقهما في السؤال أو غيره ثم م زكر خواص ذي 
الروح من قطع الرؤؤوس ونفخ الروح ونحو ذلك؛ ضرورة إشعار كون 

ومن هنا مال إلى التخصيص المزيور المجلسي : في المحكي عن 
بحاره'", والاصبهاني في كشفه!, والأّستاذ الأكبر في شرحه'" ا 
الذى وجدناه ذ فى السرائر 0 كينا حكاه عنها في كشف اللناه”" وغيره(كا 
للاخصوض الخاته: 

بل ايده زيادة على ذلك في كشف اللثام بأنّه «لو عقت عمّت الكراهة 
كرهت الثياب ذات الأعلام: لشحئة لشبه الأعلام باحيوان والقصبات 


. ١١ سورة سباً: الآية‎ )١( 

(1) الوافي: باب 0١‏ من كتاب الصلاة ج /اص 560. 

() بحار الانوار: باب ١4‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ؛ ج 87 ص 3137 . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .١95‏ 

(5) شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١57‏ ذيل قول المصنف: «ويكره ...» ج ١‏ ص 817 
(مخطوط) . 

.770 و‎ 7١17 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / لباس المصلى ج‎ )١( 

(/1) تقدم المصدر قريبا. 

(4) تقدمت الاشارة إلى بعض من حكى ذلك في الهوامش السابقة . 


آذ تت يي ا يج بق | قن الكلام (ج 8) 


ونحوهاء والثياب المحشوّة لشبه طرائقها المخيطة بهاء بل الشياب 
قاطبة, لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها»'". 

وإن كان هو كما ترى واضح الضعف؛ ضرورة عدم صدق التمثال 
على شيء من ذلك وهو المدارء هذا كلّه إن لم نقل: إِنّ التمئال حقيقة 
في صورة ذي الروح» وأنّه إن صم «تمثال شجر» فمجاز كما عن 
المعرب المهملء وإلا فلا إشكال أصلا. 

إلى غير ذلك من المكروهات والمندوبات التي ذكرنا بعضها سابقاً, 
وتضمّن النصوص والمطوّلة من كتب أصحابنا التعرّض لها تماماًء من 
أرادها فليرجع إليهما. 

والحمدال ذلا واخرا وظاهرا وناطنا وصلى اشتعلق محكهوالة 
الطيّبين الطاهرين صلوات متتابعة إلى يوم الدين» ووفقنا ببركتهم إلى 
إتمام مابقي من كتاب الصلاة عاجلاً متبوعاً بتتميم مابقي من هذا 
الشرحء إِنّه أكرم المسؤولين» وأجود المعطين؛ وأرحم الراحمين 
وخير الموفقين. 


وعليه التوكل 
«المقدّمة الخامسة: فى مكان المصلى » 

وقد قيل'': إِنْه في عرف الفقهاء بين معنيين: أحدهما باعتبار 
إباحته, والآخر باعتبار طهارته» وفيه نظر بل منع؛ إذ الظاهر كما 
ستعرف إرادة معنى مجازي منه بالنسبة إلى الثانى. 

أمَا الأول فعنالإيضاح: «انّه في عرف الفقهاء مايستقرٌ عليه 
المصلي ولو بوسائط. وما يلاقي بدنه وثيابه وما يتخلل بين مواضع 
الملاقاة من موضع الصلاة كما يلاقى مساجده ويحاذي بطنه 
وصدره»". ,. 

وهو قريب إلى ما عن بعض الحكماء من «انّه السطح الباطن للجسم 
الحاوي المماسٌ للسطح الظاهر من الجسم المحوي»””. 


. ١97 ص‎ "١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(1) ايضاح الفوائد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 815. 

(7') انظر الشفاء (الطبيعيات): بحث المكان ج ١٠ص ١٠77‏ فما بعدهاء وكشف المراد: : المسألة 
التناسعة من الفصل الأول من المقصد الثاني ص ١١١‏ . 


بب.:6:ةكق2صط44مشسشسس ‏ سس جواهر الكلام(ج) 


لكن أورد”" عليه بأنّه يقتضي بطلان صلاة ملاصق الحائط 
المغصوب, وكذا واضع الثوب المغصوب الذي لاهواء له بين الركبتين 
والجبهة, والحكم به غير واضح» والقائل به غير معلوم. ا 

ولذا عدل!" عن تعريفه إلى أنه الفراغ الذي يشغله بدن المصلّي أو 
يستقرٌ عليه ولو بوسائط. وبطلان الصلاة تحت الخيمة والسقف 
المغصوبين لو قلنا به ليس من حيث كونه مكاناً للمصلّي؛ بل من 
حيث صدق التصرّف والانتفاع ؛ إذ هما بالنسبة إلى كل شيء بحسبه. 

قلت: : ستعرف تحقيقه بالمعنى الثاني بما لامزيد عليه عند البحث في 
كناد الطهارة فيه» بل ستعرف المراد بالأوّل الذي متى تحقّق وصف 
الغصب عليه كانت الصلاة باطلة» لعدم اجتماع الأقبدر والنهيء وأنّ 
المدار فيه على صدق كون الواجب من أفعال الصلاة تضرة فأ فيه انيد 
حيث كونه محلاً ضروريّاً للجسم فراغاً أو مستقرًاًء وإن اختلف ذلك 
باعتبار القيام والركوع والسجود وغيرها من الأجزاء. 

ما المندوبة كجلسة الاستراحة ونحوها فالبطلان مع غصب المكان 
فيها من حيث التشريع» وإلا فلو فرض غصب الفضاء مثلاً فيها فليس 
بقتضي إلا بطلانها لا بطلان الصلاة؛ لعدم الملازمة بينهما. بل بطلان 
بعض الأجزاء الواجبة إِنّما هو من ذلكء وإلآ فلو أراد تداركها بالانتقال 
إلى الفضاء المباح مثلاًصحّت الصلاة» بناءً على عدم قدح مثل التشريع 
المزبور فيهاء وأنّه إنْما يقتضي فساد ذلك الجزء خاصّة؛ فمع الاقتصار 
)١(‏ كما في روض الجنان: الصلاة / في المكان ص .1١8‏ ومدارك الاحكام: الصلاة / مكان 


المصلي ج "ص 5٠١6‏ . 
(1) كما في جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟' ص .١١4‏ وروض الجنان: انظر الهامش 
السابو 
إلى 


تغرييف مكان الميصلى _ 3 ببس ا 
عليه تبطل الصلاة لفقد الجزءء وأمّا مع التدارك فالصلاة صحيحةء 
وتسمع تحقيق ذلك إن شاء الله في القراءة ونحوها من أفعال الصلاة. 

وعلى كل حال فمدار البطلان في الغصب على ماعرفتء وإلا فلو 
فرض كون يده في حال القيام مثلاً أو في حال الركوع أو غيرهما -ممّا 
لامدخليّة لمكان وضعها في الصلاة في مكان مغصوب لم تتبطل 
الصلاة من حيث غصب بعض المكانء بل لو فرض كون مكان بعض 
ثيابه المتّصلة به مغصوباً فكذلك؛ ضرورة عدم تصوّر اتّحاد الأمرين 
فيه ؛ أي الكون الصلاتي والكون الغصبي كما هو واضح. ' 

ومن التأمّل فى ذلك فضلاً عمّا تسمعه إن شاء الله فيما يأتى - 
تعرف المراد من المكان الذي تشترط إباحته فى الصلاة بحيث تبطل 
الصلاة بعدمها حمّى بالنسبة إلى مايستقرٌ عليه منه ولو بوسائط اه 
لاريب فيه في الاستعلاء الحقيقيء أمَا إذاكان مثل ساباط"" أو 
بويد انب ترائنونا رفيارد ناا لد اال اناري 
لعدم صدق اتّحاد الكونين فيه وإن كان هو بالواسطة مستقرًاً عليه. 

ولعل من ذلك الصلاة في السفينة التي فيها لوح مغصوب متوقف 
عليه بقاؤها في البحر مثلاً» فإ نّ المّجه الصحّة إذا لم يكن مباشراً لذلك 
اللوح ولو بالواسظة كما صرّح به المحقّق الجزائري في شافيته”", ولعلّه 
لاينافيه مافى الذكرى”'" من البطلان فى السفينة ولو كان المغصوب 
اوها واحداً مقا له مدخل فى استقزار المصلى و نناء على إراذقه مسن 
)١(‏ الساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق. مجمع البحرين: ج 4 ص ١0١‏ (سبط) . 


. لا توجد مخطوطته لدينا‎ )١( 
. ١6١ ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص‎ )'( 


وآ تت تج وهر الكلام ١ج‏ 0 


المدخ ةنا لا شجل محل الترضن: قتا كذ 

بل قد تأمّل المحقّق الجزائري في شافيته في البطلان بغصب غير 
مااستقرٌ عليه المصلّي وما تقع عليه مساجده ولو بواسطة أو وسائط من 
الها قال فيه قارة بعدما سمعت: «وقيل: المراد بالمكان سايشغله 
المصلّي من الحيز أو يستقرٌ عليه ولو بالواسطة أو الوسائط ؛ فيدخل فيه 
الهواء المغصوب وإن كان الاستقرار على موضع مباح» وفيه تأمّل»0". 

وفي حاشية على هذا الكلام مكتوباً بعدها: : «منه» : «كالجناح 
إلى الدار المغصوبة ٠‏ مثلاً لو صلّى في نفس الجناح المباح تكون الصلاة 
باطلةة لان اليدواء الى كدان السماء متملرك اضنا حك فلك الذان 
المغصوبة» فيكون الهواء المحيط ببدن المصلّي في الجناح مغصوباً تبعا 
للدارء والحقّ أن الهواء لايملك؛ نعم لصاحب الدار أولويّة بالفضاء 
المقابل»7". 

وقال في الشافية تارة أخرى: «الرابع: الرواشن'" والأجنحة !»ا 
الخارجة إلى حيث يكون ماتحتها ملك غيره؛ وكذا الحفائر العميقة 
بحيث يكون مافوقها ملك غيره مع عدم الضررء فإن قلنا: إنّه لايملك إلا 
ماجرت به العادة وكانت هذه خارجة عنه جازت الصلاة فيهاء وإن 
قلنا: إن يملك إلى عنان ن السماء وتخوم الأرض احتمل الصحّة في نحو 
الأجنحة أيضاً ؛ لأنّ المغصوب إِنّما هو الهواء. وهو ملاصق للمصلّي: 
فلا يقدح في الصحّة كالحائط والسقف المغصوبين» ومثله الرفٌ المعلّق 


(؟) الرواشن أ نع اغشاءًى ادرب ون عله وجل ا تائم من اسل سج 


جواز الصلاة فى المكان المملوك او المأذون فييه  -----‏ ب ب ل ب 3ع 


من تخلفين لتالك الت إذا كان فاته بن لازن مضو 

وإن كان ماذكره واضح النظر فيه ؛ للسيرة المعلومة في ذلك الفضاء » 
وجريان حكم الأملاك عليه؛ وليس هو فى الحقيقة ملكاً للهواء بل 
الفضاءء وفرق واضح بينهما. نعم قد يشكٌ فى ملك خارج المعتاد منه: 
وعلى تقدير الملك فحكمه حكم غيره ممّا لم يكن خارجاً عن المعتاد 
الذي جزم الشهيد'"" وبيرة" السيادفيه ووجية وضع 

وكيف كان ذ«الصلاة فى الأماكن كلّها جائزة بشرط أن يكون» 
المكان نلوك اد مأذونا» فى الكود «فيه» بإجماع العلماء كاقّة 
في المدارك”*, وبلا خلاف فيه في الذكرى”*“, وبين العلماء ء في 
التذكرة" مع التقييد بالخلوّ عن النجاسة, والأخبار به متواترة معني إلا 
ماخرج بالدليل : في المحكي عن البحار”. 

قلت: لعل منها نصوص' عموم مسجديّة الأرض التي في بعضها 
أيضاً: مذ | فتنناً أدركتنى الصلاة صيليقئة مضافاً إلى إطلاقات 
الصلاة. 


. لا توجد مخطوطته لدينا‎ )١1( 

(") ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المكان ص .١6١‏ 

(؟) كذخيرة المعادءٌ الصلاة / فى المكان ص 758 . 

(؛) مدارك الأحكام: الصلاة / مكان المصلي جج ”اص 5١17‏ . 

(6) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المكان ص .١59‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان جج ؟ ص 797 . 

(0) بحار الانوار: باب ١7‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 1 ج 87 ص 5318 . 

(8) اشارة الى خبري عبيد بن زرارة والنوفلي الاتي أولهما في ص 0175 وثانيهما في ص 011. 

(1) المعتبر: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١١5‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مكان 
المصلي ح 6 ج هة ص .١١8‏ 


1 يي ل 77 اس | لزن الكلام (ج 00 


والفراقالأذن الأعوهن القرعية والبالكتة:قيكيما المنباعات 
ونحوهاء ولا ينافيه قوله: «والإذن قديكون تعوض كالاخرة 
وشبههاء وبالإباحة؛ وهى إِمَا صريحة كقوله: صل فيه, او بالفحوى 
كإذنه فى الكون فيه أو بشاهد الحال كما إذاكان هناك أمارة تشهد 
أنّ المالك لايكره» إذ لم نقل: إِنَّ الإباحة تشملها أيضاًء فأقصاه بيان 
تعميم إذن المالكيّة, وهو لاينافي غيرها. 

نعم نظر فيه في المدارك بان «جعل المستاجر من اقسام الماذون 
فيه الذي هو قسيم للمملوك غير جيّد ؛ لآنّ الإجارة تقتضي ملك 
المنفعة» فكان الأولى إدراج المستأجر في المملوك كما فعله غيره من 
الاصحاب)!". 

وقد يدفع بن الإذن بعوض لايجب أن تكون إجارة يملك فيها 
المنفعة ليندرج في الملك؛» فلعل المصنّف أراد به ما لايحصل به ملك 
المنفعة كما هو واضح. 

ونظر فيه أيضاً تبعاً لجدّه في المسالك"" بأنّ «تمثيله للفحوى 
بالإذن في الكون غير واضح ؛ إذ المعهود من اصطلاحهم أنّ دلالة 
الفحوى هي مفهوم الموافقة» وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ أي كون 
الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور باعتبار المعنى المناسب 
المقصود من الحكم, كالاكرام في منع التأفيف, وقد مثّل له هنا بإدخال 
الضيف في المنزل للضيافة» وهو إِنّما يتمّ مع ظهور المعنى المناسب 
المقصود من الإدخال» وكونه في غير المذكور وهو الصلاة مثلاً - 


. 7١8 مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص‎ )١( 
. ١8 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج‎ )1( 


جواز الصلاة فى المكان المملوك او المأذون قيه ‏ د ب 5# 


أتمٌ منه في المذكور»"". 

وفردعها الل مناققة شة لفظيّة اصطلاحيّة لاتحسن من مثله بعد وضوح 
المرادء وإلآ فالفحوى عند متشرّعة العصر ليست إل حصول القطع 
بالرضا بسبب صدور فعل من المالك أو قول لم يكن المقصود منه بيان 
الرضا في المراد أو غيرهما بلا مراعاة أولويّة ومساواة ونحوهما من 
أسباب القطع ‏ ولعلٌ المصنّف يريد الكون الذي ليس بصلاتي المستفاد 
منه الكون الصلاتي بالفحوىء لا مطلق الكون الذي أحد أفراده الكون 
الصلاتي فيكون من مدلول عبارة الإذن لا مستفاداً من الفحوى. 

وأمّا دليل جواز غير الناقل من التصرّف بالقطع المزبور فالسيرة 
القطعيّة, بل يمكن دعوى الضرورة من المذهب بل الدين؛ سواء كان 
الرضا المقطوع به فعلياً أو تقد يريّاً بمعنى أنه لو علم به رضي به وربّما 
كاو اقفن تخير سعد ين الحسن انماء اله قال قال ابو ضعت كا : 
أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا 
يدفعه؟ قلت: ما أعرف ذلك فيناء فقال أبو جعفرلكة: فلا شيء إذاًء 
قلت: فالهلاك إذاًء فقال: إِنّ القوم لم يعطوا أحلامهم ...»". 

كالمروي عن كتاب الاختصاص للمفيد عن ابان بن تغلب عن 
ربعي عن بريد العجلي قال: «قيل لأبي جعفر اهل : : إ' نّ أصحابنا بالكوفة 
لجماعة كثيرة فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك ال بجيء أحدهم 
إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته؟ فقال: لا, تناه يده نن اعدل. 
(اظراياش اساي 0 


الشيعة: اه ن المصلي ح من .١ 3١‏ 


م قال:إِنّ الناس في هدنة تناكحهم وتوارثهم حتَّى إذا قام 
العاقم لقة اوت المزا لزااواتى الرفل إلى كيين أكنيه شي اخ 
0 فلا يمنعه»!". 

وتنزيلهما على صورة علم المالك به لاداعي إليهء وإن كان في 
قوله ميلا : («(يدفعه» و «يمنعه» نوع إيماء إليه» ونصوص'”" عدم جل هال 
المسلم أو المؤمن إل بطيب نفسه إن لم تشمل مثل الفرض يجب 
تخصيصها به. 

ولا فرق في ذلك بين المكان وغيره من أموال المسلمء ومنع ثاني 
الويدوع الاكداء قناقن العال فى الثبا ين مكاوف المكا ب قنال: 
واقتضارا فيف الت الأضل حوهو التطةف.فر مال الف يقير ادن 
على محل الوفاق»!» قد لايريد به مايشمل الفرضء وإلا كان واضحم 
الفساد بما عرفت. 

وكذا نظر في المدارك في اكتفائه في شاهد الحال بأن يكون هناك 
ار تشهد ا المالك لايكره ه بأنّه «غير مستقيم ؛ ؛ لان الأمادة تصدق 
على مايفيد الظنّ أو منحصرة فيهء وهو غير كافيٍ هناء بل لابدّ من 
إفادتها العلم كما بيّناه», وظاهره المفروغيّة من عدم الاكتفاء بما 
لايفيد القطع من شاهد الحال. 


العقول: مواعظ النبي طيُةُ ص 58. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ 
وح "'ج 0م ص ١7‏ . 

(4) سالك الاتهاء: الساؤة /الباش النمتلى ع أبن 6ن 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 511 . 


جواز الصلاة في المكان المملوك او المأذون فيه سس 888 
قلت: هذه العبارة كما وقعت للمصئف حكيت عن غيره”"؛ فإن كان 
ظاهرها ذلك فهو ظاهر الجميع» بل قد عرفت أنه معقد وفاق الشهيد 
الثاني في خصوص المكانء ولعل مرادهم منه ماجرت السيرة والطريقة 
فى سائر الأعصار والأمصار على الأخذ به والتصرّف معه ممّا نصب 
دلالة على الإذن؛ كنصب المضايف والرباع ونحوها التي في كثير من 
الأحوال لم يحصل العلم بالرضا معها بل ولا الظنّ المعتدٌّ بهء بل يؤخذ 
بظاهر ماوقع منه مثلاًممًا هو منصوب للدلالة على الإذن من أفعاله مالم 
يعلم الكراهة؛ ولعلّ هذا الظاهر من الأفعال أو غيرها حجّة كظاهر 
الأقوال مالم يحصل الصارف المعتدّ به في صرف أمثاله. 
لا أن المراد بشاهد الحال الكناية عن حصول الظنّ مطلقاً وإن لم 
يكن بسبب فعل يعتاد التعويل عليه مثلاً من المكلّف, أو انساع في 
المتصرّف به لم يعتد المنع عنهء أو نحو ذلك اونصيي 
بحيث يخرج به عمّا علم عقلاً من قبح بح التصرّف في مال الغير بدون طيب 
نفسهء بخلاف الأوّل الذي قامت عليه السيرة المزبورة التي بالأقل ا 
يخرج عن ظاهر ذلكء ولا قبح للعقل هنا قطعاً فلعلٌ المصنّف وغيره 
ممّن عبّر بشاهد الحال يريد ذلك؛ وهو شيء غير مستنكر حتى يحتاج 
إلى التنزيل على إرادة مايفيد العلم كما وقع من بعض متأخّري 
المتأخّرين!"؛ بل لم يتعارف التعبير عن ذلك بهذه العبارة. 
)١(‏ كالعلامة في الارشاد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 187. والشهيد الاول في الدروس: 
الصلاة / مكانالمصلي ص 7؟, والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / فيالمكا نص 5١؟.‏ 


(؟) كالسيد في المدارك الذي تقدم نقل عبارته, والسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في 
المكان ص 7378 . 


7م سس سبِبيسببيبيبببحجسسحججحببب جواظر الكلام (ج 4) 


ولعلّه المراد ممّا حكى عن البحار'" والكفاية”" من جواز الصلاة فى 
كلّ موضع لم يتضرّر المالك بالكون فيه وجرت العادة بعدم المضايقة 
في أمثاله وإن فرضنا عدم العلم برضا المالك» بل عن البحار”" منهما أن 
اعتبار العلم ينفي فائدة هذا الحكم؛ إذ قلّما يتحقّق ذلك في مادّة, 
فاعتبار الظنَ أوفق بعمومات الأخبارء وإلا فإن أرادا بذلك مطلق الظنَ 
كان فيه ماعرفتء بل لعلّه مراد العلامة الطباطبائي بقوله: 
والإذنبالنصٌ وبالفحوى!» ومن شواهد الأحوال في ذاك استبن 
فكلما لم تجر فيه العادة بالمنع لم تفسد به العبادة”" 

بل بنى بعضهم' جواز الصلاة في الأراضي المتّسعة على قيام شاهد 
الحال مصرّحاً بعدم اعتبار العلم فيه بل ظاهره أنّ مداره على عدم علم 
الكراهية؛ ولعلّه كذلك حيث لايقوم شاهد حال على الكراهة ؛ للسيرة 
القطعيّة على أمثال هذه التصرّفات من غير مراعاة إذن المالك وأنّه ممّن 
له الإذن أولاء أو من أعداء الدين أولاء بل يمكن عدم مراعاة منعه 
فضلاً عن إذنه فيما يلزم الحرج والعسر والضرر باجتنابه كما جزم به 
شيخنا في كشفه, قال: «لأنّ المالك للملك ومالكه أذن في ذلك باعتبار 
لزوم المنع للحرج العام, فيسري إلى الخصوص كما في المياه إن لم 
يترتّب ضرر على بعض الماكثين والعابرين»'”". 
١(‏ و”) بحار الانوار: باب 77 من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 87 ص 78١‏ . 


(1) كفاية الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ص ١١‏ . 

(؛) في المصدر: بالنصوص والفحوى . 

(0) الدرة النجفية: الصلاة / المكان ص 57-5917 . 

(1) حاشيةالمدارك: الصلاة/ مكانالمصلي ذيلقولالمصنف: «واكتفاؤه #» ورقة 49(مخطوط). 
(/) كشف الغطاء: الصلاة / في المكان ص ٠١١‏ . 


جواز الصلاة فى المكان المملوك او المأذون قيه  -‏ _ _سسسسس-, ل ب بس الع 


وإن كان قد يناقش فيه بعدم اقتضاء نفى الحرج في الدين والضرر 
والضرار حل أموال المسلمين المحرّمة في الكتاب والسنّة وفطرة العقل 
مجّاناً بلااعوض؛ وإلا لاقتضى ذلك إباحة كثير من المحماتء ولعلّه 
بعموم التحريم يستكشف أنه لاحرج لا يتحمّل في الحرمة المزبورة. 

وكأنّه لذا وغيره أطلق غير واحد من الأصحاب كالشهيد فى 
الذكرى”" وغيره”" حرمة التصرّف مع العلم بالكراهة فى الأراضىي 
المتّسعة» بل هو المستفاد من جعل التصرّف فيها بشاهد الحالء بل 
يمكن تحصيل الإجماع على خلافه من ملاحظة حصرهم أسباب 
إباحة مال الغير فى الاذن ولو بعوض أو الفحوى أو شاهد الحال. 

ودعوى أنّ مالك الملك الأصلي أذن بذلك مصادرة واضحة؛ لعدم 
الدليل على إذنهء ضرورة أنّ الأصل في الحكم المزبور السيرة» وهي 
المعلوم منها من الذي لم يعلم الكراهة فيه هو المتّجه. 

لكنّ الإنصاف مع ذلك كله أنه يمكن دعوى تحقّق السيرة في نحو 
الأراضي التي في غاية السعة التي كان بناء ملك المالك لها من المالك 
الأصلى على جواز هذه التصرّفات من الاستطراق والمكث لقضاء 
الحوائج وأمثالها فيهاء نحو ملك المياه المحازة في الأنهار العظيمة التي 
لاينكر تحقّق السيرة على عدم الامتناع من الشرب منها ونقل المياه 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المكان ص .١6١‏ 


(1) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟ ص ,١١5‏ والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الصلاة / في المكان ص .,1١5‏ والطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة /مكان 


المصلى ج “ا ص 5014-5067 . 


ااا يت لس تسن هي الكللام ( ع8 ) 


للمسافرين والمترددين ونحو ذلك وإنكره المالك. 

فالتحقيق حيئئذٍ التفصيل فى الأفراد وتمييزها بحسب قيام السيرة» 
قمتها #مانعوز التسدك فيه العاذة وتحوها وانتكرية الفا لله زتها 
ماقد عرفت من أنّ مقتضى السيرة فيه عدم مراعاة كون المالك مما له 
الإذن أو لاء أو ممّن يأذن أو لاء بل المدار عدم علم الكراهة. 

ولعلّه كذلك في كل ماكان مستند التصرّف فيه شاهد الحال 
كالمضايف والرباع ونحوها. 

أمَا ماكان مستنده الفحوى - أي القطع بالإذن» فلابدٌ من اعتبار 
حصول العلم بالإذن ممّن له الإذن من مالك أو ولي إجباري أو شرعي 
مع المصلحة أو عدم المفسدة, وإ لم يجز التصرّف قطعاً؛ ضرورة عدم 
الجدوى بالعلم بحصولها على تقدير من التقادير مع احتمال غيره كما 
هو واضح» وحينئذٍ فلا فرق في هذا بين العلم بكونه لمولى عليه وعدمه. 

أمَا الأوّل ‏ أي الذي قامت السيرة على التصرّف فيه بدون مراعاة 
الإذن إذا علم كونه لمولى عليه -ففى الذكرى أنّ «الظاهر الجواز؛ 
لإطلاق الأصحاب, وعدم نحي تحقّق ضرر لاحق به كالاستظلال 
بحائطه, ولو فرض ضرر امتنع منه ومن غيره» ووجه المنع أن الاستناد 
إلى أنّ المالك أذن بشاهد الحالء والمالك هنا ليس أهلاً للإذن» إلا أن 
يقال: إن الولى أذن هناء والطفل لابدَ له من ولى»)7". 

قلت: لايخفى عليك مافيه وإن تبعه غيره'" عليه ؛ إذ لا إطلاق 


. 6 ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص‎ )١( 
وسبطه في مدارك‎ ,5١9 كالشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في المكان ص‎ )1( 


الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 717 . 


حكم الصلاة في المكان المغضوب لل ل ل ل 7 


عات يطمأنٌ به في إدراج هذه الصورة على وجه يصلح للعذر عن 
القول بغير علم» وعدم الضرر لايبيح التصرّف في أموال الناس الذي 
ليس منه الاستظلال بالحائط ؛ إذ هو انتفاع لاتصرف, وقد يفرّق بينهما. 
وما ذكره في وجه المنع يدفعه ماعرفت سابقاً من أنّه ليس بناء 
بل مبناه السيرة القطعيّة مادام لم يعلم الكراهية» وأولياء الطفل منهم من 
له الاذن من غير اشتراط المصلحة, و آخر ليس له ذلك إلا معها. 
فالتحقيق بناء الحكم في الفرض المزبور على السيرة» فإن كناننت 
ل ال ل 
نحو الأراضي المتّسعة والأنهار والطرق المرفوعة وأمثالها وإن عله 
كونها لمولى عليه. 
(و» كيف كان ذ «المكان المغصوب؟ الذى هو غير ماعرفت 
دل" تصح الصلاة فيه للغاصب ولا لغيره ممّن علم بالغصب و» كان 
مختاراًء ذف«إن ن صلّى عامداً عالماً» والحال هذه كانت صلاته 
باطلة» للإجماع محصّله١١)‏ ومحكيّه ويف وظاه ا"امسقيظا إن 
لم يكن متواترأء ولبعض النصوص المتقدّمة فى اللباس'“ المنجبرة 
)١(‏ ممن قال بذلك: :“الشيخ : فى النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ٠٠١‏ واب بن ادريس في 
السرائر: الصلاة / لبا المطلى بح انحن ال ع فى الحا لقره : الصلاة /ستر 
العورة ص 18 والعلامة في القواعد: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص 78 . 
(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 8١‏ ص ١5؟,‏ نهاية الاحكام: الصلاة / في 
المكان ج ١‏ ص ٠‏ مدارك الاحكام: الصلاة / في المكان ج ؟ ص /١١3؟.‏ 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ."5١‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان 
ص .١59‏ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج اناا 
(؛) فى ص 7178 و 159. 


الاي يح ا جو خأ اكلام 1 2 :23) 


سنداً ودلالةَ بما عرفت» كبعض الأخبار”" الواردة في حل مافيه 
الخمس من المساكن للشيعة لتصمٌ عباداتهم , ولإجماع المسلمين على 
حرمتها فيها؛ لأنّ أكوانها ‏ حركات وسكنات ‏ بعض أفراد الغصب 
المعلوم حرمة» فيمتنع الأمر الذي تتوقف عليه صحَّة العبادة _بها؛ 
ضرورة امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد شخصي عر فاً؛ 
لقبح التكليف بما لايطاق عندناء بل يمكن دعوى استحالة اصل 
التكليف هنا؛ باعتبار عدم تصوّر تحقق طلب الفعل وطلب تركه فى 
وقت وأاخد هن مكلف واحد: ْ 
وكون متعلّق الأمر هنا الصلاة والنهي الغصب _وهما كيان متغايران 
يجتمعان ويفترقان ‏ لايجدي في رفع اتحاد الحركة والسكون 
الا وضكتن اللذيف هذا مدل تعلق الكليو فعا وسكعلة منظانن اله 
كما أنّه لاينافى ماذكرناه عدم كون التكليف بالكلّى تكليفاً بالفرد 
عن ,ماهو التحقيف» بل ولا أن مقدّمة الواجب من التوصّليات التي 
يمكن حصولها بالمحرّم؛ إذ الظاهر أن نحو مانحن فيه من أفراد أمثال 
هذه الكليات لا إشكال في تعلق الأوامر بها فلقا لاأمحضل انتفاله 
بالمحرّم, والتدقيقات الحكميّة التى هى عند التأمّل خيالات وهميّة بل 
شبهة بالخرافات السوداوية لايبنى عليها شيء من الأحكام الشرعية . 
)١(‏ كالخبر الذي رواه ابن أبي جمهور: «سئل الصادق ظْةٍ فقيل له: ياابن رسول الله ماحال 
شيعتكم فيما خصّكم الله به إذا غاب غائبكم واسحر قائمكم؟ فقالنظة: ماأنصفناهم إن 
واخدناهم. ولا* أحببناهم إن ن عدأ قبنأهم. بل نييح لهم المساكن لتصح عباد تهم. ٠‏ ونبيح لهم 
المناكح لتطيب ولادتهم. ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم» . 


عوالي اللآلي: الخاتمة ح "اج 4 ص .٠‏ مستدرك الوسائل: باب ؛ من أبواب الأنفال ح ١‏ 
اج لاص 7037. 


حكم الصلاة في المكان المغضرب ‏ ب سسب /ا 
على أن قد كتبنا وله الحمد رسالة مستقلّة في فسادها على التفصيل. 
فما وقع من جماعة من متأخَري المتأخَرين”" من له أنس ببعض 

التدقيقات الكلاميّة امن اقول بلست فعا للسيكي حن الابضل بن 
شاذان!" ‏ المحتمل صدور ذلك منه للإلزام للعامّة'" على مقتضى 
قياسهم وأصولهم -في غاية الضعف بل الفساد. 

بل لو أغضي عن ذلك كلّه أمكن دعوى فهم أهل العرف من أمثال 
هذين الخطابين - أي «صل» و رلا تغصب») - تحكيم خطاب النهي على 
00 فيراد اعرد حي فى حير العمتطير وو الا والخاص 
المطلقين» وتفصيل هذه الجملة ذكرناه في الأصول تحريراً وتقريراًء 
والحمد لله رب العالمين. 

ولاطزى تي جمع مادكرا نين متصرب الغين والمنفعة ولو يدعو 
الاستتهار أو الوضقة بها او الراقق كديا البوااايب انعرف في 
الأعيان التي تعلّق بها حقّ مالي للغير كحقّ التحجير المانع من تصرٌ 
الغير بالمحجّر وإن لم يدخل به في الملك. 

ما حقّ السبق في المشتركات كالمسجد ونحوه ففي بطلان الصلاة 
بغصبه وعدمه وجهان بل قولان أقواهما الثاني وفاقاً للعلامة 
الطباطبائي في منظومته!*؛ لأصالة عدم تعلق الحقّ للسابق على وجدٍ 

بمنع الغير بعد فزض دفعه عنه سواءً كان هو الدافع أو غيره وإن أ 
)١(‏ كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١ج‏ ١ص‏ 36 والمجلسي في البحار: 

باب 71 من كتاب الصلاة :ذيل ح ١‏ ج 47 ص ٠م‏ _ الىأا. 
حك. عن في الكائي:اطلاق اب فرق ين من طق على الموج ١س‏ 94 


(4) الدرة النجفية: : الصلاة ف لكان ١+‏ 00 


بالدفع المزبور» لأولويّته ؛ إذ هي أعم من ذلك قطعاً. وربّما يؤيّده عدم 
و د ا ا 
ذلك فتأمل. 

ولد( لقوق فى الله ين البوقي ا وخيرقا .وها عن يعن ال 
من أنه يصلّى الجمعة والعيد والجنازة في الموضع المغصوب, لأنّ 
الإمام إذا صلّى في موضع مغصوب فامتنع الناس فاتهم الصلاة» ولهذا 
أبييحت الجمعة خلف الخوارج والمبتدعة وعلط فالحن تبجو ها رسكن 
عن المحقّق'" منّا -وإن ن كنا لم نتتحققه من جواز النافلة فى المغصوب ؛ 
لأنّ الكون ليس جزء منها ولا شرطأ فيها. 1 

مع أنه قال في كشف اللثام: «يعني أنها تصحّ ماشياً مومئاً للركوع 
لات ال 0 

إن فعلها كذلك لا إن قام وركع وسجدء فإِنَ هذه الأفعال وإن لم تتعيّن 
عليه فيها لكنّها أحد أفراد الواجب فيهاء وقطع : فى البدكر 5" ونهاية 
الإحكام!" بتساوى الفرائض والنوافل في البطلان, وكالد يبريد إذا قام 
وركع وسجد لا إذا مشى وأومأء وهو خارج»6. 

قلت: لاريب في البطلان حينئذٍ, واحتمال أَنْها لاتتشخّص بذلك 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): الصلاة بالنجاسة وغير ذلك ج ١‏ ص 755,. الشرح الكبير: اجتناب 

النجاسات ج ١‏ ص ٠مغ.‏ 
(") حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: : الصلاة ة / في المكان ج ١ص .١90‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء ال 
) 
) 


) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 517 . 
0) تقدم نقل المصدر قريباً. 


حكم الصلاة في المكان المغصوب الا 


-فلا يلزم من بطلان هذه الحركات والسكونات بطلانها بل أقصاه 
الانتقال إلى فردها المجّد عن هذه الأفعال -واضح الفا دصرو اند 
يرجع إلى أن النافلة مجرّد النيّة ونحوها من الأفعال القلبيّة, أو هي 
والقراءة مثلاء وهو خلاف المقطوع به من النصوص والفتاوى بل 
- ورة. 





أنّ القراءة في التحقيق أيضاً من التصرّف في الفراغ؛ 2 

5 0 الفم تقوّمه”"الألفاظ التي هي عبارة عن الأصوات المقطّعة لا 
مقدّمة؛ فيتّجه اجتماع الأمر والنهي فيه, ولعلّه لذا جزم ببطلان القراءة 
المنذورة في المكان المغصوب ذ فى المحكي عدن تهاية الإخحخام ” 
والدروس”" والموجز الحاوى“ والروض ها والمقاصد العليّة() ؛ خلافاً 
لما د لفان مد عده الطلافة ‏ 

مولن ف قي اطي اش ار ونا ؛ إذليس مبناه إل نفي 
الاثم ف في الكون الخروجي» فلا مانع من وقوع الصلاة حاله لم0 
أو نافلة إلا أنّ الفرق بينهما عدم جواز الكيفيّة المزبورة في الأولى إل 
في حال الاضطرار ولو للضيق؛ كلذف العانة شحو فيا : انه ا كنا . 


. يظهر من المخطوطات ذلك. ويحتمل «تقوّم»‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ؟741. 

(؟) الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص "73 . 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في المكان ص ./١‏ 

(0) روض الجنان: الصلاة / فى المكان ص .7١١ 5١9‏ 

3 النقاضية العلنة : النقديةالحامية ذل قول التضتف# زو يشير فته أمتران الأول كيو سير 
مغصوب» ص ١١0‏ . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج د" 


الام _لدغسغ سس يي يي بيب يبسح جواظر الكلام (ج 8) 


وهو لاريب فيه بناءً على عدم اختصاص ذلك بدليل يختص به من 
إجماع ونحوه؛ وستعرف البحث فيه لكن حمل كلام المصتّف عليه كما 
ترى كاد يكون مقطوعاً بعدم إرادته. 

وأولى مقة:تتديلة على ماسم فندافن القبلة سابقا مقا تظهر نه 
أنه لايعتبر فى النافلة كون ولا استقبال ولا غيرهماء فحيئئذٍ له فعلها 
قائماً 55 ومضطجعاً وماشياً وراكباً ومحصّله: أنّ ذلك كلّه من 
ضر وريّات الجسمء وإلآ فلا يعتبر فيها شيء من الكون وإن كان فرد من 
افرادها كذلك», فحينئذٍ له فعل ما لامدخليّة للكون فيه من افرادها 
كالصلاة ماشياً وإن لم يكن خارجاً من الدار الخروج المأمور بهء أو 
واقفاً لا بقصد إرادة الفرد الوقوفي منهاء أو غير ذلك. 

ولعلّه لايعتبر الإيماء للركوع والسجود فيها كي يلزم به التتصرّف 
المنهي عنه بل يكتفي بالقصد القلبي مع الإتيان بذكرهماء كما أَنّهِ لعلّه 
لايرى كون النطق في المغصوب من التصرّف فيه كما سمعت وجهه, بل 
قوّاه شيخنا في كشفه”", فحينئذٍ يتم له القول بصحّة النافلة في المغصوب 
بمعنى فعل غير ذات الكون منهاء فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق نافع. 

بل منه وممًا تقدّم يظهر أن البطلان الناشئ من القاعدة المزبورة 
لايخصٌ الصلاة» بل هو ثابت في كل عبادة اتحد شيء من أجزائها مع 
الكون الغصبي, بخلاف ما إذا لم يتّحد فلا فساد فيه من هذه الجهة. 

ولعل منه عند الفاضلين فى المحكى عن المعتبر”" والمنتهى”" 
)١(‏ كشف الغطاء: الصلاة / في المكان ص ٠3١١‏ . 


(1) المعتبر: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .٠١5‏ 
(") منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 58١‏ . 


حكم الصلاة في المكان المغضورب ل سب لاغ 


والنتدى المدارك 1" والبهات افنى يعييله!" الوضوء فى المكان 
المغصوب, فحكموا بصحُّته فيه» وينبغي أن يكون مثلهالأغسال الواجبة 
والمندوبة ؛ ضرورة اشتراك الجميع فيما ذكروه له من التعليل بن الكون 
ليس جزء منها ولا شرطأً فيهاء فلا يور تعلّق النهي به في فسادها. 

بل يمكن اولويّتها منه بالصحة باعتبار أن من أجزائه المسح دونها, 
وهو إمرار الماسح على الممسوح الذي هو عين الحركة» فيكون الكون 
حينئزٍ جزءً» نعم هما على حد سواء لو فرض إيقاع المسح في خارج 
المغصوب ؛ لكون الباقي حينئذٍ الغسل المشترك بين الجميع » فمع فرض 
أن الكون ليس جزء منه صم في الجميع» وبه حصل الفرق بين ذلك 
وبين الصلاة التي قد عرفت جرئيّة الكون منها. 

لكن فى الحدائق: «لا فرق بينهما فى ذلك ؛ لأنّ المكان كما يطلق 
على ما استقلٌ عليه الإنسان واعتمد عليه كذلك يطلق على الفراغ الذي 
يشغله بدن الإنسان كما عرفت في تعريفه, فكما أن القيام في الصلاة 
منهي عنه باعتبار أَنّه استقلال فى المكان كذلك حركات اليد فى 
الوضوء في هذا الفراغ , وإذا بطلت بطل الوضوء». 1 

وهو كما ترى واضح الفساد؛ ضرورة أن حركات اليد وإن كانت 
محرّمة إلا أَنّه لايستلزم ذلك بطلان الوضوء؛ لأنها ليست أجزاء؛ بل 
هي مقدّمة لخصوص فرد من أفراد الغسل الذي هو عبارة عن انتقال 
الماء من جزء إلى اخرء فالنهي حينئذٍ عن أمر خارجي لامدخليّة له في 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج ‏ ص 5١8‏ . 


(1) الحبل المتين: الصلاة / مكان المصلي ص ١08‏ . 
(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلىي ج لاص .١15‏ 


سس بببببسححبببببببيبيي بجوأهر الكلام (ج 48) 
العبادة, بخلاف قيام الصلاة ونحوه من حركاتها وسكناتها. 

ونتتليا المتاققة من يعض مشا يهنا أرضاً بأ «َالْمَقَدّمة إذ|اتخصرت 
في الحرام فالتكليف بذيها إن كا: ن باقياً لزم التكليف بالمحال» وإن ن لم 
يكن باقياً لزم أن لا تكون المقدّمة واجبة مطلقاً ؛ لأنّ وجوبها من جهة 
وجوب ذيها»!"؛ إذ هى أيضاً كما ترى يدفعها فرض المسألة: الوضوء 
مثلاً بالمكان المغصوب مع القدرة على المباح» فلا انحصار للمقدّمة 
2220" 0 

وأوضح منهما فسادا ما عن الذكرى من المناقشة «بان هذه الافعال 
من ضرورتها المكانء فالأمر بها أمر بالكون مع أَنّه منهيَّ عنه»”"؛ إذ 
بعد تسليم التلازم بين هذين الأمرين لايقتضي توقف امتثال الأمر 
بالأفعال على امتثال الأمر بالكون» فالعصيان فيه حيئئذٍ لايقتضي 
بطلاناً في الأفعال بعد عدم ثبوت اشتراط صحّتها بعدم العصيان في 
الكون ؛ إذ التلازم بين الأمرين لايقتضي ذلك قطعاً كما هو واضح. 

نعم قد يناقش بأنّ الغسل جريان الماء على المغسولء وانتقال الماء 
من جزء إلى آخرء وكلّ منهما حركة توليديّة من المكلف في المخغصوب, 
فهي محرّمة لايصمٌ تعلّق الأمر بها فيبطل. اللّهم إلا أن يقال: إن الغسل 
عبارة عن نفس الأثر الحاصل من تلك الحركة» فهى مقدّمة له لا عينه, 
فلا يقدح حرمتها حينئذٍ في صحَة العبادة التي هي شيء آخر غيرها. 

أو يناقش بأنّ أهل العرف لايتوقفون في صدق التصرّف عرفا 
في المكان المغصوب بنفس الوضوء والغسل والانتفاع, بل لو كان 


. ١198 ص‎ ١ مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 
. ١90١ (؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص‎ 


حكم الصلاة في المكان المغضوب -- سس ١‏ با 
مسقط الماء مغصوباً كان كافياً في الصدق المزبور فضلاً عن نفس 
الوضوء فيه مثلآء والمدار فى الحرمة على هذا الصدق لا على تلك 
التدقيقات الحكميّة. 
وَلقدَلد لذا جزم بالبطلان في المحكي عن نهاية الإحكاء'”" 
والذكرى”" والدروس" والموجز الحاوىي”* وكشف الالتتباس 6 
والروض”() والمقاصد العلية 0" ومجمع البرهان!#, بل تسرزى ششبخنا 
ا 7 جعفر" إلى البطلان فى كل مايعدٌ الوضوء فيه 
تصرّفاً فيه بحسب حاله ؛ حتى اللباس والنعل المغصوبين ونحوهما ممّا 
يصدق معه التصرّف فيه بالوضوء. 
2 د أرقي اوضد في ل وض ولعلّه صدر ذلك سند 
م الوضوء بالفراغ المغصوب ؛ لما عرفت. 
)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 547. 


(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(7) الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص 737 . 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة / في الوضوء ص 15 . 

(6) كشف الالتباس: الطهارة / في الوضوء ذيل قول المصنف: «ويبطل بايقاعه في مغصوب» 
ص ”07 (مخطوط) . 

(1) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 5١1‏ . 

(/1) المقاصد العلية: المقدمة الخامسة ذيل قول المصنف: «ويعتبر فيه امران الاول كونه غير 
مغصوب» ص ١١0‏ . 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .1١5-1١١١‏ 

(9) كشف الغطاء: الطهارة / شروط الوضوء ص /8. 


مب .6 .سس جواهر الكلام(ج 8) 


وقضاء الدين ليس من العبادات» فلا ينبغى التأمّل فى صحّته فى 
النقصرف كفيروهن أقتباء السعائلاك: والايقاعات فعلئة وقدر ليد : 
إذ نحو هذه الحرمة فيها لاتستلزم البطلان. 

بل وكذا الصوم من العبادات الذي لا تصرّف في شيء منه فيه, 
والانتفاع به حاله لايقتضي البطلان قطعاًء ولذا جزم بصحّته وقضاء 
الدين في المحكي عن نهاية اللإحكام'" والدروس'" والموجز”", فما 
عن الروض'“ والمقاصد العليّة من التردّد في غير محلّه. 

أمَا الزكاة والخمس والكقّارة ونحوها ففي المحكي عن الروض"'" 
والمقاصد" الجزم بالبطلان فيهاء كالمحكي عن الكتب الثلاثة'» في 
خصوص الزكاة وإن كان يلزمه ذلك فيما بعدها؛ ولعلّه لأنّ الدفع نفسه 
هو الاإيتاء المشروط بنيّة القربة. ويمكن ان يكون المراد منه الوصول 
والدفع مقدّمة, فحينئذٍ يتّجه الصحّة, والله أعلم بتحقيق ذلك كلّه ؛ وربّما 
يوقق الله لتفصيل البحث في جميع ذلك في محل أخر. 

وكيف كان فقد عرفت ان مدار البطلان دالنباشث من قاعدة 
الاجتماع الاتّحاد المزبورء فمع عدمه يكون المتّجه الصحّة؛ فلو صلّى 


)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ؟7137. 

(1) لم يتعرض فيه لأداء الدين. الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص 77 . 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في المكان ص .7١‏ 

(؛) روض الجنان: الصلاة / فى المكان ص 737٠١‏ . 

[)القامه لفل المقدئة العامة ديل رفول التصفه ور تعره اران اللاول كوه غير 
مغصوب» ص ١١0‏ . 

.1370-0-038 روض الجنان: الصلاء / في المكان ص‎ )١( 

(0) انظر الهامش قبل السابق . 

(8) أي نهاية الاحكام والدروس والموجز. انظر مصادرها السابقة . 


حكم الصلاة في المكان المغضوب ------ ب ب ع 
تحت سقف مغصوب أو خيمة فقد جزم في جامع المقاصد بأنّه لا بطلان 
فبد من حيت اباحة المكاق؟ لأ ند لاد مكانا بوجد من الوجوه وان كان 
المصلى متصرّفاً بكل منهما ومنتفعاً به؛ لأ المدوف فتى كل تبى: 
بحسب مايليق به والانتفاع فيه بحسب ما أعدّ له. 

قال: «لكن هل تبطل بهذا القدر من التصرّف؟ لا أعلم لأحد من 
الأصحاب المعتبرين تصريحاً فى ذلك بصحّة ولا فسادء والتوقف 
موضع السلامة إلى أن ينضح الحال»!" 

قلت: قد يقوى الصحّة وفاقاً للشهيدين فى البيان”' والمحكى عن 
الروض'" والمحّق الجزائري فى شافيته!» والعلامة المجلسى في 
البحار”*؛ للفرق الواضح بين الانتفاع حال الصلاة وبين كون الصلاة 
نفسها تصدّفاً منهيّاً عنه» والمتحقّق فى الفرض الأول ؛ إذ الأكوان من 
الحركات والسكنات في الفضاء المحلّلء ويقارنها الانتفاع حالها 
بالمحرّم» وهو أمر خارج عن تلك الأكوان لا أَنّها أفراده؛ ضرورة عدم 
حلول الانتفاع فيها حلول الكلّى في أفراده كما هو واضح بأدنى تأمّل» 
وقد مر في لباس المغصوب مايزيد ذلك إيضاحا. 

وربّما اشتبه الحال على بعض الأعيان فحكم بالبطلان في ذلك 
وأشباهه حبّى تعدّى إلى الحجر الواحد في حائط الدارء وقارب في 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة/ في المكان ج ؟ ص 118 . 
(؟) البيان: الصلاة / في المكان ص 17 . 
() روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 5١8‏ . 


(4) لكات حل ميخطوطية لدينا.: 
)6( بحار الانوار: باب لف من كتاب الصلاة ذيل ح اج الم ص 387 . 


اا حي يت تح تق أشن الكلام رجاة) 


ذلك مايحكى”" عن أهل البحرين من بطلان الصلاة مع غصب الجدارء 
بل أدرجوه في المكان بتقريب أنه ماأحاط بكء, والجدران محيطة وإن 
كان جدران سور البلد. 

قال: «يعتبر في المكان الإباحة بحيث لايتوجّه إليه منع التصرّف 
أو الانتفاع بوجه من الوجوه في أرض أو فضاء أو فراش أو خيمة أو 
فهو : :"أو اطناى | وتهبال از اوتاة او خف اوتعل اوهركوقن اوسريهةه 
أو وطائه أو رحله أو نعله أو باقي مااتّصل به أو بعض منها مع الدخول 
في الاستعمال وإن قل أو سقف أو جدار أو بعض منهما ولو حجر واحدء 
وإباحة البيت مع إحاطة جدار الدار المغصوب لايخرجه من حكم 
المغصوب, بخلاف سور البلد»””. 

وهو كما ترى وإن خالف المحكي عن أهل البحرين باستثناء سور 
البلد لكنّه أيضاً لايوافق ماسمعته منّاء وكأنٌ استثناءه للسور لعدم صدق 
الاستعمالء أو لأنّ الغصب في مثل السور ونحوه ممّا يعسر التجتّب 
عنه» فهي كالأراضي المتّسعة التى يشقّ على الناس التحوّز عنها, ولا 
يحتاج مثل هذا التصرّف فيها إلى مراعاة إذن المالك الصوري, بل لا 
فرق فيه بين الغاصب وغيره, أو لغير ذلك ممّا لاحاجة إليه بعدما عرفت 
من اشتراك الجميع في الصحّة ؛ لعدم اتّحاد مورد النهي والأمر في شيء 
من ذلك؛ إذ من الواضح الفرق بين الانتفاع بالشيء حال الصلاة وبين 
)١(‏ كما في كشف الالتباس: الصلاة / في المكان ذيل قول المصنف: «أو كان مغصوباً وان 

كان...» ص ١50‏ (مخطوط) . 


)١(‏ الصهوة: برج يتخد فوق الرابية. الصحاح: ج اص ١1٠060‏ (صها). 
(؟) كشف الغطاء: الصلاة / في المكان ص ا" 


حكم الصلاة في المكان المغضوب ---- سس 888 


كو الصلاة نفسها استعمالاً وتصرّفاً في الشيء» نعم لاريب في تحقّق 
الفساد فى الثانى كما عرفته مفصّلاً. 

وما عن المرتضىيلة”" وأبي الفتح الكراجكي”" من الصحّة في وجه 
فى الصحاري المغصوبة -استصحاباً لما كانت الحال تشهد به من الاذن 
فيه - ليس خلافاً في ذلك قطعاًء على أَنّه بإطلاقه واضح الفساد؛ 
ضرورة اختلاف الأمكنة والملاك والأحوال والمصلين والأوقات فى 
نم التضيين اتتصحات الإذى الذي تيدكيةه العنال و لكين 
الواضح الاكتفاء بمثله في التصرّف في مال الغير في نحو المقام بعد 
تسليم تصوّر جريأنه فيه. 

ولا فرق في ذلك بين القول باستناد الجواز لشهادة الحال بإذن 
المالك الصوري والمالك الحقيقي دفعاً للحرج ؛ ضرورة كون الفرض 
- في الجملة خارجاً عن موضوع الجواز على كلّ حال» فيبقى حينئذ 
على أصالة المنع كما هو واضحء وإذن الغاصب بالتصرف كعدمها. 

ولذا قال في المحكي عن المبسوط: «فإن صلّى في مكان مغصوب 
مع الاختيار لم تجز الصلاة فيه» ولا فرق بين أن يكون هو الغاصب أو 
غيره ممّن أذن له فى الصلاة فيه ؛ لأنّه إذا كان الأصل مغصوباً لم تجز 
الصلاة فيه»7". ْ 

لكن عن المصئّف'“أنّه فهم منه إرادة إذن المالك لا الغاصب. وأَيّده 
)١(‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / في المكان ص 0٠‏ وانظر الهامش الآأتي. 
(1) نقله عنه الشهيد في الدروس: الصلاة / في المكان ص 77 . 


(؟) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 84. 
(؛) المعتبر: الصلاة / في المكان ج كت ص .٠١9‏ 


فى الذكرى بأنّه «لايذهب الوهم إلى احتمال جواز إذن الغاصبء 
فكيف ينفيه الشيخ معذّلاً له بما لايطابق الحكم»”". 

كما أنه قد يناقش في إرادة المالك بما عن معتبر المصئّف'" من أن 
الوجه حينئزٍ الجواز لمن أذن له المالك ولو الغاصبء لا المنع. 

اللّهم إلا أن يكون وجهه ماذكره الشهيد من «انّ المالك لما لم يكن 
متمكّناً من التصرّف لم يفد إذنه الإباحة» كما لو باعه فإنّه باطل لا يبيح 
المشترى التصرف فيه»!". 

وفيه: أن الفرق واضح بين البيع وغيره باعتبار اشتراط القدرة على 
التسليم في صحة البيع وعدمهء نعم قد يقال بعدم تاثير إذن المالك في 
خصوص الصلاة مثلا للغاصب الذي لم يرفع يده عن الغصب ؛ ضرورة 
صدق اسم الغاصب عليه في حال الصلاة التي أذن المالك فيهاء مع أن 
التحقيق خلافه ؛ إذ صدق اسم الغاصب عليه وكونه آثماً باستمرار المنع 
على المالك لايقتضى حرمة فى نفس حركات الصلاة وسكناتها التى 
فوض الأذن انها كى تنطل العلؤةد للك وهنا 1 

ل ا سه 
الإذن المطلق المستند إلى شاهد الحال؛ إن طريان الغصب يمنع من 
استصحابه كما صرّح به ابن إدريس!"'؛ ويكون فيه التنبيه على مخالفة 
المرتضى ,َيه وتعليل الشيخ مشعر بهذا»!*. 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص ١6١‏ . 
(1) المعتبر: الصلاة / في المكان ج ؟ ص ٠١5‏ . 


(' و0) انظر الهامش قبل السابق. 
(؛) السرائر: الصلاة / احكام السهو والشك ج ١‏ ص 587 . 


حكم الصلاة فى المكان المغضوب  ---------‏ بسب املع 


قلت: لايخفى بعدهء كما أنه لايخفى قلّة الجدوى فى البحث عن 
مراده بعد معرفة الحكم على سائر التقادير. 

«و» على كلّ حال ف9إن ذكان ناسما ا وحاهاا بالنصي صقت 
صلاته» بلا خلاف أجده في الثاني" بل في المدارك" والمحكي 

عن المنتهى”" الإجماع عليه ؛ لعدم النهي المقتضي للبطلان؛ ضرورة 
تعلّقه في معلوم الغصب لا مجهوله, نعم لو انعكس الأمر بأن صلّى فيه 
على أنه غصب فبان ن أنه له لم يبعد البطلان هنا ؛ لعدم تصوّر نيّة القربة 
فيه» فتأمّل جيّداً. 

ما الناسي ففي القواعد: «إشكال»!*, ولعلّه لما مر في اللباس, إلا 
أنه لم يقوّ البطلان هنا كما قوّاه ثم وكأنه لأنّه نرّل الناسي فيه مسنزلة 
العاري ناسياء وهذا لاينرّل منزلة الناسي للكون. 

لكن فيه: أنه يمكن أن ينؤّل مسنزلة الناسي للقيام والركوع 
والسجود؛ لآنّ هذه الأفعال إِنّما فعلت فيما لايريد الشارع فعلها فيه 
على أنّ علّة التنزيل بِأنَّ هذه الأفعال إِنْما فعلت فيما لا يريد الشارع 
فعلها فيه مشتركة وإن كا: ن فيها مثل مامرّ من أَنْ الشارع نما أنكر فعلها 
في معلوم الغصبيّة كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاًء ولذا كان الأقوى الصيكة 
هناك فضلاً عن المقام من غير فرق بين الغاصب وغيره, فلاحظ وتأمّل. 


)١(‏ قال بذلك: ابن 000 : انظر الهامش السابق. والمصنف في المعتبر: الصلاة / في 
المكان ج ٠‏ ص 5 ,٠١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 58 والكركي في 
جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟' ص ,.١١7‏ والشهيد الناني في روض الجنان: 
الصلاة / في المكان ص 5١1‏ . 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلى ج ‏ ص 5١1‏ . 
(') منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١ص .58١‏ 
(غ) قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 58 . 


ضع دن د د دءبتبدغدغدشطشس سس لبس جواهر الكلام(ج 8) 


امايو وضاه الملا فد وغصية لخو الي 
الفاسد ؤلم يعذر» كغيره من الجاهل بالحكم الشرعي» فلم يفد 
ذا لجل الصا صتة؛ تلان نيدل لوفاض جه بحا 
نا في كشف النام" من الحكم بالطلان مطلتاً - معلّلاً ذلك بأنها 
صلاة لم يردها الشارع وإن لم يأثم إذا كان غافلاً كما ترىء وإن كان 
ل ا و 0 
وعدم كما سمعته غير مزة. اله أعلم 
اخروج» سشافا» ملي عل حال سحت لهو 
طاعته وعد لهي ل عنه,وإلكان تكليف ما لابطاق» وربّما ظهر من 
فد الو اتحبين بن الفورتين ليس إل بذلك. 
ين ى هاشب "ان #الخروع أيها مرف في المتسوب 
فيكون معصية , ؛ فلا تصيحٌ الصلاة حينئذٍ وهو خارج؛ سواء تضيّق الوقت 
أ لاء وعن المنتهى ان «هذا القول عندنا باطل» ", بل في التحرير: 


اليم : الصلاهة ا صن م5 . 


حكم الصلاة في المكان المغضورب سل ]/غ 
«أطبق العقلاء كاقّة على تخطئة أبي هاشم في هذا المقام»!" 

قلت: لاريب في صحّة كلامه إذا كان الخروج لاعن ندم على 
الغصب ولا إعراض؛ ضرورة كونه على هذا الفرض كالدخول تهردنا 
او مب يم ا 
اه د سطع بالاختيار لاينافي الاختار. فلا قيع حينثر في تكليفه 

ا الكون حال تشاغله 55 
يقتضى حرمته فسادهاء بل الصلاة ليس إلا النيّة والأقوال بناءً على أَنْها 
ليست من التصرّفء, وحينئذٍ فلا بأس بتكليفه بالصلاة فى هذا الحال؛ 
لعدم سقوط الصلاة بحال» والميسور بالمعسور. 

لكن قد يشكل الاجتزاء بمثل هذه الصلاة بأنّه مع فرض تكليفه 
بصلاة المختار_لقاعدة الاختيار-لايصلح حيئئذ الخطاب بالبدل معه؛ 
وإلاكان جمعاً بين العوض والمعوّض عنه, ولعلّه من هنا نسب يحيى بن 
سعيد على ماقيل!" صحّة نحو هذه الصلاة كما ستسمع إلى القيل مشعراً 
بنوع توقف فيهاء 

الهم إل أن يقال: إِنّه لاخطاب بالمبدل بحيث يراد منه الأداء 
ان 00 
)١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١160‏ . 


8 لحف أ ين لكالا م( 2 8) 
هذا الفرد؛ ضرورة أنّه يكفي فيه قاعدة الميسور وما لايدرك مع عدم 
سقوط الصلاة بحال. 

وكذا قد يشكل بأنّ مقتضى ذلك أنه لو صلّى هذه الصلاة من غير 
اشتغال بالخروج تصحّ صلاته وإن أثم بترك التشاغل, وحينئذٍ فقول 
المصنّف: «ولو صلى ولم يتشاغل بالخروج لم تصح» صلاته في 
قو محل إلا أن يريد الصلاة المشتملة على الركوع والسجود مثلاء 
وإلا فقد عرفت أنّ مقتضى ماذكرنا صحّة تلك الهيئة من الصلاة وإن لم 
يتشاغلء بل مقتضاه صحَّة الصلاة جالساً مثلاً لو فرض مساواته القياء 
في المبادرة للخروج من المغصوب ؛ ضرورة عدم مدخليّة القيام وغيره 

من الأكوان في الصلاة على الفرض المزبور. 

ويند فع: بأَنّه لامانع من التزام ذلك كله إن ن لم ينعقد إجماع على 
خلافه. 

(ولو حصل في ملك غيره بإذنه ثم أمره بالخروج» قبل 
التلبّس بما يحرم بعده قطع الصلاة ووجب عليه» ذلك فوراً مع التمكّن 
مالم يعلم الاإذن في التراخي فيه (فإن ا 
مّسع كانت صلاته باطلة» قطعاً. سواء صللاها مشتغلاً بالخروج أو 
مستقرّأ كما هو واضح. 

(و» مثله وضوحاً ماذكره المصئف وغيره' "من أنه (يصلّى وهو 
خارج إن كان ن الوقت ضيّقاً» ترجيحاً لحقّ الآدمي على حق الله 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 86., والعلامة في 


القواعد: : الصلاة ة / في المكان ج ١‏ ص 88. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المكان 


حكم الصلاة في المكان المتغضوب ---------- ب باش هع 


تعالى مع عدم سقوط الصلاة 6 والميسور بالمعسور ونحو ذلك», 
فيومئٌ للركوع والسجود حينئذٍء ويراعي باقي الشرائط من الاستقبال 
ونحوه بمقدار المكنة من الاتيان محم مراعاة الخروج على حسب 
المعتادء فما عن المنتهى من أنّه «لا اعتبار بالقبلة»'" منرّل على ذلك, 
كما أنّ ما عن نهاية الإحكام من أنه «إن تمكن من القهقرى وجب»)(") 
كذلك أيضا. 

لكن عن ابن سعيد”" أنّه نسب صحّة هذه الصلاة إلى القيل مشعراً 
بنوع توقّف فيهاء ومثله العلامة الطباطبائي في منظومته! ولعلّه عدم 
مايدل على صحّتهاء بل قد يدّعى وجود الدليل على العدم باعتبار 
معلوميّة اعتبار الاستقرار والركوع والسجود ونحو ذلك ولم يعلم 
سقوطها هناء والأمر بالخروج بعد الإذن في الكون وضيق الوقت 
وتحقّق الخطاب بالصلاة غير مجدء فهو كما لو أذن له فى الصلاة وقد 
شرع فيها وكان الوقت ضيّقاً مما ستعرف عدم الإشكال في إتمام 
صلاته, فالمتجه حينئذٍ عدم الالتفات إلى أمره بعد فرض كونه عند 
ضيق الوقت الذي هو محل الأمر بصلاة المختار المرجّح على أمر 
المالك بسبق التعلّق فلاجهة للجمع بينهما بما سمعتء بل يصلّي صلاة 
المختار مقتصراً فيها على الو لحنت فنا ارا في أدائها على حسب التمكن. 

لكن لم أجد قائلاً بذلكء بل ولا أحداً احتمله ممّن تعرّض للمسألة 


. 587 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 
."4١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج‎ )1( 
. 18 الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص‎ )( 

(؛) الدرة النجفية: الصلاة / في المكان ص 57 . 


بوعر_ر66__بنتشتششسشسمضمس سل جواهر الكلام(ج 8) 


كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم» واعلّه لأنّ الإذن في الكون 
ليس إذناً في الصلاة كي كون الأمس بالخرويم رجوعا عيما اذوه فل 
يسمع بعد فرض تعلّق الأمر بالصلاة عند ضيق الوقت» ومشروعيّة 
الصلاة -كما هو المفروض -لعلّها من جهة الإذن في الكون مع عدم 
المنع عن أفراد خاصّة منه. 

وبالجملة: الأمر بالخروج ليس رجوعاً عن الإذن في الصلاة قطعاً 
حتى يتجه ماسمعت» فتأمّل جيّداً. 

وإن كان أمره بالخروج بعد التلبّس بالصلاة مع انّساع الوقت ففي 
ار الم والخروج مصلَياً وجوه أو أقوال: 

أضعفها الأخيرء بل لم أعرفه لغير الفاضل في الإرشاد", كما أنّي 
لم أعرف له وجهاً سوى تخيّل أنّه جمع بين امتثال النهى عن الإبطال 
والتصرّف في مال الغيرء وهو كما ترى فيه تغيير هيئة الصلاة من غير 
ضرورة؛ للانّساع, فهو في الحقيقة إسقاط لحقّ الله لا جمع بينه وبين 
حق الادمى. 

وحرمة القطع إن فرض تحقّقها هنا فليس حيئئذٍ إل الوجه الأوّل 
الذي قوّاه الشهيد في الذكرى”" والبسيان" والأستاذ الأكبر'*, وهو 
الإتمام مستقرًاً بالاستصحاب, وأنّ الصلاة على ما افتتحتء والمانع 


العررعى كالفقلى وم أن الالك إن صلم بتليسته بها فهو آمب ر بالفتك 


.588 ص١ إرشاد الاذهان: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المكان ص ١6١‏ . 

(؟) البيان: الصلاة / في المكان ص 17 . 

(4) حاشية المدارك: الصلاة / مكان المصلي ذيل قول المصنف: «ويضمّف بتوجه النهى ...» 
ورقة ١٠٠(مخطوط).‏ ْ 


حكم الصلاة في المكان المفضورب لغ 


فلا ينفذ أمره؛ لان الفرض دخوله بوجه شرعيء ولأنّ ن المالك بإذنه في 
الكون واللبث مثلاً قادم على احتمال اشتغاله بما لايمكنه قطعه 
لاحتمال القتل أو الضرر العظيم أو نحو ذلك. 
وإن لم تكن متحقّقة بل قلنا بانقطاع الصلاة كالحدث ونحوه ممّا لم 
يتمكّن معه من الإتمام فليس حيئئذٍ إلا الوجه الثاني الذي اختاره 
جماعة'", ترجيحاً لحقّ الآدمي الذي لايجامع أداؤه صلاة الاختيار 
التي لم يثبت التكليفُ بغيرها في هذا الحال» بل التكليفٌ بهاء وهو 
مقتضى الأدلة» فلا محيص حينئذٍ عن إبطال المشغول بها وتخليص مال 
الغير» ثمّ استئناف صلاة جديدة؛ لفرض الانّساعء والإذن في اللبث 
ليبس ات فى الصلاة» ولابدٌ من خلوٌ العبادة من المفاسد, والتصرّف فى 
فلك الف بغر اانه مقاسدة: ْ 
اللّهم إلا أن يقال بترجيح نهي الإبطال باعتبار سبق تعلّقه؛ لفرض 
الدخول الشرعي من المصلّيء فهو في الحقيقة كالعارية اللازمة 
بالعارضء بل مانحن فيه من ذلك ؛ ضرورة رجوع الإذن في الخون أو 
اللبث مثلاً إلى الإذن في الفلةة ولو عار كونها سين أفراد السطلق 
المأذون فيه والفرض أنّ النهي عن اللبث رجوع عن الإذن الأُوّلي لا 
كشف لارادة غير هذا الفرد من المطلق» ومثله اللإذن في التصرّف بمال 
مثلاً فرهنه أو دفن فيه ميّتاً أو غير ذلك ممّا هو لازم شرعاً. 
وربّما ينقدح من ذلك التفصيل بين الكشف والبداءء فيقطع في 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة/ في المكان ج ؟ ص ١١8‏ 119, والاردبيلي في 


مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7 ,1١‏ والسيد في مدارك الاخكام: 
الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 7٠١‏ . 


6ب بح ع 0 يي 7ج لأ قن .اكالم( :م) 
الأوّل لعدم الإذن فيه» وتخيّلها يسوغ الإقدام لا أنه يذهب حرمة مال 
الغيرء بخلاف الثانى الذي لافرق عند التأمّل بينه وبين الإإذن بخصوص 
الصلاة؛ إذ الفرض تعلق الإذن بالمطلق الشاملء والنهي رجوع 
لاكشفء وأولى منه بذلك العموم فى المأذون فيه فرجوعه حينئذٍ بعد 
التلبّس في الصلاة التي نهاه الشارع عن قطعها في غير محلّه, 
ولا يؤّر أثراً فضلاً عن أن يعارض نهي المالك الأصلي» ودعوى تقييد 
النهي عن الإبطال بما إذا لم يرجع المالك تحكم محض. 
بل لعل اللزوم في المقام من تسلط الناس على اموالها؛ ضرورة 
اقتضائه ترتّب أحكام كل ما أذنوا فيه من بيع أو رهن أو إجارة أو دفن 
ميّت أو غير ذلك ممّا رئب الشارع عليه حكماً فلا تعارض حينئذٍ بين 
نهى الإبطال وقاعدة التسلطء ولو سلم فتقييد قاعدة تسلط الناس على 
أموالها بغير المقام ونحوه أولى من وجوه, خصوصاً بعد أن أوضحنا 
رجوعه للوذن في الصلاة التى لااريب في وجوب الااتمام عليه معها كما 
صرّح به جماعة”", بل لم أجد أحداً أفتى بغيره ضاق الوقت أم انّسع ؛ 
لما عرفت من أنّ اللإذن في اللازم شرعاً يفضي إلى اللزوم”"كالاوذن في 
الرهن وفي دفن الميّت. 
نعم احتمل الوجهان الآخران في الذكرى””': من الأصل وإمكان 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 88. وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة / في المكان ص "١‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج " 
ص ,.١١5‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 333٠‏ . 


. في بعض النسخ: الملزوم‎ )١( 
. 6 فيه ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص‎ 


حكم الصلاة فى المكان المضيؤتنن: ...> :#2 #أ#أتأت 55 ل 


الجمع بين الحقّين» بل في المحكي عن مجمع البرهان: «لايبعد أن 
لايلزم المالك شيء على تقدير الإذن الصريح؛ لأنّ له أن يرجع, 
للاستصحاب, والناس مسلطون على أموالهي”" واللزوم فى بعض 
الافراد لدليل مثل اللزوم بإذنه في الرهن والدفنء فلا يجوز له 
الأنخر بو عالق الإذن فى الضيكلاة »قله ل حضةه المشرو ول لزه 
محذور أصلاً؛ إذ لا يفعل هو حراماً؛ ولا يأمر بالحرام؛ لأنّ القطع مع 
سم نه واجب لامر ام»". وفيه ما لايخفى بعد الاحاطة بما ذكرنا. 
عو الغراد نعيّن الإتمام عليه مع هذا الفرضء أُمّا لو فرض حصول 

الضرر العظيم على المالك مثلاً بالاتمام فذاك أمر آخر خارج عمّا نحن 
فيه» ولعلّنا تقول بالإبطال معه في الانّساع, والتشاغل به خارجاً في 
الضيق #ترتميحا لقاغدة الضاط بسب اعتضاذها بقاعدة تفى العبور 
وتققم بحق الأذمى :وتيحو ذلك وإلية أوما المحتى التانى فى الح 
عق يناشيه اللاونا دحيف ققد الاتماء للها نما إذا لم مص[ ضرو و على 
المالك, قال: «وإلا قطع قطعاً»". 

وعلى كلّ حال فممّا ذكرنا ظهر لك الحال في أكثر صور المسألة وإن 
لم نصرّح بها جميعهاء بل منه يظهر لك التأمّل في جملة من عبارات 
الأصحاب حتَّى مافي المسالك على جودته. 

قال في صور المسألة: ان هتفل أرط غرره بلأ تان تنا ان 
)١(‏ عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدمة ح 78ج اص 158. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١١7‏ . 


(؟') حاشية الارشاد: الصلاة / في المكان ذيل قول المصنف: «ولو اوه بالخروج» ص 06 
(مخطوط) . 


ا لح و تس عو أشن الكلام (ج:8م) 


يكون بصريح الإذن في الصلاة» أو في الكو أو بالفحوىء أو بشاهد 
الحال ؛ أو بغير إذن كمن دخل المغصوب جاهلاً بالغصب ثم علم, 
وعلى التقادير الخمسة فلا يخلوإِمًا أن ن يكون الرجوع في الإذن أو النهي 
أو العلم بالغصب قبل الشروع في الصلاة» أو بعدهء مع سعة الوقت» 
أو ضيقه, ومضروب الأربعة في الخمسة عشرون. 

والأجود في حكمها: أنه مع الإذن في الصلاة ثم الرجوع بعد 
التلبّس لا التفات إليه بل , بستمرٌ على الصلاة حتى يفرغء سواء كان 
الواقت وابيها ايها .وا ن كان بغير الصريح في الصلاة أو كان بالرجوع 
دل الى وجب الخرويع على العوار مطلقأء ثم إن كان الوقت واسعاً 
أخَر الصلاة إلى أن يخرج أو قطعهاء وإن ان ن ضيّقاً تشاغل بالخروج 
والصلاة جامعاً بين الحقين مومثا للركوع والسجود بحيث لايتثاقل في 
الخروج عن المعهود مستقبلاً ما أمكن قاصداً أقرب الطرق تخاضا من 

حقّ الادمي المضيئّق بحسب الإمكان»١"‏ إنتهى. غير خفيّ عليك محال 
التأمّل فيه بعد الإحاطة فيما ذكرنا. 

م لايخفى عليك أنْه لا إشكال عندهم في الصحّة مع فرض عدم 
الرجوع من غير فرق بين الإذن بالصلاة أو الكون صريحاً أو فحوى. 

ومنه يعلم حينئذٍ أنّه لو كان ن مكرهاً على الكون في المكان الحرن 
بباطل من المالك أو غيره لا على هيئة مخصوصة:؛ أو خوف على 
النفئس» أو غير ذلك من وجوه الإكراه؛ تتصمَّ منه صلاة المختار؛ 
صرورة عدم العرق ينه .ورين ن المأذون في الكون بعد ا: شتراكهما في 
إياحته وحليته. . نعم» لو استلزمت الصلاة تصرّفا ئداً على أصل الكون 


. ١8 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج‎ )١( 


حكم الصلاة في المكان المفضرب 3 ب ا 


لم يجز ؛ لعدم الإذن فيه لا ما إذا لم تستلزم, فإنّها حينئذ أحد أفراد 
الكون الذي فرض الاإذن فيه. 

على أنّ القيام والجلوس والسكون والحركة وغيرها من الأحوال 
متساوية في شغل الحيّزء وجميعها أكوان» ولا ترجيح لبعضها على 
بعض» فهي في حد سواء في الجوازء وليس مكان الجسم حال القيام 
أكثر منه حال الجلوسء نعم يختلفان في الطول والعرض؛ إذ الجسم 
لايحويه الأقل منه ولا يحتاج إلى أكثر مما يظرفه كما هو واضح 
بادنى تامل. 

ومن الغريب ماصدر من بعض متفقهة العصر'"؛ بل سمعته من بعض 
مشا يخنا المعاصرينء من أنه يجب على المحبوس الصلاة على الكيفيّة 
التي كان ن عليها أُوّل الدخول إلى المكان المحبوس فيه » إن قا ثماً فقا ثم » 
وإن جالساً فجالس » بل لايجوز له الانتقال إلى حالة أخرى في غير 
الصلاة أيضاً ؛ لما فيه من الحركة التي هي تصرّف في مال الغير بغير إذنه. 

ولم يتفطن أنّ البقا ء على السكون الأول تصرّف أيضاً لا دليل على 
ترجيحه على ذلك التصرّف. كما أَنّه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم 
المحبوس قهرا بأشدٌ ماعامله الظالم ؛ بل خيسه حيساً ماحيسه أحد 
لأحدء اللهم إلا: أن ن يكون في يوم القيامة مئله؛ خصوصاً وقد صرّح 
بعض هؤلاء أنه ليس له حركة أجفان عيونه زائداً على ما يحتاج إليه ؛ 
ولا حركة يده أو بعض أعضائه كذلكء بل ينبغي أن تخصٌ الحاجة في 
التى تتوقف عليها حياته ونحوها ممّا ترجح على حرمة التصرّف في 
قال الغير: 


. لم نجد ذلك في المصادر المتوفرة لدينا‎ )١( 


ل ل م ات و تت و قن الكلام (ع8) 


بعد ذلك أعاذ ا افقه من أمثال هذه الخرافات, وأغرب شي 
دعواهم أن الفقهاء على ذلك, ولم يتأمّل أنهم لو أرادوا ذلك وجب 
المبالغة في تحريره وإظهاره وبيان ن مقدار الجائز من حركاته وسكناته 
وغير الجائزء بل كان من الأُمور العجيبة في الفقه المحتاجة إلى كمال 
الإطناب في موضوع الحكم ودليله, ولا كان ينبغي ذكرهم المحبوس 
و ا 
واستن حتصورا ين النكناد سام بالغصب ذي إمكان 

و محا 0 
الاختيارء أمّا مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا منع»'". 

وفي الارشاد: «ولو كان محتيوييا أو جاهلاً لا ناسياً جاز»27. 

وفي حاشيته للكركي: «المراد بالجاهل جاهل الغصب إلى أن 
قال: وإِنّما تصمٌ صلاة المحبوس إذا كان الحبس بباطل أو بحقّ هو 
عاجز عن أدائه , وإلا لم يكن عذرأ»2. 
لزوالالعدر؟ يحتم لذلك, ومن فقهائنا من اطلق الجواز لقبح التحر يم»!". 
)١(‏ الدرة النجفية: الصلاة / في المكان ص 7 ١ا.‏ 
(1) الروضة البهية: الصلاة ة / في المكان ج ١ص .5١١‏ 
("') ارشاد الاذهان: الصلاة / في المكان ج ١٠ص‏ 587 (انظر الهامش) . 


)0( ا : الصلاة 0 ذيلقولالمصنف: «ولو كا محوسا امن ٠‏ 6(مخطوط). 


حكم الصلاة في المكان المتغضوب بس 888 


وى السان :رو انهه القصي اد كان محبوسا فد وهات لد فك 
فيَصلى وهو اخلافى الخرويوة أو أذن التسالك :ولو كتان المأذون اد 
الغاصبء أو أذن مطلقاً وصلّى غير الغاصبء أو نسي على أقوى 
الوجونينق؛ أو أذن في الصلاة ثم رجع بعد التلبّس وإن انّسع الوقتء أو 
قبل التلبّتس مع ضيق الوقت إذا صلّى ماشياً مومئاً للركوع والسجود 
ويستقبل ما أمكن ولا يفعل حراماً بخروجه؛ أو أذن في الكون في 
الفتضوب فضلى + أو كان السقف أو الخد ار فصوب عكت العيلةة:1. 

وهو مع التأمّل فيه» وذكره المخالفة في الكيفيّة حيث تكون في 
بعض» وتركه في أخر_كالصريح فيما قلنا. 

وفي الذكرى: «ولو صلّى في المغصوب اضطراراً (صحّت صلاته)”" 
كالمجير سن ومن كاف على شي انلك بخروهه ننه تاف صلاته؟ 
لعموم: وما استكرهوا عليه 1)7!*. 

وفي المفاتيح: «تبطل في المغصوب عالماً اختياراً» أمّا مع الجهل 
والاضطرار فلا)!©. 

وفى القواعد: «ولو صلّى فى المغصوب عالماً في الغصب" اختياراً 
بطلت صلاته وإن جهل الحكم»” 
)١(‏ البيان: الصلاة / في المكان ص 7 . 
(1) مابين القوسين ليس في المصدر . 
(6) الوارد في حديث الرفع الذي ذكرناه بنصه مع تخريجه في هامش (1) من ص 014 . 
(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص ١6١‏ . 
(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ؟١١‏ ج ١‏ ص 14. 


(1) في المصدر: بالغصب . 
(/) قواعد الاحكام: الصلاة/ في المكان ج ١‏ ص 78 . 


00 ا 000 الكلام (ج‎ 01078 6٠٠ 


وفي جامع المقاة: صر ح بقيد الاختيار ليخرج حال الاضطر ارء 
ادر اا الخروج منها حلم من التص هودن بها عاك 
نفسه التلف بخروجهء والضابط: زوال المنع من التصرّف للضرورة:» فإن 
الصلاة في هذه المواضع كلها صحيحة لقبح التحريم حيئئذٍ ؛ إذ هو 
تكليف بما لايطاق» إلا أن ا و0 
فيخرح ليأ 

وهي كالصريحة فيما قلناه. خصوصاً بعد فرقه بين المحبوس 
وغيره بعدم مراعاة الأوّل الجمع , بين الحقين الذى هو مبنى كلام 
المعاصر بخلاف الثاني ... إلى غير ذلك من العبارات 

لول قوع لش من لشي وقوعهامن م أطي في شل هذ 
والفسل مفلا من المحبوس ؛ لاستارامهما الشركات الى خنى غير 
جائزة؛ فتسقط الصلاة حينئذٍ ولم يسقطها الشارع بحالء بل لاينبغي له 
الاستنجاء من نجاساته ولا نحو ذلك ممّا هو لايعارض حرمة التصرّف 
في مال الغيرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم, والله أعلم. 

وو سو ]اه يصلي» الرجل (وإلى جانبه امرأة» محاذية له 
ولم يحصل ماتسمعه من الحائل ونحوه تصلّىي» عند الشيخين!" 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١١1١‏ . 
0 : الصلاة ار لما ة فيه ص 101. 0 : الصلاة / 


والخلاف: الصلاة / مسألة 1ج 0 


صلاة المرأة الى جاتب الرجل أو أمامة سس آم 


والحلبيّينك”" وابني حمزة”"ا والبرّاجٍ" (والفاضل في تلخيصه!*, 
والحلّى © مع التقييد بالعمد)' على ماحكي عن البعض «أو أمامه» 
كما نص عليه الشيخ”" وابن حمزة”” وابن زهرة'" والحلبي في 
الإشارة”*", بل لعلّه مراد الجميع وإن لم يتعرّضوا له ؛ لمعلوميّة أولويّته. 
نعم ربّما قيل بالعكس كما عن كشف الرموز [و] عن "١١‏ المقنع أنْها 
«لا تبطل إلا أن تكون بين يديكء ولا بأس لو كانت خلفك وعن يمينك 
وعن شمالك»'" وإن كان فى كشف اللثام بعد حكاية ذلك عنه قال: 


)١(‏ ذكر هذا المطلب الحلبيون النلاثة, انظر الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل احكامها 
ص 1١١‏ والغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في كيفيتها ص 437. وإشارة السبق: الصلاة / 
في كيفيتها ص 17 . 

(١؟)‏ الوسيلة: الصلاة / ماتجوز الصلاة عليه ص 88 . 

(]) المهذب: الصلاة / تفصيل الاحكام المقارنة لها ج ١‏ ص 18. 

(4؛) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الاول ج /ا١‏ ص 07١‏ . 

(0) الصحيح: «الحلبي» لأنه هو المنقول عنه ذلك وقد تقدم التخريج قبل عدة هوامش. وأمًا 
الحلّى فسيأتي أنه من القائلين بالكراهة. 

)١(‏ بدل مابين القوسين في كشف اللثام (مكان المصلي ج ١٠ص :)١190‏ «ونص الشيخان وابن 
حمزة على بطلان صلاتهما وهو خيرة التلخيص والحلبيّين عليه مع التعمّد» لكن تثنية 
«الحلبيين» في ذيل عبارته لم نجد لها وجها؛ إذ لم يقيّد بالتعمّد غير التقي. وهو الذي نسبه 
اليد 1 اي يه اله ١‏ 0 

)٠١‏ انظر النهاية والخلاف والوسيلة والغنية واشارة السبق من الهوامش السابقة. 

ا صاحب كشف الرموز ذهب الى ذلك فهو غير صحيح. إذ هو من 
القائلين بالكراهة. وإذا كان المقصود أنه نقله بلفظ القيل فغير صحيح أيضا. والصحيح أن 
(الواو) زائدة والمقصود أن صاحب كشف الرموز نقل عن المقنع ذلك. ويكون نقله ذلك عن 
كشف الرموز باعتبار أن صاحب كشف اللثام نقل عن المقنع شيئاً آخر كما سياتي. وانظر 
مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان 03 ١‏ ص ٠١١‏ حيث قال: «وفي كشف الرموز انه 
أحوط. وفيه عن المقنع انها لا تبطل ...» 

1 كشف الرموز: الصلاة / مكا 5007 دا‎ )١1١( 


- 20252255 0001011 الكلام (ج 00( 


«والذي فيما عندنا من نسخه؛" لاتصل وبين يديك امرأة تصلّي إلا أن 
يكون بينكما بعد عشرة أذرع» ولا بأس بأن ن تصلّي المرأة خلفك»”2. 

قلت: وعليه يمكن دعوى الإجماع على عدم الفصل فضلاً عن 
معلوميّة أولويّة مابين اليدين منهماء كمعلوميّة إرادة البطلان من المنع 
هناء وإن كان الذى نص عليه جماعة منهم الشيخان”" وابن حمزة!* 
اثناني”* إلا أنه مراد الجميع على الظاهر. 

كنا ١‏ مرادهم اشتر تراط ذلك بالنسبة للرجل والمرأة لا الأول 
حامف :وان | وهم جيلة قن العنارات ست فا زه المقن والفواعو اث 
بل لم يحك في كشف اللثام" إلا عن الشيخين وابن حمزة النصّ على 
بطلان صلاتهماء لكنّ التدبرٌ فى الأدلة وفى باقى العبارات يقضى بإرادة 
الجميع ذلك؛ وبه صرّح في جامع المقاصد”" وغيره0", ولعلّه لذا قال 
الشهيد فى المحكى عن غاية المراد: «إنه إذا بطلت صلاته بطلت 
صلاتهاء ولا قائل بالفرق»'٠"‏ وإن كان ستعرف مافيه عند البحث فى 
الخساض اللطلان :حال الاقعراى .ولأ فيخضى الاتدى وعدم 0 


.50 وهو المطابق للموجود فعلاً مننسخته. انظر المقنع: الصلاة/ مايصلى فيه منالثياب ص‎ )١( 

. ١160 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

("' وغ]) تقدمت التخريجات انفا . 

(0) سياق العبارة يعطي ان ن الشيخين وابن حمزة نصّوا على المنع فقط. والحال أَنْهم نصّوا على 
البطلان كما سياتي بعد أسطر, وقد تقدم نقل المصادر. 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 78 . 

)/0( تقدم المصدر قريبا. 

(8) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١75‏ . 

(4) كروض الجنان: الصلاة / في المكان ص 577. ومسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلى 
ج ١‏ ص .١9‏ ومدارك الاحكام: الصلاة / مكا ن المصلي ج 7 ص 5١١‏ . 

. بتصرف‎ ٠١٠١ ص١ غاية المراد: الصلاة / في المكان ج‎ )٠١( 


صلاة المرأة الى جاتب الرجل أو أمامة سس وق 


«سواء ملت بصلاته أو كانت منفردة » خلافاً لأبي حنيفة!') في 
الثانية توسواء كانت محرما أو احقتة #الاطلذق أكثر التصوض ”" 
والفتاوى؛ والإجماع في المحكي عن التحرير" وظاهر التذكرة*, 
وخصوص بعض النصوص الاتية. 

وكيف كان فقد نسب عدم الجواز إلى أكثر القدماء”» بل العلماء0", 
بل المشهور”"؛ بل في الخلاف" والغنية'" الإجماع عليه وهو الحجّة 

بعد اعتضاده بماأ عرفت. 

مضافاً إلى صحيح ابن مسلم! "عن أحد هما ط8» وخبر أبي بصير "٠7‏ 


.507 المجموع: باب استقبال القبلة ج 7 ص‎ .١5١ الاصل: صلاة النساء مع الرجال ص‎ )١( 

(1) يأتي التعرض لبعضها اثناء هذا البحث, وانظر وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب مكان 

() الظاهر وجو سقط في نسخة التعرير. انظره: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7 وقد حكاه 
عنه أيضاً العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج اص .53١١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 4١7‏ . 

(0) كما في رياض المسائل: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 501. 

(1) كما في غاية المراد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١١0‏ . 

(0) كما في تخليص التلخيص على مانقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان 
جاص 520١‏ 

(8) الخلاف: الصلاة / مسالة ١7/١‏ ج ١‏ ص 179 -1114. 

(1) الغنية (الجوامع 'الققهية): الصلاة / في كيفيتها ص 197 . 

)00 0 باب 0 بحيال 00 اج *“ ص 198. تهذيب الاحكام: 

)1١(‏ قال فيه؛ ال-1 01000 يصليان جميعاً في المحمل؟ 
قال: لا. ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده» . 
أبواب مكان المصلي ح ؟ ج 06 ص ؟7١.‏ 


تو أشن لكام (ج 8) 


عن الصادق هذ واللفظ للأوّل: «... عن المرأة تزاملالرجل فى المحمل 
يصلّيان جميعاً؟ فقال: لاء ولكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة». 

وخبر إدريس بن عبد الله القمّى: «سألت أبا عبد اللّهقْة عن الرجل 
يصلّى وبحياله امرأة قائمة (على فراشها أجنبيّة)!" فقال: إن كانت 
50 فلا يضرك, وإن كانت تصلّى فلا7". 

ومونّق عمّار عن الصادق ني «انّه سئل عن الرجل يستقيم له أن 
يصلّي وبين يديه امرأة تصلّي؟ قال: لا يصلي حتّى يجعل ببنه وبينها 
أكثر من عشرة أذرع » وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها 
مثل ذلك؛, فإن كانت تصلي خلفه فلا باس وإن كانت تصيب ثوبه» وإن 
كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة فى غير صلاة فلا بأس حسيث 
كانت)»270. 

وصحيح على بن عكر سال احا موسى طِِئه «عن إمام كان في 
الظهر فقامت امرأته بحياله تصلّي وهي تحسب أَنّها العصرء هل يفسد 
اللفدضلى القع نوها يال الراة فى علاتها معهم :تين كانت صيلت 
الظهر؟ قال: لايفسد ذلك على القوم, وتعيد المرأة ...4 


)١(‏ فى الكافى: «على فراشها جنبته» وفى التهديب: «جنب على فراشها» وفى الوسائل: «على 
فراشها 506 وقن: لسخة ورعننا»: ْ ْ 

(؟) الكافي: باب المرأة تصلي بحيال الرجل ح 6 ج ” ص 198. تهذيب الاحكام: الصلاة / 
بان 1١‏ مايجوز الضلاة فيد.من اللباس ١١18‏ ؟ طن 51؟:-وسائل اليمة : بآبيه امن 
ابواب مكان المصلي ح ١ج‏ ةص .١١١‏ 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8 ج 7ص '6, 
اللاستبصار: الصلاة / باب ١4٠‏ ح لاج ١‏ ص 594. وسائل الشيعة: باب من ابواب مكان 
المصلى ح ١‏ ج هع ص .١518‏ 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب١١‏ مايجوز الصلاة فيه مناللباس ح١؟١‏ ج؟ ص؟777. > 


صلاة المرأة الى جاتب الرجل أو أمامة سسسقةة 


وصحيحي الحلبي "١‏ وابن مسلم'"7" واللفظ للأوّل سأل الصادق اه 
«عن الرجل يصلّى في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلّي بحذاه في 
الزاوية الأخرىء قال: لاينبغي ذلك إل أن يكون بينهما سترء فإن 6 
بينهما ستر أجزأه». 

والنبوى: «أخروطة حيث م الله( 

وصحيح ابن أبِي يعفور: «قلت لأبي عبد الله هة: أصلّي والمرأة إلى 
جنبي وهي تصلّي؟ فقال: لا. إلا أن تتقدّم هي أو أنت» ولا بأس أن 
تصلّي وهي بحذاكجالسة أوقائمة»”" المرادمنه بحسب الظاهر_التقدّم 
من أحدهما في فعل الصلاة ثمّ يفعل الآخر بعد فراغ الأوّل من صلاته. 

بل بذلك كله يظهر إرادةالمنع من البأس في مفهوم خبر عبدالرحمن!" 


ه وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج ه ص 17١‏ . 

)١(‏ مستطرفات السرائر: نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ح /اص 7؟. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب مكان المصلي ح 7ج 0 ص .17١‏ 

(1) لفظ صحيح ابن مسلم مع صحيح الحلبي متحد إلى قوله: «لاينبغي ذلك» وتتمّته: «فإن كان 
بينهما شبر أجزأه» ويوجد في التهذيب زيادة يشير إليها في ص .0١0‏ 

(؟) الكافي: باب المرأة تصلي بحيال الرجل ح ؛ ج 7 ص 198. تهذيب الاحكام: 
الصلاة /باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح اا ص ل وسائل الشيعة: 
باب 6 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج هحص .١١7‏ 
ص .73١١‏ 

(6) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١7‏ ج ؟ ص ١59؟,‏ 
وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب مكان المصلي ح 0 ج ه ص .١754‏ 

(1) قال فيه: «سألت أبا عبد الهس عن الرجل يصلّي والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة؟ فقال: 
لاباس به إذا كانت لاتصلي» . 

الكافي: وا ج “اص 198, وسائل الشيعة: باب 4 من 


يسمي و ا حزق أشن الكلاح (21:م) 


وموثق عمّار السابق!" وخبر البصري!" وصحيح ابن مسلم”" في 
الشاجو وغيرها: 0 حينئذٍ على المطلوبء بل تزداد كثرة 
أيضاً بتفسير جملة من نصوص '“ الشبر والذراع ونحوهما بإرادة تقدير 
تقدّم الرجل عليها بذلك كما ستعرف. 

«وقيل4 والقائل السيّد فيما حكي عنه وأكثر المتأخّرين'" 
ومتأخّريهم" بل عامّتهم عدا النادر كالفاضل في المحكي عن 
تلخيصه!, والمحدّث البحراني في حدائقه": إذلك مكروه. وهو 
الأشبه» بصو ل المذهب وإطلاق الأدلة. 

ضافأ إلى قول الصادق نه في صحيح جميل: «لابأس أن تصلّي 
المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ؛ فإنّ النبيَيييهُ كان يصلّي وعائشة 
مضطجعة بين يديه وهي حائضء وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها 
فرفعت رجليها حتى 000 


.6١8 فى ص‎ )١( 

(؟) المراد بخبر البصري هو نفس خبر عبد الرحمن السابق . 

(1') ياتى نصه فى ص 0758 . 

6+6: كشر أب يصين والشبريق يده الآتية "فى من‎ ١ 

(5) في المصباح كما نقله عنه ابن ادربس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 517 . 

(1) منهم العلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 88. وولده في الايضاح: 
الصلاة /في المكان ج ١ص‏ 38 والشهيد في الذكرى: الصلاة / في المكان ص . 

(/) كالسيد في مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص ."5١‏ والكاشاني في مفاتيح 
الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١7‏ ج ١‏ ص ,٠١7‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في 
المكان ص 7587 . 

(8) نقدم تخريجه آنفأ . 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج /اص 177 . 

> .187 ص‎ ١ من لابحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 14/اج‎ )٠١( 


صلاة المرأة الى جائب الرجل أو أمامة لاف 


وفي خبر ابن فضّال عمّن أخبره عن جميل عن الصادق نظِة: 

«فى الرجل يصلى والمرأة تصلّى بحذاه؛ فقال: لابأس»22". 

وإرساله بعد انجباره بالعمل ممّن عرفت, خصوصاً وفيهم من 
لايعمل إلا بالقطعيّات كالسيّد”" وابن إدريس'" غير قادح , على أن 
المظنون اتّحاد هذا الخبر مع الصحيح السابق وإن اختلف في التأدية 
للنقل بالمعنى فيه» فلا بأس حينئذٍ بالإرسال فيه بعد روايته بطريق 

صحيح فى الفقيه!*. 

ولا يقدح في دلالته التعليل المحتمل إرادة الاستدلال به بطريق 
الأولويّة ؛ أي إذا جازت الصلاة مع اضطجاعها بين يديه وهى حائض 
فبالأولى الجواز حال صلاتها محاذية له؛ أو بطريق عدم التفصيل بين 
المود لسن اد يقير لكا فاحتمال تصحيف «تصلّى» فيه بتضطجع 

في كثير منها. 

ه وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 0 ص 7؟7١.‏ 

55١5١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 2 تدص‎ ١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
ح 8ج عن :25 بوضائل الفشعة دياك اقامى اباتك مكان‎ ١4١ الاستبصار: الصلآة/ باب‎ 
.١560 ج 0 ص‎ ١ المصلي ح‎ 

(؟) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 517 . 

(4) قال في مشيخة الفقيه: «وما كان فيه أي كتاب الفقيه عن محمد بن حمران وجميل بن 
دراج فقد رويته عن أب يليه عن سعد بن عبد الله. عن يعقوب بن يزيد. عن محمد بن أبي 
عمير. عن محمد بن حمران وجميل بن دراج» . 

انظر مشيخة الفقيه: ج 4 ص 17١‏ . 


8# لح و يي وت جم ب سب جز أن لكام[ ن2) 


مكة بكّة لأنّه يبك بها الرجال والنساءء والمرأة تصلّي بين يديك 
وعن يمينك وعن يسارك ومعكء ولا بأس بذلك وإنما يكره في سائر 
ااا 
اكراهة أو المتمرعية في زمن اليا 3 وإلا فلاريب في ظهرره في 
ذللت ينتضوها عد غلية اتغير عمد اراذة الحرقة يفره على أنّهِ يمكن 
الاستدلال بالنصٌّ فيه على رفع المنع عن ذلك فى مكّة متمّماً بعدم القول 
بالفصلء بل هو مؤيّد حينئذٍ لاإرادة المصطلح من لفظ الكراهة 
وان ير عيمى بن عبد الله القن سال الضادو قله «رعن استراة 
صلّت مع الرجال وخلفها صفوف وقدّامها صفوفء قال: مضت صلاتهاء 
ولم تفسد على احدء ولا تعيد»!". 
وإلى شدة اختلاف النصوص في تقدير البعد والتقدم المقتضيين 
لرفع المنع , ٠‏ ففي موق عمّار'" وغيره ماعرفت» وفي خبر أبي بصير: 
توا وي الها بعليا: ن جميعاً في بيت» المرأة 
ات لين لاء حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع 
أو العو 
ونحوه خبره الآخر لكن مع حذف «أو نحوه» وزيادة: «ثمّ قال: 
0 : باب 17ح ؛ ج ”ا ص 5937 وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب مكان 
المصلى ح ٠١‏ ج وص .١1١١‏ 
قر نه لاد الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١931-١96‏ 
(؟) تقدم فى ص 1 00. 
(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١1‏ ج ١‏ ص 57١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 11ح أج ١ص‏ 08 وسائل الشيعة: باب من أبوات مكان 
المصلي ح ؛ ج 6ص .١١8‏ 


0 





صلاة المرأة الى جانب الرجل أو أمامه 


كان طول رحل رسول الَهيَيِلهُ ذراعاً وكان يضع”" بين يديه إذا صلى 
شيعا" رسقره مقن مد بين ديه 

وصحيح معاوية بن وهب سأل أبا عبد اللهةٍ «عن الرجل والمرأة 
سلباوافى ميك واحده قال ]ذا كانمدهنا قنور شير ضلة بحداء 
وحدها 58 وحده لابأس»60. 


وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ع : «إذا كان بينها وبينه (ما 
لايتخطى)" أو قدر عظم الذراع فصاعداً فلا بأس (إن صلّت بحذائه 


وحدها)00)7. 


وفي حسن حريز أو صحيحه عن الصادق اقة: : في المراة تصلي 
إلى جنب الرجل قريباً منه. فقال: : إذا كاه ن بينهما موضع رحل“ فلا 


بأس)30. 


)١(‏ فى المصدر: يضعه 

(؟) ليست في المصدر . 

(©) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١4‏ ج 7 ص ١.7؟,‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١1٠‏ ح ؟ ج ١‏ ص 598. وسائل الشيعة: باب © من أبواب مكان 
المصلي ح ”7ج 0ه ص .١١5‏ 

(4) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 41/ا ج ١‏ ص 587. وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب مكان المصلي ح لاج وص .١1230‏ 

(6) في الفقيه بدلها: قدر ما يتخطى . 

(1) مابين القوسين ليس في الوسائل. وموضوع بين معقوفتين في الفقيه . 

(1) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 47 ج ١‏ ص 547, وسائل 
الشيعة: باب © من أبواب مكان بالمصلىج 7 ج وص .12١6‏ 

(6) في متن الوسائل بدلها: «رجل» اليا إلى ما هنا بعنوان نسخة. 

(1) الكافي: باب المرأة تصلي بحيال الرجل ح ١‏ ج ” ص 198. وسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب مكان ن المصلي ح ١١‏ ج 0 ص .١١١‏ 


سس يبب جواهر الكلام(ج 8) 


...الرجل إداام العراه كانت عله عن به مجوةها بت و 
وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ك1 : «سألته عن المرأة : عند 
الرجل؟ فقال: لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدّامها 


ولو بصدره»١".‏ 


وفي المرسل عن جميل عن الصادقلةِ: «في الرجل يصلي 
والمرأة بحذاه أو إلى جنبه؟ فقال: إذا كان سجودها مع ركوعه فلا 
بأس»0". 

ونحوه مرسل ابن بكير'*. 7 

وفي المروي عن مستطرفات السرائر نقلا من كتاب حريز عن 
زرارة عن أبي جعفر ك1 إلى أن قال: «قلت له: المرأة تصلّي حيال 
زوجها؟ قال: تصلّي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لايتخطى 
3 قدر عظم الذراع فصاعداً»0. 


)١(‏ من لابحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١78‏ ج ١‏ ص 747 وسائل الشيعة: باب 
6 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 0ه ص .١76‏ 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١/‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١4‏ ج اص أ 
الاستبصار: الصلاة / باب 51٠‏ ح 7 ج ١‏ ص 544, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب مكان 
المصلى ح ؟ ج ه ص .١77‏ 

(”) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١7‏ ج 7 ص 77/8, 
الاستبصار: الصلاة / باب 710 ح 0 ج ١ص‏ 594 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب مكان 
0 ا 
رسام 772١‏ . 


صلاة المرأة الى جانب الرجل أو أمامة سس 68 


إلى غير ذلك من النصوص التي قد يقرّر دلالتها على المطلوب بأنّ 
هذا الاختلاف فيها لايصلح له إلا الكراهة هة المختلفة باختلاف هذه 
المراتبشدّة وضعفأ كما لايخفى على الخبير الممارس لما وقع منهم ك8 
في بيان ن المندوبات والمكروهات من منزوحات البئر'" وغيرها”". 

أو بأنّ هذه النصوص قد اشتركت في الدلالة على عدم اعتبار 
الحائل والعشرء فإذا انتفى ذلك ثبت الجواز مطلقاً ؛إذلا قائل بالفصل 
سوى مايحكى عن الجعفي من المنع فيما دون عظم الذراع والجواز 
معهء وهو شاد لم ينقله إلا قليل!" بل ظاهر جمع الإجماع على خلافه 

حيث ادّعوا عدم القول بالفرق بين القولين المشهورين مؤذنين بدعوى 
الإجماع على فساد القول الثالث : فلابد حينئذ من حمل النهي في 
بعضها والبأس في مفهوم الآخر على الكراهة. 

ومعارضة ذلك بأنها قد ا* شتركت في الدلالة على المنع في الجملة - 
فيثبت خصوص العشر والحائل مثلاً لعدم القول بالفصل . .. إلى اخر 
ماعرفت يد فعها: أنّ ذلك مقتض لطرحها ؛ ضرورة عدم الوجه لما فيها 

من التصريح بالجواز مع حصول الشبر ونحوه ممّا ذكر فيها ٠‏ بخلافه 
على التقدير الأوّل الذي قد عرفت حمل النهي والبأس على الكراهة 
باختلاف مراتبها بناءً عليه» ولاريب أن ذلك أولى من الطرح. 

بل منه ينقدح مرجّح اشر لأولة الجواز زامة على الاصيل 


. ١17-١79 ص‎ ١ من أبواب الماء المطلق ج‎ 5١ ١6 وسائل الشيعة: انظر باب‎ )١( 

(؟) كتكبير صلاة العيدين؛ حيث انهم جعلوا الاختلاف في صيغته قرينة على الندب, انظر الجزء 
العادي عدر من هذا الكتاب :ديل قول المصنف: «وأن ن يكبر في الفطر» وذيل قوله: :دلا إله إلا 
الله والله أكبر.. . 

(7') كالشهيد فى الذكرى: الصلاة / فى المكان ص .٠0١‏ والمجلسي في البحار: باب 519 من 
كتاب الصلاة ذيل ح 0 ج 47 ص فك شف 


لس هي ل جواهر الكلام(ج 8) 


والاطلاقات والشهرة المتأخّرة وغير ذلك ممّا عرفته وهو أنه بناءً على 
العمل بها حسمل تصرض الج على الحراية الى بهي مار ناخ 

حتى ادذعي'" مساواته للحقيقة , بخللاف العكس المقتتضي لطرح أدلّة 
الجواز التي هي أكثر عدداً وأوضح سنداً بل ودلالة: 

إذ الأوّلان وإن اشتملا على لفظ النهى فى جواب السؤال الذي 
يمك دصوض تلهورة قن إراذة مظلق الحوانه اله | : الاسستعو راك مده 
بذكر تقديم الرجل -الذى هو مستحبٌ على الأصحٌ كما ستعرف - قد 
يشعر بعدم إرادة الحرمة منهء وإلا كان المناسب استدراك الجائز ‏ أى 
تقدّم أحدهما الذي هو ضدّ الممنوع, لا المستحبٌ الذي هو ضدً 
المكرره : 7 

والثالث اقصاه ‏ بملاحظة ان نفي النفي إثبات ‏ ثبوت الضرر في 
المفهوم, وهو أعمّ من الكراهة والفساد؛ ضرورة تحقّقه بنقصان ماأعده 
لله من الثواب لطبيعة الصلاة كتحقّقه بانعدامه أصلاً على تقدير الفساد, 
بل ربّما ادّعي عدم ترئّب الثواب بالمرّة على المكروه في العبادة وإن 
حصل به الإجزاء» ولا ريب في حصول الضرر حينئذٍ» كما أنه كذلك 
أنشا نذا على تفسير الكراهة في العبادة باقتران العبادة بجهة تتقتضي 
المرجوحيّة بالإضافة لا من جهة نقصان الثواب كما حرّر في محلّه. 

والرابع مع الإغضاء عمًا فيه من التقدير بالأكثر من عشرة مما 
لايقول به مرجعه بعد التدبّر إلى نفي الاستقامة الذي إن لم يكن مشعرا 
بالكراهة فلا ريب في تحققه بها؛ ضرورة عدم استقامة المكروه 
واعتداله واستوائه بنقصانه عمّا وضع عليه الفعل المجرّد عن أمثال هذه 


. ٠١ كما في معالم الدين: الاوامر ص 087. والنواهي ص‎ )١( 


صلاة المرأة الى جانب الرجل أو أمامة !0 


العوارضء وأمّا إثبات البأس في مفهوم ذيله فهو كغيره من الننصوص 
التي هي كذلك قدر مشترك عرفاً بين المحرّم والمكروه. 

والخافسن تمكن إرادة فلقاء الوجد من الخال فيد كما فشرو يه فون 
مختصر النهاية الأثيريّة!", فيكون فساد صلاتها حيئئذٍ لفقد شرط 
الجماعة ؛ إذ الظاهر من الخبر أنّ صلاتها معهم كانت جماعة, فلا دلالة 
فيه على المطلوب. واستبعاد سؤال علىّ بن جعفر نه عن صحّة صلاتها 
في هذا الحال _لمعلوميّة مانعيّة تقدّم المأسوم مسن الصحّة ‏ يدفعه: 
احتمالالاغتفار فى خصوص النساء كالاقتداء لهنّ خلف الحائل ونحوه. 

[والخامس والسادس ]!"-مع إشعار لفظ «لاينبغي» فيهما بالكراهة 
إن لم يكن ظاهراً فيها _بناء الاستدلال بهما على كون الستر فيهما 
بالسين المفملة :والتاء: النفناة لالشين المعحمة والباء الموتكدة كفاع 
المشايخ ضبطه بذلك ؛ ضرورة كونهما حينئذٍ من نصوص الشبر التي 
عرفت شهادتها للمطلوب. 

وريكا ةبد الثاني -زيادة على ضبط المشايخ لفظ الإجزاء فيهما 
الذي لاينكر ظهوره في أقلّ المجزئ» وهو إِنّما ينّجه عليه ؛ لكونه أقل 
ماترتفع به الكراهة, أمّا على الأوّل فهو تمام المجزىٌ؛ إذ ليس بعد 
الستر منع إجماعاً: ' 

ولا يعارضه ظهور لفظ الروايتين فيهما بكون مابينهما ازيد من 
شبرء فلا وجه للاستثناء حينئذٍء إذ قد يقال بأنّه يكفي في حسنه كون 
)١(‏ لايوجد كتابه لديناء وانظر النهاية (لابن الاثير): ج ١‏ ص 2٠١‏ (حيل) . 
(؟) كذا في جميع النسخ. والصحيح في العبارة: «والسادس والسابع» مع تغيير الارقام البعديّة 

بما ينسجم مع ذلك . 


َرممةُةسيصسصمٌْ ربلسشطس جواهر الكلام(ج 8) 


بعض البيوت فى غاية الضيقء وأنّ المراد إظهار أقلَّ مايرفع به المنع, 
أو يكون قوله: «ذلك» فيهما إشارة إلى نفس المحاذاة حتّى يكون 
ضابطة كلية. 
والسابع إِنْما يدل على وجوب تأخيرهنّ حيث آخرهن الله 
والثامن مع احتياجه إلى التقييد بالعشر والحائل'", وتسليم أن 
المراد منه ماعرفت لا التقدّم في الصلاة كما فهمه في المدارك”", وإلاا 
كانت دليلا للاقتصار في المنع على المحاذاة دون التقدّم لو وجد قائل به 
كما يوهمه ظاهر بعض من قصر كما عرفت - لايجوز الاستدلال به 
لأحد الفريقين ؛ إذ ليس فيه إلا النهي الذي قد عرفت مايشهد لإرادة 
الكراهة منه , مع احتماله النفي و أن السؤال عن الجواز بلاكراهة. 
فلبين نز إلا الاجتماعيق المشكتين الموهتين:بمضير السيد 
واكثر المتاخرين بل عامتهم إلى خلافهماء بل عن الشيخ ‏ حاكي 
احدهما فى استبصاره'" ظهور الموافقة للمختار, ومثلهما لايعارض 
وما عساه يقال في معارضة ذلك كله أن الذي تجتمع عليه جميع 
النصوص عدا النادر اعتبار الحائل أو العشرة فى صورتى تقدّم المرأة 
والمحاذاة» والاكتفاء بعظم الذراع والشبر ونحوهما فى تقدّم الرجل 
عليها. كما يشهد لذلك خبر تقدمها! بصدره, وخبر سجودها عند 
)١(‏ في بعض النسخ: بالفرد الحائل . 
(1) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 7377 . 
() الاستبصار: الصلاة / باب ١غ"‏ ذيل ح لاج اص 599. 
(4) هذا من الاضافة الى المفعول. والفاعل هو الرجل . 
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ركوعه أو ركبتيه» وصحيح محمّد بن مسلم المتقدّه””" بناءً على 
مارواه الشيخ وغيرة من لفظ الشبر بالباء الموحّدة: وزاد: «يعني إذا كان 
الرجل متقدّماً على المرأة بشبر» فتكون حينئذٍ نصوص الشبر ونحوه 
على حالها من الدلالة على المنع إذا لم يحصل تقدم الرجل ولو بما 
سمعت» فلا اختلاف في النصوصء كما أَنّه لم يبق بعد ذلك من 
النصوص مايدل على الجواز ممّا يعتدٌ به سوى مرسل جميل المجرّد 
عن التعليل» وإرادة القرب من المحاذاة منه ‏ للتقدم بشبر ونحوه ‏ 
بلقم 1 

يدفعه: ماعرفت من أنه ليس للمنع من الأدلّة مايحسن له هذا 
التكلّف المنافي للفظ المحاذاة وللفظ البينيّة؛ ضرورة عدم صدقهما 
بتقدّم الرجل المقدار المزبور مع خلوّ الجميع عن إشعار بإرادة تقدّم 
الرجل من البينيّة المذكورة. 

وخبر الصدر”" أقصاه الدلالة على الاجتزاء به لا الشهادة على كون 
المراد ذلك من هذه النصوص, مع أنه في كشف اللثام!» احتمل إرادة 
الخلف من كما أنه احتمل" في مرسلي جميل وابن بكير وصحيح 
هشام إرادة أنّْها إذا سجدت حاذته إذا ركع و! ن كان هو يعدا »بل المراد 


التقدّم بالصدر وخده وأن محل سجودها يكون عند ركبتيه اللتين هما 


لاا وم شط بن لحار ام حي كال في عن 0 «وصحيحي الحلبي وابن مسلم 
واللفظ للاول ...» وانظر ماقلناه فى الهامش هناك . 

(1) قد مر تخريجه في هامش (؟) من ص ه 66. 

() اي صحيح زرارة المتقدم في ص 60٠‏ 

(4) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١ص .١956‏ 

(0) المصدر السابق: ص .١90‏ 


م ل نت لش | قزر الكلام زج 00 


محل الركوع» نعم لا شهادة فيها على إرادة التقدّم بالشبر وعظم الذراع 
وموضع الرحل من النصوص الأخر. 

على أنه لم يعلم من المانع اكتفاؤه بمثل هذا التقدّم. خصوصاً مع 
ظهور موق عمّار في خلافه» بل ظاهر بعض ماحضرني من كتب 
المانعين عدم الاكتفاء به في رفع المنع ولعلَ الباقي كذلك. 

قال في الخلاف: «لايجوز للرجل أن يصلّي وامرأة تصلي إلى 
جانبه أو قدّامه إلى أن قال: ‏ ومتى صلّى وصلَّت إلى جانبه أو قدّامه 
بطلت صلاتهما فق » اشتركا في الصلاة أو اختلفا»'" ثم م ادعى إجماع 
الفرقة على ذلكء والظاهر تحقّق صدق الصلاة إلى الجانب مع التقدّم 
بشبر ونحوه. 

وقال فى الضة بويعب هلة أن وتنب [الصلذة] أو اماننه او إن 
جانبه امرأة تصلّىء سواءً اشتركا فى الصلاة أو اختلفا؛ بدليل 
الإجماع»'". ْ ْ 

وقال في الوسيلة: «فالمانع من ضكة الصلاة ثلاثة أشبياء: كتوية 
مغصوباً ٠‏ أو نجساً بحيث يتعدّى إليه النجاسة, أو بجنبه أو قدّامه تصلّي 
امرأة»0». 


وقال في إشارة السبق: «ويجتنب إيقاعها وراء ء امرأة مصلية أو مع 
أحد جانبيها»'" إلى غير ذلك. 


.171- 117 ص١ ج‎ ١7١ الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 
. (؟) الاضافة من المصدر‎ 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في كيفيتها ص 47 . 
(؛) الوسيلة: الصلاة / ماتجوز الصلاة عليه ص 84 . 

(6) اشارة السبق: الصلاة / في كيفيتها ص 15 . 
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بل في ظاهر الرياض حكايته الشهرة على العمل بالموئّق المزبور 
بالنسبة إلى ذلك ؛ حيث إنْه -بعد أن حكى عن الفاضلين'" والذخيرة”" 
الالجترام يقد الربمل شير وتوم : و ا 
الشيخ في كتابي الحديث كت" قال: «ولا بأس به لولا المونّقة 
ع وااو دن اياي 
لايحاذي جزء منها جزء منه» والأخبار الصحيحة وإن ترجّحت عليها 
من وجوه عديدة ولكنّ الأخذ بها أولى في مقام الكراهة بناءً على 
ساس في أدلنها بم تجار اسل بها أبدا فلتحمل الصحاح على 

خفَة الكراهة لا انتفائهاء وعليه يحمل الموثّقة)»!. 

قلت: هو جيّد لو أن هذه الصحاح دالة على إرادة التقدّم بشبر وعظم 
الذراع ونحوهماء وقد عرفت بعده فيها باشتمالها على لفظ المحاذاة 
والبينيّة وغيرهما. 

بل قد يظهر من ذيل خبر أبي بصير منها أنّ المراد تقدير الحائل 
بالشبر وعظم الذراع والرحل ونحوها وإن كا ن بعيداً في بعضها ل 
المسافة حتّى يصح قولهحقّة فيه: : «كان رحل رسو ل الَو إلى 
آخره. الظاهر في إرادة بيان ن الاجتزاء عثلة نات اعد الفاث فلحي نه 
بين بين الرجل والمرأة لتجقّق الحجز بهء وإلا فلا معنى للاستدلال به على 
)١(‏ المعتبر: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص .١١١‏ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ 

ص 787 . 
)١(‏ ذخيرة المعاد: الصلاة / في المكان ص 587 . 
(6) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه ذيل ح ١١١‏ ج 7 ص !5". 


الاستبصار: الصلاة / باب +" ذيل ح اج ١١ص‏ ٠عٌ.‏ 
(4) رياض المسائل: الصلاة / مكان المصلي ج ”اص 5175-51١١‏ . 


6لودلللللدغهل ب ب يي سبي يببسب جوأهر الكلام (ج 8) 


الاجتزاء بالمسافة المذكورة» اللّهم إلا أن يكون كلاماً مستأنفاً 
لامدخليّة له في الأوّل ؛ لكن على كل حال فيه إشعار بالكراهة؛ لما 
تعرفه إن شاء الله في استحباب السترة وك 
الكراهة» فبيانها في المقام ممّا يشعر بكونه مقام كراهة 

وعلى 12 حال ققد هر لك من ذلك كله له لامحيص عن الول 
بالكراهة» كما أنّهِ يظهر لك من التأمّل فيه وجه النظر فيما أطنب فيه في 
الحدائق!" من ترجيح المنع. 

والظاهر أنّ المدار في الكراهة أوالمنع, صحًّة الصلاتين لولا 
المخا نان فل عير بالفاسدة لفقد طهارة مثلاً؛ أما بناءً على أنّها اسم 
للصحيح فواضحء وأمّا على الأعمّ فلأتها المنساقة إلى الذهن في أمثال 
هذه المقامات؛, بل هى المسؤول عن صحتها وفسادها فى النصوص 
السابقة, فاطلاق الأّدلّة المقتضى صحّة المقارنة لها الفاسدة بحاله بلا 
معارض. 

ومنه يظهر ضعف احتمال التعميم في جامع المقاصد'" وغيره!”؛ 
لإطلاق اسم الصلاة على الصورة غالباًء ولامتناع تحقّق الشرط عند 
بطلان الصلاتين, ولايجدي التخصيص بقيد لولاه. 

وفيه: أن الإطلاق لاينافي الانسياق في خصوص المقامء وأنهما 
عند الصحّة _لولاه ‏ تنعقدان ثم تبطلان, ولا تنعقدان عند البطلان, 
فلا تبطل الصحيحة منهماء بل هو عند التأمّل مرجعه إلى مغالطة. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج ,اص ١77‏ فما بعدها . 
(1) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١779‏ . 
(') كروض الجنان: الصلاة / في المكان ص .55١1‏ وكشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ 

ص 193. 
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كالمحكي عن بعضهم'" من المناقشة في أصل الحكم: بأنّ «المانع 
إِمّا صورة الصلاة وهو باطل؛ لعدم اعتبار الشارع إِيّاهاء وما الصحيحة 
وهو باطل ؛ وإلا لاجتمع الضدّان أو ترجيح أحد طرفي الممكن بلا 
مرجّح»؛ ضرورة عدم كون الشرط الصحّة, بل هو عدم البطلان بسبب 
آخرء ومعناه الصحّة على تقدير عدم المحاذاة والتقدّم» وما أشبه هذه 
المناقشة بما وقع لأبي حنيفة”" في الاستدلال على دعواه من اقتضاء 
النهى في العبادة الصحة» فلا ينبغي وقوع مثلها بعد وضوح المراد. 

ثم لايخفى أنّ مقتضى ماذكرنا عدم الفرق بين معلوم الفساد حال 
الشروع أو في الأثناء أو بعد الفراغ ؛ ضرورة انكشاف عدم تحقّق المانع 
حينئزٍ » نعم يعتبر إمكان فرض حصول النيّة من ذي الصلاة الصحيحة 
ولو بسبب جهله بحكم المحاذاة شرعا على وجه يحصل معه نيّة التقرٌب 
وإن لم يكن معذورا به؛ إذ عدم معذوريّة الجاهل لا مدخليّة له في 
المقام ؛ إذ ليس العذر هنا لجهله بل لانكشاف عدم المانع» والجهل إِنّما 
أفاده إمكان حصول نيّة التقتب. 

وبالتفيلة :فس النحف النساة وعدمة من حي سحاذاة الفاسدة 
واقعاً لا من حيث النيّة وعدمها. 

ومن ذلك ك يظهر لك مافي شرح الأستاذ الأكبو فيرو قال اتير 
في رفع المنع حرمة أو كراهة ة العلم بالفساد قبل الشروع كلو عام بعد 
الفراغ لم يوْثّر في الصحّة وعدم الكراهة ؛ لصيرورتها باطلة أو مكروهة 
)١(‏ نقله في ايضاح الفوائد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 78 . 


(1) المحصول: في النواهي ج ١‏ ص 70١‏ فواتح الرحموت (هامش المستصفى): النهي هل 
يدل على الفساد ج ١‏ ص 797 591. 


.وم ممرمسم_ميهبيهبيبيبي يب يي يببسب ججوأظر الكلام (ج 8) 
بالمحاذاة عنده؛ أمّا الأوّل فلعدم تأَنّي نيّة القربة التي هي شرط الصحّة 
والحلّية» وأما الثاني فلإقدامه على فعل المكروه والمرجوح, والظاهر 
أنه مكروه ومرجوح»7"إذ هو كما ترى - عن محل البحث. 

أن ب من ذلك في الحدائق من أن «الظاهر بناء هذه المسألة 
على مسألة أخرى, وهي أنّ الصلاة إذا كانت صحيحة بحسب الواقع 
ونفس الأمر وإن كانت بالنظر إلى الظاهر باطلة فهل يحكم بصحّتها 
باعتبار ماكانت عليه في الواقع» أو يحكم بالبطلان بالنظر إلى الظاهر؟ 
المشهور لقان عليه تحهماة كر الأضعات هنا الى أن قالبدواثا 
على ددهي ندحم رد الأصيحان من القول الأول فى تلك المسالتة 
ومنهم السيّد فى المدارك”"' فى مسألة الصلاة قبل الوقت جاهلا أو ناسياً 
فالوجه الصحّة!”. وكيف للسيّد اختيار البطلان هنا مع اختياره في تلك 
المسالة الصحة ؛ إذ لايخفى على من له ادنى نظر ان مافرضه من 
موضوع المسألة غير متصوّر فضلاً عن أن يكون فيه خلاف بين العلماء ؛ 
إذ مع فرض الصحّة في نفس الأمر كيف يتّجه حينئظٍ البحث في صِحَّتها 
وفسادهاء والبطلان الظاهري قد انكشف فساده. 

نعم له خلاف أشرنا إليه سابقاً في بحث القبلة في خصوص بعض 
الشرائط كالوقت والقبلة أنّ الشرط فيها إحراز المكلّف لها بطريق العلم 
ا والظَنّ حيث يعتبرء أو يكفي مصادفة المكلف لها مع فرض حصول نيّة 


1 سرح المفاتيم: : الصلاة / شرح مفتاح 1١‏ ذيل قول المصنف: «صرح جمع من الأصحاب» 
ج اص ١٠(مخطوط).‏ 

. ٠١” مدارك الاحكام: الصلاة / في المواقيت ج 7 ص‎ )١١ 

١؟)‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلى ج لاص 187-187 . 
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التقرّب» وهو لا مدخليّة له هنا؛ ضرورة كون المحاذاة مانعة» فمع 
ايت بوي 0 يا ورد اود ب 
لا الهم من عر فت ونيم 
المحقق 0 ولد قال 5-0 «وإن على 
لم يعد»”". 
هذا كله فى المنكشف فساده من رأس بفقد الطهارة ونحوهاء أمّا لو 
عدت الساء تروش يطل في الاكتاى لآ الطلان ببه ,ونه 
وجهان: :: ينشآن من أنّه كالمنكشف فساده بالأخرة» ومن تحقّق الحكم 
بالمحاذاة واقغا قبل رون المنفسة: وهو كاف فى حصول الفساد؛ 
لعدم الدليل على اعتبار الإتمام صحيحة لولا المحاذاة في مانعية 
المحاذاة» بل ظاهر الأدلة خلافه, وأنّ المدار على تحقّق المحاذاة ولو 
فى بعض صلاة صحيحة لولا المحاذاة» وهو الأقوى, هذا. 
وفي رجوع كل منهما إلى إخبار الآخر بالصحة والبطلان نظر كما 
فى القواعد'" وغيرها!: ينشأ من أنّ من أسباب الصحّة والبطلان ما 
لايُعلم إلا من قبل المصلّي مع أصالة صدقه, ولأنّه إذا أخبر بالبطلان 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١51-1١١7‏ . 
(1) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١97‏ . 
(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١اص‏ 538. 
(؛) كنهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 2554 وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان 
ج "كص .21١8‏ 


«؟لولسشي يل سلسم مئيبنيه4 هيب ب ب بي بي يببسب جواظر الكلام (جج 8) 
لم يتحقّق شرط بطلان صلاة الآخرء والأصل الصحّة» ولأنّ إقرار العقلاء 
على أنفسهم جائزء ولأنّ الصحّة التي قد لاتعلم إلا من قبل المصلّي 
لوتعلّق بها تكليف مكلف ولم يقبل فيها قول الغير لزم تكليف ما 
لايطاق» ومن أن إخبارها بحال صلاتها بمنزلة الإخبار بحال صلاته, 
وهو غير مسموع خصوصاً البطلان ؛ ؛لأصل الصحّة وانتفاء شرطه. 

والأقرب الأوّل؛ وفاقاً لثاني المحقّقين!" والاصبهاني”" والمحكي 
عن غيرهما!", خصوصاً في البطلان, و ن كان في بعض تلك الأدلة 
نظر. 

وقد يظهر من المحكي عن حواشي الخهية عن نيجه مر وه علي 
الناقل النصتف التنضيل بين الاخار + الظلاق والضكة فيل الأول 
06 الثاني قال: «الأقرب قبول إخبارها بعدم طهارتها؛ للاستناد إلى 
أضليق ةعدمها وضكة ضلأة الرجل» لآ بطها زتها #اسعتاذا الى خلافههنا: 
طهارتها وبطلان صلاته»!. 

وفيه: -مع أن هذا رجوع إلى الأصول لا إخبارها ‏ يعضد إخبارها 
بالطهارة أصالة الصحّة والاندراج في ظاهر النصوص؛ ضرورة صدق 
أنه صلّى وامرأة تصلّى بحذاه أو أمامه صلاة لم يعلم فسادها. 

إل قن قوعي اعسمادا على ذلكه على أضالة البراءةضلام وجوت 
السؤال والاستفسار عليهماء خلافاً لجامع المقاصد معلّلاً له بأنّهِ «متى 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١١4‏ . 
(1) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 91١1-!ا9١.‏ 
() كايضاح الفوائد: الصلاة / في المكان ج ١ص‏ إلى وروض الجنان: الصلاة / في المكان 


ص 51١‏ . 
(؛) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج كدص .3١١‏ 


صلاة المرأة الى جاتب الرجل أو أمامه ص تلان 


ص الرجوع إلى المرأة المحاذية في صحّة صلاتها تحتّم على الرجل 
إعادة صلاته, وكذا فى الطرف الآخر؛ لآنّ شرعيّة الاعادة حتماً موقوفة 
على تحقّق الإعادة» فمع تحقّق فساد صلاتها لاتشرعالإعادة كذلك»!". 

وهو كما ترى؛ إذ يكفي في تحمّم الإعادة ماعرفت من أصالة 
الصحّة والاندراج في ظاهر النصوص من غير حاجة إلى الاستفسارء 
ولعل مراده وجوب الرجوع بعد فرض الإخبارء فيتّجه حينئذٍ ماذكره؛ 
إذ هو معنى صحّة الرجوع إليها في الحقيقة. 

وفي كشف اللثام متصلا بما نقله عن المقروّة على الفاضل: «وعليه 
الاستفسار إذا احتملت الصحّة, وكذا إذا فرغ من الصلاة واحتمل 
البطلان وقد شرع فيها غافلاً أو مع زعم الفساد ثمّ احتمل الصحّة» فإن 
لم يمكن م يشرع فيها»'". 

وكأنّه أشار بذلك إلى تنقيح مافي جامع المقاصدء قال: «إِنَي لم 
أطلع على عبارة لأحد من الأصحاب فيها التعررض لوقت الرجوع هل 
قبل الصلاة أم بعدها أم في خلالها أم مطلقاً إلى أن قال: ‏ والذي 
يقتضيه النظر أن الإخبار إن كان قبل الصلاة وجب قبوله» وإن كان 
بعدها فاإن أخبر ببطلان صلاته لم يؤثّر ذلك في صلاة الآخر التى قد 
حكم ببطلانها بصلاةٍ الأصل فيها الصحّة, وإن أخبر بالصحّة فلا أثر له ؛ 
لتحقّق البطلان قبل ذلك. 

هذا إذا شرعا في الصلاة عالمين بالمحاذاة المفسدة» ولو شرعا في 
الصلاة وكان كل واحد غير عالم بالآخر لظلمة ونحوها ففي الإبطال هنا 


. ١١50 جامع المقاصذ: الصلاة / في المكان ج "' ص‎ )١( 
. ١97 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج‎ )1( 


عمو 6 للش سم طممههسهسبل_جواهر الكلام(ج 8) 
تردّدء فإن قلنا به ففي رجوع أحدهما إلى الآخر في بطلان صلاته 
لتصحٌ الأخرى نظر ؛ من الحكم ببطلانهاء وكونها على ظاهر الصحّة» فلا 
يؤثّر فيها الحكم بالبطلان الذي قد علم خلافه بخلاف الصلاة التي فعلها 
المصلّى على اعتقاد فسادهاء فانها لاتصير صحيحة بعد ؛ لفوات النيّة. 

وإن كان في خلالها فإن شرعا عالمين فلاكلام في الإبطالء وكذا لو 
علم أحدهما اختصٌّ ببطلان صلاته وإن لم يعلم كل منهما بالآخر ثم 
علما ففي رجوع أحدهما إلى الآخر في بطلان صلاته التردّد»”" إنتهى. 

وفيه مواضع للنظر يعرف بعضها ممّا قدمنا وإن تبعه على بعضه في 
المدارك فقال: «لابد من العلم [بفسادها ]!" قبل الشروع ولو بالإخبار 
ولو وقع بعده لم يعتدٌ به؛ للحكم ببطلان الصلاة ظاهراً بالمحاذاة وإن 
ظهر خلافه بعده, ولو لم يعلم أحدهما بالآخر إلا بعد الصلاة صحّت 
الصلاة؛ وفى الاثناء يستمت»””. 

قد سمعك ألا | الحكد الضخة ظاهرا لالجدى بعد ظهور 
البطلان ولو بإخباره الذي قد عرفت اعتباره» وأنّ احتمال الفساد هنا 
من جهة النيّة لا مدخليّة له فيما نحن فيه. 

وثانياً: أن الظاهر مانعيّة المحاذاة وإن لم يعلم بها إلا بعد الفراغ أو 
غفل عنها أو كان غير ذلك؛ تمسّكاً بظاهر الأدلّة كغيره من الشرائط 
والموانع وإن كانت مستفادة من أوامر ونواه؛ لما سمعته غير مرّة من 
انسياق المانعيّة التي هي حكم وضعي من غير تقييد بالتكليفي» إلى غير 
)01 جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج تدص 0١؟١.‏ 


(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7ص 551 . 


صلاة المرأة الى جائب الرجل أو أمامة س9 


ذلك من وجوه النظر التي لاتخفى ٠‏ خصوصاً بعد ملاحظة ماسلف له من 
قبول إخبار كل منهما وافلاحظ وتأمل عيدا. 
ثم إن صريح الدروس "١"‏ وظاهر كثير كما عن الروض”" وفيى كشف 
اللثام «انْه ظاهر كلام الشيخين”" والتلخيص:!6!/4, بل عن كشف 
الالتباس" انّه المشهور عدم الفرق فى ذلك بين اقتران الصلاتين 
وفدمة ول قن دعت ماعن غا ره المراد مق | هرا ذا يمطلك عداةة 
بطلت صلاتهاء ولا قائل بالفرق». 
قلت: : وهو قوى لمعلوية قناعدة ان مانع صحّة الجميع مانع 
للبعض اظاهر ذيل ا ا “ وخبر أبي 
الحالئة ٠ه‏ تسلق يشم الاح في الأثناءء وصحيح علي بن 
لابق لم يم المرأة خاصّة يه 


. 58 الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص‎ )١( 

(1#روضن الحتان: الضلة / فى المكاناطن 551 

(؟) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص 1675. النهاية: الصلاة/ مايجوز الصلاة فيه 
ص ٠١١-٠٠١‏ الخلاف: الصلاة / مسألة ١7/١‏ ج ١‏ ص 479. 

(4) تلخيص المرامٌ (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الاول ج ١1‏ ص 010 . 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١16‏ 

(1) كشف الالتباس : الصلاة/ في المكان ذيل قولالمصنف: «وكر را : قدامة أو ]كا نعف («( 
ص ١98‏ (مخطوط). 

(0) تقدم في ص 5١7‏ - 004 . 

(8) تقدم فى ص 0800 . 

(9) نقلناه في هامش )١١(‏ من ص 5073 . 

. في ص غ60‎ )0٠١( 


) 8:21 ا ا بح حاو قو لام‎ ١ 


آخر ‏ خصوصاً إذا لم يكن عالماً حين شروعه بوقوع التحاذي حنّى 
يحترز منه -استبعاد لغير البعيد بعد ظهور الاأدلة فيه, كما أنه لاجهة 
للتمسّك باستصحاب الصحة معه. 

ومن ذلك كلّه يعلم مافي المدارك(») من القطع باختصاص المنا خرة 
بالنهي تبعاً لجده في المسالك'", والمحكي عن استاذه”) وابن فهد في 
الموجد' “»ومال إليه في كشف اللثاه", واختاره في المنظومة”", وكانّه 
يميل إليه في الذكرى”", بل عن المحقّق الثاني في أكثر كتبدام 
وتلمي يها" الميل ! إليه بل عن حاشية الأرشاة"" له الجوع بده لكدرة 

20 د «وينبغي أن 
يخص بما إذا : يدها بالضلاة دقع أوكان كل منهما غير عالم بالآخر ثمّ 
00 اضلاة رميق أمدهنا 78 اي 
المحاذاة ذ في الصلاة لصلاة الممنوع منها إنَعَا ل يسبيه)091 


. 751 مدا ارك الاحكاء: : الصلاة / مكان المصلى ج 7 ص‎ )١( 

(1) مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص .١9‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 17١‏ . 

(؛) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة / في المكان ص 7 
(0) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١96‏ . 

(1) الدرة النجفية: الصلاة / فى المكان ص 7 . 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص 16١-١6٠0‏ . 

(8) كجامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟" ص ١١١‏ . 

(1) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ٠١9‏ . 
)٠١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة. انظر الهامش السابق . 

»> »... حاشيةالارشاد: الصلاة :/ في المكان ذيل قولالمصنف: «ويكره انيصلي والى جانبه‎ )١١( 


صلاة المرأة الى جاب الرجل أو أمانة ب اام 


وهو كما ترى لايساعده على هذا التفصيل دليلء كما أَنّهِ لايساعد 
ماعن غير واخد هن الكفب التذالفة:التى خضت الفسناة الما حر منت 
التقييد بما إذا لم يكن الأول عالماً حين شروعه؛ وكأنّ ذلك كلّه لما قوي 
في نفوسهم استبعاد البطلان للمنعقد صحيحاً بما لم يفعله ولا تقصير له 
في ف العو دول زتها انه بالأخيان الدالشعك ارم ة السام 
لايقطعها لوانتي كر في سياق النفي تفيد العموم لمحل 
البحثء بل في صحيح أبي بصير منها: «لايقطع صلاة المسلم'" شير 
كلب ولا حمار ولا امراة...»''" ولا معنى له إلا إرادة شىء من فعلها. 

اكورين الفعليه 3 الفاكله لايغاوضن والستهم ين الأدلة لباقت 
فالقول بالتعميم حينئذٍ على تقدير البطلان لايخلو من قوّة. نعم قد يقال 
بالاختصاص على تقدير الكراهة ؛ لعدم إمكان التخلّص منها بعد فرض 
تلبّسه بما يحرم قطعه عليه» فلا يصحّ تكليفه حينئذٍ بهاء ولعل الحكم 
بالاختصاص في بعض الكتب المزبورة للبناء منهم على الكراهة. 

اللّهم إلا أن : يقال بجواز القطع له ؛ ار كان عاقيا نما كرد قطي 
أو يقال بصحّة الكراهة بمعنى أقليّة الثواب وإن لم يتمكن من بدل كما 
في التنفّل في الأوقات المكروهة والصوم تطوّعاً في السفرء فتأمّل 
جيّداًء والله أعلم. 
ل ' 
)١(‏ يأتيالتعرض لذلك عندالتعرض لمسألةاستحباب وضعالمصلي للسترة فيص 114. 
)١(‏ في المصدر: لا يقطع الصلاة. 


6١‏ الكافي: ا لم 0 اليم 0 : الصلاة / باب 


ا ا اس ب ذو | فل الكلدام (ج م) 


(و» كيف كان فؤيزول التحريم أو الكراهة» عن المحاذاة 
«إذا كان بينهما حائل » بلاخلاف اعد فيه1 يل عت الصعت 0 
وما تسمعه من المنتهى الاجماع عليه؛ وعن البحار"كأنّه لاخلاف 
فيه » ومنه وغيره يعلم ان ترك ذكره فى النهاية! والخلاف”" والوسيلة!" 
والغنية#والنبرائر؟ وكذا المقئعة!) والمبسوط "على مناحكن عنين 
افعض لسن للخاذف:فية. 

وكيف كان فالحجّة عليه: _بعد اللاجماع المحكي المعتضد بما 
سمعتء وللأصل وإطلاق الأدلة السالمين عن المعارض بعد انسياق 
غيره من نصوص المنع -خصوص صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر ل 
ايا تصلي عند الرجل »قال: إذاكا وننتهيدا عائحة قلا بام ا 


)01( قن بدلك: : الشيخ في التهديب: الصلاة / باب اعم نالا كدرو القسافة فينت نين لاد ذيل 
ح ٠٠١‏ ج ؟اص 557, وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /ستر العورة ص 19. 
والعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 88. والكاشاني في مفاتيح الشرائع 
الصلاة / مفتاح ١١7‏ ج ١‏ ص 9 .٠١‏ 

(1) المعتبر: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١١١‏ . 

(؟) بحار الانوار: باب 19 من كتاب الصلاة ذيل ح 6 ج 47 ص 377 . 

(غ)النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص .٠١١ 0-5٠١١‏ 

(0) الخلاف: الصلاة / مسألة ١79١‏ ج ١‏ ص 1177 -151. 

. 88 الوسيلة: الصلاة / ماتجوز الصلاة عليه ص‎ )١( 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / في كيفيتها ص 411 . 

(8) السرائر: الصلاة / لباس المصلى ج ١‏ ص 517 . 

(1) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١67‏ . 

. 81١ ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج‎ )٠١( 

)١١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ا ل ب ا ا خف 
وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب مكان المصلي ح ؟ ج 0ه ص .١74‏ 


صلاة المرأة الى جانب الرجل أو أمامة سسسسش 6898 


والمروي عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسين'" عن عليّ بن 
جعفر أنّه سأل أخاه اق «عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد 
قصير الحائط وامرأته قائمة تصلّي وهو يراها وتراه؟ قال: إن كان بينهما 
حائط طويل أو قصير فلا بأس»"". 

مضافاً إلى صحيحي الحلبي وابن مسلم السابقين!" على قراءة 
«ستر» فيهما بالمهملة والمثناة» فتصحّ حينئزٍ صلاتهما معاً به كما نصّ 
عليه غير واحد!؛ بل عن المنتهى“ الإجماع عليه؛ بل لعلّه قضيّة 
إجماع المعتبر السابق بل والفتاوى؛ لكن في التحرير: «صحّت 
صلاته ١»‏ ولعله لايريد التخصيص. 

سن الظلمة من الحاجز والستر عرفأ ولا السمى لاشيم 
العين؛ وفاقاً لجماعة”", وإلا لأومئ إليه في النصوص» ل 
هي خصوصاً الأخير -أيسر من غيرها ا 00 
الشهيد الفاني'" في الأوّلين, ومحتمل الأدل01 فيهماء و 


. فى المصدر: الحسن‎ )١( 

(8) قرب الاسثاةة من 16 ؤسائل التنيعةنايات :من أبواب»مكان انسل حم نالخ و 1 

(؟) فى ص 6 وانظر الهامش المتعلق بصحيح ابن مسلم هناك . 

(؛) كالمصنف في المختصر النافع: الصلاة / مكان المصلي ص 558, والعلامة في التذكرة: 
الصلاة / في المكان ج ؟ ص 417. والنهاية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 549 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 587 . 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 77. 

(/0) كالسيد فى مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 55!. والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / في المكان ص 5844 . 

(4) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 06 . 

(1) البيان: الصلاة / في المكان ص 4 قال: «وفي تنزل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل نظر 


أقربه المنع . 0 


اول سسسسسسسسسبيب يبب سيب جوار الكلام (ج 48) 


اللثام'" في خصوص الأوّل منهماء وفي التحرير: «لوكان الرجل أعمى 
فالوجه الصحة, ولو غمّض الصحيح عينيه فإشكال»”". 

ولعلّه لتخيّل أن المراد بالستر المنع عن النظرء ولذا ارتفعت الكراهة 
مع صلاتها خلف , وهوكما ترى من العلّة المستنبطة» ولقد أجاد الفاضل 
في المحكي عن نهايته في قوله: «وليس المقتضي للتحريم أو الكراهة 
النظر ؛ لجواز الصلاة وإن كانت قدّامه عارية» ولمنع الأعمى ومن غمّض 
عينيه»!" وظاهره المفروغيّة من عدم الاكتفاء بهماء وهو في محلّه 
واحتمال تعميم الحاجز والستر لما يشمل ذلك كما ترى حتّى في الظلمة 
فضلاً عن غيرها. 

لي يي ا ل ا 
صريح ثانيهماء كصحيحه الآخر سأل أخاهلية «... عن الرجل يصلي 
في مسجد حيطائه كوى !كله قبلته وجانباه, وامرأته تنصلّي حياله 
يراها ولا تراه» فقال: لابأس ...”بل قد عرفت مااحتملناه سابقاً في 
نصوص الشبر والذراع ونحوهما من الحائل بهذا المقدار» فما في 
المنظومة'" وعن الشهيد الثانى!" من اعتبار كونه مانعاً عن الرؤية في 


. ١937 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

)١(‏ تحرير الااحكام: د يد ١١‏ ص79. 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7149 .50٠‏ 

(؛) الكوة ‏ بالضم والفتحم ا ل ل ل ١‏ 
ص 4١7(كوى).‏ 

(6) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 80 ج ؟ ص 7779, 
وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج هص 55؟١.‏ 

(1) الدرة النجفية: الصلاة / في المكان ص 17 . 

() الروضةالبهية: الصلاة/ في المكان ج ١‏ ص ١6‏ 5. روض الجنان: الصلاة/ ف يالمكان ص 70؟. 


صلاة المرأة الى جائب الرجل أو أمامة الوق 


غير محله» ومفهوم خبري الستر يجب تقييده بما عرفت هذا. 

وفي المحكي عن المبسوط قال: : «فان ن صلّت خلفه في ضف بطلت 
صلاة من عن يمينها وشمالهاء ومن يحاذيها من خلفهاء ولا تبطل صلاة 
غيرهم» وإن صلّت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الامام ولا تبطل 
صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأُوّل»0". 

ويحتمل قوله: «من عن يمينها وشمالها» جميع من في صفهاء 
ورجلين منهم خاصّة, وكذا يحتمل «من يحاذيها» جميع من في الصف 
الثانىء ومن يحاذيها حقيقة» ومن يحاذيها ويراها. 

لكن على كلّ حال قد يشكل: بأنّه كيف تصمٌ صلاتهم مع بطلان 
صلاة الإمام ؟! 

وقد يدفع: بأنّه يجوز أن يريد صحّتها إذا نوا الانفراد» ولم”" يعلموا 
بصلاتها إلى جنبه وبطلان صلاته, وعدم العلم بفساد صلاة الإمام كافٍ 
فى جواز الاقتداء, نعم صحّة صلاة الصفٌ الثانى فى هذا الحال مبنيّة 
على أنّ الصف الأُوّل حائل» فلا يقدح حينئذٍ تقدّمها عليهم, وإِنّما يقدح 
بالنسبة إلى الصف الأول لعدم الحائل ؛ بل قد ينقدح من ذلك تعيّن 
و ا ا ا ؛ لكون من على يمينها 
الاحتمال ب اي صلاة الصف 
لمكان تقدّم المرأة. 

ثمٌ من المعلوم أنّ أصل الفساد فيما ذكره مبنيّ على عدم اختصاص 
)١(‏ المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 85 . 
(؟) الأولى التعبير ب: أو لم . 


##ا ويب سم م وس جح قو قن الكللام (ج ا 
المتأخّرة به» وإلا لم يتّجه بطلان صلاة الإمام كما أنّه من المعلوم 
الحكم في الفرع الذي فرضه بعد الإحاطة بجميع ماذكرناه؛ وأنّ فصل 


النخص ونحوه من الحائل الذي ترتفع الحرمة أو الكراهة به (أو» 
بالتباعد ب «مقدار عشره أذرع» بلا خلاف معتد به 5 فيه(١)‏ انها 
كالخائل وبل عن التعتر:" الاأجماع على ستقوط المنغ »وهو معتى يتنا 
:. عن المنتهى!" من الإجماع على صحة صلاتهماء بل وجامع المقاصد؛؛) 
رار شان الحشر ب "امن الحجماء على غنم الكراهة: 
فما في كشف اللثام من أنه «أطلق الشيخان في غير كتابي 
الأخبار'" والحلبيّان”" وابنا حمزه'" والبرّاج!" المنع من غير ذكر 
للحائل والبعد»''_غير مراد منه الخلاف كما سمعته فى الحائل » ومراد 


الجميع على الظاهر صحّة الصلاتين؛ وما في التحرير'""-من الاقتصار 


)يا قل المصضادر أثناء الحت. 

(1) النحبر: الصلاة /#مكان التطلى بح انض 411 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة /'في المكان ج ١‏ ص 587 . 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج "١‏ ص ١١١‏ . 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة :/ في المكان ج ١‏ ص ٠١7”‏ وانظر المطالب المظفرية: 
في المكان ذيل فول المصنف: «أو بُعد عشر أذرع» (مخطوط). 

)١(‏ المقنعة: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ؟07٠١.‏ المبسوط: الصلاة 0 ة فيه من 
المكان ج ١‏ ص 47. النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ,٠١١ - ٠٠١‏ الخلاف: 
الصلاة /مسالة ١7١‏ ج ١‏ اص 177 11514. 

() الكافي في الفقه: الصلاة / في تفصيل احكامها ص .,١7٠١‏ الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / 
فى كيفيتها ص 17 . 

(8) الوسيلة: الصلاة / ماتجوز الصلاة عليه ص 84 . 

(9) المهذب: الصلاة / تفصيل الاحكام المقارنة لها ج ١‏ ص 18 . 

.١91١ ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج‎ )٠١( 

. 77 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج‎ )١١( 


صلاة المرأة الى جاتب الرجل أو أمامة ل 


على صحّة صلاته -غير مراد منه الخلاف قطعاً. 

وكيف كان فالحجّة _بعد الأصلء والإطلاق» والإجماع المحكي 
المعتضد بما سمعت -خبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد سأل 
أكتاء كه رهن الرجل بعلن الضحى بو أنامه امراه تضلى يديه عير 
أذرع» قال: لابأس» ليمض في صلاته»7". 1 

ومونّق عمّار السابق”" الذي يمكن حمل الأكثر فيه على إرادة 
العشرة فأكثر على حدّ قوله تعالى: « كن نساءً قوق اتتو ا"اقصوهنا 
مع ملاحظة غلبة وقوع أمئال ذلك في روايات عمّار. 

وفي كشف اللثام: «لعلّ الأكثر فيه لوجوب العشر بين موقفها 
ومسجده؛ فلا يكفي العشر بين الموقفين إذا تقدّمت)!4. 

قلت: لكن في المدارك”* والمحكي عن الروض"" والبحار”" 
ذكر ذلك احتمالاً, وإل فظاهرهم أنّ مبدأ التقدير الموقف, وقد يقوى 
كون المدار على ذلك في جميع الأحوال؛ فيكفي حال الوقوف العشر 
من محلّه من طرف إبهامي قدميه إلى عقبيها مثلاً لو كانت متقدّمة, 
ووععبر فى مدال السجوة من حتتهى راس الى عقبيها مثلا؛ إذ المذا على 
صدق البينيّة في أحوال الصلاة, والظاهر عدم الاكتفاء بالتسامح 


.١38ص جه‎ ١ قرب الاسناد: ص 48. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب مكان المصلي ح‎ )١( 
.6١غ في ص‎ )١( 

(#)اسورة السناءه الآية ١17‏ : 

(؛) تقدم المصدر قريباً. 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 555 . 

)03( روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 735١‏ . 

(0) بحار الانوار: باب 794 من كتاب الصلاة ذيل ح 0 ج 487 ص 577. 


ج ‏ ي تن ل قن لالم (ج 8) 


العرفي ؛ لأصالة الحقيقة. 

وعلى كلّ حال فلم يقل أحد بالزيادة على العشر كما في جامع 
المقاصد() 00 ا 1 
لكراهة أصلاًعلى الزيادة إن خت بالمشرة حنى أشرفت على الروال 
أن الكراهة معا يتسامم بها 

كما أنّ ما عن الجامع-من زوال الكراهة بذراع وشبرء والجعفي!" 
من أنّ «من صلّى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت 
صلاته» ممّا يظهر منه اعتبار التقدير به لايخفى مافيه أيضاً وإن كان 
يشهد لهما ماسمعته من النصوص السابقة» إلا أنك قد عرفت الحال فيها 
وأنّ مقتضى الجمع _بعد تسليم إرادة ذلك منها بينها وبين الموثق 
وغيره التنزيل على تفاوت مرا: تب الكراهة, ولا ينافيه الاقتصار في 
الفتاوى على العشر في رفعها من زان كها تقو واضحء مع احتمال إرادة 
الجامع التخفيف من الزوال فيه, ولذا ذكر الشبر والذراع مع أنّ الأول 
كافيٍ» بل لا مدخليّة حينئزٍ للزيادة عليه بعد فرض الارتفاع به هذا. 


. ١٠١ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟' ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج ؟ ص ؛ .٠١‏ وانظر المطالب المظفرية: 
في المكان ذيل قول المصنف: «او بعد عشر اذرع» (مخطوط). 

7( روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 06 . 

(:) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١1‏ ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 

(0) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 14 . 

(1) نقله عنه الشهيد ه في الذكرى: : الصلاة / في المكان ص ١6‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: الصلاة اه اص .١9١‏ 


صلاة المرأة الى جاتب الرجل أو أمامة ب 6 


وقد أغفل من تقدّم على الشهيد من الأصحاب التعرّض للفوقيّة 
والتحتيّة» وأنّها ملحقة بالتقدّم والمحاذاة أو بالتأخَّرء أمّا هو فقال في 
المحكي عن غاية المراد: إن محتمل من فحوى المنع مع إمكان إلحاقه 
واحرقاء تموظا فوقيّتها»٠",‏ وقال عند ذكر موثق عمّار: «من هنا 
وقع الشكٌ في الفوقيّة والتحتيّة»". 

قلت: من اختصاص اشتراط البعد بالجهات الثشلاث», ومن 
اختصاص نفي البأس بالخلف, فيتدافع المفهومان. 

وقال عند قول الباقرحظُةٍ: «... لا تصلّى المرأة بحيال الرجل إلا أن 
يكون قدّامها ولو بصدره»إِنّهِ «يظهر من فحواه المنع من الجهتين»0* 

قلت: لايخفى عليك ظهور الفتاوى ومعاقد الاجماعات فى أن 
المانع المحاذاة والتقدّم, لا أن الشرط كونها خلفه, بل الظاهر أَنّ تعض 
النصوص لذلك, ولا إيماء في شيء منها إلى الفوقيّة والتحتيّة» فالرجوع 
إلى بعض إطلاقاتها كأنّه من الرجوع إلى ماعلم عدم إرادته من 
الإطلاق» على أَنّك قد عرفت التدافع في المفهوم منها. 

ودعوى ان المسامتة من جهة الفوق أو التحت اولى من المحاذاة 
والتقدّم بالمنع -ضرورة اتّحاد جهة لوالاو فيه بخلافهما _لاشاهد لهاء 
فليس حيئئذ إلا الإطلاقات, وهي تنقتضي الصحّة. واختصاص 
المانعيّة بغيرهماء ومن هنا جزم بذلك الفاضل الاصبهاني*' والأستاذ 


. ١7١١ ص‎ ١ انظر غاية المراد: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 
. ١7١7 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص .0٠‏ 

(5) غاية المراد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١١8‏ . 

(6) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١95‏ 


امل 1 2 ا ا ير 7777 2272252525 الو | الزن الكلام (ج 00( 


الأكبر'" والشهيد الثانى فى المحكى عن روضه””", ومال إليه العلامة 
الطباطبائى فى منظومته”". 

إلا أنْه ينبغى أن يعلم كون المراد بالفوق والتحت ما لايصدق معه 
وصف التقدم والمحاذاة» وإن كان قد يوهم كلام البعض ”© بل هو صر بح 
آخر“ احتمال السقوط فيه أيضاًء لكنّه لاريب في ضعفه؛ ضرورة 
تناول أدلّة المنع له. والارتفاع والهبوط لا مدخليّة له قطعاً. 

نعم في اعتبار العشر حينئذٍ إشكالء ففي المحكي عن الروض «انّها 
لو كانت في إحدى الجهات التي يتعلّق بها الحكم وكانت على مر تفع 
بحيث لايبلغ من موقفه إلى اساس الحائط المرتفع عشر اذرع» ولو قدر 
موقفها _بلغهاء ففى اعتبار ايها نظر»'". 

وتبعه في المدارك» لكن قال: «ويحتمل قويّاً سقوط المنع مع عدم 
التساوي فى الموقف»". 

وفي كشف اللثام: «إنكانت على مرتفع أمام هاعتبر كون ضلع المثلّث 
الذى ساقاه من موقفه إلى اصل ماهى عليه من البناء ومن اصله إلى 
موقفها عشراًء وكذا إذا كانت بجنبه وكان أحدهما كذلك كانت الزاوية 
)١(‏ شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١١7‏ ذيل قول المصنف: «لو كانت أعلى منه» ج ١‏ 

ض ١١‏ (مخطوظ): 
)1 روص الجنان: الصلاة / في المكان ص 51١‏ . 
(1) الدرة النحفية: الصلاة / في المكان ص 57 . 
(؛ و0) كعبارتي كشف اللنام والمدارك الآتيتين . 


(/) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج "ص 35060-5514. 


صلاة المرأة الى جانب الرجل أو أمامه سس لبق 


التي بين البناء والأرض قائمة أو حادة أو منفرجة» واحتمل سقوط 
اوم حيشديناء اث َه عادر ا والمحاذاة ونحوهما»'". 
واليسار أيشاً ما لإإشكال في صدقه وأ ن المراد الجهة ا في 
تدر شام الدلك بين الذانين أورث زاوية أولا؛ لعدم صدق 
(( لم » حقيقة إلا بذلك, واحتمال إرادة الجهة حتى فى التقدير فلا 
يعتبر الزوايا لا شاهد له, بل هو خلاف المعنى الحقيقى للفظ «بينهما». 

وكذا الظاهر عدم اعتبار نفس الحائط ولحوو ين العر تفع ؟؛ ضرورة 
ظهور إرادة البعد المسافي, وإلا لاجتزي بحفرة بينهما 0 
كا ن الذي بينهما لولا الحفرة ذراعاً مع احتماله ؛ لكنّ الأقوى الأوّل. 

ومن ذلك كلّه يعلم مافي محتمل الشيخ والمصنّف المتقدّم سابقاً من 
الاجتزاء بتقدام الرجل بالشبر ونحوه, بل رما جزم غيرهما من 
متأخّري المتآخّرين'" به وبزوال المنع بالتقدّم بالصدر ونحوهء ولعله 
لعدم صدق المحاذاة حينئذٍء مضافاً إلى النصوص السابقة. 

ورئما يوافقه في الجملة قول المصئف: وولو كانت وراءه بقدر 
مايكون موضع سجودها محاذياً لقدمه سقط المنع 6 كاللمعة”", 
بل قيل!*: وقول المفيد: «تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه 
فى سجوده»!0. 


.١11 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللئام: انظر الهامشى السابق . 
() اللمعة الدمشقية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١؟5‏ . 
(4) كما في كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١953‏ . 
(6) المقنعة: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ١819‏ . 


مو 1ل لس جواهر الكلام (ج 4) 


بل قد يظهر من المحكي عن المنتهى أنه من المجمع عليه » حيث إِنّه 
بعد أن حكى الإجماع على صحّة صلاتيهما مع الحائل والأذرع قال: 
«وكذا لو صلّت متأخّرة عنه ولو بشبر أو قدر مسقط الجسد»"". 

بل قد يوهم كلام بعضهم'" أن ن مافي النافع' "وفوائد الشرائع 
وحاشية الإرشاد”" من التقدير بمسقط الجسد يرجع إليه ده 
بدون التأخر تماما. 

وفيه منع واضح, »بل ظاهرها ‏ خصوصاً فوائد الشرائع أن المراد 
به تأخّرها عنه تماماً بحيث لايحاذي جزء منها جزء منه 900 
المقنعة والمتن واللمعة يراد منها ذلك كما في كشف اللثام"" بحمل 
المحاذاة فيها على قرب المحاذاة أو نحو ذلك.ء وإِل" فيعتبر التأخّر هاما 
كما هو صريح الشهيد الثاني" والمحكي عن الميسي'", ولعلّه لموّق 
عمّار الغبارق هدق النمين والحتي و نحوقها على مير المتا دن 
تماماً. 

ولا يعارضهما نصوص الشبر بعد أن عرفت الحال فيها. وصحيح 


)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 517؟. 

(1) كالسيد العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج "١‏ ص ٠١6‏ . 

() المختصر النافع: الصلاة / مكان المصلىي ص 7١‏ . 

(8) فوائد الشرائع : الصلاة / مكان المصلى ذيل قول المصنف: «ولو كانت وراءه بقدر مايكون 
مواقع 0 

(0) حاشية الارشاد: الصلاة / في المكان ذيل قول المصنف: «أو مع الصلاة خلفه» ص 07 
(مخطوط) . 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١9537‏ . 

() الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 777؟. مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي 
ج ١ص .١19‏ روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 550 . 

(8) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7١80‏ . 


ضلاة المرأة الى جائب الرجل أو أمامة ب و6 


الصدر'" يمكن إرادة الكناية به عن تأخّرها تمامأأكما في كشف 
اللئام'"', وما في الصحيحين السابقين من أنه إذا كان سجودها اح 
ركوعه أو ركبتيه فلا بأس غير متّضح المعنى » »فلا يخرج به عمّا يقتضى 
المنع خصوصاً مع ندرة العامل بهذه النصوص حتّى من المفيد والمصنّف 
ونحوهما ممّن عبّر بالعبارة المزبورة ؛ ضرورة الزيادة على محاذاة 
موضع السجود للقدمين المعتبرة في الصحّة عندهم. 
كصاحبى الذخيرة() والحدائق0", فالخروج بمجراد ذلك عمّا يقفتضيه 
المولق و ختروبمن المع لايك ورد شكال , ينثما ولاقو لفظ غلك 
والوراء”" فى عبارات الأصحاب ومعقد إجماع الخلاف/ خلافه ؛ 
ضرورة ظهورها في اعتبار ذلك في الصحّة, ودعوى أن التقدّم بالشبر 
والصدر ونحوهما يصدق معه أنها وراء وخلف دون اليمين واليسار 
والجنب يشهد العرف بخلافها. 

نعم يمكن دعوى ذلك في نحو مالو حاذى سجودها القدمين» ولعلّه 
)١(‏ أي صحيح زرارة المتقدم في ص .0٠‏ 
(؟) تقدم المصدر قريباً.. 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 557 . 
(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / في المكان ص 581١‏ . 
(05) الحدائق الناضرة: الصلاة /مكان المصلي ج لاص .١84‏ 
(1) كما في ارشاد الاذهان: الصلاة / مايصلى فيه ج ١ص‏ 88", وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في 

المكان ج ؟' ص 7١غ4.‏ والبيان: الصلاة / في المكان ص . 


(1) كما في قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١ص .١88‏ 
(8) الخلاف: : الصلاة / مسألة ا/اااج ١ص‏ 2779 و255. 


2+2 2 02 0 0ز 11|[ز 0 ا 00 الكلام (ج 8م) 


لذا عبر فى المتن والمقنعة واللمعة بما عرفت» وهو لايخلو من وجه. 
تدكون المدار على ساق 1 الندو| د حرض ا معدفها ذاة اللمط كنا ١ه‏ 
القول _بناءً على المختار من الكراهة _بالمراتب في المقام كالمسافة 
لايخلو من وجه فترتفع أصلاً بالخلف كلا بحيث لايحاذي جزء منها 
جزء منهء وتخففَ بدون ذلك إلى أن تحصل المحاذاة حقيقة» فتثئبت 
الكراهة تماماًء والله أعلم. 

«ولو حصلا في موضع لايتمكنان من التباعد» ولا من التأخّر 
الرافع للمحاذاة وكان ن الوقت واسعاً ترّبا في فعل الصلاة وجوباً أو 
استحباباًء ولا يتعيّن تقدّم الرجل ؛ للأصلء والإطلاق» وذيل صحيح 
ابن أي يعفور السابق: «... إلا أن ن تتتقدام هي أو أنت ٠»...‏ "الذي لاريب 
في ظهوره ولو للإطلاق بجواز تقدّم المرأة. 

ولا ينافي الظهور احتمال كون المراد به عدم ارتفاع النهي إلا بذلك 
ولو حال اتّفاق تقدّم صلاتها لعدم إرادة الرجلء أو لعدم علمها بإرادته 
الصلاة» أو بالحكم في المسألة» أو لأنها عصت وتقدّمته, أو لغير ذلك ؛ 
ضرورة أن مثله ينافي النصٌّ لا الظهورء مع أنه يمكن منع تسويغ التقدّم 
لها ببعض المزبورات» كما أنه يمكن منع الصحّة في صورة العصيان 
تمنشكا اه الاممر: 

لكن في صحيح ابن مسلم وخبر أبي بصير السابقين": «صلّى 
الرجل أوّلً. ف » إذا فرغ صلّت «المرأة» 

لاله حي حماة فلن التي هاء 7000 


.0006 في ص‎ )١( 
من ص007.‎ )١١( تقدم صحيح ابن مسلم في ص”507 - 4 00 وخبر أبي بصير في هامش‎ )1( 


صلاة المرأة الى جائب الرجل أو أمامة لش [68 


جمعاً بينه وبين ماسمعته من ذيل الصحيح السابق المعتضد بالأصل, 
والإطلاتي» وقوّةٍ احتمال أنّ المراد من صحيح ابن مسلم عدم 
الاجتماع, واستبعاد وجوب ذلك خصوصاً على إرادة الاشستراط في 
الصحّة» مع أن ' المكان قد يكون ملك المرأة» وقد لايريد الرجل الصلاة 
في الوقت المخصوصء أو له مانع منه عكس المرأة التي يفرض وجود 
المنتضي نهاء بل قد يفرض كوند على جهة الشزوم» ومخير ذلك متا 
لايخفى استبعاد التزامه (في كل شرطٍ صحَّة فعل مكلي)'" بفعل مكلف 
آخر لابوغل تحت فدرة الأول: »بل عن المنتهى ”" الإجماع على م 
صلاتهما لو عكست المرأة فصلت أَوَله 

فما عن الشيخيقة”" وأتباعه!» من الوجوب ‏ تعيّداً أو شرطاً ‏ 
الزيب ال طعقه لالد بس 114 السحيم ليور اليبكان سيدا 
حينئذٍ على الندبء, ويرتفع الخلاف كما يومئ إليه عدم نقل بعض من 
هو مظئة ذلك عنه. 

والظاهر شمول خطاب الندب لهما؛ بمعنى أنه يستحبٌ للرجل 
التقدّم وللامرأة تقديمه وتأخر ها عنه حتّى لو كا نالمكان ملكها ؛إذ الأمر 
بأن يصلّي الرجل أُوَّلاً في الصحيح السابق لايختصٌ بهء بمعنى أنه لو 
تقدّمت الامرأة عليه ماتركت مستحبّاً لعدم خطابها به ؛ بل المراد من كل 
منهما وقوع صلاة الرجل أَوَّلاً والامرأة ثانياًء فتأمّل جيّداً فإنّه ربّما دق. 


. في بعض النسخ بدلها: شرط صحة فعل‎ )١( 

.١893 منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج اص‎ )١( 

() النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ٠١١‏ . 

(4) لم نجد تصريحاً لأحد اتباع الشيخ بذلك. نعم تعرض له المصنف ومن بعده. انظر المختصر 
النافع: الصلاة / مكان المصلي ص 17. وقواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 58. 


يبي | ا سب و قن الكلام 302) 


ولو كان الوقت ضيّقاً سقط الوجوب والندب كما صرّح به 
جماعة”"» بل ربّما نسب إلى الأكثر"؛ بل إلى الأصحاب””. 
عابوي ع مامرويس ا اوسييوين كاه وبا 
ل ا ل كان المكان 7ك 
لخ يبول يجوز إقار الأخريه» رن كان ينا أر سفوا فيه أركن 
القول بالقرعة؛ فيصلّي من خرج اسمه ويقضي الآخر»!". 
وفيه: أنّ من المعلوم عدم سقوط الصلاة : فى الوقت بحال» وتقديم 
مدصي اسيي حيسم 
0 مكن الاستناء مضا إلى ذلك - إلى 0 
وميد براحي ا عوسي 
وفقة تظهين يشا خط لاله خو ما ورة عليه إرضاء قال تفتلت 
لأبى عبد اللهليَة: أقوم أصلّى (فى مكّة)'" والمرأة بين يدي جالسة 
)١(‏ منهم السيد في مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 150. والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / في المكان ص 514 . 
(") كما هو ظاهر غاية المراد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١70‏ . 
(1) كما في ظاهر بحار الأنوار: باب من كتاب الصلاة ذيل ح مج لم ص 737 . 
(4) حاشية الارشاد: الصلاة / في المكان ذيل قول المصنف: «ويكره أن يصلي وإلى جانبه ...» 
ص 075-07 (مخطوط) . 
(5) الذي ذكره سابقاً والموجود في المصدر: الفضيل. فراجع 


.608-6007 فى ص‎ )١( 


صلاة المرأة الى جانب الرجل أو أمانه ب ا 


اوغازة قال لأآباس؟ انما سقيت ([فكه)1" ركه لأتد يك فيها الخال 
والنساء»”". 

وأمّا احتمال استثناء خصوص مكّة لهذين الخبرين فلم أره لأحد 

من الأصحابء نعم حكي عن ظاهر الصدوة ق”" القول بهء وعن 
لحار في المع لكر ن الحرج غالباً. على أنه على هذا التقدير 

فيه أيضاً إيماء إلى استثناء الضرورة كما هو واضحء وقد ظهر من ذلك 
م أنه وإن كان المكان لأحدهما ليس له منع الآخر من الصلاة ولو 
الاضطراريّة -مع الضيق بناءً على ماعرفته في الغاصب, هذا. 

وعن الروض انّ «المشهور اختصاص الحكم فى أصل المسألة 
بالمكلتين "اقلت لملة لا الموعوة فى التضوصن لفط ليها والقراة 
الذي لايشمل غير المكلّفين» ولا ينافيه لفظ البنت في بعضها"" بعد 
إفكان حفله على البالقةء إن لم يكن الظاهر نقد لكي 

لكن قد يقال: إِنّهِ ينّجه بالنسبة إلى صلاة كل من الرجل والمرأة ؛ 
بمعنى أنه لايفسدهما محاذاتهما ولا تقدّم الصبيّة» بل ولا يفسد صلاة 
الصبي محاذاة الصبيّة أو تقدّمها كالعكسء أمّا بالنسبة إلى صلاتهما 


)١(‏ المحاسن: كتاب الغلل ح ١١1‏ ص 77, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مكان المصلي 
(1) استفيد ذلك منه باعتبار روايته مايدل على ذلك في العللء انظر علل الشرائع: باب ١7‏ 
(؛) بحار الأنوار: باب ١9‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 6 ج 87 ص 7377 7378 . 

(4) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 551١‏ . 


بابن مسلم . 


1 00000000211 


-حال تقدّم المرأة على الصبي أو محاذاتهاء وتقدّم الصبيّة على الرجل 
ومحاذاتها فقد يتجه الفساد بناءً على الشرعيّة التي من المعلوم كون 
المراد بها المشروعة للبالغ» فكل شرطٍ لصلاة الرجل مثلاً هو شرط في 
صلاة الصبى» وكلٌ شرط لصلاة المرأة هو شرط لصلاة الصبيّة » فتفسد 
صلا الصبى يفيك ينقاة المرأه ومجاة انها كتصلةة الرعجل وضناة: 
الصبيّة بتقدّمها على الرجل ومحاذاتها له كالامرأة. 

ولا ينافي ذلك كون الرجل والمرأة مورد النصوص؛ إذ الشرائط 
جميعها أو أكثرها كذلك كالحرير وغيره؛ ضرورة عدم إرادة شمول 
الخطابات للصبيان» بل المراد - في مو ضوع عبادة الصبي -الجامعة 
للشرائط عدا البلوغ كما هو معلوم في ذلك, وعلّه إلى هذا أومأ الشهيد 
بما في المحكي عن حواشيه من أن «الصبي والصبيّة يقرب حكمهما من 
الرجل والمرأة»!". 1 

كما أنه منه يعلم عدم الحاجة فى ثبوت ذلك إلى دعوى شمول لفظ 
الرجل لغير المكلّف لما عن القاموس: «انّه بالضم معروف: وإِنّما هو 
لمن شبٌ واحتلم أو هو ساعة يولد»'" والصحاح «هو الذكر من 
الناس»!" حتى يحتاج إلى ردها بأنه لاريب في مجازيّته» والإطلاق 
أعمٌ منه والحقيقة» ولو سلّم فالمنساق المكلّف منهء بل لعل حصر 
القاموس مبنيّ على ذلك أو الأوّل؛ إذ قد عرفت أنا فى غنية عن ذلك 
)١(‏ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ٠١5‏ . 
(") القاموس المحيط: ج "' ص 58١‏ (رجل) . 


() الموجود فيه: «الرجل: خلاف المرأة» انظره: ج ]ص ١7١١6‏ (رجل). والمطلب موجود فى 
المصباح الطثير:: ص ٠ ٠‏ (رجل) : 


الصلاة في الموضع النكس عم تتح 1ر8 


كبا و 0 
رسن بع ا لب و ا 
وما الخنثى المشكل فالأقوى عدم فساد صلاتها وعدم الفساد بها 
مطلقاًء بناءً على التحقيق من عدم المانعيّة فيما شك فيه بل وله 
الشرطيّة» ون التمسّك بالإطلاقات في نفي هذا وشبهه في محلّه كما 
أوضحناه غير مرّة» والله أعلم. 
ىه المشهور بين الأصحاب نقلاً؟" وتحصيلاً" أَنّه «لابأس أن 
يصلي» لبجل دشر زفي الموضع انجس إن كانت نجاست 
الخلا ف(غ) الإجماع ؛ للأصل والاطلاقات وخصوص 558 معد 
علي بن جعفر سأل أخاهطية «عن البيت والدار لايصيبهما الشمس 
ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من جنابة» أيصلّى بهما إذا جفًا؟ قال: 
نعم ...0/0 
)١(‏ شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ١١7‏ ذيل قول المصنف: «الاشهر الاظهر اختصاص 
الحكم ...» ج دص ١>(مخطوط).‏ 
(؟) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الصلاة / في المكان ص 41 وروض الجنان: الصلاة / في 
المكان ص ,١"١‏ وبحار الانوار: باب 75 من كتاب الصلاة ذيل ح ١ج‏ "مراص 7580. 
(7) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص /ا/ 
وابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 574؛ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 14 والعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج١‏ ص8١.‏ 
(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة /0١؟‏ ج ١‏ ص 497١‏ . 


(0) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 77ج ١‏ ص 2,710 قرب 
الاسناد: ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب النجاسات ح ١‏ ج 7 ص 4017. 


وخبر عمّار سأل الصاد قله «عن البارية يبل قصبها بماء قذرء 
هل يجوز الصلاة عليها؟ قال: إذا جفّت فلا بأس بالصلاة عليها»”" بناءً 
على إراةة العقاف عير الستمسى من العفاف فد 

وصحيح زرارة سأل أبا جعفرهُة «عن الشاذكونة”" تكون عليها 
الجنابة أيصلّى عليها فى محمل؟ فقال: لابأس (بالصلاة عليها)!”)1©. 

وكتزاين أى ععير رفاك لأى غيو ا فانقة, أصلى على الساذكونة 
وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: لابأس). ْ 


وصحيح على بن جعفر الآخر: «... سألته عن البواري يصيبها 
البول. هل يصلح الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال: نعم 
لابأس ...06" إن ارية هو الحفاف تدر الشعس: 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 777 ج ١‏ ص 550, تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح الاج 7 ص .57١‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب النجاسات ح 6ج 7 ص 104. 

(1) الشاذكونة ‏ بفتح الذال -: ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن. القاموس المحيط: ج ؛ 
ص 179 (شذك) . 

(؟) ليست في التهذيب . 

(؛) من لابحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 1ج ١‏ ص 1560,. تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 19 ج ؟ ص 519. وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب النجاسات ح 7ج 7 ص 108. 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7١‏ ج 7 ص ,77١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١177‏ ح 7 ج ١‏ ص 5917, وسائل الشيعة: باب ٠7١‏ من أبواب 
النجاسات ح ؛ ج 7 ص 108. 

(1) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 7م ج 7 ص 73717, 
الاستبصار: الطهارة / باب ١١4‏ ح ؟ ج ١‏ ص 147, وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب 


الصلاة في الموضع التجس .سس 08# 


إلى غير ذلك من النصوص المتقدّم بعضها في تطهير الشسمس من 
كتاب الطهارة'" التي يمكن الاستدلال ببعضها هنا في وجه وإن رجّحنا 

خلافه هناك. 

بل بإطلاق هذه النصوص قد اغترٌ بعض متأخّري 1_0 

فمال إلى عدم البأس في ذلك حتّى بالنسبة إلى محل الجبهة مو ا[ 

بعدم نبوت الإجماع على خلافه ؛ لما مرّ في كتاب الطهارة'" | 00 

عل عن الرارندي ملا وساعب الزبيلة اذ يني 0 

000 

وفيه: أنّه يكفي في تقييد غير القابل للحمل على إرادة تجفيف 
الشمس من الإطلاقات السابقة بقة الإجماع المحكي مستفيضاً .بل 
متواتراً©؛ إذر رد ما زادت حكايته على اثني عشر كتاباً في المقام وفي 
كتاب الطهارة وفى بحث ما يسجد عليه؛ بل فى التذكرة منها أنّه إجماع 

كل من يحفظ عنه العله0©. 

بل يمكن دعوى تحصيله, وأنّه لايقدح فيه خلاف الراوندي فضلاً 
عن المحكي منه كما أوضحناه في بحث تطهير الشمس من كتاب 

...599 انظر الجزء السادس ص‎ )١( 

(1) كالمجلسي في البحار: باب ١8‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١ج‏ "م ص 580, والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج /اص .١91‏ 

(؟) انظر الجزء السادس ص 1١080‏ -101. 

(5) انظر المعتبر: الطهارة / احكام النجاسات ج ١‏ ص 477. ومنتهى المطلب: الصلاة / مايسجد 
عليه ج ١‏ ص 501. وذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص ,11١‏ وجامع المقاصد: 
الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١77‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ؟ ص 744 ٠٠؛.‏ وفيه الإجماع منّا وأكثر العلماء . 


4 سمس بيبح سسسسببب ججواهر الْكُلاْمم (ج #) 
الطهارة, بل قد ذكرنا هناك انحصار الخلاف فيه, وأنّ المصئّف وابن 
حمزة ليس كما حكي عنهماء بل ربّما يظهر ممّا نقله عنه في المعتبر أنه 
فهم منه استثناء السجود. 

على أنّ خلافه في خصوص تجفيف الشمسء ومرجعه إلى أنّها 
يحصل بها العفو عن السجود دون باقي مايشترط فيه الطهارة» فهو في 
الحقيقة موافق على | شتراط الطهارة فيه إل أن مخالف في كيفيّة تأثير 
الشمسء بل لعل هذا العفو من الطهارة عندهء فيرجع إلى أنّها تفيد 
الطهارة بالنسبة ب إلى شيء دون آخر؛ إذ هي عند التأمّل ليست إلا 
أحكام''' شرعيّة. 

لظ 
استفادة اشتراط الطهارة في محل السجود من غير الإجماع, كبعض 
النصوص'" المشتملة على اشتراط الصلاة على البارية أو السطح 
فنك اين نعلي إزادة تايسمل الستجوه ليها سن الصبالاء 
نه كرد كر اللرررم حينئذ عدم جواز السجود عليها إذا لم تجففها 
الشمس وإن جفت بغيرها. 

بل قد يستفاد من الصحيح عن الرضائظة كون الحكم مفروغاً 
منه: «كتب إليه يساله عن الجصٌ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى 
يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه: إن الماء والنار قد 


. الصحيح نصبها‎ )١( 
كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن زرارة قال: اد أبا جعفر لطي عن البول يكون‎ )1( 
. على السطح أو في المكان ن الذي يصلى فيه. فقال: اذا جففته جففته الشمس فصل عليه. فهو طاهر»‎ 
ص 145؟. وسائل‎ ١ من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي يجوز الصلاة فيها ح 77ج‎ 
.40١ ج 7 ص‎ ١ الشيعة: باب 19 من أبواب النجاسات ح‎ 
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طهّراه»'" بل ظنّي - والله أعلم -إن لم يكن يقيني أنّ المقام من الأمور 
التي استغنت بضروريّتها عن تظافر النصوص بها وعن سؤال الرواة عنها 
او نقلهم إِيّاها. 

فظهر من ذلك كله أَنّ احتمال عدم الاشتراط فيه أو الوسوسة فيه 
في غير محله, وما أبعد مابينه وبين المحكي عن أبي الجا 4 
اشتراط طهارة محل غير الجبهة من المساجد السبعة يل السرتسئ 
اشتراط ذلك في سائر مكان ن المصلّي وإن كأن هما معأ تعيفين: 

إذ لم نجد للأُوَّل مايصلح معارضاً للأدلّة السابقة المعتضدة بما 
عرفت سوى ماقيل! من حمل المسجد في جميع مادل'“ على اشتراط 
طهارته على الجبهة وغيرهاء وإطلاق بعض النصوص التي تسمعها 
للثاني بعد خروج ماعدا ذلك منه بالإجماع وغيره. 


وقية؛ أنك قد عرفت كون العمدة فى دلسل الأقبتراط فى بحل 

الجبهة الإجماع بقسميه, وهما معاً لايستفاد منهما غيرهاء بل ربّما 

ل ا 0 »بل هو ظاهر مفهوم اللقب في 
ت الفقهاء الذي عليه مبنى الوفاق والخلاف غالباً. 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب مايسجد عليه وما لايسجد عليه ح 877 ج ١ص .57١‏ تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١77‏ ج ؟ ص 55060. وسائل 
الشيعة: باب 8١‏ من أبواب النجاسات ح ١‏ ج ” ص 077. 

(؟) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط الثامن من شروطها ص .١8١-١14٠‏ 

(؟) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / في المكان ص ١6١‏ . 

(؛) انظر كشف اللثام: الصلاة ابل المكاو اج ١ص .١97/‏ 

(0) كالمرسل عن النبي عَيْلة أنه قال: «جِنّبوا مساجدكم النجاسة» . 

تذكرة الفقهاء: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص 177. وسائل السيفة رانم 1 هق ابوات 
احكام المساجد ح ةج وص 159. 


ثوة سس يببببببببببببببببسسسسسي بجواشهر الْكُلاْمم (ج 6) 


وصحيح الجصّ - بناءً على عدم إرادة الصلاة من السجود فيه 
لايخفى ظهوره في إرادة محل الجبهة منه» بل هو المنساق إلى الذهن 
من هذه العبارة وشبههاء بل تعرف إن شاء الله في بحث السجود عدم 
مدخلية غير الجبهة فى مسكاة لغةٌ وشرعاً وإن:وجبت اله كما أنك 
يععرف حال الاطلاقا نك 

ولم نجد للثاني سوى خبر ابن بكير عن الصادقطَية: «في 
الشاذكونة يصيبها الاحتلام؛ أيصلّى عليها؟ قال: لا»!". 

وموّق عمّار سأله «... عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره 
فلا تصيبه الشمس ولكنّه قد يبس الموضع القذرء قال: لايصلّى عليه, 
وأعلم موضعه حتى تغسله ...70". 

وهما -مع احتمالهما الكراهة؛ وإرادة موضع السجود خاصضّة أو 
مايشمله من الصلاة فيهماء والاوّل منهما التعدية قاصران عن معارضة 
ماعرفت من وجوه وإن أتدام بقوله تعالى: «والرجز فاهجر»'' 
المحتمل لارادة العذاب والغضب. 

وبأنٌ وجوب تجنيب المساجد النجاسة" لكونها مواضع الصلاة, 


519 ص‎ ١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 18 ج‎ ١7 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
من ابواب‎ ٠١ ص 5917, وسائل الشيعة: باب‎ ١ الاستبصار: الصلاة / باب 557 ح ” ج‎ 
.06 النجاسات ح ١ج اص‎ 

)1 تهذ يب الاحكام: الصلاه / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠ج‏ 7 ص 7/١‏ 
وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب النجاسات ح 4 ج 7 ص ؟107. 

(7) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١97‏ . 

(8) سورة المدثر: الاية 6. 

(5) راجع هامش (0) من الصفحة السابقة. 
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الذي يمكن - بعد تسليمه؛ واحستمال إرادة مواضع السجود من 
المساجد في أخباره أ ا ا على أي 
موضع اريد منها. 

وبأن"" النهى'" عن الصلاة فى المجزرة والمزبلة والحمّامات 
وبيوت الغائط لأنها مواطن النجاسة, الذي يمكن _بعد إرادة 
الكراهة من النهي كما ستعرف - أن يكون العلة فيه سافيها من مزيد 
الاستخباث والاستقذار الدالٌ على مهانة نفس من يستق بهاء فلا 
يلزم من منع الصلاة فيها المنع في غيرها ممّا لاينتهي في الاستقذار 
إلى حدها. 

وبغير ذلك كالباس في مفهوم بعض نصوص الحمّام الآتية ونحوه 
دعا لأرشنىنضعفه فى مقابلة فاع فنت: 

نعم يعتبر عدم كون النجاسة متعدية إلى ثوبه وبدنه ونحوهما مما 
يعتبر فى الصلاة طهارته بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه”" 
عليه ؛ كما أنّ مونّق عمّار المتقدّم في بحث تطهير الشمسء بل وغيره 
ممّا اشترط الصلاة فيه بالجفاف _ظاهر أو صريح فيه. 

إلا أن المنساق من الجميع والفتاوى ‏ خصوصاً بعد ملاحظة 


. 551 انظر مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلى ج ا ص‎ )١( 

0 006 يأتى التعرض لهذه النواهى فى ص‎ )١( 

(*) نقل الاجماع في: تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 549 5٠١0‏ ومنتهى 
المطلب: الصلاة ,في المكانج ١ص‏ 785. 

وممّن قال بذلك: الشيخ ذ فى المبسوط: الصلاة تاجوز الصلده دافن المخات رج ١‏ 

ملالاو ابن مره وف الوجلة: الصلاة / ماتجوز الصلاة عليه ص 84, والمصنف في 
المختصر النافع: الصلاة / مكان المصلي ص 7؟, والعلامة في الارشاد: الصلاة / في المكان 
ج اص 158. 


)# بس سس سس بجبوأهي لكام (ج‎ 0١ 


ما استدلوا به عليه - تفويت شرط الثوب والبدن للصلاة» لا أنه من 

شرائط المكا' ن حينئذزء وخصوصاً بعد أصالة عدم : شراط اشن 
والنصوص ومعاقد الإجماعات بعد احتمال كون المنع فيها 
0 ا - النو 5 والببدن ‏ لادلالة نيهاء ؛ إذ 0 لايدل 0 


م واس وو و0 
إن قلنا به. 


كاذنا المحك عو ظاف ندر السيدتقين الأمين كدونه 1 ذلك سين 
خرائطل الجكاة سد بل كن اشاح #ادعوق الإجماع عن والده 
على عدم صحّة الصلاة في ذي المتعدية و! 3 كان مهدة | عنها فنا بل 
ربّما أَيّد بظاهر العبارات هنا المحكي على بعضها الإجماع. بل هو 
كالصر يح من بعضهم كالذكرى!» وغيرها*. 

لكن قد عرفت أن المنساق إلى الذهن ‏ خصوصاً مع ملاحظة 
ماذكروه من الأدلّة على ذلك -ماسمعتء ولا ينافيه التنصيص هنا على 
اشتراط عدم التعدية مع أنه راجع إلى ماذكروه سابقاً من اشتراط طهارة 
الثوب والبدن؛ إذ لعلّه لدفع مايتوهّم من التنافي بين الإطلاقين» ولذا لم 
يتعرّضوا لاحكامه من السهو والنسيان والجهل والعفو وغيرهاء وما ذاك 


ايضاح الفوائد: : الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 8١‏ و14 10. شرح الارشاد: الصلاة / في 
المكان ذيل قول المصنف: «فى المكان» ص +٠١‏ (مخطوط). 

(؟) الأول اعدف الفتمير أو ابدالها #عملده 

(؟) ايضاح الفوائد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 1١‏ . 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص ١6١‏ . 

(0) ككشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١919‏ . 


الصلاة في الموضع التجيس _  #‏ بلس “9 
إلا لارادة التنبيه بذلك على الشرط المزبور الذى قد تقدّمت أحكامه 
لا أنه من شرائط المكان. ْ 

على أنه قد يقال بمساواته للباس في جميع الأحكام؛ فيعفى عمّا 
يعفى عنه فيه مثلاًكما استقربه الشهيد في الذكرى» فلا يتصوّر له حينئار 
ثمرة معتدٌ بها غالباً »قال: «ولو كان المكا' ف نكما بها عفى عن كبلون 
الدرهم دما ويتعدّى فالظاهر أنه عفو؛ أنه لايزيد على ماهو على 
المصلّي» وعلى قول المرتضى لو كان على المكان أي ما يعفى ععنه 
كدذون الدرق دما دولا يشذى فالأكرب أنه كذلك لما قلناة«وسمكن 
البطلان لعدم ثبوت العفو هنا»!". 

وإن كان قد يناقش أولا: أنه لاتلازم ؛ بين العفوين بعد اختصاص 
اللنامن تهنا بالدليلى ولا ققح ول أولرة ومويهنا كان المتعه ديا 
تقول باشتراط الطهارة فيه من المكان كمحلّ الجبهة عدم العفو فيه عا 
يعفى عنه في اللباس» خلافاً له أيضاً قال: (الوسحد هن الشكن او 
المغضصوب فكالصلاة فيهما في جميع الأحكام»'" وهو جيّد في الثاني 
مطالب بالدليل فى الأوّل. 

وثانياً: بما عرفت من عدم كون ذلك من شرائط المكان حتّى في 
حال التعدّيء فلا نجه تفريعه الأول فضلاً عن تعليله بأنّه لايزيد على 
ماهو على المصلي. 

ثم قال: «وعلى قول المرتضى الظاهر أنه لايشسترط طهارة كل 

ا المكا نهم قرس ملاعلاه مح الما وقد 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص ١1١‏ . 


كمه سس سسب سس سس سح حجسححججججبسبب جواظر الكلام (جج 8) 


روأه عامر الفعي "عن الصادق قة»”". 

قلت: تسمع في أحكام المساجد”” جملة من النصوص*”* دالّة على 
جواز اتّخاذ الح مسجداً إذا ألقي عليه من التراب ها روتف و ده 
يأتي على المختار أيضاً بالنسبة إلى خصوص محل الجبهة تاد اين 
بنجاسة ماتحت المباشر منه كما صرّح به الأستاذ في كشفه. 

قال: «ول” رد بنجاسة ماتحت المباشر مالم يناف الاحترام 
كالملوّث لأسفل التربة الحسينية» ولأسفل قرطاس مكتوب في وجهه 
الأسفل شىء من القران أو الأسماء المحترمة ونحوهماء بل مطلق 
المتصل وإن لم يكن ملوّثاً لهما في وجه قويّ لايستند إلى النهي عن 
الضد»”. وإن كان لايخفى عليك مافى استثنائه وأنّه مبنئن على غير 
اله القيد ْ ْ 

ثمّ قال أي الشهيد: «ولو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة 
أمكن على قوله بطلان ن الصلاة ؛ اعتداداً بن ذلك مكار ن المصلّي»)50. 

اي وك قبل ذلك بقليل من أ نَ «الأقرب على قول 
البركني ان النكا ما لامي أعماء المسلي وايزنا لما عاط يدي 








)١(‏ قال فيه: «قلت - عبدالله عليه : المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين 
ويدخلها اليهود والنصارى. كيف يصنع بالصلاة فيها؟ قال: صلّ على ثوبك» تهذيب الاحكاء: 
الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 88 ج ١‏ ص 178. وسائل الشيعة: باب 
"' من ابواب مكان المصلى ح " ج ه ص .١04‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المكان ص ١6١‏ . 

انق القعوى 80 5ب فول السعووولة ردنفال الطعائية النها ولك آزالة اساي نرها: 

.ا :وسائل القيفة انر بابم :امن اواك 'المكاء الفباسه ب ناض و 

(0) كشف الغطاء: الصلاة / فى المكان ص ٠١7‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص ١6١‏ . 
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الجهات الأخر ؛ لأنّه المفهوم من المكان»!". 

قلت: هو وإن تبع في ذلك المحكي عن الاإيضاح'" وتبعه عليه 
غيره'", لكن قد يمنع عليه كونه المفهوم منه؛ ضرورة عدم صدقه على 
ملاقاة الجدار ونحوها مما لا استقرار فيه له ولثيابه. 

ومنه يعلم حينئذٍ مافى المحكى عن الفخر من أنّ «الصدر والبطن 
والفرج بين الأعضاء في حالة السجود على قول المرتضى والجبّائيين 
لاقى أبطل, وعلى الثاني لايبطل)40؛ ضرورة أنه لادلالة في اشتراط 
الراضي طلهارة كاد 0 
صلاته, فلا يدخل فيه بعض ملاقاة البدن فضلاعن الثياب: 

بل لولا أن العرف يقضى بتبعيّة الثياب للمصلّى فى نسبة المكان إليه 
لأمكن القول باختصاصه بخصوص مسقط البدن من الأرضء ولعله إليه 
يي ي الشهيد عن بعضهم من أنّه عبارة عن موقفه 

مقعده للتشهّد أو لجلسة الاستراحة وموظع مساجده السبعةء ة قال: 

قا الا اليه بدنه وثيابه من الموضع الذي هو فيه وقيل: هو 
منسوب إليه لكونه مكان صلاته؛ فيدخل مايحاذي صدره وبطنه في 
السجود»”©. 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ايضاح الفوائد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 145. 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١١1‏ -8؟١.‏ 
(؛) ايضاح الفوائد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .11١‏ 

(0) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١14‏ 
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على أنّ ماذكروه هنا للمرتضى لايوافق المحكي عن الإيضاح عنه, 
قال فيه: «إنّ للفقهاء ء في تعريف المكتا و اعتاز الطنها اراك 
الأول تفسير السيّد أنه مسقط كل البدن, الثانى7": أنه مايماسٌ بدنه 
أو ثوبه من موضع الصلاة؛ ويلوح هذا من كلام الشيخء النالث: أنّه 
مساقط | خا السجودء ويلوح من كلام أبى الصلاح»!", ونسبه إلى 
والددة أيظا؟ لقولفة :رولك قرط هار 6 مساقط ب الأعمفاف م 
ولا دلالة فيه بل هو رد لأبى الصلاحء «الرابع: أنّ | لصلاة تشتمل على 
حركات وسكنات واوضاع لابد في الجميع من الكون, فالمكان هو 
ماتقع فيه هذه الأكوان _قال: وهو مذهب الجبّائيين والمصئّف فى 
بعض أقواله»20. 

ونبعه في ةا الول للمرتضى في جامع المقاصد!. وهو 
كالصريح في خلاف ماذكروه هنا على قوله, كما أن الرابع 52 
مانحن فيه كما اعترف به فى الجامع», قال: «لآنه لو كان فى الهواء 
نجاسة جافة لم يعف عنها تماسٌ بدن المصلى يلزم بطلان الصلاة بها 
على القول.ياب' شتراط طهارة المكا نء ولا نعلم به قائلاً0", ولعلّه من ذلك 
يمكن أن يكون مرادهما بموضع الصلاة -المذكور في التعريف - 
مايرجع إلى ماقلناه لا مطلق الملاقاة. 

. الأولى في هذه الكلمة وما بعدها  أعني: الثالث. الرابع  التأنيث‎ )١( 
.14 ص‎ ١ ايضاح الفوائد: الصلاة / في المكان ج‎ )1( 

0 0 الاحكام: : الصلاة ة / في المكان ج ١ص‏ 538؟. 

(4) ايضاح الفوائد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 54 90. 

(0) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج "١‏ ص .١58-١١7‏ 

. ١58 المصدر السابق: ص‎ )1١( 
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لكن قد يناقش في بعض هذه التفاسير للمكان ؛ ضرورة ابتنائها 
على ما يعتبر طهارته منه في الصلاة لا أنه نفس المكا ن؟إذ ليس هو عند 
أبي الصلاح مساقط أعضاء السجود خاصّة قطعاً كما اله امن شا 
الجبهة عند غيره» فحينئذٍ يتبع الدليل على خصوص الدعوىء ومع 
00 ؛ مقتضاه المكا: ن كما يقوله المرتضى رجع في مصداقه إلى 
العرف واللغة ؛ لعدم الحقيقة الشرعيّة فيه قطعاً ؛ على أَنّه ليس في شيء 

من النصوص لفظ المكانء, بل الموجود ااتتضبلن عليه» و«فيه» 
ونحوهماء ولا ريب في الرجوع فيهما إلى العرف واللغة. 

ومن ذلك يظهر مافي المحكي عن الاإيضاح في وجه الفائدة لمعرفة 
المكان من أن «نجاسة عين'" المكان ن إذا لم تتعد إلى ثوب المصلى 
وبدنه بالملاقاة في الصلاة لاتبطل (أمّا نجاسة موضع السجود إذا لاقى 
الجزء'" من الجبهة وحده فى الصلاة فإنّها تبطل عندنا)'" وأمّا عند من 
يشترط طهارة المكان ع فنعا ةا يكو هن المتكان نمع طاراقاه در مسن 
البدة 5 د لومب مبطلة وإن لم تتعدء ولهذا الفرق احتاج الفقيه إلى مفهوم 
اسم المكان»! ال رقم عردت جوم مويليه لك 

ولو كبّر في مكان نجس تتعدى نجاسته عند السجود فانتقل عنه 
قبله, فالمتجه - على تقد ير كونه شر شر طأً للمكا: ادل مع مام 


إن قصد ذلك من لاما آرار بتك لاإن ا و 
)١(‏ في المصدر: غير 


(1) في المصدر: ا 
مأ لقوسن لسى في الاح ل في ماح الكراةة العمل انف النكان اسن 4 


ب ا شحج لوت أن الكلام (خ:8) 


على التقديرين لو لم ينتقل إلى أن تعدّت. 

ولو كان في مسجد الجبهة نجاسة لاتتعدّى أو على نفس الجبهة 
نجاسة معفوّ عنهاء ولم يستوعب المسجد والجبهة بل بقي مايكفي 
للسجود بشرطه » فالمتجه عند المحقق الثاني" وغيره!" عدم بطلان 
الصلاة إذا سجد على الطاهر ؛ لعدم تحقّق المنافي» ومقتضاه أنّه وإن 
الا ل لي 

وقد يناقش بإطلاق معاقد الاجماعات اشتراط طهارة محل 
الج 

وتدفع بأنّ المراد المعتبر من محل الجبهة ؛ ضرورة كون الفرض 
حينئذٍ كوضع الجبهة على مايصحّ السجود عليه وما لايصحّ, فإنه 
لا إشكال في الصحّة مع فرض تحقّق مقدار الواجب منها وإن قارنه 
غيره؛ وكونه وضعاً واحدأً لامدخليّة له في المقام؛ فتأمّل. 

ولاق الو فك والحصر الامر ١‏ في الفرض ففي كشف الأستاذ: 
عق لسعو و" قدا ما ةا رييههر السرد ولا يلزمه الإصابة, 
ولا يكفيه مجرّد الإإيماء على الأحوط, ولو أمكن رفع مسجد طاهر 
لزم»!" قلت: يمكن القول بوجوب الإصابة عليه تحصيلاً لكمال 
السجود إن لم نقل بسقوط شرطيّة الطهارة في الفرض. 

ولو كان بدنه من الجبهة وغيرها وثيابه متلوّثةٌ بالنجاسة ففي كشف 
الاستاذ: : «استوى المتعدى وغيره ذ في الجواز فى وجِهِ يشتد ضعفه مع 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١718‏ 
0 ي المسالك: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص ١9‏ . 
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زوال العين وبقاء الحكم»'". 

وقد ايض حهولو ازيل المائع من النسداينة عن لمكا تاكن 
التطهير أو التبديل من غير فعل منافي لزم وأتمّء وإلا قطع وأعاد مع سعة 
الوقت» ومع ضيقه , يحيث لايفى بركعة اتمّ ولا قضاء»”" 
البحث فيه في أحكام الخلل كما أنك تعرف إن شاء الله بعض الأحكام 
في بحث مايسجد عليه والله أعلد. 

«وتكره الصلاة في الحمّام» على المشهور نلك واتبدص ااا 
بل فى الخلاف"" والغنية”" الإجماع عليه ؛ للنهى عنها المحمول عليها 
في مرسلي عبد الله بن الفضل" وابن أبي عمير*: «عشرة مواضع 


. 7١7/ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(1) المصدر السابق . 

(5) الأولى تأنيث الضمير . 

(4) نقلت الشهرة فى مختلف الشيعة: الصلاة / فى المكان ص 618. وبحار الأنوار: باب 717 من 
كتاب الصلاة ذيل ح١‏ ج 417 ص 7.7035 

(0) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة ميرد العا مه ين المخان رج ١ص‏ 2/860 
وابن ادريس في السرائر : الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 5171. وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة / ماتجوز الصلاة عليه ص 84. والعلامة في الارشاد: الصلاة / في المكان ج ١‏ 
ص 718؟7. 

(1) الخلاف: الصلاة مال 8ج اص 115-118. 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 1917 . 

(8) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ١١‏ ج 7 ص 55١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ 
مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١7ج‏ اآض :515 وسائل الشيعة :ديات ١0:‏ من أبوات 
مكان المصلي ح ١‏ ج ة ص .١55‏ 

(4) المحاسن: كتاب الاشكال والقرائن ح 4 ص ؟1١.‏ وسائل الشيعة: باب ١60‏ من أبواب 
مكان المصلي ح /اج ه ص ؟57١.‏ 
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لاتصل فيها: الطين والماء والحمّام والقبور ومسانٌ الطرق وقرى النمل 
ومعاطن الإبل ومجرى الماء والسبخ والتلج» أذ لضعف السند عن تقييد 
الإطلاقات ومعارضة المحكي من الإجماعين. 

057 عمّار سأل الصادق ئلا «عن الصلاة في بيت الحمّام, فقال: 
إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس)7". 
| وحمله على إرادة المسلخ _بقرينة مافي صحيح علىّ بن جعفر سأل 
اخاه موسى علد «عن الصلاة في بيت الحمّام» فقال: إذا كان الموضع 
نظيفا فلا باس ؛ يعني المسلخ»'" إذ فهم مثله حجّة ليس باولى من 
العم على اراد يان النخوان. 

وفهم علي بن جعفر في خصوص الخطاب المزبور المحتمل اشتماله 
على قراتك الاحوال - لايقتضي إرادته من الخطاب الآخرء بل لعل 
حمل صحيح علىّ بن جعفر أولى مما فهمه هوء ودعوى حجّية مثله بعد 
نقل اللفظ وظهور كون التفسير اجتهاداً لا نقلآً يمكن منعهاء على أن 
الذي صرّح به غير واحد'" كو ن التفسير منالصدوق لا من علىّ بن جعفر. 

لكنّ المتجه على ذلك شمول الكراهة للمسلخ ؛ ضرورة كونه منه 
عرفا وملاحظة ميدأ الالتعتاق اقيةامتافية العررق» .ولفله وجه السمة 
الذي لايعتبر اطراده؛ أو أنّه كان في الأصل كذلك ثم غلبء وكأنَّه لذلك 
)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 81 ج ١‏ ص 5074. 


الاستبصار: الصلاة / باب 514 ح ١‏ ج ١‏ ض-5586؟. وسائل الشيعة: .بات 74 مين آبوابب 
مكان المصلي ح 'ج هص .١7/‏ 

(؟) من لابحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح ١17‏ ج ١‏ ص 187. وسائل 
الشيعة: باب 74 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج ه ص .١77‏ 

02 كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج *ءدص .١3١‏ 


كراهة الصلاة في الحام ‏ ب (83 


الأردبيلى أنه «لايبعد دخوله فيه»١",‏ لكر صريح الفاضل'!" وبعض من 
تأَخَّر عنه””"كالمحكي عن السرائر” وظاهر التهذيب© استثناؤه. 
ولعلٌ التسامح في أمر الكراهة يؤيّد الأوّلء وليس العلّة فيها مظئّة 
النجاسة كي يتّجه انتفاؤها بانتفائهاء بل لعلها تكشّف العورة أو 
المشغوليّة بورود الناس وصدورهمء بل في الفقيه: «لأنّه مأوى 
الشياطين»”" أو غير ذلكء فالنهى حينئذٍ على ظاهره؛ إذ احتمال كون 
العلّة فيه النجاسة فيدور الحكم مدارها لايجدي في رفع ظاهر النهى, 
ومن هنا كان المنّجه الكراهة فيه وإن كان نظيفاً؛ إلا أنّ الظاهر خنّتها 
فيه» فما عساه يظهر من بعض متأخَّري المتأخّرين" من دورانها على 
نعم لابأس بالصلاة على سطحه قطعاً؛ للأصل السالم عن المعارض. 
عن الكافي من أنه «لايحلٌ للمصلّي الوقوف في معاطن الإبل ومرابط 
)١(‏ المصدر السابق: ص 170 . 
(1") قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 186,. تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان 
ج ١ص‏ 77, منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 585 . 
(؟) كالشهيد الأول فيالبيان: الصلاة / في المكان ص 10,. والكركي في جامعالمقاصد: الصلاة / 
في المكان ج ١‏ ص .١59‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في المكان ص !77 . 
(:) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 517 . 
(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب7١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ذيل ح87 ج ؟ ص 574. 
(1) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ذيل ح 71/ا ج ١‏ ص 517 . 


() كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١7‏ ج ١‏ ص .,٠١"‏ ويلوح من السيد في 
مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج اص /1 7 . 


الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم وبيوت النار والمزابل 
ومذابح الأنعام والحمّامات وعلى البسط المصوّرة وفي البيت المصوّرءٍ 
ولنا في فسادها في هذه المحال نظر»'" واضح الضعفء. خصوصاً 
ماذكره من النظر في الفساد؛ ضرورة عدم الإشكال فيه بناءً على 
الحرمة كما هو واضح. والله أعلم. 

«و» كذاتكره الصلاة في (بيوت الغائط» وفاقاً للمشهور نقلاً في 
المحكي عن التخليص'" إن ن لم يكن تحصيلاً"؛ بل في كشف اللثام 9 
عن الغنية الإجماع عليه وإ ن كنا لم نتحمّقه, اللّهم إلا أن مكو حذومن 
اللإجماع فيها على المزبلة. 

وحينئذٍ يمكن الاستدلال عليه بنهي النبئّ ييه عن الصلاة في سبعة 

مواطن: «ظهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمّام وعطن 
الإبل ومحجة الطريق»'" مو يدا بقوله لق في خبر عبيد بن زرارة: 
«الأرض كلّها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة»" وبأنّه مظنّة النجاسة, 
وات لاح الصلاة ه ويتجوى التهى رهنها ليها قل امنيب الى علانة: 


. ١1١ الكافى في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاه / : في المكان ج "١‏ ص 73١8‏ . 

(") ممن قال بذلك: ابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / ماتجوز الصلاة عليه ص 84,. والمصنف 
في المختصر النافع: الصلاة / مكان المصلي ص 61. والعلامة في القواعد: الصلاة / في 
المكان ج ١‏ ص 88, والشهيد في الدروس: الصلاة / في المكان ص 58 . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١97‏ . 

(6) سنن ابن ماجة: ح 47/ا ج ١‏ ص 81', كنز العمال: ح ١1117‏ ج لاص 3759 . 

(1) تهديب الاحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد ح اج 1" ص 101. الااستبصار: 
الصلاة / باب 77؟ ح ١‏ ج ١‏ ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من ابواب مكان المصلي 
لي 8 .١‏ ' 

(0) ياتي التعرض للنواهي في تلك المسالة في ص 106. 
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والنهي عنها إلى عذرة”"؛ ونصوص عدم دخول الملائكة بيتاً يبال 
فيه!", أو فيه بول في إناء”" فلا يصلح للعبادة , وصحيح زرارة وحديد 
ابن حكيم الأزدي سألا الصاد قن عن «السطح يصيبه البول ويبال 
عليه. ايصلى في ذلك الموضع؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس والريح 
فكان جاقَاً فلا بأس بهء إلا أن يكون يتّخذ مبالاً» مضافاً إلى التسامح. 

فالتأمّل!* فيها حينئذٍ في غير محلّه, كالمحكي عن المقنعة'"' مسن 
التعبير بعدم الجوازء والنهاية”" بالنهي ؛ ضرورة عدم صلاحيّة ماعرفت 
لإثبات الحرمة» ويمكن إرادتهما الكراهة من ذلك» وقد سمعت كلام 
الحلبي بناءً على إرادته مايشمل بيوت الغائط من المزابل فيهء وعلى 
كل حال فضعفه واضح. 

«و» كذا تكرهفي «مباركالإبل» كما في المحكي عن التلخيص ”", 


.107 كما في خبر الفضيل بن يسار الآتى في ص‎ )١( 

(؟) كما فى خبر عمرو ين خالد. عن ابي حتفراقة قال #زقتال رتيل للا :.يارسول الله إنا 
لاتدحل بين فيه اهيورة الينات ولا يا وبال قيض ولأارينا فيه كلت 

الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ١1‏ ج اصن 87 وسنائل الشيعةةيات 7 من انوا 

مكان المصلى ح ” ج ه ص .١70‏ 

() كما في خبر محمد بن مروان والمرسل عن الصادقنْظْةٍ المروي أولهما في ص 1150 
وقاتهم شن عن 1 

(؛) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح *؟ ص 597 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ 
مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 14 ج ١‏ ص 77 وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب 
النجاسات ح ؟ ج ا ص .40١‏ 

(0) كما يظهر من مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج ؟ ص ١١59‏ . 

(1) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١0١‏ . 

(0) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 4 . 

() تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الاول ج ١7‏ ص 0805 . 


ونحوه ماحضرنى من نسخة النافعء(": «المنازل», والمشهور فى 
التعبير"المعاطن كالنصوص””". 

وكأنّ المصئّف أشار بذلك إلى أنّ المراد بها المبارك كما عن 
الفاضل!* والشهيد””) وغيرهما''' التصريح به؛ بل في التحرير'" عن 
الصحاح” وفي جامع المقاصد!" عن المنتهى':" | ميمه جود 
المعاطن هي المبارك التي تأوي إليها الإبل مطلقاً وعن السرائر «انّ 
أهل الشرع لم يخصّوا ذلك بمبرك دون مبرك»7" قلت: بل أهل اللغة 
يعرفون من الفقهاء ذلك فعن الأزهري""أنّها في كلامهم المبارك. 

فما فى الروضة" ‏ تبعاً للمشهور عند أهل اللغة من أنها مبارك 
الإبل عند الشرب ليشرب علا بعد نهل لايخلو من نظر إن أراد بذلك 


.5 ١ص والموجود فيالنسخةالمتداولة: «مبارك» انظر المختصر النافع: الصلاة / مكانالمصلي‎ )١( 

(1) كما في الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 65537. ومنتهى المطلب: الصلاة / 
في المكان ج ١‏ ص 6 1؟. وبحار الانوار: باب 77 من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج41 ص .5١8‏ 

(1) ياتى بعضها خلال هذا البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مكان المصلى 
ج مص 144. ْ 

(4) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان جَ ١ص‏ 550 تذكرة الفقهاء: الصلاة / ين الفيكتات 
اج ”اص 107. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المكان ص ١6١‏ . 

(1) كرياض المسائل: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 17١‏ - 577 . 

(10) تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 75. 

(4) الصحاح: ج 1 ص 5١16‏ (عطن) . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ؟١7١.‏ 

. 510 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج‎ )٠١( 

. 517 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١١( 

. (عطن)‎ ١7-١76 ص‎ ١ تهذيب اللغة: ج‎ )1١( 

(1) الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ؟؟؟ . 


كراهة الصلاة فى ميارك الابل سس 038 


قصر الكراهة عليه. 
مع أنه حكى في كشف اللثام'" عن العين بعد تفسير العطن بما 
حول الحوض والبئر من مباركها ‏ أنه قال: «ويقال: كل مبرك يكون 
مالفا للؤبل فهو عطن بمنزلة الوطن للناسء وقيل: اعطان الإبل لاتكون 
إلا على الهناء: فامئا مباركها فى البريّة فهى الماوى والمراح»”" 
وظاهره_حيث نسب الأخير إلى القيل -اختيار الأوّل. 
وعن ابن فارس في المقاييس: «العين والطاء والنون أصل صحيع 
الابل» ويقال: إنّ إعطانها أن تحبس عند الماء بعد الوردء قال لبيد: 
عافتا الماء فلم تعطنهما إِنّْما يعطن من يرجو العلل””" 
ويقال: كل منزل يكون مألفاً للإبل فالمعطن ذلك الموضع. [قال:]1 
ولا تكأفني نفسي ولا تقلعي حرصاًاقيم به في معطن الهون! 
وقال آخرون: لاتكون أعطان الابل إلا على الماء»ء فَأمّا مباركها 
بالبريّة أو عند الحيّ فهي المأوى والمراح » وهذا البيت الذي ذكرناه في 
معطن الهون يدل على ان المعطن يكون حيث تحبس الإبل في مباركها 
ابن كانت و روميت لسن يدل على القول الخو والامى قزري" إننهى: 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١ص .١568‏ 
(1) العين: ج اص :١(عطن).‏ 
(؟) ديوان لبيد: ص ١87‏ . 
(؛) الاضافة من المصدر . 
(0) قاله النابغة الجعدي. ولا يوجد لدينا ديوانه . 
(1) معجم مقاييس اللغة: ج 4 ص ١60١‏ (عطن) . 


بل التعليل في المروي عن دعائم الإسلام”" عن النبيّيَيِيةُ «انّه نهى عن 
الصلاة في أعطان الابل ؛ لأنها خلقت من الشياطين»'" والنبوي وإن 
كان عامّياً قال: «... إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الابل 


فاخرجوا منها وصلّوا؛ فإنّها جنَ من جنّ خلقتء ألا ترونها إذا نفرت 
كيف تشمخ'" بأنفها؟!»! شاهد عليه مضافاً إلى التسامح. 


فالمعاطن أو الأعطان أو نحوهما حينئذٍ في المراسيل الثلاثة 
السابقة ‏ وصحيحي الحلبي ' وابن مسلم”" وموئّق سماعة”" وخبري 
المعلى!" وعلىّ بن جعفر” وغيرها””"' ومعقد صريح الإجماع المحكي 


)١(‏ الخبر لم برد في الدعائم بل في عوالي اللالي. 

(1) عوالي اللآلي: في المقدمة ح 7؟ ج ١‏ ص 51, مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب 
مكان المصلي ح ١‏ ج ا ص 7178. 

(') شمخ: ارتفع وتكبر. النهاية (لابن الاثير): ج ؟ ص 0٠١‏ (شمخ). 

(4) سنن البيهقي: باب المعنى في كراهة الصلاة في اعطان الإبل ج ١‏ ص 454. كنز العمال: 
ح 193737 ج لاص 510. 

(0) ياتى فى ص .16١‏ 

لاا فى فين ١‏ . 

() يأتي في ص 115. 

(8) قال فيه: «سالت أبا عبد الهاي عن الصلاة في معاطن الإبل. فكرهه. ثم قال: إن خفت 


على متاعك شيئأ فرش بقليل ماء وصلّ» . 
المحاسن: كتاب السفر ح 1هن:710 وسائل العنيعة “بات لال من احوات فكان 
المصلى ح هج هص .١106‏ 


(4) قال فيه: 0 أخاه موسىيظْة ‏ عن الصلاة في معاطن الابل. أتصلح؟ قال: 
لاتصلح. إلا أن تخاف على متاعك ضيعة. فاكنس. ثمَّ انضح بالماء. ثم صل ...» 
مسائل على بن جعفر: ح ١4١‏ ص .١18‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب مكان 
المصلى ح ١‏ ج 0ه ص .١11١‏ 
6١١‏ دعائم الاسلام: ذكر طهارات الابدان والثئياب ج ١ص .١١8‏ مستدرك الوسائل: باب ١١‏ 


من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج 7 ص 778 . 


كراهة الصلاة فى ميارك الابل ب 01 


عن الغنية”" وظاهر المنتهى'' -إن لم يكن معناها مطلق المبارك فمراد 
منها ذلك ولو بقرينة ماعرفتء بل لافرق بين وجودها فيه وعدمه. 

لكن عن المنتهى"" أَنّه استوجه عدم الكراهة في المواضع التي 

تبيت فيها الإبل في سيرها أو تناخ لعلفها أو وردهاء ولعله يريد الذي لم 

يتَخذ مألفا ؛ بل كان في السير ونحوه؛ وإلآ كان واضح المنع» خصوصاً 
في مناخ الورد الذي هو معنى المعطن أو من أفراده. 

وكيف كان فلا ريب في الكراهة كما لايخفى على من للاحظ 
نصوص المقام» وما في بعضها' من نفي الصلاحيّة, وآخر/ من لفظ 
الكراهة» وثالث”" من اعتبار الرشنٌ والكنس» ونظمه في سلك المعلوم 
كراهته , وإجماع الأصحاب ... وغير ذلك. 


المقنعة ‏ واضح الفساد, مع احتمال إرادة الكراهة ممّا فى المقنعة!» 


. 437 الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 5580. 

(") المصدر السابق . 

(4) كما في خبر علي بن جعفر الذي تقلناه ف في الهامش آنفا . 

(0) كما في خبر المغلى الذي نقلناه ة فى الهامش آنا . 

(1) كخبر الحلبي عن أبي عبدالله اكلا الذي جاء فيه: «. . ولا تصلّ في أعطان الابل إلا أن 
تخاف على متاعك الضيعة. فاكسف ورشه بالفاء وصلّ فيه . أ 

الكافي: : باب الصلاة في الكعبة ح 0 ج ' ص تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ 

حر لد ين الا ان ااضى -14وسائل الشيعة: باتك ١17‏ مرخ ابنوات 
مكان المصلى ح " ج ة ص .١50‏ 

(/) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج تدص .73١١‏ 

(8) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١0١‏ . 


ا 1 01 


كالنهي في المحكي عن نهاية'" الشيخ؛ خصوصاً بعد تصريحه في 
موضع آخر منها'" بالكراهة كما قيل!". 

ثم إن الظاهر خفة الكراهة بالكنس والرشٌ خصوصا إذا خاف على 
متاعه التلف لو صلّى في غير ذلك» لكن ينبغي انتظار يبسه كما في مونّق 
سماعة!, ويحتمل العدم ؛ لإطلاق صحيحي الحلبي*: وإمكان حمل 
مولّق سماعة على اليبس في مرابض الغنم؛ والأمر سهلء والله أعلم. [' 

«و» كذا تكره في «مسا كن النمل» إجماعاً في الغنية'"» ونصوصاًء 
منها: المرسلان السابقان”"؛ إذ هي المراد من القرى فيهماء كما عن 
المحيط'" وفقه اللغة!" للتعالبي والسامي!" تفسيرها بالمأوى» لكن عن 
القاموس"" أنّها مجمع ترابهاء وفي الصحاح"'" والمحكي عن 
الأساس'" والشمس**": «جرائيمها» أي مجتمعها أو مجتمع ترابها. 


. 9 النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص‎ )١( 

. ٠١١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر قريباً. 

(؛) يأتي في ص 115. 

(0) تقدم تخريجه آنفأ . 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 197 . 
(0) في ص 2009 .01١‏ 

(8) المحيط: ج 7 ص 8 (قرى) . 

(9) فقه اللغة: الباب السادس والعشرون ص 7١7‏ . 

)٠١(‏ السامي في الاسامي: الباب التاسع عشر من القسم الثاني ص ؟/. 
)١١(‏ القاموس المحيط: ج ؛ ص 777 (قرى) . 

00 الصحاح: ج ه ص‎ )١١( 

. اساس البلاغة: ص 514 (قرو)‎ )١7( 

. شمس العلوم: كتتاب القاف (مخطوط)‎ )١8( 


كراهة الضلاة فى مجرى المياة سس 8518 


وفي خبر عبد الله بن عطا عن الباقرءقة: «... هذا وادي النمل 
لايصلى فيه ...000©. 

وفي المروي عن تفسير العيّاشي: «... هذه أودية النمال» وليس 
يصلّى فيها ...»". 

مضافاً إلى ما عن الصدوق"" من التعليل بأنّها لاتخلو من التأذّي 
بالنمل واشتغاله بذلك» ولعلّ منه يمكن أن يتعدّى إلى مطلق مساكن 
باقى الحيوانات مما يتأَدّى الواقف فيه منها. 

والظاهر تحقق الكراهة في مسمّى القرية والمسكن والوادي وإن لم 
يكن فيه نمل ظاهر حال الصلاة, والله اعلم. 

«و» كذا تكره عند علمائنا في جامع المقاصد'“ والمحكي عن 
المنتهى” في «مجرى المياه» للمرسلين”" وخبر المناهي”" وقول أبي 
الحسن َك في خبراى هاشم الجعفري: «...لاتصل في بطن واد 
جماعة)»!0. 


,؟7١ ج 8 ص‎ 1١7 ص 707, الكافي: كتاب الروضة ح‎ 4١ المحاسن: كتاب السفر ح‎ )١( 
.١10١ من أبواب مكان المصلي ح 6 ج 6 ص‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) تفسير العياشي: تفسير سورة الاسراء ح 4١‏ ج ١‏ ص 7 مستدرك الوسائل: باب ١0‏ 
من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج “اص 719. 

(؟) الخصال: باب العشرة ذيل ح ١١‏ ص 1750 . 

(4) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١77‏ . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 515 . 

.01١-009 فى ص‎ )١( 

)00( 5 نصه في ص 084 . 

() الكافي: باب الصلاة في السفينة ح 0 ج ' ص 447: تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 18 
الصلاة في السفينة ح 9 ج 7 ص 197. وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب مكان المصلي 
ح ١ج‏ وص .1١160‏ 


وفي كشف اللثام: «لا فرق بين أن يكون فيه ماء أو لاء توقع جريانه 
عن قري از لاء صلّى على الأرض أو في سفينة»7". 

بل عن المنتهى: «وكذا لو صلّى على ساباط تحته نهر يجري أو 
ساقية»., ثم قال: «وهل يشترط جريان الماء؟ عندىي فيه توقف» اقربه 
عدم الاشتراط» وقال أيضاً: «وهل تكره الصلاة على الماء الواقف؟ فيه 
ترددء أقربه الكراهية»2". 

وعن التحرير”" نفى البأس عن الصلاة على ساباط يجري تحته 

هر أوسا قنةوبوقدت الكراهنة على الماء الواقك: 

وعن نهاية الاحكام أنّه «إن أمن السيل احتمل بقاء الكراهة ؛ اتباعاً 
لظاهر النهى»!*. 

قال في المدارك: «لم أقف على ماادّعاه من الإطلاق»80 

قلت: يمكن إرادته ماسمعت من قول أبي الحسن نظ بل الظاهر 
1 نّ المراد بمجرى الماء محل جريان الماء وإن لم يكن جارياً فيه فعلاً 
بل ولةفتو قدا فيداكما دمن الكشن كما فن العا رمن أن «ظاهر 
الأخبار كراهة الصلاة فى المكان الذى يتوقع فيه خرياد الماء, وفي 
المكا ن الذدى يجري فيه الما ء فعلاً»'" لايخلو فين 017ل 


وغلى كل ختال فلييين مله الشاباظ قطماً يل ول الما الوا فقيل 


. ١18 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(') منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 15195 70١‏ 

(7) تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 79 . 

(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 51414. 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 35-0 . 

(1) بحار الانوار: باب 7 من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 47 ص 7١١‏ . 


كراهة الصلاة فى ارض السيخة   _‏ # بت ل ل لل ١‏ لام 


قد يتأمّل في السفينة» والله أعلم. 

(و» كذا تكره الصلاة في ايض السبخة» بفتح الباء واحدة 
السباخ » وهو مايعلوها كالملح» وإن وقعت نعتاً للأرض كسر الباء فيها 
رجات نت" في نحو المتن بكسر الباء على إرادة الأرض ذات السباخ 
من إضافة الموصوف إلى الصفة كمسجد الجامع. 

وكيف كان فالمشهور بين الأصحاب”'" ذلك, بل عن الخلاف”" 
والغنية!» وظاهر المنتهى”" الإجماع عليه ؛ للنهي عنه في المرسلين 
السابقين'' المحمول عليها بالإجماع السابق. 

وفي خبر معمر بن خلاد عن أبي الحسن نهةِ: «... لاتسجد في 
السبخة ...0" 


وسأل علىّ بن جعفر أخاههِةِ في المروي عن كتابه «عن اللأرض 
السبخة أيصلَى فيها؟ فقال: لا, إلا أن يكون فيها نبتء إلا أن يخاف 
فوت الصلاة ...»00, 


.7١7؟ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج ؟' ص‎ )١( 

(1) ممن قال بذلك: ابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 117, وابن سعيد 
في الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 18. والعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان 
جَ ١ص‏ 8, والشهيد في البيان: الصلاة / في المكان ص 06 . 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة 514 ج ١‏ ص 601. 

(؛) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 4517 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 559 . 

(1) فى ص .0615١-009‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 1١7‏ اج ؟ ص 7٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب 78 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج 6 ص .١14‏ 

(8) مسائل على بن جعفر: ح 7٠١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب مكان 
المصليى ح ١١ج‏ وحص ؟05١.‏ 


وسيسب جواهر الكلام(ج 8) 


وهي المرادة من المالحة أو مندرجة فيها في خبر عبدالله بن عطا في 
حديث أَنّه سار مع أبي جعفرمةٍ حتّى إذا بلغا موضعاً قال له: : «الصلاة 
غلك ف اق فقا نهدا اذى التمل لا تصلى فيد يمت اذا بلغا مووطيعاً 
اخر قال له مثل ذلك» فقال: «هذه ارض مالحة لايصلى فيها ...»0". 

اوكره الصادقليةٍ فى صحيح الحلبى أو حسنه الصلاة فى السبخة 

لآ أن يكون مكانا لين تقع فيه الجبهة مستوية!" ْ 

وسأله في صحيحه الآخر «عن الصلاة في السبخة فكرهه؛ ؛ لان 
الجبهة لاتقع مستوية عليها. وافتلتاء-فان كانت أرضا سس ؟ .فتقال: 
لابأس فيها». 

وسألهحية أبو بصير أيضاً فى المونّق «عن الصلاة فى السبخة لِمَ 
اكرناا وال لأ لبي الف سعرزا د فطاع إو كان فيها أرضي 
مستوية؟ فقال: لابأس»!4. 

ورين عنس بدو ابيط أروال ارول قواا ال إنما يكره 
الغا ها عن أجل الها لابسكدكر "رجل بسع ونههة كما بريد 


,15١ ج 4 ص‎ 4١7 ص 7605, الكافي: كتاب الروضة ح‎ 4١ المحاسن: كتاب السفر ح‎ )١( 
.١160١ وسائل الشيعة: باب امن أبوات تكان ن المصلي ح 0 ج هة ص‎ 

)١(‏ الكافي: : باب الصلاة ة في الكعبة ح هج اص 588, من لابحضره الي باب المواضع التي 
تجوز الصلاة ة فيها ح 54ج ١‏ اص 111. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواتة مكان ن المصلي 
ح اج وص .10١‏ 

(؟) علل الشرائع: باب 5١‏ ح ” ج ؟ ص 577, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب مكان 
المصلىي ح ١‏ ج ه ص .١6١‏ 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8١‏ ج ؟ ص ١5؟,‏ 
شاك القند بات + فق او اب مكان المصلي ح ٠‏ انل 

(0) في المحاسن : «أنها فتك ولا يتمكن وفي الوسائل: 5715 ..» وفكّك 
القطن: نفشه. لسان العرب: ج ٠١‏ ص 7"؛ (فتك). 


كراهة الصلاة فى ارض السبخة .سس الة 


قلت: أرأيت إن هو وضع وجهه متمكّناً؟ فقال: حسن)7". 
وهي المراد من الحرمة في خبر ابن السري: «قلت لأبي عبد الله اقلا : 
لِمَ حرّم الله الصلاة في السبخة؟ فقال: لان الجبهة لاتتمكن عليها 0ن 
أو تبقى على حقيقتها مع إرادة عدم تحقّق الواجب من التمكن. 
ل لعل محتمل في كلّ خب نهي عنها فيه مع ذكر التعليل وبدوقه بل 
لعلاء”" المروي عن أمالي الشيخ قال: سمعته “ال ا :لا أخرج ا" 
7 المؤمنين كه ]3 إلى نهروان وطعنوا في أرض بابل ححين دخل 
وقت العصر فلم يقطعوها حتّى غابت الشمسء فنزل الناس يمينا 
وشمالاً يصلون إلا الأشتر وحدهء قال: لا اصلي حجن ارق افير 
المؤمنين هةٍ قد نزل يصلّيء فلمّا نزل قال: يامالك إِنّ هذه أرض سبخة 
ولا تحل الصلاة فيهاء فمن كان صلّى فليعد الصلاة...»”" 
وم اعمال الحرية :وان خضل الواحني من التدكن فنها فاذازيت 
في بطلانه ؛ للنصوص المزبورة المعتضدة بالإجماع المحكي إن .لم يكن 
)١(‏ المحاسن: كتاب السفر ح ١١7‏ ص 710, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب مكان 
المصلى ح ٠١‏ ج ةحص .١0'‏ 
(1) علل الشرائع: 0 ١ح‏ ١ج‏ 5 ص 555 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب مكان 
المصلى ح ” ج ةحص .١٠6٠١‏ 
0( في المصدر: يحيى بن العلاء . 
(5) يعني أبا جعفر اكه . 
(0) في المصدر: خرج. 
(5) الاضافة من العصون: 
(0) أمالي الطوسي: مجلس سلخ رجب سنة 401 ج ؟ ص 185, مستدرك الوسائل: باب ١5‏ 
من أبواب مكان المصلي ح ؟ ج 7اص 7159 . 


إام سس ههههلههيهيهظبهييب بسب بسب جوأهر الكلام (ج 8) 


محلا :وإطلاق الأدلة وخضوض مو تق سماعة: تاسألحة عن الصلاة 
في السباخ. فقال: اباس 
سن انال : «قطعنا مع أمير المؤمنين ل جسر الصراةا" في و وقت 
العصر » فقال: : أن لحريس لابنبني ابن زاكوسن ين أ ن يصلي 
فيها #فمن أراذ:سننكم أن ن يصلّي فليصل. ونحوه عن بصائر 
الدومهات 01 
بلغي النقتة سوسلا ع شورونة انان ا هذه رضن فلعونة عد رت 
في الدهر ثلاث مرّات _قال: ‏ وفي خبر اخر: مرّتين...62') مع ورود 
الأخباريار الأرسن كانت سيحة. 
ولعله لهذا الخبر قال الصدوق فى المعكن عن خضالة أته رد 
يصلي في السبخة نبي ولا وصى نبىّ» وامًا غيرهما فإنه متى دقّ مكان 
سجوده حتى تتمكن الجبهة فيه مستوية فى سجوده فلا بأس»”" وإن 
)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8١‏ ج ؟ ص ١؟5,‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 557 ح ١‏ ج ١‏ ص 590 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
مكان المصلي ح 4ج 60 ص ؟6١.‏ 
(؟) كذا في الوسائل. وفي العلل: مسهرة. 
() كذا في العلل. وفي الوسائل: الفرات . 
(؛) علل الشرائع: باب 7١‏ ح 4 ج ؟ ص 501, وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب مكان 


(5) بصائر الدرجات: الباب ني . 7 الجزء ء الخامس ح 4 ص 555. وسائل الشيعة: باب 5 


5 أبواب مكان الساوع ص 4 
لواش البايى " 


(0) الخصال: باب العشرة ذيل ح ١؟‏ ص 150 . 


كراهة الصلاة فى ارض السيخة ‏ . باس 89 


كان هو ضعيفاً لم أجد من وافقه عليه إلا مايحكى عن المجلسي'" من 
الميل إليه. 

إلا أنه فى غير محلّه ؛ لعدم صلاحيّة الخبر المزبور-سنداً ودلالةَ ‏ 
لقطع الإطلاقات وأصالة الاشتراك, خصوصاً بعد الإعراض عنه؛ على 
أنه لا ظهور فيه بأنّ امتناعهةٍ كان للسبخ» بل لعلّه للتعذيب» بل هو 
الظاهر منه. 

الهم إلا أن يجعل السبخ علامة التعذيب كما يومئ إليه ما عن علل 
محمّد بن علي بن إبراهيم بن هاشم من أن «العلّة فى السبخة أَنّْها أرض 
مكمون يريا اوسيل "إزاوة اه يمسن ومتقي يها الصيية 
وغو هاهن الأعفا عبعنة يف .١‏ 

وحينئزٍ فالظاهر - ولو بقرينة خبر يحيى بن أبي العلاء المتقدّم؛ إذ 
الظاهر اتحاد القضتة فنهها كو المراذ اله لانقينى الى :والوضبي 
الصلاة من جهة شدّة الكراهة لهماء أو لأنهما لايفعلان إلا الراجح, لا أن 
ذلك مختص بهما. 

وعن القاموس'“ أنّ الصراة نهر بالعراق؛ وعن بعض النسخ: 
«الفرات»» فلعلّهِ كان مكان جسر الحلّة وعن الفقيه'/ والبصائر 0 «نهر 
سورى»؛ وهو موضع بالعراق. 
)01( بحار الانوار: باب 717 من كتاب الصلاة ذيل ح 8 "لم ص .5١١‏ 
(") نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١98‏ . 
() انظر المصدر السابق . 


)0 و١)انظر‏ هامش (0) و(١1)من‏ ص غل/ام. 


وعلى كلّ حال فما عن المقنعة من أنّه: «لا تجوز الصلاة فيها»!", 
والنهاية: «لايصلّى»”", والعلل: «باب العلّة التي من أجلها لاتجوز 
الصلاة فى السبخة»'"إن كان المراد منه الكراهة أو الحرمة حيث 
لأبعضا الواعب عن التمكن ففريها بالررقاق رالا كا نضعفا هذا 

ويقوى في النفس -بمشاهدة حصو ل الواجب من التمكن في الغالب 
من الأرض السبخة أن المراد من التعليل فى النصوص السابقة كمال 
التمكن» بل قد يستفاد منه حينئز كراهة تركه مطلقأء ولو فى غير السبخة 
وحينئذٍ تزول الكراهة بحصول التمكن ولو بدقّ الأرض وتسويتها. 

ومن هنا قيّدها فىالمفاتيح!) والمحكى عن المبسوط " والوسيلة”" 
بما إذا لم يتمكن من السجود عليهاء بل هو مقتضى استدلال غيرهم 
عليه بعدم حصول التمكّن أو كماله, بل صرّح بعضهم" أنه إن تمكّن 
فلا بأس. 

لكن قد يشكل بإطلاق كثير من الأصحابء ومعاقد الاجماعات, 
وبعض النصوص*, وما سمعته من التعليل السابق بأنّها معدّبة» مع 
)١(‏ المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١6١‏ . 
(1)النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 19 . 
(؟) علل الشرائع: ج كدص .5١١‏ 

غ) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١1ج‏ اص .٠١*”‏ 

0) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج اص 0 . 

. 88 الوسيلة: الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص‎ )١ 

) كالعلامة في نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 547. والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 1717. والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في 
المكان ص 7378 . 

(8) كمرسلي عبدالله بن الفضل وابن أبي عمير المتقدمين في ص 048 0٠‏ وخبرمعمر » 


) 
) 
) 
) 


كرافة الصلاة فى اررض العذاب و سيف ب لالاة 


التسامح في الكراهة» فيحتمل حينئذٍ إرادة الحكمة من التعليل المزبور, 
اوحضول القنةامفة لآ زوالهاً اصاد .هذا . 

وقد يستفاد من التعليل بالتعذيب والخسف كراهة الصلاة فى كل 
اقض ضنات ا حيتو ل اسيل عابي تواعن العا ان 
والفاضلين'" والشهيد”" التصريح به وربّما يؤيّده ما عن النبي يي «انّه 
لمّا م بالحجر قال لأصحابه: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن 
تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم»'. 

قيل!*: ومن ذلك الصلاة فى المواطن الأربعة: البيداء وضجنان 
وذات الصلاصل ووادي الشقرة ؛ لأنها من المواضع المغضوب عليهاء 
وأنْها مواضع خسفء بل قيل” إن ذات الصلاصل اسم الموضع 
الذي أهلك الله فيه النمرودء وضجنان وادٍ أهلك الله فيه قوم لوط, 
والبيداء هي التي يأتي إليها جيش السفياني قاصداً مدينة الرسول وَل 


هِ ابن خلاد المتقدم في ص 07١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب مكان المصلي ح ؛ 

. 516 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١( 

(1) المعتبر: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١١5‏ نهاية الاحكام: الصلاة/ في المكان ج ١‏ 
0 000 ا ل 0 تذكرة الفقهاء : الصلاة )/ في 

(*) البيان: : الصلاة / في المكان ص 10, الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص 78 . 

(؛) صحيح البخاري: 00 00 م كاب هدرو امات 
ا 

(65) كما في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 5314 - 510,. ونهاية الاحكام: الصلاة / 
في المكان ج ١‏ ص 787, وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ' ص .4٠١ +١5‏ 

(1) نقله في مفتاح الكرامة عن حاشية الفقيه. انظره: الصلاة / في المكان ج كدص .5١5‏ 


33-3 لم سس سسسسسسسببب ب ل ب سب جواهر الكلام (ج 8) 
فيخسف اليه تلك الا رض 

وفي خبر ابن المغيرة المروي عن كتاب الخرائج والجرائح: «نزل 
أبو جعفر ا في ضجنان فسمعناه يقول ثلاث مرّات: لا غفر الله لك, 
فقال له أبي: لمن تقول جعلت فداك؟ قال: مرّ بي الشامي لعنه اله يجرٌ 
سلسلته التي في عنقه وقد دلع لسانه يسألني أن أستغفر له فقلت له 
لاغفر الله لك»0". 

وعن عبد الملك القمّى'": «سمعت أبا عبد اَهلية يقول: بينا أنا 
وأبي متوجّهين إلى مكة من المدينة فتقدّم أبي في موضع يقالله: ضجنان 
إذ جاءني رجل في عنقه سلسلة يجرّها فاقبل علي فقال: اسقني, 
فسمعه أبي فصاح بي وقال: : لاتسقه لا سقاه الله تعالى», فاذا رجل يتبعه 
حتّى جذب سلسلته وطرحها'" على وجهه في أسفل درك من الجحيم, 
فقال أبي: هذا الشامي لعنه الله تعالى»'* والمراد به على الظاهر معاوية 
صاحب السلسلة التي ذكرها الله تعالى في سورة الحاقة”* 

قلت: : لكنا في غنية عن ذلك باستفاضة النصوص'! " في النهي عنها 
باللتعتوضن المسموال على الكرافة لقزائن تعر واه وينا عن افده 
من الإجماع على الكراهة في الأربعة. 


.8١6 الخرائج والجرائح: نوادر المعجزات ح 55 ج ؟ ص‎ )١( 

(1) في المصدر: عن اخيه إدريس . 

(1) فى المصدر: وطرحه . 

(])الحرائج والعرائم:نواةز النتسراةاح #الادض لاض 4 

(6) اي قوله تعالى: « ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه» سورة الحاقة: الآية 77 . 

(1) يأتي التعرض لبعضها أثناء هذا البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب 75 و54 من أبواب 
مكان: ن المصلي ج وص ١66‏ و16090. 

(1) الغنية (الجوامع 6 : الصلاة / مكان الصلاة ص ”457 . 


كراهة الصلاة فى ارض العدذاب والخسف ص تتي * د سس ة/إ6 


والظاهر كما هو صريح بعضهم”" أنْها افالكن مخصوضة و ينو 
مقتضى جميع ماسمعته, بل لاينبغي التأمّل : فى البيداء وضجنان منها ؛ 
لتصر بح النصوص'" وغيرها بكونهما مكانين » مخصوصينء بل في خبر 
ابن أبى نصر منها عن أبى الحسن له قلت:«... وأين حدّ البيداء؟ فقال: 
كان جعفر”"'لهة إذا بلغ ذات الجيش جد في السير ثمّ لايصلّى حنَّى 
يأتي معرس النبيّيَريِْة. قلت: وأين ذات الجيش؟ فقال: دون الحفيرة 
بئلاثة أميال»4. 
بل وذات الصلاصل ؛ لقول الصادقنة فى موق عمّار*: «الصلاة 
تكره في ثلاثة مواطن من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش, 
وذات الصلاصلء؛ وضجنان ...»0 والمراد طريق مكة من المدينة, 
كما يشهد له المرسل عن المقنعة قال: «قاللهة: تكره الصلاة فى 
طريق مكّة فى ثلاثة مواضع: أحدها البيداء؛ والثاني ذات الصلاصل, 
)١(‏ كابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 5154 10"., والاردبيلي في 
مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج كدص ١8١-515ل‏ والكاشاني في مفاتيح 
الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١7‏ ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 
)1( وسائل الشيعة: انظر باب 7" من أبواب مكان ن المصلي ج جح 6 ص .١06‏ 
(7) كذا في الوسائل. وفي .التهذيب «أبو جعفر» وفي الكافي , وضع كلمة «أبو» بين معقوفين. 
)غ0( الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح اج 7" ص 789, تهذديب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ 
مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4١‏ ج ١‏ ص 5/ا, وسائل الشيعة: باب 31 من أبواب 


مكان المصلي ح ١‏ ج 6 ص .١0060‏ 
(6) في المصدر: معاوية بن عمّار . 
)3( الكاني: : باب ا اج "اص 584, 0 : الصلاة بات ١‏ 


مكار المضلي يس ١ج‏ وص 166. 


ب و ب ا ١‏ قر الكلام (ج 8م) 


والثالث ضجنان)»232". 

فم عن السرائر'"'والمنتهى”"من تفسير ذات الصلاصل أنه الأرض 
لها صوت ودوي»ء وعن الشهيد'* من أنها الطين الحرٌ المخلوط بالرمل, 
فصار صلصالاً إذا - جف أي يصوّت. إن كا ن المراد به التعميم لكل أرض 
كذلك فلا يخلو من إشكال أو منع» وإن كا ن المراة موجه الداسيية اد 
نيا ن الأصل فلا بأس به. 

ما وادي الشقر به بفتح الشين وكسر القاف فعن السرائر «انّه موضع 
مخصوص سواء اي أل لمكن دقالفب ونين كل 
موضع فيه شقائق النعمان ن تكره الصلاة فيه»!", ثم استند في ذلك إلى 
كلام ابن الكلبي. 

ويؤيّده ما عن مجمع البحرين: «في الحديث: نهى عن الصلاة في 
وادي الشقرةء بضمٌ الشين وسكون القاف وقيل بفتح الثبين وكسر” 
القاف: : موضع معروف في [طريق ]!" مكة»!. 


بل بو ده أيضاً تعليل الصادق لي النهي عن الصلاة فيه في موئّق 
عقا انيار فيد عقا ذل الله" 


)١(‏ المقنعة: باب 59 من الزيادات في فقه الحم ص 487. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
مكان المصلي ح ١‏ ج هة ص .١607‏ 

. 516 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )١( 

(") منتهى المطلب: الصلاة / في المكان جج ١ص .50١‏ 

(4) النفلية: المقدمة السابعة من الفصل الاول ص 8 ٠١‏ . 

)0( تقدم المصدر قريباً. 

. فى المصدر: «وسكون». والظاهر أنّ نسخة المصدر فيها اشتباه‎ )١( 

7 الاضافة من التضدار . 

(8) مجمع البحرين: ج 7 ص 05" (شقر) . 

() الما بن كنات انقو ات ١18‏ هن 711 :وسائل الشيعةءباك 1ن ابواب مكان. + 


كراهة الصلاة في ارض الثلجج سس سس 8/١‏ 


اللهم إلا أن : يكون المراد أنّْهم ينزلون في كل مككان فيه شقائق 
النعمان» وهو المراد من وادي الشقرة كماعن بعض أصحاينا!", 
وائده التساميم فى أمو الكراهةووطهور كون الحب دعقرانة القاقينء 
لكن يمكن كونه المكان المخصوص وإن قلنا بعموم الكراهة لذلك, 
والأمر سهل. 

«و» كذا تكره الصلاة في أرض «الثلج» كما ذكره ه غير واحد”"؛ 
للمرسلين السابقين! ", وموثق عمّارا»» وصحيح هشام , 0-0 
المروي عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن الصادق نيه 0. 
الرجل يصلّي على الثلج؟ قال: لاء فإن ااا 
وَصَلَى غلية: ك0 

وعن مشكاة الأنوار للطبرسي: «إنّ رجلاً أتى أبا جعفر م32 فقال له: 
أصلحك الله ني أنْجر إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة لا نستطيع أ ن نصلي 
إلا على الثلج » فقال لكلا : ألا تكون ن مثل فلان دبعت رجلا غنده - برضي 
بالدون؟ ولا تطلب التجارة إلى أرض لا تستطيع أن تصلّي تصلي إلا على 
النلج؟!7". 


دج المصا ع 1 اهن 100 

. 50١ ص‎ ١ كالعلامة في المنتهى: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

)١(‏ كالعلامة في نهاية :الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7417: والشهيد في البيان: الصلاة 
/ في المكان ص 10 والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١1‏ ج ١0ص .٠١7‏ 

(0) فى ص 009 .061١‏ 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 151 ج ؟ ص ؟١5.‏ وسائل 
الشيعة: باب 78 من ابواب مكان المصلي ح ١‏ ج 6 ص .١74‏ 

(0) مستطرفات السرائر: ح ١77‏ ص 41. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب مكان المصلي ح 0 
ج وص 147. ' 

(1) مشكاة الانوار: الفصل السابع في القناعة ص ,١7١‏ مستدرك الوسائل: باب١5‏ من أبواب > 


ا ل م ب تسج أ الكلام 1م 


بل لعلّه المراد من النهي عن السجود في خبري معمر بن خلاد!" 
وداود الصرمى'" عن أبى الحسن له ؛ لظهور إرادة الكراهة منه فيهما 
بقرائن متعدّدة _التى لا تلائم إرادة السجود حقيقة عليه ؛ لمعلوميّة 
عدم جوازه لا كراهته. 

وإن أبيت فالنصوص الأول _المعتضدة بفتوى من تعيض له _كافية 
فيه » ولضعف بعضها سنداًء وظهور الكراهة في جميعهاء بل لم أعثر على 

ومن الغريب احتمال بعض متأخَّري المتأخَّرين'" بقاء النهي فيها 

حقيقته مع حمل الصلاة على ذات السجود عليه , فتكون الحرمة 
حينئذ متجهة ؛ لعدم جواز السجود عليه , ومقتضاه حينئذٍ بقاء الكراهة 

بلا دليل. 
وفيه: أنه لا دليل فى الصلاة عليه على السجود عليه؛ بل الظاهر 

صدقها بدونهء بل التأمّل في النصوص يقضيى بالقطع بإرادة الصلاة عليه 

د مكان المصلي ح ١‏ ج “اص 517. 

)١(‏ قال فيه: «سألت أبا الحسنطي عن السجود على الثلج. فقال: لا تسجد في السبخة ولا 
على الثلج» . 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١١7‏ ج 7 ص ,5٠١‏ وسائل 

الشيعة: باب 18 من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج هص .١174‏ 

(1) قال فيه: «سألت أبا الحسن له قلت: إنّي أخرج في هذا الوجه. وريّما لم يكن موضع 
أصلي فيه من الثلج. فقال: إن أمكنك أن لاتسجد على النلج فلا تسجد. وإن لم يمكنك فسوّه 
واسجد عليه» . 

الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ١4‏ ج 7ص ,54١‏ وسائل الشيعة: باب 718 من أبواب 


مكان المصلي ح ”ج 6ه ص .١114‏ 
(؟) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج لاص 7١١‏ . 


كراهة الصلاة بين المقابر ل بر 


مع السجود على غيره ممّا يصحّ السجود عليه بل ظاهر موئق عمّار 
وصحيح هشام السابقين بقاء الكراهة حتّى لو فرش عليه فراشاً إلا 
إذالم يقدر على الأرض 

وو كذا تكره الصلاة بين المقابر» على المشهور بين الأصحاب 
نقلاً:" وتحصيلاً:", بل عن الغنية”'" وظاهر المنتهى! الإجماع عليه 
518 بين مايقتضي الجواز من الأصلء والإطلاقات» والإجماع 
السابق المعتضد بما عرفت» وخصوص صحيح علىّ بن جعفر سأل أخاه 
موسى للا «... عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال: لابأس ...»!6. 

وصحيح علىّ بن يقطين: «سألت أبا الحسن الماضينيةِ عن 
الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لاباس)7". 

بل وصحيح ابن خلاد عن الرضائية: «لابأس بالصلاة بين المقابر 
مالم يتخذ القبر قبلة»!" بناء على ماتسمع في تفسير ه. 


)١(‏ تقلت الشهرة في: كشف اللثاء: الصلاة / في المككان ج ١ص‏ 198. والحدائق الناضرة: 
الصلاة / مكان المصلي ج لاص .5١6‏ 

ده ابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 511. وابن 

في الوسيلة: الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص .4٠١‏ والمصنف فى المختصر النافع: 
ره ن المصلي ص 57, والعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١8‏ . 

() الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 1917 . 

0 الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 585. 

(0) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 1لا ج ١‏ ص 510. وسائل 
الشيعة: باب 760 من أبواب مكان ن المصلي ح ١‏ ج ه ص .١108‏ 

,”9"4 مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 87 ج 5 مس‎ ١7 نهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
ص 5917, وسائل الشيعة: باب 0" من أبواب‎ ١ الاستبصار: الصلاة / باب 778 ح ” ج‎ 
,١69 مكان المصلي ح 4 ج هص‎ 

(10) تهذيب الاحكام: الصلاة/باب١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١6‏ ج" ص7558.> 


عي ا لصفت وف الكلام 1ج 8) 


كصحيح زرارة المروي عن العلل قال لأبي جعفرمهةِ: «الصلاة بين 
القبور؟ فقال: بين خللهاء ولا تتّخذ شيئاً منها قبلة ؛ فإن رسول الله يي 
نهى عن ذلكء وقال: لاتتّخذوا قبري قبلةَ ولا مسجداًء فإنّ الله تعالى 
لعن الذين اتّخذْوا قبور أنبيائهم مساجد»”". 

وبين'" الى فى المرسلين السابقين'" وخيو المناهي (١:‏ 
رسول اله ياك أ, ن يصلّي الرجل في ام والطرق. والأرحية 96 ف 
ومرابط الابل وعلى ظهر الكعبة .©١»...‏ 


وخبر عبيد بن زرارة سمع الصادقءهُةٍ يقول: «الأرض كلها مسجد 


إلا بئر غائط أو مقبرة)!0. 
وخبر النوفلى: «قال رسول الله يَي: الأرض كلها مسجد إلا الحمّام 
والقبر»". 


وموّق عمّار سأل الصادق لقة «... عن الرجل يصلي بين القبور؟ 
قال لذكى ةلقن الآ ان وحمل سته :ونين باللبرر)ةا على عطرة ار 
من بين يديه؛ وعشرة أذرع من خلفه؛ وعشرة اذرع عن يمينه, 


ه الاستبصار: الصلاة / باب 558 ح ١‏ ج ١‏ ص 597, وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب 
مكان المصلي ح ” ج ه ص .١169‏ 

)١(‏ علل الشرائع: باب ل ج ١‏ ص 508 وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب مكان 
المصلي ح ه ج ه ص .١١١‏ 

)١(‏ معطوف على «بين» السابقة ففى ص 087 س1. 

(؟) فى ص 005 .01١‏ ْ 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبيطة ح 1114 ج ؛ ص 4. وسائل 
الشيعة: باب 50 من أبواب مكان المصلي ح ؟ ج ة ص .١108‏ 

(0) تقدم في ص 0175. 

(1) المحاسن: كتاب السفر ح ٠١١‏ ص 516. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مكان المصلي 
ح “اج وص 118. 


كراهة الصلاة بين المقابر سح م 


وعشرة أذرع عن يساره؛ ثم يصلّي إن ن شاء»27. 

والشاهد”": الإجماع السابق المعتضد بما عرفت» وجمعه في 
المرسلين وعيرفعا مع معلوم الكراهة بلفظٍ واحدء وعموم المجاز وإن 
كان جائزا إلا أنّه محتاج إلى قرينة» وليستء بل خلافها موجود. 

على أنّ شاهد الجمع يحتاج إليه بعد فرض تكافؤٌ الأدلّة ومن 
المعلوم رجحان أدلّة الجواز سنداً واعتضاداً ودلالة, فيتعيّن حمل 
المنافي حينئذٍ على الكراهة التى هي بعد التسامح فيها 2 
الطرح» بل الظاهر انسياقها إلى الذهن بعد فرض رجحان المقابل, 
وصيرورته بذلك كالنص على الجواز مع معلوميّة كون كلامهم طبه 
بمنزلة متكلّم واحدء وأنّ الخبرَ الوارد عنهم #85 بالطريق المعتبر حجّة 
علينا يُعامل معاملة المسموع منهم 

ومن ذلك يظهر أَنَّ الجمع بينهما ‏ بحمل مادلّ على الجواز على 
حصول البعد المزبور؛ للإطلاق والتقييد في غير محله ؛ لعدم التكافؤٌء 
مع أنه ينافيه صحيحا زرارة ومعمر بناءً على إرادة كونه بين يدي 
المصلّي من الانّخاذ قبلة فيه ؛ ضرورة اقتضائه منع ذلك فيه وإن حصل 
البعد المزبورء ولم يقل به أحد. 

نعم _بناءً على إرادة استقبال أيّ جزء منه كالكعبة من الاتّخاذء كما 
هو الظاهر المناسب للفظ الاتخاذ الظاهر في القصد القلبي» ولظاهر كون 
الشرط مع تحقّق موضوع البينيّة» لا أن المراد منه استثناء بعض الأفراد 


١١ تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب‎ ,791١0 الكافي: : باب الصلاة ة في الكعبة ح اج لاص‎ )١( 
ج ؟ ص 177. وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب‎ ٠١4 مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح‎ 
.١169 مكان المصلي ح 6 ج هة ص‎ 

. أي على هذا الجمع‎ )١( 


ا آآ آ#آ آت تح يق قر الكلام (ج 8) 


منهاء ولإشعار ذيل صحيح زرارة منهما بذلك؛ كالمرسل في الفقيه عن 
النبى يي «لا تتّخذوا قبري قبلة ولا مسجداً؛ فإنّ الله (عرّ وجل) لعن 
الهو مهيك اتقذوا قور أنبائهه مسالعدة ااتبيل الظاهر إرادة ذلك من 
الاتخاذ قبلة فيه كالاتّخاذ مسجداًء بل لعل المراد النهي عن البناء عليه 
معاملين له معاملة الكعبة فى استقبال أيّ جزء منهء كما أنّ المراد من 
ااذه مسد ا بنان ماما معاملة المبدا حند فى الفرلو | كاقنه زتها 
لمعيف هيد المجاع الأريية بالمو تق المويور لو كان له مقا ومة: 
فما عن سار" _من فساد الصلاة في المقابر» بل حكاه الشيخ في 
الخلاق" قولا لبعضن الأضحاب ؛ لنجو ما سمعك فقا ذ كرنا حمله على 
الكراهة في غاية الضعف, بل يمكن دعوى سبقه باللإجماع في الجملة 
ولحوقه به. 
كما أن ما عن المفيد! والحلبى!'' من عدم جواز الصلاة إلى القبور 
للصحيحين المزبورين كذلك أيضاًء وإن اختاره في الحدائق" مدّعياً 
أنّه هو الذي يقتضيه الجمع بين الأخبار بحمل مادلٌ على الجواز على 
غير المتّخذْ قبلة للإطلاق والتقييد, بل لا معارض أصلاً للمقيّد منهما ؛ إذ 
الموّق مؤكّد لهء نعم يراد منه الكراهة بالنسبة إلى غيره جمعاً بينه وبين 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب التعزية والجزع عند المصيبة نح 077 ج ١‏ ص 178, وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مكان المصلي ح 7ج 6 ص ١7١‏ . 
(؟) المراسم: الصلاة / احكام المكان ص 10 . 
(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة 7717 ج ١‏ ص 4437 197 . 
(؛) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١0١‏ . 


(0) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١4١‏ (الهامش) . 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج لاص 55١‏ . 


كزافة المداذة بين النقان حيبي يم ا ا ني ين الإااة 


أدلّة الجواز من الصحاح الأربعة وغيرها التي لايمكن تقيبدها بما في 
الموثّق من التباعد عشرة أذرع كي يبقى النهي فيه على حاله بعد تقيبد 
المتخذ قبلة به, وهو مستثنى منهاء فلا محيص عن الجمع بالكراهة 
حينئذ » ولا مانع من إرادة القدر المشترك على عموم المجاز من نفي 
الجواز فيه» والحرمة والكراهة مشتركان في الرفع بما فيه من التباعد. 

إذ فيه مع عدم التكافؤ كما عرفت» وإرادة الحرمة والكراهة من 
لفظ «لا يجوز» في المولّق بلا قرينة» وأنّ أحد الصحيحين مع كون 
لاله بالستهوم لا يقسي إلاثيوت اباس الذي هو امع من الصرمة 
واحتمالهما معاً التقيّة ؛ لأنْهم رووا'" نحوهاء وعن أحمد'" منهم العمل 
بها أَنَك قد عرفت كون المراد بالصحيحين الانّخاذ كالكعبة في 
استقبال أيّ جزء منهء لا أقلّ من تساوي الاحتمالين فيه» فلا يخرج 
مثلهما عن أدلة الحواة المعنضدة ما عرفت 

على أنه قد يشكل باستفاضة النصوص فى الصلاة خلف قبور 
الأئمة إل : 1 

ففي خبر عبد الله الحميري'" المروي في التهذيب: «كتبت إلى 
الفقيه عليه أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمّة مك هل يجوز أن يسجد 
على القين أ لا؟ وغل يجوز لمن صلّى عند قبورهم لإ أن لخو ورا 
القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم 

20 


(؟) المجموع: الصلاة / طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ج ‏ ص ١08‏ . 


مس م 77 767 ه.أ فو الكلام (ج 8) 


القبر ويصلّى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: 
أَمَا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة» بل يضع 
خدّه الأيمن على القبرء وامّا الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام, ولا يجوز 
أن يصلي بين بل به ؛ ل 00 
اباي ا وو 7 
اللإمام لا يتقدم عليه ولاه يسناوئ)200. 
ابن قولويه فى حديث زيارة الحسين نْقة: «... من صلى خلفه صلاة 
بو اد ااا ات انا 
و0 
وي نوو دان اا ا 

طق ولايقةم عله !1 

بن السللم على العهداء أن يت عزفي د 


0 : الصلاة 0 فس اوج وت 7ج ؟ص58, 

)0( لالجا 598 الناحية دم 0 00 الشيعة: باب 5007 مكان 

(؟) كامل 000 :باب 84 000 الحمسين كي ح ١ص ,١٠55‏ وسائل المسيعة: 

(؛) كامل الز؛ 21 0 الحسين لق ح ٠‏ ص 118 وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب مكان المصلي ح /اج 4 ص .١1737‏ 


كراهة الصلاة بين المقابر ال ور الكل و اك سا ا ا اا 


ثم صل مابدا لك" قيل”": وهو مروي فى الكافى”" ا 

رقي |الممجيعين يندا فى هنل المصوص تيوكاي عند 
قبورهم مي من الانّخاذ قبلة فيهما كما التزمه في الحدائق!. 

فيه أوّلاً: أَنّه لايقول به المفيد ومن تبعه, بل ظاهره عدم الفرق بين 
القبور في منع الصلاة إليها ؛ لأنّه قال بعد إطلاق المنع: «وقد قيل: لابأس 
بالصلاة إلى قبلة فيها قبر إمام مي » والأصل ماذكرنا»» لكنّه قال بعد 
ذلك بلا فصل: «ويصلّي الزائر ممّا يلي رأس الإمام؛ فهو أفضل من أن 
يصلي إلى القبر من غير حائل بينه وبينه على حال»!", وظاهره الجواز 
لكنه مفضول. 

بل قد ينقدح من ذلك -لمساواته بين الإمام وغيره -إرادة الكراهة 

من المنع في كلامه بل لعل الحلبي كذلك؛ فتخرج المسألة حيئئذ 
عن الخلاف؛ ويكون المحدّث البحراني خارقاً للإجماع بغير شيء 
ول :غلك 

وكانياً: : أنه لا يم في صحيح زرارة -الذي هو أحد الصحيحين 
المعتمد عليهما فى تقييد أدلّة الجوازء بل هو العمدة منهما باعتبار 
اشتماله على النهى بخلاف الآخر المقتضي لثبوت البأس في المفهوم, 
وهو أعمّ من المنع ‏ ضرورة اقتضاء التعليل فيه مساواة القبور في منع 


)١(‏ كامل الزيارات: باب ٠١‏ كيفيّة الصلاة عند قبر الحسين ها ح ٠‏ ص 56 5. وسائل الشيعة: 
باب 14 من أبواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص 017 . 

(؟) كما في كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 114 . 

() الكافي: الحج / باب زيارة قبر أبي عبد للها ح ؛ ج ؛ ص 097/8 . 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان : المصلى ج 7ص 751 

(6) التقتفة الضلاة /ماتسوز الصلاة فيضن 107. 


) م١ ب أ شن الكللام اخ‎ 77777 ١ 


الاخاذ قبلة على وجدٍ لايصمٌ تقييده بالنصوص المزبورة. 

وحمله على الكراهة كقول النبيَءكيهُ فيما أرسله في الفقيه: 
«لا تتّخذوا قبري قبلةً ولا مسجداً...»" يقضي بإرادتها من المعلّل 
حينئذٍ» ويتمٌ المقصود حتّى في الصحيح الآخر الذي يحمل البأس في 
مفهومه حينئذ على الكراهة. 

واحتمال خروج قبر النبىّعياُةُ من بين قبورهم ‏ فيبقى على المنع 
كغيره من القبور ؛ لعلمه بدفن الفاجرين معهء أو لأ لأنّ قبر النبي عَزَيرةٌ هو 
الى يعت يهن اتكاذهاقيلة تركون السجوه لهم والقبيه تمل الماقيرج ب 
لا يقوله الخصم بل ولاغيره» وإن احتمله في المحكي عن البحار!", إلا 
انه لايش :بعد 

وكيف كان فلا ريب فى أنّ الكراهة هى الأقوى» لكن فى مصداق 
ابين القبور» الذي هو موضوع الحكم في النصوص» أما القبر الواحد 
والتسيران فتقه النضقهنا جبماغة "بون هين الروض اتسيف الى 
الأصحاب. كما عن المنتهى" أنّه يلوح منه الإجماع, ولعلّ الظاهر 
إرادة الجميع الصلاة على القبر وإليه 

أمَا الأوّل: فلما في خبر يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله قُة: «إِنَ 


. 081 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) بحار الانوار: باب 77 من كتاب الصلاة ذيل ح 4 ج 87 ص .5١4‏ 

(7) منهم الكركي في جامع المقاصد: : الصلاة / ذ في المكان ج ؟ ص .١71‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الصلاة / في المكان ج ١ص .١9‏ والروضة البهية: : الصلاة / في المكان ج ١‏ 
ص 7377 . 

(غ) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 8 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج اص 0غ18١.‏ 


كراهة الصلاة بين المقابر ل سسسسسسسسسسسس ام 


رسول اله ييه نهى أن يصلّى على قبرء أو يقعد عليه, أو يبنى ...76" 

بل لعلهاالعراد أبضا متا فى حديت النوفق هر النك 112 در لطن 
كلا عستعة الآ العقاء والقير 10" المراك نقة افيا أرضن النسر سيد 
المسجدية ؛ التى هى بمعنى الصلاة عليها. 

بل لعلّه يندرج في قولهمظِة في مرسلي العشرة*:«في القبور» على 
إرادة معنى «على» من لفظ «في»» والجمع مع الاستغراق شامل للواحد. 

وأمّا الثانى: فلنصوص الاتّخاذ بناءً على تفسيرها بالاستقبال, 
أو أن احتماله كاف في الكراهة , خصوصاً مع تأبيده بفتوى من عرفت , 
وين شعن يفزمضن كله وى الانقة اه اسن عاو ةع و عن 
استقبال غيرهاء وأَنّ غرض السائل كونها هي كذلك أولا؟ والأمر 
بالتنحي ناحية في قبر الحسين َيه -فضلاً عن غيره -في خبر أبي اليسع 
المروى عن مزار ابن قو لوية كاقا ل تاها لجل أبا عبد اله اثلا واننا 
أسمع , قال: إذا أتيت قبر الحسين قا أجعله قبلة إذا صلّيت؟ قال: تنم 
هكذا ناحية»'" وبغير ذلك. 

إؤاكانها إذاكاوويها أو شدالا ارات» لصيل فل معارض: 


599 الاستبصار: الصلاة / باب‎ .45١ تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 717 ح ات ص‎ )١( 
. 11١ ص 447. وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب مكان المصلي ح 8 ج 6 ص‎ ١ ح ؛ ج‎ 

)1 تقدم في ص 08141 . 

(1) تقدما فى ص 009- .05١0‏ 

(؛) كاخبار ابن خلاد وزرارة ومرسل الفقيه المتقدمة في ص 087 - 084 و 081 . 

(05) كامل الزيارات: باب ٠١‏ كيفية الصلاة عند قبر الحسينءهةِ ح "١‏ ص 550. وسائل الشيعة: 
باب 14 من أبواب المزار ح 1 ج ١4‏ ص .6١9‏ 

15 قوله: «لا» فما بعده مرتبط بقوله: «ولعل الظاهر ...» السابق في ص 6ش‎ )١( 


؟ذن د ددددطدلببهبهم ههيب يي سب ججوأهشر الكلام(ج 8) 


واحتمال أنّ المراد بمونّق عمّار عدم كون القبر في جهة من الجهات 
- والبينيّة المذكورة فيه لا يراد منها اشتراط الكراهة بها -كما ترى» وإن 
لالخ مد تساي ب 

وامًا الفبران قار ريب في تحقق البينية بهما حيث يكونان على 
التمين الكتمال او اماما ويخلقا ماد 

واحتمال كون المراد بينيّة قبور ‏ بمعنى كون ما على جهة اليمين 
مثلاً أقلّ جمع, والشمال كذلك ‏ ينفيه إرادة الاستغراق من الجمع 
المنسلخ منه معه معنى الجمعيّة, ولولا لفظ البينيّة لاجتزأنا بالواحدء 
لكن معها يجب إرادة مصداقها فى أفراد القبرء ولا ريب فى تحقّقه هنا 
بالاثنين بعد القطع بعدم إرادة البينيّة بالنسبة إلى جميع القبور. 

كما أن اعمال اععنان اليبنقة الغرتعة فى الكراهة دبقربرنة اسعناء 
نقد ار العشرة تمن النجوات :الأ رريعد فى النير ني قل كن مخريفك انسور 
على الجهتين في الكراهة فضلاً عن القبرين ‏ ينفيه مافي ظاهر عبارات 
الأصحات من عدم اعقنان أزيف من :صدق النيتقة »ييل لعله مقظوع :يمن 
كلامهم» فينزّل الموئّق حينئذٍ على إرادة بيان التربيع حيث يكون» ومنه 
يفهم البينيّة المثناة؛ هذا. 

وقد ظهر من ذلك كله حينئزٍ: أن الكراهة في الاستقبال والاستعلاء 
ومصداق البينيّة » وقد تجتمع وقد تفترق. 

ورئما يقال نظراً إلى حديث المناهي وخبر عبيد بن زرارة ‏ 
بالكراهة في مسمَّى المقبرة وإن لم يحصل فيها أحد الأمور الثلاثة بل 
لعل عبارة المصنّف وما شابهها يراد منها بينيّة القبور فيهاء بل لعل ذلك 
هو المراد من الموثق, وعليه حينئذٍ لاتفترق بينيّة القبور عن الصلاة في 


كراهة الصلاة بين المقابر سس م 


المقبرة بخلاف العكسء وإن اريد من المونّق بينيّة القبور وإن لم تكن 
في مقبرة حصل الافتراق منهما معا. 

وعلى كل حال فالكراهة ثابتة في مصداق البينيّة «إلاأ ايكون 
حائل» كما في النافع'" والمحكي عن الجامع”" والتحرير" 
والإرشاد”“ والتذكرة”" والكفاية'", بل فى المدارك" نسبته إلى قطع 
الأصحابء كما عن ظاهر المنتهى”" الإجماع عليه, ولعلّه كذلك في 
الكراهة وإن حالت جدران. 

نعم ربّما استشكل في المحكي عن المقنعة) ونهاية الإحكاء'!١"‏ 
والتلخيص"" والبيان"" واللمعة”0 وإرشاد الجعفريٌة04 


. 51 المختصر النافع: الصلاة / مكان المصلي ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 18 . 

(؟) تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص "73 . 

(8) ارشاد الاذهان: الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 5589. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج " ص ٠١0‏ . 

(1) كفاية الاحكام: الصلاة / مكان المصلى ص ١١‏ . 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلئ ج اص 735١‏ . 

(8) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 580 . 

(9) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١0١‏ . 

.7147 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج‎ )٠١( 

)1١(‏ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الاول ج ١7‏ ص 005 (في 
المصدر اشتباه مطبعى) . 

. 106 البيان: الصلاة / فى المكان ص‎ )1١( 

(17) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 557 . 

)١5(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة مة: الصلاة / في المكان ج ١ص ,"١0‏ وانظر المطالب المظفرية: 
اخ يدك المكان رسخطوط): 


يح سني ل ع م بر 6 ين ا ا ري الكلام (ج 8) 


والروضة”" من الاكتفاء به ولو عنزة» -بل عن جامع المقاصد'" أنه 
مستفاد من كلام الأصحاب, بل زاد في الأوّل كالمحكي عن الروض: 
«قدر لبنة او ثوب موضوع»!" وفي الثاني «وما اشبهها» _بعدم الدليل. 
وقد يدفع بما في كشف اللثام'© وغيره" من أنه عموم ننصوص 
الحيلولة بهاء ولعلٌ المراد أخبار السترة" ونحوهاء وإلا فلم نقف على 
نصّ في المقام في الحائل أصلاً فضلاً عنهاء وكأنّه لذا ترك ذكره في 
المحكي عن المبسوط'" والمفاتيح'" واقتصر على العشرة أذرع. 
الآانك قد.عراقت اتلدالايشيعى العتوقق فيهففى الجملة: اتنا 
الح كرراك وتحوها قلق الربعه فنها تاسمه د قاء الي اباد 
السترة المبنيّة في الظاهر على أَنّهِ بها يخرج عن صدق اسم الصلاة إلى 
الإنسان مثلاً بعد القطع بعدم إرادة المصداق المزبور ولو بعد مصاد : 
متعدّدة بل المراد أنه هو أَوَل المصاديق؛ ومع السترة تكون هى 
المفنا قرف فقات وجوه يقرّر في المقام 0 


. 7١7 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 150 . 

(؟) روض الجنان: الصلاة / فى المكان ص 7558 . 

ساق العبارة: يعطى أن عرادة بالقال: تهانة:الاحكاء: إلا اتن يقرية تقل النديد مين 
٠ 1‏ وعدم وجود هذهالجملة في نهايةالاحكام - يحتمل 
حصول اشتباه من جهة الشبه اللفظي بينهما. انظر النهاية: الصلاة / ما يجوز الصلاة فيه ص 14. 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١98‏ 

. ١١05 ص‎ ١ كمفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

() التي يأتي التعرض لها عند الكلام في تلك المسألة في ص 117. 

(4) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 86 . 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١7‏ ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 


كراهة الصلاة بين المقابر سس 8 
البينيّة كيفما كان ولو بعد مصداق بينيّات متعدّدة قبلهاء بل المراد أَوّل 
مصاديق البينيّة» فمع فرض وجود الحائل يكون هو أوّل المصاديق. 
نعم ينبغي أن يعتبر في الحائل كونه ممّا يلحظ بينيّته ويعتدٌ بها عرفاً 
ودعي اند العباراك يده سير 4 ببعض الأجسام الصفان 
او 77 
«إلى» به أيضاًء بل هو أولى بالفهم من نصوص السترة» ومن هنا حكي 
عن المقنعة”" والبيان”" والدروس”" التصريح برفع الكراهة فيه بالحائل 
ولو عنزة أو لبنة أو ثوبء وكذا المراسم!, هذا. 
وقد ظهر مما ذكرنا أن المتّجه في رفع كراهة بين المربّعة حائلان: 
أحدهما في إحدى جهتي الأمام والخلف, والثاني اليمين والشمالء أَمّا 
المئناة فواحدء لكن حيث يكون الحائل فى غير جهة الأمام قد ينّجه 
بقاء الكراهة فيه من حيث الصلاة إليه ؛ إذ أقصاه حينئذٍ أنه يكون كالقبر 
الواحدء وقد عرفت كراهة الصلاة إليه أمّا كراهة «على» و «قي» 
فلا يجدي الحائل من فراش ونحوه في صدقهما » فحينئذٌ لاريب في 
بقاء الكراهة, نعم لو فرض عدم صدقهما بالاستعلاء ونحوهاتجه 
ارتفاعها كما هو واضح. 
)١(‏ المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١6١‏ . 
(؟) البيان: الصلاة / في المكان ص 17-5706 . 
(*) الدروس الشرعية: الصلاة / فى المكان ص 58 . 


(4) عبارته هكذا: «إلا إذا كان بينه وبين القبر حائل ولو قدر لبنة» انظر المراسم: الصلاة / احكام 
المكان ص 310 3 


005 م و | الكلام (ج 00 


«أو» يكون (بينه وبينها عشرة اذرع» بلا خلاف أجده فيه!", 
بل عن المنتهى'" أنه قد يفهم منه الإجماع عليه؛ بل في المدارك”' قطع 
قلت: لاينبغى التوقف فيه بعد ذلك للموثّق المزبور؛“ الذي لاريب 
في ظهوره بل صراحته باعتبار العشر من الجهات الأربع حيث تكون 
البينيّة مربّعة بحيث لو نقص شيء منها في إحداها لم ترتفع في الجميع 
لافي خصوص الناقصة» وليس بعد العشرة بينه وبين القبر في الجهة 
يصيّره كعدم القبر نحو ماسمعته فى الحائل» وإلا لاجتزي فى المربّعة 
بعشرين: عشرة في الأمام» وعشرة في أحد الجانبين؛ ضرورة أنّك 
عرفت سابقاً عدم الكراهة في القبر في الخلف أو أحد الجانبين. 
فما فى التذكرة!" والوسيلة'' والمحكى عن النهاية" والمبسوط 60 
والجامع”"والإصباح'“"ونهاية الإحكام''"من اعتبار العشر في غير جهة 
)١(‏ يأتي خلال البحث نقل المصادر. 
(1) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 580. 
(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 715١‏ . 
(؛) أي موئق عمار المتقدم في ص 084 - 080 . 
(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج " ص 1١6‏ . 
(5) الوسيلة: الصلاة /ما يجوز الغتلاة عليه من و 
(0) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص 99. 
(8) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١٠ص‏ 80. 
(1) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 18 . 
)٠١(‏ الاصباح (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / مكان المصلي ج 4 ص 117 . 
)١١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 585. 


كراهة الصلاة بين المقابر سس اوم 


المحكي عن الروض ”7 بأنّه إذا بعد عن القبور بعشرة أذرع في الجهات 
الثلاث لم يكن بين القبور ولا إلى القبر» لكن فيه: ما أومأنا إليه سابقاً من 
أن مقتضى ذلك عدم اختصاص الخلف؛ بل يجزي العشرون كما 
عرفت» وهو واضح الفساد بعد الموتّق المزبور. 

واحتمال أنّ ذلك بناءً منهم على عدم الصلاة خلف القبر ويمينه 
ويساره ولو كان متّحداً دون ما إذا كان خلفاً فاعتبار الثلائين حينئذ 

يدفعه: أوَلاً: ماعرفت من عدم الدليل على اليمين واليسار في القبر 

الواحدء واستنباطه من موق عمّار ‏ بالوجه الذي ذكرناه سابقاً - 
يقتضي اعتبار الخلف أيضاً؛ لذكره في المونّق المزبور. 

وثانياً: أنه لاتلازم بين عدم الكراهة مع الوقوع خلفاً مع عدم كونه 
أحد طرفي البينيّة وبين ثبوتها فيه حال كونه أحد طرفيهاء فيحتاج 
حينئذٍ في رفع الكراهة عنه إلى البعد المزبور كما هو مضمون الموثق, 
وحيث قد عرفت سابقا عدم اعتبار التربيع فيه في الكراهة وجب حينئذٍ 
الاجتزاء في رفعها بالعشرين في المثناة.. 

هذاكله في رفع كراهة «بيين» بذلكء اما «في» و«على» فلا يرتفعان 
بهذا البعد قطعاً بمعنى أَنّه لو فرض كونه على قبر أو في المقبرة وقد بعد 
عن القبور التى في جهاته الأربعة بالمقدار المذكور لم يجد في رفع 
كراهة كونه في المقبرة وعلى القبر. 

أمَا «إلى» فقد يقوى _بملاحظة عبارات الأصحاب وذيل المونّق - 


)01( روضص الجنان: الصلاة / في المكان ص .5١9‏ 


4 سيب بيب بببببب سس جب أم بي اكلام ( بج #) 


ارتفاعها » مع احتمال البقاء ؛ لان ن الرفع من حيئيّة لايلزمه الرفع من 
حكن الخرى ؛ لكن على الأوّل حينئذٍ ينّجه استفادة ارتفاعها في المتّحد 
المستقبل؛ ضرورة لزوم ارتفاعها مع البينيّة لارتفاعها بدونها. بخلاف 
عو دوي 0 د ا 
موسو هرا مما يويد الأول وبل قن يو تده غير ذلك ايقن 
مما يظهر بالتأمّل. 

كما أنّه به لايحتاج إلى تكرار ماذكرنا سابقاً في نحو هذا التقدير في 
محاذاة النساء ممّا له تعلق في المقام, بل ولا يحتاج إلى بعض مايذكر 
هنا في موضوع القبر والمعتبر فيه من السقط والأجزاء ونحوها مما 
له النصوص والفتاوى. 

الود مايا اميل وا عي 
على الأصل وما ماريب عا 

وتفصيل البحث فيها حينئزٍ: أن الذي يظهر منالأصل وإطلاق الأدلّة 
عدم البطلان بالتقدّم عليهاء بل لعل سكوت المعظم عن ذكر ذلك مع 

على أنّه لم نجد في الأدلة مايقتضيه سوى النهي في صحيح 
الحميري السابق'" المعتضد بما سمعته!" فى خبر هشام بن سالم 


. 0817 فى ص‎ )١( 
.088 (؟) فى ص‎ 


كراهة الصلاة بين المقابر سس سب 


المروي عن مزار ابن قولويه بل وبالأمر بالصلاة خلفه أو عند الرأس 
في غيره من النصوص المتقدم بعضها'" ويأتي الآخر"» 

لكنّ التعويل عليه في قطع ماعرفت بعد ظهور إعراض الأساطين 
عنه ؛ إذ هم كما ستعرف بين راد للخبر من أصله, وبين حامل له على 
الكراهة مما لايلائم أصول المذهب, خصوصاً مع ظهور التعليل فيه 
في غير الواجب من الأدب إن كان المراد من الإمام فيه المعصوم ا؛ إذ 
حرمة التقدّم عليه في المكان الذي هو غير منافيٍ للاحترام الواجب - 
في زمن الحياة غير معلومة؛ فضلاً عمّا بعد الموت» وفضلاً عن كونه 

شرطأً في صحّة الصلاة؛ بل معلوم عدمهاء وإن كان المراد إمام الجماعة 
فغرابة انطباقه على المعلّل واضحةء ومن هنا كان الأليق إرادة الأول 
خلافاً لما بظور من غير واحدهن الاصحان! "رضت نادير 
الواجب من الأدب منه كما عرفتء وعليه حينئذ ؛ تم القول بكراهة 
ل واستحباب تركه باعتبار كونه من الآداب المندوب إليها. 

فمن الغريب ركون جماعة من متأخّري المتأخّرين إلى البطلان ‏ 

كالبهائي! وغيره'" ‏ للصحيح المزبور الذي لم يخصٌ الصلاة بالنهي, 
بل مقتضاه مطلق التقدّم وإن لم يكن في الصلاة» ولاغرو ممّن لم يتحوّر 
عنده الطريقة منّهُم» أو لم يعض عليها بضرس قاطع. 
)١(‏ كخبري محمد بنالبصري وهشام بن سالم المتقدمين في ص 088. 
(؟) كخبر جعفر بن ناجية وما بعده الآتية فى ص .٠٠١‏ 
(؟) كالبهائي في الحبل المتين: الصلاة / مكان المصلي ص .١545‏ والبحراني في الحدائق 

الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج /اص 357 . 


(8)انظر الهامش السابق . 
(6) كالطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / مكان المصلي ج ” ص 530 . 


وعليه قد يقال بعدم البطلان في هذه الأزمنة لوجود الحائل من 
الضتهوو وبر الفيانت :و للق نيلك وتحوه هوا حعدا ل سيريا و بعك القير إلبها 
باعتبار معاملتها معاملته في التعظيم وغيره لاتساعده الأدلة. 

وأمّا المحاذاة فهي أولى بالصحّة من التقدّم. خصوصاً بعد صحيح 
الحميري الآمر فيه بالصلاة عن اليمين والشمال؛ إذ احتمال عطف 
قولهظة: «يصلّى» فيه على «يتقدّم» أو «يصلّي» الأولى فلا يكون 
وال على للند كنا قري مال التعروف قن اموه | لمعن ناكا ده 
الشى وعد الأتكال بعك النقى الأول فيل تركه فيد قبرينة على إراذة 
قافو الع 0 

ودعوى أنّ رواية الاحتجاج قرينة على إرادة ذلك منهء يدفعها: 
أوّلاً: أن المعنى المذكور مما لم يتعارف إرادته من مثل العبارة المزبورة 
اعتماداً على أمثال هذه القرائن. وثانياً: أن اليمين والشمال في الصحيح 
أعمّ من المساواة في خبر الاحتجاجء فنفيها فيه لايصلح قرينة على 
إرادة التفى من التعيى :والشهال فيه 

نعم لولا أنه قاصر أمكن تقييد الصحيح بهء لكن لاريب في قصوره ؛ 
لضعفه . واعتضاد الصحيح باطلاق قول الصادق لا فى صحيح جعفر 
ابن ناجية: «صل عند را س١"‏ الحسين عق »'". 

وفي خبر الثمالي: «...ثمَ تدور من خلفه إلى عند الرأس, 
وضر عن ركقين» إلى 1ن فال وان ننكث عدلءة خلنة وقد 
)١(‏ في المصدر بعدها: قبر. ش 


(1) كامل الزيارات: باب 6١‏ ح ١‏ ص 10 5. وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب المزار ح 6 
ج اص .01١51‏ 


كراهة الصلاة بين المقابر ب ب تت تت 11" 


امه أفضل 1 
وفى خبر صفوان: 0. . م تصلي ركعتتين عند الرأس 0 
وفي خبره الآخر: انم صل عند الرأس ركعتين»'". 
وفي المروي عن العيون ن مسنداً إلى ابن فضّال قال: تراك انا 
الحسن الرضائيةٍ وهو يريد أن يودّع للخروج إلى العمرة» فأتى القبر 
من موضع راس ل 0 
بالقبر ثم انصرف حتى | تى القبر فقام إلى جانبه يصلّي فألزق منكبه 
الأيسر بالقبر قريبا من الاسطوانة اتني عند“ رأ س النبت ييييه. فصلّى 
ست ركعات أو ثمان ركعات 0١)...‏ 
الأصحاب”" فى آداب الزيارة» فرفع اليد عن إطلاقها الذي يمكن 
دعوى أنّ أظهر أفراده المحاذاة _لمكاتبة الحميري”" الضعيفة كما ترى. 
ومن الغريب ما عن بعض متاخري المتاخرين!" من تحريم 
)١(‏ كامل الزيارات: باب 74 زيارات الحسين عي ح 6 ص "1.٠‏ مستدرك الوسائل: باب 
5 من أبواب المزار ح 7ج ٠١‏ ص 377 . 
)١(‏ بحار الانوار: باب 0 من كتاب المزار ح اج ٠١١‏ ص ,3٠‏ 


(7) بحار الانوار: باب اس كات المراررج ١‏ ج١١٠‏ اص .51٠١‏ 

(؛) في العيون: «قريباً من الاسطوانة التي دون الاسطوانة المخلفة عند ...» وفي الوسائل بعد 
كلمة الاسطوانة: «المخلقة». 

(0) عيون اخبار الرضاءقّة: باب 3١‏ ح +٠١‏ ج ؟ ص .١1‏ وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب 
مكان المصلى ح ؛ ج ه ص .١١١‏ 

(1) كالمفيد في المقنعة: الانساب والزيارات / مختصر زيارة الحسيننقةِ ص .47١‏ والشيخ 
في التهذيب: المزار / باب ١8‏ ج 7 ص 15 . 

(0) تقدمت فى ص 088 . 

(8) كالح العاملي في بداية الهداية: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص .7١‏ 


00100 1 


المساواة كالتقدم ؛ للخبر المزبور المعارض بما عرفت» والجاري في 
تعليله ماسمعت» والمخالف للمشهور من جواز المساواة إن ادنك هد 
الإمام فيه إمام الجماعة, على أنّْك قد عرفت عدم الحرمة في التقديم 
الذي هو أقوى شبهدٌ منه من وجوه فضلاً عنه» بل حمله على الكراهة 
كالتقدّم بعد المعارضة بما سمعت لايخلو من إشكال وإن كان ممّا 
كناب نيهاءلأنّ نعارطها أرضاً التفحياب وهوطعا رسباه نه 
ولكن لاريب في أن الأحوط في تحصيل الندب والتجدّب عن 
احتمال الكراهة الصلاة في جهة الرأس لكن لا على وجه المحاذاة 
والمساواة» ولعلّه هو الذي أومأ إليه في خبر أبي اليسع السابق بالأمر 
بالتنحي عن الخلف ناحية. 
ما الصلاة خلفها فقد يظهر من المفيد'" وغيره'" المنع كما أن الذي 
يظهر من غيره من القائلين بالكراهة الكراهة فيهاء وربّما اشكل على 
الجميع بالصحيح المزبورء ودفع'"بأنّه ضعيف شاد مضطرب اللفظ. 
ولعلَّ الضعف لأنّ الشيخ! رواه عن محمّد بن أحمد بن داود عن 
الحميريء ولم يبيّن طريقه إليه. ورواه في الاحتجاج“ مرسلاً عسن 
الحميري؛ والاضطراب لأنّه فى التهذيب ظاهر فى الأمر بالصلاة عن 
ْ يمينه وشماله, وفي الاحتجاج نهي فيه عن التقدّم والمساواة. ولأنّه في 
لتهذيب كتابة إلى الفقيه؛ وفي الاحتجاج إلى صاحب الأمر 3 


.١06075-١0١ المقنعة: الصلاة تجوز اللا فيه ص‎ )١( 

. 16 كسلار في المراسم: الصلاة / احكام المكان ص‎ )١( 

(1) كما فى المعتبر: الصلاة / مكان المصلي ج " ص .١١0‏ 
(4) نقدم نخريجه من التهديب فى هامش )١(‏ من ص 088 . 
(6) نقدم ال رع ين لاسا ف هامش (") من ص 088 . 


كراهة الصلاة بين المقاير ل 


وقد يجان يان الظافري الشبخ في قور سيت "ا كون الواسطة نيئد 
وبين الراوى جماعة [منهم " المفيد والحسين بن عبد'"الله وأحمد 
ارم عتدووة كوو الخير عحيها كنا وضلد غير واخنر ا كما ١‏ 
الظاهر هده الخيرين ل ا تدكير واعود مقط رب لفل اقتضافنا 
المخالفة بالإطلاق والتقييد. 

فطرحُهُ حينئذٍ حتّى بالنسبة إلى الحكم بندب الخلف أو جوازه 
من غير كراهة مع اعتضاده بما سمعته من النصوص وفتوى 
جماعة -لنصوص النهي” عن الاتخاذ قبلة التي بعضها يمكن دعوى 
عدم شموله لقبورهم 5 فليس حينئذٍ إلا المرسل النبوي الواقع في 
ذيل صحيح زرارة'" الذي قد ذكرنا احتماله كغيره من نصوص 
الانّخاذ إرادة المعاملة معاملة الكعبة» بل قيل" بموافقته لروايات 


العامّة! وفتوى بعضهه'" بالحرمة» وقد جعل الله الرشد فى خلافهم - 


.017 رقم‎ ١7١ الفهرست: باب محمد ص‎ )١( 

. الاضافة من المصدر‎ )١( 

(؟) في المصدر: عبيد . 

() نقله المجلسي عن البهائي ثم قال: «وهو قريب» انظر بحار الانوار: باب لا؟ من كتاب 
الصلاة ذيل ح ات ديك 06 والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان ن المصلي 
اج لاص 3١7‏ . 

(0) كخبر ابن خلاد المتقدم في ص 087 . 

(1) تقدم في ص 084 . 

() كما في بحار الانوار: : باب 77 من كتاب الصلاة ذيل ح ؛ ج 87 ص 7١4‏ . 

(8) صحيح البخاري: : الصلاة / باب 0ج ١ص ١٠8‏ صحيح مسلم: كتاب المساجد ح 1 
”11ج ١ص‏ 777 /ا/ا؟. مسند احمد بن حنبل: مسند أبي هريرة ج "١‏ ص 7147 وحديث 
اسامة بن زيد ج هموص .75١8‏ 

(9) المجموع: الصلاة / طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ج ' ص 4 . 


اس حب حي 0 ا لط نفو أ ف الكلام لخي ) 


مخالفٌ لأصول المذهب وطريقته. 

على أنّه رما احتمل'" الفرق بين قبر النبيّ َيه وغيره مسن 

الأئمقة ك» فيقتصر في النهي عن الاستقبال على الأوّل؛ لأنّه مضمون 
المرسلء ولأنّ الشبه بالمعبوديّة فيه أتم» وكونه كفعل السابقين بأَتمّتهم , 
و ن كان هو في غاية البعد بل ظاهر التعليل في ذيل خبر زرارة خلافه ؛ 
بل صورة المعبوديّة في أمير المؤمنين ك1 أتم؛ باعتبار ضلال جمع من 
الناس ودعواهم فيه الربوبيّة. 

فالقول حينئذٍ بعدم الكراهة في الجميع هو المتّجه, وكأنّه 
لخصوصيّتهم بيئك على باقي الناس, فاغتفر صورة معبوديّتهم دون 
غيرهم» بل قد يظهر من الأمر به في النصوص السابقة ندبه» بل هو 
كالصريح من بعض أخبار الحسين مه » بل فى منظومة الطباطبائي"" أن 
الصحيح وغيره صريح في ذلك. ْ 

لكن الجزم به مع احتمال كون المراد من الامر به رفع الكراهة, 
لأنّه في مقام توهّمهاء أو عدم التقدّم. خصوصاً مع ملاحظة خبر أبي 
اليسع المشتمل على الأمر بالتنحّي عنه ناحية -لايخلو من إشكال. 

وربّما احتمل اختصاص قبر الحسين نقة بالندبيّة ؛ للأخبار السابقة 
فيهء ولا ريب في أَنَ الأحوط في تحصيل المندوب فيه وفي غيره 
الصلاة في جهة الرأس من غير محاذاة. 

والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين الفريضة والنافلة ركعتى الزيارة 
وغيرها؛ لإطلاق الصحيح المنبئ عن الحكمة التي ذكرناهاء فما يظهر 
)١(‏ كما في بحار الانوار وقد تقدم المصدر قريباً. 
(؟) الدرة النجفية: الصلاة / في المشاهد ص ٠١١‏ . 





كراهة الصلاة في بيوت النيران .+ 





من بعض الأصحاب'" من قصر موضوع البحث على النافلة في غير 
محلّه. خصوصاً بعد ملاحظة معلوميّة الفرق بين قبورهم طب وقبور 
غيرهم ؛ فإنّه لامجال حينئزٍ لتوهّم المشاركة, والله أعلم. 

«و» كذا تكره الصلاة في «بيوت النيران» على المشهور بين 
الأصحاب”". بل عن الذكرى”" وجامع المقاصد!» نسبته إليهم» بل 
عن الغنية'" الإجماح عليه. لكن ظاهرها إرادة المعابد منهاء ولذا 

عمّم الحكم _مدّعياً الإجماع عليه لغيرها من معابدهم » بل فى كشف 
الثنام'" أنه ظاهر المعتبر؛ لقوله: «وفي بيوت النيران والمجوس إل 
أن ترش 7 

وفي المدارك أن «الأصمّ اختصاص الكراهة بموضع عبادة 
النيران ؛ لأنّها ليست مواضع رحمة» فلا تصلح لعبادة الله قلت: ولعلّه 
يمكن تنزيل المطلق من عبارات الأصحاب عليه. 


.547 ص‎ ١ كالعلامة في النهاية: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(؟) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الصلاة / في المكان ص 4 وكشف اللثام: الصلاة / في 
المكان ج ١‏ ص 1917 . 

وممن ذهب إلى ذلك الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ 

ص 8١‏ وار بن ادريس في السرائر : الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص "٠‏ وأبن حمزة ة في 
الوسيلة: الصلاة / ماتجوز الصلاة عليه ص 84. والعلامة في الارشاد: الصلاة / في المكان 
جاص 159. 

(”) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى المكان ص ؟67١.‏ 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟ ص 17١‏ . 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 1517 . 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 1917 . 

(0) المعتبر: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص ١١75‏ . 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج اص 7357 . 


حل ا ا يت ون جو فل الكلام:( 84:2 ) 


لكن صرّح ثاني المحقّقين'" والشهيدين!"' وسيّد المدارك'" بأنّ 
المراد المعدّة لإضرام النار بها عادة وإن لم تكن موضع عبادة» بل صرّح 
الأوّلان بأنّه على ذلك لافرق بين وجود النار حال الصلاة وعدمه. 
وكأنّهم أخذوه من إطلاق اللفظ. وتعليل المشهور الكراهة كما قيل! 
أنه تشبّه بعبّادهاء وإن استضعفه في المدارك 60 
وفيه: أنّالاطلاق منصرف إلى الأوّلء والتعليل لاينافىالاختصاص. 
بل ظاهر كشف اللثام"" أنّ مفاده الاختصاصء وحيئئذٍ يتّجه الحكم 
بالكراهة للإجماع المزبور المعتضد بما عرفتء وبتعليلي المشهور 
والمدارك؛ بل وبالمحكي من علل محمّد بن علىّ بن إبراهيم من أن 
العلّة في كراهة الصلاة في بيت فيه صلبان «انّها شركاء يعبدون من دون 
اله » فينرّه الله تعالى أن ن يعبد في بيت ( يعبد فيه)*'' من دون الله 
على اله يمكن القول بالتعميم بعد التسامح بأنّ الصلاة في غير 
المعابد من بيوت النيرا ن كالفرن والاتون'" والمطابخ ونحوها أقرب ب إلى 
معنى التشبّه بهم من الصلاة في نفس المعابدء فمع فرض كراهة التشبّه 
)١(‏ نقدم المصدر قريباً. 
(؟) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 155. مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ 
ص ١9‏ ؛ الروضة البهية: : الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7357 . 
(؟) تقدم المصدر قريباً. 
(؛) كما في منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 547 . 
)0600( تعدم المصدر قرا 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١917‏ . 
(0) في المصدر: : فيه مأايعبد . 


(8) نقله عنه المجلسي في البحار: باب 57 من كتاب الصلاة ح 14 ج 47 ص 5318 . 
)١‏ أنون ‏ بالتشديد _: الموقد . الصحاح: ج ه ص ٠١77‏ (اتن) . 


كراهة الصلاة فى بيوت الثيراة سف افيف 


بهم -كما يظهر معلوميّته بين الأصحاب من التعليل المزبورء بل يومئٌ 
إليه في الجملة ماتقدّم في أخبار الجنائز من تعليل النهي عن اتسباع 
الجنازة المشيّعَ بأنه من عمل المجوس”", الكاشف عن أنّ المراد في 
الأمر بمخالفة أهل الكتاب في غيرها من أخبارها كراهيّة المشابهة لهم - 
يتجه حينئذٍ الحكم بتعميم الكراهة, لكن مع عدم إرادة خصوص الصلاة 
مون ييخ أفزاة لمتشا بية: 

اللّهم إلا أن يدّعى مرجوحيّة التشبّه بهم فيها بالخصوص, أو يستند 
في الكراهة إلى فحوى ماتسمعه من النهي”" عن الصلاة إلى النار 
المضرمة: المنكناذ من يعض اصوصن ها عن الانسها وها اذ 
الحكمة فيه صورة عبادة النار» فلعلٌ مثلها يتأنّى فى المقام. 

لكوم المعلو ع وال الاكزاهةا يووا انيه العاف كما | المعلود 
ثبوتها على التقدير المزبور فيما اعتيد إضرام النار فيه وإن لم يكن أعدٌ 
من أُوّل الأمر لهء نعم يعتبر في صدق النسبة فيه على الظاهر تكرّر 
الإضرام فيه حتّى يصل إلى حدٌ النسبة عرفاً. 

ما المعدّ فقد يحتمل الاكتفاء بإعداده ‏ وكونه ممّا يضرم فيه النار 
عرفاً عن الإضرام فيه فضلاً عن تكرّرهء ما لم يعدل بالقصد فيه إلى 
امر اخر غيرها بحيث تنتفي النسبة عرفا. 

وى الات امك الاوت نا فى الع ا ودية فقا مل 
يبنا دبا لوت وجه. 1 


.١0١ وسائلالشيعة: باب 6 من أبواب الدفن ح7 ج” ص‎ .١5 المقنع: صفة غسل الميت ص‎ )١( 
.١١17 (؟) ذيل قول المصنف: «ويكره أن يكون بين يديه نارٌ مضرمة» الآتي في ص‎ 


وعلى كلّ حال فما عن المقنعة”" والنهاية'' من التعبير ب«لايجوز» 
بظنّ إرادة الكراهة منه ؛ إذ قد عرفت التكلّف في دليلها فضلاً عن عدم 
الجوازء واحتمال خفاء الدليل في زماننا دون زمانهم مستبعد جداًء 
ومنه ينقدح عدم خلافهما في جملة مما نسب إليهما لهذا التعبير. 

كما أن مما ذكرنا يعلم مافي المحكي عن الحلبي'" من التعبير بعدم 
جل الوقواق فيه :وان له في الفساد نظراًء والديلمي!» من عدّها في 
الضرت الدى "تجوز فيه الصلاة بل تفسد »والصدوق من الحرمة» مع 
أن الأخير لم يثبت» والجمع بين الحرمة واحتمال عدم الفساد من الأُوّل 
معلوم البطلان عندناء وضعف الجميع بعدم الدليل على ذلك واضح ؛ لما 
رفك ين الأول الاعزلك كرزاقة ماسفعت بالتكلت المويوق: 

وعلى كل حال هو لايشمل سطوحهاء ولذا حكي عن غير واحد'" 
التصريح بنفيها عن الصلاة عليهاء نعم مقتضاه كإطلاق الفتاوى بقاؤها 
إلى مايشمله ؛ ولذا استظهر منه ماعرفت - لم نقف له على دليل؛ ولعل 
هذا يؤيّد رجوعه إلى الأخيرء فيكون الاستظهار السابق منه لايخلو من 
منع » والأمر سهل. 

. ١6١ المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص‎ )١( 
.٠١٠١ النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص‎ )1( 


(؟) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١8١‏ . 

(؛) المراسم: الصلاة / احكام المكان ص 56 . 

(0) نقله عنه في التخليص على مانقله السيد العاملي. نم قال: ولم أجد ذلك. انظر مفتاح 
الكرامة: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 5١6‏ . 

(1) كالمحقق الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .17١‏ والشهيد الثاني 
في المسالك: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص .١5‏ 


كرافة الصلاة فى يبوت الغيون سس سس بحس ل 


«و» كذا في «بيوت الخمور إذا لم تتعد إليه نجاستها» أي إلى 
مايشترط طهارته فيهاء على المشهور نقلاً في المحكي عن المختلف١"‏ 
وتخليص التلخيص”"إن لم يكن تحصيلاً”. 

لكنّ الموجود في موق عمّار عن الصادقنقِةٍ الذي هو المستند 
لاتدخله ...»!) فكان الأولى التعبير به كما عن الدروس*© وإرشاد 
الجعفريّة"؛ إذ الخمر في المتن وغيره وإن أمكن إرادة مايشمل المسكر 
منه إلا أن من الواضح صدق مافى النصّ على غير المعتاد لذلك!", 
كصدق مافى المتن على المعتاد المعدٌّ له غير الموجود فيه فعلاً. 

واو فكلك لكراهة الأخير يا تدسية مظان التمعاسة معنن عه 
الرسكةء و اله غير بذلك لقيمو لهقفية بعد التسليم دا دسفت ت لكراهة 
غير المعدٌّ من البيوت وفيه الخمر المستفاد من الموثّق المزبورء فهو 
اولى بالتعرّض منه. 

. 8١ مختلف الشيعة: الصلاة / في المكان ص‎ )١( 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج كص .5١9‏ 

(؟) ممن قال بذلك: ابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ١7؟.‏ وابن حمزة 
في الوسيلة: الصلاة /-ماتجوز الصلاة عليه ص 84, والمصنف في المختصر النافع: الصلاة / 
مكان المصلي ص 77. والعلامة في نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 557. 

)5( لع عجو ل جد 0 عرو وو عسي 01 
ح ١ج‏ ١ص‏ 184, وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب النجاسات ح /اج 7 ص .41١‏ 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص 78 . 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة/ في المكان ج ؟ ص ١5‏ 7. وانظر المطالب المظفرية: 


أخريحث البكان (مخطوط): 
(0) في بعض النسخ: المعتاد المعدّ لذلك . 


0015107 1 01 55577 


اللهم إلا أن يكونوا قد فهموا من قولههة: «فيه خمر» الدوام 
فيحسن حينئذ منهم التعبير ببيوت الخمرء كقولهم: «بيوت المجوس». 

وفى إلحاق بيت الفقّاع أو بيت فيه الفقّاع احتمال ينشأ ممّا فى 
النصوص'" من [أنّه !1" خمر مجهولء فهو مندرج فيه فيما جاء من 
الشارعء أو ثابتة له أحكامه التي منها مانحن فيه. 

وعلى كل حال فالموثق المزبور بعد ظهور الكراهة من تعليله, 
وإعراض المعظم عن ظهور التحريم منه قاصر عن تقييد إطلاقات 
الجواز وعموماته, خصوصاً بعد اعتضادها بما عن المقنع من أنه 
روي'" أنه يجوز. 

قا عن الفقيه'“'والمقنع“والمقنعة ”“والنهاية”"والمراسي! من التعبير 
ب«لايجوز»., بل عن المراسم منها التعبير بالفساد مع ذلك, لاا ريب فى 
ضعفه إن لم يرد منهالكراهة, وإن كا نالمحكى من عبارة فقهالرضاءكة "١‏ 
١١‏ الكافي: الأسرية / باب الفقاع ح ١و‏ لوو ١٠ج‏ 7 ص 14551 559غ. وسائل الشيعة: 

باب 77 من أبواب الأشربة المحرمة ح 8 و١١‏ ج 16 ص 171١‏ و517. 
)١(‏ اضافه بقتضيها السياق . 
(*) المقنع: ما يصلّى فيه من الثياب ص 50. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مكان المصلي 
2 مص .١1039‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ذيل ح 747 ج ١ص .581١‏ 
(0) انظر الهامش قبل السابق . 
)١(‏ المقنعة: الصلاة / ماتجوز فيه الصلاة ص ١6١‏ . 
(0) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ٠١١‏ 
(8) المراسم: الصلاة / احكام المكان ص 16 . 
(9) فقه الرضا: باب 16 شر بالخمر والغناء ص١18.,‏ مستدركالوسائل: باب7١‏ من أبواب >» 


كراهة الضلاة فى جواة الطرق سس 111 


نحو مأ عن الصدوق من النهي عن الصلاة في بيت فيه خمر محصور في 
انية "١‏ لكنّه _مع إمكان حمله على الكراهة ايضاً-غير حجّة عندنا. 

على أنه قد يستبعد من الصدوق إرادة الحرمة مع تجويزه'" الصلاة 
في الثوب الذي فيه الخمر لطهارته عنده. واحتمال عدم البعد مع النصّء 
تدففه: | لد هو يفنا يدل على لخاسلة اللخمر كقر ومين تتصوضيا اذا 
صراحة فيه بذلك مع الحكم بالطهارة كي يلتزم بهء فكان الواجب عليه 
بعد اختياره الطهارة ‏ طرحه كغيره من نصوص النجاسة, لا التزام 
البطلان مع القول بالطهارة الذي هو في غاية البعد عن مذاق قواعد 
الشريعة» والله أعلم. 

(و» كذا تكره الصلاة في (جواد الطرق» على المشهور بين 
الأصحاب””", بل عن الغنية! والمنتهى!' وظاهر التذكرة”" الإجماع 


+ مكان المصلي ح اج "اص .38١‏ 

)١(‏ المقنع: باب مايصلى فيه من الثياب ص 506, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مكان 
المصلى ح " ج ه ص .١67‏ 

(1) المقنع: باب شرب الخمر والغناء ص ,١161‏ من لاايحضره الفقيه: باب حد شرب الخمر ذيل 
ح .60ج ؤأا ص 607. 

(1) نقلت الشهرة فى: مختلف الشيعة: الصلاة / في المكان ص 81. وكشف اللثام: الصلاة / في 
المكان ج اص .١94‏ 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ 

ص 860. وسلار في المراسم: الصلاة / احكام المكان ص 10. وابن حمزة ف يالوسيلة: الصلاة / 
ماتجوز الصلاة عليه ص 88 - .1٠١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 58 . 

(]) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 117 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 717 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 1١8‏ . 


يي زعأ شل الكلا م 1خ 8) 


الظواهر وهى الجوادٌ جوادٌ الطرق» ويكره أن يصلّى فى الجوادٌ»"". 

وصحيح الحلبي أو كب رز لاس أن تصلّي في الظواهر التي 
بين الجوادء فأمًا الجوادٌ فلا تصلّ فيها ...»!' جواب سوّاله عن الصلاة 
في ظهر الطريق. 

ومحمّد بن مسلم: «لاتصل على الجادّة واعتزل على جانبيها»””" 
جواب سؤاله عن الصلاة في السفر. 

كقوله هِة!» فى خبره انا «لا تصل على الجادة وصل على 
جانبيها»! جواب سؤاله عن الصلاة على ظهر الطريق أيضاً. 

وخبر الفضيل بن يسار: « ... لاتصل على الجواد»". 

ولعلّها المراد من مسانّ الطرق في مرسلي العشرة”": ومن قارعته 
في مرسل الخصال عن النبىّيَيييةٌ: «ثلاثة لايتقبّل الله لهم بالحفظ: رجل 


١7 ج ' ص 584, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ ٠١ الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح‎ )١( 
من ابواب‎ ١9 ص 170. وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ 1١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح‎ 
مكان المصلي ح ل لد‎ 

(") الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ه ج ؟ ص 588 تهدذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ 
مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ”7 ج "عن *151::وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابوات 
مكان المصلى ح ١‏ ج ه ص .١17‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح /الاج ١‏ ص ١5؟,‏ 
وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب مكان المصلي ح 0 ج هة ص .١18‏ 

(؛) في المصدر: عن احدهمايّه. وظاهر العبارة ان الضمير راجع الى الصادق غْيَة. 

(0) المحاسن: كتاب السفر ح ٠١‏ ص 514, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب مكان 
المصلى ح 8 ج ة ص .١15‏ 

(1) المحاسن: كتاب السفر ح ٠١9‏ ص 516 وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب مكان 
المصلى ح ٠١‏ ج 6 ص .١15‏ 

(/) تقدما في ص 4009 .61١‏ 


كراهة الصلاة فى جواد الطرق ا 


نزل في بيت خرب؛ء ورجل صلَّى على قارعة الطريق» ورجل أرسل 
راحلته ولم يستوثق منها»١"‏ وفى خبر على بن مهزيار: «... ويتجئب 
قارعة الطريق»”" وبها عبر في المحكي عن نهاية الإحكام”", بل ومن 
الطرق فى مرسلى العشرة!) وخبر المناهى 0 والبيانت00 واللمعة'" 
والمنظومة©, - ْ 

لكن قال الرضائيُةٍ في خبر محمّد بن الفضيل”": «كلّ طريق يوطأ 
ويتطرّق -كانت فيه جادّة أم لم تكن _لاينبغي الصلاة فيه, قلت: فأين 
اصلي؟ قال: يمنة ويسرة»!١".‏ 

ومونّق ابن الجهم: «كلّ طريق يوطأ فلا تصل عليه» قال: قلت: إِنّه 
روي عن جدّك أنّ الصلاة على الظواهر لابأس بهاء قال: ذلك ربّما 
سايرني عليه الرجلء قال: قلت: فإن خاف الرجل على متاعه؟ قال: 


)١(‏ الخصال: باب الثلاثة ح ١‏ ص .,١11١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب مكان المصلي 
ح لاج وص 158. 

(1) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 7/74 ج ١‏ ص 5544. وسائل 
الشيعة: باب ١1‏ من أبواب مكان المصلي ح 7 ج 0 ص .١101‏ 

(5) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7147 . 

(؛) تقدما فى ص 005 670. 

(0) تقدما فى ص 0814 : 

(1) البيان: الصلاة / فى المكان ص 10 . 

(0) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 53717 . 

(8) الدرة النجفية: الصلاة / في المكان ص 16 . 

(9) كذا في التهذيب والوسائل. وفي الكافي: محمّد بن الفضل . 

١١ ص 585 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ ٠ الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح 8 ج‎ )٠١( 
من أبواب‎ ١4 وسائل الشيعة: باب‎ ,75١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4/اج ”اص‎ 
.١87 مكان المصلى ح ” ج 0ه ص‎ 


فإن خاف فليصل»)7". 

قلت: ومنه يعلم أَنّ المراد بالظواهر التي نفي البأس عن الصلاة 
فيها فى الصحيح السابق» بل وفى القواعد”" والمحكى عن المبسوط ”" 
وأو سيلة!) ولعدكنة 6 ونهاية يده 1 المنتهى ”" 7 غير ها١# ‏ 
الطريق و| ن كانت ببنه, وكأنّه أحد الإطلاقين لهاء وإِلّه ققد صرح فيا 
صحيح معاوية بأنّها الجواد» والمراد بها حينئزٍ الطرق الواضحة, نعم قد 
يستفاد شدّة الكر اهة في الجوادٌ باعتبار اختصاصها بالنهي في النصوص 
المزبورة» مع أنّها من الطريق الذي تكره ه الصلاة فيه. هذا !| ن لم نقل 
بشهادة العرف. 

ولا ينافيه الأمر بالصلاة على الجانبين ويمنة ويسرة بعد إمكان 
إرادة مايوافق ذلك منها لا ماكان متّصلا بالجادّة منهما مما قد يستطرق, 
ره ا ا ا ا 


,1؟١ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8/اج ؟” ص‎ ١١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
.١158 ج هة ص‎ ١ من ابواب مكان المصلي ح‎ ١4 وسائل الشيعة: باب‎ 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 58 . 

(؟) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص .8١‏ 

(:) الوسيلة: الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص 1١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ٠١8‏ . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7114. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج 0 

(8) كالنهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص .٠٠١‏ والدروس الشرعية: الصلاة / في المكان 
ص 18. والبيان: الصلاة / فى المكان ص 50 . 

(9) رياض المسائل: الصلاة ركان ن المصلي ج 7 ص 58١‏ . 


كراهة الصلاة قي جواد الطرق   -‏ تش ب 818 
بالنسبة إلى الجادة والظواهرء المنافى بحسب الظاهر _لظاهر نفى 
البأس المزبور في النصٌّ والفتوى ؛ ضرورة أولويّة ماأشار إليه الرضااظة 
من الجمع ممّا سمعت منهء [بل يقوى ]" أن المراد بالجواد بل 
والقارعة والمسانٌ -الطرقء, وإلا كانت الكراهة في الجميع على مرتبة 
واحدة؛ بل به تجتمع حينئل جميع النصوص والفتاوى. 
وريّما يشهد له فى الجملة ما عن ابن الأثير'" من تفسيره القارعة فى 
خصوص خبر النهي بنفس الطريق بعد أن فسّرها بالوسط في غيره» بل 
قال: «ومسان الطرق مايستطرق منها»””. 
لكن عن القاموس() والديوان'' تفسير الجادة بمعظم الطريق. 
وفى كشف اللثام: «أي الطريق الأعظم المشتمل على جدد؛ أي 
طرق »كما حكاه الأزهري ”عن الأصمعي » وفي المغرب"المعجم أنْها 
معظم الطريق ووسطه. فيحتمل تفسير [ه 1" المعظم بالوسط, ونحو منه 
| لمصباح المنير "١15!‏ 
)١(‏ في هامش المعتمدة: ليس هذا في المبيضة. ولكنه في المسودة, إلا أنّه ضرب عليه الخط 
سهواً تبعاً لما قبله مما ضرب عليه . 
(1) النهاية: ج ص 0 (قرع). 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١٠ص .١99‏ 
(؛) القاموس المحيط: ج ١ص 58١‏ (جد). 
(0) ديوان الأدب: ج “اص 4 (كتاب المضاعف وزن فاعلة) . 
(1) تهذيب اللغة: ج ٠١‏ ص 408 (جد) . 
)07 المغرب: ج اص 1 (جدد) 5 
(4) الأقانة مد التصدر: 


(9) المصباح المئير: ص ١١1‏ (جد) . 
)٠١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١95‏ 


بحل 2 تو قن الكلام ١ج‏ 00 


قلت: فيوافق حينئذٍ ماحكاه هو أيضاً عن المجمل'" والمقاييس”" 
والشمس"'" والنهاية الجزريّة! من تفسير جوادٌ الطرق بسوائها أي 
وسطها المسلوك أيضاً من الجدّ: أي القطع ؛ لانقطاعه مما يليه» أو من 
الجدد: أي الواضح كما عن العين”“ والمحيط" والسامي””", وفي 
المدارك!” وعن غيرها”*: «جوادٌ الطرق هى العظمى منها التى يكثر 
سلوكها». ْ ْ 

إلا أنه على ذلك ينبغي تخصيص الكراهة في عبارة الأكثر بوسط 
الطريق؛ لاقتصارهم على الجواد. فالصلاة في نفس الطريق 
الخارج عن الوسط حقيقةَ أو عرفاً لاكراهة فيهاء وهو كما ترى يمكن 
فلم حلا فةمن صوص بوذن جتاكفة كريد الى الققا» 

ومن هنا لم يبعد إرادتهم الطريق من الجادّة» بل قد يشهد له أيضاً 
مضافاً إلى ماعرفت ظهور النصؤص في مقابلة الجواد بالظواهر, وقد بان 
من موثق ابن الجهم أنّ المراد بالظواهر المنفى عنها البآس ما لاتدخل 
يحنت اسن الطاريق وف المزاديا لجو اذ عنطز يها خل تحت اسه 

وكيف كان فلا ريب في إرادة الكراهة من النهى المزبور بعد الأصل, 


)١(‏ مجمل اللغة: ج ١‏ ص ١14‏ (جد). 

ل ل :ج ١اص ١8‏ (جد). 

(؟) شمس العلوم: ج ١‏ ص 506 (كتاب الجيم) . 

(غ) النهاية: ج اص 540 (جدد). 

(0) العين: ج اص ١‏ (جد). 

)03( 0 اج اص 7957 (جد) . 

)7( الناى ني الاسام : الباب الثاني من القسم الرابع ص /اة. 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان ن المصلي ج ا ص 3797 . 

(9) كروض الجنان: الصلاة ة / في المكان ص 5558, وذخيرةالمعاد: الصلاة / فىالمكان ص 10 51. 


كراهة الصلاة فى جواد الطرق ل سس ب او 


وإطلاقا تٍالصلاة, وعموم مسجديّةالأرض”"» والإجماعاتالمحكيّة”" 
المعتضدة بالشهرة العظيمة؛ والتعبير بلفظ «يكره» و «لاينبغي» في 
الخبرين السابقين الذي إن ن لم يكن حقيقة في إرادة المعنى المصطلح فلا 
ريب في ظهوره فيه ولو بضميمة ماعرفت» ودرجه في معلوم الكراهة 
عندنا في مرسلي العشرة7" وخبر المناهي) ومرسل الخصال!6, بل 
لاينكر ظهور الأخير كما لايخفى على العارف بلغاتهم 5غ . 

فما عن الفقيه: «لاتجوز في مسان الطرق وجواده»0", والمقنعة7!") 
والنهاية!8: «لا تجوز في جوادٌ الطرقء وأمّا الظواهر فلا بأس», ضعيف 
| ن لم يريدوا بذلك الكراهة أيضاًء وإن ن احتج لهم في كشف اللثام'" 
بظاهر الأخبار الكثيرة التي لم يظفر بمعارض لها إلا عموم مسجديّة 
الأرض في خبري النوفلي! ''وعبيد بن زرارة0١",‏ إلا أنك قد عرفت 
غير ذلك ممّا يعارضها. 

م لايخفى أنّ مقتضى إطلاق النصٌّ والفتوى عدم الفرق في الجواد 
أو الطرق بين كثرة الاستطراق وقلته إلا أن يهجرء فلا يطلق عليه اسم 


. تأتى الاشارة الى الخبرين الدالين على ذلك قريباً‎ )١( 
. المتقدمة في أول هذا الفرع‎ )1( 

(9) تقدما في ص 001 .01٠١‏ 

)ع0( تقدم في ص غ4 . 

(0) تقدم في اوائل هذا الفرع . 

(1) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ذيل ح الاج ١‏ ص 117 . 
(0) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١60١‏ . 
(8) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص .٠٠١‏ 
(9) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١44‏ . 
)٠١(‏ تقدم في ص 0/814. 

. 017 تقدم فى ص‎ )١١( 


الطريق والجادّة فعلاً. ولا بين وجود المارّة أو ترقبها وعدمهماء 
وحكمة الحكم لايجب اطرادها ولا يدور عليهاء خصوصاً مع عدم ذكر 
النصوص لها في صورة العلة. 
عن كشف الالتباس'" والروض'" والمسالك'" والبحار“ أنه 

«لو تعطلت المارّة انّجه التحريم والفساد»؛ وقيّده في المدارك بما إذا 
كانت موقوفة لامحياة لأجل المرورء ثم قال: «ويحتمل عدم الفرق»/2. 

قلت: كأنّه لحظ في الأوَل أن له التصرّف بما يريد وإن حرم عليه 

منع الغير من الاستطراق» وإثمه في الثاني لايرفع الإذن في الأول وإن 
كان هو مقدّمة له. ولا دليل على حرمة التصدف عليه في هذا الحال. 
ولذا لو منع المارّة بغير فعل الصلاة م صلّى حاله لم يكن إشكال في 
الصحة لكنّ ذلك كله في المحياة» أمَا الموقوفة للاستطراق فلا ريب 
في تحقّق الغصبيّة فيها ؛ ضرورة كون.صلاته فى هذا الحال تصرّفاً منافياً 
لغرض الواقف» فيحرم الكون حينئذٍ كالدار المغصوية. 

قلت: يمكن دعوى مثله في الأول أيضاً بأن يقال: إن له التتصرّف 
غير المنافي للاستطراقء أمَا هو فمحرّم أيضاً فتبطل الصلاة كالكون 

في الدار المغصوبة؛ ويكفي في الدليل على ذلك حرمة الضرر والإإضرار 
فضلاً عن غيره» وفرق واضح في المقدّمات بين كونها أفراداً للمنهي 
عنه وعدمهء ولعلّ مانحن فيه من الأوّل. 


)١(‏ كشف الالتباس: الصلاة / في المكان ذيل قول المصنف: «وكره امرأة قدامه أو احد 
جانبيه...» ص ٠٠١‏ (مخطوط) . 

. 5١519 روض الجنان: الصلاة / في المكان ص‎ )١( 

(1) مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص ١9‏ . 

(4) بحار الانوار: باب 17 من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 47 ص .7١8‏ وفيه: واحتمل الفساد . 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج ” ص 73514 . 


كراهة الصلاة في بيوت المجوس سس 898 

وبالجملة: فالمسألة مبنيّة على كون المقام من مسألة الضدّ أو الصلاة 
في الدار المغصوبة» لا أن المحرّم أمر خارجى عن الصلاة, كما يقال 
مثله فى المسجد على ماعرفت سابقاً. 

وكيف كانء فالمنساق من النصوص كو ن المراد بالطرق في البراري 
ونحوها لا المدنء إلا أن ظاهر بعض الأصحاب"" بل صريح آخر "ا 
عدم الفرق» ويؤيّده: أنه مقتضى الحكمة المفهومة فى المقام» بل فيها 
أشدّء بل هو مقتضى عموم الخبرين السابقين وغيرهما. 

بل لذلك قيل'" بشمول الحكم للطرق المرفوعة مع إذن اربابها وإن 
التسامح فى الكراهة لايخلو من وجهء اللّهم إلا أن يكون مثله تسامحاً 
فى التسامحء والله أعلم. 

«و» كذا تكره الصلاة في «بيوت المجوس» على المشهور بين 
الأصحاب*©», بل عن جامع المقاصد”" نسبته إليهم في أثناء كلامه ,كما 
)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 559. والبحراني في الحدائق 

الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج /اص .5٠١9‏ 
)١(‏ كالعلامة في نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7114. 
(؟) كما في رياض المسائل: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص ١8١‏ . 
(:) نقلت الشهرة في: رياض المسائل: الصلاة / مكان , المصلى ج لاص 0907 . 
وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ 
ص 816, واء بن ادريس في السرائر : الصلاة / لبا س المصلي ج ١‏ ص 1006 وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 15, والعلامة في الارشاد: : الصلاة / في المكان ج ١‏ 


ص 5159. 
(5) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 17١‏ . 


ا مضو أ قن الكلام ( 12 ) 
أنّ فيه نسبة تعليل ذلك _بأنّها لاتنفكَ عن النجاسة إليهم أيضاً. 

لكن لايخفى عليك أنّ مقتضاه عدم الاختصاص بالمجوسء بل 
وعدمها على فراش المصلّي ونحوه؛ وهو مخالف لظاهر العبارات, 
ومن هنا ربّما توقف بعضهم”" فيها بل كأنّه ظاهر كشف اللثام حيث 
قال: «إِنّما ظفر ت بأخبار سئل فيها الصادق ل عن الصلاة فقال: (رشن 
وصل)707” أي وهي لا تقضي بالكراهة بل باستحباب الرش. 

(و» لذاكان إلا بأس» ولاكراهة «بالبيع والكنائس» عند 
المشهور بين الأصحاب نقلا”* إن لم يكن تحصيلا”» بل عن المنتهى 7" 
نسبته إلى علمائناء مع أنّه وردا فى نصوصهما مثل ذلك. 

بل سأل عبدالله بن سنان الصادق بِةٍ في الصحيح «عن الصلاة في 
البيع والكنائس وبيوت المجوس, فقال: رش وصل»" فلو اقتضى مثل 


. 771 من كتاب الصلاة ذيل ح 7 ج 41 ص‎ ١8 كالمجلسي في البحار: باب‎ )١( 

(1) منها خبر ابن سنان الآتي قريباء وانظر الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ١‏ ج 7 ص 5817, 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 86 ج ١‏ ص "55. 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مكان المصلي ح ؛ وباب ١5‏ من نفس الأبواب ح 7ج 0 
عن 175 و1 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١97‏ . 

(؛) كما فى روض الجنان: الصلاة / فى المكان ص ."5١‏ وبحار الانوار: باب 58 من كتاب 
الصلاة ذيل ع ”اج مض :277 

(0) ممن قال بذلك: المفيد في المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص .,١0١‏ والشيخ في 
النهايه: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ٠‏ واأبن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / ستر 
العورة ص 18. والعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 58 . 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 757 . 

(1) راجع الكافي وباب ١7‏ من الوسائل المذكورين في هامش (1) من هذه الصفحة . 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 87 ج ؟ ص 55:7. 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج ة ص .١178‏ 


العتلاة فى الليع والكقالس عسي 11 


ذلك الكراهة لاقتضاها في الجميع» وليس, كما عرفت» نعم عن 
جماعة -منهم الفاضل'" وثاني المحقّقين١"‏ والشهيدين!"-أَنْه يستحتٌ 
الرشٌ فيهما كما هو مقتضى الآمر المزبور. 

ومن هنا قد استغرب بعض متأخَّري المتأخّرين”© الفرق بين 
المقامين في الكراهة وعدمها مع استحباب الرشنء والدليل واحدء بل 
لم يذكروا استحباب الرش في بيوت المجوس عدا ماتسمعه! من 
البحارء وإِنْما حكي عن المبسوط بعد الحكم بالكراهة أَنّه «إن فعل رشن 
الموضع بالماء» فإذا جفٌ صلّى فيه»”", واستحسنه المحقّق الفاني”" 
والوسيلة: «تكره في ببوت المجوس اختياراًء فإن اضطرٌ رشنٌ الموضع 
وَل بالقاي 1" والمعقرةزالا أن سردة اليا" وضيدلة سود كندب 
الفاضل: «لو اضطرٌ رشّه بالماء استحباياً» 0١7‏ والبيان: «لو اضطرٌ رشه 
بالماء وفرش وصلّىء أو تركه حتّى يجفَّ»" وجامع المقاصد"" 


. 711١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 
. ١15١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج‎ )1( 
.77١ روض الجنان: الصلاة / فيالمكان ص‎ 7 ١0 ص١ الروضةالبهية: الصلاة / فيالمكان ج‎ )”( 
. 3١9 (؛) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج /اص‎ 
. 13١9 في ص‎ )6( 
.81١ ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج‎ )1( 
. ١15١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج‎ )0( 
3 (أن) الوسلة: الغئلاة (ما غود الصا عليد عن‎ 
.١١؟ ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / مكان المصلي ج‎ )9( 
ص 67 منتهى المطلب: الصلاة / في المكان‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / مكا نالمصلى ج‎ )٠١( 
.188 ج اص‎ 
. 10 البيان: الصلاة / فى المكان ص‎ )١١( 
. 17١ (؟1) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج 7 ص‎ 


وفوائد الشرائع'": «إذا رش زالت الكراهة» بل في المدارك: «قطع بذلك 
الاصحاب»”". 

قلت: يمكن _بعد التسامح» والشهرة العظيمة .بل ظاهر الإجماع - 
الاستناد فيها إلى قول الصادق عد فى خبر أبي أسامة: «لاتصل في بيت 
فيه مجوسيء ولا بأس أن تصلّي وفيه يهودي أو نصراني»”" بناءً -ولو 
بمعونة ة فهم الأكثر -علىإرادةاستقرار المجوسي ٠‏ فيه, كما يقال في العرف: 
ابي ايه الاو بل الدعرفة ساد اها فى الي تيل 
لعلّه المراد من نحو: «إنّا معاشر الملائكة لاندخل بيتاً فيه كلب ...١؛‏ 


لعلّه المراد أيضاً ممّا عن الكفاية!" والمفاتيح'" من التعبير بلفظ الخبرء 


لكن في القواعد”"كالمتن فيما يأتى والمحكى عن الوسيلة!" والبيان!6 
والدروس'*" بل ومجمع البرهان0"" ذكر الكراهة فيهما معاً إلا أنه لعلّه 


07 فوائد الشرائع: الصلاة / مكان المصلي ذيل قول المصنف: «وبيوت المجوس» ص‎ )١( 
. (مخطوط)‎ 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 7354 . 

(؟) الكافي: باب 0 1ج اص 584 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
مكان المصلي ح ١‏ ج 0 ص .١58‏ 

(4) كما في خبر محمد بن مروان ن الآتي في ص 560 . 

(0) كفاية الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ص ١١‏ . 

.٠١7” ص‎ 1١ ج‎ ١١1 مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١( 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 78 . 

(8) الوسيلة: الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص 89 و .9١‏ 

(1) البيان: الصلاة / في المكان ص 10 . 

. 58 الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص‎ )٠١( 

. ١87 ص‎ "١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج‎ )١١( 


الصلاة في الييع والكثائس يي با 0 


لصدق الخبر المزبور على بيوت المجوس وإن لم يكونوا فيهاء وعلى 
بيت هم فيه وإن لم يكن من بيوتهم على التواطؤ أو عموم المجاز. 

وعلى كلّ حال فما عن المحكي عن البحار من أنّ «ظاهر الأخبار 
كراهي هية الصلاة في البيت الذي فيه مجوسي سوا ء كان بيته أم لاء وعدم 
كراهيتها في بيته إن لم يكن فيه, لكن يستحبٌ الرشٌ»7" لا بخلو من 
نظر ؛ إذ مرجعه إلى ماقلناه أَوَلهٌ 

غلن أنه يمكن امتغادة الكراهة من تضوصن الرثى أنضاً بتر نب: 
أن ظاهره : شرطيّة صحّة الصلاة بالرشنٌ» فمع رض معلوميّة الصحّة 
ندوق: 3 لوحب إرادةاما يكنانة الفاسسد ::ولسى إل المكرزة: 

وبتقرير آخر: أنّه لايخفى ظهوره في معنى إن رششت صل» والأمر 
بالصلاة مراد منه إباحة الإإيقاع في المكان الخاصٌ بالمعنى الأخصّ ؛ 
لأنْه في مقام توهّم الحرمة أو الكراهة, فسيكون المفهوم إن لم تترشنٌ 
لايؤذن لك في الصلاة» فمع فرض معلوميّة الإذن يجب تنزيله على 
الكراهة, ولا يختص مفهوم الشرط في خصوص التعليق بلفظ «إن» . 

والحاصل: أنه مع الرشنٌ تكون الصلاة كغيره من الأماكن» ومع 
عاهة نتن هاعد لللميعة الضاذة من القواب: 

وإن استصعب جميع ذلك فلا ريب في ظهور النصوص في شر طيّة 
الصلاة بالرئٌ لا شرطيّة استحباب الرشٌ بالصلاة» وفي أنّ المراد من 
الأمر بالصلاة الاذن الخاصّة المزبورة» ومقتضاه عدم المشروط بانعدام 
الشرط ء فثبتت الكراهةء لا أقلّ من جبر ذلك كلّه بفتوى الأصحاب. 


مممةسمراشششسسس هبس جوهر الكلام(ج 8) 


وكأنّ وجه الفرق بين المقام والبيع والكنائس هو ظهور النصوص 
في عدم الكراهة فيهما ولو مع عدم الرش: 

ففى خبر حكم بن الحكم: : «سمعت أبا عبد الله افلا يقول وسئل عن 
الصلاة ١‏ في البيع والكنائس - : صل فيها قد رأيتها ماأنظفها قلت: 
الك هادا ن كانوا يصلّون فيها؟ فقال: نعم » أما تقرا القرآن فرك 
يعمل على شا كلته ...)9"7!. إلى آخرها. 

وك صحج العيص «سألت أبا عبد الهس عن البيع والكنائس 
يصلى فيها؟ فقال: نعم, وسألته هل يصلح بعضها'" مسجدا؟ فقال: 
نعم )!ا : ٍ ْ 

بل قد يستفاد من قول امير المؤمنين عليه في خبر ابي البختري عن 
جعفر عن ابيه ليت : «لاباس بالصلاة فى البيعة والكنيسة الفريضة 
والتطوّع, والمسجد أفضل»”" أن الصلاة فيها لاتخلو من فضل. 

البح ين الخوص العافر و عنم لكايه ة التي من أجلها 
وجب حمل الأمر بالرشٌ بالنسبة إليها على الندبء بخلاف بيوت 
المجوس التي ليس في نصوصها شيء مثل ذلك؛. فصح حينئد 
)١(‏ سورة الاسراء: الآية 814. 1 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 84 ج ١‏ ص '15, 

وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مكان المصلي ح ” ج ةا ص .١78‏ 


() كذا في الوسائل. وفي التهذيب: نقضها. 

)ع( هديب الاعكاء: : الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 8١5‏ ج ؟ ص 155, 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مكان المصلي ح ١‏ ج 6 ص .١78‏ 

(0) في المصدر بعده: عن علي طيّة . 

(1) قرب الاسناد: ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب مكان المصلي ح7 ج 6 ص 1176. 


الصلاة في البيع والكتائيس _ ل ب 09 


سكن وى ةر في لسع كاد لك ةنر 
ومن أَبى ذلك كلّه كات لابأس عليه بالتزام ال نيا أ نضا ذلك 
كما عن المراسم'" والإصباح'" والمهذّب” والإشارة'» والدروس١‏ 
والبيان"', بل هو من المندرج في إجماع الغنية'" على الكراهة في 
معابد أهل الضلال» ولتساوي الاحتمالين لم يرجّح في المحكي عن 
الذكر ى40, وقد اتّضح بحمد الله الوجه في المسألة. 
كما أنه انّضح ممّا ذكرنا أن المتجه على تقدير الكراهة ارتفاعها 
بالرشٌ كما سمعته سابقاً ممّن عرفت وأَنّه نسبه في المدارك إلى قطع 
الأحيعان: ما احتمال التجفيف أو التخصيص بحال الاضطرار فلم أقف 
علىينا شين لمن التصوصى» كنا اله لين فتها مراعأة اناك ل انه 
قد يكون للتجتّب عن النجاسة» بل هو اولى ممّا قبل الرش. 
لكن قد يناقش بان المستفاد من النصوص زوال النفرة من جهة 
احتمال النجاسة _بالرش من غير تقييد بالجفاف , فلعله به دونه لم يبق 
لاحتمال النجاسة حينئذٍ أثرء بل لولا إطباق الأصحاب ظاهراً هنا على 
)001( المراسم: الصلاة / حكام المكان ص 06 . 
(؟) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / مكان المصلي ج 4 ص 1١7‏ . 
(؟) المهذب: الصلاة / ماتجوز عليه الصلاة ج ١ص‏ ا7. 
(8) اشارة السبق: الصلاة / مكان الصلاة ص 88. 
(0) الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص 58 . 
(1) البيان: الصلاة / في المكان ص .١٠6‏ 
(/7) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 597 . 
(8) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص ١0١‏ . 


كون التجنّب لاحتمال النجاسة أمكن حمل النصوص على إرادة الأأمر 
بالأشدّ لرفع الوسوسة ؛ على معنى الإذن في الصلاة مع الرشٌ الذي هو 
مظنّة التعدتي فضلاً عن غيره» بل ربّما كان في صحيح الحلبي إيماء إليه 
قال: «سثئل الصادق لظلا عن الصلاة في بيوت المجوس وهي مركن 
بالماء قال: لابأس به ...7" إلا أنّه للاتفاق المزبور وجب إرادة المعنى 
المزبور من الرش. 

ثم إن الظاهر المنساق إلى الذهن من «بيوت المجوس» دورهم من 
غير فرق بين الججن و غيرهاء:وإطلاي البيت على الدار غير عز يز بل 
لعل منه قول الملائكة: «إِنَا لاندخل بيتأ فيه كلب» كما أنّ الظاهر زوال 
الكراهة من حيث كونها بيوت المجوس بالرشٌء أمّا لوكان فيها مع ذلك 
ميحوسن دؤقلنا بالكراهة قيدمن حيت ذلك-كما إذاكان فن وت غدده 
فلاتزولية#القدم الد لل وحرمة التدادن هذا 1 

ولا يخفى أنّ مقتضى الأصل والسيرة وظاهر النصوص حبّى ترك 
الاستفصال فيها بل هو كصريح بعضها'"' جواز الصلاة في البيع 
والكنائس من غير حاجة إلى إذن من أهل الذمّة ة أو الناظر أو الواقف , 
وأنّ حالها كالمساجد, ومثل هذا يجري في مساجد المخالفين أيضاً. 


لاعن لكر اليم 2 0 و 2 حو 4 وضائل 
القرآن: ل كه ان ا 
من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح ١ا/اج ١‏ ص 48 ؟, وسائل 


كراهة الصلاة وبين يديه نار مضرمة يذ 


والظاهر أَنّه لاينبغي التأمّل في الجواز مع العلم بعدم إرادة 
الخصوصيّة من الواقف» بل ومع الجهلء أمّا معه فإن وقف على المصلّين 
مثلاً وكان بزعمه أَنّهم هم فالظاهر الجواز أيضاً؛ إذ الغلط في الاعتقاد 
لاينافي تعلّق الحكم بمقتضى اللفظ, بل لعل القول بالحرمة في الواقع 
بالنسبة إليهم متّجه» وإن وقف على وجهٍ لايحتمل إلا الخصوصيّة يّة لفرقته 
مثلاً فقد يقوى بطلان الشرط والوقفء ويحتمل بطلان الأرّل خاصّة, 
وتسمع إن شاء الله في المساجد تمام الكلام. 

وعلى كل حال فما عن الشهيد - من احتمال توقف الصلاة فى 
البيع والكنائس على إذن أهل الزقنة نيعا لفترضن الواقنك وذ 
بالقرينة ‏ لاريب في ضعفه ؛ لما عرفتء بل الأصل عدم ثبوت ملكهم 
عليها وعدم احترامهاء مع أنه لو ثبت مراعاة غرض الواقف انّجه المنع 
مطلقاً إلا أن يعلم إناطة ذلك برأي الناظرء فيتّجه اعتبار إذنه خاصّة, 
والله أعلم. 

(و» كذا يكره أن يكون» في حال صلاته وبين يديه نار 
مضرمة4 أي مشعلة (على الأظهر» الأشهرء بل هو المشهور نقلاً" 
إن لم يكن تحصيلاً:”. 

لكنّ الذي ظفرنا به في النصوص النار بلا قيد: 

. ١07 ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص‎ )١1( 
. 7358 (؟) في الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج لاص‎ 
والمصنف‎ .77١ ص‎ ١ ممن قال بذلك: ابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )( 


5 : الصلاة 0 المصلي سن , 0 الصلاة ,في 





جواهر الكلام (ج 8) 


ففي صحيح علي بن جعفرطك4 عن أبي الحسن0: «سألده عن 
الرجل هل يصلح له أن ؛ بصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ 
قال: لا يصلح له أن يسبل النارم. 

وفى مونّق عمّار عن الصادقهِةٍ: «... لايصلي الرجل وفي قبلته 
ا أر دده قلت أله أن يصلى بوم يدية محر شية ااال العو 
فإن كان فيها نار فلا يصلّي حبّى ينحّيها عن قبلتهء وعن الرجل يصلّي 
وبين يديه قنديل معلّق وفيه نار إلا أَنّه بحياله؟ فقال: إذا ارتفع كان 
اشة”'”» لايصلى بحياله»!*. 

ولغله لذااعرك افيد فى الح عن النبقيية و اللتلذف 61 
والنهاية”" والكافي'» والاصباح'" والجامع'*" والنزهة”"" والوسيلة!؟" 
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)١(‏ من لاايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 14لا ج ١‏ ص .200580١‏ تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ا ج >" ص 1560. وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من ابواب مكان المصلى ح ١‏ ج حص .١1١‏ 

(1) الشبه ‏ بفتحتين - : النحا س الاصفر. القاموس المحيط: ج ؛ ص 38١‏ (شبه) . 

(؟) كذا في الوسائل. وفي التهذيب: شرًاً. 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 17 ج ؟ ص 550. 
وبعائل الشنيفة بان :“امن :ابوات :فكاق ن المصلي ح ؟ ج 6ه ص .١71١1‏ 

(0) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١0١‏ . 

)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة 48ج ١‏ ص001. 

(/) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ٠٠١‏ . 

(8) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١1١‏ (الهامش) . 

(1) أصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / مكان المصلي ج ؛غ ص 1١17‏ . 

. 19 الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص‎ )٠١( 

. 737 نزهة الناظر: مواضع تكره الصلاة فيها ص‎ )١١( 

(١١)الوسيلة:‏ الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص .1١‏ 


كراهة الصلاة وبين يديه نار مضرمة 1514 


وبعض كتب الفاضل'" والشهيدين'" والمحقق الثاني”" وغيرهم!, بل 
قيل !0 : إِنّه معقد شهرة المختلف”" وإجماع الخلاف". 

اللهم إلا أن يدّعى كون النار حقيقة أو ظاهرة : في المضرمة؛ لكنْ 
العرف شاهد عدل على خلافه. 

أو يدّعى أنه هو المشابه لعبادة أهل الضلال؛ إذ الظاهر أن المجوس 
كانوا يعبدون النار المضرمة؛ واعلّها نار فارس التي خمدت بمولد 
النبي مياه . 

لكن فيه: بعد التسليم _أَنّه لامانع من كون ذلك داعياً لكراهة 
استقبال مطلق النار؛ لإطلاق النصوص. نعم قد يقال بِأَسْدّية الكراهة 
فيها للشبه المزبورء كالأشدّية أيضاً إذا كانت معلّقة مرتفعة ؛ لقوله افلا 
في الموثق: «أشر». 

وكيف كان فللإجماع المزبور المعتضد بالشهرة العظيمة التي 
لابأس بدعوى الإجماع معها كما وقع من بعض متأخَّري 





)١(‏ كمختلف الشيعة: الصلاة '/ في المكان صن 6 وتلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): 
الصلاة / الفصل الآول ج /ا؟ ص 001. 

(1) الشهيد الاول في الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص 58, والبيان: الصلاة / في 
المكان ص 10 والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في المكان ص ١7؟.‏ ومسالك 
الانهام: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص .٠4‏ والروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ 
ص 7717 . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟ ص ١78‏ . 

(4) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج ‏ ص 177, والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١7‏ ج ١‏ ص .٠١7‏ 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7١95-15١8‏ . 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة / فى المكان ص 86. 

(0) الخلاف: الصلاة / مسألة 749 ج ١‏ ص 007 007. 


عب تس ع ل ب يح جز نو أن الكازام م 
المتأخّرين”", وبالاطلاقات والعمومات. 

ومرفوع عمرو'" بن إبراهيم الهمداني -المروي في التهذيب" 
والفقيه!) والعلل!" بل والمقنع" إن كان هو مراده بما أرسله, وإلا كان 
خبراً آخر عاضداً له عن الصادق ظِة: «لابأس أن يصلّى الرجل 
والنار والسراج والصورة بين يديه؛ لأنّ الذي يصلي له أقرب إليه من 


(00) 


الذدى بين يدديه» 

والمرويٌ عن إكمال الدين بسنده إلى أبي الحسين محمّد بن جعفر 
الأسدي فيما ورد عليه من محمّد بن عثمان العمري عن صاحب 
النفان نكة فى يعوا هيا ئله وو اتعاب الك عتد هين امن ىر الفها. 
والنار والضورة والسراج بين يديهء, وأن الناس قد اختلفوا في ذلك 
قلقب فانتركاك لمن ل ركو من أؤلا د عيدة الأصعاء والثر ا اميل 
عن الاحتجاج روايته عن الاسدي ايضا مع زيادة: «ولا يجوز ذلك لمن 
كان من أزلاه عيذ الأو تان :وال اميل 

سيا ررس لير لي جين ور الاك رك د 


. 5١5 ص‎ ١ كالعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(1) في العلل: عمر. 

() تهذيب الاحكام: الضلاة / باب ١١‏ مابجوز الصلاة فيه من اللباس ح 48 ج ١‏ ص 511. 

(غ) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 06ج ١ص 2.10١‏ 

(0) علل الشرائع: باب 44 ح ١ج‏ ؟ ص 545. 

(1) المقنع: باب مايصلى فيه من الثياب ص 30 . 

(1) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مكان المصلي ح 4 ج ه ص 177. 

(4) اكمال الدين: باب 40 ذكر التوقيعات الواردة عن القائملة ح 41 ص .05١‏ وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مكان المصلي ح ه ج هص .١118‏ 

(4) الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص .48١‏ وانظر الوسائل في الهامش السابق . 


كراهة الضلاة وبين ييه تار مشرهة ل م يل لاي 


الجميع ؛ إذ ليس شرط الجواز كونه من غيرهمء وإلا لم , بتمّ في أحد في 
هذا الزمان ن إلا للسادة؛ فهو حينئذٍ عاضد له »بل يمكن _بمعونة 
الإجماح على عدم هذا التفصيل فيه -إرادة تفاوت الكراهة فيه, فيكون 
عاضدا للمطلوب على كل حال. 

بل قد يؤيّده أيضاً جمعه مع الحديد وغيره مما هو مكروه عندناء 
ولفظ «لايصلح». , بل ربّما كان في قوله َيه :«أشرٌ» نوع إيماء ؛ باعتبار 
ظهوره في الشدّة والضعف اللذين هما من أوصاف الكراهة وغير ذلك. 

وجب "صرف النهي المزبور إلى إرادة الكراهة. 

فما عن الكافي'" من أنّها تحرم»ء وفي فسادها نظرء بل عن 
المرا سم" الجزم بالفسادء لاريب في ضعفه» وإن ن أيه في كشف اللثاء ءا 
وغيره بأنّ مرفوع الهمداني - للجهل والرفع لا يصاح لتنزيل النهي في 
غيره على الكراهة» بل حكي عن التهذيب «انته خبر شاذ مقطوع, وما 
يجرى هذا المتر لايعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة)20. 

لكن فيه أوّلاً: ماعرفت من عدم انحصار المعارض به. ولا أن 
العدول به نفسه من غير انجبار ولا اعتضادء بل عن الصد وق مه: : «انها 
رخصة اقترنت بها علّة صدرت عن ثقات ثمّ انّصلت بالمجهولين 
والانقطاع, فمن أخذ بها لم يكن مخطئاً بعد أن غلم أن الأصل هو 
النهدىء وان ؛ الإطلاق هو رخصة, والرخصة رحمة»7". 


)01( مربوط بقوله: «للاجماع» في ص 9 س قبل الأخير. 

(1) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١6١‏ (الهامش) . 

() المراسم: الصلاة / احكام المكان ص 1١-1060‏ . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .١91‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه ذيل ح 18 ج ١‏ ص 5١١‏ . 
(1) من لايحضره الفقيه: باب مايجوز الصلاة فيه ذيل ح 1 70ج 101 


لكك لاا 0 0000 الكلام (ج 8) 


بل .راتما استظهر متداضخة الختر عتده: ولعله لوجوده فى الأصضول 
المعتمدة التي من المعلوم قصد مصتّفيها العمل بما يودعونه فيهاء لا أن 
مرادهم الجمع كما هو ظاهر قصد بعض من تأخّر عنهم » وعبارته ظاهرة 
في إراقة اللخواة الخفيارا من ال خضة لا البتعا رف مهيا عند النضنتيي 
وهي الإذن في المحرّم للضرورة؛ فيكون المراد حينئذٍ الجواز مع 
الاضطرار ولو بوضع أحد لها قهراً عليه. 

وثانياً: أنا لم نقف إلا على الأخبار السابقة, وليس النهى عن الصلاة 
إلا في المولّق منها والتوقيع لخصوص من كان من أولاد عبدة النيران» 
فما ذكره من الأخبار الكثيرة لم نتحقّقه, فلا ريب حينئذٍ فى الكراهة. 

وليس في شيء من النصوص هنا ولا الفتاوى ارتفاع الكراهة أو 
تخفيفها ببعد العشرة أو القلنسوة ونحوها من الحائل, مع احتمال الثاني 
تيعااهدا بناء ال ا انل ّماكان في التعليل 
بدو ووس و ا بويد 
التعريض في الرد على العامّة بذلك وأنه مع أقربيّة الله للمصلّى من كل 
شيء -لأنّه أقرب إليه من حبل الوريد ‏ تكون الصلاة له, فلا ريب 
حينئذٍ في ظهوره في رفع نسبة صورة الصلاة إلى النار مثلا بوجود ماهو 
اقرب منها [و 1" من الحائل وإن لم يكن ساترا. 

بل قد يحتمل الاجتزاء بالعشرة أذرع أيضاً بناءً على أنّ المراد بهذا 
)١(‏ فى ص .1١1١‏ 


١)‏ في هامش المعتمدة: «ليس هدا في المسودة بل في المبيضة» كماانه لحم في بعض 


النسخ. 


كراهة الصلاة وبين يديه تصاويير ابييل 


التحديد ‏ فيما ورد(" فيه فيه الكشف عن أول مصاديق البعد التي يصح 
فيها سلب الصلاة إليها مثلاً كما هي عادة الشارع في نحو هذا 0 
في كلّ ماكان فيه أَوّل المصاديق غير متّضح في العرف ولا منقّح, 
فلا يخصٌ حينئذٍ ماورد فيه من القبور والنساء ونحوها. 
إلا أن الجزم بشيء من ذلك _مع إغفال الأصحاب والنصوص في 
المقام -لايخلو من إشكالء فالاحتياط الاقتصار في الحائل والبعد هنا 
علىما يرتفع به من موضوع من صدق كونه يبن يديه ونحوهء والله أعلم. 
(أوةاتسة يديه 9تصاوير» كما في جملة من العبارات» بل هو 
معقد الشهرة في المحكي عن تخليص التلخيص”", بل مذهب 
الأصحاب في المحكي عن جامع المقاصد'", ولعلّه كذلك وإن عبّر في 
المحكي عن المقنعة'“ والخلاف”" بالصورة» بل هو معقد إجماع الثاني 
منهماء والنزهة”" والجامع”" ومجمع البرهان!" والمفاتيح!'' وموضع من 
البيان!"' بالتمائيل» بل هو معقد الشهرة في الثالث منهاء والوسيلة" 


. كخبر عمار المتقدم في ص غ68‎ )١( 

.5١9 نقله عنه في مفتاح الكرامة: : الصلاة ة/ في المكان ج كص‎ )١( 
. 158 (؟) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟ ص‎ 

(8) المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص ١0١‏ . 

(6) الخلاف: الصلاة / مساله 84 ج ١ص‏ 001. 

)0( نزهة الناظر: مواضع تكره الصلاة فيها ص "5 . 

)0071( الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 7 . 

)0 مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج “تدص .١١8‏ 
(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 7ج اص .٠١9‏ 

. 06 البيان: الصلاة / في المكان ص‎ )٠١( 

(١١)الوسيلة:‏ الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص .1١‏ 


ا ب ب ا ا ب و [هن الكلام (ج 8) 


والمنتهى'" ونهاية الإاحكام'" والتحرير" والتذكرة!“ «صور 
وتماثيل», بل هو معقد النسبة إلى علمائنا في الثاني منها. 

لكنّ المراد من الجميع واحد على الظاهر كما أوضحناه في اللباس , 
بل في كشف اللثام هنا أن «المعروف عند أهل اللغة ترادف التماثيل 
والتصاوير والصورة بمعنى التصاوير»". 

قلت: فلعل العطف حيئئذٍ للتفسير والبيا ن كما عن المطرّزي 
التصريح بهء إلا أنه ادّعى اختصاص التماثيل بذي الروح بخلاف 
الصورة؛, قال: «التمثال ماتصنعه وتصوّره شبها لخلق الله من ذي 
الروج» وقال: «قوله لظلا : لاتدخل الملائكة بيتأ فبه تناثيل أو تصاوير 
كأنته شك من الراوي» وقال: «وأمًا قولهم: تكره التصاوير والتماثيل 
فالعطف للبيان» وأمّا تماثيل الشجر فمجاز إن صح»!". 

وإن كا: ن لايخلو بعض كلامه من النظرء خصوصاً دعواه عموم 
الصورة, بل هي أولى من التمثال بدعوى الاختصاص. كما أن التمثال 
أولى بدعوى العموم منها »كما يؤْيّد ذلك إطلاق الصورة مراداً بها ذات 
اروح في أخبار كثيرة على وجد إن لم يظهر منه كوتها حقيقة في ذلك : 
فلا ريب في ظهوره : فى أنّه المراد عند الإطلاق» منها ماورد في عذاب 
المصوّرين: وأَنّهم يكلّفون بنفخ الروح فيها", مع إطلاق التماثيل مراداً 


. 5819 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 718. 

0( تحر ير الاحكام: : الصلاة / في المكان ج ١ص‏ ”37. 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج تدص ١١غ.‏ 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١ص .١99‏ 

(1) المغرب: ج " ص 507 و5608 (مثل) . 

(0) كخبر الحسين بن المنذر الذي نقلناه في هامش (0) من ص088.. وانظر وسائل الشيعة: » 


كراهة الصلاة وبين يديه تصازير لصصببب 8 


بها غير ذي الروح في نحو قوله تعالى: «يعملون له مايشاء من محاريب 
وتماثئيل»'" لما عن أهل البيت52'" أَنْها كانت أمثال الشجر. 

يؤيّده أيضاً مبدأ الاشتقاق ؛ فإنّ التمثال جعل المثال» وهو أعمّ 

من كونه لذي الروح وغيرهء والتصوير حكاية الصورة» وهي حقيقة في 

0 1 الروخ وإن اختلفت 

سكن لبان سا اليه ناه ن الذين 


يحكى عنهم عبادة صور ذوات الأرواح» ولقول جبرائيل في خبر محمّد 
أبن مروان: «إنّا معاشر الملائكة لاندخل بيتأ فيه كلب ولا تمثال جسد. 


ولا إناء يبال فيه»!؛) وغيره من نصوص المقام , وإطلاق نفي البأس 6 
عن مثال غيره الشامل لحال الصلاة التي هي أهمٌ الأحوال» ولغير ذلك 


بان "' من أبواب أحكام المساكن ح ١١7‏ ج 0 ص .7١7‏ 

. ١1 سورة سبا: الاية‎ )١( 

(؟) الكافي: الزي والتجمّل / باب تزويق البيوت ح / ج 1 ص 077. المحاسن: كتاب المرافق 
ح 7ه ص 118., وسائل الشيعة: باب ” من أبواب احكام المساكن ح 4 و7 ج 6 ص 7١4‏ 
وه0٠7.‏ 

(9) الاولى التعبير ب «عبّاد». 

(؛) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح /؟ ج ' ص 5917, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ 
مايجوز الصلاة اا ار ”١٠ج ١‏ ص /الا. وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب 
مكان المصلى ح ١‏ ج هة ص .١74‏ 

(5) كما في خبر محمّد بن مسلم قال: : «سألت أبا عبد اللهقة عن تمائيل الجر والنسمس 
والقمر. فقال: لاباس مالم يكن قنيناً من الحيوان» . 

المحاسن: كتاب المرافق ح 4 ص 114., وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب احكام 

المساكن ح ١‏ ج ة ص 7 .5١‏ 


ص دل دء ل _ لس هبس جواهر الكلام(ج 8) 
مما قدّمنا ذكره هناك الذي منه النصوص المتضمّنة لعدم البأس إذا كان 
التمثال بعين واحدة» قيل”": فإنّها نصّ في المطلوب: 

منها: : مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله 1 : «في التمثال يكون 

في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلّي , وقال: إن كان معون و عاد 
فلا بأاسء وإن كان له عينان فا9»”". 

شير ليك أنه .سل أبو عبد الله له -أيضاً عن التمائيل تكون 

فى البساط لها عينان وأنت تصلّي» فقال: إن كان لها عين واحدة فلا 
ا وإن كان لها عينان وأنت تصلّي فلا»”". 

وق المرسل غنيك انها (الأباس بالضلاة وادت نظ إلى 
التصاوير إذاكانت بعين واحدة»0. 

ونحوه المرسل الآخر: «لا أن بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا 
كانت بعين واحدة»!". 

ولها صرّح بعض الأصحاب"" برفع الكراهة أو تخفينها حصن 
الضووة بدلفوين تفدغ من العيق إلى باقن الأعضاء ايشا ديل اليف 
طمس العين به ؛ وكأنّه لأنّ المنساق من النصوص والفتاوى الكاملة من 


.١99 ص١ كما في كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

)1 تقدم في ص غ0. 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب المواخ ضع التي تجوز الصلاة فيها ح اج ١ص‏ 10, وسائل 
الشيعة: باب 1” من أبواب مكان ن المصلي ح / اج 6 ص 7 ١‏ . 

(4) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي ا ة فيها ح 47/اا ج ١‏ ص 151. وسائل 

(8) التضاسن: كناب الترافق م84 ضن 321 وسائل القيفة تاب #اميق أبوات مكان 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / لباس المصلي جح /اص .١67‏ 


كراهة الصلاة وبين يديه تصارير ص ا 


الصورة التي هي متعلّق الحكمء وربّما تسرّى بذلك إلى رفع الحرمة عن 
عدايا مختمة اد مطلنا. 

لكنّ الجميع كما ترى ؛ ضرورة عدم سلب اسم الصورة عرفاً بذلك . 
ولاعوف الدالمسياق ممتوعة يمل اذ ن قلنا به ففي المقام خاصّة 
للنصوص السابقة التي يمكن كون المراد بها إن موسا في 
بعضها _الكناية عن استقبال الصورة وعدمه ؛ بمعنى إن كانت العينان من 
المصلّي لها أي مشغولة بالنظر إليها من غير انحراف كما يقال: عين زيد 
له -فالصلاة مكروهةء بخلاف ما إذا كانت عين واحدة؛ لأنْها لاتكون 
حينئذٍ إلا عن اليمين أو الشمال» كما يؤٌيّده وقوع السؤال في بعضها عن 
نظر المصلّي القابل لهذا التفصيل» وقولهليةٍ في خبر ليث: «وأنت 
تصلّي» على أن ,الواقع في بببوالة فرضن العينين» 

بل يؤيّده أيضاً غلبة نقص العين وغيرها في صورة غير الإنسان 
المنقوشة على جدار ونحوه؛ لعدم التمكّن من حكاية الصورة اما 
والانسان أيضاً » فإنّه لايحكي ماخلفه إذا نقش نقشأء مع إطلاق النهي 
عن الصلاة إلى التماثيل مطلقاً في الجدران والبسط وغيرهاء وعلى ذلك 
فلا تكون حينئذٍ شاهدة لنقص العين فضلاً عن غيره. 

بل قد يؤيّده ظهور صحيح عليّ بن جعفر عن أبي الحسن لظ في 
عدم ذهاب مسمّى الصورة بقطع الرأس ين افقلا عن العيرن قال: «سألته 
عن الدار والحجرة فيها التماثئيل؛ أيصلَّى فيها؟ فقال: لاتصل فيها وفيها 
شىء يستقبلكء إل أن لاتجد بدأ فتقطع رؤوسهاء وإلآ فلا تصل فيها»!" 


)١(‏ الكافي: م 00 0 المحاسن: كتاب المرافق 


7# امتح ل 7 077 شيرق أشن الكللام (خ :4) 


وإلا لم يعلّقه على عدم وجدان بدّ. 

فوجب حيئئذٍ حمل نفي البأس ونحوه مع كسر الرؤؤوس وتلطيخها 
فى خبره الآخر المروي عن قرب الاسناد'" وغيره'" على حال 
الضرورة أو تخفيف الكراهة» قال: «سألت أخي موسى بن جعفر اق 
عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل. يصلى فيه؟ فقال: تكسر رؤؤوس 
التماثيل وتلطخ رؤوس التصاويرء وتصلي فيه ولا بأس ...»”. 

وبالفعارة اخوى :برعم النيت فيدصورة سفكة او رظي ان كنههما 
يعبث به أهل البيت, هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال: لاء حتّى يقطع رأسه 
منه ويفسدء وإن ن كان قد صلّى فليس عليه إعادة»0©. 

م لو ختر كير تخد تغيرأ خرج به عن اسم الصورة ذات الروح وكان كهيئة 
الشجر ونحوه لم يكن به بأس ؛ لانعدام الموضوع, وإليهاوما 
الصادق هِةٍ فى المروي عن مكارم الأخلاق قال: «قد اهديت إلىّ 
طنفسة”" من الشام فيها تماثيل طائر» فأمرت به فغيّر رأسه فجعل كهيئة 
الشجر. .0 الحديثء بل لعلّه هو المراد من الإفساد في الخبر المتقدّم. 

وكيف كان ن فلا ريب في كراهة ة استقبال الصورة؛ حملاً للنهي في 
)١(‏ قرب الاسناد: ص 8. 

. ١١7 ص‎ "١ مستطرفات السرائر: مااستطرفناه من كتاب قرب الاسناد ح‎ )١( 
.١177 وسائل الشيعة: باب ”من أبواب مكان المصلي ح ٠ج وص‎ )( 


(؛) المحاسن: كتاب المرافق ح 1١‏ ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب مكان 
المصلي اح ١1ج‏ وص "7 .١‏ 

(0) الطنفسة ‏ بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء ‏ : البساط الذي له خمل 
رقيق. النهاية (لابن الاثير): ج 7 ص ١61١‏ (طنفس). مجمع البحرين: ج 4 ص 85 (طنفس). 

. 107 تقدم فى ص‎ )١( 


كراهة الصلاة وبين يديه تصضازير بببببببي قات88 


اصلّي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها؟ قال: لا-وعن نسخة: لابأس7- 
اطرح عليها ثوباًء ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك 
أو تحت رجلك أو فوق رأسكء وإن كان”" فى القبلة فألق عليها ثوباً 
وصل»'" وغيرهما عليها ؛ للإجماع المحكى المعتضد بظاهره وبالشهرة 
العظيمة التي لابأس بدعوى الإجماع معهاء وبالإطلاقات والعمومات, 
ومرفوع الهمداني والتوقيع المتقدمين!»» وصحيح علىّ بن جعفر 
المتقدم انفا الذى لاداعي إلى حمل عدم الإعادة فيه على الجهل او 
النسيان» وبغير ذلك ممّا لايخفى على من له ادنى نظر. 
فما عن كافي أبي الصلاح“ من عدم حلّهاعلى البسط والبيوت 
المصوّرة» وأنّ له في فسادها نظراً مع أنّه ليس خلافاً في خصوص 
استقبال الصورة؛إذ يمكن أن يقول بالجواز فيها إذا لم تكن في بساط أو 
بيت - لاريب في ضعفه» وإن كان ستعرف شهادة بعض النصوص لهء 
كما أنه لايخفى عليك شهادة مادلٌ”" من النصوص المستفيضة على نفى 
البأس عنها إذا لم تكن فى القبلة عليه, مضافاً إلى ماذكرناه سابقاً. 
)١(‏ كما في نسخة الاستبصار . 
(؟) في المصدر: كانت . 
() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 14 ج ؟ ص 56", 
الاستبصار: الصلاة / باب 7717 ح ١‏ ج ١ص‏ 598. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
مكان المصلي ح اج 0م ص 7٠‏ . 
(؛) في ص ٠‏ . 


(0) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١8١‏ . 
(1) كالأخبار الخمسة الآتية . 


111002255 ممم ممم 0 


فمن الغريب ماعساه يظهر من كشف اللثام من نوع ميل إليه؛ فإنه 
بعد أن حكى الشهرة على الكراهة قال: «وأخبار النهي كثيرة -إلى أن 
قال: ‏ وسمعت كلام الحلبي» ويؤيّده ظواهر الأخبارء وإِنّما يعارضها 
المرفوع المتقدّم» ويؤيّد الفساد توجّه النهي فيها إلى الصلاة»”". ثم 
حمل صحيح عليّ بن جعفر المتقدّم على الجهل والنسيان» وأنت خبير 
بما فيه ممّا لايحتاج إلى إطناب. 

ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات عدم الفرق بين 
المس تتبن الماك وقرها حلانا المعكى غور بار فشطيا 
بالأوّل؛ للأصلء واحتمالٍ اختصاص النصوص بها لأنّها المشابهة 
للأصنام, واحتمالٍ الاشتقاق من المثول بمعنى القيام» وورود المرفوع 
المتقدّم المنفي عنه البأس بلفظ الصورة, وللتعبير بالقطع والكسر في 
خبري عليّ بن جعفر السابقين» وهما يناسبان التجسيم ظاهراًء قال فى 
كشف اللثام: «ولا ينافي ذلك أخيان التسيط والوساتد و فا نيا اها 
مجسّمة)20". 

لكنّ الجميع كما ترى ؛ إذ الأصل مقطوع بظاهر ماعرفتء كاندفاع 
احتمال الاختصاص به أيضاً, ولعلّه للمشابهة المزبورة عم الحكمء 
واحتمال الاشتقاق معارض بالأقرب منه -بل هو الظاهر أي الاشتقاق 
من المماثلة» والمرفوع السابق قد عرفت إرادة بيان الجواز منه لا من 
حيث عدم التجسيم» ولفظ القطع والكسر ونحوهما من الألفاظ 
)١(‏ كشف اللنام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .7٠٠١‏ 
(1) المراسم: الصلاة / احكام المكان ص 11 . 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 


كراهة الصلاة وبين يديه تصارير سس سح 18 


باعتبار المحكي من ذي الصورة؛ على أنّ مثله لا يرفع به اليد عن 
مقتضى الأدلة السابقة 

الاريب في بسنف لز بالالفسباض دان عقيل الامافت 
الصدوق في المقنع أفياً » قال: «لاتصل وقدامك تماثيل, ولا فى بيت 
فيه تماثيل ثمٌ قال: ولا بأس أن ن يصلي الرجل والنار والسراج 
والصورة بين يديه ؛ لأنّ الذي يصلى له أقرب من الذي بين يديه»”" مع 
ان ن يكون هذا التفصيل منه بناءً على ماسمعته من المطرّزي 

من الفرق بين التمثال والصورةه و يكون مدرش مواقها للمختار من 
اختصاص النهي بتمثال ذي الروح. 

وأظهر من ذلك كلّه كما لايخفى على العارف بطريقة الصدوق 
ومذاقه _أَنّه ذكر مجموع ماورد في الخبرين قاصداً به ماقصد بهما؛ 
لأنّ من عادتهم الفتوى بمضمون النصوصء وقد عرفت أن الجمع بينهما 
بالحدارمم الكراهة؛ فيكون هو مختار الصدوقي؛ فيختصٌ الخلاف 
حينئزٍ بسلارء وقد عرفت شهادة النصوص بخلافه. خصوصاً نصوص 
البسط والوسائد, ومن الغريب ماسمعت عن كشف اللثام من أنْها من 
الفرى العحكمة 

هذا كلّه فى الصورة المستقبلة» أمّا إذا كانت في باقي الجهات 
الخمس فقد قال أبو جعفرة في صحيح ابن مسلم المروي عسن 
المحاسن: «لاباس بالتماثيل ان تكون عن يمينك وعن شمالك وخلفك 
وتحت رجليك, فإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا إذا صليت»'". 


5 للدت لسلس ب يي ب ل سسب ججوآهر الكلام (ج 8) 


عا الع يوه :أو فوق ل 
لكا كانت في البلةفألق حليها تويأ» ٠”‏ 


وفي صحيحه الثالث عن أبي جعفر هِه: «لابأس بأن تصلي على 
التماثيل إذا جعلتها تحتك)»27. 
وسال ليث المرادى أبا عبد الله اكلا «عن الوسائد تكون في البيت 


فيها التماثيل عن يمين أو عن شمالء فقال: لابأس به مالم تكن تجاه 
القبلة, وإ ن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطه وصل. يم 


ولكله لذ فضي المشهور الكراهة على مابين النددين. 
لكن أطلق ابن زهرة'“ الكراهة على البسط المصوّرة كالمحكي 
عن ا لمختلف''' والبيان'" وموضع من اله لتلخيص*“, بل هو معقد الشهرة 


ده المصلى ح ١١ج‏ ةحص 177. 

. 7759 في ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ٠١‏ ج * ص 595١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
مكان ن المصلي ح 4 ج 0 ص .١7١‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح اع ١ص‏ 180. تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة و الا 5 ج "اص 515. وسائل 
الشنعة اناهن ابوات مكان ن المصلي ح /اج ها ص .١7١‏ 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح 74٠‏ ج ١‏ ص 2510. تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز م و 7ج ”اص 537 وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب مكان المصلي ح 8 ج 4 ص .١77‏ 

(0) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 187 . 

(7) مختلف الشيعة: الصلاة / فى المكان ص 85 . 

(0) البيان: الصلاة / في المكان ص 7 والظاهر انه في مقام نقل كلام أبي الصلاح . 

(8) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الاول ج 1 ص 604 . 


كراهة الصلاة وبين يديه تصارير ‏ ا سس ع1 


في المختلف والتلخيص”"» بل معقد الإجماع فى الغنية. 

ل ا ل 
ذلك ثبوت الكراهة للجهات مطل 
وتمائيل إل أن 1 :ان كانت بحت رون ليه اندلق باس ايز 1 
ونحوه 1 
سأل الرضاطة دعن المصّي والبساط يكون عليدالتماتيل, ا 
بلي أ لا؟ فقال :وال إن 0 مضافاً إلى ماسمعته” مسن 
اميق بخص الكندي عن 3 المروي عن المحاست ل ع 
0 


.5١9 الصحيح: «التخليص» كما نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج كدص‎ )١( 

(؟) الهداية: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة ص 717 . 

(؟) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١ص‏ 85. 

(؛) كما في كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١ص .٠٠١‏ 

(6) البيان: الصلاة / في المكان ص 10 . 

(1) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): : الصلاة / مكان ن المصلي ج م :ص .1١١5‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس - الاج اص ٠6٠لا‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 377 ح 3 ج اصن 3 وشائل القتيعة: .بات 9 مييق :ابيوات 
مكان المصلى ح ” ج 6ه ص .١ 7٠١‏ 

(8) فى ص .171١‏ 

(4) المحاسن : كتاب المرافق ح 4١‏ ص 116. وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب مكان > 


ود 4ةء __رطمببببببببيببب سب جواهر الكلام (ج 8) 


ولخصوص البيوت: إطلاق خبر علي بن جعفر المروي عن قرب 
الاسناد المتقدّم انفاً بناءً على عدم الفرق بين المسجد والبيت. 
وخبرهالآخر الذي تضمّن عدم الإعادة مع الصلاة المتقدّم أنفاً أيضاً. 
وخبره الثالث سال اخاهطة «عن البيت يكون على بابه ستر فيه 
تمائيل» أيضلى فى ذلك البيث؟ قال: لا قال: وسألته عن البيوت يكون 
فيها التماثيل أيصلّى فيها؟ قال: لا)". 
مضافاً الى ماورد مستفيضاً عن النبئ يله عن جبرئيل أنّه قال: 
«إنا معاشر الملائكة لاندخل بيتا فيه تماثيل»!" وفى بعضها: «تمثال»7" 
وفي آخر: «فيه صورة إنسان» ولا بيتاً فيه تمائيل»!» وغير ذلك من 
الاختلاف فى المتن زيادة ونقصاً بما لايقدح فى المطلوب, متمّمأ ذلك 
بمعلوميّة كراهة الصلاة فى مكان لاتدخله الملائكة ؛ لبعده عن الرحمة, 
وللتعليل في المرسل عن الصادق مي قال: «لا يصلّى في دار فيها كلب 
إلا أن يكون كلب الصيد وأغلقت دونه بابأً فلا بأس؛ فإنّ الملائكة 
لاتدس نينا ديه كلب ولا بيدا فيه تماق ل وبولا يسا فيد بول مجموع 
في أنية»00. 
د المصلي ح أاج 60 ص 7 ١‏ . 
)١(‏ المحاسن: كتاب المرافق ح 44 ص 117. وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب مكان 
المصلي ح 14ج هص ١77‏ . 
(1) كما في المرسل الآني عن قريب . 
(*) المحاسن: كتاب المرافق ح مهن 31 وسائل التنيعةبات اهن ابوات:مكان 
المصلي ح مج هص .١ 7١‏ 
)ع الكافي: الزرى والتجمّل / باب تزويق البيوت ح اج اص 57ه., وسائل الشيعة: باب 77 
واف مكان المصلي ح 5ج 0 ص 76 . 
(0) من لايحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ح47/ ج١‏ ص58 11. وسائل > 


كراهة الصلاة وبين يديه تصاوير ب اااعال ل سل | | | | لل فق" 


وللمبسوط: إطلاق بعض النصوص السابقة مع صحيح ابن مسلم 
ا وعا ماو ا 
الصادق 39 رء الكبن الدراهم 5-6 5 م الرجل , وهو يصقي و 
او غير مربوطة » فقال: ما اشتهي اق تصني ومف دهده الدراهم التي ها 
التنايل» ته قالماللنامن بد من محلظ ريا تعهم و فإلن :صل :وهى معد 
ل عو اانه وري عن امنيا دوي اللي 

والمروي عن الخصال عن أمير المؤمنين لةٍ في خبر الأربعمائة 
قال: «... لايسجد الرجل على صورة, ولا على بساط فيه صورةء 
ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه, أو يطرح عليها ثوب يواريهاء ولا 
يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلىء ويجوز ان 
ظهره...20. 
المشتملة على التفصيل 0 00 
الور نيو يدي التعدلى. 
ج الشيعة: باب 715 من أبواب مكان والعصي ع 2 اج )اص م0 . 
)01( تقدم منه سابقاً كما في المصدر - ا أنه ضبط «يجعل» على المبني 

للمفعول . 
(1) تقدم في ص 1006 -401. 
(") الخصال: قرم 0 ٠‏ ص 17١اء‏ وسائل الشيعة: : باب 6ن ماني الناين 


م 2ت 3 أ ف الكلام زج 8) 


لكن فيه: أن التعارض بينها من وجه؛ ولعلٌ الترجيح لها عليها بعدم 
ظهور نصوص التفصيل فيما يشمل البسط, بل ظاهر الحجر والبيوت 
خلافه. خصوصاً مع التسامح فى أمر الكراهة والإجماع المحكى 
المعتضد بالشهرة المحكيّة , وبغير ذلك, كالنهي عن الجلوس عليه 
ونحوه. 
اللهم إلا ان يقال برجحانها عليها بسبب اعتضادها بظاهر الفتاوى, 

وبالأصلء وبالصحّة فى السند والكثرة فى العددء وبظهور الحكمة فى 
منها تحتء بل ربّما كان فيه إهانة لهاء كما أوماأ إليه أبو جعفريظِةٍ لما 
سئل عن الجلوس على بساط ذي تمثال فقال: «أردت أن أهينه!9)0 
وربّما انقدح منه وجه جمع بقصد الإهانة وعدمه, كاحتمال الجمع بخفة 
الكراهة فيه ؛ وبما فى خبر أبى بصير: «قلت لأبى عبد الله لي : إِنَا نبسط 
غثلانا المسائد فنها التماثيل وتفرشتها: فال لأباس ينها سس متها 
ويفترش ويوطأ, إِنّما يكره مانصب على الحائط والتستر »0 ويقرب 
منه خبره الاخراةا, وخبر الكندى وإن رواه فى الوسائل كما عرفت" 
)١(‏ في مكارم الاخلاق بدلها: أهبه . 
)1 مكارم الاخلاق: الفصل العاشر في النجد والائاث ص ,١1١١‏ وسائل الشيعة: باب من 

أبواب احكام المساكن ح 8 ج ه ص .5٠١‏ 
(؟) في المصدر بدلها: والسرير . 
)0غ تهذ يب الاحكام: المكاسب / باب اح 47ج اص .,58١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من 

وات مايكتسب به ح 4 ج ١17‏ ص 597. 
)6( الكافي: الرى والتجمّل / باب تزويق البيوت ح ااج 1ص 0257. وسائل الشيعة: باب 8 

من أبواب أحكام المساكن ح ؟ ج 0 ص .5١8‏ 
)1١(‏ فى ص 14173 . 


كراهة الصلاة وبين دية تاواون بي ا ل تبرج 17 


لكنّ الذي عثرنا عليه في موضع آخر منها: «لايوطأ»'" وهو الموافق 
للاعتبارء وباحتمال جريان إطلاق النهى عن الصلاة على البسط 
المصوّرة مجرى الغالب من استقبال الصور حينئل 

وكيف كان فالتسامح والاحتياط يؤيّد الأول والأصل يوْيّد الثاني» 
والأمر سهل. 1 

أمّا البيوت فقد يقوى في النظر ثبوت الكراهة بمجرّد كون الصورة 
فيها ؛ للإطلاقات المزبورة التي لايقبل بعضها التقييد بالتفصيل السابق, 
كنصوص عدم دخول الملائكة ؛ ضرورة ظهوره في أنّ وجود الصورة 
مانع لهم عن دخولها كوجود الكلب وإناء البول, وقد ثبت بالتعليل 
السابق وغيره كراهة الصلاة فيما لاتدخله الملائكة. 

بل قد يقال: إنّ نصوص التفصيل لاتعارض ذلك ؛ ضرورة ظهورها 
فى افى الكر عدن تعيك كون الصوره في حدق الشهات مين ير 
مدخليّة للبيت ونحوه؛ بل لوكان في مفازة جرى الحكم أيضاًء والمراد 
بهذه النصوص -الظاهرة في ثبوتها من حيث عدم دخول الملائكة بيتاً 
هي فيه - أمر آخر غير كون الصورة في إحدى الجهات؛ بل الظاهر 
ثبوت الحكم بناءً على إرادة الدار من البيت وإن صلّى في حجرة منها 
لاصورة فيها ؛ بل كانت في حجرة أخرىء ولا تجدي تغطيتها من هذه 
الحيثيّة وإن أجدت من حيث كراهة الاستقبالء فتأمّل فإنّه جيّد جداً. 

نعم ماسمعته عن المبسوط لاتساعده قاعدة الإطلاق والتقييد, 


وصحيح عبد الرحمن وخبر الخصال واردان في المحمول كغيرهما 


من أبواب احكام المساكن ح 6 ج هص .5١5‏ 


لافيما نحن فيه , والمحصّل منها جميعاً خمّة الكراهة فيه بالوضع خلف 
في هميان ونحوهء هذا. 

وليعلم أن ظاهر العبارة وغيرها بل هو ظاهر بعض النصوص - 
دوران الكراهة الى كين الور ون ارون ينوا ء كانت في جهة القبلة 
أو لا كما في بعض أحوال الاضطرار في الصلاة» والتتخصيص بجهة 
القبلة في بعض النصوص جار مجرى الغالب» واحتمال 50059 
بإمكان جريان القدّام ونحوه في آخر مجراهء يدفعه: التسامح في أمر 
الكراهت وظاقر التتاري» ووتعود يحكنة الخرافة, بل هى فى خمر 
القبلة أشدٌّ مشابهة لعبادة الأصنام. 

وليس في الفتاوى ولا النصوص التعردض لدفع الكراهة ببعد 
العشرة» بل ولا بالحائل كالعنزة ونحوهاء ويجري فيه ماسمعته سابقاً 
فى المسألة المتقدّمة. 

نعم لاريب في زوالها بالحائل الساتر كما يفهم من الأمر بالتغطية ؛ 
وفي خبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد سال اخاء'"لية 
«هل يصلح له أن يصلّى فى بيت على بابه ستر خارجه فيها التماثيل, 
وذوللافها يلى العك ص آخر اصن فية 23اقل اهتل مضل له أن 
يرخي" الستر الذي ليس فيه التماثيل حتّى يحول بينه وبين الستر 
الذي فيه تماثيل أو يسد”“ الباب دونه ويصلي؟ قال: نعم لابأس»١‏ 


)١(‏ في الوسائل: عن أبيه. 

1 في الوسائل: خارج فيه تمائثيل. 

07( في متن الوسائل: «يؤخر» وفي هامشه عن نسخة من قرب الاسناد: «يرفع». 

)غ0( في المصدر بدلها: يجيف. 

(0) قر بالاسناد: ص87. وسائ ل الشيعة: باب 16 من ايواب لبا سالمصلي ١1‏ جغ ص .11١‏ 


كراهة الصلاة فى مرابط الخيل واليغال والحمير سس سس ب 88 


والله أعلم» هذا. 

(و4 قد تقدّم في بحث القبلة الدليل على أنه « كما تكره الفريضة 
فى جوف الكعبة» كذلك «تكره على سطحها» والخلاف في ذلك 
وفي الكيفيّة, فلاحظ وتأمّل. 


«و» كذا «تكره في مرابط الخيل والبغال والحمير» على 
المشهور بين الأصحاب'" شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً؛ بل فى 
الغدة ا وعراء عله رمم الأضل»والاظلافات» والسنومات. 
وغيرها يحمل النهي في مضمري سماعة عليها: 

قال في أحدهما: «لا تصلّ في مرابط الخيل والبغال والحمير»'”. 

وقال في ثانيهما: «سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفى مرابض 
النقروالعنم , ققال: إن تضحيه بالماء وقد كان يانساً فلا باس بالصاذة 
فيهاء فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا»0©. 

فما عن التقي” -من الجزم بعدم الحل» والتردّد في الفساد ‏ 


. 84 نقلت الشهرة في: مختلف الشيعة: الصلاة / في المكان ص‎ )١( 

0 الشيخ في النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه ص ,٠١١‏ وابن 
فى الوسيلة: الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص .٠١‏ والمصنف في المختصر النافع: 
1 المضلي ص 171؛ والعلامة في الارشاد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 715 . 

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 2957 . 

() الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ” ج 7 ص 588: وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب 
مكان المصلى ح ” ج ه ص .١56‏ 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 0ل ج ١‏ ص ,55١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١70‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 740. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب 
مكان المصلي ح 4 ج ة ص .١1560‏ 

(5) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١‏ . 


«االسسسبببيي ل لي ا و و قف كاج ) 


ضعيف ء مع أنّه إن كان نظره إلى الخبرين المزبورين لاينبغي منه التردّد 
في الفساد؛ لتوجّه النهي فيهما للصلاة» وعلى كلّ حال لاريب في ضعفه. 

ف اا سيد دوا عاقهدا نا برد الاطاهرها في الاخيرمن 
عدم الارتفاع أو الخفّة بالرش ونحوه, كما هو مقتضى الأصلء خلافاً 
لما عن المفاتيح”" من الجزم بأحدهماء ولعلّه للقياس على أعطان الإبل. 

ولافرق في ثبو تالكراهة المزبورة بين حضورها وء مب ؛ ضرورة 
عون اداو على عاق الشاط والمرا كوه وغما ا ترية د حلي ذلات 
أمَا لو زال الاسم انّجه زواله ابل ع التحر له والمنتهى'” والروض' 
ا نحقيقة فيما يشعلهماء هذا" 

(و» قد ظهر من الخبر السابق أنه لابأس بمرابض فى القت #اكنا 
بساك “بل عن المنتهى ”" نسبته إلى أكثر علما ئناء والمراد 
مقتشى الأمر في صحيح الحلبي قال: : «سألت الصادق 490 0 
في مرابض الغنم» فقال: صل فيهاء ولا تصلّ في أعطان الإبل إل أ 
تخاف . إلى آخره. 


.٠١5 ص‎ ١ ج‎ ١١7 مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١( 
73373 ص‎ ١ تحر ير الاحكام: الصلاة / في المكان ج‎ ١) 

(' و١)‏ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 517 . 
(4) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص ١5؟.‏ 

(5) منهم الشيخ في المبسوط: الصلاة /مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص81. والعلامة 
فيالتحرير: الصلاة / فيالمكان ج١‏ ص "".والشهيد في البيان:الصلاة /فيالمكان ص 160. 
(/) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح 0 ج ' ص 588. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ 
مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 77ج ؟ ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 

مكان المصلي ح ؟ ج هص .١560‏ 


كراهة الصلاة فى بيت فيه مجوسى .--------- سا0 


بل هو مقتضى نفي البأس في صحيح ابن مسلم سأل أبا عبد الله له 
«عن الصلاة ذ فى أعطا: ايل ٠‏ فقال: إن تخوّفت الضيعة على متاعك 
تاكنيفا 0 وصل» ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم»'". 

لكن عن المختلف"" أنّ المشهور الكراهة , بل عن الغنية”" الإجماع 
على ذلك وعلى الكراهة في مرابط البقر أيضاً. 

ويؤيّده في الثاني بوت الباس في مفهوم الخبر السابقء أمّا الأُوّل 
فقد عرفت ظهور النصوص السابقة في عدمهء إلا أنّ أمر الكراهة ممّا 
يتسامح فيه» ويكفي الإجماع المحكي في ثبوته وفي تنزيل النصوص 
على إرادة نفي كراهة أعطان اللإبل ونحوها لا مطلق الكراهة 

وعلى كل حال فما عن الحلبي © هنا أيضاً من الجزم بعدم الح ل 
فيهما - أي البقر والغنم ‏ والتردّد في الفساد, لايخلو من غرابة خصوصاً 

في الغنم» والله أعلم. 

(و أمّا كراهة هه الصاذة و فى بيت كيه مجوسى #المضرع بها فى 
جملة من غبازات الأصحاب“ سواء كان بيتة أو غيره «و» أنه 
ولابأس باليهودي والنصرانى» فقد عرفت دليلها والبحث فيه سابقاً 


١١ الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ؟ ج ا ص 417,. تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب‎ )١( 
من أبواب‎ ١77 وسائل الشيعة: باب‎ 77١ مايجوز الصلاة فيه:من اللباس ح 71ج ؟ ص‎ 
.١858 مكان المصلي ح ١ج مص‎ 

.85 مختلف الشيعة: الصلاة / فى المكان ص‎ )١( 

(©) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان الصلاة ص 437 . 

(5) الكافى فى الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١5١‏ . 

(0) منهم الشيخ في المبسوط: الصلاة/ مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 41 وابن 
حمزة في الوسيلة: الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص .٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / ستر العورة ص 18,. والعلامة في القواعد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١8‏ . 


# ل | ص حت عمو أ قن اكلام (ج 8) 


عند البحث عنها في بيوت المجوسء وأنّها على تقديرها لاتزول 
بالرشن وإن زالت بالنسبة إلى بيته ؛ إذ هما حيئيّتان مختلفتان لاتلازم 
بينهماء فلاحظ وتأمّل لتعلم أيضاً أن المراد عدم الكراهة من حيث 
وجود اليهودي والنصراني» وإلا فقد يقال بها في بيوتهم من حيث كونها 
مظنّة النجاسة وبعيد عنها الرحمة وغير ذلك ممّا يفهم من النصوص 
ثبوت الكراهة التى يتسامح بها معد والله أعلم. 
«ويكره» أيضاً أن يصلّى و «بين يديه مصحف مفتوح» على 
المشهور نقلاً" وتحصيلاً"'؛ لخبر عمّار سأل الصادقلقةٍ «عن الرجل 
يصلى وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته؟ فقال: لا...”' المحمول 
على الكراهة ؛ للشهرة العظيمة» وقلصوره عن قطع الأصل وتقييد 
لله بن الحسن عن جدّه علىّ بن جعفر سأل أخاهطية «عن الرجل هل 
يصلح له أن بنظر في نقش خا تمه!*كأنّه يريد قراءته» أو في المصحف, 
أو في كتاب في القبلة؟ فقال: ذلك نقص ه في الصلاة؛ وليس يقطعها»!". 
)١(‏ كما في مختلف الشيعة: الصلاة / في المكان ص 860. ومسالك الافهام: الصلاة / مكان 
المصلى ج ١‏ ص ١5‏ . 
(؟) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 7 
وابن ادريس في السرائر :الضلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .59١‏ والعلامة في الارشاد: 
الصلاة / في المكان ج ١ص‏ 94غ81, والشهيد في الدروس: : الصلاة / في المكان ص 38 . 
(؟) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ١6‏ ج ' ص ,55١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ 


مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 47 ج ؟ ص 50؟. وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 


(؛) في المصدر بعده: وهو في الصلاة . 
(0) قرب الاسناد: ص 84. وسائل الشيعة: باب77 من أبواب مكان المصلي ح؟ جة ص 177. 


كراهة الصلاة وبين يديه مصحف مقتوجح -_- - سس ححبييي »0 


فما عن الحلبي'" ‏ من الجزم بعدم الجواز؛ والتردد في الفساد 
واضح الضعف: 

ولعلّه للتسامح والخبر المزبور قال في البيان: «أو كتاب مفتوح»”", 
بل عن المبسوط: «أو شيء مكتوب»””, بل عن الفاضل!» وثاني 
المحققين!” والشهيد ين" وغيرهم”" التعدية إلى كل منقوش مع ذلك», 
كما نهم صرّحواأ بعدم الفرق بين القارئ وكيرة؛ بل نسبه في كنب 
اللثام*" إلى ماعدا النزهة, أمّا فيه" فخصها به؛ لأنّه الذي يشتغل به 
عن الصلاة» ورده بِأنّه ممنوع كالتعليل. 

قلت: وهو كذلك ؛ لاطلاق الخبرين» وإن كان قد يقال: إن الاشتغال 
سبب آخر لنقص الصلاة» والتعدّي المزبور في كلام من عرفت إن كان 
هو مناطه فلا يخلو من خروج عن البحثء فالأجود حينئذٍ الاقتصار 
على مضمون الخبرين وما ينتقل إليه مما فيهماء ولعلّه ليس إل المكتوب 
اوهو والمنقوش ؛ لقوله: «نقش خا تمه». 


. (الهامش)‎ ١8١ الكافى فى الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص‎ )١( 

(؟) البيان: الصلاة / فى المكان ص 10 . 

(؟) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 87 . 

(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 758 تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان 
ج ١ص‏ *7, منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 514 . 

(5) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 179 . 

(1) مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص .١15‏ روض الجنان: الصلاة / في المكان 
ص ١1؟,‏ الروضة البهية: الصلاة/ في المكان ج ١‏ ص 7514 . 

(0) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 558, والطباطبائي في 
رياض المسائل: الصلاة / مكان المصلي ج 7 ص 587-378١‏ . 

(8) كشف اللثام: : الصلاة بق الكارع ل . ١‏ 

(5) نزهة الناظر: مواضع تكره الصلاة فيها ص 737 . 


إلا أنه ينبغي الاقتصار فيه على النظر إليه كأنّه يقرأهء فلا كراهة مع 
العمى والظلمة ونحوهما ممّا لانظر معهاء أَمّا فتح المصحف فلا يتقيّد 
كراهيته بشيء من ذلك بل وكذا إن ألحق به كلّ مكتوب ؛ لإطلاق خبر 
عمّار المزبور ولو انتقل من الكتابة فيه إلى مطلق النقش أمكن التعميم 
أيضاً حنّى فيه. 

لكنّ ذلك كما ترى مأله إلى التسامح في التسامحء بل بناءً على عدم 
استلزام النقص فى الصلاة الكراهة ‏ لاحتمال كونها نقصأ مخصوصاً 
انه اند انين عدن | التعداى على عدن نضحت كنا عد 
مضمرن الشير الله وهم هيا لمسنولله ليعددى لاذ دل عليه 
والتسامح لايشرّعه. 

اللّهم إلا أن يدّعى أنّ الظاهر هنا إرادة الكراهة من النقص في الخبر 
المريور واو يفي + التشياله على مانهن عه فى خب شعارم فيه ع 
شهادة على المسألة الأصوليّة, وهي أنّ الكراهة في العبادات بمعنى 
تقصان الثواب فيهاء والله أعلم. 

«أو حائط ينرٌ من بالوعة يبال فيها» كما عن جماعة 
التصريح بهء منهم الشيخ'" وابن حمزة'" والفاضل'" والشهيدان! 
١‏ نيان الما ززم سور السات يه هن 04 
(0 الرسنيلة: الفلاة يماسو الضلاة عليه سن + 
(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 558 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ١‏ 

ص .4١١‏ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 719 . 
(4؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص .٠50١‏ الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان 


ص 18. البيان: الصلاة / في المكان ص 06 روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 5232١‏ 
مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج ١١ص‏ 8 


كراهة الصلاة وبين يديه حائط يتدٌ ممن بالوعة - آٍ آ_آ7بٍٍ_/؟ئئس 8 


وغيرهم”"؛ لمرسل البزنطي عن أبي عبد اللّهظِةِ: «عن المسجد ينرٌ 
حائط قبلته من بالوعة يبال فيهاء فقال: إن كان نرّه من البالوعة 
فلا تصل فيه» وإن كان نرّه من غير ذلك فلا بأس»'" بعد إلغاء خصوص 
المسحدافية وراد ماكاق فى قيلة التصلى من العائط قنيده ويجيةا 
اللام للعهد في البالوعة. ‏ - 1 
وكأنّه لم يلحظ الأخير في النافع”' وغيره*, فأطلق البالوعة, 
لكنّ الظاهر إرادة تعميم سائر النجاسات من ذلك» فيوافق المحكي 
عن المبسوط“ والإصباح"" والجامع”" والدروس" والبيان", 
«بالوعة بول أو قذر» المراد منه سائر النجاساتء لا اخصوص 
الغائط حتّى يوافق ماعن المحقّق الثاني" والشهيد الناني "ا 


)١(‏ كابن سعيد في نزهة الناظر: مواضع تكره الصلاة فيها ص 7؟, والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة / في المكان ج ؟" ص ,١٠١‏ والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة /مكان 
المصلى ج 7 ص 7358 . 

(1) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح 4 ج " ص 7588 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ 
مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4/ ج ؟ ص ,"5١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
مكان المصلي ح 2 مص .١5١‏ 

(؟) المختصر النافع: الصلاة / مكان المصلي ص 7١‏ . 

(؛) كارشاد الاذهان: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص.9غ ؟. وكفاية الاحكام: الصلاة / في المكان 
ص ,١7‏ ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١1‏ ج ١‏ ص .٠١"‏ 

(6) المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص 816. 

(1) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / مكان المصلي ج 4 ص 1١17‏ . 

() الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 19 . 

(8) الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص 58 . 

(4) البيان: الصلاة / فى المكان ص 06 . 

. ١4١ جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج ؟ ص‎ )٠١( 

.١5 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج‎ )١١( 


وغيرهما'": «بالوعة بول أو غائط» فعللوة له بأن” الغائط أفعحشن. 
عو الل الروجة ند رلعاك غير النا نط بون العسباتعا توص 


وفى المحكى عن نهاية الاإحكام: «في التعدى إلى الماء النجس والخمر 
وشبههما إشكال»'" والتذكرة! والمسالك' وغيرهما!": «في التعدي 
إلى الماء النجس تردد» وفي الأكرى 9" وعن التلخيص'* والبحار""): 
«تكره إلى النجاسة الظاهرة» بل عن التلخيص١'‏ 40 له المشهون: وعن 
المقنعة: «تكره إلى شىء من النجاسات»١١",‏ وعن التحرير: «تكره إلى 
بيوت الغائط»29, 2 

قلت: : الذي عثرت عليه منالنصوص مما له مدخليّة في المقام مضافاً 


إلى الخبر المزبور قول أبي الحسن الْأُوَليِهِةٍ في خبر محمّد بن أبي 
حمزة:«إذا ظهر النرّ من خلف الكنيف وهو في القبلة بستر ه بلسي ء ...») ا 


. 7158 كمدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج ”اص‎ )١( 

.5١1 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 518 . 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 4١3‏ . 

(0) تقدم المصدر قريباً. 

(1) كظاهر جامع المقاصد: : الصلاة ة/ في المكان ج ؟ ص .١8١‏ وروض الجنان: الصلاة ة/ في 
المكان ص 737١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص ١06١‏ . 

(4) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل اللاول ج لالاص 6609. 

(1) بحار الانوار: باب 5١1‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 8 ج 41 ص 3١7‏ . 

511 الصحيح «التخليص» كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المكان ج 1ن‎ )٠١( 

. ١6١ المقنعة: الصلاة / ماتجوز الصلاة فيه ص‎ )١١( 

. ”9 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج‎ )١١( 

)١7(‏ من لايحضره الفقيه: باب القبلة ح 849 ج ١‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
مكان المصلي ح ١‏ ج ه ص .١5١‏ 


كراهة الصلاة وبين يديه حائط ينرّ من بالوعة ص 189 


وخبر الفضيل بن يسار: «قلت لأبى جعفر هه" أقوم فى الصلاة 
اف قدامي في القبلة العذرة» فقال: تن عنها مااستطعت ...»7". 

وفى المحكى من البحار”'" نقلا من كتاب الحسين بن عثمان أنه 
قال: «روي عن أبي الحسن قة إذا ظهر النرٌ إليك من خلف الحائط من 

كنيف فى القبلة سترته بشىء»!6. 

وهي كما ترى ليس فيها إلا الأمر بالسترء اللّهم إل أن يراد منه 
حصول الكراهة مع عدم امتئاله, ولولا أن الحكم مما يتسامح فيه 
عدت الى اس اساي ار 

وإن كان قد يقال هنا بإرادة حصول النقص في الصلاة مع عدم 
امتئال الأمر المزبور الذي من المعلوم كون المراد منه أَنّه مع امتثاله 
تكون الصلاة مساوية لغيرها من الصلوات التي ليس في إقامتها 
مايحتاج إلى ستر» فمع عدم امتثاله حينئذٍ تنقص عنهاء وليس إلا 

الكراهة بناءً على لزومها لمطلقه؛ فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان فالأمر سهل مالم يرجع إلى التسامح في التسامح الذي 

مآله إلى التسامح فى الدين وأحكام ربٌ العالمين» والله أعلم. 

. في المصدر: لأبي عبد اللّهظة‎ )١( 

(1) الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ١‏ ج ٠‏ ص 55١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ 
مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١١‏ ج ؟ ص 157 وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
مكا: ن المصلي ح ١ج‏ 0٠ءص .١8‏ 

سي 0 
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(وقيل» والقائل أبو الصاح العا اجا 15 ربجو انبل عن 
المهدّب البارع'“ نسبته إلى الأكثرء بل حكى الشهيد الثاني'!" الشهرة: 
بل عن روضه'" ومجمع البرهان'" نسبته إلى الأصحاب: إِنْه «تكره» 
الصلاة «إلى باب مفتوح». 

لكن قد اعترف جماعة”" بعدم الدليل عليه ؛ حتّى أنّ المصنّف لما 
سه ]لل الحلى قال وهو أحد الأعان فلا اسن باتاغم 61 واقتضر 
عض نح تاد عفرا" على تقل ولك غنه: 

نعم في كشف اللثام بعد أن نقله عن معطى كلام الحلبي حيث كره 
التوجّه إلى الطريق تبعاً للتذكرة"" انّ «دليله استفاضة الأخبار 


بالمتحيا بي لامها دسق نع بن لديف واو يقر اونقضة ار فاتسية 


. (الهامش)‎ ١4١ الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص‎ )١( 

(1) كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج "١‏ ص ..١١‏ والمهذب البارع انظر الهامش 
بعد الااتى. 

(؟) منهم العلامة في نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 548. والشهيد في الدروس: 
الصلاة / فى المكان ص 58 . 

(؛) المهذب البارع: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص 778. 

(6) الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 5141 . 

. 31-0 روض الجنان: الصلاة / فى المكان ص‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة / في المكان ج ؟ ص ١44‏ . 

(8) منهم ابن فهد في المهذب البارع: : الصلاة //, مكا ن المصلي ج ١ص‏ 358 والمقداد في 
التنقيح الرائع: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص 187., والسيد السند في مدارك الاحكام: 
الصلاة / مكان المصلى ج 7 ص 7358 . 

(1) المعتبر: الصلاة / مكان المصلى ج " ص .١١1١‏ 

)٠١(‏ كالشهيد في الذكرى: الصلاة / في المكان ص 07 والمقداد في التنقيح والسيد السند في 
المدارك انظر الهامش قبل السابق. 

. 4١١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج " ص‎ )١١( 


الصلاة الى باب مفتوح أو انسان مواجة ل سس 888 


اوظوة اد كومة هن ترام قال الوا لك ا و يحم رين دان 
بخط)"” ويحتمل أن يريد إن لم يجد شيئاً »كما قاليَييةٌ في خبر 
السكوني: (إذا صلّى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخَّرة 
الرحلء» فإن لم يجد فحجراًء فإن لم يجد فسهماًء فإن لم يجد فليخط 
في الأرض بين يديه)7)"7",. 

وظاهره أَنّ الحلبي لم يصرّح بذلك؛ إذ كراهتها إلى الطريق أعمّ منها 
إلى الباب من وجه, كالعكس من آخر. 

(و» كذاقيل والقائل أيضاً جماعة, منهم أبو الصلام 8“ 
والديلمي”* ويحيى بن سعيد”" والفاضل”" والشهيد'" والمحقّق 
الثاني ”؟ ' وغيرهم'"': إِنّها تكره أيضاً «إلى إنسان مواجه» بل فى 


77 ج " ص‎ ٠١1 مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح‎ ١7 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
من ابواب‎ ١١ ص 07غ. وسائل الشيعة: باب‎ ١ الاستبصار: الصلاة / باب 5404 ح 8 ج‎ 
.١77 مكان المكلى ج27 مص‎ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ مايجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١9‏ ج "ا ص 77 
الاستبصار: الصلاة / باب 6 ع 1 ج ١‏ ص ١غ‏ . وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
مكان المصلي ح ؛ ج هة ص .١١7‏ 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(؛) الكافى فى الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١8١‏ . 

(5) المراسم: الصلاة / إجكام المكان ص 11 . 

. 5" نزهة الناظر: باب مواضع تكره الصلاة فيها ص‎ )١( 

() قواعد الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 88. نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان 
جاص 518 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج 5 ص .4١١‏ تحرير الاحكام: الصلاة / 
في المكان ج ١‏ ص "39 . 

(8) الدروس الشرعية: الصلاة / في المكان ص 588 البيان: الصلاة / في المكان ص 10 . 

(9) جامع المقاصد: الصلاة / في المكان ج "١‏ ص 59 .١11١‏ 

. ١55 ص‎ ١ كالفاضل الآبي في كشف الرموز: الصلاة / مكان المصلي ج‎ )٠١( 


امالك( والروضة؟؟ ١‏ له الفشهوي وا ندا اويل عليه احضاء حيسي 
0 المصئنف حكاه عن الحلبي وقال:«هو الخد الأعيان فلا ل 
باتّباع فتواه»'", واقتصر أيضاً جماعة ممّن تأخّر عنه!“ على نقل 
ذلك عنه. 

ع 0 ع بحكأة عن المراسم والنزهة » وأنّ في 
الكافي'" شدّة الكراهة هة إلى المرأة القائمة قال: «ولعله للاشتغال 
وخصوصاً غير المحرم من المرأة ! إذا كان المصلّي رجلاًء وخصوصاً إذا 
ناعث؟ أى اططجعت أو استلقت أو البطحت: وللمشابهة بالسجزة لد: 
ولأوشاء اخما و لسر ةا اليه 

ولخبر علىّ بن جعفر الذي في قرب الاسناد للحميري أنّه سأل 
أخاهءكة: (عن الرجل يكون في صلاته. هل يصلح له أن تكون امرأته 
مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال: يدرأها عنه فإن لم 
يفعل لم يقطع ذلك صلاته)'". 

وضق غانشه (1 القية سه كان حصان هذ الموسط الفويوةوأنا 
مضطجعة ببنه وبين القبلة» يكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله, 





.١9 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة / مكان المصلي ج‎ )١( 

(") الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 551 . 

(؟) المعتبر: الصلاة / مكان المصلي ج ١‏ ص .١١7‏ 

(؛) كالمقداد في التنقيح الرائع: الصلاة 0 ن المصلي ج ١‏ ص 187. والسيد السند في مدارك 
الاحكام: الصلاة / مكا ن المصلي ج ”اص 7378 . 

(0) الكافي في الفقه: الصلاة / الشرط العاشر من شروطها ص ١8١‏ . 

اكاناي التعرضن لها عن كريي: | 

(0) قرب الاسناد: ص 45. وسائل الشيعة: باب 55 من ابواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج “ 
ص 179. 


الصلاة الى ياب مفتوح أو اتسان مواجهة سس [18 
فأنسل انسلالة) 200 

لكن قال بعد ذلك: «وعندنا الأخبار بنفي البأس عن أن تكون المرأة 
بحذاء المصلّي قائمة وجالسة ومضطجعة كثيرة» وكره ابن حمزة”" أن 
تكون بين يديه امرأة جالسة فقط, والأحسن عندي قول ابن إدريس: 
(ولا بأس أن يصلي الرجل وفي جهة قبلته إنسان قائم!*, ولا فرق بين 

ان يكون ذكراً أ وأنة نئى » والأفضل أن يجعل بينه وبينه مايستر بعض 
المصلى عن المواجهة)!07)0, 

وظاهره عدم الكراهة وإن استحيّت السترة» وكأنّه منافي لما ذكره 
سابقاً. خصوصاً في المسألة السابقة التي استدلٌ على الكراهة فيها 
بأخبان السكدة, على أنه قد يكفى في الكراهة بعد التسامح ماسمعت», 
مضافاً إلى قول الصادق ني في خبر البرقي: «من تأمّل خلق'"امرأة في 
الصلاة فلا صلاة له»'» وإلى ماتقدم سابقاً:" ممًا دل على كراهتها إل 
الصور التي يمكن أولويّة ذي الصورة منها بذلك. 


)١(‏ صحيح البخاري: باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته ج ١‏ ص .١71‏ صحيح 
مسلم: كتا بالصلاة ح "7١‏ ج ١‏ ص 717, سنن النسائي: ذكر مايقطع الصلاة ج "١‏ ص .1١-160‏ 

.3٠١ ص١ كشف اللثام: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

(1) الوسيلة: الصلاة / مايجوز الصلاة عليه ص .1١‏ 

(:) كذا في كشف اللثام. وفي السرائر: نائم 

(0) السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 317 . 

(1) تقدم المصدر قريبا. 

(1) كذا في الوسائل. وفي المحاسن: خلف. 

(4) المحاسن: كتاب عقاب الاعمال ح ١7‏ ص الل وسائل الشيفة:بات: © ؟ من ابو اب قواطم 
الصلاة ح ”اج لاص 5178. 

(4) ذيل قول المصنف: «او تصاوير» المتقدم في حس 13717 . 


م تآ ا بض لخو قز الكللام :1 4 

لكن عليه لاينبغيى اختصاص الإنسان حيئئذٍ بالكراهة» ولعلّنا 
لكر هيوه اذا قلنا بامتفا ده الك الةرمين نصوض اذ 
ستعرف ظهور النصوص في استحبابها من كل مايمرٌ بين يدي المصلّي, 
بل في بعضها'" التصريح بالحمار والكلب, وحينئذٍ يتجه تعميم الكراهة 
لمناة انعو انالك 

واحفيال مهاسن البعرة بالماة يدقفف اول ب الواقفن متي للك 
قطعاً. على أن د علي بن جعفر قد سأل أخاه اق : فى المروي عن قرب 
الاسناد «... عن الرجل هل ايصلح له أن يصلّي وأمامه مار وافتك؟ 
قال: كويد رين شونا اميا ارهؤا بالود يونا دمل 
ولا بأسء قلت: وإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته أو ما عليه؟ قال: 
لايعيد صلاته , وليس عليه شيء»!". 

وقد ظهر من ذلك أن القول بالكراهة ة ليس بذلك البعيد ونفي البأس 
عن محاذاة الامرأة وكونها بحياله إذا لم تكن تصلّي في النصوص 
السابقة يمكن إرادة نفي الباس الحاصل مع صلاتها منه لانفيه مطلقاء 
أو يحمل على ما إذا لم تكن مواجهة له بل قد يدّعى ظهوره في إرادة 
اميوامن حيت العخا ذاه والعدم امن حيك المر جه ؛فلاحظ وتامّل. 

وكيف كان» فتفصيل الحال فى السترة: أنّه لاخلاف عندنا'” فيما 
اجداقى مدع وحوت التعرةه ل عن المعهى»لانخلاف فيه وزو علناء 


.118 كخبر أبي بصير والحسين بن علوان الآتي اولهما في ص 717 وثانيهما في ص‎ )١( 

١١ قرب الاسناد: ص 87. مسائل علي بن جعفر ح 77 ص 187, وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.155 من أبواب مكان المصلي ح ١و7 ج 6 ص‎ 

(*) ياتي خلال البحث نقل المصادر. 


الإسلام»”", كما في التذكرة'' والذكرى”" وعن التحرير'“ والبيان/ 
الإجماع عليه. 

وقال الصادق ليلا 8 خبر ابي بصير: «لايقطع الصلاة شيء: لا كلب 
ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء» وإن كان بين يديك قدر ذراع 
رافع" من الأرض فقد استترت”/ والفضل في هذا أن تستتر بشيءء 
وتضع بين يديك ماتتّقي به من المارّء فإن لم تفعل فليس به بأس ؛ لأنّ 
الذي يصلي له المصلي اقرب إليه ممّن يمرٌ بين يديه؛ ولكن ذلك ادب 
الصلاة 000 1 

نعم هي مستحبّة بلا خلاف» بل عليه الإجماع منقولاً في جملة 
من كتب الأساطين'"إن لم يكن محصّلاً!"", بل في التذكرة: «يستحبٌ 


. 588 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 

.غ5١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج "كص‎ ١) 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / مستحبات المكان ص ١05‏ . 

(؛) تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 717. 

(0) البيان: الصلاة / فى المكان ص 11 . 

تاشن الاق رافها.. 

(/) فى الكافى بعدها: [قال الكلينى]. 

لها الكاقين اها سكر يد المعل نال ع لاع "انض 17 موسائل العلينة باتك ابسن 
ابواب مكان المصلي ح عاج مص .١١8‏ 

(9) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج ‏ ص 558. والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١0‏ ج ١‏ ص .٠١١‏ 

6 ص١ ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من المكان ج‎ )٠١( 
وابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج اص 5116, وابن سعيد في الجامع‎ 
للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 18 والعلامة في نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان‎ 
500 اج اص‎ 


أن يصلّي إلى سترة» فإ ن كان في مسجد أو بيت صلَى إلى حائط 
ارشار اقيو ساد إلى" فضاء أو طريق صلّى إلى شيء شاخص 
نين ين ونا أو لضي وى وتدلة عضا اوعفد : أوورتكاد ا عير مقر 
بلا خلاف بين العلماء فى ذلك»””. 

وقال الصادق عه في خبر معاوية بن وهب: «كان رسول الله ييه 
يجعل العنزة بين يديه إذا صلّى»! 

وقال كه أيضاً في خبر أبي بصير: : «كان طول رحل رسول الله وي 
ذواقا فاذا كا' ن صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممّن يمر بين يديه»2(0. 

وقال كة أيضاً في خبر غياث: «إنَّ النبيّ ييه وضع قلنسوة وصلّى 
إليها»0". 

وقالحهة أيضاً عن أبيه اق في خبر إسماعيل بن مسلم: «كانت 
لرسول المي عنزة في أسفلها عكازة يتوكّأ عليها ويخرجها في 
العيدين يصلّي إليها»”". 


ل ا النهاية (لابن الاثير): ج دص 0١71(سرى).‏ 

7ك ليان املقو لكا ع ل 

(:) الكافي: باب مايستتر به المصلى ح ١‏ ج 7 ص 151. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب 

)06( الكافي: باب مايستتر به المصلي ح اج "اص ,59١‏ تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ 
كيفية الصلاة وصفتها ح ١77‏ ج ١‏ ص 577 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مكان 
المصلي ح 'ج مص .١173١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١/ا١ااج‏ :دص :559. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مكان المصلي ح مج 0( ص .١7١7‏ 


استحباب أن يضع المصلي بين يديه سترة - ل سب- 8 

وقد سمعت خبري السكوني ومحمّد بن إسماعيل في عبارة كشف 
اللثام السابقة. 

وسال علويق بجعتر كاه موسى كه ززدب رخن الرجل يضلى و اماف 
حمار واقف؟ قال: يضع بينه وبينه قصبةٌ أو عوداً أو شيئاً يقيمه ثم يصلّي 
فلا باس ...)0(0". 

وزاد فيما رواه الحميري عنه كالمروي عن كتابه. قلت: «فإن 
مونل وصلى ا عيداضلاته أ ما سيد دللا بعد عل دوو ليشن 
عليه شيءع»!". 

وفيه إيماء إلى مرجوحيّة ذلك مع عدم السترة» وأَنّ الغرض من 
وضعها رفع المرجوحيّة المزبورة بهاء بل قد يظهر من بعض النصوص'" 
معلوميّة ذلك في الزمن السابق» بل كانوا يتوهمون ‏ خصوصا العامة 
منهم ‏ انقطاع الصلاة بالمرور بين يدي المصلّى , ولذا أكثرو اطي في 
بيان فساد الوهم المزبورء وأنّ ذلك ليس من الأمور الواجبة» بل هو من 
آداب الصلاة وتوقيرهاء وإلا فالله (عزّ وجل) أقرب إلى المصلّي من كل 
نا يدايق زديةه الا لصيلاة لفحيدر لا لما كنا اوضع لك فى تخسر 
أبي بصير السابق وغيره ممّا سمعت. 

وفي خبر ابن أبني عمير المروى عن كتاب التوحيد: «رأى سفيان 
الثوري أبا الحسن موسى بن جعفرلريه ‏ وهو غلام ‏ يصلي والناس 


٠"7١ح تقدم في ص 1171 وانظر من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لاابيصلى‎ )١( 
10١ حجن‎ ١ 32 

(1) تقدم الحديث وتخريجه في ص .1١11‏ 

(5).ككيرق سف وشقنان بن خالد الآتيين في ص .1١7-017153‏ 


يمرّون بين يديهء فقال له: إن الناس يمرّون بين يديك وهم في 
الطواف ! فقال له: الذي أصلّي له أقرب من هؤلاء»'". 

وفي المرفوع إلى محمّد بن مسلم أنه «دخل أبو حنيفة على أبي 

عبد الله ميلا فقال له: رأء بت ابنك موسى يصلّي والناس يمرّون بين يديه 
فلا ينهاهم , وفيه مافيه ! فقال أبو عبد الله 12 : ادعوا لي موسى. فدذعي» 
فقال: يابنيّ إن أبا حنيفة يذكر أنّك صليت والناس يمرّون بين يديك فلم 

تنههم , فقال: 07 ٠‏ نَ الذي كنت أصلَي له أقرب إليّ منهم » يقول الله 
0 وجل):( بحن ارب الينسن عل الوريد) بشت ابو عبد 1904 
ل الى تدنان اك ا سرامن ي يأ مستودع الأسرار»”". 

وى لخو مئالت بلاار ل اد 00 قال: 
«كان الحسين'" بن على نيه يصلّي فمرٌ بين يديه رجلء فنهاه بعض 
جلسائه, فلمًا انصرف قال له: لِمَ نهيت الرجل؟ فقال: يابن رسول الله 

حضر''' فيما بينك وب بين المحراب» فقال: ويحك إنّالله (عرّ وجل) 
دري من 1 يحضر'" فيما بينى وبينه أحد»0. 


)١(‏ التوحيد: باب نفي المكان والزمان ... عن الله (عرّ وجِل) ح ١4‏ ص ,.١1718‏ وسائل الشيعة: 

(كاضوزة ووالارة 11 

() الكافي: باب ولا ج “اص 1947 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
مكا: ن المصلى ح ج 6 ص 7506 . 

كنا سخامن اود وفي النسخة الأخرى ونسخة الوسائل: منيف. 
راة فى الوسائل. وفي التوحيد: الحسن . 

. فى التوحيد: حظر. وفى الوسائل: خطر‎ )١( 

(:) فى التوحيد: بحظر. وفي الوسائل: يخطر . 

(8) التوحيد: باب نفى المكان والزمان ... عن الله (عرّ وجلّ) ح ؟١؟‏ ص 858 1. وسائل الشيعة: 
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استحباب أن يضع المصلى بين يديه سترة 


وفي خبر سفيان بن خالد عن أبي عبد الله «انّه كان يصلّى ذات 
نوع اة مكتروجل قذامه رارق موس نو تبدالنين :قلا انضرف قال لد اند 
يا أبة مارأيت الرجل مر قدّامك؟ فقال له: يابنيّ إن الذي أصلَّي له أقرب 
إليّ من الذى مُ قدامي»7". ْ حا 

وفي خبر أبي سليمان مولى أبي الحسن العسكري لقْة: «سأله بعض 
مواليه وأنا حاضر عن الصلاة يقطعها شيء مما يمرّ بين يدي المصلّى؟ 
نتال: الك لست الصلاة كذ تدهم يعال .هنا عيهاء لما كادفت 
مساوية لوجه صاحبها»”". 

إلى غير ذلك من النصوض الظاهرة فيما ذكرناء بل يكفى فيد 
باسح فى غير إلى تين السانق هن أ البهرة أدب الضاذاوار مره 
الظاهر في أَنّ عدمها منافي لذلكء بل يستفاد من نصوص غير المقاء 
النهى عن عدم توقيرهأا, بل لاتخلو النصوص المتضمّنة للآامر بالإدراء 
من إشعار بذلك أيضاً: 

ففي صحيح الحلبي: «سألت أبا عبد اللهة عن الرجل أيقطع 
صلاته شيء ممّا يمرٌ بين يديه؟ فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيءء 
ولكن ادرأ ما استطعت ...»70 


,779 كيفية الصلاة وصفتها ح /ا/ا١ ج ؟ ص‎ ١6 قتهذيب الاحكام: الصلاة/ باب‎ )١( 
من ابواب‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ .6١ ص‎ ١ الاستبصار: الصلاة / باب 546 ح / ج‎ 
.١7١7” مكان المصلي ح اج مص‎ 

(1) علل الشرائع: باب 08 ح ١‏ ج ؟ ص 559 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مكان 
المصلي ح هج 0 ص ١77‏ . 

(9) الكافي: باب مايقطع الصلاة ح ٠١‏ ج “ص 5606, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ 
كيفية الصلاة وصفتها ح ١74‏ ج 7 ص 771 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مكان ©» 


وفي خبر ابن أبي يعفور سأله أيضاً «عن الرجل هل يقطع صلاته 
شيء ممّا يمر بين يديه؟ فقال: لايقطع صلاة المؤمن شيءء ولكن ادروًا 
نا أيه ستطعتم»١".‏ 

وفي خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه لكه: «إِنّ لياه 
سئل عن الرجل يصلي فيمرٌ بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمارء 
فقال: إن الصلاة لايقطعها شيء»؛ ولكن ادروًا مااستطعتمء هي أعظم 
من ذلك)7". 

وقد فهم الشهيد في الدكرى"" وخيرة' “من هذه النصوص استحباب 
الدفع للمصلّي مضافاً إلى ووو «هل 
كراهة ة المرور وجواز الدفع مختصٌ بمن ستتر أو مطلق؟ نظر؛ من حيث 
ا 0 
سترة ثم لايضرّه مامرّ بين يديه ومن إطلاق باقي الأخبار, ويمكن أن 
تقال جيل النظلق على المقيد 

بل قال أيضاً: «لو احتاج في الدفع إلى القتال لم يجزء ورواية 
أبي سعيد الخدري”" وغيره'" عن النبى يَيُْ: (... فإن أبى فليقاتله فإئّما 
نا 
)١(‏ الكافي: ال ج ”اص 197., وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 

مكا.: ن المصلي ح اج وص 8؟١١.‏ 
(؟) قربالاسناد: ص 5 0. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مكانالمصلي ح ١١‏ جه ص 170. 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / مستحبات المكان ص ١67‏ . 1 
(؛) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١6‏ ج ١‏ ص .٠١١‏ 


(6) صحيح البخاري: باب برد المصلي من مرّ بين يديه ج ١اص .١3١51-0‏ صحيح مسلم: 
كتاب الصلاة ح 51048 و1041 ج اص .53١5‏ 


استحباب أن يضع المصلي بين يديه سترة ‏ - سسسب 888 
هو شيطان) للتغليظ أيضاًء أو يحمل على دفاع مغلظ لايؤدي إلى 
جرح" أو ضرر»'"". 

قلت: يمكن أن يقال: إِنّ المراد بالإدراء الكناية عن التسئّر الذي هو 
المدافعة بالتي هي أحسن ؛ ضرورة ظهور النصوص بل صراحتها -كما 
اعترف هو في أنه مع السترة لايضرّه بعد مرور المارّ؛ لكونه مستوراً 
ولو شرعاً كالتسثّر بالعنزة ونحوهاء وإليه أومأ الصادق يا في خبر أبي 
بصير السابق بقوله أنّه «... إن كان بين يديك قدر ذراع رافع من رضن 
فقد استترت ...»!' ونحوه غيره!2. 

فحينئزٍ لايحتاج إلى الدفاع حتّى لو مر فيما ببنه وبين السترة فضلاً 
غك الى هن كلنها ؛ لك ذلك العريوو وكة كتدمة يعن الكرة او لان 
إنّما يقدح المرور المتعارفء والفرض أنه قد توقّى عنه» وغيره لم يثبت 
الأمر بالتحرّز عنه ؛ لإطلاق الأدلة الظاهر في الإجزاء» ولعلٌ الإنكار في 
النصوص السابقة على من نهى عن المرور إنما كان لوجود السترة 

بل قد يؤيّد ذلك أن مرور المارّإِنّما هوفي أرض مباحة ونحوها ممّا 
يجوز له المرور فيه, فلا يستحق الدفع والرمي بالحجر ونحوهما من 
أنواع الأذى المشهورة بين العامّة العمياء؛ حتّى أنّه يحصل منهم بذلك 
تكن الأحوال المشابية لأحوال الكلاتب والكتاذير عسن مزاخعسياء 
)١(‏ في المصدر: حرج . 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / مستحبات المكان ص ١084‏ . 


0 تقدم في ص ؟١١١.‏ 
(:) كخبر أبي بصير الآخر المتقدم في ص 114. 


“سمح ل ل حت ا ري يي ا و الكلام (ج 00( 


بل ربّما توصّلوا إلى جواز المقاتلة معه لخبر أبى سعيد الخدري المتقدّم 
الذى اق روف لحو عن وعاته الاتبلؤة فو عر كذ أنه وسعل من 
المرور بين يدي المصليء فقال: لايقطع الصلاة شيء» ولا تدع من يمر 
بين يديك ولو قاتلته»'". 

وحمله في الحدائق”" على ماسمعته من الذكرى من التغليظ 
والمبالغة في الدفع ؛ ولعلَ مانراه الآن من متعطن التسبو ا ددست الشسعة 
مأخوذ من أحوال العامّة المزبورة» ولا يخفى على الخبير بلسان الشرع 
العارف بأحكامه وسهولته وإرادته اليسر وشرع أحكامه على 
مايستحسن عند سائر العقول ان ذلك كله مما هو منافٍ لمذاق 
الشر يعة. 

ذال تعد وال اله حمل تصوض الددره على إزادة التفية له 
لمدافعة المزبورة الغي ريما كانت محرّمة على المصلّي كما أن المرور 
رثعا كاوروانها على الفاة اتسسيععنا اوماها بل لا أجد في شيء من 
نصوصنا كراهة المرور للمارَ بين يدي المصلى حتى خبر الدعائم 
المتضمّن للنهى للمصلّي ٠‏ بل رما كان في سكوتهم يك وعدم إنكارهم 
على المارّين إيماء إلى عدم ذلك, مضافاً إلى الأصل وغيره. 

لكن في الذكرى الجزم بكراهة المرور مع السترة وعدمهاء قال: 
«لما فيه من شغل قلبه وتعريضه للدفع , وحرّمه بعض العامّة'" لما صح 








(أأوعات الم ١ص .19١‏ بحار الانوار: باب 57 من كتاب الصلاة ح ١‏ 
(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج /اص 540 . 
(9) الانصاف: صفة الصلاة :ج اص غ5 


استحباب أن يضع المصلى بين يديه سترة 9 سسسب !لاه 


عن النبيّمَيةٌ في رواية أبي جهم”" الأنصاري: بعلم المار بين يدى 
المصلّي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من ” 
وجاد اعد ال ونين الي إن الجر ار الست وهو جيرف 
التغليظ ؛ لأنه صم في خبر ابن عبّاس" أنه مرّ بين يدي الصف راكباً 
ولم ينكر عليه ذلكء فإن قلت في الرواية: (وأنا يوممذٍ قد ناهزت 
الاحتلام) فترك الإنكار لعدم البلوغ؛ قلت: الصبي ينكر عليه 
اليذهات والمكروها سهان سيل النا ديأ 

فلت: لا فى عليك مافن الركون الن هذه التعليلات:وامقال هيذة 
الروايات في إثبات الأحكام الشرعيّة وأو على السباب ا خريوية نوين 
مثله تسامحاً في التسامح. 

نعم , قد يحتجٌ للكراهة بنصوص الدرء وخبر الدعائم ؛ بدعوى أنّها 
المناسبة لأمر المصلّي بأن يدرأ مااستطاع ولنهيه عن دعة المارّ؛ إذ من 
المستبعد إباحة المرور أو ندبه مع أمر المصلي بالدفع وأن ن لايدعهء وإن 
كا ن لامانع منه عقلاً. 

لكن قد عرفت أن المراد بنصوص الدرء الكناية عن التسبّر كما أن 
الظاهر عامّية خبر الدعائم» فحينئذٍ يشكل الجزم بالكراهة للمارٌّء 
ععرها ]ا ريو النسلي سير بباسيار الايد بلالدسر بتاع 30 





. في المصدر: بع جهيم‎ )١( 
.638 ص‎ ١ ج‎ 78١ الصلاة ح‎ 

(؟) صحيح البخاري: باب سترة الإمام سترة من خلفه ج ١‏ ص .١75‏ صحيح مسلم: كتاب 
الصلاة ح 56014 ج ١‏ ص .51١‏ 

4) ذكرى القينةه العلا ( متفحات المكان ص 1014 


ا7ا7 اطاط ا اا 00 الكلام (ج 8) 


صلاته ولم يجعل ماأعده الشارع رافعاً لتأثير المرور فيهاء كما قال في 
الذكرى: «إِنّه لو كان في الصف الأوّل قُرجة جاز التخطي بين الصف 
الثاني ؛ لتقصيرهم بإهمالها»'", وإن كان لايخلو من نظرء بل وإن وضع 
سترة» فإِنْه قد يقال حينئذٍ: إنه بحكم المتسترء فلا يكره المرور بين يديه. 

بل قد يؤيّد عدم الكراهة مطلقاً ظهور النصوص في أنّ السترة ترفع 
0 مرور كل حيوان بين يدي المصلّي لااخصوص الإسبان منه» 
فليس هو إلا كباقي الحيوانات التي من المعلوم عدم تعلّق الكراهة بها 
فلا ينبغي الانتقال من الأمر بالدرء في النصوص إلى كراهة المرور. 

كما أنّه لاينبغي تخصيص ثمرة السترة بمرور الإنسان خاصّة مع 
أن في صحيح الحلبي المتقدم: «ممّا يمر بين يديه» كخبر ابن ن أبي يعفور 
أيضأًء نعم في حاشية ماحضرني من الوسائل عن نسخة «ممّن»؛ وفي 
خبر ابن علوان: «الرجل والمرأة والكلب والحمار»؛ وفي خبر علىّ بن 
جعفر السابق التصريح بوضع السترة بينه وبين الحمار. 

بل الظاهر عدم اختصاص ثمرتها بالمرور خاصّة» بل له وللحضور 
بين يديه الذى هو أولى من المرورء بل فى خبر معاوية بن عمّار 
الآتي'" إيماء إليه وإن كان ظاهره اغتفار ذلك فى خصوص مكّة, بل 
لايبعد كون ثمرة السترة التوقّي عن المرور من جهته, ولعلّه إليه أومأ 
العلامة الطباطبائى بقوله: 

متحت الدرم واللعيتر. عقن بد أو اديه محطرة 


. المصدر السابق‎ )١( 
. ١7ا/ فىى ص‎ 1) 
.10 الدرة النحفيةه: الصلاة / فى المكان ص‎ )7( 


امتحياب أن رظي المضلى بين داهم :حتت يي ع جح ع 2 اللي 


نعم يمكن اختصاص ذلك بمواجهته نه أو كته الضيعه لكا دتما 
الخلف ونحوه؛ لما يومئ إليه الاكتفاء في السترة بالبعير المعقول, كما 
أرسله في الذكرى”" عن النبيّ َي أنه كات يعرض له البعير فيصلي 
إليه»”" بل هو من معقد نفي الخلاف بين العلماء الذي سمعته من 
لصي عو م ا فى ال قروا د ج00 
ولما ذكره في الذكرى أيضاً من أن تاطيو 5ل واخد من الما مو فون سر 
لصاحبه»!*؛ إذ لو فرض الاحتياج إلى السترة عن الحيوان كيف كان لم 
يكتف بالبعير أو الظهر فيهاء بل عن جماعة!/ التصريح بجواز الاستتار 
بالكو اوبوالانياق الميصدير. 

وإن كان قد يناقش في ذلك بأَنّ المرسل الأَوّل غير ثابت من طرقناء 
ولعلّه عامّى» وبأنّه لادليل على كفاية الظهرء بل لادليل على ماذكره 
فيها هايا للتذكرة" من أَنّ «سترة الإمام سترة لمن خلفه»”" 
معذلين له بعد دعوى الفاضل" منهما الإجماع عليه نيا نّ النبى كيه 
لم يأمر المأمومين بذلك. 

وفيه: أنه لعلّه اكتفى بالإطلاقات 5 قعل ؟ ااتتعو :3 لمكا 


. ١01 ذكرى الشيعة: الصلاة / مستحبات المكان ص‎ )١( 
134 اتن الببهقى ناب ما يكوة سغزة الفنطلى بخ #اضن‎ 9( 
.59١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج‎ )©( 
تقدم المصدر قريباً.‎ (0) 
ص 77 والشهيد في البيان: الصلاة / في‎ ١ كالعلامة في التحرير: الصلاة / في المكان ج‎ )5( 
. ١١ المكان ص‎ 
. 7١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج‎ )1( 
. ١67 ذكرى الشيعة: الصلاة / مستحبات المكان ص‎ )/( 
)انظ التصضدر قل السابق::‎ 
. كذا في المعتمدة و بعض النسخ. وفي نسخ أخرى: بفصله‎ )4( 


تقنطى التعميو»وارقاط صلاتهه بصلاته دحتى أتدرتها اجرف عليهما 
حكم الواحدة فى بعض الأحوال ‏ لايقتضي ذلك بحيث يخرج به عن 
اطلاقات السترة. 
لكن قد يدفع الأولى ‏ بعد الإجماع المحكي المعتضد بنفى 
اللدالاق دبا نه لأحاجة إلى المرسل ويل تك فيد اطاؤقات التفرة ل 
لعلّه أولى من كومة التراب والخط والعنزة ونحوهاء وحينئز فيئّجه 
الاكتفاء بالبعير والظهر ونحوهما ٠‏ بل يكتفي بالاإمام سترة لمن كان خلفه 
ايا ذلك لمرو كار على اليسمين أو الثسمال من النبالة 139 
إشكال لسرا على بات اقفر من الم مرج انارق مو تيه 
وضع السترة ة بين يدي المصلي لا عن يمينه ولا عن شماله لان 
للمحكي عن ابن ل الجنيد''- تبعاً لبعض العامّة!'_من الأمر بجعلها على 
0000 لا رقو كطليا التجييليا مقتضيو: "عمقلا بالكعة: وكا ننه 
غلى أنه قد بعد الماموموين غن الاماء بغير الموظف فى النقرة» إذ 
الظظاهر تقديره بمربض [عنز ]* إلى مربط فرس كما صرّح به بعضهم!", 
لنه نجنن لويد ف لكر 200000 
(1) المجموع: بات استقبال القبله ج "اص 585, المغنى (لابن قدامة): مايصح سترة ج ١‏ 
فين 71 اله م ان ا 
(؟) فى الذكرى والبحار: مقصد 
(؛غ) الاضافة من المصدر. 0000 المدارك ب كما يات -الى الأصحاب . 
(0) كالعلامة في المنتهى: : الصلاة الاو المعارري ١٠ص‏ 518, والتحرير : الصلاه / ٠‏ في المكان 
ج ١اص‏ ”5. والشهيد في البيان: الصلاة / في المكان ص 57 . 


استحباب أن يضع المصلى بين يديه سترة سس اه 


بل نسبه في المدارك”" إلى الأصحاب. بل في الذكرى أنّ «البعيد عن 
الستر: كفاقدها»'", بل لعلّه المراد من قو ل الصادق اثلا في خبر أبن سنان: 
«أقلَ مايكو ن بينك وبين القبلة مربض عنزء وأكثر مايكون مربط فرس»". 
والظاهر وفاقاً لجماعة منهم الشهيد!“ عدم الترتيب فيما يسمّى سترة 
واوبعريلفن بدك كد وكومة التراب والقلنسوة والسهم 
والخط ؛ لإطلاق الادلة. وخصوص خبر محمّد بن إسماعيل السايق! 
وغيره . وخبر السكوني”" وإن كا: ن ظاهره الترتيب إلا أنّي لم أجد 
ا ل ل ؛ أو على عدم إرادة 
حقرنة الخرطتة متهم يل المراد مه النقيه على بو ا رلك كلده ور تنما 
كان نظائر لهذا الخطاب في هذا المعنى في العرف. 
بل لعل مافي التذكر: والمحكي عن نهاية الإحكام' “ففرا 
لم يجد سترة خط خطأ» مراد منه ذلك أيضاً لا الرتيب حقيقة في 


الخطّ ؛ بل وكذاما عن المنتهى ' “اوالصر ب امرض أن «مقدار السترة ذراع 


. 759 مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ب اص‎ )١( 

(1") ذكرى الشيعة: الصلاة سجس ب 10 

كفن لابحعصره الفقيدة .ات الجناعة وققليا :11ج سن 100 ,وسائل العينة بيات 
انمق أبواب فكاق المطلى ع م وان ا 

(4) البيان: الصلاة / فى المكان ص 11. الدروس الشرعية: الصلاة / فى المكان ص 78 . 

(5) في عبارة كشف اللثام السابقة في ص 108 - 104 بعنوان: قال الرضا ك9 . 

(1) كخبر علي بن جعفر المتقدم في ص 117. 

(10) تقدم في ص 109 . 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة/ في المكان ج ” ص 415 . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص .50١‏ 

. 557 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج‎ )٠١( 

. 7 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج‎ )1١( 


تقريباً ولو لم يجد المقدار استحبٌ له الحجر والسهم وغيرهماء ولو لم 
يجد شيئًاً استحبٌ له أن يجعل بين يديه كومة من تراب» أو يخط بين 
يديه خطّأ»» ولقد أجاد العلامة الطباطبائى فى قوله بعد البيت السابق: 
ولو بعود أو تراب جمعا بين يديه أو بخطً منعا'" 
ولعلّ مراده بالمنع باعتبار وضعه للدلالة على المنعء لا أَنّه يعتبر فيه 
كونه مانعاً؛ ضرورة منافاته إطلاق الأدلة. 
والمنساق إلى الذهن من الخطّ ماصرّح به في الذكرى'!" من كونه 
غوطا أء خلافاً لما عن بعض العامّة”" من جعله طولاً أو مدوّراً أو 
كالهلال» وربّما استفيد من فحواه الاجتزاء بوضع العنزة ة عرضاً إذا لم 
يمكن نصبها كما فى التذكرة!)؛ لأنّه أولى كما فى الذكرى“, قلت: بل 
وإن أمكن ؛ لما عرفت من عدم الترتيب. 
ولا يشترط الحلية فى السترة على الأقوى وفاقاً للشهيد!© 
وغيره"؛ لتحقّق امتثال الأمر بالصلاة إلى سترة؛, وخروجها عن 
الضلاة »و الآمر بها لسن عبادة مشروطة ينه القرية قطعاء جل هنو 
الخصول نوو الضاد إى بورة اما وي ك5 الو لمعك عبن 
)١(‏ الدرة النجفية: الصلاة / فى المكان ص 80 . 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /رستحبات لمكا ص عاو 
(؟) المجموع: باب استقبال القبلة ج ٠‏ ص ١517‏ - 8 ', المغني (لابن قدامة): مايصح سترة 
ج 5ص ."١‏ الشرح الكبير: سترة الصلاة ج ١‏ ص 110 . 
)غ0 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج اص .45١‏ 
(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / مستحبات المكان ص ١67‏ . 
(1) البيان: الصلاة / في المكان ص 17. ذكرى الشيعة: انظر الهامش السابق. 
(/) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الصلاة / مكا ن المصلي اج "ا ص 517 ا 
(8) نذكرة الفقهاء: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 15١‏ . 


استحباب أن يضع المصلى بين يديه سترة سس يي 4# 


نهاية الإحكاء!" من عدم الاجتزاء ؛ لعدم الإتيان بالمأمور به شرعاً ‏ 
كما ترى. 
إذاكان هو الغاصب والفرض أنّه مكلّف بردّهاء فكأنّها -باعتبار وجوب 
ذلك -كالعدم. لكن فيه: أن أمر المقدّمة لايقدح فواته, وكونه غاصبا 
لايمنع الصدق قطعاء والصلاة إليها ليس تصرّفا فيها وإن كان انتفاعا. 

وكذا لايشترط طهارتها للإطلاق المزبورء قال في الذكرى: «إلا مع 
نجاسة ظاهرة»!" قلت: أي يكره الصلاة إليهاء امّا إذا لم تكن كذلك 
فيشكل عدم الاجتزاء بهاء بل قد يشكل في الظاهرة التي على ثوب 
ونحوه وإن كره ااستعيالها العام من جك المحررو ميق دوه 
والمقد ومن كرك يفن تعدّد المتعّقين كما هو واضح. 

ثم إِنّه صرح جماعة”" بعدم الفرق بين مكّة وغيرها في استحباب 
السترة؛ بل ربّما استظهر م المنبى "الاجم عليوجييت سب 
الخلاف ااام أهل 0 ولغلة 0 الأدلة. 

بمكّة والمرأة بين يد جالسة أو مازّة؟ فقال. 90 سيت بك 

ا بيك فيها الرجال والنساء»! أي يزدحمون. 
)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١١ص‏ 70 . 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /, مستحبات المكان ص ١607‏ . 
(*) منهم العلامة في النهاية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 50١‏ والشهيد في البيان: الصلاة / 

في المكان ص17, والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج ‏ ص .51١‏ 
(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 7817 . 
(6) الكافي: الحج / باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ح لاج : ص 051, تهديب 3 


ا حت ا 77 قو | فر الكلام 2 0 


وفي التذكرة: «لابأس أن يصلّي في مكّة بغير سترة؛ لأنّ النبيّ يله 
صلى هناك وليس بينه وبين الطواف سترةء ولان الناس يكثرون هناك 
لأجل المناسك ويزدحمونء وبه سمّيت بككة لتباكٌ الناس فيهاء فلو منع 
المصلّي من يجتاز بين يديه ضاق على البامن م 

ثم قال: «وحكم الحرم كلّه كذلك ؛ ؛ لأن ابن عباس قال: أقبلت راكياً 
على حمار أتان'" والنبيّعيةٌ يصلي بالناس بمنى إلى غير جدارء ولأنّ 
الحرم محل المشارع”'" والمناسك»". 

قال في الذكرى بعد نقل ذلك: «وقد روي في الصحاح أنّ النبي كي 
صلَى بالأبطح فركزت له عنزة' اناف ع او يت راو تي 
السترة مستحبّة مطلقاً ولكن لايُمنع المارّ فى هذه الأماكن لما ذكر 
كان وجهاً»'©. 

قلع التدداة ها سمعحه نمق تدر كنا ورقيو] ل" فقي ا عبار ساق 
ومن الغريب مافي التذكرة والذكرى هنا من التمسّك بأمثالها والركون 
إليها كما لايخفى على من لاحظها في بحث السترة» ولعل الجمع بينه 
وس عيرويا نا كن وعدمه يقير ذلك 

نم إن الظاهر كون المرور ونحوه حكمة في السترة لا علّة بحيث 


ه الاحكام: الحج / باب 77ح ١٠١‏ ج 0 ص .408١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مكان 

. (اتن)‎ ١57 الأننى من الحمير. مجمع البحرين: ج 7 ص‎  حتفلاب‎  :ناتألا‎ )١( 

. في المصدر: المشاعر‎ )١( 

(*) تذكرة الفقهاء: الصلاة ع ل . 

(؛) صحيح مسلم: كتاب الصلاة ح 144 ج ١‏ ص ,77١‏ مسند أحمد بن حنبل: حديث أبي 
جحيفة ج ‏ ص 0-3708 708. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / مستحبات المكان ص ١07‏ . 


انبتحداب أن تشع المطلى انق وذائة :شثرة منج ب ب بح ف حي ب أ /” 


لاتستحبٌ السترة حيث يعلم عدم حضور أحد أو مروره: ومن أراد 
تمام البحث فى أحكام السترة فليرجع إلى مطوّلات كتب الأصحاب, 
كما أنّ من أراد الاطّلاع على باقي المكروهات كالتوجّه إلى السلاح 
المشهور وغيره فعليه بملاحظتها وملاحظة النصوصء بل ريّما زاد 
مافيها على ماتعّض له الأصحاب الذين ليس من عادتهم التعرّض 
لذكر جميع المندوبات والمكروهات ؛ لأنّ الأمر في غيرها أهمّء والعمر 
أقصر من استيعاب البحث في الجميعء والله المؤيّد والمسدّد. 


(لايجوز السجود» اختياراً على ماليس بأرض» ولا نابتاً 
فيها عدا بعض أفراد القرطاس كما ستعرف -بل كان متكوّناً منها 
«كالجلود والصوف والشعر والوبر» والريش ونحوها إجماعاً 
محصّلاً”" ومنقولا”" مستفيضاً بل متواترأً كالنصوص التي ستسمع في 
انذاء العيك جيل منها ا ال 
نقاها عر فأ كما (إذاكان معدناً كالمل وَالعقيك القت بالفضلة 
والقير إلا عند الضرورة» لما عرفت من استفاضة النصوص ومعاقد 

الإجماعات بعدم جواز السجود إلا على الأرض أوضنا الت ل 

ما أكل او لنسن: 

)١(‏ ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز السجود عليه ج ١‏ ص 84. وابن 
البراج في المهذب: الصلاة / ماتجوز عليه الصلاة ج ١‏ ص 277 وابن ادريس في السرائر 
الصلاة/ لبا سالمصلي ج ١‏ ص 78", والعلامة ف يالقواعد: الصلاة/ مايسجد عليه ج ١‏ 0 

0 تذكرة الفقهاء لسو و مد ود 


سس ا ا 111 500 الكلام زج 8) 


ومنه حينئذٍ يعلم سقوط ثمرة البحث في تحقيق معنى المعدن الذي 
عدف فى المحكى عن نهاية ابن الأثير”" والمنتهى”" والتذكرة”" 
والتحرير!*: بكلّ ماخرج من الأرض مما يخلق فيها مما له قيمة 

والمعتبر!”: بما استخرج من الأرض ممّا كان فيها. 

والبيان وتعليق النافع: بأنّه كل أرض فيها خصوصيّة يعظم 
الانتفاع بها. 

والتنقيح!*: بأنّه ماأخرج من الأرض مع زيادة ممّا كانت أصله ثم 
اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها [في الروطنة ٠:10‏ وتيكوة 
المسالك١١‏ من دون ذكر «ماكانت اصله». 


والقاموس""): أنه مسبت الجواهر من ذهب ولحوه. 
ضرورة”"أنّها متعبة بلا ثمرة ؛إذ ليس في شيء من الأدلّة المعتد بها 


. النهاية: ج 7 ص 117 (عدن)‎ )١( 
111 1 سي الطب لصي كن‎ 

() تذكرة الفقهاء: الخمس / مايجب فيه ج 6 ص 1١5‏ . 

(4)تعرير الالشكام: القمسى /تمابغب فيه اص لز 

(0) المعتبر: كتاب الخمس ب ؟ ص 119 . 

(1) البيان: الخمس / فى محله ص 5١14‏ . 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / مايسجد عليه ج ” ص 518 . 

(8) التنقيح الرائع: كتاب الخمس ج ١‏ ص 751. 

(1) الروضة البهية: الخمس / مايجب فيه الخمس ج ١‏ ص 31 . 

)٠١١(‏ العبارة بكاملها منقولة من مفتاح الكرامة. 00 ٠‏ وعدم اضافتها يؤدي الى عدم 
تطابق العبائر مع المصادر. انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / ما يسحد عليه ج "اص 589. 
)١١(‏ مسالك الافهام: الخمس / مابحب فيه ج ١‏ ص .08١‏ وفيه: « مما كان فيها» بدل 

«ما كانت اصله» . 
)١١(‏ القاموس المحيط: ج غ ص 187 (عدن) . 
)١1(‏ تعليل لسقوط ثمرة البحث . 


ما يجخون السجوةعلية حي 


تعليق الحكم على المعدن, بل ليس عدم السجود عليه إلا لأنّه ليس 
بأرضء وإلَآ فلو فرض منه ماكان يصدق عليه اسمها فلا ينبغي التوقّف 
في جواز السجود عليه ؛ لتناول الأدلة له بلا معارض 

فما في المفاتيح!" من أنّ في المغرة”" وطين الغسل وحجارة 
الرحى والجصٌ والنورة إشكالاً؛ للشكٌ في إطلاق اسم المعدن عليه”" 
وعدمه في غير محلّه قطعاً, كالذي يظهر من بعض التعاريف السابقة 
من صدق اسم الأرضيّة على بعض أفراد المعدن إلا أَنّه امتنع السجود 
عليه لصدق اسم المعدنيّة ؛ إذ هو كما ترى قول بلا دليل» بل خلاف 
مقتضى الأدلة. 

نعم لو قيل بخروج كل مسمّى معدن عن اسم الأرض -كما يقتضيه 
بعض التعاريف السابقة عند التامّل كان ممكناء وإن كان هو لايخلو من 
رايع موسيل اليس الاوعر عراز النموره وعد +1 

وقد مرّ في باب التيمّم ماله نفع في المقام» بل مرّ فيه تحقيق حال 
جملة ممّا وقع الشكٌ في خروجه عن الأرض نه والآجر 
والحصّ والنورة والرماد الكائن من الأرض وغير ذلك؛ إذ المقام من 
وان واخفبيعة أن كان التخار عنيدةا وار العم الخشارا مسق 
الأرضن كالسهوةة ول متعدة رالغزاكفللاحط وتافل: 

ونزيد هنا أيضاً ونقول: قال في المدارك: «قطع الأصحاب بجواز 


(1) المغرة: الطين الأحمر الذي يصبغ به. مجمع البحرين: ج ” ص 4856 (مغر). القاموس 
المحيط: ج اص (مغر). 
(؟) الأولى 6 لضمير كما في المصدر . 


السجود على الخزف»7". 

وعن الروض: «لانعلم في ذلك مخالفاً»”. 

وعن مجمع البرهان: «معلوم جواز السجود على الأرض وإن 
شويت ؛ لعدم الخروج عن الأرضئّة بصدق الاسمءوللاصل»”". 

بل قد يستفاد من استدلال الفاضل © -على عدم خروجه بالطبخ 
عن اسم الأرض ديحوا ة السكواة عليه كو نه متروغا هنف كما ا لداقد 
يظهر من معتبر المصئّف'“ جواز السجود عليه وإن كان قد خرج عن 
اسم اللأرض باسم الطبخء فإِنّه بعد أن منع من التيمّم به لذلك قال: 
«ولا يعارض بجواز السجود عليه ؛ لأنّه قد يجوز السجود على ماليس 
بأرض كالكاغذ». 

بل في المحكي عن الروض: «ربّما قيل ببطلان القول بالمنع مسن 
السجود عليه وإن ن قيل بطهارته ؛ لعدم العلم بالقائل من ع الأضحات: 
فيكون القول بالمنع مخالفاً للإجماع ؛ إذ لايكفي في المصير إلى قول 
وجوه لد دل معدم القوافق«والمسالة تتامف و الملوى مولي مد 
الجزئيّات المتجدّدة, ولم ينقل عن أحد ممّن سلف المنع 0" وإن كان 


. 7114 مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج "' ص‎ )١( 

(1؟) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص ل" 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ١77‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة / مايتيمم به ج ١‏ ص /لا7١‏ . 

(0) المعتبر: الطهارة ة / مايتيمم به اا دا 

)١(‏ في النقل تقديم وتأخير وحدف. والعبارة في المصدر هكذا: «...الموافق بحيث لايتحقق به 

با بقاريو جلا و ا 
اهل الاستدلال عنها. وهو منتف هنا؛ فإن هذه المسألة مما تعم بها البلوى ولم ينقل 

(0) روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 5١7‏ . 


ما يجوز السجود عليه ب سس )9ف ف سس ح ‏ ببحبيي مم1 
فيه مواضع للنظرء بل وفيما سمعته من المعتبر أيضاً تعرف بعضها فيما 
يأتى إن نشاء الله. 

وكيف كان فقد يدل عليه: الأصل» وما دل" على التيمقم بالحجر 
الذي منه المشويء بل غير المشوى منه أشدّ تماسكا من الخرف» فهو 
أولى منه بالجواز المستند إلى صدق اسم الأرض فيهماء مضافاً إلى 
معلوميّة صدق الأرض على المحترقة منها التي هي كالخزف أو أشدٌء 
وإلى ماقيل!" من صحيح الحسن بن محبوب سأل أبا الحسن لىِةٍ «عن 
الجصٌ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجدء 
أيسجد عليه؟ فكتب ليذ إليه بخطه: إنّ الماء والنار قد طهّراه»”" باعتبار 
ظهوره في جواز السجود على الجصٌ الذي هو بمعنى الخزف. 
نول لما في مضترن دبعي المزيورين ره بي سيت عند 
ظهور طهارة الماء له بل النار أيضاًء وإن كا.: ن يدفع بعدم نجاسة الأرض 
قبل الاإحراق لليبوسة» ويكون المراد طهارة مامعه من العذرة التي 
العتراقت وضاوت :دخان أورمادا أو غير ذلك 

لكن ومع ذلك كله فالمحكي عن رسالة صاحب المعالم'* أن 
الخزف ليس من الأرضء وأَنْ التربة المشويّة من أصناف الخزفء 
إلا أنه حكي عن الشيخ نجيب الدين تلميذه أنّه قال: «إنّ الأستاذ بعد 


)١(‏ مر التعرض لذلك في باب التيمم في الجزء الخامس, وانظر وسائل الشيعة: باب لامن 
أبواب التيمم جج اص 894. 

. 515 كما في مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص /08 . 

(4) الاثنا عشرية: الفصل الثالث / في لباس المصلي ومكانه ص 4 (مخطوط). 


ا يي ات 3 | ل الكلام زج 8) 


تصنيف الرسالة لم يمنع من السجود على التربة المشويّة»!" كما عن 
المحقّق الثانى”" أنّه صئّف رسالة فى جواز السجود عليها. 

وربّما استظهر الخلاف أيضاً من الشيخ" القائل بطهارة الطين إذا 
صار خزفاً للاستحالة» لكن هو _مع أنه فى غاية الضعف كما اعترف به 
في الروضة! - يمكن أن لايلزمه ذلك؛ لعدم انحصار الاستحالة في 

ونحوهء فتامل. 

على أنّ المحكى عن نهايته' ومبسوطه”" التصريح بجواز السجود 
على الجصٌّ والآجرء بل عن جماعة من متأخَّري المتأخّرين" الميل 
إليه » بل قيل: «إنّه ظاهر الأكثر في الآجرء بل عن البحار (انّهُم لم ينقلوا 
فيه خلافاً مع أنّ الشيخ جعل من الاستحالة المطهّرة صيرورة التراب 

خزفاًء ولذا تردّد فيه بعض المتأَخّرين)30)40, 

قلت: قد عرفت إمكان عدم لزوم ذلك للخلاف هناء وعلى 

. 718 نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / مايسجد عليه ج 7 ص‎ )١( 

(") رسالة في السجود على التربة المشوية (رسائل الكركي): ج ١‏ ص 1١‏ . 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة 9ج ١ص‏ 1159. 

(؛) الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 3١7‏ . 

(6) النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من الثياب ص ٠١”‏ . 

(1) المبسوط: الصلاة / مايجوز السجود عليه ج ١‏ ص 86. 

)7( كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج تدص ,١٠١7‏ وتلميذه في 
مدارك الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ج ” ص 558 والكاشاني في مفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح ١717‏ ج ١‏ ص .١44‏ 

(8م) بحار الانوار: باب ٠‏ من كتاب الصلاة ذيل ح لك 0 ص ١٠69-105١‏ . 

(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / مابسجد عليه ج ١‏ ص 518 . 


ما يجوز السجود عليه سس صمب هب ب ب سس سب لم1 
تقد بره فهو ضعيف. 

ومنه يعلم حينئذٍ جوازه أيضأ على الآجر والجصّ والنورة ونحوهاء 
بل لاينبغي التوقف في أرض الأخيرين كما أوضحناه في التيمّم» وبه 
صرح الفاضل هنا في المحكي عن نهاية الإحكام"", مضافاً إلى 
ماسمعته من المبسوط والنهاية والمدارك!" فى نفس الجصٌّء وما فى 
التذكرة من أنّه «يجوز على السبخة والرمل والنورة والحصٌّ»'" محتمل 
للأرض ولهما نفسهما. 
خصوصا في النورة ؛ لخبر عمرو بن سعيد؛“ عن ابي الحسن الرضاءكًة : 
«لايسجد على القفرا, ولا على القير» ولا على الصاروج»''' وفي وافى 
الكاشانى: «آن الصاروج النورة بأخلاطها ؛ فارسى معرب )"ا وفى 
الذكرى: «انّه يستلزم المنع من النورة بطريق الأولى»'/ وخصوصاً مع 
احتمال انصراف الأرض إلى غيرها من الأفراد الشائعة. 
)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 771. 
(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ' ص غغ؟. 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 47١‏ . 
(4) في المصدر: محمد بن عمرو بن سعيد . 
(0) القفر: كأنه ردي القير المستعمل مراراً. وفي عبارة بعض الافاضل: القفر شيء يشسبه الزفت 


ورائحته كرائحة القير. مجمع البحرين: ج ٠‏ ص ”11 (قفر) . 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 85 ج " ص 1 7١‏ الاستبصار: 


م 


(8) ذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص .١7١‏ 


ا 7 أ قن الكلام (ج 7 

ولعلّه لذا أو للشكَ المقتضي لتعارض أصلي الشغل وبقاء حكم 
الأرضيّة -فلا يخرج عن يقين العهدة _-مال في الرياض" إلى العدم: 
وإن كان فيه منع واضح أطلنا الكلام فيه في التيمّم وفي بحث 
النجاساتء وقلنا هناك: إنّ أصل الشغل لايعارض أصالة بقاء حكم 


الأرضء بل هو مقطوع به لوروده عليه 
كما أنه قلنا هناك أيضاً: لامانع من استصحاب أحكام الأرض بل 
وامسمحات عن 00 : المدار عليها من غير مدخلية 


وفي بحت تتم وفي أل كاب الطهارة مفضاة ل أرادهليلاحظة. 
لوو اودر لوس عي 
على الاجر ...»0". 
بل قد يقال بالكراهة فى الرمل أيضاً؛ لما فى صحيح محمّد بن 
الحسين من أنّ أبا الحسن يي كتب إلى بعض أصحابه: «لاتصلّ على 
الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرضء ولكنّه من الملح 
0زياض السسائل: : الصلاة / ا 060 . 
)١(‏ منهم سلار ة فى المراسم : الصلاة / احكام مايصلى عليه ص .1١١‏ وابن حمرزة في الوسسيلة: 
الصلاة “ساهو السو لشن 53 والشهيد في النفلية: المقدمة السابعهة من الفصل الاول 
ص .٠١0‏ 
(؟) فقه الرضا: باب 7 الصلوات المفروضة ص .١١7‏ مستدرك الوسائل: باب / من أبواب 
مأايسحد عليه ح ١ج‏ اص .٠١‏ 
(؛) في المصدر: أبو الحسن الماضي نظلا . 


ما يجوز السجوة عليه بس بحبح 1/44 


والرمل؛ وهما ممسوخان»". 

ولا ينافيه اشتراكه مع الملح الذي مسخْةُ مَنّع من السجود عليه 
لخروجه به عنن الأرضء بخلاف الرمل الذي لم أجد أحداً من 
الأصحاب منع من السجود عليه؛ بل ظاهر النصوص والفتاوى ومعاقد 
الإجماعات جوازه؛ فوجب صرف المسخ فيه إلى ماذكرنا من الكراهة. 

ولا ينافها إرادة الحرمة حقيقةٌ من النهي عن الصلاة على الزجاج ؛ 
إذ لعلّه لمكان ن الخليط, أو لأنّه خرج عن مسمّى الأرض أو غير ذلك »بل 
لعل المراد من قو له مكلا : ااؤهما فمسوكان) انيما ءال حاجن قد تح لا 
عن صورتيهما ولم ب يبقيا على صرافتهما. 

ما الرماد الكائن من النبات فالظاهر عدم جواز السجود عليه 
على فاضوع به حيو واحدا, بل في كشف اللثام: : «كأنته لاخلاف 
فيه»”"؛ لخروجه عن اسم الأرض وحقيقتهاء ولذا طهرت النجاسات 
بالاستحالة إليه, وما عساه عيمس التصار اك ترون على بيه الممج 

فيه إلى الشيخ!* من نوع تردّدٍ فيه في غير محلّه. 

نعم قد يتردد في الفحم كما في كشف اللثام", وإن كان قد يقوى 


١6 ج ” ص 535 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ ١4 الكافي: باب مايسجد عليه ح‎ )١( 
وسائل الشيعة: بات امن ابوانة ما سجن عليه‎ ,7١ 5 كيفية الصلاة وصفتها ح 481 ج ؟ ص‎ 
؟.‎ ٠٠١ ةحص‎ ج١‎ 4 

)١(‏ كالصدوق في المقنع: باب مايسجد عليه ص 57, وابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس 
المصلى ج ١‏ ص 718. 

(7) كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 5 .7٠١‏ 

() المعتبر: الصلاة / مايسجد عليه ج ؟' ص ,٠١١٠١‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / ما يسجد عليه ج 
ص 4759. نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 7717 . 

(0) المبسوط: الصلاة / مايجوز السجود عليه ج ١‏ ص 84. 

(1) تقدم المصدر قريباً. 


تم ل ااا اق | شن اكالم (ج 8) 


الجواز فيه ؛ للأصل, وعدم طهارة المتنجّس بالاستحالة إليه, كما أنّه 
يقوى عدم الجواز فيما يفرض من الأرض المستحيلة رماداً؛ لعين 
ماسمعته في النبات» اللّهم إلا أن يمنع استحالة الأرض إليه وإن كثر 
العرق قحرص حا عن للحت دمو على فرضه 

ولا خلاف أجده بين الأصحاب قديماً وحديثاً في عدم جواز 
السجود على القير» بل يمكن تحصيل الإجماع”"عليه؛ مضافاً إلى إطلاق 
النصوص ومعاقد الإجماعات عدم الجواز في غير الأرض ونباتها, 
وخصوص خبر عمرو بن سعيد المتقده!", وصحيح زرارة: «قلت 5 
جعفرية: أسجد على الزفت يعني القير؟ فقال: لاء ولا على الشوب 
الكرسفء ولا على الصوف, ولا على شيءٍ من الحيوان؛ ولا على 
طعام ولا على شيءٍ من ثمار الأرضء ولا على شيءٍ من الرياش»'", 

لكن في خبر معاوية بن عمّار أنه «سأل معلى , بم الشفيسن !* ابا 
عبدالله ىه وأناعنده عن السجود على القفروعلى القير »فقال:لابأس به»67 


في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 118. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
ستر العورة ص ١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 59 . 

(1) في ص 187 وقد أن شرنا هناك الى اختلاف مانقله من اسم الراوي عن المصدر . 

(7) الكافي: : باب مأيسجد عليه ح 5ج اص ري تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب 60 كيفية 
الصلاة وصفتها ح 87 ج ؟ ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مايسجد عليه ح ١‏ 
جَ مص .١18١‏ 

(؛) في المصدر وبعض النسخ: المعلى بن خنيس . 

ج 6 ص 0 .١‏ 


ما يجوز السجود عليه 


بل بزواه السدوى "باسنا ده إلى المعلى المزبور. 

وفي صحيح معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبد الله كِةٍ عن الصلاة في 
السفينة -إلى أن قال: - يصلى على القير والقفر ويسجد عليه»”", 

المي ا قال لأبي عبد الله له فى حديث: 

. نسجد على مافي السفينة وعلى القير؟ قال: لابأس»”". 

.برقال الصادق ل فى خبرمنصودين سازء :«القير من نبا تالأرض»!6. 

وهي مع قصورها عن معارضة ما تقدم من وجوه؛ وعدم العمل بها من 
أحد فيما أجده ‏ يجب طرحها أو حملها على العدرورةة ا سوه 
ماعدا الجبهة .كما في خبر معاوية بن عمّار الآخر سأل أبا عبد الله اكلا 
«عن الصلاة على القارء فقال: لأباميق ...6 أو غير ذلك. 

فما في المدارك من أنه «لو قيل بالجواز وحمل النهي على الكراهة 
ا ؛ أ ن لم ينعقد الإجماع على خلافه»'"' في فى عا إذ لااريب 
في قصورها عن إثبات ذلك وإن لم ينعقد الإجماع؛ إذ الشهرة مع 
ماعرفت كافية. 


55١ 





(9) من لايحضره الفقيه: باب 000 35 اص 607غ4., تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 18 الصلاة في السفينة ح ١1ج‏ ص » وسائل الشيعة: باب 1١‏ من ابواب 

(:) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة في السفينة ح 77 بج ١اص‏ 07غ. وسائل الشيعة: 

(0) من لايحضره الفقيه: باب مايسجد عليه وما لا يسجد عليه ح ١4ج‏ ١١ص‏ 7 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب مايسجد عليه ح 0 ج 0 ص 704. 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ”اص غ8" . 


ا اح تنا لق | شن لاوم (ج 8) 


(و» كذا «لا» يجوز السجود إعلى ماينبت من الأرض إذا كان 
مأكولاً بالعادة كالخبز والفواكه» بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع 
بقسميه١١)‏ عليه؛ بل المحكي منه ضري ؟ وظاهراً”" سعتغيد ا بنفي 
الخلاف ووجدانه مستفيض أو متواتر كالنصوص'*؛ بل يمكن دعوى'" 
ضروريّته عند متشرّعة الاماميّة فضلاً عن علمائها. 

نعم في التذكرة والمحكي عن المنتهى”" ونهاية الإحكاء” 
والتحرير”" والموجز؛“"" جوازه على الحنطة والشعير؛ لأنّ القشر الذي 
ليس بمأكول حاجز بين المأكول والجبهة. والسجود واقع عليه 
ولآنيها فى هذا الخال غيرهاكوليق: 

والتكلهقى الاكزى ا"لايعونان العساذة باكنلهدا غير تبك رين 


)١(‏ يأتي نقل الإجماع. وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز السجود عليه 
ج ١ص‏ 84 وابن ادريس في السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص 75717 -118. وابن 
سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص 14. والعلامة في الارشاد: الصلاة / 
مايصلى فيه ج ١‏ ص 518 . 

)١(‏ كما في الخلاف: الصلاة/ مسالة ١١١‏ ج ١‏ ص 509. والغنية (الجوامع الفقهية): 
الصلاة /مكان الصلاة ص 4847. وروض الجنان: الصلاة / فى المكان ص 55١‏ . 

() كما في نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١ا(صض‏ 5. 

(؛) التي ياتى التعرض للعديد منها في خلال هذا البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب مايسجد عليه ج ة ص 717 . 

(4) كما في رياض المسائل: الصلاة / مايسجد عليه ج ' ص 806 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 157 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 10 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 7315 . 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 71. 

.7١ الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة / فى المكان ص‎ )٠١١( 

5 كر الشوة الفلذة ارما سعد عاد 3 


مالا يجوز السجود عليه سس يب 3 
وخصوصاً الحنطة, وخصوصاً في الصدر الأُوّل. 
قلت قلت: ويشكل الثاني بأنَ المفهوم من المأكول المستثنى من النبات 
مامن شأنه أن يؤكل وإن اريس كن أزغيرهناء 
خصوصاً مع ملاحظة التعليل في صحيح هشام ب«... أ ان الدنيا 
عبيد مايأكلون ويلبسون, والساجد في سجوده في عبادة الله 
(عرّوجل) #لايتيضي أ ياي جيونه على منود أينا: ادقع دين 
اغتروا بغرورها. وقول أمير المؤمنين.كةٍ في < بو ال زيمم 
المروى هن الخصنال و لاستجد الرعل على كد ختطة ولاشعير: 
ولاعلى لون ممّا يؤكل» ولاعلى الخبز...»!”" 
وليس هذا من إطلاق المشتوه على المستقبل المعلوم مجازيته الذي 
قد أجيب عنه بما يرجع إلى ماذكرنا من أنّ إطلاق المأكول والملبوس 
على ماأكل ولّبس بالقوّة القريبة من الفعل قد صار حقيقةً عرفاًء وإلآ لم 
يجز في العرف إطلاق إسم المأكول على الخبز قبل المضغ والازدراد. 
على أن الموجود في اكثر النصوص: «إلا ما اكل او لبس» ولعله غير 
المشتقّ أيضاً؛ لإمكان دعوى عدم الإشكال في صدقه على مايتحقّق 
من بل يمكن دعوى صدقه على المحتاج أكله إلى البقاء 
مدّة؛ فيشمل حيتئدٌ سائر الثمار قبل أوان أكلها. 
)١(‏ علل الشرائع: باب 47 ح ١‏ ج ؟ ص 58١‏ من لايحضره الفقيه: باب علة النهي عن 
السجود على المأكول ح 847 ج ١‏ ص 75؟, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مايسجد 
عليه ح ١ج‏ ةا ص 5117. 


)١(‏ الخصال: باب 5 الي ملاح ٠‏ ص 158 وسائل الشيعة: :ناب ١‏ مين انوا 


)4 لآ سمس ججي هر الكلام (ج‎ 5١ 


وقد يؤيّده تعلق الجكم على الثمره في المرسل السابق'" وخبر ابن 
مسلم عن أبي جعفر ميلا : «لابأس بالصلاة على البوريا!" والخصفة””" 
وكلّ نبات إلا الثمرة»!» وصحيح زرارة السابق ؛ فإنّه قد يدّعى صدقها 
عليه قبل الوصول إلى أوان الأكل» بل يكفي فيها تحقّق المبدأء فطلع 
النخل وغيره الذي يؤول إلى الثمرة لايجوز السجود عليه. 

بل قد يقال بصدقها على القشر وما فيه والثمرة وما فيها. فيمتنع 
حينئذٍ السجود على قشور الرمّان ونوى التمر ونحوها حال اتصالها به 
كما لو كشف بعض التمرة حتى خرجت النواة وهي فيهاء وربّما كان في 
تعليل صحيح هشام شهادة على بعض ذلك, »بل قد يقال بعدم الجواز 
أيضاً مع الانفصال ؛ لأنّه بعض الثمرة» ومعلوم إرادة النهي عن السجود 
على الثمرة وأبعاضها من النهي عنها؛ خصوصاً مع قاعدة الشغل ونحوها. 

لكنّ الإنصاف عدم خلوَ الجواز من قوّة ؛ للشك في شمول المستئنى 
لمثله ؛ فيبقى مندرجاً في المستئنى منه وكنما ار الاتضاف اتسيان 
المأكولة من الثمرة. خصوصاً مع ملاحظة التعليل فلا يشمل غير 
الماكول منها كثمرة الشوك والحنظل ونحوهما من النباتات ؛ ولذا اقتصر 
الأصحاب على استثناء المأكولء وإلا فلا تنافي بين مااستثني فيه 








./١5 لم يسبق له ذكره. إلا أنه يتعرض له فى ص‎ )١( 

[9) البازية: الحمين المعمول من القصبع. النهاية (الآترى الأقير)ة بس لاضن 1011 [بون):: 

(؟) الخصفة: الجُلّة التي يكنز فيها التمر. منسوج من الخوص. النهاية (لابن الاثير): ج ١‏ 
من /#ا(اخصف): 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 8١4‏ ج ١‏ ص .11١‏ تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 1١4‏ ج 7 ص ,7١١‏ وسائل الشسيعة: 
با امن أبؤات ها شغد لع قم :0 هن 1 


1 يحو السعوة 1ه يي يس يع حي تن نس 1 


المأكول من النصوص وما استثني فيه الثمرة إلا بالعموم والخصوص 
المطلق» فلولا انسياق ماذكرنا من الثمرة لكان المبّجه استثناءها 
لاخصوص المأكول منها. 
بل الظاهر المنساق إلى الذهن -سيّما مع التعليل -أنّ المراد مما 
اكل او لكين الاقارة:الىيمافن أندى الناس من الما قل والسلانين» 
العراداالتعليق على الأععا د همه الكل ب الموووة ب نجه 
فيه على هذا التقدير أحد الوجوه الثلاثة: الذي هو الاختلاف باختلاف 
الأومة أو الأمكلة او الكحوال حت انه ل فركن تعارك أكل فبات 
مدة من الزمان ثم تعارف عدمه تبعهما الجواز وعدمه في ذلك 
ولو كان في قطر دون الآخر جاز لأهل أحدهما دون الآخرء ولو فرض 
اتفاق ا أهل أحدهما بالآخر ففى كون المدار على الأرض أو 
الشخص وجهانء حتّى لو فرض اعتياده كأهل”" القطر في لكين 
وعدمه ... إلى غير ذلك من الأحكام التى لايخفى على من له أدنى درية 
ف الققم ادها 1 
كقااتى التذكر تنو كان معتاد ا معد دوم دون ارين هه 
العتريين "ا وجايم النقاصته «الدراد بالا كبول تاصدق عليه انتب 
المأكول عرفاً؛ لكون الغالب أكله ولو في بعض الأقطار إلى أن قال: - 
ولو أكل شائعاً في قطر دون غيره فهو مأكول على الظاهر؛ إذ لا يطرد 
أغلبيّة أكل 2 في جميع الأقطار؛ فإنّ الحنطة مثلاً لاتؤكل في بعض 


. يحتمل في بعض النسخ: لأهل‎ )١( 
. 237 تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج اص‎ )١( 


البلاد إل نادرا»07 ونحوه في فوائد الشرائع "" والمسالك'" والمدارك(غ) 
وغيرها”, مع احتمال اختصاص كل قطر بمقتضى عادته قوياً ني 
الأخير تبعاً للمحكي عن مقاصد ه00 ومجمع اغا 00 اي 
اذ كنا فمريكيا بالوقاى وال كان للنظر فيه مجال. 
كالمحكى عن السيّد عميد الدين من أنّ «المراد بالعادة العادة 
العائة فلو كان مفعادا فو بلتووق اخر فيه وكها نت ا رضحهما هوا 
السجود»!*, وإلا فالبلاد الواحدة لا عبرة بها قطعاًء ولذا فرض مو ضوع 
المسألة القطر في كلام من عرفت»ء وإن كان التحقيق عدم العبرة بكل 
منهما ؛ فإنّ المأكوليّة لاتتوقف على شيء منهما ؛ فإنّ المخلوقات للأكل 
استعمال جملة من الناس لجملة منها -استغناءً منهم بغيرها ممّا هو 
واستعدت لد ,كما أ نَ أكل جملة من الناس لبعض النباتات في زمن 
الربيع أو غيره لايصيّرها منهاء ولعلّ منه أكل أصول البرديّ عند السواد. 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج كص .١69‏ 
(1؟) فوائد الشرائع: الصلاة / مايسجد عليه ذيل قول المصنف: «اذا كان مأكولاً بالعادة» ص 10 
(مخطوط) . 
(؟) مسالك الافهام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص .١9‏ 
)غ0( مدارك الاحكام: الصلاة / مايسحد عليه ج "اص 0 . 
(6) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في المكان ص ./١‏ وروض الججننان: 
الصلاة /في المكان ص 75١‏ والروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 757 . 
)١(‏ المقاصد العلية: المقدمةالخامسة ذيل قولالمصنف: «غير ماكول أو ملبوس عادةٌ» ص5 .٠١‏ 


(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج *آ ص 7" ١‏ . 
(4) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / مايسجد عليه ج 5ةدص .581١‏ 


مالا يجوز اللسجوة عليه سب ا 


والحاصل: المآكل -التي علّل في الصحيح عدم السجود عليها بأنّ 
ابناء الدنيا عبيد مايا كلون ‏ معلومة معروفة لاتدور مدارالاعتياد 
المختلف في الأزمنة والأمكنة والأحوال وعدمه, وليس منها عمقاقير 
الأذوية اطبا واامايزال عن النقمة ؛ فما في كشف اللثام من «انّ 

فيما يؤكل دواءً خاصّة صّة إشكالا»'" في غير محلّه ؛ إذ احتمال صدق 
اعتياد الأكل في حال الاحتياج إلى الذواء كما تر 

بل لعل ماصرّح به غير واحد من الأصحاب”"-من أن ماله حالتان 
يؤكل في إحداهما ولا يؤكل في الأخرى كقشر اللوز وجمّار" النخل 
جاز السجود عليه في النانية دون الأولى -لايخلو من نظر؛ فإنٌ 
احتساب ذلك من المخلوق للأكل المعدٌ له الذي يطلق عليه أَنْه مآكل 
أهل الدنيا كما ترى. 

ولا تشمل المأكوليّة شرب التنباك قطعاً, أمَا شرب القهوة فلا يخلو 
من وجهٍ قد يقوى خلافه بناءً على ماعرفت. 

ومصداق النبات معلوم؛ لكن قد يشك في بعض ماينبت على وجه 
الماء ممّا لا أصل له في الأرضء وقد يقال: إِنّه لابدٌ من أجزاء أرضيّة في 
تكد[ لها اله اد صنف نبات الأرض وما من شأنه أن ينبت فيهاء فيندرج 
فيه المخلوق معجزة نابتاً في غير الأرض أو غير نابت أصلاًء هذا. 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص ٠١4‏ . 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج ؟" ص .٠04‏ والشهيد الثاني في 

روض الجنان: الصلاة / في المكان ص 177, والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / 

مايسجد عليه ج 7 ص 516 . 


سس جواهر الكلام(ج) 


وكأ المصئّف اكتفى عن اشتراط عدم الملبوسييّة في النبات التي 
هي كالمأكوليّة في الاشتراط نضّاً وفتوىء بل عن نهاية الإحكاء'" 
وكشف الالتباس'" نسبته إلى علمائناء بل عن الانتصار”" والخلاف41) 
والغنية” والروض”" والمقاصد العليّة" الإجماع عليه؛ والأمالي" أنه 
كي سي و الي مض 
ل 
وارتفاع المانع. 7 

واعتياد انّخاذ النعل في ذلك الزمن من النخل لايصيّره بذلك ملبوساً 
غادة :و لذا سحن النبيت عا والائقة كه والضخابة والسابعون وتتابعو 
التابعين على الخمرة من الخوصء كما أنّه لو انَخذ منه فى هذا الزمان 
نوباً جاز السجود عليه حتّى لو اعتيد, بناء على ماسمعته في المأكول. 

لكن عن المنتهى أنه «هل يصحّ السجود على مايكون من نبات 
الأرظن إذا غمل توباً وان لم يكن بمحرق الناد#ملبوساً؟ فيه ترد 


.51١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / مابسجد عليه ج‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة / فى المكان ذيل قول المصنف: «وطهارة المعتبر من الجبهة 
خاضة بسن :155 ابخطرطاء 

(') الانتتصار: مسائل الصلاة ص 78 . 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة ١١7‏ ج ١ص‏ 567. 

(6) إلغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة / مكان المصلي ص 137 . 

. 5١١ روض الجنان: الصلاة / فى المكان ص‎ )١( 

(/| المم ا عدالفكة المقدية القامشة دبل وول التعدف و عر ها كوك أو ملنوس عاد ا 5 

(8) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 6١١‏ . 

(3) كفاية الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ص ١7‏ . 


مالا يجوز السجود عليه م 484+ 


أقربه الجواز»”" قيل7": وجزم بما قرّبه فيه في النهاية”" والتذكرة!, ثمّ 
قال: «ولو مزج المعتاد بغيره ففى السجود عليه إشكال». 

قلت: : لاينبغي الإشكال في الجواز إذا كان محل الجبهة مما يعتبر 
في السجود - غير المعتاد؛ وفي العدم إذا لم يكن كذلك كما هو واضح. 

واتمال أ المزج له مدخليّة في الممنع للمحكي عن فقه 
الرضاءَةِ 1 من من النهي عن السجود على حصر المدينة» لأنّ سيورها من 
جلودء وخبر ابن الريّان ن قال: «كتب بعض أصحابنا بيد إبراهيم بن عقبة 
إلى أبي جعفرُةٍ يسأله عن الصلاة على الخمرة المدنيّة» فقال: صل 
فبعا كان معمو لا يختوظة وله تضل على فا كان مغمو ل[ سيور 0 
الحديث. 

في غاية الضعف ؛إذ_مع عدم حجّية الأول منهما - يجب الجمع 
ينهدا وبين التفيوض "١"‏ الفسيفة الذالة على مسواق النسيدود على 
الخهرة بإرادة لمعب لت بالتسيور التى تكن مستورة فى الخوض» بل 
كانت ظاهرة بحيث لايحصل الواجب من السجود معها. 


. 50١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / مايسجد عليه ج‎ )١( 

(1) كما في كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 7٠١84‏ . 

() نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 317 . 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 77 . 

(6)افقذا الرضاتبات 7 الضلوات النتروفه ص 51 ستغدرك الوسائل؛ نات: ا سن اسوات 
مايسجد عليه ح "اج أاص .٠١‏ 

)1١(‏ الكافي: باب مايسجد عليه ح /اج ؟' ص 5١‏ تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب ١0‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح 14 ج ؟ ص 5١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مايسجد عليه ح 1 
اج وص 309. 

(0) منها المرسل الآتي في ص 71/, وانظر تهذيب الاحكام: المزار/ باب 519 ح ١١‏ ج 1 
ص 6". ووسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مايسجد عليه ح “اج ةء ص 509. 


وبه صرّح في الذكرى قال : «لو عملت بالخيوط من جنس ما يسجد 
عليه فلا إشكالء ولو عملت بسيور فا ن كانت مغطاة بحيث تقع الجبهة 
على الخوص صم السجود أيضاًء ولو وقعت على السيور لم يجزء 
مكلت رو نناين لانيو اطل دي اليوط "بجو رالسصيد 
على المعمولة بالخيوط»'" قلت: الظاهر إرادته التفصيل المزبور. 

وفي الحدائق: «لعلَ بناء الفرق في خبر ابن الريّان على أنّ مايعمل 
بالحتوط الكيود دنه كور المع رونا يك عق بالعيور فاليا 
تظهر من السعف أو تغطى على السعف فلا يقع السجود على السعف 
بالكلّية » فيكون النهي محمولاً على التحر يم أو لايحصل الجزء الأكمل 
متي الكراءةا" رعرع إن ناذكرنا ايها 

والظاهر أ ن الخمرة سجّادة صغيرة دون #المضككى مهن البسن. 

وكذا لاينبغى التردّد فى الثوب المتّخذ من نبات الأرض إذا لم يكن 
حرف الداد] ل" اوسن الحعا ني صقف ذ للف النبائك» إذ لينى الغراد 
مقا لمن فى النش والفتوى الشتخض دروسه علج سك هوا و السحود 
على قراب السيف والخنجر ونحوهماء وإلا لامتنع السجود على صنف 
الخشب المتخذين منهء وهو معلوم البطلان؛ ولعله لانصراف الملبوس 
في النصّ والفتوى إلى غيرهماء خصوصاً مع قوّة العمومات. 

فما فى التذكرة! من ان «القنب'" لايجوز السجود عليه إن لبس 


.1١ ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / مايجوز السجود عليه ج‎ )١( 

. ١609 ذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / مايسجد عليه ج /ااص 50060 . 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج ؟ ص 457 . 

(0) القنب ‏ بفتح النون والتشديد _: نوع من الكتان ن كما في القاموسالمحيط: ج١‏ ص ١١١‏ > 


قا لا بحوز السحوة عليه ب جح 7ش 1 يا 


عادة» لايخلو من منع يعرف ممّا هنا وما سمعته في المأكول» بل وما في 
الذكرى من أنّ «الظاهر القطع بعدم جواز السجود على القنب؛ لأنّه 
معتاد اللبس في بعض البلدان»)2"7. 

ما القطن والكتّان فالمشهور نصّاً وفتوى المنع» بل عن التذكرة”" 
والمهذب البارع”" والمقتصر! نسبته إلى علمائناء بل عن الخلاف” 
والمختلف'" والبيان" الإجماع عليه؛ بل يشمله ما عن الانتصار!» من 
الإجماع على منعه على الثوب المنسوج من أيّ جنس كان مضافاً إلى 
ماكان من الاجماعات السابقة على استثناء الملبوس من النبات الظاهر 
أو الصريح فيهما؛ لعدم ملبوسيّة غيرهما. 

ونه يدل خندثة مزاع تصوص انعتداء الدلتويى فهما ميف انا 
إلى خصوص خبر أبي العبّاس عن الصادقلية: «لايسجد إلا على 
الأرض أو ما أنبتت الأرضء إل القطن والكتّان». 
ه (قنب) ونبات يؤخذ لحاؤه ثم يفتل حبالاً كما في مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١6١‏ (قنب) . 
0) ذكرق العنيعة؛ الضلاة /ها بسحن عليه طن 111 . 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج ؟ ص 457 وفيه: «عند أكثر علمائنا» . 


(') المهذب البارع: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص .31١٠‏ 

(؛) المقتصر: الصلاة ص ؟١/‏ . 

(0) الخلاف: الصلاة / مسالة ١١7‏ ج اص 701. 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة / مكان المصلى ص 87. 

() البيان: الصلاة / مايسجد عليه ص 11 . 

(8) الانتصار: مسائل الصلاة ص 78 . 

(9) الكافي: باب مايسجد عليه ح ١‏ ج ؟ ص 72١‏ تهذ يب الاحكام: : الصلاة / باب ١0‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح 8١‏ ج ١‏ ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب مايسجد عليه ح 1 
جءةاض 7551: 


ب .ندءكٌمم ببسب جواهر الكلام(ج 8) 


وصحيح زرارة السابق'!" في الثوب الكرسف. 

وظير الأسيس التروي عن الشهبال عبن النادق ال ايد 
وورلأ مهد الا عبني الأرض: اوها انفة» ل" الماكول والقتطق 
والكتان نبي ا" 

وخبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه اق 
«عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو فى الضلاة ولايقدر على السجودء 
هل يصلح له أن يضع ثوبه إذاكان قطناً أو كتّاناً؟ قال: إذا كان مضطرًاً 

خلافاً المحكي عن السيّد في الموصليّات! والمصريّات الثانية'” 
مق الوا على التو المضتول ستهطا» لأله لو كدان نا سحطورا 
لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستئنافها مجرى السجود على 
التجا نه م ومعلوة ١ن‏ حرا لانهوى الو :ذلك 

نوع العالارف زلا :1 سمكة كونة معوما غير موحت لاا 
وثانياً: منع بطلا ناللازم؛ ودعواه عدم انتهاء أحد إلى ذلك ممنوعة عليه 
بل هو مقتضى المنع في كلام من عرفت الذين هو منهم في الجمل”"' 


ا ا 

(1) العض لتاب الزالحه الى الدالاس تعن لدت وسائل العية بات ١‏ فونابوات ما سعد 
عليه خ *ج 86 ص 544. 

(؟) فرب الاسناد: ص 81. وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب مايسجد عليه ح 4 ج 6 ص 5 560. 

(؛) المسائل الموصليات (رسائل المرتضى): المسألة الثالئة بج ١‏ ص ١174‏ . 

(0) نقله عنها العلامة فى المختلف: الصلاة / في المكان ص 81 . 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / في المقدمات ج 7 ص 59 . 


والمصباح”" والانتصار”' على ماقيل!". بل في الأخير من كتبه دعوى 
الإجماع على ذلك كما سمعت, اللّهم إلا أن يريد ماعدا القطن والكتّان 
من الثوب في معقده. 
ولخبر ياسر الخادم قال: «مرّ بي أبو الحسن ىذ وأنا أصلّي علن 
الطبري وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه فقال لي: مالك لاتسجد 


عليه؛ أليس هو من نبات الأأرض؟!0!©. 
وفيه: أنّه بعد تسليم السندء وعدم احتماله الالزام» بل ولا التقيّة ؛ 
للاستفهام فيه المنافي لمذهبهم محتمل لغير مانحن فيه» بل في كشف 
اللثام/ أن المقنع' صريح في كون الطبري ممّا لايلبس» وعن مولانا 
التقى"'ومولانا مراد'“ أ نّالطبري هو الحصير الذي يصنعه أهل طبر ستان. 
وخبر داود الصرمي: «سألت أبا الحسن الثالث نظ هل يجوز السجود 
على الكتان والقطن من غير تقيّة؟ فقال: جائز»!". 


.١١9 ص‎ "١ نقله عنه المصنف في المعتبر: الصلاة / مايسجد عليه ج‎ )١( 

(1) الانتصار: مسائل الصلاة ص 8” . 

(؟) كما في كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 7١5‏ . 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب مايسجد عليه وما لايسجد عليه ح 87١‏ ج ١‏ ص 518, تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١0‏ ج ١‏ ص ,١8‏ وسائل التسيعة: 
باب ؟ من أبواب مايسجد عليه ح 6 ج ه ص 7148. 

(0) انظر الهامش قبل السابق . 

(1) المقنع: الصلاة / مايسجد عليه ص 56 و757. 

(/1) روضة المتقين: الصلاة / باب ما يسجد عليه وما لاا يسجد عليه ج ؟' ص .١717‏ 

(4) التعليقة السجادية: ذيل ح 87١‏ ورقة 8/ا(مخطوط) . 

(9) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١3ج‏ اص ا 
الاستبصار: الصلاة / باب 4١ح‏ 7 ج كس © وشائل القبيحة ينات من ابوات 
مايسجد عليه ح 1ج هدص 588. 


:ا ب ل _ سسسب ب سسب جواهر الكلام (ج 8) 

وفيه: ‏ بعد الاغضاء عن حال داود فى السندء واحتمال إرادة غير 
سكود الضلذة بم النبجوة كيده والعواة لضرورة غميز الحقثةه :وارادة 
شجر القطن وخشب الكتّان» أو قبل اليبس أو قبل الغزل أو قبل النسج 
بناءً على جواز السجود عليهما في هذه الأحوال» وغير الجبهة من 
المساجدء وما في كشف اللثام'" من احتمال تعلق فك غير» فيه 
بالسؤالء وغير ذلك أنه محتمل للتقيّة أيضاً ؛ إذ لايلزم اللإمام الجواب 
إلا بما فيه مصلحة السائل وغيره من الشيعة من التقيّة أو غيرهاء وإن ألم 
عليه في سوال الحكم من غير تقيّة» ثم تعلم حينئذٍ بالمعارض الراجح 
والموافقة والتصريح بها في حديث آخر ... وغير ذلك. 

وخبر الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني: « تبت إلى أبي الحسن 
الثالث طب أسأله عن السجود على القطن والكبّان من غير تقبّة ولا 
ضرورةء ة فكتب إلىّ: ذلك جائز»”". 

وفيد أكثر مامرٌ وعن الشيخ”" احتمال إرادة ضرورة المهلكة. 

ولو أغضي عن ذلك كلّه فمن الواضح عدم صلاحيّة هذه النتصوص 
لمعارضة ماعرفت ؛ حتى نصوص استثناء الملبوس من النبات التي هي 
كالصريحة فى إرادة القطن والكتّان؛ لعدم اعتياد ملبوسيّة غيرهما منه, 
فمن الغريب ما عن المصئّف في المعتبر" من الميل إلى الجواز على 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 7٠١4‏ . 
() تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١4‏ ج اص 7١8‏ 

الاستبصار: الصلاة / باب ١88‏ ح ١7‏ ج ١‏ ص 577. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 

مايسجد عليه ح /اج ة ص 7318. 


(') راجع التهذيب والاستبصار من الهامش السابق . 
(]) المعتبر: الصلاة / مايسجد عليه ج ؟ ص .١١5‏ 


كراهة للجمع بين النصوصء مرجّحاً له على الجمع بينها بالتقيّة بن 
في سؤال بعضها اشتراط عدمهاء وتبعه الكاشاني7", وفيه ماعرفت. 

ولا فرق على الظاهر به ا ل لس موه 
غير واحد'" بل هو من معقد شهرة المدارك”"؛ للإطلاق نصّاً وفتوى, 
ولأنّ الصدق عليه قبل النسج أتمّ منه بعدهء وللتصريح به في 
المرسل الانى. 

فما فى كشف اللثاء'» عن التذكرة'" والنهاية'"' من الاستشكال 
فيه: من أنه عين الملبوس والزيادة في صفة» ومن له حيط قير 
ملبوس - ضعيف جدّاًء مع أنّ المحكي" عن النهاية أنه قرّب المنع 
فيها'” بلا إشكال, قال في الكشف: «وقرّب في نهاية الاحكاء!" جواز 


السجود عليهما قبل الغزل» وفى التذكرة!'" عدمه»7١".‏ 
قلت: الذي وجدته في التذكرة: «الكثّان قبل غزله ونسجه الأقرب 


.7475 الوافي: باب 48 من كتاب الصلاة ذيل ح 70ج 8 ص‎ )١( 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج 5 ص ,١١١‏ والشهيد الثاني في 
روض الجنان: الصلاة / فى المكان ص 735١‏ . 

() مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج 7 ص 511 . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 5١4‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج "' ص 157 . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 517. 

(/) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / مابسجد عليه ج ؟ ص 387 . 

(8) الصحيح تثنية الضمير. ومرجعه القطن والكتان المغزولان . 

(9 و١٠)‏ انظر المصدرين قبل السابقين . 

. 7١4 ص‎ ١ كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج‎ )1١( 


الملبوس والزيادة في الصفة» ومن كونه حينئك رِ غير ملبوس » ما الخرق 
الصغيرة نه لايجوز السجود عليها وإن صغرت جدَأ!". 

وعلى كلّ حال فقد عرفت أنّ المتّجه المنع مطلقاً» ومرسل الحسن 
ابن عليٌ بن شعبة في المحكي عن تحف العقول عن الصادق ليه : 

لامكل شو وريكون هذذاء الاينان فى مطفمة أو مشيرية أو ملسست قياة 
تجوز الصلاة عليه ولا السجود, إلا ماكان من نبات الأرض من غير ثمر 
قبل أن يصير مغزولاً فإذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاة عليه إل في حال 
الضرورة»!" غير صالح للخروج به عن الإطلاق المزبور. 

بل قد يقوى في النظر ‏ بمعونة ماسمعته في المأكول -المنع من 
السجود عليهما قبل وصولهما إلى استعداد الغزل؛ لإرادة الملبوس قوّة 
ولو احتاج إلى إبقاء أو علاج أو نحو ذلكء فتأمّل جيّداً. 

«و» كذا «لايجوز السجود على الوحل» الذي لاتتمكن منه 
الجبهة التمكّن الواجب اختياراً بلا خلاف أجده'”” أمّا مالم يكن كذلك 
من الوجل قلا إشكال :فى البحوة علية؛ لاتدمين الأرضن ».وما فيه مرق 
الأجزاء الماكتيهم الها لأقدم من مناشرة الحبية لجرك الأرؤياته 
منه قد استهلكت فيه. 

اباحعوا ا اسسير ا الات عه بيه 
إزالته للسجود الثاني ؛ لعدم مداق الابعال بالوضع الثاني مع عدمه!*, 





.1737 تذكرة انا : الصلاة 11111 تدص‎ )١( 

(ااخت اللقرل ما يحوويو اللناتى عى 70 وعائل القيمة الب اسن ابنواتها يع 
عليه ح ١١‏ ج 0 ص 581. 

(؟) ياتى نقل المصادر خلال البحث . 

(؛) الأولى تأنيث الضمير لرجوعه الى الازالة . 


مالا يجوز اللسجود عليه 9 له / 


لحصول الحجب عن غير المتلطخ به وعدم صدق تعدّد الوضع عليه 
بالنسبة إليهء ولا يجري مثله في الوضع الأوّل الذي يصدق فيه السجود 
على الأرض وإن كان قد حصل التلطّخ بذلك الوضع» ومثله السجود 
على التراب وغيره مع نداوة الجبهة بحيث يحصل اللصوق بها بالوضع , 
وتمام البحث في ذلك عند تعرّض المصئف لعدم السجود على كور 
العمامة في باب السجود. 

وعلي كل حال فقد عرفت أنّه لاخلاف في عدم جواز السجود على 
الوحل الذي لاتتمكّن معه الجبهة اختياراً ؛ لفوات مادلت عليه 
النصوص والفتاوى ممّا يعتبر في السجود'", ومونّقٍ عمّار: «سألته عن 
حد الطين الذى لايسجد عليه ماهو؟ قال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت 
على الأرض. ماي 

وفي مرسلي النوفلي وابن أبي عمير: «عشرة مواضع لايصلّى فيها: 
الطين ...»”" إلى احور 

وقن .يوق عار الآخر سأل الصادق نكل وزعق الرجل يضيبه المطر 
وهو في موضع لايقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعاً جافاً, 
قال: يفتح الصلاة» فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى» فإذا رفع رأسه 
)١(‏ كعدم ثبات الجبهة الوارد في خبر عمار الآتي. وانظر تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب 8 

ا ا لت 

وباب 8 من أبواب السجود ح ودج 3ص 700 و705و501. 
66 الكافي: : باب 4 اج اص ل تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١9/‏ 

مايجوز الصلاة فيه من اللباس مح 44 ج ؟ ص 8/ا7. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 


مكان المصلى ح ؟ ج ه ص ١17‏ . 
(5) تقدما في ص 20095 .01١‏ 


مء“لغل سس _ لس ب بي يي سسب جواهر الكلام (ج 8) 


من الركوع فليوم بالسجود إيماءً وهو قائم» يفعل ذلك حتى يفرغ من 
الصلاة, ويتشهد وهو قائم ويسلم»'". 
قال في الوسائل: «وقد رواه محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلا 
من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب؛ عن أحمدء عن ابن أبي عمير» 
عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله يد كذلك مع زيادة (وسالته عن 
الرجل يصلّي على الثلج؟ قال: لاء فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه 
وصلّى عليه...)!" فالرواية حينئذز صحيحة, مع أنّها بالسند الأوّل من 
المونّق الذي هو حجّة عندنا أيضاً. 
ولعلّه لهما قال المصئّف كالفاضل في القواعد" والشهيد في 
الدروس”» والمحقّق الناني في حاشية الإرشاد“ وابن فهد في 
الموجز": «فا ن اضطرٌ أومأ» للسجود» مضافاً إلى معلوميّة َه بد ليّته عنه 
في كل مقام يتعذر فيه » وإلى خبر أبي بصير قال: «قال الصادق َه : لمن 
كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم ايماء»" وموئّق عمّار سأله 
أيضاً «عن الرجل يومئٌ فى فى المكتوبة والنوافل إذا لم يجد مايسجد 
5 عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال: إذا كان هكذا فليوم في 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١4‏ صلاة الغريق والمتوحل ح ” ج ” ص .١76‏ وسائل 
الشيعة: باب ١6‏ من أبواب مكان ن المصلي ح 4 ج 0 ص ١173‏ . 

(1) تقدم الخبر مع تخريجه من مستطرفات السرائر والوسائل في ص 08١‏ . 

(') قواعد الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 59. 

(4) الدروس الشرعية: الصلاة / مايسجد عليه ص 59 . 

(6) حاشية الارشاد: الصلاة / فى المكان ذيل قول المصنف: «والوحل ...» ص 00١‏ (مخطوط). 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى المكان ص .١‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ١4‏ صلاة الغريق والمتوحل ح ١‏ ج 7 ص 16. وسائل 
الشيعة: باب ١60‏ من ابواب مكان المصلي ح " ج 0 ص .١5١‏ 


الصلاة كلّها»”" بل وإلى غير ذلك ممّا ورد فى خائض الماء'" ونحوه. 

لكن في جامع المقاصد" وفوائد الشرائع'» والمسالك١/‏ 
والمدارك”" وكشف اللثاه": «لابدٌ من الانحناء إلى أن تصل الجبهة إلى 
الوحل ؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور الذي لايخرج عنه بالخبر 
العزبور مم ضعفه». 

وكأنه اجتهاد فى مقابلة النصٌّ الذي قد عرفت حجّيته عندناء على 
أنه معتضد بما سمعته من السرائر وغيره» وبمعلوميّة عدم تكليف 
الشارع له بالتلطيخ المزبورء كما أومأ إليه في المحكي عن نهاية 
الإحكام بقوله: «إن امن من التلطيخ فالوجه عدم وجوب إلصاق الجبهة 
به إذا لم يتمكن من الاعتماد عليه»*. 


بل الظاهر عدم وجوب الجلوس عليه؛ للخبرين المزبورين»: 
وللتلطّخ المذكورء ولإطلاق الإيماء؛ واحتمال كون الجلوس للسجود 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١4‏ صلاة الغريق والمتوحل ح ؟ ج 7 ص .١126‏ وسائل 
الشيعة: باب ١6‏ من ابواب مكان المصلى ح ” ج هة ص .١1١‏ 

)١(‏ كخبر الحلبى عن أبى عبد اللْهة قال: «....سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة, 
فقال: إن كان في حرب فإنّه يجزيه الايماء. وان كان تاجراً فليقم ...» . 

الكافي: باب الصلاة في الكعبة ح ه ج ص 588 وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 

مكان المصلي ح 89١‏ ج 05 ص ١54١‏ و1115. 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج كص ١؟١١.‏ 

(4) فوائد الشرائع: الصلاة / مايسجد عليه ذيل قول المصنف: «ولا يجوز السجود على الوحل» 
ص 5060 (مخطوط) . 

(5) مسالك الافهام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص ١19‏ . 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ' ص 78 . 

() كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص ٠١4‏ . 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 777. 


)8 سسسب يببببسسسسسسسسحججببب جوأهر الكلام (ج‎ ٠٠ 
من المقدّمات التى تسقط بسقوط ذيها كالانحناء الذي ذكره الجماعة,‎ 
واحتمال تنزيل الإيماء في الخبرين وغيرهما عليه وإن بعد كما ترى»‎ 
خصوصاً مع عدم الداعي إليه, وخصوصاً مع ظاهر فتوى من عرفت به.‎ 
بل ربّما كان هو مراد المفيد'" كما يظهر من الذكرى!"- في‎ 
المحكي عن مقنعته من أنّ ركوع الغريق والمتوحّل أخفض من‎ 
سجودهء بل والصدوق حيث قال: «وفي الماء والطين تكون الصلا‎ 
بالإيماء, والركوع أخفض من السجود»'”", وإلا فحيث يكونان معاً‎ 
بالإيماء لاريب في اعتبار اخفضيّة إيماء السجود من إيماء الركوع كما‎ 
هو المستفاد من النصوص والفتاوى فى غير المقاه!' مؤيّدا بالاعتبار.‎ 
ولاجله إذ ا حكب فى الممدك صن الننها :113 والمسوطلة‎ 
والزرسئلة او التيراير 8 وجامم القمرائيه #تقى السقوة نر شاه‎ 
والمراسم'''" في الاوّل» فيجمع حينئذٍ بين كلام الجميع بإرادة من‎ 
كان متمكّناً من الركوع في الماء والطين بخلاف السجود فإنّ ركوعه‎ 


1 ©": 


. 7١60 المقنعة: الصلاة / صلاة الغريق ص‎ )١( 

(1") ذكرى الشيعة: الصلاة / صلاة الخوف ص 7١1‏ . 

(1) من لابحضره الفقيه: باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ذيل ح 77ج ١‏ ص ؟517. 

(؛) كخبر يعقوب بن شعيب الوارد في القبلة والذي تقدم فى ص ,١0‏ وخبر الصدوق الوارد في 
المريض الذي نقلناه فى هامش (1) من ص 7174 . 

(5) النهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص ١59‏ . 

(1) المبسوط: الصلاة / ذكر صلاة أصحاب الاعذار ج ١‏ ص 17١‏ . 

(/) الوسيلة: الصلاة / بيان صلاة الغريق والموتحل ص .١١37-١١60‏ 

(8) السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريان ج ١‏ ص 149 و7017. 

(1) الجامع للشرائع: الصلاة / قضاء الفوائت ص 1١‏ . 

.77 المراسم: الصلاة / في باقي القسمة ص‎ )٠١( 


فالآ يجوز اليج ة اجا ة ب يم ليه 


حينئذٍ أخفضء أمّا إذا كان فرضه الإيماء إليهما فلا ريب فى اعتبار 
اخنضنة انما السكوة: 

وقال :فى التووضروالمظ والوحل. كزان الأيماءو نولل سد 
فيهما جاز إذا تمكنت الجبهة»0". 

وكيف كان فالأقو ى في النظر الإيماء في المقام» وعدم وجوب 
لجلوس عليه حتّى للتشهد, بل يمكن كونه عزيمة لا رخصة كما هدو 
غير تند بالقام: عله لطهور اي ا فى الخبرين؛ 
لوقوعه في مقام توهّم الحظرء بل في الذكرى”" وغيرها'' تنزيل ذلك 
على تعدّر الجلوس. 

وفيه: أنه لادليل عليه ولعلّ مجرّد الوحليّة كاف في عدم 
الوجوب؛ لما فيه من التلطّخ, وقد يؤْيّده المرسل «أَنَ : النبي ل 
صلّى في يوم مطر ووحل في المحمل»!' وفي الذكرى أنه «رواه 
جميل بن دراج عن الصادق كلا”» ولعلّه أراد الصحيح المزبور 
ثوّقال: «وفي رواية أخرى عنه اق :(صلى رسول الهو 
على الت الشررقة فى بوه بو 101" رمتس فى كنات 


. 59 الدروس الشرعية: الصلاة / مايجوز السجود عليه ص‎ )١( 

.١1١١ ذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص‎ )١1( 

(؟) كجامع المقاصد: الصلاة / ما يسجد عليه ج كت ص ؟١١.‏ 

(1) نهايه الاحكام: : الصلاه 5 / في القبلة ج ١ص .4١٠5‏ 

(0) تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب 57 الصلاة ة في السفر ح ١1ج‏ "اص 737252. وسائل 
الشيعة: : باب ١8‏ من أبواب القبلة ح وج اص 560,. 

(1) في الفقيه والتهذيب والوسائل: «مطير» نعم مافي المتن مطابق للذكرق.. 

(1) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح 5 ج ١‏ ص 440. تهذيب الاحكام: »© 


ا ل ا 7777ب يبا أي الكلام (ج 8) 


أبى الحسن لهذ ''بالضرورة الشديدة»'" .كل ذلك مضافاً إلى نفى 
الحرع ومعاومية النتهولة والخنة فى هذه المله وير ذلك وال أعلمء. 
«ويجوز السجود علىالقرطاس» بلاخلاف أجدهفيه في الجملة 
كما اعترف به غير واحد”", بل اتّفاق الأصحاب محكيّ عليه صريحاً 
في جامع المقاصد؛' والمسالك”“ والروضة”" والمفاتيح”", فضلاً عن 
الظاهر فى التذكرة”“ والمدارك”"' وكشف اللشام! '"إن لم يكن محصّلاً. 
وتال متو ان «الجكال فى اصح دراه بت أبا عبد اللهظِةٍ في 
المحمل يسجد على القرطاسء, وأكثر ذلك يومئ إيمائ»"" بل عن 


د الصلاة / باب 55 الصلاة في السفر ح ٠١8‏ ج ا ص ,19١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب القبلة ح 4 ج 4 ص 577. 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 55 الصلاة في السفر ح ٠١94‏ ج اص .179١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب القبلة ح 0 ج 4 ص 551. 

. ١١١ ذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص‎ )١( 

(5) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في المكان ص حدم والبحراني في الحدائق 
الناضرة: الصلاة / مكان المصلي ج /ا ص 17 5. والطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / 
مكان المصلى ج 7 ص .519١‏ 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص ١16‏ . 

(65) مسالك الافهام: الصلاة / مابسجد عليه ج ١‏ ص ١9‏ . 

.؟75١7‎ ص١ الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج‎ )1١( 

(/1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١17‏ ج ١‏ ص .١11‏ 

(8) ندكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج " ص 1157 . 

(9) مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ‏ ص 519 . 

(١٠)كشف‏ اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 75١0‏ . 

33 كيفية الصلاة وصلبهااج اناج ان‎ ١0 تهديب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١١( 
ص 555, وسائل الشيعة: باب ل من ابواب‎ ١ ح ” ج‎ ١٠4١ الاستبصار: الصلاة / باب‎ 
.١500 ج 0 ص‎ ١ مايسجد عليه ح‎ 





جواز الوه على القرطاسس ا م 


محاسن البرقي" عن عليٌ بن الحكم عمّن ذكره مثل ذلك أيضاً. 

وقال ابن مهزيار في الصحيح أيضاً: «سأل داود بن فرقد أبا 
الحسن للد عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليهاء هل يجوز السجود 
عليها أم لا؟ فكتب: يجوز»"". 

وقال جميل بن درّاج في الصحيح أيضاً: «كره أبو عبد الله قة أن 
يسجد على قرطاس عليه كتابة»”. 


والنصوص والفتاوى مطلقة لاتقييد في شيء منها بالمتخذ من 
النبات كما في نهاية الإحكاء! والقواعد“ والتذكرة'" واللمعة”" 


والبيان وحاشية النافع'" على ماحكي عن بعضهاء ولا بما إذاكان من 

جنس مايسجد عليه كما عن حاشية الإرشاد''" والجعفريّة!١"‏ 

. 777 ص‎ ١4١ المحاسن: كتاب السفر ح‎ )١( 

(1) الاستبصار: الصلاة / باب ١1١‏ ح ؟ ج ١‏ ص 74, وسائل الشيعة: باب من أبواب 
مايسحد عليه ح 'ج مص 00"!. 

(؟) الكافي: باب مايسجد عليه ح ١7‏ ج ص 577. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح 88 ج ” ص ؛ ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب مايسجد عليه ح ١‏ 
ج وص 3601. 

(4) نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج اص .3١17‏ 

(60) قواعد الاحكام: الضلاة / مايسجد عليه ج ١ص‏ 9" .5١‏ 

. 157 تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج ؟ ص‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 17" 558 . 

(8) البيان: الصلاة / مايسجد عليه ص 737 . 

(4) حاشية النافع: الصلاة / مايسجد عليه ذيل قول المصنف: «ولا بأس بالقرطاس» ورقة ١77‏ 
(مخطوط) . 

)٠١(‏ حماشية الارشاد: الصلاة / في المكان ذيل قول المصنف: «والوحل ...» ص ٠‏ (مخطوط). 

.٠١” الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / في المكان ج ادص‎ )١١( 


ا ححت لح ع بو ل تسج و أ هن الكلاه (ج 8) 


وإرشادها'" والغريّة”". 
بل فى كشف اللثام: «إِنّما يجوز إذا انّخذ من النبات وإن أطلق الخبر 
والأصحاب؛ لما عرفت من النصّ والإجماع على أنه لايجوز إلا على 
الأرض أو نباتهاء ولا يصلح هذا الإطلاق لتخصيص القرطاسء بل 
الظاهر أَنّ الاطلاق مبني على ظهور الأمر»”". وإن كان ستعرف مافيه. 
بل في جامع المقاصد بعد أن قال: «إِنّ إطلاق النبات في عبارة 
القواعد يقتضى جواز السجود على القطن والكثّان» كإطلاق الأخبار» 
أجاب: بأنّ المطلق يحمل على المقيّدء وإلا لجاز السجود على المتّخذ 
من الإبريسم» مع أنّ الظاهر عدم جوازه!*, بل قطع في أوّل كلامه 
بعدمه , كما عن نهاية الإحكاه'” وغيرها'" الحكم بعدمه أيضاًء وظاهره 
والجميع كما ترى تقييد للنصٌ المعتضد بإطلاق الأصحاب من غير 
دليلء كما في الروضة'*والمدارك!"والمحكي عن الذخيرة''''والبحار"", 
١(‏ و1١)‏ نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 50١‏ . 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص .75١06‏ 
(؛) جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج كدص .١١8‏ 
(0) نهاية الاحكام: الصلاة / ما يسجد عليه ج ١‏ ص ؟717. 
(1) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في المكان ص .7١‏ 
() الدروس الشرعية: الصلاة / مايجوز السجود عليه ص ١9‏ . 
() هذه العبارة بلفظها غير موجودة في الروضة. وانما الموجود ماسينقله قريباً من انه تقييد 
للنص من غير فائدة . 
(1) مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج 7٠ص‏ 4 . 
)٠١(‏ ذخيرة المعاد: الصلاة / في المكان ص 585 . 
)١١(‏ بحار الانوار: باب 05١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١8‏ ج 86 ص ١60‏ . 


جواز اللسجود على القرطايس _ >»”»”؟”ٌ ملل [ [#[#آثآ#ظث 731 


ودعو ى أنه النصّ والإجماع على انحصار الجواز في الأرض وما 

نبتت» يدفعها: أنه بناءً على أن القرطاس حقيقة حقيقة أخرىء وأنّه استحال 
تالو رة وتعوها ل يي ا 0 
عدم صدق كونه من النبات عرفاً على معنى البعضيّة, لا على إرادة 
الاتخاذ منه ‏ لامحيص عن تخصيص ذذلك العام بنصوص القرطاس 
الصحيحة المعتضدة بما سمعت ؛ ضر ورة كونه على هذا التقدير من العاءٌ 
والخاض المطلقيى: 

وبناءً على أنه تابع للمتّخذ منه -إن حريراً فحريرء وإن نباتاً 
فنبات فهو وإن كان التعارض على هذا التقدير بين الدليلين بالعموم 
من وه لكن قد تزجع دانحن فيه بره ظهور اللادق النقاوي بقرينة 
ذكره ه مستقلاً عن ذكر النبات ‏ في إرادة الأعم ؛ بل لعل النصوضص كذلك 
أيها #ضرووة ا تدلو كان مي السحود عليه فنها نين بحنية القناتتة 
31 لتكلا لبق مسحب حملة فنا طلى البتكة دن لخدي رحو نكا اهو 
نادر بالنسبة إلى المتّخذ من القطن والكمّان الذي هو الغالب والمتعارف ؛ 
لما سمعته سابقاً من عدم جواز السجود عليهما في سائر الأحوال 

من الغزل وعدمه والنسج وعدمهء بل الظاهر تعارف اثخاذه من 
الملبوس منهما. . 

ودعوى أنّه قد خرج بالقرطاسيّة عن صدق الملبوسيّة عليهما ليس 
بأولى من دعوى خروجه بها عن صدق النباتيّة التي ليس في شيء من 
اسبب اك » على أنّك قد عرفت عدم كون مدار المنع فيهما 
على الود 

ولعلّه لذا يا بخروج جواز السجود عليه عن الأصل 


222 ر>>»<<+<+<ز< | ذ مم10 52 الكلام ١ج‏ 07 


بالنصّ الصحيح والإجماعء قال: «لأنّه مركب مسن جزءين لايصحّ 
السجود غليهماء وهما التورة:وما مازجها من القطن والكتّان ...»3 إلى 
آخره؛ فلا ريب حينئذٍ في أولويّة حيئيّة القرطاسيّة, فتعمٌ سائر أفرادها 
ويحكم بها على ذلك العموم. ' 

وبأنّه أقلّ أفراداً من ذلك العام فتكون دلالته عليها أقوى من 
دلالته على أفراده. 

وبأنّه على تقدير مراعاة النباتيّة تنسدٌ ثمرة جواز السجود على 
الفرظاض 4 لختضول القنك غالبا فن حفن المتكد منه» ومعد لأ شود 
السجود؛ لأ الشكٌ فى الشرط شك فى المشروط. 

ودقوى سل نكا هك عون ا سحو د عا متو ع كال شاه 
بها مع عدم حصول العلم المعتبر منهاء بل وكذا دعوى جوازه على 
القرطاس إلا أن يعلم أنه مما لايجوز السجود عليه ؛ لإطلاق النصوص ؛ 
قوونة افد يمه كتيل تسوصية عن ارادة الفات وا له لأزماقة فنها 
على نصوصه - لاينّجه العمل بإطلاق القرطاسء بل الشكٌ فيه كالشكَ 
فى باقى مايسجد عليه الذي لاريب فى اعتبار إحراز كونه منه ؛ لظهور 
انصوض :فى العررظتة# وير مها لانخنى: 

كر للد يهدانا الفاتى روسو يها من ا تدر راف ندا فسن 
افيد المززيوى؟ لله لابويله عن ححكم مخالفة الأغيل :قا أجراء 
النورة المنبثة فيه بحيث لايتميّز من جوهر الخليط جزء يتم عليه 
السجود _كافية في المنع» فلا يفيده مايخالطها من الأجزاء التي يصحّ 


. 5588 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج‎ )١( 


جواز السجود على القرطاسس  --‏ _ ل سس اباب 


السجود عليها منفردة . إلى آخره. و ن كان فيه مافيه كما ستعرف. 
لكن على كل تقدير لاريب في قوّة الجواز عليه مطلقاً حتّى المتّخذ 
من الحرير منهء فضلاً عن غيره» ولقد أجاد العالامة الطباطبائي في قوله: 

والادن في الفرسامن عم ماص ور من الحرير والدبات 0 

عرفت من النصٌّ والإجماع بل في منظومة الطباطبائي'” أنه لا اتتباس 

فيه في المذهب, وفي المفاتيح: بود فول" وأحيدا وان فر كما 
لاريصح عليه» 20 مضافا إلى فا ستمفكة من الإجماعات السابقة, بل 

يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه. 
وما كنا لنؤثر أن يقع بعد ذلك في نفس الشهيد'* منه شيء من حيث 

اشتماله على النورة المدعهلةة اليل ان يقال العا لس وهر 

القرطاسء أو يقال: جمود النورة يرد إليها اسم الأرض». 

ا كاوها لا نكي اومن ان جوز السجود هلي 

تصوضيا الا أنه رفع اليد عن النصّ والإجماع من هذه الجهة. . 
لكنّه غير تام أولاً: لما في كشف اللثام وغيره من أن «المعروف في 

عمله جعل النورة ولا في مادّة القرطاس ثم يغسل حتّى لايبقى فيها 

شيء منها»"" فليست حيئئذٍ جزءه؛ ويؤيّده أنه لم يتأمّل أحد من 


)١(‏ الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 5؟؟. 
(؟) الدرة النجفية: الصلاة / فى المكان ص 45 . 

(6) المصدر السابق .202 

(4) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١77‏ ج ١‏ ص .١54‏ 
(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص .١١٠١‏ 
(1) كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 7٠١6‏ . 


وح | ا احضو أن الكلام (ج8) 


الأصحاب في جواز السجود من هذه الجهة, وفي مفتاح الكرامة 
«إنْي لأعجب من الشهيدين والمحقّق الثاني كيف دا 
والصائعون لمن السسلمين والتضارئ قريبوى منهه وبين اظهرفي: 
ولا يسألونهم عن كيفيّة عمله!»7". 

وقانا: لما طرفت من فذة واو السعوه غلك الشورة معد السرق 

وثالثاً: لما ذكره في استثنائه وإن كان واضح الضعف, بل هو قد 
استبعد ثانيهما بعد ذلك» قال: «الأكثر اتّخاذ القرطاس من القنب» فلو 
انَخذ من الابريسم فالظاهر المنع, إلا أن يقال: ما اشتمل عليه من 
أخلاط النورة مجوّز له؛ وفيه بُعد؛ لاستحالتها عن اسم الأرضء ولو 
انَخذ من القطن والكتّان أمكن بناؤه على جواز السجود عليهماء وقد 
سلف, وأمكن أن المانع اللبس حملا للقطن والكتان المطلقين على 
المقيّد, فحينئذٍ يجوز السجود على القرطاس وإن كان منهما؛ لعدم 
اعتياد لبسه. وعليه يخرج جواز السجود على مالم يصلح لبس من 
القطن والكتان»)”". 

قلت: لايخفى مافيه بعد اللإحاطة بما ذكرنا وإن تبعه عليه فى كشف 
اللناء:فقال: إن اتَخَذْ القرطاس :مما لأبليس .ولا نؤكل مسن النبات 
فالجواز ظاهرء وإن اتَّخْذ من نحو القطن والكتّان فإن جاز السجود 
عليهما قبل الغزل لكونهما لايلبسان حينئذٍ فالأمر ظاهرء وإلا أمكن أن 
يقال: إِنهما خرجا في القرطاس عن صلاحيّة اللبس بتأثير النورة فيهماء 


. 50١ ص‎ ١ مفتاح الكرامة: الصلاة / مايسجد عليه ج‎ )١( 


فهما د ملبوسين فعلاً وقوّم!". 
بل أشكله في جامع المقاصد'" والروضة"'بأنّ تجويزه القنب منافي 


لما ذكره فاسابقا من أنقه وبين :فى يفظن البللاقه :وار ذلك يوكيت تيوه 
التحريم . ؛ بل لايخفى ظهور ماسمعت من كلامه في شدّة اضطراب الأمر 
م بورق" الماك ااي يجبا عه 

(و» كيف كان فلا خلاف ا 
إرادة المعنى المصطلح من الكراهة فيه كما فى الرياض©. وهو 
مطلق كالنافع" والقواعد" والتحرير” واللمعة!" والنناء 5 
والروضة"" والمدارك"" والمفاتيح”" والمنظومة02 


. تقدم المصدر قريباً‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص .178-١74‏ 

() الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 755 . 

(؛) فى ص ؟١/.‏ 

كا رياه السائل الفداةة رما شيعه عليد يض 1417 

(1) المختصر النافع: الصلاة / مايسجد عليه ص 37 . 

(/1) قواعد الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص .7١‏ 

(8) تحرير الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 74 . 

(1) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 73١‏ . 

)٠١(‏ الموجود فيه: «ويكره المكتوب لمدرك الخط القارئ». إلا أن المنقول هنا مأخوذ من مفتاح 
الكرامة.انظره:الصلاة/ مايسجد عليهج 7ص 101 وانظرالبيان: الصلاة/ ما يسجد عليه ص 17. 

. 731"١ ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج‎ )1١( 

. 50١٠ مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ' ص‎ )١١( 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١77‏ ج ١‏ ص ١54‏ . 

. 15 الدرة النجفية: الصلاة / في المكان ص‎ )١14( 


املف 





ا ا ا تحب ا | از الكلام (ج 4 


وغيرها"" والمحكى عن التهذيب'" والاستبصار" والمهزب!» 
والجامعء! ونها يتي الشيخ 5١‏ والفاضل". 

لكن عن المبسوط” والوسيلة!" والسرائر”"": «إنما يكره لمن 
اضيرة :وا حسن القراءة» وتجو اهافئ الدرروس 1ق 

واقتصر الكركي '" وثاني الشهيد ين" على التقييد بالمبصر. 

وفي التذكرة: «في زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال؛ ينشأ 
من الإطلاق من غير ذكر علّة؛ ولو سلّمت لكن الاعتبار بالضابط وإن 
خلا عن الحكمة نادرأً»06, 

وعن نهاية اللاحكام: «الأقرب الجواز في الأعمى»!05" أي عدم 
الكراهة. 


. ٠١6 كالنفلية: المقدمة السابعة من الفصل الاول ص‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح ٠١1‏ ج 7 ص .5١9‏ 

(*) الاستبصار: الصلاة / باب ١6١‏ ذيل ح 1ج ١‏ ص 5354. 

(؛) المهذب: الصلاة / ماتجوز عليه الصلاة ج ١‏ ص 77. 

(6) الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص .,/7١‏ 

. ٠١” النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من الثياب ص‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / ما يسحجد عليه ج ١ص‏ 765. 

(4) المبسوط: الصلاة / مايجوز السجود عليه ج ١‏ ص .1١‏ 

(4) الوسيلة: الصلاة / مايجوز السجود عليه ص 5١‏ . 

. 578 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / لباس المصلي ج‎ )٠١( 

. 759 الدروس الشرعية: الصلاة / مايجوز السجود عليه ص‎ )١١( 

)1١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 170. الجعفرية (رسائل الكركي): 
الصلاة / في المكان ج ١‏ ص ٠١”‏ . 

)١7(‏ مسالك الافهام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص ١174‏ (طبع مؤسسة المعارف الاسلامية). 

. 4758 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / مايسجد عليه ج‎ )١5( 

.7367 ص١ نهاية الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج‎ )١6( 


جواز السجوة على القرطاسسن > ا الإو 

والجميع كما ترى منافيٍ للإطلاق المزبور المعتضد بقاعدة التسامح, 
نعم فى البيان: «قد يتأكّد الكراهة بذلك»7", ولعلّه للشغل» ولما سمعته 
سابقاً في المصحف المفتوح» لكن لايخفى أنّ الكلام هنا من حيث 
السجود لمن حيث كونه بين يديه» فتأمّل. 

نعم لابأس بتقييد النصٌّ والفتوى بما إذا كان الواجب من محل 
الجبهة خالياً عن الكتابة» وإلآكان غير جائز إذا كانت الكتابة جرماً مما 
لايصحٌ السجود عليه حائلا بين الجبهة وبين القرطاس؛ لما دل فى 
محلّه على وجوب مباشرتها لما يسجد عليه ممّا لايصلح هذا الإطلاق 
-المحتمل أو الظاهر فى إرادة غير ذلك منه -لتقييده أو تخصيصه, 
خصوصاً مع كون التعارض بينهمأ من وجه. 

ما إذا كانت صبغاً أو ممّا يصمح السجود عليها فلا بأس ؛ لمعلوميّة 
عدم اعتبار الصبغ , وقاعدة عدم حلول العرض بغير حامله إِمّا غير 
مسلّمة ؛ لما نشاهده بالوجدان من اكتساب حلول الروائح الطيّبة 
والمنتنة بالمجاورة ونحوها على وجه يقطع بعدم انتقال أجزاءء وما 
غير متيراة شنرغا 4:و لد كان لأغبزةابلوق التحاسة ورائتتتها :واد 
التيمّم والوضوء باليد المخضوبة ونحوها من الأصباغ كما هو واضح. 

فما عساه يظهر من الذكرى من المنع منه في هذا الحال لاريب في 
ضعفه» قال: «ويختصٌ المكتوب أي فى الإشكال - بأنّ أجزاء الحبر 
مشغملة غالبا غلن شىء من الفعادن» إلا أن.يكون:فناك ييا يصداق 
عليه الاسم » وربّما يخيّل أنّ لون الحبر عرض والسجود في الحقيقة إِنْما 


ا يس 77 أ قن لكام (ج 8م) 


هو على القرطاسء وليس بشيء؛ لأنّ العرض لا يقوم بغير حامله, 
والمداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون» وينسحب البحث فى كل 
مصبوغ من النبات. وفيه نظر»0". 

وهوكما ترى في غاية الضعف بالنسبة إلى المصبوغ. بل لعل 
نصوص"'" السجود على المروحة التي تعارف في هذا الزمان صبغ 
سعفهاء وعلى الخمرة بناءً على ماقيل'" في تفسيرها من انها سعف 
مو اب ا كي ارب 

وظاهر الشهيد أنه قد فهم ٠‏ ن الت والتوى السجود على لكاب 
مو يو سو 0 
المحقّقين!» والشهيدين” والعلامة الطباطبائي'' وغيرهه”". 


. ١1١0 ذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص‎ )١( 

)١(‏ كخبر زرارة عن أبي جعفرءهة قال: «سألته عن المريض كيف يسجد؟ فقال: على خمرة أو 
على مروحة أو على سواك يرفع إليه. وَفو أفشل .من الا بماء إنّما كره من كره السجود على 
المروحة من أجل الأوثان ن التي كانت تعبد من دون الله. ونا لم نعبد غير الله قط. فاسجدوا 
على المروحة وعلى السواك وعلى عود» . 

من لابحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١79‏ ج ١‏ ص ,51١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١6‏ من ابواب مايسجد عليه ح ١0و١1‏ ج هص 5114. 

(؟) لم أجد هذا التفسير في الكتب المتوفرة. 

(4) جامع المقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص ١10‏ . 

(0) الروضة البهية: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 737١‏ . 

(1) الدرة النجفية: الصلاة / في المكان ص 11 . 

(0) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج " ص .10١‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / في المكان ص 511 . 


جواز السجود على القرطاس ل لل ل ل ل ل للا 


وعلى كل حال فقد ظهر لك من مجموع ماذكرنا انحصار ما يسجد 
عليه اختياراً في ثلاثة: الأرض والنبات والقرطاسء وأفضلها الأرض 
بلا خلاف ؛ لقول الصادق ع في خبر هشام بن الحكم: هحود 
على الأرض أفضل ؛لأنّه أبلغ في التواضع والخضوع لله (عرّ وجل) للن 
وضالة أيضاً إسحاق , بن الفضل «عن السجوهد على الخضصر 
والبواري؛ فقال: لابأس» وان يسجد على الأرض أحب إليّ ؛ فإنٌ 
زضول للم كان يحدة ذلك ان سكن عبيعة من ارقن ذأنا احيت 
لك ماكان رسول الله كاله يحبه)»!". 
بل عنهقةٍ أيضاً فى المروي عن العلل مسنداً””: «السجود على 
الأرض فريضة؛ وعلى غير الأرض سنّة»”* الذي أقوى مايقال فيه: إن 
المراد ثواب الفريضة» أو لأنّ الأرض هى المستفاد من إطلاق السجود 
في الكتاب العزيز”*؛ لما فيها من المبالغة في الخضوع, ولشيوع أنه 
وضع الجبهة على الأرضء ولغير ذلك. 
وأمّا احتمال إرادة الأعمّ منها ومن النبات من لفظ الأرض _فيكون 
السنّة حينئذٍ تعيّن شيء خاصٌ للسجود كالخمرة واللوح ونحوهما -فهو 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب علة النهي عن السجود على المأكول ح 817 ج ١‏ ص 577, 
وسائل الشيعة: با. ١7‏ من أبواب مايسجد عليه ح ١‏ ج 0ه ص 717 . 
)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١١9‏ ج ؟ ص .,5١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مايسجد عليه ح 4 ج 4 ص 718. 
(©) الخبر مسند إلى يعقوب بن يزيد ثم هو يرفعه إلى أبي عبد اللعلقة. ‏ .| 
(؛) علل الشرائع: باب 45 ح ؟ ج ؟ ص .58١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب مأايسجد 
عليه ح ”اج حص 31١‏ . 


(0) كقوله تعالى: «ياأيّها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربّكم» سورة الحج: الآبة 77 
وانظر سوره فصّلت: الآية / 3 وسورة النجم: الاية ا 


سحب بيب ب ب بي 1 بو ا تتح قراف الكلؤم لع م 


فى غاية الضعف, وإن قيل7": نه قد يشهد له المرسل: «السجود على 
الأرق سهوعل القمر مت #الكن حمل هذ على آراةة الفمفيل 
النناكب فيوافق الخير الأ( ل حيفد اوان: 

وخبر جابر المروي عن مجالس ولد الشيخ مسنداً عن النبئ ي: 
ب(اتمعاة عيضا ثراء سلى على وسادة فا حدها فر بها واقة 
غود ليِصلى عليه فأخذه فرمى بده وقال :على الأرض إن استطعت» 
وإلا فأوم إيماة...»'' الحديث. الذي حمله فى الوسائل على استحباب 
اعبار الأرظ الك رعذ أن ابحكمل ذه النسيخ» أو الكتراهنة فنى اول 
الاسلام من أجل الأوثان» أو صغر العود جداً بحيث لاتتمكّن الجبهة 
منه!', والاامر سهل. 

وأفضل: رضي تربة سيّد الشهدا نك قطنا ومسي ولد كناد 
الصادق هه لايسجد إل عليها تذللاً له واستكانة كما عن إرشاد 
الديلمي”, وعن مصباح الشيخ بسنده إلى معاوية بن عمّار 4 «ركان 
لأبي عبدالله م خريطة د يباج صفراء فيها تربة أبي عبدالله الحسين 446 
فكان إذا حضرته الصلاة صبّه على سحّادته وسجد عليه ثمّ قال عليه : 
و ل 0-007 2 اص 848. 


2( أمالى 56 3 الثالث عشر ج ١ص‏ 551 وسائل الشيعة: باب ١60‏ من ابواب 
مايسحد عليه اج هص .5١60‏ 

(غ) وسائل الشيعة: ذيل الهامش السابق. 

(0) ارشاد القلوب: الباب 71 من الجزء الأول ص .١١0‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب 


فا تجوز السو عليه اقطرارا سحيو وح ا 7 ال 


إن السجود على تربة أبي عبد اللهيةٍ يخرق الحجب السبع»7". 

وف مموييل النتقنه عه انا شاه السيدرة مان طنين قير 
الحسين نه ينور إلى الأرضين السبعة ...»70. 

وفي توقيع الحميري المروي عن الاحتجاج لمّا «كتب إلى صاحب 
الزمان عه يساله عن السجود على لوح طين القبر. هل فيه فضل؟ 
فأجات: بحو ذلك وفيه الفقل بيع © 

(و» على كلّحال ف« لا» يجوز أن (يسجد على شىء من بدنه» 
أو غيره ممّا هو ليس أحدها إجماعاً» ونصوصاً“ 9ذ» أمّا إذا اضطه 
من تبريد شيء منهاء ولاعنده غيرها من النبات والقرطاس -_سقط عنه 
ذلك اجماعا" أوكقرورة وتضصوض) "اميه او فقو ار ولا بسقط 
اذا الضلاة تدز لك كنع غير هيه الث تل عد | الطهو د يرن 


)١(‏ مصباح المتهجد: في تمام الصلاة في مسجد الكوفة ص 177. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
ابواب مايسجد عليه ح "اج هدص .73١1١‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب مايسجد عليه وما لايسجد عليه ح 879 ج ١‏ ص 118, وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب مايسجد عليه ح ١‏ ج 0 ص 3106. 

(9) الاحتسايم + تؤقيفات الداحية المنقسة ض 114 ونسائل الشيحة؛ بنات:1 اميق أبوات 
مايسجد عليه ح ؟.ج 0 ص 717. 

(؛) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / مايجوز السجود عليه ج ١‏ ص 85. وابن 
سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / ستر العورة ص .,,١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / 
ما يسجد عليه ج١‏ ص 15 والكركي في جامعالمقاصد: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 1717. 

(0) منها خبر ابىالعباس وخبر الاعمش المتقدمين في ص١١1-‏ 1 .,/١‏ 

() أنظر الهامشن قبل السابق. والسرائر: الضلاة / لباس المصلى ج1١‏ ضن١0/1؟..والبيان:‏ الضلاة / 
مايسجد عليه ص 17. ومدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج 7ص 70١‏ . 

() ياتي التعرض لبعضها في اثناء المبحث . 


لكن مقتضى الأصل وقاعدة الميسور وغيرها عدم وجوب بدل 
عليه عن ذلك» بل يقتصر على ماتمكن منه من باقي مايعتبر في 
السجود حتّى وضع الجبهة وتمكنها على شيء ممّا لايصحٌ السجود عليه 
من نوب أو يد أو جلد حيوان طاهر أو غيرها؛ تحصيلاً للوضع الواجب 
الذي لم يكن وجوبه مشروطاً بحصول مايصح السجود عليه, وإنما هو 
واجب اخرء بل ستعرف فى باب السجود إن شاء الله عدم توقف تحقّق 
11 | 

إلا أنّه قد ذكر المصنّف وغيره”" بل لا أجد فيه خلافاً صريحاً بينهم 
أنه إيسجد» حيئئذٍ على ثوبه. فإن لم يتمكن فعلى كفّهه أي 
رو و ابح" حصن الج . بين المسجدين؛ وعلى كل حال 
فظاهرهم أنه بدل اضطراري يعتبر في الصحّة كالاختياري. 

ولعلّه لصحيح القاسم بن الفضيل: «قلت للرضاءظة: جعلت فداك 
الرجل يسجد على كمّ قميصه!” من أذى الح والبرد؟ قال: لابأس به»؟,. 

وخبر أبي بصير: «قلت لأبي جعفر هه إنّي أكون في السفر فتحضر 
الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي» كيف أصنع؟ قال: تسجد على 


١١‏ كالشيخ : فى النهاية: الصلاة / مايجوز الصلاة فيه من الثياب ص ا والعلامة في النهاية: 
الصلاة / مايسجد عليه ج ١ص‏ ١951و‏ 511 والشهيد في البيان: الصلاة / مايسجد عليه 
ص 77 . 

(1) أي خبر أبي بصير الآني عن قريب . 

[8) فى المصدر: «اكمّه» ذل ك2 تيه 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح 1 ج ” ص 1 ,7١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١84‏ ح ٠١‏ ج ١‏ اص 577. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مايسجد عليه 
ح اج وص 500. 


ما يجوز السجود عليه اضطراراً ص هاي 


بعض ثوبك» قلت: ليس عليٌ”" ثوب يمكن أن أسجد على طرفه 
ولا ذيله؛ قال :ه: اسجد على ظهر كفّك ؛ فإنّها احدى المساجد». 

وخبره الآخر المروي عن العلل: «قلت لأبي عبد الله اقة: جعلت 
فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في 
سراويل ولا يجد مايسجد عليه؛ يخاف ان يسجد على الرمضاء 
أحرقت وجهه.ء قال: يسجد على ظهر كمّه ؛ فإنّها أحد المساجد»”. 

وخبره الثالث سأل أبا عبد الله لذ «عن الرجل يصلّي في حر شد يد 
يخاف على جبهته الأرضء قال: يضع ثوبه تحت جبهته»!4. 

وخبر عيينة بيَاع القصب: «قلت لأبي عبد الله لكة: أدخل فى 
المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره ه أن أصلّي على الحصى ف اسينطا 
ثوبي فأسجد عليه؟ قال: نعم ليس به بأس»)00. 

وخبر احمد بن عمر: «سالت ابا الحسن نه عن الرجل يسجد على 
كمّ قميصه'" من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح 


)١(‏ فى الاستبصار بدلها: كلّ. 

(1)تهذيت الالجكاء: الضلاة ياب 6 كينية الفتلاة وطنتها كوم لاضن 05 الاتعساز: 
الصلاة/ باب ١84‏ ح 5 ج ١‏ ص 5*7, وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب مايسجد عليه 
ح وج وص .50١‏ 

(؟) علل الشرائع: باب ١غ‏ ح ١اج‏ “اص 258١٠‏ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب مايسجد 
عليه ح ١‏ ج 0 ص .50١‏ 

(4) من لايحضره الفقيه: باب مايصلى فيه وما لايصلى ح 8١١‏ ج ١‏ ص ,51١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من ابواب مايسجد عليه ح 8 ج ة ص 505. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 6ج اص 07 الاستبصار: 
الصلاة / باب ١484‏ ح 8ج ١‏ ص 77, وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب مايسجد عليه ح ١‏ 
اج وص 700. 

(1) في الاستبصار: كم ليقيه. 


«#/ ايم سي م ب ا م ب ب بحسن واف الكلذم ع ) 

أوظيرو مقا لا سهد علي ؟:فقال ؛ لاباس يه 

ابي الحسن عه : هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحرّ 

والبرد ومن الشىء يكره السجود عليه فقال: نعم ا 

جعفر مايه : إنا نكون بارض باردة يكون فيها الثلج, افنسجد عليه؟ قال: 

لاء ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطنا أو كبّاناً»”. 

وخبر علىّ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه اقة 
«عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجودء 
هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كبّاناً؟ قال: إذا كان مضطرأ 

فليفعل)»!*. 

لكن قد يناقش فى دلالة ماعدا الأخيرين على البدليّة المزبورة: 
ما الأول -فمع احتماله إرادة وضع شىء مما يسجد عليه من 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح ج اص ,750١7‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 1848 ح ١١‏ ج طن الا وتوائل السيفةرياته انمق انواته نا د عاد 
ج آ مص .530١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 60 كيفية الصلاة وصفتها ح 4 ج "اص ,”0١7‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١84‏ ح ١١‏ ج ١اص‏ 577 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مايسجد عليه 
حأاج 6ص .١50١‏ 

(9) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 60 كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١”‏ ج اص 3508 
الاستبصار: الصلاة / باب ١84‏ ح 7 ج عن ا ادوسائل التمسة يات 1:فين ارات 
مايسجد عليه ح لاج هة ص .50١‏ 

(؛) تقدم فى ص 5 ./١‏ 


| رخ و السكوة عليه اقطرار ] يي ب حت ب تآ ب ذأ اي 
التمكن عمّا يسجد عليه الذي من النادر فرض تعذره» بل من المستبعد 
إمكان وقوفه ووضع يديه دون جبهته التي تحتاج إلى زمان أقصر من 
الوقوف بمراتب» بل من المستبعد تعر تحصيل شيء من النبات, 
أو تبريد شيء من الأرض ولو بوضع 007 بوضع شيء منها في توبه 
مع انتظاره مدّة أو نحو ذلك ليس فيه إلا نفي البأس المحتمل أو الظاهر 
فى إرادة نفيه بعد تعذر الواجب عليه ؛ لأنّه أحد مايحصل به استقرار 
الجبهة ووضعهاء لا لأنّه بدل تفسد الصلاة بعدمه فى هذا الحال 
كالسيعه الاحعارن. ْ 

وار ين - مع أنّ في سنده عليّ بن أبي حمزة البطائني 
الكذاب المتّهم, الذي هو وأصحابه أشباه الحمير وأجلس في قبر ' 
فضرب بمرزبة!"' من حد يد امتلاً منها قبره سم 
ولا في الخبر الأول يمكن كون المراد منه الدلالة على بعض أفراد 
مايتوقّى بها عن حرّ الرمضاءء ويحصل معها استقرار الجبهة, لا أن 
المراد وجوب خصوص الثئوب على جهة البدليّة الاضطراريّة ‏ والتعليل 
باحق الما جه ررادنسته ١‏ نهآ ادها معضا بها اتعترار الحبيةفكوة 
حينئذٍ ظاهراً فيما ذكرناه لامنافياً. 

ومثله خبره الآخر المروي عن العلل» بعد الإغضاء عن سنده, 
وعن باقي مايحتمل فيه ممّا عرفت بل وخبره الثالث. 

وكأ تقد هذا التعتو رفن هده النبارة وتسوداميقا باقعا 
١(‏ و؟) انظر اختيار معرفة الرجال: ح 014/ فما بعده و8177 فما بعده بج" ص ١06‏ وص 17/. 


(") المرزبة: عصاة كبيرة من حديد تتخذ لتكسير المدر. مجمع البحرين: ج ص 19 (رزب). 


ا مسيوجبحت _ب7بب الل7077 ا 7 بأ لزن الكلام ١ج‏ 00( 


العرف ؛ ضرورة ظهوره فيه [ان 1" المراد التعليم ووجوب الاستقرارء 
وأنّه لاينتقل إلى الإيماء بحرارة الأرض وبرودتها ونحوهماء فإنّ له 
طريقاً بأن يضع ثوبه ونحوه ممّا يحصل معه القرار الذي لايسقط 
بتعذر اللارض. 

هذا إن لم نقل: إن المراد منه وضع مايسجد عليه على ثوبه كما 
سمعته سابقاًء بل لعلّه هو الظاهر من خبر عيينة بقرينة أنه كان في 
البلاد؛ ومن المستبعد بل المقطوع بخلافه عدم إمكان تحصيل شيء 
يسجد عليه فيها من حجر بارد أو نبات» لا أقل من أن يصلّي في موضع 
ذي ظلال أو على بوريا أو حصير أو نحوهماء على أنّ مجرّد كراهته 
لايصلح عذراًء فهو ما مراد منه ماذكرناء أو محمول على التقيّة. 

ولا غرابة في السؤال عن ذلك على الأوّل؛ إذ لعلّه لم يكن متعارفاً 
في ذلك الزمان وضع شيء من الأرض والسجود عليه» بل قد يدّعى أن 
المنصرف من السجود على الأرض خلافه. 

وخبر أحمد بن عمر الذي في سنده مافيه, ومحتمل لبعض 
ماسمعته أيضاً ‏ ليس فيه إل نفى البأس الذي لا دلالة فيه على البدليّة 
المزبورة؛ بل هو على عدمها أدل؛ ومثله خبر محمّد بن القاسم» بل لعل 
عبارة المصتف وغيرها ممّا تعرّض فيها لهذا الحكم لايراد منها البدليّة 
المذكورة التي هي كبدليّة التيمقم عن الوضوء. 

نعم قد يظهر من مرسل منصور بن حازم وخبر علىّ بن جعفر بدليّة 
خصوص القطن والكنّان في حال الضرورة؛ ولعلّهما لأنهما من النبات, 
)١(‏ كذا في جميع النسخ. والأولى إمّا تبديل كلمة «فيه» الى «في». أو اضافة الواو قبل «ان». 


او تبديل «ان» ب «اذ» . 


ما يجوز السجود عليه اضطراراً سي تبني 


إلا أَنّه مُنع السجود عليهما اختياراً للنصوص السابقة المتضمّنة اعتبار 
عدم الملبوسيّة» فالجمع حينئئذٍ بينها بالاضطرار وعدمه ‏ بشهادة 
الخبرين المزبورين ‏ ممكن, وقد يحمل الثوب في النصّ والفتوى 
علنهما آنا اذاكا ومن صرف أورشعر أو تحوهنا. 

ومن هنا قال في الرياض بعد أن حكى عن جماعة الترتيب بين 
الوب والكف, وأَنّه لم ينقل فيه خلاف: «ريّما يشعر به الخبران أ 
خبرا أبي بصير المروي أحدهما عن العلل المتقدّمان آنفاًء ثم قال: _ولا 
دلالة فيهما على الترتيب بل ولا إشعارء فيشكل إثباته بهما [على 
القاعدة]1" أيضاً إذا كان الثوب من غير القطن والكثّان من نحو الشعر 
والصوف ؛ لعدم الفرق بينهما وبين الكفّ في عدم جواز السجود عليها 
اختياراًء واشتراك الضرورة المبيحة له عليها اضطراراً» نعم لوكان من 
القطن والكتّان أمكن القول بأولويّة تقديمهما على اليد بناءً على الفرق 
بينها وبينهما في حالة الاختيار (بالإجماع على العدم فيها نصّاً)" 
وفتوىء فتقديمهما عليها لعله اولى»'". 

قلت: قد يناقش فى عدم إشعار أُوَّلهما بالترتيب؛ ضرورة ظهور 
قولهحْيةٍ فيه: «اسجد على بعض ثوبك» بالوجوب التعييني المقتضي 
لعدم ثبوت فرد آخر معه فى هذه المرتبة» والأمر بالسجود على ظهر 
الكفٌ -جواب فرض انتفائه فيه وفي خبر العلل _لاينافيه ؛ إذ لايقتضي 
تبوت الاجتزاء به في تلك الحال؛ بل هو يجامع الترتيب والتخيير» 
)١(‏ في المصدر بدله: بل وبالقاعدة . 


(؟) في المصدر بدله: بالاجماع على العدم فيها حينئذٍ. والخلاف فيهما نصاً .. 
(*) رياض المسائل: الصلاة / مايسجد عليه ج 7اص .191-19٠0‏ 


سل ا 7 ا 11 1 الكلام (ج م0 


فظهور التعيين حينئذٍ من الأوّل لا معارض له. 

كي ١‏ أل الاعاية ان ور اسان فريطى كونه قطنا أو كتانا هما 
سمعته بعد ظهور مرسل منصور بن حازم»؛ بل وخبر علي بن جعفر بناءً 
حينئذٍ إرادة القطن والكتان من الثوب في النصوص المزبورة. 

نعم قد عرفت المناقشة فى أصل ثبوت بدليّة الكفّ ونحوه عن 
الأررض على «وبحة دكون كيذلدة الفيكم عن ضوعت بل نهو انح أذراد 
الأفراد التى يحصل معها استقرار الجبهة من دون مراعاة لما يسجد عليه 
الذي قد سقط بفرض التعذرء ولا دليل على بدليّة خصوص غيره عنه. 
الك بجعا ن غيرها علها معارضن نبال قيرره من النفئة وتحوها: 
ومجرّد الاحتمال لايصلح لان يكون مدركا لحكم شرعيء» خصوصا 
وفي بعضها'": «نسجد على مافي السفينة وعلى القير؟ قال: لابأس» ممّا 
هو ظاهر فى إرادة الاضطرار لا بمعنى البدليّة» وقول الصادق عله : «القير 

بل قد يعطي التأمل في إطلاق نصوص القير مع غلبة استصحاب 
انك قد سمعت عدم الخلاف فيه وغير ذلك ممّا لايخفى بعد الإحاطة 
)١(‏ في بعض النسخ: تقدير . 1 


.15١ كما في خبر ابراهيم بن ميمون المتقدم في ص‎ )١( 
.19١ (؟) تقدم فى ص‎ 


ما يجوز السجود عليه اضطراراً لاسي 


بما ذكرنا أنه لابدليّة أيضاً فيهما على الوجه المزبور. 

نعم يمكن لخبر منصور بن حازم وعليّ بن جعفر الحكم بالندب, 
وكأنّه لذا ترك التدض لأصل هذا الحكم بعضهم'" مقتصراً على بيان 
انحصار السجود في الثلاثة المزبورة ؛ إذ الظاهر أن ذلك منه لعدم بد لي" 
عنده بالمعنى المصطلحء بل الكل تشترك في الجواز للضرورة التي هي 
مسقطة للتكليف بأحد الثلاثة» ولم يبق مخاطباً بعد إلا بما يتمكن معه 
من السجودء فله حينئزٍ إقرار جبهته على أيّ شيء يكون. 

ولآزوي فى :قو هذا إن لم تعفد الماع على بخلافه ولو بإلتكان 
حمل عبارات الأصحاب على عدم إرادة البدليّة الاصطلاحيّة مما 
ذكروه فيها وإن كان بعيداً في بعضها: 

قال في النافع: «ولا يجوز ان يسجد على شيء من بدنه» فإن منعه 
الحرٌ سجد على ثوبه, ويجوز السجود على التلج والقير وغيره مع عد 
الأرض وما ينبت منهاء فإن لم يكن فعلى كقّه»'". 

وقالقى التحرير :اذا اط هاز ان سعد على المعا .وركذا 
جوع الشرق رالد ب لشف ونان نه 1لا بجوو امود حا 
بدنه, فأ' ن خاف الحرٌ سجد على ثوبه؛ فإن ع تلق مون على نه 
الوه عن الدع والكا وال الضرونة أولى من التلج»'* 

وقال في البيان: «ولو منعه الحرّ سجد على ثوبه, فإن تعذر فعلى 


. 26 كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ' ص‎ )١( 
في , بعض النسحم: يل ليتف‎ )1( 

(؟) المختصر النافع: : الصلاة / مايسجد عليه ص 37 . 

(غ) تحرير الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 0 


ا ا ا (ج 8) 


كفّه ‏ وفي ترجيح المعدن على النبات الملبوس نظرء نعم هما أولى من 
الثنلج, وهو اولى من الكفٌ»7". 

وقال فى الدروس: «ولو اضطرٌ سجد على القطن والكتّان لا اختياراً 
على الأصمّ فإن تعذّر فعلى المعدن أو القير أو الصهروج؛ فإن تعر 
فعلى كفّه ‏ ثم قال: ولو خاف في الظلمة من أذى الهوام وليس معه إلا 
الثنوب جاز السجود عليه ولو خاف على بقيّة 2 بقئة الأخضاء ولو اوقاءة 
جاز الإيماء» وكذا فى كل موضع فعد و اللسحرة ا 

0 الذكرى: وأو وجد مليوس من إيات الأرض فهو أولى من 
57 مشيرأبه إلى الخير السابق فم قال. بر اليل افيه 

من السجود على الأرض حيّة أو عقرباً أو موذياً ولم يكن عنده شيء 
سح عليه غين التو جار السجوه علية. إلى أن قال دولى تعدر 
الثوب وخاف على بقيّة الأعضاء جاز الإيماء. وكذا في كل موضع 
قد رما سه قل ثم ذكر خبر عمّار عن الصادق عَيّةٍ الذى ذكرناه 
فى السجود على الطين00. 

إلى ع تكسن الغبا راتت القى لم تعد ناهذا من التضيوطن صن 
وشو يافيها :]لجرا :]الي عزنا جار نيوا البو على ثري 
)١(‏ البيان: الصلاة ا 0 
)١(‏ في المصدر: ولاا. 
(") الدروس الشرعية: الصلاة / مايجوز السجود عليه ص 01 
(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / مايسجد عليه ص ١7١‏ . 
)060( المصدر السابق: ص ١١‏ . 
(3) في ص .7١8 2-1١7‏ 





اعتبار خلو موضع الجبهة عن النجانة سس قال 


والكف والقير والقفر بل والثلج في احتمال» وأنّ مورد الأمر بالأوّلين أو 
الآوّل منهما منع الحرٌ والبرد بل «ومن الشيء يكره السجود عليه» كما 
في خبر محمّد بن القاسم'", ومورد الأمر بالسجود على القير والقفر أو 
مافي السفينة عدم التمكّن من أصل الأرض لا من مباشرتها لحرّ أو برد 
مثلاء فعلى تقد ير البدليّة لعل الاقتصار على هذا أولى. 

اما عد بقيّة المعادن من الذهب والفضّة ونحوهما فلم نجد لها أثراً في 
النصوص فضلاً عن تعارضها مع النبات الملبوس ولا النبات المأكول ؛ 
بل ليس في النصوص تعرّض أيضاً لتعارض القير والنبات الملبوس, 
وكأن التعدي إلى بقيّة بقيّة المعادن من نصوص القيرء ل د ترى» 
والفسالة غير ميدكرةاقى كلندات ال ضكانيةه. وان المو فى الصوات: 

(و» كيف كان ذ«الذي ذكرناه» من اعتبار أحد الدلاثة (إنّما 
يعتبر في موضع الجبهة لا في بقيّة قي نه المسا جد حدافا او روف" 
مستفيضة أو متواترة» بل ضرورة من المذهب أو الدين #و»4 لكن 
«يراعى فيه» وفيها أن #يكون تملوكا | ومأذوناً فيه» على حسب 
ماسمعته في مكان المصلّي الذي منه مواضع السجود. 

وقد تقدّم تفصيل البحث فيه «و» في أنه يختصّ موضع الجبهة 
عنها ب(أن يكون خالياً من النجاسة4 وإن لم تكن متعدّية «و» 


. 77 تقدم فى ص‎ )١( 
. 50١ (؟) نقله في مدارك الاحكام: الصلاة / مايسجد عليه ج 7اص‎ 
فنها شين أبى حمزة قال: «قال أبو جعفريُةٍ: لا باس أن تسجد وبين كفيك وبين الاارض‎ )5( 
ْ ثوبك».‎ 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح ات ةا ص 504 وسائل‎ 
.505١ الشيعة: انظر باب © من ابواب ما يسجد عليه ج ئخحص‎ 


حينئذٍ ف «إذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه 
وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء منه» لما سمعته مفصّلاً 
في الإناء.ين من جريان الشبهة المحصورة مجرى النجس عند الشارع 
في كل ماان حرطاية قيارو وعد جبريان الاستصحاب وقاعدة 
الطهارة فيها ١و4‏ إن توهّمه بعض متأخَري المتأخَّرين!". 

عم لازيب في أله يجوز السجود في المواضع السٌسعة» 
وغيرها مما هوليس بمحصور «دفعاً للمشقة» وللنصوص'" 
المستفيضة التي اغترٌ بعض متآأَخَري المتأخّرين" بعمومها فأدرج 
المخصو رفوا ولا عماته يميه 01 والسرة التمعلية در وعدن ذلك 

لكن ليس فى النصوص لفظ المحصور وغيره؛ ولذا اختلف فى 
تعريفه كما حرّر في غير المقام, لكن في كشف اللثام هنا: «لعل 
الضابط ان مايؤدي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالبا فهو غير محصورء 


)١(‏ كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في المكان ج ؟ ص ,.١75 ١77‏ والسيد 
المعاد: الصلاة / فى المكان ص 53 . 

)١(‏ كخبر عمار عن أبي عبدالله ليه قال: «... كلّ شيء نظيف حنّى تعلم أنه قذر. فإذا علمت 
فقد قذر. وما لم تعلم فليس عليك». 
' تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ؟اح اج ١١اص‏ 4 .» وسائل الشيعة: باب 707 من 

(؟) انظر الهامش قبل السابق . 

(؛) نقل الاجماع في جامع المقاصد حيث قال: «الظاهر أنه اتفاقي» انظره: الصلاة / ما يسجد 
عليه ج "١‏ ص .١17‏ 

وممن قال بذلك: العلامة في القواعد: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص ,7١‏ والشهيد 

الاول في البيان: الصلاة / مايسجد عليه ص 17. والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / 
في المكان ص 514 . 


اعتبار خلو موضع الجبهة عن النجاسة سس اتاو 
كما أن اجتناب شاة أو امرأة مشتبهة في صقع من اللأرض نودي إلى 
الترك غالبا»0". 

قلت: ربّما رجع إلى التعريف بما في اجتناب نوعه حرج نوعي 
وعدمهء ولعل الإيكال إلى ماجرت السيرة بالتجنّب عنه وعدمه؛ء أو إلى 
ماظهر من النصوص تناوله وعدمهء والمشكوك فيه على قاعدة المنع - 
وقد يحتمل العكس اول 

وكيف كان ففى الذكرى أنّه «لو سجد على النجس أو المغصوب 
فكالصلاة في النجس أو فق المكان التعصوي فى ميم الأحكاء: 
ولو سجد على غير الأرض ونباتها أو على المأكول أو الملبوس متعمّداً 
بطل ولو جهل الحكم, ولو ظنّه غيره أو نسى فالأقرب الصحّة, ولا 
يحب النذا رك ولو كان فى ميخلا السجؤديل لابهووهبواو كا ساعد 
جد الجبهة»١".‏ ْ 

وقال في البيان: «ولو سجد على الممنوع منه جاهلاً أو ناسياً 
فالاقرب الصحة»”". 

قلت: قد عرفت في البحث عن طهارة مكان المصلّى بعض النظر في 
كلديو مإخااك متتطنى: واقفتة الس انطو واقرانه على اشنا تر فيد 
يمنع ومثله يأثي هنا في السجود على الممنوع منه من المأكول 
والملبوس. اللّهم إلا أن يكون قد فتح قاعدة العفو في النسيان والجهل 
بالموضوع, اونا لثمن الضبرورة أن ا لسن اولى عن سيان 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ١‏ ص 5١6‏ . 


(8)اتكرى التيمةة الصلاةة ارما سح ملظ ا لق 
البياق العئلاة نما تعد عليه اح 317 


ا ار ل 77 بحس قو | قزر الكلام ١ج‏ م) 


السجدة مع التتميم بعدم القول بالفصلء أو أَنّه عثر على مالم نعثر عليه. 

ولو انحصر الحال في السجود على النجس: ففي سقوط حكم 
النجاسة كما إذا كانث فى البدنء أو الانتقال إلى الاثيان بما يتمكّن من 
السجود عدا مباشرة الجبهة, أو الجريان مجرى الرمضاء فيما سمعته 
وجوهء لايخلو أوّلها من قوة. 

وكأنّه إليه أوما بالتقييد في المحكي عن نهاية الإحكام, قال: «لو 
بعد ع كه انل سن ذزفه ار كان على كبيية قور ذللة وسجد عليه 
خاصّة فالأقرب عدم الإجزاء مع تمكّن الإزالة»" وفي كشف اللثام: 
اعت المتشكسن: ند لك بعد زوال الفنوب وله فالفييدة على شين ل رض 
والنبات أو بغير البشرة»!"' وهو جيّد. 

كما أنه ينبغي تقييده بما إذا كان السجود على ذلك الدرهم أو به, 
وإلا فلو شاركه غيره ممّا يتحقّق به أقلّ مايجب في مسجد الجبهة 
فالظاهر الصحة ؛ لصدق الامتثالء والله أعلم. 00 


.53165 ص١ نهاية الاحكام: الصلاة / ما يسجد عليه ج‎ )١( 
كشف اللثام: الصلاة / مايسجد عليه ج ه11‎ )1( 


ما يستقبل له 

وجوب الاستقبال في فرائض الصلاة 

وجوب الاستقبال عند الذبح 

وجوب الاستقبال بالميت عند احتضاره ودفنه والصلاة عليه 
الامتقباك فى النوافل 

الاستقبال فى النافلة راكباً وماشياً 

الاستقبال فى النافلة فى السفينة 

نان لفراكسن قوط امطراطا الاتكقيال ف عضن الاحوال 
ما يسقط فيه فرض الاستقبال ْ 

أحكام الخلل 

لو عوّل الأعمى عللى رأيه مع وجود المبصر 

لو صلى الأعمى مقلداً ثم أبصر 

وان ضير فكن :في الأثداء 

تبين الخطأ في القبلة بعد الفراغ من الصلاة 

حكم الانحراف اليسير 

حكم الانحراف الكثير 

الغرادبالتعزق والنذرت 

حكم الانحراف جاهلاً أو ناسياً 


6 


تبين الخطأ في القبلة في أثناء الصلاة 
لو اجتهد لصلاة فدخل وقت اخرى 
لو ظهر خطأ اجتهاده 
ائتمام المجتهدين بعضهم ببعض 
المقدمة الرابعة 
في لباس المصلى 
الصلاة فى جلد الميتة 


حكم غير الساتر وما لا تنم الصلاة فيه من جلد الميتة 
حكم غير العخلد من أجزاء الفيقة 

جكدية عرد ىالسين 

الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه 

حكم غير ذي النفس مما لا يؤكل 

حكم مالا تنم الصلاة فيه ممّا لا يؤكل 

حكم غير الجلد من اجزاء ما لا يؤكل 

هل يعتبر الدبغ في استعمال الجلد في غير الصلاة؟ 
حكم الصلاة فى صوف وشعر ... ما يؤكل لحمه 
حكم الصلاة فى صوف وشعر ... ما لا يؤكل لحمه 
حكيا لأاى العاذ فتدمن عنوق وشم و ها لآ يو كل لجيه 
جواز الصلاة فى الخز الخالص 

جواز الصلاة في فرو السنجاب 

امكف لقا لبه والا رات 

اناق فى القتاك. والتستعورن :والعو اميل 

عدم حرار لبس الدهث ارال والصلاة قن 

حكم المموه بالذهب 

حكم المحمول من الذهب 

عد معو رالبين الشرير ال جايو الطلد دده 

حوار الخرير فى يخال العرك وعبد الضرورة 


جواهر الكلام (ج 8) 
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محتويات الكتاب. 


جواز الحرير للنساء 

حكم الخنثى المشكل 

تمكين الصبي والمجنون من الحرير 

حكم الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه من الحرير 
ركوب الحرير وافتراشه. 

الصلاة في ثوب مكفوف بالحرير 

الصلاة فى الحرير المخلوط 

الصلاة في الثوب المحشو بالابريسم أو القز 
عدم جواز الصلاة في الثوب المغصوب 

حكم الجهل بالغصب او نسيانه 

لو أذن صاحب الثوب في الصلاة في المغخصوب 
الصلاة فيما يستر ظهر القدم 0 

الصلاة فيما له ساق كالخف والجورب 

الصلاة فى النعل العربية 

ضطة الصلاة قبا غدااما ذكر من المنتوغات بعرط النلكة والطهارة 
ما يجب ستره على الرجل 

ما يجب ستره على المراة 

خواذ ضلاة الرجل غريانا اذا بعر غوريه 

حكم الصلاة مع عدم ستر العورة 

انكشاف العورة قهرأ. 

تحديد العورة للرجل 

جواز التستر بالحشيش والورق ... لو فقد الساتر 
وجوب تحصيل الساتر 

حكم الساتز المشعيه 

جواز الصلاة عاريأ مع فقد الساتر الاضطراري 
كيفية صلاة العاري 

لو وجد الساتر في أثناء الصلاة 


51١ 


خض 
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الستر من جهة التحت 

انكشاف العورة من جهة الفوق 

استحباب الجماعة للعراة 

كيفية الجماعة للعراة 

وجدان المصلى ساتراً لاحدى عورتيه 

صلاة الأمة والصبية بدون خمار 

حكم الأمة إذا اعتقت في أثناء الصلاة 

حكم الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة 

كراهة الصلاة في الثياب السود عدا ما استثني 

كراهة الصلاة في ثوب واحد رقيق للرجال 

كراهة الائتزار فوق القميص 

كراهة اشتمال الصماء 

كراهة الصلاة فى عمامة لا حنك لها 

كراهة اللثام للرجل 

كراهة النقاب للمراة 

كراهة الصلاة فى قباء مشدود 

كراهة الامامة بغير رداء 

حكم سدل الرداء ٍ 

كزاغة امطعاب قو ءرمن الحديد يارزا 

كراهة الصلاة فى ثوب منّهم صاحبه 

كرافة أن تضلى المراء فق لهال لا«ضوت 

كراقة الصلاة فى توي :في اقل أو ات فيه اضورة 
المقدمة الخامسة 
فى مكان المصلى 

ريك مكان المضلى ١ ١‏ 


جواز الصلاة في كل مكان مملوك أو مأذون في الكون فيه 


بطلان الصلاة في المكان المغصوب 


جواهر الكلام جُ 0( 
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افدلا تست سمت ا رجفي مخصوني 
الصلاة فى الأماكن المتسعة 

حكم الناسي أو الجاهل بالغصب أو بحكمه 
صلاة الغاصب حال الخروج مع ضيق الوقت 
لو حصل في ملك غيره ثم أمره بالخروج 
حكم صلاة. المحبوس في المكان المغخصوب 


كراهة تقدم المرأة على الرجل أو محاذاتها له في الصلاة 


زوال الكراهة بالحائل 
زوال الكراهة بالتباعد بمقدار عشرة أذرع 


زوال الكراههيكون العرا مورك الل قد يها يكو 


حكم ما لو لم يتمكنا من التباعد 
حك امدى اللو لعي 
كراهة الصلاة في الحمام 

كراهة الصلاة في مبارك الابل 
كراهة الصلاة في مساكن النمل 
كراهة الصلاة فى مجرق المياه 
كراهة الصلاة في أرض السبخة 
كراهة الصلاة في أرض العذزاب 
كراهة الصلاة في أرض الثلج 
كراهة الصلاة بين المقابر 

ارتفاع الكراهة بالحائل 

ارتفاع الكراهة بالتباعد بعشرة أذرع 
حكم قبور الآئمّة طيكة 

كراهة الصلاة في بيوت النيران 

كراهة الصلاة ة في بيوت الخمور 
كراهة الصلاة فى جواد الطرق 

كراهة الصلاة في بيوت المجوس دون البيع والكنائس 


غ4 


كراهة الصلاة وبين يديه نار مضرمة 

كراهة الصلاة وبين يديه تصاوير 

كراهة الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير 

عدم كراهة هة الصلاة ة في مرابض الغنم 

كراهة الصلاة في بيت فيه مجوسي 

كراهة هة الصلاة وبين يديه مصحف مفتوح 

كراهة الصلاة إلى حائط ينز من بالوعة 

حكم الصلاة إلى باب مفتوح أو انسان مواجه 

استحباب وضع المصلي سترة بينه و بين المار 
المقدمة السادسة 
فيما يسجد عليه 

عدم جواز السجود على ما ليس بأرض أو متكوّن منها 

عدم جواز السجود على الماكول 

عدم جواز السجود على الملبوس ‏ , 

عدم جواز السجود على الوحل اختياراً 

جواز السجود على القرطاس 

كراهة السجود على القرطاس إذا كان فيه كتابة 

أفعئلية الدعوة على الارضن من عينة 

ما يسجد عليه عند الاضطرار 

عدم اعتبار الشرائط السابقة في غير الجبهة من المساجد 

اعتبار كون موضصع الجبهة طاهراً 

محتويات الكتاب 
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شيخ الفقهاء والمحققين الشيخ محمّد حسن النجفي 0 
فضيلة الشيخ علي الدبّاغ 0 
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الفقه 0 

مؤسّسة النشر الاإسلامى 0 
الأولى المحقّقة ح 
ةم 


١1351‏ ه.ق0 


القامة لعناعة الم شين رقم العاف 





« المقدّمة السابعة: في الأذان والإقامة » 


الأذان لغة١0‏ الإعلام» وإن فر" بالنداء ‏ المستلزم له - في قوله 
تعالى د في الناس»'" من «أذن يأذن» وقد يمد للتعدية'كقراءة 


المدا“ في قوله تعالى: «فأذنوا بحرب»" أي مَن ورا كم . 
فقن «اذن» بالمد. فيكون أضيلة الايذان, كالأمان بمعنى الإيمان 
والعطاء بمعرى الإعطاء ". 


اومن «اذن يؤدنْ» بالتضعيف بمعنى التاذين . كسلام بمعنى التسليم 

ج 3ص ٠٠١‏ (اذن) . 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية ج 8-17 ص .8١‏ جوامع الجامع: ذيل الآية ص 111. 

(1) سورة الحج: الآية 1" . 

(4) لسان العرب: اج ١قاص‏ 4 (اذن). ذكرى الشيعة: : الصلاة / الأذان واللإقامة ص .١١5‏ مدارك 
الأحكام: د /الأذان والإقامة ج 7اص 505. 

(5) قرأ بها حمزة وعاصم في رواية أبي بكر كما في السبعة في القراءات: ص ١97‏ وحجّة 
القراءات: ص ,١58‏ وأبو بكر وحمزة كما في التذكرة في القراءات: ج "١‏ ص 787 . 

(1) سورة البقرة: الآية 79 . 

(0) النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 74 (اذن). مجمع البحرين: ج 1 ص ٠٠١‏ (اذن). 


1 حم مي ل ل تت يت قو اي الكلاء عي 


وكلام , بمعنى التكليم '" 

والاقامة: مصدر أقام بالمكانء والتاء عوض من عين الفعل؛ لا 
أقيلة «إقوام» مصدر'" اقام الشيء بمعنى ادامه. ومنه «يقيمون 
الصلاة» 609 


وشرعاً:الاتوال المتخضوسنة الى هن وح رمن انه تعالى بالضوورة 
0 ي لي ال حي 
وقال ابن أبي عقيل :اذ في جتان ا الصادة قلي لعن 


ارسي نان انوا توصي كه أخذ الأذان من عسبدلل ين 
0 ااا بذلك لما لمعيه العهنا مين ١‏ 1 


النبي يَييةٌ أخذه من رؤيا عبدالله بن زيد في منامه ". 
ع وي : حتّى ورد في مواق 


6 30 


عمّار: «...لا صلاة إلا باذان وإقامة» !4 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الأولى إضافة «أو» قبلها كما يستفاد من كتب اللغة. وأوردت في الحدائق أيضا. 

(؟') سورة المائدة: الاية 06 . 

)ع مجمع البحر ين: 4 اص ١837‏ (قوم) . 

(6) وسائل الشيعة: باب ١‏ م١‏ ابواب الأذان والإفامة ح اج 6 ص .77١‏ 

(1) نقله عنه فى ذكرى الشيعة: الصلاة / الأذان 0 ص .١18‏ 
ا ا د ص 590. 

(8) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١8‏ الأذان والإقامة ح 50؟ ج ١‏ ص .58١‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب ١77‏ ح 7ج ١ص .5٠.٠‏ وسائل الشيعة: باب 76 من ابواب الأذان والاقامة 


مشروعية الأذان للصلاة والاعلام زه 





كما أن الأذان منهما يشرع أيضاً للإعلام بدخول الوقتء بل عن 
ظاهر جماعة '" وصريح آخرين'" أن أصل شرعيّته ذلك» وأنّ شرعيّته 
فى القضاء للنص ”7". 

وإن كان قد يناقش فيه: أن النصوص '» مستفيضة أو متواترة في 
الدلالة على أنّ شرعيّته للصلاة أيضاً مع قطع النظر عن الإعلام. كما 
انتها ظاهرة في ندبه للإ:.لام مع قطع النظر عن الصلاة .كما تسمع جملة 
من النصوص فى تضاعبف الباب دالة على ذلك. فالأولى حينئذٍ جعل 
الأصل في مشر وعبّته الهسلاة والإعلام .كما صرّح به العلامة الطباطبائي 
بقو له: 
وما اله" الآذان بالاضل رسو نثيثان إغلام وفرضن قد غيل 7" 

وإن استحبّ هو أو مع الإقامة في مواضع أخر تعرفها فيما يأتي 


فما عساه يظهر من حواشي الشهيد من أنه إنماهو مشروع 


«هو عند العامّة!"' من سنن الصلاة والإعلام بدخول الوقت, وعندنا 


)١(‏ كالتشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص 1١٠‏ '. والمسالك: 
الصلاة /الآذان والإقامة ج ١ص .1853-١85‏ 

. 7,7١ ص‎ ١ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )1١( 

( كشين ‏ زرازة الأ ١ف‏ من 11 

(كانياض العو ابعضها اننا اليك 

(0) في المصدر: في الأصل وسم . 

. ٠١١ الدرّة النجفية: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(0) المغني (لابن قدامة): الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟١4.‏ الشرح الكبير: الآذان والإقامة ج ١‏ 
ص /1ا38 . 


اص يس سس سم يبيج اس اكشر 3 


هو من سن الصلاة ومقدماتها المستحبة, والإعلا م تابع وليبس بلازم . 
وتظهر الفائدة في القضاء وفي أذان المرأة فعلى قولهم لا يود القاضي 
ولا المرأة؛ أنه للإعلام . وعلى قولنا وذنان واي النواء به»اوهو 
كما ترى. 
نعم لا ارتباط لأحدهما بالآخرء فلا تتوقف الفائدة المزبورة على 
تابعيّة الاعلام: ولعلّ مراده الردّ على ما حكاه عن العامّة بعد أن فهم 
منهم اعتبارالاجتماع فيهماء وإلا فمن المستبعد إنكاره مشر وعيّة الأذان 
للإعلام مستقلاً عن الصلاة مع جريان السيرة القطعيّة به واستفادته من 
0 معاوية بن وهب عن أبي يعوو 
ا لل وغيره نا الواردة في مدح ارين 
المحرمة لحومهم على النار'“ السابقين إلى الجنة '“. بل هم 
فيها على المسك الأذؤر 000 وان من اذن منهم سبع سنين احتساباً 
لذ كله عنا ل قاد الكرامة اا :/الأذان والإقامة ج كدص 500. 
)١(‏ في المصدر بعدها: سنة . 
(؟) واب الأعمال: واب من اذَّن فى مصر ح ١‏ ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
الآذان والإقامة ح ١‏ ج وص .77١‏ 
(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١8‏ الأذان والإقامة ح 71ج ؟ ص 187, من لا بحضره 
الفقيد: باب الأذان والإقامة ح 874 ج ١ص‏ 87 1. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الأذان 
والاإقامة ح اج 0م ص 77 1, 
(6) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١4‏ الأذان والإقامة ح 786 ج ؟ ص 188. وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب الأذان والإقامة ح /اج ه ص 7/ا5. 
(1) الذفر ‏ بالتحريك -: كل ريح ذكية. والمسك الاذفر: البيّن الذفر. الصحاح: ج ؟ ص 1737 
(ذفر). مجمع البحرين: ج 7 ص 7١35‏ (ذفر) . 
(0) تهذيب 0 : الصلاة / باب ١5‏ الأذان والاقامة ح4؟ ج ؟ ص587, وسائل الشيعة: > 
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جاء يوم القيامة ولا ذنب له'", وأنّ للمؤدن فيما بين الأذان والاقامة 
مثل أجر الشهيد المتشحط'" بدمه في سبيل الله ”", بل المؤدن 
المحتسب كالشاهر سيفه في سبيل الله المقاتل!) بين الصفين 67 إلى 
غير ذلك" ممّا جاء في الثواب المعدّ لهم ممّا يبهر العقول. وحمل ذلك 
كله على موذني الصلاة في الجماعات فى المساجد ونحوها لا داعى 
إليه بل مقطوع بعدمه. 
ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في ذكره أحكام كلّ من الإعلامي 
والصلاتي باستقلاله» فلا يعتبر في الأول الاتصال بالصلاة» بل ولا نيّة 
القربة الصرفة؛ بل ولا ترك الأجرة على إشكال, ولا اللحن والتغيير في 
احتمالء وأنته لا يجوز أن يؤْخَّر عن أوّل الوقت بخلاف الثاني . إلى 
أن قال: 
فافترق الأمران في الأحكام فرقاً خلاعن”" وصمة الإابهام'/ 
وقد تسمع فيما يأتي مزيد تحقيق لذلك إن شاء الله , والله الموفق. 
د باب ؟ من أبواب الأذان والإقامة ح ؟ ج هص .71١‏ 
)١(‏ المحاسن: 1 ثواب الأعمال ح 78 ص 48. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الأذان 


(؟) المتشخط:؛ 0 مجمع البحرين: ج 4 ص ١07‏ (شحط) , 

(؟) انظر هامش (]) من الصفحة السابقة. 

(؛) فى المصدر: القاتل . 

(0) المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح 14 ص 48. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الأذان 
باب ؟ من أبواب الأذان والإقامة ج ؛ ص .١15‏ 

(8) الدرّة النجفية: الصلاة /الأذان والاقامة ص .١١١-١٠١١‏ 


جواهر الكلام (ج 4) 


«(و» كيف كان ف «النظر» والبحث في الأذان والإقامة يقع 

«فى اربعة أشياء»: 
«الأول: فيما يؤدن له ويقاه * 

«وهما» أي الأذان والإقامة مشروعان للفرائض الخمس بإجماع 
المسلمين» بل لعلّه من ضروريّات الدين. ٍ 

والمشهور بين المتأخَّرين بل لعل عليه عامّتهم'" انتهما 
«مستحبّان فى الصلوات الخمس المفروضة: اداءً وقضاءً. للمنفرد 
والجامع. للرجل والمرأة, لكن يشترط أن تسب به المرأة». 

«وقيل؟4 والقائل السيّد فى الجمل '", والمفيد في المقنعة”" وكتاب 
أحكام النساء '. والشيخ في النهاية'© والمبسوط ". بل في كشف 
اللثام: «سائر كتبه '" عدا الخلاف 7000", وابن -عمزة في الوسيلة!:", 





)١(‏ من قال بذلك: العلامة في التذكرة: الصلاة /الأذان و لإقامة ج اص 01 و١7‏ و17-571. 
والشهيد الأوّل في الدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١14‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 1717 -178, وااشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة /الأذان والإقامة ص 175؟. والسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان 
والاإقامة ج '' ص !30 . 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /الأذان والإقاءة ج اص 59 . 

(') المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 91 و48. 

4 أحكام النساء (مصنفات الشسيخ المفيد): أحكام الصلوات ج .ص 51 . 

(0) النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 14 و10. 

(1) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 40 و45. 

(/) كالاقتصاد: الصلاة/الأذانوالاقامةص 05 ؟. والجمل والعقود:انصلاة/الأذان والاقامة ص 10. 

(8) الخلاف: الصلاة /بمسألة ١8‏ ج ١‏ ص 784 و180. 

(9) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص .70١‏ 

.5١ الوسيلة: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )٠١( 
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والقداضئ :قبي المسيدت"" وشسرع الجسل "وان زهره في 
الغنية )2 الى الصلاح : في الكافي'“, والكيدري في الإصبام !©: 
هما شرطان في اللجماعةة إل أنه فيما عدا دوي قندوه 
بالرجالء بل لعلّه المراد من إطلاقهما أيضاًء بل وإطلاق المصباح”" أن 
«بهما تنعقد الجماعة» خصوصاً مع عدم تعارف انعقاد جماعة خاصّة 
للنساءء بل ربّما قيل بعدم مشروعيّتها لهنّ كما تسمعه مفصّلاً في بحث 
الجماعة, فيتّفق الجميع حينئئذٍ, ولذا نسبه القاضى" إلى أكثر 
الأصحاب, بل قد يظهر من الغنية " الإجماع عليه. 

(و» لكن مع ذلك «الأوّل أظهر» للأصل, واستصحاب حال عدم 
اعتبارهما الثابت قبل نزول جبرئيل بهما كما تسمعه من بعض 
النصوص. وإطلاق دليلي الجماعة والصلاة, وقول الصاد قلا فى خبر 
الحسن بن زياد: «إذا كان القوم لا.ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة 
واحدة» "١‏ وصحيح على بن رئاب المروىّ عن قرب الاسناد 
)١(‏ المهذب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 88. 
(؟) شرح جمل العلم والعمل: الصلاة /الأذان والاقامة ص 9/,. 
() الغنية (الجوابمع الفقهية): الصلاة /الأذان والاقامة ص غ49 . 

)ع الكافي في الفقه: الصلاة /صلاة الجماعة ص ١87‏ . 
(0) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /الأذان والإقامة ج ؛ ص 1١6‏ . 


() مصباح المتهجد: الصلاة /الأذان والإقامة ص 51 . 


(0) في شرح جمل العلم والعمل. وقد تقدّم مدريخةه ترما : 
(8) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة /الأذان والإقامة ص 194 960 . 
(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 1 الأذان والإقامة ح ؛ ج ؟ ص 030. وسائل الشيعة: ياب 0 


٠0ل‏ سم سس ب يل لبس ججوأهر الكلام (ج 8) 


أنته سأله فقال: «: نحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان 
واحد . تجزينا إقامة بغير أذان؟ قال: نعم» ."١‏ 

متمّماً بما عن المختلف '" من الإجماع المركّب على استحبابهما أو 
وجوبهماء وأنّ القول بوجوب الإقامة خاصّة خرق للإجماع المركب. 

ومعتضداً بما ستعرفه من إطلاق دليل استحباب الأذان بل والاقامة 
الظاهر في بداول الجما ع الى كار الذتها رعوافي دللك الزمان بل 
لعل الانفراد كان من النادر, متمّمأ ما يحتاج منه إلى ذلك بالاإجماع 
المزبور. 5 1 

بل إن أراد المشترط المذكور الاشتراط حتّى مع سماع أذان الجار 
-وسماع الإمام أذان غيره. وللمؤتمٌ في فرضين بفرض واحد للإمام, 
وللجامع بين الفرضين, وفي الظلمة والريح والمطر_كانت النصوص 
الدالة على سقوط الأذان والاقامة فى هذه الأحوال حجّة عليه: 

ففي خبر أبي مريم الأنصارى أن الباقر اة أم قوماً بلا أذان ولا 
إقامة فسئل عن ذلك فقال: «... إني مررت بجعفر وهو يوْدْن ويقيم فلم 
اتكلم فاجزانى ذلك»'". 

وخبر عمر''بن خالد عن الباقرلة «أنكه سمع إقامة جاره 
فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير اذان ولا إقامة. فقال: يجزيكم 


٠١ قرب الاسناد: ح 047 ص 177. وسائل الشيعة: باب © من أبواب الأذان والإقامة ح‎ )١( 
.586 ج وص‎ 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص .١١١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب ١4‏ الأذان والإقامة ح ١6‏ ج ؟ ص ,.18١‏ وسائل الشسيعة: 
بات ٠‏ من أبواب الأذان والإقامة ح لاج وص 1750 . 

(؛) في المصدر: «عمرو» وياتي ذكر هذا الاسم في ص قف ' 
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أذان جاركم»!". 

المسافر في ظهره وعصره بظهر الإمام , ومغربه وعشائه بعضاء الإمام. 
وفى صحيح أبي عبيدة عن الباقرااظة «. .ان رسول الله يَيياةٌ إذا 

كانت ليلة مظلمة وريح ومطر" صلّى المغربء نمّ مكث قدر ما يتنفّل 

الناس ثم اقام مؤذنه , ثم صلى العشاء .ء ثم انصر فو|» (4. 0 
وفي صحيح رهط منهم الفضيل وزرارة عن الباقركةٍ ايضا «ان 

رسول الَهييةٌ جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين, اعم جين 

ا ل 0 م 

التى إن لم يلتزم تقييد دعواه بها كانت حجّة عليه. 

خصوص الأوّلِين أنّ الحاضرين لم يكن معلوماً عندهم الوجوب., 

ولذائيا اقروا ميدي الى اللبزوا يوا سيا 


١١ 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١5‏ الأذان والإقامة ح *4 ج ؟ ص 580 وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح ” ج ه ص 177 . 

)١(‏ كخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نيه قال: «إذا صلّى المسافر خلف قوم حضور فليتة” 
صلاتد ركعتين ويسلمء وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاوّلتين الظهر والاخيرتين العصر». 

من لا 'يخحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١-7‏ ج ١‏ ص ١0غ.‏ وسائل الشيعة: 

باب ١18‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ و5 ج 8 ص 719 و5750. 

(غ) تهد يب الاحكام: الصلاة ,باب أوقات الصلاة ح ٠‏ اج ١‏ ص 0””, الاستبصار: الصلاة / 
باب 4 ع اذاج ١اص‏ "/ا". وسائل الشيعة: باب 5" من ابواب المواقيت ح "اج غ 
1 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 17 ج ” ص 18. وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج و ص 140. 


الس سسسسسسم هس ل جواهر الكلام(ج8) 


بل قد يشم أيضاً من نصوص '" الصف والصقّين ندب الأذان أيضاً؛ 
باعتبار ظهورها في أن من صلّى بإقامة بلا أذان #ضاى نعة عبت سر 
الملائكة , ولولا أ نّ صلاته قابلة للائتمام لم يأتجٌ به الملائكة. 

بل إن أراد هذا المشترط بطلان صلاة من أراد الائتمام بالمتليّس 
في صلاته منفرداً حتّى يوُذّن ويقيم - أو لا يجزيه ذلك أيضاً باعتبار 
عدمهما ممّن أراد الائتمام به إذا فرض ار غيللاته كانت بدو ها أذ 
باعتبار أن“ ما وقع منه سابقاً لا بعنوان الجماعة لا يجتزى به كانت 
الصيدة القطعيّة والنصوص حجّة عليه أيضاًء خصوصاً إذا ضمّ مع ذلك 
بطلان صلاة الإمام بمجرّد عروض الائتمام به في أثنا ء صلاته. 

بل من المستبعد جدا التزام ذلك حتّى قبل التلبّس؛ ؛إذ لا تنقص 
حينئذ صلاة اللامام عن صلاة و0 
وقعت باطلة غيرُ قادحة في صحّة الصلاة .. إلى غير ذلك مما لا يخفى 
ادن 0 وضوح فساد التزامه أو استبعاده. 

بل كفى بإجمال موضوع هذه الدعوى في بطلاتهاء بال لعل فيها 
إجمالاً من ح جهة أخرى, وهي أنكه لم يعلم إرادة الوجوب التعيّدي 
أو الشرطي بل يمكن إرادة المشترط أنّ ذلك : شرط في فضيلة الجماعة 
لا صحَّتها المستلزمة لبطلان الصلاة. 

قال في الدروس: «من أوجب الأذان في الجماعة لم يرد أنته 

شرط في الصحّة ٠‏ بل في ثواب الجماعة»!", وكأنَ مراده ما يشمل 
الإقامة من الأذان ٠‏ فيوافق حينئذٍ ما عن المتهدتب البارع”" وكشف 


. 7١ يأتي التعرض لها في ص‎ )١( 
. (بتصرف)‎ ١١14 ص‎ ١ (؟) الدروس الشرعية: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ 
.517 ص‎ ١ المهذب البارع: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )5( 


استحباب الأذان والاقامة فى صلاة الجماعة س١‏ 


الالتباس”" وحاشية الميسي!" من أ من اليا في الجماعة أراد 
أنتهما شرط في نوابها لا في صحتها. 

بل عن المبسوط - الذي هو أحد ما نسب إليه الوجوب, بل لعلّه 
العمدة ‏ أنته بعد نضّه على وجوبهما في الجماعة قال ما نضّه: : «ومتى 
صلّيت جماعة بغير أذان ولا إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة, والصلاة 
ناطدية) ايل لغله المراة ١‏ نكنا هك عن النها به فق أن «من تركهما فلا 
جماعة له» 2 والمصباح: «بهما تنعقد الجماعة» !", ومثله نقل عن 
الكافى 7" 

بل لعل المراد”" عدم فضيلة الجماعة المشتملة عليهماء وإلا ففيها 
قصل ايكنا: لإطلاق دليل استحباب الجماعة الذي لم يصلح ما هنا 
لتقيبده؛ إذ هو ليس إلا خبر أبي بصير سأل أحدهما ته «أيجزي أذان 
واحد؛ قال: إن : صليت جماعة لم يجز إلا أذان وإقامة, و! ن كنت وعيلك 
تبادر أمراً تخاف فشتك تجؤيك إقامة إلا الفجر والمغرب,ء فانّه 
بنبغي أن تؤذن فيهما وتقيم؛ من أجل أنته لا يقصّر فيهما كما يقصّر في 
سائر الصلوات»'" المعلوم ضعف سنده؛, ولا جابر يعتدٌ به محقق, 


)١(‏ كشف الالتباس: الصلاة / الأذان والإقامة ذيل قول المصنف: «ولا يجبان ولو في الجماعة» 
ورقة ٠١5‏ (مخطوط). 

(") نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج "١‏ ص 501 . 

(؟) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 10. 

(؛) النهاية: الصلاة /الاذان والإقامة ص 114 16 . 

(0 و1) تقدم تخريجهما أوائل المسألة . 

(0) أي من قولهم: ا 

0( الكافي: : باب بدء الأذان والإقامة ح 1 جَ «ا ص 3١37‏ تهديب الاحكام: : الصلاة /باب 31 
الأذان والإقامة ح ١‏ 3 اص 60١‏ وأورد صدره في وسائل الشيعة: باب 7 من.أبواب الأذان 





ا م ب سس ةتفو أن الكلام (ع 5) 
خصوصاً وقد سمعت غير مرّة احتمال عدم تحكيم المقيّد على المطلق 
في المندوبات بل يحمل على إرادة المستحبّ في المستحبٌ. 

وأضعف من ذلك الاستدلال به على الوجوب التعبّدي أو الشرطي؛ 
ضرورة ظهوره في إرادة الأجزاء في الفضل والندب؛ الرم ها ستعرت 
من ثبوت استحبابهما للمنفرد, مع أنه عبّر فيه بالإجزاء اخافيل لعل 
قوله لكلا فبه: «فإنه ينبغعى...) إلى آخره مشعر بارادة ذلك منه كالتعليل. 

واخشمال ارادة اهل الو اتسيويته والتنة الى الجفاعة ذون غيرها: 
يدفعه: أنته قد وقع منهقة جواباً لسؤال واحد عبّر فيه بلفظ الإجزاء, 
فمن المستبعد بل الممنوع منغ مراغاة مطابقة الحواب للسنو ال حارادة 
(١‏ الفادهقه ‏ خضيوضا وظهور لفل الااجراء ِ فى الواجب إِنْما هو من جهة 
غلبة الاستعمال ونحوهاء فبأدنى قرينة يرتفع الوثوق بإرادة ذلك فضلاً 
عمّا سمعته ممّا ذكرناه من أدلّة الندب التى يمكن دعوى القطع 
بملاحظها ان المراد مقه ذلك بزا.وعن موثق عفان اسع الاعة 
الرجل يؤذن ويقيم ليصلى وحده. فيجيء رجل اخر فيقول له: نصلى 
جماعة, هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والاقامة؟ فقال: لاء ولكن 
يؤذن ويقيم»! " خصوصا بعد تضمّن خبر أبي مريم وعمربن خالد 
الساعين الاجتزاء بسماع الإمام أذاء ن الغير من الجار وغيره. فأذانه 
أولى » ونيّة الفرادى والجماعة لا مدخليّة لها. ولا استفصال فى الخبر أن 
الإمام هو الذي أذ سابقاً أو لا. مضافاً إلى ما سمعته من أدلّة الندب 
)01( أي الصادق نيا . 
(؟) الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ١1‏ ج 7 ص ؛ ,7١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١4‏ 

الأذان والإقامة ح 7ج ١‏ ص /717. وسائل الشيعة: باب 71 من أبو اب الأذان والإقامة ح ١‏ 
ج 6 ص 2373 . 





استحباب الأذان والاقامة فى صلاة الجماعة ٠‏ 


السابقة #واروي حار فى إراذ لمن فى الجوان. 
ومفهو «د صحيح الحلبي عنه لي "١7‏ «إن * أبا ه كا ن إذا صلّى وحده في 
البيت أقام ! إقامة واحدة'"ولم يؤذن» لا يقتضي سوى فعل الدذاة شه 
ا 
اتشدراك اذا بكاوت ف 5 إفاحة واحدة بثير أذان» 4 5 5 
ودعوى'" أنّ الجماعة هيئة متلقّاة من الشرع فيقتصر فيها على 
المتيقّن, يدفعها: منع انحصار المتيقّن فيه أَوّلاً, ومنع وجوب مراعاته 
بعد ظهور الأدلّة ولو الإطلاق منها فى الأعمّ [ثانياً]". 
فظهر حينئزٍ أنته لا مناض عن القول بعدء الوجوب تعتداً أو شرطاً 
في صلاة الإمام والمأموم» أو المأموم خاصّة, كباقي شرائط الجماعة. 
واولى من ذلك بذلك جماعة النساء بناءً على انعقاد جماعة لهن؛ 
للشكٌ فى جريان قاعدة الاشتراك هناء خصوصاً بعد أن سأل عبدالله بن 
سنان الصادقطيُةِ: «عن المرأة تؤدّن للصلاة؟ فقال ها فى جوابه 
)١(‏ أي الصادق نظا . 
(؟) كلمة «واحدة» ليست في المصدر . 
() تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١‏ الأذان والإقامة ح 0 ج ١‏ ص .٠0‏ وسائل الشيعة: باب 0 
من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج ه ص 580. 
(4) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 7 الأذان والإقامة ح 1 ج ؟ ص 480. وسائل الشيعة: باب 0 
ني الأذان 0 ع 60 ص غ7 . 


ص ١١54‏ اليخطوظ 1 
(1) اضافة يقتضيها السياق . 


١ 





جواهر الكلام (ج 5) 
ولم يستفصل : حسن إن فعلّت» وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن 
تشهد أن لاإ 3 اله .وذ محتدا رسول لهك" 

وزرارةذ آي اسعيع أيها ابائي!ة : «النسا ء عليهر أذان ن” فقال: إذا 
شودت الشها ني فحسبها»!". 

وجميل بن دراج , الصادق ط3 في الصحيح أيضاً «عن المرأة عليها 
أذان وإقامة؟ فقال: لا»'" ونحوه في وصيّة النبى ييه لعل ليذ المروئ 

5 عن العلل (. 

بل قال أبو مريم الأنصاري: «سمعت أبا عبدالله طئْةِ يقول: إقامة 

العر اذام تك وو نيك 5 له اله الا امدوروان مهدا 10 عييدة 


ورسوله»'”. 


وأرسل في الفقيه عنهئة أيضاً: «ليس على النساء أذان ولا إقامة 
ل ا ا 


)01( هنيع لكام : الصلاة / باب 55 والإقامة ح "اج ؟ ص 048. وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب الأذان والإقامة ح ١ج‏ دص .1١00‏ 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 1 الأذان والإقامة ح 4١‏ ج ١‏ ص 07. وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب الأذان ا اج دص 100. 
الأذان الإقامذح . اج ل /اه. وائل القع : باب ١8‏ و ارات الأذان والإقامة م > 

(؛) الخبر ليس في العلل بل في من لا يسحضره الفقيه: باب نوادر الكتاب ح لاه ج 3 
ص 511 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب الأذان والإقامة ح لاج ه ص 1١7‏ . 

(0) الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ١9‏ ج 7 ص 5١0‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
الأذان والإقامة ح ؛ ج هص .1١1‏ 

)١(‏ جملة «ولا جماعة» مثبتة فى الوسائل دون الفقيه. 
500 الأذان والإقامة ح 7 ج 06 ص 1١7‏ . 


١١/ 
والمتجه على المختار الفرق بينهما بالتأكد وعدمه في الجماعة‎ 
وغيرها: كما ا المتّجه تفاوت الأذان والإقامة في التأكّد وعدمه من‎ 
حيث الجماعة؛ لظاهر النصوص السابقة التي منها ما يلور :مق أ اذاف‎ 
0 لأجل اجتماع المأمومين: , وإلآ فلوكانوا حاضرين مجتمعين لم‎ 
بل ستعرف تفاوتهما في ذلك في الفرادى أيضاً.‎ 
لكان الاقاء رخا واله موسون تساة فى النضاق كبجاع‎ 
الرجال أو النساء وجهان, أقواهما الثاني على تقدير الوجوب؛ للأصل‎ 
مع خروج الفرض عن مقتضى الدليلين» بل وعلى المختار أيضاً بالنسبة‎ 
إلى تأكّد الجماعة وعدمه, فتأمّلء هذا.‎ 
ومن الغريب اقتصار المصئف هنا على نقل القول بالوجوب‎ 
للجماعة خاصّة من بين الأقوال, مع أنّ القول بوجوب الإقامة في‎ 
والحسن بن‎ "١ جميع الصلوات أقوى منه قطعاً. وقد ذهب إليه المرتضى‎ 
عيسى ” والكاة نب ”كما قيل 7 بل صرّح الحسن منهم ببطلان اله‎ 
من تركها عمد :كما أن المرتضى :والكاس على ماقيل اهعون‎ 
بتقييد ذلك بالرجال نظراً إلى النصوص المزبورة, ولعلّه مراد الحسن‎ 
أيضاً؛ استبعاداً لارتكابه طرح النصوص السابقة بقاعدة الاشتراك‎ 
رد 7 ءِ عاس‎ 
وعلى كل حال فقد مال إليه جماعة من متاخري المتاخرين‎ 





القول بوجوب الاقامة فى الصلاة ورده 


.70١ قاله في المصباح. كما في كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )١( 
.١١١ ص‎ ١ نقله عنه العلامة فى المختلف: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(1) المصدر السابق: ا 8 . 

(؛ و0) كما في بحار الأنوار: : باب 70 من كتاب الصلاة ذيل ح /اج 84 ص .٠١8‏ 


مي 797 772ص لخو | قن الكاداع (ج 9) 


كالمجلسي 17 والأنعاة الأكير""والمحت البحران "اويل بوم ننه 
الأخير بل في منظومة الطباطبائي: 
والقول بالوجوب”*“ فيهما وفىي ١‏ جماعةٍ وللرجال ضَعْف 
ولاكذا الوجوب في الإقامة ‏ عليهمٌ للنصٌ ذي السلامة 
لذاك في بالوسوى اللستك. .بواتضيه و ةالتتدرة حفرله 

كل ذلك لاستفاضة النصوص فى الدلالة على وجوبها فى الفرائض 
مطل قور وت اوواقرها عار الجكلاك كتيكة الدلالة:فنيها مبدو نما 
تقلم من التعبير بإجزاء الآقامة المشعريكوته أقل المحوئى من الواجب:»: 
ومنها: ما تسمعه إن شاء الله عن قريب.ء ومنها: ما يأتي إن شاء الله فيمن 
دخل في الصلاة مع نسيان الإقامة, ومنها: ما دل”” على أن الإقامة من 
الصلاة وأنته يحرم بعدها الكلام. 

ولا معارض لذلك فيها سوى صحيح زرارة أو خبره: «سألت أبا 
جعفريّةٍ عن رجل نسى الأذان والاقامة حتّى دخل فى الصلاة, قال: 
ايض فى لقن :كالما الاأذان متك ثانا على إزادة الجا مد 


.٠١9- 5٠١8 المصدر السابق: ص‎ )١( 

»... حاشية المدارك: الصلاة /الأذان والاقامة ذيل قول المصّف: «واختلف الاصحاب‎ )١( 
. ١74 ص‎ 

() الحدائق الناضرة: الصلاة /الأذان والإقامة ج لاص 507... 

(1اتن المغبدر فى الوحوت: 

13118 اليف : الشنلذة برالافأخ ىو الاقامة هو لاسا لا 

(1) كخبر أبى هارون المكفوف الآتى فى ص .7١‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١4‏ الأذان والإقامة ح 4١‏ ج ؟ ص 1806, الاستبصار: 
الصلاة /باب 77١ح ٠١‏ ج ١ص 5١4‏ وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب الأذان والاقامة 
ح ١ج‏ وص 1561. 


القول بوجوب الاقامة فى الصلاة ورده ١4‏ 


المةتقيهوروها يدل الإقاية من الأذان فيد ليابق البؤال ول اطاذى 
لفظ الأذان عليهما في جملة من النصوص "", أو على ما تسمعه من 
المختلف من الإجماع المركب. 

إلا أنته قد يمنع الأوّل ويراد الواجب بالسئّةء فيكون التعليل موافقاً 
لما ورد فى غيره من النصوص '" المتضمّنة لعدم إعادة الصلاة بنسيا 
القراءة والتشهّد وغيرهماء معلّلاً ذلك فيها بأنّها إِنْما وجبت في السنّة , 
بخلاف نسيان الركوع والسجود ونحوهما ممّا دل على وجوبهما الكتاب. 

الهم إلا أن يقال: إن مسلّم فيما دخل في الصلاة من الأجزاء , لاما 
كان فاخا رجا عنها متاخو كالقر انل ٠فإنه‏ لافرق في إعادة الصلاة 
بنسيانه بين ما وجب بالسنّة والكتاب. فلا يتم التعليل حيئئذ إلا مع 
إرادة الندب منه. 

أو يقال: إن إرادة الوجوب بالسنّة إن كان محتملاً فهو فى الإقامة, 
دون الأذان المجمع على استحبابه في غير الفجر والمغرب والجماعة, 
فالاسحيض غو راده السب عيش واجتهال كرون المرا وهنا امن كوائه 
سنّة: الثبوت بالسئّة وجوباً أو ندباً ‏ وكلاهما مشتركان فى عدم إعادة 
الصلاة بنسيانهماء وإن كان لا خصوصيّة في ذلك للندب السنّي -خلاف 
المتعارف من.إطلاق لفظ السئة بلا قرينة. 

وقد يناقش في الْأَوّل بمنع خروجهما أوَلةَ خصوصاً الإقامة التي 
ورد فيها أنتها من الصلاة, وثانياً مع حضر القرق بذاك فى الأجسزاء : 
وهنا بدا خصوض اد رلا لايق 


. ١ر7٠ كخبر ابن فرقد الآتي في ص‎ )١( 
.:٠١١ ج اا ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر باب لاهن أبوات التشهد ح‎ 3) 
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نعم قد يقال: إن يكفي في رفع الدلالة اشتراك هذا اللفظ في المعنيين 
ترد فف انق ال ميدن » واتعيين إرادة الندب منه بالشهرة لبس اولقن 
تعيين المعنى الذالق عصيجعا بل وسين باقى النصوص الدالة على 
الوتحوية ونه اها هارو امع 

واسنواى 7( فا و في المدارك”" من خلق صحيح حستاد'» -المتضمّن 
تعليم الصلاة ‏ عنهما عنهماء ولوكانت واجبة أو هي مع الأذان لذكر فيه ذلك. 

0-0-7 كما لا يخفى على من لاحظه إِنّما هو في ذكر 
المندوبات وتعليمها 5210 هى المراد من الحدود فيه . واشتماله على 
لزكرع والتحوه وتاعوفهها النا هو الذكر المتدويات فيهما للع عدم 
ذكرهما فيه حينئذٍ ممّا يشعر بوجوبهماء وإن كان الإنصاف أنته لا إشعار 
فيه بالوجوب ولا بالندب؛ لأنته بصدد بيان المندوبات الخفيّة فى نفس 
الأمر. وهما على كلّ حال مع خروجهما عنها ‏ معروفان لا خفاء 
فيهما على الأقلّ من حمّاد فضلاً عنه. 

وسوى كير أنى بصير سال أبا عبد الله عْليّةِ : دعن يحل نس ان يفيم 
الصلاة حتى انصرف, يعيد صلاته؟ قال: لا يعيدها ولا يعود لمثلها» !ا 
بتقريب: أ َالنهي عن العود تي ارادام هها كد الع لمن التسباة. 


لزت على اد ا ١‏ 

.108- مدارك الأحكام: : الصلاة / الأذان والاإقامة ج ا /ا0"‎ )١( 

2 وهو طويل جذا وناتي مقاطع منه في طى المباحث اللاحقة. انظر وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب أفعال الصلاة ح ١‏ ج ه ص 405 . 

(غ) تهد يب الاحكام: : الصلاة / باب ١‏ الأذان والإقامه ح 1١١‏ جَ 5 ص 53/6 الاسعضار: 
الصلاة / باب ١77‏ ح ؛ ج ١‏ ص 5١5”‏ وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب الأذان والإقامة 


القول بوجوب الاقامة فى الصلاة ورده "١‏ 





وفيه: : أنه يمكن إرادة النهي بذلك عن التفريط والتساهل المؤديين 
للتسنيا 3 غالباً. 

وسوى ار النتضوض في الدلالة مانا اتشحباتب «الدذان ال 
أذان» 07 وسأله الحلبي في ييه : «عن بن الرجل هل بجزيه في السفر 
عه يما 00 ل ا 
الدى او ا ا ل 
بعضهم '* في ثبوت المطلوب: © 00 

قال فيه: «إنعلماءنا اعيار لبن ا دهم #الأقاد والزنانة سالاد ْ 
باستحباب الأذا وسار جرب الإقاة في نه حرق التجسا» 1" 


بل عن المعتبر''' والمنتهى '" والتذكرة لكا | زرا لذ اقرب كيد الستن 
إجماعا». 


0 وسائل الشيعة: باب‎ ,15١ ص‎ ١ ج‎ 1٠٠١ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح‎ )١( 
.584 ج ه ص‎ ١ من أبواب الأذان والإقامة ح‎ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ الأذان والإقامة ح ١١‏ ج ؟ ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب 
0 من ابواب الاذان والإقامة ح '' ج 0 ص 781. 

(6) كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / الأذان والإقامة ج “ ص 5088,. والفاضل 
الهندي في كشف اللثام: الصلاة /الأذان والاقامة ج؟ ص .7”0١‏ 

(4) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص ١1١‏ . 

(0) مختلف الشيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١١7‏ . 

(1) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١؟١.‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /في الأذان ج ١‏ ص 501 . 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان الإقامة ج ا ص ٠١‏ . 


يف جواهر الكلام (ج 8) 





ونهاية الاحكاء: «ليس الأذان من فروض الأعيان إجماعاً, 
(ولا)”" من فروض الكفاية عند أكثر علمائنا» 7. 

والخلاف: «من فاتته ضلوات تحت له ان يوٌذن ويقيم لكل 
صلاة... إجماعاً» ”" متمّماً بعدم القول بالفصل بين الفوائت والحواضر. 

والتذكرة: «يستحبٌ الأذان والاقامة للفوائت من الخمس كما 
يستحبٌ للحاضرة عند علمائنا»©. 

وفيه أوّلاً: منع حصول الظنّ من مثل هذا الإجماع في مثل هذا 
المقام كما لا يخفى على من له أدنى درية. خصوصاً على التحقيق فى 
أن طريقه فى هذا الزمان ليس إلا الاتّفاق الكاشف عن الرأيء وإلا فلا 
قطع بدخول شخص إمام الزمانءظُة أو غيره» بل القطع بعدم دخوله 
حاصل, وكذا لا ظنَ بالاجماعات المزبورة المحتملة لارادة أصل 
المتبرروعتة أوافى الحملت اوعند القائلين «النديه او قير اننا 
المعلوم تحقّق الخلاف فيهما كالجماعة , فلاحظ وتأمّل. 

وثانياً: منع بوت استحباب الأذان مطلقاً كى يلزم منه ذلك؛ 
)١(‏ في المصدر: بل . 
(1) نهاية الإحكام: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص .4١05‏ 
(؟) الخلاف: الصلاة /مسألة ١7‏ ج ١١‏ ص 7875 و184. 
(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7ص 08-07 . 
(0) يأتي التعرض لها لاحقأ . 
(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 59 . 
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والكاتب '' والحسن ”"' الجزم به مصرّحاً الأخير منهم بالبطلان مع 
الترك, وربّما كان مراد الأَوّلِين أيضاً؛ استبعاداً للوجوب التعبّدي بعد 
ظهور الدليل في الشرطي. 

قبل #اإنوزاه الأول السجمعة وبرلئلة لازم الأكيريين بعد امسانهما ل 
ف اللعماعة كاعر فيك الوانعرة فنها. 

٠‏ كما حكي (عنه التقييد بالرجالء وربّما كان مراد الأخيرين أيضاً؛ 
لما سمعته من الضوطن السناء الى لا ريب فى رجحاتها على قناعذة 
الاشتراك م شيخطق يحيلاد يهاه يل ونلى نوص الويجويت تنما :وا 
كان التعارض في بعضها من وجه., بل ربّما نقل " التصريح بالتقييد عن 
الكاتب منهماء لكن حكى بعض الناس" عن المرتضى التصريح 
بالتعميم للرجال والنساء , ولم نتحقّقه. بل المتحقّق خلافه. 

وعلى كل حال فممًّا يدل على الوجوب فيهما قول الباقراكٍُ في 
صحيح زرارة: «أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة, 
وتفتتح النهار باذان وإقامة. ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير 


000 





أذان» 


. ١١5 ص‎ ١ نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص .١١٠١‏ 

(' و؛) كما في كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص 501 وانظر جمل العلم والعمل 
المتقدّم . 

(5) كما في كشف اللثام: انظر الهامش السابقء وانظر عبارته المنقولة في المختلف: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١١9‏ . 

(1) كالسيّد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص 307 . 

(/) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 880 ج ١‏ ص 181, وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج ه ص 587. 
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ا ل ن المروئ عن العلل: «الأذان مثنى 
مثنى , والإقامة مثنى م: مثنى . ولابدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة 

في الحضر والسفر؛ لأنته لا يقصر فيهما في حضر ولا سفرء ويجزيك 
إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرةء والأذان والإقامة في 

جميع الصلوات أفضل» 7" 

6 فيا للصباح بن سيابة: «لا تدع الأذاز في الصلوات 
كلها 0 تركته فلا تتركه في الفجر والمغرب, فإنه ليس فيهما 
تقصير» "١!‏ 

وقولد م في موق سماعة: «لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان 
وإقامة. ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة, والأذان أفضل» ". 


وقوله ليلا أيضاً في الصحيح عن ابن سنان : «يجزيك فى الصلاة 
إقامة 00 إلا الغداة اكد الى عير ا » فبقيد 00 د 
)١(‏ علل الشرائع: باب 0ح ١‏ ج ؟ ص 577 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأذان 
)١(‏ تهديب الاحكام: الصلاة /باب ١‏ الاذان والاقامة ح ١اج‏ 1 ص 5؛. الاستبصار: الصلاة / 
باب ١7+‏ ح ١ج ١‏ ص 599, وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب الأذان والإقامة ح ” ج 5 
ص .58١‏ 
7 تهد يب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ الأذان والااقامة جح “اج ١‏ ص ده الاستبصار: الصلاة / 
باب تنقات 'ج ١٠ص‏ 51. وسائل الشيعة: باب 1١‏ من ابواب الاذان والاإقامة ح 6ج ه 
ص /ا78 . 
(4) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 5 الأذان واللاقامه حَ /ج / ص 0 الاستبصار: الصلاة / 
باب 11ج أج ١٠ص "٠١0‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الاذان والاإقامه ح اج 0 
ص /7817 . 
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لكن قد يدفع ذلك بالمنع من صلاحيّة هذه النصوص لتقييد تلك 
الأدلة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون اجماعاً باعتبار ندرة 
الخلاف وانقراضه, بل لعلّها إجماع بملاحظة السيرة القطعيّة وكون 
الحكم ممّا : نعم به البليّة » ومن المستبعد بل الممتنع خفاء الحكم فيه. 

ورفع اليد عن ذلك بما سمعته من النصوص كما ترى. خصوصاً مع 
عمد ريض افوص اعد رد جابر ؛ والتعبير بلفظ «ينبغي» في 

خبر أبي بصير السابق!, وخبر عمربن نديد قال: «سألت أبا 
عبدالله قِةِ عن الإقامة بغير أذان في المغرب , فقال: 500 
ال 0 ن يعتاد»!". وإمكان دعوى ظهور خبر الصباح منها في إرادة 
الكراهة من النهي الثاني أو بيان شدّة التأكّد بقرينة النهي الأُوّل الذي هو 
بعض منه. بل لا يدكر ظهور مثل هذا التعبير في ذلك عرفا 

بل لعل قول الباقرلاكِل: «أدنى ما يجزي. إلى عطاس ايها 
في إرادة الإجزاء في الفضل والندب؛ ضرورة تقابله بالأكثر المراد منه 
ذلك قطعاً. 

بل هو المراد من اللابدية في صحيح صفوان كما يوم إليْه التعليل 
بعدم التقصير الذي لا مدخليّة له في تقصير الاذان بمعنى الاقتصار منه 
على الإقامة .كما قال الصادة ق عد فى خبر عبد الرحمن: «يقصّر الأذان 
في فى السفر كما تقصّر شر الصلاة. يجزى إقامة واحدة»" بل يومئ إليه 


. ١3١7 فى ص‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 1 الأذان والإقامة ح 9 ج ؟ ص .0١‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب 177 ح 0 اج ١١ص ٠١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 5 
ص 787 . 

() تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 1 الأذان والإقامة ح ٠١‏ ج ؟ ص .0١‏ وسائل الشيعة: > 
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أيضاً الأفضليّة في ذيله المشعرة ة بأ غيره ذو فضل , ولس هو حينئا 
إل الندب , ولذا جعله بعضهم ”" من أدلة الندب» ومثله موثّق سماعة. 

وبالجملة: الخروج عن الإطلاقات المزبورة بمثل هذه النصوص 
كما ترىء فلا ريب حينئذٍ في استحبابه فيهما كغيرهما من الفرائض التي 
لا نجد خلافاً في عدم وجوبه فيها ا الم »كما أن 
ااتصيوضي ا "اتفموها وخصوضا سسنشفيظة فيه الا اكه نهنا مد كد 
للنصوص المذكورة , فحينئدٍ يتم الإجماع المزبور من هذه الجهة, بل قد 
عرفت إمكان دعو التسمط منه؛ إذ المخالف فى الإقامة فيهما هو 
المخالف في الإقامة للجميع , وهو نادر منقرض أيضا قه اليحقة لشاف 
فتوى وعملاً على خلافه. ونه حينئئذٍ تقوى دلالة ما عرفت من 
النصوص عليه. 

مضافاً إلى الأصل حبّى على القول بإجمال العبادة المقتضى لاعتبار 
المشكوك فيها؛ ضرورة ظهور النصوص في حدوث الأذان والإقامة, 
07 الصلاة كانت بدونهماء قال الصادقبْقةِ في صحيح منصور بن 
حازم: «لمّا هبط جبرائيل ضُةٍ بالأذان على رسول الله يَيييهُ كان رأسه فى 
حجر علي بلي . فأذّن جبرائيل لق وأقام, فلمًا انتبه رسول اله ييه قال: 
يا علي , سمعت؟ قال: نعم, قال: حفظت؟ قال: نعم قال: ادع بلالاً 
هد عات :ةامن ابؤاك الأذان والإقامة ح 1 ج ه ص 5806. 
)١(‏ كالسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص .7٠١‏ 
(5) يمكن الاستفادة في الإجماع المنقول من الإجماعات السابقة بضميمة استثناء الغداة 

والنرن ا فقط. وانظر 0 : الصلاة / الأذان 0 لاص 56١0‏ 


ا 00 


استحباب الاذان والاقامة 5 





فعلّمه...»١0,‏ فيتّجه حينئزٍ ‏ بناءً عليه التمسّك باستصحاب عدم 
اعتبار ذلك في صحَتها. 

على أنته لا يخقى ظهور هذا الصحيح في الندب أيضاً؛ ناعشار 
الاقتصار فيه على الأمر بتعليم بلال, وعدم المبادرة منه ومن عليّ اق 
إلى بيان ن الوجوب للناس, خصوصاً وقد عرف بينهم خلوٌّ الصلاة عن 
ذلك. 

كما أكه لا يخفى ظهور النصوض -المستفيضة أو المتواترة المرويّة 
من طرق الخاصة والعامّة, المتضمّنة لبيان أنّ من صلّى بأذان وإقامة 
صلّى معه صفّان من الملائكة. ومن صلَّى بإقامة صلّى معه صفّ"", 
وفي بعضها أن «... حد الصف ما بين المشرق والمغرب»”", وفي آخر 
أن «. . أقلّه ما بين المشرق والمغرب, وأكثره فا انين السماء 
والأرض» !6 وقد | ها 

لكن في خبر ابن أبي ليلى عن علي نقةِ المروي عن ثواب الأعمال 
أن «. .. من صَلَّى بإقامة صلّى خلفه ملك» " ولعلٌ المراد منه الجنس, 


١4 تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ .7١ 5 الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ؟ ج  ص‎ )١( 
١ من أبواب الأذان والإقامة ح‎ ١ ج ؟ ص /51, وسائل الشيعة: باب‎ ١ الأذان والإقامة ح‎ 
.١5١5 جَ هدص‎ 

)3( الكافي: : باب بده الأذان والاإقامة ح / جَ “ا ص ”7 ,1١‏ تهديب الأحكام: : الصلاة /باب 31 
الأذان والإقامة ح ١١‏ و4١‏ ج ١‏ ص 01. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب الأذان والإقامة 
ح ١7ج‏ وص .358١‏ 

() من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 881 ج ١‏ ص 187, وسائل الشيعة: باب ] 
من أبواب الأذان والإقامة ح 7 ج 0 ص .58١‏ 

(؛) ثواب الأعمال: باب ثواب من صلَى بآذان وإقامة ح "١‏ ص 05. وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب الأذان والإقامة ح /اج ه ص .58١‏ 

(6) ثواب الأعمال: باب ثواب من صلَّى بِأذان وإقامة ح ١‏ ص 05. من لا يحضره الفقيه: »> 
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فلا ينافي الصف منهم. كما يشهد له قول الصادق ليه فى خبر 
المفضل بن عمر المروئيّ عن ثواب الاعمال ايضا انثه: «... من صبلى 
بإقامة صلّى خلفه ملك صفَّاً واحداً!"...»0. 
نعم قد ينافيه قول الرضاءهِةٍ في خبر العبّاس بن هلال: «من أذّن 
وأقام صلّى خلفه صفَّان من الملائكة. وإن أقام بغير أذان ن صلَّى عن 
تفكلة 0 وعن شماله د ثم قال: 0 لصقين»'”. 
لي 0 ذرإذاكان العبد فى أرض فى “١‏ '- يعني وي أو 
تيمّم» ثمّ أذْن وأقام وصلىء أمر الله الملائكة فصفّوا خلفه صفَّاً لا يرى 
طرفاه. يركعون لركوعه. ويسجدون لسجوده. ويؤمُنون على دعائه, 
يا أبا ذر من أقام ولم يؤدّن لم يصل معه إلا ملكاه اللذان معه»7 
والأمر سهل. 
وعلى كل حال فلا ريب في ظهورها في المطلوب اوّلاً: باعتبار 
اشتمالها على الترغيب الدى تعارف استعماله فى المندوبات,. بخلاف 
ا والااقامه حَ 4/ظ جَ ١ص‏ /قىآ. وسائل الشميعة: باب 4 من ارات الأذان 
والإقامة ح 2 6 ص 381 . 
)١(‏ كذا في موضع من الوسائل. وفي موضع آخر وفي ثواب الأعمال: صلّى خلفه صف واحد . 
(1) انظر هامش (؛) من الصفحة السابقة. ووسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الأذان والاقامة 
ح جَ وس غ78 . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 884 ج ١‏ ص 147. وسائل الشيعة: باب 6 
من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج هص .58١‏ 
(4) في الأمالي: قفر . 
(5) أمالي الطوسي: ح ١١77‏ ص 050. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 
ج وص 587. 
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الواجبات التي يضم فيها معه الترهيب أيضاً بل من هذا ينقدح قوّة 
أخرى للقول بالندب: لخلوٌ النصوص كافة عن ذلك. 

وثانياً: أنتها صريحة أو كالصريحة في استحباب الأذان؛ ؛ ضرورة 
ظهور قوله كلا : «من صلّى بإقامة» بعد قوله اقة: «من صلَّى بأذان» في 
الإذن بتر تركه . خصوصاً مع الأمر باغتنام الصقّين, ومنه يظهر إرادة 
الندب أيضاً في الخطاب الثاني؛ إذ هما كالعبارة الواحدة, بل من 
السعد أو المع التعير يبحو 3لفرسع الاستعلاف فى الوجيرت 
والقت. 

وثالثاً: أنته لا ينكر ظهورها في أنّ عدم الإقامة إِنّما يوت عدم اثتمام 
الملائكة , ولا دليل على اشتراط صحّة الصلاة بذلك. بل إطلاق الأدلة 
يقتضي خلافه, فيكون المراد من مفهوم الشرط حينئذٍ: أنّ من صلَى 
دونهها صلَى وحده كما رواه العامّة'" في نصوصهم, بل قيل”": إِنهم 
رووا" أيضاً نصوصاً أخر صريحة في ندبهما مضافاً إلى ما عن فقه 
الرضاءكِةٍ © انهما من السئن اللازمة وليستا بفريضة. 

كل ذلك مع أن أكثر نصوص وجوب الإقامة إِنما هو للتعبير فيها 
بلفظ الإجزاء والرخصة " ونحوهما ممّا هو ظاهر في الوجوب. 


.١40 فتح العزيز: : الأذإن والإقامة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة /الأذان والإقامة ج '١‏ ص 708-7017 . 

(1) معرفة الآثار والسنئن: انظر باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين والصلوات ج ١‏ ص 
71 فما بعدهاء سئن البيهقي: باب صحّة الصلاة مع ترك الأذان والإقامة ج ١‏ ص ٠07‏ . 

() فقه الرضا: باب 1 الأذان والاقامة من 31 سهد رلك الوبائز ماني 87 مق اواك الأدان 
والإقامة ح ١‏ جَ .ص /اؤ. 

(0) كما في خبر عبدالرحمن المتقدّم في ص وانظر ايضا وسائل القديعة يات همع أبوات 
الأذان والإقامة ج ه ص 7814. 


ا وا يي 777بب7729212-29222 .لكا ف ج أ 

وفيه: أوَلاً: منع ذلك في زمانهم 854 , بل المراد منه فيه الاكتفاء 
الشامل للندب والوجوب,كما لا يخفى على المتتتع نصوصهم لك . 

وثانياً: في خصوص المقام المعبّر فيه تنارة بهما وأخرى بلفظ 
او ا ا اتعبير بلفظ 
هذا التعبير , وإلّ فمقتضاه أنته هو قل المجزى وأكثره الفرد الآخر 
وليس هنا إلا الآذان ن معهاء والفرض أنته مندوب, فيتعيّن إرادة أننه 
الأكثر إجزاءً فى الفضل ٠‏ فيكون الأقل أيضاً كذلك كما أ نّ لفظ الرخصة 
يقتضى كون الأصل الأذان ن معها أيضاً. ومن المعلوم أنّ أصالته إِنْما هى 
فى تمام الفضل لا فى الوجوب. فتتبعه الرخصة حينئذٍ, لا أقل من أن 
يتعيّن إرادة ذلك هنا بما سمعته من شواهد الندب من الشهرة العظيمة 
أو الإجماع وغيرها. 

ومنه يظهر ضعف القول بالوجوب جداً؛ ضرورة كون معظم أدلته 
ذلك. وإلا فالأمر بالإقامة على وجِهِ يظهر منه الوجوب قليل فى 
أخاهطيةٍ «عن المؤدن يحدث في أذانه وفي إقامته. فقال: إن كان 
الحدث في الأذان اقل باه وا ن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم 
إقامة»١"‏ وهو كما ترى في بيان شرطيّة الطهارة لا بيان وجوبها كالأمر 
بها عند نسيانها فى جملة من النصوص "" المختلفة فى تقييد ذلك بما 


/ قرب الإسناد: ح 11/7 ص 187. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأذان والاقامة ح‎ )١( 
79173 اج وص‎ 
© » ... يأتي التعرض لها ذيل قول المصنّف: «ولو صلّى منفرداً ولم يؤدّن ساهياً يرجم‎ )1( 


استحياب الأذان والإقامة ع اس 


قبل الركوع أو القراءة أو غيرهما؛ ضرورة كون المراد منه الرخصة؛ 
لأنته في مقام توهّم الحظرء ولذا أمر في جملة منها'" بالأذان معها عند 
فرض السوال عن نسيانهما. فلاحظ وتامّل. 

بل قيل”: إنّ شدّة اختلاف هذه النصوص - فى الاعادة وعدمها, 
كإيماء مدل ”على إجزاء طاق طاق فى الإقامة أو مع الأذان في السفر 
أو مطلقاً؛ إذ القائل بالوجوب ظاهره الاطلاق. 

بل قد يومئ إليه أيضاً ما سمعته'* من نصوص نفي كونهما على 
النسا النعبريكونهيا على الزبهالء دوين المناوم إرافة تاكن النقم مه 
علاوة الأذان ن عليهم فالاقامة كذلك ؛ لأنتهما باه بلفظ واحد , بل ذكر جملة 
من المندوبات معهما فيه إيماء آخر... إلى غير ذلك ممّا تومئ إليه 
اللضوصن ستعير | بالقتهرة العتلمة: 
الصلاة» فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا توم بيدك»_مع أنته معارض بنفىي 
ا اا 
)١1(‏ يأتي التععدض لها ذ ذيل اقول الضف :ولو على قروا ولم يؤذك اهيا مرجم »: 

ص .3١ ١‏ الى 
(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١77‏ ومفتاح الكرامة: 

الصلاة /الأذان والإقامة جج ؟ ص ١01‏ . 
(*) يأتي التعردض لما دلّ على ذلك عند بيان فصول الأذان والإقامة في ص ١5١‏ ... 
5ف ضن 1 : 


)0( 0 باب بدء الأذان ا 'جِ الي 6 هدام 0 : الصلاة م 1 


ا د قو | فق الكلام ج 5( 


البأس عن الكلام بعدها في غيره من النصوص ' "يراد منه شدّة التأكيد 
وعم يل وس يانات القباد رمرم الأاقيه "اممف جنا 
حقيقة؛ 0 200000 افتتاح الصلاة التكبير واختتامها التسليمء 
يد ل و ا يه 
إطناب, على أن بعضيّة الصلاة أعمّ من الوجوب؛ فإنّ كثيراً من 
لمندوبات _-كالقنوت ونحوه_بعضها؛ أي بعض الفرد الكامل منها. 

فقد ظهر بحمد الله أنته لا محيص عن القول بندب الاذان والإقامة 
مطلقاً. نعم هما مختلفان في التأكّد وعدمه, كاختلاف الأذان في ذلك 

فى الفجر والمغرب والجماعة. ولعل الاقامة فيها مؤكّدة واكندا عضن 
تأكّدها في غيرها. 

كما أنته ظهر لك من نصوص النساء السابقة اختلافهن مع الرجال 
في التأكّد وعدمه الذي هو المشهور بين الأصحاب ”" بل لا يعرف فيه 
خلاف بينهم !*؛ 9 ري فى مشر و عدهها هن .بل الإجماع صريحاً!" 
وظاهراً'" محكيّ عليها ٠‏ بل الظاهر أنته كذلك كما في كشف اللثام ", 
نانفا الى عض التضوصن الا قةوغيرها. 


(1) كاخيان الخعرة بن اقهاتم.وعيهه يرن :زرارة اوسا دوه عقماة لقال اط ا 

(1) الأولى تأنيث الضمير . ْ 

(؟) نقلت الشهرة في بحار الأنوار: باب 50 من كتاب الصلاة ذيل ح 9 ج 84 ص .١١6‏ 

(؛) انظر: المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١ص‏ 41. والسرائر: الصلاة /الأذان والاقامة 
ج ١‏ ص ,26٠١‏ والوسيلة: الصلاة /الأذان والإقامة ص .1١‏ ونهاية الإحكام: الصلاة /الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص .4١5‏ ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١7١‏ ج ١‏ ص .١١0‏ 

(0) انظر مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ”اص 709. 

. ١/1 انظر ذكرى الشيعة: الصلاة /في المؤدّن ص‎ )١( 

(/) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 9" ص ؟707. 





مشروعية الأذان والاقامة للنساء سايم 


لكن ليس في شيء منها الأمر بالإسرار والإخفاتء, ومقتضاه 
الاجتزاء به وإن ن أجهرت بحيث سمعها الأجانب, بل في المحكي عن 
السوظ«وإن آذنت المرأة الرجال يجاز ليم أن يعتدّو| به ويقيموا؛ 
لأنته لا مانع منه»”" ولعل ذلك مويّد لما ذكرناةسائقاً من عدم 'تتبودة 
جريان حكم العورة على أصواتهنٌ» بل مقتضى السيرة المستمرّة في 
شان الأعضاروالامضار ب وما وهل القا فين التفوص المخضة: 
كلامهم 85 معهنّ زائداً على الواجب ‏ خلاف ذلكء, فيتّجه حينئذ 





اجتزاؤهنَ به وإن سمعهنٌ الأجانب. 

نعم قد يشكل ما في المبسوط بأنّ ذلك على تقدير تسليمه _لا 
يقتضي اجتزاء الرجال به اقتصاراً على المتيقّن في سقوطه عنهم, 
ودعوى شمول إطلاق الأدلّة أو قاعدة الاشتراك لذلك فى غايةالصعوبة. 

كها أكةا ند سكل اجتواوفة مدفع سفاء الأعانت بالدير: 
العظيمة !" على اشتراط الإسرار بمعنى عدم سماع الأجانب, بل عن 
المنتهى '" والتذكرة !© نسبته إلى علمائنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه 
ولذا ضعّفوا ماسمعته عن الشيخ بأنتها إن أجهرت عَصت, والنهي يدل 
على الفسادء وإن أسرّت لم يجتزا به. بل عن المختلف ' زيادة: أنه 


ا) السشو ط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 17 . 
:1 مدن قال بذلك الشيخ في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ص 19 وابن البرّاج في المهدذب: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 58. وابن إدريس في السرائر: الصلاة /الآذان والإقامة 
ج ١ص 1٠١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .7١‏ 
(*) منتهى المطلب: الصلاة /في المؤذن ج ١‏ ص 501 . 
() تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج "اص 17-5717 . 
(0) مختلف الشيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج "١‏ ص ١71‏ . 


سسسضٌ0ة:ش”بمسششهسهس سس ل جواهر الكلام(ج8) 
0 سحب لين هلا سقط يه الميستحب. 

وكأنّ بناء الجميع على عوريّة صوتهاء ولذا ذكر غير واحد”"اعتداد 
المحارم به كالنساء؛ لجواز سماعهم أضوا: تهنٌ. فيتجه حينئذ عدم 
الاعتداد به لحرمته. وظاهرهم المفروغيّة من ذلك. نعم في الذكرى 
إلا أن يقال فاكان سن قبيل الأذكار,وتلاوة القترآان مسستى كينا 
استئني الاستفتاء ونحوه ثم قال: ‏ ولعلٌ الشيخ يجعل سماع الرجل 
ضوت المرأة فى الأذان كسماعها ضوتة فيةع.فان فوت كل متنهما 
بالنسبة إلى الآخر غورة» 7" 

لكنّ الجميع كما ترى. خصوصاً ما سمعته من المختلف الذي يمكن 
دعوى الإجماع على خلافه .كما أنّ الإجماع المزبور_الذي مبناه على 
لظاهر كون صوت المرأة عورة - يمكن منعه أيضاً بما عرفت , ول فإن 
تم انّجه عدم الاستثناء لعدم الدليل. 

واحتمال الاجتزاء به -لرجوع النهي لأمر خارج -غاط واضمٌ؛ 
إذ اللفظ إنما هو صوت خاصٌ.ء فمع فرض حرمته لا يتصوّر التقرّب به. 

ومثله احتمال الاجتزاء به مع | سرارهنٌ لعدم توقفه على السماع, 
وإلا لم يسقط عمّن جاء قبل تفرّق الجماعة؛ ضرورة أنّ القول بذلك 
للدليل الخاضّ لا يقتضى الاعتداد به فى نحو الفرض. أقصاه أنته يمكن 
معر ادي يم جنا ل الاق بعب توق اندم المطلرور غيم أت 
)١(‏ كالشهيد الأول في الذكرى: الصلاة /في المؤذن ص 175. والكركي في جامع المقاصد: 


العيلذة اه /الأذان والإقامة ج ؟ ص 178. والشهيد الناني في روض الجنان: الصلاة /الأذان 


0( 5 الشيعة: 5 السابق. 
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يشكل بما عرفت من المناقشة في شمول أدلة الاعتداد بمثله على 
تقدير عدم كون صوتها عورة. 

وعلى كل حال ففي الذكرى أن «الخنثئى المشكل في حكم المرأة 
وذْن للمحارم من الرجال والنساء ولأجانب النساء دون أجانب 
الرجال» "١‏ وفي جامع المقاصد: «الخننى كالمرأة في ذلك وكالرجل 
في عدم جواز تأذين المرأة لها» ". 

وكأنتهما بنيا ذلك على مراعاة الاحتياط فيها الذي قد ادّعي وجوبه 
في مثل العبادة. وإلا فقد يتّجه التمسّك بأصالة البراءة عن حرمة سماع 
صوتهاء فتشملها حينئذٍ إطلاق الاعتداد بأذان الغير الذي لم يقيّد 
بالرجال, بل أقصاه خروج النساء عنه» فيقتصر على المعلوم منهن. 

ما عدم اعتدادها بأذان المرأة فقد يتّجه كما ذكره في الجامع؛ إذ 
الثابت اعتداد النساء به. والمفروض عدم ثبوت كون الخنثى منهن. 
واحتمال كونها منها معارض باحتمال كونها من الرجال» فلا يجدي. هذا. 

وق عرقت أنه فى قير وانحة هن التضوضن السابقة ا جدراء النساء 
بالتكبير والشهاد تين , وفي بعضها'* بالشهادتين ,كما أنتها اختلفت في 
كيفيّة الشهاد تين , وظاهر بعضها'” أن ذلك إقامتهاء ولا بأس بالعمل بما 
فيها على إراذة. الرخصة, وإن كان الأفضل غيره. وفي المحكئ من 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١18‏ . 
() كخبر ابن سنان المتقدّم في ص 6 ٠3‏ . 


(4) كخبر زرارة المتقدّم في ص 35> 
(0) كخبر أبي مريم الأنصاري المتقدّم في ص ١١‏ . 


عبارة ابن الجنيد أنّ على النساء التكبير والشهادتين!". ولريب في 
ضعفه على تقدير إرادة الوجوب. واللّه أعلم. 

«و» كيف كان فقد ذكر المصئّف وغيره من الأصحاب”"., بل لم 
يعرف فيه خلاف أصلاً: أنّالأذان والاقامة (يتأ كدان فيما يجهر فيه »> 
من الفرائض, بل عن الغنية ' الإجماع عليه. وهو _مع اعتضاده 
بالفتاوى . والتسامح في أدلة السنن_الحجّة , وإلا فلم نقف في النصوص 
على ما يشهد لهء بل قد يظهر من عد العشاء فيها!“ مع الظهر والعصر 
والاقتصار على استثنا التغرفه :و الغد ا كلدفة: 

وتعليله" بأنّ الجهر دليل اعتناء الشارع بالتنبيه والإعلام 
-وشرعهما لذلك كما ترىء اللّهم إلا أن يرجع إلى ماعن علل 
الفضل ' عن الرضائبًة من ان الاسن بالجين فى ترائضه لو ضوعها حي 
أوقات مظلمة ليعلم المارّ أ نّ هناك جماعة تصلّيء فإ ن أراد أن يصلّىي 
صَلّى معهم المشعر بأنتها أحوج إلى التنبيه على جماعتها. 

43 أن ان زاشتهاه.وغيرها من الضلذة ا كدا امستحيانهما 


. 507 نقله عنه في مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )١( 

)0( كالشيخ في المبسوط: : الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 40. وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة /الأذان والاقامة ص .1١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة 
ص 7١‏ والعلامة في الإرشاد: الصلاة /الأذان والإقامة بج ١‏ ص .5060١‏ 

(5) الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة /الأذان والإقامة ص 194 و 1910 . 

1 شح ددر للم ان ب 4 وتقدّم قبله وبعده ما يدل على ذلك بالظهور. 

(5) علّله بذلك المصنّف في المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١150‏ والعلامة في 
المنتهى: الصلاة /ما يؤذن له ج ١‏ ص .51١‏ 

(1) ياتي نص الخبر مع مصدره فى ص 051 -0918. 

(0) في نسخة المدارك: أشدّهما . 


عدم مشروعية الأذان والاقامة للنوافل والفرائض غير الخم_ _ _ _لإم 


«في الغداة والمغرب» فقد عرفت ما يدل عليه من النصوص؛ حتّى 
قيل بالوجوب كما سمعت. 

هذا كلّه في الصلوات الخمس. وأمّا استحبابه في غيرها فستعرف 
إن شاء الله المواذ ضع التي تذبت فيها الأذان يقاضة أو هو والإقامة في 
اطي الدتميه ل 

(و» على كلّ حال فطلا يود ولا يقام إلشيء من النوافل» 
وإنوجبت بالعارض «ولا لشيء من الفراتض عدا الخمس» إجماعاً 
محضّلاً'" ومنقولاً عن المعتبر”" والمنتهى " والنذكرة ل م6 
رجاب السام و7 بل عن أُوّلها أنته مذهب علما ء اللإسلام, 
ومنه يعلم حي أن السرأة بإطلاق بعض التتضوض'" أو عمونها 
خصوص الفرائض الخمسة ٠‏ فيبقى غيرها على أصالة عدم المشروعيّة. 

مضافاً إلى ما تسمعه في خبر إسماعيل بن جابر الجعفي من نفي 
الصادق َكل الأذان والإقامة في العيدين متمّماً بعدم القول بالفصل., 
بل لو كان سغتروعا فى غير الخمس لكانا أولى من غيرهما بذلك, 
كما هو واضح. 


)١(‏ ممّن قال بذلك: ابن إدريس في السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 5١7‏ وابن 
حمزة في الوسيلة: الصلاة /الأذان والإقامة ص .4١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
الأذان والإقامة ص ,8١‏ والعلامة في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .1١7‏ 

(1) المعتبر: الصلأة /الأذان والإقامة ج ؟ ص 170 . 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة /ما يؤذن له ج ١‏ ص .51١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / الأذان والإقامة ج ' ص 07. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /ما يؤذن له ص ١77‏ . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١١7‏ . 

(/0) نقله عنها العاملي 25 مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج 5ك ص 500. 
(6) كخبرىي صفوان والصباح بن تع بد المتقدمين في ص 58. 
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جواهر الكلام (ج 4) 


وبل يقول المؤذن» للصلاة في العيدين عوض الأذان المعهود: 
«الصلاة ثلاثاً» بلا خلاف أجده فيه 7؛ لخبر إسماعيل الجعفي عن 
أبي عبداللهمقة قال: «قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان 
وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة, ولكنّه ينادى الصلاة ثلاث 
ان 

بل ألحق الفاضلان!" وغيرهما!/ بهما سائر الفرائض غير اليوميّة , 
بل ظاهر المتن وغيره'"إلحاق سائر ما يراد فيه الاجتماع من الصلوات 
ولو نافلة. فيدخل صلاة الاستسقاء. كما هو صريح المحكى عن 
التذكرة ''' ونهاية الاحكام '", نعم فيه !4 الإشكال في صلاة الجنازة: من 





)١(‏ انظر المقنعة: باب الزيادات في صلاة العيدين ص .٠٠ ١‏ والمبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص 
,١7١ 8‏ والسرائر: صلاةالعيد ين ج ١‏ ص .5١7‏ والجامع للشرائع: صلاةالعيدين ص5 .٠١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١479‏ ج ١‏ ص 0308. تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب 5١‏ صلاة العيدين ح 14ج “"'" ص .55١٠‏ وسائل الشيعة: يباب لا من ابواب 
صلاة العيد ح ١‏ ج لاص 1758 . 

() أمّا المحقّق فنقل عنه القول به لتصريحه في الشرائع بذلك. وأمًا : في المعتبر فتعزض لذلك 
في صلاة العيدين فقط. انظره: الصلاة /,صلاة العيدين ج 5ص 5١1‏ وأمًا العلامة 0 
القواعد: الصلاة /الاذان والاإقامة ج اص "١‏ والنهاية: الصلاة /الأذان والاإقامه ع 
ص .4١7‏ والتذكرة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص 687 . 

(4) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص .٠14‏ والشهيد 
الثاني في روض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص 555. والروضة: الصلاة / في كيفيّتها 
اس 11211 

(6) كتحرير الأحكام: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 50 والبيان: الصلاة /الأذان والإقامة 
ص .١417‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ص 87 . 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 4١7‏ . 

(4) ظاهر العبارة أنّ هذا الإشكال مذكور فيالنهاية فحسب. والحال أنه مذكور فى التذكرة أيضا. 
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العموم, ومن الاستغناء بحضور المشيّعين , لكن فيه: أنقها فنا لا عن 
الحضور للغفلة ونحوها. 

ولم نجد غير الخبر المزبور؛ ولذا توقّف بعض المتأخّرين”" في 
اود اياي لغيرهما. 

إلا انته بعد التسامح . وفتوى جماعة, واحتمال إلغاء الخصوصيّة 
في العيدين. ومعلوميّة ندب النداء للاجتماع, وأفضليّة العاموى: 
وإرسال الفاضل العموم المزبور وإن لم نعثر عليه لا يبعد التعميم لكل 
صلاة اريد فيها الاجتماع من فريضة او نافلة. 

وإطلاق الأصحاب استحباب اللفظ المزبور من غير نصٌّ على 
كيفيّة خاصّة: من الوقف, أو النصبء أو الرفع » أو التفريق ‏ يستفاد منه 
. تقييد الاستحباب بشيء من ذلك إمَا سا الإنيات ا 


«الصلاة» فى الثلاث ' ورفعها كما نصّ عليه غير واحد” ". والتفريق كما 


نص عليه الشهيد الثاني 0©. هذا. 


)١(‏ كالسيّد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ‏ ص 75؟, والطباطبائي في 
رياض المسائل: الصلاة /الأذان والإقامة ج “اص 5١5‏ قال في الثاني: «ولا باس بهذا أي 
التعدية أن ن لم يحتمل التحريم مسامحة» . 

(1) كذا في جامع المقاصد من الهامشين الآتيين» وفي المدارك والروض والروضة ذكر الرفع 
والنصب في «الصلاة» الأولى والثانية ساكتين عن الثالئة. وفي المسالك التصريح بآن الثالئة 
ساكنة ليس إلا انظره: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟١18١.‏ 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟" ص ,١19‏ والسيّد السند في 
مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج “اص 511١‏ . 

(4) روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 779؟, الروضة البهيّة: الصلاة /في كيفيّتها ج ١‏ 
ص .18١‏ 








وعن الحسن أنته «يقال في العيدين: : الصلاة جامعة»١"‏ والخبر 
المزبور خالٍ عنه. إلا أنته في بالي أنّ في بعض الأخبار هذا اللفظ في 
غير العيد ين من بعض الصلوات التي أريد بها الاجدماع كصلاة ة الغد ير(" 
اواتخويها "وريه كان ن ذلك مؤيّداً للتعميم المزبورء فلاحظ. 

وفي كشف اللثام أنّ «الصدوق لم يذكر إلا قوا أبي جعفرءكةٍ في 
صحيح زرارة: (. ليا - أي العيد ين - طلوع الشمس. الل 

د و و ا ن المعهود. بل 

بنبغي القطع بذلك . كما نما عن الكشي 0000 ٠‏ روى في ترجمة 
لق مون بر يعقوب أنته صلّى على معاوية بن عمّار أذان وإقامة !0 00 
التنؤاة الغريبة» والله أعلم. 

وكيف كان فقد عرفت سابقاً أنّ مقتضى إطلاة, الأدلة بل عموه 
بعضها خصوصاً قول الصادق لك منها في مولّق عاتار: 0». .. لاصلاة إلا 
بأذا نيو اقامة” 'وغيره -عدم الفرق في استحبابهم| بين القضاء والأداء 
وو» حينئذٍ فاؤقاضي الصلوات الخمس يؤذن لكل واحدة ويقيم». 


)قله عبد انمتن : فى المعتير: : الصلاة /صلاة العيدين ج ؟ ص .5١1‏ 

(؟) بأتي نقل ذلك في بحث صلاة الجماعة في الجزء الثالث عشر ذيل قول المصنف: «ولا 
تجوز في شيء من النوافل» وانظر المقنعة: صلاة يوم الغدير ص .5١ 1 ٠١”‏ 
؟! كصلاة الكسوف. ااظر صحيح البخاري: باب النداء بالصلاة جادعة في الكسوف. وطول 
وحايه والجهر بالقراءة في الكسوف ج ؟ ص 7 و40 و680. 

(4)توات الأعمال: :بات توا من سلى أريغ ركعات جوع الفذهر بن لاض 11 شهدي 
ادر الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح مج 7'' ص .١59‏ وسائل الشيعة: باب لاامن 
أبواب صلاة العيد ح 0 ج لاص 159 . 

(6) كشف اللثام: الصلاة /الاذان والاإقامة ج 7ص 7305. 

(1) رجال الكشي: ح 7/اص 588. 

١ )‏ نقتم في صا ال 
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مضافاً إلى عموم قولهكٍِ: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»'" 
بناءً على إرادة الجنس من الفريضة فيه , وعلى شموله للكيفيّة وإن كانت 
خارجة عن أجزاء الصلاة كالطهارة والستر والاستقبال والأذان 
والاقامة, فتأمّل. 

وخصوص خبر عمّار أ“ الصادق كلا 0 عن الرجل إذا 1 
الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم»”" 

والإجماع المحكى عن الخلاف”" وظاهر المسالك والروض ‏ 
وحاشية الإرشاد 7" بل لعلّه مقتضى ما عن التذكرة ”" من الإإجماع على 
أفضليّته فى الأداء من القضاء. 

نعم روى زرارة في ي الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر اقة رخصة 
في ترك الأذان ناهد 8 قال: : «إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير 
وصوء وكان عليك قضاء صلوات , فابدأ بهن وأذن لها وأقم ئلم 

صلهاء وصل ما بعدها باقامة إقامة لكل صلاة...» 07 


)١(‏ عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدّمة ح ١47‏ ج ؟ ص 04. وانظر تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ٠١‏ أحكام فوائت ت الصلاة ذيل ح ١5‏ ج ”ص 114. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة وأبيات خا أحكاء نبراتك الصكلاة جاع #اضن:/10 ١‏ وبسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب قضاء الصلوات ح ؟ ج 8 ص 57١‏ . 

(؟) الخلاف: الصلاة /مسالة 1؟ ج 0١‏ ص 785 و184. 

(4) مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 187. 

(0) روض الجنان: الصلاة /الاآذان والإقامة ص 55١‏ . 

(1) حاشية الإرشاد: الفلا (الأذاى واللاقامة ديل قول السك وسفط أذان منص ورف 
71 (مخطوط). 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ".ص 04 . 

(8) الكافي: باب من نام عن الصلاة رجه سواه يد اص انيدي الأحكاء: 
الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ١‏ ج ”ص 108., وسائل الشيعة: باب 17 > 


جواهر الكلام (ج 4) 


ومحمّد بن مسلم في الصحيح أيضاً في الرجل يغمى عليه ثم يفيق: 
«يقضي ما فاته؛ يوذْن في الأولى ويقيم في البقيّة» "١‏ 
وفي المرسل: «انّ النبيّ كاه تفل عوم المندق عبن الظهرين 
والعشاءين حتّى ذهب من الليل ما شاء الله .فأمر بلالا فأدّن للأولى 
وأقام للبواقي من غير أذان»". 
وإليها أشار المصنّف وغيره'" -بل لا أجد فيه خلافاً معتدّاً به يينهم - 
بقو له: «ولوأذ نللأولىمن ورده مٌأقامللبواق كان دونه في الفضل». 
قد بظهرمي مككااية عرمين بن حيس اأرخضلة في ترد لذج 
للجميع . قال: «كتبت إليه: رجل يجب عليه إعادة الصلاة. ايعيدها 
باذان وإقامة؟ فكتب: يعيدها باقامة» !“ا بناءً على إرادة ما يشمل القضاء 
من الإعادة فيه. وفي المحكئى عن الخلاف'" الإجماع على ذلك. بل 
هو ظاهر ما في المحكئ عن النهاية '"' والسرائر ": «ومن فاتته صلاة 
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00 ات الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص 447. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ٠١‏ صلاة المضطرٌ ح ١4‏ ج ” ص 4 5١‏ الاستبصار: 
الصلاة /,باب 587 ح ١4‏ ج ١‏ ص 405. وسائل الشيعة: باب 0 قضاء الصلوات 
ح ١ج‏ مص 5160. 

)١(‏ معرفة الآثار والسئن: رقم 505٠‏ ج؟ ص 194؟, سنن البيهقي: باب الأذان والإقامة للجمع 
بن طلوات اكات ربع ا 

() كالعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5١‏ والشهيد في الذكرى: الصلاة / 
ما يؤذن له ص 174. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١7١‏ . 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١5‏ الأذان والأقامة ح 57 ج ؟ ص .,18١‏ وسائل الثشسيعة: 
باب 37 من أبواب الأذان والإقامة ح ؟ ج ه ص 47 . 

(05) الخلاف: الصلاة /مسالة 5١1‏ ج ١اص‏ 787 و51841. 

. 56 النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(0) السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5٠١‏ 
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قضاها بأذان وإقامة أو إقامة», بل عن المعتبر ''' والمنتهى ”" والتذكرة 7" 
ونهايةالإحكام!التصريح بذلك. بل عن البحار”" نسبته إلى الأصحاب. 

وساف تصواين اللحصدي لد بالعجز أو المشقّة. فما عن 
جامع ابن سعيد انثه «إن عجز اذن للاولى واقام للئانية إقامة إقأمة» "2 
والنفلية 006 نْ «من أحكامه الاخاراء بالاقامة عند مشقة التكرار في 
الفضناء7" لا يكلو يفن نظن كما إن ماعن اليحار "انين الصيل إلى عد 
ثبوت الرخصة الثانية كذلك 0 

والمراد بالرخصة في ترك المستحبٌ _-المعلوم جواز تركه ‏ 
خصوض عا نض الحا رع على تركه على ور يظهر منه أن ذلك ليس 
موحي سيدا يجوز تركه, بل لعدم كون الاستحباب في محلها 

ومن هنا ينقدح إشكال في الاستدلال على أفضليّة الأذان هنا في 
الجميع بالاستصحاب أو ببعض العموماتء مثل قول الصادق َك فسي 
و و عمّار: «... لا صلاة إلا باذان وإقامة»!) ونحوه من عمومات 
التأكّد؛ ضرورة كون هذا الحال غير الحال الأوّلء فلا يستصحب الحال 





. ١50 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

.71١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /ما يؤدذْن له ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الاذان والإقامة ج ' ص 01 . 

(4) نهاية الإحكام: الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص 1١8‏ . 

(0) بحار الانوار: باب 70 من كتاب الصلاة ذيل ح 18 ج 84 ص ١١١‏ . 

)0 الجامع للشرائع: الصلاة /,قضاء الفوائت ص 8484. 

(0) النفلية: المقذمة العاشرة من الفصل الأوّل ص ٠١7‏ . 

(8) بحار الآنوار: باب 70 من كتاب الصلاة ذيل ح 18 ج 84 ص .١11-١11‏ 
(1) تقدّم في ص ؛ . 


ا 77 تاش الى ,ك0 هم (2 4 ) 


السابق, كضرورة أنته ممّا لا يندرج في عموم التأكّد للفرائض بعد 
فرض أنه قد رخّص فيه رخصة تشعر بعدم نبوت ذلك التأكّد فيه. 
نعم لا بأس بالاطلاقات أو العمومات الخالية عن ذلك, بل إِنّما 
كانت دالة على ثبوت أفضليّة الفعل على الترك التي هي قدر مشترك بين 
سائر المراتب, اللّهم إلا أن يفرض كون عمومات التأكّد كذلك, فتأمّل. 
بل ريما استشكل بعضهم'!" 'في الاستدلال بسائثر الإطلاقات 
عببييه عمد ادع ابا رعو اي ا 
ذلك من الأذان؛ إذ أقل مراتبه الندب, بل ربّما أَيّد بفعل النبي كَل 
لمعلوم مواظبته على الراجح, وليس الخبر مناياً للعصمة كي بطرح»إذ 
يمكن ان يكون ذلك يوان يد عي س0 
فأقمت لهم الصلاة فلتقم» ”© أو يكون عدم تك عن انعم . الأفعال 
ولم يكن قصر الكيفيّة مشروعاً. 
ولعلّه إلى ذلك نظر القائل بأفضليّة الأدان لأوّلَ الوورة خا صداياثم 
الإقامة الإقامة على فعل الأذان في الجميع , كما حكاه غير واحر 7" 
عن بعضهم و| ن كنا لم نعرفه بالخصوص. 
)١(‏ كالبحراني في الحدائق اه ادر الاوك والاإقامة ج لاص :+/و” _ 376 . 
١)‏ الأولى التعبير ب«المرسل». 
(؟) انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: صلاة الخوف ص .1١1 ١١8‏ وأرسله الشهيد في 
الذكري الضافة قينا ذو لشي 1/4 ظ 
(؟) شورة النماء؛ الاي 17 


(0) كالشهيد في الذكرى: الصلاة /ما يؤذن له ص .١74‏ والكركى فى حاشية الإارشاد: 
الصلاة /الأذان والاقامة ذيل قول المصّّف: «ويسقط أذان العصر» ورقة 51 (مخطوط). 
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١‏ نعم قد يستظهر من الناضل في الإرشياد'", من حي انبا 
الطباطبائى 0 اه فى المدارك ”7 سكيد حي البحار 2 بل 
عن الكفا د01 اننا ره 

بل في المدارك والمحكي عن البحار: «لو قيل بعدم شرعيّة الأذان 
لغير الأولى لكان قوياً؛ العدم ثبوت التعبّد به على هذا الوجه», بل في 
المفاتيح "' حكايته قولاً لبعضهم و! ن كنا لم نعرفه. اللّهم إلا أن يرجع إليه 
القول بأفضاية الترك؛ ضرورة عدم تناول أدلّة الاستحباب حينئذٍ له, 
فتحتاج شرعيّته حينئذٍ إلى دليل دبل وصور و القرض أنه غاذدة 
وهى لا يرجح تركها على فعلها. 
العبادات ‏ غير متصوّرة هنا؛ ضرورة تصوّرها فى الأفراد المتفاو:ة لا 
فى فردي الترك والفعل, وتكلّف رجوع ذلك إلى الصلاة ذات الإقامة 
وحدها والصلاة ذات الأذان والاقامة لا محصّل لهء خصوصاً والأذان 
عبا دة مستقلة عن الصلاة إِنَما بالأتحظ ودلهواركه اننسة. 

فلابدٌ حينئذ: : إِمّا القول بِأَنْ الترك رخصة وإلا فالفضل في الفعل ‏ 





.50١ ص‎ ١ ارشاد الأذهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

. ٠١7 الدرّة النجفيّة: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(') مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 5317 . 

(4) بحار الانوار: باب 70 من كتاب الصلاة ذيل ح 18 ج84 ص .١١1١‏ 
(0) كفاية الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ص ١7‏ . 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١١"‏ ج ١‏ ص .١١١‏ 


ل ا م 7 رت ب أشن الكلام (ج 9) 


واكااالقول اهمعدي سترديغيا التدل ولو لعدع الدليل على الرعتة: 

لكنك خبير بضعف الثاني وندرة القائل به .بل قد سمعت دعوى 
الإجماع صريحاً وظاهراً على خلافه, بل يمكن تحصيله ؛ افا الى 
الأدلّة المزبورة التي لا يعارضها ظاهر الأمر الذي هو شبه الأمر في مقام 
توهّم الحظر المنصرف إلى إرادة الرخصة , ولا المرسل المتضمّن لفعل 
النبيَيةٌ الذي لم يثبت وعدم منافاته العصمة لا يقتضي ثبوته. على 
الله يمك أذ يركو ايها بيتها .كما يقع منهم فعل المكروه لبيا ببأان 

طلير سود 7 لاوس متايه تهون 

لكن في الدروس «انّ استحباب الأذان للقاضي لكل صلاة ينافي 
سقوطه عمّن جمع في الأداء. إلا أن نقول: السقوط فيه تخفيف, أو أن 
الساقط أذان الإعلام لحصول العلم بأذان الأولى لا الأذان الذكري, 
ويكون الثابت فى القضاء الأذا ن الذكرىء وهذا متجه»١".‏ 

وفيه: انته يمكن كون الفارق الدليل؛ ضرورة ظهوره في بعض 
أفراد الجمع كما ستعرف فى رجحان الترك, إمّا للمواظبة منهم للك 
على ذلك, أو لدلالة القول عليه بخلافه هنا؛ فإنّه لم تفتهم صلاة إلا ما 
ار ايا 
»بجا اا الب 0 


.١١10 ص١ الدروس 00 : الصلاة نااك المج‎ )١( 
. 16 (؟) كما في 1 الكرامة: : الصلاة / الأذان والإقامة سه ص‎ 
الأولى التعبير بالمرسل؛ لما سبق‎ )4( 


سقوط الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة /1 





ومن الغريب احتماله سقوط أذان الإعلام خاصّة» بل استوجهه, 
والنصوص والفتاوى -هناء وفي الجمع في الأداء ‏ صريحة أو 
كالصريحة في خلافه, مضافاً إلى ما ردّه به في المدارك من أَنْ «الأذان 
غناةة 'مخخوصة تتعيلة على الأذ كا روقييها وول حمر سر رمه 
في الإعلام بالوقت؛ إذ قد ورد في كثير من الروايات أنّ من فوائده 
دعاء الملائكة إلى الصلاة» (". 

وإن كان قد يناقش فيه: بأنته ظاهر في عدم نبوت تعدّد الأذان 
عنده لعادم والصلاة, بل هو اذان واحد له فوائد متعدّدة قد تجتمع 
وقك يشل يغظها وفية+ انعد خلاف الظاهر من النضوص» كنا عرفت 
في أَوّل المبحث وتعرف إن شاء الله. 

«ويصلى يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة, والعصر بإقامة» بلا 
خلاف معتدٌ به أجده فيه '':إذا كانت صلاته الظهر جمعة وجاء العو ذلك 

أن جمع يينها ويين العصرء وما عن بعض نسيخ المقنعة !من من التعبير 
بالآذان مراد منه الإقامة بقرينة ما عن نسخة أخرى !". وعدم إردافه 
بالاقانةافى السخة المريورة: 

كل ذلك للتأسّي وإدراكها مع من احتضر صلاة الجمعة 

وإدراكهم لها جماعة» بل في الذكرى" نسبته إلى الأصحاب: بل 


. 7577 مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )١( 
يأتى خلال البحث نقل ما يستفاد منه ذلك.‎ )١( 

(6) المقنعة: الصلاة /العمل فى ليلة الجمعة ص ١14‏ - 116. 
(؛) المصدر السابق (الهامش) . 

(0) في بعض النسخ »محضر. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / شرائط: صلاة الجمعة ص 73١7‏ . 


#المسيي ب يس م ا يت و قن الكلام لع 4 


عن الغنية '" والسرائر '" والمنتهى '"'الإجماع عليه. 
بل قد يقوى في النظر الحرمة وفاقا للبيان! والروضة”" وكشف 
اللثام" والمحكيع عن النهاية'" وظاهر التلخيص “", بل لعله المراد من 
التعبير عنه بالبدعة في بعض كتب الفاضل'" وثاني الشهيدين !"© 
إذدعوى انتها تنقسم إلى الاحكام الخمسة كما ترى. خصوصا بعدمأ 
ورد في نوافل شهر رمضان «...أنٌ كل بدعة ضلالة...» 0١7‏ 
وعلى كل حال فالمتّجه التحريم لأصالة عدم المشروعيّة. فهو 
كالاذان في غير الفرائض . قيل "": ولقول ابي ء. جعفر يد في خم 
حفص بن غيات: «الاذان الثالث يوم الجمعة بدعة) 5 اذ الشالت فتن 
)١(‏ الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة /صلاة الجمعة ص 198 - 119 . 
)١(‏ السرائر: الصلاة /صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١4‏ و0١5.‏ 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة /أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7771. 
(؛) البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١87‏ . 
(0) الروضة البهية: الصلاة /في كيفيّتها ج ١‏ ص 5151-51140. 
(7) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7ص 700. 
(/1) النهاية: الصلاة /الجمعة وأحكامها ص ٠١7‏ . 
(8) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /الأذان والإقامة وصلاة الجمعة ج ١7‏ 
(1) كتحرير الأحكام: الصلاة / محل الأذان ج ١‏ ص 50. 
)٠١(‏ كروض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 3179 . 
لحيو بعرم اس لصوم باب الصلدة حي شور سان يخ 14 ج اص الى 
تهد يب الاجكام الصلاة /باب غْ فضل شهر رمضان ح 1ج اص 9 وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من ابواب نافله شهر رمضان ح ١‏ ج 8 ص 0 . 
)1١1(‏ كما فى روض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص .51٠‏ وكشف اللثام: الصلاة / الأذان 
والاإقامة ج "' ص 50060. 
(1) الكافي: باب تهيئة الإمام للجمعة ح 0 ج” ص .47١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ > 


سقوط الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة 3 


يومها لا يكون إلا للعصر؛ لأنّ الأول للصبح والفاني للجمعة, وإن لم 
يلاحظ الصبح بل لوحظ الإعلامي لوقت الظهر والأذان لصلاتها فالنالث 
حينئذٍ ليس إلا للعصر. 

لكن قد يقوى إرادة الثانى للظهر منه؛ باعتبار كونه زيادة ثالثة على 
الأذاى بو الذقا ب المشرروعين الكلور وين تديها قل اسن أ قفا 
أحدث للجمعة أذاناً لبعد يبته عن المسجد ؛ فكانوا يؤذنون أَوَّلاً في بيته 
وثانياً في المسجد , وقيل”” إِنّ المبتدع معاوية, كما أنته قيل 7 الأذان 
الأول كان بدعة, وقيل”*: الثاني . وقيل *: إِنّه كان بعد نزول الإمام من 
المشترع:وقيل قبل الوقك: إلى قير ذلكهعا لسن .هذا محر دكره: 

والحاصل: لا يخفى انصراف الذهن إلى إرادة التعريض بما في يد 
لاسن عن اد تدع »كماأورد:«. اجنم فى هر رمصار العف 1 
لا أن نّ المراد أنته لو فعل ذلك كان ن بدعة أي: 000 ؛فان هذا 





ه العمل في ليلة الجمعة ح 717 ج 7 ص .١15‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجمعة 
ح ١ج‏ لاص .10١0‏ 

)١(‏ صحيح البخاري: باب الأذان يوم الجمعة ... فما بعده ج ١‏ ص ,١١- ٠١‏ سنن النسائي: 
2 الآأذان للجمعة ج اصن 1 :415 سنق البنهقى : باب وقت الأذان للجمعة, والإمام 
يجلس على المنبر حتّى يفرغ المؤذن ج ص ٠١005‏ . 

(1) الأم: وقت الأذان للجمعة ج ١‏ ص .١90‏ 

(') مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /صلاة الجمعة ج " ص 7371 - //9. واحتمله في 
الدروس: الصلاة /,صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١9١‏ 

(4) جامع المقاصد: الصلاة /صلاة الجمعة ج "١‏ ص 1751-1470 . 

(0) السرائر: الصلاة /صلاة الجمعة ج ١‏ ص 511-5910. 

(1) الكتب المتوفرة بايدينا خالية من هذا المطلب. 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح 5١‏ ج / ص 0 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب نافلة شهر 
رمضان ح: 4 ج مص ١غ8.‏ 


سس سه حب يبيب ب بجواهر الكلام (ج 8) 


لا يخصٌ الأذان. بل لعل لفظ البدعة ظاهر في خلافه كما هو واضح. 

خلافاً لالمحكئّ عن المبسوط '" والفاضل في جملة من كتبه”" 
والشهيد في الذكرى " والمحقّق الثاني في جامعه!* وتعليقه على 
النافع » والإرشاد”" فمكروهء وللدروس فمباح لا محرّم ولا مكروه, 
بل جعل فيها الأوّل منهما مبالغة, قال: «ويسقط استحباب الأذان في 
عصر عرفة وعشاء المزدلفة وعصر الجمعة. وربّما قيل بكراهته في 
الثلائة وخصوصاً الأخير. وبالغ من قال بتحريم الأخير» ". 

ولدكرفت | نّ المبالغة هي التي يقتضيها النظر؛ ضرورة عدم جريان 
أصالة الجواز في إثبات أصل العبادة كما أنَّ كونه ذكراً لله وحّاً على 
عبادته والكلّ حسن على كلّ حال لا يشرّع الخصوصيّة ‏ وإلا لاقتضى 
ذلك استحبابه لغير اليوميّة , والاستصحاب بعد القطع بانقطاعه ضرورة 
كون هذا الحال غير الأوّل -لا حجّة فيه وإلا رجع إلى استصحاب 
الجنس, وهو غير حجّة عندنا كنا لاجية التمتك بإطلاق اوافدر 
الأذان اوعموفا ته ضرزورة الافاق على عبيع تجمولها للمدروضن: 
وإلا لاقتضيا بقاء ندبه. 


. ١55 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /صلاة الجمعة ج‎ )١( 

)١(‏ كنهاية اللإحكام: الصلاة / صلاة الجمعة جَ ؟" ص .0٠58‏ وتذكرة الفقهاء: الصلاة / ماهية صلاة 
الجمعة ج 4 ص ٠١7‏ . 

() ذكرى الشيعة: الصلاة /ما يؤذن له ص ١,74‏ . 

(4) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟" ص ١7١‏ و71١.‏ 

(0) تعليق النافع : : الصلاة 5 / في الأذان ذيل قول المصئف: «وهل الأذان ن للثانية» ورقة 577 
(مخطوط) . 

(1) تعليق الإرشاد: الصلاة /في الأذان ذيل قول المصتف: «ويسقط اذان العصر» ورقة 51 
(يخطوط): 

() الدروس الشرعيّة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١16‏ 


سقوط الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة 0١‏ 





والتزامٌ الدروس بذلك بناءً على إرادته سقوط تأكد الاستحباتب لا 
أصله الذي لا تتمّ العبادة بدونه» بل مقتضى ما سمعته منه فسي المسألة 
السابقة من أَنّ الساقط أذان الإعلام دون أذان الذكر البقاءُ على الندب 
الأولديغة الأجماعات السابقةيا يمك دفنوق المحضسل »وتعد 
ا الي ل والتابعين وتابعي التابعين على وجدهٍ يُقطع بأنته 
الراجح ء لا أَنّ الترك رخصة وإلّ فالأفضل غيره-غريبٌ. 

نعم قد يقوى عدم التحريم بل ولا الكراهة _بل الظاهر بقاء الندب 
الأول إذا لم يجمع بينهما؛ إذ مرجوحيّة التفريق لا تتنافي استحباب 
الآذا ن الثابت باااستصحاب وباطلاق الأدلة وعمومها,ء ولا معارض؛ إذ 
خبر حفص قد عرفت المراد منه. 

فما عن ظاهر النهاية '' والبيان!"-_من الحرمة هنا أأيضاً حيث جوّزا 
التنفل بست بين الفرضين وأطلقا تحريم أذان العصر فيه ما لا يخفى, 
وإن قال في كشف اللثام: «إنّه يقوّيه النظر إلى أَنّ الأذان للإعلام والناس 
مجتمعون مع ضيق الوقت للا تنفض الجماعة»7". ويمكن إرادتهما 
الصورة الأولى. 

كما أئقة يمك دبقرينة ملاتحظة الكتن الااسندز لالئة وما ذ كروهافيها 
دليلاً للسقوط -إرادة ما لا يشمل المفروض من إطلاق المتن وغيره 
سقوط أذان ن العصر يوم الجمعة .بل قد يدعى أن المسنسياق إرادة ما لو 
فعل الجمع الموظف فيها ٠لا‏ التفريق الذي هوإمًا محرّم أو مكروه 
أو رخصة كما هو واضح. 
)١(‏ النهاية: الصلاة /صلاة الجمعة ص 8 ٠١‏ ول/ا١٠.‏ 


(1) البيان: الصلاة /الأذان والاإقامة, سئن الجمعة ص ١187‏ و931١1-!ا9١.‏ 
(') كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ”اص 703-7”00. 


وأمًا إذا صلّى الظهر أربعاً جامعاً بينها وبين العصر فعن صريح 
التهذيب”" والكافى'" والمنتهى '" والمختلف”» وظاهر المبسوط 60 
والنهاية !"ا السقوط أيضاً» بل ربّما استظهر أيضاً من عبارة المتن وكتب 
الفاضل”!" وغيرها “ ممّا اطلق فيه سقوطه في يوم الجمعة, ولعله لذا 
نسب" إلى المشهورء بل ربّما استظهر ايضا مما عن المعتبر من انه 
«يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان وإقامتين , قاله الناد نه واتباعهم؛ 
لأنّ الجمعة يجمع فيها بين الصلاتين»!*" بل عن المنتهى أنته «قاله 
علماؤنا» "١‏ بل عن موضع من مجمع البرهان: «لا خلااف في سقوط 
أذان العصر يوم الجمعة إذا جمع بينها وبين الظهر»'"" بل هو مقتضى 
تعليل غير واحد"" من الأصحاب السقوط في المسألة الأولى بالجمع 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ذيل قول المفيد: «ثمّ قم فأقم 
للعصر...» ج “اص 18. 

. ١67 الكافى فى الفقه: الصلاة /,صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 751 , 

(؛) مختلف الشيعة: الصلاة /صلاة الجمعة ج "١‏ ص 5114 . 

(0) المبسوط: الصلاة /صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١6١‏ 

(1) النهاية: الصلاة / صلاة الجمعة ص ٠١7‏ . 

(/) كإرشاد الأذهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١50؟.‏ 

(8) كاللمعة الدمشقية: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص 545. والموجز الحاوي (الرسائل العشر): 
الصلاة /الأذان والاقامة ص .١‏ 

(4) كما في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١77‏ ج ١‏ ص .1١7‏ وكفاية الأحكام: الصلاة / 
الأذان والاقامة ص ١7‏ . 

.١71 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )٠١( 

.51١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١1١( 

.١14 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١١( 

(1) كالعلامة في نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 419. وتذكرة الفقهاء.: > 


حك 





سقوط الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة 


الذي هو المفروض في المقام. 

ومنه ينقدح أنّ السقوط هناك ليس لخصوصيّة الجمعة, نعم لمَا 
كانت يختصٌ يومها باستحباب الجمع ذكر فيه ذلك , فما وقع من بعض 
متأخّري المتأخّرين!" -من المناقشة فى بعض أدلة تلك المسألة بأنته 


وك 





لا يخصٌ الجمعة-في غير محله؛ ضرورة أنكه لم يظهر منهم إرادة 
اختصاصها من دون ملاحظة الجمع , فحينئزٍ يتّجه السقوط أيضاً هنا؛ 
لأنّ الظاهر من النصوص والفتاوى استحباب الجمع مطلقاً صلّى الظهر 
اربعا أو جمعة. 

على أنّ الحكم غير مقيّد باستحباب الجمع, بل وقوعه كاف في 
السقوط وإن لم يكن مستحبّاً كما يفهم من تعليل كثير من الأصحاب , 
ولعلّه لذا نسبه غير واحد'" إلى الشهرة كما قيل'", بل ربّما نسب“ إلى 
الأصحاب, بل عن الخلاف: «ينبغي لمن جمع بين الصلاتين أن يؤدّن 
للاولى ويقيم للثانية»!". 

وفي كشف اللثام: «وكذا يسقط بين كلّ صلاتين جمع بينهما - أي 


ه الصلاة / الأذان والإقامة ج *' ص .1٠١‏ 

)١(‏ كالأردبيلي ,في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /صلاة الجمعة ج ١‏ ص 578 والسيّد 
السند في مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 514 . 

(؟) كالشهيد الأوّل في الذكرى: الصلاة /ما يؤذن له ص 174. والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة /الأذان والاقامة ج ١‏ ص ,١7١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة /الأذان 

(') كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .51١‏ 

(؛) كما فى كفاية الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ص ١7‏ . 

(6) الخلاف: الصلاة / مسألة لالج ١ص‏ 181. 





ومسي ل ل حر راقن لقلا ري 


لم يتنفّل بينهما -كما قطع به الشيخ”" والجماعة"؛ لأنشه المأثور 
عنهم ليك "0 م م حكى عن الذكرى”*“ ان الساقط فيه اذان الإعلام لا 
أذان الذكر والإعظام. وقال: «ولمّا لم يعهد عنهم ! إل 0 كه أشكل الحكم 
بأستحبابه وإن عمّت اعخيادة ولم يكن إل ذكرا اموا بالمعروف)»20. 

قلت: وكأنّ ذلك كلّه لأته مع الجمع كالصلاة الواحدة, ولأنّ 
المعهود منهم 2 _-قولاً وفعلاً. في حال استحباب الجمع وغيرهذلك: 

ففى صحيح عب ذاللهبن:ستتان عن الضادق كد (ان رسبول الله وكا 
جمع بود الظهر والعضر بأذان واقامتين:» وجمع بين المكرنو و ليناد 

في الحضر من غير علّة بأذان واقامتين»0". 

وفى صحيح عمر بن أذينة عن رهط منهم الفضيل وزرارة عن 98 
جعفرعَيّة «ان رسول اله وي مم بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين. 
وجمع بين المغرب والعشاء باذان واحد وإقامتين»". 

وفي خبر صفوان الجمّال: «صلَى بنا أبو عبدالله ليه الظهر والعصر 
علدنا رلك الشسسى اذا واف منيى يقال الى على جالع تراه 





.11 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,١1١ - 77١‏ والشهيد 
النانى فى روض الجنان: الصلاة /الاذان واللإقامة ص 751٠‏ . 

(؟) تأتى بعض الروايات الدالّة على ذلك . 

(4) ذكرى الشينة: الهاذة ارما بؤذن لدهى 30 

(5) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 708. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 887 ج ١‏ ص 187, وسائل الشيعة: باب ١:7‏ 
من ابواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .7١٠١‏ 

(0) تقدم فى ص ١١‏ . 

(4) الكافي: باب الجمع بين الصلاتين ح0 ج؟ ص187, تهذيب الأحكام: الصلاة /باب7١‏ > 


سقوط الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة 0 





وكبانا الى جا نورو الى تداس و النسيه متهن شوظ انان 
القوضن القاتى دوا ذاه ا الجمع اتروع يروما اسم ون لور 
عرفة وعشاءى المزدلفة, وما سمعته فى الجمعة والعصر وفى الورد 
الواحد من القضاء وغير ذلك ومن الجميع بمعونة فهم الأصحاب 
بحصل الظنّ أن العلّة في السقوط في الجميع الجمع » بل منه حينئذٍ بظهر 

أن الأقوى التحريم وفاقاً للمحكي عن صريح بعض ' "وظاهر 
اخري "الما سيعة فا 


لكن قد يناقش في ذلك كله: بانته ليس في شيء من النصوص 
اماه إلى لذ اترزييرا الى يدخ الالبطاد بيار يا لامي 
عليهاء وإنما وقعت في كلام بعضهم (“المحتمل للتقريب ونحوه مما 
يذكر بعد النص على الحكم كما هى عادتهم. 


هِ المواقيت ح 86 ج ؟ ص 517. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب المواقيت ح ؟ ج ؛ 
ص .5١9‏ 
)١(‏ كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن حريز. عن أبى عبدالله 9 أنه قال: «إذا كان الرجل 
بقطر منه البول والدم. إذا كان حين الصلاة ... نم صلّى. يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر, 
شر الظهو رهق" التضربأذاونوافاعيم وو در الكقرمه وفخل العفاء يا ذاة :و اتاهين: 
ويفعل ذلك في الصبح». 
من لا يحضره الفقيه: باب ما ينقض الوضوء ح ١41‏ ج ١‏ ص 11. وسائل الشيعة: 
باب ١4‏ من ابواب نواقض الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص 597 . 
هذا بالنسبة للمسلوس. وأمّا المستحاضة فلم يرد نصّ فيها بالسقوط. وقد اعترف بعض 
من تأخّر عن الشارح بذلك. انظر مستمسك العروة الوثقى: الصلاة /الأذان والإقامة جج 1 
ص 601-000. 
(1) كالشهيد الثاني في الروضة: 0 الو ا 
(؟) كالعلامة في النهاية: : الصلاة /الاذان والإقامة ج ١ص‏ 8١غ.‏ 
)ع تقدم نقل بعض النضنادر أنفا. 


ا ا ا ا ني عو قن الكلاع عة) 


ولم يكن المنقول عنهم هك استمرار الجمع في غير محل استحبابه 
على وجدٍ يعلم منه أفضليّة الترك. وأقصى الأخبار المزبورة أنته فعل, 
ولعلَّ ترك الأذان فيه كالجمع لبيان الرخصة والتوسعة, كما صرّح بهذا 
التعليل في بعض نصوص الجمع '" لمّا سئل عنه من جهة تعارف 
التفريق #خضوصضا من هاده 1 . 

وكذا الترك في نصوص المسلوس والمستحاضة فاعلّه كالجمع 
للمحافظة. 

والقضاء قد عرفت أنّ الأفضل فيه الاتيان بالأذان. 

رعو سحي اوها 17 جباع على عدم اللخريم في الجيع ني 
غير موضع الندب, وعن الروض "" أنته لا قائل به. 

ومن ذلك يعلم أن ليس العلّة في السقوط الجمع, وإلآ ما اختلف 
معلولها رخصة وحرمة أو كراهة كما عرفت الحال فيه وفي الجمع بين 
الجمعة والعصرء فالإطلاقات والعمومات حينئذٍ بحالها كافية فى شرعيّة 
العبادة التوقيفية. 1 

وعدم معهوديّة أذان منهم نبي فيما جمعوا فيه لا ينافي استفادة 
الشرعتة ين الاطلاقات والعموماتة يفت أن لم بعلم استمرارهم ان 
الجمع المتروك فيه الأذان, نعم هو متّجه فيما علم ذلك فيه كالجمعة 


كشي عي اللك القمي عن أبي عبدا له قال: «قلت: : أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ 
قال: قد فعل ذلك رسول الله يليد وأراد التخفيف على أمجه». 
علل الشرائع: انظر باب ١١‏ ج ١‏ ص 1دويانل الفنمة انظر نات ؟ #تسين: وات 
المواقيت ج ؛ ص .5١١‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١17‏ 
(؟') روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 71١‏ . 


سقوط الأذان لصلاة العصر يوم الجمعة سح لام 


ع ا واس مجمروها |الريكي 
العمومات السابقة .ولا مداومة بل إن :لق مني ذلك اانا تلمده لبا د 
الرخصة كأصل الجمع. 
القياس المحرّم عندناء بل يمكن الفرق باحتمال إشعار استحباب الجمع 
بانّصال الصلاتين وعدم التفريق بينهما ولو 0 هذا الاحتمال 
يدوي التعل السايق كيان السنومات مبالنة عن البمارس 
في دلاله المؤيد زيادة على ماسمعت بعدم استناد أكثر الأصحاب إل 
في الحكم هناء بل عدّلوه بالجمع ونحوه. 
ولعلّه لهذا حكي عن نص المقنعة”" والأركان " والكامل!" 
والمهذّب'" والسرائر الا المقيط نيبار سان الأدر أبها فر دم 
من جامع الشرائع حي نسب القول بالسقوط إلى القيل 5 
ل ل ل 


. 1/ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: الصلاة /صلاة الجمعة ص ؟17١.‏ 

(' وغ) نقله عنهما ابن ادريس في السرائر: الصلاة /صلاة الجمعة ج ١‏ ص .3١6‏ 
(0) المهذب: الصلاة /اداب الجمعة ج ١‏ ص © .٠١‏ 

.7١8 ص‎ ١ السرائر: الصلاة /صلاة الجمعة ج‎ )1١( 

(0) الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والاقامة ص .,/١‏ 

(8) السرائر: الصلاة /صلاة الجمعة ج ١‏ ص .5١06‏ 

(9) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟' ص 7057. 


مه جواهر الكلام (ج 4) 





وقد عرفت أنته لا يخلو من قوّة. خصوصاً مع ملاحظة قاعدة 
التسامح التى لا يعارضها احتمال التحريم بعد أن كان منشأه التشريع , 
وأولى منه بعدم السقوط الجمع في غير محل الاستحباب, نعم هو 
رخصة لا تنافى الندب. 

وعلى كلّ حال فقد عرفت أنّ المتّجه التحريم على تقدير السقوط 
-وفاقاً المحكئ عن النهاية'" وغيرها!". بل ربّما ظهر من بعضهم '" أن 
القائل بها هناك قائل بها هنا - لا الكراهة , وإن نص عليها كما قيل'* في 
ميتروظ شووطر المدل العالة فى اليتتوي لالس" 
وغدرهنا الك قد عر نكما فبيا هذا ك. 

الهم إلا أن يكون الأذان عنده ليس عبادة, بل القربة شرط فى ثوابه 
لا صحَّته , وهو مقدمة للصلاة» وربّما قمر رد لك انقين ينطق عاتن 
لواب التأذين في بعض نصوصه بالاحتساب”” بل قد يشعر به ظهور 
النلصوص ' "في أن الحكمة فيه ندا باللحابي ارال لعي 201 


. ٠١/ النهاية: الصلاة / صلاة الجمعة ص‎ )١( 

. 517 ص‎ ١ كالروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج‎ )١( 

() كالعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الاذان والاإقامة ج ١‏ ص .51١‏ 

(غ) كما في كشف اللثام: الصلاة /الاذان واللإقامة ج ”اص 701. 

(5) كلامه غير واضح في الكراهة. بل نعبيره بالبدعة في موضع ظاهر في التحريم. انظر منتهى 
المطلب: الصلاة /ما يؤذن له. واحكام صلاة الجمعة ج ١ص‏ ١1١95و555.‏ 

(1) كلامه ليس نضا في الكراهة. انظر مختلف الشيعة: الصلاة /صلاة الجمعة ج "١‏ ص 5114 . 

(1) كالبيان: الصلاة /صلاة الجمعة ص ,.١147 - ١17‏ وجامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة 
ج 5 ص .17١‏ 

(4) تقدّمت الإشارة إليه مع المصدر في ص 7 -/,. 

)0( عدم يما يدل على ذلك في المباحث السابقة. وانظر وسائل الشيعة: باب ١9‏ تق اموا 
الأذان والإقامة ح 64ج 0ص 6١١1و94118و119.‏ 


سقوط الأذان لصلاة العضر يوم الجبعة 0 لل فق 


لكن لا ريب في أنّ الأقوى خلاف ذلك. وأنّ أذان الصلاة من 
العبادات؛ للأصل في الأوامرء نعم هو متّجه في أذان الإعلام كما تقدّمت 
الأشارة اليف 

000 تكون الكراهة فيه نحوها في الصلاة في الأوقات 
الخمس والصوم في السفر ونحوهما ممّا لا بدل لهء وقد قيل”: إِنَ 
الكراهة في ذلك بمعنى أنته أقل توابا بالحينة إلى اتفسى الطتيعة: لذ اله 
أقل ثواباً من فرد آخر. 

وفيه: أن ذلك لا يقتضي مرجوحيّة الفعل بالنسبة إلى الشرك 
المستفادة من المداومة والمواظبة عليه « الله الأ أن يكو متها فلك 
القلّة مفسدة في ذلك الفرد يرجح مراعاتها على مراعاة الثواب الحاصل 

بسبب الفعل, ولا ينافي ذلك العبادة عند التأمّل لكثير من أوامر السادة 

اعد رطا كقن ال اج اح 

هذا كلّه لو جمع يوم الجمعة بين أربع الظهر والعصرء أمَا لو فرّق 
بينهما بنافلة أو نحوها فلا سقوط للأذان؛ للاستصحابء والاطلاقات 
والعمومات السالمة عن المعارض , وخصوص خبر رزيق عن الصادق نيه 
المرويّ عن أمالي الشيخ أنته «. .ريما كان ن يصلّي يوم الجمعة ركعتين "ا 
إذا ارتفع التهانء ويغد ذلك ست ركعت آخر: :وكان إذأركدت الشمين 

في السماء قبلٌ'الزوال أذن وصلّى ركعتين ٠فما‏ يفرغ إلا مع الزوال. 2 
يقيم لصلاة الظهر, ويصلّي بعد الظهر أربع ركعات, ثم يؤدّن ويصلّي 
ركعتين . ثم يقيم فيصلي العصر»"" بناءً على حصول التفريق بذلك 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 514 . 


() أمالي الطوسي: ح ١847‏ ص 196. وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب صلاةالجمعة ح1 © 


ي سيد ا م و فز اكلام لعي 


ري الع الس 1 
فى الكتب الاستدلاليّة منهم -منزّل على غير هذه الصورة. 

فصار حاصل البحث أنّ الصور أربعة بل خمسة: الجمع بين الجمعة 
والعصرء والتفريق بينهما. والجمع بين الظهر والعصر في يومهاء. 
والتفريق بينهماء والجمع ‏ بين الفرضين في غير محل استحبابه, والظاهر 
عدم السقوط في صورتي التفريق بل ولا في الصورة الأخيرة على 
إشكال وإن الجا كر حرو م تو ونيا اانه 
فنهما فنها الحث الموووو :و اما الأو ىقلا شكال فى السقوط فيهاء 
والأقوى كونه عزيمة. 

«وكذاة فى الظهر والعصر بعرفة» أي عرفات.فإنّه 
لاخلاف أجده'" في سقوطه فيها .بل عن حج التذكرة 9 
وصلاة المنتهى'!" نسبته إلى علمائنا .بلعن حج الخلاف !ا 
والغنية” والمنتهى '" الإجماع على أنه إذا صلّى منفرداً يجمغ 
د ج لاص .5١8‏ 
)١(‏ تأتي الإشارة إلى المصادر خلال البحث . 
(1) تذكرة الفقهاء: الحج /الوقوف بعرفات ج 8 ص ١١7‏ . 
(*) لم ينسب هذا الفرع إلى علمائنا. وإنّما نسب الفرع السابق ‏ أعني الجمع بين الظهرين يوم 

الجمعة ‏ اليهم. انظر منتهى المطلب: الصلاة /ما يؤدْن له ج ١‏ ص 71١‏ . 
(؛) الخلاف: الحجّ /مسألة ١61‏ ج ١‏ ص 777 . 


(1) نسبه إلى علمائناء انظر منتهى المطلب: الح /الوقوف بعرفات ج ؟ ص ./١7‏ 
7١‏ الخلاف: الحج / مسألة 89 ج 7 ص 379 ,54١‏ الغنية (الجوامع الفقهيّة ): الحجٌ / > 


سقواط الأذان لصلاة العصر يوم عرفة 


الدروس '" والتذكرة”" وغيرها”" الإجماع أيضاً على سقوطه فى 
عشاءي مزدلفة. 1 
وقال الصادق َكِلاٍ فى صحيح عبدالله بين سنان: «السئّة في الأذان 


زوه غرفة: أن نواد نرتقت الطهو اند 05-86 تقيم للعصر بغير أذان, 
وكذلك المغرب والعشاء بمزدلفة»(©. 

وقال أيضاً في صحيح منصور بن حازم: «صلاة المغرب والعشاء 
بجمع/ بأذان واحد وإقامتين ©. 

وأرسل في الفقيه: ان رسو الم جمع نين هر والعصر بعر 
باذان وإقامتين, وجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد 
وإقامتين»”7"... إلى غير ذلك من النصوص "* 

بل الظاهر كون السقوط عزيمة اا وفاقاً لصريح البعض ١١‏ 


هِ الوقوف بالمشعر ص .0١19‏ منتهى المطلب: الحجّ /الوقوف بالمشعر ج ١‏ ص 757. 

. 175 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الحج /الإفاضة الى المشعر ج‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الحجّ /الوقوف بالمشعر الحرام ج 4 ص ١11-١914‏ . 

(؟) كمدارك الأحكام: الحج /الوقوف بالمشعر ج لاص 15١‏ . 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١5‏ الأذان والإقامة ح ١‏ ج ؟ ص ,181١‏ وسائل الشيعة: 
باب 71 من أبواب الأذان والإقامة ح ١ج‏ 0 ص 440 . 

(5) في المصدر: «سرألته عن صلاة المغرب بجمع, فقال: بآذان واقامتين» . 

(1) تهذيب الاحكام: : الصلاة :/باب 75 الصلاة في السفر ح ١١4‏ ج "ص 555. وسائل 
الشيعة: باب 76 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 550 . 

(/) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ذيل ح 8886 ج ١‏ ص 587-587. وسائل 
الشيعة: باب 77 من أبواب الأذان والإقامة ح ” ج 0 ص 410 . 

(8) انظ رمستدرك الوسائل: باب 57 من أبواب الأذان والإقامة ج ؛ ص 50٠‏ . 

(9) كالشهيد الثاني في الروضة: الصلاة /في كيفيّتها ج ١‏ ص 151, والسيّد السند في مدارك 
الاحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ا ص 517 . 


1١ 





م ع ع قو | فزد الحاو م1 ع :5) 


وظاهر التعبير بالبدعة من آخر '"؛ لعين ما سمعته سابقاً في الجمعة, 
خلافاً لأوّل الشهيدين في بعض كتبه'" وثاني المحقّقين!" فمكروه, 
ولك متنا فل الدروس وى والضيف الف قلا ين 

بل لعل الأمر كذلك هنا فيما لو فرّق بينهما بالنافلة مثلاً وخالف 
المستحبٌ وإن أطلق النصّ والمتن وغيره من الفتاوى! إلا أنته يمكن 
دعوى انسياق حال الجمع من ذلك. فإنّه الموظف, بل علّل السقوط 
غير واحد'" بهء وإن كان المحكي عن السرائر ''' تعليله بخصوصيّة 
الفكات. 1 

كبا اكه يمكى اناق إرادة المكان الستصوض ميقا التق فنيه 
عرفة كالمتن والقواعد ”". وإن كان محتملاً لارادة يوم عرفة مطلقاً كما 
في الصحيح السابق وغيره من النصوص المحتمل لإرادة يوم المضيّ 
إلى عرفة , بل لعلّه المنساق, اقتصاراً على المتيقّن من الاطلاقات 
والعموماك والاستصحايه, واف أعله يحفيقة العال:هذا: 

وقد عرفت في بحث المواقيت المراد بالتفريق وأنكه لا يحصل 


)١(‏ كالعلامة في المنتهى: الصلاة /ما يؤذن له ج ١‏ ص .51١‏ والتحرير: الصلاة / محل الأذان 
جَ ١ص‏ ©0”. والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة /الاذان والاإقامة ص 599 . 

. ١74 كذكرى الشيعة: الصلاة /ما يؤدذن له ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 17١‏ . 

(4؛) كإرشاد الاذهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .50١‏ وقواعد الأحكام: الصلاة /الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص 5١‏ والموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والإقامة ص .,/١‏ 

(0) كالتهيد الناني في الروضة: الصلاة /في كيفيتها ج ١٠ص‏ 88'. وروض الجنان: الصلاة / 
الأذان والاقامة ص 379 . 

(7) السرائر: الصلاة /صلاة الجمعة ج ١‏ ص .5١1‏ 

(0) قواعد الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .7١‏ 


بيان ما يحصل به التفريق بين الفريضتين سد 


الموظف منه بمجرّد إيقاع النافلة بين الفرضين, لكن عن السرائر في 
بحث الجمعة '" والحج'" «انَّ الجمع أن لا يصلّي بينهما نافلة, وأمَا 
التسبيح والادعية فمستحبٌ ذلك, وليس بمانع للجمع» ونحوه عن 
الروض '"هناء بل قيل؛ وإِنّه المستفاد من كل من علّل السقوط هنا بعده 
الؤتيان بالنوافل. وهم جماعة»!6. 

وقد سمعت جواب المصئف لتلميذه فى بحث المواقيت “.كما 
أنتك سمعت تفسيره به في كشف اللثام لكن قال: «نعم الظاهر عدم 
السقوط بمجرّد عدم التنقّل وإن 0 
الأولى في أَوّل وقتها والثانية في / خر وقتها مثلاً» '" وكأنته إليه يرجع ما 
في المحك عن الكفاية من أنته «يعتبر مع عدم التنفّل صدق الجمع 
عرفا»". 

ولعلٌ ذلك كلّه لأصالة عدم السقوط مع عدم حذف النافلة» ولقول 
أبي الحسن لها في مونّق محمّد بن حكيم المرويّ في الكافي: «إذا 
جمعت بين الصلاتين فلا تطوّع بينهما»" بل في موتقه الآخر عنه اله 
(1) السرائر: الح /الإفاضة من عرفات ج ١‏ ص 088 . 


(1) الموجود فيه: «لأنّه يجمع فيها - أي يوم الجمعة ‏ ؛ بين الصلاتين ويسقط ما بينهما من 
النوافل فيكتفي فيهما بأذان واحد لحصول الغرض ...» انظر روض الجنان: الصلاة /الأذان 
والإقامة ص 7379 . 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج " ص 5١7”‏ . 

(6) في الجزء السابع ص 19 . 

(1) كشف اللثام: : الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟' ص /70. 

() كفاية الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ص ١7‏ . 

(8) الكافي: باب الجمع بين الصلاتين ح7 ج7 ص 5817, تهذيب الأحكام: الصلاة /باب7١‏ > 





ا ع سر ا وي مت تعر يفوا فل اكلام عم 


أيضاً: «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع, فإذا كان بينهما 
تطوّع فلا جمع» 7" المراد من التطوّع فيهما النافلة الجا انلوسر 
القريق بالتعتيي وجوه وبل قو غير معلوم ونه تقل "لعن عكر 7 
احتمالهٌ. وكونه موافقاً لحقيقة الجمع لا يعارض المفهوم من النصوص 
ولو بواسطة الفتاوى. فحينئدٍ تتم دلالة الخبرين -خصوصاً على رواية 
الأخير منهما -على المطلوب, مضافاً إلى خبر رزيق السابق. 

بل قد يشعر به في الجملة أيضاً خبر صفوان الجمّال السابق آنفا اه 
وخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد طايه قال: «رأء 550 
وجدّي القاسم بن محمّد يجمعان مع الأئمّة المغرب والعشاء في الليلة 
المطيرة نعلا بينهما شيئاً» !. 

وإن كان قد يقال: إنه لا دلالة في اتفاق عدم التنفل حال الجمع على 
اعتبار ذلك فيه. بل ريّما ظهر من خبر ابان بن تغلب خلاف ذلك, قال: 
0 خلف أبي عبدالله ليةِ المغرب بالمزدلفة, فلمًا انصرف أقام 

لصلاة فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما م صليت معه بعد ذلك 

مسال ري م قام فتنفّل بأربع ركعات ثم أقام فصلى العشاء 


ه فىالمواقيتح 817 ج "١‏ ص 77 1, وسائل الشيعة: باب 717 من ابوا بالمواقيتح ١‏ ج ] ص 21 1. 

)١(‏ الكافى: باب الجمع بين الصلاتين ح 4 ج ”“ ص 587. وسائل الشيعة: باب 77 من ابواب 
المواقيت ح اع طن 111 ' 

. ١7 نقله فى كفاية الاحكام: الصلاة /الاذان والإقامة ص‎ )١( 

() انظر مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١11‏ . 

)ع قرب الإسناد: ح 48 ص .,١١8‏ وسائل الشيعة: باب 31 من ابواب المواقيت ح 1 ج ] 
ص 530 . 

(0) الكافى: باب من حافظ على صلاته ح 5ج " ص ١7‏ 5, وسائل الشيعة : باب 559 من >» 


بيان ما يحصل به التفريق بين الفريضتين 6 





بل وصحيح أبي عبيدة قال: «سمعت أبا جعفر غ3 يقول: كان رسول 
الها إذا كانت ليلة مظلمة وريح ومطر صلَّى المغرب ثمّ يمكث قدر 
دا تسل الناس نه افا موده نامل العف 1 

وفي خبر أبن سنان: «شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد 
رسول الله 36 فحين كان قريياً فق الشفق تازووا" و اهو ا الضصلاة: 
فصلُوا المغرب ثم أمهلوا الناس حتّى صلّوا ركعتين, ثم قام المنادي في 
مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء, ثم انصرف الناس إلى 

منازلهم , فسألت أبا عبدالله لةٍ عن ذلك فقال: نعم قد كان رسول 
الله يباه عمل بهذا» ."١‏ 

مضافاً إلى إمكان تأييده باستبعاد تركديَييَاةٌ النافلة فى بعض أفراد 
المع انرو نة هتدع راضه قعل 5للك مقي غية ررولة هلة..وليين :فصن 
صحيح الرهط “ وغيره من نصوص الجمع ترك النافلة معه, فلعلّه تنفّل 
مع الجمع , بل المنساق إلى الذهن من نصوص الجمع إرادة أنته لم يفرّق 
بين الصلوات التفريق المعهود. 

وله ذا كان الظاه عم تمل ها 0112 اقوط سيان الأذاى 


ع 


للوقت؛ ولا وقت للعصر حيث تكون واقعة في فضيلة الظهر ‏ ان مدار 


1 لزاب البوافين .سن ات اص 2 
0 اين ١١‏ . 
ع 0 
(؛) تقدم فى ص ١١‏ . 
(0) انظر مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١17‏ . 


لحي ل ا ا اج شا جو أ لمجي | 


الجمع فعل الفرضين معاً في وقت واحدة منهماء بل ما عن الفاضلين 7" 
والشهيد ين '" والعليّين '" وغيرهم'* أن «الجمع إن كان في وقت الأولى 
كان الأذاق حتفا نياء لأنتها صاحبة الوقت ولا وقت للثانية » وإن كان 
في وقت الثانية أذن 5١‏ لفباسة الرمق وافاء لكل فنيها» لا خارف 
إيماء إلى ذلك. 
ظاهرها خلافه؛ ضرورة عدم مدخليّة الوقت في اذان الصلاة.ء وإرادة 
أذان الاعلام -بل هو صريح المحكى ”عن بعضهم ‏ واضحة الفساد. 
على ان الجمع بينهما قد يكون بإيقاع الاولى في اخر وقتها والثانية 
فى أَوّل وقتها كما فى المستحاضة ونحوهاء وحينئذٍ فالمنّجه _بناءً على 
مراعاة الوقت_الأذان لهما وإن جمع ننهها :كنا 1ن التعد ا على 
ذلك عدم آذان للثانية لو وقعت في اخر وقت الاولى التي يفرض وقوعها 
فى اوّل وقتهاء بل منه ينقدح انته لا جهة لتحديد الجمع بذلك, فإن مثل 
المترووكن لكين حمعا لند و لأاقوفا و اتروع وا لحتعه فيه عده قوظ 
الأذان. خصوصاً مع الاشتغال بما لا ربط له فى الصلاة فى مدّة التخلل. 


)١(‏ المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١151‏ ونهاية الاحكام: الصلاة /الأذان والاقامة 
ج اص .1١9‏ 

)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /ما يؤذن له ص .١78‏ والدروس الشرعيّة: الصلاة /الاذان والاقامه 
ج ١‏ ص ,١860‏ والروضة البهيّة: الصلاة /في كيفيّتها ج ١‏ ص 181. وروض الججنان 
الصلاة /الأذان والاقامة ص 51١‏ . 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .172١‏ ونقله عن الثاني منهما ‏ اعنى 
الميسي ‏ العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص 517 . 

(؛) كابن فهد في المهدب البارع: : الصلاة /الأذان والارقامة ج اص 518؟. 

(0) كالشهيد في الذكرى: الصلاة /ما يؤذن له ص .١14‏ 


حكم الآذان والاقامة لمن جاء قبل تفرق الجماعة 5 





لعي وسيب د 0 0 
1 العم هو فرد منه بل لله الكامل كما أوضحنا ذلك في المواقيت. 
بارع اراد اليب كار 
التنقل؛ ووز و الفرد لكامل بن الجمه -- -بناءً على 
حرمة الأذان حال الجمع ‏ اختصاصها بحال عدم التنفّل دون التنفّل, 
وعلى الكراهة فلا ريب في أنتها فيه آكد. فاختلفت حينئدٍ أفراد الجمع 
كاختلاف أفراد التفريق» والله أعلم. 

(ولو صلّى الإمام جماعة وجاء آخرونء لم يوْذَنوا ولم يقيموا 
على كراهية ما دامت الأولى لم تتفرّق. فإن تفرّقت صفوفهم أذن 
الآخرون وأقاموا» بلا خلاف أجده في ذلك في الجملة »بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه )4 للنخصوص المستفيضة: 

ففى خبر زيد بن علي عن ابائه مك: «دخل رجلان المسجد وقد 
صلّى على هذ بالناس”". فقال لهما: إن شئتما فليهٌ أحدكما صاحبه 
ولا يؤذن ولا يقيم»!. 

. 18 في الجزء السابع ص‎ )١( 
ممّن قال بذلك: الشيخ في الخلاف: : الصلاة / مسألة ج ١ص 087. وابن البرّاجج في‎ )1( 

المهدّب: : الصلاة /الأذان والإقامة ج ١ص‏ ١اى‏ زان سعدد تي الجاع المبرانيم : 

الصلاة /الأذان والإقامة ص 7١‏ والعلامة في القواعد: الضلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5"١‏ 


() في المصدر: وقد صلّى الناس . 
(4) تهذيب الأأحكام: الصلاة /باب ١68‏ الأذان والإقامة ح ١١‏ ج ؟ ص .18١‏ وسائل الشيعة: > 


والسكوني عن جعفر عن أبيه عن عنيّ ل : «أنته كان يقول:اذا 
دخل الرجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يوُدْننَ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع 
حتّى يبدأ بصلاة الفريضة , ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه» 7" 

وأبي على قال: «كنًا جلوساً'" عند أبي عبداش كا فاتاة رجل 
فقال: جعلت فداك صذينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس 
بعض في التسبيح. فدخل علينا رجل المسجد فأَذن فمنعناه ودفعناه 
عن ذلك. فقال ابو عبدالله جه : احسنت, ادفعه عن ذلك وافلعةاسيد 
الحو فتاح تإى ماوا اأرادوا اج سوا يد ياي اليا امون 
في ناحية المسجد ولا يبدر بهم إمام. ا 

وأبي بصير: «سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسآم فقال: 
ليس عليه أن عرد الانان, لليدكل بعيم ني ناليم فإن وجدهم قد 
تفقوا أعاة الأذات» كا 

وخبره الآخر: «قلت لأبي عبدا لة: : الرجل يدخل المسجد وقد 
صلى القوم, أيؤدَن ويقيم؟ قال: ! ن كان دخل معهم ولم يتفرّق الصف 
صلى بأذانهم وإقامتهم ٠وإن‏ كان تفرّق الصف أذن وأقام» ©. 





ه باب ١0‏ من أبواب الأذان والإقامة ح ” ج هص -15 . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ٠١7‏ ج 7 ص 051. وسائل الشيعة: 
باب 50 من ابواب ال“ذان رالااقامة ح اج وص ١”غ.‏ 

. ليست فى المصدر‎ )١( 

() تهذيب الاأحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح ٠١5‏ ج 7 ص 08. وسائل الشسيعة: 
باب 10 من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 4 ص 4١0‏ . 

(4) الكافي: : باب بدء الأذان والإقامة ح ١١‏ ج “اص 4 ,5١‏ تهذ يب الاأحكام: : الصلاه باب ١8‏ 
الأذان والإقامة ح ؟ ج ؟ ص /577. وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ 
ج وص 1759. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١5‏ الأذان والإقامة ح 5١‏ ج ١‏ ص .18١‏ وسائل الشيعة: > 


حكم الأذان والإقامة لمن جاء قبل تفرّق الجماعة و 





وفي المحكيّ عن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن 
الصادق كا : «إذا ادركت الجماعة وقد انصرف القوم ١‏ ووجدت الإمام 
مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرّقوا" أجزأك أذانهم وإقامتهم, 
ابض لد لنفسك لنفسك , وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم 
كلوين لهذا إقامة بغير أذان» وإن وجدتهم تفرّقوا وخرج بعضهم من 
المسجد فأدذن 3 لنفسك»)»0". 

الوا بايا ا ن أصله» ؛ دراك 
«لضعف مستنده باشتراك راوى 00 راوي البحانى )“ا نافسى 
وو مله قلعا بهن الاتعا ريما عر نعي الاقتسا فيه نسعت: 

على أنته لا ا: شتراك قادح في أبي بصير كما حقّق في محله 507 
عل الحرّاني يحتمل أذته سلام بن عمرو الثقة © افكون الخمر صحينا 
في طريقيه إن إن لم يكتف في صحّة الخبر بصحّة سنده إلى من أجمعت 
العصابة على تصحيح ١‏ يصمح عنه , وإلا فلا تقدح جهالته؛ أن في أحد 
طريقيه ابن أبي عمير, والآخر الحسين بن سعيد عنه, وهما معاً ممّن 
ه باب 50 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج هص .17١‏ 
)١(‏ جملة «وقد انصرف القوم» ليست في أصل زيد النرسي. 
(1) في المصدر: ينصرفوا . 
(*) أصل زيد النرسي: ص 078. مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ 

اج اص ١غ.‏ 
)0 اك 0 : الصلاة /الأذان الدع 0د 


(605)اص 189 521 منتهى المقال: 50000 0 703 . 


3/٠ 


أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهما"". 

وأمّا ما قيل "من أنته و من الإرشاد'" والموجز!* وموضع من 
المبسوط " قصر الحكم على الأذان, فقد يراد منه ما يشمل الإقامة, 
وإلا فلا ريب في ضعفه؛ لتطابق النصوص والفتاوى على سقوطهما معاء 
وما في المحكئ عن كتاب زيد -مع ظهور السقط فيه نما هو في 
خمر ص هرقي عن لكان ومع ارين لم وخر يي دن 
المسحد ولم يتفرّقواء وهو خارج عن موضوع المسألة كما ستعرف, 
او اخص منه. 

فى اق قاضر عن تعارهة باعرفت مو التفوض المعتضدة 
بالفتاوى , كقصور موق عمّار -سئل الصادق عليه «... عن الرجل أدرك 
ارقا بح علد ونال عسل اك يوذ ويقيم ويفتتح الصلاة»'" وخببر 
اران سين و عت مام 0. .. ومن أدركه وقد رفع رأسه من 
السجدة الأخيرة وهو في التشهّد فقد أدرك الجماعة, فليس عليه أذان 
اللاشدوين ابراحراد مر لبلية لان والإقناة الاج عمونخ 


151 ولاك أبي عسمير انظر اختيار معرقة الرجال: رقم (١6١٠)ج‏ 7اص ٠‏ +لى وأما 
العسيوية شعي فلسين من المعروق عدوين اولك 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 517 . 

() إرشاد الاذهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .50١‏ 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والإقامة ص ./١‏ 

(6) ذكر هذا المطلن فيه في موردين. وفي كليهما ذكر الأذان مع الإقامة. انظر المبسوط: 
الصلاة /الأذان والإقامة. وصلاة الجماعة ج ١‏ ص 398 و61١.‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١16‏ فضل المساجد ح ١67‏ ج 7 ص .18١‏ وسائل الشيعة: 
باب 50 من ابواب الاذان والإقامة ح 6 ج ة ص 5١‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١١7‏ ج ١‏ ص 4١7‏ وسائل التسيعة: 
باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 ج 8 ص 7917 . 





حكم الأذان والاقامة لمن جاء قبل تفرق الجماعة سن 


تعارفة التضتوصن المابقة: 

ولذا حُملا على إرادة بيان الجواز في «قابل الرخصة أو الكراهة, 
أو على إرادة صورة التفرّق» وإن كان لا يخفى ما فيهماء وأولى منهما 
طرحهماء أو حملهما -خصوصاً الثاني منهما_على إرادة بيان انتهاء 
الدخول فى التصاعة بحية تحصل له قضيلة الجماعة فك بسنينق1 
بالأذ ان وال قلئة عن عد جدر ومنل اللسدر ل سهان ذ لاست را عدن 
الأذان والإقامة من حيث إدراك الصلاة جماعة , من غير تعرتض لباقى 
الحيقتاك الى متها عده تندى الجداعة عق يناش ماسدية يدر 
بسكو وعوى ميا قيما لباق 5ه تخصوصا التاق فنهما. 
ومنه يعلم ضعف مأ عن 1 7< الكتوئ تضمو موئق 
عمّارء وإن حكي عن الاستاذ الأكبر'" تأييده بأنته أوفق بالعمومات 
والتأكيدات الواردة في الأذان والإقامة. مضافاً إلى ما في خسان 
السقوط من الاختلاف؛ حتّى أنّ رواية السكوني في غاية التأكيد في 
المنع مطلقاً من دون قيد التفرّق, فهي أوفق بمذاهب العامّة وأليق 
العم كال انها زه من نخيف لدو وجود الإمام الراتب في مسجد 
من الشيعة في زمانهم. 

إذ هو كما تّزى من غرائب الكلام» فإِنْ رفع اليد عن النصوص 
المعمول بها بين الأصحابء المعتبر سند بعضها في نفسه, التي ليس 
اختلافها إلا بالاطلاق والتقييد كما ستعرف -بموثق عمّار الذي قد 
)من لاتحضرة الفقنت كيل اليامى السنارق: 


(1) حاشية المدارك: الصلاة /الأذان والاقامة ذيل قول المصتّف: «وهذا الحكم ذكره الشيخ...» 
ص ١796‏ . 


حتت أت أ ب ا ا يوأ قن اكلام لعية) 


عرفت الخالافيه:وموافق ليده أبي حنيفة 7" مخالفٌ لأصول 
المذهب, لكنّهُ هو أدرى بما قال, فتأمّل. 
وكيف كان فقد يقوى كون هذا السقوط على الحرمة وإن قل القائل 
به صريحاً؛ إذ لم بحك إلا عن المقنعة'" والتهذ رب" فى خصوص 
الصلاة جماعة. بل في كشف اللثام” الاقتصار على نسبته للثاني منهما. 
وأمّا ما عن موضع من الفقيه © والمبسوط '".ربعض نسخ " السرائر 
من المنع عن الصلاة جماعة في المسجد الذي «ملّي فيه تلك الصلاة 
جماعة -ومنه يستفاد تحريم الاذان بالاولى _فهو خارج عمّا نحن فيه. 
نعم حكى التحريم في المفاتيح / عن بعض الأصحاب. ولعلّه فهمه 
من التعبير بالسقوط والنفي ونحوهما في جملة من كتب الأصحاب. 
لكن على كلّ حال لا يخفى قوّته ؛ لأصالة عدم المشروعيّة , والنهي 
في خبري زيد والسكوني المراد منه - بقرينة خبر أبي على الحرّاني - 
الحرمة لا رفع الندب السابق قياساً على الأمر عند توهّم الحظرء 
سبي رمرم ركاعمومات التي لريب 


و الجامع الصغير: نات الأذانت ص 0م -81. 

(1) نسبه إليها البحراني في الحدائق: الصلاة / ما يؤذن له ويقام ج لاص 587 إلا أن هذه 
النسبة ناشئة مْن ذكر هذه العبارة في التهذيب الذي هو شرح [مقنعة. وإلا فلم يتعرض لذلك 
فى المقنعة. 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ التكاء الجحاغة ليلح يتخي #اصن :86 

(؛) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص .77١‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ذيل ح ١١١1‏ ج ١‏ ص .1١8‏ 

(1 و") الموجود في نسختهما كراهة ذلك. انظر المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟65٠١,‏ 
والسرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 585 . 

(8) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١7١1‏ ج ١‏ ص .١١١6‏ 





في تخصيصها, وخبرا عمّار ومعاوية بن شريح -مع ظهورهما في 
المنفردء وموافقتهما للمحكئ عن أبي حنيفة قد عرفت الحال فيهما. 
والاجزاء في المروق عن كتاب زيد غير مرادمنه أقلّ المجزئ قطماً : 
وإلاّ لكان الفضل في الفعل, وهو واضح البطلان. 

ومن ذلك يظهر ما في القول بالكراهة فضلاً عن القول بالرخصة 
الذي ينافيه خبر أبي علي الحرّاني 

وكيف كان فالظاهر عدم اختصاص الحكم بالمؤدّن والمقيم» بل هو 
عام لمن أَذّن لهم وأقام ممّن كان مريد الاجتماع في الصلاة, كما أَنّ 
الظاهر من النصوص 1 اختصاصه افا بالجماعة بل بعمّه١0)‏ 
والمنفرد, فيسقط عنه الأذان والاقامة لصلاته أيضاً وفاقاً لجماعة'", 
لا للأولويّة؛ لعدم وضوحها على وجِهٍ تكون به حجّة, بل لظاهر 
ااتصرصن اللساقة سي ؛ وخبر زيد لا دلالة فيه على نفي 
ذلك كي يكون معا 

ل 
جماعة من أصحابنا'"'-من نفيه في المنفرد لا ريب في ضعفه, ولعل 
عنارة التو يونا انا قاهاا#افيرسر ديقها خضوص اللعماعة فى الضاذة 


. الأولى تأنيث الضمير‎ )١( 

(1) كالشهيد الأول في الدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 174. والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 175. والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة /الأذان والإقامة ص 5١‏ ". والروضة البهيّة: الصلاة /في كيفيّتها ج ١‏ ص 1115-717. 

(]) كالشيخ في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ص 10. والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص .”١‏ والشهيد في اللمعة: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص 567 . 

(5) كعبارة الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 272١‏ والمختصر النافع: الصلاة /الأذان 
والاقامة ص 7؟. 


سب سم ا ا | كبحت أ اهز الكلام (ج 94) 


وإن عبّر بمجىء الجماعة, كما أنته يمكن عدم إرادة المقتصر عليها نفيه 
في المنفرد . فدعوى الشهرة والمعظم على الااختصاص لا تخلو من نظر. 
على أنّ المتَّبِع الدليل» وقد عرفت مقتضاه, بل ليس فيما سمعته من 
النصوص تعرّض لاعتبار الجماعة أصلاً سوى ما في خبر زيدء وظهورٌه 
ولو بالمفهوم في اشتراط السقوط بالجماعة _-على وجِهٍ يعارض ظاهر 
باقي النصوص _محل منع» بل يمكن دعوى كون المراد منه: أنتكما إن 
شئتما أن بوه أحدكما صاحبه ولا يؤدْن ولا يقيم فافعلاء فإنٌّ ذلك لكما 
ف عة| العال سانا كيدا 
ولاافرق في أذان المنفرد -الممنوع منه ولو على جهة الكراهة بين 
السرّ والعلانية؛ للإطلاق المزبور فما عن المبسوط '" من جواز الأذان 
سرّاً أو استحبابه لا دليل عليه, بل ظاهر الأدلّة خلافه كما هو واضح. 
وكذا ظاهر المتن وغيره'" ممّا لم يتعرّض فيه لذكر المسجد عدم 
اعتباره في هذا الحكم وفاقاً لصريح جماعة ”؛ لإطلاق أحد خبري أبي 
بصير. وظهور الجواب في غيره في أنّ المدار على تفرق الجماعة 
وعدمه . ودخوله في الشرط في خبر أبي علي خارج مخرج الغالب. 
نعم يعتبر اتحاد المكان عرفاء كما انته على تقدير اعتبار المسجد 
نعتبر ذلك أيضاً. فمتى تعدد لم يسقط؛ اقتصاراً في الخروج من 


.18 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5١‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة /الأذان والإقامة ص ."١‏ والشهيد في الدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ 
00 

() كالشهيد في الذكرى: الصلاة /ما يؤذن له ص *17. والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: 
الصلاة /الآذان والإقامة ج ١‏ ص ١78‏ . 








حكم الأذان والاقامة لمن جاء قبل تفرّق الجماعة 7 


اعسورات عل التق المنعاى إن ااذه من التضووصيء المت ادي 
لمقتضى الحكمة التي هي بحسب الظاهر إجراء حكم الجماعة بالنسبة 
إلى ذلك على مدركها قبل التفرّق. ولذا لم يختصٌ الحكم بالمسجد. 

خلافاً لظاهر جماعة!" وصريح آخرين" بل قيل: المعظم, 
اقتصاراً على المتيقّن» وفيه ما عرفت , كما أنّ ما في كشف اللثام -من 
احتمال الاكتفاء في السقوط ببلوغ صوت المؤدّن و! ن لم يتّحد المكان - 
فددها يتس اا قال: «وهل مرا ب 
أو يكفي بلوغ صوت المؤذن؟ وجهان» ا 

ولا يعتبر اتحاد الصلاة ا لإطلاق الأدلّة, خلافاً لبعضهم !" 
بل ريّما قيل7: المعظم -وإن كنا لم نتحقّقه -اقتصاراً على المتيقّن, 
بل في كشف اللثام: «أنته المتبادر من الأحتمان والعبارات»" وفيه: 





)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 148. والمصنف في المختصر النافع: 
الصلاة /الأذان والإقامة ص "". والعلامة في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .4١5‏ 

)1١(‏ كابن فهد في المهذب البارع: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 557-740 والشهيد 
النانق ف روض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص ,55١‏ وسبطه في مدارك الأحكام: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 517 . 

(؟) كما فى حاشية المدارك (للبهبهانى): الصلاة /الأذان والإقامة ذيل قول المصّّف: «هذا 
الشكد ذكزه الشيخ به هن 1/5 . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 70. 

)0( تالضع | فى المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة. وصلاة الجماعة ج ١‏ ص 18 و؟160. وابن 
فهد في اعدف البارع: : الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 544 والشهيد الثاني في 
الروضة:الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص17 .١1‏ 

(1) كما فى حاشية المدارك (للبهبهانى): الصلاة /الآذان والإقامة ذيل قول المصتف: «هذا 
الحكم ذكره الشيخ...» ص 177 


(0) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج “اص 70. 


ب جواهر الكلام (ج 94) 


أنّ ظاهر الدليل حجّة كاليقين أيضاً. ودعوى التبادر بحيث لا تصلح 
لتناول الغير ممنوعة. 

نعم يمكن القول بعدم سقوط أذان الأداء بادراك جماعة القضاء 
-عن النفس والغير -وبالعكس على إشكال, خصوصاً في الأخير الذي 
قد نردد فيه في الحدائق'". 

ما جماعة غير اليوميّة وتقدقلة شفط بها أذان التومتة قظماً كنا أرعد له 
يسقط أيضاً بجماعة اليوميّة المعلوم اتفقاذها بلا أذائ رول إقامة: ليون 
النصوص خصوصاً اجدحبيرق أبي بصير - في دخول الجائي 
الفط قفرا ذا الأولى , نعم لا يشترط العلم بأذانها لظهور الحال. 

وفي استغناء الجائي الثاً مئلاً ‏ مع الصلاة جماعة أو فرادى ‏ 
بإدراك الجماعة الثانية المستغنية عن الأذان بإدراك الأولى وجهان: من 
الأصل والعمومات التي لا تعارضها نصوص المسألة بعد ظهورها في 
غير ذلك . ومن تنزيل الشارع لها بإدراكها الأولى غير متفرّقة منزلتها. 

بوك الوهياة فى الذاتى إذا كان السماعة الاك غير دده 
ولا مقيمة لاستغنائها عنهما بسماعهما بناءً عليه , وإن أمكن إبداء فرق 
ما بين الموضوعين. ' 

وكيف كان فقد اعتبر المصئّف كجماعة من الاأصحاب" فى 
البنقوطظ سيم تقرى الارل.» للنصوص السابقة المحمول إطلاق ما في 
غبري زبدرالسكريي منها على اليلد الذي هو حا أب يعبر 


(1) كالعلامة في 0 : الصلاة /الأذات زالاقنائة جه ااعن, :9و الأو التسمهية فى الكدروس: 


الحا الاذا وو الاقنانة ا ا ص 38 مرامة فهد فى النمرن (الرشائل الفميرا: 
الصلاة /الأذان والاقامة ص .7١‏ 





حكم الأذان والإقامة لمن جاء قبل تفرّق الجماعة ب سسسب لال 


والمحكئ في كتاب زيد. 

فاحتمال السقوط مطلقاً عن الجماعة الثانية لتلك الصلاة م 
صريح المحكئ عن المبسوط (" أو ظاهره؛ ؛ عملاً بإطلاق خبر السكوني 
الظاهر ف 76 يديو ا ب 1 - في 
عمّار م طرح باقي الأخبار 

نما البحث في أن المدار على تفرّق الجميع بحيث يبقى السقوط مع 
با بالراعد ا علي ليع مث ام واحد سقط السو 
د 

صرح جماعة '" بالأوّل» بل ربّما استظهر '" أيضاً مئّن عبّر بلفظ 
«تفرّقوا» ونحوه؛ لترك الاستفصال فى خبر ابي على وقول 
الصادق َكل فى خبر أ بصير: «فإن وجدهم قد تفرقوأ اغياة الآذان» 
إلى اعرو ا كقولة قا اف كبر الككرة توق كا سدق :الضف ادن 
وأقام»؛ إذ المراد بالصفٌ المصطفّين " كناية عن الجماعة, فاعتبار 


)١(‏ قال فيه: «إذاء أَذّن فى مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافياً لكلّ من يصلّى تلك الصلاة 
في ذلك المسجد» انظر المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 2.98 

(؟) كابن فهد فى الموجز (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والاقامة ص .7١‏ والكركى فى 
جامم المقاصد: الضاة رالأذان والإقامةاج ؟من :17 والشتهيه الات :فتن الروضنة: 
الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص ١17‏ . 

(؟) كما في كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص .51١‏ 

(8) ليس للخبر تتمة. 

(5) الأولى رفع الكلمة . 


سم يسطشطسس ب بيس لل ب جواهر الكلام(ج8) 


كل واحلد عن الأنكر وم يق الواحد مثا فقا لأ يعضتى ذلك 
ا اع اا ساق عرااعي سل 0311 ا 
ير ملاحظة ”واكم يوم إل المحكر من كا زيد. وت 
الاستفصال في خبر ابي على لعله لحمل الإمام فعله على الصحة؛ لان 
منعه ودفعه للمؤذن عن الأذان يقضي بكون البعض الخارج لا يتحقق 
كص لتخصيص العمومات 
وتقييد المطلقات من دون جابر . ولا شهرة محيّقة على الاكتفاء فى 
مضافاً إلى ما في ذيله من النهي عن أن يبدر بهم إمام مما لا عامل به 
فيما أجد إلا الصدوق والشيخ فى موضع من الفقيه'" والمبسوط "" 
وبعض نسخ السرائر "إن كان المراد منه الكناية عن عقد جماعة ثانية 
ونان عاد د دلاك المجد . وحمله على إرادة عدم ظهور إمام لهم 
مراع اراقبيالسحد اول قطعا بل ينبغي القطع بفساد الأول إذا كان 
المراد ما يشمل حال تفرّق الجماحة بحيت لم بين امانها ولاماسيوهها 
كما يقتضيه ظاهر المحكئ عنهم . فتأمّل. 
وتعليق الأذان والإقامة على تفرّق الصف _المدّعى عدم تحقّقه مع 
بقاء الواحد ب معارض بتعليق السقوط قبل دلك«على عدم تقرّق الضف 
ل جميع المصلين فيه كمااعترف به فى 


لأوزة امد متريعياسانا 


حكم الأذان والإقامة لمن جاء قبل تفرّق الجماعة ‏ 3-3 4 


المدارك”"', ولعلّه مضافاً إلى العمومات دليل القول الثاني. 
لكنه لكنّه مع ندرة القائل به صريحاً. ومعارضة ذلك بالتعليق الثاني في 

لخي النزوب: المتاديا في خبر أي بسير الاثار وطير أي علي 
او 
يشارك السابق فى الضعف. 

وأمّا النالث فكأنٌّ مرجعه إلى الرابع وإن وقع التحديد فيه بالأكثر. 
إلا ان نطره تحسي الظافز إلى الصدق العرفى السكولنه بكر #«الجماعة 
ا 
النصوص ل يي 
لكن لا يبعد إرادة اللإعراض عن الصلاة و تعقيبها من ذلك . وخص بالدكر 
جريا على الغالب .كما صرّح به الشهيد في المحكي عن النفليّة ". 
ورئما كان : ظاهر المحكي عن موضع من المهذب”* حت 
بانصرافهم عن الصلاة» بل لعلّه المراد من باقي العبارات وإن ا 00 

وقد وقع في كشف اللثام “هنا ماهو محتاج للنظر والتأمئل, 
خصوصاما فيه من الفرق بين التعبير ب «تفرّقوا» و «تفرّق الصف»ء 
)01( مدارك الاحكام: الصلاة /الاذان واللإقامة ج 1 ص 5 . 
(1) كالعلامة في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .4١5‏ والتذكرة: الصلاة /الأذان 

والإقامة ج “ ص 15١‏ . 
() النفلية: المقدّمة العاشرة من الفصل الأوّل ص ٠١8‏ . 


(؛) المهذب: الصلاة /الأذان والإقامة بج ١‏ ص 51١‏ . 
(65) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص .71١‏ 


77 2 ر_0ٍ100000ز10ز[1 [زة1[ ز 1 |1 00001 الكلام (ج 5) 


مع أن مرجع الثاني إلى الأول كما عرفت؛ ؛ إذ المراد من الصف المصطف, 
قَالها 

ووإذا أذ المنفرد» ليصلّي وحده «ثمٌ أراد الجماعة» اك 
يكن قد أَذّن لها «أعاد الأذان والإقامة» للأصلء وإطلاق ما دل على 
استحبابهما لها. وخصوص موق عمّار عن الصادق حي : «... : في في الرجل 
يود ويقيم ليصلّي وحدهء فيجيء رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة . 
هل يجوز ان يصليا بذلك الاذان والإقامة؟ قال: لاء ولكن بوذن 
0000 

وهو ل ل ل ا 
والفبريات رص رارع لمخرور د ١‏ تمصا ل سي تن 
الدكرف 2 لين قيكات فد بدعوى الإجماع عليه واضح الدلالة 
على المطلوب الذي هو من الستن التي يتسامح فيها 

فم التروي ما في التتين من في حذه الرواية صيطاً فإن في 

سندها فطحيّة . لكنّ مضمونها استحباب تكرار الأذان والاقامة, وهو 
ذكن امةووذ كر انه عسين كلى كل مالو والاقرب هنفدي الاجدراء 
م ل ذلك ما رواه صالح بن عقبة 


)01( تقدم في 1 

(1) نقلت الشهرة في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١717‏ ومسالك 0 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 184. ورياض المسائل: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ 
ص ؟7١77.‏ 

() ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 18. وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص ,7١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص ١؟.‏ والشهيد في الدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ص ١714‏ . 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة /ما يؤذْن له ص ١77‏ - 74 . 


إذا أَدّن المنفرد ثم أراد الجماعة الم 





عن أبي مريم الأنصاري قال: (صلى بنا أبو جعفر اي في قميص بغير 
إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة, فلمًا انصرف قلت له صليت بنا في 
قميص بغير إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟ فقال: قميصي كنيف , فهو 
يجزي أن لا يكون علي إزار ولا رداء, وإِنّي مررت بجعفر وهو يودّن 
ويقيم'" فأجزاني ذلك)''" وإذا اجترى باذات غيره مع الانفراد قباذاقة 
أولى»”" 

وأغرب منه اتّباع غيره عليه كالفاضل في بعض كتبه !“و واقا 
مع أنّ خبر أبي مريم في غاية الضعف: ا 
بالكذ ب ” " ويمكن منع الأولويّة أوَلآَ واححتمال الفرق بقصده اك 
الجماعة التى هو إمامها. وعدم معلوميّة انفراد جعفر عليه ذانها 

وقد يقال ذ في الجمع بين الخبرين -باعتبار لفظ الإجزاء في الثاني 
عليه كنا ولت در ا: تب الاستحباب, ولا ينافيه «لا يجوز» فى الخبر 
الأوّل بعد إمكان إرادة نفي الكمال منه بحمل ما في كلام السائل من 
الجواز سنس ره ام و 


- في المصادر الحديثية بعدها: فلم أتكلى‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ الأذان 2 06ج ”ص ,18١‏ وأورد بعضه في 
وسائل الشيعة: باب ؟١؟‏ من أبواب لباس المصلى س /اج غ ص 75١‏ وبعضه في .باب ١١‏ 
من أبواب الأذان والإقامة ح ؟ ج 6ه ص 17507 . 

(؟) المعتبر: الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص ١77‏ . 

(؛) كتحرير الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 75 - 50. ومنتهى المطلب: الصلاة /ما 
يؤْدن لهج ادص .5٠١٠‏ 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص -١84‏ 180. وسبطه في 
مدارك الحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 519-1178 . 

(1) انظر رجال ابن داود: القسم الثاني رقم 17*؟ ص ,50١‏ والخلاصة: الفصل الثالث عشر من 
القسم الثاني ص .5١١‏ 


م جواهر الكلام (ج ( 





ولو أَدّن بقصد الجماعة ثم أريد الانفراد فالظاهر الاجتزاء بالأذان 

الأوَّلء والله أعلم. 
«الثاني: في المؤذن » 

(ويعتبر فيه» إذا كان للجماعة والإعلام «العقل والإسلام» 
بلاخلاف أجده. بل الإجماع بقسميه ''"عليه: بل المنقول منه مستفيض 
أو'مفو اف ". بل يمكن القطع بكونه المراد من النصوص "'" الواردة في 
مدح النوة تن وها اعد لهم مخ الثواك :والدضاء ب المققزة ليسم و ايد 
الامناء ونحو ذلك. 

معنافاً ال بهو تى عقا رسال آنا عيدا كه رفن الأذان هل بوذ 
أن يكون من غير عارف؟ قال: لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يوْدن به 
إلارجل مسلم عارف. فإن علم الأذان فَأدّن به ولم ا ع 


ع8 


أذانه ولا إقامته. والكوتنى مغن وإلى م ما | قبيلا" من نَ الأذان 


)١(‏ المنقول باتي. وانظر المختصر النافع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 77. وارشاد الأذهان: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .50١‏ والدروس الشرعيّة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ 
ص 117. ومدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟' ص 519 . 

)١(‏ نقل الإجماع في المعتبر:الصلاة /الأذان والإقامة ج ‏ ص .١560‏ وتذكرة الفقهاء: 
الصلاة /الاذان والإقامة جَ "' ص 16. وذكرى الشيعة: الصلاة /في المؤذن ص ,.١ 7١‏ 
ومدارك الأحكام: انظر الهامش السابق. 

(١‏ تقدّم بعضها في ص 7-1. وياتي بعضها قريباء وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ و” من ابواب 
الأذان والإقامة ج ه ص 7١‏ و7178 . 

(؛) الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ١‏ ج ”اص 1 ,7١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١4‏ 
الأذان والإقامة ح ” ج ؟ ص //77. وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ 
سس 17 

(6) كما في نهاية اللإحكام: الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص 123١‏ و١5؟1.‏ 


اعتبار العقل والاسلام في المؤذن 2 





تجلا للأمانة #رومن أنه ل" تتتضو زوفو هه مسن الكنافن لان الاك[ 
بالشهادتين إسلام. 

وإن كان في بعض ذلك نوح تأمّل؛ لما عرفت من أن أذان الإعلام 
لسن كناد :واد : المراد ممّا ورد من أمانة المؤدنين الحثّ على 
مواظبتهم على المواقيت والتحفظ .على أنه يمكن معرفة ذلك 
بالاختبار؛ ولذا أمرواءك بالصلاة بأذاد م السكاائين مدا نيد 
مواظبتهم على الوقت. 

والتلفّظ بالشهادتين يمكن أن ن لا يكون إسلاماً إذا كان استهزاء 
أو حكايةً أو غفلة أو تأوَلاً عدم عموم النبوّة””, أو مع عدم المعرفة 
مكاهه تدر الك »على ن الفرض وقوعهما ممّن يعلم عدم اعتقاده 
بهماء ومثله لا يحكم بإسلامه بمجرّد التلفظ المزبور قطعاً. 

ال 
بدعوى أنته قولهما مع ظهور الاعتقاد بمضمونهما إجمالاً أو : 
لا اللغو والاستهزاء ونحو ذلك النابوين اللدما وودةي عل انار 

خبر الفضل بن شاذا, ن”" وما جاء في مدح المؤذنين 0 و«. 8 ن الله قد 
وكل بأصواتهم ريحاً ترفعها إلى السماءء فاذا بعت المداذتكة الاذاق 
قالوا: دهده أصواك اله محف :موحي الله( عر ودز ١‏ سرون 


10 0 


(كاايق الانسضر الشور ناب الأذان .و لانن عرنش قح اسن الكلارتولاين لاسكا افدلا / 
باب ١68‏ الأذان والإقامة ح 78 ج ١‏ ص 588, وسائل الشيعة: باب ” من ابواب الأذان 
والإقامة ح ١ج‏ وص 578. 

)١(‏ كما في العيسوية الذين لوو ا معد اه العرت شاف 

(]) تأتي نكا راان وعدم لصوو كل بض 311 

(؛) تقذم بعض ما يدل على ذلك في ص 1 - /, وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الأذان 
والإقامة ج ومص .77١‏ 


عم لسلس سس لبه بس ب يبي يبي يي بسب ججوأشر الكلام (ج9) 


لآمّة محمّد وَييُةٌ حتّى يفرغوا من الصلاة»١"....‏ وغير ذلك. 0 

لكن قد يخدش بِأنّ من الكفار من يتلفظ بالشهادتين معتقدأاً بهما 
كالخوارج والغلاة والنواصب ونحوهم ممّن انتحل الإسلام. وكيف كان 
فالعمدة في الاستدلال ما عرفته دلا 

5 الايمان فقد يظهر من اقتصار المصتف وغيرة 1 غلئ اشنتراط 
الإاسلام عدمه, ويشهد له أيضاً معروفيّة الاجتزاء بالأذان في الأزمنة 
السابقة التي لم يكن للشيعة مؤدّن معلوم فيهاء وكذا يشهد له العبارة 
المنسوبة '" للشيخ! وأكثر من تأر عن ا فى « يستحثٌ قول ما 
بفركة المؤد 3 :خرورة شفولها ‏ ا للمخالف 
المنقص نحو «حيّ على خير العمل»؛ بل عن الكركي "م منهم التصريح 
بإرادة هذه الفقرة منها ٠‏ وحينئدٍ فمقتضأه الاجتزاء بالأذان ن المزبور مع 
ا ل ا ل ا بن 


سنأن: «اذا نة 0 الأذان وانيخ تريد 1 ن تصلى نادألة ناكد ما 
نص هو من أذانه .. 


)010 0 وات ا لاهن ال وسائل القيفة: بابي امن أنوات الأذان 

) 20 0 : الصلاة //ال” "ذان والاإقامه ج ١٠اص 10١‏ والشهيد ذ في البيان: 
الصلاة /الأذان والاقامة ص ١59‏ . 

(9) كما فى مفتا ح الكرامة: الصلاة /الاذان والااقامة 2 اصن 7 10 

(4) النهاية: ره والاقامة ص 11 . 

(5) كالمصتف في المختصر النافع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 188. والعلامة في التذكرة: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج “ ص 84. والشهيد في الدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ 
ص 177. 

(1) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟9١.‏ 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١4‏ الأذان والإقامة ١4‏ ج؟ ص .18١‏ وسائل الشيعة: > 


هل يعتبر الإيمان في المؤدّن 5 





لكن قد يناقش في ذلك كله بأنته لا يتم فيما كان عبادة منه كأذان 
لكات ليع مدت طني نط لا در ارون لا ا 
المعرفة . الظاهرة في إرادة الإيمان كما لا يخفى على العارف بلسان 
النصوص وكثرة تعبيرها بذلك عن ذلك؛ )إد الدى لم يعرف إهام ؤمائة لم 
يعرف شيئاً وقد مات ميتة جاهليّة, ولما وقع للشيخ'" وأكثر من تأخّر 

عنه !" كما قيل '" أيضاً من أن «المصلي خلف من لا يقتدى به يوّذن 
لنفسه ويقيم» الظاهر في إرادة المخالف؛ ضر ورة الاعتداد بأذان الفاسق 
كما ستعرف. 

ل اليرعته في #للباسيفات الذي عو تبر بداة ين كير عرن أبني 
عبداسٌّ اكلا ة: «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يتم بصاحبه, وقد بقي 
على الإمام آية أو ايتان ٠‏ فخشي إن هو أَذّن وأقام أن يركع 0 قد 
قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله...) “, وخبر 
محمّد بن عذافر عنه 490 أيضاً: وأذن خلفهين ف اكبشللة ونان 
إلى موثق عمّار المزبور. 


ه باب 7١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج ه ص 177 . 

. 16 المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١ص 48 النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(؟) كابن ادريس في السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١٠؟.‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاةٍ /الأذان والإقامة ص ”27 والشهيد في الذكرى: الصلاة / ما يوّذن له 
ص77 .١‏ 

(*) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 737١‏ . 

(؛) الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ١؟‏ ج اص 27١7‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١4‏ 
خم 111 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ” أحكام الجماعة ح ٠١5‏ ج 7 ص 01. وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص 417 . 


مي ل لو أن الكالاع إغرة) 


ولعلّه لذا صرّح الشهيد'" وء غيره'" باشتراطه .بل عن كشف 
الالتباس”" نسبته إلى الأصحاب ع ضاحت الموجز'*, ولعله الكلة 
من العبارة المزبورة لهم التي يمكن عدم منافاتها للأولى المحمولة على 
إرادة بيان استحباب الإتمام في نفسه إقامة للشعار الذي يجامع إعادة 
الأذا 0 ينافي عدم الاعتداد, وإ كان قد يناقشس فيه بأنته منافٍ 
لخبر ابن سينا و السا يق + أو على إرادة أذا ن المؤذن الذي نقص نسياناً 7 
نققه | ولحو ةلك بل يمكن إرادة الكركي ذلك أيضاً وإن ذكر «حيّ على 
خير العمل»؛ إذ لا يختصّ ا الساني وأو غلى اكه سحن ل 
الاتمام حيث يتعدّر عليه الاعادة تقيّة 
وك اي قر ين 58 ا المخالف لا يعتدّ بأذانه إذا لم 
يتم وأمّا إذا جىء بما نقصه اعتدّ به؛ إذ هو مخالف لما عرفت من أن 
مقتضى الأدلّة عدم الاعتداد به لنفسه لا لنقيصته. بل ولذكرهم 
استحباب الإتمام؛ ضرورة كونه على هذا التقدير شرطاً. بل ولاطلاقهم 
عدم الاعتداد بأذانه, هذا. وقد تسمع إن شاء الله زيادة تفصيل لذلك 
عند تعردض المصنف. 
ويمكن أن يقال بعدم اشتراط الايمان فى أذان الاعلام بخلاف أذان 
)١(‏ الدروس الحرعِيْة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,.١14‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /ما يؤذن 
له ص .١37‏ البيان: الصلاة / الأذان والاقامة ص ١87‏ . 
") كالشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص 587. وسبطه في مدارك 
0 : الصلاة /الأذان والإقامة ج ‏ ص 174, والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 511 . 
(؟) كشف الالتباس: الصلاة /الأذان والإقامة ذيل قول المصتف: «لمسلم ولو حكماً» ورقة 


(مخطوط). 
(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والإقامية ص ./١‏ 


اعتبار الذكورة في المؤذن م 





الصلاة؛ لعدم كون الأوّل عبادة وحصيو ل يحكدة المتبرووص ومع روك 
واللّه أعلم. 

«و» كذا يعتبر في المؤدْن «الذكورة» لأصالة عدم السقوط بأذانها 
للإعلام ولجماعة الرجال؛ ضرورة كون المنساق إلى الذهن من 
النصوص -التي عبّر في كثير منها بصيغة الذكور_الرجال. خصوصاً مع 
واحد من الأساطين "١‏ الحكم هنا بأنته إن أسرّت المرأة بالأذان بحيث 
لم سفوا ل" اعدداد.يه وان جهرة كان اذانا مهنا عقة ١‏ وتنا 

وإن امكنت المناققة فيه اؤلاأا يعدم قوت عور يه حبوت المبراة: 
للسيرة , كصوت الرجل بالنسبة إليها. 

وثانياً: بعدم كون أذان الإعلام عبادة. 

وثالثاً: بعدم اشتراط السماع في الاعتداد. وإلا لم يكره للجماعة 
الثانية ما لم تتفرّق الأولى ولا اللاحق للأولى إذا سبقه الأذان. 

ورابعاً: بأنّ النهى عن كيفيّة الأذان» وهو لا يقتضى فساده, ولو سلّم 
فلا يتم فيما إذا جهرت وهي لا تعلم سماع الأجانب فاتّفق أن سمعوه, 
على أنه لا يتمٌ فيما إذا كا نالأذان لجماعةالمحارم الذي صرّح جماعة ”" 
باعتدادهم به كجماعة النساء المجمع '' على مشروعيّة اذان المراة لها. 





)١1(‏ كالمصلف في المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص ,١5"‏ والعلامة في المنتهى: 
الصلاة /في المؤدّن ج ١‏ ص 507 . 
(' و؟) تقدّم تخريجهما سابقا . 


لام ل ل ا اي عو شين لكام (ج 8) 


وخافسا الال النضقياءنهًا كا و فى قبدل الأد كا و وتلذوة القراك 
كالاستفتاء ونحوه من الرجال. 

وبغير ذلك. 

كالاستدلال في المحكي عن المختلف "١‏ لأصل الحكم بأنشه لا 
يستحبٌ الأذان لهاء فلا يسقط به المستحب؛ إذ هو واضح المنع. 

كإطلاق المصئّف اشتراط الذكورة الذي لا يلائم ما سمعت من 
الإجماع على مشروعيّته لهنّ واعتدادهنٌ به. لكن قد يعتذر عنه بأنته 
أطلق ذلك اعتماداً على ما سيصرّح به من أنته «لو أَذنت المرأة للنساء 
جاز». 

اك القبر امن داع الفحان أن العا مطلن أرعاى يسطن 
الوجوه فإطلاقه فيه فى محلّه؛ فإنّ الأقوى عدم الاعتداد به إن لم يكن 
اعماء على لاقع كما عيناز ينهم مقا سه مو ينعد ماع الكركن 
في الصبيّة بالنسبة للمحارم؛ لما عرفت من الاصل السالم عن المعارض 
المعتد به. مؤيّدا ببعض ما سمعت, وبما ورد'" من انكه ليس عليهنٌ 
اذاقولة اقافة,,ويقير ذلك . وإن أمكن المناقشة في جميع ما عداه حتّى 
النصوص التى قد عرفت فى أوَل الأذان إرادة نفى التاكد منها لا 
ا ل ا 

فما عن الشيخ في المبسوط '" من أنته «إن أذنت المرأة للرجال 
جاز 0 أن 0 به ويقيموا؛ لأنته لا مانع منه» لا يخلو من نظرء 


)١(‏ مختلف الشيعة: الصلاة /الأنان تع 0 ا 


(؟) المبسوط: 5" #0 اص /و. 


عدم اعتبار البلوغ في المؤذن 04 





كالمحكي عن جماعة '" من الاعتداد به للمحارم كما عرفت. 
9و4 كيف كان ف 9لا يشترط البلوغ» في الأذان إجماعاً 
محصّلاً''' ومنقولاً مستفيضاً'" كالنصوص'“ إبل» متواتراً. 
فووكتى كوند مرا هعرد كما سو مه يعض الإجمافاة 
المزبورةء ومندرج قطعاً في النصوص؛ إذ احتمال إرادة خصوص 
المراهق منها مع ذلك غلط . خصوصاً بعد ملاحظة الفتاوى. 
فما عن بعض عبارات النهاية “ -من أنته لا يؤدّن ولا يقيم إل من 
يوثق بدينه ‏ يريد به إخراج المخالف. خصوصا مع ملاحظة تصريحه 
قبل ذلك بالصبئ ‏ بل لعل الموثق المزبور كذلك. فلا يقدح حصر الأذان 
فيه في الرجل, وإلاا وجب تخصيص مفهومه بذلك لما عرفت. 
ما غير المميّز فلا عبرة بأذانه كما صرّح به جماعة”". بل عن 


)01( تقدّم تخر يجه ناا 

(1) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: انظر الهامش قبل السابق. وابن إدريس في السرائر: 
الصلاة /الأذان والإقامة بج ١ص 5٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان 
والإقامة ص ؟/. والعلامة في الإرشاد: الصلاة /الأذان والإقامة ج١‏ ص .50١‏ 

(*) انظر الخلاف: ال ا 36 ج ١‏ ص ,18١‏ والمعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ 


ص 6" منتهى المطلب: الصلاة ة/في المؤذن ج اص /ا60؟. 
1 كشر طلحة زد . عن جعفرء دعن ابل عن على علدا قال: «لا بأس أن يؤدَّن الغلام الذي 
لم يحتلم ... 


5 : الصلاة /باب ” أحكام الجماعة ح ١6‏ و6١‏ ج ” ص, 59. وسائل 
الشيعة: انظر باب 5” من أبواب الأذان والإقامة ج ه ص 4+١‏ . 
(6) النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 10 . 
(7) كالعلامة في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .45١‏ والشهيد في الدروس: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١ص ١18-173‏ والسيّد السند في مدارك الأحكام: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج “اص 737١‏ . 


التذكرة'" الإجماع عليه؛ لمسلوييّة عبارته. ولذا ساوى المجنون فى 
أكثر الأحكام. وظهور النصوص في غيره» بل لعلّه غير مراد من إطلاق 
الصبب في بعض العبارات ”". فلا يكون فيه حينئذٍ خلاف. 

والمرجه فى التمبي الى القر ف الدى بهو أولى مقا عن الرروظن لزن 
«أنكه الذى يعرف الأضة من الضارٌ والأنفع من النافع إذا لم يحصل 
يتهها العا در سيت يكقى على غالب النابيي» !9 إذ هودمم القفيرد إلى 
الجهالة ل 

بين الذكر والا: ؛ ضروره 000 النصوص اده الاجماعات 
وأكثر الفتاوى بما لا يشملها من التعبير بالصبيّ والغلام ونحوهماء لكن 
قد يظهر من جامع المقاصد '" اللإجماع على الاجتزاء باذان الصبيّة 
للنساءوالتحاره و وللكار فيه جالع وال اعلم. 

«و أمَاما (يستحبٌ» فيه لاعلى جهة الشرطيّة فهو <| ذيكون 
عدلاً» بلا خلاف كما عن المنتهى'” بل ظاهر لمعه إلى 0 
0 عنه ''' وفي المعتبر'" أيضاً الإجماع عليه .كالمحكئَ عن 
)١(‏ نذى يا : الصلاة /الأذان والإقامة ج ”ص 30 

)١(‏ كعبارة المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 47. والسرائر: الصلاة /الأذان والإقامة 
ج ١‏ ص .5٠١‏ والجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص ”77. 

(؟) روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 787 . 

(غ) كالشهيد الثاني فى روض الجنان: انظر الهامش السابق. 

(0) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 170 . 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /في المؤذن ج ١‏ ص 507 . 

(/) المصدر السابق. 

(8) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة بج ١‏ ص ١١7‏ . 





استحباب أن يكون المؤذن عدلاً 0١‏ 





(0... بودن لكم خياركه»" خصوصا مع فصوره من وجوه عن إفادة 
م الشرطي ‏ 
التتذكرة' , 1 وبأذاد ن الفاسق وإن لم يكن ةو العسال خلافاً 
للمحكئى عن الكاتب'" فلم يعتد 0 العدل, وفى كشف اللثام: 
«يحتمل أن يريد 0 اللاعتداد به في دخول الوقت»7) قدللف: : وكذا 
العدل لغير ذوي الأعذار كما مر البحث فيه فى المواقيت”". وإن كان هو 
مقتضى ما ورد من ائتمانهم القاضى بتصديقهم, فالأولى حينئذٍ إرادته 
عدم حصول الموظف من نفي الاعتداد. 

وقد استوجهه الشهيدان”'" في المستاجر او المرتزق من بيت المال 
للإمام او المجتهد؛ لما فيه من كمال المصلحة. 

وفيه: أكه لأ وليل على وحوي راغا الكثال عتليهما »وى سام 
فليس شرطأً فى وظيفة الآذان بحيث لا يعتدٌّ به لو كان من فاسق», بل هو 
تكليف او يأثم المجتهد بعدم مراعاته كما هو واضح. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 11 . 
(1) نهاية الإحكام: إلصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 11١‏ . 
() من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 88٠‏ ج ١‏ ص 5880,. وسائل الشيعة: باب ١1‏ 

من أبواب الأذان والإقامة ح 7ج 0 ص 1٠١‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7ا ص 311 . 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١171‏ . 
(1) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 5317. 


00( في الجزء 00 طن 11717 : 


والظاهر أنّ مرجع هذا الندب إلى المكلّفين لا المؤدّن؛ أي يستحبٌ 
لهم في تأدية هذه الوظيفة الكفائ ني اختيار الثقة العدل, وربّما قيل”": 
إن مرجعه الإمام والحاكم, ولا بأس به إذا أريد ذلك حيث يكون ن لهما 
الاختيار وأنتهما أحد المخاطبين بالوظيفة المزبورة فتأمّل جيّدا. 

وكذا يستحبٌ أ يكين لسك ا» بلاخلات علخي البدكن يون 
المنتيى "إن الم يكق تحصيلا "١‏ أى شديد الصوت كما في الصحا م 7 
والمجمل *والمحكي عن المحيط ”" والمقاييس '" وتهذ يبالأزهرى” 
ومفردات الراغب 7 وبل عل كا تو حود مات كر في كني الهاي اح 
رفيع الصوت؛ لما فيه من زيادة المبالغة في رفع شأن هذا الشعارء 
وللنبوى: «ألقه على بلال فإنّه أندى منك صوتاً» "قال ابن فأرس في 
المجمل: «ندىي الصوت: ايعدم قوفو ادق 00 أي أبعد» !"". 


١ 





)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة /الأذان والاقامة ج *اص 7؟. 

.508 ص١ منتهى المطلب: الصلاة الى المودرج‎ )١( 

(؟) ممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 42. وابن إدريس 
في السرائر : الصلاة /الأذان والإقامة ج 0١‏ ص ,5١٠١‏ ل 
الصلاة /الأذان والإقامة ص 7", والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ."١‏ 

(؛) الصحاح: ج ١‏ ص ١07‏ (صوت) . 

(0) المجمل: ج -١‏ ؟ ص 648 (صوت). 

(1) المحيط: ج 4 ص غ:/ا(صوت). 

(0) معجم مقابيس اللغة: ج "ا ص 7١8‏ (صوت) . 

(8) نهديب اللغة: ج ١١‏ ص 5١5‏ (صوت) . 

(1) مفردات الراغب: ص 7588 (صوت) . 

. 377 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )٠١( 

,519 ص‎ ١ ص 557. سنن الدارمي: باب في بدء الأذان ج‎ ١ جا/١7 سئن ابن ماجة: ح‎ )١١( 
.591١ ص‎ ١ ص 150. سنن البيهقي: باب بدء الأذان ج‎ ١ سئن ابي داود: ح 419 ج‎ 

)١١(‏ المجمل: ج ١ -١‏ ص 081 (صوت). 


استحباب أن يكون المؤذن مبصراً 9 





وزاد بعض '" استحباب كونه مع ذلك حسن الصوت؛ معدّلاً له بإقبال 
القلوب على سماعه, ولا بأس به بعد التسامح ؛وأمًا احتمال أنته المراد 
مق لاف فيدفعه: مع المعادت المصرّح يد كنا معز منافٍ 
ع لي سنن 


وكين لانبصا» الماع الناخي عن ازالب يمان 
أذ الأحمى جاز يل خلاف كما في كشف اللنام'*. ولقد كاد 00 
مكتوم مؤذناً أرسول الي وهو أعمى .إلا أنته كان لا ينادي إل أن 


يقال له: «افوفت اضسف 1 


ومن هنا كك عن التققيى #اوشرن 0 انس سد نتوين 
فغة شرن سد دةاة بل عسن الدروسن " الكدراهة بدون ييل 3 فنلة: 


فيو يس حاجن عرد رحبي اي ال كان 
ظاهر المدارك" وكشف اللثام'" والمحكيّ عسن جسامع 


)١(‏ كابن ادريس في السرائر: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١٠؟.‏ والشهيد الأوّل في 
الذكرى: الصلاة /في المؤذن ص ,١175‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والاقامة 
جَ فى :10/3 والعهيد النان :فى بروفن العتاة:الصلاة /الأذان: والاقامة ين 11 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 17 . 

(؟) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة سج ا ص 717. 

(غ) يم البخارى: اذان الاعمى ١‏ ص 3٠٠‏ الموطا: كتاب الصلاة حَ م1 8 ١‏ ص ل 
منتق البيهقق: اذان الأعنع خ ا عن 1110 

)0 منتهى المطلب: الصلاة /في المؤذن ج ١‏ ص 5006 7 

(1) بحار الأنوار: باب 506 من كتاب الصلاة ذيل ح 77 ج 84 ص .1١15‏ 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١77‏ . 

(8) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 73١‏ . 

(1) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 711. 


بي و ا ا يي 7 جر قو أل : الكلام جَ 0( 


الشرائع ”" اشتراط الجواز بالمسدّد. ولعل مراد الجميع واحدء 
والاهرضنها . ' 

وناك على المسيو ان المع لور مح اح نه 
وان كا ن لا يناسبه التعليل المتقدم الذي هو امر اعتباريّ يذكر بعد 
السماع , وربّما يقال بالنقصان فيهم, واه أعلم. 

وات كن اضيرا » معرفة «الأوقات» بلا خلاف في كشف 
اللثام'". وعليه فتوى العلماء في المعتبر؛ لأشدّية عمى البصيرة من 

عمى البصر » واحتمال كونه المراد من العارف المتقدم في اوّل البحث, 
ل سد اسان و ؛اذليس ذلك 

شر طأ قطعاً؛ :الخو أن الاعتدادياذا والجاهل ااجادي في كنب اللخام 5 
بل إجماعاً في المدارك”" ٠‏ لكن في معقد الأوّل اشتر تراط المسدد.ء 
والكلام فيه كالأعمى. 

وركذا مسي ن يكون «متطهراً» إجماعاً في الخلاف !5 
والتذكرة لال عل الجعفريّة !"ا .بل في 


./١ الجامع الشرائع : الصلاة / الأذان والاقامة ء ص‎ )١( 

.5١١ كشف اللثام: الصلاة / الأذان والاقامة ج 7 ص‎ )١( 

(") نقل فتوى العلماء على استحباب كونه متطهراً. انظر المعتبر: الصلاة /الأذان والاقامة ج ١‏ 
ص ١١7‏ . 

(4) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 517. 

(0) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 377-5١‏ . 

.18١-158-0 ج اص‎ "5١ الخلاف: الصلاة /مسالة‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص 737 . 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /كيفية الأذان والاقامة ص ١7١‏ . 

(9) انظر المطالب المظفرية: خاتمة بحث الأذان والإقامة (مخطوط). ونقله في مفتاح الكرامة: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 377 . 





استحياب أن يكون المؤذن ستطهراً 


0 والمحكي عن المنتهى 7" وجامع المقاصد”": «من العلماء | 

من شذ من العامة (*» بل في المعتبر: «عمل المسلمين في الآفاق 1 
خلااف ما ذكره إسحاق بن راهويه !*' من اشتراط الطهارة» )كما 0 ن في 
جامع المقاصد: «ليست الطهارة ظا عند علمائنا»" بل في كشلف 
اللثام الإجماع على عدم اشتراطها »بل هو قضيّة اللإجماعات السابقة 


غلى الالشتحبات المزبورة ضرورة اتخلال ذلك ان كمي 

أحدهما: رجحان ذلك فيه, ولعلّ مستنده _بعد الإجماع , وكونه من 
مقدّمات الصلاة-المرسل في كتب الفروع: «لا تؤدّن إلا وأنت 
متطهر» !3 وأخر: انعو واشة أن لا بودن اه إلا وهو طاهر 0١...‏ 
بل مقتضى الأَوّل منهما الكراهة مع عدمه. ' 

وثانيهما: عدم اشتراطه به؛ للأصل, وإطلاق الأدلة, والإجماع 


وضوهب إن أن قالسولكن إذا أفميث دك برضو وتيا لفاو اق 


. ١١7 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

. 507 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في المؤذن ج‎ )1١( 

() جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١1756‏ . 

(8) الاستثناء غير مد كور صريحاً في الكتب التي نسب إليها ذلك, نعم قد يستفاد من بعضها 
بالتلفيق. 

(0) المجموع: الأذان والإقامة ج #افن “نا 

(1) تقدم المصدر قريبا. 

(0) انظر الهامش رقم (؟) من هذه الصفحة . 

(8) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 7717. 

(9) كشف اللثام انظر المصدر السابق . 

.5117 ج #8 ص‎ ١1١80 سئن البيهقى: باب لا يؤذن إلا طاهر ج١ ص 797, كنز العمال: ح‎ )٠١( 

)1١(‏ من لا يحضره الفقيد: باب الأذان والإقامة ح 877 ج ١‏ ص 187, وسائل الشيعة: باب14© 
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1 





والصادق نيه في صحيح الحلبي وابن سنان "١‏ واللفظ للأوّل: «.. 
ا ا 


ومولّق أبي بصير: «لا بأس أن تؤذن . .. على غير وضوء .. ا 
وكتر ابيا نوين عكار :»أ علتا الفلا كا ن»قوال: ل اسن د 


المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل»!*. 
ولل مويو وار اللي ارد نوارب عن 
المؤذن 000 وفي 0 أن اي 


مسأل يأف لمرو عن كاي دعن الرل يؤذْن أو يقيم وهو 


الا ايم إلا على وطوء قلبن فإن أقام رخو مان غير وضيرء يمل 
بإقامته؟ قال: لا . إلى 0 ركاقدين السوضي. 


+ 510 الأذان والإقامة ح ١‏ ج وص .55١‏ 

(1تهدين الاحكاء: الصلاة / باب ١‏ الاذان والإقامة ح ١9‏ ج ١‏ ص 055. وسائل النسيعة: 
باب 4 من ابواب الآذان والإقامة ح 7 ج 0ح ص 595. 

(1) الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ١١‏ ج * ص 4 .5١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 
الآذان والاإقامة ح ٠١‏ ج ١‏ ص 05. وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب الآذان والإقامة ح ؟ 
ج وص .595١‏ ' [' 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: باب الاذان واللاقامة ح 8148 ج ١‏ ص .185١‏ تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١‏ الآذان والإقامة ح 5١‏ ج ١‏ ص 01. وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب الأذان 
ل ل انلا ' 

(4) تقدين الاحكام: الصلاة /,باب ١‏ الآذان والإقامة ح 5١‏ ج " ص 085. وسائل الشيعة 
باب 3 من ابواب الاذان والإقامة ح ١‏ ج ىحص 555. 

(0) تقدم في ص 3١‏ . 

)١(‏ مسائل على بن جعفر: مسألة ١191‏ ص ,.١0١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الأذان 
والإقامة ح 8 ج ه ص 7917. 





استحباب أن يكون المؤذن متطهراً 4 





بل الظاهر إجزاؤه لو أَذّن جنباً في المسجد كما صرّح به الشيخ فى 
الخللاف (") "بل ا ا ” 

أن للق ليس تصرفاً فيها ان ل "نئي النهيدين" فا 
معد كماع دع 

وكيف كان فققد بأ ن لك أنه لاريب في عدم اشتراطه بالطهارة. 

أمَا الاقامة فظاهر النصوص السابقة ذلك بول نا رركن هنا 
الأفبل المتطو بها والاطلان النتقه يا 15 انبونذ السك عر صر يد 
الكاتب ” والمصباح سال للسيّد" وجمل العلم والعمل''' والمنتهى”" 
اندر لمعه قرو النها اذ" والنير ار" اننيد 840 الخقكر الا لمزيورد 
وفى كشف اللثام: «روهو الأقرب؛: ام ان ومال إليه 


.58١ ص‎ ١ ج‎ 7١ الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ٠‏ ص 18. نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص ”417 . 

() روض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص 5 ", الروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ 
ص 149 .160١‏ 

(؛) نقله عنه الشهيد فى الذكرى: الصلاة/ ما يؤذن له ص .١74‏ 

(0) نقله عنه المصدّف فى المعتبر: الصلاة /الأذان والاقامة ج ؟ ص ١758‏ . 

معدل القلى والعمل رسائل المرضي )لفلف بالأذاك رالؤقامدى اشن 0 

(/) منتهى المطلب: الصلاة /في المؤذن ج ١‏ ص 508 . 

(8) المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 18 . 

(9) النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 11 . 

.5١١ ص‎ ١ السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )٠١( 

.1١ ص‎ ١ المهدّب: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )1١( 

(؟1) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج “ا ص 317 . 


16 جواهر الكلام (ج 9) 





فى المدارك "١‏ وغيرها!". 
. لكنّ المشهور -نقلاً عن البحار'" ومجمع البرهان'إن لم يكن 

تحصيلاً_العدم . بل في الروضة: «ليست شرطأ عندنا»©. 

وكأنتهم حملوا الأخبار المزبورة على التأكّد, كما أنته ينبغي حمل 
الأمر بالإعادة فى خبر علىّ بن جعفر على الاستحباب أيضاً بناءً منهم 
على 4١‏ المظلق « يعدل صلق المقتدافى النتدويات: لعدم التبعا رضن 

وفيه: أنته لو سلّم فليس في مثل المقام المشتمل على النهي ونحوه. 
ذالقولالأشراط اول و اعوط خضوضا بعنها تسعد من النضوضى 
الدالّة على أنتها من الصلاة, والله أعلم. 

9 السععة أن كوو ؤقاتما » على المشهور ''"'. بل فى 
التذكرة ''' والمحكئ عن المنتهى '" ونهاية الإحكام '"' الإجماع د 


. 377 مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج “اص‎ )١( 

(1) كرياض المسائل: الصلاة /الاذان والاقامة ج اص .3١١‏ 

(1') بحار الانوار: باب 0” من كتاب الصلاة ذيل ح 11ج غمص ١77‏ ا. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١174‏ . 

(5) الروضة البهية: الصلاة /فى كيفيّتها ج ١‏ ص .50١‏ 

.١١4 نقل الشهرة في بحار الأنوار: باب 0” من كتاب الصلاة ذيل ح 8 ج 484 ص‎ )١( 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 10. وابن حمزة 

في الوسيلة: الصلاة / الأذان والإقامة ص .1١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / الأذان 
والإقامة ص 7١‏ والعلامة في الإرشاد: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص .10١‏ 

(1) نذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7اص .7١‏ 

(4) منتهى المطلب: الصلاة /في المؤدن ج ١‏ ص 508. 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 477 . 


استحباب أن يكون المؤدن قائماً 4 





بل في الأوّل !" نسبته إلى أهل العلم كاقّة . كما في الناني'" الاجماع 
على جوازه جالساً؛ للأصل والاطلاقات. 


إلا أنته لا يخلو من كراهة لغير الراكب والمريض جمعاً بين خبر 
حمران فال وزمنا لك انا مسعر د عن ال ذاو يها لنييا واقها للم <١‏ 
جالسا إلاراكب او مريض»" 

وقول أبي جعفرك أيضاً في صحيح زرارة: «تؤدّن وأنت على غير 
وشوديشي ارب واختلاتها أرقاض. أ رأيدا توجقية #ولكن ذا اميد 
فعلى وضوء متهيئاً للصلاة»' 

7 بي الحسن عليه يون الرجل وهو جالس. ولا يقيم إل وهو قائم 
وزقمال كه ايها مز ووو امقر اك رولا سي ا واب ول 


الأرض» : 
والرضاءكّة فى خبر ابن ابي نصر 


| 0١ 


لمروي عن قرب الاسناد: 

)١(‏ الصحيح التعبير هنا ب «الثاثي» وفيما يأتي ب «الأوّل» لأن ن النسبة إلى أهل العلم فى 
المنتهى. والاجماع على الجواز جالساً في التذكرة: وهو الذي نقله أيضا في مفتاح الكرافة 

عنهما. انظره: الصلاة /الأذان والإقامة ج '١‏ ص 7379 . 

(1) ندذكرة الفقهاء: الصلاة /الاذان والإقامة اج 7ص .7١‏ 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 1 الأذان والإقامة ح 74 ج ١‏ ص 07. الاستبصار: 
الصلاة باب ١168‏ ح ”اج ١ص .5١5"‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب الأذان والإقامة 
ح ١١ج‏ مص .1١54‏ ٍ 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب الاذان والإقامة ح 877 ج ١‏ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب الأذان والاتلمة ج١1‏ ج وص .1١١‏ 

(6) الكافي: : باب بدء الأذان والإقامة ح ١١‏ ج ” ص .5١6‏ تهذ يب الأأحكام: : الصلاة /باب 3 
الأذان والاإقامة ح 0ج ؟" ص .6١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ فك أبوات الأذان والإفامة ح 1 
ج وص .1١7‏ 

)١(‏ اي احمد بن محمّد بن ابي نصر. 





(الواد يوا امقد بها لني ومو لاتيم اذى مقدى :اد رض و انخةفا تي" 

وكيف كان فلا إشكال في عدم اعتبار القيام في الاذان لما عرفت , 
مضافاً إلى قول الصادق 12 في خبر ابن ' "احى مضي ل باب أت 
راكيي سافنا اوكالى شير وعدوة و ااستيوو انكدرا قن 
اوكا لمن امود 00" و تكون في أرض ملصّة !0104 

ؤقال لمع 0 «يوٌذن الرجل وهو قاعد؟! قال: نعم. 
ولأتقيه ا حوفي الي 

وقال له عاكلا ون الباق ا «أؤذّن وأنا راكب؟ قال: العمء 
قلت: فأقيم وأنا راكب؟ قال: لا ؛ قلت: فأقيم ورجلي : فى الركاب؟ قال: 
ل افافورو انا قاعد قال 0 فلمت: : فأقيم وأنا ماش إقال:نعم 

ش إلى الصلاة, قال: ثم قال ذا أقعث الفناذ ةدا قوس كاد ف ليق 
الصلاة. قال وكلك قوري نلك مويو عاد ل قلت لي: نعم فيحوز أن 


أمشي في الصلاة؟ فقال: : عد | المتكين إني اليه تقر ترك 





)١١‏ داس الى اد 1لم؟_ ٠٠ 0-3 ٠١‏ ل وسائل السعة : باب كا من افوانت ادا واه قامه 
السييا السدر و عض انه 


(١‏ 6 الك 

كنا ناف احتوفي. #اضس ٠١908‏ (لصص). مجمع البحرين: ج 4 ص ١85‏ 
الت :ا 

4 3 9 «االء 000 7ه‎ : ٠. 

١(ه6)‏ دن 4 بحكسر د النضد: بأب 8 دن واه اقامه حَ 1١1/4‏ جَ ١‏ ص مل نهد يب الاحخكام: 
الصاهد باب 1 اللاذان واثاقامة ُ 3 5 ١‏ دى 51١‏ وسائل السبعة: باب 1١‏ من ابواب 
الاذان والإقامة ح 8 ج د ص ١7‏ ؛ 

(1) نهد بيب ارا كاد الصلاة /باب 1 الياذان والتاقامه ح ذي 3 3 ص 01١‏ الااستبصار: 
الصلاة /باب ١70‏ ح ١‏ ج ١‏ اص .5١5‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من ابواب الأذان والاقامة 


اتشحنات أن يكوق الموون اقائها .. . - ٠.0١‏ 





مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك, فإذا الإمام كبّر للركوع 
سب ااانه إن امركته وهور كل ل ندر له التكبير لح تكن 
معه في الركوع»'" 

وسأل عليّ أخاهي: كن المضنا قر زتعي سابد ءيزةا بدأو 
يقيم أقام على الأرض؟ فالوتعم لأ با س1 

بات وات أحمرى «عن الأذان والقامة أيصلح على الدابّة؟ 
قال: أمّا الأذان فلا بأسء وأمًا الاقامة فلا: حبّى ينزل على الأرض»'" 

وكأنّ ما عن المقنعة لم برد منه الشرطيّة حقيقة. قال: «لا بأس أن 
دن اللإشان جالبا إذاكان:ضعيفا فى جسيمة وكان طول القناء نتعيه 
00 ال ال سرس اك اس سات 
ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجّه إلى القبلة مع الاختيار» !4 
وإلاكان محجوجا يمأ سمعب. 

كالمحكي عن المقنم: «إن كنت إماماً فلا تؤدّن إلا من قيام»'*' وتبعه 
فى المحكى عن المهدب. '' فاوجب القيام والاستقبال فيه وفي الإقامة 
مماسايت لصرورة, نعم هو جيّد بالنسبة إلى الإقامة؛ 


)01 5 0 : الصلاة / / ْ ١‏ الأذان ةك َ[ /1" 5 31 ص 58 وسائل النيعة: 





)7 مسائل علي بن جعفر: ح صن 0006 وسائل التسيعة: باب ١”‏ فنوزق, أكؤامة الاذان 
والاإقامة ح 6ج 0 ص 8-6. 

(]) المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 431. 

(0) المقنع: الصلاة /الأذان والاقامة ص 731 . 

(1) المهذب: الصلاة /الأذان والإقامة ب ١‏ ص. 84 . 


1010055015 ]أذ ا 00 الكلام (ج 4) 


لما سمعت من الأمر بالقيام فيها والنهي عن غيره في النصوص السابقة 
التى لا معارض لها إل" الاطلاقات المندّلة على ذلك. 

اللّهم إلا أن يقال: إنته _بملاحظة الشهرة بين الأصحاب.ء وما عن 
المنتهى "١‏ من الاجماع على تأكّد القيام فيهاء وغير ذلك يمكن إرادة 
شدة التأكّد ‏ بل الكراهة فى الترك. 

بل لعل ذلك كذلك بالنسبة إلى باقي ما يعتبر في الصلاة من 
الخيجدر زو الامعسال وغريفهما كما أوما اهيفن افوص الباق 
هروما 11ل ننه على فال الأقايةين أحوال الصلاة: 

قال الصادق مق في خبر سليمان بن صالح: : «لا يقيم أحدكم الصلاة 
وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضاً وليتمكّن في 
لعي ا ا اذا أخذ في الإقامة فهو في 
صلاة» "١‏ 

0200 بعض النصوص الاتية في الطهارة وفي كراهة هة الكلام 

بعد الاقامة. 

وبظاهر بعضها عمل المرتضى نيه في المحكئ عن جمله'". فلم 
بعرو دامة رمن دو نماك ٠‏ لكن في المحكئ عن ناصرريّاته 7 في 

بحث النيّة أن الاستقبال فيها غير واجب بل مسنون؛ جمعاً بين 


. 508 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في المؤذن ج‎ )١( 
3 تهذ يب الأحكام: : الصلاة /باب‎ ,5١ 1 ج 1 ص‎ 5١ الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح‎ (0) 
من أنوات الأذان والاقامة‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ .0١ الأذان والااقامة ح 77ج ؟ ص‎ 
.10١4 ح ١١ج وم ص‎ 
.7١ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /الأذان والإقامة ج اص‎ )"( 
. 557 المسائل الناصر نات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسألة 45 ص‎ )4( 


١٠١ 7 





استحباب أن يكون المؤذن قائماً على مرتفع 


ا بل في التذكرة 0( دعن الهاي "الماع 
عليه , ولأمر النبي يي بلالا أن يعلو على الجدار حال الأذان , ولأنته 

أبلغ في الأذان, والمناسب لاعتبار المنارة في المسجد ٠‏ وكراهة علوّها 

عاو باللا المح ماد ل اا الأذار نفيها 

به في المعتبر' وإليه أوماً أبو الحسن اة بقوله حين سكل عن الأذان 

في المنارة اسك : «إنماكان يؤدَن للنبيَّعَبيةُ في الأرض.ء ولم يكن 

يومئد منارة»! '' وفى المحكئ عن الدروس: «يستحبٌ الارتفاع ولو 

على منارة وإن كره علوّها»””. 
تمااحن المتعلك هن | نَ «الوجه استحبابه في المنارة»' “لا يخلو 

)١(‏ كالعلآمة في التبصرة: الصلاة /الأذان والإقامة ص 550, والشهيد في البيان: الصلاة /الأذان 
والإقامة ص .١55‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,١77‏ 
والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١١8‏ ج ١‏ ص .١١٠١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص .7١‏ 

() نهاية الااحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 151 . 

(8) كما في خبر عبدالله بن شيتان عن أبي عبدالله ايه قال: «كان طول حائط مسجد رسول 
الله يب قامة. فكان يقول لبلال إذا أذّن: اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان...». 

المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح لاهن 4 #وسائل العسنة دكات 15 مين اببواب 

الأذان والإقامة ح لاج 0 ص 1١١‏ . 

(0) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١١5‏ . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١8‏ الأذان والإقامة ح 51 ج ؟ ص 184,. وسائل التسيعة: 
باب ١7‏ من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 0 ص .1٠١‏ 

() الدروس الشرعيّة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١77‏ . 

(8) مختلف الشيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص ١57‏ . 


ا م أت ل بق أ شن كاده (ج 9) 


من نظر إن راف اللقصوه كما ان مأ عن المبسر 1" والوسيلة هرد 
أنته «يكره التأذين في الصومعة» كذلك إن أراد يها المنارة كما استظهره 

فى المحكين عن البيان 0 

وعن القاموس: «الصومعة _كجوهرة ‏ : بيت النصارىء ويقال: هى 
نحو المنارة ينقطع فيها رهبان النصارى»6. 

وعن الصحاح' ومجمع البحرين ' ": «صويعة اللنصارى دقيقة 
الرأس». 

لكن عن البحار: «لعل مراد الشيخ والطوسي السطوح العالية من 
اتيف 1 

قلت قلت: ولا دليل أيضاً على كراهة الأذان عليه امع أن الشيخ في 
امبسوط ”قد كي عند أيشااستحباب كون ا 1 أذان على هر تقع»:وله 
عبارة أخرى أيضاً. ٠‏ وشي: 0 فر و بغر 00 اذا ن على المنارة 
ا ذا ري انحو ان ل ع بعال الفسيون» 1" وظاهر العارات 
الثلاثة التنافى , اللهم إلا أن يريد بالمرتفع غير الممارة العالية على سطح 
النسيهم وق اموي لكر اقامة :وليل الك راي لاساو سن بمو 
)١(‏ المبسوط:الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 11. 
)١(‏ الوسيلة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 475 . 
(؟) البيان: الضلاة /الأذان والاقامة ض 7١9‏ . 
0غ القامورس المحيط: ج ا ص 05 (صمع). 
(0) الصحاح: ج " ص 0 (صمع). 
)١(‏ مجمع البحرين: ج 4؛ ص "٠‏ (صمع). 
١‏ بحار الانوار: باب 50 من كتاب الصلاة ذيل ح 17 ج 484 ص ١18‏ . 


(8) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 18. 


0 ع 
استحباب وضع المؤذن أصبعيه فى اذنيه ومده لصوته ٠١٠٠‏ 





وإن كان ممّا يتسامح فيهاء فتأمّل جيّداً. 
ثم لا يخفى أن الظاهر اختصاص هذا المستحبٌ وأكثر ما تقدّم في 
مدن الاعلام أو الجماعة؛ : ضرورة غدم اعتار شويع من ع العدالة والبصر 
والبصيرة والصوت وا “رتفاع في المكان في أذان الصلاة؛ لما عرفت 
سابقاً من استحبابه لكل مصل .نعم الظاهر ثبوت ندب القيام والطهارة 
في في الجميع , ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في تخصيص هذه المندوبات 
بالمؤذن المنصوب, قال: 
ونين فى المتصوات أن يكتونا غسدلاً بضيرا مبضرا سامون 
مرتفع الصوت وقائماً على مرتفع يبلغ صوته الملا" 
و ن كان هو مراد الجميع أيضاً كما هو واضح» هذا. 
وقد ترك المصنّف استحباب وضع المؤدْن إصبعيه حال الأذان في 
أذنيه مع أنته أوك بالذكره لاد مين انيه كمارواهالحسن بن 
السرى'" عن الصادق لليْة . ومده لصوته بل في البيان: «جهده» ', 
لكن في خبر زرارة عن الباقرءية 0. وم 0 
تجهد نفسك كأن من سد اكترةنوكان ل أجرك في ذلك أعظم» او 
المصتّف اكتفى عن ذلك بذكر كونه صَبناً قائماً على مرتفع ا 
بوذ كرف يعد فييها يا ىج والامر :ذلك كل شهل. 
)١(‏ الدبّة النجفئة: املو كه الأذان والاقامة ص ١١7‏ . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 477 ج ١‏ ص 584. تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١5‏ الأذان والإقامة ح 77 ج ؟ ص 185, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص 1١١‏ . 
(؟) البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١159‏ . 
(4) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 470 ج ١‏ ص 584. وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص .1٠١‏ 


تت ل تن عن لقن 02 


«ولو أذنت المرأة للنساء جاز». 
«ولو 86 منفردً ولم يؤذْن» ولم 0 «ساهياً» وكان الوقت 
وقاقا ل شهره | عظيمة نقلكً"" وتحصيادً ”ا بل عن المختلف د" 
الإجماع على عدم الرجوع بعد الركوع. 
فهو حينئذ -مع اعتضاده بالشهرة, وما دل!“ على حرمة إيطال 
العمل, مع أَنّ الأذان والإقامة مستحبّانء بل لو قلنا بوجوبهما لم يجز 
القطع لو تعمّد تركهما فضلا عن النسيان الذى هو فرض ال ليست لعدم 
مدخليّتهما فى صحة الصلاة على تقديره_الحجّة على عدم الرجوع 
بعدالردوم 
ضافأ إلى قول الصادق م2 فى صحيح الحلبي: : «إذا افتتحت 
الصلاة فشست أن تؤدن وتقيم انم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذّن 
وأقم واستفتح الصلاة , وإن كنت قد ركعت فأتدّ على صلاتك»!6. 
وال زرارة: ١‏ الجعفرةا اوعن رسل ننس الأذاويو الا قامة يفت 
)١(‏ نقلت الشهرة في: رياض المسائل: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص .5١4‏ وهو مذهب 
الأكثر كما في مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص 777. ومفاتيح الشرائع 
الصلاة / مفتاح ا ١١ص‏ 06 . 
( )من قال بدذلك: : المصنف في المختصر النافع: : الصلاة /الاآذان والاقامه ص /7 5 والعلامة في 
النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 457. والشهيد في الدروس: الصلاة /الأذان 
والإقامة جج ١‏ ص ١160‏ . والكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص98١.‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج *' ص .١98‏ 
(؛) كقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم» سورة محمّد: الآبة *7. 
)0( تهديب الأحكاء: الصلاة //باب ١‏ الأذان واللإآقامة حَ 0 جَ آا ص 8 الاستيصار: 
الصلاة /باب ١77‏ ح /اج ١ص .5١4‏ وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب الأذان والاقامة 
حَ آج مص 258. 


حكم من شرع فى الصلاة بدون أذان واقامة 


دخل في الصلاة, فقال: فليمض فى صلاته. فإنّما الآذان سنّة»'" 

والصاد قطي «عن رجل 5 الأذان والإقامة حتى يكبّر. فقال: 
يمضي على صلاته ولا يعيد»'". 

وتقييدهما بما في الصحيح الأُوّل من الانصراف قبل الركوع لا 
ينافي الدلالة على عدمه بعده. كصحيحى ابن مسلم”" الم ع 
الصادق َك أنته قال في الرجل إينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في 
الصلاة: «!| نكان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي ييه وليقم , وإن ن كان 
قد قرأ فليتمٌ صلاته» بناءً على إرادة الأذان والإقامة بقرينة السؤال. إلا 
أنته خصّها بالذكر لزيادة التأكّد فيها. ومنافاته لصحيح الحلبي في شرط 
الأمر بالاتمام لا تقدح في دلالته على وجوب الإتمام فيما بعد الركوع, 
وهو المطلوب. 

نعم قد يناقش في دلالة خبرى زرارة باحتمال إرادة اللإباحة من 
الأمر بالمضي فيهما؛ بقرينة التعليل في أوّلهماء ولأنته في مقام توهّم 
الحظرء لكن في غيرهما ممّا عرفت غنىّ عنهما. 

فالقول باستحباب الانصراف أو جوازه مطلقاً؛ لصحيح ابن يقطين 


١٠١/ 





.18 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحككام: الصلاة /باب ١6‏ الأذان والإقامة ح 8 ج ؟ ص 114 الاستبصار: 
الصلاة /,باب 7١ح ١‏ ج اصن :© .وؤشائل الشيغة:بات: ١19‏ من أبوات- الأذان والاقامة 
ح لاج وص 1751. 

(؟) الكافي: : باب بدء الأذان والإقامة ح ١4‏ ج 7 ص 5١0‏ نهذ يب الأحكام: : الصلاة / باب ١8‏ 
الأذان والإقامه ح غ جَ ؟ ص 178. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابوافت الآذان والإقامة ح 3 
ج وص 1734. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 891 ج ١‏ ص 188, وسائل الشيعة: باب 11 
من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج هة ص 157 . 


اح ب حل ينجو أشن الكادام لخ 35) 


سأل أبا الحسن لا «عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتعح 
الصلاة, قال: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاتهء وإن لم يكن 
فرغ من صلاته فليعد» "١‏ لاولويّة نسيانها مع الاذان من نسيانها وحدهاء 
أو لأنته أعمّ من نسيان الإقامة؛ ضرورة عدم تقييده بنسيانها خاصّة. 

في غاية الضعفء بل لم أعرفه لأحد من الأصحاب عدا الشيخ في 
كتابي الأخبار'" الموضوعين لمجرّد الجمع بين الآثار ولو بذكر 
الاحتمالات التى لا يفتي بهاء وعن المعتبر: «انّ ما ذكره الشيخ محتمل , 
لكن فيه تهجّم على إبطالالفريضة بالخبر النادر»'" قلت: بل هو لا يقاوم 
غيره سنداً وعدداً وعملاًء فما عن المفاتيح 2 من العمل به تبعاً الشيخ 
كما ترى, بل طرحه أو حمله على ما قبل الركوع -وإن بعُّد متّجه. 

اما الرجوع قبل الركوع فقد عرفت دلالة صحيح الحلبى عليه 
ولكايداوفه اطلاق ححصي الحزيو ريق هده رمخانه علتيها بالتهرة 
العظيمة, بل قيل'”: إن المحقّق الثاني في جامعه" والشهيد في 
مالك اودر علية: د كرا ذلكعتد سنا ن «الأقانة وحدى 
أواالأذازونوإن كان لأ يكلو :ذلك هن تأعل كما لبقف .على من لاحظ 
كلامهما مع التديّر. 


)١(‏ نهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١8‏ الأذان والإقامة ح ١١‏ ج ؟ ص 579. وسائل الشيعة: 
(1) تهد يب الاأحكام: ذيلالهامش السابق. الاستبصار: الصلاة /باب17١‏ ذيل حه0 ج١‏ ص3 .7١‏ 
(1) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١١١‏ . 
(؛) مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتا 106 ص .١١9‏ 
الالكساني متاح 00 : الصلاة لادان والجقامة رج اص 599. 

7( سالك الانهاء: : الصلاة 0 0 ص ١86‏ . 


ا ا ١‏ 


ا ا ل ل المعثير د 
واحتمال ارادة حال ما بعد القراءة الذي هو غالباً الركوع » فاه سنافي 
حفر اضيا كنا الما أريد و 
يذ رهما لم كن ينيدا تناه 

وكذا لو لوحظ التعارض ببنه وبينهما في شرط المضي فى الصلاة - 
لاعتبارهما القراءة واعتباره الركوع عكاك سيسيم الحلبى حينئز مقيّدأ 
لهما؛ لمعلوميّة عدم التعدّد في المقام باعتبار لزوم الثاني للأُوّل إلا في 
حالة النسيان ونحوه التى هى نادرة وغير ملاحظة. 

ا ا سر 
ورا سه سي و ل لس لم" 
ا اللبوادس اا همال قم مع 

كما أنته 00-5 5 خبرا زرارة السابقان المقيّدان بما بعد 
الركوع ؛ أو المحمولان ن على إرادة بيان الجواز؛ لعدم وجوب الرجوع 
المزبور إجماعاً في المحكيّ عن التذكرة #الاوولان اما ردني 

غير التبليغ - يتبع الغاية في حكمها ٠‏ وغاية الرجوع الأذان والإقامة. 
وهما ينحنا ١‏ نعم التبليغ واجب وإن كا ها نه تون 

على أن الأمر بالاتصراف هنا في مقاء توهَم العطر ءاقلا يقي إلا 
الاباحة بالمعنى الأخصٌّ , ولولا الانجبار بفتوى الأصحاب والتسامح 





.8١ تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة م 7اص‎ )١( 


)9 جواهر الكلام (ج‎ ١6١ 





في السنن وكونه مقدّمة للمندوب أمكن المناقشة في إفادته الاستحباب 
فضلاً عن الوجوب, هذا. ْ 

ولعلّ المصنّف أشار بقوله: «وفيه زؤائة اخسرض» إليهماء أو إلى 
صحيحي ابن مسلم والشحّام بعد حمل الأمر بالإقامة في الجواب ب فيهما 
على التأكّد فبهاء وإلآ فالمراد الأذان والإقامة بقرينة السؤال. وما في 
المدارك'" من احتمال الإشارة بذلك إلى صحيح ابن أبي العلاء 9 
بدفعه: اكد يفك الأقامة م الا وجوانا كما درف 

يعن كل محال قاد يكافى ما ذكرنا يهان زازق أله عات 
آنا غمداش كه وشالة ابو عسيدة الخداء عن حديث رجل نسي نواد 
ويقيم حتى كبّر ودخل في الصلاة؛ قال: ! ن كان دخل المسجد ومن نيّته 
أن يؤذّن ويقيم فليمض في صلاته ولا ينصرف»'"إذ هو دقع قصوره 
عن معارضة غيره من وجوه مطلق أيضاً يمكن تقييده أيضاً بما إذا 
ركع .كما أ ن إطلاق مفهومه مقيّد بما إذا لم يركع. 

فما عن الشيخ في النهاية ١‏ والحلي : فى السرائر "بل وابن سعيد في 
الجامع '" -بنا تعلى إزافقه الأذاودوالاقامد من الأذان - من عدم إعادة 
الناسى بي مطلقاً ال ير ل ا 


)010( مدارك الأحكام : الصلاة /الاذان والاإقامة ج “اص 578 - 7597060 . 





8 9595 الأحكام: المحافة بناك 4 الأذان والاقامة ح 4 ج ؟ ص 195. الاستبصار: 
الصلاة / باب ١77‏ ح ؟ ج ١‏ ص 7١7‏ وسائل الشيعة: باب 54 من ابواب الأذان والإقامة 

(؛) النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 30 . 

(0) السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 5١8‏ . 

. 77 الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص‎ )١( 


حكم من شرع فى الصلاة بدون أذان واقامة ا 


الضعف. والخبر المزبور إن كان في إطلاق منطوقه شهادة عليه ففى 
مفهومه شهادة بخلافه. وحمل النسيان على العمد في صحيح الحلبى 
كما ترى» وإطلاق بعض النصوص السابقة قد عرفت تقيبده بغيره. 

وأضعف من ذلك دعوى الجواز في صورة العمد التي ليس في شيء 

من النصوص ما يشهد لها فضلاً عن أن يعارض ما دلّ على حرمة 
الإبطال .ودعوى اندراجها فى مفهوم الخبر المزبور محل منع؛ صرورة 
ظهوره في التفصيل في الناسي, ولعل إطلاق المبسوط ”" الرجوع قبل 
الركوع لا يريد منه ما يشمل صورة العمد , هذا. 

وما في الصحيحين السابقين من الأمر بالصلاة على النبىّ ييه لم 
اراي به على سبيل الوجوب, كالسلام عليه الذي تسمعه في 
صحيح ابن أبي العلاء. 

عر فى الدروس#رربرجع (ااسهما دا لم يزكعء فمسليفكن الف 12 
ويقطع الصلاة» 5 

وفي الدكرىق: «أشار بالصلاة على النبي عه وبالسلام إلى قطع 
الضلاة . فتمكن ان يكون الننلذة | على النبئَييةٌ قاطعاً لها و يون 
المراد بالصلاة هناك السلام» وأن دلجي بين الصاده والسلامء 
الا اي ا ووو اكير 

أن التسليم على النبِيَُ ليس بانصراف, ويمكن أن يراد القطع بما 
)١(‏ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 10. 
(؟) الدروس الشرعلية: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١10‏ . 


(*) من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح ٠١١4‏ ج ١‏ ص 558. تهذيب 
الأُحكام:الصلاة / باب ١6‏ كيفيّة الصلاة وصفتها ١48‏ ج؟ ص ,5١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 


من أبواب التسليم ح ؟ ج 1 ص 151. 





١١ ؟‎ 





ينافي الصلاة ويكون التسليم على النبيّيَيةٌ مبيحاً لذلك» 7" 

قلت: عن بسي كنا اروودوادار عاد )لزي هنا لزاني 
ورد'" من الصلاة عليه يا عند عروض النسيان ن أو إرادة لكر 
فحينئذٍ يفعله إِمّا لتذكّر حاله أو لإذهاب الشيطان الذي هو سبب 
النسيان, فحينئذٍ ينبغي إرادة الصلاة من السلام لا العكسء أو لا بأس 
ل نّ المراد ذكر النبي َيِي. 

وعلى كلّ حال فالمراد قطع الصلاة بأحد قواطعها واستثناف الأذان 
والقام او الققوول عتن الفويطة إلى فيرنها سيف ركرن لهذ كيدل 
كان معدا فعا عن قطع الصلاة . وإن كان الأقوى العدم؛ عملا 
بإطلاق النصّ والفتوى. 

ل ل ل ل ل لت 
لقطع الأصل , فما عن التذكرة ''"' ونهاية الإحكام '* والموجز'* وكشفه 7" 
وإرشاد الجعفرية اس عراز اك للا يقار مر ناردولال دليلهم ليه 


.ا١ا/: ذكرى الشيعة: الصلاة /ما لم‎ )١( 

اكبااقى شين أن قاض داوه.ين القايم الحتري غن ان حتدقر القاى كلا قال#اتدواماما 
دوالك عه مو ام الأكز والنسيا كان فلك الرحل ف كن على لحن طن ا اميت 
عا لى النبىَّ صلاة نامّةَ انكسف ذلك الطبق عن ذلك الحُىّ. فذكر الرجل باكان تبي 03 

علل الخرائةرناه 0خ 237 هن 335 وسائل القبيية بيات لالامن أبواني الذكر م ١‏ 

ج لاص 198. 

فد مهجكجَكّآ0777 ل 700 

(؟) نهابة الإحكام: الصلاة /النية بج ١‏ ص 10١‏ . 

حرطي اهارق[ النرينات[ العمرناه الفجلاة الم و 1/1 

! كسف الالتباس: الصلاة /في النية ذيل فول المصئف: «ويجوز نقلها من الفرض‎ )١( 
النفل...» ورقة كا مغطوط):‎ 

(/) المطالب المظفر يه: في النية ذيل قولالمصنف: «ولو كانت قضاء نواه» (مخطوط). ونقله -» 


حكم من شرع فى الصلاة بدون أذان واقامة 


الأواوةة المستوغة قتاما كد .هذا 

ومن الغريب ما في الحدائق بعد أن اعترف بأنّ ما في الذكرى فى 
غاية البعد قال ما حاصله: «إنّ من المحتمل قريباً كون المراد ذكر 
الصلاة على النبىَّيييةُ أو السلام عليه ويقول: (قد قامت الصلاة) مرّتين 
من الأمر بالإقامة , ويبقى مستمرًاً على صلاته كما هو ظاهر خبر زكريًا 
ابن ادم "١‏ وفقه الرضاءية '" إلى ان قال: ‏ ولا استبعاد فى عدم قطع 
ذلك الصلاة وان كان كلاما؛ للدليل» ””. 

إذ هو كما ترى مخالف للمقطوع به من النصوص ولو بواسطة 
الفتاوى, وفقه الرضاءَليةٍ لم تنبت حجّيته عندناء وستعرف الحال في 


١1١7 





خبررر كرا بو اده 

نه لا يخفى عليك ظهور النصوص في الرجوع إلى الأذان والإقامة . 
أمّا الأذانوحدهفعدم جواز القطع لدهو الموافق لما دل على حرمةالإبطال, 
ولذا صرّح جماعة “ا بذلك كما هو ظاهر اخرين '©. بل عن الاإيضاس '0 


د في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5٠١‏ 

. ١١1 ياتى نقله فى ص‎ )١( 

(كافقه الزكتاد باك لاالساوات المتررضة عر ثلث ميكدرك الوسنائ نات 2 امن ابوات 
الأذان والإقامة ح ١‏ ج غ ص 7 . 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /الأذان والإقامة ج /اص .771١ 717٠‏ 

(؛) كالشهيد الثاني في الروضة: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص 15 5, والطباطبائي في رياض 
المسائل: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص .5١8‏ 

(4) كابن فهد فى الموجز (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والإقامة ص 27١‏ والستّد السند في 
مدارك الاحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟' ص 10 والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الصلاة /الأذان والاقامة 2 #اص 797. 

(1) إيضاح الفوائد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 17 . 


اا يآ ل وت ل قو ير كاد (ج 9) 


وغاية المرام'" وشرح الشيخ نجيب الدين ”" الإجماع عليه. 
فما في المتن من الاقتصار على نسيان الاذان لا يخلو من نظر وإن 
وافقه عليه الشهيد فى المسالك©) وشيبخه في المحكي عن خاقيةة 12 
الراك لابين الأزل اكه الشزور» الل كما ترى» ا 
الأصحاب بذلك, فينحصر الخلاف فيهما وفي المحكي عن الحسد 
وابن سعيك: 
قال الأوّل: «إِنّ من نسى الأذان فى الصبح أو المغرب قطع الصلاة 
وأذّن وأقام ما لم يركع , وكذا إن نسي الإقامة من الصلوات كلها رجع 
الال طم مالم ترام -قال: -_فان كا اد 
إعادة عليه إلا أ ن يكون تركه متعمّداً استخفافا'' فعليه الاعادة» "ا 
وقال الثاني دززومن تفلك الأذا نوضكى عها ز له ان يرجع فيوٌدْن 
5 ا دن سوام يرج بكل بعال سبع 
نعم قد سمعت ما فى صحيح ابن يقطين من الإعادة للإقامة قبل 
)١(‏ غاية المرام: الصلاة /الأذان والاقامة ذيل قول المصّف: «ولو صلى منفردا ولم يوَدْن 
اها تورفة 7 امخطوط): 
)١(‏ نقلد عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص ٠٠١‏ 
(') مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١80‏ 
ايلم عع العاملى كو معدا الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. 
(0) في المصدر: أو استخفافا . 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص ١77‏ . 
(7) الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 77. 


الفرا: .إلا أني لم أجد عاملاً به على إطلاقه غير الشسيخ في كتابي 
الأخبار والكاشاني كما سمعت سابقاً. 

ومثله صحيح ابن أبي العلا سأل أبا عبداله لل «عن الرجل يستفتح 
صلاته المكتوية : نم يذكر أنته لم يقم فقال: إفاذكر اكه لد يقم قبل أن 
يقرأ فليسلّم على النبيّعَددةٌ م يقيم ويصلي, وإن ذكر بعدما قرأ بعض 
السورة فليتمّ على صلاته»'" والمحكي عن ابن انين انقة برجع 
النهاامنا ليق ااغاقة السورة. 

فرفع اليد حينئذٍ عمّا دل على حرمة الإبطال -لهذين الخبرين 
0 -مخالف لأصول المذهب, خصوصاً بعد ما في 
المسالك'" من ان عدم الرجوع لها هو المشهورء بل عن الشيخ نجيب 
ادين»الإجماع ل ' 

وإ ن امكن المناقشة فيهما بان المسحكئ عن المنتهى 6 
والدروس" والنفليتة" والموجزالحاوى“" وكشفه" 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛؟١‏ الأذان والإقامة ح لاج ؟ ص 5728, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١77‏ ح 1 ج ١‏ ص 7١04‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الأذان والإقامة 
ح هج وص 1750. 

. ١١! نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص .١80‏ 

(4؟) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج " ص .5٠١‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /ما يؤذن له ج ١‏ ص .5١١‏ 

.١١٠6 الدروس الشرعية: الصلاة /الاذان والإقامة ج اص‎ )١( 

(/1) النفلية: المقدمة العاشرة من الفصل الاوّل ص ٠٠١‏ 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والإقامة ص .7١‏ 

(9) كشف الالتباس: الصلاة /الأذان والاقامة ذيل قول المصنّف: «ويتداركهما ناس لم يركع» 
ورقة /ا١٠‏ (مخطوط). 


اعيبم لازي 00 تت فقر فل الجلدم رع 3 


والروضة'" وشرح النفليّة'" الرجوع إليها كما يرجع إليهما معاً؛ بل 
قيل'": قد يظهر من [شرح]"* النفليّة أنته المشهورء بل لعلّه لا يخلو من 
قوّة؛ للآمر بها خاصّة في جواب السؤال عن نسيانهما في صحيحي ابن 
مسلم '© والشحّام ".ولا ريب فى ظهوره بكمال المزئة لهاء ومتى ثبت 
جواز الرجوع قبل القراءة نبت جوازه إلى ما قبل الركوع: لعدم القول 
بالفصل بينهما إلا ما عساه يظهر من المحكيّ عن الفقيه '' من العمل بخبر 
اللفيكا د حية | لنصو وليف كلد كنا قري لسن قزر لمحتن 

كنا > خين زكرتابخ آذه قال وفلف لأنى العبيسن الرهنا تا : 
جعلت فداك كنت في صلاني فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة 
أشن الم اممو شكق اضم ؛ فال«اسكت مورضع اراد تافزو قل مدقا ميت 
الصلاة قد قامت الصلاة, ثمّ امض في قراء نك وصلاتك,. وقد تمّت 


صلاتك»”” شاد مجهول الرواة. لم يعمل به أحد إلااما يحكى عن الشيخ 

5 54 3 : 3 5 21 5 9 ب أعان 2 

في كتابي الأخبار'. مخالفٌ لما دل على منافاة الكلام للصلاة, 

)10 الو كيه او السار د “في كيدتها 2 ١‏ جد "3 51 3 

(0الفوالك العنيهالفسيل الاو ل فى الوقيك عي 63 

(؟) كسا فى مفتاح الكرامه: الصللاة , اليأذان والإقامة ج ؟ا ص .50١‏ 

14 كانه ين المسيدن: 

.٠١ ص‎ ىفامدش)١‎ و١‎ 

(0) ذكرنا المصدر عند نقل الخبر. 

(8) مهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ الأذان والإفامة ح ١‏ ج ؟ ص 98؟, الاستيصار: 
الصلاة باب ١77‏ ح 8 ج ١‏ ص 5١4‏ وسائل الشيعة: باب 54 من ابواب الأذان والاقامة 

(1) نهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١4‏ الأذان والإقامة ذيل ح /اج ١‏ ص 728 الاستبصار: 
الصلاة / باب ١١‏ ذيل ح اج اص .,5٠.‏ 


حكم من شرع في الصلاة بدون أذان وإقامة ١١‏ 


وحمله على إرادة القول في النفس منافي للفظ القول ولسوق الكلاء 
كما هو واضح.ء هذا. 

وتخصيص المصئّف الحكم بالمنفرد -تبعاً للمحكئ عن 
المبسوط ”"_مخالف لإطلاق النصّ والفتوى ومعقد الإجماع ولمقتضى 
تأكّدهما في غيره, ولذا حكي عن الإيضاح ا"اوجامة الحسين "1ن 
الغراد د لك النقيد يا لدت على الأغلي اذكه او كوي الندرة ساق 
واد 

إن المتيقّن من النصّ والفتوى الرخصة في الرجوع عند الذكر. 

أن إذا عزم علو تركه وإن لم يقع منه فعل لم يجز له الرجوعء اقتصاراً 
في حرمة الإبطال على المتيقّن, بل الأحوط له ذلك إذا مضى له زمان 
في التردد في الرجوع وعدمه بعد الذكر. 

كما أن المتيقّن الرجوع للنسيان كملاً, بل هو ظاهر الأدلّة المزبورة . 
ما نسيان بعض الفصول أو الشروط فلا؛ لحرمة الابطال. اللّهم إلا أن 
يقال: مع فرض النسيان الذي يكون بسببه الفساد يتجه التدارك؛ لما علم 
من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كل ما كان من هذا القبيل, 
وهو لا يخلو من قوّة, خلافاً للعلامة الطباطبائي في منظومته , قال: 
ولارجوعغ للفصول منهما ولالشرط فيهما قد عدما'“ 

واللّه أعلم . 
)١(‏ المبسوط: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 10. 
(1) إيضاح الفوائد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 57 . 


(؟) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص .5٠١‏ 
(؛) الدرّة النجفية: الصلاة / أحكام الأذان والإقامة ص ١١7‏ . 





اا م ل ل جص عو قن الكللام (خ 5) 


«ويعطى الأجرة» على الأذان «من بيت المال إذا لم يوجد من 
يتطوّع به» كما عن المنتهى !" والمبسوط ”" وإن عنثر فى الاير 
بالشيء, لكن ظاهر تعرير ناض" إراده الدعرة من الشيء»ء وإن 
أريد من المتن وغيره حصر جواز أخذ الأجرة عليه في بيت المال كان 
نفس المحكئ عن صريح القاضي ' امن غدم جوز أحد الأجرة عليه 
إلا من بيت المال. 

لاخدال وح له لاه ذالد ان عاق انكل الاجر كتميق فا ون 
ان يجوز من غيرهء وإن لم يجز من غيره فاولى ان لا يجوز منهء ولدا 
حكي عن جماعة !" التصريح بعدم الفرق بين اخذ الاجرة منه ومن 
غيره؛ بل ستسمع نفي الخلاف عنه. ومن هنا احتمل 7" إرادة القاضي 

قلت: وأولى بذلك المبسوط؛ لتعبيره: «ويعطى شيئاً من بيت 
المال»" ونصّه فى المحكئ عن الخلاف“ على الإجماع على حرمة 
أخذ الأجرة, بل والمتن؛ لتصريحه في التجارة'" بتحريم أخذ الآجرة 
عليه وجواز الارتزاق من بيت المال فذقا كل كد بدا لقو ل المريود: 


117 منتهى المطلب: : الصلاة ين الأذان الامج ان‎ )١( 
.18 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /,الأذان واللإقامة ج‎ )١( 
.53 ص‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: الصلاة /أحكام الأذان ج‎ 

؛) المهذب: الصلاة /الاذان واللأقامة ج ١‏ ا 1 
0 ة إلى بعضهم فيما ياتي . 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 376 . 
)007( تقدّم ذكر مصدره قريبأ . 
(8) الخلاف: الصلاة /مسالة تاج ١ص .19١-17590‏ 
(1) شرائع الإسلام: ما يحرم الاكتساب به ج ١‏ ص 0 . 
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بل.ولا جواز أخذ الآجرةعليه مظلقاً عدا المراتض كيين فكرهه 
ونبعه الكاشاني 0 وفى الذكدقى 7 ' والمحكيَ عن البحار' "وعجار 
مجمع البرها ن'* أنته متّجه, وفي المدارك: 0 ". وكأنته 
ظاهر المعتيرا "'. وفي المحكئ عن التحرير '" والمنتهى ' اذأف الاجرة 
نظا 
لكن خيرة الأكثر بل المشهور نقلاً”" وتحصيلاً"٠"‏ الحرمة : بل عن 
المختلف: «هذا مدهب اهكان إلامن شذ» 7" بل في حاشية الإرشاد 
للكركي :«لاخلاف في تحريم أخذ الأجرة عليه شواء كان هين السلطان 


اومن ل تلان النا ى الم ب اراقي10 .بل في جامع 

١" قاله 00 نقله عنه المصئف ار : الصلاة /الاذان والإقامة ج‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائم: 0 2 ال 1 

() ذكرى الشيعة: الصلاة /في المؤذن ص ١77‏ . 

(4) بحار الأنوار: باب 70 من كتاب الصلاة ذيل ح 14 ج 84 ص .١1١‏ 

)6( مجمع الفائدة والبرهان: أقسام التجارة ج / ص .1١‏ 

(1) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 57 . 

. 11 ١75 ص‎ '١ المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ ١ 

(8) تحرير الأحكام: الصلاة /احكام الأذان ج ١‏ ص 3١‏ . 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /فصول الأذان والإقامة ج ١‏ ص 517 . 

)٠١(‏ تقلت الشهرة. في مختلف الشيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,١55‏ وكفاية الاحكام: 
التجارة / في ضروب الاكتشسات ضن 8/١‏ 

)1١(‏ ممن قال بذلك: ابن سعيد في الجامع للشرائع : الصلاة /الأذان والاقامة ص 7١‏ والعلامة 

فى القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 7١‏ والشهيد في الدروس: : الصلاة /الأذان 

والإقامة بج١‏ ص 114. .وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): :الصلاة /الأذان واللاقامه ص "لا. 

. ١١0 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١1١( 

(1) تعليق الإرشاد: التجارة / ما يحرم الاكتساب به ذيل قول المصّف: «وكذا أخذ الاجرة على 
الأذان» ورقة ٠١١‏ (مخطوط). 


ههه سحب جب سيب جوار الكلام (ج 9) 


المقاصد”" وعن الخلاف'" الإجماع عليه؛ بل لعلّه مراد المرتضى 
فى الكراقة: 

لما فيه من الجمع بين العوض والمعوّض عنه؛ ضرورة كون المؤذن 
احد المخاطبين به. 

ولقول امير الهو نين نا : : «آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن 
قال: يا عل إ؛ ن صلّيت فصل صلاة أضعف من خافك 00 
117 يأخذ على أذانه أجراً»”". 

ومرسل الصدون «أتى رجل أمير ير المؤمنين عليه فقال: اها اجير 
المؤمنين. والله إِنَي لأحبّك. فقال له: ولكتّي أبغضك. قال: ولم؟ قال: 
لأنتك تبغي في الأذا د كسا رونا دغل علص الثران اجا 

شاك لعانينا معن الاعكا عن مندها اسان 
كراهة بل في الثاني منهما أمارة أخرى على الكراهة؛ ويمكن إرادة 
الأرتو ا قوف يلقن اللاكترى تسمل الأول عليه ابنها قاد ده 
الإجماع ليوو و اللعليل المد عون كانا افيا الحجد ون يدوب لحتريد 
العارمون ؛ وبالمروي عن دعائم الإسلام عن أمير ير المؤمنين عليه : مسرم 
الميدت أعر العو نويع إذا اننا جره القوم برقال لاباس ان يحرض 


)01( جامع المقاصد: التجارة 5 6# ص 31١‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 487٠‏ ج ١‏ ص 185. تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١4‏ الأذان والإقامة ح 5١‏ ج ؟ ص 187, وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب 
الأذان والاقامة ح ١‏ ج 0 ص 117. 

(4) من لا بحضره الفقيه: المعيشة / الأب ياخذ من مال ابنه ح 77174 ج ا ص .١78‏ وسائل 
السيعة: باب 58 من ابواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج ه ص 487 . 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى المؤدّن ص ١,77”‏ . 
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علدمين نيت الغا مالو ذلك 

وما جواز ارتزاقه من بيت المال فلا خلاف أجده فيه. كما عن 
مخ اجرلا الصدرات به.بل عون غر واجيد'" تسيثة إلى 
الاصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه, بل فى التذكرة! والمحكك 
عن انا '"والبويى الضوار مرينا علي 


0 جماعة من الأصحاب ”" بعدم وجود المتطوّع. بل لا 
خللاف اجده فى ذلك. بل عن التذكرة'“ الإجماع عليه؛ ضرورة عدم 
المصلحة للمسلمين في ارتزاقه معه . كضرورة عدم جواز صرفه في غير 
مصالحهم . فمع وجود المتبرّع حينئذٍ الجامع لشرائط الكمال لا يجوز 
ارتزاق غيره قطعاً. 

اما إذا كان المتبرّع فاقد بعض صفات الكمال التي فى وجودها 
مضلعة السدلمين الع اللاو عفادا عه بعر العوا د 


)01 دعائم الاسلام: باب ذك كر الأذان اقمع ان 617 سشخدرزك الوبانل باج افق 
لوانت تداك والإقامة ح ١‏ ج ؛ ص ١‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: اقسام ا عن 17 

() كالعلامة في المختلف: الصلاة /الاذان والإقامة ج ؟ ص .١58‏ والمجلسي في بحار 
الانوار: باب 50 من كتاب الصلاة ذيل ح 154 ج 484 ص .١١١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الاذان والإقامه ج ”ا ص .7١‏ 

(0) مختلف الشيعة: الصلاة /الاذان والإقامة ج ؟ ص ١١0‏ . 

(1) لم يدع ع الإجماع فيه مع أنه ذكره في موضعين ا ولافس كتعات الصلاة ,فصول الأذان 
واه يدج اص ات خرةه فى كناب التجارة /ما بحرم التكسب به ج " ص ”3 
د لل ل اك 

(0) كالشيخ في المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 6 والعلامة في النهاية: 
الصلاة /الأذان والاخامة اي ١ص‏ 757 ؛. والشهيد في الذكرى: الصلاة /في المؤذن ص ١77‏ . 

(8) تذكرة الفقها ء: الصلاة /الاذان والإقامة ج #اص .38١‏ 


ا قو فر الكلام (ج ( 


كما ١ن‏ المتتعت انض مراعاء التعدّد مع فرض الاحتياج إليه. وفي 
المحكئ عن نهاية الاحكام: «لو نعددت المساجد ولم يمكن ب 
الناس في واحد رُزق عدد من المؤدّنين يحصل بهم الكفاية ويتأدَى 
لقعا روو ان نكن احميل لضان على رزى ءابق نز لبيت الغال» 
ورزق الكل للا يتعطّل المساجد»”". 

قلت: الذي يظهر بعد التأمّل أن محل البحث الأذان الاعلامى لا 
الصلاتي الذى ظاهر الأدلة كون الخطاب به كخطاب الصلاة واقتلواتهاً 
ونعقيبها وافعة الما ةفق المكلفيو ىوا لاجداء اا ن الغير لصلاته 
في بعض الأحوال رط السماع مثلاً لا يلزم منه جواز النيابة التي 
تقتضي -على فرض الصحّة -الاكتفاء بما يفعله الغير ون لم يكن لصلاةٍ 
ولم يسمعه المصلّي كما في غيره ممّا تصحٌ النيابة به واكووييا عل 
النائب فعل المنوب عنه. وشرع ذلك هنا بعيد عن الادلة من غير فرق 
بين اذان الجماعة والمنفردء وإن قلنا: إن المخاطب باذان الاولى إمامهاء 
دن الما عوسي يصلون بصلاته , وفعل الغير حينئذٍ يسقط عنه إذا كان 
جامعاً للشرائط من السماع ونحوه؛ ضرورة عدم التلازم بين جواز ذلك 
والنيابة كما عرفت. 

وقاعدة جواز الإجارة في كل ما جاز التبرّع فيه مقطوعة هنا بظهور 
الادلة في المباشرة او السماع على الوجه المخصوص دون النيابة 
الأجنبيّة عن ذلك عند التأمّلء بل لعل التبرّع المستلزم لجواز الإجارة 
غير جائز هنا ايضا: إذ الجائز هنا فعل الغير على وجه مخصوص بان 
يكون مسموعا الأفاغ يرا نيكون لضلاة وتو 3 لتنا قل . 


. 457 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والاقامة ج‎ )١( 
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ومثله البحث في الإقامة بل أولى منه بعدم الجواز مطلقاً, لا لأنته 
لا كلقة.فيها سراغاة القت اذاف اذا ن كما وقع من الفاضل في 
المحكئّ عن نهايته ",كي يرد عليه '" أنته لا يعتبر فى العمل المستأجر 
عليه وجود الكلفة فيه ؛ بل لما عرفت من ظهور الأدلّة في إرادة المباشرة 
وأنتها كخطاب الصلاة. 

ما أذان ن الإعلام ‏ الذي هو مستحبٌ كفائي _-فلا ريب في عدم 
ظهور الأدلّة في اعتبار المباشرة فيه على وجد بنافي الإجارة» بل هي 
إن لم تكن ظاهرة في عدم ذلك فلا أقلّ من أن تكون خالية عن التعدض 
لهء فيبقى عموم الإجارة بحاله؛ إذ هو من الأفعال السائغة المترتّب 
عليها نفع وليس بواجب على المكلّف فعله. وندب الناس إلى فعله لا 
ينافي جواز إعطاءالعوض عليه بعد فرض عدم انحصار نفعه فى الثواب 
الباعل فى يجطع بين العواضن والمعو ص عنه. ٍ 

والحاصل: أنّ المندوب إمّا أن يشترط فى صَحّته القربة أو لا بل 
هي شرط في ثوابه؛ فإن كان الثاني ولم يلاحظ المكلّف فيه القربة وكان 
فيه نفع تصلح المعاوضة عليه جازت الإجارة عليه بلا إشكال؛ بل لا 
بأس بملاحظة القربة مع ذلك؛ لعدم منافاة الإجارة لها بل هي مؤكّدة لها 
إذا راعى التقرّب إلى الله تعالى من حيث الوفاء بالإجارة مع امتثال أمر 
الندب, بل وكذا الكلام في الأوّل. 

ما إذا كان لا نفع فيه إلا الثواب فإن ظهر من الأدلّة عدم حصوله إلا 
بالبافرة لم فعر لجار عليه ولأ الفابة فدتوعا ومع الآذن مولا 


. 418 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 
. 771 (؟) كما في مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص‎ 


١ >١3: 





جواهر الكلام (ج 4 


جاز الجميع عملاً بعموم أدلّة كل منهاء ولا يعارضه ظهور الأمر في 
المخاطب بعد أنكان ظهور مورد لا قيدء فهوكخطاب «بع» و«صالح» 
ونحوهما الذى جازت الوكالة فيه والاستئجار عليه, وبه ينقطع اصالة 
عدم مشروعيّة الفعل وعدم ترتّب الثواب وانتقاله لغير الفاعل. 

فأذان الاعلام حينئذٍ -بعد أن عرفت حصول نفع فيه غير الثواب, 
وعدم اعتبار النيّة فيه لم يكن إشكال في جواز الإجارة عليه بل 
والنيابة فيه مع قصد النواب فيه , فتأمّل جيّدا فإنّه دقيق نافع . اه 
عن ذلك كلّه بالأدلة السابقة . فتحرم الإجارة عليه. ولا حرمة فيه مع 
إيقاعه لا بعنوان كونه عوض الإجارة. بل هو كذ لك في العبادة المشترط 
فبها النيّة التي لا يصمح الاستئجار عليها فضلاً عنه: إذ الحرمة في قبض 
المال عوضاً عنها لا تقتضي فساداً بعد أن كان فعلها لا بعنوانه:ولا 

5 اذا فعله بعنوانه فيمكن الحرمة وقافا المعكه صن النناضي له 
اكد و انوك عن اندرا ادا ولة ا لقاسادة وجري السحيكا:المران من 
سمب اللاهر نس السو ورور عدر الحفقة مع العلم بالفساد, 
ولاافرق في ذلك بين القول.ناة شتراط النيّة فيه وعدمه, نعم يقع فاسداً 
على التقدير الأوَل , أمَا على الناني فيمكن القول بحرمته مع عدم الفساد 
لاقف ا يقد العكامدعا دمع الاجر ويه وامعم اف دكا عد 
ونحو ذلك: إذ دعوى ظهور الأدلة في ترتّبها على المحلل دون المحرّم 
دكن ينه على مدعني 

ال ا ل ار سد كر 
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امصبايه يفكاة الأذان الذى قد الخد هليه ا جره يس تسب إن نر 
الأذان وحرمة الأجرة خاصّة في مقابلة المحكي عن القاضي -إلى من 
ذأكر سخا ب دكا عه كينا انه بظهر لك ضعف القول بالاوباحة ؛ فتأمّل. 

ولا يلحق بالأذان فى حرمة الدعدة قول: «الصلاة ثلاناً» فى نحو 
عنلؤة الفيدوع: اعدء ابوت الندالنة الستصرقة لل ذلك 1 

كما أنه لا يلحق بالأجرة الأذان ن لتناول ما وُقف على المؤذنين مثلاً 

وكذا لا يدخل أذان صلاة النيابة في الأذان المحرّم العامة 
عليه؛ ضرورة وقوع الأجرة في الفرع موقعها في الأصل, كما صرّح به 
تعدا قر ها ره لقراعد اكورو رن كارن تمه يخييت كرما 
بحن دمر يدع إلى الحممء ١‏ جلومن 1ل رركي 
فيه !" ايضا من انته لا باس باخذ الاجرة على ما يستحبٌ فيه كالشهادة 
لعليَ لجْةِ بالولاية ونحوها بناءً على أنتها من مستحبّاته كذلك, هذا. 

وم ا ب ل و ار ل لتر رن شاك 
امود يك دان لمن الا د وي الا جو 1 سن 
متبرّع؛ للإطلاق, اما لو اخذ شيئا منها لا بقصد المعاوضة فليس فيه 
5001 أذانه على الأخذ والجذافائنة الكسيي زا مد لد 

موو اج وله يتوقف ولكن ادو رقم لخن الفا فالوس دان 
التقديرين في الارتزاق , ولا بأس به. 

والفرق ينين الأجارنة والاوتر اق احفاع الاولى إلى سمط المتعداز 


58 شرح تجارة القواعد: ذيل قول المصئّف: «وتحرم الاجرة على الأذان» ورقة‎ )١( 
(مخطوط).‎ 


(؟) المصدر السابق: ورقة 58 - 59. 





اال للستت 0 ار 01 


والمدّة ونحوهما ممّا يعتبر فى الإجارة. بخلاف الارتزاق المنوط بنظر 
العاكى وله قدع نعاقصد البؤدن الرصوع برضي أذ عله إلا آن 
عوضه الارتزاق المزبورء كالقاضي والمترجم وكاتب الديوان ونحوهم 
بن القاتميق بمفبا ل المسامين ولا بعتي فيه الفقن والتحاجة: 

وهل يجوز نحو ذلك في غير بيت المال؟ إشكال: ينشأً من عدم 
الخصوصيّة . ومن انته حينئذٍ من الإجارة الفاسدة؛ إذ لا يدخل تحت 
عقد من عقود المعاوضة المعروفة. ومشروعيّة غيرها فى غير بيت المال 
مشكلة الليى ل" اح مكل تجو فى الأراحاف ب العودء دفن العل 
دأجوة العدل :قن مل جد ا مووالله أعله: 

«الثالث » 
«من محال النظر» 
«في كيفيّة الأذان» 

وبعض ما يعتبر فيه ونخويا 0 وإن أمكن إدراج الجميع في 
الككام .رمه وكوب القة فى العادئ متك كاذان العيلةة وافافتها: 
لمعلوميّة اشتراطها وها تن لادان 

والمقمال: ا كففطلقا لني ,متها ينتفع اعنالة الغباو فى كر ما امن 
بهء مع عدم ظهور الحكمة في غير الإعلامي منه. أمّا هو فلظهور كون 
المراد منه الإعلام يقوى عدم اعتبار النيّة فيه كما صرّح به العلامة 
الطباطبائى فى منظومته !", بخلاف ما كان منه للصلاة. 

ولابد مع ذلك من استدامتها إلى تمام العمل كما في كل عبادة 


10 الدرّة النجفية: الصلاة / شرائط الأذان والاقامة ص .٠١١‏ 


١ 7 / 





عدم جواز الأذان قبل الوقت إلا فى الصبح 


فرك كما أنته ابد من نيّة التعيين مع فرض الاشتراك ب عن القد اواك 
بل الأيد ايها من تميين الفتصيول: للا ذا نوالا نائة كد ذلك لاضيول 
المذهب 0000 ترك الأكثر للتعةض لذلك اعتماداً عليها, 


«و» على كل حال فؤلا» جوز أن (يؤذن» في غير الصبح 
و ذأ دخو ل الوقيق» اجماغا من السالامين فضا عن الملز كيم 1ن 
وسنّة!" معلومة من النبى كك وذرّيته الطاهرين 2 . فهو الو 
عيفد لدليل التاضتى :ترسول :وت العالميض .لأف المرظيى نضا عن 
افيا كدو لذا نعي ونا نع الذا يعن رجو للد كف وطعة القن دقرى :لا داو 
بوقت الصلاة» ولغير ذلك ممّا لا يخفى. 0 

«وقد رخص» في «تقديمه على4 وقت «الصبح» عند 58 

من أصحابنا'". بل في المعتبر: «عندنا»!» بل عن المنتهى: «(عند 
علمائنا» !كما عن الحسن بن عيسى «انثه تواترت اللخا ري 

قلت: لكن لم يصل إلينا إلا قول الصادق ني في صحيح ابن وهب 


)١(‏ ممن قال بذلك: : الشيخ في الميسوظ: : الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ حصن 1 35.وانن اسن 
في فى السرائر : الصلاة /الآذان والإقامهة ج ١*اضن_‏ +اانواتن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة /الأذان والإقامة ص 4 /. والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .7١‏ 
وانظر أيضاً: المجموع: الأذان والاقامة ج اص 837 . 

(؟) يأتى التعاض لبعضها خلال البحث . 

(©) انظر النهاية:الصلاة /الأذان والاقامة ص 17.والمهدّب: الصلاة /الأذان والإقامة ج١‏ ص 84 
والوسيلة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 45. والبيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص .١54‏ 

(؛) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 178 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /ما يؤذن له ج ١‏ ص ؟١؟.‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 1717-١517‏ . 


١> 





في حديث: «...لا تنتظر بأذانك وإقامتك إل دخول وقت الصلاة, 
واحدر إقامتك عر 1 

قال: «وكان لرسول ييه مؤدّنان, أحدهما بلال والآخر ابن أ 
مكتور موكان ابن أمّ مكتوم أعمى , وكان يؤذْن قبل الصبح. وكان بلال 
يؤدّن بعد الصبح ء فقال النبئ كَلُهُ: إ.' نَ ابن أمّ مكتوم يؤدّن بليلء. فإذا 
سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بعلل ترك الفا قداهذا 
الحديث عن جهته وقالوا: إنّهِ َيِه قال: | د بلالا يؤذن بليل فا اس 
أذانك فكلوا واشرووا حت يعوا أذانابى امكتوي 1" 

وقوله لي أيضاً فى صحيح الحلبي: «... كان بلال يؤذَّن للنبي يبل 
وابن 1 ملكتو دروكا ن اعفن يواد ن«ولدل وو نقد 3 بلالحين يطلع 
الفجر. الل 

وقوله اكلا أيضأ في خبر زرارة: «إنّ رسول الله يبيد قال: هذا بن أ 
مكتوم وهو يؤدْن بليل» فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك...»'؛ 

وقال ابن سنان لهليّة أيضاً: «إنّ لنا مؤذناً يؤذْن بليل, فقال: أما أَنَ 
ذلك ينفع الجيران, لقيامهم إلى الصلاة, و أمًا السئّة فإنّه ينادى مع طلوع 


/ ص 184. وسائل الشيعة: باب‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 4177 ج‎ )١( 
.588 ج ها ص‎ ١ من ابواب الأذان والاقامة ح‎ 

,5980 من لا بحضره الفقيد: باب الآذان والإقامة ذيل ح 100 ونفس ح 305 ج اص‎ )١( 
.581 ج و ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب الأذان والإهامة ح‎ 

() الكافى: الصيام / باب الفجر ما هو ومتى يحل ح ” ج 4 ص 48. وسائل الشيعة: باب / 
من أبواب الآذان والإقامة ح "اج ه ص 589. 

(؛) الكافي: الصيام / باب الفجر ما هو ومتى يحل ح ١‏ ج 4 ص 48. وسائل الشيعة: باب 8 
من ابواب الأذان والاقامة ح ؛ ج ه ص 584؟. 


عدم جواز الآذان قبل الوقت إلا فى الصبح 


الفجرء ولا يكون بين الأذان والاقامة إلا الركعتان»7". 

وفي خبر ه الآخر: «سألته عن النداء قبل طلوع الفجرء فقال: 
لا بأس, وأمّا السنّة مع الفجر, وإنّ ذلك لينفع الجيران 0 

إلا أ نّ هذه النصوص (مع احتمال)'"كون أذان اين اه مكتوة فييل 
الفجر لأنته أعمى يخطئ لا لتوظيف من النبي يي .كما يومئ إليه ما في 
الصحيح الأُوّل من تفريع قول النبئ َيه على فعله » وتقديمه أَوَلاً: «إِنّك 
لاتنظر الا الوقت» على وجة لأ يظهز نه إرادة التخضيصن يما ذ كرة: 

بل قوله لي فيه: «فغيّر نه العامة. ..» إلى آخره كالصريح في ذلك؛ 
ضرورة إرادة أنّ أذانه قبل الفجر كان لعدم بصره وليس توظيفاً. ولما 
رووه بالعكس فهموا منه ذلك وشرّعوه قبل الفجر لعدم كون بلال مظنة 
الخطأ ٠‏ بل ظاهر قوله ليا فى صحيح صحيح الحلبى: «(أعمى د بليل» 
دلق ا نكا ْ 

بل لا يخفى ظهور ذكر العمى مقترناً بما يحكى أَنّ فعله قبل الفجر في 
إرادة كون ذلك خطا منه. ولا ينافى ذلك لفظ «كان» فى بعضها؛ إذ لعله 
كان يتكر منه ذلك. ْ ْ 

بل قوله لكلا فى خبرى انق شتا ن الأحيرين: قا اله ان 
آخره كالصريج في 0 درن .وعدم كونه من توظيف 
البئ تك وإلاكان من أعظم السنن. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /رنات. ١‏ الادان والاقامة ح ١7‏ ج ١‏ ص 07. وسائل الشيعة: 


١8 





باب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح لاج 0 ص .59٠0‏ 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ الأذان والإقامة ح ١8‏ ج ١‏ ص 045. وسائل الشيعة: 
باب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 8 ج ه ص .55١‏ 


(5) الأولى التعبير بمثئل «تحتمل» اذ العبارة بشكلها الحالي ناقصة. 


جواهر الكلام (ج 4) 


كلّ ذلك مع قوّة ما دل على اعتبار الوقت من النصوص الكثيرة”" 
التى منها أمانة المؤدّنين على الأوقات وصلاة الفجر بأذانهم. وعلى 
حكيةزاذ| :ا رمعرر عله ينها وى وغيريها وال صلوب المريدل تين 
النبت ييه «انّ بلالاً أذ قبل الوقت فأمر هيبي بالإعادة»”", وأنته قال 
له: «إذا تبيّن لك الفجر فَأذّن» 4 

ومع خصوص بعض النصوص الناهية عن ذلك, كالمروي عن 
كناب ين الترسى .عيذ أبي الحسن موسىَقةٍ «انّه سمع الأذان قبل 
طلوع الفجر فقال: شيطان, ثمّ سمعه عند طلوع الفجر فقال: الأذان 
قا 1 

وفيه عن أبى الحسن نجة أيضاً: «سألته عن الأذان قبل طلوع 
الفجر . فقال: ل اما الآذان عند طلوع الفجر اوّل ما 6 ٠‏ قلت: فا.؛ 
كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبّههم؟ قال: فلا يوون ولكن ليقل 


١ 





10 كالخير الناق بزراه القبدوى باستاد”. عن عبدالله بن غلم عن بزل صن عد يت تال 
((... ستمعبت ستول الله رجه ل العو نوك أمناء المؤمنين على صلواتهم بهم وحومهم ولحومهم 
ودمائهم...» . 

من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 108 ج ١‏ ص 597. وسائل الشيعة: انظر 

. 179 كما فى خبر الفضل الذي باتي بعض مقاطعه مع ذكر مصدره في ص‎ )١( 

(؟) درر اللآلي: ج #أص :#111 سكدرك الوسائل: باب امن انوا الأذان والإقامة ح ” ج ؟ 
ص 51. 

(6) اعبل ايد االترن يصن 1. مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح ؟ ج 4 
ضن: 50 


عدم جواز الأذان قبل الوقت إلا في الصبع ب سس ابا 


وينادي بالصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم», يقولها قرارا 6 


فيه من النهي عنه قبل طلوع الفجر؛ لمعلوميّة مشروعيّة ذلك عند كثير 
منهم . لأنتها من فصول الأذان عندهم, لا أنتها تذكر مستقلّة عنه لارادة 
التنبيه بهاء ففي المرويّ عن الكتاب المزبور عن أبى الحسن نهِةٍ أيضاً: 
«الضلاة تحيو يدن التوع بدخة بتي املا ولمن اق هين أضيدل الا را» 
فلا بأس إذا أراد أن ينبّه الناس للصلاة أن ينادى بذلك, ولا يجعله من 
أصل الأذان, فانًا لا نراه أذاناً» ". 


وربّما كان في قوله نكةٍ فى خبري ابن سنان السابقين: «انّ ذلك ينفع 


الفائدة له قبل طلوع الفجرء وبأنته خلاف السنّة. 

على أنته لا ظهور في شيء من النصوص المزبورة أنته أذان صلاة 
أو وقت قدم كما هو الظاهر من أكثر الأصحاب حيث عبّروا بالتقديم 
مستثنين للصبح ممّا ذكروه من وجوب كونه في الوقت, فلعلّه أذان 
بحر فى ماه الناين على انيار للطلؤه والضوم في فال جور 
رمضان. كالاذان فى اذن المولود ونحوه. 

وربّما كأنّ ذلك ظاهر موضع من الذكرى !"؛ حيث عده فى ضمن 
ما يشرع له الأذان غير الصلاة» بل هو ظاهر غيره ممّن ذكر حجّة القائل 
)١(‏ المصدر السابق . 
)١(‏ أصل زيد النرسي: ص 05 00. مستدرك الوسائل: باب ١4‏ من أبواب الأذان والإقامة 


(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /ما يؤدذن له ص ١70‏ . 


)5 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





بالعدم من أمر بلال بالإعادة, وردها بأنا نقول بموجبهاء لأنّ الوقت 
سبب للأذان, والأصل عدم السقوط بما قبل الوقتء. كالعلامة في 
|| ىدلة ا ل 
ورئما انقدح من ذلك لفظيّة النزاع؛ بحمل كلام المانع كالجعفى'" 
والكاتب !“ والتقى"" والحلّى 0" والمرتضى" _بل ربّما استظهر من 
الأخير الإجماع عليه على إرادة أذان الصلاة وكلام المجوّز على 
إرادة المشروعيّة فى نفسه. ١‏ 
«لكن4 قد ينافي ذلك ما ذكره المصنّف وغيره من أنته «يستحبٌ 
إعادته بعد طلوعه4 أي الفجر. مستندين فيه إلى أمر بلال بالاعادة, 
وإلى أصالة عدم السقوط بما قبل الوقت 0 ؛ ضرورة ظهوره في 
0 ن ك امسيعة الأوّل عن أذ ف العا تنو فك اهناء 
ووحتكض الأذان ثيل انض لخير #اشارظن: تفن الحظ 
قلت: بل يمكن دعوى ظهور ما ذكرناه من بعض النصوص في انه 
)١(‏ مختلف السيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١117‏ - 1514 . 
(") ككسف اللثام: الصلاء 'لاذان والاقامة ج ”ا ص 717. 
(9) نقله عنه الشهيد في الدكر ى: الصلاة /ما يؤذن له ص ١70‏ . 
(؛) نقله عنه الشهيد فى الدكر ىء انظر الهامش السابق . 
(0) الكافى فى الفقه: : الصلاة (/اخكاء الضلواة الحمن ص .١١١‏ 
(1) السرائر: الصلاة /الاذان والااقامة ج 0 
(7) المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسالة 14 ص 5518 . 
(6 في المصدر: فى خبر . 
(4) الدرّة النجفية: الصلاة /شرائط اللأذان والاقامة ص ١١١‏ . 
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ينبغي التنبيه بغيره مخافة صيرورته سبباً لذوي الأعذار أو لسواد الناس 
في الصلاة قبل الوقت. وربّما كان في الصحيح إيماء اليك ١‏ مك ام ا 
إلى ما عرفت,ء قال فيه: «إن عمران بن عله ! سال المناةق اللا فص 
الأذاك قبل الفحي فقال: إذا كان فى ماهد فااونو ]ةقان وده افد 
بأسن» ”" ش 

نم إن الظاهر عدم تقدير زمان للتقدم ‏ بناءً عليه بسدس الليل 
ونحوهء بل ريما روي أن الفصل بين أذاني ابن آم مكتوم وبلال نزول هدا 
وصعود ذاك'" كما مااي ا ا كني يي 
علن: اهما نتضيونا ‏ ن للنبي كا -التعدّدء فتأمّل جيّداً. 

وكيد كاد موادا على الاشهر #عندنا فتوى إن لد يكن 
رواية شهرة ء: عظيمة !؛' يمكن دعوى الإجماع معها بل في المدار ك «انه 
مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالف»'* وفي التذكرة ''والمحكيه عن 


)١(‏ في الكافي: يحيى بن عمرار, [ بن علي ] الحلبي. 

1 تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ 5١1 الكافي: باب بدء الأذان واقامة ح *5؟ ج ”* ص‎ )١( 
1 ج ؟ ص 045. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح‎ ١7 الأذان والإقامة ح‎ 
. عفن‎ 

(؟) مسند الطيالسئ:ءح ١11١‏ ص ,55١©‏ سنن البيهقي: باب القدر الذي كان بين | 
و 0 اص .78١‏ 

)غ0( ودار بذلك: الدع في المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 414. وابن ادريس 

في السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,5١7‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع 
الصلاة /الأذان والاإقامة ص ,7١‏ والعلامة في الإرشاد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .50١‏ 

(0) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 574 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج "ص 4١‏ . 

(0) نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإتامة ج ١‏ ص 1١١‏ . 


ام 


ن بلال 





الأصحاب”", وفي المسالك الطائفة '". والأصحاب لا يختلفو ن فيه كما 
في المحكي عن المهذب ”"' 0 ظاهر الغنية !ا أنته من معقد إجماعها 
وشانة ع عر فها ةلا ا رنغو لا انتض: (التكبير أربعاً *. 
والشهادة بالتوحيد. ثم بالرسالة, ثم يقول: حيّ على الصلاة. ثم 
حيّ على الفلاح, ثمّ حيّ على خير العمل, لبر يطدفا ثم 
التهليل, كل فصل مرّتان4 بل في المعتبر'" والتذكرة '" والمحكئ عن 
الناصريّات '" والبحار '" والمنتهى'*" الإجماع على تثنية التهليل في 
آخره؛ بل عن الأخير "٠‏ الإجماع على التربيع في الأوّل. 
و4 أمّا «الإقامة» ف «فصولها» على المشهور بين الأصحاب 
3 شهرة ل بل ف ىالتدكرة: «عندنا»'""', وعن المنته. '؟ى 
والهابة اسيك إلى هلها زناوولا تعلق فيه الأصحاب فن السك 


. ١19 ذكرى الشيعة: الصلاة /كيفيّة الأذان والاقامة ص‎ )١( 
. ١87 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 
.519 7548 ص‎ ١ المهذب البارع: الصلاة /الاذان والإقامة ج‎ )1( 
. 4310 1114 الغنية (الجوامع الفقهية): الصلاة /الأذان والإقامة ص‎ )؛١‎ 
. في نسخه الشرائع والمدارك والمسالك: اربع‎ )0( 
المعتبر: الصلاة /الاذان والأقامه ع ان ا‎ )1( 
. 47 تذكرة الفقهاء: الصلاة /الاذان واللإقامة ج * ص‎ )0( 
. 358 المسائل الناصر يات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسالة 337 ص‎ )8( 
.١١9 ج 84 ص‎ ١١ بحار الانوار: باب 50 من كتاب الصلاة ذيل ح‎ )9( 
.500 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )٠١( 
. 56014 المصدر السابق: ص‎ )١١( 
. ١77 هامش (؛) من ص‎ رظنا)١١(‎ 
. 17 تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص‎ )١( 
. 500 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١4( 
. 4١؟ ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )1١6( 


فصول الأذان والاقامة ١‏ 





عن النهد تف لق وعليه عمل الأصحاب في الذكرى'", والطائفة فى 
المسالك”" «مثنى مثنىء ويزاد فيها» بين حي على خير العمل 
والتكبير لإقد قامت الصلاة مرّتين, ومنقط من الفيلبل ف اخره 
مرّة واحدة4 فتكون سبعة عشر فصلاً؛ إذ لم تنقص عن الأذان إل 
بالتهليل في الآخر مرّةء لقيام قول: «قد قامت...» مقام التكبيرتين 
في الأوّل, 

فيكون مجموع فصول الأذان والإقامة خمسةً وثلاثين فصلاً. كما 

سمعه الجعفي من الباقرطية قال: «الأذان واللإآقامة خمسة وثلاثون 

حرفاً ؛ فعدد ذلك بيده: : الأذان ن ثمانية عشرء والإقامة سبعة عشر 
حرفاً»'» وهذا لا ينطبق إلا على ما عرفت ولو بمعونة الإجماع وباقي 
النصوص. فلا يقدح حينئذٍ إجماله من هذه الجهة: 

ففى خبر الحضرمى والأسدي «انّ الصادقناقةٍ حكى لهما الأذان 
شان اه اكور انه أكرية إلى احرها وكزناء لكو فال قا فى اخره: 
«والاقامة كذلك»7" 1 

والذاهن ازادعةه متي الاقانة متطتلة ايض لا أن المرا د تكرار 


.5149 14/8 ص‎ ١ المهذب البارع: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الضلاة /كيفية الاذان واللاإقامة ص .١19‏ 

(؟) مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١87‏ . 

(؛) الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ” ج ” ص 7١5‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ٠‏ 
عدد فصول الأذان والإقامة ح ١‏ ج ١‏ ص 04. وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب الآذان 
والإقامة ح ١‏ ج ه ص 1١7‏ . ' 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 891 ج ١‏ ص 588, تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ” عدد فصول الأذان والإقامة ح 4 ج ؟ ص .,1٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ من 
أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج ه ص 1١75‏ . 
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ذلك للإقامة فيكون محذوفاً قول: «قد قامت الصلاة» فيهء وهو ممّا لم 
يقل به أحد ولا تضمّنه خبرء ويكون مجموع الأذان والإقامة حيئئذز 
سنّة وثلاثين, وهو غريبء فلابدٌ من حمل الخبر المزبور على ما ذكرنا. 
واحتمال ارادة كون الإقامة كالأذان فصولاً مع زيادة «قد قامت 
الصلاة» يكوا المجموع لعاية وثلانين حرفا . ينافيه الإجماع فى 
00 يي ا 
ان فط إن 0 ان يركع فليقل: قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وليدخل في الصلاة» 7" 
000 رة ظهوره في الاجتزاء عن الإقامة بالإتيان باخرها الذى هو ما 
كالمروى عن دعائم الاسلام عن الصادقنْكةْ: «الأذان والإقامة 
ند عن تله القيادة فى اخ الأقناءة يفول له الداء امدة: 
واحدة»'". بل والمروي عن المعتبر فى الصحيح عن كتاب البز نطي إن 
الضادق اكه قالخ الأذاقة اش ذا كين آنه كبر سيق ن لأ اله إلا الددمة تمد 
وقال: في اخره لا إله إلا الله مرّة»'“ بناءً على إرادة الإقامة من الأذان 


(1) المسائل الناصرئيات (الجوامع الفقهيّة): الصلاة /مسألة 717 ص 558 . 
(1) تقدّم فى ص 80 . 
(') دعائم الإسلام: باب ذكر الاذان والإقامة ج ١‏ ص .١15‏ مسددرك الوسائل: باب ١4‏ من 
أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4 ص 1١‏ . 
(؛) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص .١506‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب الأذان 
والأقامة ح ١9‏ ج 6 ص .151١‏ 





فيه؛ للإجماع بقسميه .كما عرفت على تثنية التهليل في اخر الأذان. 

وعلى كل حال فلا محيص عن حمل الخبر المزبور على ما ذكرناه 
وهو واضح الدلالة على فصول الأذان, كوضوح قول الباقراقُة في 
صحيح زرارة: «يازرارة. تفتتح الأذان بأربع تكبيرات» وتحني 
نتكبيراتين وتهليلتين) "١‏ وخير المعلى رق خكسن: سفت الصنادق افا 
يدن فقال: الله أكبر أريعاً» أسيند أن لاله إل ممت تين ياب" إلى اشر 
واوصتنا 

وسنه يدلم أن مز امك ةدالما ما لذا ابن سسا :عق الأذان: فتفال: 
تقول: الله أكبر الله أكبر ء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله...» ا 
إلى اخر ما قلنا _تعليم كيفيّة التكبير لا الاقتصار فيه على المرّتين 
العفالكت للمعلوم من تربيع التكبير في أَوّل الأذان» وإن كان يوافقه على 
ذلك صحيح زرارة والفضيل عن أبى جعفر ماقا قال: 

الها احرى رمو لت قل المت اللعمون ونمشرت الصا 
فأذن جبرائيل وأقام , فتقدّم رسو لاله يييةٌ وصفّ الملائكة والنبيّون 
كا وسو انه 2 افقلا كن دن ؟ فقالذ اه اكير اله اكسيرء 


٠“ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ ,7١7 الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح 0 ج  ص‎ )١( 
ج لعن وضسائل القمة واي لاسي يران الاذان‎ ١1 عدد فصول الأذان والإقامة ح‎ 
! .4١٠١ ولج اع مص‎ 

.1١ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب /اعدد فصول الاذان والإقامة ح هج > ص‎ )١( 
ح 0 ج اطن انزويائل الشحة دراي ته اخيرات‎ ١77 الاستبصار: الصلاة /باب‎ 
. 4١0 الأذان والإقامة ح 7 ج 0 ص‎ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7“ عدد فصول الأذان والإقامة ح ؟ ج ؟ ص 04. 


الاستبصار: الصلاة /باب ١717‏ ح ؟ ج ١‏ ص 500 وسائل الشيعة: باب ١9‏ من ابواب 
الأذان والإقامة ح 0 ج 0 ص 4١5‏ . 
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أشهد أن لا إله إلا الله -إلى آخر ما سمعت ثم قال:_والإقامة مثلها إلا أن 
فبها قد قامت الصلاة قد قأمت الصلاة يبن حيّ على خير العمل وبين الله 
أكبرء فأمر بها رسول الهعكئاة بلالاً فلم يزل يؤذن بها حتّى قبض الله 
رسوله يييُ» '" بل وخبر أبي همام عن أبي الحسن هه أنه قال: «الأذان 
والإقامة مثنى مثنى. 0" وغيرهما من ضوعن الذالة على للك 
حتّى أنّ جماعة من متأخَّري المتأخّرين " عملوا بها. 

إلا أنتها بين مطرّح أو مأوّل بإرادة التثنية في أكثر الفصول أو التشبيه 
به لذلك, فلا ينافي حينئذٍ وحدة التهليل في آخر الإقامة ,كما أنه لا 
ينافى نصوص التربيع أوّل تكبير الأذان ٠‏ خصوصاً مع احتمال إرادة نفي 
الوحدة من قوله ءايه : «الأذان والاقامة مثنى مثنى» تعريفا ينا حي اليه 


جميع العامّة من الوحدة فى تهليل الأذان , وأكثرهم ”فى الدعاء للصلاة 
والفلاح فى الإقامة. بل ع نالشافعى منهم ف ىالقديم ومالك وداود""' 


.1١ ص‎ ١ نهذيب الأحكام: الصلاة /باب 7 عدد فصول الأذان والإقامة ح ” ج‎ )١( 
مسن أبواب‎ ١4 ص 08 50. وسائل الشيعة: باب‎ ١ الاستبصار: الصلاة ,باب 177 ح ” ج‎ 
..41١ الأذان والإقامة ح 8 ج 6 ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة/باب ١‏ الأذان والإقامة ح ١‏ ج ؟ ص .,18١‏ وسائل المسيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج هص 159 . 

(؟) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص .17١‏ والكاشاني 
في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١7*‏ ج ١‏ ص ,.1١١7‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج لاص 1١7‏ . 

0( المدوّنة الكبرى: في الأذان ج ١ص‏ 07. مختصر المزني: صفة الأذان ص ؟١.‏ المحلى: 
مسألة 935١‏ ج ١‏ ص 16١ 1١44‏ المهذب (للشيرازي): الأذان والإقامة ج ١‏ ص 715 . 
(0) الأم: حكاية الأذاز ج ١‏ ص 80. فتح العزيز: الأذان والإقامة ج ‏ ص .11١ ١10‏ 

المهذب (للشيرازي): الأذان والإقامة ج ١‏ ص 14 . 
(1) فتح العزيز: انظر الهامشش السابق. المجموع: الأذان والاقامة بج ص 15 و45. 


فصول الأذان والإقامة س١‏ 





الوحدة فى جميع فصولها. فيراد من التثنية حينئذٍ في النصوص نفي 
الوحدةالمزبورة فلا بنافي التربيع راردا !مايل يا 

5 ذلك مهناناً إلى ماد 5 الأصل في الأذان 515 
إلا أنته وضع الأربع في الأُوّل للإعلام؛ قال الرضاءيةٍ في خبر علل 
الفضل: «...وجعل التكبير في أَوَّل الأذان أربعاً لأنّ أُوّل الأذان إِنّما يبدأ 
غفلة وليس قبله كلام ينبّه المستمع له؛ فجعل الأُوليان تنبيهاً للمستمعين 
لما بعده في الأذان...»”" وإلى غير ذلك من الاحتمالات المذكورة؛ وإن 
كان بعضها فى غاية الضعف بل مقطوعاً بفساده. 

بل الانصاف أنه لولا تسالم الأصحاب _وعمل الشيعة في الأعصار 
وال فضا في ص والتهار ٠‏ في 0 رالحد امع ور زر فسن , المأذن 5 
متجها؛ للتسامح في يي ٍ 

بل قد يتجه ارتقاؤهما إلى اثنين واربعين حرفا؛ لما عن الهداية من 
قول الصادق عَظةٍ: «الأذان - فق ون وروهما الندان و اعون 
وكأنته لتربيع الك فيهما في الأجل توي 1 لويم : فى الآخر 
مع زيادة «قد قامت الصلاة» مر تين في الإقامة. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 114 ج ١‏ ص 111. وسائل الشيعة: باب ١1‏ 

من أبواب الأذان والإقامة ح ١4‏ ج 0 ص 1١8‏ . 


)1 الهدايه: اكات الأذان والاإقامه ص 0 كنرك الوسائل: : باب ق/1١1‏ 1 اب اد *ذان 
والإقامة ح 6 و 021 
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ولعلّه هذا هو الأقصى , ودونه تعائية وف لاون يان مشسر علق 
المرّتين في التكبير أوَلاً وآخراًء ودونه سبعة وثلانون بحذف التهليلة 
في آخر الإقامة أيضاًء ثم خمسة وثلاثون كما هو المشهور بحذف 
التكبير تين من الأربعة في اخر الأذان العام يم كدت العياي مرا 
في آخر الإقامة. وإثبات التربيع في قال ذاو دووتة اريف ونادوة 
حدق كضو ل الا نان فته عقر مننى مكتى موفضو ل الإقالة تا 3 عر 
بزيادة «قد قامت الصلاة» موّتين. 

قال الشيخ في النهاية بعد ذكر المشهور فى فصولهما: «هدا هو 
المختار المعوّل عليه . وقد روى"" سبعة وثلاثون فصلاً فى بعضص 
الروايات» وفي بعضها'"' ثمانية وثلاثون فصلاً ٠‏ [وفي بعضها'" اتنان 
وأربعون فصلاً]!* فأمًا من روى سبعة وثلاثين فصلاً إن يقول في أ وَل 
الإنائة رورم اكه انه اكب اورقول الباق كما متام اى اللتسهور .- 
ومن روى ثمانية وثلاثين فصلا فإِنّه يضيف إلى ذلك قول: : (لا اله إلا الله) 
مرّة أخرى في اخر الإقامة. ومن روف النبن وأربعين فصلا فإِنّه يجعل 
في آخر الأذان التكبير أربع مرّات وفي وَل الإقامة أربع مرّات وفي 
آخرها أيضاً مثل ذلك أربع مرّات. ويقول: (لا إله إلا اللّه) مرّتين في 
آخر الإقامة؛ فإن عمل عامل على إحدى هذه لم يكن مأنوماً»”*' 

وهو كما تررق اظاهر اديها< كربا ءالكين 1 ويب فين أن الاحتياط 
لقص وى اسهد 


5١ 5١ من أبواب الأذان والإقامه ح‎ ١94 -(5)انظر وسائل الشيعة  نقلا عنها : باب‎ )١( 
سن ان كم‎ 

(4) الاضافة من المصدر. ويقتضيها ما ياتي . 

(0) النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 19-5748 . 


فصول الآذان والاقامة ١١‏ 





ثمٌ قال :«فأمًا ما روي 'من واد اد كبا رسو نو ار علتاً ولي الله 
وآل محمّد خير البريّة فممّا لا يعمل عليه في الأذان والإقامة. فمن 
عمل به كان بلطا 

وقال فى الفقيه بعد ذكر حديث الحضرمى وكليب: «هذا هو الأذان 
الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه, والمفوّضة لعنهم الله قد وضعوا 
أخباراً زادوا بها في الأذان مدر لبت حر الي ناه بوه ٠‏ وفي 
بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّداً رسول الله (أشهد أ 5 عليّا وليّ اللّه) 
مرّتين؛ ومنهم من روى بدل ذلك (أشهد أن عليَا أمير المؤمنين حقّاً) 
فندو و شك قن ار علنا ولك اللو امو المونين سنا وار تكد 
واله. | صلى الله ليوا كت البر تشع ولكن لس :3 كدق اعيل الأذان 
-قال: ‏ وإِنّما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتّهمون بالتفويض 
المدليون أشيهم فى جملتنا 7 

قلت: وتبعهما غيرهما على ذلك, ويشهد له خلوٌ النصوص عن 
الإشارة إلى شيء من ذلكء ولعل المراد بالشواذ في كلام الشيخ وغيره 


ما رواه المفوكضة. 
لكن و ومع ذلك كلّه فعن المجلسي '* أنه لا يبعد كون الشهادة 
بالولاية بن الأخداء المستحية للآذان ؛ااسينغاذا إلى هده المراسيل 


التي رُميت بالشذوذ وأنته مما لا يجوز العمل بهاء وإلى ما في خبر 
القاسم بن معاوية المروئٌ عن احتجاج الطبرسي عن الصادق علي : 


. 11١ ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والاقامة ذيل ح 8917 ج‎ )١( 
. 11 النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

6يف رضيو الققينه انان اليافتى قبل السنابف.: 

(:) بحار الأنوار: باب 76 من كتاب الصلاة ج 84 ص ,1١١5-1١١١‏ 
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«... إذا قال أحدكم: لا إله إلآ الله محمّد رسول الَهييةٌ فليقل: علىّ 
افير الم سيو ٍ 7 
وهو كما ترىء إلا أنه لاباس بذكر ذلك لاعلى سبيل الجزئيّة عملا 
بالخبر المزبور. ولا يقدح مثله في الموالاة والتردية. بل فى كالضاد: 
على محمد يبيو عند سماع اسمه. وإلى ذلك اشار العلامة الطباطبائي 
فى منظومته عند ذكر سنن الأذان و ادابه, فقال: 
صلإذامااسم محمّدبدا ‏ عليه والال فصل لتحمدا 
واكنيي اللبيتهاة تين تال قداكمل الدسو بها فى المساة 
وأتهامثل الصلاة خارجه عرالخصوص بالعموموالجه" 
بل لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئيّة؛ بناءً على صلاحيّة 
العقوة لمر ويفقة الخضوهكة و الام سيل 
ومن ذلك كلّه ظهر لك الحال فى سائر الأقوال فى المقام التى أغربها 
نا فشكن عن ابن الجديد "امن آذ «التهليل فى اخ الاقامة مره والجدة 
إذا كان المقيم قد 9 بها بعد الأذان ٠فان‏ كان قد ان بها بغير أذان ع 
(لا إله إلا الله) فى اخرها» هذا. 
وقد رخص في السفر الاقتصار فيهما معأ على كل فصل مرّة. قال 
الصادق جه 8 خبر نعمان الرازى: «يجزيك من الإقامة طاق طاق '“ا 
ف السف) *: 
)١(‏ الاحتجاج: احتجاج آميرالمؤمنين جه ص .١08‏ وانظر الهامنس السابق: ذيل حلاص .١1١5‏ 
(1) الدرّه النحفية: الصلاة / سنن الأذان والااقامه ص ١3 3235١0١1١‏ . 
(") نقله عند العلامة في المختلف: الصلاة /الأذان والاقامة جح ؟ ص 150 . 


(0) نهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7 عدد فصول الأذان والإقامة ح ١7‏ ج ؟ ص 77 »> 


فصول الأذان والإقامة 25 


وقال الباقرايةٍ في خبر العجلي: «الأذان يقصّر في السفر كما تقصّر 
الصلاة, الأذان واحداً واحدا والاقامة واحدة)7", وإطلاقه وحدة 
الإقامة منرّل على حال الرخصة قطعاً, كقول الصادق نائْةٍ في صحيح 
ابن وهب: «الأذان مشلى مثنلى » واللإقامة واحدة 5( وفى خبر ابن 
سنان: «الاقامة مرّة مرّة إلا قول: الله أكبر فانّه متان» 0©. 

وكذا يقصّر الأذان حال الاستعجال, ففي خب لخد مدر ين نا 


حو 110 يكقر رو | سة وزاتضدة في الأذان» فقلت لد لبو اكت واتضادة 


واحدة؟ فقال: لا باس به إذا كنت مستعجلا» !0 

ه الاستبصار: الصلاة/ باب ١717‏ ح ١7‏ ج اع اوجائل العتيعهة ناف 1 1 مو ا روات 

)١(‏ كذا فى الوسائل. وفى التهديب والاستبصار: واحدة واحدة. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب / عدد فصول الأذان والإقامة ح ١١ج‏ ؟ ص 15. 
الاستبصار: الصلاة / باب ١737‏ ح 7 ج ١ص ,١8‏ وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من أبواب 
الأذان والإقامة ح ؟ ج 0 ص 111 . 

(7) كذا فى الوسائل. وفى التهديب واه سشتكبان: واحدة واحدة. 


8 سهديب: الأشكناء الطيلة (باك اده فصول الأذاق والاسامة تع اماع الس 31 
الاستبصار: الصلاة / باب ١737‏ ح لاج ١‏ ص 707 وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب 
الأذان والإقامة ح ١‏ ج 6 ص 115. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب " عدد فصول الأذان والإقامة ح 8 ج ؟ ص .1١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١77‏ ح 8 ج ١‏ ص 507, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 
الأذان والإقامة ح ”' ج 0 ص 150 . 

(3) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 7 عدد فصول الأذان والإقامة ح 4 ج ؟ ص ,.1١‏ 
الاستيصار: الصلاة / باب ١717‏ ح 4 ج ١‏ ص 507, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الاذان والإقامة ح ؛ ج 0 ص 150 . 





11101010902020 | || 00 الكلام (ج1) 


مثنى مدل على. الأذان والإقامة 5 ؛» قال: «سمعت أبا عبداش اكلا 
يقول: لأن أقيم مثنى مننى أحب إليّ من أن ن أَوْذْن وأقسيم واحداً 
واحداً» " أمَا الأذان ن نامأ وحده فلا يقوم مقامهما مقصّرين؛ ؛ أشدة تأكّد 
الاقامة , ولعلّه إليه أشار الطباطبائي بقوله: 
وجاز تقصيرهما حال السفر وعند الاستعجال حتى في الحضر 
وذاك خير من تمام الأول دون الأخير فله فضل جلي !"7 

والظاهر عدم اشتراط الرخصة في تقصير أحدهما بتقصير الآخر؛ 
للإطلاق . بل الظاهر ثبوت الرخصة في الاجتزاء بالإقامة المقصّرة خيرم 
الأذان كالتامّة. وقول أبي الحسنليّةٍ في خبر أبي م : «الأذان 
والإقامة مثنى مثنى بإذا فاح ف شلتن ول بودن اداه فى الصلاة 
المكتوبة, ومن أقام الصلاة واحدة واحدة ولم مدن لم عور ال 
بأذان» ١‏ “ محمول على التأكّد في الحال المخصوص. 

با لل 1 
الأذان؛ ضرورة كون ذلك رخصا في أ جوال خاظة كت ريقصة العر ادقن 
الاجتزاء عن الأذان : بالتكبين :و الشهاد نين بل بالشهاد تين خاصّة, سيّما 
إذا سمعة: اذاق القنيلة:#وعن الاقافة:بالتكين وتهادة أن ل الد الا الله 
وأنّ محمّداً عبده ورسوله. كما يستفاد ذلك من صحيح ابن سنان 


.15 ج 5 ص‎ ١١ نهذيب الأحكام: الصلاة /باب  عدد فصول الأذان والإقامة ح‎ )١( 
5 وسائل الشسيعة: باب لي مسن‎ "١4 ص‎ ١ 2 1١ اح‎ ١ 1/ مي الصساة / باب‎ 
. 155 ج 0 ص‎ ١ الآذان والافامة ح‎ 

() الدرّة النجفيّة: الصلاة /الأذان والافامة ص ٠١8‏ . 

1ت الأحكام: الصلاة /رباب 1 اليأذان والاقامه ح اج ص 580. وسائل الشيعة: 


فصول الأذان والاقامة ١6‏ 





وصحيحي زرارة المروي أحدهما عن العلل؛ وخبر أ بى مريم 
الأضاوى المنيةا يا بو 


وكرخصة المصلّى خلف من لا يقتدى به بالاجتزاء بخمسة فصول 
ار الإقامة إن كان قد خشي فوات الاثتمام الذي لا يسعه تركه 
الفكة ءا شافط علق الاتياق ها لنضول انه كا سمعةة ينانا ا؟افى مقي 
ماس بيار لم لد. 

وكذا لا يقدح ما ورد من الآمر بتكرار : عضن الفقيول :اناه تدلى 
اعدف المذمور لاج ججداء الحا عق نال الب وى ا فى حير ابن 
ضير ران أن مؤذناً أعاد في الشهادة أو في حىّ على الصلاة أو حىّ 
على الفلاح المتين والثلاث واكثر من ذلك إذا كان إنما'*) يريد به 
حداف اس ا 
أ آخر الا -00-500 شل بعد اهليل 0 
وقال: كرام برضى محاند أن التي أَوْل الأذان حبّى يذكر فى 








.١3-06 تقدمت في ص‎ )١( 

(؟) فى ص 86. 

. 36 00 

(4) كذا في الكافي. وفي التهذيب والوسائل: إماماً . 

(0) الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح * ج اص 708 تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ٠‏ 
عدد فصول الأذان والإقامة ح ١8‏ ج عون ات وات الميكدناي 8 من ابواف الأذاة 
والإقامة ح ١‏ ج 6 ص 158 . 


١7 


ارو ؟ اع اتامين القرانت 

تعد اذ على ها عرفت اكه لو كان الام سكنذا كان ذلك 
محفوظاً, كما حفظ إسقاط عمر”" «حيّ على خير العمل» بل هو أولى 
تراك خصوها دقرف الشعراره كد لك إلى زمان عا فيه الذدئ 
كان معروفاً في زمانه بالفسق والفجور, والله أعلم. 

«و» كيف كان ف «الترتيب4 بين الفصول «إشرط في صحًّة 
الآذان والاقامة» عباتن تس ادنفان إلى افنالة عدم مشروعيّة 
غيره والنصوص. 

وفي مرسل الفقيه عن الباقرطة: «تابع ب يو ءارشو الى ا كالاب 
وكذلك فى الأذان والاقامةه قايد! بالأول فالآو ل فاق :قل دح على 
الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت نم قلت: حي على الصلاة» !؛ ْ 

وفي صحيح زرارة: «من سها في الأذان فقدّم أو أُخَّر أعاد على 
الاوك الدى 8 ب بمضي على اخره»!". 





كايا وار نوار باب 50 من كتاب الصلاة ح 75ج 44 ص 77١‏ . 

(؟) تقل الاحماع فى الغنبة (الجوامع الفقهية): الصلاة /الأذان والإقامة ص 4394 150. 
وكسف اللناء: الصلاة / ان 0 *اصض /7ا3. 
الام 06 الصلاء ا والاقامه ص 8ل, والتاديه 00 او /الأذات 
والاقامه ١‏ 00 ك, والديية ف 1 : روس : الصلاة /ا" لأذان والاقامه خض ١‏ كص 37 ١‏ 5 

(اطا د الفح باو بيد الوضوو ع قارج اااحن 18 وسائل الجيمة بات امن 


ابواب اه وا ”> 5 5 ح[حن 3" 120 1 


حَ 
() الكافى: باب بدء الأذان والاقامة ح ١6‏ ج “ ص 0 .5١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١4‏ 
الأذان والإقامة ح ١07‏ ج ؟ حس 180. وسائل الشيعة: باب 9*5 من أبواب الأذان والإقامة 


اعتبار الترتيب فى الأذان والإقامة ١1‏ 





وكما أن التقديم والتأخير ينافي الترتيب كذلك النقصان؛ ضرورة 
كونه مع النقصان لم يضع الفصل في محلّه الذي هو بعد المنسي. 
ولذا سأل الساباطي أيا عبد الله ماكلا ((عن رخل :تن اميق الاذان افا 
فذكره ه حين فرغ من الأذان والإقامة فقال له: يرجع إلى الحرف الذي 
نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى أخره, ولا يعيد الأذان كله 
ولا الاقامة»7". 

وبه -مضافاً إلى ما سمعت ‏ يخرج عن ظاهر مونّقه الآخر قال: 
«سألت أبا عبدالله َي أو سمعته يقول: إن نسي الرجل حرفاً من الأذان 
حتّى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء, فإن نسي 
عرنا من الإنامة هاه إن ابعراف لاني ايداع قيعي 1 انويع 
إلى اخر الاقامة ...»”" : 

ولعلّه محمول على الاجتزاء بالإقامة عن الأذان, لا أن المراد 
حصول وظيفتهما معا في الفرض المزبورء وإن ن كان ا ا 
عليّ بن جعفر عن أخيه اك المروي عن قرب الإسناد: «سألته عن 
الرجل يخطئ في أذانه وإقامته فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ما حاله؟ 
قال: إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته, وإن كان في إقامته 
انصرف فأعادها وحدهاء وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى 
على صلاته وأجرّأ ذلك»'" لكن يمكن حمله أيضاً على ما عرفت. 


١7 ص 184 وسائل الشيعة: باب‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 894 ج‎ )١( 
. 147 من أبواب الأذان والإقامة ح ؛ ج ه ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: : الصلاة /باب ١5‏ الأذان والإقامة ح ١7‏ ج ؟ ص .18١‏ وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج ه ص 487١‏ . 

() قرب الاسناد: ح ه/اص ؟18., وسائل الشيعة: باب *” من أبواب الأذان والإقامة © 


16ل 6 .66 .ا تتسسسسبببهِ لل ب جواهر الكلام (ج9) 


فظهر من ذلك كله اعتبار الترتيب» وأنّ تداركه يكون بإعادة ما فيه 
الخلل وما بعده على نحو تدارك ترتيب الوضوءء لكن ينبغي أن يكون 
الخلل المفروض قد وقع على وجدٍ لا تشريع فيه بحيث يفسد العمل من 
أصله ‏ وإل انّجه الاستئناف من رأس كما هو واضح. 

وكذا يشترط الترتيب بين الأذان والإقامة نفسهماء فمع نسيان 
حرف من الأذان , يعيد من ذلك الحرف إلى الآخر؛ ادي 
أيضاً. والأصلء والتأسَي؛ إذ هو الثابت من الأدلّة بل يمكن دعو 
القطع باستفادته من : نصح التصوص. فما في خبر الساباطي الأول من 
الاقتصار على إعادة الأذان وحده دون الإقامة لابد من طرحه. أو 
يحكل على راف ةا ولة ربعن الأدان كله لثمن مكة بطر فاه وكذ له حهيد 
الإقامة كلّها لو نسي منها حرفاً إلا إذاكان المنسئ الحرف الأُوّل فيهما. 

وعلى كل حال فالظاهر عدم اعتبار التدارك لو عكس الترتيب بين 
الأد ار لاقام عمد فضا عن المهو خررون: ١ن‏ له الاقيضا وان كل 
من الأذان والإقامة, فمع فرض عدم إرادة الإتيان بالوظيفتين لا يُلزْم 
بالتدارك ويسلم له أحدهماء نعم لو أرادهما معاً انّجه لزوم التدارك 
عليه لكن ينبغي اشتراط العمد ة في العكس بعدم وقوعه على وجه 
اريم حيت عي اوه 

اياي :ا اوعدا لسرا فمن أقام عازماً على 


. 771 نقأ| ا فى كشف ف اللثاء: : الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )١ 
ومتتن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ص 17. وابن البتراج في‎ 
ص 84. وابن إدريس في السرائر: الصلاة /الأذان‎ ١ الود ت: الضلةة /الأذان والاقابة ج‎ 
. 4١7 ص‎ ١ ص ؟١5, والعلامة في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ ١ والإقامة ج‎ 


اعتبار الترتيب فى الأذان والإقامة ١4‏ 





الاقتصار عليها ثمّ بدا له بعد فراغها الإتيان بالأذان وجب عليه إعادة 
الاقامة أيضاً إن كان قد أراد حوز الفضيلتين, وإ اقتصر على الأذان 
وكان كالمصلّي به ابتداءً بلا إقامة كما هو واضح. 

ثم إن ظاهر النصوص المزبورة عدم مراعاة الموالاة؛ ضرورة 
اقتضاء صحّته 7" تدارك الحرف الثانى من الأذان مثلاً وإن كان قد ذكره 
بعد الفراغ منه ومن الإقامة, ولعلّه لا بأس به عملاً بإطلاق النصوص 
الموبورة لاا للعلامة الطباطا ق :قفال: 
ومن سها فخالف الترتيب في2 بعض الفصول فليعد حتى يفي 
إلا إنافات بذلكك الولا إذطال فصل فليعد مستقبلا”" 

اللي ال أن الأ ريده تشمله الستوصن المزيور ةا كما اوتفض ا باهر 
آخر من صلاة أو ذكر أو سكوت أو نحوها. 

أما الغلا عتهدا فقد بقوع .فته مرزاعاة الموالااة العرفة الى بينافتها 
الفصل المزبور فى صورة السهو قطعا؛ لسلامة ما دل هنا على اعتبار 
العو لتقن الأصل مو انهه إلكا يكامين شدايم 01 والمسكناة فين 
الآدلة دعن المعارضن: 

ولو فات الترتيب فيهما معأ فلم يذكره حتّى دخل الفريضة ففيه 
البحث السابق فى نسيان الأذان والإقامة, وأنته هل يلحق به مثل ذلك 
كبا عر افك الخال شه افا هذا 

والحكم في الشكَ كالحكم في النسيان؛ بمعنى أنته لو شك في فصل 
عن قصول لفان ن قبل تخا وهاه تاذفادتونا عدي اما يعدوقلا يلتفت 


200 هذا من الإضافة إلى ارال والفاعل هو‎ )١( 
. ١١4 الدرّة النجفيّة: الصلاة / أحكام الأذان والإقامة ص‎ )1( 


ل لشم سس ب يبي ب يي ببسب جوأشر الكلام (ج 9) 


كالشكَ فى أصل الأذان, والظاهر كون الإقامة محلاً آخرء فلا يلتفت 
مرتاوح البقول فيها إلى انيد بن اذا في الأمل أرقي النصل: 
اظاهر اتعاد البحث من هذ الجهة ينهم وب الصلاة.فلاحظ وتأقل . 


والله أعلم. 
«ويستحبٌ فيهما سبعة أشياء:4 أوَلها: «أن ايكون سيل 
القبلة » خاليها نوناق المتتهود ان ٠‏ بل في الخلاف”" 


والتذكرة' وعن إرشاد الجعفريّة' الإجماع عليه في الأذان: بل في 
المدارك'” والذكر ىا" ولا الغنية ١‏ أو صريحها الإجماع - ا 


ع امال عدم الاعتادي في حصول القع ل 


يه قن اد يات من كتاب الصلاة ذيل ح م ج غمص ,1١4‏ 
والحدائق الناضرة: : الصلاة /الأذان واللإقامة ج لاص 584. وهو مذهب المعظم كما في 
كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص //309 . 

)١(‏ ممن قال بدلك: الشيخ فى المبسوط: الصلاة /الأذان والاإقامة ج ١٠ص‏ 10. واب ا 
في السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .,5١١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع 
الصلاة /الأذان والإقامة ص 7١‏ والعلامة في الإرشاد:الصلاة /الأذان والإقامة بج ١‏ ص .50١‏ 

() الخلاف: الصلاة /مسالة /ا7ا ج ١‏ اص ؟197. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 1 . 

(0) المطالب المظفرية: خاتمة بحث الأذان والإقامة (امخطوط). ونقله عنه العاملي في مفتاح 
الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 187 . 

(1) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج .ص 787 . َ 

(1) تعرّض للفرع بدون دعوى الإجماع. انظر ذكرى الشيعة: كيفية الأذان والإقامة. وما يؤدْن له 
ص ١7١‏ و74١.‏ 

() الغنية (الجوامع الفقهيّة): الصلاة /الأذان والإقامة ص 1914 146 . 


استحباب الاسقبال في الأذان والإقامة 


١65١ 





وكيف كان فهو _بعد شهادة التتبّع له الحجّة على الرجحان ونفىي 
الوجوب الشر طي ٠‏ بل في الغسنية "١‏ والتذكرة " اللاجماع عليه في 
الأذان؛ مضافاً إلى الأصل , وخصوصاً في صفات المستحبّات , وإطلاق 
النصوص ؛ والنأسّي بمؤذني رسول لله َل و وإطللاق قولهعلية: «خير 
المجالس ما استقبل فيه القبلة»”", 

وقول الصادق نليّة في خبر سلمان'“ بن صالح: «...إذا أخذ في 
الإقامة فهو في صلاة»'". 

وفى خبر هارون'" المكفوف: 0, .. الرقامة من الصلاة . اليل 

وخبر علي بن جعفر المرويّ عن قرب الإسناد سأل أخاهليُة «دعن 
رجل يفتح /١‏ “ذان وال'قامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة , فقال: 
ل' بأس 4١‏ 

وسأل ابن مسلم أحد هما ياك في الصحيح «عن الرجل مد نوهو 

بمسي أو على ظهر دابته أو على غير طهور؟ فقال: نعم , إذا كان التسهّد 

2000 فلا بأس» 67 


)١(‏ المصدر السابق, 

4 يزكرء القفهاء العتة / ا ناويوا/ قاشع "صن‎ )١( 

(؟) مفناح القاراح: 7 الأول ص ؟١,‏ وسائل الشيعه: باب 71 من أيواب أحدماء الصنمره سم ” 
ع ؟اص 5, 

(4) في المصدر 0 وقد مب انظر الهامش الاني 

)60( هَدَم في ص ٠١5‏ 

(1) في المصدر؛ أني هارون. 

(/) نقدم في ص "١‏ 

(ه) فرب الاسناء: ح 111 ص ,١87‏ وسائل السمعه: عاب 417 من, أنوات ال أذار. و الإصامه سم ” 
6 ص 4017 

(9) نهذ بب الأحكام: الصلاة / باب 1 ال وان والتقاصة ‏ 53 سم ؟ صر 61, وسائل السبعه. © 


جواهر الكلام (ج 9) 


وسأل الحلبي الصادق كةٍ في الحسن: اديؤذن الرجل وهو على غير 
القبلة؟ فقال: إذا كاء: و التشهد سبل القبلة فلا بسن 2 
ما سمغت ور ود عي ا 
ا لأنسها أقا” السراة معو اناس فى مفهوم 
الصحيح والحسن السابقين. 

فيا عن المقتعة (') وجمل العلم '"" ومصباح اليثل ا والمراسه”" 
والوسيلة ‏ وظاهر المحكين عن الكاتب'" والمقنع ' والنهاية'" من 
الوجوب في الإقامة لا يخلو من نظر وإن وافقهم عليه في الحدائق من" 
كما أن جاع لمحتي تن الوندة 1 ونيا 11 والمقتاع 37 0 


١٠6م‎ 





ودزات من ابوات الأذان والإقامة  ٠‏ يل 

)١(‏ الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ١7‏ ج ” ص 17١0‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب 
الاذان واللإقامة ح ١ج‏ وص .40١‏ 

(") المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 55 . 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /الأذان والإقامة ج 0ص .7١‏ 

(4) نقله عنه المصتف في المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١78‏ . 

(0) المراسم: الصلاة /الأذان والإقامة ص 78 19 . 

(1) الوسيلة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 57 . 

(0) نقله عنه الشهيد فى الذكرى: الصلاة /ما يؤدْن له ص ١74‏ . 

(8) المقنع: الصلاة /الأذان والاقامة ص 507 . 

(9) النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 17 . 

.740 الحدائق الناضرة: الصلاة /الأذان والإقامة ج لاص‎ )٠١( 

. 15 المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١١( 

. 57 النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١١( 

(1) نقله عنه المصنف في المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص ١١58‏ . 


استحباب الوقوف على أواخر الفصول 5 





وجوب الاستقبال في الشهادتين من الأذا ن» والكاتب” اي 
التكبير -كذلك أيضاًء وأضعف من الجميع ما عن القاضي '" 'من وجوب 
الاستقبال في الأذان والإقامة في خصوص الجماعة؛ إذ لم نعرف له 
مستندا في ذلك. 


(و» ثانيها: (أن يقف على أواخر الفصول» بأن يترك الإعراب 
لبا عو يناو المعر ” -قطعاً في الأذان وظاهراً أو محتملاً في 
الإقامة أيضاً - والمحكئ عن المنتهى () والروض !" ٠‏ بل اخناعا في 
الخلاف '' في الآذان» بل التذكرة " فيهما 00100 5 جعفر يلا في 
صحيح زرارة: «الأذان جزم 20 والهاء . والإقامة حدر 37)40, 


والصادق عَليلاٍ في حبر خالد بن ١‏ نجيح: «التكبير جرم في الأذان مع 
الإفصاح بالهاء والألف» 00 
وفي الفقيه عن خالد بن نجيح أيضاً عنه اه أنه قال: «والأذان 


. ١4 نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /ما يؤذن له ص‎ )١( 

(1) المهذب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 84 . 

(*) المعتبر: الصلاة /الأذان واللإقامة ج ١ص .١8١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص 501١‏ . 

(0) روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 754 . 

(1) الخلاف: الصلاة /رمسالة "اج "هن 1لا وظاهر عبازته يتتمل الأذان والاقامة: 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟' ص 87 . 

(4) في متن الوسائل: خدرا. 

(9) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 الأذان والاقامة ح ”4 ج ؟ ص 048. وسائل الشيعة: 
باب ١6‏ من ابواب الأذان واللجامشيج؟ ج وص 108. 

)٠١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 41١‏ ج ١‏ ص 587, تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب 1 الأذان والإقامة ح 44 ج آم :066:ؤسائل الكينة ياب 6 فحن انبوات 
الأذان والإقامة ح ” ج 0 ص ٠١8‏ . 


ومااااالللللللللل ل سسسسس به دسم سبجو أهر الكلام (ج 9) 


واللإقامة مجزومان»١"قال:‏ «وفى حديث آخر: موقوفان»2". 

لكن قد يظهر من مقابلة الجزم بالحدر الذي هو الإسراع في 
صحيح زرارة عدم استحباب الجزم في الإقامة؛ ضرورة اقتضاء الجزم 
الذي هو ترك اللإعراب -الوففء وإلا كان الهها: ؛ لوجوب ظهور 
الإعراب في الدرج كوجوب تركه في الوقف . فيكو ن الأمر بالحدر حينئز 
كابدعن اطهار الأعراض» كفا ان الأمر بالجزم -الذى هو السكون كما 
تسمعه عن النهاية -كناية عن الوقف؛ لما عرفته من التلازم. 

وعاب حك ينم الاعربالخدر في ال فامةفي غير قصحيع ابين 
وهب '"اوغيره من غير حاجة إلى تكلّف إرادة ما لا ينافي الوقف من 
الحدر. أو التزام جواز ذلك في خصوص المقام أو منع كون مثله لحناً 
كالوقف على المتحرّك 2 نَ المراد من الوقف ترك الحركة سد 
ذلك مما يمكن منعه وان التزم بعضه في المحكي عن الروضء قال: 
ولو فرض ترك الوقف ف أصلاً سكن أواخر تر الفضول ا نضا وا ن كان ذلك 

50 ء الكلام يجيا انغيلة درك الاغراب ب.. على المشهور من حال 
الدرج» 00 
لكن قد يناقش فيه بانته لا وجه له مع فرض كونه لحنا؛ إذ الظاهر 


١6 ص 5854. وسائل الشيعة: باب‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والاقافة ح 8174 ج‎ )١( 
.1١5 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 0ه ص‎ 

)١(‏ من لا بيحضره الفقيه: انظر الهامى السابق. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الأذان 

(8) نقدم فى ص 118-1١١7‏ . 

(4)ياتى بعض ما يدل على ذلك لاحقا. وانظر وسائل الشيعة: باب4؟ من أبواب الأذان 
والإقامة جه ص458. 

(0) روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 5814 . 


انكخيانة الؤقوق على اواك لضو 


١ 06 





اعتبار العربيّة فيها. بل والأذان؛ لأنته هو الثابت. فالاجتزاء ره 
فشكل بل جزم بعدمه في منظومة الطباطبائي [, نعم أحتمل عدم قدحه 
-بل والتغيير- في مثل أذان الإعلام مع أنته لا يخلو من نظر أيضاً. 

00 نّ ما في المحكئ عن الروض مسن «أنّ في بطلان الأذان 
والإقامة باللحن وجهين ٠وأنته‏ قد اختلف فيه كلام الفاضل . ٠‏ فحرّمه في 
بعض كتبه وأبطلهما به. والمشهور العدم, نعم لو أخلّ بالمعنى كما لو 
نصب لفظ رسول اللَهيَييةُ ومدّ لفظ (أكبر) بحيث صار أكبار جمع كبر 
-وهو الطبل له وجه واحد -انجه البطلان» "١‏ كذلك لا يخلو من نظر بل 
منع . خصوصاً دعوى شهرة العدم. وترك التعّض لشرطيّة ذلك من 
المسوو إخوو | كا على فليور: الكال: 

فظهر حينئذٍ أنّ المتّجه _بناءً على مراعاة حكم الدرج والوقف وإلاّ 
كان لحناً _إرادة الكناية عن إظهار الاعراب بالأمر بالحدر فيهاء وليبس 
في شيء من النصوص ما ينافي ذلك سوى خبر ابن نجيح عبلى ما 
أرسله في الفقيه ,مع أنتك قد عرفت الذي رواه عنه غيره. بل ظاهر 
المعتبر'"" أن روايته مثل سخياع زرارة. / 

نعم ينافي ما ذكرنا تصريح غير واحد!* من الاصحاب باستحباب 
الجزم فيهماء بل هو معقد إجماع التذكرة ”'كالمحكيح عن المنتهى !0 





.١١١و‎ ٠١9 الدرّة النجفية: الصلاة /شرائط الأذان والاقامة ص‎ )١( 

. 7814 روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(؟) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص .١4١‏ 

(:) كالطباطبائي في الدرّة النجفية: الصلاة /سئن الأذان والإقامة ص .١١١‏ والشيخ جعفر في 
كشف الغطاء: الصلاة /الأذان والاقامة ص 7١٠١‏ . 

(6) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟' ص 087 . 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 701. 


الل ب مسمس سس لس ب يل ب ججواهر الكلام (ج 8) 


فلابد حينئذ من إرادة ما لا ينافى الوقف من الحدر المزبور بناءً 
على مراعاة حكمي الدرج والوقف المذكورين في علم العربيّة, أي لا 
تقطع قطع الأذان؛ إذ المراد بالجزم في صحيح زرارة القطع ‏ بقرينة 
مقابلته بالحدر _لا السكون وترك المدّ والإعراب في الأواخر وإن 
حكى عن النهاية 7" تفسيره بذلك؛ إذ الجميع ثابتة فى الإقامة أيضاًء 

فلا يقابل بالحدر. 

بل لابدَ من إرادة التأني والترسّل من الجزم لا مطلق القطع:؛ لما 
غرفت .من عضوله فئ الجملة فن الآقامة ينا > على :فراغاة حكم الواقت 
والدرج. فيكون حينئذٍ مقابلته بالحدر في الإقامة منّجهة. خصوصاً مع 

ملاحظة قول الصادقءقُةٍ فى خبر الحسن بن السري: «الأذان ترسيل , 

واللاقامة حدر»'" وعن بعض النسخ «ترتيل»'" والمراد واحد. وعن 

أكثر المتأخَّرين'* أنّ المراد بالحدر قصر الوقوف لا تركها أصلاً 

وبالتائي إطالتها. 

وكيف كان فمن ذلك كلّه ظهر لك الوجه في المستحب الثالث والرابع 
مهما ويتانى في الأذان وبحدر في الإقامة4 الذي قد اعترف 

57 النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

)30 الكافى: بأب بدء اأر“ذان وااقامه 2 1" جَ فين 1 + 1 هدنت الأحكام: الصلاة ,باب ٠/‏ 
عدد فصول الأذان والافامه ح 6؟ ج ؟ ص 10. وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب الأذان 
والإقامة ح “اج 0 ص 455. 

(؟) هذا هو الموجود فى المصادر السابقة. ولم يُسر فيها إلى وجود النسخة الأخرى . 

(؛) كالشهيد الثاني فىالمسالك: الصلاة /الأذان والإفامة ج ١‏ ص 188. وسبطه في مدارك 


الأحكام: الصلاة /اللاذان والاإقامة ج "' ص 684. والسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / 
الأذان والاقامة ص 560 . 


استحباب التأنّى فى الآذان والحدر فى الإقامة 


اد ع اع ار ص مر حار ا 
سرود تاتريش اسرد كالراضين في انظ الجلاة وب 
اخر التهليل وفي لفظ الصلاة كما استظهره في الذكرى”" بل ظاهر 
المحكوم عن المنتهى 0 الجزم بهء ولعلّه للمرسل العامّى على الظاهر 
المروي في المنتهى عن النبئ مَياهُ: «لا يؤدن لكم من يدغم الهاء ء في 
لفظى الله والصلاة»0©. 

لكن عن ابن إدريس أن المراد بها هاء «إله» لا هاء «أشهد» ولاهاء 
«الله» لأنْهما مبيّنتان, والثانية موقوف عليها يفصحفيها من دون لبس . 

وفيه: أن كونها مبيّنة لا يستلزم عدم اللحن بهاء بل كثير من المؤدنين 
لا يظهر الها ءأت المزبورة» بل الحاء من الفلاح لا يظهرها بخلاف هاء 
ولت التعرقه فيل فيل 90: | نّ كثيراً منهم لا يظهر هاء «أشهد» ويقول: 
«(أشد». 

وكأنته فهم من الخبر المزبور أن المراد الجزم في أواخر الفصول 
لا بحيث يشمل الهاء من «إله», بل هي يفصح بها اي تحرّك ولا تجزم 
فقو له َك : «وأافصح» رفع لما عساه يتوهم من قول: «الأذان جزم»ء 


١ /ا6‎ 





. 07” تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )١1( 
. 5075 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )1( 
. ١7١ د كرئ الشيعة: : الصلاة /الأذان والإقامة ص‎ )5( 
.5609 الصلاة اذه /رفي المؤذن ج اص‎ : 00 
0 لمشي لابن" قدامة): للد ا ا‎ ١٠١ 
. ١8 باب 0 من كتاب ااصلاة ذيل ح 01 ج )ص‎ : 08 0 


ب64١‏ جواهر الكلام (ج 9) 


ولعل ما ذكرناه من إرادته الأمر بإظهار الها داك الج بووة ممكافة 1 
الوقف المأمور به يذهبها فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان فقضيّة ما سمعته من الأصحاب من التعبير عن الحكمين 
بالاستحباب جواز غير هما وعدم البطلان بخلافه . حملاً لهذا الأمر على 
الاستحباب في الاستحباب «فما عن القاضي ' ''-من اشتراط الوقف في 
فصولهما وربّما حكي عن بعض أفاضل عصرنا -لا يخلو من نظر 
خصوصاً بعد ما عرفته من إجماع الأصحاب. والله أعلم. 

«و» الخامس: «ان لا يتكلم فى خلالهما» بمعنى كراهته فيه 
وفاقاً للمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة '". بل في المحكي عن 
المنتهى'" نفى الخلاف عنه بين أهل العلم فى الإقامة. كما أن فى 
الغنية © الإجماع على جواز التكلّم في الأذان وأنّ تركه أفضل, وفيها 
أيضاً: «السنّة فى الإقامة حدر كلمها. وفعلها على طهارة واستقبال 
القبلة, ولا يتكلّم فيها بما لا يجوز فعله في الصلاة بالإجماع»'© 

وعلى كل حال فقد استدل عليه في الأذان بأنَ فيه فوات اللإقبال 
المطلوب في العبادة"' وفوات الموالاة'". وهو كما ترىء والأولى 





0 بالماره 7 00 والإقامة بج ١‏ ص 84. 
: فى السرائر 000 00# اص ,١١‏ الما مم ل 
0 والإقامة ص 7١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5١‏ 
(1) منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 501. 
(؛) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الصلاة /الأذان والإقامة ص 194 1946 . 
)06( المصدر السابق . 
)3( استدل به في مدارك الأحكام: : الصلاة /الأذان والاإقامة ج #اص 7386 . 
(0) استدلٌ به العلامة فيالتذكرة: الصلاة /الأذان والإقامة ج *اص 6١‏ . 
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الاستدلال عليه بما يفهم من موثّق سماعة ولو بمعونة فهم الأصحاب 
والتسامح, قال: «سألته عن المؤدن أيتكلّم وهو يؤدّن؟ فقال: لا بأس 
حين يفرغ من أذانه»١-من‏ ثبوت الدافى الذى أقلّه الكراهة قبل 
الفراغ , ولعلّها المراد من أفضليّة الترك في معقد إجماع الغنية السابق. 

لكن لا دلالة في شيء من ذلك على التعدية لغير المؤدذنء بل ليبس 
في نصوص الإقامة -التى تسمعها - ما يدل على الكراهة |: لغير المقيم 
قبل قول: «قد قامت الصلاة». 

وكيف كان فما عن القاضي "من عدم الكراهة حيث حصرها 
0 - للأصل, وظهور خبر عمرو بن أبي نصر فيه, قال لأبي 
عبدالله ملكلا يِه : «أيتكلّم الرجل في الأذا ن؟ قال: لذباس قلت : في اللإقامة؟ 
قال: :ا '"الإرادة الكراهة من النهي في الإقامة كما ستعرف, فتكون هي 
المنفّة في الأذان بقرينة المقابلة. وقبةة ١‏ نّ الأصل مقطوع بما عرفت 
والمنفي كراهة الإقامة لا مطلق الكراهة وإن ضعفت عنها 900 

وأمّا الكراهة في خلل الإقامة وبعدها فلأنتها مقتضى الجمع بين 
ارط ار اس لاا ساردم 
يكام 5 اانه أو في | اقامته؟ فقال: لا بأس» ‏ 


(1)اقديتن الأحكام: الصلاة / باب ١‏ الأذان والإقامة ح 57 ج ؟ ص 05. وسائل الشيعة: 
باجافن اواك الأذان والإقامة ح 7 ج 6 ص 594. 

ْ .1١ ص‎ ١ المهذب: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

3 تهذيب ام الصلاة “باب‎ 7١4 ج “اص‎ ٠١ الكاقى: باب بدء الاذان والإقامة ح‎ (١ 
] من أبواب الأذان والإقامة ح‎ ٠١ الأذان والإقامة ح ؟١؟ ج ؟ ص 05. وسائل الشيعة: باب‎ 
ا‎ 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 الأذان والإقامة ح 57 ج ؟ ص 054. الاستبصار: الصلاة / 
باب 74١ح‏ أج ١١ص ,7١ ١‏ وسائلالشيعة: باب ٠١‏ من أبوابالأذان والإقامةح8 جه ص 590. 


١1 





جواهر الكلام (ج 9) 


وخبر الحسن ”" بن شهاب سمع أبا عيداللههة يقول: «لا بأس بأن 
يتكلّم الرجل وهو يقيم الصلاة» وبعدما يقيم إن شاء»”". 

وصحيح عبيد بن زرارة المروئٌ عن المستطرفات: «سألت أبا 
عبدالله 32 أيتكلّم الرجل بعدما يقام الصلاة؟ قال: لا بأس»”". 

وصحيح حمّاد بن عثمان قال: «سألت أبا عبدالله لظ عن الرجل 
يتكلّم بعدما يقيم الصلاة؟ قال: نعم»!©. 

وبين ما دل على النهي كخبر ابن أبي نصر المتقدّم ‏ وخبر أبي 
هارون '''وغيره. 

إذ هو" أولى من الجمع بحمل ما دل على الجواز على ما قبل قول: 
«قد قامت» وعدمه على ما بعده بشهادة قول الباقر َيِه فى صحيح 
زرارة: «إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إل فى 
تقديم إمام» * والصادق نيْةٍ في مونّق سماعة: «إذا أقام المؤدّن الصلاة 


)١(‏ فى الاستبصار: الحسين. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ الأذان والإقامة ح ١8‏ ج ١‏ ص 00. الاستبصار: 
الصلاة /,باب ١74‏ ح 7 ج ١‏ ص ,5١ ٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأذان والإقامة 
6 2 6 ص م0 . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 الأذان والإقامة ح ١1‏ ج ؟ ص 04 الاستبصار: الصلاة / 
باب 4١ح‏ هج اضن 761 توسائل السيعة كيان نمق ابؤات» الآاذان والإقامة ح 9 ج 05 
ص 06 . 

(6) فىى ص ١8‏ . 

(1) تقدم فى ص 3١‏ . 

(1) تعليل لاختياره الكراهة في خلال الإقامة وبعدها وانها مقتضى الجمع بين النصوص. 

(8) من لا يحضرءالفقيه: باب الأذان والإقامة ح 814 ج ١‏ ص 180. وسائل الشيعة: باب 205٠١‏ »> 
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فقد حرم الكلام إلا أن ن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام»”" وسأله ىه 
ايا ابت أبي عمير «عن الرجل يتكلّم في الإقامة؟ قال: د قال 
المؤّذن: فد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد .إلا أن 


يكونوا قد اجتمعوا من شتّى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم 
لبعض: تقدم يا فلان»!"؛ لصراحة '" بعض نصوص الجواز كما عرفت 
اسل لدم 

اللهم إلا أن ن يحمل الكلام فيها على الكلام المزبور في هذه 
النضوضن: أو غيروامقا عدف منة اليه يداعو اش مغال لمطلى المتعلق 
بالصلاة كتسوية الصفوف ونحوها.ء قال فى المحكيب عن المنتهى: «لا 
خلاف في تسويغ الكلام بعد (قد قامت) إذا كان مما يتعلّق بالصلاة 
كتقديم إمام وتسوية صفٌ»!. وكيف كان فيكون المراد من سؤال 
نصوص الجواز إباحة طبيعة الكلام في الجملة 

لكنه كما ترى.ء خصوصا والمقنعة" وجمل السيّد" والنهاية”" 


وانمق أبوات الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص 797 . 

/ ج ؟ ص 00. الاستبصار: الصلاة‎ 7١ الأذان والإقامة ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
0 من أبواب الأذان والإقامة ح 0 ج‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ ,١ 5 ص١ ح 8ج‎ ١74 باب‎ 
. 7981 ص‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ الأذان والإقامة ح 594 ج ١‏ ص 00 الاستبصار:» 
الصلاة /باب ١74‏ ح 7اج ١ص 7١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأذان والاقامة 
واج 5 ص 550. 

(]) تعليل لأولوية الجمع الأول من الثاني. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 7507 . 

(0) المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 98 . 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص .7١‏ 

(/) النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 57 . 


اللا م مضةءك4ءدلههببببمم ل ل للب ججوأشر الكلام (ج 8) 


نعم 5 رةه والنها يد" والوسيلة كا للضي 3 تحريمه بعد 
قوله: «قد قامت الصلاة» بغير ما يتعلّق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية 
الصفّ, مع أنتا لم نتحقّقه عن غير الأخير. 

دطعتيحة ون كد الجهه اخفيال اكحكنها على سيره 
المعتضد بالشهرة وبالأصل وغيره. خصوصاً مع عطف المعلوم كراهته 
في خبر أبي هارون عليه بواكه ذا ايت حك العبياة -كماهو 
مضمون خبر أبي هارون وغيره ‏ ينبغي عدم الكلام فيها مطلقاً. 

ب الل يكن على سن له ادق بمعردة بلسان التضورضن ارادة الكراهة 
من ذلك وشدّتها بعد قيام الصلاة, لا الحرمة حقيقة الني هي وظيفة 
تكبيرة الإحرام وإلا فمن المعلوم أ عراض عي الضيادة بعد 
و عاو عل ليلادييا الاي تر ره 
فصل بينها وبين الصلاة بما لا يخل : في الاتصال المعتبر يجب عليه 
السكوت, أو الاشتغال بغير الكلام من ذكر ونحوه, وهو أمر غريب 
يمكن دعوى معلوميّة خلافه من الشريعة , كمعلوميّة ان له رفع اليد عن 
الإقامة والصلاة بدونهاء فاقصى ما فى الكلام حيئئذٍ ذلك لا الحرمة 
التعبّد بّة. 


.00 ج ؟ ص‎ ١8 الأذان والإقامة ذيل ح‎ ١ نهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
.19 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )1( 

(17) النهاية: الصلاة /الاذان والاقامة ص 37-577 . 

(4) الوسيلة: الصلاة /الأذان والاقامة ص ؟1 . 
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ومن ذلك ظهر لك أنته لا ريب في ققوّة ما ذكرناه من الجمع 
-خصوصاً مع ملاحظة ما سمعته والشهرة والأصل والاطلاقات 
وغيرها وضعف الجمع المزبور. 

وأضهك له احقيال 1 حمل تصوصن العو او غك إرا 8 الم لك 
مع بطلان الإقامة؛ بشهادة قول الصادق نَّةَ فى صحيح محمّد بن مسلم: 
«لا تتكلّم إذا أقمت الصلاة؛ فإِنّك إذا تكلّمت أعد تالاقامة»١"؛‏ ضرورة 
قصوره عن صرف ظاهر النصوص المزبورة من جواز الكلام وعدم 
بطلان الإقامة به؛ إذ هو المسؤولعنه, فالأولى حينئذٍ حمل الخبر المزبور 
على استحباب الإعادة الذي صرّح به غير واحد من الأصحاب ”" 

بل أضعف منهما معاً الجمع 0 بحمل نصوص التحريم على ما بعد 
قول: «قد قامت» في الجماعة بغير ما يتعلق بالصلاة. والجواز على 
الانفراد؛ ؛ بدعوى ظهور كل منهما في ذلك امااجية الضخ ييا 
بالكراهة هة؛ إذ هو يمكن كونه خرقاً للإجماع المركّب اللهم إلا أن ودعي 
تنزيل كلام المحرّمين على ذلك. وعلى كل حال فقد عرفت امنا 
ذكرناه أولى منه من وجوه. 00 

واضعف من ذلك احتمال الجمع ايضا بحمل نصوص الجواز على 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /الأذان والإقامة ج /اص 118 . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 الأذان والإقامة ح 7١‏ ج ؟ ص 060. الاستبصار: الصلاة / 

باب 14ح اج ١ص 7١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح "٠ج‏ 0 

1 

*) كالشهيد في الذكرى: الصلاة /كيفية الأذان والإقامة ص 17١‏ والسيّد السند في مدارك 


000 : الصلاة /الاذان والاإقامة ج 7اص 591. 
(45) كما في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١١6‏ ج ١‏ ص .١١8‏ 


54س سسسب يبي يببسب ججوأظر الكلام (ج 8) 


الاضطرار والعدم على الاختيار, مع أن في بعض النصوص المزبورة ما 
> 0 : «إن شأء» وما شابهه. 
إن الظاهر كراهة الكلام أيضاً فيما بين الأذان والإقامة في صلاة 
الغداة كما عن جامع الشرائع '" والنفليّة'"؛ للمرويّ عن المجالس ”" 
والخصال*: «...انّ رسول اللَهعَييَيةُ »كره الكلام بين الأذان والإقامة في 
صلاة الغداة حتّى تقضى...»" بل قيل": إنه رواه فى الفقيه فى وصيّة 
النبِيَيَيهُ لعل أمير المؤمنين لي , والله أعلم. 2 ْ 
«(و» السادس ممّا يستحبٌ فيهما: 1 ن يفصل بينهما بركعتين أو 
سجدة '" إلا في المغرب. فإِنٌّ الأولى أن يفصل بينهما بخطوة أو 
سكتة» إذ ل للأصلء والاطلاقات. وظهور 
نصوص المقام التي ستسمعها إن شاء الله فيه . وخبر ابن مسكان: «رأيت 
أبا عبدالله ليةٍ دن وأقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس»'*" وإن كان 
و بغيره. 


)01 الات للشرائع : الصلاة لا /الأذان والاقامة ص 5/. 

(1) النفلية: المقدّمة العاشرة من الفصل الأوّل ص . 

(؟) أمالي الصدوق: المجلس الخمسون ح “اص 518 . 

(4) الخصال: ابواب العشرين وما فوقه ح 4 ص 67١‏ . 

(0) فى المصدر: قال رسول الله ييه : إنّ الله (تبارك وتعالى) كره .. 

(كااستدرك الوسائل:«نات من أبواب الأذان.والاقانة حراج كامن 1 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص 589-588 . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الكتاب ح 617/77 ج 4 ص 507. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب الأذان والإقامة ح ؟ ج ه ص 598. 

(9) في نسخة الشرائع: بركعتين أو جلسة أو سجدة . 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١4‏ الأذان والإقامة ح 1١‏ ج ؟ ص 580. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح 9 ج ه ص 5994. 
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فما في موثق عمّار: «سألت أبا عبدالله كلا ... عن الرجل ينسى أن 
يفصل بين الاذان والاقامة بشيء حتّى أخذ في الصلاة أو أقام للصلاة, 
فقال: ليس عليه شيء» وليس له أن يدع ذلك عمداً. محمول على 
التأكّد أو كراهة الترك وإن لم يكن ذكرها الأكثرء كلّ ذلك مع ظهور 
اتفاق الاصحاب على ذلك بحيث يمكن تحصيل الإجماع عليه: 

قال في المعتبر: «ويستحبٌ الفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو 
ميقدة او خطرة خا المخوني ذا 2 ل ث بخص ينين ايها ل سقطو أ 
سكتة أو تسبيحة . وعيه علماؤنا»!" ومثله عن المنتهى !". 

وقال فى التذكرة: «يستحبٌ الفصل بين الأذان والاقامة بجلسة 
اعد اكه دجاه اوضلذة ركعتين فى الظهرين إلا المغرب, 
فال ل بقصدل ينهي إلا يخظرة | وسكت أو اليد عند هلها ا 1 

وعلى كل حال فاستحباب الفصل بركعتين في غير المغرب -مع 
فادها سكين ار برل و الذكرة اي متشو الأبر ووب 
يدل عليه مضمر”" ابن أبي نصر'*: «القعود ؛ سين الأذان والإقامة فبي 
الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصلّيها»” 


)١١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة ”.باب ١6‏ الأذان والإقامة ح ١1‏ ج ١‏ ص 580. وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة ح هج وص 5168. 

(") المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج "ص .١15‏ 

(*) منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 507 . 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج " ص 99 . 

(0) كذا في التهذيب. وفي الكافي انهه إلى نابي الحين 0 

الأاناي احين متمدين ابي ضير 

(1) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب عدد فصول الأذان والإقامة ح 5١‏ ج ؟ ص 14. وسائل 
الشيعة: باب 79 من أبواب الأذان والإقامة ح ” ج ه ص 448 . 


ككل جواهر الكلام (ج 4) 





وفى خبره: «سألت الرضاهة عن القعدة بين الأذان والإقامة, 
فقال: القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة ...»27 

وفي صحيح ابن سنان ن المتقدّم في الأذان قبل الفجر:,«... وأمّا السنّة 
فإنّه ينادى به مع طلوع الفجرء ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا 
الركعتان» !"ا 

وفي خبر أبن على صاحب الأنماط عن أبي ةلله أو أبي 
الحسن طلِئّ قال: «يؤدْن للظهر على ستّ ركعات؛, ويؤْدْن للعصر على 
ست ركعات بعد الظهر» '". 

وفى الود ع ا اميا ار لبر 1 : «ولابد 
من فصله بين الأذان والإقامة بصلاة ا يقير ذلك وأقلّ ما يجزي في 
صلاة المغرب التى لا صلاة قبلها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيها 


الارطن بيده) (غ) 

وفى صحيح سليمان بن جعفر الجعفري: «سمعته يقول: افرّق بين 
الأذان والاقامة بجلوس أو ركعتين»6. 

اراد رركتا درم تافلة التريضلة كذا يومق البنه بير انعبات 


)١(‏ قرب الإسناد: ح ١١488‏ ص 51١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة 
4و ١‏ جَ مص 5595. 

.١١59-1١158 تقدم فى ص‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: الضلاء ,اناب 1 الأذان والأقامة ان :21ج ؟ عض 835 وسائل الشيعة: 
باب 59 من ابواب الأذان والإقامة ح 0 ج 0 ص 444. 

(؛) دعائم الإسلام: باب ذكر الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١10‏ مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من 
ابواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 4 ص .7١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب عدد فصول الأذان والإقامة ح ٠١‏ ج ؟ ص 14,. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج حص 5917. 





استحباب الفصل بين الأذان والإقامة اا 


والتعريف في صحيح ابن سنان, وخبرا البزنطي كالصريحين في ذلك, 
ولمّا لم يكن نافلة قبل المغرب اختصٌ الحكم بغيرها بل في خبر رزيق 
المرويّ عن المجالس عن الصادق اه التصريح بنفيهما فيها . قال: «من 
الببنه العلسةهيق الاذاق والاقاعة. فى ,صالةة الاو الس و صنااة 
العواب ا ب 1ك ران نام سي و ال ل ين 
بين الأذان والاقامة فى صلاة الظهر والعصر»7". 

واتعباله على نفيهما أضا فى صلاة الغذاة:والعقناء الذي بسكن 
حمله على نفي التأكّد_ غير قادح» بل لعل طرحه في مقابلة ما سمعته 
من النصوص الدالة على رجحانهما على الجلوس متجة, كخبر عمران 
الحلبى المفصّل بين الإمام والمنفردء قال: «سألت أبا عبدالله لي عن 
الأذان فى الفتهر قبل الر كعتين أو وهنا :اننال كته اناما تمد 
جداعة وال انان قبلهما :وان كتت وباك قاذ بوط لك يليما لك أ 
بعدهما»'" مع أنته يمكن حمله على إرادة شدٌة التأكّد حينئذ. 

نظيو الك أن ما كلو مقا ستحد فى القرك ومين اختضاض 
الركعتين بالظهرين خاصّة, ولعلّه لخبر رزيق السابق لا يخلو من نظر 
وإن حكي عن المفيد والشهيد موافقته على ذلك. 

قال الأُوّل في المقنعة: «إنّ الفصل بالركعتين في الظهرين خاصّة . 
وأا العكدا ور الغداةقالاييو اننا يحلتى فتهماء ل ان دكون عليه تنشناء 


)١(‏ أمالي الطوسي: ح ١44٠١‏ ص 130:. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأذان والإقامة 


ح اج 0 ص ٠‏ ٌ. 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١5‏ الأذان والإقامة ح 54 ج ؟ ص 580, وسائل الشيعة: 
باب 79 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص 448 . 





)9 لب جوافر الكلام (ج‎ ١74 
نافلة فليجعل ركعتين منها بين الأذان والاقامة , فإدّء أفضل من الجلوس‎ 
."١»)ةالاص بغير‎ 


وقال الثاني في الذكرى: «يستحبٌ الفصل بينهما بركعتين في 
الظهرين محسوبتين من نافلتهما»'". 

مع أنته يمكن إرادتهما أن الفصل بنافلة الفريهءسة مختصٌ بهما لا 
مطلق الركعتين , كما يومئ إليه ما فى بيان الثانى هنهماء قال: «والفصل 
بينهما بركعتين , فإن كان في الظهرين جعلهما من نوافلهما»'' وكأنته 
فى ك' : اللثام' وا| 5-0 عن الروض ١!‏ «ان ار» 0-0-0 نوافل 
الفرض أو غيرها كما في الأخبار». بل لعلّه ظاهر إطلاق العلامة 

الطباطبائي '". 

لكن على كل خال قد عرفت دلالة تلك النضوصض على المشهور: 

بل منها يعلم ما 5 المحكى عن المقنعة "ا والمراسه'" والسرائف ') 

. (بتصرف)‎ ٠١5 المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /كيفية الأذان والإقامة ص ١,7١‏ . 

() البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١40‏ . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة /الاذان والإقامة ج اص 776 . 

(0) روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 780 . 

. ١١7 الدرّة النجفية: الصلاة / سنن الأذان والاقامة ص‎ )١( 

() المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص ٠١5‏ . 

(8) المراسم: الصلاة /الأذان والإقامة ص 1 إلا أنه خصّه بالإمام. وما ذكره هنا محكن عن 
مفتاح الكرامة. والظاهر أنّ نسخة المراسم التي بيده تختلف عن المطبوعة فعلاً. انظر مفتاح 
الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج "١‏ ص 584. 

(1) السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 4١5؟.‏ 


استحياب الفصل بين الأذان والإقامة 55 





من أن الفصل بالركعتين للمؤذن في جماعة إماماً كان أو مأموماً: 
ضرورة اقتضاء إطلاقها أو أكثرها خلاف ذلك كما عرفت. 
بل وما في المحكي عن البحار من أنكه «ينبغي تقييد الفصل 
بالركعتين بما إذا لم يدخل وقت فضيلة الفريضة , ولذا خصٌ الشهيد في 
الذكرى ذلك بالظهرين. وأمّا صلاة الغداة فالغالب إيقاع نافلتها قبل 
الفجرء ولذا لم يذكر في الأخبار» "١‏ قلت: _بعد تتميم كلامه بأنّ نافلة 
المغرب ضيّقة الوقت_قد عرفت دلالة الأخبار على صلاة الغداة 
بالخصوض: وعلى برها عدا المغرب بالعموم: 
وامًا الفصل بالسجدة فقد اعترف غير واحد '" بعدم الظفر له بمستند؛ 
حتى عللوه بانتها جلسة وزيادة راجحة,ء والاولى الاستدلال عليه بما 
عن فلاح السائل أرضيّ الدين بن طاووس. فإنه روى عن التلعكبري 
بإسناده عن الأزدي عن أبى عبدالله هه قال: «كان أمير المؤمنين له 
يتل لامها ددن سحاد رمن الأذ انو الؤقامةافقالى عرف رت لك 
جد ك شاطعاً اتا دلبلا يفول اشاتسال «ملاتكس وعر تن يعارن 
لأجعلنٌ محبّته فى قلوب عبادي المؤمنين» وهيبته في قلوب 
المنافقين»7". ْ 
وبإسناده عن ابن أب عمير عن أبيه عن أبي عبدالله يةِ قال: «رايته 
(؟) كالشهيد لنائي ة في الروضة: : الصلاة 9 ان : وروض الجنان: الصلاة / 
الأذان والإقامة ص 50". والفاضل الهندى في كشف اللثام: : الصلاة /الأذان والاقامة جَ 9و 
ص 7579. ' 
(؟) فلاح السائل: الفصل الثامن عشر ص ؟07٠.‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الاذان 
واللإقامة ح ١45‏ ج 06 ص .٠٠١‏ 


00 1||0 م000 الكلام (ج 8( 


أذن ثمّ أهوى '" ثم سجد سجدتين' " بين الأذان والاقامة, فلمّا ما رفع 
راسد قالينيا أبا عمير من فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلهاء وقال: 
فخ ادن ثمٌ سجد فقال: لاله إلا أيث #اسحدت لك خا طعا خاشعا عر 


ألله له دنوبه» 0 


لا أنتهما كما ترى يشملان المغرب أيضاً, ولذا لم يفرّق بينها وبين 
باقي الصلوات بالفصل بها في منظومة الطباطبائي © خلافاً لأكثر 
اا ا 00 
النّمَس دون الجلوس فضلاً عن السجود_في خبر (ابن فرقد) 7 عن 
بي عبداللهقة قال: «بين كلّ أذانين قعدة إلا المغرب, فإنٌّ بينهما 
فسأ '" وقد سمعت ما في خبر الدعائم من الجلسة التي يمس الأرض 
فيها بيده المشعر بكونها خفيفة جدّاً تقارب النَّمّس فى الزمان؛ إذ 
اللا إرادة التعدين الزماتى مى :حفن أبن فرق السنابق الدى نهو الححة 
لما ذكره المصئف وغيره -بل قد سمعت نسبته إلى علمائنامن الفصل 
فى اذاق المغرت .و اقافتها بالسكنة ينا على أن الفزاة متها اللفين كنا 


. فى المصدر بعدهأ: للسجود‎ )١( 

(ازااق الخطدر سعد 1 

() فى المضدر بعدها: رئى . 

قلاع الكائن التصل النائى عقن تعن ا الامويمائل اونا لاصو توه الاذان 
والاإقامة ح 6 ج 6ص .1٠١‏ 

(6) الدرّة النجفية: الصلاة /سئن الأذان والاقامة ص ؟١١.‏ 

(1) كذا فى الوسائل وبعض نسخ الاستبصار. وليست في متنه ولا متن التهذيب . 

(/) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب عدد فصول الأذان والإقامة ح 17 ج ؟ ص 14,: 
الاستبصار: الصلاة /باب 118 ح ١‏ ج ١‏ ص 504. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الأذان والإقامة ح اج 0 ص 598. 
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عن الشهيد في النفليّة ''" تفسيرها بهء بل ولما ذكره أيضاً هو '" وغيره 7" 
-بل سمعت نسبته إلى علمائنا-من الخطوة التى اعترف غير واحد من 
الأصحاب 6 بعدء الظفر لها ممحعد يناه ع ان ها ممعت ين ارده التقرير. 
الزماني المساوي للخطوة أو قريب منه. 

مضافاً إلى المحكيئ عن فقه الرضائيةٍ _بناء على حجّيته. أو في 
خصوص المقام؛ للتسامح ومعلوميّة كون المستند في مثله النصّقال: 
«وإن اين ن تجلس بين الأذان واللإقامة فافعل؛ فإنّ فيه فضلاً 
كثيراًء وإنّما ذلك على الإمام, وأا العنقرة قطو تجن لان دا 
برجله اليمنى, ثمّ يقول: بالله أستفتح وبحمده”* أستنجح وأتوجّد, اللَهم 
صل على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة 
ومن المقرّيين » وإن لم انفعل أيضاً أجزأك)50. 

لكنّه كما ترى خاصٌ بالمنفرد. والمعروف بين الأصحاب عدم 


الفرق بينه وبين غيره في ذلك, بل وعدم الفرق بين المغرب وغيره, وقد 


. ٠١9 النفلية: المقدّمة العاشرة من الفصل الأول ص‎ )١( 

5 انر التستوز اسايق .والينياك: السنتلذة / الأذان وال كتابةعى 1188 والدووس السرعه: 
الصلاة / الأذان والإقامة ج١‏ ص ,١177‏ واللمعة الدمشقية: الصلاة /في كيفيتها ج١‏ ص 1 ؟. 

() كالشيخ في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ص 17. وابن إدريس في السرائر: الصلاة / 
الأذان والإقامة,رج ١‏ ص ,5١5‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /الآذان والإقامة 
ص 77١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5١‏ 

(4) كالشهيد الثاني في الروضة: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص 154. والأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,١170‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 776. 

(0) في المصدر بدلها: وبمحمدعة . 

)١(‏ فقه الرضا: : باب 5 الأذان والإقامة ص 97 - 18. مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من اكرات 
الأذان والإقامة ح ؟ ج 4 ص .7١‏ 


اعم يي ان بت م ب ع تج جو ان الكلام (ج 9) 


الفصل فيه بال كعتين والسجدة ل 

نعو يحكى عن المنيد” "ولد" والد يلمي " والعجلى 7 ؛تخصيص 
الخطوة | بالمنفرد, وتبعهم العلامة الطباطبائي كارو لعلة التشين اهدر يوز 
الذي يدك دواو سمو نيع الامحاك عمل على إزاةة هدم كد 
الجلوس فيه للمنفرد كالإمام. 

ما السكتة فقد يشكل تعدية الفصل بها لغير المغرب؛ ضرورة خلوًٌ 
ال ل ري 
استحبابه بالمغرب. 

مضافاً إلى ما في خبر الدعائم من إطلاق الفصل بغير الصلاة, وقول 
الصادق نَيةٍ في مونق عمّار: «إذا قمت إلى صلاة فريضة فأدن وأقم 
ويم بين الأذان واللاقامة بقعو د أو بكلام أو بستسبيح...0 !1 اضرورة 


.٠١١ المقنعة: الصلاة /الأذان واللإقامة ص‎ )١( 

.7١ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص‎ )١( 

(1) عبارته لا تعطي التخصيص بالمنفرد بل عمّم الحكم للإمام والماموم والمنفرد والجامع. 
انظر المراسم: الصلاة /الاذان والإقامة ص 19. وانظر هامش (8) من ص ١١18‏ . 

(4) السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5١4 517١7‏ 

(6) الدرّة النجفية: الصلاة / سنن الأذان والاقامة ص ١١7‏ . 

)003 من له يحضره الفعية باب الاذان والاإقامة ح الام ج ١‏ و 60 تهديب العام 
الصلاة / باب ١‏ الاذان واللإقامة ح 'ج كدص ا وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الاذان 
والإقامة ح ؛ ج ه ص 797. 








. ٠ 
١ أست ستحباب الفصل بين الاذان والإقامة ون‎ 





مساواة أقلها للسكتة, وقد سألهية هو أيضاً في خبره الآخر: ...كم 
الذى يجزي بين الأذان والإقامة من القول؟ قال: الحمد لله(" وفي 


خبره الثالث سأل «... ما الذي يجزي من التسبيح ب بين الأذان والإقامة؟ 
قال: يقول: الحمد لله»”". 


ومن ذلك كلّه يعلم استحباب الفصل بالقعود والذكر والكلام, إل 
أنته ينبغي تقيبد الأخير بغير صلاة الفجر؛ لما سمعته سابقاً من كراهة 
الكلام بين أذانها وإقامتها كما أنّ بعض الأصحاب" قيّد الأول بغير 
صلاة المغرب, ولعلّه لخبر ابن فرقد المتقدّم. 

لكن فيه: أنته معارض بإطلاق نصوص الجلوس © التي بعضها 
كالصرح فى المتري وخصورض خبر رريق السعدم وكير عجان 
الجريري عن الصادق نَّة: «من جلس فيما بين اذان المغزب والإقامة 
كان كالمتشححّط بدمه في سبيل الله» (0. 


وعن كتاب فلاح السائل عن التلعكبرى عن محمّد بن همام عن 


(1)من ل عضر الفقيث انظر اليامين الستابق: وسدائل البينةةنات انق ابواتب الأذان 
والإقامة ح ١١‏ ج هدص 594. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ الأذان والإقامة ح ١7‏ ج ؟ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: 
امن ١1‏ من أبواب الأذان والإقامة ح 0 ج ه ص 598. 

ف لخدا ناي القواعت : الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .7١‏ والشهيد في اللمعة: الصلاة / 

)ع( قدّم بعضها في ص 160١و11,‏ وانظر أيضاً وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الأذان 

)0( يذب السك : الصلاة اناب لاعدد 0ك 3 0 000 اص 15 


م 


. 
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حميد بن زياد عن ابن سماعة '"' عن الحسن بن معاوية بن وهب عن 
اج قال »تفارك فلن أبي عبدالله يِذ وقت المغرب فإذا هو قد أذن 
وجلس. فسمعته يدعو بدعاء ما سمعت بمثله. فسكت حتى فرغ من 
صلاته, ثم قلت: يا سيّدي لقد سمعت منك دعاءً ما سمعت بمثله قط 
قال: هذا دعاء أمير المؤمنين #ة ليلة بات على فراش رسول اله ييه , 
وهو: يا من ليس معه ربٌّ يدعى. يامن ليس فوقه خالق يخشى, يامن 
ليس دونه إله يتقى, يامن ليس له وزير يغشىء, يأمن ليس له بوّاب 
ينادىء يامن لا يزداد على كثرة السؤال إلاكرما وجوداء يامن لا يزداد 
على عظم الجرم إلا رحمةً وعفواً. صلّ على محمّد وآل محمّد. وافعل 
ى :ما انك أهله فاتك أهل التقوى وأهل النقفرة:.وادت أهيل الجوه 
والظير والكروع ار 

لكن :قال ابن طاووسن يعد افيروق ذلك ووفك رويك :وواياث ان 
الأفضل أن لا يجلس بين أذان المغرب وإقامتها. وهو الظاهر من عمل 
جماعة من أهل التوفيق, ولعل الجلوس بينهما في وقت دون وقت. 
أو لفريق دون فريق»'", ويقرب منه ما عن الشيخ '* من الجمع بين 
خبري الجريري وابن فرقد بضيق الوقت وعدمه. 

ذات ذو قك يجمه يطعا بإراده العلسة الخفيقة مو كين الجبريرى 


]الى لعي تمن معدبو ينا ع 

١‏ فلاح السائل: الفصل الثالت والعشرون ص 158. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب 
الأذان والإقامة ح ١‏ ج ؛ ص .5١‏ 

(* انظ ذيل القتصدر الباق 

(غ) اللاستبصار: الصلاة / باب ذيل ح اسن 1 


استحباب الفصل بين الأذان والإقامة ١‏ 





كما أومأ إليه خبر الدعائم بل عن المقنعة '" والنهاية'' والسرائ ””" 
تقيبدها بذلك في المغرب. 

وبالعيلة»«التول بالشحباي النص] فيه مدا بالعلية نري 
واختاره العلامة الطباطبائى © إلا أنته يظهر مما سمعته من المعتبر 
والنذكرة اللإجماع على خلافه بل استظهره بعض المعاصرين من 
مشايخنا" أيضاً بعد أن رجّح خبر ابن فرقد باعتضاده بمراسيل ابن 
طاووسء والاعتبار لضيق وقت المغرب, مضافاً إلى قطع خبر الدعائم : 
وضعف خبر الفلاح بالحسن بن معاوية'', والجريري بسعدان بن مسلم 
المجهول '", والعبيدى الذى فيه ما فيه '*ا 

1 أقه الأميطتى علياد ها فى الى كلد بفسويسا ان نيدن القاة 
المتسامح فيه. 

٠‏ وعلى كل حال فيستحبٌ الدعاء خال الجلوس بما رفعه اين 

يقظنان ”" إليهم بي «اللّهم اجعل قلبي بارا ورزقي 1 رأ واجعل لي 


. ٠١١ المقنعة: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(1) النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 57 . 

(؟) السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .5١5‏ 

(؛) الدرّة النجفية: إلصلاة /سنن الأذان والاقامة ص ١١7‏ . 

(0) وهو العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج "١‏ ص 5185 . 

(1) ذكر البهبهاني انه يظهر من ترجمة بعضهم معروفيّته ونباهته. انظر التعليقة على منهج المقال 
ص ١5؟١.‏ 

(0) انظر رجال المجلسي: رقم 8٠١‏ ص 5١8‏ . 

(8) انظر الفهرست: رقم ١‏ ص ,١5١- ١1١‏ والاستبصار: النكاح / باب ٠١5‏ ذيل ح ] 
ج؟ ص1 16. 

(8) كذا في المعتمدة. وفي بعض النسخ والكافي والوسائل: «يقظان» وف يالتهديب: «يقطين» . 


كا١ا‏ جواهر الكلام (ج 9) 





عند قبر نيك يَييَيُْ قراراً ومستقرٌأً» "١‏ وبما سمعته سابقاً, والله أعلم. 
«و» المستحبٌ السابع: «أن يرفع الصوت به إذا كان ذكراً» لا 

أعراة بزلا غات اعخنة فيه'"؛ لما فيه من إبلاغ الغائبين . وإقامة شعار 

المسلمين ولأمر رسول الله يكيل بلالا به 0" وقول الباقر يا في صحيح 


زرارة بز لود رلك ممق الاذان إلاما أسمعت نفسك أو فهمته -إلى أن 
قال: وكلّما اشتدٌ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر, 
وكان أخحراك فى ذلك اعظم»!. 


وقال الصادقءقْةٍ فى صحيح عبدالرحمن: «إذا أَذّنت فلا تخفين 
ضوتاقه قان لتنا جر اكد ضوادلته بدي 1ة 

وسأله أيضاً معاوية بن وهب: «عن الأذان فقال: اجهر به وارفع به 
ضوتك» وإذا اقحك قدوة ذلك 60 إلى غير ذلك: 

بل يتأكّد لرفع السقم وعدم الولد. فإنّ هشام بن إبراهيم «شكا إلى 


٠ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ .5١8 ج ؟ ص‎ 5١ الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح‎ )١( 
من أبواب الأذان‎ ١١ ص 15. وسائل الشيعة: باب‎ "١ عدد فصول الأذان والإقامة ح 57 ج‎ 
.1١٠١ ج حص‎ ١ والاقامه ح‎ 

(1) من قال بذلك: ابن البراج فيالمهذب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 44 وابن سعيد 
في الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 7١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص 5١‏ والشهيد في الدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١17‏ . 

(؟) تقدّم نقل الخبر الدال على ذلك فى هامش (؛) من ص ٠١”‏ . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 478 ج ١‏ ص 184. وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
ص أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 6 ص .1٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: : الصلاة /, باب ١‏ الأذان والأقامة ح 410 ج " ص 048. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب الأذان والإقامة ح هج وص 1٠١‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 8177 ج ١‏ ص 5845,. وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 6 ص .1١5‏ 


تأكد مستحيّات الأذان في الإقامة اا 





الرضاءية سقمه, وأنته لا يولد له, ٠‏ فأمره أن يرفع صوته بالأذان في 
منزله , قال: ففعلت فأذهب الله عنّي سقمي وكثر ولدي قال محمّد بن 
راشد: وكنت دائم العلّة ما أنفكَ عنها في نفسي وجماعة خدمي. فلا 
سبعت لكا من هشام عمل ابه ٠‏ فأذهب الله عنّى وعن عيالي العلل» 20 

(و» كيف كان فوكل ذلك4 ممّا هو مشترك. بين الأذان والاقامة 
فق الاموى الببيفة: ار نقها دكا تقدّم سابقاً يتأ كد في الإقامة» بلا 
إشكال في مثل الاستقبال والكلام والقيام والطهارة, بل قد عرفت 
اشتراطها بالأخير؛ لظهور ما سمعته من الأدلّة فيه, أمَا الوقف ورفع 
الصوت فليس فى النصوص ما يدل عليه . وكذا العدالة والبصر والبصيرة 
وتخوهاكبل :فى المدارك "اعده مستوئة التاى :فنا 

نعم في كشف اللثام: «وكذا رفع الصوت فبها آكد كما يعطيه 
الكتاب”'" والتحر بر () والشر ائع والجامع 6 ؛ لاتصالها بالصلاة, ولأنها 
أفضل .فما يستحبٌ فيها أقوى فكون المقيم صيّناً اكد من كون المؤذّن 
ضكا ..ولاوائيه اهعاب كو الأذان ن أرفع للخبر!" ولأنته لإعلام 
الغائبين» 7" 


1 الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح 1* ج 7 ص 708 تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ )١( 
من أبواب‎ ١8 ص 054. وأورد صدره في وسائل الشيعة: باب‎ ١ الأذان والإقامة,.ح 4 ج‎ 
.5١؟ ج هص‎ ١ الأذان والإقامة ح‎ 

(1) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ‏ ص 5854 . 

(؟) قواعد الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ."١‏ 

(4) تحرير الأحكام: الصلاة /كيفية الأذان ج ١‏ ص 0؟. 

(0) الجامع للشرائع : الصلاة /الأذان والاقامة ص ١/ا.‏ 

(1) إشارة إلى :خبر معاوية:بن برهت المتقةم .انا : 

(/) كشف اللثام: : الصلاة /الأذان والإقامة ج 7" ص 738١‏ . 


)9 جواهر الكلام (ج‎ ١/4 


وهوكما ترى؛ إذ لا تلازم بين الاتّصال بالصلاة وأفضليّتها وبين 
التأكّد فيها. ولو تم هذا لكان حجّة لكثير مما عرفت ممّا استفيد من 
التضورض أضدل انهاه لانا كدوة الأ أحة محل النظن. 

00 ؛ لما سمعته من صحيح ابن 
وهب وإن كانضضى أنبيكزق :دوق الأذان أرشاعا :ولا منافاة كما 
ذكره الناضل المزيور داو كان هناك :دلبل يقتفى تاكن ذلك فيا 
والبحث فيه. ش 

ومن ذلك ظهر لك ما في المدارك؛ ضرورة ظهور الخبر المزبور في 
استحباب الرفع المذكور فيها إلا أنته دون الأذان, وكأنته تبع فيما ذكره 
المحقّق الثاني في جامعه. فإنّه قال أيضاً في شرح نحو عبارة المتن: 
«ويستئنى من ذلك رفع الصوت. فإن الاإقامة أدون كما سبق في رواية 
معاوية بن وهب. ولانتها للحاضرين, والاذان للإعلام مطلقا»'" لكن 
قد يريد به رفع الصوت كالرفع في الأذان. فتأمّل. 

م إنّهِ ينبغي كون المؤدّن غير المقيم. تأسَياً بالمحكي عن عليّ 
والصادق لطي . ففي مرسل الفقيه: «كان على عَجّةُ يؤدذن ويقيم غيره. 
وكان يقيم وقد أن غيره»!". 

وفن خب إسماغيل ين عان:أنّ آبا عبداش كه كان رودن وسقي 
غيره: وقال: كان يقيم وقد أذْن غيره»”” 





)01( 5 المقاصد: الصلاة :/الأذاد والإقامة ج تدص /ا8١ا.‏ 

م 3 محطزه ه الفقيه: باب الأذان والاإقامة ح 1١05‏ ج ١‏ ص .55١‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
من ابواب الاذان والإقامة ح ” ج ة ص 158 . 

(*) الكافي: باب بدءالأذان والإقامة ح ١60‏ ج7٠‏ ص7 5١‏ تهذيبالأحكام: الصلاة / باب 1١4‏ > 


كراهة الترجيع في الأذان اا 


(و» كيف كان ف «يكره اتترجيع في الأذان إِلَّا أن فركة 
الإشعار» كما في القواعد "١‏ وغيرها””", بل في التذكرة'" والمحكيم عن 
المنتهى ' نسبته إلى علمائنا. 

والمراد به حير لكيادين مرا نين اخرييق كنا عن جماعة 00 
أوضع التكبير كما عن أخررى 51 أومظلق النصل قناد عن العولب كا 
عن ثالثة '''. وفي البيان: «تكر, بر الشهادتين برفع الصوت بعد فعلهما 
مرّنين بخفض الصوت, أو برفعين أو بخفضين» ”* وعن جماعة من أهل 
اللغة " أنته تكرير الشهادتين حيرا هد كنذا نيما ارهن عن العا انه 





ه الأذان والإقامة ح ١9‏ ج ؟ ص .,18١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الأذان والإقامة 
ح ١ج‏ دص 158. 

.7١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: : الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) كنهاية الأحكاء: : الصلاة /الأذان والإقامة ج ١ص 2١8‏ - 0١غ.‏ والدروس الشرعية: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,١77‏ والموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان 
والاقامة ص ؟7/,. 

(*) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7" ص 10 . 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /الاأذان والإقامة ج ١‏ ص 504. 

(0) منهم ابن سعيد في 0 للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 27١‏ والعلامة في التحرير: 
الصلاة /كيفية الأذان ج ١‏ ص 70 والكركي في جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج 
١‏ ص 188. والشهيد الثاني في المسالك: : الصلاة /الأذان والإقامة ج ١0ص .١856‏ 

(1) منهم الشيخ في المبسوط: : الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 10. وابن البرّاج في المهذب: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١ص‏ 44. والمصنّف في ظاهر المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة 
ج؟ ص ١87‏ - 184, وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر):الصلاة /الأذان والإقامة ص ./١‏ 

(0) منهم الشهيد في الذكرى: الصلاة /كيفية الأذان والإقامة ص .١14‏ والطربحي في مجمع 
البحرين: ج غ ص 754 (رجع) . 

(8) البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١8١‏ . 

اك في القاموس المحيط: ج “ص ١8‏ (رجع) . 

> ١17-١760 فتح العزيز: الأذان والإقامة بج ص‎ 0 ١ المجموع: الأذان والإقامة‎ )٠ 


١م‎ 





جوأهر الكلام (ج ) 


أنته الجهر فى كلمات الأذان مرّة والاخفات أخرى من دون زيادة... 
إلى غير ذلك. 

لكن يسهّل الخطب أنته لا شيء فيما وصل إلينا من النصوص فيه 
لفظ الترجيع؛ كي يحتاج إلى البحث عن معناه أو المراد منهء نعم في 
بس عيبم : «ليس في فصول الأذان ترجيع ولا 


5 مع أف لي سلا سان و واي ا 


لاسي من ألتغتّى فيه كما موسي 0 


وتعرّض الأصحاب لنفي الترجيع المزبور بالخصوص هنا يمكن أن 
يكون تعريضاً بالشافعي ومن تابعه (' ممّن جعله مسنوناً فيه تمسّكاً 


بما رووه عن أبي محذورة عن النبي َل أنته أمره بالشهادتين سرّاً ثم 
بالترجيع جهراً©, مع أنته يمكن أن يكون ذلك منه لخصوص أبي 
محذورة؛ لما حكي " عنه أنته كان مستهزثاً بالنبيَويْيهُ غير مقرٌ 


ده المبسوط (للسرخسي): باب الأذان ج ١ص .١788‏ 

. فى المصدر: تردد‎ )١( 

(1) فقه الرضا: باب 1 الأذان والاقامة ص 143. مستدرك الوسائل: باب ١5‏ من أبواب الأذان 
والإقامة ح ١ج‏ ص 4غ]. 

() بحار الأنوار: باب 70 من كتاب الصلاة ذيل ح 44 ج 84 ص .١6١‏ 

)0 السو في الأذان ن سج لاص 47 41. مغني المحتاج: : الأذان والإقامة ج ١‏ ص 151., 

مختصر المزني: صفة الاذان ص .١7”‏ و فتح العزير: الأذان والإنامه اج امن 06 . 

(5) سئن أبي داود: ح 60١‏ ج ١‏ ص 177, مسند أحمد بن حنيل: أحاديث أبي محذورة ج ١‏ 
ص 2١8‏ -401. سنن البيهقي: ع ١ص‏ 594. 

(1) سنن الدارقطني : باب في ذكر أذان ن أبي محذورة ح ١‏ جَ ١٠ص‏ 7370". سنن ابن ماجة: » 


كراهة الترجيع في الأذان 7 


بالشهادتين, لا لمشروعيّته في نفسه التي ينفيها خلوٌ ما نزل بالوحي من 
الأذان ن عندنا وما رَئيٍ في المنام عندهم عنه. 

ومن ذلك يظهر أَنْ ن القول بإرادة ما عند الشافعي من الترجيع في 
غناراك الأضخات اول ؛ إذ النظر إليه على الظاهر_بذلك بعدما 
0000 

وعلى كل حال فلا ريب في حرمته مع قصد المشروعيّة كغيره مما 
هو زائد على ما عرفت من فصوله عندنا .بل الظاهر بطلان الأذان إذا 
أدخله في النيّ حيث تكون معتبرة فيه كما في غير أذان ن الإعلام» أمّا مع 
عدم القصد فيشكل تحريمه -فضلاً عن البطلان_بالأصل وغيره, الله 
إلا أ ن يكون مستنده اللإجماع المحكي عن السراءً ثرا على رمه 
التثويب الذي أحد تفاسيره فيها تكرار الشهادتين. 

لكنّه مع احتمال إرادته إذا انضمٌ إليه قصد المشروعيّة. وعدم 
اقتضائه الحرمة بالنسبة إلى غير ذلك ممّا مر في تفسيره_قاصر عن قطع 
الآصل المعتضد بغيره؛ ؛إذلم نعرف أحداً صرّح بها قبله بل ولا بعده عدا 
الفاضل في المحكى عن مختلفه'", بل : بل ربّما ظهر منه أنه المشهورء 
وتبعه سيّد المدارك'" والخراساني!*, مع و صريع الأب نهنا 

كون الحرمة من حيث التشريع كما صرّح بها ثاني المحققين " 


داح08لاج ١ص‏ 554. 

.؟5١١؟ ص‎ ١ السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

. ١77١ ص‎ "١ مختلف الشيعة: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

() مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج م 0 

(غ) ذخيرة ة المعاد: الصلاة /الأذان والاقامة ص 507. كفاية الأحكام: : الصلاة /الأذان والااقامة 





ص ١7‏ . 
(0) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 188 . 


ار لمر سس هه سب بي يي يلب سب ججواهر الكلام (ج 9) 


والشهيد , ين 7" وغيرهما!". بل لا إشكال فيها على الفرض المزبور. 
فيمكن حينئذٍ دعوى عدم الموافق له إن أراد بها التعبّديّة لا التشربعيّة. 

ومن :لات يلم ينا فى دكا ب التورنةا الدريورة ينها وفك سمعة 
نسبة الكراهة في التذكرة والمنتهى إلى علمائناء وليس في الخلاف 
سوى: «لا بيستحبٌ #االبتع إجماعاً» ” والمحكيّ عَسرخ المبسوط () 
وجامع الشرائع * والمهذّب 7" سوى أنته غير مسنون, بل لولا التسامح 

في الكراهة وظهور الإجماعين عليها في الكتابين, وأنته شبه الصورة 
لعامية , والبأس في مفهوم خبر فى عير الى .. ونحو ذلك -لأشكل 
الأولببها من حو كرنه ترخيعا فكلا عن اللعرمة 

وما فى كشف اللثام: «وإذا لم يسن كان مكروهاً من وجوه منها قلّة 
الثواب عليه بالنسبة إلى أجزاء الأذاق وها اخلالة تطافه وفصاةيين 
أجزائه بأجنبيّ . ومنها أنته شبه ابتداع»””"كما ترى. 

بل الاتضاف انعها له يخلى من الاشكال أيضاً إذا اريد بها الكراهة 
في الأذان المشتمل على الترجيع -كما هو الظاهر من كلّ مكروه في 
الشيءء نحو العبث في الصلاة وغيره -لا نفس الفصول المكرّرة؛ 


)١(‏ روض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص 557. مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة 
ج اص 189. 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج " ص 5875, والطباطبائي 
في رياض المسائل: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص 378 . 

(؟) الخلاف: الصلاة /مسالة ؟” ج ١‏ ص 588. 

(؛) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 160. 

(0) جامع الشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص .,7١‏ 

(1) المهذب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 84 . 

(0) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص .78١‏ 





إذ العمدة في ثبوتها مفهوم الخبر الآتي , ودلالته على ذلك لا تخلو من 
إشكال اللهم إلا أن تحير بظادر الاتسماعين بوتضوهما #ولكن جار 2 
حال فالأمر سهل فيها. 

ما إذا أريد الإشعار فلا إشكال في الجواز, وفاقاً للشيخ ''' وأكثر 
من تأخّر عنه ”""كما في المدارك'". بل في المحكئ عن جامع المقاصد 
نسبته إلى الأصحاب 7“ ٠‏ بل ة في المحكيَ عن المختلف ليه 
عليه مضافاً إلى قول الصادق 42 :«لو أن مؤدناً أعاد في الشهادة أو في 


حىّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح الدقين والتلاك واكتر من ذلك إذا 


كا ن إِنّما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس»' '؟وروأه 
في المدارك: اذا كان ن إماماً يريد. ب" إلى الخريه لكر ذاه الأصعات 


عدم اختصاص ذلك بالإمام. بل ظاهرهم عدم اعتبار جمع الجماعة 
للصلاة جماعة, ولعلّهم حملوا ما فى الخبر على المثالء والله أعلم. 
«وكدا يكره» كما عن المبسوط ” والنافع'" والدروس'"" 


. 17 ص 40. النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص .2١‏ والمصّّف فيالمختصر 
النافع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 18. والعلامة في الإرشاد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ 
ص .180١‏ والشهيد فيالدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟1١.‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج “اص 11١‏ . 

)ع جامع المقاصد: الصلاة /الاذان والاقامة ج “اص 188. 

(0) مختلف الشيعة: الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص ١؟١.‏ 

(1) تقدّم في ص ١860‏ . 

(0) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7ص .51١‏ 

(8) الميسوط: : الصلاة / الأذان والإقامة ج ١ص‏ 10. 

(9) المختصر النافع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 78 . 

.١1١؟ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الصلاة /الاذان والإقامة ج‎ )٠١( 


)9 جواهر الكلام (ج‎ ١4 


والمفاتيح ”" التنويب الذي هو عند الأكثر بل المشهور بين أهل اللغة ”" 
والفقه" «قول: الصلاة خير من النوم» وقال المرتضى !“كما عن 
الحلّى *: قول ذلك بعد الدعاء إلى الفلاح . وفي الخلاف عن محمّد بن 
الحسن صاحب الجامع الصغير من العامّة أنته هو التثويب الأوّل الذي 
كانزعليه الناس يو احه نين الأذان والافاية ا 

وقيل ": هو «حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» مرّتين بين الأذان 
والاقامة, وفيه أيضاً” عن الجامع المزبور أنته هو التثويب الثاني الذي 
احدثه الناس بالكوفة. 

وقيل : هو تكرير الشهادتين؛ وعن السرائر «أنته الأظهر؛ لأنّ 
التتونت مشتق من ثاب الشيء إذا رجع»!:". 











.١١8 ص‎ ١ ج‎ ١10 مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح‎ )١( 

(*) ممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 40. وابن البرّاج في 
المهذب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 44 وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
الأذان والإقامة ص .7١‏ والعلامة في التحرير: الصلاة /كيفية الأذان والإقامة ج ١‏ ص 50. 

(8) الانتصار: مسائل الصلاة ص 389 . 

(0) عبارة السرائر: «اختلف أصحابنا في التنويب ما هو؟ فقال قوم منهم: هو تكرار الشهادتين 
دفعتين. وهدا هو الأظهر... وقال كوم ملهم: التثويب هو قول: الصلاة خير من النوم. وعلى 
القولين لا يجوز فعل ذلك» السرائر: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(1) الخلاف: الصلاة /مسألة ١7ج ١‏ ص 581. 

(0) المبسوط (للسرخسي): باب الأذان ج ١ص .15١‏ بدائع الصنائع: الأذان والإقامة ج ١‏ 
ص .١18‏ فتح العزيز: الأذان والإقامة ج 7 ص 177 . 

(8) انظر الهامش قبل السابق . 

(9) هو ظاهر النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 77 . 

.5١7؟ ص‎ ١ السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )٠١( 


كراهة الترجيع فى الأذان 


لسارو اد ا اس لي 
خاصّة ‏ كما أنْ في الخلاف ”أ أحدا من العاتة لم يقل باستحباب 


التثويب في العشاء إلا ابن حيّ لكن حك عون 0 عكر ٠‏ أكء: 
استحبابه في جميع الصلوات بعد أن حكى 7" أتفاقهم على استحبا به 
في الغداة. 


وعلى كل حال ناضحا نا مجمعونب عدا النادر منهم على عدم 


مشروعيّته بالمعنى الأوّل في شيء من الأذان والإقامة, بل وبالمعنى 
الناني, بل وبالمعنى الثالث إل للإشعار أيضاً كما عرفته سابقاً. بل في 


المحكيئن عن السرائر ” الإجماع على حرمته بالمعنى الأَوّل والثالث: 
والناصريّات!" والانتصار”'" عليها بالأوّل والثانيء والتهذيبين!'" 


. ١4/8 ص‎ ١ المجموع: باب الأذان ج 7 ص 48. بدائع الصنائع: الأذان والإقامة ج‎ )١( 
06 1 و 0 والإقاماج‎ (1) 

(؛) الخلاف: الصلاة/ مسألة الاج ا 0 

(0) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 585 . 

(1) رحمة 6 : في ات ا م الميزان : الكبرى: في الأذان ج ١‏ ص .١7*”‏ حلية 
ال ني مفتاح الكرامة: ل كا ع لعفيو ل 1 
أكثر الجمهور على استحبابه فى الغداة» انظر منتهى المطلب: الصلاة / الأذان والإقامة سم ١‏ 

ص 006 .١‏ 
(8) السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟١5.‏ 
() المسائل الناصريّات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسالة 14 ص 5١8‏ . 
)٠١(‏ الانتصار: مسائل الصلاة ص 79. 
)١١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب , عدد فصول الأذان والإقامة ذيل ح ١6‏ ج ؟ ص 17. 


١/6 





كلما جواهر الكلام (ج 4) 


إجماع الطائفة على ترك العمل بأخبار التسثويب. والحبل المتين 7" 
الإجماع على ترك التثويب» وجامع المقاصد «أعرض الأصحاب عن 
أخبار التثويب»'". 

وفي كشف اللثام”' عن الخلاف الإجماع عليها بالمعنى الأوّلء 
وعلى الكراهة بالمعنى الشاني . والذي وجدناه فيه الإجماع على 
الكراهة بالمعنى الثاني ؟, ونفي ايدان او الكرافة اهنا باتع 
الأوّل *, نعم قال بعد أن ذكر أنّ ذلك التثوئيب فى أذان العشاء الآخرة 
بدعة: «دليلنا ما قلناه فى المسألة الأولى» :6 وقد ذكر فيها الإجماع 
وخيوة. 

وعن التذكرة" ونهاية الاحكام !" وإرشاد الجعفريّة '" أنته بالمعنى 
الأول بدعة عندنا. 

وكيف كان فلا إشكال في الحرمة مع قصد المشروعيّة في الئلاثة 
نحو ما سمعته في الترجيع؛ لكونه تشريعا محرّماء وفي الصحيح عن 
معاوية أنته سأل الصادقطيُةٍ «عن التثويب الذي يكون بين الأذان 








. 3١8 الحبل المتين: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص .١1١‏ 

(؟) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ا ص 784. 

(؛) الخلاف: الصلاة /مسالة :73 ج ١‏ ص 189. 

(6) الخلاف: الصلاة /مسالة ١7ج 0١‏ ص 1817-5856. 

.588 صا١ الخلاف: الصلاة /مسالة الاج‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ص 17 . 

(8) نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 1١0‏ . 

(9) المطالب المظفرية: خاتمة بحث الأذان والإقامة (مخطوط). ونقله عنه العاملي في مفتاح 
الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج "١‏ ص 5185 . 


حكم التثويب فى الأذان والاقامة /ا١‏ 





والأقامة» فقال:ها تعرفه»١"ابل.ما‏ سمعته سابقاً من النضوضص "" 
المتضمّنة لحكاية فصوله كالصريحة فى إرادة نفيه وأمثاله. 

وقول الباقر 3 في خبر محمد بن مسلم: «كان أبي ينادي في ببته 
بالصلاة خير من النوم...»7"-مع احتماله التقيّة منهما ليه _لا دلالة فيه 
على أنته يفعل ذلك بأحد المعاني السابقة. وحكايات الأفعال لا عموم 
فيها. 

وفي المروئ عن كتاب زيد النرسى عن الكاظم كه : «الصلاة خير 
فين النوم بدعة وى امقام لسن لمن أل اذا وميؤلة باتع ذا ا زان 
الكل أن نيتقه انان للصلاة أن ينادي بذلك ولا يجعله من أصل 
الأذان» فإنّا لا نراه أذاناً» © 

وفيه «انّه سئل عن الأذان قبل طلوع الفجرء فقال: لا إِنّما الأذان 
عند طلوع الفجر أَوّل ما يطلع, لفان كان بعري ان بنذ دق الساين 
بالصلاة وينتههم؟ قال: فلا يؤدْنء ولكن ليقل ويناد”" بالصلاة خير من 
النوم» يقولها مراراً. وإذا طلع الفجر أَذّن»5. 


٠ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ 7١7 الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح 7 ج اص‎ )١( 
من ابواب الأذان‎ 5١ ص 17. وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ ١7 عدد فصول الأذان والإقامة ح‎ 
.150 سج ه ص‎ ١ والإقامة ح‎ 

.١١06 -١١54 ذيل قول المصنّف: «والإقامة فصولها مثنى مثنى...» المتقدم في ص‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: الصلاة /باب /, عدد فصول الأذان والإقامة ح 6١ج‏ ؟ ص 159. 
الاستبصار: الصلاة /باب 177 ح ١6‏ ج ١‏ ص 708: وسإئل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
الأذان والإقامة ح ؟ ج 0ه ص 457 . 

(؛) تقدم فى ص ١7١‏ . 

(6) في المصدر ‏ وقد تقدم ايضا _: وينادي . 

(1) تقدّم فى ص 71١-110‏ . 


جواهر الكلام (ج 91) 


وفي المحكرم عن فقه الرضاءظُا: «...ليس في الأذان: الصلاة خير 

د ْ 

وأمَا قولٌ الصادق لا في خبر أبي بصير: لا وي 
الإقامة من السئّة»!'" فمع ما في كشف اللثام من «أنًا لا نعلم معنى النداء 
والتثويب»' -وحمل الشيخ '* ! إِيَاه ل ] ابن مسلم الآتي على 
التقيّة؛ ؛ للإجماع على ترك العمل بهما -محتملٌ لارادة سّنّةَ أهل البدع. 

بل ينافيه ما في المعتبر عن كتاب البزنطي عن عبدالله بن سنان عن 
الصادق َك : «. ب إذ اكتف فى أذآن ن الفجر فقل: الصلاة خير من النوم بعد 
حي على خير العمل (وقل بعد الله أكبر الله أكبر: لاإله إلا الله)'*. ولا تقل 
في الاإقامة: الصلاة خير من النوم, إِنّما هذا في الأذا, ن»'" فطرحه أو 
إرادة معنى اشر هن التتو يب فيه متعين. 

كما اكه يمك تحمل تخي المععير على التقئة -بقرينة اقتصاره على 
وحدة التهايلة -وإن استبعده المصنف . قال: «لاشتماله على (حيّ على 

خير العمل) وهو انفراد للأصحاب, فالوجه أن بقال: في التثويب 
روايتان أشهرهما تركه» ". 


١84 





)١(‏ فقه الرضا: باب 1 الأذان والاقامة ص 41. مستدرك الوسائل: باب ١9‏ من أبواب الأذان 
الشيعة: باب 5١‏ من ابواب الأذان والإقامة ح “اج 06 ص 1537 . 

(؟) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ' ص 587؟. 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب / عدد فصول الأذان والإقامة ذيل ح 6١ج ١‏ ص 17. 

(0) ما بين القوسين من المعتبر. وليس في الوسائل . 

(1) المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 56 .١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الأذان 

(/) المعتبر: الصلاة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص ١50‏ . 


حكم التثويب في الأذان والإقامة ب ب قا 


ا أنته لا شهرة عمل في رواية ثبوته ولا رواية 0 


وافتمااد على يح عأ طي السسل اراد ؛الجواز الاسرار به. 
وأمّا قول الباقرحية لزرارة في الصحيح: «. :إن شتت زات عل 
التويت حن على الفبلاج مكان الصلاة خير من النوم»” فاهل 
لماو يا دري هين نوري إذ الظاهر إرادة أَنْك إن أردت التثويب 
فكرّر «حيّ على الفلاح» زائدأ على المرّتين ٠‏ ولا تقل له: «الصلاة خيةد 
لوالاو أخرى: أ د ا ا 
ذلك للإشعار. 
فظهر لك أنّ ما عن الجعفى _من «أنّك تقول فى أذان صلاة الصبح 
بعد قولك (حىّ على خير العمل): (الصلاة خيرٌ من النوم) مرّتين , وليستا 
من أصل الأذان»”" وأبى علي من أنكه «لا بأس به فى أذان الفجر 
خاصّة»'"_فى غاية الضعف. 
أمَا مع عدم قصد المشروعيّة فيحتمل الحرمة بالمعنى الأَوّل؛ 
لإطلاق معاقد الإجماعات وما يظهر من صحيح ابن وهب وخبر زيد 
النرسى , ولا استبعاد فى حرمة الصورة العامية. 
ويحتمل العدم؛ للأصل الذي لم يُعلم وجود المعارض له بعد قيام 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 7 عدد فصول الأذان والإقامة ح ١‏ ج ؟ ص 15. 
الاستبصار: الصلاة /باب ١717‏ ح ١7‏ ج كص :6 #الوسائل الشعة بان من امراف 
الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص 151. 
(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /كيفية الأذان والإقامة ص ١19‏ . 
(؟) نقله عنه الشهيد ذ في الذكرى: : الصلاة /ما يؤدْن له ص ملا . 


)4 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





احتمال تقييده بقصد المشروعيّة . خصوصاً مع ملاحظة ما يذكر هستنداً 
العرملا يل قد يتاعن لهو ختين تيد ارسي في التجواق ينال على إرادة 
عدم قصده من الأذان من قوله طة: «ولا يجعله أذاناً». 

ولاريب في أنّ الأوّل أحوط إن لم يكن أقوى. خصوصاً 


اة أطلق القول بحرمته في المحكى ع : النهاية 7(" 
والوسيلة'" والسرائر'" والبيان'» والموجز“ وجامع المقاصد(5" 
وتعليق النافع'" وحاشية الميسي”" والمسالك'" ومجمع 
البرهان!"". بل إليه يرجع ما عن التذكرة"" ونهاية الإحكام”" 
و|أ 55 لانو |! 9 )١(‏ والارشاد 6" والروضصئى053) وفوائد 


. 57 النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(1) الوسيلة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 17 . 

(*) السرائر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟١١5.‏ 

(4) البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١8١‏ . 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والاقامة ص ؟/. 

(1) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج "١‏ ص .١1١‏ 

(1) تعليق النافع: الصلاة /في الأذان ذيل قول المصنف: «وقول الصلاة خير من النوم» ورقة 
74 (مخطوط). 

(8) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج "0 ص .51١‏ 

(9) مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١910 ١489‏ 

. 778 ص‎ "١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )٠١( 

. نذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص 7؛‎ )١١( 

. 1١0 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )1١( 

(17) تحرير الأحكام: الصلاة /كيفية الأذان ج ١‏ ص 70. 

.500 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١8( 

(16) إرشاد الأذهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .50١‏ 

(17) روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 517 . 


حكم التثويب في الأذان والإقامة 


القواعد'" والذخيرة '' والوافى '" من التعبير بأنته بدعة. 

اللهم إلا 0 بريدوا هؤلاء ومن عبّر بالحرمة -خصوصاً بن عرصي 
للاستدلال منهم -مع قصد المشروعيّة, أو يريدوا هم بالبدعة غير 
المشروع وإن لم يكن محرّما. 

وأمّا المعنى الثاني فقد سمعت إجماع الشيخ على الكراهة فيه 
المعارآض بإجماع غيره على الحرمة, الهم إلا أن يجمع يبنهما بقصد 
كالنالك الذي قيعت جاع النعراثر على التحرية كد 

ثم إن الظاهر عدم الفرق في كراهة التثويب أو حرمته بالمعنى الأُوّل 
بين فعله بعد «حى على الفلاح» كما يصنعه العامّة , لعدم حيعلة عندهم 
بعدها ‏ وبين فعله بعد «(حىٌ على خير العمل»: اذ فصل مثله لا يقدح 
عندهم, على أنته قد يحتمل إرادة كونه بعد الحيعلات.ء فتأمّل؛ ومن هنا 
حملت نصوص التثويب على التقيّة ونحوها مع كونه فى بعضها بعد 
«حيئ على خير العمل». 

نعم يمكن القول بالجواز فيه إذا كان بين التكبير في الأذان مثلاً مع 
عدم قصد التشرّيع؛ لعدم وجود صورة البدعة التى احتملنا الحرمة 
التعبّديّة فيه والله أعلم. 
)١(‏ مخطوطته التي بأيدينا ليس فيها لفظ «بدعة» انظرها: الصلاة /في الأذان ذيل قول 

المصئف: «ويحرم التثويب» ورقة لا" (مخطوط) . 


. 35017 ذخيرة المعاد: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )1١( 
. (؟) الوافي: الصلاة /باب 5/اج لاص 6ه‎ 


١9١ 





«الرابع» 
من محال البحث: 
«إفي أحكام الأذان » 
«وفيه مسائل»: 
«الأولى» 
«من نام في خلال الأذان أو الإقامة ثمّ استيقظ استحبٌ له 
الاستئناف”"4 كما فى القواعد'" والتحرير”' والتذكرة” والبيان 6 
والمحكئى عن المهزّب'" والمبسوط " «و4 ظاهرهم أو صريحهم أنه 
يجو لد التاء ايز عن البولل يجاب الشرائع '"' التصريح به . 
ولعلّه بناءً على عدم اشتراط الطهارة فيهما؛ لاطلاق الأدلّة, 
والاستصحاب. وعدم ثبوت الإبطال بذلك. 
لكنه لا يتمّ مع فوات الموالاة التي لا ريب في اعتبارها فيهما؛ ؛ لما 
في المرسل في الفقيه عن أبي جعفر نه اطع نين الو مووي الات 
قالعيي و كد لك فى الأذان والكقاعة وفايدا بالأرل فالأزل :ان قدرت: 





. في نسخة خة الشرائع والمدارك والمسالك: استثنافه‎ )١( 

.7١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: : الصلاة /أحكام الأذان والإقامة ج‎ )١( 
. 7١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: : الصلاة / أحكام الأذان والاقامة ج‎ )'( 
. 05 نذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )4( 

(6) البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١87‏ . 

(1) المهدذب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .1١‏ 

(/) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 535. 

(8) المصدر السابق . 

(1) الجامع للشرائع : الصلاة /الأذان والاقامة ص 77 . 


من نام خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ و١‏ 


حىّ على الصلاة قبل الشهاد تين تشهدت نم قلت: حىّ على الصلاة» 7" 
وذكر الترتيب فيه لاا يقضي بكونه المراد من المتابعة فيه خاصّة, سيّما 
بع قاذ لقاع لهو عقني ١‏ نضا مضنانا الل نضا 85 اميا بعد 

على أنته لو قطع النظر عن الخبر المزبور كان المتّجه البطلان في 
فاقدها؛ للشك في تناول الآدلة له إن لم يكن ظاهر بعضها عدمه, فيبقى 
تحت الأصل؛ إذ العبادة توقيفيّة متلقّاة من الشارع, بل غير العبادة منه 
-كأذان الإعلام ‏ توقيفيّ أيضاً. فمع فرض الشكٌ في شمول الأدلّة 
للفاقد لا يحكم باستحبابه ولا يترتّب احكامه عليه. 

بل ربّما قيل -لهذا الأصل المزبور بعدم الإجزاء وإن لم تفت, 
الموالاة؛ ضرورة اقتضائه مانعيّة ما شك فيه. 

اللّهمإلا أن يمنع الشك؛ للقطع باندراج الفرض في عبارة من تعرّض 
للفرع المزبورء فلا شك حينئذ في شمول الإطلاقات له. على أن 
التحقيق عندنا صحّة التمسّك بالإطلاق في نفي الشرط والمانع 
المشكوك فيهما. 

نعم لا شكٌ في اقتضاء الأدلّة بطلان فاقد الموالاة. ولعلّه لا يبريده 
من أطلق منهم كالمصئّف وغيره؛ ضرورة كون البحث من حيث تخلّل 
النوم» بل في التحريز”" ونهاية الإحكام'" والمنتهى '' والبيان* وجامع 





. ١51 تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة /أحكام الأذان والإقامة ج ١‏ ص 71. 
() نهاية الإحكام: الصلاة /الآذان والإقامة ج ١‏ ص 1١5 - 4١7‏ . 
(؛) منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 507 . 

(0) البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١87‏ . 


و6666 م سسسس سمب ليلس ل ب بيب جواهر الكلام (ج 8) 


المقاصد١"‏ وحاشية الإرشاد'" والمسالك'" وغيرها!“ على ما حكى 
ل و و كن 
٠‏ ولايشكل الول بفوات استدامة لي المعترة في أثنا ء العمل ؛ لعدم 
كون المراد منها إلا عدم وقوع جزء عن ارا العمل بدونها. لا عدم 
خلوٌ المكلف عنها إلى تمام العمل. 
الله إلا أن يدّعى ذلك في خصوص الإقامة منهما؛ باعتبار ما 
ورد'” فيها من انتها من الصلاة. لكنّ مقتضى ذلك حيئئذٍ البطلان بالنوم 
لديا ”ا اووي مووي يي 
و ا واو 9 عندنا على 
امور لع للك فى كري العتد جار ضرورة معلوميّة إرادة 
الهيئثة من أمثال بودي او 01 


.١8١-1١8١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

)١(‏ الموجود في مفتاح الكرامة: «حاشية الميسي» ويؤيّده عدم وجود هذا المطلب في حواشي 
الإرشاد للمحقّق والشهيد الثانيين. انظر مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ 
ص 180. 

(؟) مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .٠١1٠0‏ 

(؛) كمدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7ا ص 597 . 

(0) كما في خبر ابي هارون المتقدّم في ص .7١‏ 


من أغمي عليه أو جنّ أو سكر خلال الأذان والإقامة ‏ . وا 


وممّا ذكرنا يظهر لك ما في كشف اللثام من تقديرها بأن «لا يطول 
الفصل بحيث لا يذكر أنّ الثاني مبنيّ على الأوّل» 7" اللّهم”إلا أن يريد 
ما ذكرنا كالذي أوكلها على العادة. 

وفي جامع المقاصد'" تعليل عدم إجزاء الفاقد بعدم تسميته أذاناً 
مع فواتهاء وظاهره كون المدار فيها على بقاء الاسم وعدمهء وفيه نوع 
تأئّلء خصوصاً إذا قلنا باعتبارها للمرسل المزبور. 

وغلى كل خال فقكديناققن قيما ذكروه.من الانتحيابكمرورة 
عدم صلاحية خروج المكلف بذلك عن التكليف لثبوته. وليس سواه 
في المقام. نعم قد يقال ذلك في خصوص الإقامة الوارد فبها أنتها من 
الصلاة التي من المعلوم إعادتها بتخلل النوم. 

(و» لا يخفى عليك أنته (كذا»لك البحث «إن د أغمي علبيه» في 
خلالهما اوعقة أوسكر اوقين إن وما عن نهاية اللإاحكام!" _-<من 
احتمال الاستئناف فى الاغماء ونحوه وإن قصر؛ لخروجه عن عر 
به-كما ترى لا يجدي في الفرق؛ إذ أقصاء عدم توجّه الخطاب إليه 
بالإتمام في ذلك الحالء إلا أنته لم يثبت اشتراط صحًّة الأذان ببقاء 
الخطاب. بل مقتضى إطلاق صدق الاذان عليه عدمه. فهو كالعبد 
المأمور بفعل سررير, وقد جنٌّ في أثنائه نم أفاق , الذي لريب في بقاء 
التكليف عليه وصدق الامتثال بالاتمام. 

وئيس المقام من الأمر بالمشروط مع علم الآمر بانتفاء شرطه كما 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7ا ص 774. 


(؟) جامع المقاصد: الصلاة / الأذان والاإقامة ج ١‏ ص .18١‏ 
() نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 1١4‏ . 








و سسسسس سس سس جواهر الكلام(ج4) 


قد يتوهّم؛ ضرورة عدم ثبوت الاشتراط . بل مع علم الآمر بإفاقته قبل 
وات القوالاة هو امر لدبالفشروط المعلوة تمكنه من شر طلم كما شيو 
واضح, على أنّ مثله يأتي في النوم, فلا جهة للفرق بذلك إلا بتكلف, 
هذا. 

وفى القدار ك أنه ررض لقي انا وا ناعه الك انعد يوز لخسر 
ذلك الع ذن اليقاة على :ذلك الاذانه لاع وق خيلاة و الحندة نا نا ميق 
فق الأذان أولن قال :وفيه شكال معشاء توقق :ذلك عملى الشقل» 


ونع الأزاو ةم 15 
مورد لا شرطء فلا يمنع صدق نحو قولهمعْه9: «... لا صلاة إلا بأذان 


وإقامة»'“ ودعوى صحة السلب معه ممنوعة, وربّما كان ما فى صحيح 


الو قات لمن الم جاتيا ءرما نقضه المودن مين القتصول إذا اراد 
قاذ لك] لذ افيه ايناء النهدفن اللجملة. 

نعي دكن لقال فى لقو اغيو""1ك هه الترا ستل الى ها تسن تمه 
أو نحوه على الظاهر, وأقرّه عليه المحقّق الثاني ''وغيره من شرّاحه '8, 


.15 ص‎ ١ المبسوط: الدلاه الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(1) انظر الجامع للسرا:- 'دللاة /الأذان والإقامة ص 77 . 

(5) مدارك الأحكام: الصلاه بانادار واللإقامة ج اص 591173 . 

(10) كناش حير ههاو لتقم ف هن 1 

8 هن 11 1 

(1) قواعد الأحكاد الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .7١‏ 

() جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة بج ١‏ ص 71784 . 

(8) ككشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج “ ص ؟577. ومفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص 378 . 


ارتداد المؤدّن بعد الأذان أو في أثنائه 7 





ولم نعرف له دليلاً سوى احتمال عدم الاندراج في الأدلّة مع التسامح . 
والأمر سهل. 
المسألة «الثانية» 

«إذا أذن ثح ارتدٌ 4 عن الإسلاء نقااً عاذ ان عد يدامج أزاة 
الصلاة «ويقيم غيره؟ يا خلات احدد قن "؛ للآصل, واندراجه في 
الإطلاقات . وكونه بالاسبة إلى ذلك كالأسباب التي لا تبطل بالردّة من 
ا ل ادي نجاسة ونحوها. 

لكن قد يشكل ذللء بناءً على اشتراط صحًة العبادة باستمرار 
الإيمان. فمتى ارتد ان شف بطلان العبادة؛ لعدم حصول الشرط. 
ودعوى أ الاعتداد بو -حتى للمؤدن نفسه من الاثار كالطهارة فصن 
الحدث والخبث, يمكن منعها بظهور الفرق بينهما ولو بالأدلة. 

ونقييد القول المزبرر بما إذا مات المرتد على ردّته لا يرفع 
الإشكال المذكور فيما لو فرض موته بعد ارتداده؛ ضرورة عدم الفرق 
فيما ذكروه من الاعتد د بين موته وحياته. بل صرح بعضهم'" بعدم 
الفرق بينه لو عاد إلى ال!إسلام وبين غيره. وهو كذلك بناءً على الصحة. 

نعم قد امحبو ا حيبي ال 
كوامعياده جوع فرص كو تصويه التعرب ب بطلانه من حيث الثواب 
بمنع الاغتداد به الدئ لم بقند به. 


)١(‏ ممتن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .14١‏ وابن البراج في 
المهدّب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .4١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
الأذان والاقامة ص ؟7. والعلامة في القواعد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ."١‏ 

(؟) كالصيمري فى كشف الالتباس: الصلاة / الأذان والإقامة ذيل قول المصتف: «ويعيد من 
ارتدٌ فى أثنائه» ورقة ٠١١‏ (مخطوط). 


جواهر الكلام (ج 9) 


وكيف كان فيمكن أن يكون دمراعاة للقول المؤبوزء.ولأنٌ ردتة 
تورث شبهة في حاله؛ للقول بأنّ المؤمن لا يرتدّ. وللتسامح, 
وخصوص ما سمعته في الإقامة قال الفاضل في المحكى عن نهايته: 
سي د اعم اس م ل اه 
والاقامة» "١‏ والله عل 

«ولو ارتدٌ في أثناء الأذان ثم رجع استأنف على قول» 
افيد" وابي العتتابب ا والقاضىي 7“ فنيها حكي عنهم. وعن 
التذكرة”" ونهاية الاحكام'" أنه أقوى. بل عن كشف الالتباس ”" 
اله الأشهرووان كان ليسلو من نظن لأتحضار القائل يه عدر فنك 
وإلا فالفاضل في المنتهى '* والتحرير'"' والشهيدان في الذكرى"" 
والبيان""'والمسالك"" والعليّان في جامع المقاصد”" 


١ 4و‎ 





. 1١4 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 
.17 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة جج‎ )١( 
.77 (؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ 
.1١ ص‎ ١ (؛) المهدّب: الصلاة /الأذان والإقامة بج‎ 
. 05 تذكرة الفقهاء: الصلاة /الاذان والاإقامة ج 1 ص‎ )0( 
. 1١4 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )1( 
كشف الالتباس: الصلاة /الأذان والاقامة ذيل قول المصنّف: «ويعيد من ارتدٌ فى أثنائه»‎ )0( 
ْ .)طوطخم(٠١١ ورقة‎ 
. 5017 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )8( 
تحرير الأحكام: الصلاة /أحكام الأذان ج ال ا‎ )9( 
. ١,١ ذكرى الشيعة: الصلاة /كيفية الأذان والاقامة ص‎ )٠١( 
. ١57 البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص‎ )١١( 
. ١5١ ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١١( 
.١8٠١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )17( 
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وحاشيتي الشرائع ''' وغيرهم!" على ما حكي عن البعض على جواز 
البناء له على الأول ما لم تفت الموالاة, بل هو مقتضى اعتراض 
المصئف فى المعتبر”"' على المبسوط ا دليل الاعتداد إذا ارتد بعده 
جار فيه. 1 

وه كدان إذ الردّة كما أنتها لا تبطله بعده كذلك في الأثناء؛ 
000 الأذان وإن كا هناد ةو احدة مرك دانم امعز اع لكق: أبس 
كالصلاة التي ليس فيها زمان فترة» اللَّهمْ إلا أن يفرّق بأنته بعد التمام من 
تيل الاسناب التي ل تطلها ارده كاذف الأنا .وهو كما ترق 
حك يط ليت القسل أو ارك فى فاته روجع الذى هدو اطهر 
فى السيقة 
والمتحه عيية عو از العا ء لمهم هده فواكاالخالاة2 خا نام عير: 
فمبنيّ على التراسل الذي قد سمعت الكلام فيه, والله أعلم. 

المسألة «الثالثة» 
«يستحبٌ لمن سمع الأذان أن يحكية4 العمافا يقني 





)١(‏ الكركي في فوائد الشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ذيل قول المصنّف: «ولو ارندٌ في اثناء 
الاذان» ورقة 4:4 (مخطوط). ونقله عن الثاني منهما العاملى في مفتاح الكرامة: 
الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 5375 . 

(؟) كمدارك الاحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7ص 597 . 

() المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١١4‏ . 

(4) يأتي نقل الإجماع. 

وممن ذهب الى ذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ص 12. وابن ادريس 

فى السرائر:الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .1١4‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
الأذان والاقامة ص ؟/. والعلامة فى الارشاد: الصلاة /الأذان والاقامة ج ١‏ ص .,10١‏ 
والشهيد فىالدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١77‏ 


)9 ل جواهر الكلام (ج‎ "٠ 


بل العنقو ل مفيها مواق اه مقط به |40 لنضه: واضن 1 

ما الاقامة ففي النهاية '' والمبسوط ** والمهذى “ وظاهر النفليّة '" 
على ما حكي عن بعضها ذلك أيضاً. ولعله لظهور بعض نصوص 
المقام ' "فى أن حكاية الاذا ن لكونه ذكراً خصوصاً صحيح زرارة منها 
المروي عن العلل: «قلت لأبي جعفرطيةِ: ما أقول إذا سمعت الأذان؟ 
قال: اذكر الله مع كل داكو 0 
قال المؤذن: الله اكبر فقل: الله أكبر ‏ فإذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله فقل: 
أشهد أن لا إله إلا الله -إلى أن قال:_فإذا قال: قد امت الصلاة فقل: 
اللْهد أقمها وأدمها واجعلنا من خير صالحى أهلها. ٠.‏ 

بل قد يستفاد من إطلاق المؤدن فيه على المقبم أنّ المراد بالأذان 





)١(‏ نقل الإجماع فى الخلاف: الصلاة /مسالة 9ج ١ص‏ 180 - 181. وتذكرة الفقهاء: 
الصلاهة / الاذان والااقامه خض 1 ص الى وجامع المقاصد: الصلاة ,الأذان والاإقامه 5 ١‏ ص 
:,١‏ وكشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص 7817. 

)١(‏ ياني التعرّض لبعضها خلال المسالة. وانظر وسائل الشيعة: ب ب 16 من أبواب الأذان 
والإقامة ج ه ص 107 . 

١؟)‏ النهاية: الصلاة /الأذان والاقامة ص 77 . 

(4) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 17 . 

(0) المهدّب: الصلاة /الأذان والاقامة ج ١‏ ص .1١‏ 

(1) النفليّة: المقدّمة العاشرة من الفصل الأوّل ص .١١١‏ 

ا و 4 0 

لل م 0 باب ذكر 5 والااقامة 5 ١ص .,١80‏ مستدرك الوسائل: باب 78 من 
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فى نصوص المقام -خصوصاً في مثل المرسل: «أنّ مسن سمع الأذان 
فقال كما يقول المؤذن زيد في رزقه»!" -ما يشمل الإقامة, ٠كل‏ ذلك مع 
التسامح في السنن. 

فما عن جماعة '"_من الجزم بعدم استحباب حكايتها؛ لعدم 
الدليل -لا يخلو من نظر؛ إذ قد عرفت أن الظاهر استحباب حكايتها , 
لكن ينبغي إبدال فضلي الإقامة بالدعا ء المزبور فى خبر الدعائم ٠‏ وإليه 
أوما العلامة الطباطبائي بقوله: 

وأبدل المختصٌّ بالإقامة من الفصول بدّعا الادامة”" 

0" أله لبن ذكرا,وظاهر اللصوص اعبات الحكاية للذكر 
واه فى متحي زرار بودال الباتر اك رضنا اجون سل 
«لا تدعن ذكر الله (عرٌ وجل) على كل حالء ولو سمعت المنادي ينادي 
بالأذان نعل القاد فاذكر الله (عدر وعل ا وكا كما ينون 
المؤّدن» !© 

ومن هنا كان المتّجه إبدال الحيعلات فى الأذان والاقامة 


بالحوقلة ”.كما عن الشيخ في المبسوط " روايته عن النبئ ؤي : 


16 ص ؟559. وسائل الشيعة: باب‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 405 ج‎ )١( 
.100 من ابواب الاذان والإقامة ح 4 ج 0ه ص‎ 

(؟) منهم الكركي في جامع المقاضد: الضاخة /الاذان والإقامة ج ١‏ ص ؟15,. والشهيد الثاني 
في المسالك: الصلاة /الاذان والإقامة بج ١‏ ص 15١‏ والمجلسي في البحار: باب 51 من 
كتاب الصلاة ج 84 ص 175 . 

(*) الدرّة النجفية: الصلاة /سنن الاذان والإقامة ص ١١7‏ . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 8457 ج ١‏ ص 188. وسائل الشيعة: باب 16 
من أبواب الأذان والإقامة ح ؟ ج 60 ص 4104. 

)0( شيا لاحقا الغبير أيضآ ب «الحولقة» وكلاهما صحيح . 

(1) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 57 . 


ل 000 ا ا ا (ج 9) 


لكن فى الحدائق '"تبعاً المحكين عن المجلسي "أن الظاهر كون الرواية 
عامّية؛ لموافقتها للمروئ فى صحيح مسلم !" وغيره من صحاحهه !*. 
قلت: يكفي مثلها -بعد رواية الشيخ لها_في إثبات المندوب, 
خصوصاً بعد اعتضادها بالظهور الذي سمعته من النصوص التي يمكن 
أن يراد منها حكاية الذكر من الأذان: وبخبرى الآداب *" والمكارم 51 
والدعائم المصرّح فبهما بإبدالها بالحولقة, قال في المحكيّ عن الثاني 
منهما": «روينا عن على بن الحسين ني أن رسول الله عَييوُةٌ كان إذا 
سمع المؤّذن قال كما يقول, فإذا قال: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح 
حي على خير العمل قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله...»0". وإليهما أومأ 
العلامة الطباطبائى بقو له: 
واحك الأذان الكل إلا الحيعلة ‏ فاتها مبدة بالحوقلة 


. 45” الحدائق الناضرة: الصلاة /الأذان والإقامة ج لاص‎ )١( 

. 7176 بحار الأنوار: باب 51 من كتاب الصلاة ذيل ح 7 ج 84 ص‎ )1١( 

("؟) صحيح مسلم: كتاب الصلاة ح ١١‏ ج اص 584. 

(؛) سنن النسائي: باب إذا قال المؤدّن حم على الصلاة ج ؟ ص 10, سنن البيهقي: باب القول 
مثل ما يقول المؤذن ج ١‏ ص ٠١59‏ . 

(6) الآداب الدينيّة: ص ,.١17‏ مستدرك الوسائل: باب 5” من أبواب الأذان والإقامة ح 9 ج ؛ 
ص .٠١‏ 

(1) مكارم الأخلاق: القول عند سماع الأذان ص 198. مستدرك الوسائل: انظر الهامش 
السابق. 

(/ اعتب ريه خبر الآداب والمكارم خبراً واحداً لاتحاد المضمون . 

(4) دعائم الإسلام: باب ذكر الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١1506‏ مستدرك الوسائل: باب 74 من 
ابواب الاذان والارقامة ح 6ج غاص 08. 

(9) الدرّة النجفية: الصلاة /سئن الأذان والاقامة ص ١١7‏ . 
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ولا يعارض بِأنّ في ذلك خروجاً عن ظاهر النصوص المعتبرة 
القاضي باستحباب حكاية الأذان كلّه. بل ظاهرها أن جميع فو له فر 
الذكر؛ لما عرفت من ظهور بعض تلك النصوص فى إرادة حكاية الذكر 
منهء بل حملها على هذا أولى من التزام أنتها ذكر الذي يمكن إنكاره 
على مدعيه اشد إنكارء واولى من ترجيح مثل هذا العام على مثل هذا 
الخافة ‏ يدعوف غاقهه أ وضعك سئده: 

بل يمكن أن يقال: إِنّ الذي يقتضيه النظر فى الأدلّة _بناءً على ظهور 
دليل الحوقلة في البدليّة, وعلى ظهور غير فى حكاية الحيعلة أيضاً ‏ 
التشيي ينما أو مع شدّة التأكد في الحوقلة؛ ضرورة عدم ظهور في 
نصوص الحوقلة بنفي حكاية الحيعلة, فيبقى حينئذٍ ما دل عليها -من 
قولهحَةِ: «قل مثل ما يقول المؤدّن» وغيرهسالماً 3 المعاوضن كنا 

0 ” الاحتباط بة بقضي ب: وي 70 
الصلاة؛ لأنّ الظاهر استحباب حكايته فى جميع الأحوال التى منها 
الصلاة, وإن نفاه فيها في المبسوط ”" والخلاف”" والتذكرة'" والبيان 8 
وجامع المقاصد”" وغيرها'' على ما حكى عن بعضها. بل صرّح 
)١(‏ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 17 . 
(1) الخلاف: الصلاة /مسالة 59 ج ١‏ ص 180. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 81 . 
(؛) البيان: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١86‏ . 
(0) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١1١‏ 


(1) كروض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص 50". ومدارك الأحكام: : الصلاة /الأذان 
والإقامة ج "اص 555. وكشف اللثام: : الصلاة /الأذان والإقامه ج #"اص /7ا7”8 . 





لظم لسسسسسسس ب جواهر الكلام(ج8) 


بعضهم "١‏ أنته لا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة؛ لعدم العموم, 
ولأنٌّ الاقبال على الصلاة أهمّ. 

لكرج فيه: أن صحيح زرارة!"! ومحمّد بن مسلم'" والمرسل 
القباى لاوضيريها منكع سموليا لعال السلاة بو أحقة افيا ل يعد 
تسليمها على وجه تنافى الحكاية -_لا تنافى الاستحباب. 

فالأقوى حينئذٍ استحبابها فيها أيضاً لكن مع الإتيان بالحوقلة دون 
الحيعلة؛ إذ احتمال استحباب حكايتها أخذاً بالاطلاق منافٍ لما دل 
على حرمة إبطال الصلاة, وكذا احتمال فعلها مع التزام عدم الإبطال؛ إذ 
هو منافٍ أيضاً لما دل" على بطلانها بكلام الآدميّين, والتعارض بين 
أدلة الطرفين من وجهء ولا ريب في آَ الترجيح لها على أدلّة الحكاية 
الظاهرة فى إرادة بيان الحكاية من حيث إنها حكاية. 


وأضعف من ذلك كلّه احتمال'" أنّ هذه الفصول من الأذكار التي 
لا تبطل الصلاة بها الدى يمكن تحصيل اللإجماع على خلافه. بل 
القروووة ١‏ ارؤدفين الدكر سقيقة لاتحكياً قلا محيض ميهد عفنا 


)١(‏ كالشيخ في الخلاف. والعلامة في التذكرة. والفاضل الهندي في كشف اللثام. انظر 
التخريجات السابقة. 

(؟و” و؛) تقدمت فى ص 7٠٠١‏ و١١5.‏ 

7 كقرلةا تيال ل و قطلوا اغالك ها سور وسار م 

(1) كما في الخبر الذي رواه ابن أبي جمهور عن النبيَية أنه قال: «الصلاة لا يصلح فبها 
شيء من كلام الادميئّين». 

انظر عوالي اللالي: الفصل التاسع من المقدّمة ح 4 ج ١‏ ص ,١51‏ ووسائل الشيعة: بان 

0 من ابواب قواطع الصلاة ج لاص .518١‏ ومستدرك الوسائل: باب 7١‏ من أبواب قواطع 
الصلاة ج ة ص 177 . | 

() كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /الأذان والإقامة ج لاص 51 . 
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ذكرنا من تعيّن فرد الحوقلة الذى لا ينافى الصلاة. 

نعم بناءً على انحصار الحكاية بالمشتمل على الحيعلة يشكل حيتكذ 
دعوى شمول استحباب الحكاية لحال الصلاة الذي هو مستلزم لبعض 
ما عرفتء ومن هنا نفى من عرفت الاستحباب؛ ؛ لعدم بوت ذى 
الحوقلة فرداً للحكاية عندهم, .ولذا صرّح كثير منهم "١‏ بعد نفىي 
الاتعياج يعر ان الحكارة لكو يمع الاب ان بالبحولقة ..والقنا هر النجوا د 
من حيث إِنْه ذكر مع كل ذاكر لا خصوص استحباب الحكاية. 

اع يدك ادر ردكا على عدم مواد ا سعع اي لديا + 
بحكاية الجميع كما هو الأقوى _بِأنّ له حينئذٍ حكاية ما عدا الحيعلات 
من الاذان بنيّة اللاستحباب الخصوصي اما إن لم نقل فلا. 

فأ' ن خالف وحكى حينئذٍ ففي البطلان وعدمه من - جهة التشريع 
وجهان: مبنيّا: ن على خروج الذكر بالحرمة النشر يعيّة عن كونه ذكراً ١‏ 
عن كونه ذكراً سائغاً في الصلاة؛ وعدمه ,لا يخلو الثاني منهما من قوّة. 
بود وي زيادة تحقيق له إن شاء الله. 

و اماي ا يو ا 
يقاب لاه لام ياي و امكق القر لوقه له الخصيوض 
ايو وو ا اع لك 
الفرق بين تعارض دليلي الكراهة والحكاية هنا وبين دليلي الحكاية 

والإبطال في الصلاة فتأمّل جيّداً. 
كما أنته بان ناكا ن الأهتية في | بعض المندوبات لا تخرج 


.0 جواهر الكلام (ج 9) 





الآخر فى هذا الحال عن صفة الندب , فحينئذٍ إن عارض الحكاية بعض 
المندوبات وأمكن الجمع جاء بالجميع » ومع التعارض كان الأولى له 
الاتيان بالأهيٌ كما هو واضح. 
فما عن 0 وعكرة عه 0 3 «ممن كان 
م قال كت ٠:‏ لان ا أرادما ذكرنا مرح 
الحكاية رفع استحباب غيرها حالها. 
وكذاها قن حداغة سن الأضسحات "كا فين اسه راذا دكا 
المسجد والمؤذن يودْن ترك صلاة التحيّة إلى فراغ المؤذن ليجمع بين 
المندوبين» لكنّه لا يخفى أنته مبنيَّ على مشر وعيّة صلاة التحيّة مع هذا 
الفصل , وإلا كان المتّجه الترجيح , أو الصلاة مع الحكاية فى أثنائها بناءً 
على ما تعتارناويسا بها . 
والمراد بالحكاية في عبارات © الامحاتن: : قول مثل ما قاله الموّذن 
عند السماع. وهو الموجود فى النصوص دون لفظ الحكاية, وكأن 
الأصحاب عبّروا بها لما فهموه منها. بل لا يخفى على من لاحظ 
)١(‏ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة بج ١‏ ص 57. 
)١(‏ كنهاية اللاحكام: الصلاة /الاذان والااقامة جَ ١‏ ص 455. وتذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان 
والإقامة ج ؟' ص 81 ومسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١9١‏ . 
(؟) منهم العلامة في التحرير: الصلاة /أحكام الأذاز ج ١‏ ص 51 والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة /الأذان والاقامة ج ١‏ ص .١15١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الصلاة /في 
كيفيتها ج ١١ص‏ 50 . 





كل ذاكر» وغيره _أنته يمكن القطع بعدم امتثال ذلك مع الفصل المعتدٌ به 
بين السماع والقول. 

ولذااحكي عن ظاهر السهيد © وضريح جماغة "ا سقوطها إذا 
آخْرها حتّى فرغ من الصلاة. بل إليه يرجع ما عن المبسوط: «لو فرغ 
من الصلاة ولم يحك الأذان كان مخيّراً بين قوله وعدمه, لا مزية 
لأحدهما على الآخر إلا من حيث إنته تسبيح وتكبير لا من حيث إنَّه 
اذام البوتكويها عن الخاذف ا «يؤتى به لمن حيث كونه أذاناً 
بل من حيث كونه ذكراً»!, بل وما عن التذكرة' من التخيير بين 
الحكاية وعدمها. 


وربّما ظَّنَ"" خلافهم في المقام, وأنتهم يجوّزون الحكاية مع 
الفصل, وهو كما ترى ب الات يم ل لم ان #الغرح 
وزما نالسماع متقارباً بحيث لايخلّ بالحكاية عرفاًء وإلالم يفت محلها. 
نه إن الظاهر عدم الفرق فى استحباب الحكاية بين أذان الإعلام 
والجماعة والمنفرد لاطلاق الأدلة, نعم ينبغي اعتبار كونه مشروعا؛ 
لأنته المنساق من الأدلة. فلا يحكى غيره كالأذان لعصرّي عرفة 


. ١7١ ذكرى الشيعة: الصلاة /كيفية الأذان والاقامة ص‎ )١( 

(؟) كالستد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج “ ص 154. والسبزواري 
في ذخيرة المعاد: الصلاة /الأذان والإقامة ص 507 . 

() المبسوط: الصلاة /الأذان والاقامة ج ١‏ ص 17 . 

(؛) الناقل لهذه العبارة عن الخلاف السيّد السند في مدارك الأحكام وقد تقدم المصدر قريباً 
ونسخة الخلاف خالية عن ذلك. ٠‏ نعم ذكر هذا المطلب بعينه في الحتسوط: انظر السامتن 
السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الاذان والإقامهة ج "' ص 8١5‏ . 

. 150 كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /الاذان والاقامة ج لاص‎ )١( 





اح ا وى أرقن [الكلواة (ج 1) 


والجمعة مثلاً بناءً على حرمته, واحتمال أنّ التشريع فيه لا يخرجه عن 
اسم الذكريّة _وقد أمرنا أن نذكر مع كلّ ذاكر-فيغاية الضعف. 

أ على تقدير الكراهة فالظاهر استحباب حكايته. لكن ظاهر 
الذكرى العدم أيضاً. بل قال: «الأقر ب عدم استحباب حكاية كل أذان 
كوتو ذان الغواة لوقو كنا تفيل الا داس يعسكابة إذان العراة 
للمرأة. ولمن لا يحرم عليه صوتهاء فالتحقيق حينئذٍ بناء استحباب 
الكاءة وعد هه على ةالنش واعلة وعدمها واو عل بهية الكراهة: 

نعم قد سمعت سابقاً احتمال استحباب الحكاية وغيرها في 
خصوص ذان الإعلام المستاجر عليه وإن قلنا بحرمته وحرمة الااجرة 
فلنش له هده نا على الدالنين عاق سد بالف أما إذا فلا 
حرية ا عرة عاض قاذ اسكاليق تتازل اسعداب العكنا نلك 
ار 01 الع امعد ا رم ا 
وللاداة النهذم على الفطر ينا كل سار عه 

قلت: ينبغي تقييده مع ذلك للصلاة, وإلآ أشكل استحباب حكايته 
بظهور النصوص في استحباب حكاية أذانهاء وإلا جاز حكاية الأذان 
في أذن المولود مثلاً ونحوه. لكن لعل التسامح في السئن يؤيّد ذلك. 
والامر سهز نهذ 

وقد ذكر بعض مشايخنا'" أنته يستحبٌ للحاكى أن يقول عند قول 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /كيفية الأذان والإقامة ص ١17١‏ . 
(؟) كما في نهاية الاحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .45١‏ ومدارك الأحكام: الصلاة / 


الأذان والإقامة ج “ص 550 . 
(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟59؟. 


استحباب حكاية الأذان والاقامة لمن سمعهما 


المؤذن ما في الصحيح عن الحسن!", بن المتييره التظيرض "فين اب 
عبد الله ليلا : : امن سمع المؤذن يقول: أشهد أ لالد امور كود - 
تكد | سول انه فقا ل مكع يي 6 :وأنا اشهة ١‏ ن لا إله إلا الله وأنَ 
1 سيول الله ييدان أكتفي بها عمّن ل وححد, واعين ينا من أقه 
وشهك كان لفاهر الاجر عدو شين اكد وحهصدم وعدد سن أنه 
ا ا 
للحاكيء فلا يبعد كونه مستحبّا براسه ‏ بل ظاهر الخبر المزبور بعد إتمام 
القواة ةيا لريها قوز الحكا بشرقض ادكو يبد كا نمل فض 
نعم يمكن أن يقال: لو قال بعد كل فصل: وا ا إلى 20 
سمعت لم يقدح فى صدق الحكاية؛ إذ ليس المراد منها المماثلة بترك 
الزيادة والنقيصة. بل يمكن ان يقال بحصول ثواب القول المزبور ايضا؛ 
إذ الظاهر إرادة استحباب هذا القول عند الفصلين من غير اعتبار التأخّر 
ثم لاا يخفى الح يا وى ودام 0 
الإنسان نفسه على كلام الاخر نعل لعل ذلك جاكز ه في المفردات فضلا 
الاق اعون ريا 
(1) كذا في الكافي والفقيه. ٠‏ وفي الوسائل: «النصرىي» . 
(*) في المصدر قبلها: مصدّقاً . 
() في الكافي بدلها: وعرفء ٍ 
(6) الكافي: باب بدء الأذان والاقامة ح "١‏ ج “اص 707. من لا يحضره الفقيه: باب الأذان 
والإقامة بس 2 ان 184 وسائل الفعنة اباب 6كامن: أنواك الأذان بوالؤفامة يع © 





لحيل أ ص يض قوق أشن لخادم (ج 1) 


عن الجملء كما يشهد له «لعن الله ناقةَ حملتنى إليك. فقال له: إن 
وصاحبها» والامن تنهال ١‏ 

وأتاايا كوه الما عا اليد كن عن الوط أو اوس 
وغيرهما!" من استحباب كون الحكاية «مع نفسه» الظاهر في إرادة 
الاسرار بها فلم أقف على ما يشهد له, ولعلّه لذا قال الكركي فيما حكي 
عن فوائده على الكتاب: «المراد ان لا يرفع صوته كالمؤذن -قال: - 
وسمعت من بعض من عاصرناه من الطلبة استحباب الإسرار بالحكاية, 
ولا يظهر لى وجهه الان»١6.‏ 

تلك كما أكه ل يلير لناننا يذل غلن السعيات خصوص ماد كر: 
أيضاً. اللّهم"إلا أن يكون هو المتعارف في الحكاية وغيره محل شك 
لكن لو فعل لم يفت استحباب الحكاية. 

وعن الميسي أن ((معنى العبارة عدم استحباب الجهر بالحكاية. 
لكن لو جهر لم يخل بالسنّة»* وهو حسن. ْ 

وكذا ما ذكره الفاضل الاصبهاتى في شرح عبارة الوواعة بين _- 
ااستحة [لنها كن قو ليما مكل المة د ورهن النتضو ليهو | أو عيملا 
للتقيّة؛ إقامةً لشعار الايمان»7" لم أقف له على ما يشهد له أيضاً؛ 





. 17 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(1) الوسيلة: الصلاة /الأذان والاقامة ص 7 . 

(؟) كالنهاية: الصلاة /الأذان والإقامة ص 17. والمهذب: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .4١‏ 

(4) فوائد الشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ذيل قول المصئّف: «يستحت لمن سمع الأذان» 
ورقة 40 (مخطوط). 

(0) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص 59١‏ . 

() كشف اللثام: الصلاة / الأذان والإقامة ج ‏ ص 587 إلا أنّه ليس فيه: «للتقية ...». نعم هي 
مذكورة في مفتاح الكرامة: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 197. 


استحباب حكاية الأذان والإقامة لمن سمعهما 0" 





إذ ما في صحيح ابن سنان ن المتقدم: لا دن وأنت ريك 1 
تصلي بأذانه فأ: نم ما تقص من أذائه. الا مد خليّة له فى الحكاية. 
وكأ" ار اللي اللا الا ميان 
الحكاية «كاليخكئ عن غيره '" حتى المصئف في غير الكتاب2, 
والأولى ذكرها مسألة مستقلة كما فعله المصنّف . ؛ وتسمع تمام اكلام 
وكذا لا يختصٌّ بالحاكي ما ورد من الأدعية المأثورة عند سماع 
مطلق الأذان وخصوص أذان ن الصبح. وبين الأذان والإقامة مالم لود 
وغيره ونحو ذلك من الأذكار المذكورة في مظائها. بل في منظومة 
الطباطبائي: 
وصدق الداعي إذا تشهدا والق برحب من إلى العدل اهتدى 
قل: مرحباً بالقائلين عدلا وبالصلاة مرحباً وأهلا” 
وكأنته أشار بذلك ك إلى ما في خبر (أبي بصير عن أحدهما جه ) 0 
أنته قال: «.. كان ابن النباح يقول في أذانه: حىّ على خير العمل حىّ 


)01( تقدم في ص 88. 

(؟) قواعد الاحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .7١‏ 

(؟) كالشهيد في الدروس: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١ص .١775‏ والبيان: الصلاة /الأذان 
والإقامة ص 180. وابن فهد فى الموجز (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والإقامة ص 2/. 

(؛) المختصر النافع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 588. المعتبر: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ 
ص .١56‏ 

(6) الدرّة النجفية: الصلاة /الأذان والاقامة ص ١١7‏ . 

(1) هذا الخبر مذكور في الفقيه والوسائل. وليس فيهما ا بيه القوسيةه .ولقل الاشكياء ناه 
من ذكر صاحب الوسائل خبراً عن الفقيه ايضأ ‏ قبل هذا الخبر مباشرة ‏ راويه ابو بصير عن 
أحدهما#2. فتصوّر أنّ هذا من تنمّة ذاك. والحال أنّ بين الخبرين ‏ في الفقيه ‏ فاصلة 
طويلة . 


يحض 





جواهر الكلام (ج 4) 


على خير العمل فإذا رآه على هةٍ قال: مرحباً بالقائلين عدلاء 
وبالصلاة مرحباً وأهلا»”' والله اعلم. 
المسألة «الرابعة» 
«إذا قال المؤذن: : قد قامت الصلاة كره الكلام كر ا فال 
امداعة إطلاق اسم الحرمة عليهاء بل بها أفتى بعض الأساطين ”" 
«الاما يتعلق بتدبير المصلين» من تسوية الصفوف أو تقديم إماء 
اواتعو اف كنا تقدّم الكلام فيه مفصّلاً. 
المسألة «الخامسة »4 
«يكره للمؤذن أن يلتفت يمينا وشسمالاً» في شيء من فصول 
الات خلافاً للشافعي'* فيستحبٌ 5 لتقت ينا إذا قال: : «حيّ على 
الصلاة» سانا اذا قال: : «(حيّ على الفلاح», ولآبي حنيفة (*! فيدور 
بالأذان في المئذنة . ويلوي عنقه إداكان في الاو 
ل ا تمسو أن يدور في الأذان وفىي"'المئكذنة 


520 تحاضيهة الققيفدبنات الأذا والإقامة ح ج ١ص‏ 587. وسائل الشيعة: باب ١9‏ 
فو انوا الأذان والاإقامة ح ١1ج‏ مص .1١8‏ 

احاح جد الماع والمدالك : كراهية 

(؟) كالشيخ في النهاية: الصلاة /الأذان والقانة ض 17-311. وابن جهزة فى الوسيلة: 
الصلاة / الأذان والإقامة ص ؟1. والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١١0‏ ج ١‏ 
قن :18 

افيد الماع الأذان والإقامة ج ١‏ ص 151, المجموع: باب الأذان ج #اص .٠١6‏ 

فتح العزيز: الأذان والإقامة ج اص .١ 787/١76‏ 

(0) شرح فتح القدير: باب الأذان ج ١‏ ص 5١79‏ البحر الرائق: باب الأذان ج ١‏ ص 508. 
اللباب: باب الأذان ج اهن “كله العلماءة"نات الأذان ج اص 7/7 -78. 

(1) في المصدر ‏ وكذا عبارته المنقولة في مفتاح الكرامة ث: «فى» بدون الواو. 





حكم تشاحَ الناس في الاذان ‏ 5 
ولاافى موضعه»!". 

وفي التذكرة: «يكره الالتفات يميناً وشمالاً بالأذان فى المعذنة 
وغلى الأرضن :قن شى من قضو له غلد غللها تنا" 

ولعل ذلك ونحوه كافٍ في الكراهة, وإلا فليس في شيء من 
الفضوركن :ذا ميلا دعقة زلف انف د كركا عسابقا اه قن بيد فنسنها 
كراهة ترك الاستقبال فى خصوص الشهادتين منه. كما أنته تقدّم 
التدسا نا النتهيات: لاعفنا ل (فنية والبية اقننار السك تلن سق اه 
لوولكن "رازه سيت الفبيلة فى اذاقه 6:وآنين قير لك عدت 
مكروها عندنا. 

فما في كشف اللثام من أنته «يكره الالتفات فى الأذان بالبدن أو 
بالوجه خاضةء والأول اكد لاستحباب الاستقبال:وفى الاقامة اكد 
لا يخلو من نظر, والأمر سهل, خصوصاً بعد التسامح. ٍ 

ولعلّ عدم ذكر الأكثر للإقامة لآنّ الغرض الردٌ على ابي حنيفة 
والشافعي. وقد سمعت كلامهما في الأذان» أو لأنّ الحكم بالأذان يفهم 
منه الحكم فى الاقامة بالأولويّة, أو لأنّ الأذان هو مظنّة الالتفات؛ 
لارادة الاعلام به لسائر الناس بخلاف الإقامة, والله أعلم. 

المسألة #السادسة» 


«إذاتشاٌالناس في الأذانقدّم الأعلم,ومع التساوي يقرع بينهم» 


الشلاف» الصلةة فال ا 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الاذان والإقامة ج "١‏ ص 11 . 

(؟) في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: «لكن» بدون الواو. 
(4) كشف اللنام: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 584. 


1" جواهر الكلام (ج 9) 





كما في القواعد '" والدر 5-0 "', ومقتضى ذلك عدم اعتبار غير العلم من 
وام حا ا 0 ا 0 

وفيه: أت نا اعدة فيج ريع المرجوح على الراجسح 
وللمروي'*' عن يا الو اذا 0 
بلال لأنته أعلى منك صوتاً. ولنحو قولهيلةُ: « #يزدن لكي 
2 خياركم»''' ونحوه. 

بل ومنافٍ لجميع ما دل من عقل أو نقل على مراعاة مصلحة 
المسلمين فى التصرّف فى بيت مالهم؛ إذ التشاحّ كما هو ظاهر 
الذكرى '" وكفيك اللنام 80 والمذارك ".بن هو ,ضريح المسالك! 1 
إنما ل اندي ري 0 
راشي ار سل المستاره ونيب قل ذلك بد أ اددووالمتدافه 
عترم اعائايا بم مصلجة الموامين. 

بل يمكن القول بلزوم مراعاة كمال المصلحة مع فرض حصولها 





.3١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: : الصلاة /الأذاد واللإقامة ج‎ )١( 
.50١ ص‎ ١ إرشاد الاذهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )1( 
.18 ص‎ ١ (؟) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ 

(؛) الجامع للشرائع: الصلاة /الأذان والإقامة ص .7١5‏ 

(0) نقدم في ص 15 . 

. 5١ تقدم فى ص‎ )١( 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /في المؤدّن ص 175 . 

(8) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج 7 ص 77١‏ . 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص 317 . 
)٠١(‏ مسالك الافهام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟9١.‏ 





دكن تشاع الناى فى الآذان عسي ب و ع ب 18 ؟ 
من غير تطلّب, وهي لا تنضبط بضابط , لاختلافها أشدّ اختلاف: 
مو ع سيان موا وان اودب ار 
من فيه صفة كمال فالقرعة»!"إذ احتمال إرادته بصفة الكمال خصوص 
ار وو باو 


يعارت عدوعم ل لريب عاض ]يرماك ار 000 
يقرع ببنهم؛ إذ التخيبر وإن كان ممكناً لكن لا ريب في أولويّة القرعة 
منه. سيّما في الْأَوّل باعتبار كونه من تزاحم العقوق ول قنه طلم 
لنفوس المتشاحين, وأعذر عندهم, ولما عساه يومئ إليه قوله عكةة: 
وثلاثة لو علمت أتتن ما فيها لضربت غليها بالسهاء: الأذان» والغددَ إلى 
الجمعة. والصفّ الأُوّل»'" وقولهييَُ: «لو يعلم الناس ما فى الأذان 
وَالضقت الأول :قة لم يدوا إلا أن سههوا عليه لفعلو»47) من مسر وعقة 
القرعة فيه . مضافاً إلى ما ورد" من كونها لكل أمر مشكل, وقد أشكل 


.١14 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

. ١76 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

2( دعائم 0 : باب 2 الأذان ا اصن 115 :سشدارك الوسائل ياف ميق 

)ع( السسوية ؛ الصلاة 00 ولاق حت أن ارقن سسكدرلة الزيهان| ديام هين انعوات 
0 جَ ان 01. 


)9 جواهر الكلام (ج‎ "١ 





الخال جلك كر ذلك 

وممّا ذكرنا يظهر لك ما فى كلام جماعة من أصحابنا حيث اقتصروا 
على الفرقات المرخحة في الأذان: التو إلا أكون ذلك ابدرة 
الترجيح بغيرهاء أو أن مرادهم بالمرجّحة أعمّ من العقليّة والنقليّة 
أو غير ذلك مما لا ينافي ما ذكرناء بل من المحتمل إرادتهم ذكر 
المرجّحات فى الجملة, ولذا أناطوا القرعة بالتساويء وإن كان الظاهر 
إرادتهم التساوي في المرجّحات المزبورة لكن قد يبعّده أنكه كما 
برجع إليها في ذلك يرجع إليها عند تعارض المرجّحات, وإلاكان محلاً 
للنظر لما عرفت: 

ففي المحكي عن المنتهى '' والتحرير'" والموجز'”: «قدم من 
اجتمع فيه الصفات المرجّحة. ومع التساوى القرعة» لكن عن الموجز 
منها انه « يقدم جامع الصفات. فالراتب»!6. 

وفي التذكرة '* والمحك عن نهاية الإحكام '" وكشف الالتباس 
«قدم من كان بع ب 
علية» :ون تشع الخدرا برو اعت عن النظار ٠فان‏ تساووافالقرعة». 


.5109 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في المؤذن ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: الصلاة /في المؤذن ج 0١‏ ص 50. 

(” و؛) الموجود فيه العبارة الثانية دون الأولى.الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / 
الأذان والإقامة ص 75 إلا أنّ المنقول هنا موافق لما في مفتاح الكرامة: الصلاة / الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص 378 . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 77-175 . 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 150 . 

(/) كشف الالتباس: الصلاة / الأذان والإقامة ذيل قول المصئف: «ويقدّم جامع الصفات 
فالراتب» ورقة ٠١9‏ (مخطوط). 


حكم تشاع اللناس في الأذان 2 ببسب !8 
وفي الذكرى”" بل والمسالك: «قدّم العدل على غيره. ومع 
التساوي الأعلم؛ لأمن الغلط معه. ولتقليد أرباب الأعذار له. ث+ 
المبصرء ثم الأشدٌّ محافظة على الأذان فى الوقتء ثدٌ الأندى صوتاً, 
وفي البيان: «قدّم الأعلم ومن اجتمعت فيه أكثر الصفات. ومع 
التساوى فالقرعة»7". 

وفي المحكئ عن حاشية الميسى: «يقدّم الأعلم مع مساواته لغيره 
عدالةَ وفسقاً. فلو كان غيره هو العدل قدّم مطلقا» ©. 

وفى جامع المقاصد 67 والمدارك 3 «يقدم من فيه الصفات 
المرجّحة فى الأذان على غيره» فإن اشتركوا قدّم جامع الكلّ على فاقد 
البعض. وجامع الأكثر على جامع الأقل». 

ا بنهها #البدتي عن روطو" 0 
الأوقات كما فى 0 71 لكر ل الااخوى؛ فإن الكووا 9 
محافظة على الأذان في الوقت على من ليس كذلك, لحصول غرض 
الأذان به لم الأندى شونا ثم الأعفٌ عن النظرء تم من ير تضيد 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /فى المؤذن صن اا . 

(1) مسالك الافهام: : الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ؟1١.‏ 

(؟) البيان: الصلاة /الاذان والإقامة ص .١*٠‏ 

(؛) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 378 . 
(0) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص ١175‏ . 


(1) مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج “اص 197 . 
(/) روض الجنان: الصلاة /الأذان والاقامة ص 787 . 
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الجيران» ثم القرعة» ثمّ قال: «لم يتعرّض الأصحاب لترجيح المعرب 
على اللاحن» ولا الا نب في المسجد على غيره, مع أنتهم قالوا: 
لا ينبغى ان يسبق الراتب غيوو يالا دانووان ن" ذلك يقتضي الترجيح 
مع التشاحٌ بطريق اولى»'". 

إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب, وقد عرفت التحقيق» بل منه 
يعرف ما قيل ''' هنا إنّ المراد بالأعلم في المتن وغيره الأعلم بأحكام 
الآأذاق لأ نفضومن الأوقات الد رجه بست ال و لقان كا وهو اهن 
الذكرى! وكشف اللثام'©, لعدم مدخليّة العلم بغيرها في الترجيح؛ 
ضرورة أنته ‏ على ما عرفت - يمكن الترجيح بالعلم في غير ذلك من 
بود سوير ن كما هو واضح. 

نعم لا يم عندنا بكون المؤذن من نسل مؤذني رسول الله عرد : 
ا اوتا لعدم ما يشهد له من عقل أو ونقل 


جواهر الكلام (ج 4) 





المسألة «السابعة » 
و ذا كان جسماعة از ان موده اميف بوالافهة اذاه 
كان لوقت فدسها أن حودن واحد" بعد واحد» كما في 


. فى المصدر: الا أن‎ )١( 

]جام المقاصد: الصلاة /الأذان والاقامة ج ؟ ص ١78‏ 180. 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 3794 . 
(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /في المؤذن ص ؟/ا١.‏ 

(0) كشف اللثام: الصلاة /الأذان والإقامة ج اص 571 . 

(1) في نسخة الشرائع: إن 

)7( فى نسخة الشرائع: «يؤدنوا واحدأ» وفي المدارك: «ايؤدن واحدا» . 


6 يده 
جواز أن يؤدن جماعة لصلاة واحدة 


القواعد "١‏ وغيرها”" لكن عباراتهم في المقام لا تخلو من إجمال. 

وتفصيل البحث: أنته لا بأس بتعدّد المؤدنين للإعلام بالوقت 
مجتمعين في محل واحد أو محال متعدّدة أو مترثّبين مع بقاء الوقفت 
الذي هو سبب لمشروعيّة الأذان؛ لإطلاق الأدلة + والسيرة المستقيمة , 
ولما فيه من زيادة إقامة الشعار وتكرير ذكر الله وتنبيه الغافلين وإيقاظ 
النائمين ونحو ذلك من فوائده المذكورة له في النصوص. 

واحتمال عدم المشروعيّة في خصوص المترتّب منه إذا فرض عدم 
فائدة له زائدة على الأوّل لحصول الامتثال بده ١‏ ظاهر الأدلة 
كونه مستحبّاً عينيَاً كما هو الأصل لا كفائياً. نعم قد يشكل تكراره من 
الشخص الواحد في المكان ن الواحد. 

وأا اذا ن الصلاة: : فلا ريب في عدم جواز تكراره للمنفرد إذا لم 
يحصل مقتض له من فصل معتدٌ به ببنه وبين الصلاة ونحوه؛ لعدم 

معقوليّة الامتثال عقيب الامتثال. 

وأمّا الجماعة: فلا يخفى عليك أنّ مقتضى إطلاق الأدلة ‏ خصوصاً 
مثل قوله عه : «... لا صلاة الا باذان وإقامة»'" ونحوه _استحباب 
الأذان ن لكل واحد منهم من غير فرق بين الإمام والمأموم. 

ولا معارض له ممّا يقتضي وحدة الأذان ن للجماعة من حيث إنها 
جماعة, وإ ن كان هو ممكناً باعتبار تنزيل الشارع صلاة الجميع بمنزلة 
صلاة واحدة؛ لتساوى زمان ركوعهم وسجودهم وباقي أفعالهم, 


.7١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج‎ )١( 

)١(‏ كالدروس الشرعية: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١14‏ والبيان: الصلاة /الآذان 
والاقامة ص .,١1 ١‏ والموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /الأذان والإقامة ص 1ل . 

(6) تقدّم في ص ؛ . 
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42 جواهر الكلام (ج 91) 


فيجزي الجميع حينئذٍ أذان واحدء بل ربّما كان في بعض النصوص ”" 
إيماء إليه. خصوصاً موثق عمّار'" في المؤذن بنيّنه الانفراد ثم قيل له 
00-2 1 
ْ لكنّه كما ترى لا يصلح أ يكوة مغلة دروكا لله لعدم ثبوت 

التنزيل المذكور بالنسبة إلى ذلك؛ فالإطلاق حينئذٍ بحاله. وجريان 
البسرعيا ذا و الع الحما ع لقعي بمشروعتة الآذان لاعن الوسة 
المزبور: إذ لعلّه لاجتزاء خصوص المؤدّن عن نفسه بأذانه, وغيره 
بسماعه الذي ستعرف إجزاءه. ومن لم يسمع بدخوله في الجماعة مثلاً؛ 
لجاعو قتت مدا تنا اكد مرج ادر ات سيدا عه مولن اطق وه و يكل بادا له من 
غير فرقٍ بين إدراكها بعد الفراغ وقبله, بل السابق أولى من اللاحق 
ذلك قطنا 

وخيقد فلو فرضن أذان لعماعة لسعم لذ يكن معزي غيل اذا 
لم يكن قد سمعه الإمام خاصّة لم يجتز هو به؛ لعدم الدليل الصالح 
لمعارضة ما عرفت, بل يجوز لمن لم يسمع من الجماعة المجتمعة 
للصلاة ولم يكن الإمام حاضراً الأذان لصلاته, بل ومن سمع منهم قبل 
مجيء الإمام؛ لإطلاق الأدلة السالم عن المعارض. 

تحيكر اناس ينا ذكرة المضتت وغتره فق عقوا د تغده الهو د عق 
دفعة ومترتّبين, ولا داعي إلى حمله على خصوص الإعلام: وما 
يحكى عن الشيخ أبي على نجل الشيخ الطوسي في شرح نهاية والده'" 





.7١ كخبر معاوية بن شريح المتقدم فى ص‎ )١( 
. ١5 تقذم فى ص‎ )١( 
. ١7١ (؟) نقلد عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في المؤذن ص‎ 


جواز ان يؤذن جماعة لصلاة واحدة ام 


سن الإجماع على أن الرائد على اثنين بدعة ‏ يقوى في الظنّ إرادته ما 
ذكره والده في الخلاف من إجماع الفرقة على ما رووه”" من أنّ الأذان 
الثالث بدعة,ء قال: «فدل ذلك على جوازا ثنين » والمنع عمّا زاد»”". 
07 د مثل ما نحن فيه لا يعد ثالث كما اعسترف به في جامع 
المقاصد ”57',؛ ؛ ضرورة كون تكراووا عضاو تعد د المكاقية .فكل متهم 
يؤْذّن لصلاته, لا أنته أذان متعدّد لصلاة واحدة, فإِنَ ن الثانى حينئذ بدعة 
فضلاً عن الثالث. 
على ١‏ لحي المز يورو مها رنيها لى روط متصيوه مرو تف د اذا 
لصلاة : الجمعة » وقد تقدم تمام البحث فيه عند الكلام : ف المع سين 
الفرضين «ديأتي إن شا ء الله زيادة عليه في الجمعة. وعلى كلّ حال فهو 
ولوسلم أ لماه بإجماع أبي علي ما نحن فيد ففيه: أ 00 
في المحكي عن المبسوط قال: «إنّه لا بأس أن لساك 
منهم في زاوية المسجد لأنته لامانع منه»” لكن قال أيضاً يجوز أن 
يكوق المؤد ون النين اقيق إذا دوا فى سواط وانمد فانه أذان 


واحد»2. 


وربّما قيل!7: إنّ مجموعهما يعطي اشتراط تعدّد المحلّ في الزائد 





. 48 كما فى خبر حفص بن غياث المتقدذم في ص‎ )١( 

(1) الخلاف: الصلاة /مسالة 50ج ١‏ ص .55١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /الأذان والإقامة ج ؟ ص ١17,8‏ . 

(؛) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 18. 

(0) المصدر السابق . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإفامة ج ١‏ ص 307 . 


امس ل ا و ع يت خافن الكلام زم 


على اثنين , بخلافهما. إلا أنته على كل حال خلاف ما سمعته منه في 
الخلاف ومن المحكي عن ولده اللذين لم نعرف مكالناً سواهماء 
فدعوى الإجماع حينئذ في غاية الغراية. 
فلا ريب حينئذٍ في الجوازء لكن في المدارك: : «أذ ن المعتمد كراهة 
وب يا ٠‏ مطلقاً لعدم الورود من الشرع , وكذا إذا أَذْن الواحد 
هد الايد في العطاء الواحد. ما مع اختلاف الميخل وسعة الوقت 
بمعنى عدم اجتماع الأمر المطلوب فى الجماعة من الآمام ومن يعتاد 
حضو ره سن المأمومين فلامائع من .ل الظاهر استحياه لعموم الأدلّة» 7" 
ودح ميتي ؛ فأ إن عدم الورود لا يصلح دليلاً للكراهة. 
كما أنته لم نعثر على ما يدل على ما ذكره المصئف والفاضل'" 
وغيرهما!" بن أنقاةة الرسسهع ببعة الوقك نهم عل الأراقه تكرير 
للإعلام او إعلام لمن لم يسمع السابق وبنحو ذلك مما هو كما ترى» بل 
عن المبسوط: «فامًا اذان واحد بعد الاخر فليس بمسنون»” واحتمال 
إرادته من ذلك التراسل فيكون غير ما نحن فيه في غاية البعد. سيّما 
مع قوله فى الخلاف: «إنّ الاجتماع أفضل»" بل قيل": إنه حكى 
)١(‏ مدارك الأحكام: الصلاة /الأذان والإقامة ج ا ص 598 . 
(1) إرشاد الأذهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .50١‏ 
() كالسهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة /الأذان والإقامة ص 17 1, والأردبيلي في ظاهر 
مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١71‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللئام: الصلاة /الاذان والااقامه جَ "اص 37١‏ . 
(4) كما في كشف اللنام: انظر الهامش السابق . 
(0) المبسوط: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 18. 
(1) الخلاف: الصلاة /مسالة 70ج ١‏ ص .591-١‏ 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /الأذان والإقامة ج ١‏ ص 511 . 





الإجماع عليه فيه, وإن كنت لم أتحقّقه فيما حضرني من نسخته. 


وفى كشف اللثام: «ولعلّه لكون الوحدة أظهرء وليجتمع شهادة 
عدلين بالوقت, ولأن الترتيب ربّما يشوّش على السامعين» ٠١‏ 

وعلى كل حال فالمراد بانساع الوقت كما فى جامع المقاصد”" 
وغيره”" عدم اجتماع تمام المطلوب في الجماعة _كانتظار الامام 
والمأمومين الذين يعتاد حضورهم -لا المعنى المتعارف؛ فإنّ تأخير 
الصلاة عن أُوّل وقتها لأمر غير موظف مستبعد. قيل©: ونحو ذلك 
مد ا الي هد دار ارجا ييا 

قلت: لكن ينبغي تقييد ذلك كلّه كما في المسالك”*_بما إذا لم يفت 
وقت الفضيلة؛ ضرورة أهمّية وقوع الصلاة فيه من غيره. واللّه أعلم. 

المسالة «الثامنة »4 

«إذا سمع الإمام أذان مؤذْن جاز أن بجتزي به فى الجماعة 

وان كان ذلك الموذن 0000 يسلذته ل داس باتعااف لحيو الل 


.77١ ص‎ ٠ كشف اللثام: الصلاة / الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / الأذان والإقامة ج؟ ص ١78‏ - 178 . 

(17) كمسالك الافهام: : الصلاة / الاذان والإقامة ج ١‏ ضق 1917 ومبدار ك الأحكام: : الصلاة /, 
الأذان والإقامة ج7٠‏ ص 5918 . 

(؛) كما في جامع المقاصد: الصلاة / الأذان والإقامة ج١‏ ص .١78‏ ومسالك الافهام: انظر 
الهامش السابق. (0) انظر المسالك في الهامش قبل السابق. 

(1) ممن قال بذلك: المصنف في المعتبر: الصلاة / الاذان والاقامة ج١‏ ص .١5١‏ والعلامة 
في التذكرة: الصلاة / الأذان والإقامة ج7٠‏ ص 15 والشهيد في الدووس:«الضدلةة /الادان 
والإقامة ج ١‏ ص 15 .١‏ والكركي في جامع المقاصد: : الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١17‏ 


0055 الكلام (ج 4) 


بل في المدارك ”" أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. 

قلت: هو لا إشكال فيه إذا كان المؤذن لجماعة ذلك الاإمام؛ للسيرة 
المعلوم كونها يداً عن يد إلى التابعين والصحابة والأئمّة والنبيّ (عليهم 
الصلاة والسلام). ٍ 

مضافاً إلى صحيح ابن سنان الآتي الدالٌ على الاجتزاء بأذان من 
نقص مع الاتمام. وإلى موق عمّار المتقدّم سابقا'" في الذي أذن بنيّة 
الانفراد ثمّ أراد الجماعة, الظاهر في الاجتزاء بإعادة الأذان مدّة 
واحدة, فيكتفى الثانى بسماعه. 

إلى سين امن مره الأنصاري قال: «صلَّى بنا أبو جعفرطيةٍ فى 
قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة, فلمًا انصرف قلت له: عافاك 
الله صلّيت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة؟! فقال: إِنَ 
قميصي كثيف. فهو يجزي أن لا يكون على رداء. وإني مررت بجعفر 
وهو يؤدْن ويقيم فلم أتكلم فأجزاني ذلك» ". 

وإلى خبر عمرو بن خالد عن أبي جعفرءَية قال: «كنّا معه فسمع 
اقافة جار لهو الضاةه ففال: قوسو فقمنا فصلا فهر اذاق ير لاقام 
وقال: يجزيكم أذان جاركم»' 

إلا ان الجميع كما ترق لأ دلالة فيه على الاجتزاء بسماع أذان 
الإعلام. مع أنّ ظاهرهم بل هو صريح جماعة '" منهم عدم الفرق بينه 


.594 مدارك الأحكام: الصلاة / الأذان والاقامة ج 7 ص‎ )١( 
اش ون‎ 
. 73١ تقدم فى ص‎ )5( 


(4) تقدذم فى ص .١١- ٠١‏ 


اجتزاء الإمام يسماع الأذان دقف 





وبين غيره بل لم أعثر على من توقّف فيه. ولعلّه لإطلاق قولهاقة: 
«يجزيكم أذان جاركم»: إذ كون مورده الإقامة التي هي مختصّة 
بالصلاة لا يقتضي اختصاص المراد بهاء لا أقلّ من جبر ذلك بما عرفت 
من ظهور اتفاقهم عليه بل يكفي هو مع فرض تمامه في تنقيح 
المناط بينه وبين غيره. 

ومن الغريب عدم توقفهم في ذلك وتوقّف جماعة -منهم الشهيد ”" 
في الاجتزاء بسماع ذا ن المنفرد. بل جزم ذال الموودين ' ال 
فيما حكي عنه'" باختصاص الحكم د 5 المسجد والمصر دو 
المنفرد بصلاته. بل في المسالك: «المراد بالمنفرد في المضة ابره 
يصاون لأا ذانه قال: يدو سند للبلد. تلو ادن 
لنفسه عيرم بعتد به» ١‏ 

مع أن الخبرين الأخيرين و لعيحن كاعري الماكرد داز ريب فى 
شمول الثاني له .بل والأوّل على معنى أَنّهنِيِ ما ذكر ذلك إلا لإرادة بيان 
إجزاء مثله. ولو كان أذان جعفر مايْةٍ لجماعة لذكره, على أن ظاهرَ كونه 
هو المؤدّن والمقيم انفراده؛ لاستحباب تغايرهما في الجماعة. بل 
لالب قها كون الم و لشي قي ءاضوض [ذ كانس 
ه الحدائق الناضرة: الصلاة / الأذان والإقامة ج لاص 455. والطباطبائي في رياض المسائل: 

الصلاة / الأذان والإقامة ج 7 ص 587. 

.١ 77 ذكرى الشيعة: الصلاة / ما يؤذن له ص‎ )١( 
.١197 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصلاة / الأذان والإقامة ج‎ )١( 
.594 ص‎ ١ (؟) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / الأذان والإقامة ج‎ 
انظر الهامش قبل السابق.‎ )5( 


ومعارضة ذلك كله بأنّه لو أجزأ سماعه لاجتزى بأذان المنفرد - 
الذي هو أولى من السماع -إذا أراد الجماعة. 

بدفعها: مغر سانا من اسان مسر تملع الأرلوية أو 
المساواة يمكن الفرق بين سماع الاامام الذي هو قاصد الجماعة وغيره: 
فأ والذى يبوه حيقر اذان امام عنصي الجاع بون ن لم يتمع 
المأمومون: وليس في الخبر دلالة على كون ذلك المؤدّن إماماً مع أنّه لم 
يكن أذانه بقصد الجماعة. 

الوه تفز الاسراء ماع اذان المشفرد أيضاً كما اولاق 
الاصحاب. لكن مع سماع الإمام إِيَاه سواء سمعه المامومون او ام 
يجزي سماعهم دونه في الصلاة ة؛ لعدم الدليل. والتنقيح يمنعه إمكان 
الفرق بينه وبينهم بأ ن صلانهم نابعة لصلاته. فالمعتبرة ة هي حينئل؛ ومنه 
ينقدح الاجتزاء درا ذانه رتفي الجماعدو اللحسيعة العا مو مو نااك 
أذانهم الذء ي لم يسمعه هو. 

ودعوى أنه لا ظهور في الخبرين المزبورين باجتزائهم بسماعه 
خاصة -05 وَلهما'"الظاهر في أنّ الجميع سمعوا إقامة الجار. وأقصى 
الثانى إجزاؤه له لا لهم. 

بدفعها: موا و ا ا 
المراد من الثاني بيا ن اللإجزاء له المستلزم للإجزاء عنهم باعتبار تبعيّة 
صلاتهم صلاته. قالمدار بالنسبة إلى ذلك ونحوه عليها. وادالم درت 
خلاف بين الأصحاب في الاجتزاء نتتما عه جافة ونال رن يستفاد 


منه حكم انق 


)1 الصحيح ابدال «أوّلهما» بلفظ « ثانيهما» ولفظ «الثاني» ب «الأوّل» وكذا «الأوّل» و «الثاني» 
في الدفع. 


اجتزاء الإمام بسماع الأذان 0 





والمناقشة في الأولويّة المزبورة باعتبار تعدّد الجكم السماويّة. 

يدفعها: عدم اعتبار مثل هذه الاحتمالات في قطع الفقيه المها ومن 
لأقوالهم ميل ومنه القطع هنا بمساواة المنفرد للإمام في الاجتزاء 
بالسماع ولو للمنفرد أو أولويّته بذلك. وإن كان المفروض في عبارة 
الأكثر الإمام, إلا أ نّ الظاهر كون ذلك منهم تبعاً للنصٌّ لا لإرادة عدم 
اعقراء غيره واقك اجاد أل التييدييد ""اوداتى التعتتي يدعو د 
ذلك من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. 

على أنه قد يحتجّ له أيضاً بإطلاق صحيح ابن سنان ''' وبظهور 
قوله عَلياة : «... يجزيكم اداث جاركم»!“ بناءً على إرادته ذلك من حيث 
سماعهم: إذ لا فرق حينئذٍ بين المأموم والمنفرد. بل يمكن دعوى ظهور 
خبر أبي مريم فيه أيضاً بأن ن يقال: لا خصوصيّة للإماميّة في اجتزائه 
بالسماع قطعاً؛ ضرورة أنّها إن كان لها خصوصيّة فهي بالنسبة إلى 
الجماعة لا صلاة الاإمام نفسه. بل لا ريب في ظهوره بإجزاء ذلك 
السماع وإن ن عدل عن الإمامة كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

ولا يشترط في إجزاء السماع حكاية السامع قطعاً؛ لإطلاق الِنصّ 
والفتوى. فما يحكى عن الشهيد في النفليّة من اشتراطه _وكأنّه 
لاستبعاد إجزاء السماع نفسه -في غير محلّه؛ إذ هو شبه الاجتهاد 
في مقابلة لجسي يه المؤذن لصحيح عبدالله 


1/7 ذكرى الشيعة: "الفلا بها تيودن: لاض‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: : الصلاة / الأذان والإقامة ج ؟" ص .١117‏ 
(؟) تقدم فى ص 84 . 

(؛) تقدم فى ص ١١-٠١‏ و118. 

(0) النفلية: المقدّمة العاشرة من الفصل الأوّل ص .٠١8‏ 


ااال ل عي 7 لللب7 يحض 1 008 


ابن سان السابقء فيتلقق حينئذٍ الأذان من السماع والقولء بل يحتمل 
التعدي منه إلى غيره ممّا أخفت فيه المؤدّنء بل وإلى فعل ذلك اختياراً 
بدعوى كون ما فيه من النقصان من باب المثال. وال قالمر ا مشروعة 
التلفيق فتأمّل جبّداً. 

وعلى كلّ حال ففيه إيماء إلى أن المجزي سماع الأذان كلّه كما هو 
ظاهر الأضحات ومقتضى أضالة عده الشنقوطء لأيغظن الفصول متده إذ 
ليس السماع أعظم من القول قطعاً. فما يحكى عن ظاهر النفليّة'" من 
إجؤاء سطاع البعض لأ يخلو من نظرء:وإن كان :ريما يشهد له نكين أببى 
مريم باعتبار غلبة سماع البعض في حال المرورء ويكون المراد حينئلك: 
وهو اخذ فى الاذان والإقامة. بل يمكن تنزيل عبارات اللاصحاب على 
ذلك و صدق سماع الآذان بسماع بعضه. بل قد يدّعى أنّ الغالب 
في السامعين ذلك حتى ائمّة الجماعة خصوصا المشتغلين منهم في 
خال الأذاى :ا لنافلة وتحوها. 

لكنّ الجميع كما ترى لا يصلح الخروج به عن أصالة عدم السقوط. 
وما دل على الآمر به, المؤيّد ذلك كله بمعلوميّة ضعف السماع عن القول 
3-56 ء المزبور. وهو لا يجدى فضلاً عنه. 

إن الظاهر إجزاء سماع الاقامة عنها أيضاً وان : اقتصر الأكثر'" 

على الأذان, يأ يمكن إرادتهم منه ما يشملهاء وإلاكا ن محلاً للنظر؛ 
لظهور الخبرين المزبورين في ذلك. فالأقوى حيئئزٍ إجزاء سماعها 





)١(‏ المصدر السابق. 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 154. 
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اننا وؤفاق اول النيددين الور 

لكن ينبغي أن يعلم, أن سماع كل منهما يجزي عنه نفسه لا غيره. فلا 
يجزى سماع الأذان عن الإقامة ولا العكس؛ لما عرفت من ضعف 
السماع عن القول. وهو لا يجدي فضلا عنه. وخبر عمرو بن خالد لا 
دلالة فيه على الاجتزا., عن غير الإقامة: ؛ إذ تركه الأذان يمكن أن يكون 
* ب لي 0 
موا ا ورا دا 
بطلا سي 0 ل 

م يست الإعادة حت كه في وي لبي هبي أقوى سن 

5-58 إعادتها والأذات 0 ؛ اظهور 00 م تريد» 
فى صحيح ابن سنان, ولفظ الإجزاء ة في الخبرين المزبورين في 
مشروعيّة غيره. بل ظاهر افظ الإجزاء رجحانه عليه. 

واحتمالإرادة الا 5تفاء منه لا قل المجزي -فيحرم حينئدٍ الإعادة - 
ممكنء بل يويد ما تقدّم لنا سابقاً في المباحث السابقة, خصوصاً 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١ص .١14‏ البيان: الصلاة / الأذان والاقامة 
ضن: 3 

(؟) كالسيّد السند فى مدارك الأحكام: الصلاة / الأذان والإقامة ج “ ص 7٠١‏ والفاضل 
الهندي في كشف اللثام: الصلاة / الأذان والإقامة ج ؟ ص 588 والكاشاني في مفاتيح 
الشرائع: الصلاة / مفتاح اه ١‏ ص 0 


اج ل ا تحص تكو أشن الكلدم (ج 9) 


عن أدرك اللسداعة قل أن شنكى: إلا انال اعد اجدا قال به هناءيل 
ظاهر تفي الأصحاف هنا بالخواز:والاجدراء ونخو هما الأول 

نعم عن النفليّة خاصّة التعبير بالسقوط. وعن شرحها لثاني 
الشهيويه 7 «المراد سقوط الشرعيّة سن ولكن لم بركةارنى 
الدقرئ جعل الا تبات احتمالاً قال: «وهل يستحبٌ تكرار الأذان 
ا 0 أو لمؤذنه أو للمنفرد؟ يحتمل ذلك وخصوصاً مع 
اتساع الوقت»" 

لكن على كلّ حال ينبغي استثناء سماع الإمام والمأمومين مؤدن 
جماعتهم من الاستحباب المزبور؛ لإطباق السلف على خلافه على 
وجِهِ يعلم منه عدم الاستحباب كما قطع به في الذكرى'“ وكشف 
اللثام * وغيرهما!". 

ولا ينافي ذلك ما تقدّم في تعدّد المؤذنين بناء على عدم اختصاص 
ذلك في أذان ن العلا م؛ لعدم انحصار فرضها في ذلك قطعاً. أذمن 
صورها تعدّدهم ولم يسمع كل منهم الآخر كما لو جاءوا مترتنبين. ٠‏ ومن 
صورها حال عدم وجود الامام. 

فماعنالروض"_من الميل إلى استحبابه. والمفاتيح' 


.٠١8 النفلية: المقدّمة العاشرة من الفصل الأوّل ص‎ )١( 
.14 الفوائد الملّية: الفصل الأوّل / في الأذان ص‎ )( 
.١77 ذكرى الشيعة: الصلاة / ما يؤذن له ص‎ )'( 
(؛) المصدر السابق.‎ 
.588 كشف اللثام: الصلاة / الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )5( 
5٠١ كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / الأذان والإقامة ج 7ص‎ )1( 
.5147 روض الجنان: الصلاة / الأذان والاقامة ص‎ )1( 
.١١1 ص‎ ١ ج‎ ١١1١ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )8( 


من التأمّل فيه حيث نسبه إلى القيلء بل قيل 7 إِنّه يمكن أن يقال: إن لا 
يقصر عن تعدّد المؤذنين مجتمعين أو مترثّبين وقد أجمعوا على جوازه. 
واقتصار السلف على الأذان الواحد لتأدّي السنّة به؛ إذ الركن الأعظم 
فيه الإعلام وقد حصلء فاشتغلوا بما هو اهم منه وإن بقى الاستحباب ‏ 
لا يخفى ما فيه. 

وكذا ينبغي استثناء الداخل على الجماعة الحاضر إمامها بعد سماع 
أذانها وإن لم يُرد الصلاة معهم, بناءً على عدم استحباب الأذان لمن 
أدرك الجماعة قبل أن تتفرّق؛ ضرورة كون الفرض ا منه بذلكء, 
لزيادته عليه بالسماع كما هو واضح. والله أعلم. 

المسألة «التاسعة »4 

من اخدت قن اننا الادان او الاعاءنة تطور #6 هونا اويا 
( وبنى 4 إذا لم تفت الموالاة: العدع توت الفساد بتخلّل الحدث في 
الآثناء حتّى على القول با: شتراط الطهارة فيهما؛ إذ لا يراد منه إلا إيقاع 
فصولهما مقارناً للطهارة. لا إرادة اعتبار حصولها فى الفواصل سين 


الفصول. ودعوى كونها عبادة مركبة ذات أجزاء .لا تقنتضي ذلك قطعاً 
كنا ا عنصا ةيا نا 


ما نّ < الأفضل » له « أن يعيد الإقامة» فقد ذكره 
الما عير" وها لا ينا كن مقس نيد للها فنها »وهوكما ترى» 





.1560 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / الأذان والإقامة ج‎ )١( 

)0( كالعلامة في القواعد: : الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 6 والشويد الأول فى الدروسى؛ 
الصلاة/الأذان والإقامة م١‏ ص .١10‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / الأذان والاقامة 
ج ”ص 19475 148. والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 1917. 

(؟) كما في كشف اللثام: : الصلاة / الأذان والإقامة ج ؟' ص 588. 


الال سس سس سبلب ب مسب لب ججوأهر الكلام (ج 8) 


وفي المدارك أنه «يمكن الاستدلال بخبر هارون المكفوف!" وغيره 
كا تضمّن كونها من الصلاة, ومن أحكام الصلاة ارعادة بالحدث فيهاء 
فالإقامة كذلك»١".‏ 
قلت: وأولى منه الاستدلال بقول الكاظم نيةٍ في خبر قرب الإسناد 
للحميري لما سأله أخوه عن المؤذن يحدث في أذانه وفي إقامته: «إن 
كان الحدث في اذا قلا بان وإن كان في الافامة فليتوضأً وليقم 
إقامته»”' فإنّ الظاهر إرادة استئناف الإقامة. وإلا' لأمره بالاتمام لا 
بالإقامة كما فيما حضرني من نسخة قرب الإسناد وغيره ممّن حكاه'“' 
عند واللّه اعلم. 
المسألة «العاشرة» 

ومن أحدث في » أثنا يات رو 6 
اللي أر يعمل اتدزر سد يد راسو ةالء وبردها يطل يز تعيك 
الأذان أيضاً مع الفصل ونحوه لحصول المقتضي. : ىسيع ابن مسلم: 
دلا تتكلم إذا أقمت الصلاة؛ فإنّك إذا تكلّمت أعدت الاقامة»“ أما 
بدونه فلا؛ للأصل وحصول الامتثال. 

لكن في المدارك: «انّه منافٍ لما ذكره في المسألة السابقة. إلا أن 


.5١ تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الصلاة / الأذان والإقامة جج اص 501 

(؟) تقدم فى ص 57312 

(؛) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / الأذان والإقامة ج اص .41١‏ والطباطبائي في 
رياض المسائل: الصلاة / الأذان والإقامة ج ٠‏ ص 7407 

(0) تقدم فى ص .١117‏ 


حكم الأذان والإقامة لمن أعاء. صلاته لتخلّل الحدث 3-5 


يفرّق بين الحدث في أثناء الإقامة وأثناء الصلاة, وهو بعيد»7". بل عن 
ظاهر ثانيي المحقّقين والشهيدين الحكم بعدم الفرق. 

وفيه ما لاا يخفى بعد ما عرفت من الدليل على الحدث في الأثناء 
الذي يمكن تأييده بالفرق بين حالي الفراغ من العمل والتشاغل فيه 
كالصلاة التي قد أعطبت الإقامة حكمها. فهي حيئئذٍ مركبة مستقلة 
يراعى فيها الأمران. وإعادتها بالكلام للدليل, ولذا قال في كشف اللثام: 
«إن الفرق بينهما ظاهر»”". 

نعم قد يشكل الحكم المزبور بخبر عمّار قال: «سئل أبو عبدالله اق 
عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم»”" 
والصتكيم إلى موسي ين خبط عم أحمد بن عيسى الذي أشهده 
الرضاءكةٍ على طلاق وامره ان يحجٌ عنه! قال: «كتبت إليه: رجل 
تجب عليه إعادة الصلاة ايعيدها باذان وإقامة! فكتب: يعيدها 
بإقامة»!". 

. لكن عدم تعرّض الأصحاب لهما مع اشتمال أوّلهما على إعادة 
الاذان-يهوّن الإشكال المزبورء بل يوجب حملهما على صورة القضاء. 
أو على تبيّن فساد الصلاة بعد الفراغ منها كما هو ظاهر لفظ الإعادة, 
وحينئذ يحصل الفصل المعتدٌ به؛ إذ احتمال عدم القدح بفصل الصلاة 


5١5 مدارك الأحكام: الصلاة / الأذان والإقامة ج 7 ص‎ )١( 

5788 كشف اللثام: الصلاة / الأذان والإقامة ج  ص‎ )١( 

() تقدّم في ص ١غ.‏ 

(:) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب 7ح 1١‏ ج 8 ص ٠4؛.‏ الاستبصار: الطلاق / باب ١11‏ ح 
لاج لاص 571. 





(0) تقدم في ص 7غ. 


ال سي ع نع كو اف الكلام ةا 


وإن تبيّن بعد ذلك بطلانها في غاية الصعيء صرووة حون ما وتم من 
الأذان والاقامة مقدّمة للصلاة المستأنفة لا الباطلة كما هو واضح, 
فتامّل. 
المسألة «الحادية عشرة» 

من صلّى خلف إمام لا يقتدى به 4 وكان مؤذّن جماعته مخالفاً 
أو مؤمناً ولم يسمع أذانه « أَذن لنفسه وأقام > لعدم حصول المسقط 
لهما بناءً على اشتراط الإيمان في الأذان. فإطلاق الأدلّة حينئذٍ بحاله 
وسقوطهما بإدراك الجماعة إِنما هو في الجماعة الصحيحة. 

مانا إلى الأمر في المرسل "١‏ وخبر محمد بن عذافر'" بالأذان 
خلف من قرأت خلفه. وإلى ما تقدّم سابقاً متا يدل على اشتراط إيمان 
المؤد نيوان كا مقا ذكرنا ظهر ١‏ نَ المسألة لا ينحصر فرضها في البناء 
على اشتراط الإيمان في الأذان. بل وإن ن لم نقل به؛ فإن عليه الأذان 
واللإقامة إذا جاء إلى الجماعة المزبورة ولم يكن قد سمع أذانها. لعدم 
تحمّل الإمام حينئذٍ الأذان عنه باعتبار عدم جامعيّته لشرائط الامامة, 

بل منه ينقدح احتمال عدم الاجتزاء بإدراك جماعة لم يثق بإمامها 
وإن كان غير مخالف, ولعل عبارة المصئّف وغيرها'" تشمله وإن كان 
الظاهر منها بقرينة ما بعده إرادة المخالف. 
١(‏ و١)‏ متن هذا المرسل كمتن خبر ابن عذافر المتقدم في ص 80 . من لا يحضره الفقيه: باب 
الجماعة وفضلها ح ١١79‏ ج ١‏ ص 585, وسائل الشيعة: باب 5” من أبواب صلاة 
الجماعة ح 8 ج 4 ص 516 


(؟) كالمبسوط: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 48. وقواعد الأحكام: الصلاة / الأذان 
والإقامة ج ١‏ ص 5١‏ ونهاية الإحكام: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص .7١‏ 


وعلى كل حال « فإن خشي 4 بفعل الأذان والإقامة لإفوات 
الصلاة ة » التي لو لم يُظهر الائتمام بها خالف التقيّة و اقتصر على 
تكبيرتين وعلى قوله: قد قامت الصلاة 4 مرّتين مقدّماً لهما على 
التكبير تين مضيفاً إليهما التهليلة؛ لقول الصاد قءَةَ فى خبر معاذ بسن 
كثير الذي هو المستند في المقام على الظاهر: «إذا دخل الرجل المسجد 
وهو لا يأتمَ بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هم 
أذ وأقام أن يركع امار فين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة, الله 
أكبر الله أي لا إله إلا اللّه. وليدخل فى الصلاة»27. 

بلظاهوه ذلك د كاف قوت الركدة فضا عن الضلة قرو لعل العزاة 
من خوف فوات الضلاة في المتن.وغيره'" والفوات في الإرشاد !”, كمأ 
1 ن المراد ‏ على الظاهر - من الفوات رفع رأس الإمام من الركوع 
المفوكت لصورة الاقتداء بالركعة. 

وما في المدارك!» من المناقشة بضعف السند التي يدفعها 
لأسا دوا مقتضاه تعريم الدكر المسي على القراوة الوا جه الى 
كالاجتهاد فى مقابلة النصّ -فى غير محله, على أن القراءة نما تجب 
فليدوة النهر ل لاقبله. فله حينئذٍ إظهار صورة الائتمام معه فى الحال 
التي لا بسعه القراءة فيها. فتسقط حينئذ عنه كالائتمام الصحيح الذي 
نزّل هذا الائتمام للتقيّة منز لته. 


.80 تقدم في ص‎ )١( 

(1) كالنهاية: الصلاة / الأذان والإقامة ص 171. والجامع للشرائع: الصلاة / الأذان والإقامة 
ص 7-17 وتحرير الأحكام: الصلاة / احكام الأذان ج ١‏ ص 51. 

() إرشاد الأذهان: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص .10١‏ 

(5) مدارك الأحكام: الصلاة / الأذان والثقامة ج ؟' ص .5١7‏ 


وفي خبر أحمد بن عائذ: «قلت لأبي الحسن نظة: ا أدخل مع 
هؤلاء في صلاة المغرب فيعجّلوني إلى ما أن دعبو اهم فلا قرا عدا 

حبّى إذا ركعوا فأركع معهم. البعري بلي الال نعم»''' فلا حاجة 
حينئذٍ إلى ما عن الشهيد الثاني”" وغيره'" من أنّ المراد بفوات الصلاة 
فوات ما يعتبر في الركعة من القراءة وغيرها. 

نعم قد يشكل ما في المتن وغيره الذي هو عين ما عن المبسوط !“' 
بأد غير عوافق للحي المزريور + الذى بهو سيفيد المقاء هلقن الطاهن ول 
في الفصول ولا في الترانيب. 

ويمكن الاعتذار'“ عن الثاني بعدم إرادة الترتيب من الواو في 
العبارات. لا الخبر الدى ظاهره إرادة الاجتزاء بهذا المقدار من الإقامة 
المعلوم اعتبار الترتيب فيها من الأدّة السابقة. وعن الأول بإرادة التهليل 
أيضاً من التكبيرتين تغليباً. أو للتنبيه بذلك على إرادة إلى آخر الإقامة. 

لكنّ الإنصاف أن العبارة المزبورة بعيدة عن ذلك. بل مقطوع بعدم 
إرادة ذلك منهاء ولعل لهم دليلاً اخر لم نقف عليه. 

وربّما قيل'": إنهم نتهوا بذلك على أهمّية التكبير من غيره؛ وأنّه مع 
الضيق يقتصر عليه. 


) ارا لا : الصلاة : / باب أحكاء الجماعة ح ”47 ج ” ص 77, الاستبصار: الصلاة / 
باب 577 ح لاج ١‏ ص 47١‏ مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ 

(؟) روض الجنان: الصلاة / الأذان والاقامة ص 117. 

(") كسبطه في مدارك الأحكام: : الصلاة / الأذان والاإقامه ج "' ص ” لي 

اا : الصلاة ا 0 ص 44. 


استحياب الأذان والإقامة خلف الامام الذي لا يقتدى به 2-5 


وفيه أوَلاً: متع 'تبوت اهشيع هنا واستبناطها مق اياده اذكرا زوفن 
الأذان والاقامة كما ترى. 

وثانياً: أنّها لا تقتضي تقديمه على «قد قامت الصلاة» مع الجمع 

وتالنا: أن بوت مثل هذه الاحكام بمثل هذه التهحّسات بل 
الخرافات لا يجترىٌ عليه ذو دين؛ ضرورة كون مقتضى الخبر المزبور 
استحباب هذه الصورة من الإقامة والسقوط مع التعذّر لا الاقتصار على 
ها تكمكن مقهاء وه هنا ذ كر المصتت 11و الشهين الاو غير ني اانه 
ينبغي المحافظة على صورة ما في الخبر المزبور. 
اقلق م2 لمقاو ون قالط لدإاكاد مخالفاً يه 
ا د الآمر بإتمام ما نقص؛ ولما عرق الميسة ع 9 ايه 
الشرائع “من أنه «قد روي "أنه يقول: (حيّ على خير العمل) دفعتين: 

المح ل ييا 

ا اي 0077 


.١57 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة 4 الأذان والإقامة ج‎ )١( 

(؟) البيان: الصلاة / الأذان والاقامة ص 87 .١‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / ما يؤذن له ص .١77‏ 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص ,١506‏ والشهيد الثاني في 
روض الجنان: الصلاة / الأذان والإقامة ص ١57‏ - /51. وسبطه في مدارك الأحكام: 
الصلاة / الأذان والإقامة ج ؟' ص .5١7‏ 

(؛) المبسوط: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 19. 

(0) الجامع للشرائع: الصلاة / الأذان والإقامة ص 7,. 

(1) انظر أيضاً مستدرك الوسائل: باب 77 من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 4 ص 41. 


#ا ب م م لح ب و هلق الكلام 1 ) 


( بشيء من فصول الأذان استحبٌ لنمأموم التلفظ به» وظاهر 
السياق كونه من تتمّة المسألة ١١‏ لسابقة. و أشكله في المدارك «أما وَل 
بالتخلاف معدلوك' النص» وهو صحيح أبن سنان: (إذا أَذن مؤدّن فنقص 
الأذاف انك تريد أن تصلي بأذانه فأتمٌ ما نقص هو من أذانه ...7" وأمًا 
ثانياً: فلما صرّح به الأصحاب ودلت عليه الأخبار”" من عدم الاعتداد 
بأذان المخالف. فلا فائدة في إتيان المأموم بما تركه الإمام من الفصول, 
الهم إلا أن يقال: إنّ ذلك مستحبٌ برأسه وإن كان الأذان غير معتدٌ به 
وهو حسن لو ثبت دليله. واحتمل الشارح تي جعل هذه المسألة منفصلة 
عن الكلام السابق, وأنّها محمولة على غير المخالف كناسي بعض 
فصول الأذاق اوتا ركفاو تارك الحي يه تقتة وهو جد مين حسية 
المعنى. لكنّه بعيد من حيث اللفظ»7". 

قلت: قد تقدّم لنا بعض الكلام فى ذلك عند البحث عن اشتراط 
الإيمان في الآذان, ونقول هنا: إنّ الإشكال المتصوّر في المقام إمّا في 
الجمع بين النصوص أو في عبارات نك الأعوفاى: 

وال لوقه نه لا منافاة بيين صحيح | يسنان العوووبويين هنا 
دل على اشتراط الإيمان في الأذان بعد حمله على إرادة بيان اجتزاء 
السامع للأذان إذا أتم ما نقصه المؤذن كي يتلق مجموع الأذان من 
السماع والقول. فيكون حينئذٍ مساقه لبيان ذلك. وهذا متصوّر في 
المؤذن المؤمن إذا تقض مدا لتقية او ستهواءبل فية.وفى المخالت فى 
)١(‏ تقدم فى ص 814 . 


(1) كموثق عمّار وخبر ابن عذافر المتقدّم أَوّلهما في ص 8١‏ وثانيهما في ص 86 . 
(') مدارك الأحكام: الصلاة / الأذان والإقامة ج :اص 4-3707 .5١‏ 


استحباب تلقظ المأموم ما أخل يه المؤدّن 79ل سس هترم 


خصوص أذان الإعلام منه بناءً على عدم اشتراط الإيمان فيه. فلا 
ينافى تلك الأدلة. 

وحوالة على إزادقانا يقل المخا لظفا بوكو عم الاعنداه 
بأذانه لأنه ناقصء فإذا تمّم ارتفع المانع _قد عرفت ما فيه سابقاً وأنّه 
مخالف لظاهر أدلة الاشتراط. 

وأمّا بالنسبة إلى عبارات الأصحاب فاعلم أَنّهم في ذكر هذا الحكم 
على اقسام ثلاثة: فمنهم "١‏ من ذكره فى سياق استحباب الحكاية, 
وقد كرا هتاك انه لأادليل على اختساصن استحبا بت :ذلك الجا كني 
لكن عليه لا منافاة بينه وبين ما ذكروه من اشتراط الويمان, نيه ” 
مق 3 كزواقى سراق ذه العا لقعو كرد مين سنيله على إرادة كو 
تعدا ورادوه الضر يكيم ته ونده الالعد ا يأذان البخالن ولق 
دليل الاستحباب المزبور ما سمعته من مرسل الشيخ. ومنهم'" مسن 
ذكرها مستقلة لا فى سياق إحدى المسالتينء والاولى إرادتهم ذلك 
أيضاء وعلى كل حال:فالآمن سهل بعد تتفي الأدلة وعندء الإشكال 
فيهاء هذا. 

وقذات أذ المصنّف التعدض لاستحباب الأذان وحده أو مع الإقامة 
في غير الصلاة؛ مع أنّ الصدوقيية أرسل عن الصادق نظ أنه قال: 
)١(‏ كالمصنف في المختصر النافع: : الصلاة / الأذان والإقامة ص 288, والعلامة في ا 


الصلاة / الأذان والااقامة سس ١‏ ص ل والشهيد في الدروس: : الصلاة / الأذان والااإقامة 2 


ص .,١١17‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / الأذان والإقامة ص ؟/. 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص 50١‏ والشهيد في الذكرى: 
الصلاة/ ما يؤدُّن له ص .١77‏ 

(؟) كالعلامة فى النهاية: الصلاة / الأذان والإقامة ج ١‏ ص .85١‏ 


27 جواهر الكلام (ج 9) 





«اذا ولعت بكم الول فأذنوا» 0 

وفي خبر جابر الجعفي المرويٌ عن محاسن البرقي عن محمّد بن 
على لي قال: «قال رسول الله يي إذا تغوّلت بكم الغيلان فَأدْنوا بأذان 
الصلاة»”" وعن دعائم الإسلام ‏ روايته عن على جه . 

ورواه فى الذكرى عن الجعفريّات* عن النبىّيَيةُ قال: «ورواه 
العامة "' وفسّره الهروي” بأَنّ العرب تقول بأنّ الغيلان في الفلوات 
تراءى للناس تتغوّل تغوّلاً أي تلوّن تلوّناً فتضلّهم عن الطريق فتهلكهم. 
وروي في الحديث (لا غول)" وفيه إيطال لكلام العرب. فيمكن أن 
يكون الأذان لدفع الخيال الذي يحصل في الفلوات وإن لم يكن له 


قف ٠.‏ ( ا 


قلت: لكن في الحدائق عن النهاية الأثيريّة «انّ الغول لا تستطيع أن 


)١(‏ كذا فى الوسائل. وفى الفقيه: تغوّلت. 

(كابين لا يعضرء التقيه. بآ الأذان والا اشاس .جازم تمن 04 وائل السشداكت 11 
من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 6 ص 100. 

(؟) المحاسن: كتاب ثواب الاعمال ح 14 ص 68. وسائل الشيعة: باب 41١‏ من ابواب الاذان 
والاإقامهة ح 4ج دمص .40١‏ 

(5) دعائم الإسلام: باب ذكر الأذان والإقامة ج ١‏ ص .١47‏ مستدرك الوسائل: باب 160 من 
ابواب الأذان والإقامة ح ؛ ج 4 ص 17. 

(0) الجعفريّات: كتاب الصلاة ص 45. مستدرك الوسائل: باب 70 من أبواب الأذان والاقامة 
ح ؟ج 4ص .1١‏ 

(1) مسند احمد بن حنبل: مسند جابر بن عبدالله ج * ص 00 كنز العمّال: ح 774537 ج 1 
ص 1,١1‏ 

() كتبه المتوقرة لدينا خالية عنه. وانظر نهاية ابن الأثير الآتي قريباً. 

(8) سنن أبي داود: ح 143117 ج 4 ص ,١7‏ كنز العمّال: ح 78707 ج ٠١‏ ص .1١٠١‏ 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة / ما يؤذن له ص .١76‏ 


موارد يستحبٌ فيها الآذان وحده أو مع الاقامة 4” 


تضل أحداً .وبشهدله الحديث :الا غول ولكن السعالى سحرة'" الجنٌ). 
أي ولكن في الجنّ سحرة لهم تلبيس وتخييل, ومنه الحديث: (إذا ...) 
إلى حر أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى 5 7" 

وعلى كل حال فلا إشكال في استحباب الأذان في الحال المزبور, 
وإليه أشار العلامة الطباطبائي بقوله: 

وسنّ في تغوّل الغيلان لوكا تم الحو بالكذا! 

ويستحب الأذان فى أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى. كا 
اسه الصدوق عن الصادق ليه قال: «المولود إذا ولد يدن في أذنه 
لبا ل ون ا يه 

ستفتح المولود بتالاذان يعصم من طوارق الشيطان 

3-377 بيمناه وباليسرى كني كي يقرع الأذليوة طيّب الكلم ”5 

وكذا يستحب في أذن من ساء خلقه؛ ؛ لما أرسله الصدوق أيضاً عن 
الصادق َيه : «من لم يأكل اللحم أربعين يوماً فقد ساء خلقه. ومن ساء 
خلقه فأذّنوا في أذنه»' لف ومثله رواه في الكافي ' “عن هشام 





... في النهاية: ولكن السعالي, السعالي سحرة‎ )١( 

)١1(‏ النهاية: ع اصن 1١‏ (غول). 

9 0 الناضرة: الصلاة / الأذان والإقامة ج لاص 513. 

(4) الدرّة النجفية: الصّلاة / أحكام الأذان والإقامة ص .١١4‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 9١١‏ ج ١‏ ص 159, وسائل الشيعة: باب 47 
من ابواب الاذان والإقامة ح " ج هة ص .40١‏ 

(1) الدرّة النجفية: الصلاة / أحكام الأذان والإقامة ص .١١4‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ح 11١‏ ج ١‏ ص 531,. وسائل الشيعة: باب 11 
من ابواب الاذان والاقامة ح ”' ج و ص 1 40. 

(8) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / الأذان والإقامة ج /اص 517. 

(4) الكافي: كتاب الأطعمة / باب أن من لم يأكل اللحم أربعين يوماً... ح١‏ ج< ص 709 > 


5 


ابن سالم في الصحيح أو الحسن. 

وينبغي افيكون الحى: لخين ابا ن الواسطي ١‏ عن الصادق ن لجا : 

إن لكل شيء (قوتاً وقوت)"" الرجال اللحم: ٠‏ ومن تركه أربعين يوماً 
فقد ساء خلقه. ومن سا ء خلقه فأَذنوا في أذنه اليمنى»”. 

وطاه هده الاخيان اد العذاوهك موب الخلق مطاها: بي 
حفص ١‏ عن الصادق عن ابائه عن على ميك قال: «كلوا اللحم فا 
لمر عن اللجرا"ارين لماكل اللنو أريون يردا باد بقرتن 
5 وخلق ا خا مين اتسان أو دابّة فأَذّنوا في أذنه الأذان با ولق انهاه 
العلامة الطباطبائي في الإشارة إلى ذلك بقوله: 

وقرماً" لأربعين يوما أيقظ به فقد أطال 7 





جواهر الكلام (ج 4) 


فذءتننا سير اد ومن سوم كلق نهدا اح 
في 80 : وكذا يستحبٌ في البيت لخبر سليمان بن جعفر 


د وسائل الشيعة: 28 بواب الأطعمة المباحة ح ١‏ ج ١0‏ ص .5١‏ 

)١(‏ في المصدر: عن أبان. عن الواسطي. 

(؟)افى التعيدو بده قرها وأنّ قرم. 

2( اماد : كتان الماكل ح اهن :138 وسائل القليعة بات مق ابنوات الأطهمة 
0 جَ 6 فين ١‏ 

[1) في المصدر: عن ابي حفص. 

ل بعدها: واللحم ينبت اللحم. 

(1) المحاسن: كتاب الماكل ح 4 ص 5 ونزائل العنقة باب امن اوات الأطمسة 
المباحة ح 8 ج ١6‏ ص 45. 

(/) القرم ‏ بالتحريك ‏ : شدة شهوة اللحم. القاموس المحيط: ج ؛ ص ١17‏ (قرم). مجمع 
البحرين: ج 1 ص ١77‏ (قرم). 

(8) الدرّة النجفية: الصلاة / احكام الأذان والإقامة ص .١١6 - ١١4‏ 

(1) كما في ذكرى الشيعة: الصلاة / ما يؤدذْن له ص .١170‏ والحدائق الناضرة: الصلاة / الأذان 
والإقامة ج لاص 577 وقالا بإمكان حمله على ما حمله عليه الشارح. 


موارد يستحبٌ فيها الأذان وحده أو مع الإقامة 





الحميرى ' ' قال: «(سمعته يقول: 3 في سيتك فأنه له يطرد الشيووا 
ويستحبٌ من خا ل الصبيان»!". 

قلت: لكن قد عرفت شانقا ا يمكن إرادة الذذا : لمي تل د 
ا ذان مخصوص لذلك؛ لأصالة عدم التعدّد. اللهمإلا أن دكتون من د 


قاعدة التسامح. وقاعدة عدم حمل المطلق على المفكته و الامو سيل 
وفي الذكرى أ «منها الأذا ن المقدم على الصبح»!'" قلت: قد عرفت 
نحقيق البحث فيه بما لا مزيد عليه, هذا. 
وقد شاع في زماننا الأذان والإقامة خلف المسافر' حننى استعمله 
علماء العصر فعلاً وتقريراً. إلا أني لم أجد به خبراً ولامن ذكره من 
الأصحاب. والله أعلم. 





ْ في المصدر: سليمان الجعفري.‎ )١( 

)١(‏ الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح 50 ج ا ص ١8‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب 
الآذان والإقامة ح 2١‏ 06 لان 

0 ذكرق الشيعة: الصلاة / ما يؤْدن له ص ١76‏ . 

(؛) انظر كشف الغطاء: الصلاة / في الأذان ص 578. 


« الركن الثاني » 


( في أفعال» مجموعها يستى ب« الصلاة » 


( وهى واجبة 4 لا يجوز تركها «( ومسنونة7" 4 
يجوز ترك الفرد الذي قد اشتمل عليها إلى الفاقد, بناءً 
على عدم تصوّر الندب في أجزاء الواجب كما تسمع 
تحقيقه فى المباحث الانية إن شاء الله. 


« فالواجبات ثمانية »4 
او عشرة باضافة الترتيب 
والموالاة إلى الأفعال والأقوال: 


)01( في نسحخه الشرائع والمسالك وهامش المعتمدة: ومندوبيه. 


(الأوّل: النيّة > 


بنا ءَ على أَنّْها جزء كما في الذكرى”" وعن الموجزا "» بل هو ظاهر 
00 أمككن إرادته من الركن خصوص المبطل عمداً وسهواً كما 
وقع ذلك ممّن قال بشرطيّتهاء كما أن المراد بالفعل الأعمّ من الجزء. 
ولخضوة رن عن لقر نكل دامكذا مهدج البعوز الك لمكا رقها السو وت 
انَصالها بالفعل حتّى صارت كالجزء منه. 

إلا أنه لاريب في كونه خلاف الظاهر و! رار 
اسم الصلاة بدونها حتّى على القول بالحقيقة الشرعيّة؛ وأنّ اسم العبادة 
لخصوص الصحيح منها: 1ن التلاهو هوي ان الشارع في كيقية الوضع 
على حسب باقي الأوضاع: ولم يعهد في شيء منها أخذ القصد في 
فند فى اموا اتفال 

ولأنّ عنوان الحقيقة الشرعيّة: المتشرّعيّة, والذي في أيد يهم معاملة 
العاذة كبعابلة النصه فى غيوها: تهال اتويت الصساذة وما نواها 


.١7١ ذكرى الشيعة: الصلاة / فى النية ص‎ )١( 
الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة / في النية ص ”7ل.‎ )1( 


ا 0 ب سس سس جواهر الكلام(ج8) 


وهي منويّة أو غير منويّة ونحو ذلك ممّا هوكالصريح في خروجها عنها. 
وأنْها نحو نيّة الضرب والأكل وغيرهما. 

بل فيل 30 إن قولهم عبوام : «لا عمل إل , بنيّة»"' ظاهر في أن العمل 
غير نيّتهه خصوصاً بعد عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ العمل, وبعد 
تعارف هذا التركيب في إرادة نفي الصحّة مثلاً منه لا الحقيقة. 

وان كام كه ناكدن يار الما برة عام لابين العره الك نويات 
صدق اسم العمل على الفاقد لا يقتضي صدق اسم الصلاة ونحوهاء وهو 
محل البحث. فلا دلالة في صدقه على الفاقد على الخروج عن الصلاة. 

كما أنّه لا ينبغي الاستدلال عليه بالأصل '"؛ لعدم جريانه في أجزاء 
الموضوع أو المراد. 

وبقوله عليه : «اوّلها التكبير» إذ هو بعد تسليم كون الخبر بلفظ 
الأوّل, لا التحريم -لا ينافى دخولها أيضاً؛ باعتبار مقارنتها للتكبير 
تقا رن هن للا سيقو لحوق على اله يمكق كون المسراة أذل الأفعال 
الظاهرة لا ما يشمل القلبي. 

وبأنها لو كانت جزءً لافتقرت إلى نيّة أخرى ويتسلسلء. ليمنع 
الملازمة أوَلً والتسلسل ثانياً. 

وبأنّها تتعلّق بالصلاة. فلو كانت جزة لتعلّق الشيء بنفسه؛ إذ تعلقها 
بباقي أفعال الصلاة لا ينافي كونها جزءَ منها. إذ لا ييقتضي التعلق 
الأجنايرة البعاق بالعبر انسان بالني وهي حاصلة, ود عسوا 


7 النيية تج الذقرى: : الصلاة / فى النية ص 101 
(1) الكافي: كتاب ل 3 "ص م 0-0060 ايده 1 
)١‏ كما فى مدارك الامكاء. : الصلاة 1ق المشعد اام ف2_ 





في أن النيّة جزء أو شرط ١‏ 





الثاني هو مسمّى الصلاة, رجوع إلى ما استدللنا به أَوَّلاً أو مصادرة, 
كالاستد لال( بأن” الفط ها يقن عليه نا نين التو ثر اونضيخة النمل» 
وكلاهما صادق على النيّة. 

وحن اروب امجادم قي الذكرى اكات بوعرى العولة على أتنها 
مقارنة للتكبير الذي هو جزء وركنء فتكون جزءً خصوصاً عند من 
أوجب بسطها عليه أو خطورها من أوّلهِ إلى آخره. وعلى أنّ قوله 
كلاوما انروا الا ليعيدوا ان يخاضيق لةاالددوي اشع اعفار 
العبادة ف الإخلاص. وهو المراد بالنيّة. ولا نعني بالجزء إلا ما كان 

مع الشيء بحيث مل الك حقنة و اعد 

وقنف أن اعننا و القارنة على سائر التقادير لا يقتضى ذلك قطعاً؛ إذ 
المراد بالجزء ما توقّف صدق اسم الكل عليه بخلاف الشرطء ونفي 
الصحيحى اسم الصلاة عن فاقدة الطهارة والستر لفقد الاشتراط الداخل 
في الموضوع له وإن خرج فعل الوضوء الذي هو مقدمته وشرطه. بل 
خرج الأثر الحاصل منه المقدّم على الصلاة والمقارن لهاء نعم المقارنة 
عدوي مامتها !ا المدارن بالدع الذي يهو الظهار: التى هي فعا 
ا و د ى: الاتصاف داخل والوصف خارجء وعلى كل 
هال فالينقا وئة المويورة نكي الحؤقتة الدذكورة كظما يزه ١‏ 
للامائع من كوى اننم الغلؤة لهذه الأفال ذوويها فارنها: 


١ كما في المعتبر: : الصلاة ة / في النية ج كدص 15 ومنتهى المطلب: الصلاة / في النية ج‎ )١( 
.١١١ ص‎ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في النية ص 73/5 .١‏ 

(1) سورة البينة: الآية م 2 


ل م لضو | قز الكلام (ج 9) 


ودعوى أن الشرط ما تقدّم على الماهيّة كالطهارة والسترء والجزء 
ما تلتئم منه كالركوع والسجود, أو ما اشتمل عليه الماهيّة من الأمور 
الوجوديّة المتلاحقة. فلا ينتقض بترك الكلام ونحوه ممّا هو امر عدمي 
لا تلاحق فيه أو أن الشرط ما يساوق جميع أفعال الصلاة كالطهارة 
والاستقبال. بخلاف الجزء كالركوع ونحوه. والنيّة ليست متقدّمة ولا 
مساوقة لجميع أفعال الصلاة. بل هي ممّا تلتئم منه الماهيّة ومن الآمور 
الرسوكة الماتحقة 

واضحة المصادرة أو المنع أو ممًا لا يفيد المطلوب؛ لأنّه اصطلاح 
ولا مشاحّة فيه. كوضوح عدم دلالة إشعار الآية باعتبار العبادة حال 
الإلخلاض على وقول اللغلاص فى العادة على وعد الجر دوي 
ريما أشعر بخروج الحال عنها.. 0 [ْ 

وقد ليو لمن ذلك كلها القوال يكقوانها مرفلا اقوس رفان 
المع "لاو العو ارك ”أو العتظاومة "و المخكدم عن قفن رمو 7ف والمعيي: |4 
وض "وقيرها "ابل والتعؤرنة بوالبدامد فقون قال فى 
الأولى: «إنّ شبهها بالشرط أكثر»'" والثانية: «إنّها بالشرط أشبه»'*. - 


.١59 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / في النية ج‎ )١( 

.5١8 مدارك الاحكام: الصلاة / في النية ج ا ص‎ )١( 

(*) الدرّة النجفية: كيفيه الصلاة ص .١١6‏ 

(4) كشف الرموز: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .١6١‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .111١‏ 

.160 روض الجنان: الصلاة / فى النية ص‎ )١( 

(0) كالروضة البهيّة: الصلاة / في التروك ج ١‏ ص .53١‏ 

(8) الجعفرنية (رسائل الكركي): الصلاة / في أفعالها ج ١‏ ص .٠١0©‏ 
(9) المقاصد العليّة: الفصل الثانى / فى النية ص .١77‏ 


في أنّ النيّة جزء أو شرط 5 


واستشكل فيهما في التذكرة !" كظاهر المحكيع عن جماعة!" من 
ذكر القولين بلا ترجيح. ش 

وفي جامع المقاصد: «ا ن الذى يختلج في خاطرىي 2 خاصة 
الشرط والجزء معاً قد اجتمعا في النيّة. فإنٌّ تقدّمها على جميع الأفعال 

حتّى التكبير الذي هو أَوّل الصلاة يلحقها بالشروطء ولا يقدح في ذلك 

مقارنتها له أو لشيء منه؛ لأنّها تتقدّمه وتقارنه. وهكذا يكون الشرط. 
واعتبار ما يعتبر في الصلاة فيها بخلاف باقي الشروط إن '" تحقّق ذلك 
يلحقها بالأجزاء. وحينئدٍ فلا تكون على نهج الشروط والأجزاء بل 
تكون متردّدة بين الأمرين وإن كان شبهها بالشروط أكثر»' ويقرب 
منه ما فى المسالك 0©. 

وكيد لغلا يجال الثر ذددين العو وا قرط انف افد يكور الكنىه 
جز لشيء وهو شرط كالقيام في الصلاة حال القراءة, لا أنّ الشيء 
الواحد متردد بين الجزئيّة والشرطيّة. 

اليك أن يكنون غيراذه القبر دنا عقا وتعاروض الامبارات 
والخواصٌ عليه. وفيه حينئذٍ: أنه لا تعارض موجب لذلك كما لا يخفى 
على من أحاط خبراً بما ذكرناء خصوصاً ما ذكره أخيراً مما بقتضي 
الجزئيّة من اعتبار ما يعتبر في الصلاة فيهاء إذ هو واضح المنع على 


.٠٠١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج “ا ص‎ )١( 

(؟) كابن فهد في المهذب البارع: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 37014 500. والسبزواري في 
الذخيرة: الصلاة / في النية ص 514. 

(؟) في المصدر: لآن. 

() جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج ؟ ص .1١7‏ 

(6) مسالك الافهام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .191-١96‏ 
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جواهر الكلام (ج 9) 


تقدير عدم الجرئيّة؛ ؛ ضرورة ظهور ما دل على اعتبارها في الصلاة 5 فمع 
فرض خروجها عنها تحتاج إلى دليل باللخصوصء وليس قطعاً بل لم 
وميا وكانت فوط 
ف الذكرى سيعد أن ذكر أن هذه المسألة لا جدوى لها إلا فيما 
ندرء كالنذر لمن يصّي في وقت كذا أو ابعدا ء الصلاة في وقت كذاء فإن 
جعلناها جزء استحقّ وبرّء وإلا فلا ثمرة لها في الغالب؛ للاتفاق على 
اكه ااه انه ولو ميان جروا يلاها حرطا محر قيار 
زوأناها نتشكل .من أن القول بالترطية بعلو جواز إبماعها قاعدا 
وغير مستقبل, بل وغير متطهّر ولا مستور العورة فليس بسديد؛ إذ 
المقارنة المعتيرة للجزء تنفى هذه الاحتمالات ولو جعلناها شرطأ» 7" 
وهو كالصريح في أن اعتبار ذلك على تقدير الشرطيّة لما يقارنها لا 
لمادوان كاى قد بناقس اقيهدا لامع فريكى يديا على التكيمين: وأه 
عبارة عن تصوّر ما ستعرفه ممّا يحتاج إلى امتداد زمان يتصور حينئدٍ 
القمرة المويووةء نهم برقا علن كون المعو مقا ره الحكة ركد جا اذكه 
لكن قد سمعت التصريح منه ومن غيره بأنّ مقارنتها على وجهين: سبق 


ين" 


ومعية. 

وفي جامع المقاصد عن بعض المتأخّرين أن فائدة القولين تظهر 
فيمن سها عن فعل النيّة بعد التكبير ففعلها ئمّ تذكر فعلها سابقة بطلت 
على الثاني خاطًة لزيادة الركن. قال: «وظنّي أن هذا ليس بشيء؛ ؛ لآ 
استحضار النيّة في مجموع الصلاة هو المعتبر لولا المشقة. ولاانة “الاكتفاء 
بالاستدامة (ارتفاقاً)!' بالمكلف. فلا يكون استحضارها في أثناء 


.١177 ذكرى الشيعة: الصلاة / فى النية ص‎ )١( 
في المصدر: حكماً ارتفاق.‎ )1( 


حقيقة النيّة وما يعتبر فيها م" 





الصلاة عمداً وسهواً منافياً بوجه من الوجوه. فإن قبل إن القصد إلى 
استئنافها يقتضي بطلان الأولى, قلنا: هذا لا يختصّ بكونها ركناً» ١‏ 

قلت: دياق رينهما فى الفرصن» بل قد يفرّق بينهما في صورة العمد 
أيضاً لا بقصد الاستئناف. فتأمّل جيّداً. 

(و 4 على كل حال ذخ« هى ركن في الصلاة #1 اجيواعا هنا 
1" تومنرقر 057 مسعفيضا ا رمتو تراب معن القدلنا كافة في 
المحكيّ عن المنتهى !© والتذكرة '*, بل عن التنقيح: «لم يقل أحد بأنّها 

ليست بركن» 7"( و» لكن بمعنى أنه 9 لو أخل بها عامداً أو ناسياً لم 
تنعقد صلاته > فلا ينافى الخلاف حينئذٍ فى الجر ؛ لتقو النونكاءة كا | ء 
انلو طن قد ارواوانهاء تا لقدى تصورها اعد شبوت ديه 1 
الثابت من الإجماع ما عرفت, كما أَنّه هو مقتضى قولهم 290: «لا عمل 
إلا بنيّة» '' ونحوه. 

١‏ و4 أمّا 9 حقيقتها 4 فعند المصنّف ١‏ استحضار صفة الصلاة 
في الذهن والقصد بها إلى أمور أربعة: اجون و القية يو قري 
والتسيرةويو كونها اذاء او اققنناء 4 وسدسن التصوردوالاتهما لبو الشمياة 


ل ا ا ا ل 

(1) ممّن قال بذلك:,الشيخ في المبسوط: الصلاة / ما يقارنها ج اص ٠٠‏ وابن حمزة في 
الوسنلةة الفتالاة يناد ار وان ان وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / كيفيتها 
ص 74. والعلامة في الإرشاد: الصلاة / كيفية اليوميّة ج ١‏ ص 107. 

(7) تحرير الاحكام: الصلاة / في النية ج ١ص‏ 0”. وهو ظاهر الوسيلة: انظر الهامش السابق. 

ار ع رن ا سر اللي 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج '' ص 419 

(1) التنقيح الرائع: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .١117‏ 

(0) تقدم في ص /11. 





6" جواهر الكلام (ج 9) 





ما لا يخفى؛ إذ قد عرفت في بحث الوضوء من كتاب الطهارة'" أنه لا 
حقيقة شرعيّة للنيّة. للأصلء ولأنَّ عنوانها الحقيقة المتشرّعيّة. وهو 
مفقود؛ ضرورة كون المراد بالمتشرّعة المتديّنين بدين محمد يبه ومن 
المعلوم عدم كون النيّة عندهم كلفظ الصلاة والزكاة والحجّء وشيوع 
التعبير في لسان العلماء منهم بِأَنّ النيّة معتبرة في العبادة دون المعاملة لا 
بقضي بالحقيقة المتشرّعيّة فضلاً عن الشرعيّة؛ لأعقة الاأفعما ل منيا: 
ووضوح القرينة على إرادة نيّة القربة والا.خلاص. 

فمن الغريب دعوى بعض فحول متأَخّري المتأخّرين!" ذلك فيها 
مستشهداً له بما سمعت, وبما وقع من المصنّف وبعض من تأخْر عنه في 
تعر يفها وكيفيّتها. مع أن القدماء من الأصحاب تركوا التعرّض لها 
واكتقو ا بذك اغقيار الاخلاض فى العباةة عنتهاء:وكتز لك التضوض 
البيائية لالصلاة ”" والوضوء !“وغيرهما من العبادات, وما هو إل لأنّ النية 
فيها كالنيّة فى غيرها من أفعال العقلاء. وقولهم إ: «... إنْما الأعمال 
بالنيّات. ولكل امرئ ما نوى ...»* إن لم يكن فيه دلالة على ما قلناه - 
من صدق النيّة على القصد الخالى عن الإخلاص فلا دلالة فيه على 
خلافه كما هو واضح. ْ 


.1١46 - 1 في الجزء اناه‎ )١( 

(") البهبهاني في مصابيح الظلام: الطهارة / شرح مفتاح 04 ذيل قول المصئف: «النية ...» بج ١‏ 
ص 787. 

(؟) يأتي التعاض لها خلال المباحث اللاحقة كلّ في بابه. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب أفعال الصلاة ج ه ص 405. ْ 

(4) انظر وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الوضوء ج ١‏ ص 547. 

(0) أمالي الطوسي: ح ١١74‏ ص 118. وسائل الشيعة: باب © من أبواب مقدّمة العبادات ح 
٠ج‏ ١ص‏ 18. 
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نعم يعتبر الإخلاص في العبادة الذي هو عبارة عن وقوع الفعل 
بقصد الامتثال للسيّد المنعم باعتبار ما قام في النفس ودعاها إلى الفعل 

فين الالطاف ووجاء ء الثواب ودفع العقاب وهو أمر اخر خارج عن النيّة 
التي هي بمعنى القصد للفعل الذي لو كلف الله بالفعل بدونه لكان 
كالتكليف بما لا يطاق: ضرورة خروج صدور الفعل مع الغفلة عن 
القدرة. ولذا قبح تكليف الغافل ونحوه. 

ما هو ففي غاية الصعوبة في بعض العبادات؛ لاحتياجه إلى 
الزياضة العاقة القالعة القوى التفساكة واثارها من حميث الكسيرة 
والزقامنة وهيوهها هن الفالث المولك وا لا افن القسائلة تعال :الله 
العاشة :متها .وا لفو حوفت القصد المزبور الذي يخرج به الفعل عن 
كونه فعل غافلٍ -ضروريّ في المعاملة, فضلاً عن العبادة التي من 

مقوّماتها تعلق الأمربها. 

والاتهدةا سكن انها لمن القادلن كيني القتير نهل السنك 
وتحوهيا للدليل الخاصٌ الظاهر في أنّ المراد وجودها في الخارج 
كيفما كان وإن لم يعد مثله امتثالاً وطاعة غير قادح في قاعدة اعتبار 
القصد في كل فعل تعلق به حكم شرعي بناءً على ثبوتهاء وإن كان 
افقادها فى عسائز الأفعال القن هنها بحا زة الباحات :وقدق المتحلسن 
في الصرف لا يخلو من نظر. 

ما العبادات فلا إشكال فى اعتبار القصد فيها؛ لعدم صدق الامتثال 
والطاعة بدونه, واعتبارهما في كل أمر صدر من الشارع معلوم بالعقل 
والنقل كتاباً وسنّةَ بل ضرورة من الدين, بل لا يصدقان إلا بالإتيان 
بالفعل بقصد امتثال الأمر فضلاً عن مطلق القصد؛ ضرورة عدم تشخّص 


501١ 





الأفعال بالنسبة إلى ذلك عرفا إلا بالنيّة. فالخالى منها عن قصد الامتثال 
والطاعة لا يتصق إلى ها على يه الأمن إذ الامو والففتة فس لخي 
غبرها على ع سواءالتسية لدوم نهنا إذاكان الام فعيدد ١‏ ترق 
صدق الامتثال على قصد التعيين؛ لعدمانصراف الفعل بدونه إلى احدهما. 

واحتمال الاجتزاء بالإتيان بالفعل بقصد امتثال كلّي الأمر ‏ فيكون 
كالامن المتحد بمأمور به متعدّد ‏ يدفعه: أن العقل والتقل قن قطايها على 
وجوب امتثال كل أمر أ عر للشارع بخصوصه. ولا ريب فى عدم صدق 
امتنال خصوص كل منهما في الفرض؛ لما عرفت من عدم انصراف 
الفعل بدون النيّة, ولذا لم يحكم به لأحدهما بالخصوص فيما لو أوقع 
لكا كفو اده ل طاهرا ول واقها. 

نعم لو فهم من الأدلّة عدم إرادة الخصوصيّة من التعدّد. وأنّه كالأمر 
المتحد بتكرار الفعل. لم يحتج في الامتثال حينئذٍ إلى ازيد مسن قصد 
الفعل بعنوان الامتثال. 

فاتّضح من ذلك كلّه: 3 المدار على صدق الامتثال. من غير فرقي 
بين تعدّد الأمر واتّحاده. سوى أنه يتوقف في الأوّل على تعيين الأمر؛ 
بخلاف الثاني الذي اتحاده مع قصد امتثاله يكفي في تعيينه العم تل "١‏ 
الظاهر عدم كفاية الاتحاد واقعاً فيه مع التعدّد بزعم المكلّف جهلاً أو 
نسياناً أو عصياناً؛ لعدم صدق الامتثال عرفا لو أوقعه مردّداً أو بعنوان ما 
زعمه من الأمرء وتسمع تحقيق الحال فيه إن قات اللسدضق قريمه» 

وعلى كل حال فلا إشكال في اعتبار قصد الامتثال والتعيين على 


كنا لى جاده الندارلكه : الصلاة / في النيه ذيل قول المصتف: : «فان صلاة :الظهر ... 
ص .187-181١‏ 


حقيقة النيّة وما يعتبر فيها /اه” 





الوجه الذي ذكرناه. والظاهر أن الأوّل هو مراد الأصحاب بنيّة القرية 
ا ل لا ال اع ل وات 
المدارك' ' والمحكى عن اليضاح '" وظاهر التذكرة 9 والمشين ييل 
اعتماداً على شروريته ترك ذكرها في الغلاف والمبسوط كمال" 

فما عن ابن ن الجنيد من الاستحباب -مع أَنّه غير ثابت -غير معتدٌ به؛ 
لكثرة موافقته للعامة. 

كما أن ما في انتصار المرتضى -من صحّة الصلاة المقصود بها 
لرباء وإن لم يكن عليها ثواب 7 يمكن أن لا يكون خلافاً في ذلك؛ 
وأَنّ مراده عدم قدح ضمّ الرياء إليها فى الصحّة الموجبة' "للإعادة ضما 
لا ينافي نيّة التقرّب معهء وإن كا ن ما تسمعه ممّا ذكر دليلاً له ينافي ذلك: 
بل مطلق الإخلاص واجب في نفسه شرط لحصول الثواب لا للصحّة؛ 
إذ الشرطيّة حكم آخر محتاج إلى دليل غير اعتبا رالاخلاص في نفسه. 

على أنه إن أراد غير ما ذكرنا -من صحَّة الصلاة بقصد الرياء مع 
الخلوٌ عن قصد الامتثال حكن لوقه غير فد يه يهنا : 0 
يولك الصدق عليه وار نك |اضيخة على الطيدق الفريوي والمق ةقان 
معلومتان. فالنتيجة كذ لك. 

اما الفرية بمعنى القرب الروحاني الذي هو شبيه بالقرب المكاني فهو 





6 مدارك الأحكام: الصلاة الع‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الصلاة / في النية ج 0 .١ْ‏ 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج 7 ص ”5 .٠١‏ 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 5117. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النية ج ؟ ص .55١‏ 
)١(‏ الانتصار: مسائل الطهارة ص .١7‏ 

(/0) الأولى التعبير ب «الموجب». 


اح ا ا ا سح قو | شن الكلاء عل ) 


من غايات قصد الامتثال المزبور ودواعيه. ولا يجب نيّة ذلك وقصده 
قطعاً؛ للأصل وإطلاق الأدلّة. ودعوى الإجماع عليه ممنوعة؛, سيّما بعد 
تفسير جملة منهم القربة بما ذكرناء فما يظهر من بعض العبارات من 
وجوبه بالخصوص - ععبارة الغنية ''' وغيرها!" ‏ واضح الفساد. بل إن 
نواه مع عدم قصد الامتئال يقوى البطلان كما ذكرنا ذلك مفصّلا. 

ولعل ذلك هو المراد بالداعي في قولهم: إِنْ النيّة هو الداعي مقابل 
القول #الالخطان: 50 1 المراد يندها هو التساى' إلى الته من الى 
الغائية. وإن كان قد يجزى خطور الداعى بهذا المعنى عن النيّة: 

الأ دمن الأمور البعر تشعلية شكون قضةة قد ددشن ره عد 
استلزام نيّة المنرتّب على شيء نيّةَ ذلك الشيء. وإلا لاكتفي بقصد رفع 
الحدت فى الوضوع متلا عن قد قضيد الامقكا لبز غير اذ للشدمق اموق 
التي رتبها الشارع على صحّة عبادة. بل كان يجتزى في المعاملات 
بقصد اثارها المترتبة عليها عن قصدهاء وهو معلوم البطلان. 

ولا لأنّه من اللوازم؛ ضرورة لزوم قصد الامتئال حصوله لا قصده 
لقصد الامتثال. فإنّ الجاهل مثلاً قد يتخيّل ترئّب الآثار على الأفعال 
من دون قصد الامتثالء وأنّها من قبيل الأسباب والمسيّبات التي ليست 
بعمادة. ْ 

بل لأنَ الغالب ممّن كان الداعى فى نفسه الذي هو العلّة الغائيّة وكان 
عالماً عاقلاً غير غافل ولا عاص أن يكون قاصداً لذي الغاية. إلا أَنَ 
كلها كن مدن هن الأخوى المحضيئلة لداقة المكليين در فقتل عد نت 


.14١ الغنية (الجوامع الفقهية): الطهارة / في كيفيتها ص‎ )١( 
./١ كإشارة السبق: الطهارة / في الوضوء ص‎ )١( 


حقيقة النيّة وما يعتبر فيها 0 





عدم اللزوم العقلي فيه. وشدّة الاحتياط في العبادة. مضافاً إلى 0 
الغالب حصول الداعي في أنفس المكلفين لكلّى العبادة, فلا يكفى عن 
خصوص العبادة -لم يطلق الأصحاب الاجتزاء به. بل أناطوا الحكم 
عضول قفف الأنغالرالفيادةالتخصوضة عمال إراذة فعلية سمواء 
حصل بملاحظته أو بغيره بأن استحضر ذلك حالها. 

فمن الغريب تبجّح بعض متأخّري المتأخّرين”" في المقام بذلك 
حت ١‏ نه اساء الأةموهتوظة | لد قد ها يما قنه العود أ لد قد قدلا 
قد غفلوا عنه. وكل ذلك ناش من بعض الملكات الرديّة المفسدة للعمل 
بفساد النيّة. نسأل الله العافية عنها. نعم ستسمع ما في القول بالإخطار 
وعدم الاجتزاء بالداعي بالمعنى الذي ذكرناه, وأَنّهم مطالبون بدليله. 

وأا الثانى أي التعيين -فقد عرفت ما يدل عليه. مضافاً إلى عدم 
معروفيّة الخلاف فيه, بل نفاه عنه في المحكيّ عن المنتهى ”". بل في 
التذكرة '' والمدارك '* الإجماع عليه. لكن عن الكفاية " أَنّه المشهور 
وأنّه قريب» وفيه إشعار بوجود المخالف بل بالتأمّل فيه إلا أنّه لم 
نتحقّقه. كما أَنا لم نجد وجهاً للتأمّل فيه بعد ما عرفت. 

ال جوع غير جلاقة د جه بعر 

بينهم -التعردض للأسباب في ذواتها من النوافل؛ ضرورة اشتراكها بينها 

(1) منتهى المطلب: : الصلاة 0 ا 
0 : الفقهاء: الصلاة ار 0 


0 ؛الضلذة ا 


ا ا 0 (ج 9) 


وبين غيرها ممّا ليست بذات سبب مضافاً إلى اشتراكها بينهاء ونحوها 
الموقتة لابدٌ من تعيينها بالإضافة إلى الوقت ونحوه؛ ضرورة عدم 
اقتضاء التوقيت نفي مشر وعيّة غيرها كي يكتفى بقصد وقوع الصلاة فيه 
عن اميل أسبا معدم صتها فى شيره وهو لامس الاتتعاد 
المحتاج إلى التعيين. 

نما عن التذكر 8!اانديق أن غير المقدة يعن سيت :اق اتتتقدت 
بويك كفلة اللبلوساتر اللوائل. كفن نه القدل فين القيده وتعووىا 
تسمعه في كشف اللثام -في غير محلّه. 

اود يح امي المكدر ين با كريد ارافيةنها يشمل ذلك. 
الوم انا لنوافل فإمًا مطلقة - يعني من السبب والوقت ‏ ويكفي فيها 
كاقدل الملاةة لأنها ادتى ورحات سيلف كاذ قد الضالاة وعب أن 
تحصل له ولابدٌ من التعرّض للنفليّة على إشكال ينشأ من الأصالة 
والشركة, ولا يشترط التعرض لخاصّتهاء وهي الإطلاق والانفكاك عن 
نس بيو ل وفانتب و ثلا عاق وو فك او سيت الال فاق لانت 
الغتلاة والنعيين والنقل«فبتوى صلاة الاسسيتاء والعيد المتدوب وصلاة 
الليل وراتبة الظهر على إشكال». 

وقد يكون إشكاله راجعاً إلى نيّة النفل الذي مرجغه إلى نيّة الوجه: 
فيكون فى محله. بل ستعرف أنّ الأقوى عدم وجوبهاء ولعلّه لذا قد 
ابعرحه العدم كالهتن اللقاد "فى ] شكاله الأول در وررة كورن النعال كنا 


5-5 
ممجحتمتهة--. 


0ك الفقهاء: الصلاة ة / في النية ج "' ص ” 0 
(1) نهاية الإحكام: : الصلاة ة / في النية ج ادص 487. 
(9) كشف اللثام: : الصلاة ة / في النية ج '' ص .]١5‏ 
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استوجهه من حيث نيّة الوجه لا من حيث نيّة التعيين مع فرض 
0 .كما لوكان عليه غير النفل, فإنّ دعوى الاجتزاء حينئز 

بنيّة الصلاة أيضاً لأصالة النفل كما ترى. 

نعم يمكن الاعتماد على نحو هذا الأصل في عدم وجوب التعردض 
للإطلاق في المطلقة؛ إذ الظاهر عدم كون الإطلاق قيداً لها كي يتعررض 
له كباقي الأسباب. وإلا فلا تشرعء بل يكفي في مشر وعيّتها وتحقّق 
كونها مطلقة عدم التعرّض للسبب. , 

نعم قال في كشف اللثام: «لكن إذا أراد فعل ما له كيفيّة مخصوصة 
كصلاة الحبوة وصلوات الأئمّة ميك عيّنها» "2 مع أنّه يمكن أن لا يكون 
داتعا لجن فيدين التعين لجع المختر اكه بل هورطن تضير و العيل في 
مه بك كو او نا لحي شود ا بل لو قلنا بأنَ هذه الهسيئات 
المخصوصة من كيفيّات النافلة المطلقة أمكن حيئئذ عدم وجوب 
التعرض لنيّنهاء وكان يجزي فعلها في اثناء ما قصد به مطلق النافلة؛ 
ضرورة كون الكيفيّة المخصوصة أحد أفراد المخيّر. فلا يحتاج إلى نيّة. 
بل يجزي عنه نيّة الكلي, فتأمّل جيّداء فلا يتم حينئزٍ استثناؤه المزبور. 

كما أن قوله بعد ذلى: «الأقرب عندي اشتراط التعيين بالسبب في 
بعض ذوات الأسباب “نصلاة الطواف والزيارة والشكرء دون بعض 
كالعاجة والاه خا وه ودوة ذرات ال وقات د” ايكون لين كانه 
مخصوصة كصلاة العيد والغدير والمبعث. فيضيفها إليها لتتعيّن, 
ولا يشترط التعردض للنفل إلا إذا أضافها إلى الوقت وللوقت فرض 
ونفل فلابدَ إِمّا من التعرّض له أو العدد ليتميّز. فينوي الحاضر في الظهر 


سس سس سه 1 مم ماعب بو عع و سس جو عو مص بو ب لاو و ا 2ت ا ا ل 1 


)١(‏ المصدر السابق. 





م جواهر الكلام ١ج‏ ) 


عر تعالى» وفي الفجر: اسل بازلة انبر" 
وفغورى كا في صلاة الحاجة و الاستخارة طلبينا في أثناء 
وهو خلاف ظاهر الأدلة؛ إذ من الواضح استفادة التنويع منهاء وأنّ صلاة 
الاج اا ع ا ا 
ا اومن إضاقتها لتر نت وكا وار 
ونفل أو لا؛ لما عرفته سابقا. 
وبالجملة: لا إشكال فى وجوب نيّة التعيين: نعم قد يشتبه بعض 
أفراده كنيّة الوجه الدى هو الوجوب أو التق غيل كتير هن أسبناطين 
الأصحاب على ما حكي عن البعض. كالشيخ'" وبني 0 
وإدريس!'وفهد “ا وسعير""ا والفاضل"والشهيدين6 
ا د 
(1) المبسوط: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .٠١١‏ الخلاف: الصلاة / مسألة لاه ج ١‏ ص 7035 
(؟) الغنية: الطهارة / في كيفيتها ص 5 0. 
(4) السرائر: الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص 48. 
(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في النية ص ”7 المحرر (الرسائل العشر): 
الصلاة / في النية ص .١66‏ 
)1 الجامع للسرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 4/,. 
() نهاية الإحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 417. تبصرة ال الصلاة / في أفعالها 
ص 517. إرشاد الأذهان: الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ ص ؟10. منتهى المطلب: الصلاة / في 
النية ج ١ض‏ 131 تحور االفكام: الات لان - ١‏ ص 7”,. 
(8) الشهيد الأوّل في البيان: الصلاة / في النية ص ؟6١.‏ والدروس: الصلاة / في النية ج ١‏ 
ص 177. والذكرى: الصلاة/في النية ص ,١171‏ والالفية: الفصل الثاني ص 00. والشهيد > 
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والعلّين "١‏ وغيرهم ممّن تقدّم ذكره في الوضوء”" إذ القول به هنا أولى 


ون اكد كرولا جا مولي 


بل عن الكنب الكلذمتة" ان متهي العيدلقة اشتراط اعفان 
الثواب على واجب أن يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبة. وظاهرهم 
الإجماع أو صريحهم: وقد عرفت في الوضوء المراد بوجه الوجوب, 
بل ريّما استظهر منهم وجوب نيّة الوجه وصفاً وغايةً كما عن الروض 7" 
أنه المشهور وإن كنا لم نتحقّقه. وقد صرّح بعضهم " باعتبار أحدهما 
خاطةراخ#باغناء الوسفهبعن العاكن وقاليك "ا العكين: 


د الثانى فى روض الجنان: الصلاة / فى النية ص 501 --507. والمسالك: الصلاة / فى النية 
١١2‏ ض #155 الروقة الضلة :فى كفتها ساعن 99 ْ 
الكركن فى جاب النقافة الضلةة "فى اليه © هن اكد وا لفرت ا(وسائل الكرك): 
الصلاة / في أفعالها ج ١‏ ص .٠١5‏ والنجميّة (رسائل الكركي): نية الصلاة ج ١‏ ص 15. 
ونقله عن الميسي: العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النية بج ١‏ ص .5١١‏ 

(؟) فى الجزء الثانى ص ١075‏ فما بعدها. 

(؟) كما في الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 01؟. وكفاية الأحكام: الصلاة / في 
النية ص .١8‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج ا ص .٠١١‏ 

(0) انظر شرح المقاصد: المبحث التاسع من المعاد ج ه ص .17١ ١59‏ وكشف المراد: 
النوا لها اكاب كين النتصة لحاس ين ابي 1 

.١0١1/ روض الجنان: الصلاة / في النية ص‎ )١( 

(0) كابن زهرة في الغنية: الطهارة / في كيفيتها ص 04. وابن إدريس في السرائر: الطهارة / 
كته اعوج ضف زالبائية في النهاية: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 417. 

(8) كالشهيد الثاني في الروضة: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 504 500., وروض الجنان: 
الصلاة / فى كيفيتها ص /5101. 

(1) كالعلامة في التذكرة: الصلاة/في النية ج7 ص .٠١١ - ٠٠١‏ والشهيد فيالبيان: الصلاة/ > 


ااا يح ا تت بس كو أفو الكلذم الع 4) 


وكنك كاق ققد انعد لوا على اعضان الوه بوحتوة ذكدرناها فى 
الوضي الاو افيا دجاه لك الحقده مها دعر نونك الشعيين على 
ذلكء قالوا؟: لأنّ جنس الفعل لا يستلزم وجوهه إلا بالنيّةء فكلّما أمكن 
أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه ب حد الوجوه إلى النيّة. 
فبنوي الظهر مثلاً ليتميّز عن , بقيّة الصلوات, والفر مس ليتميّز عن إيقاعها 
تدبا كمن صلّى منفردا : نم أدرك الجماعة: وبه فرق ؛ بعضهم ''" بينها وبين 
الوضوع فصان انه لا يقع إلا على وجه واحد .الوجوب مع اشتغال 
الذمّة بواجبء والندب مع عدمه _بخلافها. 

وفيه: مع ما قد عرفت من أن التعيين تجب عند التعدّد لتوف 
صدق الامتثال عليهاء وصلاة الظهر مثلاً لا يمكن وقوعها من المكلف 
فى وقت واحد على وجهى الوجوب والندب. ليعةبر تمييز أحدهما عن 
الانقرة لا مخ ضلى الفريطة اقداء ل" تكون ضااقة. الا واحبة :ون 
أعادها ثانياً لا تقع إلا مندوبة. 

على أن مثل ذلك بجري في الوضوء باعتبار ملاحظة التجديدي 
أيضاً. ولا ريب في عدم توقّف صدق الامتئال على شيء من هذه 
المشخّصات؛ ضرورة الاكتفاء باتحاد الخطاب مع قصد امتثاله عن ذلك 
كلّه؛ إذ هو متشخّص بالوحدة مستغن بها عنها. ,إلا لوجب التعرّض 


يه فى النية ص ؟١0١.‏ 

كاسن اليه القانى. كين .١161١-06‏ 

9 كالسثن :في السغيرة الصلاة #فى التدان'اضى الاا ب 182 

(؟) كالشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة / في الوضوء ص 68. والروضة: الطهارة / في 
الواقتوف عاض 1 ْ ْ 

4 الأول حدق هذه الكلنة آى كلنة ومع الأننة: 
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لغيرها من المشخّصات الزمانيّة والمكانيّة وسائر المقارنات؛ إذ الكل 
على جد سوا بر التي إلى تاكول السك مفة | بعوم لا اكد 
اوقا و الو ااي 0 


0 لا ال 
الصلاة الصحيحة. 


يدفعها: _مع أنّ نحوها تجري في الوضوء. فلا ينبغي الفرق بينه 
وبين الصلاة ممّن فرّق بينهما أنه لو كان المراد ذلك ما احتاجوا في 
مثال الخطاب بها ندباً إلى صلاة الصبئ كما في التذكرة'", والإعادة 
للجماعة كما فيها' "'وفي غيرها!*. 
على أنّصفة الوجوب لا تجدي في التعيين حينئذٍ في الفرض؛ إِذ قد 
يعدّد الخطاب بها وجوباً أيضاً جهلاً أو نسياناً أو عصياناً. ؛ فلاريب في 
عدم إرادة وجوب نيّتها دفعاً لهذا التعددء ولو عم فهو خروج عن محل 
النزاع؛ إذ هو قول بوجوبها حال التعدّد خاصّة وإن كان بزعم المكلّف. 
مع أنّ ما ذكره من الفرض إِنّما يتصوّر في خصوص الجاهل الذي 
جع إليه اناسي, أ العاصي فيكفي في بطلاد ن صلاته حينئذ عده 


ا 


قصده امتثال الأمر المعلوم لديه. والجاهل إن كان إشكالٌ في صلاته 


)١(‏ كما فى حاشية المدارك (للبهبهاني): الصلاة / في النيه ذيل قول المصنف: «فانٌ صلاة الظهر 
...» ص 2-181١‏ 1875. ورياض المسائل: الصلاة / في النية ج 0 

.٠١١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج #اص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(5) كالمعتبر: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .١5١‏ ومنتهى المطلب: الصلاة / فيالنية ج١‏ ص١١‏ ؟. 


ففيما إذا نواها مردّدة أو بقصد الأمر الثاني الذي زعمه؛ لعدم قصده 
امتثال الأمر المكلف به. 

لك افد يقال جالضكة اف الضورة الاوك إذا قا نقد قصد امسعال 
الأمر الذي تخيّل تعدّدهء لمكان قصده الصفة المشخّصة له في الواقع إذ 
الفرض عدم أمر آخر غيره؛ وتخيّله أنّها غير مشخّصة لا يرفع 
شخيمها الزاقى وا ستوكم لامر لبدو العندم بساح ولخد مم 
تخيّله تعدّد الامر وجاء بلحم بقصد امتثال الآمر. 

نفك تسمه للصحّة في الصورة الثانية ايضا؛ إذ هو وإن كان قد 
جاء بالفعل بقصد امتثال الأمر الذى تخيّلهء إلا أن ما شخّصه به من 
فذة للد خديكا وشت ل ع معاي :قاذ حم سيا وا ل فى 
تحقّق الطلب في الواقع. فينصرف الفعل إليه. وبالجملة: هو أشبه شيء 
بنيّة الندب في مقام الوجوب وبالعكس. وقد ذهب جمع من محققىي 
مااكة 1ن الضكة يوواهنا ادكه عن اليه تع سن يفطن 

وعلى كلّ حال فممًا ذكرنا يظهر لك ما فى كلام الأستاذ الأكبر فى 
حاشية المدارك '"' وإن أطنب وتبعه عليه صهره في الرياض '*. فلاحظ 
50 

كما أَنّه ظهر لك ضعف القول بوجوب نيّة الوجه في المتّحد خطاباً؛ 
المسين: و 4 بس شرن مو اراد 


.1١ كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: الطهارة / نية الوضوء ص‎ )١( 
.5١7 (؟) المسائل الطبريّة (الرسائل التسع): المسالة الخامسة عشرة ص‎ 
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ما غيره من الأدلة فقد أوضحنا فسادها في با بالوضوء ' انتمأ 
ذكره الأستاذ الأكبر من الاستدلال عليه بقاعدة الشغل؛ تو سيا 
الشكٌ من الشهرة أو الإجماع _كما عرفت على اعتبار الوجه في 
الصحّة. إِمّا لدخوله في معنى النيّة أو المراد منهاء وما لاعتباره شرطاً 
في الصلاة. وعلى كل حال فهو شكٌ في جزء الشرط أو الجزء ‏ على 
الخلاف في النيّة داوشرط الفلذة + تحب الاننا ويه تحضياذ اليقيق 
بالفراع. 

إذ هو _مع أنّه غير تام على المختار عندنا من عدم إجمال المراد 
بالنيّةء وعدم شرطيّة ما شكٌ فيه يدفعه: أنه لاشكٌ فى المقام بعد 
استنادهم إلى نحو ما عر فته هنا وفي الوضوء ممّا هو ظاهر في عدم دليل 
لهم غير ذلك. ونه اشتباه فى محل وجوب نيّة التعيين: أو أَنّ نيّة الوجه 
فق جكد لتنويعة ألما موري الدى إن لوراك التكله يه مان وي 
يمتثلء أو نحو ذلك. خصوصا بعد ملاحظة ما سمعته من أدلة العدم التى 
ذكرناها فى الوضوء. 

وطاق كني أهل الكلقم جو حيد اه غاق إرادشفية الدر يذ 
خصوصيّة الوجوب أو إرادة نيّة الخلاف. بل ربّما حمل كلام من 
اعتبرها من الأصحاب على ذلك. وإن كا ن الأقوى أيضاً عدم الفساد بها 
إذا كاد قد تصق الأمها نا لأمر من يت كونة امنا واد المديع دلت 
خلاف وصفه من الوجوب والندب, بل لو شخّصه بذلك أيضا لم يبعد 
الامتثال؛ لأنّهِ بعد أن كان متشحّصاً بوحدته لم يقدح فيه الغلط بتخيّل 
مشخّص آخر خارجي له؛ ضرورة كونه كمن شخّصه بزمان أو مكان 





)١(‏ فى الجزء الثانى ص ١0١1‏ نما بعدها. 


«« ات لح حل ل 7 جب عو قز الكلام (3.2) 


ونحوهما من الأمور الخارجيّة التي لا مدخليّة لها في الامتثال. 

ولقد أجاد المصنّف فيما حكي عنه من بعض تحقيقاته في نيّة 
الوظوي ديف اله يبيقة أن اكير عدم آشد إطلانقة الوسه فى سحتة نت 
قال فى جملة كلام له: «وما يقوله المتكلّمون -من أنّ الإرادة تؤبّر في 
حسن الفعل وقبحه. فإذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد 
إيقاع الفعل على غير وجهه _كلام شعريّ, ولو كان له حقيقة لكان 
الثاوىيخطتاً فى نقتم ولم تكن اللئة مترحة للوضوء عن الدب 03 

انه ويف ينما إذا لج رركن قتعي التهرة جنم الدنه 
مشخصة له بناءً على البطلان فى مثله. فتامّل. 

أو على إرادة'"' وجوب ذلك مع التعدّد في الذمّة. كما يتسهد له أنَّ 
الفتسوب" اليه أو كنوه فى الحقام عدم الفرق اندح: قة الوجدا لأداء 
أو القناء حكن ان المخورون الفيد اله “حملن ذلك كله ميا لقاو انغلاة: 
وحكوا الشهرة' وظاهر الإجماع عليهاء بل في تذكرة الفاضل: «وأمًا 
الأداء والقضاء فهو شرط عندنا» بعد قوله: «وامًا الندييّة والفرضيّة فلابد 
من التعرّض لهما عندنا»'”. وفى الخلاف: «يجب أن ينوي كونها ظهراً 
فريضة مؤدّاة على طريق الأبتداء. دون #القضاء»"":بل لم أجد أحداً 


)١(‏ انظر المسائل الطبرية المتقدم انفاً. 

.١6 معطوف على قوله: «على إرادة» المتقدم في ص 717 س‎ )١( 
.5؟5١ ص‎ "١ (؟) انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / في النية ج‎ 

(غ) انظر المصدر السابق. 

(0) انظر كفاية الأحكام: الصلاة / فى النية ص .١8‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية بج 7 ص .٠١١‏ 

(/0) فى المصدر: أو. 


(8) الخلاف: الصلاة / مسألة لاه ج ١‏ ص 504. 








حقيقة النيّة وما يعتبر فيها 


صرّح بوجوب نيّة الوجه دونهماء ولعلّه لاتحاد الدليل. 

لكن ظاهر الشيخ والفاضل أو صريحهما أن وجوب نيّة القضاء أو 
الأذاء عند امتقال الذعة بها فعاً: 

قال الأوّل: «واعتبرنا كونها عاضر لا نه عون ان كو هليه طير 
فائتة فلا ت: تتميّز إلا بالنيّة» 7". 

وقال في التذكرة بعد ما سمعت من عبارته: «وشيو أحنك وتجهى 
الشافعيّة "؛ لأنّ الفعل مشترك فلا يتخصّص لأحدهما إلا بالنيّء إذ 
القصد بها تمييز بعض الأفعال عن بعضء والوجه الآخر أي لهم لا 
يشغرط "لاله لو ملي فى يوه غيو ا" يعد الوقات اجر اموي ام ستو 
الفائتة. وكذا لو اعتقد فوات الوقت فنوى القضاء ثم بان الخلاف». 

م قال ردأ عليهم: «والفرق ظاهر؛ ؛ فانه ينوي صلاة وقت معيّنة '“ 
وهو كليرهدا الوه كك وفك اجر ا« تسواء واففت أداة اوفقي © لاله 
عيّن وقت وجوبهاء وجرى مجرى من نوى صلاة أمس. فإِنّه يجزيه عن 
القضاء. وإنما يتصوّر الخلاف فيمن عليه فائتة الظهر إذا صلى وقت 
الظهر ينوى صلاة الظهر الفريضة,. فإن لكده الضاد 09 دع بيجاكم الوادية 
عندنا ووتقع عند المجوّزين, وإذا كان نسي أنه صلّى فصلى ثانيا بنوي 
صلاة الفريضة فإِنْه لا يجزيه عن القضاء عندنا ويجزي عندهم ...6 


إلى آخره. 


15 السو لمات 

(' و؟) مغنى المحتاج: نية الصلاة ج ١‏ ص .١19‏ المجموع: نية الصلاة ج ' ص 171. فتح 
العزيز: نية الصلاة ج ' ص 5175, الوجيز: نية الصلاة ج ١‏ ص .٠1١‏ 

(؛) في المصدر بعدها: ئمّ بان أنه صلى. 

(6) في المصدر بدلها: بعينه. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج '' ص .٠١5-5٠١١‏ 


لض 





12 جواهر الكلام (ج 9) 


وهو كالصريح في وجوب نيّة ذلك مع التعدّد. فلعلهم يريدون مثله 
في الوجوب والندب أيضاً. وإلا أشكل عليهم الفرق بين المقامين. 

كما أَنّه يشكل عليهم ذلك بالنسبة إلى : يّة القصر والتمام التي لا أجد 
خلافاً في عدم اعتبارها مع عدم التعدّد في الذمّة والتخيير. .بل في 
العذارك "(١‏ نسبقة إلى قطع الأضحات» كينا عن رع النفليّة "' الانفاق 
غلة: بل في المحكئ عن كشف الالتباس"" أن المشهور عدم اعتبار 
ولك اك نمو اصع التخيير أيضاً .كما أنّ في المدارك!* نسبته إلى قطع 
اه بل في الرياض: بزلا احد فيه خلانا الكسن المحقق 
الثاني فأوجبه. واحتمله الشهيد في الذكرى»“©. 

قلت: : قد حكي الجزم به عنه في الدروس' '"' وموضع من البيان لد 
والموجز'“ وجامع المقاصد'" وتعليق النافع':" والجعفريّة''" 
ولبرحيها"" حمق كان عليه قضاء قصرا وتماما. 





50١ في النية ج * ص‎ / ١ مدا رك الأحكام: ا : الصلاة‎ )١( 
./6 ؟) الفوائد الملّية: الفصل النانى / فى النية ص‎ 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة / في النية ذيل قول المصنف: «وحقيقتها إحضار ذات الصلاة» ورقة 
7(مخطوط). 

(؛) مدارك الأحكام: الصلاة / في النية ج ‏ ص .5١١‏ 

(0) رياض المسائل: الصلاة / في النية ج ' ص 500. 

(1) الدروس الشرعية: الصلاة / في النيه ج ١‏ ص .١١11١‏ 

() البيان: الصلاة / فى النية ص .١67‏ 

الموجن الحاوى[الزسائل العمر) العلاة فى لسن 6 

اجام التفافسد الملذة اذى الفاح" ادص 01 

)٠١(‏ تعليق النافع: الصلاة / في النية ذيل قول المصنّف: «ولا يسترط نية القصر ولا الإنمام» 
ورقة 510 (مخطوط). 

.٠١0 ص‎ ١ الجعفريّة (رسائل الكركي): الصلاة / في أفعالها ج‎ )١( 

> المطالب المظفرية: فيالنية ذيل قولالمصئف: «ولا القصر والتمام إلا في مواضع التخيير»‎ )1١( 


حقيقة النِيّة وما يعتير فيها لس [#م 


لكن على كل حال لأويي في أن الأكن علق يدم الاستراظ: 
والفرق بينهما في غاية الإشكال؛ حتّى على القول بأَنّ مراعاة التمييز 
للتعدد بزعم المكلف؛ إذ مثله جار في المقام. 

نعم بناءً على المختار عدمٌ اشتراط ذلك حال عدم التخيّر والتعدّد 
واضحٌ؛ إذ الاتحاد كافيء فإذا قصد الامتثال بصلاة الظهر مثلاً اجزاه ذلك 
ففلع يا قن فا ل لاو ري ار 
بإيقاع صلاة الظهر وهي في الواقع التمام؛ فغلطه بوصفها بالقصر غير 
قادح. 

ولس هذا لوا عن نيّة الركعتين الأخيرتين مثلاً. أو زيادة فى 
المكلّف به في العكس. بعد أن كان قصده صلاة الظهر التي هي في الواقع 
اخدهما والنقيرتة والتافتة من الأجكاء اللأتحقة لها يل هيما سند 
التأمّل الجيّد كالقنونيّة مثلاً في الصلاة وعدمهاء وربّما يومئ إليه تمنيلهم 
هما للتخيير بين الأقل والأكثر وغير ذلك. 

نعم ربّما يتخيّل هنا بعض الصور التي لا تخلو من إشكال. بل 
اررض لآ يكلو عه ا بها ذا على نَّالقصر والتمام ماهيّتان مختلفتان: 
شير تيج اأنزوق سكل قر لكان بن كلا مووي راع اشارة 
الماهيّتان بالركعتين مثلاً فتأمّل جيّداً حتّى يظهر لك الحال في الحكم 
في مقام التخيير: 

إذ على الأوّل نجه أيضاً عدم وجوب التعرّض في النيّة لهما؛ ؛:إذهما 
حينئذٍ كباقي أحكام الفريضة الذي من المعلوم عدم وجوب التعرّض 
في النيّة له. بل يجزيه نيّة فريضة الظهر. وهو بالخيار في الاتيان با عد 


اط رط 1 التو انف الغليةة: :بل الول التتانى مقطو ): 
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فرديها. حتّى لو عزم على أحدهما من أُوّل الأمر لم يلتزم به. وكان له 
اختيار الفرد الآخر؛ للأصل السالم عن معارضة ما يدل على التزامه بما 

ومن هنا صرح غير واحد من الاصحاب'" ببقاء التخيير له في 
الأثناء كالابتداء. بل بذلك استدل بعضهم!" على عدم وجوب التعردض 
فى النيّة. وإن كان قد يناقش فيه بأنّ جواز العدول له عمًا نواه أعمّ من 
عدم وجوب التعرّض في النيّة لذلك؛ إذ أقصاه أنّه كالعدول من 
الحاضرة إلى الفائتة. 

اللوذ ال" أؤريريه بقاء النخون الأزل:: وا تعيينه ا حدهها كبعدىه 
لا يلتزم به ولا تنشخّص الصلاة به لذلك. فليس هو عدولاً. بل الحكم 
الأول باقي. ومن ذلك يعلم قاعدة: هي أن كل ما لا يتعيّن في العمل لا 
يتعيّن في النيّة. 

وعلى كل حال فالمتجه بناءً على ذلك عدم وجوب التعرّض في 
النيّةء وعدم الالتزام به لو تعررّضء بل ليس التعرّض المزبور سوى أنّه 
عزمٌ منه على اختيار أحد الفردين لا يلتزم به ولا يشخّص ما وقع من 
افعاله لما نواه. 

اكايداء على نهنا يامكا نب شككاندا :دكن القول بوكوب 
البيجه.وانة يعين عليهنا نواد قل لأ تلو الول هالعدول 
لاتغتضعات التخبير أو اطلاق 3 ليلةتدمق اشكال. 
)١(‏ كالمصف في المعتبر: الصلاة / في النية ج :.س .٠١5١‏ والسيّد السند في مدارك الأحكام: 

الصلاة / في النية ج 7 ص .5١١‏ 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في النية ج 7 ص .4١06‏ 


حقيقة النيّة وما يعتبر فيها سرام 





وحينئذٍ فلو شك في العدد على وجهٍ يمكن علاجه على تقدير 
اختيار الأربع جاز له حينئذٍ البناء على التمام والعمل بما يقتضيه الشكٌ؛ 
إذ احتمال البطلان _لأنّه الأصل فى الشلكٌ لسن اتسيف كاز 
لزاع بعد بحصول الك كما هو الار طن حفن ان الضييل: الأضل 
وغيره. نعم يمكن القول بتعيّن اختيار التمام عليه تجدّباً عن إبطال 
العمل, ولأنّه كتعدّر أحد فردى المخيّر عليه, فيتعيّن عليه الفرد الآخر. 

بل قد يقال ذلك فيما لوكان من نت القصر وشكٌ؛ لما عرفت منعده 
لتعيّن بنيّته عليه بحيث يكون عدولاً منه لو اختار التمام بعد ذلك. ل 
أقصاه أنه عزم منه على فعل أحد الفردين الذي هو القصر. ؛ فمع فرض 
اح ا عدم عليه الفة الاين فأتلجيدا فاته ادقيق. 


ووو 


فى الشاك وغيره. مضافا إلى أ 0 اذ أقضاء الظاذة 
في التوض المر بول 

نولك كلداطير اما دن عي ره النه نوها مانا نا نواه 
هاو يحفئقة الئنة البسعيطنا ر .ين إلى ا خوو كما تعنم وكا لعنيه عد فين 
الشهيد في الذكرى بقوله: «إنّ من الأصحاب من جعل إحضار ذات 
الصلاة وصفاتها هي المقصودة, والأمور الأربعة مشخّصات للمقصود. 
أي يقصد الذات والصفات مع الشعيين والأداء والوجوب والقربة. 
وكانت نيّته هكذا: أصلي فرض الظهر بأن أوجد النيّة وتكبيرة الرعراء 
مقارنة لها ثم أقرأ ويعدّد أفعال الصلاة إلى آخرهاء ثم يعيد: أصلّي فرض 
الأور عن هذه الضقاك اذاء لكوي أو ديه قن إلى اشناقها ل لل 


.١77 ذكرى الشيعة: الصلاة / في النية ص‎ )١( 


"0: 





ولقد أجاد في ردّه أنه «وإن كان هذا مجزياً إلا أن الإعراض عنه 
من وجوه ثلاثة: أحدها: أنه لم يعهد من السلف. وثانيها: امسزيادة 
كلقي و لاز ست انوا عيفر عسي النعد افو شو وضية تن 
النيّة لا تبقى تلك الأعداد في التخيّل مفصّلة؛ فإن كان الغرض التفصيل 
فقد فات. وإن اكتفى بالتصوّر الإجمالى فهو حاصل بصلاة الظهر؛ إذ 
بحقاها اللذ الاق علي اا سيم مااةوة ‏ افيه المصور 
5 إذ واجب كل واحد من تلك الأفعال لم يتعرّض له مع أنّها 
ااي اد الود الا 

0 ارادة المصنف من «صفة الصلاة» كونها يرا واجبة 
مؤداة. يدفعه: قوله : «والقصد إلى أمور أاربعة» فتعيّن حمله على إر ادة ما 
ممع النذق افيه مانا الى ا عر فكي ١‏ له ابسن هوب انه لوا 
وتاي الفري إذ النيّة أمر واحد بسيط ٠وهوالقصد‏ الى فعل 

لقاذة حصو عدم واد مون العسية | فيها ‏ التي يجمعها اسم المميّز - 
ووو و ا ا حواء لمعيل الفدرية 
المفسّرة عندهم بغاية الفعل المتعّد به خارجة عنها أيضاً. 

عوالةا كانه انه وها وإ رادة متعلقة بمقصود معيّن اعتبر في 
تحققها إحضار المقصود الال اه وَل بجميع مينض ات ك الصا تناد 
وكونها ظهراً واجبة مؤدَاة مثلاً, نم يقصد إيقاع هذا المعلوم على وجه 
التقرّب إلى الله تعالى. فلفظة «أصلّي» مثلاً هي النيّة. إذ هي وإن كانت 
مقدّمة لفظأ فهي متأخّرة معن نك ؛ لان نْ الاستحضار القلبي الفعلى يصيّر 
المتقدم من اللفظ واللتسوش ورضة وعد 


سس 


حقيقة النيّة وما يعتبر فيها 0" 





قال في المسالك: «وقد أفصح عن هذا المع احورة إقسام. 
الشهيد فى دروسه وذكراة»١"‏ 

قلت: قال في الْأَوَّل: «لمّا كان القصد مشروطاً بعلم المقصود وجب 
إحضار ذات الصلاة وصفاتها الواجبة من التعيين والأداء والقضاء 
والوجوب. م القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربة إلى الله تعالى مقارناً 
لول التكبيرية الى اخرة 

وقال فى الثانى: «النيّة قصد. ومتعلّقه المقصود. فلابدٌ من كونه 
فقلوما افيح نمسا وذاف ااذه ومقاتها از اسك العين وال اداه 
والقضاء والوجوب للتقرّب إلى الله تعالىء ثم يقصد إلى هذا المعلوم. 

وتحقيقه: أنه إذا أريد نيّة الظهر مثلاً فالطريق إليها إحضار المنو 
بمميّزاته عن غيره في الذهن, فإذا حضر قصد المكلف إلى إيقاعه تقرّياً 
إلى الله تعالى» وليس فيه ترتيب بحسب التصوّرء وإن وقع ترتيب 0 
فى وين التعرر كنس لالناظه ذافن كرو انها : الف قلق ان مكلنا 
أحضر في ذهنه الظهر الواجبة المؤداة. م استحضر قصد فعلها تقرّباً إلى 
الوكين كان ا سنا مواق عدن الترية ميد كان مستحخضي التليو الر اه 
المؤداة المتقرّب بها ويكبّر مع إرادة التقررّب منه صحَّت منه النيّةء ولكنه 
يكفي اراقة القلة عدم عن ادها رو ذوعن سد له حصا راهاء 
ولا يكفى تشخيصه عن جعله غاية»'". 

قلت: فإذن الأولى الاقتصار على ذكره غايةً مقترناً بلام التعليل كما 


)١ )‏ مسالك الافهاء : الصلاة ١‏ / في النية ب ناك 
)١(‏ الدروس الشرعية: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .١١١‏ 
(9) ذكرى الشيعة: الصلاة / في النية ص .١71‏ 
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سمعته من النظم أَوَلةً لا مشخّصاً مع ذلك؛ إذ هو حينئذٍ كالعبث. 

م قال: «فإن قلت: بِيّن لي انطباق هذه العبارة على النيّة المعهودة. 
وهي أصلّي فرض الظهر ... إلى آخره. فإنّ مفهوم هذه العبارة يقتضي 
أن قوله: (أصلّي) بعد ذلك الإحضار. فيلزم تكرار النيّة أو نيّة النيّة, 
فكفا فالا 

قلت: إذا عبّر المكلّف بهذه الألفاظ فقوله: (فرض الظهر) إشارة إلى 
اليرت ١!‏ والسعينةيو (أذاء) إلى الأداعيو الوحويها اهنا صقر اه 
المتكلّمون من أنه ينبغي فعل الواجب لوجوبه أو وجه وجوبهء وقوله: 
00 إلى الله) هي غاية الفعل المتعبّد به. [وفي هذا إحضار الذات 
والصفات كما ذكر, فقوله: (أصلّي) هو عبارة عن القصد المتعلّق بها ]”" 
وهو وإن كا ن متقدماً لفظاً فانّه متأخّر معنيّ. 

وف :قولنا::(للفقةت إن اش) إشارة إلى :قائدةاهى أن القانة للست 
متعدّدة بل هى متّحدة, أعنى التقرّب إلى الله الذي هو غاية كل عبادة. 
وعلى ترتيب النيّة المعهودة بتلك الألفاظ المخصوصة واتتصابها على 
المفعول له أو الإتيان فيها بلام التعليل يشكل إعرابه من حيث عدم 
جواز تعدّد المفعول لأجله إذا كان المغيّا واحداً إلا بالواو. 

واعتذر عنه بعض النحاة من الأصحاب بأنّ الوجوب مثلاً في هذه 
النيّة غاية لما قبله. والتقرّب غاية للوجوب. فيتعدد الغاية بسبب تعدد 
النعناء فا فى عن الراف 

وإذا صوّرت النيّة على الوجه الذي ذكرناه لم يكن إلا غاية واحدة, 

)١(‏ في المصدر: الفرض. 
(1) ما بين المعقوفتين ليس في المصدر. 


حقيقة النيّة وما يعتير فيها يف 





ويزول ذلك الإيراد من أصله. ال 
متعأق بالألفاظ التي لا مدخل لها في المقصود. فإن د 
بنيّةَ تطابق ما ذكرناه ملفوظة فليقل: أصلّي فرض الظهر الواجب المؤدّى 
أو المقضيّ قربة إلى الله وهذه العبارة كافية في هذا المقام ونحوها من 
العبارات, والغرض بها إيصال المعاني إلى فهم المكلفين كما قيل لا 
التلفظ بها»””. 

ونقلناه بطوله لما فيه من كمال الاإفصاح بما عند المشهور من النيّة. 
وقد أنكر عليهم متأخرو المتأخّرين '" ذلك بل عدوه من جملة 
الخرافاتء قائلين: | ن النيّة هي الداعي, لا هذا الإخطا رالذي هو حديث 
فكري ومثارة للوسواس في قلوب أكثر الناس خصوصاً بعد ما تسمعه 
من الأقوال في اعتبار مقارنة النيّة للتكبير, بخلافه على القول بالداعي, 
ولذا قال راجزهم: 

ويلزم اقترانها بالداعي والخطب سهل فيه ذو اتساع 

ولا كذاك الأمر في الإخطار فهو مع الضيق على أخطار ك 

لكن ربّما كان نوع غموض في المراد من الداعي في كلامهم وربّما 
انساق إلى الذهن منه العلّة الغائيّة. وكون النيّة عبارة عنها كما حرف: 
والظاهر أن مرادهم به الإرادة المسمّاة ة بالباعث في لسان الحكماء ‏ 
المؤثّرة في وجود الفعل من الفاعل المختارء المنبعثة عن تصوّر الغاية 
والاذعان بها. 


)١(‏ في المصدر: التعبير. 

(١؟)‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في النية ص ١71‏ - /1/ا١.‏ 

(؟) كالسّد السند في مدارك الأحكام: : الصلاة / في النية ج ؟ ص 8-35١١‏ ؟7١5,‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الصلاة / في النية ج 4 ص ١١‏ فما بعدها. 

(؛) الدرّة النجفية: الصلاة / في الافتناح ص ؟١١.‏ 


"0/4 





جواهر الكلام (ج 9) 


وكشف الحال: أنّ القلب له معنيان: أحدهما اللحم الصنوبري الذي 
في تجويفه دم أسود. والثاني لطيفة ربّانية روحانيّة لها تعلق بالقلب 
ان راك لمن لاد لتر المخاطب؛ د ار 
انتريد ومن غر. ولق علي بهذالمنىالقل بل ربّما أطلق 
سم الروح والنفس. .كما أنّهِ قد يطلقان على غيره. بل العقل أيضاً 
يطل على عي لني المزور 

دإ الاب فوا را ار اكتساب الكمالات 
د ١‏ بار عل يوني بأطلك ولو لتقو اه 
وهو التها. ولمّا توقّف الشهوة للشيء والنفرة عنه على معرفة ذلك أنعم 
اله عليه في المعرفة بجندين باطنيّين أحدهما الادراكات الخمس. 
ومنازلها الحواسّ الخمس الظاهرة. وثانيهما القوى الخمس. ومنازلها 

تجويف الدماغ. 
فاذا علم الموافق اشتهاه وانبعث على جلبه. وإذا علم المنافر نفر 
حدر ب ا والباعث يسمّى !| رادة. وهي المعبّر عنها عند 
ا ضعاب بالداعي؛ لأنها هي التي ادعو اود العدل ووجوده في 
الخار عور ل رتنا كانت الل الداقة فيه باعاو الها جوع خيرم التتعدك 

الاعظنا ا 
فجميع جنود القلب ثلاثة: الإرادة والقدرة والقوى الدرّاكة الظاهرة 
والناطنة ولمًا اصطحبت في الإنسان هده الجزوره قيعت فنية ركه 
اوعنا ف وس تعو العا العدارة رودي تجولم مدان الشيدة 
والعرض ووركانة تفيلة على الاستعيد ادو الاتسلا لمن القنود السشادتة 


حقيقة النيّة وما يعتير فيها لل لل لل ل اس 


والإطلاق عن ربقة العبوديّة. وشيطانيّة تحمله على المكر والخديعة. 

فمن 'تسخرت ننسه الصفة الريانية. جيل اش قصده والاشرة 
مستقرّه, والدنيا منزله. والبدن مركبه. واللسان ترجمانه. والأعضاء 
خدمه. والحواسٌ جواسيسه., تؤدّي ما تطلع عليه من المحسوسات إلى 
الخازن, وهو القوّة الخياليّة, ثمّ يعرض الخازن ذلك على الملك ‏ أعني 
حقيقة الإنسان _فتقتبس منه ما يحتاج إليه في تدبير منزله ونيل السعادة 
في اخرته؛ ولتمام تحقيق هذه المطالب محل آخر : 

نما المراد بيان أن الداعي عبارة عن تلك الإرادة المؤئّرة في وجوه 
النفن اده عو تصوو قا الفذل: وبها يكون لفل مو ناا اذا 
كان اد عدر ننه كته مفعنة عو اذاف قفية اذا ونا تور اد 
من الغايات وأذعن بهاء ولا يتوقف ذلك على خطور الغاية في الذهن 
عند الفعل» بل يكفي وجودها في الخزانة» بل لا يتوقف على تصوّر 
الفعل فين لفقل ول تصووة لسابو مدر ربل عي الباق محمد 
يكون 50 أيضاً كاف. 

نعم قد يحتاج إلى خصوص التعيين إذا فرض عدم انبعاث الإرادة 
المؤثرة في وقوعه عن تصوّر غاية الفعل المعيّن. ولعل الحكم في 
النصوض ١‏ - بكون ما في يده من الأفعال لما قاء م لها من الفسريضة - 
يومئ إلى بعض ما ذكرناه على أحد الوجهين؛ إذ يمكن أن يكون ذلك 
لانبعاث تلك الإرادة عن التعيين الذي حصل في الذهن ووقع القيام له. 

فظهر من ذلك أَنّهِ لا يتوقّف في كون الفعل منويّاً مقصوداً به 
الأتعنال على :ارمق فقا زه اذل القعل الفيلك الأزادة المسعةعيها 


)١(‏ كخبري ابن المغيرة وعبدالله بن أبي يعفور الآتيين في ص ١87‏ و587. 


«ااسمسم ‏ يي م م يي ل نحن بق قن لكلا لي 


عرفت ولا يحتاج إلى خطور غيرها فضلاً عن الاستحضار الذي هو في 
الحقيقة علم بالخطور والتفات اخر للقلب إلى ما حصل فيه من تلك 
الإرادة. كباقى المعاني التي تحصل للإنسان من الفرح والهمّ والغمّ 
والجوع والشبع ونحوهاء فإن حصولها شي ءعء والعلم بحصولها شيء 
اخرء ومن الواضح عدم توقف حصولها على تصوّره والالتفات إليه 

بحيية حصول النصد الى الحدل صخي اتستاع إلى الاستحعصار 
ري ل لين 
من د دن صر لقصد التق با وبل لقات الف إلى ذلك «انمام 
كفي فيه بسسراب ارب ار افعل فضا عن حال اليو 

على أ, ن ما ذكروه من الإخطار لو كان ن منشأه ذلك لوجب في سائر 
افا الفيلة: ؛ ضرورة توقف الجميع على حصول العلم بالمكلف به. 
على أنّ حصول القصد المقارن للفعل ضروريّ للنفس غير محتاج إلى 
التفاتها إليه. فهو كالوجع غير محتاج العلم به إلى اللإخطار المزبور. 

والذي اظنّه أن الأصحاب أجل من أن يخفى عليهم ذلك. وقد 
صرّحوا"" بأنَ النيّة أمر بسيط هو القصد إلى الفعل المعيّن. إلا أَنَهِم لما 
أرادوا تصوير ذلك باللفظ لإفهام المكلفين ‏ ولم يكن ثم لفظ موضوع 
للدلالة مطابقة على نفس القصد المزبور -احتاجوا فى بيانه إلى لفظ 


)١(‏ انظر مسالك الأفهام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .١517‏ والروضة البهيّة: الصلاة / في كيفيتها 
سج ١٠ص‏ 101. 





20010100000 
القصد؛ إذ هو كقولك: «أطلب الضرب» الذي 1 بالالتزام على النسبة 
الناقصة التي هي حصول الطلب في النفس. 

ولعلّهم يريدون من لفظ «أقصد» المعنى الإنشائي الذي هو عين 
تعلّق القصد بالمقصود, فلا يكون زائداً على ما ذكر ناه من الداعي, 
38 «إخطار» و «استحضار» ونحوهما يراد به حيث يكون المكلّف 

من التصوّر السابق التي تكون الاراذة متبحتة عت وكاق الشطور 

ا أو نفس خطور القصد المزبور بحيث لا يكون غافلاً ولا 
ماه ولا ميهد النول راك ا خروى سعد عن ا ار د 
مرادهم تصوّر خطور القصد الذي لا مدخليّة له في وجوده كما هو 
واضح. 

ومن ذلك ونحوه ظَنّ متأخْرو المتأخّرين من هذه الألفاظ في 
او في تحقق النيّة مع وضوح عدم توقف 

من الأفعال على ذلك, على :ا ندرتها كان ن الداعي إلى كترة اما 

سمعته من الكلاء وزيادة ابضاح د الاحتياط في العبادة وشدة 
اعتبار النيّة فيها ؛وأنّها في الأعمال بمنزلة الروح في البدن؛ مضافا إلى ما 
فى بعض النصوص ' "مرق عا ن #مفكمة رقع البدين اكير يان فيد 
إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قصد ممّا يشعر برجحان الإخطار 
الدريور الله علم: 

#و» كيف كان فمما ذكرنا ظهر لك أنه 9 لا عبرة باللفط 4 في 
النية عندنا كما في التذكرة ا ؛ لما عرفت من أنّها أمر قلبي لا مدخليّة 





77١ كخبر الفضل الآني في ص‎ )١( 
.٠٠١ (؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية بج اص‎ 


1" جواهر الكلام ١ج ١5‏ 


ال 0 ل لاعس اعم استحيابه 
لك أ «الأقرب كراهتد. الأند اخدات شرع ع وكلام بعد الإقامة ل 
ورنقا و فدن الافووا ليت كن البسنا قو ل دكا له 220 
خصوصاً مع الإعانة على خلوص القصد. وإن كان في استفادة ذلك من 
الأدلة على وجه لا يفرّق بين الجماعة والفرادى. وبين نفس الصلاة 
اناه كالزها و وا السام تعره و ادر 
نعم قد يستفاد من تعليل رجحان رفع اليدين بِأنّ فيه إحضار النيّة 
والقلب على ما قصد استحباب كل ما له مدخليّة في ذلك من لفظ 
وكيرك هو لعلة إليه اوها يعضوم يقلن : «انه ينبغي الجمع: ؛ فا اللفط غود 
على خلوص القصد»'". لكن فى الذكرى: «ان فيه متغاً ظاهرأ» '”. 
والانضاق: اند ل وسعان له قي يلتبا تلاك الحا وت 
وأحوالهم. فقد بُعين على القصد فيترجّح. وقد يخل فالخلاف. وبذلك 
وما يقال من أنه نشر بع محرّم'*. ومن ن اللإتيان عه قحم الدرج 








508 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسالة 01 ج‎ )١( 
8 : 0 0 5-1 ناه‎ 1 
١ وتحرير الأحكام: الصلاة / في النية ج‎ .١514 كالمعتبر: الصلاة / فى النية ج ؟' ص‎ )١( 
. 86 كح سس 7" ومدارك الاحكام: الطهارة / كيفيه الوضوء ج حجن‎ 
(؟) نقدّم التخريج انفا.‎ 
.١67” ()البيان: الصلاة / فى النية ص‎ 
512 كسا عن الفاضل المقداد على ما في مفتاح الكرامة: الصلاة ” فى النيه ج دص‎ )6( 
.١5١ ص‎ ١ كالعلامه في التذكرة: الطهارة / افعال الوضوء ج‎ ١ 
. م٠ ذكرى الشيعة: الطهارة / واجبات الوضوء ص‎ (7) 
.5١١ كما في مدارك الاحكام: الصلاة / فى النية ج  ص‎ )4( 


وقت النية ليك 





يستلزم إِمّا مخالفة اللغة إن أثبت همزة لفظ الجلالة في تكبيرة الاحرام - 
وفي الاجتزاء بها حينئذٍ منع؛ لكونها ملحونة أو الشرع إن حذفها؛ لأنَ 
الثابت من الإحرام بها مقطوعة الهمزة!". 
بدفعه: أنه لا تشريع فيه فيما سمعت, واخنتصاص الثاني بحال 
الدرجء مع أن مئله جارٍ فيما ورد من الأدعية بين التكبيرات التي منها 
الدعاء المتّصل بتكبيرة الاإحرام, أمّا إذا وقف فلا إشكال؛ إذ احتمال 
قواك لفقا ونه يد لك كما ترق #ضرويوة اذ فل وماق الوق لذ تيا 
على أنّ المعتبر المقارنة القلبيّة. والوقف على اللفظ لا ينافى حصولها. 
فظهر لك أن التحقيق ما ذكرناء وكأنّ الذي حمل الأصحاب على 
التعيدض لذلك إرادة الردٌ على المحك عن أكثر أصحاب الشافعى !"من 
استحباب اللفظ بالنيّة بأنّه لم يثبت رجحان له بالخصوص عندناء وله 
أعلم. 
وو كد كان ورضيا ع ازلر سرد من التكبير) الز ب 
تتحقّق المقارنة التي لا ريب في اعتبارهاء بل الإجماع بقسميه”” 
عليهاء مضافا إلى تلهورها من سثل قولد ا ل عمل الا متف لايل 
وو لفقها ل كروما اموا ,800 إلى اوهو بل صيدق الامهال و السري 


.5١1 انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / في النية ج ؟" ص‎ )١( 
.١16١ مغني المحتاج: : نيه الصلاة ةج اص‎ )1( 
.5١7 نقل الإجماع في مدارك الأحكام: : الصلاة / في النية ج “ا ص‎ )( 
0 ٠١١ ص‎ ١ وممتن ذهب إلى ذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / ذكر النية ج‎ 
١ في الوسيلة: الصلاة / ما يقارنها ص 17. والعلامة في القواعد: : الصلاة / في النية ج‎ 
.١١١ ص‎ ١ والشهيد في الدروس: الصلاة / في النية ج‎ ١ 
.55/ تقدّم في ص‎ )4( 
.6 سورة البيتة: الاية‎ )6( 


ليل 


من الأفعال موقوف عليها. 00 

فما عن بعض العامّة !"من جواز التقدّم يسيراً؛ قياسأ على الصوم 
الذى تتعذّر أو تتعسّر المقارنة فيه بناءً على الإخطار_في غاية الضعف. 
نعم الظاهر تحؤّق المقارنة فيما نحن فيه لو اتّصلت به بحيث كان اخر 
جزء منها عند أوّل جزء منهء بل في الرياض أنه «يظهر من التذكرة”" 
دعق الإجماع على صحة العبادة بالمقارنة بهذا المعنى»””. 

ومنه يعلم ضعف المحكئ !) عن بعض الأصحاب -وإن كنا لم 
فحتية ةا دمن ذا وقنها من لالم وال افوخضانا الى .ها فيه من العسي: 
وخلة اول اللكي من اللتويل لو ا رمك فج قولة: دهن ننم الى ابره 
الاجتزاء بها في هذا الوقت و! ن كانت بين الباء والراء منه لزم خلوّ الأكثر 
فو فهو الققريل ان انيد السط عه كذ لق ايض “ضدوورة إمكان 
حصول تصوّر المنوى منه بمميّزاته ثمّ يقصده بين الباء والراء. 

ويحتمل أن يريد حصول تمام النيّة عند همزة لفظ الجلالة إلا انها 
تبقى مستمرّة إلى الراء. فيكون المراد حضورها بين الألف والراء. وطو 
كها قر انها .وك بالجمال المزاة مله موهنا لد 

وتعوة القو لا ها عند 51ل حو امن التكير فيكم :إلى انقهاثة: 


)١(‏ المبسوط (للسرخسي): كيفية الدخول في الصلاة ج ١‏ ص ,٠١‏ بدائع الصنائع: نية الصلاة 
ج ١‏ ص .١551‏ حلية العلماء: صفة الصلاة ج ١‏ ص 7/6. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج ا ص .٠١7‏ 

(1') رياض المسائل: الصلاة / في النية ج ' ص 500. 

(؛) حكاه الشهيد فى الذكرى: الصلاة / فى النية ص .١77‏ 

(0) يميل إليه كلام ابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / في كيفيتها ص 0/. وفي الكافي في 
الفقه (ص :)١١1‏ وموضع النية تكبيرة الإحرام. 





وقت النيّة 1" 





كما عن العلامة في التذكرة 8" والشهيد في الذكرى”"؛ لان ن الدخول في 
الصلاة إِنْما يتحقّق بتمام التكبير؛ بدليل أن ن المتيمّم لو وجد الماء قبل 
إتمامه وجب عليه استعماله ٠‏ بخلاف ما لو وجده بعد اللإكمال ٠‏ والمقارنة 
معدرة, قاد تتحفق من دونه 

وفيه: أنّه لا يتأتَى بناء على أَنّ آخر التكبير كاشف عن الدخول في 
0 .بل لولم نقل بذلك فلاريب في تحقق الدخول بالشرو] 
بع ا حرا بوي 
التحريم على انتهائه ووجوب استعمال الماء قبله؛ لأنّ ذلك حكم آخر 
لا ينافي متلق المقا رئة للدول, 

وأمّا القول باعتبار حصولها مقارنة للأوّل الذي هو رابع الأقوال © 
يعن التعانسا فى الماح يعي ل بون الالال اين رار لويد 
مع ما فيه من العسر بناءً على إرادة إخطار القصد والمقصود بمميّزاته _لا 
دلبل على لعيييه. 

هذا كله بنا َ على أن النيّة هي الإخطارء أمَا على القول بالداعي - 
على النفسه الذي سمعته سابقا - فلا يحتاج إلى شيء من هذه 
التكلّفات؛ ؛ ضرورة حصوله وعدم انفكاك فعل المختار غير الغافل عنه. 
كما هو واضح بعد الاحاطة بما ذكرناه هنا وفى باب الوضوء. 


١١7 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج اص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى النية ص /ا١.‏ 

6 كما فئ نتذا رك الالحكاء: الخلا #افى التتقى عن 06 اتورياضن اللمشائل: العطبلاة فى 
النية ج ”' ص 501. 

(؛) يظهر هذا القول من ابن البرّاج في المهدّب: الصلاة / فى كيفيتها ج ١‏ ص ؟1. 


بل ذكرنا هناك ما يعلم منه قول المصئف هنا: ١‏ ويجب استمرار 
عذكمها الى بغر الصلاة وهو 'ان لآ حتضن الجنة الأولى # ها ل" 
مزيد عليه. وقلنا أيضاً: إن الظاهر اختلاف الاستدامة باختلاف المعتبر 
في النيّة؛ حتّى أن من قال باعتبار نيّة الوجه والأداء والقضاء ينبغي أن 
يقول بالاستدامة فيه أيضاً. 

اللّهة إلا أن يكون المدار عنده على أوَّل الصلاة أخذاً بما دلت عليه 
النصوص "" من ان الصلاة على ما افتنحت عليه. فحينئذٍ لو نوى الندب 
في الأثناء بعد أن نوى الفريضة صم فعله إذا كان ذلك خطأ منه بمعنى 
تخيّل كون ما نواه ندباً كما صرّح به في الذكرىء قال: «الونوى الريظة 
نم غربت النيّة لم يضر ٠‏ ولو نوى النفل حينئذٍ ببعض الأفعال أو بجميع 
الصلاة خطأ فالأقرب الإجزاء؛ لاستتباع نيّة الفريضة باقي الأفعال فلا 
0 النيّة»!". 

07777 

أوَلاً نفل بل قد يتخيّل أنّ ذلك مورد النصوص لا ما يشمل الصورة 
الأولى وإن كان فيه منع واضح: 

اذى حبسن ابن المغيرة ال في تدا حر بز : أنه قال: ا 

نسيت أَنّي في صلاة فريضة حتّى ركعت وأنا أنويها تطوّعاً. قال: فقال: 

القن فم اقلها. إذا كنت فمت وانيث تنو قريظة تك وغلك الشك 
ريد كمع ولق فى اوانلة نطركها قريفة نابت 
ف النافلة وإن كنج كلك "فى قريفه التاذكرت نائلة كابع غلك 
(1) يأني التعّض لبعضها قريبا. 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في النية ص .١78‏ 


اعتبار استمرار حكم النيّة إلى آخر الصلاة بال" 





دامكن في العر يك 1 

زفي خين ولس ان معاوية سأل أبا عبدالله يةٍ «عن رجل قام في 
الاك لمكتو نا ففيي ااأفكلرة ايا تافل م 
كر دا على ها رقي الصاد | عليه» ”ا 

وفي خبر عبدالله بن أي يتور ايعان أناضية نداتا تعن ره 
قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو ينوي أنّها نافلة: فقال: هي التي 
قمت فيها ولهاء وقال: ناقفتت ءوانف ننرى التريقة توفلت لفاك يعد 
فافق فى الترريضة على الى كيت درون كيه كلت فيه رانين تنوى 
نافلة ثم إِنْك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة وإِنّما يحسب للعبد من 
صلاته التي ابتدأ في أُوّل صلاته» 47 

وظهور السؤال في بعضها في ذلك لا يبقضي باختصاص إطلاق 
الجواب به أيضاًء بل يمكن دعوى شمول بعض هذه النصوص لصورة 
العمد فيما لو نوى ببعض الأجزاء غير ما نوى عليه الجملة من الوجه أو 
الأذاغو لقنا ء تخيّلاً منه صحّة ذلك أو عبتاً أو جهلاً منه بوجوب ذلك 
الجريه ١‏ زققيك متا لإطلاق النصوص السابقة المؤيّدة بأ الضياء 
ليست لها نيّة مستقلة, بل نيّتها تنبع نيّة الجملة الصالحة للتأثير فيها. 


/ الكافي: باب ما يقيل من صلاة الساهى ح 0 ج ا ص 575 تهذيب الأحكام: اليذه‎ )١( 
1 ع ااآتون :115 وسائل اللوسة يانه من ابراف الدية عام‎ ١ افيه احكام نوو ع‎ 
.١ ص‎ 

(؟) في المصدر: فسها. 

(5)"تهديت الأأحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو مح /اج ؟ ص 587, وسائل الشيعة: 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو ح 8 ج ١‏ ص 557 وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب النية ح 7 ج 3 ص /. 


#0 اسسسست يبب ل أ ا ليح قو أفن الكارم (ج 9) 


نعم لو نوى بالجزء أَنّه قضاء عن فعل آخر مثلاً تخيّلاً منه صحّة ذلك 
بعد رفع اليد عن كونه جزءً للكل الذي نواه أوَلاً ائَجه البطلان؛ لأنّه في 
الحقيقة كنيّة غير الصلاة ببعض الأفعال ما لو جمع أن توق :ددا لضا 
مثلاً مع كونه جزءً ممّا في يده من الصلاة الأدائيّة - تخيّلاً منه جواز 
ذلك. أو كان لغواً ‏ فقد يقوى الصحّة؛ للأصلء ونبعيّة نيّة الجزء لنيّة 
الكل فلا تؤثّر فيه مثل هذه النّة. 

وقول أي جعفر ءاي في خبر زرارة المرويّ عن المستطرفات: 
«... لا قران بين صومين. ولا قران بين صلاتينء. ولا قران بين فريضة 
ونافلة»١''‏ لو سلّم إرادة الجمع بالنيّة بين الفرضين من القران فيه محمول 
على ابتداء الفعل, لا ما إذا وقع ذلك في بعض الأجزاء. فتأمّل جيّدا. 

« و 4 كيف كان فلا إشكال فى وجوب الاستدامة؛ لكن بمعنى عدم 
حار جر ين المرده مها وو راسو الخبيروج »تسبي امن 
الصلاة 4 بعد ان حصلت النيّة الصحيحة منه. ثم رفض ذلك قبل ان يقع 
منه شيء من أفعال الصلاة وعاد إلى النيّة الأولى « لم تبطل 4 الصلاة 
على الاطيرهبوقانا السك عن الكااف"اوغييرو تاسناد 
كناف ل 1 

للأصل. والاطلاقات, 151ص مثل قولهءجّة: «لا تعاد الصلاة 


اسخطرنات الغراتك كناف بعري د 3ض الانطائل الفيعبباي: اتفيق امراك ألدية 
2 

.5١9 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسالة 06 ج‎ )١( 

() كمفانيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١4”‏ ج ١‏ ص .١١5‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / 
في النية ج ١‏ ص .١117‏ 

(؛) كشف الغطاء: الصلاة / في النية ص 597. 


لو نوى الخروج من الصلاة /” 





إلا من خمسة ...6" إلى آخره. ولعدم تصوّر مانع هنا عدا فقد النيّة, 
والفرض وقوع جميع الصلاة بهاء ولظهور قولهطيةِ: «... تحريمها 
التكبير ...6 إلى آخره في حصول الحبس بتكبيرة الإحرام, وأَنَّه لا 
يفكّه منه إلا ما جعله الشارع سبباً للفكٌ. 

ودعوى كون ذلك من إبطال العمل كالحدث ونحوه_فير تفع الحبس 
الذي مداره العمل الصحيح -محتاجة إلى الدليل على كون ذلك مبطلاً, 
بل قد يومئْ حصر التحليل بالتسليم _باعتبار كونه منافياً للصلاة إلى 
عدم الخروج بده الخروج ع التي قيل!'" بوجوبها مقارنة له شاكل. 

وخلافاً لجماعة فتبطل» بل المشهور نقلاً إن لم يكن تحصيلاً؛ إذ هو 
خيزة المسولة والخلاف فى اخر كلامه60 والتحريرة" والارشادة 
ونهاية الاحكام '“والمختلف'"والإيضاح *"والذكرى 7" والدروس 57" 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح 44١‏ ج ١‏ ص 1595, وسائل الشيعة: 
باب 19 من أبواب القراءة في الصلاة ح 0 ج 1 ص .1١‏ 

(1) الكافي: كتاب الطهارة / باب النوادر ح ؟ ج ” ص 14, من لا يحضره الفقيه: باب افتتاح 
الصلاة ج18 ج ١‏ ص 77؟. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب تكبيرة الإحرام ح ٠١‏ ج١1‏ ص .١١‏ 

(؟) احتمله في جامع المقاصد: الصلاة / في التسليم ج ؟ ص 5158. 

(؛) المبسوط: الصلاة / ذكر النية ج ١‏ ص .٠١5١‏ 

(6) الخلاف: الصلاة / مسالة 06 ج ١‏ ص .5١8‏ 

(1) تحرير الأُحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص /". 

(0) إرشاد الأذهان: الصلاة / كيفية اليوميّة جج ١‏ ص 507. 

(8) نهاية الإحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 4895. 

(9) مختلف الشيعة: الصلاة / في افعالها ج "١‏ ص .١1١5‏ 

(١٠)إيضاح‏ الفوائد: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .٠١5-١٠١١‏ 

.١78 ذكرى الشيعة: الصلاة / فى النية ص‎ )١١( 

(15)الدروس العركة الضلؤة فى الدع اص 111 


)9 جواهر الكلام (ج‎ "٠ 





والألفتة 0١‏ والموجز . (؟) وكشف الالساس ” '' وجامع المقاصد () وفوائد 
الشرائع ‏ والجعفريّة '' والعرّيّة '"" وإرشاد الجعفريّة ' والميسيّة '" 
ا ل ال ل ل 
المنته. '" قربه, والمقاصد العليه 85 القوريجه: 


لقاعدة الشغل الممنوعة عندناء ؛ ولأنّ نيّة الخروج تقتضي وقوع 
ما بعدها منالأفعال بغير نيّة فلا يكون مجزيا. وهو كما ترى مخالف 
لمفروض المسألة. بل قد ينقدح من استدلالهم بذلك لفظيّة النزاع, 
وأنّ مراد القائل بالبطلان امار قع باقي أفعال الصلاة : في هذا الحال. 
يمراد اتش عدم البطلان من حيت 25 اشرو فق لام فاز باق 


(1)الالفة: : الفصل الثاني ص غ6. قال: : «في قول» ولذا قال في مفتاح الكرامة (ج “كدص 5258): 
والألفية على الظاهر. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في النية ص 79. 

(9) كشف الالتباس: الصلاة / في النيه ذيل قول المصنف: «ولو شردة فس أولينا مين التمام 
والقطع» ورقه 0 

0غ جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج اص 152. 

(0) فوائد الشرائع: الصلاة / في النية ذيل قول المصنف: «ولو نوى الخروج من الصلاة» ورقة 
١1:(مخطوط).‏ 

(1) الجعفريّة (رسائل الكركي): الصلاة / في أفعالها ج ١‏ ص .٠١5‏ 

() نقله عنها العاملى في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النية بج ١‏ ص 578. 

(8) المطالب المظفربة: في النية ذيل قول المصنف: «ولو نوى القطع في الأثناء» (مخطوط) 
ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. 

(4) نقله عنه العاملى في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. 

.١159 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة / في النية ج‎ )٠١( 

.507 ص‎ ١ الروضة البهيّة: الصلاة / في كيفيتها ج‎ )١١( 

(١١)روض‏ الجنان: الصلاة / فى النية ص 5161. 

.517 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في النية جج‎ )1١( 

.١77؟ المقاصد العليّة: الفصل الثانى / فى النية ص‎ )١4( 


لو نوى الخروج من الصلاة 


الأفعال عن النثة وحكهها: 

ودعوى عدم انفكاك نيّة الخروج عن ذلك؛ لعدم فترة فى الصلاة - 
فلابدٌ من وقوع استمرار القيام مثلاً أو غيره بلا نيّة ‏ يدفعها: أَنّه لا دليل 
على البطلان بخلوٌ مثل هذا الاستمرار من القيام عن النيّة. ولا تبطل 
الصلاة بتخلّله؛ إذ هو _مع أنه ليس من الأفعال عرفا بل ولا عقلاً بناءً 
على عدم احتياج الباقي في بقائه إلى المؤثّر ‏ يمكن فرض المسألة 
حينئذٍ فيما إذا لم يطل بحيث يخرج عن كونه مصلا وعدم الفترة فى 
الصلاة بحيث يشمل الفرض ممنوع, كمنع اعتبار الاستدامة في الصلاة 
على وجدٍ يكون العزم على الفعل متّصلاً. بل المسلّم منه عدم خلوٌ شيء 
من افغال الصلذة عن القة: 

فالابعولال "اهز على البطلاويان الأسفيرارغلى سك الننية 
المائقة واحب: اجماعا كما تقدّم ومع نيّة الخروج يرتفع الاستمرار - 


51١ 





غير منّجهء بل ردّه في المدارك بِأنّ «وجوب الاستدامة أمر خارج عن 
حقيقة الصلاة. فلا يكون فوته مقتضيا لبطلانها؛ إذ المعتبر وقوع الصلاة 
بأسرها مع النيّة كيف حصلت, وقد اعترف الأصحاب '" بعدم بطلان ما 
مضى من الوضوء بنيّة القطع إذا جدّد النيّة لما يقع منه من الأفعال قبل 
فوات الموالاة. والحكم في اغبا لتقن و عفدو لقوق متها ١ن‏ الضالاة 


)١(‏ كما في الخلاف: الصلاة / مسألة 8ه ج ١‏ ص 508 وايضاح الفوائد: الصلاة / في النية 
جاص 8 .٠١‏ 

(؟) انظر قواعد الأحكام: الطهارة / في الوضوء ج ١‏ ص .٠١‏ وجامع المقاصد: الطهارة / في 
الوضوء ج ١‏ ص .25٠١‏ 


ال ا 77 ياو أ قن لكام (ج 9) 


ضعيف جد إن دعوى مجرّدة عن الدليلء والمتّجه تساويهما في 
الصحّة مع تجديد النيّة لما بقي من الأفعال؛ لكن يعتبر في الصلاة عدم 
او هو من أفعالها الواجبة قبل تجديد النيّة. لعدم الاعتداد به 
هذا زام إعادته الزيادة في الصلاة»!". 

وإن ن كان فيه نظر من وجوه: 

أحدها: منع خروج وجوب الاستدامة عن حقيقة الصلاة؛ ضرورة 
كونه عوضاً عن النيّة التي من المعلوم توقّف الصحّة عليهاءنعم المنّجه 
منع وجوب الاستدامة بمعنى الاتصال, بل المسلّم منه عدم خلوٌ شيء 
من الأففال عن للق 

وثانيها: وضوح الفرق بين الصلاة والوضوء بمراعاة الهيئة فيها دونه. 
ولذا لأ يجوز ارتفاع شمن القتررانط كالاتتقبالوالاستعار والطها .+ 
ونحوها في شيء منهاء بل التعبير عن ذلك فيها بالانقطاع ‏ بخلاف 
غبرها فبالطلان ب أوضع شن فى اعتبا زر الاتضال فيها: كما أوضحنا 
ذلك في محلّه. 

ثالنها: كون المتجه على ما ذكره عدم الفرق بينها وبين الوضوء 
ملفا بحت الو افع[ .يعكن أفعا لها إذ دعوى استلزام الزيادة في الإعادة 
يدفعها: عدم وقوع الأدل هن الضاذة 17 الترعى ا د عاء يهال جا 
الخروج. فلا زيادة بالإعادة. فالمتّجه حينئذٍ تساويهما من هذه الجهة 
اع 

وعد يدل فنااها فى كشك اللناء "امي اتعال المطلان الكتونه 


.5١6 ص‎ ٠ مدارك الأحكام: الصلاة / في النية ج‎ )١( 
.5٠١ كشف اللثام: الصلاة / في النية ج ؟ ص‎ )1( 


لو نوى الخروج من الصلاة لل ل وب 





كتوزيع النيّة على الاجراء؛ ضرورة جريان مثله في الوضوء المعلوم 
عدم البطلان فيه بذلك, فينحصر التوزيع المبطل فيما لا يشمل مثل ذلك. 

نعم يمكن الفرق ببنهما بما أشرنا إليه من اعتبار الاتّصال فى الصلاة 
وعدمه في الوضوءء ولءل هذا هو مدار المسألة فى المقامء كما يومي إليه 
إطلاق البطلان بنيّة الخروج _-ممّن قال به وعدمه بها من غير تقييد من 
كل منهما بإتيان بعض الأفعال وعدمه. 

وما ذاك إلا لأنّ القائل بالأوّل يدّعى بطلان الصلاة بمجكد فوات 
التضال العرم الأول اذو هدو سعتى الاسعدائة مغدهء هو ككفوافت 
الاستقبال والطهارة مثلا وغيرهما من الشرائط, فاه لا يكفى فى الصحّة 
تلآفيها لماش ميق الأو اعرف بهد اليا 

والقائل بالثانى لم دنست ب ذلك عنده ف خحصوص الاستدامة. 
والمسلّم منه عنده عدم خلوّ شيء من أجزاء الصلاة من النيّة الإجماليّة 
أن اللتعيراكة كنا ا لذ ل ينيك سند و لظلا بتعا العم را اسان مقا 
-المقارن لنيّة الخروج ..عز النيّة. 

ولعلّه يفرّق بين اتدمال النيّة وباقي القرزائط ب ل قل نيك ا لعظلذه 
بفقدها فى أثناء الصلاة كباقى الموانع وإن لم يقارن جزءً من أجزاء 
الناوة دلو كقينه عون نه ناسين القيلة ونا بعال لتنا قله معفن 
الأفعال التى لا تقدح فى الصلاة كقتل عقرب أو حيّة أو تناول حاجة 
بطلت صلاته وإن لم يقارن ذلك جزء من أجزاء الصلاة حتّى القيام - 
لفرض عدم كونه قائماً حاله ‏ لصدق الاستدبار والكشف مثلاً وهو 
فى الصلاة؛ أي لم يتم الصلاةء بخلاف اتصال النيّة, فإنّه ليس في الأدلة 


1 ز1ة1ز1زة 101 0 00010 الكلام لج 3 


ما يقضى باعتباره كذلك؛ إذ ليس فيها إلا قولهقةِ: «لا عمل إلا بنيّة» 7" 
وهو ضاد قمع فرطك تجد يد النيّة ووفض النئثة الأولى: 

بل قد يقال بصدقه وإن لم يجدد نيّة. كما هو مقتضى إطلاق المصنف 
وغيره'" الصحَة مع نيّة الخروج. ولعلّه لعدم استلزام نيّته الخروج نيّة غير 
الضاذة يقن الأفها ل وشصوضا لو هل عنهاءنينقى مقتضى النية الاو لى 
00 000 هو ليس إلا قصد غير الصلاة بباقى الأفعال, ولا 
تلازم بين نيّةَ الخروج وبين ذلك. فتأمّل جيّداً فإنّه لا :0 من دقة وإن 
كاق للمحيف قتددمها لديل اعوط خلاقة, كنا ان الأحوط استحتا 
الصلاة بمجرّد نيّة الخروج لكن بعد إتمامها. 

ومن ذلك كله يظهر لك البحث في التردّد في القطع وعدمه؛ 
إذ هو كنيّة الخروج ايضا فى جميع ما عرفت. ولذا حكي التصريح 
بالبطلان به عن الخلاف "" ونهاية الإحكام'“* والتحرير'” 
والذكرى ''' والدروس '" والموجز“ وكشف الالتباس'" وجامع 


.11/8 تقدام فى ص‎ )١١( 

(1) تقدم بخريج ذلك في أُوَل هذا الفرع. 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 686 ج ١‏ ص .508-1١7‏ 

(؛) نهاية الإحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 4145. 

(0) نحرير الأحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 57. 

.١78 ذكرى الشيعة: الصلاة / فى النية ص‎ )١1( 

)007( الدروس العترغتةة الفلاة /#فى اليمج اص .١1١‏ 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في النية ص 7"9. 

(9) كشف الالتباس: الصلاة / في النية ذيل قول المصنّف: «ولو تردّد في أوّلها بين التمام 
والقطع» ورقة ١١4‏ (مخطوط). 


لو نوى الخروج من الصلاة ا 





المقاصد '' والجعفريّة '" والعرّيّة ''' وإرشاد الجعفريّة '*" إلا نك ستعرف 
أنّه أولى بالصحّة من نيّة الخروج. وعلى كلّ حال فليس منه التردّد فى 
البطلان - لعروض شيء في الصلاة -_وعدمه كما هو واضح. 
ما لو نوى في الركعة الأولى مثلاً الخروج في النانية مثلاً ٠‏ ففي 
القو اع أ «الوجه عدم البطلان ن إن رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى 
الثانية» ١‏ *. ولعله لأنّ قصد نقض النيّة غير نقضها. فلا مقتضي للفساد 
حينئذ؛ إذ لم يقصد الخروج في الحالة الأولى. ولامتناع الإبطال قبل 
ا وانتفاء القصد عنده؛ لأنّ الفرض أنه رفضه قبل البلوغ. 
لكن في كشف اللثام أنّ «الوجه عنلدىق أنه نقض للنيّة. فإن أوقع 
لو م ا ا ل ا ال 
رفضه قبل إيقاح فعل كا ن كالتوزيع» : وهو عين تفصيله السابق في نيّة 
الخروج الذي قد عرفت إمكان المناقشة في تنزيل الإطلاقات عليه 
وربما يؤيّده هنا ما فى جامع المقاصد حيث قال بعد ما سمعته من 
القواققة رات فيه كار اء لك اأضلذه عادة وااحدة مكصل معضيا عض 
يجب لها نيّة واحدة من أوّلها إلى آخرهاء فإذا نوى المنافي في 
ينها التعلدف كلكا الدو اذهبو التصلات تلاك للقن تعجر عن الريخدة . 


)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج ١‏ ص ؟157. 

(؟) الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / في أفعالها ج ١‏ ص .٠١1‏ 

(؟) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة 50 ا 2 

(4) المطالب المظفرية: في النية ذيل قول المصنّف: «ولو نوى القطع في الأثناء أو فعل المنافي 
أو تردّد فيه» (مخطوط) ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. 

(0) قواعد الأحكام: : الصلاة / في النية ج ١‏ ص "5. 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في النية ج ؟ ص .4٠١‏ 


للم سس سس ب جواهر الكلام (ج 9) 


فلا يتحقّق الإتيان بالمأمور به على وجهه. فرك إن متخو نا ونه بظير 
دليل الوجه الناني اعنى البطلان مطلقاء وهو الأُصحَ» 7" ضرورة ظهوره 
في عدم الفرق بين إيقاع , عضن الأفعال وعدية .وان متشا البظلان عدة 
اتتصال النئّة واتحادها. 

لكن قد عرفت أنه يمكن منع الدليل على ادتبار ذلك في الصلاة, 
فتتّجه الصحّة حينئذٍ وإن لم يرفض القصد فضلاً ءمّا لو رفضه: إذ أقصاه 
- مع اعفار القصه الأول وعدم الذهول عنه -<صول نيّة الخروج 
حينئذٍ عند بلوغ الغاية. وقد عرفت عدم اقتضائها لبطلانء بل قد عرفت 
احتمال ذلك وإن أوقع بعض الأفعال حالها إذا لم :.ستلزم نيّة غير الصلاة 
بباقى الافعال هذا. 

وفى القواعد بعد بعد العبارة السابقة نة: «وكذا لو على الخروج بأمر ممكن 
كدخول شخص. فاإن دخل فالأقرب البطلان»'" 

والمراد أنه إن رفض القصد قبل الدخول فالو +مه عدم البطلان وكذا 
ن لم يقع حتّى أتمّ الصلاة. وإن دخل ولم يرفض اتقصد الأول عات كان 
متذكراً للتعليق مصرّا عليه. أئئ اهار فالأ قرت الاظلان ايفا ما الأول 

فواضح. وأمًا الثانى فلاً, التعليق المذكور مع وقوع المعلّق عليه بنقض 
امعو امتوفكن النده و يعم الضقة جين واديدا: اكدون الدهود 
كر فض القصد. 

ولعل التجير والاتريلهده العبووة ارة لال ويد الخروج ذيها مع 
فرض التذكّر والإصرار قطعيّ بناءً على الخروج بنيّة الخروج. اللَّهمَ 


.1237 جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج ص‎ )١( 
ص ؟5.‎ ١ (؟) قواعد الأحكام: الصلاة / في النية ج‎ 





لو علّق الخروج من الصلاة على أمر ممكن و 





إلا أن يدعى عدم التلازم بينهماء وهو كما ارقن او ان الأفرقة نشل في 
الخروج بنيّة الخروج 5ما عرفت. وعلى كل حال فالأمرسهل. 20 

ومن ذلك يعلم ما في كشف اللثام”" من شرح العبارة المزبورة, نعم 
قد يتجه عليه كون مجم :د التعليق كالتردد في الإتمام» فيتجه البطلان معه 
لقا أو إذا أتى ببعض الأفعال معه. 

وال ها ذ كنا كان في جامع المقاصد حيث قال: «إِنّ فقه المسألة 
إذا علّق المصلي الخروج بأمر ممكن الوقوع أي غير متحقّق وقوعه 

يحي الغادة تادحول ررد ماد إلى موطم الصادة يخادق التعليق على 

الحالة الثانية بالنسبة إلى الحالة التي هو فيهاء فإنّها محقّقة الوقوع عادة 

فإ ن قلنا في المسأئة الأولى. : لا تبطل الصلاة بذلك التعليق مطلقاً فهنا 
أولى؛ لامكان أ ن لا يوجد المعلّق عليه بخلافه في المسألة السابقة. 

وإن ن قلنا بالبطلان ثمّة فوجهان: 

أحدهما: العدم؛ لما قلناه من عدم الجزم بوقوع المعلّق عليه. فلا 
يكون البطلان محقّق الوقوع, والأصل عدمه. وإذا لم تبطل حال التعليق 
لم تبطل بعده وإن وجد المعلّق عليه؛ ؛ إذ لو أَنّر التعليق المقنضي للتردّد 
لآْر وقت وجوده. فإذا لم يؤثْر كان وجوده بمثابة عدمه. وهذا إذا ذهل 

غن التعليق الأول فتن حصول المعلق عليه فاو كان ذاكترا لديظلت 

لصلاة لتحقّق نيّة الخروجء وقد سبق أنّها مبطلة. 

ثانيهما: البطلان كما لو قال: إن دخل تركت الإسلام فإنّه يكفر في 
الحال وكما لو شرع في الصلاة على هذه النيّة فإنها لا تنعقد صلاته. 


)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في النية ج و ا 


ما الل ل سسسسسسصسصسسس ب ا جواهر الكلام (ج 1) 
فلا تصمٌ أبعاضها معهاء ولما سبق من أنّ تعليق القطع ينافي الجزم 
بالنيّة. فيفوت به الاستدامة. وتخرج النيّة الواحدة المتّصلة عن كونها 
كذلك, وهو الااصح. 

وإن قلنا بالتفصيل في المسالة السابقة» فإن رفض القصد قبل وقوع 
المعلّق عليه لم تبطل بطريق أولى. وإلآ فوجهان, أقربهما البطلان عند 
المع نوو قرسو سنا لامتكا مسوم لهذا 

وعن ولد الفاضل أنّ والده في مباحنته '" له قال: يمك اننكرة 
وجود المعلّق عليه كاشفاً عن مخالفة التعليق مقتضى النيّة المعتبرة اي 
الصلاة في نفس الأمر؛ لأنّ وقوعه كان متحقّقاً في علم الله تعالى ... 
لأنّ النابت على تقدير منتفٍ منتفي!*_قال: ‏ وتظهر الفائدة في المأموم 
وفيما إذا نوى إبطال هذه النيّة قبل وجود الصفة» "1 

أي فيكون البطلان حينئذٍ من حين التعليق. كما أنه بعدم وجوده 
بنكشف بقاء الحكم بالصحّة. فلو رفض القصد قبل وقوع المعلّق عليه لم 
ينفعه ذلك. وكان وقوعه كاشفا عن البطلان من حين التعليق كما ا عه 
يكشف عن بطلان : صلاة المأموم إذا علم بالتعليق ولم ينفرد من حينه. 
إلا أنه يلزمه القول بالبطلان في المسألة السابقة مطلقاًء وهو خلاف ما 
أفتى به فيها. 


.550-514 جامع المقاصد: الصلاة / في النية ب 5ص‎ )١( 

)١(‏ في المصدر: : مباحثه. 

)0 في المصدر بدل النقاط: «فتبطل الصلاة حينئدٍ من حين التعليق. وإن لم يوجد الصفه علم 
عدم منافاتها». 

(غ)«منتف» الاولى صفه. والثانيهة خبر. 

(6) ايضاح الفوائد: الصلاة / في النية ج اص .٠١”‏ 


لو علق الخروج من الصلاة على أمر ممكن ” 





وكيف كا ن فلا يخفى عليك وجه الصحّة في أصل المسألة بنا عن 
ما ذكرنا سواءً رفض القصد أو لم يرفضه؛ أنه لا يزيد مع عدم رفضه 
على نيّة الخروج, »وقد عرفت وجه الصحّة فيها مع الإتيان تا "ساك 
فضلاً عن عدمه. وكونه بالتعليق كالتردّد في الإتمام وعدمه 000 
لادليل على البطلان به بعد النيّة الصحيحة منه. خصوصاً بعد أصالة عده 
الدخول والكفر في الحال في المثال المذكور؛ لكون الشكَ في الإسلام 
كالجزم بالخروج عنه في تحقق الكفر, بخلاف ما نحن فيه. 

والفرق بين الابتداء والاثناء واضح؛ لعدم حصول القصد إلى الفعل 
في الاوّل بخلااف الثاني الذي لم يعارض مقتضى النيّة الاولى فيه 
معارضٌ؛ لعدم صلاحية الشك لمعارضتها. 

على أنّ فرض البحث تعليق الخروج على الدخول. فلا خروج فعلاً 
بل هو عازم على فعل الجميع؛ وأنّه إن دخل ينشئ حينئذٍ الخروج. 
والتردّد إِنْما هو في حصول هذا الإنشاء منه وعدمه باعتبار التردّد في 
حصول المعلّق عليه وعدمه. ومثله لا ينافي صدق العزم على فعل 
الجميع, بل هو كالتردّد في حصول المبطل قهراً الذي من المعلوم. عدم 
منافاته. بل في كشف الأستاذ ”عدم منافاة القطع بعروض المبطل. 

ومن ذلك يظهر حيئئدٍ أنّه لا فرق في هذا التردّد بين الابتداء 
والأثناءء بل قد يقوى أَنّه لا يقدح نيّة الخروج في الابتداء؛ ؛ بمعنى العزم 
على الخروج عن الصلاة من وَل الأمر؛ إذ هو كنيّة المنافي من أَوّله التي 
ستعرف عدم اقتضائها البطلان. فتأمّل. 1 

والكشف المنقول عن الفاضل في بحثه مبناه الإنشاء فعلاً على 


)١(‏ كشف الغطاء: الصلاة / في النية ص 7؟؟. 


كن جواهر الكلام (ج 9) 





الصوري باعتبار جهلنا به. لكنّه كما ترىء فتأمّل جيّداًء والله أعلم. 
9 و »4 قد ظهر لك من جميع ذلك أنه « كذا 4 لك المتجه الصحّة فيما 


«لو نوى أن يفعل ما ينافيها 4 ولم يفعله؛ إذ لا يزيد ذلك على نيّة 
الخروج التى قد عرفت عدم البطلان بهاء على انه يمكن منع استلزام 
ذلك نيّته. ولذاكان خيرة الفاضل !"الذي اختار البطلان هناك _الصحّة 
هنا لكن على إشكالء بل فى المدارك'" أنه مذهب الأكثرء وفى غيرها 


حكافه عن علعم الوندى "اوالفية #اواباق نيصن © والقدا مل" 
والكاشانى !". 


لكنّ المحكئ عن فخر المحققين " والشهيدين '" والعليّين "١0‏ 


60 قراغ الأحكاءالضلاة / في النية ج ١‏ ص 55. واحتمل البطلان في نهاية اللإحكام: 
الصلاة / في النية ج ١‏ ص 484. وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج 7 ص 9 .٠١‏ 

.5١6 مدارك الأحكام: الصلاة / في النية ج 7 ص‎ )١( 

(*) نقله عنه في إيضاح الفوائد: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 4 .٠١‏ 

(4) المبسوط: الصلاة / ذكر النية ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(0) الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 274 وظاهر المعتبر: الصلاة / في النية 
3 الا 

.5 77 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة/في النية ج١ ص 57. منتهى المطلب: الصلاة /فيالنية ج‎ )١( 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١41‏ ج ١‏ ص .١55‏ 

(8) إيضاح الفوائد: الصلاة / في النية ج ان 1 ب 

(9) الشهيد الآوّل في الذكرى: الصلاة / في النية ص .١178‏ والدروس: الصلاة / في النية ج ١‏ 
ص .١17‏ ومال إليه فى البيان: الصلاة / فى النية ص .١0”‏ والألفية: الفصل الثانى ص 06. 
والشهيد الثاني في الروضة: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 501. والمسالك: الصلاة / فى النية 

)٠١(‏ الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج " ص ,"5١‏ والجعفرية (رسائل الكركى): 

الصلاة / في أفعالها ج١‏ ص7١٠.‏ ونقله عنالميسي: العاملي في مفتاحالكرامة: الصلاة / > 


لو نوى أن يفعل ما يناف الصلاة ب ب [فم 


وابن فهد١")‏ والصيمرى '" وغيرهم'" البطلان, بل فى كشف اللئام: «اذا 
قصد فعل المنافى للصلاة: فإن كان متذكراً للمنافاة لم ينفكَ عن ق.صد 
الخروجء وإن لم يكن متذكراً لها لم تبطل إلا معه على الأقوى كما في 
الممسوط والشرائع والتحرير والمنتهى»'©. 

وظاهره حمل ما في المتن وغيره ممّا وافقه على ما إذا لم يكن 
متذكراً للمنافاة, وفيه: أنه لا إشكال فى الصحّة حيئئذ؛ لوجود المقتضى 
بلا معارضء فلا يناسبه التعبير بالأقوى ونحوه. 

وكأنَّ الذي ألجأه إلى ذلك دعوى وضوح ما ذكره من أنه إن كان 
متذكرا لم ينفك عن قصدالخروج الذي قال الفاضل وغيره فيه بالبطلان 

وإليه يرجع ما في جامع المقاصد معترضا به على من فرّق بين 
المسالتين من أنّ «الفرق بين المسالتين غير ظاهر؛ لأنَ الخروج من 
الصلاة من جملة المنافيات, وبيّته كنيّة خيره من المنافبي ت نم قال: حَّ 
هذا الفرق غير مؤثر؛ فإن البطلان منوط بوجود المنافى. وعدم بقاء 
الصلاة مع واحد منهما قدر مشترك بينهماء فإن كانت نيّةَ احدهما منافية 
فنيّة الآخر كذلك»'6. 





ه في النية ج ١‏ ص -57. 

)١(‏ الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلة / فى 'ثنيه ص. ؟". 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة / فى النية ذيل فول المصنّف: «ولو نرةد في أوَّلهب بين النماء 
والقطع» ورقة ١١4‏ (مخطوط). 

(1) كالسبزواري فى ذخيرة المعاد: الصلاة / في النية ص 16 5. 

(4) كشف اللثام: الصلاة / في النية ج ' ص 1٠١‏ -١١غ.‏ 

)00( جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج ؟" ص .15١‏ 
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بل إليه يرجع المعروف فى الاستدلال١"‏ عليه بتنافى إرادتى 
الضدّين؛ حتّى أنّ بعضهم ”' جعل منشا إشكال الفاضل في الصحّة 
الإشكال في تنافي اللإراد تين وعلى كل حال فقد ضعّفه في المدارك 
أن «تنافي الإرادتين ‏ بعد تسليمه انها يلزم منه بطلان الأولى 
بعروض الثانية, لا بطلان الصلاة مع تجدد النيّة الذي هو موضع 
النزاع»”" وهو جيّدء إلا أنه -كما ترى قاض باختصاص محل النزاع 
ل 9 كد 

د د « ينبغى ل مااذا 
فالمناسب القطع بالبطلان؛ ل ليكون 200000 
النيّة ضعيفة؛ لأنّها أمر حكمى عدمى. والأصم البطلان؛ لعدم بقاء الجزم 
بالنيّة مع ذلك التقييد'*. ومن ثم لو شرع في الصلاة بهذا القصد لم تصح. 
والجزم بالنيّة معتبر إلى اخر الصلاة, وإلحاق الصلاة بالحجّ في عدم 
البطلان بنيّة المنافي قياس من غير جامع»'" 

قلت: التحقيق عدم تنافي إرادتي الضدين. وامتناع اجتماعهما 
في الخارج له يستلزم تنافيهما قطعا؛ لعدم اللاستحالة في إرادة المحال. 
١١‏ كما في مسالك الافهام: الصلاة / في النية ج ااض197ا..وروظن الحتان: الصبلاة “فى 
(1) كفخر المحققين في الإيضاح: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .٠١5‏ والكركي في جامع 

المقاصد: الصلاة / في النية ج كدص 150. 
(*) مدارك اللأحكام: الصلاة / في النية ج 7 ص .]١6‏ 
(4) في المصدر: القصد. 
)6( جامع المقاصد: الصلاة / في النيه ج كدص ا١1.‏ 
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على أن تنافيهما إن ام وين ل رن لل ين 
يوحووا لكر نهنا 

كما أَنّ التحقيق أيضاً عدم لزوم ذلك لقصد الخروج الذي هو إنشاء 
قطع الصلاة ورفع اليد عنهاء فمن الغريب ما سمعته من جامع المقاصد 
من ان الخروج كباقي المنافيات فنيّته كنيّتها؛ ضرورة وضوح الفرق بين 
نيه الخروج بالمنافي من حيث منافاته وبين إنشاء الخروج والقطع الذي 
ف المراد فين نئةالخروع ,لا أثمنوى الخررو كة قعل المتاشى كماهر 
واضح بادنى تامل. 

كل هذا مع التنرّل وإلا فقد عرفت عدم البطلان بنيّة الخروج فضلاً 
عمًّا يستلزمهاء كما أَنّك عرفت ممّا سبق عدم الفرق في نيّة المنافي بين 
اهذاء الغئلاة ومين الأقاء شن لك واعله عند النائل كالتمال المنافق 
في الأثناء الذي لا يمنع النيّة عند التأمّل. 1 

وعدم بطلان الحج بنيّة المنافي ليس لدليل يقضي بصحّته بلا نيّةء بل 
لأنه غير منافٍ لها؛ فلافرق حينئذٍ بينه وبين الصلاة, والجزم بالنيّة شسيء 
النبلاقة من العواروضن ءاخر نوين ذلك كلمطين للك ميا فى 
جامع المقاصد ا ينبغي ...» إلى أخرء لأ يخلو من نظرء فتأمّل عدر 
والله أعلم. 

هذا كلّه إذا نوى المنافي ولم يفعله ل« فإن فعله بطلت » بلا إشكال 
والابولاق» روفرف فيما با إترشاء الله اعداة النافياك ومنافانها 
ل 00 

وكذا» تبطل ( لو نوى بشىء من أفعال الصلاة الرياء أو غير 





اس بآ ا ب تقو أشن الكاام زج 94) 
الصلاة 4 بلا خلاف أجده”"» بل قيل”"” إِنْهِ قطع به المتأخَّرون في الأُوّل 
لكنّهم أطلقوا. 

لقم وحيظ تفل غتم الفرق فى التعض بين لوال والأفعال. 
وبين الواجبة والمندوبة» والقليلة والكثيرة» مع نيّة القربة وعدمها إن قلنا 
بتصوّر اجتماعهما. ٍ 

قال في كشف اللثام: صر لو نوى الرياء مع القربة او لا معهاء 
للنهي المقتضي للفساد»”" 

اوش السي عن زيار انيار «تبطل بالرياء سواء كان ذلك 
يع ا ا و مي 

وعن فوائد الشرائع: «تبطل إذا كان ذلك البعض واجباً أو 55 
وكا عبرو عاء وذ كر ولو كاد مندوبا فعليّا لم تبطل إلا مع الكثرة»'* إلا 
أنه لم تتحفقه. 

وعن البيان: «لو نوى بالندب الرياء فالإبطال قويّ مع كونه كلاماً أو 
فعلا كثيرا»'"'. 

وفي الدكرى: «لو نوى ببعضها الرياء ولو كان بالذكر المندوب 


)١(‏ انظر قواعد الأحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 55. والدروس الشرعبية: الصلاة / في النية 
ج ١ص .١1١‏ والموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في النية ص "". والروضة 
البهيّة: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 101. 

.55١ 750١ ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النية ج‎ )١( 

(؟) كسف اللثام: الصلاة / في النية ج ” ص .4١١‏ 

(؛) نهاية الإحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .40١‏ 

(0) فوائد الشرائع: الصلاة / في النية ذيل قول المصئف: «وكذا لو نوى بشيء من افعال الصلاة» 
ورقة 141 (مخطوط). 

(1) البيان: الصلاة / في النية ص .١61‏ 
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بطلت إلى أن قال: ‏ ولو نوى بالزيادة على الواجب من د 
الوجوب أ والرياء اولي اسان ازا يابين الال الغاري عرو اسان 
فيبطل إن كثرء وإلا فلا»”" ونحوه في التذكرة'" 

وظاهر هؤلاء جميعاً عدم بطلان الصلاة بالرياء فى بعض الأحوال 

ل انا سيد اعرد د لعل لكر وين 

وقد يقال: إن المتجه مقتضى الإطلاق الذى عرفت؛ لما فيه من 
الدسرع تسمحر ذا فس فيه الرياءو يكاء على البطلان ال 
قل أو كثر, قولاً كان اوها وانعنا كاه وا - لقوله عليةِ : «من زاد 
فى اذ فصي ' الوتعووو ولا الهلا هه «زاسة قند اكير انيه 
ال افوا ناسو اع ميان اخاخصية 

قال الصادقءية في خبر ابن مسكان في قول الله: قن 
ا *: «خالصاً مخلصاً لا يشوبه شيء» 01 

كنا ادا طرع بور 0-١‏ يع 


خالصاً لى» ”5 


.١78 ذكرى الشيعة: الصلاة / فى النية ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية ج “اص .٠٠١‏ 

(*) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح 10 ج؟ ص 135. الاستبصار: الصلاة/ 
باب 5١9‏ ح 5 ج ١‏ ص 576. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة 
ح اج مص .315١‏ 

(غ) سؤرة ال.غهران: الاية لا . 

(0) المحاسن: كتاب مصابيح الظلم ح ا 55 :وسائل القنية بابد لمق يراب مقدمة 
العبادات ح اج اص .٠١‏ 

»> 4 وسائل الشيعة: باب‎ .١196 الكافى: كتاب الإيمان والكفر / باب الرياء ح 1 ج" ص‎ )١( 


ا 
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وقالاكة أيضاً في خبر عمر بن يزيد في حديث: «... كل عمل 
تعمله لله فليكن نقياً من الدنس» 77 

وقال 49 أيضاً في خبر جرّاح المدائني في قول الله (عرّ وجل): 
«فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك إلن 
آخره: ؛ «الرجل يعمل شيئاً من النواب لا يطلب به وجه الله إنَما يطلب 
تزكية الناس, يشتهي ا تسم نه الناس: فهذا الذي أشرك بعبادة ربه 

."الحديث. 

وقال الباقرايّة في خبر زرارة وحمران :: «لو أن عبداً عمل عملاً 
يطلب به وجه الله والدار الاكرة واد نيدوه] اختمن الناض كا 


مير ار نال 1غ : من عمل للناس كان ثوابه على الناسء» ' نا ؤزارة "كل 
رباء رك ا 


إلى غير ذلك ما دل على اعتبار الإخلاص في العبادة, خصوصاً 
من الرياء الذي هو شرك ولعلّ الرياء ببعض العمل ينافي الإخلاص 
يتيك ويكييية متت لان نحو قولك: قرت يدا 


معد : كتات مشا لوح 06س 5 وسائل الشيعة: با 8 من انواب:منقدمة 

ا 5 00 0 
ناملا ارات ع" جَ 5-7 

(؛) في المصدر: وقال بق عبدالله ليلا . 

(0) كداة في الوسائل. ٠‏ وفي المعاسن : «يا يزيد» وفي عقاب الأعمال لم يُذكر أسم 

)01 العامة : كتاب عاب الأعمال ح 0 ص 71ل عقاب الأعمال: : باب ا 
عملا يطلب به ... ح ١‏ ص 584, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب مقدّمة العبادات ح ١١‏ 
جَ ١ص‏ ل7ز١.‏ 
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مع وقوع الضرب على بعضه. كما أنه يمكن تحمّق الإشراك بذلك: إذ هو 
أعمّ من إيقاع الفعل له ولغيره ومن إيقاع بعضه لله والآخر لغيره. وإن 
كان الذي ينساق إلى الذهن الأوّلء ولكنّ مرنية الربوييّة لا تقبل 
الالشترا كيم 

ا تأمّل النصوص الواردة في الرياء والتجنّب عنه يمكن أن يقطع 
بعدم قبول العبادة التي دخل فيها ولو بأوصافها _كالجماعيّة 
والمسجديّة ونحوهما -فضلاً عن أجزائها ولو كان الدخول على وجه 
لنبعيّة دون الاستقلال. 

فالمتّجه حيئئذ البطلان مطلقاً كما أطلقه المصنّف وغيره'' من غير 
حاجة إلى التقييد بما سمعت من الكثرة ونحوها المبنئ على أنّ بطلان 
الصلاة ليس من جهة الرياء. بل هو مبطل لخصوص ذلك البعض الذي 
وقع فيه, ومنه يبسري إلى عير فإن كان واجبا ولم يتداركه بطلء كما 
أنه كذلك إذا كان فعلاً كثيراً. أو صار بذلك ككلام الآدميتين ‏ حتّى فى 
مثل الذكر والقرآن ولو بناءً على أنّ المستثنى منهما في الصلاة السائخ. 
وإلاكانا مفسدين _فإن تداركه ولم يكن فعلاً كثيراً ولاكان من كلام 
الادميّين صحّت الصلاة بناءً على عدم فسادها بمثل هذا التشريع 
بالزيادة, وإلا بطلت مطلقاً سواءً تدارك أو لم يتدارك. 

لكن قد عرفت أنّ مقتضى النصوص البطلان بدخول الرياء ولو في 
البعض المندوبء بل الظاهر ذلك حتى لو دخل فيما زاد على الواجب 
من القيام والركوع والسجود ونحوها سواء قلنا باستغناء الباقي عن 








/ ص 507؛ والدروس الشرعيّة: الصلاة‎ ١ انظر إرشاد الأذهان: الصلاة / كيفية اليومية ج‎ )١( 
.1017 ص‎ ١ والروضة البهّّة: الصلاة / في كيفيّتها ج‎ .١17 ص‎ ١ في النية ج‎ 
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الموى أو عدمة: ؛ إذ لريب في أنّ مجموع القيام البارز إلى الخارج مثلاً 
من الصلاة, فمتى ضمّ مع.ذلك الرياء أشرك في العمل ولم يكن مخلصاً 
واماعاية ميء كنا سيت في التسوض النبايقة. تناكل جيدا. 

وعد كر < زتها تظير من العرتضى لاني نضا را ادم ده 
بطلان العبادة بالرياء» بل هي مجزية مسقطة للقضا ء لكن لا ثواب عليها 
- في غاية الضعف. كخضوفا اوكا بريد فا ليقمل كلدل الربياء بلا 
ضح قربة معد؛ : ضرورة رجوعه حينئظٍ إلى عدم اشتراط القربة في العبادة 
السال لاله ع رق رك للد موود 

ومن هنا يجب تنزيل كلامه على صورة ضم الرياء إلى القربة كما 
ينبئ عنه الاستد لال ''"' له بعدم شرطيّة الإخلاص وإن كان واجباء وإليه 
يرجع ما قيل ' ": إن المنهيّ عنه الرياء ٠‏ فى العمل لا العمل بنيّة الرياء. 
والكل واضح الفساد كتاباً وسنّة. 

وما اعنها نه وين القوال' #تويطلتة ن العبادة بالرياء المدا رعس 
العمل كالعجب به. ولعله للموو: يكن الخوض “ات للد حمورم 
فوسل ابر الماط عن الباق اك : «الابقاء على العدا اقفن السمال: 
قال: وما الابقاء ا ا ا 


50 : الصلاة 50 ١.؛‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في النية 
ع 
ححا إل جر حى كتجب العام : الصلاة / في النية ص 537. 
(0) كخبر أنس عن النبى يَدَبْفْطقٍ عن جبرئيل نج قال: «قال الله تبارك وتعالى: ... وإنّ من 
عبادى المؤمنين لمن يريد الباب من العبادة افا كت هته ادلذ كله فصعي لسك 
علل الشرائع: باب 9 ح لاج ١‏ ص ؟5١.‏ وسائل الشيعة: انظر باب 0 8 








بطلان الصلاة بنيّة غير الصلاة .م 





وحده لاشريك له فتكتب له سأ ثم يذكرها فتمحى وتكتب له علانية, 
ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء»”". 

لكن الاعتماد على ذلك وأمثاله في إثبات هذا الحكم المخالف 
لمقتضى الأدلة والاعتبار -كما ترى؛ إذ احتمال اشتراط عدمه ولو في 
غابر الأزمنة في غاية البعد. نعم هو ممكن في العُجب الذي محلّه غالباً 
بعد نمام العمل. 

وكذا لا بطلان بالرياء بترك الأضداد في العبادة؛ #للأضجل وإطلاق 
الأدلة السالمين عن المعارض؛ ضرورة عدم منافاة ذلك اللإاخلاص 
بالعمل. وعدم صدق الاوشر اك بذلك, »بل عن الإإيضاح أنه «لو نوى بترك 
الضد الرياء أو قيرة لم يض الجناعا 7 

وما بطلان الصلاة بالثاني فال فاق احد: فيه. بل في القواعد: 
«و! ن كان ذكراً مندوبأ»' " بل في المحكى عن الايضاح: «أجمع الكل 
على أنه إذا قصد ببعض أفعال الصلاة!) غير الصلاة بطلت, وتظهر 
الفائدة في المأموم ٠‏ وعدم اعتبار الكثرة 5 لان نّ إجماع المتكلّمين على أن 
المتعلقي 60 دبا لكي -إذا اتّحد متعلّقهما -بالفتح _وتعلّق أحدهما على 
عكس الآخر تضادًاء فلذلك أجمع الفقهاء على أنه إذا نوى ببعض أفعال 
الصلاة غيرها بطلت»2"2. 





١4 ج ؟ ص 5951, وسائل الشيعة: باب‎ ١1 الكافى: كتاب الإيمان والكفر / باب الرياء ح‎ )١( 
هذه العبارة ليست في النسخة المتداولة للايضاح.‎ )1( 

() قواعد الأحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص ”"". 

(؛) في المصدر: الصلاة الواجبة. 

(0) في المصدر: جد لامي 

.٠١ 4 ص‎ ١ ايضاح الفوائد: الصلاة / في النيه ج‎ )١( 


لشن 





جواهر الكلام (ج 9) 


والمراد كما في جامع المقاصد: «ان جزئيّة الصلاة وتعظيم زيد قد 
تعلّقا بصورة الركوع المأنيّ به. وهو شيء واحد. أحدهما تعلق من جهة 
القربة. والآخر من جهة تخالفهاء ومع تحقق التضاد والتنافي لا يبقى 
لقا لتقن من النعذلة ةاشتعقير 2 

لكن قال فيه: «إنّ ذلك غير كاف في استلزام البطلان ما لم يلحظ فيه 
ما ذكرنا» "١‏ ما حرام اك لبس وان رارع ا 
غير الصلاة كما لونوى بالركوع المقصود به الصلاة تعظيم زيد أو ققتل 
حيّة بحيث قصد به الأمرين معاً بطلت؛ اح تبح ريا بم 
محوياً :وعدم خوان لكان تفل الغر يرو اتنا الريادة الى فال 
العتااة عمد اذ الفرض أن الول متضوفيد الضلة: 52 . 

قلت: ومنه يظهر ما في كشف اللنام من تعليل البطلان في الفعرض 
أنه نيه الخروج؛ حتّى أنه مزج عبارة القواعد السابقة بقوله : «ولذاتبطل 
وإن كان البعض ذكراً مندوباً» ثم قال: «وعليه منع ظاهر؛ فإنّه إن قصد 
بنحو (سبحان ربّي العظيم وبحمده) في المرّة الثانية التعجّب لم يكن 
نوى الخروجء ولحوقه حينئذٍ بكلام الآدميّين أظهر بطلانأ»'”. وكأنه 
أحدؤمن ليل الذكرى “الطلان بعد الاسهم ران الوابعب: 

وعلى كل حال ففيه: أنه كذلك أيضاً لو نوى بالأولى مع فرض عدم 
قصده الصلاة معه. وبطلان الصلاة -مع الاقتصار عليها _لترك الجزء أي 


.5 51" جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج " ص‎ )١( 
.151 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في النية ج '' ص .4١١‏ 
(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى النية ص .١7‏ 





الذكر الصلاتي, لا لأنّه نوى ببعض أفعال الصلاة غيرهاء على أَنّه لا يت 
في مثل المتن القائل بعدم البطلان بنيّة الخروج كما أن من الواضح عدء 
تحفّقها بنيّة غير الصلاة في الشيء الذي لو نواه من الضالدة كان حم 2 
خصوصاً مع عزمه على الإتيان به مرة أخرى للصلاة. 

وكذا بظير لقدها فى المدارك بحيك إنهد يعد أن كر عن المضيق 
تعليل البطلان في الفرض بانتفاء التقرّب بذلك الجزءء ويلزم من فواته 
فوات الصلاة؛ لعدم جواز استدراكه ‏ قال: «وهو نما يتم إذا اقتضى 
استدراك ذلك الجزء الزيادة المبطلة لا مطلقاً توفي هد رلور 4 ل ضيه 
الإفهام خاضّة بما يعد قرآناً بنظمه وأسلوبه لم يبطل صلاته ا 
يخرجه عن كونه قرانا وإن ن لم _يعتند به في الصلاة لعدم التقرّب به وكذا 
الكلام فى الذكر. 

ويدل على جواز الإفهام بالذكر -مضافاً إلى الأصل. وعدم خروجه 
ذلك كن كوه د كرا ميووانا ذو عضيس لحان ايديا 
غيزا عنمن الكل يريد الحاجة وهو يصلي» فقال: يومئ برأسء 
بحر ددرت 0 اال ش 

إذ قد عرفت أنّ مبنى المسألة الجمع بين نيّة الصلاة وغيرهاء وحينئذ 
رويد اللبزاء سيدا ند هر ميت على البطاتن ب ريا 
التشر يعيّة لإطلاق قوله عه : «من زاد ...» ولجوه: وإن كان فيه بحث 
تممافها رات ان ناه اشن بعت القراءة وغيره. 


)١(‏ الكافي 0 0 اليه ا 
11 


(؟) مدارك الأحكام: الصلاة / في النية ج ا ص .5١1‏ 


اا م م ا تو رت و | ود الكلام (ج 4) 


بل المتجه عدم الفرق بين المندوب والواجب بناءً على البطلان 
بالزيادة به مطلقاً؛ إذ العمدة صدق الزيادة في الصلاة بما ليس منها 
ليدخل تحت إطلاق ما دل على استقبال الصلاة بها من غير فرق بين 
الواجب وغيره, كما أنه لا فرق ببن ما يستلزم استدراكه بطلان الصلاة 
كالركوع وغيره؛ ولا بين كونه كنيراً أو لا. كما عن الميسيّة التصريح به. 
قال: «لا يشترط في البطلان به بلوغ حد الكثرة ة مطلقاً على الأقوى. بل 
تبطل بمسمّاه للنهي»7", وقد سمعت معقد إجماع الإيضاح. 

فعدم البطلان حينئذٍ بالقرآن أو الذكر المقصود به الإفهام خاصّة - 
اعد خر وه بذ لعن كونه قر آنا وذكراء |5 النرظن قضدهما مسلم: 
ولكنّه خارج عن موضوع المسألة الذي قد عرفته. 

ومن الترفي ١‏ اليحتق الثاني فد كد ا منها البطلوق فى الفرسل 
ما سمعته من الزيادة. ومع ذلك اعترض على الفاضل ‏ حيث أبطل 
الضلاة بذلك منت لو كان ذكرا مقدوباً كما عردة بن «من نوق بالدكر 
المندوب الصلاة وغير الصلاة معا كان قصد إفهام الغير بتكبير الركوع او 
زجره لا تبطل فيه الصلاة؛ إذ لا يخرج بذلك عن كونه ذكرأ لله ويصير 
من كلام الادميّين, وعدم الاعتبار به في الصلاة حيئئٍ إن تحقق لم 

يقدح في الصحّة, لعدم توقف صحّة الصلاة عليه, أمّا لو قصد به الافهاء 
مجرّداً عن كونه ذكراً له فاته يبطل». 

الل أن قالوتروهةا كلاق جا اواقضي الررا هه لكر عه 
شو الى (با ينا" إلى الخرء اشرو عي ناكرا 1 


اماه جه ادن يكل كرد «الصلاة انق التنداج الى 261 
) سورة ة الكهف: : الاية 1١3١‏ 





بطلان الصلاة بنيّة غير الصلاة 


فتبطل به الصلاة» 20. 

وشيةديا غوف هن ا كما ااذه ن الزيادة لا الخروج عن القرآنيّة 
والذكريّة. فهو كالقرآن والذكر الأجنبيّين عن الصلاة المنويّ بهما أَنّهما 
منها؛ إذ الفرض خروج الفعل الصلاتي عنها بنيّة غيرهاء فنيّة الصلاة به 
حو دلت رادي 

ودعوى أنه بتوارد النيّتين خارج عنهما معاً - فهو كالأجنبه 
المتخلّل في أثناء الصلاة ‏ يدفعها: لأ نّ مئله آتِ في الواجب الذي 
حع اليا” وناك 1 : أقصى ذلك خروجه عن الصلاة 

شرعاً. لا الصلاة معدل الععاى وصومه اذى طق مر وعدا فى ةروسا 
المسألة: 

نعم يتجه الفرق في البطلان هنا بين الواجب والمندوب _-بمعنى عدم 
البطلان بالثاني وق الأو ل تاي عو ١ ١‏ هوم ,013 امخض قر ينه قرا 
«أو نقص» ه في الواجبء فلم يبق إلا حرمة التشريع التي لا تقتضي 
بطلاناً, لكنّه لا يتم على مذاقهم كما لا يخفى. وكيك كا فتك غرفت 
المحديق ضاقنا إلى الإجماع المحكيم وغيره. 

كنا الحوتيقن ا اعرف هذه المسالة قير ماله الضعيعة راذا له 
لقن احدمن مسيدى ال اضعاب. الى اتجاد :لحك قهما :مو غات 
هناك بالصحّة _مع الضمٌ التبعي. أو كان كل منهما علّة مستقلة ‏ أطلق 
البطلان فى المقام, كما أنهم لم يفرّقوا هنا بين الضميمة الراجحة 
وغيرها. 

والظاهر أنّ وجهه الفرق بين المسألتين بالفرق يبن موضوعيهما: 


)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 7؟5. 


م١‎ 





ا ا ع كو القن الام (ج 9) 


فإنّ موضوع الضميمة الفعل الواحد الذي له غايات متعدّدة» وأراد 
المكلف ضمها بنيّة واحدة» فالتحقيق فيها البطلان مع منافاة الإخلاص, 
والصحّة مع العدم؛ لتبعيّة الضمّء أو لرجحان الضميمة؛ أو غير ذلك. 

وموضوع ما نحن فيه قصد المكلف كون الفعل الواحد المشخّصِ 
مصداقاً لكليّين متغايرين لا يمكن اجتماعهما في مصداق واحد عقلاً 
أو شرعاً. فلو نواه حينذٍ لكل منهما لم يقع لشيء منهما شرعاً كما في 
كل فعل كذلك لأصالة عدم التداخل في الأفعال عقلاً وشرعاً فلو 
نوى بالركعتين الفرض والنفل لم يقع لأحدهما. 

ومن ذلك يظهر لك ما في بعض الامثلة الواقعة في المقام من بعض 
الأعلام الني هي بالضمائم أشبه. ولعل منه ما في بعض النصوص من 
التكبير للصلاة وغيرها. فتأمَل جيّداً فإنّه دقيق نافع في المقام وغيره 
عن ٠‏ هدا. 

وممّا ذكرنا يظهر لك ما في قواعد الفاضل: حيث إِنّه بعد أن حكم 
بالنظالاق لوا لذن المندوف كما ممعت د قال 5ن اا كاز ويا ذة عل 
الواجب من الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة»'" 
وتبعه على ذلك غيره'". ومراده على الظاهر عدم البطلان بنيّة غير 
الصلاة بذلك. بل يدور البطلان حيتئذٍ به على المبطل الخارجي كالكثرة 
ونحوها. 

وفي جامع المقاصد: «أن قوله: (فالوجه) يفهم منه احتمال عدم 


)١(‏ قواعد الأحكام: : الصلاة / في النيّة ج ١‏ ص ؟"5. 
)١(‏ كولده في الايضاح: الصلاة / في النيّة ج ١‏ ص .٠١1- 3٠١86‏ وابن فهد في الموجز 


(الرسائل العشر): الصلاة / في النية ص 77 والشهيد في الذكرى: الصلاة / في النجّة 
ص 178. 


بطلان الصلاة بنيّة غير الصلاة مهام 





البطلان معهاء وهو غير مراد قطعاً؛ لما سيأتي من أنّ الفعل الكثير مبطل 
مطلقا لالم وإِنّما المراد وقوع التردّد في حصول الكثير '" بمثل هذهالزيادة, 
فعلى تقدير العدم لا إبطال جزماًء كما أنّه لا شبهة فى الابطال معه» 7". 

قلت: يمكن أن يكون ذلك لاحتمال البطلان مع القلّة؛ لما عرفته من 
صدق الزيادة التشريعيّة. بل هو الوجه بناءً على ذلك. كما يقتضيه 
إطلاق المصنّف وغيره. ولو قبل بكونه ليس من أفعال الصلاة فهو أولى 
بالبطلان بنيّة أنّه منهاء فلعلٌ قول الفاضل: «الوجه» إشارة إلى ذلك. 

على أَنّه في المحكين عن الإيضاح: «يلزم القول بالصحّة لمن ذهب 
إلى أن الأكوان باقية. وأن الباقى مستغن عن المؤثّر وأنّه لا يعدم إلا 
بطريان الضد. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الإماميّة» (. 

وحاصله: أنّ المكلّف لمّا أوجد القياء من الركوع مثلاً فالذي 06 
من الذاف[ حدوت القاء كن قينا عد صارياقا فامقعق عن السر ره 
والقدرة تتعلّق أيضاً بإيجاد ضدّه. فإذا لم يوجد لم يكن الفاعل قد صدر 
منه حال البقاء شيء أصلاً. وإذا نوى بالزائد عن الواجب من ذلك القيام 
غير الصلاة فقد نوى بما لم يصدر منه وما لم يفعله. فلا يوُبّر في بطلان 
الصلاة. وقد عرفت أنائقة الرياء افصلا عن غير ه يدت كك العند لضة 
إجماعاً. فحينئد تتّجه الصحّة مع الكثرة جزماً. 

ولعله :من نهنا حكن غن فكر المشققيق الداقال؟ رن الحقيق يناء 
)١(‏ في المصدر بكالها: قطها. 
)١(‏ في المصدر: في صدق حصول الكثرة. 


(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 558. 
(4) إيضاح الفوائد: الصلاة / في النية بج ١‏ ص 6 .٠١‏ 


[والمؤة. ] "لم يقل شيفلا يطل والأقوى عندي الطلان» 5" 

لكن قد يخدشه أنه يمكن الصحّة على الأول أيضا مدحوف ١د‏ 
المذان عن «ضدق التعل الكتين عرفا لا تحكمة. كما أنه يمك الببطلان 
أيضاً على الثانى مع طول البقاء. بل من المحتمل أنّه المراد من الكثير 
هناء لا تكرار ذلك منه بفوات الموالاة بين أفعال الصلاة التي ستعرف 
وجوبها في محله -لا بالفعل الكثير. 

ع ل ل كيكو لاسا 
قاد بالفعل الكثير الخارج عن الصلاة المتفرّق. والتانى أن الاستمرار 
على هيئة فعل؛ لافتقار البقاء إلى المؤئّر كالحدوثء واحتمال الصحّة 
على هذا مبنيّ على أحد أمرين.إما لأنّه لا يعد الاستمرار فعلاً عرفاً. أو 
لعدم افتقار البقاء إلى 0 اناالا الكقير الحتفكق لأ مط 0000 
يريد بالكثرة الطول المفضي إلى الخروج عن حدّ المصلي. ويكون 
المراد: الوجه عدم البطلان إلا مع الكثرة. ويحتمل البطلان مطلقاً؛ لكونه 

ى الخروج بذلك. وضعفه ظاهر»'". 

تلك دن عوقت كون الرصه الإزادة فشر يكتة قاء[ بمكداء.ران 
اعلم. 

)١(‏ الاضافة من المصدر. 


(") إيضاح الفوائد: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .٠١1-5١٠١86‏ 
(5) كشف اللثام: الصلاة / في النية ج 7 ص .4١١5- 1١١‏ 


نقل النيّة فى الصلاة من عمل إلى آخر يف 


( و4 لا 9 يجوز نقل النيّة 4 من عمل إلى عمل اخر مشابه له 
بالصورة إلا « في موارد 4 مخصوصة «اكنقل الظهر يوم الجمعة إلى 
النافلة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ غيرها » وفاقاً للأكثر كما في 
جامع المقاصد' " والمحكي عن المختلف 0 تور لفله لهو ره 
الفيد وق" ومخوية. 

بل لا أجد فيه خلافاً سوى إطلاق عدم جواز النقل من الفرض إلى 
النفل فى المحكيه من المبسوط '* هنا والخلاف7*. الذى يجب تقييده 
بالمتحكت عن الأول منهما فى بحث الجمعة ‏ من التصريح بذلك. 
الجملة: 

قال: «إن كان ابتداء المنفرد يوم الجمعة بسورة اللإخلاص والجحد 
اللتين لا يرجع عنهما إذا أخذ فيهما ما لم يبلغ نصف السورة. فإن بلغ 
النصف تمّم السورة وجعلها ركعتين نافلة وابتدا الصلاة بالسورتين, 
وذلك على جهة الأفضل فى هذه الفريضة خاصّة؛ لأنْه لا يجوز نقل النيّة 
من الفرض إلى النفل إلا في هذه المسألة'”. وفيما إذا دخل الإمام 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة ل 
(") مختلف الشيعة: الصلاة / في القراءة ج "١‏ ص .١١١‏ 
)5 من لا" يحضر ه الفقيه: : باب اه ذيل ح 15ج ١ص‏ ”3 المقنع: باب صلاة 

يوم الجمعة ص 60. 
(؛) المبسوط: الصلاة / في ذكر النية ج ١‏ ص ”5 .٠١‏ 
(0) الخلاف: الصلاة / مسألة 7١‏ ج ١‏ ص .,5١١‏ 
(1) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١0١‏ 


() فهمه منه العلامة في المختلف: : الصلاة / في القراءة ج اص ١1١‏ 
(8) السرائر: الصلاة / صلاة ة الجمعة ج ١‏ ص 517. 





#الال يي ع ةي الك م 4) 


المسجد وهو يصلّى فريضة:. فإنّه يستحبٌ له أنيجعل ماصلاه نافلة 237 
فأمًا نقل النيّة من النفل إلى الفرض فلا يجوز في موضع من المواضع 
على وجدٍ من الوجوه. فليلحظ ذلك على ما روي فى بعض الاخبار 
وأورده الشيخ في نهايته ", والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية. 
وترك النقل إلا في مو ضع احوهنا غلتة) 0 

وهو كما ترى موافق في الجملة؛ بل هو مضمون الصحيح الذي هو 
مستند الحكم هنا عن الصاد ق عد : «فى رجل اراد الجمعة فقرا قل هو 
الله 9 قال: بتمّها ركعتين لم نكا نفك كم 

ولعلّ التعدية إلى غير التوحيد للأولويّة أو المساواة. لكن على كل 
حال ينبغى أن يكون ذلك حيث لا يجوز استئناف الجمعة ببلوغ النصف 
200 داق لذلك انق فى القراءة والجمعة إن شاء الله. 

واحتمل فى جامع المقاصد أن يكون المراد من عبارة القواعد وما 
شابهها أن من نسي صلاة الجمعة يوم ال لجمعة وصلى الظهر ثمّ ذكر في 
الأثناء يعدل إلى النافلة؛ لأنّ فرضه الجمعة لا الظهرء نمّ قال: «وهذا 
الحكم ليس ببعيد؛ لأنّه أولى من قطع العبادة بالكلية. ولا أعرفه مذكوراً 
فى كلام الفقهاء»!". 

قلت: وليس في شيء من الادلة تعرّض له. فيبقى على اصل المنع 


.185 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(1) النهاية: الصلاة / صلاة الجمعة ص .٠١7‏ 

(؟) السرائر: الصلاة / صلاة الجمعة ج ١‏ ص 591. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 5١‏ ج ؟ ص 8. وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح " ج 1١‏ ص .١109‏ 

(0) جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج ؟" ص 51158 -559. 


نقل النيّة في الصلاة من عمل إلى آخر ا 





كما ستعرفء على أن المنّجه في الفرض بطلان الصلاة لعدم الخطاب. 
فلا وجه للعدول منها إلى غيرها كما هو واضح. والاولويّة المزبورة 
ممنوعة, ولذا قلنا فى بحث الاذان'': إن المتجه لمن نسيه وذكره قبل 
الركوع _القطع لا العدول إلى النفل» وإن أفتى به جماعة هنا'" وهناك'” 
للأولويّة المزبورة لكنّه محل منع؛ لما ستعرف من أصالة المنع إلا في 
الموارد المخصوصة كالصورة السابقة. 

« وكنقل الفريضة الحاضرة إلى »4 حاضرة « سابقة عليها مع 
سعة الوقت »4 أو فائتة كذلك حتّى على القول بالمواسعة, والفائنة 
اللاحقة إلى الفائتة السابقة كما أشبعنا الكلام فيه في محلّه. 

أمَا العدول منها إلى الحاضرة فليس في شيء من النصوص إشارة 
إليه ؛فيبقى على أصالة المنع. فما عن بعضهم ' “_من الجوا زإذا شرع في 
فائتة ثم ذكر في أثنائها ضيق الوقت عن الحاضرة: بل عن الشهيد في 
اليا ن'" القطع به. بل في كشف اللثام'" ما يظهر منه أنه مفروغ منه. 
واللعدادل السرمي كالنكى او الئل من الماطرة إلى 2101 تي 
انساسية ارقت فى حرج 14 السلاق راتدار اجت قي ييل عر 


.١١7 في هذا الجزء ص:‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: الصلاة / في النية ج ١‏ ص 77 والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة /في النية ج ؟ ص 555. والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / في النية ج ١‏ 
ص 918١ء‏ والفاضل الهندي فى كشف اللثام: الصلاة / في النية ج ' ص .4١١‏ 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(4؟) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص /50. 

(0) البيان: الصلاة / في النية ص ؟01١.‏ 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في النية ج 7 ص .]١١‏ 


احج تيبي ل بر تح | ان الكلام (ج 9) 


وكنقل الفريضة إلى النافلة لخائف فوت الركعة مع الإمام, كما 
أشبعنا الكلام فيه في محلّه في الجماعة أيضاً. 

وأمّا النقل من النفل إلى الفرض فليس في شيء من الأدلة الإشارة 
إليه. ولذا صرّح بعدمه بعض الأصحاب '" معذّلاً له بأن القويّ لا يبنى 
فل | ضعت 

لكن في المحكيّ عن المفاتيح أ نّ «الأظهر جوازه لمطلق طلب 
الفضيلة؛ لاشتراك ف الغلة الواردة» "2 وفي الكرى: «وللشيخ ' »قول 
بجوازهذ في الصبئ يبلغ في أثناء ء الصلاة) ' ليو ع لد 

فلك تدهودك التعقرق فعضا بويتكن أن لا كون من الغدوكة 
وإن كان يجب عليه أن يجدّد نيّة الفرض في الباقي على قول؛ إذ معناه 
عدا اللصديع يتنا مضدى نمنة ونا اتن بطل ذلك الريحة: 

وأمّا النقل من النفل إلى النفل ففي المدارك أنه «صرّح الأصحاب 
بجوازه إذا شرع في لاحقة ثم ذكر السابقة -قال: -ويمكن القول بجوازه 
أيضأ في ناسى السوفة إلى إن بعضدى و تتنيا: وللتوقف في غير 
التضوو تو سم لل 

قلت: وهو كذلك؛ إذ لا ريب في مخالفة النقل للأصل؛ إذ الأفعال 
)١(‏ كالعلامة في التذكرة : الصلاة / في النية بج ص ٠‏ والشهيد في الذكرى: الصلاة / في 

النية ص .١178‏ 
(1؟) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١44‏ ج ١‏ ص .١56‏ 
(؟) المبسوط: الصلاة / ذكر المواقيت ج ١‏ ص ”7 
(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / في النية ص .١78‏ 


0 : الصلاة ف ا 0 7 .4١‏ 





تقل النيّة في الصلاة من عمل إلى آخر 25 





الها تحصن ا لتقو الفريين ١‏ | ن ما مضى من الفعل قد وقع بنيّة مشخصة 
للمنويء فقلبه محتاج إلى دليلء بل دليل عدمه فى غاية القوّة؛ لأنّ تأثير 
النيّه فيما وقع ومضى مخالف اطريقة الأفعال, كما أن تأثيرها فيما بقي 

منه -الذي هو تابع للسابق _كذلك. 

فمن هنا كان احتمال إطلاق الجواز في سائر الخصوصيّات - 
بدعوى ظهور أدلّة الجواز في الموارد المخصوصة في أن العمدة عدء 
إيطال ني أصل العمل لا خصوصيّاته. فإنّها باقية على اختيار المكلّف 
إلى تمام العمل؛ بل في بعض أخبار العدول ذلك بعد الفراغ من العصر 
معلا لفيا نيا اربع مكان اربع '", واستحسنه في المفاتيح!' واضح 
المنع. 

بل لعل مثله التعدية إلى مساوي المنصوص. نحو النفل اللاحق إلى 
النفل السابق كالفرض إلى الفرض؛ لعدم المنقّح من إجماع أو عقلء بل 
لعل موق عمّار عن الصادق لىةِ: لاقي الرجل يتريد أن مصلى تمان 
ركعات فيصلّي عشر ركعات أيحتسب بالركعتين من صلاة عليه؟ قال 
لاء إلا أن يصلّيها متعمّداًء فإن لم ينو ذلك فلا»”''دالٌ على عدمه. 

فقد بان من ذلك كلّه الجواز فى بعض الموارد المخصوصة للأدلة 
الخاصّة من الصور السئّة عشر المتصوّرة في بادىٌ النظر؛ لأنَ كلا من 


)١(‏ الكافي: باب من نام عن الصلاة و أنشهاعكيا ع اح ص لةأرميدب الليكاة: 

الصلاة / باب 007 ت الصلاة ح ١‏ ج “ا ص ,١08‏ وسائل الشيعة: باب 17 مسن 
مفاتع الشراع: الصاف/ مشاح 14ج ١غن‏ 114 [ْ 
(9؟) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ احكام السهو ح 1 ج ١‏ ص 587 وسائل الشيعة: 


الفريضة المنقول منها وإليها إِمّا أناتكوو:واجية او سغلدوية هنو دا أو 
مقضيّة. وإلا فقد تترقى إلى أزيد من ذلك بمراتب. وعلى كل حال 
فالكل بات على أصل المنع. . نعم قد يقال بجواز ترامي العدول بل تعيّنه. 
كما لو عدل إلى فائتة فذكر سابقة عليها . .. وهكذا. 

نم لا يخفى أنّ الظاهر الاكتفاء بمجرّد نيّة النقل إلى خصوص 
المنقول إليه. من غير احتياج إلى القيود السابقة في ابتداء الله حيرو 
ضيرووتها بالاقةالمرورة بدلا عع الاولى في كل ما تعرّض له فيها ممّا 
يشتركان فيه. 

وكيف كان فلو نقل نيّته في غير الموارد المخصوصة كأن نقل نيّته 
بالظهر إلى العصر لم ينتقلء. ولا يجزي ذلك عن العصر لما عرفتء كما 

عن الخلاف'" التصريح الوح ار «لو فعل ذلك بطلتا 
فعا وان كان ققشل : في الظهر بظنّ أنّه لم يصلّها نمّ ظهر له في الأثناء 
أنه فعلها» لكن قال: «على إشكال ينشاً ين ١‏ دشل فكو ا موه 
فجاز العدول به إلى ما هو فرض عليه»'". 

وفيه: أنّه قد بان له الفساد. والعدول يعتبر فيه أَنّه لو بقى على غفلته 
إلى تمام العمل صح. وليس كذ لك في الفرض. 

إنما الإشكال فيما لو عدل بزعم تحقق موضوع العدولء. ثمّ بان 
الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء. كما لو عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان له 
أنه صلاها. 

ولعل القول بالصحّة لا يخلو من قوّة؛ لأنّ الصلاة على ما افتتحت 


5١١ ص‎ ١ ج‎ 7١ الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 
.4غ680١‎ ص٠١ نهاية الاإحكام: الصلاه / في النيهة ج‎ 3) 


نقل النيّة في الصلاة من عمل إلى اخر ١‏ 





عليه. ورئما كان فيما تقدّم سابقاً في أَوّل بحث الاستدامة من نيّة 
الساهي في أثناء ء الفريضة الندب نوع تأبيد له :ذل يوي عليه اليه 
كون الماضي من الفعل للمنويّ جد يداً. ٠‏ وهو حيث لم يصادف محله لغو 
لا يصلح مبطلاً للعمل الواقع صحيحاً .كما أن نيّنه بالباقي له بتخيّل 
تحقق موضوع العدول لا ينافي الاستدامة التي يمكن أن ن يقال: يكفى 
: فيها ولو بالنظر إلى تلك الأدلة -بقاء المكلّف عازماً على أصل العمل. 
ولذا لم يقدح فقدها لو نوى الندب أو الفرض في الأثناء بتخيّل ابتداء 
العمل على ذلك. 

بل قد ينقدح من ذلك الصحّة في النقل عمداً “استص هاا لا 
ولاطلاق ما دلّ”" على أن الصلاة على ما افتتحت عليه ولأن لتقل 
المزبور مركب من نيّة كون الماضي للمنويٍ جديدأًء وهي لغو غير 
صالحة للتأثير. وإلا لأنْرت لو اقتصر عليها فحسب. ومن نيّة كون الباقي 
له أيضاً بعد فرض افتتاح الصلاة بغيره الذي قد حكم الشارع بتبعيّة 
غيره له في غير الموارد المخصوصة:, فهي حيئئذٍ أيضاً لغو كالأولى لا 
تؤْثّر بطلاناً, بل هي أشبه شيء بنيّة غير الممكن شرعاً وما لا يدخل في 
قدرة المكلن: ل حكمه راحم إن الشريعء ولوأ نمثل هذه النثة صالحة 
للتأثير لأثّرت حتّى في صورة الغفلة والنسيان ن ألتى قد عرفت الصحة 
فيها. خصوصاً مع الاقتصار عليها من غير تعرّض للماضيء كما لو نوى 
الندب أو الفرض في باقي عمله على ما سمعته سابقاً مفصّلاً. 

وأولى بالصحّة ما لو نوى النقل ثم رجع عنه قبل أن ريفععل فعلاً. بل 
وإن فعل وأمكن تداركه. ولا ينافي ذلك إطلاق الأصحاب عدم جواز 


.787 كما في خبر يونس المتقدم في ص‎ )١( 


غ9088_س ا لشسشسبسبسب سب بيلس سس ب ب ب ب ججواهر الكلام (ج 8) 


النقل الذي يمكن أن : يكون المراد منه عدم تأثير النيّة نقلاً في غير 
ا 0 تأثي الية فبها. لاا اد ل 
وا مو وي 
البحث فيهاء وأنّ الأظهر عدم البطلان بها. 

فما عن نهاية الإحكام '"' وكشف الالتباس' " في النقل اي 
الفرض من إطلاق بطلانهما معاً بذلك لا يخلو من نظر كالمحكين عن 
لياع بن ادنار تملدتكنة الراجب ليبق له ارش دوق ينال انل 
وجه ضعيف» 7" فعليك بالتأمّل فى المقاء فإنه غير منقح فى كلام 
الأعلام, والله هو العالم بحقائق الأحكام فى مسائل الحلال والحرام. 


.4080 ص١ نهاية الاحكام: : الصلاة / في النية ج‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة ة / في النية ذيل قول المصنف: «ويجوز نقلها من الفرض الى النفل» 
ورقة 4١١(مخطوط).‏ 

(5) البيان: الصلاة / في النية ص .١017‏ 





< الثاني > من أفعال الصلاة 
« تكبيرة الإحرام » 


والافتتاح والدخول في العبادة التي بها يتحقّق حرمة ما كان محلّلاً 
قبلها من الأكل والشرب والضحك ونحوها من منافيات الصلاة, كالتلبية 
بالإحرام بالحج. 

(وهي» ودين القلذة طعا خترورة كون اول الشيء منه. لا 
انها لافتتاحها مع خرو-جها كالتكبير للركوع والسجود مثلاً كما حكي 
وحار ينان 
اا م بع يا ا 


المع : صفة الصلاة 0 ٠‏ حلية العلماء ا 0 3 
السرائر: الصلاة ل صن اا الا 0 
الإإحرام ج ١ص‏ 5" والكركي في جامع المقاصد: صلاة / تكبيرة الاحرام ج "اص .١1١50‏ 


1 جواهر الكلام (جَ 8 


ومتقولً”" مستفيض اًكالنصوص '" التي لا يصلح لمعارضتها ما في بعض 
النصوص الأخر ” '-من عدم البطلان بنسيانها من وجوه خصوصاً بعد 
موافقتها في الجملة لبعض العامّة الذين جعل الله الرشد في خلافهم. 

بل قولٍ الرضاءية : «أجزأه» في صحيح ابن أبي نصر 040 منها فى 
الذي نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع اعد 
المحكت عن جماعة منهم' '' من اجتزاء الناسي لتكبيرة الإحرام بتكبير 

كصراحة قوله ليد أيضاً: غ. .. فليمض في صلاته»'" فين تن أن 
يكبر حتّى دخل في الصلاة وكان من نيّته أن ن يكبّر ‏ في المحكيّ عن 
لخر هت الاأيضا من لاجد ايتة التكبير يحال النسياق: 





)١(‏ كما في ذكرى الشيعة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ص ,.١7‏ وكشف اللثام: الصلاة / تكبيرة 
الإحرام ج 7 ص 17 1, ومدارك الأحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج * ص .5١8‏ 

70 كخين زوارة قال: : «سالت أبا جعفر الا عن الرجل ينسى تكبيرة : الافجاح. قال: يعيد». 

تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 9 تفصيل ما تقدم ذكره ٠ح‏ ج اا 
الاستبصار: الصلاة / باب 7٠١4‏ ح ؟ ج ١‏ ص ,50١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
تكبيرة الإحرام ح ١‏ ج 7 ص .١5‏ 

(؟) يأتي التعرّض لبعضها قريباً. 

() أي أحمد بن محمّد بن أبي نصر. 

)0( تهذ يب الألحكام: : الصلاة / باب 1 تفصيل ما تقدّم ذكره ح 74 ج ؟ ص 14 .١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ٠١86‏ ح 5 ج ١‏ ص 5075, وسائل الشيعة: باب " من ابواب تكبيرة الإحرام 
ح اج 1ص 117 

(1) المجموع: صفة ضيه العلادع © صن 111 الاستذكار: رقم 4118 ج 4 ص .١77‏ 

(/) من لا يحضره الفقيه: : باب أحكام السهو في الصلاة ح 1494 ج ١‏ ص ”545 تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره ح 37 ج ١‏ ص .١84‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 

من ابوامه كي ة الإحرام ح ةجح اص 56 
(8) حلية العلماء: صفة الصلاة ج ؟ ص 7/. المجموع: صفة الصلاة ج اص .51١‏ 


بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام 


على أ ن الشيخ '" قد حملهما على الشكٌ في الترك لا اليقين وإن كا 
بعيداً في البعض؛ .بل لا بلامه فظ الإجزاء وجوه شي الهم أ 
يكو نعي قد استبعد وقوع النسيان, وأنّ ذلك نوع من الوسوسة, كما 
يوم إليه قولهة أيضاً في المرسل: : «الإنسا: ن لاا ينسى تكبيرة 
الافتتاح» 7" وقول أحدهما نيه في خبر ابن مسلم: «إذا استيقن د لم 
يكبّر فليعد. ولكن كيف ستيفن 11ل بل في خبر النيّة المزبور إشعار 
ذلك ابضاء فلاحظ, أ وا فغانا يعبر عن الشك بالنسيان في العبارة 
العامية المبتذلة. 

وفي كخف الننام «صحيح ابن أبي نصر يحتمل احتمالاً ظاهراً أنه 
إذا كا ن متذكّراً لفعل الصلاة عنده أجزأه فليقراً بعده إن ن نذاكّر ولمّا يركع 
ولم يكن مأموماً ثم ليكبر مرّة أخرى للركوع: ف لله كلية ان وى 
بالتكبير أنه تكبير افتتاح كما في التذكرة © والزكري لاوتهاة 
الاحكاء '" للأصل (إن لم يكن مأمويها) لام تقر 


فض 





1 سيالا كام الضللة اانه عقيل ما سق كر ابا ع لانن امن الا 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح 10ج ١خ‏ 7ق وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١١‏ ج 5 ص .١0‏ 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره ح ١7‏ ج ١‏ ص 187, الاستبصار: 
الصلاة / باب ٠١5‏ ح ”* ج ١‏ ص 50١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في التكبير ج ' ص .١١4‏ 

)0( رق الشيعة: الصلاة /اتكبيزة الإحرام ص 7 . 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 105. 

(8) كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ‏ ص .4١7‏ 


مايا 2ك سس ل-_جواهر الكلام(ج8) 


وفيه: ‏ بعد الإغضاء عن جريان الأصلء وعن وجه التقييد بغير 
المأموم أنه لا تلازم بين عدم وجوب نيّته أنه تكبير افتتاح وبين 
الاجتزاء بالتكبير المقصود أنه للركوع وإن كان لا خطاب به حيئئزٍ 
لكر التعدّد بزعم المكلّف كالتعدّد واقغاً. فمتى شخّصه المكلّف لخيال 
تحقّق الخطاب لم يصلح بعدٌ لغيره. كغيره من الأفءال المشتركة التي تقع 
على وجوه مقع دةنوالما #تشيخضن بالنتقه نبل .ولا بيه وييق الاجتعراء 
بتكبير لم يقصد فيه إلا أنه للصلاة في الجملة, ثم اختار جعله بعد ذلك 
افتتاحيّاً. 

وما يقال: ليس في الأدلّة إلا اعتبار افتتاح الدلاة بالتكبير وأَنّه أُوَل 
الصلاة. ولريب في صدقه على الثاني. بل والأوّل؛ إذ قصد أنه للركوع 
بعد أن لم يكن هناك خطاب به لم يخرجه عن صدق كونه تكبيراًء فإذا 
العف بعد :3 الكبرالقراء# مفلا غير ها مرخ أفطال الائلاة معدو فلي انه 
افتتح الصلاة بالتكبير. وكان أَوّل صلاته التكبير؛ إذ هو حينئذٍ كجزءٍ 
قصد به لصورة خارجيّة تشخّصه فعدل عنها وجل لصورة أخرى بعد 
فرض صلاحيته لهما؛ ضرورة اتحاد الصورة الذهنيّة والخارجيّة فى 
ذلك. ْ 

واضح البطلان؛ ضرورة الفرق بين ما نح فيه وبين الصورة 
الخارجيّة. إذ هو من الأفعال التى من مقوّم'ت دنحخّصها النيّة بخلاف 
انفد على اللالارنيقى إتكان طهور !ذا اطاى المذاع في لابيتمل ,نفل 
هذ | اافرة: :واف انتساق إلزام المكلف :ذكبير فى ,ول تالصلاة بحي لو 
فكة وتقطن لاستحقي أله أوَل الصاذة إلى الذهن ميق قو قال تعفاد 
مقارنة النيّة له -وإن كانت الداعي -وجوب استحضار ما يلزم ذلك: 





ومرادنا بعدم وجوب تتصد الافتتاحيّة حنة 1 :0ل بعت عليه | يحون :زات 
حال التكبير. 

وكذااما عسا يفال .من أن التكبير كناف أجراء الصلةف نكما ١‏ 
اليّة الأولى نر في الأجزاء ء اللاحقة بحيث لا يقدح عدم نيّة المكّف 
لها حالهاء بل ولا نيّة خلافها -كالقصد بالتكبير للسجو للسجود مثلاً وهو في 
حال الركوع: وكالتكببر بقصد السجدة الثانية وكان في الأولى ‏ فكذا 
تكبيرة الاإحرام يكفي في وقوعها له النيّة للصلاة وإن تخيّل أنها 
للركوع؛ إذ نيّته أنها للركوع في الحقيقة تفصيل لتلك النيّة الاولى وتأكيد 
لهاء فإذا فرض عدم ا-مصادفة بقي تأثير الأصل فيه وذهب التأكيد. 
وريّما يشير إليه في الجملة النصوص '" المتضمّنة لعدم البأس بالغفلة 
عن الفريضة في الأثناء : حتّى أتمها على أنّها نافلة. 

فإنّ فيه أيضاً الغفلة عن الفرق بين اول العمل وصين خينةة إذ الثاني 
ريما يقال بالاكتفاء فيه بتلك النيّة المقارنة لول العمل. لصدق النيّة 
لجمبع أجزاء ب عا ميو مو ع ويا 


التلتس بالعدل والدخول فيه عليه حيتئر كي تنتبع باقي الأجزاء. ؛ إذ 
التحقيق خروج النيّة وأنّها شرط . بل لو قلنا بجزئيّتها أيضاً فكذلك؛ لأنّه 
إِنْما يتحقّق بالتكبير الدخول في العمل وانعقاده وصيرورة المكلف في 

حبس الصلاة بحيث يحرم عليه الإبطال .كما هو واضح. وإلا لو فرض 
اه الإحرام وباقي الأجزاء في الحكم المزبور لوجب الحكم 
بإحراميّة تكبيرة : الركوع مطلقاً وإن لم يذكر إلا بعده. وصحيحة ابن أبي 


)١(‏ تقدّم ما يدل على ذلك في ص 787 و187. 


الا يي تت و أشن اكالم لخ 4) 


يعفور والبقباق 00 صريحة فى خلافه, كما أنٌّغيرها ظاهر فيه. فلاحظ. 

على أن ذلك كلّه إن لم يفد الجزم بما قلنا فلا ريب في أنه يفيد 
السك في الاجتزاء بمثل هذا الفرد من الصلاة؛ للشكٌ في إرادة ما يشمل 
مثله من الأمر بالصلاة وإن قلنا بأنّها للأعمّ؛ إذ هو لا ينافي الشلكٌ في 
إرادته منه. كباقي المطلقات التي يتفق وقوع الشك في إرادة بعض 
افرادها. 

بل قد يقال: بالإجمال مع القول بالأعمّية لكنّه إجمال في المراد. 
بدعوى ظهور إرادة فرد خاصٌ من نحو «اقيموا الصلاة» "١‏ ولم نعلمه. لا 
أنّ المراد المسمّى وخرج معلوم الفساد الذي هو أضعاف الداخل ‏ 
وبقي الباقي وكيف؟! وقد أدذعى بعضهم !» مثل ذلك في البيع ونحوه 
حتّى أنه نرّل قوله تعالى: «أحل الله البيع»”" على بيع مخصوص معهود. 
والصلاة أولى منه بذلك قطعاً ,فنا قل متف ا 

فظهر من ذلك كله أنه لا بتتجه حمل الخبر المزبور على ذلك. 
كه | داه كد أيضاً حمله على المأموم الذي يكتفي بتكبيرة واحدة 
الإحراء والركوع عند الضيق؛ للصحيح: «سمعت أبا عبدالله هه يقول: 


)١(‏ كذا: فى الليليير: في الكافي والوسائل: السك 

(1) قال فيه: «قال: في الرجل يصلي فلم يفتتح التكبير. هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال يعني 
الصادق:2ة _: لا. بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبّر». 

الكافي: : باب السهو في افتتاح الصلاة ح ؟ ج 7 ص 517, تهذيب الألحكام: : الصلاة / 

باب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره ح ٠١‏ ج ؟ ص 187. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب تكبيرة 
الإحرام ح ١‏ ج 1 ص .١١‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآبة 77 

(؛) كالطباطبائي في مفاتيح الأصول: مفتاح في البحث عن آية أحل الله البيع ص 077 -0178. 

(0) سورة البقرة: الاية 1/6؟. 





بطلان الصلاة بترك تكبيرة الإحرام أ ل 





اذااحاء اهل ميادرا والإمام راكع أجزأه تكبيرة واحدة لدخوله في 
الصلاة والركوع ...6", ونحوه الموثق”, وهو المحكي عن 
الإسكافي 7" والشيخ في خلافه '* مدّعياً عليه إجماع الفرقة, وكا نمال 
إليه الشهيد في الذكرى ".كما أنّه جزم به في الحدائق 0 

إذ هو -كما ترى - يأباه ظاهر الخبر المزبور وإن كان التداخل في 
حدّ ذاته هنا قويّاً للدليل المذكور الحاكم على أصالة عدم تداخل 
الأسباب وغيرها ممّا يقرّر هناء نحو ما سمعته في الأغسال الواجبة 
والمندوبة. فلاحظ. 

وأمّا صحيح زرارة قال لذبي جعفرءَكة: «الرجل ينسى وَل تكبيرة 
من الافتتاح فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأثمٌ ركع وإن ذكرها 

في الصلاة كبّرها في قيامه فى موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة, 
5 : فان ذكرها بعد الصلاة! قال: فليقضها ولا شى يع عسليه» ا'' فمع 
قصوره بما سمعت ويجري فيه بعض ما عرفت تعمل إرادة نسيان 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١١7‏ ج ١‏ ص 401 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 19 ج 7 ص 0غ. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
تكبيرة الاحرام ح ١‏ ج 1١‏ ص 7 .١‏ 

)١(‏ المحاسن: كتاب العلل ح 0/اص 777, وسائل الشيعة: انظر ذيل الهامش السابق. 

() نقله عنه الشهيد فى الذكرى: الصلاة / تكبيرة الإحرام ص .١78‏ 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة 71و١4‏ ج ١‏ ص 17١4‏ و5760 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / تكبيرة الافتتاحم ص .١7/9 ١18‏ 

.5"١ الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 4 ص‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح ٠٠١١‏ ج ١0ص‏ 747 تهديب 
الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره ح 56 ج ١‏ ص 0غ ١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من ابواب تكبيرة الإحرام ح 8 ج 1 ص .١5‏ 


يالل سس للب جواهر الكلام (ج) 


إحدى تكبيرات الافتتاح المندوبة منه. ولا ينافيه تداركها قبل الركوع؛ 
إذ لعلّها كالجزء الواجب يتدارك ما لم يدخل في الركن الآخر. فتأمّل. 
ووه عن كان فوصعرتها انحقول: الله أكبر 4 عند علمائنا كما 
عن المعتبر ''' والمنتهى ”". للأصل في وجه. ولأنْه المتعارف من التكبير 
والمعهود من صاحب الشرع وأتباعه. ففي المرسل: «كان رسول الله عل 
تم الناس صلاة وأوجز هم »كان إذا دخل في صلاته قال: الله أكبر بسم 
الله الرحمن الرحيم»”" فيجب التأسَي به هنا؛ ؛ لقو لهي :«صلواكما 
رأيتموني أصلي 6 ادع بر حم سدق 
في التأسّي. بل ولا أ نّ مثل هذا الفعل لا يصلح مقيّد 
ل ري 
اليهود إلى رسول اليه إلى أن قال: ‏ وأما قوله: والله أكبر لا تفتتح 
الصلاة إلا بها»١06.‏ 
لا أقلّ من أن يكون ذلك كلّه سبباً لالشكٌ في الامتئال بغير هذه 
الصورة وفي إرادته من المطلقات بناءً على عدم الإجمال. 
« و » حينئذٍ ١‏ لا تنعقد » الصلاة « بمعناها » سوا » أدّي بلغةعربيّة 


.١60؟ المعتبر: الصلاة / في التكبير ج كدص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 1718. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ح 97١‏ ج ١‏ ص 5 ,5١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب تكبيرة الإحرام ح ١١‏ ج 1 ص .١١‏ | 

(؛) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح 8 ج ١‏ ص .١97‏ سئن الدارمي: باب من احقّ 
باللإمامة ج ١ص‏ 581. صحيح البخاري: باب الاذان للمسافر ج ١‏ ص .١١5١‏ سنن البيهقي: 
باب من سها فترك ركنا ج ١‏ ص 510. 

)0( أمالي الصدوق : المجلس الخامس والثلاثون ح ١‏ ص .١08- ١607‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
فخ زات تكدرة ة الإحرام ح ١١‏ ج ١‏ ص .١١‏ 


زيادة أو نقصان حرف في تكبيرة الإحرام اام 





غيرها وإن رادفتها أو فارسيّة اوضيرهما 

« و » كذا ؤ لو آخل بحرف منها لم تنعقد صلاته » قطعاً إذاكاد 
لحناء ما نحو همزة الوصل في لفظ الجلالة -عند الوصل بلفظ النيّة مثلاً 
أو بالأدعية الموظفة, أو بالتكبيرات المندوبة, أو نحو ذلك _فة: 5 
جماعة (' بعدم الحذف فيها وإن جعلوا المثال الأوّل فكلاية نار رويد 
خواصٌ الدرج ولاكلام قبل تكبيرة ة الافتتاح, فلو تكلفه بأن تلظ بالنيّة 
التي هي أمر قلبي فقد تكلّف ما لا يحتاج إليه. نضا عورد كعو مات ذا 
يخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعاً. 

وهو كما ترى. ومقتضاه ه القطع حتى مع الدرج م المزبور. لكن في 
المدارك أنه «منه يظهر حرمة التلقّظ بالنيّة مع الوصل الأسفل امد مالف 
اللغة أو الشرع»”" 

قلت: : الشأن في إثبات وجوب القطع في الشسرع: إذدعوى 

أن لبي لم يأت بها إلا مقطوعة عن الكلام السابق لا شاهد 
لها لو سلما دلالة مثله ولم نقل: إِنّه لا ينافي ما دل على عدم 
اعتبار غير الجريان على القانون العربى فيها وفى غيرها من الأذكار 

الهم إلا أ ن يقال: إِنّ المتيقّن من فعل النبيّ والصحابة والتابعين ذلك. 
فالاقتصار عليه هو المناسب للاحتياط. خصوصاً مع عدم معروفيّة 


)١(‏ كالشهيد الأوّل في الذكرى: الصلاة / تكبيرة الإحرام ص ,.١178‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ؟ ص 177 والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / 
تكبيرة الإحرام ص 509. 

(1) انظر الهامش السابق. وكشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ٠‏ ص .4١8‏ 

() مدارك الأحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 7 ص 57١ 37١9‏ 


ا 





جواهر الكلام (ج 9) 


الفخالك وخصرصته إل تفأوكن المجاتيع 27 كدت شير مسي إلى 
البعض. ومع ما في صحيح ابن سنان عن الصادق لج : «اللإمام تجزيه 
تكبيرة واحدة ويجزيك ثلاث مترسّلاً إذا كنت وحدك»”” والترسّل - 
كما في بعض كتب اللغة !* وصرّح به في الوافي ”"' التأني والتثّت. وهو 
إنما يناسب القطع, ولا ينافيه ثبوت الندب في الاثنتينء ولعلّه لذا قال 
في المنظومة: 
ونس جوم سيظل اك «رلر كيبو لوص ل حال الرضل" 
ولو عدف «الأكبر» خالف الصورة الثابتة بما سمعت. فتبطل صلاته 
عند أكثر أهل العلم كما عن المنتهى " لما عرفت. بل حكي " الاتفاق 
عليه إلا من الإسكافي '" فكرّهه كالمحكئ عن الشافعي !*". ولا ريب 


ولو أتمّه بما ورد في النصوص من أنه المقصود منه -كقول: «من كل 


.١125١ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 4١ج اص‎ )١( 

(؟) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ص 517. والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ؟ ص 418 

(؟) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١‏ ج " ص 587. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام ح 7 ج 7 ص .٠١‏ 

)نوين اللفط ع اع رس اء لشاف العرية ح ١‏ قاض 141[ زضئل). 

(5) الوافي: الصلاة / باب 81 ج 8 ص .11٠١‏ 

(1) الدرّة النحفية: الصلاة / في الافتتاح صن 

)7 منتهى المطلب: الصلاهة /اتحدرة الإحرام ج ١١ص‏ 4 ؟. 

(8) كما فى الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 4 ص 5١‏ 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / تكبيرة الاحرام ص .١78‏ 

7 ,المجموع: صفة الصلاة ج‎ ٠ ص١١ الم باب ما يدخل به في الصلاة من التكبير ج‎ )٠١( 
الوجيز: كيفية الصلاة ج ١ص غ., حلية‎ ,' ١7 ص 5 فتح العزيز: كيفية الصلاة ج ' ص‎ 
.71 العلماء: صفة الصلاة ج اص‎ 


زيادة أو نقصان حرف في تكبيرة الإحرام 5 





د 5 «من أن بوضت بقيام 1 فقعود() أو «يلمس الما ا 
او يدرك بالحواسٌ»!“ أو غير ذلك ممّا هو داخل فى الكبرياء والعظمة - 
فقد صرّح في القواعد * وغيرها”" بالبطلان أيضاً وإن كان إقامة الدليل 
المعتد به عند القائلين بحجّية الظنّ المخصوص عليه مع القول بالأعمّية 
في لفظ الصلاة ونحوهاء بل والقائلين بالوضع للصحيح لدخوله تحت 
إطلاق الأمر بالتكبيرء لا يخلو من إشكالء وليس إلا الوقوف على 
المتيقّن من فعلهيَييةٌ أو دعوى تناول قولهيَيّةُ: «ولا تفتتح الصلاة إلا 
بها" لذلك بملاحظتها مجرّدة عن الوصل بشيء من ذلك.وهو الذي 
قرّبه العلامة الطباطبائي في منظومته, فقال: ‏ ' ش 
وإن يزد شيئاً علبها بالطرف2 فالأقرب البطلان مثل ما سلف 
بوةاكذا > عت نك وين اذلك امامت بات عدم 
وآكا ترك الإعراب في آخرها ففي المفاتيح: «انّه يستحبٌ؛ لحديث 


)١(‏ ذكر في الوسائل (باب 75 من أبواب الذكر ذيل ح 7 ج/اص ؟9١)‏ ورود أحاديث كثيرة 
بهذا المعنى. والذي وجدناه الأمر بقول «من أن يوصف» والنهي عن قول «من كل شيء». 
(1) بحار الأنوار: باب 78 من كتاب الصلاة ح 07 ج 84 ص 101., مستدرك الوسائل: باب 
١‏ من ابواب تكبيرة الإحرام ح ؛ ج 4 ص .١10060‏ 

(؟) الأخماس: أي الأصابع الخمس. مجمع البحرين: ج 4 ص 77 (خمس). 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ح 115١‏ ج ١‏ ص 2501 وسائل الشيعة: باب 1 من 
ابواب تكبيرة الاحرام ح ٠١‏ ج 1١‏ ص 518. 

(0) قواعد الأحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص ؟5. 

(1) كتذكرة الفقهاء: الصلاة / في التكبير ج 7 ص .,١١4‏ ونهاية الإحكام: الصلاة / تكبيرة 
الإحرام ج ١‏ ص 407. 

() كما فى خبر المجالس السابق في ص 597. 

(8) الدرّة النجفيّة: الصلاة / في الافتتاح ص .1١7‏ 


255 جواهر الكلام (ج 4) 


(التكبير جزم)١")!",‏ ومقتضاه جواز الإعراب وعدمالوقف. وهوكذ لك؛ 
للأضلوبواطلاق الأدلددمع قضور الخ المريور عن إقادة الو حوف وبل 
لعل الأحوط الإعراب عند عدم الوقف, وإلا كان غير جارٍ على القانون 
العربي. والإقدام على جوازه للخبر السابق -المحتمل تخصيصه بالأذان 
والاقامة لا سائر أفراد التكبيرء مع ما في الحدائق" من أنه عامّي لا 
يخلو من نظر. 

وعلى كل حال ١‏ فإن لم يتمكن من التلفظ بها كالأعجم لزمه 
التعلّم» مع رجائه بلا خلاف!*؛ للمقدّمة. كما يجب نيعل الفاتحة. 
خلافاً لأبي حنيفة © فلم يوجب العربيّة مطلقاً. 

ولأسعر إغرارة القدرة علق :لك يل الععه مسعط: فجي بعد 
السعي حتّى يعلم العجز. بل هو كذلك وإن استلزم سفراً أو غيره كنظائره 

بن الايات زم يبط تي أل مان وتساظ ني الممتواكنا نر 


ص 41060. ولت الحناء ناح ١1‏ 0 00 ا ا 
ص 58 الا ا ر المرفوعةه: ح ١15‏ ص .١7١‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع: الصلاة 00 ا 

(؟) الحدائة 0 “العا / تكبيرة 000 0 7 
د ا .١0‏ 

)60 المتسشوط (للسرخسي): باب افتتاح الصلاة ج ١‏ ص 1١‏ المجموع: صفه الصلاة ج و 
ص 35١١‏ حلية العلماء: صفة الصلاة ج ” ص 8/ بدائع الصنائع: تكبير الصلاة ج١‏ ص .١3١‏ 








طلب الماء ا ا خصوضاً وقد فق 61 
كن إن التعلّم ينتفع به طول عمره. بخلاف الماء ؛ فإنٌ 
ستصحابه للمستقبل غير ممكن., والعمدة ما قلناه. 

و4 حينئٍ إلا يتشاغل بالصلاة مع سعة الوقت» ورجاء 
التعلّم لما عرفته؛ وليس ذا من ذوي الأعذار الذين احتمل فيهم بل 
قيل!" بعدم وجوب الاتتظار. وإل سقط وجوب التعلّم؛ ضرورة عدمه 
قبل الوقت وبعد الصلاة في أُوّله. 

واحتمال”" الصحّة وإن أثم بترك التعلّم كما في آ خر الواقكوداففعة: 
أنه لا جهة للإثم؛ لأنّ وجوب التعلم إِنَما يتعلّق به في وقت الصلاة 
كتحصيل الماء والساترء فكما.لا تصمٌ الصلاة عا رياً في أَوّل الوقت إذا 
قدر على تحصيل الساترء وتصمٌ في اخره وإن كان فرّط في التحصيل: 
فكذا ما نحن فيه. 

بل قد يحتمل في مثل المقام الذي لم يرد فيه دليل على البدليّة, بل 
جاءت من حكم العقل أنه يأثم بترك التعلّم. ولا تصمٌ صلاته في آخر 
الوقت؛ لان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار, ولأنّه لو قيس حاله 
بحال السادة والعبيد لجزم أهل العرف بذلك. فما دل“ حينئذ على 
سقوط العرييّة والاجتزاء ببدلها غير شامل لمثل ذلك. 

ولعله لذا نصٌ في المحكئ عن نهاية الإحكام“ وكشف 





.401- 1500 ص‎ ١ كما في نهاية الإحكام: الصلاة / تكبيرة الأحرام ج‎ )١( 

(5) كما في الروضة البهيّة: الصلاة / في الوقت ج ١‏ ص 188. 

6 ذكره بعنوان «لا يقال» في كشف اللثام: : الصلاة / تكبيرة ة الإإحرام ج ” ص‎ )١( 
يأتي ذلك في الفرع الآتي وفي بحث القراءة.‎ )5( 

(0) نهاية الإحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص .10١‏ 


١ 





الالتباس "على عدم الصحّة فيمن فرّط بترك التعلّم حتّى ضاق الوقت. 
وأند تسب عليه الاغعادةابعة التعلم :وهو لا يكلو هن وجننةه وإ كان 
ظاهر الأصحاب عدم الفرق بين التقصير وغيره. وستعرف وجهه في 
القراءة إن شاء المه. 
كما أنّه يحتمل وجوب التعلّم في مثل الفرض في سائر الوقت من 
غير في ين ما بعد الوقت وقيله. لوسرب ذي المنتانة بل 21 00 
0 عدَء السبيا ا 
فان ن ضاق 4 الوقت عن التعلّم أو لم يطاوعه لسانه بحيث تحقّق 
0 و ا وا بي 
0 0 70 الذي ينتقل إليه الذهن مول هده ١ل‏ وام هنا 
اه كل لحريس رم لقيو 
ولفر ذا رماي ببمتعراسن علدا انر ل عور جع ايا 
من بدلء والترجمة أولى ما يجعل بدلا منهاء وبآن المعنى !"! معتبر 
مع اللفظ. فإذا تعذر اللفظ وجب اعتبار المعنى؛ يعني أنّه يجب لفظ 
)١(‏ كشف الالتباس : الصلاة / في التحريمة ذيل قول المصنف: «والفارسي العاجز مع الضيق 
يترجمهأ» ورقه 060 (مخطوط). 
)١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج "' ص .4١5‏ 
(؟) يأتي بعض ما يدل على ذلك قريباً. وانظر وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب القراءة فى 
الصلاة ج 1 ص .١73١‏ 
(؛) كما في نهاية الإحكام: الصلاة / تكبيرة الإإحرام ج اص 400. 
(0) كما في ذكرى الشيعة: الصلاة / تكبيرة اللإحرام ص .١178‏ 


حكم العاجر عن التلفظ بتكبيرة الإحرام 8 اس 





العبارة المعهودة في تأد ية المعنى وإن كان لا يجب إخطاره بالبال, فإذا 
لم يتيسّر ذلك اللفظ لم يسقط المعنىء بل يودَى بعبارة اخرى. 

مضافا إلى شهرته بين الآصحاب شهرة كادت تكون إجماعاً. بل 
ظاهر نسبة "١‏ السقوط إلى بعض العامة '" أَنّه كذلك وإن احتمله بعض 
اهل العو ا نعم عبّر غير واحد'» بلفظ الجواز. والمراد منه 
الوجوب؛ إذ الظاهر _كما في كشف اللثام”" د ا لشن بحا نهنا رحب 
ولعلّه لكونه ركناً للواجب الذي لا يتصوّر فيه ولا في أجزائه الجواز 
بالمعتن الخص: م 

2-7 .كما عن نهاية الإحكام التصريح بها اهاي لبد 
عن التكبير لغة وعرفاً: فروور راوها الجر وى إعاكة المسعتي دو 
غيرهاء اكاذها أذى معناها فزن لذ كان العرعة نحو «الله ليد 
أعظم» ففى كشف اللثام: «يقدم عليها»!", ولا يخلو من ا مع فرض 

نمّ إن ظاهر المتن عدم تقدم لغة على اخرى في البدليّة. وهو كذلك 

.5١8 ص‎ ١ كما في منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج‎ )١( 

1١ البحر الرائق: صفة الصلاة ج‎ )١( 

(6) كالسيّد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 7 ص 77١‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 48 ص ١‏ 5. 

(؛) كالشيخ في المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح بج ١‏ ص ,٠١7‏ والكيدري في الاصباح 
(سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / في أفعالها ج 4 ص .1١18‏ 

(0) كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ا ص .645١‏ 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 400. 

(0) انظر المصدر قبل السابق. 


ا ل ا ل ص نو | لزن الكلام ج 4( 


كان نيا الإحكام”" التصريح به أيضاً وأق اختعمل اولوت السرريائتة 
والعبرانيّة؛ لأنه تعالى انزل بهما كتباء والفارسيّة على التركيّة والهند يّة؛ 
ج 91| لمر بج بعلتو ل كر مساك العم بعص كوي 
عبارة القواعد!©. 

ال بالفارسية: «خداي بزركتر» ب بفتح الراء 
الخو او كسوها: وهو لغة بعض الفارسيّين. وفي لغة أخرى: «بزرك 
تراست» لا «بزرك» لعدم التفضيل فيه. 

لكن في كشف اللثام أنّ «لفظ (خداي) ليس مرادفاً [(الله). وإنّما هو 
مرادف للمالك. والربٌ بمعناه وإنّما المرادف له (ايزد) و (يزدان)»2". 

قلت: وعليه ينبغى الالتزام به بناءً على اعتبار الترادف فى الترجمة. 
وإن كان لا يخلو من إشكال. كما أَنّه لا يخلو منه أيضاً التتركيب مسن 
اللغتين يه عر بيّة احد اللفظين؛ لخروج الصيغة حينئد 
عنهماء والله أعلم. 

( والآخرس » الذي لايستطيع أن ( ينطق بها 4 صحيحة أتى بها 


١)‏ ) انظ الهامش قبل قري 

(؟) كما في كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الأحرام ج '' ص .47١‏ 

0( كاين فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في التحريمة ص غ/,. والشهيد الثاني فى 
المقاصد العليّة: الفصل الثاني / تكبيرة اللأحرام ص ”7 . 

(؛) كما في المقاصد العليّة: انظر الهامش السابق. 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / تكبيرة الإإحرام ج ادص 33, 

537 ص٠7 كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج‎ )١( 


كيفيّة تكبير الاآخرس أددضي 





« على قدر الإمكان » لأنّ «. باك سا علب المعنلة قهد ون 
بالعدذر»١‏ الوك ان . ما من شيء حرّم الله إلا وقد أحلّه لمن اضطرٌ 
إليه» '", ولأنه هو المستطاع من المأمور به8", وفحوى ما ورد في الألنغ 
والألتغ '“ والفآفاء والتمتام'. وما ورد" في مثل بلال ومن مائله. ٠‏ وفي 
خرن الذي لا يستطيع الكلام أبداً الذي اشان البة المصئف بقوله: 
(فإن عجز عن النطق أصلاً عقد قلبه بمعناها مع الإشارة ». 


وريد في القواعد”" وغيرها!" تحريك اللعنان» بل اقتصر بعضهم!' 
عليه والإشارة. كاخر”"" مع التقبيد بالرصبع, بل عن || ! م[ )١١١‏ 


)١1(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7٠‏ صلاة المضطرٌ ح ١‏ واج 7ص 705 الاستبصار: 
الصلاة / باب 587 ح ١‏ و7 ج ١‏ ص 407. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب قضاءالصلوات 
ح 17و75 و11اج مص 48 ."1١9‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ صلاة المضطرٌ ح 75 ج ا ص .7١7‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب القيام ح 7 ج ه ص ؟187. 

(*) عوالي اللآلئ: الجملة الأولى من الخاتمةة ح ٠١7‏ ج 4 ص 088. تفسير الصافي: ذيل الآبة 
١‏ من سورة المائدة ج ١‏ ص .4١‏ 

(؛) الذي سيأتي في ص 3١7‏ التعبير بالأليغ. ومعناها اللغوي هو المناسب لما نحن فيه. 

(0) ياتي تفسيرها في باب الجماعة. 

(1) كقولهم ليق فيما رواه عنهم ابن فهد: «إِنّ سين بلال عند الله شين». 

عدّة الداعى: الباب الأوّل ص .5١‏ مستدرك الوسائل: باب 71 من أبواب قراءة القران 

ح؟ج ص 77/8. 

(0) قواعد الألحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص .5"١‏ 

(8) كالبيان: الصلاة / في التكبير ص 06 وجامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج "١‏ 
ص 778., وروض الجنان: الصلاة / تكبيرة الإاحرام ص 509. 

لكاكان بتري الجامم للشرائع: الصلاة / شرح الفعل ص 4/. 

)٠١(‏ كالعلامة في التذكرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام جص ١١7‏ والشهيد في الذكرى: الصلاة/ 
تكبيرة الإحرام ص .١7/8‏ 

.٠١ 7 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ج‎ )١1١( 





والتحر بر" الاقتصار على الأخير فقطء وفي الإرشاد'" عليه والأوّل؛ 
وأضاف في كشف اللثام”" إلى اللسان الشفة واللهوات. وعن نهاية 
الإحكام" اشتر تراط العجز عن تحريك اللسان في ذلك. كما هو ظاهر 


المحكي عن الموجز' »وشرحه". 
وكيف كان فمستند الحكم < خبر السكونىي عن الصادق َيه : : «تلبية 
الأخرس وتشهّده وقراءته القران في الصلاة 7 نحريك لسانه وإشارته 


بإصبعه» (4؛ للقطع بإرادة بدليّة ذلك عن كل ذكر يكلّف فيه الأآخرس من 
دون خصوصيّة للمذكورات. خصوصاً بعد ملاحظة فتوى الأصحاب. 


لكنّه -كما ترى -خال عن ذكر عقد القلب بالمعنى, مضافاً إلى عدم 
وجوب ذلك على الناطق فضلاً عنه. ومن هنا قال في كشف اللثام: 
«المراد عقد القلب بارادته الصيغة وقصدها لا المعنى الذدى لهاء؛ إذ لا 
لحب إخطاره بالمال»0". 


وفيه -مع أنه خلاف الظاهر أنه نما يتم في الأخرس الذي سمع 
البيرير اتن اليا را" بزدر عا الباق ييا ابس ؛ صرورهة 


)01 عرب كام : الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 57. 

(1) ارشاد الاذهان : الصلاة ة / كيفية اليومية ج ١ص‏ 1053,. 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج 1 ص .]45١‏ 

(4) اللهاة: الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم. الصحاح: ج 1 ص 55417 (لها). 

(0) نهايه اللإحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص  .100‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في التحريمة ص 7/1. 

(0) كشف الالتباس: الصلاة / في التحريمة ذيل قول المصّف: «الثاني التحريمة وصورتها الله 
> ثبر» ورفه 6 (مخطوط). 

(8) الكافي: : باب قراء اع 0 7106 عا 00 ١١ ١‏ 

() كشف اللا : الصلاة يه اه 4١‏ . 


كيفيّة تكبير الآخرس وس 





عدم إمكان ذلك في الخرس الذي يكون منشأه الصمم خلقةً أو عارضاً 
كالخلقة, كما أَنّه كذلك بالنسبة إلى عقد القلب بالمعنى إذا لوحظ إضافته 
إلى الصيغة, ولعلهم لا يريدونه؛ بل المراد المعنى الذي يمكن تفهيمه إِيّاه 
بالإشارة. 

وكا ع اعتبارهم له بناء على أن ن الذي هو بدل عن اللفظ في التفهيم 
لبن هذه الاقارة الممدارمة لتصور المعو ويل مكو وغوس عاد 
الإشارة بالإصبع في الخبر المزبور به: إذ من المستبعد إرادة التعبّد منها 
يحفا كما ]ند من الممتنع إرادة الإشارة بذلك إلى نفس اللفظ الذي هو 
الدال فى بعض أفراد الخرس. 

يعد حاف عر ا ل ال لا يد ا 
اعتماداً على اللفظ الدال في حدّ ذاته عليه. بخلاف الإشارة الني لا 
تكون كاللفظ في تفهيم المعنىء إلا أن يعرف المشير المعنى ويذكر ما 
يدل عليه من الحركات والكيفيّات الفعليّة. 

ومن هنا استحسن في كشف اللثام نفسه ترك التقييد بالإصبع في 
نحو عبارة الكتاب. قال: «لأنّ التكبير لا يشار إليه غالباً بها وإنّما يشار 
بها إلى التوحيد»'" فحمل ما في الخبر المزبور على التشهد خاصة. 

قلنق 1 يحفه ا رادها الند من الإصبع في الخبر جرياً على غابة 
الها رامن الحو ينا بل قلّما يتتفق إشارته بغيرها مستقلاً عنها. 
ولع معت المكني لكين رفيا اننا قاذ دكون ن ححينئذٍ ما في الخبر راجعاً 
إلى وين اطق كنا اندر للك نير ومع تقنيك: لأ كتر ريا نيعا للد 
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وقال في المدارك كغيره”': «إن الإشارة لمّا كانت تقع للتكبير وغيره 
احتاجت في التشخيص له إلى عقد القلب بالمعنى, وليس المراد المعنى 
المطابقىي. بل يقصد التكبير والذكر والثناء في الجملة»!" ولا بأس بده؛ 
ضرورة العسر والحرج في التكليف بعقد القلب بتمام المعنى. وبل لله 
بالنسبة إلى بعض أفراد الخرس تكليف ما لا يطاق. 

وأا تهويك اللساة ن فإنه وإن وجد في النصّ إلا أن الضف لعله 
ار سو ار الي عد 00 
اي اي ل 0 
دليل على ترتيب هذا التحريك على حسب ترتيب الحروف. وستسمع 
فى القراءة إن شاء الله زيادة التحقيق لذلك. 
العامة ".و احتمله عضن اهل الحمو هي وكانه في الحقيقة وق 
للإجماع. وظني أن الدى دعاهم إلى ذلك استناد بعض الااصحاب '" 
في الحكم هنا إلى قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوها من 
الامور التى من الواضح عدم جريانها فى مثل هذه المقدمات. وإنما 


.598 ص‎ ١ كجامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة اللأحرام ج‎ )١( 

)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج “ ص 75١‏ و١5١5‏ بتقديم وتاخير. 

(؟) البحر الرائق: صفة الصلاة ج ١‏ ص .51١‏ 

(؛) كالسيّد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ' ص .575١‏ والبحرانى في 
الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الااحرام ج 4 ص ؟5. 

(6) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ؟' ص 558. والشهيد الثاني في 
روض الجنان: الصلاة / تكبيرة الأحرام ص 101. ومسالك الافهام: الصلاة / تكبيرة الإاحرام 
ج اص 198. 


تعيين تكبيرة الاحرام من بين التكبيرات السبع 
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تذكر اعتماداً على وضوح الحكم: أو في مقابلة العامّة الذين يرتكبون 
غالبا مثل هذه التجشّمات,. لا أنْها هي المدرك حقيقة للحكم عندهم. 
كما هو واضح. والله اعلم. 
« والترتيب فيها واجب و » كذاالموالاة, ف« لو عكس » بأن قدّم 
«أكبر» على لفظ الجلالة أو فصل ببنهما بلفظ أو زمان يفير الصورة ل 
تنعقد الصلاة » بلا خلاف7١",؛‏ لما غرفت.متا دل على اغتبار الصصورة 
المذكورة. 
(و» كيف كان ف« المصلّي بالخيار في التكبيرات السبع أيَها 
شاء جعلها تكبيرة الافتتا ح 4 على المشهور بين الأصحاب شهرة 
عظيمة !"2 ل ظاهر نسبته إلى أصحابنا من بعضهم '"الاإجماع عليه ٠كنفي‏ 
الخلاف فيه من أ 6 صر بحا لإطلاق الأدلة إطلاقاً كاد يحون 


صريحاً فيه. بل هو ظاهر خبر الحلبي *' وغيره'"' المشتمل على دعاء 
التوجّه المشعر بكون الأخيرة تكبيرة عاد 


0 1 قال يذلك: 0 بلحم : الصلاة / تكبيرة 20 ا‎ )١( 
. 04 جاص 00 ا ا‎ 

)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص ؛١٠.‏ والمصنف في 
المعتبر: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص .١00‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / تكبيرة 
الاحرام ج ١‏ ص 77 والسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ب ١‏ 
07 

(؟) كالعلامة فى المنتهى: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 578. 

(4) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١4٠‏ ب ١‏ ص ,١57‏ والمجلسي في بحار 
واد ع دج 6م ص 507 

0 باب ١‏ الصلوات المفروضة عن ! ,٠١6- ٠‏ مستدرك الوسائل: باب 1 من 





دض 





جواهر الكلام (ج 9) 


دهن هنا قت على أ وهاء التوركة مها وا نه ابعه مم خروطن 
المبطل. وأقرب إلى لحوق لاحق بالإمام, أنه هو الموافق لما ورد في 
النصوص عن النبي كك : «... انه كان يجهر بواحدة ويسرٌ سدّاً» 7" 
ضرورة أن التى يجهر بها هي تكبيرة الإحرام لإعلام المأمومين الدخول 
في الصلاة, ولذا اثّفق الأصحاب على اختصاص الجهر بها كما ستسمعه 
في المسنونات. 

والظاهر أنّها الأخيرة كما بشهد له ما حكي عند وك ا 5 
كان يَيَةٌ إذادخل فى صلاته يقول: الله أكبر بسم الله ...» "٠‏ ولذا ريما ظرد 
اندي ل كرد كير دكي جو ائحية دراه المت كما اوها ليه عضن 
النصوص الآتية في المسنونات. 

مضنافا إلى أنه لو كان يقلدّم تكبيرة الإحرام لم يكن وججه لسرّه 
الباقى ؛ إذ هو منافٍ لما ول “على استحباب إسماع الإمام الجا موسي 
كل ما يقوله في الصلاة. وتخصيصها بذلك ليس أولى من إبقائها على 
عمومها مع القول بتقدّمها على تكبيرة الافتتاح؛ إذ لا يستحبّ حيئئذٍ 
إسماعها المأمومين. إِمَا لخروجها عن الصلاة حينئذٍ. أو لظهور ما دل 
على استحباب الإسماع فيما بعد تكبيرة الإحرام؛ لأنّه حينئذٍ بها تتحقّق 
الاماميّة والمأموميّة كما هو واضح. 

ومن ذلك يظهر وجه دلالة سائر النصوص المتضمّنة لسر اللإمام ستة 


(١)انظر‏ كشف اللثام: الصلاة /اتكبيرة اللاحرام ج اص 2575-21 ومفتاح الكرامة: 
الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص .581١‏ 

(ك)جات الشيوكمافة فن كن 253 

(؟) تقدم في ص .571١‏ 

(؛) انظر الخبر الدال على ذلك الآتى في ص .1١١‏ 


تعيين تكبيرة الإحرام من بين التكبيرات السيع ا 


والجهر بواحدة على الأخيرة» ولعلّه لذا-مع الخروج عن شبهة الخلاف 
- صرّح جماعة من الأساطين ”" باستحباب جعلها الأخيرة» وإن أنكر 
انهه نكن مدا شر ادا حر ين -منهم الإإصبهاني في كشفه !و جود 
الدايل علي الك وهو ععيب: ار ون ا 
ححة عنده. قال: (واعدم ان ن السابعة هي الفريضة. وهي تكبيرة 
الافتتاحء وبها تحريم الصلاة»7". 

وها اعد ما سوه بين القائلين بوجوب جعلها كذلك. كظاهر أبي 
المكارم !كا وأ بي الصلاحم”'" وسلارا"ا فيما حكي عنهم, بل ظاهر الأول 
ا و كا فوقعنا ؛إذ الإجماع في غاية الوهن, بل غيره 
أولى بالدعوى منه كما لا يخفى على الممارس العارف. وغيره قاصر 
عن إفادة الوجوب. خصوصاً بعد معارضته بظاهر جملة من النصوص 
الظاهرة 282 أنّها الاولى: 

كخبري صفوان '" وزرارة! المشتملين على تعليل السبع بن 


)١(‏ كالشيخ في الاقتصاد: الصلاة / ما يقارن حالها ص ,57١‏ والعلامة في النهاية: الصلاه 
تكبيرة الإسااع 0 ا الصلاة / في التكبير ص .١07‏ والكركي 

. ١ كشف الثم : الصلاة تكيرة المج ؟ مت ا‎ 5١ 

لق الما كيني اها ل 387-8١‏ 

(0) الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص ؟١١.‏ 

)01( المراسم: الصلاة / شرح الكيفية ص .,,/١‏ 

(8االرواة عنس اظر تهذيب 0 الصلاة ا رصاع ١ج"‏ 

(8) علل الشرائم : باب 0 اس 10 مسر اله باب وصف الصلاة 





ا م 2 جواهر الكلام ١ج‏ )0 


النبئ د كبر للصلاة والحسين ل إلى جانبه يعالج التكبير ولايحيره. 0 
فلم يزل يكبّر ويعالج الحسين َيه بحن اكد سينا فاخا 5 اليه الئل 
فى السابعة. 

بل قيل '": وكصحيح زرارة أيضاً عن أبي جعفر اق : «الذى يخاف 
اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة - إلى أن قال: ولا يدور إلى 
القالة و تكن نما ذاورت واتقديي لكن تفيل القدلة ياول تكييدة ة حين 


يتوجه» خا 


والحلبي عن الصادق َيه : : «اذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم 
0 لاك الابناء عنلى إزادة تكييرة 
للمجاورة. 


وصحيح زرارة أيضاً المتقدّم انفاً عن أبي جعفراظة أيضاً: : «في 


الرجل بنسى اول كيرة ة الافتتاح . إلى اخره: إذ الظاهر ارادة 
الاجر انتقو هنما لدع ها لاتقو له لبد دعن الح هنا 
ولعلّه لذلك كلّه أو بعضه جزم جماعة من متأخّري المتأخّرين!" 


)1١(‏ الاحارة: رد الجواب. الصحاح: ج آا ص 4 (حور). مجمع البحرين: ج اص احم 
(حور). 

(1) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 4 ص ؟5. 

(1') من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح 06 ج ١‏ ص 411. وسائل 
الشيعة: 2 د اك ا 0 
الصلاة يات ا 8 0 اص الى وال اسه نماك لمن 071 

)6 ابي ”. 

(1) كالكاشاني فيالوافي: الصلاة/باب 87 ج 8 ص 158,. والبحراني فى الحدائق الناضرة: > 
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3 لعو رن و كانهو ايشا ضعينا: ؛ ضرورة قصورها عن معارضة 
غيرهاء 200 إجماعات التخيير الذي هو مقتضى إطلاق الأدلة 
ومقتضى الجمع بين أمارتي الأخيرة والأولى. 

على أ نّ العمدة في هذه النصوص أخبار إحارة الحسين ئة. وهى - 

ال ا م موي 
واضطرابها في الجملة في حكاية القصّة عن الحسن والحسين ه, 
وفيعا رضيها بالتصيد ب يس عار الحسى وعد 
تقتضي إلا وقوع ذلك منديَة في أَوَل المشروعيّة. لا أنّه كان . كذلك 
دائماء ودعوى ظهور قو له مالكلا: : «وجرت السنّة بذلك» في السبع و أن 
الأولى اللإحراميّة ممنوعة؛ بل المراد الأول خاصّة. 

وما صحيح زرارة الوارد في المواقفة فلا تعرّض فيه للسبع. بل 
العراد .هته الاستقبال ناول الضلاة ىوهو التكير تدوقغية من ارا 
الصلاة كالقراءة والركوع ونحوهما. 

وصحيح الحلبي ظاهر بل صريح عند التأمّل فيه وفي غيره من 
النلصوص -في إرادة بيان الافتتاح بما بعد «ثمّ» فيه. 


د الصلاة / تكبيرة ة الإحرام ج 4 ص ١؟.‏ 

)١(‏ كخبر هشام بن الحكم عن أبي , الحسن موسى نيه قال: «قلت له: : لأيّ علّة صار التكبير في 
الافتتاح سبع تكبيرات أفضل قال: يا هشام إن ن الله (تبارك وتعالى) خلق السماو والكدنمتما 
وال رقي بنيها «السحي ينا فلمًا أسرى بالنبي عله وكان من ربّه كقاب قوسين اه فذق 
رفع له حجاب من حجبه فكبر رسول هويا وجعل يقول الكلمات التي كال في الاضاع: 
فلمًا فلمًا رفع له الثاني كبر. فلم يزل كذلك حتّى بلغ سبع حجب وكبّر سبع تكبيرات. فلذلك العلة 
يكبّر في الافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات ...». ' 

علل الشرائع: باك اخ كج اص 7”75”, وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب تكبيرة 
الإحرام ح © ولاج 7 ص ؟7؟ و55. 


ات متا عو أشن الكادام (ج 4ة) 


وصحيح زرارة الآخر قد عرفت البحث فيه سابقاً. مع أَنّه لا دلالة 
فيه على وجوب تعيين الأولى. بل ولا في صحيح الحلبي. 

ولقد أجاد في الرياض في نفيه الدلالة في جميعها على ما عدا 
التو ديعن الرشحان وجويا أو اتتكهنانا: قال: «وإن توهو بعتن لأجله 
قيل بعكس ما في الرضويء مع أنه لاقائل به من معتبري الطائفة» "١‏ 

وكيف كان فالظاهر بطلان ن الصلاة بناءً على تعيين الأخيرة لو عكس 
فجعلها أولى مثلاً: لثبوت التشريع حينئذٍ بالستٌ في أثناء العمل. مع 
احتمال العدم. أفاعلى تقدقر سين الأول فالظاعر الضيكةواة جعلها 
أخيرة؛ ؛ للبطلان فيما تقدمها حينئذ لا فيها. ضوورة صلحيتنها بعد لان 
تحون أولى بتعقيبها بالستّ الباقية. واحتمال البطلان ن لثبوت التشريع في 
وصف الأخيريّة اللاحق لها في فعل المكلف ضعيف جداً. 

هذا كله بنا ءَ على اتحاد تكبيرة الاحرا م كما هو المجمع عليه نقلاً'" 

إن لم يكن تحصيلاً'" وإن تخيّر المكلّف في وضعها أو تعيّن عليه 
ويشهد له أمر'* الإمام بالجهر بواحدة وإسرا رالباقي للإعلام 
المأمومين. والتعبير بتكبيرة الافتتاح في جملة من النصوص ”". 
وها سف من اخار اغار؟ العمين كذ اليقيضية علا فرها أن ذلك 


)01( رياض المسائل: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج "اص غ1 5. 

.547 انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ؟ ص‎ )١( 

)6 لك 00 في المبسوط: 0 الإحرم ج اي اا ا إن إدريس في 
00 0 دص 178, الم الناضرة: الصلاة ليه ا 

(؛) كما في خبر أبي بصير الآتي في ص 514. 
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هو الذي مضى عليه الناس في صدر الإسلام, وإِنْما زيد بعد ذلك للعلل 
المزبورة . مال عير :د لك 

ام ' إذا قلنا بتخبير المصلّي بين الافتتاح 0000007 
وسبعء ومع اختيار كل منها يكون فردأ للواجب المخيّر نحو ما يقال 
في تسبيحات الركوع والسجود. كما حكاه المجلسي!" عن والده. 

مؤيّداً له بِأَنّهِ الأظهر من أكثر الأخبار, بل بعضها كالصريح في ذلك 
وهو كذلك. 

ومن الغريب إنكار ظهور النصوص في ذلك في الحدائق 
وكيف!! وفىي خبر أبي بصير منها عن الصادق ك3 0 
ا اي ا سا ساي 
وكل ذلك مجز عنك ...1 ونحوه غيره”” 

وشبهة ا والأكثر 58 جعل المدار في الامتثال 
النية؛ ؛ لخروجه عن الأقل والأكثر لتغايرهما حينئذٍ وعدم اندراج الأقل 
حينئذٍ في الأكثر. بل يكون مقابلاً له. 

اويقال: : إن الواحد المقتصّر عليه غير الداخل فى جملة غيره. 
والمراد التخيير د بين الواحد وغيره مع ملاحظة فيد الوحدة التي ينافيها 
إضافة غيرها معها مثلاً. 


.6 جوابها قوله: «فلا إشكال ...» 5 في ص 07س‎ )١( 
.50/8 8-5617 كنا و اليو ا باب 8غ من كتاب الصلاة ذيل ح 0 ج 84 ص‎ 2) 
."7 الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج / ص‎ )( 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ا ج ؟ ص 11. وسائل الشيعة:‎ )4( 
.1١ باب /ا من ابوات تكبيرة الإحرام ح 2 اص‎ 
وسائل‎ .1١ ج ؟ ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح‎ )0( 
٠١ الشيعة: باب "من ابواب تكبيرة الاحرام ح أج اص‎ 


اا ل ل ا ا سيا أن الكلام (ج 1) 
أو يقال: إن الأكثر فرد للامتثال بالأمر بالطبيعة كالأقلء وأنّه 
التكر ور لفقا تسد الطبيعة المامور ناقنائها: فحيتقز إن اقنصر علق 
لقره اوعد اتعل يمدز[ة ا ع 
اي ا ما 0 
7 
كان إغراء 0 الهم إل أد 0 نهم نا اتكلرا فى تميتها على 
الامو نهف رنةالكة العمل » فأىّ تكبيرة حينئذٍ قارنتها النيّة كانت هى 
نكبيرة الاخراء. 
وي و ا «وما ذكروه من أنّ كلا منها 
ات 00 ودرا ااذه ابي مبغيزة من 
الصلاة عند أو لكيرات المستحية 11 ل 
معد نامدا تتخيّل في ذلك: اجوار ابفاع منافيات الصاده شي 


أثنا ء الت5. بات واد ايف كير سارة 0 لي 0 


تعيين تكبيرة الاحرام من بين التكبيرات السيع 


م 





الكجراء الممتحية ان انه لمعه الافشدائع بناء على من الخماره 
الوالد يي 0" 

والظاهر أن مراده جواز إيقاع المنافيات لعدم العلم حي حينئذ بحصول 
الاحرام؛ إذ هو مع عدم تعيينه حي ل ا سي سباك ناد وإن كان 
بواحدة منهاء فقبل حصول تمامها يجوز له فعل المنافيات, وبعد يحرم 
بالأكيرة أن غتكوانوان كانه الاخيرة قن نقد المكلنه شي فس 
فتارةً 9 ن السابعة. وتارة تكون م هاء لا أنه له ذلك إن 55 
ا اين عو ايان لسار كا و الجتسادى 
متشا غلا المستتحة »ار إلا لجاز افعل المتافن فى حال القدوت فا كار 
الفجةك المريور طلنه معت اللدرتها أساء اللا ميك فلن ردقه 
ذلك: ومرتبته أجل من أن ينسب إليه ما لا يخفى على أصاغر الطلبة. 

هذا كله إ' ن لم نقل بتعيين الأول أو الأخيرة للإحرام. و إل كان القول 
بعدم تعيين المكلّف لها بالنيّة متّجهاً: لعنها ف مها سوه دادا توي 
الصلاة فكبّر سبع تكبيرات مئلاً مستصحباً للداعي أجزأه ذلك: الأساها 
نوى الصلاة على ما هي عليه في الواقع: والفرضن أن ا خرامها ال ولي أذ 
الأخيرة: 1 

كما أَنّهِ قد يتّجه ذلك أيضاً لو لم نقل به بل قلنا: إن المكلّف به طبيعة 
التكبير الذي يتحقّق بالواحدة. وهي التي يتحقّق بها الإحرام. فهو إذا 
و الصلاة وكر حضلت الطبيعة الراحة: والمستحبٌ حينئدٍ إضافة 


2 


.560/ بحار الأنوار: باب 44 من كتاب الصلاة ذيل ح 0 ج 84 ص‎ )١( 
.5١ الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الأحرام ج 4 ص‎ )1( 


بف نياك تكن سبعة. على حسب الأر ةايح في الركو] 
والسجود الذني لاريب في وقوع الامتثال فيه بأَوّل تسبيحة و! ن لم يكن 
قد عيّنها بنيّته له. 

لا يقال: إن ذلك ينافي التخيير في وضعها أَوَلاً وأخيراً المفتّى به بين 
الأضحاب» ا كاه يكون إجماعاً. 

لآنا تقول ليس المراد أن المستحبّ مأخوذ فيه وقوعه بعد الواجب 
فلؤي | د يت بل المراد أنه لما كلف واجباً بطبيعة التكبير 
رووص نوت ليان عده يحصو صن -لم يُعتبر فيه تقدّم ولا تأخَّر - 
استفيد منه وا ن كان هو بأمر واحد أن لمتعين السدوه اول اد ا 


6 





وأنّه إن لم يعيّن كان ما يقع منه أوَلاً للواجب. 

وبالخيلة هد | الام العزوور اديه ا تحاه واتعذى فعتد عده التعرية 
بنصرف الواقع إلى مقتضى اتّحاد الأمر من وقوع لاة 0ه بقع 
منه؛ لصدق حصول الطبيعة منه. والمستحبٌ بعده. وعند التعيين يتعيّن 
النانى؛ لأنّه حينئذٍ كالأوامر المتعدّدة التى شخّص الامتثال لكلّ واحد 
منهاء واستفادة هذا التعدّد من مثل قوله: «كبّر ثلاث تكبيرات» أو «سبّم 
ثلاث تسبيحات» لبس بعجيب. 

فحينئذٍ التخبير الذي في كلام الأصحاب لا ينافي الحكم بالصحّة 
مع تعيّن الأولى للإحرام لو فرض عدم تعيين المكلّف لها بل اقتصر على 
يّة الصلاة خاصّة, وبه يتم المزج الموجود في النصوص وعدم الأمر 

وهو مع التأمّل في غاية الجودة ! ن لم يحصل إجماع على خلافه. 
على اد ن تكبيرة الإحرام _باعتبار ما يلحقها من الأحكام -صارت 


لو كبر ونوى الافتتاح في الصلاة مرّتين ان 





د الو 

« ولو كبر ونوى الافتتاح ثم كبّر ونوى الافتتتاح بطلت 
لاد كيلا خاال | جذد ليه بين ادا اليا شري اا اقبي 
بعضهم الأسريها وار "ا طاهراء للأصل, والأم © باستقبال الصلاة 
لمن زاد فى صلاته. 

ولعلّه إليه أشار بعضهم * بتعليله البطلان بن النانية غير مطابقة 
للصلاة؛ ضرورة إرادته أنه زاد فيها جزءً على ما شرّع. فلا تكون 
مرو 

كالتعليل في التذكرة بِأنّه فعل منهيّ عنه فيكون باطلاً ومبطلاً: 
وحر دتو 0 أو مبنيٌ على قاعدةالشغل وإجمال العبادة. 

إلا أن ن الجميع كما ترى لا خصوصيّة فيه للتكبير كي يستفاد منه 
الركنيّة بالخصوص كغيره من الأركان. ولعله لذا-مع اللإعراض عن مثل 
هذه التعليلات ‏ تأمّل بعض متأخَري المتأخَّرين'' في ركنيّته بالمعنى 


.5١ كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 4 ص‎ )١( 

(1) كالسيّد السند في مدارك الأحكام: : الصلاة / تكبيرة الإحرام ج “ا ص .757١‏ 

(5) يأتي نقل الخبر الدال على ذلك مع مصدره ه في هامش (؟) و(؟) من ص 587. 

(4) كالشيخ في المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص .٠١6‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / تكبيرة ة الإحرام ج ؟ ص .١١8‏ 

(1) كالسيّد السند في مدارك الأحكام: : الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ” ص 5575. والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١40‏ ج ١‏ ص ,١50‏ والبحراني في الحدائق ق الناضرة: 
الصلاة / تكبيرة الاحرام ج 4 ص .5١‏ 


ا شا لاساو أ لقان الكلام جَ ) 


المصطلح, واقتصر في البطلان ل على خصوص الترك ولو نسياناً - للادلة 
التي عرفتها دون الزيادة, وهو لا يخلو من وجه تعرفه في وَل بحث 
القيام بناء على الأعمية لولا اتفاق الأصحاب هنا ظاهراً على البطلان. 

نعم قد يتأمّل في البطلان به حال السهو كما في كشف اللثام""؛ 
لقصور تلك النصوص عن إفادته. فليس إلا قاعدة الركنيّة المبنيّة على 
إجمال العبادة وأنّها اسم للصحيح, وقد حقّقنا في الآصول خلافها. 

اللّهم إلا أن يدّعى تناول النصّ المزبور له. وأنّه لا ينافيه خروج ما 
خرج وإن كان أضعاف الداخل: لأَنّه ليس من العموم اللغوي الذي يقبح 
فيه ذلك. وفيه بحث. 

5 بدعى عدم تاوق المرزاة هن اطلاى ادل لشلة: بمعونة اتفاق 
الأمها ب طاه هليه 

| يدّعى إرادة الفعل والتترك من نحو قولهيَييةُ: «صلوا كما 
رأيتموني أصلّى»' " خصوصاً مع إمكان إشعار تشبيه التكبير في الصلاة 
بالأنف في الوجه -في بعض النصوص '"_باعتبار اتّحاده فيها كالأنف 

في الوجه. فتأمّل. ولأوون هال خوط 

وكيف كان فظاهر المتن كصر يح غيره'* أنه لا يعتبر فى بي البطلان نيّة 


.4529 كشف اللثام: الصلاة / تكبيره الاحرام ج #"اص‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص 17 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ فضل الصلاة ح 1 ج ؟ ص 557. وسائل التسيعة: 
باب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام ح 7 و7١‏ ج 37 ص ٠١‏ و؟1. 

(؛) كالشهيد الأوّل في الذكرى: الصلاة / تكبيرة الإحرام ص .١74‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ؟ ص 154. والشهيد الثاني فى روض الجنان: 


لو كبر ونوى الافتتاح فى الصلاة مرّتين يفف 





الصلاة معه؛ لأنّه بقصد ؛ الافتتاح يصير ركناً. ولا يقدح فيه عدم مقارنة 
النيّة التي هي شرط في صحّة الصلاة ة لا لكونه للافتتاح» فا نَ المتصوّر في 
زيادة أيّ ركن كان هو الإتيان بصورته قاصداً بها الركن كه إن اتن 
بركوع ثان؛ لامتناع رك, رعين صحيحين في ركعة واحدة. 
بل قد يقال'" بعدء اخارك بتاع نى الال بعوناء على ا 
منشأها'" ما عرفته مر الزيادة؛ للأصل أو للنصّ أو لغيرهماء وكأنٌ 
اعتبارهم لذلك بناءً مر على ركشهو وان الطلان سن عضوف زياد 
يا و 0 
ثم لا يخفى أ ن بطللان التكبيرتين في الفرض مبنيٌ على عدم 
الخروع عو المادة د .أو على عدم لزوم نيّة الافتتاح لذلك مع فرض 
الاقتصار عليهاء اولي النانها نو الصيلاة ثانا -بناءً على جواز 
تجديد النّة في الأثناء أيّ وقت أراد. لا على الخروج منها -وقرن البيّة 
دي أو لزعم لزوم التكبير أو جوازه كلما جدّد النيّة جاعلاً له 
من الصلاة, وإلا ذبناءً على أنه نوى الخروج مع ذلك أو اقتصر 
على نيه الافتتاح وقلنا بلزومه " لتية الخروج كما هو الظاهر وببطلان 
الصلاة بذلك. صحّت |أصلاة بالتكبير الثاني 9 و »4 لا حاجة حينئدَ إلى 
قوله: فط إن كبر ثالثة رنوى الافتتاح انعقدت الصلاة شيا 
لكنّ الظاهر أنه بناه على ما ذهب هو إليه من عدم الخروج عن 
الصلاة بنيّة الخروج. فحينئذٍ ينحصر الإبطال في التكبير الثاني 


(؟) الأولى تذكير الضمير؛ لرجوعه إلى الابطال. 
(؟) الأولى تأنيث الضمير؛ لرجوعه إلى نيّة الافتتاح. 


مم)ٌاٌاا.د..._ ب بدلدشسسس سس سل جواهر الكلام(ج8) 


ويحتاج في الصحّة إلى الثالث؛ إذ الثاني مع إبطاله الأوّل ليس يقابل 
العقد وال جرام و الاشاع. ؛ وكأنّه مفروغ منه عندهم؛ حيث لم يتوؤقف 
فيه أحد منهم, بل ريّماا كان صريح الفاضل ”" والمحقق الثاني ”". 

وهو كذلك حيث يكون منهيّا عنه. امّا مع عدم النهي كما في حال 
السهو. أو النافلة بناءً على عدم حرمة إبطالها وأنه لا تشريع -فقد 
يشكل بأنّه لامانع من حصول الأمرين به: الإبطال والصحة. 

ويدفع: بأنّ بطلان التكبير الثاني لوقوعه في حال غير قابل للتأثير 
والعقد؛ ضرورة عدم إمكان التآثير فى حال صحّة الصلاة. وهى إنما 
تنتفى باخر جزء منه؛ 5 الثانى. فكيف يتصوّر حينئذٍ صلاحيته للعقد 
والإحراء كما هوام 111 0 

ومنه يعلم حينئذٍ أنه لا وجه للقول بصحّة صلاة من زعم تماه 
صلاته التي كان متلببّساً بها فأحرم لصلاة جديدة نافلة مثلاً أو غيرهاء 
نعم يمكن القول بعدم إبطال هذا التكبير للمتلبّس بها ؛' باعتبار أنه لم يأت 
به لها كي يحصل زيادة ركن فيها, مع أنَّ فيه أيضاً بحثاً واضحاً. 

وعلى كل حال فلا فرق في الصحًّة بالثالث بين أن يكون قد نوى 
الخروج او لا بان جدد النيّة تالا وقرنها بالتكبيرء بل قيل'": ولا بين ان 
يكون علم البطلان بالثاني أو لا؛ لأنه لم يزد شيئاً في الصلاة وإن زعم 
و و و 
المدار. والله أعلم بحقيقة الحال. 





.408 ص‎ ١ نهاية اللإحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج‎ )١( 
.1959 جامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج "تدص‎ (3) 
.5414 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج " ص‎ )1( 


اعتبار القيام حال تكبيرة الإحرام 01 


و وميم ن يكبر » للإحرام ١‏ قائماً ؛ فلو كبّر قاعداً مع القدرة 
أو» و« هو آخذ في القيام لم تنعقد صلاته » للأصل في وجه. 
والصلوات البيانئة يّة'", وإطلاق ما دل على اعتبار القيام فى الصلاة ة التى 
لا إشكال في جزئيّة تكبيرة الإحرام لها؛ كقوله مليْةٍ فى الصحيحين: « 
من لم يقم صلبه فلا صلاة له ...6" وقوله يةٍ: «... الصحيح يصلّي ذأتهها 
ونحو ذلك؛ ضرورة عدم صدق قيام الصلب فى جميع الصلاة 
على من تركه حال التكبيرة. 

اللوم الآ ان ياعى إزاذة افكبار قياء الصيللت فى الحملة من م3 هاه 
الغباوء احخرا ع صيلةة! لداع مقا وى لا يخاو من تلار شل | به اريك 
و ا 0 

وخصوص الصحيح: « ذا أدرك الإمام , ولواراتم, وكثر لخدلل 
وهو مقيم صلبه م ركع قبل أن يرفع امام رأ فقد أدرك الركعة»'". 

والموثّق عن الصاد قلا قال: : اسألث أبا عبداشّه ! ليه ... عن رجل 
سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة. قال: يعيد الصلاة ولا صلاة بغير 


افتتاح, .وعن رجل عو -عليه صلاة مر: ن فعود فنسي حتى قام وافتتح 





(0) كخين نجماه الدى يات نض 107 

لايق لا :يشر النععه بات القبلة :85خ عن :1910 وسبائل الشينةوباب ١‏ من ابوا 
القيام ح ١‏ ج 0 ص 48/8. / 

(') الكافي: باب صلاة 00 ١ج‏ 79ص ١١غ.تهذيب‏ الاحكام: الصلاة / باب 1 
تفصيل ما تقدم ذكره ح اج اص كال وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القيام ح 
ج وص .18١‏ 

)0( تهذيب الأحكتام: : الصلاة ياك" احكناء الجماعة ح ١4‏ ج خن 6 الاسشتضار: 
الصلاة / باب ا ج ١ص‏ 410, وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب صلاة الجماعة 


لا 7001 الكلام (ج + 


الصلاة وهو قائم ثم ذكرء قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد, وكذلكإن 
وجب عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعدء فعليه 
أن بيقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم, ولا يعتد بافتناحه وهو 
قاعد) ."١‏ 

بل قد يظهر منه كغيره أيضاً اعتبار سبق القياء, على التكبير كما هو 
تقاض الننقمة أضاء ذلا يكت مقارية التكينر أو ل»متطبداق القمناء 

كما أنه منه ومن المونّق الآخر'' يستفاد أَنّ القعود كالقيام مع فرض 
وجوبه. وهو كذلك. بل قد يلحق بذلك باقي الأ<وال: ضرورة اشتراك 
الحمع فى كوج كل منها يذلا وافعنا كلعف يول الوضوء. فلا يجزي ولو 
مع النسيان ن لعدم الخطاب به. 

بل لعل التامّل الجيّد فى هذه النصوص يقتضي اعتبار ما يعتبر في 
القيام من الاقلال ونحوه في التكبيرة. كما أومأ إلبه الطباطبائي فيما 
تسمعه فيكون ذلك كالشرط في التكبير» ولا ا جزء 
من جهة وشرطاً من جهة أخرى. ولا ينافي ذلك عدم بطلا ن القراءة 
دتحو 3 لك سيان : ؛ لان راتسا قوات التراءة تمان بفواته. وفواتها غير 
قادح لعدم كونها ركناً. بخلاف التكبيرة والقيام المتصل بالركوع مثلاً. 

على أنّه يمكن أن يقال: إِنّ القيام والطمأنينة فيه مثلاً واجبان حال 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو ح 04 ج 7 حس 507 وأورد صدره في 
وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح لاا ج 8 ص .'8١‏ وذيله في 
باب من ابواب القيام ح ١ج‏ ةقص ”0805. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ الصلاة في السفر ح ٠١7‏ ج ” ص .15١‏ وسائل 
الشيعة: انظر ذيل الهامش السابق. 


اعتبار القيام حال قكبيرة الإحرام 





ض 


القراءة مثلاً لا شر طا: ن لهاء ويتفرّع على ذلك حينئذٍ عدم وجوب إعادة 
القراءة لو تركهما فيها ناسياً؛ ؛ لفوات المحل؛ باعتبار أ نَّ إعادتهما يقتضي 
إعادة القراءة جد يداً “وق اتدل الامو يهاء ولا اهو عا يها 

نعم لو قلنا بشرطيّة ذلك فيها على وجهٍ ينعدم المشروط بانعدامهما 
ولو نسياناً انّجه حينئا. التدارك؛ لعدم إجزاء ء ما وقع منه أوَلاًص وذلك 
محتاج إلى التأمّل التام في الأدلة لاستنباط الأمر المزبور الذي مقتضى 
الأصل عدمه بناءً على الأعمّية ٠‏ فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان معن إطلاق النصوص السابقة وأكثر الفتاوى ١!‏ 'وصريح 
البعض '" يستفاد أنه لا فرق في ذلك بين العمد والنسيان. ولا بين 
المتفرد والماموم» بل لا خلاف أجده سيه كأصل الحكم الذي نقل 
اللإجماع عليه في المحكي من إرشاد الجعفريّة "١‏ وغيره' “إلا ما يحكى 

عن الشيخ في المبسوط '“ والخلاف' " من أنه «إن كبّر المأموم تكبيرة 
واحدة للافتتاح والركوع. وا عضن الدكير مهنا ميقت ا 
ولريب في ضعفه. 

وا طقف يه انيد لكل الفا ]اعفان كنا فضت هددا 


/ ص 118, وذكرى الشيعة: الصلاة‎ ١ انظر منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج‎ )١( 
.51١ ص‎ "١ وجامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج‎ ,١78 تكبيرة الاحرام ص‎ 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 7 ص 77]. 

(1"') المطالب المظفرية: تكبيرة اللإحرام ذيل قول المصنف: «ويعتبر فيها جميع مايعتبر في 
الصلاة من الطهارة والاستقبال» (مخطوط). ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / 
تكبيرة الإحرام ج "١‏ ص 511. 

(4) كمدارك الأحكام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 7 ص .525١‏ 

(0) المبسوط: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص .٠١80‏ 

(1) الخلاف: الصلاة / مسالة 17 ج 0١‏ ص 515١-151٠‏ 

(0) في الخلاف. انظر المصدر السابق. 


التكبير وانعقاد الصلاة بهء ولم يفضلوا بين أن يكثر قنائما أد ان به 
منحنياًء فمن ادّعى البطلان احتاج إلى الدليل؛ [ذشويييع اتدل ين على 
القول باللإجمال مدفوع بِأنْك قد عرفت الدليل. ٠‏ بل مقتضى المقدمة 
التريص للمأموم في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامأ معه. 

ولق له تناك ينا وووانة فى يقضوض الماصيوة -والرخصة في 
المشي له لإدراك الإمام ونحوه مما جاز لتنحصيل فضيلة الجماعة - 
لكا ن له وجه في الجملة وإن كان معنا انط ؛ لعدم ظهور شيء ء مسن 
الأدلّة في سقوط خصوص القيام لذلك. بل أقصاه عدم الاستقرار. 
والترهن اقلا مس القياء. 

الهم إلا أن يراد بالقيام الوقوف السكوني الذي ينافيه المي 
والاضطراب والقعود وغيرها كما تسمعه إن شاء الله فى مبحثه. ولعله 
عليه بنى العلامة الطباطبائي في منظومته البطلان فيما لو سها وكبّر غير 
مستقرٌ أو ركع عن قيام لا استقرار فيه بناء على دوران ركنيّة القيام على 
ما يقارنه او يتصل به من الاركان. فقال: 

وتارك الرار يمير ارمع الادا ب كد ركد قد 

كالمشي في تكبيرة الإحرام 2 وفي محل الركن من قيام'" 

وفيه: 1 بعد السليم 1 يتم بناءً على حرمة القياس؛ ؛ ضرورة 
كون مورد الدليل المأموم مع عدم ظهوره في جواز التكبير غير مستقرٌ 





)١(‏ كما في خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما ليه انه سئل «عن الرجل يدخل المسجد 
فيخاف أن تفوته الركعة. فقال: بركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتّى يبلغهم». 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ' أحكام الجماعة ح 18-77 ج ” ص 8غ. وسائل 
الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ج 4 ص 584. 
(1) الدرّة النجفية: الصلاة / القرار في المكان ص 47. 





أو غير مطمئن. بل ربّما كان فيه إيماء إلى خلافه. ومرسل الجن 
لادلالة فيه على فعل ذلك حال التكبير ونحوه ممّا يعتبر فيه الطمأنينة, 
ومن هنا قال في الذكرى: «لم نعرف 0-0 

نعم قال في الفرض: «هل ينعقد نافلة؟ الأقرب المنع؛ لعدم نيّتها. 
ووجه الصحّة حصول التقرّب والقصد إلى الصلاة والتحريم بتكبيرة لا 
قيام فيها. وهى من خصائص النافلة» ”. 

ولا يخفى عليك ما فى الوجه الثانى. كما لا يخفى عليك أنه لا 
حاجة إلى البحث في اعتبار القيام حال النيّة وعدمه بعد أن اعتبرنا 
مقارنة النيّة للتكبير الذي أثبتنا اعتبار القيام فيه. فكلّ مقام يتصوّر 
البطلان فيه لفقد القيام في النيّة يحصل فيه فقده حال التكبير. 

الهم إلا أن ن بيقال: إِنّه بناء على أَنّها عبارة عن الحديث الفكري قد 
يتصوّر انفكاكها عنه بحصولها حال عدم الاعتدال مثلاً إلى آخر جزء 
من التصوّر فاعتدل وكبّر, نعم لو قيل ببساطتها بناءً على ذلك أيضاً لم 

وهولا يقار موجه لكي لنالكانت يودي عيازة عن اذاي الذي 
لا يتصوّر فيه ذلك سهل الخطب. مع أنّه لا ينبغي التأمئل في اعتبار 
القيام فيها بناءً على أنّها جزء من الصلاة؛ لبعض ما سمعته في التكبير, 
والله أعلم. 


هذا كله فى الواجب فى التكبيرة. 


)١(‏ الذي جاء فيه: «وروي أنه بمشي في الصلاة يجرٌ رجليه وَل تخطىة: 
من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١49‏ ج ١‏ ص 584 وسائل النتسيعة: 
باب 45 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 4 ص 58060. 
( و2) ذكرى الشيعة: الصلاة / تكبيرة الاحرام ص 178. 


لض 





« و » أمّاء المسنون فيها » 

فأمور وإن اقتصر المصنّف منها على ١‏ أربع م 

أحدها: ١‏ أن ديأتي بلقظ البسلالة من غير مد سين حبر وفهاة 
جنع بين الرجعان الستفاةءمن تعارف التلنظ بهذة الضور ة الماخوةة 
بدا عن يد. وبين جواز الجريان على القانون العربي لجواز الإشباع في 
الهمزة ونحوها من الحروف المتحرّكة في لغة العرب بحيث ينتهي إلى 
الحروف كما اعترف به في المنتهى'", وإ ن كان هو غالباً في الضرورات 
ونحوها من المسجعات وما يراعى فيه المناسبات. إلا أنه ظاهر في أنه 
لا يكون لحنأ و! ن كان في السعة. بل في الحداء ثق ”" أنه شائع في كلام 
الع ب. فتدبر. 

ولجواز المدّ في الألف كما عن جامع المقاصد» التصريح به بل 
عن المقاصد العليّة: «وإن طال»*, ولعلّه هوالمراد فى '' استحباب تركه 
كما عن جماعة '" التصريح به لا المدّ الطبيعي الذي لابدٌ منه في التلفظ 
بالألف عق التوائد العاية !8١‏ ءال يجو د كه .كما عن بعض القة | (9) 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: أربعة. 

.1١8 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الإإحرام ج‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 8 ص 50. 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج "' ص 797. 

(0) المقاصد العلية: الفصل الثاني / تكبيرة الإحرام ص .١76‏ 

)١1(‏ ظاهر النسخ ذلك. ويحتمل «من». 

() كالعلامة في القواعد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 55 والشهيد الأوّل في الذكرى: 
الصلاة / تكبيرة الإحرام ص .١74‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / تكبيرة 
الاحرام ص .11١‏ 

(8) الفوائد الملّية: الفصل الثاني / تكبيرة الإحرام ص 7/. 

(1) نقله عن ذلك البعض في إرشاد الجعفرية كما في مفتاحالكرامة: الصلاة / تكبيرة الاحرام > 





استحباب الإتيان بلفظ الجلالة من غير مد 0 





اهس رفور القيى هذا 

ولكن قد يناقش بِأن الموافق لما ذكروه سابقاً - مما يقتضي 
المحافظة على الصورة المتلقاة, وأنه لا يجوز تغييرها بوجه من الوجوه 
وإن وافق القانون العربي حتى لم يجوّزوا الفصل بلفظ «ت.عالى» ولا 
اضافة زافق كل شنو عاتواتحو دل الوتعويء لأ الند نثاء بلي أن 
المستند فيه ما عرفت, على أن دعوى جريان الإشباع فى الحركات 
بحيث ينتهي إلى الحروف في السعة محل منع. 

ولذا صرّح الفاضل في بعض كتبه'" والشهيدان'" والعليّان” 
وغيره لوجي وني اساي م 
القاق ل ضهم: يي 0 " فقصراه فى د 
عنهما -على ما إذا قصد الاستفهام؛ فعرورة عنا نوع زلف ان غدة 


د ج ؟ ص 559 وانظر أيضا الكشف عن وجوه القراءات السيع ج ١‏ ص 15. 

)١(‏ كتذكرة الفقهاء: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ‏ ص .١١54‏ ونهاية الإحكام: الصلاة / تكبيرة 
الاحرام ج ١‏ ص 401. 

(1) الشهيد الأوّل فى الذكرى: الصلاة / تكبيرة الاحرام ص ,١74‏ والألفية: الفصل الثاني 
ص 61. والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ خن- 555 وَروَض 
الجنان: الصلاة / تكبيرة الاحرام ص .575١‏ 

(*) الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 177. والجعفرية (رسائل 
الكركي): تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 7 .٠١‏ والميسي في حاشيته كما نقله في مفتاح الكرامة: 
الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 7559. 

(؛) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ' ص 525 والفاضل 
الهندي فى كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ؟ ص 4715. 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 518. 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 77. 


جريانه على القانون العربي كما لا يخفى على من لاحظ وتدبّر. 

وربّما يؤيّده كيفيّة الكلام الآن في العرف وإنكاره نحو تلك الكيفيّة. 
والظاهر اتّحاده مع اللغة في ذلك وأَنّه ما تغيّر, . على أنه إن كان يناه 
المدافناة تعلق الصووة ننه التطلوي الذى نهو النذا تقنة ان بحو :للم 
وكأنّه لذلك نزّل الشرّاح ”نحو العبارة على المدّ بالنسبة للألف _أو على 
ما يشمل الهمزة -لكن لا بحيث يبلغ الحرف. 

ولا ريب أنّ الأحوط بل الأولى عدم ذلك كلّه بل وعدم المدّ أيضاً 

فى الك الك لعفل بك رود ع خسري الرماض ارام 
لمحكن عن المبسوط '". وجموداً على المتين من الصورة في الفراغ 

من الشغل. وإن كان الذي يقوى في النظر جواز العذ هناءوفاقا المتبهوة 
نقلً*إن لم يكن تحصيلاً” إل أن يخرق المعتاد في مثل هذه التكبيرة. 

ولعل وجه الاستحباب حينئذٍ حسن الاحتياط؛ لاحتمال اعتبار 
الشارع هذه الصورة التي ترك فيها المدّ وإن كان هو جارياً على القانون 
العربي. ومثل هذا الاحتمال بعد أن لم يعلم من الشارع ملازمته لترك 
المد . وفرض موافقته للقانون الذي يجري في باقي اذكار الصلاة ‏ 
يصلح وجهاً للاستحباب, لا الحتم والإلزام. 

ومنه بعد التأمّل و حي الح بادتر فى أوّل المناقشة, 


وإن كانت هى فى خصوص الهمزة متجهة؛ باعتبار إمكان منع جر يانها 


01 كالفاضل الهندي فى كنف اللثام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج عو‎ )١( 
.508 رياض المسائل: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ا ص‎ )1( 

(؛) كما في رياض المسائل: انظر المصدر قبل السابق. 

(0) تقدم النقل عن بعض القائلين بذلك. 


استحياب إسماع الإمام من خلفه تلفظه يتكبيرة الاحرام سس لالس 


على القانون مع المدّ فيهاء فتأمّل جيّداً. 
كما أن من ذلك كلّه يعلم الوجه فى الثانى من الأربع: « و > هوالاتيان 
( بلفظ أكبر على وزن أفعل > من غير إشباع مد لهمزتها وبائها: إن 
بحيث لا يصل إلى حد الحرف أو مع وصوله على الوجهين أو القولين. 
والتحقيق: ما ذكرناه من عدم جواز ذلك بحيث يِوؤُدَى إلى الحرف 
وقافا المشهورء ذا المقع من بموافقة القداوى كما ينيد له العيو ب 
وكبك كاوس اكبارة جمع «كبر» بالفتح, ونقو لطي كاد للمحافظة على 
الضووة البعهوةة المعارفة العلا فيد | ميك 
ومقتضاهما معاً أنه لافرق بين قصد الجمع في «أكبار» وعدمه. كما 
هو ظاهر جماعة "١‏ وصريح اخرين '". فما عن المعتبر "ا والي 1 
والتحرير'" من الفرق فى كنا ونيم قاصد الجمع وعدمه _-نحو ما 
سمعتد في همزة لفظ الجلالة _فيه ما لا يخفى. 
نعم لا يبعد الجواز إذا لم يصل إلى حد الحرفء ولعله هو المراد لمن 
غتريالانشسا ووو حيه سي ما عرفكووات اغلم. 
( و4 الثالث: 9« ان يُسمع الإمام من خلفه تلفظه بها »4 على 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص .,٠١١‏ وابن إدريس في السرائر: 
الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص .,5١7-5١1‏ والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): تكبيرة 
الإحرام ج ١‏ ص .٠١ 1١‏ 
(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / تكبيراة الإحرام ج ١‏ ص .5٠١ ١19‏ وسبطه في 
مدارك الاحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ؟ ص ١0107‏ 
(؟) المعتبر: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ؟' ص .١60 ١1‏ 
(؛) منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 518. 
(0) تحريلاالأحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 7". 


اك جواهِرز الكلام ج ) 


المتاهوريه الاضيعات!' 7 بل لم يعرف في المنتهى 7" خلافا فيه؛ ؛ لما ورد 
- مما هو مذكور في باب الجماعة من أنه ينبغي للإمام أ ن يسمع من 
خلفه كل شيء يقوله. 

والمناقشة بأنّه لا يتَصف بالامامة حالها, يدفعها: ظهور العبارة فيما 

نول مله مقن هو مشرف عله كما ومن يه إطلاق ذلك علي في 
كثير مق النضيوض» منها قول الصادقءْةٍ في صحيح الحلبي _الذ 
استدل به'" على خصوص المقام ٠:‏ «... وإن كنت إماما فانه 0 
تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ سنّأ» 9١‏ 

وإن كان قد يناقش فيه: بأنّ ظاهر لفظ «يجزيك» فيه أنه أقل 
المجزي مع أَنّه لا فرد أكمل من ذلك للإمام. اللّهم إلا أن يقال: إِنّ المراد 
منه هنا بقرينة غيره ان هذا هو المجزي لا غيره. ومقتضاه الوجوب 
لولا الإجماع ظاهراً ولفظ «ينبغي» فيما سمعته. 

وقد يناقش أيضا: ار نّ الجهر أعمّ من إسماع المأمومين. وبدقعه: 
أنّه هو المراد منه على الظاهر؛ خصوصاً مع تأيّده بالاعتبار؛ كرو ١‏ 
الغرض من جهره بالواحدة وإسرار الباقى الاقتداء به؛: لعدم الاعتداد 


انيم قبل إحرامه. 





اله الصلاة ير : الإحرام ج 0 ا : الصلاة الكفة اوس 
ج ١1ص‏ 505, والشهيد في البيان: الصلاة / فى التكبير ص .١67‏ 

.519 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج‎ )١( 

(؟) كما في مدارك الاحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ' ص 555 - 571. وكضف اللثام: 
الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ' ص 450. 
الشيعة: باب ؟١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١‏ ج 7 ص 57. 


ومنه يعلم حينئذٍ استحباب الإخفات فى غيرهاء كما يشهد له أيضاً 

خبر الحسن بن راشد سأل الرضائظة: «عن تكبيرة الافتتاح. فقال: 
سبع ٠‏ قلت: : روي عن النبيّ ياه لكك ن يكبّر واحدة (يجهر فيها)!" 
فقال: 2 النبيَ يي كان فيضو يجهر بها ويسر سنأ ”"' 
الصاد. قَلقةٍ أيضاً. 8. ا »ينا 0 
إرادة النهي من النفي فيه ومفهومه يقتضي الرخصة في الجهر بأزيد من 
التكبيرة ة لغير الإمام .إلا أنه خرج عنه بالنسبة للمأموم ؛ للأدلة الدالة على 
النهى عن إسماعه الإمام شيئا ممّا يقوله. فيبقى المنفرد حينئذ. ويثبت 
جواز الجهر له بالجميع وال سرار به والتلفيق. ٠‏ وهو الذي صرّح به غير 
واحد '* لاطلاق الأدلة. 

فما يحكى عن الجعفي 0 من استحباب رفع الصوت بها مطلقاً - 
مستنده غير وأضح. عدا ما سمعته من المحكئ عن النبى عَيية وهوييان 
باعي وري ابوروي واي جماعة. 
فتأمّل جيّداً. 


)١(‏ ليس فى المصدر. 

[لأغيوق أحبان الزرساياك انملاع عن العماليات البيعة ع دان 07 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب تكبيرة الإحرام ح ؟ ج 1 ص 9؟5. 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح لا ج ؟" ص 11,. وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب تكبيرة الإحرام ح ” ج 7 ص .1١‏ 

(:) كالشهيد الأوّل في البيان: الصلاة / في التكبير ص ,١07‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة / تكبيرة الإحرام ص ,17١‏ وسبطه في مدارك الأحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام 
اج 7ص 571. 

(6) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / تكبيرة الإحراغ ص .١794‏ 


الالال 7 ص تق أ قن الكالام (ج.5) 


«و »4 المستحتٌ الرابع: أن يرفع المصلّي بها يديه'"4 على 
المشهور بين الأصحاب نقلاً”' وتحصيلاً'". بل نفي الخلاف فيه بين 
العلما عن المعتير “.وبين أهل العلم عن المنتهى '*. وبين علماء أهل 
الاسام عن جاع النقاصد 20 بل عن الأماك "انمو دين الإماة1 

خلافا للمرتضى فاوجبه -فيما حكي عن انتصاره'" _فيها 
وفى كل تكبيرات الصلاة مدّعيا عليه إجماع الطائفة. ولعله اراد به 
شدة الاستحباب بقرينة نقله اللاجماع عليه. وهذا مظنته لا الوجوب 
بالنعتى بسن إذ لم نعرف اسداران موكيا حجات 
سد اوور ولو 











)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: يديه بها. 

/ كما في ذخيرة المعاد: الصلاة / تكبيرة الاحرام ص 5377. والحدائق الناضرة: الصلاة‎ )١( 
.]7١ تكبيرة الإحرام ج 4 ص‎ 

() قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص .٠١7”‏ وابن حمزة في 
الوسيلة: الصلاة / ما يقارن حالها ص 15. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الملاة / في 
كيفيتها ص 2736 والعلامة في القواعد: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص ؟5. 

(؛) المعتبر: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ؟ ص .١01‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 51191. 

.51١ جامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ؟ ص‎ )١( 

(0) امالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص ١٠6و١١08.‏ 

(8) الانتصار: الصلاة / فى القراءة ص 44. 

(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / في الركوع ص 158. 

.4751 كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ' ص‎ )٠١( 

.١؟5١1 ص‎ ١ ج‎ ١41 مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١١( 


استحباب رقع المصلّي يديه حال التكيير 9 سس !الام 


حدائقه 37 لظاهر لزاني كتاباً'" وسنَّة'" التى لا معارض لها إلا الأصل 
و 0 الممارس لأخبارهم 86 المتنيه 
تايار ولت يومئون إليه في تعبيرااتهم؛ تيورعد! ال وام ني 
اسع بميحضافا إن | نيعا رصحياة من يود المقادنه 
كالخبر المروي عن مجمع البيان الوارد في تفسير قوله تعالى: 
«وانحر»: «لمّا قال النبى مياه لجبريل: ما هذه النحيرة التي أمرني بها 
ربّيء فإِنّه قال له: ليست نحيرة ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت الصلاة أن 
ترفع يديك إذا كرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا 
سجدا ت؛ فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع, وإن لكل 
سي و وإن زينه 3 الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة)»!4. 
وكقول الصادق طبه لزرارة: : «رفع حكريي لقا زينتها» 2. 
وكقوله طق " أيضاً وعلئ عي ": ((.. .. إن رفع اليدين هو العبوديّة». 


)010( الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 6٠)ص‏ 1 

(1) كقوله تعالى: «فصلٌ لربّك وانحر» سورة الكوثر: الآية ؟. 

(6) يأتي بعض ما يدل على ذلك لاحقاً. وانظر وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب تكبيرة 
الإحرام ج 1 ص 57. ش 

(؟) مجمع البيان: شرح سورة الكوثر ج 35 ٠‏ ص ه620 وسائل الشيعة: باب 1منابواب 
تكبيرة الإحرام ح ١1ج‏ اص ٠ك‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 14 ج ؟ ص 77. وسائل 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح مج اص 0/. وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب الركوع ح 7ج 3 ص 597. ' 

(/) ذكرى الشيعة: الصلاة/فيالركوع ص18١.‏ وسائلالشيعة: باب" من ابوا بالركوع ج47 » 


الا يس شحج و أو الكلام (ع 4) 


وكقول الرضاءقةٍ للفضل: «إِنما رفع اليدان بالتكبير أن رفع اليد 
ضرب من الابتهال والتبتل والتضرعء فأحبٌ اله (عرٌ وجل) أن 9" 
العبد فى وقت ذكره ه له متبثّلاً م: متضرّعاً مبتهلاً, ولأنّ في رفع اليدين 
إحضار النيّة وإقبال القلب على ما قصد ... 00 

وزاد في المحكى عن العلل: «ولان ارس نبي الاك ناد 
الاستفتاح, ٠‏ وكل سنّة فإنْما تؤدّى على جهة الفرضء فلمّا أ ن كان في 
الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحبٌ أن يودي السنّة على جهة 
ما يؤدَى الفرض ...»!". 

وكصحيح علي بن جعطر عن أخيه 1 ْذِ: «على الإمام أن يرفع يده 

في الصلاة, ليس على غيره | ن يرفع يده في في الصلاة»'"؛ ضرورة وجوب 
عا عل ناك الانعات را كان را 

وكخبر معاوية بن عمّار عن الصادق نجْةٍ أيضاً في وصيّة النبى ا 
لعلى عليه " ا ل ال ...ا بناءً على 
إرادة الرفع للتكبير منه لا القنوت: لغلبة وصيّنه ييه له ليا بالمندوبات. 
بل من المستبعد وصيّته بالواجبات ن لعلو مرتبته عن تركهاء كما يومئٌ 
إليه -زيادة على ذلك -استقراء وصاياه له بها ومضافا إلى إشعار سلكه 
فى غيره مما علم ندبيّته. 


علل الشراع 9 اح 7 اص 0.5١4‏ 
(؟) تهديب الاحكام: الضادة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح اج كدص 587. وسائل 
(؛) الكافي: كتاب الروضة ح 55 ج 4 ص 17. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب تكبيرة 


استحباب رفع المصلّي يديه حال التكيير 3 بيس لام 


على أن إزاةة التدي من هذه الأوافر أواكن من العدة ز.فيها با رادة 
الرلعب الغرن ها بالئسة إلى اكير الإمااروالتدرطي في خيعا 
لاجد د والصال ار ة وضوف الرخ فل معن ار ويدريى تمي 2 
الصلاة فى غاية الضعف. 

وبالجملة: ا ا مده 
بأنوارهم لي ا الاستحباب. وله أخلم: 

000 وحح ارك لجويهج إلى 4 جداء وأذنيه» أي 
لخلا" وعبارةكثير من الأصحاب ”.بل هونص المحكي من عبارة 

فقه الرضاءة “ والمنسوب إلى رواية في المحكى عن المعتير © 
وكيرة ان عله المستفاد من النهي في النصوص 9" المعتبرة 0 
داو ةلاد ين المحمول عند بعض الأصحاب ”" على الكراهة, مع أ ل 


.07 كما في معالم الدين: في الآوامر ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة الاج ١اص 55١-755١‏ 

(5) كالشيخ في المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص .٠١7”‏ وابن ادريس في السرائر: 
الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص .5١7‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 
الى والشهيد في النفلية. الفصل الثاني ص .١١١‏ 

() قال فيه: «فاذا افتتحت الصلاة فكبّر. وارفع يديك بحذاء اكاك أ 

فقه الرضا: باب / الصلوات المفروضة ص .٠١١‏ 

(0) المعتبر: الصلاة / في الركوع ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(1) منتهى المطلب: : الصلاة ة / في الركوع ج ١ص‏ 58860. 

() كخبر أبي بصير الآني في ص //5. 

(8) كالطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 7 ص 510. 


ااي تتشت و أ افون الكلام ١ج‏ 8 


مقتضى أصالة الحقيقة واعتبار الرواية الحرمة؛ لعدم المعارض إلا 
الأصل الذى لا يعارض الدليلء ولعلّه هو ظاهر المحكىئ عن المقنعة 7" 
وجمل السيّد '" والمراسم!". ْ 

وهل المكروه أو المحرم حينئدٍ المجاوزة؛ لتحقق المأمور به وصدق 
الامتثال قبلها. أو مجموع الرفع؛ لاختلاف الهيئة وكونه رفعاً واحداً 
عرفاً؟ وجهان, أقواهما الأوّل» ولعل بناء الكراهة على الثاني كي يكون 
حينئذٍ من مكروه العبادة, وهو كما ترى. فتأمّل. 

أو يكون الرفع أسفل من الوجه قليلاً كما فعله الصادق كةٍ على ما 
رواه معاوية بن عمّار!*» وروى صفوان بن مهران 7 أنه راه يرفعهما 

ولعلّه إليه يرجع ما في كثير من الروايات من الرفع حذاء الوجه"" 
أو حياله " أو قباله أو حيال الخدّين" وإلآ كان فرداً آخر. كما أنّ 


.٠١” المقنعة: الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص‎ )١( 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / كيفية أفعالها ج ‏ ص ؟١5.‏ 

(5) المراسم: الصلاة / شرح الكيفية ص .,١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ؟ ج ؟ ص 10. وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١‏ ج 3 ص 51. 

(0) ياتى في ص .58١‏ 
باب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام ح * ج 7 ص 51. 

(8) الكافي: باب افتتاح الصلاة والحدّ في التكبير ح ١‏ ج ؟ ص 4 .5١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١‏ ج 7 ص ١‏ 


استحباب رفع المصلى يديه حال التكبير ------ سس لام 


لأمر به إلى النحر -المرويي في المرسل "عن علي 3 في تفسير قوله 
تعالى: «وانحر» كذ لك إ: كالم يكن الاسفل يمن الديفة رجفا إلهه وإلا 
اتحد معه. 

لكن في أكثر النصوص - بل لم يعثر في الحدائق!" على خبر فيه 
الرفع إلى النحر تفسيره بحذاء الوجه. ولعلّه لأتهما حالة رفعهما إلى 
حذاء الوجه يحيطا ن بالنحر الذي هو موضع القلادة وأعلى الصدر. 

وبالجملة: إن ن لم يرجع جميع ما في هذه النصوص إلى شيء واحد 
كا ن المتجه التخيير مع تفاوت مراتب الاستحبات ودود :عملا 
بالجميع لعدم المنافاة, وعدم ثبوت التكليف بكيفيّة واحدة للرفع. 
فأعلاها الرفع ‏ إلى ادلي وابقلها النحر. 

وظاهر الأستاذ في كشف الغطاء التخيير من دون تفاوت في 
الفضيلة. قال: «ويستحبٌ فيها كغيرها من التكبيرات رفع اليدين إلى 
حدق الآذنين اوالعتكي أي القم بن ار ال نين أو اسه و 
النحر»”". 

لكن لا يخفى عليك دخول البعض في البعض. وأنّه لا دليل على 
المنكبين و إن حكي '* بن السو ينغيس الديييلة أعد ايفين 
واثاني الخدّين» لهم إلا أن ن إيكون الدليل ما يحكى عن الشيخ '" 





كنات امن ابزات تكبيرة الاحرام ح 1ص ١ا”,.‏ 

)١(‏ مجمع البيان: تفسير سورة الكوثر ج 4 ٠١‏ ص .008١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
تكبيرة الإحرام ح ١6‏ ج ١‏ ص .7١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج / ص 17. 

(؟) كشف الغطاء: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ص ؟773. 

(8) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / تكبيرة الإحرام ص .١11‏ 

)6( الحكاية ليست عن الشيخ بلعن العلامة فيالمنتهى. وعبارته هكذا: : «وفيروايه: إلى أذنيه 3 





ا 0 حكاه ادع ادي ” 
ميتس لزي لاس ارقم الع لبان سشباة عن الج 
فيها؛ لعدم التعارض والتنافي المقتضي لذلك. بخلافه في الواجبات. 

اللّهم إلا أن يدّعى أنه _بناءً على التحقيق من عدم التجوّز في حمل 
المطلق على المقيّد. لماه ب التولان تلاو الله لني اناري 
المقتد لا الطبيعة المطلقة - بفهم أهل العرف اتحاد الطلب المتعلّق بهما. 
وأ ا لا أنه 

ا هو الأقوى فى أصل القاعدة النى لا بنبغي الخروج عنها 
اللشامر ١‏ < وريه كان اعنام ينوا دعر ملوورها ل عق عدا 
ذلك في أصل استحباب الرفع. كما يومئ إليه في الجملة أيضاً الأمر به'" 
من دون تكبير لرفع الراس من الركوع. بل لعل ظاهر الادلة ايضا عدم 
اعتبار أصل الرفع في استحباب التكبير. 








5 وبها قال الشيخ. وقال الشافعي: الى منكبه وبه رواية عن أهل البيتطيكل» نعم نقله عن 
الشافعي في الخلاف: انظر الخلاف: : الصلاة / مسالة "لاج ١‏ ص 55١-350‏ ومنتهى 
المطلب: الصلاة / في الركوع ج ١‏ ص 1886. ومفتاح الكرامة: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ 
ص 547. 

)١(‏ الأم: باب رفع اليدين في التكبير في الصلاة ج ١ص .٠١ 4-٠١9‏ مختصر المزني: باب 
صفة الصلاة ص ؛ ١‏ المهدّب (للشيرازي): صفة صفة الصلاة ج ١‏ ص 78, المجموع. : صفة الصلاة 
ج "ا ص 7١6‏ و507, مغني المحتاج: صفة الصلاة ج ١‏ ص .١05‏ فتح العزيز: تكبيرة 
الاحرام ج ‏ ص 519. 

.57١ كما في خبري على بن جعفر ومعاوية بن عمّار المتقدّمين في ص‎ )١( 


استحباب رفع المصلّي يديه حال التكبير 


فض 





بل قد يقال بعدم اعتبار معيّة اليدين فيه أيضاً إمَا لأنّ المئنّى بالنسبة 
إلى فرديه كالعام, أو لإطلاق بعض الأدلّة. أو غير ذلك, وإن كان لا يخلو 
من إشكال لاحتمال أعتبار الهيئة. فتأمّل. 

قد رذعي اماد ارحفان الرفع أيضاً في نفسه في حال 
الخطاب بالتكبيرة من غير اعتباره ‏ أي التكبير ‏ فيه شرطاً خصوصاً 
من نحو التعليل الوارد عن الرضاءكة المتقدّم سابقاً. فلاحظ وتأمّل. 

ولعلّه على ذلك بنى بعض الأضهان!ااكراهة جا وزة الاذعية 
والرأس في الرفع؛ لكونه فرداً من المستحبٌ الذي يجب حمل النهي فيه 
على الكل يمدي أقلية النوات لا غيم ران كا ورفيه تقر 

كالنظر فيما دل على النهي عن تجاوز الرأس بالخصوص: إذ ليس 

هو إلا المرسل المروي في بعض كتب الفروع لأصحابنا: «انه مرّ 
علي لي '" برجل يِصلّي وقد رفع بديه فوق رأسه. فقال: اك 
قوماً يرفعون أيد يهم فوق رؤوسهم كأنّها اذان خيل شمس لان 
والظاهر ل عامي "ل وعن بعضهو"'' إيعدال «اذان» نادثات 93 


5-656 


)١(‏ كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١41‏ ج ١‏ ص .١5١١‏ وانظر النفلية: الفصل 
الثائي ص 5١١‏ وجامم البقاضة : الصلاة ة / تكبيرة الإحرام ج اص .1١‏ 

0 0 ال 
ص 19 5, وسائل الشية : باب هن 0 0 جَ 5 5 

(6) كما فى بحار الانوار: باب 14 من كتاب الصلاة ذيل ح 5١‏ ج 84 ص 3077 3074. 

(1) انظر سنن أبي داود: ح م ١١ص‏ ؟ 51١‏ وصحيح مسلم: كتاب الصلاة ح 2015 ١‏ 
ص 575 وكنز العمال: ح ١1887‏ ج لاص .48١‏ ونصب الراية: كتاب الصلاة ح 59 ج ١‏ 
ا 


0 ز 0 1 ز 1 101 5 الكلام (ج 4( 


وإزاقة 1" لقتو ممه "الذىئورة الى عدة فى صر ان تين عن 
الصادق نهذ أظهر. قال: «... إذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز 
أذنيك, ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوية تجاوز بهما رأسك» 7" لكنّ 
العامّة لمَا لم يشرع القنوت عندهم في الصلاة لم يكن لهم بدّ من حمل 
المرسل المزبور عندهم على الرفع ة في التكبير مثلاً. 

لكن ومع ذلك كلّه فينبغي تركه في التكبير وفي القنوت في الفريضة. 
بل وفى مطلق الدعاء فيها. 

ثمّ إنه قد يدّعى ظهور المتن وغيره ممّن عبّر كعبارته!" فيما هو 
المتهو رمق الامحاني دن قن العف 1 والمنتهى *' نسبته إلى 
علؤاتنا مظع ال" بدهوى الأجماع عليه ومن اله متدئتى التكتبير 
بابتداء رفع ديه ورفيى يأكها نه ويريدلهها ند ذلك لا تمسو معنن 
الرفع بالتكبير كما اعترف به في الحدائق "إلا أَنّه أنكر وجود نصّ بهذه 
العيا د 

وفيه: أن النصٌّ موجود. ولكن دعوى أنّ هذا هو المعنى لا يخلو من 


() انظر با وا واد : باب 44 من كتاب الصلاة ذيل ح 51 ج 84 ص 7097 - 574. 

)1 نهذ يب الاحكام: : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١‏ ج ؟" ص 10. وسائل الشيعة: 
باب 1 من انوابه تكيرة ة الإحرام ح 0 ج 1١‏ ص "". 

(؟) كالمختصر النافع: الصلاة / في افعالها ص ."١‏ وقواعد الاحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام 
ج ١اص‏ 55 والنفلية: الفصل الثاني ص .١١١‏ 

(؛) المعتبر: الصلاة / في الركوع ج ؟ ص .5٠١‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في الركوع ج ١٠ص‏ 180. وفيه: «لا نعرف فيه خلافا» كما نقله 
عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 589. 

)١(‏ الاولى: مشعرّين. 

(/) الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الأحرام ج 8 ص 41. 





استحياب رقع المصلّي يديه حال التكبيير ل سس م 


نظرء اللّهم" إلا أن يراد تمام الرفع المطلوب ملاصقاً للتكبير أو مصاحباً 
له. فيكون نحو قولك: «سر بزيد إلى البصرة» فتأمّل. 
نعم لا ريب في أنه قد يستفاد منه المقارنة العرفيّة في الابتداء. بل 
لعلّه يستفاد من لفظ «حين» و«إذا» و «عند» ونحوها في غسيره من 
النصوص ", كما أنه ينبغي القطع بعد م اعتبار المطابقة ابتداءَ ووسطاً 
وانتهاء؛ لإطلاق الأدلة والسيرة القطعيّة. وعدم تيسّرها في غالب 
الأوقات. ولقد أجاد العلامة الطباطبائى فى قوله: 
والاقتران فيه يكفى مطلقا ‏ فالانطباق قل أن'" يتّفقا”" 
وان كان الظاهر إزادة الايد اووالاتها من الخقد ان فدعيولي قوله 
قبل ذلك بلا فصل: 
يبدأ بالتكبير حين ما رفع 2 وينتهي بالانتها ثمّ يضع'* 
وكيف كان فالأمر سهل بناءً على أنّ ذلك مستحبٌ في مستحبٌ؛ 
ضرورة ظهور الأدلة في أن الأمر أوسع من ذلكء كما لا يخفى على من 
لاحظ مضامينها على حسب نظائرها من مضامين خطابات أهل العرف 
التى لا تبتنى على نحو هذه التدقيقات. فتأمّل جيّداً. 
وأقاها عل (#امن أن الوظيفه فيه أن يعدي بالتكبر حال رسال 
اليدين فلم أعرف له نصّاً صريحاً أو ظاهراً ظهوراً معتبراً فيه. الله 
)١(‏ انظر خبر مجمع البيان السابق في ص ١‏ وخبر صفوان الآتى في ص ١‏ وانظر أيضاً 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب تكبيرة الإحرام ح ١‏ ج 1 ص 51. ومستدرك الوسائل: 
باب لانن ابواث تكبيرة ة الإحرام ج ع ص .١585‏ 
)١(‏ في المصدر: ما. 


( و؛) الدرّة النجفية: الصلاة / في الافتتاح ص .١١8‏ 
(0) كما في رياض المسائل: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج '' ص 517. 


50 جواهر الكلام (ج 4) 


ِل أن يدّعى ظهوره من صحيح الحلبي أو حسنتته المتقدّمة: «إذا 
افتتحت الصلاة فارفع يديك ' م ابسطهما بسطأ ئمّ كبر ثلاث تكبيرات 

...0 ينأ على أن المراد إذا أردت أن تفتتح الصلاة. وأنّ المراد بالبسط 
الإرسال. ل الافتتاح بهده بكم التلانة 7 بتخييره سابقة عليهاء 
وإلّ كانت التكبيرات ثمانية؛ لذكره أربعة أخر في الخبر المزبور بعد 
ذلك. فلاحظ. لكنه كما 0 
الصلاة فارفع ل أرسلهما 0 
اكرات نمو قوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة ا لوخدو 0 
باع لد جواب الشرط. ا 

وكانه بناه على ما فهم من خصوص هذا الصحيح فى المسالة 
السابقة من أنّ تكبيرة الافتتاح فيه سابقة على هذه الثلاثة. وفيه: ما 
عرفت من صير ورة التكبيرات حينئد ثمانية. 

والأولى حمل الخبر المزبور على عدم إرادة الترتيب من «ثُمّ» فيه, 
وأنّ المراد من البسط فتح الكفَ فيه, ون التكبيرات الثلاثة هي الافتتاح 
المذكور اوّلاً. فيكون كغيره حينئذٍ من النصوص : إذا افتتحت الصلاة بان 
كبرت فارفع يديك. ويكون الشرط حينئذٍ ظرفأ للجواب من غير 





.518 تقدمت في ص‎ )١( 
8 الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج 46+#ص‎ ١) 
.7 سورة المائدة: الآية‎ )1( 


استحباب رفع المصلّى يديه حال التكبير 


حاجة إلى تقدير الإرادة؛ لعدم المقتضي, بخلافه فى الآية الشريفة. 

ومن ذلك يظهر لك ما في كلامه”" أيضاً من أنه كالصحيح المزبور 
في هذا الظهور صحيح صفوان: «. .. إذا كبر في الصلاة رفع يديه حتى 
يكاد يبلغ أذنيه» 9 ؛ ضرورة ظهور هذا الصحيح في إرادة الرفع وقت 
التكبير لا إرادته كي يكون سابقاً عليه في الزمان: فتأمّل. ولو سلم 
دلالته أو سابقه على ذلك كان الحسه التحبير يرن الكشكين تمع نيو 
النصوص. 

0 م إن الظاهر استحباب ضمّ ما عدا الإبهام من الأصابع. بل قيل '": 

إن ظاهرهم الافاق عليه والخلاف في الإبهام ضمّاً وتفريقاً. ولعلة 
أظاهر خبر حمّاد المشتمل على تعليم الصلاة ؛ فانه وإن ن لم .يذكر الرفع 

فيه إلا أنّه قد اشتمل على أنه «. .. قام مستقبل القبلة منتصبأء ارس 
يديه جميعاً على فخذ يه قد ضمّ أصابعه . .5 والظاهر دنقريينة ١‏ لهاك 
أراد وصف الصلاة التامّة الحدود - أن ذلك مقدّمة للرفع؛ ؛ إذمن المستبعد 
عدمه فيهاء وام هو سييةا لوقيل الدكول قن الضاظة: 

مضافاً إلى ما عساه يفهم من المحكي عن الذكرى من أنه 
منصو ص ؛ #إد لمرها حك الأا كما يرويه. قال: و 
مضمومة, وفي الإبهام قولان» وفرقه أولى. واختاره ابن إدريس'" 


يكن 





.05١ الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج / ص‎ )١( 
ج ؟ ص 150. وسائل الشيعة:‎ ٠ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح‎ )1( 
.5١1 ج 1 ص‎ ١ باب 1 من ابواب تكبيرة الإحرام ح‎ 
.551 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج‎ )7( 
١ وسائل الشيعة: باب‎ 22٠١ ص‎ ١ ج‎ 1١6 (؛) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ح‎ 
.405 ج 0 ص‎ ١ من ابواب افعال الصلاة ح‎ 
.5١١ ص‎ ١ السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج‎ )0( 


ارس جواهر الكلام رج )ش 


تبعاً للمفيد ''' وابن البرّاج '"". وكل ذلك منصو ص6 7". ْ 

وإلى المرويت عن أصل زيد النرسي «انَه رأى أبا الحسن الأوّل ب 
إذا كبّر في الصلاة ألزق أصابع يديه الإبهام والسبابة والوسطى والتي 
تليهاء وفرّجٍ بينها وبين الخنصر . لاوا ن كان ذيله شاذًاً كما اعترف به 
العلامة الطباطبائي في منظومته *؛ إذ هو لا ينافي العمل بغيره حتى في 
ضمٌ الإيهام؛ لعدم المعارض المقاوم له بالنسبة إليهء وإن كان لا يخلو من 
إشكال أيضاً. ولذا قال العالامة الطباطبائي: 

وليس يخلو الحكم في الإبهام في الضمّ والقبلة من إبهام'" 

ومراده من القبلة الاستقبال؛ لأنّه ورد فى النصّ " الأمر باستقبال 
القبلة بباطن الكفٌ حال الرفع. وفي شموله للإيهام حينئدٍ تأمّل. 

ثم لا يخفى عليك جريان هذه الأحكام بل وغيرها من قيام 
الترجمة ونحوها - في الواجب والمندوب من التكبير: كمالا يخفى 
عليك جريان الأحكاء النابقة لتكبيرة الانجرا على ابداليا من الترجمة 
وإشارة الأخرس وغيرها'* وإن لم يرد في النصوص التصريح بلفظ 
البدليّة. لكنّه متفق عليه بحسب الظاهر. والله أعلم. 





.٠١ 37” المقنعة: الصلاة / كبفية الصلاة وصفتها ص‎ )١( 

.453 ص١ المهذب: الصلاة كشا‎ )١( 

(") ذكرى الشيعة: الصلاة / نكبيرة الاحرام ص .١179‏ 

(؛) أصل زيد النرسي: ص07. مستد رك الوسائل: باب١‏ من أبواب أفعالالصلاة ح7 ج ؛ ص 86. 

(6) الدرّة النجفية: الصلاة / في الافتتاح ص .١١8‏ 

(1) المصدر السابق. 

(0) نهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 8 ج ٠‏ ص 171. وسائل الشيعة: 
باب 1 من ابواب تكبيرة الإحرام ح ١‏ ج 1١‏ ص 77. 


(8) الأولى تثنية الضمير . 


الواجب « الثالث »> 
فق فقا ل الصياذة كنا را يوت سوام "او جاع قسمةة 


« القيام » 
واحتمال شوطية القيام لببيا دن اجزاء الصلاة كا لاستقبال والطهارة خّ 
فلا وجوب له إلا غيري - مخالف لظاهر بعض النصوص”*' وسائر 
الفتاوى والإجماعات المحكيّة. وإن كان ربّما يشهد له بعض الشواهد. 
9و4 كيف كان ذظ هو ركن 4 في كل ركعة من ركعات الصلاة 


)١(‏ كقوله تعالى: «الذين يذكرون أله قياماً وقتغودا وغلى جنوبهم ...4 سورة آل عمران: 
الآية .١19١‏ 

)0( باق خلال الحم ما ندل غلى ذلك»:وانظر ساكل القديعة بات ١‏ من | نوات القيام ج 0 
ص ١8غ.‏ ش 

(5) نقل الإجماع في المعتبر: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .١1588‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في 
القيام ج 5 ص 5 5٠‏ / 

وقال بذلك: ابن ادريس في السرائر: الصلاة فى اعمالها ج ١‏ ص 5١0‏ وابن البراج 2 

المهذب: الصلاة / تفصيل الأحكام المقارنة لها ج ١‏ ص 47. وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة 
/ ما يقارن حالها ص 17. والعلامة في الإرشاد: الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ ص 507. 

(5) ياتي التدوطن العقيا لاما وانط وما ل اليد نات انو اتسين نوات القيام ج 0 
ص 18١‏ و188. 


11111100 ز1 1 1 [> 1 | 030101000 الكلام (جَ 0( 


« مع القدرة. فمن ن أخل به > فيها فجاء بها بدونه 9 عمدأً أو سهواً 
بطلت صلاته » إجماعاً محصّادٌ”" ووط ولا "سسكا متو اترا: 
وهوالحجّة في الخروج عن إطلات ما دل على اغتفار السهو في 
الصلاة من قوله ييا : رفع عن أمتى ب الفط والتسساة: ...3" المحمول 
على أقرب المجازات ت لحقيقة الرفع؛ وهو الإانم والفساد. ٍ 
وقاعدة أولويّة الله بالعذر فى كل ما يغلب عليهء التى ورد“ فيها أنه 
وقوله 7 «إتسجد سجدتي السهو لكل زيادة وقيصة الظاهر 
وقوليعة: : «لا تعاد الصلاة م 01١‏ إن إن لم تقل باعتبار 


)01( قال بذلك: الشسيخ في المبسوط: الصلاة / في القيام ج اص .٠٠١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / في كيفيتها ص 4/, والعلامه في القواعد: الصلاة / في القيام ج اص .,3١‏ 
والشهيد في البيان: الصلاة / في القيام ص .١51‏ 

(") نقل الاجماع في منتهى المطلب: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 5١4‏ 510. وكشف اللثام: 
الصلاة / في القيام ج اص 5917: 

0 : باب ساح اص 7غ 00 : باب الاستطاعة ح غ4" ص 509. وسائل 

الال < ياب ماده الماع 4لاص 0 بال اليك بان تمن" ابواننفكناء 

يذب الأمك : الصلاة / باب ١‏ نفصيل ما تق ذكر يا 00 ١0‏ 06 

.589- 588 تقدم فى ص‎ )١( 


بيان المراد من الركن 


ضرورة ندرة نسيان ن القيام دون الركوع ندرة لا يحمل عليها النصّ 
المزبور فلعلّه ترك ذكر القيام فيه لذلك. كالمحكي '" عن الحسن بسن 
عيسى 7" ونهاية الشيخ '" وابن زهرة! وسلار”*. 

على أن التعارض بين ما دل على اعتبار القيام في الصلاة مثل 
قوله ملكلا : «من لم يقم صلبه في الصلاة ة فلا صلاة له»() وعبرةسوبين 
الإطلاقات السابقة تعارض العموم من وجه؛ إذ دعوى ظهور هذه الأدلة 
في العمد محل منع, ولاريب في ترجيح المقام؛ لأقلية أفراده. 
والإجماعات. وقاعدة انتفا الغو كيه باشقاء عضن احالف واغير د للك 

والمعروف في الركن هو ما يُبطل زيادته ونقصه الصلاة عمداً 
- بل عن المهذب ”0 00 


نينا 





.7١ 7 ص‎ ١ انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / في القيام ج‎ )١( 

.١15١ نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في النية والتكبير ج ؟ ص‎ )١( 

(18النياية»الضلة 7#اطربات فزائسن الهاذة صن 05 

(8) الغنية: الصلاة / ما يقطعها ويوجب اعادتها ص .١١١‏ 

(0) المراسم: الصلاة / ما يلزم المفرط فيها ص 75. 

(1) الكافي: باب ارك وما يقال ات اح ادن 5 وسائل الفونة بان انمق انوا 
افاج اج 6 ص:86غ. 

(0) المهذب البارع: الصلاة / في واجباتها ج ١‏ ص 501. 

(8) كقواعد الأحكام: الصلاة م ١ص ١‏ وارشاد الأذهان: الصلاة / كيفية اليومية 
ج ١‏ ص 507. والبيان: الصلاة / في القيام ص .١15‏ 

(9) عبارته هكذا: «الركن ن في الصلاة عند أصحابنا هو ما نبطل بزيادته أو فيان يدا 000 
وهي تعطي خلاف ما يريد الشارح نقله عنه. وكذا عبارة الروض بأدنن تفاوت. انظر جامع 
المقاصد: الصلاة / في القيام ج "١‏ ص 134. 

.544 انظر الهامش السابق. وانظر روض الجنان: الصلاة / في القيام ص‎ )٠١( 


اح ب و تج وق لكلا عاو 


بل لعل ذلك خاصّة هو مقتضى القاعدة السابقة, دون الزيادة التي 
جاء بها المكلّف فى أثناء العمل لا أُوّل النيّة؛ إذ دعوى كون الأصل فيها 
البطلان _لأُنّ العبادة من المركّبات كمعاجين الأطبّاء التي يقدح كل 
منهما فيها ‏ مبنيّة على أنّها اسم للصحيح الذي هو مجملء ولم تف 
الآدلة ف ما تقوو ا لم رس ان المكلت :ال ماو مضا نجلم وضيرة 
المحم وهر كبالترى فساد في فساد. 

نعم قد يستند في بطلان الزيادة إلى إطلاق الصحيح: «من زاد في 
صلاته فعليه الإعادة»''' ونحوه. وهو مع ظهوره في العمد ‏ يحتمل 
إرادة الركوع أو الركعة بقرينة غيره بن التصوض"؟ الوا رو يها اللظ مع 
التفيبد بالركعة. بل قد يظهر من مفهوم بعضها'" عدم البطلان بغيرها من 
السجدة ونحوها. 

وكونه تشريعاً في أثناء العمل _مع أنه أيضاً نما يتم في العمد 
خاصّة _ لا يقنضي إلا اللانم دون الفساد. خصوصا في التشريع 
الحفر كه عدو كى متروعة الجلى «الدكر اليف #وتحوهة. 

تدعو أن الأضل : في الزيادة مطلقاً الإبطال عمداً اهيوا عيدل 
6 بناءَ على المختار من ان الصلاة 5 أسم للأعم. كدعوى ظهور الأدلة 


ينيبي دكا الفلقة نات أحكاة السهو ح 10 ج؟ صى ,١54‏ الاستبصار: الصلاة' 
باب 1 » اج ١٠ص‏ الا5. وسائل السيعة: باب ١9‏ من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة 
ح 5ج مص .55١‏ 
١(‏ و؟) كخبر زرارة عن ابي جعفرئيّة قال: «اذا استيقن أنّد قد زاد فى الصلاة المكتوبة ركعة لم 
بعد بها. واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا». 
الكافي: باب السهو في الركوع ح ” ج ” ص 558. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
الركوع ح ١‏ ج 3 ص 5١5‏ 


بيان المراد من الركن اام 





الواردة في بيان الصلاة في أنّها عبارة عن هذه الأجزاء التي لا تزيد ولا 
تنقص؛ ضرورة عدم دلالتها على أزيد من أن الصلاة عبارة عن الأجزاء 
المعلومة التي يصدق الإتيان بها مع الزيادة عليها أيضاً. 

وتشبيهها بالمعجون الذى هو من المركبات الحسّية وهم في 
وهمء وإلا لاقتضى بطلانها بمطلق ما يصدر في أثنائها من غيرهاء وق 
معلوم البطلان, هذا. 

ولكن قد يشهد للبطلان بذلك ما اشتهر فى جملة من النصوص أنه 

«... لا عمل في الصلاة»”" بناءً على إرادة التشريع منه. كما تتنيد لد 
موارد العبارات المزبورة, ويأتى في التكفير إن شاء الله بعضها. 

لكنّ الجزم بذلك موقوف على ملاحظة تلك النصوص واعتبارها 
سنداً ودلالةً فيتّجه البطلان في مطلق التشريع لا الزيادة مطلقاً. كما 
أنه يتّجه البطلان لو زاد فيها ما يخرجها عن هيئة الصلاة ويمحو 
صورتها: والبطلا ن ححقيقة فنه لذلك لا الزياةة من سيت إننها زياذة 
بل لو حصل المحو المزبور بما نبت جواز فعله في أثناء الصلاة انّجه 
البطلان أيضاً. 

فلعلٌ من اقتصر في إطلاق الركن على الإخلال بالتقيصة خاصّة 
عمد أ وستهو | كالتستك وغير: "الحظ ذلك . مضافاً إلى أن علاقة المجاز 
فيه أو مناسبة النقل أوضح من الزيادة؛ ضرورة حصول الفساد في ذي 
الأركاح الحضية بالنقسة دون الريادة: 


)١(‏ قرب الاسناد: ح 8١4‏ ص .7١8‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 
لاص 57. 
(1) تقدّم التخريج انفا. 


لىع 66 قد غعهبيء _ ب ب جواهر الكلام (ج 8) 


فلا جهة حينئذٍ لما يورد'" هنا على إطلاق الركنيّة في القيام بن 
يو سمي وح اياوزو مي 

أ لزيادة غير معرة في مهو الركن في كلام كير مهم إن اشتهر 

قال في المعتبر في بحث التسليم: «إنما نعني بالركن ما يبطل الصلاة 
بالاتقلال بمعيدد ا هوا 11 

وقال في الروضة: «ولم يذكر المصنف حكم زيادة الواقرق مع كون 
المشهور أنّ زيادته على حدٌ نقيصته تنبيهاً على فساد الكلية فى طرف 
الزيادة؛ لتخلفه في مواضع كثيرة لا تبطل بزيادته ضهوا بيه الى ار 
وهو ممًا يشهد لما ذكرنا فى الجملة. 

لا يقال: إن التخلف للدليل غير قادح. 
هو اصطلاح صدر منهم بعد مراعاة الأدلّة. فأطلقوه على ما ثبت فيها أن 
له تلك الخاصّة. ويجب فى مثل هذه القواعد المستنبطة العموم. وليبس 

هو إلا في طرف النقيصة بفتامل قد ا هذا 

ون ان يقال هنأ: وا ا وا اي 
اورت والسوداين ريم على أن ن المراد مجموع القيام ركن؛ إذ 
لا يحصل حينئذ إلا بزيادة تمام القيام ا ارم رحد 
)١(‏ كما في روض الجنان: الصلاة / في القيام ص 64 . 


.73738- 373758 المعتبر: الصلاة / التشهد والتسليم ج “تدص‎ )١( 
.188 ص‎ ١ (؟) الروضة البهية: الصلاة / في التروك ج‎ 


بيان المراد من الركن ل 


حكن 


أو مع التكبير المستلزم لزيادتهماء وإلا ففي الفرض زيادة قيام لا القيام 
المحكوم بركتييته. ش 

وامًا النقيصة فقد سمعت ان المراد بقولنا: القيام ركن نحو قولهم: 
السجود ركن والركوع ركن؛ أي إذا فقدت الركعة القيام أصلاً أو الركوع 
اناد ات السحود أصلاً بطلت الصلاة. وهو كذلك هنا عياف محصّلةً!" 
ومنقولا!""؛ ؛ إذ من سها وركع من جلوس بلا قيام أصلاً بطلت صلاته 
عمداً أو سهواً وإن كان في حال الركوع قام منحنياً. 

والمناقشة 9 د لله “لفن بركوع؛ لاعتبار الانحناء من قيام فيه 
مطلقاً أو فى المعتبر منه في الصلاة المحكوم بركنيّته وبأنّ زيادته 
بام يه يدا عب بن الها دعن فين اومن ١‏ 
أقلّ من أن يكون المجرّد عن قيام أصلاً فرد نادر”"لا تشمله 
الاطلاقات. فيتدارك -مينئذٍ القيام والركوع وصحّت صلاته ما لم يكن 
قد دخل في السجود. نيبطل حينئذٍ لفقد الركوع والقيام في الفرض لا 
القيام خاصّة., 

يدفعها: أن حاصلها عدم تصوّر نقصان القيام أصلاً من دون الركوع 
وأنهما متلازمان كالزيادة كما صرّح به بعضهم'“ وحكاه في 
الرياض '" مناقشساً فيه تبعاً للأردبيلي '" بالفرض المزبور المبن على 


(١و؟)‏ نقدّم ما يدل على ذلك في أُوّل المسالة. 

(؟) الصحيح: فرداً نادراً. 

(5) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 5٠٠‏ والروضة البهية: الصلاة / 
في التروك ج 8 ,. 

(0) رياض المسائل: الصلاة ل د 0 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القيام ج ؟ ص 186. 





5 جواهر الكلام (ج 9) 





عدم اعتبار القيام في الركوع ولا في ركنيّته وأنّه يسقى ركوعاً حقيقة 
كما في الحدائق " مستظهراً له من صاحب القاموس'". ولئن سلّم له 
ذلك لغ فلا نسلّم له أنّه هو الذي جعله الشارع ركنا وأبطل الصلاة 
بزيادته ونقصه, كما لا يخفى على من لاحظ النصوص. 

وعلى كلّ حال فحاصل المناقشة المزبورة غير قادح في المطلوب 
الذي هوإثبات ركنيّة القيام بمعنى أنه متى نة نقص القيام كنقيصة غيره من 
الأركان 0 لم يأت به أصلاً في الركعة ‏ بطلت الصلاة. ولو فرض 
استلزامه لترك الركوع كما هو مقتضى المناقشة لم يقدح استناد البطلان 
إليهما؛ إذ علل الشرع معرّفات. 

ونين للك كله ظهو لك اله لأ وبحه الاعدراطن على المتن بواتتخوة 
ممًا أطلق ركنيّته فيه بأنّ عدم قدح زيادته ونقيصته ينافي الركنيّة. 
ولا حاجة إلى الجواب”* عنه بأنّ الخروج للدليل لا ينافي ذلك, بل 
ولا إلى المحكي عن بعض فوائد الشهيد'' من أن القيام يتبع ما وقع فيه 

ف الركلتة والوجوب نقاشّة والقدثة واه لواحب اصيلك هته 
ِل المتّصل بالركوع خاضّة منه. وذلك هو الركن وإن كان لا يتصوّر 
زيادته إلا بزيادة الركوع. بل ولا النقيصة بناءً على ما عرفت إلا أن 
علل الشرع معرّفات, وإن كان هو _عند التامّل والتفكيك ‏ بعينه مراد 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / في الركوع ج 8 ص 554. 
(؟) القاموس المحيط: ج 7 ص 5١‏ (رك). 
(7) كما في الروضة البهية: الصلاة / في التروك ج ١‏ ص .15١‏ وكشف اللثام: الصلاة / في 

القيام ج 7 ص 5937. 


() كما في الحدائق الناضرة: الصلاة اس 3 


بيان المراد من الركن وس 





الفقهاء, كما اعترف به الأستاذ الأكبر في حاشيته على المدارك 7" 

بل لعل ذلك الإطلاق الذي قد عرفت أن المراد منه الببطلان مع 
الترك أصلاً على حسب قولهم: السجود ركن اولك فج :ذلك ؛ لسلامته 
عن المناقشة بِأنُ بالعبام.وإن : طال فرد واحد للطبيعة, والآني بأعلى 
الأفراد منه ليس ممتثلاً إل امتثالاً واحداًء فكيف يجوز اختلافه في 
الوجوبيّة والندبيّة. والوجوبيّة والركنيّة من دون مقتض؟! 

نعم ليس هو واحداً بسيطاً لا يجوز للشارع إيجابه وندبه, بل هو 
رت دن احا ء يجوز للشارع أن يفرّق بين أجزائه في ذلك. 4 لكن تمدن 
فى القيام إلا أمر بطبيعة وأمر بالقراءة مثلاً حاله وندب للقنوتء وهذا لا 
يقتضى نديبيّة القيام؛ ضرورة أنه لا منافاة بين وجوب القيام وندب نفس 
الفعل, كما في الدعاء حال الوقوف بعرفة مثلاً. 

وجواز ترك القيام المقارن للقنوت _بترك القنوت معه لا يقنضي 
الندب أيضاً بعد أن كان الترك إلى بدل. وهو الفرد الآخر من القيام الذي 
هو أقصر من هذا الفرد مثلاً. كما هو شأن سائر الواجبات التخيبريّة. 

بل يمكن أن يقال: إِنّهِ لا جزء مندوب في الصلاة أصلاً. ومرجع 
الجميع إلى أفضل أفراد الواجب التخييري, إلا فلا يتصوّر انتزاع 
كلّيات هذه الأجزاء وتسميتها باسم الصلاة وجعلها متعلّقة الأمر 
الوجوبي مع ندبيّة بعض الأجزاء. مع أن الأهى ]ذا لت كل عرض الل 
اخزاقة كلعز آذ لايعو د ميته تدك جرع العمل كنا هود اطي 

يي نوق التتورت حندن: أ لتر كدو العورك إلى كوه اخرو يسك 
أفراد الصلاة؛ إذ الصلاة اسم جنس تحته أنواع مختلفة, وكلّها مورد 


.184 حاشية المدارك: الصلاة / في القيام ذيل قول المصنّف: «وهو حسن» ص‎ )١( 


ابل ل توحتح يجو افر الكلام (ع 8) 


للامتثالء إلا أنّ الأفضل اختيار النوع المشتمل على مثل القنوت ونحوه. 

وفهوض أن القدوت وتحودين الأجراء المندية اجراء الفوولة 
أجزاء لمكن الانبم عون ن أطلق فهو من التسامحات يد فقها ل نش 
البحث في كون ذلك وأمثاله من أجزاء مسمّى الاسم حقيقة. لا الفرد 
الذي لا يطلق عليه الاسم إلا باعتبار حلول الطبيعة فيه, فتأمّل جيداً. 

ولسلامته أيضاً من ظهور لفظ الاتّصال في انحصار المبطل زيادة 
ونقصاً فى خصوص ذلك الجزء المقارن دون غيره. ولم نعرف له دليلاً, 
ومقتضاء لالاك ماد من نمنها وكلسن تعد | كمال ال راءة أو في أثنائها أو 
قبلها نوا لعيرلة: أحرز طبيعة القيام في الركعة -وقبل أن لجل فلي 
السجود ذكر أَنّهِ لم يركع وقام م: منحنياً إلى حل الركوح نأسيا ّ سجد. 
بنا فى ار ليع ركوضا: ظرؤرة أنهاله يأت بالمقارن للركوع من 
القيام الذى ظاهر العبارة ركنيّته. 

وفيه: أنّ أقصى ما يستفاد من الأدلّة بطلان الصلاة بفقد أصل القياء 
في الركعة لا جزء منه, وأنّه يكفي حال السهو تعنب الركوع للقيام, 
فكأنّ الشارع يلغي هذه الواسطة المتخلّلة. ويوصص هذا الركوع بذلك 
القيام. وإيجاب الانتصاب حال التذكر لخصوص النصٌ'" عليه. او 
للمحافظة على الهويّ للركوع والسجود_كما عذّلو؛ به في أحكام الخلل 
-لا لتحصيل القيام المتصل بالركوع. 

ويومئ إلى ذلك في الجملة تصريح البعض!"_فيما لو كان نسيانه 
)١(‏ تقدم فى ص 71١-1505‏ 


(") كالشهيد الناني في المسالك: الصلاة / الخلل فيها ج ١‏ ص .55١‏ وروض الجنان: الصلاة / 
في السهو والشك ص 584. 


بيان المراد من الركن ل 


بعد الهويّ قبل الوصو ل إلى حدّالركوع -بِأنه يجب عليه أن يقوم منحنياًإلى 
ذلك الحد الذي نسي عنده مع أنّ مقتضى ركنيّة ذلك الجزء لمقارن أن 
يقوم منتصبأ نم يركع ؛ ضرورة عدم قابليّة ما لحق التلفيق بما سبق 
يعو رص لقا لسن رار رم رق قل 

بل قد يدعى ظهور العبارة في بطلان صلاة من : نسي القراءة أو 

بعضها وركع؛ لعد م حصول الععام المتصل بالركوع, ٠‏ ضرورة وفوعه في 

حال قيام القراءة, الهم ! الا أن وتاعى المع فسان ن القراءة ذهب القيام 
الذي كان ن لهاء فكآنٌ المكلّف وصل إلى القيام المتصل بالركوع ونسي 
القراءة ومقدماتهاء والأمر في ذلك سهل. 

بل في الرياض أنه «لم يظهر لي ثمرة لهذا البحث من أصله بعد 
الاتفاق على عدم ضرر في نقصانه بنسيان القراءة واهاضفا ويزيادته 
في غير المحلّ سهواً. يوساو وااو إن 
الإحرام وقبل الركوع مطلقا نعم اتفاقهم على البطلان في المقامين 
ا ونمرتها فساد الصلاة لو أني بهما منغير قيام». 

قال: «ومن ذلك ينقدح وجه النظر فيما قيل !"من أَنّه لولا الإجماع 
على الركنيّة لأمكن القدح فيها؛ لأَنَ زيادته ونقصه لا يبطلان إل مع 
اقترانه بالركوع..ومعه يستغنى عن القيام؛ لأنّ الركوع كاف في البطلان. 

لمنع الحصر في قوله: (إلا مع اقترانه بالركوع) أله لما عرفت من 
البطلا: ن بالإخلال به في التكبير أيضاًء وتوجّه النظر إلى قوله: (والركوع 
كاف في البطلان) ثانياً؛ الحم النازره رين ترك الفيام قبل الركوج وحين 
تركه, لتخلّف ترك القيام عن تركه فيما لو أ: نى به عن جلوس؛ لذ نه 


روم 





)١(‏ كما في الروضة البهية: الصلاة / في التروك ج الل اا 





ركوع حقيقةً عرفاً ولا وجه لفساد الصلاة حينئذٍ إلا ترك القيام جدّأ» "١‏ 
سا ع ا وو 

مع زيادة إمكان أن يقال: إن د مطلوب المعترض أصل القيام 
المعتبر في سائر الصلاة لنفسه لا التبعي للتكبير أو غيره. مع احتمال 
1 فسا هناك من جهة ظهور الأدلّة فى اشعراط صّة التكبير 
بالقيام لا أنه جزء من الصلاة حاله. فالبطلان حينئذٍ لاختلال الشسرط 
كالطهارة والاستقبالء لا لفقد جزء من حيث إِنّْه جزء كما هو المتعارف 
في الركن. [ 

ولعله عليه بنى البطلان العلامة الطباطبائي”!" في صورة نسيان 
الاستقرار خال التكبير أو حال الركوع بناءً على ركنيّة المتصل منه: 
فضلاً عن نسيان القيام نفسه كما سمعته سابقاً في بحث التكبير, وإن كان 
هو لا يخلو من نظر في نحو الواقف المضطرب سهواً مما لا يخرج عن 

هيئة الصلاة عرفاً؛ فإنَ شمول ما دل على الشرطيّة لصورة السهو فيه 
منع. خصوصاً مع عدم ركنيّة الطمأنينة عندنا في شيء من الركوع 
والسجود ونحوهما كما ستعرف إن شاء الله. 

والمرجع في القيام إلى العرف كما في سائر الألفاظ التى لم يعلم فيها 
للشرع إرادة خاصّة؛ ضرورة أن ليس في النصوص هنا إلا الأمر بالقيام, 
وأنّ من لم يقم صلبه فلا صلاة له. نعم في مرسل حريز عن أبي 
جعف رطا : «قلت له: (فصل لربّك وانحر)”" قال: النحر الاعتدال فى 
0 سروية عيرم او 


الرجوع في القيام الى العرف م 





القيام أن يقيم صلبه ونحره ١»...‏ الحديث. والصلب كما في المجمل " 
ومختصر النهاية”''-: الظهرء وعظم من الكاهل إلى أصل الذنب كما في 
الحدائق 6. 

وعلى كل حال فما حدّه به غير واحد من الأصحاب من نصب 

فقرات الظهر أي خرزه -لا يراد منه أمر زائد على العرف. ولذا تسامحوا 
في ذلك إذ الس هو اتماء مع القياف قا التعالنين فضا شين سيره 
فقرات ظهره منصوبة. 

بسرت ا جي يض الالبسالاتت لاني سوا 
أهل العرف الذين غالباً يخفى عليهم العرف الصحيح كاطلاق القائم هنا 
على بعض أفراد المنحنيء ولاريب في خطبه؛ إذ ليس القيام إلا 
الاعتدال, ولعلَّ منه الاستقامة التي هي ضد الاعوجاجء والمرسل 
السابق يراد من الاعتدال فيه إقامة النحر التي هي ليست مأخوذة في 
مفهوم القيام قطعاً كما ستعرف. لا غيره كي يقال: إن ظاهر في تحقّق 
مصداق القيام من دون اعتدالء وأنّه أمر زائد معتبر فيه. 

نعم لا ريب في عدم اعتبار الإقلال في مفهومه. وإن حكي عن 


/ الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح 4 ج ” ص 557. تهذيب الأحكام: الصلاة‎ )١( 
باب 8 كيفية الصلاة. وصفتها ح //ا اج من" الموسائل الفيفة بات اق ابرات القيام‎ 

)١(‏ مجمل اللغة: ج مسار 

(؟) لا يوجد كتابه لديناء وانظر النهاية (لابن الاثير): ج ‏ ص 44 (صلب). 

(4) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص .1١‏ 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج *تص ,١©"‏ والشهيد الثاني في روص 
الجنان: الصلاة / في القيام ص .15١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في القيام 


وم جواهر الكلام (ج 9) 


ظاهر المحقّق الثانى!" وفخر المحقّقين!" وأوهمته عبارة والده فى 
القواعد7؛ كترورة مادق القياء حقيقة على الحاصل باستناد من حاتي 
وغيرها بحيث لولاها لسقط. 

ودعوى أَنّد في صورة القيام لا قائم حقيقة كبعض الراكبين -بل هو 
اشتباه في العرف أو مجاز -ممنوعة أشدٌ المنع. وإن كان ريما تسلم في 
بعض أفراد السناد كما إذا صار هو مستقلاً فى ذلك وليس للقائم 
اك لي د رسا ف الوه د و ا 

وغاذه جوازة كاف الصلاة اخغارا عند التشهور»سسهرة كادت 
تكون إجماعاً ‏ بل اعلّها كذلك؛ إذ لا نعرف فيه خلافاً إلا من المحكون 
عن أبي الصلاح '-لا لاعتباره في مفهوم القيام, بل لدعوى انسياقه إلى 
الذهن من إطلاق لفظ القائم ونحوه من المشتمل على النسبة. وإن كان 
فيها ما فيها. 

ولأنّه المعهود الواقع من النبي والأئمّة (صلوات الله عليهم) الذين 
قد أمرنا بالتأسّي بهم. خصوصاً في الصلاة الوارد فيها: «صلّوا كما 
ركفو اضلىئ 0 


)01 جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج ص .1٠١”‏ 
(1")إيضاح الفوائد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 49. 
(؟) فواعد الاحكام: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .5"١‏ 
(غ) مرجع الضمير: «القيام الحاصل بالسناد» مثئلا. 
(5) انظر الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص .1١‏ ورياض المسائل: الصلاة / في 
القيام ج ' ص 5319. 
)١(‏ الكافي في الفقه: الصلاة/ تفصيل احكام الصلاة الخمس ص .١50‏ 
(0) تقذم فى ص .57١‏ 





الرجوع في القيام إلى العرف 3 





ولقول الصادقنِةٍ في صحيح ابن سنان: «لا تستند"" بخمرك ا 
وانت تصلّي, ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا» ”. 

والخبر المرويّ عن قرب الإسناد: «عن الصلاة قاعداً أو متوكّتاً 
على عصا أو حائط. فقال: لا...»©. 


وللإجماع المحكي عن مختلف الفاضل " المؤيّد بما عرفت وبما 
قيل "من إشعار عبارة الصيمري "ابه أيضاً؛ حيث نسب رواية المخالف 
الى القلدوة: 1 

لكن سأل ابن بكير الصادقنظةٍ في الموّق: «عن الرجل يصلّي 
نوكا على عضا أو على بعنائط فقال له باس قالتر كن خا عيضا 
والاتكاء على حائط» 0. 


وعلىّ بن جعفر اخاه موسى عليه فى الصحيح: «عن الرجل هل 
يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي؛ أو يضع يده على 


)١(‏ في المصدر: لا تمسك. 

(1) الخمر ‏ بالتحريك ‏ : ما واراك من خزف أو جبل أو شجر؛ أي لا تستند إليه في صلاتك. 
مجمع البحرين: ج ”اص ١175‏ (خمر). 

2( تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب ١4‏ صلاة الغريق ح لج ” ص ,١177‏ وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من ابواب القيام ح "' ج ة ص .050١‏ 

(4) قرب الاسناد؛ خ. 117 ص ,١1 7١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب القيام ح ٠١‏ ج 0 
ص /817غ. 

(0) مختلف الشيعة: الصلاة / في التروك ج ١‏ ص .١14‏ 

(1) كما في رياض المسائل: الصلاة / في القيام ج ' ص .57٠١‏ 

(0) غاية المرام: الصلاة / في القيام ذيل قول المصنّف: «وروي جواز الاعتماد على الحائط مع 
القدرة» ورقة ١‏ (مخطوط). 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 191 ج ؟ ص 577 وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب القيام ح ؟ ج ه ص .0٠١‏ 


ووم 0000000شظٌ._ظطشسسس ‏ ل جوافر الكلام(ج8) 


الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال: لا بأس. وعن الرجل 
يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين» هل يصلح له أن 
يتناول جانب المسجد فينهض ليستعين به على القيام من غير ضعف ولا 
علّة؟ قال: ا ا 

وسعيد بن يسار الصادقحكةٍ أيضاً: «عن الاتّكاء في الصلاة على 
الحائط فيا وشمالاً. فقال: ا ْ 

خصوصا وقد مي لاعن ريطن أهن اللغة7 اعفار الاأعساة فى 
هوم الأتكاء بل لعله فى العرق كذلك: فلاسنهة الجمع حيقة يعمل 
هذه التصوصض .على فاقك الاععماة:والاول هلو المضاحن له سكنا 
ولفظ الاستناد والانّكاء موجود فيهما معاً. وسيّما بعد قوله في الصحيح: 
«من غير مرض ولا علّة» فالتفريق من غير فارق لا يصغى إليه. 
| وَلِذلك كله هر زه بعض متأخّري المتأخَّرين”* ‏ تبعاً للمحكئ عن 
بي الصلاح ”"اختياراً على كراهية. ْ 

وفيه: ان هذه النصوص ‏ المعرض عنها بين الاصحاب. القاصر 


لمن 9 «بعضره اللفية: باب كاده العريض والمعمى غليهاج 06 جس ١‏ ص 51648 وسائل 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١97‏ ج ١‏ ص 577. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القيام ح 7 ج 6 ص .05.0١‏ 

(9) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص ؟1. 

(؛) المصباح المنير: ص 7 (تكا) وص 77١‏ (وكى). 

(0) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القيام ج "١‏ ص .15١ ١84‏ وتلميذه 
في مدارك الاحكام: الصلاة / في القيام ج ' ص 557 - 5758. والبحراني في الحدائق 
الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص 7١‏ 15. 


الرجوع فى القيام الى العرزن _ _ _ _ ل سس فس 


سند أكثر هاء التي نسبت إلى الشذوذ تارة”" وإلى مخالفة الإجماع 
أخره ى 0" وريّما كانت محتملة لإرادة الاستناد والاتكاء الذي فيه 
اعتماد فى الجملة إلا أَنّه ليس بحيث لولاه لسقط بناءً على ظهور كلمات 
الأصحاب فى جوازه؛ لاعتبارهم فى السناد القيد المزبور, 
إذ هو حينئذ إِمّا علّة تامّة في الوقوف أو جزء العلّة. وللنافلة كما يوم 
إليه فى الجملة ذيل الصحيح الأوّلء ولغير ذلك من الاحتمالات, 
وللتقيّة كما يومئ إليه ما حكي عن فخر المحققين”" من حملها عليها 
مدنا ناتدعذشي العامة “اد فاضي #غرى معازرضة نا سمس هوه و جه 
لا تخفى, فلا إشكال حينئذٍ بحمد الله في المسألة خصوصاً لو قلنا 
بقاعدة الشغل. 

هذا كلّه فى السناد حال القيام: أَمَا عند النهوض فعن ظاهر الذكرى ٠‏ 
وصريح جامع المقاصد '" إلحاقه بالقيام, ولعلّه لقوله يةٍ في الصحيح 
السابق: «وانت تصلى» ”", وللاصل فى وجه. وبعض ما مرّ. لكنّه لا يخلو 

وكذا النظر فيما يحكى عن صريح جماعة!" من تخصيص البطلان 


)١(‏ كما في عبارة غاية المرام المتقام تخريجها انفاً. 

)١(‏ كما في عبارة مختلف الشيعة المتقدّم تخريجها انفاً. 

(؟) إيضاح الفوائد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 41. 

(4) المجموع: صفة الصلاة ج ' ص 1049, فتح العزيز: كيفية الصلاة ج ' ص 581. مغني 
المحتاج: : صفة الصلاة اج ١اص‏ غ١.‏ 

(6) ذكرى الشيعة: الصلاة فى الام هن . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .٠١7”‏ 

(0) تقدّم فى ص 5917. 

(8) كالسبزوارني.في ذخيرة المعاد: الصلاة / في القيام ص ١1؟.‏ 


احا ا وي ا و ل لح عو أشن الكالام (2:؟) 
بالاستناد فى حال العمد وإن كنا قد فتحنا قاعدة اغتفار السهو فيما 
لكل زيادة ونقيصة»١"‏ ونحوه, دون الشرائط _وإن كانت لها _والموانع. 
وما نحن فيه منها؛ ضرورة كون عدمه شرطأ في القيام المطلوب لا جزء 
من الصلاة, وما اجتمع فيه الجهتان كالقيام المتصل بالركوع فالبطلان 
بالسهو عنه حينئذٍ من جهة الشرطيّة لا الجزئيّة, ولعلّه من ذلك ينقدح 
التاقل فى عدم ركنا أرضا زياذه على ها سيق 

وبالجملة: فعدم البطلان بالسهو هنا مع أَنّه من شرائط الأجزاء - 
التى من المعلوم انتفاء المشروط بانتفائها لا يخلو من تأمّل. 

اللّهم إلا أن يقال بعموم تلك القاعدة للجميع كما هو مقتضى بعض ما 
ذكرناه دليلاً لها من نحو قوله عليه : «لا تعاد الصلاة ...»'' وقوله يَرِيرك: 
رفع .0" وقوله عَلِلا : «كل ما غلب الله عليه ...»© وغيره: بل لعل 
شدوليا لها اولى: القع مد كلقها بالتسنة إل الأجرام سل تبراقط 
الاجزاء منها من التوابع لها. وثبوت الحكم في المتبوع يقتضي ثبوته في 
التابع بطريق أولى؛ إذ هو فرعه وذلك أصله. فثبوت العفو فى الأصل 

على أنه يمكن دعوى اختصاص الشرطيّة في العمد. ولالتضواضاً 
فى مثل المقام الذي استفيد فيه المانعيّة من النهى الذى مورده العمد 





.584 تقذم في ص‎ )١( 

.181 588 تقدم فى ص‎ )١( 
.5814 تقذمت قطعة منه فى ص‎ )1( 
51١ (؛) تقدم في ص‎ 





لو اضطرٌ المصلي إلى عدم الإقلال 6 


دون النسيان بعد منع استفادة حكم وضعي من أمثاله غير مقيّد بالعمد. 
ولعل عدم البطلان هنا لذلك لا لعموم القاعدة المزبورة. 

وفيه: -بعد الإغضاء عمّا في المنع المزبور_-عدم اختصاص الدليل 
بذلك النهي. بل قد سمعت أدلة أخر له أيضاً فتأمّل جيّداً فنٌ المسألة 

في العودا و اح اننم فى كير من الحكاها ورور بها كان وخروها عسي 
الترجيح بينها وبين قاعدة انتفاء المرككب بانتفاء أحد أجزائه. وانتفاء 
المشروط بانتفاء شرطه. وإن كان تقديمها عليهما متّجها؛ لورودها 
عليهماء وأخصّيتها منهما. 

نعم قد يتوقف في ترجيحها على خصوص ما يظهر من بعض أدلَة 
بعضهما من البطلان مطلقاً. بل لعل الأقوى تقديم مثل ذلك عليها إذاكان 
ااقليون قد بد'تاقما من ذلك الدليل العاف اسيم اعد التسرط 
والجزء؛ لخصوصيّته حينئذٍ بالنسبة إليها. 

وبذلك كله ظهر لك وجه البحث في إطلاق الصحّة مع السهو وإن 
كان يهن الأقوس بتخصوضا !3 كان الاعتما د فى التعكن» إذ لين بقع 
أعظم من التعوو المغتفر سنهو ا ش 

نعم لا تأمّل لأحد من الأصحاب في اعتبار الاختيار في شرطيّة 
الإقلال. أما لو اضْطَرٌ إليه جاز بل وجب.ء وقدّم على القعود بلا خلاف 
أجده فيه بيننا”", بل عن ظاهر المنتهى'" الإجماع عليه من غير فرق 


)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / ذكر القيام ج ١‏ ص .٠٠١‏ والمصف في المعتبر: 
الصلاة 0 0 : الصلاة في البلوج من 0 
0 معيى اليطل: : الصلاة ا 0 


الس سسسههس لب جواهر الكلام(ج4) 


بين الآدمي وغيره. ولا بين خشبة الأعرج وغيرها؛ لصدق القيام 
والصلاة. وعدم سقوط الميسور بالمعسور”",. و«مالا يدرك كله لأيترك 
كلّه»!", ولأنّه المستطاع من المأمور به”, ولأنَّ الله قد أحل كل شيء 
قد اضطر إليه مما قد حرّمه عليه وهو أولى بالعذر في كلّ ما غلب 
غلية9: ولظهور الصحيح السابق فيه كايماء الآخر, وللمقدمة ا 
ينافيها عدم جوار مع الاختيار. 
ولأولويّته من التفحّج ”" الفاحش ونحوه ممّا يخرج عن حقيقة 
القيام. اي ااي اليه 
ابن يقطين: 0. بوعش يرنه "في صاحي السقيزه اللدى لم 
يقدر أن يقوم فيها. أيصلي وهو جالس يومئ أو د يسجد؟! 
ومنه يظهر حينئذ أن : المراد بالقيام ‏ الذي علق القعود على عدم 
استطاعته فى نصوص المقام ما يشمل ذلك كله لا الانتصاب 
خاصّة. بل مقتضى الصحيح المزبور أنّه لولم يتمكن من القيام 
ل 
)١(‏ المصدر السابق: ح ٠7‏ 3 . 
5 ال و ا 
(0) تهذيب 0 الصلاة / باب 78 الصلاة في السفينة ح ١4‏ ج ” ص 598. الاستبصار: 
الصلاة / باب ١84‏ ح ؛ ج ١‏ ص 400. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب القيام ح 5 ج 05 
ص .068١0‏ 
(8) كالعلامة في القواعد: الصلاة / في القيام ج١‏ ص 5١‏ والنهاية: الصلاة / في القيام ج ١‏ > 





هل يعتبر الاعتماد على الرجلين معاً؟ و 





نسبة 7" الخلاف ا ذلك إلى المائتي 1 كالميدالة اليا شقان أ لول 

وإلى كثير مما ذكرنا أشار المصنّف بقوله: «وا ن”" أمكنه القسياء 
ففنف | وتحب ةو "١‏ ونيا ان تفد عا ها يحدكن تعة يد 
القيام, وروي جواز الاعتماد على الحائط مع القدرة 4. 

وفي اعتبار الاعتماد على الرجلين معأ في القيام قولان 6 أشهرهما 
الأوّل؛ للأصل, والتأسّي. ل المتبادر المعهود. ولعدم الاستقرار, 
وأقواهما الثاني؛ إلا أن يريدوا بالاعتماد عليهما الوقوف عليهما أي لا 
على واحدة؛ فا' نّ الظاهر وجوبه لما عرفت, أمَا وجوب مساواتهما في 
طرح الثقل عليهما فلاء والأصل ممنوح كالتأسّي في نحو المقام الذي هو 

من الأفعال العاديّة غالباء ولم ينقل عنه عي أنه لم يفعل إلا ذلك. بل 
وكذا المنع في دعوى أنه المتبادر المعهود تبادراً وعهداً يفيد الوجوب. 
وأوضح من ذلك منعاً دعوى عدم الاستقرار مع عدم الاعتماد. 


5 ص 4758. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج تدص .5١©‏ 

ا 59 الصلاة / في القيام ج ‏ ص .1١‏ وكشف اللثام: الصلاة / في القيام 
ار كن فت ام اله 

(؟) في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: وإذا. 

(4) قال بالوجوب: الشهيد في الذكرى: الصلاة / في القيام ص .18١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص ,5١"‏ والسيّد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / في 
القيام ج ' ص 558. 

وقال بعدم الوجوب: الجعفىي على ما نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / في القيام 
ص ؟187. والشهيد في النفلية: الفصل الثاني ص ,١١7‏ والعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / 
في القيام ج *آص 0 ,. 


ل اح حت 7 كو | شن لكام (ج 4) 


بل قد يشهد للصحة بعد الإطلاقات _ما في الصحيح عن محمّد بن 
بي حمزة عن أبيه: «رأيت عليّ بن الحسين ليها في فناء الكعبة في 
الليل وهو يصليء فأطال القيام حبّى جعل م-ة نكو كا على .وجله الت 
وهر على رجله اللسرى: لاوا ن كان من المحتمل أو الظاهر أنه في 
النافلة. لكن قد يقال بأصالة الاشتراك في الأحكام. ٠‏ مع ان الظاهر ‏ بعد 
اكباروات العام من البافله ا عرقي عانياها بعر فى كيام 
التريق خضؤضا اذا ارية القرة الأ كم اما عنيدا. 

وأمّا ما في خبر عبدالله بن بكير عن الصادقَمية المرويّ عن قرب 
الاسناد: «... انّ رسول الله ييه بعد ما عظم أو ثقل كان يصلّى وهو قائم 
ويرفع إحدى رجليه حتّى أنزل الله سبحانه: (طه * ما أنزلنا عليك 
القران صني" توينيا ليمك القول ره -بل في الحدائق نفي 
الخلاف فيه تارة!) ودعوى الاتفاق عليه أخرى 6 دلكنيرهن الأدلة 
المدا نف وسفن فا الى الك المرررون. 

ودعوى ظهوره في نفي الإلزام به لا أصل الجواز ممنوعة على 
مدّعيها. ال 0 م5 
ا 0ض 

وسائل الشيعة: باب ' من أبواب القيام ح ١‏ ج 0 ص .11١‏ 
)١(‏ سورة طه: الآية ١‏ و1. 
(5) قرب الإسناد: ح 177 ص .١7١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب القيام ح 4 ج 5 

ص ١4غ.‏ 
(4) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص 11 
(6) المصدر السابق: ص 17. 


هل يعتبر الاعتماد على الرجلين معاً؟ سس ةع 


ولعلٌ مراد الأصحاب بالاعتماد على الرجلين معاً عدم رفع إحدى 
االكليى لزنا تقول الا نكا على واحدة: كها يويك ليها عن يعض 1 
من صرّح هنا بالوجوب أنه ذكر بعد ذلك كراهة الانكاء على إحدى 
المجلين».وقوي إن لنريرة هنا كرتا ناف ذلك كينا فا لقيو 
بالوجوب ايضا جواز الاستناد اختيارا إلى الحائط ونحوه كما يحكى 
عن بعضهم '" أيضاً. بخلاف ما لو حمل على ما ذكرناء فإنّه لا منافاة بين 

نعم قد يلحق بالرفع الاعتماد على إحداهما خاصّة بحيث تكون 
الأخرى موضوعة مجرّد وضع بلا مشاركة أصلاً في حمل الثقل فيكون 
المراد حينئذ بالاعتماد الذي نفينا وجوبه عدم الاتكاء على واحدة 
بحيث تكون أكثر الثقل عليهاء لا| لني لم تشاركها الأخرى أصلاً بل 
كانت مماسّة للارض خاطة. فتامل جيّدا. هذا. 

وق كفك الأمقافه رأصل الوقوف على القدهين معا وانحب غتير 
ركومو وك العم عند كالمحدتين :و الخيص اه من التندسين 
مله ومين الواهود#مكرروم» والنحانظة عل فهينا ين كفال 
الاحتياط»”. وكأنّه أراد ما ذكرناء ووجه الفساد بترك الجميع عدم 
صدق القيام خينئذ. فالظاهر حيئئذ إرادة ركن فى القيام لا فى 
الصلاة؛ ضرورة عدم البطلان بالسهو مع التذكّر والعود؛ إذ ليس هو أعظم 
من القعود سهوا. 
)١(‏ كالشهيد في الذكرى: الصلاة / في القيام ص 85 . 


.57/ 2-1717 ص‎ ٠ كالستتد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / في القيام ج‎ )١( 
.١1؟38 كشف الغطاء: الصلاة / في القيام ص‎ )"( 


وأمّا احتمال أنّه يريد بالوقوف على القدمين عدم الوقوف على 
أصابعهما مثلاً أو على العقبين فإنّه وإن كان واجباً أيضاً بل خبر أب 
بصير عن أبي جعفر ىه اي ا 
علي بن إبراهيم ””: «... كان رسول اللَهييةُ يقوم على أصابع رجليه 
حتّى نزل (طه . الال عن ها شري ل -لكن دعوى أنه 
ركن بحيث يبطل الصلاة الوقوفٌ كذلك في تمام الركعة سهواً محل نظر؛ 
لصدق القيام حقيقة حقيقة. وعموم قاعدة السهو السابقة 

وأا اطراق الراس واتحراف الفثق .يمينا أو شمالاً كما ننقلة شعض: 
الأتقياء فلا أرى فيه إبطالاً للصلاة؛ لصدق القيام. خلافاً للمحكئ عن 
ظاهر الصدوق ' فأبطلها بالإطراق. وهو ضعيف. ْ 

وما أبعد ما بينه وبين المحكئ عن التقي '" من استحباب إرسال 
الذقن على الصدر الذي لا يتمّ إلا بالاطراق وإن كان هو ضعيفاً أيضاً: 
لظهور الأمر في مرسل حريز السابق” بنصب النحر. ولولا إرساله 
والاعراض عن ظاهر الأمر به لانّجه وجويبه. أمَا الاستحباب فلا 
محيص عنه. والله أعلم بحقيقة الحال. 

إواو اندر على لقان فى يعض الصاد رج 0 يفقوم بقدر 


.45١ وسائل الشيعة: باب 7 من اران الام ارا هدص‎ )١( 

(1) الكافي: كتاب الإيمان والكفر/ باب الشكر ح 7 ج ؟ ص 1060. 

(5) تفسير علي بن إبراهيم: ذيل الاية ١‏ من سورة طه ج ١‏ ص 67 - 08. 

(؛) الظاهر انه استفيد من ظاهر من لا يحضره الفقيه كما في مفتاح الكرامة (ج “اص 504 
6 انظره: باب وصف الصلاة من فاتحتها ... ذيل ح 117 ج ١‏ ص 35 50... 

(6) الكافى فى الفقه: الصلاة / بيان كيفية صلاة المنفرد ص .١87‏ 

(1) في ص 4 90؟. 


لو قدر المصلى على القيام في بعض الصلاة ا 





مكنته 4 بلا خلاف أجده فيه ”""كما اعترف به غير واحد”"؛ لعدم سقوط 
الفينيوز بالنسيور نوفا لا يورك كله لا يترك كله *. وإذا أمرتكم 
حر يي ا ار ّ طبيعة القيام فين الو انعيا بع الأ اند 

فى الصلاة أيضاً لا أنه تابع محض للأجزا كي يقال: إِنّ مقتضى 
اعتباره في المجموع -المسمّى بالصلاة سقوطه بتعذر البعض؛ 
لصير ورته حينئذٍ كالأمر بالكل الذى يستفاد منه الأمر بالجزء تبعاً 
للكلء وعد تعد زه 

على أنه قد يمنع ذلك في مثل المقام؛ ؛ لظهور الفرق ببنه وبين الأمر 
بالكل بل كان ن لحوقه لكل جزء جزء من غير اشتراط اجتماعه مع أ خر. 
خصوصاً والمراد هنا من الصلاة الأجزاء الخاصّة منها لا مستتاها. 


مضافاً إلى ظهور قولهحهةِ: «إن لم يستطع القيام فليقعد ...»7 في 
إرادة اعتبار عدم استطاعة طبيعة القيام : فى الانتقال إلى القتعود, 


وقوله ليلا في صحيح جميل: «... إذا قوىي فليقم»'' في وجوب القيام 


)١(‏ انظر المختصر النافع: الصلاة / في أفعالها ص :*١‏ وقواعد الأحكام: الصلاة / في القيام 
ج ١‏ ص .7١‏ والبيان: الصلاة / في القيام ص .١6١‏ 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص ,1١‏ والطباطبائي في رياض 
المسائل: الصلاة / في القيام ج ا ص .57/١‏ 

(5) تقدم في ص © ٠غ.‏ 

(؛) تقدّم فى ص 3 .+١‏ 

(0) عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح ٠١7‏ ج 4 ص 08. تفسير الصافي: ذيل الآبة 
٠ ١‏ من سورة المائدة ج اص ..١‏ 

(1) عيون أخبار الرضا: باب ١7ح 7١1‏ ج ؟ ص 18,. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القيام 
اح 18ج اص 81غ (مع اختلاف يسير في اللفظ). 

() الكافي: باب صلاة الشيخ الكبير ح ”' ج ” ص ١٠غ.‏ تهذ يب الأحكام: : الصلاة / باب ١8‏ 
صلاة الغريق ح7١‏ ج7 ص 77, وسائل الشيعة: باب1 من أبواب القيام جح ج 6 ص 4910. 


6# ل م بح بح حأ ف الكللام لخ 8) 


عليه وقت قواته عليه ٠‏ وهو عين ما في المتن. 

ومنه يظهر حينئدٍ أنه لو قدر على القيام زماناً لا يسع القراءة 
والركوع قدّم القراءة وجلس للركوع؛ لأنها هي وقت قوّته. فليس 
بعاجز عمًا يجب عليه حالهاء فإذا انتهى إلى الركوع صار عاجزاً. كما 


صرّح به بعضهم ''' وحكي عن أخرين'". 

خلافاً للمحكئ عن المبسوط '" والنهاية ' والسرائر * والمهذب 7" 
والوسيلة '" والجامع ' فقدّموا الركوع على القراءة في ذلك؛ بل نسبه في 
الإلرالى روارا لسدايتة ‏ 


والتعليل بأنّه أهح أنه ركن مع أله اعتباري اماما 0 
متدركاً لعكم شرعيء كالأمعدلال ا"اعليه أيضاً بماوردافى التضصوضن 11" 


.455 ص‎ ١ كالعلامة في النهاية: الصلاة / في القيام ج‎ )١( 

)١(‏ كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): : الصلاة ة / في القيام ص ول/ىء والصيمري في كشف 
الالتباس: الصلاة ة / في القيام ذيل قول المصنف: «ويقوم للركوع خاضة ولو. ..» ورقة /ا١١‏ 
(مخطوط). 

(*) المبسوط: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(؛)النهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص .١78‏ 

(0) السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريان ج ١‏ ص 51/8. 

.١١١ ص‎ ١ المهدب: الصلاة / صلاة المريض جح‎ )١1( 

(/) الوسيلة: الصلاة / صلاة المريض ص .١١84‏ 

(8) الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 4/. 

(9) كما في كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج 1 ص .1٠ ١‏ 

: كما فى الخبر الذي رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال: «قلت لأبى عبدالله اه‎ )٠١( 
فد اشتد على القيام في الصلاة, فقال: إذا أردت أن ندرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس. فإذا‎ 
بقي من السورة ايتان فقم واتمٌ ما بقى واركع واسجد. فذاك صلاة القائم».‎ 

من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١47‏ ج ١‏ ص 514. > 


لو قدر المصلي على القيام في بعض الصلاة سس س-إء 


من أَنّ الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة 
القائم؛ ضرورة ظهورها في الجالس اختياراً في النوافل؛ ولعلٌ ما فى 
المهذّب وما بعده منرّل على تجدّد القدرة عند الركوع؛ بل ما حكي لنا 
من بعضها كالصريح في ذلكء فلاحظ. هذا. 

وفي كشف اللثام ‏ بعد الاستدلال على أصل المسألة بعدم سقوط 
الميسور بالمعسور _قال: «فيقوم عند النيّة والتكبيرة ويستمبٌ قائمأ إلى 
اسع ساس وانا كيزا ععاز الأو احهديه السب الاين 
الصادق نيِةِ: (... فيمن وجب عليه صلاة من قعود فنسي حتّى قام 
وافتتح الصلاة قائماً ثمّ ذكر, فقال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد, ولا 
يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم ...) فهما فيمن يجب عليه القعود لا 
الهف بل للعو بيوافكحها قاتما عهد ١‏ والتسيان افا تفص القرك اد 
نسيان القعود حتّى قام ثم تعمّد الافتتاح قائماً أو للعري وافتتحها قائماً 
عمدا او نسيانا»”2. 

وفيه: أنه لا داعي إلى هذه التكلّفات التي من الواضح فساد بعضها؛ 
إذ لا مانع من حمله على القعود من العجز أو خوف طول المرض أو غير 
ذلك. ضرورة أن القيام حينئذٍ له كالقعود للصحيح؛ لانقلاب تكليفه. 
وليس هو من الرّخص بل العزائم, فتأمّل جيّداً. 

ولو عجز عن الركوع والسجود ولو جالساً دون القيام قام وأوما 


ه وسائل الشيعة: انظر باب 9 من أبواب القيام ج ه ص 49/8. 

١(‏ و1) تقما في ص 709 بعنوان «الموثق» وقوله: «ولا يعتدٌ ...» الخ موجود في موضع من 
التهذيبء ولم ينقله سابقا عند ذكره للرواية. 

(*) كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج 7 ص 7349 


00-7 0نز7ز2707ز2ز2ز2ز2ز2ز2><ز]<ز1101[ز|1[خذذ 0000 الكلام (ج 8) 


إليهما بلا خلاف أجده”, بل قد يظهر من المنتهى”" الإجماع عليه؛ بل 
يمكن دعواه عليه, كما أنه يمكن استفادته على وجه القطع من قواعد 
التذهن تفورضا عد التامل فى التانت :من الأخوال فى الضلذةواته 
القيام هنا بتعذر الركوع والسجود. وهو كما ترى. 
نعم قد يظهر من معقد إجماع المنتهى وجوب الجلوس لإويماء 
البعوة وفيديفية لها دغل اضالة وحويه وله لس زه دا 
بسقوط ذيهاء وبدليّة الإيماء عنه لا تقتضى وجوبها بعد أن لم يكن 
متوقفاً عليها. 
مستاهما؛ ضرورة عدم جريان قاعدة الميسور فيه بل هو فيهما ليبس 
الا نتدمة محظة لتحقيق مسلقاهما: 
ولو دار أمره بين الركوع والسجود جالساً وبين القيام خاصّة _لتعدر 
الجلوس عليه بعده للسجود أو للركوع والانحناء قائماً -قام وأوما بهما 
كما صرّح به بعضهم'*, بل يظهر من آخر“ أنّه المشهور بل المتّفق 
)١‏ قال بذلك: : الشيخ في الخلاف: الصلاة / مسألة ١77‏ ج ١‏ ص ١7‏ 4. والمصّف في المعتبر: 
الصلاة / في القيام ج ١‏ ص ١049‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص ,7١‏ 
والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج ؟ ص 4 .٠١‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: : الصلاة ة / في القيام ج ١ص .١10‏ 
(5) المبسوط (للسرخسي): صلاة المريض ج١‏ ص7١"‏ اللباب: صلاةالمريض ج ١‏ ص .٠١٠١‏ 


(؛) كالعلامة في المنتهى: انظر الهامش قبل السابق. والسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في 
القيام ص .١1١‏ 


(0) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص .١7‏ 





. لو قدر المصلي على القيام في بعض الصلاة ١ع‏ 





عليه, بل 9 الرياض "١‏ عن جماعة دعوى الاثفاق عليه؛ لاشتراط 
الجلوس بتعذر القيام في النصوص””, ولأنّ الخطاب بأجزاء الصلاة 
مرتّبء فيراعى كل جزء حال الخطاب به بالنسبة إليه وبدله, ثمّ الجزء 
الثاني ... وهكذا إلى تمام الصلاة ولمّا كان القيام أَوّل أفعالها وجب 
الإتيان به مع القدرة عليه. فإذا جاء وقت الركوع والسجود خوطب 
بهماء فإن استطاع وإلا فبدلهما. 

ويحتمل -كما مال إليه فى كشف اللثام ‏ تقديم الجلوس والاتيان 
بالركوع والسجود., بل قال: «وكذا إذا تعارض القيام والسجود وحده»”". 

وَلعِله ليها أهمّ من القيام. خصوصاً بعد أن ورد أن «الصلاة ثلث 
طهورء وثلث ركوع, وثلث سجود)» !ا 0 «أول الصلاة الركوع» 7" 
ونحو ذلك. 

ولأ اجر اء الصلاة وإن كانت مرتّبة في الوقوع إلا أن الخطاب 
بالجميع واحد حاصل من الأمر بالصلاة. فمع فرض تعدّر الإتيان بها 
كما هى اختياراً وجب الانتقال إلى بدلها الاضطراري. ولمّا كان متعدّداً 
ضرورة كونه إِمَا القيام وحده: أو الجلوس مع استيفاء باقي الأفعال - 


1 رياض المسائل: الصلاة / في القيام ج 7 ص ؟/ا؟.‎ )١( 

(1) انظر ص +١7‏ سن ,١١‏ ويأتى أيضاأً ما يدل على ذلك لاحقاً. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب القيام ج ه ص .48١‏ 

(*) كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج 7 ص .5٠١‏ 

(4) الكافي: باب فرض الصلاة ح 8 ج 7 ص 777. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل 
ما تقدّم ذكره ح ١‏ ج ؟ ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب الركوع ح ١ج ١‏ 
ص 75٠١‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١‏ ج ؟ ص 47. وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب الركوع ح 7 ج 7 ص .5١١‏ 


ممممممشششهمسهسسلجواهر الكلام(ج8) 


وجب الترجيح بمرجّح شرعي؛ ولعلّ الأهمّية ونحوها منه وأنّها أولى 
بالمراعاة من السبق لما عرفت. 

ومع فرض عدم المرجّح أو عدم ظهور ما يدل على الاعتداد به 
بنّجه التخيير, كما احتمله في كشف اللثام”" هنا تبعاً المحكي عن 
المحقّق الثاني, تلفي جامعة «ولو كان بحيث لو قام لم يقدر على 
الركوع والسجود. وان صلى اعد امك ة الت .ففي تقديم نهنا 
تردّد؛ من فوات بعض الأفعال على كل تقدير فيمكن تخييره, ويمكن 
ترجيع الخلوس نا بعناء معظء الاركتان سج "اوتلاعره ب 
الترجيح. والمسألة لا تخلو من إشكال وإن كان احتمال تقد 
الجلوس قوياً. 

ومن العجيب دعوى الإجماعات في المقام مع قِلّة المتعض 
وكناء المدرلةهو اعجب من :لل ذغزى اثفاق الأضجا بعلن 
تقديم القيام والإيماء وإن تمكن من الركوع جالساً. وأنّ ذلك هو ظاهر 

معقد إجماع المنتهى. وظتّي أنه لم قل نه اخو من الاصحايووان 

عبارة المنتهى بعد التأمّل -في الفرض الأُوّل !الذي ذكرنا لا المتمكّن 

من الركوع ا ؛ ضرورة وجوبه عليه عع فرضن تمكنه؛ ؛ لتواتر 
الصوص "لق بدي الركوع من جلوس عن قات وفي تقديمه على 





.غ٠0١ كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج + ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج "١‏ ص ؛ .٠١‏ 

(؟) كما في ذخيرة المعاد: الصلاة / في القيام ص .51١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .5١0‏ 

(5) منها خبر الدعائم الآني فى ص .4٠١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ و4١‏ من أبواب القيام 
ج ةق ص 18١‏ وغ060. 





لزوم الصلاة قاعداً مع العجز عن القيام 


الإيماء. مانا إلى ظهور ما في مجمل ابن فارس"'" والمحكيّ عن 
القاموس '" في أنّهِ ركوع لغةً. 

ثم لا يخفى عليك بعد ما ذكرنا الوجه في باقي صور الدوران على 
كثر تها؛ لابتنائها جميعها على ما عرفت,. فتأئّل جيّداً. 

زو » كيف كان ف« إن بلا سكين ابام في انسل اأصلاً 
القولين ”" « 5200 4 ا ونصوصاً“اكادت 56 
متواترة. 7 

والمشهور يبن الأصحاب '" شهرة كادت تكون إجماعاً ‏ بل لعلها 
كذلك في بعض المعاقد أن المدار في معرفة التمكّن وعدمه نفسه؛ لأنّه 
اسع وا ا ووو ار 0 
ونحوهاء وقد صرح هنا في جملة من النصوص "" المعتبرة 0 لإنسان 


)١(‏ مجمل اللغة: ج ١‏ - ؟ ص 557 (ركع). 

له ج *اص "١‏ (ركع). 

() اختاره الشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في القيام ص ."5١‏ والمسالك: الصلاة / 
في القيام ج ١‏ ص "5 .٠١‏ 

(:) نقل الإجماع في المعتبر: الصلاة / في القيام ج "١‏ ص .١01‏ ومنتهى المطلب: الصلاة / في 
القيام ج ١‏ ص 510 وكشف اللثام: الصلاة / في القيام ج 7 ص .50١‏ 

وقال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص ١858‏ وابن البرّاج 
في المهدّب: الصلاة / صلاة المريض ج ١‏ ص ١١١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في القيام 
اج ١اص ١‏ والشهيد في البيان: الصلاة / في القيام ص 6. 

(6) انظر هامش (20) من الصفحة السابقة. ل ا 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة ني الامج ص .,٠٠١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة ة / شرح الفعل والكيفية ص 1/34 ا 
ص 1١‏ - 45. والمقداد في التنقيح الرائع: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .١11‏ 

(/) الكافي: الصيام / باب حدّ المرض الذي يجوز للرجل ان يفطر فيه ح؟ ج4؛ ص8١١.‏ > 
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ال ا ع ا ل وب قت و | الكااء لجرا ) 


على نفسه بصيرة, وأنّه هو أعلم بنفسه وبما يطيقه, فإذا قوى فليقم. 

نعم لا يعتبر التعذّرء بل يجزي المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة 
كما أنّه يجزي الخوف من زيادة المرض أو طول البرء بالقيام أو الركوع 
أو السجود ولو من إخبار الطبيب. بل يجزي رجاء البرء ولو بإخباره 
أيضاً: 

ففي صحيح أبن مسلم: : «سألت أبا عبدالله لكلا عن الرجل والشوراة 
يذهب بصره. فتأتيه الأطبّاء فيقولون: نداويك شهراً أو أربعين ليلة 
مستلقياً كذلك يصلّي؟ فرخّص في ذلكء وقال: فمن اضطرٌ غير باغ ولا 
عاد فلا إثم ا 

وموائق سماعة: «عن الرجل بحرن فى كه الماء ,قارع الجا منها. 
فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة أربعين يوماً أقل أو أكثرء فيمتنع من 
الضلاة الأكام وهو على عكاله؟ فقا للا باس نكم ولعين كندى فقا 
حرّم الله إل وقد أحلّه لمن اضطرٌ إليه»”. 1 

وخبر بزيع | “ المؤذن المروي عن طب الأئمّة مَهَ: «قلت ل 
عبدالله ليه : إِنّي أريد أن أقدح عيني. فقال: استخر الله وافعل؛ 


ه تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١4‏ صلاة الغريق ح ١5‏ ج 7 ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب 
7 من أبواب القيام ح ١‏ و5 ج 6 ص 414. 

.١77 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(1) الكافي: باب صلاة الشيخ الكبير ح 4 ج ٠‏ ص ٠‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب 
القيام ح 2 مص .45١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7١‏ صلاة المضطت ح 75 ج ٠”‏ ص 7 -5. وسائل الشسيعة: 
باب ١‏ من أبواب القيام ح 7 ج هص 887. 

(4) في طب الأئمّة: بزيغ. 

(5) أقدح: أي أخرج فاسد الماء منها. مجمع البحرين: ج 7 ص "5 4١‏ (قدح). 


لزوم الصلاة قاعداً مع العجر عن القيام 6 


قلت: هم يزعمون أَنّهِ ينبغي للرجل أن ن ينام على ظهره كذاوكزا| لا 
يصلّي قاعداً! قال: افعل»7". 

ل سي من أمراض العين. 0 
الضرورة؛ ولا بين تعذّر القسيام والركوع والسبجود 0 
التخوض: الفورورة ب تقضوضاً ها اشعمل هنها على الانيعد لال الاي 
في الأعمّ من ذلك . فما عساه يتوهّم من بعض العبارات ' "من اختصاص 
الحكم ببعض ما ذكرنا في غير محلّه بل لعلّه غير مراد لهم أيضاً. 

( وقيل 4 كما عن المفيد '" ومحتمل النهاية :١‏ ( حدٌ ذلك » العجز 
لنسا اللعروء وتراا 1 بواج ا ب 
جميع الصلاة 52 ات ماماديد تقس اروز قال رقنا 
الفقسافة: العريض الما يصلّي قاعداً إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها 
على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائمأً» 0 

الأويك ١‏ الأزل أظوو لحريو ميا تعدو طبرا دري سيدا 
ولالالة عرق ميعا وكنة عزعز افك شرورة اخيال إرانةامان اه ندوة 





)١(‏ طب الأئمّة: في يناعن الي ووجع الضرس ص 87. وسائل الشيعة: باب./, من أبواب 
القيام ح ” ج ا 

.451١ ص‎ ١ ج‎ ١19 كالخلاف: الصلاة / مسالة‎ )١( 

(1؟) المقنعة: الصلاة / صلاة الغريق والموتحل ص .1١1-1١060‏ 

(؛) النهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص .١59‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١5‏ صلاة الغريق ح ١6‏ ج ” ص ,.١78‏ وسائل الئسيعة: 
باب ١‏ من ابواب القيام ح ؛ ج ة ص 610. 


5 جواهر الكلام (ج 9) 


هذه القدرة تحصل له مشقّة في القيام لا تتحمّل فيكون الحاصل حيئئذ: 
أنّه إذا عجز عن المشى مقدار صلاته قائماً فله أن يقعد فيها وإن كان 
متمكناً من الصلاة قائماً بمشقّة. فلم يتلازم العجزان ولا القدرتان. 

لا أن المراد منه الرخصة في القعود بسبب العجز عن المشي وإن كان 
متمكناً من الوقوف بسهولة كي ينافي النصوص المتقدّمة. ويحتاج في 
رفعه إلى دعوى غلبة تلازم القدرتين م أو الل أله كنارعن العجر عن 
لقيام بقرينة أن المصلّي قد يمكن أن يقوم مقدار الصلاة ولا يتمكّن من 
المشي كذلك وبالعكس '", وإن كان بعد التأمّل ربّما يرجع إلى ما ذكرنا. 

وريّما قيل”: إن المراد منه بيان ترجيح صلاة الماشي على القاعد لا 
تحديد العجز. كما حكي عن جماعة اختياره. منهم المفيد '' والفاضل 7" 
والشهيد الثاني "؛ مؤيّدِين له بأنّه إنما فقد الاستقرار. وهو كفقد 
الاستقلال المقدّم على القعود الرافع لأصل القيام. 

وفيه: -مع أن المشي ! ب اس ففي 
القعود استقرار ليس في المشي ان مجرّد هذا الاحتمال في الخبر 
المزبور لا يجسر به على إثبات هذه الكيفيّة من العبادة المسلوب عنها 


.١8٠١ كما في ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القيام ص‎ )١( 

(1) كما في مدارك الأحكام: الصلاة / في القيام ج ‏ ص 55]. ورياض المسائل: الصلاة / في 
القيام ج ا ص 574. 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص .7١ ٠7١‏ 

(8) المقنعة: الصلاة / صلاة الغريق والموتحل ص .5١1- 17١6‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القيام ج 7 ص ؟4. 

(1) روض الجنان: الصلاة / في القيام ص .50١‏ مسالك الافهام: الصلاة / في القيام ج ١‏ 
ص .5١7‏ 





لزوم الصلاة قاعداً مع العجز عن القيام ءءء 


اسم الصلاة في عرف المتشرّعة؛ إذ لم يرد بها غيره قول ولا فعل كما 
اعترف به في كشف اللثام'". 

ودعوى اندراجها فيما دل على اشتراط الاتتقال إلى القعود بعده 
استطاعة القيام؛ لأنّه في الفرض مستطيع للقيام. 

مقطوع بعدمها: ضرورة انسياق ما لا يشمل المشي من القيام فيها؛ 
إِمّا لعهديّة اللام أو لأن المراد من القيام هنا في النصوص والفتاوى 
الوقوف. ولذا لم يذكر الأكثر اشتراط الاستقرار في القيام: ولا عقو وال 
فصلاً. وإن كا: ن الإجماع متحقّقا على اعتباره فيه كغيره من اتفال 
الصلاةتو او التعال المقد وني منهاء قال العامة الظباطناتي : 
لاعف الما فى احمفان الاميي القابد نت القراز 
وذاك في القيام والقعود فرض وفي الركوع والسجود 
يعمّ حال فرض تلك الأربعة والندببالإجماع فيفر ض السعة 
وهي بمعنى الشرط في المندوب فلا ينافي عدم الوجوب"" 

لكن عدم ذكره هنا بالخصوص مع ذكره في الركوع والسجود 
وفيرسا الس !" لإرإتيريه الزتوف الذي ينافيه الحركة فضلاً عن 
المشي؛ ضرورة كونه بمعنى السكون. يقال: واقف: أي غير متحك, 
وربّما كان وصف القيام بالطول ‏ وتقدير مسافة ما بين القدمين بالشبر 
مثلاً في بعض النضوص' وما يحكى من حال سيّد الساجدين ا34 

من أنه لا يتحرّك منه إِلآ ما حرّكته الريم! #ونهوها ستويرا به 





.250٠١0 كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج 7ص‎ )١( 

(؟) الدرّة النجفية: الصلاة / القرار في المكان ضَن 2561 3 

(9) كخبر زرارة التي في ص 407. ٍ 

(غ) الكافى: باب الخشوع في الصلاة ح اج ”اص 232٠١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب »© 


ف[الاالعيبي ل عي م وج و ل و ةلكالكلا 1م ة) 


فيدلٌ على المطلوب في جميع النصوص "'" الداّة على الانتقال إلى 
الجلوس بتعذّر القيام كما تنبّه له العلامة الطباطبائىء فإِنّه بعد ما حكى 
عن لشو هيع الع فال ْ 

ورجم القولبية:في الندكره وهو خلاف ظاهر المعتبرة'"ا 

بل لعلّه إلى هذا أوما الشهيد”" في دعوى ركنيّة القرار في القيام: 
ضرورة عدم مدخليّته في أصل القيام؛ لصدقه على المضطرب بل على 
الماشي قطعاً وإنّما هو معتبر في الوقوف. فلا ريب حينئذٍ في رجحان 
القعود عليه. بلبوكذا غير القعود هئ الأبوال كينا قد ضيله العسادقة 
الطباطبائىء فقال: 
وهكذا غير الجلوس من بدل2 مشي اًعلىأصلالقرار في العمل'* 

لكن ومع هذا قد يتوقّف في رجحانه على الواقف المضطرب وإن 
حكي عن الشهيد '"أيضاً ترجيح ف القعره عمد ووافقه ليون الجتدوهه 

عدت أطلق القديم الود و عير من 210 الى قا ورت بيه اقرز 

من القياء. فقال: 

ومن قزارا فى القنا حنمن فللجلوس القران دماة 

وله له عر فكاء 


: أفعال الصلاة ح "اج 0 ص 1471. 

)١(‏ نقدّم بعض ما بدل على ذلك في ص 407. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القيام 
(1) الدرّة النجفية: الصلاة / القرار فى المكان ص 137. 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القيام ص .١8١‏ 

(؛) انظر الهامش قبل السابق. 

(0)انظر الهامش قبل السابق . 


لزوم الصلاة قاعداً مع العجز عن القيام 1 





إلا أنّه النظر فيه مجال كما اعترف به في كشف اللثام”" أيضاً: 
للمكان منع إرادة السكون من القيام المعلّق عليه الحكم في النصوص. 
أقصى ما يمكن تسليمه إرادة ما لا يشمل المشي منهء والاستقرار 
والطمأنينة واجب آخر غير مراد من لفظ القيام هنا. فالتوقف حينئذٍ في 
محله. 

بل المنّجه تقديمه على القعود. خصوصاً بعد ما ورد في بعض 
النصوص '" في السفينة من تقديم القيام فيها مع انحناء الظهر ولو بما 
يخرجه عن صدق القيام على القعود. بل لم يعرف خلاف بين 
الأصحاب في تقديم كل ما يقرب إلى القيام من التفحّج " الفاحش 
ونحوه على القعود كما سمعته فيما تقدم, فلقد بالغ ييه في ي الجزم بترجيح 
القعود على مثل ذلك .كما أنه بالغ الفاضل ”* فيما حكي عنه من تقديم 
المشي على الوقوف مستنداً الذي قد عرفت وجود القائل بجوازه مع 
الاختيار. ولريب فى ضعفهما. 

ولو لم يكن له حالة استقرار أصلاً فلا ينبغي التأمّل في سقوطه 00 
تكليفه حينئذٍ كل ما يقرب إلى المأمور به. فالوقوف مضطرباً مقدّم على 
المشي قطعاً. ثمّ المشي. ع اكوب ورتها العثمل السلاوى مين 
الأحيرين والفكس ان ا ال كوت انقوو لها ادر ادلي وإلى ذلك 
كلّه أشار فى المنظومة فقال: 


.4١0 ١ كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج اص‎ )١( 

(؟) كما في صحيح ابن يقطين المتقدّم في ص ١‏ 50. 

(1) من تفسيره فى هامش )1١(‏ من ص 7 .4١‏ 

(4) تقل ذلك عنه في التذكرة. وعبارتها غير صريحة في ذلك. انظرها: الصلاة / في القيام ج ؟ 
ص ؟4. 


اي ل ع لستغت يوأ فر اكلام اج بة) 


وفي اضطرار يسقط القرار والقرب إذ ذاك هو المدار 
فإن تأثى أن يقوم قائما 2 مضطرباً فذاك كان لازما 
مواقمه مسنماية شراكا رمه امبايا 
والعكس إن كان ركوبه أقدٌ والأوّلالأولى والأقوى في النظر(" 

ولكله لتخي الميها نونو تكو 

وعلى كل حال فقد ظهر لك أنّ القول بتحديد العجز بما عرفت في 
غاية الضعف. 

وأضعف منه ما فى المرو فى دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد 
عن أبيه عن آبائه عن على طإ: «إنّ رسول لَه يه سئل عن صلاة 
العليل. فقال: يصلّي قائماً فإن لم يستطع صلَّى جالساًء قيل: 
يا رسول الله فمتى يصلّي جالساً؟ قال: إذا لم يستطع أن يقرأ بفاتحة 
الكتاب وثلاث آيات قائماًء فإن لم يستطع أن ا ب 
برأسه. يجعل سجوده أخفض من ركوعه. وإن الوطم أن سان 
جالساً صلّى مضطجعاً لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة فا 00 
يصلّي على جنبه الأيمن صلّى مستلقياً ورجلاه ممّا يلي القبلة ويومئ 
إيماء» "ا ؛إذلم نجد من أفتى به بل ولا من ذكره. وقد يرجع إلى 
المشهور بنوع من التأويل. 

« و » من هذاكله بان .لك أ نَ القول 9 الأول اظهر »#. 

( والقاعد » الذيفرضهالقعود 9 إذا 4 تجدّد تله القدرةو١ؤ‏ تمكن 


.5- 957 الدرّة النجفية: الصلاة / القرار فى المكان ص‎ )١( 
ص 198., وذكر صدره في مستدرك الوسائل: باب غ‎ ١ دعام الإسلام: ذكر صلاة العليل ج‎ )1( 


كيفية ركوع الجالين لب ب ببس ا 


امايو 0ك اميا وي ا 0 
. إلى اخره؛ دمرورة كونه من جزئيّات تلك المسالة حتى لو 
3 57 «القيام للركوة» القيام إلى حدّ الراكع لا الاتتصاب. 
«والا» 00 من الفيام ولا ما يقرب منه «( ركع جالساً #انلة 
إشكال ولا خلاف 7(" ..لكيفيّته كما ذكره غير واحد من الأصحاب ”" 
تبعاً لبعض العامّة 1 وجهان: 
احدههاء أن حص عيف نير يالفية ان الشاعة الشعخصب 
كالراكع قائماً بالنسبة إلى الانتصاب, فيتعّف تلك النسبة ويراعيها هنا. 
انيهما: أن ينخنى بحيث يكون نسبة ركوغه إلى سجوده كنسبة 
ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع وأدناه. فإنَ أكمل ركوع. 
القائم انحناوه إلى أن يستوي ظهره مع مدّ عنقه. فتحاذي جبهته موضع 
سجوده. وأدناه انحناء إلى أن تصل كمّاه إلى ركبتيه. فيحاذي وجهه أو 
بعضه ما قدّام ركبتيه من اللأرضء ولا يبلغ محاذاة موضع السجود. فإذا 
روعيت هذه النسبة فى حال السجود كان اكمل ركوع القاعد ان ينحني 
بحيث يحاذى جبهته «سجده. وادناه محاذاة وجهه ما قدام كشي 
والوجهان متقاربا 
)١(‏ قال بذلك: الشيخ فيالمبسوط: الصلاة/صلاة أصحاب الأعذار ج١‏ ص .١55‏ وابن ادريس 
في السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريان ج ١١ص‏ 4" وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 24 والعلامة في القواعد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .5١‏ 
(1) كالشهيد الأوّل في الذكرى: الصلاة / في القيام ص ,18١ ١8١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / في القيام ج ؟ ص .5١0 - ٠١5‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: 


الصلاة / فى القيام ص 0١‏ 1. 
(؟) فتح العزيز: كيفية الصلاة ج 7 ص 188. 


ا ا يج و نض قن بالكلا 2 ) 


والأصل في ذلك: : أن الانحناء في الركوع لابدّ منه. ولمّا لم يمكن 
تقديره ببلوع الكفين الركبتين - لبلوغهما من دون الانحناء ‏ تعيّن 
الرجوع إلى أمر آخر به تتحقّق المشابهة للركوع من قيام. 

وفيه: أنه منّجه لو لم يمكن له هيئة عرفيّة ينصرف إليها الذهن عند 
إطلاق الأمر به من جلوس. فالأولى حيئئذٍ إناطته بذلك كما عن 
الأردبيلى ”'” اللّهم إلا أن يراد تحديد العرف بذلك, والأمر حينئذٍ سهل. 

نعم ما في جامع المقاصد'" وعن غيره'" من وجوب رفع 
الفخذين فيه لتتحقّق المشابهة المزبورة؛ ولان ذلك كان واجباأً في حال 
القيام والأصل بقاؤه؛ ادل على اختصاص وجو -لا يخلو من 
نظر وتأمّل؛ ؛ ضرورة تحقق صدق ارت عرفاً بدونه ولآن ذلك في 
حال القيام غير مقصود. وإِنْما حصل تبعاً للهيئة الواجبة في تلك الحالة, 
وهي منتفية هناء ولانتقاضه بإلصاق بطنه بفخذيه حال الركوع الكت 
زياد على ها تفل منت فى عالته قائما :«ولم يقل زو جوف مراغاة ذلك 
هنا بحيث يجافي بطنه على تلك النسبة. 

عم لواقدر علئ الارتفاع زياذة عن بؤالة الجلوس:وووق الجالة 
التي يحصل بها مسمّى الركوع, وأوجبناه ‏ تحصيلاً للواجب بحسب 
الإمكان _انّجه وجوب رفع الفخذين في صورة النزاع., إلا أنه لا 
حفر لوسرب فيما يحصل به مجافاتهما عن الساقين والأرض. بل 
بحسب ما امكن من الرفع. 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .١117‏ 


(1) جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج كدص .1١0‏ 
0( كالدروس الشرعية: الصلاة / في القيام ج لاص 8ا١.‏ 


لزوم الصلاة مضطجعاً مع العجز عن القغعود اع 


لكن في وجوب ذلك أيضاً نظر كما اعترف به في المحكي عن 
الروض 7" بل عن مجمع البرهان”" الجزم هنا باستحباب رفع 
اشن يو :قدا م[ يكن ١‏ 

ونواذ|امس حن التعوه #ميتاء ومو اسع ويقط رن . 
نتيا ومقاضيا: إذ الظاهر جريان جميع ما سمعته في القيام فيه. كما 
يومئ إليه في الجملة المرسل الآني. ولأنّه بدله وبعض قيام وإن كان لا 
حارس بحت ااختصافه بالدلل رصان مسطهيا نيلا 
خلاف أجده فيه بيننا كما اعترف به بعضهم”". بل الإجماع عليه إن لم 
يكن محصّلاً فهو محكئ في كشف اللثام © وغيره””, كما أن الآية " 
والتعوض الاب يعن جما تطلتها على مقتد هاب واطتحة ال لاله عمانة 
أيضاً؛ فانٌ ظاهر بعض النصوص "'" من الانتقال من القعود إلى الاستلقاء 
محمول على التقيّة, أو يطرح إن لم يمكن تنزيله على ما ذكرنا. 


)001( روض الجنان: الصلاة / في القيام ص .١‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .١147‏ 

(؟) كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / في القنيام ج “اص .57١‏ والمجلسي في 
البحار: باب 47 من كتاب الصلاة ج 84 ص 57 والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / 
في القيام ج 4 ص 0/. 

(4) ياتى نقل المصادر أثناء البحث. 

(5) كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج “ا ص 07غ. 

(للاكرياضن السائل: : الصلاة / في القيام ج ' ص 574. 

(/) أى:قولة تعالى: «الذيق. يذكرون اله قياما وقعوادا وغلى كتؤيهة :سور آل عتمران: 
الآية .١19١‏ 

)0 يات التعررّض لبعضها خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القيام ج 0 
ص ١8غ.‏ 

(9) كخبر عبدالسلام بن صالح الآني في ص 478. 


جواهر الكلام (ج 4) 


على الأيمن. وفاقاً للمعظم ", بل قد يظهر من الغنية '" والمنتهى 7" 
كما عن المعتب (ك) بل عن صريح الخللاف )0١‏ الإجماع عليه؛ للاحتياط. 
ولعوسل لفقي" وير الذفاته ".ومو تق عمّار “ المعيّر عنه في 
الذكرى ”" وعن غيرها”"" بحمّاد سهوأ من القلم على الظاهر. وإن حكي 
متنه فيها مجرّداً عمّا يشوّش الدلالة من الألفاظ التى لم يسلم منها جملة 
من أخبا عار حت ل االامنه تعذدهماء فبوج يكز كما نوه 
الرجل فى لحده. كما نطق به موثق عمّار وصرّح بمعناه فى القواعد "". 

خلافاً لظاهر المبسوط '"" في المقام والمتن والنافع '*' والارشاد!" 
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)١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج ' ص ١5"‏ 4. وريادى المسائل: الصلاة / في 
القيام ج ' ص 574. 

(؟) الغنية: الصلاة / صلاة المضطٌ ص 5١‏ - ؟47. 

() منتهى المطلب: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 516. 

(؛) المعتبر: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .١1١‏ 

(0) الخلاف: الصلاة / مسالة ١117‏ سج ١‏ ص .45١‏ 

.1159-- 178 ياتى متنه فى ص‎ )١( 

فد نقدّم في ص 1 

(4) ياتى نقله فى ص 77+ -478. 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / في القيام ص .18١‏ 

.50١ وروض الجنان: الصلاة / في القيام ص‎ .١١١ ص‎ "١ كالمعتبر: الصلاة / في القيام ج‎ )٠١( 

/ كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص 77-175 ومفتاح الكرامة: الصلاة‎ )1١( 
.5١١؟ ص‎ ١ في القيام ج‎ 

.5١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصلاة / في القيام ج‎ )1١١( 

(1) المبسوط: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

.7١ المختصر النافع: الصلاة / في القيام ص‎ )١14( 

(10) إرشاد الأذهان: الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ ص 5107. 





لزوم الصلاة مضطجعاً مع العاعز عن التعود  ---‏ لل 898 
واللمعة ”" والمحكيم تمن المقنعة !"' وجمل السيّد " والوسيلة “او الألفتة 6 
وصريح التذكرة”" ونهاية الإحكام" فالتخيير يبنه وبين الأيسرء كما 
استظهره فى المدارك » ترجيحاً للمطلق من الكتاب والنصوص على 
المقيّد. قيطرح حينئذٍ أو يحمل على الأفضليّة كما صرّح به الأخير*, 
وهو مخالف لقواعد اأمذهب. 

نعم إن تعذّر الأيمن اضطجع على الأيسرء كما هو المشهور أيضاً 
على ما عن البحار (١3؛‏ للقرب من الأيمن في الصورة. ومرسل الفقيه "٠!‏ 

قيل "": وإشعار الأمر باستقبال القبلة بالوجه في مونّق عمّار به. وفيه 
تأمّلء كالاستدلال' عليه أيضا بظهور بعض النصوص *" فى جواز 
الاضطجاع على الأأيسر متمّماً بعدم القول بالتخيير بينه وبين الاستلقاء. 
فمتى جاز_بعد تعذر الايمن وجب؛ ضرورة إمكان قلبه عليه. 


.510١ ص‎ ١ اللمعة الدمشقية: الصلاة / في كيفيتها ج‎ )١( 

(1) المقنعة: الصلاة / صلاة الغريق والموتحل ص .1١6‏ 

(*) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / أحكام صلاة الضرورة ج 7 ص 65. 
(4) الوسيلة: الصلاة / صلاة المريض ص .١١8‏ 

(6) الالفية: الفصل الثانى ص 565. 

(3) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القيام ج 7 ص 14. 

(/10) نهاية الإحكام: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص ١2غ.‏ 

(8) مدارك الأحكام: الصلاة / في القيام ج 7 ص ؟١75.‏ 

(9) المصدر السابق. 

.551 بحار الأنوار: باب 4 من كتاب الصلاة ذيل ح 4 ج 84 ص‎ )٠١( 
.119- 178 يأتى متنه فى ص‎ )1١( 

(؟1) كما في رياض المسائل: الصلاة / في القيام ج اص 776. 

)١(‏ انظر المصدر السابق. 

.4758- 477 كموثق عمّار الآتي في ص‎ )١8( 


ال ا 0 


والمطلقات التي خرج عنها لمكان المعارض في الأيمن كما في 
الرياض '" لا أقل من أن ترجح حينئذٍ بذلك على إطلاق ما دل على 
الاستلقاء أو التخيير له كيف شاء مع تعذر الأأيمن. 
الغنية ”" و|أ 5" "" والقواعد”'وا| ! ط فى ب الركوع * وصلاة 
المضط” ". وعن المعتبر " والتحرير " والخللاف!". بل قيل'“'": قد 
بظهر منه والأوّلين والخامس الإجماع عليه وإن كان لا يخلو من نظر 
خضوضا بالنبينة الى الأزلين؟ لانهها إلها قنها الايمى الى غللما تايلك 
علّقا الاستلقاء على عدم التمكن من الاضطجاع. ولعلّهما يريدان مطلقه 
وإن نصّا سابقا على الايمن. فلاحظ وتامّلء ولم يحضرنى الخلاف "١"‏ 
وإجماع الغنية ليس بذلك الظهور من التناول لما نحن فيه -محل للتأمّل 
والنظر. 

( فإن عجز » عن الاضطجاع مطلقاً أو عن الأيمن خاصّة على 
)١(‏ رياض المسائل: الصلاة / في القيام ج ' ص مام تلال,. 
(؟) القديةة صلا المططة صن 03 
(”) منتهى المطلب: الصلاة / في القيام ج ١ص .5٠0‏ 
(؛) قواعد الاحكام: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .5١‏ 
(0) المبسوط: الصلاة / في الركوع ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(7) المبسوط: الصلاة / صلاة اصحاب الأعذار ج ١‏ ص .١55‏ 
(/) المعتبر: الصلاة / في القيام ج "١‏ ص .١1١-1١1١‏ 
)0 تحر ير الأحكام: الصلاة / في القيام ج اص .5١‏ 
(1) الخلاف: الصلاة / مسألة 171 و719١‏ ج ١‏ ص ١17و١45.‏ 
)٠١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القيام ج "' ص .5١١‏ 
)1١(‏ الموجود فيه الإجماع على الاضطجاع على الجانب الايمن, لا الانتقال بعده إلى الاستلقاء. 

وهو الذي نقله عنه في مفتاح الكرامة. وقد تقدم تخريجه وما 0000008 


وظيفة المضطجع والمستلقي للركوع والسججوة ‏ _ .لياس اع 


القولين - نحو العجز عن القعود 9 صَلّى مستلقياً » بلا خلاف أجده 
فيه 7". بل عليه الإجماع محكيّا فى كشف اللثام”" إن لم يكن محصّلاً, 
و د بل قد عرفت لي 


ليغ يعن الانظلقا فرق عووظفة درل كيق ها فلا نضا ور انفده 
أقرب الأحوال إلى كيفيّة المختار وإلآ فالمضطر. لكن فى منظومة 
العلامة الطباطبائى بعد ذكر الاستلقاء: 
وما لها من بعد حد يضبط لكنها تابتة لا تسقط 
فليتحرٌ أقرب الأطوار 2 من اختيار لا من اضطرار'* 
ولغلة يريد مع التمكن. 
و4 على كل حال ف« الأخيران» أي المضطجع والمستلقي 
(إيومكان ار كوغهما وسسحوذ هنا » كنا هر درش كل من تعد را عليد. 
إلا أنه خصّهما لأنهما مظنّته وذكر النصوص "ذلك فيهما: 
ففي مونّق عمّار منها عن الصادقلِهُة: «المريض إذا لم يقدر أن 
يصلى قاعداً كيف قدر صلى إِمَا ا يوجه فيومئ إيماءً. وقال: 
)١(‏ قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص 178 وأبن حمزة في 
الوسيلة: الصلاة / صلاة المريض ص .١١8‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / شرح 
الفعل والكيفية ص 78 والعلامة في الإرشاد: الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ ص 5107. 
(1) كشف اللثام: الصلاة / في القيام ج 7ص 3 .2١‏ 
(؟) كمرسل الفقيه الآتى في ص 178 -451. 
(:) الدرّة النجفية: الصلاة / في القيام ص .١7٠١‏ 
(0) في هامش المعتمدة بدلها: نصوص. 


3 جواهر الكلام (ج 4) 


لوه كه مويطة لل يي لاقن توجوسة 
بالفعلقة |بزاء ايفان لم يعدو أيناء على بجانيه الأيمن فكيك ما قدر: 
فإنه له جائزء ويستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصلاة إيماءً» '". 

وفى خبر إبراهيم بن زياد" الكرخي: «قلت لأبي عبد الله مليْةِ: رجل 
شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود. فقال: 
يومئ براسه إيماءً. وإن كان له من يرفع الخمرة!" فليسجد. فإن لم 
دكند ذلك قلبومة بر ا مندتعر القدلة اما م47 اديت 

وفي خبر عبدالسلام بن صالح الهروي المروي عن العيون عسن 
الرضا عن ابائهطإيَاظ قال: «قال رسول اله تَييد: إذا لم يستطع الرجل أن 
يصلّي قائماً فليصلَ جالساً. فإن لم يستطع جالساً فليصلٌ مستلقياً ناصباً 
وله هناك القيلة زومة اباي 0ه 


وفي مرسل الفقيه: «قال رسول الله ييةُ: المريض يصلَّي قائماً. 
فإن لم يستطع صلَى جالساً. فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن. فإن 


() تهذيب الأحكام: الصلاة /, باب ١4‏ صلاة الغريق ح 0 ج ” ص ,.١170‏ وسائل النسيعة: 
باب ١‏ من ابواب القيام ح ٠ج‏ مص 18795. 

ل ا او 3ه ركو 
خوص ونحوه من النبات. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 77 (خمر). مجمع البحرين: ج ؟ 
(0) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١61‏ ج ١‏ ص 510 تهذيب 

الاحكام: الصلاة / باب ٠‏ صلاة المضطرٌ ح 4 س اص 7 ,5١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب القيام ح ١١‏ ج 0 ص 184. 
(1) عيون أخبار الرضا: باب 5١‏ ح 7١7‏ ج ” ص 18., وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القيام 





وظيفة المضطجع والمستلقي للركوع واللسجود -- ااا اع 
لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى وأوما إيماء 


وجعل وجهه نحو القبلة» وجعل سجوده أخفض من ركوعه»7". 

وقال أميرالمؤمنينكُ: «دخل رسول الْهوييةُ على رجل من 
الأنصار وقد شبكته الريح " فقال: يا رسول الله كيف أصلّى؟ فقال: إن 
استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه. وإلا فوججّهوه إلى القبلة ومروه فليوميٌ 
برأسه. ويجعل السجود أخفض من الركوع ...»'' الحديث. 

وفى خبر بزيع المؤدن'» عن الصادقَءعَيُةٍ إلى أن قال: «صلَى 
مستلقيا يكثر له يقراء:فاذا أراد الركوع غمّض عينيه ثم سبّح. فإذا سي 
فتح عينيه, فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع. فإذا أراد أن 
تويوييو ا و ب 

من السجود. ثمّ يتشهد وينصرف» ". 

إلى غير ذلك من النصوص التي أطلق فيها لفظ الإيماء او قيّد 
ار سب 


() من له حكر النشده باجم غاةه المريظ لفقا لمي اناي اسن 110 اوبات 
ا مم . ٠ش‏ 

(] العبك: الخلظ والبدالغل..وكان المسى :بواغلت فيه والقعاطلتفن يدنه شاه مجم 
البحرين: ج 6 صن 0775" (شبك). 

6س 1 يعضو اليد كا انيف و الى مالع اناو اين لضن لا برومدائل 
العينةزنيان تفن ابواب القيا انج عق 116 

(4) الخبر مرسل ولم يرو عن بزيع. وكأن الاشتباء نمأ من ذكر خبر بزيع قبل هذا الخبر مباسرة 
فى الوسائلء انق قال فى الخير الذى بعذه:#قال ح لى الصتدوق:ن توقال الضادئ .»الوه 
ذلك أنّ كلا الخبرين عن بزيع. 

ذفنن لا مدشره النسد باب عل العرنض والتقنى خاتسع عضن 111 وبال 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب القيام ح ١‏ ج 6 ص 84]. 


لسييو حت أ ا م 77 شا جوتت أ لزي الكلام (ج 9) 


نعم لا يدخل في ظاهر إطلاقه ما في الخبر الأخير من التغميض 
والفتح وإن كانا ب من الراس, بل لقو ظهور المطلق في غير ذلك 
- بل كاد يكون نضّا فيه؛ بقرينة الآمر باخفضيّته للسجود منه للركوع 
المنتفي في التغميض قطعاً ‏ لم يقيّد ذلك الإطلاق به. ولم يجعل أحدٌ 
الأيعا تيار امن اللبأموريه عند العدو عار معن العنيش والتس بل 
الذي صرّح به الفاضلان '" والشهيدان'" والكركي”" وسائر من تأَخّر 
عته '" الا الناؤر "ا التوصيو ييتهما: فيومة فالراس مع الإمكنان: 
وإن تعذر غمّض عينيه. من غير فرق في ذلك بين الاضطجاع 
والاستلقاء. 

لكن:فى الحدائق أن «الموجود :فى التضوضن الا يماء بالر اسن قنع 
المضطجع. والتغميض للمستلقي. فالأولى اتباع الأخبار»”. ْ 


)١(‏ المصئف في المعتبر: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .١1١‏ والعلامة في التذكرة: الصلاة / في 
القيام ج ٠‏ ص 14 40. والنهاية: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 5١‏ ؛. والمنتهى: الصلاة / في 
السام اج ١١ص‏ 06» والتحرير: الصلاة / في القيام ج ١ص .5١‏ 

(1) الأوّل في الدروس: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص ١14‏ والبيان: الصلاة / في القيام ص 
0 والذكرى: الصلاة / في القيام ص 8١‏ 1. والناني في المسالك: الصلاة / في القيام ج ١‏ 
ص "١‏ وروض الجنان: الصلاة / في القيام ص 7 », والروضة البهية: الصلاة / في افعالها 
جَ ١ص 0١‏ -”50605. 

9 جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج ”ا ص ,٠١4‏ الجعفرية (رسائل الكركي): في القيام 
ج ١‏ ص .,٠١7‏ 

(؛) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .١19١‏ وتلميذه في 
مدارك الأحكام: الصلاة / في القيام ج ‏ ص .51١‏ والفاضل الهندي في كشف اللنام: 
الصلاة/ في القيام ج ؟' ص ١7‏ 4. 


وظيفة المضطجع والمستلقي للركوع و شعو و سحت بج ب تج 11 


وتنا وو اققه فى التاق اهو لبون لابو السدنة انو لقنو اغن !8 
والمحكينم عن النهاية » والسرائر © وجامع الشرائع " والموجز 
الحاوي!" حيث اقتصروا فيه على التغميض., بل ربّما كان معقد إجماع 
الثانى منهاء كما أَنّه ربّماكان ظاهر الأوّل أنّ المراد بالإيماء حيث يطلق 
ذلك. وعن الكفاية أنّ «الترتيب ابو تين الإنماء تاراش 
والتقعيض -خالٍ عنه كلام القدماء»!". 

07 د بالرأس في المضطجع 
كذلك أمرت به في المستلقي, نعم هو قد اختصٌ مورداً بالتغميض دونه. 
وحمل الزيماء نال أع فم شاه عاق قل عدوت عله تصورض وقد 
اكتفي به في المرتبة العليا كالقيام والجلوس والاضطجاع ونحوها مما 

هو أولى من هذه المررتبة قطعاً كاحتمال التخيير '"' بينهما فيه؛ ضرورة 
قصوره عن ذلكء مع أقر قر ببَة د الا ياه باكر اسن إلى السجود, بل لعلّه بعض 
كه راذا وجنت فى ل والقائم وغيرهما من أفراد المضطرَ كما 
عرفت,ء فلم يبق حينئذ إلا الترتيب بينهما فيه. ومقتضاه أنّه كذلك أيضاً 

في المضطجع؛ ضرورة القطع بالمساواة في جميع الأحوال؛ إذ احتمال 


.١755 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / صلاة أصحاب الأعذار ج‎ )١( 
5١ الغنية: الصلاة / كيفية صلاة المضطرّ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(؛) النهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص .١75-١158‏ 
(6) السرائر: الصلاة / صلاة المريض والعريان ج ١‏ ص 511. 
(1) الجامع للشرائع : الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 94/. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى القيام ص 76. 
(8) كفاية اللأحكام: الصلاة / في القيام ص 2١18‏ - 

(4) كما في ذخيرة المعاد: الصلاة / في القيام ص 517. 


ا ل 77ت سج فز لازام (ج 4) 


اختصاصه في البدليّة عنهما في حال الاستلقاء دون غيره منافٍ لطعم 
الفقاهة, خصوصاً مع موافقته للاحتياط المطلوب في ,العبادة. 

ولعل ذكره خاصّة في خصوص المستلقي نضّأ وفتوى لغلبة عدم 
التمكن من غيره حاله. لا لتقييده به, بخلاف المضطجع وغيره ممّا ذكر 
فيه فيه الإيماء بالرأس خاصة؛ ؛ لندرة تعذر الايماء به عليه. 

فبان لك أ ن ما في الحدائق - من اختصاص الإيماء بالرأس في غير 
الفيكافى يوانم إن ن تعر عليه لم ينتقل إلى بدل حينئذر وكيا ن المستلقي 
يختص بالتغميض, وأنّه لا يجتزى بالايماء بالرأس مع القدرة عليه. 
فإذا تعذر عليه التغميض لم ينتقل إلى بدل - في غاية الضعفء ومخالف 
لمقتضى ذوق الفقاهة كما يعرف ذلك بأدنى تأمّل. 

وكيك كان اللتجفل سجوده خض من زكوعه حبق ركو كاد 
الأعناء: ليما وعد نما متهن |(" ذ1 حملت يه القياء :و الجدلوس فار 
للتصوض السابقة المعتضينة يفتوى يعظن الأصهناى © والأعساز 
كإرادة الشارع الفرق بينهما ونحوه. 

والمناقشة بأ إيجاب الزيماء لهما إنما هو لعدم سقوط الميسور 
بالمعسور فيجب عليه فعل تمام ما يتمكن منه من الإيماء لكل منهماء 
ويجتزي في الفرق بينهما بالنيّة بدفعها: -مضافاً إلى وضوح عدم 
جريان القاعدة المزبورة فيه أنه اجتهاد في مقابلة النصّ. 

نعم لم يفرّق في القواعد ا" كما عن غيرها'" بينهما في التغميض؛ 


)١(‏ كالكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): في القيام ج ١٠ص‏ لا. غ33 والشهيد الثاني في 
روض الجنان : الصلاة ة / في القيام ص 507 والروضة البهية: : الصلاة ة / في أفعالها ج ١‏ 
ص .10١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .5١‏ 

(1) كالنهاية: الصلاة / صلاة المريض والموتحل ص .١59 - ١١8‏ والسرائر: الصلاة / صلاة »> 


وظيفة المضطجع والمستلقي للركوع والسجود يت ا 


لإطلاق النصء, وعدم صدق الخفض على زيادة الغمض. خلافاً 
للكركي (" والشهيد الثاني" وا| مكو عن ابن خم ١3‏ وسيل 7 
ويحيى بن سعيد *) وغيرهم ''' فجعلوه للسجود أكثر منه للركوع. 

ولعلّه للفرق بينهماء وإيماء الأمر به في الإيماء إليه. واحتمال إرادة 
التغميض من المرتضوي السابق ”" الآمر فيه بالأخفضيّة. ولا ريب في 
أنّه أحوط وإن كان في تعيبنه نظر, ولقد أجاد العلامة الطباطبائي فى 


قوله: 
واخيشلفت عسوزة الايهاء البحدل 

فى كل مالم يختلف فيه المحل 
فكان إيماء السجود اخفضا 


ٍ مما مضى عن الركوع عوضا 

ماكان في الراس!" وفي العين نظر 
إذ صحّ سلب الخفض عن غمض البصر !" 
ولا يجب استحضار معنى البدليّة؛ للإطلاق والاكتفاء بالنيّة 


ه المريض والعريان ج ١‏ ص 584. وكشف اللثام: الصلاة / في القيام ج '' ص 4 -1. 
)01( جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج آا ص 53 

(1) الروضة البهية: الصلاة / في أفعالها ج ١‏ ص .501-10١‏ 

() الوسيلة: الصلاة / صلاة المريض ص .١١8‏ 

(؛) المراسم: الصلاة / باقي القسمة ص //. 

)0( الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 4/. 

(1) كالشهيد في البيان: الصلاة / في القيام ص .١6‏ 

(0) فى ص 8455. 

(8) في المصدر: بالرأس. 

(1) الدرّة النجفية: الصلاة / في السجود ص .١59‏ 


تل ل لضي و أ لز ادم (ج 9) 


الاجماليّة كالمبدل منهء خلافاً لما عساه يظهر من القواعد”" حيث اعتبر 
فيهما مع ذلك جريان الأفعال على القلب, وفيه منع إن راق للك 

بل الظاهر عدم وجوبها أيضاً لو فرض انتقال تكليفه في الأسناء؛ 
اكتفاءَ بنبّة الصلاة الأولى وإن كا.: قافا ونه سباق اعتقاه ففل العيد ل مه 
باعتبار ظنّ بقاء التمكن, بل لو لحظه بالخصوص ثم بان العدم لم يقدح 
فى صحّة الصلاة ولا يجب تجديد النيّة. 

نعم قد يقال باعتبار النيّة بالنسبة إلى البطلان بزيادته ولو سهواً؛ 
ضرورة مساواته للمبدل منه فى البطلان به بالزيادة امش هه 
وسيو ا لكن لأ يضدق :زرافقه لامع افع سد لد عيين الركتوع وإن لم 
نعتبرها فى زيادة الركوع كما جزم به فى الروضة "'", مع احتمال الااكتفاء 
في الفساد بمجرّد فعله بعنوان أَنّه من الصلاة وإن لم يستحضر الركوع؛ 
لصيرورة الركن بالنسبة إليه هذا الايماء والتغميض. 

وعلى كل حال لا يعتبر فيه زيادته في محل الركوع والسجود وإن 
أوهمه المحكئ عن الروض"”. بل الظاهر حصول البطلان بزيادته مع 
النيّة أو بدونها على الاحتمال الأخير -وإن لم يكن في المحلّ كالمبدل 
منه؛ اكتفاءً بالصورة كما هو واضح. 

ولو تعذرا معاً عليه فلا بدل غيرهما ينتقل إليه إلا على احتمال تعرفه 
فيما بان لك فى كن الأيهاة!" إبعناب: الاشاء ينان الأعضاةء 
1 رغد الأحكام: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .5١‏ 
(1) الروضة البهية: الصلاة / في افعالها ج ١‏ ص .50١‏ 


(7) روض الجنان : الصلاة / في القيام ص 50. 
(8) كشف الغطاء: الصلاة ة / في السجود ص .51١‏ 


وظيفة المضطجع والمستلقى للركوع والسجود ‏ 3 لس #6 


وهو لا يخلو من وجه وإن كان ظاهر الأصحاب'" خلافه. وأنّه يكتفى 
بجريان الأفعال على قلبه والأذكار على لسانه إن تمكن. وإلآ أخطرهما 
جميعاً بالبال واكتفى به؛ كما صرّح به بعضهم ''' وتقتضيه أصول المذهب. 

نعم ربّما ظهر من بعضهم '" أنّ منه الأعمى؛ حملاً للتغميض والفتح 
على العين الصحيحة» وفيه منع, هذا. 

وقد,يخكمل فق أضل البح العخير بين الأبمماء والتشنيض:قنى 
الصورتين المزبورنين للسجود وبين وضع شيء على الجبهة؛ اتجمعا بين 
الأمريهما في التصوص السابقة وبين ما في المرسل عن الصادق :48 أنه 
«سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس , بصلى وهو مضطجع ويضع 
على جبهته شيئاً؟ قال: : نعم ...) 47 

وفي موق سماعة: «سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس, قال: 
فليصل وهو مضطجع. وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد فإنّه يجزي 
عنه. ولن يكلف الله ما لا طاقة له به» ©. 

وخبر أبِي بصير: «سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً 


)١(‏ كالعلامة في النهاية: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .44١‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: 
الصلاة / في افعالها ج ١‏ ص ؟107. 

(؟) كالعلامة في القواغذ: الصلاة / في القيام بج١‏ ص .5١‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / 
في القيام ج ؟' ص .,"٠١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في القيام ص 7 16. 

() كالعلامة في القواعد: انظر الهامش السابق. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القيام 
جاص .71١-5٠١‏ 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١74‏ ج ١‏ ص .,51١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب القيام ح ١4‏ ج ة ص 680. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7١‏ صلاة المضطئ ح ١١‏ ج 7 ص ,7١5‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب القيام ح 0 ج ه ص .18١‏ 


ا 3 ب أ ١.‏ لكا مر (ج 9) 


نسح هل قال له إل ان ركوى مقط" ٠‏ الس كد فبيرها و لسن 
شيء ممّا حرم الله إلا وقد أجَلد لمن اضط إليه» (". 

بشهادة الصحيح أذ الحسن عن الصادق ليا : : «سألته عر العريضي 
إذا لم يستطع القيام ولا السجود, قال: يومئٌ برأسه إيماءً. وأن يضع 
جبهته على الأوضن اه إلت» 7" وصحيح زرارة سال الباقرطلية: «عن 
المريضء. قال: ا سن ا بر لان عا سراد 
ورتعة وهو فضا م ن الاايماء ...»(4. 

بل ظاهر خبر إبراهيم بن زياد الكرخي المتقدّم سابقاً في صدر 
السالة #اوحوت قدي لك على الانماء اللية إل" أن متعم علق 
اسايق ويد سيا القرين الأشرين يبو فقا لين 
المنظومة في نحو ما نحن فيه: 

والقول بالتخيبر والترجيح << للرفع فيه ظاهر الصحيح '” 

مشيراً بذلك إلى صحيح زرارة المرجّح لرفع ما يسجد عليه على 
الابماء. 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١5‏ صلاة الغريق ح ٠١‏ ج 7 ص .١77‏ وسائل التسيعة: 
باب ١‏ من ابواب القيام ح ا مص ”87غ. 

(1) الكافي: باب صلاة الشيخ الكبير ح 6 ج ' ص ١٠غ4.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
القيام حم " ج ه ص 0 0 ' ' 
(1) المروحة - بالكسر : آلة بتروّح بها. كأنّه من الطيب؛ لأنّ الريح تلين به وتطيب بعد أن لم 

نكن كذلك. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 317 (روح). 
(4) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١٠١٠١‏ ج ؟ ص .5١١‏ وسائل 
الشيعة: ل 5 


(1) الدرّة النجفية: 0 ا 0 


وظيفة المضطجع والمستلقى للركوع والسججود  _‏ ل ل -- سس الاح 


لكن قد يقال: إِنَّ ما عدا الخبر الأوّل والمرسل لا ظهور فيه فيما نحن 
قيهن المعلى مقطعها ان ممعلتي يل لد اذاهرها لنت لهفيها: 
«ريسجد» و «يضع جبهته» ونحو ذلك دفووهما مق المندك ون ضور 
السجود بانحناءٍ في الجملة أو باعتمادٍ ونحوهماء فإنه حينئذٍ يرفع ما 
يسجد عليه ويسجد؛ لهذه النصوص وغيرها خصوصاً الأخير, ولأنّه هو 
الف دن متدمن المعفوة قانه الى العو اوها من قت سمه الله 
ترق أعزة الف اضطة 4" وعد بمنتوط السسفون بالسيو ا 
ولغير ذلك. والافضليّة والاحبّية في الصحيحين يراد بهما مافي 
الحدائق'* من أن الواجب افضل من غيره؛ نحو قولهم: «السيف امضى 
من العصأ» وشبهه ممّا لا يراد منه معنى التفضيلية. 

ولعلّه هو الذى سيشير إليه المصنّف هنا وفى باب السجود -بناءً 
على إرادة نوع من الاعتماد ‏ من قوله: اه عليه» فيهما. بل لا 
اخدافية خلافا بن الأضنعاب :"فى صورة الاتحتاء ويل مطلقا فى اظاهر 
ليوات اويل قن السفيى فى راب الستحود» ولو تمد و اللاتحقاء لعا رضن 
ا و ا علماؤنا أجمع» " 

بخلاف ما إذا لم يتمكّن من الاعتماد ونحوه كما هو الغالب في 


50:4 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) تقدّم في ص ١‏ 6. 

(5) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص 87 . 

(0) انظر المعتبر: الصلاة / في السجود ج ؟ ص 8١؟.‏ وجامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج ١‏ 
ص 56 وروض الجنان: الصلاة / في القيام ص ؟0١.‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج +4 ص 84 . 

(/0) منتهى المطلب: الصلاة / في السجود ج ١‏ ص 588. 


سبي يي يي ا 0 ا ا د كو | قر الكلام اج 0( 


المضطجع والمستلقي بل من المماسّة خاصّة؛ فلا يجتزي بها عن 
الإيماء. والمونّق الأوّل كالمرسل وإن كانا في المضطجع إلا أَنّه لاريب 
في قصورهما عن أخبار الإيماء من وجوه. فيمكن حملهما على 
الاستحباب, أو على ما إذا لم يتمككّن من الإيماء بشهادة خبر علىٌّ بن 
جعفر عن أخيه المرويّ عن قرب الإسناد: «سألته عن المريض الذي لا 
يستطيع القعود ولا الإيماء. كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال: يرفع 
مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبّر هو»'" بناءً على إرادة 
الاجتزاء بذلك عن السجود, أو على إرادة وجوب ذلك مع التمكّن من 
الاعتماد عليه ويكون بصورة الساجد: إذ الظاهر وجوبه حينئذٍ عليه كما 
صرّح به في الذكرى '" وغيرها'", بل ظاهر الحدائق '*انفي الخلاف فنه ؛ 
ضرورة كونه حينئذٍ كالصورة السابقة: 

قال في الأول بعد الحكم بالإيماء للمضطجع: «ولو أمكن تقريب 
مسجد إليه ليضع عليه حيهدة ويكون بصورة الساجد وجب - ثم ذكر 
الكر وقال: ‏ يمكن أن يراد به مع اعتماده على ذلك الشيء. وهذا 
لاريب فى وجوبه». 

لكن قال فيها أيضاً بعد ذلك: «ويمكن أن يراد به على الإطلاق. أما 
مع الاعتماد فظاهرء وأمّا مع عدمه فلأنّ السجود عبارة عن الانحناء 


0 ج‎ 5١ من أبواب القيام ح‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ ,1١7 قرب الإسناد: ح 854 ص‎ )١( 
.4817/ ص‎ 

.١8١ ذكرى الشيعة: الصلاة / في القيام ص‎ )١( 

(؟) كجامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 4 ١؟.‏ ومسالك الافهام: الصلاة / في القيام 
جاص 703-505 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص شين 


وظيفة المضطجع والمستلقى للركوع والسجود ل اس قاع 


ب الجبهة ما , 00 عدم ذلك ل 
كن ابيوايه فى مساق نا المومية ل ل 
على ما 0 
«ويجب تقريب الجبهة إلى ما ؛ ساسا ار دتري اير 
والاعتماد بها عليه, ووضع باقى المساجد ديد سدور ةد 
الاعتماد» "١‏ 
ولاش هما وخوي النفاشة المريووة ل الها لين على ندهة التجييو 
بينها وبين الإيماء. بل الظاهر إرادة وجوب ذلك معه كما صرح به 
بعضهم !". وحكاه فى كشف اللثام'" عن نهابة الاحكاء !2 وهو ممكن 
جمعاً بين الدليلين كما أشار إليه العلامة الطباطبائي بقوله قبل البيت 
السابق: 
فلو تأنَى الرفع دون الانحنا فالجزم للإيما “مع الرفع هنا" 
)١(‏ الروضة البهيّة: الصلاة / في أفعالها ج ١‏ ص .590١‏ 
(1) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 4١؟.‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: الصلاة / في السجود ج 4 ص 17. 
() انظر الهامشى السابق. 
(4) نهاية الإحكام: الصلاة / في السجود ج ١‏ ص 1844. 


(0) في المصدر: فالحزم الايماء. 
)١(‏ الدرّة النجفية: : الصلاة / في السجود ص .١١8‏ 


اا حت ع ا لت لقو | قز الكللام رة) 


وفي كشف اللثام عن المقنع: «إذا لم يستطع السجود فليومئ برأسه 
اننا وإن افع إليد + يسيجد عليه غيرة أومروبنة أوعود فلابأنن, 
وذلك افشل من الايماء 1" 5 

قال: «وهو إفتاء بصحيح زرازة وعدن انحن دودر قله 
الأتجتاء السخؤة رامنا يتخيّر بين الإيماء ورفع ما يسجد عليه. وهو 
أفضلء وأنّه يتخيّر بين الاقتصار على الإيماء والجمع بينهما. وهو 
أفضلء ويحتملان عموم الإيماء للانحناء لا بحدٌ السجود. وتحتّم الرفع 
ةل ) 7 

وفى الاحتمالين الأوّلِين ما لا يخفى مع فرض التمكن من الاعتماد 
و ا 
الانحناء أ من إشكال وإن تمن من الاعتماد فضلاً عن غيره إن # 
ا الإيماء. والتصريح بالأفضلية في الصحيحين المزبورين. بل 
و و 10 ى الصررة اائاية مسا مسنور زبارطليها 
و بي ا 0 
الجملة, اللّهم إلا أن يلتزمه مع فرض عدم الانحناء. فالمسألة لا تخلو 
من نظرء ولا ينبغى ترك الاحتياط فيها. 


91 لشم القيلاة رضلا المريعل عى + 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في السجود ج 4 ص 44. 
(1) مدارك الأحكام: : الصلاة اه "اص 537337. 


العجز عن حالة أو وجدان خفة في الصلاة ب تب اع 

كما أَنّه لا ينبغي ترك وضع باقي المساجد في محالها مع إمكانها 
سرف را الأنهناء الناء ؛ لعده يشرط السيسو رو ا لمعيو ره قيضفيا 
عا مدا اها براه يعاد ناي والماى الى الببدا تم 
صرّح به بعضهم '", نعم يمكن عدم اعتبار ذلك في بعض صور الإيماء 
للمضطجع والمستلقي ونحوهما لاطلاق الأدلّة, فتأمل جندا رتنا 
يأتي للمسألة تتمّة إن نا ء الله في باب السجود., والله أعلم. 

ومن عجز في أثناء الصلاة عن حالة”" انتقل إلى ما دونها 
مب 4ع ا نوداني فتدمين النتراء نو هوف يراه 
بالاستمرار الكناية عن الاجتزاء بذلك وعدم استئناف الصلاة « - 
يعجز فيقعد, أو القاعد'" يعجز فيضطجع, أو المضطجع'" يعجز 
فيستلقي, وكذا بالعكس » فينتقل من وجد خفّة في الأأثنا 1 السلا 
الفليا السسطاعة كنا أرما الننه قو لهل “فنيهنا منص : «...إذا قوى 
فليقم» '!*. 

مضافاً إلى القطع بعدم الفرق في الأحوال المزبورة بين مجموع 
الصلاة وبعضهاء وإن كان أَوّل ما يتبادر إلى الذهن منها الأوّلء لكنّ 
تبادره ده أظهر الأفراد. 

فاحتمال عدم الاجتزاء بالملفقة من الأحوال كما عن بعض 
الفائة ايل شتانف اذا الفق عروطن:ذلك:وياى بالضلاة على عمال 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / لباس المصلي. والقيام ج ١‏ ص ٠١5‏ و505. 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: عن حالة في أثناء الصلاة. 

( و) في نسخة الشرائع والمسالك: والقاعد ... والمضطجع. 

)6( تقدّم في ص / ٠‏ 6 

(1) بدائع الصنائع: في القيام ج ١‏ ص ,٠١8‏ المجموع: صلاة المريض ج 4 ص .57١‏ 


ا سسسسسسسسسسسسس ب جواهر الكلام(ج4) 


واحدة: إل إذا فرض التعذّر أو التعسّر فحينئذٍ يجوز لهما التلفيق, وإلّ 
فينكشف بعدم استمرار العجز مثلاً أن المراد الفرد الآخر. فلا يجري 
حينئذٍ الفرد الذي تلبّس به بِظَنٌ استمرار سببه. 

ضعيف جدَأً بل لم أعثر على من ذكره احتمالاً - فضلاً عن مال 
إليه أو جزم به -منًا إلاما ستسمعه عن نهاية الإحكام؛ ولعلّه لما عرفت, 
ولإمكان دعوى اندراجه في أدلّة كلّ من الأحوال أو بعضهاء الجَؤئد 
بالنهي عن إبطال العمل '", وباستصحاب صحة الصلاة القاضي بعد 
الغرار الضكة دقن الأخوال العور تيعد فر انقاء | عتها ل غيرها 
بالإجماع ونحوه. فيتحقّق حينئذٍ من مجموع ذلك الامتثال المقتضي 
للاجراء. 

نعم عن نهاية الااحكام: «لو انتفت المشقّة فالأولى عندي استحباب 
الاستئناف»'"!؛ يعني لو كا ن القعود مثلاً للمشقّة في القيام لا للعجز عنه 
عقائنية فى الانداء السفيت له الاستكناف :بول" بام ينه ان اراد :معد 
الاكمال للتسامح. وإلا كان محل نظر ومنع؛ لحرمة إبطال العمل التي لا 
يجوز الخروج عنها إلا بالدليل المعتبر. هذا. 

وقد مر سابقا عند قول المصئّف: «وإذا تمكن من القيام للسركوع 
وجب» مأ ينفعك في المقام؛ ضرورة كونه من بعضه في وجه. فلاحظ 
ناكل 

وقد بان ن لك من ذلك كله الوجه في الثاني من المراد بالاستمرار 

في المتن. أمّا الأوّل أي يبقى مستمرّأ على القراءة في أثناء الهوي إلى 


.57 كما في قوله نعالى: «ولا نبطلوا أعمالكم» سورة محمّد: الآية‎ )١( 
.113١ نهاية الإاحكام: الصلاة / في القيام ج اص‎ )1( 


العجز عن حالة أو وجدان خفة فى الصلاة  ------‏ اس 8ع 


ده -فلأنّه أقرب إلى الحالة العليا التي هي محل القراءة اختياراً. 
فيجب المحافظة عليه حينئذٍء وفاقاً المحكئ عن الأكثر '" بل المشهور 
كما قيل 7 بل فى الذكرى " كما عن الروض '* نسبته إلى الأمحا نه 
وإن كان الظاهر عدم إرادة الأوّل الإجماع من النسبة المزبورة؛ لإشكاله 
إِيّاه بعد النسبة. 
بل ريما تقطن اناق أميلها كنا يوفع إليه مسيعه إلى القتيل افنى 
المحكئ عن دروسه''_بخلو كتب القدما كالمقنعة والنهاية والمبسوط 
0 والجمل والوسيلة ا 0 
كن ذاكروا ذللكافن تير ماه أونها ونه رشاعت البضيره أو يكود 
شاهدهم. أو نقل له ذلك عنهم. 
فيتّجه حينئذٍ بعد فقد الإجماع إشكاله " أن الاستفر ان شرط في 


.107 كما في أول عبارة روض الجنان: الصلاة / في القيام ص‎ )١( 
/ كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القيام ج 4 ص 88 - 86, ومفتاح الكرامة: الصلاة‎ )1( 
.5"١0 في القيام ج ؟" ص‎ 
.١187 ذكرى الشيعة: الصلاة / في القيام ص‎ )5( 
روض الجنان: الصلاة ة / في القيام ص ؟501.‎ )4( 
.5"١0 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القيام ج ؟' ص‎ )0( 
.١11 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / في القيام ج‎ )1( 
استفيد ذلك من قوله: «وان ن صلّى مضطجعاً وقدر على الجلوس جلس ويبني على ما‎ )0( 
صلىء وإن شلى حالناً ثم قدر على القيام قام وبنى على صلاته».‎ 
وانظر مفتاح الكرامة: الصلاة / في القيام‎ .٠١١ ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / في القيام ج‎ 
00 .5١6 ج ؟ ص‎ 
اي الشهيد في الذكرى. وقد تقدّم تخريجه انفا.‎ (0) 


.مس جواهر الكلام(ج8) 


القراءة؛ لخبر السكونى عن الصادق نا فى المصلى يريد التقدّم قال: 
«... يكف عن القراءة في مشيه حتّى يتقدّم نم يقرأ» '' وغيره”", بل لعلّه 
فيها. 

واحتمال تسليم ا: شتراطه في غير محل البحث لعدم الدليل عليه 
فيه من إجماع أو نصّ -كما ترىء كدعوى اشتراطه فيها في حال 
الاختيار المفقودة فى المقام. ضرورة اضطراره إلى القعود؛ إذ يدفعها: أن 
الاضطرار إنما هو في نفس الانتقال لا في القراءة غير مستقرٌ. 

لوس ا راان جل بارس سس" 
لشرطهاء وفاقاً للمحقّق الثاني ' وغيره ا ل اد 
القراءة فى القيام أو بدله. وليس هو إلا القعود في الفرض؛ إذ الهوي من 
نقدّماته لاق أبدال القياء. حتن يقي إلى القتعود» وال ازة كنثرة 
المراتب. وهو كما ترى. 

والاحتياط هنا إِنَما هو بتكرير الصلاة. أو بإعادة ما قرأ : في الهوي 


)١(‏ الكافي: باب فراءة القرآن ح 4؟ ج ؟ ص 5١7‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفيه 
الصلاة وصفتها ح ١ج‏ ؟ ص .19١0‏ وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب القراءة في الصلاة 
١ج‏ اص 18. 

.٠١ 5 كخبر سليمان بن صالح المتقدم فى ص‎ )١( 

(1') ذكرى الشيعة: الصلاة / في القيام ص .١87‏ 

(4) جامع المفاصد: : الصلاة ة / في القيام ج اص 4 الجعفرية (رسائل الكركي): في القيام 
جاص .٠١7‏ 

(0) كالاردبيلى فى مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .١975‏ والفاضل الهندى 
في كنف اللثام: الصلاة / في القيام ج ‏ ص 3 ١‏ 4؛. والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / 
في القيام ج 4 ص 40 . 


العجز عن حالة أو وجدان خفة فى الصلاة ---- سس 888 


بنيّة القربة المطلقة, بناءً على الاجتزاء بمثلها لو فرض كونه جزءً فى 
الصلاة لا بالقراءة في حال الجلوس بعد ظهور بعض العبارات فى 
وجوب القراءة في حال الهوي لقربه من حال الاختيار. فليس له 
البتكويم حيلة وزنينها زاله فى أنتاء التجالة الوالعدة كماهى وااضع. 

الله إلا أن يقال: إِنّ صلاته صحيحة وإن عصى بترك القراءة فى 
حال الهوي حنّى انتقل تكليفه. فهو كمن سكت في حال القيام حنّى 
ىا فل مه لحن يا يطفي علياتها فيه سعد برضن عسلم 
المكلّف بالانتقالء فتأمّل جيّداً. هذا. 

وقد يشكل جريان أصل البحث في مثل الانتقال من اللاضطجاع 
على الجانب الأيمن إلى الأيسر ونحوه: بأنّ حالة الانتقال فيه ربّما 
اقتضت قلبه على ظهره. وهي أدون من الجانب الأيسرء أو على وجهه 
فهو مرجوح في جميع المراتبء فينبغي تقييد الحكم بما كاسن 
حالات هي أعلى من المنتقل إليه. كما يدل عليه التعليل؛ اللَّهمْ إلا أن 
يقال بأنَ الانقلاب على الظهر مثلاً أقرب من الأيسر إلى الأيمن في مثل 
الفرضء وعدم الاستمرار عليه للدليل أو لملاحظة الاشتراك في 
الاضطجاعيّة ونحوها. 

ثمّ إنْه قد يتوهّم من قول المصّف: «وكذا العكس» اتحادهما فيما 
ذكره من الانتقال والقراءة في أثنائه ونحوهماء وليس كذلك قطعا؛ 
ضرورة وجوب الانتقال عليه من اقصى الدنيا إلى العليا من اوّل مرّة مع 
الاستطاعة, لا أَنّه ينتقل مترئّباً إلا إذا كانت الاستطاعة كذلكء. ولقد 
أجاد العلامة الطباطبائي في قوله: 

فإن بدا العجز عن الأعلى انتقل لأوسط ثم إلى ما قد سفل 


ولاكذاإذااستبان القدرة فلينتقل إلى العلرٌ مدة(0" 
وأمّا القراءة فلا ينبغي التأمّل في وجوب تركها حتّى ينتقل إلى العليا 
مطمئتاً؛ لعدم الاستقرار. وعدم بدليّة غيرها عنها مع التمكن منها. فما 
توهمه 0 0 در 5 من القر اءة : في | الأثناء ة في افر ض ضّ - ليس 
الاحكاء 4 بان ما - نا 56 6 مستأنفة (0, وعن 
الممبسوط: «( يجور له» '' وإن كان قد ا باستلزامه زيادة الواجب 0 
دضو ل الامعتال وسسشوط الفرنضن> الآان عشاسن عله دما تسمففة سابقاً 
من القراءة بغير نيّة الجز ئيّة 
ولو خف بعد القراءة وجب القيام للركوع قطعأ؛ لوجوبه فيه وقد 
تمكّن منه. وفى وجوب الطمأنينة فيه للركوع وعدمه قولان" أشهرهما 


.١٠١ الدرّة النجفية: الصلاة / فى القيام ص‎ )١( 

(؟) الموجود في المطبوع من النافع (في القيام ص :)©١‏ «نهض قائماً حتماً» وعليه لا دلالة 
فيها على ما نقله الشارح عنه. إلا أن المنقول عنه في مفتاح الكرامة (في القسيام ج ١‏ 
06) والموجود في متن الرياض في القيام ج ' ص 374): «نهض متمّا». 

(9") ذكرى الشيعة: الصلاة / في القيام ص اك 

(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 417. 

)000( فى بعض النسخ: «متتابعة» وفي المصدر: «محالية». 

(1) المبسوط : الصلاة / في الركوع ج اص .١٠١‏ 

(/) اختار عدم الوجوب في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القيام ج “ ص 18. والموجز الحاوي 
(الرسائل العشر): الصلاة / في القيام ص 77. وروض الجنان: الصلاة ارق القنام عن 01 

وقرّب الوجوب في البيان: الصلاة / في القيام ص ,١6١‏ و م 

الصلاة / في القيام ج ؟ ص ,5١0 - 5١8‏ والجعفرية (رسائل الكركي): في القيام ج ١‏ 
ص .٠١7‏ 


العجز عن حالة أو وجدان خفة فى الصلاة شت 8# 


واستدل عليه في الذكرى”': بأَنٌّ الحركتين المتضادتين في الصعود 
والهبوط لابدّ أن يكون ببنهما سكون. فينبغي مراعاته ليتحقّق الفصل 
بتهماءويان ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة. وهذا منه. وبأنٌ 
معه بتيقن الخروج عن الكيدة: 7 ٍ 

وفيه: ان الكلام في الطمانينة عرفاء وهي امر زائد على ذلك؛ 
ضَرورة كون :اذلف السكون هن اللوازع التى لم مدهل فى قنسم التمكن 
حتّى يصحٌ التكليف بهاء فحيتئز لا عبرة بالسكون المزبورء كما لا غبرة 
به في حال الرفع من الركوع وإرادة الهوي إلى السجود بالإجماع 
المحكيّ عن الروض '" 

وامّا الثاني فهو عين المتنازع فيه؛ فإن موضع الوفاق في اشتراط 
الركوع عن طمانينة -هي ما يحصل في قيامها قراءة ونحوهاء فتكون 
الطمأنينة واجبة لذلك لا لذاتها. وهى قد حصلت حال القعود الذي هو 
بدل القيام. 1 

وأمّا الثالث فليس إلا الاحتياط الذي ذكرناه. والبحث في وجوبه 
معروف. خصوصاً في المقام الذي يدّعى اندراجه في إطلاق الأدلة. 

وكيق كاق قل تشع اغناةة القبراء# هتنا كنا فن لدوم 
والذكرى'* وجامع المقاصد" وغيرها"؛ للأصل. 


.١87 ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القيام ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: الصلاة / فى القيام ص 561. 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القيام ج ‏ ص 18. 
(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القيام ص .١87‏ 

)060( جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج كص .1١6١‏ 
)١1(‏ ككشف الغطاء: الصلاة / في القيام ص 570. 


تآ و بكو أ شر لكا (ج 9) 


ولو خفّ في الركوع جالساً قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنياً إلى 
حدٌّ الراكع ولم يجز له الانتتصاب؛ لاستلزامه الزيادة المفسدة. 

ولو كان الخفَ بعدها قبل الذكر فحكمه كسابقه على ما صرّح به 
بعضهم '", خلاقا لما عساأه بوهمه ظاهر المحكئ عن افيد :0 
والذكرى '" من أنه كما لوكان بعد الذكر الذي لا يجب عليه فيه إلا القيام 
للاعتدال بلا خلااف أجده 4١‏ 

وفيه: أن الذكر يجب إيقاعه في تلك الحالة من الركوع. وهي ممكنة 
له من غير استلزام زيادة. بخلاف ما لو كان خفه بعد تمامالذكرء؛ 
لحصول الامتثال المقتضى للإجزاء. فليس عليه حينئذ إلا القيام 
للاعتدال. 

وأو كان حندى انناء الذكل ففارعك الاجدراوبالتصبيعة الوخد 
ففي الذكرى: «لا يجوز البناء على بعضها؛ لعدم سبق كلام تام» ** ولزوم 
اعتبار الموالاة. ويحتمل البناء بناءً على عدم قدح مثل هذا الفصل 
اليسير فيها. ولعل الأولى جعل المدار على الاخلال بها وعدمه. 

ولو فرض إتمامها ثمّ خف كان له الارتفاع للإتيان بالمستحبٌ على 
الظاهر ولا زيادة ركن فيه. 





)١(‏ كالعلامة في النهاية: الصلاة / في القيام ج١‏ ص 5 4. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة/ 
في القيام ج آ ص ١06‏ 1,. 

(") ندكره الفقهاء: الصلاة / في القيام ج "' ص 18. 

)2 ذكرى السيعة: الصلاة ” فى القيام ص .١875‏ 

(4) قال بذلك: العلامة فى النهاية: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 487. والشهيد الأوّل في البيان: 
الصللاهة ” فى القيام ص ١‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج كدص ,5١0‏ 
والشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة / فى القيام ص 51807. 

(6) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القيام ص ؟18١.‏ 


العجز عن حالة أو وجدان خفة في الصلاة 7 سس 888 


ولو أوجبنا تعدّد التسبيح وكان قد شرع فيه: فإ ن كان في أثسناء 
تسبيحة فالبحث فيها كالسابق وارتفع لإتمام الباقي قطعاً. كما أَنّه كذلك 
لو فرض بعد إتمام التسبيحة الواحدة, فإنه ير تفع حيه اها لؤقياء 
الباقى. 

لكن في كشف اللثام: «لوكان قد شرع فيه ولم يكمل كلمة (سبحان) 
ا (ربّي) و (العظيم) 5 ما بعده فالأولى إتمام الكلمة وعدم قطعها. بل 
عدم الوقف على (سبحان) ثم الاستئناف عند تمام الارتفاع»'" و 
جيّد لولا استلزامه الزيادة. اللهم إلا ان يكون إتمامه بعنوان الذكر 
المطلق. والأمر سهل. 

ولو خف بعد الاعتدال والطمانينة قام ليسجد عن قيام, كما صرّح به 
فى الذكرس اوقريون قل لذ اعمهي عاتن لانو مخ سن 
إشكال كناك التذكر 415 .ولمله لمك اعفار القياء فى السجود: واتيما 
كان الهدم عنه له لأنّه من ضروريّات الامتثال به ولوازمه. على أنّهِ قد 
تامعيه لاععو اليو الطيابية الحلويستا نوو ايها لو كان هد ا(القيام ذاجيا 
لوجب حتى لو حصل الخف بعد الهويّ إلى السجود قبل الوصول إلى 
حدّه. مع أنه لا يجب معه قولاً واحدا كما قيل ©. 

نعم قد يحتمل القيام للقنوت الثاني بعد الركوع في الجمعة على 


.4١0 7 كشف اللثام: الصلاة / في القيام بج 7 ص‎ )١( 

(5) ذكزف الشبعه: الصضادة / في القيام ص 87 ,. 

نا كالعرعر :لكاو [ار سياه النضوه ساف احفى كراد عي ند لجعتر ةرسا 
الكرك اس لقاع اسن /ااووروون الجنان العلؤة رقن القداء وى 10 301 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القيام ج ؟ ص 18. 

6 كنا قن بتفتاع الكرافة:الملاة ‏ فى القيام بج #انضن 2117 


6# مح ل ا ا 7ت لتق ك0 (ج 4) 


إشكال أيضاً كما في المحكى عن نهاية الإحكام”": من مخالفة الهيئة 
المطلوبة للشرع مع القدرة عليها. ومن استحباب القنوت افيه 
حال لدم واكر الذوك ترك قوله: «للعذر» كما أَنّ الأوّل أولى. 

وكيف كان فعلى القول به أي القيام للسجود _-فالظاهر عدم اعتبار 
الظنا عن كيد [اتضيز سوقاف السك عدن وطن لمن ال أعجاب 1د 
نعم فى الذكرى احتماله على بُعدء قال: «إلآ إذا علّلنا بتتحصيل الفصل 
الفلاهر بين الحركتين فيجب الطمأنينة»". كما 0 نتحة اغتشارها 
ووحوية القياء لوالو ورهن خصول الع يبد الاعدال قبل الطمابنة. 

ولو قدر على القيام للاعتدال من الركوع دون الطمانينة فيه قام. 
والأولى الجلوس لها كما في كشف اللثام'*. بل عن بعضهم ' القطع به. 
ويحتمل تقديم الجلوس لهما كما فى الذكرى". والأقوى سقوطها 
والاتسراخ بالقياء كما فلناوقى أصيل دناه الركمة: 

ومثله لو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة فالأقرب -كما في 
الذكرى'" ‏ الاجتزاء به وياتى بالذكر فيه وبعده. وليس له الجلوس 
ليركع ركوع الجالس مطمئنا. 

ولو ثقل في أثناء الركوع: فإن كان بعد الذكر جلس للاعتدال 


.41'9 ص‎ ١ نهايه الإحكام: الصلاة / في القيام ج‎ )١( 

() كالسويد الأزل فى النناه الستلقة دي القباء زا ابد الدويت التاق كن دروف العينا -: 
الفعاذة رفن العام كين 01 ' 0 

0 ذكرى القيحة: الصلاة ,ف القامضن 4 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في القيام جج اص ١17‏ 4. 

() كالشهيد الثاني فى روض الجنان: الصلاة / في القيام ص 017 5. 

(1و7) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القيام ص ؟187١.‏ 


حك العاخز عن المي وت تسم سيو ب ا 0١‏ 


مسققة ارولو كان فلدقال ا داقتى الزكوع أ الالجتر اهرما بح مده 
الركوع وجهان مبنيّان على أن الركوع هل يتحقّق بمجرّد الانحناء 
المذكور أم لابدّ في تحقّقه من الذكر والطمأنينة والرفع. والأولى أَنّه إن 
أمكن هويّه ويا بحيث لا يلزم زيادة ركوع هوى وذكرء وإلا سقط 
واكتفى بالجلوس للاعتدال من غير ركوع, والله أعلم. 

« ومن لا يقدر على السجود يرفع مأ يسجد عليه. فأ ن لم يقدر 
أومأ 4 إليه كما تقدّم البحث فيه سابقاًء وربّما يأني له تتمّة لاحقاً 
إن شاء الله. 

وهل يجب عليه الجلوس للإيماء لو فرض قيامه مع تعذّر السجود 
عليه بغير فقد الساتر؟ كما أنه هل يجب عليه القيام للإيماء للركوع لو 
فرض تعذر الركوع عليه وكان كالب وعيان: 

العدم؛ لإطلاق الددلة ولأيها من المقد ما دك الو تسقط بسقوط 
ذيها. ش 

والوجوب؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور. ولظهور النصوص 
والفتاوى في المقام بوجوب كل ما يقرب إلى المأمور به. ولأنّ الإيماء 
هو البدلء فيعتبر فيه حينئذٍ ما يعتبر فى المبدل منه. فيقوم ثم يومئٌ 
للركوع, كما أنه يجلس فيوميٌ لسعو ذه وليه فيو الاق اتزيار لبه 
العلامة الطباطبائى ‏ مستئنياً فاقد الساتر الذي يومئٌ قائماً إذا صلى 
كذلك لأمن المطّلع. كما أنه يومئ للركوع جالساً مع الصلاة كذلك عند 
خوف المطلع _فقال: 


وكلّ إيماء عن السجود من غير قيام ما خلا العاري الأمن 


.5١١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القيام جح ؟ ص‎ )١( 





مم ا ل 7 تت و أن لكام (ج 9) 


فقائماً يُومي كما قد ركعا بالعكس مما لزم" المروعا 

لا يجلس القائم كالجالس لا يقوم للإيماء في قول جلا" 

وقد يفرّق بين الركوع والسجود: باعتبار القيام في الأُوّل فكذا بدله 
بخلاف السجود فإنّ الجلوس فيه من مقدّماته. لا لأنّ السجود يعتبر فيه 
أن يكون عن جلوسن: 

( والمسنون في هذا الفصل » 

للقائم عله أمور صعفادة من صحيع حقاةوزرارة: والمحكى عن 
فقه الرضا قل : 

قال في الأُوّل: «قال لي أبو عبدالله نظ يوماً: أتحسن أن تصلّى يا 
حمّاد؟ قال: قلت: يا سيّدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. قال: 
فقاليية: لا عليك. قم صلء قال: فقمت بين يديه متوجهاً إلى القبلة. 
فاستفتحت الصلاة وركعت وسجدت. فقال: يا حمّاد. لا تحسن أن 
تفلي »نا انبع بالرجل كم اناق عليه ستون سنة أى سعون مدا 
فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامّة!! 

قال حمّاد: فأصابني في نفسي الذل. فقلت: جعلت فداك فعلمني 
الصلاة. فقام أبو عبدالله ني مستقبل القبلة. مضا اريك حندنه 
جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه؛ وقرّب بين قدميه حتّى كان بينهما 
نلاث أصابع مفرّجات. واستقبل بأصابع رجليه جميعاً القبلة 
لم يحرفهما عن القبلة, بخشوع واستكانة, فقال: الله أكبرء ثم قرأ الحمد 
تردل وقل هو ام عه قناضير سدع قور نا فسن وهو انا كب كه قان» 


.١؟19 الدرّة النجفية: الصلاة / فى السجود ص‎ )١( 


ما يستحب للقائم فى الصلاة سلب _ سس سح بحي م58 


الله أكبر وهو قائم, ثم ركع وملاكفيه ...»7 الحديث. 
وقال أبو جعفر اه فى الثانى: «إذا قمت فى الصلاة فلا تلصق قدمك 
بالأخرفه وع يدها فضت إضيعاً أذ ذلك إلى بسر هود اق 
منكبيك, وارسل يديك ولا تشبك اصابعك. وليكونا على فخذ يك قبالة 
ركبتيك, وليكن نظرك ,لى موضع سجودك ...»20 
وفي المحكئ عن فقه الرضاءكة: «إذا اردت ان تقوم إلى الصلاة 
فلا تقم إليها متكاسلاً إلى أن قال : -فقف بين يديه كالعبد الآبق المذنب 
يبن يدي مولاه. فصفً. قدميك. وانصب نفسكء, ولا تلتفت يمينا ولا 
نمال وتسيب 1 1 تراهء فإن لم تكن تراه فإِنّه يراكء ولا تعبث 
بلحيتك إلى أن قال أبضاً: -ويكون بصرك في موضع سجودك ما دمت 
قائمأ ثم قال: ولا ننّك مرّة على رجلك ومرّة على الأخرى ...”ا 
إلى لخر 
وإنما لم نذكر تماه الأخبار الثلاثة لاشتمالها على ذكر المستحبّات 
في الصلاة, لا خصوص القيام الذي هو المطلوب في المقام. 
والمسس اوم ديو غيرط اسسة ان الم كين و رسال الجدين» 
ووعهيما على الققد يور النكى على الا يشخ رو لبس عل ل سريت 
سه ل تعشوة القند اورم ساد والالمنااض +« الوداال القية اا دن 
أبواب أفعال الصلاة ح ١‏ بج هص 405. 
(؟) الكافي: باب القيام والقعو. في الصلاة ح ١‏ ج * ص 778 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 71 ج فى الب بوسائل العسدروانيم امك انوا ايان 
الصلاة ح ” ج و ص .41١‏ 


(الاققة الرعان ا نك الفتاو الع الي مرف وان :11 موقورك الربيائل ينان ا وان 


بببب117 0 1 ا 01011 الكلام (ج 0( 


السيجوافه راتوا انحر وققار طهر كما يدل عليه أيضاً المرسل الوارة 
1 تفسير قوله تعالى: «فصل لرئك وانحر» "١‏ الذى قد تقدم اق 1 
ستواء الرجلين في الاستقرار, بل يظهر من الأخير كراهة الاتّكاء على 
عن ال ا ا 
وَأ يوجه بالجميع القبلة, وأن يفرّق بينهما ولو بإصبع, والشبر أقصى 
انعد نظي اقجقا لاتوت عا ين لعل لضو ون 
ورثّما يظهر من صحيح زرارة الآخر عدم استحباب بعضها بالنسبة 
إلى السراف قال تاعاذا ذاحك المر اق الصلاة جمعت بين تدنيا رلا 
تفرّج يبنهماء وتصم يديها إلى صدرها لمكان ناسنا : 1" الجن نت 
ولم أعرف خلافاً بين الأصحاب في عدم وجوب شيء من جميع 
ما ذكرنا عدا ما سمعته سابقاً!) من المحكئ عن ظاهر الصدوق من 
وجوب نصب النحر. وعدا ما يظهر من بعض العبارا ت" المحكيّة في 
تحن يد ما مود الل فين نا لمر آ والاقل ولااريب فى ضعفهما و نَ المدار 
في قات على عدم عضول اليادد اليخلء: نيينة الحباء وووانه أخلد: 
أعدها و اح يرك المعلى الاعداً الى بال قرايمه بلسغااق 


)١(‏ سورة الكوثر: الاية ؟. 

.596 3591 فى ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح ١‏ ج ا ص 756, تهذيب الأحكام: : الصلاة / 
باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١4‏ ج ؟افن 41 ونائل الشيغة انيه اهن ابواني افعال 
الصلاة ح ؛ ج ة ص .41١‏ 

(؛) في ص .4١ ١‏ 

(6) كالهداية: الصلاة / في ادابها ص 55 والنهاية: الصلاة / في كيفيتها ص ./١‏ 


مايستحت للقاعد فى الطلاة سس 888 


د بل عن صريح الخلاف”"' وظاهر غيره'" الإجماع عليه 
07 : كا ن أبي لش إذا صلّى جالساً ترّع. بو ا نو 

كما أنّي لا أعرف خلافاً”' في عدم وجوبه, بل عن المنتهى 01 
إجماعيّ؛ لإطلاق النصوص ”" والتصريح والتعميم في بعضها'”. 9 
أعرف خلافاً'" أيضاً في أن ذلك كيفيّة لمطلق الصلاة جالساً سواء كان 
فريضة أو نافلة. 

وكذا لا أعرف خلافاً””" أيضاً في أنّ المراد بالتربّع هنا نصب 


ارك أي في المصوة راان لكرج عوسي د الجا 
للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 74 والعلامة في القواعد: الصلاة / في القيام ج ١‏ 
ص ."١‏ وابن فهد فى الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / فى القيام ص 7/6. 

[؟) الحاقت الملا ساد 37ج ١ص‏ 418. ْ 

(*) كالمعتبر: الصلاة/ في أعدادها ج "ص ؛ ؟. ومداركالأحكام: الصلاة/فيالقيام ج 7 ص 4 7؟. 

(؛4) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١41‏ ج ١‏ ص 510 تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب 9 تفصيل ما تقدّم ذكره ح ١7‏ ج ١‏ ص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب القيام ح 4 ج 0 ص 005. 

(6) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص 517. 

(/) كما فى لكان التتى سبقت عند قول المصئف: «والاخيران يومئان لركوعهما وسجودهما» 
المتقذم في ص 7؟4. 0 

(6) كما فى الخبر الذي رواه الكلينى قال: «وفى حديث اخر: يصلى متربّعا ومادًا رجليه. كل 
5-7 ا 0 ّْ 

الكافي: باب صلاة الشيخ الكبير ذيل ح اج “" ص .468١١‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ 
من ابواب القيام ع 0 

(9) انظر المعتبر: الصلاة / في اعدادهاء والقيام ج "١‏ ص ١1‏ 55 و15١1.,‏ وتحرير الأحكام: 
الصلاة / في أعدادها. والقيام ج ١‏ ص ١7‏ و57. والروضة البهية: الصلاة / في باقي 
مستحباتها ج اص ©185. 

(١٠)انظر‏ جامع المقاصد: الصلاة /فيالقيام ج " ص .5١‏ ومسالك الافهام: الصلاة 2 القيام > 


7 ل جواهر الكلام (ج 4) 





الفخذين والساقينء وإن كان ن لم يساعده شيء ممّ وقفنا عليه من كلام 
اهل اللغة بالخصوص» بل الموجود فيه(" خالاف للقعوا مكنا و عن 
الكيفيّة المتعارفة الان. 

إلا أن الأصحاب لعلهم أخذوه من أنّه هو جلوس القرفصاء 
المنقول "ا عن النبيّءية أنّه أحد جلساته الثلاثة؛ وأنّه هو الأقرب 
للقيام؛ بل ربّما احتمل' " وجوبه. واحتمال أنّه هو جلوس العبد المتهيّئ 
للامتنال الذي قد أمر به في بعض الأخبارا الوررها كان في الحسعن 
الساق أيضاً اشارة اليه: لأنّ ثنى الرجلين في حا: ل الركوع يدل على 
عدمه قبله. والتربيع المتعارف فيه ثني الرجلين. فتامّل. #والفراة :ا 
الرجلين فرشهما واضعا للفخذ على الساق. 

«و » لاخلاف”“فى أنه يستحبّله أيضاً أن« .يثنى رجليه فى حال 


ركوعه » للحسن السابق المحكئت على ظاهره الإجماع عن بعضهم" 


د ج ١1ص .50١95‏ وروض الجنان: الصلاة / في القيام ص 0000 

(١)انظر‏ القاموس المحيط: ج '' ص ١1"‏ (ربع). ومجمع البحرين: -م 4 ص 36١‏ (ربع). 

(؟) كما فى خبر 0 عبدالله بن الحسن العلوى. رفعه قال: «كا نالفي يجلس 
ناد ا لفرت وهواان يقيم سافيه ويستقبلهما بيديه. ويشد يد. فى ذراعه. وكان يجئو على 
ركبتيه. وكان يننى رجلا واحدة ويبسط عليها الاخرف: ولم 1 53 قط ». 

الكافىء كناب الفكري ازرا هجاوي نالع ع 350 وينائا الي بان امد 
ابواب احكام العسرة ح ١ج‏ اا ص .,٠١1‏ 

(1) كما فى كسف الغطاء. وسياتى فريبا نقل عباربه. 

)4 الكافى: كاي الاطتعة ريات انكل متكنا خ عا من :#ب/الأوويائل اللععةدبالي :1 
من ابواب اداب المائدة ح اج اص /107. 

(0) فال بذلك: ابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / سرح الفعل والكيفية ص 74. والمصئف 
فى المعتبر: الصلاة / فى القيام ج " ص 15 .١‏ والعلامة فى القواعد: الصلاة / في القيام ج ١‏ 
ص .5١‏ وابن فهد فى المهدب البارع: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص .51١-71١١‏ 

(1) كالمصنف فى المعتبر: الصلاة / في اعدادها ج ؟' ص 1 5. 


ما يستحتٌ للقاعد فى الصلاة ل _ بسب |88 

وأمّا بين السجد تبن فالظاهر استحباب التورّك لا التريّع لما ستسمع: 
وان كان مك وضوض ؤلاله الحمون ضلى لقان . 

وكذا التشهّد. لكنّ المصنف نسبه إلى القيل مغر تمويضاة فقالن: 
9 وقيل'': ويتورّك " فى حال نشهده 4 يل عن جامع ابن.عمه” 
افصرية التتحات لتر فيه .ول اعرف لهها مواففا ولاشاهدا عدا 
دعوى إطلاق الحسن السابق الذي لا يقاوم ما سيأتي ممّا دل على 
مساب التو ةلقن فيه اذى دكن اللصر ييه به ندا لع صما سي 
الها يلاوو ال مرصييل. 

ولقد ذكرنا جملة نافعة عند ذكر المصنّف الجلوس في النافلة. من 
أرادها فليلاحظهاء لكن ذكر الأستاذ فى كشفه هنا أن «الأفضل للجالس 
العاجز جلوس القرفصاء إن لم 0-7 لأنه أقرب إلى هيئة القيام. 
وبعدها التربّع» وهو جمع القدمين ووضع إحداهما على الأخرىء وقد 
يقال بأفضليّة الحال الأولى في مقام القراءة ومقام الركوع. والثانية في 
مقام الجلوسء. ويستحبٌ تورّكه حال التشهد»'". 

وهو كما ترى فيه ما هو خال عنه كلام الأصحاب. بل لعلّه يخالفه. 
وإن كات يتك ذكرينا بعلم سمعد | العطى ينانة كروبوالنه ا خم 
)١(‏ قال به: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص ,٠١٠١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 

الصلاة / صلاة المريض ص .٠١5‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في القيام ج ١‏ ص ."١‏ 
وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في القيام ص 70. 

(1) فى نسخة المسالك: «يتورّك» بدون الواو. 
(؟) الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 1/4 


(4) انظر الهامش رقم )١(‏ من هذه الصفحة. 
(6) كشف الغطاء: الصلاة ا القيام ص 7370. 


الفعل «الرابع» 
إن أتعال الضلذةة 
القراءة » 
( وهي واجبة 4 في الجملة في الصلاة إجماعاً'"'بل وضرورةٌ من 
المذهب كما فى كف الاسعاة ا ؛ لعدم العبرة في ذلك بمن لم يسمع 


الا ن بجملة من الضروريّات من بهائم الخلق, ونصوصا”مسفيشة بل 
متواترة. بل قيل !: وكتاباً كقوله تعالى: «فاقرأوا ما تيسّر من القران» 67 
بعد العلم بأن لا وجوب في غير الصلاة. 

ا 0 00 


)١(‏ نقل الإجماع في المعتبر: الصلاة / في القراءة بج ؟ ص .١74‏ وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في 
القراءة ج ١‏ ص 178 

واكقت العطلاء» الفيلاة "قن القراءة فى 80 

6 قاو همق 11 سن هده الصقعة» وانقلى وريزا تل لين ميات ا افق ابوا نب القراء# ني 
السلاةاف ااض /انا وال وسعدرك الومائل انها وعامن آبراب القرادة فى الضلاه اع ؟ 
ص ١67‏ و104. 

(:) كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ؟' ص .١238‏ 

(6) سورة المزمل: الاية .5١‏ 

(1) كخبر زرارة عن أحدهما يه قال: «إِنّ الله (تبارك وتعالى) فرض الركوع والسجود.ه ‏ > 


ملم ب م ل ا تت قو | قن لكام (ج 4) 


لا من الكتاب كالركوع والسجود. وذلك أقوى قرينة على عدم إرادة 
الصلاة من الآيةء المستلزمة لتكلّف إخراج ما عدا الصلاة وما عدا 
الفاتحة خاصّة أو هي والسورة من «ما تيسّر». وإرادة الوجوب 
الشرطي والشرعي من الامر على فرض العموم للفرض والنفلء وغير 
ذلك. بل 38 مإرادة قراءة الصلاة, وفرق فاجع تتبن قابلية الارادة 

ويؤيد ذلك كلد لها ليست رك بطل الصلاة بتركها عدا ود 
ل انا ل راد - م 
لكن قيل '” إِنّه لم يكن له في الوسيلة ذكر. 

بع ب وين باه او ار 
والنصوص '" الكثيرة ؛ الظاهرة والصريحة في : فى ابطلدن مع القمسيياة 
الذى عو لازم الركقةافأصالها فز عاك تقدير التسنايم ‏ 
وإطلاق نفى الصلاة من دون الفاتحة '"' مثلاً, يجب الخروج عنهما 


ه والقراءة سنّة. فمن نرك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة. ومن نسي فلا شيء عليه». 
مسن حمر يدياب احكام السهو في الصلاة ح 20 ١اصض‏ 06 ». وسائل 

السعة: باب 1" من ابواب القراءه فى الصلاة ح م اص /اقم . 

.550 7514 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسالة 86 ج‎ )١( 

(1) كما فى التنقيح الرائع: الصلاة / في القراء 8 ١ص .١197‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .50٠١‏ 

(؛) المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١0‏ 

((8] تقر شامكى :)تمن الطلفحة 8 وانظن انضا وسائل الفيشباي الانع 5 هن أنواك 
القراءة في الصلاة ج + ص لالم .4١‏ 

(1) كقوله: «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب». 


وجوب قراءة الحمد في الركعتين الأوّلتين. . ل لال|. _النسس 80 


معن :ذلك فضالا عن تيعد واو كانق و اسة نا لكتاف لكانت:ر كنا كننا 
اوفات اليه النصوض 

( وتتميّن بالحمد في كل ثنائية. وفي الأّلتين من كل رباعية 
وثلاثيّة » بلا خللاف اسه فيه(" بل يمكن دعوى تواتر الإجماع 
عليه "؛ للنصوص البيانيّة () وغيرها مما يمر عليك في تضاعيف 
المباحثء بل قد يشعر المشتمل منها!" على ذكر السبب في اختصاص 
الأولتين بالقراءة دون ن الأخير تين بكونه مفروغاً منه. 

بلي ا ست 
الكتاب"" بناءً على إرادة كل ركعة من الصلاة وإن خرج ما خرج 


د عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدّمة ح ١‏ عا من31 سيد ابن عواة ةيبان الدليل 
على اكات إغاد: العاد” ة لمن لم يقرأ الفاتحة ج ؟ ص 3 متسعق وك 1! لوسائل: باب ١‏ من 
أبواب القراءة في الصلاة ح 60وج ص .١108‏ 

)١(‏ انظر هامش )١(‏ من ص 64غ. 
للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص ٠١‏ . والعلامة في القواعد: الصلاة / في القراءة 
اج ١ا‏ ص ي_ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في القراءة ص 1ك7. 

(9) نقل الإجماع فى الغنية: الصلاة / كيفية فعلها ص /ال. وتذكرة الفقهاء: الصلاة في القراءة 
ج اص 178, وذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١186‏ ومدارك الأحكام: الصلاة / 

فى القراءة 4 اج لض 771؟. 

(4) كصحيح حمّاد المتقدّم في ص 455. 

(0) كالخبر الذي رواه الصدوق قال: «وقال الرضاءية: نما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين 
العم فى الأخورين الترى يهويها ترهه أنه إعز بويد ل امن عتورر. ودين يجا بردم ال 
تعالى من عند رسول الله مويب ». 

ف 0 سكروالسه باب وصف الصلاة ح 1717 ج ١ص‏ 3"08 وسائل الشيعة: ناف ١‏ 
من ابواب القراءة في الصلاة ح اج ص 18. 
6 انان عامن :ا فى العفحه الساعة 


ااا يي ب م و وق إهر الكاد» (ج 4) 


بالدليل أو على الإتمام بالإجماع. 

ومنه يعلم حينئذٍ وجوبها شرطأً أو وشرعاً في النافلة .بل هي مدلول 
لفأقظعا اذاكادث ركعة واحدة دعق أنك قد ضعت أضالة اشتزاك الناقاة 
والفريضة في كل هيئة كان موضوعها لفظ الثلاة الصلاة هي اسم للطبيعة 
المشتركة بينهما: 

فما عن تذكرة الفاضل '" وتحريره'" وابن أبي عقيل من عدم 
اعقراء ورد لك للا تشع كأضله ليا عرفت معان إلى توقنت 
العبادة. وإلى ما ورد'/ في بيان كثير من النوافل الخاصّة من الأمر 
بقراء تها فيها ممّا هو ظاهر - ولو بمعونة فتاوى الأصحاب في عدم 
ارده استسا في نلك التو اقل بالنا تعدرواى اشتضية امور | خر من فنوار 
د سي 

قير الحمك او معطنه أموى يناه على اقعاره'قنها بعمعياوإكن 4[ 
السلف والخلف. 

نعم قد يشهد للفاضل توسعة الأمر في النوافل. وخصوص خبر 
على بن ابي حمزة: «سالت ابا الحسننقّةِ عن الرجل المستعجل ما 
الذى بتدوية فى النافلة؟ قالوانلاك يحاض قن القدر هه الدييية 
في الركوع والسجود»”" بناءً على عدم التخصيص بالمستعجل لعدم 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج .ص .17١‏ 
0 تحرير الأحكام: : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 58. 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١٠١‏ 
(4) انظر وسائل الشيعة: أ لق الفترات جد اي 6 فما بعدها. 
(6) الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح لاع "من:488:.وسائل العينةويات © سن 

أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 7 ص 47. 


عدم بجواز الالال بف مق الترارة حت لعي سح ع | 1516 


القائل بالفصل. أو لصدق الاستعجال على ما لا ينافي الاختيار. لكنّه - 
مع ضعفه -قاصر عن معارضة ما عرفت. فتأمّل جيّدأً. 
« و »4 على كلحال فط« تجب قرأ ءتها أجمع و 4 حينئذٍ ( لا تصح 
الصلاة مع الإخلال ولو بحرف واحد منها عمدأ 4 إجماعاً في كشف 
اللنام '' وعن المعتبر '"' والمنتهى '", نقيصة أ ادال موه اوعيرهنا: 
لعدم الامتثالء ضرورة كونها اسماً لالمجموع الذي ينتفي بانتفاء بعضه. 
والتسامحات العرفيّة كالاشتباهات لا تبنى عليها الاحكام الشرعيّة. 
والظاهر ذلك حتّى لو تداركء بناءًَ على تحقق البطلان بمطلق 
الزيادة في الصلاة؛ إذ من الواضح حينئذٍ تحقّقها -فيما لو تدارك -بسبب 
ما وقع قبله منه. بل لو أخْلٌ بحرفٍ من كلمة فقد نقص وزاد معاً وإن لم 
بتدارك إن نوى بما أتى به من الكلمة الجزئيّة. وإلا نقص وتكلم في 
ا 
فظهر حينئذٍ عدم جواز الإخلال بشيء منها ( حتّى التشديد 4 كما 
عن الأكثر '“ التصريح به. بل في فوائد الشرائع: «لا نعرف فيه خلافاً» 
قال فيه: «لا ريب ان رعاية المنقول فى صفات القراءة والتسبيح 
والتشهد من حركات وسكنات للإعراب والبناء وغير ذلك مما 
بقتضيه النهج العربي كالإدغام الصغير على ما صرّح به شيخنا الشهيد في 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؛ ص 8. 
(1) المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١11‏ 
(7') منتهى المطلب: العام ف اران ج ١0ص‏ 178, نفى الخلاف عن ذلك. 
(:) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: ا / في القراءة ج ١‏ ص ,٠١6‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص ٠١‏ . والعلامة في التذكرة: الصلاة / في. القراءة 
ج 7 ص ,11١‏ والشهيد في الذكرى: الصلاة / في القراءة ص 1817. 


ب لب لبت لع 7227 ا تيت نو افر الكادم (ج 1) 


البيان١"‏ والمدٌّ المتصل ‏ واجبة. ومع الإخلال بشيء من ذلك تبطل 
الصلاة, ولا نعرف فى ذلك كله خلافا. ويحصل ترك التشديد إما بحذف 
لير قم لصد كم ينا أو بتحريكه أو بفكٌ الإدغام»”" 

لك الأول مندرج في الإخلال بحرفء وعلّه خصّه بالذكر حيئئذٍ 
لخفائه. والثاني إخلال بكيفيّة الحرف؛ هيك كز يعد ان اق نينا كننناًء 
والثالث بطلانه لفوات الموالاة. 

قال فى كشف اللثام: «وفك الإدغام من ترك الموالاة إن تشابه 
الحرفان. وإلا لوي سير كرد وى اعد رون ماده 
التشديدء نعم لا باس به بين كلمتين إذا وقف على الاولى نحو (لم يكن 
ه2٠“‏ لما ستعرفه من جواز الوقف على كل كلمة. وظاهره عده 
خواز فكدافى تحو الكلمتيق الموبورتين إذا لد يقفك.وستعرف التفضيل. 

زفقل 5 غال فالظاه إرادةا اعد يدمو الاقغا م الصنير فى بنعقا 
نفي الخلاف في كلام الكركي *؛ إذ هو إدراج الساكن الأصلي في 
المتحرّك فى كلمة واحدة او كلمتين. متماثلين 5«هل لك» "ا 
أو متقاربين 5«من ربّك»" خلاف الادغام الكبير الذي هو إدراج 
لمعيس عديضهية متمائلين في كلمة 


.107/ البيان: الصلاة / في القراء ة ص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصّف: «وكذا اعرابها» ورقة 48 (مخطوط). 
(؟) سورة الااخلاص: الاية 3 

(؛) كشف اللنام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص 1. 

(5) أي في عيارته التي تقلها قريبا. 

.18 سورة النازعات: الآية‎ )١( 

(لأانسورة ال صعرافة الأه: هت والمائدة الكيه 317 


فى وجوت الإدغام وعدمة ب 1د ب اسل سس 0 


5«مناسككم»'" و«ما سلككم»”" أو في كلمتين 5«يعلم ا نح 
أيد يهم» "ا «فيه هدى) !ا «و طبع على قلوبهم»!" أو متقاربين في كلمة 
كالقاف في الكاف بشرط تحرّك ما قبلها ك«يرزقكم»" و«خلقكمه»”" 
لاك«ميناقكم»!" وأن ن يكون بعده ميم الجماعة في قول 7", وفي كلمتين 
ك«من زحزح عن النار»!"". 

قيل": وقد حصروه في سنّة عشر حرفاً: : الحاء والقاف والكاف 
والخوو لون والعناة والميين و الدال بو ادال و اننا عرو لقاع وائرا عرو نادم 
والنون والميم والباء. والتفصيل يطلب من د 1 وكخوص لب 
يتعلّق به ولا بغيره من أقسام الإدغام الكبير: إذلء أغرف أحداً قال 
بوجوب شيء منه من الأصحاب كما اعترف به بعض مشا يخنا اين 


لوآ التحييا الماع افون الققراءة بالنيع أو العيي لمكن 


٠٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة المدثر: الاية ؟7غ. 

(9) سورة البقرة: الاية 506. 

(غ) سورة المائدة: الآية 7غ. 

(0) سورة التوبة: الاية /ا8 . 

تاضور لفطل لد يها الدردة : 

(/) سورة التغابن: الاية ونوح: الآية 4 .١‏ 

لكا نسووة الترة الك لاو رمم 

(9) تقريب النشر: الإدغام الكبير ص ١١‏ التيسير في القراءات السبع: ذكر الحرفين المتقاربين 
فق كلمتاوقى كلطين عن 19 قواعت التحويد (للنامك ): الفضل الأول كن : 

8 سووة آل هران الكة قا ْ 

)١١1(‏ تقريب النشر: الإدغام الكبير ص ,٠١‏ التيسير في القراءاتٍ السبع: ذكر الحرفين المتقاربين 
فى كلف ارقي كلعفو ص 12 

(؟1) العاملى 8 قواعد التجويد: الفصل الأوّل ص ١7‏ -18. 

(1) انظر ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص 187. وجامع المقاصد: الصلاة / في القراءة > 


التوققف في القراءة ببعض أفراده. وها مع استلزامه تغيير كيفيّة 
الحرف بالإسكان أو الإبدال؛ إذ لذلك سَمّى كبيراً. 

إل مفكن المكافقنة فى [طلاى لسرب فى الادظناء ليقي راة 
نسب" إلى الفقهاء. ولم يعرف الكركي "فيه خلافاً؛ ضرورة عدم الدليل 
على وجوبه في مطلق المتقاريين في النحو ولا في الصرف. بل ولا في 
علم القراءة؛ إذ حروف الحلق - وهي «اهع حغخ» ‏ متقاربة المخرج. 
يل لسن الما مر ل ودر ل د لاه 
الينذاة التسدائقة والشين :و الجي ,وحررق لوقه كا لساة والشين بزالرالء: 
وخروق الغيقة العليا كاللاة والنون والتاءوالذ الو الظاءبوحروف الشيقة 
السفلى وهي التاء والدال والطاء. وحروف الشفتين كالفاء والباء والواو 
والميم وإن تفاوتت بالجهر والهمس والشدة والرخاوة وغيرها من 
وماك 

وقد اختلفوا في إدغام كثير منها مع تقارب المخرج: كالذال في 
الجيم والزاء والسين والصاد والتاء والدال. نحو «إذ جعلنا»'” 


و«إذزتين»'*و«إذ سمعتموه»!" و «إذ صرفنا»''" و «اذ : فيدا! 1 


د ج اص 10, ل : الصلاة / في القراءة ص 514. 
)١(‏ قواعد التجويد (للعاملى): الفصل الأوّل ص .١8‏ 

(؟اأتقدم قل عبارقه انا 

(1) سورة البقرة: الاية 6؟7١.‏ 

(غ) سورة الأنفال: الآية 44. 

(0) سورة النور: الآية 3١1‏ و7١.‏ 

(1) سورة الأحقاف: الآية 18. 

(/) سورة البقرة: الآية .١177‏ 


في وجوب الادغام وعدمه د 





و«إذ دخلوا» "١‏ فعن ا عمرو وهشام'" الادغام, وعن عاصم 
والحرميّين "الإظهار. 

والدال في الجيم والسين والشين والصاد والذال والراء!» والضاد 
والفاء. نحو «لقد جاءكم»" «لقد سمع»"' «قد"" شغفها»!" 
«لقد صدفنا»!" «لقد ذرأنا» 0١١‏ «لقد رأبنا» 07 «فقد ضل»”"0" 
«فقد ظلم»" فعن الأكثر *" الإدغام. وعن عاصم وابن كثير 
وقالون *"الإظهار. 


)١(‏ سورة الحجر: الآية ؟0. وص: الاية ؟5. 

(؟) التيسير في القراءات السبع: باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواكن ص 45. تقريب 
النشر: الإدغام الصغير ص 47. 

() انظر الهامش السابق. 

)ع الصحيح: «والزاء» وانظر هامش )١١(‏ من هذه الصفحة. وانظر قواعد التجويد (للعاملي): 
الفصل الأوّل ص .١9‏ 

(0) سورة البقرة: الاية ؟1. والتوبة: الاية /؟١.‏ 

(1) سورة ال عمران: الآآية .١18١‏ 

(0) فى المخطوطات: لقد. 

)0( 01 يوسف: الاية .7١‏ 

(9) سورة الإسراء: الاية 4١‏ و84 . والكهف: الاية 04. 

.١79 سورة الأعراف: الآية‎ )٠١( 

)١(١‏ الصحيح كما في المصادر ‏ التمثيل بمثل قوله تعالى: «لقد زيّنا» وإلا فما ذكره ليس 
مورداً من موارد الإدغام. كما أنه ليس آية قرانيّة. انظر سورة الملك: الآية 0. وانظر قواعد 
التجويد (للعاملى): الفصل الأوّل ص .٠١‏ 

15513555: سورة البقرة: الاذية 18 والتسباء: الآية‎ )١1( 

.١ سورة البقرة: الآية ١7؟, والطلاق: الآية‎ )١5( 

)١8(‏ التيسير في القراءات السبع: باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواكن ص 45. تقريب 
النشر: باب الإدغام الصغير ص 27 -48. 

(16) انظر الهامش السابق. 


وتاء التأنيث فى سنّة: الجيم والسين والصاد والزاء والناء والظاء. 
لرسسااب" 
«حصرت صدورهم»*© و«خبت زدناهم» و «كانت ظالمة»" فعن 
الأكثر " الاظهار. وعن بعض " الادغام. 

ولام «هل» و «بل» في التاء والثاء والسين والزاء والطاء والضاد 
[والظاء ]'" والنونء نحو «هل تعلم»”*" «هل ثوّب» "٠‏ «بل سوالت» 050 
«بسل زين»1"" «بل طبع»*" «بل ضلواه*" دبل ظلموا» 03 
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سّ و 
و«كذبت تمود»7" و«انزلت سورة»7" و 





(1) سؤرة التيناء: الآية 61: 

(؟) سورة الحاقة: الآية 4. والشمس: الآية .١١‏ 

(؟') سورة التوبة: الاية 87. ومحمّد: الاية .5١‏ 

(8) شور ةالسياء: الآية .4 

(0) سورة الإسراء: الآية /31. 

سين اساي ال ا 

(7) التيسير في القراءات السبع: باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف السواكن ص "4 85. 
تقريب النشر: باب الادغام الصغير ص /4. 

(4) انظر الهامثى السابق. 

(4) الاضافة أوّلاً يقتضيها ما ناكا يقتضيها طبع المطلب. وانظر قواعد التجويد (للعاملي): 
الفصل الأوّل ص ١؟.‏ 

.10 سورة مريم: الاية‎ )٠١( 

.571 سورة المطففين: الآية‎ )١١( 

)١1(‏ سورة بوشف: الاي 38و88 

76 شسورة الرعد: الأيه‎ )١( 

.١166 سورة النساء: الاية‎ )١8( 

.18 سورة الاحقاف: الآية‎ )١6( 

(11) لم يمثّل بهذا في كتب التجويد كما أنّه ليس آية قرانية. انظر قواعد التجويد (للعاملى): 
الفصل الأوّل ص 37١‏ - ؟5. 


الم 


«بل ظئنتم» 7" «بل نظنكم» 7" «هل ند لُكم» 7" ذ فعن الكسائي !“الإدغام, 
وعن الأكثر “ الاظهار. 

إلى غير ذلك مما اختلفوا فيه كالباء فى الفاء وبالعكسء. نحو «او 
يغلب فسوف»'''و«من لم يتب قاو لفقم 1" لتقيف بهم » '" والراء 
اللام, نحو «واصبر لحكم رئك)070". 

نعم لا خلاف بينهم دكفافن الفينا 1 وسراج القارى'١‏ 
في إدغام الذال في الظاء نحو «إذ ظلموا»"", والدال في الناء 
نحو«قد تبيّن)0") «رقد تعلم»'*" «وعدتننا» اث وفي إدغام 
تاء التأنيث في الدال والطاء [لحسيف دعبن نكما 77 وبر 58 





فى وجوب الإدغام وعدمه 


.١١ سورة الفتح: الآية‎ )١( 

(1) سورة هود: الآية /"؟. 

(') سورة مال 17 

(؛) التيسير في القراءات السبع: باب ذكر الاظهار والإدغام للحروف السواكن ص 47. تقريب 
النشر: باب الادغام الصغير ص 45. 

(6) انظر الهامش السابق. 

(1)شؤارة النشناء الكية 3/1 

(لا) سورة الحجرات: الاية .١١‏ 

(لاأسورة هيا الا 

(9) سورة الطور: الاية /غ. 

.١17 الشاطبية: باب اتفاقهم فى ادغام إذ وقد وتاء التانيث ص‎ )٠١( 

3 سراج القاري: باب العأفي في إدغام اذؤقة ونام الناا مت عن‎ )١١( 

(7١اسوزة‏ النساء: اليه .١1‏ 

165 شور اليقر ة"الآية‎ )١1( 

)١8(‏ الموجود فى المصدر التمثيل بقوله تعالى: #وقد دخلوا» سورة المائدة: الاية .1١‏ والذى 
فق الس لفون ا 

(18) سورة ال عراف الكة 56 

)شور يونين الا كي 


5352 جواهر الكلام (ج 9) 


000 والادم” فى الراء «قل ربي»'" «بل ربكم»''" «بل ران» !4 
قيل”*: الظاهر أيضاً أنْهم يوجبون إدغام الطاء في التاء «وأحطت»! 
بالود بي بوي ا بوي 
وبدونه «ألم نخلقكم» '" «لم يرزقكم»!" « يخلقك)»'١".‏ 

ووجوب ذلك كله مبنىّ على وجوب ما عند القرّاء؛ إذ ليس 

فى النحو والصرف ما يقتضيه. ضرورة عدم معروفيّة الإدغام عندهمه ١7‏ 
إلا في المتماثلين في كلمة واحدة. أو كلمتين الساكن 
اوليها اضالة: وكات الإدغام حينئذ من ضروريّات النطق بالكلمة 
او الكلمن ين . 

ولعل مراد | ححاتب بالإدغام الصغير _الذدى نقلوا'"" الإجماع 
على وجوبه -هذا لا مطلق ما عرفت,. مع أنّه قد يستثنى منه أأيضاً حرف 





.١4 سورة الصف: الاية‎ )١( 

. 85 سورة الكهف: الآية ؟1؟. والقصص: الاية‎ )١( 

2 رادا 

(غ) سورة المطففين:الآية .١4‏ 

(0) كما فى سراج القاري: باب اتفاقهم فى ادغام إذ وفد وتاء التأنيب ص 48. 

.57 سورة النمل : الابه‎ )١1( 

(/) سورة العائدة أيه 8 

(8) سورة المرسلات: الاية ٠١‏ 

() كلمة «برزقكم» الواردة في القران الكريم في جميع الموارد غير مسبوقة ب «لم». انظر مثلاً: 
سورة يونس: الابة .5١‏ وسورة فاطر: الآية ”. وسورة الملك: الأية ١5؟,.‏ 

(1) سامين الفوسيق ليمن أيه قرانية. 

(١١)انظر‏ اوضح المسالك: باب الادغام 9 ص +1١8‏ فما بعدها. وحاسية الصبان: باب 
الإدغام ج ؛ ص 540. وشرح ابن عقيل: باب الادغام ج ؟ ص 087 فما بعدها. 

.58 الاجماع ظاهر قواعد التجويد (للعاملي): الفصل الأول ص‎ )١١( 


قى وجوب الإدغام وعدمة 3 سس ١لا‏ 


المدّ نحو «امنوا»'" و «عملوا»'" و «الذي يوسوس)»'") فإنه 
واب اللاظها وول يكن دعوى منافاء المنة للإدغياء» امنا لى ارد 
بالأقغام الضغيرها يعمل حميع امع حمق لاعن وجري عتوسائر 
القرّاء -ففيه بحث أو منع. 

كالبحث او المنع فى وجو ب إدغام التنوين والنون الساكنة _إذا 
كانت طرفاً في اللام والراء بغنّة © الذي نقل إجماع القرّاء السبعة عليه 
عن التيسير © وسراج القاري '" والشاطبيّة '" نحو «هدىّ للمتّقين» 0 
دمن ر ناك ل رولك لا يملعو وي اليل تقلووا0" أرضا على التغابهما 
فى حروف «ينمو» الار رهد مصاحباً للغنّة, إل من خلف "" فلا غّةَ في 


الياء والواو. نحو من 0 «(وبرق يبجعلون»!؟") من و0 


.” و5) سورة البقرة: الآية 6”., والعصر: الاية‎ ١( 

(؟) سورة الناس: الاية 6. 

6 الصحيح: بغير غنّة» لأنّ الغنّه في إدغامهما في حروف ااتتنوة كلا أو ينظ كماتساى. 

(0) التيسير في القراءات السبع: باب ذكر الإظهار والإدغام للحروف والسواكن ص 10. 

(1) سراج القاري: باب أحكام النون الساكنة والتنوين ص .٠١١‏ 

(0) الشاطبيّة: باب أحكام النون الساكنة والتنوين ص .١18‏ 

(8) سورة البقرة: الآية ؟. 

(9) سورة البقرة: الآ ١41/‏ وةغ8١.‏ وال عمران: الآية .1١‏ 

.١7 سورة البقرة: الآية‎ )٠١( 

)١١1(‏ سراج القاري: باب أحكام النون الساكنة والتنوين ص .٠١١‏ الشاطبية: نفس الباب 
ص 18. 

(١1١)انظر‏ المصدر الأوّل من الهامش السابق. 

(17) الموجود فى المصدر التمثيل ب«من يقول» والمذكور هنا ليس أية. 

(غ١)‏ ور ال الآية .١19‏ 

.غ١ سورة النور:الآية‎ )١6( 








«يومئَد ناعمة» "١‏ «ممّن منع » '"" «مثلاا ما بعوضة»!" «من وال» ا 


«غشاوة ولهم»'”. َ 
امّا إذا كانت النون وسطا فعن الشاطبى '' وجماعة '" الإجماع على 


)٠٠6١ 


يحوت النهاره ا فهو اللاناء "او لايقيان مدر ان 
وح 1ك لواح تشكيوا لنضا مك تكو ينا لوي اويل فقيل 10 يض اند 
مالسا سيدا على إللواريهاعا قال ررك املق 5 
أجمعوا على قلبهما ميماً عند الباء نحو «من بعد» '" «صمّ بكم»'4" بل 
عن ابن مالك '*" التصر يح به أيضاً. 

وأمّاحالهما عند غيرالذي عرفت من باقي الحروف فعن الشاطبيّة 7" 


(اصؤرة الغاشة: الآية م 

.١1١4 سورة البقرة: الابية‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة: الاية 51. 

(4) سورة الرعد: الآية .١١‏ 

(0) سورة البقرة: الآية /. 

(5)الشاطية بانج اخكام النون الشاكنة والغوية فس ا 
() كصاحب سراج القاري: باب احكام النون الساكنة والتنوين ص ١‏ 
(8) شورة البقرة: الآيه 20و83 و 4١351و .١19:‏ 

(9) سورة الصف: الاية 4. 

(كااضورة الأهان اللققة 

.4 سورة الرعد: الآية‎ )١1١( 

50 كما فى قواعد التجويد (للعاملى): الفصل الأوّل ص‎ )١١( 
لصوو البق الي التو فو رف‎ 

.١7١9و‎ ١8 سورة البقرة: الآية‎ )١8( 

(15) الالفية «ضمن شرح ابن عقيل): الإبدال ج؟ ص 07١‏ . 
(11) الشاطبية: باب أحكام النون الساكنة والتنوين ص .١18‏ 


البخث فن القراءات وتوات :ها يح تح حم نت ع ل ا سن “لياه 


وسراج القاري”" الإجماع أيضاً على إخفائهما مع بقاء غنّتهما. 
والاخفاء حال بين الإدغام والإظهار عار من التشديد. 

وأمّا الميم فإن الأقك الباء قتع وان لأقتك خيررها مو ساف اللخررو ف 
ظهرت. 
لوصوب في لمان الراء تمد الفعل كما عن الشهيد الناني " ا 
أو أنه معتبر فى التجويد. لا كالنحويّين والصرفيّين الذى يراد به فيهما 
خروج اللفظ عن قانون اللغة. ولذاكان الأقوى يحوب كذ ما هوواحب 
عندهم دون القرّاء. 

قال يمه أن كلف عه القرا قاد فى العا فنا مبعو نا 
إلا قراءة ما هو معلوم أنه قرآن أو كالمعلوم, وهو لا يحصل 
إلا بالقراءا أت 0 الإجما اف و سس 
كم ضرورة مشهورية وصفها به في الككتب الأصولية 
والفقهيّة. بل في المدارك ا "عن جدّه'" أنه أفرد بعض محقّقي القرّاء 
كتاباً فئ أسما عالرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كل طبقة. وهم 


.٠١؟ سراج القاري: باب أحكام النون الساكنة والتنوين ص‎ )١( 

ا : الصلاة / في القراءة ص 5318. 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 510. 

(؛) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: 5 / في القراءة ج ؟ ص .594١‏ 
(6) روض الجنان جار وا 1 

(1) مجمع الفائدة ة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص .1١7‏ 

() مدارك الأحكام: الصلاة ل ج 5ص 738,. 

(8) روض الجنان: الصلاة / في القراءة ص 511. 


الاو ا لست يوار الكلام (ج 4) 


يزيدون عمّا يعتبر في التواتر. 

سانا إلى نضا اذ ,النوا ررق مله الجسم كيان لعوفر 
الدواعي على نقله من المقرّ والمنكر, وإلى معروفيّة تشاغلهم به في 
السلف الأول حتّى أَنّهم كما قيل ١'-ضبطوه‏ حرفاً حرفاً. بل لعل هذه 
السبعة هي المرادة من قوله يباه لول القراو كاد شيعه احرف الأكنا 
نومة لبه العزوع كن هال الفجذوق "بزل 0 الفيقة سير اللتفظ 
المركّب منها ومن المادّة, فعدم تواترها يقضي بعدم تواتر بعض القران. 

أو اقفر 9ه ارغوى النهيد فى الذكرى "اتوائرها ابضاء وشول 
يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد كما اعترف به في جامع المقاصد ''". 
وإن ناقشه بعضهم '" بان شهادته غير كافية: لاشتراط التوائر فى القرآ.. 
الذي يجب تبوته بالعلم, ولا يكفي الظنّ. فلا يقاس على الإجماع, نعم 
يجوز ذلك لدلأن كان التواكر 'ثايتا عتده: 


ولو سلّم عدم تواتر الجميع فقد أجمع قدماء العامّة ومن تكلم 
في المقام من الشيعة -كما عن الفاضل التوني في وافية الأصول 0 - على 


)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .5١8‏ ومفتاح الكرامة: 
الصلاة / في القراءة ج ص 59 

(1) تفسير التبيان: المقدمة ح ١‏ ص 7 مسند أحمد بدن عنتبل: أحساديث ابن هريرة ج ؟ 
ص ٠١‏ مجمع الزوائد: باب القراءات وكم أنزل القرآن ج لاص .١18١ ١6١‏ 

ف الخصال: باب السبعة ح غخص 508 وسائل الشيعة: باب #لامن ابتوات القراءة فى 

(غ) معطوف على على «السبع» في س ١١‏ من الصفحة السابقة. 

ا : الصلاة 00 0 

ان لل ل مت إن 500 تا ص .1١8-375١7‏ 

(8) الوافية: الباب الثالث ص .١88‏ 


البحث فى القراءات وتواترها ل بيب ا 


عدم جواز القراءة بغيرها وإن لم يخرج عن قانون اللغة والعربيّة. وفي 
مفتاح الكرامة: :إن نّ أصحابنا متّفقون على عدم جواز العمل بغير السبع 
اوالعشر الأشاد عنه: والأكثر على عدم العمل بغير السبع»”". 

ال + للبرسل عن ابي ررك : «جعلت فداك الاسم 
لقا عن فهل نأئه؟ فقال. لاء رركا علس ؛ فسيجيء مسن 
١‏ 0 

وخبر سالم بن سلمة ”© قال: «قراً رجل على أبي عبد الله ايا روي 
ليس على ما تقرأها الناس. فقال أبو عبدالله :كف عن هذه القراءة, 
إقرأوا كما يقرأ الناس حتّى يقوم العلم 0...»”*. [' 

والمرسل المشهور نقلاً فى كتب الفروع لاصحابنا”" وعملا: «القراءة 
سنة متبعة ): 

لتقن نخاشنية المدارك ار الفراف وا لنوا نهدا المتع كنال قينها: 
(القرادتيا لمقواترما توائر :ضبكة قراءند فى :زهان الأققة م بحت 
يظهر انهم كانوا يرضون به ويصحّحون ويجوّزون ارتكابه في الصلاة. 
لأنهم (صلوات الله عليهم) كانوا راضين بقراءة القران على ما هو عند 


.55١ مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ' ص‎ )١( 

(؟) الكافي: كتاب فضل القران 0 نّ القران يرفع كما انزل ح " جَ ص .1١١19‏ وسائل 
الشيعة: باب 4ل من أبواب القراء وى الضادة رج لوا 

(؟) كذا في الكافي. وفي الوسائل: عن سالم أبي سلمة 

() في المصدر بدلها: القائم. 

)0( 0 درفل العام / باب اع د ؟' ص 17775, وسائل الشيعة: باب ؟/! 

00006 الأحكام: : الصلاة ااي 2558 


مع .دب .طلس هسب ببسل جواهر الكلام(ج8) 


الناسء. وريّما كانوا يمنعون من قراءة الحق» ويقولون: هى مخصوصة 
بزمان ظهور القائم حْكِة» "١‏ انتهى. 

فالمعتبر حينئذٍ القراءات السبع أو العشرء وظاهر الأصحاب بل هو 
صريح البعض '" التخيير بين جميع القراءات. نعم يظهر من بعض 
الأخيار” ترجيح قراءة أبي. 

لأنَا نقول: أَوَّلاً: يمكن منع دعوى وجوب م المعلوم أنّه قرآن, 
بل يكفي خبر الواحد ونحوه ما هو حجّة شرعية 

وثانيا: | الأراس تسرف إل السيره اسار ق »وغ التو جر 
أيدي الناس, ولا يجب تطلّب أزيد من ذلك .كما أوضحه الخصم في 
الوجه الثاني من اعتراضه. 

وثالثاً: نمنع اعتبار الهيئة الخاصّة من أفراد الهسيئة الصحيحة في 
القرانيّة, فلا يتوقف العلم بكونه قراناً عليها: إذ هي من صفات الألفاظ 
الخارجة عنها .كما يستأنس له بصدق قراءة قصيدة امرى القيس مثلاً 
ودعاء الصحيفة على المقروً امحيع ران لم بعلم الهيئة الخاضّة الواقعة 

من قاثلهما. بل يصدق : فى العرف قراءة القرا ن على الموافق للعربيّة 
واللغة وإن لم يعلم خصوصيّة الهيئة الواقع عليها. 

بل قد ادعى المرتضى  '''‏ فيما حكي عن بعض رسائله -كبعض 


)١(‏ حاشية المدارك: الصلاة / فى القراءة ذيل قول المصتف: «وقد نقل جدىئبتيك عن بعض 
محققى القراءة» ص 8 امطوط: 1 

(؟) كالعلامة في التذكرة : الصلاة / في القراءة ج ' ص ١1١‏ خيّر بين السبع. والشهيد الأوّل في 
الذكرى: الصلاة / في القراءة ص 187. والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في القراءة 
ص ١١5‏ خيرا , بين العشر. 

(9) > كير التعلى بن خفينين الات فى كن 11/5 

(؛) المسائل الرسية الثانية (رسائل المرتضى): المسالة الرابعة ج ١‏ ص 5817. 


البحث في القراوات وتواترها ل ا .3 ىد سس الا 


العامة" صدق القرآن على الملحون لحناً لا يغيّر المعنى؛ ولذا جوّزه 
عمد انوا كاه هو عع وو ان كلاه عبان الفك نت ل زه 

(١‏ وكذا إعرابها 4 أي وكذا تبطل الصلاة مع الإخلال عمداً بشيء 

من إعرابها كما هو المعروف. بل في فوائد الشرائع 0 
خلافاً» 257 بل عن المنتهى: «لاا خلاف فيه»”". بل عن المعتير (4) 
الإجماع عليه: اا سكول كه الشحيخة عوا ا وين بيجا 7 #لغة في 

مستّى القرآن -كما صرّح به في جامع المقاصد "أنه عربيّ. أو لأنّه 

لفقم وميك طاذق الأو امن ١د‏ للجعما نت ار لقي ولاك 

وارلي عه الخعاان مدركات السدل والسام اماه كقيرة ا 
بالاعرات ما شما ذلك كله توركعاء كي ا نه أراميه قينا الصبركات 
ا 0000 

عو لك سم لدلك الأقاط الخاطة وكيريها مانا رقع فزي 
عي و ن -بل حتّى ما يقع من لسان النبى عنة 
بناءَ على ان طريق وحيه إليه بواسطة حلوله في شجرة أو غيرها مسن 
الأجسام التي يمكن إخراج باضه مع معنا بالقدوة ارقا 
ندفعيا: ان : المدا ر أيضاً حينئذٍ في صدق حكاية القرأ نفاد كرانا: 

ورابعاً: منع التواتر أو فائدته؛ إذ لو أريد به إلى النب ييبةْ كان فيه: أن 
يد ال يي نك امور 


.517 المجموع: القراءة في الصلاة ج ' ص‎ )١( 

5 انقاع قن هنا رس بجي 17 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ١1؟.‏ 
(4) المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص .١١1‏ 

(0) جامع المقاصد: الصلاة 00 ءة ج ١‏ ص 550. 





34 جواهر الكلام (ج 5) 





عندنا خلافه؛ ضرورة معروفيّة مذهبنا بن القران نزل بحرف واحد 
على نبيت واحد. والاختلاف فيه من الرواة. كما اعترف به غير واحد من 
ادبن دده 

قال النمح كيذ سكي من النيالة: «إن المعروف من مذهب الاإماميّة 
0 والقرا نازل حر واد على نو 
واحدء غير انهم اود على جواز القراءة [بما يتداوله القدا وات 
ا 0 قراءة شاء '". وكرهوا تجر يد !* قراءة بعينها»!”. 

وقال الطبرسى فيما حكى عن مجمعه : «الظاهر من مذهب الإماميّة 
نهم أجمعوا على القراءة المخراء لقيو كورهو دوي ترا + تسر 
والشائع : في أخبارهم أنّ القرآن نزل بحرف واحد»”". 

وقال الأستاذ اللأكبر في حاشية المدارك : «لاا يخفى ا عندنا 
راك يسرك رانسديو لاتتدلاات ا عفن ادل الوا به ولعتو قر 
إلى مشر ها نقلناه عتد ما بها . 

وقال الباقرءليّةٍ فى خبر زرارة: «إن القران واحد نزل من عند 
الواحد. ولكنّ الاختلاف يجيء من قبل الرواة»'* 


ا 5 

.7» ص‎ ١١ 007 (0) 

(1) مجمع البيان: المقذمة ج ١‏ ص .١١‏ 

(10) حاشية المدارك: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصنف: «وقد نقل جدذيتتي عن بعض 
محققى القراءة» ص ٠١7‏ (مخطوط). 

(8) الكافي: كتاب فضل القران / باب النوادر ح ١١‏ ج 7 ص .17١‏ 


البعة فى القراء جاو وواترها بي ب ب ع 1178 


وقال الصاد قءَيّةَ فى صحيح الفضيل لمّا قال لهذ إن الناسن رقو لو 
إن القران !على سبعة احرف: «كذب اعداء الله. ولكنّه نزل على حرف 
واحد من عند الواحد»''" ومثله خبر زرارة. 

وقال أيضاً في صحيح المعلّى بن خنيس لربيعة الرأي: «... إن كان 
ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضالء فقال ربيعة الرأي: ضال؟! 
فقال: نعمء ثم قال أبو عبداللهحيةٍ: أَمّا نحن فنقرأ على قراءة أبيّ»'" وإن 


كنذا ا جو ركنا صدر ني 0 اكانها واف خير السيفة الاير 
المشهور عندهم تقيّة أو يحمل على إرادة البطون كما يومئ إليه 
قولهجةٍ بعده بلا فاصل: «... فأولى “ما للإمام أن يفتي على سبعة 


ع 


وجوه...)0 أل ولا ينافى ذللدها ور مدن المنيغية ستطنا حون ان 

البطون لها بطون. كما ورد في الخبر ايضا: «إن لكل بطن بطنا حتى عد 

إلى سبعين»'" 

(؟) الكافي: كتاب فضل القران / باب النوادر ح ١7‏ ج ؟ ص .17١‏ 

0 الكافي: كتاب فضل القران / باب النوادر ح 71 ج ؟ ص 154. وسائل الشيعة: باب 4 
من ابواب القراءة فى الصلاة ح اج اص ”7 .١‏ 

(غ و١)‏ الخصال: باب السبعة ح 28 ص 0/6 .١‏ 

(4) فى المصدر: فادنى. 

(0) أرسله في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 596. 


#[ سا ل ل يي 77ر7 | ف 1[ لكام (ج 9) 


كتابه المسمّى بسعد السعود'" واختاره. قال: «والزمخشرى" 
والرضى ”" وافقانا في ذلك»7*. قلت: بل الزمخشري! صرّح بما فى 
أخنارنا من 0 قراءة النبي عي واحدة. وا الاختلاف إنما جاء من 
الوواقيو لذلك ا ويعتع عن العضلى كن واجا وين الأخعلاف المقدمة 
وامتعيه وى بن ذا زيمن اضيا :01 أو عنمي لين بالعمواء 
أي قراءة. ْ 

وبالجملة: من أنكر التواتر منّا ومن القوم خلق كثير» بل ربّما نسب 7" 
إلى أكثر قدمائهم تجويز العمل بها وبغيرها؛ لعدم تواترهاء ويؤيّده: أن 
من لاحظ يا اف كنب القرا لاي المفكملة عل 3 5 القذاء البسيعة وميد 
عي لاوا رط لعن لوال ع ا 
يذكر لكل واحد منهما واحد أو إثنان. 

عن ١‏ ترات للجميع ييكومن استقلال كر وهر لافربارا سيت 
يمنع الناس عن القراءة بغيرها. ويمنع من أن يغلط بعضهم بعضاً فى 
قراء ته. بل ربّما يودي ذلك إلى الكفر كما اعترف به الرازي فى المحكى 


ل لاي ا ا د ديس الإزيكة 

.7١ ص‎ ١ من سوره اللانعام ج‎ ٠7177 بفسير الكساف: ذيل الاية‎ "(١ 

(1) سرح الكافيه: فى الإضافة ج ' ص .5١١‏ ' ' 

(؛) النسخه المخطوطة لسرحه على التهذيب ‏ التى بايدينا ‏ نافصة. وقد اشار فى ورقة 57 
فق تحب القر اوه الى ار المطلي فك قد ورف هذا الموضع تواتر القرانالق كنا 1 
المتللب بسكل كامل فى سرحه على الاستيصار: خاتمة بحث القراءة ورقة ١157‏ (مخطوط) 
الال يهل الشارة الحو سليااهه السازض هنا 

(0) نفله عنه العاملى في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج "١‏ ص 515. 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص ؟١٠.‏ 

() يستفاد ذلك من كلام صاحب مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص .54٠0‏ 


البحتة:فن القراءات:وتواتها جح حب ع ع ب ا ا ل .41 


من شير اكير ا 

ودعوى أنّ كل واحد من هؤلاء ألف قراءته من متواترات رجّحها 
على غيرها؛ لخلوّها عن الرّوم والإشمام ونحوهما -وبه اختصّت نسبتها 
الند.د كما قرى تيكس يلا ديد فإنَ من مارس كلماتهم علم أن ليس 
رهم إل باجتهادهم وما يستعستو»' بأظاره.كماي رمن ليد ما 
كتب القراءة من عدّهم قراءة النبيّييَةُ وعلىّ وأهل البيت 2 في 
مقابلة قراءاتهم: ومن هنا سمّوهم المتبحّرينء وما ذاك إلا لآ هه 
كان إذا برع وتمهر شرع للناس طريقاً في القراءة لا يُعرف إلا من قبله. 
ولم يرد على طريقة مسلوكة سام وو ا به. 

بل كان من الواجب بمقتضى العادة ‏ أن يعلم المعاصر له يما تواتر 
إليه؛ ؛ لاتحاد الفنّ وعدم البُعد عن المأخذء ومن المستبعد جد أنَا نطلع 
على التواتر وبعضهم لا يطّلع على ما تواة 57 

كه | عدي المستفعة نضا نوا" نر الحركات والسكنات مثلاً في 
الفاتحة وغيرها من سور القرآن ١‏ و لم يتواتر إليهم أنّ 9 البسملة اية 
منها 4 ومن كل سورة عدا براءة» وأنّهِ ١‏ تجب قراءتها معها »4 سيّما 
والفاتحة _باعتبار وجوب قراءتها فى الصلاة ‏ تتوفر الدواعى إلى 
معراقة :د لك شنهاء فقول القداء الابيد مكووس البعيا مل فد التران 
كقولهم !* بخروج المعوذتين منه أقوى شاهد على أنّ قراء تهم مذاهب 


لهم. لا أَنّه قد تواتر إليهم ذلك. 


.١3؟ تفسير الرازى: تفسير الفاتحة ج اص‎ )١( 

)0( الأولى التعبير ب«يستحسنونه». 

(7) الكشف عن وجوه القراءات: باب علل البسملة ج ١ص‏ ؟١‏ فما بعدها. 
(4) انظر الدرٌ المنثور: تفسير سورة الفلق ج 1 ص .4١١‏ 





نذة 





جواهر الكلام اج 0( 


عن انض الكونها لانن الفاتجة لعن المدين ١1‏ يذهب اهل 
البيت, بل النصوص '" مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة كالإجماعات !* 
على دلقمية وقلى بعر تيا هن كل عورف والتصوص "وال عليه 
نهدا وإ لو تكو كلك الكترة ولد لكلة فب الفدا قفة بع داكن 
الجنيد '" فذهب إلى أنّها افتناح فى غير الفاتحة؛ لبعض النصوص ”" 
المحمول على التقيّة. أو على إرادة”" عدم قراءة السورة مع الفاتحة, 
او غير ذلك» 


١ الموجود في المعتبر: «مذهب علمائنا وأكثر أهل العلم» انظره: الصلاة / في القراءة جج‎ ١ 
والعبارة المنقوله فى الكتاب تقلها صاحب مفتاح الكرامة عن الحدائق الناضرة.‎ .١17 ص‎ 
.٠١0 أنظر الحدائق: الصلاة / في القراءة ج 8 ص‎ 

١؟)‏ دين المطلت: الصلاة / في القراءة ج اص .١‏ وفيه: (امذهب فقهاء اهل اليضفت نر 

كايا فى .شف يننا ند ل على للك فى بون بالقمان لمانو ووائل السمنة دعاق امي 
ابوات القراءة في الصلاة ج ١اص‏ /ا6, ومنتذرك الوسائل: باب 6 من يوان القراءة فم 
الصلاة ج #حن- 112 

(غ) نقل الإجماع 55 الخلاف: الصلاة / سمال لم ١اص‏ 514" و٠355‏ ونهايه احكام: 
الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ١41؛.‏ وذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١81‏ وجامع 
المقاصد: الصلاة / في القراءة ج اص غ". 

(6)انظر الهامش قبل السابق. 

)١(‏ نقله عنه الشهيد فى الدكرى: الصلاة / فى القراءة ص اما 

(1) كخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفرظة قال: «سألته عن الرجل بفتتح القراءة في الصلاة. 
ايقرا بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: نعم. إذا افتتح الصلاة فليقلها في اوّل ما يفتتح. ثم يكفيه 
مما بعد ذلك». 

الاستبصار: الصلاة / باب اس اج ١١ص‏ وت وسائل الشيعة: باب ١‏ مرق ابوانت 
القراءة في الصلاة ح "'وهةج اص ١‏ وآ5آ. 
(8) انظر كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ص 3. 


الكونة قن" القراء اك :و قو اتركها ل يي م و ا و 7 111 


ومن الغريب دعوى ١‏ اران ن العادة بتواتر هذه الهيئات وعدم 
جريانها في تواتر كثير من الأمور المهمّة من سول الدين وفروعها, 
فدعوى جريانها بعدم مثل ذلك أولى بالقبول وأحق 

وأغرب منها القول'" بأنَ ن عدم انواترها يقضي بعدم تواتر بعض 
اراد د قوب هع تفي على كونها نرق القرا ..- لبس شنيناً رابيد 
العا شريرة تون انارت جتنا تواتري من الرآن سواة اككلمات 
وجواهرها التي تختلف الخطوط ومعاني المفردات بهاء لا غيرها من 
ا يو ا 1 
بإيكال الأمر فيه إلى القياسات اللغويّة من غير ضبط لخصوص ما يقع 
من اثفاق التلفّظ به من الحركات الخاصّة. وكيف؟! واصل الرسوم 
للحركات والسكنات في الكتابات حادث. ومن المستبعد حفظهم 
لجميع ذلك على ظهر القلب. 

ومن ذلك كله وغيره -ممًّا يفهم مما ذكر _بان لك ما في دعوى””" 
الإجماع على التواتر. 

على أن لو أغضي عن جميع ذلك فلا يفيد نحو هذه الإجسماعات 
بالنسبة إلينا إلا الظنٌ بالتواترء وهو غير مجد؛ إذ دعوى ' “ حصول القطع 
به من أمثال ذلك مكابرة واضحة, كدعوى كفاية الظنّ في حرمة التعدّي 
عنه إلى غيره ممّا هو جائز وموافق للنهج العربي وأنّه متى خالف بطلت 
صلاته؛ إذ لا دليل على ذلك. بل لعل إطلاق الادلة يشهد بخلافه, 


.515١0 كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة / في القراءة ج “اص‎ )١( 
., 0 0 كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش‎ )1( 
تقدّم نقل الإجماعات قبل عدة صفحات.‎ 07١ 

(4) كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة / في القراءة اج ؟اص 590. 


موجهب لقو أشن الكلاء: لع 4 ) 


واحتمال الاستدلال عله بالتاشى اوبقاغدة الشتغل ("اكها ترى: 

وأمّا الاجماع المدّعى على وجوب العمل بالقراءات السبع أو العشر 
كقراءة ابن عامر !": «قتل أولادهم شركائهم»'" وقراءة حمزة!4: 
نكسا لوقه والأرحام»”" بالجرٌ وان لا يجوز التعدّي منها إلى غيرها 
وإن وافق النهج العربي. 

نشيفه ١‏ | قصى جا يمكق اتمتلهة فنه يوز العفل يها بور تنا ان 
وإن خالفت الأفشى والأقيس في العربيّة, أمّا تعيين ذلك وحرمة التعدّي 
عنه فمحل منعء بل ريّما كان ن إطلاق الفتاوى وخلوّ كلام الأساطين منهم 
عن إيجاب مثل ذلك في القراءة أقوى شاهد على عدمه. خصوصاً مع 
نصّهم على بعض ما يعتبر في القراءة من التشديد ونلحوهة, ودعوى إرادة 
الأصحاب -لا دليل عليها 

نعم وقع ذلك التعيين في كلام بعض متاخري المتاخرين من 
أصحابناء وظنّى أنّه وهم محض. كالمحكئ عن الكفاية'" عن بعضهم 
من القول بوجوب مراعاة جميع الصفات المعتبرة عند القرّاء. ولعله 
لذلك اقتصر العلامة الطباطبائي في منظومته على غيره. فقال: 


.594 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) التيسير فى القراءات السبع: ذيل الاية ص .٠١7‏ نقريب النشر: ذيل الآية ص ؟١١.‏ 
(5) سورة الانعام: الاية .١77237‏ 

(؛) التيسير في القراءات السبع: ذيل الآية ص 47. نقريب النشر: ذيل الآية ص 8 .٠١‏ 
(0) سورة النساء: الاية .١‏ 

() كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 5410. 

(0) كفاية الأحكام: الصلاة / فى القراءة ص .١8‏ 


هل يجب أن يقرأ بالقراءات السيع أو العشر؟ -------- سب ع 


وراع في تأدية الحروف ما20 يخصّها من مخرج لها انتمى 
والدرج في الساكن كالوقف على خلافه على خلاف خطلا”" 
وكلّما في الصرف والنحو وجب فواجب ويستحبٌ المستحس '"ا 

فحينئزٍ لو أجمع الرّ | + مقلاً على كنين اتحييف )"مثا لم مقلع عبلى 
المصلى أن يقرأها بالضمّ أو الفتح, وهكذا في سائر حركات البناء 
والبنية والإعراب والإدغام والمد وغيرها. 

ومن العجيب دعوى بعض الناس '" لزوم ذلك حتى لو كان وقوع 
ذلك من مثل القرّاء لمدمرّد اثفاق لا لأنهم يرون وجوبه. فإنّ العبرة بما 
يسمع منهم لا بمذاهبهم؛ إذ هي دعوى لا دليل عليها. بل ظاهر الأدلة 
خلافهاء بل وخلاف ما صرّحوا بوجوبه مما لم يكن في العربيّة أو 
00 بل لو أو عل جلف امور - مع عدم اقتضاء اللنينا ود لاب 

من النوارم اناد بها ال خطباء؛ وكرّر ذكرها العلماء وتكرّر في الصلاة 
الأمر بالقضاء. ولأكترواالية وال في ذلك للأئية الأمناء. ولتوا: نر النقل 
لتوفر دواعيه. 

والابفر لآل غلى الدغرى المويورة تلك الاخباو ييدفعه طهور 
لك الصو ص فى راد :عدم قراءة القرا ن بخلاف ما هم عليها من 
الأشياء باء التي ورد في النصوص حذفهم لها أو تحريفها. لا مثل الهيئات 


لاش العو و طة 

00 النحفية: الصلاة / في القراء ة ص .١159‏ 
") انظر ص الع الس سردي في القرأ ءة ذيل قول المصنف: «والواجب في 
الركعتين ين الأولتين : في الفرائض قراء : الحمد ...» ورقة 3١١(مخطوط).‏ 


ا جح تاخز ا هر الكلقم رع ) 


ولقد تجاوز أستاذنا الأكبر في كشفه. فقال: «ولو وقف على 
المتحرّك. أو وصل الساكن. أو فكٌ المدغم من كلمتين: أو قصر المدّ قبل 
الهمزة أو المدغم. أو ترك الإمالة والترقيق والإشباع والتفخيم والتسهيل 
ونحوها من المحسّنات. فلا بأس»" وان كانهو كيدا فى البعض وبل 
لعلّه عين المختار. وإن كان قد ظنٌ أنّ الوقف على الساكن والوصل في 
المتحرّك والقصر في المدّ غير واجب بمقتضى اللغة وعند الصرفيّين 
والتحقيق خلافه. فهو في الحقيقة نزاع فى موضوع. ' 
لكن قالويقد ولك ورت ل يحب العكل على قواء5 السيعة او العشرة 
إلا فيما يتعلق بالمبانى من حروف وحركات وسكنات بنية أو بناء. 
والتوقيف على العشرة إِنّما هو فيها»'" ومقتضاه وجوب اتّباع السبعة في 
مثل ذلك وعدم التعدّي وإن وافق النهج العربي. 

وفيه ما عرفت, ويلزمه حينئذٍ وجوب اتباعهم في كل ما فعلوه 
واحتعو ا لدم إدقاء أرينة اورومف أو إشياغ أوضنات حروف بس 
لوكان ذلك عندهم من المحسّنات إلا أنه ما افق وقوع غيره منهم؛ لأنَ 
العبرة بما يقرأونه لا بما يذهبون إليه. وإلا لجاز مخالفتهم في الحركات 
والسكنات؛ ضرورة عدم لزوم قراءتهم بالحركة الخاصّة منع غيرها وإن 
وافق النهج العربي, ولو منعوا لكانوا غالطين في ذلك كما هو المفروض. 

على أن كثيراً من هذه المحسّنات صرّحوا بوجوبه كما عرفت 
جملة ين الادعاء الليةالاً ان صمل ذلك علق شيدة الايتتعيات 
والتأكيد لا اللزوم. فيجري فيه حينئذٍ البحث السابقء وربّما تسمع 


.551 كشف الغطاء: الصلاة / في القراءة ص‎ )١( 


وكوف ترقت كلماكيوا راك القاققسة عيبي ع ا 1/1 


لهذا مزيد تحقيق إن شاء اله فيما يأتي, والله الموفق والمسدّد. 

ولا يجزي للمصلّي "4 عن الفاتحة مثلاً ( ترجمتها» 
بالفارسية ونهوها كارا لعا ءءر إجماءا '(الندم الاشتان. 

و ريسب عاو تريب كلمانها وآنها على الرجبد الستقرق» 
إجماعاًمحكاً "إن لم يكن محصّلاً!*؛ لتوققف صدق السورة أو القرآنيّة 
علي أو أنه المساق إلى الشى مع ادق الأ دلة ربو ايها روف الفعيدة 
في الوقوع. 

( فلو خالف عمداً أعاد» الصلاة إذا فرض خروجه بذلك عن 
القرانيّة ودخوله في كلام الآدميّين. أو قلنا بأنّ زيادة الجزء في الصلاة 
مبطلة بناءً على أَنّهِ فعل ذلك بقصد الجرئيّة 

وا كان» قد خالف ذلك (ناسياً استأف القراءة ما لم يركع. 

ا الا ل "؛ إذ 
ليس هو أعظم من نسيان القراءة أو الكلام سهواً نعم نجه هنا وجوب 
السجدتين إذا أخلّ به بحيث دخل في كلام الآدميّينء ويظهر من 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: المصلي. 

(1) نقل الإجماع في الغنية: الصلاة / في كيفية فعلها ص 8/, وذكرى الشيعة: الصلاة / في 
القراءة ص 187. ومدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة بج ص .58١‏ 

(؟) كما في المعتبر: الضلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١17‏ 

() قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١0‏ وابن حمزة في 
الؤشئلة الغتلاة برعا اهاور ها لها حى لى والعاكية في القواعد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ 

(1) انظر مفتاح الكرامة الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 516 

(0) يأتى بعض ما يدل على ذلك فى ص 507 007. وانظر وسائل الشيعة: باب 58 و59 من 
أبواب القراءة في الصلاة ج 17 ص 88 و 40. 


ع مت سس سسب بسب ب ب سب ججوأهر الكلام (ج 9) 
المحمّق الثانى”" أنّ مطلق مخالفة الترتيب توجب ذلك. وقد يتأمّل فيه 
بالنسبة إلى بعض الأفراد. 

وعلى كل حال فالمراد باستئناف القراءة تمامها إذا فرض فوات 
الموالاة. وإلا تلافى ما أخل به ممّا قدّمه فقط. فلو قدّم مثلاً «مالك يوم 
الدين» على قوله: «الرحمن الرحيم» أجزأه حينئذ إعادة «مالك يوم 
الدين» دون «الرحمن الرحيم» كما هو واضح. 

( ومن لا يحسنها » أي الفاتحة أصلاً و يجب عليه التعلّم 4 بعد 
ذعخول الوقت قطعاً وقله فى بوه لاا يخلو من قّة إذا علم عدم سععة 
الوقك لسموكذا الفورةيقا > على :رعو اويا ند الذة كاز الواحة: 

وظاشر العو وعيرنة" ابشابه عدايه عستا لآ تتخيرا بده سين 
الائتمام. وبه صرّح الاستاذ في كشفه'". فلو تركه في السعة وائتمٌ اثم 
وصحت صلانه. 

عله لذن الاثتمام لبنن من افعاله كتى عير تنه وين التعلب؛ 
ضرورة توقفه على ما لا يدخل تحت قدرته. مع عدم اطمئنانه 
بإتمام صلاته جماعة بحيث لا يحتاج فيها إلى القراءة» فتركه للتعلّم 
في مثل الزمان المزبور ترك للواجب من غير علم بما يسقطه عنه. ولعله 
لذا أطلق الأصحاب '" هنا وجوب التعلّم إطلاقاً ذاهراً فى التعيين. 


.158- ١١7 ص‎ ١ الرسالة السهوية (رسائل الكركي): المطلب الثالث من القسم الأوّل ج‎ )١( 

)١(‏ كإرشاد الأذهان:الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ ص 107. والموجز الحاوي (الرسائل العشر): 
الصلاة / فى القراءة ص .71١‏ 

كن نكاد الصلاة ارقي القراءة هن 1 

(4) انظر الهامش قبل السابق. 


عكووين :1 رسي القاعة ع ا عر ري 1/11 


بل لعلّه مقتضى إطلاق ما حكي من إجماعي المعتبر"" والذكرى ". 
ويؤيّده: خلوّ النتصوص عن الأمر به في سائر المراتب. ودعوى أن 
إهمال الأصحاب ذلك لمعلوميّته وإلآ فهو مخيّر من أُوّل الأمر بنين 
الاتتماة.والتعل كما فى كل واحت مكتر» خصوضا والجباعة أفضل 
الفردين ‏ يمكن منعها على مدعيهاء وإن امكن دعوى شهادة كلامهم 
فى الجملة لها فى باب الجماعة. إلا أنّ الأقوى الأوّلء والتخيير إِنْما هو 
بين الصلاة فرادى وجماعة لا بين التعلّم والجماعة. وفرق واضح 
الأضيعات ب وجوب الم وإن كله قاد والقراءة في المكتوب. ل 
وا ايو مس ا 
ثبت الإجماع كما فى المعتبر والذكرى. وإلا انّجه القول بنفى الوجوب 
لانتفاء ما ل عليه» (غ) وإن كان فيه اعتراف وشهادة على بعض ما 
كنا كر 
ل ا 55-5 
قبول ذلك منه. لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار وإن لم نقل: إن 


.١19 المعتبر: الصلاة / في القراءة ج "' ص‎ )١( 

)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة خي القراء ة ص /ا18. 

(؟) كالكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): في القراءة ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(:) المصابيح في الفقه: الصلاة / في القراء 0( ة الفاتحة في كل ركعة ورقة 
77١(مخطوط).‏ 


ار تق أ" الكلام (ج 94) 


أوامر الشرع إرشاديّة بحيث يصمح توجّهها إليه حال الامتناع. لكن 
يعامل معاملة المختار في العقاب وعدم الانتقال إلى البدل وغيرهماء 
خصوصاً إذا كان منشأ الانتقال إلى البدل قبح التكليف بمالا يطاق 
منضمّاً إلى عدم سقوط الصلاة بحال ونحوه ممّا يمكن دعوى عدم 
تحقّقه في المقام. 

نعم لو أن الشارع رنب البدل على موضوع يصدق وإن كان باختيار 
المكلف اتنجه حينئذ الانتقال. كقوله: «فاقد الماء ‏ مثلا» بتيمّم -إذ 
لوبقل بعد على من اراق الفا 

ولعلّ مدار المسألة فيما نحن فيه على ذلك فإن نبت موضوع 
يندرج فيه. وإلا كان الحكم بالانتقال مشكلاً. خصوصاً إذا قلنا بتحقّق 
الطلب المستلزم للتكليف في حال الامتناع؛ إذ أقصى ما يقبّحه العقل 
تويكه الخطاب اللفلى اله 3 أصال طتلب التو + ومسديو قي فداه 
ومبغوضيّة تركه. فإِنّه حينئذٍ لا ينافيه عدم سقوط الصلاة بحال ونحوه 
ممّا دل على ذلك؛ إذ لم نقل بسقوط الصلاة عنه في هذا الحال. وإلالم 
مجدعناه إ«اخراصض تصير الله :موقت علج ةين ١‏ و ل الوقكه ولعله الن 
ذلك أوما فى المحكره عن الموجز ا وشرحة"" با جات القضاء عله 
خارج الوقت كما سمعته في التكبير أيضاً. 

اللهم إلا أن يقال: إن المراد بعدم سقوط الصلاة بحال إرادة وقوع 
فعلها فى جميع الأحوال. وأنّها لا تنرك بحال من أحوال المكلّف أصلاً 
)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في القراءة ص 7/. 


(؟) كشف الالتباس: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصتف: «ولو لم يحسن قراناً عوض 
التسبيح المجزي» ورقه ١١-٠‏ (مخطوط). 


حكم من لا يحسن الفاتحة ‏ . ب سكس8808 


سواء كان باختياره أو بآفة سماويّة. فحينئذٍ لا ينافى ذلك بقاء التكليف 
الأول بناءً على الارشاد أو غيره. فتأمّل فإنّه قد يدقّ, ولتحقيق المسألة 

اما مع عدم التقصير فلا ريب في عدم سقوط الصلاة عنه. بل هو من 
قوور زات الندافتث إن كه يكن الددو ال" تافل بحي ,عليه الاثتماء 

قيل'": نعم. ولعلّه لأنّه أحد الفردين الذي لا يسقط بتعدّر الآخرء 
ولألهسيب كله من التغل فيما يأ ص مر الزفاوب لم يسنتة له بدلئة 
ما جعله الشارع بدلاً؛ ضرورة ظهورها فى العاجز أصلاً. ولا ينافيه 
الانتقال إليها مع تعذر الائتمام؛ لقبح التكليف بما لا يطاق. وعدم سقوط 
الغا هال ولو سلّم ثبوت بدليتها للعاجز غير المقيّد باستمرار 00 
فقد يمنع صدقه في المقام باععار السك هن الاتهاء, كنا اشيار إلبي: 
جيه 
الاتعماغاك: والبد لثة معلقة عل :من اله ددن درا الصادق في 
المقام: ضرورة عدم إرادة تمام العمر منه. وإلا لم تتحقّق البدليّة أصلاً؛ 
لغداء لم يمستقيل الأزمتةة :بل العراد مق لم يتحنيتها عند الحاحة إليها 
الصادق على المقام. 

ولعلّه الأقوى في النظر إن لم ينعقد إجماع على خلافه. وهو على 





)١(‏ كما في مدارك الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ‏ ص ؟557. وذخيرة المعاد: الصلاة / في 
القراءة ص 75؟, والحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .٠١5‏ 
)١(‏ كتف الغطاء: الصلاة / في القراء ص 177,. 


3# ل حم | د يحضو افر الكلقة [ج 5) 


الظاهر كذلك ولو بملاحظة كلامهم في باب الجماعة؛ إذ هو _مع أنه لا 
يبلغ حدّ الإجماع معارض بظاهر كلامهم في المقام,ء اللّهمِ إلا أن يقال 
أنه غير مساق لبيانهء بل هو لإرادة ما يبدل عن القراءة ولو عند تعدو 
الماع فا ةل سد ا 

نم إن ظاهر المتن عدم الفرق فيما تيسّر بين كونه آية أو بعضها وإن 
لم يدخل فى القرآنيّة إلا بالقصد كالبسملة والحمد لله ونحوهما؛ ولعله 
لاطاا ف ماد على عنام سقوط التسيوو البعيور ل وتعوه لايل رثا 
كا متا الكلمة الواحدة وويضها. 

لكن في جامع المقاصد '" وعن الفاضل '* والشهيد'" اعتبار كونه 
قرانا في وجوب قراءة البعض. بل ظاهر الأوّل اعتبار ذلك فيه بنفسه 
بحيث لا يحتاج إلى قصد. 

وربّما بومئ إليه الخبر العامّي الذي استدل به في المقام بعض 
الأشهات: وهو خبر عبداللّه بن أ 5 أوفى قال ران ويحاد شال 
النبى يد فقال: إلى لا اسغطيع ان لبه جرلا ا فماذا أصنع؟ 
فقا ل لقا #سمهان الدنو الحمه دين "شروو اك اوبوتحب لعن 
المستطاع وإن كانت قرانيّته ا النقه لامر حقراءة رز االحمد ل 


19 وكاائط هن 1 

() جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 500. 

(؛) نذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج “ ص .١158‏ منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة 
ص 57 ٠‏ تحجر , بر الأحكام: : الصلاد اه ج ١٠ص‏ 58. 

(6) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .٠887‏ البيان: الصلاة / فى القراءة ص .١59‏ 
لا «العسلةة /في القراء: عام انا 
ص 841 


حكم من ل يحسق: القايعة عت ع هت ع يحي 1141# 


التي هي إحدى الكلمتين اللتين علّمهما النبيَعة ياه بل يوميٌ إليه 
أيضاً عدم الأمر بقراءة البسملة المستبعد عادة عدم معرفتها أيضاً. 

وكذا يومئ إليه ظاهر ما يأتي من فرض الأصحاب من أنّه لو لم 
يدك شك من الناتئعة وركام يمور« اخرى روكب تويكو عن الحمد ام 
لا يجب على بحث تسمعه إن شاء اللّه؛ ؛إذ لوكان يجب البعض المستطاع 
و ن كانت قرا كه يحناحة الى النتذا اوهي امرهميتراءة السعلة مين 
الحمدء بل تكرارها بناءً على تعويض التكرير عن الفائت. واحتمال 
إرادة المجرّدة عن البسملة _كبراءة من السورة في كلامهم ياباه 

وعلى كل حال فظاهر المتن وغيره'" - بل حكي عن صريح 
بعضهم'" -الاكتفاء بقراءة هذا المتيسشر؛ ولعلّه للأصلء وظهور بعض ما 
دل على وجوب ١1‏ المسور آي الالجسراء كارا : «إذا امراك 
بشيء فأتو| منه ما استطعتم»". 

لكن فيه: 21 ما دلّ على البدلة عند تعذّر الجميع مشعر باعتبارها 
عن كل جزء من الفائت, فالتمكن حينئذٍ من البعض لا يسقطها بالنسبة 
إلى البعض الآخرء خصوصاً إذا قلنا باستفادة يلالتة غين الفا ته يفاد 
سرامن د رادا ايد «لا يسقط الميسور بالمعسور»' ونحوه 


)١(‏ كقواعد الأحكام: : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 559. وارشاد الأذهان: الصلاة / في القراءة 
اج اص 105. 

(؟) كالمصتف في المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص ,١17١‏ والسيّد السند في مدارك 
الأحكام: الصلاة / في القراءة بج 7 ص 5147, 00 ة والبرهان: الصلاة / في القراءة 
اج ”اص 117. 

() تقدّم فى ص 7 .1١‏ 

(؛) تقدّم في ص /10. 


كو ...ب سسسسسسمبب ببس ب بي لبلب ججواهر الكلام (ج9) 


"ربعو حياس ابي ايب ببسي 
الجملة: عموم ما فى الآية”' وإطلاق بعض النصوص التي ستسمعها. 
والاحتياط. والاقتصار فيما دل على اعتبار الفاتحة فى الصلاة على 
لمتيقن. رهوماقاجاء البدل وغير ذلك. 

ب ب ؛ لأقر ق د" 0 
الذي اختاره اعلامة الطباطبائي في منظومته *" 

الهو حيس عم ٠‏ وإن سكو "عن التذكرة لكنّه 
لم يتبت' ". نعم حكى عن إرشاد الجعفريّة '" الميل إليه: وعن نهاية 
الإحكام'" احتماله د اقوط توفي ها هلمه ومراء هن وان ن الشيء 


.50١ 519 جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج " ص‎ )١( 

(١)انظر‏ روض الجنان: الصلاة 0 وص 155. 

(#اااى م ولديعال موفافراراننا بكرن القران» وز الشركل الا 
() الذوة التجفة: الفنلاه 7 في القراء ا 


(6) قال بذلك: السهيد ايأر في الدروس: الصلاة / في القراءة ج 0 7. وابن فهد فى 
الموض (الومانة 00 : الصلاة / في القراءة ص /7. والكركى : ا 
الكركي : ب): في الفراءة ج ١ص‏ 4 33١‏ والشهيد الثاني فى الميبتالك: الصلاة الك لقراءة ج ١‏ 
فتن 1 


.5١١ نقلد عند الشهيد الثاني فى روض الجنان : الصالاة / فى القراء وق ص‎ )١1( 

() انظر تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ”ا ص .١78 ١51‏ 

)0 المطالب المظفرية: في القراءة ذيل قول المصنف: «وعوض عن الفائت بغيرها» (مخطوط) 
ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: ا د ١ص‏ .لا 

(1) نهاية الاحكام: : الصلاة / في القراءة ج أاص . 


حكو هن لا يخسق القاعة حت بآ تت 8 24 


الواحد لا يكون أصلاً وبدلاً. وتيسّر المغايرة المطلوبة في الأصل فلا 
نسقط. ولعموم «ما تيسّر». وإطلاق قوله َكل : «إن كان عاك قران فاقراً 
به» 20 فى بعض الأخبار العامّية التى استدل بها هنا بعض الأصحاب ", 
وإشعار اعتبار عدم إحسان القرآن في الانتقال إلى الذكر بقراءة ما 
يحسنه, ولغير ذلك من الاعتبارات التي هي جميعاً كما ترىء خصوصاً 
العو 

فإن لم يعلم غير ذلك البعض من القرآن ففي إبدال التكرار أ نالك 
فزلان شك خو جه 16" الأول لله ا تومن الذكن وما المحدق 
الثاني © إلى الثاني؛ لأنّه الصالح للبدليّة عن الجميع فللبعض أولى. 
وعدم الدليل على بدليّة التكرير ولآنّ الفاتحة سبع آايات مختلفة, 
فالتكرير لا يفيد الممائلة بين البدل والمبدل عنه. وعليه لاا يكون 
التكرير حيتئذٍ عوضاً أصلاً همل أن يفرض عدم معرفة الذكر. 
فالتكرير حينئذٍ أولى من السكوت أو الترجمة, فتأمّل. 

نم لا يخفى أنّ مقتضى البدليّة ثبوت أحكام المبدل عنه للبدل. 
نبجب حيقد فى الآخير إن كان الفسشر الآوّل» وبالعكمن::وكذاالوسط: 
ع مراعاة عدد الآيات في الأبدال أو الكلمات أو الحروف 
)١(‏ سنن البيهقي: باب الذكر توم مقاء الاراة اج ”اص 580 
(؟) كالمصنّف في المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص ,17١‏ والعلامة في المنتهى: الصلاة / 

في القراءة ج ١‏ ص 574. 
(؟) كالعلامة في التهاية. : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 476, ا د 
العشر): الصلاة / في القراءة ص /7/, الوط اناس ف السطااي : الصلاة / في القراءة ج 


ص 60 م 
كسانم التعاصةة الصلذة اك القرار ةد الااطن 1262 


سب عب ب ب يز 1 ١‏ زو الكلام ج 0 


طو» أنا «إد ار 4 الى بكر لد الى كي بن لاف ميلا 

9 قرأ ما تيسّر من غيرها. أو سبّح الله وهلّله وكبّره بقدر القراءة. ثم 

بيجب عليه التعلّم » كما عن ظاهر المبسوط 7" جمعاً بين ما دلّ على 

القراءة من قوله تعالى: «فاقرأوا ف الل والنبوى يَيياة: «فان 0 

و لل كر ل محم عر 00 

يساك العيسور بالمصسورا و 0000-0 ن بقدر أن الواتحب عليه 
عد ءا على لتر لاحي لير نكا دان اله فرض من 

الصلاة ة الركوع والسجود. ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في اللاسلام يه 
يحسن أن يقرأ القران أجزأه أن يكبّر ويسبّح , يشل !11 أوخيو اسع 

تي اولي الو" 

ا ا يا اريت في الحداة م ق !"'أنّه المشهور. 

1١17 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / في القراءة بج‎ )١ 

(1) سورة المرّمل: الآبية .5١‏ 

000 

(0) نقدّم ما يدل على ذلك فى ص .1١05‏ 

)1 بهذ يب الأحكام: : الصادة 5 / باب 1 تفصيل ما تقدّم ذكره 2 ؟ج اص 7 ', الاستبصار: 
الصلاة / باب 9١ح‏ ١ج‏ ص11 وسائل الشيعة زان امن ابوات القراءةافى الصلاة 
عا ا ْ 

(/) فى ص 115. 

(8) المبسوط: الصلاة / في القراءة لضن ا 

(9) الحدائق الناضرة: الصلاة ا ج م ص .١١,2١‏ 


جحكو مق لا يحسق الفاتحة: حتت حت عت[ ا يل 5:4 


ولعلّه جعل مجموعهما إشارة إلى ذكر الأخيرتين الذي هو قائم عن 
الفاتحة فيهماء ولدافال في الدكري: «إنْه لو قيل بتعيّن ما يجزي في 


الأخيرتين من التسبيح على ما يأتي ! وقناء لكان وههاء لاله قدانيت 
بدليّته عن الحمد في الأخيرتين. فلا يقصر عن بدليّة الحمد في 


الاولقية» لتيل هو شير 5 القا وي ! " وفوائد الشرائع لمبعن لل ا 

وعن البيان!" والموجز'' وكشف الالتباس 7" والجعفرية (/ والعر يه(" 

وإرشاد الجعفر يه "٠١١‏ والمنة 1 وقوةاه في جامع الا وفى 

الروفة امول 
وبوؤيده: - مع ل 100 - مأ رونه العامة «اند ويه قال لرجل: 

قل سان الوا لمت ل بولق لذ ا لذ اله واننه اكرول نعو الاي 

تتكس القسةه القبلدة رف اراي 1 

(؟) اروس القرضية الصلذة فى القزاءة فى 31/0 

(#اافواتد الشرائم: الفلا :في القراءة :5 تل قول المستقةنوو[ن عدر هرا م افلم ورف 
امخطوعط ا 

(4) مسالك الافهام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .5١0‏ 

(6) البيان: الصلاة / في القراءة ص .١01‏ 

() الموجر الحاو (الربنائل العضن)» العلقة #افى القراءة عن 1/7 

(/) كشف الالتباس: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصّف: «ولو لم يحسن قراناً عوض 
التسبيح المجزي» وزقة (مخطوط). 

(8) الجعفرية (رسائل الكركي): في القراءة بج ١‏ ص .٠١9‏ 

(9) تقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: 2-2 #نن القراءةايو #ااضن امد 

)٠١(‏ المطالب المظفرية: في القراءة ذيل قول المصّّف: «عوض بالتسبيح المجزي في الركعتي 
الأُخيرتين» (مخطوط). ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. 

)1١(‏ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. 

.50١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج‎ )1١( 

(17) الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 578 -519. 


ا احج قو أ شر الكلام (ج 9) 


إلا بالله العليّ العظيم» (". 

وعليه فالمّجه حينئذ عدم اعتبار مساواة الذكر للقراءة فى 
الحروفء بل المعتبر مقدار ذكر الأخيرتين؛ وستعرف البحث فيه. ش 

نعم قد يتوقّف في التخيير المزبور من جهة قلّة القائلء بل لم يحك 
عن غير المصئّف إلا عن موضع من المبسوط "'"" إِنّما المشهور تعيّن 
الأوّلء بل في كشف اللثام: «لعلّه لا خلاف فيه»'", وكأنّه للاحتياط. 
وظهور أدلة الذكر فيمن لم حون نينا مق القر ا ؤويو اد لز قة يؤلقة القران 
بعضه عن بعض من غيره. خلافاً لما عساه يظهر من المنظومة'* من 
الاتتقال إلى الذكر. 

وحينئز ففى اعتبار الآيات فى البدليّة لظهور قوله تعالى: «اتيناك 
ينا من المقاقى 1" فى الاحعناءي العلا الميويوره ولا تنه يسور فتلا 


بسقط. وعدمه للأصلء والاكتفاء بعدد الحروف وحصول امتثال الذية 
والخبر بدونهاء قولان”" أشهرهما الأوّل. 


)١(‏ سئن أبي داود: ح 871 ج ١‏ ص .55١‏ سنن البيهقي: باب الذكر يقوم مقام القراءة بج ؟ 
ص .58١‏ 

)١(‏ نقدم تخريعة نا 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة جح غ ص .5١‏ 

(؛) الدرّة النجفية: الصلاة / فى القراءة ص .١79‏ 

(6) سورة الحجر: الآية 00 

(1) قال بالأول: العلامة في التذكرة: الصلاة / في القراءة ج “ ص 157. والنهاية: الصلاة / في 
القراءة ج ١‏ ص 477. وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في القراءة ص 7/. 

وقال بالثاني: الشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 518. 

والمسالك: الصلاة / في القراءة ج ١ص 3٠6١4‏ والطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / 
في القراءة ج ”' ص 587. 





حكوون لا سمي الثائجة جح ا ا 4.4/14 

كما أن المشهور _بل لا أجد فيه خلافاً!" اعتبار, سنا واة الخروك 
الحروف أو الزيادة. بل ظاهر العلامة الطباطبائى!" وغيره”" الاقتصار 
على اعتبار مساواتها؛ لأَنّه مقتضى البدليّة. ولعدم نيه سين 
ونحوه. 

نعم عن نهاية الإحكاء ! احتمال العدم؛ تشبيهاً له بمن فاته يوم 
طويل فقضاه في يوم قصير من غير اعتبار الساعات, فالايات حينئز 
كافية, وفيه: أنّه يجوز الفرق بالإجماع, واختلاف المعوّض عنه 
بالصوم *. فتامّل جيّدا. 

وما تجويز الزيادة فلعدم المانع, ولأنّ المنع منها قد يودي إلى 
النقص المفسد للكلام. 

والمراد حينئذٍ باعتبار الحروف مع الآيات مراعاة أكثر الأمرين. 
فاوقتيت الاباث قبل الخروف قرا حدن تتمء وبالعكس. 

ويحتمل إرادة اعتبار كون المقروٌ سبع ايات لا غير بعدد حروف 
الفاتحة او ازيد. وإن فرض العذر أو العسر اكتفى بمراعاة الحروف. 
بل هذا هو الظاهر من جامع المقاصد”" أو صريحه. وإن كان الأوّل 


)١(‏ انظر نهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة ا +لاء. وكشف اللثام: الصلاة / في القراءة 
ج اص .5١‏ 

.١79 الدرّة النجفية: الصلاة / في القراءة ص‎ )١( 

() كالكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): في القراءة ج ١‏ ص ٠١5‏ والشهيد الثاني في 
روض الجنان: الصلاة / في القرا ءة ص ؟517, والشاكل الى راض العبانر. : الصلاة / في 
القراءة بج “ص 887 

(4) تهاية الإ حكاء. : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 874. 

(0) كما في كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؛ ص .٠١‏ 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .510١‏ 


اا ١77777‏ قر الكلام (ج 9) 


ا لجعي تن 
الفاتحة, بل يجوز أن يجعل آ يتين مكان آية 01 خلافاً للمحكي عن 
أحد وجهي الشافعي ' “من وجوب التعادل. وات وس سه اده 
من غير عسر. 
والمدار في اعتبار مساواة الحروف على الملفوظ منها. دون 
المرسوم بلا لفظ كألف الجماعة ونحوه, وبه صرّح العلامة الطباطبائي 
في منظومته '". ووجهه واضح. ونه الس رحد احرف كييدة 
الوصل وجهان, أقواهما الاعتبار. 
وما اعتبار التوالى فى الآيات فلا خلاف أجده فيه!». بل عن 
إرشاد الجعفريّة ' الإجماع عليه؛ لاعتباره في الأصل. وما في التفريق 
من عدم الارتباط الذي قد يتخيّل منافاته لوضع الصلاة ة أو كمالها. 
بل في جامع المقاصد وعن غيره'" أنه «لو كان ؛ اشرق ما ععية 
المأتي به قراناً فكما لو لم يعلم شيئأ» ". 
اباب بكم الصلاة / في القراءة ج ١ص‏ :ل4. 
)١(‏ المجموع: القراءة 1 لصلاة ج '' ص ا فتحم العريز: القراء ة في الصلاة ج ' ص /ا737 ا 
.١ ١48‏ 
(9) الدرّة النجفية: الصلاة / في القراء: ص ,.١175759‏ 
(غ) قال بذلك: ابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): : الصلاة / في القراء ة ص /الء والكركى 
م : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ,10١‏ لبا ري : الصلاة 0 
فى القراءة ص 1١‏ 1. 
)060( 0) المطالب المظفرية: في القراءة ذيل قول المصنف: «ولو لم سب يه 
ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: : الصلاة / في القراءة اصن 4 
(3) كالتطالب النظفرية: انظ الهامقن اساي 
(/1) جامع المقاصد: : الصلاة / في القراءة 5000 





ذكيرهق ل بسن |1131 بيع حي يج سب سس ا 81 


لكنّ المحكي عن غيره _كالفاضل '" والشهيد ين ' " -إطلاق الأمر 
اللالوع ا بل عن الأول”" أن :الأقريب: شراءة نبا 
تعالى: 3 0000 بحسن 92008 

ولو أحسن ما دون السبع ففي التعويض عن الباقي بالتكرير أو 
بالذكر وجهان, خيرة المحكي عن التذكرة”/ الثاني ومال إليه في كشف 
للا 0 0 لا يفيد المماثلة. 
الحمد وأحسن غيرها قرأ ما يحسنه إذا خاف خروج الوقت. سواء ا 
بعدد اياتها أو دونها أو أكثر» "إلا أن يحمل قوله: «أو ما دون» على من 
لا يحسن غيره؛ أو خاف خروج الوقت أو نحو ذلك فتأمّلء هذا. 

وظاهر المتن وغيره!» عدم الفرق في هذه الأحكام بين كون ما 
دراك تومه شر القائعة سيووة كاملة او غيزيها بل حكي التصريح 


١ ص 498. تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 
.١179 ص‎ 

(؟) الأول في الذك كرى: الصلاة / في القراءة ص ,١187‏ والدروس: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 
7" , والثانى فى زوض الجنان: الصلاة / فى القراءة ص 517. 

(؟) في نهاية الإحكام: انظر الهامش قبل السابق. 

(8) سورة المدثرة الآية 1١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج '' ص .١78‏ 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة جح ؛ ص .5١‏ 

(10) المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١1١‏ ظ 

(8) كقواعد الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 579 وارشاد الآذهان: الصلاة / كيفية 
اليومية ج ١‏ ص ؟50. 


مي 777 ا تقو | لف الكلام (ج4) 


به عن غير واحد”'", فعليه حينئٍ بناءً على وجوب السورة قرا ءتها 
وتعويض سورة أخرى أو بعضها عن الفاتحة؛ لاتّحاد الدليل في الحالين. 

لكن عن المنتهى '" الاجستزاء بقراءة السورة؛ للأصلء وامتثال 
«فاقرأوا ما تيسّر»'" والنهي عن القران(*. 

وهو كما ترى؛ لوجوب الخروج عن الأصل بما خرج عنه في حال 
عدم السورة الكاملة. وعدم صدق الامتثال إلا إذا اريه الطبيية ,رشن 
منافٍ لكثير ممّا تقدم, والنهي عن القران لا يشمل مثل ما نحن فيه الذى 
قصد من السورة الثانية أو بعضها فيه عوض الحمد. 

مضافاً إلى أنّه لم يكن يجوز له الاقتصار على السورة لو كان علم 
الحمد فيستصحب. كما يستصحب أنه كان عليه التعويض عن الحمد لو 
لم يعلم السورة, على أَنّه مما يبعد سقوط وجوب التعويض عن الفاتحة 
-التى هي الاصل في القراءة ولا صلاة بدونها ‏ بامتثال اللامر بقراءة 
العورة تباجو ومع 

قا إذا لغ يعلم :شيا مق القران عوضن بالذكن للأدله السابفةبيل لا 
لبد ايد بطي الناني للااار تقديم الترجمة عليه 


)١(‏ كالشهيد الأول . فى الذكرى: “افد / فى القراء ة ص 188. والشهيد الناني في الروضة 
الهية. : الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 518. 

.514 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج‎ )١١ 

(') سورة المرّمل: الآية .٠١‏ 

ايان التعرضن لذلك ذبل قول البصتق: :نولا ان'يقوق'بين سورتين» الآ :ناض 617 

(6) قال بذلك: أبن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص .8١‏ والمصئف 
في المختصر النافع: الصلاة / في القراءة ص 7١‏ والعلامة في الإرشاد: الصلاة / كيفية اليومية 
ج ١ص‏ *50. والشهيد في اللمعة: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 518. 

(1) كالشهيد في الذكرى: الصلاة / في القراءة ص .١87‏ 


حك امن ل( يعون الذائقة يي ب اح م 321 


د 1 ن القراءة عام اي 5 ستعر ف قواة عدم 6 

الترجمة كلاق نهذ 

وظاهر المتن أيضاً عدم الفرق في اعتبار قدر القراءة بين بدليها من 
الذكر أو القراءة. وهو الأشهر كما في الرياض”". وعن نهاية الإحكام أن 
المراد الذكر قدر زمان القراءة. قال: «لوجوب الوقوف ذلك الحد 
والقراءة, فإذا لم يتمكن من القراءة عدل إلى بدلها فى مدّتها» ". 

ولعلّه عند التأمّل يرجع إلى اعتبار مساواة الحروف المصرّح بها في 
الرياض '!* على هذا التقدير؛ ضرورة عدم الفرق بين الذكر والقراءة في 
ذلك نعم يمكن الفرق بينهما بإمكان دعوى عدم اعتبار القدر المزبور 

في الذكر؛ للآصلء وإطلاق الدليل؛ ولأنه بدل من غير الجنس فيجوز 

أن يكون دون أصله كالتيتم: ولآن اله اقتصر في التعليم على 
اد كه 

وَلَعله لذا استشكل في المحكئ عن التذكرة !0 ذ في الاعتبار المزبور. 
بل حكي عن المعتبر الجزه بالعدم. لكن قال: «إني : أمنع الاحودعيات 
لنحصل المشابهة» "ا ولنحوه عن المنتهى إلا اح قال: «لو قيل 
)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة 7١‏ ج ١‏ ص 177-15477. 
(1) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ؟' ص 587. 
(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 4/!]. 


(؛) انظر الهامش قبل السابق. 
(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج "' ص .١١7‏ 


(1) المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص .17١‏ 


22555555 م 001000 الكلام (ج 0 


بالاستحباب كان وجهاً» "١‏ 

وقد عرفت أنّ المنّجه عدم اعتبار ذلك أيضاً بناءً على إرادة ذكر 
الأخيرتين الذي يقوم مقام الفاتحة. فتأمّل جسيّداًء ولا ريب أنّ الأول 
أحوط وإن كان الثاني لا يخلو من قوّة. | 

هذ | كله والنسة الى الفائحة كما عدو لاه اليقن. انا السووةيناة 
على وجوبها فقد يظهر من بعض العبارات!" مشاركتها للفاتحة في 
جميع الأحكام المزبورة؛ بل عن بعض متأخّري المتأخّرين””" التصريح 
به. ولا باس به فيما كان مدركه عدم سقوط الميسور بالمعسور ونحوه 
مما لا يتفاوت فيه بين السورة والفاتحة. فيجب حيئئذٍ قراءة المتيسشر 
منها كما صرّح به في القواعد !4 

ما تعويض الذكر ونحوه فقد يتوقّف فيه؛ للأصلء واعتبار قراءتها 
بالتمكّن, بل صرّح بعدمه في جملة من كتب الأساطين*. بل عن 
المنتهى '" والبحار" أنّه لا خلاف فى جواز الاقتصار على الحمد 





.574 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) كالمختصر النافع: الصلاة / في القراءة ص .5١‏ وارشاد الأذهان: الصلاة / كيفية اليومية 
جح اص 5079. 

() كالبهبهانى فى حاشية المدارك: الصلاة ” فى القراءة ذيل قول المصتف: «والأصل فيه 
فعل ...» ص 6 . 

(4) قواعد الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص *5. 

(0) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / في القراءة جح" ص .١59‏ والشهيد الأول فى البيان: الصلاة / 
في القراءة ص .٠01‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص ؟'15. 
والتيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة / فى القراءة ص 17 5. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ”79؟. 

(/) بحار نواد باب 45 من كتاب الصلاة ذيل ح ”٠ه‏ ج 46 ص 14. 





3ك فين "كيين ال014ةة ب عن عب عو 3 1014 
حينئذِء كما أنه يشعر به ما في الحدائق ''' وما سيأتي من المصنّف أيضاً 

من اختصاص الخلاف في وجوب السورة وعدمه بصورة التمكّن من 
التعلّم. بل في الرياض أن «في صريح المدارك ”" والذخيرة''' وظاهر 
التنقيح' نفي الخلاف أيضاً. قالوا: اقتصاراً في التعويض السك الف 
للأصل - على موضع الوفاق»*, بل لعلّه هو من الضرورة التي ادعى 
غير واحد”" الإجماع على سقوطها حالهاء بل هو مقتضى فحوى 
سقوطها للذى اعجلته حاجة ونحوها'", فلا تعويض حينئذٍ عنها. 

فما عن حاشية الأستاذ الأكبر '' تبعاً المحكي عن صر بح التذكرة 1 
ان ن الأحكام المزبورة في الفاتحة من التعويض بالذكر مثلاً - 
لا يخلو من تأمّلء وإن كان ربّما يوهمه أيضاً إطلاق القراءة في بعض 
النصوص والفتاوىء بل وإطلاق بعض معاقد الإجماع وغيرها. 

وعلى كل حال فلا يجب الائتمام عليه إذا ضاق الوقت وإن كان 
مرجوٌ التعلّم فيما يأتي من الأوقات, على إشكال يعرف مما مرّ وربّما 
تسمع له تتمّة إن شاء الله. 


.١١0 الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الصلاة / في 3 ااخن 117 

(؟) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى القراءة ص 575. 

() اقح الزاقي: الله #افى القزامايع لاضن ب 

(0) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ؟' ص 584. 

لاطي اي لمر : الصلاة / في القراءة ج ؟ ص ,١75‏ والعلامة في التذكر ة: الصلاة / 

في القراءة ج ا ص .١17١‏ 

(/) كما في خبري الحلبي والصيقل الآتيين فى ص 017 . 

)0 تقدم تخريجه اننا 

(9) صريح التذكرة عدم الجريانء قال: «الذكر بدل عن الفاتحة لا عن السورة إذا لم يعلم غير 
الفاتحة. بل يكتفي بالفاتحة ...» تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج .ص .١1798‏ 


000007555556 17 اد الا ل 1001 ا ا تت 11 01 الكلام (ج 1) 


والمراد ب «من لا يحسنها» في المتن وغيره من عبارات 
الأصحاب "دمن لآ يسظيع أصل القراءةة لاما مشعل من بيات مها 
ملحونة أو مبدلاً فيها بعض الحروف ونحو ذلك ممّا لا يخرجه عن أصل 
القراءة عرفاًه ضرورة عدم جريان الأحكام المزبورة في ذلك. بل يقرأ 
بحسب ما تمكّن, كما صرّح به في جامع المقاصد "١‏ وكشف الاستاذ 5 

لاتّفاقهم ظاهراً في باب الجماعة على صحّة صلاة الفأفاء والتمتام 
والألنغ والأليغ ١‏ لأنّه هو المستطاع '*' والميسور'" وما غلب الله عليه 
فهو أو لى #الفد وا" زكر شو كن اعظة البهمقا عدوم هليه نهو خلزل 01 

ولك عيميدة بق هد د المروى عن قرت ال يفاد قاله رسيت 
جعفر بن محمّد طلِئَه يقول: ... إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد 
منه ما يراد من العالم الفصيح. وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة 
والتشهد وما اشبه ذلك, فهذا بمنزلة العجم المحره '" لا يراد منه ما يراد 


من العاقل المتكلّم الفصيح ٠»...‏ إذ المراد بالمحرم فيه من لا يستطيع 


)١(‏ كالمختصر النافع: الصلاة / في القراءة ص .5١‏ وارشاد الأذهان: الصلاة / كيفيه البومية 
ج اص 1075. 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج " ص 5014. 

(؟) كشف الغطاء: الصلاة / فى القراءة ص 17”17. 

لكان ى سعيرها فى داك الجماعة 

انظ صن امع 

(١)انظر‏ ص 3 ١غ.‏ 

(0) انظر ص .781١‏ 

(8) انظر ص 27306 171 . 

(4) في الوسائل: والمحرم. 

)٠١(‏ قرب الإسناد: ح ١08‏ ص 48 - 44. وسائل الشيعة: باب 01 من ابواب القراءة في الصلاة 
اح "اج اص 1515. 


حكوامن له بعسين القاتجة جح ع ل ينح 10 6:5 


القراءة على وجهها ولا يفصح بها لعدم تعوّد لسانه. 

وللنيوى المشهون: :زران سي يلال ختتد الله بي 3 

وااتخو سر كالمل لعجي ندرا القرا ميته رفم الاك 
على عرييّته» "... إلى غير ذلك.. 

كاد الظاهر من المصئف وغيره!" ممّن عبّر بعبارته عدم اشتراط 
الحفظ عن ظهر القلب في القراءة» بل يجزي اتباع القارئى والقراءة 
بالمصحف ونحوهما؛ ضرورة إرادة من لا يعرف اصل القراءة من «من 
لا يحسنها» لاما يشمل ذلكء وإن تجشّم المحقّق الثاني في حاشية 
الكتاب!*, إلا أنّ الأحكام المذكورة فيه تنافيه إلا على تكلّف. 

والتحقيق فيه الجواز, وفاقاً لصريح المحكئ عن التذكرة'" ونهاية 
الإحكام'' وغيرهما من متأخَري المتأخّرين'"'وظاهر غيرهما” مقن 


١ عدّة الداعي: الباب الأَوّل ص ١؟. مستدرك الوسائل: ياب 7 من أبواب قراءة القرآن حم‎ )١( 
0 َ .118 ج غ ص‎ 

(1) الكافي: كتاب فضل القران / باب ان القران يرفع كما انزل ح اج ؟ ص 119. وسائل 
الشيعة: باب 7٠‏ من أبواب قراءة القرآن ح 4 ج 1 ص ١؟5.‏ 

(؟) كالعلامة في الارشاد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 507. 

(5) فوائد الشرائع: الصلاة / فى القراءة ذيل قول المصّف: «ومن لا يحسنها يجب عليه التعلم» 

(6) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج 7 ص .١71‏ 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 879. 

(/) كالاردبيلى في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج ؟" ص ١؟١1,‏ والسبزواري 
في ذخيرة المعاد: الصلاة / في القراءة ص ؟77؟. والفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / 
في القراءة ج 4 ص ؟5. 

(8) كالمصنف في المختصر النافع: الصلاة / في القراءة ص "١‏ والشهيد في اللمعة: الصلاة / 
في كيفيتها ج ١‏ ص 117 -118. 


١35 ل رت لتقتو | قل اكالم (ج‎  ج‎  # 


لم يذكره شرطاً؛ للأصلء وإطلاق الأدلّة. والصحيح عن الصيقل سأل 
الصادق ىد : «ما تقول في الرجل يصلّي وهو ينظر في المصحف يترا 
فيه بضغ العراج 6 منه؟ قال: لاسن بذلك)»00",. 

وخلافاً لصربح المحدق الثاني '" والعلامة الطباطبائي 7" والمحكيّ 

عن السيند ين )غ) وفخر المحققين 6 وظاهر الشيخ 30 اه المتبادر 
واللعيرة فى الصا 

ولم يأمر النبى يي الأعرابي ‏ الذي سأله عن عدم حفظ القرآن - 
امفيك ضحت 1 

ولأنّ القراءة من المصحف مكروهة إجماعاً كما عن الإيضام 4 
ولكاقن دهن المكروو يو الحيه احماضا. 

ولاز ةا القراوقيه او الالماع اء اتباع القارئ معرضة للبطلان 
بذعا المصحف» اوعروطن ما لأ بعلمة ارنيفيك ف ضيكيه اونما يطل 


0 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح +١‏ ج ؟ ص 154. وسائل 
الشيعة: باب 4١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص .٠١7‏ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 505 - 015". الجعفرية (رسائل الكركي): في 
القراءة ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(1) الدرّة النجفية: الصلاة / في القراء ان 1 

(؛) الأوّل في الذكرى: الصلاة / في القراءة ص 187. والثاني في المسالك: الصلاة / فى القراءة 
ج ١1ص .5١00‏ وروض الجنان: الصلاة / في القراءة ص 17 5. ْ 

(0) إيضاح الفوائد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(1) المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١4‏ الخلاف: الصلاة / مسألة ١70‏ ج ١‏ ص 
؛. النهاية: الصلاة / فى القراءة ص /٠١‏ 

(0) انظر خبر عبدالله بن أبي أوفى المتقدّم في ص 415. 

(4) تقدم التخريج انفا. 00 

() استدل به الشهيد الثاني في روض الجنان. وقد تقدّم تخريجه انفا. 


الائتمام, أو مأ يمنع من الاقتداء بهء أو اتّباعه في القراءة, فيفتقر المأموم 
حينئذ إلى إبطال الصلاة. 

ولخبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل اا 
موسى عليه : لوعي الها والفوراة يضع المصحف ان كار فيه ورم 
ويصلّي؟ قال: لا يعتدٌ بتلك الصلاة» 7" 

ادر 00 الصلاة 2 
عن المقاومة, ومشترك الإلزامء فلا جهة للتفصيل '" حينئذٍ بين الفريضة 
والنافلة جمعا بين الخبرين؛ لعدم الشاهد والمقاومة. 
/ ولاى الرركووا تاوت فى ركوت كر لجنيا فى العام بو لو 
جره روي رار عا وعد م د ا عا ارد و كان لتعلم 
و 

تامع الضيق أو التعذّر فلا يجب عليه الاثنمام؛ لجواز القراءة له 

اا م مر 0 راجيا كما 
عن الخلاف © وجواز اتّباع القارئ أيضاً كما صرّح به بعضهم”*. بل عن 
البيان'" والمسالك" أنّ «المصحف مقدّم على الائتمام» وإن قال في 


)01( ا داح ؟54/ا اص .٠١10‏ وسائل الشيعة: باب او اب القراءة في الصلاة 
ا فى الروضة البهية: الصلاة ة / في كيفيتها ج اص 118. 

(؟) منتهى المطلب: : الصلاة / في القراءة ج اص 5711. 

(:) الخلاف: الصلاة / مسالة 13ج 0 

(0) كالشهيد الثاني : فى الروضة البهية: الصلاة ة / في كيفيتها جح ١‏ ص 518. 

.١109 البيان: الصلاة / في القراء ص‎ )١( 

(/1) مسالك الافهام: : الصلاة ة / في القراءة ج اج ثاص .5١0‏ 


ل يبز تي | ل الكلام (ج 9) 


كشف اللثام: «إنّى لا أعرف وجهاً لهذا التقديم»”", قلت: لعلّه أقرب إلى 

و ا ا 
لاستظهاره في الحالء قال: «ولوكان يستظهر في المصحف استوياء وفي 
وسويةعنن امكانه احسال؛ أن أقرب إلى الاستظهار الدائم»” 

معد لبعد لها ون الداي د نل كنا | يدا مت مكنا 
المقاصد'* وعدم الترتيب بينها. 
إشكال يعرف مما مرّء والأقوى العدم: لإطلاق ما دل على الانتقال إلى 
البدل» نعم يمكن احتمال الوجوب إذا امكن التعلم إلا انه ضاق الوقت 
كما عرفته في التعلم: ضرورة اتحاد المدرك فيهما بناءً على الوجوب. 
يشمل الأمرينء فأكثر الأحكام حينئذٍ فيهما سواء. فتأمّل جيّدا. 

وكيف كان فلو ارتفع العذر فإن كان قبل الشروع في البدل فلا بحث 
فى وجوب الأصلء كما أنّه لا بحث فى سقوطه لو كان ارتفاعه بعد 
قوالك المخا : ما لو ارتفع في الأثناء ربد ات ا] بى البدلرقيل 
الأذقال ال إلى را الإجزاء تقتضي السقوط في الثاني 


(؟) ذكرى الشيعة: : الصلاة لا / فى القراء ا 


(؟) كشف اللثام: انظر الهامش قبل السابق. 
)ع جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج كص .105١‏ 


حكو هن لا حمق الفاتغة :هآ و تت ل 1ح 1 01 


لكن في جامع المقاصد”" وجوب الأصل فيهما معاً ناقلاً له عن 
الفاضل '" والشهيد , ولعلّه لظهور أدلّة البدليّة في الاستمرارء فيقتصر 
حينئذٍ عليه في الخروج عن الأصل؛ إذلا أمر حيئئذٍ حتّى يقتضي 
الإجزاء. بل هو تخيّل الأمر لتخيّل الاستمرار, إلا أنه مع ذلك للنظر فيه 
محال وإق كان هو الأخوط إذا لم يقصد الحزئئة بالأضل فتامل. 

ثم | ان ظاهر المتن وغيره ممّن عبر كعبار ته 7 عدم إجزاء الترجمة 
أصلاً هنا كما صرّح به بعضهم !*, بل بجح الصو صر جما عت كدر 
آخرين ". فلعله حينئذٍ مذهب الأكثر. بل لعلّه ظاهر المحكئ من 
إجماع الخلاف © وغيره©» بل لم يحك الخلاف إل عن نهاية 


الإحكام ':" والتذكرة "١‏ والروض '"" مع العجز عن القران وبدله. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ' ص .١7١51‏ 

(') ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١1‏ 

(8) كاين ستعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 8١‏ . 

)6 كالشهيد في البيان: الصلاة / في القراءة ص08١.‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في 
القراءةج ؟ ص41 5. والاردبيلي في مجمعالفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءةج ١‏ ص7١‏ 1. 

(1) كما في كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؛ ص 4. ورياض المسائل: الصلاة / في 
القراءة ج ' ص ,758١‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ؟" ص 701 . 
كالشيع م اليم «الصاد” ا ١اصض‏ 0 1 1 0 في لاي في 

(8) الخلاف: الصلاة / مسألة 5١7‏ ج ١‏ ص 143737 -117. 

(9) كالغنية: الصلاة / كيفية فعلها ص 78. ومنتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 5077. 

.غ!1١ ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة ج‎ )٠١( 

.١17١/ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج '' ص‎ )١١( 

.5 ١7 روض الجنان: الصلاة / في القراءة ص‎ )١1١( 


يبي سي ل ا ب قوف الاك ع4 


ولا ريب في ضعفه؛ للأصلء وإطلاق الأدلّة. وخلوّها عن الأمر 
بالاتتقال إليها في مرتبة من المراتبء واندراجها في كلام الآدميّين 
ات انرمع بعززمة القبناس على اكير 
خصوصاً مع إمكان ن الفرق بأَنَ المقصود من القراءة النظم المعجز. 
وفي مرسل الحجّال سأل أحدهماغئ: «عن قوله تعالى: (بلسان 
عربيّ صبيرة )1 كقال: حعتة الالمبرة ولا فيينه ال السو فمافي 
الرياض '* حينئذٍ -من القول بالإجزاء؛ لما دل عليه في التكبير - في 

وعليه. فهل تقدّم ترجمة القراءة ‏ بالعربيّ أو غيره من اللغات - 
على الذكر لقربها إلى القرآن؟ احتمال كما عنالذكرى '”, والأقوى خلافه 
كاف لجامع المقاصد'" والمحكئ عن غيره'*؛ لاطلاق الأمر به.بل 
قيل!؟: لو عجز عنه قدّم ترجمته على ترجمتها؛ لآ ن الذكر لا يخرج عن 
وله كرا بالتومسة قلاف اللرانء وأسوم عطبن بون ن المتقدّه (*" 


مجانم اعافد : الصلاة / فى القراء: ج 5 ص 151. 

(1) كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة 7 ج 3ص .5١7‏ 

(#استورة العفراء الاي م3 

(؛) الكافي: كتاب فضل القران / باب النوادر ح ٠‏ ج اص 1757. وسائل الشيعة:.باب 117 
من ابواب القراءة في الصلاة ح عم .,١6‏ 

(6) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ' ص .58١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١1817‏ 

(0) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 511. 

(8) كنهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 477. 

(9) كما فى جامع المقاصد: انظر الهامش قبل السابق. والجعفرية (رسائل الكركي): في القراءة 
اج اص .٠١91‏ 

فى 157 


حكم من لا يحسن الفاتحة .عع > ثبب 2ي/7 ا و 81117 


عو الدك ا ل كما فى الخير "© 


الوق معد بذاك على أصل الجران. ريقسوى متكي الالشبرين 
وخبر مسعدة بن صدقة المتقدّم سابقاً" خصوصاً مع ملاحظة تتمّته التي 
لم نذكرها'*. والنبوي المتقدّم سابقاً © أيضاً. ولانة تضم المسييون ل 
والمستطاع له. واوا كدهع الليكوثت: اذنينا ء على عدم إجزاء ترجمة 
القراءة والذكر وفرض العجز لا يجب عليه إلا القيام قدر القراءة كما عن 
بادا حكاء اضرع اناك «ولو لم يعلم شيئا فق القر ا و ل ميدن 
الأذكار. وضاق الوق هن التعلى: وجب ان يقوم بقدر الفاتحة ثم 


يركع»". 

لك قد ودا فقن قيذه ايا له ل يو افق ها لمعيه كه فين الاسم ا 
بالترجمة, فينبغي اعتبار عدم القدرة عليها أيضاًء أو يريد بعدم العلم 
الذي ذ كره عدم معرفة وجوب ذلك عند الشرع وقد ضاق الوقت. 


. 58 كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص‎ )١( 

(9) أ ظعر اعت بن تقرارلة الأوى اف 0718 

)فى صن 0 

(لكااقال يد واو ذهو العال المتكلك التصنيم بحتى داقن غلم اتلديتلوينه تسسا بد 
وينبغي له أن يقوم به حبّى يكون ذلك منه بالنبطيّة والفارسيّة لحيل بيند وبين ذلك بالأدب 
حت غود إلى هذا قدا ظلمه و مقلع كالول اهدق لم ركو حو متل عال الأ عفس الجهرء 
ففعل فعال الأعجمي والأخرس على ما قد وصفنا إذن لم يكن احد فاعلا لشيءٍ من الخير 
ولك درك لعفل من الغالي وق تقوم تقل يويد من قرف الانتد افوا نسار بو عاك «اللشينه: 
باب 11 من ابواب القراءة في الصلاة ح " ج 1١‏ ص .١6٠١‏ 

(0) فى ص 607 . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 4178 . 


م ل و ل ب يز لقو أشن الكلام (ج 9) 


ولذا اعترض عليه في جامع المقاصد بأنّ في وجود هذا الفمرض 
ونحوه في كلام الفقهاء بعداً؛ ؛ إذ لابدَ من العلم بباقي الأفعال - التي تعد 
أركانها على وجههاء وجميع الشروط من أصول الدين وفروعه وأخذ 
الأحكام على وجدٍ يجزي الأخذ به كما سيق النعيه غليةه والغدله يان 
قنز يكين القراء : ملفا ! و على الوجه المعتبر ما الذي يجب عليه. 
وإلآا لم يعد بصلاته أصلاًء ومع العلم بهذه الأمور كلها لا يكاد يتحقّق 
فرض عدم علمه بالقراءة. أووها وما لك عن ا"اروضى سيد 

بل الأوّل بعيد أيضاً إل إذا فرض عدم استطاعته النطق أصلاً «و» 
حينئذٍ فيندرج في «الأخرس» الذي حكمه أن «ويحدك لسانه 
بالقراءة ويعقد بها قلبه4 بلا خلاف أجده في الأوّل'"؛ لخبر السكوني 
عن العاف 1ه ررتلية الأخرسن وتشيدة رتاه القر واف العبلدة 
فريك التعائمير عار نه را قيعي "ابو لعت م سقوظ المستور بالمعسس الك 
ونحوه'" الذي يمكن رفع المناقشة فيه هنا بن الحركة إِنّما وجبت تبعاً 
للقراءة المعلوم سقوطها فى المقام؛ بأن يدّعى جزئيّة الحركة من القراءة 
اوكالجو الى يقوف لول لخبي الفروروي: 57 اله اهف جدارجا رمف لا 
مدخليّة لها فى مسمّى القراءة. 


.1017 ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: 0 / في القراءة ج ١‏ ص .٠١7‏ والمصنف في المعتبر: 
الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .17١‏ والعلامة في الارشاد: الصلاة / كيفية اليومية سج ١‏ 
ص 6037 والشهيد فى الدروس: الصلاة / في القراءة ج ١ن‏ 77 ١‏ . 

(؟) نقذم فى ص 587. 

(غو0)انظر ص "١غ.‏ 


كنقية وزالرة ال آثآتآ أ و لس 1 


وظنّي أن المراد من الخبر المزبور ما هو المتعارف في حاله من إبراز 
مقاصده بتحريك لسانه وإشارته باصبعه. فلابد حينئذٍ له من معرفة 
المعنى هنا ولو في الجملة حتى يتحقق منه الإشارة. ويكون بها مع 
التحريك كاللفظ من الصحيح الذي لا يحتاج معه إلى معرفة المعنى؛ لا نه 
قد جاء بما يفيده في نفس الأمر. 

ولعلّه إلى هذا أوما الشهيد في المحكئ عن بيانه''' ودروسه"" 
وذكراه ١‏ فاعتبر عقد القلب بمعنى القراءة؛ بل قال في الأخير: 3 
تر إنهابد حبيي ننايها كيم الم يسزاة أبنائة وده وام يشكريك 
اللسان بقدر الباق وإن لم يفهم معناه مفصّلاً وهذه لم أر فيها نضّأ» 40 
بل لعل ذلك هو مراد غيره من المتن ونحوه' 00 
بالقراءة: 

لكن استشكله فى جامع المقاصد بأنْه «لا دليل على وجوب ذلك 
على الأخرس ولغود وار يعي ذ اق لعقت اللو كدر الععاق 
والذي يظهر لي ان مراد القائلين بوجوب عقد قلب اللاخرس بمعنى 
القراءة وحونيه القضيك بجر كة اللسباق الى كونهنا نحركة للقراء8؛ الح كذ 
صالحة لحركة القراءة وغيرهاء فلا تنخصّص إلا بالنيّة كما نبّهنا عليه في 
جميع الأبدال السابقة. وقد صرّح المصئّف بذلك في المنتهى. فقال: 


.١539 البيان: الصلاة / في القراءة ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 177. 

(') ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص 5 

(؛) المصدر السابق. 

(0) كقواعد الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ”5. وارشاد الأذهان: الصلاة / كيفية 
اليوميه ج ١‏ ص 507. 


م ل ا م ب ل حا ا ل | شر الكلام جَ 8( 


(ويعقد قلبه لأنّ القراءة معتبرة» وقد تعذرت فيأتي ببدلها. وهو حركة 
اللشنا ف الك 

وفيه: أَنّه لا تلازم بين وجوبه على الأخرس وبين الوجوب على 
غيره حتّى تعمٌ البلوى أكثر الخلائقء على أن الفرق بينهما بصدور اللفظ 
امال في إفادة المعنى وإن لم يعرفه المتلفظ به من الثاني دون الآوّل 
فيعاية الو صويع: كهاا ن الدلبل هلية معد ١‏ دعقم الم دمن سير 
السكوني وأنّه جارٍ على ما هو المشاهد من إبراز "مقاضدون كذ للك بل 
قد. يعن أن الأضل هو المفعتى ٠‏ وإنما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه 
ريض افا ذا اقفن |للققل,ويعي العقك بالمعتى : 

اي اه 5 
إبراذ المقاصد. وهذ لا يتصوّر فب عقد لقب بالتراءة واه 9 
واللسان»' " ولم يعتبر فيه عقد القلب بالقراءة لعدم 0 صرح 
ا | يكنا 

رحا كريس نا كاريا عن عياراء دابا ا 
20 اوري 0 
عضن لقافى لبا ند قاد 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 571. 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 501. 


(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة 0 
(؟) المصدر السابق: ص .51١‏ 


كيفية قراءة الأخرس .سس سح !0 


التعروف ل أدراة الخرسن 0 
في مثله ولا الإشارة بالاصبع. بل يكتفي بتوهّم القراءة حينئزٍ توهماً؛ 
ضرورة كونه كمن منعه من القراءة خوف ونحوه الذى وردت النصوص 
فيه بما ذكرنا: 

كخبر عليّ بن جعفر المرويّ عن قرب الإسناد نيرال اخناة 
موسى اقلا : سوال يع مارت ما ربا سل 
تراط في لبوا بور سن اب أن وبع اند كال لاسن أن لمعك 
لشانة تنوهم توطما» 75 


وتخيزة الا حر المدهة وي في قرب الإسناد سأله أيضاً: «عن الرجل 
يقرا في صلاته, هل يجزيه أن لآ يدوك للببانهدوانقوقو :توهما ؟ قال: 
لذياهس ا 


ريل ممقدي أل متدراكين اندزو ادي ل ع ارا 
معهم مثل حديث النفس»!... وغيرها!" ممّا ورد به الامر من القراءة 


(10) لم يذكر هذا الخير افى:كزت الاستتاد. 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١‏ ج " ص 317 الاشتيضار: 
الصلاة / باب ف » 2 ١١اص‏ ا وسائل الشيعة: باب 05 من ابوات القراءة فى 
الصلاة ح ١‏ ج 1 ص .١58‏ ْ 

(؟) قرب الإسناد: ح 806/ا ص ,57١‏ وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب القراءة في الصلاة 
ح كاج تاص 158. 

(غ) تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح 2 ؟ ص 57 الاستبصار: 
الصلاة / باب اح أج ١١ص‏ اوم وسائل الشيعة: ياب ؟0 من ابواب القراءة فى 
الصلاةح ''ج 3 ص 8 . ' 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ أحكام الجماعة ح 4١‏ ج 1 ص 51. وسائل الشيعة: 
باب 05 من ابواب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ اص 77 .١‏ 


مي ع ل ب ب ا م اتح حت يخ أل الكللام (ع 4 


في النفس ونحوها. 

فما في كشف اللنام'" عفن اناب سرك اللسان حلن ال شويسن 
الفويو ويل اعون انعدو المر داف كد اراك ت الأصحاب المحكوم فبها 
بالأحكاء اننا قد قارع لون تن كه ١‏ دالا يكلوها دمن أن زان 
فى اكتبي النهرو امن علد القلب تالس سامح سيرافيه انفد 
بالالناظ معني ته نما كوي القر انهو قديفا سياه الالقاظ براه 
أراد معانيهاء فقد يكون اعتبارها لأنّها لا تنفكٌ عن ذهن من يعقد قلبه 
بالألفاظ إذا عرف معانيها»'" من النظر المزبور. وكأنّ الذي أوقعه فى 

والتفاضل؟ أن المتصدومن الخرس غلانة: ادها الأيك الآضة 
خلقة الذي لا يعرف أَنّ في الوجود لفظاً أو صوتاً. ثانيها: الابكو لدي 
يعرف أَنّ في الوجود ألفاظاً وأنَ المصلّي يصلّي بألفاظ أو قرآن “تالنيا: 
الأخرس الذدى يعرف القران أو الذكر ويسمع إذا اسمع وريعر ف عاق 
أشكال الحروف إذا نظر إليهاء وقد جَعَل موضوع حكم الأصحاب 
بالتحريك وعقد القلب الثالث. او هو والثانى بالنسبة إلى عقد القلب 
فون التتعريك: لأ تدهو الذاى وتضكار فيه :ذلك عفد إرادة الفا نيك 
عقد القلب. 

وفيه: أنّ ظهور الخرس في غيرهما وفيما هو أعم منهما ممّا يعن 
إرافة القعقى مم حفك القلت كما ممتعدامن التتهيدي ان السر افا بسراذ 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص 50 . 


)1 تقدم المصدر انفا. 
(©) انظر الهامش قبل السابق. 


ال ل ا 1 0 
الأآخرس هذه المعاني كما يبرز سائر مقاصده بتحريك لسانه والإشارة 
بيده ولع في لفظ الإشارة في خبر السكوني, وعبارات أكثر 
الأضحات إر لم ركم حمدييه دارة إلى ذلكة :من المسفهة | اذه 
مجرّد التعبّد منها. او خصوص ما يفيد التوحيد من القران'" والذكرء 
لأنها نما تفعل لإفهامه. 

بل قد يتوقف فى وجوب التحريك على الثالث لما عرفتء فيكون 
موضوع كلام الأصحاب الخرس بالمعنيين الأوّلِين؛ إذ دعوى عدم 
حوب التس ران لي القالى ‏ كيااقى كلك اللقاء 7 راد صلب سير 
قزرت الاسناء الساق ارسي ااال اناري اليلد 
امكان سويان كاغدة السوافيه اذا قب حية. قناعي الدكرى 8 

واكتفاء الفاضل في المحك عن تذكرته '* ونهايته '"لجاهل 
القراف و الدكد تهات لوقت أوقتد العرهد _ببالتناء قدر اناده ل 
يستلزم الحكم فيما نحن فيه؛ لعدم صدق الخرس: ولا أن المعروف في 
اران مقا سي العدرراك والذقنا رقم فشكو هيه بهذا الجر كدر الا ماده 
ذه من اليداتك انعا ل عسوتي يعاو ع انرس 

ومافى كشف اللثام أيضاً من حر ره 
والتعرناك تاج لدقن لويوب لها لم مكو لاتقل ريا دوت اليد ويه 
ا (الصيلذة ا و 
(6) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص 18/8. 
(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراء عن 38 . 


0) نهايه الإحكام: : الصلاة / في القراءة اصن 6 2. 
م : الصلاة / في القراءة ا 


يسبب بم لل ججوآهر الكلام (ج 4) 


1 اجتهاد في وقائلة النفس ابروا ا المكن متهن الثبر فين 
النقذ | اننا بو قد عرافتك نكا ن الفرق بين التحريك بالنسبة إلى الألفاظ 
نفو النقتدالف الكا ريحت هن ١‏ مدله جره هوي قينا اسو ننه 
التحريك من القسم الثالث من الخرس. 

وذغوى ا" أن الشارع قد اعهر القراء8 كيحديث النسين يتحريك 
اللسان في اللهوات من غير صوت -في خصوصه. وفيمن يصلّى خلف 
إمام يتّقيه ولا يأتم به خالية عن الشاهد. بل لعل الشاهد بخلافها كما 
عرفت كدعوى '" دفع إطلاق خبر السكوني بأنّه لاقراءة لهذا 
الأخرس. بل هي أوضح من الاولى بطلاناً عند التآمّلء ومن ذلك كله 
م اس ياي بيصم 

بار رعق اقل 1 

لايع أن الدراد أباللسان في المتن وغيره *' ما يشمل الشفة 

مئلاً ممّا يبرز بها الألفاظ .أو أنه اقتصر عليه لأنّ غالب الإبراز به كماد 
التفيبد باللاصبع في خبر السكوني يراد منه مطلق الإشارة به أو باليد. 
ولعل عدم ذكر عقد القلب فيه -كعبارة المبسوط '" فيما قيل'"_ لآ 
إبراز المقصد بالتحريك والإشارة لا ينفك عن عقد القلب بالمعنى. كما 


.57 كسا فى كنف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص‎ )١( 
(1)الحشتدن السابق:‎ 

()انظر الحدا: نق الناضرة : الصلاة / في القراءة ج 4 ص ١١١‏ فما بعدها. 
(4) نقدّم التخريج انفا. 

(60) تقدم التخريج انفا. 

() المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 1 .٠١‏ 

() كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 5/7. 


#النقر ا فى ل كفي الخ لز ب حي ل ل 112 3 


اتوك الاأشارة اس مدل السدن لجو لاقم وو كذ اما نجك ضيه 
النهاية'" والمهدّب'" من ترك التحريك بل اقتصرا على الإيماء مع 
اعتقاد القلب. 

وكلّ ذلك شاهد على إرادة الأصحاب إبراز الأخرس كباقي إبراز 
05 نهم اتكلوا على التعارف والمشاهدة من الحو الوقلم يكور 
وام لبشه كو ها دل حيد . 

نعم لو فرض تعسّر تعليمه وإفهامه أصلاً سقط عنه قطعاًء وهل عليه 
تحريك اللسان؟ وجهان. ظاهر ما سمعته من الشهيد: الأوّل. وقد نقدّه 

في التكبير ما له نفع في المقام في الجملة ٠‏ والله أعلم بحقيقة الحال. 

«والمصلي في كل ثالثة ورابعة بالخيار» بين القراءة والتسبيح. 
فاظ] ن شاء قرأ الحمد. وإن شاء سبّح4 إجماعاً محصّلاً'" ومنقولاً 
ضريحا "ا وظاهرا' “ مستفيضاً بل متواترأًء ونصوص ا" كذلك صريحة 
وظاهرة ولو للجمع بين الأمر بكل منهما بالتخيير. 


() التهاية: : الصلاة / في القراءة ص 0/ 7/0 . 

(؟) المهذت: : الصلاة / تفصيل الأخكاء المقارنه لها 8 ١‏ ص / 6 

() قال بدلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / في القراءة ص ."1١‏ وابن زهرة في الغنية: الصلاة ” 
تتداميي ص الى وأبن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص ل 
والعلامة في الإرشاد: الصلاة «ارحفة الومية يج ١ص‏ 505. 

(؛) كما في الخلاف: : الصلاة / مسالة 8ج ١ص‏ 367 - 5358 ومختلف الشيعة: الصلاة / في 
القراءة 2 ج اص م35 والعيدى البارع: : الصلاة / في القراءة ج صن 1106 ومفاتيح 
الشرائع: الصلاة / مفتاح ١6١‏ ج ١ص .١15١‏ 

(0) كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج. ' ص .١57‏ ونهاية الاحكام: الصلاة / في 
القراءة جح ١‏ ص 11غ4. ومنتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 0؟. 

(1) يأتي التعدض لها خلال البحث. 





ا 7777 تت | ره الكلام ١ج‏ 3( 


كاه حب حمل امن بالثاني منهما من غير تعرّض للقراءة في 
اليحكن عفن العدوفين في الزيواله 7" و العام 1'" والهدا 20" اعمليهر أ 
على أفضل فرديه كما حكي عنهما ذلك في المسألة الآنية. بل لعل 
المحكي عن الحسن بن أبي عقيل “كذ لك أيضاً و! ن كأن في عبارته ما 
بوهم التعيين ؛ حتّى أنه ربّما نسب" إليه بل وإلى الصدوقين أيضاً ذلك. 

قدا فد: كشفى لان را اأعيضكا رة التو لاية قن يعن مها رده 
دعا [ خناو القرانة على تفن ها تفنو اكد انا تسسقن ال هر نيه 
والنهى عنها من النصوص التى سيمرٌ عليك بعضها إن شاء الله مصادمة 
للإجماع والقطعيّ من النصوص. 

كما أ نما عن بعض معاصريه أيضاً من تعيّن القراءة للتوقيع الآني 
الذي يجب طرحه أو تأويله -كذلك أيضاً. وإن قبل" إنه ريما ظهر من 
عبارة الوسيلة. مع أن المحكى بها" بيس بد لك المكان بن اليو 
لا يخلو من إجمال. 


.١8١ نقله عنها العلامة فى المختلف: : الصلاة / في القراءة ج 5 ص‎ )١( 

(1) في المقنع عدّة ل يا عنتها لأ ندل اتظرو جنات الأذان 
والافافة ىن 55 وات الضماعة عن و 

(") الهداية: الصلاة / ما يقال في الركعتين الاخراوين ص .5١‏ 

(؛) حكاه عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١51- ١40‏ 

(5) كما في تخليص التلخيص على ما حكاه ذف مقا الكرانة. العاذة / في القراءة ج " 
ص 6/ا". 

(1) كشف الاسرار: الصلاة / باب ١80‏ ذيل ح ” ورقة ١١١‏ (مخطوط). 

(للاكناس «اللصايع [للطاطاتى ا الفله ١‏ عضن ع خطار التبصلى دف ال خير هن اتن فنرانة 
الفاتحة ... ورقة ١1”‏ (مخطوط). 

(40) الوضيلة: التلاة ها يقارن حالها من 51 


فايقراق ركفن كط حت ا ع اي 810/1 


نعم حكي 7 عن جملة من الأصحاب تخصيص مورد الإجماع هنا 
بغير المأموم الذي فيه أقوال شتّى ٠‏ وفيه: أنها ليست في التخيير والتعيين: 
بل هي بالنسبة إلى الرجحان وعدمه. وإلى وجوب شيء عليه وعدمه. 
لا أنه بالنسبة إلى تعيين أحد الفردين» وإن 0 0 
الع ا عاد لديا فخ ا نحي الشراءة 

عليه. ومنهم اكأمن اوحضك السيسيسة وهم معجر و ا جوا مانت 
والنصوص. كالقائل اا بعدم وجوب شيء عليه منهما أو حرمته. كما 
ا ال ال 

بل وكذا القائل بتعيّن القراءة في الأخيررتين على النناسي لهها في 
الأوّلتين: مع أنّا لم نتحقّقه؛ ألمإ مها سكي الا قاذت اله 
والمنقول عنه ''' التعبير بلفظ الاحتياط المشعر بالاستحباب الذي حكي 
التصريح به عنه في المبسوط !", على أن التحقيق خلافهما معاً: 

ما الثاني: فلما ستعرف من أفضليّة التسبيح مطلقاً. 

وأمًا الأوّل: فهو _مع مخالفته لما عرفت من إطلاق المتواتر من 
الإجماع والنصوص -لا دليل عليه سوى إطلاق «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» 7" الذدى لا ينطبق على نمام الدعوى. ومختص بحكم التبادر 


. 00 كما في مفتاح الكزامة: : الصلاة اف القراءة ج ؟اص‎ )١( 

(؟) لم اجده في كتب الاصحاب المتوقرة 0 كما الكل أجدجق قله علوم 

2 كالسيزوارى فى ذخيرة المعاد: الصلاة / صلاة الجماعة ص 53117. 

(4) هو ابن إدريس في السرائر: الصلاة / صلاة الجماعة ج ١‏ ص 184 

(0) كما في مدارك الاحكام: : الصلاة / في القراءة اج #اص غغ5,. 

(قاالغلات الملل اعساله غنات من 07 

(/) المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ حن 1 

(8) عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقذمة ح؟ ج١‏ ص 151 مستدرك الوسائل: باب١1‏ > 


مح ا ا ب ا ا كت 7 قو | از لام (ج 4) 


يلابي ا العمد. 

وسوى الصحيح: « .. قلت له: رجل نسي القراءة في الأوّلتين 
وذكرها في ده فقال: : يقضى القراءة والتكبير والتسبيح الذدى 
فاته في الأوليين في الأخيرتين؛ ولا شيء عليه» 7" 

وهو _مع موافقته للمحكين عن أبي حنيفة '". وظهوره في قضاء 
الفاتحة والسورة وغيرهما المخالف للإجماع كما في الرياض'' وفي 
قفن ذلك سقفلا عن قراءة يتين وهو غير المدّعى؛ ومعارضته 
لذلك الإطلاق الدال على التخيير الذي هو أرجح منه بوجوه. متها 
الشهرة العظيمة, بل لعلها اجماح خصو صن ضيح معاوية إن عار 
الآنى في المسألة الثانية الصريح في الرد على أبي حنيفة. ولخصوص 
المعتبرة المستفيضة '* الدالة على الاجتزاء بالركوع وتكبيرة عن القراءة 
المنسيّة لا يليق بالفقيه الركون إليه. 

وسوى الشيررقلت لد اسهو عن القراءة فى الركعة الأوققال: 
إقرأ في الثانية, قلت له: أشهو عن النانية قا لي ادر ا فتى الناللة قات 
أسهو في صلاتي كلها. قال: إذا حفظت الركوع والسحوة قود قدت 
صلانك)67. 


ه من أبواب القراءة في الصلاة ح 8و8 ج 4 ص .١158‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح ٠٠١5‏ ج ١‏ ص 584 وسائل 
الشيعةدانات د ص12 

.557 ص‎ ١ البحر الرائق: صفة الصلاة ج‎ )١( 

() رياض المسائل: : الصلاة / في القراءة اج اص اللأكية 

(؛) دعائم الإسلام: ذكر السهو في الصلاة ج ١‏ ص 185. مستدرك الوسائل: باب 55 من 
أبواب القراءة في الصلاة ح ” ج ؛ ص 153. 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ٠٠١4‏ ج ١‏ ص 584. تهديب 0-4 


وعوديع جريان يعض ماسدعه فيد أيشا أو جيه شعيق سند 
لا يعوّل عليه في نفسه فضلاً عن مقاومة غيره. واللّه أعلم. 
(والافضل للإمام» اختيار «القراءة» كما في القواغين”" وجامع 
|| 0 | 4 عن ال 1 الك وال: كا وال له 8 
والبيان 0 وتعليق النافع '" ومجمع البرهان ‏ وغيرها”"/ بل عن الفوائد 
الملية 81 أنه المتهود: 
ل ن معاوية بن عمّار سأل الصادق نيه : : «عن القراءة خلف اللإمام 
في الركعتين لاخو ات فقال: الاإمام يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن خلفه 
ا 00 بوي 
وام : الصلاة ة / باب 9 تفصيل ما تقدم ذ كره ح اج "ا ص /311, وسائل الشيعة: : باب 
هن أبواب القراءة في الصلاة ح "جاص 151. 
)١(‏ قواعد الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ”7". 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص /10. 
2 الاستبصار: الصلاة / باب ٠‏ ذيل ح أج ١اصض‏ 77 
(5) تحرير الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 58. 
(0) النفلية: الفصل الثاني ص .١١7‏ 
(1) البيان: الصلاة / في القراءة ص .١١٠١‏ 
(0) النسخة المخطوطة التي بأيدينا ناقصة. 
(8) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص .٠١8‏ 
(4) مال إليه في روض الجنان: الصلاة / في القراءة ص 577. 
)٠١(‏ الفوائد الملّية: الفصل الثاني / في القراءة ص 87 . 
)1١(‏ الكافي: باب القراءة في الركعتين الأخيرتين ح ١‏ ج “ا ص 5١5‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 4١‏ ج ؟ ص 594. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
أبواب القراءة في الصلاة ح ؟ ج 1 ص .٠١8‏ 


ب ل ب و ب وح وق | فزن الكاذام :321 ) 


وحده بفاتحة الكتاب)» ١‏ 

وقال الصادق 940 أيضاً في صحيح منصور: «إذا كنت إماماً فاقراً 
فى الركعتين الأخير تين فاتحة الكتاب. وإن كنت وحدك فيسعك فعلت 
0 لم تفعل»!". 

ولإطلاق خبر الحميري المرويّ عن الاحتجاج ”"». بل عن البحار: 
«أن سنده قوى» ويظهر من الشيخ اغا 2 فقو ل باساتد معتبرة)(0: «انه 
كتب إلى القائم ل يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما 
الروايات. فبعض يروي أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل. وبعض ‏ يروى 
أنّ التسبيح فيهما أفضلء فالفضل لأيَهما نستعمله؟ فأجابليْةِ: قد 
نسخت قراءة ام الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح. والذي نسخ 
التسبيح قول العالم نيّة: كلّ صلاة لا يقرأ فيها فهى خداج. إلا العليل 
ومن يكثر عليه السهو. فيتخوّف بطلان الصلاة ...2" الحديث. 

ومحمّد بن حكيم سأل أبا الحسن لقْة: «أيّما أفضل: القراءة فى 
الركعتين الأخير تين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل» ”". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 47 ج ؟ ص 156. وسائل 
الشيعة: باب "1 من ابواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 1١‏ ص .٠١8‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١79‏ ج ؟ ص 19. الاستبصار: 
الصلاة / باب ١8٠‏ ح 6 ج ١‏ ص 5551. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من ابواب القراءة فى 
الصلاة ح ١١‏ ج 3 ص 151. 

(؟) الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص .49١‏ 

(4؛) نقله في البحار (انظر الهامش الآني) عن التهذيب والغيبة. إلا أن نسختهما خالية عن ذلك. 

(0) بحار الانوار: باب 1 من كتاب الصلاة ذيل ح لاج 86 ص .45١‏ 

)0 وسائل الشيعة: باب 0١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح ١4‏ ج 3 ص .١77‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب8 كيفية الصلاة وصفتها ج78١‏ ج ١‏ ص48. الاستبصار: > 


ما يقرأ فى الركعتين الأخيرتين ا سس لااة 


ويؤيّده - مع ذلك _الاية ”7 وماورد في فضل قراءة القران'" 
وخصوص الفاتحة'" وعدم الخلاف في كيفيّتها وعددهاء والخروج ع 
شبهة وجوبهاء وما دل على ضمان الإمام القراءة عن المأمومين في 
الصلاة الذي لا يتم إلا مع قراء ته فى سائر صلاته. وغير ذلك. 

وظاهر المتن ومن عبّر كعبارته اختصاص ذلك بالإمام؛ وان غيره 
يات على الغبار من غير تريدين. لاق اليساكن عن الى #اواختار: 
فى اللمية لامي انفلقة القراءة مطلقا بروالنه مال فى الموارك كنا ١ه‏ 


يلوح من المحكي عن شيخه '". 
ولقله الخااققد .من التصوصى و ررقي ينطى اللاعوري ١!‏ ل اهن في 


ي الصلاة / باب 4 ©» أج اص 355 وسائل الشيعة: باب فيه ابذاك القراءة فى 
الصلاة ح ٠١‏ ج ١‏ ص 0 . ٠ ٠‏ 

.٠١ أي قوله تعالى: «فاقراوا ما تيسّر من القران» سورة المزمل: الآية‎ )١( 

(؟) كخبر عبدالله بن سليمان الذي ياتى نقله فى هامش (4) من ص 007., وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب قراءة القران ج 1 ص .١87‏ 

(؟) كالخبر الذي رواه الطبرسى عن ابىّ بن كعب قال: «قال رسول الله: ايّما مسلم قرا فاتحة 
الكنان اعظى مق الاجن كا لما قرا كلقن القراق:«واعظى هن الاحن كا نا سدق على كدل 
مؤمن ومؤمنة» قال: وروى من طريق اخر هذا الكين هقد < زد قال: «كا نما قرأ القران». 

مجمع البيان: تفسير سوره الفاتحة ج اص 7و0 وانظر وسائل الشيعة: باب ا 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ٠١٠١*‏ ج ١‏ ص 78 وسائل الشيعة: انظر 
باب ٠‏ من ابواب صلاة الجماعة ج 46)ص 70 

(6) الكافى فى الفقه: الصلاة / صلاة الجماعة ص 85 .١‏ 

(1) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 554. 

)097/0( مدارك الاحكام: الصلاة كي القراءة ج ”ا ص 06 .١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .5٠١ 5٠١9‏ 


تآ يت جز نوا أن الام (ج ١5‏ 


استحباب التسبيح لغيره خاصّة منفرداً ومأموماًء بل لم نجد به قائلاً بل 
في جامع المقاصد: «لم نجد قائلاً باستحباب القراءة للإمام والتسبيح 
المتقرو» ١‏ أوقبعد عليه غير الامع أن المفكه عن الدرويى!“التضريم 
بذلك. كما أنّ المحكئ عن موضع من المنتهى '* ذلك أيضاً مع أنه أبدل 
المنفرد بالماموم. واستحسنه فيما نقل عنه فى التذكرة'*. وعن البحار ١‏ 
اله لو 0 1 

أمَا القول باستحباب التسبيح مطلقاً فقد قيل": إِنّه ظاهر 
الصدوقين'" والحسن '" وابن إدريس'*", واختاره في الوسائل "١!‏ 
والمنظومة ٠"‏ والخدائق *" حاكياً له عن بعض علماء البخرين: بل عن 
المعان اله رهن الججما عد مرق محدض المقا حر وض تر 


.5101 ص‎ "١ جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة / فى القراءة ص 517. 

(؟) الدروس الشرعية: الصلاة / في القراءة جج ١‏ ص .١76‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 576. 

(0) نذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج 7 ص .١56‏ 

(1) بحار الأنوار: باب 41 من كتاب الصلاة ذيل ح لاج 406 ص .4١‏ 

(/) كما في كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؛ ص 50. 

(8) نقله عن الآب في مختلف الشيعة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١58‏ وقاله الابن فى 
الهداية: الصلاة / ما يقال فى الركعتين الاخراوين ص .5"١‏ 

(1) نقله عنه العامة في المختلف: انظر الهامش السابق. 

(١٠)السرائر:‏ الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص .55١‏ 

.١5١ من ابواب القراءة في الصلاة ج 1 ص‎ 0١ وسائل الشيعة: انظر عنوان باب‎ )١١( 

(١١)الدرّة‏ النجفية: الصلاة / فى القراءة والذكر ص .١77‏ 

88 الغدائق الناضزة العيلاة ضا يبل :دق الركنين الالخير نين بون نار 

.1١ بحار الانوار: باب لاغ من كتاب الصلاة ذيل ح لاج ممص‎ )١8( 


ما يقرأ فى الركعتين الأخيرتين .7 سس 818 

كينا أن الكو طلقا كاش بحبلة من كن امهاها السعك مله 
منهم والمتأخّرين ", بل هو كصريح المحكئ عن موضع آاخر من 
المنتهى'"؛ لإطلاق ما دل' على التخيير. وخصوص خبر عليٌ بن 
حنظلة عن الصادقنُةٍ: «سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع 
فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرا فاتحة الكتاب. وإن شئت فاذكر الله فهو 
مواق قال ذلك فاء ذلك معدل ؟ فقا هما ولسوا او قنعة 
سبحت.وإن شكت قرات)!”. 

وعن أبي على ”" أن الإمام إن أمن من لحوق مسبوق بركعة استحبٌ 
له التسبيحء وإلآ القراءة. والمنفرد على تخييره: والمأموم يقرأ فيهماء 
وامعحيه في كن اللداء "ا بالفسية إلى الإقام ره يعسن المعتدني اذ 
والحبل المتين '"' اختياره أيضاً. 

وفي جامع المقاصد: «ولو كان المصلى تختّر القراءة لعدغ سكون 


/ وسار في المراسم: الصلاة‎ ,51١ كالشيخ في الاقتصاد: الصلاة / ما يقارن حالها ص‎ )١( 
.917 شرح الكيفية ص 75 وابن البرّاج في المهدّب: الصلاة / تفصيل الأحكام المقارنة ج١ ص‎ 

)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ ص 107 والكركي في الجعفرية 
(رسائل الكركي): في القراءة ج ١١ص ١‏ 

(") منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج اص 6 . 

(5) كخير عبيد بن زرارة التي فى عضن 6171 

)06( نهد يب الأحكام: الصلاة / باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح /7 ١‏ 2 ص 58 الاستضصار: 
الصلاة / باب ١8٠‏ ح 7 ج ١‏ ص 5١‏ وسائل الشيعة: باب ؟5 من أبواب القراءة في 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القراءة ج " ص .١51-١14/‏ 

(/) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 70. 

(6) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١١ص‏ 70 . 

(9) الحبل المتين: الفصل الرابع من المقصد الرابع ص ١71؟.‏ 


ايح و م سس يكوا هن الكاذم زع 5) 


نفسه إلى التسبيح فالتسبيح أفضل»١",‏ لطا اليه أشار ذ في المحكيّ عن 
الروض: «وربّما قيل: إن من لم تسكن نفسه إلى ايع فالتسبيح 
أفضل مطلقاً. فتحمل عليه رواية أفضليّة التسبيح !"0 وقد تقدّم ما 
عن الشيخ من التفصيل بين ناسى العا وخر ءَ على إرادته الفضل. 

فتحصل من مجموع ما ذ كرنا أقوا ل تعد ده" 2 تين ان يده | انك 
وقد يقوى في النظر منها استحباب التسبيح مطلقاً؛ للنصوص الكثيرة كا 
دبل في مضايج العباطباتي دعو تواترها حماسي قال: 
«بل تضمّن كثير منها الأمر به والنهى عن القراءة أو النفي لها بي ”إلى 
آخرة: 

منها: قول أبي جعفر مي في صحيح زرارة: «لا تقرأن في الركعتين 
الأخيرتين من الأربع الركعات المفرو وضات شيا إماماً كنت أو غير 
إمام, قال: قلت: فما قال فيهما؛ قال: إذا كنت اياف أو وحدك فقل: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرّاتء ثم تكمله تسع 
تسبيحات. ثم تكبر وتركع»7". 


سال الساضد. : الصلاة / في القراءة ج "اص 1091. 

(1) يأني التعاض لها لاحقا. 

(1') روض الجنان: الصلاة / في القراءة ص 517. 

(5) يأتي التعّض لبعضها لاحقاً. وانظر وسائل الشيعة: باب 0٠‏ من أبواب القراءة في الصلاة 
اج 1 اص .175١2١‏ 

(0) المصابيح في الفقه: الصلاة ة / مصباح يتخبّر المصلي في الأخيرتين بين قراءة الفاتحة ... 
ورقة 140١(مخطوط).‏ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١659‏ ج ١‏ ص 595,. وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1١‏ ص ؟١١١.‏ 





كالشرااق الركشن سر ب 2 77ت تت 31 


وغن الحلى أنه رواه فى المستطرفات '" نقلاً من كتات حريز بسن 
غيدات عن ؤرارة: إلآ أنه أسفظ وكيله بي إلى ١‏ شرم وفص اول 
العراة تقد كابدسيو ها اذ الداضاف انكر لها ثم قال: 
«ثلاث مرّات نم تكبر وتركع»!". 

ركه احتمال ان زرارة سمعه مرّتين, 7 حجبريزاً اللبيكة فى 
كتابه كذلك؛ فيكونان حينئزٍ خبرين: واحتمال السهو في زيادة التكبير 

من القلم أو النشاخ لا ينبغي فتحه في النصوص: ولا داعي له بعد ظهور 
النقل في التعدّد, فتأمّل جيّداً. 

ومنها : قوله ا أيضاً في صحيحه أو حسنه: «عشر ركعات ذال أذ 
قال: -فزاد في الصلاة سبع ركعاتء هي سنّة ليس فيهنٌ قراءة: إِنْما هو 
تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء, فالوهم إِنْما هو فيهنّ ...6" 

وبمعناه صحيح آخر له أيضاً'© في أعداد الصلوات. كما عن ابن 
إدريس أنه رواه نقلاً من كتاب حريز عن زرارة!" وزاد: «وإنما فرض 
لله كل صلاة ركعتين: وزاد رسول الله ييا 055 وفيهن الوهم. وليس 
فيهنٌ قراءة»". 





./١ ص‎ ١ مستطرفات السرائر: ح‎ )١( 
' .5١1 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج‎ )1( 
ص ”597؟. وسائل الشيعة: باب 42 من ابواب القراءة‎ ٠” (؟) الكافي: باب فرض الصلاة ح ل ج‎ 
من ابواب القراءة‎ 6١ (غ) الكافي: باب فرض الصلاة ح 2 اص 7 وسائل الشيعة: باب‎ 
.١ 75 في الصلاة ح اج اص‎ 
ست فين الواسيخ من المستطرفات أن الخبر عن زرارة» نعم يوجد خبر آخر فيها عن زرارة‎ 180 
8 0 0١ إلا فيه ' اختلانا 0 عما هنا وا 0 وَانَكدًا‎ 





مساق جواهر الكلام (ج 9) 


ومنها: فولهاكةٍ أيضاً في صحيحه أيضاً المروييٍ عن كتابي الشيخ 
فيمن أدرك الرمام في الأخيرتين؛ قال: «... فاذا سلم الإمام قام فصلى 
ركعتين لا يقرأ فيهما؛ لان نّ الصلاة إِنّما يقرأ فيها في الأُوّلتين بام الكتاب 
وسورة. وفى الأخيرتين لا يقرأ فيهماء إِنّما هو تسببح وتكبير وتهليل 
وذهاء لنين فنهها قراء ة ببق 7 

ومنه يمكن الاستدلال أيضاً بصحيح الحلبي: 0 
الركعتين الأخير تين لا تقرأ فيهما فقل: العسة لله و حجان الله 
او و اب 
القريب من النكرة, كقوله: «ولقد امرّ على اللئيم يسبّنى»'* او الطلبيّة 
على تصحيف الواو بالفاء كما عن المنتهى '. لكن كان عليه ذكر حدف 
الفاء عن لفظ «لا» مع التصحيف المزبور. 

ومنها: ما رواه الصدوق ''' عن محمّد بن عمران -وفي المصابيح " 
د في الصلائح كج مص 2188 , 
)١(‏ تهديب الاحكام: الصلاة / باب ” احكام الجماعة ح 7١‏ ج اص 10. الاسيحيضاه 

الصلاة / باب 5117 ح ١‏ ج ١‏ ص 456. وسائل القع انات لاك نين ابوات ناذه الجماعة 





)0 0 الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١60‏ بج ؟ ص 14. الاستبصار: 
الصلاة / باب ١8٠‏ ح 1ج ١‏ اص 555. وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب القراءة في 

(؟) انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 585. 

1] اميمالي «فمضيت ثمة قلت " يدي وهو لرجل من بنى سلول. وبتمئل به على بن 

بى طالب بي ١‏ كيرا 0 ا © سن .,5٠‏ 

0 نات وصف الصلاة ح 1ج ا 53 

لاسن سرف القن المدالاة ا اسفعا نر عن المعلى قن خبر فى بتو ران لقنا مد 
ورفه ١44‏ (مخطوط). 


فا رترااق الع الع ع ا 8117 


أو محمّد بن حمرانء وفي العلل !7: محمّد بن حمزة أو محمّد بن أبي 

حمزة. على اختلاف النسخ -عن أبي عبدالله ل في حد يث: «. .. سألته 
ل 0 

أن النبي يي . .. لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من ععظمة الله 
(عد وجل) فدهشء فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واه أكبر, 
فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة»”" بل في تتمّة الخبر المزبور 
إشعار بأنّه يِه كان إماماً للملائكة. 

ري عي جا سم حو اال ال ل كن 
تصحيح السند بناءً على بعض النسخ فيهما. 

ومنها: المرسل عن الفقيه " والعلل) عن الرضاطئة: «إنما جعل 
القراءة فن الركععي الأوَلتين بورااضيى في االفبيركين الل سارف 
فرضه الله من عنده وبين ما فرضه الله من عند رسو له لا 6١‏ 

ومنها: خبر موق محمّد بن قيس عن أبي جعفر 341: لكان 
المؤمنين ك1 إذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظهر سرّ 
ل ا 0 


في الأولتين من 0 العصر سر ٠‏ ويسبّح في الأخيرتين على نحو من 


.377 ص‎ ١ حم اج‎ ١١ علل الشرائع: باب‎ )١( 

)0 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح كج ١‏ ضن 11١‏ 

(') من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ح 2 اص .5١8‏ 

() علل الشرائع: باب ١85‏ ح داج اص ؟115. 

(0) وسائل الشيعة: باب 0١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح ؛ ج 1١‏ ص .١55‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١‏ ج ١‏ ص 47. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح اج اص ١06‏ . 


قيل7": وفي الصحيح عن الباقرءظُاٍ: «كان أميرالمؤمنينة إلى 
ان قال: - يسبّح في الاخيرتين». 

ومنهما يستفاد المراد من المرسل المرويّ عن المعتبر عن علي طبه 
أنه قال: «إقرأً في الأُوّلتين» وسبّح في الأخير تين» ". 

وميا تكو عا دين الضف 11 رالدحيضيب راظنا ل شري الليقيقة 
إلى مرو ... فكا فكان يسبّح في الأخراوين . .0 'الحديث. 

ومنها: خبر عبيد بن زرارة: شا لت أبا عبدالله اك عن الركعتين 
الأخير تين من الظهر. قال: تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبكء, وإن شعت 
فاتحة الكتاب فانها تحميد ودعاء»'6. 


ومنها: صحيح أبي خديجة عن الصادق بقة: ذا كت إناءاقوء 
فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتينء وعلى الذين من خلفك أن يقولوا: 
سبحا ن الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام؛ فإذا كان في 


00 أن ا 


)كما في مفتاح الكرامة: مة: الصلاة / في القراءة ج " ص .58١‏ 

)١(‏ المعتبر: الصلاة / في القراءة ج "١‏ ص 6 وشسائل الشيعة بات ومن يوان القراءة 
الصلاة ح ه ج ١‏ ص .١758‏ 

افق التصدر:برجاء.يق اين الضحاك: 

اعون اكنال الرسانياق كان دي ااص 1015 وسائل العبيعةة بان اجن 
ابواب القراءة في الصلاة ح 8 ج 1 ص .١٠٠١‏ 

(5) نهذيب الاأأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7ج اص 4 الاستبصار: 
الصلاة / باب ٠١ح‏ 5 ج ١‏ ص ,55١'‏ وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب القراءة فى 
الصلاة ح ١‏ ج 3١‏ ص .٠١7‏ 

)03 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ فضل المساجد ح ١٠١٠١‏ ج 7 ص 710. وسائل الشيعة: 
باب 0١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١1‏ ج 7 ص .١71‏ 


ما يقرأ ة فق الركفن الأشكين ب ع ع يي خم الاة 


بل قد يستفاد من لفظ «مثل» في ذيله استحباب التسبيح مطلقاً. كما 
أنه يستفاد منه أن قراءة المأمومين لأنهم مسبوقون, بل لعلّه الظاهر من 
لفظ «كان»., فتأمّل 000 

ومنها: صحيح زرارة عن الصادق ني "١‏ «إذا كنت خلف إمام إل 

قال -لا تقرأن ششيئاً في الأخيرنين ثم قال: عوالاخيرتان تبه 0 
0 

ومنها: صحيح معاوية بن عقار وخبر جميل بن درّاج في الجملة, 
المتقدّمان سابقاً'» في دليل المفصّل. 

قيل 00 ومنها صحيح معاوية بن عمّار أيضاً عن الصادق قا 
«قلت: : الرجل يسهو عن القراءة ف في الركعتين الأوّتتين ويذكر في 
الركعتين الأخير تين أنه لم يقرأً. 1 أتمٌ الركوع والسجود؟ قلت: نعم 
قال: إلى أكرة ].. ن أجعل آخر صلاني أوَلها»”. 

والحووما فى مجع ابن الحجام الأسالت آنأ عبد الله ليلا ع نالرجل 

... الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة, كيف يصنع بالقراءة؟ 
فقال: إقرأ فيهما فإنّهما لك الأوّلتان. ولا تجعل أَوّل صلاتك آخرها»”. 


)١(‏ في المصدر: عن أبي جعفر ظِلٍ. 

(؟) فى المصدر: تبعا. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١7١‏ ج ١‏ ص 25375 وسائل الشيعة: باب 
"١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح 2 6)ص م ؟,. 

(4) في ص 06 . 

(5) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / ما بعمل في الركعتين الأخيرتين ج 4 ص 7917. 

)01 تهذ يب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح ام " ضضن 1 :١8‏ الاستيضار: 
الصلاة / باب 7١7‏ ح ” ج ١‏ ص 5058: وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب القسراءة في 
الصلاة ح اج اص 706 .١‏ 


لكن قد يناقش فيهما: ب نَّ المراد منهما الرد على أبي حنيفة " القائل 
بأنّ المأموم في الفرض يجعل ما أدركه آخر صلاته كالإمام ثم يستقبل 
بعد ذلك الأول فيجزيه حينئذٍ ذلك في رفع قراءة الفاتحة في الجميع. 
كما أومأ إليه مرسل النضر”"عن أبي جعفرطية قال: «قال لي: أيّ شيء 
يقول هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الإمام ركعتان؟ قال: يقولون: يقرأ فى 
الركعتين بالحمد وسورة, فقال: ذا تقلت سا نه يد ١‏ وله حرفا 
فقلت: : كيف يصنع؟ فقال: يقرا متا الكمات كر ركعتيه !5 (فكا 
فتأمّل جيّداً. 

إلا أنّك خبير بأنّا في غنية بتلك الننصوص المتعدّدة, التي فيها 
المشتمل على ضروب الدلالة وتأكيدها. والذى شهد القرائن بصحته. 
كوجوده في الأصول المعتبرة من كتاب حريز المشهورة'* في زمن 
الصادق اثلا وغيره؛ والذي هو في أعلى درجات الصحَّة. نل او قينا 
باستفادة تذاهتي الرواة من .ووايانهم لعلم: ا مدهب الاسناطين :من 
اناري 190000 وشيرهوب إلى انير قربي الأمسور التي 


جه الصلاة / باب لكر الجماعة ح 1/١‏ ج 7 ص 41غ. وسائل الشيعة: باب /4 من أبواب 

امسن 202 5 ص .١1١‏ حلية العلماء: صلاة 
الجماعة ج ص ٠ ١8‏ المجموع: : صلاة ة الجماعة ج 6ص آل فتعم العز يز : : صلاة :الجماعة 

القد 

(") فى المصدر: «في كل ركعة» بدل «بكلٌ ركعتين». 

(4) الكافي: باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ح ٠١‏ ج *" ص 587, تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب "' احكام الجماعة ح "لاج '"' ص ١‏ 6. وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب 
صلاة الجماعة ح اج 4 ص 74 


ما ‏ ي ا م /1/ة 


كب ردان الع المما دمن كميها نميا ال الفميا + الذون دك ١‏ 
الرشيواقى خالاقيم و طوس اها وله بداقصوى غنيرها وميكدا وفدة ا 
ولاك ون سيفن نين الماه ماعنا عق لمعا ره 

مع أنّ صحيح معاوية بن عمّار منها في سنده محمّد بن أبي حمزة. 
وعري ك بون تمان والسيلى "نولكاي نهم لم بيلص على وه 
في كتب الرجال على ما قيل'" إلا رجال ابن داودا "“فقال:إنهثقة 
فاضل. مع أنه نقله عن رجال الشيخ الخالي عن ذلك ' © وكأنّه اشتيه 
بالثمالي الدى ي حكي "عن حمدويه أنه قال فيه ذلك, فلعلا اشكره فيد 
ورثها احعيل "«الحاوهها وتسحيت ادال رالتعدلى. 

ولم يبيّن فيه المراد من السؤال عن القراءة. ولم يعمل أحد محم 
ما فيه سوى ما سمعته من موضع من المنتهى. بل هو غير موافق له أيضاً 
بناءً على ظهوره فى أفضليّة القراءة للمنفرد. وصدر الجواب فيه غير 
مطابق للسؤال. 

بل قد يستشعر من هذه المخالفة فيه أن ايان وا الري و 
استحباب المخالفة بين الإمام والمأموم كما لعلّه يستفاد من خبر أبي 


خديجة وغيره. بل ومن خصوص الصحيح المزبور بناءً على إرادة 


)١(‏ كذا فى النسخ. والموجود في كتب الرجال: «التيملي» انظر الهوامتى الأتية. ومجمع الرجال: 
ج وص .٠١0‏ 

(؟) كما فى نقد الرجال: باب الميم ص 187. 

(؟) رجال ابن داود: القسم الأول رقم ١١717‏ ص .١08‏ 

(؛) رجال الطوسي: اصحاب الصادق رقم 4١1/‏ ص 5١7‏ 

(0) اختيار معرفة الرجال: رقم ١5لا‏ ج ؟ ص .,١7‏ 

)١(‏ كما في نقد الرجال: باب الميم ص 587. بل جزم المجلسي في رجاله بالتصحيف. انظره: 
رقم ١097‏ ص 188, ونفى في هامش البلغة البعد عناتحادهماء انظرها: باب الميم ص .1١ ١‏ 


## فصع ل يوت سيا لخو أ فين الام( 4) 


الاجم ] فخ ل موك ع بالقراءة والتسبيح, يحون قراءة الإمام فيه 
تحصيلاً افضيلة المخالفة لا لأفضليّةٍ من حيث الصلاة. 
والأافافيه الأمر بالقراءة سم أن المخالفة تحصل بككل منهما: 
كمال ١‏ ريا من جيةاى الاأموو هي لزج شان . خلف الاامام 
و وي اي و ار 
لمأموم على وظيفه. اذلو اق اياج المأمو. لقا ترا 
بل قد يقال أمظ الجمع بيه وين الصحيع المزيور افير 
م. فيكون حينئظٍ من قبيل النصوص الآمرة بالقراءة منفرداً أو 
اللا ا ا يي ؛ ضرورة 
إلغاء ما يشعر به كل منهما -من التعيين -بالاخر. وهدا بخلاف النصوص 
التي يستفاد منها التعيين من غير جهة ظاهر الأمرء بل إمّا بالتصريح أو 
غيره. فإنّهِ بعد قيام الإجماع مئلاً على التخيير لابد من تنزيل التعيين 
المزيور على الأفضليّة. فتآمّل جيّداً فإنّه رما دق. وعتلية نننا 
الاستدلاا لاا ار سوير المزيوية. 


بالخصوص فبها بل يكفي مجزد إيقاع الخلاف بين لكر نهيب 
فيؤخذوا. وإمّا لأنّ المراد بها تعليم التقيّة في العمل. بمعنى نكم إذا 
ارسي ا ا يسور عو 


)١(‏ هذا الخبر تقدم. لا أنه ياتى. 


فاارقرافى الى ال ا 81 


من قوله عليه : «فيسعك» ''إيماء إليه. 

على أَنّ المنقول عن أبي حنيفة ''' منهم التخيير بين القراءة والتسبيح 
والسكوت. وأنّ القراءة أفضل؛ خلافاً المحكي عن الشافعي " فالقراءة. 

فأوجبها في الأخير تين. ولمالك '*'في ثلاث ركعات من الرباعيّة. فلع 

الأمر بالقراءة لإيهام الوجوب. ش 

وبذلك كلّه بان لك ما في النصوص الباقية خصوصاً خبر محمّد بن 
دكه لدف هومع (للرصعك السطه يوكل من فت سمظييرةة ين 
إطلاق الفضل المستلزم لطرح تلك النصوص رأساً. 

ومثله 5 اد ي ظاهره وقوع النسخ بعد النبي مَيِية: ووجوب 
القراءة أو رسيا مظانقا بقريقة السذال: ولفظ الخداج الذي و اي 
النقصا ن كما قيل'*, وقد عرفت قلَّة المفتي بهما وظاهرهايضا أن المراد 
من دول |العالم كل ركعة من كل صلاة, وهو كما ترى. 

وأا التأييد بما سمعت فمنه ما هو غير مجدِء ومنه ما هو غير مسلّم. 
كدعوى أنه الأوفق بالاحتياط؛ إذ فيه: أن شبهة القول بوجوب التسبيح 


. هذا مقطع من صحيح منصور. لا جميلء وقد تقدّما فى ص 070 و0751‎ )١( 

(1) المبسوط (للسرخسي:: كيفية الدخول في الصلاة ج ١‏ ص .١1‏ المجموع: القراءة في 
الصلاة ج “ا ص 25١‏ فتح العزيز: القراءة في الصلاة ج “ ص 5١١‏ نيل الأوطار: 0 
وجوب قراءة الفاتحة ج ١‏ ص 5319. 

(*) الامّ: باب القراءة بعد التعّذ ج ١‏ ص .٠١‏ المجموع: انظر الهامش السابق. فتح العزيز: 
القراءة في الصلاة ج "ص 5١7-17١5‏ المبسوط (للسرخسي): كيفية الدخول في الصلاة ج 
اص > بدايه المجتهد: اقوال الصلاة ج ١‏ اص .١58‏ 

(؛) المجموع: القراءة في الصلاة ج " ص .5١١‏ فتح العزيز: القراءة في الصلاة ج ”' ص ,5١١‏ 
المبسوط (للسرخسي): انظر الهامش السابق . 


10007 000111 ٠ت‏ 07117 الكلام (ج 4) 


أقوى نضّاً وفتوى مع الإشكال في الجهر بالبسملة من الفاتحة وعدمه. 

فلا محيص حينئذٍ بعد ذلك كله عن القول بافضليّة التسبيح مطلقا من 
حيث الصلاة؛ إذ لم يبق معارض لتلك النصوص إلا خبر على بن حنظلة 
الذى - مع ضعف سنده ‏ يجب طرحه في مقابلتها. او تاويله بارادة 
الموية فى الاتعداءءرذا على من .عت القراء#سقهي أو قير ولك وان 
عمد لجال 

«وقراءة سورة كاملة بعد الحمد فى؟ التنائيّة و«الاوّلتين'"» 
من غيرها #واجب في الفرائض مع سعة الوقت وإمكان التعليم'" 
للمختار» وفاقاً للمشهور بين الأصحاب'" شهرة عظيمة كادت تكون 
إجماعاً. بل ربّما ظهر من بعضهم -كالمحكي من عبارة التهذيب!* في 
قراءة «والضحى» وغيره ‏ أنّها كذلك. بل في صر يح الغننية ”© وعسن 
الانتصار ''' والوسيلة ''' وشرح القاضى لجمل العلم والعمل “ا الإجماع 
عليه. كما عن الأمالى ''' نسبته إلى دين الإماميّة. وفي ظاهر مصاببح 


0١‏ فى نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: الاوليين ... التعلم. 

(") نقلت الشهرة فى مختلف الشيعة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠55‏ وذكرى النسيعة: 
الصلاة / فى القراءة ص .١881‏ وكسف اللئام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص ١‏ . 

(اعنازش شكذا: عفنا اند لا يجوز قراءة هاتين السورنين ‏ الضحى والم نشرح إلا في 
ركعةو واذ ا تيص ذلك تلات اى الشبر دلي الدتر اهما فى ركيم ودين ادا عكاء: 
الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 7١1‏ ج ١‏ ص 77. 

(0) الغنية: الصلاة / كيفية فعلها ص 7/. 

. الانتصار: الصلاة / فى القراءة حص 5غ‎ )١( 

ذا الدسيلة: العلاذة رما بقارن عنالنا عن انه 

(4) شرح جمل العلم والعمل: الصلاة / كيفية أفعالها ص 81 . 

(4) امالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 86٠١‏ و7١6.‏ 


وجوب قراءة سوارة كاملة بعد الحمد فى الأركيةق 7ت سس حم ا :60 


الطباطبائي ' "أو صريحه الاإجماع عليه أيضاً. 

«وقيل4 والقائل كنا قبل 3 -الكاتب'" والحسن ' والشيخ في 
لا ا ا 0 200 

اريت اد له مع كوئه وليه 553 
من الإجماعات المعتضدة ة بعمل الفرقة في سائر الأعصار والامضان: 
وبتلك الشهرة العظيمة. 

بل لعل المخالف فى غاية الندرة؛ إذ المحكيك عن الكاتب ظاهر فى 
وجوب البعضء وهو غير مأ نحن فيه. ٍ 

كما أن المحكيّ عن الحسن انه قال في المتمسّك: «أقل ما يجزي 
او د ا 
ونحوه. 





)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة/ مصباح يجبقراءة سورة كاملة بعد الحمد ورقة ١8”‏ (مخطوط). 

.517 كما في مدارك الاحكام: الصلاة / في القراءة ج '' ص‎ )١( 

(5) عبارته هكذا: «لو قرا بام الكتاب وبعض سورة في الفرض اجزاه» المعتبر: الصلاة / في 
القراءة بج اع ا 

)غ0 دأ في قر 2 نقل عبارته. 

(0) النهاية: الصلاة / فىالقراءة ص 70 و76/. 

ذكالالمزائس: ااذه الى اك نوكيا عن 1/513 

(0) المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١77‏ 

(4) يأتي نقل عبارته قريباً. 

(9) كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ٠‏ ص 587 والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١07‏ ج١‏ ص ١5؟1.‏ والسبزواري في كفايةالأحكام: الصلاة / 
فى القراءة ص .١8‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / فى القراءة ص 51/8. 

() لد عيه الفاخل الى فى كسف الرشوق الصلاة كن القراءةج ااتبضى 017 


اال سس سه هبهب يلل ل سب ججواهر الكلام (ج 8) 


العرو ون سس او 
أن“ الوجوب هو الظاهر من روايات الأصحاب ومذاهبهم»'" قد حكي 
عنها ايضا ما هو ظاهر او صريح في الوجوب. كقوله: «ومن ترك بسم 
الله الرحمن الرحيم متعمّدا قبل الحمد أو بعدها قبل السورة فلا صلاة له 
ووجب عليه إعادتها»' فهى مشوّشة لا ينبغي التعويل عليهاء بل يقطع 
من نظر فيها أن المراد التعبير عن مضمون كل خبر بصورة الفتوى وإن 
كانت متعارضة. 

فانحصر الخلاف في الديلمي قبل المصنّف, مع أنّ المحكئ عن 
لابين أ «المدهب المشهور يلوح من كلام المفيد وسات ريا 

وأا المصّف فقد صرّح في النافع '" باختيار المشهور. بل لعله 
لاهوو هنا ١‏ نضا 
ف قال بذاك : «لو قيل: : فيه -أى لتبعيض -روايتان 5000 
الاقتضار على العو وال خرف الع كان 006 ويحمل المنع على 
كمال الفضيلة»”" 


786 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مساله 81 ج‎ )١١ 

(") المبسوط: الصلاة / في القراءة جح ١‏ ص .٠١7‏ 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ‏ ص /5817. 
(؛)النهابه: الصلاة / فى القراءة حص .7١‏ 

(5) كسف الرموز: الصلاة / فى القراءة م عو 01 

(1) المختصر النافع: الصلاة / في القراءة ص .5١‏ 

(/) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج دص ؟75١.‏ 


وهو كما ترى قد ذكره وجهاً لا ينافي الفتوى الأولى؛ بل في 
الرناضن أ ونعوي المورة و لعزا العضن ميا نذا ومخلفةا جه لا ينا 
القول والانه اميق النافةنعهما الوبعوي فى الأولن: كيدا بيرم 
المحكي عن المبسوط, حيث قال: «قراءة سورة بعد الحمد واجبء غير 
أر عو درا بعض السورة لا يحكم ببطلان ن صلانه) ."١‏ 

قال: «وقريب منه الفاضل في المنتهى؛ #حييف :| ديعن تحكمة رو جوت 
المورة بكماليا وقانا لا كتر علماقا سكن البكاانة تود قن انما 
خاصّة, ثم نقل عن الإسكافي والمبسوط عبارتيهما المتقدّمتين ومال 
:3ق ليها يقائية تمر عن اذبو الفسيا نين أي سان وعوف السور: 
بكمالها وعدم بطلان”" الصلاة بتبعيضها. وحينئذٍ فلم يظهر من 
الإسكافي المخالفة في المسألة الأولى». 

وفيه: أن المعروف بين القائلين بالوجوب عدم الفرق في البطلان 
بين الكل والبعض. بل ربّما ادّعي © إجماعهم عليه حتّى تقموا به دلالة 
ار الوه لوجوب البعض على المطلوب. بل هو مقتضى ادلة 
الوجوب ايضا؛ إذ احتمال إرادة التعتدي من وجوب كمال السورة 
والشرطي من البعض سمج لا يرتكبه فقيه. 

فلابد حينئذٍ من حمل تلك العبا وا المصروي د سيور ادة 
5006 ايوضن #داير للدي اساي دن الإبنكاني”* ازغ ارادة 


.٠١7 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

() في المصدر: صحة. 

(9) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 581-1588 
(؛) كما في مختلف الشيعة: الصلاة / في القراءة اج اص 144. 
(0) تقدّم نقل عبارته في الهامش سابقاً. 


و ين هم كر | الكلام م ةم 


الاستحباب المؤكّد من لفظ الوجوب في نحو عبارة المبسوط. كما وقع 
له في التهذيب "١‏ وغيره'" في بحث المواقيت. 

لكن ينافي ذلك كلّه ما يحكى عن المبسوط '"' من التصريح بحرمة 
التبعيض كالقران مع قوله بعدم البطلان, فلابدٌ حينئذٍ من إرادة الوجوب 
التعبتدى. خلاف ظاهر المنتهى !من التخيير بين البعض والكلء وإن 
كانا هما معاً كما ترىء بل لم أجد هذا الذي حكي أخيراً عن المبسوط 
فيما حضرني من نسخته *, فيقوى حينئذٍ إرادة ما سمعته منه. فلاحظ. 

وكيف كان فقد ظهر لك ندرة المخالف فيما نحن فيه أو عدمه. 
فالاجماعات المحكيّة حينئذٍ بعد اعتضادها باتع لا ينبغي التأمل في 
حجيتها في المقام, مضافاً إلى تأييده مع ذلك بأنّه المتعارف المعهود من 
صلاتهم ما .ني أمرنا باتهي بهاكما دلت عليه جملة من التصوص 
المتضمّنة لفعل أميرالمؤمنين نيه "' وفعل الرضاءظة '" وغيرهما'”. بل 


.1١ ص‎ ١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ أوقات الصلاة ذيل ح 8*7 ج‎ )١( 

)١(‏ كالمبسوط: الصلاة “الى العوافية ع اص الاولالا. 

يه : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١7‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .1١‏ 

(0) الظاهر وجود نقص في نسختهي وإلا فالمطلب موجود فى النسخة المطبوعة. وقد تقدم 
التخر بج. ْ 

(1) التوحيد: باب ؛ ح ١١‏ ص 15. وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب القراءة في الصلاة ح ؟ 
ا 

(/ا) عيون أخبار الرضا: “يات أأاح دج ؟ا ص 1875., وسائل الشيعة: باب ١7‏ من الت اغا 
الفرائنض ح 541 ج 4 ص 00. 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١17‏ ج ١‏ ص 31. وسائل 
النيعة: باب 7 من ابواب القراءة في الصلاة ح " وباب ١4‏ من نفس الابواب ح ” و1 جٍ 1 
ص 19و١8‏ و875. 


وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد فى > ال 3555 016 


فن المتقوى:! تبر قة نوات النقل لاعن التي 2 1 تمصا بالسنورة بعد 
الحمد وداوم عليها» 0 وهو بنفسه مشعر بالوحرية فضلاً عن قولهيَييلهُ: 
«صلوا كمأ رايتموني اصلي»!". 

وبقول الصادق َيِه و منصور بن حازم: «لا تقراً في 
المكتوبة انا موتيدورة ولا باكثر» (6. 

وأحدهما يك في صحيح العلاء*: «في الرجل يقرا السورتين في 
الركعة؟ فقال: لاء لكل ركعة سورة» 7". 

ومكاتبة يحيى بن أبي عمران”" لأبي جعفرايُة: «جعلت فداك ما 
تقول ف برل ابقدا تمع الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أمّ 
الكتاب, فلمًا صار إلى غير ام الكتاب من السورة تركها؟ فقال 
العبّاسي : ليس بذلك بأس, فكتب بخطه: يعيدها مرّتين على رغم 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة جح ١‏ ص 7!؟. 

(؟) تقدم في ص 51717. 

(؛) الكافي: باب قراءة القرآن ح ؟١١‏ ج 7 ص ,5١5‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح 5١‏ ج ؟ ص 19,. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ 
اج 3ص 15. ' 

(6) في المصدر: عن العلاء. عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما5. 

(1) تهذيب اللحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7١‏ ج ؟ ص .7١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١7*‏ ح 7 ج ١‏ ص ,5١4‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة 
اح #اج 1ص غغ. 

(/0) كدا 2 الكافي والاستبصار ومتن الوسائل. وفي التهديب: «يحيى بن عمران». ونقل في 
فائيكن الوشائل عن اكه من الاشضا و عتما ن) ندال عمراق. وهو العواقق لتيخة متقؤله 
فى هامش نسختنا المعتمدة من الجواهر. 

() كذا في الكافي والتهذيب والوسائل. وفي الاستبصار: العيّاشي. 


10 [|[|<ز11[11ا م 001 الكلام (ج 4) 


أنفه نفه؛ يعني العبّاسي ليم 

ين سا «قلت لأبي عبدالله قا : : اذا قمت للصلاة أقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة القرآً ن؟ قال: نعمء قلت: فإذا قرأت 
فاتحة القرآن أقرأً بسم الله الرحمن ن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم» 7" 

ومفهوم صحيح الحلبي عن الصادقنهْةٍ قال: «لا بأس بأن يقرا 
الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت 
به حاجة و يخدق .قينا (كلي, إن البأس الى عدا حي صن 
القاليين 177 او الم اقرمنه هنا ذلك العدهرةة او لعسدء كتهو الول 
بالكراهة من القائل بعدم الوجوب. 

والتقرير على الاشتراط في خبر الصيقل: «أيجزي عنّى أن أقرأ في 
الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً او اعجلني شيء؟ 
فقال: لا بأس» !”. 


)١(‏ كذا في الكافي والتهذيب والوسائل. وفي الاستبصار: العياشى 


(؟) الكافى: اك جَ ع 818 هين اللمكاد: : الصلاة / باب / كيفية 
الصلاة وصفتها م ٠١‏ ا الاستبصار: الصلاة / باب ١7١‏ ح ا اص ١ا2‏ 


سانل اليعةه بات 3 ابواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 7 ص 68 . 

(؟) الكافي: باب قراءة القرآن ح ١‏ ج ” ص 5١١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح ١9‏ ج ؟ ص 19. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القراءة في في الصلاة 
ح دج اص 088. | 

(8) فى الاستبصار بدل «تخوف شيئًا»: يحدث شىء. 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 9؟ ج ؟ ص ."١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب الااح اج ١٠ص ,5١0‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب القراءة في الصلاة 
عي من 1 

(1) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١94‏ (باس). 

(/) الكافي: باب قراءة القران ح 7 ج7 ص .5١8‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية > 


وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد فى الأولتين. سس 09# 


والمفهوم من وجهين في خبر ابن سنان: «يجوز للمريض أن يقرا 

فى الفريضة فاتحة الكتاب وحدهاء ويجوز للصحيح فى قضاء صلاة 
التطوّع بالليل والنهار» 7" 

ويا أعها: لور من مال علق بن بيقن أنغا ال ايض الالقبار 
السابقة وغيرها من معلوميّة عدم الإجزاء بالاختيارء 07 مفروح ماله 


ع الرواف هال سرس لسع الرحة يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في 
الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ فقال: لابأس»0", 


وإشعار لفظ البدأة في الموئق: «سألته عن الرجل يقوم في الصلاة 
فينسى فاتحة الكتاب إلى أن قال: ‏ فليقرأها مادام لم يركع؛ فإِنّه لا 
قراءة حتّى يبدأ بها "في جهر أوإخفات . ّّ(ى ونحوه في التعبير بالبدأة 
المروئ عن العلل 8 ْ 

إلى غير ذلك من الرضوي" والنصوص الصريحة او الظاهرة 


د الصلاة وصفتها ح 77 ج ؟ ص ./١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب القراءة في الصلاة ح ؟ 
ج أ ص 00 

)١(‏ الكافي: باب قراءة القرآن ح 9 ج 7 ص 5 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح 5؟ ج ؟ ص .7١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب القراءة في الصلاة ح 0 
اج اص 6 

1 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب القراءة في الصلاة ح‎ .,5١١ قرب الإسناد: ح 874 ص‎ )١( 

(6) فى الاستبصار: فإنّه لا صلاة له حبّى يقرأ بها. 
الصلاة / ياب اك 1ج ١ص‏ 504 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة 
8 3ص 758 . 

. 001 من ص‎ )١( يأتي نضّه مع مصدره في هامش‎ )١( 


تتسسسمسب بم ب سسب بي يي بسب جواهر الكلام (ج 9) 


أو المشعرة المذكورة في تضاعيف ما تسمعه من المسائل؛ كعدم القراءة 
بالسور الطوال وبالعزائم: والكفٌ عن القراءة في حال المشي كما نص 
على ذلك في المصابيح'". وفي باب الجماعة والأذان وفي قراءة 
الجمعة والمنافقين والتوحيد في صورة الغلط بغيرها وعدمه. ونحوها 
من سور القرآن. خصوصاً الدالّة على الجمع بين الضحى وألم نشرح 
والفيل ولاإيلاف ولو مع اللإتمام بعدم القول المعتد به بالفصل ونحوه. بل 
قيل'": والنصوص والإجماعات الدالّة على وجوبها في صلاة العيد بناءً 
على ظهور نلك الأدلّة في مساواتها للفريضة في الكيفيّة عدا زيادة 
التكبير. أو على عدم القول بالفصل. فتأمّلء بل قيل: وأخبار القران 
وما دل على تقديم مراعاة السورة على الصلاة, وغير ذلك ممّا هو محل 
للنظر أو معلوم البطلان. 

فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخّرين!* من الميل إلى 
الاستحباب ‏ خصوصاً بالنسبة إلى البعض؛ لصحّة النصوص وكثرتها 
وضراحفها بلق لأيدر الالقات السو ماع فت عل انها ميته 
لأناى الخدال على النافله او الضرورة أو"التققه او تو للق .زتها 
كان صراحتها خصوضاً نصوص البعض أكبر شاهد على بعض ما ذكرنا: 
ظرؤوة سعووفتة كوه هها رز الفاقةه كما 1د الاكمال سن كعا و الخاضة. 

وربّما كان في خبر إسماعيل بن الفضل إشارة إليه. قال: «صلّى بنا 


.)طوطخم(١1+7ةقرو المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح يبحب قراءةسورة كامله بعد الحمد‎ )١( 
ذيل قول المصنف:‎ ١67 لل 0 (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح‎ 
(مخطوط).‎ ١81 ص‎ ١ «ايستحب ....» ج‎ 
.١187 السابق: ص‎ 5 0) 


(4) تقدّم التخريج في أوائل هذا الفرع. 


أبو عبدالله يةٍ أو أبو'" جعفرحكة فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة 
المائدة. فلمًا 18 التفت إلينا فقال: اما الى انا فيك 0 اعلمكي 0 

وكد اشير سليفان ين انى عبد اتفال ! صليت خلف أبي جعفر غئة 
فقرأً بفاتحة الكتاب وآي من البقرة, فجاء أبي فسئل فقال: يا بنيّ إنما 


صنع ذا ليفقّهكم وليعلّمكم»"" بل اعتذارهقِةٍ مع سؤاله في الخبر الثاني 
كالصريح في ذلك. 
[حويو ا ا ا 
07 5 ا #تعرقد يفل 


باشتراطها في خصوص بعض النوافل التي ورد الأمر بهافيها 
بالخصوص. كصلاة جعفر نه '' ونحوهاء على إشكال فيه أيضاً ينشا 


من وجوب حمل المطلق على المقيّد وعدمه في المستحبّات. 


)١(‏ في التهذيب: وأبو. 

(') تهذيب اللاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 51 ج 1 
الاستبصار: الصلاة / باب 2 2 ١١ص‏ 11 وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب 
الصلاة ح لج اص ١غ2.‏ ٌ 

(غ) انظر خبر ابن سينا المتقدم فى ص /اغه. وانظر وسائل الشيعة: باب 06 من ابواب القراءة 

العاددع لاض 0 

(6) قال بذلك: الشيخ : فى المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١٠ص .,٠١7‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : : الصلاة 5-1 الفعل والكيفية ص ١م‏ ؛ والعلامة في القواعد: الصلاة / في القراءة 

(1) من ل ايحطوة الفقيه: باب صلاة الحبوة ح 6 و651١‏ ج ١١ص‏ 00753. وسائل الشيعة: 


وو ل سسس2غهغهيبببببسب جواهر الكلام (ج8) 


ولو عرض وصف الفرض للنافلة وبالعكس ففى سقوط السورة 
ووجوبها وعدمهما بحث أشبعنا الكلام فيه في أحكام الخلل. 

وأمّا الضيق: فقد يدل عليه الإجماع المحكيّ على سقوطها حال 
الضرورة في الرياض '" وعن المعتبر”" والتذكرة' مع زيادة 
الاستعجال _والمفاتيح . معتضداً بنفي الخلاف فيه في التنقيح '*. وبين 
أهل العلم في المنتهى",. بل في المحكئ عن البحار" من الإجماع 
على الضرورة التمثيل به وبالخوف والمرض لها كالمدارك!" في معقد 
نفى خلافه, وفي ا «لا كلام مع الضيق»". 1 

ويدلَ عليه أيضاً فحوى ما سمعته وتسمعه من عدم 


وجوبها على المستعجل ولحوه؛ ضرورة الو مراعاة الوقت 
من ذلك ونحوه. بل قد يستدل لهايضابإطلاق مادلٌ على 


إجزاء الفاتحة وحدها في بعض الصحاح'''" وإن قيّد في بعض 

.589 رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج 7 ص‎ )١( 

.١79؟ المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ؟" ص‎ )١( 

(؟) تدكرة الفقهاء: الصلاة ا اج 7ص .,13١‏ 

(؛) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١657‏ ج ١‏ ص .١159١‏ 

(0) التنقيح الرائع: الصلاة الوالشواج اص .١98‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(0) بحار الأنوار : باب 48 من كتاب الصلاة :ذيل ح ” ج 86 ص .٠١‏ نفى الخلاف ثم نقل 
اللإجماع. 

(8) مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 547. 

() التنقيح الرائع: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١98‏ 

بي عبدالله ليه قال: «سمعته يقول: إن فاتحة الكتاب تجوز 
وحدها فى الفريضة». 

نهذانت الالحكاء: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 77 و58 ج 7 ص .7١‏ > 


مواره سقوط وجوب قراءة السورة سس [08 


اانا لاطا بونجو كما | تداقك بيرم الددها ورد قن نات 
الجماعة من أمر المسبوق بقراءة الفاتحة دون السورة إذا خاف عدم 
اللحوق, ولا أقلَ من أن يكون ذلك كله سبباً للشكٌ في شمول ما دل 
على وجوبها لمثل الحال. 
لكن مع هذاكلّه جزم الكركي بعدم سقوطها لذلك قا لل له ل يدن 
ضيق الوقت ضرورة. خصوصاً بالنسبة إلى الحائض إذا طهرت وقد بقى 
من الوقت ركعة بدون السورة»7". 
وفيه: منع انحصار المسقط في الضرورة ولا لما سمعته من نصوص 
السشغدل ونخوهه :ومع كون الضيى لبس بضرورة ثانياً دوقن القن نانفا 
منا كلام في ذلك عند البحث عن وجوب الصلاة على الحائض ونحوها 
بإدراك الركعة. 
عم قد يتأمل في سقوطها للضيق لغير إدراك الركعة بل لباقي أجزاء 
الصلاة. خصوصاً التسليم ونحوه؛ بمعنى معن اد كز انها فقوت الوقوع ينكل 
هذه الأبعاض في الوقت. فإنَ في عدم وجوبها لذلك نظراً بل منعاً. 
وأمّا السقوط لعدم إمكان التعلّم: فقد أشبعنا الكلام فيه انفاً. 
وأَمّا الاختيار: فقد عرفت دعوى الإجماع من غير واحد على عدم 
ه الاستبصار: الصلاة / باب 10ح ”ج ١‏ ص ,7١4‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القراءة 
في الصلاة ح ١‏ و”ج ١‏ ص 745 و١15.‏ 
)١(‏ كخبري الحلبي والصيقل المتقدّمين في ص 047 . 
(1) كما في خبر زرارة الذي تقدّم ذيله في ص 0477. والمقطع الدال على ما نحن فيه قوله ك1 
«إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان, قرأ في كل ركعة 
ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمٌّ الكتاب وسورة ٠‏ فأ ن لم يدرك السورة ة تامّة أجزاته أمّ 


الكتاب .. وذكرنا مصدره هناك فلا نكرّر. 
(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ' ص 108؟. 


بسي ل سي سبي 3[ ببس واف الكلام (ع:5) 


وجوبها حال الضرورة: كما أنك قد سمعت النصوص التي تشهد لذلك 
في الجملة كالمرض والاستعجال ونحوهماء بل في كشف اللثام”" 
لحي على عدم وحوري ف بخصوص كين الحااين بل قد تان 
كنا مطلق الحاحةه الى جلت افد رداقو تهااذنا أن اخرة اولدريل 
وبكفاية مطلق المرضء. شق عليه قرا تها او لا. 

اللّهدإلا أن يدّعى أن المنساق إلى الذهن من لمرض أو الاستعجال 
ما شقّ عليه القراءة معهماء ولعلّه لذا قيّد الكركي '' المرض المسقط 
لها بذلك. 

ثم لا يخفى أنّ السقوط فى أكثر هذه المقامدت رخصة لا عزيمة 
حكن قال او حاءيها دخ اله كه تفبيو القلاةنا على فادها شحو 
ذلك؛ ضرورة أنه يتم في موضع كان سقوطها فيه عزيمة كما في الضيق 
والخوف مثلاً ونحوهماء كما أنه يتم البطلان ايضأ فى محل الفرض لو 
نوى بها الوجوب إن قلنا: إن فعل الأجزاء المندوبة بعنوان الوجوب 
مبطل؛ إذ المقام منه بعد الرخصة فى الترك قطعاً. ذتأمّل جيّداً. 

وكلق كا واتيى: انما تحب هن الحند كاك احندة ا "ريل لعلدهو 
في معقد بعض ما حكي !* من الالإجماع على و+وبها. بل هو صريح ظ 


.77 كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؛ ص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع: الصلاة / في القراء 0 5 «وقراء: سورة كاملة بعد الحمد» 
ورقة ل 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١7‏ وابن حمزة في 
الوسيلة: الصلاة / ما يقارن حالها ص 54. واللامة اف امياد : الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ 
ص 5؟107, والشهيد في الدروس: : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ١,١‏ . 

(5) تقدّم نقل ذلك سابقاً. 
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المحكي عن فقه الرضائية !"كما هو ظاهر أخبار البدأة”, بل لعلّه 
المنساق إلى الذهن من سائر النصوص خصوصاً البعض. والمعهود في 
الوقوع منهم ومن أتباعهم: بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع عليه. 
(و» حينئزٍ ف لو قدّمها "4 أي السورة إعلى الحمد» عمداً 
ذاعانها اوغيها بعد الحمدة د 0 صلاته الذى 
صرّح به الفاضل © والشهيدان”* والمحقّق الثاني "' وغيرهم ”. بل لم 
أعرف 56 صرّح بالصحّة قبل الأردبيلي فيما حكي من مجمعه 4 
وبعض أتباعه, نعم ربّما استظهر”" من إطلاق عبارة المتن 


)١(‏ قال فيه: «وإن نسيت الحمد حتّى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع, فاقرأً الحمد وأعد 

السورة ...» 
فقدا الوعنانناي /(العتلرات المتروفة عن 115 سقدرك الوسائل ناب 1 مق انوات 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 4 ص .١10‏ 

(1) كالمويّق وخبر العلل اللذين تقدّم نص أولهما مع الإشارة الى ثانيهما في ص 047 . 

(5) في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: قدَّم السورة. 

(؛) نهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 415. منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة 
ج ١١ص‏ ١505؟,‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ‏ ص 55 .١‏ تحرير الاحكام: الصلاة / 
في القراءة ج ١‏ ص 58. 

(5) الأول فى البيان: الصلاة / فى القراءة ص ,.١107‏ وذكرى الشيعة: الصلاة / فى القراءة 
ص 188, والالفية: الفصل الثاني ص 07. والثاني في المسالك: الصلاة / في القراءة ج ١‏ 
ص .5١6‏ وروض الجنان: الصلاة / فى القراءة ص 515. 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة بج ؟ ص 556؛ الجعفرية (رسائل الكركي): في القراءة 
اج ١ص .٠١9‏ 

(0) كابن فهد فى الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / فى القراءة ص 8/. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .57١ - 5١95‏ 

(9) كتلميذه في مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ‏ ص 50١‏ والسبزواري في ذخيرة 
المعاد: الصلاة / فى القراءة ص 777. 

7/4 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص‎ )٠١( 


سفبب 7 نيما لل 2 4 


والمبسوط "الذي يمكن تنزيله على غير صورة العمد بنيّة الجرئيّة. 

أمّا فيها فالمتجه البطلان؛ للزيادة. وللقران. وللنهى المستفاد من 
الأمر'" بالترتيب والبدأة ونحوهما مما دل على الرتيب؛ ضرورة 
اقتضائه الفساد إذا تعلّق بجزء العبادة؛ لرجوعه إلى النهى عن الصلاة 
النقاء فنهنا السويرة مفلا 1 

لكن قد يناقش بدعوى رجوعه إلى خصوص الجزء. واقتضائه 
فساده خاصّة لا الصلاة, فإن اقتصر عليه بطلت؛ لاستلزام بطلان الجزء 
بطلان الكلء لا ما إذا تداركه؛ إذ ليس فيه إلا الزيادة اللي ٠‏ ونمنع 
إبطالهما للصلاة مطلقاً بناءً على الأعمّية كما سمعته سابقاًء تنزيلاً لما دل 
على الأمر باستقبال الصلاة بالزيادة من النصوص'" _على الركعات 
أو الركوعات ونحوهاء أو على غير القِران؛ لإطلاق ما دل" على نفي 
البأس عنه فى الصلاة, ولذاكان الأقوى مكروهيّة القران عند المصئّف ١‏ 
مع أن أظهر أفراده الإتيان بالسورتين مثلاً للصلاة. 

والتشريع محرّم خارجي عن الصلاة. بل النهي فيه حقيقة عن 
الاعتقاد. ودعوى كونه 0 الآدميّين -لأنّ الفرض حرمة 
القراءة ‏ يدفعها: منع حرمة القراءة أوّلاً: بل الاعتقاد خاصّة. ومع 
التسليم نمنع كونه من كلام الآدميّين بل هو قران فلع 


.٠١7 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) دعائم الإسلام: ذكر صفات الصلاة ج ١‏ ص .17١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
افعال الصلاة ح ١١‏ ج 6 ص 418. 

(؟) كخبر زرارة الذي نقلناه فى هامش )١(‏ و(؟) من ص 587. 

(4؛) كخبر عل بن يقطين الآتي فى ص 877 . 

(0) كما سيأتي في ص 081 . ْ 
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نعم يمكن منع شمول ما دل على نفي البأس عن القران في أثناء 
الصلاة له؛ لظهوره حى حير وحومخ التسليم بنحصر وجه البطلان فيه 
بالزيادة التي عرفت الكلام فيهاء وأنّ مقتضى القول بالأعمّية عدم أصالة 
إيطالهاء وفرض المقام في السورة الطويلة -كي تكون حينئذٍ من الفعل 
الكثير -خروج عن محل البحث؛ ضرورة كونه من حيث تقديم السورة, 
فتأئل. 

ومن ذلك كلّه يظهر لك ما في تعليل البطلان بالزيادة أو القران أو 
نحوهماء بل قد يمع حصول الثاني للفصل المنافي لحقيقةالقران. الله 
إل أخهراة. هد قزاية الكت مق سور وان قهز هنيما لكنه فد برتخاض 
منه بإعادتها نفسها؛ إذ دعوى صدق القراءة بال كت بعك سور حينئد 
ممنوعة؛ ضرورة ة ظهوره في التغاير ب بين السورتين. 

كما أنه ظهر لك أيضاً أولويّة عدم البطلان إذا لم يقصد الجزئيّة 
لسن فته حيكد الااحتمال القران ن الذى عرفت الحال فيه هذا. 

وفي الذكرى بعد أن حكم بالبطلان في صورة العمد قال: «لو لم 
تجب السورة لم يضرٌ التقديم على الأقرب؛ لأنّه أتى بالواجب. وما 
سبق قران لا يبطل الصلاة, نعم لا يحصل له ثواب قراءة السورة بعد 
الحمد. ولا يكون مؤديا للمستحبٌ» 7". 

وفيه: أنّه بناءً على البطلان للزيادة بنيّة الجزئيّة لا فرق بين القول 
باستحبابها ووجوبهاء كما أنّ الظاهر تحقّقه بمجرّد الشروع في السورة 
المقدّمة؛ ؛ لتحقق المقتضي للبطلان ن حينئٍ بهء بل الظاهر أنّه كذلك حتّى لو 
كا انها لهدو لوافنها يأتي. كما لو قلنا: : أ ن المانع القران مثلاً الذي 


.188 ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراء :ص‎ )١( 


5 د د .6 لك _ ل ددس ب ب ببسب ججواهر الكلام (ج 9) 


لا يتحقّق إلا بعد أن يقرا السورة في محلّها مثلاً؛ لأنّه بعد أن جاء بما هو 
مستلزم للمبطل لم يتصوّر أمره بعد ذلك بباقي أجزاء الصلاة. واحتمال 
السهو لا يجدي بعد عدم معقوليّة التكليف حال التذكّر الذي هو الأصل, 
وحكم السهو فرعه كما هو واضح. ار 

ولو كان التقديم للسورة سهوأ فلا بطلان قطعا مطلقاً؛ لإطلاق ما 
دل "١‏ على اغتفاره وعدم بطلان الصلاة بهء بل فى كشف اللثام'" وإن 
كانت المقانةتطر بلتيعيق الدريعت :فى القفل الكين. 

ولعلّه للأصل من غير معارض مع تجويز العدول من سورة إلى 
أخرى. وصحيح علىٌ بن يقطين" النافي للبأس عن القران بين 
السورتين. ونطق الأخيار © بأنّها لا تعاد إلا من الوقت والطهور والقبلة 
والركوع والسجود. 

وخبر الحميري المروي عن قرب الإسناد عن عبدالله , بن الحسن 
عو علد بق جف ادال أخاهظة: «عن الرجل يصلّىء له أن 
بقرأ في الفريضة فيمرٌ بالآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية؟ قال: 
وده اشر مسا نيا : ْ 

وفي مسائل على بن جعفر أنه سأل أخاهطةِ: «عن الرجل يفتتح 


اليل حا ارج الي عد سان دوو حل مطادرة فى ص 781. 

(1) كشف اللام؛ : الصلاة / في القراءة بج 4 ص 517 - 58 . 

اع ل عدر الفقيه: باب كام انهو الله ةح 191١‏ ج ١1ص‏ 5755. وسائل الشيعة: 
باد ة كام ابوابيةالترابة قن الفساؤة ع فت اين جه 

(6) قرب الإسناد: ح املاص ,5١9”‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ 
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سورة فيقراً بعضهاء نم يخطىئ فيأخذ في غيرها حتّى يختمهاء ثمّ يعلم 
أنه قد أخطاء هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد ركع وسجد؟ 
فقال َه : إن كا: ن لم يركع فليرجع | ن أحبّ وإن ركع فليمض» 7" 

وخبر أبي بصير: « عن رجل نسئ أء القرآن: قال:إن كان لم يركع 
فليعد آم القراآن» 9 

ا «سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة 
الكتاب. قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع 
العليم ثم ليقرأها مادام لم يركع ...» 7" 

ال عن للقن التضوص الدالة على حو از نقرادة القر انف قاب 
العلذة © القنا وحمب تاها أرهب هيا الور الليوولة 
والقصيرة؛ ولعلّه لأنّ الكثير منها غير منافٍ للصلاة ولا ماح لصورتها. [ْ 

فما عساه يقال من بطلان الصلاة بمطلق الكثير سواءً كان قراأناً 


)١(‏ مسائل علئ بن جعفر: ح ١67‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب القراءة في 
الصلاة ح جا اص 84/. 

١‏ الكافي: #عنات السهو ذ في القراءة ح " 2 ؟ ص 0 وسائل الشيعة: يان سيق اضوات 
القراءة فين الصلاة ح ١‏ 3 اص للم . 

0( تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح 2 ؟ ص ١7‏ الاستيصار: 
الصلاة / باب 50١7‏ ح 7 ج ١‏ ص 705 وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب القراءة في 
الصلاة ح ؟ ج اص 8 . 

(؛) كخبر عبدالله بن سليمان عن أبي جعفرنة قال: «من قرأ القرآن قائماً في صلاته ك: كتب الله 
لفبكا كرف يانه عضيس لالس لشيس 5 حرف ليده 
حسنة. ومن قرأه في غير صلاته كتب الله له بكلّ حرف عشر حسنات». 

الكافى: كتاب فضل القران / باب ثواب قراءة القران ح ١و"واج‏ اص 1١‏ و5١1.ء‏ 
وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب قراءة القران ج 1 ص .١87‏ 


ات م ات يوق | شن اكلام (ج 9) 


ربيب اإانتيي الايد ار ار سارل معني الى الباني 
في القران بعد اعتبار متي في كل ياك المنساق من 
ا كأ ن الاحتياط ل ينبفي تركه. 0 
محو صورة الصلاة به. بل لعلّه متعيّن بناء على تحقق الفرض المزبور. 
شام كد 
وكيف كان فإن ذكر بعد أن أتمّ قراءة الحمد أعاد تلك السورة أو 
ري ا بقاء التخييرء وإطلاق ادلته سساراتر 
إاد الور ة خا كدان كلم عر فيه اتويب منالوضوء وشره 
عق ابد أنه غرى: فلا امتثال حبش إل أن ا 
مكننا بالفاتحة: 
عن المسالك ”2 ووتها كسان ظاهر القنواعين ١!‏ وغمير ها هما عير 
كعبارته كا سكتنا ٠١‏ القراءة كما حكي عن المنتهى”'' والتذكرة 0 


5- 





١‏ استفيد ذلك من روايات عديدة ة منها خبر أ بي هارون المكفوف المتقدّم فى ص "١‏ وانظر 
اشاونائل المستديات: من أبواب قواطع الصلاة ح اج لاص 57. 

لصح عن ى يقطن الا فى من :/61/1.: 

() مسالك الافهام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 3١06‏ . 

(8) قواعد الأحكام: : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 77. 

(0) منتهى المطلب: الصلاة الا ١ص‏ 177. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج 7 ص ؟87١.‏ 
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والتحر, بر'"' ونهاية اللاحكاء !' والألفيّة '", بل ينبغي القطع ببطلانه بعد 
التأمّل؛ الور كوه صعا رو اذكو يعن الفراح قن درا 32 الور 10 0 
الأعداءوعدميا تافو ليا ولا يزيد الترتيب بين الفاتحة والسورة 
على الترتيب في آيات الفاتحة مثلاً الني يكتفى بإعادة المقدّم منها مع 
فرض عدم فوات الموالاة» اللهم إلا أن ن يلتزموا عدم الاكتفاء بذلك فيه 
اها الكتدهلى 5 حال :ضعت 

كضعف احتمال عدم وجوب إغادة السورة أصلاً؛ لأنّ الفرض كون 
الفائك هوا ضلقة التر كي :وتلافيها مستلزم للزيادة الممنوع منها في 
الصلاة. فهي كالجهر والإخفات المنسيّين: ضرورة الفرق بين الصفتين 
بإطلاق ما دل”» على اغتفار النسيان في الثانية من غير أمر بالاعادة, 
وعدمه هنا. 

على ان وجوب قراءة السورة في الفرض ليس لتدارك المنسئ كي 
يلزم ما عرفت. بل هو لأصل الأمر بها الذى لم يصلح الفعل الأوّل امتثالاً 
له. فليس هو إلا زيادة وقعت لا تصلح لإسقاط ذلك الأمر حتّى لو كان 
قلاتوى المكل فيو ايها قذفه :اتفال الأمنبالسووة» أ قنه ر ند 
ها الس اقريدا العامرر به فردا لددوؤذغوض #خليل التكليك إلى بريه 
لا شاهد لهاء بل الشاهد على خاافها. 

وأما خبر علىٌ بن جعفر المروئّ عن قرب الإسناد سأل أخاه: 
)١(‏ تحرير الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 58؟. 
(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 8117. 


(؟) الالفية: الفصل الثانى ص 687 . 
(؛4) كصحيحي زرارة الآتيين في ص 014 و010. 


0-7 | ز از 000 00001 الكلام (ج 9) 


ما فرغ من السورة. قال: يمضي في صلاته. ويقرأ فاتحة الكتاب فيما 
يستقبل»١"‏ فظاهره قراءة الفاتحة فيما يستقبل من الركعات. وهو 
مخالف للإجماع على الظاهرء فلابدٌ من طرحه أو حمله على ما إذا ذكر 
بعد الركوع أو غير ذلك. 

والحنما ل الاسيلد عن إزذادة قراية القاتحة يفا كه إذاة كر مهدو 
بها اقشع من السبورة - للأشافد له كن يكون عن القاول الذى عوحكة 
كما هو واضح. والله أعلم. ْ 

(ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئاً من سور العزائم» كما 

هو المقوى لابين ال سات نين كادف تكو اماه مل فد 
كلك فى الغنية “ا والتذكر 608 وعن الاننتضار "ا واللخلاف "ا وتهاية 
العام لوقف لبان لاورس اا لع كزيل لا أبعن فد لاا 


)01 قر لضان :اح ؟الاص ١99‏ ؛ وسائل الشيعة: : باب 78 من أبواب القراءة في الصلاة ح ] 
ج اص 88. 

(؟) كما في كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4؛ ص 19. 

() نقلت الشهرة ؛ في مدارك الاحكام: : الصلاة 0 ءة ج *ا ص .50١‏ ومفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح ١614‏ ج ١‏ ص 155. والحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص ؟0١.‏ 

(؛) الغنية: الصلاة / كيفية فعلها ص //. 

(0) نذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ' ص 837 .١‏ 

.45 الانتصار: الصلاة / في القراء ص‎ )١( 

(7) الخلاف: الصلاة / مسالة 4ل/ااج ١ص .15١‏ 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .411١‏ 

(1) كشف الالتباس: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصنف: «الرابع القراءة وتجب عن ظهر 
القلب ...» ورقة ١١9‏ (مخطوط). 

)٠١(‏ المطالب المظفرية: في القرا ءة ذيل قول المصئف: «ولا يقرأ ذ في الفريضة عزيمة» (مخطوط) 
ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ١ص‏ 501 


حرمة قراءة شىء'من العزائم في الصلاة ‏ سس (88 
الآمن السكور عن الامكاف "١‏ الدى ل يكذ يكلانه ين لضفاب 
فيهء فلا يقدح في المحصّل من الاجماع فضلا عن متقوله الذي هو 

مضافا إلئ حسن زرارة عن احد هما ءاسا : ررلل* تقرأ فقنو المكتوبة 

بشيء من العزائم؛ فإن السجود زيادة في المكتوبة»7". 

وموّق سماعة: «من قر (إقرأ باسم ريّك) فإذا ختمها فليسجد. فإذا 
قام فليقرا فاتحة الكتاب ويركع. قال: فإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد 
فيجزيك الإيماء والركوع إلى ان قال :*7‏ ولا تقرا فى الفريضة. اقرا 

فى التطوع» 0©. 

وخبر على بن جعفر عن اخيه يه المرويّ عن قرب الإسناد”" 
والتهذيب'" بل وكتاب على بن جعفر'“ نفسه: «سالته عن الرجل يقرا 

في الفريضة سورة والنجم,ء ايركع بها او يسجد ثم يقوم فيقرا بغيرها! 

الكااعلم ع الوعحيه د المكير الضاد: / في القراءة ج ؟ ص .١10‏ 

(1) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ' ص ”507. 

(؟) الكافي: باب عزائم السجود ح 7 ج ”7 ص .5١8‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح ١١9‏ ج ١‏ ص 41. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب القراءة في الصلاة 
4 اج اص .٠١0‏ 

(؛) ما بين الشارحتين زائد. إذ لا يوجد في المصدر فاصلة بين ما قبلها وما بعدها. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 7١‏ ج ؟ ص 555. واورد 
صدره في وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ وذيله في باب +١‏ من 
نفس الأبواب ح ” ج 3 ص ٠١7‏ و0١٠.‏ 

(1) قرب الإسناد: ح الالااص 5 .5١‏ 

(0) لم يرد هذا الخبر في نسختنا من التهذيب. 

(8) مسائل علي بن جعفر: ح 777 ص 180. 


قال: يسجد ثم يقوم فيقرأً بفاتحة الكتاب ويركع (وذلك زيادة في 
الفريضة)١"‏ ولا يعود را فى الفريضة بسجدة»!"؛ ضرورة كون المراد 
من النهي هنا التحريم قطعاًء كنا مع عدم المعارض الهف خصوض 
لمكتو 

إنما البحث في البطلان م قد اعترف في كشف اللثام'" بعدم 
لهي المقتضي للفساد إا في الصلاة ونا في الجزء. فلا يكتفى به في 
سقوط وجوب السورة؛ طيووواة كوه ستكدا بغر هن البعورة: تعطلن 
الضلاة حيتئز نترك الغو أو بالؤيادة التى دلت التصوصن على استقبال 
الفناذة معهاسخصوضا اذاكانت عدكمة. 

وبتحقق القران حينئذٍ مع الفرض المزبور. 

وبان قراءة العزيمة توجب السجود حتى فى اثناء الصلاة. كما 
يومئ إليه - مضافاً إلى إطلاق أدلة الفوريّة فى نفسها جميع اخجبار 
المسالة» خصوضا الخبر الآوّل المشتمل على التغليل :ونه بعل ترحيحه 
احتمله في الذكرى '* من سقوط الفوريّة هنا للتليّس في الصلاة 

ومتى وجب السجود بطلت الصلاة فيعة اناولت هذ اللتصوصر 
وغيرها على الداوناةنمطلة الضلاة إذا وقيع قسها عمد ايل فى 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في قرب الاإسناد. 

(؟) وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 7 ص .٠١7‏ 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١١‏ 

(غ) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراء: ص .19١‏ 


حرمة قراءة شىء من العزائم فى الطلاة ساق 


التنقيح ”" الإجماع على بطلان الصلاة بالسجود عمداًء فالبطلان حينئذ 
لازم للخطاب به لا لفعله؛ ضرورة عدم تصوّر أمر الشارع بالإتمام مع 
خطابه بالمبطل؛ إذ هو حينئذٍ كأمر من وجبت عليه الجنابة للأربعة أشهر 
أو القيء لأكل المغصوب بالصوم, وليس من مسألة الضد. 

ولعلة هو الدراف قن لت التعلي :فى الكير المريوة ل قرا العامة 
على مس الذهرا سخاطب المعو الذى هو زرادة ان و 
يجامعه الأمر بالإتمام الذي تتوقف عليه الصحّة. 

بل لعلّه هو الذي أراده في المحكيئ عن السرائر ”" من تعليل البطلان 
ع او وي و 
وليس من مساألة الضد المعروفة التي يكون فيها أحد الواجبين مضنا 
والآخر موشعاً. 

إلا أنّه أولى من التعليل في الذكرى بل نسبه في الرياض" إلى 
الأصعات دنا نراق ترك التمجوة اخل بالواجب. وإن فعل بطلت 
سوس د سا0 ا 
2-07 في التعليل د 

ومن ذلك يظهر أنه لا فرق في الحكم بين قراءة ‏ جميع السورة وبين 
قراءة تفين .ةا السجدة ؛ منهاء البو ا ا 


.١119 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 
.1١18- 1١7 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج‎ )1( 
.597 (؟) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج  ص‎ 
.١11١ ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص‎ )8( 


َمميةظمسضٌَة.سش-مششههسلب جواهر الكلام(ج8) 


الإبطال على خصوص القراءة دون الاستماع مثلاً بل هو يبقى على 
مقتضى قاعدة تعارض المضيّقين وترجيح الصلاة حينئذٍ -كما ترى؛ إذ 
لا أقلّ من إخراج الصورة الآولى مرجّحة لمراعاة فوريّة السجود على 
وجوب الإتمام؛ بل يمكن بذلك ترجيحه فى صورة السماع ايضا بناءً 
على الوجوب معه. 1 
تحقّق البطلان بنفس الخطاب بالسجود لا بالفعل؛ ضرورة عدم اقتضاء 
النهي عن الإبطال عدم اتفاق صدور المبطل كي يعارض ما دل على 
وجوب السجود وفوريّته. 

لكن في التذكرة: «لو سمع في الفريضة فإن اوجبناه بالسماع او 
استتمع اوها وقضي 1١‏ وقيم يه ل يكن يعن عر فك 

نعم قد يناقش في الدليل الأوّل: بما سمعته سابقاً في الزيادة. 0 
إبطالها على كل حال محل نظرء اللهم إلا ان تخرج السجدة من بينها 
بالدلي : من الإجماع المحكي وغيره. 

وفي الثاني: أنه لا يتم على المختار من كراهة ف القورا ون لل 
ينطبق على تمام الدعوى بنا عل يي البررتين لاماي وات 
و و الفغوض هرم 3 انه القزيمة كاد أ ويفا 

وى التالك. ينه لؤلاله فى االتعير النسلل .على لايق من الو قد 


)١(‏ كالعلامة في النهاية: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 417. والشيخ جعفر في كتف الغطاء: 
الصلاة / في القراء ة ص 1ا15١.‏ 
(1) نذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج 7 ص .١17‏ 


حرمة قراءة شىء من العزائم فى الصلاة_ سس سسسب ]5ق 


ا ا ا 
ا وقوله للف فيه: دولك تنفد في الفريضة» كما رواه في 
الوسائل١"‏ والحدا؛ لمن نلنى كعات مدل من خسدار درفنا 
لا إبطالها. 

.نويه مجع جميع التصوي من غير تشم لنعمل ينها على اناف 
ظاهر قولهءيِة: ا بل وخلاف قوله :دول ١‏ لا معنى 
للنهي عن الإعادة مع فرض وقوع ذلك سهوأ منه لا يوافق ما تسمعه 
0 الأصحاب من عدم جواز السجود في الأثناء إن كانت القراءة منه 
دوا 

ودعوى طرح الخبر المزبور بالنسبة إلى ذلك _مع أنه معتبر قد رواه 
الحميري '" والشييخ *, بل رواه فى الوسائل والحدائق عن كتاب علي 
ابن جعفر نفسه _لا مقتضي لها ولا شاهد. 

فالمتّجه حينئذٍ في جميع النصوص الحرمة لا الإبطال إن لم يحصل 
إصماع على انه كنبب دون طبري الا حي 0 
العف وار نكان هو محلاً للنظر؛ لعدم المصرّح به قبل الحلي الذي بناه 
على مسألة الضدّ الممنوعة عندنا كما عرفته سابقاً. فاحتمال الحرمة 
عقر خاظة قوع يل كاله رلويس من كانه اللعاء لز 





)١(‏ تقدم تخريجه منها عند نقل الخبر. 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١07‏ 
(' وغ) تقدم تخريجهما عند التعرض للخبر. 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؛ ص ٠١‏ و١١.‏ 


ويؤيّده: خلوً سائر النصوص عن التصريح به. بل اتفق جميعها على 
فعله فى الأثناء وصحّة الصلاة. وفيها ما هو صريح أوكالصريح فى 
الفريضة, كالصحيح بناءً على بعض الوجوه في متنه: «عمن إمام قراً 
السجدة فأحدث قبل أن يسجد. كيف يصنع؟ قال: يقدّم غيرهء فيتشهّد 
ويسجد وينصرف هوء وقد تمّت صلاتهم»'" إلى اخره'" وغيره'". 

كذ ار تيو ا لماليسى السحية العرضة من النادة تعقو نالع رمف 
الصلاة. ودعوى '*إطلاق نصوص الزيادة ' بحيث يشمل ذلك. يدفعها: 
قافا انيما سععكه يدابقا ف صوق ليور تلك التصوصض :فى إراذة 
زيادة الركعات 1 الركوعات لدمطلنا حصو م عد أن دأت وطن 
ارا" على ان العلذه لا توادهى سعد روانم تعادمن ركنةوخصوها 
بعد أن كان ظاهرها عدم الفرق بين العمد والنسيان. بل كاد يكون ذلك 
صر يح قولهءليةِ: «إذا استيقن ...»!" في بعضهاء. وهو لا يتم إلا في 
الركعاف ان الركوعاك يان الفرادستها بعد السنلي الدياةة ععد ا على 
أنها من الصلاة, لا مطلق وقوع فعل في أثناء الصلاة وإن لم يكن بعنوان 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 54 ج ؟ ص 145. وسائل 
الشيعة: باب 4١‏ من ابواب قراءة القران ح 4 ج 7 ص .51١‏ 

(1) ليس للخبر تتمّة. 

(؟) قرب الإسناد: ح 306لا ص 0 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح 0 
ج 3ص .٠١6‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ؟' ص 59437. 

(0) تقدّم بعض ما يدل على ذلك في ص 581. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره ح 34و34 ج ؟ ص 101. وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الركوع ح ؟ و5 ج 7 ص .5١5‏ 

() تقدّم نقل الخبر بتمامه مع مصدره في هامش )١(‏ و(1) من ص 587. 


حرمة قراءة شىء من العزائم فى الصلاة - سبح سس يي الام 


أنه منهاء وإلآ لزم خروج أكثر الأفراد. 

بل قد يدعى ان ما ذكرنا هو الظاهر من لفظ الزيادة؛ ضرورة انسياق 
الآغان بالصلاة زائد على أجراتها التدرعتة إلن الذهق من ذلقه:والتزاء 
خروج ذلك كله بالدليل وإلاكان مقتضى هذه النصوص مطلق الزيادة 
وإن لم يكن بعنوان الصلاة كلام قشرىء. بل ظاهر في أن + متكلمه لا 
درية له في الفقه. 

نعم لا يجتزى بهذه السورة للنهي, بل لابدٌ له مسن سورة أخرى. 
ولا بأس به بعد البناء على كراهة القران, وأمّا احتمال الاجتزاء ء بهذله 
السورة _بجعل النهي عنها لأمر خارج عنها هو السجود. لا لنفسها -ففيه 
ما لا يخفى. 

وأوضح من ذلك مناقشة ما ذكره ه ثاني الشهيد ين ' اليج دعسل 
تقدير التحريم تبطل بمجرّد الشروع في السورة؛ إذ قد عرفت ظهور 
اشر المدلا 5 ودليلهم السابق في نمام السور اوجخوصض 1ه 
السجدة منها. نعم هو لازم لمن أوجب تمام السورة وحرام القران حتى 

بين السورة وبعض سورة اخرى. 

اللهم إلا ان يدّعى ظهور النهي عن قراءة العزيمة - في غير الخبر 
المعل - في نحريم الأبعاض كما في كثير من الأحكام المعلقة على 
00 نحو «الكلب نجس 38 حرام». ولا ينافيه التعليل فى 

لق الاأخبا و وميد ها لا" يشفى: أو يقال: إن ؟ الفوضى قرا البعدن 

#لى 2 لعزت وهر ساد ادر بع وقيديا سيط سا فى ااي 
)١(‏ مسالك الافهام: : الصلاة / في القراءة جِ اص 1اء ٠‏ الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها 


0 رو ان 0 / في القراءة ص ١١‏ 5. 


#38 مسب يح ل ا 6 أن خخ | شن الكلام جَ 6 


وكق كاد فالبطلان في المسألة بعد القول بكراهة هة القران مبنيّ على 
وجوب السجود في الأثناء. وأَنّه مبطل للصلاة, والأولى وإن أمكن 
إثنانيا عدا بالأدلة البيابقة و المشهدة يعدم الخلاف إلا من 
الإسكافي '" فنقله إلى الإيماء ثم السجود بعد الصلاة, وكأنه يفوح من 
الذكرى 7" لكنّالثانية محل للنظر إن لم يغبت الإجماعالذي 50 
دعواه من التنقيح خصوصاً على ما نذه بإليه من الأُعمّية ة» فتأمّل جيّداً. 

هذا كلّه إذا قرأ أو استمع عمداًء أمّا إذاكان سهواً فلم أجد خلافاً ‏ 
فى صحة صلاته وعدم بطلائهاء وأنه يسجد بعد الفراغ من الصلاة. 
وكأنّه لرجحان ما دلّ على إتمام الصلاة وحرمة إبطالها على ما دل 
على فوريّة السجود. 

وفيه: أن حكن أولى؛ بقرينة تقديم الشارع له فى صورة العمد؛ 
ضر ورة إشعاره باهمّيته. بل قد سمعت عدم صلاحية النهى عن الابطال “' 
لمعارضة دليل الفوريّة؛ إذ هو بطلا لا إيطالء لما عرفت من أنّ البطلان 
عض يمع و القل ا بورناء على ا التهوة فى لقا ميط ل 

على ١١‏ الرحوي عله يع ماعن عي أحد روه فى 
الواجبات الفوريّة, وفيه بحث. ولِم لا يكون المتّجه في الفرض الانتقال 
إلى الريماء اراسي بد ا نف لذ وهو الول 


)010( تقدم 0 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١4١‏ 

(؟) قال به ا, ا : الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص ,."١8‏ والعلامة في القواعد: 
الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 5”؟. والشهيد الأول في الذكرى: انظر الهامش السابق. والشهيد 
الناني في المسالك: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .5١5‏ 

(؛) كما في قوله تعالى: بطر امنا 4 سورة محند: الآية 77. 


حرمة قراءة شىء من العزائم في العلا امتح 311 


عنه في كل مقام يتعذر؟! 

ور ع سن له بما في مضمر سماعة: «... وإن ابتليت بها مع إمام 
امجدامة اد ماو ان 

وبقول الصادق لك في خبر أب بصير: «إن سمب تو 
وله سجدء ارد اباي ن 

والمرويّ عن كتاب المسائل لعلىّ بن جعفر عن أخيه موسى اقل 
قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقراً إنسان 
السجدة, كيف يصنع؟ قال: يومئ برأسه»”" قال: «وسألته عن الرجل 
يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة, قال: سبد ]اسم يزامن 
العزا؛ ئم ... إلا أن يكون في فريضة فيومئٌ برأسه إيماع» “ا 

ولعله لذلك ولما دل على وجوب السجود جمع بعضهم'" بينهماء 
فأمر بالإيماء ثمّ السجود بعد الفراغ. لكنّه لا يخلو من نظرء كالقول بِأنَ 
الانتقال إلى الإيماء يوجب أيضاً زيادة فى الصلاة؛ ضرورة عدم الفرق 


. 01١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب عزائم السجود ح ؛ ج 7 ص 7١18‏ تهذيب الأنحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح 585 ج ؟ ص .595١‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب القراءة في الصلاة 
ح ١ج‏ اص ,٠١7‏ 

(1) مسائل علخ بن جعفر: ح 7٠٠١‏ ص ,١7١‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب قراءة القران 
اح 7ج 1 ص 1117 

(؛) مسائل عل بن جعفر: ح 7١7‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 17 من ابواب قراءة القران 
حََ أج ١‏ ص 1415. 

(6) كالشهيد الأول في الذكر ى: الصلاة / في القراءة ص .14١‏ والشهيد الثاني في الروضة 
البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 511. وروض الجنان: الصلاة / في القراءة ص 17 5. 


اح م ب ا ا خض | طن كلام( 8) 


بين البدل والنبدل مئه كه كيت لد اطاطاني. قال: 
0 إذكان فى حكم السجود اليد 
حتّى من جهته اختار التأخر, فقال: 
والأصل بالتأخير فيه يسقضي الم ام ض ” 
باو ناهأ امرض وسره رون باكان 
سببه الفرار عن السجود في الصلاة الذي قد سمعت الدليل على أنّه 
زيادة ه فى المكتوبة؛ أو يكون المتّجه فعلها في أثناء الصلاة ولا بطلان 
ولأاتعرمة كنا نهو لاع صوصن التقاف واختاره الأستاذ في كشفه '". 
ولا يخفى عليك قوّته بعد الإحاطة بما ذكرنا سابقاً را 
وكيف كا ن فإن ذكر قبل أن ن يتجاوز النصف ومحل السجود عدل إلى 
سورة أخرى قطعاً حتّى لو قلنا بحرمة القران بين السورة والبعض: 
ضوورة تون النعام من السهو وان كا مدي 
فاحتمال البطلان حينئد 2ه كيسان ذبن اح اليك ور : إما تر 
العو والقرات سينا وباطل. 
ضاات ادر 1" من الإشكال في العدول فى الفزطن المزبوار: في 
0 .كما أ لاي الناشئين من 


.١170 الدرّة النجفية: الصلاة / سجدات القران ص‎ )١( 
.5791 كشف الغطاء: الصلاة / في القراءة ص‎ )1( 
.١817 نذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ' ص‎ )5( 
.١1١ (؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص‎ 


حرمة قراءة شىء من العزائم فى الصلاة سسسب ةلاه 


أجاد المحقّق !" في قوله: «ينبغي الجزم بالعدول وجوباً؛ لنبوت النهى 
وانتفاء المقتضي للاستمرار ...6" إلى آخره. 

ولو تجاوز النصف ولم يتجاوز محل السجود عدل أيضاأ على 
اللاقوى؛ لوجوب السورة عليه والنهى عن العزيمة. فهو فى عهدة 
التكليف. والمنع عن العدول مع تجاوز النصف إنما هو حيث يكون 
الفعوو ا بعنة ددا كنا هو الفلا هر هن ذلك الادلة. 

لكن في التذكرة إشكالء قال: «فإ: ا افيا او 
00 تقول الصادق اك وقد سأله عار (:د. عن الرجمل 

الي ا 000 ام :ابل مو 

فيها ا رجع 0 يه 0011 

وقيه1 2 مواقق التبول سوعوي التجورة بولا يقورق مان 
تخصيصهاء فلابدٌ حينئذٍ من طرحه. أو تأويله, أو الالتزام بما فى ذيله 

مع رفع اليد عن ظهور قوله هه : «وإن أحبٌّ». فما في الذكرى من 
ان في الرجوع في الفرض وجهين من تعارض عمومين: أحدهما انم 

من الرجوح هنا سات الى لطي سس ريده 


)١(‏ المراد به المحقق الثاني. 

تامع البق صد : الصلاة / في القراءة اج اص .5١١‏ 

0 “الضادة / باب 20000 0 ع كدص 199. وسائل 
(4) تذكرة الفنقهاء : الصلاة ا وا 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة م 4 


ا ب لح ا ل قو شن الكلام رع :3 ) 


ما لق :ةا المحدة وقد تجاوز النصف: فيحتمل : نعيّن الاإتمام عليه؛ 
لأنْه قد وقع فيما يخشى منه. والأقوى العدول أيضاً؛ لظهور النهى عن 
العزيمة في عدم كونها ممّا يتحقق به الخطاب بالسورة؛ ضرورة كونه من 
المطلق والمقيّد. 

ومن هنا يقوى العدول حينئذٍ مع التذكر قبل الركوع وإن كان قد 
انقها كما اعترف به أوّل الشهيد ين '"' وثاني المحققين ”". بلقو البيا ا 
سا ا ا 
المدار ذ مي يديه الماع وعية ‏ 

وفي الروضة: «ولو صلَّى مع مخالفٍ تقيّة فقرأ آيها كاحي 
السجود. ولم يعتدَّ بها على الأقوى»!. وفيه: أن الأمر في التقيّة أوسع 
0 
لوي عل عب عيبا إناسنا يعافد المأخوج 
الإبطال به»”*/ وهو لا يخلو من بحث أيضاً. وإن 65 ن الوجه فيه ظاهراً 
سب عد تعمل الاناء القراوة عنم وقيرهة تتاعل عكد. 

وامالوسففها اثفافا: فى البطلاق: أ والاتعقال إلى الأيماء: 
أو القضاء بعد الصلاة, أو السجود فيهاء وجوه تعرف ممّا تقدّم. 

)١(‏ قوآأه ذ فى الدكرى. انظر المصدر السابق. وياتي أنه جزم به في البيان. 
(؟) جامع المقاصد: : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .11١4‏ 


(؟) البيان: الصلاة / في القراءة ص .١17‏ 


() الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص .51١‏ 
(6) المصدر السابق. 


عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته سسب م 


«و» كذا «لا» يجوز أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته» بلا 
خلاك مسد بد امنوقه :وان اكعلق السعو هنو نينا قن المي اد 
لبر" بالحرمة '". لقول الصادق نه في خبر أبي بكر الحضرمي: 

«... لا تقر في الفجر شيئاً من ال(حم)" منضمّاً إلى 0 
ا : «من قرأ شيئاً من ال(حَم) في صلاة الفجر فاته الوقت» 4 

وفي الرياض: «من الم'*» قال: «ولاستلزام ذلك تعمّد الاخلال 
بفعل الصلاة فى وقتها المأمور به إجماعاً فتوى ونصّاً وكتاباً"' وس" 
فيكون منهياً عنه ولو ضمناً» 0 

وفيه: أنه مبنىّ على أن مستلزم المحرّم محرّم إن لم يكن عبلة: 
وفيه بحث بل منع. خصوصا بناءً على ما ذكره'" تبعا للمحكئ عن 
الروض '”" من عدم الفرق في التعليل المزبور بين ما اقنضى قدراءده 


)١(‏ كما في المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١8‏ والمختصر النافع: الصلاة / في 
القراءة ص ,5١‏ والجعفرية (رسائل الكركي): في القراءة جح ١‏ ص .٠١5‏ 

(1) كما في نهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص "1 4. وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في 
القراءة ج ' ص .١4!‏ والدروس الشرعييّة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١77‏ 

(9) تهذيب الأحكاء. الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد ح ١١7‏ س ٠"‏ ص 571. وسائل الشيعة: 
باب 4غ من ابواب القراءة في الصلاة ح ؟ ج 1١‏ ص .١١١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١50‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 45 ج ؟ ص 556. وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج ١‏ ص .١١١‏ 

(5) في المصدر: ال (حَم). 

(1) كقوله تعالى: #أقمالصلاة لدلوك اسمس إلى غسق الليل وقران الفجر ‏ سور ةالإسراء: الآية.8/. 

(/1) وسائل الشيعة: انظر باب ٠‏ من أبواب المواقيت ج ص .١101‏ 

(4) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج '' ص 596. 

(9) المصدر السابق: ص 734 596. 

.5 17 روض الجنان: الصلاة / في القراءة صصى‎ )٠١( 


ا متتس مضو قر الكللام لج 4 


فوزات الل بفنة النائة كالظلورين وبعضن القويضة: كما لوقراسورة طويزة 
بقصر الوقت عنها وعن باقي الصلاة مع علمه بذلك؛ إذ ليس هو بالنسبة 
إلى الفريضة الثانية بل والأولى إلا من مسألة الضد التي فورض نها عد 
النهي عن الأضداد. 

نعم يقوى البطلان في المقام لو فرض تشاغله بسورة طويلة في 
الفريضة حتّى خرج الوقت ولم يحصل له ركعة: لها افتتحها أداءً ولم 
تحصلء وانقلابها قضاءً فى الأناح ل مسا عق علنه اد لد القكنا > ؛ ضرورة 
ظهورها في المفتّتحة عليه أو الني كانت في الواقع كذلك وإن لم يعلم 
المكلّف. كما لو صلّى بزعم سعة الوقت ركعة مثلاً : ميان تصور كيل 
إخرافطا: ١3‏ الصيكة بنية ييا على عده وبسيوت التموكن للدذاء 
والقضا ء في النيّة -متجهة بخلاف المقام الذي فرض فيه سعة الوقث في 
نفس الأمر لكنّه فات بعد تلبس المصلّي بتقصير من المكلّف. 

ما لو كان قد أدرك ركعة. وكان تشاغله بالسورة مفوّتاً لما عداها. 
فقد يقوى الصحّة وإن فعل محرّماً بتفويت الوقت الاختياري. 

ميا ري سرع لل بدي د 
قراءة سورة فركع بدونها؛ لما سمعته من سقوطها في الضيق الدي 
ا و بف 1 
تقييده بما إذا لم يقصد الجر ئيّة كديا قرامهى تلك السوية وال عاك را 
على ما عندهم من البطلان بمثل هذا التشر يع ؛ ؛ صروره خطابه بسوره 
غير السورة الطويلة لمكان ضيق الوقت الذي لا مانع من أ ن برفع بعص 
افراة التشيييى سكو هامؤرا بضاذة يقرأ فيها سورة قصيرة دون الصلاة 
ذان السورة التاويلة: [ذالسارج لابامر ينحل فى .وقتت زتضى عنة: 

بل في كشف اللثام احتمال الصحة إذا لم يقصد الجزئيّة وإن لم 


عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت بقراءتة ‏ سس سس /819 


يدرك ركعة, قال في تعليل الحكم: «للنهي المبطلء إلا أن لا يجب إتمام 
السورة فيقطعها متى شاء. فإن لم يقطعها حتى فات الوقت وقصد 
الجزئيّة او ضاق الوقت عن ازيد من الحمد فقرا معها سورة قاصدا بها 
الجزئيّة بطلت الصلاة؛ لأنّه زاد فيها ما لم يأذن به الله. نعم إن أدرك ركعة 
فى أرقت الحعملك | الصخة وزن ]1 ل :يتن الع تن اسههات 
00 

كما يناه يفيه بعضهم البطلان في أصل المسألة على القول بوجوب 
الود للم د ال «أمَا على 
الاستحباب فلأنّه يجوز له قطعهاء وأمّا مع تجويز الزيادة فلانّه يعدل 
إلى سورة قصيرة. وما اتى به من القراءة غير مض*ة» ”". 

وفيه: أن البحث هنا من حيث قراءة ما يفوّت الوقت من غير فرق 
بين الوجوب والاستحباب, ولا بين جواز الزيادة وعدمها؛ إذ الفرض 
أنه اشتغل به حتّى فات الوقت عن الكل أو البعضء وليس الفرض 
التررواع :فيه يورت لوقت على اتتددي تنام بسحت تال لقال باو 
المفوّت يقطع ويركع بناءً على الاستحبابء أو قبل ما يضيق الوقت عن 
سورة قصير يرة يعدل إليها بناءً على عدم حرمة الزيادة؛ ضرورة ظهور 
كلام الأصحاب في هذه المسألة وغيرها من المسائل السابقة في أن 
المانع حينيّتها لا الحينيّة الأخرى كالقران 0 

ومن ذلك كلّه ظهر لك أَنّه لا وجه للحكي ' “بالبطلان بمجرّد الشروع 


.. في المصدر: الصحة. أو قرن وإن‎ )١( 

.١١ كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؛ ص‎ )١( 

71 قال ارا فى العذالى التاشرية : الصلاة / فى القراءة ج 4 ص .١51‏ 
(؛) كما في مسالك الافهام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .5١ ١‏ 


فى السورة الطويلة المفوتة اللّهةْ إِلآ أن يجعل دليل المسألة النهي 
المستقاد مك الخدرين الس ايقن لا قال ة لقا نوكن فتأئل جيّداً. 

ولو ظنّ السعة فشرع في سورة طويلة ثم تبيّن الضيق. ف جاع 
المقاصد: : «وجب العدول إلى غيرها وإن 000000 بال 
على فعل الصلاة : في وقتها»!", كما أن" فيد أيضا الفذول إذا ذكر لو 
ذراها ذاهنياً. 

ولا أظنّ بعد الإخاطة بما ذكرناه في هذه المسألة والمسألة السابقة 
يحفى علياك رجه فى <للك و عير ه فيه فى ياف الترروع المتصور فى 
المقام بل ولا يخفى عليك التشقيق أيضاً في هذ ين الفرعين فضلاً عن 
غيرهماء فتأمّل والله العالم. 

«و» كذا ؤلا» يجوز ؤان يقرن بين سورتين؟4 في قراءة ركعة 
والعرة علد كفير ين القذساء ابييل مشهو ره بدويفضن الميدا رين ا 
ومتأخريهم*. بل عن الصدوق" أنه من دين الإماميّة كما عن 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 547. 

(1) المصي المابق. 

(؟) كالصدوق في الهداية: الصلاة / باب القراءة ص 2١‏ والشيخ في الاقتصاد: الصلاة / ما 
يقارن حالها ص ,51١‏ وى السادح دي الإكانى في انعد : الصلاة / تفصيل أحكام الصلاة 
الخمس ص .١١8‏ 

(؛) كالعلامة في التحرير: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 59. والمختلف: الصلاة / في القراءة 
ج ؟ ص 10١‏ وراك كل لني انس عزن بالقله عنوااد مقا لكان : الصلاة / 

فى القراءكا اص 

6 كالبه انى ى اتسدائق الا : الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١55‏ والطباطبائي في 
رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج 7 ص 5917 

(1) أمالي الصدوق: ا 00٠‏ . 


القران بين سورتين فى ركعة وأحدة سح سسب اللا 


المرتضى فى انتصاره"" أنه مما انفردت به عن مخالفيهم. بل عن 
بعضهم '' التصريح بالبطلان معه. 

«وقيل4:والقائل أكثر المتأخّرين": يجوز؛ للأصل أو الآصول, 
وعموم قراءة القران» وإطلاق أوامر الصلاة, وأنّها لا تعاد إلا من امور 
مخصوصة. وصحيح علي بن يقطين: «سألت أبا عبدالله اللي عن 
القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة, قال: لا بأس ...» 0. 

نعم يكره» للمولّق الذي رواه في الوسائل" عن الكليني 8 
والشيخ ' ومستطرفات السرائر('" نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن 
محبوب عن أبي جعفرهة: «إنْما يكره ا يجمع بين السورتين في 
الفريضة. فاما النافلة فلا باس». 


.44 الانتتصار: الصلاة / فى القراءة ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في النهاية: الصلاة / في القراءة ص 71-16 وابن الباج في المهدّب: الصلاة / 
ما يوجب إعادتها ج ١‏ ص 154. 

(9) كالشهيد الأول في الدروس: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١77‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / في القراءة ج اص 87” 255/8 والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة / في القراءة ص 114؟. وسبطه في مدارك الأحكام: الصلاة / فيالقراءة بج" ص 70 

(؛) تقدّم في ص 001 . 

(5) الخبر عن أبي الحسن. 

(3) تهذيب الأأُحكام: الصلاة / باب ١١‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 48 ج 7 ص 151,. 
الاستبصار: الصلاة / باب ١74‏ ح ”ج ١‏ ص ,7١7‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب القراءة 
في الصلاة ح 9 ج 1١‏ ص 6 

(1) وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1١‏ ص 6١‏ . 

(8) الكافي: باب قراءة القرآن ح ٠١‏ ج 7 ص 5١4‏ 

(9) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١‏ ج ” ص 7١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 774 ح ؟ ج ١‏ ص .5١7‏ 

.٠٠١ مستطرفات السرائر: ح 74 ص‎ )٠١( 


يبب ا ا وي 77و .| للاخ (ج 4) 


وخبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه: : «عن 
رجل قرأ سورتين في ركعة؛ قال: إن كانت نافلة فلا بأسء وأمّا الفريضة 
فلا يصلح»'". 

وخبر زرارة المرويّ عن مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب تكراب 
بل هو صحيح بناءً على وصول الكتاب المزبور إليه بالتواتر مثلاً أو 
بطريق كذلكء بل ظاهر نسبته إليه الأوّل -عن أبي جعفرمئِةِ: «لا تقرنن 
السوو يو فى التريضة وف له الل او 70 

وكفيعل أن العرادبالكراهة العروورة أفلية الترا يبل سوملم أن 
المراد بالنواهي في غيره المجرّدة عن التعليل المزبور ذلك ايضاء؛ 
لتعبيره بالنهى مؤكّداً مع التصريح بالأفضليّة. 

فالاستدلال'" على الحرمة حينئذٍ بالنهي عنه في صحيح محمّد بن 
مسلم عن أحدهمالِيه. قال: «سألته عن الرجل يقرأ السورتين في 
الركعة؟ فقال: لا. لكل سوارة ركعة)»١6.‏ 

وخبر المفضّل بن صالح عن أبي عبداللهئةٍ المرويّ عن تفسير 
العيّاشي *: «لا تجمع بين سورتين في ركعة إلا الضحى وألم نشرح. 








والفيل ولايلاف» لكر 
) اعي سيم ,٠٠‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب القراءة في الصلاة 
(؟) مستطرفات السرائر: لص ل اومان العيسبات ناميران القراءة فى الصلاة 


ح ١١ج‏ اص 080. 

(©) كما في الحدائق الناضرة: القراءة في الصلاة في القراءة ج 4 ص ١86‏ و!8١.‏ 
)هدم فى من :6 1ه يفتوان ضيح السلا: 

(0) نسخته الحاضرة ليس فيها ذلك. 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح 0 ج 1 ص 660 . 


القران بين سورتين فى ركعة واحدة .ل سس بح يحب 69 


كالخبر المرويّ في المعتبر'" ومجمع البرهان”" نقلاً من جامع 
الإزنطى على يها قبل" 

فيه منع واضح. بل قد يشعر قولهءهِةٍ في الخبر الأوّل: بالكل سورة 
ركعة» بذلك؛ ضر ورة إرادة الوظيفة وشبه الاستحقاق. 

كالخبر المروئ عن الخصال بسنده عن علي ةِ: «... أعطوا كل 
سورة حقها من الركوع والسجود إذا كنتم في الصلاة . 1 

فخرعتربن يزيد: ا أقرأ سورتين في 
الس نا : ذلك في الفريضة. اما لنافلة فليس به بأس»05, 

بل خبر زرارة كالظاهر في ذلك. ا 0 
قال: «سألت أبا عبدالله ية عن الرجل وو د 
فقال: ا نّ لكل سورة حقًاً. فأعطها حقّها من الركوع والسجود. قلت 
فيقطع السورة؟ فقال: لا بأس» 7" إذ الظاهر إرادةالرخصة فى قطم السورة 
التي حصل بها القران, ونفي البأس عن ذلك كالصريح في عدم وجوبه. 


.١188 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: 0 / في القراءة ج ١‏ ص ”1 5. 

() كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة 5 مفتاح ١01‏ ذيل قول المصئف: «يكر 
القران بين السورتين» ج ؟' ص ١87‏ (مخطوط). 

(4) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح ٠١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب القراءة 
في الصلاة ح ٠١‏ ج ١‏ ص 65. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 50 ج 7 ص ,7١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١74‏ ح ١ج ١‏ ص ,5١7‏ وسائل الشسيعة: باب 8 من ابواب القراءة في الصلاة 
ح اج 1ص .١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 77ج > ص 7. وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب القراءة في الصلاة ح كاج اص 680. 


072222 1 ذم 0 0 الكلام (ج 9) 


تخي المقف د مع ابتنائه على اتّحاد التجووتن كنها شو اند 
القوليى: ول كا دجدال على المطلوب في الجملة؛ لأصالة الاتّصال في 
الاستتتاء: ولأنْها كذلك فى المصاحف التي قد سمعت دعوى التواتتر 
قها بحيف ل يفاركتها ايان الاكاة هو طعت االنشدءو لمن نيه الا 
ابي الذي ليمجل عبد علي الكرافة بالترينة 

وأضعف من ذلك كله الاستدلال ١‏ ببعض الإشعارات من سفهوء 
الوصف ونحوه في مثل قول الصادقءيةٍ في خبر ابن أبي يعفور: 
«لا باس بان تجمع فى النافلة من السور ما شئت»'". 

وفى خبر عبيد بن زرارة: «عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في 
الصلاة مثل قل هو اللّه أحد. فقال: إذا كنت تدعو بها فلا بأس» ”" 

مع أن ثبوت الباس فيهما يمكن منع ظهوره في المطلوب, واحتمال 
لا لقراءة القران دون مخافة القران. 

والمراد من الدعاء: إِمّا الدعاء المعروف الذي دعا به إبراهيم أ 
يوه الث :فى الداوه وهو على عافن الى :يلاسا والحددنا اد يا ايد 
يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد ...»إلى آخره. بل كأنّ في 


.517 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة بج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة د ة وصفتها ح 78ج ؟ ص *7. وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب القراءة ة في لاع لاج اص .6١‏ 

(؟) الكافي: باب البكاء والدعاء في الصلاة ح 4 ج 7 ص 5١07‏ تهذيب الأأحكام: الصلاة / 
باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١74‏ ج ١‏ ص ,5١4‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1١‏ ص 087 . 

(4) بحار الأثوار: كتاب النبوّة / قصص إبراهيم باب ” ح ١14‏ ج ١١‏ ص 59. 


بالي إطلاق الدعاء بقل هو الله عليه في , عن التكروضن 1 ايت اعد 
جعل السو سقنونا بياءوعلى كل ال ليلل على المطلورب: 

بل الخبر الثاني منهما نما هو في القنوت. والقران -بناءً على حرمته 
أو كراهته إِنّما هو في محل القراءة دون باقي أفعال الصلاة كما نصّ 
عليه شيخنا فى كشفه '"؛ اذنهو المتسا ومن النسوسن خصضوها النقملة 
ينا لويف رالنادلة بون إراذة قتراء: السور ين البرك مقا 
للسورة الواحدة, اللّهمّإلا أن يدّعى بقاء محل قراءة الركعة إلى أن يركع, 
خا 
ل لأكثر من سورة مطلقا حثى تكرير السورة أو بعض الكلمات لها 
أو الفاتتحة ::وإن اختتاره المحقّق الثاني '" وبعض من تأَخَّر عنه ١‏ “ بل ريما 
حكي عن الخلاف '' والاقتصاد والكافي'" ورسالة عمل يوم وليلة 0 
ل الو في القران. 
كشف اللثام "١!‏ خصو صا مع وصل الآخربالةول: 0 


.57 المصدر السابق: ح 8 ص‎ )١( 

(؟) كشف الغطاء: الصلاة / في القراءة ص 0؟؟. 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج "١‏ ص /15. 

(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة اد وامي 1 
(6) الخلاف: الصلاة / مسآلة /اى ج ١اص‏ 0 

(5) الاقتصاد: الصلاة / ما يقارن حالها ص .51١‏ 

(0) الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل أحكام الصلاة اللغبين ىن ١1‏ 
4 عمل يوم وليله (الرضائل العتمر): كفي انهل الفا ع 01 
(9) إرشاد الأذهان: : الصلاة ة / كيفية اليومية ج ١‏ ص 507. 

.١7 كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج غ ص‎ )٠١( 


ا سح ا ع ع و مو تيكو افر الكلام (ج 3 


اويل عق القرا جين الشورقين ل اضل القران: 
واللخين ستصو و ورك خا ره ند للااتقرا بافل هو وروا لاي علا 
وهو _مع إمكان منع دلالته على التكرير الذي هو بعض الدعوى, 
ومعارضته بأخبار”" الرجوع عسن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز 
النصف. واخبار”" جواز ما يشاء من قراءة القران وترديده كذلك التى 
لوقه سوا ياه "سكن إرادة العورهمن الاكترفه ْ 
والمناقشة في أخبار العدول بِأنّ المراد بالقران الجمع بنيّة واحدة 
-ومنه قرن الحجّ بالعمرة فلا تدخل فيه. يدفعها: ان الظاهر من 
الفناوى بل وبعض النصوص السابقة الأعمّ من ذلك ومن تجدّد النيّة ولو 
بعد تمام السورة, إلا فمن البعيد أو الممتنع عند من منع القران 

تخضيسسينا ١١‏ االاعنايما فك اول الام زالقة: 
نع الذاهر ب كنا اعترق .فى المذاركوالحواتق "وكشي 
الأستاذ" وعن البحار'" وغيرها'"' ‏ أن محل البحث فى القران ما إذا 


. 060 تقدم في ص‎ )١( 
(؟) كالخبر الذي رواه الشهيد نقلاً من كتاب البزنطي. عن أبي العبّاس: «في الرجل يريد أن يقرأ‎ 
السورة فيقرا فى اخرى. قال: يرجع إلى التى يريد وإن بلغ النصف».‎ 


ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القراءة ص .١50‏ وسائل الشيعة: انظر باب 31 من ابواب 
القراءة في الصلاة ج اص ا 
(') كخبر عبدالله بن سليمان الذى نقلناه فى هامش (؛) من ص 667 . 
(1 ل شقةم سه قل اخباز دالة.علق ذلك ننم اخار الى :هذا المظلتب أن :طن /81:.. 
(0) مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 507. 
(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج .4 ص .١0١‏ 
(/) كشف الغطاء: الصلاة / فى القراءة ص 7310 . 
(8) بحار الأنوار: باب 6؛ من كتاب الصلاة ذيل ح 4 ج 46 ص 15. 
(1) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في القراءة ص 8/. 


القران نحن سور تين فى ركعة واحةة مح | ا ا رق 


جى + بالسورة الثاية على حسب الشورة الأو لى مق كواتها قزاءة للركدة 
كما يومئ إليه التأمّل في النصوص. بل قولهطقة: «لكل سورة ركعة»١"‏ 
فيها والتفصيل بين الفريضة والنافلة وغيرهما كالصريح في ذلكء فمن 
جاء بالثانية حينئذٍ بعنوان قراءة قرأن ونحوه لم يكن إشكال في جوازه 
له؛ لإطلاق ما دل”" عليه في الصلاة. 

خلافاً لما يظهر من المحقّق الثاني 7 وبعض من تأَخْر عنه 7 فجعلوا 
النزاع في الأخير خاصّة دون الأُوّلء بل ادّعى القطع بالبطلان معه. وأَنّه 
لايدخل في كلامهم. 

وكأنٌ الذي أوهمهم تحقّق الزيادة بنيّة الجزئيّة التى قد نقل الاتّفاق 
على البطلان معها وليك النصوص عليه كما سمعته اد ضرورة 
حصول الامتثال بالسورة الأولى: فالثانية مثلاً مع فرض نية الجرئية 
زيادة محضة. 

وفيه: أنّ القائل بجواز القران لا زيادة عنده؛ لتخييره المصلّى في 
الاتراء قراو بعووة و اعميية ار يدم كا إزائه سما عندواسن 
الصلاة. وليس هو من التخيير بين الأقلّ والأكثر؛ إِمّا لآنّ الأمر بالطبيعة 
يوجب امتثال المكلف عرفا بالواحد فما زاد وإن كانت تتدريجاً مع 
فرض فون المكلك الامشتال: أو لأ اده الجواز السابقة ظاهرة فى 


. تقدذم فى ص 0540 و07‎ )١( 

(1) انظر هامش (؛) من ص 007 . 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص /15. 

(غ) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة 5 اج اص 30١1‏ والأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 1 والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الصلاة / في القراءة ج غ) ص .١١‏ 


ب ا ل ا ط اححد كو أ هن الكلام (ج 4) 


جزئيّة السورة والزيادة عليها. ٍ 

فالسورة حينئذٍ التي يعلم الله أن المكلّف لا يقتصر عليها ليست هي 
تمام الجزء. بخلاف التي يعلم الله الاقتصار عليها. والتخيير بين الأقل 
والأكثر إِنْما يُمنع إذا فرض الاجتزاء بالأقل حال كينه في ضمن الأكثر. 
فلا يكون حينئذٍ عند التحقيق من التخيير بين الل والأكثر مع فرض 
اعتبار صفة الوحدة مقابلاً لها مع الزيادة؛ ضرورة عدم حصولها في 
الزائد حينئذٍ كما هو واضح. 

وليس هذا من التفريق بين الفردين بالنيّة كي يخرج عن الأقل 
والأكثرء وإن التزمه بعضهم '" في كل خطاب ظاهره التخيير بين الأقل 
والأكثر. إلا أنّه قد بيّنَا ضعفه في محلّه وأنّه مجرّد دعوى بلا شاهد. مع 

أن التزامه في المقام يقضي بخروج ما إذا استقلّت السورة الثانية بالنيّة 
فين الفراة: ْ 

نعم هو متجه بناءً على اعتبار النيّة في القران كما ذكرناه سابقا 
ويوهمه مختصر نهاية ابن الأثير'", والأقوى خلافه؛ وأنّه لا فرق بين 
ان «وحيديدا بذ و اجن ولاو اله سق عام رودا عوك فض العرك: 

وَرتعَا يوفة اللهاقى الأسيلة اخيار "ا العدول ضر السورنة الم ييا ور 
النصف؛ ضرورة حصول معنى الجزئيّة بأوَلُ شروعه. لأنّ جزء الجزء 
جزء. وعدوله لا يبطل وصف ما وقع من الجزئيّة. بل الشارع سوّغ له 


)١(‏ كالكرباسي في اشارات الاصول: الأوامر / الواجب التخييري ورقة ؟1. والبحرانى فى 
الحدائق الناضرة: الصلاة / ما يعمل في الركعتين الاخيرتين ج 4 ص .17١‏ 

)١(‏ لا يوجد كتابه لديناء وانظر النهاية (لابن الأثير): اج : ص 05 (قرن). 

(؟) يآني التعدض لها عند التعرض لتلك المسالة في آخر مبحث القراءة. 


مع ذلك الاإتيان بسورة اخرئ: فيكون الجزء حينئذ نوو ولفيف . 

ودعوى إبطال الشارع جزئيّة ما وقع قن الشوار ةا لون ب 
عده: خصول مسقن السورة -.يمكق البحت فيهاء كدعو اعتبار قضد 
المكلف بطلان ما وفع منه من بعص يعض السورة فى وا زالعدول إلى سورة 
أخرى؛ ضرورة إطلاق النصوصء وأنّه إِنْما يرفع يده عن باقي السورة 
موقم مدهت 

على أنّه يمكن منع حصول البطلان لما وقع منه صحيحاً بسمجرّد 
قدو وا ران قة لان اذ نفو من الأحكام الشرعيّة التوقيفيّة قيفي هذا 

مع إمكان التخلص بما ذكره ا ل '' فى بعض 
الخطاباتالظاهرة فى التخيير بي نالأقلّ والأكثر: من جعل الواجب الأقل 
والزائد مستحبٌ ضرف ولا ينافى جرئء يتنه حينئلٍ من الصلاة؛ لصير ور ته 
كالفتوو بل نمكم جعله جد ا 

نعم قد ينافيه ما سمعته سابقاً من أنّ المراد بالأجزاء المندوبة في 
نحو الضلذة الراحية أكياتة القرع المع علهاءو الا فيو دن اخراد 
الصلاة أيضاً. فيرجع حيئئذٍ إلى أفضل أفراد الواجب التخييريٌ. 
والمفروض في المقام الكراهة وإن قلنا: إنه بمعنى أقلية الثواب. فلا 
تضور ترك ابعجبابه كالتتوشامع أن البجودمنه أفضل متهيو كدر 
ثواباً اللّهم إلا أن يقال: إِنّهِ لا مانع منه هنا بعد فرض ملاحظته الفرد 
المشتمل عليه دونه نفسه. 

ولا يتوهّم ورود نحو ذلك على التقرير الذي ذكرناه أَوَّلاً في المقام؛ 
ضرورة انحلاله إلى أنّ الشارع أمر في الركعة بقراءة سورة معتبر فيها 


.١١7 ص‎ ١ انظر قوانين الاصول: الاأوامر / الواجب التخييري ج‎ )١( 


مم»ةغٌ6ُثن6مّمّمم2]»ه»482يشش*شمششسهسب سلب جواهر الكلام(ج8) 


الاتّحاد. أو السورتين مثلاً المعتبر فيهما المقابلة للأولى لا الداخلة 
فيهما. وجعل الفرد الأول أفضل كما هو نصّ خبر زرارة المتقدّم". 

مع أنّه يمكن دعوى إرادة المعنى المصطلح من الكراهة في المقام 
-كما هو صريح المحكيّ عن مجمع البرهان _بآن يقال بكراهة إتيان 
المكلفة للشواوة القادية يعتوات انها لل كفة واد ٠‏ كا.: ن لا يأئم ولا تبطل 
صلاته. ولا تكون هي بهذه النيّة جزءً من الصلاة» فتأمّل جيّداً. 

(و» كيف كان فقد ظهر لك من التأمّل فيما ذكرناه ادل أى” القول 
بالكراهة الذي قال المصئّف:إِنّه وهو الأشبه» أقوى؛ إذ أقوى معارض 
وهو مع شيوعه في الكراهة حتى قيل'" بمساواته للحقيقة - يجب 
حمله عليها فى المقام بقرينة تلك الأخبار التى لا ينبغى إنكار صراحة 
بعضها أو مجموعها؛ إذ هو الموافق لما دل على العمل بأخبارهم الجامعة 
للشرائط. ولما دلّ على أنّ كلامهم بي بمنزلة كلام متكلّم واحد يشهد 
بعضه لبعض. وأ نّالكلمة منهم لم12 لتقع على سبعين وجها , وأنكم أفقه 
الناس إن عرفتم معانى كلماتنا”” التى فيها العاءٌ والخاصٌ والمطلق 
والمقيّد وغيرهما. 

فما وقع من بعض الأعلام'" في المقام من المبالغة في إنكار 
)١(‏ في ص 678 . 

.5١4 ص‎ "١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) كما في معالم الدين: الأوامر. والنواهمي ص 07 و40. 

(4) معاني الأخبارة العا الأول ح 7ص 3. 

(6) المصدر السابق: ١‏ ص ١‏ . 

.116١١8 كالبحراني في الحدائق الناضرة: : الصلاة / في القراءة ج 4 ص‎ )١( 


القران بن شورتين فى :ركعة واحدة تح ب ا 0ن از 


العمل المتيووج و اله لذ وليل اميل يخا لك لاد له الاموع اليا خدينا 
خالف العامّة ونحوه فى غير محلّه؛ ضرورة الاكتفاء فى الاستدلال 
عليه بوجوب العمل بأخبارهم 5 وأنّ كلامهم بمنزلة كلام متكلّم 
واحد؛ إذ لا ريب في استلزام هاتين المقدّمتين الحمل المزبور ونحوه 
مما ينتقل إليه من نفس اللفظ بعد تأليفه وجعله كالكلام الواحد مثلاً. 
ونحوه ما وقع من بعض آخر"" أب بضاأ من أن ن الجمع المزبور شرطه 
المكافأة المفقودة فى المقام؛ باعتبار موافقة أخبار الجواز للعامّة التى 
جعل الله الرشد فى خلافها. خصوصاً وعمدتها صحيح علىّ بن 
بقطين " عن ابي الحسن نه الذي يظنٌ به التقيّة باعتبار شدتها في 
زمانه. وكون «عليّ» وزير الخليفة, مع أنّ ظاهره : نفى الكراهة. وهو ممّا 
أخنع الطلداء عل خخلاقة اقمدله حي طرسة: وعملة على إزادة تلفق 
واو 


)١(‏ كخبر عمر بن حنظلة عن أبى عبداللهظِةٍ الذي ورد فيه: «... قلت: جعلت فداك. أرأيت إن 
كأ النقنياق غرنا سكيد ون الكاب: المثة: ورهدنا أجه الغير يو مزانها العافة بو لاخر 
مخالفاً لهم. بأيّ الخبرين يوْخْذ؟ قال: ما خالف العامّة ففيه الرشاد. قلت: جعلت فداك. فإن 
وافقهما الخبران جميعاً؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل؛ حكامهم وقضاتهم. فيترك ويؤخذ 
بالآخر ...». 

الكافي: كتاب فضل العلم / باب اختلاف الحديث ح ٠١‏ ج ١‏ ص 17. وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب صفات القاضي ح ١‏ و9١‏ و17 و74و794-159ج لاا ص ١١591١١5‏ 
و6١١1و١1و18١١9-1١١.‏ 

(1) كالبهبهاني في مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١07‏ ذيل قول المصنف: «يكره القران 
بين السورتين» ج ١‏ ص ١817-1١87‏ (مخطوط). 

(؟) تقدّم في ص 0/7 . 


--- ست صسسسسسبييب ب م سسب ججوأظر الكلام (ج 9) 


ودعوى ”" الاجماعين على القول الأوّل. وكثرة النصوص المشتملة 
على النهي وغيره ممّا يدل على المطلوب, والاعتضاد بعمل النبيّ 
وله (عليهم الصلاة والسلام) والتابعين وتابعي التابعين وجميع 
العلماء فى الأعصار والأمصارء والاحتياط فى العبادة التوقيفيّة. 

بل منه ومن النهي المزبور ونحوهما يتوجّه الحكم بإبطاله الذي 
صرّح به بعض القائلين بالحرمة كالشيخ '" وابن ن البرّاج'" فيما حكي 
عنهما والعلاقة في قواعده'* والطباطبائي في منظومته'*' وغيرهم "؛ 
لأصالة عدم الاتيان بالمأمور به ولظهور النواهي في الفساد. وأنت 
المعتبر في السورة المجزية الاتحاد. ومن هنا عذّل بعضهم البطلان 2 
لم يأت بالمأمور به على وجهه ؛ لأنّه قد اعتبر فيه عدم القران. 

فما في المدارك ا" حينئز -من أنه على تقدير الحرمة لاوجه 
للبطلان؛ لكوون الله عن ! برخارج -في غير محلّه قطعاً ؛ كما لاا يخفى 
على من لاحظ ما استفاده الأصحاب من الشرائط والأجزاء والموانع 

فق عذال هذه الأوامر والنواهي في سائر المقامات. 

وقيف] 5ل اي ل وار بر بف كر وجوه 
المقاومة وزيادة. 

وناننا: منع اعتبارها بمعنى ملاحظة المرجّحات الموجودة فى 


. 087 معطوف على قوله: «موافقة» المتقدّم فى س ل من ص‎ )١( 
.7١ 0-10 النهاية: الصلاة / في القراءة ص‎ )"( 

(*) المهذب: الصلاة عابر اماج اص 1664. 

(4) قواعد الاحكام: : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 715 -5:9. 

(0) الدرّة النجفية: الصلاة / القراءة والذكر ص .١77‏ 

0 مال إليه الشهيد في الالفية: الفصل الثاني ص 07 . 

(/ا) مدارك الأحكام: : الصلاة / في القراءة ج ”اص 501. 


القران بين سورتين فى ركعة واحدة----- سب 0/8 


النصوص "'" في مثل هذا الجمع الذي ينتقل إليه من مجرّد تأليف 
الكلامين كالعام والخاصٌ والمطلق والمقيّد ونحوهماء بل يكفي فيه 
جمع شرائط الحجية؛ وإلآ لزم طرح الدليل المعتبر من غير مقتض. بل 
هو في الحقيقة منافي لكل ما دلّ على الحجّية, ومن هنا حكّمنا الخاصٌ 
ولو بالآحاد على عام الكتاب ونحوه من المتواتر سنداً. وأ اتتحقيق 
الس ين البخالذ: للكتاي التى امن لاريم الور ينها كتايد 
واضح من طريقة الأصحاب فى سائر الأبواي”" 

ا 00 2 00 ا 0 


من بعض الروأة. ويقولون: قد وده 

كنذا أن الظاهر قدي هذه الاضو ل فم .هده الأخواوفييها 
وانهم بذلوا الجهد مع قرب عهدهم وشدة معرفتهم - في تعرّف ذلك 
وطرح ما كان من هذا القبيلء نعم ربّما ابقوا فيها ما هو واضح أنه إنما 
ورد مورد التقيّة وأَنّ فيها نفسها ما يدل على ذلك. 


0 1 ص‎ ١0 انظر ,وفائل الفنعة بان 4 من أبواب صفات القاضي ج‎ )١( 

(؟) كما في خبرعبدالرحمن بن أبي عبد اللّه. قال: «قالالصادقلَلهِل : اذا وردعايكم حد يئان ن مختلفان 
فاعر ضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله فركُوه...». 

وسائل السيعة:باب: ة من أبواب صفات القاضي ج ١‏ و ٠‏ ٠5١اوغ4١-١و59و0م6‏ 

ج/” ص .11191183111-10393١6‏ 

(؟) تقدّم تخريج الاقوال سابقاً. 

(؛) الجراب ‏ بالكسر _: وعاء من إهاب شاة يوعى فيه الحبّ والدقيق ونحوهما. مجمع 
العريو ع انض 11 درن 

(0) انظر بحار الأنوار: تاريخ الإمام الكاظم / باب 4ح لاج 48 ص 5 .٠١‏ 


2 2ة2ة2ز2ز2 0 ز< <ز 2<ز2 0000701101212 الكلام (ج 4) 


ولذاكان الحمل على التقيّة فى مثل هذه النصوص المجرّدة عم 
تشع وووودها مو زدها لك تكن الاعه القوورة ورك الدتمالا بعد 
1 برجج الخبر المقابل له بالتباين؛ بحيث يدور الأمر بين طرحه أصلاً 
وبين ذكر وجه له كالتقيّة ونحوها. 

على أنّ احتمال مراعاة التقيّة في المقام في غاية الضعف؛ لأنّه إنْما 
نقل عن الشافعي '" منهم محتجًا بفعل ابن عمر ”". والذي يتقى منه غالبا 
فى مثل تلك الأزمنة أبو حنيفة؛ باعتبار كون مذهبه مذهب السلطان 
اجات 

على أنّ بعض النصوص السابقة من الباقرقة الذي كانت التقيّة 
فى زمانه فى غاية الضعف باعتبار كثرة مراجعة جابر الأنصارى؛ 
تعن فا لوقا تل عنهم ععيد .| لدجو كان يعلمة ممع أ بجنا برا بوره 
لا يستطيع الكلام بحضرته. وإِنّما كانت مراجعته له لأمرالببين ‏ 
له بذلك. وإبلاغ السلام إليه وأنّه يبقر العلم بقراً”. وكان العامّة 
يعرفون ذلك من جابرء ولذا ضعفت التقيّة فى زمانه. مع ان بني اميّة 
وبنى العبّاس كان بعضهم مشغولاً ببعض. ويومئ إلى ذلك كلّه قول 
الضاةى أقد: 0 احدت الى داقوانة ويفتيهم بمرّ الحق. 


)١(‏ معرفة السئن والآثار: باب القراءة بعد أمّ القران ج ١‏ ص 597. المجموع: القراءة في الصلاة 
اج 7اص 586. 

(؟) الموطا: كتاب الصلاة ح 57 ج ١‏ ص 4/. سئن البيهقي: باب من استحبٌ قراءة السورة بعد 

(؟) الكافي: كتاب الحجّة / مولد ابي جعفر محمّد بن علىئَظةٍ ج ١‏ ص 11غ. امالي الصدوق: 
المجلس السادس والخمسون ح 4 ص 84 5, علل الشرائع: باب ١74‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 557, 
بحار الأنوار: تاريخ الإمام الباقر / باب ٠"‏ ج 47 ص 5١1‏ فما بعدها. 


على أنّ نصوص المقام قد تضمّنت الكراهة والتفصيل بين النافلة 
والفريضة ونحو ذلك ممّا لا ينقل عن الشافعيء بل كان يمكن الإمام نجه 
ذكر الحقّ والتخلّص عن فتوى الشافعي بفعل النبىّيكْية والخلفاء 
والتابعين وكاس النا يعني ْ 1 

وبالجملة: من نظر بعين الإنصاف إلى تلك النصوص -المعمول بها 
بين كثير من المتأخَّرينء وأنّه لا معارض لها إلا مجرّد نهي فيها يستعمل 
غالباً فى الكراهة. وبعض الاشعارات التى لا ينبغى الالتفات إليها ‏ 
بجرم له صدورها مصدر التقيّة. 1 1 

وكيف يحل لامرىئ مسلم رفع اليد عنها وطرحها مع اعتبار 
أسانيدها ولو بالعمل بها بين المتأخَّرين بمجرّد موافقتها لالمحكى عن 
الشافعي؟! وليس ذلك في العفقة الارذا الشير اذ بها رضن ل تدروو اف 
للعامّة, والتسررّي في ذلك يودي إلى هدم قواعد المذهب. نسآل الله 
تشييدها وتسديدهاء وإِنما ذكرنا هنا بعض الكلام وإلا فتمام البحث فيه 
وفي أمثاله محتاج إلى رسالة, نسأل الله توفيقنا لها. 

وما ترجيح تلك النواهي على النصوص المزبورة بشهرة القدماء'” 
وإجماعي الصدوق'" والمرتضى © ففيه أوَّلةً: أن المحكئ عن ابن 
إدريس أنه قال: «لم يتعردض أصحابنا لذكره. ولم يعدّوه من المبطلات 


ويا توك شكاكاً فافتيهم بالتقئة» (". 


,150 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 114 ج ؟ ص‎ )١( 
من ابواب‎ 58١ الاستبصار: الصلاة / باب 166ح 7١ج ١٠ص 580,. وسائل الشيعة: باب‎ 
(بتصكف).‎ 5١14 المواقيت ح ؟ ج 4 ص‎ 

(1) -(4) تقدّم تخريج ذلك كلّه في أَوّل المسألة. 


لظ سشلسشبشسس سب جواهر الكلام(ج8) 


للصلاة»", فإن كان الأمر كما ذكر دل على المختار. 

وثانياً: أنّ الموجود في عبارات القدماء لفظ النهي-كالنصوص - 
وعدم الجواز"'" ونحوه ممّا لا صراحة فيه بل ولا ظهور في البطلان. 
خصوصاً وقد صرّح الشيخ في المبسوط */ بعدم البطلان معه. بل يمكن 
إرادة الكراهة منه كالنصوص لغلبة تعبيرهم بنفس متن الخبر. 

على أَنّْ القدماء وقع ما وقع منهم في كثير من المقامات مسن 
المذاهب الفاسدة لعدم اجتماع تمام الآصول عند كلّ واحد منهم. وعدم 
تأليف ما يتعلّق بكلّباب منها على حدة: فربّما خفي على كلّ واحد منهم 
كثير من النصوصء فيفتي بمأ عنده من غير علم بالباقي» كما لا يخفى 
على الخبير الممارس المتصفح لما : كن قدا انان 

على أنّه يمكن إرادة الصدوق والمرتضى من النسبة إلى دين 
الإماميّة ومنفرداتهم أنّ في الإماميّة من صرّح بالمنع بخلاف العامّة. فَإنَ 
الشافعي الذي قد تعرّض له ذكر الجواز. وليس المراد اجماع » الاماميّة 
فلقيووتيا يد لذلك خصوصاً بالنسبة إلى الأوّل منهم '-وقوع 
هذه اللفظة المزبورة فيما لا يقول به من الإماميّة إلا قليل. 

ولقد طال بنا الكلام حتى خرجنا عمّا يقتضيه المقام وإن كنا لم 
سكوف أيها تمام النقض والإبرام إلا أنه قصدنا بذلك تهييج الذهن 
إلى بعض هذه الامور لينتقل منها إلى غيرهاء فإن الاشياء تحضر 
بنظائرهاء ولو أنصف المتأمّل فيما ذكرنا لاهتدى به إلى أمور كنيرة 
)١(‏ السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص ١١١‏ (بتصرّف). 
١(‏ و؟) تقدم تخريجهما سابقا. 


(؛) المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١7‏ 
(6) الأولى تثنية الضمير. 


الجهر والإخفات في الركعتين الأوّلتين و0 


وقواعد خطيرة لا تخصٌ المقام, والله أعلم بحقائق الأحكام. 
(ويجب الجهر بالحمد والسورة ة فى الصبح وفي ولتي المغرب 
والعشاء. والإخفات» بهما في الظهرين» من غير يوم الجمعة (و» 
بالحمد خاصّة في «ثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء» على 
المشهور بين الأصحاب”" شهرة عظيمة كدت تكون إجماعاً. بل هي 
كذلك في صريح الغنية!" وعن الخلاف '" وعن ظاهر غيرهما!*. 

ل بسكو سميل اتسنا إذ لم نجد فيه خلافاً ولا حكي إلا من 
الإسكافي " والمرتضىعثة في المصباح 7”, وهما _مع معلوميّة نسبهما. 
بل لم يعتد بخلاف الْأُوّل منهما في كثير من المقامات. كما أَنّ الأستاذ 
الأكبر" أنكر ظهور المحكي عن الثاني فيما نسب إليه. كما يومئ إليه 
نقل الشيخ وأبي المكارء الإجماع مع عظمة السيّد عندهما. واعتنائهما 
خصوصاً الناني منهما بأقواله. ويد ذلك أيضاً ما عن السرائر وبين 

هئ نفي الخلاف بيننا في عدم جواز الجهر بالقراءة واللإخفات وغير ذلك. 





)١(‏ تقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الصلاة / في القراءة ج ؟' ص ,.١107‏ وذكرى الششسيعة: 
الصلاة / في القراءة ص 184. والروضة البهيّة: الصلاة 0 اص .1٠١‏ 

(1) الغنية: الصلاة / كيفيّة فعلها ص //. 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة 87 و .71 بج ١‏ ص 5/١717 77١‏ 3/1 

() كتهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره ذيل س 44 سج 5 ص ,١15‏ 
والسرائر: الصلاة / كيفيّة فعلها ج ١‏ ص .5١8‏ 

(0) نقله عنه المصنف في المعتبر: امد / في القراءة ج ؟ ص .١77‏ والعلامة في المختلف: 
الصلاة / في القراءة ج ؟ا ص .١107‏ 

(1) يأتي قريباً ا 

)/007 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 7 ذيل قول المصئف: «يجب الجهر بالقراءة» ج 1 
ص ١97‏ (مخطوط). 

(8) السرائر: الصلاة / كيفيّة فعلها ج ١‏ ص .7١8‏ 


كوه سسسسسس ببس يبب جواهر الكلام (ج9) 


لكنٌ الانصاف أ ن إنكار ظهور كلامه في ذلك تعسّفء قال: «إنه من وكيد 
السئن؛ ؛ حتتى روى: مر شرك امنا عا -لا يقدحان في 
خصبل اد جد ا ءَ على كثير من طرقه. 


الوع اح سا ا واو عن زمتهما 


ا ار ع 0 > صدور ذلك 
لخلل في الطريقة. 
وكف كان فالحجة عليه: مهاف ان ها سيت -صحيح زرارة عن 


أبي جعفر قا : «في رجل جهر بالقراءة'" فيما لا ينبغي أن يجهر فيه. أو 

أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض 

صلاته. وعليه الاعادة, فا: عي ناسياً اسافا أو لا يدري فلا 

0 0 

لذي هو لاز الوجوب كالأرالإعادة 

)١(‏ نقله عنه آ, 00210000 : الصلاة : / كيفية فعلها ج ١1ص ,15١95‏ والمصنف في 
المعتبر: : الصلاة / في القراءة ج "اص ١؟17١.‏ 

)١1(‏ كالسيّد السند في مدارك الأحكاء: : الصلاة ة / في القراءة ج '' ص 56/8 والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / في القراءة ص 74؟, والمجلسي في بحار الأنوار: باب 41 من كتتاب 
الصلاة ج 46 ص ,7١‏ ومال إليه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة 
ج 7ص 556. 

("') هذه الكلمة لييسست في المصدر. 

)م ايشفرء النعه باب أحكام السهو في الصلاة ح ٠ ٠.5‏ ج ١1ص‏ 44" تهديب 
الأحكام: : الصلاة ة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره مح "اج ؟ ص .,١١١‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ جا ص .4١‏ 


الجهر والإخفات فى الركعتين الأوّلتين سس 88 


بل هو كذلك وإن قرىٌ بالصاد أيضاً كما احتمله بعض متأخَّرى 
العدا تريح 201 1 اللايقى ستتصى النتضا و حر متصوضا هد النشيديها 
عرفت,. ولا ينافيه لفظ «ينبغي» : في السؤال بعد ظهوره هنا في إرادة 
القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب. وإلا لم يحسن من مثل 
ؤرازة الس ال: فلا ينبغي التأمّل حينئذٍ في دلالة الصحيح المزبور. 

على أنّ الأستاذ الأكبر في حاشية المدارك قال: «لا ينحصر وجه 
الكذلكلة فنددية كلأ الموحود فى لخي العو وو عه قدو لذا| الا ختقاء 
ها أ لك الفا ها شف التزاعة فيه أوقرا فبما لا عيضي القراقة 
تيه اوقد اجات تدع الحم ينا بيعتووسن صروريات المذهوب 
بل الدين أن ترك القراءة عمداً مبطل للصلاة, وأمَا فعلها في موضع 
لا ينبغي فمثل قراءة السورة ه في الركعة الثالثة والرابعة أو خلف الإمام أو 
نحو ذلك. أو المراد بقصد أنه وظيفة شرعيّة في أيّ موضع كان. فيكون 
:010 سدم البزيور لي ئرب بطرلا رلور بن بيدا 
وجوه»!". 

له ليد ا 
تلك الزيادة: نعم له صحيح آخر عن أبي جعفر 8 أيضاً في المتن 
المزبور لكنّ الجواب فيه: «أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلاشيء 
عليه» 7". ولعلّه يلل ليه من جهة اتحاد الراوي والمروئٌ عنه وكثير مسن 


.١78 كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في القراء ة ص‎ )١( 

(؟) حاشية المدارك: : الصلاة / في القراء ة ذيل قول المصئف: «فلا شيء عليه وجه الدلالة» ص 
١7‏ (مخطوط). 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ تفصيل ما تقدّم ذكرهح 70ج ١‏ ص 187., وسائل 


ا يي ل ل 222 77ت و | لزي الكلام (ج 4) 


المروئّ -ركّب الجميع وجعله جزء واحداًء والأمر سهل؛ إذ هوإمًا 
كذلك أو الصحيحة الثانية دلئل اخ غلك المظلوب: 

مضافاً إلى ما ورد من الإخفات في صلاة النهار”" وأنّها عجماء”" 
والجهر في صلاة الليل حتى شاع ذلك وذاع في ذلك الز ماكو لاه 
5 بن أكثم القاضي أبا الحسن أذ 5 «عن صلاة الفجر لِمَ يجهر 
فيها بالقراءة وهى من صلوات النهار وإنما يجهر في صلاة الليل؟ فقال: 
لأنّ النبيّيَييّْةُ كان يغلس بها فقرّبها من الليل» © 

وفي خبر رجاء بن ن الضحاك ‏ عن الرضاءظة المروىّ عن العيون 
مستقد 61 اند كا ا ل ل ء الآخرة -إلى 
ا ن قال : -ويخفي القراءة ة فى الظهر والعصر ...»7 

وهو ظاهر في استمرار فعله 9 ذلك في الصلاة التي أمرنا بالتأسي 
بما يفعلونه فيها. بل في التذكرة في أَوّل كلامه: : «أذ نّ النبي يِه كان يفعل 
ذلك - مشيراً إلى نحو ما في المتن ‏ وقد قال َه : (صلوا كما رأيتموني 
أصلّى) ”” 3 


عبان مويل ال ن فصّال الذي نقلناء في هام (4) من ص 39/7 

(1) عوالي اللالي: المسلك الثالث من الباب الأول ح 18 ج ١‏ ص .45١‏ مستدرك الوسائل: 
لاعن ابورات ب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ اص ٠‏ 

اااي المصدر لالع الأ ولقه. 
ا “جاص 44. 

(0) في المصدر: رجاء بن أبي الضحّاك. 

(1) عيون اخبار الرضا: باب 45 ح 0 ج ؟ ص 1815. وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب 
القراءة في الصلاة ح مج اص 486. 

(0) تقدم فى ص 5797. 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ا ص .١0١‏ 


الجهر والإخفات فى الركعتين الأوّلتين----- سسسب 889 


بل قال في آخره فيما حضرني من نسخة التذكرة: «وقال 
المرتضى '" وباقى الجمهور”"كاقّة بالاستحباب عملاً بالأصلء وهو 
غلط؛ للإجماع وعذاينة انمي كل وجميع الصحاية والأَئمّة 840 عليه, 
فلو كان 153 لأخلّوا به في , بعض الأحيان» 7" 

وهي صريحة في نقل الإجماع والعمل الذي يجب اتباعه. لكن 
المحكيم عنها: «الإجماع على مداومة النبىَّعيَاةُ ...»© إلى آخره. 
فيكون نقلاً للعمل خاصّة, وعلى كل حال فهو شاهد تام على ما قلناء بل 
يصلح م 

وفى خبر الفضل بن شاذان عن الرضاءكة -الذى رواه الصدوق فى 
لفقي" والعيوق 31و العلل كنا فى الوساكل الاق معد يكوا دالا 
ذكر العلّة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض: أن 
الصلوات التي يجهر فيها نما هي في أوقات مظلمة؛ فوجب أن يجهر 
فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة, فإن أراد أن يصلّى صلّى؛ لأنّه إن لم بر 
جماعة علم ذلك من جهة السماع: والصلاتان اللعان لا يجهر فيهما 


)١(‏ تقدّم تخريج قوله. 

(1) المبسوط (للسرخسي): كيفية الدخول في الصلاة ج ١‏ ص 17. المهدّب (للشيرازي): صفة 
الصلاة ج ١‏ ص .8١‏ مغني المحتاج: صفة الصلاة ج ١‏ ص ,١١57‏ المجموع: القراءة في 
الصلاة ج ' ص 589, الميزان الكبرى: صفة الصلاة ج ١‏ ص .١535-١160‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص ؟0١.‏ 

0 0) 

)امن له يحظيره الفقية: بات وصف الصلاة ح 1ج ١ص .5٠١‏ 

(1) عيون أخبار الرضا: باب 74ح ١‏ ج ؟ ص .,٠١3‏ 

(/0) علل الشرائع: باب 7ح وج اص 111 

(4) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج ١‏ ص .45١‏ 


64 هبي يبي سلب جواهر الكلام (ج 9) 


إِنّما هما بالنهار في أوقات مضيئة. فهي من جهة الرؤية لا تحتاج 
إلى السماع». 

وفى خبر محمّد بن حمران 7" الذي رواه هو سأل أبا عبداله لقة: 
«لأيّ علّة يجهر فى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة 
وضلذة لند اذه رمات الساراك هفل اللير والعفي لا معهر قينا إلى 
أن قال: ‏ فقال: لأنّ النبئَييْْةُ لمَا أسري به إلى السماء كان أُوّل صلاة 
فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة. فأضاف الله (عرّوجل) إليه الملائكة 
تصلّي خلفه. فأمر نبيّه يه أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله, ثم فرض 
عليه المضررولم يضف إلبه أحدا من الملائكة: وأمره أن يخفي القراءة؛ 
آله لم يكويوراءة أخدن نرطن عليه التخر يوا ضاف إليه البلؤتكة, 
فامرهبالاجهان وكذلك العشاء الآخرة: فلما كان قرت الجر تل 
ففرض الله عليه الفجر, فأمره بالإجهار ليبيّن للناس فضله كما بيّنه 
للملائكة, فلهذه العلّة يجهر فيها ...6" والمراد بالظهر فيه يوم الجمعة 
صلاة الجمعة بقرينة السؤال. 

وفى الوسائل 52 «رواه فى العلل'" عن حمزة بن محمّد (بن)ا 
العلوي عن على بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن معبد عن (الحسنْ) 
ابن خالد عن محمّد بن حمزة عن أب عبدالله ىه مثله. إل أنه ذكر 





)١(‏ فى مح متن المصدر: ا ا 

(1)ا م ن لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ح 154 ج ١‏ ص .,5١5‏ وسائل الشيعة: باب 50 
و ابواب القراءة في الصلاة ح كج اص 485. 

(؟) علل الشرائع: باب 7١ح‏ ١ج‏ ؟ ص ؟555. 

(4) ليس في المصدر. 

(5) كذا في العلل وسح <١‏ شير إليها فى هامش الوسائل. وفى متن الوسائل: الحسين. 


الجهر والإخفات في الركعتين الأوّلتين.- سس 88 
صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكر صلة الغداة»0". 

وكيك كاواقلا يك و ولا لمعن النطلوموي إلى غيوة مو 
النصوص المشعرة أو الظاهرة المذكورة في باب الجماعة وغيرهاء بل 
المستفاد من مجموعها معروفيّة الجهريّة والإخفانيّة في ذلك الوقت كما 
لا يخفى على من لاحظها منجموعها متأملا في وصفها بالجهريّة 
والإخفاتيّة فى بعضهاء وممّا!" يجهر أو يخفت فيها فى اخر. 

فمن العجيب بعد ذلك كلّه وسوسة بعض متأخّري المتأخّرين'" في 
هذا الحكم: للأصل الذي يكفي في قطعه _بعد القول بجريانه في مثل 
ا 

ولصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسى نه4: «سألته عن الرجل 
يصلّى من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة, هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن 
شاء جهر وإن شاء لم يفعل»1 الذي لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا ممن 
وجوه, خصوصاً مع شذوذه وموافقته للتقيّة وعدم وضوح المراد منه إلا 
بأد ن يجعل «عليه» فيه بمعنى «له» كما روي كذلك أيضاً في بعض كتب 
الفروع ”او يقرا «ان» بالكسر أو نحو ذلك. 

بل قد يحتمل إرادة الجهر والإخفات في غير القراءة, كما في خبره 


. 84 ج 7 ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب القراءة في الصلاة ذيل ح‎ )١( 

)1( الأولى التعبير بكلمة «وبما». 

)ع تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح اج امن 15“» الاستبصار: 
الصلاة ح اج اص 86. 

(0) كالمعتبر: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص /ا7١.‏ 


الآخر المرويّ عن قرب الإسناد عن أخيه أيضاً. شأله#رزعن الرجل ها 
يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: 
إن شاء جهرء وإن شاء لم يجهر»”" أو الفرد العالي من الجهر أو صلاة 
الجمعة بناءً على استحباب الجهر فيها لا وجوبه, كما استدل به هناك في 
المدارك "١!‏ عليه. أو غير ذلك. 

والمناقشة في حمله على التقيّة بأنه قد عمل به السيّد” 
والإسكافي !كما وقع من المصنّف فيما حكي من معتبره '" حتّى نسب 
الشيخ إلى التحكّم في الحمل المزبور لذلك. يدفعها: أ نمثل عملهما 
خاصّة لا يمنع من الحمل على التقيّة. ذل لايك جدعن اليدوة ايها 

وأظرف شيءٍ ترجيح” الصحيح المزبور على ما ذكرنا بموافقته 
للكتاب العزيز. وفيه: بعد اللإغضاء عن مقاومة المرجّح المذكور 
يفطن ها د كرتا فضلا عن حميعة أ العزان سك .انين نامك 
بعض النصوص ” الواردة فى تفسيرها الوسط فى الجهر فيما يجهر به 
والإخفات فيما يخفت به. - ْ 


1 ج‎ ١ قرب الإسناد: ح 08لا ص 1598. وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب الركوع ح‎ )١( 
777١ ص‎ 

.٠١ مدارك الأحكام: الصلاة / صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

(' و ]) تقدّم تخريجهما انفا. 

(0) المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١717/‏ 

(7) كما في مدارك الأحكام: ا / في القراءة ج ' ص 508 . 

(/) أي قوله تعالى: # ولا تجهر بصلاتك ا متها واد بالف سه سورة الإسراء: 
الاية .٠٠١‏ وانظر تفسير التبيان : ذيل الاية ج 1 ص 03337 ب 0738 . 

(4) تفسير العيّاشي: تفسير سورة الإسراء ح ١75‏ و74١٠‏ ج ١‏ اص ,5١8‏ وسائل الشيعة: باب 
5 من أبواب صلاة الجماعة ح ؛ ج 8 ص 551 وانظر باب 77 من أبواب القراءة فى 
الصلاة ج 1 ص .41١‏ 


الجهر والإخفات فى الركعتين الأوّلتين 3 سس 8013 


بل يقوى في نفسي: أن المراد من الآية ‏ بقرينة بعض ما ورد'" في 
تفسيرها ايضا عدم التجاهر بالصلاة مخافة اذيّة المشركين. وعدم 
التخفى فيها مخافة التساهل فيها أو ظَنّ نسخها ... أو غير ذلك. وله 
واه كرو رثن كعد يد لت النقاء .قاع وكريهاء كما ا كاسن 
المقام مقام ذكر جميع ما قيل في الآية ممّا يخرج به عمّا نحن فيه. ومن 
ارادها فليلاحظ مجمع البيان '"'وكنزالعرفان !"'وغيرهما!؛؛ضرورة كون 
ما نحن فيه من الواضحات التي لا يعتريها شيء من هذه التشكيكات. 

وأَمّا يوم الجمعة: فقد يتوهم أنه لا فرق بين الظهر فيه وغيره مسن 
مقتضى إطلاق الفتاوى هنا ومعاقد الاجماعات وسائر الآدلة المزبورة. 

لكنّه ليس كذلك؛ للأصل, وللبدليّة. وللنصوص الدالّة على الجهر 
بالقراءة فيها: كصحيح الحلبي: «سئل أبو عبدالله كةٍ عن الرجل يصلّي 
الجمعة أربع ركعات, أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم, والقنوت في 
الثانية» 20 

وصحيحه الاخر أو عه روات أنا عبدالهطقةٍ عن القراءة فى 
الجمعة | ذااماءت وحدى أريها ا جهربالازارة! فقا هرج" العديت. 


)١(‏ تفسير الدرٌ المنثور: ذيل الاية ج غ ص ٠5١١‏ .... تفسير العياشي: تفسير سورة الاسراء 
ح ١70‏ ج؟ ص ,73١8‏ وسائل الشيعة: باب 05 من ابواب صلاة الجماعة ح 0 ج 8 ص5117. 

(؟) مجمع البيان: ذيل الاية ٠٠١‏ من سورة الاسراء جم 1١-6‏ ص .141١‏ 

() كنز العرفان: الآية الثامنة من مقارنات الصلاة ج ١‏ ص .17١ ١78‏ 

(4) كزبدة البيان: الصلاة / النوع الخامس ص ؟87. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب-وجوب الجمعة وفضلها ح ١١77‏ ج ١‏ ضص18غ. تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 0٠‏ ج 7 ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب 
'"لا من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1١‏ ص .١٠١‏ 

(1) الكافي: باب القراءة يوم الجمعة ح 0 ج7؟ ص 4150. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0١‏ »> 


اي تت الله ةا 


ماله الحددة وا 90 0 دسي منكر 


علينا الجهر بها في السفرء فقال: اجهروا ...76" بناءً على إرادة الظهر 
قضير ا دك الجمعة فيه. 

م ل يس الظهر يوم 
الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال: تصليها في السفر ركعتينء والقراءة 
فيها جه 70" 

نعم لمعارضتها بما سمعت, وبخبر جميل: «سألت أبا عبد الله قله 
عن الجماعة يوم الجمعة في السفر. فقال: يصنعون كما يصنعون في غير 
يوم الجمعة في الظهر. ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة*, إنما يجهر إذا 
كانت خطبة» !6 وخبر محمّد بن مسلم: «سالته عن صلاة الجمعة في 
0 فقال: ل: يصنعون كما يصنعون في الظهر. ولاسهر الاماءبالقراءة, 


لصلاة ح اج 3 مس 1 
الاي : الصلاة / باب ب 00 06 ليد 
ا 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 6١‏ ج ص 6, الاستبصار: 
الصلاة / باب 50١‏ ح 4 ج ١‏ ص 7١غ.‏ وسائل الشيعة: باب *7 من أبواب القراءة فى 
(غ) عبارة «فيها بالقراءة» ليسي فئ التهديب. 
)6( تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 67ج "ص 6, الاستبصار: 
الصلاة / باب 56٠١‏ ح 6 ج ١‏ ص .4١7‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القراءة فى 
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وإنما يجهر إذاكانت خطبة»١"‏ حملت على الندب. 

لكن في الوسائل ان الشيخ حمل هذين الخبرين على التقيّة 
تأكد الانتدناب فى الظير واتناتة فى الجنعة) "اوهو عكد. 

وعلى كل حال فالقول بالمنع مطلقا كما حكاه في المنتهى'" عن 
ابن افوس فى غاية الضعف حتى على اصله؛ صرورهة اتغدد 
النصوص في المقام وصحَّتها والعمل بها من الطائفة, كما يومئ إليه ما 
فى الرياض “عن الخلاف ”" من الإجماع على الحكم المزبور. 

مع أنّ المحكيح عن الحلّى "' فى الرياض '" ما حكاه فى المنتهى "ا 
عن الم تضى !"من التفصيل بين الإمام وغيره. فيجهر الأوّل دون الثانى؛ 


)01( تهذيب الأأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 0ج ص 36 الاستبصار: 
الصلاة / باب 50١‏ ح 5 ج تفن ااأويائل الععدرنات: الامو نا نوات القراءة في 
الصلاة ح اج ا ص ؟ .١ ١‏ 

(1) انظر ذيل المصادر في الهامش السابق. 

(:1') منتهى المطلب: الصلاة / كيفية صلاة الجمعة ج اص .5١8‏ 

(4) يأتي نقل عبارته بعد عدّة هوامش. 

(0) رياض المسائل: الصلاة / سئن الجمعة ج 4 ص ؟8. 

(1) الخلاف: الصلاة / مسالة /ا10 ج ١‏ ص 1157-5775 

)07 عبارة السرائر هكذا: «رفاًا المنفرد بصلاة الظهر يوم الجمعة فقد روى اد عَيْلةَ ان يجهر 
بالقراءة استحباباً. وروي أنّ الجهر إِنّما يستحبٌ لمن صلأها مقصورة بخطبة أو صلاها ظهرا 
أربعاً في جماعة ولا جهر على المنفرد. وهذا حكاه سيّدنا المرتضىلثه في مصباحه. والثاني 
الدى يقوى في نفسي واعتقده وافتي به ...» السرائر: الصلاة / صلاة الجمعة ج١‏ ص 518 . 

(8) رياض المسائل: الصلاة / سنن الجمعة ج ؛ ص 87 . 

(9) منتهى المطلب: الصلاة / كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 578. 

)٠١(‏ قاله في المصباح كما مرٌ في عبارة السرائر. 


اا يي ا ا يلكوام (4:2) 


ألصحيح المروئ عن قر بالإسناد: «عمّن صلَّى العيدين وحده والجمعة, 
هل يجهر فيهما؟ قال: لا يجهر إلا الإمام» ”" ومن هنا قال فيه: : «إنّ القائل 
بالمنع مطلقاً بعدٌ لم يظهرء نعم حكاه : فى المعتبر'" قائلاً: إنّه الأشبه 
بالعد هن واس بد بعك هن 112 مويق ن فقد عرفت مافيه. 

كما أَنّه لا يخفى عليك ما في التفصيل المزبور؛ لما سمعته من 
التصريح بالمنفرد في بعض تلك الصحاح التي يقصر هذا الصحيح 
غوم فعا وتطعها: ؛ بل يجب الجمع بينهما بنفي التأكّد اوعدة الوجوري اد 
حوهها: خصوضا وقد عوقت ده وعو نت دين الجهر والاحنات 
ا ا ااي 
المزبور بالنسبة إلى الاستحباب وعدمه لا أصل الجواز, بل لم يحك عنه 

في المنتهى "إلا نسبة الجهر مطلقاً والتفصيل إلى الرواية. 

لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه؛ وإن كار ن الأقوى الاستحباب مطلقاً. 
وفاقاً للشيخ 0 والفاضلين”" وغيرهما!*, ويأتي تمام البحث فيه إن 





)00( قونت الانقاة: داح 5م ص .1١6‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القراءة في الصلاة 
ح ١٠ج‏ اص 1175, 

(1) المعتبر: الصلاة / سئن الجمعة ج ١‏ ص 704 508. 

(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / صلاة الجمعة ج ١‏ ص 519. 

(؛) رياض المسائل: الصلاة / سئن الجمعة ج 4 ص 817-4851 . 

(0) تقدم تخريجه انفا. 

(1) النهاية: الصلاة / الجمعة وأحكامها ص 7 المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .10١‏ وقد 
تقدم تخريجه من الخلاف انفا. 

(0) المصنف في المختصر النافع: الصلاة / في الجمعة ص 57. وفي بحث الجمعة من الشرائع: 
ج ١ص‏ 11.. والعلامة في المنتهى: الصلاة / كيفية الجمعة ج ١‏ ص 558 والتحرير: الصلاة / 
في الجمعة ج ١‏ ص 10. 

(8) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في الجمعة ص .1١‏ 
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شاء الله عند تعرّض المصئّف له في باب الجمعة. 

وهل المراد بالقراءة فيها جميع ركعاتها. أو يختصٌّ الحكم بالركعتين 
الأخير تين "؟ لم يحضرني للأصحاب نص عليه بالخصوص, ولكل 
منهمأ وجه. 

وما التسبيح'في أخيرتيها فالظاهر أَنّها كغيرها من الفرائض لا 
تختصٌ عنها بالحكم, وتمام القول فيه: أن الأصحاب قد اختلفوا في 
وجوب إخفاته وعدمه: 

ففى الذكرى”" وجامع المقاصد”" وحاشية الأستاذ الأكبر 0" 


و|| 25 مة 0 والرياض" وظاهر اله ل "فين الذووف 3 
والألفيّة!" والجعفريّة !"" والتكليفيّة "١‏ والطالبيّة '" وعيون 


)01( الصحيح إبدالها بب درالة ولتين». 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القراءة ص .١89‏ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة بج ؟ ص 507. 

(4) حاشية المدارك: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصّف: «وهو تحكم من الشسيخ» وقوله: 
«ولعل الأوّل أرجح» ص 5١0 - 5١4‏ (مخطوط). 

(0) الدرّة النجفية: الصلاة / القراءة والذكر ص .١78‏ 

(1) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ' ص 59/8. 

() التنقيح الرائع: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 5 .5١‏ 

(8) الدروس الشرعيية: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١77‏ 

(1) الالفية: الفصل الثاني ص 088 . 

.١١٠١ ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): الصلاة / في القراءة بج‎ )٠١( 

... نقله عنها الطباطبائي في المصابيح: الصلاة / مصباح اختلفوا في جواز الجهر والإخفات‎ )1١( 
(مخطوط). وانظر حاشية والد البهائى على الألفية: فى القراءة ذيل قول المصئف:‎ ١57 ورقة‎ 
1 «ويجزي فى غير الاوليين ...» ورقة 11 المخطوط):‎ 

)1١(‏ المطالب المظفرية: فى القراءة ذيل قول المصّف: «والإخفات في البواقي» و«ويجب فيها 
الموالاة والإخفات» (مخطوط). 00 


الل جح يوق الكلام (ضة) 
المسائل" والاثنا عشريّة!" والمقاصد العليّة'" والتعليقات الكركيّة 
على الألفيّة'“ والروض ”" الوجوب. 
بل حكي عن غير واحد"" دعوى الشهرة عليه. بل في الحدائق 
ْ بعضهم الإجماع عليه» '". بل قد يظهر من الرياضص“ اتحاد 
مع القراءة, بل فيه: «الظاهر الاثفاق عليه» ”)كما عساه يظهر من 
لأسا لكر #اأرضا: بل عن الشيخ نجيب الدين "٠7‏ الاستدلال عليه 
أيضاً بالاجماع على الإخفات فيما عدا الصبح وأوّلتي العشاءينء كما 
عن الأنوار القمريّة: «ما وجدت لوجوب الإخفات في التسبيح دليلاً إلا 
ما دل على الإخفات في مواضعه من الإجماع» "". 


ولعسلينها أرادا إجماعي الخلاف والغنية., لكن المحكئن عن 

)١(‏ عيون المسائل (اثنا عشر رسالة): تلبات مو اراق تررس بن لا 

)١(‏ الاثنا عشرية (للشيخ حسن): الفصل السادس كيفية الصلاة ورقة 11 (مخطوط). 

(5) المقاصد العلية: الفصل الثاني في القراءة عن 56 

140 شرع الالفية (رسائل الكركي): في القراءة ج "' ص 171, وانظر أيضأ حاشيته على الالفية: 

فى القراءة ذيل قول المصنف: «في البواقي 0 ورقة ١7'(مخطوط).‏ 

(0) روض الجنان : الصلاة / في القراءة ص 516. 

(1) كالشهيد النانى فى روض الجنان : انظر المصدر السابق. والأردبيلى فى زبدة البسيان: 
العتلاة 7 النوح الخامتبى امن 14247ب والبشران قن الغتذائق النافيرة الصلاة .ها يسبل فى 
الركعتين الاأخير تين ج 8 ص 1177. 

(1) انظر الحدائق من الهامش السابق. 

0 تقدّم تخروحة اننا 

(1) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج ' ص 1 .5١‏ 

.511 ص‎ ١ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج‎ )١١( 

0 الأنوار القمرية: في القراءة ذيل قول المصّّف: «وخافت بغير البسملة إن قرأت وبالتسبيح 
اجمع إن سبّحت» ورقة 87 (مخطوط). 
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أوّلهما" دعواه على خصوص القراءة, كما أن الموجود فى الثانية ظاهر 
فيهاء قال فيها: «ويجب الجهر بجميع القرآن في أوّلتي المغرب والعشاء 
الآخرة وصلاة الغداة بدليل الإجماع المشار إليه. وببسم الله الرحمن 
الرحيم فقط في أوّلتي الظهرين من الحمد والسورة التي تليها عند بعض 
أضعاننا: وعتد بعضهه هو مستوق» والأول أحوط: :وبحت الاشفات 
فيما عدا ما ذكرنا بدليل الإجماع المشار إليه»”"؛ إذ الظاهر حذف 
ل الإاخفات عتما على وله والمراد الركعات من قوله: «فيما 
عدا ما ذكرنا» لا المخفت به. 
ومن هنا يظهر أنه لا ظهور في المتن ونحوه كالمبسوط 7" وعيره من 
عبارات الأصحاب” التي ذكرت القراءة متعلّقاً للجهر -في القول 
اا على اعتبار مفهوم 
نعم قد فد يقال 5 17 النافع *) ونحوها'"' _ممّا ترك فيها ذكر 
المتعلّق ‏ فيهماء إن لم نقل: إِنّ المنساق من لفظ الجهر والإخفات في 
عبارات الأصحاب تعلقهما بالقراءة. خصوصاً مع ذكرهم ذلك فى 
)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة ١١‏ ج ١‏ ص 30١‏ - 7/ا؟. 
(1) الغنية: الصلاة / كيفية فعلها ص 8/. 
(؟) المبسوط: : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١8‏ 


(؛) كالمهدب: الصلاة م ١ص‏ 15. والجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل 

(6) المختصر النافع: الصلاة / في القراءة ص .7١‏ 

(1) كإرشاد الأذهان: الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ ص ”507 وقواعد الأأحكام: الصلاة / في 
القراءة اج ١اص .5"١‏ 


بم.+ جواهر الكلام (ج 9) 





أخكامها: ولغله لذلك كله 1 يذكر الطباطبائي '"_مع سعة باعه وجودة 
ذهنه نحو هذه العبارات أو معاقد الإجماعات من اهل هذا القول 
صريحاً أو ظاهراً. 

وك كا عاقكية لنتيضانا الى احتمال اتدراجه شما معت مد 
الإجماع المحكيم ‏ ظهور التسوية بينه وبين القراءة في ذلك من مثل 
العبارات الواردة فيه في النصوص؛ كقولهعيّة: «إن شئت سبّحت وإن 
تغري قر ارك ا"انوزونيما سواء» "نود القراء كات أو التسبيع 10د اقل 
رتح ال«تخصوضا عر عنم العاره فى شى ينها على كندرنها إلى 
الممقالنة جنيها فد 

بل قد يؤيّد ذلك: ما فى خصوص صحيحة عبيد بن زرارة''' منها 
المعذلة للقراءة اليا تحميد ودعاء؛ ضرورة ظهورها فى أن حو ار 
الراك نا ضييد دعا لابن نيت القراء وم وى لضم و 
حينئذٍ في اتحادهما وا لمعامعا من حصن واحد ويحدن ينه حرط إن 
اتتحادهما فى ذلك. 

على أَنّ أخبار التسبيح "ليس فيها عموم, بل أقصاه الإطلاق الذي 


١.1 انظر المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح اختلفوا في جواز الجهر فو في الأخير نين ورقة‎ )١( 
الخطوط):‎ 1 

(١و5)‏ كما فى خبر على بن حنظلة المتقدم فى ص 659 . 

1 كواالى شر سد بو سكم التلةم اف ع 0111 

(0) كما فى خبر محمّد بن عمران المتقدم فى ص 07١5‏ - 077 . 

' . 6535 تقدم 8 ص‎ )١( 

نشد مها ون سن .لامر لاكاق :لظ ومائل اليش ريات اهاسن ابوات القراءة في 
الصلاة ج 1 ص ١575‏ . 


العهو وا لكان لكشي الل ع 111 


برجع إلى العمومإذالم يسب ق إلى الذهن أحد الأفراد. وهو في المقام ممنوع. 

مضافا إلى ما ورد'" فى خصوص الاإخفاتيّة مما هو ظاهر فى 
الإخفات فيها جميعهاء ويتمٌ حينئذٍ بعدم القول بالفصلء ولعله إليه أوماً 
فى الذكرق راذا على السرائر بحييف اكز ال على الاخنا ع مت له 
«عموم الإخفات في الفريضة بمنزلة النصٌ» "١‏ فتديّر. 

وإلى ما عساه يشعر به ما في صحيح علىّ بن يقطين سأل أبا 
الحسن َه : «... عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام. ايقرا فيهما 
بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأ فلا بأسء وإن صمت فلا 
باس اونا هل 5١‏ الغراةالركضاق الاحوتان كما اعم مهد فس 
الحدائق !* لا أوّلنا الظهر مثلاً. وحينئذٍ وصفهما بذلك ظاهر في بنائهما 
على الإخفات. فيندرج حينئدٍ فى صحيح زرارة الياة حور اد 
اخفت فيما لا ينبغى الجهر أو الإخفات فيه. نعم يحتمل حمله على 
التقيّة؛ لموافقته للمحكيع عن ابي حنيفة ''' بناءً على ان المراد بالصمت 
بكيم عن ابي 

وال دا ستعط ةيا نا فى النر اوقاعى قوق مويل | عوراو اليه 


. كخبري يحيى بن أكثم والفضل بن شاذان المتقدّمين في ص 6437 و0941‎ )١( 

. ١89 ذكرى الشيعة: الصلأة / فى. القراءة ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 14 ج ؟ ص 1517., وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح ١١‏ ج 8 ص 508. 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / ما يعمل في الركعتين الأخيرتين ج 4 ص 178 . 

(6) فى ص 015 . 

81 المضوط الترني كن نشول في الصلاكي انض :3 اللتحمون :ار لدت 
الصلاة ج ا ص 71١‏ فتح العزيز: القراءة في الصلاة ج ٠‏ ص ,5١١‏ نيل الأوطار: باب 
وجوب قراءة الفاتحة ج ؟ ص .5١9‏ 


مت ل ب ع لزي تن بكو |فن لخادم (ح 9) 


والاكية ئمَة (عليهم الصلاة والسلام). والصحابة فى ء غير الصبح وأولني 
العتنا 7 وقد عرفت فيما تقدّم أفضليّة التسبيح مطلقاً عندنا. ٠‏ وهو وَرِيَ 
25 9 المواظبة على الأفضل. فيعلم حينئق أن يدن ع 
كان :الا سرار بالتسبيح. #فيجت التاشى ب لقوله يري كارا كنها 
رأيتفوتى اصلى ١)‏ وغيوة. 

وإلى السيرة ؛ المستمرّةٍ والطريقة المستقيمة في سائر الأعصار 
والامضان ولعله الى ذلك أشار العلامة الطباطبائي بقو له: 
ويلزم الإخفات في الذكر البدل بالأصل والنقل '" وظاهر العمل !* 

مضافاًإلى موافقته للاحتياط أيضاً :ضر ورة أنه لم يقل أحد من معتبرى 
الأصحاب بوجوب الجهر وإن ظَنَ من عبارة الصدوق ”2 لكنه وهم 
واضح. نعم أفتى به بعض الحشويّة المخلطة في عصرنا وما قاربه :كينا 
أن بعضهم أيضاً واظب على الجهر بالقراءة : في الأخير تين للإماء م المعلوم 
عند الإماميّة بطلانه كما عرفته سابقاً. 

وكأ الذء 115 «ينبغي للومام أن يُسمع من خلفه 
”5 ( وقوه ما بحو اهرضي من له اذى ور ل نس 


)1١ 

80 الوق اشير بور العا ب 

.5715 نقدم فى ص‎ )١( 

انق التصدارة واليض. 

15 الدؤة النسفبة :الل #القراءة والتكر من 6 

(ذ) قال: «إلا يوم الجمعة في صلاة الظهر فائه يجهر فيها وفي الركعتين الاخراوين بالتسبيح» 
فيظن انه معطوف على قوله: «فيها» وليب كدلك. وائما هو معطوف على قوله: : «في الركعة 
الأولى الحمد» حيث قالز «وأفضل ما يقرأ في الصلاة في الركعة الأولى الحمد ...» الخ. انظر 
من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ذيل ح 155 ج ١‏ 
ص 5.8-787 اواك شع الكام : الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 516. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح م وسائل الشيعة: > 


الجهر والإخفات فى الركعتين الأخيرتين 77 سس 98 


استماع ما يجوز الجهر فيه وأنّه عاق لياق خصوص الاسفاة 
للها موسي لضا مهو از الحوى وقسةه: 
لكنّ هذا -مضافاً إلى ما في النفس من السوء الذي يدعو إلى محبّة 
الكاذقىوا دعا يما غةز عند لامعاب متفتين نابهر 
المحض وعدم المعرفة بالفقه _دعاه إلى هذه البدعة 55 من البدع 
الفبيعة جا اله الندهن نه اوفئ اهلها 
نعم الإنصاف أنه لا يخلو جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى التسبيح من 
ا اواو 0 
للمجتهد. ومن | سم العبادة للأعمّ القاضي بِأَنْ ما شك في اعتباره 
فيها يحكم بعدمه. 
ولعله لذا او لغيره لم يرجّح بين القولين في المحكي عن المهذب"" 
وغاية المرام '" وكشفت الالتباس '», بل اختار التخيير فى التذكرة'*ا 
والحدائق *. بل حكاه فى مصابيح العلامة الطباطبائى ') عن صريح 
ج باب 0 من أبواب صلاة 00 5ج مص 151. 
)١(‏ المهدّب البارع: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص /ا/!- 778 . 
(؟) غاية المرام: الصلاة / في القراء فول افش #لاتحناية عوقا عن العمة اننا مره 
تتشبيحة» ورقة ١4‏ (متخطوط): 
(؟) كشف الالتباس: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصئف: «ويتخيّر في الثالثة والرابعة الحمد 
وسبحان الله» ورقة ١١7‏ (مخطوط). 
(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة بج 7 ص .١80‏ 
(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / ما يعمل في الركعتين الأأخيرتين ج 4 ص 178 . 


(1) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح اختلفوا في جواز الجهر في الأخيرتين إذا سبّح ورقة 
73 (مخطوط). 


05 لللل سس ٠م٠م‏ بسي جه ار الكلام (ج 8) 


السرا يو أيضاً وظاهر نهاية اللإاحكام" والتحرير '" والمحرّر (غ) 
والموجز”" وغاية الإيجاز 7" ومصباح المبتدى " وبحار الأنوار 6 
والكفاية!"والذخيرة0١",.‏ 

بل هو ظاهر المدارك "١7‏ والمحكي عن الحدبقة 5) والمسالك 
الجامعيّة 5" و إن قيل فيهما: د نّ الاخفات أحوطء, بل لعلّه أيضاً ظاهر 


التنقيح ا 0 فبه: «الأولى الإخفات فيبه؛ لا نه شد يقيناً للبراءة» 4" 


بل لعلّه ظاهر كل من اقتصر على ذكر القراءة في الجهر والإخفات كما 
ينععتة سنا رقا . 


بل في المحكئى عن البحار بعد الحكم بأنّ التخيير أقوى: «وتدل 


)١(‏ السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص ؟1؟5. 

(1) عبارته في المطبوع هكذا: «إنما يجبان ‏ الجهر والإخفات ‏ في الصلاة خاصة دون غيرها 
من الأذكار, فالجهر يجب في صلاة الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء. والإخفات يجب 
في الظهربن وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء» انظر نهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة 
جاص 707١‏ 5لال. 

(؟) تحرير الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 59. 

(؛) المحرّر (الرسائل العشر): الصلاة / في القراءة ص .١61‏ 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى القراءة ص 8/. 

(1) غاية الإيجاز (الرسائل العشر): فى الصلاة ص .5١60‏ 

(0) مصباح المبتدي (الرسائل العشر): الصلاة / الفصل الأول ص 597 . 

(8) بحار الانوار: باب /ا4 من كتاب الصلاة ذيل ح لاج 86 ص 160. 

(1) كفاية الأحكام: الصلاة / في القراءة ص ١8‏ . 

. 507 ذخيرة المعاد: الصلاة / في القراءة ص‎ )٠١( 

.587 - 38١ مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج “ص‎ )١١( 

)1١(‏ نقله عنها الطباطبائي في المصابيح: الصلاة / مصباح اختلفوا في جواز الجهر في الأخير تين 
إذا سبح ورقة 71 (مخطوط). 

.١1١ المسالك الجامعية: فى القراءة ذيل قول المصتف: «ويجزي فى غير الاوليين» ص‎ )١1( 

ْ ص 01؟.‎ ١ التنقيح الرائع: الصلاة / في القراءة ج‎ )١4( 


الجهر والإخفات فى الركعتين الأخيرتين سسسب 80# 


بعض الأخبار ظاهراً على رجحان الجهرء ولم أر به قائاقّ» (". 
وفي مفتاح الكرامة: «وجدت في هامش رسالة تلميذ ابن فهد أن 
بعض الأصحاب ذهب إلى استحباب الجهر»”". 
قلت: : لعل المجلسي عله أراد ما في خبر رجاء بن الضحّاك ”" من 
«صحب الرضاءكةٍ من المدينة إلى مروء ة ا 
يقول: سبحان الله ... د ؛ ضرورة ظهوره فى الفيحكا ها كا نه 
وض الم ا الجور اك م اكا و هده 
الأصحاب إسماع الغير» وأنّ الإخفات ليس إلا إسماع النفس خاصّة؛ 
على بقلو الإجماع على 15 
«صحب الرضاءكا فكات , لمع ما يقوء لدف لاخر من اسح ان 
وهما _مع الأصل. وإطلاق ؛ وض اكيت البميرا ايه دي 
التعليل. وما عساه يشعر به التقييد فيما روي ''' من أنّ أميرالمؤ منين ٠‏ لكلا 
0 اال 0 د يستفاد منها" أصل الجواز 
٠‏ فليس من العدل حيتث شدّة الإتكار على القول بجواز الجهر فيه. 


(لأيغاز الأتوارعديات اذ كنات قاذ الج لاج 46 ص 10. 

(؟) مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 510 

("') فى المصدر: رجاء بن أبي الضحّاك. 

(؛) تقدّم في ص 0874 . ظ 

(0) هذا ليس خبراً آخر غير خبر رجاء الآنف الذكر. بل الراوي لخبر رجاء هو أحمد بن عليت: 
انظر كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص 7١‏ و37 . 

اق مرق مننه بو اتيس المحت لي عن 480 

(0) الأولى تثنية الضمير أو تانيثه. 


ااي حي يي #2 ب و يجن عو ف الكلدة لعا 


بل ولا ما في الرياض هنا من نظمه التسبيح كار البحث عن 
القراءة ' " مشعراً باتّحاد البحث فيهما. وقوله عند البحث على أقل 
الجهر: «الظاهر الاتفاق لم01 سرف وكأنّه لم يظفر بما ذكرناه فى 
المسألة, والله أعلم. 1 

«وأقلٌ الجهر أن يسمع القريب الصحيح" إذا استمع» بلا 
خلاف بين العلما ء كما في المنتهى '*, بل بإجماعهم كما في ظاهر 
التذكرة 0 أو صريحها وعن المعتبر"'' (و» حد «الااخفات أن يسمع 
نفسه | نكان يسمع» إجماعاً كما في التذكرة ونا والمنتهى ' أيضاً وعن 
المعتبر ' " وقال الشيخ فيما حكي عن تبيانه: تكد اضحاها العير كنذا 
يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره. والمخافتة بأ. ن بسمع نفسه» '". 

تاس عي ع تجو يط اانه لان 
لاا ون لعج الاح جرع لو الا 
حيث قال: «وحد اللإخفات . 11 إلى احرة اللا يفخل إسعاء 
الغير في الإخفات أصلاً كما عن ابن إدريس التصر يح به. 


0و1 )"قم اتشريعيما اها 

() في نسخة الشرائع: «يسمعه القريب الصحيح السمع» وفي المدارك: «يسمع القريب الصحيح 
السمع» وفي المسالك: «يسمعه الصحيح القريب». 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص /الا؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج 7 ص ١601 ١061‏ . 

(1) المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص /ا7١.‏ 

(0) -(0)انظر المصادر الثلاثة القمة 

. 0858 من سورة الإسراء ج 1 ص‎ ٠١١ تفسير التبيان: ذيل الآية‎ )٠١( 

. 719 ص‎ ١ كقواعد الاحكام: الصلاة / في القراءة ج‎ )١١( 

(1١)كداة‏ في النسخ. ويحتمل «اذ». 

. ١601 - ١672 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج '' ص‎ )١9( 


قال: (وحد - اللإخفات أعلة أ قن تسمع أذناك د القراءة. ولسين: له 1 


ادنيل اذ لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له. وإن سمع من عن يمينه 
وشا له عنار حور ا ذاذاافعله عامدا بطرت ماه ١‏ 

نحو المحكئئ عن الراوندي في تفسير القرآن: «أقلَّ الجهر أن تسمع 
من يليك. وخر لمحا مدان صم لوت 

نعم لا عبرة بالغير الذي يفرض أقر قربث: وو 
نفسه. كما لو وضع أذنه قريباً من : فم المتكلم مثلاً. بل يمكن 
ظهور م 0 في غير المجتع معد 
المغا ير للمعمة؛ ا أقربية سماع مثل المفروض من النفس. 
إِمَا لأا نَ أذن السامع في جهة هواء الحرف بخلاف أذن الإنسان نفسه 
فانها منحرفة عنه'" أو لغير ذلك 

نا ل ص او 
00 أن ترق صوقك تسمعه من دعنك والحقات ا الاتسمة 
قن عاق | د" مير - ("؛ ضرورة إرادته بيان ن المنهت عنه من الجهرء. 
فلايد هن حمل رامين ا ا 
)١١‏ السرائر: الصلاة / كيفية فعلها بج ١‏ ص 598. 
(1) فقه القران: الصلاة / ما يقارن حالها ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 
(الأو لق ثانيت الضمير. 
(5) سورة الإسراء: الاية .٠٠١١‏ 


(0) تفسير القمتي: ذيل الآية ج ؟ ص ,١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القراءة في الصلاة 


ابا و ا ا اي وا دوس لسار 
نفسه كما في موق سماعة7". وكذا يجب إرادة البعد المفرط من 
قو له علي فيه: «من بعد عنك» كي يوافقه أيضاً. 

والمدار في الظاهر: على سماع تمام اللفظ و-عواهر الحروفء لا 
خصوص بعضى الحرروف لما فيها من الضفير ونحوه فلا يقد حوتكد في 
صدق الإخفات سماع القريب مثل ذلكء كما أنّه لا يكفي في تحقيق 
معت الجهن مفله: 

أمّا إذا لم يسمع الإنسان نفسه ما يقوله من جوهر الحروف -لضعف 
الصوتء لا لعارض الماء او الهواء _فالظاهر عدم لإجزاء. كما صرح به 
غير واخدسن الأصحاى 12 صو ظاغر قد الاجماعات الياقة با 


صريحها خصوصاً بعضهاء وهو الحجة. 
مضافا إلى صحيح زرارة أو حسنه: «لا يكتب. من القراءة والدعاء 


إلا ما أسمع نفسه»'" وما اليا ”0 


(1) كال افيه سالقة غن :قول ان (عد وهر اد شو تحير سمئلارلة وذ تشافت جا قال: 

المخانتة ما دون ملت والجين ان ترفعم صوتنك شديدا». 
الكافي: باب قراء 0 ١‏ ج #9 ص 4١0‏ تهذيب الأ“حكام: الصلاة / باب ١6‏ 

كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١‏ ج ” ص .55١0‏ وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب القراءة في 
الصلاة ح ١‏ ج ١‏ ص 91. ٍ 

)١(‏ كابن دريس في السرائر وقد تقدم نقل عبارته. والعلامة في الهاية: الصلاة / في القراءة ج 
١ص‏ ١لا؛.‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .35٠‏ 

(؟) الكافي: باب قراءة القرآن ح 7 ج ” ص .5١7‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح ١5١‏ ج ١‏ ص 37. وسائل الشيعة: باب 75 من ابواب القراءة في الصلاة 
ح ١ج‏ ا ص 15. 

(؛) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

(0) نفسير القمتي: ذيل الآية ٠١١‏ من سورة الإسراء ج ١‏ ص .5١‏ وسائل الشيعة: باب 5115 »> 


تحديد الجهر والإخفات. ب 2# ا 31 3 


الإخفات المنهئ عنه في الاية'" بما دون ن السمع . 

فياف إلى ما في التزكرة!" وغيرها امن غدم صدق القراءة مثلا 
عليه حينئذٍ. ولعلّه لاعتبار هذا المقدار من الصوت : فى أصل ماهيّة 
اللفظ. وفيه بحثء نعم يمكن أن يجعل ذلك مقدّمة لليقين بحصول اللفظ 
المامور به. فبدونه لم يحصل اليقين بذلك. وهو لا يخلو من بحث ايضاء 
وفي الأوّل غنية. 

افما في الرياض' من احتمال الاجتزاء بالهمهمة لصحيح الحلبي: 
«سألت أبا عبدالله ئةٍ هل يقرأ في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: الخياض 
بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة»٠:‏ اسه ساس بده علي 
الوجهين الأخيرين؛ ضرورة قصوره عن إفادة مثل ذلك حينئذٍ. 

على ١|‏ البدهدة لصوت الحدى كا عن الناموس .زا الل لي 
جوهر الحروفء. قيل'": وإن كان كلام ابن 0 يقتضيه. والموجود 
فيما حضرني من نسخة نهايته'" أنّها كلام خفيّ لا يفهم. ولعله يريد 


ه من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص 18. 

٠١١ كقوله تعالى: «ولا تخافت بها» سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ' ص ١01‏ . 

(5) كالمعتبر: الصلاة / في القراءة ج "١‏ ص .١77‏ ومنتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ 
ص /7". ونهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .4/١‏ 

(؛) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج 7 ص 5 .1١‏ 1 

(0) الكافي: باب قراءة القرآن ح ١0‏ ج ‏ ص 5١0‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح ١71‏ ج ؟ ص 417. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القراءة في الصلاة 
ح كاج اص 917. 

(1) القاموس المحيط: ج 4غ ص ١15‏ (الهم). 

كما فى باشل المسائل: الصاذة / في القراءة ج اص 1٠١‏ . 

(8) النهاية: ج 0ه ص ١11‏ (همهم). 


84 لس سسسسسحب سب سي بي بسب ججوأهر الكلام (ج 8) 


5 تومه العتر قل يكوق قافنا ارضنا. 

وعلى كل حال فلا ريب في قصوره عن الحكم على غيره من 
وجوه. خصوصاً مع احتماله إرادة القراءة مع القدوة بمن لا يقتدى به 
نقيه كما وو المحادة ين جد الوب فل قي اتيج على بين 
جعفر عن أخيه لق: «سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأفي صلاته 
ويحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه! قال: لا 

ان لا يحرّك لسانه يتوهم توهّماأً»١",‏ بشهادة الخبر الآخر: سرامن 
القراءة معهم مثل حديث النفس» ١!‏ "'. والصحيح انها معهم: «إقراً 
لنفسك, وإن لم تسمع فلا بأس»”", هذا. 

ورئما طن امن المقق ونحوه' ‏ بتخيّل عطف اللإخفات على 
المضاف إليه -اتحاد الجهر واللإخفات فى بعض المصاديقء. فيكون 
بينهما العموم من وجه. بل ما يحكى عن التحرير '' وبعض نسح 
التلخيص "'كالصريح فى ذلك. حيث عبّر فيهما بأقل الإخفات المشعر 
بأنَ له فرداً أعلى. وهو ليس إلا إسماع الغير الذي هو أقلَ الجهرء بل هو 
صريح المحكيئن عن الموجز “من أنّ أعلى الإخفات أدنى الجهر, 
)19١(‏ تقدما في ص 017 . 
() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 4١‏ ج ‏ ص 51. وسائل الشيعة: 

ان 05 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ 1 ص 7؟13. 
(؛) كما في مدارك الاحكام: الصلاة / في القراءة ج "اص 508. 
(0) كالالفية: الفصل الثاني ص 637 . 
الو كر الصلاة 00 2ج ام 

التلخيص د 0 : الصلاه : / في القراءة ج58 ص 018 . 
(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في القراءة ص /ا/ . 


تحديد السهق والاذواف سيب ل م و 101 
5 ض بظهو التفصيل ار 5 والإضدات في النصو 0 

000 عباراتهم في أن ذلك سحفاية 
للإخفات نفسه لا لأقلّه كما سمعته من صريح السرائر بل وغيرها"", 
ويومئ إليه ذكر «الأقل» فى تعريف الجهر. ولفظ «الحد» فى تعريف 
الإخفات. والعطف في عبارة المتن ونحوها على !" الجملة, فانحصر 

والضدّية حينئذٍ متحقّقة؛ لاعتبار إسماع الغير القريب عرفاً في أقل 
الجهر وعدمه في الإخفات,. والمراد بالنفس حينئذٍ المعتبر في تعريفه ‏ 
نفي ذلك الغير المعتبر في تحقيق أقل الجهر. فليس مطلق إسماع الغير 
منافياً خصوصاً بعض الحروف ونحوها. فلا دلالة حينئذٍ في المحكي 
عن نهاية الإحكام”" من أنْهما حقيقتان متضادنا: ن على ما يقوله 

كما ّ لذأؤلالة فى يعن الغنارات ا فى أنّ للإخفات فرداً 
أعلى من إسماع النفس عليه أيضاً؛ إذ هي إِمّا منافية وابتناوّها على أن 
بينهما العموم من وجهء أو يكون المراد منها ما ذكرناه من بعض صور 
إسماع الغير التى لا يتحقّق بها الجهرء فأقلّه حينئذٍ إسماع النفس, وأعلاه 
إسماع الغير الذي يكون أبعد عن النفس فى الجملة. 


)١(‏ كمنتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص /اا؟. 

(1) في بعض النسخ بعد كلمة «على»: د لا اإعضاف إليه. أو يراد الاستئناف والجملة 
معطوفة على» . 

(") نهاية الاحكام: الصلاة / في القراءقوج * ص 7١‏ . 


يي أ الكلام جَ ) 


على أَنّهِ يمكن القول على الإيهام المذكور بعدم إجزاء فرد 
الاجتماع في شيء منهماء وأنّ التقابل إنما هو في فردي الافتراق؛ 
ضرورة استلزام اجتماع الأمر والنهي فيه. وظهور اقتضاء التقابل 
خلافه. لا أَنّه يجتزى به في كل منهما كي يتأتّى الاعتراض السابق: 
ولكنّ الفتوى على الأوّل. 

وظنّي أنه ينطبق على ما ذكره المحقّق الناني”" وتبعه عليه من 
ان ؛ إذ حاصله أ 00 
0 ومع الثير اكن بإخفات الصوت همسا 
وعدم ظهور الجرسي منه, فهما حينئٍ ضدّان. وأَنْه لا يعتير ة فى الجهر 
إسماع الغير وإن أمكن دعوى لزومه له كما أَنّه لا يعتبر في الإخفات 
”غ2 ضرورة حصول مسمّاه عرفاً بالتقدير المزبور وإن 

سمع الغير. 

اي نيت اللنان يودي زكري دا الاين يعرف ينه 
من يليه ممّا يطاق»7". وكانه يريد بيان شدة العسر والحرج لو اعتبر 
فى الإخفات عدم إسماع الغير. 


.5٠١ جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ' ص‎ )١( 
والأردبيلي في مجمع‎ ١7 كالشهيد الناني في المسالك: الصلاة / فى القراءة جاص‎ )1( 
/ ص - وتلميذه في مدارك الأحكام: : الصلاة‎ ١ الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة جم‎ 
.308 فى القراءة ج “اص‎ 
.57 سف الا : الصلاة / في القراءة ج غاص‎ 


تحديد الجهر والإخغان_ ب سسس بيب 11١‏ 


بل في الرياض أنه «يعضد العرف ما في الصحاح: (جهر بالقول رفع 
الصوت به)١"‏ قيل: وير من القاموس !1 ذلك ارا ار قلت: : وفي 
المجمل: «الجهر الإعلان بالشيء. والخفت إسرار النطق» 7 ويقرب 
منه ما في مختصر النهاية الأثيريّة !© 
واي عا وااص وا ان ] أحسمد بن عملي 
التسسبيحات»»() وما 2 من خبر رجاء بن الضحاك (6) نا على 
ومن ذلك كله استوجه غير واحد”" جعل المدار على العرف الدى 
ولكن قيل: «الأحوط مع ذلك _ما ذكروه؛ لشبهة الإجماع الذي 
ادعوه وان أمكن الذات عتسان عيازة«النينان غير صرييحة فيه ل بول" 
كلاهرةوو اها الفا شلذق فهما وان سحاو الآ له مجعو اتفال فرها 
بيشهد له سياق عبارتهما -كون متعلقه خصوص لزوم اعتبار إسماع 
النفس فى الاخفات. 
)١(‏ الصحاح: ج لا 
(1) القاموس المحيظ: ج ١‏ ص 554 (جهر). 
(؟) رياض المسائل: الصلاة / في القراءة بج 7" ص ١7‏ 4. 
4) مجمل اللغةةج أ اصن ++" (جهر): 
(0) لا يوجد هذا لكتاب : لديناء وانظر النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 55١‏ (جهر). 
)01 تقدم في ص ,.1١7‏ وعبارته: «فكان يسمع ...». 
(0) في ص غ607. 


كال اللصدو رجاء ء بن أبي الضحّاك. كما تقدّمت الإشارة إليه سابقا. 


_ا للل 33 33 3 يي جواهر الكلام (ج 9) 


ومن السياق الشاهد على ذلك: عطفهما على الإجماع قولهما"". 
ولا ما لا يسمع لا يعد كلاماً ولا قراءة. ومنه أيضاً قولهما في بعض 
كتبهما ''' في حد الإخفات: وأقلّه أن يسمع نفسه. وهو كالصريح في أن 
للإخفات فرداً آخر أعلى من إسماع النفس. ولا يكون إلا بإسماع الغير 
من دون صوت؛ وإلا لتصادق الجهر والاخفات فى بعض الأفراد. وهو 
معلوم البطلان؛ لاختصاص الجهر ببعض الصلاة والإخفات ببعض 
القناةة وعونا او اليتحياياء 1 

إلا أنك خبير بأنَ ذلك احتمال لا ينافي الظهور الحاصل من متون 
تلك الاجيماعات الجثيلة لا ن يكون المعتبر شرعاً في الجهر 
واللإخفات ذلك .وأنّه ليس المدار على مسمّاهما عرفا إذ لا بُعد في أن 
وك ديا عرسي بيقن لوقت داج اذى قر لان جور 
وما لا يسمع النفس من الإخفات بناءً على تحقق اللفظ والقراءة به. 
فصدق الإخفات عرفاً حينئذٍ على بعض ما أسمع الغير لا يستلزم 
الاجتزاء به شرعاً. 

ودعوى العسر والحرج بذلك ممنوعة اشد المنع. ولعل منشا دعواها 
المبحوح. فصار يصعب عليه غيره. وإلا فالوجدان شاهد بإمكان 
القراءة من دون إسماع الغير تمام ما يقوله بحيث يفهمه!* _إذا فرض 
(؟) كالمختصر النافع: الصلاة / في القراءة ص .7١‏ وتحرير الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ 


ص .73١‏ 
38 باو لسار امد فى الفزاتعي لان 1-16 


تحديد الجهر والإخفانت. ‏ سس :9 9 


عدم أقربيّته له من سمعه إليه -من غير عسر كما هو واضح. 

والمرويئ عن العيون-مع ابتنائه على الاخفات في التسبيح الذي قد 

لفطك كر اللقة ل والعرف كناد كرود سررورة كن الور 
فيهما الإظهار الذي يتحقق بمطلق حصول طبيعته. ولريب في 
حصولها بما قاله الأصحاب من إسماع القريب؛ حتّى على ما في كشف 
القاء "انين أن الجراف بالقريوت الدى لا ارت منده و التعفا كا ايراد 
اذا بكو من نشول ا لاق دير ل اقوس عه النا تل وول وو فضا دالا 
لإبسداع القر ب المع اذى ا لجهره إذ لا نريد باعتبار عدم إسماع الغير 
فيه ما يتناول الغير الذي هو مساو للنفس أ وكالتساوى :طعا . فإن أراد 
الساحوون أهرا زائد ا على ذلك كان التحف ننه مها ليس الا رسيا 
بالوفاق. 

ومنه حينئدٍ يعلم أن ما يستعمله كنير من المتفمّهة من الإخفات 
بسر لصوت البحوع و جعية مه من دان 505250 
وزتدا كان زعام وسيعده ادل لذ الناى لا يخاو عن ,تانبل هد 
كذلك حتّى على كلام المتأخّرين؛ ضرورة حصول مسمّى الرفع به بل 
والجرسيّة إذ لا ينافيها مثل هذا الإخفاء, فإنها مراتب عد يدة. 

بل لو أعطي التأمّل حقّه أمكن دعوى تسمية أهل العرف مثله 
جهراًء كما أنه يسلبون عنه اسم الإخفات. لا أقلّ من أن يكون ذلك 
مشكوكاً فيه. أو واسطة لا يندرج في انين كل متتهنما: فلا يجتزى به. 
ولا ينافيه ضد يتهما؛ لعدم المانع من ارتفاعهما حينئك: وربما يشهد 


)١(‏ كشف اللثام: الصلاة فى القراءة ج 3 ص أذرة 


م وي ب ل وى قو أشن الكالام (ج 9) 


لثبوتها قوله تعالى: «ودون الجهر من القول»!" بناءً على إرادة ما فوق 
السرّ ودون الجهرء فتأمّل. 

فالاحتياط بترك هذا الفرد في امتئال كل من الإخفات والجهر لازم. 

لاح لضت من الجهر الذي صرّح به بعض 
الأصحاب كالعلامة الطباطبائي '"' وغيره'”2 بل نسبه الفاضل الجواد في 
يات أحكامه '“ إلى القواء:مشعراً بدعوى اللإجماع عليه؛ للنهى عنه 
في الاية”* المفشّرة بذلك في موثق سماعة ''' وغيره'". 

مضافاً إلى خروج الصلاة عن الكيفيّة المتعارفة فيظنَ عدم إجزائها 
أو يعلم مع محوها لصورة الصلاة. لا أقلّ من الشكٌ في حصول الامتثال 
بها بسبب الشك فى شمول الإطلاقات لمثلهاء او الظنّ بخلافه من جهة 
عر ل السك وعليه حينئذٍ يتّجه البطلان ولا يجديه التلافي 
ولو اكتفينا به في غيره من صور المخالفة كما سمعت البحث فيه سابقاً. 
فتأمّل عدا ٠‏ وألله أعلم. 

«و» كيف كان ف «ليس على النساء جهر 4 للإجماع بقسميه*/ 


.5060 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(1)الدرّة النحفية: الصلاة / القراءة والذكر ص .١53‏ 

(؟) كالسهيد الناني في روض الجنان: الصلاة / في القراءة ص 1750. والروضة البهية: الصلاة ” 
في كيفيتها ج ١‏ ص 510. 

(4) مسالك الافهام إلى ايات الاحكام: الصلاة / في الجهر والإخفات ج ١‏ ص ؟١5.‏ 

(0) نقدّمت الإشارة اليها سابقا. 

(1و") انظر هامش )١(‏ و(0) من ص .1١1‏ 

الادكل اللجم حى العددير : الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١178‏ ومنتهى المطلب: الصلاة / في 
القراءة ج ١‏ ص 77؟. وذكرى الشيعة: الصلاة 527 ص .١19١‏ 

وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في القراءة ج١‏ ص 4 .٠١‏ وابن سعيد > 


الجهر والإخفات للنساء سسسب )ب 89 


ولخبر علىٌ بن جعفر المرويّ عن قرب الإسناد سأل أخاهظُة: «... عن 
اللساء هل غلهرة جهن القزاءة فى التريضة؟ قال لذ الا ان تكون افراة 
توم النساء. فتجهر بقدر ما تسمع قراء تها» ."١‏ 

ولفظ الجهر فيه مع الاستثناء دليل أَنّ ما عن التهذيب -من خبري 
علي بن جعفر”" وعلىّ بن يقطين " عنه ظِةٍ: «في المرأة توْمٌ النساءء ما 
حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال عله : بقدر ما تسمع» -بضمٌ التاء 
من الإسماع, ومقتضاه الوجوب حال الامامة. 

ولم أظفر بفتوى توافقه كما اعترف به في كشف اللثام © فلا بأس 
حيط فى حتملة على الكذب حت لا جنيك لافعة» لآ صوتها خونة 
دحب اخفا زمعفة يا فاق "سات كا فيكشف اللثام *) وعن غيره00, 
ومن هنا استدل به بعضهم ”" على المطلوب زيادة على ما ذكرناء 


ه في الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص .8١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في 
القراءة ج ١‏ ص 75 والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .11١‏ 

)١(‏ قرب الإسناد: ح 4717 ص 7717, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب القراءة في الصلاة 

(١‏ تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد ح 8١‏ ج ٠‏ ص 517, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح اج اص 6" . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد ح 8١‏ ج ؟ ص 577, وسائل الشيعة: 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج غ ص 58. 

(6) المصدر السابق. 

(1) كمنتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص //ا؟. وذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة 
ص .٠1١‏ ورياض المسائل: الصلاة / في القراءة ج '' ص .5١0‏ 

(0) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / في القراءة ج ٠‏ ص 805 والنهاية: الصلاة / في القراءة ج ١‏ 
ص 77غ. 


وقضيّته فساد الصلاة معه حينئذٍ كما صرّح به هو"" أيضاً. 

وفيه: إمكان منع حرمة الإسماع والسماع مع عدم الفتنة والتلدّذ؛ 
للآضل:والسيرة السيخمةةوظاهر الكتانهوالبيتة:وميعروفتة قصة 
فاطمة تع !"' وغيرها ... ونحو ذلك ممّنا يطول ذكره. ودعوى أن" جميع 
ذلك للحاجة. يدفعها: ا يي 
العاجديها يعو لها ارق مكل بده الحرده - ان المقام منها؛ ؛ ضرورة 
وجوب الجهر في الصلاة مثلاً. 

عل ا ا من الدعوى. إلا أن يراد كونه عورة كالبدن يجب 
ستره في الصلاة وأنالويكق احنة وفيه منع واضح. خصوصاً 
والمستدل به يذهب إلى تخييرها بينه وبين الإخفات إذا لم يكن اجنبىّ 

مقأفا إلى[ معاوضعه لا ول على وجوت الجمهر مين ونحه 

وإلى إمكان اختصاص الحرمة بالسامع دونها. 

وإلىمافى الحدائق "١‏ وحامية الأستاذ الأكير ذافن ا تهغلن القديدر 
الحرمة لا وجه للفساد؛ ضرورة كون النهي عن أمر خارج. 

قله أنّه ليس الجهر إلا الحروف المقروّة؛ ضرورة كونها أصواتاً 
نقطعة غالءا 36 الضوت ا ركنا ابد توعيااز أسبا زإندا حار 


08 كشف اللثاء: : الصلاة / في القراءة ج أص‎ )١( 

(؟) الاحتجاج: احتجاجات 0 ص 37 فما بعدها. 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١5١‏ 

(4؛) حاشية المدارك: الصلاة / فى القراءة ذيل قول المصّّف: «أي لا يجب عليهنّ الجهر ...» 
وقوله: «وذكر جمع من الأصحاب أنه يجب الإخفات في هذا الذكر ...» ص 7١7‏ و9١11‏ 
العطرط) 


العوويو لاقام للا و م ع 11 


ما حصل به طبيعة الحرف مفارقاً له كي يتوجّه عدم البطلان كما هدعو 
واضح. ونحوه الغناء ة فى القراءة وله ١‏ عو سراف اد صعوالن مهم 
الجهر والاخنات من الصفات اللازمة, لكن على كر حال لس ولالة 
الدليل المزبور على تمام المطلوب. 

كما أنه لا يتمٌ الاستدلال عليه أيضاً بما في الرياض من اختصاص 
النصوص الموجبة له وللإخفات بحكم التبادر من سياق أكثرها. 
وفتوى الفقهاء ‏ بالرجل دونهاء فتبقى على الأصل حينئذ, قال: «ومنه 
مإرهن وجرن كتاف سيد لاكراصن معد 0 
ولكن ينافيه ظاهر العبارة '"ككثير " حيث خصّوا الجهر بالنفى. ووجهه 


غير وأضح» !*. 
اذ فيه أَوَّلهً: : منع اختصاص النصوص بالرجلء بل فيها الفعل المبني 
للمجهول ونحوه ممّا يشملهما معاً. 


وثانياً: بعد التسليم فليس هو إلا مورداً لا يعارض قاعدة الاشتراك 
الثابتة بالإجماع وغيره. بل الواجب التمسّك بها إلا أن يعارضها ما هو 
أقوى منهاء بل لا يقدح وقوع الخلاف في التمسّك بها في محله فضلاً 
عن غيره وإن كان الإجماع عمدة أدلّتها؛ ضرورة انعقاده على القاعدة 
القى اقافيض حك ليها من كين يجا جة الند, 
ومن هنا بان لك: أنّ المّجه ما حكاه عن ظاهر كثير من الأصحاب 


.1598 كالأردبيلي في مجمع الفائدة ة والبرهان: الصلاة لوكي ج اص‎ )١( 

(؟) أي المختصر النافع : الصلاة / في القراءة 

() كالشهيد في الدروس: : الصلاة الي 5 والكركي في الجعفرية (رسائل 
الكركي): فى القراءة اج اص .٠١9‏ 

(؛) رياض المسائل: 59 / في القراءة اج 9 ص 1 .50١‏ 


ل ل ا ل تحن تون أ قن لكام (ج 9) 


-بل لا أجد فيه خلافاً بين من يعتدٌ بخلافه من الأصحاب من وجوب 
الإخفات عليها في مواضعه لا التخيير؛ لعدم المعارض لها فيه" بخلاف 
الجهر الذي قد عرفت الاجماع على عدم وجوبه عليهن في مواضعه. 

نعم الظاهر تخبيرها يبنه وبين الإخفات إذا لم يكن ثمّ أجنبيّ بناً 
على ما عرفت كما هو ظاهر تعبير الأصحاب بان ارلنن علي حي 
فالأضا عقف لاابعارضن لدويل لاهو الشاوى ومهافه الالجماعات 
معاضد له. وبه صرّح غير واحد””/ بل لم أجد فيه خلافاً صريحاً. كما لم 
أجد بخلافه دليلاً كذلك. 

والخننى المشكل بناءً على إلزامها بالاحتياط تخفت في محل 
الإخفات. وتجهر في محل الجهر إذا لم يكن أجنبيّ. وإلا قيل: خفنت 
والمتجه التكرير مع انحصار الطريق فيه؛ تحصيلاً للاحتياط والله أعلم. 

«والمسنون فى هذا القسم» 

(الجهر بالبسملة في مواضع'" الإخفات في أوّل الحمد وأوّل 

لماجا الللررريي ا ساي 6 رسا لاماي 





)001 الأولى بدل لها 250 

)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .61١‏ والشهيد الثاني في 
الروضة البهية: : الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص ٠١‏ 5. والفاضل الهندي في كشفاللثام: الصلاة / 

في القراءة ج غ ص 78 . 

1) في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: : موضع. 

(8) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١10060 ١04‏ وجامع 
المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 118, 5 باب 537 من كتاب الصلاة 
ج ماص 76. 

(0) قال بدلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١56‏ وابن حمزة ني 
الوففيلة الفسلاة ما بقارن حالها ص 10. والعلامة في القواعد: الصلاة / في القراءة 
ص 59. والشهيد في البيان: الصلاة / في القراءة ص .١1١‏ 





استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفقات- لب-018 
كادت تكون إجماعاً. بل في التذكرة'" نسبته إلى علمائنا مشعراً 
بدعوى الإجماع عليه كالمحكي عن المعتبر"» بل في كنز العرفان!" 
وعن الخلاف © الإجماع عليه صريحاًء بل في الذكرى * وغيرها" أن 
من شعائر الشيعة الجهر بالبسملة لكونها بسملة» وزاد في المدارك: 
وحن :قال اق ا عقوتنو اتعروت الأخياو ان الاققنة فى الور 
يي : 

وذلك كلّه مع الاعتضاد بالتتبّع الشاهد لصدق هذا الإجماع - 


حجة على ما تفدد به |١‏ جلو 4 كما في الذكرى "١!‏ وغيرها''" من 


المقام؛ لما ستعرفه من القول بوجوب الجهر. ولا يجب مراعاته حتى في 
الصلاة بناءً على الأعمّية, على أنّ الدليل المسوّغ متحقّق. فلا معنى 
للوجوب له معه. 


ولانّ القراءة إنما تتعيّن في الْأوّلتين. وفيه: منع دوران الجهر بها 


.١10 تذكرة الفقهاء لت ا‎ )١( 

.١18١ ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) كنز العرفان: ذيل الاية ا الصلاة ج ١‏ ص .١17١‏ 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسالة 1م ج ١‏ اص .,59315-3155١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١1١‏ 

(1) كمدارك الأحكام: : الصلاة / في القراءة ج ' ص .55١‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / في القراءة 
ص 77,8 . 

(0) انظر المدارك من الهامش السابق. 

(8) في بعض النسخ: الحلي. 

(1) السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص 5١7‏ و8١5.‏ 

.١9١ ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص‎ )٠١( 

.١7١ والبيان: الصلاة / في القراءة ص‎ .١01 ص‎ ١ كمختلف الشيعة: الصلاة / في القراءة بج‎ )1١( 


يي أت ةد | فزن الكلام اج 0 


على تعيين القراءة؛ لما سمعته من إطلاق معاقد الإجماعات والفتاوى. 
ولذا قال في الذكرى بعد نقله القول المزبور: «وهو قول مرغوب 
عنه؛ ؛:لأنه لم يسبق إليه. وهو بإزا ء إطلاق الروايات والأصحاب»7". 
قلت: وهو كذلك. وإن حكن ١‏ امحل كله هيا : الشيخ فى 
الجمل: «والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في 
المو معي )اك لكن لفلة وريه الموطغين اول العندة_عيف كدانت.. 
والسورة كما احتمله الفاضل !* والشهيد '*. فصح حينئد تفرّده بدلك 
وان الإجماع قد سبقه بل ولحقه. 
الورسي اي او 0ت 0 
ذكر أحد من الأصحاب له مخالفاً. 
وأمّا النصوص فمنها: الأخبار" المستفيضة الدالّة على أنّ الجهر بها 
يط لظاهرة كمال الظهور كما لا يخفى على من لاحظا ف أ 0 
)١(‏ ذ> ) ذكرى الشيعة: الصلاة ١‏ / فى القراء. لع قا 
)١(‏ السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص .5١1‏ 
(*) الجمل والعقود: الصلاة / ما يقارن حالها ص ."١‏ 
(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 78؟. 
(0) ذ؟ كرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١159١‏ 
(1) الغنية: الصلاة وي 
(0) كالخبر الذي رواه الشيخ عن أبي محمّد الحسن العسكريئية انه قال: «علامات المؤمن 
حمس ظلاة التممين..وريازة الاربعيق: والتخنّم في اليمين. وتعفير الجبين. والجهر ببسم 
الله الراحمن ن الرحيم». 
تهذ يب الأحكام: المزار / باب ١7‏ ح 71 ج 1 ص 087. وسائل الشيعة: باب 61 من 
أبواب المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص 478. 


استحياب الجهر بالبسملة فى مواضع الإخخغانمل ‏ ل ١‏ 01# 


المراد الجهر بها لأنّها بسملة, كما يومئ إليه في الجملة قول الصادق ا14 
الخست رد عي ال والله ل ها < 
بجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ويرفع بها صوته فتولّيى قريشس 39 
فأنزل الله (عرّوجل) في ذلك: (وإذا ذكرت ربّك في القران وحده ولوا 
على أدبارهم نفوراً) 00" 

بل ملاحظتها أي تلك النصوص مع التأمّل والتدبّر تشرف على 
القطع بفساد المناقشة فيها بأنّها لا تعمّء فإنّ من العامة" من يتركها. 
ومنهم!» من يخفت بها فى الجهريّة. فالجهر بها فيها علامة للإيمان؛ 
قرون تورف نيا 2 مين الا اجو بايد 

بل لفل المراة العو من اقنهات كها ورم اليدة قياف الواؤفاضت 
كامل الايمانء لا المقابل للمخالفء فالمقصود الحثٌّ وزيادة التأكيد 
المؤمن على المؤمنء ونحو ذلك. 

ومنها: خبر الأعمش المروئ عن الخصال عن جعفر بن محمّد ليه 


.43 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(1) الكافي: كتاب الروضة ح 7817 ج 8 ص ١5؟1؟.‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب القراءة 
في الصلاة ح ؟ ج ١‏ ص 5/. 

(؟) المدوّنة الكبرى: القراء ل لعددج ١ص‏ 14 المبسوط (للسرخسي): كيفية الدخول في 
الصلاة ج ١‏ ص .,١0‏ بداية المجتهد: في أقوال الصلاة ج ١‏ ص ١51‏ الميزان الكبرى: صفة 
الصلاة > ١‏ ص ١8١‏ نيل الأوطار: باب ما جاء في بسم الله ... بج ١‏ ص .5١18‏ 

(؛) المجموع: القراءة في الصلاة ج ‏ ص 55١‏ اللباب: صفة الصلاة ج ١‏ ص 18. بداية 
المجتهد: انظر الهامش السابق. المنتقى (للباجي): العمل في القراءة ج ١‏ ص .١6١‏ 


ام ا م ا 777 ارو الكلام (ج 9) 


اللا يي 0 سوير 
ومنها: كتابة الرضائيُةٍ إلى المأمون في خبر الفضل بن شاذان 

المروئ عن العيون: )0. يو وس ا ا 

000 واي و ااه 0.. 

الب اهار .إلى غر ذلك من التصوص. 

اقول" اتقساه الصلاة إلى الجهربة ا م0 

الأوّلتين لا الأخيرتين؛ لتعارف التسبيح فيهماء فما فى النصوص حينئذ 

من قوله (صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها) إِنْما هو بالنسبة إليهما»'". 
وفيه: 2 بعد تسليم ذلك له قد عرفت ظهور نضوص المقام في 
أنّ الجهر بها من حيث كونها بسملة كما هو واضح. مضافاً إلى أَنَ العمدة 

فى إخفات قراءة الأخيرتين الإجماع. خصوصاً بعد أن نرّل النصوص 

اي التصدر دقان في الصلاة. ظ 
") الخصال: باب الواحد إلى المائة ح 1ص .٠١8‏ وسائل الشيعة: باب امن ابوات القراء: 
العا ع لاع كوي 

(#ااعيون أخبار الرعانبات 8د تفن 197 وبائل السينةة يناب 1 مين أنوات 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1١‏ ص .7١‏ 

(؛) في المصدر: رجاء بن أبي الضحّاك. 

بمي عدايو سيو اي 185215 وسائل التنهةء يات 11 كن 


) 0 : الصلاة 0 ج 4 ص 4 (بتصدف). 


استحياب الجهر بالبسملة فى مواضع الإخفقات._ ا ب _ _- ...01# 


ودعوى التمسّك بإطلاق معقد الإجماع يدفعها: أَنّهِ إن أريد المنقول 
منه على الإخفات في المسألة السابقة فالحلّى _مع أنّه لا يقول بحجّية 
أخبار الآحاد. فضلاً عن الإجماع المنقول _قد عرفت أنّ ناقله هناك 
نقل الإجماع هنا على المطلوب. فلا اقل من أن يكون من قبيل المطلق 
والمقيّد. وإن أراد المحصّل منه ففيه: أنّ تحصيل الإجماع المصطلح 
الضغوية»غلى اند قدتعرفت المقتد: 

واحتمال كون التعارض بالعموم من وجه مع فرض ملاحظة دليل 
الإخفات في قراءة الأخيرتين مستقلاً عن دليل الإخفات في غيرهما 
بعد التسليم ل ل 

فظهر حينئذٍ ضعف القول المزبور. كضعف المحكوم عن ابن 
السيايد يدوي عرو بيدا 
المنفرد ونحوه؛ إذ جميع ما سمعت حجّة عليه. بل وغيره من ظاهر 
إجماع الغنية "١‏ والمحكي عن السرائر”" وغيرهما'* 

مع أنه لا شاهد له في النصوص على كثرتها؛ اامروور عي لدي 

عن الغير فى خبر صفوان: «صليت خلف أبي عبدالله ا اه 2 
فكان ... فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله الرحمن الرحيم: 
اليا دك ذلك»0. وعن الكلينى زيادة: «وكان يجهر 
)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١50‏ 
تق :ذكزالتصير انناً. 
(؟) السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص .5١8‏ 


(غ) كتذكرة النقهاء : الصلاة كي القراءة اج 7ص 101. 
(0) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 0 ج؟ ص 38 الاستبصار: > 


ام عي ا ع ص خو فزن لكام ل 3) 


بالسورتين جميعاً» 0 
وخبر أبي حفص الصائغ المرويّ عن المجالس: «صليت خلف 
جعفر بن محمّد يها فجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم»”". 
وخبر أبي حمزة قال: «قال لي علي بن الحسين لِهّه: يا ثماليّء إن 
الفلاة إذا افك ها الشيطا: ن إلى قرين الإمام فيقول: هل ذكر ربّه؟ 
فإن قال: نعم ذهبء وإن قال: لا ركب على كتفيه؛ وكان إمام القوم حتى 
ينصرفواء قال: فقلت: جعلت فداك اليس يقراون القران؟! قال: بلى 
ليس حيث تذهب يا ثماليّء إنما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»”" 
بل ربّما استدل بالخبرين الأوّلين على التعميم: إِمَا لعدم اعتبار مثل 
هذه المحتملات في أصل دليل التأسّي ؛ لصدق دليله عليه بدونه؛ أو في 
خصوص التأسّي بالفناؤة الحامل مح تجو قمر ل لا: ««إجياوا كلها 
رأيتموني أصلي »41 ؛ ضرورة صدق الصلاة كصلاته وإن ن ألم يكن 
المصلّى إماماً. ؛ فتأمّل فإنّه دقيق نافع, وعلى كل حال فقد ظهر ضعفه 
ايضا كسابقه. 
اليتسرها ءا بد عي القاني “ من القول بالوجوب وأطلق 


ه الصلاة / باب 50 جَ ١٠ص .5٠١‏ وسائل الشيعة: بأ 11 من ١‏ بواب القراءة 
الصلاة ح ١‏ ج ١‏ ص 01. 

.8١6 ج ص‎ ٠١ الكافي: باب قراءة القرآن ح‎ )١( 

)١(‏ أمالي الطوسي: ح 017 ص 717. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب القراءة في الصلاة 
2 ام 

() تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١4‏ ج ؟ ص .55١‏ وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 1 ص 76. 

(4) تقدم فى ص ؟7171. 

8 كنيد ى: الصلاة / في كيفيتها. وتفصيل الأحكام المقارنة لها ج ١‏ ص 175 و47. 


استحباب الجهر بالبسملة فى مواضع الإخفات سس اس هاه 


كناعن الذمال "١‏ اند هن :دون الافاظة الأقراز نا ثةمشن الجهر 
بالبسملة عند افتتاح الفاتحة وعند افتتاح السورة بعدهاء بل قد يستظهر 
ذلك من الأمر به في المحكئ عن الفقيه ''" وبعض عبارات الشيخ ", وما 
عن [الجداسى] “امن النول داكي تصوض أواتي الظهرينء وكأنّه 
ظاهر الغنية ‏ وإن قال بعد ذلك: إنّه أحوط. 

إذ لاريب في ضعفهما؛ ؛ لقضاءٍ الأصل ؛ وخصوص خبر الحلبيين كما 


في كشف ول اليا سي : ((عمن م 0 الله در 


6 0( #جمع الأ اساي صريد اي لقره 52000 
السياق والتعداد في جملة المندوبات ونحو ذلك في آخر بخلافهما 


غدا الخبر السابق !0 المشعمل على لفظ الوجوب: 
وهودمع تع سكووت بحي نضملة عدلق إزاذة ين المتعتى 


.6١١و‎ 86٠١ أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ )١( 
.7١8 ص‎ 

(# كينا ره لحمل الشفولة ماقا . 

(؛) كذا في النسخ. والصحيح «الحلبي» انظر الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل أحكام الصلاة 
الخمس ص .١٠١17‏ وانظر راي المجلسى فى بحار الأنوار: باب 11 من كتاب الصلاة ذيل 

(0) الغنية: الصلاة / كيفية فعلها ص 8/. 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص 9 . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١‏ ج ؟ ص 8 الاستيصار: 
الصلاة / باب اه 4ج اص 31١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب القراءة فى 
الفادوج اج اص .١١‏ 

(4) اي خبر الاعمش المتقدّم فى ص 1175١‏ 11737. 


المصطلح. أو على الوجوب التخييريء بل لعل عبارات هؤلاء تحمل 
على ذلك كما لا يخفى على من مارس عبارات القدماءء وغلبة تعبيرهم 
بما في النصوص من بعض الألفاظ الباقية على العرف الأوّل. 

ا ال بو 0 
عبارة الأمالي؛ لأ :الذي حكاه الشهيد” 'وغيره' "عن تصريح الصدوق 
الالحعيايه فير خرية أخرى على إرادت يلق يدا كد 
يمذهب الإمامية حّى ينسب إليهم الوجوب. وائن أغضينا عن ذلك كله 
كان موهوناً بجميع ما عرفت. 

مع أنه يمكن المناقشة في إفادة العبارة المزبورة الإجماع؛ لنت 
الظاهر إرادة عند الإماميّة فى الجملة منها فى مقابلة إطباق العامّة, لا 
إجماع الإماميّة. بل لعل العبارة لا تفيده لغة؛ لظهور الطبيعة منهاء لعدم 
كونها من الجمع المحلىء بل هي من الملحق بالمفرد في وجه. فتامّل. 

واحتمال ترجيح الوجوب بأنّ المستفاد من الأدلة إِنَما هو مطلق 
رجحان الجهر بالبسملة, فتندرج حينئد فى صحيح زرارة السابق!* 
الدى عبّر فيه عن اللإخفات ب «ما لا ينبغى اللاخفات فيه»؛ ضرورة 
عدم إرادة الوجوب من لفظ «ينبغي» في سؤال الصحيح. لعدم حسن 
السوّال معه. 


.1951 ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراء وص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ص .١1١‏ البيان: الصلاة / في القراءة ص .١7١‏ 
١‏ كالماملى فى مقنا الكرامة. : الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 788. 
(؛) فى ص 60954. 


استحباب الجهر بالبسملة فى مواضع الإإخخان _ دل > # لاا 


دوعر فف من أن المديفاد من الأد افوص الاسحات 
لا مطلق الرجحان, بل قد عرفت صراحة جملة منها فيه كما هو واضح. 

م ليعلم أن : المراد بالاستحباب في المقام أفضل الفردين للزوم 
القراءة لأحد الوصفين, وقد تقرّر في الأصول أ نالاستحبا بالخصوصي 
لا ينافي الوجوب التخييري عقلاً ولاعرفاًء فلا حاجة حينئزٍ إلى ما عن 
قواعد الشهيد'' من رجوح الاستحباب إلى اختيار ذلك الفرد بعينه. 
فون للفو اجن الحا ةا مستحباً. الهم إلا أن ريده دك لعن 
أن استحباب اختياره فرع استحباب المختار وأفضليّته عند التأمّل. 

لكن في الذكرى"" أن التخيير إِنْما يتمّ إن قلنا بتباين الصفتين» وإن 
قلنا بأن الأحفاك هده الجهر فاذ. 

وفيه: مع ضعف الاحتمال نفسه أنه يمكن القول بتمامه أيضاً؛ 
ضرورة تعقّله بين الجزء والكلّ مع فرض عدم حصول أجزاء الكل 
تدريجا كما في المقام, إذ الصوت الجهري وإن حصل به إسماع النفس 

مع الغير لكنّه يحصل دفعة, فحينئذٍ يخيّر يبن إسماع النفس وحدها وبين 
لامها مع الخير والدقائق الحكميّة لا نش يعليها الاحكاء الشرعتة. 

وكذا ينبغي أن يعلم أيضاً أ نَالظاهر بقاء حكمالتقيّة في المقام كغيرها 

من الأحكام. ودعوى التواتر -بعد عدم ثبوتها عندناء فهي بالنسبة إلينا 
أحاذ- لأ تصلح لمعارضة أدلة التقثة المعتضدة بالفقل وغيره: 

مع أن المجلسي '" قد اعترف على ما حكي عنه بعدم وصول خبر 
)١(‏ القواعد والفوائد: قاعدة 787 ج ؟ ص 707-10١‏ 


ا : الصلاة ل 0 


م و و جح وق اكلام زج :4 


يدل على ذلك إلا خبر الدعائم: «روينا عن رسول الله ييه وعن علىّ 
محمّد 8 انهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر فيه 
بالقراءة من الصلوات في أوّل فاتحة الكتاب وأوّل السورة في كل ركعة 
ويخافتون بها فيما يخافت فيه من السورتين جميعاء قال الحسن بن 
عل ”": اجتمعنا ولد فاطمة على ذلكء. وقال جعفر بن محمّد ليه : التقيّة 
الخفين, والجهر ا" ببسم الله الرحمن الرحيم»'". 

بصعي المرر دس الاو العامة ديد 

ووهامه مويل 0 ا 0 في الاك 
والحدائق (0) | إن لم يكن سح 6 للآمر به في الكتاب'" المحمول 


)١(‏ في الدعائم: «علت 2500 وفي لد «الحسين بن عليّ». 

)١(‏ فى المصدر: وترك الجهر. 

(©) دعائم الإسلام: دك شنهات الفلاة عد انين هترك الوسائلومات اناهن أبوا 
القراءة في الصلاة ح ١4‏ ج 4 ص 184. 

(4) مدارك الاأحكام: : الصلاة / في القراءة ج “ا ص .51١‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١7١5‏ 

(3) قالنذللفه الفبخ فى الفضوط: الفبدلاة قتي القدراء ع ار 5لا بوابتق هنمزة دق 
الوسيلة: الصلاة / ما يقارن حالها ص 45. والعلامة في الإرشاد: الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ 
ص 109. والشهيد في البيان: الصلاة / في القراءة ص .١1١‏ 

د أي قوله تعالى: #ورتل القران ترتيلاً» الأتي. 


استحباب ترتيل القراءة سس ص ب ب م8 


كالصحيح عن الصادق 190 البنيضي اليد إناسلى أ يرتل في قراء ته. 
فإذا مر بآيةِ فيها ذكر الجنّة وذكر النار سأل الله الجنّة وتعوّذ من النار. 
واذااقرا يآ انها النانى ويا اننا انون امنوا تون لس 

وفيه إيماء إلى مناسبة الترتيل للخشوع والتفكّر في القراءة الذي هو 
أمارة أخرى على استحبابه. بل في كشف اللثام: (ولذا اسعدت فى 
الأذكان سكن افيه اها شهادة على إرادة الندب من غيره من 
الأخبار, ولذا استدلٌ عليه بها في الكشف '" أيضاً بعد الآية. 

والقراهوالتو قن النوقل والداى وان 0ه سين ليوا نظلة عدن 
كمال بيان الحروف والعركاثة انيسن التتسيطة وخصيدومويكود 
كالنغر المرتل الذى حسن نضده بسبب ما فيه من الفلج حثى شبّه ( بنور 
الاقحوان'*. بخلاف غير المرثل من الكلام الذي يشبه فى تتابعه الثغر 
الألصّ" أو الشّعر الذي بهذ ويسرع في تأديته, أو الرمل المنثور الذي 
بعضه على بعض. كالدقل من التمر المتراكم قبل سقوطه أو بعده إذا 
تساقط متتابعاً. 

واليه أوما كير عنة أدبن لمان ال سال الضادى اقل عن قرأ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب / كيفية الصلاة 6 اي فى واد 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ جج 7 ص 18. 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص 15 . 

المستن السابق دمن 0 

(]) كما يأتي في بعض العبارات الآنية. 

(0) الاقحوان: البابونج. وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر. الصحاح: ج ١‏ 
ص ١5169‏ (قحا). 

(1) الألصٌّ: المتقارب الأضراس. الصحاح: ج 7 ص ٠١67‏ (لصص). 


حتت ب ب ا تت وي 0 7 زو9إي ! ا جي خل | فلن الكادم (ج 4) 


(عرّوجل): (ورثّل القرآن ترتيلاً)”", فقال: قال أميرالمؤمنين ظُة: ينه 
تبياناً. ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره تئر الرملء ولكن اقرعوا”" به 
قلوبك الفانعة ولا يكو هه احذكم اخر السورة) " 

وعن دعائم الإسلام عنهءّة: «ولا تنثره نئر الدقلء ولا تهذه هذ 
الشعرء قفوا عند عجائبه. وحرّكوا به القلوب. ولا يكن همّ أحدكم آخر 
السو ة) 7 

وعن ابن الأثير: «هذاً كهذ الشعر ونثراً كنثر الدقل أراد لا تسرع فيه 
كما تسرع في قراءة الشعرء والهذ سرعة القطع. والدقل ردي التمر أي 
كما يتساقط الرطب اليابس من العذق إذا هزّ»'”. وهو ظاهر في ان 
المراد بالفقرتين معاً الاسراع كما ذكرنا. 

ويحتمل حمل «نثر الدقل» في خبر الدعائم على كثرة التأني. 
والفصل بين الحروف كثيراً. فيكون كالدقل المنثور واحد هناء وآخر في 
موضع اخرء بل و«نثر الرمل» في خبر غيره'" على إرادة مدّه مسترسلاً 
متفاحشاً كالرمل المنثور فيكون المراد حينئذٍ من كل من الفقرتين غير 
الاخرئ ىو لعله لبه اوما العامة الظراط اتن تقو له: 


. سورة المرّمل: الآية ؛‎ )١( 

(") كذا في الوسائل. وفي الكافي: افزعوا. 
وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب قراءة القران ح 6 اص ١7‏ 5. 

(؛) دعائم الإسلام: ذكر صفات الصلاة ج ١‏ ص .11١‏ مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من أبواب 
القراءة في الصلاة ح ١اج‏ ص .١ 7١‏ 

(6) النهاية: ج ١‏ ص ١١7‏ (دقل). 

)١(‏ كما في خبر عبدالله بن سليمان المتقدّم قريباً. 


امفعداتي تقل الها تسج ح سه خم ع ع حو ا ل ا لي 111 


وَرثل القران و ولا كيده نوو ا تر بدي" 

وكأنّ قراءة الشعر في الزمن السالف كانت بغير الطرق المتعارفة فى 
هذا الزمان, وإلا كان إرادة كثرة التأَنّى والمدّ فى هذه الفقرة أولى من 
الفقرة الثانية واحتمال التزامه منافٍ لتفسير الهذ بسرعة القطع, اللّهب إلا 
أن يراد منه هنا مطلق التلقّظء فتأمّل. 

غك كل حال قالمراه:بالتركيل ما ذ كرناء.وظت أله المزاد لأكتر 
اللغويّين والفقهاء وإن اختلفت عباراتهم. كما هو دأبهم في تفسير 
الألفاظ المحصّل معناها من المحاورات في المقامات؛ ضرورة كونها 
لست تعاريف حقيقيّة مستفادة من العقل كى ينضبط حدها بالجنس 
والفضا: 

عليه و ري اي 0 00 
يما ال 

وآخر”: بالترسّل والتؤدة بتبيبن الحروف وإشباع الحركات. 

وثالت 60, بالتااني والقهون كيين السيريو نو لخر كات قال: 
(؟) الدرّة النجفية: اه ا 
(5) كالجوهري في الصحاح: :اج :اص 8١٠7١٠(رتل).‏ 
(4) معاني القران واعرابه: ذيل الآية غ من سورة المرّمل ج ه ص 5759 .11١‏ 
)6 تفسير التبيان: ذيل الاية :من سورة المزمل ج ٠‏ ص .١١١‏ 
(1) انظر معاني القران (للفراء): ذيل الآبة ؛ من سورة المزّمل ج 7 ص .١117 ١913‏ ومجمع 

البحرين: ج ه ص 778 (رتل). 


ا ا ذيل الاية اه #حخن ١117‏ 


7 سآ .م2 :+79 ”انيس .أ وي الكلام (ج 4) 


وتقييها بالنشن الم نوهو المشعه كور الأفحو انم 
ورابع يأ ن لا يعجل في إرسال الحروف. بل يتثبّت فيها ويبيّنها 
: با ريو فنا حقها من الإشباع من غير إسراع. من قولهم: ثغر مرثل 
ور ك1 امدلج فيسو اليم ١‏ ربعيو ليشي 
وخامس '!*: بتنسّق الشيء. تغر رتل حسن المنضد. ومرتل مفلج. 
كلامه ويترسّل إذا فصل بعضه من بعض. 
سنا لابين 7 بحسن التأليف. 
وقيل 0 : معنأه 0 ترلاً. وقيل” 0 تئتت فيه م 
عن أمي رالمؤ منين 30 : كه ينانا )-إلى ا خر الخير السابق '5 دوروى 
الى تين عضخ اسن عبدالله عكة : ا ان اتسحك ضيه ور نع تن ا 
صونك) ')0١'‏ '''فيه مالا يخفى. 
)١(‏ كالمطرزى فى المغرب: 43 ع 10 ربل 
() فى المصدر بذلها: وريل. 
(") فى المصدر بدلها: الثنية. 
(؛) كالخليل في العين: ج 4 ص ١١7”‏ (رتل). 
(0) كالفيرو ماران اامافوس البو ج «5اص ١م"‏ (رتل). 
(1) قال بد مجاهد كما فى المصدر. 
(0) قال به قتادة كما في المصدر. 
(4) في ص 7179 - 110. 
(9) وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب قراءة القرآن ح 4 ج 7 ص 50. 
)٠١(‏ مجمع البيان: ذيل الآابية ؛ من سورة المرّمل ج 9 ٠١‏ ص 578. 


التفحدانب "ور قل لق ا تج تع ب ع 31 


للّهم إلا أن يريد ذكر خصوص الألفاظ التي ذكرت في تفسيره 
لا أنه مستظهر منها الخلاف في معناه؛ ضرورة اتحاد المراد منها جميعها 
اكرات اللنوا ور تكرش العني اواليدكي عن السهر ٠”‏ 
ناقاا لعن السية بين الخر وف من غير هبالة: وفي المحكي عن 
نهاية اللإحكام”" والتذكرة ببيان الحروف وإظهارهاء وان ل نهد 
بحيث يشبه الغناء. وكايها أرادا بذلك اللإشارة إلى لكو في كلام 
الجوهري ”. وفي المحكئ عن إرشاد الجعفريّة ١‏ ب: بتبيين الحروف 
وإظهارها ٠‏ والجميع د كما قوق «تعويع لاسي فى النا ا بير 

ولقد أجاد في المدارك ''" في تفسيره له بالترشل:والتسشية وتحسسنة 
التأليف مشيراً بالجمع المزبور إلى اتّحاد المراد من هذه الألفاظ, بل 
لاا في الذكرى " وفوائد الشرائع '*' وعن تعليق 
اناف 1 "من تفسيرة ويعفظ :ا لواقوف هيو ادا ء الحروف؛ ؛ ضرورة إرادة البيان 

من الأدا ء كما عبّر به في المحكين عن المفاتيح 7" تبعاً للمروئ عن 


.5// ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) المعتبر: الصلاة / في القراءة 1 

() نهاية الإحكام: الصلاة / فى القراءة مام 1 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج "' ص .١1017‏ 

)06( تقدم تخريجه انفاً. 

(1) المطالب المظفرية: خاتمة مبحث القراءة (مخطوط). ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: 
الصلاة / في القراءة جِ ١‏ ص 11. 

() مدارك الأحكام: 0 في القرائكا ع #اصى ا 

ا ذكرى القينة: الفلا افق القراءة ع اق 

(4) فوائد الشرائع: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصّف: «وترتيل القراءة» ورقة 44 (مخطوط). 

)٠١(‏ تعليق النافع: في القراءة ذيل قول المصّف: «وترتيل القراءة» ورقة ١17‏ (مخطوط). 

.١1530 ص٠١ ج‎ ١67 مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )11١( 


وابلب للح ل كص عو أل الكلام زج 4) 


أميرالموٌ منين !1 أو في إحدى الروايتين عنه”", كما أ نّ التعبير الكداء 
تبعاً للمرويّ عن ابن عبّاس !". وفي فوائد الشرائع : «أي كمال 
الأداء»”", وفي جامع المقاصد: «المراد بالتبيين المأخوذ في تعريف 
الترقيل دما زادعلئ القد و الواخني من التببيق» © 

فعلم من ذلك كلّه اتّحاد المراد من البسيان والأداء. وقد يراد ما 
يشمل الوقوف من الترسّل والتؤدة والتشبيه بالتغر المفلّج. قال في 
كشف اللثام: «كأنّه عنى بحفظ الوقوف أن لا يهذ هد الشعر ولا ينثر 


نثر الرمل»6!7. 
قلت: ويؤيّده روايتهما معأ فى :: نفسيره بذلك عن أمير المؤ منين كذ '", 
فالمناسب للجمع بينهما إرادة معنى كل منهما من الاآخر. 


فما في الروضة”" من أن معناه لغةَ الترسّل والتبيين بغير بغي. 
وشرعاً ما في الذكرى. بل في المحكى عن الروض “ أنه اختلفت 
العبارة عنه شرعا ادها في المعبر:والنيا + والدكري» بل عنه في 
المسالك'" التصريح بن ن له ثلاثة معان. وذكر ما في الكتب الثلانة _فيه 


مالا يخفى. 


)باتو اقل القبارة كبا نا ى الرواءة:النانية: 

ا انظر بتجمم القاة؛ درل الآية: + من سسورة اللكمل بح نقد «اااض ل 
(1) تقدّم نقل المصدر قريبا. 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 37١‏ (بتصلاف). 

(0) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج ؟؛ ص 6١‏ . 

)1( نقدّم المصدر سابقا. 

(/) الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص .51١‏ 

(8) روض الجنان: الصلاة / في القراءة ص 518. 

(9) مسالك الافهام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 53١8 5١‏ . 


امتعراك الوق نا كن ب اه لس يي يت 51 

كما أَنّ ما في النفليّة'" من تفسيره تبعاً لعلماء التجويد بتبيين 
الحروف بصفاتها المعتبرة سر ل وا ا لضان 
والغنّة وغيرها والوقف التام والحسن وعند”" فراغ النّمّس مطلقاً ‏ 
ل ادق تقر | يكنا : ضرورة عدم دليل على استحباب الوقوف 
المصطلحة عند القكاء فضلاً عن أن ن تكون داخلة في مفهوم الترتيل .وان 
ذكر المصئّف «و» غيره" أنه يستحبٌ «الوقوف على مواضعه» 
المقرّرة المعروفة عندهم بالحسن والتام. 

.وقد قالوأ!“: إن فى جميع القران خمسة الاف وثمانية وعشرين 
وقفاً. والظاهر إرادتهم التادّ عشرة منها مخصوصة مضبوطة تسمّى 
وفك خترانء لمااروى عند 2ط ]امن يطنمن ل أن رقفل على حتدر : 
مواضع ضمنت له الجنّة»' ' والوقوف الواجبة ثلاثة وثمانين ''' وقفا. 
منها الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى: «ما" يعلم تأو رمك د 
الله '" ممّا هو معلوم البطلان» بل رووا عن الاإمام | بي منصور ليد 
جعل الوقف الحرام ثعائية ويكنسينءوقفاء وان من :وقت:عدلى واحميد 


(١)النفلية:‏ الفصل الثاني ص .١١1‏ 

كاف التصدو عند يدون الوا والذاهر انه اشنياء. 

(اكالملانة فى الهارة#العسلاه #فتى القرازةا ب ١:‏ عن 8107 والسهين الأذل فى الدروسن: 
الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ,١174‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها 
1 

0 عير اهو التعويية للبانن 0 القمنل الفا تر كن 3 

(0) انظر المصدر السابق. 22 ' 

ذو صم بومانون: 

(0) فى المخطوطات: لا 

سور الععران اناه ا 

(4) انظر قواعد التجويد (للعاملي): الفصل الثاني عشر ص .3١‏ 


منها متعمّداً كفر. وجعل منها الوقف على «صراط الذين»!" وعلى 
«ملك سليمان»”". 
إلى غير ذلك ممّا زخرفوه واختلقوه. ومنه تقسيمهم'" الوقف 
إلى التامٌ والحسن والكافي والقبيح» وَأ المراد بالتاه: دنا له على لد 
بما بعده لا لفظاً ولا معنيّ. وأكثر ما يوجد في الفواصل ورؤٌوس الآي. 
وريد عر ا هر احخوامة بلفسنوبعدها 
نحو «(مصبحين 5 وبالليل» " الذى هو معطوف على المعنى, أي 
بالصبح وبالليل. .. 
وبالحسن: ما له تعلق من حيث اللفظ فحسب. ك«الحمد لله» "0 
وبالكافي: ما له تعلّق من حيث المعنى فحسب, كقوله تعالى: 
ري )ريا رد اهم ورا سر ل فد ا ن يكون ما بعد 
الموقوف عليه متعلقاً به تعلقاً إعرايياً. 
والقبيت: الذى لا يفيد معنى مستقلاًكالوق على الشرط والمضاف 
فالوقف التام في الفاتحة حينئذٍ اربعة: على البسملة, والدين. 
وللسشعية وو احتريها 
والحسن عشرة: بسم اللّه. والرحمن. ولله. والعالمين, والرحمن. 





)١(‏ سورة الفاتحة: الاية /ا. 

.٠١ 7 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) النشر في القراءات العشر: في الوقوف والابتداء ج ١‏ ص 5١6‏ فما بعدها. 
(4) هؤرة التهل: الآية 21 

(6) سورة الصافات: الآبة /ا١‏ و78١.‏ 

(1) سورة الفاتحة: الاية ١‏ . 

(لا) سورة البقرة: الآية ؟ . 

(8) سورة البقرة: الآية 7 . 


اشتخباك" الو قو ف غلك :و اشع ه بس حورت 41 ل 


والرعو وعديو المسسف وعلى العفة فانيوموعا غير المشفوت 
عليهم. او احد عشر بإدخال الصراط. 

وتعليل ذلك: بأنّهما معاً يفيدان تحسين الكلام فيستحبّان, كما ترى, 
كالاستدلال عليه بكراهة قراءة السورة بنفس واحد؛ ضرورة اعمّية 
ذلك من هذا الاصطلاح الحادث الناشئ مما تخيّلوه فى المراد بالايات 
التى لا يعلم تفسيرها إلا الله فربّما وقفوا فى مكان لا ينبغى الوقف فيه 
لتخيّلهم التمام وكان الواقع خلافه. كوقفهم على لفظ الجلالة فى اية 
يسا 

بدفعه (). :أنه لادييل على ذلك أييضاً. ضرورة حادوث هذ 
أمرالمؤمنين ةا" في تفسير السرتيل أنه «حفظ الوقوف وأداء 
الحروف» بناء على صحّة الرواية, وإلا فقد قال في الحدائق: «إني لم 
أقف عليها في كتب الأخبار. ويحتمل أن "تكون :من طرق العامة وان 
امتشسلفيا اانا في هدا المقام» !*. 

غك أن ذ كر المصتف. وغيره !6 انشخبات :ذلك يعد الترتيل يوهت إلى 


(الاسورة الكعراف الارة 7 
9 الأول تانيت الضهي: 
(؟) الأربعون (للبهائي): الحديث السابع ص .١77‏ تفسير الصافي: المقدّمة الحادية عشرة ج ١‏ 
ص .5١‏ 
(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص 1,4 . 
(5) كالعلامة في الإرشاد: الصلاة ١‏ كف الوم ١ص‏ 505. والشهيد في البيان: الصلاة / 
في القراءة ص .١7١‏ 


#اال د ل يي با و رز لكام (ج 5) 


عدم دخوله فيه. ولقد أجاد والد المجلسي فيما كي عنه -وإن كان 
لا يخلو من النظر في بعض ما حكي. يعرف ممّا ذكرناه_قال: «لم يثبت 
عندي استحباب رعاية ما اصطلح عليه أهل التج, ويد من الوقف اللازم 
والتام والحسن والكافي والجائز والمجوّز والمرختصس والقبيح؛ لأنها من 
مصطلحات المتأخّرين ولم يكن في زمان أميرالمؤ منين 320 فلا يمكن 
حمل كلامه عليه. إلا أن يقال: غرضهمِقُةٍ رعاية اوقف على ما يحسن 
بحسي النسن اوعق ها مليف انارق ولايفاقى عندوف :دلك 
الاصطلاحات». 

َم قال: «ويرد عليه أيضاً: أنّ هذه الوقوف إما وضعوها على 
حسب ما فهموه من تفاسير ير الآيات. وقد وردت الأخبار"" الكثيرة ة في 

أن معاني القرا ن لا يفهمها إلا أهل بيت نزل عليهم ‏ القراق 

ويشيداله: | ترس كديرا من الآرانت كقبو ا فيها تزها هن الوقك يا 
على بها افيموف ووروك الأخان السشيفة يحل تو ذلك السستو كنا 
أتهم كتبوا الوقف اللازم في قوله سبحانه: (وما يعلم تأويله إلا اللّه)'" 
على آخر الجلالة؛ ازعمهم أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل 
المتشابهات. وقد وردت الأخبار'" المستفيضة في أن الراسخين في 
العلم هم الأئمّة ليك وهم يعلمون تأويلها. ري ار 
العامّة والخاصّة رجّحوا في كثير من الايات تفاسير لا توافق ما 
اصطلحوا عليه فى الوقوف»!*. 


.177 ص‎ ١7 من أبواب صفات القاضي ج‎ ١7 انظر وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
. 7 سور 0 خ: الآية‎ 11 


انتخياب الو قو قش عاق فو الع ميحج تآ 1 


وان كيو أ ذلك كله يمكن دقع بار المراد المحافظة عل معت 
الوقف التامٌ والحسن لاا خصوص ما تخيّلوه. وما ورد من اختصاص 
علم القران بهم طيّة لا ينافي اتباع الظاهر لنا مما لم يرد فيه نصٌ 

ولعل التحقيق: قصر الندب في الوقوف على ما يندرج منه في 
الترتيل الثابت في القران وغيره, بل ربّما كان ذلك هو المراد بالموضع 
والمحل ونحوهما المعبّر بهما في المتن والقواعد'" وغيرهما!", لا 
وقوف القرّاء كما صرّح به جماعة”", وهو الذي أوما إليه في كشف 
اللثام؛ حيث فسّر المحل بما يحسن الوقف فيه لتحسينه الكلام 
ودخوله تحت الترتيل. 

والأمر سهل بعد اثّفاق الأصحاب ودلالة النصوص كما في مجمع 
البرهان”» على عدم وجوب وقف, قيل7: وما ذكره القرّاء واججبا أو 
قبيحاً لا يعنون به معناه الشرعي كما صرّح به محققوهمء. فمتى شاء 
حينئذ وصلء. ومتى شاء وقف. 

لكن في كشف اللثام: «يجوز الوقف على كل كلمة إذا قصر النّمس. 


.57 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(١؟)‏ انظر هامش (”) من ص 140 و(6) من ص 157. 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ."9"9١‏ والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الصلاة / في القراءة ص 578, وسبطه في مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ 
ص .70١‏ 

(4) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4؛ ص 0١‏ . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 579. 

(1) كما في روض الجنان: الصلاة / في القراءة ص 518. ومدارك الأحكام: الصلاة / في 
القراءة ج "٠‏ ص ,51١‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / في القراءة ص 8/!؟. 


55585ب “101 1 مم0 00 الكلام (ج 9) 


وإذا لم يقصر على غير المضاف. ما لم يكثر فيخل بالنظم ويلحق بذلك 
الاسماء "١‏ المعدودة»'". 

ولا يخلو استئناؤه من تأمّل مع فرض عدم المانع المزبور, 
كالمحكي عن الشهيدءة " من منع السكوت على كلمة, ولعل مراده 
المخل بالنظم منه والمفوّت للموالاة لا مطلقاً. 

الوكايرمة صفات الحروف -التى استفادوها من قوله حي في 

نفسير التر تيل بتبيين الحروف في إحدى الروايتين -فما له مدخليّة في 

أصل طبيعة الحرف فلا ريب في وجوبه. وأمّا الزائد فقد يشكل 
استحبابه لولا التسامح فضلاً عن وجوبه. 

وقد ذكروا!“ أن ٠‏ الصفات: الجهر والهمس. والشدة [والرخاوة]١ة‏ 
والتوسط بين الشدة والرخاوة. والاستعلاء والاستفالء. والإطباق 
والانفتاح, والانذلاق والاصمات: 

اكااخورواك البمين قا ٠‏ يجمعها «فحثه شخص سكت». والجهر 
فيما عداها. 

وحروف الشدة ثمانية. يجمعها ا نندت طبقك». والمتوسّطة 
خمسء يجمعها «لن عمر». والرخاوة ما عداهما. 

وحروف الاستعلاء سبعة «ق ص خ ض ط غ ظ» سمّيت بذلك 
لاستعلاء اللسان عند النطق بها إلى الحنك. وحروف الاستفال ما عداهاء 


)١(‏ فى المصدر: «بذكر الا تمان لت : «بذلك بالأسماء». 

(؟) كشف اللثام: : الصلاة / في القراءة ج اص .0١‏ 

(1) الالفية: المقارنة الثالثه من الفصل اناي بسن لاه . 

(8) النشر ة فى القراءات العشر: صفات الحروف ج ١ص ٠١”‏ 505. الموضح (للقرطبي): 
البا الأول ص 87 فمأ بعدها. قواعد التجويد (للعاملى): الفصل الحادي عشر ص 00 -68. 

[6) الأضانة-فن النصدن وفيا ما ياى. ْ 


سراف الفوراف ل ل ا يت يي 


سمّيت بذلك لانخفاض اللسان عند النطق بها إلى قاع الفم. 

والإطباق «ص ض ط ظ» سمّيت بذلك لانطباق اللسان على ما 
حاذاه عند خروجهاء والانفتاح ما عداها؛ لانفتاح ما بين اللسان 
والحنك وخروج الريح من بينهما عند النطق بها. 

والانذلاق «ل رن ب م ف». والإصمات ما عداها. 

فالضاه حينقل ابسيتث حرفا ديد أء.وانما هود ركو كالظاء بل عن 
البهائي «أنّ أبا عمر وابن العلاء وهو إمام في اللغة ذهبا إلى اتّحادهماء 
واقاما!" على ذلك ادلة وشواهد»”". وهو وإن كان خلاف التحقيق 
-ضرورة كونهما متقاربي المخرج لا متّحدين _لكنّه أوضح شاهد على 
بطلان ما يحكى”" عن عواءٌ الخاصّة وعلماء العامّة من المصريّين 
والشاققلى من النظق برا عدر وعةا بها لال المفكمة: والطناء السكيلة: 
معرضين عن الضاد الصحيحة الخالصة التى نطق بها أهل البيت 6, 
وأخذ عنهم العراقيّون والحجازيّون. 

وهذا الاختلاف على قديم الدهر وسالف العصر بين علماء الخاصّة 
علي المقدسي ** الذي قد صف في ذلك رسالة جح بها ضاد العراقتين 
والحجازيّين ورد عليه الشيخ علي المنصوري' “فى رسالة لها أيضاً. 
وكان ممّا رد فيها عليه أن النطق بالضاد قريبة من الظاء ليس من طريق 


)١(‏ في المصدر: «أَنّ أبا عمرو وأبو العلاء وهو إمام في اللغة قال: الضاد والظاء حرف واحد ولا 
فرق بينهما. وأقام». 

(؟) انظر قواعد التجويد (للعاملى): الفصل العاشر ص 6 . 

(*) انر فراع التعويق (للعاملى): التضل الناثير ض :81 

(؛ وة) نقله عنهما العاملي. انظر الهامش السابق. 


ا ب ب يي جد قو | فزن الكلام (ج1) 
أهل السنّة المتّبعة. وإنّما هو من طريق الطائفة المبتدعة. 
وهي شهادة منه على طريقتنا المأخوذة يدا بيد إلى النبي عِية 
القائل: «إني أفصح من نطق بالضاد» "١‏ وفيه إشعار أيضاً بالمطلوب؛ 
قتورورة تيش عاد لكل اعد عت النشاء.والضها دقلا نادت ذكر 
اختصاصهقةٍ بالأفصحيّة. بخلاف الضاد الذي ذكرناه. فإنّه ممّا يعسر 
فعله بحيث يتميّز عن الظاء كما اعترف به بعضهم. قال راجزهم: 
والضاد والظاء لقرب المخرج قد يوذنان بالتباس المنه”" 
وقال اخ 
ويكثر التباسها بالضاد إالاعلى الجهابذ النقّاد(" 
6 من ذلك المحكين عن السخاوي”“ والجزري”" وابسن أمّ 
سم '", بل قال الأخير منهم: «إِنّ التفرقة 50 محتاجة إلى الرياضة 
ب و ب : 
نعم ينبغي أن يعلم أنّ المدار في ضدق انال الام يالكلدة 
المشتملة على الضاد صدق ذلك عليه فى عرف القارين كغيره من 
ربعرلة بتريجد في غيرساهاء اليا ئها زااد من يعض قال بن 


35١ اج ادص 195521, ال" سرار المرفوعة: ح 168 اص‎ ١١ كشف الخفاء اللسارواءت‎ )١( 
.١ ٠٠ ضصا١١ خا اه 5: الباب الخامس ح‎ 

(١)انظر‏ قواعد التجويد (للعاملي): الفصل العاشر ص 01 

(") المصدر السابق . 

(؛) المفيد في شرح عمدة المجيد: مخارج الحروف ورقة 18-١‏ (مخطوط). 

(0) النشر في القراءات العشر: في التجويد ج 111 11 

(1) المفيد في شرح عمدة المجيد: ذيل قول المصتف: «كم رام قوم ...» ورقة /ا١‏ (مخطوط). 


ما يستحب قراءته من السور و فى الصلوات اكمس حت تت “ا 


يدعي المعرفة بعلم التجويد من بني فارس المعلوم صعوبة اللغة العربيّة 
عليهم. وإلا فمتى كان اللمان غرها نيما شرج الحرف من مخرجه 
ون خين > دعوو بول" لم ريصعى عليه انه د لك الكرت عرفا كنا 
هو واخ ضح. وعلى ذلك بنوا وصف مخارج الحروف. 

وتقسيمهم لها إلى شفويّة ؛ مثلاً وغيرها لبعض الأغراض المتعلّقة لهم 
بذلك. وليس المقصود منه تميّز النطق بالحروف قطعاًء فإنّ ذلك يكفى 
فيه صدق الاسم وعدمه, ولا يحتاج إلى هذا التدقيق الذي لا يعلمه إلا 
الأوحديّ من الناسء بل لا يمكن معرفته على وجه الحقيقة إلا لخالق 
الخلق الذي أودعهم قورّة النطقء والله أعلم. 

(و» من المسئون أيضاً: «قراءة سورة بعد الحمد فى النوافل4 
سل فى الذكرى"" وغدن المسعتبر " الإجماع غدلية؛ للنضصوض”” 
المستفيضة حدّ الاستفاضة إن لم تكن متواترة في قراءة السورنين أو ما 
شاء من السور فضلاً عن السورة الواحدة, ولا معارض لها إلا مالا يابى 
حمله على ما لا ينافي المطلوب من اختلاف مراتب الاستحباب 
وجهاته. كما لا يخفى على من لاحظ النصوص. 

(و» كذا من المسنون: أن يقرأ» في الصلاة بسور المفصّل. 
وو كما نشيه إلى أكثر أهل الغلم فى المحكن عن التسبيان “اسن 
سورة محتدوية إلى ١‏ خر القرآنء لكسن (في الظهرين والمغرب 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١44‏ 
(؟) المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .18١‏ 

(6) منها خبر ابن أبي لض وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 


القراء في الصلاة اج اا ص 6 . 
(4) تفسير التبيان 0 0 


6ت _ سب بب7)7)9؟)؟ت؟)؟7؟ب أن كلام (ج/ة) 


بسور'"القصار» منه « كالقدر والجحد» وما شابههما من الضحى إلى 
الناس «وفى العشاء» متوسّطاته ك «الأعلى" والطارق وما 
شاكلهما» من عم إلى الضحى «وفي الصبح ب» مطوّلاته ك «المدّثر 
والمرّمل وما ماثلهما» من سوره ة محمد ولاه إلى عمّ كما هو المشهور 
بين الأصحاب '" حكماً وتفصيلاً. 

لكن أنكر بعض متأَخَّرى المتأخّرين' عليهم ذلك. وأَنّه لبس في 
نصوصنا هذا الاسم فضلاً عن التفصيل المزبورء بل في الحدائق أن 
«الظاهر 9 50 فيهء مع أن كلامهم أيضاً مشواش فيه»!2. 

قلت: : روى الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف أنه قال: «قال رسول 
121 اسطيك لبجو الطرا لي مكان التور اك والفقتو كان الاتيهي .+ 
والمثاني مكا ن الزبور. وفضلت بالمفصّل ثمان وستتين ١‏ اسورةءوهو 
ميدن على وار الك ا 

ولعلّه هو الذي أشار إليه في المحكي عن مجمع البحرين أ ن «في 
لخب المفصل ثمان وستّون سورة». خصوصاً بعد قوله أيضاً. «وفي 
الحديث: وفضّلت بالمفصّل»'" 


)19١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: بالسور ... بالأعلى. 

(؟) كما في مدارك الأحكام: : الصلاة / في القراء: تج ”اص 37315 -51175, ونسبه في الروضة 
البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١ص‏ 5175 الى أشهر الأقوال. 

(؛) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح ١61‏ ج ١‏ ص 196, والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / في القراءة ص 1!8. 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١77‏ 

)١(‏ فى المصدر: وستون. 

() الكافي: كتاب فضل القرآن ح ٠ج‏ 5 ص .1١١‏ 

(8) مجمع البحرين: ج ه ص 44١‏ (فصل). 
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قيل7": والعدد المزبور منطبق على ما ذكرناه من البداية والنهاية, 
ومنه رلور طعت القول كايا تدذهن اق اومن الضحى» اومن اعد انث 
أفمن الخا نيلم او هق الا نانكء اوسن لضفت اد من قبا ره ا رفنيج 
الفتح, أو من الرحمن, أو من الإنسان, أو من سبّح. ولا خلاف أجده 
في آخره. 

وفى المحكئ عن دعائم الاسلام: 0. اسن اي ا: فىالفجر 
بطوال المفصّلء وفي الظهر والعشاء الآخرة بأواسطه. وفي العصر 
والمغرب بقصاره»7". وهو مخالف للمشهور في الظهر خاصّة. 

كما أن صحيح ابن مسلم عن الصادق 94 كذلك أيضاً قال: «. 
الليى :والعشاء الاخرة يرقا فيهها و 
الغداة فأاطؤل» وأمّا الظهر والعشاء الأخيرة فس اسم القا لا سان 
والقبمسن ونتجاها ويعوهاءو اما القضن والترص :تا ذا اك برضي اده 
وألهاكم التكاثر ونحوهاء وأمّا الغداة فعمّ يتساءلون وهل أتاك حديث 
الغاشية ولا اقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر» 4 

فيراد ب «نحوهأ» حينئذٍ فيه الإشارة إلى الصنف المزبور. كخبر 
عيسى ”“" بن عبدالله القمّي عنه ك3 أيضاً: «كان رسول اللْهيية يصلّىي 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص .5١١‏ 
(؟) انظر تفسير التبيان: المقدّمة ج ١‏ ص .,3١‏ 5 النوع الثامن عشر ج ١‏ ص .,15١‏ 


وتفسير الماوردي: المقدّمة ج ١‏ ص ١7-151؟.‏ ومجمع البحرين: ج 0 ص 41١‏ (فصل). 

(؟) دعائم الإسلام: ذكر صفات الصلاة ج ١‏ ص .٠٠١‏ مستدرك الوسائل: باب 5١1‏ من ابواب 
القراءة في الصلاة ح " ج 4 ص .5١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١7‏ ج ١‏ ص 40. وسائل 
الشيعة: باب 48 من أبواب القراءة في الصلاة ح ؟ ج 1 ص .١١7‏ 

(0) كذا في الوسائل. وفي التهذيب: أبان بن عيسى ... 


600----------- سس سحيب جهوأققر الكلام (ج9) 


الغداة بعمٌ يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية (وشبههما)!2 ...1" 
وكان يصلّى المقري قل هوق اللو اذا ا "ا بوكان يصلى العقنا ع تم 
ما يضلى :ف الظهن والعصر بتو من الفغري 2 

ولترجيح ذلك على المشهور ‏ بصحّة السند وغيره -اختاره العلامة 
وفخوها المفريع اك الوسظ" ‏ “للظوي و ايلك العا د التو 51 

هذاء ولكن قد ورد فى بعض النصوص أن أفضل ما يقرأفي سائر 
الفرائض بالقدر والتوحيد. كخبر أبي على بن راشد: «قلت ع 
الحسن ني : جعلت فداك إِنْك كتبت إلى محمّد بن الفرّج تعلمه أنّ أفضل 
ما يقرأ في الفرائض إِنَا أنزلناه وقل هو الله أحد. وإنّ صدري ليضيق 


بقراء تهما فى الفجر. فقال َه : لا يضيق '' صدرك بهما؛ فإنَ الفضل والله 
فيهما»!". 


)١(‏ في المصدر بدلها: ولا ايد بيوم القيامه وسبهها. 

(كافي المعدو يدل القاظه وكان على الاير عع انتم والعيس وظفاها اوهل 'أناك حديت 
الغاسيه وسبهها. 

(6)فى التهندر عذهاء واذا زلزلت: 

)ع( نهذ بن الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١17‏ ج ”؟ ص 10. وسائل 
الشيعة: باب 418 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 7 ص .١١6‏ 

(6) الدرّة النجفية: الصلاة / سنن القراءة ص .١5١‏ 

(1) في المصدر: لا يضيقن. 

(0) الكافي: باب قراءة القران ح ١9‏ ج ‏ ص 5١6‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح ١4‏ ج ؟ ص .15١‏ وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب القراءة في الصلاة 
ح ١ج‏ اص 78. 
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عو ا م الا ا 
ل لسع 0 يقرأ في صلاته إن أنناه في 
ا لي ال 0 
ل يجوز أن يقرا لهمزة ويدح هذه السور لني <كرناها مع ما فد روي. 
أنه لاتقل بصلؤة بر لخت كر إلا هما ؟ 

التوقيع: الثواب في السورة على ما قد رويء وإذا ترك سورة مما 
فبها التواب وقرأ قل هو الله وإِنَا أنزلناه لفضلهما أعطي تواب ما قرأ 
وثواب السورة التي ترك. ويجوز أن يقرأ غير هاتين السو تين. وتكون 
صلاته تامّة ولكنّه يكون قد ترك الأفضل» “ا 

إلى غير ذلك. مضافا إلى ما ورد فى وصف الثواب بقراء تهما من 
0 
الصلوات فى اليوء والليلة في الركعة الأرلى الحمد ونا أزئناء. وفي 
النانية الحمد وقل هو الله أحد إلاافي صلا ة العشا ء الآخرة ليلة الجمعة»”"' 
إن أن قال: «وإئما بستحب ذلك آرت القدر سوره ؛النبي له واهدد 


.1؟5١و‎ 5١9 الغيبة: دقر تيك اطبا را اد ء ص‎ )١( 

0 الحا :اتويات لاعن لماه ص 14717 

(9) كلمة «لم» ساقطة من نسخة الغيبة. 

مدال الممضدياك تفن أبن اإقراية ل الفسلذة تش فنع ا شن اله 
(قا كعبر ان لسسع اندض الى فسن :34 

قافن 3 يحضرة النقنه بان :رصت الصلاةة يليت انلقع اصن ننم 


ا عق افو قل الكلام [جية) 


بيته5, فيجعلهم المصلّي وسيلة إلى الله؛ لأنّه بهم وصل إلى معرفته. 
وما التوضيد فالدعاء على انها فسعجا هوقو توت 

وكان الأولى الاستدلال بما عرفت؛ لعدم اقتضاء التعليل المزبور 
الأفضليّة. والأمر في ذلك كلّه سهل؛ إذ الظاهر اختلاف ذلك ببعض 
الضمائم التى يضمّها المكلف والاعتبارات التى تعرض له. 

لكن ينبغي المحافظة على ما ورد فى خصوص الايّام من الجمعة 
وغيرها ممّا ذكره المصئف بقوله : وفى غداأة الخميس والاثنين بهل 
أتى» ربا للع الرايابا لاني السباراابالاتوو كما 
في الخدانن 

إلا انا لم نتحققه. بل ظاهر اقتصار المنتهى '" على نسبته إلى الشيخ 
خلافها كما أنَا لم نتحقّق ما يدل على استحباب السورة المزبورة في 
لركعتين معأ على وجد يكؤن به أفضل من غيرها. 7 
ل ال ل ال 
ها نما نه عدراء. واريعة اللاف ثتّبء وجواره'"" من الحور العين. وكان 
مع محمد يبي “الا دلالة فيه على ذلك امررورواغعقة ذلك من الأفضليّة. 
00 الفقيه: : باب وصف الصلاة ذيل ح 11ج ١٠ص .5١60‏ 
(1) المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .٠١8‏ النهاية: الصلاة / في القراءة ص 8/. 
لكان معدي الجامع الصرايع 50 / شرح الفعل والكيفية ص 8١‏ . 
(4) مدارك الأحكام: : الصلاة / في القراءة ج ' ص 511. 
(5) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١88‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 79؟. 


(0) في المصدر بدلها: وحوراء. 
(4) واب الأعمال: باب ثواب قراءة سورةالإنسان ح١‏ ص .١588‏ وسائل الشيعة: باب 260٠‏ > 
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اللْهي إلا أن يدّعى ظهور تعرّضدطية لبيان خصوص ذلك فيهاء أو 
الفراق الاتضراقة كه سيك معر ةمقل ار توايد دون غيره. ولا ريب في 
رجحان اختياره على غير المعلوم. 
كل فيعلى اعبار مر تها في الركعتين معاً في حصول 
ذلك. بل يكفي قرأ بال اا الى بارا اولس اركب 
الثانية كما دل عليه غيره”" وأفتى به في الفقيه ”" والبيان' "و اللو 
واللمعة7) والتبفلة 3 والموجز الحاوى ' "وا وتسناد الجعفر نه (0 
و0 و التو قد لعي الو لمنظومة الطباطبائيّة ١١''وكشف‏ اللثاء ٠‏ 
على ما حكي عن ابعص بلقن الاجير 191 تقسين لحو المت به على 
إرادة قراء تها ذ فى الركعة الأولى منها. 
نو مشت راون الظ لكالاو إن الرضاته كاوير اف ماد 
ه من أبواب القراءة في الصلاة ح ؟ ج 1 ص ؟5١.‏ 
)١(‏ انظر خبر رجاء الآتي. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ذيل ح 17ج ١‏ حن 3١17‏ داق ١‏ 
(؟) البيان: الصلاة / في القراءة ص .١737‏ 
(؛) الدروس الشرعية: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .١754‏ 
(0) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 514. 
(1) النفلية: الفصل الثاني ص .١١7‏ 
(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في القراءة ص 9/. 
(8) المطالب المظفرية: في القراءة ذيل قول المصنّف: «الرابع من الأفعال القراءة» (مخطوط). 
ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج كدص 3 ١غ.‏ 
() الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 514. 
)٠١(‏ الفوائد الملّية: الفصل الثاني / في القراءة ص 88. 
)1١(‏ الدرّة النجفية: الصلاة / سنن القراءة ص .١5١‏ 
7 : الصلاة / في القراءة ج م :]ص 08. 


الغداة يوم الاثنين والخميس في الأولى الحمد وهل أتى, وفي الثانية 
العمديوه ل آذك يعدروف القاهنة باه 

وقال في المحكيئ عن الفقيه: «فإنَ من قرأهما فيها كفاه شرٌ 
اليومين» وقد حكى من صحب الرضاءظّة إلى خراسان لمّا اشخص إليها 
أنه كان يقرأفي صلاته بالسور التي ذكرناها»'". مشيراً بذلك إلى الخبر 
لمزبور المتضمّن لقراءة السورتين في الغداتين ولغيرهما من السور في 
غيرهينا: 

كما أَنّه لعلّه أشار بما ذكره من التعليل أوّلةً إلى المرويّ عن مجالس 
أبي علي ولد الشيخ الظويسى "قدا يل قيل '*: صحيحاً إلى على بن 
عمر العطّار. قال: «دخلت على أبي الحسن العسكرينيةٍ يوم الثلاثاء 
فقال: لم أرك أمس. قال: كرهت الحركة يوم الاثنين, قال: يا علىّء من 
أحب أن يقيه الله شرّ يوم الاثنين فليقراً [في]'* وَل ركعة من صلاة 
الغداة هل أتى, ثم قرأ أبو الحسن ليا (فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقّاهم 
لضبرنة وسور ا) 07 ا"الرواله اغلي. 

«وفى المغرب والعشاء ليلة الجمعة بالجمعة والأعلى» 


(لاعيون عبان الععناء جاب 1لاسدواي اأاضن 7 التويائل المسبمينات بل سن أبوات 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص .١5١‏ 

(1) من لاا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ذيل ح 2 اص .5١8‏ 

(؟) أمالي الطوسي: ح 785 ص 1؟5. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص ١88‏ . 

1 سور الاتجاوة الا ا 

(0) مستدرك الوسائل: باب 78 من أبواب القراءة في الصلاة ح ؟ جج 4 ص .5٠١‏ 


وفاقاً للمرتضى ”" والصدوق '" والشيخ '" وأكثر الأصحاب”كما فى 
المدارك *, والأشهر الأظهر وعليه الفتوى كما فى الذكرى ". والمشهور 
كماافق الحداتق 1" بل يعن انتضار الأول0 أثه ما اتفرونتكنبه الامامتة 
وعليه إجماعها. 

وهو الحجحة بعد قول الصادق لي فى خبر أبى بصير: «اقرأً فى ليلة 
الحم لعيدة ري ابعر الا عا ا ْ 


والرضاءئةٍ في خبر البزنطي المرويّ عن قرب الإسناد: «تقرأ في 
ليلة الجمعة الجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى ...»000 


وخبر منصور بن حازم المرويّ عن ثوا بالأعمال عن الصادق عَلية : 
«الواح على كل مؤمع |ذا كان لبا شيعة انر مقرا القيرة "١1‏ اله 


. 08 الانتصار: الصلاة / فى الجمعة ص‎ )١( 

ااام هط النقيد رانب وف الفاقة الول ا ةع اس 801[ المقع :السك 
صلاة يوم الجمعة ص 10 . 

(5) المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ٠١8‏ النهاية: الصلاة / في القراءة ص 78 . 

(5) كالعلامة في القواعد: الصلاة / في القراءة بج ١‏ ص ”7. والشهيد في الدروس: الصلاة / في 
القراءة ج ١‏ ص 176 وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في القراءة ص 1/8. 

(5) مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج 7ص 514. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القراءة ص .١157‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة بج 8 ص .١8١‏ 

)0 تقدم تخريجه انفا. 

(4) الكافي: باب القراءة يوم الجمعة وليلتها ح ١‏ ج “ ص 415. تهذيب اللأحكام: الصلاة ” 
باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١4‏ ج ” ص 1. وسائل الشيعة: باب 8غ من أبواب القراءة 
في الصلاة ح ؟ ج 7 ص .1١8‏ 

)٠١(‏ قرب الإسناد: ح ١11‏ ص ,51٠١‏ وسائل الشيعة: باب ,/١‏ من ابواب القراءة في الصلاة 
١1ج‏ اص 101. 

)١1١(‏ في المصدر بدلها: في ليله. 


33_57 ل بس صصص ل ب جواهر الكلام (ج 8) 
بالجمعة وسبّح اسم ربك الأعلى إلى أن قال: _فإذا فعل ذلك فإنّما!" 
يعمل بعمل رسول الله عي ؛ وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنّة»". 

والمناقشة فيها: بعدم تنصيصها على قراءة الأولى في الأولى والثانية 
في الثانية, ولا على ذلك بالنسبة إلى كل منهما. 

تندفع: بانسياق التشريك والترتّب إلى الذهن منها وإن لم نقل: إِنَ 
الواو له. خصوصاً مع ملاحظة عبارات الأصحاب المفهوم منها ذلك؛ 
ولذا جعله من معقد الشهرة في الحدائق. ومع المحكيَ من فعل 
الرضاءيُةٍ "في خصوص العشاء الآخرة,» كما أَنّه لا وجه لعدم الالتفات 
انها خصوضا بعل اعتضادها نما غرفج. 

فما عن مصباحي المرتضى أ“ والشيخ * والاقتصاد”" وكتاب عمل 
يوم وليلة'' من قراءة التوحيد في ثانية المغرب؛ لخبر أبي الصباح 
الكناني عن الصادق حيَهة : : «إذا كان ليلة الجمعة فاقراً ذ فى المغرب سورة 
الجمعة وقل هو لله اخ ...0 المعتضد بما دل ١”‏ 82 زيادة فضل 





)١(‏ فى المصدر بدلها: فكا نما. 

]نوات ال ماله يات كرات فاه ةعور العمقةاع اهن :13 لبوعائل الفينه يبان نايسن 
أبواب القراءة في الصلاة ح 8 ج 7 ص .١٠٠١‏ 

(5) انظر من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ذيل ح 1757 ج ١‏ ص 508-1707 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ١7”‏ 4. ونسبه إلى المصباح ‏ من 
دون تعيين صاحبه ‏ في البيان: الصلاة / في القراءة ص .17١‏ 

(5) مصباح المتهجّد: أعمال ليلة الجمعة ويومها ص -5؟. 

(1) الاقتصاد: الصلاة / ما يقارن حالها ص 5727. 

(0) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): كيفية أفعال الصلاة ص .١517‏ 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١7‏ جج 7 ص 0. وسائل الشيعة: 
باب 44 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 7 ص .١١84‏ 

(9)انظر خبرىي القمي وابن راشد المتقدمين في ص 060 و61 1. 


ما يستحب قراءته من السور ة فى الصلوات الخمس --- سد 


كراءتها فى الضلاة وخصوض النر 01لا نامدن قصار اسم 
بل قال الكاظم ظْةٍ لعلىّ بن جعفر فيما رواه الحميري عن قرب الإسناد 
م «... رأيت أبي يصلّي ليلة الجمعة بسورة الجمعة 
وقل هو الله أحد ...) '"' وغير ذلك - لا ريب في ضعفه. إلا أن يراد به 


كخبره مسيم أيشا. ويب يطلل خي ال النزيون وأنا بلسي 
إليه فلا ريب فى رجحان اختياره عليه بما سمعته. 


وكذاها حكن عن ارق أبي عقيل '" من قراءة التدا فقيو فى اده 
العشاء الآخرة؛ لمرفوع حريز وربعي إلى أبي جعفرحَئة : «إن كان ليلة 
الحمدة سفدت اناف كن المهنة مسورة السيكة اذا ادك 
المنافقون ١6»...‏ المعتضد بغيره نضا 200 ظاهر مداومة علىٌ بن 
جعفر نقذ عليه. قال له أخوه فى المروئّ عن قرب الإسناد: ويا عليّ. 
بما تصلّي ليلة الجمعة؟ قلت: بسورة الجمعة والمنافقين. 1ن 


أبي يصلي 1 الك ا خر الخبر الذي نقلناه آنفأ ونحو ذلك؛ إذ هو أيضاً 


ضعيف: ال | ن يحمل على ما عرفت؛ ضر ورة اشتراكهما فيما سمعت. 
جاح وا روي دي" «وهدا المقام 


١‏ 0 الإسناد: 2 خض 51١6‏ وسائل الع 49 ة: من وات القراءة في الصلاة 

مه الل في اماف الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 105. 

(6) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في القراءة ص 974". والبحراني في الحدائق 
الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١187‏ 





مقام استحباب, ولا مشاحّة في اختلاف الروايات فيه»”", كالعلامة 
الطباطبائى بعد أن ذكر ما نحن فيه وغيره ممّا اختلفت فيه الرواية قال: 
«والكل 000 0 

(وفي صروكها!"بياولةن هن أن احيد سوقان لشي 06 
وأتباعهما “كما في المدارك ”, بل الأكثر كما في جامع المقاصد ”" 

غير لازي المشيور كنافن الحداق !لوعن الروض "الول عن 
الخلاف 07" الإجماع عليه بل لعلّه محصّل في السورة الأولى. ' 

ما الثانية فعن الصدوق ''" والمرتضى '" إبدالها بالمنافقين مدّعياً 
انيهما الإجماع عليه وأنه مما انفردت به الإماميّة. والتتبّع يشهد 





.516 مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة بج ؟ ص‎ )١( 

.١4١ الدرّة النجفية: الصلاة / سنن القراءة ص‎ )١( 

(؛) المفيد في المقنعة: الصلاة / العمل في ليلة الجمعة ص 161 واللوسى :فى الشبسوط: 
الصلاة ة / في القراءة ج ٠١‏ ص .٠١8‏ والنهاية: الصلاة / في القراءة ص 8". والااقتصاد: 
الصلاة / ما يقارن حالها ص ؟517. 

(6) كابي الصلاح : في الكافي في الفقه: الصلاة / صلاة الجمعة ص ؟0: وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة نري النين والكتقة طن 4 

(1) مدارك ل الصلاة / في القراءة ج .ص 516 . 

7/0 جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج اص +57 . 

(4) كروض الجنان (في موضع منه): الصلاة / في القراءة ص 5119. 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١187‏ 

)٠١(‏ في موضع آخر منه. انظر الهامش قبل السابق. 

.17١ 719 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسألة 788 ج‎ )1١( 

(11) المقنع: الصلاة / صلا يوم الجمعة ص 4060. من أيه يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ذيل 
اح 17وج اص 507 

(؟١)‏ الانتصار: الصلاة / في الجمعة ص 05 . 


بخلافه. كخبر أبي الصباح'" وأبي 0 وابن ا حمزة 7 وإن كان 
مقتضى الجمع بينها وبين مرفوعة ربعي وحريز!* وصحيح زرارة 
المروي عن العلل!“ والرضوي ''' والمحكيّ من فعل الرضاءَيةٍ في 
طريقه إلى خراسان '" التخيير بينها وبين المنافقين كما عن الحسن!" ‏ 
بل والأعلى؛ للمرويّ عن قرب الإسناد"' من فعل الصادق نه على 


وا ااال ع ا 

(؟) قال فيه: «قلت لأبي عبداله2ة: بما أقرأ في صلاة الفجر في يوم الجمعة؟ فقال: اقرأ في 
الأولى بسورة الجمعة وفي الثائية بقل هو الله أحد. ثم اقنت ...». 

الكافي ياب القراةة يوم الجيية جح ع اين 476 وشائل الشليكة بياب كامق أبوات 
القراءة في الصلاة ح ٠١‏ ج 7 ص .١5١‏ 

(4) تقدمت فى ص 177 . 

(5) قالفيدة تراقرا سور اللجيكة :والنداققيوه كان كراد ههنااسنة فى دروم القمعة فى الغداة#والظهر 
والفضرء ولا شبفى لك آن تقر بقيزهما فى ضلاة الظهر سايعتى .يوم الجيعة. إماماً كيك أو 
غير أمام». 

غلل القرزائوة باب قاس اج لاض :200 وسائل العيعةبيات 4وبمق أبوات القراءة 
في الصلاة ح 7 ج ١‏ ص ١ .١٠١‏ 

)١(‏ قال في موضع منه: «وتقراً فى صلاتك كلها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة 

والمنافقون ...». 
فقه الرضا: باب 8 صلاة يوم الجمعة ص .١7١‏ مستدرك الوسائل: باب 77 من أبواب 
القراجةالق الغتلاة سرنانت لعن 11د ا 
(0) قال فيه: «كان يقرأ ... في صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة في الأولى الحمد وسورة 
العنعة وق العانة الح وشورة السافيق ): 
من الا مضه اللطاس يانه وافتكف لمات 2 قزم انف دان جاوزل القيمة 
باب 44 من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 ج 7 ص .١15‏ 
(6) نقله عنه العادهة في المختلف: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص ا0١.‏ 
(4) قال فيه: «... رأيت أبي يصلّي ... في الفجر بسورة الجمعة وسبّح اسم ربّك الأعلى ...». 
قرب الإسناد: ح 844 ص ,5١6‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب القراءة في الصلاة 
اح هج 3ص .12١‏ 


35 جواهر الكلام جَ 3 





التسوية أو التفاوت !| ن لم نشترط المقاومة في نحو المقام وإن لم أجد 
من ذكر الأخير فرداً للتخيير فضلاً عن التعيين. وإلاكان الأول مقتنا . 

ند لا يخفى أَنّ المراد قراءة الأولى في الركعة الأولى, والثانية في 
الثانية» كما نص عليه فى بعض نصوص المقام. 

«وفي» الجمعة و«الظهرين» منها (بها وبالمنافقين# على 
الفشهورييق الأصحات "دبل غن الأنتضار" الإأجماع غليه. كنا عن 
الغنية ''' على خصوص الجمعة. 

وبهما مع اعتضا دهن بالشهر :وال صيل: والإطلاقات. ونفي 
التوقيت للقراءة في بعض النصوص '* المحمول على إرادة نفي التعيين 
وخخوض نف الباس عن قراء#خيرالجمكة فى,ضلاة الجمعة ستعقد 


في صحيح على بن بقطين' “" وخبر سهل ' “. والحكم باجزاء الأعلى 
والتوحيد فيها أيضاً في خبر يحيى الأزرق' '”. كالأمر بالمضى في الصلاة 
لا ل صر م الح رو بر 0 


)١(‏ تقلت ا ة فى مختلف السيعة: الصلاة . فى القراءة ج ؟ ص .١1١‏ والحدائق الناضرة: 
العسللاة / في القراءة ج 8 ص ارا 

(؟)الانتصار: : الصسلاة افير غ+0. 

(") الغنية: الصلاة / فى الجمعة ص 1١‏ . 

(غ) دعانم الإسلام: ذكر صفات الصلاة ج الى 1 

(6) تهذبب الاحكام: الصلاة باب ١‏ العمل فى لبله الجمعة ح ١9‏ ج 7 ص 7. وسائل السيعة: 
باب ١ل‏ من أبواب القراءة فى الصلاة ح اج 1[ص .١07‏ 

(1) نهد يب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليله الجمعة ح ٠١‏ ج ا ص 7. وسائل الشيعة: 
باب ١لامن‏ ابواب القراءة فى الصلاة ح اج اص .١108‏ 

(/) هديب الاحكام: الصلاة / باب ١5‏ العمل فى ليلة الجمعة ح 5١1‏ ج ” ص 1531. وسائل 
السيعة: باب ١/امن‏ ابواب القراءة في الصلاة ح 78ج اص 4م .١‏ 

(8) عبارنه هكذا: «ونقرأ في صلاتك كلها يومالجمعة وليلةالجمعة سورةالجمعة والمنافقون ‏ »> 


6 
ََ 





ما يستحب قراءته من السور و فى الصلوات المي حب ححص حت 711/7 


وإشعار قولههة: «لا ينبغي أن يقرأ بغير الجمعة والمنافقين في صلاة 
الظهر في يوم الجمعة ١»...‏ في صحيح ا المرويّ عن العلل؛ والأأمر 
بقراءة التوحيد في الجمعة في السفر في خبر ابن بقطين ", وظهور 
السدعها .: ولا ينبغي 5" في صحيح ابن مسلم او حسنه. وما عسأه 
يفوح من قول الصادق نا في صلاة الجمعة: «لا بأس بأن يقرأ فيها بغير 
الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلاً» (* وغير ذلك يخرج عمّا بظهر 
منه الوجوب: 

كالأمر بالإعادة في صحيح عمر بن يزيد" أو حسنه لمن صلّى 


د وسبّح اسم ربك الأعلى. وإن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك, فإن ذكرتها من قبل 
أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة. وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف السورة 
فامض فى صلاتك». 

نه الرعاديات علة نود التحمعة اهن .7 أه سيعدرك الؤسائل وناك ومن أبزات 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 4 ص 575. 

. 110 نقلناه مع مصدره في هامش (5) من ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلهها ح ١757‏ ج ١‏ ص .4١5١‏ تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح *؟ ج 7 ص 8. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من ابواب القراءة في الصلاة ح ؟ ج 1١‏ ص .١107‏ 

(؟) الكافي: باب القراءة يوم الجمعة ح 5 ج “ ص 410. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ 
العمل في ليلة الجمعة ح ١7‏ ج 7 ص 1:, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاة ح ” ج 1١‏ ص .١105‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١١17‏ ج ١‏ ص .4١١‏ تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب 14 العمل في ليلة الجمعة ح 70ج اص 5غ, وسائل الشيعة: باب 
١لامن‏ ابواب القراءة في الصلاة ح ” ج 1١‏ ص .١10‏ 

(0) الكافي: باب القراءة يوم الجمعة ح /اج 7 ص 457. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ 
العمل في ليلة الجمعة ح ١؟‏ ج 7 ص /, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب القراءة في 
الصلاة ح ١‏ ج ١‏ ص .١109‏ 


الجمعة بغير الجمعة والمنافقين في سفر أو حضرء والمراد الظهر في السفر. 

ونفي الصلاة لمن تركهما متعمّداً في صحيح زرارة المرويّ عن 
العلل'", كنف الجمعة لمن لم يقرأهما فيها في خبر عبدالملك”". 

والأمرٍ بقرا تهما في يوم الجمعة في صحيح الحلبي '" أو حسنه بعد 
ا ن سأله عن الجهر بالقراءة في الجمعة مع صلاتها منفردا أربعاً. 

والأمرو لاسا واي لمن قر الدوعيد في سانا الجمعة ثم 
الاستئناف فى خبر صباح بن صبيح !ذا 

وقول الصادق ل في صحيح منصود بن حازم: «لاشيء موقت في 
القراءة في الصلاة إلا الجمعة . يقرا بالجمعة والمنافقين»©. 

وقوله ل أيضاً في صحيح سليمان بن خالد جواب السؤال 
عن الجمعة: «... القراءة فى الركعة ذولي بالجمعة. وفي الثانية 


بالمنافقين ...»إلى غير ذلك. 


)١(‏ هذا التعبير لم يرد فى صحيح زرارة والذي نقلناه فى هامش (0) من ص 6 بل في خبر 
محمّد بن مسلم. وقد تقدّم مصدره فى هامش (3) من الصفحة السابقة. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١١‏ ج © ص 7 الاسسعيصار: 
الصلاة / باب 1م أأج ١١ص‏ غ١4‏ وسائل الشيعة: باب امن ابواب القراءة فى 

0( الكافي: باب القراءة يوم الجمعة ح 68س اص 0 تهد يب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ 
العمل في ليلة الجمعة ح 49 ج 7 ص .١5‏ وسائل الشيعة: باب *7 من أبواب القراءة فى 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١١‏ ج 7 ص 8, الاستبصار: 
الصلاة ح 'ج اص ١08‏ 

(0) الكافي: باب القراءة يوم الجمعة ح ١‏ ج ' ص 450. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
القراءة في الصلاة ح ١ج‏ ا ص 101. 


ما يستحثٍ قراءته من السور في الصلوات الخمس - ل للل-814 


ويعوز على ذاكد الاستحباب كما ورد نظيره في ناسي الأذان 
والإقامة 'وصلاة جارالمسجد'" ونحوهما ؛ خصوصاً مع شهادة بعضها 
عن يفش ويل فى الخير الوانعدمنها ذلك كفا بيو :بادتن نامل 

فما عن الصدوق * والتقي”. بل عن الفوائد الملّية"" نسبته إلى 
جنا عة و ن كنا لم نتحققه - من إيجاب السورتين للمختار في ظهر 
الحمفة كينا نين الحكنا موي از ههه الخوعدناء وا كنا قي ار 

يدان به ما يشملها لتضمّن كثير من الأدلة إيّاهاء بل عن المرتضى في 
ساس" باينا قواعى ف جني البريشييد. وإن كان 
الأحوط عدم تركهما إلا للعذر كالسفر والمرض وخوف فوات الحاجة: 
بل أحوط منه الاقتصار على الأعذار الصالحة لاسقاط الواجب. 

والظاهر أنه إلى هذا القول أشار المصنّف بقوله: (ومنهم من يرى 
وجوب السورتين في الظهرين, وليس بمعتمد» لكن فيه: أنا لم 


د الصلاة / باب 558 ح 4 ج ١‏ ص ١٠غ.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاة ح ١‏ ج 1١‏ ص .١06‏ 

.١ معطوف على قوله: «يخرج» في ص 1117 س‎ )١( 

. كما في موثق عمّار المتقدّم في ص ؛‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ؛ ح 47 ج ١‏ ص 417. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
احكام المساجد ح ١ج‏ وص 115. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ذيل ح 477 ج ١‏ ص 707 المقنع: الصلاة / 
صلاة يوم الجمعة ص 160 . 

(65) الكافى فى الفقه: الصلاة / صلاة الجمعة ص .١10771١07‏ 

ةلقو اند انمد النشيل: لفان اران القرالنة حي بارت 

(/) كما في مختلف الشيعة: لضان اذى لاخ ؟ا ص ٠٠١‏ والحدائق الناضرة: الصلاة / 
في القراءة ج 4 ص 1841. 

(8) نقله عنه المصتف في المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ؟" ص 184. 


“المح 0 ل 7 تبج أ 7 لكا ع (ج 9) 


نعرف من قال بوجوبهما في العصر؛ إذ المحكئّ عن الصدوق "'" الظهر 
دونه بل هو صريح في عدم وجوبهما فيه. 
ولذا انكر بعض من تأخر عنه !"ما يحكر عن معتبره من نسبة ذلك 
إلى الصدوى: وفيه: ان المحكى ' م ا ل له 
النسبة ولعلّه أراد بما في المتن غيره. فلا يتمّ الإنكار حينئذٍ عليه. 1 
يريد بالظهرين فيه الجمعة والظهر و! كا يدا وذ لا مو نسيل 
وه السيفرة ارقا القراءة وفى نوافل النهار بالسور 
القصار» كما في المبسوط " والتحرير'" والذكرى”" وعن الدروس”" 
وظاهر جامع الشرائع '". ومن المفصّل كما فى القواعد'"" والنفليّة 5 
ولعلّه لأنّ القصار فيه لا غير. 
كما أَنّه لعل المستند في أصل الحكم بعد فتوى من عرفت به 
ا د و حمة وقت نوافل النهار لوقت الفريضة 
)01( نقتم التخريج آقاً.. 0 
)١(‏ كالشهيد في الذكرى: : الصلاة / في القراء تق ص 1969#, والسيّد السند في مدارك الأحكام: 
الصلاة / في القراءة اج 7اص 517 
١‏ راجع مفتاح الكرامة 59 / في القراءة ج اص غ] 6 
(غ)انظر النسخة المطبوعة منه. المعتبر: 0 / في القراءة ج ١‏ ص ١87‏ 184. 
(6) المبسوط: الصلاة ة / في القراء: ءاج ١٠ص .٠١8‏ 
(1) نحرير الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 9]. 
(/) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص غ5 .١‏ 
(8) الدروس الشرعية: الصلاة / في القراءة ج ١٠ص .١760‏ 
0 : الصلاة 250700 
)١١(‏ النفلية: ا 7 





ما يستحب قراءته من السور ؤ في التوافل._ سس 008 


النوافل وصلاة الْأوّابين''" وقد كرّر النبىّ يه الوصيّة لعلىَنقة بها 
نلكيا ”اح | تلم ترز تشننها ها استعطيف) "١‏ كما اند ورد'* فيها القراءة 
بالتوحيد, وفي المبسوط أنه أفضل. 

وفى مصباح الشيخ: «روي أنه يستحبٌ أن يقرأ في كل ركعة ‏ يعني 
من نوافل الزوال -الحمد وإِنّا أنزلناه وقل هو الله أحد وآية الكرسي»” 

وفي خبر المينمي ”" الطويل تفصيل ما يقرأ في كل ركعة من نوافل 
الزوال» وليس فيه ذكر للسورة الطويلة. بل ليس إلا القصار وبعض 
الايات؛. فلاحظ. 

هذ اكلسيهانا ان ادن افو ,ساق اعضاو الأمصار القع إلى 
نوافل الظهرين من نوافل النهار. ولعلٌ غيرهما أولى بذلك منهما إن كا 
المراد من نحو المتن مطلق ما يصلى في النهار من النوافل» وقد يستظهر 
كار اعساو عر لبا ا صومي 


)١(‏ الكافي: باب صلاة النوافل ح ٠١‏ ج * ص 8غ44. وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب أعداد 
الفرائض ح ١‏ ج 4 ص 11. 

(") الكافي: كتاب الروضة ح 35 ج 8 ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب 58 من ابواب اعداد 
الفرائض ح ١ج‏ 4ص 15. 

9 تهذ يب الأحكام: : الصلاة / باب ؟١‏ في المواقيت ح 01 ج ؟ ص 507. وسائل الشيعة: 
باب ١60‏ من أبواب النواقيت ح ١‏ ج غاص .١177‏ 

(؛) الكافي: باب قراءة القران ح ١5‏ ج “" ص .5١4‏ وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب القراءة 
في الصلاة ح “جاص ؛١ا.‏ 

(0) المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١٠ص .٠١8‏ 

(1) مصباح المتهجد: في سياقة الصلاة ص 25 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب القراءة في 
الصلاة ح ١‏ ج 1 ص 15. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 4١‏ ج ١‏ ص ”/. وسائل 
الشيعة: باب ١7١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1١‏ ص 17. 


الل سس سس ببسب جواهر الكلام (ج8) 


<و»كيف كان فيستحبٌ أن ويسرٌ بها» باعااد ايد يبل 
في المنتهى '" والذكرى'' وعن جامع المقاصد '* والمعتير !6 
وغيرها 0" الإجماع عليه. مضافاً إلى النصوص ”" 
(و» 0 إفي4 نوافل «الليل» القراءة 25 كما في 
التحرير'" وغيره'"" وعن المراسم"" ونهاية الإحكام”"" 
والدروس "" وغيرها!*". ومن المفصّل كما في القواعد 0" والنفلية 00, 


/ وابن إدريس في السرائر: الصلاة‎ .8١ قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / في القراءة ص‎ )١( 
ص 719 1, وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص‎ ١ كيفية فعلها ج‎ 
.7” ص‎ ١ والعلامة في القواعد: الصلاة / في القراءة ج‎ 87 

)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 178؟. 

(') ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القراءة ص .١914‏ 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 70؟. 

(0) المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ؟" ص .١184‏ 

(1) في المبيضة وبعض النسخ: وغيرهما. 

(0) كمفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١61‏ ج ١‏ ص .١1751‏ ورياض المسائل: الصلاة / في 
القراءة ج '' ص ١١‏ 4. 

(8) كخبر الحسن بن على بن فضّال. عن بعض أصحابنا. عن أبى عبدالله ليذ قال: «السنّة فى 
خلاة الهاو الاهنات» والفثه زى سياوة لذن بالتعيان 1 7 ْ 

تهذ يب الأحكام: الصلاة الراك 0 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١‏ ج ؟" ص 51848. وسائل 
الشيعة: باب "١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح ؟ ج 1١‏ ص 77. 

(1) تحرير الأحكام: الصلاة / في القراءة بج ١‏ ص 9]. 

.١984 كذكرى الشيعة: الصلاة / فى القراءة ص‎ )٠١( 

.74 المراسم: الصلاة / شرح الكيفية ص‎ )1١( 

.]78 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة / في القراءة ج‎ )1١( 

.١70 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

.١17؟ كالبيان: الصلاة / فى القراءة ص‎ )١8( 

(15) قواعد الأأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص *7. 

(17) النفلية: المقارنة الخامسة من الفصل الثاني ص .١١7‏ 


ناسحا قراء قفن السون فقن التو افا ح بحآ ا ا 5١1/6‏ 


الأصحاب”, بل في دري 0 ومصابيح عمده د إليهم 
ولعلّه الحجة: ا 0 
و 0 «أو زد عليه ورثّلالقران ترتيااً» ' وقوله سبحانه: 
قاقر انها قوسن القراري” , وقوله (عرّوجل): «يتلون عات الله 
أناء الليل وهم يسجدون»". وما ورد'" في تمثيل القران يوم القيامة, 
وقوله للقارئ: «... انا الذدى اشيررتة لكاو انضينة عرنك لايع قار 
وين اسكا درن عقا عن الضناة ف ك1 :زنمرن قرا بن نف | و يضري 
بها في ليلة كتب الله له بها قنوت ليلة, ومن قرأ مائني آية في غير صلاة 
لم يحاجّه القرآن يوم القيامة. ومن قرأ خمسمائة آية في يوم وليلة في 
صلاة الليل والنها ركتب الله له في اللوح المحفوظ قنطاراً من حسنات. 
والقتطار التدوفاتا ا وفعيو الأرفية انط مين شد احنم! ول 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: الصلاة / في القراءة ص 2748 وابن إدريس في السرائر: الصلاة / كيفية 
فعلها ج ١‏ ص ؟179-117. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى اعدادها ص .١١60‏ 

١‏ لايع ف لفق الصتلاة/ مضباع :نكا سبل فى البيحر طول العام العام و88 (متطوط): 

(14) شورة المزمل: :اليه 5 

سور الي د ال 

0اتسووة ل عمران الك كر 

(0) الكافي: كتاب فضل القران ح ١‏ جس 7ص 1١59 ٠١١9091‏ وسائل الشيعة: 
بات ١١‏ من ابوات قراءة القران جاب * ج10 ص: 170 1112 

(8) في المصدر: عيشك. 

(3) انظر (ح )١‏ من الهامش قبل السابق. 

» ١ من ابواب‎ 1١ وسائل الشيعة: باب‎ .15١ ص‎ ١ الكافي: باب فضل القران ح 4 ج‎ )٠١( 


وخبر جابر بن إسماعيل المرويّ في الفقيه 7" وغيره”", المشتمل على 
جواب السؤال عن قيام الليل بالقران وتفصيل فضل الصلاة في الليل. 

وما روي في وصيّة اميرالمؤمنين:9ة لابنه محمّد بن الحنفيّة: 
الامددفلك كلذرة القر اختدي والتيكد يه 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على فضل الإكثار من قراءة 
القران في الصلاة. وزيادة فضلها على القراءة في غير الصلاة ممّا يطول 
ذكره؛ وكفى بذلك كلّه دليلاً على مثل المقام الذي يتسامح فيه. 

لكن فى المدارك وغيرها'*: «وامًا استحباب قراءة السور القصار 
في نوافل النهار والطوال في نوافل اليل فلم أقف عاق زواية تدذل 
بمنطوقها عليه. وربّما أمكن الاستدلال عليه بفحوى صحيح محمّد بن 
القاسم: (سألت عبداً صالحاً: هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل 
بالسروقى والئلاق ؟ قال ها كا نع ملك الكل .قتا قرا يسور تيرد 
والالتقيروها كا فى ضناذة النها و فلا تقر الا نسوورة سدور لقي قر 

وهو كما ترى؛ ضرورة أولويّة فحوى غيره من كثير من النصوص 
منه بالنسبة إلى ال تت بالنسبة 


و القراءة في الصلات ع ١ج ١‏ ص 1588. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب اد 2 3134 ج ١آاص‏ 0/0 وسائل الشسيعة: 
باب 15 من أبواب القراءة في الصلاة ح ؟ ج 7 ص .١159‏ 

() كواب لاله بات تواتهافنام الل 0 0 

(") من لاا يحضره الفقيه: الحم / باب الفروض على الجوارح ح 55١6‏ ج ؟ ص 1758. 

(؛) كالحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ال 
الشيعة: 0 لك 1[ص 668. 

(1) مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ص 518. 





استحباب قراءة الجحد والتوحيد فى المواضع السبعة_- 3 سس هلاو 


إلى بعض السورء كالحواميه!" و 7 والرحمن”" والواقعة (؟ ونحوها 
مما ورد الترغيب على قراءتها في الصلاة, بل عن مصباح الشيخ أنه 
«روي استحباب قراءة مثل الأنعام والكهف والأنبياء في الست من 
صلاة الليل» 6. 


(و» على كل حال فينبغي أن «يجهر بها4 عكس صلاة النهار؛ 
نضا" وإجماعاً محكيا فيما سمعته من الكتب السابقة في الإسر 5 


وومع م ضيق الوقت4 عن التطويل «يخفف» بالتبعيض أو قراءة 
القصار؛ للنص ”عليه أيضاً 


«و» من المسنون أيضاً: «أن يقرأ» ب «قل يا أيّها الكافرون» 
والتوحيد إفي المواضع السبعة» بلا خلاف أجده فيه “؛ للحسن 
كالصحيح عن معاذ بن مسلم عن الصادق عَيِه : «لا تدع أن تقراً قل هو 


)١(‏ ثواب الأعمال: باب ثواب قراءة الحواميم ح ١‏ ص .١15١‏ وسائل الشيعة؛: باب 106 من 
أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص .١51‏ 

(؟) مصباح المتهجّد: فيما يعمل طول الاسبوع ص 7754 .51١‏ وسائل الشيعة: باب 717 من 
أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص .١5١‏ 

() ثواب الأعمال: باب ثواب قراءة سورة الرحمن ح ١‏ ص .١117‏ وسائل الشيعة: باب 10 
انوات القراءة في العا كر 3ج 71 ين .,١1‏ 

(8) ثواب الاعمال: باب ثواب قراءة سورة الواقعة ح ١و"‏ ص .٠58‏ وسائل الشيعة: انظر باب 
6 من ابواب القراءة في الصلاة ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(0) مصباح المتهجّد: ما يستحبّ فعله بعد العشاء الآخرة ص .١١١‏ 

(1) كمرسل ابن فضال الذي نقلناه فى هامش (8) من ص ؟177. 

(/) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 48 ج ؟ ص 57؟. وسائل 
الشيعة: باب ؛ من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 1 ص 44. 

(8) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .,٠١8‏ وابن سعيد في نزهة 
الناظر: مواضع استخبات قراءة الجحد ص 55 والعلامة في التحرير: الصلاة / في القراءة 
ج ١ص‏ 74 والشهيد في البيان: الصلاة / في القراءة ص ؟77١.‏ 


بت أ يت جد لاعن اكلام عاك 


اله اخ و يا أيها الكافرون في سبع مواطن: في الركعتين قبل الفجر. 
وركعتي الزوال» وركعتين بعاد المغرب. وركعيق: في وَل صلاة الليل. 
وركعتي الإحرام والفجر إذا اصبحت بهاء وركعتي الطواف»'". والمراد 
بالإصباح بالغداة انتشار الصبح وذهاب الغسق. 

وظاهر قول المصنّف: «ولو بدأ فيها بسورة التوحيد جاز» أن 
المستحت البدأة بالجحد. وهو اح التو لين 5 اليا اختاره الشيخ 
في موضع من مبسوطه '" وعن نهايته '". والفاضل في ظاهر القواعد “ا 
وغيرها 0 

والناني العكسء وهو المحكى عن الموضع الآخر من الكتايين” 
والصدوقين '" وابن سعيد (4 .بل في مصابيح العلامة الطبيا طيا وى 


يله إلى الا كير ولعلّه الأظهر: لقول الشيخين: «وفي روأية: ان 


)١(‏ الكافي: باب قراء ة القران ج. 2 "اص ,5١1١‏ الخصال : باب السبعة ح ان / غ7" 
وسائل الشيعة: : باب ام ١‏ بواب القراءة في الصلاة ح ١ج‏ ا ص .٠6‏ 

.٠١8 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(1) النهاية: الصلاة / فى القراءة ص 5/. 

(؛) قواعد الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 75 

(6) كترخة الناظر: مواطع استحياك :قزادة اعد .هن لانوتها ره الجتسكاء: المتلاة /افى القراءة 
ج ١‏ ص 478. ونحرير الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ١١اص‏ 089 

)١(‏ المبسوط: الصلاة / في النوافل من الصلاة ج ١‏ ص .15١‏ النهاية: الصلاة / النوافل 
الكت ور 0 
00 وقاله الاين : انهه : الصلاة / صلاة الليل ص 6١‏ 

(8) الجامع للشرائع : الصلاة / صلاة النوافل ص 106 

(1) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة ١١0‏ 
71 (مخطوط). 


استحباب قراءة الجحد والتوحيد فى المواضع السيبعة _ 2 5 2 لس« بالاو 


يبدأ في هذا كلّه بقل هو الله 000 2200-6 اا 
إل في ركفتى القع قالم مدا يها بدالسعة ب لوعي صراطة 

ل عافها الروانة الأولن ول وتنا كان نيا سافنا و القيراقيت 
الذكري إشعار بتقديم التوحيدء ويشهد لذلك ما عن فقه الرضاءكة . 
فإنّه قال في الركعتين الأوليين من صلاة اللدليووافرا فى الركفة الول 
بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحدء وفي الثانية يها ١‏ ها كارو 
وكذلك فى ركعتى الزوال ...»". 

رماعه المصباح عن الصادقنهْةٍ: «إذا أردت صلاة الليل ليلة 
سيو في الركعة الأولى قل هو الله أحدء وفي الثانية قل يا أيّها 
الكافرون ... ا 

وحسن 5 بن عمّار عن الصادقنَيّةِ: «إذا فرغت من طوافك 
فائت مقام إبراهيم ىا فصل ركعتينء واقرأ فى الأولى سورة التوحيد, 
وقى النافة قل يا انها الكا ترون يو 0 


)١(‏ في المصدر بعدها: الكافرون. 

(؟) الكافي: باب قراءة القران ذيل ح ؟١؟‏ ج ؟ ص 73 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 
كيفية الصلاة وصفتها ح ؟4 ج ؟ ص 4/. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب القراءة 
الصلاة ح " ج ١‏ ص 19. 

(") فقه الرضا: باب ١١‏ صلاة الليل ص .١178‏ 

(4) مصباح المتهجّد: فيما يعمل طول الاسبوع ص 555. وسائل الشيعة: باب 17 من ابواب 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص .١1٠١‏ 

(6) الكافي: الحجّ / باب ركعتي الطواف ووقتهما ح ١‏ ج 4 ص 477., تهذيب الأحكام: الحج / 
باب 9ح ١١١‏ ج هص ,١76‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الطواف ح 7 ج ١١‏ 
ص 577. 


نعم قد يعارض ذلك ك بما في حديث رجاء ص الض اك )0(0١(‏ 


المتضمّن لما كان يعمله الرضاءيةٍ في طريق خراسان أنه كان يقرا 
في الأوّلِين من نافلة الزوال والمغرب بالجحد, والتوحيد في الثانية. 
ولا يت ان الأول أرجح وود ضت المعارضة. فتأمّل. 

«و» كذا يستحبٌ أن «يقرأ في أوّلتي صلاة الليل قل هو الله 
أحد ثلاثين مرّة» وفاقاً للمشهور”؛ لخبر زيد الشحّام المروئ عن 
المجالس*' عن الصاد قعَة بل قيل ©): : إنه يو الا 
والفقيه '" والتهذيب" لكن مرسلاً_قال: «من قرأ فى الركعتين الاوليين 
من صلاة الليل ستّين مرّة قل هو الله أحد في كلّ ركعة ثلاثين مرّة انفتل 
وليس بينه وبين الله (عرّوجل) ذنب ...2" والمحكئن من فعل الرضااة 
في طريق خراسان في خبر رجاء بن الضحّاك 2011 


اسار ؛ رجاء بن أبي الضحّاك. 
واب أعناد الرايقن ح 0 0 060 . 

() قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في القراءة ج١‏ ص8١٠.‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة / صلاة الليل ص .١١١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص ”5. 

(؛) أمالي الصدوق: المجلس الخامس والثمانون ح ه ص 15]. 

(5) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح ممّا يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة ١١06‏ 
(مخطوط). 

(1) الهداية: باب صلاة الليل ص 0 . 

(/1) من لاا يحضره الفقيه: باب صلاة الليل ح ل اص 80غ8. 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 778 ج ؟ ص .١75‏ 

(9) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ح اج اص .,15١‏ 

0-0 ب المصدد رجاء بن‎ :0١( 
.086 أعداء الفرائض - ا وص‎ 


ما يستحب قراءته من السور فى صلاة الليل ل ل سس 1/4 


00 ما القراءة «في البواقي» من الثمان من صلاة الل ود 
الطوال”"4 كما صرّح به غير واحد'" فلما عرفته سابقاً في سائر نوافل 
الليل. 

إِنّما الكلام في الجمع بين ما سمعته في الأوليين وما تقدّم آنفاً من 
قراءة الجحد في سبعة مواطنء بل وما تقدّم أيضاً من استحباب قراءة 
الطوال فى مطلق نوافل الليل التى هاتان الركعتان منها. 

لكن قد يدفع الثاني أنّ الذي يظهر من ملاحظة كلام الأكثر إرادة 
استثناء هاتين الركعتين من ذلك العموم. خلافاً للذكرى”'" فأسند قراءة 
اللو القن القما د الى الأضحانوه وإلأفاتعكال العذا هيا يها اد 
التشير بيرم الكتقيى نمه ل لم ا جذامن اجقدلة. 

نعم قد احتملا© معاً في الأوّلء بل وإرادة ركعتي الورد من خبر 
الثلاثين كما عن الشهيد فى النفليّة © قيل7"': وحكاه فى بعض فوائده 
عن شيخه عميدالدين. ولا ريب فى بعده. وأقرب منه إرادتهما حينئدٍ 
من خبر الجحد لموافقته الموظف في تلك الصلاة من أنّهما ركعتان 
خفيفتان تقرأ في الأولى منهما بالتوحيد وفي الثانية بالجحد. وإن كان 
وعدا اهنا 


)فى شبك المرائم والجداراة والمجالت: بطوال العو 

(9؟ انان عامط (2) من النفحة السابقة' 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / في اعدادها ص .١١60‏ 

(؛) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح ممّنا يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة 
57 (مخطوط). 

()التفلنة المكارئة العامة مو الفضل لعن عن 117 

(1) ذكر هذا الاحتمال في المصابيح. انظر المصدر قبل السابق. 


1967ب 0 1 001111 10001111111 الكلام (ج 5 


وأمّا احتمال'" التخيير لتعارض جهات الترجيح لشهرة الروايتين 
نقلآً وعملاً -وإن رُجَّحت رواية الثلاثين بعظم الثواب. وما ورد'" في 
فضل سورة التوحيد. وأنّها تعدل ثلث القرآن. وكونها أحمز وأشق» مع 
سلامتها من الاختلاف الواقع في تلك الرواية: رُجَحت رواية الجحد من 

حبك البقد: كر قوثيرة أن يكون صحيحاً أو حسناً كالصحيح. علدت 

الوا ال كرس يا سر ووامن الا باانى عملت الحم دن احدد 
المالكي وهو مجهول. ومنصور بن عبّاس 0 ضعيف كما قيل', 
والعدد فإنّ الروايات المطابقة لها أكثر من الأولى, والمحلّ بوجودها في 
الكافي والفقيه والتهديب. والقرائن لثبوت الاستحباب في بقيّة السبع 
من غير معارض. وفي الدلالة فإنّ النهي عن الترك أدل على التأكيد من 
الامر بالفعل _فلا يخلو من وجه. 

نعم قد يقال: | نَ الترجيح إنما هو بعد المعارضة, وليست بعد معلوميّة 
عدم مانعيّة القران فى النافلة. وعدم ظهور شىء من الروايات فى أن كلا 
منهما كيفّة مستقلّة. فلعلٌ الأقوى حيئئذٍ ‏ وفاقاً لكشف اللناء ‏ 
وغيره'" بل لعلّه محتمل المتن ‏ الجمع بينهما بتقديم قراءة التوحيد في 
الأوك عدع يو ادنع فز :ئها على الكنا و سياقا معن البند اديه 
وقراءة الجحد وثلاثين مرّة قل هو الله أحد في الثانية. 
)١‏ احتمله أيضاً الشهيد الثاني في المسالك: العلا رافق القرار ا راو د 1 
(1) الكافي: باب فضل القران ح 7 و ٠ج‏ 7ص 15١‏ 9و115., 2000 غ1 

من أبواب القراءة في الضلاة ج 3 ص 8١‏ . 
(؟) كما في رجال المجلسي: رقم ١9757‏ ص 577 


(4) كشف اللنام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص 1١‏ 15 
ا جاه اد تاوت د مالك الاتهاء” : الصلاة ة / في القراءة ج ١١ص‏ 58 


ما يستحب قراءته من السور ؛ فى صلاة اليل _ > ا" 


واكانماق | اهن اه بناء على ما روي”" من الجحد في الثانية 
لا إشكالء فان قراءة التوحيد في الأولى ثلاثين مردة محصّل '" لقراءة 
التوحيد فيها فى الجملة -ففيه: أ ن المروىّ قراءة التوحيد ثلاثين مرّة فى 
كلّ من الركعتين, فالإشكال بحاله. ْ 

على ان الظاهر م عمده الأوافى كفده العاموو جف قفش قدراءة 
الاح وتاذتيو ل الاهراء بالدلاتتىء إن اتفال كل لامر الأول 
لمطلق الطبيعة ‏ التي تحصل بوظيفة الثلاثين بعيد؛ لمعلوميّة أصالة 
عدم التداخل. 0 

فظهر لك حينئذٍ من ذلك كله ما في المحكئّ عن ابن إدريس من 
وجهين أو وجوه. قال: «وقد روي في القانية من الركفتيق الاولقين يدل 
الثلاثين مرّة قل هو الله أحد: : قل يا أيها الكافرون» وهو مذهب الشيخ 
المفيد *, والأولى أظهر في الرواية. وهو مذهب شيخنا أَبي جعفر 00١‏ 
فتأئّل. 

كما أنه قد ظهر لك من مجموع ما ذكرنا إمكان كيفيّات ثلاثة 
لصلاة الليل: 

الأولى: ما سمعته من قراءة المجموع في الأُوّلتين. والباقي بطوال 
و 
)١1(‏ كما في مسالك الافهام: انظر المصدر السابق. 
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الفرع السابق. 
(؟) في المصدر: محصّلة. 
(؛) المقنعة: الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص .١7١‏ 
(0) تقدم المصدر انفا. 
)١(‏ السرائر: الصلاة / النوافل المرثبة في اليوم والليلة ج ١‏ ص .5١7‏ 


الثانية: الاقتصار على الستّين فى الأوّلتين. والباقى بطوال المفصّل 
كما هو ظاهر القواعد”",. أو مطلقاً كالأنعام والكهف والأنبياء كما عن 
المبسوط ”'" والنهاية'" فى موضع منهما والوسيلة'“ والسرائر" 
والتذكرة "ا والتحرير "ا والدرووس7*, ولخلة ظاهر المتن 5 كله 
الثالثة: قراءة التوحيد والجحد فى الأوّلتين. والسور الطوال فى 

الست بعدها كما عن جماعة من الأصحاب", قيل'"": ووافقهم 
اخرون على السورتين في الاوّلتين» وسكتوا عن الباقية وخيّروا فيها 
بين التطويل والنة لتقصير. واختلفوا في كيفيّة قراءة السورتين: فعن 
المقيد 11 واين البذام "ابن :زهرة '*"اقنراءة:الشوصيت فى الاولى 
ثلاثين مرّة. والجحد في الثانية كذلك, ولم نقف له على مستند. واطلق 
الباقون. وظاهرهم الاكتفاء بالمرّة فيهما. واختلفوا في الع اتيت فمنهم 

.5'9 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصلاة / في القراءة ج‎ )١١ 
الصلاة ” في القراءة ج 1ن را‎ :طوسبملا)١(‎ 
.74 النهايه: الصلاة / في القراءة ص‎ )1( 
.١١1١ (؛) الوسيله: الصلاة / صلاة الليل ص‎ 
.3١8 0-35١7 ص‎ ١ السرائر: الصلاة / النوافل المرتبة ج‎ )6( 
.١1١ ندكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج 7 ص‎ )١( 
.59 ص‎ ١ بحر ير الا“ حكام: الصلاة / في القراءة ج‎ )/( 
.١76 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / في القراءة ج‎ )8( 
كالمفيد وابن البرّاج وابن زهرة. وسياني تخريج الأقوال قريبا.‎ )1( 
كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل فى السحر طول العام الدعاء ورقة‎ )٠١( 

6 (مخطوط). 
)١١(‏ المقنعة: الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص ؟77١.‏ 
)1١١(‏ المهذب: الصلاة / المندوب من الصلوات ج ١‏ ص 170. 
(:117) الغنية: الصلاة / كيفية الصلوات المسئنونات ص .٠١7‏ 


ما يستحبٌ قراءته من السور فى صلاة الليل ب 3 


من قدّم التوحيد على الجحدء ومنهم من عكس كما عر فته سابقاً مفصّلاً. 

ووكنا:: كرك كيفتات اخ ليا 

منها: ما عن المصباح '" من قراءة التوحيد في الأوّاتين سدّين 
كالسابق, وقراءة المرّمل والنبأ في الثالثة والرابعة, وقراءة مثل يس 
والدخان والواقعة والمدثر فى الخامسة والسادسة. وقراءة ات تنارك وهل 
أتى فى السابعة والثامنة: 

والمتمش لداقى التصوص طالى ا قبي اله كالمحكن عن العقنفة مر 
و ل ل ل ا ا ل 
5 قال: : «فا ن لم يتمكن قرأها عشراً عشراً. ويجزيه أن يقرأها 
00000000 تكرارها حسبما ذكرناه أفضل وأعظم أجراً»'" 

اااي الشهيدأيضاً "من قرا السور الطوال في الجميع. 
ذلك ما حكي عن سأ *. الهم إلا أ يكون أخذه من قوايم 
فتأل جيّداً 

ومنها: قراءة خمس عسشرة اية في كل ركعة مع إطالة الركوع 
والسجود بقدر ذلك ال 0 عن الصادق عَكِة : 
«كان رسول لَه ييه يقرأفي كل ركعة خمس عشر 1 كور ردقه 


.١78- 3١١١ مصباح المتهجّد: اداب صلاة الليل ص‎ )١( 
.١77 المقنعة: الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص‎ )1( 
ذكرى الشيعة: الصلاة / في أعدادها ا‎ )5( 

(4) المراسم: الصلاة / شرح الكيفية ص 24 , 


اا الل سسسسسسفبفبفةٌٍِ بل سب جوآهر الكلام (ج 8) 


مثل قيامه. وخودة مدل ركوعد. ورفع راضة من الركوع واللسجود 
سواء»7"؛ إذ الظاهر ان ذلك كان من صلاة الليل, كما يشهد له الصحيح: 
«... انّ رسول اليه كان يقوم بالليل؛ فيركع أربع ركعات, على قدر 
ليه ركوعه. وسجوده على قدر دتوعك. بركع حتى يقال: متى يرفع 
واشة؟ ! و نسحن حت يقال: متى يرفع راسه؟!...»'". 

وأورد العلامة في المنتهى الحديث هكذا: «كان رسول اله ييه يقرأ 
في كل ركعة من صلاة الليل خمس عشرة آاية»" وهو نص في 
المطلوب. ومقتضى الحديث أنّ قراء ته فى الثمانية فاثة وعسشرون ا 
ومقدار الشبه في القراءة والركوع والسجود نحو من أربعمائة وثمانين 
1 

وقد يقال: بأنّ هذه ليست كيفيّة مستقلة, بل تضم هذه الآيات إلى 
لفون يقوينة د المسطدة اقرادةسووة كا ولةترية الحين تن العافلة: 
فلا بحسن من النبيّ ل امعمر اوه على لتلاقه: سي وو 
عنه يك «انه كان ا في اخ ملةة الليل سورة الدهر ١»...‏ 

بل وكذا ما ذكر لها١ه‏ من الكيية أيض امن قراءة عشر يات في كل 


)١(‏ نهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 757 ج ؟ ص .١١7‏ وسائل 
الشيعة: باب 1 من ابواب الركوع ح ١‏ ج 1 ص ؟55. 

(1) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 7317 بج ؟ ص 594. وسائل 
الشيعة: باب 07 من ابواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 119. 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص .58١‏ 

(8) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 3371 اج ؟ ص .٠١١58‏ وسائل 
الشيعة: باب 01 من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص .١59‏ 

(5) انظر المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة 
7 (مخطوط). 


ما يستحبٌ قراءته من السور في صلاة الليل ---- سس 00 


ركعة على ما يقتضيه ظاهر الموثق: 0. . من قرأ خمسمائة آية في يوم 
وليلة في صلاة النهار والليل كتب الله له في اللوح المحفوظ فنطاراً من 
حسنات. والقنطار ألف ومائتا أوقيّة, والأوقيّة أعظم من جبل أحد» 7" 

بل وكذا الكيفيّة الأخرى أيضاً وهي قراءة التوحيد والقدرواية 
الكرسي في كل ركعة؛ للمرويّ عن ثواب الأعمال بإسناده عن أبي 
الحسن العبدي عن الصادقحَهْةِ: «من قرأ قل هو الله أحد وإنا أنزلناه 
وآية الكرسي في كل ركعة من تطوّعه فقد فتح الله [له]'" بأفضل أعمال 
الادميّين إلامن أشبهه أقراة عليد "الخصوما والذى فيه «من قرأ» بل 
وخصوصاً مع قوله ظِة: «أو زاد عليه». 

ونحوه ما قيل !© أيضاً من قراءة سورة المرّمل في الجميع؛ لخبر 
منصور بن حازم عن الصادق نُةٍ: «من قرأ سورة المرّمل في العشاء 
الآخرة أو في آخر الليل كان الليل والنهار شاهدين له مع سورة المرّمل. 
وأحياه اللّه حياة طيّبة. وأماته ميتة طثية» !0 

وأما الكيفيّة الأخرى  "‏ وهي قراءة التوحيد في الجميع؛ لما رواه 


. 7772 تقدم في ص‎ )١( 

)3 الإضافة من المصدر ويقتضيها السياق. 

(5) ثواب الأعمال: ثواب من قرأ قل هو الله أحد ح ١‏ ص 05. وسائل الشيعة: باب 1١‏ من 
ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1 ص .١77‏ 

(؛) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح مما يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة 
7١‏ (مخطوط). 

)6( ثواب الأعمال: باب ثواب قراءة سوره المرّمل ح ١١ص‏ 354 وسائل الشيعة: باب غ١‏ من 
أبواب القراءة في الصلاة ح 8 ج 3 ص .١517‏ 

(1) انظر الهامش قبل السابق . 


نواه العقال 18 «زسيفت آنا هنيدا تاق مقوال::سصيلةة الأواشية 
الخمسون كلّها بقل هو الله أحد»'" _فقد يحمل دليلها على إرادة 
الإجزاء؛ لخبر صفوان أيضاً عنه قة: «... قل هو الله أجد تجزىي فى 
خمسين صلاة»7". 

كما أن الكيفيّة الأخرى" لها أيضاً لم نعرف لها دليلاً بالخصوص, 
وهي قراءة إحدى السور المنصوص عليها في النوافل كالزازلة 
والرحمن والحواميم. أو في مطلق الصلاة كالدخان والممتحنة والصفّ 
ون والخاقة ونوح والانفطار والاانشقاق والأعلى والغاشية والفجر 
والتين والتكاثر وارايت والكوثر والنصر. 

0 وك اع ون الطباطبا؟ أي * جميع ما سمعت 
و وهو أنّه «كان عي إذا صار الثلث الأخير من الليل ا 
من فراشه وعمل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والااستغفارء, 
فاستاك ثم توضا ثم قام إلى صلاة الليلء فصلى ثمان ركعات, يسلم في 
كل ركعتين. يقرا في الاوّلين منها في كل ركعة الحمد مرّة وقل هو الله 
احد ثلاثين مرّة. ثمّ يصلى صلاة جعفر بن ابي طالب اربع ركعات إلى 


)١(‏ الكافي: باب قراءة القرآن ح ١7‏ ج 7 ص 5١4‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب القراءة 

في الصلاة ح ” ج 1١‏ ص 49. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١8‏ ج ١‏ ص 41. وسائل 
الشيعة: باب / من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج 1١‏ ص 48. 

(؟) انظر المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح ممّا يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة 
51١‏ (مخطوط). 

(4) المصدر السابق: ورقة .١71- ١6‏ 

(0) في المصدر: رجاء بن أبي الضحاك. 


استحباب سؤال الرحمة والتعوّذ من النقمة عند المرور بأيتيهما لم08 


أن قال: ثم يقوم فيصلّي الركعتين الباقيتين يقرأ في الأولى الحمد 
وتسويزة الولاك: 8 الثانية الحمد وهل أتى الحديث. والأمر في 

«(و» ينبغي أ أن (يُسمع الإمام من خلفه القراءة» الجهرية كباقي 
الأذكار مالم يبلغ العلوّ» المفرط «وكذا الشهادتين استحباباً» 
احماعا حكن | ن لم كم نع وها قد تقدّم سابقاً'' ويأتي في 
الجماعة أيضاً. والتقييد بما لم يبلغ العلوّ ‏ أي المفرط ‏ للخروج عن 
الهيئة» ولخبر عبدالله بن سنان كما سمعته فيما سبق" وتسمعه فيما يأتي 

«و» من المسنون أيضاً -إجماعاً محكيّاً عن الخلاف "إن لم يكن 
بيدا "لزونك ء اليز ذانهة العدى نا ند وحمي مدا ادا ونا بن 
نقمة تعوّذ" منها4 قالءهِةٍ في مونّق سماعة: «ينبغي لعن يكرا القران 
إذا مر باية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما 


)١(‏ تقدّمت مقاطع منه مع ذكر المصدر آنفاً. 

(؟) في مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة ج ‏ ص ١/ا.‏ 

0( قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / في القراءة ج ١١ص‏ الل وأابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / صلاة الجماعة ص ,٠١٠١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / صلاة الجماعة 

(؛ وة) تقدّمت الاشارة الإجمالية إليهما في ص و١٠‏ . 

)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة ١7١‏ ج ١‏ ص ؟15. 

087 قال بذلك: : الشيخ ذ فى المبسوط: : الصلاة حي القراءة بج ١١ص‏ كل وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة ع يم 3 اوالدلاتهدفي اموي : الصلاة / في القراءة 

(8) فى نسخة الشرائة والمسالك: آية نقمة استعاذ» وفي المدارك: «أو باية نقمة استعاذ». 


1834 





- لل جواهر الكلام (ج 9) 


بحو وييا للا لتافق ةين النا رومن العد انهم 

وفى مرسل البرقى: «... فإذا مر بآية فيها ذكر لجنّة وذكر النار سأل 
امه الحنه وتهةد بالدهن النا وي 1 

نعم لا يطيل الدعاء بحيث يخرج عن هيئة العسلاة أو نظم القراءة 
المعتادة. وإل بطلت صلاته كما عن المعتبر '' التصريح به واستحسنه 
في المدارك © 

والظاشر بعرياة الايشكبا ب المر ور الماموة ايها لحسن الحلبي 
ل الصادق عَيِة : 0 الرجل يكون مع الرمام ذبمرٌ بالعنا له 5 به 
فيها ذكر جنّة أو نارء قال: ا بأ نان عد ذلك. ويتعوذ من النار 
نهم لاله لحار 


ويستحب أيضاً أن يتعوّذ أمام القراءة اماه فى المسشتهي 7" 
والذكرى '" وكشف اللثام'" والمحكن عن الخلاف '" والفوائد الملّية "٠!‏ 


/ تهذيب الأحكام: الصلاة‎ .5١ ١ ج * ص‎ ١ الكافي: باب البكاء والدعاء في الصلاة ح‎ )١( 
من ابواب القراءة‎ ١8 كيفية الصلاة وصفتها ح ” ج ؟ ص 587. وسائل الشيحة: باب‎ ١0 باب‎ 
.١11 ص‎ ١ في الصلاة ح ج‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 5١159‏ ج ١‏ ص 154. وسائل 
الشيعة: باب من ابواب القراءة في الصلاة ح اج ١حن‏ 1 

() المعتبر: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص .١8١‏ 

(؛) مدارك الأحكام: الصلاة / في القراءة بج ؟ ص .77١‏ 

)6( الكافي: باب البكاء والدعاء في الصلاة ح "اج " ص .,5١"‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من 
ابواب القراءة في الصلاة ح ”' ج 1١‏ ص . 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص 511. 

(/1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١15١‏ 

(8) كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج 4 ص 85 . 

(3) الخلاف: الصلاة / مسألة ١ج ١‏ ص 7114 - 5156. 

(١)الفوائد‏ الملية: الفصل الثانى / فى القراءة ص 8١‏ . 


استحياب التعوة أمام اللقراءة سس ب 1 


والبحار”"». بل عن مجمع البيان'" نفى الخلاف فيه. وهو مع بعض 
الوص "ف الككة :فى حمل الأمر فى الكرة(#والشتعضن الأخبر مد 
النصٌّ © على الاستحبابء فما عن أبي عل ولد الشيخ " من القول 
بالوجوب شاذ وغريب. 

والأولى الاقتصار عليه في الركعة الأولى؛ وإن كان تعديته لكل 
ركعة يقرأ فيها بل وللقراءة في غير الصلاة لا تخلو من قوّة. إن لم 
بنعقد الإجماع على خلافه كما هو ظاهر بعضهم " 

د الأولى الإسرار به في الصلاة؛ للإجماع المحكئ عن 
الخلا ف لك يولي عن التذكرة !"او ا رقاة الحعتر 22 امن ١‏ لمعلى :دان 


)01( ا ال نواد باب 6 من كتاب الصلاة ج 6/ص .١‏ 
(1) مجمع البيان: دبل ااه 6 من سور الج يج ١-6‏ ص 860". 
() كخبر فرات بن أحنف عن أبي جعفر 49 قال: «سمعته يقول: 7 م 
تتم الله الرحمن الرحيم::فإذا قرات بتع الله الزتكن الرخيم فللاثياكل أن ال سستعيد 
الكافي: باب قراءة القرآن ح ” ج ا ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: انظر باب 08 من 5 
القراءة في الصلاة ج عن 8 
(4) أي قوله تعالى: «فإذا قرأ تالقران فاستعذ باللّه منالشيطا نالرجيم» سورةالنحل: الآية 48. 
1 خب العلدي عن أبي عبداللهظةٍ ‏ وذكر دعاء التوجه بعد تكبيرة الإحرام - ثمّ قال: «ثمّ 
من الشيطان ن الرجيمء ثم اقرأ فاتحة الكتاب». 
96 باب افتتاح الصلاة ح 7ج اص 5٠١‏ وسائل الشيعة: انظر باب 017 من أبواب 
القراءة في الصلاة ج 1 ص 177. 
(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة / في القراءة ص .١11١‏ 
(0) كالعلامة في المنتهى: الصلاة / تكبيرة الإحرام ج ١‏ ص ١7؟.‏ والشهيد في الذكرى: الصلاة/ 
في القراءة ص .145١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في القراءة ج غ ص 087 . 
(8) الخلاف: الصلاة / مسالة 9/اج ١‏ ص 37551 577,. 
(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القراءة ج ؟ ص .١77‏ 
)٠١(‏ المطالب المظفرية: في القراءة ذيل قولالمصثف: «الرابع منالأفعال القراءة» (مخطوط). > 
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عمل الأثمة 8 ولعلّ الخبر الفعلي "١‏ بالإجهار محمول على تتعليم 
التعوذفمنا عن يعطن متاخرى المتاحر ين ! “من التوقف في ذلك والميل 
إلى الإجهار لا يخلو من نظر. ٍ 

وصورته عند المشهور كما قيل '": «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
وفى المحكئ عن فقه الرضااكة وبعض كتب الأصحاب: «أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجيم»!*. ولا يبعد التخيير بينهما كما عن 
المبسوط '" وجامع الشرائع ''' وغيرهما'". 

وريّما رجحت ” الصورة الأخيرة بما فيها من الوصف. وبقوّة دليلها؛ 
لأنها رواها البزنطي'" والحميري في قرب الإسناد'٠'‏ عن صاحب 


- ونقله عنه العاملى ي في مفتاح الكرامه: : الصلاة ني افاج جَ آصض 48 ل غ. 
)١(‏ رواه حنان بن سدير قال: «صليت خلف أبي عبدالله نيا ية فتعوَد بإجهار. رياه 





جواهر الكلام ج 6 


الرحمن الرحيم». 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١4‏ ج ؟ ص 181. وسائل 

الشيعة: باب 07 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 وه ج 7 ص .١154‏ 

"0 كالمجلسي في نيحا د الا واو : باب 0 هن كنات الصلاة ذبل ح 0 ج 6م ص‎ )١( 
.١ 6 والبحرانى فى الحدائق الناضرة: : الصلاة / فى القراءة 2 ماصن‎ 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١1١‏ 

١4)فقه‏ الرضا: بات #الضلوات المفروضة صن 6 ١١:.ستدرك‏ الوسائل:بات: 4# مين أسوات 
القراءة في الصلاة ح ١‏ ج ؛ ص .5١9‏ 

(0) المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ج ١ص‏ + .٠١‏ 

./١ الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص‎ )١( 
.١154 ص‎ ١ ج‎ ١61 ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ 

(8) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القراءة ج 4 ص .١14 - ١17‏ 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١9١‏ وسائل الشيعة: باب /01 من أبواب القراءة في 
الصلاة ح لاج 1 ص .١1506‏ 

> .48 هذا الخبر لم يرو في قربالاسناد بل في الاحتجاج: توقيعاتالناحيةالمقدسة ص‎ )٠١ 


انشحباب التعوة أمام القراءة يح يت 41 


الزمان ك3 وهي التي قالها الإمام العسكرينظة في تفسيره'", 
والمرويّ في دعائم اللإسلام'" عن الصادق عية ؛ بخلالاف الصوارة 
الاولى: فليس فيها إلا رواية الخدري ,7" والظاهر أنّها عامّية وإن رواها 
الشهيد في الذكرى' 

والأمر فى ذلك كلّه سهل كسهولة الإتيان أيضاً بما عن القاضى !"ا 


من زيادة «ا نَ الله هو السميع العليم» في الصورة الثانية. قيل ' “: ولعل 
مسشند ه قوالقة تسما عه ان فيها «استعيد: 0 كينا عن بعض خطب 


أميرالمؤمنين لا , وعن نافع وابن عامر والكسائي: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم إِنْ الله هو السميع العليم»'*, وعن حمزة: «نستعيذ بالله 
من الشيطان الرجيم»!'" 


ه وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 7 ج 7 ص 50 . < 

)١(‏ تفسير الإمام العسكريءِةِ: المقدمة ح 7 ص .١7‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب قراءة 
القران ح ١‏ ج 1 ص 197. 

)١(‏ دعائم الإسلام: ذكر صفات الصلاة ج ١‏ ص 167. مستدرك الوسائل: باب 47 من أبواب 
القراءة في الصلاة ح 2 ا 

2 وسائل الشيعة: باب /ا6 من ابواب القراءة في الصلاة ح أاج ا ص 06 سنن الجبهي:: 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القراءة ص .١9١‏ 

(0) الموجود في النسخة المطبوعة من المهذب: «اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» 
ولعله قال بذلك فى كتاب اخر. انظر المهذب: الصلاة / في كيفيتها ج ١١ص‏ 3 ونقله عنه 
الشهيد في الذكرى: انظر الهامش السابق. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القراءة ج "' ص ١٠غ.‏ 

(0) تقددمت في ص 007 . 

(8) بحار الأنوار: كتاب الروضة باب 5١ح‏ ١9ج‏ لالاص 507. 

)4( تفسير النيسابوري (هامش تفسير الطبري): ج ١‏ ص ١؟١,‏ مجمع البيان: تفسير البسملة من 

)٠١(‏ مجمع البيان: انظر الهامش السابق. 


جواهر الكلام (ج 4) 


وكذا يستحبٌ أيضاً الفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة أطول 
فى الوقك بعل التواضل دوف ووائة حيتغاد !0" الواروة فى اتتعلي 
الصادقغليْاٍ الصلاة تقديرها بتفس -_بين الحمد والسورة'" وبين السورة 
والتكبيرة؛ ؛ لخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق عن أبيه ل : «إنّ رجلين 

مع أضيعاتت برشول الله ا اختلفا في صلاة رسول الله يَيَيية. فكتبا إلى 
بي بن كعب اكات ارسرل اللا سونال :كانت له سكتتان: 
إذا فرغ من قراءة أمّ القرآن» وإذا فرغ من السورة»'". 

لكن عن ابن الجنيد ' أنه «روى سمرة وأييَ بن كعب عن النبي ل 

أنّ السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح, والثانية بعد الحمد» 6 

وفي المرويّ عن الخصال عن الخليل عن الحسين'” بن حمدان 
عن إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبة عن 
قتادة عن لحن أن سموة رن حتدات وعهران ين حضين تداكراء 
فحدَّث سمرة أنّه حفظ عن رسول الله يَيَنهُ سكتتين: سكتة إذا كبّرء وسكتة 
إذا فرغ من قراء ته عند ركوعه. ثم إن قتادة ذكر السكتة الآخيرة إذا فرغ 
من قراء ته غير المغضوب عليهم ولا الضالين؛ اى حفظ ذلك سمرة. 
أنكر عليه عمران بن حصينء قال فكتبنا في ذلك إلى أي بن كعب. 


(1) جمله «بين الحمد والسورة» مكرّرة. واحتمال ارتباطها بالمطلب الدي بين الشارحتين غير 
)7 0000 00 / باب 0 كيفية الصلاة كوت 075 ج اص /ا5 وسائل 
قله عنه اتهد في الذكر كر الات "فى لاس 11 

(1) كذا في اسورد وفي الخصال: 00 


كا 





استحباب الفصل بين الحمد والسورة. والسورة والتكبيرة ل + 


وكان فى كتابه إليهما أو في ردّه عليهما: أن سمرة قد حفظ»7", وهو 
يخالف ما حكاه ابن الجنيد عنهماء وكيف كان فالعمل على ما ذكرناه 
ول 

امياد سا سيل اد ساي ال 
مو ار ب 
حصول الفصل بذلكء فلا يحتاج إلى السكوت, أو لفوات محلّه حينئذ. 
وعلى تقدير عدم السقوط فهل محل السكتتين حيتئذٍ قبل القولين أو 
بعدهما؟ وجهان. 

الى كت ةللةمى مسننونات القراءة السنذكورة فى الدقري 1 
والنفليّة ) وغيرهما!/ من كتب الأصحاب. والله أعلم بحقيقة الحال. 


آلام 


)١(‏ الخصال: باب الاثنين ح ١١7‏ ص 74, مستدرك الوسائل: باب 76 من أبواب القراءة في 
الصلاة ح ١‏ ج ؛ ص .5١0‏ 

)١(‏ كخبر زرارة عن ابي جعفرئَيّةٍ قال: «... ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك: امين. فإن شئت 
قلت: الحمد لله رب العالمين ...» 

علل الشرائع: باب 4/اح ١‏ ج 5١‏ ص 508 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب القراءة 

في الصلاة ح 4 و١‏ ج ١‏ ص 18. 

(5) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القراءة ١9١‏ فما بعدها. 

40 التفنة: النقازنة العام من التضل التاق ص 18 فادها 

(5) كمفاتيح الشرائع: الصلاة / انظر مفتاح ١61‏ ج ١‏ ص ١54‏ - /151. 


الققدمة الشافة 
الأذان والاقامة 
معنى الأذان و الإقامة ومشروعيّتهما 
ما ود له ويقام: 
استحباب الآذان والإقامة للفرائض فرادى وجماعة 
الأقوال الاخرى في حكم الأذان والإقامة 
متتروعئكة الاذان والإقامة للنساء 
تأكد ابعحات الآذاق والاقامة:فينا بجهر فية خصوضا النذاة والمفريت 
عدم مشر وعيّة الآذان والاقامة للنوافل والفرائض غير الخمس 
استحباب الأذان والاقامة فى القضاء 
بطورظة لادان الصلة: العصر روم المع 
متقوط الآذان لصلاة العصضين يغ رفانت 
حكم الأذان والإقامة لمن جاء قبل تفرّق الجماعة 
لو ادن المنفرد ثم اراد الجماعة 
فى المؤدن: 
اعتبار العقل والإسلام في المؤدّن 
هل يعتبر الإيمان في المؤذن؟ 


| به ا ب تين عو الاقم ان 


اغتبان الذكورة فى المؤدن // 
عدم اعتبار البلوغ في المؤدّن 4/ 
استحباب كون المؤدّن عدلاً 1 
تساف كوق الدوة عكا 1 
النتحناتب كوق الموذ نيضرا 1 
انفحبات كون الهو دن يضيرا بنعرفة الأرقات وطوا 91 
تان كوة الم رنفانها 1 
استحباب كون المؤذن على مر تفع 7 ا 
استحباب وضع المؤذن اصبعيه في أذنيه حال الأذان ٠)‏ 
ابحكات ند البرد ه اشواتة ه١٠‏ 
حكم نسيان الأذان والإقامة أو احدهما ب 
اخد الاجرة على الاذان ١1١‏ 
كيفيّة الأذان: ١1‏ 
عدم جواز الأذان قبل الوقت إلا في الصبح /) 
فصول الأذان والاقامة ١‏ 
الأذان والإقامة فى السفر وحال الاستعجال ١‏ 
اعتبار الترتيب فى الأذان والإقامة ١‏ 
اععات الأسوال فى الأذان والإقامة ١6‏ 
انتيخيات الوقوق على أواخر النصول 0 
استحباب التأنّي في الأذان والحدر فى الإقامة ١0‏ 
كراهة الكلام خلال الأذان والإقامة " 0 
اعسات الفضل يت الأذان والإقامة ١‏ 
استحباب رفع الصوت بالأذان ١/1‏ 
تأكد مستحبّات الأذان في الإقامة ١/1‏ 
الترجيع في الأذان )1 


اتويت فى لادان ١‏ 


أحكام الأذان: 

من نام خلال الأذان أو الإقامة ثم استيقظ 

من أغمى عليه أو جنّ أو سكر خلال الآذان والإقامة 
لو ارتدٌ المؤدّن بعد الأذان أو في أثنائه 

استحباب حكاية الأذان والإقامة لمن سمعهما 

كراهة الكلام بعد قول: قد قامت الصلاة 


- 
٠. 
جم‎ 


كراهة التفات المؤدّن يميناً وشمالا 
تشاحٌ التاين في الاذان 
جواز ان يوذن جماعة لصلاة وأحدة 
اجتزاء الإمام بسماع الآذان 
إجزاء سماع الإقامة عنها 
الحدث فى أثناء الأذان أو الاقامة 
حكم الأذان والاقامة لمن أحدث في أثناء الصلاة 
استحباب الأذان والاقامة خلف الإمام الذي لا يقتدى به 
اتحبات تلفظ الماموه ,بمنا اخل به المؤذن 
موارد يستحبٌ فيها الآذان وحده أو مع الإقامة 

الركن الثالث 

فى افعال الصلاة 
النيّة 

ركنيّة النئّة فى الصلاة 
حقيقة النيّة وما يعتبر فيها 
عدم العبرة باللفظ فى النيّة 
وقت النيّة 
لزوم استمرار حكم النيّة إلى آخر الصلاة 


/ا315 


١87 
١4 
١06 
١ / 
١8 
51 
51 
55 
571 
51 
ريل‎ 
5 
خض‎ 
كرض‎ 
يضض‎ 
576 


7 
507 
507 
5١ 
"8 
581 


14 


لو نوى الخروج عن الصلاة أو تردّد في القطع 
لو علّق الخروج من الصلاة على أمر ممكن 
لو نوى فعل ما ينافي الصلاة 

نيّة الرياء فى الصلاة 

نقل النبّة فى الصلاة 


تكبيرة الإحرام 
جزئيّة التكبير.ة وركنيّتها 
صورة التكبيرة 
عدم انعقاد الصلاة بمعنى التكبيرة أو مع الإخلال بها 
حكم من لا يتمكن من التلفّظ بالتكبير كالأعجم 
كيفيّة تكبير الأخرس 
وجوب الترتيب والموالاة في التكبير 
تخيّر المصلّي في جعل إحدى التكبيرات تكبيرة الافتتاح 
لو كبر ونوى الافتناح مرّتين 
اعتبار القيام حال تكبيرة الاحرام 
استحباب الإتيان بلفظ الجلالة من غير مدّ 
استحباب عدم إشباع مدّ همزة وباء لفظ «أكبر» 
استحباب إسماع الإمام مَن خلفه تلفّظه بالتكبيرة 
استحباب رفع المصلّي يديه حال التكبير إلى حذاء أذنيه 


العام 
ركنيّة القيام في الصلاة 
بيان المراد من الركن 


الرجوع في القيام إلى العرف 
حكم السناد في الصلاة 


0 
شف 
بف 
اس 
»5 
16م 
0 
6 
0 
9 
ا 
أ 
0 


تكن 
56 
لكل 
56 


فل كالتماو علئ الرعلين نها؟ 

حكم إطراق الرأس وانحراف العنق في الصلاة 
لو قدر على القيام فى بعض الصلاة 

لزوم الصلاة قاعداً مع العجز عن القيام 

وجوب الركوع جالسا مع عدم تجدّد القدرة على القيام 
كيفيّة ركوع الجالسٍ 

لزوم الصلاة مضطجعا مع العجز عن القعود 
لزوم الصلاة مستلقياً مع العجز عن الاضطجاع 
وظيفة المضطجع والمستلقي للركوع والسجود 
القدة عن حالة او دان نه اشاء الصنالذة 
حكم العاجز عن السجود 

ما يستحبٌ للقائم في الصلاة 

ما يستحبٌ للقاعد في الصلاة 


القراءة 
وجوب القراءة في الصلاة 

وجوب قراءة الحمد في الركعتين الأوّلتين 
الإخلال بالقراءة 

وحخولب الإدغام وعدمه 

البحث فى القراءات وتواترها 

قر ريسه بيقر بالقراء اننا الفبيم اوالفشر ؟ 
عدم إجزاء ترجمة الفاتحة عنها اختياراً 
وجوب ترتيب كلمات وايات الفاتحة 

حكم من لا يحسن الفاتحة 

كا :لا ررض 


تخيّر المصلّي بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين 


349 


ا 
8 
1 
ع 
30 
"ع 
ع 
33] 
ع 
١غ‏ 
١6ع‏ 
0 
ةع 


6 
1غ 
17 
1غ 
لاغ 
نغ 
1 
ا 
0 
غ١0‏ 
055 


٠. ٠.‏ /ا 


تعيين الفرد الأفضل من القراءة والتسبيح في الأخيرتين 
وجوب سورة كاملة بعد الحمد في الأوّلتين 

موارد سقوط وجوب قراءة السورة 

لوق اللسورلواعلى الشسنيد 

قراءة العزائم 

قراءة ما يفوت الوقت بقراء ته 

حكم القران بين سورتين في ركعة واحدة 
الجهر:والاخفات فى الرككين الأولدين 

الجهر والإخفات في الركعتين الأخيرتين 

تحديد الجهر واللاخفات 

اسعيات الغهر بالشعيلة شن مراف اكات 
استحباب تر تيل القراءة 

استحباب الوقوف على مواضعه 

اناب قرائة مبور يعد العمد قن التوافل 

ما يستحبٌ قراءته من السور فى الصلوات 

استحباب قراءة الجحد والتوحيد في المواضع السبعة 
ما يتح قراءاقه مق السبوو فى صلؤة اليل 

استحباب أن يُسمع الإمام مَن خلفه القراءة والشهادتين 
امكتادشؤال الرحية بوالعود ين النققة عنى المرور با هريما 
استحباب التعوّذ أمام القراءة 
استحباب الفصل بين الحمد والسورة. وبين السورة والتكبيرة 


0060 
0 
0128 
007 
6٠‏ 
8ه 
1/اه0 
057 
1٠١ 6‏ 
لع 
1١١‏ 
16 
17 
20 
5" 
1067 
167 
10 
/210 
لاما 
/اا 
/1 
1147 
136 
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لِمَفسَم 11 اام 
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٠ ذه‎ #5 8# 


ِ ميو 


لبك 
وال 2نف 





شيخ الفقهاء والمحمّقين الشيخ محمّد حسن النجفي 9 
فضيلة الشيخ على الدبّاع 0 


00 


الفقه 0 

مؤسّسة النشر الاإسلامى 0 
الأولى المحمّقة د 

0 نسخة‎ 0٠٠ 


0,ةاهه١‎ 23 


اقابفة لعباعة الند تحن بق المقردافة 





حي لف اقيم 


0 مسائل !"سبع 7 
بل تسع كمأ ستعر ف: 
9 الأولى 9 

(لا يجوز قول أمين» في «آخر الحمد» عند المشهور بين 
الأضحاب التدماء والنعا حرو شهرة عظينة كاوت تكرى داعا كنا 
اعترف به في جامع المقاصد '", بل في || تا ("اوعن كه الالتباس © 
نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى الإجماع عليه. بل فى الغنية 7 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: وهاهنا مسائل. 
(؟) جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج؟ ص548؟ و 159. 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص .58١‏ 
(؛) كشف الالتباس: الصلاة /في القراءة ذيل قول المصنف: «وحرم التكفير كالتأمين والقران» 


ورقة ١١7‏ (مخطوط). 
(0) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص .4١‏ 


عو ل ب ا سسسب سبح جججججججبجسسب بج أظر الكلام (ج )٠١‏ 


والتحرير'"' والمحكي عن الانتصار”" والخلاف”" ونهاية الإحكام'" 
والتذكرة”* الإجماع عليشتو ال فى المجعير "اهن المقيد كعمو اه | متشا : 
لعن الام :111 ان سرد فين العافت الا قر ايده 

اليمكن مدصيل الذساء عليد إن ل تعد يمسالا لامك إل 
عن الاسكافي '" وأبي الصلاح ', وهما -مع كونهما غير قادحين فيه - 
قد حكى عن ثانيهما في الذكرى !"أنه لم يتعرّض لذلك بنفي ولا إثبات 
كابن أبي عقيل والجعفي وصاحب الفاخر "١‏ 

ولا صراحة في كلام أَوَلهماء بل ظاهر بعض كلامه المحكي عنه 
العوافقة قال #رولة صل الاماء ولا غيره قرائته (ولة الضالين ) با مين» 
لآنّ ذلك يجري مجرى الزيادة في القران ممْنا ليس منه, وريّما سمعها 
الحاهل قر اهامر الخرلووضه ووى سهرة ا" وابن ين كي 


ا نكاد 1-6 في القراءة ج فا 

.4 5 الانتتصار: الصلاة /فى القراءة ص‎ )١( 

(*) الخلاف: الصلاة / مسألة 84 ج١‏ ص 7955 - 711. 

(4) نهاية اللإحكام: الصلاة /في القراءة ج ١‏ ص 16 4. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في القراءة جح ص .١175‏ 

0 الصلاة /في القراءة ج "١‏ ص187١.‏ 
) امالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص .0١596٠١‏ 

ل في الدروس: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص .١74‏ 

() نقله عنه ابن فهد في المهذب البارع: : الصلاة /في القراءة ج١‏ ص111. ولم يتعرض له في 
الكافي في الفقه كما سياتي واعترف به أيضأ غلماء غديدون: 

.١154 ذكرى الشيعة: الصلاة /في القراءة ص‎ )٠١( 

)1١(‏ في المصدر: والجعفى فى الفاخر. 

(917؟1) صحيح الترمذي: ح 0١‏ جاص 3١-37١‏ سئن أبن ماجة: ح 844 ج ١‏ ص 170 
سنن ابي داود: ح ةلالا ج ١‏ ص .7١7‏ 





ول اف الى القيلاة بح حي سح ب ب يس يي و تا 


السكتتين ولم يذكرا فيها امين»7". 

نعم قال بعد ذلك: «ولو قال المأموم فى نفسه: (اللّهم اهدنا إلى 
صراطك '") كان أحبٌ إِلِيَ؛ لأنّ ذلك ابتداء دعاء منهء وإذا قال: (آمين) 
تأميناً على ما تلاه الإمام صرف القراءة إلى الدعاء الذي يوْمّن ' عليه 
شامعة) :و يمكن أن الأيويد الفخثة المقتضية لحواز فول اهين)» 
ليخالف نهيه الأوّل. 

وأمّا قوله في حدود الصلاة: «ويستحبٌ أن يجهر به الإمام - يعنى 
القنوت دفي جح الفجو اك د ون كانه كاي لقان ب 0 0 
فيه الدعاء بالاجابة بغير لفظ «امين» 57 ذلك ك والاجتماع فى الدعاء 
لشيء واحد لإيجابه الإجابة» بل ينبغي القطع بذلك أو نحوه؛ وإلا كان 
قائلاً بالندب المعلوم خلافه بين الشيعة, على أنه نما سذابتاء على 
تعميم المنع لسائر أحوال الصلاة, لا خصوص الآخر كما هو ظاهر 
الكتاب» بل هو الأقوى كما ستعرف البحث فيه. 

ويؤيّد ذلك كله أَنّه لم يحكه عنه فى المعتبر مع شدّة حاجته إليه؛ 

ومن ذلك تعرف ما فى قول المصنّف هنا: 9وقيل: إِنّْه"'"' مكروه » 
)١(‏ نقل كلامه في ذكرى الشيعة: : الصلاة /في القراء: #حن- 151 
)١(‏ في المصدر بعدها: المستقيم. 
(؟) في المصدر: الذي لا يؤمّن. 
(4) نقله عنه في ذكرى الشيعة: الصلاة /في القراءة ص .١14‏ 
(قوة) النضدر الشاف: 
(0) في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك بدلها: هو. 


ا 111 م ل 00 


إذ لا قائل محقّق معلوم» وإن كان تلميذه الآبي فيما حكي عنه بعد أن 
نسب الأوّل إلى الثلاثة وأتباعهم قال: «ولا أعرف فيه مخالفاً إلااما 
حكى شيخنا (دام ظلّه) في الدرس عن ابي الصلاح...76" إلى اخره. 
لكن اقدضرفت أله لم كيت ايض . 

نعم هو ذكر ذلك في المعتبر”" احتمالاً. وصار سبباً لجرأة بعض 
متأخُري المتأخَّرين على الخلاف. فمنهم'' من جزم بهء ومنهم © من 
قحل بين الحرعة والايظا لوروبظ لك كاتك اعمال تلؤتة الأقوال: كه ان 
دغدغته في بعض مسائل الأصول والفروع من غير المقام صارا* سبباً 
لجرأتهم على هدمها؛ حتّى حصل به خلل في الطريقة المعروفة 
المألوفة كما لا يخفى على الخبير الممارس. 

وكيف كان فلا ريب أن التحقيق الأوّل حرمة وإبطالاً بل لا أعرف 
أحداً من معتمدى الأصحاب فصّل بينهما هنا وإن عبّر بعضهم ب «لا 
يجوز» "١‏ ونحوه”", إلا أَنّ من المعلوم إرادة البطلان من مثل ذلك مما 
ل .بل الحرمة فيه من جهة التشريع وتسبيبه لقطع 
العمل لا الذاتيّة, وإلا فالذي هو الملحوظ فى النظر ويراد بيانه فيها ما 


.١01 كشف الرموز: : الصلاة /في القراءة جج١ ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الصلاة / في القراءة جج ؟ ص 181. 

(6) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة /مفتاح ١6١‏ ج١‏ ص759١-‏ 1706, ومال اليه 
الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في القراءة ج 7" ص 574 5786. 

(؛) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في القراءة ج؟ ص 7/4 

(6) الاولى التعبير ب«صارت». 

() كما في امالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص ؟51. 

(0) كالتعبير , «يجب الترك» كما في النفلية: الفصل الثاني ص 08. 





قول أمين في العثلاة بج ل يي ا و ل ل عي 1/25 


بتعلّق بالصحّة والبطلان ولذا عتز ابرق زهرة 7 وح غيره'" بما يقتضي 
الحرمة واستدل بما يقتضي البطلان. على أدَ جملة من معاقد 
الإجماعات السابقة -كالانتصار والخلاف ونهاية اللإحكام والمفيد 
وغيرها!"_البطلان. 

بل هو المراد من الحرمة فى الغنية (» وعن التذكرة”” بعد التديّرء بل 
هو مقتضى النهى أيضاً فى حسن جميل بإبراهيم . قال الصادق هه : «إذا 
كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله ربّ 
العالميخ ولا تقل اميف 6 

وخبر محمد بن ال عن محمد الحلبى سأله الفلا أكنا: «أقول 
إذا فرغت من فاتحة الكتاب: امين؟ قال: لا»“. قال المصئّف فى 
ام ويروا العبلين عاد ب ابي ام روناي لبي انيد عدن 
عبدالكريم لقسساه حا 


. 78١ 2/8١ غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعالها ص‎ )١( 

.47 87" كالمرتضى فى الانتصار: الصلاة /فى القراءة ص‎ )١( 

(ااتقذم هلها اول هذه السنالةد 2 

(4) تقدم تخريجه قريباً. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في القراءة جا ص .١77‏ 

(1) الكافي: باب قراءة القرآن ح ه ج؟ ص 7١7‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة 
وصفتها ح 7غ ج "١‏ ص 4/. وسائل الشف باب 117 من ابوات القراءة في الصلاة ١‏ ج31 
ص 17. 

(0) كذا في المعتبر. وفي المصادر الحديثية بعده: عن ابن مسكان. 

(8) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 41 ج " ص 74 الااستبصار: 
الصلاة /باب ١76‏ ح؟ ج١‏ ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب القراءة في الصلاة 
اح” ج١1‏ ص17. 

(1) المعتبر: الصلاة /في القراءة ج ؟ ص .١181‏ 








وفي حسن زرارة أيضاً بإبراهيم أيضاً المروي عن العلل عن 
أبى جعفراكُاٍ: «... ولا تقولنٌ إذا فرغت من قراءتك: آمين. فإن شئت 
قلت: الحمد لله رب العالمين...» 7" 

بل ومن التحريم في المروي عن دعائم الإسلام مرسلاً عنهم 82 : 
«... أَنّهم حرّموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب: آمين كما يقول 
العامّة, قال جعفر بن محمّد لَه : إنما كانت النصارى تقولها»'". 

يهنا أرسله أخيرا ونا حك عن النقيه "تمن سه ذلك إن 
ده والتصارى تار جد حيسم بعر سن ري 
الصادق نهِةٍ: «أقول: آمين إذا قال الإمام: (غير المغضوب عليهم 
ولا الضالّين)؟ فقال: هم اليهود والنصارى»”*, وأَنّ المراد به التشنيع 
على المخالفين ار والتسازى ديل لعل المدراد 
البخالفوق من البهوة والتضازى» كما يوم اليه غدة القراءة عقن الهوة 
والنصارى. 


وهم ان د في الوسائل * في الخبر: «ولم يجب 

)0( 1 الاسلام: كر صفات 0 00 0 0 5 1 من ابواب 
القراءة في الصلاة ح 7 ج؛ ص .١176‏ 

(1) من لاايحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ذيل ح 0 ج١‏ ص ,55١‏ نسبه إلى النصارى 
فقط . 

(غ) تهد يب الاحكام: الصلاة ,باب 8 كمفية الصلاة وصفتها م١1‏ ج" ص 60/. الاستبصار: 
الصلاة /باب ١00‏ ح؛ ١‏ ص .5١4‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب القراءة فى الصلاة 

(5) هذه الزيادة موجودة أيضاً في التهذيب والاستبصار. انظر الهامش السابق. 


فول طيق فى العيلاة مس تي ا ب يي 7ل 


وا 0 م لا لسؤاله اسه 


الربورة كن نالل لكين 1 

على أَنّه لو سلّم أمكن استفادة المطلوب منه أيضاً؛ إذ لوكان الحكم 
مكروها لتخلص حينئذ عنها بالجواب بالجوازء لابترك الجواب الموهم 
ما ينافيها كما هو واضح. 

والمناقعة"" فى ذلك كلديأن التو انما قفن الحرومة دوز 
البطلان المنحصر في المتعلّق بها أو جزئها أو شرطهاء بخلاف الأمر 
الخارج كما في المقام. 

يدفعها: منع حصر اقتضاء الفساد في ذلك بل العرف أكمل شاهد 
على اقتضائه مع تعلّقه ولو بالأمر الخارج. خصوصاً من مثل الشارع 
المعدّ لبيان الصحّة والفساد اللذين هما المقصد الأهمّ فى العبادة, 
وخصوصاً مع ملاحظة عالدش الاتكال على يانهها فى مال بنذ 
المركبات بالأمر والنهي» بل لعلّه المتعارف في بيان كل مركب 0 
وعقلي كما لا يخفى على من أخقن العو تهووا لمق قا درل تن هد 
فى هذا» عند إرادة البيان انتقل منه إلى إرادة الفسادء ولذا أسلفنا في 
غير المقام أنه يمكن دعوى ظهور الأوامر والنواهي في بيان المركبات 

في التحقم الشرطي خاضّة دون الشرعى. 

فظهر حينئذٍ أَنّ هذه النواهي تنحلٌ إلى النهي عن الصلاة أو جزئها 





)١(‏ كما في مدارك الاحكام: الصلاة /في القراءة ج ص77 


وا يت و حو ا و لي عق اهو إلكلام (2 3 


مثلاً مقارنة لهذا المنهيّ عنه. ومن خالطه شك في ذلك رفعه باختبار 
الوجدان عد فرظ ابستقامة ذهنة. ومسا واقه لغالب الاذهان: 

على أنه لو سلّمنا إرادة الحرمة خاصّة من النهى هنا أمكن القول 
بالبطلان أيضاً؛ من حيث اندراجه بسببها في كلام الآدميّين لو قلنا: إنها 
من الدعاء؛ ؛ ضرورة ظهور أدلّة رخصته د الممكفا ةمق الام يا فس 
سن ا 
بأنّها من كلام الآدمتين الذي لا يصلم في الصلا: اوهو مبنيّ على أنه 
ليس دعا كما هو المشهور المروي عن النبيّيَُْ '"' ومرفوعاً في معاني 
الأخبار عن الصادق لج '". وإنمًا هو كلمة تقال ف تكتب للختم كسما 
روي '“ أنّها خاتم رب العالمين, وقيل © إنها تختم بها براءة أهل الجنّة 
وبراءة أهل النار و! ق كا نين اها داه تعالى كما أرسل في معاني 
الأخبار عن الصاد: ق عْقةٍ ...»9 إلى آخره. 

بل لعل ذلك هو الظاهر من أخبار المنع؛ إذ من المستبعد جد 
استفاضة النهى عنها مع انها دعاء. والفرض أن جوازه في الصلاة 


.554 الخلاف: الصلاة /مسألة 84 ج١ ص‎ )١( 

ال 0 0 0 ١‏ ص7 1. 

فسيرا نكب ذيلسورة مساج ل ل :الفاتحة ج ١‏ ص .١7‏ 
(1) معاني الأخار 835 لشتصنر بطي اسيية 

(/) كشف اللثام: : الصلاة /في القراءة قن .١١-060‏ 

(8) منها خبر علي بن مهزيار قال: «سألت أباجعفرظة عن الرجل يتكلم في صلاةالفريضة > 





قول أمين فى الصلاة ١١‏ 


وفي التحرير'" وجامع المقاصد”" وعن نهاية الإحكام!" وكشف 
الرموز”» والمهذّب البارع ' والروض": «انّه ليس قرآناً ولا دعاءً بل 
| بوالدعاء و شو عر السحي ) إل في الضيع «اتفق الكل على أَنّها 
اسك قرا ووالمااكئ' سم للدعاء, والاسم غير المسمّى»”". 


وعن الغنية: :أ نّ العامة متفقون على أنّها ليست قرآناً ولا دعاءً 
وميه تراد ٠‏ كأ.: ن لم أجده فيها. 


وعن الانتصار: «لاخلاف في أنْها ليست قرآناً ولادعاءً مستقا» 7" 

اده «انها صوت سمّي به الفعل الذي هو (استجب) .كما 
أن رويد وحيّهل وهلمَ أصوات سمّيت بها الأفعال التي هي: أمهل 
وأسرع وأقبل»' 3 

وعني عاق الأيكاة تار زران ( مين ) عق هقها ندا من كال 


ج بكل شيء يناجي ربّه؟ قال: نعم». 
تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 187 و1917 اج ”اص 70؟ 
و51",. وسائل الشيعة: انظر باب ١7‏ من ابواب قواطع الصلاة جلا ص17 7. 

)01( تحر ير الاحكام: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص 59 

)1 جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج " ص 8غ .١‏ 

() نهاية الااحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ صض١١غ.‏ 

(؛) كشف الرموز: الصلاة /في القراءة ا 08-١61‏ 1. 

(60) المهدب البارع: : الصلاة اا جَ ١ص‏ 7660و511. 

(1) روض الجنان: الصلاة /في القراءة ص 11 5. 

() التنقيح الرائع : الصلاة / في القراءة جاص .5١3‏ 

(8) الموجود فيها: «وما در الاك عي في كين لق نعريما ار | ن يكون دليل في 
الشرع. وقولهم: لفظة آمين وإن ن لم يكن يكن دعاءً ولا تسبيحاً ولا من جملة القران فهي تأمين 
على دعاء تقدم عليها. ..» انظر غنية النزوع: : الصلاة /كيفية فعلها ص 67/. 

(9) الانتتصار: الصلاة /فى القراءة ص "7غ. 

مسي الكنا ف بل عرز النا هع 7 


بتر م ل ل ب 2 سلس اُْظبر7بببببي رجي | شور الكلام (ج )٠١‏ 


الآدمتين» 7" وأخرى: «انّها اسم للفظ الفعل بإجماع أهل العربيّة» بل هو 
بديهئّ عندهم»!". 

وفي كشف اللثام: «وبناه أي البطلان -ابن شه راشوب على أنّه 
لسن قر انا ولأ وها + أى مضا معفقاة ٠قال:‏ ولق اد عقا لفن سما 
الله تعالى لوجدناه في أسمائه, ولقلنا: يا اميد 5 40 

وكأنّه أراد بذلك الرد على ما يحكى عن الواحدي في البسيط ”" 
والحسن البصري ”" من أنه اسم من أسماء الله تعالى ؛ على أنه لو سلم 
ابه ساة تعالى فإتيانه مفرداً غير مركّب مع شيء آخر لم 
بعلم جوازه في الصلاة أيضاً بل الظاهر خلافه. ودعوى أنّه من الذكر 
بمكن منعها بظهور غير ذلك منه عرفاً. | ” 

كما لوسك 9 معناه معنى «استجب» او «اللهم استجب» لا لفظه 
ذكها قو نات ابمفاء الاتعال على بها اذاف يعظى الميشتفين وين هنا 
القرةة" لبو ابمعضار الشكد ييا الالقاط اف عضن ليان 
فكون أببعاء الأففال مرادفة ليااوو لضاف ادن ملاتنة فق يفا 
بالبطلان أيضاً؛ من حيث اعتبار ورودها عرفاً بعد الدعاء لا بعد القرآن . 
فلا تكون حينئذٍ دعاء, وإليه لمّح من استدل على البطلان بأنّهِ لو قال: 


١١‏ و١)‏ حاشية المدارك: الصلاة /فى القراءة ذيل قول المصنف: «واما أن آمين من كلام 
الادميين» صص1١1.‏ 

(؟) متشابد القران ومختلفه: ا 08 

(؛) كشف اللثام: الصلاة /في القراءة ج ؛ ص .١١‏ 

(0) النسخة المخطوطة التى بأيدينا ناقصة. 

(3) انان الردو الس ا :(أمن اوقل بتعهم غنه أن مساها «اللين «اسعوي» انار شتير 
الدرالمنئور: ذيل سورة الفاتحة ج١‏ ص .١7‏ 

(1) معاني القران واعرابه (للزجاج): ذيل سورة الفاتحة ج١‏ ص 04. 


الهم ا استجب ») لم يجز فكذا ما بمعناه. كما حكي عن الفاضلين ١١‏ 
وأبي العبّاس ””" 

ما لو قيل: إنّ معناها «كذلك مثله» أو «كذلك فافعل» على ما 
يستفاد من مجموع ما عن القاموس '" والنهاية» من الأقوال فلا 
محيص عن اعتبار تعقبها حينئذٍ للدعاء. وعدم صحّتها منفردة بل 
تكون لغوا. 

ودعوى الاكتفاء بتعقبها لما يصلح للدعاء وإن لم يكن قصد به 
المتكلّم ذلك 

أو منع اعتبار وقوعها بعده فيها على التفسير الأَوّل لها وهو المعنى 
المعروف؛ إذ لا مانع من إرادة طلب الاستجابة لكل ما دعي به في الزمن 
السابق ويدعى به في الزمن اللاحق. 

او يلتزم قصد الدعائيّة مع القرانيّة ولا تنافى بينهما وإن حكي عن 
تبيان الشيخ !" المنع من جمعهما بالقصد. للزوم استعمال المشترك في 
معليية: اذ التحفيق ضغنه: لعا فى الذكرع من أن «المعت هنا متحد: 
وو الدهاء النترل قر ادا رامن المذلوم 0151| خا كلك موده اسح 
لإرادته الدعاء. فكيف يبطل الصلاة بقصده!!»'"', فإذا صح وقوعها 


١7 





)١(‏ المصف في المعتير: : الصلاة : /في القراءة جا ص م والعلامة في النهاية: : الصلاة ة/في 
القراءة ج ١‏ ص 417. والتذكرة: الصلاة /في القراءة ج 7 ص .١15‏ 

.5"11١ص‎ ١ المهذب البارع: الصلاة /في القراءة‎ )١( 

("') القاموس المحيط: ج؛ ص /161 (أمن). 

(؛) النهاية (لابن الأثير): ج١‏ ص 8١‏ (أمن). 

تل جا : تفسير سورة الفاتحة ١‏ ص .]١‏ 
) ذكرى الشيعة: الصلاة /في القراءة ص .١14‏ 


حسمي د ل ا حو قر الكلاء اع 


حينئذٍ بعد المقصود به الدعاء من القران صم بعد غيره؛ لعدم القول 
بالفصل. 

يدفع الأوّل منها: شهادة تكد جح استعما لها وفعاو فت ودوعها بعد 
غير المقصود به الدعاء من اللغو والهذر وإن كا نضا لها تضاف مه 
الدعاء ؛ على معني طلب الاستجابة يستلزم فعليّة السؤال بالأوّل قطعاً. 

بل والثاني أيضاً ٠‏ وصحّته مستقلاً في «اللّهم استجب» مثلاً لا 
بقتضي صحّته في «آمين», والعرف أعدل شاهد على ذلك , وقد سمعت 
م وو ااا ءَ مستقالا. 

ين المشترك بالقصد الي كما ذكسروه في ولعي و د 
لوو و ا 

المموس وي بوسر واي 
ووب اا 

ومن العجيب مع ذلك كله ما فى المعتبرء فإِنّه ‏ بعد أن اقتصر على 
خبر الحلبي'" الذي روأه البرنطي من بين أخبار المنع قال: «ويمكن 
ان يقال بالكراهة . ويحتج بما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير 
عن جميل عن ابي عبدالله علبلا قال: (سألته عن قول الناس في الصلاة 
اللا 00 


(1) تقدم فى ص 7 . 


قول أمين في الصلاة ٠‏ 





جماعة جين يقرا فاتيخة الكنات: امين؟ قالهما انحبيتهاء واشوض 
ا 0 
عمبرء 00 _ لسلا سندها م الأ . ورحاه” 

نِم لو تساوت الروايتان في الصحّة جمع ببنهما بالإذن والكراهة 
توفيقاً. ولأنّ رواية المنع تحتمل منع المنفرد, والمبيحة تتضمّن 
الجماعة فلا يكون المنع في إحداهما منعاً في الأخرى العا 
الثلاثة منّا يدّعون الإجماع على تحريمها وإيطال الصلاة بهاء ولست 
أتحقّق ما ادّعوه, والأولى أن يقال: لم ينبت شرعيّتها. فالأولى الامتناع 
من النطق بها»”". 

والأيفاي بعليل مالقيد من وجوه خصوسا بالبنية إلى النعنيات 
ترجيحه هذا الخبر الذي إذا قرئ بالتعجّب كات الا لإجماع الاماميّة 

إن لم يكن ضروريتهم , وموافقاً للعامّة '" الذين جعل لله الرشد في 
0 عاو 0 قلي 
عندهم !"أي 


)01( تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 40 ج؟ ص 20 الاستبصار: 
الصلاة /باب ١070‏ حم" ج ١‏ ص8١‏ وسائل الشيعة: باب7١‏ من ابواب القراءة في الصلاة 
حة جا ص18. 

(1) المعتبر: الصلاة /في القراءة ج " ص .١181‏ 

(؟) اللباب: صفة الصلاة ج١‏ ص 19. المهذب (للشيرازي): في القراءة ١‏ ص 9لا 28٠١‏ 
المجموع: القراءة في الصلاة ج؟' ص 77١‏ و 7377, . حلية العلماء: صفة الصلاة ج؟ ص 84. 

(غ) البحر الرائق: صفة الصلاة ج ١ص‏ 207 الميزان ن الكبرى: صفة الصلاة ج ١‏ ص 3١17‏ > 


ولعلّ المصنّف قرأه بصيغة نفي التحسين واستفاد التجويز من الأمر 

بخفض الصوت بهاء على أنّ المتبادر من الاقتصار على نفى الحسن 
التقاء لقي أيضاً. 1 

لكنّه ‏ مع اقتضاء ء الثاني نفي الكراهة 8 أمظا زا شال رادت 
(واحففئ: العاف وإن كان لجنا بعاة على عدم ووووؤفقة كذلك لكت 
من الزاوفي فكون حدلذ مشعرا بالنقلة ولا ؤلالة فيه بعلن العتو اب 
كما ترى خلاف الظاهرء لا أقلٌ من تعارض الاحتمالين فيه , بل يمكن 
قراتقدنزها احبدهاء دمن الاتصاة ينس العلل عدن ضبيقة التكلى, 
كقو له حْليّة في التثويب: «مانعرفه»١".‏ فلا تنافي حينئذٍ بين خبري جميل. 

وأطرف شى ع قر انسار تله اسسققه :اذ حوب إن لم تكن شلنهة لت 

نع ظليوروب اك عليه اعبار التق :فى يجبكزة تله وكذااقوله رضي 
بالتفصيل بين المنفرد والمأموم, مع أنّ صحيح جميل السابق الذي هو 
راوي الخبر المذكور صريح في المأموم , بل لعلّه هو المراد من إطلاق 
غيره؛ ضرورة ظهور إرادة التعريض به لما فى أيدى الناس على ما 
أومأت إليه باقي النصوصء بل في المرسل عن دعائم الإسلام عن 
جعفر بن محمّد عن آبائه ميل عن النبي يَيُْ: «لاتزال أُمّتي بخير وعلى 
جرينة مو ينها عسل عسيلا ما لرييضارا اقيلة باقداميم 
د رحمة الأمة: ا ة ج١‏ ص 1 4. حلية العلماء: صفة الصلاة ج؟ ص .4١‏ المبسوط 

(للسرخسي:: كيفية الدخول في الصلاة ج١‏ ص 57 اللباب: صفة الصلاة ج١‏ ص 13. 
)١(‏ الكافي: باب بدء الاذان والاقامة حم ج7؟ ص .7١”‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ‏ عدد 

فصول الاذان والاقامة ج7١‏ ج ؟اضن 31 وسائل التنعة نات ١7‏ من انواي الأذان والاقامة 

ح١‏ جه ص 150. 


قول آمين في الصلاة ١‏ 


ولم ينصرفوا قياماً كأهل الكتاب, ولم تكن ضجّة آمين»' نيت 
1 ن المراد التعريض بهم كباقي النصوص. 

ومن هنا أمكن اختصاص المنع نذا على أنّها دعاء يجوز فعله في 
الصلاة لولا الدليل - بقولها كقولهم آخر الحمد مانوس لبه المدو.وما 
شابهه "' في التقيبد المزبورء قال العلامة الطباطبائي في مبطلات الصلاة: 

ويبطل الكتف بها عن عمد وهكذا التأمين " , بعد الحمد (؟) 

بل لعل ذلك هو مراد من أطلق؛ ضرورة انصرافه -كإطلاق 
النسصوهن الك ذلك 

لكن في المحكي عن الخلاف بعد!" دعوى الإجماع قال: «سواء 
كان ذلك هذا أ هرا 66 حر العدد دنا يا 
كل حال»7", ونحوه المبسوط ”", وفي التحرير: «قول: ( مين) حرام 
ببطل به الصلاة, سوا خف ا اد م 0 “ماما 
كا ن أو مأموماً وعلى كل حالء وإجماع الإماميّة عليه؛ للنقل عن أهل 
البيت طلهاو ...» 4 إلى 90 إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة 
والصريحة في التعميم المزبور. 


)١(‏ دعائم الاسلام: ذكر صفات الصلاة ج١‏ ص كا درك الونياكل كاك يق ا سرادت 
القراءة في الصلاة ح 4 ج 4 ص .١70‏ 

(1) كالمختصر النافع: الصلاة /في القراءة ص ,”١‏ وقواعد الاحكام: الصلاة /في القراءة ج ١‏ 
ص 38 

(؟) في المصدر: الامية: 

(؛) الدرة النجفية: ص .١1١‏ 

(0) قاله قبل الاجماع لا بعده. 

) 

00) 

١ 





) الخلاق: الضلاة /مسالة 0 ص .777١‏ 
) المبسوط: الصلاة :/في القراءة ج١‏ صا ٠‏ 66 
6) تحرير الاحكام: الصلاة 0 جاص 51. 


الل لل لل لهي يي يبي بي يببسب جوأهر الكلام (ج )٠١‏ 


انق عل لاوا كما 00 وفعاي محري اسايق 
الاطلاقات إلى ذلكء وإن كان الأقوى خلافه؛ لعدم صلاحيّة مثله مقيّداً؛ 
ضرورة عدم تقييد السبب والمورد المسبّب والوارد. 

نعم » ينبغى تقيبد ذلك بغير التقيّةء أمّا معها فلا بأس بهاء واحتمال!" 
عدم مشروعيّتها هنا باعتبار أولويّة الخفاء عندهم _فلا ينكر حيئئز 
على الساكت لاحتمال الفعل ‏ يدفعه: أَنّه قد تقتضى التقيّة الاجهار بها 
لدفع تهمة ونحوهاء وأو كانوا قو قتي فم مسقي الحه كيت لا سمه 
باريد على الي زيار : صار اللإجهار بها عندهم هو الشعار. 

الهم إل أن د قى غناة ” 575 إذ المراد بها 
الفعل على مذهبهم . واتّفاق صيرورة بعض الأفراد شعاراً -وإن ن لم يكن 
مذهبهم ذلك . خصوصا إذاكان شعار الجاهلين منهم -لا يكفي في التقيّة 
المنزّلة منزلة الدرين'" وإن كان يجب الفعل مع فرض التضرّر كالتقيّة من 
الموافق في الدين., نعم لا تجزي في الفراغ من التكليف. وفيه بحث 
لايخفى. 

نم على نقدير وجوب الفعل للتقيّة لو تركها أثم بلا إشكال, 
لو سمي لعدم كون ذلك من الكيفيّة اللازمة فى ص لح 


.519 أظر مفتاح الكرامة: : الصلاة / فى القراءة ج" ص‎ ١ 
كما فى < خبر المعلى ب خنيين قال: «قال لي أبو عبداله نظة: يا معلى اكتم رن ولا تدعد؛‎ )"( 
فإنّه من كتم أمرنا ولا يذيعه أعرّه لله في الدنيا. وجعله نورا بين عينيه يقوده إلى الجنّة.‎ 
بامغلى إن ن التقيّة ديني ودين ن أبائي, ولادين لمن لا تقيّه له...».‎ 
.,5٠ وسائل الشيعة: باب 4" من أبواب الأمر والنهي ح4؟ ج7١ ص‎ 


اكنال لقو الاة تو وهنةة لقان متي سح يآ 1 


ا ل ل 000 
يرا لل ماذكرنا: 

فلو أخل بهما لم تفسد وإن عصى بالترك عن تعمد" 

والله أعلم بحقيقة الحال. 

المسألة « الثانية 4 

«الموالاة 4 والمتابعة فى ي القراءة شرط في صحّتها 4 كما صرّح 
به الشيخ 7" والفاضلان”!" وال: 7 ان( واأ 57 الثاني 0 وغيرهم", 
بل لا أجد فيه خلافاً بين أساطين المتأخَّرين منهم. 

للتأسّى بالنبي والأئمّة (عليهم الصلاة والسلام). 

واقتصاراً فى العبادة التوقيفيّة -التى اشتغلت بها الذمّة بيقين على 
المتيقّن المستعمل بين المتشركعة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين 
المتلقى ذا عن يذ :وخلفا عن سلف. 
)١(‏ الدرة النجفية: الصلاة /في مبطلاتها ص .١ 1١‏ 
(1) المبسوط: الفئلاة /في القراءة ج١‏ ص 6 .٠١‏ 
(*) المصنّف ذكره هنا أي في الشرائع ‏ والعلامة في القواعد: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص77 

والنهاية: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص 1١‏ 1., والتحرير: الصلاة رفي القراءة ج١‏ ص58. 


(؛) الأول في الدروس: الصلاة /في القراءة بج١‏ ص ,17١‏ والالفية: الفصل الثاني ص /07. 
والئاني في المسالك: : الصلاة / في القراءة جاص ٠‏ » وروض الجنان : الصلاة /في القراءة 


ص0١ .١‏ 
(0) جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج" ص 1١-1510‏ 51. 
(1) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة /في القراءة ص١‏ /. 


0021212 ز 0 0 زم 11 الكلام (ج )٠١‏ 


ولانصراف إطلاق الأمر بالقراءة إلى الفرد الشائع المعهود 
المتعارف» لو سلّم صدق القراءة على غيره. 

ولخروج القرآن عن كونه قراناً ‏ أو القراءة كذلك ‏ ببعض صور 
فوانك: المو الآ كالقضا ييه المكنا مبدو المضاف البشوو الشو ل وعد انه 
وتحوهنا قا بقرت نوات الموالأة ينها نظم الترا و واعلويه الى سيد 
إعجازه. 

لكن تبعاً في المدارك'" للمحكي عن جدّه”" أن ذلك «لا , بح الى 
إطلاقه؛ إذ القدر البسير فى خلال القراءة لا تفوت به الموالاة قطعاً ْ 
والأمية الحو إلى الحرفة: 

وفيه: أن لم نعثر على نص اشتمل على اللفظ المزبور كي يرجع في 
مسمّاه إلى العرف. بل العمدة في الحكم المذكور التأسَيء ولم يحك أنه 
فصل باليسير, فهو حينئذٍ والكثير على حدّ سواء ١‏ 

اللهم إلا أن يكون مراده الرجوع إلى العرف في صدق القراءة الذي 
ده اكيز دوق الصير رديه منع . 

اوبكوى السيكتن لدي المقهاء لعجا ثفن داه قمر وانضيه 
من ١|‏ معاي "أرطت ينقيه النسوص من ١‏ ل ىنا لدفاء 
بالمباح'* وسؤال الرحمة والاستعاذة من النقمة عند ايتهما”" 


.7370 مدارك الاحكام: الصلاة # رفي القراءة ج 7 ص‎ )١( 

.511 روض الجنان: الصلاة /في القراءة ص‎ )١( 

(؟) كالعلامة فيالنهاية: الصلاة /ف يالقراءة ج١‏ ص 14 4. وابن فهد في الموجز (الرسائلالعشر): 
الصلاة /في القراءة ص 6/. والفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /فيالقراءة ج غ ص 10. 

)0غ ١‏ الو وها فسن :م عن ١‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 779 ج ١‏ ص 155. وسائل > 


"5 





اعتنان المؤالاة ون ضيقة القراءة 


ووذ البزاد © والحمن عند النطبة (" ويميت الناظ بي ووس ذزك: 

وإ كان قندينا تن يما لم مكن موود «لبلدمنها الترارة. كالرهاء 
بالمباح وتسميت العاطس .: بأَنّ المراد من نفي البأس عنها فى الصلاة 
رفع الحرج عنها من حيث نفسها .لمن حيث اثفاق تفويت بعض 
أفرادها الموالاة» كنفي البأس عن قراءة القرآن في الصلاة ١‏ أيضاً. 

والتمسّك بإطلاق تلك الأدلّة مع أنّ المنساق منه ما ذكرنا قطعاً 
يوحب عدم الفرق بين اليسير والكثير منه, والتزامه -كما يومئ إليه ذكر 
بعضهم *' هذه الأشياء بعنوا ن الاستثناء من حرمة ما يقدح : فى الموالاة ‏ 
ال ,مع أنه لا ينبغي الاستشهاد به حينئذٍ على استننا الصمير 
الذدى ادعي عدم قدحه في الموالاة لا استثناؤه, فتأمّل. 

ركاه كان رودو صوص لزان كي نا عدر الس اميه 
النقمة فالمتّجه الاقتصار عليه خاصّة , لا التعدي منه إلى مطلق اليسير؛ 
إذ هو -مع أَنّه قياس ليس بأولى من التعدّي حينئذٍ إلى مطلق الدعاء . 
ضرورةا* شتراكهما معا في وجود الجامع , وعلى خصوص ما لا تفوت به 
القوالةز هما كما ارهق النشسمابقا عد البحف غلهما فى الح مد 
المعتبرء فلاحظ ذلك. 


رك الشيعة: : انظر ناب ١6‏ من انوانية القرام : في الصلاة جا ص6ا. 

)١(‏ -(7) الكافى: انظر باب التسليم على المصلي والعطاس في الصلاة ج”؟ ص511؟. تهديب 
الاحكام: الصلاة / باب كني الصلاة وصنها 11271111011 اج 111 
ان و1١31‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١1‏ و8١‏ منابواب قواطعالصلاةج ٠‏ و اوم 

(؛) ياتي مايدل على ذلك لاحقاء وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب قراءة القران ج ١‏ 
ص .١181‏ 
7 الصلاة :/في القراءة ج١‏ ص .5١٠١‏ 


الا ل حت ا ا 22777 تي كو أ قر الكاام لج 1١‏ ) 


وليك المكن النريون ارول الابشهاء المذكووبالسا فس فس اضيا 
اعتبار الموالاة إن لم يقم إجماع عليه: بعدم الاطمئنان بدعوى التأسّي 
فى مثل المقام؛ إذ هو بعد الإغضاء عن ثبوت هذا النقل عنه. وعن 
الرواية المذكورة تتمّة للاستدلال به. وهي قولهييوةُ: «صلوا كما 
ركفو أصلّي»!" ‏ قد يناقش بن هذا الترك منهيَيَاهُ لجريان العادة 
بالتتابع في القراءة. خصوصاً إذا كان غرضد كنا تعليم أصل الصلاة 
انه ؛ ضرورة أن كل من تلبس في تعليم أمر من الأمور الدنيويّة أو 
الأخرويّة لا يمزج غالبا في أثنائه أمرأ آخر غيره, كما هو واضح لكل 
و لاط ودام فلع هو الام 2 كالة اذلف كمو كيين الأنعال 
وين الأفرا لاقي القراء# معن التسود وال كاروين.ويين الأقيفال 
والأقوال كاذ كار الركوع والسجود ونحوهماء لا لوجوب التواليالمزبور. 

والاقتصار على المتيقّن لا يتم على المختار من الأعمّية وعلى 
التمسّك بالإطلاقات الكتابيّة والسنية. 

ومنع الشيوع الإطلاقى , كمنع فوات النظم بمطلق فوات الموالاة, 
وثبونه فى البعض لا يصلح دليلاً للكل. 

بل ينبغي جعل المدار على الماحي لصورة الصلاة أو القراءة أو 
الأرا كه اف ات الهو للوامع عون فزق يون القرا د ةتوقيوها فيك افيعال 
الصلاة. خصوصاً مع ملاحظة إطلاق نفي البأس عن الدعاء وقراءة 
لقرآن في م نه ه ورد في خبر علي بن جعفر المروي عن 


لامر ١‏ ص؟13, سنن الدارمي: 6 بالامامة ‏ اص كاك م 
باب من سها فترك ركتأ ج ١‏ ص 510. 


لو قرا من سورة اخرى اثناء القراءة 2-5 


قري الالساد لفسال اخامماة عن الربجل يصلى» له أن قرا قفن 
الفريضة فتمرٌ الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟ قال يده القرآن 
والراوي اك كنا اله قدمةاميا ها "اعون فقول المصنّف: «ولو قدّم 
السورة على الحمد» ما يشهد له في الجملة أيضاً وقد بأني أيضاً في 
تطاعف الإباحت ذلك ا 

لله لذلك كلهتاكل فى وكوف المو الأة الأروييلى "قينا سكن 
عنه, وريّما ديعو هن ا حريغية فلكو روم ذلك فالخروج عمًا 
عله ل محا بعر رسلوه ا رسهال اليم اداظ دول برها كا دفن 
حضوي اثامن الواطحا حالس حصي يوان اعلي: 

وحينئزٍ «فلو قرأ 4 مثلاً إخلالها"4 أي القراءة الواجبة من »4 
سورة خرص ذيرها متا مها نل القت 32 »سين راس 3 كناد 
سهواً وفرض عدم صدق القراءة أو القرآن على ما وقع منه ولو أوصله 
بما بقى له منها؛ لعدم صدق الامتثال, فيبقى حينئذٍ في العهدة, أمّا إذا لم 
يكن كذ لك فالنتحه القراء#مكا اقهى اليه للاصل «وصدق الأفهال: 

ووجوب تدارك المنسي مع بقاء المحلّ الذي هو عدم الدخول في 
ركن -إِنْما هو إذا افكت ل 


)١(‏ قرب الإسناد: ح87/ا ص ١٠7‏ 7, وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب القراءة في الصلاة ح؟ 





ج١‏ ص ؟105. 
(1) في الجزء التاسع ص 007. 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في القراءة ج ١‏ ص .12١‏ 
(؛) كالبحراني في الحدائق الناضرة : الصلاة / أحكام القراءة ج48 ص97١.‏ 
(0) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١٠6١‏ ج١‏ ص 151. 
(1) في نسخة الشرائع: في خلالها. 


:9 | ب سبي سلب جو أهر الكلام (ج )٠١‏ 
آخر غيرهء أَمّا نحو المقام والجهر والإخفات وغيرهما من الصفات فقد 
يمنع وجوب تداركه بمنع شمول ما دل عليه لمثله. 

وقد يفرّق بينه وبين تدارك الترتيب في نفس الحمد أو السورة: 
تونتحلاق اح كل متها عليه يلاف المي ااثة النتى هن مح 
العف وتعي قد وسيديها تعن :له التر شي بين العديد والفسيور ولعت 
الفارق بينهما الإجماع أو غيره. فتامّل جيّدا. 

فإطلاق المصنّف وغيره'" -بل قيل': إنه المشهورء بل ربّما 
نسب" إلى ما عدا الشيخ من الأصحاب استئناف القراءة لتتحصيل 
الموالاة المتوقفة على الاستئناف . كاطلاق المبسوط ”» والمحكى عن 
نهاية اللاحكام '" والتذكرة !0 والمويت ا وكشف الالتباس '" القراءة من 
حيث انتهى؛ لحصول الامتثال بما وقع -لا يخلو من نظر؛ لما عرفت من 
أن المتّجه التفصيل المزبور. 

وزتها اهما الل مضه كشق الام حيت لوبعد أن حكى عتين 
المبسوط وبعض ما بعده ذلك - قال: «وهو دخات د 


)١‏ كالعلامة فى الارساد: :العتلدة كه 5 الت 035 والقهية قن الدروس الفيالاة/ 
فى القرا سا عن 11 

(؟) كما في المقاصد العلية: الفصل الثاني /في القراءة ص 8؟1١.‏ 

(؟) كما في جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة بج ١‏ ص 516. 

81) التيشرط: العيلاة /فن القرائة ب( ص :6 

() نهابة الإحكام: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص 417. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في القراءة بج" ص .١ 515١‏ 

لاا البوسو الساوى (الرضائل الشر): الضلذة فى القرا شعن 3 

نكسن الاالعاين لمق فى القراءة قبل قنول المضطن» وتعتوديوها :وار انها وترنيها 
وو ركه 114 سوط ): 


لو قرا من.سوزة اخرى:اثناء القراءة م 





ا 


الكلام»'", ضرورة إشارته بالاشتراط المذكور إلى بعض ما ذكرنا. 

والظاهر أنه مع الانفصام فا نك خصوص ما انفصم من الكلاه 
لا القراءة من رأس, فلو فرض وقوع الإخلال بين «إِيّاك» و«نعبد» مثلاً 
عقا نك هده الآية خاصّة, لا هي وما تقدمها. بل قد تتخيّل تحصيل 
أصل الموالاة أيضاً إذا فاتت بالفصل بين الآيات مثلاً باستثناف ما انتهى 
إليه موصولاً بما بعده. 

وإن كان قد يناقش فيه: بأنّه لا موالاة بين ما وقع منه من اللفظ 
الأوّل؛ ضرورة تعقّبه بما أخلٌ بهء وأمّا اللفظ الجديد فلا موالاة بينه 
ونه خانة نه القف ل متهم عا سسى نا قاف ابه الم لوعي 
ا 

وإن كان قد قرام خلا بالموالاة عمدا استانف الصلاة. كما 
في الذكرى'" وجامع المقاصد'" وفوائد الشرائع'* وعن نهاية 
الإاحكام'" والبيان''' والالفيّة" والجعفريّة '“" وشرحها'" 


.4 كشف اللثام: الصلاة /في القراءة ج 4 ص غ‎ )١( 
.18/8 (؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في القراءة ص‎ 
.510 ص‎ "١ (؟) جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج‎ 
(غ) فوائد الشرائع : الصلاة / في القراءة ذيل قول المصنف: «فلو قرأ خلالها من غيرها ابيا سينا‎ 
5 15 رق‎ 
(8)قال:«الخاسن: النوالاة .ين الكلناك كلو اخ وا غائدا:فإن طالك مد ة السكوت يطلت‎ 
قراء ته؛ لأَنّهمفٍِ كان يوالي في قراءته. وقال: صلّوا كما رأيتموني أصلّي...» نهاية الاحكام:‎ 
.417 الصلاة / في القراءة ج١ ص‎ 
.١61 البيان: الصلاة /فى القراءة ص‎ )1( 
.07 الألفية: الفصل الثاني ص‎ )0( 
.٠١ الجعفرية (رسائل الكركي): في القراءة ج١ ص8‎ )8( 
»> المطالب المظفرية: فى القراءة ذيل قول المصنف: «وموالاتها» (مخطوط). الفوائد العلية:‎ )4( 


والميسيّة " والروض '" وفوائد القواعد”" والمقاصد العليّة ©؛ لأنه نقص 
لجرو القدلاة الر حي روما لئة الصلاة البدا تمد | . 

وإليه أشار الشهيد في الذكرى بقوله: «لتحقّق المخالفة المنهي 
عنها», وكأنّه يريد المخالفة بترك الموالاة الواجب فعلها المنهي عن 
تركها بسبب الأمر بها. 

وظني أن مرجع ذلك كله بعد عدم النهي عنه في الصلاة ة في شيء 

من النصوص كي يكون ظاهره مقتضياً للفساد -إلى ما ذكروه غير مرّة 
فيما تقدّم سابقاً من اقتضاء نحو ذلك الزيادة فى بي الصلاة مع فرض 
التدارك والنقصان مع عدمه؛ ضرورة عدم حصول الامتثال بما وقع منه. 
وفيه من البحث ما سمعته سابقاً. 

ولعسلة لهأو اغميره شكم هذا باشغنا ف القراءة خافة فى 
شاه الفسعن والسخريروالارشاة"وصضتريع المسيوط 0" 
والمدارك'" والمحكي عن بابدرا ول والفووين 011و الموعه 


قن افر لجان ريا 
)١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة /في القراءة ج ١‏ ص 507. 
(؟) روض الجنان: الصلاة /في القراءة ص 51576 -511. 
(1) فوائد القواعد: الصلاة /ذ فى القرا ءة ذيل قول المصنف: «أو موالاة» ص08 (مخطوط). 
0 : الفصل الثاني / في القراء ة ص .١598‏ 
0) تقدم ذكر المصدر ريا 
0 بر الاحكام: الصلاة /في القراءة ج ١‏ ص 58. 
(/) ارشاد الاذهان: الصلاة ة /كيفية اليومية ج ١‏ ص 103. 
(8) المبسوط: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص5 .٠١‏ 
(1) مدارك الاحكام: الصلاة / في القراءة ج 7 ص 5706. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة /في القراءة ج؟"' ص .١8١‏ 
)١١(‏ الدروس الشرعية: الصلاة /في القراءة ١‏ ص .١7١‏ 





.8 ما 
لو قرأ من سورة أخرى اثناء القراءة 5 





الحاوى١"‏ وكشف الالتباس (", وهو لا يخلو من قرّة كما أوضحناه فيما 
تقدمة بل المقاء اولقعبناء على المختار الذي أومانا اليدسابقا من أن 
المدار في الموالاة على محو الاسم من غير فرق بين الصلاة وجزئها 
قراءة وغيرهاء فحينئذٍ لا فرق بين العمد والسهوء ولقد أجاد العلامة 
الطباطبائي بقوله: 
وكلّ فصل بين أجزاء العمل إن زاد في العادة مثله أخل 
وسحبوىي العمد هنا والسهو إن حد 5 وبان'"المحو 
والمحو للجزء كمحو الكل فاعتبر القارىئ كالمصلي 
وهكذا الذاكر والمسبّحا'» فيبطل الفصل بما لاسم”* محا/5 

إلى اخره, وهو وإن كان مختلفا لكنّه في العرف مضبوط , فالتكبير 
كا معو سوه مكلاف لشفا مدق الحعية والسسوو ابو كيد 
والتكبيرة, وكذلك البحث في نحو الكلمة والكلام. والمدار ما مسمعت 
من محو الصورة والنظام. 

وأما فعورف "1ن البطلان في مترروض:المتن يسبب خويمة ها وفع 
به الخلا :من القران أو الذكز يها <فشكرن ككل الآدفين كما - 


)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في القراءة ص7/. 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة /فى القراءة ذيل قول المصنف: «بتشديدها واعرابها وترتيبها 
وموالاتها» ورقة 9 (مخطوط). 

() فى المصدر: «بان» بدون الواو. 

)ع( لوعن اشتباه في المصدر في ضبط هذه الكلمة. 

(6) في المصدر: الأسم. 00 

.١127/-١551 الدرة النجفية: ا 09 والموالاة ص‎ )١( 

(9) كما في «متجمع القائدة والبزهان :.: الصلاة /في القراءة جاص ذكر ذلك بعنوان: «لو 
ثبت» وتأمل فيه. 


: ل تت ا “001 اا ا 0 


لا المحوء واضحة'" المنع من وجوهء خصوصاً مع ابتنائها على مسألة 
الضدء فتأمّل. 

«وكذا » لك يستأنف القراءة خاصّة فيما لو نوى قطع القراءة 
وسكت 4 حتّى أخل بالموالاة؛ ضرورة عدم الفرق بينه وبين الإخلال 
بها بالقراءة إذ احتمال وجوب الاستئناف لنيّة القطع لا لفوات الموالاة - 
ولذا لم يقيّد السكوت بما يقضي بفواتها -في غاية الضعف. 

فما فى المبسوط '" من القول بالإعادة وهو الذي اشار اليه 
المصنّف بقوله: «وفي قول: يعيد الصلاة» مع قوله هناك بإعادة القراءة 
خاصّة -_لا وجه له. 

اللهم إلا أن بريد بنيّة القطع عدم العود إليها أصلاً؛ ؛ فإنّها تبطل حينئذ 
:نه السام ورترك واحب فى الصاده عمذاء.ويقوات الامكداهة علي 

بعض الوجوه. مع أَنّه قد قيل '" أيضاً إِنّه لا يوافق ما ذهب إليه من عدم 
لبطلان بنية امنافي مع عدم فعاء إلا أن يبفرض حصول السكوت 
الطويل الفسرج عن الصلاة, أو دخوله في الركوع حتّى يكون قد أخل 
بواجب. وإلا فنيّة قطع القراءة غير منافية كالسكوت غير الطويل. 

وما في كشف اللثام من ان «نيّنه القطع تتضمّن نيّة زيادة ما لا يشرع 
فى الصلاة أو النقصان. فيكون قد عدل عن نيّة الصلاة إلى صلاة غير 
مشتروعة) 61 

ياسعدميم قد يخلر وابطاي العطر عي اللبرسنا في الاكرف 
)١(‏ الأولى: االككخ)>١ة‏ 00000006 
)١(‏ المبسوط: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص 6 .٠١‏ 
() انظر عبارة الذكرى الآنية. 
(؛) كشف اللثام: الصلاة /في القراءة ج 4 ص غ 4. 


5" 





لو سكت فى أثناء القراءة 


من أنّ «نيّة المنافي إِمّا أن تبطل بدون فعله أو لاكما سبق منه أى 
المبسوط "١‏ النصّ عليه في فصل النيّة. فإن كان الْأُوّل بطلت الصلاة 
بنيّة القطع وإن لم يسكت, مع أنه نصّ على الصحّة فيه, وإن كان الثانى 
لم تبطل مالم يسكت طويلاً بحيث يخرج عن مسمّى الصلاة أو يركع»'" 

لكن قد يقال: إِنّ ما نحن فيه عند التأمل من تية قطم الصلاة وإنشائها 
والالس جعضن :| تارهاء كفن يدقن الشافى :تردق حي ينا 
الصمّة والبطلان على ذلك لا على نيّة فعل المنافي, كما أومأ إليه في 
جامع المقاصد !" 

وكذا لا وجه لما وقع من غير واحد من الأصحاب !من الحكم في 
الإخلال بالموالاة بالسكوت المخرج عنها دون الصلاة باستئناف 
القراءة, وفي السابق باستئناف الصلاة» مع أن في كل منهما 55 
الموالاة عمداً ولعلّه لذا حكم بإعادة الصلاة فيهما معاً في المحكي عن 
البيان التو كنا ان ووو !"ناوص يعنهها فى اسغناك القراره: 

اليج إلآ أن يععل :مورك القيناد متاك نا تل لمن القراءة أو الذكز 
مما حصل به فوات الموالاة؛ من حيث اندراجه بسبب حرمته في كلام 


.٠١؟” المبسوط: الصلاة/في النية ج١ ص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في القراء ص1 تضرف نتساء قل الغبازة نمق كسك اللنقاء: 
انظره: الصلاة /في القراءة ج 4 ص غ ]). 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج؟ ص17 5. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج؟١‏ ص 510 والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الصلاة /في القراءة ص117. 

(0) البيان: الصلاة /في القراءة ص .١617‏ 

(7) كظاهر قواعد الاحكام: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص 7". 


ل هه هي يب ببسب ججوأهر الكلام (ج )٠١‏ 
الب بي ع 

وأوضح من ذلك إشكالا ما في إطلاق المتن وغيره «أما لو 
سكت في خلال القراءة لا بنيّة القطع, أو نوى القطع ولم يقطع, 
مضى في صلاته 4 ضرورة اتحاد السكوت المخرج عن الموالاة 
خاصّة مع غيره مما تفوت به في استئناف القراءة أو الصلاة. 

على أن نيّة القطع مع السكوت التي حكم فيها باستئناف القراءة 
نأا دل اخد الها ار اسواء امتميحيت 2ه القود او 0 ذا على عدء 
بطلان الصلاة بنيّة القطع أو نيّة فعل المنافي كما هو مختار المصنّف فى 
فصل النيّة '", وإلا انّجه بطلان الصلاة لا استئناف القراءة خاصّة , ففرقه 
يّة قطع القراءة لا ترفع قابليّة ما وقع منه إذا أكمل بما بقى؛ لامتثال الأمر 
بها مع قطع النظر عن اعتبار الموالاة. ومع ملاحظتها لا فرق بعد فواتها 
بين نيّة القطع وعدمها. 

اللهم إلا أن يدّعى اعتبار استدامة نيّةَ القراءة فى صحّة القراءة, 
اغوي عله ضداق ااال« بالمركب الفقلى إل باستدامة النقة الى هن 
من مقوّمات الامتثال به بخلاف المركب الحسّىء فيتّجه حينئذ 

لك يقن علية:سؤ ال القرق نين قوات الموالاة بقراءة العتير ونسية 
فواتها بالسكوت المجرّد عن نيّة القطع الذي قد صرّح معه باستئناف 
)١١‏ كنهاية الاحكاء: الصلاة /في القراءة ج ١‏ ص 417. وقواعد الاحكام: انظر الهامئى السابق. 
)١(‏ كما تقدم فى في الجزء التناسع ص 588. 


لو سكت في اثناء القراءة 5 


القراءة في المحكي عن التذكرة'" والموجز'" وشرحه”" وجامع 
المقاصد'* والجعفريّة » وشرحيها" وغيرها ”. 

وقد يجاب: بإرادة ما لا يذهب الموالاة من السكوت, ولذا احتاج 
في الأمر بالاستئناف معه إلى استصحاب نيّة القطع . أقصى ما هناك 
كرون سك الشكوت القلفب النوالاة مكرركا فى كاذه كنا : 
الفذاهر وهر كون قولب زرو قة ابيع لى فو لنتى نمع يناف القوالةة اق 
فى ميل كرة لنها ر كته لياف ايكاب النتفافن القراوة. 

ذأ انمع هذا كلمو الايهيا فحقيده كاه عم تلك عن العسا: 
والتحفق اله فرق مود نواف الموالا# رانم ةناد وميف نتواقها 
بالسكوت, مستصحباً لنيّة قطع القراءة أو لا. ناوياً لقراءة أخرى غيرها 
أو لاء بناءً على عدم بطلان الصلاة بنيّة فعل المنافي أو القطع. 





)١(‏ قال: «وإن سكت طويلاً عمداً لا لغرض حتّى خرج عن كونه قارئاً استأنف القراءة ‏ إلى أن 
قال: ‏ ولو سكت لا بنيّة القطع أو نواه ولم يسكت صحّت؛ لأنُ الاعتبار بالفعل لا بالنية...» 
تذكرة الفقهاء: الصلاة /في القراءة ج١1‏ ص .١51‏ 

)١(‏ قال: «فلو تخلليا قراءة غير عاها | انعا نك القراءة. كطول السكوت... ولو قصر زمانه... 
اتتها من حيث انتهى: ومئله طول السكوت لاشضاء الآيات ليتذكر كتلية قطع القراءة ينلا 
سكوت أو بالعكس» الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في القراءة ص 7/. 

(؟) كشف الالتباسن: الصلاة / في القراءة ذيل قول المصنف: «بتشد يدها واعرابها وترتيبها 
وموالاتها» ورقة ١١9‏ (مخطوط). 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج "١‏ ص 516. 

(0) الجعفرية (رسائل الكركي 50 ج١اص8١٠.‏ 

)١(‏ المطالب المظفرية: في القراءة ذيل قول المصنف: : «فخرج عن كونه علا والقراءة خاصة 
إن خرج عن كونه قارئاً» (مخطوط». الفوائد العلية: ذيل القول السابق (مخطوط). 

(0) كمسالك الافهام: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص١١5.‏ وروض الجنان: الصلاة /في القراءة 
ص 17 5, ومدارك الاحكام: الصلاة /في القراءة ج 7 ص 7/ا. 


وب ص بحصي عرام العادم 38 
وأمَا ما ذكره من المضي فيما لو نوى القطع ولم يقطع ‏ وتبعه عليه 


غيره كالفاضل !9 بل وعن ابن فهد”'' والصيمري '' وغيرهم " عفد 
أشكله في جامع المقاصد بأنّه «إن ن أريد به عدم العود إليها كان في 
الحقيقة كنيّة قطع الصلاة» وإن لم يرد ذلك بأ ن قصد القطع في الجملة ‏ 
كان المأتي به حينئذٍ غير محسوب من قراءة الصلاة؛ ف نّ أفعال الصلاة 
وإن لم تحتج إلى نيّة تخصّها لكن يشترط عدم وجود نيّة تنافيها ء فيكون 
كما لو قرا يبنها غيرها» *. 

وفيه: مع احتمال إرادة نيّة القطع ثم العدول عنها قبل وقوع شيء 
من القراءة ‏ أَنّه قد يقال: يكفي في صحّة القراءة واحتسابها من قراءة 
الصلاة ما هو متلبّس به من نيّة الاستدامة التي لا ينافيها نيّة قطع القراءة 
مع عدم وقوع المنوي؛ لانحلالها في الحقيقة إلى العزم, كما هو واضح 
بالق ات هد 

وقد صرّح في الذكرى'" وغيرها”" أنه لا بأس بقطع الموالاة 
بالكوت متلا اعذن كا لو اراقع الاغيليه الكلام فسكت للقذكن, 








.7١ من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في القراءة ص 77. 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة /فى القراءة ذيل قول المصنف: «بتشديدها واعرابها وترتيبها 
متها ورقة 14 بط 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /في القراءة ج 4 ص 40 -41. 

(0) جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج ١‏ ص 517. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في القراءة ص .١188‏ 

(1) كتذكرة الفقهاء: الصلاة /في القراءة ج 7" ص 15 .١‏ ونهاية الاحكام: الصلاة /في القراءة ج ١‏ 
ع1 والموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في القراءة ص 76/. 

(8) أي لم يقدر علىالقراءة. النهاية (لابن الأثير): ج١؟‏ ص197 (رتج). مجمعالبحرين: ج١01‏ > 





حكم رو م جب أت ب 2 67 يي ا 7779 


وفي كشف اللثام أن «قطع القراءة لسعال ونحوه ليس من الإخلال 
بالموالةة ال عه ا 

قلت: قد يشكل في بعض الأعذار | ن لم يكن جميعها بأنّهِ لا تزيد 
ف الغذرئة على التسيان الذى :قد تغرفيةة انناف القرا<# مع كتنا ١‏ 
أصل الفدونة ل يناف يجاب اماف القر ةبقاث الوا 30 ال اح 
: شرط عندهم في صحّة القراءة في حالي العمد والنسيان, فتأّل. 0 

وكذا صرّح في الذكرى '" وغيرها”" أن : الموالاة لا تسبطل ستكرير 
التشيل قبي الا كين ساعد -اغير الإصلاح فضلاً عنه وإن لم يأت 
بالآية التي قبلا وبعض العامّة ١‏ قال: بأتي بالتي قبلها نم يكرّرها. 
ولعلّه هو الذي أومأ إليه في التذكرة بقوله :«سواء وصلها بما انتهى إليه أو 
فيد من المنتهى ؛ خلافاً لبعض الشافعيّة في الأوّل» 77 

كما أن ن الظاهر كون المستند لهم في ذلك بعد إمكان دعوى عدم 
قدح خصوص ذلك في الموالاة باعتبار نفس المكرّر. 0 
ممّا دل على جواز قراءة القرآن في الصلاة. خصوصاً ما في خبر عليّ 
اين مغعير المينا ف رربي كت وفيت القنا وهاششت ب وان كان كد 
بإطلاقه لا يخلو من نظر وتأمّل. 
جد ص5 ١"(رتج).‏ 
0 : الصلاة /في القراءة ج 4 ص 40. 


؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في القراءة ص 18/8. 
ل ة الفقهاء ونهاية الاحكام وكشف اللثام التي مرٌ ذكر فغناذرك ا قويا: 
(4) انظر الهامش قبل السابق. 
(0) مغني المحتاج: صفة الصلاة ج١‏ ص ,١01‏ المجموع: القراءة في الصلاة ج ' ص /50. 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في القراءة ج "١‏ ص 835 .١‏ 
)007 تقدم في ص 7١1‏ - ”77. وعبارته: «يردد القران ماشاء». 
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ولذا استشكل في المحكي عن التذكرة”" في تكرار الفاتحة عمداً 
وإن قال في الذكرى: «إِنّ الأقوى الجواز؛ أن الكل قرآن, ولأنّ تكرار 
الاةجاكر رفكد السورة» تقوو كور السيورة فالخظطي )افيه امول ؛ 
أن القران بين السورتين قيل بجوازه, وهو في قوّة القرآن» 7 

قلت: وقد يقال: إِنّه أصعب؛ من جهة منع بعضهم للقران» فلو جاز 
للتكرار امكن منعه لذلك. 

لكن ينبغي أن يعلم أَنّ جواز ذلك كلّه مشروط بما إذا لم يأت به 
المكلّف بعنوان الجزئيّة أو الاستحباب؛ لثبوت التشريع حينئذٍ. فتبطل 
الصلاة بناءً على بطلانها بمثله كما اعترف به في الذكرى! 

ولو شكٌ في كلمة أتى بها وفي الذكرى: «والأجود إعادة ما يسقى 
فرآناًء وأولى منه عدم جواز الإتيان بمجرّد الحرف الذي شكٌ فيه أو 
تن قمادم ١‏ ندال يد يعضن الكلمة كلهة فضناد عن كواقه قر الأول 
تبر ذمّته حينئذ إلا بإعادة الكلمة. 

مع احتمال الاجتزاء بإعادة الحرف؛ لأنّه هو المتعارف في تدارك 
الكلمة, ولأنّ ما تكلم به منها قد امتثل به. فلا يكلف به بعد. بل قد 
يدعى البطلان باعادته, ومنه يعرف اللإشكال حينئدٍ فى السابق من 
إعادة ما يسمى قراناً مع الكلمة المشكوك بها. 

بإووداك ايسور الأجراء بالركب مع فساد بعض أجزائه التى 


.١17 نذكرة الفقهاء: الصلاة / فى القراءة ءة ج 7 ص‎ )١( 

() في المصدر بدلها: «وكذا لو كرّر السورة. والخطب...» 
2( 5 الشيعة: الصلاة /فى القراءة ص .١18/8‏ 

(؛) المصدر السابق. ْ 

(6) المصدر السابق. 


الضحى والانشراح سورة واحدة وكذا الفيل ولايلاف -- 5 


جيء بها مقدّمة, وإلا فلا خطاب بها مستقلاً ولا صالحة للاستقلال 

ما لي رم 

هذا اركب في انطق. وا طهر انل قم ذكنا ساني عض 
جار ان نه 


عن التبيان ''' ومجمع البيان'" أنّه وروى أصحابنا أن الضحى 
وألم نشرح سورة واحدة, وكذا الفيل ولإيلافء ولا”" يجوز إفراد 
إحداهما!» عن صاحبتها في كلّ ركعة 4 بل هو المشهور عملاً أيضاً 
بين المتقدمين كما في الحدائق”" وعن البحار”'. بل فى الذكرى ”" 
وجامع المقاصد" نسبته إلى الأكثر من غير تقييد؛ بل في التحرير'" 
وعن السرائر ''" ونهاية الإحكام''" والتذكرة!"" والمهذب البارع "",: 


.57١ ص‎ ٠١ تفسير التبيان: سورة الانشراح ج‎ )١( 

(1) مجمع البيان: سورة الانشراح ج 14 ٠١‏ ص 601. 

(؟) في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: فلا. 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك: عفنا 

(6) الحدائق الناضرة: الصلاة /احكام القراءة ج8 ص ٠١7‏ و .5١0‏ 
(1) بحارالأنوار: باب 40 منكتا بالصلاة ذيلح 751 ج 6/ص 1 4.: قال: المشهور بي نالاصحاب. 
(/) ذكرى الشيعة: الصلاة /في القراءة ص .١15١‏ 

(4) جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج ؟ ص ؟517. 

(9) تحرير الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ ص 51. 

.52١ ص‎ ١ السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج‎ )٠١( 

.418 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة /في القراءة ج‎ )١١( 

.١15 تذكرة الفقهاء: الصلاة /في القراءة ج' ص‎ )١١( 

.57١ ص‎ ١ المهذب البارع: الصلاة /في القراءة ج‎ )١9( 


١ 


«انه قول علمائنا». بل عن الانتصار: «انه الذى تذهب إليه 
الإماميّة»7", بل عن الأمالي: «انّه من دين الإماميّة الإقرار بذلك»7", 
بل عن الاستبصار: «ا' الاوليق سورة واحدة عند ال محمد وله "١‏ 
بل في المنظومة: 

والضحى '“ والانشراح واحدة بالاتفاق والمعاني شاهدة 

كذلك الفيل مع الإيلاف وفصل بسم الله لا ينافي" 

ون الامضار «انّ وجوب الجمع بين ألم تر ولإإيلاف في ركعة 
واحدة إجماعيّ وأنّه من منفردات الاماميّة» ") ٠‏ بل عن الأمالي: : «أن 
من دينها الإقرار أنه لا يجوز التفرقة بينهما في ركعة» "؛ وعن 
التهديب: «وعندنا لاايجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة واحدة 
يقر اهنا وم واحدأ» 01 »وعن التذكرة''" نسبة ذلك إلى علمائناء 


وفي الذكرى "٠‏ نسبة الجمع إلى الأصحاب. .. إلى غير ذلك ممّا هو 
صريح أو ظاهر في انّفاق الأصحاب على الاتحاد. أو على وجوب 
الجمع وا حلي الم ؛مؤيّداً بشهادة التتبئع لكلام من تقدّم على 
الفضنف:. 

سا : الصلاهة فى القراءة #خحن 21 

(1) أمالى الصدوق: المجم,. الثالث والتسعون ص ١٠96و51١6.‏ 

2 الاستبصار: الصلاة / باب ١:‏ ديل ح ؛ ج ١‏ ص .5١١7‏ 

(؛) في المصدر: ووالضحى. 

(0) الدرة النجفيه: الصلاة /القراءة والذكر ص7 .١7‏ 

(1 و7ا) نقدم ذكر المصدر آنفاً. 

(8 عبارة «يقرأهما رهما واحدأ» ليست في التهذيب بل في الاستبصار. 

)0 تهذيب الاحكام: : الصلاة باب 8 كيفية الصلاة وصفتها د ذيل ح ؟" ج؟ ص .72١‏ 

٠١(‏ و١١)‏ تقدم ذكر المصدر قريبا. 


الضحى والانشراح سورة واحدة وكذا الفيل ولايلاف 5 


وهو الحجّة الكاشفة للمراد من صحيح الشحام: ااصبلى يننا 
أبوعبد الله هذ ''' فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة»”". وخبر المفضّل: 
«سمعت أباعبد اس اكلا يقول: لا تجمع بين السورنين في ركعة واحدة إلا 
الضحى وألم نشرح, والفيل ولإيلاف» 7" 

خصوصاً مع حرمة القران أو كراهته. ومع سس 
في المتن!'. وما عن كتاب القراءة ( لأحمد بن محمّد (بن سبّار) (0) 
«روى البرقي» عن القاسم بن عروة, عن أبي العبّاس , عن الصادق اظلا: 
الضحى وألم نشرح سورة واحدة»”" 

والمرسل أيضاً في المحكي عن فقه الرضائظُةٍ قال: «ولا تفرأً فى 
الفريضة الضحى وألم نشرح (ولا تفصل بينهما لأنّه روي أنّهما)'" سورة 
واحدةء وكذلك الم تر ولايلاف سورة واحدة إلى ان قال: _وإذا اردت 





)١(‏ فى المصدر بعدها: الفجر. 

هدي الاتدكام: الفلا رجاب :م كديقة المتلاة وعمفيا انان لاسر الابرعمار: 
الصلاة ,باب ١78‏ ح؛ جج١‏ ص7١7,‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القراءة في الصلاة 
اح١‏ سج ص 1 0. ' 

(؟) مجمع البيان: شرح سورة لإيلاف ج؟ - ٠‏ ص 045. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب 
القراءة في الصلاة ح 3 0 . 

(4) مجمع البيان: : بشرح سورة 3 نشرح جه ٠١‏ ص0507. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبوات القراءة في الصلاة ح ؛ ج١1‏ ص 00. 

)00( في المصدر: «القراءات»., وأسم الكتاب: التنزيل والتحريف. 

(1) في المصدر: السياري. 

(/) الحويل بوالسوريق 4و رق 7 [مغطوظ سورك الوسائل دياف انمق أبواي القبراة "فين 
الصلاة ح١‏ ج4 ص177. 

(8) في المصدر بدلها: «والم تر كيف و لإيلاف ولا المعوذتين فإنه قد نهي عن قراءتهما في 
الفرائض؛ لأنّه روي أنّ والضحى وألم نشرح». 


كك ا اا ا 01 011 الكلام (ج ّْق) 


قراءة بعض هذه السور فاقرأ والضحى وألم نشرح ولا تفصل بينهما. 
وكذلك الم تر ولإيلاف»7". 

والمرسل عن الصادق ني في المحكي من هداية الصدوق: 
«وموسّع عليك أيّ سورة' " في فرائضك إلا أربع . وهي والضحى وألم 
سوج في ركعة؛ لأنهما جميعاً سورة واحدة. ولاإيلاف ولد سر في 
ركعة؛ لأنهما جميعاً سورة واحدة. ولا ينفرد بواحدة من هذه الأأربع 


0) 


بوريي) ركية اقريضةم 

مؤيّداً بفتواه به أيضاً في المحكي من فقيهه '" الذي يفتي فيه غالبا 
بمضامين الأخبار المعتبرة , ويما عن مجمع البا يا من برو 
العيّاشي !* ان أبي العّاس عن أحدهما اكه «ألم تر كيف ولاإيالاف 


سورة واحدة»!" قال: «وروي أن أبِيَ بن كعب لم يفصل بينهما في 
صحف )م 


20-0 :نات #الصلوات المفروضة ص ؟ .1١793- ١١‏ ونقل صدره في مستدرك 
الوسائل: : باب من أبواب القراءة في في الصلاة ح " ج؛ ص .١١4‏ 

)١(‏ فى المصدر بعدها: قرات. 

(؟) في المصدر بعدها: وألم تر كيف ولاإيلاف. فإن قرأتها كانت قراءة والضحى وألم نشرح... 

(0) الهداية: باب القراءة ص 5١‏ 

(1) من لابحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح 15١‏ ج ١‏ 
000 

(4) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح1 ج7 ص 00. 
القراءة في الصلاة ح /ا ج١1‏ ص 00. 


وما عن كتاب القراءة "١‏ لأحمد بن محمّد (بن سيّار)”" عن البرقي 
عن القاسم'" بن عروة عن شجرة (ابن)!“ أخي بشير النبّال عن 
الصادق ليه : «ا' اله تر ولاويلاف سورة واحدة»” '. وعن محمّد بن 
علىٌ بن محبوب عن أبي جميلة مثله !0 

فلا جهة حينئدٍ ذ للشافققة "راتما إرادة الاتحاد في حكم الصلاة 
من كلّ ما وقع فيه الحكم باتّحادهما. 

وفي صحيح الشحام بأَنْ * التا.” و لعو ب 
وبعدم الدلالة فيه على الاتّحاد, وباحتماله وخبر نو المفضا اشتتتاء د 
من حرمة القران أكراهته. بل امل في إطلاق السودئين عابهما في 

خبر المفضّل وأصالة الاتصال في الاستئناء إيماءً إلى ذلك إكيااءت 
إثباتهما كذلك في المصاحف المتواترة تشهة لدلك: 

مع أنه لادلالة في شيء من الخبرين على وجوب الجمع بينهما 
فضلاً عن كونهما سورة واحدة» بل قي صحيح السحّام الآخر أنه 
«صلَّى بنا أبوعبدالله 2ةٍ فقرأً في الأولى الضحى وفي الثانية ألم 
نشرح...» !"ا شهادة بخلافه. 


(01) أ شرنا آنفاً أن معروف بكتاب القرا ءات. وأنّ اسم الكتاب التنزيل والتحريف. 

(؟) أ شرنا انفأ أنه في المصدر: السيارئ. 

(9) كدا في المستدرك, ٠‏ وفي التتريل والتحريف: الهيثم. 

)60( التتزيل والتحريف: وركه ١/ا(مخطوط).‏ مستدرك الوسائل: باب /ا من ابواب القراءة فى 

(0) كما 5 الصلاة 07 القراءة ج "١‏ ص 188., ومدارك الاحكام: الصلاة /في القراءة 
ج 7 ص /3177 7/8 

(8) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها م71 ج ؟ ص 2775 الاستبصار: > 


جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


كخبر داود الرقّي المنقول عن الخرائج والجرائح قال: «... فلمّا طلع 
الفجر ام - يعني الصادق لَه فأَذن وأقام وأقامني عن يمينه , وقرأ في 
وَل ركعة الحمد والضحى, وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحدء تي 
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بل لعله يشنهفغلى أن المراد بصحيحه'" الاخر 8 اله «صلى بنا 
أبو عبد الله 3 فقرأ بنا الضحى وألم نشرح»'" قراءة كل واحدة منهما في 
ركويل يمكن إرالاة دلففى الصحيع الننائق البذكوو فى كب اشد 
الا تضاف 

ومع الاغضاء عن ذلك كلّه فأقصاهما لزوم الجمع بينهما الذي هو 
أعمّ من الاتّحاد كما هو واضح. 

باع فق لامكا يبع مع شيةة الاععنال السريور رسن دده 
انحصار الدليل فيهما. ومن وجوب حملهما ‏ بقرينة ما سمعت ‏ على 
لزوم الاتيان بهما معاً لأنهما سورة واحدة. 

وصحيحا الشحّام وخبر الرقّي -مع قصورها عن معارضة ذلك من 
بوبيك عد اندهع وو ا 


ه الصلاة / باب ١4‏ ح١‏ ج١‏ ص8١5,‏ وات القليم ةعاب تسن ابواف القراءة في الصلاة 
ح؟ جا ص 014. 

)١(‏ الخرائج والجرائح: اعلام الامام جعفر الصادقيَيةِ ١9‏ ج ١‏ ص 115. وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح ٠١‏ ج١1‏ ص١‏ 6. 

)1 أي صحيح الشحام. 

(؟) تهديب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح "١‏ ج ١‏ ص ١؟/,‏ الاستيصار: 
الصلاة /باب ١74‏ ح 0 ج١‏ ص7١5,‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب القراءة في الصلاة 
ح١‏ ج32 ص 01. 

(4) تعليل لقوله : «فلا جهة للمناقشة» المتقدم في الصفحة السابقة بس 60. 





ترك الرقي «ألم نشرح» لا يدل على تركه 94 أيضاً. 

والفصل بالبسملة في المصاحف لو سلّم اعتبار هذا الجمع الواقع 
من غير الإمام وقلنا بتواتره ‏ لا ينافي الاتحاد كما أومأ إليه في 
المحظ و 6 

وإطلاق اسم السورتين في الخبر المزبور وغيره-جرياً على الرسم 
الممنوع تواتره والشهرة اللسانيّة وغيرهما ‏ غير قادح مع احتمال 
انقطاع الاستثناء. 

فما وقع من المصنّف في المحكي عن معتبره'''_من الميل إلى عدم 
الاتحاد خاصّة, أو مع عدم وجوب الجمع؛ حتّى صار سبباً للجزم 
بالعدم من بعض من تأخّر عنه ”" بحسنيجد ؛ خصوصاً بالنسبة إلى 
الاي ولذا قال بوجوب الجمع بينهما بعض من تردّد في اتّحادهما أو 
مال إلى عدمه كالمحقق الثاني والشهيد الثاني ”*, و! ن كأن في بعص 
ما ذكره أوَلهنا ذلئلاً غلى ذلك نظن ,ونال ما عله سيط الحمة 
المهمّة في البحث هناء وهي الاجتزاء بإحداهما على تقدير التعدد, 
والجمع بينهما على تقدير الاتحاد, نعم تبقى بعض الثمرات في المقام 
وغيره. 


١ 





)١(‏ تقدم نقل جملة من أبياتها سابقاً. 

(؟) المعتبر: الصلاة /في القراءة ج ١‏ ص .١188‏ 

(؟) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ة والبرهان: الصلاة /في القراءة بج" ص17" - 5114., وتلميذه 
في مدارك الاحكام: الصلاة /في القراءة ج؟' ص 77/7. والكاشاني في مفاتيح الشرائع 
الصلاة /مفتاح لو ا 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج ؟ ص ١١‏ 5. 

(0) روض الجنان: الصلاة /في القراءة ص 514. مسالك الافهام: الصلاة /في القراءة 
ص 15١١‏ الروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ١‏ ص 111. 


امي ب ا و ل يبا زفت اش الكلام اج )٠‏ 


«و » كيف كان ف لا يفتقر إلى البسملة بينهما 4 على تقدير 
الاتتحاد على الأظهر 4 عند المصنّف في الكتاب والنافع ", والشيخ 
في المحكي عن تهذيبه!" واستبصاره!", ويحيى بن سعيد في المحكي 
عن جامعه!), بل عن البحار'" نسبته إلى الاكثرء بل عن التهذيب: 
«عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة»7". بل عن التبيان 7" ومجمع البيان0: 
اذ الأضحات لأ بتصاون يقيما هنبل عن أزليسينا زناه أ نهد 
ا وعتيو لذ للق 

ماف المريل السازق "من النوى عن التضل يهفاء كعدة التصيل 
بنهما في المحكي عن مصحف أب يي" 

وللااقاق كماه و يع الندتى 3لا على ١‏ نيا لست ١‏ ينين نت 


سورة إل فى النمل؛ ولذا جعل هو وغيرة""مدار البحث فيها عل 

الاتحاد والتعدّد. 

7١ المختصر النافع: الصلاة /في القراءة ص‎ )١( 

(5و١)الموجود‏ فيه العبارة التى نقلها عنه فى ص 51. وهى غير دالة على ما نحن 

(؟) الاستبصار: الصلاة /باب ١74‏ ذيل ح؛ ج١‏ ص7١5.‏ 

(؛) الجامع للشرائع: الصلاة /شرح الفعل والكيفية ص ./١‏ 

(0) بحار الانوار: باب 10 من كتاب الصلاة ذيل ح 71 ج 86 ص 41. 

() نفسير التبيان: سورة الانشراح ج ٠١‏ ص .57/١‏ 

(8) مجمع البيان: سورة الانشراح ج 4 ٠١‏ ص 007. 

(1) ارسل ضمن المحكي عن فقه الرضا الذي تقدّم في ص 1237 8؟. 

١ تقدّم في ص 78 عن مجمع البيان. وانظر أيضا: الاتقان (للسيوطي): النوع التاسع عشر ج‎ )٠١( 
.1238 ص‎ 

.188 و‎ ١١7ص‎ "١ المعتبر: الصلاة /في القراءة ج‎ )١١( 

.١77 كالشهيد في الدروس: الصلاة /في القراءة ج١ ص‎ )١١( 


لو خافت فى موضع الجهر أو عكس 


و 


وللإيماء ارتباط المعاني فيها الذي قيل' إنه يشهد للاتّحاد إلى 
أولويّة عدم الفصل بينهما. وبواعيو لكو وهو ل يلوم قو 

خلافاً لجماعة '!", بل ا إلين 6 بلعن 

ع ا ل 
المصاحف المجرّدة عن غير القران حتّى النقط والاعراب. 

ولما عن السرائر من أَنّه «لاخلاف فى عدد آياتهماء فإذا لم يبسمل 
بينهما نقصتا من عددهما ولم يكن قد قرأهما جميعا», ثم قال أيضاً: 
«وطريق الاحتياط يقتضي ذلك؛ لأنّه بقراءة البسملة تصحٌ الصلاة بغير 
خلاف. وفى ترك قراءتها خلاف»!" 

لكن لا يخفى عليك أن للبحث في جميع ذلك مجالاً. 

المسألة ١‏ الرابعة » 

إن خافت في موضع الحو ارعكتى افاد أوجايا » 

اوتشافيا «لم يعد » إجماعاً محكيّاً في الرياض' “وعن التذكرة" 





.5١ كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /احكام القراءة ج48 ص5‎ )١( 

(1) كالعلامة في التذكرة: الصلاة /في القراءة بج ص ,.١6١‏ والمقداد في التنقيح الرائع: 
الصلاة / في القراءة ١‏ ص ؛ ١؟.‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج ١‏ 
ص 511 -177. والشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج١‏ ص 119. 

(؟) المقتصر: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص 7/. 

(:) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في القراءة ج ؟ ص غ غؤ ؟. 

(0) السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص ١17؟.‏ 

(1) رياض المسائل: الصلاة /في القراءة جح" ص .4١ ١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /احكام السهو ج” ص7 .7١‏ 


:3-4 بس هحبس سس س يسبب ججوأهر الكلام (ج )٠١‏ 


إن لم يكن ا انه لاخلااف فيه كما عن المنتهى ("؛ للصحيحين 
اللذين قد مرًا سابقاً©. وظاهرهما كالفتاوى عدم الفرق بين القراءة 
وبدلها من الذكر في الأوّلتين والأخيرتين. 
والمنساق إلى الذهن من الناسى هنا -كغيره من المقامات التى كر 
نواد الذاهل قن كون العاذ ةدو اتشافت ار المكتين» اد الضاد: 
منه عن غفلة من غير استحضار وقصد, لكن في جامع المقاصد أنه 
«يحتمل إلحاق ناسي الحكم به؛ أي من نسي وجوب الجهر في بعض 
الصلوات والاخفات فى آخر»!*. 
وفيه: أنّه خلاف المعروف منه في سائر المواضع التي ذكر فيها 
معذوريّة الناسي مثلاً. نعم يمكن إدراج الفرض في الجاهل؛ ضرورة 
عدم منافاة العلم السابق للجهل الفعلى .وأغرب من ذلك احتماله 60 
مالايخفى . وإدراجه فى الجاهل بنحو الاعتبار السابق ليس بتلك 
المكانة .كما هو واضح. 
0 الجاهل فلا ريب في تناوله للساذج الصرف الذي لم يسبق بعلم 
أصلاً ولا تنبّه للسؤال, بل يقوى في الذهن اندراج المتنبّه فيه مع فرض 
)١(‏ قال بذلك: الشيخ فى المبسوط: الصلاة /في القراءة ج ١‏ ص8 .٠١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 85١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة /في القراءة بج ١‏ 
ص ”"”. والشهيد في البيان: الصلاة /في القراءة ص .١6/8‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /الخلل الواقع فيها ج١‏ ص8 .1١‏ 

(") في الجزء التاسع ص 054 و096. ْ 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج ١‏ ص 51١‏ مع تقديم وتأخير. 

(0) المصدر السابق. 
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لو خافت في موضع الجهر أو عكس 


تصوّر نيّة القربة منه وإن قلنا بكونه آثماً بسبب تقصيره في السؤال, مع 
احتمال عدم الإثم لرفع القلم عنه في خصوص ذلك, لكن من البعيد 
خطاب الحكيم بشيء وإرادته من المكلفين وعدم إيجاب السؤال 
عليهم والعلم به لهم وأنّه نما يجب عليهم إذا انق علمهم به . بل ظاهر 
المنظومة وجوب الإعادة فى الفرض. قال: 
ولسعة العا كت عيهدا إن عل بالك لذ الناسسى ومن طلا عله 
وعتالم بالحكم جاهل الفحل كذى © كرده يعيد ما فعل ”" 

ضرورة اندراج الفرض في ذي التردد.ء اللهم إلا ان يريد به 
خصوص التردّد فى المحل بعد العلم بوجوب الجهر والإخفات فى 
الجملة ,.وقيده أنه ديه .كوو هين الأول 1 

لكن في جامع المقاصد'" تفسيرالجاهل هنا بجاهل وجوب كل 
منهما في موضعه؛ بحيث لا يعلم التي يجب فيها الجهر من التي يجب 
فيها الإخفات, سواء علم أنّ هناك جهريّة أو إخفاتيّة في الجملة أو لم 
يعلم شيئاً. 

وفيه: أن شمول الدليل لمثل ذلك محل نظر أو منع. فيبقى تحت 
القاعدة, وأغرب منه قوله بعد هذا بلافصل: «ويمكن أن يراد به مع ذلك 
الجهل بمعنيى: الجهر والإخفات وإن علم أنّ في الصلاة ما يجهر 0 
يعات إن امكى هذا الترضى | لمم ور جوت ندزنه اذلف 
كضرورة عدم سوق الدليل لبيان حكم ذلك. 


.١78 الدرة النجفية: الصلاة /القراءة والذكر ص‎ )١( 
.5١١ وغ) جامع المقاصد: الصلاة / في القراءة ج " ص‎ "( 


بل قد يتوققف فى شموله لما وجب الإخفات فيه لعارض المأموميّة 
نكاد واف كان ظاهر الخبر العموم ,كما أنّ ظاهره والفتاوى عدم الفسرق 
في هذا الحكم ب بن الرسل و الامراء الا لهم يك ادير رالعدات 
ما لو جهرت فسمعها الأجنبى وقلنا ببطلان صلاتها بذلك فيقوى 
البطلان» وإن قال في جامع المقاصد: «فيه وجهان»”" 

ولو تذكر أو علم في الأثناء مضى ولا يتدارك كما صرّح به غير 
واحد"؛ لترك الاستفضالء وللإطلاق» اللهم إلا أن يدّعى سوقهما لغير 
الك قيقن جاور "تعلق وجويع: القدار لك قبل جاوز العا حال 
لو قلنا بشموله لمثل هذا الوصف المستلزم تداركه تدارك غيره معه كما 
اشرنا إليه سايقا. 

ولا يشترط فى معذوريّة الجاهل هنا سبق التقليد بذلك على 
إفكا لهذا يؤقد كنا عض الكلام فى النقاع فبى احككاء الخال » 


فلاحظ, والله أعلم. 
المسألة ١‏ الخامسة » 
ويجزيه 0 عن» يد لوو و 6 


.51١ في القراءة ج؟ ص‎ / ١ جامع المقاصد: : الصلاة‎ )١( 
/ والشهيد الثاني فيالمسالك: الصلاة‎ .١ ا الأول فيالبيان: الصلاة /فيالقراءة ص08‎ ١ 
.57/ وسبطه في مدارك الاحكام: الصلاة /في القراءة ج ا ص‎ .1١١ ص‎ ١ في القراءة ج‎ 
الهداية (للصدوق) ): باب السهو في الصلاة ص 55. وسائل الشيعة: باب ؟١ من انوات‎ )*( 
الخلل الواقع في الصلاة ح ع #سعدرك الوببائل دبابه امن ابنوات الغيلك‎ 
.4١7 الواقع في الصلاة ج١1 ص‎ 


كينة العسيم فى الاخبراكين نص م حت عي ع و بي تسب سج | 1 
ولا إله إلا الله والله اكير 0 اماما بل كيتيا 0 
عليه وكيا كاه كن مقطوها دهن انعو 1 
إنْما البحث فى تعيين ذلك فلعل ظاهر المتن والذكرى © 

الفدو العريور كما كين صصويج الها 2" واواعتض ور ومحتصر 
المضبات ٠"‏ والتلخيضن " والبيان (4 ذلك أيضاً .بل هو الذي استظهره في 
المدارك !"من ابن أبي عقيل بل عن المهذب البارع ' #انموة السقاطنا 
نهم لكن المحكى من عبارته وإن كا ن فيها أن «الأدنى الثلاث في كل 
ركعة» إلا أنه يحتمل إرادة الأدنى في الفضل بقرينة قوله سابقاً: : «السئة 


في الأراطر االسبيوعيها ا ميا 11 
)١(‏ نقل الاجماع في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): : الصلاة ة /مصباح به بتخير المصلي 2 


الاخيرتين بين قراءة الفاتحة ورقة ١460‏ (مخطوط). 
ناف قل المعنادر خلال الت 

راف فرص عضا عاذل العف زاكر وبائل الفسسراهء امن زاف القبراة قن 
الصلاة ج اص .٠١7‏ 

(6) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى القراءة ص ١88‏ -183. 

(4) النهاية الضاةة أرفى القزادءة طن +17 

(6) لضاف الصلؤة نا كاوق حاليا من 3 

(1) مختصر المصباح: في سياقة الصلاة الاحدى وخمسين ورقة 17 (مخطوط). 

(0) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /الفصل الثالث ج/1؟ ص 0717. 

(8) البيان: الصلاة /فى القراءة ص .١0‏ 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة /في القراءة 7 ص 7/94 

)٠١(‏ المهذب البارع: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص 77 قال: «التخيير بين اثني عشر وعشرين 
وتان وعفرين قاله الحسن ىك أ عقدل 4 

.١15 1-١460 نقل عبارته العلامة في المختلف: الصلاة /في القراءة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟1) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة /مصباح يتخير المصلي في الاخيرتين بين قراءة ‏ > 


# ابيب بت يبب ب ب حب عن أفرا الكلام ع 11 ) 


بابويه "١‏ قديمة مصحّحة عليها خطوط العلماء بقراءتها عليهم, 
لخدن !"لناب التقيع الات يب الجناط:. ررحتي نس لالزنية "1 
مؤيّداً ذلك كله بما ستسمعه عن الفقه الرضوي الذي من الغالب موافقة 
ا ا ا ا 
المحكي " أيضاً عن بعض نسخ المهذب”". مو يك | نمو افققه للثها #غاليا. 
وكنقن كان فقد اعترف في المدارك '" بأنّه لم يقف له على مستند. 
قلت: لعلّه دايعد تر قات يقين البراءة من ؛: بقين الشغل عليه , وأصالة 
تقارب البدل والمبدل عنه الحاصل ١‏ فى النر طن دوين الددة مثلاً وفتوى 
من عرفت به من علم من حالهم عدم ذكر ذلك منهم إلا بنصٌ. 
ووجوده في مثل الرسالة التي كانت إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها . 
والنهاية التي هي متون أخبارء والفقيه والمقنع ونحوهما -مارواه ابن 
إدريس فيما حكي من سرائره نقلاً من أصل حريزء قال: «قال زرارة: 
قال'": لا تقرأ : في الركعتين الأخير تين من الأربع ركعات المفروضات 
شيئاً إماماً كنت أو غير إماء ؛» قلت: : فما أقول فيهما؟ قال: :ا كنت 
إماماً فقل: سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله اكير ثلاث مّات. 


ج 50 

(1) بولقل عندغير ذلك كما سياتق: 

(١؟)انظر‏ الهامش قبل السابق. 

(") الموجود في نسخة المقنعالمطبوعة مطابق للنسختينءانظره: الصلاة /باب الجماعة ص 5”. 
(غ) انل ر هامش )١١(‏ من الصفحة السابقة. 

االو فى اقل باهي السويجوه نيا نهنا 

(كانانظر هام ([695)من الضفعة:السابقة. 

المي تح كريط كاري الا انظره: الصلاة /في كيفيتها ج١‏ ص 11 10. 
(8) مدارك الاحكام: الصلاة /في القراءة بج ص 1/4]. 

(1) في المصدر بعدها: أبوجعفر ءهِة. 


ككة الشبيع ال الأخرلةة بسح حيبت ب يمحي جع دا 


لم كير دترا .6" الحديث. 0 
6 أو ره قد اهديع بعينه في السيسد قاج ل ب جداط التكبير. 

قلت: و عي ا و 00 
0ه ا في الموضعين. إلى أخرها 

لكن في المحكي عن البحار أن :انيع اماد لني ا 0 
بي ا ا ال وان على الوجهين : افك 
حريز عنه في كتابه واستظهر زيادة التكبير من قلمه ب يِه أو من النشاخ؛ 
لك وجائر المعد ين زوواهدة الروا + بارون كيين :وراد فى الست 
وغيره بعد التسبيحات: «تكمله تسع تسبيحات» ٠قال:«وبوئده‏ ننه 
نسب فى المعتبر ") والتذكرة 7" القول بتسع تسبيحات إلى حريز وذكرا 


هذه الرواية» 7" 


)١(‏ السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص 5١4‏ وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب القراءة في 
الصلاة ح؟ ج١1‏ ص9١ .١‏ 

(1) كما في المصابيح في الفقه. انظر هامش (؟١١)‏ من ص 87. 

(؟) مستطرفات السرائر: كتاب حريز ح؟ ص :/١‏ وسائل الشيعة: باب 0١‏ من أبواب القراءة 
في الصلاة ذيل ح١‏ ج١1‏ ص ١١١‏ -177. 

)ع هذه الكلمة 3 ليست فى المصدر. 

(0) مفتاح الكرامة: الصلاة /في القراءة ج "١‏ ص 571. 

.184 المعتبر: الصلاة /في القراءة ج ؟ ص‎ )١( 

)07 تذكرة : الفقهاء : الصلاة ة /في القراءة ج ٠‏ ص 6 .١‏ 

(8) بحار الأنوار: باب !5 من كتاب الصلاة ذيل ح”7 ج 86 ص 87. 


قلت: فتخرج الرواية حينئذٍ عن الحجية, بل هي كذلك أيضاً مع 
فرض اتحادها واختلاف النسخ فيها؛ ضرورة عدم ثبوت كون ما يفيد 
المطلوب من النسختين رواية» فلا يشمله حجّية خبر الواحد. 

بل يمكن دعوى كونها كذلك وإن لم يفرض اختلاف النسخ إلا أَنْه 
قامت قرائن خارجيّة بحيث حصل الظن 1 ن الراوي لم يرو ذلك 1 
تساوى الاحتمالان؛ لما عرفت من عدم بوت كونه 2 ورواية ولو 
بطريق الظنٌ الصالح لذلك. 

ودعوى ثبوت جميع ما في السرائر بطريق التواتر والاحاد ابعر 
بحيث جرع ماحيا صن لسر الوجا ده فا مجان اود او عمال تياو 
لا يقدح - يمكن منعها. بل عدن مع وصول هذه الأصول التي روى 
عنها في السرائر واستطرف منها ما استطرف بأحد الطريقين المزبورين . 
بل المظنون أَنّها وجادة بالنسبة إليه. 

ولا ينافيه وصفه '" لها بأنّها أصول معتبرة؛ ضرورة كون المراد أنها 
كذلك فى الجملة أو كلّى أصل حريز مثلاً. لاخصوص ما روى عنه من 
الكتاب. والنسبة عد دنار وقوعها من العلماء بدون الطريقين 
المزبورين -لا يعتدّ بها كما هو واضح لمن أنصف وتأمّل ولم يقصد 
ارو 

وقد ظهر لك من ذلك كلّه: أنّه لا فائدة في ترجيح نسخة الإنبات 
على نسخة السقوط بموافقتها لصحيحة هذا الراوي بعينه ولغيرها من 
النصوص التي أثبتت التكبير ممّا ستعرفه, أو نسخة السقوط على نسخة 


ذيلح 47ص .1١‏ 
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الثبوت بما سمعته من المجلسي؛ ضرورة عدم صلاحيّة شىء من ذلك 
لصيرورتها حجّة شرعيّة. 1 

نعم لا بأس بذكره حينئزٍ مؤيّداً لخبر الاثنى عشر مثلاً أو غيره بناءً 
على الترجيحين. ومن العجيب اعتماده في الرياض "" على هذا 
الترجيح حتّى جعلها نفسها دليلاً للاثني عشر ومال إليهء فلاحظ وناقل: 

وما'" رواه الصدوق في المحكي عن عيونه عن رجاء بن أي 
الضحّاك: «... أنه صحب الرضائيةٍ من المدينة إلى مروء فكان يسبّح 
فى الا خرا ود مقر له سيحان لديو للخم سول القران الوا له ١‏ كتير 
ثلاث كات 

قال بعض المتبحّرين ©: هكذا وجدناه في أكتر النسخ, ونقله 
الخدت التق المحلسى :فى بروضة المتقيو الا الكن عن ةا 
صحيحة: السيات الثلاث من دون تكبير» وعن البعار |2 أوردها 
كذلك نم ذكر في البيان زيادة التكبير عن بعض النسخ . قال: «والموجود 
في النسخ القديمة المصحّحة كما نقلنا من دون تكبير )"انو استظيز كوخ 
الزيادة من النسّاخ تبعا للمشهور. 
)١(‏ رياض المسائل: الصلاة /في القراءة ج 7 ص 477 و 4114. 


(؟) معطوف على «ما» فى قوله: «مارواه ابن ادريس» المتقدم فى ص 41/8 س .١١‏ 

(#ااعيون أخبار الرشاات 14 ح0 ج١‏ ص اأزا:وسانا القيعة بات “امن ابوانه القراءة 
في الصلاة حج8 ج١1‏ ص .٠١٠١‏ 

(:) الطباطبائي في المصابيح في الفقه: الصلاة /مصباح يتخير المصلي في الاخيرتين بين قراءة 
الفاتحة ورقة ١460‏ (مخطوط). 

(6) روضة المتقين: باب وصف الصلاة ج ١‏ ص .5٠١ 5١5‏ 

(1) كما فى عبارة البحار الاتية. 

)/0( اد اران باب /2 من كتاب الصلاة ذيل ح لاج 0م ص 88. 


ب أت ا و يو | لز الكلام اج )١6ْ‏ 


وعلى هذا فيسقط التمسّك بهذه الرواية كالتي قبلها. وتزيد هذه 
حعك الت بجني عاد كجيالة أحمد ين على الها ري وتضعيكن 
العلامة كما قيل!" تميم بن عبدالله الذي يروى عنه الصدوق. 

اما وساءيع ان القيكا دكن ووضة المتقرو 1 | لمن قلق اد 
والساعي في قتل الإمام؛ وإن كان قيل !*: يظهر من الصدوق الاعتماد 
عليه بل وغلى اللذين قبله؛ لكن قد يمنع؛ إذ عمله ببعض خبره -كالسّور 
ونحوها لعلّه لتبيّن صحّته من مقام آخر ونحوه لا لاعتماده عليه. 

وما١6ا‏ عن الفقه الرضوي في أُوّل اوزاف الصافة قال: «تقرأ فاتحة 
الكتاب وسورة في الركعتين الاواسين: وف الركتعتين الاخدراويين 
الحمد, وإلّ فسبّح فيهما لان باون وقول منيينا ومسا 
الآالفيوانه اكب نوها قن كل ركنةسيها تلاك ا ك0 

لكن بعد الإغضاء عن حجّيته -ذكر فيه" أيضاً ما يدل عسلى 
الاجتزاء بالمرّة. فيكون هذا محمولاً على الندب, وإن كان يحتمل أن 
يكون هذا قرينة على إرادة التكرار هناك أو سقوط الثلاث من النسّاخ. 

وعن مو ضع ار ني عرد | الككاب: «واقرأً : في الركعتين الأخير تين 


لمتحي انسل النالفيي ن القسم الثاني مى ٠‏ 0 

(9) ر وضة المتقين :باب وصف الصلاة ج اصن 560 

(؛) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة ة / مصباح ب يتخير المصلي في الأخير تين بين قراءة الفاتحة 
وركه 1 مخطوعل): 

(4) معطوف على «ما» في قوله: «مارواةا, بن ادر يس» المتقدم فى ص 1/8 س 3 

)١(‏ فقه الرضا: باب 7 الصلوات المفروضة ص :٠١6‏ مستدرك الوسائل: باب 7١‏ من آبواب 
العرامة فى العارة دبل ع1 جضن 012117 

() ياتى نقل العبارة فى ص .1١‏ 


ردك 





كميّة التسبيح فى الأخيرتين 


إن شئت الحمد وحده.ء وإن شئت سبّحت ثللاث مرّات»١".,‏ وهو محتمل 
أيضاً إرادة «سبحان الله», وتكرير التسبيحة الكبرئئ تلاشهفة ات يفرينة 
العبارة السابقة, وإن كان الثاني أقرب. 

فبان لك حينئذ ضعف التمسّك بهذه الأخبار. 

اللّهم إلا أن يقال: إن جميع ذلك إن لم يصلح للاستدلال يصلح 
للشهادة على الجمع بين ما يستفاد منه الأربع ولو مرّة واحدة -كصحيح 
زوازة الآ وبين شا ول "ا على الخليك فى العلانة :لما عوفنه واتعرفه 
من الأؤل»والتكران تلاتين امن الناى بالدلالة على المظلوتي: 

لكن شهادة هذه ل مواد موقوفة على ادافين «التكرار ثلاناً» عن 
الكلمة الزابعة السيعنا دمن الخير الأول وهو كما تروف . 

أو يقال'" بانجبار ذلك كلّه بالشهرة؛ لأنّ رواية الاثنى عشر بين 
قائل بمضمونها بعنوان الوجوب. وقائل به بالوجوب التخييري: وقائل 
الولاق افليس ليها راد عيةةز موه شك هد سارف 

نعم لا يبعد أن يكون ذلك كلّه -مضافاً إلى ما أرسله في الروضة “ا 
من النصٌّ الصحيح به مستندأ للاستحباب؛ لما ستعرفه من قوّة القول 
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)١(‏ فقه الرضا: باب /, الصلوات المفروضة ص .٠١8‏ مستدرك الوسائل: باب 5١‏ من ابواب 
القراءة في الصلاة ح١‏ ج؟ ص" .٠١‏ 

(1) كما في خبر زرارة الاتى في ص ا" 

(9') كما فى حاشية المدارك (للبهبهاني): الصلاة / في القراءة ذيل قول المصنف: «ولم نقف على 
مستنده» ص7١ .١‏ 

(؛) الروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص/50. 


555555552255555 ا 11 021 الكلام جح )٠٠١ْ‏ 


بالاجتزاء بالأربع وعدم دبل صالم د جاق خيرها مها ولو على جود 
الوجوب التخييريء ولعلّه لذا اختار بعضهم منهم الاستاذ في كشفه 7" 
استحباب الزيادة عليها, لا أَنّها من الواجب التخيبري. 

نعم الظاهر أنّ ذلك نهاية الفضل؛ لعدم الدليل على الزيادة إلا على 

فرعيف في الجمع بين الأخبار ربّما تسمع بعضها فيما يأأتي » لكن 
د أبى عقيل أنّ الأدنى التكرير ثلاثاً. وإل فاللأفضل 
ميعا اونكهناً وق الأكرض :ولا بأ باتنع هذا ايع النظليم القاد 
في استحباب ذكر الله»'" وهو مبنيّ على تناول دليل التسامح لمثل ذلك. 

وأمّا الأصل فهو _مع أنّه غير أصيل عندنا ‏ ستعرف ما يوجب 
الخروج عنه. 

.ولا يلزم من بدليّة التسبيح عن القراءة افيه كنم ول قشارهما 
نظا على أن الندلثة ممتوعة وين الح المكنى او المناولة والكي” 
ولا يعتبر فيهما التوافق قطعاً كما في خصال الكقّارة. 

نعم الظاهر ان العمل به احوط بل وافضل كما صرّح به بعضهم '" لما 
عرفت ,خلافاًللمحكي عن آخر '* من ترجيح القراءة عليه؛ للخروج بها 
عن الاختلاف الواقع في التسبيح روايةً وفتوى, فيكون العمل بها أسلم 
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.177 كتف الغطاء: الصلاة في القراءة ة ص‎ )١( 

.١83 ذكرى الشيعة: الصلاة /في القراءة ص‎ )١( 

(؟) كابن ادريس في السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص ١15؟.‏ والطباطبائي في الدرة 
النجفية: الصلاة /القراءة والذكر ص17 .١١‏ 

(؛) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة /في القراءة بج ص 580. 


كميّة التسبيح في الأخيرتين 


وقبباة مظان إلى ماسيعتديا ا "مق اد من التتصوصن عدا 
أفضليّة التسبيح حتّى ادّعي '" تواترها -عدم سلامتها عن الخلاف الذي 
بصعب الاحتياط معه من وجوب الجهر بالبسملة وحرمته, بخلاف ما 
نحن فيه؛ فإنّه لا خلاف في إجزاء الاثني عشرء والله أعلم. 

«وقيل: يجزيه عشر 4 باثبات التكبير : سيالا 
وإسقاطها في الآوّلِينء والقائل الي في بعر" 'اوعن جمله !ا 
ومصباحه'" وعمل يوم وليلة"". وابو المكارم في غنيته'", والصدوق 


فى الوك عن قدامعة ارو لمر فى فى المح .عن سا 
ومصباحه!'", وعن اواتاا و الكيوو 1001 رفيا - وان كان ريما 


حكي عنه 9" التخيير يبن ذلك والاثني عشرء إلا أنّ مقتضاه عدم 


.63 في الجزء التاسع ص‎ )١( 

(1) انظر الهامش السابق. 

() المبسوط: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص 5 .٠١‏ 

(8) الجمل والعقود: الصلاة / ما يقارن حالها ص 159. 

(0) مصباح المتهجد: في سياقة الصلاة الاحدى وخمسين ص 44. 

(1) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): كيفية افعال الصلاة ص .١8 1١‏ 

() غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص /. 

(8) الهداية: الصلاة /ما يقال فى الركعتين الاخراوين ص .5١‏ 

(9) جمل العلم والعمل لرجائل المرقي ): : الصلاة / كيفية افعالها ج١٠‏ ص 73. 

.١184 ص‎ "١ نقله عنه المصنف في المعتبر: الصلاة /في القراءة ج‎ )٠١( 

./١ المراسم: الصلاة /شرح الكيفية ص‎ )1١١( 

)1١1(‏ في هامش المعتمدة: : «في المبيضة: والكندري». 

١(‏ و8١)‏ عبارته هكذا: : «وفيما عدا الأوليين هو مخيّر بين الحمد وبين قول: : سبحان الله والحمد 
له ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثاً. وإن لم يقل: الله أكبر إلا في المرّة الثالثة جاز» انظر اصباح 
الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /في القراءة ج ؛ ص .1١‏ وكشف اللثام: الصلاة /في 
القراءة ج ؛ ص 7؟. 


فك 





أت ل قو أن الكللام زع 18) 


الاجتزاء بالأقل, فرجع إلى هذا القول -بل نسبه الفاضلان'" إلى ابني 
البرّاج وأبي عقيل. 

لكن ما وقفنا عليه ممّا حكي من عبارتيهما لا يساعد على ذلك» بل 
اهما القؤل الشارع كما عرد ور يقش داحتال ذلك هما 
لأنَّ التكبير إن ثبت فيهما فالاثنا عشرء وإلآّ فالتسع ‏ فلا وجه لنسبة ذلك 
إليهماء كما أَنّه لا ينبغي نسبته إلى الحلّي كما وقع من بعضهم على ما 

وكيك كا نفل افك اله سداك سمه سف ببدم وان كدان تاهو 
الروضة '" والمحكي عن غيرها”" وجود النصّ بهء بل ظاهر الأوّل أنه 
صحيح . ؛ لكن قال بعض الفضلاء المتبحّرين الورعين'*: إن الكتب 
الأريكة وفيوها من اصول لامعاب بخالة عن النعن عاق الك فطيذ 
عن كونه صحيحاً. 

نعم فل يعلل أصل الحكم ودعوى ورود النص به بوجهين: 

وهنا ده من قو له علبلا فى مسحيحة رازه الا شيةة «فقل: 
شيظا الوا لعمد دولا إلد إلا ااتلاقه موا فونه كير بر وتركع» على 

يكو الفراة ضمَ التكبير إلى سابقه ليكمل به العشر , ولا يخفى وهنه: 

فإن المرادديه تكبير الركوع كما هو ظاهر من اسلوب الكلامولة انل 


)١(‏ المصنف في المعتبر: الصلاة :في القراء: ةج 7 ص 184 نسبه إلى أبن أبي عقيل؛ والعلامة في 
المختلف: الصلاة /في القراءة ج ١‏ ص ١61‏ نسبه إلى ابن البراج. 

.508 الروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج١ ص‎ )١( 

(؟) ككشف الرموز: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص .١٠١‏ 

(؛) الطباطبائي في المصابيح: الصلاة /مصباح يتخير المصلي في الركعتين الاخير تين بين قراءة 
الفاتحة... ورقة ١40‏ (مخطوط). 


كميّة التسبيح في الأخيرتين 
من الاحتمال المانع من الاستدلال. 

وثانيهما: التخريج من روايتي الأربع والتسع آذ بينهما بالعشرة 
الجامعة لهما؛ بجعل قيد الثلاث مرّات لما عدا التكبير مع ضمّ التكبير من 
رواية الأربع» وإن أمكن الجمع بينهما بالجمع ب بين العددين حتّى يبلغ 
ثلاثة عشر؛ ا الامتثال بالأوّل» وللإجماع على عدم وجوب 
ذلك؛ بل ولظهور النصوص عند التأمّل فيه, بل لعلّه مقطوع به منها. 
ولفين ذلك 

قيل'": وهو جيّد لولاا تصريحهم داخين لكين وق انه لعلهم 
أخذوه من ظهور رجوع التكرار ثلاثاً ولا لما عدا التكبير فق اسح 
عدن حينل: كر التكبير احيرا فتأمّل. 

ولولا أنّ الظاهر من حال القدماء الاستناد إلى النصّ الصريم لا 
الشريج كساهو المعلوع يرق كادتهير خضوصا المتدوق ومن مائله: 
وفيةة ان المهة اضل الدليل على النهوى ل كونه سهد | ليم ورواتء 
أعلم. 

وقيل - والقائل حريز'" والصدوقان'" وابن ابي عقيل'* وابو 
الصلاح © فيما حكي عنهم: تسع بإسقاط التكبير لكنّ المصنّف قال: 
«إوفي رواية تسبع » وهو بعد نسبته سابقه إلى القيل قد يظهر منه أنه 


/اه 





. كما في المصابيح: نظر المصدر السابق.‎ )١( 

)) نقدم قله وتخريجه سابقاً. 

(؟) سيأتي بيان ما هو الموجود في كتبهما. ونقله عنهما العلامة في المختلف: الصلاة /في 
روات ا 1 ْ 

(؛) نقله عنه الآبي في كشف الرموز: : الصلاة /في القراءة جاص .1٠١‏ 

(5) ستسمع عبارته. ونقل هذا القول عنه في مختلف الشيعة: الصلاة /في القراءة ج ١‏ ص11 .١‏ 


7ع ا ل ا ا لت لول القن الكلام زج 0١١‏ 


ليس قولاً لأحد. كالمحكي عن ابن إدريس '" من اقتصاره على نقل 
القول بالأربع والعشر والاثني عشر 

ولعلّ الأمر فيه كذلك؛ إذ الظاهر أن الأصل في نسبته إلى حريز 
روايته ذلك. وهي مع أنّها لا دلالة فيها على مذهب الراوي؛ ضرورة 
صدور الامور المتعدّدة من الراوي الواحد -قد عرفت الاختلاف فى 
متنها في إثبات التكبير وإسقاطه , فهو متردّد حينئذٍ بين الاثني عشر 
والتسع. ' 

كالصدوقين» بل المحكي '"'عن أكثر نسخ الفقيه '" والمقنع !© نبوته, 
وروايته في الفقيه للتسع!' مع أنه روى فيه غيرها''' لاا تصلح مستندا 
لنسبته إليه. وقد عرفت أن المحكي عن النسخة الصحيحة القديمة من 


الرسالة ثبوته, ولدا لم ينقل عنه التسع قبل المختلف !", بل قيل (4.: أن 
أكثر كتب الخلاف خالية عنه. 

وستسمع ما وصل إلينا عن أبى الصلاح, فلم يثبت حينئذٍ لأحد ممّن 
يا 

١‏ السرائر : الصلاة :)كني فملهاج ١‏ م ا 

8 هذا هو اموجود في انسخة الطبوعة 0 باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى 
(؛) وهذا 50 : الصلاة /الاذان والاقامة ص 59. 

(0) يأتي التعرض لها قريباً. 

0 الفقيه: : باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ح 1714 ج١‏ ص 5 .5١‏ 
ل هامش (8) من ص .0١‏ 





وكيف كان أن فمستنده- مضافا إلى بعض ما تقد -قول أبي جعفر ا 
في صحيحة زرارة: «لا تقرأ: في الركعتين الأخير تين من الأربع الركعات 
المفروضات شيئاً [إقأما عقف أ عير إمامه قال: افلكوفنا انول قال 
ان كنت إناماً أر دك قثن سيان اندو لحمل لوي هله ارات 
مات تكمله تسع تسيحاف و تكبّر وتركع» 7 

وهي - مع 00 
دون «تكمله», وما كرس أن ابن ادرسين بوافاض السسارفات 
باختلاف في المتن أيضاً وفي باب الصلاة بإثبات التكبير كما سمعته 
سابقاً!). ومع مخالفتها لباقي الروايات المتضمّنة للتكبير ء بل ولما رواه 
هذا الراوي بعينه عن الباقرظة أيضاً لا تصلح سنداً لذلك. خصوصاً 
وقد عرفت عدم القائل بذلك, فضلاً عن شهرة تجبر هذا الاضطراب. 

مع أَنّ الاختلاف في متن الرواية يقتضي الأخذ بالأكثر الذي 
يحصل به يقين البراءة, وهو هنا الاثناعشرء بل ولا وجه لحملها على 
الندب مع فرض إسقاط التكبير كما يحكى عن أكثر القائلين بالأربع © 
بل ولا للتخيير بينها وبين العشر والاثني عشر 


عن لسعو النقيه زان العناعة فليا 2 05 ساس 51بوبائل العكة ينات 
١‏ من ابواب القراءة في الصلاة م١‏ ج١1‏ ص .١12١١‏ 

)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة /مصباح يتخير المصلي في الركعتين الاخيرتين بين قراءة 
الفاتحة... ورقة ١57‏ (مخطوط). 

(5) كما في المصابيح في الفقه: انظر المصدر السابق, وبحارالأنوار: باب /ا2 من كتاب الصلاة 
ذيل ح ”ج86 ص 87. 

(غ) فى ص 528 - 45. 

(5) كالعلامة في القواعد: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص 7. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / 

في القراءة ج "' ص1 50. 





جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


وعن الروض بعد نقل القول بالأربع والاثنى عشر والعشر والتسع 
قال: «والأوّل أجود, والثاني أحوط ء والثالث جائزء ما الرابع فلا؛ لعدم 


التكبير» "١‏ وهو جيّد. لكن عن بعضهم '" الاقتصار على التخيير بين 


والله أعلم. 


وقيل ‏ والقائل جماعة من القدماء كالكليني'" والصدوق'“ 
والشيظين 7 افيما حكى عنهم وكنير من المتأحرين "وتات بي لان: 
يجزي أربع , بل فى المحكي عن المقاصد العليّة " أنه أشهر الأقوال. 


01 روص الجنان: الصلاة /في القراءة ص 511١‏ 

(1) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في القراءة ج ...5١8- 5١ص "١‏ 

(؟) نسب اليه ذلك لروايته ‏ في مقدار التسبيح في الاخير تين هذه الرواية فقط. انظره: باب 
القراءة في الركعتين الاخيرتين ح ؟ سج ص .5١5‏ 

(؛) الظاهر أنه استفيد من روايته لرواية الأربع. انظره: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى 
خاتمتها ح 171 ج١‏ ص 1 ."١‏ 

(6) المفيد في المقنعة: الصلاة /كيفية الصلاة وصفتها ص7١١.‏ واما الطوسي فقد استفاده في 
كشف الرموز (ج ١‏ ص )١١١‏ من تهذيبه واستبصاره. والظاهر كما فهمه بعضهم انه استفاد ذلك 
من تصديره الباب برواية الاربع. وإلا فسوف يأتي عند عرض القول العاشر انه ربما يظهر 
منهما الاجتزاء بمطلق الذكر. انظر التهذيب: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ج ١‏ ص 18., 
والاستبصار: الصلاة / باب ٠‏ ج١١‏ ص .,55١‏ 

(1) كالعلامة في الارشاد: الصلاة /كيفية اليومية ج١‏ ص 507. وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة /في القراءة ص8". والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): في القراءة ج ١‏ 
ص .,٠5٠١‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص 01" 50/8. 
كفاية الاحكام: الصلاة /فى القراءة ص88٠.‏ والطباطبائى فى الدرة النجفية: الصلاة /القراءة 

(8) المقاصد العلية: الفصل الثانى /فى القراءة ص 8 .١5‏ 


كميّة التسبيح فى الأخيرتين 4١‏ 


بل عن الأنوار القمريّة: «هو قول المفيد وأكثر المتأخّرين»”". بل عن 
الجواديّة [و]!" شرح الجعفريّة" أنه المشهور فيما بينهم, بل فى 
المصابيح الطباطبائيّة: «ان شهرة القول به من عصر الفاضلين إلى زماننا 
ظاهرة لا تدفع , بل الظاهر الإجماع فوليةه في بعض الطبقات»!*, 
وهو كذلك على الظاهرء بل قد صرّح به فيما يقرب من خمسين كتاباً 
على ما حكي عن جملة منها. 

فمن العجيب بعد ذلك قول المصئف هنا: (وفي أخرى أربع » 
مشعراً بعدم القائل به ,مع أن هومنهم في النافع ' “, نعم خيّر بعض هؤلاء 
بينه وبين الاثني عشر ؛ أو مع العشر والتسعء أو غير ذلك ممّا ستعرفه 
فعا يان إوشاء الله لكنّ الكل اشتركوا في إجزاء الأربع . سواء 
قلناباستحباب الزائد صرفاً كما في كثير من مقامات التخيير ب ين الفا" 
والأكتر ان قلتايا لد أحيق أقراة الواجب المخيّر كالقصر والإتمام 
ونحوهما ممنا لم يكن فيه القليل الذي في ضمن الكثير سحا كبن 
محتى الاشكال ويل كان القشل قبة هتابلاً الكثر كنا أوطحتنا ينابق : 
واوا الف ها المعتى الذاى ف جامعة 1" 








)١(‏ الانوار القمرية: في القراءة ذيل قول المصنف: «فاذا استويت قائما فاقرأ الحمد وان شعت 
سيئحت»)» وركه ٠‏ (مخطوط). 

ْ ما بين المعقوفين ليس في المصابيح الذي نقل هذه العبارة.‎ )١( 

() الفوائد العلية: في القراءة ذيل قول المصنف: «بل يتخير بين الحمد وتسبيحات أربع صورتها 
سبحان الله...» (مخطوط). 

(؛) المصابيح في الفقه: الصلاة /مصباح يتخير المصلي في الركعتين الاخيرتين بين قراءة 
الفاتحة... ورقة ١87‏ (مخطوط). 

(0) المختصر النافع: الصلاة /في القراءة ص .5١‏ 

(1) جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج "١‏ ص 1 50. 


ا ب يبي ولق اكلام ع 1 


بل قد يضمٌ إليهم من يوافقهم على عدم وجوب الأكثر وإن قال 
بالأتقص لالد عن الإسكافي ”' وأبي الصلاح ”' من القول 
بوجوب الثلاث بإسقاط التهليل أو التكبيرء بل ومن اكتفى بمطلق 
التسبيح والوارد منه بالخصوص كما عن ابن سعيد'" وغيره؛ او مطلق 
الذكر كما عن اخر'“, فتزداد الكثرة حينئذ. ومن هنا حكى عن 
المعتبر »القطع بجواز الأربع واحتمال الاكتفاء بما دونه. 00 

وأغرب من ذلك تنكيره روايته مع أنه رواها الكليني' ابعر 
عليها في كيفيّة التسبيح . والتبيخ '" صدّر بها الأخبار التي أوردها في 
كتابيه. بل وصفها جماعة من الأساطين منهم العلامة ”6 والتبهي ةا 
والمحقّق الثاني ':"بالصحة . بل عن مختلف "٠'‏ أله أنّها هي وصحييدة 
الحلبي الأآنية أصمّ ما بلغنا في هذا الباب. 

والظاهر أَنّه كذلك؛ لأنّه ليس في طريقها من يتوقّف فيه إلا محمّد 
ابن إسماعيل . والأصح الأشهر كما قيل '”" عد حديئه صحيحاً. ا 


01١‏ عل غاره ساف 

كنات العرض لقوله عند عرضن القول النادتى: فى السبالة: 

(؟) يأني التعرض لما قاله عند عرض القول التاسع في المسألة. 

(؛) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١‏ ج ١ص ,15٠١‏ والمجلسي في بحار 
0 : باب 11 من كتاب الصلاة ذيل ح /اج 486 ص 81. 

(0) المعتبر: الصلاة 2 جاص .11١-188‏ 

3١‏ 50 م التخريج 

(8) منتهى المطلب: الصلاة .في القراء ءة ج ١‏ ص 11/0. 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة / في القراءة ص .١18/8‏ 

.507 جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج ' ص‎ )٠١( 

.١18و‎ ١87 مختلف الشيعة: الصلاة /في القراءة ج؟ ص‎ )1١( 

(؟1) كما فىالمصابيح في الفقه: الصلاة /مصباح يتخير المصلي فيالركعتين الاخيرتين بين »> 


كميّة اك لتسبيح في الأخير تين > 





ثقة ١‏ كما بِيّن في محلّه مفصّلاً على وجه يرفع الاشتراك بينه وبين 
غيره» أو لكونه من مشايخ الإجازة للحديث المنقول من كتب 
الفضل'", فلا يكون واسطة في النقل» وقد يشير إليه ما عن كشسف 
الرموز: «انّ الاكتفاء بالأربع في رواية الفضل بن شاذان عن حمّاد...» 7" 
إلى آخره. ولا يبعد أن يكون وجدها في كتاب الفضل. 

وأمّا متنها وهو «قال أي زرارة: قلت لأبي جعفراظة: ما يجزي 

من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبرء وتكبّر وتركع» فقد قيل 7 إِنْه تطابقت عليه 
النسخ كلها في الكتب الثلاثة '* وكتب الحديث الماخوذة منها كالوافي 7" 
والوسائل '"' والبحار/ والمنتقى”"'والحبل المتين '*", وكتب الاستد لال 


ه قراءة الفاتحة... ورقة ١87‏ (مخطوط). 

)انر دا النسن قن مانت امتحقد ون اسناغيل ا 707 قلق النيبيات عنان 
منهج المقال: باب محمّد ص .517١- 57١‏ 

9 انظر 0 باب /اغ و تاي د 1/. 

28 في العا ار : الصلا: ا 0070 فى الركتعين الأخير ين سين 
قراءة الفاتحة. .. ورقه 7 ١‏ (مخطوط). 

(0) الكافي: القراءة في الركعتين الاخيرتين ح؟ ج7٠‏ ص 7١4‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب / 
كيفية الصلاة وصفتها ح ١70‏ ج ١‏ ص 48. الاستبصار: الصلاة /باب ٠١ح‏ ١ج ١‏ 
ص .57١‏ 

.//6 ج8 ص‎ ١ من كتاب الصلاة ح‎ ٠١” الوافي: باب‎ )1١( 

(0) وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب القراءة في الصلاة ح0 ج75 ص 9 .٠١‏ 

(4) بحارالأنوار: باب /اغ من كتاب الصلاة ذيل حلا ج 806 ص 84. 

(9) منتقى الجمان: الصلاة /القراءة فيها ج ' ص7". 

.؟١ الحبل المتين: الفصل الرابع من المقصد الرابع ص‎ )٠١( 





كالمعتبر ١‏ والمنتهى '' والذكرى''" وغيرها!'. وهذه مزية ظاهرة لهذه 
الرواية بالنسبة إلى روايات الباب؛ لما عرفت. 

منضافاً إلى ظهور دلالتها : في المطلوب. بل في المنتهى ' أَنّها نص 
فم وان كان قد وذ قري فاقيا له لاسي افيه وجوء ندرا خدرةننا 
هو أنقص منه؛ ضرورة كون إجزائه لا يقتضي نفي غيره, وبأنّه يحتمل 
إرادة إجزاء ذلك بالنظر إلى الفصول لا العدد, فلا ينفى القول بالاثنى 

اللَّهم إلا أن يقال في دفع الأوّل: بظهور لفظ الإجزاء خصوصاً في 
المقام في عدم إجزاء الأنقضى متهاو يدغ كوق التقد ير فيه بنقرينة 
السؤّال _: «المجزي ان تقول» ونحوه ممّا يفيد الحصر., بل ريما قيل '": 
نه الظاهر , ولعلّه لأصالة مطابقة الجواب للسوال في الاسميّة والفعليّة. 

لكن قد يقال _بعد تسليم الأصل المزبور على وجه يحمل عليه 
الخطاب ويكون مدركاً لحكم شرعي . خصوصاً في نحو الخطابات التي 
لم تذكر فى مقام الفصاحة والبلاغة: إنه لا ملازمة بين تقديرها اسميّة 
وبين استفادة الحصرء ضرورة أنه لو كان التقدير مثلاً«قولك: سبحان. 


00 : الصلاة :/فى القراء ءة ج١1‏ ص88١18491-1.‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص 706؟. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في القراءة ص .١188‏ 

(غ) كروض الحنان: الصلاة ة /في القراءة ص .61١‏ وكشف اللئام: الصلاة /في القراءة ج؛ 
ص .7١‏ 

(0) تقدم التخريج قريبا. 

(1) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة /مصباح ب بتخير المصلّى في الركعتين الأخيرتين بين 
قراءة الفا تحة. د 6 غغ١(مخطوط).‏ 

(1) كما في المصابيح في الفقه: المصدر السابق ورقة .١54‏ 


كميّة التسبيح فى الأخيرتين 36> 





فتأمّل جيّداً. 
وفي دفع الثاني: بأ بان الامعال خضل بالم ةيوار الوا ده سال 
على فهمها. وقولهقِةٍ: «أن تقول ...» إلى أخره ‏ في مقام البيان من 

عبر اشعاربالتعرار» إل قال يعد : «نم تكبّر وتركع» -ظاهر في عدمه, 

واوا ايان عن الفصول المجزية. فالجواب بالقول 

المشتمل على تلك الفصول يقتضي إجزاءه وذ كا وهندال باععاز 

الفصول الخاصة. 
لكن ومع ذلك فالإنصاف أن جميع ما قلناه لا يجعله فى مرتبة 

النصّ كما هو واضح., نعم هي ظاهرة تمام الظهور في ذلك. ويؤيّدها 

زياد ة على ما سمعت وقوع التصريح بهذه الفصول في جملة من الأخبار 

من دون إشعار بالتكرار: 
كصحيح (أبي خديجة وسالم بن مكرم) 7" الذي أفتى الصدوق 

بمضمونه في المحكي عن مقنعه !". 
وخبري محمّد بن حمران او عمران ومحمّد بن حمزة او ابن ابي 

)١(‏ في المصدر: سالم .أبي خديجة. 

(1) قال فيه: «إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين. وعلى الذين افك أن 
قواوا: سحا اله والعيد ت:ولة إل إلا انه.والة اكثر عو اتناف فإذا كان فى الركحين 
الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب. وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبح 
القوم في الركعتين الأخيرتين». 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد ح ١١١‏ ج” ص 770, وسائل الشيعة: 
باب 0١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ج7١‏ ج17 ص11١١.‏ 
(*) المقنع: باب الجماعة وفضلها ص 731. 


حمزة المرويّين عن الفقيه "١‏ والعلل!''-المذكورين سابقاً'" عند البحث 
في أفضليّة التسبيح على القراءة على ما عن أكثر النسخ ( من إثبات 
التكبير. 

والمحكي عن فقه الرضائظة: «ف| ن لم تلحق السورة أجزأك الحمد. 
وسبّح في الأخيرتين » تقول: سبحا ن الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» !0 

وأوضح من ذلك تأييداً - بل قيل '”: نه يمكن الاستدلال به على 
البطارب ب الضجع الواضع عن الحلبى عن ابي عبداش اللا : «إذا قمت 

فى لز كفقين ال أخيوين الاقرا شهما ٠‏ فقل: الحمد لله وسبحان الله والله 
أكبر» عد 

ا زرارة عن أبي جعفر ك3 فيمن أدرك الإمام في الأخسيرتين 
قال: «. .. فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما؛ 2 : الصلاة 
انعا أنهاقي الارلين بأ] الكماب وسورة روفي الأخي رين الجر 
فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء. ليس فيهما قراءة. 0 


.,-84 من 527 الفقيه: د ة من فاتحتها الى خاتمتها ح 171 ج١ ص‎ )١( 

(1) علل الشرائع: : باب ١1‏ ح١‏ ج7 ص522. 

(؟) في الجزء التاسع ص 60772 601715. 

)ع( وهو الموافق لنسختي الفقيه والعلل. 

(6) فقه الرضا: باب ١١‏ صلاة الجماعة ص 44 .١‏ 

(1) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة ة /مصباح ب يتخير المصلي في الركعتين الاخيرتين بين 
قراءة الفا تحة. تدووقة 141 امخطوط). 

(/) تهديب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١8١‏ ج؟ ص 49. الاستبصار: 
الصلاة /باب ٠‏ ح1 ج١‏ ص5751, وسائل الشيعة: باب 0١‏ من ابواب القراءة في الصلاة 
حلا ج1١‏ ص .١234‏ 

(8) نهدي بالاحكام: الصلاة / باب احكامالجماعة ح 7٠١‏ ج 7ص 0 4.الاستبصار: الصلاة / » 


كميّة التسبيح في الأخيرتين 

وعن عبيد بن زرارة: لأسالت أبا عبداللّه اكد عن الركعتين 
الأخيرتين من الظهرء قال: تسبّح وتحمد الله وتستغفر لذنبك . وإن شعت 
فاتحة الكتاب؛ فإنّها تحميد ودعاء»!". 

وخبر علي بن حنظلة المتقدّم سابقاً'" في البحث في مسألة التخيير. 
وستسمعه أنفاً فيما ا 

لظهور الجميع  ''‏ باعتبار الأمر فبها بالطبيعة وغيره -في الاجتزاء 
بذلك ولو مرّة. ش 

ولا ينافيه عدم اشتمالها على الفصول الأربعة؛ لوجوب الجمع بينها 
بحمل المطلق فيها على المقيّد ويثبت المطلوب, أو لأنّه من الإشارة 
بالبعض إلى الكل كما هو متعارف في نحو ذلك مما لا يحسن تكراره في 
كل خطاب وكانت له صورة معروفة, أو لأنّ كلّ من أوجب التسبيح 
والتحميد مكتفياً فيهما بالمرّة فقد أوجب التهليل أو التكبير؛ وكلٌ من 
ايت الثلاثة مرّة بضمٌ «احدهنا نقذ أو الأربع عدا ابن الجنيد 7 
وأبي الصلاح * ونحوهما ممّن خلافه شاد منقرض 

كما أَنّه لا ينافيه أيضاً اشتمالها على الدعاء والاستغفار, لأنّه إن 


/ا1 





ه باب 1577ح ١ج٠اص‏ وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج / 
ص 588. 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها م1١١‏ ج ١‏ ص18 الاستبصار: 
الصلاة /باب ١8٠‏ ح؟ ج١‏ ص ,575١‏ وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب القراءة في الصلاة 
اح ١‏ جا ص7١٠.‏ 

(1) في الجزء التاسم ص 658. 

(؟) تعليل لقوله: «ويؤيدها» السابق في ص ولس .٠١‏ 

(4 وة) يأتي قريباً تخربج قولهما. 


#ام ع مم ا يي حر كك عي وو اهن الكلاء ا ع.ذا 
وى كدا اذهب لضن لد شريو اقلق فشكا لي اعد حياه 
نعم قد يناقش فى صحيح أبى خديجة وما مائله بأنّها لم تسق لبيان 
ينان اهو اشر كي :للق افال هط يونا 
والذوان لمن سععته يفن المعن ونا ذ كرناء فى قوهه ان الذقروال 
في المسألة أربعة 9و4 أنّ «العمل بالأوّل» منها «أحوط »4 بل 
وافضل. 
الخامس: التفصيل بين المستعجل والمضطرٌ ونحوهما فاربع, 
وعيرهم فعشرء و ادن كاز فتن ؛» وعبارته '"' المحكيّة عنه 
ظاهرة في ذلك ومحتملة للعشر ‏ كما عن العلامة! نسبته إليه . وإن كان 
قد ذكر أنّ حكم المضطر ما يتيسّر من ذلك ولو دون الأربعة, وربّما كان 
فى لحك ب غبار يا فى اح ماده المقطرين سما إلى ذلك , 
كجا نوننا اند +١‏ يكون فتواه بالأربع ون العشرة : طريق احتياط 
م ل اه إليه: نظي 
)١(‏ باتني لاحقا نقل ذلك مع المصادر. 
)١(‏ كما في كشف اللثام 0 ؛ /في القراءة ج؛غ ص ”١‏ و 59. 
(؟) السرائر لي ل ل ا 


(؛) مختلف الشيعة: الصلاة /في القراءة ج .١ 5 ١6ص "١‏ منتهى المطلب: الصلاة /في القراءة 


اا 300 
)١(‏ المصدر السابق. 


تقدمه فيه سوى ما عساه يحتمل من مجموع ما حكي عن المقنعة في 
باب كيفيّة الصلاة”" وفي باب تفصيل أحكام الصلاة'", مع أن المعروف 
عنه وكاد يكون صريح كلامه في الباب الأوّل الاجتزاء ء بالأربع 
واستحباب العشر و لعلم بريه يفا د كه ه في الباب القاني عدم تأمّد 
الزيادة على الأربع للمستعجل والعليل فل عظيو نات 

السادس: الاكتفاء بالتسبيحات الثلائة مرّة واحدة بإسقاط التكبير 
والتكريرء كما هو ظاهر المحكي عن أبي الصلاح'" أو صريحه وإن 
اشتهر '*' عنه القول بالتسع , ولعل مستنده روايتا محمّد بن عمران 
ومحمّد بن حمزة المتقدمتان !" على ما عن بعض النسخ '"' من سقوط 
التكبير, وقد تقدم لك ما يظهر منه ضعفه. 

السابع: الاجتزاء بالثلاث أيضاً لكن بإسقاط التهليل كما عن ابن 
الجنند ا(" ؛ لصحيح الحلبي المتقدم سابقاً الذي قد عرنت أ مقتضى 
الجمع بينه وبين غيره د ضمٌ التهليل إليه. 

الئامن: الاجتزاء بالتسع والأربع والثلاث - بإسقاط التهليل ‏ 
وبالتسبيح والتحميد مع الاستغفار؛ لصحيح عبيد بن زرارة'', كما في 


.١175 و‎ ١١7 و1)المقنعة: ص‎ ١( 

(؟) الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل احكام الصلاة الخمس ص .١١7‏ 

)ع نقدم عند التعرضى للقائلين بالتسع حكايته (في الهامش) عن المختلف. 

(0) في الجزء التناسع ص ضن شري بوشاوت لكا وناليقها ا نكا فس من 16 سم 
هذا الجرزء. 

(1) انظر المصابيح في الفقه: الصلاة /مصباح بتخير المصلي في الركعتين ال'خير نبن بنن فراءه 
الفاتحة... ورقة ١147‏ (مخطوط). 

(/0) نقله عنه العلامة في المخنلف: الصلاة / في القراءة ج " ص ,١ 8١‏ 

(4) في ص 11. 

(1) المتقدم في ص ١7‏ . 
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222222222 2222222222222 22 نا الكلام ج )٠‏ 


العا فوع الأنوان القس 1327و الدكتييرة لامها فين الأقياة 
المعتبرة بالتخيير» وفيه: ‏ بعد تسليم اعتبار الجميع -عدم تعيّن الجمع 
بذلك. 

التساسع: إجزاء التسع والأربع والشلاث ‏ بإسقاط التهليل ‏ 
والتسبيحات أي تقول: «سبحان ن الله» ثلاثاً كما ععن بحيى بن سعيد في 


الجامع !*؛ لقول الصادق حهْة في خبر أبي بصير: وادتى اما بسو من 
القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات؛ تقول: سبحان الله 
سبحان الله سبحان الله» 00 

و" ن الخبر المزبور_مع ضعفه وعدم الجابر له بل ربّما كان من 
افعت الخباوهذ ا النات تنا على أن محمد بن علي الهمداني الذي في 
و جدا01 والأساذ لي الاشيان الصفة 


المشهورة نقلا 
طاووس '" والمصّف في المعتبر'". وربّما ظهر من كنتابي الأخميار 


.؟م1١ مدارك الاحكام: الصلاة / في القراءة جع ص بلس‎ )١( 

(1) الانوار القمرية: فى القراءة ذيل قول المصنف: «فاذا استويت قائماً فاقرأ الحمد وإن شئت 
سبّتحت» ورفة ١‏ (مخطوط). 

() ذخيرة المعاد: الصلاة /في القراءة ص ١7؟.‏ 

(4) الجامع للشرائع: الصلاة /شرح الفعل والكيفية ص .6٠١‏ 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١٠١‏ ج١‏ ص 5929. وسائل الشيعة: باب 649 
من ابواب القراءة في الصلاة ح/ا ج١1‏ ص 9 .٠١‏ 

(١)انظر‏ رجال النجاشي: رقم 4894 ص 73251. واختيار معرفة الرجال: رقم ١٠١*779 ٠١*17‏ 
اج اص 855. 

(7 و8) سيآتي نقل عبارة الناني وميل الأول الى ذلك. ونقَّلَ الاجتزاء بمطلق الذكر عنهما 
المجلسي في بحارالأنوار: باب /اغ من كتاب الصلاة ذيل ح/ااج 46 ص4 . 





7“ 





كميّة التسبيح فى الأخير تين 


للشيخ ”؛ لأنّه روى فيهما ما عساه يصلح مستنداً لذلك من: 

خبر عبيد بن زرارة عن الصادقنظُةٍ المتضمّن للأمر بالتسبيح 
والحمد لله والاستغفار للذنب, قال: «... وإن شئت فاتحة الكتاب فانّها 
تحميد ودعاء»'". 

وخبر على بن حنظلة عن الصادقنية: «سألته عن الركعتين 
الأخيرتيو ها أضع فنهها؟ فتال: إن شتت :ذاترا ماتعة الكتشا بيه وا 
شئت فاذكر الله فيهماء فهما سواء . قال: قلت: فاىّ ذلك افضل؟ فقال: 
هما والله سواءء إن قت تحت وان شت قرت 1 

وفيه: أنه لادلالة فى الخبر الأوّل على ذلك . وأمّا الخبر الثانى فلعلٌ 
الغراه الكو فيه اليم يقزيينة اخ كلا مدوول لز المزادريه وبالعسيخ 
الإكارة إن المسحات الأرع السهودة» ار إلى ماءووذافى المصرص 
من التسبيح, فلا يكون حينئزٍ فيه دلالة على الاجتزاء بمطلق الذكر 
عت ننيبي 1" إلى التي من بدهة ذكره لههنا: 

بل لعل نسبته إلى المصّف وابن طاووس أيضاً على غير وجهها: 
إذلم يذكر فيما حكي عن معتر سوق أنه تقل القول بالأربع والتسع 
والعشر والاثني عشرء وأورد صحيحتىي زرارة في الأوّلِين و صحيحتي 
الحلبي في التسبيحات الثلاث, وروايتي علىّ وعبيد المتقدّمتين» ثم 


.1٠١ انظر هامس (0) من ص‎ )١( 

)1 تقدم فى ص ١7‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١17‏ ج؟ ص 18. ا 
الصلاة /باب ١8٠‏ ح”5 ج١‏ ص ,575١‏ . وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب القراءة في الصلاة 
ح” ج1١‏ ص8١٠.‏ 

(؛) انظر هامش (0) من ص .٠١‏ 


لل 277 2<>2<زة2ز2ةزة0 10 001 الكلام لي 


قال: «والوجه عندي هو القول بالجواز في الكل؛ إذ لا ترجسيح» وإن 
كانت رواية الأربع أولى» وما ذكره في النهاية من الاثني عشر أحوط , 
لكنّه ليس بلازم»7", وفي الذكرى '" عن البشرى الميل إلى ذلك. 

وهو -مع حكمه بأولويّة رواية الأربع -ليس في كلامه تعردض 
لمطلق الذكر بل ولا مطلق التسبيح على أن المنقول عن البشرى الميل 
وهو غير القول. 

ولعلّه لذلك -_مع تخيّل ظهور الخبرين في إجزاء مطلق الذكر 
والتسبيح -قال في المحكي عن المهذب البارع: «إنَّ هااتين الروايتين لم 
يقل بمضمونهما احد من الاصحاب»'", وعن عيون المسائل! نحو 
ذلك مع زيادة احتمال إرادة التسبيحات الأربع منهما جمعاً بينهما وبين 
غيرهماء فلم يتحقق حينئذٍ قول على الب بذلك. 

نعم قال المجلسي فيما حكي من بحاره: «والذي يظهر لي من 
مجموع الأخبار جواز الاكتفاء بمطلق الذكر»!*, ولم يحضرني مصرّح 
ذال سيو اكوا ذ«الععيا سما عدمن الوا جو ال كبا امع ف ره م عضر 
00 

بالاباد وس اساي م مر 


5 : الصلاة /في القراءة ج؟ ص88 1. 

.184 ذكرى الشيعة: الصلاة ؛ /في القراء: ص‎ )١1( 

3 ) المهدب البارع: : الصلاة ؛ /في القراء: ءة ج ١‏ ص 773 7,. 

ل ار و ود ل ع َي 

مه المعاد: الصلاة 0 ص .5378١‏ 

)7 الطباطبائي في المصابيح في الفقه: : الصلاة ة / مصباح بتخير المصلّي في الاخيرتين بين قراءة 
الفاتحة... ورقة 1857١(مخطوط).‏ 


ضم الاستغفار الى التسبيحات الاربع 00 


بالتخيير بين الأربع والعشر والاثئني عشر والتسع كما هو ظاهر 
التهيدين في اللمقة 1 والر و 0م أو بين الأول والناني كما عن 
المفيد7") 1 بين الثلاثة الأول كما سمعته عن ظاهر الروض ' ارو 
الأول قالرا: بع خاصّة كما سمعته عن المجمء ‏ اومن الولو نات م 
ل ل د 

كما أَنّه عرف مما تقدّم من صحيح عبيد الوجه في المحكي عن 
البهائي' " وصاحب المعالم'“ وولده!" من ضضم الاستغفار إلى 
ابوا اا ا وو 0 
لا التحميد؛ العم كراو سه مم احتمالة: لما فى < خبر المفضل: « 
للصادق عَِلاٍ : : جعلت فداك علّمني دعاء ا فقال لىي: : احمد الله 
فإنّه لا يبقى أحد يصلّي إلا دعا لك. ار 


.51608- و؟) الروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج ا‎ ١( 
.١١7 المقنعة: الصلاة /كيفية الصلاة وصفتها ص‎ )"( 
.٠ (؛) في ص‎ 
بعنوان «(عن بعضهم») وقد خوجناه من المجمع.‎ ٠ نقله في ص‎ )0( 
في هامش المعتمدة عن نسخة: «والثالت» بدل «والثاني» ولعلها ولي إذعلى حيرف‎ 01) 
كن اللكارس وادكره عر العديد:‎ 
الاثنا عشرية: الفصل الأول ورقة “(مخطوط).‎ )0( 
جعله في الاثنا عشرية أولىء انظرها: الفصل السادس /كيفية الصلاة ورقة 17 (مخطوط).‎ )( 
كتبه المتوفرة لدينا لم يتعرض فيها لهذا الفرع.‎ )1( 
جاء فيها: 0 .. فزاد النبى ييه في الصلاة سبع ركعات, وهي سنّة ليس فيها قراءة. انما هو‎ 000 ) 
تسبيح وتهليل وتكبير و وذغاء: فالوهم إِنْما يكون فيهن. )ا‎ 
الكاني: : باب فرض لماع لاج" ص 1/5 وسائل الشيعة: باب 47 من انوا القراءة‎ 
١٠7 وسائل الشيعة: باب‎ .0١7 ص‎ ١ ج‎ ١ م التحميد والتمجيد ح‎ 
.؟5١١ جا ص‎ ١ من أبواب الركوع ح‎ 





:اسم م ِهبببفةي يسم يب بي ل ل سب ججواهر الكلام (ج )٠١‏ 

لكنّ الإنصاف أنّ الأولى إرادة الاستغفار الذي قد جاء فيه أَنَّهِ 
أفضل الدعاء _منه, فيحمل حينئذٍ إطلاقه فى الصحيحة المزبورة على 
التقييد بالاستغفار في الصحيح السابق» بل لعل تعليل إجزاء الفاتحة بأنّها 
تحميد ودعاء مشعر بأنّ الدعاء هو المطلوب. وأنّ الفاتحة إِنّما تجزي 
لاشتمالها عليه , وإن كان فيه إشعار بعدم تخصيص الاستغفار بذلك. 

لكن على كل حال فالقول بالوجوب _بعد خلوٌ الفتاوى والنصوص 
الواردة في مقام البيان عنه عدا ما عرفتء بل ادعي '" الإجماع على 
إجزاء تكرير الأربع ثلاثاً. ولذا ذكر المصنّف وغيره”" الاحتياط فيه؛ 
للقطع بالبراءة معه لا يخلو من إشكال بل منع , ولعل ما في المنتهى من 
أنّ «الأقرب عدم وجوبه»”" ليس لوجود قائل بالوجوب بل للصحيح 
المزيور. . 

نعم لا باس بالقول باستحبابه كما عن المجلسي '* التصريح بهء بل 
عن الحديقة * أفضليّة تكريره مع تكرير التسبيح بعد أن احتاط بضمّه 
و ترعن لاجد م لوقع امعان دان ينا ٠‏ وتكرير الجميع 
ثلاثاً أحسن»", والظاهر إرادة ضمّه مع الأربع تسبيحات , لا إذا جعل 
بدلا عن الساقط كما هو ظاهر الرواية. وسمعت عن بعض متأخّري 
ال رن الميل إلى الاجتزاء به. 


)١(‏ كما ذكره سابقاً في لم المسالة. 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ١‏ ص 5107. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص 1!0. 

14 عار لاو ااه ادن كات الميلة” ذيل حلا ج86 ص .1١‏ 

(5:و1) نقله عنهما الطباطبائي في المصابيح في الفقه: الصلاة /مصباح يتخير المصلي في 
الاخيرتين بين قراءة الفاتحة... ورقة 1457١(مخطوط).‏ 





وكي كان فالظاه إراوة الرمهوب التكببرف دمن القول تسن 
الأريع : اراد اضرع به بعضهم"" .بل نسبه في الروضة "إلى ظاهر 
الن و الفتورف لذ ا نّ الواجب الأربع والزائد مستحبٌ كما ينسب "إلى 
الفاضل في سائر كتبه الأصوليّة © والفقهيّة *' و! نكان هو صريح البعض 
وظاهر الآخرء بل عن كشف الرموز"' موافقته أيضاً: 

للأصل المقطوع بظاهر الأمر وغيره. 

ولدعوى انسياقه من مجموع خطابات المقام؛ الممنوعة على 
فلاغها + خصوضا مع التعبير في بعضها عن الواحدة بلفظ الإجزاء 
المشعر بِأنّهِ أقلّ الأفراد, وأنّه هناك فرد آخر أعلى منه؛ بل هو صريح 

بعض الأخبار السابقة , وخصو صأمع مزج| الواتعةة و التاذ كي موواعد. 
3ن أغريها مسعفاة وار وهاه مسد داك لقم وعرق لاله 

ولعدم معقوليّة التخيبر بين الأقلّ والأكثر عقلاً. ولأنّ الواجب ما لا 
يجوز تركه لا إلى بدل. فيجب حمل جميع ما أوهمه على وجوب الأقل 
واستحباب الأكثر كما في المنزوحات وغيرها. 

اق نَ الممنوع من التخيبر بين الأقلَ والأكثر إذا فرض حصول 
الامتئال بالأقلٌ ولو في ضمن الأكثر أمّا إذا لم يحصل الامتثال به 


ات الرائع: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص 0 5١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة /في القراءة ج؟ ص ١‏ 10. 

(؟) الروضة البهية: الصلاة ة /في كيفيتها ج ١‏ ص /50. 

(؟) كما في روض الجنان: الصلاة /في القراءة ص ١١؟.‏ 

(غ) كتبه الاصولية المتوفرة لدينا محدوده ولم يتعرض فيها لهذا المطلب. 

(0) كقواعد الاحكام: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص 77, وتذكرة الفقهاء: الصلاة /في القراءة ج" 
ص .3581١-١560‏ وتحرير الاحكام: : الصلاة /في القراءة 76 

(1) كشف الرموز: الصلاة /في القراءة بج١‏ ص .١17١‏ 


,/6 





اال ا ا ا 0 101 1 010 الكلام اج ١‏ 


إلا حال عدم كونه جزء الأكثر فلا امتناع؛ ضرورة صيرورة الأقل حينئذ 
بوصف الأقلّية مقابلاً للأكثرء بل لا يتحقّق في ضمنه أبداً؛ إذ الذي هو 
عوةه ذات انز" عمد وضنه اعد سمترلة اتسنا الشيد بن 
والمتقابلين» فلا داعي حينئذٍ إلى ارتكاب التجوّز تحمل ال مدال كتورب 
كالتكرار ثلاثاً ونحوه على القد ر المشترك بين الواجب والمستحبٌ. 

ومين قوش كا له ال جدال: لان ملاتمظا فيد رصيق اليد 
عن الأكثر الملاحظ فيه وصف الأكثريّة . فكل منهما حينئذٍ فرد لحصول 
ماهيّة التسبيح على التبادل ومنع الجمع. 

بل يقوى فى النظر عدم مد خليّة القصد فى ذلك؛ لأنّ تشخّصهما بما 
ذكرناه أمر خارجيّ لا يحتاج معه إلى القصد , بل ولا يوْثّر معه , فلو جاء 
بالأن كلذ صقا تدسد هن الأكتر فعدل:واران الاقتسنا زر عليه أحداء 
كها ١‏ له لزر يخا ديه يقصضة الأفتقالبيداتدعه ل غنه إلى الأكدر ويا يد جردا 
أيضاً؛ لصدق امتثال الأمر بالأربع مثلاً أو بالائني عشر في كلّ من 
ار 0 تشخص المقصود بالقصد المزبور بحيث يخرج عن 
قابليّة الجزئيّة او اللاستقلال؛ ضرورة صدق الاثنى عشر على العدد 
المروويى د كان قن نعي ل رعة ل رن سا لا فسا رهايها تعد ضيه 
كصدق الأربعة على التي قصد بها أَنّه جزء الاثنى عشر فعدل عنه, ولا 
تكون بذلك جزء له وإن لم يأت به كما هو واضح. خصوصاً لو لوحظ 
في المركبات الحشية من السرير والباب ونحوهما. 

وليس هو من الأمرين اللذين قصد امتثال أحدهما ووقع فلا يعدل 
نه إلى عبرو ويل شو امووا سف .ويهها فذاق لسوفاة انين علي الاففال 
المشتركة المأمور بكلّ واحد منها التي لا تتشخّص إلا بالنيّة؛ لوضوح 


التسبيح في الأخيرتين 
الفواق يما مومعو كو حو التيخض الخارجي واتّحاد الأمر 
وغير ذلك. 

بل لا فرق في النظر الدقيق فيما ذكرنا بين قصد العدول وعدمه., 
ولا بين الشروع في الزيادة على الواحدة مثلا ثمٌ عدل وعدمه, ولا بين 
إكمالها سنّة ثمّ عدل وعدمه؛ لاشتراك الجميع فى الوجه الذي ذكرناه 
من صدق الامتثال وحصول المشخص الخارجي القهري: 

فاق فرط 0 عشر ورك سيف سورت ن امتتثاله 
ا و ار 
المطلق الخارج عن الصلاة أو نحو ذلك اتّجه عدم تحمّق الامتثال به. 

ركذا اوقد لبه الستتوقاة ارول" بطر وسعه عرو بكيق: ال ريه 


// 





والانتق عش تقد »أن النراديعحترديية الأرم والائق عر اه 
بمتثل بالفرد الأدنى ما لم يندرج في الفرد العالي كما هو ظاهر المقابلة 
بينهماء لا أن المراد أربعة معتبر فيها نيّتها لا غير كي ينافيها الفرض 
المزبور, والزائد حينئذٍ -الذي جيء به بقصد الإدراج تحت الفرد الآخر 
نم عدل عنه وقع لغوا بالنسبة إلى الامتثال؛ لعدم ثبوته في الشرع فردا 
للها مورر اه لظام الظبير في الأجل بون الرعري يبنا عدم يجيا 
فالامتثال بالأر, بع ما لم يأت بالائني عشرء ولا تقدح الزيادة المزبورة 
بعد فرض كونها ذكراً ووقعت بقصد المقدّمية للفرد الآخر ولم يحصل. 

وقد بان من جميع ذلك: أنه إذا جا ء المكلف بالأربع مثلاً لا يحكم 
عليه بالامتثال بها -وإن قصده بها ذإلى افوركه وله وات بالاننن عند 
لاحتمال عدوله مثلا. 


الل _ سح بي بي بي بسب ججوأهر الكلام (ج )٠١‏ 


وبالجملة: امتثاله بما يعلم الله وقوعه منه من الأربع أو الاننى عشر 
وإن كان هو لا ينكشف لنا ولا له إلا بعد ركوعه. 

ودعوى"" أَنّ المتخيّر بين القصر والإتمام لو قصد الإتمام فسلم 
ساهياً على الركعتين وجاء بما ينافي الصلاة من حدث ونحوه لم يمتثل 
دووخكب عليه اسيكدا ف الضلاة - يمكق متعيها : إلا أن تند ان دلبل 
خاض اوتحورة اذ الظاهر ا تخد المقا ميق قينا ذكرنا: 

كنا الذالا معي رعد ها سفانت [الاعرا فى كايا نه لاتودة اتفال 
بالزائد بعد حصوله منه بالأربعة الأولى؛ لما عرفت أنّ حصوله بها مطلقاً 
غير معلوم, بل هو كذلك إن اتّفق أَنّه اقتصر عليها. 

ولقد أطنب صاحب الحدائق”" فى المقام حبّى قال: «إنّ كلام 
الأضحاب فى العقام ين مخز ره اد أن تقل جملة متهم روجدل التحقيق 
عند ذوران الاق هداز القهد وعدمةه فى متحيصن الفرديوير ا سهان 
أراد من تعرّض للمسألة من الأصحاب ذلك فمرحباً بالوفاق, وإل كان 
خارجاً عن الصواب. 

وظتى سوال أعلم: أن المراد سا سمعت» واه لامر ضاية القضيل فيه 
كما هو مقتضى إطلاق الأدلة, وليس الخروج عن شبهة التخيير بين 
الأقل والأكتر موقوفا علق .ذلك كما أ وطحتاه: فالاحظ وتام . 

لو اه ات .ودللنا على مواضع 


لكاي ابسو اما : الصلاة 00 في الركعتين الاخيرتين ج8 ص .17١‏ 
8 اه لمصدر السابق. 
) 


التسبيح فى الأخيرتين 


النظر من كلامهء خصوصاً ماذكره”" في السؤال الأوّل بل والثالث الذى 
هو وجوب المضيّ والإيقاع على الوجه المأمور به من الطمأنينة 
ونحوها فيما شرع فيه من الزائد على الأربع وعدمه. 

وتحقيق القول فيه بناءً على المختار: عدم وجوب المضى فيه عليه؛ 
إذ له الاقتصار والركوع فيكون امتثاله بالفرد الأُوّلء وأمّا مراعاة 
الطمأنينة ونحوها فلا مدخليّة لها فيما نحن فيه؛ إذ إن كان لم يجز 
فللتشريع بناءً على النهي عنه في الصلاة؛ ضرورة قصده بما يذكره من 
الزائد الجزئيّة للصلاة, والفرض وجوب الطمانينة مثلاً فيه. فإيقاعه 
بدون ذلك تشريع محرّم كسائر الأجزاء التي اعتبر فيها بعض الأحوال, 
وأو قلا واتضنا ءا لقنا ضوهن العنه لأ القياذة ١‏ نجه اعد 
والاتجتر دايا لأريعة الاول' الجايدة شرا تك وا لقو اتويت لقا دا 
التفضيل نين أقضده الامتعال يه فنحيه» أو الأقل قلا يجي مقا لذ شف 
عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه. 

مع احتمال المناقشة في الأوّل: بِأنّ له العدول, ودعوى قصر جوازه 
فيما إذا لم يشرع بالزيادة على الفرد الأَوّل ممنوعة على مدّعيها؛ لعدم 
الشناهد ليا الا احتمال. ان الفر الال قلا عه #بالفست والدتة: 
فلا يصلح ب الامتثال به. 

وهو - مع أن نَ المتجه بنا علواعة النزو سن السرو فى الرريات: 
وعم ال ولا بمنع أصل العدول وإن استأنف الفرد الأدنى بقصد 
الامتثال به ثانياً - فى غاية الضف ضرورة عدم صيرورة مثله جزءً 


يمرو اودع فرش صل ماناس خاروي ا العريي دعن الور 


,/ 





)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة /ما يعمل في الركعتين الاخيرتين ج48 ص58 و ؟71]. 
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إلى الاستقلال وهو الاقتصار عليه .ومجرّد صلوحه للجزئيّة بتمامالاثني 
عشر لا يحقّق فيه وصف الجزئيّة فعلاً قبل حصول مسمّى الكل الذي هو 
جزؤه بل هو أشبه شيء بالجزء منالمركّبالحسّي , كالخل بالنسبة إلى 
ا وبعض أجزاء العرير وتحوظيا يها بنط فيا عدم تحقق 

معنن الحدائية فيها بمجرّد النيّة حتّى لو عدل إلى مركب آخر وطاق 
لفظ الجزء عليه منفرداً على ضرب من المجاز كما هو محرّر في محلّه. 

ودعوى الفرق بين ما نحن فيه وبين المركبات الحسّية الخارجيّة: 
بل لا مدخليّة للقصد فيهاء بخلاف الأفعال التى لا تتشخّص إلا بالنيّة. 

يدفعها: وضوح أنّ المقام من قبيلها؛ ضرورة حصول وصف الأربعة 
والاثتنى عشر في الخارج بحيث لايحتاج إلى القصد فيه, بل لا مدخليّة 
القصين نوما كلذك الامقال المتسر كيين ستفين» و المي فى ينا 
بقع منهما بأحدهما إلا النيّة كالأربع ركعات بالنسبة إلى الظهر أو 
العصر وأفكا م[ ميد | 

وفي الثاني: أنه مع فرض قصد الامتثال بالأقلّ وحصوله به -كما 
هو مختار المفصّل - قد يمنع جواز الزيادة؛ للتشريع. إذ لا دليل 
على الاستحباب بالخصوص. والإتيان بها بعنوان الذكر المطلق 
عفرو ص البحدةه © . 7 

ولا أظتك بعد ذلك كله تحتاج إلى ما يفيد المقام وضوحاً حتّى 
بالنسبة إل لقرق بين وبين المسح بالرأس في الوضوء الذي ذكرنا ف 
واالخبنا لمشيس النقارو رز برضن بهي لدعلا الي 


.4170 - 171 كالبحراني في الحدائق الناضرة : الصلاة /مايعمل فيالركعتينالاخير تين ج/ ص‎ )١( 


الترتيب فى التسبيحات الاربع ١م‏ 





انا وعدا وي يا 
الأدأة يقتضىي 0000 لذا حكي فن ينهي ا الاستسييان هناك 
والوجوب التخيبيري هنا. 
ولأكافيه اطلاق ابت المع غدليه او الاقكل أو تسود 
ضرووة إزاوة أمفذلتة الأفزاة نه كها فى يسائر الو اراتكه لشي تل 
عن ا داقن تقال حضوا معي الالععياتب الكها رقيفية ايها جو 
تركه لا إلى بدل يقوم مقامه من حيث الفضل والاستحباب وإن كان له 
دل من سيق الويسوني اتضاء اجساع المسويه و الاسككات 
اتحادها. 
والظاهر وجوب الترتيب في التسبيحات الأربع وفاقاً للمشهور '" 
بل الجميع إلا الشاد؛ الأحعاطه و لظيور لاهن قو لداقيفة كدر وريه ند 
الصورة من المركبء والواو فيه لعطف أجزاء المقول بعضها على بعض» 
لا للعطف على الأوّل بتقدير الأمر بالقول فيه كالأوّل؛ كي يقال: إِنّ الواو 
)١(‏ كالشهيد الأول في الذكرى: الطهارة /واجبات الوضوء ص87. والصلاة /في القراءة 
ص 184, والشهيد الثاني في الروضة البهية: الطهارة /في الوضوء ج ١‏ ص 71-10 
والصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص /10. 
(؟) نقلت الشهرة تب جات المناصية : الصلاة / في القراءة ج ؟ ص 017 5. 
وممن قال بذلك: العلامة في النهاية: : الصلاة / في القراءة عضن ا والشهيد في 


البيان: الصلاة / في القراءة ص ,١04‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في 
القراءة ص //. 
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فيه لمطلق الجمع , فما عن الإسكافي '" والمصنّف في المعتبر'- مسن 
القول بعدم وجوبه للأصل _في غاية الضعف. 

نعم قد يقال: بناءً على التخيير بين ما تضمّنته النصوص التي منها 
صحيح الحلبي '" الظاهر في فوات الترتيب في بعض الفصول - ب 
عدمه فى خصوص ذلك, وريّما اراد ذلك القائل بعدم وجوب الترتيب 
ده ضار 

مع أَنّه قد يقوى عدمه أيضاً؛ ترجيحاً لغيرها عليه بالنسبة إلى ذلك , 
فيحمل على بيان الإشارة في الجملة إلى التسبيح المعروف التأليف | له 
أنّ المرادتددييان كيفثة أخرى السميع:«فتأخل حيد ا. 

وكذا الظاهر بقاء التخيير بين التسبيح والقراءة وإن شرع في أحدهما 
ولم يتمّه, لا للإطلاق؛ لإمكان دعوى ظهوره فى الابتداء. بل 
للاستصحاب الذي لا يعارضه إطلاق النهى عن الزيادة فى الصلاة؛ 
اكموص ع فيو فلي إذ الغا رون كان بعصا بسك على 
العام وإن كان كتاباً. 

مع أنه قد يقال بعدم شمول النهي المزبور لمثل المقام أو يشكٌ فيه؛: 
ضرورة ظهوره في القصد إلى الزيادة والعمد إليها حتّى يكون 5 
56 أمّا إذا جيء به مقدّمةَ لتحصيل مسمّى الجزء الها مو يه تعد ا 
عنه قبل تحقّق الامتئال به فليس زيادة منهيّاً عنهاء ولا تشريع؛ لوقوعه 


.١111 نقله عنه العامة في المختلف: : الصلاة /في القراءة ج؟ ص‎ )١( 


(؟) المعتبر: الصلاة /في القراءة بج ١‏ ص .١15١‏ 
)2 تقدّم في ص .١١‏ 


بقاء التخيير بين التسبيح والقراءة وان شرع فى احدهما 


آذه 


وليس ما أوقعه قبل الإتمام كان مأموراً به بالخصوص كي يقال: إن 
تحقّق الامتثال فلا معنى للعدول عنه؛ لأنّ من الواضح عدم أمر أصلي 
كل احرات وو سروف الت تخد مياد بل يفعلها المكّف تحصيلاً لمستى 
الفاتحة. وبعد تمامها تكون جزء من المأمور به لا قبله, ولا ما إذا عدل 
غنه معيتك التفى اننم ذلك الفر كب ذا جواء المر كت فى يقيرف ال كين 
لا تقوم بنفسها مع انتفاء التركيب , وإطلاق الأجزاء في مثل الحال 
المربور على ضرب من التجوّز. 

وحينئذٍ لا يختصٌ جواز العدول وإبطال ما شرع فيه من الجزء 
بالمقام, بل له ذلك أيضاً في التشهّد وفي قراءة الفاتحة في الأوّلتين 
وغيرهماء ولعلّه عليه بنى من قال ببطلان القراءة خاصّة إذا فوّت 
الموالاة عمداً بقراءة شيء بينها أو بسكوت,. كما أشرنا إليه سابقاً في 
المناحة المتقدمة 

نعم قد يقال: باعتبار بطلان ما شرع فيه من الجزء وخ روجه عن 
صلاحيّة المقدّمية والقابليّة للامتئال _بالإتمام في جواز الاستئناف؛ 
لسقوط الأمر المقدّمي به ونيّة استقبال غيره لا تكفي في إبطاله؛ 
ضرورة عدم خروجه بذلك عن القابليّة, ولذا لو أراد العدول إليه بعد 
النيّة المزبورة صصح 

اللهم إلا أن 539 نّ الصلاحيّة المزبورة لا تنافي استئناف مقدّمة 
أخرى بها تصدق أيضاً قراءة الفاتحة, و! كان هيت أو انيت الدولن 
لصدق ذلك أيضاً, فحينئذ له الاستئناف وإن لم يخرج ما وقع منه عن 
الفاياكة: 

لكر الانصاف أنّ ذلك كلّه لا يخلو من بحث وإن كان له شواهد 





:د 00 7ز71ةذز60ة'*10][|1106 ]ان 101 ”7 الكلام جح ٠‏ 


كثيرة فيما سبق من المباحث؛ فبناء ما نحن فيه على ما ذكرناه أوَلا 
أولى» ولا ينافيه ما في الذكرى "١‏ من حرمة إبطال العمل؛ لإمكان منع 
عمومها خصوصاً لنحو المقام. 

ولو قصد التسبيح مثلاً فغلط وسبق لسانه إلى الفاتحة فالظاهر عدم 
الاجتزاء به؛ لفقد النيّة الإجماليّة والتفصيليّة؛ ضرورة كون الواقع منه 
77000 

نعم لو كان قد فعل ذلك سهواً صم بالنيّة الإجماليّة وإن كان من 
عادته خلاف ما وقع منهء بل وإن كان عازماً قبل على غيره؛ لعدم 
نقافاة العوم المتعور لالجل الطاهر المكة عد لو كاق قد لاطا 
احدهما في اصل نيّة الصلاة عند التكبيرة فسها ووقع منه غيره؛ إذ 
الظاهو أن نثة:ذلك ل5 تحصن خطان الصلاة بد فمح #دانتتها عبلى 
ما شرعت عليه يتوجّه إليه الأمر بأحدهماء وفيه بحث أومأنا إليه في 
الأبحاث السابقة , فالاحتياط لا ينبغي تركه. 1 

وعلى كل حال فالظاهر عدم اعتبار اتفاق الركعتين فيما عا رن 
الفردين؛ للإطلاق» بل لعل في بعض الأخبار'" إشعاراً به بالخصوص 
كما اعترف به في الذكرى'” فله حينئدٍ القراءة في ركعة والتسبيح في 
0 والله أعلم. 


كو كرى الفينة العلا في القراء ص 184. 

)١1(‏ كخبر الحسين بن حمّاد عن بي عبدالله ليه قال: «قلت له: ا عن القراءة فى الركعة 
الأو ولى. قال: افرأ فى الثانيه. قلت: أسهو فى الثانية: قال: اقرأ فى الثالئة. قلت: «أسورقن 
صلاني كلهاء قال: إذا حفظت الركوع والسجود نكت صلاتك» والفقرة المشعرة بذلك قوله: 
«اقرأ في الثالئة». 

نهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره... ح/7 ج؟ ص518١.‏ وسائل 
اليمة دياه من ابوالك القراء كن الضلاة متاح اح 31 


حزان قراء#اسون العراقم فى :النوافل 1 





المسألة ١‏ السادسة » 

من قرا سورة من » سور «#العزائم في النوافل» جاز 
بلاخلاف7", بل النصوص "'" بالخصوص منطوقاً ومفهوماً دالة عليه 
كالإجماع بقسميه '", نعم #إ يجب أن يسجد في موضع اللسجود» 
كما صرّح به بعضهم '*, بل لعل هو مراد من صرّح به من غير ذكر 
للوجوب ”*؛ إذ الظاهر أنه متى جاز وجب. 

لأطلاق ادلةفورتته السالم عن المعارض يعد غذء تبوت:مثافاته 
للنافلة اوفوت عدمه اوسن يهنا امكن تعبيم النقاء السعدة الشكتر 
ونحوها كما يومئ إليه ما فى جامع المقاصد '' وغيره" 


ولخبر علىٌ بن جعفر المروي عن كتاب مسائله لآخيه المتقدّم 
0 الناضرة: الضلاة رفن القراءة جح ضن: 33 ورياضن السائل: الصلاة /فئ 
في 0 
تهد يب الاحكام: الضادة 'رباب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح 1 ص 2,517 وسائل 
(؟) نقل الاجماع في الخلاف: الصلاة /مسألة ١78‏ ج١‏ ص ,47١ - 5١‏ وكشف اللثام: 
الصلاة /في القراءة ج ؛ ص 47. 
وقال بذلك 0 «الفيلة /في لقراءة ج/ 0 1 0 من ادريس في 
اندر والكفية 0000 والملامة في لهاي الصلاة /في القراءة 0-6 
(5) كالشيخ في | ل 0 
)0 ا الغلا ”رق القزاءة ساعن 731 
(0) كروض الجنان: الصلاة /في القراءة ص 17 5. 
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سابقاً”" فى قراءة العزائم , فإنّه صريح في النافلة. 

ولصحيح الحلبي وموئّق سماعة المضمر المحمولين على النافلة 
بالقرينة: 

قال في أوَلهما: «سئل الصادق نه عن الرجل يقرأ بالسجدة في 
الكر المورة فال سحد» يترم فيد ا نائعة الككاي» تمرك 


نتن 15 

ولالاتىي اديه امن قرا إقرأ باسم رك فإذا ختمها فليسجد فاذا 
قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع. 5 

اساي ا الب ا اي 
فى ضعفه, كضعف المحكي عنه أيضاً في غيره '” ' من الاجتزاء بالركوع 
عنه؛ لقول على عَلية فى خبر وهب بن وهب: «إذا كان اخر السورة 
السجدة أجزأك أن تركع بها»'": إذ هو _مع أنّ الراوي في غاية 


.0615-01١ في الجزء التاسع ص‎ )١( 

)١(‏ الكافى: باب عزائم السجود حهة ج"' ص8١5.‏ تهدذ يب الأعكام: الصلاة ,باب ١6‏ كففية 
الصلاة وصفتها حم" ج ؟ ص ,515١‏ وسائل الشيعة: باب 37" من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ 
ج11 ض؟ .٠١‏ 

() تهديب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 5١‏ ج؟" ص ؟155. الاستبصار: 
الصلاة / باب ١77‏ ح” ج ١‏ ص .77١‏ وسائل الشيعة: باب 0 أبواب القراءة في الصلاة 
ح؟ جا ص35١٠.‏ 

(؛) الخلاف: الصلاة /مساله ١8‏ ج١‏ ص .45١‏ 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ذيل 54 ج" ص 195, 
الاستبصار: الصلاة /باب ١17‏ ذيل ح؟ ج١‏ ص .5١9‏ 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح51؟ ج١؟‏ ص 155, الااستبصار: 
الصلاة ,باب ١71‏ ح؟ ج١‏ ص ,5١48‏ وسائل الشيعة: باب 7" من ابواب القراءة في الصلاة 
ح؟ ج1١1‏ ص3١٠.‏ 





جواز قراءة سور العزائم في النوافل 5" 





الضعف ١!‏ ظاهر في إرادة الاجتزاء عن استئناف قراءة أخرى بعد 
المجد كما مك ابتكايات ا" ذيما د تر [د اليجكن !"امن حميه 
النسخ الباء لا اللام, لا اقل من الاحتمال المبطل للاستدلال. 

«إوكذا 4 الحكم 9إن قرا غيره وهو يستمع » بل وإن سمع بناءً 
على وجوبها به كالاستماع؛ لما عرفت, وللإجماع على الظاهر"- 
على عدم الفرق بينه وبين القراءة. بل لعل ظاهر النصوص ذلك وأن 
حكمه في غير النافلة كحكمه فيها. 

وعلى كل حال إن ن لم تكن السجدة ؛ في | خر السورة يسجد «#اثمٌ 
معت اماس ل 0 
«وإن كان السجود في ارو اسه ن! له قراءة الحمد؛ ؛ ليركع 
عن قراءة » وللخبرين السابقين !*. 

وفي المبسوط: ميدة ره أو آية»”", ولعلّه لعموم التعليل 
الوارد في النافلة التى جيء بقرا تها جالساًء والأولى الأوّل. 

ولو نسى السجدة فعلها إذا ذكر؛ لأنّ محمّد بن مسلم سأل أحدهما 
في الصحيح: «عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجدء 
قال: يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم»!". 


(١)انظر‏ رجال النجاشي: رقم ١١6060‏ ص ١5غ.‏ واختيار معرفة الرجال: رقم 001-004 ج" 
ص 097. والفهرست: رقم لادلا ص .١0/7‏ 

.44 - 47 كما في كشف اللثام: الصلاة /في القراءة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) يظهر ذلك من كشف اللثام, المصدر السابق: ص 17. 

ل فس يع 
0) أي صحيح الحلبي وموثق سماعة المتقدمان في ص 81. 

0 : الصلاة ة /في الركوع والسجود ج ١‏ ص .١١8‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 200 وصفتها ح "9ج 5 ص 5551 وسائل > 


الاج تت تت و | أ الكلام (ج )٠١‏ 
المسألة ١‏ السابعة » 


«المعوذتان من القران. ويجوز ان تقراهما"'" في الصلاة 

فرضها ونفلها 4 نضّا'" وإجماعاً" لا يقدح فيه خلاف ابن مسعود'!» 

بعد انقراضه ونصر بح الصادق ل » يبخطئه أو كذبه. وانه فعل ذلك من 

رأيه الذي لاينبغي اتّباعه فيه. 

المسألة الثامنة 
الأكقر حت كما عن التهار الاين فى العوائق 1" انه الممهوو سية 
الأصحاب ‏ على وجوب تعيين السورة بعد الحمد قبل الشروع فى 
البسملة المشتركة بين السور المتعددة, فلا تتعيّن جزءً من السورة 
القاكه الا قو على عم رهامو القر فاحاسين القبران 
وعيره. وبين القصيدة المخصوصة وغيرهاء وإلا لزم الترجيح بلا 

ه الشيعة: باب 54 من أبواب القراءة في الصلاة ١‏ ج7 ص 4 .٠١‏ 

)١١‏ في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: يقرأ بهما. 

١(‏ و0) كما في الخبر الذي رواه الحسن بن بسطام عن أبي عبداله يه أنه سئل عن المعوذتين 
أهما من القران؟ فقال الصادقنايّةْ: نعم هما من القرآان. فقال الرجل: إنّهما ليستا من القران 
فى قراءة ابن مسعود ولا فى مصحفه. فقال أبو عبدالله لي : أخطأ ابن مسعود. أو قال: كذب 
ابن مسعود. هما من القرآن. قال الرجل: فأقرأ بهما يابن رسول الله في المكتوبة؟ قال: نعم». 

طب الائمة: في المعوذتين ص .١١4‏ وسائل الشيعة: انظر باب 51 من أبواب القراءة في 
الصلاة ج١1‏ ص .١١4‏ 

(؟) نقل الاجماع في ذكرى الشيعة: الصلاة /في القراءة ص .١450‏ وجامع المقاصد: الصلاة /في 
القراءة ج ١‏ ص .١ ١١‏ وكشف اللثام: الصلاة /في القراءة ج ؛ ص ١‏ 4. 

(4) الانقان (للسيوطي): النوع التاسع عشر ج١‏ ص551. 

)10 بحار الانوار: باب 80 من كتاب الصلاة ذيل ح8 ج 46 ص .١18‏ 

(/) الحدائق الناضرة: الصلاة /احكام القراءة ج48 ص178. 


نشت اللعووةاقئل قوفن المعدلة ع ب و يل 


بتع أو لاتكون بعضا من سور أضاذ ووقطل الصلاة حينئذ بناءً 
فك ورت السيورة الكاملة. 

وعلى ذلك بنوا حرمة مس كتابة المشترك بين القرآن وغيره مع 
فرض قصد الكاتب الاوّل. وحرمة قراءة البسملة بقصد العزيمة فى 
الصلاة وعلى الجنب... وغير ذلك من الفروع المبتنية على هذا الأصل. 

وناقشهم الأردبيلي فيه هنا وتبعه جماعة ممّن تاو ية 0 ن «نيّهُ 
الصلاة ة تكفي لأجزائها اتفاقاً ولو فُعلت مع الغفلة والذهول, ويكفيه 
قصد فعلها في الجملة , واتباع البسملة بالسورة تعيين'"كونها جزء لها, 
ودلا تيع عم لمم ١‏ شتراط ذلك التعيّن قبل القراءة». 

إلى أن قال: «على أنّه منقوض بالمشتركات الكثيرة مثل التخيير 
بين التسبيحات والفاتحة, بل قراءة الفاتحة فإِنّها تحتمل وجوهاً غير 
قراءة الصلاة, وكذا السورة والتسبيحات بل جميع الأفعالء ويوٌيّده: 
عدم وجوب تعيين القصر والاإتمام فى مواضع احير وعدم تعيين 
الواجب من الذكر مع اعدف :واعقيال كل واحدة الواجية ل الاران فقط 
كما قيل 4١7‏ 

ما من الواضح عدم مدخليّة النيّة الإجماليّة للصلاة في ذلك؛ 
ضرورة أنّها تؤثّر الاستغناء عن التعرّض لنيّة القربة والجزئيّة في كل 
جزء جزء؛ إِمّا للعسر والحرج, أو لأنّ المدار في نيّة المرئبات على 
)١(‏ كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة ",في القراءة ة ص .18١‏ والمجلسي في بحارالانوار: 

باب 0غ من كتاب الصلاة ة ذيل ح 8 ج86 ص 19. 
(1) في المصدر: تعيّن. 
(#اأكما اخنازه الدلامة :على فنا سيو 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: ؛ الصلا: في القراءة ج؟ ص 519. 


تت ب زحي و | ون الكلام (ج )٠١‏ 


ذلك؛ حتّى أنه يُعدَ ‏ بسبب النيّة في الأُوّل أن كل جزء منه منويّ, 
أو القير ذلك ميقا هو ,مذكور فى مخلهة:وهذا لا ينو تر فتى:المنقاء؛ لأ 
المقصود تعيين السورة التي يراد البسملة لها حتى تكون بعضها وتتمّ 
النووة و لني اكه ليق الملذة كيه كلها . 

وما ذكره من النقض خارج عن البحث؛ للفرق الواضح بينهما بتأثير 
اليّة الاجماليّة فيه دونه, والقصر والاتمام ليسا من مقوّمات العمل » بل 
أيّ فرد جاء به المكلّف أجزاًء وستسمع البحث إن شاء الله في أذكار 
الركوع . كما أنّه تقدّمت الإشارة إلى شيء منه في تكبيرة الإحرام. 

واتباع البسملة بالسورة المتعيّنة فى نفسها لاا يقضىي بتشخيص كون 
البسملة منها؛ إذ المتشخص يجدى فى إثبات نفسه لا المشترك السابق 
علنة وو الكو طاهر ا كته قاجهدا مله هذه الفيورة نيعا لاير قله 
-غير مجد؛ لأنّ البحث عن الواقع بعد العلم به. 

اللَّهمَ إلا أن يريد بما ذكره من الاتباع المزبور أوّلاً: الإشارة إلى منع 
تشخيص نحو هذا الاشتراك بالنيّة, بل هي إنما تعيّن المشترك في 
الدلالة؛ إذ بدونها يمتنع عقلاً إرادة خصوص المعنى من اللفظ , أمَا مثل 
هذا الاق اكاقتفييكة الما 'نخصيل باتباعد نما تقطى اتد فته وال فبدود 
ذلك يصدق عليه أنّه بعض من جميع ما اشترك فيه حبّى لو قصد بعضيته 
من خاصٌ؛ ضرورة الصدق العرفي على البسملة التي لم يقصد بها 
سو وخا ضف او قضيد ا يا يعض وحنو ين كدل شيورزة: كدالبيية 
المشترك بين قصائد متعدّدة؛ لأنّ المراد بصدق الجزء قبل حصول تماه 
المركب قابليّة تأليف المركب منه مع باقي أجزائه, وإلآ فليس هو جزءً 
فعلاً كما في سائر المركبات الحسّية وغيرها. 


تعيين السورة قبل الشروع في البسملة سس ل 

على أنه لافرق بحسب الظاهر بين المقام وبين الكتابة بقصد سورة 
خاضة ند غدل ها إلى سورة أخرىء فإله لاريب فى صندق آبب كتابة 
السورة الخاضّة عليه , ومنع الصدق كمنع عدم الفرق مكابرة واضحة. 

بل الظاهر عدم الفرق أيضاً بينه ويين المركبات الحسّية النتى من 
المعلوم فيها صدق أسمائها على المؤلف وإن كان قد قصد ببعض 
أجزائها ‏ المشتركة بينها وبين غيرها غير المركّب المفروض, 
والصورة الخارجيّة لاتصلح فارقا بعد ان كان ما نحن فيه ايضا له صورة 
ذهنيّة , كما يظهر بأدنى تأمّل بعد قط النظر عمّا شاع على الألسنة من 
أن المشترك يتعيّن بالنيّة . مع أنه لم يعلم كون المراد بالمشترك مايشمل 
نحو هذا الاشتراك. 

ولعلّه لذلك كله تردّد في كشف اللثام'" : فى المقصود بها سورة 
خاصّة فضلاً عن غيرهاء بل عن ظاهر المحكي عن البحار" الجزء 
عدم صرور باجزء رات يخي ضح لعيرور هاب من عيره. 
سيت بالكنارة وبخبر قرب الاسناد الذى معسهة ا ليون لذ يلزمهم 
اعتبار النيّة فى باقى الألفاظ المشتركة غيرهاء كقول: «الحمدلله» 
وغيره, مع أَنّْهم لا يقولون به. 

ويؤيّده: أن المراد بقصد كونها من هذه السورة مثل العزم على 
جعلها جزءً من سورة يشخّصها بمشخصها من بين السورء فهو من قبيل 
التشخيص بالغايات التي من المعلوم عدم صيرورتها به من المشخص 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة /في القراءة ج4 ص17. 


)3 بحارالانوار: باب 60 من كتاب الصلاة ذيل ح8 ج 86 ص .١١‏ 
(1) في المسألة الآنية. 


سس سير ا عر فز الفلا 3 


كما هو واضح اذل ال 

وثانياً: منع توقف التشخيص عليهاء بل قد يحصل بغيرهاء وهو 
اللإتباع المزبور؛ للصدق العرفي. 

ولعلّه بذلك ينكشف لك الفرق بين هذا الاشتراك والاشتراك 
الدلالي: بأنّ البحث في المقام يرجع إلى تنقيح موضوع سورة, وأنّه لا 
يعتبر فيه قصد البسملة, بخلافه هناك, فإن الامر فيه عقلى. ويزيده 
وضوحاً أنه لو صرّح الواضع بن السورة عبارة عن القطعة من الكلام 
المفتتح بالبسملة مثلاً وإن لم يقصد أنّها منه ما كنّا لنمنعه عليه, وليس 
فكذا المشت ك الدلاكقى. 

وربما يومئ إلى ذلك كلّه أو بعضه تصفح بعض كلمات المنكرين, 
خصوصا ما حكي من شرح الوافية للسيّد الصدر؛ حيث جعل سند المنع 
ذلك محتجاً عليه بصدق اسم السورة على الواقعة ممّن لا قصد له أصلاً. 
ثم قال: «ولو سلم مدخليّته اي القصد _فلا مانع من قيام غيره مقامه 
فى التشخيص . وهو الإتباع بالمتعيّن»'". 

ورقكم ذلك كلسيكاة كفن الانيا طبن هن قدوناء الاضيها نه اع 
وجهل أكثر المتشرّعة به. وغلبة عدم خطوره في البال للمتنتهين منهم 
مع عدم الإعادة للسورة وإن كان قبل الركوع ا ل نه 
نصوص المعراج -كالمروي عن العلل منها!" في ذلك, وظهور 


)10( ) شرح الوافية: لتر م اا ذيل قول المصتف: : «مثلاً ربمايتوهم...» ص ١14‏ 
٠٠(مخطوط).‏ 
لخر طبري نت عن الصادق ليع قال فيه: «... فلمًا 0 00 قال النبى ع : 
525055-65 سي ل سا 03 


تعيين السورة قبل الشروع في البسملة 7 





النصوص الواردة في العدول بسبب ترك الاستفصال فيها وغيره فيه 
انا كنا مشيعها فى السالة داورل ركنا ادع ليور بعضها فر 
المقصود خلافه فضلاً عن غيره كالذاهل والغافل بحيث جرى على 
لسانه بسملة وسورة من غير قصد, إذ هو كالمقطوع به منها. 

ومن هنا صرّح بعض القائلين باعتبار التعيين بالاجتزاء بذلك: 

قالاففي الذكرق :مت تقل حا من سوزة إلى الترض برقت 
إعادة البسملة تحقيقاً للجزئيّة. ولو بسمل بقصد الاطلاق أو لا بقصد 
سورةالء عدوا بهت اليملة عند التعيدء اما او عر لما على 
شيفلة وسورة فالاعري لعز اده ارواة اح ضير الفالنةوبوافبيةة 
الامتثال)»0". 

وتبعه عليه غيره ممّن تأخّر عنه كالمحقّق الثاني في تعليقه على 
الأرضياد يقيرفا ناديد ا يكن :الا نذا قيهن القن تليق تمو نوت 
العيورة فك وحويي اغا ذه البسملة لمق قراها بعد الحهد عر دي قد 
سورة بعد القصد ‏ قال: «ولو جرى على لسانه بسملة وسورة بحيث 
وحن شيف اذل السورة اجر عل الأقري الرو اي 

وظاهر التعليل الثاني في الذكرى يقضي بتبوت البعضيّة من غير 


ه السورة الأخرى. فقال له: اقرأ قل هو الله أحد كما انزلت. فِإنّها نسبتي ونعتي...». 
غلل القرائ :نباي اس اح امن 218 
(10) ذكرى التتعة: الضلاة/رفى القراءة 14:0 
(؟) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في القراءة ج ؟ ص 544 .55١‏ والفاضل 
الهندي في كشف اللثام: الصلاة /في القراءة ج غ ص 17. 
(؟) تعليق الارشاد: الصلاة /في القراءة ذيل قول المصنف: «ومع العدول يعيد البسملة» ورقة 7٠‏ 
اقوط 
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احتياج إلى نيّةء لا أنه اجتزاً به للرواية وإن لم تحصل البعضيّة . بحيث 
يحتاج حينئذٍ إلى تخصيص ما دل على وجوب السورة الكاملة في 
إلى النيّةء وإلا لم يحصل في الفرض. 

كين ا واكام عد الماماحون والدتراوون الجر , في الفرض 
اوور وين الأذل د الدى نوها مهمعد الاجفراءت وهو قراءة 
المسحلة ١‏ بنصج بو ؛ للفرق بينهما بنيّة الخلاف وعدمها كما أوما إليه 
0 حورن ا 0 : بقصد 
ا الل ا 
الإطلاق. 

وحينئدٍ يمكن تنزيل نحو ما وقع من الفاضل في القواعد'" 
والإرشاد'" وغيره! -من الحكم بإعادة البسملة على من لم يقصد 
جريان اللسان اتفاقية بين الجميع, أو غير معروفة الخلاف. وإن كان 
الاستدلال بتوقف تعيين الاشتراك على النيّة قاضيا بشمول الجميع. 

إلكاتك قد غرفت ما فيه يل ذلك كله مباقا# وال فقذ .غرفت قذة 





. ١7 كشف اللثام: الصلاة /في القراءة ج ؛ ص‎ )١( 

.518 ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / في القراءة ج‎ )١( 

(؟) ارشاد الاذهان: الصلاة /كيفية اليومية ج١‏ ص 4 10. 

(؛) كالشهيد في الدروس: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص .١77‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر ): الصلاة /في القراءة ص 78 والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): في القراءة ج ١‏ 


.1٠١ ص‎ 





عن انون قال" القوو ا العا ع ل لي 114 


الاجدراء.هال قصبد الأطلاق اوعدع قصد سورة مخصوهة وبل قر 
سمعت احتمال الاجتزاء مع قصد السورة المخصوصة ثمّ عدل فضلاً 
وكير 

كما أنه يمكن القول بناءً على اعتبار القصد في التعيين بأنّه يكفي 
التعيين الإجمالي المقتضي تعيّناً في الواقع وإن ع لوسدلية لمكن 
صوص كنا تيه الميدلة ألها سرورمن السو الى يدها ال 
فى بلق ساق ويتاقايق فالنسيطز يدأ رقع دين السيملة: 9 
ريب في ارتفاع الاشتراك بذلك. وصيرورته من المتشخّص في نفسه. 

ولذا صرّح غير واحد*" بعدم وجوب قصد البسملة للحمد 
وللسورة البتعنه تدرو ضيه اد بعدم ين قيرها :ا رايضيق الوقى 
إلا عنهاء أو بغير ذلك من المعيّنات؛ إذ الظاهر أنّ وجه السقوط فى ذلك 
عدم الاشتراك في التكليف, فتكفي حيئئذٍ نيّة الصلاة الاجماليّة الأوّلية 
في تعيين البسملة ججزء من الفاتحة أو السورة؛ ضرورة تشاغله 
بالمكلف به منها المفروض انحصاره في ذلكء فلا يقدح ذهوله وغفلته 
فينحل في الحقيقة إلى نيّة التعيين» وإلا فنفس تشخّص المكلف به في 
فسه لا يرفع أصل الا: تراك وعدا بعننه رسكن تلترندر فى الفتركن 
العزيور ايضا. 

بل يمكن دعوى عدم انفكاك المكلّف عن هذا القصد الإجمالي 
المتضعن لقص كرن السملة جز مقا رقم تمق النسورة وإن كنان 
ال رسيي را تباي ارما 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج ١‏ ص 58١‏ - 185 والشهيد الثاني في 

روض الجنان: الصلاة /في القراءة ص .57١‏ 


ا حي ري لصن ل قل لكلو 03 


ابوت كما ل تعد ير بن السماةامي السيورة المبرصوفة كن 
وفرض عدم انطباق الوصف إلا على سورة مخصوصة, وعدم 
التمحطارويها نظانق عليه الوسك يهو السسور كود اماه ادل 
التصدرى بعال القنلة و الهو لكي تادسين: إن الامعهار اناعد 
على القصد المشخّص نامل عفدا 

وقد يعلم من التأمّل في ذلك الحكم فيما فرّعوه”" هنا بناءً على 
اعتبار التعيين من الاكتفاء بالعادة, وبالعزم السابق على الشروع فى 
الضااخة وبع قل القراء ةا و وات اليد 
خصوص القصد المقارن؛ حتّى أن المحقق الثاني نه توقف فى ذلك, 
وقال: «إنّي لا أعلم شيئاً يقتضي الاكتفاء أوعدمه»”9 0 

بأن يقال: إن كانت العادة أو العزم أورثا داعياً في النفس ينبعث عنه 
القية اليك الضخة و الات ضرورة حصول القصد في الأول وإن 3 
كلم يحصوارة» يخ يداك الناتى: لمساواته من لم تكن له عادة أو عزم 
أصلاً نعم يندرجان فى صورة جريان اللسان مع فرض عدم تجدد 
تيه اخ لبمار قاع عر قبها الال فوا ,براق | حي 

المسألة التاسعة 
لأحاذت اخوويين الأضحات" "فى جواز العذول من سورة إن 


أخرى في الجملة , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه '" كما كه 


./8 انظر الموجز زْ الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في القراءة ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج ١‏ ص .18١‏ 

(؟) انظر مفتاح الكرامة: الصلاة /في القراءة ج ١‏ ص8 .4١‏ 

(؛) انظر المقنعة: الصلاة /احكام السهو ص .١11‏ والمبسوط: : الصلاة /في القراءة ج 0١‏ » 


جواز العدول من سورة إلى اخرى في الجملة + ل ل ل سا 


دعوى تواتر النصوص معني فيه أيضاً: 

فقد قال عمرو بن أبي نصر للصادقءىةٍ في الصحيح: «الرجل يقوم 
في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فيقراً قل هو الله أحد وقل ياأيّها 
الكافرون» فقال: يرجع من كل سورة إلا قل هو الله أحد وقل يا أيّها 
الكافرون»7". 

وقال لدلةٍ الحلبي أيضاً في الصحيح أيضاً: «رجل قرأ في الغداة 
سورة قل هو الله أحد, قال: لابأس » ومن افتتح سورة ثم بداله أن روجع 
في سورة غيرها فلا بأس. إل قل هو الله احد لا يرجع منها إلى غيرها 
وكذلك قل يا أبيها الكافرون»”" 

وسأله 32 أيضاً عبيد بن زرارة في الموّق: امورودل 5 يقرأ 
في سورة فأخذ في أخرىء فقال: فليرجع إلى السورة الأولىء إلا أن 
يقرأ بقل هو الله أحد وقال لهمي أيضاً:-رجل صلَى الجمعة فأراد أن 
يقرأ سورة الجمعة فقرأً قلهو الله أحد ٠فقال:‏ يعود إلى سورة 
الجمعة»(". 

وقال لهمي أيضاً في المونّق: «في الرجل يريد أن يقرأ السورة 


د ص١٠.‏ والسرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص77 5. والجامع للشرائع: الصلاة /شرح الفعل 
والكيفية ص /١‏ وقواعد الاحكام: الصلاة / في القراءة ج١ا‏ ص .5١‏ 

)01( الكافى: باب قراءة القران ح ١0‏ ج ٠ ,' ١7ص ١‏ تهديب الاحكام: الصلاة /باب 6 كضة 
الصلاة وصفتها ح 7١‏ ج ؟ ص ,15١‏ وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ 

)1( تهذيب الاحكام: : الصلاة /باب ٠‏ أحكام السهو ح 01 جاص 5٠‏ وسائل الشيعة: : باب 
6 من أبواب القراءة في الصلاة ح “جا ص11. 

() تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 54 العمل في ليلة الجمعة 7 ج7 ص17؟. وسائل 
الشيعة: باب 14 من أبواب القراءة في الصلاة ح” ج7 ص .١67‏ 


ا ا 1 ا 0 (ج )٠١‏ 


فيقرأ غيرهاء فقال: له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها» ". 

وقال هولية أيضاً للحلبى فى الصحيح من غير سبق سؤال: «إذا 
اقتتمة هلانت قل هو انه احهوادت تزيف اناتقر | غيرها فامضن فنها 
ولاترجع. إلا أن تكون في يوم الجمعة فإِنّك ترجع إلى الجمعة 

والمنافقين. 000 

وقال محمّد بن مسلم لأحدهما لإ : في الصحيح أيضاً: «في الرجل 
بويك أن يقرا سورة الجمعة في الجمعة فيقراً قل هو الله أحد . قال: يرجع 

الى سورة الجمعة 5 

وسأل علي بن جعفر أخاهة فى قرب الاسناد!» وعن كتاب 
الفسائل اله أرضاء تاكن الرحل اذا أراة ان يقر أ سورزة ققر ا خيرنها هل 
يصلح له أن يقرأ نصفها -وعن كتاب المسائل: بعد أن يقرا نصفها أن 
رجع... إلى آخره ثم يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال: نعم ما لم يكن 

قل هو الله احد وقل ياايّها الكافرون»١‏ لكر 
مّ قال: «وسألته عن القراءة فى الجمعة بما يقرأً؟ قال: سورة الجمعة 

ار 57 
الشيعة: باب 5١‏ من ابواب القراءة في في الصلاة ح ١‏ ج١‏ ص١‏ 6 

)١(‏ تهديب الاحكام: الصلاة / باب 4 العمل في ليله الجمعة ح ”١‏ بج ” ص 13 5. وسائل 
الشيعة: باب 14 من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج7 ص .١617‏ 

2 الكافي: باب القراءة يوم الجمعة عا 5 صض١453.‏ تهديب الاحكام: الصلاة /باب 32 
العمل في ليلة الجمعة ج١7‏ ج” ص 1١‏ 7. وسائل الشيعة: بات 19 من ابوات القبراءة فى 
الصلاة ح ١‏ ج١1‏ ص ؟١160١.‏ 

(؛) قرب الاسناد: م7١8‏ ص .5١١‏ 


)6( مسائل علي بن جعفر: ح 51١‏ ص .١‏ 
(1) وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب القراءة في الصلاة ج7٠‏ ج1 ص .٠١ ١‏ 


جواز العدول من سورة إلى اخرى في الجملة 1 





وإذا جاءك المنافقون, وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد 
ناكي 1 لها وارجع إليها» ". 
للصادق يك أيضاً في الصحيح: في ادل ل تكن مسد 
سورة» اليش فيأحذافى أخرف. حتى يقر منها يدك فيل أن 
يرك ' »قال: 3 000 
العّاس: : في الرجل - أن يقرأ السورة فيقراً في لخر قال يرجع 
إلى التى يريد وإن بلغ النصف»”". لكن عن البحار”“ روايتها عن 
الذكرى مسندة إلى أبي عبدالله هه . 

وعن فقه الرضاءية: «قال العالم عضا : لاا يجمع ب بين السورتين فى 
الفريضة»!0. 

وسكل نوغ الربعك يقرأ في المكتوبة أعناك النسو راف الى ليا ل 


)١(‏ قرب الاسناد: ح 8179 ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب القراءة في الصلاة ح ؛ 
جا ص 107. 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /.باب ٠١‏ احكام السهو ح 00 ج ١‏ ص .١1١‏ وسائل الشيعة: 
باب71 من ابواب القراءة في الصلاة ح؟ ج1 ص١ .٠١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى القراءة ص ,١9060‏ وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب القراءة في 
الصلاة حم" ج1١1‏ ص ١‏ 0 

(؛) بحار الانوار: باب 40 من كتاب الصلاة ح19 خ 486 ص .١١‏ 

(60) فقه الرضا: باب / الصلوات المفروضة ص 6؟١,‏ مستدرك الوسائل: باب 1 من أبواب 
القراءة فيالصلاة ح 0ج ص7١ .١‏ 

(1) فقه الرضا: انظر الهامش السابق. مستدرك الوسائل: باب8١‏ من أبوابالقراءة فيالصلاة > 


ا ل ا ا ل ل ف كف | فين كاذ زح 112 


«وتقراً في صلاتك كلها واي سي بر اهمه 
والمنافقين وسبّح اسم ربك الأعلى» وإن شهها اودواخةة مدل اعنانة 
عليك ٠‏ فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة 
الجمعة. وإن لم تذكرها إلا بعد ما قرات نصف سورة فامض فى 
صلاتك)١".‏ 

وعن كتاب دعائم الإسلام: «روّينا عن جعفر بن سحتد سو انه 
قال: من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها ويأخذ في 
غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى إلا أن وكين ينذا 
بقل هو الله أحد فاته لا يقطعها, وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين 

في الجمعة لايقطعهما إلى غيرهما .وإن بدأ بقل هو الله قطعها ورجع إلى 
ومسي الع سين اي 

كل ذلك عفان إلى صدق ا سم الصلاة مع العدول, ٠‏ فجميع 
الإطلاقات حينئذٍ تقضي بالصّحةء وإلى استصحاب بقاء التخيير بين 
ا واو او و 
له ؛ ؛ لخصوصه., أو لقصوره عن تناول مثل ذلك ممّا يفعل بعنوان | 
الام كا ا واتعفناة ا 
المقام, بل هو هي كل كلّي مخيّر في أفراده قبل حصول تمام الامتثال. 

جع ري سس عر سارت سروسي 

ددح 252 
)١(‏ فقه الرضا: باب 8 صلاة يوم الجمعة ص .١17١‏ وذكر قطعة منه في مستدرك الوسائل: باب 

3" من أبواب القراءة في الصلاة ح١‏ ج 4 ص .5١‏ 
(1) دعائم الاسلام: ذكر صفات الصلاة ج١‏ ص١1١.‏ وذكر قطعة منه في مستدرك الوسائل: 

باب 31 من أبواب القراءة في الصلاة ١‏ ج 4 ص .٠٠١‏ 


تحديد محل العدول من سورة إلى اخرى ٠60١‏ 


الامتثال مع اللإتمام ‏ بفوات الموالاة ونحوها - في الشسروع جالسورة 
المعدول إليهاء وكأنّه لعدم حصول الامتثال بعد, وعدم التنافيى بين 
قابليّته وبين وقوع الامتثال بفرد آخر للكلى. 

وقد يحتمل الاشتراط: بدعوى عدم الخطاب فعلاً بالسورة. بل 
ينحصر الخطاب بالإتمام أو الإبطال, فيتحقّق خيكر نطاب السورة: 

وبانديو إن قلنا؛ إن تخطاف الخو مقتسي لك له اال ايشا عست 
عالنوقع نض مك [اعرا وخر يقلدم فيو كالوهوع ذا أراد 
إيطاله واستئناف فرد آخر أكمل من الأُوّل أو أحوط. والفرق بينهما بأَنٌ 
الفرض في المقام فرد اخر وفي الوضوء تكرير الفردء يدفعه: مع 
إمكان تغاير الفردين في الوضوء بالكمال أو الاحتياط أو غيرهما أنه 
لافرق بينهما عند التأمّل. 

وبأنّه لم يعرض له ما يبطله ويذهب صحّته المترثّبة عليه بحسب 
حاله. ونيّة الإعراض عنه وإبطاله لا تؤثر؛ ولذا لو عدل وفرض عدم 
قوات التؤالاة اخداء الآ كمال ويفير لمعا لفق مها د كنا 

وعلى كل حال فلا إشكال في جواز العدول في الجملة, إِنما البحث 
في تحديده ومحله, والإجماع بقسميه'" على جوازه قبل بلوغ 
النصف ء مضافاً إلى الأدلّة السابقة, كما أنّ الظاهر تحقّق الإجماع أيضاً 
على عدم جوازه بعد تجاوز النصف كما اعترف به فى مجمع البوهاك 1 





ل ل لت : الصلاة /فيالقراءة ج ؟" ص 171؟. وروض الجنان: الصلاة / 
في القراءة ص ١7؟.‏ 
وانظر ‏ فيمن قال بذلك ‏ هامش (؛]) من ص 45. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في القراءة ج ؟ ص 10 5. 


)٠١ لل سس يي يببسب ججواهر الكلام (ج‎ ٠ 


بل في الحدائق '" أنّه حكاه جماعة منهم الشهيد الثاني في الروض ”" 
أيضاًء وبذلك يخرج عن إطلاق النصوص. 

ومن العجيب ما في كشف الأستاذ" مسن جوازه بعد ذلك إلى 
النلنين, لموّق عبيد بن زرارة السابق؛ إذ هو وإن كان ن مقجها النظر إلى 
النلصوص -لعدم معارض معتدٌ به منها له. مع تأيّده بالأصل وغيره ممّا 
عرفت -لكنّ الإجماع الذي سمعت شاهد بخلافه, وكفى به شاهداً. 

أمَا النصف: ففى الذكرى 60 عن الأكثر اعتبار عدم بلوغه فى جواز 
العدول. وقد يشهد التتبّع بخلافه , وأنَّ الأكثر على اعتبار عدم مجاوزة 
النضق افن جواز العدول هومتقتضناه الجواز جعة» والاتصاف اتنهما 
معتبران '* مشهوران», وقد اعترف غير واحد''' بعدم العثور لهما على 


7 


طلا أل وض ذا ملستي ارو عن إل في سو 


دخبر الذكرى” 'في أقوى الوجهين 

.1١0 الحدائق الناضرة: الصلاة لاة /,احكاء القراء ءة ج48 ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: الصلاة /في القراءة ص .51١‏ 

(؟) كشف الغطاء: الصلاة /في القراءة ص 70؟. 

)4( اكري ل : الصلاة ترات ة ص 1960. 

1) كالشهيد الأول في الكرى ا الصلاة /في القراء ءة ص 110, 0 الثاني في روض ١‏ الجنان: 
1 ك7 ١‏ . 

0/١‏ تقدم نقله أنقا. 


تحديد محل العدول من سورة إلى اخرى س١‏ 


بل يمكن استفادته من صحيح الثلاثة!" والمرسل عن فقه 
الرضاءَية " بناءً على اعتبار الشرط المزبور في حالي العمد والنسيان؛ 
بمعنى تعيّن نعيّن الخطاب بالسورة في إتمامها مع فرض بلوغ النصف »فلا 
بجزي قراءة غيرها عمداً أو نسياناً إذا ذكر قبل الركوع؛ لظهور النهي 
في المقام ونحوه في إفادة حكمين: تكليفىٌ » ووضعىٌ غير مقيّد 

فحينئذٍ نفيُ الضرر في الصحيح المزبور وإن ذكر قبل الركوع دليل 
على جواز العدول مع بلوغ النصف, وإلا لم يجتز به وإن كان لا إثم من 

جهة النسيا وروا حتياا حر لحي عار يذا ماوو العم كها ار إن 
لم نقل: نه خرق للإجماع المركّب, واعلّه إلى ذلك أومأ الشيخ'" في 
استدلاله به للمفيد” الذي اعتبر عدم مجاوزة النصف لا بلوغه, فتأمّل, 
هذا. 

مع أنَا لم نعثر على ما يدلَ على الأوّل سوى ما عساه يظهر من قوله: 

«بعد ما قرأت نصف سورة» في الرضوي المتقدّم الذي هو ليس بحجّة 
عندنا :نواحفيال أ قولة قيهة نزوتةر ١‏ . .» إلى آخره من مقول العالم - 
فتكون رواية مرسلة -خلاف الظاهر بل المقطوع به عند التأمّل. 

وسوى إشعار «إن» الوصليّة في خبر الذكرى -على أحد الوجهين - 
بمعلوميّة ميّة التحديد بالنصف في غير مفروض السؤال, وأنّه هو يزيد 
بالرجوع وإن ن بلغ النصف. لكنّ مقتضى ذلك التفصيل بين السورة التي 


.135 أي الحلبي والكناني وأبو بصير, المتقدّم في ص‎ 0١ 

(1) تقدّم نقله آنفاً. 

(؟) تهذيب الاحكام: : الصلاة /باب ٠١‏ أحكام السهو ذيل ح 057 ج١‏ ص .111١- ١5١‏ 
(4) تقدّم تخريجه سابقاً. 


أريد غيرها والتي لم يرد غيرهاء ولم يعهد من الخصم القول بذلك. 

نعم قال في الذكرى بعد الخبر المزبور: «وهذا حسن , ويحمل كلام 
الأصحاب والروايات على من لم يكن مريداً غير هذه السورة؛ لأنّه إذا 
قرأ غير ما أراده لم يعتد بهء ولهذا قال:(يرجع). وظاهره تعيّن 
الرجوع»'". 

وفيه: أَنّه لا وجه حينئذٍ للترقّي ببلوغ النصف ‏ الظاهر في عدم 
جواز غيره وإن لم تكن السورة مرادة, على 'نّ مورد غيره من 
النصوص كمورده. وقد اشتمل على النهى عن الرجوع عن السورتين: 
الجحد والاخلاص.ء وهو يقضي باعتبار الدخول وإن فرض سبق 
الإرادة» بل هو نفسه قبل هذا بيسير قد استدل على إجزاء جريا ناللسان 
ببسملة وسورة من غير قصد بخبر أبي بصير المشتمل على إرادة الغير. 

بل المستفاد من التأمّل في النصوص والعمل بإطلاقها: أَنّه لا فرق 
في جواز العدول بين أن يكون الدخول في السورة المعدول عنها بقصد 
0 يكون عدوله عنها إلى غيرها مهرود أ للد اقيم ران 
يبدو له العدول فيعدل ‏ أو لنسيانها فتمادى به إلى أن دخل في غيرها 
من دون قصدء ولا بين أن يكون السورة المعدول إليها ممّا سبق قصدها 
أم لا ومن هنا قلنا سابقاً: إنّ هذه النصوص ظاهرة في عدم اشتراط 
التعيين بالبسملة» بل ربّما استظهر '" من إطلاق بعضها عدم اعتبار قصد 
الغاذف ابضا فالذحظ وتاك 

وعلى كل حال فقد بان لك أن الأقوى اعتبار مجاوزة النصف في 
كر لشي الصلاة /في القراءة ص 6 . 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص .50١‏ 


الفد و لحن سؤر العحن و الاخلاضن ب ات ب و ا 


امتناع العدول, ومن الغريب أنه فى الذكرى'" مال إلى اعتبار النصف 
بعد أن حكاه عن الأكثرء واحتمل إرجاع التعبير بالمجاوزة _التى 
حكاها عن الشيخ خاطّة _إلى النصف؛ إذ فيه ما لا يخفى من وجوه. مع 
أن احتمال العكس أولى كما اعترف به في كشف اللثام 5 
نم الظاهر إرادة النصف بالنسبة إلى الحروف لا الآيات والكلمات, 
نعم لا يبعد اعتبار التخمين فى ذلك؛ لتعذر العلم واليقين فى هذا الحال 
أو تعسّرهما مع ظهور التحديد به فى النصوص فى تفسيره”", بل لا يبعد 
أيضاً عدم تحقّق التجاوز بمثل الحرف والحرفين ونحوهماء ولعل تعبير 
بعض الأصحاب ** بالنصف وآخر ” بتجاوزه مبنيٌ على التسامح لا أنه 
تاق فى الميالة. 
وكذا لا يخفى أيضأ ظهور النصوص في حرمة الرجوع عن سورتي 
الجحد واللإخلاص ووجوب المضيّ فيهما لغير الجمعة والمنافقين في 
المحلّ الذي يأتي ‏ بمجرّد الشروع فيهما وإن كانت بسملة مع قصدها 
بناءَ على التعيّن بالقصد. بل إن لم يمكن تحصيل الإجماع”"' على 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /في القراء: وص .١19160‏ 
(؟) كشف اللثام: :. الصلاة /في القراء ءة ج 4 ص .1١‏ 
(١‏ ) في بعض النسخ وهامش المعتمدة عن نسخه: : بيسره. 
(؛) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة /في القراءة ص 8/, والشهيد في الدروس: 
الصلاة /في القراء ةج ١٠ص ١/7‏ .والكركي في الجعفرية (رسائ ل الكركي) :في القراءة جاص ,١ ٠٠١‏ 
(0) كالشيخ في النهاية: الصلاة /في القراءة ص 2/7 والعلامة في الارشاد: الصلاة /كيفية اليومية 
وراص 101 ٠‏ والشهيد في البيان : الصلاة /في القراء ة ص16097١.‏ 
(1) قال بذلك الشيخ في المبسوط: الصلاة /في القراءة جج١‏ ص ,٠١‏ وابن ادريس في السرائر: 
الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص ١١١‏ والعلامة في النهاية: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص 8/] 
و4/4. والشهيد في 53 الفصل الثاني ص 08. 


الوبااة ال الترودي بدابطار مو البعار تي باللقصة إل 
الثانية . بل الظاهر , بمقتضى إطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق بين 
الصلاة التي يستحبًا ن فيها وبين غيرهاء وبين الركعة الأولى والثانية لكل 
متهم ننوان كان لولة ذلك لأمكن المتاققة فيه:فى الجملة. 

رغلن كل حال فخلاف الماك ااحيقل فيدو وا ل كرولا 
محرّم, وربّما تبعه بعض متأخري المتأخّرين" -في غاية الضعف, 
واستدلاله على ذلك بإطلاق قوله تعالى: «فاقرأوا ما تيسّر»!» أضعف 
من دعواهء كاستد لال من وافقه ‏ بعدم حمل الأمر والنهى فى النصوص 
على الوجوب والحرمة. ش 

واحوه خلال أيضا ياف الكتاى الافيما بأ جبالتسية إلى مبواز 
الرجوع منهما إلى الجمعة والمنافقين الذي هو متّفق عليه بحسب الظاهر 
وإن ن أطلق المنع , بعض القدماء '", والنصوص صريحة فيه في الثانية التي 
تعفاد ديسيت أولو قي الظاهرة فى :زإن» الوصلية وغيرها سكيةفى 
الأولى . مضافاً إلى دعوى "الاجماع المركّب. 1 
)١(‏ الانتتصار: : الصلاة /في القراءة ص 44. 
(؟) المعتبر: الصلاة /في القراءة ج؟ ص .١15١‏ 


ف ال و ل : الصلاة /في القراءة ة ص 58١‏ والمجلسي في 

5 سورة البو اليد .5٠‏ 

(0) كالسبزواري في الذخيرة. انظر الهامش قبل السابق. 

)01 شرائع الاسلام: الصلاة / صلاة الجمعة ج ١‏ ص 11. 

(/) كالمفيد في المقنعة: الصلاة /احكام السهو ص .١81‏ والمرتضى في الانتصار: الصلاة /,في 
3 0 0 8 ة 0 0000700000 ج١‏ ص ١١‏ 1. 


العدول من سورتي الجحد والاخلاص ١١‏ 





بل قد يستفاد أيضاً من التشبيه في قوله 49 : «وكذا قل يا أيها. ا 
إلى آخره. خصوصاً وقد علم أَنْ المراة بالغير + المتذكوو فى سكي 
المشبّه به ولو من خارج -ما عدا الجمعة والمنافقين فيثبت حينئذٍ في 
المشبّه بشهادة فهم العرف. 

لكن قد يمنع بل يدعى إرادة الظاهر في المشبّه فيكون كالعام الذي 
خصٌ في البعض. ولئن تنزّلنا فلا أقل من ثبوت حكم ما بقي من المشبّه 
به في المشبّه خاصّة., فتختص التخصيصيّة بالمشبّه به والخصوصيّة 
بالمشبّه. 

وعلى كل حال فتمسّك المصنّف حينئذ -في المنع عن الرجوع 
منهما بالإطلاق كما ترى؛ وإن حكي عن المرتضى ”" وابن الجنيد'" 
ما يوافقه أيضاً؛ حيث أطلقا المنع كالنصوص بل هو معقد إجماع 
أوّلهما الك الأقوزى الأول لما غرفة: 

نعم قد يستفاد من الأمر بقطعهما لهذين © السورتين دون غيرهما 
جرم العذول :مع السبورتيى إلى رهما ب#ضرووة اواو تنهها عن شو رتل 
الحمد وال خلاض للقن بعر القدول منتيها الى نا عند افجفا اد 

مساواتهما لهما في المصلحة مضافا إلى التصريح به في خبر 
الدعائم ©. بل لعل الأمر بالعدول منهما إليهما يعيّن الأوّل, ومقتضاه 
عد كدر جني انيه سا عن لترنها وراك رن فر جد بل لل 


)001 تعدم في ص 7 . 

(1) تقدّم تخريجه من كتاب الانتصار قريباً. 

(') نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في القراءة ص .١116‏ 
(8) الأولى التعبير ب«لهاتين». 


(0) تقدّم في ص .٠٠١‏ 


1 سح يببيبيبيبيب يبي لب ججوأهر الكلام (ج )٠١‏ 


حدّ الحرمة بالنسبة إلى خصوص سورتي الجحد والإخلاص لا يخلو 
من نظر؛ إذ الأولويّة أعمّ من ذلك. 

كه أنه لآ يداومه أرضا بالنضية إلى غيرهها ةلأ نكان مه الأراري 
لأسن ب ومعريي ارود و ا 
اللتين قد حرم العدول منهما إلى غيرهما ا 
يمكن المناقشة فيه, فتأمّل جيّداً. 

وكيف كان ن فقد أطلق الشيخ 7" والفاضل”" الرجوع من السورتين 
اح 0 أو تجاوزه؛ بل هو صريح 
المعارض دا قاليلى متسيه اليا ال على لف جور 
الرجوع مع تجاوز النصف»)!4. 

قلت: : وحينئد يجوز الرجوع من غيرهما أيضاً إليهما؛ الممردرة 
ره عيبا داك ابشاء إلى [للاق ين العروسي ايان ااانه 

. وتفيده باإذالم بكن إلى سورتي الجمعة والسنافقين ةا 





0 اناي : الصلاة /في القراءة ص 77 المبسوط: : الصلاة /في القراءة ج١‏ ص .٠١7‏ 

(؟) قواعد الاحكام: : الصلاة ة / في القراء: ٠ج ١‏ ص١7‏ د ”3 تحر يرالااحكام: : الصلاة /فى القراءة 
ج١‏ ص 59. ارشاد الاذهان: الصلاة /كيفية اليومية بج١‏ ص 101. 

(*) كالفاضل الهندي في كشف 0 الصلاة /في القراءة ج؛ ص 19. والبحراني في الحدائق 
الناضرة: الصلاة /احكام القراءة ج4 ص .1١9 - 75١8‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في القراءة ج ؟ ص 518. 


العدول من سورتي الجحد والاخلاصض .+ ل م١٠١‏ 


بثبوته في التوحيد والجحدء فيثبت في غيرهما بطريق أولى ليس 

باولى من ان يبقى ذلك الإطلاق على حاله., ويقيّد جوازه فى التوحيد 

والجحد بما إذا لم يبلغ النصف أو يتجاوزه؛ تمسّكاً بأنّ تبوت المنع في 

الأضعف يقتضى أولويّته فى الأقوى. 

سئل عن رجل اراد ان يصلى الجمعة فقرا قل هو الله احد: «يتمّها 

ركفتين ثة سشافة» "زوين إطلاق مول على بعواز العدول يعمل 

الأولى على ما إذا بلغ النصف أو تجاوزه, والثانية على ما ليس كذلك - 

على غيره من الوجوه كالتخيير ونحوه. خصوصاً مع ملاحظة 

الرضوى '" بناءً على اعتباره. ومع معلوميّة عدم جواز العدول من 

الفريضة إلى النافلة بغير ضرورة؛, فيجعل حينئذٍ ذلك منهاء خصوصا إذا 

كان قراءته للتوحيد مثلاً ناسياًء فإنّ الفاضل في المحكي عن مختلفه (" 

والمقنع *' والإصبام (" وجامع الشرائع "ذلك أيضاً إذا قرأ نصف سورة. 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /,باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح١"‏ ج” ص8. الاستبصار: 
الصلاة /باب 559 ح1 ج١‏ ص .4١0‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب القراءة في الصلاة 
ح؟ ج١‏ ص .١10916‏ 

(1) تقدّم نقله مع مصدره آنفاً. 

(؟) مختلف الشيعة: الصلاة / في القراءة ج "١‏ ص .١ ١١‏ 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها وباب وجوب الجمعة 
وفضلها ذيل حم551 و10١١‏ ج١‏ ص7١5‏ و 06 2. 

(0) المقنع: الصلاة /صلاة يوم الجمعة ص 60. 

(1) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /في القراءة ج 4 ص .17١‏ 

)/00( الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص ./١‏ 


حي ا حص الخو أ شل الكلام (2 14) 


فما عن العجلى '" من المنع للنهي عن إبطال العمل '' ضعيف 
كلاليلة ويل فيد عى أن المعلوم من جميع النصوص والفتاوى أن 
التحديد بالنصف مثلاً للرجوع -حيث يجوز ولو في مقام خاصٌ ‏ من 
غير تخصيص بسورة. 

وكأنّه لذلك كلّه قيّد بعضهم '' العدول منهما بالنصفء بل فى 
الحوائق 1111 التشهون وخر اهنا إذااكميارة التصف مكل عبن 
البحار'" نسبته إلى الأكثر على حسب ما تقدّم في الانتقال من غيرهما. 

والأنضاف يعد 3 لك كله أن الحقاءعقاء تأمل» كنا أنه كدلك السب 
الى القتراط جتوا د القدوك ين التسيور تين هما ذا ديف نميا خالها 


وعدمهة: 

من إطلاق خبر قرب الإسناد وكتاب المسائل”" بل وغيره من 
النصوص,. وإن كان هو اسبق إلى الذهن من العامد فيها . لكن ليس سبق 
تقييد واختصاض: مضافاً إلى إطلاق الفتاوىء وأصالة جواز العدول 


.197 السرائر : الصلاة /صلاة الجمعة ج١ ص‎ )١( 

.537 كما فى قوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم »4 سورة محمّد: الاية‎ )١( 

(؟) كالشهيد الأول في الدروس: : الصلاة /في القراءة ج١‏ ص7١.‏ والكركي في الجعفرية 
(رسائل الكركي): في القراءة ج١‏ ص .٠6٠١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة /في 
القراءة ص .77١‏ 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة /احكام القراءة ج48 ص .1١8‏ 

(0) كالعلامة في المنتهى: الصلاة /في القراءة. وكيفية صلاة الجمعة ج١‏ ص 58١‏ و 558, 
والشهيد فى البيان: الصلاة / صلاة الجمعة ص /7ا5١.‏ 

(1) بحارالاتوار: باب 40 من كتاب الصلاة ذيل ح8 ج 86 ص .١7‏ 

(0) نقدّم فى ص 18 . 


١١١ 





العدول من سورتي الجحد والاخلاص 


ومن إطلاق دليل المنع عن العدول الذي يجب الاقتصار فيه على 
المتيقّن, وليس إلا الناسي الذي هو مورد النصوص,. ولذا خصّه به 
المحقّق الثاني "١‏ وبعض من تأَخّر عنه " 

ااه يجب الاقتصار في العدول من السورتين إلى الجمعة 
والمنافقين على المتبقّن؛ وهو سورة الجمعة في أولى صلاة الجمعة , 
والمنافقين في ثانيتها؛ لإطلاق المنع عن العدول منهماء ومن هنا اختاره 
فى الحدائق '" منكراً على ما عند الأصحاب. 
. لكن لم أجد من وافقه عليه؛ إذ المحكي عن الصدوق '“ والشييخ ” 
وابن إدريس ' ويحيى بن سعيد ”" والفاضل 7( وغيرهم "أن محل ذلك 
ظهر يوم الجمعة ؛ واحتمال إرادتهم صلاة الجمعة خاصّة في غاية البعد. 


نعم يستفاد الحكم فيها بالأولويّة أو يراد منه ما يشملها 00 المحل 
حينئذٍ الظهر وصلاة الجمعة كما اختاره المحقق الثاني ' ا 


.18١ جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج؟ ص‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة /فى القراءة ص ١7؟.‏ 

() الحدائق الناضرة: الصلاة /احكام القراءة ج8 ص ١١١‏ - 1؟1. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح 155 س ١‏ 
عن ا 

() المبسوط: الصلاة / في القراءة بج ١‏ ص .٠١1‏ النهاية: الصلاة / في القراءة ص 7/17 

(1) السرائر: الصلاة /,صلاة الجممة ١‏ ص 5917. 

(/) الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص .8١‏ 

(8) تحريرالاحكام: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص 8 

(9) كابن البراج في المهذب: الصلاة ا صلاة الجمعة ج١‏ ص7 .٠١‏ 

(:11) جام 9 الصلاة /في القراءة ج؟ ص .14١ - ١1/8‏ الجعفرية (رسائل الكركي): في 
القراءة ١‏ ص .١١١‏ 

.؟1٠١ كالشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة /في القراءة ص‎ )١١( 


ا ل ل ل ا وش بج أشن الكلام (ح )١١‏ 


بل عن البحار: «الظاهر اشتراك الحكم عدم بين الظهر والجمعة 
بلاخلاف في عدم الفرق بينهما - ثم قال: دوالا كيان الماكوروت رافظ 
الجمعة, والظاهر أَنّها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازاً أو هي 
مشتركة بين الجمعة والظهر ا شتراكاً معنويّاً» ."١‏ 
قلت: قد سمعت '" ما فى صحبح صحيح الحلبى من التعبير ب«يوم الجمعة» 
الشامل لهماء ومن العجيب ما فى الحدائق!" من وجوب حمله على 
صلاة الجمعة تحكيماً للمقيّد على المطلق؛ إذ ذاك يجب مع التعارض 
بل لولا انسياق إرادة خصوص الصلاتين من إطلاقه إلى الذهن 
لانّجه تعميم الحكم للعصر أيضاً كما فى جامع المقاصد'» وعن 
التذكرة * وظاهر الموجز " والروض"" أو صريحهماء بل وللصبح أيضاً 
وإن لم أجد به قائلاً. 
اللرم دازو مويل ريا 
00 ا ا 1 
000 
(') في ص 18. 
(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /احكام القراءة ج48 ص .17١‏ 
(4) الموجود في النسخة المطبوعة: : «الجمعة وظهرها» جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج " 
ص 7/94 - .18٠‏ ْ 
(0) تدكرة الفقهاء : الصلاة /في القراءة ج' ص .١6١‏ 
(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر ): الصلاة /في القراءة ص //7, 
(/ااازوض الجنان: الغلاة/ ف القرادة بصن +117 
(6) نقله عنه الشهيد في الذكرى: : الصلاة /في القراء ص 110. 


حكم إعادة البسملة عند العدول من السورة ١‏ 





ولعلّه يرى استحبابهما في ذلك خاصّة. 

لكنْه كما ترى؛ ضرورة كون المتبع الدليل فى تقيبد إطلاق المنع عن 
الفاترو ام ؤ اسن سعدا يها خالها بعد نكا و غوف كين ره في الابتداء 
أو ما لم يحصل مانع, كتجاوز نصف السورة مثلاً في غير السورتين 
والشروع فتهماءه ولا لجاز العدول ايها إلى فميرهما من اللسود 
المستحبّة بالخصوص في بعض الصلوات وإن تجاوز النصف مثلاً. مع 
أنه معلوم العدم. 

ولو سلّم تعارضهما فلا ريب فى رجحان ذلك؛ ضرورة تسلّطه على 
المنع من العدول, بخلاف دليل الاستحباب فإنّه غير مسلّط على حكم 
العدول كما هو واضح بأدنى تأمّلء فلا ريب في أنّ الأحوط عدم 
العدول في غير الصلاتين إن لم يكن الأقوى. 

وكيف كان فقد ذكر غير واحد من الأصحاب في مسألة العدول منهم 
العلامة:فى الأرتناو"" أنه يعيد السيملة'إذا غلالء كنا اله يعيدها إذا لم 
تع ويمور وعد التعو» رعويياك حل الفدانة الجا بن من ف ينها 
بغير النيّة سيّما اذا ة هد العنه ,وعد هدم تق الخال فيها: 

لكن قال فى الروض هنا بعد أن ذكر جملة من الكلام: «بقي في 
المسألة إشكال, وهو أت يحكمة باغادة البسملة لو قرا مق غير قصيد يعد 
القصد إن كان مع قراء غنها أولا عمد ا لم نتحه القولبالاعادة بل ينبت 
القول ببطلان الصلاة؛ للنهي عن قراءتها من غير قصد, وهو بقتضي 
الفسادء وإن كان قرأها ناسياً فقد تقدّم القول بأنّ القراءة خلالها نسياناً 


.50 1 إرشاد الاذهان: الصلاة /كيفية اليومية ج١ ص‎ )١( 


ا لل ب يبب سس سج حججحححيييب جوواير الكلام (ج )٠١‏ 
موجن لاعانة القراءة من رأم»:فالقوال باغاةة التسيملة:ومنا يعدها 

والذى ينبغي : القطع بفساد القراءة على تقدير العمد؛ للنهى. وهو 
الذى التعاو لويد فى اليناف اااموجييل الأعادة هنا يكن قدرارعها 
نانسا موقن تكلف للافعد را المصلى لشاكان من انه أ ذللك من قراءة 
الصلاة لم يكن من غيرها فلم يقدح في الموالاة, ويؤيّده رواية البرنطي 
عن أبى العبّاس '". لكنّها مقطوعة, ومادّة الاشكال غير منحسمة» ". 

وقد أنكر عليه الأردييلى حتّى قال: «إِنى لا أفهم هذا الإشكال, 
وعلى تقديره لا أفهم رفعه»!. وتبعه في الحدائق *' وغيره'" حنّى 
حملوا كلامه في الشق الثاني من الترديد على الغفلة؛ لعدم المدخليّة لما 
تحن فيه قر فاه المو الا 

قلت: لعلّه يعتبر الموالاة في تمام القراءة لاخصوص قراءة الحمد 
والسيو ةتحة عا عي باكر بنبغي إبدال الصلاة عوضاً 

عن القراءة في قوله: «والذى ب بنبغي القطع. ..» إلى آاخره. ووجه البطلان 
حينئذ ما ذكروه غير مرّة من التشريع في الجزء , والمناقشة تلحقهم في 
كل ما كان من هذا القبيل لاخصوص ذلك ؛فتأمّل جيّداً. 

سم م لا يخفى ان تحديد العدول بالنصف أو الشروع بالسورتين إنما 


.١1088-١67/ البيان: الصلاة : /في القراء :ص‎ )١( 

)1 تقدمت فى ص 19. 

رووص اللا ن: الصلاة /في القراءة ص ١/ا؟.‏ 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في القراءة ج ١‏ ص .10١‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة ا ءة ج8 ص 1106 .111١-‏ 
(1) كمفتاح الكرامة: الصلاة /في القراءة ج "١‏ ص .]١١‏ 


موارد يلزم فيها العدول من السورة 





١ >١6 


هو إذا لم يعرض ما يوجبه من نسيان بعض السورة أو ضيق الوقت 
أو نزول ضرر معتدٌ به أو غير ذلك ؛فإنّه يجب العدول حينئذٍ وإن تجاوز 
النصف أو كانت السورتين, وصحيح زرارة!"الدالٌ على أنّ له أن ن يدع 
المكا: واللي اا ابا ريسي ا ال ياك اك بريه 1 


ذلك ساي لكلام على وجوب سورة كاملة 
إن تمكن من القراءة في المصحف أو اتّباع قارٍ أو نحوهما ممّا 

الس يي يي 7 الأقوى أيضاً 
خلافه, بل الظاهر عدم الإجزاء فضلاً عن الوجوب؛ لانسياق غير 
الفرض من المنع عن العدول إلى الذهن» فلا ضرورة حينئدٍ يسوغ 
لأجلها ذلك بناءً على حرمته مع الاختيار, فتأمّل جيّداً. 

ويتخيّر في السورة المعدول إليها بين التوحيد وغيرها؛ للأصل 
وغيره» والأمر بها في بعض النصوص ' المجب سي للدي 0 رج 
به العلامة الطباطبائي في منظومته ”" ولك الاحويظ قرا وكه تخاميا فد 
اتفال الوجومي هيوان اعلم. 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح727 ج؟" ص5173, وسائل 
الشيعة: باب 71 من ابؤانت القراءة فى الصلاة ح١‏ ج١1‏ ص .٠١٠١‏ 
»)كشي معاويةانن .عكار عن أي غيداة ليا قال: «من غلط في سورة : فليقرأ قل هو الله أحد 
ثم ليركع». 
تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 47 ج ١‏ ص 510. 
() الدرة النجفية: الصلاة /القراءة والذكر ص8/١17١.‏ 


«الخامس » 
من أفعال الصلاة 


« الركوع »* 
وهو واجب » فيها في الجملة بالضرورة من الدين كما اعترف به 
بعض الأساطين ”", فضلاً عن السنّة المتواترة!" والكتاب المبين'", 
والمراد وجوبه في كل ركعة 4 منها تتوقف صدق الركعة عليه 
فوجوب الاعداد يغنى حينئذٍ عن بيان وجوبه, نعم إِنْما يجب «امدة » 
واحدة؛ لحصول الامتثال «إلا فى الكسوف والآيات 4 فإنّه يجب فى 
وهو ركن فى الصلاة 4 بمعنى أنه تبطل ‏ بالإخلال به عمد 
)١(‏ كالمجلسي في بحارالأنوار: باب 44 من كتاب الصلاة ج86 ص .٠٠١‏ والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١08‏ ج١‏ ص18 والطباطبائي في رياض المسائل: 
الصلاة /في الركوع ج ‏ ص457. 
(؟) يأتي التعرض لما يدل على ذلك خلال البحوث الآتية. وانظر وسائل الشيعة: باب 5 و١٠‏ 
من أبواب الركوع ج7 ص 7٠١‏ و ؟١١5.‏ 
(1) كقوله تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا اركعوا » سورة الحج: الآية /ا/. 
(؛) في نسخة الشرائع والمسالك: وتبطل. 


الل يي 7 و 1 لكام (ج )٠١‏ 


وسهواً » لكن (على تفصيل » هو الدخول في ركن وعدمه سيأ تي » 
ذكره في أحكامالخلل كما أنه يأتي أيضأ خلاف الشيخ وغيره في ذلك: 
وقد أشبعنا الكلام فيه هناك ؛ لأنّه كان د 

الإو الز اح فيه »انا لنو كن تحضو ل تع اه عليه أو للا موي شين 
فيه «خمسة أشياء 4: 

«الأوّل: 5 ينحني "١‏ بقدر ما يمكن وضع يديه على ركبتيه » 
إجماعا كما في جامع المقاصد "ا والمفاتيح!", وفي المنتهى: «بحيث 
تبلغ يداه ركبتيه. وهو قول أهل العلم كاقّة إلا أباحنيفة 0“ فإنّه أوجب 
مطرق الاتسناي فاواريدى ماعن لمعي لقكوان ابول النن قيد يالك 
ضووررة كولة لعزا هقها ددن بو التدكرة وان ابد [يا بالراخة: ا لعل 
المراد بها الكفّ كما عن ديوان اللغة 0, 1 المراد ماستعرفه من وضع 

بعض الكفّ ولو الأصابع بحيث يبلغ وَل جزء من الراحة أَوَّلَ جزء من 

الركبة . وفي الذكرق: «لايتحقق مسمّى الركوع شر نريها الا رانهنا الظهر 
إلى أن تبلغ البدائر عيني الركينين إبساع او" 


كي تشنخة ا الفزائم والتدارك: ينحني فيه. 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص187. 

(؟) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١09‏ ج١‏ ص 179-1178 

(؛) بدائع الصنائع: الواجبات الاصلية في الصلاة بج١‏ ص77١.‏ حلية العلماء: صفة الصلاة ج ١‏ 
ص 47. المجموع: في الركوع ج” ص .1٠١‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص .58١‏ 

(1) المعتبر: الصلاة /في الركوع ج؟ ص .١579‏ 

(0) نذكرة الفقهاء: الصلاة /في الركوع ج" ص 10 .١‏ 

(4) ديوان الادب: كتاب ذوات الثلاثة. ابواب الاسماء (قَعَلة) ج ص 779. 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص .١97‏ 





وجوب الانحناء في الركوع ومقداره 5-5 


ولعلٌ مراد الجميع عدا الذكرى -عند التأمّل بشهادة القرا: ئن الكثيرة 
احور العام بحت نض اليه إلى ارك وصولاً لو أراد وضع 
شيء منها عليها لوضعه ولو مجموع أطراف الأصابع حتى الاويهام. 

وكأنّه هو المراد من قوله سل في صحيح زرارة: 0. .. وبلّغ بأطراف 7" 
أصابعك عين الركبة, وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك .فان 
وصلك أطرات أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك سراد امبرات 
إليّ أن تمكّن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة...»' 

ومن المروي في المنتهى ” وعن المعتبر “عن معاوية بين عقار 
وابن مسلم والحلبي قالوا: «وبلّغ بأطراف أصابعك عين الركبة, فإن 
عنصي ا يا سي 

ان تمكن كفيك من ركبتيك...» 60 1 

ضرورة أزوم وصول أطراف مجموع الأصابع حتى الإبهام مثلاً 
لإمكان الوضع على الركبة, نعم لا يكون الكفٌ متمكناً منها حينئدٍ؛ لبقاء 
طيخا رد كن الر كته ولذا تلديم لي الكو أن تشع ار جه عار 
الركبة , ويبلّع بأطراف أصابعه العين حتّى يكون قد ملا كقيه من ركبتيه 
كما عن السيّد التعبير به في جمله”", وألقمهما كفّيه كما عن الشيخ 


)١(‏ في الكافي والوسائل: وبلّع أطراف. 
)١(‏ الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح١‏ ج؟ ص 174؟. تهذيب الاحكام: الصلاة 0 
كيفية الصلاة وصفتها ح7 ج ١‏ ص 817, وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب افعال الصلاة ح 

جه ص .11١‏ 
(") منتهى المطلب: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص .18١‏ 
() المعتبر: الصلاة /في الركوع ج؟١‏ ص57١.‏ 
(0) ذكر قطعة مند في وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الركوع ح ١‏ ج١‏ ص 570. 
(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /كيفية افعالها ج؟' ص 75 











اع ا 2 ا 77ت ل أ قن لكام (ج )٠١‏ 


التعبير به في مصباحه'", وليس المراد من وصول أطراف الأصابع 
مساواة الخط الأخير من رؤوسها الخط الأوّل من الركبة بحيث 
لا يتمكّن من وضع شيء منها عليهما لو أراده. 
نعم قد ينافى ذلك عبارة الذكرى7!"؛ حيث اعتبر بلوغ اليد إلى العين 
الذي قد عرفت ظهور الرواية في استحبابه, بل في المنتهى أنّه: 
«يستحبٌ وضع الكقّين على عيني الركبتين مفرّجات الأصابع . وهو 
0 


مذهب جميع العلماء إلااما روي عن ابن مسعود 

وقد يريد بالعين في الذكرى وسط الركبة لا الزاوية السفلى . فيجتمع 
حينئذٍ مع غيره» لا أن مراده عدم الاجتزاء بوصول الأصابع فقط التي 
. ولعلّه إلى ذلك كله أشار في الروضة بقوله: «والمعتبر وصول جزء 
من راط الكت ؛ لا جميعه , ولا رؤوس الأصابع»”" بل وفي المسالك 
اها قال: «والظاهر الاكتفاء » ببلوغ الأصابع . وفي حديث زرارة 
المفره ذفان بوعالكيي) قن" الى اخردويوكا تداقيم سن الخير المزيور 
رادار ره ااا اندعو 


االامضاح اميد ان سهاة الغا 0000 

)0 قدت عبار قه اننا 

(") المبسوط (للسرخسي): كيفية الدخول في الصلاة ج١‏ ص .5١ ١9‏ رحمة الأمة: شروط 
الصلاة ةج ١‏ ص40. حليه العلماء: صفة الصلاة ج " ص 11.المجموع: في الركوع جح" 
11 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 5186. 

(0) الروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج١‏ ص .17١‏ 

(1) تقدم فى ص .١١9‏ 

(/) مسالك الافهام: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص .51١5‏ 


وجوب الانحناء فى الركوع ومقداره ١١‏ 





بل وفي جامع المقاصد أيضاً حيث قال: «وفى أكثر الأخبار اعتبار 
وصول الراحتين والكفين إلى الركبتين» وفي بعضها الاكتفاء بوصول 
أطراف الأصابع » وإن حمل على الأطراف التي تلي الكف لم يكن بينها 
احلا تووم أقف في كلام لاعن يعتد به على الاجتزاء ببلوغ رؤوس 
الأصابع في حصول الركوع»7". 

وهو كالصريح في الاجتزاء بوضع بعض الكفّ ارم الاين 
كما أنه ظاهر في أَنّه لم يفهم من نحو عبارة المنتهى ''' الاجتزاء بنحو 
ذلك, مع أنه دكن ل اليد واستدل بخبر الأطراف كالمعتب ‏ له 
كشف اللثام '*. ولقد أجاد في إرادة الوضع من البلوغ فيهما لا الاكتفاء 
بالوصول, ولعلّ ذلك أيضاً هو مرادالعلامة الطباطبائي بقوله: 

والحد فيه الانحناء الموصل لديا ار كيه اويا عل" 

بل والأستاذ في كشفه -وإن بعد حيث عرّفه ب«تقويس الظهر على 
البطن والصدر بحيث تناول أطراف أصابعه مع استواء خلقته ‏ أعلى 
ركبتيه , كما ينبئ عنه ظاهر العرف وآداب المرأة» أو ما قام مقامه, 
والأحوط اعتبار راحتيه»؛ إذ الظاهر ‏ بقرينة جعله الراحة خاصّة 
الاحتياط _إرادته من التناول التمكّن من الوضع لو أراده, وهو بعينه 
اد كنات 
"١‏ التي سبقت في أول المطلب 
(؟) تقدّم تخريجه سابقاً. 
(؛) كشف اللثام: الصلاة /في الركوع ج؛ ص ./١‏ 


(0) الدرة النجفية: الصلاة / في الركوع ص .١١7‏ 
(1) كشف الغطاء: الصلاة /في الركوع ص 5591. 


ال لل ل يلب جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


بل والمخكي عن البيان أيضاً من أنّ «الأقرب وجوب انحناء تبلغ 
معه الكفان الركبتين, ولا يكفيه بلوغ أطراف الأصابع .وفي رواية 
يكفى»7؛ إذ الظاهر إرادته ولو بعض الكف لا تمامه. 

ومن ذلك كلّه بان لك ما فى الذي أطنب به فى الحدائق'" تبعاً 
للمحكي عن جد" من الاجتزاء بلع رؤوس الأصابع وإن لم 
يتمكن من الوضع لو أراده ناسبين ذلك إلى الأكثر ء بل في الحدائق إلى 
المشهور» وان في عبارتي المعتبر والتذكرة مسامحة, كما أن ما في 
الجامع ‏ والروض '" والروضة '' والبيان”" من التصريح بعدم الاجتزاء 
واضح البطلان, كوضوح بطلان ما في الذخيرة من الميل إلى أنّ التجوّ 
والتسامح في عبارتي المنتهى والذكرى ٠‏ فيجب إرجاعهما إلى عبار تي 
المعتبر والتذكرة؛ لان الذي يقع في الخاطر من وضع اليد وصول شيء 
من اأراعة 

قال: «ويشعر بذلك الأدلة التى فى الكتابين . سيّما الذكرى؛ فانّه قال 
فيه بعد نقل قول الباقر ماللا في صحيح زرارة: امو شك براه انث 
وهو دليل على الانحناء هذا القدر؛ لأنّ الإجماع على عدم وجوب 


.١11١ البيان: الصلاة /في الركوع ص‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة /في الركوع ج8 ص 377 . 778. 

(5) بحارالانوار: باب 77 من كتاب الصلاة ذيل ح١‏ ج84 ص .١15١‏ وباب 148 ذيل ح 5١‏ 
ج86 ص59١١-١٠17.‏ 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 584. 

(0) روض الجنان : الصلاة /في الركوع ص 7/١‏ ؟. 

(1) الروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج١‏ ص .57١‏ 

(0) تقدّم قريب نقل عبارته. 

(8) مر مصدر هذه الرواية في هامش (؟) من ص .١١5‏ 





وجوب الانحناء في الركوع ومقداره ١‏ 


وضع الراحتين)”". فإذن لا معدل عمّا ذكره المدقٌقان؛ لتومّف يقين 
البرادة عليه . ولا تعويل على ظاهر الخبر إذا خالف فتاوى الفرقة»'" 

وكأنّه يريد خبر الأطراف, وقد أطال في مناقشته حتّى ذكر عليه 
وجوهاً خمسة, مع أنه يمكن إرجاع كلامه إلى ما ذكرنا بنوع من التأمّل 
والتأويلء وإن كا: ن لم يذكر التأويل في الخبر كالشهيد في البيان ا 
على ما قيل. 

وتبع المحدث المزبور المولى في الرياض؛ حيث قال بعد ذكره 
صحيح الأطراف: «ويستفاد منه ومن غيره كفاية الانحناء بمقدار إمكان 
بلوغ رؤوس الأصابع إلى الركبتين» وأنّ الزائد متحباءريسصيرع 
بعض7*, بل عن خالي العلامة المجلسي في البحار أنه مذهب الأكثر. 
خلافا للجماغة فا وهو | ال ناذ ةوهو احوداء لظهور عبائر الأكثر فيه, 
ومنهم جملة من نقلة الإجماع كالفاضلين في المعتبر والتذكرة. 

ولكن في تعيبنه نظر؛ لظهور النصٌ المعتبر في خلافه, مع سلامته 
عن المعارض عدا شبهة دعوى الإجماع. ويحتمل تعلقها بالتحديد 
المشترك بين الحدين, وهو ملاقاة اليدين الركبتين إِمّا بالبلوغ او 
الوضع فأمًا خصوصه فلعلّه من اجتهاد الناقل» مع أنّ ظاهر جملة 
اخرين من نقلة الإجماع هو ما ذكرناه» وإن كان ياباه سياق عباراتهم 
في الاستدلال عليه ,كما (ياتي في)!* سياق عباراتهم في الاستد لال ما 








.١97 ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: الصلاة /في الركوع ص 78١‏ - 1815. 
(') البيان: الصلاة ة /في الركوع ص .١15‏ 

(؛) الاقوال المذكورة هنا خُرَجت اذ رهاساما: 

(0) في المصدر بدله: ا 


اح 277979222722222 يو أ فزن . كالم لع )١١‏ 


يستفاد من ظاهر عبارتهم , وهذا من أوضح الشواهد على ما ذكرنا من 
أن المقصود من دعوى الإجماع إِنْما هو إثبات القدر المشترك ردًاً على 
أبي حنيفة في قوله بكفاية أقلّ ما يقع عليه اسم الانحناء»2"7. 
ولا يخفى عليك مواضع النظر من كلامه بعد الإحاطة بما قدمناه. 
وحص هن :ذلك كله ار الوعوه المسعهلة بل لاقو ا لاون ان ادعة: 
أحدها: الاجتزاءبوصول رؤوس الأصابع وإن لم يصل إلى إمكان 
الرابع : وصع بعص الراحة . والاوّل حيرة الحدائق!"', والثناني و 2 
الشهية الناقى "ا والثالك طاهر المععير وال كترق :" والد كر 
وإمكان إرجاع البعض إلى البعض. 
نعم يبقى إشكال فيما ذكرناه من الع كد تؤافق ها ول عله 
ع يوا وس ارا وا 
الاصحاب؛ اذ فيه «.. . ان المراة إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها 
يو امزاطاعيا فرق عبيزنها. “و فين در 
1١‏ رياض المسائل: : الصلاة : /في الركوع ج؟ ص ١/‏ ؛ 258. 
1( :شدمت التدرينات انها 
(8) ذكرى الشيعة: الصلاة ة /في التسليم ص .5٠‏ 
(1) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج "١‏ ص 515 - 511. 
)٠١(‏ في المصدر بدلها: لثلا. 
)١١(‏ الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح " ج' ص 70 تهديب الاحكام: الصلاة / باب / 
كيفية الصلاة وصفتها ١١8‏ ج؟ ص 44. وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب افعال الصلاة ح ؛ 
ج 6 ص ١١‏ 1]. 





وجوب الانحناء في الركوع ومقداره ١‏ 





مضمونه في المحكي عن كثير من كتب المتقدّمين الا 
الفاح وين ارو ميهد كه اعترف به في الذكرى '" والجامع '- 
ركوعها أقلَ انحناءً من ركوع الرجالء وأَنّه بتحقّق مسمّى الركوع 5 
من ذلك ويوافق التحديد برؤوس الأصابع. 

وقد يدفع أذل: أنه لا منافاة بين استحباب وضع اليدين فوق 
الركبتين وكون الانحناء فيها مساوياً لانحناء الرجل إلا أنّها لا تتطأطأً 
كيرا كما سفحت للرجل يان انطع .يدها على ركيديها وتتر ذهما إلى 
خلف لالاتويق عهيرتها فكوو إطلاق الأصيطانه حيصد يهالو يز 
صرّح في جامع المقاصد "هنا أنّه لا فرق في التحديد المزبور بين 
الرجل والمرأة. 

وثانياً: بأنّه لا يتم بناءً على الوضع الشرعي للركوع؛ إذ لا منافاة في 
وضعه للانحناءين الخاصّين بالنسبة إلى المكلفين, بل وإن لم نقل 
الوضع لسر عي وقانااه لجرا اشر عي + إذ اماع مرو لكايه الوعجال 
بهذا الفرد من الركوع والنساء بالفرد الاخر منه بعد ان كان في اللغة'"' 
لمطلق الانحناء. 


)١(‏ كالمفيد فى المقنعة: الصلاة /كيفية الصلاة وصفتها ص١١١,.‏ وابن إدريس في السرائر: 
الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص 556 وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها 
ص 77 والمصنف في المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

(؟) كالعلامة في النهاية: : الصلاة /في التروك ج١‏ ص 01-4 : والشهية الأول فى النيان: 
الصلاة /فيالتسليم ص ١78‏ :والسهبدانائر فر الروطةالهية: :الصلاة /فيالتروك ج ١ص‏ 1160. 

(”) ذكرى الشيعة: الصلاة ة /في التسليم ص 5,. 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج؟ ص ١15‏ 5. 

(0) جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 184. 

(1) انظر معجم مقاييس اللغة: ج "' ص 4" (ركع). 





اا لل ل أب 2 سس جو اف الكلام (م + 1) 


نما يتّجه الإشكال _وينحصر الجواب حيئئذٍ بالأوّل _إذا قلنا ببقاء 
الركوع على معناه اللغوي. وأَنّ هذا التحديد كاشف عنهء وأنّه عبارة 
عن حالة خاصّة من التقوّس لا يختلف مسمّاها بالنسبة إلى المكلفين. 

ولعلّه هو الأقوى في النظر - خلافاً لظاهر بعض !" وصريح آخر ا" 
من ثبوت المعنى الشرعي له - لأصالة عدم النقل, ولسلب اسم الركوع 
عزن عن يوه من أفراد الانحناء» أو عدم الحكم كاله ركوها اشير 
ركوع, لكن لما كان هو غير منضبط ومعرفة أَوّل أفراده في غاية 
الصعوبة على المكلفين كالاقتصار على الفرد الاعلى -بل رما كان 
مثارة الوسواس؛ من جهة الشكٌ والالتباس ‏ تلطّف الشارع بحدّ له 
مبناه في الأصل على التقريب في حصول أوّل مسمّى الركوع. إلا أنه 
صار بالأخرة على التحقيق بحيث لا يجوز النقص حتّى لو فرض 
انكشاف صدق الاسم عليه. فكان تحقيقا فى تقريب. كتقدير الكرّ 
والمسافة والوجه ونحوها من التقديرات الشرعيّة 

ولعلّ من نسبه إلى الشرع راد ذلك لا المعنى الشسرعي ولا السراد 
الحرعي: على معنى معروفيّة غير هذا الفرد من الركوع. إلا أن الشارع 
اوجب هذا الفرد بالخصوص منه. 

وربّما كان فى عبارة الأردبيلى إشعار ببعض ما ذكرنا فى الجملة, 
حبث قال فى شرم عبان الإرساد ريسي فيه الاتتجنا ديبعا1* إلى 


)١(‏ كالشهيد الأوّل في الذكرى: : الصلاة :/في الركوع ص ,١157‏ والشهيد الثاني في روض 
الجنان:الصلاة ة /فوالركوعص ١7١.والسبزواري‏ في ذخيرةالمعاد:الصلاة /فيالرك كوعص .58١‏ 
07 كالشم حر فى كضف النطاء : الصلاة ة / في الركوع ص 559. 

(؟) إرشاد الأذهان : الصلاة / كيفية اليومية ج ١‏ ص 501. 


وجوب الاتحتاء و فى الركوع ومقداره ١‏ 





آخره _: «الظاهر أَنّه به يتحقّق, لا أَنّه واجب من واجباته مثل الذكر, 
قال المصنّف في المنتهى: (ويجب فيه الانحناء بلاخلاف لأنّه حقيقته . 
وقدر"" أن ن يكون بحيث يبلغ يداه إلى ركبتيه . وهو قول أهل العلم كاقة 
إلا أباحنيفة فإنه أوجب مطلق الانحناء) 57 7 


وريّما ظهر من مطاوى كلمات غيره أيضاً كالتدكر 0 وغببيره كا 
فلاحظ وتامّل. 

كن كناو فظلاسن النطن وعديرن اال تصريم ايض قري[ 
المحكي ”" عن الأكثر -أنّه لايجب الوضع المزبور فعلاً. بل في 
الذكرى”" الإجماع كما عن غيرها”٠"نفي‏ الخلاف فيه بل يمكن 
ات ع ابل يريما بذع ان التأمل : فى النصوص يقتضيه 
ايها نحن القر را فى اجدا اد رك لمن اليل ا رده 


)١(‏ فى المصدر: وقدره. 

(؟اتهدء التخريج أول هده المسالة 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 5١‏ 50. 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في الركوع ج"' ص18١.‏ 

(0) كنهاية الاحكام: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص .178١‏ 

)00( كالجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 87. والمختصر النافع: الصلاة /في 
الركوع ص ,١‏ وقواعد الاحكام: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص 74, وارشاد الاذهان: الصلاة / 
كيفية اليومية ج١‏ ص 1 .١10‏ 

(00) كالمصنف في المعتبر: الصلاة /في الركوع ج؟ ص 197. والشهيد الأول في الالفية: الفصل 
الثاني ص 09. والشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص .11١‏ 

(8) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في الركوع ج؟ ض7١4.‏ 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص .١57‏ 

)٠١(‏ كالحدائق الناضرة: الصلاة /في الركوع ج48 ص117. 

(١1١)المصدر‏ السابق: ص .51١٠‏ 


60 ا ل ب ب يببسب ججواشر الكلام (ج )٠١‏ 


تمسّكاً بظاهر النصوص السابقة المساقة في بيان أكثر المندوبات. 

و4 لا إشكال في أنّ التحديد المذكور في النصٌّ والفتوى ومعاقد 
الاجماعات بالنسبة إلى مستوى الخلقة؛ إذ هو المنساق إلى الذهن من 
أمثال ذلك في سائر المقامات, ف«إن كانت يداه في الطول بحيث 
تبلغ ركبتيه من غير انحناء » أو ة فى القصو بعك لا ولقهما ااانه 
الذستاى افقاو سين اوكا نكر كسان تفن امت مين راتخن 
ذلك «انحنى كما ينحني مستوي الخلقة 4 على حسب النسبة ولو 
بفرضه مستوي الخلقة بان ن يقدر تناسب اعضائه. 

بلاخلاف”" أجده في شيء من ذلك سوى ما في مجمع البرهان من 
نه «لادليل واضح على انحناء قصير اليدين وطويلهما كالمستوي 0 
بعد القول بالانحناء حتّى يصل إلى الركبتين مطلقاً؛ لظاهر الخبر مع 
عدم المنافي وعدم التعذرء نعم لو وصل بغير الانحناء يمكن اعتبار 
ذلك مع إمكان الاكتفاء بما يصدق الانحناء عليه»'". 

وهو من الغرائب وإن كان يوافقه المحكي عن ابن الجنيد من 
«لو كان أقطع الزند أوصل مكا: ن القطع إلى الركبة ووضعه 0 
ولو كانت مشدودة فعل بها كذلك. وكذا لو كان له يد من غير ذراع»'"؛ 
فقوو اتغلانه الأكناءديما لأ بسكن ركوهاء أو .وسوت لاضن اك 
أقراة يديت لا يجار بغيره وإن سمي ركوعاًء ولا ريب في وضوح 


)١(‏ قال بذلك: العلامة في التحرير: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص 4. والشهيد في الدروس: 
الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص .١71‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة /في الركوع 
ص 4/. والكركي في جامع المقاصد: : الصلاة ة /في الركوع ج " ص 788. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة 0 3617 
(؟) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في الركوع ص ٠‏ 


لو لم يتمكن من تمام الانحناء لعارض و١‏ 





بطلانه في كل منهما؛ لانصراف الإطلاق إلى الفرد الشائع المتعارف 
المعهود, ولأنّه هو المناسب للتحديد المقصود به الانضباط وعدء 
الاختلاف ء ولا يقدح تفاوت أفراد مستوي الخلقة؛ الل م 

لكن يقوى دوران ن حكم كل مكلف منهم على يديه وركبتيه؛ كلافو 
المنساق إلى الذهن, والموافق لغرض التحديد. ولكاف الخطاب فى 
الفدك قلا بحب :على ذى الطول متي انتخا اذى القتضر كما أله 
لايجتزي ذوالقصر بانحناء ذي الطول, مع احتماله. واحتمال تعيّن 
أقصى الأفراد منهم لتيقّنه في البراءة. والاجتزاء بأوّلها لأصالة البراءة 
عن الزائدء وتقريب حدّ منتزع من الأواسط لايجوز مخالفته, والأقوى 
الدول. 

وعلى كل حال فالمراد وصول اليدين إلى الركبتين بالانحناء 
المتعارف , وإلا فلو انخنس بان فوس ١‏ بطنه وصدره على ظهره أو قوّس 
أحد جانبيه على الآخرء أو خفض كمّيه , أو رفع ركبتيه فأمكن وصول 
كفّيه... إلى غير ذلك اختياراً ممّا يخرجه عن الاسم لم يصمّ (و» لم 
عد را كا 

نعم (إذا لم يتمكّن من » تمام «الانحناء لعارض أتى بما 
تمككّن 7" منه » بلا خلاف فيه '", بل في المعتبر'إجماع العلماء عليه . 
وهو | ناقة الذليل يعن أولو كته من الابما النايك:قى التصواضى م.ويعة 


)١(‏ في نسخة الشرائع : «يتمكن». وفي المسالك: «يمكن». 

(1) قال بذلك: ا السو : الصلاة /في الركوع ج١‏ ص 4 ٠٠١ ٠‏ والعلامة في 
القواعد: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص 8 والشهيد في البيان: الصلاة /في الركوع ص ١١4‏ 
وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة /في الركوع ص 8/. 

(؟) المعتبر: الصلاة /في الركوع ج؟ ص97١.‏ 


##ا ل ل ل تي حا او لخو اهن الكلام:( 2 ١‏ ) 


فحوى ما سمعته فيمن تعذّر عليه تمام القيام, بل ريّما كانت بعض أدلته 
شاملة للمقام. فلاحظ وتأمّل لا عدم سقوط الميسور بالمعسور!"1" 
وى ع تم إلا على تقدير كون الركوح مجموح الانحناء. أو 
ا نّ الانحناء واجب في الصلاة ووصوله إلى حدّ الركوع واجب عت الاك 
والكل يمكن منعه؛ إذ الذي الردني لكر أله مككنة لمعيل 
لدي كيو لجرو لص رجيات لمجا نضأ وفتوى في غيرهاء 
ولانسياق ذلك إلى الذهن لو فرض الأمر به للركوع والسجود. فالأصل 
براءة الذمّة من وجوبهما لانفسهما فى الصلاة ومن وجوب القصد بهما 
للركوع والسجود, فليس هما إلا مقدّمة خارجيّة . وعليه لو هوى غافلاً 
لا بقصد ركوع أو غيره او بقصد غيره من قتل حيّة او عقرب ثم بدا له 
الركوع أو السجود صم ولقد أجاد العلامة الطباطبائى بقوله: 
ولو هوى لغيره ثمّنوى صح كذا السجود بعد ما هوى 
إذالههويّ فبيهما مقدمة ‏ خارجة لغيرها ملتزمة'" 
بل لا يبعد الاجتزاء بالاستدامة بعد تجدّد قصد الركوع مثلاً كالقيام 
فى الصلاة؛ لصدق الامتثال, ,وعدم تشخّص جميع زمان الفعل بالنيّة 
الول بل لا يبعد القول بالصحة في الفرضين الأوليين وإن فلك بو عقوي 


)١(‏ استدل به في جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج " ص1888. وكشف اللثام: الصلاة /في 
الركوع ج غك ص 77. ٍ 

(") عوالي اللآلي: الجملة الأولى من الخاتمة ح ٠١0‏ ج؛ ص088. 

(") كقولهياُ: «اذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» الذي يأتي بعضه مع مصدره في 
ص .١77‏ 

(؛) كما في مدارك الاحكام: الصلاة /في الركوع ج؟ ص 587. 

(0) الدرة النجفية: الصلاة /في الركوع ص .١١7‏ 


لو لم يتمكن من تمام الانحناء لعارض اس 





أصالة في الصلاة, سيّما الأوّل؛ اعستماداً على النيّة الأولى للصلاة: 
ضرورة تأثيرها في كلّ ما لم يقصد به الخلاف وإن قار ن قابلاً لأن يقع 
على وجوه كالقراءة وغيرها من أفعال الصلاة. 

فما في كشف الاأستاذ من أنه «لو انحط بقصد عدم الركوع ث رن 
عن القصد ٠اواتمٌ‏ الانحطاط بعدم القصد أو قصد العدم, وبلغ محل 
الركوع أو تجاوزه لم يجر عليه حكمه وإن قلنا بعدم اشتراط النيّة 
استقلالاً في الأجزاء ؛ لأنّ ذلك لا يكون إلا حيث لا يقع إِلا على وجه 
واحد , بخلاف ما إذا كان ذا وجهين أو وجوه فإذا وقع منه ذلك عاد إليه 
بعد القيام تجاوز حدّ الراكع أو لا وركع وفلى هوفع والنا ! " حد الركوع 
ولم يركع أعاد الاعتدال والهويّ يّ» وإن ركع فسد وفسدت الصلاة إلى 
أ ن قال : -ومثل ذلك يجري في هوي السجود حيث لا يبلغ وضع الجبهة 
على الأقوى'" فيهما» 0 

جمدو شروت ب شور وديم امد 
إنْما تؤثر في الصالح لها ولغيرها من غير واسطة لا نحو المقام الذي 
لا يكون من الصلاة إلا إذا صار للركوع #قاله لا يكون حيغد له إلا جد 
أوخطور الداعي .لا النيّة الأولى وإن عزب الداعي. 

وفيه: 1 نّ الظاهر تأثير نيّة الصلاة اعطلناء ؛ولذالم نوجب تعيين 
البسملة فى الفاتحة وإن قلنا به فى غيرها. 

وعلى كلّ حال فقد وافقه عليه في الجملة في الذكرى والمحكي !“ا 
)١(‏ في المصدر: فلو هوى قاصداً للصلاة بالغا... 
(؟) في المصدر: وضع الجبهة أو بلغها من غير قصد الصلاة على الاقوى... 
(؟) كشف الغطاء: الصلاة /في الركوع ص 74؟. 
(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الركوع ص 157. 


اي يح برب و بي ا وخر هر الكلذم لعا 


عن نهاية الإحكام" والتذكرة”" والدروس ‏ والبيان © والمنويحة 
الحاوي ' وكشف الالتباس ”" والجعفريّة'' وشرحيها, قالوا: لابدٌ أن 
لاينوي بالانحناء غير الركوع وفلوقرا ا سعد فقوف سعد 'أو أراد 
قتل حيّة أو نحو ذلك . فلمًا بلغ حدّ الراكع بدا له أن بجعله ركوعاً لم 
ا ن ستصب ثم يركع؛ آرت الركوع الخ ولم بقصده ,2 
وإنما يتميّز الانحناء للركوع منه عن غيره بالنيّة , ولقوله: «... إنما 
الاعمال «النتاكه و لكل افر ها نوا 

بل فى كشف اللثام عن نهايةالإحكام أَنّهِ «لافرق فى ذلك بين العامد 
والساهي على إشكال» "١!‏ .قال في الكشف: «من حصول هيئة الركوع 
لسار ري تساي البمراك لصوي اولسار اين 


ابلا الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص .18١‏ 
) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في الركوع ج؟ ص .١18‏ 

(*) الدروس الشرعية: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص .١717‏ 

١؛)‏ البيان: الصلاة /في الركوع ص .١118‏ 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في الركوع ص 9/. 

(1)ا كنف الالاسن: الصلاة /في الركوع ذيل قول المصنف: «قاصدا له بهويه فلو نسيه...» ورقه 
114 (مخطوط). 

(0) الجعفرية (رسالى الكركي): في الركوع ١‏ ص .١١١‏ 

(6) المطالب المظفر يه. : نى الركوع ذيل فول المصنف: 0-6 ن لا يقصد بهويه غير الركوع» 
وفوله: «ولو سقط دبل الر ».... اعاده» (مخطوط). الفوائد العلية: ذيل القول الأول (مخطوط). 

ا أمالن الطرصي ةي 214 311 وبنائل الكعدد راب" فندى براك تلان القنازاك: عنما 
ج١اص48.‏ 
)٠١ ١‏ نهاية الاحكام: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص .181١‏ 

0 المعتبر: الصلاة ,في السجود ج؟ ص .5٠١‏ 

.59١ منتهى المطلب: الصلاة 600 جاص‎ )١١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج” ص 6 .٠١‏ 


لو لم يتمكن من تمام الانحناء لعارض س١‏ 





وغيرها الأبيكا بهد ان لا ينوى غيره عمداً» 7 

ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه وجه النظر في جميع ذلك . 
وإن كان المتجه بناءً على ما ذكروه عدم الفرق مع نيّة الخلاف بين العمد 
والسهو «قترورة عيع شاور الله الأول يعد السدوال عنقي وال متمد ؛ 
ولعلة البة أشار في الرياض بقوله بعد نقله ذلك: «وفيه نظر» ”. 

لكنّك خبير أنّ ذلك كلّه مع قصد الخلاف لا مع عدم القصدء فلا 
دلالة فيه حينئزٍ على اعتبار قصد الركوع بالانحناء بحيث لو انحنى 
سهواً لم يجزء فما في الرياض من عنوان ا ا 
يشترط القصد أ ولاءوحكى عن ظاهر جماعة الأوّل,وقال: #تريل فيا" 0 
نه لا خلاف فيه» " في غير محلّه قطعاً. 

بل يمكن دعوى القطع بالصحّة مع عدم قصد الخلاف, قال في 
المنتهى: «لو أراد السجود فسقط من غير قصد أجزأته الارادة السابقة, 
ولو لم تسبق له الإرادة فالأقرب الإجزاء أيضاً»". بل يومي إليه 
ما سمعته من الحكم بالصحّة مع قصد الخلاف سهواً فضلاً عن حال عدم 
الك 

وأغرب من ذلك الاستدلال فيه" لهم بالخبر: «رأيت أباالحسن هه 
كتكرى: لضن الصارة الى السو 5 
(') كشف اللثام: الصلاة /في الركوع ج؛ ص .,/١‏ 
(؟) رياض المسائل: الصلاة /في الركوع ج” ص 79]. 
(4) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في الركوع ج8 ص 5١‏ ؟. 
(0) رياض المسائل: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص58 1. 
ظ 


.51١ منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١ ص‎ )١ 
انظر الهامش قبل السابق.‎ )" 


ا#الأا ل حت ا و تست جتنو أ قن الكلام '(ج ١:‏ ) 


يصلّي قائماً وإلى جنبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له, فأراد أن 

بتناولها فانحطً ليةٍ ‏ وهوقائم في صلاته ‏ فناولالرجل العصا ثم عاد 
5 صلاته»7"؛ إذ من الواضح عدم شهادته لذلك يه 
غير تقوس: 

على ان البحث لو قصد الركوع بعد الهويٌ. وإلاا فبدون قصده لا 
يجتزي ولا تقدح زيادته في الصلاة؛ إذ المعلوم من قدحها ‏ 
بالإجماع ‏ غير ذلك وإن قلنا بصدق اسم الركوعيّة على التقوّس لقتل 
الحيّة ونحوهاء ولا نصٌ يتمسّك بإطلاقه بحيث يتناول نحو ذلك. بل 
لأضدى غلبها ١‏ نما زنافاة فى الضلاة عاداعكنى إرادة ها تسففل يسنوان 
الصلاة منهاء ولو أن هذه الصورة مبطلة لوجب التحقّظ حال القياء 
وحال الهويّ للسجود ونحو ذلك عن حصولها بأن ينسل للقيام انسلالاً. 
كنا احا العضية انحط طا. 

وكذا البحث أيضاً في استدلاله'"' له بالخبر الآخر: «لا بأس أن 
تحمل العرا: صبيّها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهّد»'" هذا. 

وظاهر المصتّف وغيره! - بل يمكن تحصيل الإجماع عليه - 
الاجتزاء بهذا در من الانحناء عن الإيماء للركوع؛ لجعلهم إِيَاه 


من للبحضرة الفقيه: باب لمسلي ك0 ا يق 0 
لقبام ج ١ج‏ 6 مس0 

(؟")انظر هامش (0) من الصفحة السابقة. 

(5) تهذبب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ج١١5‏ ج؟ ص ,77١‏ وسائل 
الشيعة: باب 74 من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص .58١‏ 

(4؛) كالعلامة في القواعد: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص ؛ ". والشهيد في البيان: الصلاة /في 
الرتوع ص, ؟١١.‏ والكركي فى جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج "' ص588. 


لو عجز عن الانحناء أصلاً 





١> 


فراقة اندهع أن المتجه وا ,انان ويضورب اتسنا لقي را 
التكليف به لم يسقط بسقوط التكليف بالركوع -وجوب الإيماء 
للركوع؛ لإطلاق أدلة وجوبه بتعذر الركوع الصادق في المقام. ٠‏ تسعم 
قد يتم سقوطه بناءً على مقدّميته, وأنّ وجويه الآن بدلاً عن الركموع 
لأولويّته من الايماء مثلاً.وريّما كان هذا مد يدأ آخر للمختار, فتأمّل. 

وعلى كل حأل:لافان مجر »عن الالجساء فضا 4 واو باعسياة 
ونحوه #اقتصر على الإيماء » بلا خلاف(", بل فى المعتبر'" أن عليه 
إجماع العلماء كافة. وقد قال الكرخي للصادقنىة: «رجل شيخ 
لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود. فقال له: ليومئٌ 
براسه إيماء...»'' الحديث. 

فإ ن لم يتمككن من الاويماء بلاس نبا لعي تغميضاً للركوع وفتحاً 
للراقع كما نصّ عليه العلامة الطباطبائي 6 بل في كشف الاستاذ أَنْ 
(الاحوط 0 الاكتفاء بالعين الواخدة | مع طمس ايا بل'قال: 
((ومع ذلك الأحوط قصدها»!", وقد مر الكلام فو في أكثر ذلك مفصّلاً 
في بحث القيام ؛ فلاحظ. 


وقد يظهر من العبارة وجوب الانحناء على احد الشقين مع إمكانه 


)١(‏ قال بذلك: المصنف في المختصر النافع: الصلاة /في الركوع ص 5١‏ والعلامة في الارشاد: 
الصلاة /كيفية اليومية ج١‏ ص 05 5. والشهيد في الذكرى: الصلاة /في الركوع ص .١17‏ 

(1) المعتبر: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص .١1517‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه م07١٠‏ ج١‏ ص 510 تهذيب 
اللسكام: الصلاة /باب 7١‏ صلاة المضطر ح9؟ ج١؟‏ ص 32١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب القيام ح ١١‏ جة ص 4/815. 

(؛) الدرة النجفية: الصلاة /في الركوع ص .١1١50‏ 

(0) كشف الغطاء: الصلاة /في الركوع ص .١1١‏ 


بي أت ا ل ار ا يي يي 77 اللو | لقن الكلام اج ْ66) 


مَقَدّها على الازماء كماغق السسيوع ["ألوالئذ ةن لكدى فك تعر 
الاقتصار على نسبته للشيخ في الذكرى”" والدروس '* وعن المقاصد 
العليّة'" بنوع تردّد فيه, ولعلّه لأنه ليس بعض الانحناء الواجب, 
ووجوب الجنس غير مجدٍء فتأمّل. 

بل ظاهر المتن وغيره”" بل هو صريح العلامة الطباطبائي " تقديم 
الركوع الناقص _لعدم التمكن من تمام الانحناء على الركوع التامٌ عن 
جلوس؛ للإطلاق. ولأنّه أقرب إلى الواجب, ولتحصيل القيام المتصل 
بالركوع, بل لعل ظاهر العبارة وغيرها/ تقديم الإيماء عليه أيضاً 
لبعض ما مرّء لكن في المنظومة: 

وفي انحناء من جلوس مطلقا دار مع الإيماء وجه ذو ارتقا'" 

ولعله لاولويّة إبدال القيام بالجلوس من الركوع بالإيماء. وقد تقدم 
لنا في ذلك بعض الكلام في بحث القيام, كما أَنّه قد ذكرنا أيضاً الكلاء 
في كيفيّة ركوع الجالس . فلاحظ وتأمّل. 

«ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض » كبر أو مرض «وجب » 


.٠١5 المبسوط: الصلاة /في الركوع ج١ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في الركوع جع" ص .١18‏ 

(') ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص .١506‏ 

(؛) الدروس الشرعية: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص /ا7١.‏ 

(6) لم يتردد فيه بل ظاهره الجزم به. المقاصد العلية: الفصل الثاني /في الركوع ص .١515‏ 

(1) كتحرير الاحكام: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص 55 والبيان: الصلاة /في الركوع ص .١ ١14‏ 
ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١69‏ ج١‏ ص .١155‏ 

(/) الدرة النجفية: الصلاة /في الركوع ص .١ 5١0‏ 

() انظر الهامش قبل السابق. 

(9) انظر الهامش قبل السابق. 


حكم من كان كالراكع خلقةٌ أو لعارض ١101‏ 


كما في بعض كتب الفاضل '" والشهيد ين '" والعليّين '" وغيرها!» على 
ما حكي عن بعضها «أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقاً» 
من القيام اللازم للركوع. 

بل في جامع المقاصد أنه «لو كان انحناؤه على أقصى مراتب 
الركوع, ففي ترجيح الفرق أو هيئة الركوع تردّد»'*, وإن كان هو في 
غاية الضعف, ٠‏ ضرورة لزوم المحافظة على هيئة الركوع. ولذا قيّده 
بعضهم '" بما إذا لم يخرج به عن مسمّى الراكع » ولعله مراد من أطلق. 

بل قد يمنع أصل وجوب الفرق بالأصلء وبأنّه قد تحقّق فيه حقيقة 
الركوع , نما المنتفي هيئة القيام. 

وما في جامع المقاصد من أنه «لا يلزم من كونه على حا 
الركوع أن ن يكون ركوعا؛ لأنّ الروكوع من فعل الانحناء الخاصٌ 
ولم يتحقّق» ولأن المعهود من صاحب الشرع الفرق بينهما. ولا دليل 
على السقوط. ولظاهر قولهيكة: (فأتوا منه ما استطعتم)”" 


)١(‏ كإرشاد الأذهان: الصلاة /كيفية اليومية ج١‏ ص4 50. وقواعد الاحكام: الصلاة ,في 
الركوع ج ١‏ ص 4" ونهاية الاحكام: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص .18١‏ 

(؟) الأول في الدروس: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص176١.‏ والبيان: الصلاة /في الركوع 
ص .١111‏ والثاني في روض الجنان: الصلاة /في الركوع ص 577 وظاهر المسالك: الصلاة / 
في الركوع ج١٠‏ ص 4 .1١‏ 

(*) الكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 183. والميسي في حاشيته على 
ما نقله في مفتاح الكرامة: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص .]5١‏ 

(:) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في الركوع ص 4/. 

(5) جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 586. 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /في الركوع ج؛ ص17 4/. 

(/) عوالى اللآلى: الجملة الأولى من الخاتمة ج7١٠‏ ج؛ ص088. تفسير الصافي: ذيل 
الا ما نور النائد ومع ات 





ام ع ل ب اج ا يي لو[ الكلام (ج )٠١‏ 


وما دلٌ”" على وجوب كون الإيماء للسجود أخفض ينبّه على ذلك» ". 

يدفعه: أَنّ المراد بالركوع هنا هيئة الركوع لا فعله؛ إذ هو على كل 
حال لم يتحقّق وإن زاد الانحناء اليسير؛ ضرورة عدم كونه ركوعاًء 
فيتوجّه التكليف حيئئذٍ إلى خطابه بكونه على هذا الحال بعد القراءة 
مثلاً؛ بمعنى لا يجلس أو ينام أو يسجد أو نحو ذلك ممّا ينافيها. فلا 
تحصيل للحاصل حينئئذ , والفرق بينهما واقعي لا شرعيء والنبوي لا 
لفاوق دل بهي الا خليكد 

ومن هنا كان خيرة المبسوط '" والمعتبر! والفاضل في خفن ار 
من كتبه '* وكشف اللثام " والمدارك ”'" ومنظومة الطباطبائي 4 عدم 
وجوب الزيادة عليه نعم قال في الكشف تبعاً الشهيد ين ”© , والمتكدق 


)١‏ كالخبر الذي رواه الصدوق قال: «قال رسول الله يبيل : المريض بصلى قائماً. فإن لم يستطع 
صن جالساء فا ن لم بستطع صلّى على جنبه الأيمن. فا ن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر. 
فا ن لم بستطم استلقى وأوما إيماء وجعل وجهه نحو القبله. وجعل سجوده أخفض من 
ركوعه». 
من لايحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١717‏ و78١٠‏ ج١‏ ص 717, 

وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابوات القبام ع االو الح و 00 

)1 جامع المقاصد: : الصلا: / ١‏ في الركوع ج " ص 51/84 بتقديم وتأخير. 

(؟) المبسوط: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص .٠٠١‏ 

(؛) المعتبر: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص .١914‏ 

(0) كتذكرة الفقهاء: الصلاة /في الركوع ج؟ ص١١ .١‏ ومنتهى المطلب: الصلاة /في الركوع ج ١‏ 
ص .,7587١‏ 

./ 1 كشف اللثام: الصلاة /في الركوع ج؛ ص‎ )١( 

(/) مدارك الاحكام: : الصلاة /في الركوع ج "' ص 5817. 

(8) الدرة النجفية: الصلاة /في الركوع ص .١١7‏ 

(9) الأول في الذكرى: الصلاة /في الركوع ص .١57‏ والدروس: الصلاة /في الركوع ج ١‏ > 





حكم من كان كالراكع خلقةٌ أو لعارض 0 





الثاني 7" «إنّه إن أمكنه أن ينقص من انحنائه أو الانتصاب ولو بالاعتماد 
ونحوه وجب»'" قالوا: ولا تجب الزيادة حينئزٍ؛ لحصول الفرق. 

وهو منّجه لو كان النقص المستطاع مخرجاً له عن أَوّل حدّ الركوح . 
نيصل الفرزق تعد »و إل" كان من السيألة الجا قور لماوز ميت 
القول بوجوبه مع فرض عدم الخروج به عن حد الركوع ‏ لقربه إلى 
القيام وبين القول بوجوب الزيادة عليه يسيراً للفرق بين القيام والركوع. 

ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه, كما أنه لا بنبغي تركه مع 
فرض عدم التمكن من الفرق امد بأن يقتصر على نيّة الركوح 
والقيام, بل يضيف إليها الإشارة بالراس ثم العينين كما نص عليه 
الاأستاذ فى كشفه . 

وطن معد لأ رسام يا ماعنا رايا رذ شيو فدات اه 
الركوع كالإيماء؛ فيجري عليه حكم الزيادة والتقصان سهواً وعمداً؟ 
الظاهر ذلك. نعم يمكن عدمه فى نحو الإشارة المزبورة؛ لكون المراد 
على الظاقر متها الإشارة الى إرادة الركرك ستاذ باللقويس السريون الا 
أنّها بدل عن الركوع كالإيماء حتّى يجري فيه ذلك, بل قد يحتمل نحو 
ذلك أيضاً فى الانحناء اليسير كما يومئ إليه جعلهم الغرض منه الفرق . 
كله هيد طليوو | راقة الترق ييه اتسيف لذ | ند اما وف على غير 


يه ص ,١77- ١١١6‏ والثانى في المسالك: الصلاة / في الركوع ج ١‏ ص8 .5١‏ وروض الجنان: 
الصلاة /في الركوع ص 77؟. 

)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج؟ ص5815. 

./ 5 كشف اللثام: الصلاة /في الركوع ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كشف الغطاء: الصلاة /في الركوع ص .١1١‏ 


001011111110110 الكلام (ج )٠‏ 


الواجب «الثاني » في الركوع: «الطمأنينة 4 بلا خلاف أجده”" 


«فيه» بل في الغنية'" والمنتهى!" وجامع المقاصد”“ وعن 
الناصريّات " والمعتبر '" والتذكرة" الإجماع عليه, وهو الحجّة بعد 
الاقتصار على المتيقّن وقوعه من ارباب الشرع واتباعهم. كما 
يومئ إليه النصوص البيانيّة المشتملة على كيفيّة الركوع بتمكن 
الكفّين " والراحتين”" , وأنه كان إذا ركع أمكن استقرار الماء 
على ظهره”" 

بل في كشف اللنام أنّه «هو معنى قول النبيَّعيةُ في خبر بكير "١‏ 
از محف الأردى عن الضاوق ل المروى فى قري الايكاة العمرض: 
0 ركع فليتمكن ) 050035 كي - 


)01 ا ل الشيخ : فى المبسوط: : الصلاة التي كرت ١‏ ص ٠١58‏ وآ بن إدريس في 
البرائن الصلذ: كبن فعلها ب ١‏ صغ1١؟-60؟5,‏ والعلامة في الإرشاد: : الصلاة / كيفية 
اليومية ج١‏ ص 504. والشهيد في الدروس: الصلاة / في الركوع ج ١‏ ص .١1717‏ 

() غنية النزوع: : الصلاة كيه فكلها جنن 4/. 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 585. 

(4) جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 184. 

)60 الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /,مساله 7./ ص غ+573. 

(1) المعتبر: الصلاة /في الركوع ج "١‏ ص .١14‏ 

)72( تدكرة الفقهاء : الصلاة ة /في الركوع ج" ص .١ ١72 ١11١‏ 

(6) كما في صحيح زرارة وصحيح | بن عمّار وابن مسلم والحلبى المتقدمين فى ص .١١5‏ 

(1) كما في صحيح زرارة المتقدم في ص ١71‏ . 

)٠١(‏ معاني الاخبار: باب معنى المحاقلة والمزابنة ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 

)١١(‏ في المصدر وبعض النسخ: بكر. 

."١ قرب الاسناد: ج8١١ ص‎ )١١( 

."١ كشف اللثام: الصلاة /في الركوع ج 4 ص‎ )١7( 





وجوب الطمأنينة في الركوع ١١‏ 





بل:روئ: فى الذكرى بوغيريها !"زان رحلا ذبغل اللستحة ووسسول 

وا ل د لوت يي 
يديه له مثل ذلك قال الرجل في الثالئة. 00 

سه إذات إلى لصلة تع الو ع أينقل النيلا فكت 3 
تستوي قات عل ذاك في صلا كلها" 
قال: :«يينا رسول ا عل اا 
فلم يتم ركوعه ولا سجوده. فقال عَيية : نقر كنقر الغراب, لئن مات هذا 
وهكذا صلاته ليموتنٌ على غير دينى»7", فيكون المراد بعدم إتمامهما 
عد الما ينة فيهها #ورة ثده: اله المتعارف مين المنسسا محين فى 
الصلاة . بل لعل قولهيَييَاةُ: «نقر كنقر الغراب» ظاهر فى ذلك. 

والنبوي المروي في الذكرى: «لاتجزي صلاة الرجل حتى يقيم 
ظهره فى الركوع والسجود»©. 


)١(‏ كالحدائق الناضرة: الصلاة /في الركوع ج8 ص15 5. وروى اكثره في نهاية الاحكام: 
الصلاة /في الركوع ج١‏ ص .48١‏ 
؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص .١1917 ١11‏ وانظر أيضاً سنن ابن ماجة: ح ٠١7٠١‏ 
2 يون أوحن العاني 00 0 1 
باب ١١‏ فضل الصلاة ح 1ج اص 584 م ا 0 
)0( ال : الصلاة / ذ في الركوع ص .١11‏ 


اا سس سه ٠ح‏ بيييبيب يبلس ججوأهر الكلام (ج )٠١‏ 

وخبر زرارة عن الباقر اكِا: (0... وأقم صلبك ومد عنقك...)»(0. 

وعن محاسن البرقي أن في رواية عبدالله بن ميمون القداح عن أبي 
منذ كم صَلَّيت بهذه الصلاة؟ قال له الرجل: منذ كذا وكذاء'فقال: مثلك 
عندالله كمثل الغراب إذا ما نقرء لو مت مت على غير ملّة أبي القاسم 
محمد وريز « لم قال عيلا : اسرق الناس من سرق صلانه) ("), 

بل يمكن دعوى عدم تحقق مسمّى الركوع بدونها؛ إذ بها يحصل 
الفرقبينة وين الهو للستقوط إلى الآرض مثلا .ولعله لذأ ادع 
الكاتب'"' كما قيل! والشيخ فى المحكى من خلافه'" ركنيّتها فيه 
حاكياً الإجماع عليه؛ إذ الظاهر إرادته مسمّاها لا الممتدّة «بقدر ما 
يؤْدى واجب الذكر م القدرة 3 

وربّما مال إليه الشهيد في الذكرىء قال: «وكأنٌ الشيخ يقصر الركن 
متها غلئ :استقرا و الأعضاءوسكوتها «والحديت ذال عليه ولان سق 
الركوع لا يتحقّق يقيئاً إلا به أمّا الزيادة التى توازي الذكر الواجب 
و شكال في عدم ا 


)١(‏ الكافي: باب الركوع وما يقال فيه ح١‏ ج٠‏ ص 5١9‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب كيفية 
الصلاة وصفتهاح لاهج "ص /.وسائل الشيعة:باب ١منابوا‏ بالركوع ح ١‏ ج1١‏ ص 590. 

(") المحاسن: كتاب عقاب الاعمال ذيل ح ١١‏ ص 87. 

(؟) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في الركوع ص .٠٠١‏ 

(؛) انظر مفتاح الكرامة: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص7١‏ 4. 

(0) الخلاف: الصلاة /مسالة 18 ج١‏ ص518. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص .١119‏ 


وجوب الطمأنينة فى الركوع 





١17 


نقصه؛ لفوات الركوع الشرعي بفواته, وإن كان الأقوى خلافه»7. 

وكالهإشارة إلى اهن ار غير الذي ذكرناه أَوَلاً. وهو أن الاستقرار 

-الذي نوجبه في الركوع - يكون شرطاً في الركوع الشرع ار 

منهء والقول بركنيّته بناءً على الأخير واضح؛ لانتفاء الركن حيئئز 
بانتفائه. 

ومن العجيب ما في المنتهى من تسليمه الجزئيّة وإنكاره الركنيّة, 
قال فيه: : «إن عنى الشيخ بالركن ما بِيّناه فهو في موضع المنع على ما 
يأتي من عدم إفساد الصلاة تركةههوا مون أطلق كلية افع الر رن 
بمعنى أنه واجب إطلاقاً لاسم الكل على الجزء فهو مسلّم» وأغرب 
منه استحسانه في الرياض '' بعد حكاية ذلك عنه, اللّهم إلا أن يريد 
بالجزء: العقلي المركّب منه الركن؛ ضرورة أَنّهِ واجب وزيادة. وهوكما 
ترى» فلاحظ وتأمّل. 

بل وكذا الكلام بناءً على الأوّل أي الشرطيّة؛ ضرورة كون الركن منه 
الركوع الصحيح ريه + الومهوهو يدو نه كقد مه 

اللهم إلا أن يدعبى عام تناول مادل على بطلان الضلاة بتسيان 
الركوع لمثل ذلك؛ ضرورة ظهوره في نسيانه أصلاً لا جزء أو شرطاً 
نحو ما ذكره في عدم الالتفات إلى الشكٌ في حصول تماممسمّاه 
مع القطع بحصول انحناء منه في الجملة؛ لأصالة الصحّة, ولظهور الأدلة 
)١(‏ كشف الغطاء: الصلاة /في الركوع ص 111. 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص 1815. 


(؟) رياض المسائل: الصلاة /في الركوع ج١؟‏ ص41558. 
(؛) يظهر من بعض النسخ أن بدلها: ما ذكرنا. 


اس يي 2 222 ا اس ل لفق [شز [الجكادم ع0 


في التلافي لما شكَ في أصل الركوع, لكن لا يخفى عليك أنّهِ يمكن 
المناقشة في كون المقام من ذلك. 

وعلى كل حال فالركنيّة يمكن القول بها بناءً على ذلك» نعم يتجه 
عدم القول بركنيّته لو كان واجباً مستقلاً في الصلاة لا مدخليّة له في 
الركن» وقد يلتزم ذلك ويدّعى أنّ وجوبه حال الركوع كالذكر من غير 
يد خاي له فيه ب عرفا رالتعرطتةهبوإن كان قه مننافيه فلناهر عض 
النصوص السابقة . بل والمتن وغيره'" ممّا ذكر فيه كونه من واجبات 
الركوع . لكن لعل الإضافة بأدنى ملابسة كالذكر. 

ع ل ععض عن القر ل نار تنه واو على ردوب اعباط قت 
العادفوا العسكل الشتى معقاج الى الاراة القيتى ب مخصوضا لوقلا 
بالوضع الشرعي في الركوع (الركواادةة مسمس سا2 


اصح له ؛ لاله بكرن ععيسد حينئدٍ -كباقي الشاط الفبانة معو ضوف 
للصحيح أيضاً 50077 بقين البراءة حينئذٍ إلا بالركوع المشتمل 
على الطمانينة. 


بل بهذا التقرير يتجه ركنيّتها إلى الفراغ من الذكر الواجبء كما 
استظهره في الذكرى'" من المحكي عن الإسكافي ””". بل ظاهره أن 
الشيخ '*“كذلك, وهو منافٍ لكلامه السابق بناءً على حصول الشكٌ فى 
مسمّاه أو الصحيح منه بدون ذلك. 


)١(‏ كارشاد الاذهان: الصلاة /كيفية اليومية ج١‏ ص 104. وقواعد الأحكام: الصلاة /,فى 
اللكاع ١‏ ص58 والبيان 0 والالفية: الفصل الثاني ص 05. 
؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص ٠‏ 

(" و)) تقدّم تخريجهما سابقا. 


وجوب الطمأنينة فى الركوع 





١.6 


إلا أنَ المشهور ببن الأصحاب بل الظاهر الاتفاق عليه كما يومئ 
إليه ما سمعته من الذكرى عدم الركنيّة بالنسبة إلى ذلك. 

بل لولا ظهور الاثفاق على الوجوب مقدار الذكر بل هو من معقد 
إجماع المنتهى ”" والمعتبر'"' وعن غيرهما'”", بل ادّعاه صريحاً في 
المحكي من المفاتيح © عليه؛ فما عن بعض الأفاضل * من نسبته إلى 
السرائر ''' وكتب الماتن '"' مشعراً باختصاص التحد يد بها في غير محله 
قطعاً ‏ لأمكن المناقشة فيه بعدم الدليل؛ إذ الاستدلال!" عليه بتوقّف 
الواخمي .وهو الذكريراكعا عليها الما تم إذا لم يزد في الانحناء على القدر 
الواجب», وإلا فيمكن الجمع بين مسمّى الطمأنينة والذكر حين الركوع 
مع عدم الطمانينة بقدره. 

بل لا يتم أيضاً وإن لم يزد؛ ضرورة عدم التلازم بين بقائه راكعاً 
والاطمئنان, فقد يصدق عليه راكعاً بأَوّل مسمّى الركوع وهو مضطرب 
يميناً وشمالاً؛ إذ الطمأنينة كما عن ؛“الأكثر !"بل في ظاهر المنتهى "١7‏ 





يتم مدريجهما شاها. 

(؟) كرياض المسائل: الصلاة /في الركوع ج” ص .17١‏ 

)ع( مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 8 س١‏ ص 76 1. 

(0) هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /في الركوع ج؛ ص ./١‏ 

(1) السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص 5١14‏ - 5150. 

(1) تقدم تخريجه من المعتبر. وانظر المختصر النافع: الصلاة /في الركوع ص ."١‏ 

(8) كما في ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص ,.١117‏ وجامع المقاصد: الصلاة /في الركوع 
ج؟ ص 181. 

(9) نسبه إلى الاكثر في مفتاح الكرامة: الصلاة /في الركوع ج .]١7 - ١١ص ١‏ 

)٠١(‏ قال بذلك: المصنف في المعتبر: الصلاة /في الركوع ج 7 ص ,١55‏ والعلامة في التحرير: 
الصلاة ة /في الركوع ج ١‏ ص75 والشهيد في الذكرى: : الصلاة /في الركوع ص .١917‏ 

.17815 منتهى المطلب: الصلاة / في الركوع ج١ ص‎ )١١( 


55ت 3 0 ار 1 


أو ضري ع عليه السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقرٌ 
وهو الذى اراده الباقر كا بقوله فى صحيح زرارة: «ثمٌ اعتدل حتى 
يرجع كل عضو منك إلى موضعه»7", ولعله يرجع إليه ما عن التذكرة 
من أن «معناها السكون بحيث تستقرٌ أعضاوٌه في هيئة الركوع وينفصل 
ل ا ات اد 

وقد اق المضنف قو له ابن القدرة) إلى سقوطها عند العجز كما 
صرّح به بقوله: ولو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه كما لو كان 
العذر في أصل الركوع» إذ لا تكليف بالممتنع , ولا دليل على البدل أو 
الجلوس, بل هو كذلك حتى مع المشقة التي لا تتحمّل. 

لكن هل يجب عليه زيادة الهوي كي يبتدئ بالذكر في ل اضدة 
الراكع ويشهى يانتها ء الهويّ! قال في الذكرى: (الا؛ اللأصل , فحينئذٍ يتم 
الذكر رافعاً رأسه»' وفيه نظر؛ ضرورة استقلال وجوب كل منهماء 
كلا سقط | حهنا تعد لخر 

ولعلّه يريد عدم وجوب الكيفيّة المزبورة وإن كان يجب عليه 
الإتمام قبل الخروج عن مسمَّى الركوع برفع الرأس؛ ولذا عدل عن 
التعبير المزبور في المدارك '", فاعتبر اللإكمال قبل الخروج عن الركوع؛ 
لاحر يي ل خا رع أو الهويّ. 

وكيف كان فلو أتى القادر بالذكر قبل الوصول إلى حد الراكع : 
9 لكي الوارة 5ق للها حير نقد ار ره تناه 7 القسلوات لطر وس عن ا 
)١(‏ في المصدر: هويه. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في الركوع ج ٠‏ ص17١-117١.‏ 
(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص 157. 
(0) مدارك الاحكام: الصلاة /في الركوع ج"' ص /58. 


وجوب رفع الرأس من الركوع ١‏ 





أو أتمّه حال الرفع .لم يجتزئ بالذكر قطعاً, بل في جامع المقاصد”" 
وتبعه غيره!" بطلان ن صلاته مع العمد, ولعلّه للتشريع الذي قد سمعت 
البحث فيد غير مرّة»:وهو المراد بالنهي الذي عثل بنه الفسادافتي 
الجامع '"' وغيره! ْ 

الى لاد قي كيك اللنار سيف برا أن «المنهيّ عنه إِمَا تقديم 
الذكر أو النقوضى ؛ ولا يؤثر شيء منهما في فساد الصلاة»”*. 

فالمتجه الصحّة إذا كان التدارك ممكتاً 0 يجدّد الذكر مطمئناً 
كالناسي الذي يجب عليه التدارك لبقاء المحل. ويحتمل هنا -كما فى 
جامع المقاصد"'" د لمعدوريته , وقد يفهم ذلك من الفاضل فى 
القواعد!" بل وغيره!“ ممّن قيّد بالعمد. نعم يبطل في صورة العمد لو 
فرط كروجهةعن شك الرصوم: لعدم إمكان القدارك عسشيثرد: 
والفرض الترك عمداًء واللّه أعلم. 

الواجب «الثالث » فيه: رفع ايك فيه »فاع ضرينا 
يحكتا فى العشية ١‏ والدكرى! ')وجامع المعقا بي 030 


.51١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج‎ )١( 

(1) كالشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة /في الركوع ص ١1؟.‏ 

('' و])انظر المصدرين السابقين. 

(0) كشف اللثام: الصلاة /في الركوع ج 4 ص 4/. 

(1) جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص .59١‏ 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص 4". 

(8) كالشهيد في البيان: الصلاة /في الركوع ص ,١70‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): 
الصلاة لاف الركوع فين ْ/. 

() غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 9/. 

.١118 ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص‎ )٠١( 

.588 جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج؟ ص‎ )١١( 


اج ل ا سيت بق قو اكلام 01 


والعدارك لوكت اللناء1"ا رركن الوسييلة "١‏ والتدكرة"' والمفاتوع '"/ 
وظاهراً في المعتبر "'. ونصوصاً مستفيضة ", ا وك 
0000 رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك؛ فإنّه لا صلاة لمن لا 
يقيم صلبه» 6 

«فلا يجوز» حينئذٍ «أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلا 
لعذر'"4 وهو المراد من الرفع في المتن وغيره''". بل عن خلاف 
الشيخ "١١‏ الإجماع على ركنيّته؛ ولعله لنفى الصلاة بدونه كما عرفت, 
ولقاعدة الركنية بناءً على وجوب الاحتياط في العبادة بل ينبغي الجزم 
به بناءَ على اعتباره فى مفهومه كما يقضى به ملاحظة كلام بعضهم 
في لجار الطال ش ش 


000 الاحكام: : الصلاة :/في الركو كوع ج 7 ص /58. 

(؟) كشف اللثام: الصلاة /في الركوع ج ؛ ص .7١‏ 

(6) الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 47. 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في الركوع ج” ص .١75‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١09‏ ج١‏ ص .١1556‏ 

.١97 المعتبر: الصلاة /في الركوع ج ؟ ص‎ )١( 

)7( الكافي: باب الركوع وما يقال فيه ح 4 ج؟ ص ,',”٠‏ تنهديب الااحكام: الصلاة /باب6١‏ 
كيفية الصلاة وصفتها ح ١88‏ ج ؟ ص 550, وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من ابواب الركوع 
جاص .53١‏ 

(8) الكافي: باب الركوع وما يقال فيه ح1 ج7 ص 57١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب كيفية 
الصلاة وصفتهاح 04ج "ص //.وسائل الشيعة:باب 1 ١من‏ ابوا بالركوع ح "جاص .77١‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: الا مع العذر. وفي المدارك: إلا مع عذر. 

)٠١(‏ كقواعد الاحكام: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص 55. وارشاد الاذهان: الصلاة /كيفية اليومية 
ج ١‏ ص 1 50. والالفية: الفصل الثاني ص 64. 

.50١ ص‎ ١ج‎ ٠١١ الخلاف: الصلاة /مسالة‎ )١١( 





وجوب رفع الرأس من الركوع 





١.4 


ونفيٌ الإعادة إلا من خمسة في صحيح زرارة'' - مع معلوميّة 
تخصيصه بالقيام ونحوه معارض بما عرفت. إلا أنه من وجه. وقد 
يرجّح المشهور بالشهرة العظيمة الموهنة لإجماعه, وبإطلاق أدلّة السهو 
وبغير ذلك. 

والبراف والعدرها مل البرك دايز زلالاا في المترطسه: 
الما لضي فعا لى ارقم فيل لمات با عر تعن اليوط" 
والخلاف 7" والبيان!: «لا يتدارك». وهو لا يخلو من إشكال كما فى 
المنتهى ”*' وعن المعتبر ", بل لعل ذلك ظاهر الاقتصار على نسبته إلى 
الشيخ في التحرير ”'"'والدروس ", بل عن التذكرة”"'ونهاية الإحكام !"" 
والموجر العاوى "١‏ وكش الالقبانى 09 نه يعزدة ولعله لكثه الأضل + 


)١(‏ قال فيه: «قال ‏ أي أبو جعفرنظكة : لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة 

والركوع والسجود...». 
تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره... ح 08 ج ١‏ ص .١05‏ وسائل 

الشيعة: باب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح؛ ج لاص 4؟؟. 

(") المبسوط: الصلاة / في الركوع ج١‏ ص؟١١.‏ 

(؟) الخلاف: الصلاة /مسالة ٠١6‏ ج١‏ ص 507. 

(؛) البيان: الصلاة /في الركوع ص .١١0‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص .587١‏ 

(1) المعتبر: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص .٠١0‏ 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص ١91‏ 40. 

(8) الدروس الشرعية: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص .١175‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في الركوع ج؟ ص ١87‏ 1814. 
)٠١(‏ نهاية الإحكام: الصلاة / في الركوع ج١‏ ص 187. 

.6١ 1/5 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في الركوع ص‎ )1١( 

)1١١(‏ كشف الالتباس: الصلاة /في الركوع ذيل قول المصنف: «بذكر أفضله سبحان ربي العظيم 
وبحمده» ورقة ١18‏ (مخطوط). 


)٠١ امم اا‎ ٠ 


والفرض عدم الدخول في مسمّى الركن حينئكظ. 

ومنه يعلم الحال في النسيان وإن جعله في المحكي عن البيان!" 
مئله في عدم التدارك أيضاً» بل ويعلم الحال أيضاً فيما لو سقط بعد تماء 
الركوع إلى الأرض لعارض, بل الظاهر أولويّته بالتدارك ممّا سبقء ولو 
مقا ذل كمال ال كوورري لذالما مروت 00 

ومن العجيب ما عن المعتبر '" من المنع لئلا يزيد ركناء إلا ان يريد 
بالكمال عدم الطمأنينة مثلاً كما هو الموجود فيما حضرني من 
المعتبر ”لا ما يشمل عدم الوصول إلى حد الركوع, بل صرّح فيما 
عقتزان :من اتبيته “أ بوجوب الندارك إذاسقظ قبل الركتوع» فته 
حينئذٍ ما ذكره, إلا ان يفرض إمكان التلافي بما لا يزيد ركناء كما لو قام 
متحي واقلذا بع عد كله ري دل ركوج بزل يهو العود الى ببجاله الاون: 

ولافرق على الظاهر فى هذا البحث بين القول بركنيّة الطمانينة 
وعاسيادقها في الكزي من الانتماضي ادير تود عن لخدا 
الطمأنينة ليست ركنا عنده. ويجيء على قول الفيغ وحوب الغرة © 
لايخلو من تأمّل كيبا نّ ما في المحكي عن البيان من أن «الأقرب 
عون متها إلى عند الراكوولة وجويت ا"اكذلك أيضا دوا أعلد: 

ل ان الى ما يعتمده وجب» 


159 البيان: الصلاة / في الركوع ص‎ )١( 

(1) نقله عنه الشهيد في البيان. انظر المصدر السابق. 

(؟) وهو المطابق للنسخة المتداولة فعلاً. انظر المعتبر: الصلاة /في الركوع ج "١‏ ص .5١0‏ 
(؛) المصدر السابق. 

(5) ذكرى الشيعة: الصلاة / في الركوع ص ٠٠١‏ 

(1) البيان: الصلاة /في الركوع ص .١160‏ 


وجوب الطمأنينة في الانتصاب من الركوع ١6١‏ 





نحصيله ولو بالأجرة التي لا تضرّ بالحال؛ للمقدّمة .كما فى سائر أحوال 
الصلاة. 

لاترى في سمي 215 بين الدررش والدال الإطلاق لسغن 
الركوع أو السجود في صلاة النفل لم تبطل صلاته»' "في غاب الضعف: 
كدليله: من أنه يس ركنا في الفرض فكذا في النفل. 
الأصحاب كما اعترف به غير واحد", الى الو يي 
المقاصد7) وكشف اللنام”" وعن التذكرة ''! وغيرها' " اللإجماع عليه 
#ؤوهو أن تبعك دن اننا وتستكية ولو يسيراً 4 ومقتضاه جواز 
ب و 
اح 00 
ا يي )0 جيك لخله يلوح 


7 ١ نهاية الاحكام: الصلاة /في الركوع ج‎ )١( 

(1) كالسيد السند في مزارك الاحكام: الصلاة /في الركوع ج؟ ص58848. والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة /في الركوع ص ؟18, والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /في 
الركوع ج8 ص 8 ؟. 

(؟) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 4/. 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 188. 

(4) كشف اللثام: الصلاة /في الركوع ج؛ ص ./١‏ 

(1) نذكرة الفقهاء: الصلاة /في الركوع ج؟ ص .١15‏ 

(/0) كمفاتيح الشرائع : الصلاة /مفتاح ١01‏ ج١‏ ص .١79‏ ورياض المسائل: الصلاة /في 
الركوع ج 7 ضن:6 17 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص .٠٠١‏ 


ال لل حب بي بي للب ججواهر الكلام (ج 6 


من المبسوط "١‏ كما اعترف بد في جامع المقاصد ”7") - في غير واد 
قطعاً. ولقد أجاد في ردّه له في الذكرى” بالأخبار”* الحائّة على الذكر 


والدعاء في الصلاة من دون تق - تقييد بمحل مخصوص »نعم كان ععليةه 
تقييده بما ذكرناه من عدم الخروج بسبب ذلك عن كونه مصلياً. 


والقول بركنيّة هذه الطمانينة أيضاً للشيخ : في المحكي عن خلافه”* 
مدّعياً الإجماع عليه, وربّما يشهد له بعض ما قدّمناه إلا أنْ الأقوى 


خلافه ؛ لموهونيّة إجماعه بمصير غيره إلى خلافه. فهو أقرب مظبّة 
للإجماع منه. وعدم دليل صالح غيره عندناء فأدلّة السهو وإطلاقات 
الصلاة وغيرها بحالها. واللّه اعلم. 

الراغب والكايرن» #الذكتر في الديلةة انماع مح ا 
ومحكيّاً في المنتهى '"' والذكرى'“وجامع المقاصد'“والمدارك "١!‏ وعن 
ال 


)01( الف فاع العرية (الصلاة 2 5 ٠3غ)‏ «ولعله فهمه من قوله: (رفع 
الرأس واجب حتى بنتصب وبطمئن)». انظر المبسوط: الصلاة /في الركوع ١‏ ص 58 .٠١‏ 

(") جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 588. 

)2 نقدّم التخريج قريبا. [ْ 

(؛) ياتي التعرض لبعضها فى ص .175١ 8-77١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
السو عاض 

(0) الخلاف: الصلاة / مسالة ٠١"‏ ج١‏ ص .50١‏ 

(1) ياتى خلال البحث ما يدل على ذلك. 

(0) منتهى المطلب: : الصلاة /في الركوع ج١‏ ص 585. 

() ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص .١57‏ 

(1) جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 180. 

.584 مدارك الاحكام: : الصلاة /في الركوع جا ص‎ )٠١( 

)١١(‏ الخلاف: الصلاة /مسالة 19 ج١‏ ص519-718. 

.١16 نسخة المعتبر التي بايدينا خالية عن الاجماع. المعتبر: الصلاة /في الركوع ج؟ ص‎ )١١( 


الذكر في الركوع 


والمعظم في الذكرى" ‏ والأكثر في جامع المقاصد", 
والمشهور في كشف اللثام'" على تعيّن «التسبيح فيه» بل في 
الغنية (؟) وعن الانتصار 67 والخلاف 7(" والوسيلة !") االإجماع عكلية 

إن اختلفوا: الوسر ا باد كار لكي 
لانتصار”". وموجب تسبيحة كبرى كما عن نهاية الشيخ !' "أ ومخيّرٍ 
بينها وبين ثلاث صغريات كما عن ظاهر ابني بابويه 01 
والتهيد !05 00 بي الصلاح"" وإن زاد بالتصريح في اجتزاء 
الفضطن وو اعدة «وسرعي تلات كبرناف كمعن القاضل فى الوه 


١(‏ و؟) تقدّم ذكر المصدر قريباً. 

(؟) كشف اللثام: الصلاة /في الركوع ج؛ ص ؟/. 

(4) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 4/. 

(0) الانتصار: الصلاة /في الركوع ص 40. 

(1 و8 و1) تقدّم ذكر المصدر قريبا. 

(/) الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 47. 

)٠١(‏ الموجود في النهاية: «وأقل ما يجزي من التسبيح في الركوع تسبيحة واحدة. وهو أن يقول: 
0" ربي العظيم وبحمده) ... وإن قال ثلاث مرّات: : (سبحان الله) أجزاه ايضاء وإن قال 

من التسبيح: : (لا إله إلا الله واللّه أكبر) كان جائزاً» النهاية: : الصلاة /في القراءة ص 8١‏ . 

1 نقله عنهما العلامة في المختلف: الصلاة /في باقي الأفعال ج؟١‏ ص177, والشهيد في 
الذكرى: الصلاة /في الركوع ص ,.١117‏ والموجود في كتب الصدوق (الابن) التخيير بين 
ثلاث تسبيحات كبرئ وثلاث صغرى. انظر المقنع: الصلاة /الأذان والاقامة ص58. ومن 
لابحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح177 ج١‏ ص 7١١‏ 
وظاهر الهداية: الصلاة /الركوع والسجود ص "5. وياتي نقل عبارته في الأمالي. 

.6١ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 17 ج 5 ص‎ )١١( 

(11) عبارته هكذا: «الفرض الخامس: ثلاث تسبيحات على المختار وتسبيحة على المضطد. 
أفضله سبحان ربي العظيم وبحمده. ويجوز سبحان الله الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل 
احكام الصلاة الخمس ص8١١.‏ 

.١ ١5ص تذكرة الفقهاء: الصلاة /في الركوع ج"‎ )١8( 


١6 





أ اعم بحم ا ل ا اح قو أ شر الكادء عه 1 
نسبته إلى بعض علمائنا '". 

«وقيل 4 والقائل الشيخ في المبسوط '"وأكثر المتأخّرين وان إن ل 
8 يلخن سرائر اللي الاستهم تفي الفلا 


37 ترذة» ينا من ا الأدلّة؛ لاقتضا د 


السابقة وجملة من النصوص الأوّل: 

فقد سأل زرارة في الصحيح أباجعفركةٍ عن «ما يجزي من القول 
في الركوع والسجود, فقال: ثلاث تسبيحات في ترسّلء وواحدة تامّة 
تجزى»'". 

وعليّ بن يقطين في الصحيح أيضاً أو الخبر أباالحسن الأوّل اق 
دعن الركوع والسجودم يجزى فيه من تك فقال: تلاث, 
وحريكرا جد إذا اهيا ني الارضيي" 


تعب ليه ادق البقامة. : الصلاة /كيفية الصلاة وصفتها ص 0 3١‏ 

(؟) المبسوط: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص .١١ ١‏ 

(1) كالعلامة في المختلف: : الصلاة /في باقى الافعال اج ص .١10‏ والمقداد في التنقيح: 
الصلاة /في الركوع ج١‏ ص8 ١؟.‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج؟ 
0 والشهيد الناني في ي المسالك: الصلاة لي الماع ص .5١0-5١8‏ 
مدارك الاحكام: : الصلاة ا موادي فل اخيرة االعهاة. : الصلاة / 
فيالركوع ص 1875 والفاضل الهندى في كشف اللثام: : الصلاة ة /فيالركوع ج؛ ص ٠"‏ 77. 

(0) السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص 521. 

)1 تهد يب الاحكام: الصلاة ,باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 0١‏ ج" ص ١/,ء‏ الااستبصار: 
الصلاة ,باب ماح آج ١٠ص 721١‏ 7.وسائ ل الشيعة:باب 4منابواب الركوع م" ج11 ص 599. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح؟0 ج؟ ص 77 الاستبصار: 
الصلاة /باب ١‏ ماح اج ١٠ص‏ 37317 .وسائ ل الشيعة:باب 4منابواب الركوع حع ج١1‏ ص .٠١‏ 


الذكر في الركوع 


١66 


والحسين بن علىّ بن يقطين في الصحيح أيضاً كما فى الحدائق 7 
الصحيحان لعليٌّ ابا الحسن الاوّل علي : «عن الرجل بسجدء كم يجزيه 
: من التسبيح في ركوعه وسجوده! فقال: ثللاث. وتجزيه واحدة»'". 
وقال معاوية بن عمّار ذ في الصحيح 5 عبداشه اللا 52 ما 
بكون من التسبيح في الصلاة؟ قال: : ثلاث تسبيحات تار قل 
سبحان الله سبحان الله سبحان اللّه» ". 
وفي خبره الآخر عنه اله أيضاً: «قلت له: أدنى ما يجزي المريض 
ول البح في ا والسجود! قال: تسبيحة واحدة»©. 
وسأله اكلا اننا هشام بن سالم ة فى الخير او الحسن! «عن التسبيح 
فى الرقو والسيجوة كقالء: تقول في الركوع : سبحان ربّي العظيم . وفى 
السجود: سبحان ربّي الأعلى الفريضة من ذلك تسبيحة, والسئة 
ثلاث . والفضل في سبع» 07 ٍ ٍ 
وقال الصادق للا فى خبر داود الابزارى: «ادنى التسبيح نلاث 








)01 الحدائق 0 الصلاة 00 م4 ص 5151 وانقان انا تودييه الكسكاء: الصلاة / 
ل 

2 تهذديب الاحكام: الصلاة ,باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح١01‏ ج" ص /الاء الاستيصار: 
الصلاة /باب فلات فد ١ص‏ 8 7١‏ '.وسائ ل الشيعة:باب 0منابواب الركوع ح" ع1 ص ”7 5 
غ من أبواب الركوع ح8 ج1 ص 7١١‏ 

)00( 0 : الصلاة :/باب 8 كيفية الصلاة 00 6 ح ١‏ اللا الانستيضار: 


مممسممملمششمطمطسسس سل جواهر الكلام(ج ٠١‏ 


انق ها عن لأ تفنو 1م 

وفي مولّق سماعة: «سألته... كيف حدّ الركوع والسجود؟ فقال: أَمّا 
ما يجزيك من الركوع فتنلاث تسبيحات., تقول: سبحان الله سبحان الله 
سبحان الله ...»0 

وقال عقبة بن عمّار”" الجهني: «نزلت فسبّح باسم ريّك العظيم !6 
فقال لنا رسول اله وَلة : أجعلوها في ركوعكم فلمًا نزلت سبّح اسم 
ريك الأعلى ‏ قال لنا رسول الله َي : اجعلوها في سجودكم» 7". 

وعن الهداية إرساله عن الصادق َه 0 زيادة: «فإن قلت: سبحان 
الله سبحان الله سبحان الله أجزأك. وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل 
والمريض والمستعجل» ”" 

وقال الباقرءاقة العدرم في الخو «اتذرق أن شوبويحة الركوج 
والحوه؟ فلك لقال تسم فى ياي تلأخدي” اكه يهان 
احم سوسوي مكرود سبحاق رق الاعلى وب هبر 


١‏ وريب الاك : الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح77 ج ١‏ ص 4/. الاستيصار: 
الصلاة /باب ١١ح‏ 1ج ١ص‏ 777.وسائل الشيعة:باب دمن أبواب الركوع حة ج17 ص 7١؟.‏ 
١)‏ تهد يب الااحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 0 اج ص /الاء الاستبصار: 

(غ) سورة الواقعة: الاية #لاو 11 

(0) سورة الاعلى: الاية .١‏ 

(1) تهديب الاحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح9؟١١‏ ج١‏ ص23١5.‏ وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب الركوع ١‏ ج7 ص 571. 

7( الهداية: باب الركوع والسجود ص يه وانظر فوكنراك الوسائل: باب ع من ابواب الركوع 

(8) في المصدر بعدها: ثلاث مرّات. 


الذكر في الركوع 





١ /ا6‎ 


فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته, ومن نقص ثنتين نقص ثلني 
صلاته . ومن لم يسبّح فلا صلاة له»7". 

وفي خبر أبي بصير: «سألته عن أدنى ما يجزي من التسبيح في 
الركوع والسجود؟ فقال: نللاث تسبيحات»'". 

وفي خبر هشام بن الحكم المروي عن العلل عن أبي الحسن حَية : 

21 هله عه يال في راوع سبحان ربّي العظيم ويتعد دبرونق ا ل فى 
ل سبحان ربّي الأعلى وبحمده؟ فقال: ياهشام. إِنَ الدب لقا 
ارين با وكان من ربّه كقاب قوسين أو 55 رفع له حجاباً 
اك 00 
ذا واى فين علية أله | ر قدت را تس ذا شر تكن ركعي ا لخد بقرال: 
سبحان ربّى العظيم وبحمده: فلمّا اعتدل من ركوعه قائماً نظر إليه في 
موضع أعلى من ذلك الموضع خرٌ على وجهه وجعل يقول: سبحان ربّي 
الأعلى وبحمده, فلمًا قال سبع مرات سكن ذلك الرعبء فلذلك جرت 
به السنّة» 7" 

وجملة أخرى من النصوص المعتضدة بما عرفت تقتضي الثاني ؛ 
ىار 7 #تصجزى منت أن أفتول 


)1 0 : الصلاة /باب 6 كيفية الصلاة وديا الدع من 4 الاستبصار: 
الصلاة ة /باب ١81١م‏ لاج ١ص‏ 1375 اوسا ئل الشيعة: :باب 6 من أبواب الركوع ح ١‏ جا ص١‏ 5 
0 : باب 07 0 ب 3 ا د :باب /امن 


101 سبيبببببببسجججججججحبب بجيواهر اكلام (ج )٠١‏ 


مكان التسبيح في الركوع والسجود: لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ 
قال: نعم »كل هذا ذكر الله» 7" وعن الكافي '"'روايته بإسقاط التحميد ". 

وهشام بن الحكم قال لهعّْةٍ ايضا: «... يجزي في الركوع”* ان 
أقول مكان التسبيح: لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ قال: نعم كل ذا 
ذكر اللّه.. 6 وعن ابن إدريس روايته في المستطرفات!6 من كستاب 
النوادر لمحمّد بن على بن محبوب, عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي 
جروحيع ينم الحم 

وخبر مسمع المي قال الصادق عيذ : تيجرى كن العول فح 
ارك والفصر و تلاق تسميضا بك ار تسوه" ع نا اكرول كرافة أن 


بقول: سبح ع سبح » !"ا 0" 01 
كحسنه الاخر عنه علي ايضا قال: «لا يجزى الرجل فى صلاته اقل 
و 


)١(‏ تهديب الاحكام: الصلاة /,باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 4/ ج " ص .7١‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من ابواب الركوع ح ١‏ ج17 ص .5١7‏ 

.57١ الكافي: باب الركوع وما يقال فيه حج8 ج 7" ص‎ )١( 

(؟) كما اسقط عبارة «كل هذا ذكر الله» من اخره. 

(4) فى المصدر بعدها: والسجود. 

1ق الكافو حاف اذى ما يضري يمن السي فى الركتوع تق كا 4 7ابوينائل السيية: 
باب من ابواب الركوع ح ١‏ ج١1‏ ص37 .7١‏ 

)١(‏ مستطرفات السرائر: ح ١١‏ ص11. 

(/) فى المصدر بدلها: عمير 

الاك العضدر بعدها: 0 له. 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 04 ج؟ ص7 وسائل الثسيعة 
باب 0 من أبواب الركوع ح١‏ ج17 ص 5 70. 

> تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 10 ج؟ ص 74 الاستبصار:‎ )٠١( 


الذكر في الركوع 


١8 


لكن لا يخفى عليك قوّة القول الثاني ؛ لصحّة مستنده. وصراحته . 
وفعت المعا وطن اوعدت ؛ ضرورة إمكان تقدير الجواب في الصحيح 
الأول بما لا يفيد الحصر ل لعل معدن قرينة هله لصوم كينا" 
فق النسمدل ريا بقرينة النصوص التي بعده -إرادة العدد من السؤال 
عع عي ين ن قلنا بعدم تعيّين التسبيح والاجتزاء 
من الذكرء لكنّ المتّجه في الجمع بين النصوص التزام كونه ثلاثاً 
9 التسبيم وفاقاً لصريح الرياض”" وظاهر المحكي عن أمالى 
الصدوة 
قال: «من دين الاماميّة الاقرار بأ نّ القول في الركوع والسجود 
الات يعات دان اذ ن قال: ‏ ومن لم يسبّح فلا صلاة له. إلا أن يهذّل 
أويكبّر أو يصلي على النبئ يا بعدد التسبيح , فإ نذلك...»'" إلى آخره. 
إذ هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص بحمل مطلقها على مقيّدها. 
عد يس صيص ا ل ارام 
بالعضن إلى الكل .رو لان الستصووهن النر ال عبد ام غير التسبيح . 
وإلا فالعدد مفروغ م منه؛ إذ مع اعتباره في التسبيح ‏ الذي هو الأصل - 
يعلم اعتباره في غيره بطريق أولى؛ ومن هنا كان المراد بالجواب 
بيان أصل الاجزاء من غير التفات إلى العدد. لا أن المراد به بيان 
إجزاء مطلق الذكر وإن لم يكن بالعدد المزبورء خصوصاً مع ملاحظة 


د الصلاة/ باب ١18١ح‏ واج ١ص‏ 775, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الركوع ح 4 ج 1 
ص .٠١١‏ 

.4750 رياض المسائل: الصلاة /في الركوع ج" ص‎ )١( 

)١(‏ امالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 6٠١‏ و017. 








الا 0 ا 103330 0011 0 الكلام (ج )٠١‏ 


ا يا .بل الظاهر 

أن الأصل في إجزاء التسبيحة الكبرى عن التسبيحات الثلاث انحلالها 
إلى الثلاث. 

ومن هنا كان المتعيّن فيها ضمّ «وبحمده», وفاقاً للذكرى '" وجامع 
المقاصد!" وغيرهما!" وريد اح اا ده 
وتكلافا لحي 2 ا#اقعو اوها سي مستحبّة » بل في التنقيح " نسبته إلى الأكثر , 
بل في كنز العرفا ن”" وعن المعتبر”/ أنّْها مستحبّة عندنا و! ن كنت لم 
أتحقّقه '*ا بل في المنتهى: «(ويستحبٌ أن بعول فى رركوعة: سبحان ربي 
العظيم وبحمده. وفي سجوده: سبحان ربّي الأعلى وبحمده. ذهب إليه 
علماؤنا أجمع»!" وإن ا ن يحتمل إرادة العدد. كما في المحكي عن 
التذكرة: اد يقول ثلاث مرّات: سبحان ...62" إلى اير 


)01 كرف لعي : الصلاة /في الركوع ص18 

.587 جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج؟ ص‎ )١( 

(؟) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في الركوع ص 4/. والجعفرية (رسائل 
الكركي): في الركوع ج١‏ ص .٠١٠١‏ 

00م : الصلاة /كيفية اليومية ج س1 

(6) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة /ذ في الركوع ج” ص597, والمجلسي في 
يحارالانوار : باب 18 من كتاب الصلاة :ذيل ح1١‏ ج406 ص 1 النضق فى البعير كينا 

(1) التنقيح الرائع الصلا: ة /في الركوع ج ١‏ ص8 .٠١‏ 

() كنزالعرفان: مقارنات الصلاة /الآية السابعة ج١‏ ص78١.‏ 

(8) المعتبر: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص .١151‏ 

(9) قال فيه: «ويجوز أن يقول: (سبحان ربي العظيم وبحمده) وفي السجود (سبحان ربي 
الأعلى وبحمده) وهذه اللفظة مسعحئة عندنا...». 

)٠١(‏ منتهى المطلب: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص587. 

.١ 71١ ١7١ تدكرة الفقهاء: الصلاة /في الركوع ج" ص‎ )١١( 


ادص في الرقوع 1 





نعم قد يناقش في إجماعه كما يناقش فيما ذكره الشهيدان 7" 
والمحقّق الثاني '"' وغيرهم”" من خلوٌ أكثر الأخبار عنه بأنّ المحكى 
عن ظاهر اعاظم الأصعاتب أ صريحهم تعيّنه ؛ كالمفيد) والسيّد 6 
والشيخ قي جملة من كتبه() والديلمى”" والقاضى 7" والفاضل !6 
وغيرهو'''", بل في كشف اللثام: «انه المشهور فتوى وزواية)(للووسه 

و كلها تعن الابتتاذ الاكبن فى ماشه على المدار كين ١‏ ب 


((قد سر (وبحمده) في تسعة اخبار: وهي صحيحة ل" 


)١(‏ الأوّل في الذكرى: الصلاة / في الركوع ص58١,‏ والثاني في روض الجنان: الصلاة / في 
الركوع ص 175 والروضة البهية: الصلاة / في كيفيتها ج١‏ ص ١7؟.‏ 

1 جامع المقاصد: الصلاة / في الركوع ج ١‏ ص 1817. 

() كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة /في الركوع ج ”“ ص 55" والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة /في الركوع ص 587 والمجلسي في بحار الأنوار: باب 14 من كتاب 
الصلاة ذيل ح ١9‏ ج 486 ص .٠٠١‏ 

(8) المقنعة: الصلاة /كيفية الصلاة وصفتها ص .٠١6‏ 

(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / كيفية افعالها ج 7 ص ؟5. 

"4 ومصباح المتهجد: في سياقة الصلاة ص‎ .511١ كالاقتصاد: الصلاة /ما يقارن حالها ص‎ )١( 
.١5ا7 وعمل يوم وليلة (الرسائل العشر): كيفية افعال الصلاة ص‎ 

(1) المراسم: الصلاة /,شرح الكيفية ص ./١‏ 

(8) المهذب: الصلاة /في كيفيتها ج١‏ ص 47. 

(1) تبصرة المتعلمين: الصلاة / في الواجبات ص 7؟. 

.١١4 كالشهيد في البيان: الصلاة /في الركوع ص‎ )٠١( 

./8 كشف اللثام: الصلاة /في الركوع ج؛ ص‎ )١1١( 

١ قد يفهم من المصدر ارادة خبر زرارة المروي في الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح‎ )1١( 
جص 781 إلا أنه ليس مشتملاً على ذكر صيغة الركوع.‎ 


سبرب ب ب ا ع وي كر قو لكاو ان 


و 

وصحيحة 0" وصحبيحة عمر بن اذينة! المرويّة 52 الكافى فك 

عل الأذاق #اروهى طؤزلةووورواهنا الضبدوق فى الها[ “اطق 

في باب علة كون الصلاة ركعتين». ورواية هشام بن الحكم عن 

الصادقحَقْةٍ فى ذلك الباب. ورواية هشام" عن الكاظ مح فى باب 

علّة كون التكبيرات الافتتاحيّة سبعة , ورواية أبي بكر الحضرمي '" 

المرويّة فى التهديب وعيره. وص حيحه زرارة( “او حسنته عن 

الباقرءاليةِ . ورواية حمزة بن حمران والحسن بن زياد 0500077 

.180 تاتى فى ص‎ )١( 

)1 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب افعال الصلاة ح ٠١‏ ج 0 ص 16 5. 

(9') لايوجد هكذا باب في الكافي. نعم رواها في باب نوادر كتاب الصلاة ١‏ ج” ص ١8غ4.‏ 
إل اله لني كيه كللمة رزو تمد 

(4) علل الشرائع: باب ١‏ ح١‏ ج؟ ص .5١0‏ ' 

(0) علل الشرائع: باب 7١‏ ح١‏ ج؟ ص 774. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب افعال الصلاة 
كه اد ضن ١86‏ 1 

(1) علل الشرائع: باب 56 ح؟ ج ؟ ص 5150 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب افعال الصلاة 
ح ١٠١‏ جه ص .478١‏ 

.١6ا/ نقدمت فى ص‎ 7/١ 

(4) روبت في باب العلة التي من اجلها يقال في الركوع: سبحان ربي العظيم... . 

(9) تقدمت في ص .١61 1١607‏ 

.180 ١794 تأتي فى ص‎ )٠١( 

.188 تاتي في ص‎ )1١( 

)١١(‏ حاشية المدارك: الصلاة /في الركوع ذيل قول المصنف: «واعلم أنّ كثيرأ من الاخبار ليس 
فيها...» ص .١15١‏ 
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التي حكى فيها أميرالمؤمنين اقلا صلاة الرسو ل عَييْةٌ » ورواية محمّد بن 
«لوي انم يرعسات البريؤاضى الباق ليها اليو 
أمي رالمؤمنين طية عن معنى قوله: سبحان ريّي العظيم وبحمده .. 07 
وما في المحكي عن فقه الرضاءكة '" عند من قال بحجّيته. فتكون 
المكدار بعاد الى خض ددر . 

بل لعل القليل التي ترك فيها ذلك مبنيّ على المسامحة والتخفيف 
والاتكال على الظهور كما وقع ويقع مثله كثيراً اذل نوفف اليه اطدالة ف 
التامة عليها من غير بيان اعتماذا غلك ع دوفقتها الحاصلة مت 5-0 
اتفال النبي ا لها في ركوعه وسجوده وتابعه المسلمون" 
شاع وذاع إلى أ ن أدّعي '* الإجماع عليه , وكذلك الأ: ريا 
ويداومون عليه ولذا جرت به سيرة أتباعهم وسواد شيعتهم فضلاً عن 
العلماء منهم. 

بل دة الامو 4 رفول «(سمع الله لمن حمده» عند رفع الراض تشيد 
على ذكر «وبحمده» في الركوع على سبيل التعاقب. 

بل روته العامّة في أخبارهم فضلاً عن الخاصّة, فعن ابن مسعود 

إِنّ النبيَ ييه قال: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرّات: سبحان ربّي 


)0 0 باب 0 الصلاة ح 0؟ ج 480 ص6١1,‏ مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ 

ا م اسخورك الؤطائل داب انين ترات 
الركوع ح ١‏ ج؛ ص .41١‏ 

(؟) في بعض النسخ وهامش المعتمدة: وتابغية المسلميزة: 

(؛) تقدّم نقل بعضها. وانكلن ابا شرح جل لحل بوالشدل الام: 

(0) يأتي التعرض لبعض ما دل على ذلك في ص 157... 


ابي ب يي ب مز عو | ل لكام عر 1) 


العظيم وبحمده)» "(١‏ ومثله عن حدديفة (". 
فلا ينبغى التأمّل بعد ذلك فى ضمّها حينئذٍ إليهاء وأنها هى المراد من 
التاقةافي صحيج زراره "ولا ينافيه ما قلناه مق الاجترا ء بمطلق الذكر 
بعد أن كان العراد يعرم قندى المج .لا أنه يجزي مطلقاً وإن اليك 
العدد. وإ ن كان هو ظاهر كثير ممّن أفتى به. حتّى ا ن صاحب 
الحدائق ' “ منهم أشكل عليه الحال في ذلك؛ مسن حسيث إن مقتضاه 
الاجتزاء بقول: : «(سبحان الله» مراه ة واحدة وبعض النصوص السابقة 
صريحة في نفيه» بل قد يظهر من المحكي عن القاضي في شرح الجمل 
الإجماع على ذلك؛ قال: «وأمًا الاقتصار على (سبحان الله) فلا يجوز 
عنك ا ف الاختشيار» 67 
وحكى ٠‏ عن ثاني الشهيدين " أنه تنبّه للإشكال ورفعه بالتزام 
الإجزاء مع حمل ما ظاهره النفى على الفضل والاستحباب ء واستبعده 
وأجاب " هو بما حاصله أنه «لا مانع من إجزاء مطلق الذكرء والتزاء 
١(‏ و5) الا ه» موجود فيهما. انظر سنن الدا ر قطني: 
باب صفة ما يقول المصلى عند ركوعه ح ١و5‏ ج١‏ ص1 ٠‏ وروى هذا الحديث بعينه 
بدون كلمة «وبحمده» انض انر سدق أن داود: ج8831 ج ١‏ ص 5714. 
() تقدم فى ص .١01‏ 
(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / في الركوع ج8 ص 501. 
(0) شرح جمل العلم والعمل: الصلاة /الركوع والسجود ص .1١‏ 
(١)انظر‏ المصدر قبل السابق. 
(/ا) روض الجنان: الصلاة /في الركوع ص 7 /ا؟. 
(8) الحدائق الناضرة: الصلاة /في الركوع ج8 ص 500. 
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قريب عمق اليه ؛ ولا أظنَ أحداً يلحقه عليه؛ ولم أععلم ما الذي 
صدّه عمّا ذكرناه, مع أنه هو المتّجه في الجمع بين الأدلّة كما لا يخفى 
على من أحاط خبراً بما مر 

ولا أظتّك دا ابس ال لسري ااس 810 
على التسبيح , مع أن الذي في كثير منها إِنْما هو السؤال عمّا يجري من 
التسبيح, وهو إن لم يكن فيه إشعار بعدم التعيين فلا دلالة فيه عليه 
تطعا كما أرما فيها ارضا من اله محدييك تاذرف يعات ينار كز [أف. 

نعم ربّما كان في بعضها نوع دلالة ما من جهة الأمر أو غيره» لكن 
لمجا م بملاحظة النصوص الآخرء بل يمكن دعوى إمكان 
الخروج عنه بالتامّل فيها. كخبر الحضرمي '" المشتمل على بيان حد 
الركوع؛ ضرورة القطع بإرادة بيان الحدّ في الفضل والاستحباب. وكذا 
غيره من الأخبارء بل ربّما قيل: إن المراد بالتسبيح فيها المعنى 
المصدرى الشامل لكل ما يفيد التنزيه لا خصوص «سبحان الله» مثلاً: 
وإن كان هو خلاف المنساق من أمثال هذه المصادر كالتهليل والتكبير 
ل اا 

لكنّك خبير أنّا في غنية عن ذلك كلّه؛ ؛ اذلو فرض اشتمال النصوص 
على الأمر بالتسبيح صريحاً لوجب حمله على التخييري: للجمع بينه 
وبين غيرهء خصوصاً مع ظهور الأدلة في أنه الأصل في ذكر الركوع 
المعوقير نمال فقيل هن عيوفة قاد من وى ان يانه تل ان 
حمل قدا ون أقدماء الأضكات المقتصضرة ة عليه على ذلك. فتخرج 
المسألة عن الخلاف حينئذ؛ حتّى من قال منهم: إن من لم يسبّح فلا 


.١017 1057 تقدّم فى ص‎ )١( 


غناةة له1": لاحعمال ارآدقة المعتى المصدرى أو المبالقة أو غير ذلك 
كما وومية النقدقن اللعملة اما سمععه مر فيا :2 الها لل 

لكنّ الإنصاف عدم ترك الاحتياط في ملازمة التسبيح؛ خروجاً عن 
شبهة الخلاف في النصّ والفتوى, ولا يخفى عليك طريقه بعد أن ذكرنا 
لك" الأقوا نوالا لمي الاايقنى علداك يعن وللاتدتلتيا فك قر متها 
0 000 المتّجه من بينها بناء على نعيّن التسبيح ما اخستاره 
جماعة عة "من كون «أقلّ ما يجزي المختار'" تسبيحة تامّة" وهي 
سبحان ربّى العظيم وبحمده. أو يقول: سبحان الله ثلاثاً. و أن 
إفي الضرورة »4 تجزي «إواحدة صغرى 4. 

بل فى المتهى«اتفق الموحبون التسيع.سن عتلفاتنا على أن 
الواجب من ذلك تسبيحة واحدة كبرى. صورتها سبحان ربّي العظيم أو 
ثللاث صغريات مع ال اونغ ومع الضرورة تجزى الواحدة»!6. 

ولعلّه لأنّه هو الذي تجتمع عليه النصوص السابقة بعد حمل المطلق 
منها على المقيّد . بخلاف القول بكفاية مطلقه المستلزم لطرح جملة منها 
اوتا ولك كالتوال عييو الكير يق أو ثللانا أوعير لامو الاقال 

نعم قد نشعر العبارة كبعض النصوص بحصول الإجزاء اا ا 
على ذلك وأنّ هذا أقلّه , فيكون حينئ كالتخيبر بين الواحدة والثلاث 


كالشيخ في النهاية: الصلاة ك-00 

(1) تقدّم تخريج هذا القول سابقاً. 

() فى سجه الموائع والنذا راك والبالك: للتجتاز: 

١‏ فى :نشبكة القبزائم والنسالك» مببيعة والمدة جام 

(5) منتهى المطلب: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص ١87‏ - 5817. 
(1) تقدم تخريجها عانقا 
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في تسبيح الأخير تين .وقد عرفت التحقيق في ذلك الفقا وو | ند لمن قري 
التخيير بين الأقلّ والأكثر بيرقل امزاده نا يضقا حيار 
المزبور. 

لكن لم أجد أحداً صرّح به في المقام عدا ما يحكى '" 
أبي الصلاح ''' من ظهور التزامه في خصوص تكرار الكبرى ثلاثاً, 
وكاله ايه محميدها السصحة و اتحدة وو النرض وتووين ا لشيااك بجا 
على أنّ المتّجه بناءً على ذلك عدم الفرق بين الكبرى وغيرها. ولا بين 
التكرا ناذا وعيررومن التسبيع والتخميس وخرهنا 

وهو جيّد لولا ظهور اتّفاق الأصحاب في خصوص المقام على 
عدهة . كفا يانه كرفو ذلك فى سم المسوناك في ركبو« 
واحتمال إرادة أفضل أفراد الواجب التخييري بعيد جداً. خصوصاً 
والنصوص ليس ''" بتلك المكانة من الظهور في ذلك, بل ربّما كان 
التأئل فيها يرشد إلى خلافه. 1 

لكن ستسمع عند قول المصتف: : «ويستحتٌ الثلاث» أن | اليك 
الثاني جعل البحث في وجوبها أو الواحدة كالتسبيح في الأخيرتين. 
وإن كا ن التأمّل في النصوص والفتاوى هنا يشهد بخلافه .كما أن التأمّل 
فبها وفي الفتاوى أيضاً ينفي احتمال كون المراد للشارع طبيعة الذكر أو 
اتسبيح» وأنّه لا فرق عرفاً في تأذها بالشيبيطة الو احدة والاريةة قد 
تعدّد الطبيعة في الخارج وإن تعدّدت أفرادهاء فالجميع وإن كان 


.51١ كما في مدارك الاحكام: الصلاة / في الركوع ج 7 ص‎ )١( 
تقدم نقل عبارته (في الهامش) في اوائل هذا الفرع.‎ )1( 
الأولى: ليست.‎ )( 


تدريجيّاً يعد امتثالاً واحداًء وقد التزمه في كل ما كان من قبيل المقام: 
إلا أنّه قد بيّنا بطلانه غير مرّة في نفسه فضلاً عن خصوص المقام 
المصرح فيه بوجوب الواحدة واستحباب الزائد. وارتكاب التجوّز فيه 
لا داعي له. 

لكن على كل حال بناءً عليه أو سابقه ينج حينئذٍ عدم وجوب 
اليو على المكلك أواعب المي عن قير كيه ١ن‏ البتجه ذلك 
أيفا إن لك نقل رهد بل قلا أن الواجب التسيع الأول .وان السفعة 
الثانى والثالث؛ ضرورة الاكتفاء حينئد بالنيّة الاولى للصلاة المستلزمة 
لق عرانيا على ما تدعت علية. 

لكنّ الإنصاف بُعده في المقام كعد القول بظهور حال المكلّف في 
إرادة فراغ ذمّته بما يفعله أوَلاً وأنَ المستحبٌ بعد ذلك كما عساه يظهر 

من الذكرى قال وو فوس ١‏ الوالخية هن الاو ل ل قاطي بلك 
حال الركوع, ولا يفتقر إلى قصدء نعم لو نوى وجوب غيرها فالأقرب 
الجواز؛ لعدم تيقن التضييق»١".‏ 

وفيه مالايخفى؛لعدم مايصلح دليلاً على شيء من ذلك .بلظاهر 
لوخد من الثلاث مثلاً لا الأولى 0 
يعي ابن على النالاك اقنا لي ال فيل مار بين الواجب 
والناديه اتوك صق الانتغال عليها + صرورة غدة بخص الانقال ل 
بالنية. 

لكنّ دقيق النظر في المقام يقتضي خلافه. كما يرشد إليه خلوٌ 
لنصوص والفتاوى عن وجوب التعيين وك كاسنا دسف وكا اق 


., 8 الصلاة ة /في الركوع ص‎ : 27 3 )١( 
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لتعيين الأولى للواجب باعتبار تحقّق وصف الواحديّة التي هي عنوان 
الواجبة دبهاء فسعين حيقز لذلك قهراً.وريما يبحمل تعليا الشهيد 
المزبور عليه لا على ما سمعت, وما لأنّ المفهوم من أوامر الشرع في 
المقام عدم إرادة الخصوصيّة التي يتوقف حصولها على النيّة. 
واحتياج المشترك في الامتثال إِنّما هو بعد العلم بأنّ الشارع أراد 
الخصوصيّة بحيث جعلهما صنفين» كصلاة الصبح ونافلته, أمّا إذا لم 
يترنّب للشارع غرض بذلك بل كان المقصود إيجاد هذا العدد في 
الخارج دده ودع إلى العوين »كما في مثل المقام الذي كان الطلب 
الحتمي فيه متوجّها إلى مصداق واحد منه من غير تشخيص لواحد 
بالخصوص االو دي دان 


فاكلاب اعقاو اقتضا سودي بي الي 
المطلوب لا يستلزم التنويع في الطلب كما فى جملة من الواجبات 
وحخدلة هرق المند ودات؟ ضرورة اتّحاد نوع الطلب في كل منهما وإن 
تعدد نوع المطلوب الذي هو عبارة عن تعلّق غرض مخصوص للشارع 
في خصوصيّة كل من الأفراد حتّى جعلها صنفين قبل تعلق الأمر بها لا 
همايا مسن د 

وما صفة الوجوب في المقام إلا كصفة شدّة الاستحباب إذا فورض 
تعلّقها بواحد ممّا تعلّق به الأمر الندبي خاصّة» والتزام سيو نه كا 
كالوجوب والندب تعسشف واضح. وهو 05 التنويع فى المطلوب 
المتوقّف صدق امتناله عرفاً على النيّة بخلاف نوعيّة الطلب كما لا 
يفن عليين اخدر الترق قن الققامين: 


ال1بي ب بيبب ببتت ب ا 1 هز2777ل772 2 الالال كو | قزر الكلام عا 


فحينئذٍ لا بُعد في الامتثال بالواحد المردّد إذا لم نأخذ صفة الترديد 
فيه . وإن منع ذلك في المعاملة باعتبار اشتراط عدم الغرر فيهاء بخلاف 
الامتثالات؛ فإنّ أهل العرف لا يتوقفون فى صدق امتثال العبد المأمور 
احضاو ثلاتة دراه يناد ب احدهاغلى سيل الويجوب والباقن على 
جهة الندب وإن لم يشخّص درهم الوجوب عن غيره؛ بل أحضر 
الثلائة دفعة, وكان كل منها صالحأ لتحقّق كلى الواجب فيه. 

وعلى كلّ حال فلو جاء المكلف مثلاً بالثلاث من غير تعيين تم 
تبيّن له فساد واحدة او ثنتين كان له الاجتزاء عن الواجب بالصحيحة 
الباقية؛ لأنها مصداق الأمر الوجوبي. ولم يحصل ما يصرفها عنه وإن 
كاوقد نوى ألا الأقان بالواتحب واليد وف 

نعم قد يقال بعدم الاكتفاء مع فرض صحّة خصوص ما نوى الندب 
بها مثلاً؛ لأنَا وإن قلنا: إِنّه لا يجب عليه نيّة التعيين لكن لا ريب فى أنّ له 
لمهم كرض عبينه يقال الاثاناء يد جين انب السلرء ا دو 
سقوطه بالمندوب. 

اللهم إلا أن يقال بعدم اعتبار هذا التعيين من المكلّف ., وأنّه يكون 
لغواً؛ عدم طلب الشارع له وعدم تعلق غرض مخصوص به فهو لا 
بشخّص أصلاً. ولا يرفع صدق الأحديّة التي علّق بها الوجوب. وأنّه 
ف أن لم يعتبر الشارع خصوصيّة في المطلوب تمحّضت إرادنّهُ مجرّد 
العدد وإن كان الأمر متعدّداًء فهو فى الحقيقة كالأمر الواحد المتعلّق 
معو دانم ل آراه الكلت مشخرص من الأد اق يعار اكسعلال 
ذلك الأمر إلى أوامر متعدّدة لتعدّد متعلّقه لم يكن تشخيصه معتبراًء بل 
هو لغو صرف, وكذلك المقام بعد الفرض المزبورء فتأمّل جيّداً ؛ فإنَ 
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١/١ 
المقام لا يخلو من دقّة, ولم أر من تعرّض لتنقيحه على ما ينبغى‎ 
ثمّ المراد من التسبيحة الكبرى -على الظاهر, ولله أعلم 18 ب‎ 

الله ربّي العظيم بحمده تنزيهاً ؛ بمعنى أن تنزيهي له بالحمد الذي هو التناء 
باللسان على الجميل الاختياريء لا تنزيهاً مدحيّاً الذي يقع على غير 
الاختيار كمدح الجوهرة بالصفاء والبياض ونحوهماء فالواو حيئئذ إما 
زاقة 3 ريخا لتهو نو النا قلق حالما 

واللاهو ان بهذا المعتى هو العر همسن وله تيفااق كا داه 
الملائكة: «ونحن نسبّح بحمدك» "١‏ لا ما حكاه البهائى كما قيل'"' عن 
جماعة من المفشرين ''" في حبله . قال: «ومعنى 06 ربّى العظيم 
ويحمدة) الذهبرتى عن كل ماللا يليق هر جلالهمتزيها وأنا متتس 
محمده عل يا وقد لتم تت يسوي تدز كا نه لكا ابه التسبيع إل 
تنه .خافه أن يكون هذا الإسناد نوع تبجح بأنّه مصدر لهذا الفعل 
تدارك ذلك بقوله: واناامعلكين جمد كر .. فسبحان مصدر بمعنى التنزيه 
كغفران , ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بفعل مضمر كمعاذ الله . 
وهو هذا ضاف إلى المتعو ل تورتنا وه ونه سهان إن الفشاعل: 
والواو حاليّة. وريّما جعلت عاطفة»!. 
اه : الصلاة /في الركوع ج8/ ص 50. 
(©) لم داك :3 لتر نفد النفسروين يانه قال يعد قولةة وواقنا سعايى: متعبو اه على ان 

صيّرنى أهلاً لتسبيحه وقابلاً لعبادته على قياس ما قاله جماعة من المفسرين في قوله تعالى 


دكا يرق الدلوت كةو وس انيم يحدك 4 
(؛) الحبل المتين: المقصد الاول من الجملة الثانية ص .5١5‏ 


امي 72 7 تصن أن لكا م( 1) 
ولعله كاز بذلك إلى ما حكاه في المدارك 7" عن أبي البقاء”" من 
وو أن ن يكون مضافاً إلى الفاعل؛ لذن المعنى تنزيه الله . 

5 المدارك بعد أن ذكر أن «سبحان» مصدر أو اسم مصدرء وأنٌ 
غائئلة فيد وق كطلاتيو قنالررق ال 87 الو او ايل ةو والباء 
المفاضة و والحمد :ضاف الى المففر لم ومعدلى الها قعامل الصد: 
أى منتحت ان حاية | :و البعتى تهت اشجها لآ يلد شوو انيت لقره 
بليق به. ويحتمل كونها للاستعانة والحمد مضاف إلى الفاعل؛ أي 
سبّحته بما حمد به نفسه؛ إذ ليس كل تنزيه محموداً. 

وقيل”*: إن الواو عاطفة ومتعلّق الجارٌ محذوف؛ أي وبحمده 
تيه لا حو الى وت وافكون هنا اقم قله الست عقام السعيكي 0 
ويختمل تعلق الجا بعامل المصبدو على هذا القدين أمضاً.ويكوة 
المعطوف عليه محذوفاً يشعر به العظيم. وحاصله: أنرّه تتنزيهاً بي 
ال عاد عظمته عظمته وبحمده. والعظيم في صفته من يقصر عنه كل 
شيء سواه, أو من اجتمعت له جميع صفات الكمالء أو من انتفت عنه 
صفات النقص» '". 

ولايخفى عليك مع التأمّل تطرّق النظر إلى جملة من ذلكء والله أعلم. 


لساك الاحكام: : الصلاة /في الركوع ج73 ص 5937. 

)١(‏ كليات بي البقاء ا 

ال د 

91 فيرو الجتان : الصلاة ة /في الركوع ص .57١‏ 
اكش المضدر أف فته اليل قاء الميب: 

,]598 797 مدارك الاحكام: : الصلاة ة /في الركوع 7 ص‎ 7/١ 


حكم التكبير للركوع 





١/7 


9و » كيف كان ف«هل يجب التكبير للركوع ‏ كما عن العماني ١‏ 
والديلمى'" وظاهر المرتضى”". بل قيل!*: المفيد, أو لا يجب كما 
هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ”'كادت تكون إجماعاً. بل 
فى كذلك فى الذكرى "ا كظاه :ينه إلى غلناتنافن المحكن عن 
التذكرة 80؟. ا 

فيه تردّد 4 ينشأ من ظاهر الأمر به في صحيح زرارة !"ا وغيره''", 
ومن الاصل وظهور خبر أبي بصير وغيره في عدم وجوب شيء من 
التكبير في الصلاة إلا مرّة واحدة, سأل الصادق نيه فى الموتّق: 
«أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة؟ قال: تكبيرة واحدة»07, 


.17١ ص‎ ١ نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / ما ظن انه واجب ج‎ )١( 

(1) المراسم: الصلاة /في كيفيتها ص 19 

(؟) الانتصار: الصلاة /في الركوع ص غغ. 

)ع قاله الشيخ نجيب الدين على ما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص37 4. 

(0)استفيد م نكتتابهالاشراف.انظره(مصنفات المفيد): الصلاة / عدد الصغار من حدودهاج اص 7 ؟. 

)١(‏ انظر مختلف الشيعة: الصلاة /ما ظن انه واجب جح" ص ,٠٠٠‏ ومجمع الفائدة والبرهان 
الصلاة / في الركوع ج ؟ ص /ا0". ومدارك الاحكام: الصلاة /في الركوع اج" ص 3114 
والحدائق الناضرة: ؛ املد /في الرك كوع ج8 ص1 50. 

(/) ذكرى الشيعة: الصلاة ة /في الركوع ص 118. 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة ة /في الركوع ج 7ص ,.١7!8‏ والموجود فيها: «عند اكثر علمائنا». 

(4) يأتي في ص .18١ - ١/49‏ 

)٠ )‏ كصحيح حماد الذي اشتما على بيان ن الصادق نَكْلاٍ الصلاة له ثم قال: : «يا حمّاد هكذا صل». 

من لا يحضره الفقيه: ا ا ل 2 

وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب افعال الصلاة ح١‏ جه ص 404. 

)1١(‏ وني 0 : الصلاة /ياب 8 كيفية الصلاة وصفتها م١‏ ج؟" صأاء وسائل الشيعة: 
باب١‏ من أبواب تكبيرة الاحرام ح 4 ج١1‏ ص .٠١‏ 


ال ا سوط قوق | فين الكالام (ج 1) 


كالمروي في الرياض '" عن علل الفضل من أنّ التكبير المفروض في 
السلذة لسيى ال واحدة: 

فضلاً عن خبر محمّد بن قيس عن أمير المؤمنين '"'لةٍ: «... إن أُوّل 
صلاة أحدكم الركوع»!" وخبر زرارة سأل أباجعفرهُةِ: «عن الفرض 
في الصلاة؟ فقال: الوقت والطهور والقبلة والتوجّه والركوع والسجود 
والدعاء. قال: وما سوى ذلك؟ فقال: سنة فى فريضة»!) وغيرهما من 
الأخبار الظاهرة في عدم وجوبها. 

بل ربّما كان في خبر علل الفضل بن شاذان عن الرضائة إشعار 
بذلك: «إِنْما صارت التكبيرات في أَوّل العان مهما 01 اهنا العمل 
ركعتان» واستفتاحهما بسبع تكبيرات: تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع 
واكيرتي السكد دن وتكيرة الرركوة في النانه والكيرتى البجدمن» 
فإذا كبر الإنسان في أوَل صلاته سبع تكبيرات ثم نسي شيئاً فخ تكبير انق 
الاستفتاح من بعدء انها عنها. لم يدخل عليه نقص في صلاته»!62. 

بل صحيح زرارة المروي في الفقيه أظهر منه. قال: «قال 
الويحغلرياكة: إذا كفت كترينت فى اول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى 
وعشرين تكبيرة, ته نيت النكس كله أو لم تكبّر أجزأك التكبير 


)0 0 المسائل: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 418. 

[كافى المصدر غن أبن جسفر كه قال. كان امبر المؤيفي كلا وكان قزل 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها م ١0‏ ج؟ ص 37, وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب الركوع ح١‏ ج17 ص١١5.‏ 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؟١‏ فضل الصلاة ح 5؟ ج؟ ص 55١‏ وسائل الشيعة: باب 1 
من أبواب الركوع حة ج73 ص 7١١‏ 

(0) من لاايحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ح 119 ج١‏ ص 57١0‏ 
وعائل الشيع بات #اامن أبوات تكييزة الأحرام جا دعن 1 








حكم التكبير للركوع 
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الأول عن تكبير الصلاة كلّها» 7 ؛ لظهور العطف لرأو) فنماً يشمل العمد, 
وهو لا يتم إلا على القول بالندب؛ ضرورة عدم التزام مدّعي الوجوب 
بذلك. 

بل أصرح منهما معاً المروي عن العلل عن الفضل عن الرضاناقة 
قال: «إِنّما رفع اليدان بالتكبير لأنّ رفع اليددين ضرب من الابتهال 
والتبتل والتسرح ٠‏ فأحبٌ الله (عرّوجل) 1 ن يكون العبد في وقت ذكره 
متبئّلاً متضرّعاً مبتهلاً. ولأنّ في رفع اليدين إحضار النيّة وإقبال القلب 
على ما قال وقصدء (ولأن الغرض ) !"من الذكر إنّما هو الاستفتاح » وكل 
سنّة فانما تؤدّى على جهة الفرض. فلمّا أن كان في الاستفتاح الذي هو 
الفرض رفع اليدين أحب الله أن يؤدَى السئّة على جهة ما يودَّى 
الفرض»'". 

باقن يشتعو به النضوضن الداقة الذالة تعن الاسوواء يسكس 
الركوع عن تكبيرة الإحرام, إلا أن تحمل على التداخل أو على وجوب 
استئناف تكبير اخر له. 

(و » بالجملة: لا ينبغى التأمّل ‏ بعد ملاحظة فتاوى الأصحاب 
البالغة حدّ الإجماح كما 0 ومجموع النصوص - للممارس الخبير 
الذي صار ببركة أهل العصمة و تنبّع آثارهم كالمشافهين لخطاباتهم 
العارفين بإراداتهم. في أن > «الأظهر الندب » والفنشضو المراد عن 1 قر 


من لاحضره الفقيه: باب ب أحكاء اهو في الصلاة ل اللا ؛ ص 7غ 1 وسائل الشيعة: 
ب ا اب 0 0 
0( ل ارا ا 53 ع سات وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب تكبير 


به فى النصوص المزبورة» سيّما بعد شيوع استعماله فيه حتى قيل!" 
عساوائه للحقيقة . وسيّما فى خصوص النصوص المزبورة التى سيقت 
ليان الحتدوبات بهذة الأواهر. 
فمن العجيب تردّد المصنّف فيه أوَلآَ وأعجب منه توقفه 
واستشكاله في الحدائق '" , خصوصاً وقد اعترف في الأخير باتّفاق 
الامحات ليها وحديثاً على استحبابه عدا الحسن”", لكنه معذور 
بعد الخلل في الطريقة, والله أعلم. 
«و 4 أمَاط المسنون في هذا القسم » أي الركوع 
فيك وان يكز الكو قانها #مهضيا عا الشهوونين 
الأصحاب"ازيل:فى المبدارك !"ا والسغير "اتسيته الهم مسهرين 
بدعوى الأجماع عليه . وهو الحجّة في مثله بعد تعليم الصادق عه 
حناد "لوقيل الاترانة فى مبسيع زرا 10 أردت أن تركع فقل 
وانت خضت اند اكير م اركع» 4 
فاعن الفين' "من أنه يجوز أن يهوي بالتكبير ضعيف إن أراد 


كنا ل مالم الدييه في الاوامر ص 66 

(1) الحدائق الناضرة : الصلاة / : في الركوع ج8 ص 508. 

2( أي العماني الذى تقدّم تخريج قوله سنانقا : 

(؛) نقلت الشهرة في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 507. ورياض 
المسائل: الصلاة /في الركوع ج7 ص 170 و 177. 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة /في الركوع ج7 ص 5560. 

(1) المعتبر: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص58١.‏ 

(/0) ياتى فى ص .١8٠١‏ 

(8يأتي الخبر بتمامة مع التصدر فى ض:-18.4-51/4. 

(1) الخلاف: الصلاة /مسالة 11 ج١‏ ص 587. 





استحباب أن يكبّر للركوع قائماً 





١ /ا/ا‎ 


المساواة» ومبنيّ على مسألة حمل المطلق على المقيّد في المندوبات 
التي ذكرنا البحث فيها سابقاً إن أراد ثبوت الاستحباب ولو مفضولاً. 
فما في الذكرى "١‏ وغيرها”" بعد حكاية ذلك عن الشيخ: إل ريت 
في الجواز إلا أن ذلك أفضل» ليس إطلاقه قه على ما ينبغي, كالذي وقع 
في المحكي من تعليق الإرشاد '" وجامع المقاصد' هن تدرو كد 
هاوياً وقصد استحبابه باعتبار الكيفة ثم وبطلت صلاته» إلا أن سا3 
نسخة تعليق اللإرشادء ويبقى عليه البحث حينئذٍ في البطلان بالتشريع 
ا م بو 0 
المصئف بقوله: رقف بيذ به بالتكبير محاذياً أذنيه ا لم 
يركع 4 -عند البحث في تكبيرة اللإحرام؛ ضرورة عدم اختصاصها 
مما ا با 00 
كالعكد مل الكل هينه الرقه كدلك | يض : 100 ,ألم تقل 06 
المطلق على المقيّد فى المندوباتء وقد ذكرنا هناك خلاف المرتضى 
ودعواه الإجماع على الوجوب, فلاحظ وتأمّل. 
)١1(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص .١18‏ 
)١(‏ كجامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص :55١‏ وروض الجنان: الصلاة /في الركوع 
ص 17١‏ ومدارك الاحكام: : الصلاة /في الركوع ج؟ ص 1060 5. 


© تعليق الارشاد: : الصلاة /في الركوع ذيل قول المصنف: «ويستحب التكبير له انما 507 


>(مخطوط). 
)غ0 جامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج " ص .51١‏ 


011071717111520 ا 00 الكلام (ج )٠١‏ 


«(و» منه «أن يضع يديه على ركبتيه مفجات الأصابع » 
بإجماع العلماء كاقة إلا ابن مسعود !"كما في المنتهى'" والمعتبر", 
وبإجماع الملماء الداحن مسهرة وضاحية ودين اد 
وعبدالرحمن بن الأسود فى المحكى عن التذكرة!), وستسمع إن شاء 
انان اتن مسغوةوضاخيه اوخيوا اللطبيق أو النسكتو م على لخادت 
النقلء وقد انقرض والحمد لله. 

«ولو كان باحدهما عدر » يمنع من الوضع أو التفريج «وضع »4 
وفرّج «الأخرى » كما نصّ عليه الفاضل *' والشهيد” والكركي ”؛ 
لعدم سقوط الميسور بالمعسورء. بل يمكن دعوى جواز ذلك اختيارا 
وإنكا ن أقلَ ثواباً على إشكال . ولا بدل له لو عم العذر لهما؛ لعدم الدليل. 

«و» منه أن 9يردٌ ركبتيه إلى خلفه. ويسوّي ظهره. ويمذٌ عنقه 

موازياً لظهره » بإجماع العلماء في المنتهى ' وظاهر المعتبر ”,كما 


9 النسرط (للسرخسي): كيفية الدخول في الصلاة ج١‏ ص ١5‏ ١؟.‏ رحمة الأمة: شروط 
الصلاة قج ١ص‏ 60 ؛. عمدة القارى: باب وضع الاكف على الركب ضيه حلية العلماء: 
صفة الصلاة ج "١‏ ص 17, المجموع: في الركوع ج" ص .4١١‏ العحلن» مسال 73 بج >" 
ص 774. 

.58060 ؟ و6) منتهى المطلب: الصلاة /في الركوع ج١ ص‎ ١ 

() المعتبر: الصلاة /في الركوع ج "١‏ ص ١‏ 6 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة ة /في الركوع ج؟ ص .١77‏ 

(6) قواعد الاحكام: : الصلاة ة /في الركوع ج ١‏ ص 4 5. تذكرة 0 : الصلاة ة /في الركوع ج" 
ص78 ,.١‏ تحرير الاحكام: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص ٠١غ.‏ منتهى المطلب: الصلاة /في 
الركوع ج ماص 580 نهاية الاحكام: : الصلاة ة /في الركوع ج ١‏ ص 814غ. 

(١)البيان:‏ الصلاة ة /في الركوع ص 1 الالفية: المقارنة السادسة من الفصل الثاني ص .١1١9‏ 

)00( جامع المقاصد: : الصلاة ة /في الركوع ج " ص 190. 

(9) المعتبر: الصلاة ة /في الركوع ج عاص .٠١١‏ 





استحباب رد الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ... حال الركوع 


أنه في المحكي عن التذكرة 7" الإجماع على الأَوّل منها. 

بل في جامع المقاصد ”"الإجماع على استحباب التجافي فيه , وفي 
المنتهى: «لا خلاف فيه»» ! مو المرادجه أ نلأ بطع شيثا بن أغضاقه على 
شيء إلا اليدين؛ أي لا يلصق يديه ببدنه بل يخرجهما عنه بالتجنيح . 
وهو أن يخرج العضدين والمرفقين عن بدنه كالجناحين. 

وقد يتحقّق التجافي أيضا بفتح الإبطين أو إخراج و الم عبيون كي 
الوبطين , بل ربّما أطلق عليه التجنيح أيضاًء وفي خبر ابن بزيع قال 
«رأيت أباالحسن ىه يركع ركوعاً أخفض من ركوع كل من رأيته, 
وكا ن إذا ركع جنح بيديه» ©. 

كما أن غيره من النصوص المعتبرة وافية بجميع ذلك بل قد 
تضمّنت زيادة عليه: 

منها: صحيحة حمّاد * المشهورة المشتملة على تعليم الصادق اا 
له. 

ومنها: قول الباقرءكةٍ في صحيح زرارة: : «إذا أردت أن تركع فقل 
وانك سنتف الله ا كين ثم اركع وقل: وك تقر كفكه و اك القت 
وبك امنت؛ وعليك توكّلت, وأنت ربّي. خشع لك سمعي وبصري 
وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما اقلته 


١/4 





.١18ص تذكرة الفقهاء: الصلاة /في الركوع ج؟'‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 191. 

(') منتهى المطلب: الصلاة ة /في الركوع ج١‏ ص 85 ,. 

(؛) الكافي: باب الركوع وما يقال فيه ح0 ج؟ ص ا وتان اللتديدة يات عشي ابتواتن 
2 ل 

(0) تأتي الاشارة إليها لاحقاً. 


7 -2-ز نز 2 ر1<1|1010101000<ز 1101111 101 1 الكلام (ج ْ66) 


قدماي, غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسرء سبحان ربّى العظيم 
وبحمده ثلاث مرّات في ترسّل . وتصف في ركوعك بين قدميك . تجعل 
بينهما قدر شبرء وتمكن راحتيك من ركبتيك وضع يدك اليمنى على 
ركقاك السك قل اللسرى م و جلت بطر ف ضما بعاتم عتبيرن ار كله : 
وفرّج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك, وأقم صلبك, ومدّ عنقك, 
وليكن نظرك بين قدميك, ثم قل: سمع الله لمن حمده وأنت مسنقصب 
فاك العنة تدرت العالفين اهل الغبر هدو الكرراك و الكلية: العبد ا 
نال تجورييها اعضو لقم اتروع مد لدبا اكير رجور 
بدا عن |4 

وفي صحيح حمّاد المشهور: «... ثم قال: الله أكبر وهو قائم , ثمّ ركع 
وملا كفيه من ركبتيه مفرّجات. ورد بركبتيه إلى خلفه حتى استوى 
ظهره حتّى لو صبّ عليه قطرة من ماء أو دهن لم تنزل'"لاستواء ظهره : 
ورد ركبتيه إلى كلنةو ويد عنقفه حفص ,عق اند بيطي تلزنا شر ل 
وقال: سبحان ربّى العظيم وبحمده. ثم امشو قاتها: فلمًا استمكن من 
القيام قال: سمع الله لمن حمده. ثم كبّر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه 
وسجد...»'" الحديث. 

وفى صحيح زرارة الآخر عن الباقرئية أيضاً: «... فإذاركعت 
فصفٌ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبرء وتمكن راحتيك 


/ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب‎ ,5١1 ص‎ ٠ ج‎ ١ الكافي: باب الركوع وما يقال فيه ح‎ )١( 
.556 كيفيةالصلاة وصفتها ح /01 ج ؟ ص //. وسائ ل الشيعة: باب١ منابوا بالركوع ح١ ج١1 ص‎ 

)١(‏ في المصدر: تزل. 

(1) من للا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ح 1١0‏ ج١‏ ص .5٠١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب افعال الصلاة ح ١‏ جة ص 51 460. 





حكم تغميض العينين فى الركوع 


الما 


عن ركب ان بو نضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى, 
وبلّغ'"' أطراف أصابعك عين الركبة, وفرّج أصابعك إذا وضعتها على 
ركبتيك إلى أن ل قال: ‏ وأحبٌ إليّ أن ل تمك كقّيك من ركبتيك فتجعل 
أصابعك في عين الركبة » وتفرّج بينهماء وأقم صلبك, ومدّ عسنقك . 
وليكن نظرك إلى بين قدميكء فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك 
بالتكييي: "ا الحديف» إلى غير واللمن التصوضن ديل الظاهر الها 
فى الفقاء ارقن ين كلمات: ال أصحاب و احم ادن . 
لعا و ين رف تعيض الن سن وعد رن ع الاير 
أن قد غقض من جهة توجيه نظره إلى ما بين قدميه, فالرائي يرا هكأنه 
كن خقطن كيت او ريرادهذ] المع من التغميض في عبارة حمّاد, 
ولقد أجاد العلامة الطباطبائى بقوله: 
وشغل! فصل القدمين بالنظر مايين تحديد وتغميض البصر”" 
لكن عن نهاية الشيخ: «وغقض عينيك؛ فإن لم تفعل فليكن نظرك 
الى فابين ريجليك 0" و طاهرة النتصيصي الحفيقي : مع ا 
عن أَبى عبد الله ليا ": « أن النبي داه نهى أن يغْمّض الرجل عينيه في 


)١(‏ في الكافي والوسائل: وبلع. 
)1 الكافي: : باب القيام والقعود في الصلاة ح ١‏ ج”' ص 515" تهذيب الاحكام: : الصلاة ,باب / 
كيفية الصلاة وصفتها 77 ج ١‏ ص87 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب افعال الصلاة م١‏ 

ج60 ص .11١‏ 
(؟) الأولى: حمادا. 
(؛) فى المصدر: يشغل. 
(6) الدرة النجفية: الضلاة /في الركوع ص 14؟١.‏ 
(1) النهاية: الصلاة /فى كيفيتها ص .١‏ 
(/) في المصدر بعده: عن أميرالمؤمنين 820 . 





ابيب وح لك وي جم عقو اقل الكلدم زج )1١‏ 


دفعه بما عرفت. 


اوسوى ما عساه يفهم من المروي عن قرب الإسناد سأل علي بن 

حدر اعامات: : ««(عن تفريج الأصابع في الركوع أسّة هوا قال: : من 
7 ء فعل ومن شاء ترك»" من عدم الاستحباب, ولعلّه يريد عده 
الوجوب. فلا منافاة حينئد. 


فظهر حينئذٍ أن النصوص زادت على ما ذكره المصنّف, بل في 
)ع 0 
بعضها كصحيحي ابني عمّار'* ومسكان “الأمر برفع اليدين لرفع 
الرأس من الركوع ٠‏ وحكاه في الذكرى' ''عن ابني بابويه وصاحب 
الفاخر وقربه هو كنا ١‏ سمال لمعيو مون تار غود 
وهولا يخلو من قوؤة؛ لصحة الخبرين. واعتضادهما 
بإطلاق الاامر به فى الصلاة© وانه وا واستكانة وتيكدل 
)١(‏ تهديب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ج71١‏ ج؟ ص .5١8‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاا ص 1غ 5. 
(؟) المعتبر: الصلاة /في مندوباتها ج؟١‏ ص 587. 
(؟) قرب الاسناد:ح ١1لاص‏ ] ٠".وسائ‏ ل الشيعة:باب "١‏ من أبواب الركوع ح جا ص 5516. 
)ع نهذ يب الاحكام: : الصلاة :/باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7غ ج 1 ص 060/. وسائل الشسيعة: 
باب ١‏ من أبواب الركوع ح جا ص١11.‏ 
)6 اهديب الأ حكام: : الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح146 ج ١‏ ص 6/.ء وسائل الشيعة: 
باب؟ من أبواب الركوع ح؟ ج7 ص 5417. 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص .١119‏ 
(0) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في الركوع ج؟ ص 109. وتلميذه في 
مدا رك الاحكام: : الصلاة /في الركوع ج "ص١1‏ 595. 
(4) الكافي: كتاب الروضة 77 ج48 ص 17. وسائلالشيعة: باب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام 
حم جا ص518. 
(ة) تهد يبٍالاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها 15 ج؟ ص ١ا/ء‏ وسائ ل الشيعة: 0 


رفع اليدين لرفع الرأس من الركوع م١‏ 


وابتهال'" وأنه العبود يه(" وخلوٌ كثير من الفتاوى عنه -كالنصوص, 
ا ل ا ا ل 
دابا اجانائي" في قوله. 

ني المصف له في معتبره “كما عن ابن أبي عقيل 10 - 00 
أل اسع علد ا ا ا 





الحكم عنده "ال داعي له بام اناب اك بنارا أولويّة 
الحمل على الاستحباب من ذلك, كما يشهد له ذكرهم الاستحباب في 
نواقض الوضوء وغيرها. 


على ارو راد انين بي الببكر عومج لمددهن ا بيهو هيد 


ه باب١‏ من أبواب الركوع ح ص 110 

.١70 كما في خبر العلل الذي مرٌ في ص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص 198. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الركوع ح/ 
ج1١‏ ص118. 

() الدرة النجفية: الصلاة /في الركوع ص .١24‏ 

(؛) المعتبر: الصلاة /في الركوع ج ؟ ص958١-119.‏ 

(6) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في الركوع ص .١115‏ 

(1) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في الركوع ج86 ص 504, ومفتاح الكرامة: الصلاة /في 
الركوع ج " ص 560 4. 

(/) الحدائق الناضرة: الصلاة /في الركوع ج8 ص .5١١‏ 

(8) بحار الأنوار: باب 8غ من كتاب الصلاة ذيل حم ٠١‏ ج86 ص .1١84‏ 

(9) المجموع: في الركوع ج7؟ ص 1194 فما بعدها. 





999959595555555 1 000 الكلام جَ )٠6ْ‏ 


مسق دق مدقن وح ون دوهن اس سير لوقو احعيل سن نا 
أبيه قال: «صلّيت خلف النبىّيَيةٌ فكبّر حين افتتح الصلاة, ورفع يديه 
ديق اران اال قري الك 

وفي المروي عن مجمع البيان عن مقاتل بن حنان !© عن الأصبغ 
ابن نباتة. عن علي نا : «انه لما نزلت (فصل لربّك وانحر)" قال: يا 
جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي؟ قال: يا محمّد ليست بنحيرة, 
ولكنّه يأمرك إذا تحرّمت الصلاة أن ترفع يديك إذا كّرت وإذا ركعت 
وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت,. فإِنه صلاتنا وصلاة 
الملائكة في السماوات السبع...» " إلى اخره. وهما ممّا يؤْيّدان عدم 


الأهر لد سيو احنه عند الداية 41 يكنا #افقلير عكر آى الأمتوض 

استحبابه. 

اللراقن الوبدائل معن الى درن 

(") في المصدر بعدهأ: «وبعد الركوع» وهو موضع الشاهد. 

١؛)‏ أمالي الطوسي: ح 8*0 ص 1584, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام ١١‏ 

7 سورة الكوثر: الاية‎ )١( 

(1) مجمع البيان: شرح سورة الكوثر ج 1 ٠١‏ ص 000. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
تكبيره الاحرامخ 1ع 1 طن 1 


الس الجزائري وبعض مشايخالبحرين 9 بل رئماكا اد اسك 
وا ب 0 المواضع 
نعطي با د د يي 
على أعداد التكبير في الصلاة التى تقدّم بعضها“ بما لا يدخل هو فيها. 

وبها يخرج عن إطلاق المروي عن قرب الإسناد "عن المهدى اا 
فى د وكدرب إذا قسن بعال إلى اخمرى شيله لكي 
مع احتمال كون الحالة الأخرى بعد الركوع السجود لا ما يشمل الرفع 
منه , واللّه اعلم. 

«(و 4 كذا ظهر لك أيضاً ممّا في صحيح زرارة السابق أنّ من 
المسنون في الركوع ايضا: أن يدعو » بما سمعت #أمام التسبيح » 
الواجب, ولعل الأولى ذكر ما في الصحيح المزبور لا ما حكي عن 
) 9 ا عنييا الحراني في الخدائق الخاضرة : الصلاة ة /في الركوع ج/ ص 1٠‏ 5. 
(9') نقل عبارته واستفاد منها ذلك في الخد الاحتمالين في مفتاح الكرامة: الصلاة ة /في الركوع 

ج ١‏ ص 610. 
(؛) كخبر معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله اه قال: «التكبير في صلاة الفرض - الخمس 
الصلوات ‏ خمس وتسعون تكبيرة, منها تكبيرات القنوت خمسة». 
الكافي: باب افتتاح الصلاة 0 و1 ج١٠‏ ص وسائل القنينة باقات قن نوات 
تكبيرة الاحرام ج1 ص18١.‏ 
(0) انظر ص 78 .١‏ 


(1) الخبر مروي في الاحتتجاب, لا قرب الاسناد. 
07 00 توفحاث الناحة التقدحة هن 187 وبائل العسة بات ١‏ من ابواك الركتوع 





القد ورفال الساتل "ا والفضياح 1 فإنّه و! ن كان موافقاً له في الأكثر 
أيضاً إلا أنّ فيه نقصاناً عنه وتغييراً يسيراًء ولذاكان هو المذكور في أكثر 
الكتب التي تعرص نهدا لدعا فيها كما قيل ', والأمر سهل. 

ون ممق أرضا: «أن له ثلاثاً مها أو سيا 4 كما فى 
القواعو !فال واكم عدان اللستعس» .بل الموجود في 
النصوص السابقة أن السنّة في ثلاث والفضل في سبع . ولعلّه لذا حذفه 
حر واخد ‏ رجعل السك اللارتم او السيع » نعم في معقد ما حكي 
من 0 الخلاف «الثللاث أفضل إلى السبع»!", وهولا يخصض 
اين ا 

كما الذاك أجوها يدل على لخضوصض نراقة اخوى ايها إلاعنا 
يحكى عن الفقه الرضوى: اده أواقييها الاي(" ولذا كان طاهر كتير مد 
العبارات ١‏ ادا امريد لكن قال المصنف 


اس سد الفقيه: ا من فاتحتها الى خاتمتها ذيل م177 ١‏ 
1 

.٠١9-5٠١8 فلاح السائل: الفصل السابع عشر ص‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجد: في سياقة الصلاة ص 51. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في الركوع ج؟ ص 457. 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص 1". 

(1) كالسبزواري في كفاية الاحكام: الصلاة /في الركوع ص .١9‏ وذخيرة المعاد: الصلاة ,في 
الركوع ص 584. وبحرالعلوم في الدرة النجفية: الصلاة /في الركوع ص .١١1‏ 

(0) الخلاف: الصلاة /مسالة ٠٠١‏ ج١‏ ص 548. 

() في المصدر: وإن شئت التسع. 

(9) فقه الرضا: باب الصلوات المفروضة ص .٠١5‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب 
الركوع ح " ج؛ ص477. 

> والمراسم: الصلاة /شرح الكيفية‎ .١١١ كعبارة المبسوط: الصلاة /في الركوع ج١ ص‎ )٠١( 





استحباب تكرار تسبيح الركوع ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً 1 


هنا وفي النافع ”" تبعاً لالمحكي عن الوسيلة ": أو سبعاً «فمازاد » وتبعه 
عليه الفاضل 7" والشويةا © والمحقّق الثاني ' '' وغيرهم!". 

إلا أنّه رما ظهر من بعضهم" أنّ منتهى ذلك الأربع وثلاثون أو 
ا ماخر لزيد بياب الزيادة على المع أي 
بعادي لجأ ااه يكون إماما فإ التخفيف له أليق, إل أن عله 
منهم الانشراح»! ", وتبعه عليه غيره ١١‏ 





ص .0١‏ والجامع للشرائع: الصلاة /شرح الفعل والكيفية ص87 - 87. وقواعد الاحكام: 
الصلاة /في الرك كوع ج١‏ ص ع 

)١(‏ المختصر النافع: الصلاة /في الركوع ص 5" قال: «مسبحا ثلاث كبرى فمازاد» ومآل ما 
ذكره مع ما 0 عنه واحد. 
؟) السئلة الغبلاة ما رقارق الها عن 51 كال وقول هازادعكن تسبيطة واتعيدة قن 
00 + ومآل ما ذكره مع .ما تقلهعته واحد: ْ 
*) نهاية الاحكام: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص 480؛. تذكرة الفقهاء: الصلاة /في الركوع 
ل 

(؛) الأول في الذكرى: الصلاة /في الركوع ص .١14‏ والبيان: الصلاة ,في الركوع ص7١١.‏ 
والالفية: المقارنة السادسة من الفصل الثاني شام والثاني 8 المسالك: الصلاة /,)في 
الركوع ج ١ص ,5١6‏ والروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج١‏ ص "77 - 70/7. وروض 
الجنان: الصلاة /في الركوع ص 7” - 574. 

(0) جامع المقاصد: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 117. 

(1) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص508؟. والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: الصلاة /,في الركوع ج؛ ص 77 والطباطبائي في رياض المسائل: 
الصلاة /في الركوع ج١٠‏ ص 177. 

(0) كالعلامة فى النهاية والتذكرة. انظر الهامش (”؟) من هذه الصفحة. 

(8) كالشهيد في الدروس: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص .١71‏ 

(1) المعتبر: الصلاة /في الركوع ج؟ ص 5 .5١1- ٠١‏ 

»© 5517 استحسته السيد السند فى مدارك الاحكام: الصلاة /في الركوع ج "ا ص‎ )٠١( 


01000 سس سسيحححببب جيب جج اشر اكلام (ج )٠١‏ 

والسبب فى ذلك اختلاف النصوص: 

واي ا ' 

ومنها: خبر ابان بن تغلب: «دخلت على ابى عبدالله للق وهو 
تدا فعددت له فى الركوع والسجود ستين تسبيحة»١".‏ 

ومنها: خبر حمزة بن حمران والحسن بن زيادء قالا: «دخلنا على 
أبي عبدالله نيه وعنده قوم , فصلّى بهم العصر وقد كنّا صليناء فعددنا له 
أحد هنا قن حو ية: وحمي 0 

وتنا مشغر#سماغة إلى أن 'قال'فيدة:«ده ومن كان يقو علي ان 
بطوّل الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع. يكون ذلك في تسبيح الله 
وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرع؛ فإن اقرب ما يكون العبد إلى ربّه 
وفوسا جد قامًا الفا فانه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم . فإنَ 
فى الناس الضعيف ومن له الحاجة. فإن رسو لاله ييه كان إذا صلى 
بالناس خف لهم»'*. 


ج والسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة /في الركوع ص غ18. 

.١060 نقدم فى ص‎ )١( 

١)‏ الكافي: باب ادنى ما يجزرى من التسبيح ح ” ج ”ا ص 51 ", تهد يب الا حكام: الصلاة ,باب 
0 كيفية الصلاة وصفتها ح 1١‏ ج ١‏ ص 134. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الركوع ح ١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١5‏ كيفية الصلاة وصفتها ح77 ج؟ ص 7٠ ١‏ الاستبصار: 
الصلاة ,باب اح بج اص 0'"”, وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الركوع ح اج ١‏ 
ص .2١#*‏ 

(غ) تهد يب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 00 ج " ص /الاء وسائل الشسيعة: 





استحباب تكرار تسبيح الركوع ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ١/4‏ 





وقال الصادق َه في خبر زرارة: «ثلاثة إن يعلمهنّ المّمن كانت 
له زيادة في عمره وبقاء النعمة عليه, فقلت: وماهتٌ؟ فقال: تطويله في 
ركوعه وسجوده في صلاته, وتطويله لخاوسا على طعامه اذا أطعم 
على مالدتمووا سطتاعه المعروفب إلى للف الاا: 

وقال ها لأبي أسامة في حديث: «... وعليكم بطول الركوع 
والسجود؛ فإنَ أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه 
وقالييا ويناء اطاعوا وغخضصيت,وسحد وا رامت 1 

إلى غير ذلك, فجمع المصئف بين الجميع بما عرفت, وهو جيّد , 
لكنّه لم يتضمّن وجه حصر الفضل في سبع في الصحيح الأوّلء ولعلّه لذا 
فال في الحدائق: «إن الجمع بين هذه النصوص مشكل)»7". 

قلت: قد يقال: إن المراد من صحيح السبع بيان نهاية الفضل لهيئة 
العدد لالذاته؛ فيستحبٌ الزائد حينئذٍ من حيث الذات لا الهيئة عملا 
بالنصوص المزبورة» ومنها يستفاد عدم إذهاب الزائد تواب الهيئة, 
بخلاف النقص؛ إذ احتمال أنّ اختيارههْةٍ للزيادة تقديماً لرجحانها 
على رجحان الهيئة بعيدٌ منافٍ لظاهر حصر الفضل في السبع , ولا ملازمة 
بين ذهابها بالنقصان وذهابها بالزيادة. بل الفرق بينهما فى كمال 
الوضوح, فينحصر حينئذٍ الفضل بالنسبة إلى الهيئات في الثلاثة 00 

واحتمال إثبات هيئة الأربع أوالثلاث والثلاثين أو الستّين من 





)١(‏ الكافي: الزكاة /باب النوادر ح ١١6‏ ج ص 4غ. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الركوع 
اح أ اص 6 .5٠‏ 

(1) المحاسن: كتاب الاشكال والقرائن ح تاف كا وشاكن العيية بايد من نوات الركوع 
و لاجا صا 3 

(") الحدائق الناضرة: الصلاة /في الركوع ج8 ص .1١‏ 


ا ل سوسس قو أ هن الكلام (ج 1) 


فعله ها مع احتمال خبر الأخير التوزيع على الركوع والسجود, 
لا لكل منهما -لا شاهد لهء وفعله 32 أعمّ من ذلك ومن إرادة تحصيل 
فضل ذات العدد دون الهيئة , فلا يخرج عن الحصر في الصحيح المزبور. 

كما أَنّ الظاهر بناءً على ذلك حصول فضل هيئة الثلاث مع ذات 
العدد لا الأربع والخمس والستٌ؛ لما عرفت من عدم الدليل على هيئة 
الخمسى نا يمك وفوف خضو ل كفكلة ذاث الدويكا لاا لاد 
أيضاً. وربّما كان في خبر الحضرمي السابق '"إيماء إليه. 

كما أن تقيبد المصئّف فضل الذات بما إذا لم يحصل السأم لعلّه من 
جهة مطلوبيّة الإقبال في العبادة. وربّما أدَى فعلها مع ذلك إلى عده 
الرغبة فيهاء وإلا فليس فى النصوص السابقة ما يدل عليه بالخصوص. 

نعم قد يستفاد من فعل الصادق نجّةٍ في الصلاة بأصحابه , وممّا ورد 
من التخفيف للإمام. تفصيله الآخر بالانشراح وعدمه, ولعلٌ ذلك كله 
بندرج في مسألة ترجيح المستحبٌ على مستحبٌ آخر مع التعارض ؛ 
لا تقييد اصل الااستحباب . هذا. 


واحدة منها؛: ضرورة وجوب الواحدة المنافي لثبوت الاستحباب ., نعم 
هو لا ينافي كونها جزءً من الكل المجموع المستحبّ؛ ضرورة تغاير 
محل الوجوب والاستحباب. فلا يتوهم حينئزٍ من قولهم: «يستحبٌ 
النلاث» مثلاً البناء على أَنّها أفضل أفراد الواجب التخييرى. فيكون 
كتسبيح الأخيرتين؛ إذ قد عرفت أنّها تجامع القول حت الواحدة. 


.١6ال‎ ١6١ فى ص‎ )١( 


استحباب رفع الامام صوته بالذكر في الركوع وا 





ولذا عيّنها في الذكري "يالا ولي وإن لم تقصد مع تعبيره هنا بالعبارة 
المزبورة. 

ومن المعلوم أنّه على تقدير الوجوب النخييري لا معنى لجعل 
الواجبة الأولى . بل الواجب حينئدٍ النلاث, نعم هو محتمل في نفسه لا 
نه لازم للتعبير المزبور. بل ظاهر الشهيد الثاني في الروضة" أن 
التسبيح في المقام كالتسبيح في الأخيرتين» وأنّ الكلام فى الوجوب 
التخبيرى وعدمه متّحد بالنسبة إليهماء بل ربّما يوهمه بعض أخبار 
المقام أيضاً. 

لكن دقيق النظر في النصوص هنا يعيّن الناني. بل هو صريح 
الصحيح المزبورء وحمله على إرادة بيان أنّ الواحدة أقل الواجب لا 
داعي له بخلاف النصوص في تسبيح الأخير تين» فإنّه يظهر من بعضها 
أن الواجب الثلاث ومن آخر الواحدة. فيئّجه القول بالتخيير حيئئذ, 
تاخعط و نا 

وكيف كان فالظاهر كما اعترف به فى كشف اللثام”" أنّ مورد 
التثليث مثلاً التسبيحة الكبرى دون غيرها؛ لعدم الدليل: لكن يمكن - 
بمعونة معلوميّة إرادة القدر من الكبرى ‏ تعميم البحث للجميع » وحينئز 
يكون تثليث الصغر يات بتكرارها تسعاً... وهكذاء لأ الثلات بمدزلة 
الكبرى الواحدة, وكذلك باقي الذكرء فتأمّل جتّداً والله أعلم. 

«و» من المسنون أيضاً: «أن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه» 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص .١19‏ 


.؟ا/١ الروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج١ ص‎ )١( 
./8 (؟) كشف اللثام: الصلاة /في الركوع ج؛ ص‎ 


ايلب مح ع اح ل ل 1 جح تت كو | شن الكارام (ع 0 


بلاخلاف أجده فيه كما في المنتهى”؛ لعموم أمره'" بالإإسماع لكل ما 

يقوله, ولعل ذكرهم له هنا لتأكد استحبابه فى خصوص المقام. 

وفاقا للآكثر "., بل الم ر““. بل في ظاهر المنته " والمعتب (0 

والمسالك " الإجماع عليه بل لعله المراد أيضاً من المحكى عن 

النهاية'" ومعقد إجماع الخلاف: «فإذا رفع رأسه من الركوع 

قال...», كالمحكي عن المراسم : «ثم يرفع راسه ويقول...“''",. بل 

''", ومافي القواعد : «وقول سمع الله 

لمن حمده العا 0 ؛ ليوافق مافي باقى كتبه "ا -كمافي كشف 

أ اللوخووشه نف الخلاف ف الشعات الجهر بالسمعلة. انظر منتهى المطلب: الصلاة /في 
الركوع ج١‏ ص 587. ' 

)؟) تهد يب الاحكام: الصلاة ,باب ل احكام الجماعة ح /5١‏ 12 ص 1غ. وسائل الننيعة: 
باب 05 من أبواب صلاة الجماعة ح” ج8 ص 597. 

(*) كما في ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص .١19‏ 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في الركوع ج48 ص 510. 

(6) منتهى المطلب: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 5860, والاجماع صريحه لاظاهره. 

(1) المعتبر: الصلاة / في الركوع ج ١‏ ص”١٠.‏ 

(/) مسالك 00 : الصلاة :فى الرتمياع 0 
م رم 0 القراءة ص 7١‏ و١8.‏ 

(9) الخلاف: الصلاة /مسألة ٠١١‏ ج١‏ ص 500 

)٠١١(‏ الموجود فيه: ثم يرفع رسن من الركوع وهو يقول: سسمع ...)) المراسم: الصلاة / شرح 
الكيفية ص 7/١‏ 

.571 هذهالكلمة ليست من كلامالشهيد الأول. اللمعةالدمشقية: الصلاة / فيكيفيتها ج١ ص‎ )١١( 

.51 قواعد الاحكام: الصلاة /في الركوع ج١ ص‎ )١١( 

> ونهاية الاحكام: الصلاة /في الركوع‎ .١18١ كتدكرة الفقهاء: الصلاة /في الركوع ج" ص‎ )١5( 


وما في اللمعة الاق حاله رعلاعة 


استحياب قول «سمع الله لمن حمده» بعد الانتتصاب من الركوع و١‏ 





اللثام'-فضلاً عن غيرها من العبارات المعبّر فيها ب«عند» ونحوها", 

نعم في الغنية: «يقول عندالرفع... فإذا استوى قائماً قال؛ 
الحمد لل...»" إلى آخره..بل هو المنقول عن التقى 0 وظا 
الاقتصاد*, بل حكاه في الذكرى”" عن ظاهر الحسن والسرائر, 
وإن كان الذي وصل إلينا من عبارة الثانية'"' يمكن إنكار ظهورها فيه 
بل لعلّها ظاهرة في المشهورء ولذا حكاه في كشف اللثام”" عنها. كما 
ان فيما حضرني من الغنية: «عند استوائه»١5.‏ 

لكن على كل حال هو مخالف لما عرفت, ولما في صحيح زرارة: 
«...ثمٌ قل: سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم الحمد لله رب 
العالمينق اهل التخيريويت و الكبر وا عدر القظمة التعيود لدورنت :الغا لعدف 
تجهر بها صوتك...)١١"‏ وغيره», ولقد أجاد في الذكرى في قوله: 


د ج ١ص‏ 481. وتحريرالاحكام:الصلاة /فيالركوع ج ١ص‏ ١؛.‏ ومنتهى المطلب: الصلاة /في 
الركوع ج١‏ ص 586. 

)١(‏ كشف اللثام: الصلاة /في الركوع ج؛ ص16/. 

(؟) كما في المبسوط: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص ,١١١‏ والوسيلة: الصلاة /مايقارن حالها 
ص 5 4. وارشاد الاذهان: الصلاة /كيفية اليومية بج١‏ ص 5 10. 

(؟) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 64. 

(؛) الكافى فى الفقه: الصلاة / تفصيل احكام الصلاة الخمس ص .١37‏ 

4 الا كمأة. السلقة رها كاز ال ان 1 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص .١151‏ 

(0) قال فيها: «ثم يرفع رأسه من الركوع وهو يقول بعد فراغه من الرفع: سمع الله لمن حمده... 
والرفع واجب ويستوى قائمأ» السرائر: الصلاة /كيفية فعلها جح ١‏ ص 1" 5. 

(4) كشف اللثام: الصلاة /في الركوع ج؛ ص 7١‏ 

(1) وهو الموافق للنسخة التي بأيدينا وقد م التخريج قريباً. 

.180 - ١794 تقدّم في ص‎ )٠١( 


55259595555بببب““10101010 1010101 1101| | 000 الكلام (ج )٠١‏ 


«وهو مردود بالأخبار المصرّحة بأنّ الجميع بعد انتصابه»7". 

ومقتضى إطلاق بعضها ككثير من الفتاوى عدم الفرق في ذلك بين 
الإمام والمأموم والمنفرد, بل هو من معقد إجماع المنتهى والمعتبر 
والمسالك السابق بل عن البخار التضرينح بالاإجماع عليه" 

لكن في المدارك: «لو قيل باستحباب التحميد خاصّة للمأموم كان 
حسداً؛ لصضحيح جميل بن دَرّاج: (سألت أبا عبدالله هةٍ قلت: ما يقول 
الرجل خلف الإمام إذا قال: سمع الله لمن حمده؟ قال: يقول: الحمد لله 
رب العالمين, ويخفض من الصوت)""»!*. 

وفيه: ‏ مع منافاته لما عرفت, ولمتابعة المأموم الإمام أنه يمكن 
عود ضمير الفعل بعد «إذا» إلى الرجل. فلا ينافي الأخباو الخ حينئد. 

بل يقوى فى الذهن أنّ المراد به التعريض فيما تقوله العامّة: «ريّنا 
ولك العم ا" مضلى عق 11 الفيسية بعد السععااد ددا وهو الث 
أراده المصنف بقوله: «ويدعو بعده » ودل عليه الصحيح السابق 18 
كأن لبس دغاء.حقيقة _ لا ذاك الذى يقوله المخالفون. 

قال في المعتبر: «يستحبٌ الدعاء بعد السمعلة بأن يقول: (الحمد لله 
أهل الكبرياء والعانة) إساما خاو بابعابيا كر 2 الشيخ ''', 


الس بالصصلدة روج عن 5 

(؟)"بخار الأنوار: : باب 18 من كتاب الصلاة ذيل ح ٠١‏ ج 86 ص .١١١‏ والاجماع ظاهره 
لااصر بحه. 

(؟) الكافي: باب الركوع وما يقال فيه حم ١‏ ج7” ص ١١؟.‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
> 00 

ا : الصلاة ا >« 


استحياب قول ((سمع الله لمن حمده» بعد الاتتصاب من الركوع ١6‏ 





وهو مذهب علمائنا», ثمّ نقل عن الشافعى'" أنه يقول: «رئنا ولك 
الحمد» وعن أحمد روايتان”": إحداهما كما يقوله الشافعى , والثانية 
لا يقولها المنفرد. وفي وجوبها عنه روايتان!, وعن أبى عونا انه 
يقولها المأموم دون الإمام. ثم رجح قولنا بأنّه المرويّ عن أهل البيت 
(عليهم الصلاة والسلام) وأَنّه أفصح لفظاً وأبلغ في الحمد . فيكون أولى , 
نه أتدادنيما ازواه أحمد فى سند ا"اءاثة قال روسن الجسجهو رمن 
أسقط الواو لأنّها زيادة لا معنى لهاء وقال بعض أهل اللغة”: الواو 
قد نزاد في كلام العرب»7١",.‏ 

وظاهره إنكار ثبوت رجحانها؛ لعدم نصّ بها عندناء كالشيخ فى 
الفمسوط و إن قال بعتم قبسادا ةفرقو لها :لكبو لو فسا ايها ولك 


جه النهاية: الصلاة /في القراءة ص 85. 

,.١5 مختصر المزني: صفة الصلاة ص‎ .١١ الام: القول عند رفع الرأس من الركوع ج١ ص7‎ )١( 
.118- 5١7 مغني المحتاج: صفة الركوع ج١ ص17١, المجموع: في الركوع ج7٠ ص‎ 

("وغ8) الصحيح «روايتين». 

(؟) المغني (لابنقدامة): فىالركوعج ١‏ ص 087 084 الشرحالكبير: فيالركوعج ١ص‏ 087. 

(1) الهداية (للمرغيناني): صفة الصلاة ج١‏ ص 4غ. اللباب: صفة الصلاة ج١‏ ص19 ٠١‏ 
المبسوط (للسرخسي): كيفية الدخول في الصلاة ج١‏ ص .5١‏ شرح فتح القدير: في الركوع 
ل اا ,٠‏ المجموع: في الركوع ج" ص1١‏ 4. 

(/1) مسند احمد بن حنبل: ما روي عن حديفة بن اليمان جة ص 58/8. 

(8) المبسوط (للسرخسي): كيفية الدخول في الصلاة ج ١‏ ص ,'١‏ فتح العزيز: في الركوع ج " 
ص ٠-6‏ الوجيز: كيفية الصلاة ج ١١ص‏ "4؛., المجموع: في الركوع ج “ا ص .5١8‏ 

(1) مغني اللبيب: الباب الأول /حرف الواو ج١‏ ص 417. مجمع البحرين: ج١‏ ص58 ما 
أوّله الواو. 

.5١ 1 - 3١7 المعتبر: الصلاة /في الركوع ج؟ ص‎ )٠١( 


الحمد لم تفسد صلاته»”؛ «لأنّه نوع تحميد, لكنّ المنقول عن أهل 
البيت طايا أولى»”". 

كولم تاكس بد لاتععيات لصوم داكن 
بطلانها بنحو هذا التشريع . نعم لو تمّ ما رواه في الذكرى امكن القول 
شبوت استحبابه. قال فيها: «روى الحسين بن سعيد باسنادة إلى 
أبي بصير عن الصادق نظ : (... سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب 
الى لسو اعون الريك مسرل انا وقاقد لور واد د اتير يا 
والعظمة والجبروت )'", وبإسناده إلى محمّد بن مسلم عنه عه : (إذا قال 
الامام: سمع الله لمن حمده قال من خلفه: رثنا لك الحمد. وإن 0 
وكوي مانا اوتغيروب فال: سمع الله لمن حمده؛, الحمد لله ربّ 


العالمين)!4) !0 
ضرح الحييد فى الدكرى العمل ينبعت تدقع ا فى المخير 
به, قال: «ويدفعه قضيّة الاصل, والخبر حجّة عليه. وطريقه صحيم 2 
وإليه ذهب صاحب الفاخر , واختاره ابن الجنيد ولم يقيّده بالماموم»'". 
وفيه: -مع أنه لاوجه صحيح لتمسّكه بالأصل فى إثبات 
الاستحباب الخصوصي د الختمال ال ككر العير المزور علىي زان الماقة 


3 المبسوط: الصلاة الف اتروع ا اه‎ )١ 

)١(‏ هذه العبارة ة ليست للشيخ. وكأ نّ منشأ نسبتها إليه ما في الحدائق حيث قال: «وبعضده ما 
نقله في المدارك عن الشيخ انّه قال: ولو قال: ريّنا لك الحمد...» وساق العبارة إلى آخر ما هو 
موجود هناء فالتتمّة من كلام صاحب المدارك. انظره: الصلاة /في الركوع ج” ص 559. 

(؟') وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب الركوع حم” ج1 ص 5 ؟١5.‏ 

(؛) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الركوع ح؛ ج١1‏ ص ؟57. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص .١195‏ 

(1) المصدر السابق. 


اتات الدعاء بغة السهلة 5 





حا سجر فى العدانق ''ويؤيّده عدم اعتناء ء مثل الشيخ به بل ظني 
أنه من جملة أخبار الكتاب المزبور التي تركها نقدة الآثار ولم يذكروها 
في جوامع ”" العظام. 

ومنه يعلم رجحان الذكر بعد السمعلة بما سمعته في الننصوص 
السابقة لا بما في خبر أبي بصير؛ (ارعستوا علي خصوضا عه 
حسن التأليف فيه. ولو أَنّ الزيادة فيه بعد تمام الذكر في غيره لأمكن 
مولي ساي لكن ظاهر الشهيد العمل به. حيث قال: : «ويستحبٌ 
أيضاً في الذكر هنا (بالله أقوم وأقعد)»'' ولم أجده لغيره ولا في غير 
عر وي 

كما أني لم أجد ما حكي عن ابن أبي عقيل -من أنه «روي: اللّهم 
لك الحمد ملء السماوات؛ وملء الأرض» وملء ما شئت مسن شيء 
يعد فيما حضرني من كتب الأصول والفروع إل ما في الحدائق 6 
عن كتاب الغارات: «كتب أمير المؤمنين 880 إلى محمد بن أبي بكر -إلى 
أن قال: ‏ وكان أي رسول الَهييةُ إذا رفع صلبه قال: سمع الله لمن 
عمد إلى ل الحمد ول ميم واتلك» ملع رك تووم عدا لي 
من شي ...16" إلى اخره لكن لا باس بذكره للتسامح. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة ,في الركوع ج/ ص 577. 
)١(‏ الأولى: الجوامع. 
9 تقدّم المصدر قريباً 


(؛) نقله عنه الشهيد في الذكرى. واقلاتقلام المضددو قريياً . 


(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / في الركوع ج8 ص .590١‏ 
(1) الغارات: في الصلاة ج١‏ ص 5561 - 5801, مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب الركوع 





يت ا ل ان الكلام جح ْ66) 


وكذا لا بأس بالعمل بما في الصحيح الأوّلُ من استحباب الجهر 
بالسمعلة ومابعدها من الذكر السابقءإلا أَنّه قديشكل فى المأموم إذا 
فرض سماع الإمام؛ لبعد احتمال التخصيص خصوصاً والتعارض من 
وجةه. 

والمراد بالسمعلة اللاعاء 9 اناير كي التي عق اللا ا افر ليرد 
الفضل”": «قلت للصادقنىِةِ: جعلت فداك علّمني دعاء ا 
لي: احمد الله؛ فإنّه لا يبقى أحد يصلّي إلا دعا لك يقول: سمع الله لمن 
حمده» '" وتعديته باللام لتضمّنه معنى الاستجابة , كما أنّ قوله تعالى: 
«لايسّمعون إلى الملاً الأعلى»'" ضمّن معنى الاصغاء. 

إلى غير ذلك من المندوبات التي لا تخفى بعد التأمّل في النصوص 
والأساطة بها 1 1 

(و » أمَا ما (يكره» في الركوع فامور: 

احدها: : التبازخ بالزاء والخاء المعجمتين. وهو كما في الذكرى 
ابرح الظهر وإخراج الصدر»'“, ولعلّه إليه يرجع ما فى كلف 
الاستاذ من .2 «يحصل بجعل الظهر كالسرج وطيّ البطن 0 ", ولم 
أعثر على نص فيه تفسيراً وحكماً .لكن ذكره في الذكرى وتبعه عليه 
الأستاذ. ولابأس به. 


كاانن لسر امقس كه تقدم, ؛ وانظر الهامشى الد: 

(؟) وتقدّم نقل الخبر إلا الفقرة 5 الاخيرة منه ‏ مع المصدر في ص "ل. 
(1') سورة الصافات: الاية 6. 

)ع0 ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص .١158‏ 

(0) في المصدر: البدن. 

(1) كشف الغطاء: الصلاة /في الركوع ص .11١‏ 


كراهة التدبيخ في الركوع 5 


دروي بالذال المعجمة نيا دو الكل ا ا 
ريطا طن اران 

ولع الكراهة فيه للمرسل من ني ال" بل لله عائي. 5 
علئاً 3 . .. كا.: 5 ادي و ري د 
يعتدل» 0" 

وال كقق الابقاذ هروك العدبيكروالدال المهملة والاء الممحدد 
عكس التبازخ , والتدييح بالدال والحاء المهملتين بسط الظهر وطأطأة 
الحسد»» (6. 

ورما كان :فى خبر علي بن عقية شهادة عبلى عضن ذلك قال: 
ذا ي أبوالحسن 146 بالمدينة وأنا أصلّي وأنكّس رأسي وأتمدّد في 
ركوعي ٠‏ فأرسل إلى: لا تفعل»! وإن ن كان غير منطبق على تمام ما 


لح متا جد ا تتكيرن الر اشن يز لقنن كينا انم اهنا يغيد 


0 : الضلاة ال 
(؛) كشف الغطاء : الصلاة /في الركوع ص .55١‏ 
)6( الكافي: 000 وما يقال فيه ح اج ص١56", ٠‏ وسائل الشيعة: : باب 8 من أبواب 





ا بحت ا ب حب خافن الكلام (ج ١٠١‏ ) 


ذلك فى الكشف '" أيضاً, مع أنّهِ يمكن إرادة تنكيس الرأس في الخبر 
المزبور في القيام لا الركوع ‏ لكن يسهّل الخطب أن الحكم مما يتسامح 
فيه . على أنْ ما حضرني من نسخة الكشف غير نقيّة من الغلط. 

ثالثها: الانخناس الذي يحصل معه الانحناء الواجب, وإلا بطل, 
وهو تفويس الركبتين والرجوع إلى وراء. 

ولم أقف على نص فيه أيضاً بالخصوص, إلا أنه نصّ عليه في 
الوق انو الكدرى الى لعليما اعتذ اف ايا اع قت ومن ا#عوى ليور 
النصوص في مرجوحيّة غير الصفة المامور بها في الركوع. خصوصاً 
مثل هذه الأحوال بل لعل معنى الأمر بتسوية العنق للظهر وموازاته أنه 
لا يكون م: حي و عونا فيستفاد منه حينئذٍ بعض هذه الأحوال كينا 
اناف الامو دوه معنا ف | كو يو اويها لقر تون له فق كدي د ترك 
المستحبٌ مكروه؛ إذ هو _مع أنَا لا نقول به -لا يقتضى كراهة الأضداد 
الاقف ولا يحض هده الأحو دون غيرها قدا مل . 

وتزابعها: مب ع حوبا ِ 
الحسين لمت ).> ((وضع 700 يديه على الأخرى في الصلاة 
عمل ربس فى لاه م1" و يختمل راد المكتير عند 


)١١‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص .١58‏ 

(؟) كشف الغطاء: الصلاة /في الركوع ص .51١‏ 

)0ع كرب الاسناد: ح 4شص 4١ل‏ وسائل الشيعة: باب 1١6‏ من ابواب قواطع الصلاة ح 3 
ج لااص .١1١١‏ 


6١ 


لكن قد يكفي في الكراهة تصريح نحو الشهيد'" والفاضل فيما 
حكي من مختلفه '" حاكياً فيه ذلك عن أبي الصلاح "ككشف اللثام !؟, 
مع أن ابن مسعود وصاحبيه الأسود بن يزيد وعبدالرحمن بن الأأسود”“ 
قالوا باستحبابه , ولعل الرشد في خلافهم, بل عن خلاف الشيخ'"' عن 
ابن مسعود القول وتحويةة وكا نه لم يتور على ها رو عن سعة بسن 
أى قاض :قا لورزكذا نفدل :ذلك ادامرا ضرت الأكلك على الك 

وعلى كل حال لا يقدح خلافهم بعد انقراضهم -في إجماع 
المسلمين على مرجوحيّة ذلك الآن بل لعل هذا هو المراد من الإجماع 
المحكي عن الخلاف " على عدم الجوازء كما أومأ إليه في كشف 
اللثام '", لا الحرمة الذاتيّة؛ لعدم الدليل الذي يخرج به عن الأصل 
والإطلاقات, وإجماع الخلاف -مع حصول الظنّ بغيره لو فرض إرادة 
الفرض منه ‏ يحتمل ما سمعت ممّا لا يقدح فيما قلناه. وما عن 
أبي علي "من تعليله بالنهي عنه لم يثبت عندنا. 


.١77ص ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص38 1 البيان: الصلاة /في الركوع‎ )١( 

.١1117 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: الصلاة / تفصيل احكام الصلاة الخمس ص .١50‏ 

(4) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج؛ ص .18١‏ 

(0) تقدّم نقل قولهم فى ص .١7/‏ 

.7 87 الخلاف: الصلاة /مسالة 11 ج١ ص‎ )١( 

(0) صحيح البخاري: وضع الاكف على الركب في الركوع ج١‏ ص ٠‏ صحيح مسلم: كتاب 
المساجد ١9‏ ج١‏ ص 78١‏ سنن أبي داود: ح 811 ج١‏ ص 521. 

(8) انظر الهامش قبل السابق. 

(9) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج؛ ص .١18١‏ 

.١18١ نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: المصدر السابق ص‎ )٠١( 





كراهة التطبيق في الركوع 


ال سصسصضصشصشلللممهه هه يه«هيبب بي يبب بسب ججوأهر الكلام (ج )٠١‏ 


فماعد أبي الصلاح '" والفاضل ”" وظاهر الخلاف”" وابن الجنيد! 

من التحريم لا ريب في ضعفه , على أنّك قد سمعت حكاية الكراهة عن 
أبي الصلاح , كما أَنّك سمعت احتمال إرادة الخلاف عدم الرجحان 
الذي هو مظنّة الإجماع لا الحرمة, وما الفاضل فهو وإن كان طاهر 
قواعده ” أو محتملها عدم الجواز لكن مع ما قيل !"من أنّه لم يصرّح 
به في باقي كتبه قد سمعت تصريحه بالكراهة في المختلف , والمصتف 
لم يحضرني تصريح له بذلك. 

فقلّ الخلاف حينئذٍ إن لم ينعدم باحتمال إرادة الكراهة من الجميع, 
ويؤيّده خلوٌ النصوص والفتاوى عن الأمر به أو ا: شتراط عدمه في 
الصلاة؛ إذ قد عرفت أن التحقيق عدم وجوب الوضع على الركبتين. 

نعم لا إشكال في الحرمة مع قصد المشروعيّة للتشريع, كما أنه 
يحتمل البطلان حينئذٍ معه بناءً على بطلانها بمطلق التشريع فيها. بل 
قطع به في كشف اللثام '"'هناء وفيه ما عر فته غير مرّة. 

كما أن جزمه بالحرمة من دون إبطال لو قلنا بوجوب وضع لكقين 
على الزكينين لاايخلو من | شكال من وسهين لابعنائه على النهى عن 


)01 تقدم انه من القائلين بالكراهة, موقل عيذ رو ل فى مكاح اكرات (في الركوع ج١‏ 
ص72" 1) عن الشهيد في الذكرى. الا | ن الموجود في نسخة الذكرى ظاهره نسية الكراهة 
اليه. راجعه: الصلا: / : في الركوع ص 58 .١‏ 

(1) يآتى نسبته إلى القواعد. 

0 3 تتريعة اننا! 
؛) نقل عبارته بكاملها فى مختلف الشيعة: : الصلاة / في التروك ج" ص119. 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة /في التروك ج١‏ ص .١١‏ 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة ة /في الركوع ج "١‏ ص 52 4. 

(0) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج؛ ص .١18١‏ 








كراهة أن يركع ويداه تحت ثيابه و 





الف ا أو لأنّ المتّجه حينئذٍ البطلان ايها مصبي درك الوطم 
لاالتطبيق . ضرورة إرادة الشرطيّة من وجوب الوضع على الركبتين, 
ولعلّه يريد من جهة التطبيق. 

5 يتعيّن البطلان لو فعله عمداً بناءً على أَنّه فعل كنير كالتكفير, 
الظاهن ذلك وفيا بناء على ثبوت النهي عنه كما عن أبي علي '". 
ويحتمله الخبر المزبور؛ لظهور النهي المفروض عرفاً فيه, بل ظاهره 

حينئذٍ النهي عن الركوع بهذه الهيئة . وفي الذكرى: «يمكن الصحَة؛ لأنّ 
النهي عن وصف خارج»' اوهو كها تر يوا لامر نهل نعل دعقت 
1 نّ الأقوى عدم الحرمة. 

خامسها: 9أن يركع ويدأه تحت » جميع «ثيابه 4 كما صرّح به 
جماعة ”". بل فى الذكرى '*) وتعليق الارشاد” وعن المسالك ١‏ نسبته 
إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه كظاهر المحكي عن 
الغنية '", وكفى به حجّة لمثله. 

مضافاً إلى خبر عمّار سأل الصادق لي : «عن الرجل يصلّي فيدخل 
ديه تحت توية؟ قال: إن كان عليه ثوب آخر فلا بان وإن لم.يكين 


ٍ .١118 ذكرى الشيعة: .الصلاة /في الركوع ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص ٠١5١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة /في 
الركوع ج ١‏ ص 7 والشهيد في الدروس: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص8١١.‏ 

(5) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) تعليق الا'رشاد: الصلاة / في الركوع ذيل قول المصنف: «ويكره الركوع ويداه تحت ثيابه» 
ورقة ١7(مخطوط).‏ 

(1) مسالك الافهام: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص .5١7‏ 

(/1) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 40/-41. 


:06 هه ههه ححححححححححححججسسسب بجوااقر الكلام (ج )٠١‏ 


قلا يجوز :3 لكده.وان: ادل بدا وأخرع اخرى قلا باس توه و ظاهر 

لك سيد الكراهة من نفي الجواز: ارسي 
مل ب 0 

ونفي البأس فيه أُوَلاً لا ينافي المطلوب؛ ضرورة عدم صدق تحت 
جميع النياب ‏ المستفاد من إضافة الجمع بع ترص وحود الحو 
ومنه يعلم عدم مخالفة الإسكافي لنا فيما حكي عنه من أنه «لو ركع 
وبدأه ا 0 اي ب نا 0 
افكال اندي مها . بل لعله مراد الفاضل في الإرشاد'© وإن عبر اليد 
ل ل ل م أن فيما حضرني من نسخة 
الاو زمه ام 


عم ظاهره عدم الفرق في ذلك بين حال الركوح مر أحوال 
الصلاة. ولذا عمّمه في الكشف”*", وكأ نهم خصوه بالركوع دنه عنده 
ابي با بار ويل م0 ؛ هذا. 


١1 الكافى: : باب الصلاة ل در ١ج" ص 5950. نهديب الاحكام: الصلاة / باب‎ ١١ 
من أبواب لباس‎ +١ ص 557 وسائل الشيعة: باب‎ ١ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح/ج‎ 
.4775 المصلي ح ؛ ج ؛ ص‎ 

)١(‏ في المصدر: أو سراويل. 

(*) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في الركوع ص .١158‏ 

(؛) ارشاد الاذهان: الصلاة /كيفية اليومية ج١‏ ص 500. . 

(5) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 78]. 

(1) الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 37. 

(0) وهو مخالف للنسخة المتداولة. بل لم يشر فى الهامش إلى كون ذلك نسخة. 

(4) كشف اللثام: الصلاة /في الركوع ج؛ ص .8١‏ 


كراهة أن يركع ويداه تحت ثيابه 





>26 

وقد ظهر ممّا عرفت أنه لاكراهة في وضع اليدين حينئذٍ في 
الكمّتين» ولا تحت بعض الشياب خصوصاً الرداء والعباءة في هذا 
الزمان, فما عن أبي الصلاح '" من كراهة إدخالهما : فى الكت ريد 
الثياب لعموم إخراج اليدين لا يخلو من نظر. 

وفي المدارك: «ويدفعه صريحاً صحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر 3١‏ 
(عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه. فقال: إ' ن أخرج فده 
فحسنء وإن لم يخرج فلا بأس)00 7 

وقد يناقش في دعوى الصراحة فى ردّه؛ بل أقصاه الدلالة على 
الجواز الذي يجامع الكراهة, نعم هو ظاهر في استحباب الخروج . 
ولعلّه ظاهر في البروز لا ما يشمل الدخول تحت الكمّين, ولذا حكى 
عن النفليّة اله سمه بروز اليدين. ودونه أن يكونا فى لد 
ول اا ركو سيك تبايدج اقرز فى قريهها ان جد اهو المشهون 3 

م عوسي الاي ا 
ولذا كان ظاهر المبسوط" و يرو التساواة يبن البسر وزوالأكمام, 





.١50 الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل احكام الصلاة الخمس ص‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح١‏ ج" ص1١‏ 50 
الاتعضارة العلظ رباك لاح أ ماعن 13 توشائل الفعة باب 1١‏ من أبوات لنامن 
اسان ناي طن 1 

(©) مدارك الاحكام: الصلاة /في الركوع ج؟ ص ٠٠١‏ 

اكش الصو 1 

(5) النفلية: المقارتة السادسة من الفصل الثاني ص .١١8‏ 

(1) الفوائد الملّية: الفصل الثاني /في الركوع ص 1١‏ 

(0) المبسوط: الصلاة "في الركوع اج ا ا 

(4) كنهاية الاحكام: الصلاة /,في الركوع ١‏ ص 87 4. وتذكرة الفقهاء: الصلاة /في الركوع > 


بل هو من معقد ظاهر إجماع الذكرى”" وعن غيرها”", فتأمّل. 
والمراد باليد -المستحبٌ بروزها _الراحة والأصابع وما جاوزها 


إلى الزند؛ لأنّه هو المتعارف فى البروز كما اعترف به فى المحكى عن 
الفوائد الملّية ". 

سادسها: قراءة القران فيه وفي السجود كما صرّح به بعضهم '*. بل 
لعلّه هو مراد الفاضل فى المنتهى حيث قال: «لا يستحبٌ القراءة فى 
الركوع والسجود. وهو وفاق؛ لما روأه على نيه (أن النبي عيئة بهى عن 
فراءة القران في الركوع والسجود)*“” رواه الجمهور»'"؛ ضرورة ظهور 
دليله فى الكراهة. 

لكن مقتني اسنقد لآله بالخين المزيون اله لم يقق فن تضواصضنا على 
ما يفيد ذلك بل كاد يكون ذلك صريح الشهيد فى الذكرى”". 

ولعلّهما لم يقفا على المروي عن قرب الإسناد عن أبي البختري 
عن الصادق عن ابيه عن على عَبيَك قال: «لا قراءة فى ركوع ولا سجود, 


2 8 اص .> والدروس الشرعية: الصلاة /في الركوع ج ١٠١ص‏ 74 ١‏ . 

.١18 ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص‎ )١( 

)١(‏ كمسالك الافهام: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص ,5١7‏ ونسبه إلى الجماعة في جامع 
المقاصد: الصلاة /في الركوع ج ١‏ ص 596. وروض الجنان: الصلاة /في الركوع ص 14؟. 

(؟) الفوائد الملّية: الفصل الثاني /في الركوع ص .4١‏ 

(؛) كالعلامة في النهاية: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص 80غ. والشهيد في الدروس: الصلاة /في 
الركوع بج ١‏ ضن 15 

(0) مسند احمد بن حنبل: ما روي عن علي نيه ج ١٠ص .١00‏ صحيح مسلم: كتاب الصلاة 
ح ٠١9‏ ج ١ص‏ 588. سنن البيهقي: باب النهي عن قراءة القران في الركوع والسجود ج ١‏ 
ص 87 . 

.587 منتهى المطلب: الصلاة /في الركوع ج١ ص‎ )١( 

(/) ذكرى الشيعة: الصلاة /في الركوع ص .١18‏ 





كراهة قراءة القران في الركوع والسجود 


/ا 





إِنْما فيهما المدحة لله (عرّوجل) ثم المسألة, فابتدئوا قبل المسألة 
بالمدحة لله (عرّوجل) ثم اسألوا بعد»”". 

والفروى عن الخصال ا ابائة هيد 
على بي سف لا نتراوك! ان: الراكع والساجد وفي الكنيف وفي 
الحمّام والجنب والنفساء 9 تصرح 0 

ومرفوع القاسم بن سلام المروى عن معاني الأخيان قال: «قال 
رسو لاله وَل إن قد نهيت ار ذ في الركوع ست 
يه تعلو | الله يديرو انا السجو ددا كوا فيه العام وا دفني 
أن يستجاب لكم... 6 

وفي صحيح الحلبي المروي عن الخصال عن الصادقءظْةٍ قال: 
«قال على هة: نهاني رسولاللهعييهُ ‏ ولا أقول: نهاكم -عن التحتّم 
بالذهب إلى أن قال: _وعن القراءة وأنا راكع» © 

وفى خبري عمّار”" عن الصادقعَيّةٍ وعلىّ بن جعفر”" عن أخيه: 





6 ص 11815 وسائل الشيعة:باب 8 من ابوات ارك كه ا‎ 0١١ قربالاسناد:ح‎ )١( 

١ الخصال: باب السبعة ح 45 ص /01”؛ وسائل الشيعة: باب /اغ فق عزانت قراءة القران ح‎ )١1( 

| 02) 

3 0 3 00 ؛ وسائل الشيعة: باب8 من أبواب الركوع ح١‏ ج1 
ص8 .١١‏ 

(1) الكافي: باب قراءة القران م8١‏ ج١‏ ص 27780 تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح 0١‏ ج 1ن 107 1 وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الركوع ح ١‏ ع 


كن 1 
)/0( مسائل على بن جعفر: ح 501 ص ١1أء‏ وسائل الشيعة: انظر الهامش السابق. 


1011| | ز0 1111 1 010 الكلام (ج )٠١‏ 


«في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكره وشو راكعم. هل يجوز أن 
يقراه في الركوع؟ قال: لا. ولكن إذا سجد فليقراه». 
ولعلَ المراد به بعد السجود, على أنه في خصوص المنسي ‏ ويمكن 
حمله على إرادة اشدية الكراهة في الركوع . كخبر علىّ بن جعفر الاآخر 
المروي عن قرب الإسناد: «سألته عن الرجل هل يصلح له وهو في 
ركوعه أو سجوده يبقى عليه الشيء من السورة يكون يقرأها ثم يأخذ 
في غيرها؟ قال: أمّا الركوع فلا يصلحء وأمَا السجود فلا بأس»" 
وكوي شير الثالك 19 يهنا 
وكيف كان فهي نصّة في المطلوب بالنسبة إلى الركوعء عليها 
أعارات: لفك و نوانقة العذا نوما امسيدت مه ناوي ال عاتن 
اعد يقايها يروما مين التصوضي الجعر رمن 
السيداك عايب أن «الذي يقرب فى الخاطر الفاتر أنّ أصل 
اوور 0 هذه الأخبار نَم 0 مخرج 


ترود وأشتهر ينهم داور اق كلا الملانين يا ل 
[اليدين الترايااما يغلي مرو ربجو دوكاله بنرا العيم ون 6 


١1 00 0‏ «وسائل الشيطة: باب 8 من أبواب الركوع ح 0 جاص .5٠١‏ 

)١(‏ قرب الاسناد: ح 160لا ص .١59‏ وسائل الشسيعة: يك 6 1ج 
ص ,5١٠١‏ 

(؟) الام: القول في الركوع ج١‏ ص١١١.‏ فتح العزيز: في الركوع جح" ص 554 المجموع: في 
الركوع ج" ص ١‏ 4. 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة /في الركوع ج48 ص .57١- 37١‏ 

(0) المبسوط: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص .١١١‏ 


كراهة قراءة القران في الركوع والسجود 


اح 


هو الأصل في هذا الحكم المزبور, وكفى به ناصّاً من بين المتقدّمين. 

نعم قد يحتمل تعلّق الكراهة فى المقام بقراءة القرآن, لا أن الكراهة 
متعلّقة بالركوع , وهل المراد بها حينئزٍ حقيقتها أو أقلّية الثواب؟ يحتمل 
الأول لعدم اعتبار العباديّة في القراءة والثاني لظهور الأدلّة فى عدم 
انفكاك إعطاء الثواب عن القراءة كيفما كانت. 

وعلى كل حال فلا إشكال في صحّة الصلاة بسبب احتمال 
اختصاص الرخصة في القراءة فيها في غير المقام؛ لمنع التتخصيص 
بالنسبة إلى الصحّة أَوّلاً. ومنع توف الصحّة على الرخصة ثانياً بناءً 
على المختار من التمشّك بالاطلاقات, وظهور هذه التصوص بعد 
حملها على الكراهة -فى الصحّة فضلاً عن غيرها ثالثاً. 

م إن ظاهر الخبر الأول منها استحباب المسألة في الركوع لدنيا أو 
دين » والمعروف أنّ ذلك في السجود, ولذا لم يذكر'” الكثير في 
انه ا لاهنا محكى عن اتن الحقوا "امو لأاراس هوض بعد 
شهادة الخبر المزبور له. 





)١(‏ الأولى: يذكره. 
(؟) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في الركوع ص ٠٠١‏ 


الواجب # السادس » 
* السجود »* 

وهو لغة الخضوع والانحناء وتطأطؤ الرأس ,"١‏ ولعلٌّ من اقتصر "ا 
على الأُوّل في تفسيره أو مع الثاني ”" أراد التفسير بالأعةّ متكلاً في تمام 
المعنى على العرف» كما هو الشأن في معظم التعاريف اللفظيّة من أهل 
اللغة؛ بل لعل من اعتبر تطأطؤ الرأس فيه أيضاً كذلك؛ إذ الظاهر عدء 
كفاية مطلقه , بل المراد قسم خاصٌ منه. 

ومنه يعلم ما في قول البعض: «وشرعاً: وضع الجبهة على الأرض 
اوها انقك ت ممّا لا يؤكل ولا يلبس»2,؛ إذ الظاهر عدم ثبوت الحقيقة 
الشرعيّة فيه بل يمكن عدم اعتبار ذلك في صحُّته, وإِنْما هو واجب 


)١(‏ انظر تهذيب اللغة: ج ٠‏ ص 011 (سجد). والقاموس المحيط: ج١‏ ص ٠٠١‏ (سجد). 
والنهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 717 (سجد). 

(؟) كالمصنف في المعتبر: : الصلاة ة / في السجود ج" ص١ .2١‏ والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الصلاة / فى السجود ص .١75‏ 

(]) كالعلامة في التحرير: الصلاة /في السجود ج١‏ ص ١؛.‏ والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة /في السجود ج؟ ص 111. 

(؛) قاله البحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج/ ص 77". 


ايع ججح ب ل لل و سحلو لفق الكااء اع 1 


في الصلاة حاله كالذكر. 

الما سب سر ماكر 
وضع الجبهة وهو اظهرهاء او ما قام مقامه من إشارة براس او عين, 
بوجه يصمح أو مطلقاً على اختلاف الوجهين»7". بل من الغريب جعله 
الإشارة منه؛ ضرورة عدم تسميتها بذلك فى الشرع ولا عند المتشرّعة, 
والاجتزاء بها عنها في بعض الأحوال لا يستلزم الدخول في المسمّى 

وحينئدٍ يشكل اعتبار شيء من المساجد السبعة حتى الجبهة ‏ 
فيما أوجبه الشارع من السجود لتلاوة مثلاًء أو ندبه لشكر ونحوه, مع 
فرض عدم الدليل بالخصوص. نعم قد يقال باعتبار وصول الجبهة فى 
الاتتعنا دو العفو مسن الى معد قمفقة على :ال ومو بو لو نوسن نط مرق بيه 
الع ل 
لماوز وتوعية عا يسا جره ع الات 
الزيادة لو رفع؛ إذ على تقدير اعتبار مباشرة الأرض مثلاً لم تتحقّق 
زيادة, كما أنه يومئ إليه أيضاً ظهور البطلان لو فرض زيادة سجد تين 
منه سهوا وإن لم يكن باشر الأرض فيهما. 

إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالسجود فى غير المقام. كالنهى 


.51١ كشف الغطاء: الصلاة /في السجود ص‎ )١( 





حرمة السجود لغير الله 


"11 


عن السجود لغير الله '", فإنه يكفي حينئذٍ فيه ذلك وإن ليباه واد ومن 
ولم يضع شيئاً من مساجده, ودعوى إرادة المعنى اللغوي فيه _بخلاف 
نحو سجود التلاوة والشكر فالشرعي براقي اليم إذالظاهر 
اتّحادهما وإن اعتبر في الصلاة حال السجود الأمور الآآنية. 

ولعل قول المصنّف كغيره بن الأضيعان! ": «وواجباته» من 
الإضافة بأدنى ملابسة» وإلا فلا ريب في عدم اعتبار وضع ما عدا 
الجبهة فيه كما اعترف به المحقّق الشناني”" والشهيد الشاني'*. بل 
وخصوص مباشرة الجبهة للآرض مثلاً فيه عند التأمّل؛ ؛ فإ ن المنحني 
حتّى يضع وجهه على الأرض. أو وضع جبهته على طنفسة ونحوهاء لا 
ريب في صدق اسم الساجد عليه في عرف المتشرّعة فضلاً عن غيرهم. 

ويحرم فعله لغير الله؛ للنهي عنه في النصوص: 

عار كر عر بك ارو ا 
الدرجات للصفّار: «كان رسو لاله ييه قاعداً فى أصحابه إذ مر به بعير, 
نبداء على روه وهر اننا ا زطن بووظ نال قدال رك با رفول اه 
امعد اك يدا الع فصني احد ا تلعز فشان لك بل سعدا ده 





)١(‏ يأتي قريباً التعرض له. 

(؟) كالعلامة في النهاية: الصلاة /في السجود ج١‏ ص487. والشهيد في الالفية: المقارنة 
السادسة من الفصل الثاي :كن .٠‏ 

(؟) جامع المقاصد: : الصلاة /في السجود جا ص118-1757. 

(؛) روض الجنان: الصلاة /في السجود ص 590, الروضة البهية: الصلاة /في الروك ج 
ص 86 5,. مسالك الافهام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .5١8‏ 

(0) جران البعير ‏ بالكسر -: جم ب . فاذا برك البعير ومدٌ عنقه 
على الأرض قيل: فى عرانه بالأرض. مجمع البحرين: ج1 ص 5١0‏ (جرن). 

(1) الوّغاء: صوت ذوات الخف. والمراد م ضح البعير. مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١1151‏ (رغا). 


لابن سل بت ب سي ب بح هن الكلام 1 


ثمّ قال: لو أمرت أ 006 دسبحة عد مرج لفسا ان تيه 
لزوجها...»7". 

وق الوهنا تل انلانرزوو اسهد وى عدا ذه فن رنضا أ الدريحا نك مداه 
إلى قوله: (فقال: لا بل اسجدوا لله إن هذا الجمل يشكو أربابه) ثم ذكر 
قصّة الجمل, ثم قال: وذكر أبو بصير أَنّ عمر قال: أنت تقول ذلك؟! فقال 
سول اله 12 لو امركبي © الى اخر الحدوع: 

وكا العيط و حواتي العروى عن احبتياع ارسي : : «في 
احتجاج النبئّيَيديهُ على مشركي العرب أنه قال لهم :لم عبدتم الأصنام 
من دون اللّه؟ 

قالوا: نتقرّب بذلك إلى الله . وقال بعضهم: إن الله لما خلق آدم وأمر 
الدااتكدى لسعون لخادو لذانقة ا مده كنا تجرد أحقّ بالسجود لآدم 

من الملائكة, ففاتنا ذلك؛ فصوّرنا صورته فسجدنا لها : نقرّباً إلى الله 
فال كما تززية العلا تكةا باسحو لاذه إلى اتذووكها اموقم الوه 
بزعمكم إلى جهة مكّة, ففعلتم , ثم نصبتم بأيديكم في غير ذلك البلد 
محاريب فسجد تم إليها. 

فقال رسول الله يَيياةُ: أخطأتم الطريق وضللتم إلى أن قال: - 
اخبريوق متك إذا فيد صور من كان يعبد الله (عرّوجل) فسجدتم 
إليها وصليتم ووضعتم الوجوه الكريمة على التراب اعرد فيا 
الذي ابليتم آرت البالدين!! أما علص الام سدق من يلوم اتبيه 


٠ 200 97 5 ١‏ السابع ج1١‏ ص 8/١‏ وعنائن لقتني نات لامي 
ا 0 ا 


حرمة الشحوة لخد الل 


516 





وعبادنه أ ن لاايساوى عسده !1 أرأيتم ملكا عظيماً إذا سوّيتموه بعبيده 

فى التعظيم والخشوع والخضوع أيكون في ذلك وضع من الكبير كما 
نكو زيادة في تعظيم الصغير؟! فقالوا: نعم 

قال: أفلا تعلمون أَنٌكم من حيث تعظمون الله كتعظيم صور عباده 
المطيعين له تزرون على ربٌ العالمين؟! -إلى أن قال: _والله (عرّوجلٌ) 
حيث أمر بالسجود لآدم لم يأمر بالسجود لصورته الي هي غيره: 
ااعبى لم أن تقسهوا .3 للش عليه لأ كي ل ترون لعله: ركرة ما علوت 
إذ لم يأمركم به. 

ثم قال: أرأيتم لو أذن لكم رجل في دخول داره يوم بعينه ألكم أن 
تبعاوها بنذ الك يكين امرة 5 أو لكك ان تو عاو الدذار! اخرى لها قير 
اعورة؟ فلو ءالا 

قال: فإنّه أولى أن لا يتصرف في ملكه بغير إذنه, فلِمَ فعلتم؟! ومتى 
أمركم بالسجود لهذه الصورة؟!...»١"‏ الحديث. 

والمتأمّل فى هذه الرواية خصوصاً بعد ملاحظتها بتمامها ‏ يستفيد 
منها يعن ها لا شعاى الحقاء أيضاً. 

وقال الصادقنية في العروف عن الاتمتماع أحضا سوسلا فى 
حديث طويل: «إنّ زنديقاً قال له: أفيصلح السجود لغير الله؟ قال: لا. 
قال: فكيف مو الله الملائكة بالسجود لادم؟ فقال: إن من سجد مر الله 
نه سيد لدو فكا وسحكوؤة نه ذا كان هن افر انل 
)0( الاحتجاج: احتجاجات انمي ص "0-1١‏ وسائل القبسة ويا لالا نتن ابواقة 


9 0 50 الامام الصادق 9 ص 54. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب > 





وعوسكم وان كول تعالى: وووكةوأ لهاشتحد ا 01 «قيل: إن 
السجود كان لله شكرا له .كما يفعل الصالحون عند تجدد النعم» والهاء 
في قوله تعالى: (له) عائدة إلى الله (فيكونون سجدوا لله)'" وتوجهوا 

فى السجود اليه , كما يقال: صلّى للقبلة» وهو المروي عن أبي عبد 
الله لاخلا» © 

وفي المجحك عن سير على بن ا راهيم عن كد بن عسي 
عن يحيى بن أكثم: «أن موسى بن محمّد سئل عن مسائل, فعرضت 
على أبي الحسن علي بن محمد لفت , فكان متها أن قال له: أخبرني عن 
يعفوب واد أسجدوا ليوسف وهم البيا فأجاب ابو الحسن عي : 
وده يعقوب وولده لم يكن ليوسف, إنما كان ذلك منهم طاعة لله 
تحة 520-0000006 : السجود من الملائكة لدم كان طاعة لله وتحيّة 
ا 0000 
يقول فى شكر'* ذلك الوقت: (ربٌّ قد اتيتنى من الملك...) )الاية؟!0 00 

لالس راس ين عن النبيّ (عليهم الصلاة 
والسلام) قال: «. .. لم يكن سجودهم  ١‏ بعني الملائكة لادمء إنما كان 


.٠ سورة يوسف: الاية‎ )١( 

(1) فى المصدر بدلها: أي سجدوا لله على هذه النعمة. 

(؟) مجمع البيان: ذيل الآية ج0 -1 ص 1 ونائل القع نايع امن يزان السجود ح 5 
جاص /5810. 

لانن اهدر ضكر 

(0) سورة يوسيف: : الاية .٠١١‏ 

(1) تفسير القمي: ذيل الاية ٠٠١‏ من سورة بوسف ج١‏ ص 2707 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 


وجوب السجود فى الصلاة 1" 





آدم قبلة لهم ييسجدون نحوه له (عزوجل)» وكان بذلك معظّماً مبجلا. 
بالسجود له كتعظيم له ولو أمرت أ حداً أن يسجد هكذالفير له لأمرت 
خلق الله علىّ ناك بعد محمّد رسو لاله ييي...»" إلى غير ذلك من 
اللصوص. 

فاللائق حينئدٍ لزائري احد المعصومين 2ه ان يتركوا هذه الصورة 
الى متعلها السوافع الا إذا قر تك ا حند السو الفى مها فى 
النصوص ممّا ينفي كونها لغير اللّه, ويشبه ما يقع من الاستحسان من 
بعض الناس بجعل السجود لأمير المؤمنين ك1 زيادة فى تعظيم الله - 
باعتيار أن وقوعه له من جهة مرتيته عند الله وعظمتة وعنبودثثة: 
فالسجود له حينئذٍ زيادة في تعظيم الله -ما وقع في أذهان المشسركين 
الذين حاجهم النبىّيَييةٌ بما سمعت, والله أعلم. 

499 كي كان دريو واجب »4 في الصلاة إجماعاً”" إن ن لم يكن 


ووو ) 


)١(‏ في الوسائل ونسخة من التفسير: متبعينا. 

(1) تفسير الاإمام العسكري: ح 510 فى 6 :#85 ونائل التميعة يناب 7ا؟ من أبتوات 
السجود ح /ا ج١1‏ ص588. 

(؟) كما في المعتبر: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص ,5١ ١‏ وتذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود 
ج؟ ص 01/884 ٠‏ وذكرى الشيعة: الصلاة /فر في السجود ص ٠٠‏ ؟. وكشف اللثام: الصلاة /في 
السجود ج؛ ص 87. 

(؛) كما في مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج" ص .4١ ١‏ ومفاتيح الشرائع: 
الصلاة /مفتاح ١1١‏ ج١‏ ص .,15١‏ ورياض المسائل: الصلاة /في السجود ج "١‏ ص5 475. 


م ا و جح لوقو أشن لكام جَ ْ) 


بل يجب «في كل ركعة سجدتان 4 كذلك أيضاً إوهما» معاً 
«ركن في الصلاة 4 إجماعاً كما عن المختلف !", وحيتئذٍ وتبطل 
بالإخلال بهما في" كل ركعة فنا وسهوا» إجماعاً أيضاً في 
القدية 1" وعن تعليق الاإرشاد '* ومجمع البرهان'" ونهاية الإحكام'" 
وإن لم أتحقّقه في الأوّلِين ". 

بل في المعتبر* وعن التذكرة!" نسبته إلى إجماع العلما ء كافة , كما 
أنّ في المحكي عن السرائر '' نفي الخلاف فعيي وكا اقفن الفلدك: 
ولذا قال في المحكي عن موضع آخر منها: «ولا يلتفت إلى ما يوجد في 

بعض الكتب» 0١١‏ 

بل في بحث السهو من التذكرة أنه «لا فرق في بطلانها بالإخلال 





2307 مختلف الشيعة: الصلاة في السهو ج؟ ص‎ )١( 

5 في نسخة الشرائع والمسالك:‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: الصلاة /فيما بقطعها ص .١١١‏ 

(؛) تعلي قالارشاد:الصلاة /فىالسجودذيل قو لالمصنف:«هما معا ركن» ورقة ١٠(مخطوط).‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في السجود ج؟ ص .51١‏ 

)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة ة / في السجود ج ١ص‏ /امغ. 

(/) عبارة الأول هكذا: «وتلزم الاعادة لمن سها عن النية اواتكييرة ة: الاحرام أو عن الركوع 
حتّى يسجد أو عن سجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى. ل 
ذلك بدليل الاجماع» ذكر ذلك بعد أن ن أدعى الاجماء على وجوب اعادة الصلاة بتعمد ترك 
كل ما يجب فعله في الصلاة. 

وعبارة : الثاني: )0. .. والحاصل: أن القدر المتفق عليه هو أن زيادة سجدتين في ركعة 

ونقصانهما منها لا إشكال في كونه مبطلاً عمدا وسهوا. أي 

(8) المعتبر: الصلاة / في السجود جا ص .5١1١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة ة /في السجود ج” ص ١84‏ - 

.185 )السرائر: الصلاة /احكام السهو ج١ ص‎ ٠١( 

.517 السرائر: الصلاة /في التسليم ج١ ص‎ )١١( 


حكم الاخلال بالسجدتين فى ركعة 1" 





عدا هد ادهو نين أن دكون ذلك في الأوّلتين 5 
عند علمائنا» 0" 

بل عن موضع ثالث من السرائر أنّ «على ذلك إطباق الطائفة» 22 

وهو كذلك إذا لم يذكر كذلك إلا بعد الفراغ من الصلاة, أمّا لو ذكر 
بعد الركوع فالمشهور" البطلان أيضاً شهرة عظيمة كادت تكون 
إعماعاء يل قه يتل الأجماعات النناقة كاذنا الخسوط الا رماعو 
التهذيب”" والاستبصار"' والجمل والعقود'" والوسيلة”!" وجامع 
الشرائع '* والاقتصاد”*" من التفصيل بين الأوّلتين والأخير تين , فيلقى 
الركوع ويتلافاهما في الأخيرتين ثم يقوم للركعة. 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة /احكام السهو جص ,7١ 1 17١50‏ والموجود فيها: اكثر علمائنا. 

(1) السرائر: الصلاة /احكام السهو ج١‏ ص 713 .50١0‏ 

(؟) كما في روض الجنان: الصلاة /في السجود ص ©5706 ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 
١‏ ج١‏ ص 115. وبحارالأنوار: باب 49 من كتاب الصلاة ذيل ح 51 ج86 ص .١5١‏ 

(؛) ذكر فيه عدة عبارات يستفاد منها ذلك. وسيأتى نقل بعضها ونذكر المصدر هناك. 

(اقوة) الموجوة :فى التهلابي والانج هار :نك حلاف ذلك قال فى الفية ب ااوتشجان 
النحدة فى الأولتينوالاشيرئين شبواء الما أرافيية فى مرك السسعد فين ميعا» فال فى 
الأنفضا ونيا كن هذا اشر معكيل ا شقين: أحدهنة أن ركوة اتنازة الى سن قيراد 
التجدتين بمعا فان مح اهذة :ضورجة بحتب عليه اغادة الضلاة ولاجل هنذا قال وتسعيان 
السجدة في الأولتين والاخيرتين سواء يعني في السجدتين معاًء والناني: أن يكون... ويكون 
قوله: ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء حكماً مستأنفاً في السجدتين معأ». 

انظر تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب 9 تفصيل ما تقدّم ذكره ذيل ح14 ج١‏ ص .١68‏ 

والاستبصار: الصلاة /باب 8 ذيل ح: ج١‏ ص 505. 

() الجمل والعقود: الصلاة /احكام السهو ص 8//. 

(8) الوسيلة: الصلاة /احكام السهو ص ٠٠١‏ 

(9) الجامع للشرائع: الصلاة /شرح الفعل والكيفية ص ”87. 

.5١١ الاقتصاد: الصلاة / حكم السهو ص‎ )٠١( 


ل تت وا ا ا 101 010 الكلام جَ )٠6ْ‏ 


بل في موضع من المبسوط: «من ترك سجدتين من الركعتين 
الأوَلتين حتّى يركع فيما بعدهما أعاد على المذهب الأوّلء وعلى الثاني 
يجعل السجدتين في الثانية للأولى ويبني على مملانه البو اسار 
بالمذهب الأُوّل إلى ما ذكره في الركوع من أنه «إذا ترك الركوع حتّى 
سجد أعاد»". 

وعلى كل خار اد جو الول الجعرر بيدا اي نحي الر جوع 
والسجود., الذي لم نعرف له هنا دليلاً بالخصوص إلا قياس السجد تين 
على الركوع الذي قد ورد في بعض النصوص ""الأمر بإلقائهما لتداركه , 
وقد ذكرنا ذلك كلّه مفصّلاً فى أحكام الخلل. 

وقلهنا عاك اذ مفضى هذا القول عدم بطلان الصلاة بزيادة 
المجدتين وطلنا : اروف الاكيرتين: اززقيفا عدا الاوك بالجاق العاف 
بالأخيرتين كما عن علي بن بابويه. قال: «وإن نسيت الركوع بعد ما 
سجدت في الركعة الأولى فأعد صلاتك؛ لألنه إذا لم تنبت لك الأولى لم 
تنبت لك صلاتك., وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثئة فاحذف 
السحدقيق واجعل الغالنة ثاتية:والرابعة تالية ف 


.١٠٠١ المبسوط: الصلاة /احكام السهو ج١ ص‎ )١( 
.١١9 المصدر السابق: ص‎ )١1( 
(؟) كخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر كه : «في رجل شك بعد ما سجد أنه لم لم يركع. قال:‎ 
فا ا ل ل لت ل نت لفلف وإن كان لم‎ 
بستيقن الا بعد ما فرغ وانصرف فليقم. أي‎ 
وسائل‎ ١85 تاهب الأشكاء. : الصلاة /باب 1 تفصيل ما تقدم ذكرة مح" ج" ص‎ 
.5١14 الشيعة: ابا اسمن أبواب الركوع ح ؟ ج١1 ص‎ 
(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة /في السهو ج " ص 517. والفاضل الهندي في كشف‎ 
.61١ اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص‎ 


حكم الاخلال بيسجدة واحدة أو زيادتها "١‏ 


وكذا أبو علي لكن بالتخيير كال انيما شك عنه الوضكة لاون 
وسها في الثانية سهواً لم يمكنه استدراكه .كأ اشن رقو هيا جد ادال 

يكن ركع, فأراد البناء ل ل ا 0 
بعري داف مولو أعاذ إذا كان:فى الأرلنين وها الك يع ل 
٠ 2‏ وفي الثانيتين ذلك يجزيه»'". 

ولريب في اقتضاء الجميع عدم البطلان بالزيادة؛ ضرورة حصول 
ذلك مع تدارك الركوع, نعم يحتمل اقتصارهم على خصوص صورة 
تدارك الركوع لا مطلقاً. مع احتماله, فنفي الخلاف حينئذٍ من بعضههم ”" 
عن البطلان بزيادتهما في غير محلّه. كدعوى الإجماع في تعليق 
الإرشاد”" ومجمع البرهان! على ذلك أيضاً إن أراد به الاجماع من 
الجميع , مع أنّي لم أتحقّفه فيهما وإن اويا 

ل ل 
وأنّه يتداركهماء خلافاً للبعض *" فتبطل, وبيّنا ضعفه , كضعف القول 7" 
ببطلانها بالإخلال بسجدة سهواً مع استفاضة النصوص" بأنّه لاتعاد 





)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / الخلل الواقع فيها ج؛ ص65١ 5‏ 551, 
والسبزواري في ذجيرة المعاد: : الصلاة / في مبطلاتها ص /50. 

() تعلي قالإرشاد:الصلاة ؛ /فيالسجودذيل قو لالمصنف بإرفننا هع رك ورقة ٠7١‏ (مخطوط). 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في السجود ج؟ ص .5١١‏ 

(6) كابن إدريس فى السرائر: الصلاة /احكام السهو ج١‏ ص ١16‏ و 50١‏ ويأتي في بحث 
الخلل نقل العبائر التي استفيد منها ذلك. فانتظر. 

() ذهب إليه ابن أبي عقيل. ونقل عبارته في مختلف الشيعة: الصلاة لع ا 1 

() يأتي بعضها لاحقاً. وانظر تهذيبالاحكام: الصلاة /باب؟ تفصيل ما تقدّم ذكره ح01 و 
و1١‏ ج١‏ ص ١67‏ و67١.‏ ووسائل الشيعة: انظر باب امن آبوات السحود ا 


سسسب جواهر الكلام(ج )٠١‏ 


الصلاة من سجدة. كما أنّ في بعضها'" أيضاً التصريح بعدم إعادتها من 
زيادة سجدة, فالقول بالبطلان به أيضاً فى غاية الضعف . خصوصاً على 
المعنا ومن الأعنة .فى أععاء انبا داك مر طبر زوق بين الأ لاسي 
والأخيرتين في ذلك كله. 

فما عن ثقة الإسلام في الفتاوى السبع عشر”" والسيّد في الجمل 7" 
والحلكات الاوانى اكوستى ف لسر و4 ,التق الايول بو الحسيين سند 
أبِي عقيل ”" ناسباً له إلى آل الرسول ,َي . بل والغنية مدّعياً عليه 
الإجماع, من البطلان بذلك ضعيف لا أعرف له دليلاً إلا قاعدة الشغل 
التي لا تتم عندناء وإطلاق بعض النصوص '"بناءً على تعميمها لصورتي 
الزيادة والنقيصة. وإطلاق «من زاد في صلاته...» 000 

والكل عب الخرري اعيابيا دل بالتسرفي ساي اجادر بالا20 


انكر اليانستن اللمنابت. 

(1) المذكورة في الكافي: باب من شك في صلاته كلها ذيل ح1 ج؟ ص .51١‏ 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): : الصلاة /احكام السهو ج7 ص77. 

(8) الموجود فى كشف اللثام ورياض المسائل _اللدين نقلا ذلك : «والحلبيّان». والمسائل 
الحلبية للسيد غير حاضرة لدينا. انظر كشف اللئام: الصلاة /في السجود ج4 ص1 
ورياض المسائل: الصلاة /في السجود ج7 ص .45١‏ 

(0) السرائر: الصلاة /احكام السهو ج١‏ ص ١07‏ 101. 

(1) الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل احكام الصلاة الخمس ص .١١9‏ 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة /في السهو ج ١‏ ص 5/5. 

(8) غنية النزوع: الصلاة / فيما يقطعها ص .١١١‏ 

(9) انظر هامش )١(‏ من ص .١115‏ 

)٠١(‏ الكافي: باب من سها في الاربع والخمس ح0 ج؟ ص 500. تهذيب الاحكام: 

الصلاة /باب ٠١‏ أحكام السهو في الصلاة ح 76 ج 7 ص 155. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 

أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح” ج8 ص .77١‏ 


ماهو الركن فى السجود؟ 





وفى 


الصلاة بزيادتهاء كخبر منصور بن حازم: «سألت أبا عبدالله يه عن 
رجل صلَى فذكر أنه زاد سجدة. فقال: لا يعيد صلاة من سجدة. 
ويعيدها من ركعة»١"‏ وخبر عبيد بن زرارة: وسالت أبا عبدالله عْليِةٍ عن 
رجل شكٌ فلم يدر أسجد نين أم وعد لمعك اشر واه البسقن 
اللقد و ومسحدة فقا ل لأوانة لا شيك الضلاة ياه ة بسح ونا دلا 
يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة»١"‏ المعتضدين بالشهرة 
الفظليمة ني الأضصحات الت كات 'تكون لمعا ,يز لعلها كذلك» 

ووه علد حية ماني إضماء اف النكان ١"اواللفييية‏ إلى ال 
الرسولعييوةُ في المحكي عن الحسنء وإن شئت التفصيل في كثير من 
دده السيائن: لاع أحكاء العلل ونام 1 

(و 4 منه مع ما هنا يظهر لك صحّة قول المصئف كالمشهور: 
«لاتبطل » الصلاة «بالإخلال ب» سجدة #9واحدة سي | 4 

نما الكلام في مستى الركن هنا بعد أن كان الحناضر البطلدن 
بالاخلال بالسجدتين زيادة ونقيصة عمداً وسهواً بخلاف الواحدة: فإنه 


لايقدح السهو فيها نقصاناً وزيادة. 
وطاهر المتن وعدا لمعاف الاعماعاك مدل سدع بدني 


)١(‏ من 0 الفقيه: باب ا السهو في الصلاة ح؟و.. ١‏ ج١‏ ص 511. تهذيب الاحكام: 
الصلاة /باب 4 تفصيل ماتقدّم ذكره ج18 ج ع" ص ,١01‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 
الركوع ح ١‏ ج١1‏ ص .5١5‏ [ْ 

)1 تهذيب الاحكام: : الصلاة ,باب 9 تفصيل مأ نقدّم ذكره 194 ج" ص 7 .١0‏ وسائل الشيعة: 
باب ١8‏ من أبواب الركوع ح. *' ج١1‏ ص .5١1‏ 

(6) أي في الغنية والذي سبق انفا. 

(4) كقواعد الاحكام: : الصلاة / في السجود ج١‏ ص" وارشاد الاذهان: الصلاة /كيفية اليومية 
ج١‏ ص 100, والدروس الشرعية: ل /في السجود ج١‏ ص .18٠‏ 


اب ب ا ير 7 77ارري ري تأ لز الكلام لج 


الذكرى '" وغيرها'" أن الركن مجموع السجدتين. 

وفيه: أنّ مقتضاه حينئذٍ البطلان بنقص الواحدة؛ ضرورة انتفاء 
المر كو را اعد أجرالدقيصضدف شر درك الركن: 

وؤاقعة فى الذكرى ايان انققاء الماهئه هنا غير مؤت سطلقاًء وال" 
لكان الاتكلال يسضورين اعظاء السعود مطل 

وفيه: ‏ بعد الإغضاء عن دعوى انتفاء الماهيّة بالخلل بعضو من 
الاعضاء كما عرفته سابقا؛ ضرورة عدم مدخليّة ما عدا الجبهة في 
بنك السحود كما اعترف يهنا ناتى المحقتين '" والتتهيدين دان 
المتجه على نقدير كون الركن المجموع البطلان بالإخلال به , وإلا انتفى 
كونه كذلك؛ لمعلوميّة اعتبار ذلك في الركن ؛إذ هو لفظ اصطلاحي لا أثر 
له فى النصوص . وسموا به ما ثبت من الأدلة بطلان الصلاة بتركه سهواً, 
وح رن لتر 

فالاعتذار" حينئذٍ بن ذلك للدليل كلام لا محصّل له. 

كدغوفع أن الركق لما كات لمرو نفد | وشو خا 


2522 : الصلاة /في السجود ص ٠‏ 

(؟) كمسالك الافهام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .1١8- 5١7‏ ومجمع الفائدة والبرهان: 
الصلاة /في السجود ع انين .31١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في السجود ص ٠‏ 

(4) جامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج؟ ص 591 -198. 

(6) روض الجنان: الصلاة 5 السجود ص 720؟. الروضة البهية: الصلاة /في التروك ج١‏ 
ص 584. مسالك الافهام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .1١8‏ 

(1) في بعض النسخ: كالركن 

(0) كما في مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج؟ ص3 .5١‏ 

(8) كما في المعتبر: الصلاة /في التسليم ج١'‏ ص 577 - 7191. 





ماهو الركن فى السجود؟ 


إذ مقتضاها عدم اختصاص الأمور المخصوصة بالركنيّة. 

وكذا دعوى أن الركن لما ثبت البطلان به سهواً في الجملة ؛ إذ هي 
-مع أنّها منافية لتفسيرهم له بالموجبة الكلّية - ينافيه "' اكتفاؤهم عن 
إثبات البطلان في موارد الأركان بأنّها أركان, ولولا اعتبار الكلّية فى 
مفهومه لم يكن لذلك وجه. 

كلّ ذلك مع أنّ الغرض في المقام ‏ وعليه بني الإشكال ‏ جريان 
مقتضى الركنيّة في السجد تين من غير اعتبار تخصيص أو تقييد. 

ومن العجيب ما وقع من بعض متأخّري المتأخَّرين في المقام؛ 
حيث قال: «انتفاء الماهيّة هنا غير مؤثّْرء وهذا الاشكال غير مختصّ 
بهذه المسألة, بل هو آتِ فى الإخلال بحرف واحد من القراءة؛ لفوات 
المافكةالفركبة أعتى الضلاة دبتوات:والعواني عن الجميع وانحيد: 
وهو إثبات الصحة بدليل من خارج»'"؛ إذ'فية ان الكلام في ماهية 
الكق ل الساذة. 

“ادوقع من آخر أنه «يمكن جعل الركن مجموع السجدتين كما 
الالقهالأصعا ب ولوظ انفضا ن الوا نخدة ينهو .وان السذلرة نوا 
الماهيّة المركّبة» أو يلتزم كون الركن مسمّى السجود. ولا يبطل بزيادة 
الواحدة سهواً: فيكون أحدهما مستثنى كنظائره»”؛ إذ لا يخفى عليك 
وافد هو الأخاطة يما غرفت 

بل وكذا ما وقع للمقدّس الأرديبلي من أنّ «الدليل على ركنيّتهما 





5706 


)010( الأولى التعبير ب«ينافيهأ». 
)1 مدارك الاحكام: الصلاة / في السجود 6 ص ” 6 
(') مسالك الافهام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .1١8‏ 


متفتى ١‏ هما لو زنيدانا او تر كتانيعا بعالت الصلاة هو الإجماع وبعض 
الأخبار”", وهما ما دلا على البطلان بزيادة إحداهما أو تركها, فالمراد 
بترك الركن تركه بالكلّية بحيث ما يبقى منه ممّا يعتبر جزء ولا عبادة, 
ولا شك في اعتبار السجدة الواحدة وكونها عبادة للأخبار والإجماع, 
وعدم ذلك في أجزاء النيّة والتكبير. بل قيل ": لا جزء للنيّة» فإنّه ما لم 
بصحٌ الكل لم يعد ذلك الجزء عبادة, وعلى تقدير التسليم يقال: إِنَّما 
ثبت شرعا البطلان بترك هذا بالكلية بخلاف غيره»””؛ إذ لا يخفى عليك 
أيضاً ما في صدر كلامه وذيله, وأمًا وسطه ففيه: أنّه تقييد لقولهم: : «من 
ترك ركناً» بلا مقيّد. وكون السجدة ا 


وعن البهائي ينه في الجواب أنه «لا بعد في إجزاء بعض الأجدداء 

عن الكل فلو جعل الركن كلا السجد تين أو ما أقامه الشارع مقامهما 
كالواحدة حال نسيان الاخرى لم يكن بعيد أ» اغا 

ولعلّه يريد ما يحكى عن بعضهم ‏ في التخلّص من أنّ الركن 
إحداهما وكلتاهماء الذى قد اورد عليه" باقتضائه البطلان حيئئذ لو 
جد تلاك رحد اكه لزرادة ار كن يخ ْ 

الهم إلا أن ري" ينمروين البهائي بتقييد البهائى ركنيّة الواحدة 


اعد ان د 6. 

(1) كما في الروضة البهية: الصلاة /في افعالها ١.‏ ص 4 510. 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .5١١‏ 

() الاثناعشرية: الفصل الثالث ورقة ١5‏ (مخطوط). 

(0) نقله في بحارالانوار بعنوان «قيل». انظره: باب 49 من كتاب الصلاة ذيل ح!١‏ ج80 
ص ”7 .١1‏ 

(1) اورده المجلسى فى البحار. انظر المصدر السابق. 

(/) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص .47١‏ 


ماهو الركن في السجود؟ 





يفض 


بحال نسيا ن الأخرى بخلافه, فلا يرد حينئذٍ ذلك على ما قاله البهائى 
لعدم زيادة الركن حينئذٍ اميق لتر ان اا يي 
الفرض المزبور. 

وكأن د هذا هو الذي أراده المجلسي ييه فيما حكي عن بحاره حيث 
حكى عن بعض أفاضل عصره أن حل الإشكال بأ «الركن هو المفهوء 
المردّد بين السجدة بشرط لا_أي لا يكون معها سجدة أخرى - 
والسجدتين بشرط لا » وثلاث سجدات بشرط لا؛ إذ ترك الركن حينئذ 
الها يكون بعددم اتحقق السجدة ة مطلقاً, وإذا سجد أربع سجدات أو أكثر 
لا يتحقّق الركن أيضاً» ."١‏ 

وردّه بأنّه «لا خلاف بأنّ بطلان الصلاة فيما إذا أتى بأربع أو أكثر 
إنما هو لزيادة الركن لا لتركه» ”كما هو مقتضى الجواب المزبور. 

ثم قال: «ويخطر بالبال وجه آخر لدفع الإشكال على سياق هذا 
الوجه, لكنّه أخصر وأفيد؛ وهو أن يكون الركن المفهوم المردّد ببين 
سجدة واحدة بشرط [لا]١"‏ وسجدتين بلا شرطء فإذا اتى بسجدة 
جهو ققد أت بترو من الركو يركذا إذا أنه بهما ولا سدع الركين 
إلا بانتفاء الفردين بأن لا يسجد أصلاً ؛ وإذا سجد ثلاث سجدات لم 
يأت إلا بفرد واحد وهو الاثنان ن لا بشرط شيءء وأما الواحدة الزائدة 
فليست فرداً له؛ لكونها مع أخرى. وما هو فرد له على هذا الوجه هو 
بشرط أن لا يكون معها شيء وإذا أتى بأربع فما زاد أتى بفردين من 
)001 عارادانة باب 4 من كتاب الصلاة ذيل ح /1” ج4886 ص 53 .١‏ 


0 الاضافة من م كما انها موجوده فيمانقله عنيه في مفتاحالكرامةالمتقدم ريق ترما 


اام ا ا ححص قوز | قن اكلام (ج )٠١‏ 


الكونين قال بس وهذ وجة كين ل ا اخد سق انه ومع هذا 
لا يخلو من تكلف»١",.‏ 

قلت: هو عند التأمّل عين ما قاله البهائي. 

نم قال: «والأظهر فى الجواب أن غرض هذا المعترض إِما إيراد 

الاشكال عن الأحاديت الواردة في الباب, أو على كلام الأصحاب: 
م ا اي ا فا ده 
القواعد الكلية» بل إِنْما ورد حكم كل من الأركان بخصوصه. وورد 
حكم السجود هكذا فلا إشكال يرد عليهاء وأمّا النانى فغير وارد عليه 
نظا الصر يعي حك اعرد نيو مقخص الشاعدة الكل كنا 
خصّصت تلك القاعدة بما ذكر فى كلامهم وفصّل فى زبرهم»'". 

اليك يس سايكا نه يدن الاحاظة يها اذ كر ناه ول 

وربّما أجيب أيضاً -كما حكي عن السيّد علي الصائغ وبعض 
المتأخّرين'"-بِأنَ «المعهود من ترك الركن فى عرف الفقهاء هو ما كان 
بحيث يمتنع تداركه, وذلك يتوقف على تيفين كوا مهل ذلك التعل 
وعدم ورود الشرع بفعله بعد الصلاة -قال: ومن ذلك يظهر عدم 
صحّة لزوم البطلا:. بترك الواحدة سهواً على تقدير كونه مجموع 
مد 1 


)1( عار ران : باب د لابن كنات الضاذ #ذيل ح 51 ج46 ص .1175-1١15‏ 

.١ 17 المصدر السابق: ص‎ )١( 

() كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص .47١‏ 

(؛) المتوفر من كتبه لدينا مخطوطة لشرحه على الالفية. ولعل المطلب الذي ذكره فيه ماله الى 
المنقول عنه هناء انظره: في السجود ذيل قول المصنف: «السجود على الاعضاء السبعة» ورقة 
>" (مخطوط). 


ماهو الركن في السجود؟ + ب هف 





ولعله يريد صدق مجموع السجدتين على الواقعة في الصلاة 
وخارجهاء فلا اكتفاء بالواحدة كى يتحقّق الاشكال. 

وعن العمة عيب الدين العاملى ار اايعضن الهدا حروق ا حاتييما * 
الركن هو السجدة | الأولى -قال: .ووجهه بما فيه طول ويعد»27. 

قلت: لعلّه هو الذي أشار إليه المجلسي لي في المحكي من بحاره 
حيث قال: «وريما يتواهم اندفاع الشبهة بما يومئ إليه خبر المعراج 00 
من ١‏ الأول كات ادر ه سبحانه وتعالى توالقانة انها الرسول 1 
هن قبل انيد افتكون: الأو لي فيضن ركنا جو القائة ته بالمسس لقاب 
للفريضة وغير ركن»!". 

واه عليه بعد تسليم دلالة الخبر عليه «انّه لا ينفع في دفع الفساد 
بل يزيده؛ إذ لا يعقل حينئذٍ زيادة الركن؛ لأنّ السجدة الأولى لا تتكرّر 
إلا بأن يفرض أنّه سها عن الأولى وسجد أخرى بقصد الأولى. فيلزم 
زيادة الركن بسجدتين أيضاً» مع أنّه يلزم أنه لو سجد ألف سجدة بغير 
هذا الوجه لم يكن زاد ركناًء على أنّه لو اعتبرت النيّد في ذلك يلزم 
لان هلةةادن قن السيعة الاران 22 بسع قة الأخيرة فلي افنيعد 
الصلاة ترك الأولىء ولم يقل به أحد»©. ظ' 

ولعلّ ذلك كلّه ينشأ من اعتبار الكليتين في الركن زيادة ونقصاء 
وإلا فلو قلنا باعتبار الكلية فيه بالنسبة إلى النتقص خاصّة كما هو 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. ' 
(؟) علل الشرائع: باب 57 ح١‏ ج؟ ص 78, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب افعال الصلاة 


(" و غ) بحارالأنوار: باب 44 من كتاب الصلاة ذيل ح 1" ج404 ص 1١14١‏ -155. 


اا ب ا ا اي و وق الكللام رع 1 ) 


الظاهر من المصنّف وغيره'" ممّن اقتصر في تفريع ذلك على الركنيّة, 
بل هو الذى استظهره الشهيد الثانى " من الشهيد الأوّل كما أوضحناه فى 
حك التياء انا باك شق فى ال شكال شرورة اتكان القر ن سيف 
أن الركن مسمّى السجود الذي لا يتحقّق تركه إلا بعدم فعل السجد تين , 
ولا يرد زيادة الواحدة؛ لعدم اعتبارها في مفهومه, فلا يتوقف صدقه 

ولعلّه إليه لمّح الشهيد في المحكي عن حواشيه على القواعد في 
الجواب بِأنّ «الركن هو الماهيّة من حيث هي هي. وعدم الكل إِنما 
يبكون بعدم كل فرد لا بعدم واحد من أفراده»!» 
ولا حاجة حينئذٍ إلى تكلف شيء ممّا سمعت, ولا صعوبة في دفع 
الإشكالء حتّى أن المحقّق الثاني “ قد اعترف بالعجز عن حلّه . إلا أنه 
اكتفى بوضوح الحكم وأنّه لامدخليّة للعبارة المؤدّية للركنيّة بحيث 
تسلم من الطرد أو العكس. 

ويمكن الجواب أيضاً على اعتبار الكليتين ا ل ل 

بار الركن ايد لما تبطل به الصلاة عمداً وسهواً زيادة أو نة نقضاء د لسن 
مصداقه في المقام إلا السجد تين معاً في جانب الترك وجانب الفعل ,فلا 
يصدق عليه ترك الركن ولا زيادته إل بهما معاً؛ ضرورة عدم صدق اسم 


١١‏ كالعلامة في الارشاد: : الصلاة /كيفية اليومية ج١‏ ص 500,. والشهيد في البيان: الصلاة /في 
السجود ص .١18‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١1١‏ ج١‏ ص .١15١‏ 

.185 الروضة البهية: الصلاة /في التروك ج١ ص‎ )١( 

(") في الجزء التاسع ص 387 ... 

(؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 455. 

(65) جامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 158. 


إغرض 


الكل على البعض, أقصى ما هناك أنّه مع فعل الواحدة خاصّة يخرجٍ 
عن صدق الاتيان بالركن وصدق ترك الركن» فلم ينبت صحّة صلاة 
ترك فيها الركن كي يحتاج إلى تقييد أو تخصيص 

ولعل هذا هو المراد بالمعيّة في المتن وغيره من عبارات 
الأضيعاب الارضلى أن تكوى قير ا ترك لذ تمسباط عليه توك تددو 
الذي أومأ إليه الطباطبائى يليه فى منظومته بقوله: 

الوط تلان الوك سي ا ست ييحن ركاه 

فلو نانع فين | حوره للك . . ما ته واد سمهو قن يلت 

كذاك لو زيد بها النتفاق. عهذدا وسهوا فيما ستاك © 

وأصرح منه مافي كشف الأستاذ. قال: (ويعتبر فيه في كل ركعة 
ضح تان و هما جد ان ن لو تركت إحداهما عمداً اختياراً في فرض أو 
نفل بطلت الصلاة, وبقيد الاجتماع دا عاذ ا وتركا رركن ميد لتساك 
بهمازيادة ونقصاً عهد ١‏ وتديو ا ولا رك اللبوسدية ة منهما ولا 
الميحموغتة بن إلى اكرة: 

وفي الذكرى بعد التعبير في الركن بالمعيّة. وإيراد الإشكال دليلاً 
القول بالبطلان بالاخلال بسجدة واحدة من حيث اقتضاؤها انتفاء 
الركن _قال: : «والجواب أن انتفا ء الماهيّة هنا غير مؤثّر مطلقاً: وإلا لكا 
الاخلال :عضو مق أغضاء اجون مظلاً ولم يقلبيه أحده بل البو 
هر آنا زهان كله ليل الركن سبال السجو ول طاو ليلاب 


)١(‏ انظر هامش )١١‏ من الصفحة السابقة. 

(1) فى المصدر: يلزم. 

ف الدرة النجفية: الصلاة /فى السجود ص .١5١0‏ 
(؛) كشف الغطاء: الصلاة /في السجود ص .55١‏ 
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ارت له لمعف موييعاء لاود زلد كلها عرق تعر يما ذ كوناء فنا مل 
والله أعلم بحقيقة الحال. 

(و» كيف كان ف «واجبات السجود سنّة » لا أزيد كما ستعرف: 

الأول السجوة على سيعة أعظم "» بالتشازت اعيره هه 
يننا" بل هو مجمع عليه نقلاً مستفيضاً كاد أر : يكون متواتراً إن لم 
يكن تحصيلاً!" »كالنصوص: 

ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر اق : «قال رسول الله كله : : السجود 
على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وإبهامي الرجلين » وترغم 
بأنفك [وخاماء أما الفرطن فهذه الشيعة »وما الأزغام بالأنقه فنبرته مين 


لعن 0 

ورواه الصدوقءية في المحكي من خصاله"'كذلك إلا أنه أبدل 
اليدين بالكفين. 

٠. ذكرى ان الشيعة: الصلاة /ة في السجود ص‎ ١ 

م المسائل: ا 7 غغ4. 

(؛) نقل الاجماع في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في السجود ج” ص .١1/:0‏ وذكرى الشيعة: الصلاة / 
في السجود ص .٠١١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص 514. 

(0) قال بذلك المفيد في المقنعة: الصلاة /كيفية الصلاة وصفتها ص,ه .٠١‏ والشيخ في النهاية: 
الصلاة /في القراءة ص 85. وابن سعيد في الجامع للشرا؛ ع: الدسلاة ,في كيفيتها ص 7/06 
والعلامة في الارشاد: الصلاة /كيفية اليومية ج١١‏ ص 699 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١‏ ج ١‏ ص 554. الااستبصار: 
الصلاة /باب ”م اح مج ١ص‏ 27" 7.وسائ ل الشيعة:باب أمن أبوا ب السجود ح "اج اص 273؟. 

(/) الخصال: باب السبعة ح77ا ص 519. 








وجوب وضع الجبهة على الأرض : فى السجود 


وفيف 





والكقان والركبتان وسو اود ا 
امو ياي ا انا 
الإجماح السسكيا. 520 «الاخلاف في أنه لا يجزي 
لوعي الراضن والخد» ". وقال قبل ذلك اد : «لو سجد على 
أنفه دون جبهته لم يجزئه. ذهب إليه علماؤنا أجمع "١6‏ بل عن شرم 
ولعلّه لم يعتدٌ بخلاف الاسكافى المستفاد ممّا حكاه فى الذكرى عنه 

00 لامكرة السحوة على تفن قضاض التغردون الجبية» او انه 

لم يفهم الخلاف منه؛ إذ لعلّه يريد الحرمة من الكراهة. ومن الققصاص 

الشعر الحاجب للجبهة عن مباشرة الارض نحو خبر طلحة بن زيد عن 

جعفر عن أبيه مله قال: «إِنّ عليّائةٍ كره تنظيم الحصى فى الصلاة, 

.١18 سورة الجن: الآية‎ )١( 

(1) الكافي: باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير 8 ج”؟ ص١١5:‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 19 ج ١‏ ص١8,‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب افعال 
لاع ؟ ج60 ص .6١١‏ 

(؟) كخبر قرب الاسناد الآتي في ص 17 1. 

)4( ات امذكزو الذكرى:الينا عنن قزل عذة هو افق 

(5) منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 584. 

() العفدن السابق: 


)/007( شرح جمل العلم والعمل: الصلاة /كيفية افعالها ص .1١‏ 
(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /في السجود ص .5١ ١‏ 


ااال ا اي بي ا | ان الكلام ج ْق) 


وكان كترو ران صل على كك عن شو مت ,ستل | سينا 0 11 أذ 
الطاهن | ,]ذه التقويى مو الا رستال: 
وبالجملة: لااإشكال فى وجوب السجود على الجبهة , بل قد سمعت 
افا ذعوق تو قك ناسو البسدوروعلنها قال العللامة الطباطبائي إقة: 
وواجب السجود وضع الجبهة وأنه الركن بغير شبهة 
ووطتبيعةه المية ا فإنه فرض بلا خلاف"" 
وهي المرادة من الوجه في بعض النصوص "", بل ومن الجبين في 
اخر'. بناءً على ما ظاهرهم الاتفاق عليه في المقام كما يوميٌ إليه 
سدالة الذمل الامة ينين ار ا البير ا دنا لحبية هناما لتقم الحيين ددا ا 
فى الى سمب الفتكوة ع لديا كه را دوس تيكون الحراة با مج ين 
تون الست وناك ل ل جارد ومو لعي رف كوا 
اليك عن المقاضنك الخلقه 13 1 
والسبرجم فاقى الدااك الاورصن الروضن اكامن [ رأ ددها قضاض 
الشعر من مستوي الخلقة والحاجب. 
وعن للانوس | ن «الجبهة مت السجود. (ويستوي)“ مابين 


)01( ايب الدكاء. : الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح09 ج ١‏ ص5958. وسائل 
الشيعة: باب ؛ من أبواب السجود ح؟ ج ص 744 

(1) الدرة النجفية: الصلاة /في السجود ص .١51‏ 

(") كالخبر المروي في تفسير العياشي. الآنى فى ص 50١‏ - 501. 

4 كشورى همان وارن المقيرة الاين ال ص 16 

(0) المقاصد العلية: الفصل الثاني /في السجود ص .١8١‏ 

(1) مسالك الافهام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص18١5.‏ 

(/ا) روض الجنان: الصلاة ارك ادوع 1/1 

(8) في المصدر: او مسترق: 1 





وجوب وضع الجبهة على الأرض فى السجود 





ميف 
الحاحبين الل التاصيق 7 
وقال فيه: «الجبينان حر فان يكتنا : ن الجبهة من جانبيها فيما بين 
العاجيين مضعدا إلى ققناضن اشع" 


ا 
فيما عدا الجانبين»”". 


وفى صحيح زرارة عن احدهماط:: «... إذا مسّ جبهته الأرض 
فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد اجزا عنه» (©. 
وفى خبره الآخر عن أبي جعفرئيةِ: «سألته عن حدّ السجود؟ 


أجزأك» © 
وفي خبر بريد عن أَبي جعفريظُة قال: «الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك 


اضمك يه الأرط ف السحود اج اكه و التبجوه عليه كله أفقيل 31 


)١(‏ القاموس المحيط: ج؛ ص 58١‏ (جبه). 

)١(‏ القاموس المحيط: ج؛ ص ٠١8‏ (جبن). 

(؟) كشف الغطاء: الصلاة /فى السجود ص .58١‏ 

١ كاسن لذ يطو النقضه بان عا سهد طاه ونا نص فاع امرض‎ ١ 
ص 80. وسائل الششيعة:‎ ١ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 87 ج‎ 
.506 باب1 من ابواب السجود ح١ ج١1 ص‎ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 8١‏ ج" ص 80 وسائل الشيعة: 
باب 9 من ابواب السجود ح ؟ جا ص 500. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 490 ج ؟, ص 518, الااستبصار: 
الصلاة ,باب 87١1ح‏ ؟ ج ١‏ ص 71, وسائل الشيعة: باب 9 من أبواب السجود ح ٠‏ © 


أ بر ا 22 يبب جب وو | اق الكلام ج )١ّْ‏ 


وفى خبر الساباطى عن الصادق لَة: «مابين قصاص الشعر 
انل الات سعد كنا امات ل رسييله جد ان الى ومسو 
صحيح زرارة'". 

بل في صحيحه الآخر أو حسنه عن ابي جعفرطيُة: «الجبهة كلها من 
نصاض شعر الراسن ]ان الحا حبين مورضغ يدود :قا ا تبط من ذلك 
إلى الأرض أجزآك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة»”. 

لكن هذه النصوص -_كما ترى لا صراحة فيها بإخراج الجبينين, 
وبالاقتصار على الخطّ المتوهّم من طرف كل من الحاجبين المتّصل 
بطرف الأنف الأعلى مصعداً إل ىالناصية بحيث لايجزي السجود على 
غيره؛ وقد اعترف بعضهم “ في مسألة الدمل بدلالة بعضها على ما 

فحينئٍ لولا الإجماع أمكن التوسعة في محلٌ السجود؛ بدعوى 
شمول اسمالجبهة عرفاً لما هو أعمّ من ذلك. أو بدعوى حمل ما دل 
على الجبينين على التخيير بينه وبين انجبهة. بل لعل اسم الجبين 
يشمل جميع ذلك. ولعلّه هو المراد لصاحب القاموس؛ حيث قال 

بعد العبارة التى قدمناها: (اوجخروق الكبهة مما من اليد غين متضلة 


ج 56 5101. 

,"0١ ص‎ ١١ج‎ 841٠ من لاا يحضره الفقيه: باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ح‎ )١( 
.501 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب السجود ح؛ :1 ص‎ 

)١(‏ انظر ذيل المصدر السابق. 

0( الكافي: : باب وضع الجبهة على الارض ح ١‏ ج” ص 5373375. وسائل الشيعة: باب 1 من 
أبواب السجود ح 6 ج١٠‏ ص .501١‏ 

(غ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص١‏ 1. 


وجوب وضع الكقين على الأرض ة فى السجود 


يفف 





عتذ الناضية كله جبية 0١)‏ 

بل لعلّه لا ينافي ذلك ما تسمعه'" من أخبار الدمل؛ داق اقيشيا. 
مسا ود عا ل متنا سنها ذلك على إرادة 

يان البرك الحفى على الات بوسيهه عليه .لا أنه يشترط في صحَة 
ا 0 خصوصاً مع فرض التقييد في عبارة 
السياتك أن ١‏ فهو الها سال :قارضا فعدن :ةله الحره من الجبهة, 
ومثله لا يدل على الانتفاء عند التأمّل فالإجماع هو العمدة في التقييد 
المزيور. ظ 

«و 4 أمّا «الكفّان » المعبّر بهما في كثير من عبارات ت المتأخَرين 
وبعض عبارات القدماء”* بل هما من معقد إجماعات متعددة “كما 


قيل 0" _فقد عرفت ما يدل عليهما من النصوص التى يجب حمل اليد 
في غيرها”" عليهماء سيّما مع كونه المعهود من أهل الشرع عند فعل 
الوق كفا دوهي | راداتهما متها فى حملة فين هيا زات الأصحات 


)١(‏ القاموس المحيط: ج؛ ص ٠١8‏ (جبن). 

(؟) فى ص 589. 

(*) كالعلامة في الإرشاد: الصلاة / كيفية اليومية ج١‏ ص 100 والشهيد في الالفية: المقارنة 
السادسة من الفصل الثاني ص 1١‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في 
السجود ص ,4١‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١77‏ ج١‏ ص .١817‏ 

(؛) كالصدوق في الهداية: الصلاة / باب الاعظم التي يقع عليها السجود ص 77. والمفيد في 
النقنفة: الضلاة ركيقة العا وصهها ضى 086 وسلي في المراسة#الصلاة (شري الكش 
ص ١الء‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: : الصلاة /في كيفيتها ص 0/. 

(0) كإجماعي التذكرة والذكرى اللذين نقلناهما في الهامش في اوائل هذا الفرع. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص 41717. 

(/) كخبر زرارة السابق فى ص ؟71؟. 


ا 10010115 1 71701 ا ا ا 1 1ل 010 الكلام (ج ْ6) 


كالشيخ " وغيره”' وإن كانت واقعة فى معقد إجماعى الخلاف ”" ونهاية 
الإبكار سلما 1 

من الجمل'" والسرائر )0 حي عا مكيل الاي 1 
وحكاه في الذكرى'" عن الإسكافي أيضاً. لكن عن القساضي في 
شرع البعيل على لجاز فح كن ل ل »مع أَنّه من المستبعد إراد تهم تعيين 
ذلك بحيث لايجزي الكفا ن» ولذا حمله فى الذكرى'" على ارادة 

الاجتراء بهما عن الكقّين. 

النصوص 0 ١‏ لهم بر يريدون ت 0000 الكف لذى 

20 : الصلاة /في الركوع والسجود ج ١‏ ص 5١‏ عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): 
كيفية افعال الصلاة ص 17 .١‏ الاقتصاد: الصلاة /مايقارن حالها ص 5317. 

/ كابن حمزة ؛ فى الوسيله: : الصلاة /مايقارن حالها ص 415. والشهيد فى الدروس: الصلاة‎ )1١( 

في السجود ج٠١‏ ص .18١‏ والكركي فى الجعفرية (رسائل الكركي): و السجوة ب ١‏ ص١١١.‏ 

[*) الخلاف: الصلاة /مسالة ٠‏ ج١٠١‏ ص5601. 

(4) نهاية الاحكام: الصلاة /فى السجود ج ١‏ ص 488. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج "١‏ ص 477. 

(1) حكاه فى كشف اللثام: الصلاة / في السجود ج؛ ص 28. 

(/1 و68 ) الموجود: «مفصل الكفين عند الزندين» كما في الجمل» و«من الزندين» كمافي 
السرائر: وهو الذي حكاه ه في مفتاح الكرامة (في السجود 2 
انظر جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / كيفية افعالها جح" ص "؟, والسرائر 
الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص 5230. 

0( ذكرى الشيعة: الصلاة /في السجود ص .-١‏ 

.1١ شرح جمل العلم والعمل: الصلاة /كيفية افعالها ص‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ المصدر قبل السابق. 





وجوب وضع الركبتين على الأآرض في السجود 


شف 





من المستبعد إراد ته ذلك الذي هو إلى الإإجماع على عدمه أقرب منه إليه. 
ثم إن المنساق إلى الذهن ‏ والمتعارف في الوضع عند السجوه 

الموافق للاحتياط الباطن من الكفين بل نسب في الذكرى '" و 

ذلك إلى أكثر الأصحاب؛ ؛ تأشياً بالنبي ة وأهل بيته ملق ل 

المحكي عن نهاية الاحكاء'" والتذكرة!" أ ن ظاهر غجلماثنا وصنيوت 

تلقّي الأرض ببطون راحته. 

لكن ومع ذلك تردد فيه في المنتهى !“/ ولعله لعدم دليلٍ معتد به على 
التعيين كي يقيّد به الإطلاق. خصوصاً على القول بأعمّية أسماء 
العبادات. 
بعضهه !*؛ ؛ أخذاً باطلاق الكفٌ 3 سادق صوص 
الباطن ع الاختيار دون الاضطرارء ولا دنه أقرب إلى 020 
ويومئ إليه في الجملة ما ذكروه فى مسح الوضوء , فلاحظ وتامّل. 

«و »4 أمّا «الركبتان 4 فقد اتّفقت النصوص '" والفتاوى " عليهما. 
والظاهر أَنّهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين: فينبغي حال 
اله لدم 
(6) تذكر ة الفقهاء د ا 36 

(4) منتهى المطلب: : الصلاة /في السجود جاص 5 5,. 

(0) كالشهيد الاول في الذكرى: الصلاة ا طن 1+5 والشهية الناتى قي :رض 
الجنان: الصلاة / في السجود ص 71 1. 

.1371 - 57١ تقدّم ما يدل على ذلك فى ص‎ )١( 

(0) انظر النهاية: الصلاة /في كيفيتها ص ١‏ والمهذب: الصلاة /في كيفيتها ج١‏ ص 47., وغنية 
النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص .6 و لمختصر النافع: الصلاة / في السجود صن ١‏ 1 


ا 7 ااال | ااام (ج )٠١‏ 


السجود وضع عينيهما ولو بالتمدد في الجملة في السجودء كما فعله 
الصادق مد في تعليم ع الامتثال. ولعله هو 
اساوباون بين هرا بو الا ها مين من اي" 
لكنّ الأستاذ في كشفه بعد أن ن أوجب وضع سطحيهما قال: «ويقوى 
الاكتفا ء بالحافتين»7" ؛ فتأمّل ؛ والله أعلم. 

(و» أمّا (إيهاما الرجلين ‏ فهو الواقع في تعبير المشهور”*. بل 
عن المنتهى! نسبته إلى الشيخين ''' واتباعهما!", كالمدارك”" نسبته 
إلى الأصحابء. بل في مفتاح الكرامة: «في التذكرة'" ونهاية 
الإحكام'"" والذكرى'" وإرشاد الجعفريّة!"" وشرح الشيخ نجيب 





7٠١ ص‎ ١ج‎ 4١6 من لابحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ح‎ )١( 
1100 وعكائل الفنعة ارات امن أبوات اقعال الغلا تباج ومن‎ 

80 الدزة التعفة «الصلاة فى السجردض :1 

(") كشف الغطاء: الصلاة /فى السجود ص .11١‏ 

(4) كما في كشف الالتباس : الصلاة /في السجود ذيل قول المصنف: «السادس السجودو ينحني 
ا موضع الجبهة» ورقة ١١١‏ (مخطوط). 

منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص581. 

)3 ا : الصلاة /كيفية الصلاة وصفتها ص 0 .٠١‏ والشيخ في النهاية: الصلاة /في 
كيفيتها ص ./١‏ 

(/) كابن البراج في المهذب: الصلاة /في كيفيتها ج١‏ ص 115. وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة /في كيفيتها ص 0/. 

(6) مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج؟' ص”7١4.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج" ص .١186‏ 
)٠١(‏ نهاية اللاحكام: : الصلاة / في السجود ج١‏ ص 188. 

.5١١ ذكرى الشيعة: الصلاة /فى السجود ص‎ )١١( 

(١١)انظر‏ المطالب المظفرية: فى اللتهموة ذيل قول المصنف: «ويجب السجود علىالجبهة... >» 








وجوب وضع الإبهامين على الأرض في السجود 


الدين 7" اللإجماع على وجوب السجود عليهما»". 

وفيه: أن الظاهر إرادة الإجماع على السبعة لا خصوصهاء وإ 
عدت 5 معقد الإجماع حتى ظَنّ إرادة الإجماع عليها. 

ا ل و ا 
في الجامع !؛ '-يعيّن ما ذكرنا؛ فا' د اوليهنا ديغك | ن حكى الإجماع على 
السبعة ناصّاً على خصوص ذكر الخلاف في الإبهامين _قال: : «والوجه 
تعيّن الإبهامين», وهو كالصريح في عدم كونه إجماعيّاً عنده, ونحوه 
المحقق الثاني. 

وعن باراد عام "اباد و0 السابق التصريح بأ ن العبرة ة في 
الرجلين بأطراف الأصابع. 

على أن ن المفيد في كتاب احكام النساء '' وابا المكارم في الغنية !" 
والشيخ في المحكي من مبسوطه !" -بل في كشف اللثام: «وسائر 
0 100 الصلاح في المحكي من كافيه''" وابن فهد في 


د وابهامى الرجلين» (مخطوط). 

0ل يواجة كتابه لدينا: 

0( فاع الكرامة: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص 4177. 

0( تقدّم ذكر المصدر انفاً. 

ل : الصلاة /في السجود ج؟ ص 50١-37٠١‏ 

(0) تقدّم ذكر المصدر قريباً. 

(1) احكام النساء (مصنفات المفيد): احكام النساء في الصلوات ج1 ص 7". 
(0) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص ./١‏ 

(8) المبسوط: الصلاة /في الركوع والسجود ج١‏ ص ©؟١١.‏ 

(4) الاقتصاد: الصلاة /مايقارن حالها ص 517. مصباح المتهجد: في سياقة الصلاة صغ 5. 
)٠١(‏ كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص .1١‏ 

.١١1 الكافى فى الفقه: الصلاة / تفصيل احكام الصلاة الخمس ص‎ )1١( 


دض 





اد د .6 ببسب جواهر الكلام(ج )٠١‏ 


المحكي من موجزه”" التعبير بأطراف أصابع الرجلين» بل في الغنية "ا 

كما أن في المحكي عن خلاف الشيخ " التعبير بوضع القدمين 
حاكياً الإجماع عليه . وعن الوسيلة 0 والجمل والعقود” «أصابع 
الرجلين» وإن كان فيما حضرنى من نسخة الثانى «الإبهامين» '". 

واحتمال إرادة الجميع الإبهامين بعيد إن لم يكن مقطوعاً بعدمه, 
خصوصاً وقد صرّح في المحكي من المبسوط " والجامع بأنّه «لو وضع 
لكا .وراد فى الكل «والكمال أن بيضع 
العضو بكماله»!.كاحتمال دعوى الإجماع مع خلاف هؤلاءالأساطين , 
خصوصا وها د نه استثناء ابن الجنيد من الإجماع فضلاً عن غيره. 

نعم هو الأقوى., وفاقاً للأكثر'"". بل قيل7": سائر الأصحاب عدا 
من عر فت؛ لتعليم حمّاد ودام زرارة السابق0"",. 


بعض أصابع رجليه أجزأ» 


.8١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /فى السجود ص‎ )١( 

(1) تقدّم ذكر المصدر قريبا. 

(؟) الخلاف: الصلاة /مسالة ٠١١‏ ج١‏ ص501. 

(4) الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 55. 

(0) الجمل والعقود (الرسائل العشر ): الصلاة /مايقارن حالها ص .١18١‏ 

)١(‏ الموجود فى نسخته مطابق لنسخة «س» من النسخة المحققة للجمل. 

لا النستوط : الصاو رف الر عونو السكود جا كن 101 

(8) الجامع للشرائع: الصلاة /شرح الفعل والكيفية ص 87. 

(9) انظر المصدر قبل السابق. 

)٠١(‏ تقدم نقل بعض القائلين بذلك. وممن صرّح بذلك الشهيد الثاني في المسالك: الصلاة /في 
السجود ج ١‏ ص88١".‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج] ص -1. 

)١١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج "' ص477. 

.793:2 في ص‎ )١١( 


وجوب وضع الإبهامين على الأرض فى السجود 5 





بل لعلّه المراد أيضاً من المرسل عن مجمع البيان: أ نَ المعتصم سأل 
أباجعفر محمّد بن علىّ بن موسى الرضا 8 عن قوله تعالى: (وأنَ 
المساجد لله...)'", فقال: هي اعسات السرم القن يسجد عليها»". 

بل ومن خبر عبدالله بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمد و2 
المروي عن قرب الإسناد: «يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه 
ورجليه وركبتيه وجبهته»'" ولو بمعونة وجوب تنزيل المطلق على 
المقيّد. فلادليل حينئذٍ يعتدّ به للمخالفء وإجماع الغنية متبيّن خلافه 


اك على خصوص ذلك. 

والظاهر الاجتزاء بصدق السجود على الإبهامين؛ للإطلاق القولى 
نصّاً وفتوى, بل صرّح المحقّق الثاني 0 وسيّد المدارك »كما عن جدّه 
الشهيد الثاني ''' بعدم وجوب وضع الرؤوس والاتضع ادرراى خاب 
منهما. 

فما في كشف اللثام '" تبعاً للمحكي ”عن التذكرة من تخصيص 


.١18 سورة الجن: الاآية‎ )١( 

)0( كا الاسم ٠ص‏ 1ا/ا. وسائل الشيعة: باب من أبواب السجود م4 

)5 هرب الاسئاد: أت غ#لاص 7 وسائل الشيعة: : باب 0 نوات السجود ح 0 

(8) فوائد الشرائع: الصلاة / في السجود ذيل قول المصنف: «السجود د على سبعة أعظم ...) 
ورقة 6١‏ (مخطوط). 

)06( مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج ١‏ صغ .٠١‏ 

(1) روض الجنان: الصلاة /في السجود ص ١7؟.‏ 

(0) كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص .1٠١‏ 

(8) حكاه عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج" ص 458. 

(9) نقل خبر حماد الدال على ذلك ولم يصرح باختياره. تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود 


مآ د 72 -77312_تى اكوأ هن الكاؤة (2 © ١1‏ ) 
الاتبعلةولعا راد فى عنبو بلطف كدالابهاذ فى كويد" 
والسرائر'" وجمل السيّد'" فيما حكي عنهما؛ لفعل الصادقءَيّةٍ في 
عاب نياو اذى لل رسلع أذ يكو متكد ا لأظلاف القول» برضا 
بعد الاطلاق فى قوله كما سمعته سابقاً لا يخلو من نظر وإن كان هو 
الخو ا اميف مون معان قوت الأشعاط ار قلا با لالم ادر 
إلى الذهن من الأمر بالسجود عليهما. 

ركذا لأفرقسيى الظاهو والياطه كنا في المنتهى ' وكشف 0 
والحدائق'" ومنظومة الطباطبائي ‏ وكشف الأستاذ”*؛ للإطلاق حتّى 
لو قلنا باعتبار الأنملة والطرف؛ إذ يجتزى حيتئذٍ بسطح الطرفين 
وتصرص ط رن الاجر وخصوض طرف الاكن كعااروي عدي مي 
كنك الامهاذ "ام ون كان لا يخلو من تأكل: الإمكان دعسوى ده 
الصدق إلا بالأوّلء نعم يتّجه هذا التعميم بناءً على إرادة العقد الأخير من 
الأنملة أ لساري ي المتّسع في الجملة. 


)١(‏ كشف الغطاء : الصلاة المعر م ا 

.550 السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١ ص‎ )١( 

() جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /كيفية افعالها بج" ص 55. 

(غ) من لايحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ح 110 ج١‏ ص "٠١‏ 
وال الح باب ١‏ من ابواب افعال الصلاة ح١‏ ج 0 ص 05 4. 

(5) منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 110. 

(1) كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص .1١‏ 

() الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص 178. 

(8) الدرة النجفية: الصلاة /فى السجود ص .١77‏ 

تكا كف الغطاب الضلؤة فى السحوو 711 

181 التصدر العاف 2" 


وجوب وضع الإبهامين على الأرض في السجود 0" 


اموس موسو ب ا 
اباي عر السجود ا ب و 
والفاضل الأصبهانى (". 

لكن في الذكرى إلحاق القصر بذلكء قال: «لو تعذّر السجود عليهما 
لعدمهما أو قصرهما أجزأ على بقيّة الأصابع» ". 

وفيه نظرء إلا أن يريد القصر الذي يمتنع معه السجود عليهما. ولعلّه 
لذا علّق الحكم في كشف اللثام على التعذرء فقال: «وإن تعذّر عليهما 
اجواغان قيرهنا) "كم ااجمل عليه الف "دمن ماقي “ا جير 
هارون بن خارجة أنه رأى الصادق اقِةٍ ساجداً وقد رفع قدميه من 
الأرظي و اعد فدسيد فك القن در 

قلت: قضيّة الخبر السقوط حينئزٍ لا السجود على باقى الأصابع » بل 
لعلّه هو الموافق للضوابط مع التعذر؛ لعدم الدليل على البدليّة بعد تنزيل 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في السجود ص .5١١‏ 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في السجود ج؛ ص 6 

(') انظر المصدر قبل السابق. 

(؛) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ذيل ١ج"‏ ص ,7١١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١80‏ ذيل ح؟ ج١‏ ص1؟55. 

(1) كما في كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص .1١‏ 

)007( ل : الصلاة 0 0 كيفية الصلاة 0 2 صصض 33٠١١‏ 0 


1-0 





اي يي ل يس فق أن الكلام (ع 10 ) 


مطلق تلك النصوص على مقيّدها, وقاعدة الميسور يصعب جريانها في 
المقام, اللّهم إلا أن يؤيّد بإطلاق الرّجل مع تنزيل التقيبد على حالة 
الاختيار. خصوصاً مع وجوب الاحتياط في العبادة» فتأمّل جيّداً. 

نم المراد من السجود على الجبهة مسمّاه وما يتحقّق به عرفاً ذلك, 
كقا كو المتشوو 1" وتحضنار 7 : طيوورة كولة مين ال “فال التي 
تصدق بالبعض كالتقبيل ونحوه, لا كالغسل ونحوه, فاحتمال وجوب 
الاستيعاب في غاية الضعف , بل في الحدائق: «اتّفق الجميع على 
عدمه»!", وعن الروض '* والمقاصد العليّة ) أله «لاا خلاف فى عدم 
وجوبه», مضافاً إلى ظهور النصوص السابقة في الجبهة في عدمه أيضاً. 
بل فيها التصريح بأفضليّته وعدم وجوبه. 

لكن فى كشف اللثام'' عن الأحندف " والشرائ 60 انه «يجزى 
اررق توه حصان ودر نل موري سان سس ب دن 
0 يشهد له صحيح علىّ بن جعفر عن أخيه موسى ه1: 





تقلت الشهرة الى روط اسان «الضاذة /في السجود ص 70؟. والحدائق الناضرة: الصلاة / 
في السجود ج8 ص .58١‏ 

)1 فال للف الشيخ في المبسوط: : الصلاة في الركوع والسجود ج١‏ ص ,.١١4‏ 0 
الجامع للشرائع: الصلاة /ستر العورة ص ./١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة /في السجود ج 
ضن. 54 والشهيد في الالفية: المقارتة السادسة من الفصل الثانى ص +3. 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص 785 000 

عا نووض الخنان#الفناذة تر النجوة ضى: 0 

(0) المقاصد العلية: الفصل الثاني /في السجود ص ؟8١,‏ 

كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص 45-51 

(0) نقله عنه أيضا فى ذكرى الشيعة: الصلاة /فى السجود ص .٠١١‏ 

() السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص 716.. 


المقدار المجزي من وضع المساجد على الأرض 1" 





«عن المرأة تطول قصّتها !", ٠فإذا‏ سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض 
وبعض يغطيه الشعر .هل يجوز ذلك؟ قال: لاء حتّى تضع جبهتها على 
الأرض»'" مع دعوى أن ما نحن فيه من الأفعال المقتضية للاستيعاب. 

وفي الثاني منع واضح »كما أنه يجب حمل الصحيح على إرادة عدم 
الإجزاء في الفضل “اوفك عدم صدق السق بالبعض الواقع على 
ب ا ره بن اللبصوصن السانقة المتعير ل خايها ين 
الأمسايينيى الاجر خلال لز جيمان التناب: ١‏ فك روما 
على الصحيح الأكثر من الدرهم وإن لم يكن التمام. 

نعم يحكى عن الفقيه ‏ ناقلاً له عن رسالة أبيه'" أيضاً ‏ أَنّه قال: 
«يجزي مقدار الدرهم»!. وهو ظاهر في عدم إجزاء الأقل, واختاره 
في الدروس '* والذكر ىء ناقلاً له في الثاني عن كثير من الأصحاب, 
محتجاً بتصريح الخبر بهء تم م قال: «فيحمل المطلق من الأخبار وكلاء 


الأصحاب على المقّد» !5 
وأشار بالخبر إلى صحيح زرارة السابق ". لكن لا تصريح فيه 
)١(‏ القصّة: شعر الناصية. القاموس المحيط: ج ١‏ ص١١5”‏ (قصص). مجمع البحرين: ج ؛ 
ص ١8١‏ (قصص). 


(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /,باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١١7‏ ج؟ ص5١١5,‏ وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب ما يسجد عليه حة جه ص 577. 

(؟) هذا فى موضع. وفي موضع اخر لم ينسبه إلى الرسالة. انظر الفقيه: باب وصف الصلاة من 
فاتحتها الى خاتمتها ذيل م179 ج١‏ ص؟١١5.‏ 

(غ) من لايحضره الفقيه: باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ذيل ح ١‏ جاص 6 .١‏ 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة :/في السجود ج اص 180. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في السجود ص ١‏ ا 

(/) فى ص 171. 


ل ل وج كوج و قر الكاد م 10:2 ) 


بذلك؛ لاحتماله إرادة التنصيص على التعميم لعي كور فيه ول كهنا 
يوم إليه ذكر طرف الأنملة الصادق بالأقلّ من الدرهم. إلا أن يراد 
الاضافة البيانيّة والعقد الأخير من الأنملة, ويكون ذكره لإرادة بيان 
إجزاء ذي الطول دون السعة كالمسواك ونحوه, فيكون الأوّل لتقدير 
المسطح ”", والثاني لذي الطول. 

لكن على كل حال هو قاصر عن معارضة غيره من النصوص 
ااصشيكة اللاهرة فى اجزاء المسشى. المعمول ينا من الاصحات :وها 
تقله عن الكنير لم نتحقّقه إلا عن عرفتء بل قيل": إِنّه هو'' - فضلاً 
عن غيره!* قد اكتفى في فصل المكان بالمسمّى ايضا. 

وقد يقال: إِنّ مراد الشهيد تقدير المسقى بذلك؛ لعدم القطع بصدق 
السجود عليها على ما دونه, والظنَ غير مجز في المصداق بناء على أن 
هذااسمو و الول تن » واحتمال الالجعراء بوجه بمطاق الننت يننها ب 
وإن لم يتحقق به صدق أسم السجود عليها؛ نكا بظاهر النصوص - 
مجمع على خلافه؛ لاعتبار الجميع الاسم ' 

ويؤيّده: تعارف التقدير من الشرع في نحو هذه الامور الغير 
المنضبطة بأمر حسّي يرتفع معه الوسوسة والتسامح, وخصٌ الجبهة من 
بينها لشدة احتياجها إليه وشدة مدخليّتها في السجود. 

وحينئذٍ تجتمع النصوص الاين عارش الى سي رايا 


)01( ا ا ل السطح. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص .41١‏ 
لكي تيع : الصلاة /ما يسجد عليه ص .١٠١‏ 

(4) تقدم ذ كز فطق المصنادن انها 





ضرورة إرادة الاجتزاء بأيّ شيء يقع من الجبهة مما يصدق معه وضع 
الجبهة والسجود عليها لا مطلقا. 

ولا تناقض حينئذٍ بين كلامي الشهيد في الذكرى؛ اذ لضن ما قينا 
قولاً بعدم إجزا ء المسمّى . بل كلامه كالصريح في ذلك »قال: «والواجب 
في كل من المساجد مسمّاه ه كما سلف في باب المكان, والأقرب أن 
ابح الجي عر دوهي 

بل لعل ذلك هو مراد الصدوق أيضاً؛ بقرينة أنه روى مع ذلك بعض 
النصوص "'" الظاهرة في الاسم بعد ما ذكر الدرهم بلا فصل معتدً به مع 
أنه ذكر" أنه لا يروي إلا ما يعمل به ولذا ينسب الأصحاب إليه في 
مقامات كثيرة ؛ بمجرّد روايته, ومن هنا أنكر في الحدا؛ فى “على 
الأصحاب نسبتهم الخلاف إليه مع روايته النصوص المزبورة. 

فظهر لك حينئذٍ قوّة القول المزبور, وأنّه أولى من حمل الصحيح 
المذكور على الندب أو طرحه. خصوصا مع تأيّده بالمروي عن فقه 
الرضاءكٌةَ " بعين عبارة الصدوقين', وبالمروى عن دعائم الإسلام 
عن جعفر بن محمد نيه 1 «... أقلّ ما يجزي 5 يسبيب الارطن 
من جبهتك قدر درهم»”", وباتحاد راوي المسمّى والدرهم مع شدة 


.٠5١١ ذكرى الشيعة: الصلاة /فى السجود ص‎ )١( 

)0 كخبري زرارة وعمار الساباطى. انظر من لا يحضره الفقيه: باب ما يسجد عليه وما لا 
سد عليهح/41 و ج١‏ ص 371. 

(؟) من لايحضره الفقيه: المقدّمة ج١‏ ص ”. 

(:) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8/ ص .187١5‏ 

(0) فقه الرضا: باب 7 الصلوات المفروضة ص .١١54‏ 

(1) تقدّم ذكر المصدر سابقاً. 

(/) دعائم الاسلام: ذكر صفات الصلاة ج١‏ ص 14> مستدرك الوسائل: باب من وات >4 





اب يب بح ل ل و حا جو أشن الكلام (خ ١‏ ) 


معر فته وفضيلته ؛ وبوجوده فى رسالة على بن بابويه!" التي كانت إذا 
علو نهم النصوص رجعوا إليها. 

كلّ ذلك مع أَنّك قد عرفت عدم معارضة تلك النصوص له على 
التقدير المزبورء نعم قد ينافيه نصوص الحفيرة" بناء على أنه بدت 
فرداً خفياً السائل, لا أنّ المراد منها التقيبد بصورة العذرء وقد يدفع 
بالتزام أنه من الثاني؛ ضرورة عدم إجزاء ما يقتضيه إطلاقها مع 
الكتما ب فاواهط ودافل» 

وهل بكفي حينئدٍ في مقدار الدرهم أن يكون مشزقا كالسيسة 
والحصى! إشكال كما عن شرح نجيب الدين”'". اما على تقدير عدم 
اعتبار الدرهم فيقوى الاجتزاء وإن لم يكن وضع الجبهة متّصلاً بل كان 
فيه فرج بل بعض نصوص الحصى !*! وعدم يكرت السو يا يسجد 
عليه ريما تشهد للاجتزاء على تقدير اعتبار الدرهم ايضا.ء فتاممل. 

أكالناقن النيا نكن :قتع الفوائن اليل !18 و المقاضيد الفولنة 11 له 
خلاف في كفاية الاسم فيه , لكن في المنتهى: «هل يجب استيعاب 
جميع الكفٌ بالسجود؛ عندى فيه ترددء والحمل على الجبهة يحتاج 
إلى دليل؛ لورود النصّ فى خصوص الجبهة. فالتعدي بالاجتزاء 


ه السجودح ١ج‏ 4ص 408. 

١‏ 3أاوقذ نقدم أن اكه تقل عبازئه: 

(؟) ياني التعرض لها في ص 51417. 

(؟) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ب ؟ ص .41١‏ 

اكابات لتحا بعد دايدل على الفوروانطن وسائل العنه ماب تسق اراي الجر 
ج 7ص 7/7 

(0) الفوائد المليه: الفصل الثانى /فى السجود ص 460. 

(5) التعاضين القليةالفصل اليا /رى التجوة صن 187 


المقدار المجزي من وضع المساجد على الأرض 


بالبعض يحتاج إلى دليل»0". 

قلت: بل قد يشهد للاستيعاب في الكقّين أنه المتعارف من أهل 
الشرع, وقول الصادقْةٍ في خبر أبي بصير: «... إذا سجدت فابسط 
كفيك على الآرض...» "١‏ وغيره7. 

لكن في كشف اللثام: «الخمرة ة'*ا فى عهد هم طلهةة لبي قد تفيد الإجزاء 
فى الكفين»!0. 

٠‏ قلت: قد لا يحتاج إلى الدليل بالخصوص بعد إمكان دعوى تحقّق 
صدق وضع الكفّ والسجود عليها بالبعض, وأنّه ليس من الأفعال 
المقتضية للاستيعاب كالغسل ونحوه. وإمكان دعوى" الأولويّة من 
الجبهة بحيث لا يرجع إلى القياس. 

بل أيّد ذلك كلّه في الرياض'" بالخبر المروي عن تفسير العيّاشي 
عن أبي جعفر نَقُةٍ: «. .. انه سأل المعتصم من أيّ موضع يقطع؟ فقال: 

إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكفّ وكآن: 
وما الحجّة في ذلك؟ قال: قال رسول لل كية. مره عدن يده 
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.515١ منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١ ص‎ )١( 

)0( تهذيب الاحكام: : الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 0 ج ١‏ ص 87, وسائل الشيعة: 
باب 9 من أبواب السجود ح ؟ ج1١‏ ص 576. 

(؟) الكافي: باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير حج8 ج ص١١7,‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من 
ابواب افعال الصلاة ح" جه ص 1١‏ 4. ٍ 

(؛) الخمرة ‏ بالضم _: مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة 
خوص ونحوه من النبات. النهاية (لابن الأثير): ج؟ ص 7 (خمر). 

(0) كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص .1١‏ 

)0 أوعاها فى رجاضق المسائا : : الصلاة /في السجود ج؟ ص 5837 -8غ488. 

(0) المصدر السابق: ص 444. 


بلطتت ا 100 الكلام (ج )٠١‏ 


أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين, فإذا قطعت اليدين دون 
المرفق لم يبق له يد يسجد عليها...»7؛ فإنه صريح في عدم وجوب 
السجود على الأصابع. 

قلت لكة ظاهر في أنّ الكفّ اسم لما لا يشمل الأصابع لا للاجتزاء 
في السجود بالبعض. بل مقتضاه حينئذٍ أنّه لو سجد على الأصابع دون 
راحة الكف لم يجتز بهء وربّما يشهد له ظاهر إجماع الفاضل المتقدّم”" 

اه قد صرّح جماعة ”"-منهم هو في نهاية الإحكام!“كما 
بعضهم " بأنٌ الأصابع من الكفّ, وهو الذي يساعده العرف. 

اد لصو ا 00 


للموسهد عليا ناقى السحك عن الناكرة والموجد 5 


ا 0 1ج ص 814 ٠‏ مستدرك الوسائل: بال" كاسن انوا السيعوة دح١‏ 
ج؛ ص 101. 

., 9 فى ص‎ )١( 

(5) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة /في السجود ص١8,‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة ة /في السجود اج "١‏ ص ” ,٠‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة ة /في 
السجود ص .17١‏ 

(؛) نهاية الاحكام: : الصلاة :/في السجود جاص 4 

(0) كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة :/في السجود ج؟" ص .11١‏ 

(1) كالشهيد الثاني في روض الجنان : الصلاة :/في السجود ص .571١‏ 

(/) مسالك الافهام : الصلاة ة /في السجود ج ١ص .5١9‏ 

3 تذكرة الفقهاء: الصلاة ة /في السجود ج؟" ص ٠ ١‏ 6 

4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في السجود ص .8١‏ 





وجوب الاعتماد على الأعضاء فى السجود مم 


ا 
الاحكام "من التوقّف فيه لا يخلو من نظر. 

مي ع و 0 
في التفريع. 

وكيف كان فالمنساق إلى الذهن من السجود على هذه الأعضاء 
الاعتماد عليها لا مجرّد المماسّة متحاملاً عنها كما صرّح به في 
الزكرى ""وغيرها 9 ٠بل‏ في الحدائق «قالوا» "مشعراً باتّفاق الجميع 
أو الأكثر عليه. 

قيل 9': لعدم حصول تمام المراد من الخشوع. 

وَلآنّ الطمانينة لأ تحضل الا بذلك» 

ولزوانة على بن يطبق عن الخاطو كه 0. .. يجزيك واحدة إذا 
باصي وات ؛ يعنى تسبيحة. 


)٠١(‏ كشف الالتباس: الصلاة /في السدوة ذيل قول المصنف: «السادس السجود وينحنى حتى 
يساوى موضع الجبهة» ورقة ١77‏ (مخطوط). 

)١١(‏ عبارة النهاية عين عبارة التذكرة ؛ فما يوهمه التفريق بينهما من وجود الفرق في التعبير غير 

صحيح. انظر نهاية الاحكام: : الصلاة : /في السجود جاص ١غ‏ 
ل : الصلاة :/في السجود ص ١‏ 3 
0 ز الحاوي (الرسائل العشر) ): الصلاة /في السجود ص 8١‏ وجامعالمقاصد: : الصلاة / 
فى السجود ج؟ ص ١‏ ومسالك الافهام: الصاد ة /فى السجود جاص .5١9‏ 

(14) الحدائق الناضرة: : الصلاة /فى السجود ج8 ص 571. 

1 كما فى ذكرى الشيعة: الصلاة /في السجود ص‎ )١0( 

11) يقدنت فى من .١6‏ 





:مطل طلس هه هه ب للب جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


بعر عاك بوبيير عن العو كاوي اردل بد مان العم 
ولا يمككّن جبهته من الأرضء قال: يحرّك جبهته حتّى يتمكن » فينخي 
الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه 7 . .. إلى غير ذلك. 

فلو سجد حينئذٍ على مثل القطن والصوف وجب أن يعتمد عليه 
نفل اتقيث الأعضاء ويخضيل مسكى: الطمانينة إن أمكن, وإلا لم يصل 
عليه مع إمكان غيره» نعم لا يجب المبالغة في الاعتماد بحيث يزيد على 
قدر ثقل الأعضاء, كما أنه لا يجب تسويتها في مقدار الاعتماد لعسره 
أو قد رن " نعم قد يقال بوجوب | شتراكها في وضع الثقل والاعتماد, 
فلا يجزى طرحه على بعضها والاكتفاء بالمماسّة في الآخر. 

دل كح بد ها وضع القل هلها بعرت ١‏ بعري إن اظيا 
غيرها؟ وجهان, ينشئان: من دعوى ظهور النصوص في كونه حال 
المعومواكنا نقلةغلى :هذه السعة .ومن نوق الاعقدا وعالنها واد 
مع مشاركة الغير. 

ولو وضع الأعضاء السبعة على الأرض منبطحاً لم يجز لعدم 
صدق مسمّى السجود < ال لور يرا جافى بطنه أو لا 

ريما جعل سبب المع في الفرض عدم مجافاة ابطان فاعترضه 
في الحدائق با ن النطلا,: ن لعدم صدق مسمَّى السجود «وإنما يسمّى 
انبطاحاً ونوماً على الوجه, أمّا لو لصق بطنه بالأرض مع كونه على هيئة 
الساجد ووضع باقي المساجد على كيفيّتها الواجبة فيها فالظاهر الصحّة 
دإن 6 ن خلاف الأفضل»". 


١ (01)‏ تهذيب الاحكام: 0 0 كيفية الصلاة د ات ص 51 وسائل 
0( 07 اد -- الذي 0 
0( الحدائق الناضرة: الصلاة / في السجود ج48 ص م ا. 


وجوب وضع الجيهة على ما ب يصح السجود عليه 
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ولا يخفى عليك أنه بناء ءَ على وجوب استقلال المساجد في 
الاعتماد قد يمنع الصحّة في الفرض أيضاً فتأمّل جيّداً. 

الواجب «الثاني: وضع الجبهة على ما يصمّ السجود عليه 4 من 
الأرض والنبات وغيرهما ما مر البحت فيد مفضاء فلو سج على 
كور العمامة 4 بفتح الكاف وإسكان الواو أي دورها (لم يجز» إذا 
كانت ممّا لا يصح السجود عليها كما هو الغالب» بل عن الناصريّات 7" 
والخلاف '" والمنتهى'"الإجماع عليه بالخصوص 

لكن قد يلوح من الخلاف أن المانع الحمل. حيث قال: «ولا يجوز 
السجود على شيء هو حامل لهء ككور العمامة وطرف الرداء وأكماه 
القميص» '*؛ ومن هنا قال : فى الذكراق :ران قصك لكوانه مم نين امنا 
سد عله فمريهيا بالوقان وإن جعل المانع نفس الحمل كمذهب 
العامّة 0 طولب بدليل المنع» ". 

قلت: لعل دليله الاقتصار في الفراغ عن الشغل بالمتيقّن المعهود 
عند الشرع وأتباعه, وإمكان منع صدق اسم تعدّد وضع الجبهة المتوكّف 
عليه صدق السجدتين. لكن كان عليه تخصيص ذلك بالمتصل 
بخصوص الجبهة, لا نحو طرف الرداء وأكمام القميص اللذين يضعهما 
تحت الجبهة عند إرادة السجود, فإنه لا مانع من صحّة السجود عليهما 


.558 ص‎ 9٠ الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة‎ )١( 

(؟ و؛) الخلاف: الصلاة /مسألة ١١1‏ ج١‏ ص 508-107 

(؟') منتهى المطلب: الصلاة /ما يسجد عليه ج١‏ ص .50١‏ 

كال المع بعض العامة. 

(1) المجموع: في السجود ج" ص 7غ 470. مغني المحتاج: صفة الصلاة ج١‏ ص .١18‏ 
(/ا:ذ كر القيحة: : الصلاة /ما يسجد عليه ص .١09‏ 


حينئذٍ بالفرض المزبورء وكونهما ممّا يسجد عليهما وغير محمولين 
لا أثر لهما في الشرع؛ ضرورة صحّة السجود على قطعة من الأرض 
محمولة له يضعها تحت الجبهة عند إرادة االسجودء وندرة اللبس 
اند هيا فز نمكت البمدوة وتدرحيها تفت الملو سس كاد فلك 

كما أن خبر عبدالرحمن عن الصادق لا فى السجود على العمامة: 
وال ديد حك نج حقينه إلى الا رظي لاد لكل فبية عاك كنوت 
المانع الحمل, بل جاز لفقد كونه ممّا يسجد عليه, أو لأنه متصل 
بالجبهة , فيأتيه المانع الذي ذكرنا من عدم الصدق. 

وخبر طلحة بن زيد عن الصادق عن أبيه عن على يِي: «انّه كان 
لا سجد على الك "١‏ ولااغلى العمامة» "١‏ يتعتن حملة على الآوّل؛ لان 
الغالب كونهما كذلك. 

على أنّهما معارضان بما مرّ في غيرهما من جواز السجود على 
طرف الكمّ أو الرداء عند شدّة الحرّ مثلاً. 

فظهر حينئذٍ: أن كلام الشيخ قد يتمٌ في الصورة التي ا 
دون 1 لكن في المنتهى '* والتحرير'“ والذكرى'" وجا 


)١(‏ الكافي: : باب وضع الجبهة على الأرض ١‏ 9 جص 54" . تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب 
كيفية الصلاة وصفتها ح 817 ج ١‏ فك وسائل القمعة دناب امن انوات:ما ستحد عليه 
ح١‏ جودص 515 

(1) الكمّ: الردن. مجمع البحرين: ج١1‏ ص ١69‏ (كمم). 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح١١١‏ ج"؟ ص .5٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١5‏ من ابواب ما يسجد عليه ح”" جه ص777. 

(4) منتهى المطلب: الصلاة /ما يسجد عليه ج١‏ ص .10١‏ 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة /ما يسجد عليه ج١‏ ص 54. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /ما يسجد عليه ص .١69‏ 


وجوب وضع الجبهة على ما د يصح السجود عليه 


/اه" 





المقاصد'" وعن هاي الخخام ""والبيا ن"" التصر: بح بالصحة فيها 
أنفاً ٠‏ وفى بعضها !*: 0 و الأفصل الأتقضال: :عملا بفعل النبى كا 
والأئمّة مياق بعده. 
ولعلة لكراهة مسح التراب. وصدق تعدّد السجود تعد الانحناء 
و 00 العا تماد اارتي تي باتي الما جداقي 
الرجل يسجد ثم لا يرفع ا 000 
ذلك؟ قال: ذلك نقص في الصلاة»”, ونحوه المروي عن قرب الإسناد 
عن علىٌ بن جعفر ''' عن اخيه موسى علا . 7 
واحتمال إرادة النقص حقيقة مع فرض عدم اقتضاء ذلك نقصأ فى 
الاغعدال أو الطمانيتة يعنة بل المراذ تكماهو اللاهر تقصن الفضدل: 
لكنّ الإنصاف أنه مع ذلك كلّه لا يخلو من نظرء خصوصاً بناءً على 
ويحوت التعتداط قن الصلاة تعصياة قبن التراء#حن ينين التهل: 
قوق بيرنرما تعن اليه ورنم يا فى الحيبا بجوف ولدله لذ لذن 
كشف الأستاذ وقد أجاد: «ويلزم انفصال محل مباشرة الجبهة عمّا 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / ما يسجد عليه ج؟ ص .١١١‏ 
)5 نهاية الاحكام: : الصلاة /رما يسحجحد عليه ج ١‏ ص 17 5. 
(") البيان: الصلاة /في السجود ص .١19‏ 
(8) كذكرى الشيعة: وقد تقدّم ذكر المصدر انفا. 
(0) مستطرفات السرائر: حغا ص +6 وسائل الشيعة: : باب مين اضوات السجود دح١‏ 1 


ص 587. 
(1) قرب الاسناد: ح 4575 ص ٠٠‏ وسائل الشيعة: انظر ذيل المصدر السابق. 


لجأت ل رودت نت لفل قر لكلا 030 


مح عام اذلو انسية متفياة الى وقت السسحووهم الالحفان لم ضيه 
ولا يلزم فصله فورا لو اتصل حال الرفعء بل إِنْما يلزم لسجود اخر على 
الأقوى, بخلاف السنّة الباقية . وفي دلالة الإطلاق وكراهة مسح التراب 
ونحوه عن الجبهة ضعفء فلا يقوى على أصالة الشغل مع أنَ ما دل 
على رفع الحصى عنها اقوى دلالة على العكس»"", فتامّل جبيّدا. 
الواجب «الثالث: ان ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته 
فوافقف لذ از يكوى: غلا يرا قور" لبنة #نوطوغة على اكير 
سطوحها «لا ازيد» فلا يجوز حينئذٍ كما صرّح به الشيخ '" 
والععا درون #ازل فسن السذارك: اهو السعروف سن مدهب 
الاسخابء "ادل فى الذكرى ا"السكه الوه مشتعرا ينعو الاجماة 
عليه . كالفاضل في المنته "ا حيث نسبه إلى علمائنا. بل في جامع 
المقاصد " التصريح بنسبته إليهم جميعهم. 
ولعلهم حملوا العلوٌ في كلام من عبّر به من غير تقييد عليه 
)١(‏ كشف الغطاء: الفطاو رق الوه انض 6 
(1) في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: بمقدار. 
(؟) المبسوط: الصلاة / فيالركوع والسجود ج ١ص .١١0‏ النهاية: الصلاة / في القراءة ص87. 
(؛) كالمصنف في المختصر النافع: الصلاة /في السجود ص 55. والعلامة في الارساد: الصلاة / 
كيفية اليومية ج ١‏ ص 00 5. والشهيد الأوّل في الدروس: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .١8١‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .1١6‏ 
)6 مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج ؟ ص 7 .1١‏ 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /ما يسجد عليه ص .١ ٠‏ 


(/) منتهى المطلب: الصلاة / في السجود ج ١‏ ص588. 
)0 جامع المقاصد: الصلاة /فى السجود ج ١‏ ص 598. 


وجوب الانحناء للسجود وتحديده 





حك 


يكون يوضع السجوة أعلى من موقف المصلّي بما يعت به مع الاختيار , 
وعليه علماؤنا؛ لانه يخرج بذلك عن الهيئة المنقولة عن صاحب 
الشرع, وقدر الشيخ حد الجواز بلبنة ومنع مازاد»'", ومئله العلامة فى 
المحكي من تذكرته'" وإن كان ربّما أوهم قصرهما النسبة على لقي 
اختصاصه به. 

لكنّ الظاهر إراد تهما أن المصرّح به ممّن وقفا عليه هو وإن كان قد 
صرّح به الكيدري'" فيما حكي عنه أيضاًء بل والكاتب وإن لم يذكر 
لفظ اللبنة وقيّده بالضرورة., بل ذكراري أصابع مقبوضة كما في كشف 
اللثام» وما حضرني من نسخة الذكرى*؛ إذ الظاهر أنّ المراد باللبنة ‏ 
بكسر اللام وسكون الموحّدة» أو فتحها مع كسر الباء ‏ المعروفة في 
ذلك الزمان» وقد قدّرها الأصحاب كما فى الحدائق بذلك تقريباً, قال: 
«ويؤيّده اللبن الموجود الآن في أبنية بني العبّاس في سرّ من رأى. فإنّه 
بهذا المقدار تقريباً» 5 ْ ْ ْ 

قلت: وكفى بنقل الأصحاب منثبتاً لذلك, ولعلّها هى المرادة من 
التقدير بالمخدّة في المحكي من عبارة الوسيلة ”؛ إذ المراد أقلَّ الأفراد 
منها. 

وكيف كان فالظاهر أنّ مبنى اعتبار عدم العلوّ في المسجد الخروج 


.5١8- ٠١7 ص‎ "١ المعتبر: الصلاة /في السجود ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج؟ ص 181. 

(') اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): مندوبات الصلاة ج؛ ص١15.‏ 
(4) كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص 88. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /في السجود ص .5١ 5١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص 187. 

(/) الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 11. 


اام جب ل ب ب ب ل ا ك1 010217 


عن مصداق السجود عرفا كما أومأ إليه في المعتبر”", بل كاد يكون 
صريع جات النقايد'ترالة أله لقا كان دللفتغير متبط وكا عير 
معرفته على التحقيق ناسب الشارع كما في سائر نظائره وضع تقدير له 
- يتخلص به عن الوسواس والتسامح ‏ تقريبىّ» وإن صار بعد ذلك 
تحقيقياً. فهو تحقيق في تقريب. ْ 

ولك ااقال العتاد ق كه لعية اشنوى يهنا ن لعايبا لددهى السحوف متك 
الأرض المرتفعة: «إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك 7" 
قدر لبنة فلا بأاس» !ا 

والمذاقسة “)فى يدها باشتراك التهدى بين تفماغة متهم نين م 
يثبت توثيقه , يدفعها:_بعد انجبارها بما سمعت مما يستغنى به عن صحّة 


منذها ب اى القلاه"اكويه لماي ابن ]9 مسرورق: بقرينة رواية 
واس ايد اع اك عب 


,1١ 8-77 المحتير: الصلاة / فى السجوة - ج 1ض‎ )١ 

) م : الصلاة /في السجود ج١‏ ص 5918 554. 

١؟)‏ كذا في التهذيب. وفى الوسائل: يديك. 

)0 5 الاحكام: ل :/باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ج١١‏ ج ١‏ ص2١5.‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب السجود ح١‏ ج١1‏ ص508. 

(0) كما في مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج ص .4١7‏ 

(1) كما في ذخيرة المعاد: الصلاة /في السجود ص 1880. والحدائق الناضرة: الصلاة /في 
السجود ج8 ص 181. 

(/) الاضافة من المصدر. 

(6) انظر رجال النجاشي: رقم ١١٠80‏ ص 4507. واختيار معرفة الرجال: رقم 111 ج ١‏ 
ص ,.17١‏ ورجال المجلسي: رقم ٠١14‏ ص 777 وهداية المحدثين: باب هيئم ص .١٠١‏ 
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فحديثه إن لم يكن صحيحاً بناءً على الظنون الاجتهاديّة, وإلّ فهو 
في مرتبة من الحسن. 

كالمناقشة فيها: باحتمال قراء تها «يديك» بالياء ين المفتّاتين كما 
في كشف اللثام (" فلا دلالة فيها حينئزٍ على الموقف؛ ؛إذهومجدد 
احتمال لاايجوز فتحه في النصوص , مع ألدموجب لحمل الرزوارة على 
أمر غير معروف. 

مضافاً إلى أن الذفعترنا عليه الأول بل قيل (",: نه الموجود في 
جميع كتب الاستد لال والأخبار فما في الرياض " 20 
بوجد في بعض النسخ كذلك» حتّى أَنّه أشكل الاستدلال به لذلك -لم 
نتحقّقه, بل ظاهر استدلال الأصحاب به والفتوى بمضمونه على 
ان ا ا ا ا ا ا 
وغيره ١‏ يشرف الفقيه على القطع بعدم هذه النسخة, وأنّه وإن وجد في 

بعض الكتب فهو من النسّاخ قطعاً. 

مع أنه على تقديرها يمكن الاستدلال بالفحوى؛ ضرورة أولويّة 

اموقف من اليدين بذلك طم 

على لاقن يشهد الباء الموحّدة سؤال عبد الله نفسه عنه في 
الصحيح الاق والمرسل في الكافي "الذي 1 فيه «بدنك» برجليك , 


.88 كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؟ ص‎ )١( 

.471 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الصلاة /في السجود ج" ص .41١‏ 

(5) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج/ ص 5184. 

(5) الكافي: باب وضع الجبهة على الارض ذيل ح؛ ج؟ ص 3535 وسائل الشيعة: باب١١‏ من 
أبواك الحرلاض اع لاض 014 


ل لعله اراه الخير المويون لكو كد تمد فر الل كين لك 

وأمًا المناقشة "فى :دلالمها: ين قبت البأس أَعَدِمٌ مسن المنتم : 
فيدفعها: أَنّه من المعلوم إرادة المنع منه هنا لفتوى الأصحاب؛ إذ من 
شكٌ منهم شك في جواز هذا العلوّ لا الأزيد, ولأنّ عبد الله نفسه سأل أبا 
عبدالله قد في الصحيح: «عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من 
مقامه؟ قال: اولك لمكن مس يا 3 

وقال حسين '" بن حمّاد للصادق لَك أيضا: «أسجد فتقع جبهتى 
على الموضع المرتفع؟ فقال: ارفع رأسك ثمّ ضعه» !* 

وقال لدلقة أيضاً في خبره الآخر: «أضع وجهي للسجود فيقع 
وجهي على حجر أو على شيء مرتفع أحوّل وجهي إلى مكان مستو 
قال: نعم, جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه»!” 

وقال الصادق نك أيضاً في صحيح معاوية بن عمار: «إذا وضعت 


جبهتك على نبكة فلا ترفعها . ولكن جرّها على الأرض»' اك والتيكةه 

)كما في مجمع القائدة والبرهان : الصلاة /رمكان ن المصلي ج ؟ ص 174. 

(؟) الكافي: باب وضع الجبهة على الارض ح 4 7 ص 777. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب./ 
كيفية الصلاة وصفتها ح 87 ج " ص 86,. وسائل الشيعة: باب ٠‏ من ابواب السجود ح١‏ ج١1‏ 
ص ١07‏ 

0غ هذ 0 : الصلاة لزيا ١6‏ 0 الصلاة 5 ح 6/ا ج ” ص ” ,5١‏ الاستبصار: 
الصلاة ,باب 11ح ١ج‏ ١ص‏ ١7.وسائل‏ الشيعة:باب8 من أبواب السجود ح 4ج 7ص 04 

(0) تهديب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١١0‏ ج" ص ,7١١‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب /ام الاج ١٠ص‏ 77.وسائلالشيعة:باب من أبواب السجود ح "جاص 5017. 

(7) الكافي: باب وضع الجبهة على الارض ح” ج7 ص 777, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 


وجوب الانحناء للسجود وتحديده ادم 





-بالنون والباء الموحّدة مفتوحتين حتين -واحدة النبك. وهي اكه 
محدودة '" الرأ أس» وقيل '": النباك التلال الصغار. 

إلا أنه يجب تقييد المرتفع فيها -الذي يجب التحويل عنه _ 0 

من اللنةبحمعا بن المطاق :و المققد كما أَنّه يجب تنزيل خبر أبي بصير 
على ما لا ينافي الخبر المزبور سأل أيا عبد الله نقة: : «عن الرجل يرفع 
موضع جبهته في المسجد, فقال: ني أحبٍ أن أضع وجهي في موضع 
قدمي » وكرهه»!", بل في الحدائق أن «هذا الخبر رواه شيخنا في 
الا ا ولاه 
قالميِةِ: (في مئل قدمي. وكره أن يضعه '" الرجل...)”" ...6" إلى 
وو ور وري ابا اوه 
أنّه يرفع له موضع كما عساه يومئ إليه رواية المجلسي , أو على الندب , 
أو غير ذلك. 

وعلى كل حال فقد صار المحصّل من مجموع ذلك: أنّ المتّجه هو 
التقذين المؤيور».خضوضاً مع إمكان دعتوى القك :فى سداق اننم 
السجود على الأعلى من ذلك إن لم يظنَ عدمه, كما أنه يظنّ صدقه 


)١(‏ الصحاح: ج؛ ص ١١١١5‏ (نبك). وشه» نكحددة. 

(1) كما في مجمع البحرين: جه ص 590 (نبك). 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 84 ج؟ ص 80/ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من ابواب السجود ح؟ ج١1‏ ص 507. 

(5) بحار الأنوار: باب 44 من كتاب الصلاة ح١‏ ج46 ص .١17١‏ 

(6) كتاب عاصم بن حميد: ص 58. 

(1) كذا في كتاب عاصم والبحار. وفي المستدرك: يصنعه. 

(0) مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب السجود ح١‏ ج4 ص 404. 

(8) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص 180. 


عيبب يب | ا 7 ل 657 لز فل القلام 02 


على المقدار المزبور فم دون ولو من الخبر المزبور وإن لم نقل بحجيته. 
بناءً على أنه من الظنّ بالموضوع لا المصداق؛ ضرورة رجوعه إلى 
دعوى وضع السجود لما هو أعمّ من المستوي إلى المقدار المزبور, 
وتيقّن بعض الأفراد له لا ينافيى حجّية الظنّ به بهذا المعنى. 

على أَنّ اعتبار عدم العلوّ أصلاً مما يعسر. بل هو مقطوع بعدمه من 
أهل الشرع قولاً وعملاً. 

وريّما اوما إلى بعض ذلك الفاضل بما فى المحكى من تذكرته!" 
ونهايته '" من الاستدلال على المطلوب بأنّهِ لا يتمكّن من الاحتراز عنه 
غالباً. وأنّه لا يعد علوًاً عرفاً؛ أي علوًا تُخرجٍ الساجد عن مسسماه لغة 
يكونا. 

لقني كباج جابيد نطاوب رطا سوق بنارا امن 
الفنادق ]لوقي التريش يقوم على ازاشه ويسبجد غناي الأرش؟ 
فقال: إذا كان الفراش غليظاً قدر اجرة'* أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه 
ويسجد على الأأرض. وإن كان أكثر من ذلك فلا»”“ بناءً على أولويّة 
اعتباره في العلوّ من الانخفاض قطعاً. وقد صرّح فيه بالتقدير المزبور 
(1) نهاية الاحكام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 485. 
(9) ليست كلمة «عمّار» في نسخةه الكافي. 
(؟) الآجر ‏ بالمدّ. والتشديد اشهر من التخفيف ‏ : اللبن إذا طبخ. وهو معرّب. مجمع البحرين: 

ج؟ ص١١3‏ (اجر). 

(6) الكافي: باب صلاة الشيخ الكبير ح ٠١‏ ج ” ص .4١١‏ تهديب الاحكام: الصلاة /بياب ٠١‏ 


صلاة المضطر ح 1ج اص 7ع" وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب السجود ح 5ج ١‏ 
ص 508. 


وجوب الاتحتاء للسجود وتحديده 6 





وأقضن: به الشهيدان١"‏ والمحقّق الناني”" والقارمة الطباطبائى 
وعره 0 .بل لم أجد من صرّح بالفرق ببنه وبين سس 
الأردبيلي *', وتبعه بعض من تأَخَّر عنه منهم الأستاذ في كشفه' اكرول 
بعض من وسوس في الأوّل وافق في المقام كصاحب المدارك ", 

اقم ررننا عه لعن وير 1 ب اإواتد بت اد 
الأكثر كما في المسالك 7" بل في المحكي عن التذكرة لالو كان ا 
جاه ا نحمانا : 08 لأ يمكن تنزيله على مالا يبلغ القدرالمزيور .كما 
أنه يمكن إرادة المثال من العلرّ في عبارات ت الأكترووالا فالمقضوة 
التفاوت بين الموقف ومحل السجود. 

واحتمال أنه كلّما ازداد خفضاً كمل صدق اسم السجود فيه منع, 
بل :يفك دعوى عدم الضلاق» أوعلاء كوت الفرد الحراذامئه تخصوصا 


)١(‏ الأوّل في البيان: الصلاة /في السجود ص ,١18‏ والالفية: المقارنة السادسة من الفصل 
الثاني ص ١‏ والثاني : فى الروضة البهية: الصلاة ة /في كيفيتها ج ١‏ ص 57,0,. والمسالك: 
الصلاة /في السجود ج راهن وروض الجنان: الصلاة /فى السجود ص576. 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج؟ ص 4 ١‏ الجعفريّة (رسائل الكركي): في المكان 
1 

() الدرة النجفية: الصلاة / فى السجود ص .١77‏ 

(؛) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص .٠١5‏ واستحسته السيد 
السند في مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج؟ ص7١1.‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /مكان المصليء والسجود ج؟ ص7١١-‏ 1515 و15 5. 

(1) كشف الغطاء: الصلاة /في المكان ص 5 .5١‏ 

)07( تقدّم روه ارا 

(8) كالمبسوط: الصلاة /في الركوع والسجود ج١‏ ص .١١5‏ والجامع للشرائع: الصلاة /في 
كيفيتها ص 77, وارشاد الاذهان: الصلاة ا اليومية ج١‏ ص 100. 

() مسالك الافهام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص١١‏ 5. 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج١٠‏ ص185. 


على وجوب الاحتياط في العبادة, بل وعلى غيره عملاً بالمونّق 
المزبور المعتضد بالأمر بالاستواء في صحيح ابن سنان 7" الذي لا 
معارض له إلا خبر محمّد بن عبدالله عن الرضاءيةٍ فى حديث سأله: 
«... عمّن يصلّي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه. فقال: 
إذاكان وحده فلا بأس»”". وهو مطلق ينرّل على المقيّد. مع عدم ظهور 
فائدة يعتدٌ بها للتقييد بالوحدة. 

وما عن الذخيرة من أن «المونّقة غير ناهضة بالتحريم»”" فقد أساء 
الأدب في ردّه في الحدائق بأنّه «من جملة تشكيكاته الواهية المبنيّة 
على أصوله المخترعة التي هي كسبيت'» العنكبوت ‏ وإنّه لأضعف 
انوك سس افة تان ١‏ اعرف انوت اللحريم رجه لاما 
م ليد يت بو رع رس حر مرت ل لدم 
ون دغوا وغوه لآل الامو فن ايا رنااعلى المعو ركد اللهن غير 
دالٌ على التحريم . وقد عرفت بطلان ذلك في غير مقام مما تقدّم وأَنّه 
موجب لخروج قائله عن الدين» 6 

قلت: لعلّه ليس لذلك, بل لأنّه جعل «لا» في المفهوم المصرّح به في 
الخبر نافية للاستقامة المصرّح بها في المنطوق. وهي بصدئ 
اذوب لأنهها لا مر نعم قد يمنع عليه صدق نفى 





. 517 نقدم فى ص‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ فضل المساجد ح ١606‏ ج" ص .58١‏ وسائل الشسيعة: 
باب ٠١‏ من ابواب السجود ح؛ ج١1‏ ص 508. 

(؟) ذخيرة المعاد: الصلاة /فى السجود ص 186. 

كاف المضدان لس 2 

(6) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص 181. 


وجوب الانحناء للسجود وتحديده 


الاستقامة على ذلك بل هى ظاهرة : في المنع نان عنتذا. 

وكيف كان فمن العجيب بعد ذلك كله وسوسة سيّد المدارك" في 
الفقيل زورب اعبار سه سند عبد ارو با ا ا 
الآخر المشتمل على النهدي, فيقصر حينئزٍ عن تقييده: ويبقى مقتضاه 
-من عدم جواز الرفع اضلاً دبلا سعار قي مورتها كاف ذلك سيا 
لوسوسة بعض من تأخّر عنه”" أيضاً. وأنت خبير بما فيه وإن سبقه إليه 
الإسكافي' “ فمنع غير المساوي إلا لضرورة. 

مٌ لا فرق نصّأ وفتوى فيما أجده بين المنحدر وغيره مع فرض علو 
الجبية اننن يعن الل اللاو كاري وني لاف 


والمدارك" والحدائق"' والمنظومة " والمحكى عن الروض "7" 
والمقاصد العليّة "١!‏ والموج ''"وا| 5 0312 


والفرق بينهما في علو الإمام والمأموم مع مساواة مسجد كل لموقف. 


.غ١0 مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج؟ ص7‎ )١( 

)1 الأولى التعبير ب«صحة سند خبر عبدالله ...». 

(6) كالسروازى فى #أخيرة المغاده وقد مقدم ذكر النصدن قريباً. 

(4) نقله عنه الشهيد فى الذكرى: الصلاة /في السجود ص "١5؟.‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: الصلاة / في يفره ج؛غ ص /8. 

(0) مسالك الافهام: الصلاة / في السجود ج١‏ ص .51١1‏ 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج' ص 08غ. 

(/) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج48 ص /ا78؟. 

(8) الدرة النجفية: الصلاة /في السجود ص 7؟7١.‏ 

(9) روض الجنان: الصلاة / في السجود ص .١7١‏ 

.١0؟ المقاصد العلية: الفصل الثاني /في السجود ص‎ )٠١( 

.٠١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في السجود ص‎ )1١( 

(؟١1)‏ نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص 410. 


51/ 





ااا بلبددسدسسطسطء ل هس يببسب ججوأهر الكلام (ج )٠١‏ 


لا يستلزمه هنا؛ إذ لعل لعل دليل المنع هناك مختصٌ بالعلوَ الذي هو كالدكان 
ونحوه مما لا يدخل فيه المنحدر. ودعوى انصراف أدلّة المنع في المقام 
إلى غير المنحدر أيضاً فيبقى فيه إطلاق الأدلّة سالمأ واضحة المنع ٠فما‏ 
في كشف الأستاذ من أنه «لابأس بالتسريح ما لم يتفاحش فتفوت به 

هيئة السجود» "١‏ لا يخلو من نظر . هذا. 

وظاهر المتن وغيره'" ممّن اعتبر العلوٌ'" في خصوص الجبهة عدم 
بحا بو معدا ون بول ريعي 

0؛ للأصل وإطلاق الأدلة لاش يدعو ساي الساجةءا2 

شاك في الصدق ممد.مع احتمال الصحة ف كان ب ءَ على المختار من 
الاعقة تيقكا باطلاق أدلّة الصلاة الذى لا ينافيه عدم وضوح صدق 
إطلاق السجود؛ إذ يكفي احتمال كونه سجوداً واقعاً وول افيه د 
مسلوب الااسم 

اكن فى جامع المقاصد '*' وغير' "عن الحينك ا عار اذى ادن 
المساجد. بل ريما استظهره ه بعضهم الاين تهاب الاتحكياء افا 052 


00 كشف الغطاء: الصلاة‎ )١( 

,32” كالنهاية: الصلاة ة /في القراء ص "لل والمختصر النافع: الصلاة /في السجود ص‎ )١( 
وتحرير الاحكام: الصلاة /في السجود ج١ ص ١٠غ. والجعفرية (رسائل الكركي): في‎ 
.١١١ السجود ج١ ص‎ 

(؟) الأولى اضافة «عدم» قبلها. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في المكان ج؟ ص .١71 ١7١7”‏ 

(0) كشف الغطاء: الصلاة /فى المكان ص .١١9‏ 

كاجام المقامنه«الضلة / فى المسودت اهن 4ل 

(/) كمسالك الافهام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص ."١5‏ ومدارك الاحكام: الصلاة /في 
السجود ج7” ص 1١7‏ -108. 

(4) كالسبزواري في الذخيرة على ما سياتي. 


وجوب الانحناء للسجود وتحديده و 
اختاره في المحكي عن الجعفريّة (" وشرحيها!" والفسنةة ١‏ والمقاصد 
|| م 


ولاريب في أنه أحوط . وإن كا ن للنظر فيه مجال كما اعترف به في 
جامع المقاصد!" بل لم أتحقق نقله عن الفاضل '" والشهيد في سائر 
كتبه ''", نعم يحكى ”" عن هامش بعض نسخ البيان بعد قوله: «أو يزيد 
بلبنة» (3: وتات الجا جمانين رد در رض اعرها. 

وعن نهاية الإحكام أنه قال: «ريجب تساوى الأعالي والاسناة 


أو انخفاض الأعالي»! '", ومنه استفاد في المحكي عن الذخيرة077 
اغشبار ذلك. 


ولعل المراد بالأسافل فيها غير ما قال في الذكرى في المقام: 


.٠١7 الجعفريّة (رسائل الكركي): في المكان ج١ ص‎ )١( 

)١(‏ المطالب المظفرية: فى المكان ذيل قول المصنف: «واستواء مساقطها» (مخطوط؛. الفوائد 
ققد ل الول لالطو 

(؟) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص 470. 

(؛) المقاصد العليّة: الفصل الثاني /في السجود ص .١0"‏ 

)60( جام المقاضة : الصلاة : /في السجود جا ص 86 ,. 

(1) يأتي بعد قليل نقل عبارته التي استفيد منها ذلك. 

(/) قال في مفتاح الكرامة (في السجود: اج ص 6"؛): «لم اين المهيد لعن ذلك في كتبه 
السبعة... وإنما قال في الذكرى 56 «تستحب مساواة مساجده في العلو والهبوط...» 
اقول: قد صرّح بذلك في الدروس في بحث ما يسجد عليه :كالتبعة أن اذك عدم ختوارتغلة 
موضع الجبهة... الخ : «والظاهر اعتبار ذلك في بقية المساجد» الدروس الشرعية: 
الصلاة /ما يسجد عليه ج١‏ ص .1١08- 1١617‏ 

(4) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص 470. 

(3) البيان: الصلاة /في السجود ص ,١78‏ ولم يشر إلى النسخة في الهامش. 

.18/ نهاية الاحكام: الصلاة /في السجود ج١ ص‎ )٠١( 

." ذخيرة المعاد: الصلاة فى الستجوه ص م6‎ )١1١( 





7< ز01 0ز111|ا 01001 الكلام (ج )٠١‏ 


«وهل يجب كون الأسافل أعلى من الأعالي؟ الظاهر لا؛ لقضيّة الأصل , 
ولآن الارتفاع بقدر اللبنة يشعر بعدم وجوب هذا التنكس, لعم هو 
مستحب؛ لما فيه من زيادة الخضوع والتجافي المستحبٌ»١"؛‏ ضرورة 
إرادة الدبر ونحوه من الأسافل فيها؛ بقرينة ذكره التجافي الذي لا 
بحصل بعلو موقف الرجلين, بخلافه في النهاية فموضع الرجلين؛ لأنه 
قال عقيبه: «ولو كان موضع جبهته أعلى من موقفه بالمعتدٌ به مع القدرة 
لم يصح»'", لكنّ استفادة اعتبار ذلك منها حينئد في جميع المساجد 
لا يخلو من نظر, اللّهم إلا أن يراد بالأسافل سائر ماعدا الجبهة من 
المساجد. هذا. 

وقد يناقش ما فى الذكرى بأنْه لا يتم الإتيان بالمساجد وعدم العلوّ 
في موضع بغير المرخص به إلا بعلوَ الأسافل. مع أنّ في خبر الأعمش 7" 
المروي عن الخصال عن جعفر بن محمّد له '*: «... ليرفع الساجد 
مؤخره فى الفريضة إذا سجد...» ", فتامّل جيّدا. 

بعلن كل اننا تصى انيد كن الانق د01 د لكعغيارة لك تنس 
باقى المساجد _بعد إمكان دعوى عدم صدق اسم السجود على بعض 
أفراده والشكٌ في آخر نرء وبعد إشعار خبر الشعيري عن أبي عبدالله عن 
فدهن ابائه سيك بذلك في الجملة, قال: «إنّ النبىَّييْةٌ قال: ضعوا 


.5١١ ذكرى الشيعة: : الصلاة /في السجود ص‎ )١( 

(١)انظر‏ هامش )٠١(‏ من الصفحة السابقة . 

(؟) الخبر مروي عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم. 

(؛) فى المصدر: قال: : حد ني أبي عن جدّي عن آبائه هك أن ن أميرالمؤمنين لهِلا... 

)0( الحضال: : باب الواحد إلى المائه ح .1١١ ص٠١ ٠‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ زا و أت افعال 
الصلاة ة ح ١١‏ جه ص ١لاغ.‏ 


وجوب الانحناء للسجود و تحد بيده | ل لل حي اااي 


اليدين حيث تضعون الوجه؛ فإنّهما يسجدان كما يسجد الوجه»١"‏ أن 
خبرَ عبدالله بن سنان المتقدّم سابقاً'' الذي هو الأصل فى التفصيل 
باللبنة ظاهدٌ في اعتبار عدم علو الجبهة بالأزيد عن محل تمام البدن 
حال السجود, وليس هو إلا مواضع المساجد جميعهاء مضافاً إلى 
إطلاق الامر بالاستواء وبالجرٌ عن المرتفع. 

وفيه: أنّ مسلوب الاسم رع عن محل النزاع. ومحل الشكٌ 3 
عرفت إمكان التمسّك باطلاق ادلة الصلاة فيه بناءَ على المختارء وان 
الخبر المزبور على التقدير المذكور يرجع حاصله حينئذٍ بعد التأمل 
والتدبّر فيه. وتسليط الشرط على القيد الزائد الذي هو المقصود في بيان 
الحكم : أَنّ المرتفع حال السجود عن موضع البدن إن كان قدر لبنة 
فلا بس ومفهومه: إن لم يكن قدر لبنة ففيه البأس» فالمرتفع عن بعض 
البدن دون بعض خارج عن كل من المنطوق والمفهوم حتى بالنسبة إلى 
المرتفع عن محل الرجلين خاصّة, وإِنْما يستفاد من غيره كصحيح 
عبدالله بن سنان الآخر!"-المشتمل على لفظ المقام -وغيره من معاقد 
الاجماعات: 

بل لعل بملاحظتهما مع مرسل الكافي'؟ الذي هو عين الخبر 
المزبور على الظاهر كما اعترف به الأردبيلي  /‏ يحمل موضع البدن 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح؛غة ج؟ ص 5517. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب السجود ح ج1 ص 5017. 

(؟) فى ص .51١‏ 

فد فين 117. 

)ع( تمق الأشارة الش مع مصدر» فى صن . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في المكان ج؟ ص ؟77١.‏ 


سعصبيبب 2ج سب بلو ‏ للج 777‏ ر ‏ لل27ئ272 بر كج نل | اف الكلام (ج )٠١‏ 


في الخبر على المقام والموقف الذى هو محل البدن عند القياء 
والجلوس كإطلاق الأدلّة الأخر ؛ فيجتمع الجميع حينئذٍ على ما عند 
الأصحاب من اعتبار ذلك بالنسبة للجبهة والموقف. 

لكن .من المعلوم أله الأيراذ:اعساره حال الوقواك ضرورة صخ 
الصلاة مع فرض العلوٌ حاله والانتقال إلى المساوي مثلاً عند السجود 
ولو حال الجلوس له كضرورة البطلان في صورة العكس. 

لكن قد وقع للأستاذ"" في مكان المصلّي ما يظهر منه أَنّه يعتبر فيه 
مساواة محل الجبهة للموقف حال القيامء ثم فرّع عليه الجالس 
والمضطجع والمستلقي, وأطال في ذكر الفروع. 

ولم نعرفه لغيره عدا الشهيد في الذكرى ''"' والدروس "" فإِنْه قد يلوح 
منهما ذلك ايضا؛ إذ لم يذكر غيرهما من الاصحاب إلا ما نحن فيه ممّا 
هو من واجبات السجود. والأمور المعتبرة فيه حال إرادته. من غير 
مدخليّة للوقوف في ذلك. وعليه لا ينبغى التأمّل فى الصحّة فى المثال 
المزبور. 

وربّما يتكلّف لكلام الأستاذ بحيث يرجع إلى ما عند الأصحاب في 
المقام 50 اخر غير ما نحن فيه , وتمام البحث فيه في فصل 
المكان. 

وكيف كان فالمراد بالموقف هنا: الذي يكون حال السجود معتمداً 
يوت بايد اباعر لقال في الجاد سمل ارارق بالسورت 


3 5 كشف الغطاء: الصلاة /في المكان ص‎ )١( 
.,1 ا : الصلاة ا‎ 





وجوب الاتنحناء للسجود و لجل يل وا ع و م ل ا تي 797 31717 


وهو الذى حداهم إلى التعبير به في المقام لا للإخراج الفواضن السنيايق: 
او يراد به: الذى لو اراد الوقوف عن خصوص ما صدر منه من السجود 
وقف عليه , وهو كالأرّل فى حاصل المراد. 

لكن قد يتخيّل فى بادئ النظر أَنّهما معاً يرجعان حينئذٍ إلى اعتبار 
القبوالسية إلى الجمة وتخصوص على الذبها مين كن العب ا جد 
يكو ق كفيرهم بالتوقت اكذاراصن :ذلك بعتي كنا بودن داتعا 
أساطين الأصحاب كالمصئّف ”" والفاضل”" والمحقّق النانى”" هذا 
الحكم بالخروج عن هيئة الساجد مع الزيادة على التقدير. ولا يتصوّر 
ذلك إلا بالفرض المزبورء وإلا فمساواة الجبهة للموقف فى غير كيفيّة 
الحو ل ميعلنة يا ف (لل كلا كنا أله ركنون حيدم مسرا 
الفألة سايق دمن | تدس يحم ات العا عدم يعر الله ار 
لا؟ -مخصوصاً بغير الإبهامين من الركبتين واليدين. 

لكنّ دقيق النظر يقضي بخلاف ذلك بل ما ذكره من التعليل السابق 
الأصحات ينهد يان الدراه عضول الاتسناء إلى بعد سناو متغاة يا 
استقرٌ عليه بدنه في تلك الحال وغيرها من الوقوف السابق واللاحق مع 
فرض عدم الانتقال, فإنّه حينئذٍ يتحقّق مسمّى السجود, كما أنّه ينتفي 
إذا لم يحصل هذا الانحناء. 

ولاريب في عدم مدخليّة وضع الإبهامين في ذلك؛ إذ لو فرض أنّه 
)١(‏ المعتبر: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص 507. 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج؟ ص 1» منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج ١‏ 


ص 588. 
(؟) جامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج" ص 518. 


ااااا ‏ للللل_لت يسيس حب ب يببسب ججوأهر الكلام (ج )٠١‏ 


انحنى حتى ساوى ووضع جبهته على المساوي له وإبهاميه على مكان 
منخفض بأزيد من لبنة عن الجبهة _-بأن أدخل تمام مشط قدمه فى ذلك 
المكان المنخفض - لم يخرج بذلك عن مسمّى السجود قطعاً. ولا قل 
انحناؤه كي يخرج به عن مسمّاه. فيبقى إطلاق الأصحاب عنوان 
المسألة السابقة بحاله؛ إذ لا فرق حينئذٍ بين الإبهامين وغيرهما من 
المساجد, كما يومئ إليه بعض عباراتهم خصوصاً مجمع البرهان'!" 
وكشف الاستاذ'", فلاحظ وتأمّل. 

وظهر حينئذٍ أنّ الأقوى عدم اعتبار ذلك في غير الجبهة, وعدم 
اعتبار التساوي أيضاً في المساجد بعضها مع بعض. وأنّ ما ذكرناه في 
الجبهة لايلزمه شىء من ذلك, فتبقى إطلاقات الأدلة سالمة. 

كما ١‏ دين لك عقا قدسا اننا حرفف أن قا الخين الموبوو فتن 
و ا ل 0 -جواز 
ا ن كان متمكناً؛ لعده 000000007 
برفعه يحصل زيادة سجدة. كما صرّح به في المعتبر'" والمنتهى “ا 
وجامع المقاصد* وكشف اللثام" والمحكي عن نهاية الإحكام ”" 


)010( ) مجمع الفائدة را : الصلاة ل امعان "دص .١758‏ 
)١(‏ كشف الغطاء: الصلاة /في المكان ص .٠١5‏ 

(1) المعتبر: : الصلاة /في السجود ج١‏ ص ١؟١١1.‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة ة / في السجود ج١‏ ص 188. 

(0) جامع المقاصد: : الصلاة /في السجود جح" ص 599. 

(1) كشف اللثام: : الصلاة /في السجود ج؛ ص 88. 

(10) نهاية الاإحكام: : الصلاة / في السجود جاص 1153. 


وجوب الاتحتاء لللسجود ووتحد يده ل سس ا ؟! 


والبيان "١‏ والجعفريّة ''' وشرحيها'" والروض ا 

ومقيذ لمويفنانا الى باع لعن بين بن ينناو عقا 
سابقاً :بولا افيه تكسن النبكة "اإى تمل على غير الخارح عن هيخ 
السجود بالارتفاع , ولكن أراد طلب المستوي الذي هو أفضل وأكمل, 
أوهنا دكن مون اعنهها د الحية افية والفرض ان التنكة يديوه الراس» 
وعلى التقديرين يتعيّن وجوب الجر حينئذٍ تخلصاً من زيادة سجدة 
أو سجدتين إذا انق عروض ذلك له في السجد تين. 
يسجد على الحصى . فلا يمكن جبهته من الارض.ء فقال: يحردك جبهته , 

فيني الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه» ". 

٠‏ وترسييو ب باذ الالقر «قلت لأبي عبدالله نك : أضع وجهي 
للسجود دء فيقع وجهي على حجر أو على شيء مرتفع أحوّل وجهي إلى 
مكان مستو؟ قال: : نعم » جرٌ وجهك على الأرض من غير أن ترفعه) !". 

ونحو ذلك لو اتّفق أنه وضع جبهته على ما لا يصمٌ السجود عليه 
)١(‏ البيان: الصلاة /في السجود ص .17١‏ 

(1) الجعفرية (رسائل الكركي): في المكان ج١‏ ص .٠١7‏ 

() المطالب المظفّرية: في المكان ذيل قول المصنف: «فلو وقعت الجبهة على ما لا يسجد عليه 
رفعها إن كان أعلى بأزيد من أربع أصابع» (مخطوط». الفوائد العليّة: ذيل القول السابق 
(مخطوط). 

)غ0( روص الجنان: الصلاة / في السجود ص .57١‏ 

(0) في ص ؟ ١‏ 5. 

(1) تقدّم في ص ؟511. 


)00/0( تقدّم في ص 5108. 
(6) تقدّم فى ص ؟5117. 


لا لارتفاعه؛ فإنّه أيضاً بالرفع منه يزيد سجدة أو سجدتين بناءً على 
ما عرفت من عدم اعتبار ذلك 7" في صدق السجود عرفا وشرعا. 

فما في الحدائق ' "امن أن الأصحاف لوبو جيوا الجة فيد هنا انضا : 
4 نالك مدع اسورد ا جوم لب فا 
عدم بطلان الصلاة بزيادة سجدتين سهواً وقعت جبهته فيهما على ما 
لايصحٌ السجود عليه؛ وما نسبه الى الأصحاب غير نابت, بل الذي 
صرّح بوجوب الجر هنا أيضاً أوائك الجماعة المتقدّمون. 

نعم حكي عن أبي العبّاس أنه قال: «لو وقعت على ما لا يصمح 
السجود عليه جاز كا ا 0 
لا جره ع عام عر ا 

لكنّه مخالف لما حكاه عنهم أيضاً: يد 
السجدة, إلا أنّها لا تقدح عنده؛ لإمكان اندراجها في الزيادة السهويّة لا 
لعدم صدق مسمّى السجود. 

وإن كاء: ن يمكن المناقشة فيه أيضاً أوّلاً: بعدمٍ وجوب تدارك المنسي 
إذاافرض استلزامه لزيادة أمر اخر غيره؛ قصرأً لأدلّة التدارك على 
الممكن نفسه, ولذا لم يجب إعادة السجدة التدارك الطمانينة مثلاً 
ا و الذكر أو السجود على أحد المساجد ونحوها. 

وثانياً يانه لو سل فهو كيت بكرن مستلزماً لذلك .كما في تدارك 
الترتيب في القراءة ونحوها ٠لا‏ نحو المقام المتمكن من الجر فيه. نعم 
بار ن له وجه. 


)0 0 : الصلا: وه ج48 ص 188. 
ف الموجز الحاوى: الصلاة /في المكان ص ذأ 


وجوب الانحناء للسجود واتحد يده أببببب ب م سس با 


فظهر لك حينئل أنّما ذكره المحدّث المزبور'"-من جواز الرفع في 
كل ما لا يصحٌ السجود عليه , وعدم تعيّن الجر وإن تمكّن مندء إلا إذا 
كان قد وضع على ما , بصحٌ السجود عليه وقد طلب الأفضل ونحوه؛ 
لتحقّق السجود حينئذٍ . ففي الرفع زيادة بخلاف الأوّل من متفرّداته, 
لاكما ظنّه أنّ الأصحاب كذلك, وعلّه إليه أشار العلامة الطباطبائى فى 
المقام بالقيل في قوله: 0 
وواضع الجبهة فيما يمتنع يجرّها جرًّاً ومن رفع منع 
فإنه يس زم الزيادة وإنها تخل بالعبادة 
وقيل جان الرقع إذ لم مسجد: . ,ولسن الا صنسبورة الشغدة 
وهو قويّ وعلى الفضل حمل أو طلب الأفضل منع قد نقل”” 

إن اراد ب«ما يمتنع» مطلق ما لا يصح السجود عليه بالعلوٌ وغيره: 
وإن أراد الأوّل ‏ بقرينة ذكره له في المقام فلم نعرف أحداً قال 
بوجوب الجر فيه وعدم جواز الرفع منه إلا سيّد المدارك””" 
والخراساني كما اعترف به بعضهم *. وإلا فقد عرفت ما حكيناه 
عن الفاضلين وغيرهماء فلا يناسب التعبير عنه بلفظ القيل مع أَنّه هو 
المعروف وما ذكره في المدارك النادر ارامت سو ممم 
عار بن عار" الدب عل 30 ل 00 


ساق اناه : الصلاة أرق الشجوة. جم ص 587. 

.١١7 الدرة النجفية: الصلاة / في السجود ص‎ )١1( 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / في السجود ج' ص .4١8‏ 

(]) ذخيرة المعاد: الصلاة /في السجود ص 5180. 

(0) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص 581. 
(917و7) تقدما فى ص ؟117. 








أ اج | قز الكلام ج ْ6) 


افتعته بن قرقا كل طر نتف فو فوران الام مدان السانية. 

ولقد أجاد في الحدائق هنا حيث قال: (إِنّ أي السيّد المزبور ‏ 
متى صحٌ السند غمّض عينيه ونام عليه واضرب عن متن الخبر سواء 
خالف الأضوك أو وافقها»١".‏ 

قلت: مع أنه قد يناقش في صحّة الخبر في المقام بتضمّن سنده 
يحقد رن : اشنا عدل ين السضل من فنا ذان» والا ول سجهو ل على 
المشهور”" وإن عدّوا السند الذي فيه صحيحاً أو قريباً منه. 

لكن ومع ذلك كلّه قد مال إليه في الرياض بعض الميل. قال: «لا 
لصحّة الخبرء بل لتوقف ما مرّ من دليل الجواز في صورته على عدم 
صدق السجود على الانحناء المفروض فيها. وكونه حقيقة فى الإنحناء 
إلى الوضع على ما يساوي الموقف فصاعداً إلى قدر اللبنة. وهو 
مشكل, وإثباته بما دل على المنع من الوضع على الزائد عنها غير 
ممكن: لأن 0 أن يكون وجهه واد 
ا نوي د يع ا ارا 
0 جابايو رس ايا 

غبية الخلا فضا ور 

وفيه: 0000 نضَّأً وفتوى في كشف 


الحدائق الناضرة: : الصلاة / في م 1084 
انامض حرم الو امن 


وجوب الاتحناء للسجود وتحجديدة لس اال/ار 


نعي اق السكوة عب ذا : .كما يومئئ إليه مع ذلك ملاحظة كلمات 
اا 00 ال الثاني الوضيم ”7 
بجي وه ياه بصي فرض 
وقوع الجبهة على ما لا يصح السجود عليه من البساط ونحوه وإمكان 
تحصيل الشرط بدونها كالجرٌ ونحوه. 

اما لو تعذر الجرٌ ونحوه ممّا لا يستلزم زيادة سجدة. فهل يسقط 
حينئزٍ اشتراطه؛ إذ هو كما لو رفع رأسه وذكر أنه سجد على ما لاايصمٌ 
االمعوة عليه :و كتتيها ‏ الذكر والطماية واهد السنا خدعدا الجية: 
لتوقف اسم السجود على وضعها في وجدٍ ولو على ما لا يصحّ السجود 
عليه؛ لتعذر التدارك حينئذٍ عليه بسبب زيادة السجدة التى ثبت بالادلة 
إبطالها الصلاة مع العمد كما أومأت إليه نصوص قراءة العزيمة 40 

أو يتداركه وإن استلزم زيادة سجدة لكن سهواً فلا تقدح كما سمعته 
من ابن فهد , بل وافقه عليه هنا غيره 0 بل لا أجد فيه خلافاً؛ بل يشهد 
له أيضاً المروي عن كتاب الغيبة ''' واحتجاج الطبرسى”" عن محمّد 


١(‏ و١)‏ تقدّم ذكر المضدر سابقاً. 

(؟) كالشهيد في الذكرى: الصلاة /ما يسجد عليه ص .١٠١‏ 

(؟) ياتى رد بعض ذ ذلك ذيل قول المصنف: «الثانية سجدات 0 ..» في ص 71١‏ فماأ 

)0 كالبحراني في الحدائق ا : الصلاة /في السجوه 8 0 ا جعفر فى 
كشف الغطاء: الصلاة :/في المكان. واللسجود ص ٠١9‏ وو .18١‏ 

(1) الغيبة(للطوسى): فى ذكر طرف من أخبار السفراء الذينكانوا في حالالغيبة ص77 7174. 

(1) الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص 481. 


)٠١ ا تعسسسسسس سس سس ب سسب بجوافر الكلام (ج‎ 1٠ 


ابن أحوف يق ذاوة القض 7 قال» ركفن :محقة: بق عسبد الله بق سعد 
الحميرق الى الناسةة المقدائة مسال عو اليضاى كرو رف ضاذة اللي 
في ظلمة؛ فإذا سجد يغاط بالسجّادة ويضع جبهته على مسح" أو 
نطع '", فإذا رفع رأسه وجد السجّادة, هل يعتدٌ بهذه السجدة أم لا يعتد 
بها؟ فوقع ظِِ: ما لم يستو جالسأً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب 
الخمرة»'* وإن كان هو في النافلة, ولم يجبه عن الاعتداد وعدمه, ولم 
بظهر وجه التقييد فيه بالاستواء جالسا وغير ذلك؟ 

وميا اقزاهما الاول: ضرورة عدم اندراج مثله في السجدة 
السهويّة. لحصول القصد في كل منهماء إلا أنّه سها عمّا يجب حالها أو 
بشترط في صحُّتها وإن لم يدخل في اسمهاء وإلا لوجب التدارك مع 
السهو عن الطمأنينة ووضع أحد المساجد ونحوهما ممّا يعتبر في صحّة 
السجود, والتدارك في غير المقام كترتيب القراءة والجلوس للتشهّد 
واغيرند لكروان كانهو يها ها للزنادة أيفنا. 

إلا أنه قد يفرّى بين السجدة وغيرها بالإجماع المدّعى في 
التنقيح ”على إبطال الأولى كما سمعته في بحث قراءة العزائم , بخلاف 
ما عداها ممّا يزاد لتدارك الواجب أو المندوب في الصلاة. بل لعلّه 
لاح ارام المنهيّ عنها في الصلاة الني يدور البطلان مدار 


(4) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب السجود ح7 ج7 ص 501. 
(0) التنقيح الرائع: الصلاة /في القراءة ج١‏ ص .١149‏ 


لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه م7 
التشريع فيها كما أوضحناه سابقاً, ولقد أجاد العلامة الطباطبائي بقوله: 
وليس بالزائد مابهيتمٌ فرض ونفل في الصلاة فاستقي !" 

والخبر المذكور قد عرفت ما فيه بعد الاغضاء عمّا فى الطريق إلى 
أخمن: فظلين لك نحوظة طعكن:الاحسمال المويون: ولادل احفها ل يطلاق 
الصلاة أولى ولو بالنسيان فى سجدة واحدة؛ ضرورة الدوران حينئذٍ في 
الفرض بين زيادة السجدة وبين فوات الشرط , وهو كالركن في البطلان 
ما لم يدل دليل على اغتفار السهو فيه؛ لأصالة فوات المشروط بفوات 
شرطه, واغتفار السهو في أجزاء الصلاة عدا الأركان لايستلزم اغتفاره 
في غيرها بعد حرمة القياس. 

ولعله بذلك يفرّق بين نسيان الذكر والوضع لاحد المساجد 
ونحوهما وبين نسيان الوضع على ما لا!"' يصمح السجود عليه. بجعل 
هذه الأمور واجبات في الصلاة حال السجود لا شرائط . بخلاف وضع 
الجبهة على ما يصمٌ السجود عليه فإنّه من مكان المصلّى. 

ودعوى 5 شرط فى صحّة السجود لا الصلاة ‏ فليس هو باعظم 
من ترك سجدة أجمع 000 ولا بطلان معها قد يدفعها: أن مرجعها 
القياس؛ ضرورة اندراج ترك السجدة أصلاً فيما دل على عدم قدح 
نسيآن السجدة, بخلاف نحو الفرض.ء بل نسيان السجدة ليس من ثبوت 
المشروط بدون شرطه, بل هو من فوات المشروط والشرط, وقد 
اغتفره الشارع في حال السهوء لكن لا يخفى عليك ما فيه. 

هذا كلّه في خصوص رفع الجبهة من المساجد, أَمّا غيرها فلا أرى 


.١7؟7 الدرة النجفية: الصلاة /فى السجود ص‎ )١1( 


)1 الأولى بحسب السياق حدذف كلمة «لا». 


الاسم يم حي ا لشن قر الكلام 8:2 ) 
يداه غيدا اد عو السووة لأ دمن الأفال القليلقيو ل زوادةنن 
بعد أن يكون وضعها الثاني مقدمة للمأمور به؛ ضرورة كون المراد 
بالزيادة ما يفعل بعنوان الجزء من الصلاة وهو خارج عنها -حتَى 
بكون نشريعاً محرّمأً ا ليت اناف 
فلا تشمله أدلة الزيادة قطعا 

مع أنّ استقصا مويق التزار اليس وكزردبا ميق البسا 
الصلاة يشرف الفقيه على القطع بعدم قدح أمثال هذه الأمورء ومنها رفع 
الرجل فى حال القيام ثم إعادتها. والجلوس ثم القيام. وبالعكس ... 
روفي ذلك 

مضافاً إلى خصوص المروي عن قرب الإسناد في المقام عن 
عبدالله بن الحسن. عن جده علي بن جعفر .عن أخيه موسى م قال: 
الس يكون راكعاً أو ساجداً فيحكّه بعض جسده. هل 
يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّه مما حكّه؟ قال: 
لابآسن إذااشق علية أن.يحكه»والضبر إلى أن يفرغ أفضل) 7 

000 يكن المتبا بخ من التوقف في ذلك 
أو الجزم بالبطلان فى غير محلّه . ولقد أجاد العلامة الطباطبائى فى 
انكام مرا |اللمحسة ماد كرناء ققال: 00 
وريه حجان اسعوة اليك رموه رسا شم عقن 
فإنه فعل قليل مغتفر والوضع بعد الرفع عن أمر صدر 
وليس بالزائد مابهيتمٌ فرض ونفل في الصلاة فاستقم 





0 قرب الاإسناد: ح 06لاص 188. وسائل الشيعة: باب 7" من أبواب الركوع ح‎ )١( 
.55١ ص‎ 


حكم تعدّر الانحناء للسجود 


حبر كرف الرجل فى البيام 
اوكقيام جالس لمطلب 
والعود للمطلوب من شغل اليد 
وغيره وهو كثير لا خلل 
والحميريّ قد روى حك الجسد 
وترك هذاكذًه من الأدب 


رف 
عا اليه بعده للطلب 
من بعد رفع جاء عن تعمّد 
فيه ولا زيادة توهي العمل 
الس مسروظا ولكع سخا 


»و 


وهو-كما ترى ‏ في غاية الجودة. وقد تقدّم سنا في السباحث 
عرض ما يمنع من'" ذلك 4 الانحناء (اقتصر على ما يتمكن منه » 
لكلاف اده ف الحوماء رن الركو ران ن افتقر الى رفع 
با سيد علد ربب 14100لإو) شير أيشاء طن عييل عن 
ري ا يي ا ل المدف ماكر 

بل في المدارك أَنّ «ظاهر المصنّف في المعتبر '" والعلامة في المنتهى !" 


.١158-1١1ا7/ الدرة النجفية: الصلاة /فى السجود ص‎ )١( 


(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: عن. 


(؟) نفى الخلاف في رياض المسائل: الصلاة / في السجود ج" ص /41. 
وقال بذلك: الشسيخ في المبسوط: : الصلاة /في الركوع والسجود ج ماص ٠١١‏ وأبن سعيد 
في الجامع للشرائع: : الصلاة ة / شرح الفعل والكيفية ص 9 والعلامة في النهاية: 
الصلاة ة /فيالسجود ج اص 589 .والشهيدفيالدروس: :الصلاة ة /فيالسجودج اص . 


(؛) انظر الهامش السابق. 


(6) تذكرة الفقهاء: الصلاة ة /في السجود ج” ص 6 3ق 
(1) المعتبر: الصلاة /في القيام. والسجود ج ١‏ ص ١١1١-15١1و5:8.‏ 
(0) منتهى المطلب: الصلاة / في القيام ج١‏ ص 5160. 


اا يي ب اي 6 يت م تقو | قن الكلام اج )٠‏ 


أن ذلك كلّه إجماعت» 0 

لكن قد عرفت البحث في الاكتفاء برفع ما يسجد عليه عن الإيماء 
في صورة عدم حصول شيء من الانحناء وعدم إمكان الاعتماد على 
المسجدء وإن قال في المنتهى هنا: «لو تعذر عليه الانحناء لعارض رفع 
ما يسجد عليه ذهب إليه علماؤنا أجمع»”؛ إذ لعلّه يريد مع التمكّن 
من الاعتماد في الجملة. 

ينونه فقن عرقت آز فى المحكم )| ,زتحوديها منها او الستيهر 
بينهماء أو تعيّن الإيماء مع استحباب الجمع بينه وبين الرفع » بل لم نذكر 
هناك احتمال تعيّن الرفع وأنّه يجزي عن الإيماء لأحد من الأصحاب, 
وإن كان هو ظاهر المصئّف هنا وفى القيام بناءً على إرادة ما يشمل 
الاعتماد وغيره من قوله: «يسجد» خصوصاً إذا قرئٌ بالبناء للمجهول , 
ويقتضيه بعض النصوص السابقة كخبر الكرخي '". 

ويؤيّده: أنّه أقوى من الإيماء دلالةَ على السجود, وفيه المحافظة 
على مماسّة الجبهة للأرض التي لم يعلم سقوطها بتعذّر الانحناء. خصوصاً 
على تقدير وجوبها مستقلّة للصلاة من غير مدخليّة للسجود في ذلك. 

إلا أنّه قد عرفت عدم اقتضاء ذلك سقوط الإيماء المدلول عليه 
بالنصوص. مع أنّه بدل عن الانحناء لا عن وضع الجبهة على الأرض 
كي يسقط به. فالمتّجه حينئذٍ الجمع بينهما في الفرض السابق الذي 
لم يحصل منه فيه صورة الساجد بالاعتماد ونحوه. مع تنزيل عبارة 


)01 مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج؟ ص 408. 
(1) منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 188. 
(1) تقدّم فى ص 170. 


وجوب الطمانيئة فى السجوة ص فم” 


المصنّف ومعقد إجماع المنتهى وغيره وما في خبر الكرخي على إرادة 
إمكان الاعتماد في الجملة؛ لأنّه هو المنساق إلى الذهن من لفظ 
«يسجد عليه» فيها فيها. وطريق الاحتياط غير خفىّ فلا ينبغي نركه. 

كما أنه لاينبغي تركه بترك وضع باقى المساجد مع فرض التمكن 
منها؛ إذ تعذر الجبهة منها لا يقنضي سقوطهاء بل لا ينبغي ترك ذلك حتّى 
في نحو المضطجع والمستلقي والقائم ونحوهاء فضلاً عمّن يتمكّن من 
الانحناء في الجملة . والجالس وإن لم يتمكّن من انحناء أصلاً. وإن كان 
تعيبنه في غير الأخيرين بل السابق منهما خاصّة لا يخلو من نظر. 
والله أعلم. 

الواجب «الرابع: الذكر فيه. وقيل: يختصٌ بالتسبيح كما قلناه 

في الركوع »> كاذنا واسعد لال ومخارا مون كا باهر النست هما 
اختيار الذكر بخلافه في الركوع لكنّه في غير محلّه؛ فيرورة | عهاه 
البحث فيهما كما لا يخفى على من أحاط خبراً بمدارك المسألة. 

الواجب «الخامس: الطمأنينة 47 بلا خلاف أجده”", بل هو مجمع 
عليه نقلاً في الغنية'" وغيرها !إن لم يكن تحصيلاً*', بل في المعتبر !" 


)١(‏ في نسخة الشرائع: : الطمآنينة واجبة. وفي المسالك: الطمأنيئة فيه. 

(1) كما سيأتي نقله عن مجمع الفائدة ة والبرهان. 

(') غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 5/. 

(4) كذخيرة المعاد: الصلاة /في السجود ص 187 ورياض المسائل: الصلاة /في السجود ج؟ 
ص 67غ. 

(0) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /في الركوع والسجود ج١‏ ص ؟١١.‏ وابن سعيد 

في الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص 70 والعلامة في الارشاد: الصلاة /كيفية اليومية 

ج١‏ ص 1006 والشهيد في الالفية: المقارنة السادسة من الفصل الثاني ص .٠١‏ 

(1) المعتبر: الصلاة /في السجود ج؟١‏ ص .53٠١ 5٠١9‏ 


وجوبها بقدر الذكر ناسباً له إلى علمائنا مشعراً بالإجماع عليه, بل في 
المدارك ”" وعن المفاتيح”" التصريح بهء كما في مجمع البرهان”" نفي 
الخلاف فيه , بل إليه في الجملة يرجع ما في التذكرة من أَنّه «لو شرع فيه 
قبل وصول الجبهة إلى الأرضء أو رفع قبل انتهائه, بطل سجوده عند 
علمائنا لا 

ماد لبر ا يي والأأئمة عي وأتباعهم. 

وفي صحيح أبن يقطين العتقدم في ذكر الركوع:«... ويجزيك 
واحدة إذا امكنت جبهتك من الارض» ٠‏ 

وما في صحيح على بن جعفر المتقدم انفاً أيضاً. سأل أخاءاكة: 
«عن الرجل يسجد على الحصى فلا يمكن جبهته من الارض...» 7" 
الحديث . 

وفي خبر الهذلي المروي عن أربعين الشهيد بسند صحيح إلى 
الهذلي عن على بن الحسين: «... فإذا سجدت فمكن جبهتك من 
الأرض ولا تنقر كنقرة الديك» 7 

واليرعا لتم فلوسا بشي أيشامن خبر المسيء ء (4 وغيره. 





.1١ 5 مدارك الاحكاء: : الصلاة /في السجود ج” ص‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١114‏ ج١‏ ص .١114‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في السجود ج١'‏ ص .5١١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة ة /في السجود ج 7 ص 5, 

(05) تقدم فى ص .١61‏ 

)1١(‏ تقدّم فى ص 7014 و176. 

(1) اربعين الشهيد: الحديث الرابع عشر ص 1١‏ 475. وسائل الشيعة: باب١‏ من ابواب افعال 
الصلاة ح ١8‏ ج60 ص "/اغ. ' | 

(8) يعبر عن الخبر الذي تقدم نقله عن الذكرى في ص ١‏ بخبر المسيء. اي المفسِد ©« 


وجو الطيائيتة قن الشحو وتم سن م حا 


خلاف الشيخ "١‏ الإجماع عليهاء بل هى أضعف من دعوى الركنيّة فى 
الركوع كما لا يخفى على من لاحظ ما تقدّم مع التأمّل» بل في الذكرى - 
عد أن 5 كز 3ل غنم شن المحد تين والاععدال .مين الأو لك منهها اقال: 
«ولعلّه فى هذه المواضع يريد بالركن مطلق الواجب؛ لأنّه حصر 
الأركان بالمعنى المصطلح عليه فى الخمسة المشهورة»'". 

وهل المراد بوجوبها قدره المقدمة له فتسقط حينئذٍ بسقوطه؟ ظاهر 
بقدره»'", ولااريب فى أنه أحوط إن لم يكن أقوى. 

اك منه بقاء وجوب الذكر مع سقوطها للعجز ونحوه ممّا علم 
عدم التكليف بها معه الذي أشار إليه المصنّف وغيره'* بقوله: «إلا مع 
العنروزة الحائفة هذ اعمال سقوطه نيعا ليا انها فى غانة السعت: 
وإن حكاه في المدارك عن بعضهمء فقال: «وربّما قيل بسقوط الذكر 
هنا» (0. 

وكأنّه أشار بذلك إلى ماافي جامع المقاصد حيث قال الولو انفد وق 
فهل يسقط وجوب الذكر أم يأتي به على حسب مقدوره؟ فيه 


ه لصلاته. انظر أيضاً غاية المراد: الصلاة / في مندوباتها ج١‏ ص .١108‏ 

.509 ص‎ ١١ج‎ ١١1 الخلاف: الصلاة /مسالة‎ )١( 

.٠١١ ذكرى الشيعة: الصلاة /فى السجود ص‎ )١( 

(#اتروطن الجنان الضلاة/ فى السحوة خن 5/؟. 

4 كذكرى الشيعة: لقان الينامكى :قل التننا بق والبنان القنلؤة رف المعو عي 133 وعدارك 
الاحكام: انظر المصدر الآتي. ْ 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج7 ص .4٠١‏ 


20-84 آتثت تب يي تر اي يي 7 | شر الكلام ج )٠‏ 


تردّد»7", وهو غريب خصوصاً إذا التزم جريانه في القراءة وغيرها مما 
يعتبر فيها اللمأنينة من أقو ال الصلاة. 

محكياً فى الوسيلة”" والنية'" والمنتهى ا والدذكر: ا جامع 
المقاصد '" والمدارك ‏ والمفاتيع ”» وظاهر المعتبر”" وكشف اللثام' اا 
لتوقف صدق السجدة الثانية غالباً عليه , ولأنه م بي قولاً 
00 ا ا 

إجما المدا رك 9و غير 09 وقد استوى الصادق َه جالساً لما علم 
حمّاد] 34 والنبى ياه 75 ره بذلك فى حديتث المعراج !*"'..وقد 


.5١١ و جامع المقاصد: : الصلاة /في السجود ج؟ ص‎ ١ 

.47 الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص‎ )١( 

9 0 النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 8/. 

منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 188. 

0 ؛ الفقهاء: الصلاة /في السجود ج7٠‏ ص ١1١‏ 

() مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج” ص .1٠١‏ 

(4) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 1714 ج١‏ ص .١154‏ 

(1) المعتبر: الصلاة /في السجود ج؟ ص .5٠١‏ 

.4١ كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص‎ )٠١( 

.3760 الفتاوى الهندية: في السجود جاص‎ )١1١( 

)1١١(‏ نقدّم تخريكنه انها 

(1) كاجماع مفاتيح الشرائع الذي مر ذكر مصدره قريباً. 

(15) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ح 410 ج١‏ ص 7٠١‏ 
وسائل الشيعة: باب و 0 ١جهة‏ ص404. 

)1١5(‏ علل الشرائع: باب 77ح ١‏ ج ؟ ص 74. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب افعال الصلاة 
ح ١١ج‏ وص 118. 


وغنوات رفع الراس هن الستعدة الأولق ٠‏ متسب أ[ يح ا 8/2 


سمعت خبر المسي "٠١‏ الذي علّمه النبي يِياه. 

وفي خبر أبي بصير عن الصادق اقل : «... وإذا رفعت راسك من 
الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك ٠‏ وإذا سجدت فاقعد!'" مثل 
ذلك ؛ وإذا كان في الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود 
فاستتم جالساً حتّى ترجع مفاصلك. 7 بل منه يستفاد اعتبار 


الطمانينة؛ ؛ إذ قد عرفت تفسيرها برجوع كل عضو إلى مستقرّه؛ وأن 
الفاضل ' ادّعى الإجماع عليه. 


وفي المروي عن الخصال بإسناده إلى أمير المؤمنين 38: 
... أجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم ثم قوموا؛ فإِنٌ 
ذلك من فعلنه .)0 الحديث. وهو ظاهر في الطمانينة فيه . بل على ١١‏ 


الطمأنينة التي عليها الإجماع في الغنية" وال شين كاواليذ 0 
وجامع المقاصد '*" والحدائق "١‏ والمحكي عن الغريّة"" وإرشاد 


)١(‏ انظر ناس 1و ا 

(1) في التهذيب بدلها: فافعل. 

(؟) نهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ج88١‏ ج؟ ص 570, وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح؟ جه ص 116. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /في الركوع ج١‏ ص .18١‏ 

(5) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح ٠١‏ ص178. وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب افعال 
الصلاة ح ١7‏ جه ص .47١‏ 

)١(‏ الاولى التعبير ب «في», 

(/) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 5/. 

(8) منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 188. 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود جح" ص .١11١‏ 

.5"١١ جامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج؟ ص‎ )٠١( 

.19١ الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود خ8 ص‎ )١١( 

.475 نقله عنها العاملى في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج " ص‎ )١١( 


عيبم يي ااا سر شو أ رن 2151م (ج )٠١‏ 


الجعفريّة '" والمقاصد العليّة ''" والمفاتيح'". 

كما أن في ظاهر المحكي عن الخضلاف !© الإجسماع على ركنية 
الاعتدال فضلاً عن رفع الرأس ٠و‏ ن كان هو ضعيفا عندنا. ومن ذلك 
يعلم أن وجوب الرفع هنا أصليّ ليس مقدّمة لتحقّق السجدة ة الثانية؛ ؛وإلا 
لم يعتبر فيه الاعتدال والطمأنينة, نعم هو محتمل في الرفع من السجدة 
الثانية ‏ بل هو الظاهر , ولذا ترك المصئنف عده من الواجبات. وذكر من 
المندوب الجلوس عقيب السجدة الثانية مطمئتاً «و» تسمع الكلام فيه 
إن شاء الله. 

كما أنّك عرفت تحقيق البحث «في وجوب التكبير للأخذ فيه 
والرقع نه » ووجوي رقع البدين مغه: ضرورة اتحاد البحث فيه مع 
البحث فيه للركوع دعوى ودليلا؛ وان ن قال المصنّف هنا أيضاً كالسابق: 
فيه إتردّد. و» لكن قد سمعت هناك أن «الأظهر 4 إن لم يبرن 
المقطوع به «الاستحباب » فلاحظ ال بل في المنتهى'"' هنا 
والمحكي عن التذكرة "إن امشحيات التكبير للسحوة فتوى علها تنا 
ل 


)١(‏ ادعى الإنساء على الاتمتدال. ١‏ المطالب المظفرية: في السجود ذيل قول المصنف: «ويجب 
الرفع بين السجدتين والاعتدال فيه» (مخطوط). ونقله في مفتاح الكرامة: : الصلاة / في 
السجود ج١‏ ص 4759. 

)١(‏ ادّعى الإجماع على الرفع بحيث يصير جالساً. المقاصد العليّة: الفصل الثاني / في السص: 
ص .١07‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١114‏ ج١‏ ص .١51‏ 

(؛) الخلاف: الصلاة /مسالة ١١0‏ ج٠١‏ ص .5٠١‏ 

(6) منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 188. 

.١157؟ تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج7 ص‎ )١( 

(/) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 87 و 41. 


استحباب التكبير للسجود رافعاً يديه كالما ل و ا 


نعم ربّما حكي هنا عن صاحب الفاخر”" زيادة على ما سبق - 
القول بوجوب إحدى تكبيرتي الرفع من الأول والأخذ في الثنانية ؛ 
ولريب في ضعفه, كضعف القول بوجوب الرفع فيه الذي قد مر سابقاً 
تمام الكلام فيه. 

[مسنونات السجود ] 

(و» حينئدٍ فلا ينبغي أن يتأمّل في أنه إيستحبٌ فيه أن 0 
حوره 4 رافعاً يديه لما مرّء مع أنّ النصوص "'" قولاً وفعلاً دالّة عليه 
بل هي دالة اا على :لدلدزفانها م يهوى للسجود » كما فعله 
الصادق مَقِةٍ في تعليم حمّاد”", وقال الباقراةٍ في صحيح زرارة أو 
حسنه: «إذا اردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبّر ثم اركع 
واسجد»(6. 

الهم إلا أن يقال: إِنّ ذلك لا ينافي وقوع بعض التكبير حال الهوى؛ 
لعدم كونه من السجود.ء نعم قد ينافي لفظ «ثمّ» ما عن العماني “ من أنه 
يبدا بالتكبير قائماء ويكون انتهاؤه بالتكبير مع مستقرّه ساجدا؛ لخبر 
المعلّى بن خنيس عن الصادقنَهْةِ: «كان علي بن الحسين نيه إذا 
)١(‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في التسليم ص 501: والفاضل الهندي في كشسف 

اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص 45. 


(1) تقدّم العديد منها في ص .18١ - ١176‏ وانظر وسائل الشيعة: باب؟ من أبواب الركوع ج1 
ص 191. 

2( تقدّم في ص ما. 

(4) الكافي: باب الركوع وما يقال فيه ح” ج” ص .717١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /,باب ١5‏ 
كيفية الصلاةوصفتهاح 07ج ٠ص‏ 1417.وسائل الشيعة :باب "من أبوابالركوع ١ج‏ 7ص 147. 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في السجود ص .5١0١‏ 


ا ب تج تي ا تت فو هن لخاد لعا 


أهو ساد | انك :وهو يكتر 0 الى لاأشهادة فيد هيك الامعداذ 
المزبور» ولذا نفى فى الذكرى "كما غن التذكرة”” استحبابة ليتطابق 
الهوىي؛ معدّلاً له فى الأَوّل بما ورد من أَنّ «التكبير جزم» !©. 

لاوا عم ل و 0 
الحدائق 0 مخالف 0 من التكبير قائماً نه 
الهوعي يبل فى المشتهى "١‏ والتذكرزة "الله إلى فترى غلماتنا. 

واطتفا مله اقبي اشيم الا من العجهور وما سف من العمانى» 
عم في الدكري: «لو كبر في هويّه جاز وترك الأفضل»7", مع أَنّك قد 
عرفت مافيه ايضا في تكبير الركوع. ١‏ 

والظاهر أنّ التكبير للسجدة الثانية قبل الأخذ فى هويّها أيضاً. كما 
أن التكبير للرفع منها ومن الأولى بعد أن يستوي جالساً, كما دل عليه 


)١(‏ الكافي: باب القيام والقعود فى الصلا: ة ح0 ج؟ ص 551 وسائل الشيعة: باب4؟ من 
أبواب السجود ح ١‏ ج11 ص 5875. 

)"١(‏ ياتي نقل عبارته لاحقا. 

(؟) تذكرة : الفقهاء: الصلاة /في السجود ج7 ص .١97‏ 

(غ) أ رسله العلامة في النهاية: : الصلاة / تكبيرة الاحرام ج١‏ ص 088غ4. والشهيد في الذكر 
تكبيرة الاحرام ص .١78‏ وفي كتب العامة نقل عن إبراهيم النخعي. ل 
ذيل ج117 ج ١‏ ص 10. وكشف الخفاء (للعجلوني): ح ٠١١17‏ ج١‏ ص 7781, والفوائد 
المجموعة: ص58. والاسرار المرفوعة: ح ١47‏ ص .١11‏ 

(6) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص .5١0- 5١4‏ 

.188 منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة ؛/في السجود جاص 1913. 

(8) الخلاف: الصلاة /مسألة 17. ٠‏ جاص 307 -505. 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة /في السجود ص .٠١١‏ 


استحباب التكبير للسجود رافعاً يديه قائماً ل سسسب يهم 


صحيح حمّاد وصحيح زرارة المتقدّم, ولعلّه إليه 0 
«يرفع رأسه من السجود رافعاً يديه بالتكبير» اللييوالميداب 1" 
والاقتصاد”": «ريرفع رأسه بالتكبير», والمقنعة: : «يرفع بد يه بالتكبير مع 
رفع رأسه» 0©؛ لما حكي عن السرائر لفن | لذ ا فى يعدا وه الفقيفة وم 
عد لك,فلى انستهاب أن كوت الدكنين عد لمكن ب اوسن 
فيراد بالمعيّة حينئدٍ ما لا ينافي ذلك. 


وأمّا ما عن الإسكافي من أنه «إذا أراد أن ن يدخل في فعل من 
فرائض الصلاة ابتدأ بالتكبير مع حال ابتدائه وهو منتصب القامة لافظ به 


رافعا" يديه إلى نحو صدره. وإذا 5 يخرج عن ذلك الفعل كان 
لحري روح ماس حصو امي من انتصاب ظهره ه في القيام 
وتمكنه من الجلوس» ال نيد هكما اعترف به في الذكرى, 
بل فيها أنه «يقرب منه كلام المرتضى». 

قلت: المحكي عن مصباحه أَنّه قال: «قد روى أنه إذا كر للدخول 


في فعل من أفعال الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه, وللخروج 
بعد الانفصال عنه»", وهو قد يعطي الخلاف في الأُوّلء ولذا قال في 


."7 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): امف افعالها بج ص‎ )١( 

.45 المهذب: الصلاة / في كيفيتها ج١ ص‎ )١( 

() الاقتصاد: الصلاة /رما يقارن خالها ض 37؟. 

(8) المقنعة: الصلاة /كيفية الصلاة وصفتها ص .٠١ ١‏ 

(0) السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص 7"؟. 

(1) في المصدر: رافع. 

(0) نقله عنه الشهيد فى الذكرى: الصلاة /في السجود ص * .5١‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص ٠٠١‏ 

(8) انظر الهامش السابق. 

(9) نقله عنه المصنف في المعتبر: : الصلاة /في السجود ج؟ ص .5١8‏ 


-----------222 2222 222222222222222 تتشي شر ار الكلام ١ج‏ ْق) 


المحكي عن المعتبر (" والتذكرة'"): : «الوجه إكمال التكبير قبل 
الدخول». بل زاد في الأَوّل أن الوجه أيقاً اعد اانه بعد الخروج. 
وأنّ على ذلك روايات الأصحاب. والأمر سهل. 

وكيف كان ففى صحيح زرارة الآخر الطويل المشتمل على تعليم 
الصلاة أيضاً عن الباقرحية الأمر بأن يكون «سابقاً بيديه إلى الأرض > 
عند هويّه من القيام إلى السجود. قال فيه: «... إذا أرقت أ تسجد 
فارفع يديك بالتكبير وخر ساجداء وابدا بيديك تضعهما على الارض 
قبل ركبتيك, (ولا)!' تضعهما معا...» !ذا 

ورأى محمّد بن مسلم الصادق ك4 «(يضع يديه قبل ركبتيه اذا 
كد أراد أ 0 بد به»(6. 


فى الصلاة؟ قال 0 بن سانا أيضا 0 ذلك 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج7 ص 148. 

(؛) الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح١‏ جح" ص 551. تهذيب الاحكام: الصلاة /باب/ 
كيفية الصلاة وصفتها حم١/‏ ج " ص 7 وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب أفعال الصلاة م" 
ج 06 ص 1١‏ ]. 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 05 ج ١‏ ص8. وسائل التسيعة: 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7١‏ ج ١‏ ص 8/: الاستبصار: 
الصلاة ,باب 47١ح‏ 7ج ١‏ ص 5750. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب السجود ح 4 ج 1 
ص 778 

() تهذيبالاحكام: الصلاة/ باب8 كيفيةالصلاةوصفتها ح١7‏ ج ١‏ ص8/, الاستبصار: الصلاة / 





استحباب السبق باليدين عند الهوي إلى السجود سس #8 


بل هو المراد بالتخوية في رواية حفص عن الصادق نظِة: «كان علىّ 
إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر؛ يعنى بروكه»١"‏ على ما 
فسّرها به فى الذكرى!". 

وعلى كلّ حال فلا ريب في الندب, مضافاً إلى أَنّه تقل الاجماع 
عليه عن الخلاف'" والمنتهى ! والتذكرة”* والبحار وظاهر المعتبر " 
ونهاية الإإحكام وجامع المقاصد ”" والغنية !0" أو صريحها. 

ولا ينافيه قول الصادقليةٍ أيضاً في مونّق أبي بصير: «لا بأس إذا 


ضلى الرخل ا تيضف ركني كلى الأرضن قبل يدايق "0و3 صجيم 
عبدالرحمن سأله أيضاً: «عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه يبدأ فيضع 
يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال: انض "/؛ ضرورة إرادة 


)١(‏ الكافي: باب السجود والتسبيح والدعاء ح؟ ج" ص "5١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 
8كيفية الصلاة وصفتها ح 14 ج ؟ ص 4/: وسائل الشيعة: باب ” من أبواب السجود ح ١‏ ج1 
ص 71١‏ 

.5١ ذكرى الشيعة: الصلاة /فى السجود ص ؟‎ )١( 

(؟) الخلاف: الصلاة /مسألة ٠١8‏ ج١‏ ص 504. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 588. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج؟ ص .١1173‏ 

)0 بحارالانوار: باب ا ذيل ح ٠١‏ ج806 ص 6 . 

(0) المعتبر: الصلاة / في السجود ج١‏ ص .53٠١‏ 

(6) نهاية الاحكام: الصلاة /ذ 0 جاص ١95غ.‏ 

(9) جامع المقاصد: العنلجا فى "لمعن جاص 5006 

.61١ غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 86 و‎ )٠١( 

)١١(‏ تهديب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 1١‏ ج ١‏ ص 8", الااستبصار: 

)١١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ج717 ج ١‏ ص ,7٠ ١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ؟ماحة ١6‏ ص 751 ”.وسائل الشيعة:باب ١من‏ ابوا بالسجود له 1١‏ ص .١ ١7‏ 


تي حم ب ا ج777 7 ل 7 رت .| ان الكلام ج 6) 


الجواز منهماء بل لهما _مع الأصل والإجماعات السابقة حمل ما عساه 
يوهم الوجوب من النصوص السابقة على الندب. 

فما عن أمالي الصدوق 7" - من أن من دين الإماميّة عدم الجواز. 
بل قيل'": إِنْه ظاهر التهذ يب" أيضاً؛ حيث حمل الخبرين المزبورين 
على الضرورة -ضعيف جدّاً. بل يقوى في الظنّ إرادة الكراهة من عدم 
العواقهكالتهى عو لل بالركسواقى المسودا © 

وظاهر هذه النصوص استحباب التلقّي باليدين معاً, بل هو صريح 
صحيح زرارة؛ وبه أفتى الفاضل “ والشهيدان'" لوقي خب شقان 
انطع اللمتى قبل البسبر 106 "اوعحاسي ادك و عن الجعفي , ولا 
بامتكر متها بل لعلّه غير منافٍ للمعيّة كما أنّد لابأس في المحكي 
عن العماني من أنه « ينبغي د وَل ما يقع منه على الأرض يداه 
ويج يب ثم أنفه»”" وإن ن لم نجد له نضّأ على ذلك. 

ا أمّا المرأة ففي صحيح زرارة 


)01( 50 :لعل نكممو قت .017590٠‏ 

.444 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج١ ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 17 وباب ١0‏ كيفية الصلاة 
وصفتها ذيل ج77 ج ١‏ ص 75 و 501 

(؛) المبسوط: الصلاة /في الركوع والسجود ج١‏ ص ؟١١١.‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 184. 

)03 الأول في الذكر ى: الصلاة /في السجود ص .'١ ١‏ والبيان: الصلاة /في السجود ص ,.١19‏ 
والدروس: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .188١‏ والنفلية: المقارنة السابعة من الفصل الثاني 
ص .٠١١‏ والثانى فى روض الجنان: الصلاة /فى السجود ص 517. 

(/) بحارالانوار: باب 77 من كتاب الصلاة ذيل ١‏ ج 44 ص 191. 

(8) انظر الهامش قبل السابق. 

(9) نقله عنه الشهيد في الذكرى. انظر الهامش رقم .)١(‏ 


استحباب كون موضع اللبحوة مساوياً لموقفه أو أخنض ...5.5 لاوم 


الناى انيه فق الذكرى الاوجائع النقا نبي إلى سبل الأسسا وب 

تيد بالفقوه وال كميقين )1 قدا السدين. ب “من وهو الميتنا سن 
لمخافة ارتفاع عجيزتها لو فلت كما يفمل الرجل كما هو واضح. ولد 
حكى في الغنية '” الإجماع على أَنّها تجلس من غير أن تنحني 

لكى تدديتالك: إن التخلص عن ارتتاع السيرة يحض با حطاطها 
من عير فوس مع سين ردقه ون لم نجلس: ومن هنا ريما حكي 7" 
عن كثير من كتب المتأخّرين " أنْها تبدأ بالركبتين قبل اليدين من غير 
ذكر للجلوسء والأولى اتّباع الصحيح المزبور. 

(4 ذا وسديت (أرريكون,سوقع جود سناو 
لموقفه أو أخفض » كما في القواع د“ والتحرير'" 00 من 
الاكرق 1 و السك فين دهاية الإلخكاء اثثاوا ربا نابو تحير 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص لمن 

.511 3717 ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

)3 في الكافي: «بالركبتين» وفي التهذيب والوسائل: «وبالركبتين». 

(:) الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ١‏ ج؟ ص 550 تهذيب الاحكام: الصلاة /باب/ 
كيفية الصلاة وصفتها م8١١‏ ج " ص 4 1. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب افعال الصلاة ح ؛ 
0 
0) غنية النزوع: : الصلاة /كيفية فعلها ص ./81١‏ 

كما في متاح الكراة : الصلاة / في السجود ج ١‏ ص 411. 

(0) كالعلامة في المنتهى: : الصلاة ااه ص .,5١١‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع 
الصلاة /مفتاح ١17‏ ج١‏ ص .١87‏ 

(6) قواعد الاحكام: : الصلاة /في السجود ج١اص‏ 1 

(4) تحرير الاحكام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .1١‏ 

.٠١ 7 ذكرى الشيعة: الصلاة / في السجود ص‎ )٠١( 

)١١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 17غ4. 

(١١)البيان:‏ الصلاة /فى السجود ص .١7١‏ 


332300001 ب .يبيب بيجيب ججوأهر الكلام (ج )٠١‏ 


بعضهم '" على الأُوَّل؛ لأنّه هو المستفاد من الأمر بالاستواء فى صحيح 
ابن سئان أو حسته المتقدّم سابقاً'"..بل ومن أحد خبرى حسين بن 
حمّاد أيضاً وخبر المرادى المتقدّمين سابقاً"". بخلاف صورة الخفض. 

نعم عذّل © بأنّه أدخل في الخضوع , وهو كما ترى» كالاستدلال”” 
علفوكو كن بن عبد الله اتفسال الرهنا كا ورهن يسان وضنكن: 
فيكون موضع سجوده امن لقامه كفنا لكان وده فاة 
بأس» إذ هو بعد اللإغضاء عن نكتة الشرط فيه - ليس فيه إلا نفي 
البأس الذي هو أعمّ من الندب قطعاً. 

وأولى منه حينئذٍ الاستدلال بخبر عمّار المتقدّم سابقاً" في 
الواعتك امن حيث تعر ننه لابدقاعة وبا واتدرميق اخرادينا 

هو أقل من الآجرة إلى أن ن يصل إلى حدٌ التساوي , مع أَنّ الاستدلال به 
اننا فيه هافيف كا افد لال بإطلاق النهي عن المرتقع والجر إلى غيره 
الشامل لصورتي التساوي والانخفاض. لكنّ التسامح في أدلّة السنن 
اللا 


)١(‏ كالمصنف في المختصر النافع: الصلاة /في السجود ص 7”5, وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة /في السجود ص 4١‏ والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود 
ج5اص ١١غ.‏ 

.5175 فى ص‎ )١( 

(5) في ص و1173. 

(؛) كما في جامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .5١05‏ وكشف اللثام: الصلاة ,في 
السجود ج؛ ص 0 66١‏ 

(0) كما في كشف اللثام: انظر المصدر السابق. 

.577 تقدم فى ص‎ )١( 

() في ص 514. 


استحياب كون موضع السدوة مساوياً لموقفه أو أخنض ...ةنيم 


إنْما الكلام فى إرادة اشتحنات ذلك حال السجود بقر ينه ذكرهم له 
فى مستحبّاته, أو أَنّهد مستحبٌ فى الصلاة ولو حال القيام. وذكرهم له 
ساعن يكيف حول اسورد اومن يق اعقار الما ؤاة ني المسعد 
والمواقك ؟ المساق الك الذشن الأول لكن ظاهر العبارة يشهد للثاني, 
بل لعلّه ظاهر خبر ابن سنان السابق 7" أيضاً. 

والأولى بناء المسألة على ما أشرنا إليه سابقاً في اعتبار التقدير 
باللبنة أنه فى حال السجود أو ولو فى حال القيام» وإن قلنا هناك: إِنّ 
المقطوع به الأوّل؛ بقرينة ذكرهم له فى واجبات السجود وفي تقدير 
الانحناء وغير ذلك إلآ أَنّه لا يمتنع جعل ذلك مستحبّاً آخر غيره كما 
حكيداة عن كفك انان لفن بان المكان م وكاس الد كيف 
والدروس 7 فيه أيضاً: وإن أمكن رد عبارة الأخيرين إلى ما نحن فيه. 

ويظهر من بعض مشايخنا فى المقام إطلاق الاستحباب 
لامتميسة حال المعوة هيف | مدبعة ان شك غن الما 
وسائر من تأخّر عنه 0" استحباب المساواة قال «وقال بعضهم: 
يستحبٌ مساواة موضع الجبهة لموضع الإبهامين حال السجود لا حال 
القراءة» ونرّل عليه عباراتهم»!", وهو كالصريح في التعميم حيث جعل 
)١(‏ في ص 1 5. 
(؟) كشف الغطاء: الصلاة /في المكان ص .5١9‏ 
0 ذكرى الشيعة: الصلاة / في المكان ص .١٠‏ 
(:) الدروس الشرعية: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .18١‏ 


)97/0( مفتاح الكرامة: الصلاة / في السجود ج ١‏ ص 8750. 


ابت بت يي 77 ب وزو و شين بو شر اكلام م 1 


ذلك تنزيلاً. وتمام البحث في المسألة يحتاج إلى إطناب», وفيما سمعته 
الكنا 2 
قيل7": ويستحب أيضاً في باقي المساجد, ولعله لأنّه أقوم 
يود را يلودو ريا ابريدان تر يد 
كان" لمكا ف الحو د ضيف ل خصوص السيعد ‏ فين لت رمق 
يمكن استفادته مما ذكرناه في الواجب الثالث. 

«و» كدايستحبٌ «أن يرغم بأنفه » ل 0 
في المعتبر'" والمنتهى '.بل في المدارك * والمحكي عن الخلاف7” 
الاجماع فرج ابضا عله .كما أنّه في ظاهر جامع المقاصد”" 
والمحكي عن التذكرة'" الإجماع على عدم وجوبه, وبذلك كله يتعيّن 
إرادة الاستحباب من لفظ السنّة في صحيحي زرارة!" وحمّاد'''" وإن 


فوبلت بالفرض. 
بعالا زليالسل رمبرر مانا علي انرو ها ني اعفل 1 


ا ساف شنات اشام : الصلاة رأش السسوة جا ص 504 ومفاتيح الشرائع 
الصلاة /مفتاح ١77‏ ج١‏ ص .١51‏ 
)١(‏ تقدّم فى ص ؟517. 
0 : الصلاة ,في السجود ج ١‏ ص ؟١١1.‏ 
منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 584. والموجود فيه: «علماؤنا أجمع». 
ا لي 
(1) الخلاف: الصلاة / مسالة ٠١9‏ ج١‏ ص 500. 
)7( جامع المقاصد: الصلاة / في السجود جح" ص .5١1‏ 
(8) تدكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج؟ ص 188. 
(9) تقدم فى ص :71917 
)٠١(‏ تقدّم في ص 7115 7371 


استحباب أن يرغم بأنفه فى السجود اس 





«إنْما السجود على الجبهة , وليس على الأنف سجود» ". 
فما في الهداية '" والمحكي عن الفقيه'' والمقنع “من أن «الإرغاء 
مدوانمن د ك عند اذ عمل ال صضيعف» الا ان بريد تأمّد 


الانتحابة كر له عمّار عن الصادق عن (ابائه)" عن علي طرهكاة : 
«لا تجزى صلاة لا يصيب انف ما يصيب الجبين»!"', وحسن عبد الله 


ابن المغيرة أو صحيحه قال: «اخبرني من ممع آبا عبداشٌ اللا حقول: 
لا صلاة لمن لم يصب انفه ما يصيب جبينه» (0. 


وظاهر إطلاق الأنف في هذه النصوص وغيرها _كالمتن وغيره من 
عبارات الأصحاب © الاجتزاء بأيّ جزءٍ منه, كما صرّح به جماعة 


.١ 57" كما في مرسل مجمع البيان المتقدّم في ص‎ )١( 
كيفية الصلاة ارم دع 5 00 الاستبصار:‎ ١6 كوم : الصلاة ,باب‎ 5) 
1 التي يقع 5 لجو ع‎ 000 5-0 
١ (غ) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة مسن فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح ساك‎ 
.5١١ ص‎ 
حكاه عنه في الذكرى: الصلاة / في السجود ص ١٠ل والموجود في المقنع: «(وترغم‎ 6) 
.١١ بانفك» انظره: الصلاة /ما يسجد عليه ص‎ 
في المصدر: أبيه.‎ )1( 
ا #الملانات. ل كيقية العدللاة ا من 1 السعسصان:‎ 07 
وسائل الشيعة: باب ع من ابواب‎ 1١١ العام باب وضع الجبهه على الارض ح؟ اج ص‎ (00 
كالعلامة في القواعد: الصلاة /في السجود ج١ ص 58 والشهيد في النفلية: المقارنة‎ )9( 
١10 والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح‎ .,٠٠١ السابعة من الفصل الثاني ص‎ 
.١56 ج اص‎ 


منهم الفاضلان في المعتبر ''' والمنتهى'", وهو المراد من المحكي عن 
فقه الرضاءكة: «وترغم بانفك ومنخريك في موضع الجبهة...»؛ إذ 
المتعران كه فيل لتقا الأنفمنوهما مدان من راس الآنك الاأسفر 
إلى أعلاه. 

لكن عن سار * التعبير بطرف الأنف , بل عن المرتضى '"والحلّي ٠":‏ 
عن طرف الالقديقا إلى الخاسيين,.وشى كنيف النكاء :ليها 
بريدانالاجتزاء به لا تعيبنه . وبالطرف ما يعمٌ المقصل بهما وما بعده»(4. 

قلت: أو أن ذلك أفضل مواضع الأنف؛ لخبر عبدالله '" بن الفضل عن 
أيه المروي عن العيون في حديث طويل: لم أنه دخل على ان 
الحسن موسى عد . قال: فإذا انا بغلام اسود وبيده مقصّ ياخذ”:"" من 
جبينه وعرنين انفه من كثرة السجود...2»", والعرنين طرف الآأنف 
الأعلى كما قيل "". 


.1١7 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة /في السجود ج‎ )١( 

.184 منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١ ص‎ )١( 

(؟) فقه الرضا: باب / الصلوات المفروضة ص .١١4‏ 

(4) كما في النهاية (لابن الأثير): جه ص 5 (نخر). ومجمع البحرين: ج” ص ١4؛‏ (نخر). 

(6) المراسم: الصلاة ,شرح الكيفية ص ./١‏ 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / كيفية أفعالها ج؟ ص ؟5. 

(1) السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص 55060. 

(8) كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص ؟١٠.‏ 

(9) فى العيون: أبى عبدالله. 

)فى المصدار بعدهاة اللخ 

)١١(‏ عيون اخبارالرضا: باب / ح0 ج١‏ ص/ال. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب السجود 
ح؛ ج3 ص 7/ا. 

)1١(‏ كما في مجمع البحرين: ج1 ص 58١‏ (عرن). 


انتخباق: أن يرغم بأنفه فى السكوة 2 ب ,م 


لكن عن البشرق أن ترما ذهب لبه المكد صعيق: لافتفا ره إلى #هرقة 
موضع للسجود ذي هبوط وارتفاع, لانخفاض هذا الطرف غالباً, 
وهو مملوع إلجماعاً: فالقول به تحكم شد بد»(0",. 

وقد يدفعه: ما في كشف اللثام من أن «السجود على الألواح من 
التربة الشريفة أو غيرها يسهّل الخطب»'", وإن كان فيه: أن تعارف ذلك 
حادث. 

وكقه كان ن فالاورغام بالأنف وضعه على الرّغام بالفتح. وهو 
التراب, لكنّ الظاهر تأدّي السنّة بوضعه على ما , بصح السجود عليه 
مطلقاً؛ ؛ لإطلاق بعض النصوص أو عمومها. 

واعتسال يلها غلى افضل ها سحد علية لا داع له كاتخمال 
تعدّد المستحبٌ: الإرغام والسجود على الأنف, فالثاني يتأدى بجميع 
ما يصحٌ السجود علبفعو لا ول يفص بالعرافهه لكين يننا د ف بتعا قد 
02 8 ن الإرغام مطلق المماسسّة والوضع » بخلااف الثاني فلايد فيه 
من اعتماد فى الجملة © إذ التأمّل فى النصوص -وإن وقع فى بعضها 
لفل السكوة كل الاق روش الى ا تنا دهما دوا ته السراة عد 
الإرغامء كما أنه هو المراد منه. 
نعم حكي عن الشهيد في النفليّة* أنّه عدّدهماء وتبعه بعض من تأخَّر 
)عه لشفل البو فى كنين اللناء صلق ارقن تود براي 101 
)١(‏ المصدر السابق: ص .٠١”‏ 
كما قاله البهاى:وسياق ذكر المصدن. 


(؛) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص 597-591. 
(0) النفلية: «النقارية السايفة هن الفسل النات مق را 


وي ا 777 277 ضر تك لفن الكادم الخ 31 


عنه كالبهائى (" والاستاذ الأكبر '", مع أنّ ظاهر الشهيد في غيرها ”" 
الاتحاد , وهو الأقوى, وإ فلو أخذ بما في التصوص من التعبير ولم 
جع العزاة واهد ١‏ لكا نالظاهر التثليث _اللإرغام والسجود والإصابة ‏ 
لا التئئية (', وفيه ما لا يخفى. 

كاعهال اعقاو فنها واه ال نمب للجبهة في تحقّق فضيلة الإرغام, 
فلا يجري لوبوطع الجبهة على :نبات م مثلاً والأنف على أرض فضلاً عن 
العكس؛ تمسّكا بظاهر الخبرين السابقين المبنئّين على الغالب .فلا 
يصلحان حجّة لذلك, كاطلاة ق لفظ السجود في اخرء فلا يصلح حجّة 
أيضاً لاحتمال مشروعيّة السجود عليه وإنلم يكن على ما , بصح السجود 
عليه . خصوصاً بعد نفي الإجزاء في الخبرين السابقين فقا عل تدا . 

ووه كذا ممح اد ن «يدعو 4 أيضاً في السجود د قبل التسبيح 
بإجماع العلما ء كما في المعتبر *» والمنتهى ''' والتذكرة "» وينبغي أن 
و ده بما رواه في الكافي ' “وان كان ظاهر المضنف:وغتي "سيره 
أطلق كاطلاقه عدم اختصاص الفضل بذلك. 


17 الأربعين: ل الجديك سال‎ )١( 

.١111 حاشيةالمدارك «الصلاة /في السجود ذيل قول المصنف: «وقد اجمع الاصحاب» ص‎ )١( 

(1) كذكرى الشيعة: الصلاة / فى السجود ص .5١”‏ 

(؟)انظر الحدائق الناضرة: : الصلاة /,في السجود ج48 ص 517. ومفتاح الكرامة: الصلاة /في 

السجود ج "١‏ ص 110. 

(0) المعتبر: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص 5١5‏ وفيه: «وعليه فتوى العلماء». 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 187. 

(0) تذكرة الفقهاء : الصلاة /في السجود جح" ص .١160‏ 

(8) ياني المصدر لاحقا. 

(4) كالعلامة في الارشاد: الصلاة /كيفية اليومية ج١‏ ص 100. والشهيد في الدروس: الصلاة / 
في السجود ج١‏ ص .١88١‏ والكركي في الجعفرية (رسائلالكركي): في السجود جاص .١١7‏ 


استحباب الدعاء ؤ فى السجود قبل التسبيح 2 0 


وهو جيّد؛ لإطلاق الأمر'" بالدعاء للدنيا والآخرة بناءً على عده 
تنزيل المطلق على المقيّد في المندوبات والةكستحية ف مسح 
وإلا فاستحباب الدعاء في نفسه لا يقتضي الاستحباب في الموضع 
الخامة من الغيالزة | على وعد كر تادمابقا مق ان تقض التيعيب. 
لسائر الأحوال يندرج فيه حال الصلاة, فلعل المصئّف وغيره ممّن 
أطلقوا هنا لذلك, أو نهم يريدون المنقول, فحينئذٍِ ينبعي المحافظة 
علي التهومى سس رد الولف الخاقة 

والذي في حسن الحلبي عن الصادق نيُةِ: «إذا سجدت فقل: اللّهم 
لك سجدت,ء وبك امنت؛ ولك اسلمت, وعليك توكلت. وانت رئى. 
سجد وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره., والحمد لله ربّ 
العالمين...» "١‏ 

وفى الذكرى: «وإن قال: (خلقه وصوّره) كان 000 

عن فلاح السائل :روايتة عق الكليني 0 ((وجهي »: «(سجد لك 
سمعى وبصري وشعري وعصبي ومخي وعظامي, سجد وجهىي البالى 
الفاني للذي خلتموض زدرو ايه ومصرم تار كاله ا حعسره 


الخالقين»(6. 


)001( الكافى: باب السجود والتسبيح والدعاء حا ج ١‏ ص الى تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 
كيفية الصلاة وصفتها م77 ج ؟ ص 554. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب السجود 

)؟) الكافى: باب السجود والتسبيح والدعاء ١‏ ج١‏ ص "١‏ تهد يب الاحكام: الصلاة ,باب 
ص .١1١ ١‏ 

0( ذكرى الشيعة: الصلاة / في السجود ص ؟7١5.‏ 

(5) فلاحالسائل: الفصل السابع عشر ص5١1١,‏ نيفد رك الوساكل اباك امن واب المضوة 6 


085_ بلسي سب لبلب جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


. 


قيل7: وهو موافق لما في المصباح '" والنفليّة إلا أَنّ فيهما تقديم 


«الفاني» على «البالي». 
(و» يستحب أيضاً أن يزيد على التسبيحة 4 التامة مه «الواحدة » 


بذك كاذكر يه ءال ينهمافي ذلك كنا لاختى. 


المعتبر 4١‏ والمنتهى 6١‏ إلى فتوى رضن يا ا العلم 0 ا 
التذكرة ”" الإجماع عليه. 


وفي النفليّة أن «أقله أستغفر الله ربّي وأتوب ب إليه» !"ا وفي شرحها 
أنّه «رواه حمّاد". وليس في التهذيب' '" بخط الشيخ لفظ ربّي 
ماسر (الّه 01١١)‏ «وايعه العست في الاكرى 1" والجديى في 


جاخ جل ص 4107 

.440 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج" ص‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجد: في سياقة الصلاة ص 378 - 56. 

() النفلية: المقارنة السابعة من الفصل الثانو ص .١5١‏ 

(؛) المعتبر: الصلاة /في السجود ج؟ ص .1١7‏ 

(5) منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص ١4١‏ وفيه: «ذهب إليه علماونا أجمع». 

(1) في المعتبر: جماعة من أهل العلم. 

) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج7٠‏ ص .١198‏ 

(8) النفلية: المقارنة السابعة من الفصل الثانى ص .١١١‏ 

(5) من لابحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ح 4١0‏ ج١‏ ص 7٠١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب افعال الصلاة ح١‏ جه ص 405. 

)٠١(‏ في نسخة التهديب المتداولة توجد كلمة «ربّي» انظر تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح 14 ج ١‏ ص .68١‏ 

(11) ليست فئ المصدر: 

)١١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /في القيام ص .١181‏ وفيه لفظ «ربي». 


ايقحيات الدعاء شخ الك ةشرة س ع ست ا د ا ا جا ام 


المغس 007007 

وفيها”" وشرحها!“ أيضاً ان «فوق ذلك في الفضل: (اللهم اغفر لي 
وارحمني واجبرني وأدفه (' اعلى.وغافض» إلى لها انرلت إلك ميخ حير 
فقيرء تبارك الله رب العالمين)». 

وفي الذكرى" عن الكاتب إسقاط «تبارك...» إلى آخره وزيادة: 
لمعت وا طعت قترا بلقدر ثنا والداف النصيرء فلت ت: وهو الذي رواه 
العلم 0 
ْ وفي المصباح: «اللهم اغفرلي وارحمني واجبرني واهدني: إِنَي لما 
انزلت إلى من خير فقير»!" 

وفي خبر الفضيل بن 0 «اللّهم اعف عنَى واغفر لي وارحمنى 
واجبرني واهدني؛ إِني لما انزلت إلىّ من خير فقير»!" 

ولعل الجمع بين الاستغفار السابق وغيره لا يخلو من رجحان. 

لكن هذه النصوص جميعها -كما ترى لا إطلاق فيها بالدعاء 
ليناسب إطلاق المصنّف في ذلك, ولعلّه بناه على الوجه السابق. 


)١(‏ المعتبر: الصلاة /في السجود جاص غ١3‏ وفيه لفظ «ربّي». 

7 الثوائه الل الفضن الثان رن النضوو من 1 

[8 لتقل المقارتة السابعة مح النصل الثاتى ا :35 

(4)انظر المضدرقيل السابق: ْ 

(0) فى المصدر: واعف. 

كا فرص القع الصلة ارق المعو 1 

)07( اذم رع ةرم ما ائفا. 

(8) مصباح المتهجد: في سياقة الصلاة ص 70 

(1) فلاح السائل: الفصل السابع عشر ص ١77‏ - 174., مستدرك الوسائل: باب؟ من ابواب 
المحوه يل ع اابع عاض /11 


لس لس سسب بي بسب جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


أو يريد المأثور, أو أَنّ اختلافها يومئ إلى إرادة مطلق الدعا أو أن 
الأعوب الدع امو اويمتكد ا يقتضى مشر وعتة العطاق بالعصوض كا 
ممع 4 عن كن نكا ينا وده وعدة و اطي 

(و » كذا يستحبٌ «أن يقعد متورٌكاً 6 يينهما إجماعاً في المحكي 
عن التذكرة'". وفعله الصادق 32 في تعليم حمّاد"؛ فإنّه قعد بينهما 
على فخذه الأيسر قد وضع قدي القن كلل يطن اقلهه إل سي 

فما في خبر أبي بصير المروي في زيادات التهذيب عن الصادق: 

ا ا ا فإنَّ قوماً قد عذّبوا بنة بنقض الأصابع 
عي في الصلاة...»!" يجب طرحه. او عله على إرادة غير ذلك 
من التورّك؛ ضرورة معلوميّة استحباب التورّك في الجملة في الصلاة. 
والعر كس القواد. 

وعلى كل حال فالصفة ور فد ترجع إلى ما فى صحيح زرارة: 

... فإذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً. 
وليك ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ء وظاهر قدمك اليمنى على 
ياف لامك السترع ووو الا على ال وض وطرف هنك النمتى على 
الاوقيية "ا العدوت: 


1407 تدكرة الفقهاء: الصلاة اس جص‎ )١( 

١)‏ نهذيب الاحكام: : الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها 19 ج ١‏ ص ١‏ وسائل الشيعة: 
باب١‏ من ابواب افعال الصلاة ح ١‏ جه ص .41١‏ 

(") نهديب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح1848 ج ١‏ ص 7206 وسائل 
الفيفة و بات: ١‏ من آبوات افعال الصلاة ح9 جه ص 110. 

)ع0 الكافي: باب القيام والقعود فى الصلاة ح ١‏ 1-2 ص 1١378‏ تهد يب الاحكام: الصلاة /,باب8م 
كيفية الصلاة وصفتها ج77 ج ؟ ص 85 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب افعال الصلاة م١‏ 


استحباي الوك فن القعوة الرجل ع ‏ حي- ت ‏ / 7128 


1 وهو الذى كرد يادي "وساتريسن تأخْر عنه '" إلا من 
ستعر ف ء قالوا: «ريجلس على وركه الأيسرء ويخرج رجليه جميعاً. 
ويفضي بمقعدته إلى الأرضء ويجعل رجله اليبسرى على الأرض , 
وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى». 

بل قد يرجع إليه ما عن المقنعة ! وجمل السيّد !" والمراسم'' من 
الجلوس متمكناً على الأرض قد خفض فخذه اليسري عليه ورقع 
فخذه اليمنى عنهاء وكأنَ هداسو سحقيقة العو د لق ولاك امور الو عاد 
يستحبٌ فعلها حاله أو حال الجلوس 

بل وما عن الوسيلة " من الجلوس على فخذه الايسر ووضع ظاهر 
لقم اليمنى على باطن اليسرى. 
ساشا بورك الأبسر مم ظاهر تسخذه اليسرى الأرض. ا 57 
البمتى على فرقوية الا بسر وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على 
الأرضء ويستقبل بركبتيه معا القبلة»”؛ ضرورة لزوم كيفيّة المشهور 


.5١6 كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج48 ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة جاص 5195 

(؟) كالمصنف في المعتبر: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 1١5‏ والعلامة في التذكرة: الصلاة / 
في السجود ج؟ ص 117, والشهيد الآول في الذكرى: الصلاة /في السجود ص" .٠١‏ 
والشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة /فى السجود ص /51. 

:فشك اناه عد الماح تمتها عن ا 

(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /كيفية افعالها ج٠‏ ص75 وليس فيها «قد 
خفض...». 

(1) المراسم: الصلاة /شرح الكيفية ص ./١‏ 

(/) الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 10. 

(8) نقله عنه المصنف في المعتبر: الصلاة /في السجود ج "١‏ ص .5١0‏ 


اسح م 2 ري ل تت لخو فى الكلام (2 1١‏ ) 


وضع الفخذ على عرقوبه الأيسر كما اعترف به في كشف اللقام '". 

وكذا ما في المحكي عن السرائر من أنه «يجلس مماسّاً بوركه 
الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض ذراقها تحدم اليس فيا 
جاعلاً بطن ساقه الأيمن على بطن رجله اليسرى, وظاهرها مبسوطاً 
على الأر مو وبالاى: نخد المتى على عر قويه الأ ستربي 0 إلى ار 
كلام المر تضى. 

بل وما في الغنية: «يجلس حال التشهّد متورّكاً على وركه الأيسر. 
مع ضمّ فخذيه . ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى» 7" 

وزيادة بعض الأشياء في بعض هذه التفاسير لم يعلم إرادة الدخول 
في نفس كيفيتته منها بل من المحتتمل إرادة الاستحباب المستقلٌ في 
اضل اللعلفةة | الظاهر اء سشقعة العددرسن عطلى الور كه ولعله ذا 
أطلقه المصتف ولم يخصّه بالأيسرء فيكون حينئذٍ ما ورد من الككيفية 
الخاصة صّةَ مستحبّاً في مستحبٌ. 

وهو جيّد لوكان هناك أمر مطلق بهء بل في خبر أبي بصير عن 
الصادق كُة: «إذا جلست فى الصلاة فلا تجلس على يمينك, واجلس 
غلى يسارك: لولم اغثر على تنص مطلق فى التورّه ميل لم أغقر 
على هذه اللفظة في نصوصناء وكأنّ الأصحاب عبّروا بما في النصّ من 
صفة معناها. 


كن الا : الصلاة / في السجود ج؛ ص .٠١”‏ 
؟) السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص 577. 

ا الصلاة /كيفية فعلها ص 86. 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 0 ج ١‏ ص ”الل وسائل الشيعة: 
باب 6 من ابواب السجود ح؛ ج١1‏ ص١‏ 54. 








استحياب التورك فى القعود للرجل. ل ل ل لل لل لل سئب ا ؤس 


لكن لا يخفى عليك قصور دلالتها على جميع ما في النصٌّ من وضع 
قدم اليمنى في بطن اليسرى ونصب الإبهام ونحوهماء ولعلهم عبّروا به 
لكونه الأصل في الإرادة وعدم مدخليّة هذه الأمور في وظيفته وإن كان 
0 وا ا ع ا نك 
واد 0 وضع الأليتين على بطن القدمين, 
وعن الحسن بن عيسى '" أنّه نصب طرف الإبهام اليمنى على الأرض. 
وهم _مع عدم مساعدة مادة اللفظ لهما لا دليل على ما ذكرأه. 
مع أنه يمكن ذكر الثانى منهما بعض ما سمعته فيه لاتمامه , كتفسير 
أهل اللغة اللفظ بالأعة. 
ابيا قل ا يماكن اراد الأول فين الحواذيوا شير الكت 
وهة؛ إذ المحكي عنه في الذكرى'“ أنه ذكر ذلك ف ى الجلوس بين 
المجدين أل ها الورك ول قد شرفي ا د ار 0 
حكا معني أ" ننه" ايها بأ ااتلرق الشد حميعا ووركة الأ بسن وكلاهز 
فخذه لا سيو بالأرض, فلا يجزيه غير ذلك ولو كان فى طين ؛ ويجعل 
نظورييا قف الا نهو على وجعلة السرزف رونا لق فتهدة الا لمق عدلى 
عرقوبه" الأيسرء ويلزق طرف إبهام رجله اليمنى ممّا يلي طرفها 
1 21011111 : الصلاة /في السجود ص " 36١‏ 
(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في التشهد ص ؛ 3 
(؟) كما في كشف اللثام: الصلاة /,في السجود ج4 ص ”7 .٠١‏ 
(؛ 1) انظر الذكرى: الصلاة /في التشهد ص 5 .5١‏ 


(6) الأولى تذكير الضمير. 
(0) العرقوب: الوتر الذي خلف العقبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأربع. وهو من © 








آآ#جآج 7ت لل | رن الكلام جح )2 


الأيسر بالأرضء وباقي أصابعها عالياً عليهاء وأ ن 7" يستقبل بسركبتيه 
حميعا القيلة قال في الذكرى: : «ويقرب منها قول المرتضى» !"ا فتأمّل 
قدا ؛ هذا. 

وفي الغنية في المقام أَنّه «ويرد رجله اليمنى إلى خلفه إذا جلس» ”", 
وكأنّه مخالف في استحباب التورّك . والصحيح حجّة عليه. 

5 يستفاد من إطلاق المتن استحبابه أيضاً في جلسة الاستر تراحة , 
بل صرّح به في الحدائق!*, ٠‏ بل ظاهره فيها أَنّه مفروغ منهء وأنّه كغيره 
مما يستحبٌ فيه التورّك , كما أنّ ظاهر غيره'" استحباب التورّك في 
سائر جلوس الصلاة من غير فرق بين جلوس التشهّد وغيره وأنّه على 
هيئة واحدة ؛ ولعلّه لذا استدل بعضهم بصحيح التشهّد " على المقام في 
أصل التورّك وكيفيّته, أو لاشتمال الصحيح المزبور على التعليل ذللتهى 
عن الاإقعاء وغيره فى حال التشهد ‏ بما يعم سائر جلوس الصلاة كما 
فى الححوى "كن التو ادح فى جم الجاوين. 

تؤئدة آله امسا ين خبر أبي يضير السايق الآمربالجلوس في 
الصلاة على الأأيسر. منضمّأ إلى خبر سعد بن عبدالله قال لجعفر بن 

محمد ليّة: «إنّي أصلّي في المسجد الحرام. فأقعد على رجلي اليسرى 


ه الانسان فويق العقب. النهاية (لابن الأثير): ج” ص 3١١‏ (عرقب). 
الاق الحضور وله 

كن العيئة؟ العلا رق اللعيه 1 

(؟) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 86. 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج48 ص 00 

(0) كبحرالعلوم في الدرة النجفية: الصلاة /جوامع السئن ص .١04‏ 
)0( نقدّم فى ص / 3 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .11١‏ 


استحباب التورك فى القعود للرجل سس اسم 


من أجل الندى؟ فقال: اقعد على أليتيك وإن كنت في الطين»١١؛‏ ضرورة 
كون مجموعهما حقيقة التورك. 

نعم ينبغي أن يستئنى من ذلك الجلوس الأول للسجود؛ فإِنّه لا 
ووو اي ا وو ا 
بل أقضاه الميجوز له العاويسن قلدوهم أن المشارف غدمه اضاة 

ومن ذلك ظهر لك قوّة التعميم في استحباب التوك في كل جلوس 
مأمور به في الصلاة ؛ خصوصاً بعد التسامم : فى السنن, لكنّ الإنصاف 
أن دعوى الإجماع عليه لا تخلو من بحث؛ لما عرفت من الخلاف فيه 
بين السجدتين فضلا عمّا بعدهماء الذى قد يظهر من تقييد بعضهم '" له 
بالبينيتة عدمه فيهاء بل لعلّه مراد المصنّف أيضاً؛ بقرينة تأخير جلسة 
الاستراحة عنه واتّصاله بحكم البينة. 

هذا كله فى الرس ا انا الدر اءاقل ستهة ليا العم اناكم د 
عليه غير واحد !" بل المعروف في الفتاوى *-حتّى حكي في الغنية ٠”!‏ 
الإجماع عليه أن جلوسها على أليتيها مع ضمّ فخذيها ورفع 


"0277 ص‎ ١ ج‎ ٠١06 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح‎ ١١ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب‎ )١( 
من أبواب السجود ح؛ ج1 ص548.‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج1: ص ٠١5‏ والطباطبائي في 
رياض المسائل: : الصلاة /في السجود ج ا ص .40١‏ 

() كالشهيد الأول في الذكرى: الصلاة /في التسليم ص .5٠١‏ والشهيد الثاني في الروضة 
البهية: الصلاة /في التروك ج١‏ ص 150, والشيخ جعفر في كشف الغطاء: الصلاة /في جميع 
ما يستحبٌ فعله ص 5060١‏ و9١10.‏ 

(؛) انظر الدروس الشرعية: الصلاة /حكم المرأة في الصلاة ج١‏ ص 85 1. وكشف اللثام: 
الصلاة /في التروك ج؛ ص .١15١‏ 

(0) غنية النزوع: الصلاة / كيفية فعلها ص 81١‏ . 


:ا لل يسسهه»ه» » ب يب يببسب ججوأهر الكلام (ج )٠١‏ 


ركبتيها وساقيها عن الأرض ووضع قدميها على الأرض. 

والأصل فيه صحيح زرارة: «... فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما 
تخلين المعل د الى أن اقال عقا اكانض فى حلوبهيها ضقة كديا 
ووقعك ركها من الوط باك 

قال في الذكرى: «ولفظ (ليس) موجود في الكافي'". وفي 
التهذيب: (فعلى اليتيها كما يقعد الرجل)'" وهو سهو من الناسخين, 
وسرى هذا السهو فى التصانيف كالنهاية للشيخ © وغيرها ثم قال: - 
وهو كما لا يطابق المنقول في الكافي لا يطابق المعنى؛ إذ جلوس المرأة 
ليس كجلوس الرجل؛ لأنّها في جلوسها تضم فخذيها وترفع ركبتيها 
من الأرض. بخلاف الرجل فإنّه يتورّك»©. 

وفى المحكى عن كشف اللثام: «قد يراد قعود الرجل للجلوس " 
الدى لا تورك فبه اتَفاقأً» 40 وهو كما ترى » ولعل يله على جلوس 
الرجل المصلّى قاعداً أولى. 

وعن بعض نسخ العلل '" موافقة التهديب, والخبر فيها مسند إلى 
ابى جعفر َيه . 
ل 
)١(‏ الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح ؟ ج؟' ص 70 
() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ج8١١‏ ج١‏ ص 41. 
(8) النهايه: الصلاة /في كيفيتها ص 7 
(0) كالمعتبر:الصلاة /فيالقواطع ج "ص ١7".و‏ تذكرةالفقهاء:الصلاة / في التروك جاص 7 ١؟.‏ 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص .5٠١‏ 
(/) فى المصدر: للسجود. 


() كشف اللثام: الصلاة /في التروك اج ص .11١‏ 
)0 الموجودفي نسختنامن العلل موافق للكافي. انظر علل الشرائع: باب 18ح اج ”ص 00 .١‏ 


اتحبات أن خلس عقت الشحدة الثانية فطيكنا ست ...سين يمف سد قوس 


«و» كذا يستحبٌ «أن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنّاً » 
ليستريح؛ ولذا سمّيت بجلسة الاستراحة واستحبابها مشسهور بين 
الأسححات اراد قفني الفسهىه را ند مشي يلما تنا ل" السقد 
المرتضى 7"7". وفي المعتبر 0 نسبته إلى أكثر أهل العلم» بل عن كشف 
الحقّ!" وتلخيص الخلاف "'الإجماع عليه. 

وهو الحجة غي نفي الوجوب بعد: الأصل ظ ومولق زرارة: اارافيك 
أباجعفر وأبا عبدالله نيه إذا رفعا رؤوسهما" نهضا ولم يجلسا»!" 

وخبر رحيم: «قلت لأبي الحسن الرضاءكة: جعلت فداك أراك إذا 
رتعقرا مهن السيحودةفى أل كفة الأو ان والتوالكة تستوى جالننا 
تقوو تصق كنا تصننه !قال للاقنظر وا إلى ما أصن :امنا 
تؤمرون»!"» وفي الذكرى!"" أنه صر بح في المطلوب. 





)١(‏ كما في مختلف الشيعة: 0 ظن انه واجب ج؟ ص .١17١‏ وايضاح الفوائد: 
الصلاة /في السجود ج١‏ ص .١١5‏ والبيان: الصلاة /في السجود ص 119. 

(؟) يأتى ذكر المصدر لاحقاً. 1 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة /في السجود جاص .19١‏ 

(؛) المعتبر: الصلاة /في السجود ج؟ ص .5١6‏ 

(5) كشف الحق: الصلاة /مسألة ١9‏ ص 457. 

(1) لم ينقل الاجماع فيه على ذلك. انظره: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .١54‏ 

(0) فى المصدر بعدها: من السجدة الثانية. 

(8) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها 77 ج ١‏ ص 87, الاستبصار: 
الصلاة /,باب 6١ح‏ 4ج ١ص‏ 7/8 .وسائ ل الشيعة:باب دمن أبواب السجود ح اج 7ص 747. 

(9) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7, ج ١‏ ص 87, الاستبصار: 
الصلاة /باب 6ح "اج ١٠ص‏ 58", وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب السجود ح اج 1١‏ 
ص 17 5. 

.5١" ذكرى الشيعة: الصلاة /في السجود ص‎ )٠١( 


171ب ل ل ب م ياب حدر و | شر الكلام ١ج )٠‏ 


وفي المنتهى: «لا يقال: هذا يدل على المنع من ٠‏ الجلسة؛ اقول 
لو كانت مكروهة لما فعلها الامام مايه , وإنّما أرادقة لا تفعلوا كلّ ما 
تشاهدون على طريق الوجوب. ويؤيّده قولهءليةِ: (ولكن اصنعوا ما 
تؤمرون) والأمر! إنما هو للوجوب»7". 

يه لاد 000 5 ن إذا رفع 
ع اس و ا 
الإبلء فقال: إنما يفعل ذلك أهل الجفاء من الناس. إِنْ هذا من توقير 
الصلاة»!" خصوصا التعليل. 

موكتانا اال ركشي هف واكتي المقعون كلل وقائى الفتدورانتة 
فا عن الواعنا فته 

كاذنا للمرتضى ظة فأوجبها مدّعياً فيما حكي من انتصاره'* 
وناصريّاته '" الإجماع عليه, بل هو مقتضى إطلاق معقد إجماع أبي 
المكارم '' وجوب الطمأنينة بعد رفع الرأس قائماً وجالساًء بل قيل ”: 


.519١ منتهى المطلب: الصلاة ,في السجود ج١ ص‎ )١( 

)١‏ بهديب الاحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ج77١‏ ج؟ ص .5١81‏ وسائل 
الشيعة وناك :قمع آيوات السجود ح 0 ج١1‏ ص 17 5. 

(1) من لاا يحضره الفقيه: باب وحلت الصلاه من فالحتها ال خاتمتها ح 6 جاص 52١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب افعال الصلاة ح١‏ جه ص 409. 

(؛) الانتصار: الصلاة / فى السجود ص 41. 

(0) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسألة 41 ص 5714. 

(1) غنية النروع: الصااة /كيفيه فعلها ص 1. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 455. 


ايكحبات أن تحلس عقيب: السحذة الثانة طكا ل حي ني 


يلوح الوجوب أيضأ ون خلال المويد "ا والعرا "الو السراني "اميل 
والعد من ان وتات اها حك ادال «إذا رع ريدق السحده 
الثانية في الركعة الاوك والثالئة حتتى يماسٌ النتاه رضن اك 
وحدها يسيراً ثم يقوم جاز ذلك» !© ضرورة ظهوره فى أقلّ أفراد 
المحزي ٠‏ بل والعماني: «اذا أراد النهوض ألزه البتنه الأرض نم نهض 
معتمداً على يديه» !6 وعد بو يابويه «لا بأس أن لا يقعد في 
النافلة»''', واختاره صرينا في الحدائق ' "؛ ومال إليةه فى كشف 
اللثام '. 


ولعلّه للإجماعات السابقة. والأمر بها في مونّق أبي بصير عن 
الغنالاق نكا نر ]ذا وقمع ار اسلف من النبسةة الناية قي ا كعة درل 
نامعو حالما ذه قم» !"ا 


يمه و15 لشالاة عفني وى 4 

(؟) المراسم: الصلاة شرح الكيفية ص 7/١‏ 

(؟) السرائر: الصلاة /كيفية فعلها بج١‏ ص 5717 -578. 

(4) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في السجود ص ٠١7 2١”‏ والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الصلاة ,في السجود ج؛ ص 5 .٠١‏ ْ 

(0) نقله عنه الشهيد فى الذكرى: الصلاة /فى السجود ص "؟ .5١‏ والفاضل الهندي. انظر الهامش 
ا : : 

(1) نقله عنه الشهيد فى الذكرى: الصلاة /فى السجود ص *١؟.‏ والفاضل الهندي. انظر الهامش 
0 _ِ 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص 700. 

(8) كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؟ ج .٠١ 5 ٠١‏ 

(9) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 1/١‏ ج؟ ص ,4١‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب ١80‏ م ؟ ج١‏ ص 5758, وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب السجود ح” ج١1‏ 
15 


0# سبح لح د 7 وسوس شيج طخو القن الكلام ١22‏ ) 


وفي المروي عن كتاب زيد النرسي عن أبي الحسن نْهةِ: «إذا 
رقت رامق من اجر محدنك تن المادة قن ١‏ ورم ادلي جد 
عالى أن قا لانت و واس لان رولك كا ركليشى :ود لقنا أ معنا 1 
فى صلاتهم»!". 

وفي المروي عن الخصال بإسناده إلى على ليا قال: «... ليخشع 
ابل سي برا امار جه رارع 
فلا تعبث بشيء. .. اجلسوا في الركعتين حتى تسكن جوارحكم ثم 
تومن انقا رد العم فعاتائييم ١‏ #الجديت» 

وفي خبر المعراج المروي عن العلل بسند جيّد إلى أن قال: - 
التترت إلى حي دفني ونه عدلي ؛فاستقبلت الأرض بوجهي ويديّ. 
فألهمت أن )5-5 : سبحان ربّي الأعلى وبحمده لعلو ما رأيت, فقلتها 
سبعاً. فرجعت إلِىَ نفسي , كلّما قلت واحدة منها تجلّى عنّي الغشىّ, 
فقعدت فصار السجود فيه سبحان ربّى الأعلى وببحمده. وصارت 
التعدويين السعد ين ستراحة من الغشيّ وعلوَ ما رأيت. فألهمني ربّي 
(عرّوجل) وطالبتني نفسي أن أرفع راسي فرفعت فنظرت إلى ذلك 
العلوٌ فغشي على . فخررت لوجهي واستقبلت الأرض بو جهى ويدى 
وقلت: سبحان ربّي الأعلى وسدسيداء لإرفيت رأسي فقعدت قبل 


)١(‏ الطيشس: النزق والخفة. مجمع البحرين: م (طيش). 

(1) الاقشاب: جمع فَشِب وهو من لا خير فيه من الرجال. مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١17‏ 
(قشب). 

(؟) كتاب زيد النرسي: ص 087. مستدرك الوسائل: باب0 من أبواب السجود ح؟ ج 4 ص7 10. 

(4) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح ٠١‏ ص 178. وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب أفعال 
الصلاة ح1١١‏ جه ص ١/اغ.‏ 


انكحات اف .كاين عقن السجةة القافة لوف اس 


القناء لالش الطروفى ادلو فمن أجل الك عارك عدن ور كه 
ومن أجل ذلك صار القعود قبل القيام قعدة خفيفة , ثمٌ قمت...» 7 

وفي خبر أبي بصير المروي في زيادات التهذيب: «... فاذا رفعت 
رأسك من الركوع فأقم صلبك حتّى ترجع مفاصلك, وإذا سجدت 
فاقعد '" مثل ذلك , وإذا كان فى الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من 
السجوه فاسع يوالها عت حيكم جذاس لانت فإذا تيضة :25 جحو 
الله وقوّته أقوم واقعد؛ فان عليّاءكةٍ هكذا كان يفعل»”. 

افا الى حت هين ديد بيهر كن صن العنا لاق اند قال زرا نه 
إذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس حتّى يطمئن 
ثمّ يقوم»!"... إلى غير ذلك. 

مع إمكان المناقشة في إجماعَي الندب: بإمكان إرادة أصل 
الوفحاق الذق له شكال فيه عندياءعلى أن النانى مهما قال تعض 
الجية ووم الى لل سدق العاذف الا وق يعر اران 


)١(‏ علل الشرائع: باب ١‏ ح١‏ ج؟ ص ؟١١5.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب افعال الصلاة 

(1) في التهديب بدلها: فافعل. 

3( تهذ يب الاحكام: الصلاة /باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ١88‏ 1 ص 310 5 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب افعال الصلاة ح1 جه ص 110. 

)ع تهد يب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7١‏ ج ١‏ ص م الاستبصار: 
الصلاة /باب 606 م١‏ ج١‏ ص 78 وسائل الشيعة: باب 0 من ايوات السجود م١‏ 1 
0000 

(1) كما في مفتاح الكرامة. انظر المصدر السابق. 


اتح ا أت ا تت حت جح فق | شر الكلام (ج )2 


منه "١‏ على معنى: لا تلتفتوا إلى فعلي وتفعلون مثله فتخالفون التقيّة » بل 
اصنعوا ما تؤمرون ولو بهاء فأنا أعلم منكم بصلاحكم, ومنع ظهور خبر 
الأصبغ في الندب وإن علل بتوقير الصلاة. ولعل خلو خبر حمّاد منها 
في باد النظر وإلا فبعد التأمّل يفهم منه ذلكء أو أنّ الغفلة من حمّاد. 

زفق لألك كله كان الجلوس حيقد أحوظ »وق كا نخدم الوجوف 
أقوى: ولو لإمكان النظر في سائر ما ذكرناه له, ويبقى إطلاق الصلاة 
بلا معارض 1 

لو 4 5ذ ا سسعفة ١‏ ن «يدعو» بالمأثور فيما ستسمعه في 
اللصروضي رد لميوص لاوا 1 من الجلوس المتعقب للسجود 
إن كان كا مهن المعرو فنين كلما الأصحاب ومتأخّريهم'" ل فين 
كشف اللثام'" نسبته إلى فتاوى الأصحاب مشعراً بدعوى الا ع 
عليه؛ لقول الصادق عَللاٍ لأبى بصير فى الخبر المتقدّه الفا لقي 1[ وفعي 
رأسك من السجود فاستتمٌ جالساً حتّى ترجع مفاصلك, فإذا نهضت 
فقل: بحول الله وقوّته اقوم واقعد؛ فإنَ عليّايُة كان يفعل ذلك». 

وفي ذيله شهادة على ما رواه رفاعة في الصحيح 0 
«كا ن علي لي إذانهض من الركعتين الأولتين قال: (بحول الله وقوّته) !“ا 
أقوم وأقعد»'*. 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج48 ص غ٠"‏ وانظلر مفتاح الكرامة: 
الهامش قبل السابق. 

(")ياتي ذكر المصادر اثناء البحث. 

(؟) كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص 5 .٠١‏ 

(؛) في المصدر بدلها: بحولك وقوتك. 

(6) تهديب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 14 ج ١‏ ص 88 الاستبصار: 3 


بل وعلى إرادة النهوض من القيام في صحيح أبي بكر الحضرمي: 
«إذا قمت من (الركعتين الأوّلتين)'" فاعتمد على كمّيك , وقل: بحول الله 
وقوّنه أقوم وأقعد؛ فإنّ عليّاًكةٍ كان يفعل ذلك»”. 

بل وعلى محل القول في خبر سعد الجلابالمروي عن المستطرفات 
تقلا من كتاب محمّد بنعليّ بن محبوب مسنداً: : كا ن أميرالمؤ منين اه 
يبرأمن القدريّة في كل ركعة ويقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» . 
بل وعلى المراد من القيام فى صحيح ابن مسلم عن الصادق عه 
أيقنا: : «إذا جلست فتشهدت ثمّ قمت فقل: بحول الله وقوّته أقوم 
با ضرورة 0 الل 0 با واد 


«اذا قام الرجل من النمحوة قال: بحول الله (وقوانه)!'0 اقوم 
د الصلاة/ باب 197 ح 6 ج ١‏ ص 778, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب السجود ح ؛ 
١‏ كذا: في اوسائل. ب ٠‏ وفي 00 بدلها: 0 00 ال ا 
الصلاة 97 كفية الصلاة 0 8 0 ا : باب 00 
(؟) مستطرفات السرائر: ج١١‏ ص 0 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب السجود حلا ج١1‏ 
ص .51١١‏ 
)ع( الكافي: بات التشعهد فى الركستيق الأولتين ح١١‏ ج؟ ص يض تهذيب الاحكام: 
الصلاة : /باب لكش لفالف م جاص ال وسائل الشيعة: : باب دان 
(0) ليست في المصدر. 





ا ور بح و ا ا جع حك كو فر العا اع 313 


وأقعد»”"؛ لصدق القيام من السجود على الشروع فيه والنهوض له وإن 
كان بعد الجلسة, لقصر زمانها. 

وكذا صحيح عبدالله بن سنان عنهلهة أيضاً: «إذا قمت من السجود 
قلت: اللّهم ربّي بحولك وقوّتك أقوم وأقعد. وإن شئت قلت: وأركع 


وال 

وخبره الآخر المروي عن مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب محمّد 
السجود قلت: اللّهم بحولك وقوّتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد»””. 

فما عساه يظهر من النافع ' والمنتهى ”بل في كشف اللثام أنه 
ارقن يوهية المسعصر "نظا "دهن قول :ذلك ال الجلوين لا 
اللووطن و ظاعي به ا جو ا ضفك فق الابه و لال الاقنيويا رادة الحلويسض 


من القيام و المجردا محيح ا فس ركان ميهي 
عن ذلك ا اميا وإذالم ودين حلسة الالبشر 


)01 ولج لامكال : الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها 84 ج؟ ص 87. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب السجود ح؟ ج17 ص .51١‏ 

(1) نهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ج88 ج ١‏ ص 81 وسائل الشيعة: 
باب 1١‏ من أبواب السجود ح عاض 0 

(؟) مستطرفات السرائر: ح4١‏ ص 11. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب السجود ح١‏ ج1 
ص 517. 

(؛) المختصر النافع: الصلاة /في السجود ص ؟5. 

(60) منتهى المطلب: الصلاة ارق اليه جاص .195١‏ 

(1) المعتبر: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .5١6‏ 

(/) كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص 4 .٠١‏ 

(4) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في السجود ج؟ ص ١597؟.‏ 


استحباب الدعاء عند النهوض للقيام ف 


ومن هنا قد استدل بهما وبصحيح ابن مسلم الآخر في الذكرى”” 
على القول عند الأخذ في القيام بعد أن ن حكاه عن الصدوقين "'والجعفي 
وابن الجنيد”" والمفيد 0 وسار" وأ, بي الصلاح ”" وابن حمزة”" وظاهر 
الشيخ " مقابلاً لقول المصنّف حال الجلوس 

لكن في جامع المقاصد بعد أن حكى ذلك عنها قال: «وكأه 0 
بالأخذ بالقيام الأخذ في الرفع هن الوه وان كان كلاف المعا ذو هن 
العبارة؛ وإلا لم تكن الرواية دليلاً عليه, والظاهر أنّ هذا هو مراد 
المصئف هنا كما فى غير هذا الكتاب» !") 

وفيه 51لا اتن قد عرقت فدفة الانيفة لال مهما فاك العقندي 
الور 

وثانياً أَنّه لا يوافق ذلك ما حكاه في الذكرى عمّن عرفت؛ لأنّ 
المحكي من ناراك سيم اصرح لي راد الوك فين لاون 
بل ولا استدلاله بعد ذلك بخبر رفاعة إلا على وجه لا يخلو من تكلّف 











كرف اللتيمةة العدلاه تكن البصضرة سن 002 العدل شبرايع ل ودلانة كما ف افر 
0 : : 

(1) انظر أيضاً من لايحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح 17١‏ 
ا 17 

(؟) نقله عنه ايضا الكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج؟ ص .5١8‏ 

(4) المقنعة: الصلاة /كيفية الصلاة وصفتها ص .٠١5‏ 

(0) المراسم: الصلاة / شرح الكيفية ص ./١‏ 

(1) الكافى فى الفقه: الصلاة /كيفية صلاة المفرد ص .١57‏ 

(/) الوسيلة: الصلاة / ما يقارن حالها ص 44. 

(8) النهاية: الصلاة /فى كيفيتها ص "١5١‏ المبسوط: الصلاة /في الركوع والسجود جج١‏ ص .١١١‏ 

(1) جامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص 7١08‏ 


ال ل ا لس ةق تقو | قز الكاده عن 


وثالثاً: أن ما ذكره -ناسباً له إلى الفاضل - يرجع إلى قول ثالث 
لال عدا يو انه ملهو لهو كنا دكا كه ميقا رأ له في غيره من 
كنت فالأولى حمل قوله: «عند القيام» عليه من الجلوس كما فى 
كشف اللثام ناسبا له إلى الاخبار والفتاوى. 

نعم قال: «قد وهم الاير :دفي الجوين ثم قال: عرولةلة غير 
مراد له»١",‏ قلت: وكذا المنتهى هونا نعل قو ليها ا#اكا فيل “فسن 

بحث التشهد: «إذا قام من التشهّد الأوّل لم يقم بالتكبيرء واقتصر على 
00000 وقوانه...» إلى ا 

اللهم إلا ان يفرّقا بين القيام منه والقيام من الجلوس. كما يومئ إليه 
استدلال المنتهى * على القول عقيب الجلوس بأنّه حالة فى الصلاة فلا 
يخلها من الذكر ء وبصحيح ابن سنا 

وكيف كان فظاهر هذه النصوص -بل كاد يكون صريحها كالفتاوى 
ونصوص عدد تكبير الصلاة ١7‏ ا . وبها يخرج عمّا 
دل”” على مشروعيّته لكل حال ينتقل إليها من حالة أخرى في الصلاة . 
كود المنض كن ل «يقوم بالتكي::فن التشهد الأوّل»", وهو ضعيف, 


(١)انظر‏ تذكرة الفقهاء »: الصلاة /في السجود ج' ص ٠٠١‏ وو .5١9‏ 

(؟) كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص 4 .٠١‏ 

(؟) المعتبر: الصلاة /فيالتشهد ج ١‏ ص 5556. منتهى المطلب: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص 116. 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص 418. 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .11١‏ 

(١)انظر‏ هامش (؛) من ص .١180‏ 

(0) كخبر الاحتجاج الآتي. 

(86) الظاهر أنه ذكر ذلك في غير المقنعة. ونقله عنه الشهيد فى الذكرى: الصلاة /فى التشهد 
ص 0 .5١‏ 


الكيفيّة المستحبّة للنهوض إلى القيام .ب سس فلي 


وفي الذكرى: «لا نعلم له مأخذاً» 1" 

لكن في المروي عن احتجاج الطبرسي في جواب مكاتبة محمّد بن 
عبدالله بن جعفر الحميري إلى صاحب الأمر اله : «يسألني بعض الفقهاء 
عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأول إلى الركعة الثالنة هل يجب عليه أن 
يكبّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: ال سح عله لكي ويج يه ان د 
بحول الله وقوّته أقوم وأقعد. 

فكتب نا : الجواب فيه حديثان: أَمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من 
حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير» وأمّا الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه 
من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد 
الفدوه جكبير و نوكذلك النشهد الأول مجر سنا الميدر وو باتيما 
احتف دو جيه الفطليد كان ماله 0 

«و 4 كذا يستحبٌ أن «يعتمد على يديه سابقاً برفع ركبتيه 4 
عند جميع علمائنا في جامع المقاصد'", والأصحاب في المدارك!, 
بل في المنتهى: «أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أنّ هذه الكيفيّة 
مستحبّة ويجوز خلافها» !)كما عن صريح التذكرة " وظاهر المعتبر " 
الإجماع عليه. 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(؟) الاحتجاج: ترقعات التائسة التكي سام أرط مانا الفيسية جات امن ابوات 
السجود ح8 ج1 ص 51١‏ 

() جامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج" ص .5١8‏ 

(4) مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج؟ ص .64١6‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .59١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج” ص .5١١‏ 

() المعتبر: الصلاة / في السجود ج" ص .5١7-5١1‏ 


ب ام ا ا ا 7 صق مي عقي | لق الكلام ج ْق) 


وهو الحجّة بعد صحيح اف سمال نور بي انأ عبدالله اق يضع يديه 
قبل ركيتيه إذا سحد» وإذا أراد أن بقوع رفع ركيتيه قبل يدي 
منضمّاً إلى صحيح أبى بكر الحضرمى المتقدّم انفاً". 

بل الظاهر -كما صرّح به الفاضل '' وغيره!“-استحباب أن تكون 
الأصابع مبسوطة غير مضمومة كالذي يعجن؛ لقول الصادقَءَيةٍ في 
خبر الحلبى: «إذا سجد الرجل ثم اراد ان ينهض فلا يعجن بيديه فى 
الآر طن وولكنة ببسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته فى اللأرض» 6 
| ومنه يعلم ما في المحكي عن العماني من أنه «إذا أراد التهوض ألزء 
ألبيه الأرض ثم نهض معتمدأ على يديه»”", ويمكن إرادته بذلك الكناية 
غو جلفة الاأسخرائحة كنا حكنا مغنه هناك "افلا يكون مخالفاء 

وعن النفليّة '") وشرحها !"ا 2 «يستحبّ جعل اليدين اي ما 


.594 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) فى ص 805١‏ 

(#اتحرير الاحكار» الضلةة ترق الامتعووكت عي 1ط نتهئ النظلتب» القبلاة فى السجود 
جاص 0151. 

كالشنوية الأز نالفل النشارية السا عش التصل النالى عي الأبنوارن فيك فن الفوجة: 
(الرسائل العشر ): الصلاة /في السجود ص 2١‏ - 85 والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / 
في السجود ج " ص ."١8‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة /في السجود ص77". 

(0) الكافى: باب القيام والقعود في الصلاة حج1 ج" ص 5516. تهذيب الاحكام: الصلاة / 
١6‏ كتنيةالصلاة وصفتها عاض *: 1# .وبتائل الشبيعة»بناك 14 مين ابنواب 
اللمووح ااه 1 

(3) تقل عند الفنهية فى الذكرق» القتلاة رز النسوه هن 1:6 

فى ص 387 0 ْ 

(8) النفلية: المقارنة السابعة من الفصل الثانى ص ؟١١.‏ 

(9) الفوائد الملية: النه .'. 'انانى /فى انتيوه ص 18. 


كراهة اللإقعاء في اللججألومس _ اا ا سس ا 


برفع»؛ ؛ ولعله لظهور الفتاوى والننصوص في الاعتماد عليهما عند 
النهوض القاضي بتآخَّر رفعهماء نعم قد يتوقّف في المراد بسبق 
الركبتين: هل هو لليدين خاصّة كما هو ظاهر الخبر السابق» أو لجميع 
البدن؟ ولعلٌ المستفاد من مجموع خبري الحلبي وابن سنان الثاني 
والأمر سهل. 

لكن كان ينبغي جعل العجن من المكروه؛ للنهي عنه في الخبر 
السابق» ولا ينافيه استحباب البسط. 

إلى غير ذلك من المندوبات التي وفت بها النصوص والفتاوى وإن 
افقضي انسلف وتيا عاك بغر فق كما اله اققصى على .مكريوة و جد 
مودق المكروهاق فقا لوووك الاتفاءربيى المحاتيى #وفانا 
للأكثر كما في كشف اللثام ”" والمدارك”". بل في الغنية '"الإإجماع على 
أنه يستحبٌ أن لا يقعي بين السجد تين. 

بل روى الشيخ في الاستبصار بأسانيده عن معاوية بن عمّار وابن 
مسلم والحلبي أ: نهم قالوا: «لا تقع في الصلاة بين السجدتين إقعاء 
الكلب»!, ولعلّه لذا حكاه في المعتبر* عن الأوّلين”. لكن في 
التهذيب: «قالوا: قال»!" ود ل يكون من المضمرء وكان 5 على 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص .٠١5‏ 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج7٠‏ ص .4١0‏ 
ف غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 86 و816. 
(؛) الاستبصار: الصلاة /باب ١84‏ ح”7 ج١‏ ف يخ ونال العمضةوبتات: مدن اننورات 

السجود ح ١‏ ج١1‏ ص518. 
(0) المعتبر: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .5١8‏ 


(1) أي معاوية بن عمار وابن مسلم. 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 4لا ج ١‏ ص 87 . 


الي ا اي 7 ا 7 ته ا | زر الكلام (ج )٠‏ 


التقدير الأوّل حكايته عن الثالث أيضاً؛ لأ روايته نفى البأس عن ذلك 
بي الصجيج 2 قرينة على اله 0 اعتويية انمي ا 
بضيد : 7 تقع بين 0 1 ذلك للأصل 
المعتضد: بالشهرة العظيمة إن لم يكن إجماعاًء بل حكى الإجماع عليه. 
وبقوله ليه فى صحيح الحلبي: «لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين 
السجدتين» !"ا 
وبقول الباقرءيّة في خبر زرارة المروي عن مستطرفات السرائر 
00 بالاقعا ا اس ص 5 
لاد 
وبالمروي عن معاني الأخبار بسنده إلى عمرو بن جميع عن 
الصادق 422 : : دلابا س بالإقعاء في الصلاة بين السجد تين , وبين الركعة 
الأولى والثانية» وبين الركعة الثالثة والرابعة, وإذا أجلسك الإماء م فى 
تريس أوتقور نه ااا لير ا 


)01 الكافى: 5 القياء والقعود في الصلا: ح” ج؟ ص777. تهذ بب الاحكام: الصلاة 0 
0 كيفية الصلاة وصفتها ح 19 ج ١‏ ص١١‏ وسائل الشيعة: بب 1 من أبواب السجود ح 
ج١1‏ ص518. 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ج78 ج؟ ص١‏ 70 الاستبصار: 
الصلاة /باب ١84‏ ح؟ ج١‏ ص 577. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب السجود م7 ج58 
ص 518 

(؟) في الوسائل: موضع التشهد. 

(؛) مستطرفات السرائر: ح4 ص 7/. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبوا بالتشهد ح ١‏ ج7 ص .]5١‏ 

(0) في المصدر: التشهدين. 


كراهة الإقعاء في الجلوس ف 


إلا من علّة؛ ؛ لان ن المقعي ليس بجالس إنما جلس بعضه على بعض ء 
والااقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّد يه يفانا الأكنمقنيا 
قل باس يده لأنّ رسول الَهَيِلُهُ قد أكل مقعياً» ."١‏ 

ولعل الجميع من الخبرء وإن ن حكاه في الذكرى'" عن الصدوق, 
لكنّه غالبا يعبّر بمضمون الروايات, فقد يكون عبّر بمضمون هذا الخبر 
ف الام م موحد حرا ومس تار د كر 
«تتجافى» وعند تفسير الإقعاء . وعلى كل حال فهو شاهد لرفع الحرمة, 
وموجب لحمل النهي المزبور على الكراهة. 

نعم لا ينبغي للمصئف قصره على ما بين السجددتين؛ إذكما صدر 
النهي عنه بينهما فحمل على ذلك لذلك _كذلك صدر النهي عنه مطلقاً 
في خبر أبي بصير عن الصادق نهل : «لا تقع بين السجد تين إقعا ا 

وفي مرسل حريز عن الباقرءيّة كما فى موضع من الوسائل: «... 
ولاه تقع على قدميك...» 7" 

وصحيح زرارة عنهءقة: «إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال 
على علانك فائما يحب لكا أقيلت عليه رولا تعيك فيه يبوك 





)١(‏ معاني الأخبار: باب معنى الاقعاء ح١‏ ص ,٠ ٠‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب السجود 
حا جاص 00-3 

9< كرى القيدةة الفدلاة فى التتحووض 6 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح وما 
ص .5١5-15١١‏ 

(؛) هذا من أخبار النهي عن الاقعاء بين السجدتين, لا المطلق الذي هو محل الكلام. 

(0) تقدّم نقل الخبر مع مصدره قريباً. 

)010 الكافي: : باب القيام والقعود في الصلاة ح جاص 11 هديب الا حخام: : الصلاة )/ريابم/ 
كيفية الصلاة وصفتها ح لالا ج ؟ ص :4 وسائل الشيعة: : باب ١‏ من 27 السجود ح 0 1 
صن 1 1 


اا م ا ل حت يكو أشن الكلاغ (ج )١‏ 
والذي نام ةلت و لذ تيوت :تق اك بو لذ عفنا دبي وال تتم بولا 
تكفر ء فإنّما يفعل ذلك المجوس. ولا تلتّم ولا تحتفز '" وتفرّج كما يفرّج 
البعيرء ولا تقع على قدميك, ولا تفترش '", ولا تفرقع اصابعك؛ فإن 
ذلك كلّه نقصان من الصلاة, ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا...»" 
الحديث. بناءً على إرادة الإقعاء منه لا الوقوع على القدمين. 
وكذا وقع النهي عنه في التشهدين في الخبر المزبور وفى صحيح 
زرارة عن الباقر َك : الوم واذا فعدت فى تشهّدك د إلن ان قال: وإيّاك 
فيكون إنما قعد بعضك على بعضء فلا تصبر للتشهّد والدعاء»'“, بل 
لعل العلل فيه خصيوضا توله رول تكون قاعداً على الأرض» _جار 
فى الجميع إن لم نقل: إن المراد مطلق القعود فى الصلاة. 
ودعوى " الفرق فيما بين السجدتين وجلسة الأسية ابه وببن 
التشتودب بالتضيو كاذ يعاد نو الطول قاد ع معقرغة «تخصيواضا ينعا 
عل مه ومن هذا اتعليل المناسب للكراهة دون الحرمة _وإطلاق 
الام رت 0 
) ؟) في المصدر بعدها: ذراعيك. 
(؟) الكافي: باب الخشوع في الصلاة ح١‏ ج7 ص 359 5. وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب افعال 
الصلاة حجة جه ص 117 4. 
)ع( الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح ١‏ اج ص 7 , تهد يب الاحكام: الصلاة /,بابم/ 
كيفية الصلاة وصفتها ح 7 ج ١‏ ص47 وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب افعال الصلاة م١‏ 
ج 6 ص ١١‏ ]. 
(0) كما في الحدائق الناضرة: : الصلاة /في السجود ج44 ص ١/‏ 1 


كراهة الإقعاء في الجلوس ا 


معقد إجماع الخلاف”' على الكراهة كما قيل'". مضافاً إلى ظهور 
صحيح زرارة السابق في ذلك من وجوه يجب إرادة شدة الكراهة من 
نفي الجواز المروي عن معاني الأخبار. خصوصاً بعد قصوره عن إفادة 
الحرمة من وجوه. بل هو ليس من كلام الإمامءقّة على الاحتمالين 
السابقين» فلم يبق حينئذٍ إلا النهى في صحيح زرارة السابق المفهوم منه 
الكراهة بقرينة سابقه ولاحقه فضلاً عن القرينة الخارجيّة. 

فالقول بحرمته في التشهدين - تبعاً لظاهر الفقيه '" والمحكي عن 
النهاية 0 من نفي الجواز ‏ في غاية الضعف. وقد أجاد الحلّى'" فيما 
دك عذد افق حمل ذلفمنهما على إراذة قيدّة الكراهة: 

كالقول بنفي كراهته بين السجدتين. كما عساه يظهر من 
المبسوط ”" والفقيه'" والمحكي عن النهاية " وعلم الهدى', بل قد 
يظهر من الثاني نفيها في جلسة الاستراحة أيضاً. كما عساه يوهمه أيضاً 
الاقتصار على كراهته في التشهّد وبين السجدتين في المحكي عن بني 


حمزة!"" وإدريس ١١١‏ وسعيد7"". 


511-570 ص‎ ١١ج‎ 1١4 الخلاف: الصلاة /مسألة‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج؟ ص .40١‏ 

(') من لا يحضرهالفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذيل 159 ج ١‏ ص 8 .5١‏ 

() النهاية: الصلاة /فى كيفيتها ص ./١‏ 

(0 و١١)‏ السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص 5717. 

(1) -(8) يأتي نقل العبائر الواردة فيها. 

(9) نقله عنه المصنف في المعتبر: الصلاة /في السجود ج؟ ص ,5١8‏ والعلامة في المنتهى: 
الصلاة /في السجود ج١‏ ص .55١‏ 

.01 الوسيلة: الصلاة / ما يقارن حالها ص‎ )٠١( 

./7 الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص‎ )١١( 


559599959955915 ا 0 (ج )٠١‏ 


مع أن الموجود في موضع من الأول هو: : « يجوز الاقعاء بين 

لي كا ن التورّك أفضل»١",‏ فقد يريد به الأعمّ من الكراهة. 
خصوصاً وقد قال في موضع آخر منه في سنن التروك: «ولا تقع بين 
السجدنين» ١‏ " والظاهر إرادته الكراهة منه. 

والثاني إنما قال: : لاب س به يبن السجد تين» ولا بأس به بين الأولى 
والنانية . وبين الثالثة والرابعة»!"', وقد بريد الأعمَ أيضاً. والاقتصار 
على البعض لا يدل على نفي الغير. 

والتجنالة) اهيدا فجنال: «لا بأس أن يقعد متربّعاً ١‏ و يقعي بين 
السجدتين»!'. وهو كالسابق ‏ قن اجسعوال الأعشة حخصويا وعادته 
ا 000000 
وقد عرفت إرادة ذلك في النصّ, ولم يحضرني عبارة الرابع » فلا قائل 
حينئدٍ صريحاً بنفيها عنهما”, وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه. 

وأضعف منه نفيها عنه في التشهّد وغيرة همأ عدامين السحد تنين» 
كما عشساة بوهمه المحكي عن الأكثر 0 من الااقتصار عليها بينهما؛ 
إذقد عرفت مما قدمنا أن الأول قتعبيو الكترافة لسدائر قدا 
الجلوس في الصلاة وفاقاً لصريح المحقّق الثا نى '"' وغيره ه'4 وظاهر 


.١١7 المبسوط: الصلاة /في الركوع والسجود ج١ ص‎ )١( 

.١١8 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /في تروكها ج‎ ١ 

)»2 من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح 159 ج ١‏ 
يس سن ا 

(8)النهاية: الصلاة /فى كيفيتها ص 7 7. 

الا رلك مان 7 

(1) انظر كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج4 ص .٠١5‏ 

0/0 جامع المقاصد: : الصلاة /في السجود جاص 1 2 

(8) كالشهيد الثاني فى روض الجنان : الصلاة /في السجود ص /ا؟. وسبطه في مدارك © 


كراهة الاقعاء في الجلوس - 55 


الفاضل '" وغيره ممّن أطلق كراهته كالشيخ يله فيما حكي من خلافه '" 
مدّعياً الإجماع عليه وغيره”" ؛ بل حكي عن صريح المختلف !* وظاهر 
المقنع ” أيضاً, وبل فى مجمع البرهان: ب«الغله المدكوررة : في فى التشهد 
جارية فى غيره؛ وكأنّه إجماع»7"... إلى غير ذلك؛ لما سمعته مما تقدم 
سابقاً من الاطلاق وغيره الذي لا يعارضه خصوص النهى عنه بين 
السجد نين كي ينزّل عليه كما هو واضح. 

الجمهور ": وضع الأليتين على العقبين معتمداً على صدور القدمين. 
كمانصٌ عليه فى المعتبر'" والمنتهى'" والتذكرة''" وكشف 
الالتباس "١‏ وحاشية المدارك "" ناسبين له إلى الفقهاء . بل فى ظاهر 


: الاحكام: الصلاة / في السجود اج ص .4١١‏ والسبزوارى في ذخيرة المعاد: الصلام / فو 
السجود ص ,187١‏ 

(١)ارشاد‏ الاذهان: الصلاة /كبفية اليومية ج ١‏ ص 1060. تبصرة المتعلمين: الصلرة /في 
الواجبات ص .١18‏ 

.51١-1510 ص‎ ١ج‎ ١١4 الخلاف: الصلاة /مسألة‎ )١( 

(1) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر ): الصلاة / في السجود ص .,6١‏ 

(؛) مختلف الشيعة؛ الصلاة / في التروك ج؟ ص .١184‏ 

(0) المقنع: ابواب الصلاة ص "؟. 

)0( يتمع الفائداة وتالبرهان: ف ج؟ ص "0١‏ 

(0) يأني نقل بعض افوالهم لاحقأ 

(8) المعتبر ؛ اسل رف لجووج نين 11 

(4) منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .55١‏ 

.5١7؟ نذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج7 ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كسف الالتباس: الصلاة / في السجود ذيل قول المصنف: «وذو الدمل ,حمتفر لها حفيرة فَإِر 
تعذر...» ورقة 14١(مخطوط).‏ 

(؟١١)‏ حاشية المدارك: الصلاة / فى السجود ذيل قول المصئف: «وفي الصحيح...» ص .١١1١‏ 


اللي تنم قو قن لخادم (ج )٠١‏ 


الحدائق!" أو صريحها كما عن البحار”" الإجماع عليه» بل هو أيضاً 
لاعراجةع جامع المقاصد”" وفوائد الشرائع '*) وغيرهما!" »بل نسبه 
أهل اللغة إلى الفقهاء فضلاً عنهم: 
قال فى الصحاح: «أقعى الكلب: إذا جلس على استه مفترشاً 0 
وناصباً يديه وقد جاء النهى عن الإقعاء في الصلاة؛ وهو أن يضع أليتيه 
عاك عقعه نيع المخداقن ووذ | تشسيرالنقيا عيدو اما أخل اللفة فالة قن + 
عند هم أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره» '". 
وفي المحكي عن المغرب: «الإقعاء: أن يلصق ألييه بالأرض, 
وينصب ساقيه . ويضع يديه على الأرض كما يفعي الكلب. وتفسير 
الفقهاء أن يضع أليبه على عقبيه بين السجد تين» !6 
نعم لم يذكرا الاعتماد على صدور القدمين فيما نسباه إليهم, ولعلّه 
لذا قال فى المحكى عن البحار: «إنّ الظاهر من كلام أكثر العامّة أ 
الأقداء الحلوسن على التقنين طلقا 80 
لكن قد يقال: : إنه يلزمه الاعتماد على صدور القدمين كما اعترف به 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص .5١1 0-15١6‏ 
(# ايجار الانوار : باب 07 من كتاب الصلاة :ذيل ح ٠‏ ج4/156ص 57 .١1‏ 
0 جامع المقاصد: الصلاة /في السجود جح "١‏ ص 53 
(غ) فوائد الشرائع: الصلاة / في السجود ذيل قول المصنف: «ويكره الاقعاء بين السجدتين» 
ورقة ١0(مخطوط).‏ 
)00 كروض الجنان: الصلاة /في السجود ص .571١‏ 
(1) في المصدر: مفترشأ رجليه. 
)7( الصحاح: : جأا ص 2166 (قعا). 
(8) المغرب: ج ١‏ ص 17١‏ (قعا). 
)0( يجارد وار : باب 037 من كناف الصلاة ذيل ح ٠‏ ج406 ص ١53‏ 





كراهة الإقعاء في الجلوس - ا 


في كشف اللثام ”" والمحكي عن البحارء قال في الأخير: «لعل مرادهم 
المعنى الذي افق عليه أصحابنا؛ أن العلوفى عل الفقبين نت ل 
يتحقّق إلا بهذا الوجه. فإِنّه إذا جعل ظهر قدمه على الأرض يقع 
الجلوس على بطن الأليين 7" لا على العقبين»'". 

قلت: وهو المناسب لما ورد في أخبارنا دالذق يحعمل ان يكو دهز 
مستند الأصحاب في ذلك _من النهي عن الإقعا محا التدمين: 00 
توقف الصدق حقيقة على ذلك. وإلا كان ن اقعا على عضن الستفون: 
ولعلّ الأصحاب من ذلك فهموا إرادة هذا المعنى من الاقعاء؛ ضرورة 
عدم صدق الإقعاء على القدمين على المعنى اللغوي, لأنّ القعوين - 
اللذين هما أصلا الفخذين على الأرض فيه. 

مضافاً إلى ما سمعته في صحيح زرارة من التعليل بالتأذّي, وعدم 
الصبر للتشهّد والدعاء, وعدم القعود على الأرضء والقعود بعض على 
بعض.ء مما لا ينطبق شيء منه على الإقعاء اللغوي الذي قد سمعت انه 
وضع الأليتين على الأرض مع نصب الفخذ ين والساقين. 

و زيد وضع اليدين مع ذلك كما عن النهاية!» والمصباح 
المنير وسمعته عن المغرب؛ بل عن الراوندي في حل المعقود من 
لخم والققوة ارد الاقعا رمف المحدتين جو ان.يكيت كه عبان 
ارقن :فنها مرق الخد نين ولا برفعينيا 0 


.1١٠١ ٠١9 كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص‎ )١( 

(؟) في المصدر: القدمين. 

2( هدم البصد دربي 

(؛) النهاية (لابن الأثير): ج4؛ ص 84 (قعا). 

(6) المصباح المنير: ص ا 

(1) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص .٠١١‏ 








7 ا 0 اي ل ااا | ان الكلام جح )٠‏ 


وهو غويني لذ يزافق اللققانو ل النقياء :واف كان هويك وها أمضا: لما 
تفحه ينانق مق النضق :13" الذال ظلى ١‏ تدانقضن فى الصلةة بل هين الفاقة 
روايته عن ابن عمر أنّه كان يقعي في الصلاة؛ بمعنى أنه يضع يديه على 
الأرض فلا يفارقان حتّى يعيد السجود”". 

وتخودى الفراة ا جا ماعن كفن عدتبا امن ارهد 
الوضع أيضاً مع الجلوس على العقبين في المراد من الإقعاء هناء 
وعزار اك الامكا ف تيه نادف 

وفلى كل حال #المدر وف من الذقفا دفن" اللقةنمااغدى كالب 
يرجع ما عن القاموس '* وغيره”” من أنه اتتساند إلى ما وراءه كما أومأ 
إليه في الصحاح '". وقد عرفت أنّ تلك الإشارات في النصوص لا 
تنطبق عليه بل قد سمعت ما في المروي عن معاني الأخبار ا عن 

أن الجميع من الخبر. ويؤيّده مع ذلك أن الظاهر الإشارة بهذه النتصوص 
الىرها تقعله العامة»:وعدن جماعة هنهم | نداسنة: 

قال في المحكي عن شرح صحيح مسلم: «اعلم أنّ الاقعاء ورد فيه 
حدنان: احدهما | سنّة'"', وفى حديث اخر النهى عنه'“. وقد 


.5601/ فى ص‎ )١( 

ا (للبغوى): باب القعود الي كن 
") نقله الشهيد في الدكر ى: الصلاة /في القيام ص ٠‏ 

0 المحيط: ج ؛ ص 571 (القعو). 

(0) كالعين: ج ١‏ ص ١7١‏ (قعو). 

(1) سنن الترمدي: ح ١87‏ ج ١‏ ص 7لا. صحيح مسلم: كتاب المساجد ح 7١‏ ج١‏ ص .58١‏ 

(4) سنن الترمذي: ح "60 ج اص لا سنن البيهقي: باب الاقعاء المكروه في الصلاة ج 1 
ص .١١٠١‏ 


كراهة الإقعاء في الجلوس 


يفف 





0 ال قاء توعان 

اعد هما؛ أن تلضف المي بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على 
الأرض كاقعاء الكلب هكذا فسره افو فيينة معي : يعن المدد ” 
وصاحبه ا [عبيد ١]‏ القاسم بن سلام”" و اخووة قفن اهل اللمقكاء 
وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهى عنه. 
قرا ابن عتاسسن الس “ايوق نص الشسافض ١١‏ كن استجنابه فين 
عليه . منهم البيهقى'" والقاضى عيّاض'“ واخرون., قال القاضى: قد 
ورد عن جماعة من الصحابة والسلف أَنّهِم كانوا يفعلونه» !6 

قلت: وهو الذي يستعملونه الاآنء فهو المناسب لبيان حكمه بالنهى 
فته :وال" فذاك كلما يفقله اخله على ١‏ ادهو دوين الترفضا + الت فى 
اين جلسات النبي كك ٠‏ وأفضل الأحوال في النافلة وغيرها ممّا يصلى 
من جلوس ء وأفضل جلوس المرأة. 


)١(‏ نقله عنه في غريب الحديث: انظر الهامش بعد الآني. وتهذيب اللغة: ج؟ ص 5١‏ (قعا) 
(؟) ساقطة من النسخ. 

() غريب الحديث: ج١‏ ص 7٠١‏ (قعى). 

(؛) كالمطرزي في المغرب. وقد مرٌ نقل عبارته. 

(6) انظر هامش (8) من الصفحة السابقة . 

(1) المجموع: في السجود ج 7 ص 179. 

(/1) سئن البيهقي: باب الاقعاء المكروه في الصلاة ج؟ ص .١١٠١‏ 

(8) قال بعضهم: انه ذكره في كتابه مكتاوى الأنواق واضته غير موحؤةة لندننا: 

(9) شرح صحيح مسلم (للنووي): باب جواز الاقعاء على العقبين جه ص .١5‏ 





ب ‏ لا77 ا ليبن لقو | 1 الكلام ج ْ6) 


فوجب القطع من جميع ذلك أنّ المراد هنا بالإقعاء ما سمعته من 
الأصحاب. لا اللغوي. 

ولا ينافيه ما في صحيح الثلائة'" من التشبيه بإقعاء الكلب؛ إذ هو 
-مع أنه عبارة لهم لا من المعصومميُةِ في أحد الوجهين -في هذه 
الكيفيّة شبيه بإقعاء الكلب أيضاً؛ ولذا حكي عن الميسيّة تفسيره بذلك , 
وقال: «كما يقعي الكلب»'", وإلآ فهما معاً لا ينطبقان ن على إقعاء 
الكلب؛ ضرورة افتراش ساقيه وفخذ يه كما في كشف اللثام'”" » بخللاف 
الرجل فإنّه ينصبهماء ولعلّه لذا أخذ بعضهم مع ذلك وضع اليدين في 
الأرض لتحصيل المشابهة له. 

على أنّ حمل خصوص هذا الصحيح على ذلك -فيكون أيضاً 
مكروهاً كالاقعاء بالمعنى المعروف لا يقتضي حمل الجميع على ذلك 
بعد ماعر فت 

كما أنه لا ينافيه أيضاً عدم ذكر أهل اللغة له في تفسير الإقعاء 
58 ن علم المراد منه بالقرائن المتقدمة؛ ؛ إذ لا يقدح حينئظٍ معر وفيّة 
الإقعاء لغةَ بخلافه , على أنّه قد يمنع ذلك؛ فإنّ أصحابنا أدرى باللغة من 
الذين صتفوا فيها. وظاهرهم ثبوته فيها بالمعنى المزبور كما يومئ إليه 
ما في المعتبر ' وغيره”*. ولعلَّ أهل اللغة نصّوا عليه بالنسبة إلى إقعاء 
الكلب, هذا. 


.73717 تقدّم فى ص‎ )١( 
.40١ ص‎ ١ نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج‎ )1( 

(؟) يأتي نقل عبارته قريبا. 

(؛) المعتبر: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص .1١8‏ 

(0) كتذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج" ص ” .٠١‏ ومنتهى المطلب: الصلاة /في السجود 
جاص .59١‏ 


كزافة الأتعاء ون العلوسن ب ع ةي ل حب ف ا 
مع أنّ ظاهر كشف اللثام أن الإقعاء في اللغة لما يعمّهماء قال فيه: 

«والإقعاء من القعو. وهو -كما حكاه الأزهري”" عن أبي العبّاس عن 

ابن الأعرابي ‏ أصل الفخذ, فهو الجلوس على القعوين؛ إِمّا بوضعهما 

على الأرض ونصب الساقين والفخذين قريبأ من إقعاء الكلب والفرق 

المعروف عند الفقهاء المنصوص عليه فى خبري زرارة''! وخبر 

حريز'" ومعاني الأخبار'* كما أَنَّالأوّل عند اللغويّين...» “إلى اخره. 

ضرورة كونه حينئذٍ للقدر المشترك بين الفردين . فالنهى حينئذٍ في نحو 

خبر أبى بصير '" للطبيعة الشاملة لهماء واقتصار الأصحاب على هذا 

الفرد لأنّه هو الذي يستعمله العامّة وغيرهم من المستعجلين, بخلاف 

نحو إقعاء الكلب الذى هو فى غاية الصعوبة ولم يستعمله أحدء فلذا 

ناعمب اللاضيضن كن الأول بدونةه يو الا فالتيى فقا يتسليها كينا هيو 

الأصل فيما يتعمّب النهى من الطبائع والنكرات. خصوصاً بعد التأكيد 

في الخبر المزبور. 

)١(‏ تهذيب اللغة: ج؟ ص ١١‏ (قعا). 

(1) تقدما في ص 759 - 570. 

0 تقدّم في ص‎ (١ 

(؛) تقدّم في ص 51312-1158. 

(0) كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص .٠١1‏ 


(1) يظهر ذلك من ابن الجنيد فى عبارته المنقولة في الذكرى: الصلاة /في السجود ص" .,٠١‏ 
واختاره صريحاً البهبهاني في حاشية المدارك: الصلاة /في السجود ذيل قول المصنف: «وفي 


(0) تقدّم فى ص 578. 


ابس يح حي ل يحت ع يوت كو افر كاذه 6 


نعم قد يمنع عليه أصل ذلك بملاحظة كلام اللغويّين والفقهاء: 
لظهورهما معأ في تباين المعنيين وعدم الجامع بينهماء وان لفظ الاإقعاء 
حينئذٍ إمّا من المشترك لفظاء أو من الحقيقة والمجازء فالطبيعة او النكرة 
المتعقّبة للنهى إِنْما تقتضى التعميم فى أفراد ذلك المعنى المراد لا المعنى 
الأخر كا هوراطيم: 1 1 

ومن هنا قال في المحكي عن البحار: «إن المعنى المشتهر بين 
للع قتع كلاف ساس السعدة مق الشر ذفن امنيا | انك كر اضده 
فك 1ه لقيد ا عن كراضعه اها إلآ اختبان الأقعاءه وه لام 
ف ع اشن وتتوزيون الاضعدان ومخالفيهم»!". ْ 

1 قلت: فهي مع القرائن السابقة التي أقمناها على تعيين المراد من 
الإقعاء هنا فى النصوص والفتاوى ‏ تعارض شهرة اللغويّينء لكن ومع 
ذلك فالأولى تركه. 

كنا أن الأو ترك الجلوسن ضلى يطو القدميع با راقن لاهرهينا 
على الأرض. وإن كان إثبات كراهته مشكلاً أيضاً. بل قد سمعت فيما 
تمعن ابن اعدو امسعياره:قيما وه الج نين 

والاستناد في إثباتها إلى ما يوهمه إطلاق كلام بعض اللغويّين 
والمخالفين _بعد أن عرفت التحقيق؛ وأنّها عند الأصحاب لما لا يشمل 
ذلك -فى غاية الضعف. 

كالاستناد إلى نحو قوله: «... ولا تقع على قدميك...»!" وقوله: 
«... اياك والقعود على قدميك...»!" ونحو ذلك؛ ضرورة كون مورد 


.197 ج86 ص‎ ٠١ بحار الأنوار: باب 01 من كتاب الصلاة ذيل ح‎ )١( 





كاد لتقام اق اللعلوس عي | 01 


الأوّل الاقعاء لا القعود. فيتوقف الاستدلال به به على أ ن الإقعاء موضوع 
الخضوضى هد | الفوة ا و اننا نادلا وقان عر فرك ها شيف 

والمراد بالثاني ‏ بقرينة التعليل بالأذيّة وعدم الصبر -ما لا يشمل 
ولفبيو ان كان اخصيعت ا لقا المعقى لقعا رك ارقاو مره ست 
لاحتمال إرادة النهي عن أن يجعل باطن قدميه على الأرض غير 
فوضل لبه فنعا تود يور شيعه إلى قترر يب د تنم كيزا وها ين 
المسبوق, والتعليل منطبق عليه كمال الانطباق. وهو غير الإقعاء 
اللغوي؛ ضرورة عدم وضع الأليين فيه على الأرضء ومنه تتحصل 
الأذيّة. ولعل هذا هو مراد ابن الجنيد فيما حكي عنه'" من النهي 
عن امود عاق تم تر صنابنيناء لذ الاكناء اقوس كما رن 

لكن ومع هذا كلّه فالأحوط والأولى ترك الجلوس على الوجوه 
الاربعة» بل ربّما احتمل'" إرادة النهى عن جميعها إن جاز استعمال 
اللفظ في معنييه الحقيقيّين أو المعنى الحقيقي والمجازي 1157 
10-8 ؛ لإمكان عموم المجاز أو الا: تسرك عو فالا وان رالالسيع 
خصوصاً الذي لم يكن الجلوس فيه على الألية منها؛ لظهور شدّة طلب 
الشارع ذلك, وعدم إرادة غيره: 

قال الصادق افلا لسعيد 7" بن عبدالله لما سأله إنّي أصلّي في المسجد 
الحرام فأقعد على رجلي اليسرى من أجل الندى: «اقعد على أليتيك 


(لاتهله عله النبيد فى القري: : الصلاة : /في السجود ص ؟ 50 والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: الصلاة /في السجود جغ ص .1١١‏ 
(1)انظر حاشية المدارك (للبهبهاني): : الصلاة /في السجود ذيل فيو المصنف: «وفي 


الصحيح. هن 111 








5555955555 11 تاسكس 12 ل ا كت ا 51 الكلام (ج ْق) 


وَأ كنت في الطين»7", وكأنه عنى السائل جلوسه على أليته 
اشير بورق للمغناء وساف ادر ديت به رقص سوفن اضيا 
لليمينين أو غير ناصبء فأمرههْةٍ بالقعود عليهما بالإفضاء بهما إلى 
الأرض - متورّكاً أو غير متورّك أو لا به كما في كشف اللثام”", والله 
ألم هذا. 
بما قدمناه و و د حصر الكراهة فيما بين السجدتين بالاقعاء 
اللغوى دون المتعارف, فلاحظ وتامّل. 
( مسائل ثلاث » 

إل 
الأرشر عر حابن سن اليو اليه لمرو 
ونحوهما «إذا لم يستغرق الجبهة » بل بقى منها ما يحصل به وضع 
حفيرة » مثلاً (ليقع السليم من جبهته على الأرض ؟ بلاخلاف فيه 
بين العلماء كما في المدارك!. وعليه فتوى العلماء كما فى منظومة 
الطباطبائي )6 


0١1‏ كم لخر نز ا م7 

.1٠١ كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص‎ )١( 

(") الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود جم+ ص .,5١07-35١1‏ 
(غ)مدا رك الاحكام: : الصلاة ة /في السجود ج 7ص ١١غ4.‏ 

(0) الدرة النجفية: الصلاة /فى السجود ص .١58‏ 


لو حصل مانع من وضع الجبهة على الأرض وم 


ظَنّ خلافه في ذلك وكيف يعقل الخلاف فيه بعد فرض التمكن من 
اللإتيان بالمأمور به على وجهه؟! فجميع ما دل حينئد على وجوب 
وضع الجبهة بحاله. 
مضافاً إلى خصوص خبر مصادف الذي رواه المشايخ الثلاثة". 
قال: «خرج في دمل فكنت أسجد على جائب: فرأى في أبو 
عبداللهكِةٍ أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع 2000| 
الذمن فا لها سعد وتحر فا ء فقا ل لفقل ل لعو التو كمي عدوا فاك 
الدمل فى الحفيرة حتّى تقع جبهتك على الأرض»””". 
وفى المحكى عن فقه الرضائظة: «فإن كان فى جبهتك علّة لا تقدر 
على التجهرة او .اذل فالحور فيو قفا ذا يدرك دلت الذمل فيا 
وإن كان غدل حيدق هله لاتقدرعق السعودوع اجزها فابيعه عل 
قرنك الأيمن, فإن تعذّر فعلى قرنك الأأيسرء فإن تعذر فعلى ظهر كفك . 
اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخْرّون للأذقان سجّدأ...) )0 
)١(‏ يأتي خلال المطلب ذكر المصادر. 
(؟) لم بروه الشيخ الصدو قله في كتبه المتوفرة لدينا. 
(؟) الكافي: باب وضع الجبهة على الأرض ح 0 ج 7 ص 577 تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 804 ج فحن :تناكل اليه نات ان ابوات السحود 
حَ ١ج‏ اص 048 .١‏ 
(4) سورة الاسراء: الاية 7 .٠١‏ 
)فته ال دياك #االضلوات النتر مدعي 151 سعدرك الوسائل ديات 6 فين ابدوات 
السجود ح ١‏ ج؟ ص 1054. 


:0 لااسست الا 0 ا 1 ا (ج )٠١‏ 


وفى الرياض بعد أن ذكر منه ما يخصٌ الحفرة قال: «وقريب منه 
المروي في تفسير عليّ بن إبراهيم 7", وفيه: أنه خالٍ عن مسألة 
الحفر كما ستسمعه. 

ومن المعلوم أنه لا فرق فى ذلك بين الدمل وغيره» ولا بين الحفيرة 
وفررها تتاود م ل ب لواحن موا ععاة جلي فزن الضدو نين "لاضن 
الخلاف في الْأُوّل غير مراد, أو في غاية الضعف كما ستعرف. 

«فإن تعذّر» الوضع للاستيعاب ونحوه إسجد على أحد 
الحبيثين »:إجماعا صريحا فى المحكى. عن حناشية المتدازك 2 
وظاهرا فى جافع النتاطيد 6 ومسيع البرهان "١‏ والمدارك #اوالبسكن 
عن تعليق النافع "١‏ 

وفي الذخيرة''' وشرح المفاتيح'١"‏ للاستاذ الأكبر: الظاهر اه 
لاخاان فيه 


)١(‏ يأتى نقله فى ص ؟507. 

ابرياض المنا ل القناةة فى السعود ان 163 

اانا فى تقل يقتا ر نهنا عقا . 

1 ساسية التذارك الدهبهاتي)(الغلة/رقن المجوة دبل قول التعتف: واعمم عافن 
ال ا 1 

)6 جامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج " صن 1 1 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .5١60‏ 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج؟ ص ؟١4.‏ 

4) تعليق النافع: الصلاة /في السجود ذيل قول المصنف: «ولو تعذر سجد على أحد الجبينين» 
ورقة 514 (مخطوط). 

(9) ذخيرة المعاد: الصلاة /فى السجود ص 185. 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ١77‏ ذيل قول المصنف: «ومن بجبهته» ب ' ص *؟؟ 
بار ): 


>30 





او حصل مانع من وضع الجبهة على الأرض 


' وفي الجامع '" أيضاً والمحكي عن إرشاد الجعفريّة ''' والروض '" 
انه لاخلاف فى تقديم الجبينين على الذقن. 

وفى مجمع البرهان ان «مرسل علىٌ بن محمّد”“ الآامر بالسجود 
على الذقن مقيّد بتعذر الجبينين بالإجماع او الشهرة» ",بل فى 
الوو ا 0 بالنصض والإجماع. 

وفي المحكي عن الخلاف" الإجماع على أنه إذا لم يقدر على 

ولعلٌ مراده ما لا ينافي الترتيب» بل هو في مقابلة من أنكر من 
العاقة«المجودغليهها اواعلن اخداهها بخال من الأكو الئل العفيين 
بينهما؛ إذ لم نعرفه قولاً لأحد منّا فضلاً عن أن يكون إجماعاً. 

واي وو الو ري اي 
كشف اللثام ' 3 فق الميشوط ا ا وجامع الشرائع د أوايدق 





704 جامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج؟ ص‎ )١( 

(1) المطالب المظفرية: فى السجود ذيل قول المصنف: «فان تعذر سجد على أحد الجبينين» 
(ماتطوظ ان وهلداقق متعاح الكراة: الصلاة فى المعودان ١‏ هن 111 

(؟) روض الجنان: الصلاة /فى السجود ص .571١‏ 

لاا ف ان عو الل 0 ” 

(0) معسم الفائدة والبريهاق: الصلاة ترقن التجوودي 1ض 135 

(1) رياض المسائل: الصلاة /في السجود ج ص 107 

(/) الخلاف: الصلاة /,مسألة ١70‏ ج١‏ ص .4١5‏ 

() المجموع: صلاة المريض ج 4 ص 5١١‏ 

(9) يأتي تقل عبارتهما لاحقاً. 

)٠ )‏ كشف اللثام: : الصااة /في السجود ج؛ ص /31. 

)1١(‏ -(؟1) يأتي نقل عباراتها قريباً. 


اا بت حت ا يبب يي ير و ا لز الكلام ج ْ6ق) 


حمزة!", فلا بدليّة للجبينين عن الجبهة أصلاً» بل إن تعذّرت انتقل إلى 
الذقن» ومال هو إليه؛ للأصل» وإطلاق خبر الذقن كما ستعرف» وعدم 
صلاحيّة ما يقيّده من نصّ أو إجماع, مع أنّه ليس كذلك في الجميع. 

قال في المبسوط: اوعرك اكير بن اصن شعر الرأس إلى 
الجبهة . اى م وقع منه على الاارض اجراءفإن كان هناك دمل او 
جراح ولم يتمكن من السجود عليه سجد على احد حاجبيه'", فإن لم 
يبتمكن سجد على ذقنه, وإن جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان 
ات قاذ الذكرى أنه «قال فى النهاية  '‏ نحو ذلك»*'”. 

وى السك حر جام الضرالع ارقا ن كان فى مرجع وجوه و ادهل 
سجد على احد جانبيه, فإن تعذر فعلى ذقنه. وإن جعل حفيرة للدمل 
جاز»'". 

والظاهر إرادتهما الجبينين من الجانبين؛ لأنهما هما المكتنفان 
بموضع السجود من الجبهة كما سمعته سابقاً في تفسيرهاء فالضمير 
حينئذٍ راجع إلى موضع السجود. لا أنّ المراد أحد جانبي الدمل من 
الجبهة -كما في الكشف ‏ حتى يكون الجبين متروك الذكر فيها. فإنه 
عد أن حكى عن الذ كرض "ارم ان الميسوط ان ذلك تصريح بعدم 


اكأياق :تفل هبارنه كرا 

(1) كذا في المعتمدة وبعض النسخ. وفي المصدر وبعض آخر من النسخ ونسخه على هامشى 
المعتمدة: جانبيه. 

(1) المبسوط: الصلاة /في الركوع والسجود ج١‏ ص .١١6- ١١4‏ 

(4) النهاية: الصلاة /فى القراءة ص 87. 

1180 قوق الضيهةة السلا رف السهوة وى 0 

(3) الجامم للشرائق: الفلاة شرح الفمل:والككيفية اهن 2.2 

(0) تقدّم ذكر المصدر قريباً. 


لو حصل مانع من وضع الجبهة على الأرض ---------- ل لالس 


وجوب الخفر قال: «والأمر كذلك إذا أمكن السجود بدوتئه على بعض 
الجبية كنا فرضناء» لأنهما دأى الشيث وابق سعيد: ب إثما أمزا بالسحوةه 
على جانبيه؛ أي جانبي الدمل من الجبهة, فكأنّهما قالا: يسجد على 
أحد جانبي الدمل من الجبهة إن أمكن بالحفر أو بغيره, ولا سجد على 
الذقن من غير تجويز للجبين»'". 

وأنت خبير بعدم معروفيّة التعبير بهذه العبارة عن مثل ذلك. 
وقصورها عن أدائه, وظهورها في امتناع السجود على موضع السجود 
للدمل لا على بعضه, على أنه لا فائدة بذكره بعد أن قدم الااجتزاء 
بوقوع شيء منه على الأرضء كما أَنّه لا فائدة بذكر جواز الحفيرة 
حينئذٍ مع فرض التمكن من السجود على أحد جانبي الدمل. 

نعم قد يتوهم خلافه في الحفيرة, ولمّا كان الخلاف فيها في غاية 
الضعف لا يناسب وقوعه من أصاغر الطلبة فضلاً عن شيخ الطائفة ‏ 
وجب حمل عبارته: إِمّا على إرادة الوجوب من الجواز إذا فرض 
توقف وقوع السليم عليه 57 إزاةة تيان عوك للك اكهارا ب فرص 
عدم التوقف, أو إرادة بيان حكم جديد وهو التخيير فى صورة تعذر 
الجبهة والجبينين بالاستيعاب ونحوه بين وضع الدقن وبين حفر 
حفيرة يضع فيها الدمل وإن لم يماس شيئاً من الأرض؛ تحصيلاً لهسيئة 
السجود ولتمام الانحناء. ولأنّ أصل الوضع واجب في السجود وقد 
تعذر فلا يسقط غيره» فللجمع بين ذلك ويين الخبر خيّر بين وضع الدقن 
وبنه. 


بل لولا الخبر المزبور كان هو المتّجه بحسب القواعدء ولعلّه لذا 


.17 كسف اللثام: الصلاة / في السجود ج؛ ص‎ )١( 


ا م ا ع بت تق | فو الخادم ا 


أوجب تقديمه ابن حمزة'" على الذقن» قال كما في الذكرى: «يسجد 
على أحد جانبيهاء فإن لم يتمكن فالحفيرة» فإن لم يتمكن فعلى 
قري لاوا هلي زاف اجنين من شا نينها؛ اى الحيهة: 

شاف الكدن سعد أن اعقرف د اناه صانا الحيهةا» 
«لمَا قدّم السجود عليهما على '"الحفيرة لم يكن بدّ من أن يريد الجانبين 
منها لا الجبينين» !"كما ترى؛ إذ لا جهة حينئذٍ لتقديمهما عليها؛: ضرورة 
جوازها وإن تمكّن من السجود عليها' بدونها, كما أنه لا معنى لإرادة 
الجانبين من الجبهة . وجانب الشيء ما خرج عنه لكنه في جنبه كما هو 
واضح , فمن الغريب تجشّم هذا الفاضل بمثل هذه الخرافات. 

والذء الجأه إلى ذلك وحشة التفرّد فيما اختاره من عدم بدليّة 
الجبينين أصلاً التي هي من القطعيّات بين الأصحاب. ولم دكن اعد 
منهم فبها شكاً ولا إشكالاً حتّى مَن عادته الوسوسة في القطعيّات. 

وأمّا الصدوقان فقد قالا في الرسالة'" والمقنع ”: «إِنّ ذا الدمل 
حفر له عفيرةو و إن هو ميمه ها مضه معد هل قرنه الا سق من 
جبهنه ' ٠‏ فإن عجز فعلى قرنه الأيسر منها فإن عجز فعلى ظهر كفهء 


الم فى الوسيلة. ولعل صاحب الدكرى نقله عن الواسطة. انظر الهامس الانى. وانظلر 
ا : الصلاة ة/في السجود ج؟" ص 28. 

0 ١ ذكرى الشيعة: الصلاة /في السجود ص‎ )١( 

(؟") فى المصدر: وعلى 

اك اكسف اللناء: الصاو زفق الأسحوة جح ص 117 

(6) الاولى تثنية الضمير. 

875١ نقله عنها أبند في من لا يحضره الفقيه: باب ما يسجد عليه و ما لا بسجد عليه ذيل ح‎ )١١ 
.51١9 اص‎ ا١ج‎ 

(/) المقنع: الصلاة /ما يسجد عليه ص 58. 


لو حصل مانع من وضع الجبهة على الأرض .2ت ى ‏ _ سس فعسم 


فإن عجز فعلى ذقنه». ونحوهما المحكى عن فقه الرضااىة 0 
الطاهر إررونهها حيتيو نين القرفين نولل مستبيو هما “انود المي 
فيكون المراد بالقرن الطرف والناحية, كما في قولهكَية: «... قرني 
اسيطا ؤي !"اا وقبوله :نايا علق إن سيا فى العلة وانك در 
قرنيها»!" ونحوهما من الاستعمالات السائغة بعد القرينة. 

ع دك يتهمااتى باوى النظر النوق بي الدمل وحوردة فخ اله 
بعد التأئل ‏ خصوصاً في المحكي من فقه الرضاءئةٍ الذي يوافقهما فى 
انعبر الا نا الظاهن ١‏ نه ليسا د لسن كالم وكيني تكصورضن للد . 
في الدمل لذكره بالخصوص في النصوص ء وهما من أهل الجمود عليها 
غالباً فى التعبير؛ فلاحظ وتأمّل. 

فصحٌ حينئلٍ نفي الخلاف عن ذلك كدعوى الإجماع مّن عرفت . 
كما أنّه صحّ عدم نقل الخلاف في مسألة الحفيرة أيضاً مع أنّ هذه 
لعبارات بمرأى منهم فمن العجيب ظنّه في الرياض'* 55ج 
لاكري ااانا يا الخلاف منهما في مسألة الحفيرة. 


)01( تقدّم في ص 747 

اللاتتيديي التمكاء النعلاة "ريات لضا كا تدم كرو ملام أ عن 31/8 الاشصان: 
ص 8 .1١‏ 

5١ 0 الصلاة‎ : ١ لقي‎ 

(03( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ؟ ١1‏ ذيل قول المصنف: «دومن بجبهته» ج " ص "77١‏ 
(مخطوط). 


اح و ع اح لق[ نيرالكام ج )٠‏ 


بل صم حينئذٍ دعوى إمكان تحصيل الإجماع في المقامين. 
خصوصاً بعد عدم ظهور خبر عوّلوا عليه في الثاني منهما أو أمارة ركنوا 
إليهاء وما ذاك إلا لأنّ الحكم قذ استغنى بمعلوميّته عن حفظ ماجاء به 
من الأخبار ككثير من المسائل الإجماعيّة التي لم يظهر لها مستند يعوّل 
عليه , وإنما بذكر لها بعض الاعتبارات التي يعلم من خال من يذكرها 
عدم الاعتماد على ذلك . كاستد لال المصدّف 7" في المقام بأ العينية 

مع الجبهة كالعضو الواحد فقام كل منهما مقامها. ولأنّ السجود على 
اك عدي أشبه بالسجواد على الجبهة من الاإيماء, والايماء سجود 
ع تعذر الجبهة . فالجبين أولى » ونحوه الفاضل '". 

فيظنَ من يقف على ذلك أن هذا هو المدرك في الحكم المزبور. 
وكيف؟! والمصّف قد صرّح بعد ذلك بأنّه محض اعتبارء بل المدرك 
معلوميّة الحكم وبداهته, وكثيرا ما يقع في الفقه من هذا القبيل» فيشدد 
النكير عليهم من لادرية له وقد خالطه حب الإنكار والتشنيع على مثل 
هؤلاء الأساطين كي يعد في سلكهم. وأنّه ممّن ينازلهم في ميدانهم . 
والةنقوياتى الأساءالى قدهنيت علتهيى اجارنا انمي ذلك كله 
وإِنّ النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي. ومكر الشيطان وإن ضعف 
لكنه قد يدق. 

على أنّه قد يستدل للمطلوب بما دل على السجود على الجبهة بناءً 
على مولي البينين كما أوشعاء نويات الحيف وان العقيد 
)١(‏ المعتبر: الصلاة ارده 10 3 
(") منتهى المطلب: الصلاة /في السجود ج١‏ ص587. تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج 


ص * .5١‏ 
(") فى الجزء الخامس ص 78”... 


لو حصل مانع من وضع الجبهة على الأرض -...... سس م 


بموضع خاصٌ منها للإجماع أو غيره في حال الاختيارء فيبقى حال 
الاضطرار على الاطلاق. 

او بما دل على الاجتزاء في السجود بما بين قصاص الشعر إلى 
الخاجبين من خبر زراره"" وصير: من الأخبار المتقدّمة سابقاً'" في 
6 ؛ بتفريب: 3 تقييدها بمو 00 ار وعيره 2 
ويأتي آخر. مؤيد ذلك كله بصدق سم السجود لف وشرعا بذلك. . 
00 براك 62 در يوسيب ود يه 
امتقهزا نوها كما نومت الندقو لازرزوكنيتويفلن الكحو وستعر نا عه 
الجبهة أي" الجبينين برأيه ومن قبل نفسه. 

على أنه لما سأله الامامهةٍ عن ذلك أجابه بأنى غير مستطيع 
للسجود بالمحل, ومعناه أنّ كلّ غير مستطيع هكذا حكمه, ولم ينكر 
عليه الإمام ايه امعد لاله وانما وله على طرييق للاسنتطاعة لم يكين 
مصادف متنبّها له . فيؤٌول إلى تقرير الإمام كه إِيَاه مع فرض عدم 

ويؤيّده: أنهظُةٍ لم يامره باستقبال ما مضى من صلاته , والمشهور 
عدم معذوريّة الجاهل بالحكم وإن وافق فضلاً عن المخالفة؛ إذ على 
(١)انظر‏ الهامش اللاحق. 
(؟) في ص 776 5177. 
(؟) الأولى: ومضادنا. 


)ع( الأولى التعبير ب«فمن». 
(6) الظاهر من النسخ ذلك. ويحتمل «الى». 


ا ب أت ا ا ا اسار و | لوي الكلام جح ْ66) 


ما قلناه يكون عدم أمرهءِقْةِ بالإعادة لعدم الجهل بالحكم. وإِنّماكان قد 
تفطنه للحفيرة لا لعدم وجوبها عنده. ومثله قد يقال بعدم وجوب 
رماسعوع و وا يوخاي ا ا ه عن 

لماء فتيمم فصلى نم با بان أن اليا وومةه قتا قل نذا . 

وقد ح ‏ مدام 000 
قال ا ا سياه ل قاد 
لم يقدر فعلى حاجبه الأيسرء فإن ن لم يقدر فعلى ذقنه, 5 فلت وعاى 
ذقنه؟ا) قال: لعمء افا تقر كتاب الله ([و]() يبحرّون للأذقان 
سجّدأ) ١2"‏ بل قال: : «وروي أيضاً عن أبي جعفر الباقر هل 0 

لا لأنّ المراد من الحاجب الجبين '" '-إذ هو من المجازات التي 
يمكن دعوى استقباحها أن معايه ا ها د ل نري قد لكين معان 
ولس ولهارنا .فلا يحسن الانتقال منها إليه ديل لان المراد مسن 
«ما بين طرف شعره» الجبينان لا من الجبهة؛ إذ لا يناسب لإسحاق بن 
عمّار السؤال عن مثل ذلك؛ ضرورة انه مع التمكن من السجود عليها 
يجب . وخروج القرحة بنفسه غير مسقط. 


)١١‏ كما في مصابيح الظلام. وقد تقدّم المصدر قريبا. 

(1) الواو ليست جزء من الاية ولا الخبر. 

(') سورة الاسراء: الأية /ا١٠.‏ 

(1) تفسيرالقمي: ذيلالآية ج اص تناكل الشعدوراب امن ابوا السحوة اس 1ص 3030. 

(0) لبي يظهر من التفسير أن هذا القول راجع للآبة التي بعدها. 

(1) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص .55١‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
السجود ج" ص .41١‏ 


لو حصل مائع من وضع الجيهة على الأر وض 76--------ل-لبلبلب ب #7 ١‏ 


وبذلك حيئئذٍ يحسن الجواب بالحاجب لفرض تعذر الجبينين 
بالنسبة إلى ذلك, أو حمله على ما إذا تمكن بذلك للسجود على سيء 
من الجبيئين ولو المتصل بالحاجبين » فتأمّل جيّد أ. 

إلى غير ذلك من الرضوي'"-_بناءً على أنّه رواية -ونحوه مما 
بنجبر قصوره لو سلّم بما عرفت, بل لا يحتاج إليه بناءً على حجَّية 
مطلق الظنون أو وجهعوب الاحشباط فى العبادة, فمن العجيب ميل 
الفاضل الاصبهاني إلى عدم بدليّتهما أصلاً عنهاء مع أَنّه من القائلين 
بوجوب الاحتياط كما يومئ إليه تصفّح كتابه المزبورء قال بعد حكاية 
بو ضعهما عن القبلة وخلوها'" عن نص وإجماع»'". 

و/* يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما تقدم ممًا /' ينافيه ما رواء 
في الكافي عن علي بن محمد بإسناده؛ «سكل ا عبدالله جه عمن 
بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليهاء قال: يضع ذقنه على الأرض , 
إن اله تعالى بقول: ([و]١»‏ بحر ون للأذقان سحّد أ)» 6/؛ صضرورة إرادة 
ما بيعم الجبينين من الجبهة ولو لما سمعته. 
)١(‏ نقدم في صى 5117. 
)١(‏ في المصدر وبعض اللسمعع؛ وعملوهما. 
(") كسف اللثام: الصلاة / في السحود ح ص 41 
(4) الواو لست جرءٌ من الأيه. 
(6) الكافي: باب وضع الجبهة على الأر ض ح 3ح 7 ص 4 77, نهذ يب الح طام: الصدظ” / داب / 

كيفية الصلاء وصفتها ح 67 ج ؟ ص 81 وسائل الشبعة: باب ؟ ١‏ من ابواب السحود م 5 ١/2‏ 

,7٠١ ص‎ 


ا ذكرناء ذلك اخصوصاً بعد عد ياد انين من الساجب في 
واو او و د 
المزبور_بناءً على ما ذكرناه فيه -كنصوص الجبهة”' أو تحديد محل 
السجود عدم ذلكء ولعلّه إلى ذلك أشار فى الزفير: لازا لابق لال 


بإطلاق الخبر. 

فما عن الصدوقين *' من الترتيب في غاية الضعف وإن مال إليه 
بعض متأخَّري المتأخّرين ”"ممّن لا يبالي بإعراض الأصحاب مع قوله 
بحجّية الرضوي وتفسيره الموثق بإرادة الجبين من الحاجب. 

وعلى كل حال «فان كان هناك مانع 4 عن السجود على شيء 

من الجبينين إسجد على ذقنه » بلا خلاف معت به أجده فيه'", 
بل لا يبعد كونه إجماعيّاً كما في مجمع البرهان'*؛ لخبر محمّد بن عليّ 


.5117 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تقدّم نقل عبارتهما سابقا. 

(") تقدّمت فى ص 371-770 . 

انتقو الصا السلةة رك العحؤه عن 1 

(0) تقدّم نقل عبارتهما سابقاً. 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص .55١‏ والطباطبائي في 
رياض المسائل: الصلاة /في السجود ج؟ ص 4607-0١‏ وجعله في المدارك اولى. انظره: 
الصلاة /في السجود ج” ص .1١7‏ 

(0) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /في الركوع والسجود ج١‏ ص .١١56‏ وابن إدريس 
في السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص 750. والعلامة في الارشاد: الصلاة /كيفية اليومية 
ج١اص‏ 06", والشهيد في الدروس: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .١18١‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 511-1716. 


لو حصل مانع من وضع الجبهة على الأرض. سقس 


السابق '" المنجبر بالشهرة العظيمة'". بل في المعتبر" أَنّ عليه العمل , 
كما أن في المدارك '* الإجماع على مضمونه, وللموثّق السابق أيضاً. 
بل هما معأكشفا عن دلالة الآية/* أيضاً على ذلك وك كاه 
507 المناقشة في استفادة هذا المعنى منها؛ ضرورة إرادة 
الوجوه من الأذقا ن كما في تفسير القمّي "؛ لأنّها وَل ما تباشر الأرض . 
أو الخرّ للأذقان ن سجّداً على الوجوه؛ لأنّه من المعلوم إرادة المدح بذلك 
لمن أوني العلم عق العويين ب وسكودهم كار عي الوجيوه ادم 
الاسظرار كنااعوبو انس ويك أن ركو عبين 3 القدمن الزنناء لقربيا. 
لكن على كلّ حال لا ينبغي التأمّل في الحكم المزبور, وتقديم 
ظاهر الكفّ عليه كما في عبارة الصدوقين'" لا يبعد أن يكون اشتباهاً 
من النسّاخ؛ ضرورة كون البحث الآن فى تعذر وضع ما يسجد به لا ما 
يسجد عليه, بل المراد من حيث الوضع لعلّة في محل السجود لا بسبب 
كز ونا ميحد عليه موحد ال رضن أو حضو لانم ها أوغير لك 
إذ تلك مسألة أخرى بحث الأصحاب عنها في غير المقام كما أَنّهم 
حترااعى تعدو الحو مسي عدم التمكن من اثماء الاتجتاء جوم 


)١(‏ الذي تقدّم خبر على بن محمّد. 

(؟) انظر الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص 5١4١‏ ورياض المسائل: الصلاة /)في 
السجود ج" ص 037 غ. 

(*) المذكور في المعتبر أن العمل يؤيد خبر مصادف. وهو لم يشتمل على السجود على الذقن. 
انظر المعتبر: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص .5١5‏ 

(4) مدارك الاحكام: : الصلاة :/في السجود ج؟' ص .]١7‏ 

(5) أي قوله تعالى: « يخرّون للاذقان سجداً © سورة الاسراء: الآية .٠١1‏ 

(1) تفسير القمّي: ذيل الآية ج ١‏ ص 14. 

(/) تقدّم نقل عبارتهما سابقاً. 


ل اح خم و شح شح مح تا تقو | هن الكلام (2 8 ) 
ولقد أجاد في جامع المقاصد بعد ذكره ذلك عن الصدوق قال: «إنه 
ا عي ود 1 
كنف الام "؟, وبا الى ما لاكرناء يبت قره لخر لير كي شان 
الفرقة او على الستعبيق تلك الخير المررور يك عدلييه انضاء 
ال ا ا ل 
والاعتضاد. 

والمنافقية فى العداكن :ف الا ولا لا راكقه يكور السماعا وشواقه 
ول علي الاتقال .من اول الأمر إلى السجوة غلى القق: والأضهافت 
قائلون بالحفيرة أوّلاً ثم مع تعذرها فالجبينان, ثمّ مع تعد رهما فالدقة 
فهو فراقة قال ؟1 © حتى الجاه ذلك إلى إنيناءة الادي» 

كما ترى؛ ضرورة دخول الحفيرة فى اصل السجود على الجبهة . 
راسيد ا برواراكة فا مول للسنين عن الحيية ولو لأدد له الها ل 
ونا كنا تأمل عله فوع هذا النتم سبي :هزه الامور الجز نثةوعيقا انه 
عن وكيرة. 
١‏ جامع المقاصد: :الع د ار 
اكش النام: | الصلاة / : ا ا 


(0) الحدا؛ اه 0 550 عام 2 


لو حصل مانع من وضع الجيهة على الأرض سس اسم 


فضي كتقنت ايت شيء منه المسجد _مع التمكّن ثاني الشهيد ين 7" 
وغيره ممّن تأخّر عنه !"1 

وردّه في المدارك'' بالإطلاقء وفيه: أنّ إطلاق الحال غير حجّة , 
ولا إطلاق في اللفظ بعد فرض وضعه للبشرة كالأنف والجبهة وغيرهماء 
ال قي صو انمزلي ال يي 
المربورءبخلاف غيره من الحواجب الاختياريّة . وفيه بحث. 

ولغل الأولى الااتفد لآل قو لدطاكة ارقي كل ما اخاطيه القدر فلمين 
على العباد أن يطلبوه وان يبحثوا عنه...»! بناءً على عدم إرادة 
خصوص الوضوء وإن تضمّنت حكمه بعد ذلك, بل على إيدال حرف 
الاستعلاء باللام -كما هو إحدى النسختين أو الروايتين ‏ يشكل 
الأجتراءبالبشرة أرضا: لصيرورة الشعر بدلاً شرعياً حيقد. 

وكيف كان فإن تعذر ذلك كله فقد صرّح غير واحد'" بالاقتصار 
على الإيماء. ومرادهم به على الظاهر ما يشمل الانحناء الممكن كما 
صرّح به العلامة الطباطبائي» قال: 


)١(‏ مسالك الافهام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .55١‏ روض الجنان: الصلاة /في السجود 
ص 17/7؟. 

(1) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 510. 

(') مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج؟ ص .4١8‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب حد الوضوء وترتيبه وثوابه ج88 ج١‏ ص 45. وسائل السيعة: 
باب 17 من أبواب الوضوء ح" ج١‏ ص 8177. 

(0) كالعلامة فى القواعد: الصلاة /فيالسجود ج ١‏ ص 54 والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة /في السجود ج ؟ ص 5 .7١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة /في السجود 
ص 7/ا7. 





/07---- سسب بببببسب سب يبييبيبللب ججوأهر الكلام (ج )٠١‏ 


نمّإلى الجبين ثم الذقن فلينتقل بالانحناء'" الممكن'" 
وؤحية قن جر فيه ييا با ٠‏ بل لا يبعد حفر الحفيرة ل ا 
اتععا تقيما ردي صلق اللنة لذلك اهنا .يل اك أمكسنه استقرار رأسه 
على حؤاشيهها مواق لم وناك شى ءامن بعبيفة أو حييتة يفا حافظ 
عليف نه يترتك الاتحناء إلى ان سل إلى يفة اللأحماءة ولةاقال 


العلامة الطباطبائى: 
ومن وراء ذلك الإيماء وليس من ورائه وراء”" 
لكن ينبغي عدم تركالسجود على الأنف أو الحاجب مع فرض 


وفي المدارك ! وكشف الاستاذ "هنا أنّه «يرفع ما يسجد عليه», 
وقيدة | ميج النت عد و الداوفا قرو لبسى فو سن الفيا ل السساقةه 
الهم إلا أن يوج النقوويي لبقيو لو تر فيه النديجوفية بعك 

هذا كلّه في مانع الجبهة امااشيرها من المساجد فلا ريب في 
وجوي الخفيرة وتحوها هكا فوطن تو مف عصول ممدماها عل : 
لقاعدة المقدمة . فا: ن لم يتمكن صرّح بعضهم ككالعلامة الطباطبائي'" 
رغيره"بالبال ااطرب و الكرب برجو اتدل بإطلان يريو 
)١(‏ في المصدر: : فالانحناء. 
(؟)الدرة : النحفية: : الصلاة ة /في السجود ص .١58‏ 
("') المصدر السابق. 
(؛) مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج؟ ص .41١48‏ 

(4) كشف الغطاء: الصلاة /في السجود ص ١54؟.‏ 
(1) سياتي نقل ابيات منظومته. 
(0) كالشيخ جعفر. انظر الهامش قبل السابق. 


لو حصل مانع من وضع الجبهة على الأرض 4س 


والرحلين مه رمن تنزيل التقييد بالبعض الخاصٌ منها على صورة 
الاختيار كما أ: شرنا إليه سابقاً غير مرّة. 

إل أشونا ايها إلى اله لا مط الحو على اليل اناد ده 
تعذر وصع الجبهة مع فرض التمكن من التقوّس؛ للأصدل» وإطلاق 
فالأقرب اتنّجه السقوط؛ للأصلء لكن فى المنظومة تبعاً للمنتهى "١‏ 

والعذر إن كان بغيرها انتقل لأقرب فأقرب ممّا اتصل 

ثم إلى التقريب للمحل وليس فيما بعده من نقل '"ا 

وهو لأ يخلو من :بك إن ارادها ذكرناء كما انه لأ يخلو من ننظر 
أو منع ما أوجبه بعضهم' " من المحافظة على الست وإن انتهى الأمر إلى 
الها ار امن اودبالفيية لما سمعته سابقاً من ظهور الأدلة في بدليّة 
الأبداة المويور عدن وام المكوفوولئله إلى هيدا اعبار العادفة 
الطباطبائي بقوله: 

وتسقط السئّة كلّما انتهى في الجبهة النقل بها للمنتهى “ا 

ولو تعذر الإيماء بالرأس والعينين ففي قيام غيرهما من الأعضاء 
وجه جزم به الأستاذ فى كشفه *". وظاهر الأصحاب '" خلافه. 





.5/17 منتهى المطلب: الصلاة / في السجود ج١ ص‎ )١( 

االدرة التهفه: السلةة ارس الججود من 1135 

(]) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة /في القيام ج١‏ ص 5١5‏ 507. 

(4) انظر الهامش قبل السابق. 

(5) كشف الغطاء: الصلاة /فى السجود ص .58١‏ 

() انظر المختصر النافع: الصلاة /فيالسجود ص 77: ونهايةالاحكام: الصلاة /في السجود > 


متا ا اي 2ر2 را 6 رزو تكو قن الكلام (ج )6١6ْ‏ 


ولو فرض تعذّر الجميع اكتفى بالإخطار وجريان الأقوال على 
0 
وجعل الإخطار أحوط؛ ولا ريب في ضعفه كما هو واضح. 

ولو زال الألم بعد إكمال الذكر ففي المسالك: «أجبزاًء وقبله 
تمفدر كن "ل وفية أ نَ قاعدة الإجزاء تقتضي خلاف ذلك خصوصاً في 

بعض أفراد العذر, والمتّجه عليها إتمامه بعد الانتقال إلى ما تمكن منه . 
ا 

المسألة « الثانية » 

إسجدات القران» عندنا وخمس عشرهة. أربع منها واجبة »4 
داعا نكا " ومنقولاً'“ ونصوصاً*' «وهي سحده الم 4 تبترفل 
المتصلة بسورة لقمان عند قوله تعالى: «وهم لا بستكبرون»"'' كما 
في التذكرة'" والدعائم'" ؤوحم ا لسجدة » عند قوله تعالى: «إن كنتم 


هد ج١‏ ص 10.. والموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في السجود ص .6١‏ 

.48 كشف الاثام: الصلاة /في السجود ج1 ص‎ )١( 

.55١ مسالك الافهام: الصلاة /في السجود ج١ ص‎ )١ 

)*١‏ قال بذلك: الشيخ : فى المبسوط: 0 ة /في الركوع والسجود ج١‏ ص .٠١5‏ وابن ادريس 
في السرائر: الصلاة ة /كيفية فعلها ج ١ص .1١١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
شرح الفعل والكيفية ص 875 والعلامة في النهاية: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 157. 

(4) نقل الاإجماع ف يالخلاف:الصلاة /مسالة ١77‏ ج١‏ ص 4750 -4757. وذكرىالشيعة:الصلاة / 
سجدة الشنكر ص 5١7‏ و ,1١5‏ وجامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص .5١١-757٠١٠١‏ 

(0) ياتي بعضهاخلال البحث.وانظر وسائ ل الشيعة:باب 47 من أبواب قراء ءة القران ج 7ص 95؟5. 

.١6 سورة السجدة: الاية‎ )١( 

07( نذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج١٠‏ ص 17" 

)00( دعائم الاسلام: دكن سجود القران ج١‏ ص 116". 


51١ 


إِيّاه تعبدون»!" على الأصمّ كما ستعرف 9والنجم » عند قوله تعالى: 
«واعبدوا»'" كما في الكتابين المزبورين'' وغيرهما!“ «واقرأ باسم 
رئك 4 عند قوله نعالى: «واسجد واقترب»2©2. 

«وإحدى عشرة مسنونة 4 بلا خلاف أجده يبننا يننا ”", بل في ظاهر 
انز 5 م صر بح الخللاف الإجماع عليه , بل في الثاني 9 «عليه 


إجماع الأمّة إلا في موضعين: صء والسجدة الثانية فى الحيّ» 81 

قلت: أمّا «ص» فعند الشافعي ”" أَنّها سجدة شكر ليست من سجود 
التلاوة. وبه قال احمد فى إحدى الروايتين''". وقال ابو حنيفة ومالك 
وابو ثور وإسحاق واحمد في الرواية الا دي 030 الها سن الم 
السجودء والحقّ خلافهما معا. 


)١(‏ سورة فصلت: الاية /ا3؟. 

.1١؟ سورة النجم: الآية‎ )١( 

(') دعائم الاسلام: ذكر سجود القران ج١‏ ص ,2١0‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود جح" 
ص .5١©‏ والموجود فيه: ان السجود عند قوله تعالى: #فاسجدوا لله »©. 

(؛) كالحبل المتين: الفصل الثالث من المقصد الخامس ص 557. 

(8) سوزة العلق: اليه 56 

(7) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص ؟577. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج” ص 5٠١7‏ -508. 

(8) الخلاف: الصلاة /رمسالة ١75‏ ج١‏ ص 4737 -458. 

(9) مختصر المزني: صفة الصلاةص ١١‏ المجموع: سجود التلاوة ج ؛ ص 17. المهذب (للشيرازي): 
سجود التلاوة ج١‏ ص 45 الميزان الكبرى: سجود التلاوة ج١‏ ص .١10‏ بدائع الصنائع: 
مواضع السجدة في القرآن ج١‏ ص 157, بداية المجتهد: سجود القران ج ١‏ ص 5١8‏ -551. 

)٠١(‏ انظر المجموع والميزان الكبرى من الهامش السابق. 

١ج اللباب: سجود التلاوة بج١ ص ؟5١٠. بدائع الصنائع: مواضع السجدة ة في القران‎ )1١( 
١ج بداية المجتهد: سجود القران‎ ١5 صا١ج ص 15117 الفتاوى الهندية: سجود التلاو وة‎ 
.١5١5-١1515 ص 79 7, حلية العلماء: سجود التلاوة ج؟ ص‎ 


سجود التلاوة وموارد استحيابه ووجوبه 





وأمّا السجدة الثانية فى الحجّ: فعن أبى حنيفة ومالك"" أَنّها ليست 
سجدة؛ لأنّه جمع فيها بين الركوع والسجود. فقال تعالى: «اركعوا 
واسجدوا»”" كقوله تعالى لمريمئة: «واسجدى واركعي»" مع 9 
0 عباس وأبي الدرداء وأبي موسى 
كما فى التذكرة 00. 
وَانيا مسنونة في الإحدى عشر «وهي » كما «في » التذكرة”" 
ودعائم الإسلام!" «الأعراف » عند قوله تعالى: «وله يسجدون»'" 
«والرعد 9 عند قوله تعالى: «وظلالهم بالغدوّ والاصال»!""«والنحل 4 
«ويفعلون ما يوّمرون»'"'" ووبنى اسرائيل » «ويزيدهم فوع 


)١(‏ الهداية (للمرغينائي): ود انيع القن 4 المدونة الكبرى: ما جاء في سجود 
القران ج١‏ ص .٠١5‏ المنتقى (للباجي): ما جاء في سجود القران ج١‏ ص 7649 .50٠‏ 

)١(‏ سورة الحج: الآبة للا 

(5)اسورة آل عفرا الاي 1 

(4) الأم: سجود التلاوة والشكر ج١‏ ص 1717, المجموع: سجود التلاوة ج؛ ص ؟1. 

(0) المجموع: انظر المصدر السابق. 

(1) تدكرة الفقهاء: الصلاة ة /في السجود ج؟ ص 9 ١‏ 

(0) المصدر السابق: ص .5١8- 7١7‏ 

(8) دعائم الاسلام: ذكر سجود القران ج١‏ ص .1١6 - 57١4‏ 

(9) سورة الاعراف: الآية .5١1‏ 

.١6 سورة الرعد: الاية‎ )٠١( 

.6١ سورة النحل: الآية‎ )١١( 

.٠١9 سورة الاسراء: الآية‎ )١١1( 


سجود التلاوة وموارد استحيابه ووجوبه م 





(ومريم 4 «خرّوا سجّدأ وبكيّأ»”" «والحجٌ فى موضعين » «يفعل 
مايشاء»!" «وافعلوا الخير»'" «والفرقان » «وزادهم لفورا»!6 
«والنمل 4 «ربٌ العرش العظيم» !6 #وص * «وخرٌ راغا وافاياة 
كما في الدعائم" خاصّة «وإذا السماء انشقت »4 «وإذا قرئٌ 


عليهم...» !" إلى او 
ولا يقدح في ذلك خلوً ما وصل إلينا من النصوص عن التعرّض 
لنفضيل غده المسدوباكدهنها كنا اعدر ف ددس الندارك أبيضا :قال: 
«إنّي لم أقف على نصّ معت به على استحباب السجود في الإحدى 
عشر وإن كان مقطوعاً به في كلام الأصحاب مدّعى عليه الإجماع» 7" 
إذ الظاهر أَنّ هذا من المواضع المستغنية بالوصول إلى مرتبة القطع 
والمعلوميّة ‏ لتكرّرها من النبى ييا والآئمّة مي والصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين -عن النصوص بالخصوص تغيرها من الأحكام التي 
هى كذلك. 
. على أنّ أصل الاستحباب في غير الأربع ثابت في النصوص وإن لم 
يذكر فيها تفصيل ذلك: 


.08 سورة مريم: الآية‎ )١( 

(1) سورة الححّ: الآية 18. 

(؟) سورة الحجٌ: الآية 79 

(غ) سورة الفرقان: الاية .٠١‏ 

(0) سورة النمل: الآية 51. 

(1) سورة ص: الاية 58. 

(0) دعائم الإسلام: ذكر سجود القران ج١‏ ص .5١0‏ 

(8) سورة الانشقاق: الآية .5١‏ 

() مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج” ص 1١5‏ (بتصرف). 


ففي خبر أبي بصير منها قال: «إذا قرىٌ شيء من العزاء لم الأربع 
فسمعتها فاسجد. وإ وكتت على عير وضوء هد كل عن دان كانت 
الماع لذ تسسا وما در القران امع :فبهوالعباد زم شعت سحدت ران 
شئت لم تسجد»!"؛ ضرورة عدم إرادة الإباحة الخاصّة من ذلك. 

حت ا ا 0 207 
اديه طتانا ل جعي لا مسي 57 
قرأ بالسورة ها السجدة نسي وركع" ويسجد سجدتين " كر 
والنجي»واقر اسم تك وكان اعان يرن تمي احم د 
في كل سورة فيها سجدة» !“ا 

وفي المروي عن العلل بسنده عن جابر عن ابي جعفر عَيِّة : «إن 
روج افيا سحدة ال فحد الى ان قال: -فسمّي السجّاد لذلك»'” 


)١(‏ الكافي: باب عزائم السجود ح ١‏ ج “اص8١5.‏ نهد يبالاحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفيه الصلاة 
وصفتها ح ١0‏ ج١1‏ ص ,.11١‏ وسائ ل الشيعة: باب 1١‏ منابواب قراءةالقران ح ١‏ ج1 حص 51١‏ 

(5) مجمع البيان: ذيل الاية الااخيرة من سورة العلق ج91 ٠١‏ ص .0١١‏ وسائل الشيعة: باب 
5؛ من ابواب قراءة القران ح4 ج١1‏ ص 4١‏ 1. 

(1) في المصدر: فينسى فيركع. 

(؛) مستطرفات السرائر: ج48١‏ ص 5١‏ وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب قراءة القران ح١‏ 
ج١1‏ ص 184. 

(0) علل الشرائع: باب ١77‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 7175. وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب قراءه © 


أذلة وحوف سجود التلاوة مم 


بل يدل عليه أيضاً ظاهر سائر النصوص الحاصرة للوجوب في 
الأربع , المقتضية ولو بالمفهوم ثبوته في غيرها على غير جهة الوجوب . 
كقول أمير المؤمنين ا32: كن ثم السجود أرسع. .0" وعددهاء 
وغيوة الا كنا أن كها الانسناطهها او تواترها ,مع الإجماع بقسميه'” 

إن لم يكن ضرورة من المذهب عيطاء وهرية في ابيع الماكورة 

واعفدل علنه ناذه على لعاف الزكرض “انها لغيرة اكا كنا انه 
تبعه عليه غيره”" بِأنّها عدا ألم ضنة لامر ال فى الرسجوم انا 
فيها فلأنّه تعالى حصر المؤمن بآياته '" يمن إذا ذكرها سجد, وهو 
بقتضى سلب الإيمان عند عدم السجود. وسلب الإيمان منهىّ عنه, 
55 السجود لملا يخرج عن الاإيمان. ش 

قال: «فإن قلت: المراد بالمؤمنين الكمّل؛ بدليل الإجماع على أنه 
لذ كر ارك هذه السحدة متعكد | ذهو كقوله تغال: (انيما المنو تون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم)7. 





هِ القران ح١‏ ج1 ص 554. 

."١0 ص‎ ١ سنن البيهقي: باب سجدة النجم ج‎ ,١157 ج48 ص‎ ١١1١17 كنز العمال: ح‎ )١( 

)١(‏ الكافي: باب عزائم السجود ١‏ ج” ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب فراءة 
القران ح١‏ و / ج١‏ ص 754 و .181١‏ 

(6) تقدم في أول المسألة ما يستفاد منه ذلك. 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى السجود ص .١1١8‏ 

(0) كالمعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 0» ومنتهى المطلب: الصلاة /في التعقيب ج ١‏ 
ص ؛ .١‏ وتذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج” ص .5١١‏ 

(1) كجامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص .5١١‏ 

(0) في قوله تعالى: «انما له دكوؤاعها كور اسيك اه جعوزة اللجحية 
الاية .١6‏ 

(8) سورة الانفال: الآية ؟. 


22 7 ا جد كو | شن الكلام ١ج‏ ْ66) 


نلكه كلو عدده كتيان الاين وعد انعا السجوده نار 
المطلوب؛ لأنّ تكميل الإيمان واجب. 

فان قلت لا تعلو وجوب تكميل الما مطلقاء بل انها يهب 
تكله ذا كان برحب فا قلت إن ذلكبمةا نوعب فالممية الترا: 
وأكااتكيياة الميية سم كنا فى بوعل القلبد 

قلت: الظاهر ا ن فقد الكمال نقصان في حقيقة الريمان ن» وخروج غير 
الوجل منه بدليل من خارج لا يقتضي اطّراد التكميل في المندوبات». 

وهو كما تارق ساتق غراثئن الكلةة ةرور حدق اتفال الا وام 
المزبورة بناءً على إرادة - عب الجضوح ينها ول سود الصلاة. ولا 
بتوقف على إرادة وجوب السجود متى قرئت هذه الآية أو سمعت التي 
لا تتم حتّى لو قلنا بإفادة الأمر التكرار؛ ضرورة عدم اختصاصه حينئد 
بالخالئق المرووويف: كنا أن ظاهر ره ال تنزيل 7" إرادة غير سماع 
القرآن من الآيات فيها على ما اعترف به فى كشف اللثام'". خصوصاً 
شنا 

على أَنّ استظهاره النقصان من فقد الكمال يجدي لو كان افظ 
الكمال نفسه موجود اً, لا في نحو المقام الذي اعتبر فيه التقدير لما 
بخص الكمال المزبور. كما هو واضح. 

نعم قد يستفاد وجوب سجود التلاوة من نحو قوله تعالى: «وإذا 
فر علبيم القران معيو" وير ومني ارا اتسينا 


)0 ظر اع انناف 
(؟) > مح : الصلاة ني الجوة ج؛ ص .1١ 2١‏ 


ادلة وجوت تجرد الثلوة ا 





لقراوة القر ا عرو لأ موود له بعد الإجماع ''١‏ وغيره إلا الاريع المريورة 
خاضة وإن ٠‏ كاأ.: وسح اا يد ةم ال" 


عي 


مع أنّ مقتضى الاستدلال بالأوامر المزبورة على الوجوب تحقّق 
الوجوب بمجرّد قراء تها نفسها من غير حاجة إلى باقي الآية, مع أن 
الأتوق اعفيا فادها اتعايا فى الرسوري كما تعره العاضنة 
الطباطبائي *' وشيخنا في كشفه'", بل صرّح الثانى " منهما باعتبار 
ذلك في الندب أيضاً. 

ولعلّه للأصل السالم عن المعارض؛ ضرورة عدم إناطة السجود 
بالسجود في شيء من النصوصء بل ربّما كان فبها ما يومئ إلى اعتبار 
لآبة كالخبر المحكي عن علي بن الحسين ف ". وفي موتّق عار 
المتقدم في القراءة (", ). وريم قرأوا ليان النزائم. 10 


)01( تقدّم نقل ذلك عانقا 

(؟) الاولى «كان مشتملا» أو «كانت مشتملة». 

(6) أي الآية /الا من السورة, وقد تقدّم بعضها سابقاً. 

(؛) اللباب: سجود التلاوة ج ١٠ص ٠١”‏ الفتاوى الهندية: سجود التلاوة ج ١‏ ص ١٠5١5‏ 
الهداية (للمرغيتاني): سجود التلاوة ج ١‏ ص178- 271 المجموع: سجود التلاوة ج؛ ص ١١‏ . 

(0) الدرة النجفية: الصلاة /,سجدات القران ص .١50‏ 

(1) كشف الغطاء: الصلاة ,في السجود ص ؟527. 

(/0) المصدر السابق. 

(8) تقدم فى ص 515. 

(5) في الجزء التاسع ص ,07١‏ وإن لم يذكر فيه هذه الفقرة هناك. 

)٠١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة/باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 71 ج؟ ص 547 وسائل 
الشيعة: باب 47 من ابواب قراءة القران ح؟ ج1 ص" ؟. 


مح حو م ا حت جهن الاق 21 1) 
سماعة: «من قرا إقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد...»١"'‏ وغيرهما. 

بل الكلاهى | نه المراقهى السحدة المعاى على قراءاتها االسنتعورد فتن 
كثير من النصوص ”". بل لعلّه المراد من العزائم الني علّق عليها ذلك في 
كم ضرورة معلوميّة عدم اعتبار قراءة ا ار 
وجوب السجود من نصوص قراءة العزيمة في الصلاة وغيرهاء 
كضرورة عدم تحقّق الوجوب أيضاً بقراءة آي ما من سور العزائم, 
فليس المراد حينئذٍ من نحو قولهءَيّةِ: «إذا قرئٌ شيء من العزائم 
فاسخة :ف إل رامن اباث الغذاتي لا اقل هن أن ركون لهو 
المتيقّن, والأصل براءة الذمّة من غيره, ولا إطلاق معتدٌّ به صالح لقطعد. 

و1 هالو كان لقا الصوف اد الككر يم نما هو المويهبي لكان يا 
السجود عند الفراغ من التلفّظ به مع أنّ المعروف بين الأصحاب بل 
في آخر كلام الحدائق أنّ «ظاهرهم الاثفاق عليه»" أن محل 
السجود بعد تمام الآية؛ حتّى أنه صرّح في المحكي عن شرح 
االعفر 13" كظاهيها ا9#ا نضا ا مدعلو اتن بالمحوديي اليكل اليمدة 


.81 تقدم في ص‎ )١( 

(١)اياتى‏ بعضها فى ص 579. 

عكر بعتدين كنل اندم اا 

(؛) كما في خبر ابي بصير المتقدم فى ص 5114. 

(6) انظر مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج؟ ص 404. 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود جاص 51390. 

() المتوفر لدبنا من المخطوطات: المطالب المظفرية والفوائد العليّة. والمطلب ليس فيهما. 
والظاهر أنه في شرح الكركي لها. ومخطوطته ليست بايدينا. ونقله في مفتاح الكرامة: انظر 
الهامش قبل السابق. 

(8) الجعفرية (رسائل الكركي): في التعقيب ج١‏ ص .١١4‏ 


محل سجود التلاوة ا ١‏ 





لم يقع في محله. ولابد من إعادته بعد تمام الاية». 
بل لا أجد فيه خلافا بيننا فيما عدا سجدة حم, أمّا فيها فالمعروف 


فيها ذلك أيضاًء فيكون محل السجود فيها بعد الفراغ من قوله تعالى: 


«إن كنتم إِيّاه تعبدون» كما روه الطبرسي في المحكي من مجمعه ' برخ 
تنا » وصرّح به في كتاب الدعائم '" 


خلافاً للمصئف" وظاهر الفاضل فى المنتهى  )‏ قيل ©,: 
ا اي 0 «لله». بل 
لسر لين الشيخ في الخلاف أيضاً. ولم نتحقّقه. بل 
يا 1ك الصو 1 ار : محل السجود بعد الآية, نعم قال 
في أثنا ء كلام: «قوله تعالى: (فاسجدوا لله الذي خلقهن) قر اجر 


)١(‏ مجمع البيان: ذيل الآية /' من سورة فصلت جة  ٠١‏ ص ,١0‏ وسائل الشيعة: باب؟] 
من أبواب قراءة القران ح8 ج17 ص .51١‏ 

)1 دعائم الإسلام: ذكر سجود القران ج١‏ ص 06 . 

(؟) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 17؟. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /في التعقيب ج١‏ ص ؛ .5١‏ 

(0)انظر مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص 05غ4. قال: «وقد يلوح من اخر كلام 
التذكرة موافقة المعتبر». 

)01 صرح في اول كلامه بأن «موضع السجود في (حم) عند قوله تعالى: «واسجدوا لله الدى 
خلقهن ان كنتم اياه تعبدون 4» ثم قال: «لأن الامر بالسجود فيها فيجب عندها» انظر تذكرة 
الفقهاء: الصلاة /في السجود ج7٠‏ ص ,1١١‏ ويأتي في كلام الشارح عودة لهذا المطلب. 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /فيالسجود ص ؟8. 

(8) كشف الالتباس: الصلاة /فى السجود ذيل قول المصنف: «ويجب للتلاوة في سجدة 
لقمان...» ورقة ١5/8‏ الر). 

0( تقدّم تشريكه اننا 

.455 الخلاف: الصلاة /مسالة /ا/ا١ ج١ ص‎ )٠١( 

.١١4 المبسوط: الصلاة /في الركوع والسجود ج١ ص‎ )١١( 


ا لل ل لي اي تيب ست | شن الكلام (ج )٠‏ 


بقتضى الفور عندنا», لكن قال: «وذلك يفتضى اللسجود عفيب 
الاية» "١‏ ومن المعلوم أن" اال «يعبدون». 

غلى أن تخثل السجود فى أثناء الآية يود إلى الوقوف عسلى 
المشروط دون الشرط. والابتداء للقارئ بقوله: «إن كنتم إِيّاه تعبدون» 
وهو مستهجن عند القرّاء. 

وزاد فى الذكرى فى الاستدلال على ذلك بانه «لا خلاف فيه بين 
المسلمين. إِنّما الخلاف في تأخَّر السجود إلى (يسأمون)”؛ فإنّ ابن 
عبّاس والثوري وأهل الكوفة والشافعي'" يذهبون إليه. والأوّل هو 
المشهور عند الباقين (*». 

إلى أن قال: «فإذن ما اختاره فى المعتبر لاقائل بهء فإن احتجٌ بالفور 
قلنا: هذا القدر لا يخل بالفور, وإلا لزم وجوب السجدة في باقي العزائم 
عند صيغة الأأمرء وحذف ما بعده من اللفظ , ولم يقل به أحد»67. 

وهو-كما ترى -صريح في أن محل السجود في غير الآية المزبورة 
بعد التمام كما أَنّه صريح فى أن الإجماع قد سبق المحكى عن البهائى 
في بعض فوائده”" عن بعض أصحابنا فك القول بيوعوية عه القاط 
بالسجدة. مع الس يس ا يب 


.47١ ص‎ ١ج‎ ١79 الخلاف: الصلاة /مسألة‎ )١( 

(؟) سورة فصلت: الآية .54. 

(؟) المهذب (للشيرازي): سجود التلاوة ج١‏ ص ؟1. المجموع: سجود التلاوة ج؛ ص .1١‏ 
بدائع الصنائع: مواضع السجدة في القرآن ج١‏ ص 144. 

(؛) المنتقى (للباجي): ما جاء في سجود القرآن ج١‏ ص 501 المجموع: انظر الهامش السابق. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التعقيب ص .5١4‏ 

(1) نقله عنه المجلسي في البحار. انظر المصدر بعد الآتي. 





نسل جود العلارة 


على ما قيل!", «ولم أر هذا القول في كلام غيره؛ وقد صرّح في الذكرى 
بعدم القول بدء فلعلّه اشتباه» ". 

فوسوسة المحدّث البحراني حينئذٍ في حدائقه في ذلك حتى قال: 
«إنه لريب في قوّة هذا القول؛ لظهور الأخبار أنّ السجود عند ذكر 
السجدة, والمتبادر لفظ السجدة؛ إذ الحمل على تمام الآذية بحتاج إلى 
5 يراد سماع اية السجدة»! "في غير محلها 50 
اعترافه بِأَنُ ظاهرهم الاتفاق عليه , ودعواه التبادر في غاية المنع. 

نعم قد يقال: إن ذلك كلّه من الأصحاب لا يدل على ما نحن فيه من 
اعتبار قراءة تمام الآية في الوجوب. وأَنّه متى ترك بعضها وإن قل لم 
يجب عليه, بل المراد بيان محلية السجود في مقابلة من ادعى وجوبه 
كن ذ سفاني ندا حي ولذ اود فى جام المقاصد '* والذكرى '* 
وغيرهما"" بِأنُ د هذا المقدار لا ينافي الفوريّة , وفي مقابلة من أ 00 
ف مورةاهم إلى (امسأ مون فى مسالة اخرى اتناف الوك 
بحصول سبب وجوب السجود قبل تمام الآية وإن كان محل السجود 
بعد التمام؛ لعدم منافاة الفوريّة. وللمحافظة على نظم القراءة واتّصال 
الجمل بعضها ببعض ولغير ذلك. 


(1) كما في الحدائق الناضرة : الصلاة /في السجود ج8 ص 786 

(1) بحارالأنوار: باب 05 من كتاب الصلاة ذيل ح ١4‏ ج 80 ص .١17/‏ 

() الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص 7174 - 7170 (بتقديم وتأخير). 
(4) جامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .5١0‏ 

(6) انظر عبارته المتقدمة انفا. 

( كالسكلبىء قن يجار الانوان وقد عدم ذكر التضتدن انقا. 

(الأاكنا قال ممصن القاقة عق سام فى عيارة الذكرى» 


اام 





ا ا ا اف 1 011 1 ١1‏ الكلام (ج ْ6) 


بل ربّما يستفاد بالتأمّل الجيّد في بعض كلماتهم كالمنتهى'" 
والتذكرة''' والذكرى'" وجامع المقاصد'» وغيرها!“ تحقّق سبب 
وجوب السجود عندهم قبل إتمام الاية» خصوصا مع تمشكهم بالامر 
ولخوه إل" أنه قد:غرفت اقتضاء الأصل اعان'تهام الآينة ».والحسالة 
لا تخلو من إشكال. 

نمّ إِنْ ظاهر المصئف وغيره”' حصر مستحبٌ سجود التلاوة فى 
الانبدى جعر علدلاء الكن ان الندوى عن ابن بابوود" لذ كيني 
ا تسيعه فى كل توزةافنها: سحن انه كا ل فيد يكل فيه الل مر ان/ 
لقوله تعالى: (يا مريم اقنتي لربّك واسجدي)*10" قلت: وغيرها . 
خصوصاً مع عدم اعتبا للا الام وال كقا منلففا عوقوو القم هاه 
الأييماة فى كشفه , فقال: «والظاهر استحبابه فى 5 فيا تبه مان 
الامر بالسجود»'"". 

لحا سي سح ا ار الس بار 


.5١ 4 منتهى المطلب: الصلاة ة / في التعقيب ج١ ص‎ )١( 

(1) بذكرة الفقهاء: الصلاة ة /في السجود ج؟ ص 3505 

() ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التعقيب ص .5١4‏ 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .5١١‏ 

(60) كبحار الانوار: باب 07 بن كاب الكادة <١‏ بلج 4ج ممص ل72١.‏ 

(1) كالشيخ في الخلاف: الصلاة /مسالة ع1 ص 4357. وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 815. والعلامة في القواعد: الصلاة /في السجود جٍ ١‏ 
ص 514- 50. والشهيد فى البيان: الصلاة /فى السجود ص ؟7١.‏ 

() من لا بحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح 117 ١‏ ص 501 

(8) سورة ال عمران: الآية 4. 

(4) منتهى المطلب: الصلاة /في التعقيب ج١‏ ص .5١7‏ 

.117 كشف الغطاء: الصلاة /في السجود ص‎ )٠١١ 


عموم وجوب سجود التلاوة للقارئ والمستمع عام 


باوب وود ادو ارود وي 
ما رواه في الدعائم عن أبي جعفر ا32: ...وكا ن على بن الحسين ملت 
بعجبه أ د يسجد فيهن كلين» مشر 0 اليو رونا 
ل ا اي 
الحيجٌ انكر عليه من عرفت بأنه قد أدرك الناس منذ سبعين سنة 
بسجد ونهاء والله أعلم. 
(و 4 كيف كان ف«السجود واجب في العزائم اق 
القارئ!* والمستمع » المصغي ليسمع مها لاك اعينه مياه 
عد ند لصي تقل مسشتفا اه 0 





(؟) الذوة التخسة: ا القرانز ص .١50‏ 

(') تقدّم ذكر مصدره فى اوائل هذه المسألة. 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك بدل «على القارئ»: للقارئ. 

(0) كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود جح ص .5"١”‏ وكفاية الاحكام: الصلاة ,في 
مندوباتها ص ٠١‏ وبحارالأنوار: باب 0١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١4‏ ج 84 ص .١171‏ 
) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /في الركوع والسجود ج١‏ ص .١١4‏ وابن سعيد 

في الجامع للشرائع: الصلاة /.شرح الفعل والكيفية ص 87, والعلامة فبى الخوير: 

الصلاة /الافعال المندوبة ج١‏ ص ”5؛. والشهيد في البيان: الصلاة /في السجود ص .١177‏ 

(0) انظر الخلاف: الصلاة /مسألة ١19‏ ج١‏ ص 1 .ومتكتلق الفنسة: اناف ة /رباقي الافعال 
الواجبة ج ١‏ ص .١18‏ وذكرى الشيعة: الصلاة /في التعقيب ص 8 .5١‏ ومدارك الاحكام: > 


ايب يي ب يحب ا ا جب و ار و | ون الكلام جح ٠6‏ 


كالنصوص2. 

والمدار على تحقّق صدق اسم قراءتها على فعله؛ وفي المصيع د 
منها بين العزيمة وغيره مع قصد غير العزيمة أو قصد الذكر ما سمعته 
سابقا فى البسملة. وجزم الاستاذ في كشفه'" باعتبار عدم اللحن في 
50-6 بحث. ش ش 

نعم لا فرق بين القراءة الحرام كالغناء والحلال وإن ن استشكل فيه 
شيخنا في كشفه '". ولا بين الاستماع الحرام كصوت الأجنبيّة متلدّذاً 
أومطلقا على اختلاف الرانضنة ا الحلال» ولا بين قاصد 
استماع خصوص العزيمة وغيره ممّن لا يعلم إرادة القارى العريمة 
لم بان ولا بين تكليف القارىّ وعدمه. ولا بين عصيانه بعد م السجود 
وعدمه: إذ لا مدخليّة لتكليف السامع ليو و ل عمّار”» النافي 
للسجود بقراءة من لا يقتدى بهم محمول على التقيّة او الإيماء 
أو غير ذلك. 

ويتكرّر السجود بتكرّر القراءة والاستماع؛ لأصالة عدم التداخل ‏ 
وظهور النصوص في المقام أو صراحتها في ذلك. من غير فرق بين 
الفصل بالسجود وعدمه. 


سي :مف انر ا 

© النضدالباة. 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١50‏ كيفية الصلاة وصفتها ج77 ج؟ ص 547. وسائل 
الشيعة: باب 37 من ابواب قراءة القران م" ج١1‏ ص 15 1. 


فورية وجوب سجود التلاوة هبام 


وسأل محمّد بن مسلم أبا جعفر ٍية في الصحيح: «عن الرجل يتعلم 
السورة من العزا؟ دع سا السداييت فال يليه اد 
يسجد كلما سمعها. وعلى الذي يعلّمه أن يسجد»”". 

ومن العجيب ما في الحدائق من المناقشة في هذا الصحيح بأ 
عادر ع لا سي قرا اليد رحب السيحية حدق 
للفوريّة التى لا خلاف فيها»”"؛ ضرورة ظهور السوّال عن التعدّد لا عن 
الفوريّة. 

كما أنه قد يمنع شمول ما دل على الاجتزاء فق اللفتوق الم 5ه 
الحو الواح لماك المعام, لظهورها في الأغسال بل الذي في بالي أن 
النص: «. .. أجزأك عنها غسل واحد. ادوع آنا عرفو ين تف فى 
لذلك من الأصحاب عنه في المقام وأمثاله إلا من لا يعتدٌ به منهم. 

والوجوب فيها على الفور إجماعاً بقسميه '* إن لم يكن ضرورة, 
مسوص وى ا ور ع لديا ل ري ريع ل الخو 





)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /ساب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح 70 ج١؟‏ ص 517. وسائل 

)1( الأولى: «عليه» كما في المصدر. 

(6) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص .71١‏ 

)ع( الكافى: باب 8 يجرى الغسل منه إذا اجتمع ١‏ ج" ص ١غ.,‏ تهد يب الاحكام: الطهارة / 
باب مح ١1ج‏ ١٠ص ٠١7‏ وسائل لقي رجانه طمن يزان الجنابة ح ١اجح_اص .11١‏ 

(0) نقل الإجماع في مدارك الاحكام: الصلاة ,في السجود ج؟ ص .685١‏ بل في البحار: 
«نقلوا الاجماع على فوريتها» انظره: باب 0١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح غ١‏ ج86 ص1١ .١‏ 

وقال بذلك: ابن إدريس في السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص 5١7‏ والعللامة في 

النهاية: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 417. والشهيد في الدروس: الصلاة /في مستحبّاتها 
جاص 56 كرك فى جام لاد : الصلاة /في السجود 2 جا ص .5١١‏ 

(1) انظر هامش (؟) من ص 86. 


نصوص المقام ظاهرة فيه أيضاً؛ إذ حملها علىإرادة بيان مطلق التسبيب 
في غاية البعد. خصوصاً بعد ملاحظة الإجماع والنصوص الآخر. 
بسمع السجدة في الساعة التي لا يستقيم الصلاة فيها قبل غروب 
الشمس وبعد صلاة الفجرء فقال: لا يسجد...»7؛ إذ هو -مع ظهوره فى 
نفي الوجوب المعلوم بالإجماع أو الضرورة فضلاً عن الفوريّة. وغير 
صر يح فى سجدة العزيمة ‏ أقصاه بعد العمل به تقييد ذلك بغير الوقت 
المزبور لا نفي أصل الفوريّة. 

على أنْى لم أجد أحداً عمل به فى سجدة العزائم» بل عن الفوائد 
الملية '" أنّ «العمل على خلافه». فالجرأة" به على تقييد تلك الأدلّة 
وإثبات الرخصة في التأخير أو الرجحان كما ترىء بل قد يظهر من 
المنتهى '' أَنّه لا عامل به عندنا في مطلق السجود فضلاً عن العزائم: 
حيث حكى الخلاف في ذلك عن العامّة, بل في المحكي عن الخلاف '" 
الإجماع على الجوازء وفى التذكرة ''' نسبة الجواز إلى علمائنا. 

ومراده منه كالمنتهى: الخالى عن الكراهة على الظاهر؛ بقرينة 
استدلاله عليه بانه من ذى السبب كقضاء النوافل, كما أنّ المراد ممنه 


)١(‏ تهديب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كمفية الصلاة وصفتها ح71 ج١1‏ ص 1917, وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب القراءة في الصلاة حم" ج١1‏ ص .٠١6‏ 

.48- 1 الفوائد الملية: الفصل الثانى /فى السجود ص‎ )١ 

(؟) انظر الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج48 ص 758 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /في التعقيب ج١‏ ص 4 .5١0‏ 

(0) الخلاف: الصلاة / مسألة ١8١‏ جاص 149١‏ -41515. 

(1) تدكرة الفقهاء: الصلاة /فى السجود ج" ص .5١5‏ 


فورية وجوب سجود التلاوة اماس 





ل يقر له لقة: 9 ماذ سن ال يه 1 06 ل "1 
«والجواب ان السجدة ليست بصلاة, ولا هى عندنا جزء صلاة, ولو 
تعلم فالنهنى: تخاول النقل الموند ايد الو احيي» أو التفل ذا النسيي © 

وف فوسل الفغاقة هن الناق ياللة "رزميق قرا النيسية اوسنيهعيا 
(من قار يقرأها)!» سجدء أيّ وفت كان ذلك ممّا تجوز الصلاة فيه 
او عند طلوع الشمس وعند غروبها...»!6 

لكن ومع ذلك فلا يخلو الحكم بالكراهة اه إلى السجود 
المستحبٌ _من وجه وإن قلنا بفوريّته التى هى ايضا ظاهر النصوص" 
والفتاوى. بل هو صريح بعضها”". فيكره حيئئذٍ فعله في الأوقات 
المكروهة كراهيّة عبادة؛ للموثق المزبورء ولظهور التعليل للنهي 
عن الصلاة -بأنَّ الشيطان يوحي إلى أوليائه أنّ بني آدم سجدوا لي - 


)01 تهد يب الاحكام: الصلاة ,باب 04 تفصيل فنأ تقدّم ذكره م01١‏ ج" ص ا الاسكهضار: 
ص 2 ؟١1.‏ 

)00 0 الرا” 

)5 هذه الفقرة امأغوفة من خر آخرمروي في الا أعا دأني نقله كفن . 

(8) الكاني 8 ع في وت اريضة ع 0 5٠‏ تهذيب الاحكا: ا : الصلاة / 


اح ل ل ار توه كو | قر الكلام ج 6) 


في ذلك أيضاً؛ ولعلّه لذا صرّح في المبسوط '" بكراهته عند طلوع 
الشمس وغروبها. 

فما في الحدائق !" من اللإشكال في الحكم -للموثق المزبور السالم 
عن المعارض بما لا يمكن تقييده به ا آراة: نينا لنسية الى الو لخب 
فمقطوع بفساده. وإن ن أراد به في المندوب فله وجه. 

ولقد أجاد بقوله بعد ذلك: وك الدعاتم ل ملع توه فى رحد 


العو نويعل انها باحتمال”" اتّفاق الأصحاب على القول بمضمونها لا 

تقصر عن المعارضة, مضافاً إلى ما في روايات عمّار مما نتهت عليه 

عير مرّة» 0 اكيبا ام 

السجود للعزائم أو الحرمب : ؟ قولان, اختار المصبّف أوّلهما 20 «على 

الأظهر 4 تبعاً للشيخ في الخلاف' “. وتبعه الفاضل ١‏ وغيره”"" .بل فى 

الفوائد الملية " أنّه مذهب الأكثر. بل عن كشف الالتباس'" أنه 

.١١4 المبسوط: الصلاة /في الركوع والسجود ج١ ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص 555. 

(؟) في المصدر: بانضمام. 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص 559. 

(5) الخلاف: الصلاة /مسالة ١74‏ ج١‏ ص .17١‏ 

)1 تحر ير الاحكام: الصلاة /الافعال المندوبة ج١١‏ ص 43. منتهى المطلب: الصلاة /,في 
التعقيب ج١‏ ص ؛ ."٠‏ قواعد الاحكام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص +“ -50,. 

(1) كالشهيد في البيان: الصلاة /في السجود ص ١؟١.‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر ): 
الصلاة /في السجود ص "لك والسبزواري في كفاية الاحكام: الصلاة /في مندوياتها ص ٠١‏ 
وهو ظاهر ابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص87. 

(8) الفوائد الملّية: الفصل الثاني /في السجود ص 7. 

(9) كشف الالتباس: الصلاة /في السجود ذيل قول المصنف: «ويجب للتلاوة في سجدة ‏ > 


حكم السامع لآية العزيمة 
المشهورء بل في الخلاف "١‏ وظاهر التذكرة”"' الإجماع عليه. 

للأصلء ولانة عبد الله بن نكا + 000 الصادق َك «(عن رجل مع 
السجدة را ؛ قال: : لا يسجد إلا أن ن يكون منصتاً لقرا 2ك 0 
يصلى بملاهع اها ان يكوق يصلى فى تالحية بوانت فى (انسنة اخرم 


فلا تسجد لما سمعت»©. 


م 





مؤيّداً بما أرسله في الدعائم عن جعفر بن محمد ط9: «من قرا 
السجدة. او سمعها من قارىّ يقراها وكان مسحمة قراءتهء 
فلسجد...)0 6 

والمناقشة * في سند الأُوّل: بِأنّ فيه محمّد بن عيسى العبيدي عن 
يونس »2 وقد ضعفه الشييم "ا والنجاشي'", بل قال انيه «إنه 


بروايته. وقيل: إنه يذهب مذهب الغلاة». 

3-2 00 0 ورقه 0 

9 تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج" ص 111 

(*) الكافي: باب عزائم السجود ح ”7 ج ' ص 5١8‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية 
الصلاة 00 اج اح :315 ووينائل الشريعة اياون © كتين انوا قزاءة القرا نت 

0 7 الإسلام: ذكر سجود القرآن ج١‏ ص 6١؟,‏ مستدرك الوسائل: باب 71 من أبواب 
قراءة القران ح١‏ ج؛ ص .5١1‏ 

(6) كما قي 0 المقاصد: الصلاة /فى السجود ج ١‏ ص 11 ومدارك الاحكام: الصلاة / في 

(4) هذه العبارة ا الزير 55 ١‏ 


م ا حر ان ون | اقرز الكلام جح )٠‏ 


وفي متنه 17 أنه قد تضمّن وجوب السجود إذا صلّى بصلاة ؛ التالى. 
وهو غير مستقيم عندنا؛ إذ لا يقرأ عزيمة في الفريضة على الأصحّ, ولا 
تجوز القدوة في النافلة غالباً. على أَنّ مقتضى «أو» فيه وجوب السجود 
مع الصلاة بصلاته وإن لم يكن استماع» فلا ينهض حينئذٍ على تقييد 
اطلذق الثمر بالستجوة :ولا على إطلاق الاجتزاء:فى تنبورت الواجعوت 
بالسماع , كخبر أبي بصير قال: «قال: إذا قر شيء من العزائم الأربع 
لت تعن عوضوم و إن كنت عقا درا كانت 
المرأة لا تصلي...) '"اء وخبر عليّ بن جعفر المروي عن كتاب المسائل 
لاضع مؤي له قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقراأً عر 
السجدة:» قال: اسح اذاأفيع نذا من العزا؟ م الأربع , ٠نم‏ يقوم فيتم 
صلاته . إلا ان يكون في فريضة فيومئ.. .'" وغيرهما''", بل وإظلاق 
عزائم السجود ونحوها بناءً على استفادة تعميم السبب من نحو ذلك. 

ومن هنا كان خيرة العلى كاافيها شك عتية والمتختق الفناك 51 
والشييد الناتى :© الو جورت وكا لهاك اليد فنع الل كر له يال فى 


)١(‏ كما فى ذكرى الشيعة: الصلاة /في التعقيب ص غ١‏ وجامع المقاصد: الصلاة /فىالسجود 
جاص 5١١‏ 

(1) تقدم فى ص 511. 

(") مسائل علي بن جعفر: ج7١‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب قراءة القران 

(؛) كخبر الدعائم المتقدم فى ص 7717. 

(0) السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص 551. 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في السجود ج١‏ ص 5١١‏ الجعفرية (رسائل الكركي): في 
التعقيب ج١‏ ص .١ ١‏ 

(0) مسالك الافهام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص .15١‏ 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التعقيب ص .١١4‏ 


حكم السامع لآية العزيمة 2 


الحدائق 7" أنه مذهب الأكثر بل في المحكى عن السرائر " الاستد لال 
عليه بالإجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارىٌ والسامع. 

بدفعها: 01 
كانت لاحقة لا سابقة كما اعترف به العلامة الطباطبائي في منظومته '” 

ان الأقوى فنولبرواية المريدى حصوها ذاه على اسح سوقت 
على أنّ أبا جعفر بن بابويه وإن ذكر عن شيخه ابن الوليد أَنّه قال: ذلك 
فيما تفرّد به عن يونسء لكن قال هو: «إِنَي رأيت أصحابنا ينكرون هذا 
القول خليةهويتو لوق م مدل أ حمر معت ديعيس 1ن "كا أن 
عن الفضل بن شاذان أنه كان يحبٌ العبيدي ويثنى عليه ويمدحه 
ويقول: «ليس في أقرانه مثله»!*... إلى غير ذلك ممّا يطول بذكره المقام. 

وبالنسبة إلى المتن: عدم خروج الخبر عن الحجّية بطرح بعضه. 
على أنه قد يراد الائتمام بالمخالف أو بالمرضي الناسي أو بنحو 
الاستسقاء والغدير ولد يا ع ل الع مين ات , 1 
براد به التنبيه على إنصات مثله؛ ضرورة غلبة استماع المأموم الإمام؛ 
للأمر به في القراءة الجهريّة أو غير ذلك ا لا لم امضام 
ينذا سفغك اظلاق التمنء كنا لعله المراة: ايض مق إطلاق الفغاوزفن التن 
ل ايه 0 ْ 








.532 الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج48 ص‎ )١( 

)0 تقدّم ذكر المصدر قريباً. 

(3) الدرة النجفيّة: الصلاة / سجدات القران ص 5؟١١.‏ 

(غ) رجال النجاشي: رقم 891 ص .5١١‏ 

(0) رجال النجاشى: انظر الهامش السابق ص 737”4, اختيار معرفة الرجال: ذيل رقم ٠١5١‏ 
0000 


ا ا ا 00001 الكلام جح 6 


وأمّا ما فى المبسوط "١‏ _من التفصيل بين السماع فى الصلاة فلا 
بجبء وفي غيرها فيجب فلا دليل عليه إلا ذيل الخبر السابق, 
وهو غير صريح في ذلك بل ولا ظاهرء فلا يصلح حينئدٍ أن يكون وجه 

كما أنه لا وجه لحمل الخبر المزبور على التقيّة كما في الحدائق'"" 
فعا معدل المحليين "كا فيل + التى لا يتيقن ارتكانها الاعنود 
الضرورة؛ لا في نحو الأخبار المعمول بها بين الأصحاب. مع أنه حكى 
في التذكرة!“الوجوب على السامع عن ابي حنيفة وابن عمر وسعيد بن 

جبير ونافع وإسحاق '". 

ومن ذلك يظهر أنه لا ينبغي التوقف حينئذٍ من المدارك" تبعا 
للمحكي عن الفاضل في المختلف **, بل في المنتهى ' اعين اشع ان 
)١‏ المبسوط: ال : الصلاة لاة / في الركوع والسجود ج ١ص .١١8‏ 

() الحدائق الناضرة: الصلاة / في السجود ج8 ص 52319. 

(؟) بحار الأنوار: : باب 05 من كتاب الصلاة ذيل ح ١4‏ ج86 ص .١71‏ 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة /في السجود ج؟ ص 060 . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج؟ ص .5١4 - 5١79‏ 

(1) المغني (لابن قدامة): سجود التلاوة ج١‏ ص 188. الشرح الكبير: سجود التلاوة ج ١‏ 
ص 8١60‏ -811, اللباب: سجود التلاوة ج١‏ ص ,٠١7‏ المبسوط (للسرخسي): باب 
السجدة ج " ص ثُ الفتاوى الهندية: سجود التلاوة ج ١‏ ص فتك المجموع: سجود التلاوة 
ج؛ ص١1.‏ بداية المجتهد: سجود القران ج١‏ ص ١١؟.‏ 

(/) مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج7 ص .47١‏ 

(8) مختلف الشيعة: الصلاة / باقي الافعال الواجبة ج "١‏ ص .١78‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /في التعقيب ج١‏ ص 4 .7١‏ 


حكم السامع لآية العزيمة 7 





بعموم الأوامر في الايات بالسجود., وإلا فالأصل البراءة. وعاءٌ 
الخبرين يخصٌ بالخاصٌ». وإن قال: «وفيه: أنّ الأمر لا يفيد التكرار, 
ولو أفاده لم يختصٌ بحال قراءة أو سماع , وما في الم تنزيل من التذكير 
بالآآيات 7" ظاهره غير سماع الآآبة من القرآن»!", لكنّه دعوى الأُولويّة 
كما ترىء فلا إشكال حينئذٍ في الحكم بالعدم بحمد الله. 

نعم قد يشكل حينئذٍ بناءً على ذلك الحكم باستحبابه للسامع الذي 
قال فى اللاكبرف: «إنه لا شك فيه بعد نفى الوجوب»6'", وظاهر 
التذكرة ”© الإجماع عليه؛ ضرورة عدم الدليل على ذلك بعد تنزيل 
نصوص السماع وإطلاق الأوامر على الاستماع, بل قد سمعت النهي في 
الخبر السابق عن السجود حينئك. 

الهم إلا أن يقال بثبوت الرجحان بالانّفاق, فمنه _مع نفي المنع من 
الترك بالأصل ‏ يثبت الاستحباب, وفيه بحث ذكرناه في الاصول. 

أو يقال: إن العمل بخبر الاستماع لا ينحصر في التقيبد.بل يمكن مع 
حمل الأمر في نصوص السماع وغيرها على المعنى الأعمٌ من الو.جوب 
والندب؛ إذ هو وإن كان مرجوحا بالنسبة إلى مجاز التقيبد ومحتاج '" 
إلى قرينة لكن قد يعيّنه ظهور القطع به من الشهيد وامثاله. والنهى في 
مقام توهّم الوجوب, أو أنّ «لا» نفي للوجوب لا نهي. 


(00) اشارة الى :وله غال اننا يوم ناكا الذيى إذااذ كوواايها توا كد #بضورة 
السجدة: الآية 16. وقد مات الاشارة إلى ذلك. 

(؟) كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص ؟١١.‏ 

(7) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التعقيب ص .1١4‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في السجود ج7٠‏ ص .5١7‏ 

(5) الأولى: ومحتاجا. 


اا يي ا يب أن لالم لت 0) 
و2 اضر العم فى يجاب المقاصد رودا تر واي 
التذكرة''' وكشف اللثام”' على أنّ السجود «في البواقي مستحب 00 
على كل حال » للقارىّ والسامع والمستمع يكشف عن إرادة ل في 
عت صوص | لالسعانن وان ولا لمكن اللجائقة ويد سا كر 
الأمر سهل بعد التسامح في السنن, وفي الذكرى أنه «يتأكّد في حقّ 

الغالن اقمع ».ولا باس يقد: 

والظاهر خروج الملقّق عن السببيّة ما لم يرجع إلى سبب, فلو قرأ 
حينئذ بعض أية واستمع آخر لم يسجد. نعم لو استمع بعضاً وسمع أ خر 
سجد؛ الامرواي اعد اك بر سبباً كما هو واضح. 

والأمر في النية بناء على أنها الداعي سهل تاها الاعظار فعتد 
الوضع كما في جامع المقاصد '"' وغيره "لا بعده؛ لأنّه المنساق إلى 
الهو رمن الا سيا حورو قفو يجي . ذل النطل المكلت هوبرلا يانه 
وات حدر سي المجو ل جين الل ل ار ري 
من مقدماته؛ إذ هو الجزء الاخيرس المامورية: 

ل ل خلافاً للمحكي '" عن بعضهم 


,8١١-373٠١ جامع المقاصد: الصلاة فى الوق جاص‎ )١( 

() نذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود 00 

(؟) كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج ا 

(4) في نسخة الشرائم والمدارك 0 م 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التعقيب ص .1١4‏ 

(1) جامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج؟ ص .5١6‏ 

(1) كالجعفرية (رسائل الكركي): في التعقيب ج١‏ ص .١١4‏ 

(8) حكاه المجلسي في بحارالأنوار: باب 05 من كتاب الصلاة ذيل ح ١4‏ ج 46 ص 178. 


كيفية سجود التلاوة وما يشترط فيه مم 





ولواتتحقيه "لان السك افكة السييوره لامع مهو ادن(" جد 
تعداده!" بتطويل الوضع, وهو باطل كما اعترف به في جامع 
المقاصد”", ولا دليل على إرادة كونه موضوع الجبهة حال اللسجود 
كالقيام مثلاً في الصلاة حتّى يكتفى بالاستدامة فيه؛ نعم يمكن القول 
بجوازها حال الهويّ لصدق المقارنة العرفيّة . ولأنّه أُوَّل العمل عرفاً 
ولذا حكي عن المجلسي '* التخيير ببنه وبين الوضع. 

«وليس في شيء من السجدات 4 واجبها ومندوبها 9 تكبير» 
افتتاح «ولا تشهّد ولا تسليم » بلا خلاف أجده فيها بيننا'؛ للأصل , 
وإطلاق الأدلة, والنهى فى النصوص "'" عن الأول أو كالنهى , معرضاً بها 
للداقة العمياء التق أ جيه "افيه فكين يا تققد نانمن كلدء لمر ويعلة. 
بل في المدارك ‏ الإجماع عليه. 


نعم يمكن القول باستحبابه للرفع منه؛ للأمر به في صحيح ابن 


)١(‏ لكن اختاره الشهيد الثاني في المسالك: : الصلاة /في السجود جاص 55 فقال: «ونيّته 
مقارنة للسجود. ولو نوى فى حال استدامته فالظاهر الاجزاء». 

كاف المصدر سو 7 

() جامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص .5١6‏ 

(4) انظر البحار المتقدّم. 

(0) قال بذلك: المصنف في المعتبر: الصلاة /في القواطع ج؟ ص 777 والعلامة في القواعد: 
الصلاة /في السجود ج١‏ ص 50 والشهيد في البيان: الصلاة /في السجود ص 107. 
واكك لام اتاد : الصلاة /في السجود ج؟ ص ؟١5.‏ 

(1) انظر الخبر في هامش )١١‏ من الصفحة الآتية. والاستخراج في الهامش الذي بعده. 

(0) المهذب (للشيرازي): سجود التلاوة ج١‏ ص 47. المجموع: سجود التلاوة ج؛ ص11 - 
6 الوجيز: في السجدات ج١‏ ص 075. فتح العزيز: سجود التلاوة ج؛ ص ١17-1١17‏ 
مغني المحتاج: سجود التلاوة ج١‏ ص .1١١‏ 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود جح" ص .43١‏ 


بابب ب ب ا يج قو | هر الكلام جح ْ66) 


سنان أ" والمروي في معتبر المصّف 7" عن جامع البزنطي وغيرهما'", 
بل في الحدائق”* أنّ ظاهر المبسوط ‏ والذكرى ”" الوجوبء بل 
قيل ” إن محتمل الأمالى * والخلاف ' وجامع الشرائع '٠''والبيان‏ 0 
بل في الأُوّل منها أنه من دين الإماميّة. 

وظنّي أنّ مراد الجميع الندب الذي صرّح به الفاضل ("" وغيره ممّن 
تأخَر عنه '"" وإن عبّروا عنه بصيغة الأمر كالنصوص المحمول فيها على 


)١(‏ قال فيه: «إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك. ولكن تكتر 

حين ترفع رأسك. والعزائم أربع: حم السجدة...». 
الكافي: باب عزائم السجود ح ١‏ ج" ص 5١7‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١60‏ كيفية 

الصلاةوصفتهاح 17ج "ص 3١‏ 5؟.وسائل الشيعة: باب ١‏ ؛من أبواب قراءةالقرانح ١ج‏ 7ص 75؟. 

)١(‏ المعتبر: الصلاة /في القواطع ج؟' ص 174؟. وسائل الشيعة: باب 11 من ابواب قراءة القران 
ا ا 17 

(؟) تهديب الاحكام: الصلاة /,باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 7١‏ ج؟ ص5531. وسائل 
الشيعة: باب 45 من ابواب قراءة القران ح” ج17 ص .11١‏ 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج48 ص 737507 593. 

(0) المبسوط: الصلاة /في الركوع والسجود ج١‏ ص .١١4‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التعقيب ص .5١4‏ 

كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج؟ ص 450. 

(4) امالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص .6١7‏ 

(4) الخلاف: الصلاة /مسألة ١8١‏ ج١‏ ص؟7] 

.87” الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص‎ )٠١( 

.١177 البيان: الصلاة /فى السجود ص‎ )١١( 

)1١(‏ منتهى المطلب: الصلاة /في التعقيب ج١‏ ص ؛ .7١‏ نهاية الاحكام: الصلاة /في السجود 
ج١‏ ص 411 تحر يرالاحكام: الصلاة /الافعال المندوبة ١‏ ص 475. 

)١11(‏ كالشهيد في الدروس: الصلاة /في مستحباتها ج١‏ ص 1860. وابن فهد في الموجز 
(الرسائل العشر): الصلاة /في السجود ص 485١‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة //في 
السجود ج "ص 5١١‏ والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج7اص 7٠١‏ 1. 


كيفية سجود التلاوة وما يشترط فيه امم 


ذلك؛ جمعاً بينها وبين الأصل وإطلاق الأدلّة وخبر الساباطى المروي 
عن نات العرائر سند هته تالوريفل ا كيان اناعد 
الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال: ليس فيها تكبير إذا سجدت 
ولا إذا قمتء ولكن إذا سجدت قلت ما تقول فى السجود»", موٌيّداً 
بدا فى العدائئ الام فريدل الدغاتم رب رو]ةا سيعد فاه كدرل 
عام إذا رفع» وليس في ذلك غير السجود. ويدعو فى سجوده بما 
بشو من الدعناء) 9 

فما في التذكرة حينئد من 2 «مستحبٌ أو شرط؟ وجهان»!* كما 
ترى» وما أبعد ما بينه وبين ظاهر المتن من نفي التكبير فيه الشامل 
الحالين كنا المفتظهر واف القوا تلن التعلية الاج الننناية لازي ايل البراة 
حال الأخذ به لا الرفع ء والله أعلم. 

«ولا يشترط فيها الطهارة » من الخبث والحدث الأصغر والأكبر 
عدا الحيض قطعاً؛ للأصل» وإطلاق النصوص. وصريح بعضها" في 
الثاتى والجفابة من الثالك» 





)١(‏ مستطرفات السرائر: ح ١”‏ ص 14. وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب قراءة القرآن ح؟ 
جا ص587. 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص 578. 

(9) عاك الاسلام: ذكر سجود القران ج١‏ ص ,5١1- 5١0‏ مستدرك الوسائل: باب 50 من 
أبواب قراءة القران ح ؟ ج 4 ص8١5.‏ 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج” ص .5١١‏ 

(0) الفوائد الملية: الفصل الثانى /فى السجود ص /07. 

(3) النفلية: المقارتة السابفة:من الفصل الثانى ض 171 

(/0) كخبر أبى بصير المتقدِّم فى ص و جر والار بوسنانا"التتينة نيالم ااتنين نوات 
قراءة القرآن ح ج7 ص ١15؟.‏ 


011111100 ا 10110 1 1 الكلام ج ْ66) 


ما الحيض ففي خبر أبي بصير السابق" أمر الامرأة به وإن كانت 
لا تصلى. 

وفي موثقه الآخر عن الصادقنقة: «... الحائض تسجد إذا سمعت 
السجدة»'". 

وسأل أبو عبيدة الحذاء أبا جعفرءهة: «عن الطامث تسمع السجدة, 
فقال: إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها» 7 

وفى مرسل الدعائم: )00 ويسحد أ من قرأ السجدة غوان كان 
على غير طهارة...»!. 

ومقتكاها انوي ويه اففى بعماعة الثويل: قبل 9ك | نه المشتهوئ 
قداقى كنف الزمووين ار دجوت ساقط بلا خلاف»'"' كما ترى. 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

)١(‏ الكافي: باب عزائم السجود ح؛ ج7 ص 5١8‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح4؟ ج؟ ص .59١‏ وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب القراءة في الصلاة 
ح١‏ جا ص9 .٠١‏ 

(*) الكافي: الطهارة / باب الحائض والنفساء تقرءان القران م" ج؟ ص١ .٠١‏ تهذ يبالاحكام: 
الطهارة / باب 7 ح 5 ج ١‏ ص .١54‏ وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب الحيض ح ١‏ ج ١‏ 
ص 51١‏ 

(4) دعائم الاسلام: ذكر سجود القران ج١‏ ص .5١60‏ مستدرك الوسائل: باب 70 من أبواب 
قراءة القرآن ح " ج 4 ص 5١8‏ 

(0) كالعلامة في المختلف: الطهارة /غسل الحيض ج ١‏ ص 5656. والكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة /في الحيض ج١‏ ص 4, والشهيد الثاني في المسالك: الطهارة /في الحيض ج ١‏ 
1 

(1) كما في غاية المرام: الطهارة /فى الحيض ذيل قول المصنف: «وتسجد لو قلت السجدة أو 
عست على لاطي وريه 6 امخطوطل): 

(/0) كشف الرموز: الطهارة /غسل الحيض ج ١ص 8١‏ وفي المصدر «والوجوب ساقط 
بلا خيار». 


كيفية سجود التلاوة وما يشترط فيه 8 





وأضعف منه ما في التهذيب' '' وبعض نسخ المقنعة 7" فا د 
«لا يجوز السجود الا لظاهر من التحاماث يلا حلف:»): اذ لا نعرف له 
مستنداً في غير الحيض يعارض إطلاق النصوص ومعاقد اللإجماعات. 
بل ولا فيه إل صحيح عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن الصادق اها 
«طالعة عن الخاتضن هلثقرا القرا نهو عه المعدة إذ| معت 
التجوة 5 فقا ل انق اول اسع ا 
علىٌ بن محبوب عن جعفر عن ابيه عن على مِْيَك: «لا تقضي الحائض 
الصلاة, ولا تسجد إذا سمعت السجدة»'6. 

وهما -_مع موافقتهما للتقيّة من أكثر الجمهور ”كما في المنتهى/", 
وتضوو سد النانى بو اعمال الأول الانكاووالهى قن سيب التصدوة 
والتخصيص بغير العزائم . وبالسماع دون الاستماع على أن يراد بالنهي 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الطهارة /باب ١‏ ذيل ح ؟؛ ج١‏ ص .١59‏ جعل فيه «بلاخلاف» داخل 
أقواس المتن أي المقنعة. ونقله في كشف اللثام. انظر الهامش الآتي. 

)١(‏ لم يشر فى النسخة المحققة إلى وجود هكذا نسخة. انظر المقنعة: الطهارة / حكم الجنابة 
ص 051. ونقله عن ذلك البعض من النسخ في كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج ] 
ص .١١6-١١54‏ 

6 تهد يب الاحكام: الصلاة / باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح58 ج " ص ؟ 594" وسائل 

(غ) مستطرفات السرائر: ح لاغ ص م١٠3‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الحيض ح 0 

(0) المبسوط (للسرخسي): باب السجدة ج ”7 ص 0. المجموع: سجود التلاوة جغ؛ ص5١1.‏ 
المنتقى (للباجي): ما جاء في سجود القران ج١‏ ص 507 - 507, حلية العلماء: سجود 
التلاوة ج؟ ص .١١5‏ 

."١6 منتهي ا الصلاة /في التعقيب ج١ ص‎ )١( 


7 77 رض و أ هن الكللام (2 1 ) 


سي تك عط بم ريه 

ومن العجيب نفيه الخلاف في التهديب كما عرفت, وحمله خبر 
الوجوب بعد ذلك على الاستحباب, اللهم إل أن يريد سجودا آخر غير 
سجود التلاوة» أو يريد نفي الوجوب من نفي الجواز كما حملوا كلامه 
في الاستبصار'" عليه وقتوائق حدر من عدرهن الأضحاتيالعواة 
بناء على إرادته المعنى الأخصٌ منه كما صرّح به في المبسوط ''' في 
الحائض والجنب جمعاً بين النصوص وفيه: أنه لا مقاومة حتّى يجمع 
بذلك. مع أنه لا تعارض فيما دل على وجوبه للجنب. 

ولعل مراد من عبّر بالجواز من الأصحاب ولم يتبعه بما يعيّن المعنى 
الأخصٌ ما لا ينافي الوجوب ردَاً على القائل بالحرمة من العامة 
كقو لهم: بجوز في الأوقات المكروهة, ويومئ إليه أيضاً استدلالهم عليه 
بما يقتضي الوجوب. فيكون القول بها حينئذٍ نادراً ؛ ولدا فالفي 
المنتهى: «لاايفتقر إلى طهارة. بل يجوز السجود للجنب والمحدث 
والحائض. وعليه فتوى علمائنا»!"., بل الظاهر إرادته ما يشمل 
الوتويه من وفى التذكرة الدنومد مها :وي" ان الواحيت: 

بل لعل التأمّل الجيّد في كلامهم ٠وفي‏ أدلتهم , وفي تعبيرهم بالجواز 
فيما يعلم إرادة الأعمّ من الواجب منهٍ مقابلاً للعامّة - بقتضي ندرة 
القول بالجواز بالمعنى الأخص أيضاً: أي الذي لا يشمل الواجب فضلاً 

عن الحرمة, وأَنّ ذلك إِنّما هو للشيخ وبعض من تأَخَّر عنه. 


.57١ ذيل ح؟ ج١ ص‎ ١77 الاستبصار: الصلاة /باب‎ )١( 
.١١8 المبسوط: الصلاة /في الركوع والسجود ج١ ص‎ )"( 
.5١00 (؟) منتهى المطلب: الصلاة / في التعقيب ج١ ص‎ 

(؛) نذكرة الفقهاء: الطهارة /احكام الحائض ج ١‏ ص ؟7؟. 


كيفية سجود التلاوة وما يشترط فيه لل لل ا 


كما ١‏ نّ ما في كتاب أحكام النساء ء للمفيد من أنّ «من سمع موضع 
السجود ولم يكن طاهراً ا بالسجود إلى القبلة إيماءً» "فى غاية 
0 إلا أ و 0 
ا ااا ييه 
السماع والاستماع, ثم على تقدير الجواز فهل هو على سبيل الوجوب 
او الاستحباب, او يفصّل بين التلاوة والاستماع فيجب, وبين السماع 
5 وشوش نقل 5-2 : اام ويا اباي م أ 
لحائض وغيرها. , 
وندب المندوب وإن كا 0 يتأكّد لها الثاني : وَلْعَلهِ 5 0 الخيرات 
أيضأء وقد ذكرنا في باب الحيض ما له نفع في المقام #فالاحظ وتائل: 
(و » كذا «لا» يشترط فيها «استقبال القبلة 4 بلا خلاف أجده 
فيه ”إلا ما سمعته من كتاب أحكام النساء؛ للأصل , وإطلاق النصوص 
لكن في مرسل الدعائم: «إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد 
)١(‏ أحكام النساء (مصنفات المفيد): ج1 ص .5١‏ 
(1) السيد العاملي في مفتاح الكرامة: الطهارة /في الحيض ج١‏ ص 77١‏ - 707/7 
(؟) انظر بحارالأنوار: باب 07 من كتاب الصلاة ذيل ح ١4‏ ج86 ص ,.١77‏ والحدائق 
الناضرة: الصلاة /في السجود ج48 ص 5171. 


21جبببيب لي7 ا 2 حت انقو | قرز الكلام لع ) 


متوجها إلى القبلة ووذ قراقها واكراكن قانع أينها توكيتة: 
فإنّ رسول اللَهيَييةُ كان يصلّي على راحلته وهو متوجّه إلى المدينة بعد 
انضرا تشم اكه يقي : النافلة بدوفى 3 للك قول الله عاق :فا بما وان 
فثمٌ وجد الله) 9400 / 1 

وك احد هذا عمل مويل كلناهن الحكيى 17و غيره! أن ذلك 
نهب لسري لماكل اخبيية لان الانيده بد اللي نانم ب 
كما أَنّه لا يبعد أيضاً استحباب الطهارة من الخبث والحدث؛ بمعنى عدء 
قفن سيت الميعورة ال بهذا اخرا ذفاء ل اند كر كك الفور دف الفدتت ان 
الراعب 1 حرا ركا وا كان أو السام ال على بعك الوصو اصعب 
النانهقن الطيارة من الحبث بل وأكثر أقراة الحدث: 

الهم إلا أن يستفاد الثاني من مفهوم «إن» الوصليّة, ولا ينافيه 
عدم اشتراط الطهارة لها؛ إذ هو أعمّ من استحبابها فيها. ولعلّه لذا حكى 
عن النفليّة ''' والبيان'" والفوائد الملّية'" أن «الأفضل الطهارة لها», بل 
عن التذكرة اال انه« سستحة التحويد له ولسسجود 


.١١6 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

)1١(‏ دعائم الإسلام: ذكر سجود القران ج ١‏ طن :7553مقدرك الرسائل كباب 9 غامن وات 
قراءة القران ح ١‏ ج4 ص .57١1‏ 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة /في التعقيب ج١‏ ص .5١0‏ 

(؛) كتذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج7٠‏ ص .1١8‏ 

(0) المبسوط (للسرخسي): باب السجدة ج ١‏ ص ؛. المجموع: سجود التلاوة ج؛ ص ؟1. 
المهدب (للشيرازى): سجود التلاوة ج ١‏ ص 175. مغن يالمحتاج: سجداتالتلاوةج ١‏ ص7١‏ 1. 

(1) النفليه: المقارنة السابعة من الفصل الثاني ص .١١١‏ 

(1) البيان: الصلاة /في السجود ص .١77‏ 

(6) الفوائد الملية: الفصل الثانى /فى السجود ص 57. 


كيفية سجود التلاوة وما يشترط فيه كل 





الشكن 9+ لكرخ عق الدكرق 2 «لا يستحبٌ التجديد لهما»'", ولعله 
لعدم الدليل. 

كوع ين كز سال لريب فى طعكه دعن الجعتر 7 ااارشريديااة 
من «أن في أن شتراط الستر والاستقبال والخلوَ عن النجاسة وجهين», 
كي نْ ليس بتلك المكانة قول المصنف: على الأظهر » إن ااه 
ما يشمل الاستقبال والطهارة؛ إذ قد ظهر لك ضعفه في الطهارة من 
الحيض فضلاً عن هذه الأمور التي لم نجد لها أثراً معتداً به في نصوصنا . 
وإنما هي من زخرفات العامّة الناشئة من القياس على سجود الصلاة. 

اللهم إلا أن ن يستفاد من صحيح العلل التي دحيت مدل نيه عي 
حكم السجود بصلاة النافلة -مساواته لذلك, ولاريب فى ضعفه, وإلا 
لاعتبر فيه سائر ما يعتبر في الصلاة من اللباس والمكا نولك قاءمنا 
ينافيها من الضحك والكلام والأكل والشرب ونحو ذلك مع أنه لا يعتبر 
فيه شيء من ذلك قطعا. 

الع قد يعتبر فيه إباحة المكان واللباسء وزاد في كشف الأستاذ: 

«أن لا يكون من جلد الميتة», وفيه منع 000 ع ا 

لزاه شتراط عدم الحريريّة والذهبيّة وطهارة موضع الجبهة غير خالٍ 

غن القكق) "ا كذ لك ا بنضاء لعدم الدليل وبل فى اععان الطهانيه 


)001( تذكرة الفقهاء: الطهارة /مندوبات الوضوء ج١‏ ص ا 

(؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / أحكام الوضوء ص 11. 

(؟) الجعفريّة (رسائل الكركي): في التعقيب ج١‏ ص .١١5‏ 

(؛) المطالب المظفّْرية: ذيل بحث التعقيب ذيل قول المصنف: «وهل يشترط الستر والاستقبال 
والخلو عن النجاسة» (مخطوط). 

(6) كشف الغطاء: الصلاة /فى السجود ص 85 51. 

(1 المصدر السابق. 2202 


ح لآ ع يح ا سحت تكو اق الكادم رج )١‏ 


والابهتر فسا نسلا عور هده ال مور 

وأغرب من ذلك كله جزم الشهيد في المحكي عن حواشيه 7" 
بوجوب السترء ولعله اخذه من تعليل النهى '" عن السجود العاري في 
الضاذة ميخافة 3" ظهو وسو أت لكثد كما ترى: ْ 

نعم يمكن القول بوجوب مساواته لسجود الصلاة في اعتبار عدم 
العلوٌ في المسجد . وفي وضع باقي المساجد المرادة من قوله تعالى: «ان 
المساجد لله»». وفي السجود على ما يصمٌ السجود عليه؛ لإطلاق 
ادل على اعتبارها في السجود بحيث يظهر متها عدم الشتصاص 
ذلك في سجود الصلاة. خصوصاً الأول بناءً على ما سمعته سابقاً من أن 
المقصود بالتحديد الكشف عن تحقق مسمّى السجود. بل والثالث 
المشتمل على تعليل عدم السجود على المأكول والملبوس اللنذين 
يعبدهما اهل الدنيا. 

ومن هنا اقتصر شيخنا في كشفه”" على اعتبار عدم كونه منهما 
فيه, لا اعتبار كونه ممّا د بصح السجود عليه , لكن فيه: اناق 
رن اكد اال لبط الاق وها حر سيفيد ا 
الأرضن اوها انهخ: 


)قله عتها فق ,تمقفاح الكزامة: : الصلاة 0 / في السجوه ج'ا ص .]01١‏ 

/ الكافي: باب الصلاة في ثوب واحد ج76١ ج؟ ص 5517. تهذيب الاحكام: الصلاة‎ )١ 
من‎ 0١ باب 17 ما بجوز الصلاة فيه من اللباس ح 44 ج ؟ ص 514 وسائل الشيعة: باب‎ 
.415 ابؤات. ليا باس المصلي ح 7 ج ؛ ص‎ 

(9) الاولى فى صياغةالعبارة: «اعن سجود العاري - او السجود للعاري ‏ فىالصلاة بمخافة...». 

(غ) سورة الجن: الاية .١18‏ 

(0) انظر الواج ب الأول والثاني والئالث من واجبا تالسجودالمتقدّمة فوص 7177١‏ و00١7‏ و508. 

(1) كشف الغطاء: الصلاة /في السجود ص 544. ْ 


كيفية سجود التلاوة وما يشترط فيه موس 


ولعلّه لذلك كلّه قال في التحرير: «الأقرب اشتراط السجود على 
الاعضاء السبعة)»(١".‏ 

وفي المحكي عن البيان: «الأشبه اشتراط السجود على السبعة 
وعلن نائيضة دوه عليه إن قد رسجو الاو ار 

وفي الذكرى ”في سجود الشكر القطع باعتبار السبعة. 

وفي المحكى عن الكفاية: «لا يبعد الاشتراط» (. 

وفي التذكرة”” والمحكي عن نهاية الإحكام”: «في وجوب ما عدا 
الجبهة إشكال». 

وى التد اراك اراتيعيوقى انحو على ها يش السدرة عل 
نظر» ". 

وفى جامع المقاصد: «إن فيهما وفي اعتبار العلوٌ وجهين»'" 
وعد امات 1 

وبالجملة: لم يعض على العدم أحد بضرس قاطع إلا المصنّف في 


.15 تحرير الاحكام: الصلاة /الافعال المندوبة جج١ ص‎ )١( 

(1) البيان: الصلاة /فى السجود ض- 7757117 ,١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: العلؤة تن الفقي مو ا 

(؛) كفاية الاحكام: الصلاة /في مندوباتها ص ١؟.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج؟ ص 5"1. 

.417 نهاية الاحكام: الصلاة /في السجود ج١ ص‎ )1١( 

() مدارك الاحكام: الصلاة /في السجود ج ص .47١‏ 

(8) جامع المقاصد: الصلاة / في السجود ج ١‏ ص .5١1١‏ 

(1) احتاط فيه الكركي في جامع المقاصد والسيد السند في مدارك الاحكام. انظر الهامشين 
السابقين. والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة /في السجود ج١‏ ص ؟155. والمجلسي في 
بحارالأنوار: باب 07 من كتاب الصلاة ذيل ح ١8‏ ج480 ص178١.‏ 





ا 1100111 الكلام (ج ْق) 


المعتبر '' وتبعه بعض من تأَخَّر!"؛ لعدم اعتبار وضع غيرها فى مسمّى 
السجود, وهو حقّ إن لم نقل بالحقيقة الشرعيّة, أو لم يكن ظاهر تلك 
الأدلة اعتبارها فى مطلق السجود ولو واجبات حاله أو شرائط حاله, 
واتكيال تتزول تلك الاطلافات كلها على سيدوة الضلاة لأ نه المعيوة 
تحدسٌ بلا شاهد. 

الهم إلا أن يستفاد من صحيح الحلبي المروي عن العلل عن أبي 
عبدالله لقة: قال: «سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابّته؟ 
قال: يسجد حيث توجّهت به؛ فإنّ رسول الله يَيياةُ كان يصلى على ناقته 
وهو ستفيل اليدرنة فول انه عد وجل )!1 امنا واوا فشوسه 
الله)7") !4 قيل '": وروآاه العيّاشى ''' عن حمّاد بن عثمان عن ابى 
عبد الله اليه مثله ؛ بتقريب: اقتضاء وجوب وضع باقي المساجد النزول 
للمقدّمة. وحمله على عدم التمكن خلاف ظاهره من ترك الاستفصال 
وغيره. وبه أفتى الفاضل: 

قال فيما حكي من نهايته: «لو قرأ السجدة مالك اجن 
نان لو جيكه دن اوها هوا ن كان راكباً سجد على دابّته 
إن تمكن, وإلا وجب النزول واللسجود. فإن تعذر - 


)١(‏ المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 75؟. 

)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج48 ص577. 

(؟) سورة البقرة: الاية .١١0‏ 

(؛) علل الشرائع: باب 71 ١‏ ج؟ ص 508 وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب قراءة القران 
ح١‏ ج١1‏ ص 118. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص 577. 

(1) تفسير العياشي: تفسير سورة البقرة ح 8١‏ ج١‏ ص 07. 

(10) نهاية الاحكام: : الصلاة ؛/في السجود جاص 417. 


كيفية سجود التلاوة وما يشترط فيه 


قيل'": ونحوه ما في المنتهى '"' والموجز "ا 

وفي التذكرة: «لو قرأ السجدة ماشياً سجد فإ لووتمكق انرما درل 

اكقال: وا ن كان راكباً سجد على راحلته , وإلا نزل, وفعله علي 3 '* 
-إلى أن قال: د لأنّ رسول الله“ 6 
الراكب يسجد على يده»'" 

وفي موضع آخر: «يجوز أن يودي سجود الشكر والشتلاوة على 
الراحلة عندناء خلافاً للشافعى '"؛ لحصول المسمّى»*. 

اوم كما ترى يوني الجدراء لسد ا 
ولعله لذا ترد فيه فى جامع المقاصد"* إِلأْه فى غير مله عند ما 
0 يقال را ذلك بالخصوص "النافلة وإن كان يجب 


ا 





0000-7 كما في مفتاح الكرامة: الاك ملاة رفي السجوه‎ )١( 

انك التطلب«الضلذة انق القع براض 0" 

ا النوجو الجاري [الرسائل المقر )السادة رفي بحروص 11 

)غ0 المغتي (لابن قدامة): سجود التلاوة جاص 181. 

[واأسفق ان داروزس اكالا امن اسن اليتي دياق الراك ستحد ونا مت ١‏ 
ص 51506. 

قحك القبابدالفلة رق المحوم ع امن 11 

(0) المجموع: سجود التلاوة ج4؛ ص 1/4 فتح العزيز: سجود التلاوة ج؛ فن 757 دا 3 
العزيز (شرح الوجيز): سجود الشكر ج؟ ص .١١0‏ 

اتلك اللعيات الساذنارق الحو عضن 101 

)3( جامع المقاصد: : الصلاة /في السجود ج"ا ص 35١1١‏ 


وما لل لسسسسسسس ل جوهر الكلام(ج١٠)‏ 


فالحزم حينئذٍ عدم ترك شيء من ذلك خصوصاً بناءً على قاعدة 
الشغل, بل يقوى في النظر مساواته لسجود الصلاة في الإيماء وما 
ون ل حا ردك لجس اد ْ 

لوي سن ا لحري 
المتقدّم سابقاً"" من أن الذكر في سجود العزائم كالذكر في سجود 
الضلةة كنا لكن في صحيح أبي عبيدة الحذاء: «... سجدت لك 
إناووت 1 ضكدا ورنا ساراس اا 
ممعطليا ا أنا عمق الا اتلن متحي ا 

وفي مرسل الفقيه: دلا اله إلالله حقًاً حم لذ اله إلا الله انمايا 
رادي اموي ير سو لجاب ا 


اس 


وفي المنتهى ''' عن الصدوق " أيضاً: «إلهي امنا عاكتروا روي 
ما أنكروا «رأجيناك إلى ما دكا إلهي فالعفو فالعفو». قيل*: وفي 


(0) فى ص 0مك 

الات تن النسدو 

)02 الكافي: : باب السجود والتسبيح والدعاء ح ١١‏ ج” ص 558. وسائل الشيعة: باب43 من 
أبواك فراءة القرا نج ١‏ عر ض 820 

(غ) من لايحضره الفقيه: ناك وصيةالفاده ة من فاتحتها الى خاتمتها ح 155 ج١‏ ص 5 
وسائل الشيعة: : باب 41 من انؤاب قزاء ءة القران ح ١‏ ج١‏ ص 510. 

)0( أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص .6١7960٠١‏ 

(1) منتهى المطلب: : الصلاة ة /في التعقيب ج ١‏ ص .,75١60‏ 

(/) من لا يحضرهالفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذ ذيل ح 17١‏ ج١1‏ ص8 .5١‏ 

(4) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود جا ص 07-1401غ. 


البيان 1 اتداذكرء الراوندى فى المععير © 

وفي المرسل المروي عن غوالي اللالى: غم نّ النبئ ذا لماانة ل.قولد 
تعا لى: (واسجد واقترب)7" , سجد وقال : أعوذ برضاك من سخطك, 
ا 006500 ا 
كنا أقيت على انسلف 43 

بابل السلبالصين أرياجدها أو بالذشر من شيرها يسن كنا 
لا يخفى على من عرف لغة الشرع ولسانه؛ ولذا لم نخصٌ الحكم بسجود 
العزا؛ ثمء ولا قلنا بوجوبه أيضاً فيه وإن ا ن قد أمر به في كثير من هذه 
النصوصء نعم في مرسل الدعائم أنه «... يدعو في سجوده بما تيسّر 
من الوضاءة ١‏ نو قنه ها ذه غلى فا قلنا قتامل بعكدا. 

و4 كيف كان فهلمو نسيها 4 أي السجدة «أتى بها فيما بعد» 
لعدم سقوطه بذلك كالتأخير عمداً وإن عصى بترك الفور؛ للأصل . 
وظهور أنّ القراءة مثلاً من باب الأسباب لوجوب السجود. ولصحيح 
ابن مسلم: «سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع ويسجد, 
قال: حو ا 8 
)١(‏ البيان: الصلاة اردص 10 


)١(‏ فى المصدر: «المغنى» إلا أ ن ما هنا مطابق لمفتاح الكرامة. 
(') سورة 0-5 : الاية 19. 
)6 ااه 





.87 تقدّم فى ص‎ )١( 


السقوط بالنسيان والعصيان؛ لظهور الوجوب الفوري في عدم كون ذلك 
قيداً للواجب أو الوجوب لينتفي به الأمر أو المأمور به. بل هو من قبيل 
الوجوب المستقلٌ في أصل الوجوب كالحج في العام الأُوّلء ولا ينافي 
ذلك اتحاد لفظ الأمر؛ إذ لا مانع من أن يوْدّي ذلك كله وإن اتكفن 
ولا عبرة بالتقرير الذي يبرز به هذا المعنى؛ فيظن أنّ ذلك كالقيود التي 
بنتفي بها المأمور به. 

بل الظاهر أيضاً عدم سقوط الفوريّة أيضاً؛ لأنّ وضع هذا الطلب مع 
عدم القرينة على بقاء إرادة الفور حتى يحصل الامتثال كما نجده 
بالوجدان منًا. 

ومنه يعلم عدم كون الفعل قضاءً؛ ضرورة عدم كون المبادرة 
والمسارعة والتعجيل من التوقيت في شيء بوتا الوق يكنذا من تقد 
المفكن ونا زه كالد دك فالتعيير بالنضا مهن كن الاصحات "1 تيراة 
منه الفعل , وإلا كان للنظر فيه مجال, ودفعه'" بأنّه لما وجبت الفوريّة 
كان وقتها وقت وجود السبب فاذا فات فات وقتها. مصادرة واضحة. 

وكان الأولى الاستدلال عليه بلفظ «إذا» الموجود فى النصوص من 
قوله عَليةِ : «إذا قرىٌّ شىء...» إلى اخقر م ووو ْ 

وقد يدفعه: ظهور إرادة التسبيب والفوريّة منها هنا لا التوقيت, 
ولو بقرينة ماجاء من الأمر بالفعل بعد ذلك الوقت؛ إذ حمله على الأمر 
الوديسيد رياط بعل اعون ال لأبدحم أداولة قضاء: لا هنا 


(كاليع' في البسوططة : الصلاة :في ارك اردع ص 1١4‏ ا 
ص ,١186‏ ل : الصلاة م 4 
)١(‏ كما في ذكرى الشيعة: : الصلاة ة /في التعقيب ص 16. 





فضل السجود ٠١‏ 


من توابع الوقت المضروب شرعاًء وهو منتففٍ لما قلناه من الفوريّة . 
فحينئٍ لا يفرّق الحال في وجوب الإتيان فوراً أيضاً بين الترك عصياناً 
ولسيناناً وان ن أختصٌ النصّ بالأول؛ «إذ قدعرفت | الخو عير ايفن 

بل فك ره ديوس ا ره 00 إظللاق الاواقر با لسورة لقن هنا 
دل على الفوريّة؛ لعدم التنافي بينها وبين مطلق طبيعة الوجوب بعد 
فرض عدم ظهور التقييد فيها بل أقصاه اعتبار شيء آخر مع أصل 
الوجوب. بل لعلّه ليس من الإطلاق والتقييد المصطلح في شيء عند 
التأمّل؛ ؛ لعدم رجوعه للواجبء بل هو للوجوب. فتأمّل جيّداً. 

والظاهر جريان جميع ذلك في السجود المستحب أيضاأً فو ا عتما ل 
الفرق بينهما بسقوطه في حالي النسيان والعصيان بخلافه لا يخلو مسن 
وه لكر الأول أقوئ: لاتّحاد ما ذكرناه من المدرك, والله أعلم. 

المسألة « الثالثة » 

غلم ان : السجود غاية الخضوع لله . وخير عمل مشروع, » وملتنهى 
عبادة بني آدم» وأعظم شيءٍ تواضعاً له , بل ما عُبد الله بمثل السجود. 
وأذا الخام ‏ تذدر يه يد اورم وافزميوها نكوة ن العبد إلى الله وهو ساجد . 
وذلك قوله نعالى: «واسجد واقترب»؛ وبه تحط الخطيئة وترفع 
الدرجة, وما من عمل أشدّ على إبليس من أن يرى ابن ادم ساجدا: 
أنه أمر بالسجود فعصّى وهذاأ مر بالسجود فأطاع ونجاء ولذا يقول إذا 
0 السجود: ياويلاه أطاعوا وعصيت وسجدوا ونه وطوله 

00 النبيكة على عضيل 7 الجنّة. د الأنبياء وال نقد سيا + 





»© ' 2١ كثير من هذه الفقرات مضامين نصوصء انظر علل الشرائع: باب 55 ح١ ج” ص‎ )١( 


يي 7بتك افق أن الكلام (2 2١‏ 
فقّد جد ادم ثلاثة اِيَام بلياليها(". 
وسجد على , بن الحسين 80 على حجارة خشنة حتّى أحصي عليه 

ألف مدة: لا إله إل" اله حمّاً حمّاً", لا إله إل الله إيماناً وصدقاً". 

وكان جعفر بن محمّد 80 يسجد السجدة حتى يقال له: إنه 
راقد20. 
كك غلا : 1 1 واه (3 
| لشمس -اي طلوعها -إلى وقت الزوال”". 
وقد تقدم فى في المواقيت* نقل ما رأه منه الفضل , بن الربيع من طول 

سجوده هِة ",كما أن بإكثاره صار إبراهيم خليل انه !"2 

ه وبحارالأنوار: باب 0١‏ من كتاب الصلاة ج 44 ص ,.١٠١‏ ووسائل الشيعة: باب1؟ و1١‏ من 
اخواف السجود دجا ص 73 و 780 وباب 6مك ابنوات المزار ج8١‏ ص 7 ١غ.‏ 
ومستدرك الوسائل: : يباب انمق أنوانت الوه ج 4 ص 2. 

)١(‏ قصص الانبياء (للراوندي): ح١١‏ ص 44. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب السجود 
17 ج71 ص 585 

(1) فى المصدر بعدها: لا إله إلا الله تعدا ورقاً. 

() اللهوف فيقتلى الطفوف:ص 15.وسائل الشيعة:باب1؟من أبوا ب السجودح 6١ج‏ 7ص 7871 

(4)الخبر وان كان منقولاً عنه ليلا إل أنه قال: كان اس 

(5) قرب الاسناد:ح 0١ص‏ 0.وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب السجود ح ١4‏ ج17 ص .58١‏ 

0 كذا 00 بن ا حو اس وين‎ )١( 

(1) عيون أخبار الرضا: باب 8 ح ٠١‏ ج١‏ ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب 05 من أبواب 
المواقيت ح ١‏ ج؛ ص .58١‏ 

)٠١(‏ علل الشرائع: باب 55 ح١‏ ج١‏ ص 54, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب سجدتى الشكر 


فضل السجود ومشروعيته لا لسبب لل سس ب ب ب 8غ 
قال العلامة الطباطبائي في حكاية مضمون ما وصل إليه من 
النصوص فى ذلك وأطال. إلى أن قال: 
إكثاره خط كالاؤران حط الرياح ورق الامعاد 
به يباهي ربّنا الجليل ومنه نال الخلّة الخليل 


إلى أن قال: 
أعظم به من عمل بسيط22 بفضل كل طاعة محيط"" 
إلى خرف 


فلاباس عيهد بالقول متتو وععه لةالنسسه وا نه كالتفل شين 
الصلاة؛ أخذاً بإطلاق الأدلّة, كما صرّح به فى المحكى من نهاية 
الإحكام'" والموجز '" وشرحه'). لكن عن البيان: «ان فيه نظرأ» 0١‏ 
ال دم | 
نعم ماعن النهاية" أيضا-من القول به أيضاً ني الركوع على 
إشكال _لا يخلو من نظر؛ إذ حمل السجود على إرادة مطلق الخضوع 
الشامل لنحو ذلك كما ترىء ولعله لذا قيل ": إِنه نقاة الشهيد !"ا هي 0 


.١1717 ١75 الدرة النجفية: الصلاة /سائر أنواع السجود ص‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 114. 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في السجود ص 85. 

(؛) كشف الالتباس: الصلاة /فى السجود ذيل قول المصنف: «ويجب للتلاوة في سجدة 
لقمان...» ورقة (مخطوط). 

(0) البيان: الصلاة /في السجود ص 174. 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 614. 

() كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص 105. 

(8) البيان: الصلاة / في السجود ص .١174‏ 

(9) كالصيمري في كشف الالتباس. وقد تقدّم السيفة ذرنا: 


3-2064 ب ببببببببببب يبب بححححححببيبييب جهوائير الكلام (ج )٠١‏ 


وكيف كان فمنه ما يستحبٌ بالخصوص . كسجود الشكر على تجدد 
النعم ودفع النقم وعقيب الفرائضء بلا خلاف أجده بين أصحابنا كما 
اعترف به فى كشف اللثام!", بل فى المنتهى '" والتذكرة”'" وظاهر 
المدارك © وعن الخلاف * وظاهر المعتبر'"الإجماع عليه. 

حاتي حاب الساضد «لا خلاف بين اكثر علمائنا إلا من شد 
في استحبابه للأوّلين»0. ولم نقف على من استثناه. والموجود فيما 
خضراق من تسكتة :زر العلما 51 فيكون المراة ابا حفقة ا#لاغيل الظاهر: 

ولعلّ ما رواه سعد بن سعد عن الرضائيُة محمول على التقيّة, قال 
«... قلت له: إنّ أصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة ويقولون: 
هى سجدة الشكرء فقال: إِنّما الشكر إذا أنعم الله على عبده النعمة أن 
يقول: سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين...170؛ ضرورة 


(1) كشف اللثاء: لفنلا اله ا 1 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /في التعقيب ج١‏ ص 5 50. 

(؟) نذكرة الفقهاء: الصلاة /في السجود ج7 ص 7؟5. 

(؛) مدارك الاحكام: الصلاة ير جاص 157. 

(0) الخلاف: الصلاة /مسألة ١87‏ ج١‏ ص 474. 

(1) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

(0) الاولى التعبير ب«عن» بدل «في» بقرينه ما ياتي. والناقل لذلك العاملى في مفتاح الكرامة: 
الصلاة /في السجود جاص 408. 

(8) جامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص .5١6‏ 

(5) وهو المطابق للنسخة المعتمدة لنا في الاستخراج. 

.١77ص‎ ١ج الميزان الكبرى: سجود الشكر‎ ,١١١ ص‎ "١ حلية العلماء: سجود التلاوة ج‎ )٠١( 

)1١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب سجدة الشكر والقول فيها ح 91/5 ج١‏ ص 577. تهذيب 

الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١8١‏ ج 7 ص 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 

من نانك سجد ني الشكر ح ١‏ جلاص". 


استحباب سجود الشكر وموارده +٠6‏ 


منافاتنه دعلئن تقد ير دلالته ‏ للإجماع ال ووو من المذهب ا 
عن المتواتر من النصوص: 
عن مجالس الصدرق أ "١‏ فس مد 
موصي واد او ب وو ا 
وفي خبر الربيع بن يونس المروي عن المجالس: «سألت جعفر بن 
محمد سا ليا عن سجدة الشكر التي سجدها 0002 ها كات 
معيوا د فد كن بخديدا طوياا كي الخروه ان بجمر هه ند تبر لضي 
رسو لاله وَل .فقال: يا محمّد هذا ابن عمّك ديا لى قال ايان 
لله جعلك سيّد الأنبياء. وجعل عايَا لد سيّد الأوصياء وخيرهم. 
وجعل الأئتة 860 من ذرّيتكماء قال: فأخبر علبَاًكةٍ بذلك. فسجد 
عليّ لك لله (عرّوجل). وجعل يقلّب وجهه على الأرض شكراً»'” 
وقال أيضاً في خبر ذريح المروي عن ثواب الأعمال: 00 
سعد لسسصيد ليك :تعمة فى غير ضلؤة كن الله لميها عن بحيام 


ومحى عنه عشر سيّئات , ورفع له عشر درجات فى الجنان» !6. 





تو اسار وسائل الشيعة: باب / من ابواب سجدتي الشكر ح " ج/ ص .١1‏ 

(5) أمالي الطوسي: ١١77‏ ص .04١‏ وسائل الشيعة: باب من ابواب سجدتي الشكر ح١‏ 
اج لاص .5١‏ 

(4) ثواب الأعمال: باب ثواب سجدة الشكر ح١‏ ص01: وسائلالشيعة: باب ل من ابواب ‏ > 


وفي خبر جابر المروي عن العلل أيضاً قال الباقرماقة : : «أذ نَ أبي عليّ 
ابن الحسين 8 ما ذكر لله (عرٌ وجل) نعمة عليه إلا سجد, ولا قرأ آية 
من كتاب الله فيها سجود إل سجد, ولا دفع الله عنه سوءً يخشاه أو كيد 
كائد إلاسجدء ولافرغ من صلاة مفروضة إلا سجدء ولا وق لإصلاح 
بين اثنين إلا سجد, وكان اثر السجود فى جميع مواضع سجوده., فسمّى 
السحاد لدذلك)»(",. 

وفي الذكرى: «روي أن النبيَ كيه رأى رواسيا'" وهو القصر ” 
المزري وقد سجد شكراً» 4 

وقال الضادق ك1 »الما جد المصل._سحدة عن الفريضة ليشكر 
الله (تعالى ذكره) فيها على ما منّ به عليه من أداء فرضه...» 6 

وق ظير عاق بو قسا #10 التروى عق العلل قال ابو التحسان 
الرضاءكة: «السجدة بعد الفريضة شكراً لله (عرّ وجل) على ما وقّق له 
شكراً لله شكراً لله ثلاث مرّات, قلت: #كذا مض ودس | 5 قال: 
يقول: هذه السجدة منّي شكراً لله على ما وُقنى له من خدمته وأداء 
000 جاص 3ق 
)١(‏ علل الشرائع: باب ١77‏ ح١‏ ج١‏ ص 555. وسائل الشيعة: باب ا من أبواب سجدتي 

الشكر ح8 جلاص .٠١‏ 
(1) في المصدر: «نغاشياً» وانظر أيضاً السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج ١‏ ص 5754. 
(*) في المصدر: القصير. 
(4) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التعقيب ص .5١7‏ 
(0) من لا يحضره الفقيه: باب سجدة الشكر والقول فيها ح س١‏ ص 117 وسائل الشسيعة: 

باب ١‏ من أبواب سجدتي الشكر ح؟ ج/ااص 6. 


(1) في العلل: «عن علي بن الحسن بن على بن فضال». وفي العيون والوسائل بعده: عن أبيه. 


استحياب سجو د الشكر ومواردة اي 


فرضه, والشكر موجب للزيادة, فإذا كان في الصلاة تقصير لم يتمٌ 
بالنوافل" تم يهذه السجدة»”". 

وقال الصادق َي في خبر مرازم: «سجدة الشكر واجبة على كل 
مسلم؛ تتمّ بها صلاتك, وترضي بها ربّك. وتعجب الملائكة منك. وإِنّ 
العبد إذا صلّى ثمٌ سجد سجدة الشكر ذ نع ارت اقبارك رسال 
الحجاب بين العبد وبين الملائكة, فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي 
دي قربتي كما في التهديب, وفي الفقيه: (فرضي) رات عهدي 
ثمّ سجد لى شكرا على ما أنعمت به عليه ملائكتى ماذا له؟ قال: 
نول العلاتكف رارضا ريسعطافه قه يقر ل كدانه ساذا ااههرل 
الملائكة: نيا ربّنا جنّتك. فيقول الربٌ تعالى: ثم ماذا؟ فتقول الملائكة: 
يآ رتنا كفاية مهمّه , فيقول الربٌ تعالى: نم ماذا؟ فلا يبقى شيء من الخير 
إلا قالته الملائكة, فيقول الله تعالى: يا ملائكتي ثمّ ماذا؟ فتقول 
الملائكة: :يا ريّنا لا علم لنا ٠‏ فيقول تعالى: لأشكرنّه كما شكرنيء واقبل 
إليه بفضلي وأريه رحمتي 7" 07 

بل قد يستفاد منه استحبابها بعد كل صلاة نافلة أو فريضة, كما 


)١(‏ جمله «لم يتم بالنوافل» لم ترد في العلل. 

(؟) علل الشرائع: باب 9لا ح١‏ ج١؟‏ ص ال عيون اخبار الرضاءظة: باب 18ح ١0‏ ج ١‏ 
ص 2١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب سجد ني الشكر ح” جلااص 0. 

(؟) في الفقيه بدلها: وجهي. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب سجدة الشكر والقول فيهاح !1 ج١‏ ص 55375 تهديب 


ل ا وت كو اشن الكلدم (ج ْ66) 


هو مقتضى إطلاق بعض الأصحاب”". بل عن السرائر”" والمصباح '" 
وشيرهنا " التصريم بذلك يل يمكن التسرية إلى كل عييادة أو فغل 
خير يوفق لهما ولو لاندراجهما : نحت النعمة , وقد ورد في جملة مسن 
النصوص '“ فعلها بعد بعض النوافل, كما أَنّ في بعض آخر " بعد 
الصلاة, قال العلامة الطباطبائى: 
وكلما وققت الفرائض فى #زكيرها القن انا عر ا 
وقد.روئ أن على بن الحسين 260 بيجد للتوفيق به للإصلاح بين 
الاثنين على ما فى خبر جابر السابق, الذي منه يستفاد ضاسود: 
و و اا وت قال هعشا بن حمر #رذكنك 
اسير مع أبي الحسن مق في بعض طرق " المدينة إذ ثنى رجسله عن 
واتنةن فحة سا جد فاطال ثم رفع رأسه وركب دايّتهء فقلت: : جعلت 
الو واي بي إنَنى ذكرت نعمة أنعم الله بها علىّ, 
نكر وار 


0 : الصلاة القع السرم ١ص .١١4‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة /,شرح الفعل والكيفية ص 85. والعلامة في القواعد: الصلاة / في السجود 
لاحن 60 7 والشهيد فى البيان : الصلاة فى السحواد ضن 110/12 

() السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص *3؟. 

الك مصباح المتهجد: الدعاء بعد نافلة المغرب. وفى صلاة الليل ص ”97 و13١1‏ و9١15١1و1775١.‏ 

(؛) كجامع المقاصد: الصلاة /في السجود ج ١‏ ص .65١0١‏ وكشف الغطاء: الصلاة /في السجود 
ص .١5873‏ 

(0) كل ا ا ا 

)007 ا النجفية: الصلاة ا 1 اع 

(9) الكافي: كتاب الايمان والكفر /بابالشكر 5١١‏ ج "١‏ ص18. وسائلالشيعة: بابلا من > 


استحياب سجود الشكر وموارده 1 


بل قد يستفاد من غيرهما وضع الخدّين على الأرض لذلك أيضاً 
قال الصادق كذ لعمار”": «إذا ذكر أحدكم نعمة لله (عرٌّ وجل) فليضع 
خدّه على التراب شكراً لله » فإن كان راكباً فلينزل فليضع خدّه على 
التراب» وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خذده على 
قربوسه, فإن لم يقدر فليضع خدّه على كفه ثمّ ليحمد الله على ما أنعم 
عليه) 7" 

وقال إسحاق بن عمّار: «سمعت أبا عبداللهلكُةٍ يقول: إذا ذكرت 
نعمة الله عليك وكنت في موضع لا يراك الحو اضرو د ييا ل رضن 
وإذا كنت في ملا من الناس فضع بدك على أسفل بطنك وأخر "ظهرك, 
وليكن تواضعاً لله (عرّوجل)؛ فِإِنٌ ذلك أحبّ» وري أنّ ذلك غمز 
وجدنه في اسَفل بطنك» (©. 

ومنه يستفاد طرق اخ الفكر غير الوه 

فمن الغريب عدم جزم الفاضل في التذكرة '*' والمحكي عن نهاية 
الاحكاء "١‏ باستحيات الحو لنذكر التعنة.حبيث:قنال:الأقرب 
استحباب هذا السجود عند تذكّر النعمة وإن لم تكن متجدّدة. خلافاً 





د أبواب سجدتي الشكر ح؛ جلاص 15. 

)١(‏ فى المصدر: يونس بن عمار. 

(1) الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب الشكر ح 0؟ ج؟ ص 48. وسائل الشيعة: باب من 
ايواب سجد ني الشكر ح” جلا ص .١11‏ 

الاق المقدى و كه على :هافاين النتفيدة رواحق: 

(4) تهذيب الاحكاء: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١83‏ ج؟ ض :.1١7‏ وسائل 
الشيعة: باب لا من ابواب سجد ني الشكر ح ه جلااص 15 

60 تدك » القتياك الفلؤة رفى السجود جاه 18 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص 448. وقد جزم بذلك. 


اا حي م ل ب ني لج كك بتكو افر الكلاة رع 5 


للجمهور», وأغرب منه ما في المحكي عن البيان!" من التنظير 
فى ذلك. 

وفي الذكرى: «هل يستحبٌ ذلك عند تذكر النعمة وإن لم تكن 
متجددة؟ الظاهر نعم إن لم يكن قد سجد لها»!", وهو مشعر بتادىي 

وفيه نظر؛ لاطلاق ما سمعته من الأدلة, بل قد عرفت فعل عليٌ بن 
الحسين لطي ذلك مع استبعاد عدم سجوده لابتداء النعمة التي تذكرهاء 
ول ليمك وفوف مشرووهةةاها يكنا دهن التعرة لسيفوة الشكتر واو 
لنعمة واحدة, فهو كالشكر اللسانى كما هو ظاهر الاستاذ فى كشفه © 
ضرورة استمرار مشروعيّته باستمرار رجحان الشكر الذى لو عاش 
لاه تعهر الدداها اذى بام كر نعمة واد ةيل التوفيق لكر 
محتاج إلى الشكر .كما أومأ إليه سيّد الساجد ين نهذ *. فتكرير السجود 
حينئز لأنه أفضل ما يتأدى به الشكر. 

ولا ينافي ذلك التعبير بالسجدة في أكثر النصوص والفتاوى؛ لعده 
إرادة الوحدة من التاء فيها أَوَّلدً ولظهور كون المراد عدم اشتراط العدد 
فى سجود الشكر على جهة التركيب بحيث يفوت بفواته, بل المشروع 
للشكر سجدة سجدة وإن تعددت. 
نارم الطوريوة بسحو انار لاضن 0138 اللجمونة: سجود التلاوة ج ؛ ص 18. 
)١(‏ البيان: الصلاة / في السجود ص .١178‏ 
ف ذكرى الشيعة: الصلاة /في التعقيب ص ؟7١1.‏ 


(؛غ) كشف الغطاء: الصلاة /في السجود ص 585. 
(6) الصحيفة السجادية: الدعاء السابع والثلاثون. 








تعدد سجدة الشكر واتحادها ١١‏ 


لكن قد يشكل هذا بما فى المتن والقواع د" والمحكى عن 
الجعفريّة!" وشرحها'" #سجدتا الشكر مستحبان! عند 6 
النعم, ودفع النقم. وعقيب الصلوات » وفي الحدائق: «ان كثيراً من 
الأخبار"" إلما افكمل على مده واعد ةم وجدلة مزه دلت غيل 
التعدّد. وكذا كلام الأصحابء والكلّ منصوص كما عرفت. والتعدّد 
يها مع توسسّط ا رك 

وفى كشف الاسسنتناذ: «والافضل شتجد نا ودونهما الواحدة 6 فلو 
تف الاعادهد ديفا ارافيرو عقر الك بن ينيف وذ عند ادها 
أو بعضهماء ويقوى استحبابه بعدهما وبعد الواحدة»!". 

وفي كشف اللثام ا «التثنية ذكرها ابنا ادري س7 والبداس "١!‏ 





.50 قواعد الاحكام: الصلاة /في السجود ج١ ص‎ )١( 

(؟) الجعفرية (رسائل الكركي): في التعقيب ج١‏ ص .١١7‏ 

(#) المطالي المظفرية: ذيل..بحث التعقيت ذيل.قول التضتفة: «ويستحي: سحدنا الشكر تعد 
التعقيب» (مخطوط). 

(؛) في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: مستحيّتان. 

(0) انظر الاخبار المتقدمة فى ص ؛ .1١7- 1١‏ 

)١(‏ كالخبر الذى روي عن علي اله أنه كان يقول إذا سجد سجدتي الشكر: «وعظتني فلم 
اتعظ. وزجرتني عن محارمك فلم انزجر. وغمرتني أياديك فما شكرت. عفوك عفوك 
ياكريم». 

عوالي اللآلي: المسلك الأول من الباب الأول 17 ج١‏ ص 5174, بحارالانوار: باب 11 
من كتاب الصلاة م59" ج81 ص 6» مستدرك الوسائل: باب 0 من ابواب سجد ني الشكر 
حغ وه جه ص .١1١50‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص .50١‏ 

(4) كشف الغطاء: الصلاة /في السجود ص 155. 

(4) السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص 521. 

.11١ ص‎ ١ المهذب: الصلاة /في كيفيتها ج‎ )٠١( 


م ا يح نو اشر الكاذم 62 ) 


وابنا سعيد'" والحلبى'" والشيخان فى المقنعة '" والنهاية !ا 
والاقتصاد* في الصلاة؛ وفي المصباح " في بعض الصلواتء ورواها 
ملك عيندان بن جندب عن الكاظم ك3 0 

قلقم الى وك الحصيلة بدا عقلة النصوضي: الأهاق أو السية؛ 
وافكلة لسار ووو اق امعناء ]ار نمه واف طالسسيهةة رالحدة: 
قال في الوسائل: «قد وقع التعبير في بعض الأحاديث بسجدني الشكر 
باعتبار التعفير . وفي بعضها بسجدة الشكر: :ما باعتبار أَنّ التعفير واقع 
في أثناء السجدة لعدم استيفاء الرفع, أو لجواز الاقتصار على واحدة 
وترك التعفير»!", وقال العلامة الطباطبائي: 
بجزي له واحدة والأفضل تثنتان بالتعفير فصل يحصل'"" 

ولعله هو مراد كشف اللثام فيما حكاه بقرينة ذكره الخبر المزبور. 
والموجود فيه التعفير المذكور. 

وقال |الكاظم عليه 52 خبر عبدالله بن جندب: «تقول فى سجدة 
الشكر اللوم الى سولاك رحد طلا تكلم واقا دك ووييلك وجعيع 


./8 كمافيالشرائع هنا وابنعمه في الجامع للشرائع:الصلاة /في كيفيتها ص‎  ققحملايأ‎ )١( 
.١50-١1١4 (؟) الكافى فى الفقه: الصلاة ا الخمس ص‎ 

#0 اليتس الصياذة /كيفية الصلاة وصفتها ص .٠١8‏ 

(؛) النهاية: الصلاة /فى التعقيب ص 65. 

8 اتاو لاذه رطااها ركتسا ليا هن 1 

(1) مصباح المتهجد: نافلة المغرب ص 15 (على نسخة). وتعقيبات صلاة العشاء ص 

(0) يأتي نقل الخبر مع مصدره قريباً. 

(8) كشف اللثام: الصلاة /في السجود ج؛ ص .١١١‏ 

(4) وسائل الشتعةةبات عن نوات سجدتي الشكر ذيل ح7 ج/اص 8. 

.١77 الدرة النجفية: الصلاة /سائر انواع السجود ص‎ )٠١( 


وام 





ما يقال فى سجدة الشكر 


خلقك أنت الله ربّي, والإسلام دينى. ومحمّد "ييه نبتى, وعله "ا 
والحسن والحسين وعليٌ بن الحسين ومحمّد بن علىّ وجعفر بن محمّد 
0 
0 7 0-7 ذم المظلوء كلاناء'اللهم إلى نقد كد يناب اقلق لق 
نفسك لأعدائك 0-0 أيدينا بأيدي لمز تيرق اللي 4 انشدك 
سي 
المذاهب ع ييه بارىٌ خلقى رحمة بي 
ال يي 
ثم تضع خدك الأبسر على الأرض وتقول. مدل 5 نا وهنا 
مزال اليل ادوع نان باج ممتورني الاناء لم تنود الستورة وللول 
مائة ماة فشكا شك نَم تسأل نحا جتك إن 56 ء اللّه» 7 
عا ا با ا لان اين 
الااش مدر رسف 
(1) في المصدر: وعلياً. 


)0 من لا يحضره الفقيه: باب سحدة الشكر والقول فيها ح 1117 ج١‏ ص ا وسائل الشيعة: 
باب 1 من أبواب سجدتي الشكر ح ١‏ جلا ص .١6‏ 


أت أ و دخو قز الكادم ار 1 


المزبورة -كما يقتضيه قول المصنّف ومن تبعه!©. خصوصاً بعد قوله: 
«ويستحبٌ التعفير بينهما "4 الظاهر في كونه مستحيّاً آخر غير معتبر 
نع الكنقة المكلت ترك والاقصيار ها ماعطا للدر كيت 
نوما لذ الأحاد قلا يكلو من ترفك اللهم إلا أن يكوو سقيا: التسالبيع 
بع عله غدل النطلق على المقتد وبولةا وى يدلا فتى كشقه إلى 
بغر فك 

مع أنّ في بعض النصوص إشعاراً ببعضه , كالاقتصار على التعفير 
من غير عود للسجود وغيره ممّا عساه يستفاد من النصوص السابقة 
وغيرهاء قال سليمان: «خرجت مع أبي الحسن موسىلَيةٍ إلى بعض 
الأماكن'" فقام إلى صلاة الظهر , فلمًا فرغ خرٌ لله ساجداً فسمعته يقول 
بصوت حزين وتغرغر دموعه: ربٌ عصيتك بلساني ولو شئت وعزّتك 
لأخرستني . وعصيتك ببصري ولو شئت وعرّتك لأكمهتني . وعصيتك 
بسمعي ولو شئت وعرّتك لأصممتني. وعصيتك بيدى ولو شئت 
وعزّتك لكففتني '*'. وعصيتك برجلي ولو شئت وعرّتك لجذمتني, 
وعصيتك برجي ولو شئت وعورّتك اصخاتني , وعصصيتاك بجديع 
جوارحي التي أنعمتَ بها علىّ وليس هذا جزاك منّي 


(1) كالعلامة في القواعد: : الصلاة ة /في السجود ج١ا‏ ص 0 والشهيد فى الدروس: الصلاة /فى 
مستحباتها ج اص 180. والكركي ف ىالجعفرية (رسائل الكركي): فيالتعقيب ج ١‏ ص1١١.‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: بينهما التعفير. 

(7) في المصدر بدلها: امواله. 

)فى البصدن: «لكنعتني». والأكنع: : من رجعت أصابعه إلى كمّه وظهرت دواجيه وهي مفاصل 
أصول الاصابع, ويقال: : كنعت أصابعه د بالكير اذا قتهتة وسنت مجمع البحرين: جك 
ص 381 (كنع). 


استحياب التعفير بين سجدتي الشكر 
قال: ثمّ أحصيت له ألف مرّة وهو يقول: العفو العفو. 
الم القن هده الأحن بالارض ويه وهنو ستول .سصوت 
حزين: بت إليك بدنبي, عملت سوءً وظلمت نفسي. فاغفرلي فإنه 
لقيش الانوي غير ك يا مولاق تلاك دمن اسمن الصى قفالا سير 
بالأرض فسمعته وهو يقول: ارحم من أساء واقترف واستكان واعترف 


6 





ثلاث مئاتء نم رفع راميق لاا 

والامر في ذلك كله سهل. خصوصا بعد مشروعيّة العود بعد التعفير؛ 
اد هو تعدد سجود. 

والمراد بالتعفير الوضع على العَفْرء وهو التراب, ومقتضاه اعتباره 
في حصول وظيفة التعفير , لكن في الذكرى: «الظاهر تأدّي السنّة بالوضع 
علويهنا افقو ان كان القراني انضدلن» "نوكو ل وكاو بن ال 

وظاهر أكثر النصوص ”"كون محل التعفير الخدّين كما كان يصنعه 
موسى بن عمران وبه نال ما نال ), وهو معقد صريح إجماع المنتهى'" 
وعن ظاهر المعتبر ",كما ان اصل استحباب التعفير بين السجدتين 


الكافي: باب السجود والتسبيح والدعاء فيد ١5‏ ج؟ ص777. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب / كيفية الصلاة وصفتها ح 71 سج" ص 1١١‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من ابواب سجدني 
الشكر حة جلااص7١.‏ 

.5١7١ ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التعقيب ص‎ ١) 

,0 تقدّم العديد منها خلال البحث كخبرى ابن عمار المتقدمين في ص 4 وخبر جميل 
الآتي في ص .,١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ” من اواك سجدتي الشكر ج لاص 6ق 

(غ)انظر الجواهر السنية فى الاحاديث القدسيه: الباب السابع ص ١‏ ولاة و١آا.‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في التعقيب ج١‏ ص 7١7‏ 

31 لسع لعلو فى قراطم 12 من 11/1 





م ب م ب و اف لكا عر ١‏ 


معقد إجماع غير واحد من الأصحاب "" 

لكنّ في الذكرى'" وغيرها ممّن تأخّر عنها الجبينين, مخيّراً ببنهما 
وبين الخدّين في بعض ”", ومقتصراً عليهما في آخر'“. ولعلّه للمرسل 
المقيور أ م ررهلافاف الم عرد عقي الوه الي 

وفيه -كما في الحدائق ‏ او ل 
من الجبين بقرينة إفراده فى الذكر. وجعله من علامات المؤمنين 
كاليقة. بالسرو ين جيك ا اليا لقين اكلا ووو سعود لكر عل 
اله لاولالة قيعاى الببثة فى العدمن »6 ولعله لذلك قتال:فيى 
المنظومة بعد البيت السابق: ْ 

بعر الشيجد ار السينا" بيبدتد ناسين ذلك اهنا 

الخد أولى وب اس" جلا وفي الجبين قد أتى محتملا!”" 


ا : الصلاة ,في السجود ج١؟‏ ص ,5١١‏ والسيد السند في مدارك 
ا : الصلاة /في السجود ج ص 151. 

.1١7 ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التعقيب ص‎ )١( 

كاتف العام واليره اده وا قل عارتينا: 

(8) كالنفلية: : الخاتمة ص .١329١‏ والجعفرية (رسائل الكركي): في التعقيب ج١‏ ص ,١١8‏ 
ومسالك الافهام: الصلاة /في السجود ج١‏ ص ١7‏ 5. ومدارك الاحكام: الصلاة /في السجود 
جضن 11 

(0) في المصدر: «الجبين» وانظر عبارة الحدائق الآنية 

(1) نهذيب الأحكام: المزار /باب ١7‏ 77 ج7 ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب01 من أبواب 
المزار ح ١‏ ج ١4‏ ص .478. 

07( تقدّم نقله سابقا عن أبي حنيفة, شيا ان بعضهم يرى استحبابه. 

(8) الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص 148-3747 (بتصرف). 

(1) في المصدر: نصّ. 

.177 الدرة النجفية: الصلاة /سائر أنواع السجود ص‎ )٠١( 


/ااع 





ما يستحب أن يقال فى سجود الشكر 


وقد يناقش ما في الحدائق: ا نّ المحكي عن الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر”" استحباب سجود الشكر في المواضع 
الثلاثة » وإنّما أطبقوا على نفي التعفير. 

وفي كشف اللثام:«يستحبٌ أن يعفر بينهما خديه, أو جبينيه: 
أو الجميع؛ أو إحداهماء فهو كالسجود ممّا شهد بفضله الأخبار 
والأقعار واففتد عليه انخطاعنا وولقا انكره السمهور كان من غلؤينات 
الأبمان) 9 وهر حتن جد . 

وأما الذكر فيه: و و سر 1 


غيرها أدعية أخر من أرادها فليطلبها من مظاّها'", وقد تقدّم أن 

ام باو ا 0 

حتى ونافهه الهويتول اجعيدى الى كو قر ل#ماقا ءانه ؟1 آنا رتس 

وإليْ المشيّة. وقد شئت قضاء حاجتك. فسلنى ما شئت»'*, وورد 

)01 المهدذدب (للشيرازي): سجود التلاوة ج ١‏ ص 67 المغني (لابن قدامة): سحجود التلاوة 
١١ص‏ ول الشرح الكبير: سجود التلاوة ج ١ص‏ 58 الميزان الكبرى؛ سجود الشكر 
١ 2‏ ص 317 المجموع: سجود التلاوة ج ؛: ص 148 وى الوجيز: فى السجدات 
2 ١ص‏ 05. 

(؟) كشف اللثام: : الصلاة /في السجود ج؛ ص ١3‏ 

0( انظر مصباح المتهجد: قن سياقة الصلاة الاحدى وخمسين ص أ والدعساء بعد صلاة 
الليل ص ١7١‏ فما بعدهاء ودعاء الس ص 7١7‏ و4١51,‏ وبحارالأنوار: باب 14 من كتاب 
الصلاة ج 481 ص 114. 

)0( روأه المفضل بن عمر عن الصادق لي وصدره: «إذا قام العبد نصف الليل بين يدى رئه 
(جلّ جلاله) فصلّى له أربع ركعات في جوف الليل المظلم ثمّ سجد سجدة الشكر بعد فراغه 
فقال: أ شاء ألله 0 

2 الصدوق: 0 5 والاربعون ح1 ص .١44‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من 


كز قو الكلدم (ج 6٠٠١‏ 


«الحمد لله مائة مأة»١",‏ وورد ايضا «شكرا شكرا مائة مرّة»!". وورد 


عقوا عن واكاك الهم روود «يا ربّ» حتى ينقطع النفس؛ حتى يقول 
الربٌّ: «لبّيك ماحاجتك»!*. 


ولعلٌ المراد التنبيه بذلك على سائر أفراد التضرّع والابتهال؛ ولذا 
قال الأستاذ فى كشفه: «والظاهر أَنّه لا بأس بالاتيان بالذكر وإن قل 
والنذاءتوإن قل «ولةالأجرفيما فل وإن قل ..والظاهن أنه مسنه فى سنةه 
ولو جمع بينها كانت زيادة الأجر في ذلك, ولو نقص منها نقص 


3) 


اجرهأ» 
وفى التذكرة: «يستحبٌ ما روى اوبما يتخيّره من الادعية»!". 
وفى المنتهى ان «اختلاف ما ورد يدل على عدم التعيين»'". 
ثم إنْه قد تقدّم في المواقيت”' الكلام في أن سجود الشكر للمغرب 
بود النالئة اوه لاع وذ كر وكوي "نيعا ان سيدله فى سائ. 
)9(-)١(‏ عيون اخبار الرضاءئاكّة : باب 4 ح 60 ج ١‏ ص .18١‏ من لا يحضره الفقيه: باب سحدة 
التذكن والتولاقها ع +لاة واس 705 الكاني» بات : النجوة والببيم والدغعاء مد عا 
ج ؟ ص ١‏ 5 5, مصباح المتهجد: في سيافة الصلاة الاحدى وخمسين ص 0148 ١لىء‏ وسائل 
١‏ من لا بحضره الفقيه: باب سجدة الشكر والقول فيها ح 497 ج١‏ ص 5©7. وسائل الشيعة: 
(0) في المصدر تثنية الضمير. وكذا ضمير كلمتي «منها» و«أجرها» الافعين:. 
(1) كشف الغطاء: الصلاة /في السجود ص غ. 
() تذكرة الفقهاء: الصلاة / في السجود جح" ص 170. 
(8) منتهى المطلب: الصلاة /في التعقيب ج١‏ ص 7 .5١‏ 
() تقدّم المطلب في اعداد الصلوات. انظر الجزء السابع ص 4... 
12) كالفية البعد قن دار اللجكاء الضلاة فى السجودح #اضن 4164 والببغراتى فى 
الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج4 ص 27 ؟. 





ما يعتبر فى سجود الشكر 1 





الفرائض بعد التعقيبء مستدلآ عليه بما روي من «انّ أبا الحسن موسى 
ابن جعفر يه كان يسجد بعد ما يصلّيء لا يرفع رأسه حتّى يتعالى 
النهار» (". 

وفيه: أنّه لعلّه جمع بين التعقيب والسجدة بناءً على عدم اعتبار 
الجلوس في التعقيب, لكن على كل حال لا بأس به بعد فرض عدم 
فوريّة المتعقب للصلاة منه؛ ذهو لسن كنود الشكتن الأول لا 
الظاهر كما في كشف الأستاذ'" ‏ فوريّته لهما مع هذا القصد. لكن 
الى بوه برحل بعية لم فرغ لان يدكل تمك ميت كن 

والبحث في اعتبار وضع المساجد السبعة فيه وكون المسجد مما 

بصم السجود عليه كالبحث في سجود التلاوة وقد عرفته, إلا أن 
الشهيديثة في الذكرى تردد في اعتبار ذلك في سجود التلاوة' 0 
ال ل ا 0 
بشترط فيه وضع الجبهة على ما يصممٌ السجود عليه في الصلاة؟ في 
الأخيان السابقة إبهاء النه برا و 1 وأا 
وضع الأعضاء السبعة فمعتبر قطعاً ليتحقّق مسمّى السجود»!" 

وهو كما ترى, بل لعلّ عدم الاعتبار في المقام أولى: 20 "5 
هو وغيره من استحباب بسط الذراعين والصدر والبطن فيه مما 
لايمى عي يي 


ا 0 0 
() ذكرى الشيعة: الصلاة /في التعقيب ص .5١4‏ 
؛) المصدر السابق: ص .75١7‏ 


واال يي ل يبب ب ا 7 27 يي لا7777ي 7‏ بمج لقو | شن الكلام (ج )٠‏ 


وفي خبر عبدالرحمن بن خاقان'": «رأيت أبا الحسن التالثلَيهٍ 
مبكن بعفةة الزن اندوقي هده و الف محدة ‏ ا وعي” 
وبطنه بالأرض.ء فسألته عن ذلك فقال: كذا يجب غ60 

وفى خبر جعفر بنعليٌّ: «رأيت أبا الحسن اد وقد سجد بعد 
الصلاة؛ فبسط دراعف وفك جوّجِوٌه بالآأرض..ا 

وذكر أيضاً غير واحد من الأصحاب" أنّه يستحبٌ إذا رفع رأسه 
مه | نخس جيه سوس ع لطر سا 
خدّه الأيسر وعلى جبهته إلى جانب خده الايمن. ويقول: «بسم الله 
الى الآ الفنالذ هو كاله الفنت والشهادة الرحمن ارحبي الهم اذهب 
على الفط والعوو» فلانا هنا فى التاكترف نزرواءاالصووق #اعين 


4١ 


إبراهيم بن عبدالحميد» 


(١)ه‏ في المصدر: يحيى بن عبدالرحمن بن خاقان. 

١؟)‏ حوحو وْ الطائر والسفينة: صدر هما. وقيل: عظام الصدر. مجمع البحرين: ج ا م 
(جاجا). 

1 لم ترد هذه الكلمة في الكافي. 

(؛) كذا : واليدان اح ل 

1 كالكركي في جامع المقاصة" : الصلاة شرفت ج١1‏ ص ,5١7‏ والسيد السند في مدارك 
اللاحكام : الصلاة ة /في السجود ج ؟ ص 6256 ل ء: الصلاة /فى 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب سجدة الشكر والقول فيها ح 119 ج١‏ ص .57١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التعقيب ص .5١7‏ 


ما يعتبر فى سجود الشكر 6١‏ 





قلت: ليس فيه تخصيص ذلك بسجدة الشكر إِنّما فيه أنّه قال 
الصاد َلك لرجل: «إذا امار يهبة امسع بدك على موضع 
ا "إلى آخره: كغيره من النصوص. 
نعم قال الصادق :2ه في خبر جميل بن درّاج وح اا 
موسى بن عمران طَية : أدري يا موسى لِمَ انتجبتك من خافي 
واصطفيتك لكلامي؟ فقال: لايا رب» فأوحى الله إليه: ني اطلعت على 
الأرض فلم أجد أحداً عليها أشدّ تواضعاً لي منك قن مرني دخان 
وعفّر خدّيه في التراب تذللاً لرّه (عرّ وجل)» فأوحى الله إليه: ارفع 
راشكديا مومنى »وام يدك على موضع سجودك, وامسح بها وجهك 
وما نالته من بدنك, فإِنّه أمان من كل سقم وداء' اأوافة وععاهة 1 
ولا بأس بالجميع. 
مّ لا يخفى عليك بمقتضى إطلاق النصوص والفتاوى عدم التكبير 
فيه والتشهد والتسليم ونحو ذلك كما صرّح به بعضهم'“. لكن عن 
المبسوط '" تبوت التكبير للرفع , قيل'": لما سمعته فى سجود التلاوة. 
ل في كشف الأستاذ 0 «الأقوى انمتعيا ني التخهر للق اه 








.,١3؟‎ صالج١ وسائل الشيعة: نام فهو د‎ )١( 

)١(‏ كذا فى الوسائل. وفى الأمالى بدلها: دواء. 

6 الى الطاوسو نس فلالااسن ةتدوريائل القع نذأت قم ارات مكيدي الندكر بن 
ج لاص .١8‏ 

(؛) كالشيخ في الخلاف: الصلاة /مسالة ١84‏ ج١‏ ص 477. وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة /شرح الفعل والكيفية ص 86 والعلامة في النهاية: الصلاة /في السجود ج١‏ 
ص 14غ. والشهيد في البيان: الصلاة /في السجود ص .١74‏ 

(0) المبسوط: الصلاة /في الركوع والسجود ج١‏ ص .١١4‏ 

(1) كما فى الحدائق الناضرة: الصلاة /في السجود ج8 ص41 5. 


تتم ا تق | اي الكلام ج )٠‏ 


مفتى به»١",‏ قلت: ولإطلاق بعض النصوص "'" في التكبير للسجود بعد 
منع اختصاصه بسجود الصلاة. ْ 

والأمر سهل كسهولة الحكم باستحباب الطهارة من الحدث فيه؛ 
لقول الصاد قعَيةٍ في خبر عبدالرحمن بن الحجّاج: «من سجد سجدة 
الشكر وهو متوض كتب الله له بها عشر صلوات, ومحى عنه عشر 
خطايا عظام» " 

ولا يخفى عليك بعد اللإحاطة بما ذكرناه في سجود التلاوة ما ينبغي 
وو واوا ا ل 
ما ينبغي فيه من الوظائف والأذكار والأدعية, والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال. 


416 كشف الغطاء: الصلاة 13 فى البيعود ين‎ )١( 

)كبر التعلى التق فى سن وان +45 

(5) من لا د 30 سجدة الشكر والقول فيها ح 41/1 ج١‏ ص 5737. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من انوا داعا فى ف الشكر ح١‏ ج لاص 0 


# الواجب السابع * 
« التشهد » 

وهو لغة١":‏ تفعّل من الشهادة. وهي الخبر القاطع. 

وشرعاً كما في عام المقاصد: الشهادة بالتوحيد والرسالة 
والصلاة على النبيّ يي '". وفي المحكي عن الروض: «أنّه شهادة لله 
بالتوحيد ولمحتد ع بالرسالة. ويظلق على ها يفتدل العبالاة عبن 
النبي يَيياةُ تغليباً أو بالنقل» © 

نلة: وهر العراداقى عيارات الأسعاي» ندل كدف خبه القع 
بناءَ على تبوت الحقيقة الشرعيّة التى معيارها الحقيقة المتشرعيّة. 

(و» كيف كان ف«هو واجب في كل ثنائيّة مرّةء وفي 
الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين » بلا خلاف الفسنة قي ! “.بل الإجماع 


)١(‏ لسان العرب: ج" ص ١1١9‏ (شهد). 

.5١7 جامع المقاصد: الصلاة /في التشهد ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) في المصدر: النبي واله عرياق.‎ 

(؛) روض الجنان: الصلاة /في التشهد ص /الا؟ - /57. 
(5) انظر كفاية الاحكام: الصلاة /في التشهد ص .١5‏ 


اي لاا »توفي الكلام (ج )٠١‏ 


قسميه ”!عليه , بل المحكي منهما متواتر" أو في أعلى درجات 
الاستفاضة كالنصو ص ”", بل لعله من ضروريّات مذهبنا0©. 

مريعرف العلات في جاك الغنائي وابى سحلا وكيرهنا نين 
العامة , ف فنفى الأَوّل 6١‏ وخوت الأوَل» والثاني ' '' وجوبهما. وعن قوم 
منهم !"ا أن الثاني غير واجبء وقد ورد في أخبارنا ما يوافق التقيّة منهم 
اليه بال ا ء ألله . 

ولعلّه تقيّةَ منهم ومن أبي حنيفة ورد موق زرارة!: «قلت لأبي 
عبد الله ليلا : : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ,فقال: 
مسري سوا امد ور يجيي 


ل ؛ الصلاة /كيفية اليومية 0 06 -01, 06 ال : الصلاة /التشهد 
والتسليم ج١‏ ص 85 1. والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة #رمتتات ١‏ جاص .10١‏ 

(1) نا 0 في المعتبر: الصلاة اكه 00 ج" ص ,١‏ وتذكرة الفقهاء: الصلاة / 
لود 5١8‏ 

(انناض التعرضن مها خلال لبخت .وانظروسائلالشيعة:با تان أبوات التقهد عنعن 5 

(؛) كما في رياض المسائل: الصلاة ؛ /في التشهد جح" ص ٠غ.‏ 
و400.المهدب (للشيرازي): صفة الصلاة ج١‏ ص 0 مغني المحتاج: صفة الصلاة ج١٠‏ ص 
.١ 5‏ حلية العلماء: صفة الصلاة ج١؟‏ ص 4 ٠١‏ الوجيز: كيفية الصلاة جج١‏ ص غ؛.وانظر 
شرح النووي في الهامش الاتي. 

)1 شرح النووى لصحيح مسلم: باب ما يجممع صفه الصلاة جغ ص 5١‏ المجموع: في 
التشهد جح" ص 1١‏ 4. فتح العزيز: في التشهد ج' ص .0١7‏ 

(0) حلية العلماء: في التشهد ج؟ ص .٠١7‏ 

(8) كدا في التهديب. وفي الاستبصار والوسائل: عبيد بن زرارة. 





06 





عدد التشهد الواجب فى الصلاة 
أو مكاناً نظيفاً فيتشيّد» 51 


قد نسي التشهّد حتى ينصرف, فقال: إن كان قريباً رجع إلى مكانه 


فتشهّدء وإل طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه, وقال: إِنّما التشيّد سنّة 
فى الصلاة» 7". 
وخبر ابن مسكا ن المروىي عن المحاسن قال: : «سئل أبو عبداسّ افلا 


عن رجل صلَّى الفريضة, فلم رفع راشم البيعدة الثانية من الرابعة 
احدث. فقال: اما صلاته فقد مضت, وامًّا التشهّد فسئة فى الصلاة, 
فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد» 5 

او تعدا علج ان العراة توق ويعو يه ين الال فى هنا بلة الكتعات 
كما هو كثير في النصوصء ويومئ إليه الأمر بفعله الظاهر في وجوبه 
المنافي لإرادة الاستحباب من السنّة فيه. 

نعم بناء على ذلك تخرج هذه النصوص شاهداً المحكي ' عن 
الصدوق من أن «التشهّد ال 
المفروضة التي تبطل الصلاة بتركها على كلّ حالء وإِنّما هو واجب 
بالبتدوالاخلال يه وتخلل العدت :قيله غير مطل الضاذة اا 





)١(‏ نهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ج601١‏ ج ١‏ ص 5١8‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب ١56‏ س7 ج١‏ ض 517 وسائل الفيعة باب امن ابواب التهوح 1ع 
ض١11:‏ 

5 0 : الصلاة 00 00 تقدم ذ كره ح 0/! ج ؟ ص /اهى وسائل الشيعة: 

١‏ ا ادا ق الناضرة: الصلاة ام ا 


ويأتي به قال: ار عفدن الصيعة: ؛ الثانية في الركعة الرابعة 
والحد د فاك كنت قد لتق التنه] ددن ققد مظيف ضار نح وق ل تكن 
قلت فقد مضت صلاتك, فتوضا ثمٌ عد إلى مجلسك وتشهد»7". 

وود له - مضافاً إلى النصوص السابقة صحيح زرارة عن أبي 
جعفر عليه : «في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة ل شيرة 
وقبل أن يتشهّد ٠قال:‏ يتصرف فيتواما ٠‏ فأ' فاع رجه إلى المسجده 
وشاع شقن معد .وان قاد حي شاو افيد شيك ف ملم يوان كان 
الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته»'". 

وإليه يميل المحكي من كلام المجلسي في بحاره؛ فإنّه بعد أن نقل 
حم لاسي ةا اعندان لد عا ل مو لايل 
إرادة مستحبّات التشهد _قال: ا«ازو ا لأظير حمل على أن وخوية يظهر من 
الس لا من القرآن فيكون من الأركان, والحدث الواقع بعد الفراغ من 
أركاة الغيلؤة ل" وهب بطاخت .كما يدل عليه صحيح زرارة أيضاً 
واختاره الصدوق, ولا ينافي وجوب التشهّد, وما ورد من الأمر 
بالإعادة في خبر قاصر السند يمكن حمله على الاستحباب, والأحوط 
العمل يية! اكير نه العا د" 

تلش دكن إزافة الصورق الاقتها على خصوض هده التضوطن 
من غير تعدية إلى سائر المبطلات. 


الام سنن للقي باب أحكام السهو فى الصلا: دبل ح 32 م اص .50١‏ 

(") نهديب الاحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة ومفهااع 1897خ ١‏ صن ” الاستبصار: 
الصلاة /باب 517 ج١7‏ ج١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب التشهد ١‏ ج1 
ص .1٠١‏ 


بطلان الصلاة بالاخلال بالتشهّد عمداً ”اع 


وكيف كان فالخلاف حينئٍ ليس في وجوب التشهّد. بل هو في 
بطلان الصلاة بتخلل الحدث في أثنائهاء وستعرف هناك من الأدلّة ما 
يوجب تأويل هذه النصوص أو طرحها أو تعيّن حملها على التقيّة , فإنّه 
حكي عن أبي حنيفة!" أيضاً عدم بطلان الصلاة بتخلّل الحدث في 
أثنائها , فلعلٌ الأمر بذلك لذلك, لا من حيث عدم وجوب التشهّد حبّى 
يقال: إِنّه ينافيه الأمر بفعله بعد الوضوء. 

مع أنّه يمكن أن يقال: إنّه لا بأس بذلك بعد التصريح بأنّه سنّة؛ إذ هو 
كالقرينة على عدم إرادة الوجوب منه. فيوافق حينئدٍ ذلك المحكى عن 
أبي حنيفة من القول باستحبابه وعدم بطلان الصلاة بتخلّل الحدث: فإنّه 
بلزمه القول باستحباب فعله بعد الوضوء , فتامّل جيّدا. 

(و 4 كيف كان ف«لمو أخلّ بهما» أي التشهّدين «أو بأحدهما 
عانذ ا جلنق عبلانة ضهنا لدانعر كول اناه الاي د 
الصدوق العامل بما سمعته من النصوص؛ ضرورة عدم اقتضاء شي 
منها عدم وجوبه أصلاً بحيث تصحّالصلاة وإن لم يفعله بعد الوضوء من 
الحدث. 

اللهم إلا أن يقال إنّ مقتضاها الوجوب السنّي الذي لا ينقص 
الفريضة., فيبقى وجوب فعله حينئذٍ في ذمّته لا مدخليّة له في بطلان 
الفلةة الها قة: لا نيا قد تق 

لكن بناءً على ذلك يمكن دعوى الإجماع أو الضرورة حيئئذٍ 





ا 0 0 ضقة اللا عاص لوقه 
52-7 


م للم سسس سلس جواهر الكلام(ج )٠١‏ 


من المذهب على خلافه فضلاً عن دعوى تواتر النصوص كما لا يخفى 
على من له أدنى تديّر سس ب را 
وأنّها إِنَما صدرت تقيّة فمن الغريب ميل بعض متأَخَّري المتأخّرين 7" 
إلى ما سمعته من الصدوق, ومنشأه الخلل في الطريقة, والله أعلم. 

«والواجب فىكلٌ واحدٍ منهما » أي التشهّدين «خمسةأشياء 4: 

الأوّل: «الجلوس بقدر التشهّد 4 أي ما دام متشاغلاً فى الواجب 
من التشهد الذى ستعرفه. بلا خلاف عه يبرمل الاجماء 

بهي 7و النضوفي اكالم عليت. 

وخبر عبدالله بن حبيب بن جندب: : «قلت لأبي عبدالش طبلا : عن 
أصلّي المغرب مع هؤلاء. فأعيدها فأخاف أ ن يتفقدوني, قال: : اذا 
صلَيت الثالثة '*' تمكن '”' في الأرض أليتيك : ا يق وق در انق ناكم 
ثم اركع واسجد؛ فإنّهم يحسبون أنها نافلة»”" محمول على الضرورة 


)١(‏ كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١7١‏ ج ١‏ ص .٠6١‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الصلاة /في التشهد ج 8 ص 117 -158. 

(1) كما في المبسوط: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص .١١6‏ 

(") نقل الاجماع في غنية النزوع: الصلاة / كيفية فعلها ص ٠١‏ ومدارك الأحكام: الصلاة / في 
التشهد ج" ص 430. وكشف اللثام: الصلاة / في التشهد جح ص .١7١7‏ 

وقال بذلك: ابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / ما يقارن حالها ص 40. والمصنف فى 

المعتبر: الصلاة / التشهد والتسليم ج؟ ص ؟55. والعلامة في القواعد: الصلاة / في التشهد 
ج١‏ ص 50 والشهيد في البيان: الصلاة / في التشهد ص .١176‏ 

(؛) كخبر زرارة المتقدم في ص ,5١8‏ وار وشانا الشيلة نباب ةا من ! بواب التشهد ج١1‏ 
ص ١79و‏ 00غ. 

(5) كذا في الوسائل. وفي المحاسن بدلها: الثانية. 

اق اله فمكن. 

(0) المحاسن: كتاب العلل ح ٠‏ /اص 770.وسائل الشيعة:باب ؟من أبوابالتشهد ح ١ج‏ ص 597 





وجوب الجلوس بعدر التشهد 8 





أوقيوها ميا اليناف اذكرنا من وجوت العاوس فيه الققبارا ديت 
ووه فى حال اعد و عار معي اللدارس ل ود 

ا ا ا 
والإقعاء وغيرهما؛ لإطلاق النصوص والفتاوى, فمافي الحدائق 
- من عدم الاجتزاء بالإقعاء؛ لعدم صدق ابر العاوس مداه تبره 

ولا عرفاً ٠‏ وللخبر: «... المقعى ليس بجالس...»١" ‏ فى غاية الغرابة؛ 
ضرورة عدم حقيقةٍ للشارع في الجلوس, ومنع عدم الصدق عرفاً. 
وحمل الخبر المزبور على نوع من المبالغة في كراهته, أو غير ذلك مما 
عر فته فى بحث كراهة الاقعاء. 

تك نهر الوح وعردو !"امن مددلضيزى اعبات القتية عنم وتصره 
لشمة كدر انرون صرت اسقط التش ود مس وموي الخلو فى ادر 
للأصل وغيره. لكن قد يستفاد من صحيح ججميل '' او شر الالو وه 
فبون حل كويها مهوا وغوه كتالف للاعقاء :فى سيكد الضلذة وده 
الأعاوة او كان فق حدااسن عند الرابعة قور قد يفت 
وإلا فلا. 

اللّهم إلا أن يكون ذلك فيها كنايةَ عن فعل التشهّد الشامل للتسليم . 
وأنّهِ بتذكّره ذلك يتفطن لوقوع الخامسة منه بعد الإتمام ولعل التعبير 


.١ 10 الحدائى الناضرة : الصلاة /في السجود ج84 ص‎ )١( 

(1) كما في خبر عمرو بن جميع المتقدم في ص ١8‏ 7 

(*) انظر المعتبر والقواعد والبيان من هامس (؟) من ص 758 4. 

(؛) من ل" يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح ٠١١7‏ ج١‏ ص 544. وسائل 
الشيعة: باب 89 من ابواب الخلل الواقع فى الصلاة ح1 ج8 ص ضف 

(0) كخبر زرارة الانى في ص .01١‏ 


ابي ل حاار ب ل ون | لز الكلام (ج )٠١‏ 


بالجلوس قدر التشهّد عن فعل التشهّد جالساً معروفٌ في النصوص 
والتقاوى كما للا يخقر على الشبير المماردن» فالاجع ا برا اقفن فييقة 
اعلاة لبد اول 1 الحلوس راع انشنيه و الله كوا جب اح 

نعم يمكن دعوى وجوب الجلوس في الجملة بحيث يتحقق معه 
مسمّى الجلوس - لنفسه؛ استظهاراً من بعض النصوص. على إشكال 
فيه أيضاً فضلاً عن الجلوس بقدر التشهد . لكنّ الاحتياط لا ينبغى تركه 
كان واد اغا 1 

الثاني «و 4 الثالث: «الشهادتان » في الموضعين, على المشهور 
بين الأصحاب نقلاً''' وتحصيلاً'", بل في المبسوط ”" وجامع المقاصد !2 
«لا خلاف فيه بين اصحابنا». بل فى الاخير' كما عن المنتقى ''' ان 


«عليه عمل الأصحاب»»؛ بل عن شرح الشيخ نجيب الدين: «لعل 

الإجماع منعقد على ذلك» " بل في الغنية '*ا والتذكرة!" والذكرى(١٠‏ 

تن ار الاحكاء: : الصلاة /في التشهد ج” ص 4571. والحدائق الناضرة: 
الصلاة / في التشهد ج /ص 1 ؛ ].ونسبه إلى المعظم في كشف اللثام: : الصلاة :/رفنى التشجهد 

/ قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة /في القراءة ص ”87. وابن حمزة فى الوسيلة: الصلاة‎ )١( 
ما يقارن حالها ص 10. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص 4". والعلامة‎ 
.101-500 ص١ في الارشاد: : الصلاة ة /كيفية اليومية ج‎ 

(؟) المبسوط: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص .١١6‏ 

(:و0ه) 0 الصلاة / : 000 51 

00 ل ار اودري انغ ٠‏ 2. 

(8) غنية النزوع: : الصلاة /كيفية فعلها ص .68١‏ 

(9) نذكرة الفقهاء: الصلاة / في التشهد ج7٠‏ ص .59١‏ 

.٠١ ذكرى الشيعة: الصلاة /في التشهد ص ؛‎ )٠١( 





ما يقال فى التشهد 


ومجمع البرهان!" الإجماع عليه. 
ٍ وبذلك كله ينجبر خبر سورة بن كليب: «سألت أبا جعفركة عن 
ادنى ما يجزي من التشهّد؟ فقال: الشهادتان»!". 

وفي المونّق عن عبدالملك بن عمرو الأحول عن الصادق قا 
«التشهّد في الركعتين الأوّلتين: الحمد له أشهد أن لا إله إل" الله . وحده 
لاشريك لموو اشهد :ان محقد ا عد دورسو اه ايض على د 
وال محمّد. وتقبّل شفاعته وارفع وي 1 

وهو تاءٌ الدلالة على اعتبار الشهادتين فى التشهّد الأوّل. وقد قال 
البرنطي لأبي الحسن هة: «جعلت فداك التشهّد الذي فى الثانية يجري 
أن أقول في الرابعة؟ فقال: نعم» © 

ومنهما يتم اعتبارهما أيضاً في الثاني فيكون التشهّد في الصلاة 
حينئذٍ مرّتين, كما قاله الصادق نيه لمحمّد بن مسلم في الصحيح 
جواب سوّاله عن ذلك. فقال له: «وكيف مرّتين؟» فاجابه َي : «إذا 
امنتو ريك ها لها فقل + شود ا والة اله | "| لسو هد لأ شرريك اندو ا ضييد 
أ مجقو ا يده ورسو له نه تعر كفا لباقلئق افر لفو لكات بن 


١ 





.5 7 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في التشهد جح‎ )١( 

(1) الكافي: باب التشهد في الركعتين الأولتين ح7 جاص 777. تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ١87‏ ج ؟ ص .,٠١ ١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب التشهد 
ح كاج اص 598. 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١75‏ ج5 ص .195١‏ وسائل 
الشيعة: باب ”7 من أبواب التشهد ١‏ ج١1‏ ص597. 

(غ) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفيه الصلاة وصفتها ح ١40‏ ج؟ ص ١‏ الاستبصار: 
الصلاة ,باب ١916‏ ح ج ١ص‏ 587, وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب التشهد ح ” ج ١‏ 
ص 5917. 





لاوا يي كا 21 00 
والضلوات اللقات ل؟! نقال »هذا اللطق ين الدعناء يلطق العمد 
ريّه»'", وهو دليل اخر على المطلوب. 

بل قد يشعر به أيضاً المروي عن العيون”" والعلل”" بسنده إلى 
الفضل بن شاذان عن الرضائظِةٍ قال: «... وإنّما جعل التشهّد بعد 
الركعتين لأنّه كما قدّم قبل الركوع والسجود من © الأذان والدعاء 
والقراءة. فكذلك أيضاً امر " بعدها بالتشهّد والتحيّة " والدعاء...» " 
فوؤر إزادة المساوى للاذان من الشهّد قفاة السداثة «افعتر فيه 
الشهادتان حينئزٍ... إلى غير ذلك من النصوص التي لا يقدح في دلالتها 
اشتمالها على ما لا نقول بوجوبه من التحميد ونحوه. 

حم فى امتح زازه أجلت لأبي جعفر حظة: ما يجزي من القول في 
التشهّد في الركعتين الأُوّلتين؟ قال: أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له. قلت: فما يجزي في الركعتين الأخيرتين؟ فقال: 
الشهادنان»!'" ما هو ظاهر في عدم وجوب الثانية منهما في الأول 


١ )‏ هذب الاحكا. : الصلاة باب كي لصلة ومخها ع اج م ٠0١‏ الاستبصار: 
ص 8917 

(1) عيون أخبار الرضا: باب 54 ح ١‏ ج؟ ص .٠١8‏ 

(؟) علل الشرائع: باب ١851‏ ح1 ج١‏ ص ١؟115.‏ 

(؛) كلمة «من» لم ترد فى العيون. 

ل ا 
الصلاة 5 0 00 0 جاص 691 


ما يقال في التشهّد 0 


متها دنر لعله له ذهب الجعفي في الفاخر'" إلى إجزاء شهادة واحدة 
في الاول. 

لكن قيهن :أنه إِنما يدل على إجزاء الشهادة 5-0-7 م 
أمر ونا 84 به. 

أويعمل على إراذة الدوال عرو وستويويها زاتعلى الشها داتع يدن 
التحيّات ونحوهاء فأجاب ك1 بأَوَّل ما يجب فيه؛ أي تقول: أشهد أن 
لا إله... إلى آخر ما تعرفء أو عن استعلام كيفيّة التشهّد وأنّه هل 
يختلف فيه حكم الأوّل والأخير, فاكتفى فى جواب السؤال الأوّل بذكر 
كيفيّة الشهادة بالوحدانية, اعتماداً على أَنّ كيفيّة الشهادة الأخرى التى 
تضم إليها منفردة معروفة . وجعل الجواب عن السؤال الثاني بشهاد تين 
كناية عن الاثفاق في الحكم بالنسبة إلى القدر المجزي كما صرّح به في 





خبر البزنطي المزبور. 
وطن عااقى الععقي الاو لقني لاحو اف وين | رافقيها لا يناد 
اعتبار الزيادة. 


الا وا 1 56 050 





.5١ ١ نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في التسليم ص‎ )١( 

ا الصلاة /في التشهد ج "١‏ ص 557. 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص 5115. 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التشهد ص ١‏ 3 

(0) تهديب الاحكام: : الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة ة وصفتها ح ١44‏ ج؟ ص 0 الاسعيصار: 
الصلاة ,باب 0ح اج ١ص 5١‏ 7.وسائل الشيعة: ينانب قن توات التشهد حم جاص 553. 


ا يي لح ع قو | لاوم (ج )٠١‏ 


عنين اله ايضا تازه عن التشيّد قا حاية با دلو كا ولطيا 
راجيا على الناس:هلكواء ّنا مائو منقولون أبس رما يعلمون, |: 
تمتك اه ددا عنك»7", وأخرى: «أَىّ : ضيه أقول في انه 
والقنوت؟ فقال: بحسن هااعلمة: فإنّه لو كان موقّتاً لهلك الناس»”". 

مع أنّ الظاهر من الأَوّل إرادة بيان الإجزاء فيما يستحبٌ في 
التشهّدء ولعل سوال بكر عن وجوب التحيّات ونحوها كما يقوله 
الشافعي وأحمد '". وهو أقرب من الحمل على التقيّة كما هو واضح عند 
التأمّل فيها نفسها فضلاً عن غيرها ٠‏ خصوصاً إجماع الأصحاب على 
عدم العمل بها إذ المحكي عن مقنع الصدوق الاجتزاء عنه بيسم الله 
وبالله لا الحمد. قال: «إن ادنى ما يجزي في التشهّد ان تقول 
الشهاد تين اق تقول: ا ا 
ان الل «انه شاذ لا يعدّ. ويعارضه إجماع الإماميّة 


1 

)0 الكافي: عات لقي في الركعتين الأولتين ح١‏ ج7 ص 777. تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب 8 كيفية الصلاة رضنا عاتن ؟'ا ص .,٠١١‏ وسائل الشيعة: باب 060 من أبواب التشهد 
حَ "اجا ص 511. 

51 الكقاني ايا النسهد فى الركتسين ارين عاد اصن 0 جوزي الاكاء: 
الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ج؟ ص 7 .٠١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
أبواب التشهد ح ١‏ ج17 ص 7535 

(©) الأم: باب التشهد ج١‏ ص 1١7‏ - 118. الوجيز: كيفية الصلاة ج١‏ ص 0غ4. المجموع: في 
التشهد ج 7 ص 108 - 105. ل الح لويد ص 015. المهذب (للشيرازي): 
صفة الصلاة ج ١‏ ص 80, الانصاف: واجبات الصلاة ج ١‏ ص .١1١6‏ 

(غ) المقنع : الصلاة /الاذان والاقامة ص 19. وليس فيه عبارة «او تقول بسم...» ونقل هذه 
العبارة عنه فى ذكرى الشيعة: انظر المصدر الآتى. 

(5) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التشهد ص 5١4‏ 





ما يقال في التشهد 7 





قلت: وهو كذلك وإن استدل له بقول الصادق لكا فى خبر عمّار: 
تإن انسى الرجل التشهد فى الصلاة فذك اتداقال سم اله فقظ ققد 
جازت صلاته ‏ وإن لم يذكر شيئاً أعاد الصلاة» 7" 

وبقول الكاظمظْةٍ لمّا سأله أخوه في قرب الاسناد: «عن رجل ترك 
التشهّد حتّى سلّم كيف يصنع؟ فقال: إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد 
وعليه سجدتا السهوء وإن ذكر أَنّه قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه أو بسم الله 
أجزأه في صلاته, وإن لم يتكلم بقليل ولاكنير حتّى يسآم أعاد 
الصلاة»'(". 

إذ هما مع قصورهما عن معارضة غيرهما من النصوص المعتبرة 
المعمول بها عند جميع الأصحاب حتى هو في غير الكتاب المزبور”” 
من وجوه متعددة -غير منطبقين على تمام ما سمعته منه مع اشتمالهما 
على ما هو مجمع على عدمه من إعادة الصلاة. 

ويمكق حمل الاذل نتيما على ارادة الايقدة ليدكر السيلة عل 
فعل التشهّد؛ لأنّ من المستبعد نسيانه بعد التشاغل فيهء فلا يلتفت 
حينئذ إلى شكّه , وقولهظِة: «فقط» يراد منه أَنّه ذكر قول ذلك خاصّة 
ولم يذكر غيرهء وإعادة الصلاة مع فرض عدم الذكر إذا لم يلتفت إلى 
الشكَ وكان محل التدارك باقيا. 


)001( تهديب الاحكام: الصلاة /باب ٠١‏ احكام السهو في الصلاة م01 8 ص ا" 
حلاجاا ص .1١5‏ / 

(9) انظر من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح غ114 
تم 1 


55س 1 0501 ا 0 الكلام (ج ْ6) 


ويمكن إرادة قبل إكمال السلام من الثاني حتّى يتم حيئئذٍ الأمر 
بسجدتي السهو لزيادة السلام» ومن قولهطيه: ا دكن الك امير 
فا اكه فنا كل تحكذا. 

ولعلَ الأولى الاستدلال له بما في الصحيح أو الحسن عن ابن ا 
والأحول وسدير الصيرفي المروي عن العلل المحكي فيه فعل 
المي كان حال بود ا ل ماوت ااه تي (0.. 
ا 0 
له ء فقال لي : :يا محمّد صل عليك وعلى أهل بيتك , فقلت: صلَّى الله علتَ 
وقلى اهل مش. إلى آخره. 

لكنه كما ترى - أيضاً غير منطبق على ما سمعته منه, وقاصر عن 
فعا ووكنة غووة سه وسور ول لعلة غير عا رن عن التامل. 

وقد يراد . مي الواوافن او في عارة العدوي دلا يكون ع 
مخالفاً بفرينة كلامه في باقي كتبه أو يراد بها التخيير بين الاقتصا ا 
القنياة من يدوو السجلة اردمهها ٠‏ والله أعلم. 

الرابع (و » الخامس: «الصلاة على النبئّ واله ”ني » في 
التشهّدين, بلا خلاف محقّق أجده فيه'", بل فى الغنية والتذكرة!6 


)١(‏ علل الشرائع: باب ١‏ ح١‏ ج؟ ص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة 
ح ٠١‏ ج60 ص 410. 

فى سيعة الجر الف والتمالفة وعكق اله 

(15) كما سنياتن عن المبسوط وغيرة: 

(؛) غنية النزوح: الصلاة /كيفية فعلها ص .8١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في التشهد جح" ص 5727. 


ماعال فى التصهد 3 
والمنتهى '" والذكرى ”" وكنز العرفان "ون المعتبر ”© والحبل المتين ١‏ 
وغيرها”" الإجماع عليهما صريحاً» ونفى الخلاف عنه في المبسوط (" 
يوج 

بل عن الناصريّات ''' وموضع من الخلاف”*" الإجماع أيضاً على 
وجوب الصلاة على النبي كا في القفيت اول عو سكع ]مشر مره 
الثاني أ 08 ؛ «أدنى التشهد: الشهادتان والصلاة علي النبئ يي 0 

وفي مفتاح الكرامة "١!‏ عنه أيضاً"" الإجماع على وجوب الصلاة 
على الاق الشيد: 

وفي كشف الحقّ: «إجماع الإماميّة على وجوب الصلاة على النبي 
والهطبي8 فى التشهدين»/2". 


.517 منتهى المطلب: الصلاة /في التشهد ج١ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التشهد ص .٠١7”‏ 

(؟) كنزالعرفان: مقارنات الصلاة /الآية التاسعة ج١‏ ص .١717‏ 

(4) المعتبر: الصلاة /في التشهد ج" ص .151١‏ 

(60) الحبل المتين: الصلاة / في التشهد ص ٠‏ » قال فيه: «وجوب الصلاة على النبيّ 0 
التشهّد الأول والثاني مما انعقد عليه الإجماع بعد أولئك المشايخ الثلاثة» يشير إلى ابن 
والصدوقين. 

(1) كرياض السالكين: شرح الدعاء الثاني ج١‏ ص .17١‏ 

(0) المبسوط: الصلاة / في التشهد ج١‏ ص .١١0©‏ 

(8) كجامع المقاصد: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص .5١5‏ 

(9) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسالة 1١‏ ص 4؟5. 

.5١0 ص‎ ١7ج‎ ١١١ الخلاف: الصلاة /مسالة‎ )٠١( 

70775 ص‎ ا١ج‎ ١١١ الخلاف: الصلاة /مسالة‎ )١1١( 

.4 1١ ص‎ "١ مفتاح الكرامة: الصلاة /في التشهد ج‎ )١١( 

.572 ص‎ ا١ج‎ ١175 الخلاف: الصلاة /,مسالة‎ )١8( 

)١8(‏ كشف الحق: الصلاة /مسالة 51١‏ و1١‏ ص 58غ. 





بيب ا يت قو أ طن الكادام لخ )١‏ 


لكان بذكي تعمل الناى لحان على وللدم إذال يعات 
فيه خلاف إلا من الصدوق ووالده؛ حيث انه لم يذكر الأُوّل كما فى 
كشف اللثام "في شيء من كتبه''' شيئاً من الصلاتين في شيء مسن 
التشهّد ين . كأبيه ”" فى الأول , وابن الجنيد © فاجتزى بها فى أحدهما. 

مع أن البدك لاعن أمالى الأول أزامن ديق الافامتة الاقرا يانه 
بجزي في التشهّد الشهادتان والصلاة على النبيّ و الهم . فيقوى في 
الظنّ أن تركها فى مثل الفقيه لمعروفيّة فعل الصلاة عقيب اسم الرسول, 
ولا ينافيه قوله بعد ذلك فيه: «ويجزيك في التشهّد الشهادتان» 7 

على أنّ المحكى عنه”" وجوبها عند الذكر ولو فى غير التشهّد, 
فلعلّ الترك حينئذٍ لذلك. 1 

مع أنّ فيما حضرني من نسخة الفقيه '” ملحق فيها الصلاة في التشهّد 


.١٠١ كشف اللثام: الصلاة /في التشهد ج؛ ص‎ )١( 

(1)انظر من لاا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى لخاتمتها ذيل ح 144 ج١‏ 
ص 728 و4١5,‏ المقنع: الصلاة /الأذان والإقامة ص 59. 

(1') نقله عنه ايضا الشهيد فى الذكرى: الصلاة /فى التشهد ص 8 .١٠١‏ 

(؛) نقله عنه الشهيد في الذكرى: انظر المصدر السابق. والكتاعاتى الت سقاقيم العدراتثر: 
الصلاة / مفتاح ١‏ جص .10١‏ 

(0) حكاه عنه البهبهانى فى حاشيته على المدارك: الصلاة /فى التشهد ذيل قول المصنف: 
اإفقال» نديد( مخطوط انعو البوجرة فى النتيفة: الما لين , ان يعن يها روز الصاو تا 
انبره وقد كد على ذلا ضاحب متغاح الكزانةانظر أمالى الضذوق» السجلس القنالت 
والتسعون ص .08١١‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة /في التشهد ج١'‏ ص .4١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح 155 ج ١‏ 
ص .5١9‏ 

(0) انظر من لا يحضره الفقيه: باب الأذان والإقامة ذيل ح 810 ج١‏ ص 184. 

(8) إلا أن نسختنا خالية عن ذلك. وقد تقدّم ذكر المصدر. 





ما يقال في التشهّد ع 


الأول ٠‏ ويؤيّده القطع بإشارته فيما ذكره من التشهّد الأوّل والثانى إلى 
ما في النصوص المشتملة على ذلك, وهي مشتملة على الصلاة. 

وبنحو ذلك قال بالتمية إلى :والدهويتها بعك ا ن حكى هو في 
الأمالي ما سمعته عن الإماميّة. ووالده رئيس الإماميّة باعتقاده., 
وكلامه نصب عينيه , فليس إلا لأنّه لم يفهم الخلاف منه فى ذلك. 

وابن الجنيد لم يصل إلينا كلامه , وليس النقل كالعيان. 

ومع الإغضاء عن ذلك كله فخلافهم غير قادح في تحصيل 
الإجماع :على أنهم محجوجون -مضافاً إلى ما عرفت - بما رواه فى 
الوسائل "عن ابن ان وا واو ا اي 
وأبي بصير جميعاً قالا في حديث: «قال أبو عبدالله اق3: .. نَ الصلاة 
دان ويا يونا (إذا تركها متعمّداً فلا) “صلا له اذا 
ترك الصلاة على النبى عِيه. 

وفي الحدائق: لذي أي وقفت حلي ف اكتاب حين قرأ عل 

بعض الاخوان» ولكن لا يحضرني الان» 7 

قلت: فحينئذٍ هو غير الصحيح الذي رواه الشيخ في التهذيب عن 
حمّاد عن زرارة وأبي بصير"" أيضاً أنّه قال أبو عبداللهنكُةٍ: «من تماء 





.107 ج1 ص‎ ١ من أبواب التشهد‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: الصوم /باب الفطرة ح ٠١80‏ ج؟ ص ”187. 

(؟) فى المصدر بعده: عن حر يز... 

(؛) كذا في الوسائل, وفي الفقيه بدلها: لأنّه من صام ولم يِوْدٌ الزكاة فلا صوم له إذا تركها 
متعمّداًء ولا... 

(6) الحدائق الناضرة: الصلاة /في التشهد ج8 ص 05 

(1) الموجود في التهذيب والاستبصار: «ابن ان فير عن أبي بصيرء عن زرار: 0 
الح بهذا السند دجو هلا :( رفخ روسن راخماد) و«أبي بصير وزرار: ة« عن الشيخ 5. 


6 ا لسسسسسسمهههِ4 ةي هيه هي بيب ل لب جوأهر الكلام (ج )٠١‏ 
الصوم إعطاء الزكاة, كما أنّ الصلاة على النبيَيَييهُ من تمام الصلاة 
ومن صام ولم يودّها فلااصوم له إذا تركها متعمّداًء ومن صلى ولم يصل 
على النبيك وترك ذلك متعمّداً فلا صلاة له, إنّ الله تعالى بدأ بها فقال: 
(قد أفلح من تزكى وذكر أسم ريه فصلّى)00) 07 

والمراد من الافهد لال والاية البدأة بالركاة القى عد رنها الخبير 
المزبورء ويحتمل أن يراد الصلاة على النبيّييُةُ من التزكي: لقول 
الصادق نيا فى خبر محمّد بن مروان: «قال رسول الله وية: صلاتكم 
غلك إنجابة لدعاتكه وزكاة لاعمالكي 7 

كها أنه يمكى أن زراف نفو لهب :زاود كر اسم بره قضكى + الغيلؤة على 
النبي يَييَيُةُ في الصلاة المعبّر عنها بذكر اسم ربّه . كما عبّر عنها بذكر الله 
في غير موضع من الكتاب العزيز !. 

ولعل ذلك هو مراد الرضائقةٍ حيث قال لرجل دخل عليه: «ما 
معنى قوله تعالى: (وذكر اسم ريّه فصلى)؟ قال: كلما ذكر اسم ريّه قام 
فصلى, فقال: لقد كلف الله هذا شططاً. قال: فكيف هو؟ فقال: كلّما ذكر 
إسور على علي باد ابا 010 المراد الصلاة على النبى عه 
)١(‏ شورة الاغلي: اليه ١4‏ و6١‏ 
(") تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 1 تفصيل ما تقدّم ذكره ح 875 ج "١‏ ص ,.١109‏ الاستبصار: 

الصلاة / باب 1347ح ١ج‏ ١ص‏ 1417 وسائل الشيعة: باب ١٠من‏ أبوا بالتشهد ح "7ص ١7‏ 4. 
(*) أماليالطوسي: ح77؛ص ١0‏ 17.وسائلالشيعة: باب77من أبواب الدعاء ح 6١ج‏ /اص47. 
0غ سورهة الجمعة: الاية 8 وسوره المنافقون: الآبة 9. وانظر مجمع البيان: ذيل الا بتي ج51 
ص 788 و190. 


)0 00 : كتاب الدعاء 0 الصلاة م بيته ح8١‏ ج؟ ص 158. 


ما يقال في التشِهّد ١‏ 





عند ذكر الاسم حقيقة, كما هو ظاهر الوسائل"؛ لأنه لم يذكر أحد 
استحباب ذلك ولا يعرفه أحد من فقهاء آل محمّد 80 . 

وبموّق الأحول في الركعتين الأَوّلتين المتقدّم سابقاً"؛ م: نما إلى 

صحيح البزنطي المتقدّم سابقاً'" أيضاً. بناءً على إرادة أقلٌ المجري من 

الإجزاء ء فيتمّ حينئذ وجوبها في الشهاد تين. 

والفافقة “ا شه باشعياله على التعميد والدعا«يتنقيول السقادة 
وهما مندوبان. 

يدفعها: عدم قدح مثله بعد أن اختضًا بالدليل على ندييّتهماء بل 
يمكن أن يقال: ! نَ المراد الوجوب من الموثق المزبور للجميع لكن على 
التخيير ببنه وبين غيره من أفراد التشهّد, فحينئٍ كل ما لم يثبت فرديّته 
بدلاً يبقى وجوبه تعييناً. ومنه المجرّد عن الصلاتين. 

ولعله بذلك يتم الاستدلال أيضاً بخبر أبي بصيرا “ الطويل؛ إذ 
الجميع من أفراد التشهّد المأمور به في الصلاة» فيكون الجميع واجباً 
لكن على التخييرء ولعل قوله في خبر سورة: «أدنى ما يجزي 
الشهادتان»١'‏ مشعر بذلك؛ ضرورة إرادة أعلى المجزي من غيره. 
وليس من التخيبر بين الأقل والأكثر كما أوضحناه ه في التسبيح فتأمّل 


ندا 20 


)١(‏ انظر عنوان الباب في المصدر السابق. 

اف :11 

لاا قن .”١‏ 

(؛) كما في ذخيرة المعاد: الصلاة /في التشهد ص 188. 

(0) تهذيب الاحكام: : الصلاة ,باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١8١‏ ج" ص 49. وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب التشهد ح؟ ج١1‏ ص١1‏ 5. 

(1) تقدّم فى ص .17١‏ 


وبالحسن أو الصحيح في حديث المعراج المروي عن العلل المتقدّم 
سابقاً". 

وخر إن دري عار عن أي الحسن موسى بن جعفر ناك 
المتضمّن أيضاً لكيفيّة صلاة النبئّ ييه إلى أن قال: «ثمَّ قال له أي الله 
ل - : ارفع رأسك تنك الله واشهد أن لا إله إلا لله. وأنَ محقدا 
وعول اموا الساعة ا تالا ويب فيه وا الله ببععث من ف فى القبور. 
االيرض على ماران د يعن رامح بعية ‏ ران سين كا 
صلية وباركت وترحمت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميذ مجيد, 
للّهم تقبّل شفاعته وارفع درجته, ففعل, فقال له: يا محمّد...»'" إلى 
ا 

وبالمروي من كتاب ثواب الأعمال'" بسنده عن الصادق لا 
والكافى “ والمحاسن “ قال: «إذا صلّى امدام ولد عضر على 
النبى يَئةٌ سلك بصلاته غير سبيل الجنّة...» 7" 

وبما في بعض مضعرات سماعة كما في الذكرى'" في المصلّي 
عر الندل :وي سين فلوها كول 1 شهد أن 1 اله د الله ويه 


)١(‏ فى ص 731غ. 

)0 ل باب لعت انسن 1 وستائل التشتنات اين أبزات القال العسالاة 
ح 1١‏ جه ص 118. 

(؟) الخبر مروي في عقا بالاعمال: عقاب من صلّى وترك الصلاة على النبي َهٌ ح ١‏ ص5 58. 

(؟) الكافي: كتاب الدعاء / باب الصلاة على النبيَ محمّد وأهل بيته لي 19 بج 7 ص 1410. 

(0) المحاسن: كتاب عقاب ا اخمالاج 65 صن 10 

(1) وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب التشهد ح؟ ج١1‏ ص .1١8‏ 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التشهد ص ؛ .٠١‏ 


و ا لي ا يي تون 


لا شريك له. وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله صلَّى الله عليه وآله...» 7" 
بناءً على كون الجميع من مقول القول؛ ضرورة ظهوره حينئذٍ في كون 
الصلاة جزء من التشهّد لا التي تقال عند الذكرء فيكون الخبر حيتئزٍ 
دالا على الشهادتين خاصّة, وإن ٠‏ كا.ء: ن قد يؤيّده ظهور كون الإمام 
يكالنا لا بعتن ذ كر اللا على مسقتو اله ؛فتأمّل جداً. 
إلى غير ذلك بل قيل' ' | اند دا ا سا 
والتذكرة ونم الناصر يات" والخلاف 00 برل كب ذال 
حينئذٍ على الموضعين؛ ضرورة ظهور الآية في الأمر بالصلاة في سائر 
ود بلي كوبا 
ا علي في السرزة كا عن عش العابة ١‏ أوافي 1 واس 
: إن صلّى آخره» وإلا فلو صلّى ثم ذكر تجب أيضاكما تتعدّد الكفارة 
ال يكنا فال إليه الأروييلي 1 و كلما كله أوبذكر,ذاكر 


)١(‏ الكافي: باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد... حا ج7 ص .58١‏ وسائل الشيعة: باب01 من 
ابواب صلاة الجماعة ح" ج8 ص 0 .٠١‏ 

. 8 كما في كشف اللثام: : الصلاة /في التشهد ج؛ ص‎ )١( 

(*) أي قوله تعالى: هيا أَيّها الذين آمنوا لوا عليه وسلّموا تسليما» سورةالاحزاب: الآية61. 

(؛) منتهى المطلب: : الصلاة / في التشهد ج١‏ ص .511١‏ : 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التشهد ج ص 177؟. 

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): الضلاة /إفسالة ١‏ عن :170. 

() الخلاف: الصلاة / مسألة 4 ج١١‏ ص .77١‏ 

(6) المعتبر: : الصلاة :/في التشهد ج ١‏ ص .1١١‏ 

() انظر شرح الشفاء (للخفاجي): في الصلاة ة على النبيية جص 427. 

.8١ زبدة البيان: الصلاة /النوع الخامس الآية 1 ص‎ )٠١( 


ز 0 0 1 اام 000 الكلام رخ 0 


وام ل ا البو 0 

البحرا: اناف "ازا الجر ف محل الي 

الكافي 7" مي لسار 0 

ولا قائل بوجوبها في خير الأحوال المزيورة بالإجماع . لكنّه كما ترى» 

ومبنيّ على ترجيح مجاز التقييد ‏ خصوصا مثل هذا التقييد على 

التجوّز بالهيئة الذي يرجّحه فى خصوص المقام عطف التسليم المعلوم 

استحبابه إل على قول نادر وعدم حصول الظنّ بإرادة التشهّدين من 

إطلاق الآية. خصوصاً مع الاتكال في بيانه على ما عرفت, والحمد لله 

الدى اغنانا بما عرفت عن هذه التكلفات حتى بالنسبة إلى دعوى 

ااا ا با ا 

وإن 5 والأري يد ابسن الأصل. والإجماعات السابقة لني 

سيوس ا غالبا عتهاءمضع ان 

.١77ص‎ ١ج كنز العرفان: مقارنات الاكة ارك التاسعة‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /في التشهد ج8 ص 117. 

(*) مفتاح الفلاح: الباب الأوّل /في الاذان ص 57. 

(8) لا يوجد لدينا كتابه. 

(0) انظر خلاصة الاذكار: الفصل السابع ص ١5١ ١4١‏ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح 
الكرامة: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص 117. 


0 امد لست ج١٠‏ ص 551-5155 


برقال ف قوت يآ 1 14 


إثباتها فيها أوجب من إثبات كلماتها. وعدم تعليمها للمؤذنين في 
الأخدان النبو يول دلو كان كذلك لكقدير حت يضار شد متوور: رد 
وكوف القيلوات الحمس : لقند ة اتكق وو كه الدائط مه خصويا نا 
على إلحاق ذكر الصفات الخاصّة أو مطلقاً بالاسم وكلّ مفيد للمعنى من 
اقارة اوكتمير اوميب اد قعل ونخوها كماهو متكي إطلاق الا مها 
عند ذكره» بل ظاهر المحكي عن البهائي '" الميل إلى التزامه , وإن فصّل 
في الحدائق بين مااشتهر إطلاقه عليه كالنبيّ والرسول وأبي القاسم 
فيجب» وغيره كخير الخلق وخير البريّة والمختار فلا يجب. قال: 
«ولعل”" الضمير من الثاني»7". 

ولا يخفى عليك أن اصل الوجوب فضلا عن الفروع ممّا لا ينبغي 
الميل إليه, بل بعض النصوص المدعى دلالتها على الوجوب هي نفسها 
مشعرة بالندب فضلا عن القرينة الخارجيّة كما لا يخفى على من رزقه 
الله معرفة لسان الشرع وزوقوؤة الى أهاو الها فو ادف ورف ١‏ الاتهد 
الرجل من شيعتنا فقيهاً حتّى يلحن له فيعرف اللحن ...»41 

ولعلّ منه قولهيَييةُ هاهنا في الخبر المروي عن معاني الأخبار: 
والمفيا هنا من اذ كرت مده فلم يضر غلت 0 
)١(‏ مفتاح الفلاح: الباب الأول /في الاذان ص 58. 
(1) في المصدر: والظاهر. 
(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /في التشهد ج8 ص 15 4. 
(؛) الغيبة (للنعماني): باب ما روي في غيبة الامام المنتظراقة ح ١‏ ص .١5١‏ مستدرك 

الوسائل: باب ١6‏ من أبواب صفات القاضي حة ج/١‏ ص 115". 
(0) معاني الاخبار: باب معنى البخل والشحٌ ح1 ص 1ن تومائل السسةارياف: 27 من ابوات 
الذكر ح1 جلا ص 5 .5١‏ 


وقولهييَيُةُ فى المروى عن الإرشاد: «البخيل كل البخيل من الذي 
إذا ذكرت عنده 1 يصل عار 

وقولة 2 1 فى اموق جويغةة الذاعى زرا على الناون رودل كرت 
بين يديه فلم يصل علىّ»'". 1 

بل وقولهيَييةُ في خبرين: «من نسي الصلاة علي أخطأ طريق 
اليه 1 : 1 

ومن الغريب أن المحدّث البحراني ' استدل بهذا على الوجوب بعد 
حمل النسيان فيه على الترك كقوله تعالى: «فنسي» © 


واغرب منه كثرة تسجيعه في المقام وتبجّحه وظنّه انه جاء بشيء, 
على النبئ يََيَيُهَ كلما ذكرته او ذكره ذاكر فى الاذان او غيره»", 
حتّى انه ازرى على الخراسانى '" بما لا ينبغى منه مدّعياً صراحة ذلك 
| 7 اع اء ب 0 
في الوجوب, وانها لمصيبة يستاهل أ بسترجع عندها؛ ضرورة انه 
)١(‏ الارشاد (للمفيد): ذكر اخوة الامام الباقريُة ص 1177. وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب 
)١(‏ عدة الداعي: الباب الأوّل ص 74 - 58 وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب الذكر ح8١‏ 
اج لاص 7037. 

2 من لاا يحضره الفقيه: باب نوادر الكتاب ح ؟الاه0 اج ص ال وسائل الشيعة: باب 7ع 
من أبواب الذكر ح؛ و ١7‏ جلاص 7١5‏ و501. 

(4) انظر الحدائق الناضرة: الصلاة /فى التشهد ج48 ص 17١‏ -1717. 

(0) سورة طه: الاية .١١6‏ 

)1 من 0 يحضره الفقيه: باب الادان والاقامة ح م ج ١‏ ص غ8" وسائل الشبيعة: باب ع 
من أبواب الاذان والاقامة ١‏ حة ص .10١‏ 

(1) ذخيرة المعاد: الصلاة /فى التنهد. ص 185. 
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لا يليق بمن دسٌّ نفسه في فقهاء ال محمّدط# الركون إلى مثل هذا 
الآمر المعلوة إراةة الندي سد صوور ف كتون الصاة 01و رضن "انر 
«الصلاة على النبىّ ييا واجية في كل موطن وعند العطاس 
والذبائح'". ا 

وأغرب من ذلك كلّه ما ذكره في كنز العرفا و كان الأدلة حملن 
ذلك ؛ فلاحظ واستعذ بالله أن يخرجك عن طريقة الأساطين المتكقلين 
بما لآل محدمفك من اليتامى والمساكين. وكأنّ الإطالة في هذه 
المسألة من تضييع العمر بما لا ينبغيء خصوصاً والخطأ وقع فيها ممّن 
عرفت من الخلل في الطريقة. 

م الظاهر أنه على كل من تقديري الوجوب والندب فالأصل عدء 
التداخل في الأسباب. بناء على أنّكل ذكر لاسمه مثلاً موجب للصلاة. 
4 ان لعزا ديد كوه د ديه واو ودل قكة ولورلة ممص وه به :فا لمعه 
حينئدٍ في التشهد ذكر صلاتين: للذكر وللصلاة., بل لو نوى التداخل 
وقلنا بعدم جوازه في الواجب والمندوب اتجه البطلان ينك . 

نعم لو قيل بأصالة التداخل ولو للدليل اقرف دا سه لصوا 
حينئذٍ مع المحافظة على الفوريّة أو يقال: ِنّ من المعلوم ةمل 
الصلاة عند الذكر وإن اكانك واه لندو اد لضلذة واتعريي لها 
منويّ فيها أنّها للذكر. 


)١(‏ الخصال: باب الواحد الى المائة م4 ص .1١7‏ وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب الذكر 
ح؟١جلاص‏ 500 

(؟) عيون أخبار الرضا: : باب 50 ح١‏ ج١1‏ ص :وسائل الشنيعة» بات 1 من آبواك الذكز 
ح8 ج لاص 7٠١7‏ 

() كذا في العيون والوسائل. وفي الخصال: والرياح. 

(؛) كنز العرفان: مقارنات الصلاة /الايةالتاسعة ج ١‏ ص .١177١‏ 


ا سسسمبببب ا 2 برو و غيل الكللام لع 1 


وعلى كل حال فقد بان لك بحمد الله ضعف ما سمعته من القول 
عدم حوب الفتلائيق فى للكازدين او كان » وكيف؟! وقد جعله العلامة 
في كشف الحق "١"‏ من بدع العامّة ومخالفاتهم لرسول اللهعياة. 

وأضعف من ذلك الاستناد”" بالأصل المقطوع بما عرفت, وبظهور 
بعض المعتبرة التى مر بعضها في الاجتزاء بالشهادتين. الذى م 
احتمال إرادة الاجتزاء بهما من حيث الشهادتين لا من حيث امر اخر 
كالضلاة :و اعهمال اراذة التمو يفن يذ لك لما يتغلد العامة من العحتارت 
كما يومئ إليه صحيح ابن مسلم السابق حيث إنه لمّا قال له الصادق ك1 : 
«ينصرف بعد الشهادتين» ساله عن قول العبد: «التجيّات...» إلى اخره 
فاجابةانكة بار بهذا اللطفهن الدعاء بلطف الغيد ريه "ناحتمال 
عدم ذكر الصلاة لمعلوميّة ذلك ولو من حيث الذكر بناءً على الاجتزاء 
بهء وغير ذلك ممّا هو محتمل في كلام الصدوقين أيضاً ‏ قاصر عن 
معارضة ما عرفت من وجوه لا تخفى. 

فلاريب فى ضعف القول المزبور لو كان . كضعف ما عساه يظهر ممّا 
حضرني من نسخة إشارة السبق'* من الاجتزاء بالصلاة على النبى ول 
دون الآل كبعض النصوص السابقة؛ إذ هو معلوم البطلان في مذهب 
القيية بوإناهر يشب إلى بعش الما 5ذا"اسيانهم عليه الضب 


كس انه : الصلاة مناه لاض 1 

)١(‏ ضمُنه معنى الاستدلال. 

فد تقدّم في ص ]7١‏ 1 

(4) إشارة السبق: كيفية الصلاة ص .1١‏ 

(0) فتح العزيز: في التشهد ج 7 ص ” -000. المجموع: في التشهد ج” ص 410. مغني 
المحتاج: صفة الصلاة ج١‏ ص .١171‏ حلية العلماء: صفة الصلاة ج؟ ص ٠١5‏ و8١٠.‏ 
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والعداوة. خصوصاً بعد ما رووه عن كعب الأحبار أنّه قال للنبئ وَل 
عند نزول الاية'": «قد عرفنا السلام عليك يا رسول الله فكيف الصلاة؟ 
قال: اللهم صل على محمّد وآل محمّد»”". 

وفي مفتاح الكرامة أنه «قال الأستاذ الشريف أي العلامة 
ناكلا تيح فى لق وريه التبنا رك الميمون | اسه هنا الخد ةا 
طرق من طرقهم» " 

وفي المروي عن العيون عن الرضاءيّةٍ في مجلس له مع المأمون 
في إثبات الصلاة على الآل قال: «... وقد علم المعاندون منهم أنّه لما 
نزلت الآيةقيل# نا وسول الله قن غرفنا التصلم غليك: فكنيف الصبلاة 
عليك 5 قال تقواؤن+ اللمه صل على محقه وال شعمه كما صليتة 
وباركت على إبراهيم وال إبراهيم إِنْك حميد مجيد, فهل بينكم معاشر 
اناس فى ندا حار قالوا: لا. قال الماموى: : هذا للا خلاف فيه اضلا 
وعليه إجماع الأمّة...» ١‏ الحديث. 


وزوواحن جاب الحسي عن أبي جعفرطيّة عن ابن مسعود قال 
رسول الله يَياةُ: :«من صلّى صلاة ولم يصل علىّ وعلى أهل بيتي لم تقبل 
صلاته)» !0 


)١(‏ أي الآية 01 من سورة الأحزاب وقد مد ذكرها في الهامش باينا 

(1) سئن النسائي: باب كيف الصلاة على النبئّ كوه ج” ص 8 غ. المعجم الكبير (للطبراني): 

(غ) عيون 0 : باب 5 )' 

(0) سنن الدارقطني: باب ذكر وجوب الصلاة على النبي يي ح 3ج ص 00 نصب الراية: 
كتاب الصلاة أبلح 0 ص 77١‏ غ, عن أبي مسعو د ٠‏ وروأه 7 


. ماعح 5 استئ ا ا ا ار 1 ا 0 


بل عن المتعصّب منهم صاحب الصواعق المحرقة"" له أُنّه روى 
عن النبي يَيةُ النهي عن الصلاة البتراء؛ أي المتروك فيها ذكر الآل. 

وأمَا نصوصنا فهي مستفيضة في ذلكء بل في بعضها أنّ من لم يتبع 
الصلاة عليهم بالصلاة عليه لم يجد ريح الجنّة'", وكان بين صلاته وبين 
النيياواة سيفون حنجابا .وقول الله (تبارك وشعان )الا تون 
سعد يك يا ملائكتى لا تصعدوا دعاءه إلا أن يلحق بالنب يبه عتر ته , 
فلايزال محجوباً حنَّى يلحق به أهل بيته 86 ”.00 

وفي المروي عن رسالة المحكم والمتشابه نقلاً من تفسير النعماني 
بإسناده إلى علي ليلا عن رسول الله يَيييُةُ قال: «لا تصلوا عليَ صلاة 
مبتورة, بل صلوا إلى !* أهل بيتي ولا تقطعوهم, فإِنّ كلّ نسب وسبب 
يوم القيامة منقطع إلا نسبي» !"ا 

وبالجملة: هو كالضروريّ من مذهب الشيعة, ولذا حكي عن بعض 
العاف 91! تمدتهى كين الصلاة على الال لما فيدمن الاشتعهان جاار فضن» 
ونعوذ باللّه من هذه العصبيّة للباطل. وسيعلم الذين ظلموا أىّ متقلب 


.774 8+ الصواعق المحرقة. ل : عليهم ص‎ )١( 

9 أمالي الصدوق: المجلس السادس والثلائون ح4 ص 177. وسائل الشيعة: باب؟4 من 
أبواب الذكر ح1 و 7 جلاص .5١*‏ 

(؟) ثواب الاعمال: ثواب من صلى على النبىَكييُةٌ ح ١‏ ص 188. وسائل الشيعة: باب 47 من 
يه ٠ج‏ لاص .75١4‏ 
: في المحكم والمتشابه: بل صلوا على. 

)0( 0 “سن 01 وسائل الشيعةةبات: 7غ من أبوات الذكر ج7١‏ جلا ص 507. 

() الشفاء: في الاختلاف في الصلاة على غير النبيَةةٌ ج ١‏ ص 47-8١‏ فتح الباري: باب 
هل يصلى على غير النبيَ يله ج١١‏ ص 147-147. 


ما يقال في التشهد ا 


نما الكلام في أَنْ الواجب في التشهّد هذه الكيفيّة من الصلاة, 
وهي «اللهم صل على محمّد وآل محمّد» كما صرّح ‏ به بعضهم "١!‏ ا 
الأشهر على ما في الذكرى (", بل عن المفات دا" اله المشتهور .بل ربّما 
ظن'* من قول الفاضل في المنتهى: «المجزي من الصلاة الهم ص على 
محمّد وال محمّد, وما زاد مستحبٌ بلا خلاف» " الإجماع على ذلك. 

فلا يجزى حينئذٍ إيدال الظاهر بالضمير ولا الفصل ب«على» وإن 

كان هو المروي في خبر أبي بصير" على ما حكاه في الفوائد الملية, 
قال: «إني رأيت خبر أبي بصير بخط الشيخيقة في كل واحدة من الصلاة 
والسلام والترحّم إعادة العطف (على)؛ وأَنّه زادها رابعاً في قوله: : كمأ 
صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم, وخامساً في قوله: اللّهم صل على 
محمّد وال محمّد»". 

ولا غير ذلك من التغييرات التى يصدق معها اسم الصلاة عليه 
وكلنهمه عن إيدال الال باهل المت الثاى قال ادر لل ف بعال 
ما في مرسل ابن أبي عمير: «وجدت في بعض الكتب: من صلّى على 
محمّد وال محمّد كتب الله له مائة حسنة . ومن قال: صلى الله على 





)١(‏ كالشهيد في الدروس: الصلاة /التشهد والتسليم ج١‏ ص ؟18١,‏ والبيان: الصلاة /في التشهد 
ص .١178‏ والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): في التشهد ج١‏ ص؟ .١١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التشهد ص ؛ .5١‏ 

(©) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 17١‏ ج١‏ ص .16١‏ 

(4) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في التشهد ج " ص 11" - 11717. 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص 194. 

)1١‏ انظر تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ج١4١‏ ج ١‏ ص 14. ووسائل 
الشيعة: باب ” من ابواب التشهد ح؟ ج١1‏ ص 597. 

(/1) الفوائد الملية: الفصل الثاني /في التشهد ص 11. 


ا ا رع 


محمّد وأهل بيته كتب اللّه له ألف حسنة» "١‏ وإن كان قد ورد '" أيضاً ما 
يخالف ذلك من ترجيح ذكر الآل على الأهل لدخول الشيعة فيه دونه. 
لكن قد يقوى في النظر العدم؛ لإطلاق الأمر بالصلاة عليه في 
اللصوص السابقة ولخبر المعراج”"؛ ومضمر سماعة السيارق 0 وخير 
ان ا ا واله (صلوات الله عليهم) ب«على» 
ل قال: «سألته يعنى أبا الحس نلق على 
الظاهر'' عن رجل صلَى الظهر او العصرء فاحدث حين جلس في 
الرابعة . قال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه. وأشهد أنّ محمّداً 
ستول الله يلات قلا بعيد...»'" الحديث. 
كلّ ذلك مع إطلاق الفتاوى أيضاً وبعض معاقد الاجماعات 
ونفى الخلاف. 
اديه دع واي محمد وات 
0 ع 0 570 
باب 8غ من أبواب الذكر ح ١١‏ ج لاص .١1960‏ 
(") نواب الاعمال: باب ثواب من صلَى على النبيَ وآله ح؟ ص 184. وسائل الشيعة: باب 
”؛ من أبواب الذكر ح١١‏ جلاص .5١6‏ 
ف تقدم في ص .23١‏ 
1172107 
)6( تقدّم 3ه قينا 
(1) ورد الخبر مضمرا في الاستبصار فقط. وقد صرّح باسم الإمام في باقي المصادر. 
(1) تهديب الاحكام: الصلاة /باب1١‏ أحكام السهو ح 06 ج " ص 1 56. الاستبصار: الصلاة / 
باب ١147‏ ح” ج١‏ ص١ .4١‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب قواطعالصلاة ح7 ج لاص 554. 


ما يقال و في التشهد 2555995597 5 اد ا اا ا 311 ا ا ار 21 


على الظاهر عن كيفيّة أصل الصلاة لا خصوص العبارة» مع أنّه سئل 
الصادق هه عن كيفيّة الصلاة عليه يَيةُ فى المروي عن معانى الأخبار 
فقا ل ررب تقواورقة اواك الله وام وات سار تكو امسا ته روسل 
وجميع خلقه على محمّد وال محمّدء والسلام عليه وعليهم ورحمة الله 
وبركاته...»١"‏ وإن كا ن الظاهر عدم مدخليّة الزيادات فى كيفيّة أصل 
الصلاة, بل هي مستحبٌ في مستحبٌ» كما أنّ المروي عن كعب كذلك؛ 
لانه زاد فيه: : «كما صلّيت على إبراهيم. ا 

نيا ستعة هن الد كر من ان «الأشهر القول المخصوص» جيّد إن 
أراد في الرواية» وإلاّ فلم نعرف أحداً قبله حكم بتعيين ذلك صريحاً. 

ولعل مراد الفاضل بما في المنتهى '" بل والتحرير”' عدم وجوب 
الفيادة على ذلك لاتخصوصن اللنظ جل فى السحكن خسن تها ينه 
ولوقال سل ال عاك محعدو اله أو( ضلى امعلية واله) أو الى 
لله على رسوله وآله) فالأقرب الإجزاء؛ لحصول المعنى»!©. 

بلهوفى الذكرى“ احتمل إجزاء «صلَى الله عليه واله» 
والاختصاص بالضرورة؛ حملاً لخبر سماعة عليها. وهو _كما ترى - 
في غاية البعد. 

فلاريب في أ نَّ الأقوى إجزاء مطلق مسمّى الصلاة على النبى ياه ؛ 


)01( فعا الالخبار: باب معنى الصلاة من الله (عرّوجلٌ) حاص 17 وسائل الشيعة: باب ١0‏ 
فون انوا الذكر ح ١‏ جلاص١11.‏ 

)0 تقدّم نقل عبارته. 

2( تحر ير الاحكام: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص ١غ.‏ 

() نهاية الاحكام: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص 0٠١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التشهد ص 5 .5١‏ 


:6 ئ ل ملس يبيب للب ججواهر الكلام (ج )٠١‏ 


وإن كان الأحوط الاقتصار على اللفظ المخصوص. 

«و »4 أمّا الشهادتان فقد قال المصئّف هنا كالمعتبر'" والقواعد 7" 
والمنتهى'" وغيرها* أنّ «صورتهما: أشهد أن لا إله إلا الله , 
واميك ات متحكدا سول انه هد 

والظاهر إرادة الاجتزاء بذلك لا تعيينه بحيث يقدح فيه الزيادة؛ 
القطع بعدمه. ضرورة زيادة اكثر النلصوص 23: «وحده لا شريك له» في 
الأولى ‏ و«عبده» قبل الرسول مع إبدال الظاهر بالمضمر في الثانية, 
وإجزاؤهما بهذه الصورة مجمع عليه تحصيلاً" ونقلاً في المدارك 6 


وغيرها'"'. فلاريب في عدم إرادة تعيين الصورة المزبورة؛ ولذا قال في 
العدار لكن إن المقهور اعضاو الواعي يبا دكن المعتتك ورا دلا 


يجب مازاد عنه»0١".‏ 


وأغله اخد ومن اطلاق اكنو الاصيدات الايسرا يانه فقي د 

.557 المسير: : الصلاة /في التشهد ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / في التشهد ج١‏ ص 0 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص 557. 

(؛) كنهاية الاحكام: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص 444. وتبصرة المتعلمين: الصلاة /في 
واخدا فين لزنو ةكرع العينة: السيلذة فى التشهن شن 01 

(6) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: وحده لا شريك له. 

(7) كخبري الأحول وابن مسلم المتقدمين في ص 47١‏ 171. 

() قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص .١١1-١١0‏ وابن ادريس في 
السرائر: الصلاة ع ب ا ص 569- 566ل والمصنف في المختصر النافع: 
الصلاة /في التشهد ص 7. والعلامة في التحرير: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص .4١‏ 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة / في التشهد ج؟ ص 457. 

(4) كذخيرة المعاد: الصلاة /فى التشهد ص 584. 

.451 مدارك الاحكام: الصلاة /في التشهد ج7 ص‎ )٠١( 





00 





ما يقال فى التشهّد 


هو معقد إجماع الغنية '"' والمحكي عن الخلاف'", والنسبة إلى دين 
الإماميّة عن الأمالي 7" ولا ريب في صدقهما بالصورة المزبورة. 

قال في الذكرى: «ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار الاجتزاء 
بالشهادتين مطلقاًء فعلى هذا لا يضر ترك (وحده لا شريك له) ولا لفظ 
(عبده)» 67 

وأهاوبخلاضة الأخباو إلى الدوان كان الوازة:فن أكثر التصوضص 
اليياةة القهيور ]9 ا تنما عنما سمكه دن اللللاق مياد[ #اتقبال 
الاجتزاء بالشهادتين _مع ظهور المشتمل منها على ذلك في عدم سوقه 

لياق ال لحي فود .بل المراد منه الفرد الأكمل رافق التو اف 
خا قطيسع أبن بماك الو ٠‏ خصوصاً رب د 
الجهم وحديث المعراج ا لك لعي نهدا حير النعد افون ذا 
الانى ”", مضافاً إلى معروفيّة صدق الشهادتين بذلك. بل يمكن دعوى 
صيرووتها كالعدنه نيا بشيلينا فته نعي من كله ناه 
المطلق على إطلاقه . وحمل ما ورد في النصوص من الصورة المزبورة 
على أفضليّة الفرد وأكمليّته بالنسبة إلى باقي أفراد الواجب التخييري 
بناءَ على فرديّة كل من الصورتين للشهادتين كما هو ظاهر المحقق 





. 8١ غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص‎ )١( 

.7 72 ص‎ ١ج‎ ١١١ الخلاف: الصلاة /مسالة‎ )١( 

2( أمالي الصدوق: : المجلس الثالث والتسعون ص ١٠9060و5١0.‏ 
غ) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التشهد ص ؛ 36١‏ 

0 ة المتقدّم في ص .17١‏ 

فى حو 1 

(#اافى عن ٠غ‏ الاء. 


م مم ا معطت تخ | شن الكلام لج 0 


الفا اللا وغيرء "ابييل فى الميسكن .عن الذنكير و والظاهن انه مهير 
اانا كار ولاه لضدق: الشها دقح على كر من |أسيو ون نواه كياد 
لا يخلو من إشكال التخيير بين الأقلٌ والأكثر في الصيغة الأولى دون 
انام كاوق الصو فيه ٠:‏ ل اد العو تتدسي | بو عه مسد 

وين القودييها فى كت اللقام ان «التشهور فى القاقية | بيده 
واوضو اد وق الأولى ر:اقة | يعد لا شريلة لااريدا لجنا هوقا 
بها داكت قصلت يان حند ويانة م ولد العبوة تامههاو ركذ الاكره 
بنحو (وحده لا شريك له)؛ لحصول الشهادتين بما ذكر»!*. 

وظاهره أو صريحه اختيار المختار , لكن فيما حكاه من الشهرة نظر 
يشهد له تتبّع كلمات الأميحا ويل هو قد اعترف فيما بعد '" باطلاق 
الاك الشهاة نين 

نعم لا يبعد اعتبار تكرير لفظ الشهادة وعدم الاجتزاء بالواوء خلافاً 
للفاضل فى القواعد '"''. وإن كان ظاهر نا سمععة مره كير ا :تضيز ذلك 
في التشهّد الأدلويمل وبقخضية إطلاق خبر المعراج لصدق الشهادتين. 


١١‏ جامع النقاصد: الصلاة /في التشهد ج ؟ ص 515: الجعفرية (رسائل الكركي): في التتنسهد 
ا 1 

(؟) كالشهيد فى الالفية: المقارنة السابعة من الفصل الثانى ص .1١‏ وقرّبه فى البيان: 
الصلاة /فى التشهد ص ١/4‏ - 176. ' 1 

(؟) الموجود في نسختنا: «الظاهر أنه مجز اتفاقاً» ذخيرة المعاد: الصلاة /في التشهد ص 184, 
وما حكاه هنا موافق لمفتاح الكرامة: الصلاة /في التشهد جح" ص 117. 

(غو6)كشف اللثام: الصلاة /في التشهد ج؛ ص ١١؟١.‏ 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص 50. 


ما يقال في التشهد ا 





إلا أن ن الذي يقوى في الذهن الإشارة باللام في الشهادتين إلى 
المتعارف منهما في التشهد ٠لا‏ الجنسيّة الصادقة على الصورة المزبورة: 
ضرورة ظهور خبر سورة'"في أن المجزي من التشهّد المتعارف عالدق 
يفول فيه بالدغاء والتحدات وقهوها - النهادتاق ملف كما لا بف 
على ذي الذوق السليم. 

اليج كو عرق رلك صدى الها وى على الكو نينا زا 
الشهادة؛ ضرورة مراعاة اللفظ في التسمية كالتسبيح والتكبير والتهليل . 
ولشدن الففلقه يلد تانكر اللنكا طلقا ,.خصوصا مع إمكان دعوى 
ويك ب في المتكرّر فيهما اللفظ في الأذان وغيره, ولعل عدم 
الذكرقى طبن اي يعر التنهو قن الإرواة أو الاح على ١‏ سباكم في 
جامع المقاصد'"_لا ينهض لمعارضة غيره من الاخبار المشهورة في 
المذهبء واعلّه لذا ولما عرفت منع من إسقاط اللفظ المزبور هو فيه”” 
مع اجتزائه بمطلق الشهادتين. 

ما تكرار الواو فيقوى في النظر عدم اعتباره كما في القواعد'* 
وعن صريح التذكرة!” وكشف الالتباس '" وفخرالدين'"؛ للقطع بعدم 
ال مح 
1 
(؟) جامع المقاصد: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص .7٠١‏ 
6 البسدر اليناف امن ا 
(؛) قواعد الاحكام: الصلاة / في التشهد ج١‏ ص 50. 
(6) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التشهد ج؟ ص 510. 
(1) كشف الالتباس: الصلاة /في التشهد ذيل قول المصنف: «السابع التشهد ويجب آخر 


الصلاة...» ورقة ١159‏ (مخطوط). 
(0) ايضاح الفوائد: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص .١١0‏ 


0 سس سسحهحييبببيبييبي يللب ججوأهر الكلام (ج )٠١‏ 


لكن فى الذكرى: زراعا أن أضنات الرسول من غير لفظ (عبده) إلى 
المضمرء أو أسقط واو العطف, فظاهر الأخبار المنع -قال: ‏ ويمكن 
استناد الجواز إلىرواية حبيب'"؛ فانها تدل بفحواها على ذلك»'". 

وهو كما ترىء والأولى الاستناد إلى الأصل , وإطلاق بعض الفتاوى 
وبعضن النصويى نبو اشتمال اكد الشا الفط فى المعو ودات: 

ومن ذلك يعرف الحال في إبدال لفظ الجلالة بضميره حال حذف 
«عبده» الموافق لمقتضى تقدم المرجع .بل من المستبعد اشتراط جواز 
الضمير بذكر (عبده)) وإن كان عه لحدلة لدا اشستف نت 0 
فى القواعد '' اللإجزاء كما عن صر بح الند5 :5" وكشتين لاطعا 0 
وفخرالدين”!", لكنّ الاحتياط لا ينبغى تركه فيه ولافى الاقتصار على 
لفظ «محمّد». 

ما إبدال لفظ الشهادة بنحو «أعلم». ودرالا اللّه» ب «واحد» 3 «غير 
الله» فالظاهر العدم؛ اقتصاراً على المنقول المنصرف إليه لفظ الشهاد تين 
في التشهد. 

كما أ ا الترتيب أيضا. يادي النبيانا بالتوحيد 3 
)١(‏ تقدّمت عدب يعتوان 0 
داري اليم : الصلاة :/في التشهد ص 4 ١‏ 
() كخبري سورة وزرارة المتقدّم أحدهما في ص ١‏ والاخر في ص 477. 
)غ0 قواعد الاحكام: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص 50 
(6) ندكرة الفقهاء: الصلاة /في التشهد جح ص 906؟. 
الأاعقد العضة ودرا 
(0) ايضاح الفوائد: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص .١١0‏ 


ما يقال و فى التشهد 


بها في النصوص ”", ولأنّه هو المناسب للاعتبار. 

لكن عن المقنعة أن «أدنى ما يجزي في التشهّد أن يقول المصلّى: 
افيد 31 1" إله ل" ايو ان #الوسفيا ١‏ عردو ووعير لكل وطاه: 
المخالفة في تأَخّر الصلاة بناءً على اجتزائه بذلك عنها. 

ولاريب في ضعفه , كضعف ما يظهر منه أيضاً من عدم اعتبار تكرّر 
لفظ الشهادة لما عرفتء وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه فيه وفي غيره 
حتّى بالنسبة إلى زيادة «وحده لا شريك له» التي تردّد فيها : انبا 
عن التذكرة!؟' ونهاية الإحكام“. بل ظاهر النافع'" والتووس 1" 
وغيرهما!" تعيينه وتعيين «عبده» ايضاء بل قد عرفت نسبته إلى 
المشهور في الكشف , خصوصاً مع ملاحظة صحيح ابن مسلم !"الذي لم 
يشتمل على ما علم ندبيّته. 

بل قال في المحكي عن الروض: «إن خبر سورة بن كليب الذي قال 
فيه الباقرءْة: (ادنى ما يجزى فيه الشهادتان)!' فيه قصور عن مقاومة 
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.417 انظر خبر اسحاق بن عمار المتقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ في المضدرة واميك ان 

(') المقنعة: الصلاة / تفصيل أحكام ما تقدّم ذكره ص .١57‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التشهد ج؟" ص 5190. 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص 0٠٠١‏ 

(1) المختصر النافع: الصلاة /في التشهد ص 59. 

(/) الدروس الشرعية: الصلاة / التشهد والتسليم ج١‏ ص .١185‏ 

(8) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في التشهد ص 8١‏ - 875. ومجمع الفائدة 
والبرهان: الصلاة /في التشهد ج "١‏ ص 74". 

(9) تقدّم فى ص 17١‏ - 8717. 

.47١ تقدّم فى ص‎ )٠١( 


ا ا 13ت 1 ار 110 


الأخرة للتخ تريح ل تعدو اونا همطاق عيووال فد عبان 
باتعو ماه و القين لاخر مقتنا لاط ممكلة يان اندها تيكو المطلق 
يجب حمله على المقيّد. وبأنُّ العمل بالأوّل يستلزم جواز حذف لفظ 
(أشهد) الثانية مع الإتيان بواو العطف , وحذف الواو مع الاإتيان بهاء بل 
حذفهما معاً وإضافة الرسول (والآل)" إلى المضمر”"' مع حذف 
(عبده)؛ لصدق الشهادتين في جميع هذه التغييرات, وأصحاب القول 
بالتخيير لا يقولون به»! وإن كان فيه نظر من وجوه لا تخفى على من 
أحاط خبراً بما قدّمناه, والله أعلم. 
«ومن لم يحسن »4 عربيّة والتشهد وجب عليه الإتيان بما 
بحسن منه فج صيق الوقت. ثم يحب عليه 37 ما لم يحسن 
ند ارتو ماده فى دكبيرة الأعراء والقراءتورلة خلا ا دم 0 
نعم ظاهر المصئف الاجتزاء بما يحسنه وإن استطاعالترجمة عن خيره 
ان ااانا لفحميد: او مظان لكر ويا سو كلاس الفيسوا 10و التواعوة 
)اهم سور 50 نقله العلامة من تضعيف ابن الغضائري له. الخلاصة: القسم الأول 
حرف البسية بمو 0/. 
)١(‏ ضرب عليها في المصدر. 
5 فى المصدر: المظهر. 
(غ) روض الجنان: الصلاة /في التشهد ص 578. 
)0( قي نسحخه الشرائع والمسالك: ما لا. 
)١(‏ يأتي خلال البحث ذكر المصادر. 


(0) المبسوط: الصلاة / في التشهد ج١‏ ص .١١١‏ 
(8) قواعد الاحكام: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص 50. 


حك ال يجين الوه يحي ا و 11 


والتحرير'" والمنتهى'" والمحكي عن المعتبر'". بل كاد يكون صريح 
عضهاء ومقتضاهسقوط القول أصلاً إذاافرضن أله لم يحسن شيباً. 

اللّهم إلا أن يفرّق حينئذٍ بظهور الإجزاء من قوله: «فأتوا» في الأوّل 
المحكى عن البيان, قال: «الجاهل يجب عليه التعلّم. فإن ضاق الوقت 
أقى ينا عل .و إلا فالتريجمة وو إلا حمل الذكر إن علمة والشقوط 1 

والتحقيق: أنه مع التعذر تقوم الترجمة كما صرّح به في التذكرة'" 
والدروس '" والمحكي عن المعتبر" ونهاية الإحكام/ وجامع 
الشرائع اه اا والمسيكةة* ا لعموه الشهادقين والطتلاتين فين الاتبار 
0 في كشف اللثام ''", وما لما سمعته في ترجمة التكبير 
وإيماء حكم الأخرس _بناءً على ما ذكرناه فيه من أَنّه هو المتعارف في 
إبراذ 7 اماتوواة ا الميسورء وصدق الذكر والدعا ء على 





اا سور لاسكا الصلاة /في التشهد ج١‏ ص .4١‏ 

(') منتهى المطلب: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص 511. 

(') المعتبر: الصلاة /في التشهد ج "١‏ ص ١1‏ 5. 

(5) البيان: الصلاة /فى التشهد ص .١70‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في التشهد ب 7ض 574. 

(1) الدروس الشرعية: الصلاة /التشهد والتسليم ج١‏ ص .١18١‏ 
(0) المعتبر: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص 1218. 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص ”005. 

(9) الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 1/. 
)٠١(١‏ نقله عنها العاملى في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التشهد ج" ص 416. 
)١1١(‏ كشف اللثام: الصلاة /في التشهد جح؛ ص .١١ ١‏ 


ال مم ب ب 0 يج تفز فل الكلدم 1 6 


دع قو له لكلا في بعض الأخبار السابقة في القراءة7" 
لايراد من العجمي ما يراد من العربيٌ الفصيح. (ى مولا له سوه 

غلب لله عليه قهو أولى بالعذرا". ولغير ذلك متا يفهم متا مرٌ لنا في 
المناحث السابةة كترحمة التكبير بوقراءة الا خريين وغيررههنا فلاحظ 
507 

ولا يخفى أن ذلك كلّه يقتضي عدم الفرق بين الكل والبعض ٠‏ فان 
علم بعضه حينئذٍ عربيّاً أتى به وترجم لغيره, كما صرّح به في كشف 
اللنام '*“ والمحكي عن الميسيّة *'. ووجهه واضح. 

فإن تعذرت الترجمة ففى الذكرى: «الااقرب وجوب التحميد؛: 
للروا ب: تين السابقنين 7", وفي الدروس: «ومع التعذّر تجزي الترجمة 
ويجب التعلم. ومع ضيق الوقت يجزى الحمد لله بقدره؛ لفحوى رواية 
بكر بن حبيب "ا عن الباقر طية»'". 

وفيه: أنْك قد عرفت الوجه في هذه النصوصء وأنّه من المستبعد 
1 ات اي 


في الجزء 00 .6١1‏ 

١ ص 48. وسائل الشيعة: باب 04 من ابواب القراءة في الصلاة ح‎ ١١8 قرب الاسناد: ح‎ )١( 
.17١1 جا ص‎ 

كاين "بكر اللقه باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١47‏ ج١‏ ص 517. وسائل 
الشيعة: باب 7 من ابواب قضاء الصلوات ح7 ج48 ص 505. 

(؛) كشف اللثام: الصلاة /في التشهد ج؛ ص .١77‏ 

.110 ص‎ ١ نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التشهد ج‎ )0١ 

يي يد 

(/) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التشهد ص ؛ 6ق 

(6) تقدّمت فى ص 177 - 1718. 

(9) الدروس لضي الصلاة /التشهد والتسليم ج ١‏ ص .18١‏ 





حكم من لم يحسن التشهّد 


و 


اللهم إلا أن ديكو القصوه سيا ماه أدنى ما يجزي من التشهّد في 
الأحوال؛ أي قد ينتهي الأمر في التشهّد إلى ذلك, ولعلٌ الأستاذ في 
الكشف '" فهم منها ذلك مع حمل التحميد فيها على المثال لمطلق الذكر 
وقعة ان الرسكة د كبووغايالثر اقفو بن فل سيت فافن كن 
اللثام من شمول الشهادتين والصلاتين لهاء وهو غير بعيد؛ ضرورة 
صدق الإقرار بالشهادتين والصلاة على النبيَّييَيْةُ على كلام الفارسى 
وكأنّه لذا في فوائد الشرائع -بعد أن ذكر الحكم في أنه | 555 
شيئاً أمكن القول بالجلوس بقدره _قال: «وهذا الفرض بعيد؛ لآ السام 
نما يتحقق بالإقرار بالشهادتين...»'" إلى آخره؛ ضرورة عدم توقفه 
غلى الغرى منيسا :قلا ايشعاد حيغز أو اراد تخصوض العرنى حير . 
وا سيا مكاسع من 1 ا را لو م قلق 
اللثام" من عدم بدل بعد الترجمة, ولا ريب أنّ الأولى الاتيان به مع 
الفرض المزبورء خصوصاً الذكر القريب إلى معنى الأصل؛ لفحوى 
الفنو رفن تع القراء قايول كير الو لييرو لاه الفشون يركة بويا معدل 
الذكرء ولأنّ تعسّر اللفظ لا يسقط الإتيان بالمعنى الممكن.ء ولغير ذلك 
ممّا لا يخفى على العارف بلسان الشرع ورموزه. 
)١(‏ كشف الغطاء: الصلاة /في التشهد ص 555. 
(1) فوائد الشرائع: الصلاة /في التشهد ذيل قول المصنف: «ومن لم يحسن التشهد وجب 


عليه...» وركه 05 (مخطوط). 
(؟) كشف اللثام: الصلاة / في التشهد جغ 1 





م م ا عع و قن الكلام ا( ب 


بل لو عجز عنه انتقل إلى ترجمته كالمبدل على ما صرّح به الأستاذ 
ذكرقاة هنا وهناك فيما يتصوّر من الفروع فى المقام حتّى لزوم كون 
الذكر أو تكرير ما يحسنه منه مقدار التشهد وعدمه, وإن كان الظاهر 
القرق يع المقاة والقراء ةنا لدالا شى ع قد فى الز امن على :الو الهس هنا 
حتّى يلتزم مساواة البدل له حروقاً أو كلمات بخلاف القراءة, فالمتّجه 
حينئذ الإبدال هنا بمقدار الواجب فما زاد. 

ولو لم يعلم شيئاً أصلاً قيل'": وجب الجلوس بقدره كما صرّح به 
النصوص 5200 0 0 ادامل لماع من 

ال ا 
فوائده. بل صرّح به في الحدائق' بعد ان حكى الوجوب المزبور عن 
الدخينة5. 

هد ظاهر الأضيحا نياف المقاموغيره ا 3ّالقرا يمن لحمب القائل 
للم ف ذلك إل" ا لضاف الرقاق عليه وعدهه نا اين د ة 
)١‏ كشف الغطاء: الصلاة /فى التشهد ص 541. 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص 411 410. 
(1) كابن فهد فى الموجز (الرسائل العشر ): الصلاة /في التسهد ص "الل والشهيد الثاني في 

روض الجنان: الصلاة /في التشهد ص /77. 
(4) الحدائق الناضرة: الصلاة /في التشهد ج48 ص 1006. 


(0) ذخيرة المعاد: الصلاة /في التشهد ص '١‏ 
)١(‏ كالعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / ' 


حكم من لم يحسن التشهّد 
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يادي ميا وي ا ب و “فهو 
نه لو بلغ مثلاً في وقت لا يسع إل إخياره بأفعال ركعة واحدة أو أقا 
ولو تكبيرة الإحرام منها وجب عليه فعل ذلك, وكان صلاة بالنسبة إليه؛ 
لأطلاق قوله كا ##رزلة مقط الميشو و ا لمعسون ١١‏ ودرينا له بورك كله 
لا يترك كلّه» '''و«إذا أمرتكم يش زافا فو انمه استطعتم» !"'ونحوها. 

لكنه لا يخلو من نظر؛ ضرورة انصراف الذهن إلى إرادة العجز عن 
أصلاٌ؛ لأنَّ الفرض من انتفاء مقدّمات الوجوب لا الوجود كما هو 
واضح. ٠‏ نعم قل تكقكيف الاركان وقيوها خصوفا ادال من القراءة 
والذكنوتخوهها. 

ودعوى أنه لا فرق بينه وبين العاجز عن التعلم وغيره من افراد 
العاجز, الذى نقلناه بقاعدة الميسورء وانتفاء التكليف بما لا يطاق إلى 
الميسور. 

ددفعها: أَنّه لو كان كذلك لكان التارك لتعء'ف ذلك عمداً حتّى ضاق 
الوقاقء:قفه| نا كان قل علمه فين التكبير متلا سينقطا لضام عن 
كباقى أفراد قاعدة الميسور السابقة. وهو منافٍ لإطلاقهم عدم 
على ذلك . وما هو إلا لعدم الأمر بهء فتامّل جيّدا. 

.0/ جغا ص‎ ٠ عوالي اللالي: عمل لاوا من الشامة به‎ )١ 


.5١/ح المصدر السابق:‎ )١( 
.1١ من سورة المائدة ج؟ ص‎ ٠١١ (؟) المصدر السابق: ح 7 تفسير الصافي: ذيل الآية‎ 


بي واكام 1 


ثم إِنْه لا يخفى عليك جريان بعض المباحث السابقة من القراءة 
على حفظ القلب والموالاة ونحوهما وما مرّ فيها من النظرء بل يمكن 
القول بعدم وجوب الاوّل هنا بالنسبة إلى المندوب منه. بل وسائر 
الآقوال المندوبة فى القنوت وغيره وإن قلنا به بالنسبة إلى 
لاحي عد لك دشنت سحن فيه وى راحب كال اه 
واما الترسيويين لزنه الواعية يمن للد 61 بالتوسين 27 ذا رسنال 
نمّ الصلاة ‏ فقد صرّح به بعضهم هنا كالفاضل في التذكرة'' وغيره'", 
بل لعلّه ظاهر الجميع؛ ضرورة عدم إرادة مطلق الجمع 300" 
المذكورة في خلال ذكر الكيفيّة في كلامهم . وهو مع أنّه الموافق 
للاحتياط ‏ مقتضى الأمر بالكيفيّة المترتّبة في النصوص "مع عدم 
بوت خلافها. خصوصا مع موافقة هذا النظم للاعتبار ايضاء ولما هو 
المعلوم من طريقة الشرع. فتأمّل جيّداً. 
(و» أمًا «مسنون هذا القسم» 
ا نورك بببلابخلاك الخد يو ٠‏ بل في الغنية'*' 


)01 اشكرة انتهاء : الصلاة )في الشتهد ج ”7 0 
المقاصد: الصلاة #إى اليرع من ٠‏ 57 
السرائر : الصلاة /كيفية 00 8.1594 ل : الصلاة ان 
التشهد ج١‏ ص 0" والشهيد في الدروس: الصلاة /التشهد والتسليم ج١‏ ص ؟18١.‏ 


انقعناب الشلوس :هت كا هال 1300و عسي سس ع ع ا ع بي نه 1 1 


وظاهر المنتهى!'"' وعن صريح الخلاف'" الإجماع عليه ٠‏ ويشهد له 
التتبّع كا ا بدل عليه مضافاً إلى ذلك الصحيح المتقدّم سابقاً'" في 
التورّك بين السجددتين؛ بل ذكرنا هناك استحباب التورّك في سائر 
جلوس الصلاة فضلاً عن التشهّد. 

وظاهر أنّ مقتضى ذلك جواز سائر أفراد الجلوس - بالمعنى الأعم 
الشامل للمكروه ‏ حتى الاقعاء على ما سمعت الكلام فيه مفصّلاً. 
والقول! بعدم جوازه فيه للنهي عنه أو لأنّه ليس جلوساً كما في صحيح 
المستطرفات'" فى غاية الضعف؛ لما عرفت من حمل النهي على 
الكزاهة طصيوفا مع التعبير برلا بنبغى» في صحيح المستطرفات, 
والقطع بصدق نسو ولوس على كلمن تطبرو كنا هد بارس 
المرً: ة للتشهّد والعرف , فلابدٌ من حمل الصحيح المزبور على ضرب من 
التأويل ٠‏ فلاحظ ما سبق وتأمّل. 

وو » قد تقدّم أيضاً هناك نمام البحث في أن إصفته أنيجلس على 
وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا. فيجعل ظاهر قدمه الاسر الى 
الآرضن. وكلا هر كمه ال شرت إلى باطن الأبسر 4 فلا ينبغي الإعادة. 

وفي مرسل الفقيه "كما عن مسند العلل" أنه «قال رجل 


.514 منتهى المطلب: الضلاة /في التشهد ج١ ص‎ )١( 

514-1175 اص‎ ١ج‎ ١٠١٠١ الخلاف: الصلاة /مسالة‎ )١( 

(1) فى ص .7١8‏ 

(؛4) كما في من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح 155 ج١‏ 
ص 5١4‏ والنهاية: الصلاة / في كيفيتها ص 7 /. 

(0) نقدّم في ص 528. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ح 140 ج١‏ ص .5"٠١‏ 

(/) علل الشرائع: باب 77 ح 4 ج؟ ص 551. 


ل ا ا (ج )٠١‏ 


لأميرالمؤمنين قةِ: يابن عمّ خير خلق الله ما معنى رفع رجلك اليمنى 
وطرح رجلك اليسرى في التشهّد؟ قال: تأويله: اللهم ا الباطل وأقم 
العو لا 

«و» من المسنون بلا خلاف" أيضاً: «أن يقول ما زاد على 
الواجب من تحميد ودعاء » وتحيّات وبسملة وثناء وغير ذلك مما 
ورد في النصوص '". 

وأفضله _كما فى المنتهى ' والذكرى”" وغيرهما'" -ما فى خبر 
ار المهوواق كنب الفروع قضاد عن الأصول إل أن اسهد 
على ابتداء التشهدين معا بقول: «بسم الله وبالله, والحمد لله. وخير 
الاسواء ل 


لقن كن الذكرى اوضع النوائف اليدلة ا والبيها رار راك 
الأطبحاب افتعحوة يقول: تسو اتويات ب والأسماء الحم كليا ل 


نوما ل الفسة انو اعد ابواب التشهد ح 4 ج1 ص 597. 

(؟)باتى خلال البحث ذكر المصادر. 

11 دم وى انيدل شاك اناك الى عي ازا روات ونال السيوة ةناب انمق اراب 
الضية عد تن 1ه 1 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص 554. 

1ك رق القيطة السلاةرى التشهو ص1 

.١114 كالمعتبر: الصلاة / في التشهد ج "ص ١77.وكشف اللثام: الصلاة /في التشهد ج )ص‎ )١( 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ج١4١‏ ج؟ ص 43. وسائل الشيعة: 
باب ”7 من أبواب التشهد ح7 ج17 ص 597. 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التشهد ص 1 .5١‏ 

() الفوائد الملّية: الفصل الثانى /فى التشهد ص 48. 

(55) بغار الا ناويات 3 من كتاب الصلاة ذيل ح 7١‏ ج 486 ص .111١‏ 


استحباب التحميد والدعاء والتحيّات وغيرها لين التشهّد ع ع ا 1011 


وهو كذلك في المحكي عن فقه الرضاءيةِ (", لكن مع إضافة التحكمييد 
سا 

وفي حديث المعراج المروي عن العلل: «... بسم الله وبالله, ولا إله 
لكاشم والأمماء اللعبينق كلها مهدي 

ولا بأس بالعمل بالجميع . خصوصاً بعد ما قال بكر بن حبيب لأبي 
جعفرئِةٍ: «أيّ شيء أقول في التشهّد والقنوت؟ قال: قل بأحسن ما 
علعة ب دار كان يرنه القدالقابي» ابل فد سيدق عدا 
بالحمد عن سائر ما يقال في التشهّد من المندوب فيما مضى من خبره 
الاخرا" وكير الختيض 1 ومن أحنض ضير والعير ليان العاانة 
الطباطبائي : فى المنظومة, قال: 

الك عد ايا لعمة فيهما كفى عمًا بندب فيهما قد وظفا 01 

وظاهر خبر أبي بصي ركالرضوي اختصاص التحيّات بالنشهّد الأخير . 
لفن الكو اكوا ليمك ينين لقو قدا اله عابر لا تا حت فى لع ال 
الأوّل بإجماع الأصحاب». بل قال في الأوّل: «لو أتى بالتحيّات في 
الأول فتعقدا لترععيها سكنت اي واحفمل الللان سيل هن راد 


فقه الرضا: باب الصلوات 077 فو دارا مسكدراك الفنيا يات :سيا نيوا 
الس 1 

.851 تقدم فى ص‎ )١( 

62 105 ا 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص ١‏ 

(/0) فى المصدر: عرفا. 

(4) الدوة التحنية العنلذة لبون اتات عن 117 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التشهد ص ؟ .٠١‏ 

52 القوائف الملة الفضل الداى فى ارهد ضن. 





اا و الي اشر الكلام اه 


الجعفريّة" الجزم به ولو لم يعتقد استحبابه خلا عن إثم الاعتقاد, 
وفى البطلان وجهان عنديء. ولم أقف للأصحاب على هذا الفرع»'" 
كذاتحيّات اي بتضبيق تندب في التشهّد الأخير "ا 

قلت: لكن أطلق الفاضل فى القواعد! استحباب زيادة التحيّات, 
بل عن البيان: «لو أتى بها فيه فالظاهر الجواز»”, وفى كشف الاستاذ 
امتحياب إضافة التحكات فى اعد اتسين قال ارولو اتن :بها فى 
كليهما لقضيّة التفويض مع قصد الخصوصيّة فلا بأس»0". 

وكأنّ مراده بقضيّة التفويض نفى التوقيت فى التشهّد , وأنّه يقال فيه 
اين دنا جد لعة الأشانو ا سد فيرورة اقتضاء ذلك جواز نيَة 
الخصوصيّة: إذ لا فرق بين الأمر بخاصٌ وبعامٌ يندرج فيه الخاصٌ؛ إذ 
كل فردٍ حينئذٍ مامور به بخصوصه, نعم قديحصل لبعض أفراد العام 
خصومةة خرف انان يال شتراك مع باقي الأفراد. وليس 
الكلام فيه. 

وقد يؤيّده مع ذلك قول الرضائية في خبر الفضل بن شاذان: 

بابو ساس لعا واي والسيفوة 

)01 | المطالب المظقرية: مالكو 1ل كل انعط «في التشهد الذي يسلم فيه دون الأ وَل» 
(مخطوط). ونقله في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص 117. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التشهد ص ؛ 36١‏ 

() الدرة النجفية: الصلاة /التشهد والتسليم ص ”47 .١‏ 

(؛) قواعد الاحكام: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص 560. 

(0) البيان: الصلاة /في التشهد ص .١7١‏ 

.5160 كشف الغطاء: الصلاة /في التشهد ص‎ )١( 


استحياب التحميد والدعاء والتحيّات وغيرها ف التشبواة جح حسم بج يي ا ١‏ بالا 


فرع ل ذاقدز الشهاء:والقر ارمع فك الف مز يدها سالقشو را لحك 
والدعاء:) 7 

ومن الغريب قوله أخيراً في الذكرى: «وفي البطلان وجهان 
عندي»؛ إذ لا نهي عنه بالخصوص ولا تشريع . واحتمال أنه كلام 
آدميّين جاز فى الأخير للنصّ بخلاف الأَوّل كما ترى:إذ لااريب فى أنه 

فى القز يف وقد سف فول الصادق نىة لابن مسلم: لسع املك 

من العبد يلطف العبد رئه»7(", وقال ليا شاجي بشرجبد ارسيو : «إن 
معنى قول الرجل: التحيّات لله الملك لهي 7" 

وبالجملة: لريب في أنها نوع من التنزيه, وليس التحيّات كذكر 
السلام في التشهّد الأوسط الذي ورد الإبطال به كقول: «تبارك اسمك 
وتعالى جدك»: 

قال الباقرقةٍ في خبر ميسر ©: «شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم: 
قول الرجل #تبارك (اسو.رتك)١4‏ وتعالى جك .وهذ | شبى وتقالئه 
الجنّ بجهالة , فحكى الله عنهم ". وقول الرجل: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين»'". 


.21717 تقدّم في ص‎ )١( 

.277 - 215١ تقدم فى ص‎ )١( 

() تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١5‏ كيفية الصلاة وصفتها ح/47١‏ ج١‏ ص .5١7‏ وسائل 
الشيعة: باب ٠"‏ من أبواب التشهد ح؟ ج1 ص 594. 

(؟) فى الخصال: ميسرة. 

(0) في المصدر: اسمك. 

(1) في التهديب والوسائل بعدها: ولا اله غيرك. 

(/) أشارة الى قولههالك: .<وائه هالى جد رتنا ما اتهذ ضاحيه ولاولدا» سورة الح الاي + 

(8) الخصال: باب الاثنين ح 49 ص 00. تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة »> 


ري بر بير تي ا ا الكلام (جَ )١٠‏ 


وقال الصادق اكلا جه 7 الفقيةتر أفسة ابن سيهوة هيلي 
07 الله الصالحي؛ يعنى فى التشهد ار 

لكة الايساذ :فى كيه "سكو ركراهة الول الأول المسوتب إن 
الغ وولعله لقضوو الزوا تعن اناد البطلا نونوكق كان هالوجه هوا" 
النحيّات مع نيّة الخصوصيّة فضلاً عن غيره لما عرفت. 

ومنه يعلم حينئذٍ أنه لا ينبغي التوقف من بعض المعاصرين '' في نيّة 
الخصوصية بقول: «وتقبل شفاعته في أمّته وارفع درجته» في التشهّد 
الاير لاختصاص الأول بوروده فيه , حتّى حكم ببطلان الصلاة مع 
ذلك للتشريع: إذ قد عرفت أنه يكفى فى جوازها -مضافا إلى ما عرفت 
من التفويض المزبور. وأنّه لا توقيت فيه, بل يقال فيه بأحسن ما يعلم 
وااسرة ساقتو ل متروعتة الدها وفيه للدي :والدتا ا ماك كسما عده 
الخلاف '" والتدكرة'". 

ولعل ذكرهم ذلك بخصوصه فيه وفى بي السجود ‏ مع أ الدع ء جائز 


ج و شاع 1 وننا كا القيفة نال اديه ١‏ نوات الشيد ا نرا عن 1 

(“اكداقى الوسائل: ٠‏ وفي الفقيه بدلها: اسمك. 

(') من لا بحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١9١‏ ج١‏ ص .:4١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 
0 بواب التشهد ح ١‏ ج١1‏ ص .1٠١‏ 

(") كشف الغطاء: الصلاة 000 

(4) الشيخ موسى في شرح بغية الطالب: في التشهد ذيل قول المصنف: «والأخرس يشير ويعقد 
بقلبه...» ورقة /ا/ا١‏ (مخطوط). 

(6) الخلاف: الصلاة /مسألة ١7‏ ج١‏ ص 71717 - 57/1. 

(1) تدكرة الفقهاء: الصلاة /في التشهد ج ص 5755. 


استحياب التحميد والدعاء والتحيّات وغيرها ف التشبية امتح 277 ا و 11/71 


فى سنائز اجوال الفلاة جالنيا ناكو المرا سيق وعقنه شلهما صيرو 7د 
كذكرهما المأثور بالخصوصء لا أنه خارج عن الصلاة شرع في أثنائها . 
بل يمكن دعوى ذلك في مطلق الدعاء الحايث مشروعهه في العيادة 
ا ؛ لقول الصادق لَكِلاٍ فى صحيح الحلبي :«كلّما ذكرت الله (عرّوجل) 
به والنبيَءَكياةُ فهو من الصلاة "١6...‏ فيكون نصّهم حينئذٍ على التشهّد 
والسود اك ع الخضرص و اسن الغراد فر العادرروء + حلي 
نثةاذلك يحنت لواتوى الذكر أو اللوضاء لا يعنوان :ذلك لم بجر 
على أنه قد يستفاد جوازه بالخصوص أيضاً ممّا ورد في صحيح 
البزنطي السابق!" من إجزاء ما يقال في التشهّد الأول في التشهّد الثاني 
بناءً على إرادة الإجزاء في الواجب والندب؛ ومن خبر المسعراج: «... 
اللهم تقبّل شفاعته وارفع درجته...»0", وهو إِنّما صلّى ركعتين فيكون 
هو التشهّد الأخيرء واحتمال الفرق بسبق التشهّد وعدمه فيجوز في 
الثاني فون الول كنا ترس 
وفي المحكي عن نهاية الشيخ التي هي متون أخبار: «وإن قال هذا 
يعني قو لَه: الهم صل على محمّد وال محمّد وتقبّل شفاعته في أمّته 
وارفع درجته في التشهد الثاني وجميع الصلوات لم يكن به بأس , ٠‏ غير 
اله يستعة ان يفو ارفى الندون الكشير اريم الدوا لهو نذا إلى ١‏ جور 
)١(‏ الكافي. باب التشهد في الركعتين الأوّلتين ح1 ج؟ ص 7737 تهذيب الاحكام: 
الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها م41١‏ ج؟ ص .5١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
لواف قواطع الصلاة تح ؟ ج لاص ١١‏ 5. 
(؟) في ص .87١‏ 
(5) تقدّم في ص 457. 
(؛) النهاية: الصلاة /في القراءة ص 87. 


ااا جب ب يبي ل 7و لت تن لقو أ شر الكادم 2 
التحيّات» وكأنّ مراده أفضليّة اختيار ذي التحيّات على المقتصر فيه 
على ذلك. 

وقال شيخنا فى كشفه: واه بت النبَييةُ في الرؤيا فأمرني أ 
أضيك إليها قول: وق“"ب وسيلته»١",‏ ولعل المراد بالدعاءة ع 
والقواعد"" اللإشارة إلى ما يشمل ذلك فالقول العا سيك عه 
التسيوضنة كفيرو هين انراد الذعا دو الكسيه من القو سق الرسة: 

نعم لا ينبغي أن ينوي خصوصيّته من بين الأفراد المشتركة معه في 
الدليل المويووة بتخلاف الوارة يخصضوصه فتن الالفاظ والأدهعية »و لعدل 
هذا هو الفرق بين الخصوصيّتين, بل ربّما كان هذا هو مراد من أبطل مع 

ومن المسنون أيضاً في التشهّد الأوّل: اتكري اعد مغن كنا 
مرّتين أو ثلاثاًكما في خبر أبي بصير المزبور”". بل قال الصادة ق عليه في 
خبر عمرو بن حريث: «قل في الركعتين الأوّلتين بعد التشهّد قبل أن 
تنهص: سييحان الله سبع فدات 

ولا بأس به. بل ولا بالمحكي في الذكرى”* عن أبي الصلاح '"' من 
اسمس لسر اقول لله ماطاب وركن وتم 


(1) كشف الغطاء : الصلاة /في التشهد ص 510. 

(؟) قواعد الاحكام: الصلاة /في التشهد ج١‏ ص 70 

(1) تقدمت قطعة منه فى ص 118. 

)0 تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح ١4٠‏ ج؟ ص :6١0‏ وسائل 
الحيدة نات ١1‏ من أبواك التعيد يه اع عن 2+5 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التشهد ص 4 .5١‏ 

(1) الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل أحكام الصلاة الخمس ١17‏ - 174. 


استحياب التحميد والدعاء والتحيّات وغيرها فى القع وسجبنف يب ب ب 1/6 


وخلص. وما خبث فلغير الله» على النحو الذى ذكرناه فى التحيّات, 
ناك نمطا فيه الخسر ته القا ك1 1ن ل عر لدان لمن للك 

نعم فى خبر عبدالله بن الفضل الهاشمى أنه سألهئةِ: «ما معنى قول 
المصلّى في تشهّده: لله ما طاب وطهر وما خبث فلغيره؟ قال: ما طاب 
وكير كيب الكاز ليس أل زو وروعاعيف وري "اوهو لأ نمل 
التشهّد الأوّل؛ ولا إطلاق فيه قطعاً. 

نعم قد يثبت بترك الاستفصال في خبر يعقوب بن شعيب: «قلت 
لأبى عبدالله كة: أقرأ فى التشهّد: ما طاب لله وما خبث فلغيره؟ فقال: 
مك كا يقول علت لكلا » 9 

والأمر سهل بعد ما عرفت ممّا يندرج فيه هذا وغيرهء بل لو قرىٌ 
المروي عن فقه الرضاءهْةِ ' على طوله وزياداته على خبر أبى بصير 
بالنحو الذي ذكرناه لم يكن به بأس, فتأمّل جيّداًء والله أعلم. ش 


)١(‏ معاني الاخبار: معنى قول المصلّي في تشهّده: لله ماطاب... ١‏ ص ,١7/6‏ وسائل الشيعة: 
(1) الكافي: باب التشهد في الركعتين الأولتين ح؛ ج؟ ص 777 وسائل الشيعة: باب؟ من 
(') فقه الرضا: باب / الصلوات المفروضة ص .٠١5 ٠١8‏ مستدرك الوسائل: باب؟ من 


« الثامن * 


«التسليم» 

«وهو واجب على الأُصمٌ » وفاقاً لالصدوق" وا| ف 
والجعفي !" والمرتضى ١‏ وابني حمزة!* وزهرة 7 وسلار 00/0 ولق ام 
د ا مالع واب شيعي امن علماتنا || 56 


١ ج‎ ”١8 من لاا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خحاتمتها ذيل ح‎ )١( 
011 ضن 215 +10 امالئ الضدوق» التجلين الثالت:والسعون/ضن‎ 

(1) نقله عنه المصنف في المعتبر: الصلاة / في التسليم ج؟ ص 177 والعلامة في المختلف: 
الصلاة / ما ظن انه واجب ج ١‏ ص .١171‏ 

(؟) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في التسليم ص 501. 

(؛) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسألة 5م ص 75١‏ و177. 

(0) الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 9060 -3. 

(1) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص .8١‏ 

(0) المراسم: الصلاة /في كيفيتها ص 11. 

(8) الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل احكام الصلاة الخمس ص ١١1‏ و11١١.‏ 

(9) الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص 275 وشرح الفعل والكيفية ص 84. 

.١0١ ص‎ ١ نقله عنه معاصره في غاية المراد: الصلاة /في مندوباتها‎ )٠١( 

.5 77 ص‎ ١ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التسليم ج‎ )١١( 


فق أفعال الضلاة: 


اال 77 واي 7 تس يترسح و لزي اليك م عر ) 


والقطب الراوندي”" وابن المتوج”" وابن طاووس"'" والفاضل في 
المتوى كا مول نعو يولوء انه الذى اس عدليه ريه بوالايى 1" 
والشين” والمقداد 60 وابن فهد (") والصيمرى "١‏ والبهائى "١١‏ والحدة 
العاملي ''"والكاشاني '"والمحدّث البحراني *"'والفاضل الأصبهاني 5" 
والمحقّق البهبهاني ”" والعلامة الطباطبائي "" وشيخنا المعتبر الأوحد 


.٠١7 نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في التسليم ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التسليم ج؟ ص177. 

() نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /في التسليم ج48 ص .4/١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /في التسليم ج١‏ ص 06 . 

(6) قال ذلك فى شرحه للارشاد: الصلاة /فى مندوباتها ورقة 15؟ (مخطوط). 

(كا كيف الرسور الصلذة / فى التسليم بج ١‏ ين 131. 

(/) الدروس الشرعية: الصلاة /التشهد والتسليم ج ١‏ ص 187., البيان: الصلاة /في التسليم 
ص ,١76‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /في أفعالها ص 177, الألفية: المقارنة الثامنة من الفصل 
الثاني ص 7 .١‏ 

(8) التنقيح الرائع: الصلاة /في التسليم ج١‏ ص .5١١‏ 

(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في التسليم ص 85, المهذب البارع: الصلاة / 
في التسليم ج١‏ ص 587. 

)٠١(‏ كشف الالتباس: الصلاة /في التسليم ذيل قول المصنف: «الثامن التسليم ويخرج بقوله 
السلام علينا...» ورقة ١١١‏ (مخطوط). 

.5086 الحبل المتين: في التسليم ص‎ )١١( 

.4١6 من أبواب التسليم ج1 ص‎ ١ وسائل الشيعة: انظر عنوان باب‎ )١١١ 

.١0؟ ص‎ ١ج‎ ١7/7 مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح‎ )١( 

.487 الحدائق الناضرة: الصلاة /في التسليم ج48 ص ١غ و #الاغو‎ )١8( 

(15) كشف اللثام: الصلاة / في التسليم ج؛ ص .١55 ١18‏ 

(153) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١"‏ ذيل قول المصنف: «التسليم...» ج ” ص 1١17‏ 
8 » حاشية المدارك: الصلاة / في التسليم ذيل قول المصنف: «وقال الشيخان...» وما بعده 
ص ...3١١‏ 

.١55 الدرة النجفية: الصلاة /التشهد والتسليم ص‎ )١17( 


وجوب الت تلت وا ةلومحب 1/0 


اشيخ جعفر "على ما حكي عن البعض: بل لعل هو الذي اتقو عليه 
المذهب في عصرنا وما راهقه. كما أنه في المحكي عن الروض '" 
نسبته إلى أكثر المتأخّررين ء بل عن الأمالي '" نسبته إلى دين الإماميّة. 

بل ربّما نسب إلى الشيخ أيضاً مطلق الوجوب' أو شبصوصض 
الصيغة الآراك من السيليو "ابولعله لقوله في التهذيب عند شرح قول 
المفيد فى صلاة الوتر: «إن التسليم فى ركعته لا يجوز تركد»'": «علدنا 
أن من يقول: السلام علينا في التشهّد فقد انقطعت صلاته, فإن قال بعد 
ذلك: السلام عليكم وإن لم فل جاز»'", وبه جمع ين فاون عدن 
وجوب التسليم وما دل على التخيير على وج يقطع بعدم إرادة 
لختصاص: ادس وق كد لذ ركنن بطل ون التجطله 

يس بيقع احمال إزادة النادي اليك الأخير سال لجسي ل 
مطلق التسليم خصوصا مع قوله في المبسوط: «من قال من اصحانبنا: 

0 لديم منة يق له ااا ري. اماد كايها على ها 9[ نه" اللسيما لعي 
جرع من الفاده تومن كال نه فرض فبتسليمة واحدة بخرج من 
الصلاة, وينبغي أن ينوي بها ذلك, والثانية ينوي بها السلام على 


540 كشف الغطاء: الصلاة /في التسليم ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: الصلاة /في التسليم ص 4؟. 

(6) يأتي قريبأقوله انه لم يتحقق ذلك عنه. وانظر أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون 
ص .6١5960٠١‏ 

(4) انظر غاية المراد: الصلاة /في مندوباتها ج١‏ ص .101١-1١6١‏ 

(0) كما في المعتبر: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 574. 

(1) هذه العبارة نسبت إلى المفيد لوجودها في التهذيب الذي هو شرح للمقنعة, والا فلم يذكر 
ذلك فيها. انظرتهذيب الاحكاء:الصلاة /باب8كيفية الصلاةوصفتهاذيلح ١70ج‏ "ص .١١7‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ١14‏ ج ١‏ ص .١58‏ 


ليمج ست 1 | لان الكلام زج )٠١‏ 


الملا ئكة أو على من فى يساره»"؛: ضرورة ظهوره في الصيغة النانية 
فون الأوان: 
الذكرى'", لكنّه ليس في محلّه , بل كلامه في الخلاف أيضاً كالصريح 
فى أَنّ المراد بالمحكوم عليها بالندب الصيغة الثانية دون الأولى؛ لأنّه 
قال فيه: «الأظهر من مذاهب أصحابنا أنّ التسليم فى الصلاة مسنون 
وليس بركن ولا واجب»!". واستدل على ذلك بخبر أبي بصير الآنى 0 
الو انها التسليم ان تسلّم على النبئ ملي وتقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين , وإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ...» الحديث. 

وقال في المبسوط في موضع اخر: «إِنْه إن كبر الماموم قبل الإمام 
لم يصحّ ووجب قطعها بتسليمة»". 

قال فى الذكرى: «وهو مشكل على مذهبه من ندبيّة التسليم. 
ويمكن أن يراد به الوجوب التخييري بينه وبين فعل باقي المنافيات 
وإن كان التسليم أفضل»". 

فلك متفر ف أله لسن مذهنا لأصحابنا ..وليسن أولى من .أن :بريد 
الصيغة الأولى. 


.١١١ المبسوط: الصلاة /في التشهد ج١ ص‎ )١( 
ص 11؟.‎ "١ المعنبر: الصلاه /في التسليم ج‎ )"( 
.5١7 (؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص‎ 
.5776 ص‎ ١ج‎ ١714 الخلاف: الصلاة /مسالة‎ ):( 
.618 ياني بعضه في ص 0518. وبتمامه في ص‎ )0( 
.٠١7” المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح م١ ص‎ )1١( 
.١8٠١ ذكرى الشيعة: الصلاة / تكبيرة الاحرام ص‎ )1/( 





وجوب التسليم وأدلّته 


ويؤيّده -زيادة على ذلك -: : أنه روى في التهذ يب النصوص ادال 
على انحصار الانصراف بالصيغة الأولى من التسليم ولم يذكر تأويلاً 
لشيء منها . .بل قال في شرح قول المفيد: «والسلام في الصلاة سنّة 
وليس بفرض تفسد بتركه الصلاة»(3": اليل على ذ للها واه الحسية 
ان سعية عن فكالة .عن حسين بن عتمان .عن سماعة, عن أبي 
بصيرء عن أبِي عبدالله هة: (إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولَى وجهه 
عن القبلة وقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من 
صلاته) 70 إذ الظاهر بقرينة استدلاله أنه فهم الحاليّة من الواو. 

ذل فك به ده | حظدا: : معروفيّة احتياج الصلاة إلى مخرج بين 
المسلمين فضلاً عن الإماميّة , وأنّه عندنا التسليم لاغير؛ للنصوص التي 
22 ؛ فمن المستبعد جد رفع اليد عن ذلك كله والاجتزاء بالصلاة 
على النبئ يََْاةٌ خاصّة. 

0 أن يريدوا خصوص الصيقغة الثانية المعروفة بالتسليم - 
وإن كان سبب هذا التعارف العامّة؛ لجعلهم الصيغة الأولى من التشهّد, 
ولذا ورد في الطعن عليهم ما ورد -لا مطلق التسليم #شتى المتقيد 
المصرّح تارة"“ بآن ا ا رط لي ا ار 
فروض الصلاة: الصلاة على النبى عَباهُ. 

لكن قد يريد بقرينة ما سمعته منه في الوتر وغيره المعلوم عدم 


م١‎ 


.١794 المقنعة: الصلاة / تفصيل أحكام ما تقدّم ذكره ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب التسليم ح١‏ ج7 ص 177. 

(6) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ تفصيل ما تقدّم ذكره ح 84 ج ١‏ ص .١105‏ 
(4) تقدّم نقل عبارته الدالة على ذلك انفا. 

(0) المقنعة: الصلاة / تفصيل أحكام ما تقدّم ذكره ص .١77‏ 


ااي ب ب حي جح م تقو اف الكلاه 142 


إرادته الاختصاص فيه وإلا لحكي عنه, وبقرينة ما حكاه عنه في 
الكرة ايها مم الارراذا قال ذ لق مكتير ا الى الضيفة ال ولى فقد 
فرغ من صلاته وخرج بهذا السلام»!". وغير ذلك _الصيغة الثانية من 
التسليم التي هي المعروفة في النصوص والفتاوى بهذا الاسم , كمعر وفيّة 
عد الأول من القفيد. 

وقال الراوندي في حل المعقود من الجمل والعقود: «من قال: إن 
التسليم سنّة يقول: إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد 
خرج من الصلاة, ولذلك لا يجوز التلفظ به في التشهّد الأوّل ٠‏ ومن قال: 
إن فرض قال: إذا لم يكن تلفظ في التشهّد الثاني بقول: السلام علينا 
إلى اخره, ولا نحو ذلك فتسليمة واحدة اعرد نح عه رس + 
ينوى بها دلك...»'" إلى اخره. 

لنغيى للفينى الشتواهت الكفرة الوالة على رانزة بسكن من دسب 
إليه من قدماء الأصحاب الندب فى الجملة لا مطلق التسليمء واولا 
مخافة أن يطول الكلام بذكرها تفصيلاً لدللنا على ذلك. إلآ أن الحدٌ 
تكفيه الإشارة, ولقد أجاد العلامة الطباطبائى بعد أن ذكر صيغتى 
السلام بقوله: ْ 1 

والجمع أولى وعليه العمل فالأوّل الواجب والمحلّل 

وقد يريد النادبون الثاني لجامع فاتّحد القولان 

وكم بدا من قولهم شواهد قضت بان المعنيين واحد "ا 


8 . 1 ذكرى الشيعة: الصلاة/في التسليم ص‎ )١( 

(1) المقنعة: الصلاة /كيفية الصلاة وصفتها ص .١١84‏ 

(؟) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /في التسليم ج؛ ص 51؟١.‏ 
(؛) الدرة النجفية: الصلاة /التشهد والتسليم ص غ١ .١1160-‏ 


وجوب التسليم وادلته._ سس سس سس بحي امع 


ولعل منها ما أشكل على الشهيد في الذكرى”" والخراساني في 
الذخيرة”" من ظهور كلام الشيخين داللذيق هما الأصمال.: فىالقول 
اسار ايا ري عن اللساااطش لساري ادير الا 
تبات كول رطاتنات عد ارين فى | 55 ا 
الح يستصوض اموي جاه 5 ٠‏ لا مطلق التسليم 
حتّى الأولى المعدودة من التشهّد ولم : نسم بالتسليم عندهماء وبها 
يحصل الخروج والتحليل والانقطاع - أولى منهاء وريّما تسمع له تتمّة 
عند شرح قول المصئف: «وله عبارتان». 
ولا ينافيه جعل المفيد الآخر الصلاة على النبئ ييةٌ؛ إذ لعلّه ممّن 
يقول بالوجوب الخارجي ا لأنّ لما يحصل به الانقطاع جهتي دخول 
وخروج.ء او لغير ذلك. 
نعو اروب دجا ع ات زد لول اللدبيرالي 1ن امات 
الذكرى وأكثر المتأخَرين في المدارك '" وغيرها"* ا 
المراد أنّ «الأصحاب ضبطوا الواجب والندبء وكلّهم جعلوه من قبيل 


.5١8و‎ ٠١ ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: الصلاة /في التسليم ص ؟597. 

0( جامع المقاصد: : الصلاة ة /في التسليم ج ١‏ ص .55١‏ 

)ع( تعليق النافع: : الصلاة /في التسليم ذ ذيل قول المصنف: «وهو واجب فى بي اصح القولين» ورقه 
8 (مخطوط). 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص ٠8‏ 06 

(1) مدارك الاحكام: : الصلاة / ذ في التسليم ج' ص 1711 

(/) انظر الحدائق الناضرة: الصلاة ة /في التسليم ج4 ص ١ل/اغ.‏ 


ا ا و 77 سي رحن الو | زر الكلام (جَ )٠‏ 


الندب»١"‏ وإن كنا لم نتحققه فيها. 
مع أَنّه لم يحك "إلا عن ظاهر والد الصدوقء ولم نتحقّقه. بل 
مقتضى عدم نقل ولده عنه ذلك عدمّه , سيّما مع ما عن أماليه من نسبة 
الوجوب إلى دين الإماميّة وإن كنا ايضا لم نتحققه ‏ ووالده عنده من 
أعظمهم كما يومئ إليه شدّة اعتنائه برسالته في الفقيه. 
الخلاف والمبسوط في كشف الرموز'" والمعتبر' وغيرهما', فلاحظ. 
و ا ا خلافه. 
والقاضي '“ وابن إدريس '" والفاضل '" وبعض من تأخْر عنه 
ولم بحضرني كلام الأوّلِينء وليس النقل كالعيان .وقد عرفت ما حكاه 


اه : الصلاة الى مقي هاج اين 1 

انظر المصدر السابق: ص 167 *16. 

(1) كشف الرموز: الصلاة /في التسليم ج١‏ ص .١١7‏ 

0 : الصلاة /في التسليم ج؟١‏ ص 577. 
) كالمهذب البار: الصلاة /في التسليم ج١‏ ص 580: 

لاا بحام : الصلاة ة /في التسليم ج؛ ص / > .١‏ 

(0) ذكر ى الشيعة: الصلاة ؛/فى التسليم ص / 3 

6١‏ المهدب: الصلاة / ننصيل الاحكام المقارنة لها ج١‏ ص 42 (لم يعدّه من الواجبات) وانظر 
2 ص 11 منه. 

() السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج١‏ ص 57١‏ - 

)٠١(‏ فواعد الاحكام: الصلاة /في التشهد ج١‏ ا ص 376 تدكرة الفقهاء: الصلاة /في التسليم ج” 
ص 5873. تحرير الاحكام: الصلاة / في التسليم 8 ص ١غ4.‏ نهايه الاحكام: الصلاة //فنى 
التسليم ج ١اص7 0١‏ - 4 00, . مختلف الشيعة:الصلاة / ماظن انه واجب ج ؟ ص .١ 78 ١74‏ 

)١١(‏ كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة / ذ في التسليم ج"' ص 578؟, وتلميده ه فى 
0 00 : الصلاة قم جص 455 - 470. والسبزواري في كفاية الاحكام: 


الام 


وجوب التسليم وأدلته 1 





ولد النالث عنه فضلاً عن مذهبه فى المنتهى. 

على 1ن الفتع الأدلام ولاارنب فى أ لشتكافنا الرححوى: 

ما الكتاب منها: فظاهر الآية '": وإن كان لأ يخلو من بحث: 

وأمّا العقل: فقاعدة الشغل بناءً عليهاء واستصحاب معنى الاحراميّة 
والحبس الحاصل من تكبيرة الإحرام التي هي سبب لثبوت حرمة 
منافيات الصلاة من الكلام وغيره؛ واستصحاب حكم الصلاة وحكم 
مقا قناتها. 

بل لعل أدلتها نحو قوله: «لا تحدث فى الصلاة» !'' وشبهه دالة عليه 
بتقريب: أنه على تقديري الوسوب و الندوسن المجلاة إن لقيو 
بخروجه ضعيف وحادث يمكن تحصيل الاجماع على خلافه كما 
يقد قد وبحي اتأضالة الحقرقة فى هده اللواهى: مسع اهة وجوت 
التسليم؛ إذ على تقدير الندب لا يحرم شيء منها كما هو واضح. فتأمّل. 

وأمًا الإجماع: فهو إن لم يمكن تحصيله فقد عرفت دعوى المركب 

وفي الغنية: «لاا خلاف في وجوب الخروج من الصلاة, وإذا ثبت 
ذلك فلا تخيبر" بلا خلاف بين أصحابنا في الخروج منها بغير التسليم 
من المنافيات)!6. 


)١(‏ فقول تعالى نوطنا انها النان اموا شيلو عدليه ومساموا شكليما #:سوورة الاعدرات: 
الاية01. 

(1) لم يرد خبر بهذا اللفظ وانما المراد التمثيل لبعض منافيات الصلاة, انظر قواطع الصلاة من 
الجزء السابع من الوسائل. 

(؟) فى المصدر: ولم يجز. 


(8) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص ١‏ مع اختلاف في اللفظ. 


وكا نه أشدم من الم تصن بحبينة: قال غدل عن فى ادر ا 
برو لياو اباو ب ا ا 
فيها ٠‏ فأ' ن له ين الحرروج منها على النعاد م دورق غير يماد تحرج 
كين لقال المنافية للصلاة 0 5 يفيه 1 كان 
لا يجيزون ذلك. فثبت وجوب السلام»7". 

وفي التنقيح: «إ ن لم يجز الخروج من الصلاة إل بالتسليم إن 006 
واجباً؛ لوجوب الخروج من الصلاة إجماعاً»”*. ‏ | 

يه 5 و ياي بو ولايس 

أنائيات. ول د دوق عل حوب سرج بر أنّالصلا: 

أفعالها ابل على لباقي مال حرا المتوقف على المحلّل 0 

حنيفة خيّر, وغيره عيّن السلا فوالئة اخار الع ره :ولا يخرج 

111111111 واقن الناشتب 

بين افراد ما ابتدعه من الصلاة وبين المحلل لها؛ ا ا 
الوضوء بنبيذ التمر المغصوب منكوساً عكس الكتاب العزيز ''_الصل _الصلا 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص 508 

6 اللباب: صفة الصلاة ج١ ص‎ ٠٠١ - ٠١9 حلية العلماء: صفة الصلاة ج؟ ص‎ )١( 
فتح العز ير: في التسليم جح ص 6 المجموع: : في‎ ٠ ,77 ج؟ ص1‎ 51/١ المحلى: نين لد‎ 
.4/8١ التسليم ج "' ص‎ 

(؟) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسألة 47 ص ؟١57.‏ 

(4) التنقيح الرائع: الصلاة /في التسليم ج١‏ ص .5١١‏ 


(0) سورة المائدة: الآية 1. 


خوك التشليو و اداه عجوي ست ع ع ع تي ع 1/1 


في الدار المغصوبة, على جلد كلبء لابساً لجلد كلب, وببده قطعة من 
لح م كلب , وعليهنجاسة, لم يخثر بالفارسكة وويقر أ كذ لك «رمندها قعان»: 
لقيطاطة ر اسع | عير غيرنذا كر بولامطشز #المسوض إلى السيعية 
من غير رفع» ثم يحفر حفيرة لينزل جبهته أو أنفه فيها من غير ذكر 
ولا طمآنينة ولا رفع ببنهماء ثم يقعد من غير نشهد '", وهذه لا يناسبها 
إلا التحليل يضوطة تطعا .ودف الآمريها أن بام بهذا اليحلل لها 

وكيف كان فقد ظهر أنه مستى وجب الضروج من الصلاة. وجب 
التسليم بعد فرض عدم المخرج عندنا غيره؛ إذ المراد بوجوب الخروج 
فعل شيء يترئّب عليه الخروجء وإلا لم يكن لهذا الوجوب معنى 
د هو واضح بأدنى 9 

وأمّا السنّة: فالفعل منها من النبيّ والأئمّة (عليهم الصلاة والسلام) 
ممّا لا ينبغي إنكاره فضلاً عن فعل الصحابة والتابعين وتابعي التابعين 
وكل من دخل في هذا الدين. ظ 

وعن غوالي اللآلي: «في الأحاقيت الفهحة ١‏ الفية كان 
يقول التسليم المخرج من الصلاة عقيب كل صلاته , وكان يواظب عليه . 
وكذا الأئمّة لت » "١‏ 

ولكن عاد في الذكرى بقوله تارة: «تواتر النقل عن ادبي ع 
وأهل بيته لكا بقول: امد را و6 لديئته, مع أنه 
افيتان للأمر الواجب»!" واخبرض: حي ان فول سنالك الك 
)0 ماد ادم دل 10 هلة من نارا» قل افبائفى النبائقة: 


(1) عوالي اللآلي: باب الصلاة ج7١٠‏ ج7؟ ص 17. 
(*) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص .5١8‏ 


0020255 +ز 2 ز0[|1'11[06||1010210102 011111 0 00000 الكلام ١ج )6٠١‏ 


(السلام عليكم) عقيب الصلاة داخل في ضروريّات الدين» 7" 

قلت: لو أغضينا عن دليل التأسى -وخصوص قولهيَياهُ: «صلوا كما 
ركمو أ على ١1‏ ومن وميا ور الاعلى وغوت اعد والاقاد 
وعن أصالة الوجوب في كل ما يصدر بين للواجب مع عدم اقترانه با 
بقتضى الندب ‏ لأمكن استفادة الوجوب من مجرّد الالتزام بذلك على 
وجه لم يعلم مثله في غيره من المندوبات,. خصوصاً ولم يردفيه ما 
يقتضي عظم الثواب وشدة الترغيب فيه كما ورد في باقي المستحبّات 
النى مع ذلك لم يحافظ عليها الخواصٌ _-فضلاً عن السواد ‏ بعض هذه 
المحافظة. 

وكيف بسوع لصاحب الشرع حدم التصر يح بالندب واللإعلان ا 
علمه بفعل جميع أتباعه له بعنوان الوجوب؟! وخصوصاً إذا قلنا بفساد 
الصلاة مع ذلكء بل يظهر منه من الملازمة عليه والأمر به ما يغريهم به 
ويوقعهم بالجهل فيه. حاش لمتديّن يتوهم ذلك. بل ليس هذا إلا من 
التقرير المعلوم حجّيته مع قطع النظر عن التأسّي بفعله . بل إن لم يكن 
هذا تقريرا فلا تفرير يمكن ان يستفاد حكم منه. 

كما أَنّه إن لم يحصل من هذه السيرة -المستمرّة في سائر الأعصار 
والامصا رهن الخواضبوالشواد:وسكوت العلماء طن اكير عدن 
اعتقاد الوجوب من الصلاة, مع أنه تدور عليه أحكام عديدة منها 
اواك المى والتك وقدل المدافتات وغيرها يها ل بسكن ضر 


)١(‏ المصدر السابق. 


.1١ تقدّم في ص‎ )١( 
.٠١ كقوله تعالى: «أطيعوا الله 4 سورة الأنفال: الآية‎ )1( 


وجوب التسليم وادلته ب ل سح ح ‏ سس ف /] 


وعدّه -لا ينبغي الالتفات بعد إلى سيرة أو إجماع أو ضرورة. 

وما القول: فمنه نصوص التحليل: 

ففى الكافي ين الين القداح عن أي عبدالل عله : «قال 
رسول الله عاة: افتتاح الصلاة الو ضوع وتحريمها التكبيرء وتحليلها 
الفسليم ).وف الفقيه: «قال امير المومنين ..."إلى اخره. 
وأرسله في الهداية '" والتهذيب' نحو هذا الإرسال المشعر بوصوله إليه 
بالطريق المعتبر إن لم يكن مقطوعاً به. 

وفى المروى عن العلل والعيون" بإسناده الذي قيل”: إنه 
ارفص عن لصحي سكن الكل من ناذا درخين العا لد رن انيما 
جعل التسليم تحليل الصلاة» ولم يجعل بدلها تكبيراً أو تسبيحاً أو ضرباً 
اخر؛ لأنّه لما كان" الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين 
والتوّه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والاففا لضيو ما 
ابتدأ المخلوقون في الكلام و بالسليم 3 


)١(‏ الكافي: الكاف, : الطهارة / باب النوادر ح ؟ 3 “" ص 194. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ارات التسليم 

)١(‏ من ل"'يحضره لدم باب افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها م18 ج ١‏ ص 33 وسائل 

(؟) الهداية: باب تحليل الصلاة ص .5١‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب التسليم ح ١‏ ج 0 
000 

(؟) ليس في التهذيب ذلك. 

:8 غلل الترائع: باب 1١85‏ ح1 ج١‏ ص .5١5‏ 

.,٠١1-5٠١8 ج" ص‎ ١ عيون اخبار الرضا: باب 74 ح‎ )١( 

(/) كما فى الحدائق الناضرة: الصلاة /في التسليم ج48 ص 4!75. 

(6) في العلل والعيون بعدها: في. 

0 “وسائل الععوبات لين أبواتة انايو ع ناض 1110. 


1 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


وعق العلل أبضا سعد يمكن أوييكون معقيرا إلى النفضل ب عمر: 
«سألت أبا عبدالله لظ عن العلّة التي من أجلها وجب التسليم في 
الصلاة, قال: لأَنّه تحليل الصلاة -إلى أن قال: _قلت: فلِمَ صار تحليل 
الصلاة التسليم؟ قال: لأنّه تحيّة الملكين, وفي إقامة الصلاة بحدودها 
وركوعها وسجودها وتسليمها سلامة العبد من النار...»١"‏ الحديث. 

وفى العيون بإسناد معتبر فى الجملة عن الفضل بن شاذان عن 
الرساتحة فى كتايد الى العا مون رن لا معور ان شقول شت التتسود 
الأول السلاء كلكا وهلي هجا ذال العبالخين 11 لين الضلدة 
التسليم, فإذا قلت هذا فقد سلّمت...»'", وبعينه المروي عن الخصال'” 
عو لعسدن عن الصادق ليه . 

وفى المروي عن معانى الأخبار بسنده إلى عبدالله بن الفضل 
الواشدىء+رسألت آنا عبداشنكة عن معنى اللسليم فى الغالاةافقال: 
التسليم علامة الأأمن وتحليل الصلاة. قلت: وكيف ذلك جعلت فداك؟ 
قال كان التانى :قينا مضبى ١|:‏ سل علنيه:وازة اموا شره رقناو اذ 
ردوا عليه أمن شرهمء وإن لم 57 لم بامتوة. وإن لم يردوا على 
المسلم لم يأمنهم , وذلك خلقٌ : في العرب. فجعل التسليم علامة 
الخروج من الصلاة. وتحلياً للكلام, وأمناً من أن يدخل في الصلاة ما 





1 علل الشرائم: : باب ا جص 6» وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب التسليم ١١‏ 
جا ص 1١7‏ 

)١(‏ عيون اخبار الرضا: باب 56 ١‏ ج" ص ,١١7‏ وواضائل الشيغة بان" امن ابوانث التشهد 
ح” ج١1‏ ص .1٠١‏ 

(*) الخصال: باب الواحد الى المائة ح4 ص 1 .1١‏ وسائل الشيعة: باب 54 من ابواب قواطع 
الصلاة ح ١‏ جلا ص 81 1. 


وجوب التسليم وأدلته ان 


ده والشلاء اسمن اسماء اله (عرٌ وجل)؛ وهو واقع من المصلى 
على ملكى الله الموكلين»2. 

وعن كتاب المناقب لابن شهراشوب عن 5 حازم: (0... سكل علي 
ابن الحسين طاِي ما افتتاح الصلاة؟ قال: التكبير , قال: ما تحليلها؟ قال: 
التسليم...»!". 

إلى غير ذلك؛ بل روي أيضاً في أكثر كتب الفروع التي منها ما لا 
يعمل مصنّفها إلا بالقطعيّات كالسيّد '" وأبي المكارم ', بل رواه الشيخ ١‏ 
وغيره'' ممّن قال بالندب, ولذا وصفه بعضهم"" بالشهرة. بل ف 
المنتهى: «تلقّته الأمّة بالقبول ونقله الخاصٌ والعاء»”, قلت: وهو كذلك. 

فمن العجيب بعد ذلك كله المناقشة من الأردبيلى "ا وأتباعه ٠١!‏ فى 





)١(‏ معاني الاخبار: باب معنى التسليم في الصلاة ح١‏ ص .١170‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من 
ابواب التسليم ج7١‏ ج١1‏ ص .4١8‏ 

(') مناقب ابن شهراشوب: باب إمامة علي بن الحسين ئلِيْنته ج؛ ص .١7١‏ مستدرك الوسائل: 
باب١‏ من ابواب التسليم ح١‏ جه ص .١١‏ 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسالة 85 ص ؟152. 

(4) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص ./١‏ 

(6) الخلاف: الصلاة /مسالة 3 سج ١‏ ص 737 /33/17. 

(1) كالعلامة في التذكرة: الصلاة /في التسليم ج؟ ص 161 - 57 5. والنهاية: الصلاة /في 
التسليم ج١١‏ ص ١7‏ 65. 

(0) كالعلامة فى المختلف: الصلاة /ما ظن انه واجب ج ؟ ص ١71‏ و178. والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة /في التسليم ج؟ ص 351-551١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة /فى التسليم ص 51/5. 

0 متي النطاتب: الفبلاة رق السليوع ه103 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في التسليم جح" ص ؟187. 

)٠١(‏ كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة /في التسليم جح ص 43372 والسبزوارى 
فى ذخيرة المعاد: الصلاة /في التسليم ص .51١‏ 





ام ل حجن قو اهل الحا لع 3م 
السند بالإرسال ونحوه, وأَنّه إِنْما وقع فى كتب الأصحاب إلزاماً للعامّة 
بما هو من طرقهم على جهة الجدل؛ إذ هي تشهد على قصور الباع وقلة 
الاطلاع أو عدم التأمّل في كلامهم , على أنّ هذه النصوص إن لم تكن 
مارو ياي ا 
5 00 أطنب فيه الأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح ٠٠‏ 

واتعفييتها النافك: كاف التو عدار 55 
أن التسليم وقع خبراً عن التحليل: لأنّ هذا من المواضع التي يجب فيها 
ميم اعد كي الخير حوري معرّفين . وحينئدٍ فيجب كونه مساويا 
للمبتدا او اعم منه. فلو وقع التحليل بغيره كان المبتدا اعم. 

و[ الخبر إذا كا هقرها كان شو المض انمد تخا ررهما فور 
المصداق لا المفهوم. 

ولأنّ «تحليلها» مصدر مضاف إلى الصلاة, فيعمّ كلّ تحليل يضاف 
إليها. 
في الموضوع. 

قيل'*: وكانه يرى أن إضافة المصدر إلى معموله إضافة غير محضة 


514/8 ص‎ ١ ذيل فول المصنف: «التسليم...» ج‎ ١77 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح‎ )١( 
(مخطوط).‎ 

)'١‏ ياني تفصيل ذلك قريبا. 

(") كما في المعتبر: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 5717. 

.١7١ مشتان الكيعة: : الصلاة ة /ما ظن انه واجب ج دص‎ 4١ 

(6) كسا في جامع المقاصد: الصلاة /في التسليم ج "١‏ ص .5١1‏ 


زحوات التسليم :وأدلحة 


ع 





كإضافة الصفة إلى معمولها. وهو خلاف ما عليه محققو العرية. 

قلت: مع أنّ تقديم الخبر إِنّما يدل على بع تون ف" 
العكس المراد في المقام, كما لا يخفى على من لاحظ كلام التفتازاني 
فى اخوال العسدد, 

إذا"" حاصل المناقشة المزبورة: أنَا نمنع لزوم كون الخبر مساوياً 
للمبتدأ أو أعم؛ فإنّه يجوز الإخبار بالأعمٌ من وجدهٍ كزيد قائم. 
وال خض نلف كت لقا سحيو ان يتحرّك كاتب, ومنشاً ذلك أَنْ المراد 
بالإخبار الاستناد فى الجملة لكوائما «وفنه يعلم أنه لون تساوى 
المفردين في الصدق والمفهوم '" 
ْ وأيضاً'“ نمنع كون إضافة المصدر للعموم؛ لجواز كونها للجنس 
او الغهك. 

على © أن التحليل :قد يحصل بغير التسليم كالشافيات وإن لم يكن 
الإياقينها جاتر ام وبديهر فلاية من ناويل المحليل الى ارة 
الشارع: فكما أمكن إرادة التحليل الذي قدّره على سبيل الوجوب 
امكن إراوة الذق تدرو على سيل الاسوعاب» 

وأيضا :"ا الخير معوزك: التثاهره لان اللي لسن قييى' اساي 


.١٠١ مختصر المعاني: تقديم المسند ج١ ص‎ .١84 المطول: تقديم المسند ص‎ )١( 

./ تعليل لقوله: «واضعف» السابق فى ص 117 س‎ )١( 

كياد جاع الشامهه الصلذ ري اسلف ا بحن 111 0الابوزوطى :الحنان امنا / 
فى الفنايع هن 1 

(4) كما في مدارك الاحكام: الصلاة /في التسليم ج؟' ص 4337, وذخيرة المعاد: الصلاة /في 
اليم كن :د 

(0) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصادة رفي التعليمج "صن 8735-8 1. 

(1) كما فى مختلف الشيعة: الصلاة /ما ظن انته واجب ج ؟ ص ,١78‏ وجامع المقاصد: ->» 


1 000111 الكلام اعت 


فلابد من إضمارء ولا دليل على ما يقتضى الوجوب, وإرادة اسم الفاعل 
من التسدرمها ر كال ضما و قله نوين ا حدهفان إلى غير اذلك. 

ودفعت 37 بأنّ المشهور المعروف بين النحويِّين وأهل الميزان منع 
كوين التقير خط :من الميقد أنبوالة لعز الكلام عق لقنا تده ند 
لا يجوز «الحيوان إنسان» و «اللون سواد». وفي كشف الرموز: «إن 
ذلك نانك عند أهل اللتسانب "إلى اخود 2 

والكتهون ايقا عقد النسو تبن ان الك اذا كنان ددا كان شيو 
المتعد اموق الفعيى 1" اتفاق التو تق متنك :«للقنم وين شور فى 
الأضول1. الأساقة سيع ا عره تيه لحمو ولخي هنا بور ال صل 
عدمه, على أنّ الجنس نافع في المقام كالاستغراق. 

وإذا تعارض المجاز والإضمار فالأقوال ثلاثة. وترجيح المجاز 
قول جماعة © 

وما ذكروه من أنّ التحليل قد يحصل بالمنافيات, يدفعه: أن إفساد 
الصلاة وإبطالها غير التحليل: أمّا على القول بأنّها اسم للصحيحة فظاهر ‏ 
وعلى العم فالفاسدة غير محتاجة إلى تحليل, مع أن المتبادر من 
الإطلاق الصحيحة. 
د الصلاة /في التسليم ج 5ص 2914 ١‏ 
)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 4 7]. 
(1) كشف الرموز: الصلاة /في التسليم ج١‏ ص .١17‏ 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة /في التسليم ج١‏ ص 196. 
(؛) انظر البحر المحيط (للزركسي): في العموم ج7 ص .٠١4 - ٠١8‏ والتمهيد (للاسنوى): 


العموم والخصوص مسالة ١١‏ ص 7؟5. والوافية: فى العام والخاص ص7١١.‏ 
(5) مبادئ الوصول: تعارض الأحوال ص 77 مفاتيح الأصول: تعارض الأحوال ص 15. 


وجوب التسليم وأدلته 

وأيضاً معنى التحليل هوالإتيان بما يحلّل المنافي, لا أنه نفس 
المنافى. 

على أنّ القائلين بالاستحباب يقولون: يحصل التحليل بالتشهّد 
إلى اتمام التسليم ومنه لون الاستدلا ليها ذل الاعلى أن التسليي دن 
للمأمومين في الانصراف؛ ضرورة عدم احتياجه إلى ذلك بعد فرض 
حضولة زعماء التشهّد: فتاهل حتدا. 

ووجوب الطهارة وتكبيرة الافتتاح يرجّحان الوجوب فضلاً عن 
ادلة الحسالة: 

كل ذامع القند مذعن أن السبعدا والكين إذا كانا مشرفكين 
كان الحمل حتدل مؤاطاة لا يعمل هنا رف :ويد لك اتتيعو ا متهو+ 
الحصر فى نحو «زيد المنطلق» و«المنطلق زيد»... إلى غير ذلك مسن 
القرائن والشواهد الكثيرة التي أطنبوا بذكرها في هذا المقام. 
خصوصاً الاستاذ الأكبر منهم فى شرحه على المفاتيح'"', ممّا نحن فى 

أَوَلاً: بظهور ما سمعته من النصوص في الحصر أو صراحته. وهو 
ل الله جيك ورد 
0 كانت الائقة مد ره قل اد اانا 
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.018 كخبر أبي بصير الآتي بعضه في ص 018, وبتمامه في ص‎ )١( 
11 :الاح اقرح متاح الأول قول المصحف»#السينان وا اع‎ 0 0) 


5ح ا 77 سي 771 ديقو أشن الكادم (ج )٠١‏ 


دلالة على المطلوب أيضاً فضلاً عن الشهادة على صحّة مضمون هذه 
لصوم فلؤفظ وهال : 

وثانياً: بأنّ المستفاد من النصوص والفتاوى جعل التسليم سبباً 
تحال العدافا نت الى حرمية يدكير : الإخرام فيورمن قل ابسدات 
الشرع التوقيفيّة التي لا يمكن تبوتها إلا بتوقيف من الشارع. فعدم 
نبوت غيره سببا لذلك كافٍ فى حصر التحليل فيه. 

وليس المراد من التحليل بسببه مجرّد نفس الفراغ من الواجب: وإلّ 
لكان آخر كل واجب تحليلاً, بل المراد أنه سبب لفظيّ يترتب عليه عند 
الشارع جل المنافيات حتّى لو وقع على وجه محرّم. كما يومئ إليه 
النكير على العامّة فى استعماله فى التشهّد الأُوّل. 

وفعل المناقيات انس من 95 التي رتب عليها الشارع الحل, 
لهي قنى يطلان جاه فيكو كمن لج بعال امن ل جرع عدة 
المنافيات, فحلها حينئذٍ له ببطلان ما يقتضي التحريم: ضرورة حصر 
سبي الفهريم فى الضحيع من الضلاة يقلاف التسلم الذى رتب عليه 
الشارع الحل كما يومئ إليه لفظ «جعل» وغيره في النصوص السابقة . 
فتأمّل جِيّداً فإنّه دقيق نافع , وربّما يأتى له تتمّة إن شاء الله. 

مر ني عن اياك رادكالو جوي كرو كول 
انتفاء الحل بدونه فىاصل معناه. ومتى حرمت المنافيات ثبت البطلان؛ 
اوها فى اادللووض فيه ا اجيدهها كن ل وضيون 
العسلبي لعدها لقرام القائل جا لتقم يقي وستهيها بولك تايار 
الطباطبائي حيث أومأ إلى بعض ما ذكرناه -بعد أن ذكر الخلاف في 
الوجوودر للدي تقول ش 


:5/ 


وجوب التسليم وأدلته 
والأظهر الوجوب والدخول وكونه تحليلها دليل" 
ومنه”" الأوامر المستفيضة حدٌ الاستفاضة به فى النصوص ” 
الكثيرة المتفرّقة في سائر أبواب الصلاة التى يصعب إحصاؤها 
وحصرهاء ولقد أجاد العلامة الطباطبائي في دعواه تواترها. حيث قال 
بعد البيت اناد 
وشكتيل| فوافن ال امسر ووصفه في خبر بالاخر '“ا 





مشيراً به إلى موّق أبي بصير: «سمعت أبا عبدالله ك3 [يقول ]0 في 
رجل صلَى الصبحء فلمًا جلس في الركعتين قبل أن يتشهّد رعف , قال: 
فليخرج فليغسل أنفه ثمّ ليرجع فليتجٌ صلاته, فإِنَ آخر الصلاة 
التسليم»', وعدم العمل ببعض الخبر او احتياجه إلى التقيبد لاا يمنع من 
حبّية الباقي , وليس آخر الشيء من الغاية التي وقع التزاح في دخولها 
وخروجهاء والتعليل مع فرض السؤال قبل التشهّد والأمر بالاتماه 
وغيره يعيّن إرادة الآخر من الواجبات. 

جعل الم القن ذاحكة السلاةت التشهريا له خرن لها خيرة: 
وأنّه آخر لها في جميع الأحوال -كافي في ظهوره بالوجوب: إذ على 


)01 الدرة 1 النجفية: الصلاة /التشهد والتسليم ص .١54‏ 

." الضمير راجع إلى القول. المتقدّم في ص 484 س‎ )١( 

ا ال ة الى بعض ما يدل على ذلك كحقا. 

(0) الاضافة من 0 

)0 تهذيب الاحكام: الصلاة ,باب 6 كيفية الصلاة و صفتها اح ١١١‏ ج١‏ ص 5 الاستبصار: 
الصلاة /باب 4ل » آج بآاصض 06> وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب التسليم ح اج 1 
و 





يب جح وو أشن كاد رع 


فوشن النوب تكون اخرقه ترشن افرادشيا#وسهله معد اجر 
الماهيّة؛ اكرور كورام شية بالعارص للسيم الذى لا يستحقّ وصفه 
أنه آخر الشيء. كما يظهر ذلك في الأمور المحسوسة. 

ويترقمن لها ورومن ان أفتتاحها التكبير واختتامها التسليم , 
ففى خبر ابن أسباط عنهم ما فيما وعظ الله به عيسى بق 1 ا نياك 
ماي له يق الشطائن د اويا رخص 
مدرات سو الاك يادي إلى العلاة كتداء الحيقى بالشعان ويقعم 
بالتكبير ويختتم بالتسليم»'". 

وقد قابل به الافتتاح في معتبر زرارة عن أبي جعفرءظة في صلاة 
الخوف: «. . فصار للأوّلين التكتبير وافتتاح الصلاة ٠‏ وللاخرين 
التسليم» "ا بعل اله اوكا ن التسليم مندوبا ربّما وقع التشاح بينهم بل 
رئما كان القسمة لا عدل فيها فالمتجه حينئذٍ القرعة. 

وبالجملة: لا ينبغي إنكار وار وهر بذلك, ولا إنكار ظهور 
تظافرها في ذلك فضلاً عن مقتضى حقيقة الأمر ام 
المندوبات وان تكرت الأوامر في بعضها إلا أنها لا تخلو من قرائن 
داخلة وخارجة بذكر الثواب وشدّة الحث عليه ونحو ذلك ممّا يفوح منه 


ابواب التسليم ح " ج 3 ص .4١0‏ 
(؟) صدر الخبر: «إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرفتين. فيصلّي بفرقة وكوك 
جلس بهم ثم أشار إليهم بيده. فقام كلّ انسان منهم فيصلّي ركعة ثم سأموا. فقاموا مقام 
اصحابهم. وجاءت الطائفة الأخرى فكبّروا ودخلوا في الصلاة وقام الإمام فصلّى بهم ركعة 
ثم سلم ثم قام...». 
نهد يب الاحكام: الصلاة /باب 59 صلاة الخوف ح 4ج "'اض ٠١‏ وسائل الشسيعة: 
باب ؟ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ؟ ج 48 ص 471. 


وجوب التسليم وأدلته 


رائحة الندب كما لا يخفى على الخبير الماهر الممارس» بخلاف المقاه 
فإنّ القرائن تعضد الوجوب؛ كعطف الأمر به على الأأوامر السابقة 
المعلومة الوجوب ونحوه, مثل قولهم نيك 7" في علاج الشكوك: ابن 
على كذا وتشهّد وسلّم وصل ركعتين» ومئل حديث المعراج”" المروي 
باعل الطر قم وشقل لامي به أيضاً'" في مقام شدّة الحاجة إلى الاقتصار 
على الواجبات كالخوف ونحوه. 

ل دل عليه أ نضا التصوصن الكتررة هد المتضفةة لا مى ده 
الور “ا زتقضاء النقوو كارو الحو اوقل الام 1" ولحو لك 
بعد التسليم ‏ بل في بعضها“ التصريح بأنّ السجود بعد التسليم لا قبله. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ٠١١6‏ ج١‏ ص 11 7, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ و 'و4و1 ج8م/ص .55١-525‏ 

.171 تقدم فى ص‎ )١( 

(6) كنا فى ضدون مقر زرازة الذئ تقلناء. فى عامقن 8١‏ مو فى 57 وانطن وبائل الشعة: 
أبن" اهن ١‏ اند هيات الخرك والمطا رده رحن 0. 

(4) كما فى خبر عبدالله بن سنان عن أبى عبداللهكةٍ قال: «إذا كنت لا تدري أربعا صلّيت أو 

الكافي: باب من سها في الأربع والخمس ح” بج ص 500 وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح١‏ ج8 ص 5 ؟؟. 

(0) كما في قول الرضائظةٍ: «وإن نسيت التشهّد في الركعة الثانية وذكرت في الثالئة فارسل 
نفسك وتشهّد ما لم تركع؛ فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك. فإذا سلّمت سجدت 
سجدتى السهو فتشهّد فيهما...»: 

نقد الررضة نات لا السرواف اشرو 1 ممعت :| لونياتل قا 116 ندا واف 
الخلل الواقع في الصلاة ١‏ و١‏ ج١‏ ص .55١‏ 

(1) انظر هامش )١(‏ من ص .00١‏ 

(0) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

(8) كخبر عبدالرحمن بن الحجاج عن 5 عبداللهظِة -في حديث _قال: «قلت: سجدتا > 


] 





جواهر الكلام (ج ٠٠١‏ 


كما أن في آخر '" النهي عن فعل السجدة ة المنسيّة قبل التسليمء وفي 
تالث: «. اذ اليه عدت 1" الى غير :ذلك مين الموكدات» 
فلاحظ وتأئل. 


وعق العلا هن ١‏ نالمندوب لآ يضلح أن كوي قرطل اراحب: ؛إذ على 
فرض الترك إِمّا يسقط وجوب الواجب أو اشتراط الشرط ‏ وهما معاً 
مخالفا: ن لظاهر الأدلة, وتأويل الجميع بإرادة ذلك مع فرض اختيار 
التسليم أو بأنّه كناية عن الفراغ وأنَّ ذكره وبالخطو صن هوا على 
الغالب ؛ ينفيه ملاحظتها وتتبّع فتاوى الأصحاب بمضمونها في ذلك 
المقام حتى من القائل بالندب. 


بل "قد كا كد الدلالة ١‏ يهنا بوسة اخر عدو مضي ادق :ينعضنيا ” 
وككري اعرال امار السد وكيد : حكمه مسن العسلاج والفساد 
وغبرهنا وان كا اقدروقه يو انعد والسليي الاح كما أن أخبار 


ف ادهو قبل اللسلع هما ار 5 قال ابعد»: 
الكافي: باب من تكلم في صلانه او انصرف م4 ج؟ ص38 50. وسائل الشيعة: باب0 
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح١‏ ج8 ص 501. 
10 كشين عجار هن القيادى لحان ف .كد بن الدرينا لمعن الوسل نس تشعةة تدك وها يكن 
دااكان ور كب قال يمشن فى املاط ولا سعد بتكن 0 فإذا سل سعط ل :مانا نه 
تهذيب الاحكام: الصلاة /,باب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره ح11 ج؟ ص 195. وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب السجود ح١‏ ج17 ص 514. 
)١(‏ نهديب الاحكام: الصلاة /باب 1 تفصيل ما تقدّم ذكرهح 106 ج١5‏ ص .٠100‏ وسائل 
الشيعة: باب ١5‏ من ابواب السجود ح١‏ ج١1‏ ص 517. 
2 رادي 11 ما 1 
(:) > كخبر بكير بن اعين عن أبي جعفريظة قال: اقلت لهف وجل شك ليد أرييعا فلى ار 
اننتين وهو قاعد. قال: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو جالس». 
المحاسن: كتاب العلل ح 4680 ص .57١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ح 9 ج 8 ص .55١‏ 


م٠٠‎ 





وجوب التسليم 0057722057955 ا ا 101 ل ك1 1 01 


الفتيول ثااين اللتفقة إلى السنافة نه يور ايضا فى ان دلفيوا كر 
بعك التقود قبل العمليه: 

والحاصل: أن سبر هذه الأخبار المتفرّقة في سائر الأبواب مع 
التامّل يظهر منه الدلالة على المطلوب من وجوه متعدّدة؛ بحيث لا 
تصلح بعد ذلك للتأويل وارتكاب التعسّفات التي لا ضرورة إليها, 
والمقهو ةروما 5 كناف الي فى الحولة /30د ان وكفتة الدلالة تخد دنا 
من جهات, ولو أردنا التعررّض لكل خبر خبر احتجنا إلى إطناب تام 
لا يناسب وضع الكتاب. 

فقيل على المطلوف ايها يزيل اعدورف الا زفييل الاي م وبين 
فياه و قن ا ا سهوأ 
نه اللي تهاما في السفر مدا ولو 5 اتسليم غير جب ليتق 
ا ل ا 
الا 0 








>)١(‏ كخبر زرارة عن أبي جعفر اقِهٍ قال: 00.. . وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حنّى صأيت 
الفكر فصل العشناء الآخرة. وان كنت ذكرنها وأنت في ركعة الأول اف في الثانية من الغداة 
فانوها العشاء ثم كم فصل الغداة ). 
الكائي: باب سن نامعن الضلدة اوبنها عتهاح ١ج‏ اصن 1 :ساكل الشنيعة: باب 
من 'ابوات النوافيفاح ا م قا 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في التسليم ج "١‏ ص 184 - 180. 
(؟) كخبر زرارة وكين عن ابي جعفر ناي قال: : «إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم 
يعتد بهاء واستقبل صلاته استقبالا إذا كان ال ا 
وسائل الشيعة: انظر باب4١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج8 ص .57١‏ 


مي ع ع 7 ل حم بك جو اهن الكلام (خ ١‏ ) 


والجواب”" عنها بأنْ القائل بالندب يلتزم بعدم الخروج من الصلاة 
إلا بنيّتته أو بالسلام أو فعل المنافي » يدفعه: أنه رجوع إلى مذهب 
أبي حنيفة '"", على أنّه لا يقتضي بطلان الصلاة؛ إذ لا أقل من أن تكون 
الزيادة من فعل المنافي. 

وأضعف منه الجواب '" بن ذلك مبطل وإن وقنع خارج الصلاة؛ 
إذ قد يبطلها بعض ما هو كذلك كالعجب ونحوه؛ فإنه كما ترى. 

ويقرب منه القول'“بأنّه إِنْما يخرج بآخر التشهّد ما لم يقصد ويفعل 
ما يدل على العدم. ومرجعه إلى ما قيل * من أنّا تقول بالندب ونلتزم 
بالبطلان للدليل. 

وأمّا الجواب7"بأنَّ البطلان في مثله للتشريع في النيّة, فيدفعه أوَلا: 
فرض موضوع الدليل في الأعمّ من ذلك عمدا ونسياناً دقان : منع 
اقتضاء مثله البطلان؛ ضرورة كون الزيادة المشرّع بها خارج الصلاة. 
بل ربّما نوقش في أصل حرمته فضلاً عن اقتضائه الفساد. 

اللو إل اشريضن اشر كي عاذو بعماتقة سات وجعايا ع 
فيتدهة وتو النقذ ينها ال برق اللزية راقو وقاره اغطاد ا 
الواقع ذلك . فإنّه قد يحكم بالبطلان معه, لكنّ موضوع الدليل أعمّ من 
الاوتاياين يال اعطريجيةة العا 


0500 

() انظر الهامش قبل السابق. 

(4) كما في روض الجنان :.٠‏ الصلاة ة / فى التسليم ص مل وذكره أبضاً في مجمع الفائدة 
والبرهان: الصلاة /في التسليم ١‏ ص 180. 

(0) كما في مجمع الفائدة ة والبرهان: الصلاة 5 /في التسليم ج؟ ص 381١‏ ا. 

(7) كما في ذخيرة المعاد: الصلاة /في التسليم ص .55١‏ 





أَدلّة استحباب التسليم وردّها م.م 


كل ذلك مع قصور ما ذكر دليلاً للندب , بل بعضه على المطلوب أَدلٌ 
كما ستعرف: 

إذ هو الأصل الذي لا يجري في العبادة في وجه, ومقطوع ببعض 
را 

وصحيح ابن مسلم عن الصاد قله : «إذا استويت اليا فقل: 
اغيت ان لذ اله الا اتلد روحت شير يك لقو سيقن سس ا فيد 
ورسوله, ثمّ تنصرف...»١".‏ 

وهو_مع أنه مطلق يحكم عليه ما دل على وجوب التسليم 
كالصلاتين _ظاهر الجملة الخبريّة فيه التكليف بالانصراف المشعر بعدم 
حصوله بمجرّد الفراغ من القول المزبورء وإلا لناسب التعبير بانص رفت 
نيو عيفد نا السليم ار خيره أو الأعمّ منهماء والثاني معلوم البطلان 
كالنالت الذي ذهب إليه ابو حنيفة '", فيتعيّن الاوّل. ويكون هو المراد 
حينئذٍ من الانصراف. 

ويؤيّده: صحيح الحلبي عن الصادق لق : «... فان قلت: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت»7", وخبر ابى كهمس 
عنهاقِةِ أيضاً: «... عن السلام عليك أَيّها النبئّ... انصراف هو؟ فقال: لا. 
ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو انصراف» “ا 


ا ل كايا 

)0 تقدّم ذكر مصدره ه سابقا. 

(*) الكافي: باب التشهد في الركعتين الأولتين ح 7 ج” ص 33730307 تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها م11١‏ ج؟ ص 35 وشائل الععة يات تمي انوا 
التسليم ح١‏ ج١1‏ ص 151. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ٠١١4‏ ج ١ص‏ 588 تهذيب ‏ > 


سم ميب لس« سبي سسب جواظر الكلام (ج )٠١‏ 


وغيرهماء فدلالتها على الوجوب حينئذٍ أولى من الندب. 

على أنّ ظاهر الصحيح المزبور السؤال عن تفسير لفظ المرّتين 
الواقع في جوابهظِة له عند سؤاله عن التشهّد في الصلاة باعتبار 
إجماله. خصوصاً بعد ما روي" من الاجتزاء بالشهادة بالتوحيد في 
الجملة. بل هو ظاهر في غير الشهادتين؛ لانصراف اتحاد المكرّر من 
لفظ المّتين » فأجابهطقة ببيان ذلك ولم يكن بصدد التسليم , وإِلا لسأله 
يحقاك بن امسلل علةة ضرورة أهمّيته من السؤال عن التحيّات التي فهم 
عدم وجوبها من عبارة الإمام يِه وأولويّته من وجوه. خصوصاً بعد 
معروفيّة انحصار التحليل به. بخلاف صحيح الحلبى وخبر ابى لسن 
المزبورين وغيرهما من النصوص كصحيحة أبي بصير وموثقته؛ فإنها 
مساقة لبا ن ما يحصل به الانصراف ويتحقق به الفراغ. 

مع أنَا قد أمرنا'" برد متشابه نصوصهم ل9 إلى محكمها. ويجعل 
بعضها مفسّرا لبعض. فإذا ورد فى النصوص المستفيضة المعتبرة 
المقطوع بها أنّ التسليم في الجملة هو الذي يحصل به التحليل 
والانصراف والفراغ لا غيره وجب حمل مثل الخبر المزبور على ذلك : 
لاقل من ان يكون من انصراف المطلق إلى الفرد الشائع المتعارف. 


يج الاحكام: الصلاة / باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح 1١ج‏ اص 5١1١‏ وسائل الشيعة: باب 
؛ من ابواب التسليم ح ؟ ج 1١‏ ص .15١‏ 
)١(‏ كصح زرارة المتقدم فى ص 7*١‏ 2. 
الى حمر الى حيون عن الرضائيّة قال: «... إنّ في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن. 
فتضلوا». 
عيون أخبار الرضا: باب 8؟ ح 78 ج١‏ ص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
صفات القاضي ح ١١‏ ج/ا؟ ص .١١60‏ 


ادلة استحباب التسليم وردها 6م٠6‏ 


ومن ذلك يعلم الحال فى صحيحه الآخر وزرارة والفضيل المعبّر 
عنه في لسان جماعة '" ممّن ذكره دليلاً للندب _بصحيح الفضلاء عن 
أبي جعفر ا : «إذا فرغ الرجل من الشهادتين فقد مضت صلاته. فإن 
كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أَجزأ»!"؛ ضرورة 
إرادة المعظم من مك العاده بقرينة ترك الصلاتين: وإشعار لفظٍ 
الاجزاء في أقلّ الواجب أو المهمّ من واجباتها وغيرها اصوصن 
الواجبات. 

بل لا يخفى على ذي رويّة من التفريع بالفاء. وتعليق الجواب 
على مثل هذا الشرط _إرادة غير التسليم من مضي الصلاة مما يتخيّل 
وجوبه مما تعارف فعله في التشهّد من التحيّات والأدعية وغيرهماء فهو 
حل من أظير رذ له الوق 

بل وكذا منه يعلم الحال في صحيح عليّ بن جعفر المذكور دليلاً 
لناب اا : «عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد. 
فيأخذ الرجل البول» أو يتخوّف على شيء يفوت, أو يعرض له وجع, 
كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام»!"؛ ضرورة جريان 

مع أنّ المروي عن الفقيه الذي هو أضبط من التهذيب قطعاً -: 





)١(‏ كالفاضل الهندى في كشف اللثام: الصلاة /في التسليم ج؛ ص 31١17‏ والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الصلاة /في التسليم ج48 ص 470. 

)0 0 #الصاد” :/ياب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح ١04‏ ج ؟ ص ١7‏ , وسائل 

3 0 الاحكاء: 0 5 0 السهو 54 ج؟ دن :ناويات النحفة 
باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج8 ص ؟7١4.‏ 


السام وينصرف ويدع الإمام» "١‏ كموضع آخر من التهذيب”". ولعله 
الحقّ؛ لموافقته حينئذٍ لصحيحي زرارة”" والحلبي!» عن الصادق الى 
المسؤول فبهما عن مثل ذلك؛ على أنّ السائل فرض تطويل الإإمام في 
التشهد فالظاهر تحققه منه في الجملة اقل قاسب الامر يه عحيفد: 

57 من ذلك كله الاستدلال”" بقول الصادق للىلاٍ في صحيح 
معاوية بن عمّار: «إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل 
ركعتين واجعله أمامكء واقرأ فيهما'" قل هو الله أحد وفي الثانية قل يا 
يها الكافرون, ثمّ تشهّد واحمد الله واثن عليه وصل على النبى يه 
اله 0 يتقتل منك...» '" متمماً بعدم القول بالفصل؛ ضر ورة كون ترك 
ذكر التسليم فيه لمعلوميّته ‏ أو لاندراجه أو خصوص الصيغة الأولى منه 
فى الغقوك العاموو يت لكلا مهو لقا لواش قد امعملت على 
كثير من المندوبات التى هي أهون من التسليم الذي تظافرت الأفعال 
والأقوال به في الفرائض والنوافل. 

رنعينا خبر زرارة المذكور دليلاً آخر للندب في الشكٌ بين 


200 الفقيه: : باب الجماعة وفضلها ح 1١45‏ ج اام 2 

.587 ج؟ ص‎ ١17 فضل المساجد والصلاة فيها ح‎ ١0 تهديب الاحكام: : الصلاة / باب‎ )١( 

(" و؛) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١14‏ ج١‏ ص 5979 تهذيب الاحكام: 
الصلاة /باب ١١‏ احكام السهو ح 5 ج؟ ص 514. وسائل الشيعة: باب 15 من ابواب 
صلاة الجماعة ح"' ج8 ص7١‏ 4. 

(0) كما فى مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في التسليم ج١؟‏ ص .58١‏ ومدارك الاحكام: 
ال 1 ص 70+ .45١-‏ 

(1) في المصدر بدلها: فى الأولق هنهما: 

(0) الكافي: الحج / باب ركعتي الطواف ووقتهما ح١‏ ج4 ص 4177. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
من ابواب الطواف ح” ج1١‏ ص 7319 4. 


أدلّة استحباب التسليم وردّها 7.م 





الاثنين والأربع أنه «. ميصلى ركفن ود شاوه ولاس وملام 1 
مع أنه جارٍ على مذهب العامّة”" من البتاء على الال »ملعل تر كه 
التسليم لذلك أيضاً. 

ولو أغضي عن ذلك كلّه فأقصاهما عدم الذكر الذي لا ينافي تلك 
الأدلة فلا يدلان حينئذٍ على الندبء كموق يونس بن يعقوب الذي 
قال فيه لأبي الحسن اق «صليت بقوم فقعدت للتشهّد ثم قمت فنسيت 

أن أسلّم عليهم ٠‏ فقال ئٍ: ألم تسلّم وأنت جالس؟ قال: سلى. قال: 
لذبانى عليك...) "؛ ضرورة ظهوره في كون الفرض أنه بعد أن أ ئم 
صلاته سلم ولم يتفت إلى القوم بوجهه ‏ ولذا قال ل وات 
جا لس 5 يختى. الج تأت بالصيغة الواجبة. بل في سؤاله واستفهام 
الإمام الفلا إشعار بمعلوميّة دخول التسليم في التشهّد الساة 
حفر الضرعة الاول: لأنها هي المعروفة بذلك كما لا يخفى على من 
لجنا الضوين. 

وامًا اللانيتولال ااانه او روحب البيله ليشالك العا يعدن 
ا ا ا لاد امنا المكاذ امد 





ل 1 

,١١١ المجموع: سجود السهو ج؛ ص‎ ١ المهذدب (للشيرازي): سجود السهو ج١ ص‎ )١( 
01 ص١ الوجيز في الببجدات ع‎ 1١15 ض١ الميزان الكبرى: بوه الشهوع‎ 

(9) تهديب الاحكام: الصلاة /باب ١١‏ احكام السهو ح ٠ج"‏ ص 518, وسائل الشيعة: 
باب7 من أبواب التسليم ح 0 ج1 ص 470 

(؛) كما فى مختلف الشيعة: الصلاة /ماظن أنه واجب ج؟ ص ,.١1760‏ ومدارك الاحكام: 
الصلاة /في التسليم جا ص .]7١‏ 


0. 





جواهر الكلام (ج )٠١‏ 
فإجماعيّة, وأمّا بطلان اللازم فلصحيح زرارة عن الباقرظَةٍ سأله: 
«عن الرجل يصلّي ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم » قال: تقت صلاته , 
وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تمّت 
صلانه) "(١‏ 

وقول الصادقحهةٍ في حسن الحلبي: «... إذا التفتٌ في صلاة 
مكنوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً. وإن كنت قد 
تشهدت فلا تعد»!". 

ومونّق غالب بن عثمان سأله: «عن الرجل يصلّي المكتوبة , فيقضي 
مام و فلو فالوتقع علاتهورا ام 
فاغسله ثمّ ارجع فسلّم» 5 

وصحيح زرارة عن أبي جعت 0 فى الرجل يحدث بعد أن يرفع 
رأسه فى السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّدء قال: ينصرف فيتوضاً. فان 
قورع إى السحدوو ان ار الى بطو هاه شيف اك ويد 
فيتشهد نمّ سلم. وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته» اا 

وخبر ابن الجهم عن أبي الحسن ية: «عمن رجل صلَى الظهر 
والقضر لالحودت سيره ن جلس في الرابعة. فقال: إن كان قال: أشهد أن 


)010 هذيب الاحكاء: ا «الضلاء :/باب 60 كيفيه الصلاة ا ري وسائل 
الصلاة / باب 4 4 ”ح 0ج ١ص‏ 0 ٠‏ 5. وسائل الشيعة: باب امن أبوابالتسليم ح 4ج 7ص 71 4. 
6 تهدذ يب الاحكام: العاده رياب 60 كيفية الصلاة وصفتها ح ١٠‏ ج5 ص 1١8‏ وسائل 

الشيعة: باب ” من ابواب التسليم ج١1‏ ج١1‏ ص 150]. 
(غ) تقدم فى ص 171. 


أَدلّة استحباب التسليم وردّها 01 





لا إله إلا الله وأَن "عفد رسول ال ل قاذ يعد وان ال ل 
| ن بحدث فليعد)»7(". 

فالجواب عنه: بعد الإغضاء عمّا في سند الأُوّل منها والأخير . وعن 
لحي اين سرع لاتريسنها ال 
وعن موافقتها لأبي حنيفة '" في الخروج بالحدث وعدم قدحه في 
لصلاة مع التخال. ‏ سيقي وي وريس 


موا ياي م نادت اب 
إكايا يا لاجد على الندد ا هدى :الو الاك لقأف وسور 
أعمّية تمام الصلاة ومضيّها وعدم إعادتها من الندب؛ إذ احتمال كونه 
واجباً خارجيّاً لا تبطل الصلاة بتخذّل المنافي بينه وبين التشهّد -فضلاً 
عن وحوة القاكل وروا ل كدارم غير واه من هنا دري المنا حر وى 1“ 
كافٍ فى سقوط دلالتها على ذلك 
بل محدة نمال غدء ابا +نذلك فيها على الندييه وان كا لم نمققه 
ماذا كاف أيضاً. فنفيه أي احتمال الخروج _بالإجماع المتبيّن 
حلاقه خضوها ندافول المرتية دإى له أرا نكا لأضبحا ناد 
5200-0 
الأأاقةم ذكر المصدو سانا 
() تقدّم العديد منها فى ص 271 - 150 و451. 
(؛) كالكاشاني 5 مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح '/ا١‏ ج١اص‏ ؟107, والبحراني 5 الحدائق 
الناضرة: الصلاة /في التسليم ج ص "8غ و5ق4غ. 


والح ا رو ع ا ل تت كو أ قن الكلاء 12 ) 


الجزئيّة» "١‏ لا يفيدها دلالة على الندب؛ لما عرفت من عدم انحصار 
الإرادة فهذا تداك والتددب» كل ركون تل الأول نكا القاق وول نيه 
ذلك فى أمثال الدلالات السبر والتقسيم عند العامّة , فتأمّل. 

فالمتّجه حينئذٍ -على القول بالوجوب والذكول بو ابطاخم الفا 
طرحها أى تأويلها يما لا يثافي :ذلك كنا ضع فى النخوض الداله 
على الصحّة وتماميّة الصلاة مع الحدث قبل التشهّدء لا أنّها تكون دالة 
على النلانت. 

وكيف؟! والمتّجه في الجمع بين النصوص أن يِوْلفها الفقيه بمنزلة 
الكلام الواحد, فإن انساق إلى الذهن من اجتماعها معني عرف أخذ به 
كما في الجمع بين العام والخاصٌ والمطلق والمقيّد وغيرهما من الجموع 
التى ينتقل إليها من تأليف الكلام .لا أن مجرّد الاحتمال يكون دلالة بعد 
ار بطلان قاعدة إطلاق'' أولويّة الجمع من الطرح, ولا ريب في 
عد الاشقال إلى التدعددمن شولناء اسيليم وجي و ا حدر الضتااة. 
ويبطل الصلاة كل حدث يتخلل بينها نهاء ولو تخلّل حدث بين التشهّد 
والنسليم لا يبطل وقد تت الصلاة؛ بل تحصل المعارضة بين الآخر يّة 
وعدمهاء أو البطلان بالتخلّل وعدمه. كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

وتتميم الدلالة ببعض الاإجماعات المدعاة في المقام -المعلومة 
الانتفاء, أو إرادة غير الحججة منها كما وقع من بعض المتفقّهة كما ترف 
ويشبه السبر والتقسيم عند العامّة. 

وا ل 


.؟57١ الناصريات (الجوامع الفقهية): ال الصلاة / مسألة 1م ص‎ )١( 
الأولى التعبير ب: اطلاق قاعدة.‎ )1( 








أدلّة استحباب التسليم وردّها ١ه‏ 





الخاصّة والعامّة فعلها في التشهّد الأخيرء وأنّها داخلة في اسم التشهّد أو 
توابعه كتعارف اختصاص اسم التسليم بالثانية ولذا تكّرت النصوص 
ساف ايها الأنضراق و ادل » 

قال في الذكرئ: دان الشيخ في جميع كتبه جعل التسليم -الذى 
هو خبر التحليل -هو السلام عليكم, وأَنّ السلام علينا قاطع للصلاة 
وليس تسليما»!". 

قال نفيها"؟ ايها والمدارك "لما جاسلووالسعرو فين لشاف 
والعامّة كون الصيغة الثانية من التسليم» يعلم ذلك من تتبع الأحاديث 
والتصانيف ؛ حيث يذكر فيها ألفاظ السلام المستحبّة ثمّ يقال: ويسلّم». 

العم وعد معام النصوضن كفب الالساطين من تياد 
الأصحاب المشرف للفقيه على القطع باندراج الصيغة الأولى في 
لوو واتصيا ص :انع التعلم والصيعة النابا تمر سي 
إطلاق هذه النصوص إلى ما تعارف فعله فى التشهّد الذي يطال فيه 
عاو كنا يوست اليه الذع يايو 135" وتو مدلا لددا اسم اله 
والدعاء ؛ والنصوص السابقة © فى الرجل خلف الإمام فيطيل التشهّد 
وكدويها عنقا يلير مقدثيدا رق ذلك في الأزمقة السابنة ل فى مانا هذ 
أيضاً بالنظر إلى التسليم على النبيَّيييهُ والصيغة الأولى. - 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص /ا١5.‏ 
)١(‏ المصدر السابق. 
() مدارك الاحكام: الصلاة /في التسليم ج؟ ص 451١‏ -43737. 


(4) كمافي صحيح زرارةالمتقدّم بعضه فى ص 3١/8‏ وبعضه فى ص .1١١‏ 
(6) فى ص .6١1-06-١080‏ 


سي ا و و ا ب ب وتو افر الكلدم 21 


وبزيده يدا ما سمعته من مواق يونس المتقدّم سابقاً"". بل 
النصوص "" الدالّة على حصول الانصراف بالصيغة الاآولى أيضاًء 
فائها ظاهرة فى المفروغيّة من إتيان المكلّف بهاء فحينئذٍ يراد 
بالتسليم فيها الصيغة الثانية, ويتّجه حينئزٍ الحكم فيها بتماميّة الصلاة 
ومضيّها وعدم إعادتها لما ستعرفه من انقطاع الصلاة بالصيغة 
الأول متناو لقى أجاد العادفة الطنبا طاق فى قدو لله ملتسيرا إلى 
2 اي 
نع الشلام فى الأخير اشيع. وغصييرة تتسبهد او شيع 
و : بالمنافي ‏ من بعده فذاك لا ينافي'" 
ع ات و ع ل ا ستو 
صحيح زرارة!* وخبر ابن الجهم * المذكور فيهما لفظ الشهادتين 
المرادهتهما الكاملتان مع توابعهما؟ اي انهه ولذا لمسدكر 
الصلاة على النبىَيَكييةٌ فيهما. وعلّق الحكم قبلهما أو بعدهما على 
و اتات العراد متها ضورة التسزان عا كة«ضرورة نيعا السمد 
إلى ذلك. بناءً على عدم بطلان ن الصلاة مع نسيانه كما في المسالك”” 
في أحكام الخلل وإن ن لم إيذاكره الاك تخلل ما يطل اليل #عيهدا 
وسهو ا #انقكا بود التضواصى ووبالقاغدة المعاوية عندهه من أ ياه 


25507 

اسك هر 6ن 

(؟) الدرة النجفية: الصلاة /التشهد والتسليم ص .١56‏ 

(؛ و0) تقدّم احدهما فى ص 157 و0508 والآخر فى ص 107 و0041-0-08. 
(1) مسالك الافهام: الصلاة /الخلل الواقع فيها ١.‏ ص 188. 


أدلّة استحباب التسليم وردّها اه 





غير الركن لا يبطل الصلاة؛ مع الشك في شمول ما دل”" على إبطال 
الحدث المتخلل لمثل ذلك. 

وقاغوى أن البطلان هنا لبن لسيانةعيل لصدى الخدت فى الأناء 
حا لهو قدو لأتعصان العحلل قم مدفعها: عه درب انحط 
الشارع هذه الحيثيّات؛ ضرورة أنه بعد كون البطلان من لوازم تركه لا 
يناسب إطلاقه اغتفار السهو فيه. وتخصيص الاعادة بغيره من الأركان 
نحو قولهءَكة: «لا تعاد الصلاة ...6" ونحوه؛ إذ لاريب فى صدق 
الإعادة ولو بالتسبيب. ْ 

على أنه يمكن بملاحظة هذه النصوص دعوى حصول التحليل 
والفراغ والانصراف بغيره في هذا الحال, كما أنه فارقته صفة التحليل لو 
زيد سهواً في الصلاة. وهو منافٍ لمقتضى حصره في التحليل» كما أن 
الأول منافٍ لحصر التحليل فيه. ش 

بل قد يقال بعدم صدق الحدث في الاشا قرو امن الضاذ: 
السهويّة؛ لأنّ الفرض سقوط اعتياره حال السهوء فيكون حينئذ 
كالقراءة المنسيّة النى ورد التعبير بتمام الصلاة أيضاً مع نسيانها. 

ولا ينافى ذلك التفصيل بين الحدث قبل التشهّد وعدمه فى بعض 
تلك النصوص ”” إذ قد يفرّق بينهما باشتراط بقاء الطهارة في قضاء 


. ١59 من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 
كقول أبي جعفر وأبي عبدالله ليه في خبر أبي بكر الحضرمي: «لايقطع الصلاة إلا أربعة:‎ )1( 
الخلاء والبول والريح والصوت».‎ 
الكافي: باب ما يقطع الصلاة من الضحك ح؛ ج7٠ ص 714 وسائل الشيعة: باب١ من‎ 
.577 أبواب قواطع الصلاة ح” ج لاص‎ 
. 7 (؟) كصحيح زرارة المتقدّم في ص‎ 


3-686 سس هه حححححححححجيبب يسبب ججوأشر الكلام (جج )٠‏ 


التشهّد المنسى لمعاملته معاملة الجزء الصلاتى, نعم يتّجه ذلك لو لم نقل 
به وقلنا بكونه عبادة مستقلّة , فيختصٌ الجواب المزبور حينئذٍ بصحيح 
زرارة ونحوه. 
وفي أحكاء لخلل". او ا يطل عل الفتوز 
ولو أغضينا عن ذلك كله كان الترجيع لأدلة الوجوب قطنا من 
وجوه متعددة. خصوصا بعد معروفيّة خبر التحليل منها الذى هو من 
ليله النتوكة المعلومة الى فك اصرنا "تقد الادلنة بالقر غليها 
كالكتاب العزيز. 
ومن العجيب الاستدلال '* أيضاً بصحيح زرارة عن الباقر ك: : فى 
بدن كيدا قال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تقت 
صلاته» !"الذي يجب على الخصم تأويله أيضاً؛ لنسيان التشهّد المعلوه 
وجوه ننه قناكان جرايه عه فهو جواينا عن التبايم. 


.13١ مدارك الاحكاء: : الصلاة افلم "اص‎ ١ 

(")امدا رك الاحكام: : الصلاة ة /الخلل الواقع فيها ج 11 

(") كما فى خبر سدير قال: «قال ا م وام عبد الله اتاج : اه يصدق علينا إلا بما يوافق 

تفسير العياشي: ح 7 ج ١‏ ص 4. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي ح ١؛‏ 

ج اا ص .١137‏ 

(4) كما في كشف اللنام: الصلاة /في التسليم ج ؛ ص .١58‏ 
الصلاة / باب حدي» أأج ١1ص‏ 77ا", وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب الخلل الواقع في 
الصلاة ح #ج 4ص 7731 . 


جزئيّة التسليم للصلاة 016 


مع أن المتّجه بناء على دلالته على الندب -من.حيث قياء الجلوس 
مقام التشهّد وترك التسليم فيه لندبيّته. فلا يقدح حينئذٍ الزيادة قبله 
لتحقّق الخروج -عدم الفرق في ذلك بين الخامسة وما زاد عليه, ولا 
بين الثلانيّة والئنائيّة والرباعيّة . وظاهرهم اختصاص الحكم بالأخير. 
بل كان الممّجه أيضاً عدم التدارك لو ذكر قبل الركوع. 

والذي ينقدح في البال: أن المراد بالجلوس قدر التشهّد الكناية عن 

فين التشود لآ الخلورين يخا كل :وله قرائق إزدل على نخد ١|‏ الانسعما ل 
فيجرى فيه حيئذ إرادة ما يشمل التسليم هنا منه أو خضوض الصيغة 
ولق ولو قيل بكون المراد به الاحتيال في تحصيل التذكّر للحال 
السابق -كما يومئ إليه ما ورد في غيره أنه «. كبو ل 1 لان 
كا كعك رعير يناف للطاوت كا 

الح شين ةلهن 11١1١‏ الى الى فى كا نه الستمفى يدك اها 
ممّا ذكرناء والله أعلم بحقيقة الحال. 

والظاهر الجزئيّة مع ذلك. وفاقاً لظاهر جماعة!"' وصريح 
آخرين”". بل عن الناصريّات: «انّ كل من قال: إِنّ التكبير من الصلاة 
قال: التسليم واجب وإنه من الصلاة» (. 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 1 تفصيل ماتقدم ذكره ح ١١‏ ج ١‏ ص 1579, الااستبصار: 
الصلاة /باب ٠١5‏ ح ” ج ١‏ ص 70١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب تكبيرة الاحرام 
حَ م 77 .١‏ 

)١(‏ كسلار ذ فى المراسم : الصلاة /في كيفيتها ص 2,15 وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة //ما يقارن 
الها 0 47. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص 4/. 

(*) كالعلامة في المنتهى : الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 597, وبحر العلوم في الدرة النجفية: 
الصلاة /التشهد والتسليم ص .١54‏ 

'(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسآلة 87 ص ؟5755. 








ا ا ار ا ا 1101 ا ا ف 1011 00 الكلام 0 


وفي التنقيح: «انّ القائل قائلان: إِنّه إِمَا واجب فهو جزء من الصلاة . 
ولهذا حصروا الواجبات في ثمانية» أو غير واجب فيكون واحداً من 
كتدوياتها «الزول كوهه وها غر عر كرق الاسماء 0 

وفي المدارك'" وغيرها”" الإجماع على بطلان الصلاة بتخلّل 
المنافي بينه وبين التشهد على تقدير الوجوب. 

وإن كان التعويل على هذه الإجماعات لا يخلو من نظر؛ إذ مع 
الإغضاء عن كيفيّة تحصيلها. خصوصا بعد اعتراف المرتضى منهم 
بعدم نض للأصحات فيه - ليس المراة متها إلا مندةهاتفاق القتائلين 
بالوجوب, ومعلوم أَنّه غير الإجماع الكاشف, كالإجماع المركّب 
المزبور المقطوع بعدم كونه من الحجَّة عند حاكيه فضلاً عنّاه ضرورة 
عدم إرادة القطع بكون المعصوم غير خارج عن أحد القولين كما هبو 
رامع 

إلا أنه يمكن القول باعتبارها في المقام وإن لم تكن من الحجّة بناءً 
على حصول الظنّ منها بالجزئيّة لمسمّى اللفظ الموضوع للمركب من 
اجزاء مخصوصة على القول به. وعلى كفاية مثل هذا الظن فيه وإن كان 
شرعيّاً: لعدم الفرق يبن اللغوي والشرعى في ذلك. وإن كان لايخلو من 
نظر أو منع؛ للفرق الواضح بين الموضوع الشرعي وغيره. 

وكيف كان فنحن بحمد الله في غنية عن ذلك بظاهر المروي في 
النصوص من الأقوال والأفعال المساقة لبيان الصلاة. خصوصاً صحيح 


.5١8 ص١ التنقيح الرائع: الصلاة /في التسليم ج‎ )١١ 
.45١ (؟) مدارك الاحكام: الصلاة /في التسليم ج "' ص‎ 
.١76 (؟) كمختلف الشيعة: الصلاة / ماظن أنه واجب ج ؟ ص‎ 


جزئيّة التسليم للصلاة ل ل سس سه ب ب ب ام 


حمّاد ”" وخبر المعراج '" وغيرهماء بل انسياق أنه من الصلاة من 
ملاحظة جميع النصوص المتفرّقة في سائر الأبواب المذكور فيها 
التسليم كالضروري لكل ناظر غافلاً عن القول بالخروج من بعض 
المتفقهة #بل:يكفي استمرار الفعل من زمن الشارع إلى يمنا هذا يعنوان 
أنه من الصلاة, ولم يخطر ببال أحد من المتشرّعة خروجه عند إطلاق 
لفظ الصلاة في جميع الاستعمالات. 
وببعض ما تقدّم سابقاً في أدلّة الوجوب من : تحدق السطلان نضا 
وفتوى بزيادة الركعة مثلاً الشامل لما بعد التشهّد قبل التسليم؛ ضرورة 
أنّه على تقدير الخروج لم تتحقّق الزيادة في الصلاة, بل الظاهر الصحّة 
وإن ايده بإخلال في كيفيّته فضلاً عن ! افساده 0 الخارجية؛ اذ 
العم 1 رطعب ريح ديه فتأمّل. 
وبنصوص التحليل '" الظاهرة عند التأمل الجيّد ولو بملاحظة 
التحريم -في أن المقصود منها بيان وصف التحريميّة في التكبير الذي 
هو أَوّل الصلاة والتحليليّة فى التسليم الذي هو آخرهاء المومئ إلى 
معروفيّة افتتاحها بالتكبير واختتامها بالتسليم من الأفعال والأقوال, 
كخبر ابن أسباط '“المصرّح فيه باللفظ المزبور فضلاً عن غيره المتضمّن 
لمعتو ا لدمرولمًا ارد براه معتى اشر فها كو ارين و العا 


/ تهذيب الاحكام: الصلاة‎ 5١١ الكافي: باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ح 4 ج١٠ ص‎ )١( 
باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 19 ج عن ١ل.وسائل الشيعة::بات امن آبوات:افعال‎ 
.4١١ الصلاة ح ؟ ج 6ه ص‎ 

(؟) مضت مقاطع منه خلال البحوث السابقة ويأتي بعض آخر في ص 0017. 

(؟) تقدم بعضها في ص 1894 - .41١‏ 

(؛) تقدم في ص /41. 


010 | 00 000 الكلام (ج )6١6‏ 


قيل: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, فكان اللام فيه للعهد مفيدة ما 
يفيده الضمير لو قيل: تحريمها تكبيرها وتحليلها تسليمهاء فتأمّل جيّدأً 
وإ همه محاع إلى لكت كيه . 

على أنه لا ريب في ظهورها فيما ينافي القول بالخروج من بقاء 
حرم الندا ا دون ن إبطالهاء وأنّ بها يحصل التحليل أيضأ وإن عصى 
لو فعلها باختياره؛ ضرورة كون المفهوم منها بقاء المنافيات حرمة 
وإبطالاً إلى حصول المحذّل؛ بمعنى أنّ التكبير فيها سبب لثبوت جميع ما 
ورد النهى عنه في الصلاة إلى أن يحصل المحلل, فلو فرض خروج 
المحلّل عنها لم يتحقّق مصداق «لا تحدث فى الصلاة» مثلاً فيما قبل 
التسليم؛ ضرورة الفراغ من الصلاة؛ إذ الفرض أنّ مابقي شيء خارج 
عنها ؛ ودعوى إرادة حكم الصلاة مجاز في مجاز لا دليل عليه مع أنه 
مقتض للحرمة والبطلان معاً أيضاً؛ هذا. 

ولكن قد يقال من جانب القائلين بالخروج دوقو اقضى ما كك 
لهم -: إِنّه يمكن الاكتفاء في صدق وصف الصلاة بما بقي من الكون 
الذي وقع فيه أقوال التشهّدء إذ هو وإن ن طال شيء واحد, ولا يقتضي 
ذلك دخول التسليم : إذ لا ملازمة بين وقوعه فى حال من احوال الضلة: 
وكونه منها. فإنه قد يقع فيها ما ليس منها , .بل يمكن دعوى عدم تصوّر 
دخوله فيها بناءَ على أنّ صفة التحليل فيه للمنافاة الثابتة فيه. 

وكشف الحال: أَنّه قد ثبت منافاة التسليم للصلاة: إِمَا لكونه كلام 
آدميّين أو لغيره مما لا يتصوّر بعد ذلك دخوله فيها؛ ضرورة اعتبار عدم 
المنافيات فيها لا وجودها. ولمّا ورد أنه تحليل الصلاة وأَنّه به تنقطع لم 
يكن منافاة بينه وبين ما ثبت أوَلاً؛ إذ حاصله بقاء صفة المنافاة الى 


حزكة السلم للصالاة م م ع و ا 8114 


كانيع نانية العسايه و أوقعه في أثنائها وإن أذن الشارع بفعله فى الآخر . 
ومنع سريان فساده إلى تمام أجزاء المركّب الذي هو كان مقتضى 
الضابطة في كل منافٍ عرض لحالٍ من احوال الضدلاة: سوا قلا 
بالكشف لا: ل بن اجنو ال ” 

0 ْ ب ألما يننا من منافياي 
بقضي ببطلان الجميع, لا: شتراط التركيب فبهاء ولكن لننا جعل الشارع 
تخليلها التسليع +الذئ قد.غرفت: انه أحد المنافيات الصلذة -لم يرفع 
صفة أصل المنافاة عنه كي يحتمل دخوله في الصلاة, بل منع سريان ْ 
الإبطال الذي حصل به إلى ما مضى من الأجزاء , وإلآ فهو باتي على صفة 
الفكافاقميو ا ١‏ اعد نيه اناق كنا بويزة لواف العمل السدووى فين 
العيووق عن العلل :سند معقر عن الفضل نن شناذان عبيق الرضساءة : 
تحمل التسلي اتجليل الضلاة »نولم يعد ل يدها تكيرا اواتنسيها 
أو ضرباً آخر؛ لأنّه لما كان الدخول فى الصلاة تخريم كلام المخلوقين 
والتوجّه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنهاء وإنما 
هه ا اليكلوقون فى الكلذع 51لآ باللسلميب ‏ 

فظهر حينئدٍ أن جهة التحليل في التسليم لبقاء صفة المنافاة فيه التي 
تمنع دخوله في الصلاة وصيرورته جزء ما منهاء ويكفي في لبونه بها أنه به 
بنقطع الكون للصلاة؛ ولولاه لبقي مستمرًاً. 
بل لعل في قول الصادق مك3 في خبر أ بى بصير: «. ::إذا قفلت:دلك 


01( تقدم في ص 869 . 


و جحي ب م ل لسر جات اعقو أ هل الكالام(خ ١16‏ 


دم إلى الصيغة الأول من التسليم ‏ فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن 
القوم. الحديث إشعاراً بذلك؛ ؛ ضرورة توف «صدق الانقطاع على 


صدق وصف الصلاة لولا القاطع. 

ومن هنا أطلق على ما عدا التسليم من أفعال إضادة رصب امام 
في غير واحد من النصوص المتقدّم بعضها سابقاً في ادلة التدنيووهنها 
قول الصادقنْيةٍ في صحيح ابن أبي يعفور فيمن نسي التشهّد الأوّل: 
افلخ صيلاتهاثم بسلم! ", وصحيح سليمان بن خالد: «... وإن لم 
احاح ني مراضح نازر للصام تن 

بل قول الصادق عَيةَ في خبر الحلبي :«كلّما ذكرت الله به والنبى اه 
فهو من الصلاة, فإذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد 
انصرفت»! كالصريح في انقطاع الالجراع بعش الستقوية لمرو اه 
لا يكون بعد ذلك شيء من الصلاة. 

كروما كن الوضيتة «فبيبة مدل كم مناك 





0١1‏ إذب الالمكاء: : الصلاة :/باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ا اكه امار 
الصلاة /,باب ١119‏ ح 6 اج ١‏ ص 5417. وسائل الشيعة: باب ؟ هن أبواب التسليم ح 8 ج 1 
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١(؟١)‏ تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب 8 تفصيل ف تعهدم ذكره ح كع ١‏ ص م064 الاستبصار: 
الصلاة ,باب 1١71ح‏ 7ج ١‏ ص ١١‏ ', وسائ ل الشيعة: باب ل من ابوا:بالتشهد ح ؛ ج١1‏ ص " 6 

)2 تهذ يب الاحكام: الصلاة /باب 4 تفصيل ماتقدم ذكره ح الاج اص 4 » الاستبصار: 
الصلاة /باب 7١7‏ ح ؟ ج ١‏ ص 517 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب التشهد ح © ج 1 
طن 1 

(؛) الكافي: باب التشهد في الركعتين الأولتين ح ١‏ ج “ا ص /57. تهذيب الاحكام: 
الضادة رياب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح 41 ج كدص ,١١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 

(5) تقدم ذكر المصدر سابقاً. 





للصلاة؛ لقوله بحجّية العلّة المستنبطة, فقاس باقى المنافيات على 
التسليم الذي قد عرفت أنّ تحليله لما فيه من صفة المنافاة. مؤيّداً بما 
وقع من أبِي بكر من نهي خالد عن قتل أميرالمؤمنين له في القصّة 
المشهورة في طرقهم”". ولمّا كان القول بالقياس باطلاً عندنا وفعل أبي 
بكر غير حجّة بل هو دليل الخلاف ‏ وجب الاقتصار على خصوص 
التسليم من بين المنافيات, ولا يقدح فى اعتبار صفة المنافاة فيه حال 
التحليل به الأمر به لقطع الصلاة وإبطالهاء كما هو واضح. 

فظهر حينئذٍ من ذلك كلّه: خروج التسليم عن الصلاة, وأنّه ليس 
بجرء. 

ويؤيّده أيضاً النصوص التي تسمعها إن شاء الله '" الدالّة على انقطاع 
الصلاة والفراغ منها بقول: «السلام علينا» فإن وجب بعد ذلك الصيغة 
الثانية المعروفة باسم التسليم, والتي أمر بها في مولّق أبي بصير وغيره 
بعد هذه الصيغة. 

وكذا النصوص التي أشر نا إليها في أدلّة الندب التي لا ب تم المراد 
منها بناءً على بطلان الندب إلا على الوجوب الخارجي الذي لا يؤثر 
فعلٌ المنافيات قبله بطلانَ الصلاة؛ لحصول الفراغ من الصلاة وعدم بقاء 
جزء منهاء وهو - اي الوجوب الخارجي الذي ذهب إليه ابو حنيفة . 
بل فى كشف اللثام أَنْه إليه يميل كلام البشرى. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): شرح خطبة 559 ج ١١‏ ص 1705-150١‏ 

الاحتجاج: ماجرى بعد وفاة رسول اللهويُةٌ ص 89 .4١‏ بحار الانوار: الفتن والمحن باب 


١1ح‏ 11ج 111-715 
)١(‏ ذيل قول المصّف: «وله عبارتان..» الآتي في ص 077. 


ا ل ا 2 وي حي تو عكر شن الكلام (ج )٠١‏ 


قال: «لا مانع أن يكون الخروج بالسلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين وإن يجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , للحديث الذي 
ماد أذينة عن الصادق ناي في وصف صلاة النبي ييه في السماء 

١...نه‏ لما صلّى أمر أختسفول امات : لبد ع لات 
وبركاته...)١")‏ إلا أ ن بقال: هذا في الإمام دون المأموم»". 

قلت: بل هو لازم لكل من يقول بالتحليل بالصيغة الأول وأنها 
مخرجة إذا فرض فعل المصلّي لها؛ إذ لا يتصوّر جزئيّة ما بعدها من 
الصلاة على وجه الوجوب. 

ومن لحضاكى عورسى البعب ‏ خهال فى الجمله: لويم 
المراد بالموضوع فيه هل هو كلي التسليم أوخصوص الثانية منه أو 
غبرهنا نوالا ولى [تاظفد لمجا بين العمليم وإن كان معنا ار اعد 
فردى الواجب التخييري على ما ستعرفه إن شاء اللّه. 

والتحقيق: أنه إن جمع بين الصيغتين مقدّماً للصيغة الأولى وقلنا 
بوخويها تخيرا كان كر الاجراء الواتعة الفيفة الا ولى واف القاد 
فيحتمل وجوبها خارجاً واستحبابها داخلاً أو خارجاً. والأوسط 
مكنا كنا تعر فه اشاء اسووات والمري اه ل 
الأجراء الواجبة والمندوبة إلا تكرارها في بعض الأحوالء فإِنّه قد 
يكوون رن اداج المندوبة في وجه قوي اانا ال ل يه 


ا لا الما اج اص 615 ٠‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب افعال الصلاة 

اام الصلاة /في التسليم ‏ #ضس 11٠١1155‏ ونقله عنه ايضا فى ذكرى الشيعة: 
الصلاة /في التسليم ص .5١8‏ 

(؟ و؛) ياتي التعرض لذلك في المباحث الآنية. 


جزئية التسليم للصلاة ب اق 


لك فى الشسحة السقة الأز الى يعدكااوندو لأ سكاو مدن :ونع 
نسمعه إن شاء ألله. 

كل ذلك لما ذكرناء أؤلكأوما تسمعة انشذاء الله مانا إلى ستول 
الصادقليْةٍ فى مونّق أبى بصير: «... فإنٌ آخر الصلاة التسليم»7". 

وما فى خبر العيون'": «... عن معنى التسليم فى الصلاة...»7". 

وفى آخر: «... وجب التسليم فى الصلاة... »!4 

والعلل: ا بحدودها وركوعها وسجودها 
وتسليمها... 

ينا : ((. . فسلّم في نفسه فقد نمت صلاته»7". 

وفي مواق أبي بصير أيضاً: )0. ل وحيه عن الشيلة رقال: 
الببادم عدا .. فقد فرغ من صلاته»”"", ونحوه غيره ممّا هو ظاهر في 
أنّ ذلك تمام الصلاة لكن في الصيغة الأولى , ويمكن دعوى القطع فبها 
أعنا مغرو فته أها من التشهد الذي لا إشكال في أنّه من الصلاة . 
كالشئليم غلى النيق 13 والملايكة كنا كن طون كدو نت | بي 
بصير فس" المتسيل على التشيون:الطورين: 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة والصريحة والمشعرة المتفرّقة 
)١(‏ تقدم في ص 491. 
1و العبر مروي: فى عطاقي الكقداز كبا شاع في طن لان 11 
(6) انظر الهامش السابق. 
(1) تقدم فى ص .0١/8‏ 
(0) تقدم في ص .4/١‏ 
(6) تهديب الاحكام: الصلاة ,باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١1ج‏ ؟ ص وسيائل 

الفيدةوبات مق ابوابة التطهوت انحن 1517 


20522 2<272<>2<><>2ز2ز11]1|]1010110ذذذذأذ اام 00 000 الكلام (ج )٠‏ 


قن براي الفنلؤة كالتنيوى وصناةة الحواقة والخورق وغيرسا هوف 
مادل "متها على القشسمة بين المأعومين دأث للأولنيق التكتبير اقصائع 
الصلاة؛ وللآخرين التسليمء بل بقاء الائتمام معه أعظم شاهد على 
جزئيّنه: لعدم مشروعيّة الجماعة في غير الصلاة... إلى غير ذلك من 
السربات لاسب لديا ا 


دعوى الأجماع عليه من التنقيح. 
هذه الأعصارء وإن حكاه المقداد فى التنقيح'' عن قواعد الشهيد'“ 
رادا عليه بوجوه متعدّدة. منها خرق الإجماع. 

لكن لاصراحة فى كلامه باختياره. بل ذكره احتمالاً فى رد بعض 
النصوص المستدل بها على الندب. كما ذكرناه نحن هناك لبيان نفى 
لم نعيّنه ماذاء كما هو واضح بعد التأمّل وإن اختاره بعض متأخّري 
المناخرين من المتفقهة , ولا ريب في ضعفه وسقوطه, نعم هو متّجه 
دمحي عنة في الصيذه الناية ينا ء على بوتجويها لوزاء بالصيغة 
الأولى وقلنا بحصول التحليل بها 


488 كمعتبر زرار المتقدم في ص‎ )١( 

(1) تقدم بعضها عند نقل آدلة القائلين بالاستحباب. 

(5) التنقيح الرائع: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص .5١93-5١١‏ 
(؛) القواعد والفوائد: القاعدة 51٠‏ ج ” ص 505. 

(0) تقدم ذكر المصدر سابقا. 


أمَاالنصوص المدّعى ظهورها في الخروج أو إشعارها فقد عرفت 
الجواب عنها في أدلّة الندب بما ينفي هذا الظهور مفصّلاً 50 
ل ل ل لت ا 

غير التسليم من الذكر والدعاء والصلاة على النبي يك ونحو ذلك. 

إل ققد عو فيك ينا قا ايقا نما يعروفه مت الحوات ا يها عقا د كرتا 
أخيراً من جانب القائل بالخروج؛ ضرورة ظهور النصوص كما سمعته 
فيما تقدم في ادلة الوجوب في أن الشارع قد جعل التسليم من 
الاسباب المحللة للمنافيات, لا ان تحليله لمافيه من صفة المنافاة وإن 
أومأت إليه بعض النصوص ”". لكنّها في مساق بيان حجكم وأسرار 
ارو ا ل حر 06 لح اللي نوخي 

ليا اربارك و ا ا ن الصلاة؛ | 
لا مانع من افتكون اسم ده «الأفال المعتر فيها عدم تقل المنافر 
واد خاصّة وفعله في آخرها .كدخول ما به الإحرام والحل 

سم الحج والعمرة. فتأمّل جيّداً. 

> ل ل 
والحرمة قبل التسليم ا ل يدعيه القائل بالوجوب 
الخارجي كصاحب الحدائق وغيره' "؛ ضرورة صدق «لا تحدث 
بو واد ال 
د .بل لادليل تختصٌ به الحرمة دون البطلان. 


)1 9 : الصلاة /في التسليم ج 4 ص 485. 
(*) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١7*‏ ج ١‏ ص 1085, والبهائي في الحبل 
المتين: فى التسليم ص /اه؟ وق8ه6ة١.‏ 





1آآ ‏ م ل ال | فق : الكلام (ج )٠‏ 


ومن الغريب دعوى!" أنه يحصل التحليل بباقي المنافيات كما 
يحصل به وإن كان محرّماًء ويكون بين هذا وبين ما قاله أبو حنيفة الثم 
وعدمه؛ إذ فيه: أنه منافٍ لمقتضى حصر التحليل في التسليم» بل لو لم 
يكن حصراً كانت التحليليّة بغيره محتاجة إلى دليل شرعي مستقل؛ لما 
عرفت أَنّها من الآمور التوقيفيّة كباقي الأسباب الشرعيّة ومسيّباتها. 

والاكتفاء عن ذلك بما دل على إيطالالصلاة بالحدث يقتضي البطلان 
حينئذٍ لا الحرمة خاصّة , على أنّ الإبطال غير التحليل كما هو واضح 
5 تأكّل نعم لما كانت نتيجتهما متحدة عتاعقنا رك لب جهو اق ها ول 
يوا اه ويه اقب السال 
م »على حرمة قط الصلاة 5 وفيه ما لا يخفى. 

ولعلّه لمكان الاتّحاد فى النتيجة واتّصاف التسليم بالمنافاة من 
حيت كوت كلام ا دقكين او عيومه لام حبية ييه المدلل دض 
إطلاق التمام على ما عدا التسليم من الصلاة؛ لما فيه من تلك الصفة 
المعتبر عدم موصوفها فى الصلاة, لا لأنّه ليس جزء حقيقة. 

اح مووي ا .كما أنه ظهر - 
0 الدالّة على الفر اغهين الضلؤة بالف الأولى 
المقتضية خروج الصيغة الثانية التي هي المسمّاة بالتسليم؛ إذ قد عرفت 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة لاه اليه ة /في التسليم ج ١‏ ص 1860 و181. 
(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /في التسليم ج 4 ص 184. 
(1) تقدم بعضها فى ص 0017. 





الصيغة الي قم ا العا ب #2 #أآأآ أ | جك 511 


أن ذلك لامحيص عنه بعد فرض تسليم حصول التحليل بالصيغة الأولى 
ووجوب الصيغة النانية مع ذلك؛ إذ لا جهة له إلا القول بالوجوب 
الخارجي, لكن لا نلتزم حرمة فعل المنافيات الصلاتيّة قبلها؛ لعدم 
الدليل» وبه صرح شيخنا في كشفه '". 

الهم إلا أن يداع :ان المتساق الى الدهى من الأموييها ولو قة 
الصيغة الأولى , ومن الأمر بالاستقبال أيضاً حالهاء بقاء المصلّي على 
حاله السابق جامعاً للشرائط فاقداً للموانع , وفيه صعوبة كما ستعرف 
تمام البحث فيه إن شاء الله فى محلّه. 

«و» كيف كان ف«له» أي التسليم نصّاً وفتوى إعبارتان» لا غير: 
«إحداهما أن يقول: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». 
لاخو أن يقول: «السللام عليكم وومةه أده وبيركاته»* وليس 
المراد مطلق مسمّى التسليم قطعاً بل ضرورة. 

نعم في المحكي عن الرائع للراوندى وقد رام الجمع الذي ذكرناه 
نحن سابقاً ين ترلى الرسويه و البلايافى يتصبر صني المذكور في المتن 
لا الصيغة الثالثة قال: «إذا قال: السلام عليك أيّها النبئ ورحمة الله 
ورك دودر النى #النسلب اللا وخر سيد من السلاة عدة مسنون» 
وقام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلّى إذا خرج من صلاته: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء وإن لم يكن ذكر ذلك في التشهد 
يكون التسليم فرضا»'". 

.586 كشف الغطاء: الصلاة /في التسليم ص‎ )١( 


(') نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في التسليم ص ,5١5‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: الصلاة /في التسليم ج 4 ص .١31‏ 


ل ا ا يت ل يت و | لون" الكلام ١ج )٠‏ 


وقد سمعتكلامه في ح لّالمعقود من الجمل والعقود في أوّلالبحث, 
وخلاصته في الكتابين: ان الفرض هو «السلام عليكم»؛ ولكن ينوب 
وود بسي ري سود يديب 

وفي الذكرى'": «ان نّ أقلّ المجزي في الفريضة التسليم وقو 
السلام عليك أبّها النبيّ ورحمة الله وبركاته»”. 

وقد يشهد له دمهافا الى إلللاق أدلة ليلب بوخصوصن المتعناة 

5 عليه ولو فى ضمن غيره من المندوبات _ما عن العلل لمحمّد بن علىّ 
ابن إبراهيم: «... أقل ما يجزى من السلام: السلام عليك أيّها النبىّ 
ورحمة الله وبركاته ...»/. 
نما التسليم أن تسلّم على النبي عار وتقول. السلام علينا وعلى عباد 
الوب و ا 

وفي خبر أبي بكر الحضرمي عن الصادق بَكة ‏ قال له: ني أصلي 
بقوم , فقال: تسلم واحدة ولا تلتفت قل: السلام عليك أيّها النبيّ 
)١١‏ انظر كشف اللثام: : الصلاة / في التسليم ج وص .١156‏ 

(1) نسبه للفاخر لا أنه مختاره. وانظر كشف اللثام: المصدر السابق. وسيأتي مزيد كلام عن 
ورا القول: 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص 1 .5١‏ 

(غ) بحار الانوار: باب /اة من كتاب الصلاة ح 1ج 060 ص 4-”, مستدرك الوسائل: باب 4 
مق آبوات اليم اج 0 ص 51. 

)0( نهذ يب الااحكام: الصلاة / باب / كيفية الصلاةوصفتها ح ١١/‏ ١ج‏ 5 ص 13 الااستبصار: الصلاة/ 
باب ١14‏ ح 6 ج ١‏ ص 547. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب التسليم ح 8 جج 7 ص .45١‏ 

(1) الخبر في المصدر مضمر. 


0 





الصيغة الّتى يقع بها التسليم 


ورحمة الله وبركاته, السلام عليكو»”" 

وعن كنز العرفان "عن بعض مشايخه الاستدلال على وجوب 
التسليم على النبئ كَكاة نالا التسريفة "اسيك د لكو همان وتضيو ب 
التسليم عليه ولااشيء منه بواجب في غير الصلاة. وقال: «إنه الذي 
يقوى في ظنئَي», ثم حكى عن العلامة الإجماع على استحبابه ثمّ منعه. 

يحي الصدوو في اليه "وحن المسدجع 5 بين الصيغتين مع 
تسليمات على النبيّ لاض والانية ُمّةَ (عليهم الصلاة والسلام) من غير 
تصر بح بوجوب شيء. 

لكن ومع ذلك كله لا يخفى عليك ضعف القول بالوجوب الذي قال 
فى كشف اللثام بعد ان حكاه عن البعض: «لم يوافقه عليه احد»"ا 
وفى الذكرى: «رانه لاتعد من المدكي) '"اتوخن: البيانة "ززانية موق 
بالإجماع ملحوق به ومحجوج اناك المصرّحة بسندبه»7*: لما 
وجوب غير الشهادتين والصلاة على النبي لاا ولاك المسيم فا 
وانسياقاً تحقّقه بدون التسليم على النبئ . 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١‏ 05 الجماعة ح 8١‏ ج ” ص 8غ. وسائل الشيعة: 
باب من ابواب التسليم ح 4ج صن :27١‏ 

.١1١ ص‎ ١ كنز العرفان: مقارنات الصلاة /الاية التاسعة ج‎ )١( 

(5) أي قوله تعالى: «ياايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» سورةالأحزاب: الآية 01. 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح 1414 ج ١‏ ص .5١١1‏ 

(0) المقنع: الصلاة /الاذان والاقامة ص 19. 

0 : الصلاة /في التسليم ج غ ص .١31‏ 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص .5١ ١‏ 

(8) البيانت: الصلاة /في التسليم ص .١78‏ 





102 اهمس سلب جواهر الكلام (ج 0٠١‏ 


والآآية ‏ بعد تسليم إرادة غير الانقياد من التسليم فيهاء وأنّ المراد 
خصوص التسليم على النبىَّعَكياةُ قد عرفت المناقشة في مثل هذا 
الاستدلال بها؛ ولذا قال فى المحكي عن البيان: «إِنّ قوله تعالى: 
(وسلّموا اليس مفلاو للعلا على الفك 12 دواو بدك المولال على 
الونجويه الحد عي )1 ْ 

وأضعف منه القول أنه مخرج وإن لم يككن واجباً الذي لم يعرف في 
المنتهى ”' خلافاً في عدمه بين القائلين بوجوب التسليم, وفي ظاهر 
التذكرة'»إجماعهم عليه؛ لحصر المخرج في النصوص والفتاوى بغيره. 
بل هو صريح خبر أبي كهمس ” ْ ْ 

ومن ذلك يعلم ان الاوتيان به في التشهد الاوّل وغيره من احوال 
الصلاة لا بعنوان ن الخصوصيّة غير قادح في الصلاة؛ ؛ لعدم التحليلية فيه 
ركذا اإسالا معان العرس اب )اق الفشته ون كان كيو افق الفط القر اود 
فالتوقف فيه من بعض الناس ' "'وسوسة في غير محلها. 

«و4 أمَا العبارتان المذكورتان فلا ريب في أن «بكلّ منهما 
يخرح سر الصاو ويحصل الفراغ منها وتحليلها؛ لمعلوميّته 
بين الام ة كافة فى الثانية كمااعترف به فىالذكرى” 


لباو ددري 

(") انظر الهامش قبل السابق. 

(") منتهى المطلب: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 193. 

(8) ند؟ كرة الفقهاء: الصلاة /في التسليم ج ‏ ص 1 11. 

(0) تقدم فى ص .6١37‏ 

.441- 540 كالسيد السند في مدارك الاحكام: : الصلاة /في مسنوناتها ج 7 ص‎ )١( 
.5١8 ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص‎ )7( 


الصرفة الى إقع يها الشتايع م ا 2 81/1 


وغيرها'" فضلاً عن تواتر القول والفعل به. وللنصوص المعتبرة 
المستفيضة في خصوص الأولى منهما: 

منها قول الصادق كة في خبر أبي بصير السابق آنفاً”" ومولقه 
متم في أل التسليم"* : ب 

وفى صحيح الحلبى: «كلّما ذكرت الله (عرّ وجل) , به والنبئطاة 
فهو من الصلاة» وإن قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد 
انصرفت» !ذا 

الات اهنا انو كين ررقم | كفي فين اذا عد انين 
فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس: السلام عليك أيّها النبىّ ورحمة الله 
وبركاته, انصراف هو؟ فقال: لا. ولكن إذا قلت: السلام علينا وعلى 
عباد الله فهو الانصراف»!". وعن ابن ااه رواه فى 
مستطرفات السرائر " نقلاً من كتابالنوادر لمحمّد بنعليٌ 0 

وفي خبر ميسر عن أبي جعفرئةِ: «شيئان يفسد الناس بهما 
صلاتهم: قول الرجل: تبارك اسمك إلى أن قال: وقول الرجل: السلاء 





)١(‏ كتذكرة الفقهاء: الصلاة / في التسليم ج * ص 5 : ومنتهى المطلب: الصلاة /في التسليم 
عاض 151 

(')فى ص 658. 

(*) في ص .١‏ 

(غ) تقدم فى ص .07١‏ 

(0) في المصدر بعدها: الصالحين. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ٠١١4‏ ج ١ص‏ 558 تهذيب 
الااحكام: : الصلاة ة/باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١41‏ ج ؟ ص .5١١‏ وسائل الشيعة: 
باب ؛ من ابواب التسليم ح ؟ ج 1 ص .45١‏ 

(0) مستطرفات السرائر: ح ١1‏ ص 11. 


ا تن ملق | هن حادم ج ١٠‏ 


علينا وعلى عباد الله الصالحين»7". 

وفي الفقيه: «قال الصادق نِكِة: أفسد ابن مسعود على الناس 
ظلاتهم يقولدة ”تناك اسملا إلى أن قال دويقو لله النبلام علينا وغل 
عباد الله الصالحين؛ ؛ يعنى في فى التشهّد الأوّل»7. 

كما يشهد له ما رواه بسند معتبر عن الفضل بن شاذان عن الرضا اكة 
في كتابه إلى المأمون: «... ولا يجوز أن تقول في التشهّد الأوّل: السلاء 
علبتااوغان غياة آنه السالحويال :مدلل الس الساليم» .قا ذل قلت 
هذ | أفقق لمت .: ", ونحوه المروى عن الخصال'!* بسنده إلى 
الأعمش عن الصادق لله . 

ومنهما يعلم أن المراد بالانقطاع والفراغ ونحوهما حصول التحليل 
بدلك, فهده النصوص بعد تعاضدها, ورواية المشايخ الثلاثة وغيرهم 
لها على وجه ظاهرهم العمل بها مما لا سبيل إلى ردّها كما اعترف به 
ف الذكوى انار الاوروالم يتكرها دمن العا قار ارق 
وفي ثالث '" إضافتها إلى الإماميّة وفى رابع: «هنا مقدّمتان: إحداهما 
أن السلام علينا يقطع الصلاة. وهذه دل عليها الأخبار وكلاه 
الأصحاب» ا 


.11١ تقدم فى ص‎ )١( 

.417 تقدم في ص‎ )١( 

("' و ؛) تقدم ذلك في ص .11١‏ 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص .5١08‏ 
(1) المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

() ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص 507. 


الففيزة الى را ها الا حا م و م 51017 


وهو مشعر باللإجماع على حصول الخروج به كعبارة الشيخ فى 
التهذيب اليل قبل 497 إن الظذاهر اكناق القتيدة على ذلك .ولد تركره 
فى النشيد الأول نعم ظاهرهم أنّ المخرج والواجب بالأصالة 
«السلام عليكم»؛ وان «السلام علينا» مستحبٌ يحصل به المقصود 
بق الو اجنيوولذا قالءقى الندرويى نإ أكتر القدما كاي الخرروير 
بقول: السلام علينا ... إلى آخره, وعليها معظم الروايات مع فتواهم 
بنديها» 7" 

لكن في المحكي عن البيان أنّ «القائل بوجوب التسليم يجعلها 
مستحبّة غير مخرجة من الصلاة, والقائل بندب التسليم يجعلها 
ا ا 0 
لما سمعته منه في الذكر ى» ويقتضي طرح تلك النتصوص التى لا سبيل 
إلى ردها. 

وظنّي أنه استنبطه استنباطاً؛ من جهة عدم تعقّل وجوب التسليم 
حينئل بعد اللإتيان بهذه الصيغة خصوصاً وظاهرهم الجزئئة التي 
لا يتصوّر تحققها في المقام. 

0 يد فع : 0 يدك الار ميم عا عرب الخروص او جياه 
الضية الأرنى وا مرج ها كنا اونا ادها سيهديانا بن اشر 


.1١251 نهذ بب الاحكام: الصلاة باك كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 514 س 5 ص‎ )١ 

)١(‏ كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة ,شرح مفتاح ١177‏ ذيل قول المصئّف: «هل 
هو...» ج ١‏ ص (مخطوط). 

(*) الدروس الشرعية: الصلاة /التشهد والتسليم ج ١‏ ص .١1875‏ 

(8) البيان 2 :فى التسليم حن. /11/17: 

(4] كه اعدو عدو التضادو المعو فرة: 


بح ع اي ا اي 72 نكو | قن الكلام اج ْ6) 


واختاره في المدارك !" والحدائق'" وغيرهما”". ومال إليه شيخنا في 
بغية الطالب , وإن كان هو في غاية الضعف توما القول كر 
امافيات يبد لصينة الأول دون الللان كما صرح به في 
الحدائق!*؛ ضرورة منافاته لما ورد من التحليل بالصيغة الأولى 
المقضي الع عاتن القوافنا كيسان الى ماعرجة اها فى اتيداة 
ليل الطلان والعر فالتته ل ينهم قول فى العرت بلؤداليل. 

بل ومثله فى الضعف دعوى الوجوب خاصّة . كما ستعرفه إنشاءالله. 

أو يدفع: الغ يمكن بناء إطلاقهم الوجوب على إرادة الوجوب 
بالأضبالة كالمظرس ونع لف رقا ل جا الاستراءببالعقد وم دعيو 
إطلاقهم وجوب الوضوء والغسل مثلاً للصلاة المراد منه قطعا بعد 
الخطاب بها مع الاستغناء بالمندوب منهما قبل الوقت, فيكون التحليل 
بناء على هذا واجبا عندهم ؛ والأصل في سببه الصيغة الثانية» إلا أنّه 
قد يحصل بغيرها كالصيغة الأأولى . فهي حينئذٍ كالوضوء مثلاً المندوب 
قبل الوقت الذي يستغنى به _باعتبار حصول رفع الحدث به عن فعله 

فلا ملازمة , ين الالاقهم وحوب التسليع اليتصرب إلى المنيده 
الثانية وبين القول بحصول الخروج بالصيغة الأولى لوجيء بها. بعد 


.157 مدارك الاحكام: الصلاة /في التسليم ج 7 ص‎ )١( 

.41١ الحدائق الناضرة: الصلاة /في التسليم ج 4 ص‎ )١( 

(5) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة /في التسليم ص .59١‏ والمجلسي في بحار الانوار: 
باب لا6 من كتاب الصلاة ذيل ح *' ج 86م ص 5 .5١‏ 

(8) بغية الطالب: المبحث التاسع في التسليم ورقة 757(مخطوط). 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة /في التسليم ج 4 ص 485. 


الصيغة الى بشع يها اللمياي ب جح ا 011 


معلوميّة كون وجوب الثانية عندهم للتحليل كما هو صريح المرتضى '" 
أو كصريحه , كمعلوميّة أنّ وجوب الوضوء لرفع الحدث؛ فمع فرض 
دعيو ا مو داه .كما أنه يسقط السبب الأصلي ذ فى التحليل :مغ 
فرض حصوله بالصيغة الأولى: ولعل استحباب الجمع بينهما كالوضوء 
التجديدي. 

ويمكن انطباق مراد الشيخ" وغيره'" ‏ ممّن حكم باستحباب 
اتليس قر بالخروح بالصيئة لأا -على هذاءكما أ ومأنا إليه في 
أزل العف و تهوضا بع فيه العسايو بالرجوية المقدفي او التتررطى 
الدى لم يتعارف إطلاق الواجب عليه عند الجميع ؛ صروره أن وحخوية 
لحصول التحليل ورفع حرمة المنافيات وحفظ الصلاة عن الإبطال. 
فنا كد . 

كن قد 1كق يتح الورضوء قئل الزافت :وبين العبديفة الارلى سن 
التسليم: بأنّ صدق وصف الندب على الوضوء لا غبار عليه: لتحقق 
خاصّته به. بخلاف ذلك الذي صار فرداً لتحمّق الواجب؛ ضرورة 
حصول الخطاب بالخروج من الصلاة كما عرفت دعوى الاجماع عليه 
فيما تقدّم, بل حرمة إيطال الصلاة كافية في ثبوته, والفرض تحققه في 
ضمنه, فلا يعقل حينئذٍ بعد ذلك الاستحباب الصرف. 

الهم إلا أن يقال: نه لم يعد للخروج ولا هو الأصل فيه. بل هو 
قول مندوب إن اتّفق فعله أجزأ عن المخرج, كالغسل المندوب بعد 
الوقضياء تفن لحمو ادي عن ار ضرف وطلة الاق واج فيطلا 


)١(‏ الناصريات (الجوامع الفقهية) القناةة عله ا 
(' و؟) تقدم ذكر المصدر 000 


لل ا ب 77 22727 2557979575بئ277ر يج ار | لزن الكلام جَ ان 


ولو تخييراًء بل يعبّر عنه بأنّه مندوب يجزي عن الواجب وإن كان عند 
تدقيق النظر كأحد فردي الواجب المخيّر ثمرةً» وربّما يطلق عليه اسم 
الواجب بهذا الاعتبار. 
ولغلة [اذهبي المفتق ١‏ إلى الضم ووتغه عليه الفاهل كيين 
حكي عن منتهاه”" عدم معرفة الخلاف فيه. وإن كنت لم أتحقّقه فيما 
حضرني من نسخته !4), والمقداد”" والعلامة الطباطبائى' وغيرهما 
ار ةا حتّى الشهيد في ألفيّته © التي هي أوّل ما صئّف 
لمعنه "التي هي آخرهاء وإ بالغ في إنكاره في الذكرى' "''والبيان'٠",‏ 
وقال: «إنه قول حدث فى زمان المحقّق فيما أظنّه أو قبله ييسير: لأنَ 
فقن كانس وس لايناد أرما اليدهوروافاك ايسا دراله لقال مين 
القدماء. وكيف ا عليهم مثله لو كان حقًا؟!» "© 


التشتمير النافهة : الصلاة :/في التسليم ص +6 المعتبر: الصلاة /في التسليم ج ٠‏ ص 5714. 

(") قواعد الاحكام: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 50. ارشاد الاذهان: الصلاة /كيفية اليومية 
ج ١ص .50١‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التسليم ج "' ص 116. نهاية اللإحكام: 
الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 004. 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 147. 

(لإافال مندوؤولا تقرف لاد فى اندلا بس علنة الاأنيان هنك 

(6) التنقيح الرائع: الصلاة /في التسليم ج ١‏ صن 51. 

(1) الدرة النجفية: الصلاة /التشهد والتسليم ص .١144‏ 

(:) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة /في التسليم ص 87. 

() الالفية: المقارنة الثامنة من الفصل الثانى ص ؟1. 

(4) اللمعة الدمشقية: الصلاة /في التسليم ج ١ص‏ /الا؟. 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة / في التسليم ص 017؟. 

.١71 البيان: الصلاة /في التسليم ص‎ )١١( 

)1١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص 08؟. 


م 





الصيغة التى يقع بها التسليم 

وقيده انه او سلء معدو اي التميية إلى وال سق هداق ليطا 
مصنفاتهم لم يكن ذلك قادحاً بعد عده انعقاد إجماع تطمئن به النفس 
على خلافه . كما هو واضح. 

ومن الغريب ما أجاب به عمّا ذكر في أثناء كلامه من الاستدلال له 
بماذكرناه, فقال : «لا يقال : لريب في وجوب الخروج من الصلاة, وإذا 
كان هذا مخرجاً منها كان واجباً في الجملة؛ فيكون الحقّ ما ذهب إليه 
الذاال يحوت ول عالى متتو ل اندها ءمتديمه ١‏ نهم سبوا يميد 
الأمامية: لاذا تقول قدولت الأخبار الضحيحة على أن العدك شيل 
لا يبطل الصلاة, منها خبر زرارة7)!", ثم ساق بعض النصوص التي 
ذكرناها في أدلة الندب المشتملة على إتمام الصلاة. 

ااا ا سكي ا 
كلام الششيخ في الخلاف '" من أنَّ التسليم اسم للصيغة الثانية خاصّة. 
واو الضيقه الاك من السود, 

وثانياً: أنّ ذلك لادخل له فيما نحن فيه من الوجوب التخييري 
وعدمه؛ تروروا كك رو وك المي حضرووو يه عور 
وهو مقام اخر كير نا تعن قف كذ اعلله هوديعة فيس : نراللنقل 
وعيره. 

وبالجملة: لا جهة لهذا الجواب على تقدير وجوب التسليم بحيث 
يرجع إلى إبطال صغرى الدليل أو كبراه. 


)01 تقدم في ص .6١04‏ 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص .5١7‏ 
(*) الخلاف: الصلاة /مسألة ١١177‏ و754١‏ ج ١‏ ص 718 و577. 


604 ا 0 ا ا ا 1 11 1 7 الكلام (حجَ 6٠‏ 


نم اعترض على نفسه بعد الجواب المزبور فقال: «لا يقال: ما المانع 
من أن يكون الحدث مخرجأً كما أنّ التسليم مخرجء ولا ينافي ذلك 
وعخوية اشير 1 لأا تقول لم بغر إلى هذا اعد من الاضغاي ل 
من المسلمين غير ابي حنيفة١".‏ فيمتنع القول به؛ لاستلزامه الخروج 
عن إجماع اللاماميّة»!". 

وفيه: ‏ بعد الإغضاء عن تمام ما فيه أنه يمكن القول بكونه 
مخرجاً اضطراريّاً أو محرّماً فلا يلزم موافقة أببى حنيفة ولا مخالفة 
الإجماع . كما هو واضح بادنى تامل. 

ثمّ إنه بعد ذلك بلا فصل قال: «وهنا سوالء. وهو أن القائلين 
باسعاب ايفين يدهيو إلى أن داه ا 
النبى يه فين معنى انقطاع الصلاة بصيغة السلام عليناء والفرض 
انقطعت فلا تحتاج إلى قاطع ؟». 

إلى أن قال وول حوات عه الا بالترزام أن الفصلى قبل هيده 
العينة كو ف كاك الضلذة وزع كاك الواعات قر عضة: 
وفداهة لك مقى الصلةة |تره وق ها سوه لقنا لأصاةة ووفك اشر 
به رواية الحلبي عن الصادق]#ة: (كلما ذكرت الله به والنبيَ ييه فهو 

من الصلاة. فإذا قلت: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين 
فقل انصرفت)"'". 
وبهذا مركت الصانا” ين البو بند بيّنه 1 مخرج من الصلاة. 


)١(‏ تقدم ذكر لبور ان 


(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص 1١؟.‏ 
١‏ تقدم في ص 035 


م 





الصيغة التى يقع بها التسليم 


إلا أنّه يلزم منه بقاؤه في الصلاة بدون الصيغتين و إن طالء ولا استبعاد 
فيه حتّى يخرج عن كونه مصلياً أو يأتي بمنافي. 

فإن قلت: البقاء في الصلاة بدون الصيغتين يلزمه تحريم مايجب 
تركه ووجوب ما يجب فعله, والأمران منتفيان هنا فينتفى ملزومهما. 
وهو البقاء فى الصلاة. ٌ 

قلت: لا نسلّم انحصار البقاء فيها فى هذين اللازمين على الاطلاق . 
إنّما ذلك قبل فراغ الواجبات, أمّا مع فراغها فينتفي هذان اللازمان, 
ويبقى باقي اللوازم من المحافظة على الشروط وثواب المصلّىي 
واستجابة الدعاء»!", ثم حكى كلام صاحب البشرى. 

وفيه: ما أشرنا إليه سابقاً من أَنْه متى ثبت كونه في الصلاة ثبت 
الغرفة والإطلان صساتز البقافدات» افيد و ,مضمونها المسفله ذللك» 
كن الباق مندوياً لا يجدي؛ إذ ليس إبطال الحدث مثلاً لعدم التمكّن 
مما بعده من الأجزاء » بل قد عرفت فيما مضى | ن الكووق للعضلى :سق 
الجلوس ونحوه حال الإتيان بالمندوبات أحد أفراد الواجب المخيّر. 
والحدث معه يسري إلى الجميع لا يختصٌ بالمقارن له. 

اللّهم إلا أن يريد الشهيد أن التحليل والخروج من الصلاة غير لازم 
بل هو مستحبٌ عند الشيخ '" وأتباعه ”' وإن قالوا: إنّه إن جاء به ترتّب 


ار 


(١3)0؟‏ كرى الشيعة: : الصلاة ل سفوا .5١ 8-٠‏ 
)50 و”) تقدمع ذكر المصدر سابقاً. 


ةب سسجت ل ع ا تن عضن | قز اكلام زع 3 

وثانياً أنه مخالف لما سمعته من الإجماع على وجوب الخروج من 
الصلاة حتّى من أبي حنيفة وإن كان لم يخصٌ المخرج بالتسليم . وليس 
المراد بوجوب الخروج إلا فعل شيء من المكلف رتّب عليه الشارع 
الخروج من حبس الصلاة وإحرامها؛ إذ ليس غيره ‏ مما يحصل بتماء 
فغل الواجب والفراغ منة شيا زائدا على الواجب يكلت يه المكلت: 
كما هو واضح بادنى تامل. 

رقا مدل على عراستت ا كا مضانا الها غرفت واكك 
أنه مقتضى الجمع بين الأمر بالصيغة الأولى في خبري أبي بصير '' حتّى 
الطويل منهما وإن اشتمل على مندوبات, وغيرهما من النصوص حتّى 
المتضمّنة ''' للفراغ من الصلاة وانقطاعها بالصيغة الاولى؛ ضرورة 
ظهورها فى أنّك قل ذلك, فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة. وبين 
ار ف ناي المارميا مدير ين ب ناو مين 
يحوب الخص ينهم بالاجساع شبيية "أو اللصوض الاو قابس ير 
ناغير الفنهين الصيلث المجعول تحليلاً للصلاة والمأمور به في 
النصوص الكثيرة. 1 1 

ودعوى الانصراف إلى المتعارف فعلاً واسما بين العامة والخاصة 
)١(‏ تقدّم 006 0 وترم قال مة“ثانهنيا خلال الساحف الساقة بواتظر 

نهدذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١4١‏ ج " ص 414.. ووسائل 

الشيعة: باب ” من أبواب التشهد ح ؟ ج 7 ص 5937. 
(1؟) كخبر أبي بصير الآخر المتقدم في ص .18١‏ 
(؟) تقدم ذكر بعض القائلين بذلك. واما الاجماع فقد نقل في كشف اللثام: الصلاة /في التسليم 


ج ص .15١‏ 


الصيغة الّتى يقع بها التسليم 


0:١ 





يدفعها: بعد تسليمها - أ لا ينافي نبوت فرد آخر بدليل مستقل. وهو 
النصوص السابقة خصوصاً الدالّة على أنه تحليل الصلاة بل قوله قا 
في بعضها: ). ..إذا قلت ذلك فقد سلّمت»! كالصريح في إرادة بيان أن 
هذا من التسليم المحلّل للصلاة وان ن لم يكن متعارفاً ولا معروفاً بذلك . 
ولذا استعمله العامة 2 في التشهد الول فاحتاج أهل العصمة مله إلى 
بيان خطئهم في ذلك وردع شيعتهم عن استعماله وبيان أنه من المحلّل 
المقتضي لفساد الصلاة مع التعمّد إلى وقوعه في غير محلّه من ع الصلاة , 
بل قالوا: إنه هو الانصراف مبالغة في إرادته مسن الأوامر المتعدّدة 5 
المتواترة بالانصراف بعد التشهد كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

إل متدويها تتام وغيرها بعلم أله رد يبنذ القول بوجوب 
العيفة القاقية قد ا وان كا ن قد خرج بالأولى؛ عا بين اصرف 5 
الذالة على خضو ل 5 لفنها وبين الأوامر '*“المتواترة بالتسليم المنصرفة 
بالتبادر ‏ للتعارف قولاً وفعلاً إلى الصيغة الثانية المعتضدة بالجمع بينهما 
فى شير انى يشير و ا ل 
التخبيري والندب إذا فرض الخروج بالصيغة الأولى بل في الحدائق 





.141١ تقدم فى ص‎ )١( 

)١(‏ الأم: باب التشهد والصلاة على النبىّييية ج ١‏ ص ١8١8‏ المجموع: في التشهد ج ٠‏ ص 
- 0غ . الوجيز ا ل اع ا 
حلية العلماء: صفة الصلاة ج؟ ص ٠١1-٠١65‏ المبسوط (للسرخسي): كيفية الدخول في 
الصلاة ج ١‏ ص7؟. 07 

(؟) التى تقدمت الاشارة اليها انفا. 

(؛) تقدم العديد منها خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة:باب١‏ من ابواب التسليم ج١1‏ ص .]١0‏ 

(6) انظر هامش )١(١‏ من الصفحة السابقة. 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة /في التسليم ج 4 ص 85غ6. 


60 وج تت الكو | قزل الكلام ١ج )٠١‏ 


التصريح بتوقّف حل المنافيات عليها وإن 6 ن قد خرج بالأولى بحيث 
لا يبطل فعل المنافي بعدها لكن يأثم, والذي يرفع ذلك كله الصيغة 
النانية مقتصراً عليها أو آنياً بها بعد الخروج من الصيغة الأولى. 

وفيه: أن إطلاق اسم التحليل عليه في بعض تلك النصوص '" و 
من قاله سلّمء والانصراف والفراغ في آخر'" ونحو ذلك 0-6 
ملاحظه _بعد التامّل والإنصاف _في ظهوره او صراحته بعدم وجوب 
شىء أخر بعده. 

ومن هنا جعل الشهيد في الذكرى '" القول بوجوب الصيغة الثانية 
بعينها مستلزماً لطرح هذه النصوص جميعها . وما ذاك إل أن المراد بها 
عاذ كرتا وبل افر النكين "!أو صريحة الذا لا ودر ف كاذنا فى يده 
وجوب شيء بعد فرض حصول التحليل؛ وقد سمعت أنّ الشهيد في 
ل ن جعل كل من قال بوجوب الصيغة النانية قائلاً بعدم الخروج 
بالأو ا جو اس هو ال اباط دنا كنا 

بل لعل الإجماع المستفيض ' على عدم وجوب الجمع بسينهما 
فاحده ذلك ارشيا: ؛ ضرورة أَنْه لاوجه لوجوب شيء آخر بعد حصول 
التجلئلبوالتراء والاتصرافه ل أن باحذو تدب الصيفة الأو لى» اذ بسن 
ذلك يقتضي التعبير بعدم وجوب الجمع بينهما. 0 


44 ٠ 184 تقدم بعضها في ص‎ )١( 

)١(‏ ورد لفظ الانصراف في خبر الحلبي المتقدم في ص .085١‏ ولفظ الفراغ فى خبر أبى بصير 
المتقدم فى ص .18١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص 508. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 193. 

(6) تقدم مصدر ذلك قريبا. 


الصيغة الّتى يقع بها التسليم 


وك 





على خصوص الندييّة كما هو واضح. 

على الأظاشر اللضوصض كبون يصوي السوايم لاجلا عضول 
التحليل» سيّما المتضمّن منها للتعليل؛ كالمروي عن العلل عن العلّة التى 
فين أعنايا وحن الشمالض فى الفينلا ةي قا كر لاله تعد 
الضادة.:.) ''إلين ا ْ 

ومن ذلك كله يظهر تقرير الدليل للمصنّف بوجه آخر: هو أنه قد 
نبت حصول التحليل بكل منهماء ولا شىء واجب بعده. فلا يجب 
عد لاجو الاين 1 

واظل قو موصو الاسيسيول اسل يبنا لاروك و الاتصراك 
والفراغ والش قيس حورن الكنافيا ع موتو نة على لبيك الذافية كروت 
التأمل : في النصوص والفتاوى يمكن القطع بفساده, بل الإجماع على 
افر اععهال البشرى اله تيتا ذلك ؛ خصوصاً وقد جزم في آخر 
بالفكن نين كتالاية بكلاقة» نعم جدوم نه جما عة هين مكا درق 
الس ار كاه من جملة أوهامهم. 

نعم قد يقال: إِنْ المستفاد من التامّل في النصوص _كقولهءية في 
خبر أبي بصير: «إنما التسليم»!", وخبره الآخر الطويل '' وغيرهما من 





.13ْ تقدم في ص‎ )١( 

)١(‏ كما سمعتها سابقا من صاحب الحدائق. 

(؟) في التعبير مسامحة. والمراد أن * خل الشافيات موقوف على الصيغة الثانية. 

(غ) كما تقدم سابقاً نقلد عن بعضهم وتقدم ذكر المصادر. 

(0) تقدم في ص 078. 

(1) تقدمت مقاطع منه في البحوث السابقة. وانظر هديب الاحكام: : الصلاة /باب8 كيفيةالصلاة 
وصفتها ح ١4١‏ ج؟ ص 44. ووسائل الشيعة: باب” من أبواب التشهد ح ؟ ج 7 ص 5917 


جب ع ا ب ا ا ا و لقو | الزن الكلام (ج 6٠٠١‏ 


قولهليُةِ: «تحليلها التسليم» "١‏ ونحوه _كون التسليم كالتشهد ونحوه 
من الألفاظ المراد بها هيئات متعدّدة مختلفة بالكمال وعدمه. وإلا 
فالكل واجب على التخيير. 0 

فالكامل منه مثلاً المشتمل على التسليم على النبىّيَْيَيةٌ والملائكة 
وغيرهم ممّن هو مذكور في النصوص إلى الصيغة الثانية. ودونه 
المشتمل على الصيغتين خاصّة. أو على التسليم على النبيَّكلهُ مع 
الصيغة الثانية كما في بعض النصوص '" أيضاًء أو على الصيغة الأولى 
خاصّة, أو مع التسليم على النبِيَعَييي . أو على الصيغة الثانية خاصّة , 
أو غير ذلك من الهيئات المستفادة من النصوص. 

وليس هو من التخيير بين الأقلّ والأكثر قطعاً. خصوصاً بعد ما 
سمعت في التسبيح في الأخيرتين ونحوه: إذ ما نحن فيه أولى بعدم 
توهم ذلك ٠‏ ضرورة كونه من قبيل تعدد مسمّيات الاسم الذي اكتفى 
الشارع فيه بالااتيان بأحدها فالاني حينئد بهيئة من الهيئات السابقة - 
التي للاقتصار وعدمه الواقعين منه في الخارج مدخليّة فيهاء لا النيّة 
ونحوها آتٍ بواجب وإن طال. كما أَنّه لو اقتصر على «السلام علينا» 
او «السلام عليكم» اجزا؛ لصدق التسليم حينئد. 

ومنه ينقدح استحباب إضافة «وعلى عباد الله الصالحين»؛ ضرورة 
صدق التسليم بدونهاء وربّما ظهر ذلك من عبارة الذكرى السابقة بل 
وها وان الم عار على اصن بالخصو صن ماتمل على الا1تك ار 
وله لكين بالسارف امسدايا مدالياة م في التشهّد الأوّل كما أشاروا 





616 - 484 تقدم في ص‎ )١[ 
.015 - 0718 (؟) كخبر أبي بكر الحضرمي المتقدم في ص‎ 


الضؤفة :التق يقوويها اللتتظليع عع ا ا ع عي ع ص 1114 


إليه ميك في النصوص السابقة بما ذكروه من فساد الصلاة باعتبار كونه 
من التسلنم الاف عله الهو الأخيي فلاح ومامل عند ا. 

وغلى كل حال فالمخلل التسليو» وهذه هيات ميشتلفة لد ماله 
الأفراد له. وهو جيّد جد لكنّه خلاف ظاهر الأصحاب, اللَّهم إلا أن 
يبنى بعض ما ينافي ذلك من كلماتهم على التسامح, وإلا فمراد الجميع 
أو الأكثر ذلك ؛ لكن على كل حال لايتمٌ معه قول المصنّف: ذويا هنا 
بدأ كان الثاني مستحيّاً» ضرورة عدم استفادة تعقيب الصيغة النانية 
بالأولى من النصوص, بل ولا من المصتّفات عدا كتب المصنّف ومن 
تبعه كما اعترف به الشهيد (", بخلاف العكس. 

ولدله ا خذموقة ود هوى اننا ونا ركها ن اقول موي الا مده 
امار رساك كا دفوم ينعتو اكه كنا تر ميجو اماه 
الاستناد إلى إطلاق ما دل على الأمر به تقدّمت الصيغة الثانية أولا: 
إذ لا إطلاق معتدَّ به صالح لذلك, فالأولى الاقتصار على تعقيب الصيغة 

والظاهر إرادة كونه جزءٌ مستحّاً لا خارجأً ؛ لكثير من الأدلّة التي 
عا سانا إلا أنه قد ينافيه صحيح الحلبي العا الظاهر فى 
انتهاء الأجزاء حتّى المندوبة بالصيغة الأولى» ويمكن حمله على غير 
الع ا الات يا من محرت الل عن ات 
لانحتاج إلى شيء من ذلكء فتأمّل جيّداً؛ فإنّ المقام من مزالق الأفهام. 

ويكفيك أن الشهيدية مع شدّة تبحّره وحسن وصوله إلى المطالب 


.5١ ذكرى الشيعة: : الصلاة / ذ في التسليم ص‎ )١( 
,.6 (؟) في ص‎ 


ا م ل يي تق أشن الكل ج11 


الغامضة قد اضطرب عليه المقام. كما لا يخفى على كل ناظر للذكرى, 
إلى أن قال: «هذه المسألة من مهمّات مسائل الصلاة, وقد طال الكلام 
فيهاء ولزم منه امور ستة: : 

أحدها: القول بندييّة التسليم بمعنييه كما هو مذهب أكثر القدماء». 

وردّه بمنافاته المتواتر من القول الذي لم يقرن بما يدل على ندبيّته, 
وبغير ذلك ممّا عر فته سابقا. 

«ثانيها: وجوبه بمعنييه, أمَا (السلام عليكم) فلإجماع الأمّةء وأمّا 
الصيغة الأخرى فلما مرّ من الأخبار التي لم ينكرها أحد من الإماميّة مع 
كديا لكنه لو رةه احددقيها عليه 

قلت: لم ينعقد إجماع الامّة على الوجوب, بل هو على الخروج 
كظاهر النصوص السابقة, فالقول بوجوبهما معأ فى غاية الضعف. بل 
النصوص والإجماع بقسميه تشهد بخلافه. 

«ثالثها: وجوب (السلام علينا) عينا. وقد تقدّم القائل به. وفيه 
خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر قائله». 

قلت: هدأا حكاه سابقا عق مين بخ معنن 111 وعزاه المصنف فى 
المعتبر'" إلى الشيخ في التهذيب'", ولااريب في ضعفه؛ للإجماع بقسميه 
بل الضرورة على الخروج بالصيغة الثانية . والنصوص متواترة به. 

عي ع 

لكن فى الرياض أنه «لولا اللإجماع لامكن القول به؛ لظاهر مام 
من المستفيضة) !4. 
)0 الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ض 84. 
(1) المعتبر: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 170. 
() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح 514 ج ؟ ص .١55‏ 
)ع رياض المسائل: الصلاة /في التسليم ج لاضن ١/اغ.‏ 





الصيغة التي كعدها اسل مسح ب حت 811/0 


وفي كشف اللثام بعد أن ن حكى عن الشهيد ما سمعت قال: : «الكن 
الجا لسدسوور ا كوس حدنا بين قولي وجوب التسليم واستحبابه 
بماذكره ؛ بمعنى هل يجب مع هذه الصيغة الصيغة الأخرى 725" 

وفيه: مي ات ابر سير بعل اقتضاه 
الخروج الذي هو أعمّ من ذلك - ان التصورض المتواترة الدالة على 
الشروع رالناائة كاف ىوذل الثرل بوجوهها عينا تزه من 
يحو لابح وو لجع بين الدراين ١‏ وتوم بركوى الوجواي الخيني 
على أنّ قوله في كشف اللثام: : (بمعنى. ..» إلى آخره لا يخلو من تأمّل. 

«رابعها: وجوب (السلام عليكم) عيئاً؛ لإجماع الأَمّة على فعله. 
وينافد هذل على اقطاع الفتلاة بالتسفة الأ خرى هينغا لذ سيل إلى 
ردهء فكيف بيجب بعد الخروج من الصلاة؟!». 

0 

«خامسها: وجوب الصيغتين تخييراً: جمعاً بين مادلَ عليه إجماع 
الأمه واخبار الذنا مكل و روسو قرو كين ١|‏ الملا فائل ومن الدماء» 
وكيف بخفى عليهم مثله لو كان حمّاً؟!». 

فلك هما عر فئه مانقا مقضاد. 

لإساؤسها وجوت الننااع كلك ) أو المنافي تخبيراً. 002002 
شنيع » , وأشنع منه وجوب إحدى الصيغتين أو المنافي»7" 

قلت: هو من خواصٌ أبي حنيفة من العامّة كما سمعته سابقاًء وإلى 
واد ا 


)١(‏ كشف اللثام: الصلاة المي ا 
)1١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص .5١8‏ 


ل ا 1 0 ا ل ا كو أشن الكلام جَ )٠‏ 


ومن العجيب أنّ خرج من المسألة بلا حاصلء على أنه ترك 
احتمال وجوب «السلام عليكم» عيناً تعبّداً وإن خرج بالأولى و كنهنا 
حكاه سابقاً عن البشرى واختاره جماعة من متأخّري المتأخّرين!". 
واه او بي ا بسك 
التخييري بالطريق الذي ذكرناه. 

نم قال بلا فصل: «وبعد هذا كلّه فالاحتياط للدين بالإتيان 
بالصيغتين: جمعاً بين القولين, وليس ذلك بقادح في الصلاة بوجه من 
الوجوه. وينوي الخروج بهما بادياً بالسلام علينا وعلى عباد الله 
العالحين لا لمكن انه ال اك جه كدي عقو لو لايس تيور 
سوى ما في بعض كتب المحقق قود لس خا او يو 
الصيغة الأخرى. وإن أبى المصلّى إل إحدى الصيغتين فالسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته مخرجة بالإجماع»”". 

وفيه: ‏ بعد حمل الاعتقاد فى كلامه على إرادة الفعل بعنوان 
الوجوييو و قدي أله لا موقلة ذلك فى تحصين الأحنيا طميل ذا 
احقاط ينيعى ان لا يعتقد ندب شىء يما وجوبه. 

وعنه عل ماف بخاقية الأر عاد المح الناقى كيف فال ززثدت 
التسليم قويّ وإن كان الوجوب أحوط, لا سيّما ووقوعه فى آخر 
10-1 يارو اعفان ودرب كز ل قمر بريه على ليد 
الاستحباب يكون فعله بقصد الوجوب بعد تمام الصلاة»؟؟؟ 


)١(‏ تقدم نقل ذلك هانق مع ذكر المصادر 

"١‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) حاشية الارشاد: الصلاة / في التسليم ذيل قول المصنف: «ومندوبات الصلاة التسليم على 
رأي» ورفه ١‏ (مخطوط). 


الفبيكة التو توينها لايم | ع ا 6 91/11 


وكأنٌ ذلك منه ومن الشهيد مبنيّ على اعتبار نيّة الوجه. لكن قد 
يمنع اعتبارها في خصوص الأجزاء وإن قلنا بها في أصل الفعل خصوصاً 
في مقام الاحتياط . وإلا لوجب معرفة الواجب والندب للمقدّمة. 

0 ا 
بعاد وبا ع وس 0 

ئه إنّه كما أن من الأصخاب من أوجب «السلام.علينا» غيناً ولا 
موافق له أوجب بعضهم السلام على النبيَيهُ كما عرفته سابقاً 
ف ن كان الاحتياط ا 0 د الخلاف كان 
بعينه (١اء‏ د ا ؛ صروره 
ظهور الأدلة في كونه سيباً مخرجأ هرا 0 لمر 
قصدهم الخروج به. 

رايا بره علي أنه كيف يكون ذلك طريق احتياط وهو مخالف 
لما أفتى به هو نفسه فضلاً عن غيره ف في السدكي سن النجبد اسن ان 
مايقدمه منهما يكون العا والثاني مستحبًا بَاء ولو عكس لم يجر!! الهم 
لكأن تج له تأويل يرقع ذلك مع أل إن كان الجمع ين الصيفي: 
للخروج عن شبهة الخلاف في الوجوب لم يحسن الامر باعتقاد الندبيّة , 
)١(‏ انظر كشف اللثاء: الوه ارق لاوح لان 0 


)١(‏ كما في الروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص 71؟. 
(؟) الالفية: المقارنة الثامنة من الفصل الثاني ص ؟1. 


اح سسجتت ب حي حب حت ينو أفل الكلام لع 35 


وأيضاً إذا كانت الصيغة الثانية مخرجة بالإجماع فلا جهة للاحتياط 
بعد القطع بالامتثال. 

وربّما أورد عليه" زيادة على ذلك: أَنْه لا وجه للاحتياط بتقديم 
الصيغة الأولى وهي مندوبة بالإجماع »وقد ثبت كونها قاطعة, ٠‏ مع 
تقدّمها تكون فاصلة بين أجزاء الصلاة على القول بالتسليم, مضافاً إلى 
إطلاق الحكم بإفساد قولها في التشهد. 

ويدفع: : باللإجماع والنصو ص '" على صحّة هذه الصورة, وما دل 
على إبطالها في التشهّد من النصوص '' مختصٌ بالتشهّد الأوّل قطعاً, 
والح يي ب بالخصوص وأنّها جزء لا يقول بكون 
الصيغة الاولى مخرجة, او يقيّد الوجوب بمن لم يقل هذه الصيغة كما 
هو واضح , هذا. 

وقد ظهر من بعض ما ذكرنا عدم اعتبار نيّة الخروج بالتسليم 
كمورصاعلى المخداره الجرية ضرورة الااكتفاء بنيّة الجملة على 
1 نّ الخروج بالتسليم من الأأمور المترائبة : قرعا على قوله النتضيو ةوسن 
يعلم عدم اعتبا زها اشاح على القو ا شرويجة: 

نعم يعتبر فيه عدم قصد التحيّة ونحوهاء. كما أومأ إلى ذلك فى 
الجملة ماسمعته من النكير على قوله في التشهّد الأُوّل وأنّه به يحصل 
فساد الصلاة لتسبيبه التحليل لمنافياتها المنافي لانعقادها وصحَّتها؛ 
طرورةاخرية الشاق فى العطلاة ,نويه حينئذٍ يظهر مافى احتمال 





)كما في مدارك الاحكام: : الصلاة :/في التسليم ج ”ص ا 
ا يت د 


نية الخروج بالتسليم 
الوجوب قياساً على المحلّل في الحجّ ولمعا ا استرجيه حي 
الذكرى '" لذلك على تقدير الخروج كهنا ١‏ نة لدتو حقة عدم اعتبار النيّة 
كو ود 

مع أنه دفعه في جامع المقاصد'" بالفرق سين الصلاة والحمّ؛ إذ 
الأول تق كوا زاجنا لارناما كياد ببعض. ولهذا تفعل بنيّة واحدة 
ولا تصحٌ إلا كذلك, بخلاف الحجٌ المنفصل كل فعل منه عن الآخر 
واحتنياجه إلى نيّة بالاستقلال, فنيّة الصلاة حينئذٍ تتناوله وإن لم يكن 
جزء؛ لأنّ مقتضاها نيّةَ فعل الصلاة بتمامها الذي لا يكون بدون التسليم. 

وإن كان هو لا يخلو من بحث ونظر, كتعليل الذكرى '" عدم اعتبار 
نيه الخروج 1 جميع العبادات لا تتوقف على نيّة الخروج. بل 
الانفصال منها كافٍ في الخروجء وبأنّ مناط النيّة الإقدام على الأفعال 
لا الترك لهاء بل هو واضح البطلان خصوصاً الأخير منه. 

ونحوه تعليله ” الاعتبار بان نظم السلام يناقض الصلاة فى وضعه 
من حيث إِنّه خطاب الآدميّين» ومن ثمّ يبطل الصلاة بفعله في أتنائها 
عامداً» وإذا لم يقترن به نيه تصرفه إلى التحليل كان #مشاقها الصلاة 
مبطلاً لها. 

والأولى التعليل بما سمعت من أَنّ الخروج بالتسليم من الصفات 
المترتبة على قوله من غير مدخليّة للنيّة» نعم قد يقال باعتبار عدم قصد 
أمر آخر به من تحيّة ونحوها ممّا لا مدخليّة له في الصلاة» مع احتمال 


.5039 ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص‎ )١( 
.5١8 ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة /في التسليم ج‎ )1( 
و؛) انظر المصدر قبل السابق.‎ *( 


60١ 





"مه جواهر الكلام (ج ٠٠١‏ 





ل المأمومين وة وفصد المأمومين اليل فى الذكرى”" احتمال 
وجوبه على المأمومين لعموم أدلّة التحيّة'". 


د الماافي انين فيخرج بالثاني وإن 7 000 

لكر الأقوى لعدم حتّى فى الأخير: لأصالة عدم التتداخلء. فلو 
قصد به التحيّة او الرد مع الخروج بطلت الصلاة فى غير المستفاد من 
النصوص كما ستعرف تمام البحث فيه إن ن شاء الله تعالى. ولعل هذا 
أو نحوه مراد الشهيد في الذكرى: «ولو سلم بنيّة عدم الخروج به بطلت 
صلاته على القولين»!* لا مطلقاً. لما عرفت من صراحة النصوص في 
حصول التحليل بما تاق العاعة فابد فى التشنهد الأول .ومن المقطوع به 
قصدهم عدم الخروج به. 

ا ا عا ا 

فى الذذكرس. وقد كال دام الات قصده فى ازعال تلز 
الصلاة وإلى أنه في كم الساهي»”. 


3 انظر ذكرى الشيعة: ال : الصلاة في سابع فى‎ )١١ 

(1) كقوله تعالى: «وإذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا اسن مها ار ردّوها» سورة النساء: الآية 87 . 
8 الأرك العير ب وال الاسظط». 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص .5١5‏ 

(6) تقدم ذكر مصدره سابقا. 

(١)انظر‏ الهامش قبل السابق. 


تيه الخروج بالتسليج جص ل تح 8/8316 


مساج واي ايو بايد بين 
التأمّل لا يخلو من ذلك أو من السهوء فاحتمال البطلان حينئذ ضعيف 
جدّاًء وطريق الاحتياط واضح. 

وعلى القول بعدم وجوب نيّة الخروج ففي الذكرى: «لم يضر الخطأ 
فى التعيين نسياناً كالغلط؛ أمّا العمد فمبطل)»07. 

قلت: قد يأتي احتمال البطلان في الغلط بناءً على تعليله السابق. 
كما أنه يمكن احتمال الصحّة في حال العمد؛ لأَنّه لا يزيد على ماقصد 
به عدم الخروج به من الصلاة, فتلغى حينئذٍ نيّته: لإطلاق مادل على 
حصول التحليل بهء فالجزم بالبطلان حينئذٍ لا يخلو من نظر. 

كي ندال يخلوها ١‏ ؟ جيعية انهو ١ن‏ تنو هد الله عل القوليجيا 
عند التسليم مقارنة له. فلو نوى الخروج قبل التسليم بطلت الصلاة؛ 
لوجوب استمرار حكم النيّة. ولو نوى الخروج '" عنده لم تبطل؛ لآنه 
قضبة الضلاة: إلا آنه لا يكفيه هذه النثةابل يجب علية النثة مقارنة لدي ”” 
من النظر أيضاًء ويعرف بالتأمّل فيما سبق في النيّة. 

ولو تذكّر فى أثناء نيّة الخروج صلاة فائتة وجب العدول إاليها بناء 
على الجزئيّة؛ لاطلاق الأدلة. ولا يجب فيه تجديد نيّة الخروج ولا 
إحداث نيّة التعيين في الخروج لهذه ه الصلاة التى فرضه الخروج منها. 





3 كر الضعه الماد: ا/في التسلمم ص 9 4 
(©) انظر الهامشى قبل السابق. 


لل ا ل و جح تقو قن الجلام (12) 
كما لا يجب فى الصلاة المبتدأة التعيين؛ لأنّ نيّة العدول تصرف 
التسليم إليها.. . 

ثم من المعلوم أنّ نيّة الخروج -_بناءً عليها ‏ بسيطة لا يشترط فيها 
تعبين ما وجب تعيينه في نيّة الصلاة؛ إذ الخروج إِنْما فيو عنما واف 
فيتشخصء. قال في الدكرى: ا«ويحتمس ان ينوي الوجوب والحر” لا 
تعيين الصلاة والاداء: لان الافعال تقع على وجوه وغايات, اما تعيين 
الصلاة والأداء فيكفي فيه ما تقدّم من نيّتها وإرادة الخروج عنها»'", 
وهو كما ترى لا يخلو من نظر وبحث. 

ثمّ لا يخفى _بناءً على الجزئيّة والوجوب _اعتبار جميع ما يعتبر 
في الصلاة فيه؛ بل الظاهر جريان جميع ماسمعته في التشهد وغيره 
ايضا من وجوب الجلوس وندبه وكراهته والطمانينة والإعراب والعربيّة 
مع القدرة وإلا وجب التعلّم نحو ما سمعته في التشهّد؛ لانسياق مساواته 
له فى ذلك كله إلى الذهن من النصوص والفتاوى خصوصاً المشتمل 
على ذكره تفصيلاًء بل قد يطلق التشهّد على مايشمله. 

لكن يجب الاقتصار على الصورة المتعارفة في المخرج منه كما هو 
ظاهر بعض '" وصريح اخر '". بل فى الدروس '' نسبته إلى الموجبين؛ 
لعدم ثبوت غيرها بعد انصراف إطلاق النصوص إليها. 


.5١9 ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص‎ )١( 

.١7*7 كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /في التسليم ج ؛ ص‎ )١( 

(5) كالشهيد في البيان: الصلاة /في التسليم ص .١377‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): 
الصلاة /في التسليم ص 87. والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): في التسليم ج ١‏ 
ص .١١7‏ 

(4) الدروس الشرعية: الصلاة /التشهد والتسليم ج ١‏ ص .١187‏ 


+#«الغررجع اسن 

ولا خلاف أجده فيه ”" في الصيغة الأولى. 

ما الصيغة الثانية لو أراد الخروج بها ففى المعتبر: «الأشبه أنه بجزى 
سلام عليكم» !"', واستقربه في التذكرة © لوقوع انب السايى ايا 
ولأنها كلمة ورد القران' بصورتهاء فتكون مجزية. وفى التذكرة: 
((و لان : عات له كان كد شيعن سعمنه ونا لد الال السدو وه 
يقوم مقام اللام» 7" 

ويمور احير بياس دين انسراف ااال إلى الشيوة 
الجيارة البضا ع بهاافى جياه من لمر ” 0ه ن بي بعفور" 
المروي عن جامع البزنطي وخبر أ بعى ينصير ا" وكين ابي كير 
الحضرمى '" وخبر أبن اذينة''" وخبر يونس بن يعقوب "١1‏ 


00 





)١(‏ قال بذلك:العلامة فيالمنتهى: الصلاة /فيالتسليم ج١‏ ص557. والشهيد فيالالفية: المقارنة 
الثامنة من الفصل الثاني ص 17 والمقداد ف يالتنقيح الرائع: الصلاة /فيالتسليم ج١‏ ص7١5.‏ 

(؟) المعتبر: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 551؟. 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التسليم ج ' ص 117. 

(؛) كما في قوله تعالى: «وإذا جاءك الذين يؤمئون باياتنا فقل سلام عليكم» سورة الانعام: 
الاية 08. 

00 ناج الآعداراق ان سك ملسن ع ان 11/1 
) تذكرة الفقهاء ا ل م 

0 قال قي سالك آنا عبدالله نا عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة. قال: يقول: السلام 
عليكم». 

المعتبر: الصلاة /في التسليم ج ؟ ص 197؟, وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب التسليم 

عااح 1ض١11.‏ 

(6) تقدم فى ص 078. 

)4 تقدم في ص 078 -014. 

.052 تقدم فى ص‎ )٠١( 

© قال فيه: «... ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت: السلام عليكم».‎ )١1١( 


وقيريق زوالا لاحوى المع كف كاوووقة اعشرف هنى كينا دة: 
حيث حكى عن الشافعي '"' الاجتزاء بعكس الصورة المتعارفة التي 
لى تجو عنوةالثولا والعدا ماقي الفكر بر ميال تيحض رد 
المعنى . والورود فى القران لا يقتضى التجاوز عن المأثور بالصلاة, 
والمحكي عن على ميل ١‏ فى خبر عد التعريف. وضعف الأخير 
واضح. 

نعم ظاهر اكثر النصوص المزبورة كإطلاق غيرها عدم اعتبار إضافة 
«ورحمة الله وبركاته», كما هو خيرة #اوساكييه ابي 
0 . بل هو المحكي عن بني [أبي ]! عقيل "١!‏ والجنيد "٠‏ 


5 يلمي لكان الصلاة / باب 7 أحكام السهو ح ٠‏ ج اص 518/8. وسائل الشيعة: 
باب ” من ابواب التسليم ح هة ج 1١‏ ص 850. 

)١(‏ ياتى لاحقا بعض مايدل على ذلك. 

(؟) مغني المحتاج: صفة الصلاة ج ١‏ ص 177. المهذب: صفة الصلاة ج١‏ ص 47, المجموع: 
في التسليم ج؟' ص١47.‏ حلية العلماء: صفة الصلاة ج ؟" ص .١٠١٠١‏ 

(؟) تحرير الاحكام: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص ١غ.‏ 

(]) روآه المصّف في المعتبر:الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص59331. وانظر كنز العمال: ح 5778٠0‏ 
ج86 ص .١01‏ 

(6) انظر المعتبر من الهامش السابق. 

)١(‏ نهاية الإحكام: الصلاة / في التسليم ج ١‏ ص 0300. منتهى المطلب: الصلاة / في التسليم 
ج اص 191. 

(/1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص .5١6‏ 

) #) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة ة /في التسليم ص 47 والسيد السند في 
مدارك الاحكام: الصلاة /في التسليم ج '' ص 177. 

(9) ساقطة من المخطوطات. 

)١١9٠١(‏ نقله عنهما المصنف في المعتبر: الصلاة /في التسليم ج ؟ ص 177, والعلامة في 
المنتهى: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 191. 


060605 














/لاةه 


نية الخروج بالتسليم 


وبابويه", بل ربّما نسب" إلى الأكثرء بل في المنتهى ”" نفي الخلاف 
عن جواز ترك «وبركاته», بل عن المفاتيح © الإجماع على استحبابه. 
فيحمل حينئذٍ ما في حديث المعراج: «... فقال لي: يامحمّد سلّم ‏ 
فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...»" على الفضل ولو لأحد 
فردي الواجب التخيبري كما عن بعض '" التصريح به ولعلّه مراد الباقين 
تحوء ميتتاالي اللجهد والاسيوع الورنم يومئ إليه في الجملة إتيانه 
مند عي ١‏ امققا لآ للدعو ب السليم. 
ودونه في الفضل الاقتصار على «ورحمة اللّه» المروي في صحيح 
علي بن جعفر قال: «رأيت موسى وإسحاق ومحمّد'" بني م 
يسلّمون في الصلاة اعلى امير و لهال الشا م عد كورود 
الله... ١»‏ “, ولا داعى إلى حمله على التقيّة وإن كان ع نيك 
العامة 0 ترك «وبركاته». ْ 








)١(‏ المقنع: الصلاة /الاذان والاقامة ص 59., من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة مم 
فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح 444 ج ١‏ ص .5١1‏ 

ا ل 00 

(*) منتهى المطلب: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 591. 

(4) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١7‏ ج ١‏ ص .١107‏ 

(0) علل الشرائع: باب ١‏ ح ١‏ ج ؟ ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب افعال الصلاة ح 
٠ج‏ مص 410. 

(1) كالشهيد الثاني في المقاصد العلية: الفصل الثاني /في التسليم ص .١50‏ 

(/) فى التهذيب: ومحمّداً. 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١5‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 161 ج ؟ ص 1207 وسائل 
القيئة يانه ]تن أبوات اللسليو 2 جنا صن 215 

() الأم: السلام في الصلاة ج ١‏ ص ؟55١.‏ المهذب (للشيرازي): صفة الصلاة ج١‏ ص 87. 
مغني المحتاج: صفة الصلاة ج١‏ ص ١77‏ المجموع: في التسليم ج ‏ ص 47 المبسوط 
(للسرخسي): كيفية الدخول في الصلاة ج١‏ ص ١‏ حلية العلماء: صفةالصلاة ج" ص .١٠١٠١‏ 


لح ا حت ا م تو اهز اكلام (ج )٠١‏ 


كنا الدالة داعس الى نويا ايان النهوهن "ا الكفرة مين 
الاقتصار على «السلام عليكم» المعتضد باطلاق النصوص والفتاوى 
على إرادة «السلام عليكم...» إلى اخر ما يعرفه المخاطب من 
الاشارة بالبعض إلى الكل؛ إذ دعوى التعارف بهذه الصورة فى الأزمنة 

فما عن الحلبي!" من إيجاب «ورحمة الله». وعن غاية المراد ءا 
حكا بته عن البعستتة فيك !: وإليه مال فئ م البرهان'", بل عن 
ابن زهرة”" والشهيد في الألفيّة وظاهر البيان' والمحّق الثاني في 

فوائد الشرائع 3 “الل رضي الثاني في بي المسالك '"" 

لاسا ريات الس الصلا: / : في التسليم ج * ص /10. 

)١‏ كخبري أبي بصير وأبي بكر الحضرمي المتقدمين في ص 0518 08195. وانظر أيضا 
هامش (ل) من ص 000. 

() الكافي في الفقد: الصلاة / تفصيل احكام الصلاة الخمس ص .١١5‏ 

(غ) غايه المراد: الصلاة / في مندوباتها ج ١١ص 1٠٠‏ 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 186. 

.5188 ص‎ '١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في التسليم ج‎ )١( 

(0) لم يذكر ذلك في الغنية. انظرها: الصلاة /كيفية فعلها ص 8١‏ ... . ونقله عنه في رياض 
المسائل: الصلاة /في التسليم ج ”ص /الاغ. وستأتي الاشارة من الشارح الى أنه لم بتحقّقه 
فى بعض ما حضره من الكتب. 

(8 الالفية: المقارنه الثامنه من الفصل الثاني ص ا 

(9) البيان: الصلاة /في التسليم ص ١71١‏ ولاك .١‏ 

07 فوائد الشرائع: الصلاة /في النسليم ذيل قول المصنف: «وهو واجب على الأصح» ورفة‎ )٠١١ 
(مخطوط).‎ 

578. تعليق النافع: الصلاة /في التسليم ذيل قول المصنف: «وصورته السلام علينا...» ورقة‎ )١١( 
(مخطوط).‎ 

(1١١)مسالك‏ الافهام: الصلاة /في التسليم ج ١ص‏ 15. 


4 القوو العام جعي عو وب ل ا 11 


والمقداد في التنقيح' إيجاب «وبركاته» أيضاً - ضعيف . مع الى لم 
أتحقّقه في بعض ما حضرني من هذه الكتب. 

ولأفرق اقيجاة كرتامن المحافظة على الفيوروة العاته ري نداب 
الخروج بأحدهما وعدمه تحصيلاً لوظيفة الندب والمحافظة على 
الواجب الخارجي على اختلاف الرأيين العو لو اخ بها عهدا قط 
الصلاة بناعً :على الخروج بالأولى وضعف احتمال الوجوب الشرطي . 
على أَنّْه يعيده وتصمٌ صلاته؛ إذ لم يصدر منافٍ في أثناء ء الصلاة . 
بخلاق.نا إذا لوياث باعدهما ينا على الدسن كلاه الادمتين يد 

ولعله ]إلى هذا أوها فى السى حيطف قال»ازان اتن يشير المجرى 
متعقذاً طلت متلانه لكت كلع فى المعلاة هين شرو مون بدأ ابره 
الثانية ثم اتى بالعبارة الاولى جاز له ان ياتي بايّ صيغة ارادء وعلى اى 
كيفيّة أوجدها صحٌ؛ لأنهد يكون قد خرج من الصلاة»”" لا أنّ المراد 
الجواز بحيث تحصل له وظيفة الندب إن ن قلنا به لعدم الدليل» والخروج 
لاوا يصاع معنا التعموم المززيون. 

لكن قال بعد ذلك: «لو قال: (سلام عليكم) منكراً فإن أ اتى به بعد 
قوله: (السلاه علينا وعلى عباد الله الصالحين) أجزاه 4ه كون اتدانه 
خارج الصلاة»' ", مع أنه تردّد في الخروج به لو ابتدأ به مما عرفته 
سابقاً. ويمكن حمله أيضاً على ماذكرناء وإلا فلا تأثير للتقديم في 


مشتروعة التعدييو دوانه اعله: 


)١(‏ التتقيم الرائع: الصلاة 010 ظ ١ص .5١5‏ وعبارته ليست بواضحة فيما نسب اليه. 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص .51١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص 917؟. 








ا ا م 7ت يو الكلام (جَ )٠6‏ 


أده 8 بل في ظاهر الفنية”" أو محتملها والمدارك”” و وغيرهما!» 

لد سرامن ورد را ام ا 

وإن كنت اك زراحده مستقبل القبلة»!0, وما في حديبثت المعراج: 

«... ومن جل ذلك كان السلام مراة واحدة تجاه الفصلد يي ا 

وغيرهما”. 
ولعله ليها ولقيرهها قعل الضلت وقيرن الاين السدنوة ايها 

كونه« تسليمة واحدة» إلا أنه قد يشكل بأنها واجبة مع فرض 

الخروج بالصيغة الثانية خاصّة؛ لأنّها بها يتحقّق الواجب, اللّهم إلا أن 

لقان ذلك الج فى الحمرط: القناظ كن التشوو ع اض 115و المعد لتاق اماه 
النافع: : الصلاة الى المسم سن 2 والعلامة في القواعد: : الصلاة ة /في التسليم ج ١‏ شن 0 
والشهيد في الدروس: الصلاة /التشهد والتسليم ج ١ص‏ #”187. 

(") غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص .8١‏ 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة /في التسليم ج ؟' ص 4758. 

(؛) كدخيرة المعاد: الصلاة / في التسليم ص 597. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح اج "ص 153. الاستبصار: 
الصلاة /باب ١19‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 5417 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب التسليم ح ” ج 1 
ص .4١9‏ 

)0 0 باب ١ح‏ ١ج‏ ؟ ص 5١١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب افعال الصلاة 
1 6 60م ص 06 8. 

(/7) > كخبر أبي بصير الآتي في ص 0378. 

,558 كالسيد في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /كيفية افعالها ج ا ص‎ )١ 
الصلاة /في كيفيتها ص 7 /ىى وأ بن ادريس في السرائر : الصلاة / كيفيه‎ : 00 
.06١58 ص١ والعلامة في النهاية: : الصلاة ة /في التسليم ج‎ 5١ ص١ فعلها ج‎ 





انتجبان تسليع الثتره إلى القبلة يسم ع م ع ع ب 83 


يلاحظ ندب وصف الوحديّة بحيث يفوّته الإتباع بالثانية , فتأمّل. 

مع احتمال إرادة المصئّف ومن عبّر كعبارته الردٌ على من أوجب 
الزائد من العامّة '", لا أنه مستحبٌ بالمعنى المصطلح المقتضي لجواز 
غيره وإن فقد صفة الندب؛ حتى يشكل بظهور النصوص والفتاوى فى 
عدم مشروعيّة التعدد له. ولعله لذا عبر في المدارك'" في شرح العبارة 
المزبورة باكتفاء المنفرد بالتسليمة الواحدة إلى القبلة ناسباً له إلى 
ردقن الا وداه 

والأمر سهل بعد وضوح المراد؛ إذ الظاهر من النصوص والفتاوى 
عدم وجوب الزائد عليها عندناء بل وعدم استحبابه؛ للأصل وظاهر 
وإسحاق ومحمّد بنيى جعفرءكةٍ يسلمون في الصلاة عن اليمين 
والشمال: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة ا 
حكاية فعل لا عموم فيه, مع احتماله الموافقة للعامّة لحضورهم 
او للتعلبي: 

اا ا وربعد اح يول الززية بهم 
مويه 0 5 506 للإمام والمنفرد شاع | الأشهر 
الواحدة فيهما» (6. 


فت العزيز: في التسليم ج “اص 055 المجموع: في التسليم ج " ص 485: حلية العلماء: 
كا ة جا ص .,١٠١‏ 

(١؟)‏ مدارك الاحكام: الصلاة / في التسليم ج “اص 4758. 

ل ا 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /ذ في التسليم ص .5١8‏ 








00 آآذذآأتت ل ل ب 2 2222 س2 تي ل يفو | شر الكلام (جٍ )٠١‏ 


بعتت زان امكن تا سنةه بعدم معارضة صحيح ابن عواض 
التاق 7لالكوثة ماقا الإنفزاء لأ ليان التدي فل قبن شيع لفاظ 
الإجزاء فيه بمشروعيّة غيره. إلا أنه قد يمنع العطف فيه على معمول 
الأجراام كما يتريد لهسي الس لتعفيق و فالأولى تقادير العاف فيه أمراء 
فتأمّل, على أَنّ غيره كاف في ثبوت المطلوب كما ستعرف. 

اككوقى الفسنيى اوقد كاعد اج اكتر أن الجر ضيف 
الامافقة كسليمة واجدة [لؤماء:والعاموم والمنتر ةوسكو اا ف يعض 
العامّة'* في ذلك, ثمّ ذكر دليلهم عليه بما رووا'» عن النبئ ويد من 
القباييعن عاب وحمله علق القذت ويل :قن العتتهى « زلا وريم قتي 
ندييّة التعدّد...» '" إلى اخره. 

وهو-_كما ترى -ظاهر فى مشروعيّة التعدد. ويمكن حمل عبارات 
لع اك م ا ييا ل ا لف يد 
حكن الاستفات لدلك لا لها قلناو ايها امل 

وقال فى المبسوط: «من قال من أصحابنا: إن التسليم فرض 
معسايناير ا حدة يخرج من الصلاة. وينبغي أن ينوي بها ذلك والثانية 
)١(‏ في ص 010 بعنوان «صحيح عبد الحميد». 
(") منتهى المطلب: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 597. 


() تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التسليم ج 7 ص 5114. 

(غ) تقدم ذكر المصدر قريبا. 

(0) سئن الدارقطني: انظر باب ذكر ما يخرج من الصلاة ج ١‏ ص 501 سنن ابن ماجة: 
ح 4١ة_لالوج‏ ١ا‏ ص 191, ا سئن الدارمي: التسليم 
في الصلاة ج ١‏ ص 1 

)١(‏ نقدم ذكر المصدر قريبا. 


00117 





استحباب تسليم المنفرد إلى القبلة ... 


ينوي بها ذاك )»١‏ السلام على الملائكة او على من فى يساره»""ا 
ويمكن حمله على إرادة المأموم. 

وفى اليحكي عن الموجر الحاوي: «وبقصد الاولى الخروجء. 
وبالثانية الأنبياء والملائكة والحفظة والأئية سمَة يك ومن على ذلك 


الجانب من مسلمي الإنس والجنٌ, والمأمو م بالأولى ""الردء وبالثانية 6١‏ 


المأمومين»”*, وهو كما ترى محتاج إلى التأمّل؛ ؛ صرورة ظهوره فى 
مشروعيّة التعدّد مطلقاً» والله أعلم. 


زوف آنا المسيتعية له انطوم بوكر ييه الى سنففة» 
فقد ذكره ه الحلبي في إشارته!" والشيخ قبل المصئف في المحكي 
عو ديات" رساي" قاض عو +" رم 
المضنق "١‏ الوغين 1" الزبيل قبا 330 إنه المشهورء بل في الروضة: 


لسكا النضدن 

(1) المبسوط: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص .١١1١‏ 

(") فى المصدر: بالثانيه. 

(4)افى المقيدروبالتالنة: 

8 المومعر الحاري ال سائل القعرن سارف ماضن 1لا 

(1) اشارة السبق: الصلاة /فى سئنها ص 47. 

() النهاية: الصلاة /في كيفيتها ص 17 7/5 

(8) مصباح المتهجد: في سياقة الصلاة ص 71 و40. 

(5) العيدت: الصلاة /تنصيل التكاء القارلة لهااي ص16 

)٠١(‏ انظر أيضاً: المختصر النافع: الصلاة 2000 تخبو الهو لمات أن اسل 
”اص /39. 

)1١(‏ كالعلامة في التحرير: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص .4١‏ والشهيد في البيان: الصلاة /)في 
التسليم ص /177, ور هدي لحري ارال افر اا من 1 
)١١(‏ كما في مسالك الافهام: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 555, ومفاتيح الشرائع: الصلاة / 

مفتاح 774 ج ١‏ ص 107 والعدانى التا :. «الضلاة رقن التسليم يت هن 2437 


حعب ا ا ا72 رت تن كل شر الكلام (ج 0٠‏ 


«انه لا راد له» 057 
لكن لم أجد في النصوص ما يدل عليه بالخصوص., نعم في خبر 
أبي بصير عن الصادق لكلا : «إذا كنت وحدك فلج تسليمة واحدة عن 
تعكك )لكان ولعلة المرادرفها ورد قن النضصوصض "اميق الأمر :الاتصرافك 
بن الصلاز عن اللمين ,:ومتتعي الجمع ونهداالا عضر الابما بمو حر 
العين. ولذا قالواه فى الامام: و فيح الرجد مع أنّه كما ورد هنا 
لمر بالاستقبال تارة إل اليمين أخرى كذلك ورد في أل 
اللّهم إلا أن يفرّق بأن ظاهر النصوص أ ن المراد بالإيماء ‏ فى المنفرد 
الملك الموكل بالحسنات, ومقفعذله على التعدة ”5 د بخلاف 
الأما قات المراد مرخ الآيفاء فيه ذلك :و الماموفين ا"اافيتيفى لةؤنادة 
الإيماء مع المحافظة على الاستقبال, وليس هو إلا بصفحة الوجه. 
رص ختصوض وفى كبر السصل بن عم العروى كن العلل الات 
انا عبد الله علا : الات هذه يدل علي التضيق بيك على بارا 
)١‏ الروضة البهية: الصلاة قا ١ص‏ 5806. 
)١(‏ المعتبر: الصلاة /في التسليم ج١‏ ص 777. وسائل الشيعة: باب؟ من أبواب التسليم م ؟١‏ 
ج 3ص .45١‏ 
(") كما فى خبر سماعة عن أبي عبدالله ليا لي قال: «اذا انصرفت عن الصلاة فانصرف عن يمينك». 
تهديب الاحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة ة وصفتها ح اج "اص 5١7‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب التسليم ح ٠١‏ و١١‏ ج 7 ص .4199175١‏ 
(:) الدال على اليمين خبر عبد الحميد المتقدم في ص .01١‏ والدال على الاستقبال خبر أبى 
بصير الاتى في ص 018. 
(6) الشدق: جانب الفم. الصحاح: ج ؛ ص ١6٠١‏ (شدق). 
)1 الأولى: «والمامومون». 


استحياب تسليم المنفرد إلى القيلة ...  .‏ ب لل 88م 


قال؛ لان الملك الفوكل ركني الحنعتات على السمين «والذى يكس 
الات غلى الما ز» و الفلاة حيكات لبس ها شاك فليدا سدم 
على البفيق دوق النسان. 

الك ولك لا يقال الطلام فليافو و الملك العو دل على النمين واحده: 
ولك وتاك الما ملك قال الكو قد بعلم مليورو على نين الى 
السنا رم وفضن ها نحي اللعدى عليه يالا ما اليقد 

قلت: فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كله ولكن كان 
اي ل 
ايا وي 

قلت: : فلم يسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال: تكون واحدة وذا فلي الزناء 
وتكون عليه وعلى ملكيه , وتكون الثانية على من على يمينه والملكين 
العو كليوق بد وتكون الثالئة على من على يساره وملكيه العو كلين بد 
يعن لد وك على ينا ره عه لد سسا كل دارع 1 ان حكوى كينة 
إلى الحائط ويساره إلى من صلى معه خلف الإمام. فيسلم على يساره. 

قلت: فتسليم الامام على من يقع؟ قال: على ملكيه والمأمومين 
شول لملكية: اكسا متلا صلا فقا يدها .وقول لشن حقوانه: 
طلطير انس هوعد أ اه اله يكل اب 

وهو كالصريح في أن المنفرد يومئ بالأنف والإمام نويه بيه 
وان ٠‏ كا ارت اساي .إلا أن تقرير الإمامءيًا له عليه 


)١(‏ علا ل الشراع اك 6 جَ توميال السو وات فين ابوانه العساة 


مع أنه قد صدر منه بصورة المفروغ منه يكفي في حجّيته , ومن هنا أفتى 
به في الفقيه '" في الإمام والمنفرد. وعن الاقتصاد”": «بطرف الأنف». 

إلا أنّ إعراض الأصحاب عنه بالنسبة إلى ذلك وبالنسبة إلى تسليم 
على النؤال الفشعر بالأعراض عت وعدم ارا هنل الضدوق زقية 
فى المحكى عن أماليه أفتى بخلافه. حيث قال: «والتسليم يجزي مدّة 
واحدة مستقبل القبلة, ويميل بعينه إلى يمينه . ومن كان في جمع من 
اهل الخلاق سل تسايضين عق عله تسليعة وضن صا ره مليمة كا 
يفعلون للتقيّة» !" بعني مَتَقرد| أو اماما أ ا قورف 

وعن المفيد فى نافلة الزوال: «ويسلم تجاه القبلة تسليمة واحبدة 
يمينه»!). وفى فريضته بعد التشهد: «السلام عليك انها اللقية 
ورحمة الله وبركاته» ويومئ بوجهه إلى القبلة. ويقول: السلام على 
الأققة اراشقيى :السلا علينا وعلى عباد لله الصالحين. وينحرف 

بعينه إلى يمينه» !؛ '. ونحوه عن ١‏ عق الفراني !له 31 فنى الننافلة ينحرف 
بوجهه يمينا. 
اي 0 


ص ,5١9‏ المقنع : : الصلاة / باب الاذان والاقامة ص 59. 
)١(‏ الاقتصاد: الصلاة /ما يقارن حالها ص 511. 
(1) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص ؟١١6.‏ 
(؛) المقنعة: الصلاة /كيفية الصلاة وصفتها ص .٠١8‏ 
(0) المصدر السابق: ص .١١8‏ 
(1) المراسم: الصلاة /شرح الكيفية ص 7/. 


استحياب إيماء الامام بصفحة وجهه ... في ا 1 


وفي الجمل والعقؤد'" والمبسوط '': «يسلّم الإمام والمنفرد تجاه 
القبلة » والمأموم يميناً ويساراً إن كان على يساره أحدء وإِل يمينأً». 
وفى جمل العلم والعمل'" وعن الانتصار' والسرائر "الايماء 
للإمام والمنفرد بالوجه قليلاً» والمأموم نحو ما سمعته من المبسوط, 
وعن الانتصار الإجماع على ما فيه. وعن ات على إن كان الاسناء 
«و» أن 0 فقال: إنّه يومئ «بصفحة وجهه» إلى يمينه 
(وكذا المأموم, ٠نم‏ إن 0 ن على يساره غيره أومأ بتسليمة أخرى 
إلى يساره بصفحة وجهه أيضاً» ونبعه عيره ممّن باحوصة” .بل 
حكيت " عليه الشهرة, وإن كانت هى فى محل المنع بالتسية إن 
القدماءء بل الدليل عليه بالنسبة إلى الإيماء بصفحة الوجه غير واضح 
)١(‏ الجمل والعقود: الصلاة /ما يقارن حالها ص لا 
)١(‏ المبسوط: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص .١١ 7-5١١7‏ 
(*) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /كيفية افعالها ج ' ص 54. 
(4) الانتتصار: الصلاة /في التسليم ص 27 -88. 
(0) السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج ١‏ ص .15١‏ 
(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في التسليم ص .5١8‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللنام: : الصلاة /في التسليم ج 4 ص .١75‏ 

(0) كالعلامة في القواعد: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 0 والشهيد في البيان: الصلاة /في 
التسليم ص .١77‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة #/في التسا ليخن 27 
(68) كما في النفلية: المقارنة التاسعة من الفصل الناني ص 1١58‏ فخا نيه الشرائع: 

الصلاة /مفتاح 4/ااج ادص .١07‏ 


م ل 7 جز قوق | فزن لكام ناا 


ومنها: قول الصادق 'هْةٍ في صحيح أ بي بصير: : «إذا كنت فى صف 
فسلّم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك؛ ل عوييها كيه 
سلّم عليك, وإذا كنت إماماً فسلّم تسليمة وأنت مستقبل القبلة»7". 
وهنها: لوقه اكا فى كين أبى ضير ذا كدق إنياها اننا 
التسليم أن تسلّم على النبيَ (عليه واله السلام). وتقول: السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين, فاذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة, ثمّ تؤدذن 
القوء اقتقول:وأنت مستقبل القئلة:“السلام غليكه ».وكذلك إذا كفت 
وحدك تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين مثل ما سلّمت 
وأنت إمام» فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت, وسلّم على من على 
يمينك وشمالك, فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على 
ا ا ا ا ا 


”1 اقل: السلام عليك أيّها النين ورحمة الله وسركاته 


السلام عليكم»”. 
وفي المروي عن الخصال مسنداً إلى أنس: «انّ رسول الله يي 
كان 6 تشلتفة واحدة»!) 


)1 0 الصلاة /باب 520 وصفتها ح اج ص 179. الاستبيصار: 
ص ١5غ.‏ 

(؟) تقدم في ص 0378 -011. 

(؛) الخصال: باب الواحد ح ١١7‏ ص 575. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب التسليم ح ١4‏ 
ج أ ص ؟ "7 2. 


وفى خبر علىٌ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد: «سألته عن 
تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف؟ قال: تسليمة واحدة عن 
تنك الاإكا على يفيك احد الم ك1 

وفي حديث الكاهلي: «صلَّى بنا أبو عبد الله لي إلى أن قال: - 
رتكاف النتجر ومسل واحدةمتانيك القدلةه 0 

واقق, صتخي منصور عن الصادق اقل : «اللإمام 25 واحدة. ومن 
وراءه يسلم اثنتين» فإن لم يكن على شماله احد يسلم واحدة»””" 

وفي صحيح الفضلاء عن أبي جعفراية أنه قال: «يسلّم تسليمة 
وانخدة اماها كان اوظيني لا 

وفي خبر عنبسة: «سألت أبا عبد الله )44 عن رجل يقوم فى الصف 
خلف الإمام وليس على يساره احد. كيف يسلم!؟ قال: نسليمة عن 


هينه 07 

1 ج‎ ١١ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب التسليم ح‎ .7١5 ص‎ 48١4 قرب الاسناد: ح‎ )١( 
.477 ص‎ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١١‏ ج " ص 188. الاستبصار: 
الصلاة /,باب ١7١‏ ح 4 ج ١‏ ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب القراءة في الصلاة 
اح اج اص /ا6. 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١4‏ ج ؟ ص 45. الاستبصار: 
الصلاة /باب ١99‏ ح ؟ ج ١‏ ص 551. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب التسليم ح 4 ج 1١‏ 
ص ١3غ.‏ 
ص .4٠١‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة /, باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١6‏ ج ؟ ص 475. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب التسليم ح اج اص .435١‏ 


7 يج أ 00 كوا | و الكلام (ج )٠١‏ 


وفى الوسائل ألافى رواية اخري "يلمي والحوه فق بمينه 1" 

وحوح كما ىل عرض فى نت زتها لما بوم به من صفحة 
الوجه أو العين او غيرهماء فالذي يظهر من ملاحظتها جميعا ان الإمام 
والمنفرد يسلمان إلى القبلة مومئين إلى اليمين بما لا ينافي الاستقبال, 
من غير لخصيدعم بمؤخر العين أو بالعين أو 2 الوجه اوفالريحة 
قليلاً أو بالأنف أو بطرفه أو بغير ذلك؛ جمعاً بين الأمر بالتسليم إلى القبلة 
وإلى اليمين بعد ظهور النصوص والفتاوى فى اتحاد التسليمة له ايضا 
كالمنفرد . بل في الخلاف '" وظاهر الغنية'* أو محتملها الإجماع عليه 
ولعله لذا اطلق فى:الغتية 7“ والمتظومة 7" الأيماء الى التمين بل لعلدامق 


معقد إجماع الأولى. 
أو بالتخييويين الندلة والتسو هد كذ ا يناعن ققد( كبا تراد ناسل 
عن بمب ا وان شئنت 556 وشمالاً. وإن شكت تجاه القلة» '"؛ لعده 


تنوتة :عدانا وعدم ظهون امل يعتد يندهناء او بالا سداءقن العسلم إلى 


)١(‏ الكافي: باب التشهد في الركعتين الأولتين ح ع تاتقي 71 الاتعيها ن العلؤة ينات 
كك اع امن 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب التسليم ح لاج 3 ص .15١‏ 

(؟) الخلاف: الصلاة /مسالة ١16‏ ج ١‏ اص 508-3177 

(4) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 82١‏ . 

(0) المصدر السابق. 

.١56 الدرة النجفيد: الصلاة /التشهد والتسليم ص‎ )٠( 

(0) فقه الرضا: باب »7 الصلوات المفروضة ص .٠١5‏ مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب 
التسليم ح ١‏ ج هدص 55. 


أمعهانه النثاثك الدأفوم تعلنية هنا رثالا حت حي ع م ع مت لأ 


اللفظ . بل هو في الحقيقة خروج عن مدلول الخبرين بلا شاهد. أو 
بالضنكك إلى التتلدقة الايداء إلى التميزربعد الأ كمال كمافى المبنالة 

كما أَنْه أولى من طرح الخار لسن اماد ينك قرمن ة الحكم 
ومعروفيّة العمل بهذه النصوص بين الأصحاب في الجملة, وبيانها السرّ 
الذي لا يعلم إلا منهم 80 . 

وما المأموم فليس في النصوص ما يدل على الأمر بتسليمه إلى 
القالة كى ريغا وض الال على النفيق الشتمال بجعا هو لالس فى | لتنا رك 
بالوجه على نحو المتعارف, اللّهم إلا أن يدّعى معارضته بما دل" على 
الاستقبال في الصلاة التى منها التسليم, وبما سمعته في حديث المعراج 
مما يدل على اعتبار الاستقبال في مطلق التسليم من الامام وغيره. 

لك لعي كعاد ف مي تتصيصه لداعو فى شصرض 
التسليم, فيتجه حينئذ فيه الالتفات الذى لم يثبت فى الإمام والمنفرد. 
اكاك ابسن الالقات بالك عابنا عراف الدع المسا رف فى اينات 
يميناً وشمالاً به, ولعلّه المراد لمن عبّر يتسليمه 5 غير 


.550 ص‎ ١ مسالك الافهام: الصلاة /في التسليم ج‎ )١( 

(؟) كخبر زرارة قال: «سالت ابا جعفر ءاه عن الفرض في الصلاة. فقال: الوقت والطهور والقبلة 
والتوحّه والركوع 0 

تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١١‏ فضل الصلاة ح ١4‏ ج ؟ ص .55١‏ وسائل الشيعة: 

انظر باب ١‏ من ابواب القبلة ج ؛ ص 196. 

(”) المبسوط: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص .١١27‏ 

(:) الخلاف: الصلاة /مسالة ١76‏ ج ١‏ ص /ا7”. 

(0) مابين المعقوفتين ساقط من المخطوطات. 


-0. 79صشتية 5577 2 1105:975959055006 ا ا 1 1 0 001 الكلام ج 0٠‏ 


العقود "١‏ وجمل العلم!"' وعن المصباح'" والسرائر”“ والانتصار'" 
وتعضن كنب الفاضل (والفحتق التاى ‏ وغيريه اا 

واظهر منه من عبّر بالوجه كالنافع”" والمعتبر '"" والمنتهى "١7‏ 
والتحرير '"" والتذكرة 25 

بل يمكن إرادته لمن عبّر بصفحة الوجه أيضاً المنسوب إلى 
الأضعات 117و القبهر 11915 الت كران لها على مع انه لك لفت تيكل 
شان يكون مبينة ا امن بوية السازه عليه بكله كما يصنعه الإمام 


./7 الجمل والعقود: الصلاة /ما يقارن حالها ص‎ )١( 

.55 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /كيفية افعالها ج '' ص‎ )١( 

(') مصباح المتهجد: فى سياقة الصلاة ص 40. 

() السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج ١‏ ص .55١‏ 

(0) الانتصار: الصلاة / في التسليم ص 48. 

(1) ارشاد الاذهان: الصلاة /كيفية اليومية ج ١‏ ص 101. تبصرة المتعلمين: الصلاة /فى 
الواجبات ص 19. 

(0) الجعفرية (رسائل الكركي): في التسليم ج ١‏ ص .١١7‏ جامع المتاصد: الصلاة /في 
التسليم ج ١‏ ص 559. 

(8) ككفاية الاحكام: الصلاة /فى التسليم ص .١9‏ 

(4) لم بصرح فيه بالوجه. أنظر المختصر النافم: الصلاة /في التسليم ص *5: 

١(‏ المعتبر: الصلاة /فى التسليم ج ؟ ص 37؟. 

.597 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في التسليم ج‎ )١١( 

.غ١ ص‎ ١ نحرير الاحكام: الصلاة /في التسليم ج‎ )١١( 

.581 نذكرة الفقهاء: الصلاة /في التسليم ج ص‎ )١( 

)١4(‏ نسبه في مفتاح الكرامة (في التسليم ج ١‏ ص 88؛) الى بحار الانوار. والظاهر أن نسخة 
البحار التي كانت لديه تشتمل على كلمة «قالوا» بدل «قال» انظره: باب 0 من كتاب الصلاة 
ذيلح ١ج‏ ممص 197. 

)١6(‏ كما في الروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص .18١‏ ورياض المسائل: الصلاة /في 





اتتتجبات التنات: الذاموم سسلمية. هد وشها ل يي سسب حب سب ني 1/1 


عند العامّة, لكن على هذا يكون التعبير بالصفحة للإمام في غير محلّه 
لا للمأموم؛ لما عرفته من الفرق بينهما بمقتضى الأدلّة. خلافاً لظاهر 
جماعة '" فلم يفرّقوا بينهما في كيفيّة الإيماء . والتحقيق الأوّل ولعله 
المفهوم من عبارة الذكرى'" وغيرها'". 

بل قال فيها بعد ان ذكر المسالة: «فرع: لا إيماء إلى القبلة بشيء من 
صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره إجماعاً, وإِنّما 
المنفرد والإمام يسلّمان تجاه القبلة بغير إيماء. وأمًا المأموم فالظاهر 
أنه يبتدئ مستقبل القبلة ثم يكمله بالإيماء إلى الجانب الأيمن 
والأمسا#اؤفووولالة مان التحاب السايو او على ان العبايم 
وإن وجب لا يعد جزءً من الصلاة؛ إذ يكره الالتفات في الصلاة إلى 
الجانبين » ويحرم إن استلزم استدباراً. ش 

وإن كان هو لا يخلو من نظر من وجوه: 

منها: ان ما حكى الإجماع على عدمه هنا قد افتى به في اللمعة'" 
يعن الرفيالة الفلتة "ار قال :فى الذوك: سحت | نماء المشفرة الى 
القبلة ثمّ بمؤخر عينه عن 5 ٠والامام‏ بصفحة وجهه يميناً. والمأموم 
كذلك» وإن كان على يساره أحد سلّم أخرى مومثاً إلى يساره» ”. 


)١(‏ كأبي الصلاح في الكافي في الفقد: الصلاة / تفصيل احكام الصلاة الخسس ص .٠5٠١‏ وابن 
حمزة فى الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 11. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص 7٠١8‏ و509. 

(') كروض الجنان: الصلاة /في التسليم ص ؟587. 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص .5١1‏ 

(0 و") اللمعة الدمشقية: الصلاة / في كيفيتها ج ١‏ ص 4!؟  .18٠0‏ 

(1) النفلية: المقارنة التاسعة من الفصل الثاني ص 5؟١.‏ 


ب ا 7 ته قو | شير الكلام أ )٠‏ 


قيل١":‏ ومثله الوسيلة فى الإيماء إلى القبلة, لكنّ المحكى عنها 
عومد :الست تنعاءالقيلة إلى العالب للإقاء والمتفره الدول: ضراع 
فيها بل ولا ظهور؛ ضرورة تعلق «تجاه القبلة» بالتسليم لا بالاويماء؛ 
لتعلق ما بعده به. 

بل يمكن حمل عبارة اللمعة على ذلك بناءً على حذف «ثمرّ» من 
القنافة أو بريد بالإيماء إلى القبلة التسليم إليهاء ويكون قوله: «ثم... 
إل عع انألا بدي كرو من اعد اللجيير سن 3 
الإيماء إلى اليمين : في المنفرد والإمام متأخَّر عن التسليم إلى القبلة. 
فتأمّل 1 

ومنها: ما في جامع المقاصد من أن (اكلاشر دهن الساوة اليخالنتايين 
الإمام والمنفرد والماموم. فعلى ما ذكره يكون الاإيماء لهما بعد الفراغ 
من التسليم. لكنه خلاف المفهوم والمعهود من الإيماء بالتسليم»'". 
قلت: قد يدفع: بأنّه يريد الفرق بينهما بما ذكرناه لا بذلك . وإن كان كلامه 
في اللمعة بشهد للأوّل. إلا أنه لم يفرّق فيه بين الجميع. 

ومنها: ان ما ذكره مشترك الإلزام للقائلين بالوجوب والندب: 
ضرورة كراهة الالتفات فى واجبها ومستحيها. ولا مخيض عنه إلا 
بالثراء التتصيصى كما اعترت به في جامع المقاصد'*. أو بدعوى أنه 
امن هن الالقاك المكرووها على ال رضفجة الورحة بوعكرها مين 
)كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في التسليم ج ؟ كص 480. 
(؟) الوسيلة: الصلاة /مايقارن حالها ص 41. 
() جامع المقاصد: الصلاة /في التسليم ج ؟ ص .55١‏ 
(؛) المصدر السابق. 


استحياب التفات المأموم بتسليمه فنا وهال لسع جحي ب جح ين م ب سن زاراة 


لا ينافي الاستقبال كما سمعته من المصئف وغيره. بل عن تعليق 
النافع '"' اتتصر يح أن الإيماء غير الالتفات, والأمر سهل بعد أن فيك 
التحقيق فى أصل المسألة. 

هم قد يشكل التدد في الدأموم بأل وإن كان في تلك اللنصوص 
دلالة عليه بل ظاهر الأصحاب الاثفاق عليه .بل ظاهر الصدوق'" 
منهم استحباب الثلاث له عملاً بما في خبر المفضّل ””" 000 ن المحكي 
عنه في الفقيه '* ووالده'" الا كتفاء في التسليم على اليسار بوجود الحائط 
خلاف ظاهر خبر المفضّل وغيره؛ ولا نعرف لهما شاهداً على ذلك. 
لكن قا لالشهيدان لزلا با سنا ماعيها 7 عدا شيف دا ان 
إلا عن ل صو ومثله لا يؤخذ بالرأي»" قلت: مع احتمال 
حمل عبارة الفقيه على ما في خبر المفضل الذي هو مستنده على 
الظاهر في هذا الحكم خصوصاً بعد استبعاد قيام الحائط عاو 
ومح اضرا يا الب لاني صر ايلاو 


ا لديا امه وكلتحعد الناباق الى لات الكرامة: الصلاة ,في التسليم 

(؟) المقنع: الصلاة ا والاقامهة ص 4:, من لا يحضره الفقفيه: فينامن وصف الصلاة من 
فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح 144 ج ١‏ ص 515 

(9) تقدم فى ص 014 - 610. 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح 414 ج ١‏ 
يل ل 

و 00000 

)7( 0 : الصلا: ة / شرح 03 /ا١‏ 00 7 المصنف: 57 المشهور» ج 5 
ص 751١-51١0‏ (مخطوط). 


آل/اة 


في إرجاع عبارته إلى ما في الخبر المزبورء ويكون مخالفاً حينئذٍ بترك 


السلام على اليمين إذا كان إلى الحائط ويساره إلى 


مضل .وهو خلاف 


ما انفق عليه الجميع أيضاً والمحصّل من النصوص بعد إرجاع مطلقها 
إلى مقيّدها من استحباب التثنية إن كاء: ن على يساره أحد, والا فلاء وبه 
يفترق عن الإمام والمنفرد - لكن قد عرفت أن صحيح الفضلاء الموّ يد 
بخبر بخبر المعراج وغيره كالصريح في الواحدة مطلقاً, مؤيّداً بمخالفة العامّة 
الذين جعل الله الرشد في خلافهم, ولذا أعرض الأصحاب عن ظاهر 
ا ا ل و 


الخشيد”” خاصة منهم فى 


نضا وفتوى. فبنجه حينئٍ الاقتصار على الواحدة في المأموم أيضاً. 
وكأنّه مال إليه العلامة الطباطبائى حيث قال: 


ساو يتا بسار عن اسن 
كذا الإمام ‏ في الأصحّ والعدد 
ومابذا 57 روى المفضل 
وفى صحيح الفضلاء واحدة 
افتى بها الصدوق فى الامالى 
وهو لمن إرأذ د 2 


سلم عسن يمينه كالمنفرد'"" 
للكل في ظاهر نصّ قد ورد 
في المقندي من الثلاث يعمل '" 
من الجميع وهو بنفى الزائدة 


إلا إذا خاف أذىّ من قالى 


ووجهه من المطاوي يعلم'"“ 


)١(‏ نقله عنه الشهيد في الذكرى: الصلاة /في التسليم ص 8١؟.‏ والفاضل الهندي فى كشف 


اللثام: الصلاة / في التسليم ج عا ص 8 


[اآأاف التصدر ويقصن التببيخ : كالمقرد. 


(؛) الدرة النجفية: الصلاة /التشهد والتسليم ص .١56‏ 


استحباب التفات المأموم بتسليمه 55 وشمالة لس سا6 


قلت: : لكن طرح النصوص الكثيرة ‏ المعتضدة بالفتاوى, مع أن 
الحكم استحبابيّ -لا يليق بالفقيه الهم إلا أن عع أن مواد اميه 
الوحدة من حيث الصلاة حتّى في المأموم , ومشروعيّة النانية له إنَما هي 
للرد على الإمام , وهو أمر خارج عن الصلاة كما يشهد له تعليل أكثر من 
تعرّض لذلك بالرد. 

قال الشهيد.ديعد أن :حك عن الضدوق الفقلية» واحسيدة اسرد 
وتسليمتين عن الجانبين -: «وكأنّه يرى أنّ التسليمتين ليستا للردّ» بل 
هما عبادة محضة متعلّقة بالصلاة. ولمّا كان الردٌ واجباً فى غير الصلاة 
لورركق عند لم الفلاقم روكدم ار ا را راحب دين اذ ابو 
ح3 الادىىء.والاضحاب بقولوة؛ إن التسسليمة تودقوظيفس :ارد 
والتعيّد به في الصلاة كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع 
راسه من الركوع والسجود بالتحميد عن العطسة عن "١‏ وظيفة الصلاة». 

سروف سمي على الول با سعياب القتلي مو ا كااغوان 
اقول توعووية ناهر الأضعاي ١!‏ الارلى الوعكك الأماءيوا ات 
للإخراج من الصلاة؛ ولذا احتاج إلى 'تسليمتين )!وهو ظاهر فنيتما 
قلنا. 

لكن قال فى الذكرئ: «ويمكن أن يقال: ليس استحباب التسليمتين 
فى بده أكون الأزلن .رودا والقانة مشرحة لأ نهذ الى كن صل ناه 
اعد كنف يرازو انعو عو مادم ركا نه مموقاه الدره والخير ون مسق 
الصلاة, وَإِنْما شرعيّة الثانية ليعمٌ السلام من على الجانبين؛ لأنّه بصيغة 





(١)ه‏ فى المصدر: : وعن. 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص .5١04‏ 


آي وي د و | الكلام ج )٠‏ 


الخطاب. فاإذا وجّهه إلى أحد الجانبين اختصّ به وبقي الجانب الآخر 
بغير تسليمء ولمّا كان الإمام غالبا ليس على جانبيه أحد اختصض 
بالواحدةء وكذلك المنفرد. ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم 
الإمام إذاكان في صف عن جانبيه»'". 

وكتق لفسال قي قيون حدمي لامعا 111 ييه 
وللإماء الما حوميق مع ذلك لذكر اولئك في التسليم المندوب وحضور 
هؤلاء , وللمأموم الإمام بإحدى التسليمتين -كما في القواعد'". 
والاولى كما فى غيرها! _زيادة على ما عرفت. ومن على جانبيه من 
المامومين بالثانية بل قيل: ينبغي للجميع ايضاً من حضر من مسلمي 
اللإنس والجن مع ذلك: 

قال فى اللمعة: «ولبقصد المصلى (بصيغة الخطاب علي 0 


الأنبياء والملائكة والأئمّة(عليهم الصلاة والسلام) والمسلمين من الجر 


والاانس»'". 


)١(‏ المصدر السابق. 

() كالشهيد في البيان. الصلاة /في التسليم ص .١178 - ١7‏ والكركى فى الجعفرية (رسائل 
الكركو )فى علي ابس 7#أبا:ى السو ركوافى كقابة الالحكام القللاة .فى لتنا 
ص .١5‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١74‏ ج ١‏ ص .١107‏ 

(؟) قواعد الاحكام: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 5"0. 

(؛) كالدروس الشرعية: الصلاة /التشهد والتسليم ج ١‏ ص 187, وجامع المقاصد: الصلاة ”فى 
التسليم ج ١‏ ص 55١‏ 

() أى مصد من حضر. 

الكااعا ين الفوسي ها شود مم الوم 

(0) اللمعة الدمشقية: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص .18١‏ 


ها يكحت أن يقضدة المصلى العد اوحض ب ع ا جا 1 


وفي القواعد: «ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من 
الملائكة ومسلمي الإنس والجنّ, والمأموم ينوي بإحداهما الامام»7 

وفي الذكرى: «انّ المصلّي طلقا إلى أضافع الى بينا سمية تنضيد 
الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الإنس والجرّ كان 
حبا !اوقد مسمس عا ره «السسسورظ امود كينها ومن 

وفي المنتهى: «لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة كان أولى» ولو 
نوى مع ذلك الردّ على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماماًء أو على 
من معه إن كان مأموماً» فلا بأس به خلافاً لقوم من الجمهور 0». 

وفي المسالك: «ومقصد المأموم بالأولى الرد على الإمام, وبالثانية 
مقصد الإمام أي الأنبياء والأئمّة والملائكة والحفظة 826 والمأمومين. 
ثم قال: -ولو أضاف إلى ذلك مسلمي الجنّ والإنس جازء ولو ذهل عن 
هذا القصد فلا بأس» ١‏ ... إلى غير ذلك من العبارات. 

وعلى كل حال لا ريب فى عدم وجوب 7 نوع هذا القصد 
فضلاً عن خصوصيّات المقصود كما صرّح به جماعة ". بل لعلّه لا 
خلاف فيه وإن حككي عن الكافي أنه قال: «الفرض الحادىي عشر: 


قواعد الاحكام: الصلاة مجلم اص 0 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص .٠١5‏ 

(*) البحر الزخار: اركان الصلاة ج ١‏ ص 58١‏ 51815. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /في التسليم ج ١‏ ص 597. 

(60) مسالك الافهام: : الصلاة ة /في التسليم ج اص 550. 

(7) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في التسليم ج 7 ص 554 550, والشهيد الثاني 
في روض الجنان: الصلاة /في التسليم ص 185. والفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / 


في في التسليم ج غ ص .١١‏ 





0 | 00 00 الكلام ج )٠‏ 


السلام عليكم ورحمة الله (وبركاته)”" يعني قدا واله رفم أنه 
عليهم) والحفظة»!"., وقيل'": إِنْه يلوح منه الوجوب. لكن يحتمل 
إرادته الإشارة إلى مصرفها في الواقع الذي هو من أسرار الشرع . 
لا إيجاب قصد ذلك على المكلف , فلم يتحقّق فيه حينئذٍ خلاف. 
للأصل, وإطلاق الأدلّة وعموم بعضهاء والسيرة المستمرّة في سائر 
الأعصار والأمصار من العوامٌ والعلماء التى تشرف الفقيه على القطع 
العدع وها قن نكل هذا الحكو الذى تع به اللو والنتلقة مو 
طريق للمكلفين إلى معرفته إلا بالألفاظ . بل هذه النصوص التي ذكر 
فيها بعض ذلك ظاهرة في جهل السائلين بالمراد به قبل التوقيف. بل 


لها في التكليف . نحو ما ذكر في اسرار الركوع والسجود وغيرهما من 
اجزاء العبادات. 

المتفرّقة فى ابواب الصلاة: «ويسلم عليهم»'" «ويؤذنالقوه/'* 
اليد عليهم» ''' «ونسيت ا 8 علينا» ”" 55 بعضهم على 


اليك :فى اليقدر وقدائقل سانقا غنه الأفتضار على «تووحية انه فى التشلية. 

0 الكاقى :فى النقده القدلؤة #تتضدل الشكاء الضلاة الس فى انا ا 

اكجااء ماع الكرامة القدلاء رفي السليم دح الى ك1 

(؛) الكافى: باب صلاة الخوف م ١‏ ج ” ص 40060. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب خسلاد 
الخوف والمطاردة ح ؛ ج 8 ص .45١‏ 

(0) كما في خبر ابى بصير المتقدم فى ص 0318. 

)من لا يعتضرء الفقيدة يناب صلاة الخوف والسطاردة ع عبج لاضن +11: وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ١‏ ج 8 ص 4156. 

(1) فى المصدر: «ونسيت ان اسلم عليهم فقالوا: ما سلمت علينا». انظر تهذيب الاحكام: > 


0000 يقصده المصلى اتسايهة بح ل ل ف أرق 


بعض)١"‏ ونحو ذلك مما يومئ إلى المعنى المزبور. 
لكن قد يقال: إن المراد ذكر هذه الصيغة التي هم من موردها في 


الواقع ؛ ؛ لكونها بصورة المقصود بها التحيّة على ان ذلك اعو من ٠‏ القصد؛ 
ضرورة صدق الامتثال بالقول المزبور على حكم نيّةَ الصلاة ابتداءً من 
غير استحضار للقصد بالخصوص 


ولو سلم فهو ليس من التحيّة عرفا بشيء من الأشياء .كما يومئ إليه 
ما في خبر أبي بصير”" وخبر عمّار بن موسى '" من أنها إذن. وما في 
غزرهها كانون. الها تربضفة من الاماء الجماموميى: وتهو ذلك ين 
النصوص المتقدّمة سابقاً. وبه صرّح شيخنا في كشفه . بل لا يبعد 
البطلان لو قصد بها المتعارف من التحيّة مع الخروج من الصلاة ؛ للنهي 
عن ابتداء التحيّة في الصلاة, ولأصالة عدم التداخلء ولأنّه من كلام 
نما فى الذكى ا"امق اال :وتموت: ففنة الما فوة نالا ولك الرد 
5 الصلاة ://بياب ١1‏ أحكام السهو حم "١‏ ج اص 18" ووسائل الشيعة: باب امن ارات 
التسليم ح هج اص 0 2. 
)انظ اليامقن قبل الننابقوائظ. وستائل الشيفةة "بات © من ابواي ضلاة الخوف: والتظارد: 
ح لاج مص 17578. 


.018 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١0١‏ ج ؟ ص ,5١77‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب التسليم ح لاج 1 ص .]١7‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب وضي الصاده ين ايم الى خاتمتها ح 140 ج ١‏ ص "2١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب التسليم ح 9 ج 1 ص .]١7‏ 

(0) كشف الغطاء: الصلاة /في التسليم ص 550. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص .٠١8‏ 


ممه >< 0 <ة2ة 2زذز 2< ز زذز ذ ذ 1 1 1 1 آذ 01010101 الكلام ١ج )١١‏ 


1١ 


لعموم قوله تعالى: «وإذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها» 
ضعيف جدًّاً كما اعترف به في جامع المقاصد'", معلّلاً له بأنّه لا يعد 
تسليم الصلاة تحيّة ‏ فلا حاجة إلى ما ذكره بعد ذلك من أنه «على القول 
بالوجوب يكفى فى القيام به واحد. فيستحبٌ للباقين, وإذا اقترن 
نوات الأقاء و لم اموع ارا ولا وذ عابي كدالف إذا افدرن ساد 
المأمومين؛ لتكافئهم بالتحيّة» !© 

مع أنّ فيما ذكره أَوَلاً من الاستحباب نظراً؛ لامكان منع عموم 
الأدلة لمعن الصلؤفووتانا أن المكحه ينا على ان القهديها العدتة . 


فى غير الصلاة. 
وبالجملة: دعوى إرادة التحيّة بها في المقام في الإمام والمأمومين - 
بحيث تجري عليها أحكامها بالنسبة لسماعها وعدمه. وسماع'* ردّها 


من المأموم الذي لا ينبغي أن يُسمع الامام وعدمه, وتعاقب الردٌ للتحيّة 


وعدمهء وبالنسبة للمسبوق وعدمه.. وغير ذلك فى غاية الغرابة من 
بول الشيمة. 

كغرابة احتمال وجوب القصد وإن لم يكن من التحيّة؛ فراراً من 
استبعاد التعبّد بصورة اللفظ الذي ليس من القرآن . واستظهاراً من الأدلة 
باعتبار ملاحظة معنى الخطابيّة في الصيغة ولو مجازاً وتنزيلاً: إذ هو فى 


ا ا اي ال ساسم 


)3( جامع المقاصد: الصلاة /في التسليم ج ؟ ص .77١‏ 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص .50١9-5١8‏ 
(؛) الأولى : واسماع. 


ما يستحب أن بقصده المصلى يش اليمة ا ل لم6 


ليذ الببياد يندا ازور بالاقدى بر اناا يور ليان يخفى على 
اعبار لك خصوصا في المقرده وأ ا ترق ١‏ ع ميل د الك 
والديدا 

إلا 9 بملاحظة خبر المعراج”' ‏ وإن كان الأنبياء والملائكة فيه 
كانو ا فافورمين غك الظاهر وعديت المنقة ‏ اوشب درفي 
والإذن!“ وبعض النصوص المتقدّمة سابقاً في تحليليّة التسليم*. وما 
ووفمن اس الآماء بالقبلي على العماغة الادرو امهو سان يعقهه 
على بعض '", وقوله: «نسيت 1 عله علينا» !“. والتعليل فى صحيح 
أبي بصير', ورجحان القصد إلى معنى كل عبادة لفظيّة مع وضع صيغة 
الخطاب حقيقة في القصد إلى الحاضرين, وتعارف الجماعة في ذلك 
الزمان. ووجه القصد فيها واضح, كما أنه ورد" ما يدل على انتماه 
الملائكة بالمؤمن إذا صلّى بأذان وإقامة أو بإقامة, فيستحقون السلام 
حينئذ من هذه الجهة.. وغير ذلك يمكن الحكم باستحباب قصد بعض 
ما ذكروه خصوصاً مع التسامح. 
)١(‏ تقدمت مقاطع عديدة منه في لابحاث السابقة. وانظر علل الشرائع: باب ١ح ١‏ ج١5‏ 

ص 5١١‏ ووسائل الشيعد: باب ١‏ من ابواب افعال الصلاة ح لم مص 0١غ.‏ 
(') تقدم في ص 015 - 610. 
("' وغ])انظر هامش 2 و(غ) من ص ١قمه.‏ 
(0) تقدمت في ص 184 - 110. 
(8-7) تقدمت الاشارة اليها في ص .08١‏ 
)0 تقدم في ص 0318. 


0١06)‏ تهذ يب الاحكام: الصلاة /باب ١‏ الاذان والاقامة ح ١‏ و ١ 01 ١‏ ص 0 وسائل 


:مه بعسسسىل ب 2ر27 7 م7277 راي ارو | شين الكلام 2 )٠١ْ‏ 


لكن لا يخفى على من لاحظ النصوص السابقة وما فيها من 
دوران التسليمة الثانية للمأموم على وجود أحد في اليسار وعدمه أَنَ 
الأولى التي ينبغي أن يقصد فيها الردّ والأنبياء والملائكة 8 وغيرهم 
من عرفتء والثانية من على جانبه الأيسر من السأمومين 

كما أنه لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرنا محال التأل فيما في 
الذكر !رفير .بل ولا يخفى أيضاً -بشهادة التبادر من النصوص 
والفتاوى. بل هو كصريح بعضها أ ن هذه الأحكام للصيغة الثانية من 
التسليم خاصّة دون الأولى حتّى لو اقتصر عليها في التحليل عاذ 
حاءيها قا حره قعل اسعحنانها كنا فته اننا من المفيد من 
جريان بعض الأحكام المزبورة من الإيماء ونحوه في الصيغة الأولى لا 
يخلو من تأمّل. 

بل ولا يخفى أن المنساق أيضاً من النصوص والفتاوى كون المرّة 
النادية ف التسليم الفا موة :من الضاؤة قضاد عق الموة نال وى وهو مد 
الوق أذ الها د كزان امنا بها عن ضيدف! سم التسليم على الجميع ؛ ومن بُعد 
القول بخروج التسليم عن الصلاة. فتأمّل جيّداًء وله أعلم. 


)010( ملك دروي 
)١(‏ كذخيرة : المعاد: الصلاه /في التسليم ص 57 1. 


زيادة على ما سمعته فى المواضع المخصوصة السابقة «ف» كثير. 
«الآوّل: التوجّه بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الافتتاح» 
بلا خلاف أجده فيه 7", بل الإجماع بقسميه ", والنصوص ”"دالة عليه. 
0 
0 0 قال: «إذا 0 الصلا: فارفم 58 506 ل 
لأأكنا فق متتو الطلاب: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج لضن مال وجامع المعقاصد: الصلاة / 
تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص .'5١‏ والحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الاحرام جح / ص 05. 
(؟) قال بدلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ج ١‏ تحن ٠ل‏ وابن ادريس في 
الستراكر: الصلاة /احكام الاحداث ج ١١ص‏ /377 5 وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة /في كيفيتها ص 1/4 والعلامة في القواعد: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 55 , 
0 ا يي 500 ءءء 00 الصلاة /,مساله 
أن عض ما يدل على ذل لاحقاً ا : باب امن 00 الاأحراء 
ا م ا ا وهو مخيّر في السبع ايها شاءه ‏ ©» 


0 ثلاث ا قل: الهم سيو ع ا لا اله 

إلا ا ثم كبر تكبيرتين» نم قل: لبيك وسعديك. والخير فى يديك, 

والشبّ ليس إليكء والمهديّ من هديت, لا ملجأ منك إلا إليك . سبحانك 

مكافك د ركقدرن سيط ااقدوة اقرف كذ وكير تو 

و د ا 2 الاش ركد 

وود عي او ليون وام 
يي «يجزيك في الصلاة من ن الكلام في في التوه إلى 

إلى آخره. والأمر سهل: 

الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه يساله عن التوجّه للصلاة يقول: 

على ملّة إبراهيم ودين محمد ييه ؟ فإنَ بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال. 

على 0 اس اب 34 الخار 

ه أوقع معها نيّة الصلاة. فيكون ابتداء الصلاة عندها. 

)١(‏ ليست في المصدر. 

2 باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ح ٠‏ من ٠‏ وسائل الشيعة: : باب / 

لواب تكد ة الاحرام ح ١ج‏ ا ص 581. 

(؟) 0 الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 1ج “عن اا وسائل 

الشيعة: باب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ح ؟ ج اص 060”. 


استحباب إضافة ست تكبيرات أوّل الصلاة بينها أدعية الترجه سس الامة 


الصادق اك قال للحسن: كيف تتوجّه؟ فقال: 0 ةن 
فقال الصادق الئِلاٍ : ليس عن هذا اسشالك كرف تقول ١‏ كيت وجهي لذي 
تعر السها راك وا! رن حتيزا عسل ااال الحسين ال فيان 
الصادق نيُةٍ: إذا قلت ذلك فقل: على ملّة إبراهيم ودين محمّد ومنهاج 
فلن ين اعى .اله والاقياة يال معقه حعيفا فبدلما وفنا اناس 
اشر كير 

فأجاب نيةٍ: التوجّه كلّه ليس بفريضة, والسنّة المؤكّدة فيه -التى 
هي كالإجماع الذي لا خلاف فيه : وجّهت وجهي للّذي فطر 
السماوات والأرض حنيفاً مسلماً على ملّة إبراهيم ودين محمد كل 
وهدى عليّ أمير المؤمنين]2ة وما أنا من المشركين. إن صلاتي 
ونسكى ومحياي ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت 
راع مسي الي اجا من لامي اعد ا د السمه 
العليم من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن الرحيم» ثم تقرأ الحمد»١".‏ 

وفي الحدائق: «قال الفقيه الذى دكت فى علمه:الدين 
لمحمّد ور والهداية لعلى عد ؛ لأنها له ليد وفي 150 الو يدو 
القيامة. فمن قال''' كذلك فهو من المهتدين . ومن شك علذ وحن لد 
ونعوذ باللّه من الضلالة بعد الهدى» ”"' 

وفى الذكرى أنه «قد ورد الدعاء عقيب السادسة بقوله: (يامحسن 





)١(‏ الاحتجاج: كاك الناتكرة التقددة كن :5 وال السينة يباين ابوانه تكهرة 
الاحرام ح " ج 1 ص 10. 

)0 في المصدر بدلها: «كان» . 

(7) الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج 8 ص 43]. 


له لص سس سب سسسب ججوأهر الكلام (ح )٠١‏ 


قد أتاك المسيءء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء» وأنت 

المحسن وأنا المسيء فصل على محمّد وآله وتجاوز عن قبيح ما علي 

منى)١" ‏ قال: دوووة نضا اله بقول: (ربٌ اجعلني مقيم الصلاة ومن 
ذوّيتى...)1("الاية. وهو حسن)»!6. 

قلت: ولعلّه المراد لمن عبّر من الأصحاب " بأَنّ بينها ثلاثة أدعية ‏ 

مع احتمال إرادته من البينيّة التغليب؛ لمعروفيّة التوجّه بعد الأخيرة, 


5 الجميع حينئذٍ. خصوصاً والمرسل المزبور لم نعرفه لمن تقدّم 
لى الذكرى عا ا يا اران دام 
الخاصدا'عن أي رحن اماد يد ولم نقف عليه ل كر ات 
ل الطاطائ ا الذعاء العد نور بعد 
الإقامة قبل الافتتاح كما عن فلاح السائل بمعدو عن ابن اب تمر 
عن الأزدي عن الصادق جد فى حديث: : « كا 3 افير الوكسين كه يقول 


.١ 1:9 ج 4 ص‎ ١ مستدرك الوسائل: ا الء ة الاحرام ح‎ )١( 

)سيور ابراهيمة الأية: 1و1 1 

(#ااسعدزك الوسا نل نان من بوانت تكبيرة الاحرام ح /اج 4 ص .١17‏ 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة / تكبيرة الاحرام ص .١79‏ 

(0) ابن حمزة في الوسيلة: الصلاة /مايقارن حالها ص 45. وابن ادريس فى السرائر: الصلاة / 
احكام الاحداث ج ١‏ ص 557. والعلامة في التحرير: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 57 
وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة /في التحريمة ص 4/. 

.4759- 178 كنف اللثام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج 7 ص‎ )١( 

() جامع المقاصد: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص .51١‏ 

(8) المصابيح في الفقه: الصلاة /مصباح مما يعمل في السحر طول العام الدعاء ورقة ١١60‏ 
00 


استحباب إضافة ست تكبيرات أوّل الصلاة بينها أدعية التوجه 088 


لأصحابه: من أقام الصلاة وقال قبل أن يحرم ويكيّر: يا محسن قد أتاك 
السيو ده وقد مريت السين اد متعاور عن المبدى دورو انك المسسين 
القع عافد سقو عند على معتور مسد 
وتجاوز عن قبيح ما تعلم منّي فيقول له ملائكتي اشهدوا أَنْي قد 
عو عدوا رضييةغنه اهل تبعانه) ١١‏ 

لكن لا بأس بالعمل بهما معاً. كما أله ا بأس بالعمل بالمروي عن 
الفلاح أيضاً عن الرضاطة: «تقول بعد الإقامة قبل الاستفتاح كر 
صلاة: اللّهم ربّ هذه الدعوة التامّة» والصلاة القائمة, بلغ محمد أَعَكاة 
الدرجة والوسيلة, والفضل والفضيلة, بالله أستفتح, وبالله أستنجح. 
وبمحمّد رسول الله وآل محمدييية أتوجّه, اللهم صل على محمّد وال 
محمّد, واجعلنى بهم عندك وجيها فى الدنيا والآخرة ومن المقرّيين»". 

رغاد كز عا لين اوها قدا واج رسع يعض العا زا 
لما ورد!“ من فعلها ولاء بلا تخلّل أدعية, بل لا يبعد جواز الدعاء أيضاً 
بلا تخلّل تكبير على نيَّ الخصوصيّة , كما أَنْه لا يبعد الاقتصار بالفصل 


)١(‏ فلاح السائل: الفصل الثامن عشر ص .١1500‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب القيام 

(1) فلاح السائل: انظر الهامش السابق. مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب القيام ح ١‏ ج ؛ 
ص .١١17‏ 

66 انظر المقنعة: الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص ٠.7‏ -شثلنق والمراسم: الصلاة /شرح 
الكيفية ص .7١‏ والجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص :/. 

(4) كما في خبر زرارة قال: اارانت ابا فاته اف قسال «سعيفةة سمعته ‏ استفتح الصلاة مسوم 
تكبيرات ولاءَ». 

تهذ يب عدم الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 8 ج ١‏ ص 187. وسائل 





امي ا رم تو هر الكلام 2 ) 


بالدعاء على البعض؛ لأنّ الهيئة المزبورة من المستحبٌ فى المستحبٌ 
كمّاً وكيفاً في التكبير والدعاء , ومنه يعلم أَنْه لا يتقيّد الاقتصار على الوتر 
من التكبيرات كما هو ظاهر التخيير ب بين الواحدة والثلاث والخمس 
والسبع في بعض النصوص 7"؛ لأنه أيضاً مستحبٌ في مستحبٌ. 
نعم كان على المصئّف التعبير باستحباب السبع موافقة للنصوص 
ول ينا فيه ا 8 
الركوع والسجود؛ لأنّ السبعيّة هيئة مستقلّة , والواجب ذات الواحدة, 


بااسافاة يكهما كماه و واضيد. 
والظاهر تعميم هذه السنّة لكل صلاة فريضة ونافلة كما هو ظاهر 
المضنن: وغير ها ناء هَ على إرادته المطلق من ٠‏ لفظ الصلاة :لاا اخصوص 


الفريضة , بل هو صريح جماعة'*, بل لعلّه المشهور بين المتأخّرين '*. 
خلافا للمحكى عن محمّديات السيّد ', فخصّه بالفرائض 
وللمحكو ريما ابن بانويه الوقزاة اول :هناؤة اللبيل: و الوق 


)010( وذو الاسكان : الصلاة /باب 8 كيفيه الصلاة ة وصفتها ح ٠"‏ 3 5 ص .١1١‏ وسائل الشيعة: 
ناليه لمق أبن اب تكبيرة الاحرام ح 5 و 1 ج ١‏ ص 15١‏ و15. 

(") انظر وسائل الشيعة: باب من أبواب تكبيرة الاحرام ج 1 ص .7١‏ 

(؟) كالسبد فىالانتصار: الصلاة / تكبيرة الاحرام ص ٠‏ 4. والجمل (رسائل المرتضى): الصلاة / 
كيفية افعالها ج ' ص ١؟.‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 55. 

(؛) كابن ادريس في السرائر: الصلاة /احكام الاحداث ج ١‏ ص 5507. والمصنف في المعتبر: 
الصلاة /في التكبير ج آ ص م0356 وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة /في 
التحر يمة ص 1". والفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج 7 ص 77 ] 
-158. 

(0)انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ؟ ص /51. 

(1) نقله عنها العلامة في المختلف: الصلاة /في الافعال المندوبة ج ؟ ص .١187‏ 

() نقله عنها المصنف في المعتبر: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص .١06‏ والشهيد في > 


استحياب إضافة ست تكبيرات أَوّل الصلاة بينها أدعية التوجه سسسب 88 


وأول تافل الزوالمواذل تآفلة المدرسيهوازل صلاة الإحرام, قيل 7 
وكذا المفيد مع زيادة الوتيرة» لكن ملاحظة اخر المحكى من عبارته '" 
يقضى باختصاصها بزيادة الفضل لا أصل المشروعيّة. 

نعم عن سلار”" ذكر السبع مع إبدال الوتر بالشفع ».كما أنّ العلامة 
0 اده فيل" إنه 
الإنكار على 0 حتى نه قال «ما 23 ما الدى دعا إليد؟ل”” 7 


وهو قد ذهب اليه. كما ان الشيخ '“ قد اعترف بعدم الوقوف على خبر 
نشد لذلك, وظاهره في الخلاف '" الاقتصار. 

والتحقيق العموم؛ بو لعا ل معدم 
للافتتاح في نفسه, ومن المعلوم أنّ لكلّ صلاة افتتاح ' '' وأنّه التكب 
الالو مي دس ريج كوي 
ه الذكرى: الصلاة / تكبيرة الاحرام ص .١15‏ 
)١(‏ كما في المعتبر. انظر الهامش السابق. 
(١؟)‏ المقنعة: الصلاة /كيفية الصلاة وصفتها ص .١١١‏ 
(؟) المراسم: الصلاة / شرح الكيفية ص ./١‏ 
(5) بل أبدل صلاة الاحرام بالشفع. وذكر الوتر. 

(6) كتذكرة الفقهاء : الصلاة /ه في التكبير ج 7 ص 196 ونهاية اللإحكام: : الصلاة /تكبيرة 
الاحرام ج ١‏ ص 508 -404. وتحرير الاحكام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج ١‏ ص 7". 
(1) كما في تخليص التلخيص على ما نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / تكبيرة الاحسرام 

ج ”اص 587 
(/) مختلف الشيعة: الصلاة / في الافعال المندوبة ج ؟ ص .١117‏ 
)4 تهذيب الاحكام: : الصلاة /باب / كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح اتاج ؟ ص 6 
(9) الخلاف: الصلاة /مسالة او ذلاج ١ص 9١6‏ و5116,. 


)٠١(‏ الصحيح: : افتتاحاً. 


يم ا ل جع تقو أ فر الكلام (2 8 1) 


وما يحكى عن فلاح السائل مسنداً إلى أبي جعفر اكة: «افتتح في 
ثلاثة مواطن بالتوجّه والتكبير: في أُوّل الزوال وصلاة الليل والمفردة 

من الوترء وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوّع أن تكبّر تكبيرة لكل 
ركعتين»١"‏ لا ظهور دكي لفى المدروعيه فى برها بل ظاهر لفظ 
الإجزاء فيه ثبوته مطلقاًء وأنَ المتأكّد من التطوّع هذه المواضع وإلالم 
يكن فقا يد ا حكن 

وأَمّا ما فى المحكى عن فقه الرضاءكُةٍ الذي قيل': إنه مستند 
الصدوق على الظاهر _: «ثمّ افتتح بالصلاة وتوجّه بعد التكبير فإنّه من 
السنّة الموجبة في ست صلوات: وهي أوّل ركعة من صلاة الليل . 
والمفردة من الوترء وأوّل ركعة من نوافل المغرب. وأوّل ركعة مسن 
ركعتي الزوال 000 ركعة من ركعتي الااحرام. ارد ركعة من ركعات 
الفرائض» '". 

واكاك فى المت ابه رمم السلة التوجّه في ست صلوات: وهى وَل 
ركتة ينع ضاذة القل وو المتروة من الوترء وأ لور كع مين رحس 
الزوال؛ وأوّل ركعة من ركعتي الااحرام و اول ركعة من ركعتي المغرب. 
وأوّل ركعة من الفريضة»!*. 

فيد اد لسن سيد هينا ٠‏ وليس فيه تصريح بالتكبيرات السبع, 
وظاهر في إرادة السنّة المؤكّدة التي لا ينافيها مطلق الاستحباب في 


ا فلاح السائل قصل الماع عشر مس 1 سعدولة الوبيا بيات قفد ابوات كمي 
0 ق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الاحرام بج 8 ص 07. 

(؟) فقه الرضا: باب ١١‏ صلاة الليل ص .١178‏ 

(4؛) الهداية: الصلاة /الصلوات التى سن التوجه فيهن ص 58. 


استحباب إضافة ست تكبيرات أَوّل الصلاة بينها أدعية التوجه ‏ .ٌُ._ سس سس طوة 


الجميع الا ا لسري ل طن ن حكي ' كنف اريت 

المقتصرين, وما في الهداية -مع أنه ليس من إرسال الرواية لا ظهور 

ادنلسيا 

صا رسال اي حي كاله الرضوى بارن ا دل 

فيه: «إن ذلك فرع الدليل الظاهر : فى العموم. وقد عرفت مافيه»'' 

واقاويدالك الها د كره انف من انصراف الاطلاق للصلاة 00 

اليوميّة التى هى الفرض المتكرّر الشائع المتبادر إلى الذهن عند 

الإطلاق كما صرّحوا به فى غير موضع . سيّما وجملة منها ظاهرة 

كالصريحة فى الفريضة كأخبار إحارة الحسين'“ وغيرها. 

قلت: قد عرفت أن المراد إطلاق الافتتاح الثابت لكل صلاة, لا 
إطلاق لفظ الصلاة, مع أَنّه يمكن منع دعوى انصرافها إلى خصوص 
ذلك والتعردض لخصوص الفريضة فى بعض الأخبار" لا يقضي 

بالتخصيص أو التقييد كما هو واضح. 

.١١١ المقنعة: الصلاة /كيفية الصلاة وصفتها ص‎ )١ 

؟) تقدم ذكر الحاكي سابقاً. 

'"') بحار الانوار: باب ؛غ؛ من كتاب الصلاة ذيل ح ا غ4 ص .١١١‏ 

غ) الحدائق الناضرة: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج / ص 05. 

0) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١‏ ج ؟ ص 19. وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح ١‏ و 4 ج 1 ص ٠١‏ و ,5١‏ مستدرك الوسائل: باب 0 
من أبواب تكبيرة الاحرام ح١‏ و7 ج14 ص ١79‏ و١15.‏ 

(1) الخصال: باب السبعة ح ١8‏ ص 517 من لاا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها 
الى خاتمتها ح 119 ج ١‏ ص 500 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 1 
وباب ١١‏ منها 7 ج 7 اص 1١‏ و55. 


الصيايح ). سحميتاااحة ‏ سييية ١‏ ليييح 0 يي 


اا ع يي ةين اليا لكا 1 

وأوضح منه بطلاناً الاستدلال بإجماع الخلاف؛ إذ ملاحظته تشهد 
لإراذة الررد يداهل العانة87 الذين لم يقدغوا امئل الافتا ع له لبيان 
مشروعيّته في هذه المواضع خاصّة, هذا. 

وفي الذكرى عن ابن الجنيد أن« يستحبٌ أن يقول بعد إتمام السبع 
والتوجه: أله أ كو سيف رسيا انيعد بز الحنك نارصيها ول اله ا 
الله نيعا من عير رفع يديه»!" قال'": «وفد روى ذلك جابر عن 9 
جعفر عَلئِلاٍ والحلبي وأبو بصير عن أبي عبد الله نقةٍ» 8 

ولا باس به للتسامح. مع ان الصدوق في المحكي عن علله قد 
روى في الصحيح عن زرارة عن جعفرعليّةٍ وذكر حديث تكبيرات 
الافتتاح نم قال: «قال زرارة: فقلت لأبي جعفر اقّة: فكيف نصنع؟ 
قال: كبّر سبعاً. وتحمد سبعا. وتسيّحم سبعاء وتحمد الله وتثنى عليه 
نم تقرأ»*' وقد يدخل التهليل في الثناء عليه نعم لا صراحة فيه 

بأن التكبير غير تكبير الاعام كالتدك ضبن اين الحفيده والامر 
سهل. _ 

3 الظاهر أنه يستحبٌ أيضا ما رواه الشيخ عن زرارة في الصحيح: 
«قال أبو جعفركة: إذا أنت كرت في أوّل صلاتك بعد الاستفتاح 
خددى وصفرين الكنير )اله نيك اكير كلسو تكد دراه 


امسن كير ب د 02 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة /في الافعال المندوبة ج ١‏ ص .١188‏ 

(8)اعلل البزائع#بايه +1 ع اع لاعن 18 #ابوسائل التستديات اا سق ابواف تكبير: 
الاحرام ح اج اص 55. 


استحباب إضافة ست تكبيرات أوّل الصلاة بينها أدعية التوجه .ب 088 


التكبير الأول عن تكبير الصلاة كلّها»0". 

وفي الوسائل أَنْه «رواه الصدوق عن زرارة أيضاً إلا أنه قال: (أو لم 
تكبّره)700", ومقتضاه الرخصة في الترك اعتماداً على ما قدّمه من 
التكبير. 

والظاهر أن المراد في الرباعيّة؛ لأنها هي التى فيها إحدى وعشرون 
تكبيرة» واحتمال استحباب تقديم هذا العدد حتّى فى الثنائيّة التى فيها 
وى خش :كي ةو الاق التى ليها بعة عنس كتير ايد دا رد 
المراد تقديم دا وا وان تدر 

ومن هنا قال في كشف اللثام بعد أن روى الصحيح المزبور: (( عسي 
في الرباعيّات ثم قال: _والباء في (بإحدى) متعلقة بالاستفتاح كما هو 
الظاهر؛ لنطق غيره من الأخبار”* بأنّ فى الرباعيّات إحدى وعشرين 
وها تك التنوك انار وله اومن تاذل 

والظاهر المنساق من النصوص أن التكبيرات السبع من الصلاة لأنها 
افتتاحهاء والافتتاح المقابّل بالاختتام: الابتداء والأوّل. خصوصاً 
وتكبيرة الإحرام التي هي أحد أفراد الافتتاح لو اقتصر عليها من 


الصلاة قطعا. ومن المستبعد جعل الجزئيّة لبعض الافراد دون بعض مع 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب احكاء اليو في الضاد مج ات ١ص‏ 237 .١‏ 

2 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب تكبيرة الاحرام ذيل ح 2 اص .١11‏ 

)6 كدنن اللثام: الصلاة / تكبيرة الاحرام ج اص 2 . 


تآ تت ات ا رت تج ادنكو افر الكلام (2 18 ) 


ظهور النصوص في اتّحاد الجميع بالنسبة إلى ذلك, كما أَنّه من المستبعد 
اشتراط الجزئيّة بتقديم تكبيرة الاحرام. 

ونيّة الصلاة ‏ لو سلّمنا عدم جواز وقوعها عند أَوَل التكبيرات مع 
فرض تأخَّر تكبيرة ة الإحرام للإجماع المدّعى أو لغيره -لا تسنافي 
الحو نئة على أن المقام ممّا يشهد تأمّله للتسامح في أفر ا التقوبوا لها 
غبار# عن الداعى المسعدةوواشه اعلم. 

المستحبّ «الثاني» من الخمسة: «القنوت» وهو لغة'": الطاعة 
والسكون '" والدعاء والقيام في الصلاة والإمساك عن الكلام والخشوع 
والصلاة والعبادة وطول القيام والعبادة. وعرفاً : شرهةا أو معقاغيا: 
الذكر في حال مخصوص . وربّما يفوح من بعض النصوص"" اعتبار 
رفع اليدين فيه, وإن كان ما ستعرف من كلام الأصحاب ظاهراً في أنه 
من المستحبّات فيه. 

وكيك كا وافاد جا فين المسلمين ا ا ة ني 
الحملة كما اله كلذف أجده بين الفرقة المحقّة ''منهم في مشر وعيّنه 
في كل صلاة مستقلّة لا يراعى فيها الجزئيّة تن لذ أحرى رار كافيت 
ركعة واحدة كالوتر والوتيرة. 


() الصحاح: ج ١٠ص 51١‏ (قنت). القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١0١6‏ (قنت). النهاية (لابن 
الاثير): ج 4غ ص ١١١‏ (قنت). 

(") فى المصدر: «والسكوت». وفي الحدائق التي نقل عنها هذا المقطع بتمامه كما فى 
الكتاب. ري ا جَ 0 3037 

سنن وين خلال ساسا ني نقله في اثناء 0 
0) انظر المعتبر: الصلاة / في 5207 ؟ ص 798؟.وتذكرة الفقهاء: الصلاة ,)فى مندوباتها 
ج “ا ص 500. ومنتهى المطلب: الصلاة /في الافعال المندوبة ج ١‏ ص 198. 


استحباب القنوت 0 





كن المشهوريدي ' "'شهرة عظيمة كادت تبلغ الإجماع الندب, بل 
في الذكرى'" دعواه صريحاً؛ بل حكاه في التذكرة أيضاً: 

قال في موضع منها: «وهو مستحبٌ في كلّ صلاة مرّة واحدة, فرضاً 
كانت أو نفلاً, أداءً أو قضاءً عند علمائنا أجمع» " 

وفي آخر: «القنوت سنّة ليس بفرض عند علمائنا أجمءع “ا 
وقد يجري في بعض عبارات علمائنا الوأجوب, والقصد شدة 
الاستحباب»!6 

وقال في بحث الجمعة من المنتهى: «القنوت كلّه مستحبٌ ‏ وإن كان 
نض الأضحاب فيا الى عبار نه اودري ا 

وقال في المعتبر: «اتّفق الأصحاب على استحباب القنوت في كل 
صلاة قرا كانت وشا كةو وهو دكب علمائنا كافة»!" ير حكى 
خلاف العامة. 

لكع قال يعت ذلفد والسالة الثايةة قال امن مابوية 0ه القنقرت 
معدوابية من ارك عمذا أغادة قو لهقها :2( وتتويو ا لافنا سين )ا 


1 ويدف القعة العا اماك 55 لعن #الااجومقايب النزراف اناا 
مقتاح 1517 ات :1اضن /1141 /1١:.والتحدائق‏ الناخترة: الصلاة /#في القنوت ج من 207 

اذك رى اليد القااةارقى القموو هن 7 

91 تدك التقياف الصلاة /فى متدوبانها نحن 3316 

هلما لكلقة لشاف المفتدق: 

(6) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في مندوباتها ج اص .51١‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /صلاة الجمعة ج ١‏ ص /511. 

المعرة الملا فى عدوي نيا عاض 7100 

(8) يأتي التعرض لقوله قريباً. 

(9) سورة البقرة: الايه /575. 


حم م ا ا رخو | شن الكادام (ج )٠١‏ 


وروى ذلك ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد اللّهيِظةِ: (القنوت في 
العيعة والوق لعفا فوالكقةة والعد ان ممع ترك التتوك رةه عه 
فلا صلاة له)'" وبه قال ابن أبي عقيل ...»7 إلى آخرهء ثم أخذ في 
الاحتجاج بالاصل ونحوه. 

لكنه -كما ترى -ظاهر في إرادته مطلق المشروعيّة من 
الاستحباب وَلةً في مقابلة العامّة. ومثله وقع للمنتهى في بحث 
القتونتك 23 بل الظاهر أنه المراد مما وقع في كشف الحقّ أيضاً: «دذهبت 
العامة ل ا القنوت مستحبّ, ومحلّه بعد القراءة قبل الركوع»7” 

ثم ذكر خلاف الشافعي ' " وأبي حنيفة ' 0 

خلافاً للصدوق والمحكي عن ابن أبي عقيل والتقي . مع أنه لم 
وال سس ررس و” كينا ن الثاني قد اختلف 


51552 : الصلاة اباك الكل الجا رقيات 3ض . الاستبصار: 
الصلاة / باب 4س “ جٍَ ١٠ص‏ 559. وسائل الشيعة: 5 م 'ا ج١1‏ 
ضع 10 


(") يأني التعرض لنقل فوله قريبا. 

() المعتبر: الصلاة /في مندوباتها ج ١‏ ص 5117. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /في الافعال المندوبة ج ١‏ ص 558 و 199. 

(0) كشف الحق: الصلاة /مسألة 60“ ص 477. 

(1) قال: انه بعد الركوع. انظر المهذب (للشيرازي): صفة الصلاة ج ١‏ ص 88. وحلية العلماء: 
صفة الصلاة ج؟ ص ٠ 1١١"‏ والمجموع: في القنوت ج ' ص لت د زيز: في 
.42١ -646 0‏ والمنتقى (للباحي): القنوت في الصبح ج ١‏ ص 585 
والمبسوط (للسرخسي): انظر الهامش الاتي. 

() قال بعدم مشروعيته. انظر المبسوط (للسرخسين: القيام في الفريضة ج ١ص .١160‏ 
والهداية (للمرغيناني): صلاة الوتر ج١‏ ص17. وفتح العزيز: في القنوت ج ” ص 4١6‏ - 
والمتقى (للباجى): انظر الهامتن: السابق. 

(8) التنقيح الرائع: الصلاة /في مندوباتها ج ١‏ ص .5١0-15١4‏ 


استحباب القنوت 014 





النقل عنه بين الوجوب مطلقاً''ولعلّه المعروف عنه -وبين تخصيصه 
بالجهريّة'", وامًا الاوّل ففي الفقيه: «والقنوت سنّة واجبة من تركها 
متعمّداً في كلّ صلاة فلا صلاة له قال الله (عرّ وجل): (قوموا لله قانتين) 
بعنى مطيعين داعين» ”"' 

وقالتفى الود ابت نرياب قريضة الضلة :»قال الضنادق قل حون مل 
عها فرعن انه الك من العلا ؟ فقال» الوقت: والظهو ربوا لتو بولقل 
والركوع والسجود والدعاء, ومن ترك القراءة في صلاته متعمّداً فلا 
صلاة له. ومن ترك القنوت متعمّدا فلا صلاة له» (©. 

وهو أصرح من كلامه في الفقيه, بل يأبى بذل الجهد في تأويله 
بإرادة التأكّد ونفى الكمال أو الترك رغبةً عنه من التعمّد ونحو ذلك مما 
تبعةى العوض» اغلبة تعبيره بما في النصوص معاقاً قصده بالقصد 
وا كله قال بعض اجا م أ والعخالم عير عاو وقال في 
التذكرة ج اسيك تزتها او باحتمال إرادته أيضاً نفي الصلاة للتارك 
له فى كل صلاة دون البعض وافنكون ملق تفريضا بالعاقة اوكا قاب 
وجو كل السحة ولوامر د 

والجميع -كما ترى ‏ تكلفات لا داعي إليهاء؛ إذ خلافه لا يقدح 
)١(‏ كما في مختلف الشيعة: الصلاة /ما ظن انه واجب ج ؟ ص .١77‏ 
(1) كما في ذكرى الشيعة: الصلاة /في القنوت ص .١817‏ 
() من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح 155 ج ١‏ 

ص .5١١‏ 
(؛) الهداية: الصلاة /فريضة الصلاة ص 55. 


(0) كابن المتوج على ما نقله عنه معاصره المقداد في كنز العرفان: في المندوبات /الأية الاولى 
جَ ١ص‏ 117. والاردبيلي في زبدة البيان: الصلاة /الآبة الثانية من النوع الأول هن .ف 


)١١ تمص نط خوافن الكلام:(خ‎ ٠ 


في الإجماع كما اعترف به بعض الأساطين '", وغروره بظاهر 
التصواضى غير غزيز: بلقو المعلوم من طريقته فى غير موع : 

نعم لريب في ضعفه؛ للاصل, وإطلاق الادلة او عموم بعضهاء 
والإجماع المحكي الذي يشهد له التتبّع , واستبعاد الخفاء في مثله على 
المسلمين. وخلوٌ النصوص البيانيّة عنه كاحاديث المعراج !" _التي 
تضمّنت كل ما فرض في الركعتين الأوّلتين -وغيرها. 

وصحيح البزنطي المروي في التهذيب عن أبي الحسن الرضاكة 
قال: :قال ابو جعتروظة فى القنوت: إن شت فافدت »وان شعت فد 
تقنت , قال أبو الحسن هِِ: وإذا كانت التقيّة فلا تقنت. وأنا أتقلّد 
هذل 27 

وفي الوسائل: «وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد 
غند فال؟ قال لى أبو ععتريقة وذ كر مفلة إلا الدكتدال(القسوت قبس 
الفجر) !“اث وقلاهرة ايها صحيحان مستقلان: ولعلد لدا ذكرهما 0 
الرياض '"' خبرين. وإن كان لا يخلو من نظر. ' 

ومولق سماعة: «سألته عن القنوت في الجمعة. قال: أمّا الإمام 


)١(‏ كالطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / في مندوباتها ج "' ص 81غ. 

(1) تقدمت مقاطع منه خلال البحوث السابقة. وانظر علل الشرائع: باب ١ح‏ ١ج‏ 5 ص ,5١١‏ 
ووسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب افعال الصلاة ح ٠١‏ ج هص 116. 

(") هديب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١8‏ ج "١‏ ص 4١‏ اللاستبصار: 
الصلاة /, باب 4 ح- ١١ج‏ ١ص ,58١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب القنوت ح ١‏ ج ١‏ 
ص .51١9‏ 

(؛) بهديب الاحكام: الصلاة /باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره ح 175 ج ”اص .١1١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: باب ؛ من ابواب القنوت ذيل ح ١‏ ج 7 ص 519. 

.487 رياض المسائل: الصلاة /في مندوباتها ج ' ص‎ )١( 


استحباب القنوت 34.١‏ 





فعليه القنوت ذ في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يسركع . 
وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قسبل السجود. وإِنّما صلاة 
الجمعة مع الإمام ركعتان, فمن صلَّى من غير إمام وحده فهي أربع 
ركعات بمنزلة الظهر, فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع . وإن 
ها » لم يقنت , وذلك إذا صلّى وحده» "١‏ 

ولأنّه هوالذي تنطبق عليه جميع النصوص بالحمل على شدّة الندب 
ونفي الوجوب ونحوهما, بخلاف القول بالوجوب؛ فإنّه مستلزم لطرحها 
أو حملها على التقيّة التي لا يلتجأً إليها إلا عند الضرورة ؛ إذ هي كالطرح. 

فلا ريب حيئئذٍ في أولويّة إرادة نفي الوجوب منها في خبر عبد 
خرن عور «قلت لأبي عبد الله !29 ل د 
الأولى قبل الركوع وفي النانية بعد الركوع؟ فقال لي : لاقبل ولا بعد»'". 
وخبر داود بن الحصين: «سمعت معمر بن اع وكا يا ا 
كةو ادانها طر رع القتويك قن الحو ققال: الس لبها تووم ا 

كنا اله لا موف ازارقة ارادواهةة الداكدض اللويششتووو انان 
من غيره في خبر الفضل بن شاذان عن الرضاءكّةٍ المروي عن العيون: 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 5 الجمل :في ليله الجمعة ح اج ص ”5 وذكر قطعة 
منه في وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب القنوت ح اج اص لال وقطعة في باب 52 

(؟) بهديب الااحكام: الصلاة /, باب ١‏ العمل في ليله الجمعة ح 1ج 0 .١/‏ الاستبصار: 
ص 577. 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 1١‏ ج ؟ ص 1, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١6م‏ اج ١ص‏ 8٠١6غ6.‏ وسائل الشيعة: باب من ابواب القنوت ح ل 1 
ص ؟777. 


ا يحب لكلو أن الكاذم (ع 10 ) 


... القنوت سنّة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء 
ا ( الامتصوفا بعد فتوى اداه الأضتعات جه كا ل 0 
والشيخ '" والحلّى ' والفاضل *' والشهيدين '" والمحقّق الثاني" على 
ما حكي عن بعضهمء بل لا جهة لإرادة الوجوب حقيقة؛ إذ لا ثمرة معتدٌ 
بها حينئذٍ في التخصيص. 

ونن لعل رف الشمين.من شير الاعيمكن السوورى عبن 
الخصال عن جعفر بن محمد نيه في حديث شرائع الدين: 

«... والقنوت في جميع الصلوات سئة واجبة في الركعة الثانية قبل 
الركوع وبعد القراءة. لاو إرادة شدّة التأكيد في خصوص الخمس. 

بل ظاهر هم أيضاً أولويّة إرادة شدّة التأكد في المتأكّد من التقيّة في 


مضمر سماعة: إننيا لنها بغي الفتوريت: في أيّ صلاة هو؟ فقال كل بسي 
يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت... ١»‏ 0 


)١(‏ عيون اخبار الرضا: باب 0ح ١‏ ج ان #الاوسائل الشعة با هن أبوات القنوت 
ح اج اص 15215. 

.57 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / كيفية افعالها ج 7 ص‎ )١( 

(') المبسوط: الصلاة /الركوع والسجود ج ١‏ ص .١١7‏ والنهاية: الصلاة /في فرائضها ص 64. 

(؛) السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج ١‏ ص 159. 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة /الافعال المندوبة ج ١‏ ص 5.. منتهى المطلب: الصلاة /الافعال 
ادوهي ص 599. 

() الأول في النفلية: المقارنة الرابعة من الفصل الثانى ص .١١4‏ والثانى فى الفوائد الملية: 
الفصل الثاني /في القيام ص 75 1 00 

(/) جامع المقاصد: الصلاة /في التشهد ج " ص 551. 

(8) الخصال: باب الواحد الى المائة ح 4 ص ؛ .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب القنوت 
ح 1ج ١‏ ص 11225. 

)0( تهد يب الااحكام: الصلاة / باب 8كيفية الصلاة وصفتهاح ١‏ ٠ج‏ "ص 84 الاستبصار: الصلاة / 
باب ١114‏ ح هج ١‏ ص 575. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب القنوت ح ١‏ ج 1 ص 514. 


ال 6 ا اا اا ا يي 101 0 


الله لي عن ذلك فقال لى. اما جهرت به فلا شاٌ» 0 


وفي المولّق عن زرارة عن أبي جعفر له : ((0. القطوك فى كل 
الصلوات قال محمّد بن مسلم: تذكرت ‏ الالأي عيد اقباا اه 
اااي الا كك تنافيا يجهر فيه بالقراءة»١".‏ 


وعد عاءدا لعب د عر اريت فيال حي الاكري : «إن 
أخبار الاستحباب كادت تبلغ التواتر»' “ وأفتى أولئك “ و غيرهو'" 
أنه في الجهريّة أكد. 

وان كا ن قد يشكل بظاهر موق أبي بصير: «سألت أبا عبد الله نه 

عن القنوت. فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة, قال: “فقلت له أي سألت 


أباك عن ذلك فقال: في الخمس كلها فقال: رحم الله أبي: ! امات 

أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقّ .ثم أتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقيذ» : 

/ ج 1 ص 574: تهذيب الاحكام: الصلاة‎ ١ الكافي: باب القنوت : فى الفريضة والنافلة ح‎ )١( 
من أبوات القدوت‎ ١ ناب كيفية الصلاة ومنتها 452 7:2 ص :4 بوسائل الميعة: باب‎ 
ل‎ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١5‏ ج ؟ ص .4١‏ الاستبصار: 
الضلاة رياب 194 مح ١‏ ع 785 :وشائل الشيعة: باب ؟ من أبواب القنوت بح + وه 
ا 

(؟) الذي ياتي هو خبر وهبء لا أبنه. 

169 كرى المينة: الصلاة / فى الفتودت عن از 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(1) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 87. والمصنف في 
المعتبر: الصلاة / في مندوباتها ج ؟' ص 557 والشهيد في البيان: الصلاة / في مستحباتها 
ص .18١‏ والذكرى: الصلاة / فى القنوت ص .١187‏ 

() الكافي: باب القنوت في الفريضة والنافلة ح” ج” ص 54؟: تهذيب الاحكام: الصلاة / > 


ضرورة ظهوره في تساوي الجميع وان ما صدر منه فى خصوص 


5-0 برجحان ن الأوّل؛ لعدم معلوميّة المراد من الخبر 
المزبور؛ إذ التقيّة كما هي في غير الجهريّة فيها أيضاً عدا الفجر ٠‏ فإنه لم 
بحك عن أحد منهم جوازه في مطلق الجهريّة, الهم إل أن يراد بالتقية 
فيه مطلق خلاف الواقع أو نحو ذلك ؛ ولأنّ محمد بن مسلم د الذى :ايو 
اح الرواة الاخباز الأول حاجل عق أن يدخله الشكٌ لاله لب كه 
عن القنوت في غير الجهريّة حتّى يكون مفتياً به في التقيّة ٠‏ بل نفى الشك 
فود قن الخور نوكل انافك د كر لها سمعة تقو وز رفن اميه 
ومع ذلك قد أجاب بما عرفت... إلى غير ذلك مما في الخبر المزبور من 
الرعطال الداع إلى رجي الخيل الأد نعل 

00 ا الاي 


أو ضعنها فيد حيتئ فم لاتقية فد كالقجر ا 


بل ظاهر الخ ” والحّي”'والفاضل'* والمحقق لاني والشهيد 


ىح باب 8 كيفية الصلاة #رسشوات 4 2 سن .١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب القنوت 
2 10 كن 1-1 

117 كشف اللثام: الصلاة /في التشهد ج ين‎ )١( 

.١ 0 مصباح المتهجد: فى سياقة الصلاة ص‎ )١( 

0 التعرائره العلا كيه رليات عن 1 

)ع 0 0-0 الصلاة ة /في التشهد ج ١ص‏ 50. منتهى المطلب: الصلاة /اللافعال 

)60( جامع المعاقدة: الساذا رق التشهد 68 حجن 11 


استحباب القنوت 34.6 





ا 0 ا 
انوت زفت لى السلرات كلهاء أن فيا جور خيدب رابا قبا 
يمن القنوبت إلا فى الغذاة :و الشمعة والز قرو الميد رسي ولد فالا 
إن فيهما اكد من باقي الجهريّة. 

لكن قد يشكل بِأنْه ينبغي إضافة المغرب والوترء بل مقتضاه 
رجحان الوتر على مطلق الفريضة, كما أنه كان ينبغي لهم أن يذكروا 
شدة التاكد في الفجر منهما كما عن الشيخ'"؛ لخبر يونس بن يعقوب: 
«سألت أبا عبدالله نئي عن القنوت فى أيّ الصلوات أقنت؟ فقال: 
لاتقنت إلا في الفجر» !2 0 

الهم إلا أن بكرن سيم عن جلك هده كيوارو فى الختدان جدهة 
أنه عين المحكي عن الشافعي *' بخلاف النصوص الأول كنا ا داناد 
يعتذر عن عدم استثناء الوتر بنحو ذلك أيضاً؛ لاطباقهم " على ما 





78 الفوائد الملية: الفصل الثانى /فى القيام ص‎ )١( 

١)‏ تهذ يب الااحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 20 اص 1ل "مخضا 
الصلاة /باب 0 ١٠ج‏ ١١ص‏ غ”, وسائل الشيعة: باب " من ابواب القنوت ح أاج 1 
ص .١1١60‏ 

(1') تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 7 كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح ٠١/‏ ج 5ص .1١‏ 

(؛) تهذيب الاحكام: انظر الهامش السابق ح ,٠‏ الاستبصار : الصلاة /باب ١14‏ ح ١١ج ١‏ 
ص 5 وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب القبوت ح اج اص 6 .١‏ 

)0 المهدب (للشيرازي): صفة الصلاة ج ١اصض‏ 4 المجموع: في القنوت ج اص +ة5ه, 
حلية العلماء: صفة الصلاة بج ١‏ ص ١١١‏ المنتقى (للباجي): القنوت في الصبح ج ١‏ ص 
57 المبسوط (للسرخسي): انظر الهامش الآتي. 

(1) المبسوط (للسرخسي): القيام في الفريضة ج ١‏ ص .٠156‏ اللباب: صفة الصلاة ج ١‏ ص 
7/١‏ لال الهدايه (للمرغيناني): صلاة الوتر ج ١ص .١١‏ 


ل و | ور الكلام جح )٠١‏ 


قيل "١‏ على القنوت فيه وإن ن كان إِنْما هو في ثانية الشفع , لكنّ الإجمال 


وكيف كات قير ل لدبتو القرق بالنذي لالباسن لطر 
ونحوه مما يقتضي إبطال الدليل: مع امتناع الحمل على التقيّة فيها 
عبعا ءا دعن عا مهيا ىد السو عله د ب ان 
غِلَى الخبير باللساق:والاخوال هون الندي ين كسترة سو ال هن لاء 
الفحول من الرواة عن محلّه من الصلوات وعن خصوص مكانه من كل 
علا ونح لقادمعا لمر بلع اذى رتتى مايق والعنياة الصيلاة» اذ مين 
المستبعد مع وجوبه خفاء ء مثله هذا الخفاء. 

بل يمكن دعوى ظهور الندب أيضاً من خبر وهب بن عبد ربّه عن 
الصادق مَيِه : من ترك القتوت رقيه عنة فاخضاذة له ١‏ الم شيرع الآخر 
عنه يه أيضاً: لاسو ال ل ا واو الا 
تك الققرت ورغية غتد فلا ضلاة لد خرورة دعل الرسوية 
ينبغي تعليق نفى الصلاة على الترك رغبة عنه, بل هو على الترك عمداً 
زع اوفيروضة 

بل قد يستفاد من التفريع بالفاء في الثاني أنّ جميع النصوص 
المتضمّنة لمثل هذه الجملة الاسميّة مراد منها الندب بقرينة هذا التفريع 
عليهاء ونفي الصلاة حيتئذ تعريض بالعاتة الشاركين له رغيةٌ عسنه. 
فهي بالإخبار حينئذ أولى من الإنشاء. 
)١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة /في التشهد ج غ ص .١48‏ 
(؟) الكافي: باب القنوت في الفريضة والنافلة ح 7 ج ؟ ص 75. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

أبواب القنوت ح ١١‏ ج 1 ص 517. 
() تقدم فى ص 018. 
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ل امد منها. ويمكن نفي الصحّة بناء هَ على اندراج 
اي ايه 0 
الزيادة المتسقبة للعمل المركب كتخميس الظهر وتسديسه لكاله ل 
يخلو من تكلفء فتأمّل. 

وعلى كل حال فقد ظهر لك ان الاستدلال بهذه النصوص على 
الوكوت فى غير متعلة فلم وبق |5 لاوا مر بيذ" و بتكنا يدا" وامعرة 
مما هو مستلزم للوجوب التي يجب الخروج عنها بأقلٌ من ذلك, وإلٌ 
و لى عننا راهن العناد ع لي ٠.‏ حنمي ال لوت الت انس دمج 
الصلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته, وليس عليه شيء, وليس له أن 
ققة قن |" "ولازيتب في عدم يفا ونه الما عرس ممق وحمو 
فيجب حمله على شدّة الكراهة أو على الترك رغبةً عنه أو غير ذلك. 

وأمّا الآية*_فمع إرادة غير المعنى الشرعي من القنوت فيها #7 
0 أو للأخبار الواردة في تفسيرها كالمروي عن تفسير العيّاشي 

د... أي مطيعين راغبين» 5 ٠‏ فيكون لفظ الجلالة متعلّقاً به. وفي أ خر: 
و امخافظين لاوقاتيا !3 ٠‏ قيل ' "': ونحوه روى علىٌ 





كن كن مسح ةدالق ل و 

(1) كما في خبري ا بير :وززرارة الأبين فى هن 217 519 

2 تهديب الاحكام: الصاده 'إباب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح ١١‏ ج 5 ص 8 وسائل 
الشيعة: باب 1١6‏ من ابواب القبىوت ح 2 اص .181١‏ 

(4) تقدم ذكرها في صدر البحث. 

(0) تفسير العياشي: تفسير سورة البقرة ح 1١1‏ ج ١‏ ص .١27‏ 

(1) المصدر السابق: ح 28. 

الأاكنا فى رناض السنائل» اللا انق رمقدويا تياس #امن. 1186 


ا لير ا 27 ا ري بور الكلام ١ج )٠‏ 


ابن إبراهيم '", نعم عن مجمع البيان عن الصادق نَيُةٍ في تفسيرها: «أي 
داعين في الصلاة حال القيام»!", وهو وإن ناسب المعنى الشرعي إلا أنه 
غير صريح فيه ولا ظاهرء فإنّ الدعاء فيها حال القيام لا يستلزمه؛ 
لأعمّيته منه مع تضمّن «الحمد» الدعاء, على أنه لابدٌ من إرادة الأعمّ 
من الدعاء من لفظ الدعاء في الخبر المزيور؛ ضرورة عدم انحصار 
القنوت فيه؛ لأنّ أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج. وليس فيها شيء من 
لمعا وح سي له لات وحوقا كير سمو «روبدات وجوه 
احافدقى كت اللداء ا"اعن يعن التسيوهن النعضويه حورب العا 
قيزر رقاسال انا حمل كرون الترضن فى العاةة تقال لوقف 
(الفلمورو القلة ولتي تضوالر كزع و الميجوو الدع عر ورالاينوة إرادة 
تكبيرة الإحرام من التوجّه فيه قلت: قد يناقش بعد فى الاية ايضأ'" 
بتع انضقادة الوجوي المطلق ىمل هذا التركيب :فيها :|3 النعال.منا 
أفهَمَ معنى في هذه الحال. فيكون الحاصل: قوموا له في حال القنوت . 
وهو بمعزل عن الدلالة على إطلاق وجوب الحال. ونحوه قولك: «تني 
2 راكباً» وغيره ؛وبه جزم بعض المحققين!” الم ن الإنصاف إمكان 

الفرق بين الحال التي هي من أوصاف المكلّف وبين غيره من الأحوال. 
فيجب الأوّل مطلقاً بخلاف الثاني . والفارق الفهم العرفى , فتأمّل 0 


.78 ص١ نفسير القمّي: ذيل الآية 7174 من سورة ا ةج‎ )١( 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية 714 من سورة ؛البقرة ج 1١‏ ا ص 519. 

(9) كشف اللنام: الصلاة / في التشهد ج .ص .١8١‏ 

(؛) تقدم في ص 174. 

(8) هذا الصير لذ يناسن كونه.حوابا لداما: 

(1) كالسيد العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص 197 -197. 
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كما أن من الإنصاف القطع بعدم إرادة المعنى الشرعي من القنوت 
فيها ؛ خصوصاً بعد ملاحظة استفاضة النصوص "'" في أنه مسنّة. وفي 
بعضهاأ: «. مداو 0 (« '"' ونحو ذلك ممّا يقطع معه بعدم 
استفادة وجوبه من الكتاب . وإلا لكان من الفرض. 

وبعد عدم معروفيّة الاستدلال بالآية على العامّة من الأئمّة لاق 
وأصحابهم . كما هي طريقتهم في كل مساألة خلافيّة بينهم وكان لها 
في الكتاب اثرء بل التقيّة فيها تضعف؛ لإمكان قطع الخصم 
السرحية 

على أن ال ار 
الفريضة. 

ار ا ار من القنوت فيها. 
القيام, بل ذلك لا يعبّر عنه بالأمر بالقيام له؛ ضرورة كون قيام القنوت 
لسن إلا السغمرا و القيامة لآأن ووظيققة: كنا اسععر ف يدنيفة الدراءة فيل 
الركوع, بل لا يبعد إرادة مطلق الاشتغال بالصلاة من القيام. فيكون 
كما عداه يغوه أدبن رو الاتعليه: فى سيب نزول قله الا تمن انهه 





() كخبرئ الفضل :يخ :شتاذان والأعسدن المتقدهين “فض 1 1112 

(؟) الكافي: باب القنوت في الفريضة والنافلة ح ٠١‏ ج ”ص .54١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب 60 كيفية الصلاة وصفتها ح ا ؟ ص 510 وسائل الشيعة: : يبأب هق اتراب 

[() تيو ابن كتير انيل الاقاع انط 71 


ل و ع جد قز افر الكلام اا 


كانوا يتكلّمون في الصلاة فنّهوا عن ذلك , ولعل مجموع الذكر في الصلاة 
فرض باعتبار تكبيرة الأحرام: ومنه يظهر جواب اخر للنصوص 
ا 

وبعد الاغماض عن ذلك كلّه فحمله على الاستحباب للأدلة السابقة 
متجه . فغرور بعض علماء البحر د بن" بها حتّى وافق الصدوق في 
الوجوب فى غير محله , كما عرفته مفصّلاً. 

«و» كيف كان ف« هو» اي القنوت محله فى غير المواضع 
المستثئناة في كل» ركعة « ثانية» إن لم تكن الصلاة وحدانيّة «قبل 
الركوع وبعد القراءة» على المشهور بين الاصحاب'", بل هو من 
معاقد جملة من إجماعاتهم , بل لا أجد فيه مخالفاً إلا من المصنّف 

فى المكر ضيه دان ا «ومحله الأفضل قبل الركوع . وهو مذهب 
علمائنا»'. وأخرى: 00 يقال بالتخيير وإن كان قله يمه عار 
الركوع ان 0 

و جاتنا 5 لسرا 0000 

١‏ نقلد عنه في الحدائق ن الناضرة: الصلاة ة /في القنوت ج 6/) ص 507”5. بل قال: «وذكر اى 
البيخ سليمان ‏ أنه صنّف رسالة في القول بالوجوب. ولم أقف عليها». 

(") كما في روضص الجنان: الصلاة /في مندوباتها ص 877 ؟,. وبحار الانوار: باب 08 من كتاب 
الصلاة ذبل ح ” ج فوم" 517 , والحدائق الناضرة: الصلاة /في القنوت ج 4 ص .51١‏ 

(؛) كالخلاف: الصلاة/مسألة ١١30‏ ج ١‏ ص 774 - ,58١‏ وتذكرة الفقهاء: الصلاة /في 
مندوباتها ج 7 ص 107. ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 1717 جج ١‏ ص .١158‏ 

(0) المعتبر: الصلاة /في مندوباتها ج ؟ ص .١513‏ 

(1) المصدر السابق: ص 0 . 

(0) الروضة البهية: الصلاة / باقي مستحباتها ج ١‏ ص 184. 
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«القنوت قبل الركوع» وإن شئت فبعده»١"‏ الذى هو _بعد الإغضاء 

لامح ير ار بو رك ضري "اكير المحيره المد بج 

0 برجمو سيد 

خصوصاً 0 ع احتمال الخ المزيور ا «نسيبت)» والاشتباء من التتاع. ٠‏ 

مخصوص فيه: ففى خبر إسماعيل بن الفضل: «سالت ابا عبد انَهءَلية 

غن الفقوت دون قا لتقن ؟ فقا ليها تك امتعلى لبانافيولا اعلوقة 

شيئاً موقتاً» ©. 
وسألته أيضاً تارةً اخرى عمّا يقول في وتره؟ فقال: «ما قضى الله 

على لسانك وقدره»2. 
وفى مرفوع محمّد بن إسماعيل المروي عن الخصال: ده ابو 

عجرا ايفة لحن يهنا دعا عمو فنك مزوعد متها -القنوت. 0 

)١(‏ تهدذيب الاحكاء: الاك الك 2200 وصفتها ح ١١ج‏ ؟ ص 17. الاستبصار: 
الصلاة ,باب ١144‏ ح ١84‏ ج ١‏ ص ,78١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب القنوت ح + ج 1 
ص 517. 

(؟) كخبر الأعمش المتقدم في ص 5 .1١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ” من ابواب القنوت ح ١‏ 
واو ةو ١‏ وباب ١‏ منها حم 0 

(*) الكافي: باب القنوت في الفريضة والنافلة ح 8 ج 7 ص 54١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١77‏ ج فن 114 وببائل المعةديات ةامنىانوات 
القنوت ح ١‏ ج 3 ص /ا77. 

)ع( 0 ادي ا 6 كيفية الصلاة ولاح /111 اج ا ص .٠١٠١‏ وسائل 
5 


311 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





وفى حسن الحلبى أو صحيحه عن الصادق لاكْل: «عن القنوت فى 
الرقرضل تنمس رميق ريال تقال ولرا| تو على انه (عتوهر ) 
وصلّ على النبت يَيَيةُ واستغفر لذنبك العظيم , ثم قال: كل ذنب عظيم» '". 
ووواة الضدوق تستدة الى الحلبي عن أبي عبد الله ليل الهسا له 


«عن القنوت فيه قول معلوم؟ فقال: اثن على ربّك. وصل على نبيّك, 


202 


واستغفر لذنبك» 

ولا بأس بالمحافظة على ذلك؛ لما فيه من التوصّل إلى استجابة 
الذعاء على ما يكتقن جه التصوصن اشر كنما اننه لذ باس :فلن 
استحباب خصوص مافي صحيح زرارة عن أبي جعفر نظ في حديث 
قال: «... تقول في قنوت الفريضة في الايَام كلها إلا يوم الجمعة: 
اللّهم إني أسألك لي ولوالديّ ولولدي وأهل بيتي وإخواني المؤمنين 
فنك لشو الققوو الفعافاء والوسيعة والعافة والمشترة فى الدتا 


لاخر ق.. 6 


)١(‏ في المصدر بعدها: بتّبع. 

)١(‏ الكافي: باب صلاة النوافل ح 5١‏ ج ٠‏ ص .40١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية 
الصلاة وصفتها ح 20 ١‏ ص 5 وسائل الشيعة: باب م ابواب القنوت ح 5 2 1 
ص 777. 

(9) من لا يحضره الفقيه: باب وعيت الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ح 17ج ا 1 

(8) كخبر عثمأن بن عيسى. عمّن حدثه. غق'ابئ عبد الله عه قال: «... من اطاع الله (عرَّوجِل) 
فيما أمره ثمّ دعاه من جهة الدعاء أجابه. قلت: وما جهة الدعاء؟ قال: تبدا فتحمد الله ونذكر 
نعمه عندك. ثمّ نشكره. ثم تصلي على النبئ تَيَيده . ثم تذكر ذنوبك فتقربها ثم نستعيذ منها...». 

الكافي: كتاب الدعاء /انظر باب الثناء قبل الدعاء ج ١‏ ص 485. وسائل الشيعة: انظر 
باب 5١‏ من أبواب الدعاء ج لاص 78. 
(0) من لا يحضرهالفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ح 144 ج١‏ ص8١5.‏ > 





1117 





ما يقال في القنوت 

وفى خبر أبي بكر بن أبي سفاك ١‏ #ترزضايت كلت ات عبد الله اثلا 
الفجرء فلمًا فرخ من قراءته في الثانية جهر بصوته نحواً ما كان يقرأ 
وقال: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنّا في الدنيا والآخرة. إِنَْك 
على كل شيء قدير»'"... إلى غير ذلك من قنوتاتهم ملي وهي كثيرة 
طويلة, وعن المجلسي في البحار” أَنّه عقد لها باباً. 

اكزرديشي اسع 11" بعاد شصوصه اتسنا احكى مين 
قنوتاتهم #؛ ضرورة احتمال أنْها أحد الأفراد المساوية لغيرهاء 
ولا دلالة فى اختيار فردٍ على خصوصيّة فيه, ولعلّه من هنا اختلفت 
اعد د برل تر بعلن عاء اج تا ا امور اله 
بالقنوت؛ اظهور الخصوصيّة حينئذٍ كما في كلّ خاصٌ أمر به بعد عام. 

نعم يفضل الأول على غيره ممّا لا يقنت به بالتأسّي . كما أنّه يفضل 
سائر أدعيتهم مي المأنورة عنهم ولو في غير القنوت على غيرها من 
الأدعية المخترعة بذلك أيضاً. على أنّ وزير الملك أعرف بكيفيّة 
خطابه» بل قد يخاطبه غيره بما يقتضي الحرمانء إلا أن ذلك كلّه لا يفيد 
خصوصيّة في القنوت , كبعض ما ستعرفه ايضا. 

لي 2 عام تن سه 
بالأذكار المرويّة4 وقال العلامة الطباطبائي: 


ه وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب القنوت ح ؟ ج 3 ص 570. 

)١(‏ في متن الفقيه بدلها: سمال. 

(١؟)‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١ج‏ ١٠ص ٠١٠‏ 6غ. وسائل الشيعة: باب ٠/‏ 
من أبواب القنوت ح 7 ج 1 ص 576. 

2 بحار الانوار: باب 660 من كتاب الصلاة ج 060 | ص .5١‏ 


0 ببببب12- 1212012 ذم 0 000 الكلام ١جَ )٠‏ 


والفضل في القنوت بالمأثور فهو بلاغ وشفاالصدور"'" 
لكن قال بعده أيضاً: 
وفوقه أدعية القرآن وليس في ذلك من قران”" 

ولم أجد ما يدل عليه صريحاً فيما حضرني من النصوص. نعم قد 
تضمّنت بعض القنوتات المرويّة عنهم نبي ذلك. ولا دلالة فيه على 
أفضليته ممّا أمروا به , فتأمّل. 

ويمكن تأييده أيضاً: باجتماع جهتي القرانيّة والدعائيّة فيه ونحو 
لشيس ينين جهو ع هافن التو فقا 1ل 

ودر اودع ةلاه الأعمّ من الأدعية التي يتضمّنها القرآن 
ضع الذغا تفي القراى كالقزوييت قا هو الله أي تتوسّل بها انها 
اكان البة مو فيية القراق قدد فعيا بها مقا وما رقا ميق أن العرزاد سعد 
القران ما لا يشمل ذلك. بل المراد به إتباع الحمد سورتين لا في جميع 
ارال الضادة يستصيو ها و ليور يا ١‏ عرى لنسواة عنا كل رد 
تقد ون ليما ند كتيث إلى النقيد اببالفكن ابوت فكنب: ذا كانت 
ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل ثلاث مرّات: بسم الله الرحمن 
الرحيم»'", هذا. 

ولكن كان على المصنّف ذكر أفضليّة القنوت في كلمات الفرجٍ'* 
)١١‏ الدرة النجفية: الصلاة 08 والتعقيب ص .١18‏ 
(؟) المصدر السايق. 
() تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١41‏ ج ؟ ص .5١0‏ وسائل 

الشيعة: باب ١‏ من أبواب القنوت ح 4 ج 1 ص 74؟. 
(؛) الأولى في صياغة العبارة: «بكلمات الفرج» بدل «في كلمات» أو «افضلية كلمات الفرج 

في القنوت». 
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كغيره ا ٠‏ بل ة في الذكرى'' وعن 00 "الشمية ذلك 
٠‏ وأطلقوا فى كلمات القرسٍ تفضيلها فيه بقول أباج 
والظاهر استنادهم للنقل لدو قد رس ذاك د الحلي '” 
كر عير وإن كنا لم نعثر عا 0 فيه 


ذلك .إلا أنه يكفي ما سمعت, مضافاً إلى ما عن علم الهدى '" والحلّى 4 


من أنّه «روي أنّها أفضله», وقال الحسن بن بي عقيل على ما حكي 
عنه: «بلغني أن اا 1 أن يقنقة "مهدا الدعياء 


بعد كلمات الفرج»'" 


وهو مشعر بمعروفيّة القنوت ادويريه بالدغاء المروى :عق اصير 
المؤمنين كُةْ: «اللّهم الاك خضت ا ضار ونقلت الأقدام . ورفعت 


لضاف عومد كنا لاعفا فو انث وفيت بالالسن وو الام ام ونجواهم 
في الأعمالء ربّنا افتح يبننا ويبن قومنا!"" وأنت خير الفاتحين, اللّهم 


)0010( كالشيخ ض الاقتصاد: الصلاة /مايقارن حالها ص 517. وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة ,شرح الفعل والكيفية ص 875. والشهيد الاول في البيان: الصلاة ,في مستحبانها 
ص .18١‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص 184. 

كرف الفودة الغئلةة ردن القدوث عن 11 

انيه انوا رسيا اناس كنات الفاكة اذ سانا لايس ب 

(غ) الاولى التعبير ب«مشعرين». 

6 الذوة القجفة الفيناكة لفقو دو السكين ع 13 

.81 غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص ”87 و‎ )١( 

(/) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /كيفية افعالها ج ' ص 77. 

(8) السرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج ١‏ ص 55/8. 

() نقله عنه الشهيد فى الذكرى: الصلاة /في القنوت ص 184. 

)٠١(‏ فى المصدر ا بالحق. 





يي حب يفو اكلام 2 + 
إِنَّا نشكو إليك فقد نبيّناءَييةٌ . وغيبة وليناء4ة, وقلّة عددناء وكثرة 
عدوّناء وتظاهر الأعداء عليناء ووقوع الفتن بناء ففرّج ذلك اللّهم بعدل 
تظهرة:.وإماه حقّ تعرفف إله الحقّ آمين يارب العالمين»1". 

وفيه شهادة على جواز قول «امين» فى القنوت كما اوضحناه 
عانقا فعاف اذ كرطع سنا يقد ان سكن هن ابو العفة امات 
الجهر به للإمام؛ معلا له بتأمين من خلفه عليه من أنه «إن أزاة لندل 
(مين) ففيه: أنه مبطلء وإن أراد الدعاء بالاستجابة فلا بأس» "١‏ ضعيف. 

وعن فقه الرضاءَة قال: «قل فى قنوتك بعد فراغك من القراءة قبل 
الركوح: اللّهم أنت الله لاإله إلا أنت الحليم الكريم, لا إله إلا أنت العليَ 
العظيم . سبحانك رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن 
وما بينهنَ ورب العرش العظيم » ياالله ليس كمثله شيء صل على محمّد 
وال محمّد. واغفر لي ولوالديّ ولجميع المؤمنين والمؤمنات إِنّك على 
كل شيء قدير, ثمّ اركع...»'" إلى الخو ْ 

وقضووة الامن يد فى قنويث الرادر اكاتور| لحيدة 1" اللذيق يا كن قينا 
القنوت , فلعلٌ الأصحاب طرّدوا الحكم في الجميع لذلك, كما أشار إليه 
العلامة الطباطبائى: 


.1١ 1 مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب القنوت ح لاج + ص‎ ١ 

(") ونقله ايضا في كنف اللثام: الصلاة /في التشهد ج 4 ص .١51‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى القنوت ص .١184‏ 

هد الرضاديات ف الضلوات التفروقة عن اا باز ا سضورك الوسانل دياك اسه 
ابواب القنوت ح 4 ج 4 ص .1١”‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوتر ح ١6109‏ ج ١‏ ص .413١‏ 

)١١‏ الكافي: باب القنوت في صلاة الجمعة ح ١ج‏ “اص ».1١‏ وسائل الشيعة: باب لامن 
ابواب القنوت ح 4 ج 1١‏ ص 570. 


ما يقال في القنوت 0 
والأمر في الجمعة والوتر ورد في مسند الأخبار والحكم اطرد'" 

لكنّك خبير بعدم دلالة الأمر به على أفضليّته من غيره مما أمروا به 
ابض ]6/1 الأب يمدي عرف مول 


ع 


الع على مني ع ارد كن في داك بدأ قر سن 
زرارة'"' عن أبي عر المتضمّن لصورتها قال: «وذكر المفيد'" 

وجمع من الأصحاب '“ أنه يقول قبل التحميد: وسلام على المرسلين. 
وسئل عنه المصنّف في الفتاوى”* فجوّزه لأنّه بلفظ القرآن, ولا ريب 


في الجواز, لكن جعله في أثنا ء كلمات الفرج ليس بجيّد»'". 
وفيه: 0 الصدوق'" كلمات الفرج وفيها ذلك كما ذكرنا 


ذلك وغيره في تلقين الاموات 1 الا 0 الغنية' 
بل يكفى في ذلك رواية كثير من الأصحاب لها في كتب الفروع ' 3 
نعم قد يتوقف في قوله وإن لم يكن بعنوان كلمات الفرج؛ للنهي 


.١589 الدرة النجفية: الصلاة /القنوت والتعقيب ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: كتاب الجنائز /باب تلقين الميت ح ”سج ص ؟١؟١.,‏ وسائل الشيعة: باب 8" من 
ابواب الااحتضار ح ١ج‏ 5ص 401. 

(؟) المقنعة: الصلاة / كيفية الصلاة وصفتها ص .٠١7‏ 

لكان الداع فى العسودب؟ الطمداذة قتي كتدقها ح تاهى لوي ار فى انترايس 
الصلاة /شرح الكيفية ص 77-1١١‏ 

(0) ونقله عنها أيضاً في ذكرى الشيعة: : الصلاة /فى القنوت ص 1860. 

3ن له اد علضلا رات تمستا اع عن 1ت 11ل 

(لا) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ح 381 ج ١ص .1353١‏ 

(6) في الجزء الرابع ص 57. 

(1) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 87 و 1 

(١٠)انظر‏ هامش (: و0) من هذه الصفحة. 





عنه في قنوت الجمعة لا من الحيثيّة المزبورة, فعن المصباح أَنْه «روى 
لمان بق خنض النروزى غن أبى السمن عتلة بدو نخد سن 
الرضاءيككة يعنى الثالث قِةٍ قال: (لانقل فى صلاة الجمعة فى القنوت: 
وسلام على المرسلين)!”10, ولاحتمال كونه مالتساب الج 
إلا أنّه لا يصل إلى حدّ المنع؛ لإطلاق النصوص والفتاوى, وتصريح 
الأكثرء وعدم اجتماع شرائط الحجّية في الخبر المزبورء وضعف 
احتمال التحليل فيه بل بطلانه , وإلى أكثر ذلك أشار العلامة الطباطبائى: 
وفى سلام المرسلين فيها 
شليء وليس حسظره وجيها 
لكن روى النهي ابن حفص المروزي 
عله بفرض جمعة فنزز" 
والله أعلم. 
دان لم تر له الذفاء بالما نوو أو لم يخكر دوعا يما فقس ابه 
على الينانة وليه أخناو المستف قو لل يوا( قيما تناع بو قله قلات 
تسبيحات» لقول الصادقعَيّة فى خبر ابن أن سماك فى حد يث: «... 
بجزى من القنوت ثلاث تسبيحات»'", وقد سمعت خبر علي بن 


(1) كداافى'الوسائل»يوفى النسبا:بطليناد: 
(4) الدرة النجفية: الصلاة /القنوت والتعقيب ص .١89‏ 
)60 نهد يب الا حكام: الصلاة //باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح اله آص 4 وسائل 


استحياب تطويل القنوت 1+ 





ولا ينافي ذلك خبر أبي بصير: : «سألت أنا عبد الله للا - عند ادتتن 
القنوت, فقال: خمس تسبيحات»١"؛‏ ضرورة ظهور الترتيب في الفضل 
بذلكء بل الظاهر تمسّكاً باطلاق النصوص السابقة وعمومها والفتاو 
ومعاقد الاتعماعات ب الالجتراء :يمظلق الذكر نوو الصف راد لمت 
بذلك, واعلّه مراد المصنّف أيضاً وإن كان قد يتوهّم منه خلافه , كما أنه 
قد يتوهّم ممّا في منظومة العلامة الطباطبائي توظيف الثلاث للمستعجل 


سبح تلذنا او ثانا شجها فمكلة .وظيفة السشععا أ 
ولعلّه 5 من خبر البسملة" الظاهر في الضرورة والتقيّة 


الشديدة, إلا أن محتمل لإرادة بيا لد ن الاجتزاء بالأقل حالها ٠‏ والتحقيق 
الاجتزاء بمطلق الذكر والدعاء فضلاً عن الثلاث للمكتار فطلا عين 
المستعجل؛ أخذاً بإطلاق مافي الأدلّة من أَنّه يقال فيه ما يقدّر الله على 
اللسان, وأنّ لا توقيت فيه لاكمّاً ولاكيفاً. 
نعم تطويله أحد ما يستحبٌ فيه؛ لقولهوَيَلةُ: «أطولكم قتوتاً في 
دار الدنيا أطولكم ع يوم القيامة فى المنوقف»!*“. وفى الذكرى: 
«ورد عنهم طلياة : أفضل الصلاة ما طال قنوتها»'“. بل يكفى فيه 
)١(‏ الكافي: باب القنوت فى الفريضة والنافلة ح اج 7 ص 3 تهديب الاحكام: : الصلاة ‏ / 
باب 0 كيفية الصلاة 57-76 56ج 5 ص 5106 وسائل الشيعة: : باب 5052 
القنوت ح 2١‏ خن 51/7 
اا "الدرة السفة؛ الغتلاة /القدوت: والعقب: ضن 11 
() أي خبر علي بن محمد المتقدم في ص .1١4‏ 
(غ) ثواب الاعمال: : باب ثواب فضل القنوت ح اص 60 0 وسائل الشيعة: : بأب 5*7 فك او افك 
القنوت ح ؟ ج 1 ص ؟59. 
(0) ذكرى الشيعة: الصلاة /في القنوت ص 180. 


يي ب أ ا ل ام | الكلام جح )٠6‏ 


التأسّي بما ورد عنهم ني من القنوتات الطويلة, على أن العقل 
ركه تقلا عن الأععار. 

نعم قد يتعارض مع مستحبّ آخر في بعض الأحوال كالتخفيف في 
الجماعة؛ لأنّ فيها الشيخ والضعيف ونحوهما ممّن يصعب عليه طول 
الوقوف. والحكم فيه الترجيح بين المندوبات بالاهتمام ونحوه من غير 
تكضيضن للآدلةوَلقل من ذلك إذا قي الملل من التطوويل»؛ المسعفاد 
من النصوص '" في غير المقام من تجنّب ما يقتضي نحو ذلك, ولذا قال 
العلامة الطباطبائى: 

أل واف لقضل للاطنالة ٠‏ أء فس ا مف ناكل 

ومنه استحباب رفع اليدين به بلا خلاف أجده فيه فتوى'" ولا 
بل كأنه إجماع. بل ظاهر صحيح ابن أبي نصر السابق' دخوله في 
مفهومه: ضرورة إرادته من النهي عن القنوت فيه ولو بقرينة ما في خبر 
على بن محمّد بن سليمان السابق!" ايضاء وفى خبر الساباطى: «قلت 
لذبى عبد الله ليه : أخاف أن أقنت وخلفى مبكا لدوون فقا ل نفعت يديك 
بجزي: يعني رفعهما كأنّك تركع»'”. 


ونان الحنيفة: اتقا يقن 1ل مو أبوات مقدمة العبادات ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(1) الدرة النجفية: الصلاة /القنوت والتعقيب ص .١88‏ 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /الركوع والسجود ج ١‏ ص .٠١7‏ وابن حمزة في 
الوسيلة: الصلاة /مايقارن حالها ص 41. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / في كيفيتها 
ص 0". والعلامة في القواعد: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص 50. 

(4) فى ص .|٠٠‏ 

(6) فىى ص 11 

)١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب كيفية الصلاة وصفتها ح ١414‏ ج ١‏ ص .5١١‏ وسائل 


استحباب رفع اليدين فى القنوت 3,١‏ 


وفي المعتبر: «ويجعل كفيه حال قنوته تلقاء وجهه. وهو قول 
الاضصحات ا 


وفي الذكرى: «يستحبٌ رفع اليدين به تلقاء وجهه مبسوطتين 
يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما الأرضء قاله الأصحابء وروى 
عبد الله بن سنان عن الصادقعَليّة: (وترفع يديك في الوتر'" حيال 
وجهك. وإن شئت تحت ثوبك, وتتلقى ببطونهما السماء)»””. 

وفى الدروس!! وعن غيرها' استحباب تفريق الإبهامين فيه. 
ومقتظا كما عزو صريم غيره 1" اتقج انض الأصابع عدانهما: 

قلت: ما الرفع تلقاء الوجه فلا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن 
البو "امن الرقم حال الضدي وعق السيع شحيب الديين لان 
اشحستة» وضحيع أبن ستانتالمعتضنه قتاوى الأصحاب: حت 


اللهم إلا أن يفهما من قوله اه فيه: «وإن شئت تحت ثوبك» الكناية 
عن الرفع حيال الصدرء ولأنّه أقرب إلى التسدّر عن العامّة. وفيه: 


.117 ص‎ ١ المعتبر: الصلاة /في مندوباتها ج‎ )١( 

(1) عبارة «في الوتر» لم ترد في الذكرى. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في القنوت ص 186. 

(؛) الدروس الشرعية: الصلاة /في القيام ج ١‏ ص .١7١‏ 

(0) كالسرائر: الصلاة /كيفية فعلها ج ١‏ ص 558. والنفلية: المقارنة الرابعة من الفصل الثاني 
ص .١١4‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مندوباتها ج ١‏ ص .5١7”‏ 

(1) انظر الهامش السابقء. والبيان: الصلاة / في مستحباتها ص .١٠8٠١‏ وكشف اللثام: الصلاة /في 
التشهد ج ؛ ص .١05‏ 

(/) المقنعة: الصلاة /العمل في ليلة الجمعة ص 1. 

(8) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص 41/8. 





100 1 01111 000 الكلام عت 


المتسيعك تداس لا دلالة فيه على الوظيفة , بل أقصاه الرخصة اللني 
لا تنافي الحكم باستحباب الأوّل. 

ا يي يوطي سيت). سطوريها الي ب نوفيا 
الأرطن قهو الننها إلى الذهين سن إطبازق الرفع تطلقاء الومجتدة 
امارد 0 
إذ ليس في الذي عثرنا عليه من خبر ابن ود 07 
ع دفي ازا اما قير ابي عبن الدالي 0 : «كا ن عليّ بن 
الحسين طإِيَاهِ ها يقول في آخر وتره وهو قائم: رب أسأت وظلمت نفسي 
وبئس ما صنعت, وهده يدى جزاء بما صنعت, ثم يبسط يديه جميعا 
00 :هذه -إلى آخره ثم يطاطئ رأسه ويخضع برقبته نم 
ا "الى أجرء وهو بع الدفي الرثرايداً -ظاهر في لالط 

ا 
ببطونهما السماء»: «وقيل: بكلاهوهها .بوكلا الامرين انو فياه 
النصوص كيفيّات متعددة لمطلق الدعاء: 


اأكعوضانن البيسة باب ١١‏ من ابوابٍ القنوت ع ١ج‏ ض 04١‏ 

)١(‏ من للا بحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوتر ح ١1٠١‏ ج ١‏ ص ١1غ.‏ مستدرك الوسائل: 
باب ١١‏ من ابواب القنوت ح 7 ج 4 ص .1١١‏ 

١؟)‏ المعتبر: الصلاة /فى مندوباتها ج ١‏ ص 517. 


استحباب رفع اليدين في القدنوت السب يبيب :11 


قال الصادقنيُةٍ في خبر ابن مسلم: «... الرغبة تبسط يديك وتظهر 
باطنهماه.والرهبة هن طيرهما ..والتضةع درك البقازة البعتى يمينا 
وما والتبثل تحرّك السبّابة البسرى ترفعها ف ىالسماء رسلاً وتضعها . 
والابتهال تبسط يدك وذراعك"" إلى السماءء والابتهال حين ترى 
امات البكاء»7(". 

وقوله "32 أيضاً في خبر أبي إسحاق: «الرغبة أن تستقبل ببطن 
كقّيك إلى السماء, والرهبة أن تجعل ظهر كفيك إلى السماء. وقوله 
تعالى: (وتبثّل إليه تبتيلاً)' الدعاء بإصبع واحدة تشير بهاء والتضرّع 
نشير بإصبعك وتحركها!“, والابتهال رفع اليدين وتمدهما وذلك 
عند الدمعة م ادع» '". 

وفي مرسل مروك بيّاع اللوْلوٌ عن أبي عبد هق قال: «ذكر الرغبة 
وأبرز باطن راحتيه إلى السماء. وهكذا الرهبة وجعل ظهر كفّيه إلى 
السماء. وهكذا التضرّع وحرّك أصابعه يميناً وشمالاً. وهكذا التبثل 
ورفع أصابعه مرّة ووضعها مرّة. وهكذا الابتهال ومد يده تلقاء وجهه 
إلى القبلة, ولا تبتهل حتى تجرى الدمعة»١".‏ 





)1 الكافى: كتاب الدعاء /باب الرغبة والرهبة والتضرع ح اج ؟ ص 0 وسائل النيعة: 
باب ١7‏ من أبواب الدعاء ح ١‏ ج لاص 48. 

2( في بعخضس النسخ: وقال. 

(4) فى المصدر: باصبعيك وتحر كهما. 

60 شور العزمل: الاايه 2 

)000 الكافى: كاين الدعاء /باب الرغبة والرهبة والتضرع ح 2 5 ص 2/0 وسائل الشيعة: 

»© وسائلالشيعة:‎ .68١ ص‎ ١ الكافى: كتاب الدعاء /با بالرغبة والرهبة والتضرع ح” ج‎ /١ 


وفى خبر أبى البختري عن جعفر عن أبيه 8ه '": «كان يقول: 
إذا سألت الله فاسأله ببطن كفيك وإذا تعوّذت فبظهر كقّيك, وإذا دعوت 
فب|صبعيك» '!". 

وفي خبر ابنيى وهب وسنان'" المروي عن بصائر الدرجات عن 
أبى عبد الله افلا أنه «... لما دعا على داود بن علىٌ رفع يديه فو ضعهما 
على منكبيه ثمّ بسطهما ثم دعا بسبّابته. فقلت له: رفع اليدين ما هو؟ 
قال: الابتهال, قلت: فو ضع يديك وجمعهما؟ قال: التضرع , قلت: ورفع 
الإصبع!؟ قال: المبصرصة»'6. 

وفي خبر علىّ بن جعفر عن اخيه موسىطِيّه المروي عن معاني 
الأخبار: «التبتل أن تقلب كفيك فى الدعاء إذا دعوت. والابتهال ان 
تبسطهما وتقدّمهما, والرغبة أن تستقبل براحتيك السماء وتستقبل بهما 
وجهك, والرهبة ان تلقي بكفيك ١!‏ فترفعهما إلى الوجه. والتضرّع ان 
تحرّك إصبعيك وتشير بهما» 1" 


. كذا في الوسائل. وفي قرب الاسناد بعدها: عن على نه‎ )١( 

() قرب الاسناد: ح 07١‏ ص .١50‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الدعاء ح 8 ج ٠‏ 
ص .6١‏ 

(؟) كدا في الوسائل. وفي البصائر: عن معاوية بن عمار ومعاوية بن وهب عن ابن سنان. 

)ع بصائر الدرجات: باب في الامام عنده اسم الله الاعظم ح ١‏ ص 177. وسائل الشيعة: باب 
من أبواب الدعاء ح 8 ج لاص 650. 

(0) كذا في الوسائل. وفى معانى الاخبار بدل «تلقى بكفيك»: تكفئ كقيك. 

(1) معاني الاخبار: باب معنى الرغبة والرهبة ح كدص 511 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 


استحباب رفع اليدون فى القوتة ب يت ل ا ل وب ا يي ل 101/13 


إلى السماء وتحر كهما وتدعو»١"‏ 

ل خبر اين بضي: «سألت أبا عد اله اكلا عينم الدعبك ورفع 
اليدين, فقال: على أربعة أوجه: أمّا التعوّذ فتستقبل القبلة بباطن كفيك 
وأمًا الدعاء بالرزق فتبسط كفيك وتفضى بباطنهما إلى السمداء» واميا 
التبتّل فإيماء بإصبعك السّابة» وأَمَا الابتهال فرفع يديك تجاوز بهما 
راسك, ودعاء التضرّع ان تحرّك إصبعك السبّابة مما يلى وجهك, 
وهو دعاء الخيفة»7(". 

وقال ورانة وتعقه إن سل لأ هيد ناكا برك المسسالة إلى 
قار توهال )؟ قال فبيظ كتاد يقلن كيك الالساةة؟ ال 
نفضي بكقّيكء والتبثّل الإيماء بالإصبع, والتضرّع تحريك الاصبع, 
والابتهال أن تمد يديك حميع 1 

وعن قرب الإسناد: «ان حمّاد بن عيسى قال: رأبت أبا عبد اله اكلا 
توقق "تعلق يغلة:رافعاً بده إلى الماع عن يساق والى النوسم حت 
انصر ف , وكان فى موقف النبيى عدا : وظاهر كفه إلى السماء. وهو يلوذ 
اه ل ا ةا ا 


/ من أبواب الدعاء ح ؛ ج‎ ١ معاني الاخبار: ذيل الهامش السابق: وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.6١ ص‎ 

(؟) الكافى: 0 الغا ريات 0 وَالركة يم فسن #اضن: 1 وسائل الغتديعة! 

ار :0 بالموقف. 

4١‏ قرب الاسناد: ح ١47‏ ص 40: وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب احرام الحج والوقوف 


و«كان رسول الَهعَييوُُ يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم 
المسكين»١".‏ 

ولا بأس بالعمل بالجميع » إلا نه ليس شيء منها فى خصوص 
الفتومتئ نقذلا سعد عبتا واه لكيوةن اخخوال الناعاف | ل" قنها حكاواقص 
الذكرى ”عن الجعفي من أنه يمسح وجهه بيديه عند ردهما وم على 
لحيته وصدره؛ فقد اعترف بعضهم '' بعدم العثور له على أثر 

لكن لعلّه بناه على ما ورد فى مطلق الدعاء. قال الصادق اه فى 
خبوانن القذا رما ار وعد :يده الى ال التيزوة التحتار: إلذ استتخى ابد 
(عرّ وجل) أن يردّها صفراً حتّى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء : 
فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتّى يمسح على وجهه ورأسه» 7“ 

وأرسل في الفقيه * مثله عن أبي جعفر مي وقال: «وفي خبر آخر: 
على وجهه 0000 1 ش 

لكن في الوسائل عن الطبرسي في احتجاجه عن الحميري «انه 
كتب إلى صاحب الزمانءية يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ 


)١(‏ عدة الداعي: القسم الثاني من الباب الرابع ص .١18١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أسواب 
الدعاء ح *اج لاص 11. 

.١84 ذكرى الشيعة: : الصلاة /في القنوت ص‎ )١( 

(؟) كالكركي في حامع المقاصد: : الصلاة /فى التشهد ج ؟ ص 5337 والاردبيلي فى مجمع 
الفائدة والبرهان: الصلاة ة /في مندوباءها ج ١‏ ص 2١5”‏ والبحرانى في الحدائق الناضره: 
الصلاة /في القنوت ج 8 ص 587. 
1) الكافى: 1 ء نات ازنك هما اين لدي ج ١‏ ص .4١‏ وسائل النسيعة: 
بانع امن ابوافية التعاء ءح ١ج‏ لاص .0١‏ 

(4) من لا بحضره الفقيد: باب التعقيب ح 1017 ج ١‏ ص 550. 


التاويه الشيطة داب اهن أبواب الدعاء ذيل ح ١و'ج‏ لاص .01-0١‏ 


امتعنات التكبير لقتو رت بج ا اح يح /1 71 


من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره؛ للحديث الذي روي أن الله 
ال من ان فود بلاق غبد صفراً بل يملأهما من رحمته, أم لا يجوز؟ 
فإنَ بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة. 

فاحات قلاررة البدين هن النونة على الر أن والوجاه غير حجان 
في الفرائض . والذي عليه العمل فيه إذا رجع يديه في قنوت الفريضة 
وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل 
ويكبر وبركع. والخبر 0 وهو في نوافل النهار والليل دون 
الفرائض, والعمل به فيها افضل»١".‏ 

وتتتصاء اله عن ذلك فى الثرا لق وز ؤم اله فل الفناكذاة 
الذين جعل الله الرشد في خلافهم كما حكاه في الذكرى'". وأشار اا 
بالخير إلى .ما ذكزتاه انقا. 

ونه عياب الكبير له ابظاء بالاتخالاف أحيده فيه تجو 11 
ونضا#اإلاها سحكى فين علن سن مانويه أ" والمنفيت فى اخبر 


)١(‏ الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص 487. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب القنوت 

,6٠٠ المجموع: في القنوت ج اص‎ )١( 

2 ذكرئ الشيعة: الصلاة /فى القنوت ص . 

(؛) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / الركوع والسجود ج ١‏ ص .1١7‏ وسلار في 
المراسم: الصلاة / شرح الكيفية ص ١‏ وابن ادريس في السرائر: الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ 
ص 5718, والعلامة في القواعد: الصلاة / في التشهد ج ١‏ ص 50. 

(0) كخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الْهسْقةٍ قال: «التكبير في صلاة الفرض الخمس صلوات 
خمس وتنسعون تكبيرة. منها تكبيرات القنوت خمسة». 

الكافى: باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ح 0 و 2 ا ص 3٠ل‏ وسائل الشيعة: 

انظر باب 0 ان كير الاحرام. ج اص ١1‏ 

(1) نقله عنه العلامة فى المختلف: الصلاة /الافعال المندوبة ج ١‏ ص .18١‏ 


سنا أنه إليه إحيل كلدم السد في الجمل'". 

ولم نقف لهم على دليل إلا ما أرسله في التوقيع من الناحية المقدسة 
حين كتب إليه الحميري يسأله عن ذلك ٠‏ فوقّعطِةٍ ما حاصله: «ان 
ف الكبووا» كين ووب تهها اعد خدمن راي التسامم سكف ,على 
أن من المعلوم عدم رجوع مثل المفيد وفتوى مثل عليّ بن بابويه 
لا يكون إلا عن نص وإن ن كان لم يصل إلينا .إلا آنا مكلفوة: بما وصل 
إلينا من أخبارهم ليق . 

ور وا ا لا ل 
جعفر طيّةٍ في صحيح زرارة : «القنوت كله جهر»". 

خلافاً الو 00 والسيّد'" والعجلى "١'‏ 


(1) تقله عنه الشيخة قن الاجمنا.. : الصلاة /باب 75 ذيل ح ” 35 ١ص‏ 097”. 

.159 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة /في التشهد ج‎ )١( 

(') حيث قال: : «فاذا فرغ من القراءة في الثانية بسط كفيه حيال وحهةه للمنوت. وقد روىفى 
الاديكتر االقتوية »جيل الحم العمل | رسائل المرتضى): الصلاة /كيفية أفعالها ج * 
000 وو 
) هذا الخبر وارد في القيام من التشهد لا فيما نحن فيه : من القنوت. وقد تقهدم الخبر مع 
مصدره فى ص 50 .١‏ 

(0) نقلت عر 0 كه ل جَ ا 87 ؟. 
التحر ير: : الصلاة :/الافعال المندوية ج ١‏ ص 5 عام 50 00 
ج ١اص .١2١١‏ وابن فهد فى الموجز (الرسائل العشر): الصلاة /فى احكامها ص 81. 

568 ص١ من لا حك 00100011060 اج‎ )١( 

احم لاسكا اعد ا ١ص‏ هع 

(8 و1) نقله عنهما الشهيد في الذكرى: الصلاة /في القنوت ص 184. 

(١٠)السرائر:‏ الصلاة / كيفية فعلها ج ١‏ ص 559. 
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ا ا ا ا 0 


فجعلوه فابعا للفويفة: لما ورد من اذ تزهيلةة ا لنهنا د عمعها 00 
ْ وفيه: مع انسياق الذهن إلى إرادة القراءة مسن ذلك جر الاوك 
أرجح دلالة وعملاً» فلا يقدح حينئذٍ كون التعارض بينهما من وجه. 
اما الماموم فقد اطلق جماعة '" إخفاته؛ للنهى'" عن إسماعه 
الإمام بل قيل ** إِنْه المشهور. 
وفيه: أَوَلةٌ!" أن النهي المزبور أعمّ من اللإخفات؛ ضرورة عدم 
استلزا م أقلّ الجهر للإسماع, نعم قد يتفق ذلك, وحينئذٍ فترجيح ذلك 
على دليل الجهر يمكن منعه. بل قد يقال بكون المقام كتعارض 
لحر اد رتك رالا روي مكرود في العمل. فلو جهر 
في القنوت حصل تواب الجهر وإن ل فعل مكروهاً من حيث الإسماع . 
كالعكس ءفلا يكون من تعارض العموم من وجه, لكنّه لا يخلو من 
تأمّلء والأمر سهل. 
وكيف كان فقد صرح الصدوق في الفقيه ''' بجواز القنوت بالفارسيّة 





)١(‏ عوالي اللالي: المسلك ا ج ١‏ ص ١5غ.,‏ مستدرك الوسائل: باب 
من ابواب القراءة في الصلاة ح ١‏ ج ؛ ص .١11٠١‏ 

(1) كالشهيد في الذكرى: الصلاة /في القنوت ص 85 1. والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / 
في التشهد ج ١‏ ص 7377 والارو يكن في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مندوباتها 
اج ”اص 3507 

() كما فى الخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن أبى بصير. عن احدهماءي8 قال: «لا تُسمعنٌ 
الامام دعاك خلفه». ْ 

ون ل حطره النقيدة بان الشداع وتشاياج اناا ع انديس عبان المي 

باب 05 من ابواب صلاة الجماعة ح " و" ج 8 ص 511. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القنوت ج 8 ص 587. 

(5) الأولى حذف هذه الكلمة؛ لأنه ليس لها عدل ظاهر فى العبارة. 

كاين لا حظو نومك المناا ين قامعا الى حاضيا الول و وشاع اص 


حاكياً له عن الصفّارء قيل0": وقد وافقه عليه أكثر الأصحاب"" 
سد جيه واوا ادي 
متلقاة من الشارع , ولم ييعهد سثل ذلك -قال: 00 لسو ه بين 
الأصحاب-_حنّى أنه لا يعلم قائل بالمنع سوى سعد المذكور _مانعة من 
المصير إليه»!*, كما أنّ غيره!* ممّن عادته تتبّع الخلاف في المسائل 
ولزاقادرا قن اشهبى على نتبنة ذلك الى معاد قلا بف ار ان الكتا 
حدر هك الجوار: 
واتخوكر ا عليه ديعد الأضلووها سمعته من اطلاق ادله القنوت 
وأنه لاشيء موقت فيه. بل يكفي فيه ما يجري على اللسان ويقدّره - 
بصدق اسم الدعاء عليه فيشمله حينئٍ كل مادل عليه. 
ومرسل الفقيه عن أبي - جعفر "ليلا ل نا وى ' أن يتكلم لجل 
فى صلاة الفريضة بكل شي ء يناجي به ربّه (عرٌ وجل)»6. 
1 كما في كشف اللنام : الصلاة 575700 ان 11 
١)‏ منهم: الشيخ في النهاية: : الصلاة /في كيفيتها ص غلا والمصنف في المعتبر: : الصلاة ه /قفى 
مندوباتها ج ون 1 1 والعلامة في القواعد: : الصلاة ة /في التشهد ج ١‏ ص 0" 
(؟) نقله عنه فى من لا يحضره الفقيه: : باب وصف الصلاة ة من فاتحتها الى خاتمتها ذ ذيل ح م37 
ج اص 5١1‏ 

)0غ جامع المقاصد: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص ؟55. 

(0) كالعلامة في المختلف: : الصلاة /الافعال المندوبة ج ١‏ ص .18١‏ والشهيد في الذكرى: 
الصلاة /في القنوت ص ١0‏ . 

١١‏ كما في المعتبر: الصلاة /في مندوباتها ج ١‏ ص١1‏ 71. وذكرى الشيعة: انظر الهامشى السا 

() في المصدر: عن أبي جعفر الثاني. 

ا لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ح 157 سج ١‏ ص 811 
وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب القنوت ح ؟ ج 7 ص 5185. 





لوف رآ تت تآ اي 


والصادق ءاجه ية: «كل ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام»"" 

وصحيح على بن مهزيار: «سألت أبا جعفرنقةٍ عن الرجل بتكل 
في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربّه (عرٌ وجل)؟ قال: نعم»'" 

والظاهر أنه هو الذي أرسله في الفقيه كما سمعت, وقال بعده: 
نه لولم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق؛ اا 
أنه قال: (كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي)'", والنهي عن الدعاء 
بالفارسيّة فى الصلاة غير موجود. والحمد لله»!. ْ 

00 «إنّا لا نعرف لسعد بن عبد الله مستنداً إلا ما في 
المختلف !"! من انه مَتِيَاهُ ييه لم يتخلل صلاته دعاء بالفارسيّة مع قوله عيَد: 
(صلُوا كما رأيتموني أصلّي)”" وفيه: أنه لوعمّ هذا لم يجز الدعاء بغير 
ما كان ين يدعو بهء ولا فى شيء من اجزاء الصلاة إلا ما سمع دعاؤه 

فيه » فإ 5-١‏ بخروج ذلك «الصوض بلك فكذا غير العربي: ؛ للاتفاق 
على جواز الدعاء فيها بأ لنظ أريد من العربي من غمير قنصر على 
المأثور للعمومات, وهي كما : نعم العربي تعمٌ غيره» !". 


5١7 صا(١ من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ح 4 سس‎ )١( 
.184 من أبواب القنوت ح 4 ج 1 ص‎ ١4 وسائل الشيعة: باب‎ 

(') تهذيب الاحكام: الصلاة /,باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١17‏ ج ؟ ص 551. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب القنوت ح ١‏ ج ١‏ ص 588. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من ابواب القنوت ح ” ج 1 ص 184. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح 1510795751 ج ١‏ 
ص .75١7‏ 

(0) مختلف الشيعة: الصلاة /الافعال المندوبة ج كص 187. 

.51١؟ تقدم فى ص‎ )١( 

() كشف اللثام: الصلاة ,في التشهد ج 5 ص 177. 


ا ا ا 777 ا ان الكلام اج )6١6ْ‏ 


قلت: لكر الانصاف أنه ليس بتلك المكانة من الفساد, كما يوميٌ 
إليه عدم ترجيح بعضهم في المسألة كالشهيد في الذكرى!" وغيره'", 
وتعبير بعض '' من رجّح بلفظ «الأشبه» تويبو لاه وال حي نه 
آخر!». بل قال العلامة الطباطبائي: 
واللحن كالدعا بغير العربي 22 يخالف الحزم بها فاجتئب 6 
بل جزم فى الحدائق " بالمنع , كما أنّه مال إليه الاستاذ الأكبر فى 
شرحه على المفاتيح'", بل قد يقوى في النظر عدم الاجتزاء به عن 
وظيفة القنوت وإن قلنا بعدم بطلان الصلاة مع الدعاء به؛ للاصل فيهما. 
واجبها ومندوبها والمعامللات ة وغيرها ‏ بعدم اعتبار غير 
اللغة العربيّة فارسيّة وغيرهاء وكل ماامر فيه بلفظ وقول وكلام ونحوها 
لا ينساق إلى الذهن منه إلا العربي الموافق للعربيّة. 
منهم الرواة والممارسون لأهل البيت طلِك . ولم يحك عن أحد منهم نظم 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /فى القنوت ص 06 . 
(1) كالسيد السند فى مدارك الاحكام: الصلاة /في مسنوناتها ج ٠‏ ص 1غ والسبزوارى فى 
ذخيرة المعاد: الصلاة /في مندوباتها ص 5984. 
)"١‏ كالمصنف في المعتبر. وقد مرّ ذكر المصدر. 
(؛) كالاردبيلي فى مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /فى مندوباتها ج "١‏ ص 5١"‏ والمجلسى 
فى بحار الانوار: باب 4 من كتاب الصلاة ذيل ح 4'اج ممص .5١8‏ 
(6) الدرة النجفية: الصلاة /القنوت والتعقيب ص .١15‏ 
)01 الحدائق الناضرة: الصلاة /في القنوت ج 4 ص .57١‏ 
(1) مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ١18‏ ذيل قول المصنف: «وبالفارسية» ج ١‏ ص 5١1١‏ 
(مخطوط). 


ا ل ا ا 0 
دعاء باللغة الفارسيّة ولا ذكر من الأذكارء بل ألزموهم ‏ متى أرادوا 
شيئاً من الأدعية المخصوصة والأذكار الموظفة _بقراءة المأتور الذي 
للماياتى لاهو له بيبا . بل ربّما كان في تأدية بعض الألفاظ منهم 
الكفر فضلاً عن نق نقيض المعنى المراد, كما لا يخفى على كل من سمع 
أدعية العارفين منهم وزياراتهم فضلاً عن السواد. ولو أن : للألفاظ 
الفارسيّة مثلاً أدنى توظيف شرعي ما كُلَفُوا بذلك الذي لا يعقلون منه 
معني ولا يحسنون فيه لفظاً. 

والنصوص المزبورة مع إرسال بعضها ‏ غير مساقة لبيان الجواز 
بأَيّ لغة. بل المراد منها أنّ كل ما يناجى به الله في غرض دنيوي أو 
أخروي ليس من الكلام المبطل, خلافاً للمحكي عن أحمد بن حنبل '" 
فاذ وهر الايذا تقديه إلى اله عاك ون هلا الذنا: 

على أنْها إنما تل على أنه ليس بكلام مبطلء لا أنه يجتزى به عن 
القنوت الم وخلف» كنا أن قوله طكة :كل شيء...» - بناءً على جريان 
مئله في نحو المقام -كذلك أيضاً. 

ومن هنا والأصل, وظهور مادل على مانعيّة كلام الآدميّين في 
غير ما يناجى به الربٌّ. وصدق اسم الدعاء _قلنا بعدم فساد الصلاة 
بالدعاء بالفارسيّة , بل الظاهر عدم البطلان أيضاً لو جاء به بنيّ وظيفة 
القنوت؛ إذ مثل هذا التشريع لايقتضي بطلاناً كما هو واضح. 

ولا يقدح ذلك كلّه في القول بعدم الاجتزاء به عن توظيف القنوت 
بعد بعد ظهور النصوص باعتبار اللفظ في القنوت المنصرف إلى العربي وإن 





اا ني تت وتو | قر الكاداغ لاا 


لم يكن لفظ مخصوص "", فإرادة معنى الدعائيّة الذي هو معنى 
العبوديّة والخضوع والخشوع والاعتراف بالقصور ونحوها مما لا 
مدخليّة الخصوص نغة فيها لحر د تررم 

وكأنّه من هنا نشأ الوهم في الاجتزاء؛ باعتبار أنه لا مجال لانكار 
ويطلويقة معش الدعائتة مق كل مكلف الذي اعقاو الله ا م 
«إليك عجّت الأصوات بفنون اللغات»!", وقد ورد'" ف الققوض ا 
لا شيء فيه موقت . فظن منهما الاكتفاء فيه بالفارسيّة , وغفل عن إرادة 
الشارع اللفظ فيه. إلآ أنه لم يقيّده بلفظ مخصوص .وهو منصرف إلى 
العربي. 

ويومئ إليه قول الصادقنىةٍ للحلبي لمّا سأله عن القنوت : في الوتر 
هل فيه شيء موقت يتبع ويقال؟: :لا اثن على الله (عر وجل) 000 
د ا رابا بكرو '“؛ ضروره ظهوره في أن الهزاة م 

وا ايم 

1 ويشهد لذلك كلّه أيضاً أن المتّجه حينئذٍ -بناءً على شمول مثل هذه 
الإطلاقات لسائر اللغات_الاكتفاء بالفارسيّة ونحوها فى الذكر فى 
الركوع كوس رقي مما وجب فيه مطلق الذكر الشامل لسائر 
اللغات. ولم يلتزمه أحد بل أطبقوا بحسب الظاهر على عدم الاجتزاء 
بها في كل واجب وإن الويكن لكاب ين ذا تسريه .قال العلامة 


2 7 الأولى:‎ )١( 

)١(‏ بحار الانوار: كتاب اعمال السنين والشهور باب537 وى ج لاو ص7١3‏ وج 18 ص77 
وفيه: «بصنوف اللغات». 

(") كما فى خبر اسماعيل بن الفضل المتقدم في ص .1١١‏ 

(؛غ) تقدم فى ص 71س 8 -4. 


القنوت قير العريكة ا سل#-#2ئلئبئبئىلسسسب اه 


الطباطبائى بعد البيت السابق: 
وكالدعاء كلّ ذكر قد ندب واقطع بحظر في الذي منه يجب" 

وقال الفاضل في القواعد: تريكر ادعام الم د مع المدرةة 
أمّاالأذ كار الواجبة فلا»!", ولم بحك فيه خلافا شداحهة كالمحقق 
الثاني ”" والفاضل الاصبهاني”“' وغيرهم!". واحتجّوا عليه عالدا شن 
وعدم الخروج عن كين البراءة, 

وهوكما ترى ؛ إذ في الأوّل: ماسمعته في رد ذليل سعد ».وفي الثاني: 
بعد تسليم وجوب مراعاته - أنه يكفي فيها إطلاق الآدلة؛ هيو 
المتروط هسل السك ها كلش فيه «الذكر و نحو كا لخد لق 
لا الألفاظ المخصوصة التي لا تجزي اللغة الفارسيّة في مندوبها قطعاً 
فضلاً عن واجبها. 

فما في كشف اللثام أَنّ «الأذكار المندوبة في تشهّد الصلاة 
وغيره لعلّها كالدعاء داخلة فيما يناجى به الرب»”", وكانّه يلوح مبن 
المنظومة كما سمعت - فاسدٌ جزماً إن أزاة الما نووة سالخصوض ولا 
لجاز ترجمة سائر الأدعية المأثورة عنهم مك8 , وهو معلوم الفساد في 
بياث الاعضا نوالا فصاد . بل لا يبعد في النظر أن كل نبيّ ارسل بلسان 
قومه جرى التعبّد فيما يراد من الألفاظ في شريعته بذلك اللسان فضلاً 
عن شريعتنا . فتأمّل جيّداً هذا. 


.١59 الدرة النجفية: الصلاة /القنوت والتعقيب ص‎ )١( 

.50 ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة /في التشهد ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /في التشهد ج ؟ ص ؟١؟5.‏ 

(؛) كشف اللثام: الصلاة /في التشهد ج ؛ ص .١77-1١١7١‏ 
(0) كمفتاح الكرامة: الصلاة / في التشهد ج " ص 517 -1107. 
(7) كشف اللثام: الصلاة /في التشهد ج ؛ ص 7؟١١.‏ 


ويمكن إرجاع كثير من عبارات الأصحاب إلى ما قلنا؛ لآنّ جميعهم 

لم يذكره في تأدية وكليف القتوركو :| نذا ذ كرو اععواز السعاعيا لفا ريه 
وس سا م 
إن ظاهر العلامة الطباطبائي '' مساواة الملحون لغير العربي . 

08م ادكاق جنا عاذ ١.‏ أو اعر اذا وسو كان همي لمكا ذات 
أو الاتفاقيات؛ إذ الظاهر عدم كون محرّفات الأعوام'" من اللغات 
والحقائق العرفيّة , لعدم إرادة الوضع فيها منهم , بل المقصود لهم الجر يان 
على مقتضى الوضع السابق إلا أنّهم لم يحسنوا التأدية لآفة في السنتهم 
من ممارسة غير الفصحاء ؛ فهي حينئذٍ من الأغلاط والمهملات التي لم 
توضع لمعنى , ولأ أنةالميعرد بذله فو صيدق الدعا عورا كير 
الموافق للعربيّة في الكيفيّة: إذ الظاهر تناوله للجميع وإن كان الم 3 
منه عند الأمر به في قنوت أو تشهّد أو نحوهما العربي الصحيح مادة 
وهيئة كباقى الألفاظ فى المعاملات والايقاعات وغيرهما. 

ولفوى سوير رمه سمفه نارفا لوقطل الضاذى كما اند انيد 
الوصف المعتبر بشهادة التبادر لم يجز عن الموظف ولم يُفِد نقلاً في 
المعاملة, فاصالة عدم الاجتزاء حينئذز محكمة فيهماء وعدم بطلان 
الصلاة للأصل بعد الشكٌ في شمول أدلة المنع لمثله. 

بل الظاهر عدم البطلان أيضاً لوجاء بالمأثور ملحوناً بمادته 
ا و كيفيّنه: لعدم الخروج عن اسم الدعاء معه وإن لم يحصل له الوظيفة 
ل ل تحضيا المانووا لكان 


)010 نقعدم 55 البيت ومصدره ا 
1١)‏ الاولئ التعبير ب«العوام». 


أشنا 





نعدّه الفنوت فى صلاة الجمعة رمخله ب سب لال 


لم بتيسّر له , نعم لو كان تغييراً فاحشاً يحكم كل من سمعه بأنّه ليس من 
الدعاء في شيء يتّجه البطلان حينئٍ, ولعل منه بعض التحريفات 
الخاصّة ببعض الأشخاص كل ذلك وطريق الاحتياط غير خفي, 
ولا ينبغي أن يئرك. 

و4 كيف كان فؤفيٍ الجمعة قنوتان» على المشهور بين 
الأصحاب نقلاً' ونحصيلةً'" بل في كشف الرموز: «انه مذهب 
الأصحاب لا أعرف فيه مخالفاً إلا المتأخّر»” .بل في الخلاف'* 
اللإجماع عليه. 

لما فى صحيح زرارة عن الباقر لله المروي في الفقيه وعن 
الخصال '*: «... وعلى الإمام فيها قنوتان: : في الركعة الأولى قبل الركوع . 
وفي الركعة الثانية بعد الركوع»''. 

وزاد في الفقيه: «وإن ن صللاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة 
الأولى قبل امركوع»'". 

وصحيبح أبي بصير عن الصادق للب : «سأله بعص أصحاينا'“ ونا 


)١(‏ نفلت الشهرة في مدارك ال'حكام: الصلاة /فى مسنونانها ج "' ص 11 4, والدائى الناصره 
الصلاة / فى القنوت ج 8 ص 70/7 

)١(‏ فال بذلك؛ السيخ في التهذبب؛ الصلاة / باب ١‏ العمل فى لباه الجمعة ذيل ح 06 جاص ءا 
والمصنف في المختصر النافم: الصلاة / فى مندوبانها ص "'", وابن سعيد فى الجامم للشرائم ء' 
الصلاة / في كبفيتها ص 0 /, والعلامة في ال'رشاد؛ الصلاة /كيفية اللومبة ج ١‏ صر, 501. 

(؟) كشف الرموز: الصلاه /فى مندوباتها ج اص ,١١1‏ 

(؛) الخلاف: الصلاة / مساله 100 ج ١‏ ص ,١١١‏ 

(0) الخصال:؛ باب التسمه ح "١‏ ص 12"29. 

(1) وسائل الشيعة؛ باب 0 من ابواب القنوت ح 4 ج ١‏ ص ,١0١‏ 

(/1) من لا بحضره الفقبه: باب وحوب الجمعه وفضلها ح ١١١59‏ ج ١‏ ص ,1١9‏ 

(8) كدا في مو ضع من التهذ بيب وال“ستبصار: وفىي مو ضع اخر بدله؛ سال مدا[حمد. 


37 جواهر الكلام (ج ١٠غ)‏ 





عن فريك فى العم فقال له: فى الرركقه النانيه روفال لد قد 

وا ع في الركعة الأولى فقال: : في 
الأخيرة, وكا ن عنده ناس كثير"" .فلمًا رأى غفلة منهم قال: نا انا معد 

في الأولى والأخيرة» فقال أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع أو بعده؟ فقال 
له أبو عبد الله اكلا :كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فأ' د الركة لدو 
القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع»'". 

ذهو ن شواه : «سألته عن القنوت في الجمعة فقال ليلا : اما الاماء 
فعليه القنوت فى ي الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع . 
وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود إلى أن بال 
و ن" شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يسركع » وإن ن شاء لم يقنت, 
وذلك إذا صلى وحده» “ا 

وخبر حو اباك" عد جيه على اب الوتضوت وخر “ينها 
ص ماد" على وحدة قوت دواله في ااي قبل لكوع سس 
ايت 


)١(‏ حمله: 000 و ات والااستبصار. ولم ترد في الموضع 
الآخر. 

١ وباب‎ 41١ ج 7 ص‎ ٠١” تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح‎ )١ 
50١ ح 1 وباب‎ ١414 الاستبصار: الصلاة /باب‎ ,١" العمل في ليلة الجمعة ح 77 ج 7 ص‎ 
.575 ج 1 ص‎ ١١ ح/اج ١ص 555 و418. وسائل الشيعة: باب © من أبواب القنوت ح‎ 

(؟) في المصدر: فمن 

(؛) تقدم فى ص .1١١- 3٠0١‏ 

(5) تقدم في ص ١ ١‏ 

(1) كخبر داود بن الحصين المتقدم في ص .٠١١‏ 

(0) كخبر اللأعمش المتقدم في ص "5 .1١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب القنوت ج 1 
ص 5117. 


تعدّد القنوت فى صلاة الجمعة ومحلّه- - 3 


خلافاً المحكي عن المفيد”" فواحد في الركعة الأولى قبل الركوع . 
واختاره في المختلف '" والمبدار ك0 امجح يكاوة بريكيتان 


((استفعيتك أبا عبد الله اثلا يقول في قنوت الجمعة: : اذا كا ن إمامأ قنت في 


الركعة الأولى ٠وإن‏ كان يصلّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع» 41 

ومرسل أبي بصير عن الصادق نيةِ: «القنوت قنوت يوم الجمعة في 
الركفة الاركك يفيك القرااوة. ا 

وخبر عمر بن حنظلة: : «قلت لأبي عبد الله اكه : (الفتوك روع العمدة: 
فقال: أنت رسولي إليهم في هذا: الاسام فى جاو اي يلما 
الأولى, وإذا صلّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية» 57 

وصحيح سليمان بن خالد: : «أذ القنوت يوم الجمعة في الركعة 
الأولى» ". 


.114 المقنعة: الصلاة /العمل في ليلة الجمعة ص‎ )١( 

.5510 مختلف الشيعة: الصلاة /صلاة الجمعة ج ؟' ص 557 و‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة /في مسنوناتها ج ' ص 447. 

(؛) الكافي: باب القنوت في صلاة الجمعة ح" ج؟ ص 32 6. تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١‏ 
العمل في ليلة الجمعة ح 01 ج “ ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب القنوت ح ١‏ 
اج اص .,37١‏ 

(0) الكافي: باب القنوت في صلاة الجمعة ح ١‏ جل" ص31؛. تهديب الاحكام: الصلاة ,باب ١‏ 
العمل في ليلة الجمعة ح 14 ج ” ص 188. وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب القنوت ح ١‏ 
اج تخص 37١‏ 

(1) الكافي: باب القنوت في صلاة الجمعة ح" ج؟' ص 537 4. هذايب الاجكام: الصلاة ,باب ١‏ 
العمل في ليله الجمعة ح 01 ج "اص .١١‏ وسائل الشيعة: باب © من ابواب القنوت ح 0 
اج 1ص 371١‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 01 ج " ص .١١‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب ١150ح‏ ١ج ١‏ ص ١7‏ غ. وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب القنوت ح ١‏ ج ١‏ 
ص .37١‏ 


جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


وفيه: بعد القدح في سند البعض أن بعضها غير منافيٍ لثبوته في 
الثانية. بل فى كشف اللثام أنّ «عبارة المقنعة التي ظنّ منها الخلاف 
كذلفم اازبو الككر ولاك بالظاهر أو الاقعار الذى. يحب الخروم عند 
بالتصريح في الأدلّة السابقة, ولعل الاقتصار فيها على بيان القنوت 
الأول مشعبٌ بأنّه هو الذي اختصّت به الجمعة من بين الصلوات. وبأنه 
هو الذي ينبغي الاهتمام بذكره؛ لعدم معروفيّة مشروعيّته فى غيرها. 
بخلاف القنوت في الثانية بعد الركوع ٠‏ فانه قد 0 
معد من الميكد هوا له اهارا ,وذكر في القنوت وفى '''صلاة جعفر 


1 





فيس هو كالأول. 
أن ذكر صحيح زرارة'" لديا ارواشسر وعو ف ال 


اران بد وض كله حكسا رقى :رجي سبلي ادو 
الفقوت ف سبع المناواك الى الحسد وظيرها فى الركعة العانة 
بعدالقراءة قبل الركوع»'* 

ومن الغريب ما حكاه : في الذكرى ايه اند يقول بوحدة القنوت 
وأنّه بعد الركوع , وكلامه صريح في خلافه . كما أن كلامه فى هدايته'” 
ظاهر أو صريح في تعدّد القنوت. 
(1) كشف اللثام: الصلاة/في التشهد ج 4 ص 10١‏ 
(؟الأولن حدق الواو من هذه الكلمة.:. (؟) تقدم في ص 7177. 
(؛) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ذيل ح ١5١19‏ ج ١‏ ص .4١١‏ 


(60) ذكرى الشيعة: الصلاة /في القنوت ص .١187‏ 
(1)الهداية: الصلاة / فضل الجماعة ص 54. 


تعدّد القنوت فى صلاة الجمعة ومحلّه 36١‏ 





وال فن النعرات: على نما قل دار الى ضيه اضول نهنا 
واجماغنا أن لا يكون فى الصلاة إلا كنوت واعد أن هزلةة كانت 
فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد» 

وهو كما ترى من غرائب الكلام, ومقتض لطرح جميع النصوص 
السائقة الكى لا بام يدعوى تو اتررها وبل لو كان كها <كومين قر 
عن زراوة. ٠‏ الندقهاذ عع ا عرقت لكان لمجم نمدا ينها هدصيت عل د 
إليه؛ ؛ إذ لا معارض لها إلا إطلاقات أو عمومات يجب مبااتري عام 

الهم إلا أن يريد بالتفرّد ما ذكره من الذيل من أن «عليه قنوت 
واحد في الركعة الأولى» لو صللاها وحده. فإنّه مع أَنّهِ لا عامل به من 
أ حلم يا ركه فى كذ التصرية بدي من الخو الراضلة العاوائعه 
ربّما كان فيها بعض إطلاقات يجب حملها على الصريح المعمول به بين 
الأصحاب المعتضد بعموم الأدلّةالسابقة, فتأمّل. 

وقال في المدارك متصلاً يما حكاه عن الفقيه ممّا سمعته لحي 
من الرواية يصلح سنداً للقول الأوّل لوكانت متّصلة , والظاهر”" ياد 
منه؛ إذ لا أثر له في الفقيه» 40 

وفيه: أن كلامه في الفقيه ‏ بقرينة المحكي عنه من روايته له في 
الخصال 60 -كالصريح في أنّ ذلك من قول الباقرظة لزرارة كما لا 
فق هال ون الأخطيها بوطرقه إلى رار مسوروف الفوكة على اه 


.١65١ كما في كشف اللثاء: الصلاة /في التشهد ج 4 ص‎ )1( ١ 
.546 (؟) السرائر: الضلاة /صلاة الجمعة ج١١ ضن‎ 

علا هده الكلمة فا كها لسك فى المدارف: 

210/ شذارك الاحكاف: الفسااة "رفي تون توااج ااعن‎ )4١ 
. 1١7 تقدم نقل مصدره في ص‎ )6( 


111010101021022 011111111 0 الكلام (جَ )٠‏ 


فى الخضال ذكر الستد تامّاً. فظهر لك من ذلك كله أن القول المريور 
كسابقه فى غاية السقوط. 

م ظاض النصلق ا"اوقيره شان مققة اماع الغادق» 
والنسبة إلى الأصحاب فى كشف الرموزء والشهرة فى غيره» بل لعله 
السك ين إطلؤق الأكدرى أثهالا :فرق :فى :3 القهرين الإمنا د وتالما موام. 

لكن في كشف اللثام عن الهداية'" والمراسم'* والمعتبر 6 
والتذكرة '"'والنهاية '"'والمبسوط “اوالكافى '"والمهذب '*''والوسيلة 7 
والاضياء لاو العام !1 اللإماء ساق فالووزوان الب يتلهها ماعنالا 
الأرسفة الأول كمعن ره والنشى :قفن المهعصر والفدكره واه 
الاواليف 352 


.57 هنا وفي المختصر النافع: الصلاة /في مندوباتها ص‎ )١( 

)) كالعلامة في الارشاد: الصلاة / كيفية اليومية ج اص 5601١‏ والتهيد الاول في الدروس: 
الصلاة /في القيام ج ١‏ ص .١17١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة /في مندوباتها ج ١‏ 
ص 0؟1. 

.58 الهداية: الههلاة /,فضل الجماعة ص‎ ١ 

كا المراس الصا سناد الختفة عن ثالا 

(0) المعتبر: الصلاة / في مندوباتها ج ١‏ ص 5114. 

.504 تذكرة الفقهاء: الصلاة /في مندوباتها ج 7 ص‎ )١( 

(0) النهاية: الصلاة /الجمعة واحكامها ص 5 .٠١‏ 

(4) المبسوط: الصلاة /الركوع والسجود ج ١‏ ص .١١7‏ 

(1) الكافى فى الفقه: الصلاة /,صلاة الجمعة ص .١0١‏ 

.1١7 ض‎ ١ المهذب: الضلاة / كيفية صلاة الجمعة ج‎ )1١( 

(١١)الوسيلة:‏ الصلاة /صلاة الجمعة ص 8 .٠١‏ 

(0)اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /صلاة الجمعة ج ؛ ص 117. 

.37 الجامع للشرائع: الصلاة /صلاة الجمعة ص‎ )١6( 

.16١-١159 كشف اللثام: الصلاة /في التشهد ج ]ص‎ )١4( 


تعدد القنوت فى صلاة الجمعة ا عمسي 1 


قلت: يمكن تعبيرهم بذلك _حتّى المعتبر والتذكرة اللذين قد ادّعى 
متراحتهما بدتزعا عض الصوض» واعتعياد ا عنلى متغروفئة يقابعة 
المأموم للإمام في قنوت غير الجمعة فضلاً عنهاء بل وغير القنوت من 
الأفعال والأقوال» فلعل المراد بالإمام الكناية عن صلاة الجمعة, وبغيره 
الصلاة فليرا انعا أو :شقود ا . كنا هو ظاهر المقابلة في صحيح معاوية 
00 

ومئة حيشز يظير ضع الالال يتحو هذا السبيو قن النصوض 
بحيث يقيّد به إطلاق غيرهاء كصحيح أبي عي ومو اق سماطة لازي 
بعضها كالصريح في إرادة الإمام والمأموم. على أن التعبير بالإمام في 
نحو صحيح زرارة” لا يقتضي النفى عن غيره» فاحتمال التتفصيل أو 
القول به في غاية الضعفء بل يمكن دعوى تسالم الأصحاب على 
خلافه؛ لأنّه لم يعهد من أحد منهم تحرير نزاع فيه. خصوصاً ممّن 
عادته تتبّع الأقلّ من ذلك كما لا يخفى على الخبير الممارس. 

ومن الغريب ما وقع في الحدائق ‏ هنا من نسبة التفصيل بين إمام 
الأصل وغيره إلى المحقّق : في المعتبرء فخصٌ القنوتين به دون غيره وإن 
كأن إماماً فى الجمعة إلا أنه يقندت حينقدٍ في الركعة الأولى» وأطال في 
ردّه؛ وكأنّه لم يعثر على من عبّر بالإمام غيره. 

وما أدري ما الذي أوهمه من عبارة المحمّق حتّى ادّعى عليه ذلك 
الذي لا أثر له في شيء من النصوص والفتاوى بل هي صريحة في 





)١(‏ -(4) تقدمت متونها مع مصادرها آنفاً. 
(0) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القنوت ج 8 ص .58٠‏ 


خلافه حتّى الذي ذكره منها فى المعتبر أيضاًء وليس فيه إلا قوله: 
«والذي يظهر أن الإمام يقنت قنوتين إذا صلّى جمعة ركعتين؛ ومن 
عداه يقنت مرّة جامعاً كان أو منفرداً, ويدل على ذلك رواية ا 
بصير...»١"‏ ثم ذكر رواية سماعة وصحيحة معاوية ورواية عمر 
مطل "اوهو كما قرس لأ لثلة مغل للميخصوضا والتعرو ف من 
لفظ «الإمام» في هذه المقامات إمام الجماعة دون غيره. 

وكذاها ا كرو على العلاية فى النكيى #تحيك قال قنه يفاد ١‏ 5 «تفيزلة 
من النصوص الناقة و زدوهةه لخاد وإن اختلفت فى الوجه الأوّل 
- أي القنوتين -فلا يضر اختلافها؛ إذ هو فعل مستحبٌ, وذلك يحتمل 
الاختلاف لاختلاف الأوقات والأحو ال» فتارة تبالغ الأئمّة ريج 8 
الامو الكهال م وثاره سرعلل نا حصا محدوضن العيندوت در ل 
استبعاد في ذلك. 

وممّا يؤيّده: ما رواه الشيخ فى الصحيح عن داود بن الحصين قال: 
(سمعت معمر بن أبي واايال الاعية كد وانا حامر عق 
القنوت في الجمعة, قال: ليس فيها قنوت)'". 

وعن عبد الملك بن عمرو: (قلت لأبي عبد الله مليّةِ: قنوت الجمعة 
في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع؟ فقال: لا قبل 
الركوع ولا بعد)'*. 
)١(‏ تقدم ذكر المصدر قريباً. 
(1) نقدمت هذه الروايات مع مصادرها قريبا. 


(؟) تقدم فى ص .1١١‏ 
(؛) نقدم فى ص .1١١‏ 


تعدد القنوت فى صلاة الجمعة با ل ل ل ل ل ل 1 


فها هنا اقتصر على فعل الصلاة من غير قنوت إشعاراً باستحبابه 
0 لبس قنوتا واجبا»(". 

وهو كلام جيّد جدّاً مبنن على إرادة المستحبٌ في المستحبّ من 
الإطلاق والتقيبد ولو فى خصوص المقام بشهادة النصوص, وما في 
اللجة اومن ٠ن‏ زر الكل لعرك اكاك :لقم "عورا ليور يعن التضوض 
المنبئ سؤالها عن إرادة الأفها ‏ واقكوه عمل قم نال هذه القراعن 
في أمثال هذه المقامات _في غاية الضعف. 

نظي لل نفرونة للك كلذ | ند لا متعرضى: عق لقو انا لقمواتي مو اه 
«في الأولى قبل الركوع, وفي الثانية بعد الركوع» فما عساه يظهر 
من التوقف في المحكي عن المرتضى حيث اقتصر على ذكر اختلاف 
الرواية, فقال: «روى أن الإمام بيقنت في الأولى قبل الركوع وكذا من 
خلفه . وروى نه يقنت في الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعده»'"- 
في غير محلّه. | 

كالمحكي عن الحسن ** والتقي * من القول بالقنوتين إلا أنّهما معا 
قبل الركوع؛ تمشكاً بالاطلاقات السابقة التى يجب الخروح غنها هنا 
بما عرفت من النصوص وغيرها. 





.7007 منتهى المطلب: الصلاة //, صلاة الجمعة ج دص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القنوت ج 8 ص .]58١‏ 

() جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة /صلاة الجمعة ج 7ا ص ؟1. 

(:) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: ايده )ص .١6١‏ 

(0) قال فيه: «واما القنوت فموضعه بعد القراءة من الركعة الثانية وقبل الركوع» وقال أيضا: 
«ويقنت فى الركعة الأولى والثانية» الكافى فىالفقد: الصلاة / تفصيل احكام الصلاة الخمس. 
وشا المع دن ا .6١‏ اا ظ 





ولبُعد إعراضهما عن مثل النصوص المزبورة تأوّل بعض متأخري 
المتأَخّرين ”كما قيل !"_المنقول منكلاميهما في المختلف '"وأرجعه 
إلى القول الحشهون» وي تده: الهفى المنتيى ا“اتسب إلى الخسن :موافقة 
المشهورء وأَنْه لا صراحة في المحكي من كلاميهما بخصوص المقام, 
نعم أطلقوا قبليّة القنوت على الركوع وأنّ في الجمعة قنوتين» فاستفادوا 
منهدنا معا ذلك ولعلهما لأيريدان بالطلا ق هذا القرد» تال تدا 

م ليعلم ا ظاهر المصتف وغيره!" اختصاص الجمعة من بين 
الفرائضن البدمالنريوب امح ور كه حوره 


5 الى الور لي عد محيسة بشن ان 
«في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الاإمام 
ايقنت معه! قال: نعم, ويجزيه من القنوت لنفسه»''؛ ضرورة ارادة 
الرخصة منه كما يشعر به لفظ الإجزاء فيه إذ احتمال تقييد جميع تلك 
الآدلة بمثل هذا الخبر_المعلوم بناء القنوت الأوّل فيه على المتابعة التي 
البريس الأسل تداك البدؤة وار سويد 
١١‏ كالبحراني في الحدائق اا : الصلاة :/فيالقنوت ج 8 ص 2/4 

(1) كما في مفتاح الكرامة مة: الصلاة ة /في التشهد ج "اص 957غ. 

(") مختلف الشيعة: الصلاة / صلاة الجمعة ج كص 1527. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / صلاة د ١ص‏ 5”5. 

(0)انظر هامش )١(‏ من ص 1١8‏ 

(1) تهديب الاحكام: الصلاة 2 6 كيفية الصلاة وصفتها ح ١437‏ ج ؟ ص 2,5١6‏ وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب القنوت ح ١ج‏ اص /ا8؟. 


فك ليان الونوات سس ع ب حي ا 11 


روه تناع روداو فني» أل اللاو كه نا يردا كر 
بلا خللاف أجده في الفتاوى '" بعد إرادة مطلق الفعل من القضاء. بل 
والنصوص "' عدا صحيح معاوية بن عمّار: «سألته عن الرجل ينسى 
القنوت حتى يركع وافنك؟ قال لا»'" المحمول على نفي الوجوب 
بشهادة المروي عن كتاب على بن جعفر عن أخيه, قال: «سألته عن 
رجل نسي القنوت حتى ركع , ما حاله؟ قال: تقت صلاته ولا شي 
عليه» (6. 

مع أنه رواه في الفقيه عنه في خصوص الوترء قال: «سأل معاوية بن 
عار أبا عبدالله ل عن القنوت ف فى الوترء قال: قبل الركوع .قال: فان 
ميت أقفت ١‏ لردعة را سي؟ فقال: اننا 


القن القلا فق ندا رك الاعمكاءه لاه بقل اونا وام اصن الى اناه راشي 
المحاذة العتلاة "رفي ستدوياتها صن 7487 
السرائر : الصلاة :/الكلام م 0 اص 1 «والمصتف في المخصر الاق : الصلاة ' 1 

)١(‏ منها خبر عبيد بن زرارة قال: «قلت لابي ل 0 5 يركع. 
قال: فقال: يقنت اذا رفع راسه». 

تهد يب الاحكام: الصلاة ,باب 4 تفصيل ما تقدم ذكرهح ١48-4ج‏ صن 1ه 

وشائل النينة اباب :14هن أبؤات القنوت ع اتوم 11141 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره ح 1١‏ ج عن 05 الاستبصار: 
ص 188. 

(4) مسائل على بن جعفر: ح 75١‏ ص ,.١77‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب القنوت ح 1 
ج اا ص 84 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوتر ح ١4١4‏ ج ١٠ص‏ 59غ. وسائل الشيعة: باب 
8 من أبواب القنوت ح 6 ج 7 ص 188. 


نِم قال الصدوق: «إِنْما منع الصادق َي من ذلك في الوتر والغداة 
خلافاً للعامّة"؛ لأنُهم يقنتون فيهما بعد الركوع, وإِنّما أطلق ذلك في 
سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها»'", وريّما يشم 
ننن لكلاف فى 3 لق ليله لك وريناه وول عير على هنا اربكلة قن 
صوص القد ا دروا در مول سند ظوون ال اطلذق ين الأدل جيف ب 
يدك على أضل المشروعكة السبفا متها بذلك: 

نعم ظاهرها بعد ركوع الركعة الثانية . فإثبات مشر وعيّة فعله لو ذكره 
في غيره من أحوال الصلاة تمسّكاً بإطلاق قوله بعد الركوع كما ترى. 
وافلهد فو فنا قال جعيافاون الأصحاي لو لم يدك لمعه شرا 
المحل المزبور قضاه بعد الفراغ منها»'", بل عن الروض أنه «قاله الشيخ 
والأضحاب 

ولعله لشي ابن ,ضير :قال 1«اتسمعقه رد كر عنن انى تعيوا سوقة اك 
فى ليجل إذاسها فى الحتوك قدت يعدم رتضر كوش نا لب 
وفى صحيح زرارة: «قلت 5 جعفرءيّة: رجل ينسى القنوت فذكره 
)١(‏ انظر هامش )0(١‏ و(3) من ص 6 .1١‏ وانظر المجموع: باب دسلاة التطوع ج ؛ ص ١6‏ 

و514. 


١‏ انظر ذبل مصدر الفقيه المتقدم في الهامس فبل السابق. 

(1) كالمفيد 8 المقنعة: الصلاة / نفصيل احكام ما تقدم ص 11 والشسيخ 58 النها به: الصساره 
فرائضها وسئنها ص 89 .41١‏ والعلامة فيالتذكرة: الصلاة /فى مندوبانها م ”ا ص .51١‏ 
والمقداد في التنقيح الرائع: الصلاة /في مندوباتها ج ١ص .,5١0‏ 

)06( تهد يب الاحكام: الصلاة ,باب ١‏ تنفصيل ما تعدم ذكره ح 1ج "فى 103 الشتصان» 
الفلاةرباب 507 اج اع لااض :116 ]«وستائل الحيعة: باب 11 من أبوات الواح اج + 
ص /1/817. 


ما يستحب أن يشغل المصلّى نظره فيه في أحوال الصلاة --- 848 


وهو في بعض الطريق» فقال: الصا نم ليقله , ثمّ قال: إِنْي لأكره 
للرسل ان يرقب عن سنة وبسو ل الله © أو يدعها», إذاحتمال 
تخصيص ذلك بما إذا ذكره بعد الفراغ لاما إذا ذكره ه في الصلاة بعد فوات 
محل تداركه فيها بعيد جد .بل هو مخالف لديل خبر زرارة المزبور. 
وأطعت فد ها غساة ظير من اليوط الى اله لا شاه لد ب" 
فيما بعد الركوع , فإن فاته فلا قضاء عليه؛ إذ هو مخالف لصر يح الخبرين. 
نعم ليس في شيء من نصوص المقام التعبير بلفظ القضاء. وفي 
المنتهى: «هل هو اداء او قضاء؟ فيه تردد»”" ثم رجّح القضاء ٠‏ قلت: 
قد يريد من عبّر من الأصحاب بالقضاء مطلق الفعل لا الاصطلاحي: 
ضرورة اختصاصه بالموقتات التي براق الوقق قا أصالة ارما 
فحينئذٍ دخول أمثال ذلك تحت القضاء المصطلح لا يخلو من نظر. 
على ان ثمرة البحث عندنا ساقطة بسقوط وجوب التعرّض لنيّة 
الأداء والقضاءء ودعوى إيجاب نيّة هذا التدارك وإن لم تسمّه بالقضاء 
ممنوعة فى الذي يتدارك فى أثناء الصلاة؛ ضرورة كونه كغيره من 
الأجزاء التى تتدارك قبل الدخول فى الركن, والظاهر الاكتفاء عن ذلك 
ف العلاه, أن اذى د كام الضادة فلابد من ملاحظة ما يشخّصه 
عن غيره بنيّة التدارك أو غيرها كما هو واضح., فتأمّل. 
المستحبٌ «الثالث: شغل النظر في حال قيامه إلى موضع 


)1 الكافى: باب القنوت فى الفريضة والنافلة ح 2 من ل تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١74‏ ج ١‏ ص ,5١6‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب 
القنوت ح ١‏ ج ١‏ ص 181. 

.١١17 ص‎ ١ المبسوط: د ة /الركوع والسجود ج‎ )١( 

2 منتهى المطلب: الصلاة /الافعال المندوبة ج ١‏ ص ٠ق,.‏ 





وا777 جد عقتو | قز الكلام ا 


سجوده» بلا خلاف أجده فيه '”؛ لقول الباقراقة في صحيح زرارة: 
قل ل لنت لت تبي ١‏ كنز زرو اع ل مظاك وو ا رسدل. بلاق او تيان 
أصابعك , وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك, وليكن نظرك إلى موضع 
سجودك...»!", بل فى خبر غياث عن جعفر عن ابيه عن على عه : 
«لا تجاوز بطرفك في الصلاة موضع سجودك...»”", ولأنه أوفق 
بالخشوع والخضوع والاستكانة المطلوبة فى الصلاة. 

والظاهر إرادة مجموع النظر لا البعض. خصوصاً بعد قوله بهل 4 
أيضاً في صحيح زرارة: «اجمع بصرك ولا ترفعه إلى السماء» '“ مما هو 
ظاهر في مطلوبيّة جمع البصر في غير حال القيام ايضاً. 

والعمى مسقط لهذا المستحبّ, مع احتمال ع د 
كي توي القاء ان ٠‏ فيوجهه حينئدٍ إلى الجهة وا., 
حك بها مير د لذ يسقطاه هانب عو عد ل 


01١‏ فال , بدلك: : الشيخ فى المبسوط: : الصلاة اف العام بج كن 0١ ١‏ وآ تر اسن فى الضدد ا بن 
الصلاة ة /,كيفية فعلها ج صن ١١/‏ 5" والعلامة فى القواعد: : الصلاة ' فى القيام ج ١‏ ص حية 
والشهيد في الدروس: الصلاة /في القيام ج من ١.‏ 

)'١‏ الكافى: باب القيام والقعود في الصلاة ح ١‏ ج * ص 754 تهذيب الاحكام: الصلاة :باب 
كل الا 0 الا عضن ا ووائل الس باق امه أنوات ادال الس 

20 يذب اكد : الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١1١‏ ج اص 6556. وسائل 
ليع اسلا ا بواب القيام ح ين 6٠‏ 


بم ٠5م‏ , 


ام 


ما يستحب أن يشغل المصلى نظره فيه فى أحوال الطلاة ب سس 183 


ابيع ب وو الي 
عنه النظر إلى موضع سجود الاختياري وإن فرض تكليفه الرفع إليه امنا 
المضطجع ففي اعتبار الاختياري أو الاضطراري له إشكال كالإشكال 
في كثير من الأمور المتصوّرة في المقام التي لا تخفى بأدنى 0 .إلا أن 
الكاشر رادها قبل الرتوع من القيام لا المتعقب له ٠‏ فلا وظيفة له حينئذ 
كالهوى «اللو إلا ان سيد إلى إطلاق كتير غيا نه قتا 

«وفي حال القنوت إلى باطن كفيه4 كما ذكره غير واحد من 
الأضحاى 1 بل فى جامع المقاصد '" نسبته إليهم. 

إلا ني لم أجد به نضّاً بالخصوص, ويمكن استفادته من مجموع ما 
ثبت '" من رفع اليدين تلقاء الوجهء ومن كراهة التغميض فى الصلاة 
المروي في خبر مسمع ', والأمر بجمع البصر وعدم رفعه إلى السماء 

إوفي حال الركوع إلى مابين رجليه» لصحيح زرارة " ايضا 
ل ل ال ال قد 


/ كابن سعيد في الجامع للشرائم: الصلاة /في كيفيتها ص 70 والعلامة في القواعد: الصلاة‎ )١( 
.18٠١ في التشهد ج اص ”,ل والشهيد في البيان: الصلاة / في مستحباتها ص‎ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص 77". 

() تقدم من الاخبار خبر عبدالله بن سنان في ص ,157١‏ وانظر مستدرك الوسائل: باب1 من 








أبواب القنوت ج؟ ص 5035. 
(؛) تقدم في ص 18١‏ 187. 
(0) تقدم في ص 180 .18١‏ 
)01 تقدم في ص 8 . 
(1) كما في المعتبر: الصلاة /في مندوباتها ج ١‏ ص 111. 


ا ا تي قو أن لكلو تا 


كما أوضحناه في بحث الركوع (". 
لإوفي حال السجود إلى طرف انفه. وفي حال التشهّد'" إلى 
حدر كنا كره غيو وا عن" ارضاء لكأ فى الم اع نضا نعم فى 
المحكي عن فقه الرضاءكة: «ويكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك . 
وسو المسسواهى فل سور لله بوكر للق فى قنك لفون 1لا اكد | دا له 
دين كراائة التعيسون الله .فق اللقضوع والزقبال على الغباذةه وح 
يستفاد استحبابه بين السجدتين إلى الحجر أيضاً كما حكاه ة فى الذكرى 
من العليد "ربلاو" ؛ قال: «وأطلق ابن البرّاج "أن الجالس ينظر إلى 
حجره) '* 
المستحبّ «الرابع: شغل اليدين بن يكونا حال'" قيامه على 
فخديه بحذاء ركبتيه» لصحيح زرارة السابق. وتعليم الصادق ئَيه 
لحمّاد بناءً على مساواة ما قبل تكبيرة الاحرام لما بعده فيه؛ لأَنّه ليةٍ قد 
ا ا ٠‏ قال فيه: «... فقام أبو عبدالله لقةٍ مستقبل القبلة 


.08١ في ص‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الشرائع: تشهده. 

() كالشيخ في المبسوط: الصلاة اا قارع ص .,٠١١‏ وابن ادريس فى السرائر: الصلاة / 
كيفية فعلها ج ١ض‏ :12320 والعلامة فى الارشاد: : الصلاة لكف البوفه ن ١‏ ص .101١‏ 
والشهيد فى البيان: الصلاة /فى السجود ص .١19‏ 

)افق الرضا رات" /االسلراات الست وض اش ا 

(0) المقنعة: الصلاة /كيفية الصلاة وصفتها ص .٠١5‏ 

(1) المراسم: الصلاة /شرح الكيفية ص ./١‏ 

(0) المهذب: الصلاة / تفصيل الاحكام المقارنة لها ج ١‏ ص 48. 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /في السجود ص ” ١‏ 

(4) في نسخة الشرائع والمدارك والمسالك: في حال. 


الكتقكة المستحفة لتتفل التذيو د نالعالا ا 1 


مضب :فا رس يلاية تجميعاً على فخذيه قد ضر أصابعه لقت بين 
55 - إلى أن الت فقا ل 0 


الب يه «علماءنا»” 
لوقي حال السجوه بحذاء لحان سين 
اموانك ا نيك تضعيها على الا ريى قبل ركيسف» و اندهع بها : 
98 تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه , ولا تضعنّ ناسيك اك 
ركبتيك وفخذيك, ولكن تجنّح بمرفقيك .ولا تلزق كفيك ير كفيك 
ولا هنا هو رخو كد دن لك يعد مناق كر قود يما بن بلاق 
ركبتيك, ولكن تحر فهما عن ذلك شيئاء وابسطهما على الارض بسطاء 
واقبضهما إليك قبضأًء وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك. وإن افضيت 
بهما إلى الأرض فهو أفضل.ء ولا تفرّجن بين أصابعك في سجودك, 
ولكن ضمّهن جميعاً...»". 
كفيه مضمومتي الاصابع بين يدى ركبتيه حيال وجهه. وقال: 
فى يدض نقد بات وضق الصلاة من :فاتنهها الى كنتيات ١ج‏ اص "٠٠١‏ 
وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب افعال الصلاة ح ١‏ ج 6 ص 109. 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة /الافعال المندوبة ج اص .5١١‏ 
() الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح١‏ ج؟ ص 771 تهذيب الاحكام: الصلاة /باب / 
كيفية الصلاة وصفتها 7/7 ج ١‏ ص 8. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب افعال الصلاة ح ١‏ 
ج ص ١١غ6.‏ 


04 جواهر الكلام (ج ٠٠١‏ 





سنعها :)17 إلى اكه 1 

والجمع نيما مكو كما انه كن إرادة السعتف ذلك ايكيا : 
الما يس ا ابا ا ا 
ذكر لوو اهبو :زو الغول ركز هن النو اقيق بحسو افا ءا 

وفى 111 وضعهما حال السجود ا 
مضمومتي الأصابع مبسوطتين موجّهتين إلى القبلة. وهو مذهب 
العلماء»!", فتامل. 

«و4 أمَا وضعهما في حال'“ التشهّد» الشامل للتسليم على 
33 مه لقاو 1 غير و اعفن الأموداك البيرا .فى الكتتهن بعد اد 
دق حل كير قال مسد ذلك للدعى أهل المت ني 8 

وفى التذكرة: «ويستحبّ وضعهما حالة الجلوس للتشهد وغيره 
على دنه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه عند 
غلماتناء لآن رسول الله ييه كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى على 
فخذه اليمنى, ويده اليسرى على فخذه اليسرى. ويشير بإصبعه, 


/ نهذيب الاحكام: الصلاة‎ .5١١ الكافي: باب افتتاح الصلاة والحد في التكبير ح 8 جح" ص‎ )١١ 
من ابواب افعال‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ .8١ ص‎ ١ باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 19 ج‎ 
.41١ الصلاة ح كاج ماص‎ 

.40١ مدارك الاحكام: الصلاة /في مسنوناتها ج 7 ص‎ )١( 

0 تدكرة الفقهاء: الصلاة /في مندوباتها ج ”' ص 5017. 

(؛) كلمة «حال» ليست فى نسخة الشرائع والمدارك. 

181كالنسد فى المقاة» الملا #كنقة الصا رستكيا حجن :انال بزابين اللبراض فين المنهدت: 
الصلاة / تفصيل الاحكام المقارنة لها ج ١‏ ص 148. وابن سعيد في الجامع للشرائع 
الصلاة / في كيفيتها ص 0". والشهيد في الدروس: الصلاة /التشهد والتسليم ج ١‏ ص ؟8١.‏ 

0 منتهى المطلب: الصلاة / /الأنثال المسطوية بج ان‎ )١١ 


تفاواك: الرحل: و اليراة فى "المددوبات سمح سح |آت ‏ ا ا 8 8 


ونحوه من طريق الخاصّة» "١‏ ولعل ذلك كاف فى ثبوته. 

نم لا يخفى عليك كثير ممّا يمكن تفريعه هنا بملاحظة أحوال 
المصلي الاضطراريّة وغيرها كما أنّه لا يخفى عليك التفاوت بسين 
وجا لوا ا ا ا 
زرارة الواردة في الرجل التي قد ذكرنا أكثرها مفرّقة على أجز 
الصلاة, وموقوف زرارة الوارد في المرأة الذي لا تقدح موقوفيته لو 
سلّم قدح مثلها في حجّيته هنا بعد عمل الأصحاب به كما اعترف به 
فى الذكرى 77 وقيرها "مع أن الجكم تدية. 

قال فيه: «إذا كانت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرّج 
بينهماء وتضمٌ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها. فإذا ركعت وضعت 
يديها فوق ركبتيها على فخذيها لثلا تطاطئ كثيراً فتر تفع عجيز تهاء فإذا 
جلست فعلى اليتيها ليس كما يقعد الرجلء وإذا سقطت للسجود بدات 
بالقعود بالركبتين قبل اليدينء ثم تسجد لاطئة بالأرض.ء فإذا كانت في 
لا ترفع د َوَلِةي 4 

1ه كا قول الصادة لاقي شير ابن اح بصو «اذا 


معدت القراة: بسنطت :3 راعنيا 0 

.505- 5017 تذكرة الفقهاء: الصلاة /في مندوباتها ج  ص‎ )١( 

5٠١ ذكرى الشيعة: الصلاة /في التسليم ص‎ )١( 

(؟) كجامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 517 515. 

(غ) الكافى: باب القيام والقعود في الصلاة ح ١‏ ج اقيق 8٠‏ ينانا التعيعه يناف ١‏ شعن 
اموا افعال الصلاة ح 4 جح 0 ص .61١١‏ 

03 لاد‎ ١١ الكافى: باب القيام والقعود فى الصلاة ح ؛ 8 5 الكريية تهدايت: الا حكاء‎ )١ 





6 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





الغراة فى الصلاة, قال: تضم فخذد يها» ."١‏ 
شير أنى ك عو عدن اضيجاكا تال 7الغيراة اذا سودت 
تشضكمت: والرجل إذا سجد تفتح»7". 
قال في الذكرى: «ولم يزد في التهذيب على هذه وهي غير واضحة 
الاتضال» لكر الشنهرزة تؤ يدها 2,.والأمر فى ذلك كله سنهل: 
المستحبٌ «الخامس: التعقيب» إجماعاً بين المسلمين “إن لم 
يكن من ضروريّات الدينء بل هو المراد من قوله تعالى: «فاذا فرغت 
فانصب:# وإلى ربك فارغب»"؛ لقول الباقر والصادق نإ على ما عن 
وارغب إليه فى مسألته . يعطيك» ". 
52005200 ما ا 9 أكووياتل المسنتدراتي اعرد ابوات الجضية 
عاض ا 
)١(‏ الكافي: باب القيام والقعود فى الصلاة ح لاج ص 5391 تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 
كيفية الصلاة وصفتها ح ٠٠١‏ ج ؟ ص 10. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب التسهد ح ١‏ 
اج اص 59١‏ 


الكاقو ةياب القناء والقموتيقي الفبالاة ند لس اطق 0656 هاري التسكام الصلةة رباك 
/ كيفيه الصلاة وصفتها ح ١١١‏ ج آض 0 وسائل الشيعة: باب ” من ابواب السجود ح ”" 
ج اص 5145 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التسليم ص .5١٠١‏ 

(0) انظر منتهى المطلب: الصلاة /الافعال المندوبة ج ١‏ ص .5١ ١‏ وتذكرة الفقهاء: الصلاة / فى 

)3 سورة الانشراح: الآية /لاو68. 

(/1) مجمع البيان: ذيل الاية /او8 من سورة الانشراح ج 4 ٠١‏ ص 005. 


ذل يق العاناق متيها كلد برهو الها فى تؤتير الفدار الك ايت 
جالس»27. 1 

وهو موافق لما في المجمل'" وعن المصباح " والصحام “' 
والقاموس '" والشيخ نجيب الدين ''' من تفسيره بالجلوس بعد اداء 
الصلاة للدعاء والمسألة» بل هو ظاهر كلّ من ذكر عن الصحاح ذلك من 
غترود لدكالمد 1 وعييها لايل عو ااي الاح فيرو ياد 
الإقامة في المصلّى بعدما يفرغ من الصلاة, وظاهره الاكتفاء به عن 
الدعاء والذكر ونحوهما.ء كما عن البحار':" عن بعض الاصحاب 
احتماله. 

إلا اله كينا إرع معدي والمقباق ننى لصوي خاودنه ونا لامر 
الشهيد الثاني '"" وصريح المحقّق الأردبيلي "" والفاضل الاصبهاني ؟" 


(١)انظر‏ المصدر السابق. 

)١(‏ مجمل اللغة: ج ' ص ١12٠١‏ (عقب). 

(؟) المصباح المنير: ص 45١‏ (عقب). 

(؛) الصحاح: ج ١‏ ص ١85‏ (عقب). 

)0( القاموس المحيط: ج ادص ٠١١‏ (العقب). 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص .0٠١‏ 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة /في مسنوناتها ج ؟' ص 407. 

(8) كجامع المقاصد: الصلاة /في التشهد ج " ص 598. وروض الجنان: الصلاة /في مندوباتها 
ص ”587, ورياض المسائل: الصلاة /في مندوباتها ج ' ص 610. 

(9) النهاية: ج ' ص 5117 (عقب). 

.5١1 بحار الانوار: باب 08 من كتاب الصلاة ج 486 ص‎ )٠١( 

.180 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج‎ )١١( 

.5١1 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مندوباتها ج‎ )١١( 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في التشهد ج ؛ ص .١05‏ 


ب ال ‏ 1181/0 


وغيرهم من متأخّري المتأخّرين”" الاكتفاء فيه بالدعاء والذكر بعد 
الصلاة على أيّ حال كان جالساً أو ماشيأ أو راكباً أو غير ذلك, فيكون 
حينئذٍ الطهارة والجلوس ونحوهما من وظائف كماله لا شروطه, وقد 
أنهاها في المحكي عن النفليّة ''' إلى عشر 

وله لاطلاى التعقيب»بوإظلاق ما ورد من الأمخصوض يعن 
الأذكار والأدعية بعد الصلوات ممّا هو معلوم إرادة التعقيب منهء وخبر 
الوليد بن صبيح عن الصادقعَيّةٍ: «التعقيب ابلغ فى طلب الرزق من 
الضرب فى البلاد؛ يعنى بالتعقيب الدعاء بعقب الصلوات»'" فانه حجّة 
وإن كان من الراوي. 

وخبر حمّاد بن عثمان قال للصاد قعَية: «... تكون للرجل الحاجة 
يخاف فوتهاء فقال: يدلج '“ وليذكر الله (عرّ وجل) فإِنّه في تعقيب ما 


الي 
7 


5094 كالبهائى فى الحبل المتين: فى التعقيب ص‎ )١( 

.١159 النفلية: فى الخاتمة ص‎ )١( 

(") تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١09‏ ج ” ص .٠١4‏ وسائل 
الشيعة: يبأب ١‏ من ابواب التعقيب ح 2 اص 13 . 

١(؛)‏ الدلحة: سير الليل: والمراد هنا التبجيز الي الحاحة بعد صلاة الصبح. انظر مجمع البهد عد : 
" 1ن . 5١1١-5٠‏ (دلج). 

ولحاي كناف المعيشه /باب النوادر ح /ا؟ ج ه ص .5٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ مم 
اأنوانت التعفيب ح 2 ين 57 غ. 

6 ) من لا بحضره الفقيد: باب التعقيب خَ غ11 4 ١اض‏ 555 بهديب الا حكام: الصللاة /ر » 


معنى التيييد 3104 





."١١»هئوضو‎ 


فما ورد حينئذٍ في خصوص بعض الأذكار كتسبيح الزهراء :8 '” 
والتكبيرات الثلاث'" وغيرهما © من الأمر بفعلها قبل ثنى الرجلين - 
سحيو قن سستحةه آر الاتقرط فى متفيوق هاون مطرى السالب» 
ركنا ١‏ انها ملك وو عومج ا عبعا لون مه 
نايف * بالسنلؤة» نع | فاه مايقية ولزربا كما ةا 

ولكنّ الإنصاف عدم التوسعة في التعقيب بحيث يشمل كل من 
اتدل يستعه او يترققه ا مخفا ع نحو "١‏ لكان ذاكك ١‏ بلببائ 
ولا التضييق فيه بحيث يخرج عنه من انتقل من مصلاه بيسير. أو ذكر 


ه باب ١١‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١74‏ ج اأعن - وهنا | الشمة جاتن لمق ابوانت 

)01( من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الصلوات ح ؟/ا6١‏ اج ون له" وسائل الشيعة: باب 
6 كيفية الصلاة 0 0 فى كنا وسائل السهه نات ادن اواك 

9 86 في ا : الصلاة /الافعال ابرع انسن 71 وهنا يفا سكول 
على كون التكبيرات قبل تسبيح الزهراءظ منضمّأ إلى مادلٌ على كو و امم ل نت 
الرجلين. والفار انا مفتام الفلاح: : الباب الأول /في التعقيب ص 8] و 25 

1 الكاض: كنات الدهاء/بان فق قال اتنتففز اند الذي لاله الا سويس ل #ا اصن 611 
بحار الانوار: باب 117 من كتاب الصلاة ح 16ج 4ص ,”'٠١‏ وسائل الشيعة: باب 0ه 

(6) كالشهيد في الذكرى: الصلاة /في التعقيب ص ,2١5١‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع 


31 





وهو ساجد أو وهو قائم أو نحو ذلكء بل الظاهر كون المدار فيه على 
هيئته العرفيّة المحفوظة يدأ عن يد وخلفاً عن سلف. ‏ _ 1 

والظاهر اختلافها باختلاف أحوال المصلين اختياراً واضطراراً 
وسفراً وحضراً. وباختلاف مايتركه معه من أفعال الجوارح كصنعة 
وخرانة واتكوهها كما لة يتف على من وهبه ال سيزانا لقال هده 

كقولهحهةِ: «ما عالج الناس شيئاً أشْدّ من التعقيب» "١‏ المراد به 
يحض لاخر الجيه ل ززاو لوق ماد اشرو علنوم حك لفيا فيه مدن 
العين ف الجرلة 

وقوله: «التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد»'" 
الذى من المعلوم كون الوجه فيه ان المعقب يكل امره إلى الله ويشتغل 
بطاعته . وقد ورد: «من كان لله كان الله له»'". بخلاف التاجر الدى 
يطلب بكدّه ويتكل على أسبابه. خصوصاً بعد قولهءجةِ: «الجلوس بعد 
صلاة الغداة في التعقيب والدعاء حتّى تطلع الشمس أبلغ فى طلب 
الرزق من الضيرت فى الأوطن + 

ل الانحتى على هن شور يسائر التضوض الو الاق ةتكن المقاء بود كر 


)١(‏ نهديب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفيه الصلاة وصفتها ح ١ج‏ كد ص .٠١8‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب التعقيب ح ؟ ج 1 ص 4595. 

(؟) تعدم فى ص ١6/8‏ . 

(؟) بحار الانوار: باب من كتاب الصلاة ذيل ح ١ج‏ 06 ص 505 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب التعقيب ح اج ١‏ حن 505 تهديث الاحكام: الصلاة ,باب 
8 كيفية الصلاة وصفتها ح 701 ج ١‏ ص ,.١798‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب التعقيب 


معنى التعقيب ---- ب سس سبح ب ١‏ 4 


التحريض في كثير منها على بعض الأذكار والأدعية قبل ثني الرجلين, 
وما يحكى من أفعالهم حلي وإلزامهم أنفسهم بالمكث والجلوس وعده 
الاشتغال بشغل آخرء ومرسل الصادق نه المتقدّم في تفسير الآية. 
وغيره ‏ ان المنساق إلى الذهن كون المراد بالتعقيب الاشتغال بالدعاء 
والذكر ونحوهما متّصلاً بالفريضة بحيث يكون هذا شغله, لا أنه يشتغل 
معه بحوائجه وصنعته وحرفته وبنائه وجميع اف سن كن عر 
وجماع ومضيّ إلى الخلاء ونحو ذلكء بل ربّما يصل إلى القطع بفساده. 
ولعلّ هذا المعنى هو المراد ممّا في الروضة'" من تفسيره «شرعاً 
بالاتفثال عنون العرلؤذة نوها عو 6 فاجو وو مانا الامع ان ان 
بشرك غيره معه من الحوائج واللوازم؛ إذ ليس المراد شغل اللسان 
خاصّة, ولعل في قول الصادق عي في صحيح الحلبي لما ساله عن 
تعقيب الإمام باصحابه بعد التسليم: «... يسبّح ويذهب من شاء 
ابخا حفةه تو ل ددن رجل لتعقيب الآمام»'" إشعارا بمنافاة المضىّ 
للحاجة للتعقيب , كغيره من النصوص. ش 
ومن الغريب التمسّك '" بإطلاق لفظ التعقيب الذي لم يُرد منه 
المعنى اللغوي قطعاً. بل هو إمّا من الحقيقة الشرعيّة أو المجاز الشرعي 
الذى يجب الاقتصار فيه بعد عدم معرفة تمام ما محص بعلن 


سس 


.1806 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة /في كيفيتها ج‎ )١( 

(؟) الكافي: باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ح ١‏ ج 7 ص ,54١‏ تهذيب الاحكام: 
الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١04‏ ج ١‏ ص .٠١7‏ وسائل الشيعة: باب ”من 

(6) كما فى الحبل المتين: في التعقيب ص 5105. 





ل ا ا ا ولاب تج افق أشن الكادم (ج )٠١‏ 


وأمّا إطلاق البعديّة '" الواردة في خصوص بعض الأذكار والأدعية 
فقد نقول به لكن لا يلزم منه أن تكون تعقيباً؛ ضرورة أعمّية ذلك منه, 
فهي حينئذٍ على قسمين: تعقيب إذا جيء به في حال لا تذهب به هيئته 
برغا يغير عنري إذا جيء بها في هذا 3 فيحصل لد وظيفة 


بحصل لد وظنيه أصاد وعلى كل حال فإطلاق البعد: نة لا مدخليّة له 
فى بيان المراد من التعقيبء فتأمّل فإنّه ريما دق. 

موحي لزان سودت قنايه سمكنة بزل ور افيه | لاما ل ايها ء 
على الحال المعروف في التعقيب, والنصوص التي بعده دلالتها على ما 
قلنا أقرب من ذلك: ضرورة ظهور السؤال في بعضها في معلوميّة منافاة 
التعقيب الاشتغال بالحوائج . كظهور الجواب في إرادة التنزيل باعتبار 
ان كلتمن كير من كمله يو أنه نذا هه الحاعة الى يعاق فقوتا 
وقلبه مشغول '" بارادته وفحكف لا الرفة هوسةة التعقت والاعراض 
عنه , كما لا يخفى على من عرف لسانهمطَليك ورزقه الله فهم شيء 
من رمو زهم عله . 

با اا ا ا با ا ا 
بينه وبين الفريضة بما يعتدَ به عرفا حتّى الصلاة نافلة »بل هو المفهوم من 
لفظ التعقيب ودبر المكتوبة ونحو ذلك, وربّما يومئ إليه مع ذلك في 
الجملة قول أبي جعفرنقة في صحيح زرارة: «الدعاء بعد الفريضة 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب اين راك اللاي ١‏ وباب 160 من نفس الابواب ح 1١06‏ و1١‏ 


وانظر باب "٠7‏ منها ج اص 8156و 148٠0‏ و 485. 
(") في هامش المعتمدة عن نسخه: مشغوف. 


معنى التعقيب 6 





افغل مع الضاؤة تكلا »ويد للك درت السنة 7 

ح قد مدت جح ذلك خصو ص ثاقلة النذرب 1ه من البوايع 
الفريضة , وللمروي عن أبي جعفر الثاني يةِ في المحكي عن إرشاد 
المفيد في حديث النبقة قال: «لمّا تزوّج بنت المأمون إلى أن قال: - 
وصلى الثالثة ونشهّد وسلّم ثم جلس هنيئة يذكر الله وقام من غير أن 
يعقب, فصلى النوافل اربع ركعات وعقب بعدها ومحجد معد ى 
اللعطي” 

مع أنه يمكن دعوى الفضل فيه -فضلاً عن غيره _بالاتّصال أيضاً 
لج كاه رودن الأرهة ارحصة د عير السب بعد 
سارف التقدو مو اخقمال الأكتا عاذ كرم نافد حفن تلوس الوترنة مر 
لبوق عيضي رجانه ليا بات عد 

لا ل 0 
يتكلم حتّى يصلّي ركعتين كتبتا له في عليين...) '"" الحديث. 

مضافاً إلى ما فى غيره من النصوص ** الآمرة سبعض الأذكار 


من له يحضره الفقيه: باب التعقيب ح 217 ١ض‏ 18 وسائل الشيعة: باب 6 من 
)١(‏ الارشاد: مناقب ابي جعفر [الجواد]ءقّة ص 759 - 7755, وسائل الشيعة: باب ”١‏ من 
ابواب التعقيب ح أج اص .41١‏ 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١٠1١‏ ج ؟ ص22920١١.‏ وسائل 
(؟غ) كخبر سعيد بن سار قال: «قال أبو عبد انه : اذا صليت المغرب فامت يدك على جبهتك 
وقل: بسم لله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم, اللهم اذهب عنّي الهم 
والغمّ والحزن. ثلاث مدات». 
الكافى: كات الدعاء /باب الدعاء في ادبار الصلوات ح اج ١‏ ص 65م محا 


والأدعية بعد المغرب مما يظهر منها الاتصال. ولعلّه لذا وغيره قال 
العلامة الطباطبائى: 
واللتييضال يا لقدلةة عير في صدقه دون الجلوس في المقر 

وهو عقيب الفرض حتى المغرب 

افضل للنص الصحيح '" المعرب 

ولعل التعقيب الذي فعلهكة بعد النافلة كان تعقيبها لاا تعقيب 
الفريضة؛ ؛ لان اي و ا ا ا 
كما عن البهائي '' وتبعه الأستاذ الأكبر ١‏ لإطلاق بعض النصوص "" 
-الذي لا ينافيه ذكر المكتوبة في | : 00 ن املق تمووا د 
وعموم بعض معاقد الااجماعات؛ وقول أحدهماءييه في صحيح | بين 
مسلم: : «الدعاء دبر المكتوبة افطل من النفسا وهر التطوّع كفضل 
المكتوبة على التطوع» !". 

وسمع الحسن '" بن المغيرة ة انا عيدات قر عْليةٍ يقول: «إن فضل الدعاء 





)١(‏ في المصدر: الصريح. 

١6؟‎ ١0١ الدرة النجفية: الصلاة /القنوت والتعقيب ص‎ )١( 

(1) الحبل المتين: فى التعقيب ص .11١‏ 

(4) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 171 ذيل قولالمصنف: «الى غير ذلك» ج؟ ص 575 
(مخطوط). 

(0) كخبر الوليد بن صبيح المتقدم في ص /190. 

(1) كخبر المجمع المتقدم في ص 5 وانظر ومائل النيعة نات كم ابو اب التعقيب ح 4 
و١٠‏ ج ا ص .15١‏ 

007 تهديب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١٠٠١‏ ج " ص 4 .٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب ؛ من ابواب التعقيب ح ١‏ ج ١‏ ص .15١‏ 

(8) اشير في هامش جميع النسخ الى نسخة: «الحرث» وفي هامشى الوسائل الى نسخة: «الحارث». 


ما تحصل به وظيفة التعقيب 36> 


بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة...»!". 

وما ستعرفه من مشروعيّة تسبيح الزهراء والتكبيرات الثلاث بعد 
النوافل ايضا ممّا هو من التعقيب, مع الاستئناس بخصوص ما ورد فى 
بعض النوافل كالوتر وغيره من النوافل, مضافاً إلى التسامح سيّما في 
مثل الدعاء ونحوه. 

إلا أن الإنصاف مع ذلك عدم خلوّه من التأمّل. 

والظاهر حصول وظيفة التعقيب بالذكر والدعاءء ولا يختصٌ بالثانى 
وإن أوهمته بعض العبارات في تحد يده بل عن البهائي _بعد أن حكى 
عور يغضن النقها تير ه بالاكفا ل حنبن الصلةة بالنتعاه والذكر وما 
أشي ذلك تقال لعل المراديها اشية الدضاءدوالذكر الكاومن عفن 
اله تعالى , والتفكر في عجائب مصنوعاته, والتذكّر بجزيل آلائه, وما 
هودن القدل 2 

لكن قد يمفنة ال لاق المتساق والمعيقن مين الادلة» الهم لكان 
بندرج في ذكر الله أو يدّعى أنه أعظم وأنفع من الأذكار اللسانية. ْ 

نم قال: «وهل يعد الاشتغال بمجرّد تلاوة القران بعد الصلاة تعقيبا؟ 
لم أظفر في كلام الأصحاب بتصريح في ذلكء والظاهر أَنّه تعقيبء أمّا 
لوضم إليه الدعاء فلا كلام في صدق التعقيب على المجموع المركب 
منهما. وربّما يلوح ذلك من بعض الاخبار»'". 








33 العاف راك مستي ينه الفنااكو لقعا سن 01 وسائل القينة باب اسن 
اواك اللشييت لاضن 2 

(؟) الحبل المتين: فى التعقيب ص 504. 

6 الهدن الساف» 


قلت: لا كلام في خصوص ما ورد من القران في التعقيب كبعض 
الاتأ كبو السور المتصوفة إنْما الكلام في غيرهاء والظاهر أنه لا فرق 
فى ظاهر الأدلة بين الاقتصار عليها وبين ضمّ الدعاء إليها. 
٠‏ (و» لعل الأقوى الاجتزاء في التعقيب بكلّ قول حسن راجح شرعاً 
بالذاف من ان اوذعاء اد ثناء أو تنزيه أو غيرهاء ف« فضله تسبيح 
الزهراء تيكة» الذي ما عبد الله بشيءٍ من التحميد أفضل منهء ولو كان 
شيع انظ يه اتحلة رسول ا فاطمة يِه ''". وهو في كل يوم في 
دبر كلّ صلاة أحبّ إلى الصادق 2 من صلاة ألف ركعة في كل يوم '” 
ولم يلزمه عبد فشقيء ولذا يؤمر الصبيان به كما يمؤمرون بالصلاة '”؛ 
اذهو وان كان ساثة :ب اللينان إل" آنه الف فى الميز اوس وطارد السنطاك 


ومرضى الرحمن ' ويدفع التقل الذي في الآذان الأينوفي] فالدرهعةد 
فل أن ايت ولد من لمكت ١‏ اخور اله لعفي كلدل 


الإكداى شرسام بن لان قد اق 

(") كما في خبر القماط التي فى ص .17١‏ 

(؟) الكافي: باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ح ١١‏ ج ” ص 5879. تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح 06 ج 5ص .٠١0‏ وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب التعقيب ح كج ١‏ ص .18١‏ 

)0 ؛) نواب الاعمال: : باب ثواب تسبيح فاطمة الزهراءئيقة ح '١‏ ص .١51‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب التعقيب ح #ع ضن- 411 

(0) كما في خبر مشكاة الانوار الآني في ص 114. 

(1) الكافي: : باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ح ١‏ ج ؟ ص 54١‏ وسائل الشيعة: باب لا من 
أبواب التعقيب ح ١وؤوه‏ جاص 155 و0١41.‏ 

(') فلاح السائل: الفصل التاسع عشر ص .١10‏ مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب التعقيب 
ح ١ج‏ دص 54. 


1/ 





أفضليّة تسبيح الزهراءلا في التعقيب 


خصوصاً الغداة'©, وخصوصاً إذا أتبعه بلا إله إلا الله "١‏ واستغفر بعده!". 
وبه يندرج العبد في الذاكر, بن الله كثيراً'؟ ويستحقّ ذكر الله له تال كما 
وعد بقوله تعالى: «فاذ كروني اناي 
سنّة كل مؤمن ومدّفى !7 0 

ولم أجده في شيء مما وصلني من النصوص ؛ ولعله عثر عليه في 
الخار أرعيوديتا لم معطرى: أو أحدو مدن اقول أن الصسييرن 
موسى عَليّةٍ في خبر الحلبي المروي عن المصاح: «لا يخلو المؤمن من 
خمسة: سواك ومشط وسجّادة وسبحة فيها اربع وثلاثون حبّة وخاتم 
عفيق» "؛ ضرورة الإشارة بالسبحة _بقرينة العدد المزبور -إلى تسبيح 
الزهراء تين . وحكي لي عن مكارم الأخلاق "أنه روي فيه كون لسبيح 
الزهراء كيه إحدى العلامات الخمس للمؤمنء او غير ذلك. 

كما أَنْه لم أجد ما قاله فيها أيضاً: 
افضله بمستفيض النقل تسبيحة الزهراء ذات الفضل '" 


.41١ ص 4. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب التعقيب ح 7 ج 7 ص‎ ١١ قرب الاسناد: ح‎ )١( 

)١(‏ الكافي: باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ح /اج “ا ص ؟787, وسائل الشيعة: باب ل/امن 
ابواب التعقيب ح ” ج ١‏ ص .11١‏ 

() انظر هامش (غ) من الصفحة السابقة . 

(؛) معاني الاخبار: باب معنى ذكر الله كثيراً ح هص 1178 و 158, وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب التعقيب ح ١و‏ 5-14 ج 7 ص .115-11١‏ 

(6) سورة البقرة: الاية .١67‏ 

(1) تتمّة البيت: «ما واظب العبد عليها فشقي» الدرةالنجفية: الصلاة /القنوت والتعقيب ص .١6١‏ 

(0) مصباح المتهجد: في تمام الصلاة في مسجد الكوفة والحائر ص 118. وسائل الشيعة: باب 
١١‏ من ابواب التعقيب ح 0 ج ١‏ ص 0 ٍ 

(8) الموجود فيه مضمون الخبر السابق. انظره: الادعية المخصوصة باعقاب الفرائض ص .18١‏ 

(9) الدرة النجفية: الصلاة /القنوت والتعقيب ص .١6١‏ 


57 جواهر الكلام (ج )٠١‏ 





نعم قال الباقرطكة في خبر صالح بن عقبة'"؛ : «ما عبدالله بشيء من 
التحميد أفضل من تسبيح فاطمةئلهة , ولو كان شيء أفضل منه لنحله 
وو الله يكبل فاطمة كللوّلة» ."١‏ 

والصادقعقّة في خبر المفضل بن عمر في حديث نافلة شهر 
رمضان: «... سبح تسبيح فاطمة نك , وهو: لله أكبر أربعاً وثلاثين مرّة. 
ومفحات اناد وبااي وار سيد ا إلانا ,رميز قراف 
لو كان شيء أفضل منه لعلّمه رسول الله إيّاها.. 5 

وهما _مع أنّهما لا يكفيان في دعوى الاستفاضة 500 
على أفضليّته من غيره في التعقيب »كالنصوص التي قد ذكرنا مضامينها 
وتكققا اسانكها ؛ ضرورة أعمّية تردّبٍ الأمور المزبورة من الاقضاتة: 
فما فى الرياض* تبعاً لكشف اللقام ‏ والروضة"" مسن الاستدلال 
ببعضها على ذلك لا يخلو من نظر. 

على أنّ رسول لله ويه إئما أنحله إيّاها اي ع 
وقال لهما ). ..إذا أخذ تما منامكما فكبّرا أر 85 ال ضيه 
لوالاب لسر م90 ا وللاين تخد" 


(١)ذ‏ في الكافي بعدها: عن عقبه. 

١‏ الكافي: باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ح ١6‏ ج ”7 ص 5173. تهذيب الاحكام: 
الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١11‏ ج ١‏ ص .٠١0‏ وسائل الشيعة: باب 1 من 
ابواب التعقيب ح ١‏ ج 3 ص 419. 

(1) نهديب الاحكام: الصلاة /باب ؛ فضل شهر رمضان ح ١‏ ج ” ص .1١‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من ابواب التعقيب ح ” ج 3 ص 110. 

)0 رياض المسائل: الصلاة /في مندوباتها ج ' ص 5151 

(0) كشف كشف اللنام: الصلاة /في التشهد ج ص .١1060‏ 

(1) الروضه البهية: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص 180. 

(/) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة ة من فاتحتها الى خاتمتها ح/ا14 ج١‏ ص ,55١‏ >4 


أفضليّة تسبيح الزهراء طق فى التعقيب---- اا 89 


ومن ذلك كله يظهر وجه الإشكال في قول المصنّف 7" وغيره”" 
بالانسكة اوتا كان مقطوعاً بها عندهم؛ حتّى أنّ الشهيد في اللمعة 
لمّا قال: «وأفضله التكبير ثلاثاً (رافعاً بها يديه)'" ثم التهليل بالمرسوم, 
نمّ التسبيح»! وكان ظاهره الترتيب في الفضيلة تأوّله الشارح 0 
المراد من «ثمّ» التعقيب من حيث الرتبة لا الفضيلة . قال: «وإلا فهو 
افظلة طلقا : بل روي ”“ أنه أفضل من ال ركعة لا بسبّح عنيي ا 
ولا يخفى عليك ما فى إضرابه الذي أراد منه الترقّى. 

وكذا تأَوّل غيره ما في النافع " وعن التبصرة”" من أَنّ «أَقلّه تسبيح 
الزهراءيه8» بإرادة الأخفٌ, قال: «وإلآ فهو أفضله قطعاً كما صرّح 
نذلاق جمفون امسا م 1 

وعن البهائى "١7‏ 0 ذلك يوجب تخصيص حد بيث «أفضل الأعمال 


ه وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب التعقيب ح ؟ ج 3 ص 411. 

)١(‏ هنا وفي المختصر النافع : الصلاة / في مندوباتها ص 77, والمعتبر: الصلاة ,)في مندوباتها 
ج ١‏ ص 158 

(1) كالعلامة في القواعد: الصلاة / في التشهد ج ١‏ ص 50 وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة/ في احكامها ص 17 والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): في التعقيب 
عاض #الابواكافتاق قن عداتيع العترائم الصلقة رمتعا 1/1 تعر دعن 110 

(1) هذا من عبارة الروضة. 

(؟) اللمعة الدمشقية: الصلاة /في كيفيتها ج ١‏ ص 5186. 

(0) كما في خبر القماط الآتي في ص .17١‏ 

)1١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(/) المختصر النافع: الصلاة / في مندوباتها ص 7" والموجود فيه: «وافضله». 

(8) تبصرة المتعلمين: الصلاة / في مندوباتها ص 59. 

(1) مفتاح الكرامة: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص .50١‏ 

.51١ الحبل المتين: في التعقيب ص‎ )٠١( 








)٠ جواهر الكلام‎ ٠ 
أحمزها»”" اللّهم إل أن يفسّر بأنّ أفضل كل نوع من أنواع الأعمال‎ 


إلى غير ذلك ممّا يشير إلى معلوميّة أفضليّته , ولعلّهم عثروا على ما 
لم نعثر عليه؛ إذ لم يصل إلينا إلا ما عرفت. 

وأمَا صحيح ابن مسلم: «سألت أبا جعفرءهة عن التسبيح فقال: ما 
فلت نيما موطلنا غير 7 تسبيح الزهراء ئلع . وعشر مرّات بعد الغداة 
تقول: لا إله إل الله وحده لا شريك له اله لعلف وله سمدم بحس 
ويميت ويمبت ويحبي, بيده الخير وهو على كل شيء قديرء ولكنٌ 
الإنسان يسبّح ما شاء تطوّعاً»'" فلا دلالة فيه على التعقيب به. 
ومخصوص بكثير ممّا ورد توظيفه من التسبيحات والأذكار. 

ورئما يكون ادو تتبّع النصوص الواردة فيه وفيما ترتب عليه 
وفي شدة الحث عليه , فرجّحوه على غيره الذي لو قيس ما ورد فيه إلى 
ذلك لكان اقصر منه بمراتب » وفيه منع. 

كما أنه قد يمنع دعوى الإجماع على ذلك؛ إذ قد سمعت ما في 
النافع واللمعة ٠‏ وفي الدروس: «وتسبيح الزهراء ئلا من افضله»'", 
وهو ظاهر فى عدم ذلك وبل م يدك في الدكري "ا كإشارة الحة ةا 
مرفي لادان جبدلة الأبرر التي ينيدا 


.597 صا/٠‎ ج١ بحار الانوار اانه 4قنين كان الايمان والكلراة ذيل ح‎ )١( 

)1( الكادي: : باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ح 5١6‏ ج ٠‏ ص 5510. وسائل الشيعة: باب 50 
من أبواب التعقيب ح 4 ج 7 ص 477. 

(؟) الدروس الشرعية: الصلاة /في مستحباتها ج ١‏ ص 184. 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التعقيب ص ١١؟.‏ 

(5) اشارة السبق: الصلاة /في سننها ص 57 (وانظر هامش 6 منه أيضاً). 


استحباب تعقيب الزهراءطة فى تقسة ا ال ل سس | /ة 


وكيف كان ل ل ار بالختار روصت 
اتبيه به زاة الاجر يذ لك: لإطلاق جملة فق ادل الممن الذكر 


الكثير , حكن اليا سر " ونحو ذلك, 
كما أنّ الظاهر عدم اختصاص التعقيب به فى الفرائض . بل يستحبّ 
ا اي ا 
م أ اساسا كن كل د - المعتضد يفحوى 
من النصوص الكثيرة ادن كير المتفل السنارق المسسر ل 
اساي اويا برو وود لو ا 
أن المتبادر منه اليوميّة في حيّر المنع. 
وام كنقتتة فالمفهور نين الافتحا هر #اعمظيية "ديد قو 

. 11١7 تقدم ما يدل على ذلك مع نقل مصدره في ص‎ )١( 

كتحي حيو صالع بن رعقه المتمدم في قن 1011 

(6) تقدم بعض ما يدل على ذلك أنفا. 

(8) مستطرفات السرائر : كتاب الحسن بن محبوب ح ١4‏ ص .8١‏ وسائل الشيعة: باب /امن 
ابواب التعقيب ح 0 ج 1 ص .41١‏ 

(6) الكافي: باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ح ١6‏ ج " ص 515. تهذيب الاحكام: 
الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها م11١‏ ج؟ ص .,٠١6‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب التعقيب ح ١ج ١‏ ص 485. 

(1) كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة /في مندوباتها ج “ ص 3511 517, ومختلف الشيعة: 
الصلاة /الافعال المندوبة ج كدص ١8١‏ 2.3875 ومجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في 


ام م ا 7 و يت و افر اكلام ل ا 


الوسائل: «عليه عمل الطائفة» "١‏ أربع وثلاثون تكبيرة, ثم تلاث 
وثلاثون تحميدة, ثمّ ثلاث وثلاثون تسبيحة» بل لا خلاف أجده في 
الفتاوى والنصوص _ عدا خبر العلل الذي ستسمعه, وقيل'': إن رجاله 
أكثر هم من العامّة في أنه مائة وفي تقديم التكبير بالعدد المزبور. 

0 للفقيه '" والهداية 0 وعن الاقتصاد( والإسكافي !0 وعدلة 
ليوطاي هن لضي ع يتن امسن لاضن 
نسخة من الفقيه موافقة المشهورء بل لعلهم جميعا لا يريدون الترتيب, 
بل مطلق الجمع الذي لا ينافيه . كمرسل النّحلة المتقدّم انف الذي هو مع 
خبر المفضّل المتقدمين انفاً دليلهم على الظاهر . مضافاً إلى المحكى من 
فقه الرضاة '" والتوقيع الآني وخبر داود بن فرقد عسن أخيه: «إنَ 
توائدين. فيه دسا لان سالك بايد انق قا قل له: إن امرأة 
تفزعني بالمنام فى الليل, فقال: قل له: اجعل مسباحاً فكثّر الله أربعاً 
درك تكبيرة. وسيّح اله بلانا وكليو و الحم اد ينين 
وكا الس .له الملك وله الحمد . يحيي و 


(5):وسائل الشيعةويانتب ا هوه ألرات افيه لت ؟اج 1 ص 410. 

)١١‏ كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في التعقيب ج 8 ص ؟057. 

(") من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ذيل ح 1106 ج ١‏ ص ."٠١‏ 

(؛) الهداية: الصلاة / تسبيح فاطمة الزهراءتية ص 9". 

(5) الاقتصاد: الصلاة /ما يقارن حالها ص 511. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة /الافعال المندوبة ج ١؟‏ ص 1817. 

(0) انظر المصدر السابق. 

(8) انظر حاشية المدارك: الصلاة / في مستحبا تهاذيل قولالمصنف:«لم نقف على مأخذه» ص 55 ؟. 

(1) فقه الرضا: باب الصلوات المفروضة ص .١١0‏ مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب 
التعقيب ح ١‏ ج ص 58. 


اقيم اللا م د ا 1 


ويميت ويحيى.ء بيده الخير ء وله اختلاف الليل والنهار ٠‏ وهو على كل 
شىء 0 

ش لكنْ الجميع معارض بغيرها من خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ليه : 
«قال في تسبيح فاطمةعَلِهه: يبدا بالتكبير اربعا وثلاثين, ثم التحميد 
ثلاثاً وثلاثين, ثم التسبيح ثلاثاً وثلائين» 7" 

روفحم بخدين عدادل «دخلت مع أبي على أبي عبداللّه اكلا 
فسأله أبي عن تسبيح فاطمة :8 , فقال: الله با 2 
لاقيو قال الحمه تست بلقسيها وان وق قال مسيحان ال 
حتى بلغ مائة ئة. بحصيها بيده جملة واحدة»١‏ ", واحتمال أن لفظ «ثمّ» 
فيه من الراوى فلا يدل على الترتيب, يدفعه: أَنّهِ يكفى فى إفادته كون 
قولةنقة جواباً للسؤال عن التسبيم. 0 

وخبر هشام بن سالم عن الصادق نقة قال: : (تسبيح فاطمة تلهّلا إذا 
أخذت مضجعك فكبر الله ا وثلاثين. واحمده ثلاثاً و كاد يخ 
وسبّحه ثلاثاً وثلاثين...»!6. 


١١ وسائل الشيعة: باب‎ .05١ الكافي: : كتاب الدعاء /باب الدعاء عند النوم ح لاج ؟ ص‎ )١( 
.200١ من أبواب التعقيب ح 4ج اص‎ 

)١(‏ الكافي: باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ح 1 ج “ ص 555,. تهذيب الاحكام: 
الضاره 'ربات 6 كيفية الصلاة وصفتها ح ١19‏ ج ١‏ ص .٠١ ١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب التعقيب ح ١‏ ج ١‏ ص 484. 

(؟) الكافي: باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ح 8 ج ٠‏ ص 542. تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب / كيفية الصلاة وصفتها ح اج ؟" ص .٠١0‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب 
التعقيب ح ١‏ ج ١‏ ص 85غ. 

(5) الكافي: كتاب الدعاء /باب الدعاء عند النوم والانتباه ح ١‏ ج " ص .051١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب التعقيب ح ٠١‏ ج ١‏ ص .400١‏ 


00047 جواهر الكلام (ج 60٠١‏ 





وفي المحكي عن البحار '" نقلاً من كتاب مشكاة ة الأنوار'" قال: 
«دخل رجل على أبي ع,بدالله لظةٍ وكلّمه »فلم يسمع كلام أبي 
عبد الله لئِةٍ وشكا إليه ثقلاً في أذنه, فقال له: 000 8 
تسبيح فاطمة كج ؟! فقال: : جعلت فداك ما تسبيح فاطمة ئَلِيَا ؟ فقال: 
ار ا ل ري بيه 
وثلاثين تمام المائة.. 5 

وترجح بالشهرة فتوى وعملاً وبفوة الدلالة: ضرورة أنه ليس في 
أخبار الخصم كخبر أبي بصير .كما أنه ليس فيها كصحيح ابن عذافر 
سندآ بل قيل (4): إن خبر التخلة منها وإن أرسله في الفقيه فقال: «رو 

عن امير المومنية ال ( '* لكن رواه في العلل بسندٍ أكثر رجاله من 
العامّة. بل المتن فيه: «... اذا أخذتما محتا كيان فسبّحا ثلاث 
وثلانين (تسبيحة)'", واحمدا ثلاثا أ وثلاثين (تحميدة)'", وكبّرا أر 8 
وثلانين (تكبيرة) اك "ولا نعرفه, وتأخير التكبير إِنّما هو لهم . » فيشعر 

أن الخين الفز يور ايضا من طريقيهه وكما قن يشهة له أيضاً ماف تلن 


.551 بحار الانوار: باب ان كنا الصلاة ح ١ج 6م ص‎ )١( 

.518 مشكاة الانوار: الفصل الاول من الباب السابع ص‎ )١( 

(") مستدرك الوسائل: باب 8 من ابواب التعقيب ح ١‏ ج 6 ص 57. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في التعقيب ج 8 ص 055. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها ح 141 ج ١‏ ص 53٠١‏ - 
.,١‏ 

)١(‏ في العلل: منامكما. 

(0) -(4) ليست فى المصدر. 

)060 غلل الشرائة: باب ح ١ج‏ 7ص 511 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب التعقيب 
ح *اج ا ص 441. 

.05١7 كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /فيالتعقيب ج 8 ص‎ )١1١( 


من أنّ ابن الأثير '" قد شرح جملة من ألفاظه. 
قبل" إن روى الشيخ أبو عليّ في مجالسه (عن حمويه)'" عن 
أبي الحسين ٠‏ عن أبي خليفة,. عن محمّد بن كثيرء عن شعبة. عن 
الحكم عن أبن ابي لل .عن كعب بن عجرة قال: #فت انك 3 مقي 
قائلهنَ أو فاعلهن: كر اريعا وتلاقين روسكم لان وللاليو و تح 
ثلاثاً وثلاثين»١‏ “, وهو كما ترى متحد في المتن مع مرسل الفقيه. 
وج دهن العامة 

وعن ابن طاووس في فلاح السائل © «رأيت "في تاريخ باه 
في ترجمة رجاء بن عبد الرحيم عن النبيّ ييه قال: معقّبات...»”" 
وذ كز فقلة. 

وفي المحكي عن البحار أنه «رواه العامّة عن شعبة بعمن الحكين 
ابن عتبة ', عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ٠‏ عن كعب بن عجرة مثله, 
إلا أنّهم قدّموا في رواياتهم التسبيح على التحميد والتحميد على 
الكبيردوانا #الرابيذا الإرتيييب قال في سرع الب" يه 





١)‏ التهاية: اج اص 3١72‏ (عقب). 

)١(‏ كما في 06 الناكنرة: انظن الحضهن قبا الساشق: 

(') في الوسائل بدلها: عن ابيه. عن محمد بن علي بن حمويه. 

(؛) أمالي الطوسي: ح 894 ص 7 ١غ.‏ مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب التعقيب ح ” ج 0 
ص 58. 

(0) سقط هذا الخبر من النسخة المتداولة منه. وهو موجود في النسخة المحققة. انظره: ح ١91‏ 
ص 599. 

(8) فى البحار: «عيينة» وفى مصادر السنة: «عتيبة». 

(4) شرح السنة (للبغوي): ح ١الاج‏ ؟ ص 71317-315151. 


“30 جواهر الكلام لك 





مسلم 50057 ثم نقله عن الآبي في إكمال الإكمال ”" وشرح لفظ معقبات. 

فيقوى الظَنّ حينئذٍ بحمل الخبر المزبور على التقيّة, ولا ينافيه عدم 
وجود القائل به منهم؛ لأنهُم بين قائل ' بأنّها تسع وتسعون بتساوي 
التسبيحات الثلاث وتقديم التسبيح ثم التحميد ثمّ التكبير وبين قائل '” 
بأنها مائة بالترتيب المذكور وزيادة واحدة في التكبيرات, اكَذا القيول 
أنه مائة مقدّم فيها التكبير ومؤخّر فيها التحميد كما هو مضمون الخبر 
المزبور-فليس لأحد منهم. 

قلت: أقوال العامّة غير مضبوطة. بل مقتضى روايتهم ذلك العمل 
بعلن أن العراد ”ربجي تصرواض الجخهور على التصوص المعار د . 
ويك فى ذلك الموافئة لوواياك العامة فالمتعه بعد طتريضها اد 
إرجاعها إلى المشهور بعدم إرادة الترتيب من الذكر فيها أو بغير ذلك. 

وربّما جمع '"'بينها بالفرق بين النوم والتعقيب» فيقدّم التسبيح على 
التحميد في الأوّل دون ن الثاني . 

وفيه :مع أنه لم يقل به أحد .بل الظاهر أ والمقطوع به اتحاد كيفيّة 

نسبيح الزهراأ الاح ؛ ؛ ضرورة كون المأمور به في التعقيب تسببح 

ازعراء ل التي أمرها يد أبوها في الوم - ن النصوهن كما عرفت 
متخالفة في كل من الأمرين 


)١(‏ روآه سلم طرينة اخديهينا: لاعن بن مالك بن مقول عن الكم» 0 «عن حمز 
اسار الخرار : باب د 5 اح فض ا 
(9) لا يوجد لدينا كتابه. 
(4و0) شر (للنووى): باب استحباب الذكر بعد الصلاة ج 0 2 
06 ص ع 
البارى: الذكر بعد الصلاة تج ةد ص .,15٠5-5١١‏ 


)01 ذكره في مفتاح الفلاح ثم رده. انظره: اليباب الخامس ص 5148. 


استحباب تعقيب الزهراء ءايلا فلن لصي تحب ا ا و ع ا 7110/1/7 


| نعم يمكن الجمع بينها بالتخيير» بل ربّما أشعر به الاقنتصار على 
الامر بتقديم التكبير فى صحيح ابن سنان'"' وخبر مسعدة بن صدقة 
المروى عن قرب الإسناد!" عن الصادق عة؛ ضرورة ظهورهما فى 
الإطلاق فيما عداه. 
واحتمال الاشارة بذلك للرد على العامة حيث أخّروا التكبب لا 
لإرادة الإطلاق فيما عداه يدفعه: أن المتّجه حينئذٍ ذكر التحميد أيضاً 
عدت لما اعراقت من الد عتده السع اله التحييد نه التكيير :لامر 
بتقديم التكبير خاصّة يقضي بتاخير التحميد, وهو خلاف المشهور . بل 
الظاهر دلالته على المطلوب على هذا التقدير أيضاً؛ ضرورة اقتضاء 
الاقتصار بتقديم التكبير عكس العامّة موافقة العكس للواقع سواء قدّه 
اسيم على التتخميد او بالحكى: 
ولا ينافى .ذلك الأمرفى يخير اس ضير لامكاق إرادة أفضل الأذراد 
يه كنا هو القا واقى بر المقاء عن مطلق المضيدةا كيو ده اا 
عن هذا المقام الذي وردت جملة من النصوص فيه كما عرفت. 
وتعددها والعقل بها في الك واشهرتها زوايةه لان خبو التحلة رواه 
غير واحد من أصحابنا حتّى أنّ العلامة فى المنتهى '" والتذكرة !© قال: 
تومن طزيق الخاطة»ولاكرةدوكون المتا«مقاء استاب» يمع من 


)١(‏ الكافي: باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ح ١‏ ج ' ص "58,. وسائل الشيعة: باب لا من 
ابواب التعقيب ح ١‏ ج ١‏ ص 1595. 

.11١ ج 1 ص‎ 1١ ص 4. وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب التعقيب ح‎ ١١ قرب الاسناد: ح‎ )١( 

() منتهى المطلب: الصلاة /الافعال المندوبة ج ١‏ ص .5"١”‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في مندوباتها ج 1 ص 510. 


جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


وها أدرى.ها الذدي :دعا مداخرى المعاتريق © إلى النقكن والإيراء 
فى هذه المسألة حتّى عاملوها معاملة الواجباتء فاحتاجوا إلى هذه 
التراجيح التي لا يخلو بعضها من النظر! 

ودعوى خروج القول بالتخيير عن اللإجماع المركب بلإجماع 
المسلمينء, يدفعها: وضوح قبح دعواها فى خصوص المقام الذي هو 
لبس م كلا :العو ل دلق دهواها فيه والقن جاه لبماك البعر ان 
فى عاق بريد اسك ف النياق اللاراللسي لصيل بيه 
التعقيب والنوم بالإجماع المركب ‏ قال: «إذ اللإجماع على تقدير 
حجّيته غير ثابت 5 المقام وإئما المانع عدم انطباقه على جميع 
الاخبار كما عرفت»'". 

قلكويل المقاء اولى بالمنع: فإنَ الشيخ في المبسوط ظاهره بل 
صريحه التخيير وإن لم اعرف من ححكاه عنه هناء بل المحكى '* عنه 
المكنين :قال »«رولة يترك تسبيع الاين خاضة .وهو أريع وثللاتوة 
اكور ووزللاى وناالوج سميد ةتالت والالانوق لسييعة نهدا 
بالتكبير ثمّ بالتحميد ثم بالتسبيح, وفى أصحابنا من قدّم التسبيح على 
التحميد . وكل ذلك جائز»'“. وريّما كان غيره أيضاً كذلك. 


١؟)‏ مفتاح الفلاح: الباب الخامس ص .1١8‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /في التعقيب ج 8 ص .05١‏ 

(غ)انظر مختلف الشيعة: الصلاة /الافعال المندوبة ج ا ص 87-1١85‏ 1. 
(0) المبسوط: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص .١١27‏ 
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استحباب كون تسبيح الزهراء تل وغيره بطين قبر الحسين .الف ----ل2ل ‏ ل  #‏ /1 1 


على التحميد»”". ولعلّه عامل بهاء بل ظاهر روايته إيِّاها قبل ذلك 
ببسير ذلك كالمنتهى '", بل وغيره!" تق زوق ذلك مضا + اسع 
غير واحد من متأخَري المتأخّرين!؟, بل يمكن إرادة الصدوق ومسن 
تبعه ذلك أيضاً؛ ؛ لتعبيرهم بالواو التي هي لمطلق الجمع , وفي الوافي في 
باب ما يقال عند المنام: «وللتخيير مطلقاً وجه وجيه»' “, وريّما بشعر 
به قول الصادق عليه : «. .. ونبدأ بالتكبير»”" مع سكوته عن غيره, وذلك 
كله ممّا ينفي كونه مقطوعاً بعدمه, والله أعلم بحقيقة الحال. 

ممع ١‏ كي المع دوي 1 در سمدم ابر 
ينافيه ماروى من «ان فاطمة تله كانت سبحتها من خيوط صوف مفتل 
مسر ة هاه عردة اقبي ا كي كا مده تديرها بيدها تكبّر 
وتسبّح»”"؛ لعدم وجود طين القبر في ذلك الزما ن كما يومئ إليه ما 
روي" أيضاً أن ذلك كا فيهنها قبل دز معد ررق هيك العدا ةد 
الشهداء , وبعد قتله استعملت تربته وعملت التسابيح '' منها فاستعملها 
الناسء فلمًا قتل الحسين لي عدل إليه بالامر فاستعملوا تربته لما فيه 
من الفضل والمزية. 


.5 17 تذكرة الفقهاء: الصلاة /في مندوباتها ج '' ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /الافعال المندوبة ج ١‏ ص 5 .5١‏ 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في التشهد ج "' ص 61" .51٠‏ 

(؛) كالمجلسي في بحار الانوار: باب 04 من كتاب الصلاة ذيل ح /ا"اج ماص .31١‏ 

(0) الوافي: باب 550 من كتاب الصلاة ج 1 ص .١10/8٠‏ 

(1) الكافي: باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ح ١‏ ج " ص 555. وسائل الشيعة: باب لا من 
ابواب التعقيب ح ١و١‏ ج ١‏ ص 54 و .44١‏ 

(لاو 8) مكارم الاخلاق: في الادعية المخصوصة باعقاب الفرائنض ص ,58١‏ وسائل الشسيعة: 
باب ١١‏ من ابواب التعقيب ح ١‏ ج ١‏ ص 400. 

(9) كذا في الوسائل. وفي المكارم: المسابيح. 


ا 





وعنة يلم د : التسبيح بطين قبر حمزة أو بسبحة من خيط معقود 
أفضل من التسبيح بالأصابع » وإن ل حكي عن المقنع ”" أن اويا 
قري عدم اصوو اعد الوه العيي نه 1 وا عسوو لتو سردم 
القيامة. اللّهم إلا أن يكون ذلك من الصادق لاا لا منه؛ أنه قد ذكره 
متّصلاً بما أرسله عنه قبل ذلك, لكن استظهر في الحدائق'" أنه منه لا 
من الصادق ند . والأمر سهل. 

قال الطبرسي فيما حكي عنه من مكارم الأخلاق عن كتاب الحسن 
ان محيوي هن أباعزرات ل بها عن امعمال الترسين من طين قير 
حمزة والحسين لله والقامر ينهم فهال كد الاي 

قبر الحسين يه تسبّح بيد الرجل من غير أن يسبّح» " 

م قال: «وروي أنّ الحور العين إذا أبصرن واحداً من الأملاك يهبط 
إلى الأرض لأمر ما يستهدين (منه التراب)! من قبر الحسين اقِةِ» 0. 

وعن الصادق اقل : «دمن ان سبحة من تربة الحسين عي مرّة 
واحدة بالاستغفار أو غيره كتب الله له سبعين مرّة» وإنّ السجود عليها 
يخرق الحجب السبع»'". 


)١(‏ لم يذكر ذلك في المقنع. بل فى من لا يحضره الفقيه: باب ما يسحد عليه وما لا يسجد 
عليه ح 814 ج ١‏ ص 518. وهو الذي حكاه عنه في الحدائق, انظر المصدر الآتي. 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /في التعقيب ج 4 ص 011. 

(1') مكارم الاخلاق: فى الادعية المخصوصة باعقاب الفرائض ص .188١‏ وسائل الشيعة: باب 
هن ابواك اللعقسيج عافن 118 

(8) في المكارم بدلها: «من السبح والترب» وفي الوسائل: «منه المسبح والتراب». 

(0) مكارم الاخلاق: فى الادعية المخصوحصة باعقاب الفرائض ص .518١‏ وسائل الشيعة: باب 
اموا وات يبت ا 

» من‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ .7١ 7” مكارم الاخلاق: ما يختص بتعقيب صلاة الفجر ص‎ )١( 


استحباب كون تسبيح الزهراءئللة وغيره بطين قبر الحسين نلق  __‏ ب .ل .لل ١#‏ 34 


وعن الاحتجاج: «انّ الحميري كتب إلى صاحب الزمان هه يسأله: 
هل يجور أن يسبّح الرجل بطين القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب اق 
يجوز ان يسبّح به. فما من شيء من السبح افضل منهء ومن فضله ان 
المسبّح حر ابي ررد امي دكي 1 سيج 1١‏ 

٠‏ وعن البلد الأمين: «روي أن من أدار تربة الححسين لل في يده 


د ااال سيلا ونين عيدبياة الاقدسبجة بورع انيه ]لان 
فرجة بواتيك لدين التشاغات نيليا 7 

وعن الدروس'" وروظة الواعظين !) ورسالة السجود على التربة 
العاواة الف فلى " «(يستحبٌ حمل سبحة مسن طينه طبه تللاث 
وثلاثين حبّة » فمن قلبها ذاكراً له فله بكل حبّة أربعون حسنة , وإن قلّبها 
ماعنا نوو 

وفي المحكي عن البحار: بوسحديضة التيح دكا بر شاي 
الجباعي جد الشيخ البهائي يِه نقلاً من خط الشهيد (رفع الله درجته) 
قاذ شرع نز اد بخط محمّد بن محمّد بن الحسين بن معيّة, قال: روي 
عن الصادقنيةٍ أنه قال: (من اتّخذ سبحة من تربة الحسين هة إن سبّح 


د أبواب التعقيب ح ؛ ج 7 ص 401. 

)١(‏ الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص 81غ. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب 
التعقيب ح لاج 1١‏ ص 401. 

)١(‏ نسخة البلد الآمين خالية عن ذلك. ونقله عنه في بحا رالانوار: : باب 609 من كتاب الصلاة 
ح 19 ج86 ص 51١‏ ومستدرك الوسائل: باب ١4‏ من أبواب التعقيب ح ١‏ ج وص 060. 

(؟) الدروس الشرعية: كتاب المزار ج ١‏ ص ؟١.‏ 

(؛) روضة الواعظين: فضل كربلاء وفضل التربة ص ؟١غ.‏ 

فالوضالة حوس المتوية سانل الكركى اناج اص أله 
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بها وإلااسبّحت بكفّه, وإذا حر كها وهو ساهٍ كتب له تسبيحة, وإذا حرّكها 
وهو اك اله هنال كت له رضي بيني )لأ 

وعنه نقذ أنه قال: (من سبّح بسبحة من طين قبر الحسين اه 
تسبيحة كتب له أربعمائة حسنة , ومحي عنه أربعمائة سيّئة وقضيت له 
ا زهان حاجة , ورفع له أربعمائة درجة)7". 7 

م قال: وتكون السبحة بخيوط زرق أربعاً وثلاثين خرزة. وهي 
سبحة مولاتنا فاطمة الزهراءئع8, لما قتل حمزة يِه عملت من طين 
قبره سبحة تسبّح به بعد كل صلاةء هذا اخر ما تقلعه عم سطد م 
انتهى. 

وفي المحكي عن مصباح الشيخ عن الصادقعَهّة: «ان من ادار 
الحجر من تربة الحسين لل فاستغفر به مرّة واحدة كتب له سبعين هرّة. 
وإن أمسك السبحة بيده ولم يسبّح بها ففي كل حبّة منها سبع مرّات»!4. 

ولعل من لفظ «الحجر» فيه يفهم إرادة ما يشمل المشوي من لفظ 
الطين في غيره كما هو المتعارف الأ بيرق الاعو اه #ا و العلها عو ورتينا 
كان قولهميُةِ: «من طين القبر» ظاهراً فيما يشمله مع قطع النظر عن 
الخبر المزبور؛ ضرورة صدقه في المتخذ من الطين وإن خرج عن 
الالبي» إذ السى المذااد على قاء صدق الات توتحوها ب#سشانا ن 
الاستصحاب, وعدم كونه استحالةً على الأصمّ, هذا. 
(١و١)‏ مستدرك الوسائل: باب ١4‏ من أبواب التعقيب ح ذو هج دص 61-00. 
(؟) بحار الانوار: باب 04 من كتاب الصلاة ح ١ج‏ فقمص -غ71-١511,‏ 
(؛) مصباح المتهجد: في تمام الصلاة في مسجد الكوقة ص ,١118‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 

ابواب التعقيب ح ١‏ ج 1١‏ ص 401. 
(5) الأولى التعبير ب«العوام». 


الشك فى عده تسبيح الزهراء 8 _  _‏ _سسسبببب ب سح حب ا 


ولو شك في شيء من التسبيح تلافى المشكوك فيه خاصّة؛ للأصل . 
لكن عن الموجز الحاوي '"الاستئناف منراسء, ولعله لقولالصادق ك1 
في المرسل: «إذا شككت في تسبيح فاطمةئه فأعد»'", ويمكن 
حمله على إعادة المشكوك, وإطلاقها باعتبار أحد احتمالي الشكٌّ 
شائع » بل لعل ذلك هو المتعيّن بعد ظهور التوقيع في عدم قدح الزيادة: 

فعن الاحتجاج: أ ن الحميري كتب إلى صاحب الزمان طليةٍ يساله: 
عن تسبيح فاطمة كلو من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين .هل 
يرجع إلى أربع وثلانين أ انك ؟ و إذا سكم جام سح ون د 
يرج إلى سنّة وستّين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟ 

فأجاب ناهِةِ: إذا سها في التكبير حتّى تجاوز أربعاً وثلاثين عاد إلى 
ثلاث وثلانين وفكى عليها وو]ذاسها فى التميي فنيا ور يها وين 
سود اعاة إلى سوه بن روفي 16ه اذا ان | امحميه انا 
فلا شيء قليف 

ولعلّ المراد أنه يرجع ويأتي بواحد مما زاد وينتقل إلى التسبيح 
الأخريفة ان ينوي في نفسه رفع اليد عمّا زاده» وإلا فلا يتصوّر الرجوع 
بعد الوقوع, وقوله في السؤال: «تمام سبعة وستين» يمكن ارادة 
الثواةة هليف أى آراد من السميص ها شوله راتحت على كل هال 











)01( الموجود في متنه: «ولو زاد في أحدها 58 حدف الزائد» وفى نسخه «ق» في هامشه: 
«ولو زاد في احدها سهوا استانفه من راس» الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في 
احكامها ص .61١‏ 

)1 الكافي: : باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ء ح ١1ج‏ #«ا ص *غ”؛ وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
من أبواب التعقيب ح ١‏ 3 اص 215. 

9 الااحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص 15غ. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 55 
الفقييز ع لع اع 11 


فجواب الإمام لا خالٍ عن ذلك. إلا 
ذكر هذا الحكم. 

ويحتمل إرادة استئناف ثلاث وثلاثين تكبيرة من الإعادة إليها؛ 
بمعنى أنه يحرز واحدة ممّا زاده ويرجع إلى تلافي الباقي الذي فسد 
بوقوع الزيادة بعده وحصل بها الفصل بين التكبير وما بعده. بخلاف 
الذكر الأخير فإنّه لا تفسده الزيادة؛ لعدم وقوع الفصلء, وحيئئذٍ يوافق 
في الجملة مرسل محمّد بن جعفر عن الصادق عليه : «انه كان يسبّح 
تسبيح فاطمة تلكا فيصله ولا يقطعه»'". 0 

وعلى كل حال فالنقصان منه مفوّت لما يترتب عليه لظاهر الادلة, 
كن فى حبر مسساعة'بى «هران عن الضادق اكه ايضأ :من .ديقت 
اما عه إبرانه عيبن انم امو لدله على هذا ينا يها كذا ماهد من بعر 
مشايخنا من إدارة السبحة باليد فى حال سجوده بأقصر وقت مقارناً لها 
بالكو اللننانى من غير مراعتاة لنده العك» أى يكوق على ينا ياه تي 

من عرص ا لعائنة دن امجح انها ل ذا ره ويه دير م 

عوااخاد الإدارة مع مافي بعض النصوص من تعداد حب السبحة 
بأربع وثلاثين حبّة'" أو ثلاث وثلاثين'* تشعر بخلاف المتعارف الآن 





أنه 


30 الكان زات السشبووينة العلا والاعاء ع اذى :10ل وبائل الاباك ا 
بن أوا قلسي عاج اهن 3507 

(1) الكافي: باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ح ١ج‏ ”اص 515. وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
فون الوا التطقييية عد اج لاضن 11 

كك العلنن النهده لى فى /31 

الأأروقة الواغطي: قسن كراقه وفضل القرنه ص 1307 ينعد هالو نات ماب مه 
أبواب التعقيب ح ” ج هص 00. 


بعض الأذكار والأدعية المستحبّة فى التعقيب ل سسسسس م04 


في أيدينا من نظم المائة بخيط واحد؛ إذ ظاهر الإدارة تكرار العدّ بها 
لا إنهاؤها وقطعهاء وإن كان الأقوى أَنّه لابأ س بالجميع . والله أعلم. 
لاثم يستحبّالتعقيب أيضاً إبما روي من» الأذكار و«الأدعية» 
في خصوص التعقيب, وهي كثيرة جداً: 
منها: التكبيرات الثلاث رافعاً يديه بكل واحدة منها على هيئة الرفع 
في غيرها من تكبيرات الصلاة؛ إذ الظاهر كون الرفع بالتكبير هيئة 
واحدة وإن دراك برام عر هه 
ومن هنا نص غير واحد من الأصحاب '" على أَنّ منتهى الرقع 
شحمتا الأذنين .بل هو مراد الذكرى: ررقال لامها بن يكبّر بعد التسليم 
ثلاثاً رافعاً بها يديه كما تقدّم _قال: ويضعهما في كل مرّة إلى أن يبلغ 
فخدبيه اله يفا منهمأ» !". 
واعلّه لتحقيق تعدّد الرفع » ولأنّ الفخذين موضْعُهُما حال الجلوس . 
كالمحكى عن المفيد من أنه «يرفعهما حيال وجهه مستقبلاً بظاهرهما 
ويد وبراطتهما القبلقع معط رديه ىعو فةيد روتكد لزنا 
وكاق الأول الوضع على الفخذين كما اقتصر عليه في التحرير '”؛ 
يجتدا الزن الخاءل ميق افع المسيوق بالواظعء وال الععادية 
الطباطبائي : 
ابدأ بتكبير ثلاثاً وارفع ينايك فنهرة جميعاً وضع '*ا 
)١(‏ كابن البراج فيالمهذب: الصلاة /في كيفيتها ج١‏ ص 10. وابن ادريس في السرائر: الصلاة / 
كيفية فعلها ج ١‏ ص 777, والعلامة في المنتهى: الصلاة /الافعال المندوبة ج ١‏ ص .5١ ١‏ 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة /في التعقيب ص .5١١‏ 


(؟) تحرير الاحكام: الصلاة /الافعال المندوبة ج ١‏ ص ؟4. 
(4) الدرة النجفية: الصلاة /القنوت والتعقيب ص .١6١‏ 


وى جواهر الكلام (ج ١٠غ‏ 





والأمر سهل. 

نعم في المحكي عن المصباح: «يكثر ثللاث تكبيرات في ترسّل 
واحد»7", ولعل المراد التوالي لا الثلاث في رفع واحد كما عساه يتوهم 
من حبن العلل الى الذى بحت تعمله على ما فلناه بشيهادة التعاوى 
وخبر زرارة عن أبي جعفرميةِ المروي عن العلل ”" أيضاً: اذا فلمك 
فارفع يديك بالتكبير ثلاثا» '"؛ ؛ ضرورة إرادة كل تكبيرة ة معها رفع مسن 
الثلاث فيه. 

بل يشهد له في الجملة ما عن الشيخ عبد الجليل القزويني مرفوعاً 
بوكاج يسك يشالت الو مح في تنص بدن لكا تج الرزوا معن 
«انهييةُ صلّى الظهر يوماً فرأى جبرئيل بي فقال : الله أكبر ونا سيره 
جبر ثيل برجوع جعفرءليّة من أرض الحبشة فكبّر ثانياً. فجاءت 
البشارة بولادة الحسين عّة فكبّر نالثا» '“. 

فوجب إرادة ذلك من المروى عن العلل'"' وكتاب ع الات 0 
أيضاً بسنده إلى المفضّل بن عمر: «قلت لأبي عبد الله اي م 
المصلّي بعد التسليم ثلاثاً يرفع بها يديه؟ فقال: لان نَ النبى طيةٌ لما 
لاملل ,ايسا الور عند الحبدر يرف لقا سل قم يني 


.106 مصباح المتهجد: في سياقة الصلاة الاحدى وخمسين ص‎ )١( 

(1) نقل هذا الخبر عن فلاح السائل. وهو ساقط من النسخة المتداولة. وموجود في النسخة 
المحققة. انظره: ح ١85‏ ص 5514. 

)0 0 باب ١١‏ من أبواب التعقيب ح؛ جه ص 05. 

(؛) كتاب النقض (فارسى): ردّ الفضيحة الثامنة والعشرين ص .011-8607١‏ 

فلل باتو رانيد لاه اذم امن 17 

(1) سقط هذا الخبر من النسخة المتداولة منه. وهو موجود في النسخة المحققة انظره: ١88‏ 
ص 55373. ومستدرك الوسائل: باب ١١‏ من ابواب التعقيب ح ” سج ه ص .6١‏ 


بعص الأذكار والأدعية المستحبّة فى اللققيت ع و بار 


تنا بوقال«ل إله ا لاالتوحدموسده اسووغده ونصر عبد واه 
اياي اام و 6 
هذا لقوق فى يو كل" عملا مكتريق: قن بن تل 1013 بجلا اتساب 
وقآ لهذا القول كان قن اذى .ها بحب علق كر الله تهالى على اتقو 
الإاسلام وجنده»". وإلى هذه التهليلة أشار العلامة الطباطبائى بقوله: 
وهسللن اتعيللة الأحرانت ..بواتشنفرن :وني الى الوا" 

أ و إلى ما رواه أبو بصير عن الصادق عَة : «قل بعد التسليم: الله أكبر, 
لأ إلة إلا انهم وبحده لأ شريافة له له المللقولة العمل بحو و نيف وهو 
حىّ لا يموت, بيده الخير وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحدهء 
0 ا با ال 000 
التى فيه من نفس الدعا بلعو سي اي 
أله متحي في مستحي بعيد مخالف للقول والمل اعم وما احتمل 
ا ل ل أبواب التعقيب ح ؟ جاص 07 

.١6١ الدرة النجفية: الصلاة /القنوت والتعقيب ص‎ )١( 

0( تهد يب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفيهة الصلاة وصفتها ح الاج ١‏ ص 31١‏ وسائل 
الشيعة: باب 78 من أبواب التعقيب ح 1 ج 1 ص ؟/ا. 

(غ) انظر مصباح المتهجد: في سياقة الصلاة الاحدى وخمسين ص 0 1” حيث جعلها بعد 

تافلة الظهن: 


جواهر الكلام (ج )٠١‏ 
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والإطلاق السابقين» ولا يخلو من تأمّل. 

ومنها: دعاء شيبة الهذيلى '" الذي جاء إلى رسول الْهوَييُةُ فقال له: 
«علمنى كلاماً ينفعنى الله به وَخَنكَ علىّ... »5 

ومنها: ذكر الأربع التي أعطاها اله سمع الخلائق» فكلّ من ذكرها 
تسمعه: النبيى كباله ٠‏ والجنّة. والحور العين, والنار'”. 

وكلها 2:1 لوحيو اتتى عر مزق اق مدعو هلها دغاء 
الدكتون اللذى هويين الت المخووى :١‏ 

ومنها: دعاء الحفظ 60. 


عه لحن اديفم لكا يوار من القباء 3 
ووفقها قو ل (أسيعةا ت اندع الحمه تميو ل" لها لاا مكدو انشه اا كت اذا نيت 


ا ا معن اما 

0000 

)١١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١7١‏ ج "” ص 1 .٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب التعقيب ح ا خض "2477. 
ج أ ص 6 4. 

)ماني الاخبار: باب معنى المخبيات ح ١١ص‏ ا .ول وسائل التبيعة: باب أ من 
أبواب التعقيب ح ١و7‏ ج ‏ ص 141-1486. 

(5) الكافي: كتاب الدعاء / باب الدعاء في ادبار الصلوات ح 8 ج ١‏ ص 054. وسائل الشيعة: 

(7) الكافي: باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء ح ٠١‏ ج ” ص 585. وسائل الشيعة: باب ١1‏ 
من أبواب التعقيب ح ١‏ ج 7 ص 815. 

(/) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١74‏ ج7١‏ ص .٠١7‏ بحارالانوار: 
باب 37 من كتاب الصلاة ذيل ح 71 ج 84 ص 1587 وسائل الشيعة: انظر باب ١5‏ من 
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ونطتها: الذغاء المتتمل على ثر د الله في قبض روح عبدهالمؤمن 7 

ومنها: ذكر إقراره بإيمانه بالنبيّ والأئمّة (عليهم الصلاة والسلام) 
واحذ ا واتيد ا والفلة والكناى الم 

ومنها: قول سبع مرّات: «بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قرّة 
إلا بالله العليّ العظيم» بعد صلاة المغرب والغداة"... إلى غير ذلك ميا 
كلقي حت فيج تاجروقه وققيد و الحم لات نض له ويا دنا 
يترنّب عليه ومحاله من خصوص بعض الصلوات, بل ربّما كان وضع 
بعضها في خصوص التعقيب كبحار الانوار للمجلسى ') وغيره'". فلا 
ينبغي لنا الإطالة بذكرها. 

50-2 ينبغي أن يعلم أنه لا يتوقّف حصول فضيلة التعقيب على 
سرض ا و د ممم د لإطلاق النصوص 
والفناوى, ومن هنا قال المصئّف: «وإلا فبما تيسّر»4 له من باقي 
الأدعية والأذكار عنهمقةٍ وإن لم تكن في عفوصض اللعتية ليه 
الوزراء وأعرف بكيفيّة خطاب الملك, وإلا فبما يجري على لسانه من 
الأدعية والأسعلة والأوى له الحافظه عا لى معنى ما ورد في أدعية 
افيد وال فقييها وان الويكريفاك” شرطاً» والله أعلم بحقيقة الحال. 





بعض الأذكار والأدعية المستحيّة فى التعقيب 


)01 ا لعن ايض ب الي سيعو رلك" لديو اسان 11م براك 
الاحكام: الصلاة /باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١80‏ ج؟ ص 5 .٠١‏ 

89 كاف كنات الفسعاء ارزنات القول عند الاضنا و الاناء ةا بي لاضن :قوستل 
الشيعة: باب 50 من أبواب التعقيب ح ١١‏ ج 1 ص 1!4]. 

(غ) بحار الانوار: انظر باب 04 فق كعات الصلاة فما بعده ج 860 ص 75١1١‏ فما بعدها. 

(5) كمصباح الكفعمي: الفصل الخامس فما بعده ص8١‏ فما بعدها. 


التأمين في الصلاة 

اعتبار الموالاة في صحّة القراءة 

لواقرا هع ووه الخرى اثناء القراءة 

لو سكت في اثناء القراءة 

حكم تكرير الاية 

لو شك في كلمة أو حرف من القراءة 

الضحى والانشراح سورة واحدة وكذا الفيل والإيلاف 
حكم البسملة بين الضحى والانشراح... 

الاخفات في موضع الجهر أو بالعكس 

كمية التسبيح في الاخير تين 

ضم الاستغفار الى التسبيحات الاربع 

إرادة الوجوب التخييري بين التسبيحات الاربع فمازاد 
التراتيت:بين التسبيخات الاربع 


بقاء التخيير بين التسبيح والقراءة 
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قد السبيع قميق لنانه الى القاقطة 
عدم اعتبار اتفاق الركعتين فيما يختاره من التسبيح أو الحمد 
جواز قراءة سور العزائم فى النوافل 
جواز قراءة المعوذتين في الصلاة وكونهما من القران 
هل يجب تعيين السورة بعد الحمد قبل الشروع في البسملة؟ 
لوعو فى الجانة مبعلة وسوزة ذاهاة اعافد 
لو قرأ بسملة لا بقصد سورة 
التعيين اللاجمالي للسورة 
العدول من سورة الى اخرى 
تحديد العدول ومحله 
العدول من سورديئ الجحد والااخلااص 
حكم البسملة فى موارد العدول 
اوه الول تن يعي النبوارة 
الركوع 
وجوب الركوع في كل ركعة 
ركنية الركوع في الصلاة 
واجبات الركوع. 
لزوم الانحناء في الركوع ومقداره 
تحديد الانحناء لغير مستوي الخلقة 
لولم يتمكن من تمام الانحناء لعارض 
حكم العاجز عن الانحناء للركوع اصلاً 


جواهر الكلام (ج ٠٠١‏ 


غ8 
4-4 
86 
/ 
/م 
1 


1 


١ 8 


١6 


حكم من كان كالراكع خلقةَ أو لعارض 
وجوب الطمآنينة في الركوع 

وجوب رفع الرأس من الركوع 

وجوب الطمانينة في الانتتصاب من الركوع 
وجوب الذكر في الركوع 

بيان ما يجب من الذكر في الركوع 

معنى «سبحان ربّي العظيم وبحمده» 

حكم التكبير للركوع 

مندوبات الركوع: 

التكبير للركوع قائما 

رفع اليدين بالتكبير 

وضع اليدين على الركبتين مفرجات الاصابع 
رد الركبتين الى الخلف وتسوية الظهر ومد العنق 
لاني 

الدعاء امام التسبيح 

هل يستحب تغميض العينين حال الركوع؟ 
رفع اليدين عند رفع الرأس من الركوع 
تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً فمازاد 
رفع الامام صوته بالذكر 

قول «سمع الله لمن حمده» بعد الاتتصاب من الركوع 
الفها نكت العا 

00000 


13 


مكروهات الركوع: 

التبازخ 

التدبيخ 

الانخناس 

وضع اليدين تحت الثياب 

قراءة القران في الركوع والتععوة 

السجود 

0-5 00 

حرمة السجود لغير الله 

وجوب السجود في الصلاة 

وجوب السجدتين في كل ركعة وركنيتهما 
الأشاذل ممكد روا عد سهو ا 

ما هو مسمّى الركن في السجود؟ 

وأجبات السحود: 

السحود على سبعة اعظم 

المقدار المجزي من وضع العا جل فلن الا رضن 
وجوب الاعتماد على اعضاء السجود أ[ 
عدم كفاية وضع المتاجد فلى الارضن: شيطها 
وجوب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه 
وجوب الانحناء للسجود وتحديده 
لو وضع جبهته على ما لا يصح السجود عليه 


محف 


جواز رفع غير الجبهة من المساجد حال السجود 
حكم تعذّر الانحناء للسجود 

وجوب الذكر في السجود 

وجوب الطمأنينة في السجود 

وجوب رفع الرأس من السجدة الأولى 

هل يجب التكبير للأخذ في السجود والرفع منه؟ 
مسنونات السجود: 

استحباب التكبير للسجود رافعاً يديه قائماً 
استحباب سبق الرجل بيديه الى الارض عند الهوي الى السجود 
استحباب كون موضع السجود مساوياً لموقفه أو أخفض 
استحباب الارغام بالانف في السجود 

استحباب الدعاء في السجود قبل التسبيح 
استحباب الزيادة على التسبيحة الواحدة التامّة 
ابفيمناك الدغافيين اجنين 

استحباب قعود الرجل متوركاً 

كيفية جلوس المرآة في الصلاة 

لدان ةمات 

استحباب الدعاء عند النهوض للقيام 

هل يستحب التكبير عند النهوض للقيام! 

الكيفية المستحبّة للنهوض الى القيام 

كراهة الاقعاء في الجلوس 

نطا نت الها اد من الاقعاء 


.امه 


5 


5 


جواهر الكلام (ج )٠١‏ 


3945 
مسائل ثلاث: ا 
الاولى: حكم من كان على جبهته مانع كالدمل ونحوه حي 
حكم حصول المانع على المساجد غير الجبهة 5 
الثانية: سجود التلاوة وموارد استحبابه ووجوبه م 
آدلة وجوب سجود التلاوة 0 
محل سجود التلاوة 8 
هل ينحصر مستحب سجود التلاوة في اللاحدى عشر ود 61 
عدم وجوب سجود التلاوة للقارئ (المسضف كذى 
ما هو المدار فى وجوب سجود التلاوة؟ 1 
شكم دكين قردة ا يها اسه ١‏ الاستماع اليها 5-7 
فورية وجوب سجدة التلاوة 7 
حكم السامع لاية العزيمة 0/١‏ 
يات السجود في غير العزائم على القارئ والسامع والمستمع 1 
كيفية سجود التلاوة وما يشترط فيه 0 
بيان ذكر سجدة التلاوة ا 
حكم نسيان سجدة التلاوة ا 
الثالثة: في سجود الشكر ].١‏ 
كن اجوز 00١‏ 
استحباب سجود الشكر وموارده 0 
تعدد سجدة الشكر واتحادها ١‏ 
ما يقال في سجدة الشكر ا 
استحباب التعفير بين سجدتي الشكر 1 


فتفتويات الكتاتة م ا 2 17 74 


عدم التوقيت في ذكر سجود الشكر 1 
محل سجود الشكر في الفرائض ولد 
هل يعتبر وضع المساجد وكون المسجد مما يصح السجود عليه؟ 1 
بيان ما يستحب بعد رفع الرأس من سجدة الشكر 1 
كيفيّة سجود الشكر ١ع‏ 
التشهد 
معنى التشهّد لغدَ وشرعاً 1 
وجوب التشهد ومواضعه ”ع 
بطلان الصلاة بالاخلال بالتشهّد عمداً د 
واجبات التشهد: 6غ 
الجلوس بقدر التشهد 0 
الشهادتان 0 
الصلاة على النبي واله ع 
كيفيّة الصلاة على محمّد واله في التشهّد ١‏ 
كيفيّة الشهادتين في التشهد 6غ 
حكم من لا يحسن التشهّد أو بعضه ١‏ 
مسنونات التشهد: 3 
الجلوس متوركاً ع 
التحميد والدعاء والتحيّات وغيرها 3 


اللي 
وحخوب التسليم فد 


أدلة وجوب التسليم 1 


1554 


أدلة استحباب التسليم وردها 

جزئية التسليم للصلاة 

الصيغة التي يقع بها التسليم 

هل تعتبر نيّة الخروج وعدم قصد التحيّة بالتسليم؟ 
اعتبار ما يعتبر في الصلاة في التسليم 


لزوم الاقتصار على الصيغة المتعارفة في التسليم المخرج 


مسنونات التسليم: 

تسليم المنفرد الى القبلة وايماؤه بمؤخر عينيه الى يمينه 
ايماء الامام بصفحة وجهه الى يمينه 
التفات الاموة ب زفمالا 

ما يستحب أن يقصده المصلي بتسليمه 
مسنونات الصلاة: 

التوجّه بست تكبيرات بينها أدعية 

القنوت: 

محل القنوت 

ما يقال في القنوت 

استحباب التطويل في القنوت 

استحباب رفع اليدين حال القنوت وكيفيته 
استحباب التكبير للقنوت 

استحباب الجهر بالقنوت للامام والمنفرد 
القنوت بغير العربية 
حك القنرت البلعوق كه 





017 
037/5 
074 
0/60 
هخم‎ 
0575 
3٠ 

1١ 
319 
1 

117 
3548 
اح 


53551 


عدد القنوت في صلاة الجمعة وميا 
حكم نسيان القنوت 


ما يستحب أن يشغل المصلّي نظره فيه في أحوال الصلاة 


الكيفية المستحبّة لشغل اليدين في الصلاة 
تفاوت الرجل والمرأة في المندوبات 
استحباب التعقيب والمراد منه 

ما تحصل به وظيفة التعقيب 

افضلية تسبيح الزهراءءلِه في التعقيب 
استحباب تسبيح الزهراءءإعل في نفسه 

كيفية تسبيح الزهراءءلهلا 

استحباب كون التسبيح بطين قبر الحسين عليه 
حكم الشك في عدد تسبيح الزهراء كله 
بعض الاذكار والادعية المستحبّة في التعقيب 
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شيخ الفقهاء والمحققين الشيخ محمّد حسن النجفيت 9 
الفقه 0 
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مؤسسة النشر الإسلامى 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 





« خاتمة » 
( قواطع الصلاة قسمان: 4 

(احدهما: يطلها عمداً وسهواً. وهو كل مايبطل الطقارة 
سواءً دخل تحت الاختيار او خرج؛ كالبول والغائط وما شابههما 
جرع انا الح وا ل ل ال ب ا من 
موجبات الغسل 4 بلا خلافٍ أجده في حال العمدء بل الإجماع 
تين علد مل ل المت ل ممتديكر ور الم راقن ا جاعم الى 5١‏ 
ضر وريّته من المذهب. 


١ ياني نقل الإجماع. وممن قال بذلك: الشسيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 
وابناإدريس فى الراك : الصلاة / احكامالأحداث ١٠ص 5370 والعلامةف ىالقواعد:‎ 9 ١7 ص‎ 
.١18١ الصلاة /في التروك ج ١ص 0" والشهيد في البيان: الصلاة /في منافياتها ص‎ 

(1) نقل الإجماع 2 نهاية الإحكام: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص0 .0١7‏ ومدارك الاحكام: 
الصلاة /في القواطع ج "اص 00غ. وكشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص ,١01‏ 
ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١957‏ ج ١‏ ص .77١‏ 

0 كالبهبهاني في شرح المفاتيح: الصلاة / شرح مفتاح ذيل قول الحضتىن: «من احدث» 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


فمن الغريب ما يحكى عن المجلسي يله "١‏ من قوّة ما عساه يظهر 
من إطلاق الصدوق'" عدم بطلان لقنا الحداكة عند ١‏ سد ا لوس 
من السجدة الثاني من الركعة الابعة بل يتوأ ويرجع ؛ للنصوص التي 
ستسمعهاء مع أنّ سياق عبارته إِنّما تقتضي السهو ؛.خصوصاً والمحكي 
عن اعالية! رذ التكهن شرن الزنا متام على ا غالب عتر جمضوون 
لوكي ا 
كنا ا لذاهن الترويحة | بط نا 7 601 من إطلاق المحكي عن 
العماني ”*' عدم إيطال الحدث للصلاة بالطهارة التراييّة ذا اضسنات ما 
بعد الحدث. فإنّه يتوضّأ ويرجع لإتمام الصلاة وإن أحلات عه ا اذ 
لا يبعد أن يكون من ظنّ السوء في المؤمن المنهيّ عنه في الشريعة. 
بل لعل السهو انقيا كذاك مايل فى الفركر ةا وصين الأمال 3 
والناصريّة © ونهج الحقٌ'" ونهاية الإحكام !*" الإجماع عليه . وكذا 


مجمع البرهان "٠7‏ وعن الروض '"" لكن إذا كانت الطهارة مائيّة. 


)تخاو لاوا باب 74 من كتاب الصلاة ذيل ح 4 ج 84 ص 58١‏ . 

(1) من لاا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ذيل ح 6 ج ١ص‏ 50601. 

.6١7و‎ 0٠١ امالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ 2١ 

(؛ و0) ذكرى الشيعة: الطهارة / أحكام التيمم ص ,.١١١‏ وكشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؟ 
ص .١١٠١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج 7ا ص 3١‏ . 

(0) تقدم المصدر قريباً . 

(8) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسألة ”9 ص 3750 . 

(1) نهج الحق وكشف الصدق: الصلاة /مسألة ١6‏ ص 47١‏ . 
0: 
) 
) 


3 





)١‏ نهاية الإحكام: : الصلاة :/في التروك ج م ١‏ ص 8ه" 
)١‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة اداج ان 8غ . 
)١‏ روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 553 . 


الحدث فى اثناء الصلاة : 


وفي التهذيب: «منعت الشريعة للمتوضيٌ إذااضلى قد الخدت 0 
يبني على ما مضى من صلاته ؛ لأنّه لا خلاف بين أصحابنا أنّ من 
احدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه ("0('), وسياق 
كلامه يقتضي الأعم من السهو والعمد .بل كاد يكون كالصريح منه .كما 
اند حر ياي د خا" -المفروغيّة من هذا الحكم. 
ولذا اليد او ان ببعض النصوص '* المتضمّنة للحدث قبل التسليم على 
استحبابه وندييته. 

لكن (و4 مع ذلك ففي المتن: « قيل: لو أحدث ما' يوجب 
الوضوء سهواأ تطهّر وبنى. وليس بمعتمد » ولم أجده لأحد من 
الأصحاب.ء وإن كان قد حكي عن خلاف الشيخ ومبسوطه ومصباح 
المرتضى. 

ولع تحضوني الثالت:منها. ' 

أمّا الأول فالذي فيه ان «من سبقه الحدث من بول أو ريح او غير 
دلق لامجا ناافيةبوواهان: اخذاههما بهنو الأجوط انه ميظ 
صلاته» ١‏ ومثله حكي عن المرتضى '! :وشوييع الواسى اللسيق 


)١1(‏ فى المصدر: استئنافها. 

(1) تهذيب الأحكام: الطهارة /باب 8 ذيل ح 14 ج ١‏ ص .5١0‏ 

() كما في بحث التسليم. انظر مجمع.الفائدة والبرهان: الصلاة /في مندوباتها ج ١‏ 
ص 174-178؟, ومدارك الأحكام: الصلاة /في التسليم ج ” ص .45١‏ وذخيرة المعاد: 
الصلاة /في مندوباتها ص 510 . 

(؛) كخبر ابن الجهم وخبر الخصال الآتيين . 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: بما . 

(1) الخلاف: الصلاة /مسألة ١61‏ ج ١‏ ص .1١9‏ 

(0) نقله عنه المصف في المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ؟' ص 50١‏ . 


لبج و يي رو ا و ابي جح حت بو كو افن الكادم 3-21 
ل العم فباقوس كيو فا نا وميا رقا قالكق الكالافيعة أن 
حكى خلاف العامة (": «دليلنا...» وذكر نصوص المشهور والرواية 
المخالفة , ثمّ قال: «والذي أعمل عليه وأفتى به الرواية الأولى» كك 
وخصوصاً بعدما عرفت من نفيه الخلاف في التهذيب كالإجماع من 
الناصريئّات. 3 

وأمّا الثاني فقد قال فيه أوّلا: «إن تروك الصلاة #عنداى كحسونيق: 
روفن وسدوق اوعد من الأول ان وعدت ها يتقضن الواحيويم 3م 
فال روعت اروف الوانى تك شرمن: أحدهما د صن نايد 
كان أو ناسياً أبطل , وهو جميع ما ينقض الوضوء. فِإِنّه إذا انتقض 
الوضوء انقطعت الصلاة, وقد روي أنه إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد 
الوضوء وب يف بو خوط الأول وظاهره أو صريحه الموافقة أيضاً. 

وعلى كل حال فقد كان هذا الحكم حقيقاً بأن يُستغنى بضروريّته 
-وغرسه في أذهان عوامٌ المذهب وخواصّه عن حفظ الأخبار 
الخاصّة به وذكرها في الكتب ٠كغيره‏ من الأحكام التي هي أقلَ منه في 
الضرورة خصوصاً بعد معروفيّة عدم العمل في الصلاة الذي قد تضمّنته 
التضواضى :دي ند ونه العامة العوننا ء لدي سير واه ما دده 
الوضوء ونحوه. 

وعدم فايلقتها لوقو الفعل الكتير ديه ٠‏ خصوصاً إذا استلزم التفاتاً 
وكاذنا ونخوهما +وخصوضا اذاكاة فالعا 


)١(‏ يأني التعرّض لقولهم خلال البحث. 

(1) الخلاف: الصلاة /مسألة ١61‏ ج ١‏ ص .1٠١‏ 
(؟) المصدر السابق: ص ١١‏ . 

(؛) المبسوط: الصلاة / في التروك ج ١‏ ص ١١7‏ . 
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وشْدَّة التحفظ عن خروج الحدث فى المستحاضة والمسلوس 
وغيرهماء وظهور نصوص المبطون "١‏ في اختصاصه بالحكم المذكور 
فسن ضوع دالوا مهن قال يه 


ومعلوميّة كون تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. 


ع 


وما لوّحت إليه النصوص"" بأمر الإمام المحدث بأن يستنيب 
أحداء مع أنْه لو جاز الوضوء والبناء فيها لذكر فى شىء من تلك 
النصوص ؛ ضرورة سبق خطوره في الذهن بعد فرض مشر وعبّته. 

وظهور نحو قوله: «لا صلاة إلا بطهور...»0- وغيره ممّا دل على 
اعتباره كبعض الصحاح " التى جعلته كالوقت والركوع _فى إرادة 


)١(‏ كالخبر الذي رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفرءظة قال: «صاحب البطن الغالب يتوضا ثم 

يرجع في صلاته فيتمٌ ما بقي». 
تهذيب الأحكام: الطهارة ,باب ١54‏ ح 58 ج ١‏ ص 50٠‏ وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
أبواب نواقض الوضوء ح ”و4 ج ١‏ ص 797 و198. 

. كذا في النسخ, والظاهر إبدالها بالواو‎ )١( 

(5) كالخبر الذي رواه الصدوق عن أمير المؤمنينهةٍ قال: «ما كان من إمام تقدّم في الصلاة 
وكن سي انا ء ان لعزت هنا ا روعت وعانا نان آر أرا فق ظنس؟ لكين وم علي 
قاف العضوقم :ولا عةنيه رخل كليضن مكانه ند هوا 110 

من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١1١157‏ ج ١‏ ص ”405 وسائل الشيعة: 
انظر باب "7 من ابواب صلاة الجماعة ج 4 ص 15١‏ . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه ح ١١9‏ ج ١‏ ص 048. تهديب 
الأحكام: الطهارة ,باب ” وه ح 87 و8 ج ١‏ ص 19 و9١٠7,‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب الوضوء ح ١و5‏ ج ١ص‏ 116 و517. 

(0) كخبر زرارة قال: «سألت أبا جعفرناقة عن الفرض في الصلاة, فقال: الوقت والطهور والقبلة 
والتوجّه والركوع والسجود...». 

تهذ يب الأحكام: الصلاة /باب ؟١‏ فضل الصلاة حم 5؟ ج ؟ ص ,.15١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب الوضوء ح 7 ج ١‏ ص 510. 


م جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الاتّصال في هذا الشرط كغيره من الشرائط من الاستقبال والستر 
ونحوهماء ولعلّه هو المتبادر في كلّ شرطٍ لمركب جُعل الاتصال جزءً 
به صرورة عدم حون المراد من كونه شرطاً له عدم وقوع جزءٍ منه 
بدونه» ولو سلّم فالاتّصال منها بل هو معظمهاء وبه استحقّت اسم القطع 
والانقطاع ونحوهما مما لم يطلق فيما لم يعتبر فيه ذلك كالغسل ونحوه, 
بل يطلق عليه اسم النقض ونحوه. 

إلى غير ذلك مما يقف عليه الفقيه المتبحّر في نصوصهم نيك : 
خضوها الرازقعتا فى العلا والاعداف كييرها وصعرها: 

كورونع اناقل مكل مريسمة ثاب التصوض الواضئلة الشاعين 
التعردّض للحكم بالخصوص: 

فمنها معتبر الحضرمي أو صحيحه عن أبى جعفر وأبى عبد الله مإِيك: : 
«إنّهما كانا يقولان: لا تقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء والبول والريح 
والصوت»". 

وموّق عمّار عن الصادق قة الظاهر في السبق اضطراراً فضلاً عن 
عيره ٠‏ سأله: : «عن الرجل يكون فى صلاته فيخر ج منه حب القرع'", 
كيف يصنع؟ قال: | ن كان خرج نظيفاً من العذرة فليس عليه شيء ولم 
دهم كان قامعا بالعدوة ليه اذ يعيد الوضوء . وإن 

كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة» ”" 





)١(‏ الكافي: باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث... ح 4 ج “ا ص 714 تهذيب الأحكام: 
الصلاة ,باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 11ج اص ,""١6‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب قواطع الصلاة ح 7ع لاض 1117 

(5) القرع: حمل اليقطين. والواحدة قرعة. المحيط في اللغة: ج اص ١١18‏ (قرع). 

2 تهذ يبالأحكام: الطهارة باب١‏ و8 ح ١٠و‏ الاج ١‏ ص١١‏ و51١5‏ الاستبصار: الطهارة / هه 
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وقويّ ابن الجهم: «سألت أبا الحسنحئة عن رجل صلَى الظهر أو 
العصر فأحدث حين جلس فى الرابعة» فقال: إن كان قال: أشهد أن 
ادو معقد ا صل ا علدو الفاوهول له اذوه زا كان 
لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد»(2". 

وخبر خا ين جر المروى عن قري سداد" ركداب 
المسائل'" عن أخيه اكلا : : «سألته عن رجل يكون في صلاته , فعلم أَنّ 
رودا قد نك عاق درلا بعد زيما ولا يسمع ونا ,تال فرشي الرضوه 
والصلاة ولا يعتدٌ بشىءٍ ممّا صلّى إذا علم ذلك يقيناً» 6 

وخبر أبي الصباح الكناني عن الصادق.42: «سألته عن الرجل 
يخفق وهو فى صلاة» فقال: إن كان لا يحفظ حدثاً إن كان _فعليه 
ا - اروك ا سفن نال م يد ل 
وضوء...»*, والظاهر إرادته من ذلك التفصيل بين النوم الغالب فيكون 
0 

بقن اللعسية دن عقا دفن الضادق ذا رادا اكقل الريحل د 


ه باب 48 ح ؛ ج ١‏ ص ,8١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب نواقض الوضوء ح 0 ج ١‏ 
الصلاة /باب ١57‏ ح ١ج ١‏ ص .4١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 71 
ج لاض 11 

3٠ قرب الاسناد: حم 4لا ص‎ )١( 

(؟) مسائل علي بن جعفر: ح 0/4 ص ١1814‏ . 

(4) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح لاج لاص 3150 . 


3 مسي واف الكلام (ع‎ ٠ 


بثوبه بللا وهو يصلّي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسّه 7" بفخذه. فإن 
تابي" فا اعد عاذ نوإن لمكن يلار فد لك صن 
التنيطان» "ان إلى غير ذلك: 

دافا الى نما موعت التعدفى للجدلةاميق التهى لاضع عاذ شنال 
مدافعة الأخبئين خصوصاً خبر البجلي منها: «سألت أبا الحسن لقةٍ عن 
الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو مستطيع أن يصبر عليه, أيصلي على 
تلك الال ادال يصلّى؟ قال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن 
الصلاة فليصل ولنضب )07 

إلى غير ذلك ممّا يعلم منه طرح صحيح الفضيلي " وخبر القمّاط أو 
حايو كر الم 

قال في أوّلهما: «قلت لأبي جعفر اق1: أكون في الصلاة فأجد غمزاً 
في بطني أو أذى " أو ضرباناً فقال: انصرف ثم توضّأ وابن على ما 
مضى من صلاتك. ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً. فإن تكلّمت 
ناسياً فل شيء عليك, فهو بمنزلة من تكلّم في الصلاة ناسياًء قلت: وإن 


. فى التهديب: «فيمسحه» وفى الوسائل: «فليمسحه»‎ )١( 

كا فى المضدر هاه عر 

) ") تهذيب الأحكام: : الصلاة ,باب ١1‏ أحكام السهو ح 075 ج " ص 507. وسائل الشسيعة: 
باب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 6 ج لاص 754 . 

(4) يأتي ما يدل على ذلك في ص ١688 - ١47‏ ذيل قول المصنف: الويداتع الول والعائط 

(0) الكافي: باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث... ح 7 ج “ا ص 715 تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١41‏ ج؟ ص 758 . وسائل الشيعة: باب8 من 

أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص ١0؟.‏ 
(1) في المصدر: الفضيل . 
(0) فى الفقيه: را . 


١١ 





الحدث فى اثناء الصلاة 


قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة»7". 

وقال في الآخر: «سمعت رجلاً يسأل أبا عبدالله يّةٍ عن رجل وجد 
غمزأً في بطنه أو أذىّ أو عصراً من البول وهو في صلاة المكتوبة في 
الركعة الأولى أو الثانية أو الثالتة أو الرابعةء قال: فقال: إذا أصاب شيئاً 
من ذلك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك, فيتوضّاً. نمّ ينصرف إلى 
مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذي خرج 
لحا جييي لم شعي ال رد 

قلق وان الشك ومها وفينالا اوروك عق القيلة؟ فال: نعم كل ذلك 
واسع ‏ إِنّما هو بمنزلة الرجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث 
من المكووية م يبني على صلاته , ثم ذكر سهو النبي 17" 

ضرورة" أنّ هذا محل امتثال أمرهم نيه8 () بطرح الأخبار الشاذة 
0 وللمشهور بين شيعتهم وخاصّتهم , والموافقة 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١١‏ ج ١‏ ص 17 تهذيب 
الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 7؟؟ ج ؟ ص 33575 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 550 . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١7‏ أحكام السهو ح 01 ج ؟ ص 50060. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١١‏ ج لاص 377 . 

") تعليل لقوله : «يعلم منه طرح» السابق في ص ٠١‏ س 1. 

(8) كما فى مقبولة عمربن حنظلة حي ثجاء فيها: افا نهجا غدل زمر ضيان عند اصحابنا لا يفضل 
واخدمنهما على الآخر؟ قال: فقال: ينظرإلى ماكان من روايتهم غنا في ذلك الذي حكمابهالمجمع 
عليه من أصحابك, فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذً الذي ليس بمشهور عند أصحابك... 
قلت +#جعلتفذاك ارا. يت إنكا نالفقيهان عرفا حكمه منالكتاب والسئة ووجدنا أحة الخوية 
مواقم للعامة والآخر انا لهم. بأىّ الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد...». 

الكاق: كناب فصل التلم /زباب اعغلاق الحديق م ذلاس لاضن /ادومائل العمة: 
باب 4 من أبواب صفات القاضي ح ١‏ ج لا ص ٠١5‏ . 


ا مح ع ل م ل ل ل سخ خافن الكادم 1ج )١١‏ 


لما في أيدي المخالفين الذين جعل الله الرشد في خلافهم ؛ إذ المحكي 

عن الشافعي في القديم وأبي حنيفة وابن بي ليلى وداود'" الوضوء نع 2 

البناء فى اصورة السيق .تيل اليشكى :عن لشاف امتهم أن له إخراج 

الحدف ودف :ذ أك اه را نمّ الوضوء والبناء. لأنه حدث طرأ على 
حك يدوا تمهوت و اعدو نهو ذالق ين لفون القن نسنيها القداسى 

والاتعشيات فقن الها دوف امقر ' 

وقد لوّح الخبران المزبوران إلى إرادة التقيّة في ذلك بذكر القياس 
فيهما مع أن المقيس عليه عندنا باطل كما تسمعه في محلّه » وبذكر سهو 
النبي يي وبالأمر بالانصراف بنفس وجود الغمز ونحوه ممّا هو ليس 
عد كردا تورك وضوة 

واخكمال اراذة قضياء العاحة من الاسراف فين السوعه فى ذلكق: 
ولقهاةة الخبى الثاى دسيقارة لعوا نهدل الحدت عمد ا الدى هوياطل 
القترورة عندقاء الوم ١‏ اح تحمل كلى ماهمو الى .من يجوز 
الداعت د تن اسن ا على إراوه الكناره من تو اداقية 
«أذيّ» 000 و«غمزاً» رع ا الحدث لذلك 7 حينئد 
بالألصرافو سام قن الحدكدى الرهون والناء اسر با يمه 

الشافى. 

)١(‏ اللباب: صفة الصلاة ج ١ص‏ 88, بدائع الصنائع: ما يفسد الصلاة ج ١‏ ص ,"5١‏ المبسوط 
(للسرخسي): الحدث في الصلاة ج ١‏ ص ,١154‏ الوجيز: شرائط الصلاة ج ١‏ ص 1غ. 
المعو ما يفسد الصلاة ج غ ص 16و71 حلية العلماء: ما يفسد الصلاة ج ؟ ص 1١7‏ 

0 0 0 


اللا ا د 


العذاك لفن ''اثذاءالصلاة + د بآ[ ب ا ا 


غلى أن فى 'إظلاقهها نف البأسن عن الالتفاث عن القبلة._النيغالك 
للنصوص المفتى بها حتّى ممّن تُسب إليه الخلاف هنا كما قيل!"- 
شذوذاً آخر. كحصرهما النقض بالكلام, والأمر أو الرخصة بالرجوع 
إلى مصلاه ه الذي قد يستلزم فعلاً كثيراً. ومحواً للصورة, والشفاتاً عن 
القبلة... وغير ذلك , مع أنّ الضرورة تقدّر بقدرهاء وكأَئّهِ لذلك فرّقت 

بين التكلى. والاصعر اق هن القيلةة 1ن التطيين و الاقاء مسف زمه نايا 
دون الكلام. 

إلى غير ذلك مما لا يليق بعده لمن له أدنى بصيرة في الفقه الركون 
إليهما «لخصوصا وفى سنك أحدهها يحتدون بسذان وموس بن جمرانة 
وقد كفن الأول الاك الاو النالى مجهول: 

كما أنه لا حاجة بعد ذلك إلى تأويلهما بما لا ينافي المختار وإن 
أتعب نفسه فيه الفاضل الإصبهاني في كشفه ". مع أَنّه يمكن القطع بعدء 
قبولهما له, ولعلّه لبعد احتمال التقّة في المروي عن أبي جعفر 480 
بيجا 1 الذوك بالتناعرقن العاقة ذا كدت ده لكو يديت روسن 
تقديره فالطرح حينئل لازم. 

وكذا الكلام حرفاً بحرف في النصوص المتضمّنة للحدث قبل التشهّد 
الآخير المشتملة غلى الأمر بالوضوه ته الاقمام» كتصحيعح ازرارة 1 
)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الصلاة /مفتاح من أحدث في الصلاة عامداً و 


/ا غ١‏ 0 

ص 158 ل ا 
(') كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص .١09 ١61‏ 
(؛) كذا في التهذيب. وفي الاستبصار والوسائل: عبيد بن زرارة . 


اتيم م ع ل حو ب وج اي جك أخو اهز الكلةء:1 ع :31) 


«قلت لأبي عبدالله اكه : الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود 
الأخير ء فقال: تمت صلاتهء وإِنّما التشهّد سنّة في الصلاة ا 
ويجلس مكانه أو يكنا ل فتدي ا 

وسييبية التق مح أي بتر [اانواي الإسال وسحية يي أ 
يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد , قال: ينصرف فيتوض ا , 
وإن شاء رجع إلى المسجد, وإن شاء ففي بيته , وإن شاء حيث شاءء 
يقعد فيتشهد ثم يسلم. وإن كان الحدث بعد الشهادتين'" فقد مضت 
صلاته) "ا 

وفواى كعد اقفن فى قود اننا مايه صق رجا عدن 
الأونفة وافلقا فرق وونع رأسدسمن السخدة النافة ين الركتعة لزاب 
احدضم قتال: ا لاصلاته لتومطيت :ورقى اللشودو وا ما التشية مقن 
الصلاة . فليتوصّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد»! ْ 


وخبر ابن مسكان المروئ عن محاسن ن البرقي عن أبي عبد الله ! ااي : 
«سئل عن رجل صلى الفريضة, : فلمًا رفع رأسه من السجدة الثانية من 
الركعة الرابعة ديقي فقا انا فيلا ده ننان مضي عرو ان | لل نشي 


)01( تهديب الأحكام: الصلاة /باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح ١6١‏ ج 5 للد 
0 الصلاة /باب اح الاج اص :3 وسائل التيعة:! باب ١‏ من ابواب 

١)‏ في 8 1 التشهد. 

(5) الكافي: باب من أحدث قبل التسليم ح ؟ ج ا ص 747 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
ا ل ل باب ١١‏ من أبواب التشهد 

)ع عي بل من أعدث قل ليوح ١‏ جاص 2 وسائل الشيعة: : باب 1١‏ من 


الحوك ف أشاء الفتلاة سح مح 


في الصلاة . فليتوضّأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد» 7" 

ضرورة'" أنه لا يخفى على من رزقه الله معرفة لسانهم لك وكيفيّة 
محاوراتهم , وأحاط خبراً بما ذكرناه من اتّفاق النصوص والفتاوى 
على بطلان الصلاة بالحدث في أثنائها من غير إشارةٍ في شيءٍ منها إلى 
اللتصيل ون لتك وك رغيرة» :ا الى تخي ابن الجهع "١:‏ منذا لوزن قب 
العدم بالخصوص كمفهوم خبر الخصالٍ سنده إلى لوه ». ..إذا 
قال العبد في التشهّد الأخير وهو جالس: أشهد أن لة اله الث الله وش له 
شريك لهء وأشهد أن عند | مدنو وم لا الساعة أتية لا ريب 
لي يي 
صلاته '' وغيره. 

وأحاط خا أيضا بها سمعته من العامة السمياء. وخ صوص ما 
ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والتوري والشافعي في أحد قوليه وأحمد في 


إحدى الروايتين من أ نَ التشهد الأخير سئّة وليس بواجب' “, وماذهب 
إليه أيضاً من الخروج من الصلاة بالحدث 7 


١ من أبواب التشهد م‎ ١١ المحاسن: كتاب العلل ح 77 ص 50 وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.4١١ ج اص‎ 

(1) تعليل لقوله «وكذا الكلام حرفا بحرف...» المتقدم في ص ١١‏ س قبل الآخير . 

(؟) تقدم في ص 5. 

(4) الخضال:باب الواخد إلى الفائة'م. «أص .3179-. +5“ وشائل السيعة» ياب 77 من 
بواك قود عاض 111 

(0) حلية العلماء ات افيدوج ؟ ص ٠١7‏ المجموع: في التشهد ج “ا ص ”415. المغني 
(لابن قدامة): في التشهد ج١‏ ص 707 و11 المنتقى (للباجي): التشهد في الصلاة ج ١‏ 
ص 178. 

(3) اللبان: ضفة الضلاة بج ١‏ عن :6ل المجموع: في التسليع ج اصن 481: المغتى '(له 
قذامة): فى اليم ع ١ض‏ 3117 


١ 





جواهر الكلام (ج )1١١‏ 


وتأمّل أيضاً في هذه النصوص وتعبيرها بالسنّة» وأنّ الصلاة قد 
تمت وقد مضت ونحوهماء مع ترك الاستفصال في الحدث أنه عمد أو 
سهز أءاشظرازء والفخبيرلة فى أي مكان قاء قعد وتكهد حتى المكان 
البعيد المستلزم لجل منافيات الصلاة 0007 

حصل ”" القطع بأنّها خرجت مخرج التقيّة ؛ ولذا أعرض الأصحاب 
عنها قديماً وحديثاً عدا ما عساه يظهر من الفقيه في باب أحكام السهو: 
«فإن رفعت رأسك من السجدة الثانية فى الركعة الرابعة وأحدئت,ء فإن 
كنت ذلك النعينا نقتي فتن عطق عالاتك موا لوتتكن #لنق فتن ميت 
صلاتك , فتوضّاً. ثم عد إلى مجلسك وتشهّد» !". 
يل": والكلينى فى الكافى/) حيث عقد لها فيه بابا ولم يدذكر ما 
يعارضها. 

وربّما مال إليها بعض متأخَّري المتأخّرين'. بل جزم الفاضل 
الاصبهاني ''' منهم به. 

ولعلّه لاعتبار أسانيدها . ومعارضتها لمعظم الأدلّة السابقة بالإطلاق 
والتقيبد. وقصور خبر ابن الجهم والخصال عن مقاومتها. 


)١(‏ الأولى كما هو محتمل بعض النسخ التعبير ب «حصول» إذ هو فاعل لقوله: «يخفى» المتقدم 
فىى ص 10و 

) ؟) من لا يحضره الفقيه: ذيل ح 6 . 01 

لان (للطباطبائي): : الصلاة ,مصباح من أحدث في الصلاة عاض 

)0 0 بحار الانوار: باب 01 من كتاب الصلاة ذيل ح ” ج 486 ص ,58١‏ 
والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /في التشهد ج / ص لاغ::-8غ2:2. 

(1) كشف اللثام: الصلاة / ذ في التروك ج اص .١09‏ 


العدة فى اتنا الشلاة بحس سس نح ع في ا ل 1 


لكتاق بير مما فى دلق فق اللأحاطة ينا د كرفا ويل لياس ررد غوف 
الإجماع في المقام على نفي التفصيل المزبور كما يستفاد من بعضهم ؛ 
ضرورة عدم قدح مثل ذلك فيه . كما هو واضح. 

ويمكن حمل بعض النصوص المزبورة -مضافاً إلى ما عرفت -على 
نسيان التشهّد والتحليل بالتسليم ثمّ الحدث بعده, فإِنّه يتّجه حيتذٍ 
الأمر بقضا ء التشهّد . ولا يكون حدثاً في أثناء الصلاة » بل ريّما كان ذلك 
منّجهأ في جميعها . ولا ينافيه الأمر بالتسليم مع التشهّد بعد الوضوء . إذ 
قد يلتزم بإعادته لعدم وقوعه بعد التشهّد فى الأوّل وإن ن كان قد حصل 
التحليل به وخرج عن صدق كونه في أثناء الصلاة. ' 

نعم يتوقّف هذا التوجيه على القول بعدم قدح تخلّل الحدث بين 
العنلؤة و اجراتها العامة من السسحعدة ولق دمر قد قال فى الدكدى: 
الاقرى بين النشود الأول,والأخيرفى التدا رقي العاذة عد الجماعة 
في ذاه كلانه بواء تعلل التعدك ديه زرو الفصلاة او لاولالانه 
حكى خلاف ابن إدريس '" فى ذلك ., ولتحرير البحث فيه مقام اخر. 

ويمكن حملها أيضاً على صورة نسيان التشهّد والتسليم ؛ بمعنى أنه 
أحدث بتخيّل أنه قد أتدٌ الصلاة فبان بعد ذلك عدم التشهّد والتسليم , 
بناء على ما ذكرناه سابقاً من عدم انحصار التحليل والخروج بالتسليم 
حتتى في صورة السهو .بل آخر الصلاة حال السهو ما لم يستلزم تقص 
ركن لحصر المبطل نضّاً وفتوى عمداً وسهواً فيه خاصّة أو مع زيادته . 
والتسليم ليس منه قطعاً. ودعوى أنّ البطلان من حيث فعل المنافي 


. ؟؟١ ذكرى الشيعة: الصلاة /الخلل الواقع فيها ص‎ )١( 
.509 ص‎ ١ السرائر: الصلاة /أحكام السهو ج‎ )١( 


ام ا ا لح و حت تجو اهن الكلاه ( ع 13) 


في الأثناء -لا من حيث ترك التسليم كي ينافي ذلك -قد عرفت دفعها 
فيما تقدم. أو على غير ذلك. 

ل 2 بحن عاك يفر با تفع اذ كرا حي بعض النصوص 
المقة ايأ اسيم التضتة يشا ام الل مع الددث ب 
-بناء على المختار من وجوب التسليم وجزئيّته- حتى الحمل على 
التفيّة ايضا ؛ لشهرة القول بالخروج عن الصلاة وتمامها بالحدث من ابي 
00 

نعم لم أعرف أحداً من الأصحاب التزم بالتفصيل هنا _بمعنى عدم 
قدح الحدث ولو سهواً في الصلاة ة اذا كا قبل مسبم القر ل بو هوي 
وجزئيّنه -كما التزمه من عرفت في التشهد والتسليم اللّهم إلا أن 000 
ذلك بعض دعواه ؛ فيتوضّأً حينئذٍ ويبني على ما مضى ويسلّم» ويرد 
عن عر كه هار وسور عده ريا ريه لمن 

دن اللصوص: 

١‏ رسا أنّه لا صورة تصم بها الصلاة مع الحدث في الأثناء 
عه | وسهوا وسبقأ فى غير المعلوم خروجه من المبطون والمسلوس 
الما قنة قاذ 

نعم قال الشيخ '"اوابن, حمزة في الواسطة '" فيما حكي عنه: لان 
المتيقم إذا دخل في صلاته وأحدث سهواً بكآافاب الماع كوم 
وبنى»؛ وعن العماني * ذلك أيضاً إلا أنّه أطلق ولم يشترط النسيان, 


الاقم كر البسدرساننا : 

(؟) النهاية: الطهارة /التيمم وأحكامه ص 48 . 

() نقله عنها الشهيد في الذكرى: الطهارة /أحكام التيمم ص ١١١‏ . 
(غ) المصدر السابق. 


العدك فى أنناء ا الفلاة ‏ ع ا ا ا 


قا 


واستحستة فى المعتير '",اومال إليه فى الدكرى 77 و جز به فين 
مجمع البرهان!* بل هو ظاهر الصدوق أيضاً حيث إن أورد في الفقيه 


اعد 0-1 الال قلي !"موقم عي 7" العم يما مويرةة 
قيةووكا تدهال إلبهاالجلاية الطباطباق فى مصابيعة 1" إل ان جيه 


بعدمه في منظومته !". 

07 ومحمّد'" بن مسلم عن أحدهما لاه : : «قلت 

له رجحل دخل في الصااة وهو متيكم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب 
الماء . قال: يخرج ويتوضأ ثمّ يبني على ما مضى من صلاته التي صلَى 
بالتيمم»!"". 

وصحيحهما'"" الآخر ايضا قال: «قلت _كما في التهذيب. وفي 
الفقيه: قالا: قلنا لأبي جعفر 3 -: في رجل لم يصب الماء وحضرت 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) المعتبر: الطهارة /في التيمم ج ١ص .1١7‏ 

ف تقدم المصدر قريباً . 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان : مبطلات الصلاة ج ” ص 14 . 

(5) يأتي المصدر لاحقأ . 

(1) من لا يحضره الفقيه: المقدمة ج ١‏ ص 7. 

(/1) المصابيح في الفقه: الصلاة ؛ /مصباح من أحدث في الصلاة #غاهد ا تووفة ١117‏ (خطوط): 

(8) الدرّة النجفية: الصلاة /في مبطلاتها ص ١61‏ . 

(9) في التهذيب بدلها: عن محمّد . 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: الطهارة /باب 8 ح 18 ج كفى ند وسائل العف ناك مق انراتب 
قواطع الصلاة ح ٠١‏ ج لاص 591 . 

)1١(‏ كذا في التهذيب. وفي الوسائل: عن زرارة عن محمّد بن مسلم. 


.7" جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الصلاة , فتية فتيقم وصلّى ركعتين نم أصاب الماء, أينتقض الركعتين 
أو يقطعهما ويتوضًأ ثم يصلّي؟ قال: لا. ولكنه يمضى فى صلاته 
ولا يتقهواه لمكان أنه وظليا وهو علي طبون هنع : 

قألاازازة:فقلف له وهليها وسوسيك فعلى ركنة واعدة وا عدت 
فأصاب ماءًء قال: يخرج ويتوّأً ويبني على ما مضى من صلاته التي 
صلى بالتيمّم» !". 

قال في التهذ يب: «ولا يلزم مئل ذلك في المتوصّئ إذا صلى تم 
أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته ؛ لان 1 
ا ان 
يجب عليه استئنافه '") 

وقال في المعتبر: ع يا لكين نايد 

: مختلفة . وأصلها محمّد بن مسلم» وفيها إشكال ؛ ؛ من حيث إن الحدث 
يبطل الطهارة . ويبطل ببطلائها الصلاة. 

واضطرٌ الشيخان اويل ليها الى اقزيلها على الحويت 
سهوا حر ات : الإجماع على أن :لدت حيذا بيظل 


لعمد؛ لأ الإيجماع لا تصادمه الرواية. 





/ تهذيب الأحكام: الطهارة /باب‎ .٠١1 ص‎ ١ ج‎ 5١0 من لا يحضره الفقيه: باب التيمم ح‎ )١( 
١ من أبواب التيمم ح ؟ ج‎ 5١ وذكر صدره في وسائل الشيعة: باب‎ ,5١0 ص‎ ١ ح 19ج‎ 
.78١ ص‎ 
.5١6 ص‎ ١ (؟) تهذيب الأحكام: الطهارة /باب 8 ذيل ح 74 ج‎ 
والطوسي في النهاية. وقد تقدم ذكر‎ 1١ (غ) المفيد في المقنعة: الطهارة /التيمم واحكامه ص‎ 
المصد‎ 
ر.‎ 


الحدث فى اثثاء الصلاة ا إل 


ولأبامن بالعمل :بها على الوجه الذى :ذكره الشيعافانها ووانة 
مشهورة, ويؤيّدها أن الواقع من الصلاة وقع مشروعاً مع بقاء الحدث, 
فلا يبطل بزوال الاستباحة كصلاة المبطون إذا فاجأه الحدث , ولا يلزم 
مثل ذلك في المصلي بطهارة مائيّة ؛ لأنّ الحدث مرتفع . فالحدث 
المتجدد رافع لطهارته « فييطل لزوال الطهارة»". 

وكأ نه لم يعتد بإطلاق العماني ؛ لمسبوقيّته بالإجماع ومعروفيّة 
نسبه , أو نزّله على خصوص السهو لقرينة. 

وقال فى الذكرى: «رد الرواية فى المختلف'" باشتراط صحّة 
الصلاة بدوام الطهارة , وبالتسوية بين نواقض الطهارتين عمد وسهوأ 
كانق افتووفىي !" بويات الظينانة السحالة نمل كفر ونوك ذلك مضا درف 
ثم أوّل الرواية بحمل الركعة على الصلاة تسميةً للكلّ بالجزء, وبأن 
المراد بما مضى من صلاته ما سبق من الصلوات السابقة على التيمّم ©), 
قلت: لفظ الرواية (يبني على ما بقي من صلاته) وليس فيها (ما مضى) 
فيضعف التأويل , مع أنه خلااف منطوق الرواية كبر يح 6 

قلت: المعروف فى النسخ «ما مضى» حتى قال فى كشف اللثام: «لم 
أر فى نسخ التهذيب وغيرها إل (ما مضى)»7", فلا ضعف في التأويل 
حينئذٍ من هذه الجهة , نعم لا ريب في بعد إرادة تمام الصلاة من الركعة. 
)١(‏ المعتبر: الطهارة /في التيمم ج عن ا 
(؟) مختلف الشيعة: الطهارة / أحكام التيمم ج ١‏ ص 48١‏ - 1175. 
() السرائر: الطهارة /التيمم وأحكامه ج ١‏ ص .١55‏ 
(؛) في المصدر بدل كلمة التيمم: وجدان الماء. 
(0) ذكرى الشيعة: الطهارة / أحكام التيمم ص ١١١-؟١١.‏ 
() كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؟ ص ١1١‏ . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


لكن يمكن على لفظ «مضى» إرادة بطلان ما فى يده من العيد + 
والإكات على :كه الشنالاة ليطي مقرو قير ادك« الجن عسل 
بالتيتم» ؛ ضرورة عدم صدق ذلك على الركعة حقيقة , فهي لم تمض بل 
تاكن اهوت 

ولعلٌ السائل لما علم أنّ وجود الما. كالحدث في نقض التيقم سأل 
أوَلةً عن أَنّهِ إذا وجد الماء في الصلاة أينتقض تيمّمه فأجيب بالعدم, 
وهذا السؤال وجوابه منصوصان في الخبر الشاني نم سأل عمًا إذا 
اجتمع الأمران فى الصلاة ذا دي بالانتتقاض وفك 1 كد انق ند اله 
في حكم مرفوع الحدث, ولذا يبني على ما صالاه بالتيقم . أو لعلّه افا 
كان قد علم أنه يريد السؤال عن إعادة ما صلاه بالتيقم» أو لأنْه لا يعلم 
العدم أو يظنٌ الاعادة فأراد إعلامه. 

وبالجملة: يجوز أن لا يكون قولهكٌةِ: «يبني» من جواب السؤال 
ولا السؤال عن حال صلاته تلك , ولا يمكن الحكم بالبُعد لمن لم يحضر 
مجلس السؤّال ولا علم حقيقة المسؤول عنه. 

ومدكن 3 اشير ون را ماوت وو العام على لسعو على ساق 
أمظ أي أصالة حادت سماوية كلا تومن اليه تريغ الاضابة غتليه 
بالفاء . ويكون ذلك كناية عن انتقاض الصلاة برؤية الماء. فيعارضان 
حينئذٍ النصوص "" الدالّة بخلافهما'" المرجّحة عليهما بوجوه مذكورة 
فى باب التيمّم » وبالجملة: يخرجان حينئذٍ عمّا نحن فيه. 


بف 





لظن ووائلالتميفةة اناق سق نوات التيمم ج ا ص 58١‏ وتقدم تفصيل البحث في 
الجزء الخامس ص 7١٠غ...‏ ذيل قول المصنف: «وإن وجده وهو فى الصلاة قيل ...». 
(9؟) الأولى التعبين ارفك اختلانيما»: 


العوث اتن انثا الصلاة | م ا ا 1 


ولا ينافي دالنفافى صدر احدهنا من الحكم بعدم الانتقاض 
0 إذاكا لع لا 
0 
رؤية الماء ناقضة كالحدث. وترك سوال زرارة عن الفرق ببن 
الامتقيكات فى لكشيو و الر كه لقلمه يحقيقة الغا ل حشفضيوضا زهو 
ممّن روى الحديث '" بعد تمام الركعات قبل التشهّد الأخير كما سمعته 
دا ا : 
يذ حال اذا رسفم وها من كار ريال 
بعدم بطلان الصلاة بتخلّل الحدث في أثنائها -الذي قد عرفت موافقته 
للعامّة للستر على الشيعة وحفظاً لدمائهم. بل لعل الفقيه مع التأمّل في 
جميع ما ذكرناه سابقاً » ومعروفيّة بطلان ات بن ادي 
أثناتها بين أطفال الشيعة ؛ حتّى عدٌ الحكم بالصحّة مع ذلك من منكرات 
العامة وبدعهم يجزم ان هذه النصوص جميعها خرجت هذا المخرج. 

وما أدري ما السبب الذي دعا بعض الناس "" إلى طرح النصوص 
السابقة وعدم الالتفات إليها أبداً. خصوصا أخبار الحدث قبل التشهّد , 
والركون إلى هذين الصحيحين؟! وكون التعارض بالإطلاق والتقييد 
مشترك بينهما وبين اخبار التشهد . والاعتبار المذكور في كلام المحقق 
فى غاية الضعف, وإلا لاقتضى جواز التيمّم والبناء إذا لم يصب الماء, 


0 الحدث ., 


3" 





جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بل ربّما كان الاعتبار يرجّح الأخيرة ؛ ضرورة اجتماع الناقضين 
المقتضيين لبطلان التيمّم المستلزم لبطلان الصلاة كما عرفت. بخلافه 
فى الفائة قبل الشين: 
هو واضح لكل من رزقه الله معرفة اللسان, وميّزه بفهم كلام أوليائه من 
بين أنواع الإنسان, والله أعلم. 

والقسم «الثانى: لا يبطلها إلا» فعله «عمدا» اختيارا «وهو» 
أمور: 

أحدها: لإ وضع اليمين على الشمال 4 المستّى في النصوص ”" 
وكتب بعض الأصحاب بالتكتيف'" والتكفير"؛ من تكفير الْعلِْ 6 
للملك بمعنى وضع ندم على :صندرة والعطائن له41والظطاض الهلا 


الحكم الشرعى له إِنَّما هو على بعض أفراده لا مطلق الخضوع 


)١(‏ التسمية بالتكفير مذكورة فى النصوص الآتية. وانظر _-فى التكتيف_الهداية الكبرى 
[للعسمي نين بحدةاا )1 اناف اكالف جتريض 11 انويع راف الويا كل ونان افق ازاك 
قواطع الصلاة ح 0 ج حص .155١‏ 

(؟) انظر المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 7 ,١١‏ والوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 
4. والجعفرية (رسائل الكركي): في المنافيات ج ١‏ ص ١١0‏ . 

(؟) انظر السرائر: الصلاة / أحكام الأحداث ج ١‏ ص /77. وقواعد الأحكام: الصلاة /في 
التروك ج ١ص‏ 36, ورياض المسائل: الصلاة /في التروك ج 01 

(؟) العلْج: الرجل من كقّار العجم وغيرهم. النهاية (لابن الاثير): جا ص 187 (علج) . 

(5) الصحاح: ج ؟ ص ٠١8‏ (كفر). 

(1) كعبارة روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص .572١‏ والحدائق الناضرة: الصلاة ,فى 
القواطع ج 9 ص ١54‏ . 


التكنف فى الكدالاة تسح ع حم ا حي ا ل حي 4 


والتطامن ‏ كما سيتّضح لك أيضاً في أثناء البحث. 

وعل ىكل حال فالمشهور بين الأصحاب نقلاً''' وتحصيلاً”''-بل في 
الخلاف ”" والغنية © والدروس ”* وعن الانتصار" الإجماع عليه -عده 
جوازه في الصلاة , بل لا أجد فيه خلافاً إلا من الاسكافى " فجعل تركّه 


<َ 


مستحبّاً , وأبِي الصلاح " ففعلّه مكروهاً . واختارهالمصنّف فى المعتبر "1 

الإجماع المحكي المعتضد بالتتع ‏ والنهي في صحيح محقد بين 
مسلم عن أحدهماليه: «قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة وحكى 
اليمنى على اليسرى ., فقال: ذلك التكفير لا تفعله»١١".‏ 


وفىي حسن زرارة عن ابي جعفر نه 7" ومرسل 


)١(‏ كما في المهذب البارع: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 4١‏ والحدائق الناضرة: الصلاة /في 
القواطع ج 4 ص ,٠١‏ ونسبه إلى المعظم في كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج غ ص ١16‏ . 

(؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة /في كيفيتها ص 7/ وابن إدريس في السرائر: 
الصلاة / احكام الاحداث ج دص /7ال, وأبن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها 
ص 2/7١‏ والمقداد في التنقيح الرائع : الصلاة /في القواطع ج ١ص .5١6‏ 

(؟) الخلاف: الصلاة /مسالة 5/اج ١‏ ص 15١‏ ؟551. 

(5) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص .8١‏ 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص ١80‏ . 

() الأنتضار مسائل الطيلاةض 21 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة /في التروك ج ؟ ص .١15١‏ والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص ١١190‏ . 

(8) الكافي في الفقه: تفصيل أحكام الصلاة الخمسس ص ١50‏ . 

(1) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 507 - 71017 . 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب #كيفية الصلاة وصفتها ح 7ج ١‏ ص 85, وسائل الشيعة: 
باب ١0‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 516 . 

)١١(‏ الكافي: باب الخشوع في الصلاة ح ١‏ ج ا ص 251, وسائل الشيعة: باب ١6‏ من ابواب 
قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص .511١‏ 


ف 


حريز”": «... لا تكفّر؛ فإنّما يصنع ذلك المجوس ...) 

لمر شيق العا عدا اد اه 
جعفر قال: «قال أخى نئْةِ: قال علي بن الحسين نَقِةِ: وضع الرجل 
إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل . وليس في الصلاة عمل» 7" 

وخبر أبى بصير ومحمّد بن مسلم المروئ عن الخصال عن الصادق 
عن آبائه 8 قال: «قال أمير المؤمنين اكة:...لا يجمع المؤمن!" يديه 
فى صلاته وهو قائم بين يدي لله (عرٌ وجل) يتشبّه بأهل الكفر ؛ يعني 
المعو 2 

وعن كتاب المسائل لعلىّ بن جعفر: «سألته عن الرجل يكون في 
صلاته, أيضع حلاف وده على لخر بك أرلرانه! قال: لا يصلح 
ذلك, فا' ن فعل لا يعودن لموام قال بهلي قال موسى عَكادٍ 5ه: سألت أبي 
جعفرأَيةٍ عن ذلك فقال: أخبرني أبي محمّد بن على عن أبيه علىّ بن 
الحسين (بن)" علىّ بن أبي طالب نيك قال: ذلك عمل, وليس في 
- 2 : 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 





)١(‏ الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح 4 ج ' ص 755: وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 

(1) قرب الاسناد: ح ٠49‏ ص8١"‏ وسائل الشيعة: باب ١60‏ من ابواب قواطع الصلاة ح؟ ج ٠‏ 
ص 511. 

(؛) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح ٠١‏ ص 115. وساأئل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب قواطع 
الصلاة ح 00 /ضّن 57 . : : 

)0 مسائل علي بن جعفر: ح /8" ص .ال واورد صدره فى وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
ابواب قواطع الصلاة ح 0ج /اص أ511؟. 


التكتف فى الصلاة ا سس ام 


وفي المروئ عن دعائثم الإسلام عن جعفر بن محمّد: «اذا كنت 
قائماً في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى واليسرى على 
التمتى ؛ فا ذلك تكنير حل الكتاي» ولك ارسلهما إوسالا كاله 
00 أن لا تشغل نفسك عن الصلاة» 00. 
وزاد في الخلاف”" الاستدلال بأنّ أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى 
الشر ومين :فى الشرع ماايد ا على كو اذ لف ستمروعا مبوجط ينا 
الاحتياط. 
لكن ومع ذلك كله قال في المعتبر: «والوجه عندي الكراهية, أمَا 
التحريم فيشكل ؛ لأنّ الأمر بالصلاة لا يتضمّن حال الكقّين , فلا يتعلّق 
بهما تحريمء لكنّ الكراهية من حيث هى مسخالفة لما دلت عليه 
الأحاديث ”عن أهل البيت #42 من استحباب وضعهما على الفخذين 
محاذيتين للركبتين. : 
واحتجاح غلم الهلا بالإجماع غير معلوم لناء خصوصاً وقد وجد 
من أكابر الفضلاء من يخالف في ذلك, ولا نعلم من رواه من الموافق , 
ذال علي | لد لجر افق لود 0 
وقوله: (هو فعل كثير) في غاية الضعف ؛ لأنّ وضع اليدين على 
الركبتين 3 بواجب, ولم يتناول النهى وضعهما فى موضع معيّن, 
وكان المكات وضعينا كو شاء: 
)١(‏ دعائم الاسلام: ذكر صفات الصلاة ج ١‏ ص .١109‏ مستدرك الوسائل: باب ١5‏ من أبواب 
قواطع الصلاة ح " ج حص .15١‏ 
)١(‏ الخلاف: الصلاة /مسألة 4/اج ١١ص‏ ؟؟5. 
(؟) الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح ١‏ ج 7 ص 575. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب أفعال الصلاة ح “اج هص 41١‏ . 


ايم ع كت و | فلا لكا رات 


وأمّا احتجاج الطوسيء/كة بِأنّ أفعال الصلاة متلقّاة » قلنا: حقّ, لكن 
كما لم ينبت تشريع وضع اليمين لم يثبت تحريم وضعهاء فصار للمكلّف 
وضعها كيف شاء . وعدم تشريعه لا يدل على تحريمه ؛ لعدم دلالة على 
الفخرزه. 

وقولهة (الأخقاط يقتضي طرح ذلك) قلنا: فى ؟ إذا لم مو حنمن 
يدل على الجواز ام إذا وجد؟ لكنّ الأوامر المطلقة بالصلاة دالّة بإطلاقها 

وقوله: (عندنا تكون الصلاة باطلة) قلنا: لا عبرة بقول من يبطل إلا 
مع وجود ما يقتضى البطلان, أمّا الاقتراح فلا عبرة به. 

وها النوائة قظا هيه الك امقة ليا ميشه من قر ناكا | له ادق 
بالمجوس . وأمر النبىََّياةٌ بمخالفتهم ليس على الوجوب ؛ لأنهم قد 
بتعلون الواهب من اعتهاه الاليقة وا تد:قاعل الخين» فللا يمكن تمل 
الحديث على ظاهره, فإذن ما قاله الشيخ أبو الصلاح من الكراهيّة 
ا ولسية الى اكوها د درم 

ولعلّه لذلك قال المصئّف هنا: « وفيه تردد ». 

وردّه العلامة فى المنتهى!" _بعد أن حكى عنه أكثره وكذا الشهيد 
في الذكرى '" والفاضل الاصبهاني !*) وغيرهما “ بما حاصله مع زيادةٍ 
)١(‏ المعتبر: الصلاة في القواطع ج ؟ ص 501 : 
(1؟) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .7١١‏ 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في القراءة ص ١80‏ . 
) 
) 


0 : الصلاة /في الوا ج ؛ ص 11-6 


التكك فق الهداا ١‏ لي ل 7ت و ب ا ا يي 1 


ا ا شاعنا التحريم للنهى وغميره من الأدلّة السابقة لا لمجرّد 
الامو بالصيلاة 

وترك المستحبٌ لا يقتضي الكراهة على الأصح. 

والإجماع لا يشترط فيه بناءً على حجّيته معلوميّته ؛ ضرورة كونه 
حينئذٍ كسائر الأدلة الظنّية. وإلا كان محصّلاً, ولا يقدح فيه وجود 
المخالف خصوصاً من الإسكافي المطرحة أقواله, وأبي الصلاح الذي 

ومن المعلوم أنه ليس المراد من الكثير الكثرة الحسّية في سائر 
افزاففجيل المراد ا لها قد لك مذافعظة ذوامه فى بعصن افرافقه او 
بملاحظة النهى عنه صار كثيراً شرعاً أي بحكمه , فلا جهة لقوله: «ولم 
يتناول...» إلى آخره ؛ ضرورة تحقّق النهي عنه كما عرفت. 

والفعل الصلاتي هو المحتاج إلى توقيف قطعاً. ولا يكفي فيه عدم 
ثبوت تحريمه ضرورة؛ وإلا لجاز سائر الأعمال في الصلاة على أنّها 
منهاء وهو واضح الفساد. خصوصاً بعد شيوع أنّه لا عمل في الصلاة في 
نصوصههم ميا (". 

ووجوب الاحتياط فى العبادة وعدمه محرّر فى الآصول. فلعل 
الشية رذعت السو ده حضيولالقاة :فى القراء النقش الستصعانا 
للشغل . وحاشا أصحابنا (رضوان الله عليهم) من الاقتراح » بل أقصاه 
أنه لم يصل إلينا الدليل: ويكفى ذلك فى حصول الشكٌ . فيجب 
الاحتياط لما عرفت. 


. تقدم ما يدل على ذلك انفاً‎ )١( 


2 ا ا ا 0 0100 الكلام (ج )١١‏ 


والتشبّه بالمجوس لا مانع من حرمته إلا ما خرج بالدليل تقال 
في خصوص المقام: يحرم لأنّه وقع علَّةَ للنهي الظاهر في الحرمة... إلى 
غير ذلك مما هو واضح. 

نعم قد يقال: إن معظم اللإجماعات المحكيّة في المقام ظاهرة 
-بقرينة السياق, وتوجّه نظر اصحابها إلى البحث مع العامّة'" الذين 
يذهبون إلى استحبابه, وأنّه فعل صلاتي, والاستدلال باحتياج أفعال 
الصلاة إلى توقيف , وغير ذلك -في فعل التكفير كما يفعله الناس لا من 
حي كونة كتر ا مبولفله انه اوها لكل يقر لدوب ندعم ملعيل فت 
ااذه #قتوورة إراذة العمل بعلن اتسين الصلزةة كلاق العم فى 
ا لي ا ا ين اد ير را ل 

للريرق سينا[ الوص :وقد عام الخزير بساني الفورف اخ 
الكراهة من اشتمالها على التعليل الذي غالباً يذكر نظيره للمكروهات. 

ومن توسّط النهي في حسن زرارة ومرسل حريز بين المكروهات 
المتبادر منه إرادة الكراهة منه كغيره ممّا سبقه ولحقه . فيكون حينئذ 
قرينة على صرف النهي في صحيح ابن مسلم إلى ذلك وإن لم يكن 
محفوفاً. 

ومن قوله لظ : «لا يصلح», والنهي عن العود دون الأمر بالإعادة, 
وفق التعليل» له احترض » وقوله ليلد : «لا يجمع المؤمن». 


)١(‏ المبسوط (للسرخسي»: كيفية الدخول في الصلاة ج ١‏ ص 57 5 5, بدائع الصنائع: كيفية 
الصلاة ج ١ص "١٠١‏ المغني (لابن قدامة): صفة الصلاة ج ١‏ ص 6845, المجيوع: :كيفية 
الصلاة ج ا ص ,75١١‏ فتح العزيز: كيفية الصلاة ج ص 777 - 5/؟. رحمة الأمة: شروط 
الصلاة ج ١‏ ص 8١‏ . 


التحك؟ قن الطيلا ةدح ا ا ا و 1ل 


ومن جريان عادتهم عَلهّةةُ في شدة الت كيد وتكثر الطرق في بيان 
الطلذى والحونة اذا كان روت المكيى عند ال القيه :ال كيام 
بأمئال هذه العبارات . خصوصاً وقد أطلقوائ8 استحباب وضع اليدين 
على الفخذين المقتضي لجواز غيره من سائر أصناف الوضع. و 
ذلك مما لا يخفى على العارف الممارس 

مضافا إلى المرويي عن تفسيرالعتاشي عن إسحاق بن قار عن أبي 
عبدالله ليلا : «قلت له: : أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال: 01 
بأمفى ان فى امتز اقل كانوا اذا دخاو فى الصا فكاو مهما رانين وقد 
أندل اممعلى تتسكندها ١‏ متاك ذه نثأى 115| قلف لمجاوها مدن فيا 
بجلد وقوّة , ثم ذكرها'" في طلب الرزقء فإذا طلبت الرزق فاطلبه 
بقوّة» 7" وإن كان ذيله لا يخلو من إشكال, ولعلّه كلام مستقل لا ربط 
الول 

وقال فى الخدا تق وحمل أن يكون المراد تتتدكودا سو قا 
(ويحتمل أن يكون نبيّناييوةٌ) *. وما ذكر فيه من تماوت بني إسرائيل 
يحتمل أن يكون راجعاً إلى تكفيرهم في الصلاة؛ فإنّ المكمّر في هيئة 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: « خذوا ما اتيناكم بقوّة 4 سورة البقرة: الآية 11 و47. 

(1) قال العلامة المجلسي 4 : «ثمٌ ذكرها» يمكن أن يكون من كلام الراوفنة أ ف كدر افا 
القواة وحسنها في طلب الرزق وقال: : فاطلبه بعوة, أن ن يكون في الأصل: : «قال: ذا 
طلبت».: ويحتمل أن يكون من كلامد 10 ؛ أي الأخذ بالقوّة فى الاح ابس تصن عبان 

0 نات لذن تتا لضاف 1ن دج 6م ص 758. 

(؟) تفسير العياشي: سورة الأعراف ح ٠٠١‏ ج ؟ ص 556 مستدرك الوسائل: باب ١4‏ من 
أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج 0 ص 17١‏ . 

(1) لين في المضدن. 


)١١ 0 الكلام‎ 00011 01011 122 


الفقها ونقا ب بوعلى هد | قال نه بوالد على النهى إغته ]!" والآمزبالدحول 
هوة الذي هوا عازه عر روطع البددرون على الفخد ين ,بوعل العتدير كول 
خطاباً لنبيَناياةٌ يكون المراد أَنّه ينبغى لهذه الآمّة أن يأتوا بذلك من 
الإرسال على التغنين :وهنه الكتين 5 
قلت: وعلى كل حال هو ينفي حينئذٍ احتمال خروج نفي البأس 

النقكة 4 خبوووة ماقا ذلك ليا ,فعا عل سهد ا. 

وكيف كان فلعلٌ جميع ما ذكرنا هو الذي ألجأ المحقّق إلى القول 
بالكراهة ؛ ضرورة ألهالم برد التكفير الذي يُفعل بعنوان ا تذمق الضلاة 
يعن انعاليا المقدوة .كما هو واضح بأدنى تأمّل في كلامه. 

والظاهر أَنّ التعليل المزبور في النصوص أريد به التعريض والتنبيه 
على فساد استحسان فعله في الصلاة, فإِنّه حكي عن عمر لقا جيء 
بأسارى العجم كقّروا اماعف يه فيا ال#عيية للك نا عدا بوره با نا اتتكيياء: 
خضوعاً وتواضعاً لملوكنا . فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة , 
وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع, وكم له! ولا بأس عليه ؛ 
ا عرق هوي الماف التوزراقة 

لا يقال: لا ريب في إرادة الحرمة من النهى في النصوصء. ولو 
لظهور إرادة التعريض بها للعامّة الذين يفعلون ذلك بعنوان الاستحباب 
الصلاتي , وهو لا ريب في حرمته ؛ لأنّه تشريع . فحملها على الكراهة 
حينئذ خلاف الظاهر. 

لذنا تقول» الفسلء انضراف التصوص وانسياقها إلى .ماافن يد العاثة 
90 الأضافة تحن التصدر: ظ 
() الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج1 ص ١١‏ . 


التكتفة قفن الضلاة بح ا 


من الفعل نفسه من دون نظر إلى الاعتقاد فيه الذي هو خارج عن حقيقة 
الفعل, فلا يتقيّد المنهىّ عنه حينئذٍ من التكفير بذلك. ولا ينافى إرادة 
الكراهة حينئذٍ من النهي المزبور المسوق لبيان حكم الفعل نفسه لا من 
حيث العوارض له من التشريعيّة ونحوها, كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

نعم قد يشكل البطلان حينئذٍ مع قصد التشريع به ؛ بناءً على عدم 
لزن الما شيو انه محرّم خارجيء ولا يمكن دفعه باختصاصه هنا 
بالنهي عنه الظاهر في الفساد وإن كان المنهيّ عنه محرّماً قبل الصلاة ؛ 
لما سمعته من فرض إرادة الكراهة من النواهي المزبورة وأَنّها مسوقة 
لبيان حكم نفس الفعل لا من حيث التشريع به. 

اللهم إلا أن يدّعى ذلك في بعضها دون بعض.ء فينصرف النهي في 
صحيح ابن مسلم إلى التكفير المراد به التشريع , بخلافه في حسن زرارة 
ومرسل حريزء لكنّه كما ترى بعيد وتحكم بلا حاكم. ٍ 

فالأولى حينئذٍ الاقتصار على الحرمة دون الإبطال, أو القول بهما 
ا للإجماع المحكي في الخلاف”" والدروس'' وعن موضع من 
المقاصد العليّة”", بل لعلّه المراد من نفي الجوازء فتخرج حيئئذ 
الإجماعات المحكيّة في الغنية') والاتتصار ا والأمالى "بعلي ها 
حكي عن الأخيرين ناهذا أنضا. 

5 يقال بالمنع من عدم إبطال التشريع في الصلاة بعد استفاضة 


. و1؟) تقدم ذكر مصدرهما أول المسألة‎ ١( 

() المقاصد العلية: الفصل الثالث ذيل قول المصنف: «الخامس عشر: تعمد وضع إحدى 
اليدين...» ص ١١7‏ . 

(: وه) تقدم ذكر مصدرهما أول المسألة . 

(1) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 65٠١‏ و؟١0.‏ 


ا ا شح سس قو قير الكلام ( 2 )١12‏ 


النصوص أنّه لاعمل فيها الذي قد عرفت ظهوره في إرادة ذلك , مؤْيِّدأ 
بما دل على الأمر باللإعادة مع الزيادة في الصلاة والنقصان وغير ذلك 
مما قدّمناه في الأبحاث السابقة, ولعلٌ من نفى البطلان بالتشريع إنما 
أراد بالنظر إلى نفس حرمته مع قطع النظر عن هذه النواهي الظاهرة في 
ذلك ؛ إذ احتمال كونها مؤكّدة لحرمته لا يراد منها البطلان في غاية 
الضعف , والعرف أعدل شاهد في رده. ش 
يف ما وقع لسيّد المدارك'" تبعاً لأستاذه”" فين القبول 
بالحرمة الأصليّة هنا للنهي دون البطلان ؛ إذ هو -مع أنه خرق للإجماع 
المركّب كما اعترف به المحقّق الثاني في جامعه '" .بل البسيط -مخالف 
للمتساق إلى الذهق غرفا هن ارادة ؛ الشرطيّة في كل ما أمر به أو نهي عنه 
فى الصلاة التى هى من المركبات . بل المقصد الأصلى منهما ذلك إذا 
0 من الشارع المعدّ لبسيانهما في سيان المركبات, وقد استدل 
الباقر اي في صحيح زرارة”" على بطلان الصلاة حال ترك الاستقبال 
بالأمر في قوله تعالى: «فول وجهك...»", والفرق بينه وبين النهى 
مقطوع بعدمه ؛ ؛ إذ هو شرط الوجود , والنهى شرط العدم. 0 
وكأنّه اغترٌ بقول الأصوليين باقنضا ء النهى الفساد إذا كان نفس" 
العبادة أو جزءها لا الأمر الخارج عنها. ولم يتنيّه لاقنتضاء العرف , 





.17١ مدارك الأححام: الصلاة /في القواطم بج اص‎ ١١ 

,.01١90٠ جع الفائدة والبرهان: السلاة /في مبطلانها ج لاض‎ )١ 
,510 (؟) جادع الحقاصد: الصلاة /في التروك ج اصن‎ 

. 1" باني نقله في مس‎ ١ 

.١8 ١ سور ةالبهرة: الاية‎ 0١ 

١)الاءلى‏ التعبير ب «عن نفس» , 


التكقا فى الهلا عبس حي ب ع حي 9 


وأنّ مرادهم هناك الاقتضاء العقلى لا العرفى. 

هذ كله في حكم التكفير » وقد عرفت سابقً أنه لا حقيقة له شرعية 

وإن توهّم ذلك من جريان الحكم شرعاً على بعض أفراده. وهو وضع 

اليد على الأخرى. 

والظاهر أنه لا فرق فيه بين وضع اليمنى على اليسرى والعكس , 
كما عن مجمع البحرين '" النصٌ عليه . ويقتضيه ما عن القاموس '" من 
أله خضوع الإنسان لغيره ؛ ضرورة تعارف كل منهما في الخضوع يبن 
الفرس المعبّر عنهم في النصوص بالمجوس على الظاهر. وبه صرّح 
الفاضل في القواعد”" والشهيد الثاني '“' وغيرهما !/ في معنى التكفير . 

وإليه يرجع تضرم اند" والشحييت الأول" وبنى حمزة "ا 
وإدريس "١‏ وسعيد ''" فيما حكيى عنهم وغيرهه ٠١"‏ بتحريم وضع اليمين 


)١(‏ مجمع البحرين: ج 7 ص /7؛ (كفر) وعبارته ليست صريحة في ذلك. 

(1) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١١8‏ (كفر). 

(6) قواعد الأحكام: ا #لإفى الروك ت ا ا 7 

(8) مسالك الافهام: الصلاة /في القواطع ج ١١ص‏ 557. روض الجنان: الصلاة ,في مبطلاتها 
ص 7١‏ الروضة البهية: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 5150 . 

(05) كالفاضل الهندى في كشف اللثام: : الصلاة /فى التروك اج ؛غ ص .١18 ١17‏ والطباطبائي 
في رياض المسائل: الصلاة نش القواطويج لاحن 0 

(1) الخلاف: الصلاة /مسآألة “لاج ىا 

(/) ذ> كرى الشيعة: في القنوت ( (تتمة) ص .١80‏ 

(8) الوسيلة: الصلاة/ ما يقارن حالها ص 17., والموجود فيها التعبير ب «كتف اليدين». 

(4) السرائر: الصلاة /أحكام الأحداث ج ١‏ ص 37507 . 

.7 الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص‎ )٠١( 

/ كالعلامة فيالنهاية: الصلاة /فيالتروك ج١ ص0517. وابن فهد فيالمهذ بالبارع: الصلاة‎ )١١( 
.١ 4 لحاس ف اذا ئق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص‎ 55١ ص‎ ١ في القواطع ج‎ 


على الشمال والعكس ٠‏ بل هو معقد إجماع الأوّل منهم ؛ ضرورة إرادة 
لتكفير من ذلك 5 لمكن مع ران المريكن تكفيرا كإرادة 
الميسواط "زعي "' ممّن عبّر بالكتف ذلك أيضاً. وقد سمعت ما في 
خبر قفرب ا اه وكتاب المسائل والدعائم, ويؤيّده 8 
العدراة. الداقديد كما قئل تاف اهل الانسسات: 


ولا ينافي ذلك ما في صحيح ابن سنان! من توهّم حصره في 
وضع اليمنى على اليسرى وإن ظنّه بعض الأساطين *"؛ لوجوب رفع 
اليد عن مفهومه بما عرفت لو سلّم إرادة الحصر منه ‏ مع إمكان المنع بل 
ظهوره ؛ بدعوى إرادة العهد الذهني من اللام فيه نحو ما يذكر فرد 
يحضرتك فتقول: ذلك الأسدء أو ذلك الرجل د الحمينة المف: 


للحصر كما هو واضح بأدنى تأمّلء وفي كشف اللنام: «يجوزعود 
الرشارة فيه إلى الوضع و عي 

ا ل ا من التردد في 
صورة العكس أو الميل إلى العدم, حتّى قال فى المنتهى بعد أ حكاه 


. ١١7 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

(؟) كاللمعة الدمشقية: الصلاة في ا اج ١اص‏ 0 والجعفرية (رسائل الكركى): فى 

كما في جاع المقاصد: الصلاة في ارو ا ا 

(غ) كذاذ في النسخ. والصحيح «ابن بيلم» وهو الذي علق عليه الفاضل الهندى في كشف اللثام 
كباشيائ: وقد تقدم نقل الخبر في أ واثل هذه المسالة 

0) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد: انظر الهامش قبل السابق . 

)١‏ كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج 4 ص ١18‏ «مع تقديم وتاخير». 

/') تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج اض 151/5951 , 

0 كالكر» حي في جامع المقاصد: د 5 /في الترو كاج 5 ص 5" والشيد السقق فى مدارك 
الأحكاء: : الصلاة ة /في القواطع ج ان 1 


) 


الدكنق :فى الصلا عت جع بآ 01 


عن الشيخ: «نحن نطالبه بالمستند. والقياس عندنا ياطل »0 ولا وين 
فى ضعفه كظاهر المتن وغيره'" ممّن اقتصر على وضع اليمين على 
الفهال: 

والظاهر أيضاً أنه لا فرق فيه بين الوضع فوق السرّة وتحتها كما 
صرّح به غير واحد'". بل لا أجد فيه خلافاً ؛ لإطلاق الأدلة. كما أنه 
والذراع والساعد أي العضد. وإن استشكل فيه في التذكرة , قال: «من 
إطلاق ل ارط عي مويه 
الوص السابقة تصريح ببعض ذلك فضلاً عن إطلاق وضع ليد على 
الأخرىء والظاهر أنّ المدار على الهيئة المتعارفة فى الخضوع عند 
مستعمليه من الفرس واتباعهم. 

وفى اعتبار القيام فيه بحيث لا يجري عليه حكمٌ حال غيره تردد ؛ 
مو لها رفع لضو يدبع لنم بل :فى لمك الاو السسنيى في أل 
كلامه تفسير التكفير أن وضع اليمين على الشمال حال القراءة » وإيماء 
خبرى الدعائم والخضال: والاقتضار على المتيئن»:ومين إطلاق 


.7"١١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

(1) كغنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص .8١‏ والمختصر النافع: الصلاة /في القواطع ص 1" . 

(*) كالعلامة في النهاية: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 0179. والشهيد الأوّل في البيان: 
الصلاة /في منافياتها ص .18١‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة /في التروك ج ١‏ 
ص 2,550 والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /فيالقواطع ج لا 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ” ص 5917 . 

(60) المصدر السابق: ص 5516 . 

.5١١ في التروك ج اص‎  / منتهى المطلب: الصلاة‎ )١( 


ابيب يي د وو ففرا الكل م 11 


الأدلّة» وهو الذي جزم به في المنتهى في أخر كلامه على القول 
بالتحريم فضلاً عن الكراهة . فقال: «التحريم د بتناول حال القراءة 
وغيرها ؛ لرواية محمّد بن مسلم»١".‏ 

وفك كل بغال:فالخيرة دنا سنك تكتقير | ضوع ءالا ميطلق 
الوضع وإن كا واعرين رحو فال في جبامع المتقاصدا «ولو دعته 
حاجة إلى الوضع (اكرفع داء )'"', فوضع لدفعه يدهء أمكن عدم التحريم 
هنا الجا عةو ظفل ١‏ وذ زد تكفينا لكنّ ظاهر الرواية يتناوله» ا 

قلت: لا ريب في إرادة التكفير من الوضع في النصوص . كما أنه لا 
ريب في صدقه على نحو ذلك بعد أن عرفت انه لا حقيقة له شرعيّة , 
والتشبيه بالمجوس في التكفير لا الوضع. 

م إنّ صريح المصنّف وغيره!* بل لا أجد فيه خلافاً بل ظاهر 
ارفالة رسال اللسلماكامن عيما قا دن !فدات" “كيو نه مبوم 
القطعيّات ‏ اختصاص الحكم المزبور في صورة العمد دون السهو » فلو 
وحمي ير سيو بو ان من المؤيّدات 
نذا دك اوسابقا مو اولحر بي ل ريع اد واد 
السهوء وإلا فلم نقف لهم على ما يدل على خروج صورة السهو, 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) في المصدر: كدفع أذى . 

0( جامع المقاصد: : الصلاة /في التروك ج ؟' ص 757. 

() كالعلامة في الارشاد: الصلاة فسن م ١‏ ص18 ؟. والشهيد الأول فى العناة: 
الصلاة /في منافياتها ص .١18١‏ والشهيد الثاني 5 روض الجنان: الصلاة ,)في مبطلاتها 
ص .,778.١‏ 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 540 والشيخ جعفر في كشف 
الغطاء: الصلاة /في مبطلاتها ص ١55؟.‏ 


التكتف فى الصلاة ا ل لي 


خصوصاً على القول بإجمال العبادة وأنّها للصحيح الجامع للشرائط 
الفاقد للمانع. 

ووغوى: ان اللالبل الحتهاضن ماند ل على ينا ده رصضووة العيد يلما 
فيه من النهي الذي لا يتصوّر توججّهه إلى الساهي ‏ يدفعها: ما سمعته منا 
و امن ١‏ نّ التحقيق عدم تقيّد الحكم الوضعي بالتكليفي وإن استفيد 
منه سواءً في ذلك الشرط والمانع . والعرف أعدل شاهد به. 

فالمتجه حينئذٍ إن لم يكن كما ذكرنا العموم للحالتين إل أن يقبت 
إجماع , ودون إثباته مع فرض قطع النظر عن القول بالحرمة التشريعيّة 
خرط القتاد. 

وفي الرياض: «وهل يختصٌ الحكم بحالة العمد أم يعمّها وغيرها؟ 
وجهان مضيا في نظائر المسألة. وظاهر الأكثر هنا الأوّل. وبه صرّح 
جماعة "١‏ ومقتضاه كون المسالة غير قطعيّة. 

ما إذا اقتضت التقيّة فعله فلا خلاف في جواز فعله ''' بل وجوبه مع 
فرض وق دفها عله ولا لاز حي كدا ص م جماة” 


0 السلا يفي الوايع ع 94 6ه. 
الصلاة في كيفيتها ص 00 واللامة في الشذكرة : الصلاة اه ص 4 155 
(6) كابق ادرسن 3 9 اسان / سكا م ١ص‏ 150. والشهيد الثاني في 
روضص الجنان: الصلاة / في مبطلاتها ص 3 
(؛) اشارة إلى قولهطيُةْ: «التقية ديني ودين ابائي» انظر عوالي اللآلي: المسلك الرابع من 


0 لل جواهر الكلام (ج )١١‏ 


فرق قوسن كا رفن رف بقتضي اختيار الفرد المزبور انا لكرنه هارا 
ع 7 لاحت الفرهون المكلت هما 

لا ل ا لي «فكترك الغسل والمسم7"؛ 
فإن الجز ئيّة كه محلقة فنيما : فيتحقق النهي عن العبادة في الجملة ا 
قال: وال توي هنا الخقه يمه البطاون 10١‏ 

وفى جامع المقاصد: «في بطلان الصلاة لا قط الى وسعوت 
التقيّة والانيان بالواجب أصالة» ومثله ما لو وجب الغسل في الوضوء 
والمسح على الخفين ونحو ذلك»7". 

قلت: قد يفرّق !* بين التكفير ويبن الغسل والمسح بأنّه ليس جزءً 
في العبادة ولاشرطاً فلا يتعدى النهي بسببه إلى العبادة ؛ ضرورة تحقّق 
اسم الصلاة الصحيحة عندنا وعندهم مع تركه » والوجوب العارضي 
الخارج عن مقتضى التقيّة في الواقع لا يدخله في الكيفيّة 1و ا قية 
شيء بترك ما ألم فعله الموافق مما ليس من الصلاة. 

واتختفال ١ ١‏ المح دكن مقا حي ها وو هت كن انرظن ور 
الفرد المشتمل على فعله مقدّمةٌ لحفظ النفس . فلا صحّة للمجرّد حينئذ - 
يدفعه: منع عدم الأمر بهء بل جميع الأوامر الأوّلة متعلّقة به , ولا ينافيه 
العصيان بترك حفظ النفس معه , فهو كمن عصى وصلَّى تحت الجدار الغير 


)١(‏ في الذكرى هنا: في موضع اا وتوسوقق دوا رن مهد ب الفقة رلته ارج دين 
الصلاة بخلاف الغسل والمسح (منه رحمه الله). 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في القراء: :ص .١8060‏ 

(') جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 757. 

(8) انظر روض الجنان: الصلاة ال كايو 








(أ) في الذك رف دل اموضع »): مسح 


التكتقيا في الهياا «اتحجحس ب ع مب تت ع 11 


المستقيم المظنون الضرر ء فإنّ صلاته صحيحة وإن عصى بترك التحفظ. 

وليس هو من انقلاب التكليف كالتيمّم عند خوف الضرر والصوم 
كذلك ؛ لعدم الدليل عليه بالخصوص كي يقتضي بظاهره ذلك , ووجوب 
الترك مقدمة لا ينافى الآمز الذاق كما حققناه ف الآصول».وعليه ينينا 
عدم الفساد فى مسألة الضدٌ وإن قلنا بوجوب المقدّمة وأنّ ترك الأضداد 
فق المقتنات 3 لوقا دنا كوه نام » 

واو ا ااي ين 
لدو 5 007 لبطلا ن -قال: لاه لم 5 بالتقكة 
على وجهها #مكون المح وويدايها فنا لمذا ون ور الفيقة ذا دك 


وفيه: يه أنه لا وجه للصحّة مع فرض عدم مشروعيّة الكس عنده 
بعد إطلاق الأدلّة في المنع منهما معاً؛ ضرورة عدم كون هذا الفرد من 
رعو كرب لاد يسار ربو وا 0 


لقي بي ب ا وي 
تعوما سعته فى التكبير تنه وفي يطلانها بسبي :ما فعله ويجهان 
الإساا” ا لان كوو ا ودبي 


.١8060 ذكرى الشيعة: : الصلاة ؛ /في القراء: :ص‎ )١( 
. 69 (؟) انظر هامش (غ؛) من ص‎ 


ء 


أهلها ونحوه لا يرفع الدينيّة عنها , والله أعلم. 

«و > منها: ( الالتفات إلى ما وراءه» كما عبّر بذلك جماعة"'", 
بل ربّما ُسب "" إلى الأكثرء بل في كشف اللثام ”" الإجماع على عبارة 
القواعد '» التي هي كهذه العبارة . وفي المحكئ عن الأمالي: «انّ من 
دين الإماميّة أ نَ الالتفات حتى برى من خلفه قاطع للصلاة» 260. 


لكن لم أجد هذه العبارة في لخر برس اانا رااان 
الكتب الأربع 0 
«عن رجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته , فقال: إنكا 
العاء عن إمفيتة وحن كسالة: ا دع بخانه الشييلة مدن عين ان ا 


وليبن على صلاته . فان لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة , قال: 
والقي ء مثل ذلك»(". 


وفي صحيح زرارة: «أنّه سمع أبا جعفر اك بقول: الالتفات يقطع 
00 بكلّه» ". 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .١١7‏ وسلار في المراسم: الصلاة /ما 
يلزم المفرط فيها ص 835, وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 47. والعلامة 
في الإرشاد: الصلاة /في مبطلاتها ج ١ص‏ 518. 

(؟) كما فى ذخيرة المعاد: الصلاة /فى مبطلاتها ص 707 . 

(6) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص 119-178. 

(4) قواعد الأحكام: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 71. 

)0600( أمالي الصدوق: الل الت ا ٠هو3 ٠‏ 0. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١01‏ ج ١‏ ص 511, وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 758 . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة/باب ٠١‏ أحكام السهو ح١8‏ ج؟ ص 154, الاستبصار: الصلاة / 
باب 4 1" ح ١‏ ج ١‏ ص 0 ٠‏ غ. وسائلالشيعة: باب من ابواب قواطعالصلاة ح” ج لاص غغ". 








الالتفات فى الصلاة 8 


الصلاة؟ قال: لا, ولا ينقض أصابعه»'". 

وقال هو اكلا أنشافى صحخ زرارة الاخر: «استقبل القبلة 
بوجهك , ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ؛ فان الله غم 
وجل) قال لنبيّه يَكة في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم خبطو "بي لام ولحوه صحيحه 
الأخر !» عنه اللا يهنا 

وقال الصادق َك في يع الحلبي ا حسنة: (. 0 التفت فى 
صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة ة اذا كاد 0 
كنت قد تشهدت فلا تعد»(2. 

ويقرب منه خبر الخصال بسنده عن علي ناي : «...الالتفات 
الفاحش يقطع الصلاة, وينبغي لمن فعل .ذلك أن. نذا القئلاة يا لأذاذ 
واللإقامة والتكي. 2 


)١(‏ الكافي: باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث... ح ١١‏ ج “ا ص 51١‏ تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح ؟8 ج ؟ ص 154. وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
ابواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 55؟. 

.١6١و‎ ١585 سورة البقرة: الاية‎ )١1( 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ج807 ج١‏ ص 5728؟: وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
القبلة ح” ج؛ ص ؟١7.‏ 

(4) الكافي: باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح 7 ج ” ص 5٠٠‏ وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب القبلة ذيل ح 9ج 4 ص .7١7‏ 

(0) الكافي: باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث... ح ٠١‏ ج “اص 51060 تهديب 
الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١78‏ ج ١‏ ص 5717 وسائل الشسيعة: 
باب من أبواب قواطع الصلاة ح 7 ج لاص 155 . 

(1) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح ٠١‏ ص ؟15. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب قواطع 
الصلاة ح لاج لاص 550 . 


اح ل حك شق[ شن الكاام اج )١١‏ 


وفي صحيح الحلبي الآخر أو حسنه: «. ..وإن ن لم يقدر على ماء حتى 
بنصرف بوجيه (عن القبلة)'" أو يتكلم فقد قطع صلاته»!". 

سن : «أن ف تكلفك اهبر فك :سيك 
راد تدم 0 


خوج م اناس نهد كر ناذا نه رك .قال: ا 


ذلك** إذا لم يحوّل وجهه!", فإذا حوّل وجهه (عن القبلة استقبل)7" 
الصلاة استقبالا» " 


ا ا 
الاسناد " وكتاب المسائل ' ا حدر موسى 941 ا 


(1)مابين الفوسيق لبس :فى التخدن نه ييكن التسادمه من بسياق الخير: 

(1) الكافي: باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث... م ؟ ج “ا ص 515 تهذيب الأحكام: 
الصلاة /رباب ٠١‏ أحكام السهو ح 865 ج ؟ ص ٠٠‏ 5. وسائل الشيعة: باب ؟ مسن أبواب 
قواطع الصلاة ح 7 ج لاص 7١59‏ . 

(؟) من لاا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١81/‏ ج ١‏ ص 511, وسائل 
الشيعة: باب ” من أبواب قواطع الصلاة ح 7 ج لاص 150 . 

(8) انميت فى المصدى. 

قافن المعدوسودا عن لقنل 

لحان التهذيت يديا تكلب تعر وق الرسائل قله أن مكل »: 

(/) تهذيب الأحكام: العلل رباك اجكام الجهوة لاج اهن 01 وسائل السسينة: 
باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؟ ج 8 ص ٠١5‏ . 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 770 ج 7 ص 3877 . 

(9) قرب الاسناد: ح 1١لا‏ ص ١1١‏ . 

. 181 مسائل علي بن جعفر: ح 11 ص‎ )٠١( 


الالتفات فى الصلاة اا لسسع 


بكون في صلاته فيظن أنّ نوبه قد انخرق أو أصابه شيء ,هل يصلح له 
أن ينظر فيه أو يفتّشه؟'"قال: إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس , 
وإن كان فى مؤخره فلا يلتفت ؛ فإِنه لا يصلح»!". 
المسائل “له أيضاً عن أخيه موسىنية: «سألته عن الرجل يلتفت في 
صلاته . هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه 
ذلك»*0. 
وفي المروئّ عن مستطرفات السرائر نقلاً من جامع البزنطي: 
«سألت الرضاطيةٍ عن الرجل يلتفت فى صلاته , هل يقطع ذلك صلاته؟ 
قال: إذاكانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته , فيعيد ما صلّى 
ولا يعتدٌ به . وإن كانت نافلة فلا يقطع ذلك صلاته , ولكن لا يعود»". 
وتفصيل البحث أن يقال: إنّ الصور المتصوّرة في المقام كثيرة جد 
بل ربّما كانت _-بملاحظة بعض الفيود_تنتهي إلى ستّمائة أو أزيد. إلا أن 
الذى يهمّ معرفة الحكم فيها سنّة عشر ؛ وذلك لأنّ الالتفات إِمّا عن عمد 
أو سهو. وعلى كل منهما إِمّا أن يقع بالكل أو بالوجه . وعلى كل منهما 
)١(‏ في التهديب والوسائل: يمسه . 
(؟) وسائل الشيعة: باب ” من أبواب قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص 150 . 
(') قرب الاسناد: ح 8٠١‏ ص .5١١‏ 
(5) مسائل علي بن جعفر: ح 0/5 ص 317 . 
(0) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قواطع الصلاة ذيل ح 8 ج لاص 551 . 
(1) مستطرفات السرائر: ح ؟ ص 07. وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 8 
لاضن 71 


سير ل ا رفي لكلف زع 3 


فإما الى الخلف أو البمين. أو اليسان أو ماابيتهما ببحية: بخرس عبن 
الاستقبال: 
فأمًا الصورة الأولى -وهي الالتفات بكلّه إلى الخلف عمداً ‏ فهي 


المتيقنة من اللضوصضن والفتاوى . ويمكن تحصيل الإجماع عليها فضلاً 
عن محكيّه "', بل لعلها المرادة من المتن ومن عبّر كعبارته'", كما 
بومئ إليه ما في المعتبر والمنتهى والتذكرة: 

قال فيه «الالتفات يمينا وشمالا ينقض كرات الصلاة:والالعفات 
إلى ما وراءه يبطلها ؛ لأنّ الاستقبال شرط صحّة الصلاة. فالالتفات 
بكلّه تفويت لشرطهاء ويؤيّد ذلك خبر زرارة عن أبى جعفر هة: (إذا 
استقبلت القبلة...)' إلى آخر الخبر المتقدّم وأا كراهية الالتفات 
يميناً وشمالاً بوجهه مع بقاء جسده مستقبلاً فلرواية الحلبي: (إذا 
الفقرة 41د الى اخرنها دورو ززاوة: (الالقا هي ) لق 3 إلى اخره: 


و 5 52 || 3 )0 والتحد ف 55 وعن الننها 312 بل 


)١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج 4 ص .١11‏ ورياض المسائل: الصلاة /في 
القواطع ج “ا ص 6١5‏ . 

. 47 من ص‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

() المقطع ‏ الذي أشار الشارح إليه هنا جزء من خبر زرارة الذي أشار إليه إشارة إجماليّة 
فض 117 

(8)«في ان 7 

)60( دلت ف حو ار 

)0 تقدم في ص 17 . 

() المعتبر: الصلاة /في القواطع سج ١‏ ص 7017 . 

(4) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .7١7‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج اص 595 . 

. 077 نهاية الإحكام: الصلاة /في التروك ج١ ص؟077‎ )٠١( 


الالفات 'فئ: الهنلاة ب ب حت بت ب ا ا 


والذكرى '" بعد التأمّل بأكثر الألفاظ وتمام المعنى » بل لعلّها بالنسبة إلى 
المراد أتمّ دلالةَ . ولا ريب في ظهورها في كون المراد بالعبارة الالتفات 
بالكل إلى ورائه لا ما يشمل الوجه. كما عن الإصباح '" التقييد به 
أيّ الكل. 

ويؤيّده ما فى جامع المقاصد ؛ حيث إِنّْه بعد أن ذكر جملة من 
الصور قال: «ولو استدبر بوجهه خاصّة فلا تصريح للأصحاب فيه. 


وكذا في غير الذكرى 0 وقد يوجد ذلك لبعض المتأخّرين © ولا بأس 
به" ؛ إذ هو كما ترى كالصريح في تنزيل العبارة على ما ذكرنا ؛ وإلا 
كان الالحاق ظاهر أكثر الأصحاب أو جميعهم. 

واوضح منه ما في المحكئ عن المقاصد العليّة من ان «ظاهر 
الأصحاب عدم البطلان بالالتفات بالوجه خاصّة دبر القبلة كالالتفات 
به يميناً وشمالاً. وربّما قيل " بإلحاقه بالاستدبار بكلّه»”؛ إذ لولا فهم 
ما ذكرنا من العبارة المزبورة ما صحٌ له هذه النسبة قطعا. 

بل قد يقال بامتناع الاستدبار بالوجه خاصّة او بعده بحيث لا تنزّل 
عليه العبارات المزبورة ؛ ضرورة كون المتيسّر في الجملة النظر إلى 


فقيس الشنينة: الفناذة قن لتر ات 11 

(؟) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): قواطع الصلاة ج 4 ص 1575 . 

(7) انظر الهامش قبل السابق . 

(4) كالبيان: الصلاة //فى منافياتها ض 1486. 

(5) كالمقداد في التنقيح الرائع: الصلاة ,في القواطع ج ١‏ ص 5١5‏ . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟ صن 5548. 

(0) تقدم ذكر المصدر آنفاً . 'ْ 

(8) المقاصد العليّة: الفصل الثالث ذيل قول المصنّف: «الثاني استدبار القبلة مطلقً» ص ١09‏ . 


14 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





ورائه . وهو غير الالتفات بالوجه إلى ورائه » قال في المسالك في شرح 
العبارة: «إذا كان بكلّه . ولو كان بوجهه بحيث يصير الوجه إلى حد 
الاستدبار فالأولى أَنّه كذلك وإن كان الفرض بعيداً . أَمَا البصر فلا اعتبار 
بد 00 

فمن الغريب بعد ذلك كلّه ما في الرياض حيث إِنّه بعد أن نفى 
الخلاف في الجملة عن عبارة النافع " التي هي كالمتن ٠‏ واستدلٌ عليها 
بالصحاح المستفيضة . وأورد على نفسه أَنّها شاملة بإطلاقها الالتفات 
الرمعة كيدا وهم لاونو اساب عند ته د كر ضور السهوء قال :نهدا 
كلّه إذاكان الالتفات بالوجهء وأمّا إذاكان بجميع البدن فله شقوق مضى 
أحكانها فى ساهف السلف 7 

وكأنّه أشار إلى ما ذكروه هناك 0 من صلاة الظانٌ والناسى إلى غير 
الشلناو فده 1١‏ مكتن دل |الاحاظة ما أذ كرفا وين ونا مسد فين 
الزوقيق العقاء المقع خالى حتصول الشناع _الدى تتموطن له فى 
النصوص في المقام. ومن جهتها ذكره الأصحاب بالخصوص. دون 
نأف بال الشرانا من الكاف الس ولعو ريع ادها 
اغير القبلة المبنيّة على فوات الشرط ابتداء المذكورة فى ذلك المقام. 

الما رادار فحامسن العنازة الدويير هنا اللشاف يالك 
دون الوجه لأشعرت مع التقييد بالعمد كما في كثير من العبارات - 


. 711 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصلاة /في القواطع ج‎ )١( 

(1) المختصر النافع: الصلاة /في القواطع ص 74 . 

(؟) رياض المسائل: الصلاة /في القواطع ج ' ص .6١35-6‏ 

(غ) انظر نهايه الإحكام: الصلاة /في القبلة ج ١1حن‏ 5 والبيان: الصلاة /في القبلة ص 
: ومدارك الأحكام: الصلاة /في القبلة ج ؟ ص 68-٠6١‏ . 


الالتفاة :فى" الضيلاة بي تآ مأ ا ا ا 1 


بجواز الالتفات بالكل يميناً وشمالاً عمداً. خصو صأبعد قولهم فيما 
يأتي: «ويكره الالتفات يميناً وشمالاً», وهو معلوم الفساد ؛ للنصوص 
السابقة فضلاً عن غيرها . بخلاف ما إذا اريد الوجه منها. 

لأنَا نقول: في تنزيلها على الوجه خاصّة ترك لبيان المتيقّن من 
النصوص . وهو الالتفات بالكل الذي كان أولى بالبيان» لتردض 
اللشوص دوو ا كنف عند الأول تلاو نتتوهاء و إزاناتهيا ميعا متها 
لا يدفع الاعتراض المذكور. 

نعم يمكن أن يراد بالوراء ما يشمل اليمين والشمال؛ ضرورة 
تسمية الجميع عكس القبلة وخلفها ونحوهما ء سيّما والمشاهد أنه متى 
التفت إلى جهة اليمين أو الشمال كان جميع الذي خلفه أو معظمه 
مشاهدا لهء وربّما يومئ إلى ذلك في الجملة ما في بعض النصوص 
اقفر امن الحقابلة لما بون التشرى والتغري يشر السام :اميش 
اليمين والشمال» مع إطلاق دبر القبلة أو نحوه عليه , فلاحظ وتأمّل. ش 

ولقد طال بنا الكلام فيما لاطائل تحته ؛ ضرورة كون المتبع الدليل, 
وللاريب فى ظهوره بإبطال تعمّد الالتفات بالكل مطلقا حتّى ما بين 
اليمين والشمال بحيث يخرج عمّا يعتبر من الاستقبال وإن لم يكن 
فاخفا: 

لفوات الشرط الذي قد عرفت غير مرّة ظهور ما دل على اعتباره 
ونظائره في الاتّصال الذي ينافيه الانقطاع وإن لم يقارنه شيء من أفعال 
الصلاة. 

ولإطلاق صحيح زرارة وغيره من النصوص السابقة , ولا ريب في 
رجحانه على مفهوم صحيح الحلبي -المقتضي عدم البطلان بغير 


8 لل جواهر الكلام (ج )١١‏ 


اح ا ا ا ران ل 
تعرفه ممّا مر من التصوص وغيرها. ف ا 3 أذ معارضته ل 
خصوصاً والمهمّ فيهما بيان الفرق بين الفريضة والنافلة لا استيعاب 

ا سحا مسسارينة 
وفاقاً لصريم جاه قار اكد لويد ان لم يكن الجميع 56 
الشرط . ولصدق الفاحش والالتفات إلى الخلف . وصحيح خرق 
الثوب'" وإن كان فيه: «لا يصلح» لمنع إشعارها هنا بالكراهة . مضافاً 
إلى الاعتضاد بإطلاق النهى عن الالتفات. 

ولا ينافي ذلك مفهوم صحيح زرارة المقتضي عدم البطلان 
بالالتفات بغير الكل: أمّا بناءً على فرض عدم إمكانه إل به فواضح, 
وامًا على فرض الإمكان فيرجح عليه منطوق صحيح الحلبي بما رجح 
بداطاطر ف على مقفومه مين الاعفضا ودين لدل القر كةو وركونه ننطو فا : 
وباخبار علىّ بن جعفرءظة والبزنطي . وبغير ذلك . فيكون الحاصل 
حينئذٍ ترجيح منطوق كل منهما على مفهوم الآخر ؛ لأنّ التعارض بينهما 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك وقد تقدمت عبارتهماء وسبطه في 

مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج اص 11١‏ و؟111. 


(؟) كالشهيد في الذكرى: الصلاة /في التروك ص ؟١‏ ؟.والبيان: الصلاة /في منافياتها ص .١10‏ 
() تقدم في ص 85 10 . 


من وجهء ويرجع إلى أنّ المبطل أحدهما لا مجموعهما الذي لا يفهم 
من تعارض أمثالهما . كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

أمَا لو التفت بوجهه مع با حسدة مسمكنا يها وماك : 
فالمشهور بين الأصحاب نقلاً”" وتحصيلاً”' عدم البطلان به. بل قد 
يشعر نسبة الخلاف فيه إلى بعض الحنفيّة " فى المعتبر (؟) والتذكرة !6 
بالإجماع عليه. ش 

للأصل ٠‏ ومفهوم صحاح زرارة وعلىٌ بن جعفرءية والبزنطى 


و. 


وصحيح خرق الثوب وخبر عبدالملك: «سألت أباعبدالله يي عن 

الالتفات فى الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال: لا وما أحبٌ أن يفعل»'” 

المنرّل على ذلك بمعارضة ما تقدّم , لا على الالتفات بالعين لبُعده. 
كخبر (الخضر بن عبداللّه) " المروئ عن ثواب الأعمال0 


)١(‏ في ذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 2217 والحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع 
جَ 1ص 5". ورياض المسائل: الصلاة /في القواطع ج اص .0١١‏ 

)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١١ص .١١8‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص /". والشهيد في الذكرى: الصلاة /في التروك ص ١7‏ ؟, 
والكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج كدص 587. 

(1) البحر الرائق: ما يفسد الصلاة ج ١‏ ص 7١‏ . 

(؛) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص .51١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة/ في التروك ج اص 554 - 510. 

(0 تهد يب الأحكام: الصلاة/ باب ١‏ أحكام السهو ح 4ه آ ص .آل الااسحكاة: 
الصلاة/ باب 554 ح 4 ج ١ص .4١0‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قواطع الصلاة ح 0 

(/) فى عقاب الأعمال: داود بن حصين . 

(8) الخبر مروي في عقاب الأعمال. انظره: باب عقاب من التفت في صلاته ثلاث مرات ح ١‏ 
ص 77 3؟. 


ل لت تت لت لل ل ل جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ومحاسن البرقى'" عن أبى عبد الله هة: «إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل 
لله عليه بوجهه , ولا يزال مقبلاً عليه حتّى يلتفت ثلاث مرّاتء فإذا 
التفت ثلاث مات أعر ض عه 

وخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن الصادق عن أيبه 
غود علئ ريده لياق : «الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان , فإيّاكم 
والالتفات في الصلاة, فإنّ الله (تبارك وتعالى) يُقبل على العبد إذا قام 
في الصلاة , فإذا التفت سين وتعالى): عمّن تلتفت! ثلاث , فإذا 
التفت الرابعة رن عنه» !" 

قيل!“: ورواه البرقي في المحاسن ء قال: «وفي رواية ابن القداح 
عن جعفر بن محمّد عن ابيه ظطي9:: قال عل عليةٍ : المصلى ثلاث خصال: 
ولزن كتج درن يدهع فنمم ال عقا ليما دو النف يها زور ا ننه ان 
قدمه . وملك قائم عن يمينه", فإذا التفت قال الربٌ تعالى: إلى خير 
مني تلتفت يابن آدم؟! لو يعلم المصلّى من يناجي ما انفتل» ”". 

وإن احتمل الجميع الالتفات بالقلب , لكن لا شاهد له ولاداعي إليه. 
كا حتمال تنزيلها جميعاً على السهو دون العمد كما في كشف 


. ٠١ المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح 4 ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 788 . 

(؟) قرب الإسناد: ح 047 ص ,١0١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ 
اج لاص 188. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 37 . 

(0) ليست فى المصدر. 

)0 في اده بعدهاأ: وعن يساره. 

(») المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح ١/اص 030١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قواطع 
الصلاة ح ” ج لاص 585 . 


الالنقاك فئ الفبلا © تسح عت ع حب سس سب ب ب ل ل ا 1 8 


اللثام ”". بل ريّما كان في بعضها ما ينافيه , ومن هنا حكم غير واحد من 
الأصعاف "ليهو ازه إلا سمكزوس: وهو القواف نفو ل ادم قي 
فيما يأتي: «ويكره الالتفات يميناً وشمالاً» أي بالوجه كما قيّده به 
جماعة منها المعتبر والتذكرة كما عرف ت؛ ضرورة معلوميّة حرمة 
الالتفات بالكل دون اليمين والشمال فضلاً عنهما كما سمعته مفصّلاً. 

وكذا احتوال 1" توزيلها كل الالنفا نهب لفون تا ةوف نه اضا ا 
شاهد له ولا داعي إليه ؛ إذ لا حرمة في الالتفات بالوحه الأدلة 
المزبورة, ولم نعرف فيه خلافاً بين أصحابنا إلا ما حكاه في الذكرى 
عن بعض مشايخه المعاصرين من أنه يقطع الصلاة ة كما يقوله بعضص 
الحنفيّة , قال: «لما رووه عن النبى يبي أنه قال: (لا تلتفتوا في صلاتكم , 
فإنه لا صلاة لملتفت)! رواه عبدالله بن سلام», واجاب عنه 
كالفاضل ' بحمله على الالتفات بالكل. 

والظاهن انه اراقنيا لبق فك الميدنقين "كبن سكا هده يو اعد ال 


. ١87 كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص‎ )١( 
01 انظ شامكن )امن ين‎ )9( 
١ كما في كشف اللثام: انظر الهامش قبل السابق. ورياض المسائل: الصلاة /في القواطع ج‎ )( 
.60097 ص‎ 
ج لاص 000. مجمع‎ ١119141 ج ؟ ص 5518 كنز العمال: ح‎ ٠١47 (؛) المعجم الأوسط: ح‎ 
.80٠ الزوائد: باب ما ينهى عنه في الصلاة ج “عدص‎ 
. 7١7 ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص‎ )5( 
١ تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج  ص 130, منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج‎ )1( 
ا‎ 
قاله في شرح الأزقاةة.مظلات الغيلاة شيل قول النضتف»ووالانات يمينا اوشتبالا »بورق‎ )( 
(مخطوط).‎ 71 
> ص 581 والشهيد الثاني في‎ ١ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج‎ )4( 


ب | ا ا ل لي 77 تكو اقفن الكلام ( جم )١١‏ 


بل لعلّه مراد المقداد في التنقيح بالسفيد الذى حكن غنه ذلك ايض كة 
فاليم زروفو او 41 اد وتعت رافق الشتهية مول" المعر وفع نحشا ره 
المشهور. لكن ستعرف حكايته في كشف اللثام عن الفتته: الا ان 
الشهيد الثانى !"قد فهم منها خلاف ذلك. 

وكيف كان فقد انحصر الخلاف في الفخر خاصّة , أو مع الشهيد 
والمقداد,يناء على إرادثه الوجويمن الأولوئة “تغعم سال اليه فى 
الوذازك اكآتيعا لشيخة ااويعضن محري المتأ رين 1" 

وفى كشف اللثام: «انّه الأقوى ؛ للآمر فى الآية 7" بتولية الوجوه 
شطر المسجد الحرام, واحتمال كونه فاحشاء وظهور ما مر من خبرى 
الفضيل والقمّاط فى غير العمد. واحتماله فى المجرّز للالتفات من 
الاكا دوو احشفالالالتشاكدما انين او العو اهيا هن مسار 
الالو ا ل 

وف العدائق عه اق اعتورت أن الأصحاته ةواقشو المدتديم د 
قال: «ولكنّ ذلك منهم عجيب ؛ لأنّ هذه الأخبار ظاهرة الدلالة عليه 


ه روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 391 . 

. 5١4 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الصلاة /في القواطع ج‎ )١( 

(؟) المقاصد العلية: الفصل الثالث ذيل قول المصنّف: «الثاني استدبار القبلة مطلقاً أو إلى اليمين 
او اليسار مع بقاء الوقتت» ص ١1١‏ . 

(؟) مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج ا ص 517-435١‏ . 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ' ص 17 . 

(0) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 71-10 . 

(1) مث ذكرها سابقا. 

(0) الألفية: الفصل الثالث ص 37 . 

(8) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج؛ ص ١81‏ . 


الالتفات في الصلاة 


كالنور على الطور»”"مشيراً إلى سائر النصوص المتضحنة للنهي ونحوه 
عن ذلنك لوعي" مره ار ججويا اها لمن لهذا ل .بل زاد فيها 
ل ا ؛ لصحيح زرارة6. ار 
نم قال: ا يقال: إ' ن هذا المفهوم مقيّد بمنطوق رواية الحلبي'"؛ 

فأ' 00 تحذق الفاح بالالفااتبالوعة إلى ادن العانبيوية 1 

قلت: :قد عرفت مقتضى الجواز من النصوص والفتاوى ممّا لا يصلح 
شيء من ذلك لمعارضته ؛ إذ الوجوه المأمور بتوليتها -المكئى بها عن 
الكل قطعاً ألتي هي منه بل معظمه -قد يمنع منافاة الالتفات المزبور 
لتوليتها خصوصاً بعد قيام الأدلة المذكورة. 

ولعل مرجع اعتبا رالأصحاب الاستقبال مع حكمهم هنا بالكراهة إلى 
ذلك » ومثله المراد في مجموع الاية والنصوص فلا يتفاوت حينئذ بين 
طول الالتفات وقصره, أو مقارنته لبعض أفعال الصلاة ان اا 
يمكن تذا ركه متها كالار كان وعد مياه ا وهنا وعد لاول الفقاة العيدلةة 
وعذيهاء فبيطل الأول قوق الذاتى فى الاسعه الف الداذك يون اعد 
الأ كلتو متها يعضي الزركا لضا فج الحدا ود اراد لعي ين العا 
الاستقبال والحكم بعدم قادحيّة الالتفات بالوجه ارتكب ما سمعت. 


. 31 الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص‎ )١( 
. 47 (؟) كما في خبر زرارة المتقدم في ص‎ 
. 45 كما في خبر أبي بصير المتقدم في ص‎ )( 
: تقدم ذك المشدوعيات‎ )4( 
1 تقدم في ص‎ (0) 
. 27 تقدمت فى ص‎ )1( 
. 517 ص‎ ٠7 مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج‎ )( 
. "5 كالسبزواري في كفاية الأحكام: الصلاة /الخلل الواقع فيها ص‎ )8( 


0 .جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وفيه: أَنّه لاريب في عدم قابليّة الانصوص والفتاوى للجمع 
المربور؛ ضرورة عدم الشاهد على مدخليّة الطول والقصر في ذلك, 
إذاليس هوديتاء علق اغا الانفبال يه بحية ينافيه الالتقا 
إلا كالاستقبال بالكل والالتفات به الذي لا يتفاوت فيه بين الطول 
والقصر قطعا. 

اللْهم إلا أن يقال: إِنّ الإبطال به مع الطول لا من حيث الالتفات الذي 
هو المانع, بل لفوات الشرط الذي هو الاستقبال ؛ إذ الالتفات كما أنه 
يعتبر فيه سبق غير الحال الذي التفت عنه يعتبر فيه أيضاً الانقطاع 
بسرعة على الظاهر» فالفرض حيئئذٍ ليس من الالتفات حتّى يكون 
مكرروها دبل شوحال اخوفا تك قرطل الالعقدال قيس لكند كما رن 

وكذ اال ميخاقة المقازنة الأهال وعدميها: لا دعل التقوي المويود 
شراط الصلاة ل لأنعالها خاضة كالطمايينة مثلاً بل :هو يقل الطهازة 
والستر ونحوهما ممّا يعتبر حصوله ما دام المكلّف فى الصلاة حال الفعل 
أو لاء ومن الواضح أنه لا زمان متخلل بحيث يكون فيه ليس في صلاة 
وإن تلبس ببعض الأفعال الخارجة عنهاء إلا أن وصفّ كونه فى صلاة 
لاحقٌ له . وإلا لم يكن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » وستسمع إن 
ا الله زيادة نو صيح له. 

والدالك وان كان هو اولى عقن لاقي و وسديجفة إلى السرطنة 
الاممقا لني عدا لأ المعدامد معيف افيه التروكن ميا غدة الأدلة 
عليه والفتاوى لا تخلو من صعوبة . فالأولى حينئذٍ ما ذكرنا من عدم 
منافاة هذا الالتفات للمعتبر من الاستقبال بالوجه وتوليته . والله أعلم. 

وأمّا نصوص الوجه ونحوه فلا يخفى على من لاحظها وله أدنى 


الالتقات: فى الهدلا م ع تح ا ا 1 


حبر لمعا وراك الم ادامعها سحا شيرق لشن ا لقعاطا 
الفطريحيق عتدنا كنا نه افق الحدة ب الإغراض عق القبلةاواليضية 
غنها بالكل المكتى عيه+الوجه كالآية المسعدل وهاافن عض فيلك 
النصوص ., فلا شاهد فيها حينئذٍ على ذلك. 1 

ولعلّه لذا ترك الاستدلال بها في كشف اللنام مع شدّة تجسّمه 
لمكدارونتى اد ل ١١‏ باحفيال كوه فحنا الى ل نجه عه 
تسليمه له_في تقييد إطلاق أَدلّة الجواز. 1 

نعم ينّجه ذلك بناءً على ظهور تناول الفاحش كما سمعته في 
المدارك ؛إذ هو ليس من مصداق الموضوع كي يعتبر فيه القطع مثلاً. بل 
هو من الظنّ بمعنى اللفظ . فيرجع حينئذٍ إلى استظهار شمول لفظ 
الفاحش لذلكء ولا ينافيه العلم ببعض أفراده. 

لكن قد يمنع عليه دعوى الشمول. خصوصاً والعمدة في معرفة 
المراد منه فى خصوص الصلاة التى هى توقيفيّة فهم الاصحاب. وقد 
عرفت أنّ المشهور بينهم بل لعلّه إجماع عدم البطلان بذلك , فلا يكون 
فين التاحان ؛ انهم العيددة فى أمقال ذلك لاصدواة المقد مه 
وأعوامهم '" الذين يعتقدون كثيراً مما يواظب عليه العلماء والأتقياء 
ل مسن مرتحن فل انيد ا واتهو سيق رجيات الى 
سوير كها السبادات 1 

ورتكا واو ا النشاع سال الالنناه با بع شاظ ييا 
وشمالاً عدم الخروج به عن القبلة . بل أقصاه توجّه النظر إلى الجهتين . 
)١(‏ تقدم نقل عبارته سابقاً. 
(؟) الأولى في التعبير: وعوامّهم 


7 كمهت لل جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وإلآ فصفحة الوجه بل صفحتاه معاً إلى القبلة وإن لم يكن على الطريق 
المتعارف في استقبالهما ا 2[ .يدا 

بل لولا بعض النصوص السابقة وأكثر الفتاوى ومعاقد بعض 
الاجماعات لأمكن إرادة الالتفات بالكل من الفاح . بل ربّما احتمل 
عود الضمير فى قوله اظِة: «بكلّه»”" إلى الالتفات . فيكون المراد الكامل 
فى التفاحش, والاطلاق في الحسنة منصرف إليه . وإن كان هو كما 
ترى , كاحتمال عدم تقييد مفهوم الصحيح بمنطوق الحسن ؛ لعدم 
جكاومفة اشيج هذه العهة:وبيقدرقدها قد يخصضوضا وهذ | العسيين 
بمنزلة الصحيح, بل لعلّه منه كما هو واضح. وبذلك كله ظهر لك البحث 
فى حميع ضور العند 

اما السهو: فظاهر المتن وغيره ممّن عبّر كعبارته!" _وربّما قيل'": 
نه الأكثر , وإن كنا لم نتحقّقه ‏ تقييد هذا المبطل بالعمد, دون السهو 
والنسيان بل والاضطرار. 

وفي المحكيي عن البيان في مسألة من نقص ركعة فما زاد من باب 
السهو أنّ «ظاهر أكثر الأصحاب عدم بطلان ' الصلاة بالاستدبار 
00 ولم نتحقّقه أيضاً. 

كما أنّا لم نتحقّق ما في الدروس في المقام من أن «المشهور عدم 
البطلا: ا ادا رسيو ا ! “إذ لم أجده لغير المصنّف إلا للشيخ في 


)0 تقدم في ص 5 . 

(؟) تأتي قريبا الاشارة إلى ذلك . 

(؟) كما في ذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 707 . 
(؟) البيان: الصلاة / الخلل الواقع فيها ص 559 . 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص ١80‏ . 


الالتفات فى الصلاة 0 


مبسوطه "١‏ وجمله '"' وعن نهايته'", والفاضل في قواعده!) ومنتهاه!" 
وإرشاده ''' وعن تبصرته '" ونهايته', “, وابني حمزة''' وإدريس 
وسلار'٠"‏ فيما حكي عنهم , مع أنه قيل ١‏ إِنَ الأول منهم قد صرّح في 
مسألة من نقص ركعة سهواً من الجمل "" والنهاية 0" بأنّه إن لم يذكر 
حتى تكلم أو استدبر أعاد, والثاني في الإرشاد *" لو نقصها أو ما زاد 

شهوا لكان لوريكق اكلم او معدي انا خوف» 

0 قد يدفع -بعد تسليم اتّحاد المسألتين_بأنٌ المراد التمثيل 
لذلك بالمبطل المذكور في مقام كيفيّة إبطاله عمداً وسهواً أو عمد 
خاصّة , ولذا ذكر الكلام المعلوم أنه من المبطل عمداً لا سهواً. 

نعم كلامه في التذكرة صريح في كونه مبطلاً مطلقاً. بل قد يظهر 





)٠.١ 





.١١8-١١7 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 
./5 الجمل والعقود: ما يقارن حال الصلاة ص ”ا‎ )١( 
. 77 (؟) النهاية: الصلاة /فى فرائضها ص‎ 
.5١1-#0 ص١ قواعد الأحكام: الصلاة/ في التروك ج‎ )4( 
.7١8 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج‎ )0( 
. 518 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الصلاة /في مبطلاتها ج‎ )1( 
.7١ تبصرة المتعلمين: الصلاة /في القواطع ص‎ )0( 

(8) نهاية الإحكام: الصلاة #في التروك بج جاص 26795 
(9) الوسيلة: الصلاة/ ما يقارن حالها ص 7 . 

. 587 ص‎ ١ السرائر: الصلاة /الكلام في التسليم ج‎ )١ 
./4 المراسم: الصلاة /ما يلزم المفرط فيها ص‎ )١1١( 
. ١6 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ؟ ص‎ )١١( 
الجمل والعقود: أحكام السهو ص 7 و717.‎ )١( 
.5١ الصلاة /فى السهو ص‎ :ةياهنلا)١8(‎ 
. 518 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الصلاة /في مبطلاتها ج‎ )15( 


يبب ب تي ا 


منه الإجماع عليه ؛قال: «لو نقص من عدد صلاته ناسياً": نم ذكر 
بعد فعل المبطل عند سير كالعدت اهماما والاسيعي ناكا 
للشافعي !" بطلت صلانه» 7" .إلا أنه لم يصرّح في المقام بالتقييد كي 
يتناقض كلامه في الكتاب الواحد. اك اخعلافه في الكتب المتعددة 


فغير عزيز. 

لكن في مجمع البرهان!» عن المنتهى '' في أحكام الخلل في 
نالة عن تصن ركنة التمقيل المظال عهدا وسيوا بالالفات ىننا 
وزاموه فنا فض 1لا كلانه السا وق نولم يزيد يا عوكلن اخد القتولينة 
كما قيّده بنحو ذلك في المحكي عن نهايته '". 

على أ المتانيحة والقمدد بشع رسة ام قاذ بع يعون ترافضا وعوان : 

وإن أطنب فيه بعض الناس هنا وجعله من المناقض للمقام , كما أَنّه 
قال نف : «يناقضه تصريح الشيخين ' "والباجل 1 وعيري لكي 
بحث القبلة بأَنّ الناسي كالظانٌ ؛ إذ قد أجمعوا على أنّ من صلَّى ظانا 


)١(‏ في المصدر بعدها: ام 

(؟) المجموع: استقبال القبلة ج ص 177. فتح العزيز: في الاستقبال ج٠1‏ ص 7١6‏ . 
() تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام السهو ج “اص .7٠١‏ 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج 7 ص 14 . 

)0 0) منتهى المطلب: : الصلاة /الخلل الواقع فيها ج ١‏ ا 

)01 الأولى التعبير ب «فيناقض» . 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة /الخلل الواقع فيها ج ١‏ ص 07١‏ . 

(8) كصاحب مفتاح الكرامة. وسيأتي نقل بعض كلامه قريباً مع ذكر المصدر. 
(1) المقنعة: الصلاة /فى القبلة ص 41. والنهاية: الصلاة /معرفة القبلة ص 14 . 
17 قصرة التكلمين : الغلاة فل اقل من ام 

. 1١8 كالشهيد في البيان: الصلاة/ فى القبلة ص‎ )1١( 


1١ 


للقبلة ثم بان له الاستدبار أعاد في الوقت , واختلفوا في خارجه فبعض 
أوجبه ''' وبعض نفاه'", ونقلت الشهرة على كل من القولين " لكن في 
إرشاد الجعفريّة “١‏ نسبة الأول إلى عمل الأصحاب. بل في جملة من 
كتب الأصحاب ككشف الرموز”" ونهاية الإاحكام" والمختلف”" 
والموجز الحاوى'" وكشف اللثام !"ا أن الناسي ليس كالظان ؛ لاشتراط 
الصلاة بالقبلة أو ما يعلمه أو يظنّه . ورفع النسيان رفع المؤاخذة. 
وعموم أكثر الأخبار منرّل على الخطأ في الاجتهاد لكونه المتبادر. فإذا 
كان الناسي كالظانٌ أو أسوأ حالاً منه ... قوي القول بالبطلان هناء وكاد 


يكون المصبّ على الخلاف نادرأ»:: 0 
قلت: قد يقال بعد إمكان منع المصرّح في المقامين بما يقتضىي 


)١(‏ كالشيخ في النهاية. وقد تقدم ذكر المصدر قريباً. وابن البراج في المهذب: الصلاة /الصلاة 
على الراخلة م اشن 03 وسلار في المراسم : الصلاة /معرفة القبلة ص ١١‏ . 

(؟) كابن إدريس في السرائر: الصلاة /في القبلة جح ١‏ ص .5١0‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة /في القبلة ص 17 والعلامة في المنتهى: الصلاة /في القبلة ج ١‏ ص 555 . 

() انظر الروضة البهية: الصلاة /في القبلة ج ١‏ ص " .٠١‏ والحدائق الناضرة: الصلاة /في القبلة 
ج 3ص 474, جعله المشهور بين المتأخرين قال: «وبه قال السيّد المرتضى والمحقّق واكثر 
من تاخر عنة» وززياظن السنان| + الصلاة /في القبلة ج ؟" ص تي 3ل سول الاشورشة 

من تأخر ثم قال: «وعليه عامتهم إلا من ندر». 

() انظر شرح الجعفرية (لابي طالب): : في القبلة ذيل قول المصّف: رروالا أعاد مطلقاً إن بن 
الاستدبار» (مخطوط). 

(0) كشف الرموز: الصلاة /في القبلة ج ١‏ ص ١١0‏ . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة /في القبلة ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

(0) مختلف الشيعة: الصلاة/ في القبلة بج ١‏ ص -17١‏ 77. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في القبلة ص 17 . 

(5) كشف اللثام: الصلاة /في القبلة ج اص ١87‏ . 

.١١1-١60 مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ”اص‎ )٠١( 





الالتفات فى الصلاة 


امل م اج ا وت كور رد الكلام (ج )١١‏ 


ضرورة كون الأول الصلاة لغ اقبلة نسياناً. وما نحن فيه الالشفات 
م موسي جايو ايحي عع 
وي القت أوفي وفي خارجه في تلك امسأ 


5-7 قلاك الما لذ 
على المقام» بل الأولى تحريره مستقلا عن غيره. فيقال إن في البلان 
بالثاني منهماء أما الأول فهو خيرة الح فى لان مودي 
والشهيد ين '" والمحقق الثاني © والفاضل الاصبهاني ' وغيرهم”", بل 
في كشف اللثام: «أنّه نص التهذيب ”" والاستبصار" والغنية» وظاهر 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج ه ص 37١‏ ؟7. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ٠١‏ أحكام السهو ذيل ح 77و86 ج 7 ص ١873‏ و0١٠50.‏ 

(؟) الال في البيان: الصلاة / في منافياتها ص ؟”8١.‏ والدروس: الصلاة /,في مبطلاتها ج اصن 
0: والألفية: الفصل الثالث ص 10 والثانى فى المقاصد العلية: الفصل الثالت ذيل قول 
المصئف: «أو إلى اليسار مع بقاء الوقت» 0000 : 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 747 - 5/8 الجعفرية (رسائل الكركي): في 
المنافيات ج 1 خن110.: 

(0) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج 4 ص ١19‏ . 

كال يداني اموسر الرسائل العشر)؛ : الصلاة /في أحكامها ص 7884 . 

)7/0( تقدم ذ كز ضر قروا : 

(8) الاستبصار: الصلاة /باب 5١5‏ ذيل ح ١١‏ وباب ١87‏ ذيل ح لاج ١‏ ص 518 و104. 

(4) يآتي لاحقاً نقل عبارات ثلاث منها مع مصدرها . 


الالنقات كن لذلا ١ع‏ يس يت ع ع اح ع ا 2 311 


الصدوق فى الفقيه ”' والهداية!" والأمالى0»!. قلت: فيكون من 
مند دين الالناشدفي حي ْ 

وعد ثقة الإسلام في الكافي ' ““ من السبعة مواخ طع التى: يجني على 
الساهي فيها إعادة الصلاة: الذي ينصرف عن الصلاة بكليته قبل أن 

وأطلق قن المقنعة ١‏ وجؤي الأغادة على فق القت :حت را مره 

وفي باب القبلة منها: «من أخطأ القبلة أو سها عنها أعاد في الوقت 
لا في خارجه, إلا أن #تكرن قد ادير علد كيجي صا جب 
الإعادة كان الوقت ا ا منقضياً» !7" »,لكن قد سمعت أن" ذلك ل 
يستلزم وجوب الإعادة, الله :إلا أن يقال:إِنّه ل ريب في أنه أسوأ حالاً 
من المجتهد المخطى ‏ وفيه تاذل 

ولجاد كاه المعفي "و الددكرة اتاو ال عرق اتا وقيييي اطع 


١ ج‎ 1١1 من لايحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ذيل ح‎ )١( 
.7١7 ص‎ 
.79 الهداية: الصلاة /باب ادابها ص‎ )١( 
017 امال الطدوق*النجلسن الثالث والتسفون هن‎ )0( 
.١7١ ١19 (؛) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج 4 ص‎ 
.51١ 705 ج ' ص‎ ١ الكافي: باب من شك في صلاته ذيل ح‎ )0( 
. ١49 المقنعة: الصلاة /أحكام السهو ص‎ )1( 
. 17 المقنعة: الصلاة /في القبلة ص‎ )/( 
.؟"8١ المعتبر: الصلاة /الخلل الواقع فيها ج ؟ ص‎ )4( 
00 تقدم‎ )1( 
. 5١7 ذكرى الشيعة: الصلاة ة /في التروك ص‎ )٠١١( 
. 77 كالجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص‎ )١١( 


سبي م ل م و يي عي قو | ال الكلام (ج )١١‏ 


لد عويك ١‏ الظاهر من النذكرة الإجماع عليه . وفي الغنية'" 
الإجماع على وجوب الإعادة على من سها فنقص ركعة أو أكثر ولم 
يذكر حتّى استدبر القبلة أو تكلّم بما لا يجوز مثله في الصلاة , لكن قد 
عرفت الكلام فيه سابقا. 

نعم فيها في المقام: «ويجب الاستدامة على ما هو شرط في صحًّة 
الصلاة كالطهارة وستر العورة وغيرهماء وقد دخل في ذلك ترك 
الالتفات إلى دبر القبلة»7". 

وفي فصل القبلة: «من توجّه مع الظنّ ثم تبيّن له أن توجّهه كان إلى 
غير القبلة أعاد الصلاة إن كان وقتها باقياً, ولم يعد إن كان قد خرج , إلا 
كر لطر اد لسع د عليه لك ايه رد 
ما نحن فيه أسوأً حالاً من المصلّي بظنٌ القبلة» وفيه تأمّل كما عرفت. 

ركف كاك قا لسلاقى طلقا هى اقوس # لقاعدة القتر ل الخلا هر اقبي 
إراقة الاتمال ممه هنا كما سمكه فى الطيارة وإظلاق هنا دل على 
الاتقطاع به من النصوص السابقة , كإطلاق الصحيم: «لا تعاد الصلاة 
و نيع إلى اشرو تين إقنافة ا اكدا ف ل عد د 
مسلم *) عن أحد هما ناه ل مر لم نه وجهه عن 
)١(‏ غنية النزوع: الصلاة /ما يقطعها ص .١١١‏ 
)١(‏ غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 87 . 
(؟) غنية النزوع: الصلاة /في القبلة ص 11 . 
(4) تتمّته: «الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود...» تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 4 

تفصيل ما تقدم ذكره ح 00 ج ؟ ص ,١01‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة 


اح : ج لاص .5١8‏ 
(0) تقدم في ص 14 . 


الالثقات فى الفعلاة يح 7ت آآذأآأ#أج أ ا 1 


القبلة . وإلا كان عليه الإعادة بناءً على اتحاد ال ل يا ا 
وي وي ع لا ا 
من النصوص المستفيضة '"كنايةٌ عن عدم تحويل وجهه عن 

ل فتكثر النصوص الدالّة على ذلك حينئذ. 
وبذلك كله ينقطع الأصل , ويقيّد النبويّ' "لو قلنا بإرادة رفع الحكم 
والإثم مد أنه ادع عجان و اليويناراده لقوق مهد كراها 1 , 
وإلا فارتفاع الإثم عقلىّ» وإن كان ن التعارض بينه حينئذٍ وبين له 
ساقي تعدو ل بسكن ترجه على عد اقرط لت هر عا 
عدم الدليل. وعلى الإطلاقات التى لم تسق للبيان بصراحة الدلالة , إلا 
ان الرجحان لها عليه من غير وجهء بل لا محيص عنه بناءً على شمول 
الصحيح '' واخبار المسبوق ! للمقام ؛ ضرورة عدم صلاحية النبوئ 


)١(‏ كخبر جميل قال: «سألت أبا عبداللههةٍ عن رجل صَلَى ركعتين ثم قام. قال: يستقبل, 
قلت: فما يروي الناس؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال: إن رسول الَمميوُةٌ لم يبرح من 
مكانه. ولو برح استقبل». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب أحكام السهوح ١؟1و917و51‏ ج 7ص ١10‏ 
و41 وسائل الشيعة: باب ” من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح لا و١٠‏ و١١‏ جم 
كش عا 

(0) أي قولديياة ا ا ل 
يطيقون وما اضطروا إليه ...) 

الخصال: باب 0 ين /ل1لوشائل الشيعة ناي هن انواض خهاة التفس 
ح ١ج‏ فاص 519. 

(؟) أى «لا تعاد...» السام اما 

كحين العميية بت أبي العلا عن أبي عبدالله ك9 قال: «قلت: أجيء إلى الإمام وقد سبقني 
بركعة في الفجر. فلمًا سلّم وقع في قلبي أَنّي قد أتممت. فلم أو ل اذاكيرا قشت طلعن 
الشمسء فلمًا طلعت الشمس نهضت فذكرت أن الإمام كان قد سبقني بركعة. قال: فإن كنت 
في مقامك فاتم بركعة. وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة». > 


لمعارضتها ؛ لإطلاقه وتقيبدها ء على أن خروج كثير من الأفراد عنه 
واحوان | راكاارم كام كديوف ادر اده 

وأمّا إطلاق بعض نصوص المسبوق”" إضافة الركعة. بل فبها 
الصريح '' وغيره في نه ولو استدبرء فالذدي يسهّل الخطب فيه أنّ كثيراً 
من تلك النصوص مطّرحة عندنا لمعارضتها بما هو أقوى منها. وهي 
المتضمّنة '" للإتمام ولو بلغ الصين وإن كان بعد سنين ولو انمحت صورة 
الصلاة , ومنها ما هو مطلق يمكن تنزيله على ما إذا لم يصدر منه المبطل 
كالحدث وتحويل الوجه ونحوهماء كما سمعته فى خبر محمّد بن مسلم 
بل وغيره, فيقيّد به حينئذٍ . ومن ذلك يعلم ما في خبر القمّاط المتقدم 





ه تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ٠١‏ أحكام السهو ح 71ج ١‏ ص 187, وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ج‏ 6/ص 569 . 1 ْ 
)01( كالخبر الذى روأه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة. عن ابي عبد الله ملقلا : «دفي رجل 
دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه بركعة. فلمًا فرغ الإمام خرج مع الناس ثمٌ ذكر انه فاتته 
ركعة. قال: يعيد ركعة واحدة». 
من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة. وباب الجماعة وفضلها م ٠١٠١‏ 
و١٠٠٠ج‏ ١ص‏ 700 و00غ. وسائل الشيعة: باب ”من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 
١و‏ جص .1١59١98‏ 
(؟) كخبر عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبدالَهطظِةٍ عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد ثمٌ 
ينصرف ويذهب ويجيء ثم يذكر بعدٌ أَنْه نما صلّى ركعة. قال: يضيف إليها ركعة». 
تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١1‏ أحكام السهو ح 0؟ ج ١‏ ص 751. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح اج /) ص .5٠‏ 
(؟) كخبر عمار الساباطي عن أبي عبداللهظِةٍ -في حديث.: «والرجل يذكر بعد ما قام وتكلّم 
ومضى في حوائجه انه إنْما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب. قال: يبني على 
صلاته فيتمّها ولو بلغ الصين. ولا يعيد الصلاة». 
اهدري الاحكام, الصلاة ,باب ٠١‏ احكام السهو ح 01ج 5 ص 1151 وسائل الشيعة: 
باب ٠‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٠١‏ ج 8 ص 7٠١5‏ . 


الالتفات فى الصلاة +١‏ 





سابقاً'' في مسألة الحدث الذي قد عرفت خروجه مخرج التقيّة. 

نمّ إن الظاهر وجوب الإعادة فى بي الوقت وخارجه كما صرّح به فى 
جامع المقاصد '"؛ لظهور نصوص المقام وغيرها في بطلان ن مأ فعله وعدم 
الاعتداد به. فيشمله حينئذ «من فاتته...» 7" اخلافا للمحكي عن النهاية 
في موضع منها!* والبيان! والمقاصد العليّة فى موضعين 7" ومجمع 
البرها ن"افقى الووقت دون خا رجه او ريت فى اقم حدى أو لاسو 
على الناسى للقبلة ؛ لان نّ الظاهر فيه ذلك أيضاً على ما بين في محلّه. 


كذ ١‏ نَ اظاهر وفاقاً للذكرى ”عدم الفرق في جميع ما ذكرنا يين 


ار لمق -الذي ذكرن أله مطل م العمد_حتّى في اإحاد: 
فى الوقت وخارجه ؛ لما عرفت, بل لعل المراد ب«دبر القبلة» في بعض 
الشوض ثانا شيل فبفرية المقابلة نا بين المشو وو والمفوس: نفد 
عن نصوص ''" التحويل عن القبلة وقلب الوجه والانصراف ونحو ذلك. 


.١١ فى ص‎ )١( 

اجام النقاضة الفا رق افر والح تنس اانا اا 

(#ااغعوان اللآلى: السلك الزام من المعدمهاح كالام هن :81 

(؛) النهاية: الصلاة /فى فرائضها ص 87 . 

(0) البيان: الصلاة /فى منافياتها ص 187 . 

(3) النقاصس اللية» الفصل التالك ديل اقول الضف رار :إلى التساو مع تقاء الوشتعةابوززالوائعذ 
والعشرون: تعمد الانحراف عن القبلة» ص ١١٠١‏ و١7١.‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ا 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص 5١7‏ . 

() الكافي: موقت لاذه فى يرع الشو ع ادس #ضن 114 وببائل العيعاديات :1 تيد 
واف القاكا عر اي نجي 10 
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خلافاً لظاهر بعض '" وصريح آخر”"؛ لإطلاق موق عبدالرحمن 
عن العزاةى كه بر | حليك وادت على غير القيلةووامقياة للق ا ذلك 
ملك فاك طبر القزلة وام فى وقت وعدم و اوقا نك الوقت فاة 
عن ارو وم الصو دناتسا 

وفيه: أنّ سائر نصوص ذلك المقام ظاهرة وصريحة كما لا يخفى 
على من لاحظها -في المصلّي بظنّ القبلة ثم بان له الخطأ. حتّى لو كان 
فيها مطلق انصرف إلى الذي نظافرت النصوص ببيانة 200 
ولسياة القبلة في غاية الندرة, فلا يشمله «من صلَى لغير القبلة» 
ونحوه, فضلاً عمّا نحن فيه من الملتفت سهواً في أثناء الصلاة. 

ودعوى' ولو تنه من الظان فى غاية المنع ؛ ضرورة كون التكليف 
في القبلة بالظنّ. فكان مقتضى قاعدة الإجزاء عدم الإعادة ة فى الوقت 
فيه . بخلاف نحو المقام الذي لا أمر فيه , بل أقصاه أل عذر لا أمر به 
حتى يقتضي الإجزاء . فيبقى على قاعدة الشرط وعلى إطلاق نصوص 
المقام اتقطاع الصلاة وبطلانها وعدم الاعتداد بها الموجب للقضاء. 

والظان مع فرض عدم : جو العا لدعتي شيع الرانه يجري ا 





)١(‏ كالشهيد في البيان: الصلاة /في 557 485 والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة /في التروك ج ؟ ص 547. 

(") كالشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة /فى مبطلاتها ص 57" وسبطه فى مدارك 
الأحكام: الصلاة /في القواطم ج “اص 577. ْ 

(؟) الكافي: باب وقت الصلاة في يوم الغيم... ح “اج "ا ص 585. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 0 في القبلة م1١‏ ج ؟ ص !4, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب القبلة ح ١‏ 
ج؛ ص .5١0‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب القبلة ج ؛ ص 7١6‏ فما بعدها . 

(4) كما في جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج 7 ص 71/8 . 


الالتقات "هئ الضلاة حج بت بجت 771 77 ا 


فعله للقاعدة, فلا تشمله أدلة القضاء ؛ ضرورة عدم مقتض للبطلان فيه , 
بل مقتضي الصحّة فيه موجود, ولا ينافيه وجوب الإعادة في الوقت ؛ 
معني فعراطة افهنا هذا الام الاضواء انال مقع لدالفظا 

في الوقت. 

عو لوكان فى وده الصور ص تركو لحك اللداسي للقبلة مثلاً 
بالخصوص. وأَنّهِ يعيد في الوقت دون ن خارجة» أمكدن جسرياته فى 
المقام ؛ للقطع بأنّه ليس أ سوأ حالاً منه, لكن قد عرفت خلوّها عن 
ذلك ؛ ومن هنا استظهر من عرفت سابقاً عدم إلحاق الناسي بي بالظان, 
وهو الأقوى خلافاً لمن عرفت. 

أمّا الملتفت بكلّه سهواً بما لا يخرج عن المشرق والمغرب الذي 
هو مبطل في صورة العمد فقد يقوى عدم وجوب الإعادة عليه في 
الوقت فضلاً عن خارجه ؛ لإطلاق ما دل ”" على أن «. انا ببق المشترق 
والمغرب قبلة» إطلاقاً ظاهراً فى تناول المخطيئ بالاجتهاد والناسى 
وجرحها روطام فيا سول العممرر روحب الاروج عنه 
بالآدلة الآخر المعارضة له المتقدّمة فى محلهاء ولولا الاطلاق المزبور 
لانّجه فيه وجوب الإعادة أيضاً وقتاً وخارجاً. 

وحيق الا عليه انخنافجا شعلة مين الاج امد اركانا أو 


5 ص 571, تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 848 ج‎ )١( 
.5١4 ج 4 ص‎ ١ من أبواب القبلة ح‎ ٠١ في القبلة ح 0؟ ج ؟ ص 48. وسائل الشيعة: باب‎ 
كالخبر الذي رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر نظ أنه قال: «لا صلاة إلا إلى‎ )1( 
اقلق فالو دلت نوا تنك الفزلة قال مااي التشوق و تدم قله هونن‎ 
من‎ ٠١ من لا يحضره الفقيه: باب القبلة حم 800 ج ١١ص 598. وسائل الشيعة: باب‎ 
.7١4 ج ؛ ص‎ ١ أبواب القبلة ح‎ 
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غيرها _حال السهو ؛ ضرورة اقتضاء تنزيل تلك الجهة منزلة القبلة حال 
السهو الاجتزاء بها. 

وممّا ذكرنا يعلم حال المبطل من الالتفات بالوجه ؛ لعدم ظهور 
الفرق ببنه وبين الكل في جميع ما تقدّم ,كما أنه منه يعلم كثير خبط في 
المقام للخبط في الموضوع ؛ حنّى ما في المدارك فإنّه بعد أن مال" 
إلى مساواة الوجه للكل في البطلان بمطلق الالتفات به كفخر 
المحقّقين © قال: «هذا كلّه مع العمدء أَمنا لو وقع سهواً فإن كان يسيراً 
لا يبلغ حد اليمين والساز لم يعة إن بلقديواتى بشيء من الأفعال في 
تلك الحال أعاد فى الوقتء وإلا فلا إعادة»!)؛ ضرورة خروجه عن 
تتضى اللصوضن :5 لقنا رك ويموا 2 اله كا ةمه وما ياه 
والكل» ولم أجد من وافقه عليه أو سبقه إليه إلا الكاشاني فيما حكي من 
مفا تبحه (6. 

وكيا نه لأموحلكة اها ضوهن الأفعال وعدمد شروو تون 
الالتفات من القواطع للصلاة ولو باعتبار فوات شرطها الذي هو 
الاسقال6ومق المعلوه أن سزائط الفبلاة لست كشرائظ اججبراء 
الصلاة من الطمأنينة ونحوهاء فمتى انتفى في حالٍ من أحوال الصلاة 
-سواء قارنه فعل شيءٍ من أفعالها أو لا-بطلت ؛ لفوات الشرط بحصول 
المانع . وليس في الصلاة زمان يصدق على المكلّف فيه أَنّه ليبس فى 
صلاة ؛ ولا ينافيه وقوع بعض الأفعال التي ليست من الصلاة في أثنائها. 
85 سقفت الأفازة الهم 


(؟) مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج ” ص 117 . 
(4) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١17‏ ج ١‏ ص 777 . 


الالتقاة قن الهم تي ب تت 11 


على أنه لو سلّم كون المراد بهذا الشرط عدم خلوٌ شيء من أفعال 
الصلاة منه كان المتّجه التفصيل بين ما يمكن تداركه لعدم البطلان 
بزيادته سهواً أو لاء فيتلافى الأُوّل إن لم يكن قد دخل في ركن , 
و ال"قظناة ان كا فقا تقض وال سعد العهو خاطنة و :وطن الصرلاة 
في الثاني. 

ولو سلّم أن جميعها ممّا لا يتلافى بفواته أصلاً كان المنّجه أيضاً 
وجوت غادهاتى لوت وخارجه 9 الودت حاط 

فظهر حينئل: أنّه لا وجه لهذا التفصيل حتّى في غير الفاحش من 
الالتفات أيضاً: : أي ما يبن المشرق والمغرب ؛ لما عرفت من الاجتزاء 
بما يقع معه سهواً؛ تنزيلاً لما بين المشرق والمغرب منزلة القبلة فلا 
بحتاج إلى تدارك أصلاً فضلاً عن إعادة ما صلاه في الوقت ء فتأمّل. 

هذا كلّه في الالتفات مختاراً ولو سهواً ٠أمّا‏ إذاكان مكرهاً عليه: فلا 
يكلو ما ان : يكون مع ذلك مقصوداً له ويعد أنه من أفعاله كما لو جبره 
شخص على أن يلتفت فى الصلاة أولا: 

وسيجيء البحث في الأول في الكلام ؛ لأنّ جماعة من الأصحاب 
جرال ابروهيا تن واد رحد 

وأمّا الثاني وهو الذي ألقّته ملفثٌ من غير اختياره فقد يشكَ في 
شمول النصوص له ؛ بإمكان ظهورها خصوصاً المعبّر فيها بالأفعال!" 
لا المصدرء بل هى قرينة على المراد فى غيرها فى الالتفات الذي هو 
فعل المكلّف ء لا نحو الفرض الذي هو من الأفراد النادرة. 

لكن قد يقال: إِنّه وإن كان كذلك بالنسبة إلى أدلّة المانعيّة , إلا أنه 





. كأخبار ابن مسلم وزرارة والحلبي المتقدمة في ص 47 - 7؛‎ )١( 


ا ب شق | قن الكلام (ج )١١‏ 


قد ينّجه البطلان من حيث فوات الشرط الذي يمكن منع ظهور ما دل 
عليه في غير الفرض ؛ فيستقبل الصلاة من رأسء» بل لو فرض ضيق 
الوقت أمكن تكليفه بالقضاء. 

ولااريب في أنّه أحوط إن 4 لمكن افو . خصوصاً بعدما ذكرناه 
فى الناسى ؛ إذ أقصى ما يقال: نه ملحق به . وقد عرفت الاعادة فيه وقتاً 
وخاريهاء أ روا انه :نيما بيرع الفشير نو الماوي مو لذلا ول ي ينا 
بناء على شمول تلك الاإطلاقات لمثله: فيتحد الحكم فيهما حينئز من 
كل وسضد اقا عل عكدا وان اعله: 

٠‏ و » منها: ولاد اي اواتر ا إجماعاً 
قبحية! اليزل المنقو ل نه كاه وكون هنوت 111 كالتضصوص ا" وخصضوضا 
مع ملاحظة ما تضمّن منها التسبيح ونحوه بقصد الإشارة إلى الحاجة 
مثلاً تحرّزاً عن الكلام في الصلاة. 

وقول أبي الحسن موسى هه في خبر أبي جرير: «إِنّ الرجل إذاكان 
في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح , وإذا دعته الوالدة فليقل: لبيك» © 


)١(‏ انظر في المنقول الهامش الأتي. 
وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .١١27‏ وابن البراج 

في المهذب: الصلاة / تفصيل الأحكام المقارنة لها ج ١‏ ص 47. والمصنف في المختصر 
النافع: الصلاة /فيالقواطع ص 54 والعلامة في الارشاد: الصلاة /في مبطلاتها ١.‏ ص518. 

(؟) نقل الإجماع في الخلاف: الصلاة /مسالة ١١64‏ ج ١‏ ص .6١05”- 1١5‏ وتذكرة الفقهاء: 
الصلاة /في التروك ج ٠‏ ص 74؟. وروض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص ,77١‏ ومفاتيح 
الشرائع: الصلاة /مفتاح ١7‏ ج ١‏ ص ١7١‏ . 

(؟) تقدم بعضها في المسالة السابقة وياتي بعضها في هذه المسالة. وانظر وسائل الشيعة: باب 
6 من ابواب قواطع الصلاة ج لاص 58١‏ . 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١١‏ احكام السهو ح 1١‏ ج ؟ ص 500 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب قواطع الصلاة ح /اج لاص 501 . 





الكلام في الصلاة 07 
محمول على النافلة بناءً على جواز قطعها , أو على غير ذلك . كالصحيح 
عن على بن النعمان ن الرازى'" الدى ستعر فه !". 

والظاهر تحقّقه بالتكلّم ١‏ بحرفين فصاعداً © بلاخلاف أجده بين 


الأصحاب”", بل يمكن تحصيل الاتفاق عليه منهم '*, وربّما كان من 
معقد صريحه وظاهره؛ بل في الحدائق " الإجماع عليه صريحاً. من 
غير فرق يبن المهمل والمستعمل . وعن نجم الآئمّة ' وشمس العلوم " 
الا با حير ب لما ل 
عن أبيه عن على 85 0 .مَنْ أن في صلاته فقد تكلّم», وعن 


)١(‏ قال فيه: «كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا إمامهم. فصلّيت بهم المغرب. فسلّمت في 
الركعتين الأوّلتينء فقال أصحابي: الما اضليةنا ركحيق: فكلّمتهم وكلّموني. ا 0-0 
فنعيد, فقلت: لكنّي لا أعيد وأَتمّ بركعة, ا د ثم سرنا فأتيت أبا عبدالله |كة ٍ 
له الذى كان فق امنا فقال لي: اذك كدق احتوي كيه فلا اننا قيفو مق الا در ايه 

تهذ يب الأحكام: الصلاة ,باب ٠١‏ أحكام السهو ح 77 ج ١‏ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: 
باب ” من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج 8 ص .١115‏ 

. 1601 فى الجزء الثانى عشر ص‎ )١1( 

طاكما ف تير النقاد: الفنااة فى سطاقها فى 8 زا لدداندى 'التساهية السلا ترش 
الفواكم جه من :1 1 ْ ْ 

(4) انظر الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص /. وقواعد الأحكام: الصلاة /في التروك 
3 ١ص‏ 50, والدروس الشرعية: الصلاة / في مبطلاتها ج ١٠ص‏ 180 والجعفرية (رسائل 
الكركي): في المنافيات ج ١‏ ص ١١0‏ . 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص ١8‏ . 

(1) شرح الكافية: في الكلمة والكلام ج ١‏ ص .٠١‏ 

(/) شمس العلوم: باب الكاف واللام وما بعدهما ج1 ص 088١‏ . 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ٠١59‏ ج ١‏ ص 205. وسائل 
الشيعة: باب 50 من أبواب قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص 58١‏ . 

(9) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١5‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 5١١‏ ج ؟ ص ,552١‏ وسائل 
الشيعة: باب 50 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج لاص 58١‏ . 


7 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





الذخيرة'" نفى الخلاف فيه , كما فى الحدائق”" الإجماع عليه, ولعلّه 
كذلك بشهادة التتبع. 

فما في الروضة من «أَنّ في ا:: شتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى 
ويجيين رفك العفسب” يعدم عكار “في غير محلّه قطعاً. 

قال: «وتظهر الفائدة ذ فى الحرفين لخادتي عر الهم ونحوهء 
رح يا ل رس الباصيامم 

جنس الكلام , وهو حسن»! الووكرو ا شيك ون دن 

ولعلّ هذا هو الذي ألجأه إلى ذكر الوجهين في ذلك . وستعرف أن 
عدم البطلان بصورة الحرفين الظاهرين من التنحنح ونحوه لا يقتضي 
0 وبالتكلم بالعرفين نعقيفة إلا الها شير موضوعين لنعنى» 


بل لولا الاجماع ضريحاً فى المنتهى" والذكرى 7“ والمحكن مسن 
الروض !"ا والنها مهرد001 تعمد ناهر فى المدد ولرنة , 


. 707 ذخيرة المعاد: الصلاة/ فى مبطلاتها ص‎ )١( 

(©) اكد ذكر المضدر انها 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص ,"١١‏ الدروس الشرعية: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ 
ص ١86‏ . 

(؛ و١)‏ الروضة البهية: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 7١7”‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ” ص 584 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 7١5‏ . 

(8) تقدم المصدر قريبا . 

(1) روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 37١‏ . 

)٠١(‏ المقاصد العلية: الفصل الثالث ذيل قول المصئف: ((الشادسن عشر: تعمد الكلام بحرفين» 
ص .١18‏ 

. 117 مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج 7 ص‎ )١١( 


الكفاية'" وبنفى الخلاف في التذكرة "وما عن نجم الأئمّة'"' من 
اشتهاره في اللغة بالمركّب من حرفين بعد أن كان فيها لمطلق اللفظ , 
مؤيّداً بما صرّح به في المنتهى '» والتذكرة ميو سحلي سم الكلام 
عنه. وبما فيها'" وفي الذكرى" أيضاً من الحرج بالتكليف في 
اجتنابه ؛ ا كي موق بطالاايا اعرد 
إرادة مطلق اللفظ ا 00 د منه, 
وبه يقابل غير الكلام من الأصوات التي لا تقطيع فيها ولا تستى نطقاً 
ولا لفظاًء مؤيّداً بماصرٌ ح به بعضهم كما في الحدائق "من أنّه جنس لما 
يتكلّم به حرفاً واحداً أو أكثر .مع أصالة عدم النقل. 

وإليه مال في الحدائق علكن قال: «ا' نّ الأحكام المودعة في الأخبار 
تبنى على ما هو الغالب المتكرّر الذي يتبادر إليه الإطلاق , وهو هنا ما 
كان من حرفين فصاعداً» ولعلٌ إجماع الأصحاب مبنيّ على ذلك»" 

وفيه: ا ن ظاهره!"" تعليل الخروج بعدم صدق الكلام عليه 
وإدخالهم المهمل ونحوه مما لا يتصرف إليه الإطلاقات . بل توتفوا في 
بعر لسع والأؤديالاتين وتعربا” دعا كشك ا المدار في المقا 


. 55 كفاية الأحكام: الصلاة /في مبطلاتها ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج اص 7378 . 
(؟) شرح الكافية: الكلمة والكلام ج ١‏ ص 1٠١‏ -١5؟.‏ 
() -(7) تقدم ذكر المصادر . 

(8) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص ١7‏ . 
(9) المصدر السابق: ص ١8‏ . 


ك7 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الأنين في الكلام وغيرهما من النصوص '" المسؤول فيها عن التنحنح 
ونحوه, المشعر بخطور هذه الأفراد النادرة في أذهان العيفا طينية 
والمخاطبين ل على :ها نتضرف اليه الاطلاقات من الأفراد التبائعة 
قطعاً. فالعمدة حينئذٍ فى خروج الحرف الواحد الإجماع المحكيم 
المعتضد بالتتبّئع وبنفي الخلاف وغيرهما ممّا عرفت. 
أمّا 0 0 المفهم 2 «قي» ا و«ع» فلا ا 3 
ا دار كاد ذا يمرن رسال النساك, رفي اعون آنه 
الوجه ,بل هو كلام عند أهل العربيّة ‏ فضلاً عن اللغة والعرف » وكونه 
لحناً -لوجوب إلحاق هاء السكت حال عدم وصله لا ينافي ذلك ؛ لأنّ 
المدار على صدق الاسم الذي لا يعتبر فيه الصحّة , مع أَنّه يمكن وصله 
بالقول الصلاتي فلا وقف عليه. 
فما فى التذكرة والمحكيع عن نهاية الإحكام" من القطع بكونه 
ليس بكلام ولكن تردّد فى البطلان وعدمه »كالقواعد " وعن التحر ب () 
)١(‏ كخبر الساباطي الي فى صن 87. 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 5١7‏ . 
() كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 734١‏ - 557. والشهيد الثاني في 
الروضة البهية: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 5795 . 
(؛) منتهى المطلب: : الصلاة 0007 سٍِ ١١ص‏ 8 5,. 
(0) انظر التعريفات (للجرجاني): ص ٠١‏ (الكاف بعده اللام) . 
)0( تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج 7 ص 3/1 . 
() نهاية الإحكام: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .0١60‏ 
(8) قواعد الاحكام: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 0" . 
)0( تحر ير الاحكام: الصلاة /في التروك ج ١ص‏ 25. 





الكلاع قح لضعلا تح م نح ا ل الا 


والدروس”" _من الإعراض به عن الصلاة. وحصول الإفهام فأشبه 
الكلام لاشتماله على مقصوده. ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على 
عدم الإبطال به كما في التذكرة”", ومن أَنّه لا يعد كلاماً إلا ما اتتظم من 
حرفين . والحرف الواحد ينبغي ان يسكت عليه بالهاء كما فى المحكى 
عن النهاية "_ظاهر الفساد كما عن شرح المفاتيح '* للأستاذ الأكبر. 

وبعد تسليمه لاجهة للوجه الأوّل من الإإشكال ؛ ضرورة أنه لا دليل 
على الإبطال بما أشبه الكلام, وإجماعهم على البطلان بالتكلّم بحرفين 
لا يقضي بعدم البطلان بالمفروض ؛إذ لعل ذلك جرى مجرى الغالب» أو 
أرادوا ذكر المعلوم المتيقّن أو غير ذلك , على أنه هو كما ترى لا مفهوه 
له معتبر يشعر بذلك, اللّهم إلا أن يدّعى أنّ مفهوم اللقب حتّى في مثل 
المقام حجّة فى عبارات الأصحاب . وبه يثبت الوفاق والخلاف. 

ومع تسليمه أقصاه خروجه عن الإجماع على الإبطال به, لا 
الإجماع على عدم البطلان به. فيكفي فيه حينئذٍ صدق الاسم وعدم 
صحة السلب. فتشمله الإطلاقات التى قد عرفت شمولها للفرد النادر 
في المقام , على أَنّه لا ندرة في الفرض. 

ودعوى '“التمسّك بإطلاق معقد الإجماع على عدم البطلان بالنطق 
بحرف واحد كما ترى. خصوصاً بعد جزم حاكي الإجماع بالبطلان هنا 
أو تردّده؛ وليس المدار في الفرض على كون المحذوف كالمقدّر وعلى 
)١(‏ الدروس الشرعية: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص 180 . 
(' و") تقدم قريباً ذكر المصدر . ' 
(4) مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح 77 ذيل قول المصّف: «ولا باس بالتنحنح» ج " 


ص /١>(مخطوط).‏ 
(60) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ‏ ص 7. 


د 6 _ سمس يبب ب بل ججواهر الكلام (ج )١١‏ 


ما فيه من الإسناد ؛ ضرورة ثبوت البطلان للصدق بالمسمّى ب «ق» 
مثلاً. بل المدار على كونه مفهماً بالوضع. 

ومنه يعلم أنه لا بطلان ب«ق» المقتطعة من «قام», ولا ب«ز» وان 
انتقل منها إلى زيد بحسب المقام, بل ولا بطلان بحروف المعاني من 
«ل» و«ب» و«د» ونحو ذلك ؛ لعدم الفهم منها وضفا. 

والظاهر أن من التكلّم بحرفين إشباع حركة الحرف بحيث يتولد 
منه حرف ؛إذ لا ينقص عن الكلمة المركبةوضعاً منهما , من غير فرق بين 
ماكا ذه أشي لكلمه الزوميوقة زربا يتوززيا )بور ةا علما الخخرو ف 
وبين ما لا يكون كذلك ك«عاأ» و«كا» ؛ لما عرفت من عدم الفرق عندنا 
بين الموضوع منهما والمهمل, فما عن الروض '" من اعتبار ذلك لا 
يخلو من نظر. ٍ 

اما مد حرف المد واللين نفسه فقد يقوى عدم البطلان به ؛ لان المد 
-على ما حققوه كما قيل !ليس بحرف ولا حركة, وإنما هو زيادة في 
(مطلق مدّ)”" الحرف والنَّمّسء وذلك لا يلحقه بالكلام, وقولهم: «يمد 
مقذار حمسن الثات هتاذ يزاف هته العقدير لمان التطو ب الالنات 
المستقلة كما هو ظاهر العبارة المزبورة أو صريحهاء لا أَنّها تكون بذلك 
الفات متعددة. 

ومن هنا قال في الروضة: «والعجب أَنّهِم جزموا بالبطلان بالمد©) 
فلن برو ا في الحرف المفهم من حيث كون المبطل الح ر فين 


. 737١ روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص‎ )١( 

(؟) كما في الروضة البهية: م لضن 1 

(؟) في بعض النسخ بدل ما بين القوسين: مط 

(:) الذي في الروضة: «بالأول» 95608 فلا إيراد عليه. فلاحظ (منه رحمه الله) . 


الكلام فى الصلاة تآ ا ار ا ل ري 8 37 


فهي عدا مع أنه كلام لفْدَ واصظ اها 0 
قلت: لا ظهور في كلامهم بالجزم بالبطلان بالمدّ بالمعنى المزبور, 
بل لعل مرادهم ما ذكرناه أَوّلةً: 
ففي الذكر ى بعد أن حكم بالبطلان بالحرف المفهم قال: «وكذا لو 
كان الحررق عدو هدة انا القت اورواو اوناع 
المفهم والحر ف بعده مدّة وكلام المكره عليه نظر»”'" ‏ قال: «المسألة 
الثانية: أ ن() الحرف بعده مدة» والمراد به إشباع الضم أو الفدم أو الكسر 
00 ؛ منشأه من أنه يعد حرفاً واحداًء 
٠ 00‏ المدة إِما اق اف الف أو يأء » وتسميتها ا -( لحكوق حرف)") 
الك وليه لا يخلّ بكونها حرفاً. وهو الأصحٌ» ‏ 
وفي التذكرة: «أمَا الحرف بعده مدّة ففيه نظر أيضاً بسي اي 
المدّ من إشباع الحركة ولا يعدٌ حرفاًء ومن أَنّه إِمَا ألف أو واو أو ياء» 6 
ونحوه عن نهاية اللإحكام'". 
بل قال هو فى المسالك بعد أن ذكر البطلان بالحرف المفهم: «وفي 
)١(‏ تقدم المصدر قريباً . 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 5١7‏ . 
(*) قواعد الأحكام: الصلاة /في التروك ج١‏ ص 70. 
(5) كلمة «أنّ» ليست في المصدر. 
(0) في المصدر بعدها: عمداً . 
() جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 717. 
(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة/ في التروك لص 1/4 . 
(9) نهاية الاحكام: : الصلاة 500 م اص .0١0‏ 


ا شف وض و أن لكام ع1 ) 


حكفة الحر بعد ملدة باشقة من إشباع خخ ركئةضنمّا أو كتبيراً أو فتحا : 
فإنٌ إشباع أحد هذه الحركات يلحقها بالواو والياء والألف»”". 

إلى غير ذلك من عباراتهم التي بعد التأمّل فيها يكون العجب منه لا 
هم علق أن خرف اللدن -الذي يكون المدّ فيه مدّ صوت خاصّة _ لا 
يمكن النطق به ابتداءً لسكونه ؛ حتّى يكون مع مدّه من التكلّم بحرفين, 
إِنْما المتصوّر إشباع الحروف المتحرّكة حتّى يتولّد منها الحروف 
المكافة التفر كات كنا تمعد ين ارش د السعتر يت هذا 

ال يس ام عر للروضة: «والعجب أَنّهم جزموا 
بالحكم الأول مطلقاً...»" إلى آخره. ولعلّه لا يريد من الاطلاق ما 
يشمل المدّ المزبور, وإلا توجه عليه ما ذكرنا. 

وكيف كان فمن الغريب ما فى كشف اللثام '' حيث جعل محل النظر 
في شرح عبارة القواعد مد الحرف الذي لا يودي إلى حرف آخرء ومن 
الواضح أنه لا جهة للبطلان حينئذٍ , ثمّ ذكر بعد ذلك ” أنّ وجه التردّد 
دمن ار العركات النشعد الما تكو الفا ادنواءا ان ناكم وين الة 

ومنه يرتفع الإشكال المحكى عن إرشاد الجعفريّة حيث قال: 
«المراد بالمدّة فى قولهم: (الحرف الذي بعده مدّة) الألف والواو والياء 
إذا كانت حركة ما قبلها من جنسها». ثم نقل عن المحقّق الناني” أن 
)١(‏ مسالك الافهام: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 7357 . 
(؟) هذه النسخة مطابقة للنسخة المعتمدة ة لنا في الاستخراج. وقد تقدم ذكر المصدر. 


(؟) كشف اللثام: : الصلاة ة /في التروك ج مج ص ١؟١١.‏ 


(؛) في ص ١17‏ . 
(0) تقدم ذكر المصدر آنفاً . 





الكلام فى الصلاة ١م‏ 





المراد به الحرف الذي فتحته أو ضمّته أو كسرته بحيث يتولّد الألف 
أو الواو أو التاقع اله قاجرو ادك خبير يان الحرف الذى بعد سال 
يمكن التلقّظ به إلا معهاء فيكون الملفوظ فيما نحن فيه حرفين قطعاً . 
فعلى هذا لا ينبغي أن تكون المسألة محل خلاف ولا توقف»7". 

قلت: كما أنه لا ينبغي أن يكون محل خلاف وتوقّف ما فرضناه من 
إشباع الحركات حتّى يتولد حروف, بل وكذا لا ينبغي التوقّف فى 
البطلان بحكاية صوت التنحنح والنفخ والأنين والتأوّه روما شرره 
كونها ألفاظاً موضوعة للدلالة على الأصوات المزبورة إلا أنها كان 
النطق بها مناسباً لمسمّاها. 

نعم في المعتبر -بعد أن حكى عن الشيخ ”" البطلان بالنفخ بحرفين 
والأنين والتأوّه بهما_-قال: «وقال أبو حنيفة: إنّ التأوّه للخوف من الله 
تعالى عند ذكر المخوفات لا يبطلها ولو كان بحرفين , ويبطلها لو كان 
لغير ذلك كالألم يجده»., ثم إِنّه بعد أن ذكر الاستدلال على البطلان 
بتعمّد الكلام وخبر طلحة !* قال: «وتفصيل أبي حنيفة حسن , وقد نقل 
عن كثير من الصلحاء التأوّه في الصلاة. ووصف إبراهيم نقذ بذلك 0" 


يؤذن بجوازه»". 

)١(‏ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ” ص 8 وانظر المطالب 
المظفرية: منافيات الصلاة ذيل قول المصّف: «والحرف الذي بعده مدّة» (مخطوط) . 

.١١8كوا١١7"‎ صا١ المبسوط: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

() اللباب: صفة الصلاة ج ١‏ ص 806 المجموع: ما يفسد الصلاة ج ؛ ص 88, بدائع الصنائع: 
ما يفسد الصلاة ج١‏ ص 5336 ., 

)ع تقدم في ص 7١‏ . 

(0) كما فى قوله تعالى: «إِنّ إبراهيم لحليم أَوّاه منيب» سورة هود: الآية 76. 

(1) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 705 . 


ا امح 67677 و | قن الكلام (ج )١١‏ 


قلت: ولإمكان دعوى انصراف أدلة الكلام لغيره» لا أقلّ من الشكّ ؛ 
فيبقى على أصالة عدم المانعيّة بناءً على التحقيق في جريانها افا 
إلى إطلاق ما دلَ”" على أنّ كل ما ناجيت به الله فهو ليس بكلام ونحوه 
رسيي شو يي ارال ل ل لايد 
المناجاة كما يشعر به وقوعه في مناجاة زين العابدين ني وغيرها. 
وعدم ذكر المتعلّق به ك «من ذنوبي» ونحوه لا ينافيه , فتأمّل. 

أمّا الأصوات نفسها فلا بطلان بها ؛ لعدم عدّها حروفاً عرفاً وإن 
شابهتها في الصورة ك «قاش ماش» «خاق باق» ونحوهماء وهذا 
النفصيل -مع أنه الصحيح الموافق للنظر بعد التأمّل ينطبق عليه سائر 
كلمات الأصحاب إلا بعض متأخّري المتأخّرين ممّن لم يفرّق بين 
المقامين , فساوى بين الاسم والمسمقّى لتقاربهما في الصورة. 

مع أنه لااريب في أن الح و و 4 
هونا ن عليه أو على الكراهة, لا على أنه مبطل وإن ن لم يكن كلاما كما 
في الحدائق "' ؛ أو على أن مطلق الأنين كلام بخلاف الثانيء ولذا 
يقال: والجع اول كان «تكلم». 

وعليه 1507 الساباطي «سأل أبا عبداسّه افِلا: : عن الرجل يسمع 
م ع سو ع ا 
تعر ليها بيده ليد لذن لاع ادر وود قال لي 


,7١7 ص‎ ١ من لاا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح 1174 ج‎ )١( 
.784 من أبواب القنوت ح 4 ج 1 ص‎ ١4 وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) تقدما في ص "/ . 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص ٠١‏ . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب المصلي يريد الحاجة ح /اا١٠‏ ج ١‏ ص .57١‏ وسائل الشيعة: 
باب 1 من ابواب قواطع الصلاة ح ؛ ج لاص 500 . 


الكلامفن الصاذة م --  -‏ _ 7 آ#آت ‏ جا اي 21 


وخبره١"الاخر‏ عن رجل (من بنى غدل )!"رزسالت أبا عبدالله كلا 
عن لمكا ن ركوو قي الغذا ريوقا قف ذا أرهت اعرد قال ل اسيم ل 

ودعوى!“ الفرق بين التأوّه والأنين وبين النفخ والسعال والتنحنح 
قبطا الادلة قلاف الاكور واضحة المنع ؛ لتساوي الجميع في 
البطلان مع صدق النطق والتلفظ والتكلّم بحرفين, والعدم مع العدم. 

ومن ذلك يعلم ما في كلام جملة من الأعلام حتّى العلامة 
اماما ا لطري ارود الى مر راود على دا سيو 

من الععفر من ا دان 4 ن كلاماً لم يجز ولو للخوف من الله , وإلا لجاز 
بدونه . فلاحظ وتأمّل حد ا 

هذا كلّه فى كلام الآدميّين » أمّا الذكر والدعاء والقرآن فلا ريب فى 
جوازها مطلقاً للأدلّة السابقة غير مرّة» حتّى لو كان الغرض من فعلها 
الدلالة على أمر من الأمور كما أومأت إليه نصوص " التنبيه بالتسبيح 
وتحوة غلى النقاضده له أن المراة استحمال لظ الذكدر فى المنقصد: 
فإنه يبطل بلا شبهة . بل المراد استعماله في معناه الب عله فى 


لهذا الشرعن انسات تن ان . 

(1) ليس في الوسائل . 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١9‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 77ج ١‏ ص 7 :2٠‏ الاستبصار: 
الفناق بانع امع عدا من ة اع وسائل السينتايانت امن أبواف التخودم اج * 
ا 

(5) الدرّة النجفية: انظر المصدر الأآتي . 

(0) الدرّة النجفية: الصلاة /في مبطلاتها ص 17١‏ . 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 15, والعاملي في مفتاح 
ل : الصلاة /في التروك ج م كدص .٠١‏ 

() كخبر أبي 0 وباق يعن ا لخر طنها! في مالفال الكش 





الصلاة إلا أنه يشير بفعله مثلاً في غير محلّه وعلوّ صوته به ونحو ذلك 
ولعلّه على هذا ينزّل نصّ غير واحد من الأصحاب'" على جواز 
«ادخلوها بسلام امنين»!" و«يايحيى خذ الكتاب بقوّة»" بقصد 
القراءة وإن قصد مع ذلك التفهيم ؛ ضرورة إرادة قصد التفهيم بالطريق 
الاى:ذ كرناهوإن كان الفزرط المراة الاج سوافتتا لجنا روه تالقان 
وإلا فلا يمكن جمعهما بقصد واحد ؛إذ من المعلوم تباين قصد الحكاية 
ولو فرض أنه قصدهما معاً بناء على إمكانه -وإن كا خارسا عه 
الصحيح من الاستعمال ؛ اذ ليس المدار هنا عليه - أمكن بطلان الصلاة 
به ؛ لعدم صدق القرآنية . بخلاف مطلق الكلام الذي أنيط به البطلان . 
ومئله ما لو تكلّم بالمشترك من غير تشخيص للقرانيّة وغيرها. ٍ 
والكاها ل لحك سيط نيعا على اقاطية القن وك ا 
ابيطل لاقي |1 ماكو تر اناما براح الأمل الف اام نكن تلط 
بغير القرأ ن - والفرض خروج محل البحث عنهما أو صدقهما عليه 
لعدم قصد الممير لكل منهما أو تفتدهما معاد واطيخ التطلاك :ادن تامل. 
رح د جك ل 1 مد سو الور يعد 
«ادخلوها...» إلى اخرها و«يايحيى...» إلى اخرها وغيرهما. وإن قال 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 55 والشهيد في الذكرى: الصلاة /في 
التروك ص ,5١7‏ ل اع اد : الصلاة /في التروك ج ؟ ص 47 والفاضل 
الهندي 00 : الصلاة /في التروك ج غ ص ١١4‏ . 


ا ا .١‏ 


الكلام فى الصلاة ب 217 157 0 ::/ 


في القواعد ”" والتذكرة': «بطل على إشكال ؛ لأنّ القرآن لا يخرج عن 
كونه قراناً بعدم قصده». 

وفي الذكرى : «فيه وجهان: البطلان والصحة ينا علي نَالقرا ن هل 
يخرج عن اسمه بمجرّد القصد أم لا»”" 

قلت: : لا ينبغي التأمّل في عدم خروج ما فرض كونه قرآناً ا علوي 
ونظمه-وتخواهما مما بششخصةه وومةه عن القزان بمجةد القضد؛ 
ضرورة عدم صحّة سلب الاسم عن قراءة القران وكتابته بل وغيره من 
قصائد الشعراء وخطب البلغاء بذلك , من غير فرت بين الجميع والبعض 
المختص . وبذلك ونحوه امتاز المختصٌ عن المشترك. 

واحتمال أن مدار الفرق بينهما باحتياج قرآنيّة الناني إلى القصد 
دون الأوّل -لا مع قصد العدم ؛ فإِنهما حينئذٍ سواءٌ في نفي القرانيّة ‏ 
صعب رهد العر ف ساد 

فظهر حينئذ: آنه لا بطلان في مفروض البحث وفاقاً لكشف اللثام '* 
وغيره, نعم لو كان المقصود به التفهيم خاصّة من القرآن مشتركاً انّجه 
البطلان بمجرّد عدم القصد فضلاً عن قصد العدم. 

ولا جهة لبناء”" ما نحن فيه على أن هذا المسموع هل هو عين ما 
أوجدهالله تعالى -كما عن أبي على وأبي ي الهذديل 7"؛ والا لبطلت المعجزة 


. "0 ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ”ا ص 58١‏ . 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص 5١1١‏ . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة/ في التروك ج غ ص ١74‏ . 

(0) كروض الجنان: الصلاة /فى مبطلاتها ص 7 . 

(1) كما في إيضاح الفوائد: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ١1١77‏ . 

(/) انظر المصدر السابق. وانظر تفسير الرازى: السنألة القانية عقر ايان المقالمةه ع 


جواهر الكلام (ج )1١١‏ 





اله 
لقدرتنا على مثله أو حكاية عنه كما عن أبى الهذيل 73", لاستحالة 
بقاء الكلام ؛ ضرورة أنه على القولين لا تخرج تلاوة هذا عن كونها 
قرآناً قطعاً. وإلا لامتنع الوفاء بنذر القراءة على أحد القولين» بل امتنع 
فعل الصلاة , فائها لا تصح بدونه. 

« و» منها: « القهقهة 4 فإن تعمّدها مبطل 2 202 
05300 وفتوى'6. بل في || )00( و|أ 53 )0 والتذكرة " والدكدي 0 
وعن غيرها!"الإجماع عليه. 

وَقَال الصادق افلا في || : وأ مده بر القيقية لا انه 


الوضوء . وتنقض الصلاة»(١".‏ 
وسأله 77"ةٍ سماعة في المونّق: «عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ 


. الصحيح: «أبي هاشم» كما في المصدر‎ )١( 

. و(/) من الصفحة السابقة‎ )١( انظر هامش‎ )١( 

(؟) يأتي التعرض لبعضها خلال البحث . 

(؛) نفى الخلاف في ذخيرة المعاد: الصلاة ,في مبطلاتها ص 500 والحدائق الناضرة: 
الصلاة /في القواطع ج 1 ص 78 . 

(0) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج 5ةدص 508. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة/ في التروك ج اص 780 . 

)00( ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 11 

(4) كروض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 757: ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١50‏ 
عضن : 

)٠١(‏ الكافي: باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث ... ح أاج “ص 5١ا,‏ تهذ يب الأحكام: 
الصلاة /باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح 5ج ١‏ ص 11 وسائل الشيعة: باب لا من 
ابوان قواطع الصلاة ح ١ج‏ لاص 50 ., 

. ظاهر العبارة رجوع الضمير إلى الصادق نه إلا أنّ الخبر في المصدر مضمر‎ )1١( 


القهقهة في الصلاة 


قال: أَمّا التبسّم فلا يقطع الصلاة . وما القهقهة فهي تقطع الصلاة» 7" 

كمرسل الفقيه عن الصادق كا : لا« يقطع التبسّم الصلاة , وتقطعها 
القهقهة . ولا تنقض الوضوء»'". 

وفي المروي عن الخصال عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن 
الصادقنقةٍ أيضاً عن أمير المؤمنين 1 «...لا يقطع الصلاة التبسّم 
ويقطعها القهقهة...»'". 

نعم ظاهرها عدم الفرق بين حالتي العمد وغيره. لكن في 
المعتبر 0“ والتذكرة”" والذكرى" وجامع المقاصد" وعن كشف 
الالتباس " والغريّة!" وإرشاد الجعفريّة "١!‏ والروض "'" والمقاصد 


/ام 





)١(‏ الكافي: باب ما يقطع الصلاة من الضحك والحدث ... ح ١‏ ج ” ص 514 تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١8١‏ ج ١‏ ص 5585. وسائل الشيعة: باب ؛ من 
ابواب قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص .56١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١17‏ ج ١‏ ص 717 وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج لاص .50١‏ 

(؟) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح ٠١‏ ص 115. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أفعال 
الصلاة ح ١١‏ ج ىح ص 47١‏ . 

(؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة/ في التروك ج “ ص "5؟. والموجود في نسختنا من 
المصدر الإجماع على البطلان بالعمد فقط. انظر هامش (2) من الصفحة السابقة . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ا ص 5817 . 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص 5١7‏ . 

(0) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 749. 

(8) كشف الالتباس: أحكام الصلاة ذيل قول المصنّف: «ويحرم قطعها إلا لعذر كفوات غريم 
ويبطلها...» ورقة ١77-١757‏ (مخطوط). 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ' ص 0 

)٠١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابقء وانظر المطالب المظفرية: في المنافيات 
ذيل قول المصئف: «وتعمد القهقهة» (مخطوط) . 

. 7377-7377 روض الجنان: الصلاة / في مبطلاتها ص‎ )١١( 


العليّة "١‏ والنجيبية'' والمفاتيح '" الإجماع على عدم البطلان بالسهو. 
ولعلّه لأنٌ المراد من النصوص الاهمال لا الإطلاق . فيبقى حينئذٍ على 
الأصل ء أو لأنّها إِنّما تنصرف إلى الفرد الشائع دون النادرء وهو ناسي 
الحكم أو أنه في الصلاة. 
ما القهقهة اضطراراً ولو بتقصير في المقدّمات فيقوى البطلان بها بلا 
كاؤت يع ب أ عدم ذه :12 الاطلزى الصوكن :وها فد الالجماعاة وي 
عله هو الفرد الكثير الذي وقع السؤال عنه في النصوص, بل قد يظهر من 
كل من نسب ”* الخلاف فيه إلى الشافعيّة '" الإجماع عليه كاه 
يلوخ مين التدكره :حيتت قال: «القهقهة تبطل الصلاة إجماعاً منًاء وعليه 
أكثر العلماء . سواء غلب عليه أم لا» !". 
فما في ظاهر جمل العلم والعمل من الخلاف في ذلك حيث قال: 
دولا يقهقه ولا يبصق إلا أن ن يغلبه» 7" لا ريب في ضعفه . كالذي في 
يعم المرهان :سن ا ررظاهر الأخاو يع الاعبطازوولا ميغد 
التخصيص بالخبر" مع عدم التصريح بالعموم في الأخبارء 


. ١191 المقاصد العليّة: الفصل الثالث ذيل قول المصئف: «الثامن عشر: تعمد القهقهة» ص‎ )١( 

. 37 نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ؟ ص‎ )١( 

() مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١160‏ ج ١‏ ص ١77‏ . 

(4) قال بذلك في نهاية الاحكام: الصلاة /في القروك ج ١‏ ص 015. وذكرى الشيعة: 
الصلاة :/في التروك ص 1 والموجز الحاوي (الرسائل العثشر): : الصلاة /في اشكانها صن 
5 والجعفرية (رسائل الكركي): في المنافيات ج ١‏ ص ١١0‏ . 

(0) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج 4 ص ١,75‏ . 

(1) المهذب (للشيرازي): ما يفسد الصلاة ج ١‏ ص 145 المجموع: مايفسد الصلاة ج؛ ص .7١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ”ا ص 581-780 . 

(8) جمل العلم والعمل ا ا هب : الصلاة /ما يجب اجتنابه فيها ج اص 75 . 

(1) أي حديث الرفع. انظر هامش (؟) من ص 10 . 





القهقهة فى العيلا 5 حي تآ ا يي 1 از 


فافهم»!"'؛ ضر ورة كون التعارض فيه حينئذٍ _بعد تسليم إرادة ما يشمل 
البطلان من خبر الرفع, وأنّ ما نحن فيه من «ما استكرهوا عليه» - 
بالعموم من وجهء ولا ريب في كون الترجيح لنصوص المقام من وجوه 
كما هو واضح. 

نما الكلام في المراد من القهقهة: ظاهر مقابلتها في النصوص 
بالمتم معوات لتر ال عن السحلفى أن موا عيدا اسيك شيهةة 
احتمال عدم إرادة بيان حكم جميع الأفراد في الجواب في غاية البعد 
والبس سوم 

واحتمال اقتضاء مقابلته للقهقهة أَنّهِ ما عداها أيضاً -فلم يعلم تماء 
المراد بكلّ منهما - يدفعه: أنّ معنى التبسّم ظاهر عرفاً بخلاف القهقهة . 
انها سك دعو لبها دوهن لتقا ةلأ العكين المقتضى ان 
يندرج فيما هو معلومٌ ظاهرٌ غيره. 

ولو قلنا: إن التبسّم ليس من الضحك في شيء -كما هو مقتضى 
المحكيّ عن الجوهري '" من أنّه دون الضحك فا ن المراد بها مطلق 
لمحف ولفلة لذا كان ظاهر المنتهى!" وجامع المقاصد 4 انفقو 
العاف متها هفا: 

لكنه كما ترى خلاف ظاهر النصوص والعرف,» بل وكثير من كتب 
الأصحاب *, بل وبعض كتب اللغة كالقاموس, قال فيه على ما حكي 


. 11-18 مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ا ص‎ )١( 
. (بسم)‎ ١81775 (؟) الصحاح: ج ص‎ 

(9) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج م اص .5٠١‏ 

(4) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟' ص 559 . ' 

(0) كالمبسوط:الصلاة/فيالتروك بج 111/1 والسرائر : الصلاة /احكامالاحداث ج ١ص‏ 171. 


ا 0 ا 0 


عنه: «التبشم: أقل الضحك وأحسيكت 1 
الرو 6“ (؟) و|أ الك 7") و|أ :ذ مذ (غ) و|أ 34 علدو || 0 1 )6 
والمقاصت لعلقةاا "زو لجيه" "انبل فى الأول #اتروإك لجر يكن ايه رسيم 
ا ل ا 4 د والبيهقي 
لصوت فيد كما فى التذكرة :0" والذكرى "١‏ والمدارك ''" والمحكين عن 
نهاية الإحكام ”" والروض '*" وإرشاد الجعفريّة*" والهلاليّة 3", 
وهو غير مبطل للصلاة نضّاً وإجماعاً في الأوّلين إن لم يكن محصّلاً. 
ولعلّهم بنوا ما ذكروه فى القهقهة على أنّ العرف يقتضى ذلك وأَنّه 
)01 القاموس المحيط : ج؛ ص ٠‏ (بسم) . 
)١(‏ الروضة البهية: الصلاة ة /في التروك ج جَ ان 1 
(؟) مسالك الافهام: الصلاة /في القواطع ج اص 7١5؟.‏ 
(5) الدرّة النجفية: الصلاة / في مبطلاتها ص .١١1١‏ 
(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة/ في التروك ج لحن 1 
)١(‏ المقاصد العلية: الفصل الثالث ذيل قول المصئف: «الثامن عشر: تعمد القهقهة» ص .١١95‏ 
)07 انظر المصدر قبل السابق . 
' 6و 4))الدذى عندنا: المصادر (للزوزني). انظره: ج كص 67ا. 
)١‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة ة /في التروك ج 4 ا 581١‏ . 
ال م 
)١١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة /في القواطع ج #'اص 2160. 
)١7(‏ نهايه الإحكام: الصلاة /في التروك ج ١١ص‏ 048 . 
(غ١)‏ روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 7117 . 
)١0(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ' ص ؟ ", وانظر المطالب المظفرية: في 
المنافيات ذيل قول المصئف: «وتعمد القهقهة» (مخطوط) . 
)1١١(‏ انظر مفتاح الكرامة من الهامش الستايق . 


القهقهة فى الصلاة ل ا 2011 3١‏ 


مقدّم على اللغة, أو أنهم رجّحوا ذلك لغة كما سمعته من الزوزنى 
والبيهقي . بل يمكن إرجاع الجميع إليه فإنّه وإن حكي أنّه قال في 
الصحاح ”" والديوان ن'": «القهقهة في الضحك: معروفة, وهي انو 
قه قه». وفي الاساس» «(قه الس حاف اذا قال في ضحكه: (قه) فاذا 


كررهقيل : قهقه» 7" وفي مجمع البحرين: 52002 ضحك ,2 
وقال فى ضحكه: قه بالسكون, فإذا كرّر قيل: قهقه من باب دحر س» !“ا 
لكن " قد يكون ذلك منهم كناية عن الصوت الذي فيه ترجيع . كما 
تعار ف التعبير عن السعال ب«اح خصوص «قه قه» ؛ ضرورة كون 
المشاهد خلوٌ اكثر افراد الضحك -بل المعلوم انه من القهقهة من ذلك. 
وإليه يرجع حيتئذ ما قيل '" من أن في القاموس: «قهقه: رع في 
ضحكه او اشتد ضحكه كقه فيهما» ". وفى العين: «قهقه الضاحك: 


إذا مد ورجّع» 0 وكذا تهد بب اللغة 0 عن ابن المقادرة مل :ويا ون 
العكنا اا رواليقا ستى الاين أنها الإغراق 25 في |لد 000 


)١(‏ الصحاح: ج 1١‏ ص 551" (قهقه). 

(1) ديوان الأدب: كتاب المثال / أبواب المكرر باب فعلل ج 7 ص ١19‏ . 
(5) أساس البلاغة: ص 07١‏ (قهه) . 

(؛) مجمع البحرين: ج 1 ص 08" (قهقه) . ' 

(6) مرتبط بقوله: «فإنه وإن حكى...» المتقدم قبل اسطر . 
(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج 7 ص 5١‏ . 
(0) القاموس المحيط: ج ؟ ص 55١‏ (قهقه) . 

(8) العين: ج لاص 0 

() تهذيب اللغة: ج ه ص 73755 (قه) . 

. مجمل اللغة: ج “اص 17 كتاب القاف‎ )٠١( 

. معجم مقايبس اللغة: ج ه ص © (قه)‎ )1١( 

(؟١١)‏ فى المصدر: الاغراب . 


كن لل جواهر الكلام (ج )١١‏ 


العلوم 7" أَنّها المبالغة فيه. 

وبالجملة: بملاحظة ما سمعته في النصوص من المقابلة -مع ظهور 
إرادة تعميم البيان لسائر افراد الضحك لا خصوص فرد منه وبقاء 
الباقي . مضافاً إلى ما سمعته من بعض أهل الفقه واللغة يظنٌّ إرادة ما 
عدا التبسّم من القهقهة, سواءً اشتمل على لفظ «قه قه» أو لاء ولعل 
الأولى فى ضبطه ما عرفته من الاشتمال على الصوت. 

فالمناقشة !" حينئزٍ: بِأَنه مخالف للعرف واللغة -فالواجب حيئذ 
الاقتصار على الثابت من القهقهة . وينفى الباقى بالأصل بناءً على 
التحقيق فى جريانه فى غاية الضعف ؛ إذ لااريب فى حصول الظنّ بما 

والظاهر نه ليس من التبسّم الضحك المشتمل على الصوت 
والترجيع 0 كما لو منع نفسه عن إظهار كمال الضحك إلا أنه مع 
ذلك قد امتلاً جوفه ضحكاً واحمرٌ وجهه وارتعش ونحو ذلك ممّا يقطع 
بخروجه معه عن التبسشم فتأمّل جيّداً. 

و 4 منها: ١‏ أن يفعل فعلاً كثيرأ ليس من أفعا لالصلاة 4 فتبطل 
حينئذٍ بذلك . بخلاف القليل , بلا خلاف فى الحكمين كما فى التذكرة ", 
بل في المعتبر' على الأوّل منهما العلماء. بل عن نهاية الاحكاء”" 
(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ' ص 1١/‏ -18., وذخيرة المعاد: 

الصلاة /في مبطلاتها ص 500. 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ”ا ص 588 . 


(؛) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ؟ ص 500 . 
(0) نهاية الإحكام: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 07١‏ . 


الفعل الكثير فى الصلاة ااال لل لس به 


ا ن”" والمفاتيح " الإجماع عليه , بل 

فى المنتهى “أنه قول أهل العلم كافّة , وعلى الثاني الإجماع ماهد 
كشف الالتبا س ”" الإجماع عليهما معاً. 

وفي جامع المقاصد" وعن الغريّة”: «لا خلاف بين 
علماء الإسلام في تحريم الفعل الكثير في الصلاة وإبطالها به إذا 
وقع عمداً يلات القليل كلنسن العماقة وننل الجية ر الع يده 
إلى آخره. 

على أنّ ما تواتر في النصوص فعلاً وقولاً من الأفعال في الصلاة 
كافٍ فى صحّة الثاني ؛ ضرورة ظهور كون كثير من مواردها الأفعال 
القليلة , بل الظاهر تنزيل الجميع على ذلك . أو على ما ستعرفه من الفعل 
الكثير غير المنافي. 

فمنها: ما في الفقيه أَنّه «رأى رسول الله يَيْْةُ نخامة في المسجد, 
فمشى إليها بعرجون ' “من عراجين ابن طاب فحكهاء مرجع 


)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ؟ ص “7",. وانظر المطالب المظفرية: في 
المنافيات ذيل قول المصئف: «والفعل الكثير عادة» (مخطوط) : 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ' ص 14. 

(؟) مفاتيح الشرائع: الصلاة/ مفتاح ١94‏ ج 0١‏ ص .١7١‏ 

(5) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .7٠١‏ 

(0) كشف الالتباس: أحكام الصلاة ذيل قول المصنّف: «والفعل الكثير وهو ما يخيل للناظر 
انه...» ورقة ١١*‏ (مخطوط). 

(1) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟' ص .7”0١‏ 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 37؟ . 

(8) العرجون بالضم فالسكون_ : عود اصفر فيه شماريخ العذق. فاذا قدم واستقوس شبّه به 
الهلال, وكأنّه من انعرج الشيء: انعطف. سمّي بذلك لانعراجه وانعطافه. ونونه زائدة. النهاية 
(لابن الأثير): ج 7 ص ٠١7‏ (عرج). مجمع البحرين: ج ؟ ص ١1‏ (عرج) . 


4 جواهر الكلام (ج ١١‏ 





القهقرى فبنى على صلاته» "١‏ قال: «وقال الصادق للك : هذا يفتحم من 
الصلاة أبواباً كثيرة» 7". 

وابن طاب: تمر بالمدينة» وعن بعض النسخ: «أرطاب»”", وكأنَّه 

وميا الزبان اللسي ع مسار لاد ايانس عبن لاز 
البرنطي «سأل الصادقللية: عن الرجل بيخطو امنافة في الصلاة 
خطرنيع اناق قال نعم لا باسن»:وعرن باعل تن عله ينه ا 
رجله في الصلاة ؟ قال: نعم» (. 

وفي خبر عمّار الساباطي عنه ليه :زلا بسن تحمل المر ا داطيتا 
وهي تصلي » وترضعه وهي تتشهد» !0. 

وسأل عليّ بن جعفر أخاهييةٍ في المرويّ عن قرب الإسناد: «عن 
الخواة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكى”" دعل يصع 
اك تتناوله فتقعده فى حجرها وتسكته وترضعد!؟ قال: لأس ا 
و«عن الرجل يكون في صلاته فيرمي , الكلب وغيره بالحجر فنا ليه 5 


١(‏ و؟) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 60١‏ ج ١ص‏ /الا؟. وسائل الشيعة: باب 1 من 
أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ و؟ ج لاص 79575 و595. 

16 انظر هاف الحفدوره الساشين- 

(؛) مستطرفات السرائر: ح ١١‏ ص 58, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ 
ج لاص 787 . 

(0) تهديب الاحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 5١١‏ ج ١‏ ص .55١‏ وسائل 
الشيعة: باب 4؟ من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 78٠0‏ . 

(1) في المصدر بعدها: : وهي قاعدة. 

(0) قرب الاسناد: ح 41 ص 770. وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب قواطع الصلاة ح 
اج لاص 7580. 


5306 


الفعل الكثير في الصلاة 


قال: ليس عليه شيء . ولا يقطع ذلك صلاته» 7" 

وراى حك بن بجيل الصادق َكِلاٍ «يصلى , فمرٌّ به رجل'" فرماه 
بحصاة . فأقبل إليه الرجل»!". 

وقال ك1 لعمّار بن موسى: «...المرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على 
فخذها وهى فى الصلاة» (©. 

ون ابن أبى يعفور:<...السرأة إذ| أرادت الحاجة (وهنى 
تصلى)! تصفق (بيدها) 5" 

وفي خبر أبي الوليد” أنه رخص لناجية في ضرب الحائط 
لإيقاظ الغلام. 

وعن الخلاف”" الإجماع على جواز الإيماء باليد وضرب إحدى 





١ من أبواب قواطع الصلاة ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ .٠١ 5 قرب الاسناد: ح 417/ا ص‎ )١( 
.108 ج لاص‎ 

)فى التصدر عدهاة هونن السعد من : 

الاإنين 0" بيطيو النقيعه بالج النفياى يرز اللعابجه جر 17 اط 17101 ابنج اا كا 
الصلاة /,باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١18‏ ج ؟ ص 2,777 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 50/8 . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب المصلي يريد الحاجة ح لا/ا١٠‏ ج ١‏ ص 7١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب قواطع الصلاة ح ؛ ج لاص 500 . 

(0) ما بين القوسين ليس من الخبر. نعم يستفاد من سياقه . 

(1) ما بين القوسين ليس في المصدر. 

(/اامق لأ يحشره الثقيدءبات اللي يريف الساعدت اناس اسن 10 وستائل الشيية: 
باب 4 من ابواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 505. 

(8) الكافي: باب الخشوع في الصلاة وكراهية العبث ح 8 ج ” ص 20١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة /,باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١80‏ ج ؟ ص 2550 وسائل الشيعة: باب 1 من 
ابواب قواطع الصلاة ح 8 ج لاص 501 . 

(9) الخلاف: الصلاة /مسألة ١67‏ ج ١‏ ص .591١ 79٠0‏ 


يديه على الأخرى وضرب الحائط والتكبير والتسبيح للتنبيه. 

وفي المرسل: «أنّ النبي عي حدل أمامةابدت أن الغناضن» وكنان 
يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام»7". 

وفي المنتهى: امعان يعد الرجل عدد ركعاته باصابعه او شيء 
بكون معه من الحصى وشبهه , وعليه علماؤنا أجمع بشرط أن لا يتلفّظ , 


بل يعقده في ضميره. وليس مكروهاً. وبه قال أهل العلم كاقة إلا أبا 


نين الاي 1" إلى الخرة: 





ع 
بيت 


وقال الصادقنظة فى خبر عبدالله بن المغيرة: «لا بأس أن يعد 
الرجل صلاته بالخاتم أو بحصى يأخذ به فيعدٌ به» (©. 
ولحبيب الختعمى: «(:.أحضن ضلاتك بالخضى: أو قال احفظها 


بالحصى» !0. 
وَقَال لهكل همي ين البعلى» انهلا بحتط صيلؤته الأب هوي 


)١(‏ صحيح البخاري: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ج ١‏ ص ١7‏ صحيح 
مسلم: كتاب المساجد ح 4١‏ و”؛ ج ١‏ ص 580, الموطا: كتاب قصر الصلاة في السفر 
ح 48١‏ ج ١ص ,١17١‏ سنن النسائي: باب حمل الصبايا في الصلاة ج “ا ص .٠١‏ سئن أبي 
داود ح 9١7‏ ج ١‏ ص .55١‏ 

(؟) بدائع الصنائع: ما يستحب في الصلاة ويكره ج ١‏ ص ,5١١‏ حلية العلماء: ما يفسد الصلاة 
ج ؟ ص 1117 154, الجامع الصغير (للشيباني): ما يكره من العمل في الصلاة ص .٠١ ١‏ 
المجموع: ما يفسد الصلاة ج4؛ ص .,٠٠‏ 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .7”١٠١‏ 

(4) من لاا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح 181 ج ١‏ ص 575. وسائل الشيعة: 
باب 58 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ” ج 8 ص 787 . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١١‏ أحكام السهو ح 55 ج ؟ ص 518 وسائل الشيعة: 
باب 18 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ ج 8 ص 717 . 


العل كدر فى العلا بي 11 
خاتمه من مكان إلى مكان . فقال: «لا بأس به 7 ". 

وفي الذكرى”': «ان البزنطي روى عن داود بن سرحان عنهنليةٌ فى 

وراى ,يونس بن يعقوب أبا عبدالله ملي «يسوّي الحصى في موضع 
سجوده بين السجدنين»(6. 

وساله ماكلا الحلبي: «عن الرجل يمسح جبهته في الصلاة إذا لاصق 
هااترات اافقال جلف ركان اوح رلا ميس يعن الصساذة لذ 
لصق بها التراب»!©. 

و«عن الرجل يحتك فى الصلاة؟ فقال: لا بأس»©0. 


ررلاه بأس» ". 
وحنان بن سدير: «عن الرجل يوميٌ في الصلاة؟ فقال: نعم قد أومأ 


واس حمر الع لاصيا على فر وما 5 اضر انيار جم 0 ج 1 0:»: وسائل 
الععيفة وراب ١‏ لامع أبوات التغلل الراق تن الله عع انض 117 , 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص 75١0‏ . 

(؟) وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص 587 . 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ح 878 ج اص 7١‏ 
تهد يب الاحكام: الضاده ريات 06 كيفية الصلاة وصفتها ح 0 ؟ ص ١.”ق‏ وسائل 

(0) تهديب الاحكام: الضاده رياني 60 كيفية الصلاة وصفتها ح ١لا‏ ج ؟ ص .50١0٠١‏ وسائل 

(1) من لا يحضره الفقيه: اجواليسان ضركن لد السباء والبعوام كيديا ع 6 . 2 ١اصض‏ 
31 وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب قواطع الصلاة ح 2 /لاص 586 . 

(10) تقدم في ص 3١‏ . 


بم جواهر الكلام (ج )١١‏ 





النبَّييةٌ في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن ٠‏ لاكان معه...)»(0). 

ورات ,825 الاعوو انا العددان” «بصلّي قاكما وال مماية 
رجل كبير يريد 1 يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط او 
الحسن نقد وهو قائم فى صلاته . فناول الرجل العصا ثم عاد إلى 
موضعه من الصلاة» (6. 

وفي خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ 85 «انّه قال في 
رجل يصلّي ويرى الصبيّ عي إلى النايا و التداة يكل المت تسد 
الشىءء قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبنى على صلاته ما لم 
568 ب 

وفي خبره الآخر عن أبي عبد الله !ف: ةِ: «أنّه قال في الرجل يصلَىي 
فى موضع ثم يريد أن يتقدّم . قال: يكف عن القراءة فى مشيه حتى 
يتقدم إلى الموضع الذي يريده., نم يقرا»7"', ونحوه غيره”" في المشي 


00 ل ا من الحجن بالتحر يك -وهوالاعوجاج. 
ل ره الفقيه: باب سملي ري اجاح ١‏ ا ص 0/6 ا ا 
ل وفي الفقيه: 0 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب المصلي يريد الحاجة ح ٠١14‏ ج ١‏ ص ,71/١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح 5١0‏ ج ؟ ص 575 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب القيام ح ١‏ ج هحص 6١7‏ . 

(0) تهديب الأحكام: الصلاة ,باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 535١‏ ج "اص 555, وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح اج /اص 778 . 

(1) الكافى: باب 0 القرانح 2714 صق :335 :وسائل الشيعة «بات. 4 "من أبوات القراءة 

7اة ا 5 : «أنه سئل ع نالرجل يدخل المسجد كاف اذ >« 


الفعل الكثير فى الصلاة 


44 





فى القاء الغئاةة الجويق بالصلف ولخو 
٠‏ وسأن ممع أن مركا أكون أصلى فقمز ب لجار يااقراننا 

ضممنتها إلى . قال: لا باس»'(". 

وكا د فى المونّق أبا عبداللهِة: «عن الرجل يكون فى الصلاة 
تترى "سند يحالف يعون له أن الاو ليها نا فليا لافقا نه إن كان 
بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها, وإلا فلا» ١‏ 

ولعلّه لعدم الخوف منها حينئذٍ لا لعدم جواز غير الخطوة كي ينافي 
غيره ؛ حتّى إطلاق حسن الحسين بن أبي العلاء سأل أبا عبدالله اظة: 
«عن الرجل يرى الحيّة والعقرب وهو يصلى المكتوبة . قال: 
يقتلهما» 2. 

وصحيح زرارة عن أبي جعفر ملئةٍ: «انْه قال فى رجل يرى العقرب 


جه تفوته الركعة. فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم. ويمشي وهو راكع حتّى يبلغهم». 
تهذيب الأحكام: الصلاة /باب " أحكام الجماعة ح 17 ج ” ص 8غ.: وسائل الشيعة: 

انظر باب 48 من أبواب صلاة الجماعة ج 8 ص 784. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١7‏ ج ؟ ص 559 وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 778 . 

(؟) في الوسائل قبلها: فيقراً. 

(؟) فى المصدر: يتناولها . 

المنالة مره انعد باب العالى ترط لالس ةاعر لمسوام اق ليا بعر اماج لان 
8,: تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 5٠١‏ ج ا ص ,55١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ؛ ج ,اص 507. 

(6) ليست فى الفقيه . 

لمق لاتسطره النقديان النطلى تعرين لنا| سباع بو القسو ام كياد الاج انض 
يديت الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها م 5١7‏ ج 7 ص 35١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 7ج لاص 3775 . 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ ١ ٠١. 


والأفعى والحيّة وهو يصلَّى , أيقتلها؟ قال: نعم إن شاء فعل»0". 

وفي خبر ابن (أبي)”" اذينة المروئ عن محاسن البرقي عن أبي 
جعفرطية: «لدغت رسول الله ته عقرب وهو يصلي بالناس. فاخد 
النعل فضربهاء ثٌ قال بعدما انصرف: لعنك الله ما تدعين برا ولا فاجراً 
إلا آذيته . قال: ثم دعا بملح جريش فدلك موضع اللدغة. ثم قال: 
لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق "ولا 
غيره» !4 

إلى غير ذلك من أخبار دفن القمل“. وقطع الثالول, ونزع 
لمر وبوسات كري اللي لوعي الأسهتنا راف لوقو ب السحة 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه ح 74٠‏ ج ١‏ ص 107. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 777 . 

(؟)السن :فى المصدر : 

(1) الترياق: ما يستعمل لدفع اسم من الأدوية والمعاجين. وهو روميّ معدب. مجمع البحرين: 
ج وص ١83‏ (ترق). 

(4) المحاسن: كتاب الماء ح 94 ص 040. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب الأطعمة 
الاج اع صو لم ظ ' 

(6) كخبر عبدالله بن سنان عن ابى عبد الله ليلا قال: «اإن وجدت قملة وانت تصلى فادفنها فى 
الحصى». ْ 1 ْ 

الكافو بات التضلى يغررضن لداشى مق اليمواء اكتيقدلة هن اااي اشن :ءا ونشائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج لاص 506 . 

(50) كالشين الاق :واه الصذوق .اناده عق على .ين حفقر سال ااه موسى نين هدر اكد : 
«...عن الرجل فده لك ريطن انبزةنا د وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال: إن كان لا يدميه فلينزعه 
وإن كان يدمي فلينصرف... وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع 
الثالول وهو في صلاته؟... قال: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس. وإن تخوّف أن يسيل 
الدم فلا يفعله... وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحككّه وهو في صلاته؟ 


قال: لا 3 


الفعل الكثير قى الصلاة ‏ 7 >+؟؟؟ت؟ ؟ٍ؟]؟ٍ؟أ؟ب؟ببب ب ب سب بي سس سحي ا 6 لآ 


ونحوها"!". 

وموهِمٌ الكثرة المنافية في بعض النصوص. كإطلاق آخرء يجب 
رده إلى القلة او غير المنافي من الكثرة ؛ للإجماع بقسميه كما عرفت 
على البطلان بها من غير استثناء . فاحتمال التخصيص حينئذٍ ببعض ما 
في النصوص السابقة لا محل له. خصوصا والتعارض غالبا فى الفرض 
بالعموم من وجه . ولا ريب في رجحان مقتضي البطلان من وجوه. 

كما انه يجب طرح او تنزيل بعض ما يقتضي المنع عن القليل على 
المسائل لأخيه: «سألته عن المرأة تكون فى صلاتها قائمة , يبكى ابنها 
إلى جنبهاء هل يصلح أن تتناوله وتحمله وهي قائمة؟ قال: لا تحمل 
وهى قائمة»!". فإنّه مع معارضته بما سمعت خصوصا الموثق يجب 
حمله على الكراهة أو غيرها. 

واحتمال'' المنع فيه باعتبار استلزام زيادة الركوع _لعدم اشتراط 
النّة فيه يدفعه أوّلاً: عدم صدق زيادة الركوع على مثله. مضافا إلى 
خير تارك القضا وقيرة و لأف يها يعد كتير لك اعفد اهدده 


ج من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه ح ١ل/الاج ١‏ ص 507, وسائل 
الكينتانيات من أبواب قواطع الصلاة ح, ١ج‏ لاص 184. 

لل ل رواه الصدوق. عن عبدالله بن أبي يعفور. عن انين عبدالله طقلا قال: «استغفر الله 

فى الوتر سبعين مرّة, تنصب يدك اليسرى وتعدٌ باليمنى الاستغفار». 

7 من لأ يعطرة الققفدة باد ميضاء تنوك الولور عداو ان راط وندائل الي 
باب ١١‏ من أبواب القنوت ح ١ج‏ 7 ص .58١‏ 

(؟) مسائل علي بن جعفر ح ١٠١‏ ص .,١51١‏ وسائل الشيعة: باب 54 من ابواب قواطع الصلاة 
ح “اج لاص 7580. 

(1) كما في الحدائق الناضرة عن بعض مشايخه. انظره: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 18 . 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ ١٠. 


النصوص على المجمع عليه بين الأصحاب كما عرفت من عدم البطلان 
بالقليل والبطلان بالكثير. 

فما في الحدائق بعد أن ذكر كثيراً من النصوص المزبورة قال: 
قاد متها أن ما كان من الأفعال مثل ما اشتملت عليه نوعاً أو 
شيخضاً قلا بأس .يه أى,وإق كان كثير ا دوسا زاد على ذلك وتخرم عله 
فهو محل الإشكال وإن لم يسم كثيرا عرفأ ثمٌ قال:_هذا هو القدر الذي 
يمكن القول به فى المقام»١"‏ فى غاية الضعف ؛ ضرورة ابتنائه على 
الاعراض عن كلام الأصحاب, وعدم الملكة المتصرّفة فى خطابات 
السنّة والكتاب. 

نعم قد يقال: إِنّ هذه النصوص إن لم تدل -بمقتضى إطلاق بعضها 
وظهور المورد فى اخر_ على عدم البطلان بالكثير كالقليل. فلا ريب 
فى عدم دلالتها على البطلان به , وقد اعترف غير واحد من الأساطين ”" 
بعدم الوقوف على نص علّق فيه البطلان على الكثير؛ فالأصل بناءً على 
التحقيق فيه يقنضى عدم البطلان به كالقليل معتضد بما دل من النصوص 
على حصر المبطل في غير ذلك. 

الله إلا أن يقال: إنه”" يكفى فيه بعد الإجماع بقسميه كما عرفت 
عليه . بل لعله كالضروري بين المتشرّعة بحيث استغنى بضروريّته عن 


. 60١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

)١(‏ كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج “ ص 617. والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 2,700 والطباطبائي 2 رياض المسائل: الصلاة /فى 
القواطع ج “ا ص .0١١‏ 

(؟) إن أمكن ارجاع الضمير إلى ما تقدم في العبارة السابقة فهو وإلا فكلمة «بعد» الآتية تكون 


زائدة . 





الفعل الكثير فى الغخلاة حب ل ا ل ب ب 7؟ يا 


الصوض بالخصوض .بل من شدة معروفيّة منافاة الصلاة للفعل الكثير 
في أثنائها كثر السؤال عن خصوص بعض الأفعال في أثنائها مخافة 
أنها تكون من المبطل وأغفل ذكر البطلان بالكثير » ففي الحقيقة هذه 
النصوص عند التأمّل دلالتها على البطلان به أبلغ من دلالتها على 
العدم به. 

على أن في بعضها نوع إيماء زيادة على ذلك كخبر ١‏ اشتراط قتل 
الحقة أكون نيدك وهنها تفظو ورين +طالى: | زاقة كنا 1 برل الك يد 

وصحيح حريز أو مرسله عن أبي عبدالله 8#0: لاعس صياد. 
اريف غرأدا ااي ار موب اوه 

ومولق سماعةة «عن الرجل يكون قائماًفي الصلاة الشريضة. 
ويحرر ايد تدر الصلاة قلت: فيكون في الصلاة ة الفريضة 
فتفلت عليه دائة او تفلت دائته. فيخاف أن تدهب او بصيب (متها 
عنفاً) "' فقال: ان 5 بقطع صلاته» !4', وعن الفقيه زيادة: «ويتحرّز 


.14 أي خبر عمار المتقدم في ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب المصلي تعرض له السباع والهوام فيقتلها ح ٠١77‏ ج ١‏ 
9 تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 7١5؟‏ ج ؟ ص 55١‏ 
وسائل الششيعة: باب ١؟‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج ,اص 771 . 

(؟) في الكافي والتهديب: «منها عنتأ» وفى الوسائل: «فيها عنت» . 

61 الكاتي بات النطلئ: يرظن الاشى نق الإبوام فسعكلة ع لات" اصن /10 هلابب 
الأحكام: : الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها م7١؟‏ ج ١‏ ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص /37 . 


٠١١ 





جواهر الكلام (ج )١١‏ 


00 


ويعود فى صلاته» ٍ 

عدن سلمة '') بن غطاء ألةسال الصادق َي : «اىٌ شيء بقطع 
الصلاة؟ فقال: عبث الرجل بلحيته» . 

وقال أيضاً لأبي هارون المكفوف: «ياأبا هارون الإقامة من 
الصلاة, فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا توم بيدك» © بناءً على أنّ الأمر بالقطع 
فيهما ولو بالإطلاق من حيث الفعل الكثيرء لا من حيث خصوص 
انظلواء الحتسد من الكلذء والانهد با و وتحوهها و و لآل مرونعل ذلكانه 
البناء على الصلاة. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على البطلان بصدور الأفعال في 
الأقادوفنها اهار الدال على امن قا من مو طعد غليه إعناد: 
الصلاة إذا سها فترك ركعة أو أزيد »وفى صحيحة ابن يقطين عن 
الكاظم مقِةِ: «انّ الحجامة والرعاف والقيء لا تنقض الوضوء.ء بل 
تنقض الصلاة» 0" وغير ذلك. وإن كان الإنصاف ان الجميع و صالح 


.5194 ص‎ ١ بج‎ ٠١1/١ من لا يحضرهالفقيه: باب المصلي تعرض له السباع والهوام فيقتلها ح‎ )١( 

(8)افن التهد و مسلمة : 

8 مهديب الأمكاد: الفتلذة اباك 037 انيجو العثلاة يعمل لقان بح اناج لاض لا 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج لاص 517 . 

(:) الكافي: باب بدء الأذان والإقامة ح ٠١‏ ج “؟ ص 2١0‏ تهذيب الأحكام: الصلاة ,باب 1 
الأذان والإقامة ح ١0‏ ج ؟ ص 05. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الأذان والإقامة 
ل" ا 527 

(0) كخبر سماعة عن أبي عبدالله نيه : «...قلت: ارايت من صلى ركعتين وظنٌ أنْها اربع فسلم 
وانصرف, ثم ذكر بعدما ذهب أنه إنْما صلّى ركعتينء قال: يستقبل الصلاة من أوّلها...». 

تهذ يب الأحكام: الصلاة ,باب ١١‏ أحكام السهو ح 5١‏ ج ١‏ ص 557: وسائل الشيعة: 

باب ” من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٠١‏ و١١‏ ج 8ص .5٠١١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفيةالصلاة وصفتها م١٠‏ ج؟ ص 558. وسائل 2 > 


الفعل الكثير فى الصلاة 


لإنبات ذلك سنداً أو دلالةَ مع فرض قطع النظر عن الإجماع المزبور. 
والتحقيق أنّ البطلان بالفعل الكثير إِنّما هو لفوات الموالاة بين 
الأفعال بهء ولعلّه المراد بمحو الصورة المذكور في كلام غير واحد من 
الاصحاب'", بل هو مراد الفاضلين'" ومن تبعهما من الشهيد ين" 
اليد علّلوا البطلان به من أنه يخرج المصلى به عن كونه 


٠ 





وزاد في المحكئ من المقاصد العليّة: «ويخيّل للناظر أَنّه معرض 
عن الصلاة»'*, بل قيل (3": إِنه اقنصر على ذلك ض الور الحاوى”" 
والميسيّة ", واستجوده في 2 الالعناس 57 وحكاه فى التذكرة 0١١‏ 


عن بعض العامّة ١‏ في ةة تفسيير الكثرة. 


د «السيسدبانه هن نوات نواقض الوضوء ح ٠“‏ ج ١‏ ص 515١‏ (بتصرف يسير فى اللفظ). 

8 كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج ” ص 111. والطباطيائي‎ )١( 
. ١1١ الدرّة النجفية: الصلاة /فى مبطلاتها ص‎ 

(؟) المصنف في المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ؟ ص 556, والعلامة في المنتهى: الصلاة / في 
التروك ج ١‏ ص .5٠١‏ 

() الأول في الذكرى: الصلاة/ في التروك ص ,5١0‏ والثاني في روض الجنان: الصلاة/ في 
مبطلاتها ص 777 والروضة البهية: الصلاة/ في التروك ج ١‏ ص 3575 . 

(؛) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ا ص 14 . 

(6) المقاصد العليّة: الفصل الثالت ذيل قول المصنف: «الفعل الكثير عادة» ص ١7١‏ . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج ا ص 54 . 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة 3 أحكامها ص 780. 

(6) لا توجد نسختها لدينا . 

(9) كشف الالتباس: أحكام الصلاة ذيل قول المصنف: «والفعل الكثير وهو ما يخيل للناظر 
انه...» ورقة ١77‏ (مخطوط). 

. 7589 تذكرة الفقهاء: الصلاة/ في التروك ج اص‎ )٠١( 

> ١١7 المجموع: ما يفسد الصلاة ج 4غ ص 413. فتح العزيز: ما يفسد الصلاة ج ؛ ص‎ )١١( 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وهو مشعر بعدم رجوعه إلى الخروج عن الصلاة الذى عللييه ولا : 
ولعله كذلك شروو إأعقة تخيّل الناظر الإعراض من الخروج عن 
وصف الصلاة ؛ إذ قد يتخيّل الناظر الاعراض لغلبة خلرٌ أحوال الصلاة 
7 بعض الأفعال في أثنائها من المشي وتخوةبوان كانك فليلة اوالقير 
ذلك. 

والمراد بالخروج أ ن يكون في نفس الأمر خارجاً عن وصف 
الصلاة مع الاطّلاع على حاله, لا أ د الحكم بأنّه غير مصل لاشتباه من 
الحاكم في ذلك , ووجه البطلان حينئذٍ معه عدم تحقّق الامتثال معه. 

وإليه برجم المححي عن البرا رن ان «الكثير ما يسمّى في العادة 
كثيراً مر ري لس ردير اليك او سار له 
ست وما أن كاد واوا .ولا يسمّى في العادة مصلّياً اكيز | تعد 
الفعل الكثير الذي يفسد الصلاة »ويورد فى الكتب في التروك وقواطة 
الصلاة , فلبلحظ ذلك»(2". 

قلت: يظهر منه أنّ المراد بالكثرة التي يرجع فيها إلى العادة ما 
أخرجت المصلي عن كونه مصأياً. فلعل مراد حدم بن صرع رجو 
في الكثرة إلى العادة ذلك أيضاً. وهم الأكثر من أصحابنا'". بل في 
التذكرة نسبته إلى علمائنا في مقابلة الشافعيّة ", قال فيها: «لأنّ عادة 


١) 





دج حلية العلماء: ما يفسد الصلاة ج كدص ؟”؟7١.‏ 

. 7358 ص‎ ١ السرائر: الصلاة /أحكام الأحداث ج‎ )١( 

(؟) منهم الشيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .٠١88‏ والمصنف في المعتبر: 
الصلاة /في القواطع ج ؟' ص 500 والعلامة في المنتهى: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ,5٠١‏ 
والشهيد في الدروس: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص ١860‏ . 

(؟) مغني المحتاج: مبطلات الصلاة ج ١‏ ص 131, المجموع: ما يفسد الصلاة ج؟ ص57. > 


الفعل الكثير فى الصلاة  ------‏ ب ب بس ب ا 


الشرع رد الناس فيما لم ينص عليه إلى عرفهم»”". 
لكن ربّما خدش '" ذلك بانه فرع تعليق الحكم في النصّ على 
الكثرة وحن ررحم نيا حت إلى العرت والقاد هنو اسن كما اعترف 
به غير واحد”", ومن هنا جعل المدار في المدارك فعا ليه نه ' في 
الكثرة على محو صورة الصلاة وعدمهء قال فيها: «لم أقف على رواية 
تدلٌ بمنطوقها على بطلان الصلاة بالفعل الكثير » لكن ينبغي أن يراد به ما 
تنمحي به صورة الصلاة بالكلية , كما هو ظاهر اختيار المصئّف في 
المعتبر*؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق»". 
قلت: لا يخفى عليك أن إرادة مطلق ما يحصل به المحو وإن قلّ من 
الكثرة موقوف على اصطلاح جديد, والمعلوم عدمه. 
وما في المنتهى: «كلّما ثبت أَنّهِم لِك فعلوه أو أمروا به فهو من حيّر 
لسر وى جار الوك كتين في ع3 سحي فى الععرب 
كثيراً كتحريك الأصابع للعدّ أو غيره» واحتمل الإبطال في التذكرة!0, 
ون راسي د 1 في العرف كالوثبة الفاحشة. 
جه فتح العزيز: ما يفسد الصلاة ج ؛ ص .١515-١١51١‏ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 581-588 . 
)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج 7 ص 1 والسبزواري في ذخيرة 
المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 700 . 
() تقدم ذكر المصادر الدالة على ذلك . 
() مجمع الفائدة والبرهان : الصلاة /في مبطلاتها ج ؟' ص 8 . 
(0) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 100 . 
(1) مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج 7 ص 117 . 
(0) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .5٠١‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج “اص ١55؟.‏ 


م.دالك ء . د .مهل جواهر الكلام(ج )١١‏ 


ولذا استشكل فيه فى التذكرة "١‏ ونهاية اللاحكام!")7". 

حي كن ل شير إلعي رو لأكان نيعا اممف اوور اهدده 
تفاوت صدق الكثرة والقلّة في هذه الأمور كلها .نعم قد لا يبطل وإن كثر 
من جهة عدم تفويته الموالاة, وقد يبطل مع القلة لنبوت المحو به. 
ولا يستحقّ بذلك تغيير الاسمين ؛ إذ ليس المبطل منحصراً بالكثير 
ولا امقس 

نم إِنه لا يخفى عليك إمكان الاكتفاء -في الرجوع في مسمّى الكثرة 
إلى العرف والعادة_بوقوعه في معاقد الإجماعات مثلاً من غير حاجة 
إلى نص بالخصوص. ‏ . ٍ 1 

على أنه ليس مراد الأصحاب كما أشرنا إليه سابقاً-في الرجوع 
ف الكترة الى العادة من بعيث ضاق اللفظ وعد ينه :حت بثو قذي عسل 
وجوده في النصّ وعدمه بل المراد أن الصلاة المطلوبة للشارع لريب 
في أن لها صورة خاصّة وكيفيّة محدودة. بل من المعلوم بالضرورة أن 
العرلاة م ذوات اليقات الاححظ فيا | تنهال الاأفعال وير مسد 
الكيفيتات, وليست هي مجرّد أفعال من غير مدخليّة لاتّصالها ونظمها. 
ولاريب أنّ هذه الصورة إِنّما يحفظها المكلّفون المخاطبون بها المؤدّون 
لها في كل يوم المتشاغلون بها في أكثر الأوقات, كما هي عادة الشرع 
في كل ما طلب له صورة خاصّة وهيئة محدودة, ومن ذلك الموالاة فى 
القراءة وغيرها من الأقوال. وقد أشرنا هناك إلى اعتبار الموالاة بين 
)١(‏ المصدر السابق . 


(1) نهاية الاحكام: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 07١‏ . 
(؟) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص 174 . 


الفعل الكثير في الصلاة ب ءا 
الأفعال, ولعل ما نحن فيه من ذاك ؛ إذ الظاهر ابتناء المقام على عدم 
الفعل الكنير في أثناء أفعال الصلاة بحيث يفوت الموالاة في أدائها. 

فحينئذٍ لو فعل فعلاً كثيراً بحيث لا ينافي التشاغل بأفعال الصلاة من 
حركة أضابع الذركمات وابسطقاز وين أن عاذ اللسيد ونال 
ل اي تبوت مقتضي البطلان, 

أن الأصل الصحّة .بل هي ظاهر أكثر النصوص السابقة و لل ميته 

جق لقا را اس لس انا ء كما تسمعه في خبر علىٌ بن 
الحسين ١لا‏ بل يومئ إلى ذلك أيضاً ما ستسمعه من إطلاقهم كراهة 
العبث والفرقعة , كإطلاق بعض النصوص "" نفي البأس عن العبث 
بالذكر. ش 

ما إذا فعل ما ينافي ذلك كالمشي ونحوه ممّا لا يمكن معه التشاغل 
في أفعال الصلاة لفوات الطمأنينة ونحوها فالمتّجه فيها البطلان أذا وصل 
الى عد يحت البدد عدفية يعدم حضول الموالاه المدسير: »ومع الشك 
فقن ته ذلك اشنا نا ء على الأعمّية فضلاً عن القول بالصحيحة إن كا 
الشكَ المفروض قدحٌ مثله شكّاً في تناول الأمر والإطلاقات للفرد 
المزيور. 1 1 1 

ولا يخفى عليك أنّ ما ذكرنا ليس رجوعا إلى العرف في الأحكام 
الشرعيّة كي يقال: إِنّهِ بمعزل عنها وليس هو من مداركهاء بل المراد أنه 
)١(‏ الصحيح: «الحسين بن علي» كما سياتي . 
(1) كخبر معاوية بن عمار. قال: «سألت أيا عبداللههةٍ عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة 

المكدوية؟ شان يه اس بن 

تهذيب الأحكام: الطهارة /باب ١4‏ ح 5 ج ١‏ ص 5517, وسائل الشيعة: باب 51 من 

أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ و7 ج /اص 787. 





١٠١ 


برجع إليه في حفظ الصورة المتلقّاة من الشرع التي علق التكليف بها . 
ففى الحقيقة إِنّما رجع إليه في متعآّق الحكم الشرعي وموضوعه الذي 
هو وظيفته. 

كما أَنّهِ لا يخفى عليك عدم منافاة ذلك لكون الصلاة من محدثات 
الشرع ومخترعاته التي لا مجال للعرف في معرفتها بدون التوقيف 
عرف الفعك الكثير نيهارالفايل والمنافي وغير المنافي ؛ ضرورة أَنّك 
قم عرقت قوع القراد حلط العبورة ع المشوعة المأميونريى نه 
المتشاغلين في أدائها الذين وصلت إليهم أيضاً بالتوقيف. 

ولعلّ كثيراً من المبطلات مستفاد من ذلك كرفع الصوت فيها زائدأ 
عل النتغا رفم وإطالة الذكريفق أنتاتها أو المتكوت أو نحو ذلك ونه 
نضا نض الأفنال اتانيه الماع الضورة مسي ١‏ المعدوف 
يحكمون بمنافاة مثلها للصلاة. كالصفق لعباً أو الوثبة الفاحشة أو نحو 
ذلك ممّا أدخلوه تحت الفعل الكثير ؛ لوضوح البطلان به وعدم ذكر 
عون خا امهيا مها الععاوا ال ذلك وقوطر فنعها فيه 
وأنّكثيراً من الآمور لم يذكروها اعتماداً على معلوميّة وجو ب المحافظة 
على الصورة المحفوظة عند المتشرعة . المعلوم -من هذه الجهة-ما 
بنافيها وما لا ينافيها عندهم , فاكتفوا بذلك عن ذكرها بالخصوص. 

فظهر لك حينئ: أن البطلان بالفعل الكثير نما هو من حيث تفويته 
للموالاة, فلعلٌ من علّله بالخروج عن كونه مضلياً كالنا ضاي م 
وغيرهما'" أراد ذلك كما أَنّ الفاضل الاصبهاني أراد بما ذكره -من أن 


الفعل الكثير فى الصلاة  _-‏ ببس 11 


«الفعل الكثير يبطل الصلاة عمداً لا سهواً إن" لم يمح صورة الصلاة, 
وفاقاً لاطلاق الأكثر...» "إلى آخره_عدم المحو لصورة الصلاة وإن 
فاتت الموالاة وتحقّقت المنافاة عرفاً؛ ضرورة كونها حينئذٍ كفوات 
الاستقبال والطهارة والطمأنينة ونحوها ممّا لا يذهب معه الصورة وإن 
كانث باطلة حت يعلى القول بالضخيض. 

١3‏ + العراء يعدم المعو هدم واف الموالذة | نضا «لتدبقن م انكل 
الكثير الذي لا ينافي مويه ل سل يجيه 
الإجماع وإن كان مطلقاً في بعض المصتّفات لكن في المعتبر ا" 
والمنتهى 7 وغيرهما" تعليله_بعد دعواه عكر وعلة قر كو زه ضاي + 
وقد صرّح غير واحد" بِأنٌ المدار على محو الصورة, كما أنه صرّح به 
بعضهم '" في تفسير الكثرة ؛ حتّى أنه جعل الوثبة الفاحشة من الكثير 
لمحوهاء بخلاف حركة الأصابع ونحوها. 

وتصفح كلماتهم أكبر شاهد على ما قلنا من أنّ المدار عندهم في 
البطلان بالفعل الكثير على المحو للصورة ولو بالمعنى الذي ذكرناه من 
تفويت الموالاة, لا أَنّه مانع لنفسه بالخصوص تعيّدأً. 

وكأنّ الذي ألجأ الإصبهاني إلى ما ذكره أنه قوي في نظره التفصيل 
)١(‏ في المصدر بدلها: وإن 
(؟) كشف اللثام: الصلاة :/في التروك ج عضن 077 .١‏ 
(* و) تقدم ذكر مصدرهما سابقاً . 

(5) كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج 7 ص 19 . 
(1) تقدم ذكر المصدر سابقا . 


(0) كالشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة /,في الروك ج ١‏ ص 177. وروض الجنان: 
الصلاة /في مبطلاتها ص 777 . 


؟ ١١‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بين العمد والسهو فى ذلك , فيبطل الكثير في الأوّل دون الثاني . كما هو 
لاه يعي للا وصويه اخ البول لسسية د ادكه كها ستسيع د 
إلى الأصحاب , وغيرها ”إلى ظاهرهم , بل ظاهر نسبته إلى علمائنا في 
التذكرة © الإجماع عليه. 

للأآصل. وحديث الرفع “. وحصر الصحيح" المبطلات في 
الخمسةٍ غيروء وفي خبر أبي بكر الحضرمي في الأربع: الخلاء والبول 
والريح والصوت كما تقدّم سابقً”", وخبر عليّ بن جعفر المروي عن 
قرب الاسناد أنه سأل أخاه افة: «عنالرجل يقرض أظافيره أولحيته !6 
وهوافى عزاقهه؟ وما أعليد | تفل ذلك عفدا ؟ قال دان كنا اننا 
فلا 0 وان كان متعمّداً فلا يصلح له»'" وغير ذلك. 

وهو دان التفصيل المزبور_لا ان في الكثير الماحي ؛ صرورة 


)١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص 1728, وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة /في أحكامها ص 85 . 

(؟) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ‏ ص ؟7. والسبزواري 
في ذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 501 - 7017, والكاشاني في مفاتيح الشرائع: 
الصلاة /مفتاح ١94‏ ج ١‏ ص .١7١‏ 

(؟) كجامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج "ا ص .50١‏ وروض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها 
ص 3737 , 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة /التروك جا ص .51١0‏ 

(0) انظر هامش )١(‏ من ص 10. 

)010( أي «لا تعاد» المتقدم مع مصدره في ص 15 . 

(0) في ص 7. 

(8) في قرب الاسناد بعدها: بأسنانه . 

(1) قرب الاسناد: ح لاص .15١‏ وسائل الشيعة: باب 56 من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ 
اج لاص .51١0‏ 





الفعل الكثير في الصلاة 


حصول البطلان به مطلقاً. ومن هنا أنكر هو على الفاضلين”" تعليلهما 
البطلان بالمحو وتفصيلهما مع ذلك بين العمد والسهوء وقال: «إِنْه خلاف 
التحقيق ؛ إن الخروج من الصلاة قطمٌ لها وهو مبطل لها مطلقاً». 

ثم قال: «ولذا نسبه الشهيد في الذكرى "إلى الأصحاب -أي 2 
بالبراءة منه _واستدل له بعموم رفع النسيان' "و بأخبار سهو لني "١‏ 
-ثمٌ قال: - وهو متروك بين الإماميّة ؛ يعني سهوه تك 

فليس له حيتئرٍ ِل ما قلناه؛ إذ لا غرابة في النفصيل بين السمد 
والسهو في الكثير المفوّت للموالاة على ما ذكرناء خصوصاً مدر 
ثبوت البطلان به هو حصول المنافاة عند المتشرّعة . ويمكن دعو 
حصر ذلك عندهم في خال العف فون السوى: كما ١‏ دك 0 
بسائر ما عرفت على ذلك. 

نعم اختصاص البطلان في العمد دون السهو ولو انمحت الصورة 
دبحيق صم تلب اسيم اا اي لاحي 500 


١1١ * 





١) اله‎ 


00 الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 100, والعلامة في المنتهى: الصلاة / في 
التروك ج ١‏ ص .5٠١‏ 
0 6 . 
(؟) كما في حديث الرفع الذي نقلناه في هامش (١؟)‏ من ص 10 . 
(؛) كخبر سماعة عن أبي, عيذ انك كال :ززم تحفظ توه فافقه قلسن غلئة سيضدنا الهف 
فإنٌ رسول هبيه صلى بالناس الظهر ركعتين ثمّ سهاء قال لذو العا ليه با رسيو اللد 
أرل فى الغناذة شعيد؟ هال :وما اذالهة قاله إما ليع كي قتقال:رجيزل 201 11 : 
أتقولون مثل قوله؟ قالوا: نعم. فقام فأتمٌ بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو...». 
تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١1‏ أحكام السهو ح ١١‏ ج ١‏ ص 551 وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١١‏ ج 8 ص .7١١‏ 
(0) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص ١,16‏ . 


اس وري و ا ا عافن الكلاع 121 


لكن قد سمعت أنه لا صراحة فى كلام المفصّلين بذلك, بل يمكن 
أنعريدوا فا كناو لدي ترات المو الف اطلاق المحو عليه 
إلآ اله ميختضق بالعمد» لعدم ثبوت المتافاة عمف المعشةغة حال الشهو: 
بل لعل نصوص "١"‏ تدارك الركعة فما زاد -المعمول بها عندنا في بعض 
الأخوال لس يوا بن ادرارات ابعر فضلاً عن 
نصوص النسيان " في سائر أجزاء الصلاة تركاً وتقديماً وفصلاً, فانّها 
أيضاً كالصريحة في أنّ فوات الموالاة سهواً غير قادحة. 

وليس مراد الفاضلين وغيرهما _بل هو كالمجمع عليه يبنهم ‏ عدم 
البطلان بالكثير سهوأً مع محو الصورة التي يسلب الاسم عنها في سائر 
الأحوال حتّى حال السهو ؛ إذ لا يخفى على أصاغر الطلبة أنّ الامتثال 
لا يتحقّق إلا بفردٍ من الكلّي المأمور به. 

0007 يظهر لك وجه الجمع بين كلمات الأصحاب حيث 
أبطل بعضهم ا 


فيه 


ل كنمة | (سساهة ع»واخر'“عمدا خاصة. وتحيّر 


)١(‏ كخبر محكد بن مسلم عن أبي جعفر24: «فى .رجل صلى .ركعتين من المكتوبة: فسلم :وهو 
يرى أَنّه قد أتمٌ الصلاة وتكلّم. ثم ذكر أنه لم يصلّ غير ركعتين: فقال: يتم ما بقى من صلاته 
ولا شىء عليه». 

هدي الأعكاء: العلؤة ربابين ذا أشكاء المقويم هاي انض «الانا بات اليب 
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 و4 ج 8 ص ٠٠١‏ . 

(0) > كخبر عبدالله بن سنان عن أبي عيدات كه قال:«اذا سبيت شكا منن الضالاةة ركنوها أو 

دوذ اذ تكييزا م دكرك فاضت الدى قادت سو .أء». 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو ح 78 ج ١‏ ص 70١‏ وسائل الشيعة: 
انظر باب 77 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج / ص ١55‏ . 

() كالشهيد في البيان: الصلاة /في منافياتها ص .١18١‏ والدروس: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ 
ص 180, والسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج “اص 418 . 

)ع تقدم ذكر مصدره سابقاً. 


الفعل الكثير فى الصلاة . 37 


ثالث 7", كما أَنّه ظهر لك من التأمّل في مجموع ما ذكرنا أَنّه ليس كل 
ماح لأسو الغئلاة كجرا :قرت قليل يمسحوويكون البطلان به [لمحو وعده 
حصول الامتثال لا للكثرة , وأنّه ليس كل كثير ماحياً. فربٌ كثير ليس 
بماح ولا مفوّتٍ للموالاة, ومثله لا يبطل صلاة عمداً فضلاً عن السهو ؛ 
للأصّل وإطلاق الأدلة. 

ولعل متها كتير مقا اتشملة عليه التصوصن السابقة ويل وير أبن 
مير الدسآل السادق ابيا يجري الرجل ين نياب أن ياي 
فيه؟ فقال: صلّى الحسين بن على #4 في ثوب واحد قلص '" ع 
لعن والدررنا رع كعد لبى على نافدر دا 
الخطاف . وكان إذا ركع سقط عن منكبيه , وكلّما سجد يناله عنقه فيردٌ» 
على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه مشتغلاً به حتّى انصرف»”" 

وريّما جعل هو وخبر امامة!* من الكثير المتفرّق, فيكونان حينئذ 
دليلين على اعتبار التوالى : في الكثير القادح الذى تردد فيه في 
التذكرة :”* والمحكرع عن نهاية الإحكام ", والظاهر أَنّه لا بأس به وفاقاً 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟" ص 0 والشهيد الثاني فى روض 
الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 5377, وذكر القولين من دون ترجيح في الحدائق الناضرة: 
الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 6١‏ . 

(؟) قلص: ارتفع. النهاية (لابن الأثير): ج غ ص ٠٠١‏ (قلص). مجمع البحرين: ج 4 ص ١8١‏ 
(قلص) . 

(') من لا يحضره الفقيه: د عي د ١ص‏ 607'. وسائل 
الشنيعة: باب ؟؟ من أبواب لباس المصلى ح ١٠ج‏ 4ض 5947. 

() تقدم فى ص 11 . 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج اص ١84‏ . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .05١‏ 


للمحكئ عن جماعة ”". خصوصاً بناءً على ما عرفت من عدم فوات 
الترالك بدلاك واف قم يلريك |الحدوية نكال الغبللاة حينة .من هده الغية 
لامن حيث الكثرة. 

كما أن الظاهر اندراج ما ذكره غير واحد”" في المقام في عداد 
مبطلات الصلاة -من السكوت الطويل ونحوه_فيما قلناه من تفويت 
الموالاة ؛ لعدم ثبوت مقتضي مانعيّته بالخصوص . وبمعناه عدم إتباع 
الأفعال بعضها ببعض من دون أن يشتغل بفعل خارج عنها. 

وربّما أدَى السكوت الطويل إلى انمحاء صورة الصلاة بحيث لا 
يصدق عليها الاسم في جميع الأحوال ٠‏ فحينئذٍ يبطل سواء كان عمد 
أو سهواً لا لفوات الموالاة التي يمكن اعتبار شر طيّتها حال العمد بل 
افيه محم بيه اللأيها لوم ان الأصحانيه ا لد مطل كمد ا لا هرا 
اذ اكاك الطلا تي هين يفيك نواه الهو الذة كالتدل الكثير لاتهن نيف 
الميو الئاه 

ومن ذلك بظهر ما في الذكرى منٍ أن «من المبطلات السكوت 
لطويل الذي يخررج اساي اما 
لفان ضلى 10-1 ليه وى القمل الاي اسار يتين من اي ع 
بحيث يودي إلى انمحاء صورة الصلاة كمن يمضي عليه الساعة 
والنباعتاق أو معظلم البو مم 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد:الصلاة /في التروك ج؟ ص .70١‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
الصلاة رق القواط بج ١٠ص‏ 598. وروض الجنان: الصلاة : /في مبطلاتها ص 53737. 

(؟) كالشهيد في الألفية: الفصل الثالث ص 10. والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): في 
المنافيات ج ١ص .,١١9‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة /مفتاح 00 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 5١7‏ . 


اليكاء فى الصلاة /ا١ ١ ١‏ 





بصي وي لكنكاء ن على الثاني منهما 
التفصيل كما سمعته فى الفعل الكثير بناءً على أنّ السكوت منه. 

على كل غال قاذ يريد الأصعاب السكوت: ‏ اميسال 
العمد دون السهو_الماحي للصلاة مطلقا كي يتوقف فيه . ومن ذلك ما لو 
قرأ كتاباً في نفسه من غير نطق واشتغل به عن الصلاة عمداً. فإن طال 
بحيف حض ل المعو او فا نف الصو الا قبط نيوا 5قا5ة لا صر يوا لاغطاد 
إلى السؤد وإطلاق الأدأة #خلافا لأى حفينة افا نطايها يتذلك )رلا 

ا عودار بوجو ابي يي 

.7115 ص‎ ١ جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؟ ص ١14‏ . 

(©) فتح العزيز: 00 المجموع: ما يفسد الصلاة ج ؛ ص 16. 

(8) نقلت الشهرة ة في كفاية الأحكام: : الصلاة /في مبطلاتها ص 1 5. ا : الصلاة / 
مفتاح 0 سج ١ص .١"5‏ 

(0) قال بذلك: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل الأحكام المقارنة لها ص 
وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 17. والعلامة في التحرير: الصلاة /في 
التروك ج ١‏ ص 45. والشهيد في البيان: الصلاة /في منافياتها ص 187 . 

(1) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج “" ص "7 والسبزواري 
في ذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 301 . 

(/) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج اص ١؟.‏ 


م١١‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 





المدارك: «ظاهرهم أنّه مجمع عليه»”", بل في الحدائق ”" دعواه 
صريحاً. 

وفي التذكرة : «والبكاء خوفاً من الله سبحانه وخشية من عقابه غير 
مطل العيلةة توا أنظاق يعر فين قضاعدا وق كان امور اليا بطليت 


صلاته وإن ن لم ينطق بحر فين عند علمائنا» '”. 

ولاك كاد يتحر حر انما وين عرد الاسام عن اب جتيفة دروي 

فى التهديب: سا أ أا عبد الله نيد عن البكاء فى الصداد: ة أيقطع 
الصلاة؟ قال: 0 ن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في 
الصلاة . وإن كا ن دك ميت لدانصار نه مسد )1 

ولعلّه إلى ذلك أشار في الفقيه بقوله: «روي أن البكا د 
بقطع الصلاة, والبكاء للجئة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة» 60 
فيزداد حينئذٍ قوّة إلى القوّة اكد كاله الاولى كانة فى مضواذ 
العمل به ؛ إذ هو أعظم طرق التبيّن 

فوتعورسة لمقلا دن أدبيل 0 وبعض اتباعه '"' في هذا الحكم 


. 111 مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج  ص‎ )١( 

. 0١ الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 1 ص‎ )١( 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 587 . 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١0١‏ ج ”ا ص 3١1‏ 
الاستبصار: الصلاة /باب 587 ح ١‏ ج ١‏ ص ١8‏ 4. وسائل الشيعة: باب © من أبواب قواطع 
الصلاة ح ‏ ج لاص 787 . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها الى خاتمتها م١14‏ ج١‏ ص 7١7‏ 
وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب قواطع الصلاة ح؟ جلاص 587 . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج؟ ص 77. 

(/) كتلميذه في مدارك الاحكام: الصلاة /في القواطع ج7اص 1» والسبزواري في ذخيرة 
المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 73017 . 


اليكاء فى الصلاة ا ل سي ١١#‏ 


-لضعف الخبر المزبور. وعدم ثبوت الإجماع في غير محلها. 

ولا حاجة حيئئذ إلى إلحاقه بغيره من المنافيات كالفعل الكثير 
ونحوه على ما حكي عن الكاشاني ”" والماحوزي”" عل اباه طامر 
الذكرى أيضاً ؛ حيث إِنّه ذكر هذه المسألة من مسائل الفعل الكثير » حَبَّى 

قال: «الرابعة: قد 0 الفعل الكثير مبطلاً وغير مبطل باعتبار 0 

وعدمة كالبكاءوقانه إن كان لذكر الجنة او الجار لأ مظن ووان كناد 

كوو الننا كذكر يككئلة أطلي 1" إلى اخره شرورة كوه حمية: 

بقسميه منافياً كالضحك وإن قل. 
ولعلّ الشهيد منهم يريد بالفعل الكثير ما يشمل كلّ ما ثبت إسطاله 

للصلاة من الأفعال ولو قليلاً, كما يومى إليه بعضٌ كلماتهم السابقة, 

ووكواة هو فيها بين الى العف ل إلى الندل الكسر بالمفق السعابق 

المقتضي لعدم البطلان به مع القلة. 

لله الخد قي خلادا ضعريها واه امداق حيويافة اللبوولفيله [اضين 

. ١77 ص‎ ١ ج‎ ١90 مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح‎ )١( 

(1) نقله عنه العاملى في مفتاح الكرامة: : الصلاة : /في التروك اج «اص .3”١‏ 

(:1) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 5١6‏ . 

)0 تقدم في أول هذا الفرع ما يدل على ذلك. 

(0) كالشيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .٠١88‏ وابن البراج في المهدب: 
الصلاة / تفصيل الأحكام المقارنة لها ج ١‏ ص 48. والشهيد في الدروس: الصلاة /في 
مبطلاتها ج ١‏ ص 1860. 

(1)انظر هامش (؟) من ص 10 . 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ ١١ 


النادر أو الممتنع البكاء سهواً. فلا جهة حينئذٍ لتعميم البطلان للحالين. 

الهم إلا أن يكون المراد السهو عن كونه في الصلاة ولو لظن إتمامها 
والفراغ منها. لكن قد عرفت أن الأصل محكم , والخبر ظاهر في غير 
الشيوء. قلتي ١ه‏ لجاب لهوبالنسية الى ذلكون بل المو قن موحود كنا 
دع ْ 

ما المغلوب عليه قهراً ففي المنتهى '" والذكرى'" وفوائد الشرائع ”" 
والمحكئ من نهاية الإحكام !© وإرشاد الجعفريّة © والغريّة"' وكشف 
الالتباس”" والروض “ والمقاصد العليّة '" البطلان وإن كان لا إثم » بل 
فى الحدائق "١!‏ أنه ممّا لم يطلع على مخالف فيه ؛ لإطلاق النصٌّ والفتوى 
وثبوت الحكم في نظائره من الضحك وغيره كما عرفت. 

لكن قد يناقش بظهور النصٌ في الاختيارء وبه يفرّق بينه وبين 
القهقهة . فيبقى المضطر حينئذٍ على الأصل ء ولعله لذا لم يجزم بالبطلان 


.7٠١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

9 ذكرئ الكنيفةة الضلذة فى التروك ص 51 

(©) فوائد الرائو: قراطم الضلةة :ديل فول النعتك» رو الكاء المت من أمور الذنا ورف 27 
000 

(5) نهاية الاحكام: الصلاة /في التروك ج ١ص 00١‏ (في المصدر اشتباه. فلاحظ) . 

(0) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة/ في التروك جج “اص .5١‏ وانظر المطالب 
المظطفرية:فن :المتافيات :ديل قول التصفة#رروالكاء لأموو الدنيا وو الكقرة (مخطوظ)ء 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة, انظر الهامش السابق . 

(0) كشف الالتباس: أحكام الصلاة ذيل قول المصّف: «ويحرم قطعها إلا لعذر كفوات غريم...» 
ورقة ١”‏ (مخطوط) . 

(8) روض الجنان: الصلاة /فى مبطلاتها ص 787 . 

(1) المقاصد العليّة: الفصل الثالث ذيل قول المصتّف: «التاسع عشر: تعمد البكاء... ص 119. 

. ٠١ الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع سج 9 ص‎ )٠١( 





التكاء فين الفيلا» جح د ا ع ا يي ١11‏ 


في الروضة”". بل جعله وجهاً. قيل": وهو محتمل نجيب الدين '". 
بل حكى في التذكرة! عن الشافعي '' عدم البطلان ولم يعقّبه بشىء . 
ذلا يدفى ار لالتعسيا طل يه بالاتماة والاهادة. 

لا يعقى غلك أن المويحوداقن النصل الموبوى: اتمطاء الفباةة 
بالنكاء على المقات و إلا اله لكا كان ذلكف'فن مقابلة ذكر التفتة والقنار 
القن رنتى متظوق العترط الازليه ركان المستاق إلى الذهن ٠١‏ الميراة 
من الثاني مفهوم الأوّل وإن كان قد صرّح ببعض أفراده عنلى جيه 
العقال دجمل الأضيعات المدار في البطلان وعدمه البكاء على امور 
الذتيا وال حرف 

والثاني لا إشكال فدمًا وحوى ا ضرورة تواتر النصوص في 
فضل البكاء لله الذي يبنى له بكل دمعة الف بيت في الجنّة 7" و«ما من 
شيء إلا وله كيل ووزن إلا الدموع , فإنَ القطرة تطفي بحاراً من نارء 
فإذا اغرورقت العين بمائها لم يرهق وجهها قتر ولا ذلّة , فإذا فاضت 
عزلقه على النان يدوق ان ذا كنا ركو فى اثةالركخيو ا 

و«ما من عين إلا وهي باكتديوة القيامة الإاعيذا كك مو فرق انه 


. 594 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج 7 ص 3١‏ . 
(") لا يوجد كتابه لدينا . 

(:) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج ' ص 387 . 

(0) مغني المحتاج: شروط الصلاة ج١‏ ص .١160‏ 

(1) عدة الداعي: الباب الرابع ص ,١08‏ بحار الأنوار: باب ١4‏ من كتاب الذكر والدعاء ح 50 
اج لاوا ص 778 . ' 
() الكافي: كتاب الدعاء /باب البكاء ح ١‏ ج ؟ ص :.48١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من ابواب 

جهاد النفس ح ١١ج‏ 6١1ص‏ 7؟١7.‏ 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ ١ 





وها ازور قت الحيى مهائها من خسية انه( عروجل) الااحدةه الله 
لاوط لشاف معبد وافان الناري يي 

ولم يتقرّب العبد بشيءٍ أحبٌ إلى الله (عرّوجل) من ثلاثة: وهي 
الزهد ء والورع عن المعاصي ء والبكاء من خشية الله الذي يكون العبد به 
في الرفيع الأعلى لا يشاركه أحد...!" 

وسئل الصاد ق عليه : «عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى 
يبكي , قال: قرّة عين والله , وقال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده» 9 

وقبل لدم أيضاً: «أيتباكى الرجل في الصلا ؟ فقال: بخ بخ 
للع راض الذبياب»(©. 

وأما الأول فلا أجد فيه خلافاً بينهم بس ادي فيو يي ابكناء 
القوااك أى الماليي ل عن العيسفة ريطلا الكا بسلي النتكد زد كا 
لصلاحه» !2. 

لكن في الحدائق 3 «ظاهر كلام الاضحات دقو ميت تعليقهم 
الإبطال بالامونر الدتيو هالا هو عه فق ان يكو لقوتتها أو الطلبهات 


)١(‏ الكافي: كتاب الدعاء /باب البكاء ح " ج اق 11 وسائل الشيعة باب لمق أبوات 
جهاد النفس ح ١6‏ ج 1١٠6‏ ص .5١18‏ 

(9) من لا يحضره الفقيه: باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح 1ج اص ١7‏ 
وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب قواطع الصلاة ١‏ ج ادن 1 ٍ 

)ع( الكافي: بأب البكاء ا لك 5 ٠١١‏ تهذيب الاحكام: :باب 16 
كيفية الصلاة وصفتها ح ؛ ج اص مق وسائل الشيعة: : باب 6 من واف قواطع الصلاة 

ل : الصلاة /في التروك ج “اص ؟7. 


اليكاء فى الصلاة ا ااال ١‏ 


عو حهول الاطالهالكاء اطليولك ازهال اوقفاع مر يض ارقت 
ذلك, وهو مشكل ؛ لأنّه مأمور به ومندوب إليه في الأخبار. مع أن 
ظاهر الخبر الذى هو مستند الحكم إِنما هو فواتها لا طلبها. وحينئذ 
فالظاهر أنه لا تبطل بالبكاء لطلبها. 

كايا ابس عسي ا 
امون اللخروتة كوه مط 

اقول متيو در اشير أن مها ل لكين كد ل فلل 
الأعمال, وعدم كونه أفضل الأعمال لا يوجب البطلان»'". 

وفيه: دمع أنه مخالف لظاهر الفتاوى باعترافه 0252 5 
للنصّ أيضاً ؛ بنا على ما سمعته سابقاً من إرادة المثال بذكر الميّت 
لكل ما لم يكن لجنّة ونار ونحوهما من الأمور الأخرويّة, فيشمل 
سائر الامثلة السابقة . ولا يختصٌ بالفوات كما هو واضح بادنى 
تأمل. 

نعم الظاهر أنه يقع البكاء لشفاء مريض أ و لطلب ولد ونحو ذلك من 
الأمور الأخرويّة فيما إذا بكى متقرّباً إلى الله ببكائه مثلاً ات إنه رامق 
لو انه لك دوجر انه شقاء الخريضن قاد ٠‏ ودوكووى الاستضيورة البشعهد اده 
بذلك لأن يجاب إذا دعا ويُعطى إذا سأل. 

وليس ذلك من البكاء لشيء من امور اللاتها اتوورة ظهوره فى 
كون البكاء على نفس ذلك الأمر الدنيوي بوأتشفو البافت على اليكاء 
قواقه عله دما بعل القرمن الدي بنزّل عليه قول الصادق نه 
لابى ضير (إذا ا يكون أو حاجة تريدها فابدأ بالله (عرّوجل) 


. 05 الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص‎ )١( 


5-5 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


فمجّده واثن عليه كما هو أهله , وصل على النبيّيية . واسأل حاجتك 
وشناكاو لق هراضن الذياب؛ | إن أبي لظ كان يقول: إن ا ترقوها ركو 
لسذمن اريت (عزوجل ا وقو سا حد يالف" أو يراد منه خروج 
الدموع خاضة بناء على أن ؛ المبطل الصوت لا خروج الدموع خاصّة 
كما ستعرف, فتمّل جيّداً. 

ايت انعد المت كيس امورو القاقيو ملاع : 

ن البكاء على الحسين ع وغيره همن الأئمّة الهادين طهر بل 
ا المرضيّين ونحوهم ممّن كانت العلقة بينهم وبين الباكي 
أخرويّة -ليس من الدنيا في شيء , وما سمعته من الميسيّة معرضٌ عنه . 
أو ينزّل على غير ذلك. 7 

واحتمال عد البكاء على الحسين نيا فضلاً عن غيره من البكاء 
لأمر دنيويٌ اران ع ما وقع بسببه البكاء وكان هو الباعث على 
البكاء أمدٌ في الدنيا دون الآخرة, وتردّبُ الثواب عليه وكوئةٌ عبادة 
لا ينافي بطلان الصلاة به. وذكر الجنة والنار في النصص المزبور مثال 
0 .0 وأهوالها من البرزخ وغيره. 

ضح الدفع ‏ وإن 5 ن الاحتياط لا ينبغي أن يترك شوم 

3 ء على الحسين ني من حيث الرحم أو من حيث علقة السيّد 
الا وي فهال تحتاف بالقفيد وبالحية 
وح ضح تووامسع 

و1 لذأ قال في مجمع البرهان: «الظاهر أن البكاء لفقد الميّت 
الوط ل ا لور سرب 





أبواب الدعاء ح ؛ ج /اص 4. 


البكاء فى الصلاة ااال لل ه١1‏ 


0 ا رتكاهم 29 أمراً ابر يي 
يحصل عليه الثواب , مع | رارع 
دنيوي-كما يوجد في كثير من الئاس ؛ حيث يبكي لفقد المعين له في 
اموره_فلا يبعد ذلك)»67. 

فلت: لكن قد يقال: إِنّ النصّ خال عن التعليق بالدنيا صريحاً. بل 
المراد منه ما سمعته منّا مكرّراًء وحينئذٍ لا يبعد الالشزام معه بسبطلان 
الضلذة باليكاء لشائر مضائب الدننا فى النقس والمالوالاهل.وغبير 
ذلك, وترتب الثواب عليه في نفسه وحد ذاته لا ينافي بطلان الصلاة 
معه لو وجد فيها. 

وبكاء النبيَ َيه والأئمّة اكد ليك -مع أنه مقتضى الطبيعة البشريّة , 
وربّما كان يقع قهراً عليهم -لا ينافي ما ذكرنا ؛ إذ ليس ذلك واقعاً منهم 
في الصلاة كي يستدل به. 

ودعوى استبعاد وقوعه منهم مه لوكا 5 » بدفعها: 
39 بحي اي الوم 017 
)١(‏ -() انظر وسائل الشيعة: باب 87 من أبواب الدفن ج ' ص 74؟. ومستدرك الوسائل: 


باب 74 من أبواب الدفن ج ؟ ص 405 . 
(غ) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في مبطلاتها ج اص 76 . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 





١75 


لاما يترّب على البكاء من الثواب ونحوه, كما هو واضح بأدنى تأمّل. 
ثمّ الموجود فيما حضرني من نسخ المتن مد البكاء ا 

الصوت حينئذ . ولا يكفي خروج الدموع, وفاقاً لفوائد الشرائع' 
والروض ةا رو الهو ارك 1 واليدكن كن الغرائة لاوا رفيا د الع 1 
والروض '" والمقاصد العليّة ", بل في الحدائق " نسبته إلى ب 0 

وإليه يرجع ما في كشف اللام '" والمحكي عن الموجز :"و 
ببح و سورب ابروا عا 0 
وإن خفي » لا فيض الدمع بلا صوت. قال في الكشف: «ويرشد إليه كلام 
ابن زهرة77"؛ إذ جعله من الفعل الكثير» 40" 

قلت: قد سمعت ما في الذكرى أيضاً. بل يمكن تحصيل الشهرة 


] فوائد الشرائع: قواطع الصلاة ذيل قول المصتّف: «والبكاء لشيء من أمور الدنيا» ورقة‎ )١( 
: ااا‎ 

(؟) الروضة البهية: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ”735 . 

(9) مدارك الأحكام: : الصلاة /في القواطع ج 7 ص 217-5377 . 

(؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج 7 ص "١‏ . 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش د وانظر المطالب المظفرية: في المنافيات 
ذيل اقول الحصتك: ررواليكاء لأمون الناثنا ذو الآخرة (ببخطوط ):. 

(1) روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 73117 . 

(/) المقاصد العليّة: الفصل الثالث ذيل قول المصئف: «التاسع عشر: تعمد البكاء...» ا" 

(8) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 9 ص 0١‏ . 

(1) كشف اللثام: الصلاة /في الترؤك ج ؛ ص ١,78‏ . 

. 860 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /فى أحكامها ص‎ )٠١( 

)١١(‏ حاشيةالارشاد: مبطلا تالصلاة ذل ول الت ننه «والبكاء للدنيوية» ورقة /ا؟ (مخطوط). 

.35١ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك اج #اص‎ )١١( 

(1) غنية النزوع: الصلاة /كيفية فعلها ص 85 . 

(غ١)‏ تقدم ذكن المضيدز قوييا :. 


اليكاء كق الضلدة تبح ا حا 1 ١1‏ 


عليه ابا بسر ل : ت الأصحاب د بالمد 
مسدودا ومقصودةة. 
مددت ارفك الصوت الذي يه البكاء. وإذا قصرت 0 
الدموع وخروجها». 

وفي المجمل: «قال قوم: إذا دمعت العين فهو مقصور, وإذا كان نَمَّ 
نشيج وصياح فهو ممدود»!". ٍ ٍ 

وفي المقاييس: «قال النحويّون: من قصره اجراه مجرى الادواء 
والأمراض» ومن مده أجراة فجرى الأصبوات كالتغاء “والدعاء 
والرغاء !)233 

وقال نشوآن بن سعيد في شمس العلوم: «قال الخليل: إذا فقصرت 
البكاء فهو بمعنى الحزن ؛ اي ليس معه صوت, وإذا كان معه نشيج 
وصياح فهو ممدود»". 
كان القنوورت اغلبيه كالزغاء و لقا ووسائر ننه الانفة الموضرهة 


. ص 5584 (بكى)‎ 1١ الصحاح: ج‎ )١( 

(1) مجمع البحرين: ج ١‏ ص 64 (بكا) . 

(؟') مجمل اللغة: ج ١‏ ص ١7١5‏ باب الباء والكاف 

(5) و(0) الثغاء: صوت الشاة. والرغاء: صوت ذوات الخفٌ . انظر مجمع البحرين: ج ١‏ ص ؟ 
و97٠١‏ (ثغا) و(رغا). 

(1) معجم مقاييس اللغة: ج ١‏ ص 580 (بكو) . 

(1) شمس العلوم: ج ١‏ ص ١18١‏ كتاب الباء باب الباء والكاف . 

(6) في المصدر بدلها: عن 





١ 1 


للصوت . وبالقصر يقال إذاكان الحزن أغلب»7"... إلى غير ذلك ممّا هو 
ظاهر فى الفرق بينهما . وربّما يستفاد المراد بالممدود من قول الرضي 
ياجدٌ لا زالت كتائب حسرة تغشى الفؤاد'" بكرّها وطرادها 
أبداً عليك وأدمع بستوحة :لوز وها الكاءرينها ده 

لكن قد يقال: أولةً: نمنع أنه ممدود في النصّ والفتوى ؛إذمن 
المحتمل أنّه مقصور فيهما لاقع موقيو ملة ريك تنطغ النزاع لكر 
منهما ؛ لمعروفيّة تسامح النسّاخ في ذلك. 

وثانياً: أنّ لفظ البكاء في النصّ موجود في السؤال الذي لا يبنى 
عليه الحكم بعد أن كا: ن الفعل في الجواب , وهو مطلق شامل لكل من 
الحالين بخلاف المصدرء وبذلك أنكر في الحدائق 0 على الأصحاب 
التوقف والاضطراب. 

وثاث: أنه يمكن منع وجود كل من المادتين فضلاً عسن الفرق 
بينهما ؛ لما قيل/!" من ان كلام صاحب القاموس!' صريح في عدم 
الممدود , وكذلك كلام الصحاح ظاهر في ذلك. 

قال في المحكئ عن الذخيرة -بعد أن حكى الفرق المزبور عن 


ا المترذافة هن كه (بكن ان 

(60)اف المعو ونلهاالفبر : 

يوان العريت رصب ان 1 انحرف الدال»: 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / : في الواح ج 0007" 

)6 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتا 0 18ل قول المضتفن: «وكذا البكاء» ج ١‏ ص 
”٠٠‏ (مخطوط). 
)١‏ انكر العاملي ظهور الكتابين في ذلك, انظر مفتاح الكرامة: ثرو وك الصلاة اصن 0 وتأنى 
الإشارة إلى ذلك هناء وانظر القاموسالمحيط: ج 4 ص ؛ 7١‏ (بكى). وتقدم مصدر «الصحاح». 


اليكاء :فى القيلاة حي ب ا ع مع يج 11 117 


الأصحاب :فا: 2 
مطلقاً . ولو كان فرق أو إشكال لكان اللازم عليهم التعرض سيّما في 
مقام دعوى الإجماع»'". 

00 ا ار صدق البكا 0 ا 
والأصل عدم الزيادة في اللفظ والمعنى .و كيف اشر شم 
المقصور وكذا البكاء في كلام الأصحاب, وأيضاً لا يعقل معنى '" 0 
الذي معه صوت "" إلا مع إرادة الحرفين المبطلين ؛ لكنه حينئذٍ من باب 
الكلام بحرفين» (6. 

ورابعاً: سلّمنا وجودهما والفرق بينهما لكنّه لغوي, أمّا العرف فلاء 
وهو مقدم على اللغة. 

ايسا أنه مع قيام الاحتمال وجب معرفة يقين البراءة من 
اااشتغال #ولسن ال" نا جعنا هيا فعا 

ويدفع الأوّل: -بعد الإغضا ء عمّا نشاهده من وجدان ن المد فى بعض 
النسخ_أَنّ المتّجه بعد تعارض الاحتمالين وتساقطهما الاقتصار في 
المبطل على الممدود ؛ لأصالة الصحّة , ومعلوميّة ضعف القول بمانعيّة ما 


)١(‏ ذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 01 (بتصرف كنير منشؤه نقل الكلام من مفتاح 
الكرامة الذي نقل عبارة : الذخيرة وغبارة ة شرح المفاتيح معا . وهذه العبارة بعينها موجودة في 
شرح المفاتيح. وقد تقدم ريا ذكر مصدره..وانظر مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج 
ا 

. في المصدر بعدها: يوجب الفساد‎ ١) 

(©) أشير في هامش المصدر الى وجود نسخة أخرى في صياغة العبارة . 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج؟ ص 78-17 . 





شك في مانعيّته , ومنه يعرف ما في الخامس. 

وأمّا الثاني فيد فعه: أن الفعل مجمل لا مطلق ؛ ضرورة عدم معلوميّة 
كونه فعل الممدود أو المقصورء خصوصاً في المقام الذي ذكر المصدر 
في السؤال وأريد من الفعل جواباً له. 

والثالث: لم نتحقّقه منهماء مع أَنْكَ قد سمعت كلام الجوهري منهما 
مضافاً إلى غيره. 

والرابع: ميلم لو كان ن هناك عرف محدّق , وخطأ العرف واشتباهاته 
وتسامحاته ونحو ذلك ليست عرفا قطعاًكما هو واضح. 

وليس البطلان بالممدود لاشتماله على الحرفين , وإلا لم يعقل 
اعتبار الصوت في إبطاله ؛ ضرورة معقوليّة اعتباره كما سمعته في 
الضحك الذي هو ضدّه. على أنّك قد عرفت كون التحقيق عدم البطلان 
بمثل هذه الحروف 14 سي يون وا قتا مدا باط كا 
أرمعا سانا 

ولعلّه ينزّل على ذلك ما سمعته من التذكرة, أو على ما تقدّم من 
المحقّق في التأرّه لله ؛ وإلا فلا معنى لعدم البطلان به وإن ا 
حرفين فصاعداً, ومن الغريب تمسّك المقدّس الأردبيلي لذلك بإطلاق 
أدلّة البكاء لله مثلاً التي لم تسق لبيان ذلك بل هي مسوقة لأمر اخر كنا 
هو واضح. 

( و4 تعمّد « الأكل والشرب »4 وإن لم يكثرا « على قول » ظاهر 
من إطلاق المبسوط”" والقواعد'" واللمعة" ومعقد إجماع 


.١١8 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 
.7١6 (؟) قواعد الأحكام: : الصلاة في العروك اس اج اص‎ 
. 7716 ص‎ ١ (؟) اللمعة الدمشقية: الصلاة /في التروك ج‎ 


الاكل والشرب فى الصلاة سس انوا 


الخلاف”"'., بل لعل المراد منه القليل خاصّة ؛ للاستغناء بذكر الكثير 
سابقاً عن كثيرهما , فعطفهما حينئزٍ عليه من المصنّف وغيره!_لولا 
احتمال التخصيص للاستثناء-كالصريح في ذلك. خصوصاً مع إمكان 
دعوى أن الغالب في الشرب بل والأكل الفقلة مسرورة خروج 
المقدمات عن مسمّاهما. 

ومن ذلك يعلم غرابة ما في التذكرة حيث علّل البطلان بمطلق 
الأكل والشرب بأنّهما فعل كثيرء قال: «لأنّ تسناول المأكول ومضغه 
واتلاعة افعال متمد نوكا المشروي) "اوهو كما شرف لاله 
موافق لمن عرفت في البطلان بهما مطلقاً كما هو المحكئ عن الأستاذ 
الأكب 01م 

لكن صرّح غير واحد من المتأخّرين'" ومتأخّريهم " بِأَنّه لا دليل 


.1١؟ ص‎ ١ ج‎ ١69 الخلاف: الصلاة /مسألة‎ )١( 

(؟) كالعلامة في الإرشاد: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص 118, والقواعد وقد تقدم قريبا. 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج اص 7917-3797 . 

(4) مصابيح الظلام: الصلاة ,شرح مفتاح ١94‏ ذيل قول المصنف: «خلافاً للمبسوط» ج ١‏ 
ص 71١7‏ (مخطوط). 

(0) وقد سمعت قوّته. نعم قد يقال: إِنّ المحو أو الكثرة حاصلة في أغلب افراد الشرب؛ باعتبار 
تعاطف المشروب وتعاقب تجرّعه وإن كان الشرب قليلاً؛ بمعنى أنه في العرف يعد شربة 
واحدة للمشروب الكثيرء فإنْ كثرة الشرب تحصل بتعدد الشرب مرّات لا كثرة المشروب وإن 
كان النبوت د ة:والعدة وعلن كل فال «العذما! كرتا من المصوينهما غدلي الويوه 
المذكور (منه رحمه الله). 

(1) كالمصنف في المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 204. والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الصلاة /فى مبطلاتها ص 777 . 

(0) كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج * ص 417. والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج 4 ص .18٠0 ١79‏ 


اا ب ا طيخت جو فق الكلام رخ )1١‏ 
يختصّان به حبّى يكونا قاطعين للصلاة مطلقاً. قلت: لأنّ قبول إجماع 
الشيخ مشكل كما فى المنتهى "١‏ إذ لا نعلم أيّ إجماع أشار إليه . ونحوه 
فى المعتبر '". ١‏ 

لق المتتيى ايها «الوتر داق فدفيفا يلاوت كالسك ذا 
وابتلعه لم تبطل صلاته عندناء وعند الجمهور تفسد ؛ لأنّه يسمّى أكلاً, 
أمّا لو بقى بين أسنانه من بقايا الغذاء فابتلعه فى الصلاة لم تبطل صلاته 
قولةً واحداً ؛ لأنّه لا يمكن التحرّز عنه , وكذا لو كان في فيه لقمة ولم 
يبتلعها إلا فى الصلاة ؛ لأنّه فعل قليل»7". 

وفي التذكرة: «ولو كان مغلوباً بأن نزلت النخامة ولم يقدر على 
إمساكها لم تبطل صلاته إجماعأ» , قال فى كشف اللثام: «يعنى وإن 
كر الور كالم تينم 1 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّ ابتلاع النخامة وما بين الأسنان, وسوغ 
السكرة مع الريق» لا يسمّيان في العرف أكلاً» فلا ينافي حينئذٍ إجماع 
الشيخ المزبور. 

أو أن ذلك خرج بالدليل» كما يومئ إليه ما في المبسوط ؛ حيث إِنّه 
-بعد أن أطلق الفساد بالأكل والشرب _قال: «وروي جواز شرب الماء 
في صلاة النافلة , وما لا يمكن التحرّز عنه مثل ما يخرج من الأسنان, 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ؟١3.‏ 
(؟) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص .51١‏ 
() انظر المصدر قبل السابق . 


(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج “ ص 5914 . 
(0) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ص ما . 


الأكل:والشر تفن الضلزة لجآ ا تت 11 


فانه لا يفسد الصلاة ازدرادو»'""!؛ إذ هو كالتقييد لإطلاقه لك : 
وعدم علم المصنف بالإجماع المشار إليه -كاشكال الفاضل فيه 
لا يقدح في حجّية الإجماع المنقول. 

وبؤئده: -مضافاً إلى ذلك فحوى سياق الخبر الآتي : فى الرخصة 
في شرب الماء في الوتر المشعر بمعلوميّة منافاة الشرب للصلا ار 
اسم الصلاة بحصول المتعارف من كل منهما .لاما تقدّم ونحوهء أو علم 
المتشرّعة منافاتهما للصلاة المرادة كما أوضحناه في الفعل الكثير . 
يو 0 ا حر اين 
55 ؛ إذ أطفال المتشرّعة 50 د الصلاة لا يجتمع معها الأكل 
والشرب .كما هو واضح بأدنى التفات. 

فتوقف كثير من الأصحاب في هذا الحكم -حثّى أن المصنّف"" 
ا ل ل ا لد 
بهما على الكثرة تبعاً لالمحكي عن السرائر' اي 

نعم في الدروس: «يبطلان إذا كثرا اا بالاعراض»!". 

اليد سنا 'اوشرحه 0 غم دا تعاش 


. تقدم ذكر مصدره آنفاً‎ )١( 

(؟ و”) تقدم ذكر المصدر آنفاً . 

() السرائر: الصلاة /أحكام الأحداث ج ١‏ ص 758 . 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص .1١81-١86‏ 

(3) التوجو التاوى (الرسبائل العسر):الضلاة رفن أحكامها هن :126 

(/) كشف الالتباس: أحكام الصلاة ذيل قول المصيّف: «والفعل الكثير وهو ما بخيل للناظر 
الدذع ووقة 80 (مخطوظ )1 


اا ل تحت اش اكلام 11 14 


بل عن الجعفر ية (") وحاشية الإرشاد"""ا وإرشاد الجعفر يه "١‏ 
الاقتصار على الايذان بالاعراض. 

وعن الجواهر المضيئة: «يبطلان لمنافاتهما الخشوع»!*. 

كالمحكئ عن المهذّب البارع من أنّ «الأقوال فى ذلك ثلاثة: 
باللقمة الصغيرة, والإبطال بمنافاة الخشوع ولقمة " صغيرة ثم قال:- 
زقورها الخور ام 

لكنّ الجميع كما ترى ؛ ضرورة عدم ثبوت البطلان بالويذان 
بالإعراض أو بمنافاة الخشوع إن لم يرجعا إلى ما ذكره'" من المحو 
أو معلوميّة المنافاة عند المتشرّعة , ولعلّه لذا قال في جامع المقاصد: 
«واختار شيخنا فى بعض كتبه '" الإبطال بالاكل والشرب المؤذنين 
بالكثرة»١",‏ وان كان فيه نظر ايضا. 


. ١١0 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): في المنافيات ج‎ )١( 

(؟) حاشية الارشاد: مبطلات الصلاة ذيل قول المصتّف: «والأكل والشرب» ورقة 7؟ 
لطر 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة/ في التروك ج “ ص 77 وانظر المطالب المظفرية: في 
المنافيات ذيل قول المصنّف: «وتعمّد الأكل والشرب... وابتلاع ذوب سكرة» (مخطوط) . 

(4) نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق . 

(0) العبارة منقولهة من مفتاح الكرامة. وقد تصردف فيهاء والموجود في المفتاح: «ولو لقمة» 
انظره: الصلاة /في التروك ج 7 ص 77 . 

(1) المهذب البارع: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 7914. 

() الاولى التعبير ب «ذكر» او «ذكرنا» . 

(8) كالدروس الشرعية وقد تقدم . 

(9) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ؟701. 


اللاكل والشرب قى الصلاة ل ا ب سسسب 8( 


وكأ نّ القول الأوّل الذي حكاه : في المهذب هو الذي حكاه في جامع 
المقاصد . حيث قال: «وأغرب بعض المتأخّرين فحكم بإبطال مطلق 
الأكل حتّى لو ابتلع ذوب سكرة , وهو بعيد»7", وربّما نوهّم أيضاً من 
إطلاق بعضهم '" البطلان بالأكل والشرب. 

لكن قد عرفت إجماع المنتهى وغيره الصريح في أنّ الصلاة ليست 
كالصوم تبطل بمطلق المسقى , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه في 
الجملة فضلاً عن الإجماع المنقول, كما هو واضح بأدنى التفات إلى 
سيرة أهل الشرع , وعدم مبالغتهم في زوال ما يبقى في الفم عند الصلاة ‏ 
فلاريب في وضوح الفرق بين الأكل المنافي للصوم والمنافي للصلاة. 

ولندى هذا فقول "امثا اراز القلب هن اذك والتدرحي عير مسيطل 
للصلاة » فيكونان حينئذٍ كسائر الأفعال التي يبطل كثيرها دون قليلها . 
بل المراد بيان أنه وإن قلنا بأنَ الأكل والشرب مطلقاً مبطلان للصلاة 
-لحصول اسم المحوء أو لثبوت المنافاة في أذهان المتشرّعة, أو 
لإجماع الشيخ أو لغير لغير ذلك فلن العر اذا له تدج فى الضاد زا بمدج 
ود لضو :رذ لخدا رما لعرقاكم وهر 1 فى ١‏ كلعلا كي بهو 
واضح. 

هذا كلّه في العمدء أمّا السهو فالبحث فيه نحو ما سمعته في الفعل 
الكثيرء وقد صرّح غير واحد'“ هنا بأنّهما لا يبطلان بل في المنتهى: 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) تقدم المصدر في اوائل هله الحمالة: 

(5) الأولى ابدالها ب «قولاً» . 

(؛) كالعلامة في النهاية: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ؟055. والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الصلاة /في التروك ج 4غ ص 1,8 . 


ا ا ير تت لاو | لزن الكلام (ج )١١‏ 


ولو أكل اومقرمء فى الشريفة كانه مطل عزالانة عو و 

واحداً»”", وعن كشف الرموز'" الإجماع عليه . وفي فوائد الشرائع 

«أطبقوا على ذلك»؛ لكن قال: (إِنّه ينبغى تقييد ذلك بما إذا لم يمح 

الاسم»'" كما في جامع المقاصد 6 و فخرف فيه فنا عرفته هناك 

ويزيد بأنّه مع تقييده بعدم المحو لا يبطل عمداً عنده وعند غيره ممّن 
ثم لا فرق -بعد حصول المحو أو المنافاة بين الأكل والشرب 

ممساح ا ساس ب دسل في المحكئ من نهايته 

قال: «لو مضغ علكاً فكالأكل» 60 بل في التتقيح: «لو مضغ علكاً 

متفيّتاً فابتلعه مع الريق أظل قافا 4 1ه فعل كثير» "١‏ وإن كان لا يخلو 

من نظر. 
وكيف كان فلا فرق -في سائر ما تقدم من الموانع ‏ بين الفريضة 

والنافلة 9 إلا4 في المقام ؛ فإنه على المختار ينبغي تخصيص ذلك 

« فى 4 غير ١‏ صلاة الوتر» عند التشاغل في الدعاء فيه لمن 

.7١١؟ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

(#انضبازة شح كدن الرموة (الضيادة 7 في القواطع جاص 177-171) هكذا: «فأمًا 
مستند المنع في الفريضة فاتفاق الأصحاب ولأند قبل كدير» ولح كقين إلى الهو أضثلا. الذي 
هنا مأخوذ من مفتاح الكرامة؛ انظره: الصلاة /في التروك ج اص 4". 

() فوائد الشرائع: قواطع الصلاة ذيل قول المصيّف: «والأكل ل غلى :فول ور 1 
(مخطوط) . 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك جج ١‏ ص 707 وعبارته هكذا: «ونقل فى المنتهى فيه 
اجماعنا» ثم قال: «ولا شبهة فيه اذا لم يبلغ الكثرة...» / 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة /في الترو وك ج اص 1 

(1) التنقيح الرائع: الصلاة /في القواطع ج١‏ ص 7١7‏ . 


شعو الماء فى صلاة الوتر بيس ١8‏ 


أصابه عطش وهو يريد الصوم في صبيحة تلك الليلة 4 ويينه وبين 
الماء خطوتان أو ثلاث. 

لخبر سعيد الأعرج المروي في التهذيب: : «قلت لأبي عبد الله: ادن 
أبيت واريد الصوئم ٠‏ فاكون في الوتر فاعطشس اك 1 ن أقطع الدعاء 
وأشربء وأكره أن : أصبح وأنا عطشان».وأمامى قله بينى وسينها 
جار نان أو ثلاثة وقال نعي لبها شري وتيا بجعتف وبعود فو 
الدعاء»() 

وفي الفقيه : «قلت لأبي عبد الله لظة : : جعلت فداك ني أكون في الوتر 
وأكون قد نوبت الصوم , فأكون في الدعاء فأخاف الفجر فا كوي ان 
أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي , قال: فقال 
ا ل 
ع ا 

ولكن »4 ينبغي | ون مسوعه وار | اختاره و 8« لا 
يستدبر القبلة » كما أَنّهِ ينبغي أ ن ادل هنا عونا نباك الفلةة التي 
لا يدل عليها الخبر المزبورء ولم يُسق إطلاقه لبيان ن عدم منافاتها , 
كنجاسة الإناء بناءً على منافاة حمل النجس #اقتضارا على مسورد 
النصّ ؛ لعدم الدليل على التعدّي حتّى منه إلى مطلق النافلة .بل ومن 
دعاء الوتر إلى غيره من أحواله فضلاً عن غير ذلك. 


)١(‏ القلّة ‏ بضم القاف وتشديد اللام-: إناء للعرب كالجرّة الكبيرة تسع قربتين أو أكثر. مجمع 
البحرين: ج ه ص 05 (قلل) . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ٠١١‏ ج " ص 555. وسائل 
الشيعة: باب 71 من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 519 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب دعاء قنوت الوتررح ١‏ ج ١‏ ص 444 وسائل الشيعة: باب 
77 من أبواب قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص 379 . 





فما عساه يظهر من الخلاف”" والمبسوط”" من التعدّي إلى مطلق 
النافلة .ومن غير هما كالمصئّف !" ونحوه!“ في مطلق أحوال الوتر- 
لا يخلو من تأمّل. 

الهم إلا أن يستند في الثاني إلى إطلاق معقد إجماع التنقيح , قال 
فيه: «استثناء الوتر إجماع بالقيود المذكورة . ويكون عوده قهقرى أو 
يقف مكان شربه وهو أولىء ولا يتعدّى الحكم إلى غيره»”. والمراد 
بالقيود ما ذكره سابقاً:”' من كون الباعث العطش .ء والعزم على الصوم 
الراجح . وكون الماء أمامه, وأن يكون البُعد خطوتين أو ثلاثة» وأن 

لكن لعل مراده بالوتر الحال المخصوص من الوتر لا مطلقاً ؛ 
ضرورة اقتضاء الاقتصار على الرواية ذلك, ولذا حكي عن المهذب”" 
زيادة اشتراط أن يكون في قنوت الوترء كما هو صريح كشف اللثام 4 
وظاهر المحكي عن النهاية '" والسرائر''" وغيرهما "١‏ 


. 1١5 ص‎ ١ ج‎ ١69 الخلاف: الصلاة /مسألة‎ )١( 

(؟) المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ١١8‏ . 

(؟) هنا وفي المختصر النافع: الصلاة /في القواطع ص 75. 

(؛) كالعلامة فيالقواعد: الصلاة / في التروك ج ١ص‏ 77 والشهيد في الألفية:الفصل الثالث ص 11. 

(0) التنقيح الرائع: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 5١7‏ . 

. 75١1 فى ص‎ )١( 

(0) المهذب البارع: الصلاة/ في القواطع ج ١‏ ص 796. 

(8) كشف اللثام: الصلاة/ في التروك ج ؛ ص ١8١‏ . 

(9) النهاية: الصلاة /النوافل وأحكامها ص ١١١‏ . 

.؟١9 ص‎ ١ السرائر: الصلاة /النوافل المرتبة ج‎ )٠١( 

)1١(‏ كالمصنف في المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ؟ ص .51١‏ والعلامة في المنتهى: 
الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ؟١7.‏ 


فياك الفائالى فدلاة ارق ع سدع عي م ا و 1 1 

نعم لا بأس بإطلاق عدم منافاة الشرب للفرض وإن طال ؛ تمسّكاً 
بإطلاق الرواية . أمّا لو احتاج إلى فعل كثير من المشي أو غيره فيشكل 
الاستدلال بالاطلاق المزبور عليه بناء على اشتراك الفريضة والنافلة 
في البطلان بالفعل الكثير كما هو الأصل في سائر أحكام الفريضة, 
7 عساه يظهر من الأردبيلي'" في المقام من الميل إلى عدم بطلان 
النافلة بالفعل الكثير واضح الضعف , فيجب حينئذٍ الاقتصار على مورد 
الرواية وعدم التعدّي ممّا فيها إلى الرخصة في الفعل الكثير إذا توف 
الشرب عليه 

خلافاً المحكن عن الموجز '" والمقتصر”” فرخًّصا فيه للاطلاق: 
وفيه منع واضح, بل ظاهر عد الخطوات في الخبر المزبور القلّة بناءً 
على أنّ مثله مثله من القليل لا الخطوة الواحدة فقط , بل نرّله في المنتهى !* 
على القلّة في الشرب فضلاً عنه , فلا يكون حينئذٍ مخصّصاً ولا مثبتا 
لحكم جد يد بناءً على أن الممنوع في الصلاة من الأكل والشرب الكثير 
منهما لا مطلقاً. فلا فرق حينئذٍ في ذلك بين أحوال الوترء ويبنه وبين 
اللاطلةمويهها رين انريغ" 

لكنّك خبير بما فيه ممّا تقدّم , مع أنه لو سلّم المبنى المزبور كان 
المتجه التخصيص بالخبر المذكور ؛ ضرورة ظهوره في طول زمان 
مستسسات مض ايو اك 
)2 امود 0 ا ؛ الصلاة /في حك عوج قا 
ظ 


؟) المقتصر: الصلاة /في القواطع ص 8/. 
؛) منتهى المطلب: الصلاة/ في التروك ج )ضن 111. 





فى التحرير '" وفوائد الشرائع '"' والمحكئ عن افيد غير )؛ 
للإطلاق وترك الاستفصال. 

و يعلم أنه لا فرق بين الصوم الواجب راسو ا نيان 
ومن الوق أو اهايا لواو قيرةه و المتدويةة :وان كان الالخيير 
لا يخلو من نظرء والله أعلم. 

( وفي 4 بطلان الصلاة ب9١‏ عقص الشعر للرجل تردد:» 

من إجماع الشيخ في الخلاف" على عدم جوازه؛ وخبر مصادف 
عن أبي عبد الله ظِةٍ: «في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر 
قال: يعيد صلاته» ”" فليس هذا من النهي عن الخارج كي يقال: إن بعد 
التسليم يقتضي الحرمة دون الإبطال ؛ إذ هو_مع ما فيه كما عرفته 
مذا رقا تريخ للك لنفت الذليل المووور. 

ومن الأضل» واطلاق الأدلتم وضعك مضادق "او شسعان مير 


١. 


. 47” ص‎ ١ تحرير الأحكام: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع: قواطع الصلاة ذيل قول المصئّف: «والأكل والشرب على قول...» ورقة ؟] 
ار 

(؟) المهذب البارع: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 590. 

(؛) كروض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 771, ومسالك الافهام: الصلاة /في القواطع ج ١‏ 
ص 575 ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١14‏ ج ١‏ ص .١75‏ 

(0) كما في جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ؟ ص 507 وذخيرة المعاد: الصلاة /في 
مبطلاتها ص 7017 . 

(1) الخلاف: الصلاة /مسالة 06 ج ١ص .0٠١‏ 

(0) الكافي: باب الرجل يصلي وهو متلثم أو مختضب ... ح 6ج “اص 404. تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١١‏ ج اص 77؟. وسائل 
الشيعة: باب 31 من أبواب لباس المصلي ح ١‏ ج 4 ص 475 . 

(8) رجال العلامة الحلّي: الفصل الثاني والعشرون من القسم الثاني ص 11١‏ وضعّفه أيضاً > 


عقص الشعر فى الصلاة --- سس سس سس سح سب عا 


الدعائم الآتى : واستبعاد الحكم المزبور بقلّة النظيرء وعدم معروفيته 
ببن ا لم "عه 5 غرابته ويد الحاجة إليه « وعدم تبوت الإجماع أو 


ثبوت عدمه ؛ إذ لم نعرف من جزم بما ذكره الشيخ ممّن يعتد بقوله, 


ع 


والمحكيد عن المفيد: «لا ينبغى للرجل إذا كان له شعر أن يصلّى وهو 


ينبا 


معقوطى شال عله و فرص لكا ءاف للع الوبوهو كما كبرق 
مشعر بالكراهة , نعم كأنّه مال إليه في الذكرى'" لحجّية الاجماع 


المنقول, والحرٌ فى وسائله ”" والبحرانى فى حدائقه (©). 
« و4 كيف كان فط الأشبه » عدم البطلان بذلك وعدم الحرمة, 


شبهة الخلاف» ولاشعا رالامر بالإعادة المحمول على الندب ‏ بطلب 


٠ ٠ 


ترك الفعل, وظاهر خبر الدعائم عن علي نهةٍ أنه قال: «نهانى رسول 
الْهيَييةُ عن أربع: عن تقليب الحصى في الصلاة» وأن أصلّى وأنا عاقص 
- من خلفيء وأن أحتجم وأنا صائم, وأن أخصٌ يوم الجمعة 
بالصوم»0". 


55 ابن الغضائري. انظر رجال ابن داود: رقم 65٠١‏ ج “اص 778. 

.١67؟ المقنعة: الصلاة /ما تجوز الصلاة فيه ... ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص 7١7‏ . 

(اتوسائن الشركة القار عقوا در ناك امن أرواتك: انان النصان ين اسن 1ن 

(:) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 0١‏ . 

(0) كالحلبي في الكافي في الفقه: الصلاة / تفصيل احكام الصلاة الخمس ص .٠506‏ وابن 
إدريس في السرائر: الصلاة /لباس المصلي ج ١‏ ص ١92؟.‏ والمصنف في المعتبر: الصلاة / 
في القواطع ج ١‏ ص .51١‏ والعلامة في التحرير: الصلاة /في اللباس ج ١‏ ص .7١‏ 

(1) دعائم الاسلام: باب ذكر الكلام والأعمال في الصلاة ج ١‏ ص .١78‏ مستدرك الوسائل: 
باب 77 من أبواب لياس المصلي ح ١‏ ج 7اص ١؟5.‏ 


الب ب و ل ست يخ أ شر الكاام (خ ١‏ ) 
ولا كراهة ولا تحريم في حقّ المرأة إجماعاً محكيّاً مستفيضاً إن 
لم يكن متواتراً١",‏ وبه يجب الخروج عن قاعدة الاشتراك. 


والعقص: هو جمع الشعر في وسط الرأس وشدّه. كما في المعتبر”" 
والتذكرة '' والذكرى ' وجامع المقاصد”“ والمسالك7", وهو المراد بما 
عق انون سر ا جمع الشعر في الرأس وشده بضفره» '", وما في 
المدارك: «عقص الشعر: هو جمعه في وسط الراس وضفره وليّه» 7 

بل في المحكئ عن مجمع البحرين: «عقص الشعر: جمعه وجعله 
في وسط الرأس وشدّه, ومنه الحديث: رجل صلّى معقوص الشعرء 
قال: بعيد (5) 000 

بل في كشف اللثام أنه «يقرب منه قول الفارابي "١‏ والمطرّزي في 
كتابيه ": إِنّه جمعه على الرأس ء قال المطرّزي: وقيل: هو ليّهِ وإدخال 


)١(‏ انظر جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 5054 ومدارك الأحكام: الصلاة /في 
القواطع ج ‏ ص 619. وذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 577. ورياض المسائل: 
الصلاة /في القواطع ج 7 ص 015 . 

(؟) المعتبر: الصلاة/ في القواطع ج ؟' ص 51١‏ . 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في اللباس ج ؟ ص 650 . 

() ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص 3١7‏ . 

(5) جامع المقاصد: الصلاة /في التروك بج ٠‏ ص 7017 . 

(1) مسالك الافهام: الصلاة /في القواطع ج ١٠ص .5١9‏ 

(1) روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 7717 . 

(8) مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع بج “اص 418 . 

(1) كما في خبر مصادف المتقدّم في ص ١8١‏ . 

. (عقص)‎ ١70 مجمع البحرين: ج ؛ ص‎ )٠١( 

. ١74 ص‎ ١ ديوان الأدب: كتاب الافعال من السالم / باب فَعَل يَقْعِل ج‎ )1١( 

. (عقص,». وكتابه الآخر غير موجود لدينا‎ 0١ ص‎ ١ المغرب: ج‎ )1١( 


عفص الشعر فى الفدلةة بي بح ب ل ات ةر ل 11 


أطرافه في أصوله», قال في الكشف: «هو قول ابن فارس في 
المقايبس '"» قلت: والفيّومى فى مصباحه '" كما قيل'". 


لم قال: «قال المطرّزى: وعن ابن دريد: (عقصت شعرهأ: د فى 
قفاها ولم تجمعه جمعاً شد يداً) !4 


حتّى يبقى فيها التواء » ثم ترسلها)'”!. ونحوه المجمل '" والأساس ”" 
والمحيط" وإن خلا عن الإرسال, ويقرب منه ما في الفائق"" أنه 
الفقل وماق القيعاء ]زد كترم وله على ال امن رعو ادك 
في تهذيب اللغة "١‏ والغريبين '" عن أبي عبيد إلا أنه قال: ضرب من 
الضفر , وهو ليه على الرأس. 

وفي المنتهى: (وقد قيل ": إِنّ المراد بذلك ضفر الشعر وجعله 


. معجم مقاييس اللغة: ج 4 ص /11 (عقص)‎ )١( 

(؟) المصباح المنير: ص /ا/01 (عقص) . 

(') كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج 7اص 70. 
(؛) جمهرة اللغة: ج "ا ص ١‏ (ص ع ق) . 

(0) العين: ج ١‏ ص ١١7‏ (عقص) . 

(1) مجمل اللغة: ج “ا ص 15١‏ (عقص) . 

(/) أساس البلاغة: ص 47١‏ (عقص) . 

(8) المحيط: ج ١‏ ص ١١5١‏ (عقص) . 

(1) الفائق: ج * ص ١7‏ (عقص) . 

. (عقص)‎ ٠١545 الصحاح: ج “اص‎ )٠١( 

. (ع ق ص)‎ ١17 ص‎ ١ تهذيب اللغة: ج‎ )١1١( 

. (عقص) (النسخة الجديدة) والعبارة ظاهرة في ذلك‎ ١7٠١ الغريبين: جغ ص‎ )١1١( 
. ياتي المراد به عن قريب‎ )31٠( 


م ا او ا الكلام (ج 1١١‏ 


كالكبّة “' في مقدّم الرأس على الجبهة فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ 
حقاً ٠‏ لأنه يمنع تمن السجود)"اقهى, وسكن الفظوري "اقوالة أله 
وكل العريدي السري" 

قلت: لكن يرد على ما في المنتهى: -مع أنه خلاف المعروف في 
لسر ور اذل بويد الال الصموا م ا كم وت عن العيها تورلا 
يختصٌ بالرجل ء ولا إشارة في كلام الشيخ إلى ذلك ء وإِنّما يتعارف مثل 
هذا العقص في النساء لا الرجال , ويخالف ظاهر خبر الدعائم. 

كما أنه يمكن أن يرد على من فسّره بمطلق الضفر ونحوه أنه 
ميغالن المي المسلومة: لكثر ‏ استعما ن 3 النعن شين نكا رهق اليلماء 
والعارفين, بخلاف المحكيم عن ابن دريد ؛ فإن خبر الدعائم قد 
يوافقه . بل يمكن إرجاع بعض التفسيرات السابقة إليه ؛ لإطلاقها. 

والأمر سهل بعد أن عرفت عدم البطلان عندنا بذلك, والمتّجه بناءً 
عليه اجتناب الجميع دمع فرض عدم الشاهد على أحد المعاني 
الداهك الم نه على القول اعد السذا يفظلقا أمَا على الأعمّ مطلقاً 
أجافي إلى العان فى لقانم اتدل لكي بالفيظة ةك 
بالإطلاقات, وليس من الشبهة المحصورة التى يجب اجتنابها ؛ ضرورة 
وجوب الاقتصار فيها على المتيقّن ؛ وهو الإجمال في مصداق اللفظ 
مع العلم بتحقّق مفهومه: كالاناء النجس المشتبه بالطاهرء أن الاجمال 


, في المصدر: : كالكئة‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: : الصلاة /في اللباس ج ١‏ ص 770 . 

() ليس موجوداً في كتابه المغربء انظره: ج هن 07 التق إن كقا به التكر: لبن رونا 
لدينا. 

(؛) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص ١87‏ . 


كراهة التثاؤب والتتمطى والعيث و... فى الطلاة مس ب | 


في المراد من اللفظ والواقع وعدم العلم بتحقق مفهوم المانع لو فعل 
احن التفميراق النبنا قاد 

وفيه: أن مقتضي وجوب الاجتناب متحقّق ه في الجميع من غير فرق 
كما هو واضح بأدنى تأمّل ء والله أعلم. 

6 الالتفات » بالوجه ١‏ يميناً وشمالاً 4 كما تقدّم الكلاء 
في ذلك مفصّلاً ( والتثاؤب والتمطّي والعبث ونفخ موضع السجود 
والتنخم' " وأن يبصق أو يفرقع أصابعه 4 بلا خلاف أجده في شيء 
ابو اادااام ووم و سي الوا ا 
هو المفهوم من بعضها!/ وإن كان بلفظ النهي كما لا يخفى على من 
لاحظها. بل تضمّنت النصوص 0" الزيادة على ذلك كالامتخاط 
وتحديث النفس ونحوهما. 00 

لكن قيّد في كشف اللثام البصاق بعد أن أضاف التنخّم أيضاً- 
بعدم إخراج الحرفين , وعدم الاضطرار إليهما لقراءة أو ذكر أو رفع 
صوت فيما يجب فيه ؛ للاخبارء ومنافاتهما الخشوع. 


)١(‏ كلمة «والتنخّم» ليست في بعض النسخ. وربما يؤيّد هذه النسخة ما يظهر من الشارح في 
س ١١‏ من هذه الصفحة وس ١7”‏ من ص .١617‏ 

() انظر المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص ,1١١8‏ والجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها 
ص 7 والمختصر النافع: الصلاة /في القواطع ص 746 وقواعد الأحكام: الصلاة /في 
التروك ج ١١ص ١‏ ومفا تيح الراج: الضاده لماج بنشناه ١١ص ١7/8 _ ١/7‏ . 

1 81):وسائل التسنةة باك ١‏ من أبوات امال الفلا عقوو ع فضي 115نرة ل ببرائظر 
باب لأسن : انوانب السجود ج ا ص 600 وباب ١‏ و5١منابواب‏ قواطع الصلاة ج 
لاص 709 و١710‏ و114, ومستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ج 0 
0" 

(1) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج )ص لاى/١ا.‏ 


حيسي ل اذأ ع فرافر الكاقر ]ا 


ويجري في تقييده الأَوّل ما تقدّم سابقاً من المناقشة في البطلان 
بأمئال هذه الحروف التي لم تكن مقصودة ولا تعد حروفاً, وما هي 
شابهت أسماء أصواتها بالصورة فظن أَنّها حروف, نعم لو فرض قصد 
ذلك فلا ريب حينئذٍ في التقييد المزبور. بل هو خروج عمّا نحن فيه 
وأمّا التقيبد بعدم الاضطرار فلا بأس به إذا كان المتوقف قراءة 
واجبة أو ذكراً كذلك, بخلاف المندوبة ؛ فإنّه حينئذٍ يفزع إلى الترجيح 
فى لقان الما بالحدهما: 
مّ من المعلوم إرادة الاختياري من التثاؤب كى تتعلّق به الكراهة , 
وصوع 01 انه لض ال اقطرار لشاهد ليما وول لجان بهد 
بخلافها, وقول الرضاكةٍ في صحيح ابن أبي 02 
الشيطان, والعطسة من الله ( (عرّ وجل)»'" وأبي عبد الله ليه في الحسن 
كالصحيح 58 كل : 00... عن الرجل يتثاءب ويتمطى ين الصلاة 7 قال: 
هو من الشيطان ولن يملكه»! ونحوه غيره! محمول على إرادة قسم 
منه لاا جميع أفراده , ولو سلّم فمقدّماته احشارية» لا نه انها نكو من 
)١(‏ كما في مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ١47‏ ذيل قول المصنف: «ولا تتنأب» ج ١‏ 
ين 307 (متخطوط): 
(1) المراد به: احمد بن محمّد بن أبي نصر . 
2 الكافي: كتاب العشرة /بياب العطاس والتسميت ح 6ج ص غ6 . وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح١‏ ج/اص ١05‏ . 
(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١44‏ ج ؟ ص 555 وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج لاص 71١‏ . 
(5) الكافي: باب الخشوع في الصلاة ح /اج ” ص ١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
قواطع الصلاة ح ” ج لاص 509. 


كراهة التأوه والانين فى الصلاة .سس ١89‏ 


وإضافتة إلى التميطاق اله النذى يدعو إلى اعطاء النقس هر نه 
الشبع بحيث يثئقل عن الطاعات ويكسل عن الخيرات 

ويمكن أن يراد من قوله: «ولن يملكه» أي الشيطان لا الإنسان ؛ 
بمعنى أنه وإن كان منه إلا أَنّه لا يملكه عليه بحيث يوقعه بلا اختيار , بل 
حكن له مدنا تددس يحص ل مق ما تل ستر ا تدكون باهر 
للمطلوب:ةوالله أعلي: 

«و١"»‏ كذايكره | ن 9 يتاوّه أو يئنْ بحرف واحد » لقربه من 
الكلام كما في الذكرى ' ", ودخوله في يسير العبث كما في الكشف'", 
وخبر”» قطع الصلاة بالأنين بناءً على إرادة ما لا يعد كلاماً منه؛ فإِنَ 
القطع حينئذٍ ليس إلا للكراهة , ومنه يعلم ما في مناقشة المدارك 7 
بانتفا وما يدك على كرافة ما ليس اذامب الأتين »سيوف ميج 
التتسامح ه في الكراهة ‏ والأمر سهل . هذاء وقد تقدّم البحث سابقاً في 
الناد ونا من الله 

و "4 كذا يكره عند كل من يحفظ عنه العلم كما فى المنتهى!" 
)١(‏ في نسخة الشرائع والتسالك والمدارك يدلها: أو 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 7١7‏ . 
(؟) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج .ص لام/١ا.‏ 
(4) أي مرسل الفقيه وخبر طلحة بن زيد المتقدمان في ص 77. 
(0) مدارك الأحكام: الصلاة/ في القواطع ج 7١ص 7٠‏ . 


(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: أو . 
(0) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج١‏ ص ؟١7.‏ 


ا ل م حت الو | هن الكلام 51320 


أن ١‏ يدافع البول والغائط » فيكون بذلك الزبين الذي هو أحد الثمانية 
الذين لا يقبل الله منهم الصلاة”", ولقول الصادق ك1 في صحيح هشام: 
«للا صلاة لحاقن ولا حاقنة . وهو بمنزلة من هو في ثيابه»!", وفى خبر 
الحضرمي ارزدا وضول الله 12 قال لأ تهنا واف مهد قينا مد 
الأخبثئين»!*) وغير ذلك 7 

وظاهره الفساد, إلا أنه -للأصل , وحصر المبطل في غيره فيما 
تقدم من النصوص '! ل ل ا في الغمز. 
يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه , أيصلّي على تلك 
الحال أم لا؟ فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة 
نايس والنضيرح الاروشي وااقاوفانا إلى ما يلوح من بعض نصوص 


)١(‏ كما في مرفوع البرقي الآتي في ص .,١08‏ وانظر من لا يحضره الفقيه: باب فيمن ترك 
الوضوء أو بعضه ح ١7١‏ ج ١‏ ص 01. ووسائل الشيعة: باب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 
اج لاص 105. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 7١8‏ ج "ا ص 557. وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب قواطع الصلاة ح ؟ جلاص .50١‏ 

() أي: والد أبي بكر الحضرمي كما في الخبر . 

(4) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح ١49‏ ج ١‏ ص 551 وسائل 
الشيعة: : باب / من أبواب قواطع الصلاة ح اج لاض 07 

(0) وسائل الشيعة: باب / من أبواب قواطع الصلاة ح /او8ج لاص 107؟. 

(1) كخبر الحضرمي المتقدم في ص 1 وصحيح «لا تعاد» المتقدم في ص ١4‏ انظره مع 
الهامش . 

(0') تقدم فى ص .١١-5٠١‏ 

(6) تقدم في ص ٠١‏ . 

(1) كخبر القمّاط المتقدم في ص ١١‏ . 


كراهة التأوه والانين فى الخلاة .سس عا 


النهي . والإجماع المحكي في السنتهى '" على الصحّة إن لم يكن 
التحض] #تدوحب ]راد الكرا ها امقاة: 

بل لو فرض حرمة المدافعة المزبورة للضرر ونحوه كان المتّجه 
الصحّة ؛ على التحقيق من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضل 
وآ كان مقدمة العامور يدهن العدرت المساقى لاتحت درسي 
زتعا ككل كرنه الطاب بالقق ع فى الضيوء ناا :كانه مطل دواد 
قلنا بعدم اقتضاء النهي عن الضد ؛ إذ الفرق بينهما في كمال الوضوح, 
لاعتبار الكفٌ عن سائر المفطرات في الصوم , ومع فرض وجوب أحدها 
لاعن لتعط مما لك اعتدريفافه السلةة 40 لذ بصن فى ضاقنا 
اللتدنةة عدم العرت فها عت يناف الأمر بالحدت» كما عواطم 

ودعوى أنّه وإن لم يكن المنافاة من هذه الحينيّة , إلا أنه لاريب في 
عضواها عرق مين الاأمر جا لقى م واالأمر يماقة؟ ذ عدو نسدد كتو د 
«صل» و«لا تصل», فحينئز ينّجه البطلان متى ا بالمانع نا اوقانا 


إليه سابقاً في بيان وجه البطلان بقراءة العزيمة وإن لم يسجد ؛ من أنّه 


بمجرّد القراءة يخاطب بالسجود المستلزم للبطلان الذى لا يجامعه 
الأمر بالاتمام المتوقّف عليه صحّة الفعل. 

يدفعها: أنّ مبناها أيضاً عند التأمّل -على القول بأنّ الأمر بالشيء 
بقتضي النهي عن الضدّ, وفرض المسألة على تقدير عدم القول بذلك : 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 7١17‏ . 
)١(‏ قال بذلك: ابن حمزة فى الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 4. وابن سعيد في الجامع 


للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص 7/. والعلامة في الإرشاد: الصلاة/في مبطلاتها ج ١‏ 
ص 18 والشهيد في البيان : الصلاة / في منافياتها ص مك . 


اي ا ا اي تس تكو فل الكلدم اج )١١‏ 


ومن الواضح أنه بناءً على ذلك لا يرجع ححاصل المقام إلى ذلك ؛ 
ضرورة كونه غير مأمور إلا بحفظ النفس ودفع الضرر غنها و لاضن 
أنه توقف الآن على إيطال الصلاة. فمع عصيانه بذلك لم يترك مسن 
الصلاة شرطاً ولا فعل فيها مانعاً, فلا جهة حينئزٍ إلا الصحّة كما في سائر 
ما كان من هذا القبيل ‏ كترك إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق وغيرهما ممّا 
هو متوقّف على فعل ما ينافي الصلاة من فعل كثير أو التفات أو نحوهما. 

بل الظاهر اثكذلق بحت لز كاز المامووية نفسن الخدت ل ما كان 
مستلزماً للحدث كالأمئلة السابقة . فتصمٌ صلاته مثلاً وإن عصى بترك 
المأمور به بناءً على عدم اقتضاء النهي عن الضدّ . ولعلٌ من ذلك العاصي 
نترك وظء زاوف يفن الأريعة أشهر لو صلى حال خطابه به ء والزوجة 
الناشزة لنحو ذلك أيضاً لو صلّت كذلك, وليس في ذلك تناف بين 
الخطابين ولا قبح في التكليفين. 

نعم لو أمر بالصلاة وأمر بالمانع فيها انّجه ذلك , وليس ما هنا من هذا 
القبيل ؛ ضرورة كون الأمر بوطء الزوجة لا وطئها في أثناء الصلاة, 
وإنّما اختار المكلّف العصيان في ذلك الأمر والإتيان بهذا الأمرء كإزالة 
النجاسة عن المسجد وغيرها من الأوامر المضيّقة التي يعدل عنها إلى 
أضدادها من الصلاة وغيرها. 

فالتحقيق حينئز: بنا ء المسألة على تلك المسألة ؛ من غير فرق بين 
الأمر بمستلزم المانع وبين المانع نفسه ؛ إذ الأول إِنّما كان ضداً باعتبار 
استلزامه المانع. 

بل لولا الفرق الذي ذكرناه بين الصوم وغيره أمكن دعوى انحصار 
البطلان فيه على القول بالضدٌ أيضاً, بل قد يحتمل ذلك على تقدير 


كراهة مدافعة الحدث فى الصلاة .سس ها 


الفرق المزبور أيضاًء فيقال: إِنّه لا مانع من نيّة التقرّب بالصوم وإن كان 

مخاطباً بالقيء والجنابة ونحوهماء لكن ليس في الصوم حتّى يتنافى 

الخطابان بل هو إِنما خوطب بهما في حدٌّ ذاتهماء فإذا فرضنا العصيان 

بترك امتثال ذلك الخطاب اتّجه الصحّة فى التقرّب بالصوم إلا على 

سال الضد. 

الغا وماق الأحد اك رهما » زاغله لذ قال الجسسات وغيي كوه 

مدافعة « الريح » وربّما يومئٌ إليه صحيح الغمز المزبور وغيرهء مضافاً 

اومتحا عي للفو رارحا ركني الضادة 
بل قال شير ءاجه ايها ضأ: ومدافعة النوم ؛ لبعض ما عرفت . والنهي 

عن قرب الصلاة سكارى " المفشّر بالنوم, قالءطَية (“ في صحيح 

زرارة: «...ولا تقم إلى الصلاة تكاسلا ولا متناغسا ولا متثاقلاً. فانهرٌ 

من خلال'" النفاق , فإنّ الله تعالى نهى المؤمئين أن يقوموا إلى الصلاة 

وهم سكارى يعني سكر النوم» وقال للمنافقين: (وإذا قاموا إلى الصلاة 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 76 والشهيد الأول في النفلية: الفصل 
الثالث ص 06 وابن فهد في الموجز: انظر الهامش الآتي. والشهيد الثاني في روض الجنان: 
الصلاة /في مبطلاتها ص 378 . 

(؟) كالشهيد الأول في البيان : الصلاة /في منافياتها ص 180, وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة /في أحكامها ص 80 والكركي في جامع المقاصد: الصلاة /في التروك ج ١‏ 
ص 517 والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة /في القواطع ج١‏ ص 37١‏ . 

(؟) كما في قوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة يكاوف #سيجورة النساء: 
الآية 7غ . 

(4) أي أبوجعفرءهِةٍ كما في المصدر . 

)6( أي خصال. مجمع البحرين: ج وص 660" (خلل). 
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قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلة) ('ي 1 

نعم قد يفرّق بين مدافعة النوم وغيره: بأنّهِ إذا دافعه بحيث حصل 
التوجّه إلى العبادة كان إتياناً بالعبادة على أفضل وجه باعتبار المشقّة 
في مقدّماتهاء بخلاف مدافعة الأخبثين المنهئ عنهما لنفسهما لا من 
حيث الصلاة . فالمراد حينئذٍ بكراهة مدافعة النوم الاشتغال بالصلاة 
متناعساً كما دل عليه الخبر المزبور فإنّه بذلك يكون كالسكران, وربّما 
دعا على نفسه في ا تذاء :فنا قد 

ثمّ لا يخفى أن المراد بكراهة مدافعة الأخبئين قبل الشروع في 
الصلاة مع سعة الوقت والتمكّن من التطهّر بعد النقض , كما نصّ عليه في 
كشف اللثام '" وغيره!)؛ ضرورة أَنّه لا معنى للكراهة لو اتّفق عروضها 
في أثناء الصلاة, لحرمة القطع ‏ فلا بدل يعدل المكلّف إليه كي يخاطب 
بالكراهة حينئذٍ التى معناها مرجوحيّة هذا الفرد بالنسبة إلى العاري 
عنه , ولعلّ الأمرَ بالصبر في الصحيح السابق شاهدٌ على ذلك بناءً على 
إرادة العزيمة لا الرخصة , وكذا حال ضيق الوقت وحال عدم التمكن 
من التطهّر بعد النقض. 

واحتمال”* الالتزام بالكراهة في الْأُوّل ؛ لإطلاق الأدلّة وعموم 


, 127 سورة السناء: الآية‎ )١( 

) ل : باب 0١‏ من 1" وسائل الشيعة: : باب هق ابواف 

(0) كشف اللثاء. : الصلاة رفي الترولفت ص .١188‏ 

(4) كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ‏ ص 5 .,٠١‏ ونصٌ على القيدين الأولين 
في مسالك الافهام: الصلاة /في القواطع ج١‏ ص 57١-57١‏ وروض الجنان: الصلاة /في 
مبطلاتها ص 7378 . 

(0) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١917‏ ذيل قول المصنّف: «يكره مدافعة الأخبئين» > 


كراهة التكاسل والتشاغل والغفلة و ... فى الصلاة يسيبما 


الحرلة ؛ فيجوز له القطع حينئذٍ , بل هو الأفضل له. ولا ينافيه الأمر 
بالصبر المحمول على الإباحة ؛ لأَنْه في مقام توهّم الحظر. 
بدفعه: نه لا دليل يعتدٌ به يخرج به عمّا دل على حرمة قطع الصلاة 
وإبطالها حتى الإطلاق المزبور ؛ ضرورة انصرافه إلى غير ذلك كاطلاق 
الفتاوى على أ واو اده ماي واي اي انين 
المكروهات لو فرض عروضها في أثناء الصلاة. 
اللْهم إلا أن ن يقال: إِنَّ العمدة في دليل الحرمة الإجماع كما ستعرفه . 
والمسدق هقد غير هذا الوذه و انلك كانك الكما لذ لا داوين شكال 
وإن كان الأحوط ما قلناه. 
ثم من المكروهات المذكورة في بعض النصوص ' "وكلتب 
الأضحات 7 : التكاسل, والتشاغل , والغفلة , واللهو. واللاحتفاز اع 
الاستعجال مستوفزاً كان ن أو لاء والاكتمام, والامتخاط ٠‏ والتنخم, 
والصلب أي وضع اليد على الخاصرة أو مجافاة [والصفد]”" في القيام 
كما في مختصر النهاية'“' 
د ج ؟كص 755 (مخطوط) . 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح 6 و4. وباب ؟ من نفس الأبواب ح 1. 
وباب ” منها ح ١‏ و؛ ج داص 437 و1160 و10 و46 ولالاغ. ومستدرك الوسائل: باب 
١‏ من أبواب أفعال الصلاة ح 7و8 ج 4 ص 87 و١4.‏ وباب ١7‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 
“اج 0 ص .4١4‏ وانظر مسند أحمد بن حنبل: مسند ابن عمر ج ١‏ ص ,٠١5‏ وانظر هامش 
(4) من هذه الصفحة وهامش )١(‏ و (؟) من الصفحة الاتية . 
(1) كالنفلية: الفصل الثالث ص 0؟١-51١,‏ ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١١1‏ ج ١‏ ص 
1١78-10‏ والدرّة النجفيّة: الصلاة /موانع المكروهات ص ١01‏ . 


(؟) كذا في المعتمدة. والصحيح كما في بقية النسخ: : العضد . 
(؛) انظر النهاية (لابن الأثير): ج ”" ص 44 (صلب) . 


الحم ا ع و ص تع قل الكلاة1 32 ) 
والصفد ؛ أي الإقران بين القدمين معاً كأهما في قيد. كما في 
التسصي ١1:‏ المويور ارقا : لكن في البيان”" أن المكروه جمع القدمين 
وشدٌ اليدين» وحينئذٍ حمل الصفد عليه أولى » ومنه المقرّنين بالأصفاد. 
والصفن ؛ أي الجمع ب بين القدمين كما في المختصر أيضاً. وعليه 
يتحد مع سابقه , لكن قال: «وقيل: هو ثني القدمين إلى ورائه كما يفعل 
القرس اذا الت تافر ه«وعلية يكوة غيرة: ولعل من الصسافدات" 
وهو صريح في المغايرة. 
والتخصر » قال ذ فى المختصر المذكور: «قيل: أن 1ك ديكا 
شك عليها ٠‏ وقيل: ا فو ان الشورة 1ن ا نين وقهير اد 
بضع يده على خصره, ومنه: الاختصار راحة أهل النار*؛ أي أنه فعل 
اليهود فى صلاتهم , وهم أهل النار»”", وفى المنظومة: 
ولاتخصّر فهو كبر وسأم قد عدب الله به بعض الأمم 


ع 
ع 
1 
0 


. انظر النهاية (لابن الأثير): ج “اص 750 (صفد)‎ )١( 

(1) البيان: الصلاة / في 6م 1/0 

() انظر النهاية (لابن الأثير): ج 7 ص 75 (صفن) . 

(؟) الدرّة النجفية: الصلاة /موانع المكروهات ص ١61‏ . 

(أكتز العمال: 19311 1# ص 4. سئن البيهقي:باب كراهية التخصر في الصلاة ج ١‏ 
17 , مجمع الزوائد: باب الاختصار في الصلاة ج ؟ ص 806 موارد الظمان: ح 4/٠١‏ ص .١7١‏ 

(1) انظر النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 77-377 (خصر) . 

(0) انظر هامش (]) من هذه م 


كراهة التخصّر والتورّك فى الصلاة 0000 


ومقتضاه 0 ضع اليد على الخاصر '" معتمداً على أحد وركيد . 
مود أن «التورّك المكروه في الصلاة ين 
وامسضي ور دو مظن 

ع رسي ل رار 
وهوالاعتماد على الورك»7”. 

وفي المحكي عن انفلية أن «التوزك الاعتماد على إحدى الرجلين 
تارة وعلى الأخرى أخرى والتخصّر يقبض خصره بيده» !ا 

قلت: : لعل الأولى اجتناب الجميع , و! ن كنا لم نعثر في أخسبارنا إل 
على النهي عن التورّك . وقال البزنطي في المحكي عن جامعه بعد أن 
روى النهى عنه: «فإنّه بلغني عن أبي عبدالله 14 أناقوها عديوا اسه 
كان انتم كوي شرا بالعلام ا 

وقال الصدوق في المحكي من فقيهه : «ولا تتورّك فا نُاللّه(عدٌ وجل) 
قد عذّب قوماً على التودك » كا أحدهه ضع يديه حل وركنية مين 
ملالة الصلاة»(". 

وعن الأزهرى 0 «التورّك المكروه هو أن بضع يديه على وركيه 
في الصلاة (وهو قائم) 019 


. في بعض النسخ: الخاصرة‎ )١( 

(؟ )هين البطلات: العلا / فى التروك حر ١‏ صن 1117 

(؟) البيان: الصلاة /فى منافياتها ص 180 . 

(4) النفلة النقارة الراع من الفضن التاق نع 112 

(#انبغاز التواره باب /الامن كنا الضلاات لاج علس ١‏ اسخدرك الرساتل باتيما 
من ابواب افعال الصلاة ح 0 ج ؛ ص .81١‏ 

لاون الاسكرة للق باب وض العناقة من فانسنها إلى شانفنيا قبن اع اا 0 

(لااافى لبد يدايا فاليا اهز 

توريب اللفقحم فاضي 07 رورلكا 


وعن الجزري: «يكره أن يسجد الرجل متوركاً . وليع أن يرفع 
وركيه إذا سجد حيّى يفحش في ذلك» وقيل: أن يلصق أليتيه بعقبيه في 
اا ش 
ومنها'": تشبيك الأصابع وتغميض البصر وإطلاقه. بل ينبغي 3 
يخشع هاكيد السك راد ريودت بعر حو تس 012 عرفا 
للسماء . والتصفيقٌ باليد للحاجة . إلا أنَ الظاهر اختصاصه بالرجال 
دون الفباء و وحديت النفس بما تهمّ به من 3 الدنياء ونعم ما قال 
العلامة الطباطبائى: 
إِيَاك فيها من حديث النفس وهم ما تغدوله وتمسي 
وانبه ا" أعظه قن ورواشت :وقل ما نسلو مق ذاك اجو اناا 
ما التفكّر في معاني كلام الله ففي البيان: «انّه لا يكره خلافاً 


الراوندي ما لم يسلب الخشوع»". 
ومنها”: الت 8 1 الاو اهنب وفيويهها 5 ما هو من خلال 


)١(‏ النهاية: ج دمص ١7١‏ (ورك). 

اذك شموااق القلية النصل النالك كىن اتن ادر كزها ححا فى الن :للع 
الصلاة /موانع المكروهات ص 1617 . ْ 

() في المصدر: فإنّه. 

(4) وقع اشتباه في نسخة المصدر في ضبط هذه الكلمة . 

() الدرّة النجفية: الصلاة /موانع المكروهات ص ١08-١67‏ . 

(1) البيان: الصلاة /فى منافياتها ص 181 . 

(0) انظر النقلية: الفصل الغالت عن 570 والبيان» السدلةة رفي مننافيانها صن :1/18 والنالة 
النجفية: الصلاة /موانع المكروهات ص ١6١‏ و6١‏ . 

80 العدبصوت مع ريم يكرج مق النم عساشةه لاعلا بسن التشر واس امن /3 
(جشا) . 


كراهة ليس الخفٌ الضيّق فى الصلاة ...9 سس سسب ١8!‏ 


النفاق 5 سيّء اللاداب والاخلدق: وكل منافر للعبادة ومعاب فيها 
ومنافي الخشوع المطلوب فيهاء وكلّ مشعر بالتكبّر أو الغفلة فضلاً 
عنهما نفسهماء بل لعل الحكمة في كثير مما ورد النهي عنه فيها شيء من 
ذلك . نعم بعضه لا يعلم سرّه إلا اله. [ْ 

وكأنَ عدم تعرّض المصنّف وغيره لبعضها هنا لعدم تعلّق الكراهة بها 
في جميع أحوال الصلاة؛ بل هي في بعض أحوال الصلاة كالقياء 
وغيره والمراد هنا ذكر المكروه في جميع أحوال الصلاة, وإلا فقد ذكر 
بعض مكر وهات تلك الأحوال عند البحث عنها . والأمر سهل. 

وكيف كان فمها كما ذكره غير واحد ا لبس الخف ليق لما في 
خبر إسحاق بن عار المرو عن معاتي الأخبارا" والمجالس "عن 
أبي عبد الله اقلا : «لاصلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق*“؛ فإن الحاقن 
الذي به البول, والحاقب الذي به الغائط , والحازق'» الذي ضغطه 
القت مضافاً إلى ما في المدارك من «انّ في لبسه سلباً لالخشوع 
رمتعا الند دن لسعو 

تقول الست سر وان كأن كته طتقا ابفعت اندع 
لصلاته 4 مشعراً بعدم كونه من المكروهات -ولذا عدل عن ذكره في 
سلكها إلى ما سمعت في غير محله. 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الصلاة /في التروك ج ٠‏ ص 118 والشهيد في الذكرى: الصلاة / في 
دض يت وان 0 ثالث ص . 

(6) أعالى 508 ا الرابع ا ا اا 

621 فى معان الاخزار ضيطت :هده الكلمة بالذال ل بالراء: 

(1) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب قواطع الصلاة ح 0 ج لاص ؟50؟. 

(0) مدارك الأحكام: الصلاة /في التروك ج 7 ص 47١‏ . 


87ح يي م م ل ب ع كر فو قر الكل 1121 


وعلى كلّ حال فمن أسْدٌ ما يراد فيها أيضاً ترك الوسوسة التي هي 
من مصائد الشيطان وخدعه , ومتى أطيع في شيء منها تعوّد على ذلك . 
فينبغي للعاقل عدم الالتفات إلى شيء منها , وأن يبني على الصحّة في 
جميعها كي لا يبلغ عدوّه مراده منه ‏ كما أنه لا بد فيها من ترك العجب 
والادلال '" المانعين من قبولهاء بل أجاد العامة الطباطبائي في قوله: 

وال هد لمر ان يس ااه 

وكة الك من عفدا سا تر يعر ابس العاذة: كمع الزكاقرو لحتو 
الواجبة . والنشوزء والإباق. والحسد, والكبر . والغيبة, واكل الحرام. 
رشك الك سيم لواف (الخصر حيرن ين الماقى ١‏ 
الذي لا يصدق إلا مع اجتناب جميع ذلك. 

وفىي مرفوع البرقي عن أبي عبدالله يةٍ: «قال رسول الله يَييْرةُ: نمانية 
لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الآبق حّى يرجع إلى مولاه والناشز عن 
زوجها وهو عليها ساخط ٠‏ ومانع الزكاة. وتارك الوضوء. والجارية 
المدركة تصلّي بغير خمار ' وإمام قوم يصلّى بهم وهم له كارهون, 
والزنين © قالوا: يارسول اللَهيية وما الزنين ”97 قال: الذي يدافع البول 
والقاتكا وروا بكر ان وفيية لح تمان تقال ميم سا6 


١‏ الاذلال: الأتكال بهن العو اظاثاً بآنه عوالدى يحي نجي التخررين عه ص «/1 زدلل): 

ظ ؟) الدرّة النجفية: الصلاة /موانع المكروهات ص 158 . 

(9') ذكر ذلك جميعه فى الدرّة النجفيّة: ص .١09 -1١68‏ 

(5) إشارة إلى قوله تعالى: طانّما يتقئل الله من المتقين» سورة المائدة: الآبة /1,. 

)0 0) في المحاسن : والزبين . 

50 

(9)الجعاسين: كتانيه الاشكال:والقرائق بح تصن 18 وسائل العيفة:«بانه لفن أبوات قراط 
الصلاة ح ١‏ ج لاص ؟50. 


استحياب حمد الله عند الكل ابن منت وح مم د ل اكع ا ا ١1‏ 


«مسائل أربع » 
والأولى» 
«إذا عطس الرجل في الصلاة اس: متو لثاله | وميد اند 4 عند 
علمائنا”") وأكثر العامّة (" .وهو المراد بالجواز فى المنتهى '' وغيره'6: 
يجوز للمصلي أن يحمد الله تعالى إذا عطس , ويصلي على النبي يي .٠“‏ 
وأن يفعل ذلك إذا عطس غيره: وهو مذهب أهل البيتط82».: وهو 
الحجّة فى العطاس وسماعه. 


مضافاً إلى أنه ذكر ودعاء لا تمنع عنهما الصلاة ‏ فيبقى ما دل على 
الأمر بهما من النصوص على إطلاقه. 

وإلى #اشواصن عد بح الحل 1 عن الصاد قله : «إذا عطس الرجل 
في صلاته فليحمد الله» ”". 


وخبر أبي بصير: «قلت له 80 أسمع العطسة ؛ فأحمد الله وأصلّي 


. في نسخة الشرائع والمسالك: يستحبٌ‎ )١( 
. 1١ (1؟) نسبه إلى علمائنا في مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج اص‎ 
والعلامة في‎ ,١١5 ص‎ ١ وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج‎ 

القواعد: الصلاة /فى التروك ج حا وى :3 نوالشتهيد فى اعد الفسل الخ لاض 111 
والكركي في جامم المقاصد.!' الصلاة /في التروك جج ؟ ص 504 . 

(؟) روضة الطالبين: وجوب الجهاد جل/ااص 159 . 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 7١17‏ . 

(0) كما فى الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 17. والدروس الشرعية: الصلاة ,في 
مبطلاها عاض 13 

() في المصدر بدلها: واله عليهم السلام . 

(0) الكافي: باب التسليم على المصلي والعطاس في الصلاة ح " ج ”ا ص 511١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١8‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص 37١‏ . 

)00( أي «أبو عبد الله فا لفل » كما في المصدر . 


اي حي ا و ا مستي اليو في الكاذم 332 


على النبيّ (صلَّى الله عليه وآله)'" وأنا في الصلاة؟ قال: نعمء وإذا 
غطين عوك رانك كن اللذة قا + الحمد دوعي "اعبلى القمة 
والذذ! تون كان ,نيلات ومين بسداتحيكك اله بيج ْ 

بل لا باس ان يزيد «حمدا كثيرا كما هو اهله» واضعا يده 
فل قطية فود وان كان فى الفنلةة ايضا كا باطاذ ف عكر الحسسية 
ابن راشد عن 55 عبد اله اقل : «من عطس ثمّ وضع يده على قصبة أنفه 
ثم قال: الحمد لله رب العالمين *' كثيراً كما هو أهله . وصلّى الله على 
محمّد”" وآله وسلّم ‏ خرج من منخره الأيسر طائر أصغر من الجراد 
وأكبر من الذباب حتّى يصير" تحت العرش يستغفر الله له إلى يوم 
القيامة» !06 

كما أَّه لا ان أيضاً بزيادة «ربٌ العالمين» مع ذلك أ بدونهء 
وؤياذة رلا شريك له) أيْضاً كذلك؟ لمرسل اين أبن عمير قال:«غطين 
رجل عند أبي جعفرية فقال: الحمد لله » فلم يسمته أبو جعفر افلا وقال: 
نقصتنا حقّناء ثم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله ربٌ العالمين 


. كذا فى الكافى. وفى الوسائل: على النبيت واله‎ )١( 
الاكذا فى الكاف وى الويينائ توسد اش‎ 
. كذا في الوسائل, وي الكافي لم ترد كلمة «واله»‎ )9( 
(؟) الكافي: باب التسليم على المصلي والعطاس في الصلاة ح ” ج ”ا ص 511 وسائل‎ 
. ١37١ من ابواب قواطع الصلاة ح ”اج لاص‎ ١8 الشيعة: باب‎ 
. في الكافي بعدها: « [الحمد لله ] حمدأ» وفى الوسائل: «حمدا»‎ (0 


7 الكافي: كتاب الوه رباقه العطابى و سيمع كان تعن :100 ورياك القينة نيان 


انتكبان عد انه عبد العطاس ع 1 ١‏ 


وقلى اله فلن محقفرو اهل معه فال فال المخسل « اسه انيد 
جعفر عَليِلةٍ » "١‏ 

بلالا أيضا فى سليى محالادين ساي بإذا عطي الريمل فليقل 
الحمد لله" لا شريك له وإذا 2ك ارول ذليا كبر جات الوذ 
رددت فلتقل: يغفر الله لك ولنا ٠‏ فإنَ رسول اليا سئل 1150 
0100 فقال: كل ما ذكر اله فيه فهو حمسن»1* 

وفى خبر مسمع قال: «عطس أبو عبدالله قُةِ فقال: الحمد ف رب 
العالمين .ثم جعل إصبعه على أنفه فقال: 0006 5 
داخراً» 0 

ب وال جم جدد مركن د لي وال مواد لقا رار 
حسنٌ . كالاقتصار على ما في بعضهاء ولا يتعيّن كيفيّة خاصّة منها . 
وقولهةٍ: «نقصتنا حقّنا» محمول علي التأديب أو التعريض بالعامّة كما 
يكشف عنه خبر جابر عنه هذ " أيضاً ‏ قال: «قال: نعم الشىء العطسة , 
تنفع في الجسد وتذكر الله تعالى » قلت: إِنّ عندنا قوما يقولون: ليس 


)١(‏ الكافي: كتاب العشرة /باب العطاس والتسميت ح 4 ج ؟ ص 1054. وسائل الشيعة: باب 
117 من ابواب احكام العشرة ح ١‏ ج ١١‏ ص 154. 

(1) في الكافي بعدها: «[ربٌ العالمين]» . 

(؟) كذا في الكافي. ٠‏ وفي الوسائل: سميت . 

(:) الكافي: كتاب العشرة /باب العطاس والتسميت ح ١١‏ ج " ص 100, وسائل الشيعة: باب 
8 من أبواب احكام العشرة ح ؟ ج ١١‏ ص 88. 

(0) في المصدر: رغم أنفي لله . 

)0 الكافي: كتاب العشيره / باب العطاس والتسميت ح ١4‏ ج” ضَن :1868 وشائل الشيعة .نات 
7 من أبواب أحكام العشرة ح” ج١١‏ ص ؟5. 

() ظاهر العبارة رجوع الضمير الى أبي عبد الله ناض . وفي المصدر: قال أبوجعفرء2؟. 

(6) في المصدر: بالله . 


ا ف ا ا 7ق | قزر الكلام (ج )١١‏ 


000 اليه في العطسة نصيبء فقال: ! ن كانوا كاذبين فلا (أنالهم 
الله ١)‏ شفاعة محمّد يليو ( " أو غير ذلك ٠لا‏ أنه شرط في ذلك , ولعل 
ورك" الع تومن جا الدسها على دلق 

ل ل ل ل 
على أنه المراد من ذيل الخبر المتقدّم ؛ ؛ بجعتي لهسم ان فين اه 
مخصوصة أو كت ع افية د كو الله قال عند اله فقال: «ركا” ماعن لين 
ار 1 

ةن اللمعكى عن فييكة المنا وتزافى بزو سق زا رسسول 
العلا سكل عن اب قال عند النظسة أو .شىء فيه ذكن اللشيئ 3 إلى 
لخر ْ 

ولعل ذا وان مولن قيمه متدفى العلا انق فق أن( الفمدكر ل عفد ١‏ .2 
معينة او كر ع رقا ل قله التسمدك اودر مو" السرووزة ا زاذة الها 
من تسميت العاطس وردّه كما ستعرفء لا أنه يكفي فيه ذكر الله وإن لم 
يكن بلفظ الدعاء كما هو مقتضى الخبر المزبور, واللّه أعلم. 

وكذا ١|‏ عط عغيره ممح له تسميعة 4 ذا كان مدا 
بلا خلاف أجده فيه ؛ فإنٌ المصنّف وإن تردّد فيه فى المعتبر لكن قال: 


. في المصدر بدلها: نالهم‎ )١( 

)7 الكاني كتاب العشرة /باب العطاس والتسميت ح8 ج؟ ص 1804 وسائل الشيعة: باب 
ن أبواب أحكام العشرة ح؟ ج١١‏ ص 15 . 

ف الأول المر »«ولل في ترف 

(4) شرح أصول الكافي: باب العطاس والتسميت ذيل ح ١‏ ج ١١‏ ص .1١٠١‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 1 ص 17 . 

كاحي محالم والسالت بدلها: إن . 

(10) قال بذلك: : العلامة في القواعد: : الصلاة 57 اص 356 وابن فهد فى الموجر »> 


استحباب تسميت العاطس فى الصلاة صب ١8#‏ 


اذ العواة اعكهالتنهي» التدروسو كذلك: للاضاورول. السيعيف 
الدعاء للعاطس . وهو غير ممنوع في الصلاة» فيبقى إطلاق الأمر به 
خيس على حالهفن غين تدية: 

وخبرٌ غياث المروي عن مستطرفات السرائر عن جعفرءيّة: «في 
رجل عطس في الصلاة فسمّته رجل. فقال: فسدت صلاة ذلك 
الرجل»'"ا دمع ضعفه , وظهوره في فساد صلاة العاطس الذي هو غير 
معقول ‏ معرضٌ عنه بين الأصحاب.ء فلا يصلح للتقيبد. خصوصاً مع 
موافقته لمذهب الشافعي وبعض العامة '". 

بواسعال- باعتبار كاف الخطاب من كلام الادمييد وو له 

نحيّته !كما تسمعه من خبر الخصال , ويشهد له ما رواه العالامة في 
التذكرة اح بسار بن الحكم الشامي " قال: اساس كات 
النبيّ ييه" فقلت : يرحمك الله » فرماني القوم بأبصارهم . فقلت: وما 
شأنكم تنظرون إليّ؟! قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم . 
فعرفت أنّهم يصمتوني , فلمّا صلّى رسول الْهيَيييُهُ قال: إنّ هذه الصلاة 
له يصلح فيها شيء من كلام الادمقي ب 


ه (الرسائل العشر): الصلاة /في أحكامها ص 87. والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / 
في مبطلاتها ص 779. وسبطه في مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج ”ا ص 177 . 

. 517 المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مستطرفات السرائر: نوادر محمد بن علي بن محبوب ح ١4‏ ص 48. وسائل الشيعة: باب 
من ابواب قواطع الصلاة ح 0 ج لاص ”307 . 

3 المجموع: ما يفسد الصلاة ج؛ ص 618, الهداية (للمرغيناني): ها يفسد الصلاة ج ١‏ ص ؟15. 
؛) يحتمل في النسخ غير المعتمدة ‏ «تحيّة» . 

0 اللمن:: 

(1) في المصدر بعدها: فعطس رجل من القوم .. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج 0000 


سيبل سي يي ل ب حر جز كو في كرحم عاق 


بدفعه: -مع ضعف الخبرين بل الثاني من طرق العامّة”"؛ 1007 
وصيم ا ل ل ا 0 وقول 
ةم علي أنّها لا تنافي الدعا إل إذا خرج عن قصد الدعائتة 
ولع يكن محقلا إلا الحتة وهو ممنوع في المقام كمال المنع , فتردّد 
اي ا الوصو يدي ناز البصرس عا 
فيه , لانْه من الدعاء: 

قال في الصحاح: «تسميت العاطس أنيقول له: يرحمك الله , بالسين 
والفية جما »قال تغلب ١‏ ":الاختيار بالسين ؛الأنه مأخوذ من السمت , 
وهوالقصد والمحجّة . وقال أبوعبيد الشين أعلى ف يكلامهم و أكثر ' 20 

وفال انق : «تسميت العاطس فضاءة وكل ع لاح لقنيو 


تت "7 0 


وعن النهاية: «التسميت -_بالسين والشين_الدعاء بالخير والبركة, 
والمعجمة أعلاهما» 6 


احشم ان كناب لاعت ادس لض 1011 سيفن اله ارين زنيانت التي 0 
في الصلاة ج ١‏ ص 707: سنن النسائي: باب الكلام في الصلاة ج ”ا ص .١17- ١5‏ 
أبي داود: ح 970 ج ١‏ ص 585 . 

(1) في المصدر: ثعلب . 

0١‏ غريب الغديسع هن 14 لسك 

[؛) الصحاح: ج١‏ ص 104 (سمت) . 

(6) فى المصدر: تشميت . 

تانق اكد بعدهأ: بخير . 

7 00 رع اذى 06 انمه 
6) النهاية: ج 5ص 151 (شمت). 


استحباب تسميت العاطس فى الصلاة ب ١38‏ 


وفي المحكي عن المصباح المنير'" وفي مختصر النهاية”" 
(التسسيت: الدعاءو وهنه سيت العاطسن): 

وعن المصباح: «تسميت العاطس: الدعاء له. والشين المعجمة 
مثله ». 

وح النهذ وب ؟ تاسكده ببالميى والشيرن وهنا له اابوفال اهو 

عبيدة47: الشين أعلى وأفشى» وقال تغلب *©: السين المهملة هي 
الأصل لخدا من النيسيةه وهو التفيد والقدى والاتققامة وكير داع 
1121000 أي داع العفو 6 والبقاء الى سه ا" 

وعن تعليق النافع: «التمميف:ببالعسملة.ء الدساء لامو النعاء 
وبالمعجمة لامور الاخرة»'" ولم اجده فيما وصلنا من كلام اهل اللغة. 
بل قد سمعت ما ظاهره خلافه. 

وفي خبر جرّاح المدائني عن أضن عبدالله لئة: «للمسلم على أخيه 
من الحقّ أن يسلم عليه إذا لقيه إلى ان قال: ويسمّته إذا عطس, 
يقول: الحمد لله ربٌ العالمين لا شريك لهء ويقول له: يرحمك الله, 


)01( الموجود في المصدر والمنقول عنه: «السمت: الطريق والقصد والسكينة والوقار... 
والعيعيت: ذكر الله تعالى على الشيء وتسميت العاطس...» إلى اخرها أت فوييا: 

(1) لا توجد نسخته لدينا . 

(7') تهذيب اللغة: ج ١١‏ ص 384 (سمت) . 

(4) في المصدر: أبو عبيد . 

(0) في المصدر: تعلب . 

(1) في المصدر بدلها: بالعود . 

(1) المصباح المنير: ص 4 ( سس 

(8) حاشية المختصر النافع: قواطع الصلاة ذيل قول المصئف: «ويجوز العضى سيك 
العاطس» ورقة 519 (مخطوط) . 


فيجيبه يهديكم الله ويصلح بالكم. ا 

وفي المروي عن الخصال عن أبي جعفرا "عن آبائه عن أمير 
0 8. ..إذا عطس أحدكم فسمّتوهء قولوا: يرحمك الله . وهو 
فقول بغفر الله لكم ويرحمكم . قال الله (عبٌ وجل): (وإذا 
حتيتم...) 00.0 إلى ار 

ور لسع وال اتا رج ١‏ املس ب 
يرحمك الله قال: يغفر الله لكم ويرحمكم, وإذا عطس عنده إنسان قال: 
يرحمك الله...» 6 

مضافاً إلى ما سمعته سابقاً من النصوص السابقة المتضمّنة للتسميت. 

نعم قيّده في في المنتهى '' وكشف اللثام ”" بما إذا كان مؤمناً » ومقتضاه 
عدم الجواز أو الاستحباب إذا لم يكن كذ لك , ولعلّه اظهور النصوص في 
ذلك ؛ خصوصاً التى جعلته من حقوق الأخوة' اموافط المسلم في 
بعضها!" مراد منه المؤمن كما في كثير من المقامات لا ما يشمل غير 


90 الاق كناب القضرة “ريات الطاب والقيشة ناج امن 897 :ونبائل اليه 
بات .مق أبواب أحكام العشرة اح ١ج‏ ١1ص‏ 2.856 

(1) في المصدر: عن أبي عبدالله عن أبيه ... 

جمووة التساءة 1 1ل 

(؛) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح ٠١‏ ص 177 وسائل الشيعة: باب 08 من أبواب 
أحكام العشرة ح ” ج ١١‏ ص 88. 

)0( الكافي: كتاب العشرة /باب العطاس والتسميت ح ١‏ ج ,ص 100. وسائل الشيعة: باب 
من ابواب اححكام العشرة ح ١‏ ج ١١‏ ص 88. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 5١7‏ . 

(0) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج 4 ص 187 . 

(4) كما في خبر جراح المدائني المتقدم آنفاً . 

(4) كما في + خبر إسحاق بن يزيد ومعمر بن أبي زياد وابن رئاب عن أبي عبدالله كا انان .© 


استحباب تسميت العاطس فى الصلاة ل بإ لآ 


المومن على ان الها دنا حمة لعترا المز هد يرجا تو 

لكن عن الاروييلى 7 والشراسيات :ا اجشيال الجبو ا وو عله 
لمكا لف ويه تكون اوها :ذلا يعض هو بذاك كما معت دز ل 
بأس بالدعاء بالرحمة إذا أريد منها ذلك , ولمرسل عبدالرحمن بن أبي 
نجران قال: «عطس رجل عند ابى عبد الله الئلاٍ فقال له القوم: هداك الله . 
فقال له أبو عبدالله كِةِ: يرحمك الله . فقالوا له: إن نصراني , فقال: لا 
يهديه الله حتى يرحمه»". 

واحتمال أَنّ مراده : المنع من تسميته بالهداية أيضاً-وأنّه ليس 
أهلاً لذلك ؛ لأنّ الهداية مستلزمة للرحمة كما فى الحدائق “كما ترى, 
على الدلآ دافن لهغ اذ نا تضمو من الصوض عددمن الحقوق وجوه 
ليس فيها دلالة على منع غيره وإن لم يكن من الحقوق .كما هو واضح. 
النبيَ ييه ؛ لإطلاق كثير من النصوص , وخبر النقصان محمول على 
ه من حقّ المسلم على المسلم أن يعوده إذا اشتكى. وأن يجيبه إذا دعاه. وأن يشهده إذا مات. 


وأن يسمّته إذا عطس». 
الكاقق: كتات العشرة ناليد الطائن والتعبييف ع7 تر #سى 07وسائل العيعة: 

باب 67 من ابواب احكام العشرة ح 4 ج 0١١‏ ص 87. 

. ١١14 مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج '' ص‎ )١( 

. 37117 ذخيرة المعاد: الصلاة /فى مبطلاتها ص‎ )١( 

() الكافي: كتاب العشرة /باب العطاس والتسميت ح ١8‏ ج ؟ ص 101, وسائل الشيعة: باب 
0 من أبواب أحكام العشرة ح ١ج ١١‏ ص 958. 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 58 . 

81) اف فوسل ابن ان بعمين المسعدم فى ص 1114 32 


ل ا ا ا ا ا 333 1011 1 00 الكلام (ج )١١‏ 


تأكّد الندب كغيره ممّا يوهم التقيبد, حتّى العامّي: «انّه عطس عند 
اليه كلا وجلا سكت أحدهنا ولم سفت التشير فتعال الذى الم 
سقتة:عطين فلآن فسكته وعطست أنا فلم تُسققى! قال: إنّ هذا حَْدَ 
امو انكل تعمد ال ل 1 

م إن ظاهر النصوص والفتاوى أن استحبابه عينيَّ لاكفائيّ , وإن 

كان ريما حكي عن التذكرة "ذلك ِلأنّي لم أجده فيه '". ولعل وجهه 

أنه من التحيّة التي من المعلوم كفائية وجويها ء وعليه بنى وجوب الرد 
في الحدائق 0 وتردد فيه في المحكي عن الروض '" والذخيرة 7" 

لكن فيه: أن العرف واللغة على خلافه بل والشرع , والخبر المزبور 
محمول على ضرب من التجوّز والتشبيه , نحو قوله حي فى المروئٌ عن 
المناقب لابن شهراوب: «جاءت جارية للحسن لَه بطاق ريحان. 
فقال لها: أنت حدّة لوجه الله » فقيل له فى ذلك , فقال: أَدّبنا الله تعالى (إذا 
حتت بتحتة ادالى الخروو وكان أ حيو ينها عتتيا !ترف وهنا هو 
مرادمق النعنة فيه مقابلة اكوا يا لاحسا ن: 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الأدب / باب لايشمت العاطس إذا لم يحمد الله بم 8 ص .1١‏ سنن 
ابي داود: ح 9 . ١ج‏ ا 

(؟) تذكرة الفقهاء: الجهاد /من يجب عليه ج 4 ص ١0‏ . 

الع سا لاد ايذا انظره: الصلاة /في التروك ج “اص 77. وقد أشرنا 
في فى الهامش السابق الى موضعه. 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 9 ص 17 . 

(0) روض الجنان: الصلاة /فى مبطلاتها ص 779 . 

(3الاغير: العاد الفاذة فى مطلاها فن /1: 

(1) المناقب (لابن شهراشوب): مكارم أخلاق الحسن ةج ؛ ص 18. بحار الأنوار: باب 69 
من كتاب الصلاة ج 84 ص 777 . 


انتحياب ميت العاطس :فى 'القالاة عسي مي ا ا 


يعم يدان مشيكة غنوه :رصوت لد انا لجامع المقاصد”" 
وغيره”"؛ للأصل السالم عن المعارضء نعم هو جائز ومستحبٌ 
كالتسميت وإن كان في الصلاة , والظاهر عدم تعيين كيفيّة خاصّة لهماء 
وإن كان الأحوط الاقتصار على ما سمعته في النصوص. 

وفي استحباب النسميت للصبي المميّز إشكال: من انسياق البالغ . 
ومن خبر السكوني عن أبي عبد الله اقل اي ل 
النبيَعَييةٌ فقال: الحمد لله . فقال النبىّمَْةُ: بارك الله فيك» 7" وقد يقال: 
نه لم يرد به التسميت بل الدعاء للغادم ؛ حيث إِنه حمد الله بعد العطاس 

ولو سدّته جماعة -على الاقتران أو التعاقب_كان الأولى الردٌ على 
كل واحدء وفي الاجتزاء برد واحد للجميع وجهٌ تشهد له السيرة 
والصدق العرفي, فيخرج عن مقتضى قاعدة تعدد المسبّب بتعدد 
السبب. مع إمكان دعوى ان المسبّب هنا ما يصدق على الفرض 
ضوووة صدق ار على العمي: ذ! 

وكيف كان فالمراد باستحباب التسميت والحمد مثلا هو الثابت في 
خبر ان الساذ يو طبرا لدكر فتها تمان ميا عنة: وسمكو ١‏ 
يكون لحال الصلاة مدخليّة فى شدة استحبابه كما هو مقتضى عبارات 
الأصحاب , بل لا يخلو من قوّة في التحميد ؛ لما سمعته من النصوص 
الخاصة فيه بخلاف التسميت فتأمّل» والله أعلم. 


. 500 جامع المقاصد: الصلاة/ في التروك ج ؟' ص‎ )١( 

)١(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج “اص .١55‏ ومدارك الأحكام: 
الصلاة /في القواطع ج 7 ص 77؛ . 

(؟) الكافي: كتاب العشرة / باب العطاس والتسميت ح ؟١‏ ج ؟ ص 100, وسائل الشيعة: باب 
امن أبوات اعكا م العشرة ح ” ج ١١‏ ص 157. 


«لا اس سم ست ع وج حص جل | ف لكالا 13521 ) 
المسألة «الثانية » 
ذا كل عليه كزوهو فى الفساةة مى بر سالاعةط يجوز ان 
يرد » عليه « مثل قوله: «سلام عليكم» ولايقول: «وعليكمالسلام» 
على رواية""» بلااخلاف أجده”" في عدم مانعيّة الصلاة _نافلةَ كانت 
أو فريضةً ‏ من رد السلام» بل الإجماع بقسميه”' عليه , والنصوص ”*“ 
مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة . بحيث لا يصلح لمعارضتها ما في خبر 
مسعدة! بن صدقة المروئٌ عن الخصال عن جعفر بن محمّد عن 
أبيه 0ه85: قال: «لا تسلّموا على اليهود والنصارى_إلى أن قال: _ولا على 
المصلّي ؛ لأنّه لا يستطيع أن يرد السلام, لأنٌّ التسليم من المسلّم تطوّع 
والرد فريضة . ولاعلى اكل الرباء ولاعلى رجل جالس على غائط , 
ولا على الذين في الحمّام...»7' من وجوه عديدة. 
وبها والإجماع المزبور يقيّد النهى " عن كلام الادميّين في الصلاة . 


. ١1,75 إشارة إلى موثق سماعة الآتى فى ص‎ )١( 

(؟انلى الخلاق فى اتخيرة المناذ: الضلؤة/زفى ميطاذهاضن :7514 والغتدائق النافر»: 
الصلاة /في القواطع ج 9 ص 18 . 

(؟) نقل الاجماع في الانتصار: الصلاة /رد السلام فيها ص 47. والخلاف: الصلاة /مسالة 
١١ج‏ اص 5/88 وجامع المقاصد: الصلاة / في التروك ج ص 100. 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .١١4‏ وابن إدريس في 

السرائر: الصلاة / أحكام الأحداث ج ١‏ ص ١5؟,.‏ وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة /ما يقارن 
حالها ص 47. والعلامة في الإرشاد: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص 718 . 

(4) يأتي التعرض لبعضها خلال البحث . 

(5) كذا في الخصال. وفي الوسائل: مصدق . 

30 العصالة أثواق الاسى عدر ع علاة صن -05::وسائل الفية: باب الام أبواك قراطم 
الصلاة ح ١‏ ج لاص ١01؟.‏ 

(1) تقدمت بعض المصادر من كتب السنة قبل صفحات. وانظر عوالي اللآلي: الفصل التاسع > 


رذ اللخلاة فى الفيلة؟ جح حت الا 


بناكعلى أن «القنسةه على ان التعارسن به ومن ها دل لل .وتوت 
رد التحيّة تعارض ا 1 يي 
بالأحمافات اليدكةة. 


وتسم ليور حي ضوصض العنام يعلم وجوب الرد لا جوازه 
بالمعنى الأخصٌ ء وإن عبر به المصنّف "١‏ وغيره'" حتّى قال ه في التنقيح: 
والاكترهق النداى ١|‏ 5 هات م ولس فى عسارا قوم نا واد 
بالوجوب»", وفىي كشف اللثام: («لم تخعرا ضع غير المصئف () 


للوجوب»“؛ وفى الذكرى: «ظاهر الأصحاب مجدرّد الجواز»". بل 
الظاهر أَنّهِم أرادوا بيان شرعيّته في مقابلة من أنكرها من العامّة ", 
ويبقى الوجوب معلوما من القواعد كما اعترف به غير واحد”". 

ولقد أجاد في المسالك في قوله: «إنَّ كل من قال بالجواز قال 


هِ من المقدمة ح ؛ ج ١‏ ص 151. ومستدرك الوسائل: باب 5١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ؟ 
ج وص 177. 

. 74 هنا وفي المختصر النافع: الصلاة /في القواطع ص‎ )١( 

)١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص 28, والعلامة في التحرير: 
الصلاة /في التروك ج > ١‏ ص 45. والشهيد في الدروس: الصلاة /في مبطلاتها ج ان 

() التنقيح الرائع: الصلاة/ في القواطع ج ١ص .5٠١‏ 

(5) يأتي ذكر المصدر قريباً . 

(5) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج 4 ص 187 . 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص 7١8‏ . 

(0) المهذب (للشيرازي): ما يفسد الصلاة ج ١‏ ص 16. المجموع: مايفسد الصلاة ج 4 ص 4 
دع الخ جما سيد الصاد ع عو 001 

(8) كالشهيد الأول فى الذكرى: انظر الهامش قبل السابقء. والشهيد الثانى فى المسالك: 
الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 57١‏ . ا 


الاج سح كح ب ع ا ع و لوأف الكلام ل 11 


بالوجوب»7". وفي مجمع البرهان: «كأنّه على تقدير الجواز يجب, 
كما يفهم من عباراتهم وأدلّتهم كالآيةالشريفة ''ونحوها...» !"إلى آخره. 

على أنّ الوجوب في معقد إجماع الانتصار! وجامع المقاصد'" 
وفوائد الشرائع ''' والمحكى من شرح المفاتيح ''" ومعقد نفي الخلاف في 
الحدائق ١‏ “ والمحكى من الذخيرة!". وعن كشف الالتباس: «يجب 
عليه الرة لفكلا عند حلمائذا وان كنان المسل هيدا او أصدكة بحا 
نكاحها»”"". وهو أيضاً ظاهر عبارة المبسوط "" والخلاف 09" 
وصريح الفاضل '" وأكثر من تأَخَّر عنه أو جميعهم !*". 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

. 81 أي قوله تعالى: «وإذا حيّيتم بتحيّة فحيّوا بأحسن منها أو ردّوها» سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها بج 7اص ١١4‏ . 

(؛ وه) تقدم ذكر مصدرهما في أول المسألة. ْ 

(1) فوائد الشرائع: الصلاة /في القواطع ذيل قول المصئف: «إذا سلم عليه يجوز أن يرد...» ورقة 
0000 

(1) مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ١417‏ ذيل قول المصّف: «وأما ردٌ السلام» ج ١‏ ص 
/١>7(مخطوط).‏ 

(8 و1) تقدم ذكر مصدرهما في أول الحاله 

)٠١(‏ كشف الالتباس: أحكام الصلاة ذيل قول المصنتّف: «ويجب ردٌ السلام ولو من الصبي...» 
ورقة ١77‏ (مخطوط) . 

.١١9 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة /في التروك ج‎ )1١( 

(؟١1)‏ الخلاف: الصلاة /مسألة 2 ١ص‏ 788. 

١ ص 1 تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج‎ ١ قواعد الأحكام: الصلاة /في التروك ج‎ )١1( 
. 7١77١5 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الصلاة /في التروك ج‎ 18١ ص‎ 

)١5(‏ كالشهيد الأول في البيان : الصلاة 57 وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة /في أحكامها ص 87, والسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع 
ج اص "ال4. وقال به الكركي والشهيد الثاني وقد تقدم ذكر المصدر. 


3 التلاء "في العلا يح 7 116 


إِنّما البحث في كيفيّة الردّ. والمشهور نقلاً”' وتحصيلاً”" أنه بالمثل , 


بل فى المدارك”" وعن غيرها' أنه قطع بذلك الأصحابء بل فى 
الانتصار “ والخلاف 7" الإإجماع عليه , بل لا أجد فى ذلك خلافاً إلا من 


الحلّى ". فجوّزه ب «عليكم السلام» فضلاً عن غيرها كما ستعرف, 
ومال إليه الفاضل فى المختلف كما قيل”" والأردييلى فى مجمعه .6١!‏ 


ولا ريب في ضعفه ؛ لما عرفت , ولصحيح ابن مسلم قال: «دخلت 
على ابي جعفر نيه وهو في الصلاة فقلت: السلام عليك , فقال: السلام 
عليك , فقلت: كيف اصبحت!؟ فسكت , فلمًا انصرف قلت: ايرد السلام 
وهو في الصلاة؟ فقال: نعم مثل ما قيل له»١١".‏ 

وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبداللهميُةٍ قال: «إذا سلّم عليك 


)١(‏ نقلت الشهرة في ذخيرة المعاد: الصلاة ,في مبطلاتها ص 517 وكفاية الأحكام: 
الصلاة /في مكروهاتها ص "". والحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص .7١‏ 
(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .١١5‏ وابن حمزة في 
الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 47. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها 
ص 2/8 والعلامة في التحرير: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 5 . 

() مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج “ا ص 4" . ْ 

(:) كمصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة /شرح مفتاح ١17‏ ذيل قول المصئف: «واما ردٌ 
السلام» ج ؟ةدص 8١75(مخطوط).‏ 

(0) الانتصار: الصلاة / ردٌ السلام ص 7غ . 

(1) الخلاف: الصلاة /مسألة ١4١‏ ج ١‏ ص 588. 

() السرائر: الصلاة /أحكام الأحداث ج ١‏ ص 3151 . 

(8) مختلف الشيعة: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 7٠١"‏ . 

(1) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص .7١‏ 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج 7 ص لد" 

)١١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها حم 7٠١80‏ ج ؟ ص 555 وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 517 . 


ابم ييح بح ل تي تقو أشن الكلام (غ١؟)‏ 


الرجل وأنت تصلّي »قال: ترد عليه خفيّا كما قال»!". 
بل هو شنا عة ا لخن ابيع عبد اله اكلا قال: «سألته عن الرجل 

يسلّم عليه وهو في الصلاة» قال: يرد بقوله: سللام غليكوه ولا تقول: 

وعليكم السلام» فإنّ رسول الْهييةُ كان إقانما بصلى ردي عقاريين 

ياسر فسلّم عليه فردٌ عليه هكذا» ". 
والعافة امي ميدده ضعيفة كما حرّرناه في الأصول, 

كالمناقشة !"' في متنه: 0 ' مقتضاه تعيّن الصيغة المزبورة وإن # .كيان 

العفة يدها .وهر اف لاضفبا رو الققل »#ضرووة عند مد حاية ذلك 
تنزيل الموئّق على إرادة بيا ن ذلك و د رس اده 

عليكم» مبنيّاً على الغالب المتعارف من كون التحيّة «سلام عليكم». 

فيكون ذلك حيتئدٍ مثلها. 
رمعا ركه زتها عمال مويل خيرض المون على خصروض هذ: 

الصيغة ؛ للتعارف المزبورء مؤيّدا بأنها صيغة قرانيّة فترجح على غيرها 

باحتمال عدم منافاتها الصلاة ؛ لأنّها قرآن لا ينافيه إرادة الردٌ منه. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب التسليم على المصلّي ح ٠. ١١6‏ ٠ج‏ اص ٠ 371١8‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب 0 كيفية الصلاة وصفتها ح ا ؟ ص 5772, وسائل الشيعة: : باب ١1‏ من 
أبواب قواطع الصلاة ح 2 لاص 148 . 

0 الاة ا اران رن ا 
ا وصفتها ح ٠١4‏ ج ؟ ص 58 وسائل د باب 1١1‏ 0 قواطع 
الصلاة ح آج لاص 517 . 

(؛) كما في مختلف الشيعة: الصلاة /في التروك ج ؟ ص ٠١7‏ . 

(6) كما في رياض المسائل: الصلاة /في القواطع ج 7 ص 077-0751 . 


رد السلام فى الصلاة سمب ببسب 19/8 


يدفعه: -مع وضوح أولويّة الأول منه من وجوه_ما تضمّنه صدر 
الصحيح الْأُوّل من الفعل , وما تسمعه من الصحيح الآخر. 

ومنه يعلم ما في المحكئ عن المعتبر من أنه «لو سلّم عليه بغير 
(سلام عليكم ) لم يجز الردء ولو دعا له وكان مستحقًا وقصد الدعاء لا 
الردّ لم أمنع منه»”" والمنتهى '" والتحرير'" من التردّد فيه ؛ ضرورة 
ظهوو» أورصراعفه فى وجوت ألر د قعل عن جروا زه.ورن لم يكن بالصيدة 
المزبورة البح سحي طاو حر بو اللصوض رمكته جاع 

فلا محيص حينئذٍ عن تنزيل الموثق المزبور على ذلك كجملة من 
مراك ل ما ف تمر صا تجو هيار ة الم الم ون نتيا انه 
المزبورة مثالاً للمثل . كصحيح ابن مسلم الآخر أيضاً المروي في 
الفقيه , قال: «سأل محمّد بن مسلم أبا جعفرية عن الرجل يسلّم على 
القوم في الصلاة؟ فقال: ب ةفسلم 
عليه , تقول: السلام عليك شر بأصابعك» ١‏ ل شنح اهنا أن براد 
ماو جو بود 


فيخرع يد لندعن إطلاق عا ذل الاغلى هرا 3 العدر انب قير لتقل فى 


. 516 - 514 المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ؟' ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 4١5؟.‏ 

() تحرير الأحكام: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 47 . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب التسليم على المصلّي ح ٠١77‏ ج ١‏ ص 5717: وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 6 ج لاص 518 . 

(0) كالخبر الذي رواه علي بن إبراهيم قال: «كان رسول الَهيييةُ يجيء كلّ يوم عند صلاة 
الفجر حتّى يأتي باب علي وفاطمة والحسن والحسين ملي فيقول: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. فيقولون: وعليك السلام يارسول الله ورحمة الله وبركاته. فيقول: الصلاة يرحمكم 
اللّه». 3 


غير الضلاة د الأحسق افلا عن غيره»:واعكبال 1" تتؤيل الخبرين 
ادر ووروة فك ارادة وجوت الل مالسية إلى الأدتى ل" التحسدة 
نهِحّسٌ بلا شاهد .بل هو اجتهاد في مقابلة النص. 

العا 00 "من جواز الجواب بال بحسن 
د بك أو «السلام عليكم» أو «عليكم السلام» 1 صيغةٍ كانت 
التحيّة منها ؛ إذ فيه طر ح للأدلة السابقة بلا مستند صالح لذلك. 

مع أَنّه قد يمنع عليه أيضاً كون ن الأخيرة من صيغ ابتداء التحيّة . بل 
هي ردهاء والمعروف في ابتدائها «السلام وسلام عليك» و «السلام 
0 م ا ا ار 0 
وإثبات «عليكم السلام». وإن الور لو ل نان نر 
لعن ري عي ان ظاهر الأصحاب 


ِل نا لم تتحقّقه كما اعترف به في المحكئ من الذخيرة ”". بل في 


0 تفسير القمي: ذيل الآية الأخيرة من سورة طه ج ؟ ص 17. وسائل الشيعة: انظر باب 1 
من ابواب احكام العشرة ج ١١‏ ص .7١‏ 

.١١1-١١5 كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج؟ ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج “اص 494 . 

(') مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج 7 ص ١١7‏ . 

(4) السرائر: الصلاة /أحكام الأحداث ج ١‏ ص 7516 . 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 557 والأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها بج لاص ١١7‏ . 

(1) نسبه إليهم بعض المتاخرين كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 1 ص "2/7 
وذخيرة المعاد. انظر المصدر الآتى . 

(1) ذخيرة المعاد: الصلاة / في مبطلاتها ص 73160. 


رد السلام فى الصلاة 2 ص بيب 19/9 


التذكرة: «لوقال: عليك ”"السلام لم يكن مسلّما» إنْما هي صيغة جواب» '" 
ونحوه ما عن الموجز!" وكشفه'*, وبه جزم في الحدائق'". وهو 
الموافق للوارد في النصوص . وفي النبويّ العامّي «أَنّه قال -لمن قال له: 
عليك السلاء :وارسول اشاب لأا تقل: عليف السلام 'تبحتة الموقن» إذا 
ا الراد: عليك السلام». وإطلاق التحيّة 
والسلام منرّل على المتعازف منه . وهو الصيغ الأربع المذقورة عيهنا 
دون غيرها ؛ لأصالة براءة الذمّة من وجوب الردٌ ونحوه من أحكاء 
التحئة . هذا. 

ولك الإسلت ا الس هاه ومسي أدلة التحئة 
المزبورة ؛ قا ذلك لايع لم مقيداً لمطلق؛" 

قال في المحكي عن القاموس: «التحيّة: السلام» ”". 

وفي المغرب: يم لل اي ل 


أصلها ثم سمّي ما حبّى به من سلام ونحوه تحيّة, قال الله تعالى: 
( تحيّتهم يوم يلقونه سلام )0 وحقيقة حبّيت فلاناً أي قلت: : حبّاك الله 


. في المصدر: عليكم‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الجهاد /من يجب عليه ج 4 ص 73١‏ . 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في الأحكام ص 81 . 

(8) كقش الالعباسن : أحكام الصلاة ذيل قول المصنف: «ويجب رد السلام ولو من صبي» ورقه 
١١:‏ (مخطوط). 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص ؟7 و74. 

(1) سئن أبي داود: ح 084+ ج 4 ص 01. سنن الترمذي: ح 7717 ج 0 ص ,7١‏ كنز العمال: 
اح 710878ج اص 151. 

() القاموس المحيط: ج ؟؛ ص "١١‏ (حيي) . 

()اسوؤزة الحزات: 5 4 


اي يبي | ع يا ع زحي أو افر اكلام ع١‏ 


أي 0 ف الله» 00 


إلى غير ذلك مقا هو ظاهر في كون التحئة مطلق السلام. 

على أ نّ النصوص ظاهرة في وجوب رد السلام, وهذا منه ؛ لصدق 
السلام عليه قطعاً. ودعوى التعارف المزبور على وجِه تنصرف هذه 
الإطلاقات جميعها إلى الصيغ المزبورة يمكن منعها. 

وحور ارودري اوحار عر ١‏ سرض الا فى لا 
ينافيها الموثق المزبور بعد تنزيله على ما عرفت , فاحتمال عدم جوابها 
وإن كانت تحيّة لظهور النصوص في المقام في جواب غيرها من التحيّة ‏ 
أو وجوب جوابها بالعكس -لإطلاق الآدلة السابقة لا يخلو من ضعف 

ومن ذلك يعلم حينئذٍ وجه تردّد الخراساني!" في وجوب رد 
«سلاما» و «سلام» و «سلامي» و«السلام» ونحوها. بل عن ابن 
إدريس *“ الجزم بعدم وجوب الرد بغير ما سمعته منه , وتبعه في ذلك في 
العدائق ال الدسدطن وحوت الرذافى الأريفة لكي د كتر ذا عا فخال: 
«لأأنه القدر المعلوع من الأخبار» والحكم باشتغال الذمّة يحتقاج إلى 
دليل قاطع , وليس فليس, وصدق التحيّة عرفاً مقيّد بالأخبار؛ إذ 
الحكم شرعي لا عرفي ليكون مناطه العرف» ©. 


)١(‏ المغرب: ج اص ١8!‏ (حيي). 

(؟) مجمع البيان : ذيل الآية 87 من سورة النساء ج 4 ص 84 . 

(")ذخيرة المعاد:الصلاة / في مبطلاتها ص ١0‏ 5.كفاية الاحكام:الصلاة فى مكروهاتها ص .١ ١‏ 
(4) السرائر: الصلاة /أحكام الأحداث ج ١‏ ص 5351 . 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 4 0/,. 


3 العلاء فى لصبلا تج م ا يت 1/1/1 


نعم لو كانت التحيّة بلفظ الصباح والمساء ونحوهما ممّا ليس بسلام 
اتجه عدم وجوب الردّ؛ للآصل . وعدم صدق التحيّة والسلام» ولو رد 
عليه بلفظ السلام ونحوه مع قصد الدعاء جازء بل وإن ضمٌ إليه مع ذلك 
قصد الردٌ ؛ لعدم خروجه به عن القصد الأوّل, أَمّا لو قصد الردّ خاصّة 
بطلت صلاته . خلافاً لمحتمل البيان١"‏ وظاهر المسالك. 

قال فيها: «ولو قال: (سلام عليك) جاز الرد بمثله والمعهود أي 
(سلام عليكم) ولو سلّم بغير ذلك -كما لو عكس, أو عرّف السلام, أو 
غير ذلك لم يتعيّن الردَ بلفظ السلام , وهل يجوز إجابته؟ قيل: لا إلا أن 


- 
س - 


يقصد الدعاء ويكون مستحقاً, والأجود الردَ عليه بالدعاء أو بالسلاء 


وفيه نظر من وجوه: 


لأدليل عليه يعد أنغرفت ان المراد من التحتة البلالة. 

انيها: حصره وجوب الرد بلفظ السلام في الصيغتين المزبورتين ؛ 
إذ هو منافٍ لإطلاق النصوص والفتاوى . بل و عب صحيح محمّد 0 
مسلم السابق المشتمل على التسليم بالمعرّف. 

الثها: ما سمعته من البحث في التحيّة ب «عليكم السلام» التي أشار 
50 
)١(‏ البيان: الصلاة /في منافياتها ص ١84‏ . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 7757 . 


ابي ري 2222225522 22 2 سس لشو ار الكلام (ج )1١١‏ 


رابعها: قد يمنع عليه التخيير في رد «سلام عليك» بين المثل 
والسلام المعهود ؛ لظهور المثل بخلافه. 

وما عن الروض من أَنّهِ «لا يقدح فيه زيادة الميم في (عليكم) في 
الوا لعن عدقق؛ لأ نه |رزوكقوق المكين) ١١١‏ ردففه: ما سمعته من 2 
الاب لشن قوق الأدتى والا حو رالضوال فتن :قير الطياةة لا 
يستلزم الجواز فيها بعد حرمة القياس عندنا. 0 

الهم إلا أن يقال: إِنّ المراد بالمثل في النصّ والفتوى الكناية عن 
عدم جواز خصوص «عليكم السلام» ,وإ فكل الصيغ يجوز إبدال 
بعضها ببعض ؛ إذ الكل متماثلة في تقديم المبتداً, بل لعل ذلك هو ظاهر 
عبارة الفاضل في القواعد”"لإطلاقه الردٌ بغير «عليكم السلام»» بل لعلّه 
هو مقنضى التأمّل في عبارات الأصحاب ؛ ضرورة ظهورها في أن 
محط النظر عدم جواز «عليكم السلام» فيكون ذكر بعضهم لخصوص 
«سلام عليكم» مثالاً لنحوه من الصيغ وتأكيداً في عدم جواز العكس. 

م المعلوم _بلا خلاف أجده كما اعترف به فى الحدائق" نضا 
وفتوى ء بل فى التذكرة”“الإجماع عليه _-كفائيّة وجوب الرد لا عينيّته . 
وعليه السيرة القاطعة ؛ بمعنى أنه يجزي الردٌ من واحد ممّن هو داخل 
في السلام لا أنه يجزى غيره. 
)١(‏ روض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 779 . 
)١1(‏ قواعد الاحكام: الصلاة /في التروك ج ١ص .3١6‏ 
(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 0/. 
ا دا اها ل 0 الصلاة م 


التروك ج 0 .71872--8١‏ 


5 الشلاع ف العيلااة مسح ع 11172 


بلافن الخزاتف» رروكذ| اتحات الاعزاءنية كقابة اميا 
ولعلّه لقول الصادق 3 في مرسل ابن بكير: «إذا مرّت الجماعة بقوم 
أجزأ عنهم أن عات وأحد منهم . وإذا سلّم على القوم وهم بدا 
اجزاهم أن يرد واحد منهم» !". 

وقد يشكل بان مقتضاه حينئذٍ سقوط الاستحباب حينئئذ للثانى 
والثالث , وهو منافيٍ لما دل على الحثٌ على السلام سكن انر ند 
الإجزاء : فى الكين انيور سقرط شزة التا كلا اهن الاسسوات:. 
فنا ا تدا . 

وعلى كل حال فالظاهر وجوب الردّ؛ لعدم التلازم بين سقوط 
استحبابه وبين [عدم]'"كونه تحيّة يجب ردها وإن الى يكين :د لك 
مستحباً. ومنه يعلم وجوب ردّه لو اقترن ن بما يفسد استحبابه من رياء 
جوزل دكن وغوى وسونه وذ وإن كان سلا بمالا ينافي 
صدى انع (الملك هليه لقردى التختةء لع ل تفن الجقاقة بهذا يل ل 
٠‏ تجوزء بل يردّه عليه صحيحاً. 

لكن قال في المحكي من شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر: «لو سلم 
عليه سلاماً ملحوناً فالأحوط الردّ بصورة الآية ؛ أي قاصداً مع ذلك 
القرانيّة»! وفيه إشعار بالتردّد في الحكم . ووجهه واضح. 


. انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 

)١(‏ الكافي: كتاب العشرة / باب إذا سلم واحد من الجماعة ... ح ١‏ ج ؟ ص 187. وسائل 
الشيعة: باب 1 من أبواب احكام العشرة عا عالاصية ا 

(1) ما بين المعقوفين ليس في متن المعتمدة : وإنما أشير إليه في هامشها . 

)ع مصابيح الظلام: : الصلاة ة / شرح مفتاح 7 ذيل قول المصئّف: : «إذا سلم على المصلّي» ج ١‏ 
ص ١1١7(مخطوط).‏ 


ابي ا ب تر ا رح ير | قي الكلام (ج )١١‏ 


الوا فهل يسقط وجوب الرد برد الصبيّ المميّز؟ الظاهر العدم 

وقلنا هر عنةا ضرا دق ونان انمد ارك الا شاوه لحي هافيك 
س0 غوهها رقن وليل اكلا ننه الى بسب فيه الاقتيض رعق 
المنيقّن, وهو قيام فعل المكلف عن غيره. مضافاً إلى قاعدة عدم 
الاجتزاء بالمستخب عن الواحم وإلى ظاهر الأمر بالردّ في الآبة”" 
والرواية!“ الذي لم يمتثل ابدا ؛ ضرورة ظهوره في الوجوب الذى لا 
يشمل الصبيّ. 

وشرعيّة عباداته على القول بها لا تقتضي اندراجه في هذه 
الأوامر كما هو واضح» فما عساه يظهر من جماعة منهم الشهيد' من 
بنا امسا سات ره 

ان الجميع متفقون على عدم السقوط على القول بتمرينيّة فعله , 

3 بنبغي القطع بذلك, فما عساه يظهر من مجمع البرهان من 
السقوط 0 التقدير المزبور غريب. 

دعوم بابي 0 لاجس يهم 


5 أية 00 اللْهي إلا 5 يدعى انسياق الذهن منها إلى غير ذلك 
بناءً على التمرينيّة التي لا تقصر عنها" أفعال البهائم والمجانين 


. 490 مدارك الأحكام: : الصلاة /في القواطع ج 7 ص‎ )١( 

(5) كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج اص ١١8‏ . 
( وغ) تقدمت الاشارة اليهما. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة : /في التروك ص 7١8‏ . 

)01 تقدم ذ كر العساون ترا 

() كذا في المعتمدة. وفي بقية النسخ بدلها: عن . 


زد الصلاء :قن الصلاة ب | ا م ا 


والحيوانات المعلّمة . بخلاف ما لو قلنا بشرعيّتها. فإنها حينئذٍ تكور 
يدبروني الارسال ار 0" 

ولعله لما ذكرناه اوّلاً, او للبناء على شرعيّة أفعاله, لم أجد مخالفاً 
هنا في وجوب الرد إلا ما يحكى عن فوائد الشرائع'", ولا ريب ان 
الأحوط حال الصلاة ضمّ قصد الدعائيّة أو القرانيّة للرد. 

ولو سقط وجوب الرد على المسلَم بقيام الغير فالأحوط إن 1 
الأقوى عدم الردّ من المصلّي ؛ اقتصاراً فيماكا ن الأصل عدم جوازه في 
الضلذة دكنا أومآنا إليه مهاد على المت دق »نتضيوفا ذا كان نفيك 
الفتليع المخللهواتتحياب الزد بغير الصلةة لا مهرم ذلك قهاء :وال 
لحا اعذاء' لتحت فرها. 

ودعوى "١‏ شمول الأدلة في حيّز المنع ؛ ضرورة ظهور الأدلّة في 
وجو بالرد المقتضي لكون مفروضها غير ذلك .كالمنع لدعوى '" شمول 
مادل على استحباب الردَ بعد السقوط لحال الصلاة » بل هي أوضح منعا ؛ 
إذ هي على فرض تسليمها ليست بأزيد من إطلاقات استحباب التحيّة 
التي لم تسق إلا لبيان ذلك في حدّ ذاته . لامن حيث مانع الصلاة ونحوه. 

فما فى الذكرى !من الجوازء بل والاستحباب في أحد الوجهين , 
بل استجود الجواز والاستحباب في المحكيع من الروض "-لا يخلو 
من نظرء فتأمّل. 
)١(‏ فوائد الشرائع: الصلاة /في القواطع ذيل قول المصّف: «إذا سلّم عليه يجوز أن يرد...» ورقة 

1 ااتخطوط ): 
(؟ و") انظر روض الجنان في الهامش بعد الآتي . 


(8) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 76 . 
(6) روض الجنان: الصلاة / في مبطلاتها ص 7759 . 


اا | ب :ا تت يي تقو أ فلن الكائام 1ج 103) 


والظاهر وجوب إسماع الردّ فى الصلاة كغير الصلاة الذي لا أجد 
فيه خلافاً إلا من المقدّس الأردبيلي '", ولا ريب في ضعفه ؛ لأصالة 

عدم البراءة بدونه , لاحتمال أو ظهور توقف صدق الرد عليه. 
خصوصاً بعد قول الصادق حئُةٍ فى خبر ابن القدّاح: «إذا سلّم أحدكم 

فليجهر بسلامه , ولا يقول: سلّمت ولم يردّوا على , ولعلّه يكون قد سلّم 

ريوس يودي عيسو لمت 

بسلام انم تلاعليهم قوله تعالى: (السلام المؤمن... إلى آخره. 
وبعد قولهاقة أيضاً في خبر عبداللهبن المفضّل © كان التباسسن 

فيها مض || سلج غليهو:وارة امتوا قوموكانوا إذا وذو عليه امزى .من 

شرّهم» وإذا لم يسلم لم ب ب 

0 في العرب. 0 

إلى تقرير. 
ما فى الصلاة فلا ريب فى انسياق رد غير الصلاة من الامر بالرد 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ؟' ص ١17١-8‏ . 

(؟) سورة الحشر: الآية 31 . 

2( الكافي: كتاب العشرة /باب التسليم ح ا 5 ص 110.ء. وذكر صدره في وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب أحكام العشرة ح .١‏ وذيله في باب 4” من نفس الأبواب ح ”7 ج ؟١‏ 
ص 64 و60١.‏ 

(4) في المصدر: الفضل . 

(5) معاني الأخبار: باب معنى التسليم في الصلاة ح ١‏ ص ,.١176‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب التسليم ح ١‏ ج 8 ص 18 . 


فيهاء وقد أسمع أبو جعفر حية الردّ فيها محمّد بن مسلم 7" 

لكن في صحيح منصور بن حازم السابق الأمر بالردّ عليه خفيّا . 
واضرح ند هر فى عقان#«ت |<ااسلم علباك برعل من الفياميق وانية 
في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك . ولا ترفع صوتك»7". 

ولم أجد من عمل بهما من أصحابنا إلا المصنّف في المعتبر''' حيث 
عوايه على القرار ع ركسي لايس عيناء بعناء لفالف 
للمنساق إلى الذهن من غيرهما من النصوص وللفتاوى. 

والأولى حملهما على الجهر المنهي عنه في الصلاة , وهو المبالغة في 
رفع الصوت؛ ضر ورة الااكتفاء بالإسماع تحقيقا اوتقديراإذا فر ض المانع , 


وعليه يحمل خبر عليّ بن جعفر عن أخيهحظة المروئ عن قرب 
الاسناد: «سألته عن الرجل يكون فى الصلاة فيسلّم عليه الرجل. هل 
مضل اله أو يرن 5 قا لاناللي "قي اليه با صيية 07 اوعدن مير 
محمّد بن مسلم السابق المشتمل على القول مع اللإشارة للتفهيم إذا 


. ١,17 تقدم فى ص‎ )١( 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب التسليم على المصلي ح ٠١14‏ ج ١‏ ص 518 تهديب الاحكام: 
الصلاة / باب 6 كيفية الصلاة وصفتها ح 56١‏ ج ١‏ ص 23356 وسائل الشيعة: باب ١١1‏ من 
ابواب قواطع الصلاة ح ؛ ج لاص .5١8‏ 

(؟) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 514 . 

(؛) فتح العزيز: ما يفسد الصلاة ج غ: ص 7 .١١‏ الميزان الكبرى: شروط الصلاة ج ١‏ ص ١٠05‏ 
المجموع: ما يفسد الصلاة ج؛ ص 5 .٠١‏ 

)00( في المصدر بعدها: «يقول: السلام عليك». 

(1) قرب الاسناد: ح 48١0‏ ص 5١5‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب قواطع الصلاة ح ٠‏ 
ج لاص 519. 


فرض بُعده بحيث يحتاج إلى زيادة العلوّ في الصوت, أو على غير ذلك 
مما يحمل عليه الخبران المزبوران. 

على أن المحكي عن أبي حنيفة 7 عدم الردَ نطقاً وإشارة, فلعل 
الأمر فيهما باللاخفات تقد من وبحففلا لأصحابهم ازيل من أصحابه . 
فلا ريب في اقتضاء صناعة الفقه طرح الخبرين المزبورين «اوتقوليينا 
بلاس ل يا ره 

حبّى المصنّف ؛ لأنْه قال بالجواز لا الوجوب كما هو ظاهرهما. فهما 
7 معارضان بصحيح ابن مسلم وغيره من النصوص المعتضدة 
بفتاوى الأصحاب. وبأصالة الشغل وغيره ممّا عرفت. 

فوسوسة الأردبيلي يل يد "في ذلك -حتّى في غير الصلاة قائلا: إِنه لم 
بعثر لهم على دليل من إجماع أو غيره-في غير محلها. 

ولافرق في وجوب الإسماع بين كون المسلّم من وراء ستر وحائط 
وعدمه ؛ لاطلاق الأدلة المزبورة , قال في التذكرة: «لو ناداه ممن وراء 

فر أو اتا فقال: النزلاة كليافم او كنب "ا وستلم شيةه اذ رسو 
رسولاً فقال: سلّم على فلان , فبلغه الكستاب والزنبيا لوقا ل تعن 
الشافعيّة: يجب عليه الجواب, والوجه أنّه إن سمع النداء وجب 
الجواب وإلا فلا» 00. 


)١(‏ اللباب: صفة الصلاة ج اص 4 بدائع الصنائع: : ما يفسد الصلاة اج ١اص‏ /”, الهداية 
(للمرغيناني): اا ١ض‏ 11 المجموع: د ١6‏ . 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص 6ن 

(5') في المصدر بعدها: كتابا . 

(4) مغني المحتاج: كتاب السير ج ؛ ص 7١4‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد /من يجب عليه ج 1 ص 39-1١١‏ . 


ند الطلاء قن الفلا هآآ أ 111 


وهو جيّد ؛ ضرورة عدم صدق التحيّة على الكتابة التى هي 
التقوق يل بولا على الربالة القى هن تفن الله لا الالسشاء ميد 
الرسول قن التحية؛ إذ النانية لريب فن ١‏ نهنا قيده مكلاف الأول 
وكير أبى كزشيى قلات اللضااق 18 ١‏ :عبد انه بو معقور الاريدةر وك 
السلام , فقال: عليك وعليه السلام» إذا أتيت عبدالله فاقرأه السلام وقل 
له...» 7" الحديث -لا دلالة فيه على وجوب قول ذلك عند تبليغ الرسالة 
فلا عن :و حورب لاي رم 

نعم قال الصادق له في صحيح ابن سنان: «ردٌ جواب الكتاب 
واجب كوجوب رد السلام, والبادي بالسلام أولى بالله ورسوله يي" 
وربّما مال إليه بعض المحدّئين' “. خصوصاً مع إمكان انا مله نما عدن 
الشافعي " من أَنّ مثله تحيّة الغائب عرفاً, فتشمله الآية. 

لكنّك خبير أنّه بمثله لا يُخرج عن السيرة القطعيّة وظهور عدم 
ضدى: التحتة والاضول الحشلقةة كل بعيدل مه خييله على ةقد 
التأكد #مراغاء لمكارم الأخلاق وجداء الاحسان بالاحسان: 

ثم الظاهر من الأدلة والفتاوى بل عن مصابيح الظلام: «الظاهر 
اثفاق الأصحاب عليه»7_فوريّة الردّ وتعجيله. لكن على الوجه 
)١(‏ في المصدر: عبدالله بن أبي يعفور. 
(؟) الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب الصدق وأداء الأمانة ح هج ؟ ص ؛١٠.‏ وسائل 


الشيعة: باب 7غ من أبواب أحكام العشرة ح طن لا 

() الكافي: كتاب العشرة / باب التكاتب ح ؟ ج ؟ ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١:‏ من 
أبواب أحكام العشرة ح ١ج‏ ١٠١ص‏ لاه. 

(؛) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 85 . 

(0) مغني المحتاج: كتاب السير ج ؛ ص 5١5‏ . 

(1) مصابيح الظلام: الصلاة /,شرح مفتاح ١47‏ ذيل قول المصّف: «وجوب الرد فوري» ١‏ » 


اام تي ب ب ع ا ا تقو افر اكلام لخ 


وغيرها. 

نعم لو تركه فيها واشتغل بالقراءة ونحوها فرع لاد كار الو اسصية او 
المندوبة فى وجه اتجه البطلان بناء على اقتضا ء الأمر بالشي ء النهى عن 
مثله من الأضداد على وجه يقتضي الفساد إن قلنا أن“ التعمّد لإفساد 
الجزء في الصلاة يستلزم بطلان ن الكل بحيث لا يجزي بعد إعادته على 
الوجه الصحيح ؛ لنبوت التشريع المقتضي للبطلانء أو لأنه في مثل 
الفرض نحو كلام الا دمكة في البطلان. 

ما لو ترك الردٌ ولم يشتغل حال الخطاب به بشيء من اضداده حتى 
مضى زمانه فلا بطلان ؛ لعدم المقتضي كما هو واضح إذ الظاهر أ نَ الرد 
ليس من الواجبات التي تبقى في ذمّة المكلف بعد تقصيره في الأداء في 
تلك الحالء وإ ن كان ذلك هو المختار في الواجبات الفوريّة . لكن التي 
تستفاد فوريّتها من الأوامر مثلاً ولو بالقرينة , بخلاف ما نحن فيه ؛ فإِنَ 
رتنه من كقنة ررد النعنة حرفا ء ٠‏ فهي سان ل شرن ريرك 
لا الأمرء فعدم الوجوب حينئذٍ في ثاني الأزمنة وثالتها لانتفا ةو “كفنة 
الرذعيفا »«ولا سل :والسيرة | القطعية. 

فما في مجمع البرهان من أنه «لو كان السام عاضر رحب عاية 
الردّ دائما . ولو غاب وذهب يجب عليه الذهاب حتّى يرد عليه عندهم 
على الظاهر »فلا يجوز فعل الصلاة المنافى له» "١‏ بناء على مسألة الضدٌ 
غريب » ومقتضاه -كما صرّح به هو أيضاً"" بطلان الصلوات الأخر 


د ج اص ١٠"(مخطوط).‏ 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ؟' ص ؟ ١”‏ 1 
(؟) المصدر السابق: ص ١١7‏ . 


زه العلاة فن الصلاة لمح حم ا ا ا يي 1/6 


وغيرها من العبادات المنافية لذهابه للرد. 

بل قال: «إنّهِ يمكن بطلانها أيضاً مع ترك الردّ لو فرض عدم إمكان 
الرصول إلى العسلم ايضنا الالعامال وجري عبار اس لديز لد 
بسمع , ل ات عي فلا يسقط حينئذٍ أصل الرد» 7" 

وهو كما ترق ل مستا هل بزداء ا 
فنها «لإمكاق القول ترسيم رعة إطاليااعلى وجوت الرةالسيتتارء 
له ضرورة ظهور الأدلة في وجوبه مع إمكان الجمع. أما لو فرض 
عصيان المكلف حتى احتاج الرد إلى الإبطال بالمشى ونحوه من 
الوا قنع ناك هن رقا وخويف قاد ور اسن قوفي يا لذ ال بلقن 
من جع برعا« الجر هلي اوكرت 

وكذا لا يستأهل رداً احتمال البطلان مطلقاً أي سواء اشتغل بضدٌ أو 
لامو ادل عقتضن اطلاق اللطللة فى التشرى لك د الاويحة لها لأ فضوض 
ظهور النصوص في وجوب الردّ في الصلاة . فيكون كسائر ما يجب فيها 
من الستر والاستقبال ونحوهما. ولا ينافيه وجوبه قبلها ؛ إذ هو فهم 
عرفيّ من اللفظ . كالمحرّم قبل الصلاة لو فرض مجيء نهي بسه. نحو 
لا تنظر إلى الأجنبيّة في الصلاة. وفيه: انه لا شكَ في ظهور الأدلة في 
إرادة أ نّ الصلاة لا تمنع وجوب الردّ لا أنه من واجبات الصلاة. 
داذعط ناا 

نم إِنه لا يبعد أولويّة ترك السلام على المصلّي. خصوصاً مع 
خضول الاضطراب له باستحضاز كيفئة الجواب» وربّما بقع فى شك 


. المصدر السابق (بتصرف كثير)‎ )١( 
. 7 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الصلاة /في التروك ج‎ )1( 


١١ لطعلللغغغلللل ل ل ل ل جواهر الكلام (ج‎ ١. 


ف الاسل حت يجت الجواب أوالاوغين ذلكمروالتهى فى خير 
الخصال المتقدّم والمروئ عن قرب الإسناد عن الصادق مق '': «كنت 
5-5 أبي ا يقول: إذا دخلت المسجد والقوم بتعلون قا سا 
حو سا او مر 200 
قوم جلوس فسلّم عليهم» ". 

ولاداعي إلى حملهما '" على النقية ل للا من الرد 
كنا ؛ بل عن أبي حنيفة © المنع من الإشارة بالإصبع أيضاً ا 5 
معارض لهما إلا إطلاق ما دل على استحباب الابتداء بالسلام ويجب 
الخروج عنها بهماء مع أنّ أقصى ذلك التأخّر إلى الفراغ من الصلاة لا 
سقوط السلام أصلاً. 

وال اوسلدقى الذكورف هين البيافرةكة:«راذا دكات السجد 
والناس يصلّون فسلّم عليهم . وإذا سلّم عليك فاردد فإني سيران 
عمّار بن ياسر مرٌ على رسول الله ييه وهو يصلّي فقال: السلام عليك 
يارسول الله ورحمة الله وبركاته, فرد عليه السلام»”"', ويمكن حمله 
على الاستحباب الذي لا ينافي الكراهة . وكيف كان ن فالأمر في الكراهة 
دكصووها ندا هذه الكر ابن دسها :هذا 


(١)كذافى‏ الوشائل: فى قرب الاسناد عذهاء عن أبية: 
ص .77١‏ 
(9؟) كما فعله ات ا الصلا: / ذ في القواطع ج مج ا ص أ6- .353١‏ 
(غوه) تقدم ذ كسفن وهنا مايا + 
(1) معطوف على كلمة «إطلاق» في قوله ا «إذ لا معارض لهما إلا إطلاق» . 
(/1) ذ> 0 الصلاة /ذ في التروك ص 5١8‏ وسائل الشيعة: باب ناوا قواطع 


رذ الام :فقن «الصلاة بحآ[ تت تج ١1411‏ 


وقد ظهر لك مما قدّمنا سابقاً أن ردٌ السلام فى الصلاة مستثنى من 
حرمة كلام الادميّين للادلة السابقة. فلا حاجة حينئذٍ إلى ضِمٌ قصد 
القرانيّة معه, ولا يتعيّن بالصيغة المذكورة فيه. بل لا يجوز بناءً على 
مراعاة المثليّة لو فرض وقوع السلام بصيغة غيرها. 

وما عساه يظهر من بعض أدلّة الأصحاب! على تعيّن «سلام 
عليكم» : فى الرد لو فرض كون السلام بها برضن الوااقر انومل معن 
المنتهى! والصف اك «لا يقال: السلام من كلام الناس فلا ينطق به فى 
الصلاة , لأناتقول: لا نسم أنه من كلام الناس ؛ ل القرآن يتضن مغل 
هذا اللفظ . ولو قيل: إذا قصد به رد السلام خرج عن القرآن قلنا: لا 
نسلم ؛ لأنّه باعتبار نظمه قرآن وباعتبار قصد رد السلام يكون ردأ», 
وجوه خن عن المرتضى في الانتصار!*. 

نما وقع في مقابلة العامّة ‏ الذين يحرّمون الردَ نطقاً لذلك, ولا 
زالوا يذكرون فى مقابلة العامة ما لا يلتزمون به على المختار كما لا 
يح على الس لساري على لمق ا ردريها اناك جور ينا 
من الرد خارجة عن كلام الادمتين كن بتوجّه الرد على الشافعي وأبي 
حنيفة 7" المانعين من ذلك لذلك. نعم قد يقال: لا مانع من ضمٌ قصد الرد 
مع القرآنيّة ؛ لعدم التنافي بينهما كما أشرنا إليه سابقاً, لا أن ذلك واجب 
بحيث يتعيّن الردٌ بها على كل حال. 
)١(‏ كالعلامة في المختلف: الصلاة /في التروك ج م اص .7٠١”‏ 


.7١4 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 


(؟) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج ؟' ص 714 . 
(؛) الانتصار: الصلاة /رد السلام ص 7غ . 
(0 و1) تقدم ذكر المصادر سابقاً. 


سبي احج يس لكو فلا03 12 


ثم لا يخفى أن المستفاد من قوله تعالى: «قالوا سلاماً قال سلام» 7" 
وغيره!" والنصوص والفتاوى تحقق الردٌ في الصلاة بنحو «سلام 
عليكم» وغيرها من الصيغ , والظاهر مشاركة حال غير الصلاة لها في 
ذلك . خلافاً للمحدّث ااكترا اف بعد ته افا وبحت تقديم الظرف فى 
غير الصلاة فى الجواب, مدّعياً أنّ ذلك هو صريح الأخبار الكثيرة. 

وفيه: أن وقوع ذلك فيها لا يقتضى الحصرء بل اعلّه أحد الأفراد, 
بوه لعب وو ساو اك 
0 

وما في الحدائق من أن «الغرض من هذه الرواية إِنما هو بيان الفرق 
بين الردٌ على المسلم والكافر ؛ بأنٌّ الكافر يقتصر عليه" بقوله: (عليك) 
من غير زيادة إردافه بالتسليم عليه . بخخلاف المسلم فإنه يردفها 
بالتسليم»0'_لا داعي له. 

ودعوى أن سياقه يشهد بذلك -إذ هو: «دخل رجل يهوديّ على 
رسول اله يَبُةُ وعائشة عنده, فقال: السام عليك . فقال رسول الله عَييْلهُ: 
)١(‏ سورة هود: الآية 319. 

01 )شور الذا وات ون 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص .١‏ 

(؛) الكافي: كتاب العشرة /باب التسليم على أهل الملل ح ١‏ ج ؟ ص 158. وسائل الشيعة: 
باب من نوات أحكام العشرة ح 6 عن 7 . 

2 ل 


نفض:احكام العلا وو مم ب ع يم 11 
عليك . فدخل اخر فقال مثل ذلك فردٌ عليه كما رد على صاحبه , ثم 
دخل آخر فقال مثل ذلك فردٌ عليه رسول الَهيَييْةُ كما رد على 
ماخبيه «فنضيت عائقنة فقالك: عليك السام والعقضب :واللعتة بامعسر 
اليهود يا إخوة القردة والخنازير ء فقال لها رسول الله ييي: إنّ الفحش لو 
كان ممثّلاً لكان مثال سوءء إن الرفق لم يوضع على شيء قط إلا زانه , 
ولم يرفع عنه قط إلا شانه, فقالت: يارسول الله أما سمعت إلى قولهم: 
السام عليك؟! فقال: أما سمعت ما رددت عليهم فقلت: عليكم؟!...» 7" 
إلى اخر ما تقدم ‏ يمكن منعها بالنسبة إلى ذلك. 

نعم الغالب في الجواب الصيغة المزبورة, لا أنّه لا يصمٌ الجواب إلا 
بهاء وعليه ينزّل ما في التذكرة: «وصيغة الجواب: وعليكم السلام » ولو 
قال: وعليك السلام جازء ولو ترك حرف العطف وقال: عليكم السلام 
فهو جواب خلافاً للشافعيّة ”", فلو تلاقى اثنان فسلّم كلّ واحد منهما 
على الآخر وجب على كل واحد منهما جواب الآخرء ولا يحصل 
الجواب بالسلام وإن ترتب السلامان»7". 

وكذا ما عن السيّد على خان فى رياض السالكين قال: «والغالب 
فى كلامهم أن يقولوا لمت والغائب» عليه السلام» وللتعاضر: السلاء 
عليك . ووجهه أنّ المسلّم على القوم يتوقّع الجواب بأن يقال له: عليك 
السلام» فلمًا كان الميّت والغائب لا يُتوقع منهما جواب جعلوا السلام 


. 1947 انظر هامش (4) من ص‎ )١( 

(؟) في المصدر: «لبعض الشافعية» انظر روضة الطالبين: باب وجوب الجهاد جلا ص 605 
والعزيز شرح الوجيز: وجوب الجهاد ج١١‏ ص 73775 . 

ااي كر النعهاء العواة ابسن مسحي عايض 7 


10015555 0101| ا 1 101 0 الكلام اج )١١‏ 


عنبيا اسفن أ 

ال 0 الا ا 
اللعو عي 
أمير الم منين +3 : : لا تبدأوا أهل الكتاب ب بالتسلي ' 5 سلّموا عليك 
فقولوا: وعليكم» !". 

وفي مولّق سماعة: «سألت أبا عبدالله هةٍ عن اليهودي والنصراني 
عليهم؟ قال: يقول: عليكم» !". 

وفي الآخر عن الصادق نهةِ: «إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني 
والمشرك فقل: عليك) 02 

وبه صرّح العلامة في التذكرة قال: «ولا يسلّم على أهل الدقة 
ابتداء» ولو سلّم عليه ذمّي رد بغير السلام ؛ بأن يقول: هداك الله . أو أنعم 
بخان او ذال الله بقاءك, ولو رد بالسلام لم يزد فى الجواب على 
قوله: وعليك»7©. 


(؟) الكافي: كتاب العشرة /باب التسا ا الملل ح ؟ ج ؟ ص 148., وسائل الشيعة: 
باب 24 من أبواب أحكام العشرة قح ١ج‏ ١١ص‏ ل7. 

(؟) الكافي: كتاب العشرة /باب اتساب ع أهل الملل ح ” ج ؟ ص 1594. وسائل الشيعة: 
باب 8 من ابوان احكام العشرة ح اج 7 ص 8 

(4) الكافي: كتاب العصرة /بات التسليم:غلى آهل الملل ساب لاضن 315 وسائل الشسيعة: 
باب 14 من أبواب أحكام العشرة ح ” ج ١١‏ ص /ا7. 

(0) تذكرة الفقهاء: الجهاد /من يجب عليه ج وص غ؟. 


بعض احكام السلام وو ايت 7ج ا 00062 ار 1 


قلت: لكن لم اجد ما ذكره من التخيير فيما حضرني من النصوص , 
نعم في خبر محمّد بن عرفة عن أبي الحسن الرضاءظة قال: «قيل لأبي 
عبد الله ليه : كيف ادعو لليهودي والنصرانى؟ قال: تقول: بارك الله لك فى 
دنياك»١"‏ وهو ليس فى رد السلام. 

على أَنّ ما ذكر فيه من قوله: «وعليك» بإثبات الواو لم أجده إل فى 
تقدير قولهم ما فى حسن زرارة المتقدم ؛ لان الحاصل حينئئذٍ السام 
-أي الموت والهلاك عليكم, أمّا مع الواو فيشكل بأنّ مقتضاه 
المشاركة والتقرير على ما قالواء فيكون المعنى: علينا وعليكم. 

اللْهم إلا أن تحمل على الاستئناف لا العطف , أو يقال: إِنّْها له ونمنع 
وهم لا يجابون في دعائهم , أو يحمل خبر غياث _بقرينة أنه عامّي 
بترى7"7'_على الموافق لرواياتهم , وقد قيل !*: إن الاصح والاكثر فيها 
)١(‏ الكافي: كتاب العشرة / باب التسليم على أهل الملل ح 4 ج ؟ ص .,10١‏ وسائل الشيعة: 

باب 07 من أبواب أحكام العشرة ح ” ج ١١‏ ص 85. 

(1) البترية -بضمٌ الموحدة فالسكون-: فرقة من الزيدية. قيل: نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه 
«الأبتر». وقيل: البترية هم أصحاب كثير النوا والحسن بن صالح وسالم بن أبي حفصة 
والحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل وأبي المقدام ثابت الحداد. وهم الذين دعوا إلى ولاية 
على عليه فخلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثبتون لهما الإمامة. ويبغضون عثمان وطلحة 
والزبير وعائشة. ويرون الخروج مع ولد علي ءظُةٍ. انظر رجال الكشي: ح 157 ج ؟ ص 
4 ومجمع البحرين: ج ”ا ص 5١9‏ (بتر) . 

(؟) رجال العلامة الحلّي: الفصل التاسع عشر من القسم الثاني ص 587-1740 . 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج ه ص 37 . 


2222 001 الكلام (ج )١١‏ 


وكيف كان فظاهر الأمر فى النصوص السابقة وجوب الردٌ بذلك, 
كناها هو ان هتاس والنعى وقتادة الأنمى الفناقة مسد ا هاه 
بالآية . قائلين: إنّ الأحسن فيها للمسلمين وردّها لأهل الكتاب. 

وفيه: أنه لا شاهد على ذلك , بل ظاهر الآية اتتحاد الموضوع فيها , 
وحينئذٍ تختصٌ بالمسلمين للإجماع كما قيل١"-‏ على عدم جواز 
الجواب بالأحسن لغيرهم . فتحمل النصوص المزبورة حينئذٍ على 
الرخصة,ء أو يقال: إنّ ذلك ليس ردًاً حقيقةً, بل هو شيء موهم للرد 
شرّع لتأليف القلوب. 

كذ اله يحي تحمل نافن حو ززارة كين الضاد وق تقول فى 
الرذعن التهودى والتصراتى يا # بعلن أله لبس ذا مزل من 
قبيل قوله (عرٌ وجل): «سلام عليك سأستغفر لك ريّى» !© وقوله: «وقل 
سلام فسوف يعلمون»" أي لم يقصد به التحيّة , بل المراد منه المباعدة 
والمتاركة: 

قال الطبرسي فيما حكي عنه في تفسير الآّيةالأخيرة: «أمرنا وأمركم 


)١(‏ نفسير الطبري: ذيل الآية 87 من سورة النساء ج ه ص .١١5‏ تفسير القرطبي: ذيل الآية 
ج وص .3١4‏ 

(؟) الموجود في المصادر ‏ بعد حمل الأمر على الرخصة ‏ الاجماع على عدم وجوب الردٌ 
بالأحسن للمسلمين. انظر حاشية المازندرانى على اصول الكافى: كتاب العشرة /باب 
اولع علق أهل الفال قيلح العوقاض ا وهو الذي نقله في الحدائق الناضرة: 
الصلاة /في القواطع ج1 ص 88 . ' 

(”) الكافي: كتاب العشرة / باب التسليم على أهل الملل ح 1 ج ؟ ص 149. وسائل الشيعة: 
باب 5غ من ابواب احكام العشرة ح ؟ ج ١١‏ ص /الا. 

(غ) سورة مريم: الاية /اغ . 

(0) سورة الزخرف: الآية 884 . 


بعص احكام السلام ز ز ز ز زذز ز زذز ز ذ ذزذزذزذذذذذذزذزذزذزذزآذآذآزذآذآأآأذذ د 1 


سلاام: أي متاركة»١",‏ وفي تفسير الاية الو تود يع وحجز'" على 
الطف الوجوهء وهو سلام متاركة ومباعدة عن الجعابي ومسلم'", 
وقيل: هذا سلام إكرام وبر مقابل! جفوة ابيه بايسر " تادية لحق 
الابوة ؛ أي هجر تك على وجه جليل '' من غير عقوق...»" إلى اخره. 

وحينئزٍ لو سلّم عليه أحد منهم في الصلاة لم يجز جوابهم بقصد الرد 
بمثل ما سلمواء وإن ذكر مثل قوله: «سلام» بقصد القرانيّة امكن جوازه. 

كما أنّه لا يجوز الجواب أيضاً لو سلّمت عليه وهو فى الصلاة - 
إنزأة جيه بوالاعلى سمه سناع موكيا قباد التقهرر على داكن 
الحدائق , فتكون تحيّتها حينئذٍ محرّمة لا تستأهل الجواب, اللّهي إلا 
أن يقال: يجب جوابها لإطلاق أدلّة التحيّة وإن حرمت .ء وفيه نظر ظاهر. 

ونحوه العكس -بمعنى لو سلّم عليها أجنبيَّ وهي في الصلاة- 
لحرمة الردٌ حينئذٍ عليها بحيث تسمعه, ويؤيّده فى الجملة قول 
الصادق ئةٍ في عير شياك دولا سل على ار كفا واحسنالوحوية 
عليها خفيًا لا دليل عليه. 


.066 ص‎ ٠١-4 مجمع البيان: ذيل الآية ج‎ )١( 

(؟) في المصدر: وهجر . 

() في المصدر: الجبائي وابن مسلم . 

(؛) في المصدر: فقابل . 

(6) في المصدر: بالبٌ . 

(1) فى المصدر: جميل . 

لفحم انان قبل الكشع قد امن 4117 

(8) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص 87 . 

)0( الكافي: كتاب النكاح / باب التسليم على النساء ح ؟ ج حص 0876., وسائل الشيعة: باب 


6 


يي ا ا ا 7 زور الكلام (ج )1١١‏ 


وقال في التذكرة: «ولو سلّم رجل على امرأة وبالعكس: فإن كان 
كوه هده اودستر مله اود كا ناك عمو وا خا رع كين مله النقنة ريت 
استحقاق الجواب . والا فاا»(". 

ومقتضاه وجوب الردٌ على المحرمء ولعلّه لإطلاق بعض الأدلة 
وأصالة الاشتراك. 

كها أ متضاء اختصاضن الخرمة فى الأحفحة ذاه النضة بو لدلء 
للصحيح عن الصادقنقةِ: «كان رسول اله ييه يسلّم على النساء 
وفرةادن غلنة ع وكان امير المومتيو ناك يسلم غلى التسناء وكان ذكرة ان 
يسلّم على الشابّة منهنٌّ. ويقول: أتخوّف أن يعجبني صوتها فيدخل 
عليّ أكثر ممّا أطلب من الأجر» ". 

بل هو_بناءً على حمل الكراهة فيه على غير الحرمة ‏ ظاهر في 
الأعمّ من ذلك , كما هو مقتضى صدرهء ومنه وغيره مع الأصل والسيرة 
جزم جماعة من متأخَري المتأخّرين" بعدم حرمة سماع صوتها, 
ولتحقيق ذلك محل آخر. 

وعليه فتحيّتها ردًاً وابتداءً كالرجل ؛ لأصالة الاشتراك, لكن فى 
خبر الساباطي عن أبي عبد الله قِة: «عن النساء كيف يسلّمن إذا دخلن 
على القوم؟ قال: المرأة تقول: عليكم السلام. والرجل يقول: السلا 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الجهاد /من يجب عليه ج 9 ص 15 . 
(؟) الكافي: كتاب العشرة /باب التسليم على النساء ح ١‏ ج ١‏ ص 148. وسائل الشيعة: باب 

8 من أبواب أحكام العشرة ح ١‏ ج ١١‏ ص 71. 

9 كالاأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ”ص ,1٠١‏ والبحراني في 


الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج )ص 8757,. ومال إليه السبزوارى في دذخيرة المعاد: 
الصلاة / في مبطلاتها ص 7310 . 


جواز الدعاء بالمباح فى اخوال الصلاة حجي تست ب لح ب 7 ذا 


عليكم»١".‏ وهو من المؤيّدات في الجملة لما سبق من صدق التحيّة 
بذلك .إلا أن الظاهر حمله على الوظيفة لا التعيّن. 

فسخ اذدات السكلكة: 1 القتليل جمد اون الككيرووالر ا كب بيدا 
العا د وو اضحات الهال يداون احيعات التتبير وو اضجاته انيل 
داون أضعاب لقال اظر عقي بن مععب 1 

وفي مرسل ابن بكير عن أبي عبداللهمظِةٍ قال: «سمعته يقول: يسلّم 
الراكتك فلن الفاشتىء.والفاشى على القاعد و بواذا اقيق مهما قه جمافه 
سلم الأعل على الأكتوووإذا لقي واحدة سما ع سم الواجيه على 
الجماعة» ©. 

ولأبأسض بالجهعوورتها ذكر لذلك غال هتاسة وتكه ين لا 
بأس بها بعد ورود النصّ بها ء والله أعلم. 

المسألة «الثالثة » 

لا خلاف في أنّه 9 يجوز أن يدعو » المصلّي « بكل دعاء 
تشقن تدبيها أو تحميدا أو طلب شيء مباح من أمور الدنيا 
والآخرة قائماً وك ورا كنا وساجداً » بل الإجماع بقسميه 
عليه '», كما تقدّم في مطاوي المباحث السابقة -كالقنوت بالفارسيّة 


)01 من 3 يحضره الفقيه: كتاب النكاح /باب النوادر ح 21ج اص 00 وسائل الشيعة: 
باب رم ابواب احكام العشرة ح 0 52 ١١‏ . 

(1) الكافى: كتاب العشرة /باب من يجب ان يبدأ بالسلام ح 2 5 ص ١غ1ء‏ وسائل الشيعة: 
باب 2 من ابواب احكام العشرة ح اج الاين ةل . 
باب 0 من ابواب احكام العشرة ح ؟ج ١‏ ص غ7 . 

(؛) نقل الإجماع في الخلاف: الصلاة /مسألة ١8‏ ج ١‏ ص ”3 5/14, وتذكرة الفقهاء: > 


ات بي ا ا ل ا 227 لز وق | ا الكلام (ج )١١‏ 


وغيره ‏ شطر من أدلّته بالخصوص ., وإن كان مطلق ما دلّ على الدعاء 
من الكتاب والسنّة كافياً في ثبوته ؛ ضرورة شموله لجميع الأحوال التي 
منها حال الصلاة التى هي ذكر ودعاء وتسبيح وتهليل وقران 

وذفوى أن الأصل عدم 0 غير الصلاة فى أتناءالضلةة 
-باعتبار أَنّها أفعال قد اعتبر فيها الهيئة اللازمة للاتّصال الذي ينافيه 
تخلّل غير الصلاةممنوعة, بل الأصل جواز كل ما لم يثبت منعه من 
الشارع فيها ولا يكون سبباً لمحو اسمها كما بيّنَاه في محلّه , على أن 
النصوص بالخصوص والإجماع بقسميه قد كفانا"" مؤنة ذلك: 

ففي صحيح ابن مهزيار: «سألت أبا جعفركُةٍ عن الرجل يتكلم 
بالفريضة بكل شيء يناجي ربّه؟ قال: نعم»”" 

وقال الصادق نيد في صحيح الحلبي: «كل ما ذكرت الله (عرّ وجل) 
به والنبى ميا فهو من الصلاة. أ 

وقالة أيضاً في مرسل حمّاد بن سس كا ما امه 


دج الصلاة /في التشهد ج اص 6 , ومدارك الأحكام: الصلاة /في القواطع ج ص لاغ 

ورياض المسائل: الصلاة /في القواطع ج ”ا ص 607 . 
وقال بذلك: ابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة /في كيفيتها ص //,,. والمصنف في 

المختصر النافع: الصلاة /في القواطع ص 14 ”, والعلامة في القواعد: الصلاة /في التشهد ج ١‏ 
ص 50 والفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة /في التشهد ج 4 ص ١59-١58‏ . 

(؟) الآوك ففنية الكلمة او تحيهها, 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١947‏ ج ؟ ص 251 وسائل 
اليع ةنياك هن أرو ات قواطع الصلاة ح وم 

(7) الكافي:. باب التشهد فى الركعتين الأولتين ح 1 اج *اص /الالاء تهذيب الأحكام: 
الصلاة :/باب 60 كيفية الصلاة وصفتها ح 1١ج‏ سن 21 وسائل الشيعة: : باب 3 من 
أبواب قواطع الصلاة ح ؟ ج لاص 777 . 


جواز الدعاء بالمباح فى احوال الصلاة ب ب لب ةم 


اله في صلاة الفريضة فلا بأس به»27. 

وكا ابه جعفرحكة للشحّام: «ادع في طلب الرزق في المكتوبة 
وأنت ساجد...)»(". 
مكة , فقال وهو ساجد وقد كانت ضلت ناقة لهم -: الله ردٌ على فلان 
ناقته , فدخلت على أبي عبدالله ل فأخبرته , فقال: وفعل؟! قلت: نعم , 
فسكت , قلت: أفيعيد " الصلاة؟ قال: ل .6١‏ 

والمراد الاستفهام عن فعل الله بعد الدعاء لا التعجّب من أبي بصير , 
أو ذلك لمكان أنه لم يخش من الإنكار عليه الذي يكون بسببه الدعاء 


بنحو ذلك مرجوحا , كما عساه يومئٌ إليه ما في خبر علي بن جعفر 
المروى عن قرب الإسناد أنه ا أخاه الفلا : «عن الرجل يقول فى 
اد اللهم رد علىّ مالي وولدي »هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا يفعل 
ذلك أحب إليّ»** مع احتماله الأمر بالفعل و«لا» نفي للقطع , وهو على 
الآوّل فضلاً عن الثانى دال على المطلوب أي جواز الدعاء فيها. 


)١(‏ الكافي: باب البكاء والدعاء في الصلاة ح ه ج 7 ص 7١5”‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 
0 كيفية الصلاة وصفتها ح ١87‏ ج ” ص 550. وسائل الشيعة: باب ١‏ من نوات قواطع 
الصلاة ح ”اج لاص 514. 

(؟) الكافي: كتاب الدعاء /باب الدعاء للرزق ح 4 ج ؟ ص 00١‏ وسائل الشيعة: باب ١١7‏ 
من أبواب السجود ح ؛ ج 7 ص 75 7. 

(؟) فى المصدر: أفاعيد . 

(8) تينيب الأحكاة؛ الضلاة “رياب :6لا كنية الصيلةة وعينتها س عحس هن +7 وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب السجود ح ١‏ ج ‏ ص .77١‏ 

(0) قرب الاسناد: ح 0لال/ا ص .١115‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب السجودح 90 ج ١‏ 
ص 7/١‏ . 


ابس بي يب ا امبر لل72 ا ام عقو | لقن الكلام (ج )١١‏ 


وفي المنتهى أنه «ثبت عن النبىّييوْةُ وعلى اللا الهها ونا عدن 
أقوام ولأقو ام قائمين»7". 

وفي الذكرى 1 نّ النبئ َي دعا في قنوته لقوم بأعبانهم وماق 
كزين ساعيانه .كما روي أَنْد عل قال: (اللهم أنج الو لد سن الو اند 
وسلمة بن هشام وعيّاس'" بن ربيعة '" والمستضعفين من السؤمنين» 
واشدد وطاتك على مضر ورعل وذكوان ...)0 وقنت أمير 
المؤمنين 12 في صلاة الغداة فدعا على أبي موسى وعمرو بن العاص 
ومعاوية وأبي الأعور وأشياعهم :5 قاله ابن أبي عقيل» ". 

وفي خبر عبدالرحمن بن سيابة: «قلت 5 عبد الله لكلا : - وأنا 
ساجد؟ فقال: نعم ادع للدنيا والآخرة ؛ فإِنّه رب الدننا والخخرة 7" 


م الس لد ال ل ا 


.5١5 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة /في التروك ج‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر: وعياش 

(6)كذا ف الذكرىه وفيبياقي المصاد ودين أبن ريع 

80 نرغلت الراك المكبورة والعين الاسسكتهت وذكوان قبيلتا د :هندب لي انظ التسراثير 
الصلاة / كيفية فعلها. 

(0) انظر صحيح البخاري: باب يهوي بالتكبير حين يسجد ج ١‏ ص ”50. وصحيح مسلم: 
كتاب المساجد ح ١144‏ ج ١‏ ص 617. وسئن البيهقي: باب القنوت في الصلوات عند نزول 
نازلة. وباب ما يجوز من الدعاء في الصلاة ج ؟ ص ١9!‏ و7554 550. 

)١(‏ انظر سنن البيهقي: باب ما يجوز من الدعاء في الصلاة ج ؟ ص 866" (لم يسمّهم باسمائهم. 
قال: ويدعو في قنوته على خمسة وسمّاهم) ٠‏ وأمالي الطوسي: ح هكواص 16لا 
ومستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب القنوت ح ؟ ج 4 ص 1٠١‏ . 

(/) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى القنوت ص ١186 - ١84‏ . 

نا الكافوبات التتعوو اميم بوالإضاة فود و امون #07ازسود ين لامكا 
الصلاة /باب ١5‏ كيفية الصلاة وصفتها ح *7 ج ؟ ص 154, وسائل الشيعة: باب ١7‏ من 
روات السجود ح " جَ حي 


بطلان الصلاة لو طلب شيئاً محرّماً سس 5< 


النبىّيَبييُةٌ وغيرها من الدعوات . كصحيح ابن سنان”": «سألت أبا 
عبدالله ليه عن الرجل يذكر النبيَّ ييه وهو في الصلاة المكتوبة إِمَا 
راكفا وإكاابنا جد ا لهل هله بودو عا :تلك للها ل ؟ فقالة تع إن 
الصلاة على نبيّ الله كهيئة التكبير والتسبيح . وهي عشر حسنات 
يعدريها قنا ذه عن ملكا | نهم جلغها إقانو"مواغيرمرقن اللصوصض "ا 

وان مانقا متو ان قراءة القران!بضدا ف العالحة فى يحت القرا 2 
وك التصوض الذالاعلهاء كينا لمن فق المناتيت اليا جه كتير مين 
فروع هذه المسألة كالدعاء : قور ا قر قةدونا لملجون وشيرهها وده ايظنا 
أنه لا بخص الجواز بالدعاء خاطّة أي الطلب .بل يجوز أيضاكل ذكر 
قاف لمنيها أو تعمذا اوظوويهها كما اوها اليه المفان نو هددات 
عليه الصحاح السابقة , بل هو مقتضى الأصل المتقدّم 06 

في ل مور ادبيطلات يها ميعقها كنا السلذة وكر ها وروا 
فعل بطلت صلاته » كما نص عليه غير واحد)؛ لصيرورته بالنهى عنه 
بن كلذ سكين ء أو النا فى التذكره الدع المدته ميطن لهذ 
العواها :أله لبس ديول عاد م امون دمل عو سان بعته وير لبي 


. في الكافي بعد «عبدالله بن سنان»: عن عبدالله بن سليمان‎ )١( 
(؟) الكافي: باب السجود والتسبيح والدعاء فيه ح 0 ج "اص 755, تهذيب الأحكام:‎ 
الصلاة ,باب 06 كيفية الصلاة وصفتها ح ١ج اص ار وسائل الشيعة: باب مر‎ 
؛) كالشهيد الثاني في المسالك: : الصلاة /في القواطم ج ١ص 55 ؟. والأردبيلي في مجمع‎ 
وتلميذه في مدارك الأحكام:‎ ,١١8 الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج اص‎ 
. 497 الصلاة /في القواطع ج “اص‎ 


ل هظهلمم_رسش_بشسشسس مهب ب جواهر الكلام(ج )١١‏ 
عنه يدل على الفساد» "١‏ وإن كان اخر كلامه لا يخلو من نظر ؛ 
ضرورة اقتضائه الفساد إذا تعلّق بالصلاة وإن كان المنهيّ عنه قبلهاء أمّا 
إذا كان كالنظر إلى الأجنبيّة المحرّم قبلها وبعدها وفيها لا نهى عنه 
بالخصوص فلاء كما هو واضح. 

ومنه يعلم أَنّ مقتضى الأصل السابق عدم بطلان الصلاة بذلك إن لم 
يثبت أنه من كلام الآدميّين » ولم يثبت إجماع على ذلك؛ لأصالة الصحّة 
كاضر نك ل" البطللاق وافقوم شمول:تضوصض آدلة الحو ليله لا 

للم إلا أن يقال: إِنّ المراد بجواز الدعاء في الصلاة هو كونه جزءً 
صلاتيّاً مندوباً كالقنوت , فالنهي عن المحرّم منه نهي عن جزء الصلاة , 

وفيه أوّلاً: أنّه لا يتأتى في الذي لم يقصد به الجزئيّة. 

وثانياً: يمكن دعوى عدم إرادة الجزئيّة من ذلك ؛ ولذا عبّروا عنه 
بالجواز الظاهر فى إرادة عدم مانعيّة الصلاة منه لا أنه جزء منها, 
وقولناكة فى النصوض الننابنةة كل ميا تناحيت فهو مين الصلاة» 
محمول على إرادة التشبيه ونحوه. 

نعم قد يسلّم ذلك فيما ذكروا استحباب الدعاء فيه بالخصوص 
كالسجود والقنوت ونحوهما لا مطلق أحوال الصلاة. كما يومي إليه 
دده احد هن الأمدات ذلك ين اجراتها النقدوية وبل 3 كوو ان 

ذلك ممّا يجوز فيها كالأفعال القليلة مثلاً فى الصلاة. 


. 580 تذكرة الفقهاء: الصلاة /في التروك ج “ا ص‎ )١( 


ما يجوز قطع الصلاة له وما لا يجوز _ _ فق #8 


وقد يشعر بعدم الجزئيّة أيضاً تقيبدهم '" الجواز أي جواز الدعاء 
في الصلاة_بما إذا لم يمح صورتها بطوله , أو فوات الموالاة كما لوكان 
في أثناء القراءة ؛ إذ لو كان ذلك جزءً صلاتيّاً لم يحصل محوٌ بشيء من 
للقن هنو كما إذ|تظؤل القتوك اوقا السون الظوال 4 ذ الميو الننا 
يحصل بفعل غير الصلاة فيها, فتأمّل جيّداً. 
ام على البطلاق 9 عرق عدي الظا هر بين العالم والجاهل كما في 
سائر المبطلات , بل وكذا لو جهل التحريم : فض ماافغا يه كه هن 
عليه فى المسالك, قال فيها بعد أن نصّ على البطلان: «وجهل التحريم 
أوكوق التق ميظاة الفلا للب ع را الات أو كاق مكيل يها ل 
يرجع إلى الحكم كما لو ظنّ الكفر في شخص فدعا عليه وكان ومن - 
لم تبطل صلاته. 
المسألة «الرابعة 4 
(يجوز» ندباً أو كراهة أو إباحة كما قيل 7" ٠‏ بل يجب في سعض 
الأحوال 9 للمصلي أن ن يقطع صلاته إذا خاف تلف مال. اشوات 
راد تردّي طفل, أو ما شابه ذلك > بلا خللاف أجده فيه!6, 


وإن كان قد علّق الجواز في المنتهى '' على الضرورة ممثلاً لها بمن رأى 


)١(‏ كما في قواعد الاحكام: الصلاة /في التشهد ج ١‏ ص 0”, وجامع المقاصد: الصلاة /في 
التشهد ج ؟ ص 577. وكشف اللثام: الصلاة /في التشهد ج ؛ ص ١515‏ . 
(؟) مسالك الأفهام: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 55١‏ . 
(؟) كما في الروضة البهية: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص 5197. 
(4) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: و 
(0) ياتى ذكر المصادر خلال البحث . 
(1) منتهى المطلب: الصلاة /في التروك بج ١‏ ص .١١‏ 


الذي يخاف سقوطه , ونحوه في تعداد الأمثلة المبسوط 7". 

وعن المعتبر بعد نقله عنه: «هذا صواب (إن كان)”'" فى البقاء على 
حاله و 

وفى التحرير: «يحرم إلا لضرورة دينية أو دنيوئة) (6. 

وفي المحكى عن الموجز: رالا لعدر»(6. 

وفى الدروس: «إلا لضرورة ؛ كفوات مال وتردّي طفل»07. 

وفى المحكئ عن الوسيلة: «ما يجوز له القطع ثلاثة أشياء: دفع 
الضرر عن النفس . وعن الغيرء وعن المال» ". 

وفي الذكرى: «قد يجب القطع كما في حفظ الصبى والمال المحترم 
عن التلف. وإنقاذ الغريق والمحترق وحيث”" يتعيّن عليه فلو استمد 
بطلت صلاته للنهى المفسد للعبادة . وقد لا يجب بل يباح كقتل | لحبّة 
التي لا يغلب على الظنٌّ أذاهاء وإحراز المال الذي لا يضر فوته . وقد 
يستحبٌ القطع لاستدراك الأذان والإقامة . والجمعة والمنافقين في 
الظهر والجمعة, والائتمام بإمام الأصل أو غيره. وقد يكره كاحراز 
)١(‏ المبسوط: الصلاة /في التروك ج ١‏ ص .١١91‏ 
(؟) في المصدر بدلها: لآن . 
(5) المعتبر: الصلاة /في القواطع ج " ص 708 . 
0غ تحر ير الأحكام: الصلاة /في التروك ج 1١‏ اجن 321 
(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في أحكامها ص 80 . 
(1) الدروس الشرعية: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ ص ١81‏ . 


(0) الوسيلة: الصلاة /ما يقارن حالها ص 57 . 
)00( في المصدر: «حيث» بدون الوأو. 


ما يجوز قطع الصلاة له وما لا يجوز. 80 


المال اليسير الذي لا يبالى بفواته مع احتمال التحريم»١",‏ وتبعه عليه 
في فوائد الشرائع "١‏ والمسالك " وعن غيرها!*. 

«و» تفصيل الحال في المسألة: أنه إلا يجوز قطع الصلاة» 
الواجبة «اختيارا» بلا خلافٍ أجده كما اعترف به في المدار ك (0) 


وغيرها""'. بل فى مجمع البرهان: «كأنّه إجماعئّ»' 1 "'. وفىي كشف 
اللثام: «الظاهر الاثفاق»!0, وفي الرياض: «لا خلاف فيه على الظاهر 


اميا اعوا ريو وس ا د عام 
الذكرى "في الكلام والحدث والتهتهة»! لينف الس ورد 
المفاتيح "أنه من بديهيّات الدين. 


. 5١0 ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع: الصلاة /في القواطع ذيل قول المصتّف: «يجوز للمصلّي أن يقطع صلاته» 
ورقة غ4 (مخطوط) . 

(؟) مسالك الافهام: الصلاة /في القواطع ج ١‏ ص 35١‏ . 

(؛) كالميسية على ما نقله في مفتاح الكرامة: : الصلاة /في التروك ج ” ص 47. وكشسف 
الالتباس : أحكام الصلاة ذيل قول المصتف: لقن تيا لس ورقة ١١" ١7١‏ 
(مخطوط). 

(5) مدارك الأحكام: الصلاة / في القواطع ج؟ ص /اا؛ . 

(1) كفاية الأحكام: الصلاة /في مكروهاتها ص 7؟. وذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها 
ص 5117, ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١9١‏ ج١١‏ ص .١19‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ' ص 8 . 

(8) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؛ ص ١184‏ . 

(1) تقدم ذكر المصادر اثناء تلك المباحثء وانظر ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 5١1‏ . 

.60١1-0١6 رياض المسائل: الصلاة /في القواطع ج ”ا ص‎ )٠١( 

"١5 ص‎ ١ ذيل قول المصئّف: «لا يجوز» ج‎ ١1١ مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح‎ )١١( 
) (مخطرط‎ 


54 





جواهر الكلام (ج ١١‏ 

واستدل عليه غير واحد من الأصحاب '" بقوله تعالى: «ولا تبطلو 
أعمالكم»”". 

وفيه -كما في كشف اللثام : «أنّهِ إِنَّما ينهى عن إبطال جميع 
الأعمال»”". قلت: بل سياقه يشهد بإرادة النهي عن الإبطال 5000 
ونحوه» مع أنه بناء “على إرادة ذلك يكون الخارج منه أضعاف الداخل. 

واستدل عليه في الحدائق !؛ ابنصوص التحريم والتحليل'" الظاهرة 
في حرمة سائر المنافيات عليه إلى حصول المحلل , وهو التسليم. 

وقد يناقش -بعد الإغضاء عمّا فيه من احتمال إرادة الافتتاح 
والاختتام» أو إرادة ذلك من حيث الصحّة وعدمهاء وحِل الاجتزاء بها 
مع فعل حي من المنافيات وعدمها", او نحو ذلك_بان حاصله 
حينئل: توقّف الحل على فعل التسليم , وهو لا ينافي جواز القطع 
كارا بان ن يسلّم مثلاً فيفعل المنافي ؛ إذ وصف المعلراكة العم 
حاصل وإن جيء به في الأأثناء. 

لله إلا أن يقال: إن المراد التسليم في محلّه . ونبوت التحليليّة 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الصلاة /في التروك ج اص 154, والكركي في جامع المقاصد: 
الصلاة /في التروك ج ١؟‏ ص 70608 والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة ,في مبطلاتها 
ص 778 . 

(19)"سورة حكن الا ا 

(؟) كشف اللثام: الصلاة /في التروك ج ؟ ص ١84‏ . 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 9 ص ٠١١‏ . 

(5) كخبر القدّاح عن أبي عبدالهظة قال: «قال رسول الهيظ: افتتاح الصلاة الوضو 
وتحريمها التكبير. وتحليلها التسليم». 

الكافي: كتاب الطهارة / باب النوادر ح ؟ ج اص 19. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 

التسليم ح ١و8‏ ج 7 ص 4١٠6‏ و7١1.‏ 

(1) الأولى تذكير الضمير . 


مايجوز قطع الصلاة له وما لا يجوز سس 84.؟" 


بالطلم فى الاتتاهيق وليل اخر كرو ع ما معلل ببرإذا الال 
الحلال التسليم في محله , فتامّل. 

و ا ون ع «...لا تعوادوا 
الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه.. 

وفيه: : أنه إِنّما ل على حدم ماع الشيطان في الطاعة والاشتيد 
لإراد ته من نقض الصلاة الذي لا يتفاوت فيه بين كونه محرّماً أو جائزاً . 
فإنّ مراده عدم إتمام المصلّي ما اشتغل فيه من الصلاة. 

وبخبري ابني أذينة "ووهب !*الواردين في الرعاف. وبخبر التألول 0 
ومونّق عمّار”" الوارد في الحيّة . وخبر عبدالرحمن بنالحجّاج " الوارد 
فيمن يصيبه الغمز في بطنه . وبكل ما ورد من المنع من فعل المنافيات , 
خصوصا مثل قولهطه: «... لا تقلب وجهك فتفسد صلاتك ...»! 


. تقدم المصدر قريباً‎ )١( 

(؟) الكافي: باب من شك في صلاته كلها.. .اح ”اج 7ص 708 تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ٠‏ أحكام السهو في الصلاة ح 48 ج ؟" ص .١188‏ وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؟ ج 8 ص 558 . 

(6) تقدم فى ص "47 . 

(4) قال فيه: «سألت أبا عبدالله ميا عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال: لو أن رجلا رعف في 
غلا وكا مندؤماء او من كين الفاماء فتتاولة قال يراسه فعيلةفليبى على الات 
ولا يقطعها». 

تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١60‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ٠٠١‏ ج ؟ ص 577, وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب قواطع الصلاة ح ١١‏ ج لاص .55١‏ 

(0) تقدم نقله في هامش )١1(‏ من ص .٠٠١‏ 

(1) تقدم في ص 14. 

(0) تقدم في ص ٠١‏ . 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب القبلة ح 807 ج ١‏ ص 578. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
القبلة ح ”اج ؛ ص 5١١‏ . 


اا ل اع ل 7 يي خط جو | فر الكادم 27 11) 


حيث علّل به تحريم الالتفات , وبمفهوم مرسل القطع الذي ستسمعه 

وفيةة أ الأمر رفسل العاف والتا م عك ضصللاتنه إن كا :مكنا من 
ذلك للإرشاد والتعليم ؛إذ هو في مقام توهّم انقطاع الصلاة بذلك . وليس 
المراد منه الوجوب, لحرمة القطع , وكذلك قولهةٍ فى خبر التألول: 
«...إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأسء وإن تخوّف أن يسيل الدم 
فلا يفعله... "١‏ فَإِنُ النهي ايضا للإرشاد وبيان الانقطاع لو فعله. 

بل جميع النواهي عن المنافيات كالكلام ونحوه لا يراد منها إلا بيان 
الخائفثة وبطلاق الضلذة بها وحرمة الأهنواء بالضلةة المشيعملة عل 
شيء منهاء لا أن المراد منها حرمة القطع للفريضة , واستوضح ذلك في 
سائر الآوامر والنواهي الواردة فيما علم جواز قطعه من الوضوء والغسل 
وشيريهها من الغاذاتبوالها مات 

ومنه يعلم الوجه في خبري عمّار وعبدالرحمن بل وغيرهما 
الواردة فى أمثال ذلك بل لعل خبر ابن الحجّاج ظاهر فى إرادة 
الرخصة في البقاء على الصلاة من الأمر فيه , لتوهّم الانقطاع بالمدافعة 
المزبورة. فلاحظ وتامّل. 

على أنّ خبر الثالول قد اشتمل صدره على ما يشعر بجواز القطع , 
قال اقيةة««اشالتة عع الرجل يخ يعض امنانه وهو :قن الصلذة: عل 
ينزعه! قال: إن كان لا يدميه فلينزعه . وإن كان يدميه فلينصرف». بل 
لايخفى على من سبر النصوص إشعار جملة منها بذلك؛ حتّى النصوص ”" 
(؟) كخبر حسين بن أبي العلاء عن أبي عبداللهظةٍ قال: «سألته عن الرجل يستفتح صلاة > 


مايجوز قطع الصلاة له وما لا يجوز  ------‏ سس سس سي 81 


الدالّة على القطع لتدارك الاقامة وغيرها من الأمور المندوبة. 

الحد لون اواك ياوه على ريه وم لاد حي يسداج 
كل صيورة اتخرج من ذلك الى :دلبل بخاص إد العفة 15 جقاع »نوفيا 
عسأه يظهر من فحاوى كثير من النصوص المتفرّقة في أبواب الصلاة 
- الصفق للحاجة ”" وأخبار 35 ون ل 0 الصلاة مع 
يخي من ذلك الوم نه الحرمة في الجملة. 000 

م ل ل 
الجوازء كما عساه يشعر به كل من قيّد الصلاة بالواجبة بالنسبة 


إلى حرمة القطع كالقواع د" والذكرى!» وجامع المقاصد © وعن 


د المكتوبة : م يذكر أنه لم يقمء قال: فإن ذكر أَنّهِ لم يُّقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النبيّ كل نم 
يقيم ويصلي. وإ ذ كن بعدماكرا : ا 
تهذ يب الأحكام: الضلاة ة/ياب ١4‏ الأذان والإقامة ح ٠‏ جَ ؟ ص 578. وسائل الشيعة: . 
باب 59 من ابواب الاذان والإقامة ح 0 ج ة ص 150 . 
)١(‏ كصحيح ابن أبي يعفور المتقدم في ص 16 . 
(؟) كخبر محمّد بن حمران عن أبي عبداللهكِةٍ قال: «قلت له: رجل تيمّم ثمّ دخل في الصلاة, 
وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه. ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة. قال: يمضي في 
الصلاة...». 
تهذيب الأحكام: الطهارة /باب 8ح 14 ج ١‏ ص .5١7‏ وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من 
أبواب التيمم ح 7ج ”اص 787. 
() كلمة «الواجبة» ساقطة من نسخة القواعد. وهي ابتة في شروحه مثل جامع المقاصد 
ومفتاح الكرامة ‏ وسيأتي مصدرهما قريباً ‏ وكشف اللثام: الصلاة /في الروك ج؛ ص 
8 وانظر قواعد الاحكام: الصلاة /في التروك ج١‏ ص 70. 
(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى التروك ص 5١0‏ . 
(6)خات النقاضد: الضاذة ترف الترولة ع اسن زه 


امح ا ا حو لب حي يو | هن الكلام ( 2 11) 


الموجز'" والكفاية'" وغيرها!". بل قيل!*: إنه صرّح جماعة كثيرون 
دفيما إذا تذكفن أثناء الاحتياط أنّ صلاته تامّة بالتخيير بين القطع 
والإتمام نافلة , ولم يستبعده في الرياض ء قال: «لمفهوم بعض الصحاح 
المتقدّمة. وخصوص ما مر من المعتبرة في بحث الالتفات عن القبلة 
ممًا يصلح لتقييد إطلاقات المنع...»!" إلى آخره. 

خلافاً لإطلاق المتن وغيره”» بل لعلّه الأكثر كما اعترف به في 
انواس ادوومكو إرادة الفريضة نوا "ا الفنها ف كناء كيه اله 
يمكن دعوى انسياق اليوميّة. فلا يحرم قطع غيرها حتى النافلة 
الخد ووه قاد 

وليس منه أيضاً قطعاً ما إذا خاف على نفسه أو نفس محترمة يجب 
عليه حفظها أو عرض أو مال أو غيرهما ممّا سمعته من أمثلة 
الأصحاب, خصوصاً بعد قول الصادق كُةِ في مرسل حريز: : «إذا كنت 
في صلاة الفريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق» أو غريماً لك عليه مال 


)١(‏ لم يقيدها بالواجبة كما نقله عنه في مفتاح الكرامة أيضاً. انظر الموجز الحاوي (الرسائل 
العشر): الصلاة /في احكامها ص 80 ومفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك ج 7 ص 10 . 

(؟) كفاية الاحكام: الصلاة/ في مكروهاتها ص 77 . 

(؟) كروض الجنان: الصلاة /في مبطلاتها ص 78 ومجمع الفائدة والبرهان: الصلاة /في 
مبطلاتها ج ”اص .٠١9‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة /في التروك اج #*اص 6غ. 

(0) رياض المسائل: الصلاة /في القواطع ج 7 ص 018 . 

(1) كالمختصر النافع: الصلاة /في القواطع ص 58. وارشاد الاذهان: الصلاة /في مبطلاتها ج ١‏ 
ص 118, والدروس الشرعية: الصلاة /في مبطلاتها ج ١٠ص .188١‏ ومفاتيح الشرائع: 
الصلاة /مفتاح ١9١‏ ج ١‏ ص 179. 

(0) انظر الهامش قبل السابق . 

(8) الأولى تآنيث الضمير . 


ما يجوز قطع الصلاة له ومالا يجوز سا0 
أو حيّة تنخوّفها على نفسك, فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك 
واقتل الحيّة» ."١‏ 

وخبر سماعة: «سألته عن الرجل يكون قائماً في الصلاة الفريضة , 
فين كسية ا وكتا عه يتخوف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع صلاته 
ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة, قلت: فيكون في الصلاة الفريضة 
ترايت عا ناته او تفليك و انم فيا ف ان لدعب ريسب بنيا 2 
فقال: كباس يان ن بقطع صلانه ويتحرّز ويعود إلى صلاته»!". 

وقى الذكزق؟ ران السكوق روف خن علة اف قطعها ارد الصبيّ 

يحبو إلى النار والشاة تدخل البيت»””, ومراده الخبر: «رجل يصلَّي 
ا يخبو إلى الثار او الشاة تدخل البيت فتفسد الشيءء قال: 
فلينصر ف وليحر ز ما يتخوّف منه ويبني على صلاته ما لم يتكلّم»©, 
وهو كما لاحر 0 

لليرتها تومن 1" فى الخبرين الأُوّلِين أيضاً باحتمال إرادة القطع 
والبناء إذا لم يحصل مبطلء لا الاستئناف ؛ بقرينة قولهكة في ذيل 
تانيهما: «يعود». 

الكأها ف ها القكن لذ ممما دل ذقها ,سنقنا عدن سمارت 
اصوصن وعد ذة التعرير.بالتطلع اللاى مسقت المناقياك قو الك وري 
لعل إطلاق الغلام والغريم في الأوّل يقضي بعدم الفرق بين ظنّ فواتهما 


. ٠١ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص ٠١”‏ . 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /في التروك ص 7١6‏ . 

(4) تقدم فى ص 18 . 

(5) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 9 ص ٠١7-٠١7‏ . 


اي لي ا ل ع تم لكأف الكالام غ1 ) 
بل لا يكاد ينكر ظهور السياق في عدم كون القطع من المحرّمات 
التي يحتاج ارتكابها إلى عروض ما هو أرجح منه في نظر الشارعء, 
وللاد سن كينا سيعت اطداذق اناو و القسوورة اللميسة و اكاك 
ونحوهماء بل ذكر جماعة الأمثلة التى يعلم عدم إرادة الاقتصار منه 
غلبينا ويل دس قينا د قرهاقى الدكرف من البال السو وان كاققه 
فيه وفى صورة إباحة القطع جماعة'' وهو ظاهر نسبته إلى القيل فى 
المنظومة () قائلين 7”” إِنّه لم يعلم جواز القطع لذلك , وفيه ما عرفت. : 
ولك ونافية الام د 000 
بالمعلى ال عه مله شرو عدم وجوب حفظ المال اليسير الذى لا 
يضرٌ بالحال أو لا يبالى بفوته. وليس هو من الإسراف قطعاً. بل قد 
ترد فى أصل وحوت حنظ السال وز عط ا لم تفل ميدن 
الأشراق و البق والعد وى وتحوها وفنا مل . 
كما أنه اعترض في الحدائق -ما فيها وفي غيرها أيضاً من بطلان 
الصلاة مع وجوب القطع , معلّلاً له بالنهى المفسد العا دين ه «(مبئلئ 
على النقد ام الام والشى ع النهى عن ضيذة الا كن وو الظاهر مه افد 
غير موضع من كتابه المذكور عدم القول به , وبالجملة: فالحكم بالبطلان 
)١(‏ كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة /في مبطلاتها ص 14 والبحراني في الحدائق 
الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 4 ص .٠١ 5 - ٠١”‏ 


1 الددرّة النجفية: الصلاة ة /في مبطلاتها ص‎ )١( 
. (؟) في بعض النسخ: قائلاً‎ 


ما يجوز قطع الصلاة له وما لا يجوز _ ااا #91 


ضعيف . بل غايته حصول الاثم» .0١‏ 

وفيه: أنه لعل البطلان هنا للأمر بالقطع في مرسل حريز السابق 
الذي لا يجامعه الأمر بالإتمام ضرورة» لا للنهي عن الضد ؛ فانٌ فرض 
تلك المسألة الانتقال إليه من الأمر بالشيء . لامع التصريح بالنهي مثلا 
عن الضد بالخصوص ولس تو قيض لفيا اك فنظنا ؛ ولذا تعدى 
الأصحاب فجوّزوا قطعها لما لا يجب من حفظ المال وغيره. 

ومن ذلك ينقدح البطلان في جميع موارد مسألة الضدّ أو أكثرها وإن 
لم نقل باقتضاء الامر بالشيء», بل من حيث هذه الادلة بخصوصها؛ 
ضرورة كون المذكور فيها مثالاً لما يشمل الواجب المضيّق » إذ هو من 
العذر قطعا. فالشروع في الصلاة وتركه منافٍ لما دل على الأمر بقطعها 
للعذر الذي منه الواجب ؛ إذ متى امر بقطعها لم يتصوّر صحًّة إتمامها 
فضلاً عن الابتداء بها. 

الهم إلا أن يقال: إن الأمر بالقطع إِنّما وقع بالنسبة إلى بعض 
الأشياء . فيبقى الباقى على قاعدة الضد. 

وفيه: أَنّك قد عرفت كون الواقع فى النصوص على جهة المثال: 
ويدفع: بأنّه منال لكلّ ضرر على النفس والمال والغير مثلاً» لا أنّه مئال 
لكل واجب. 

أو يقال: إِنّ الأمر بالقطع لا يفهم منه إلا التأكيد لأمر المقدّمة. الذي 
لا يقتضى الفساد على ما هو التحقيق فى مسألة الضد. 

زافيهة أن الفهم العرفي خير حاكم ب الأوامر الصريحة والضمنيّة , 
وكذا النواهى كما لا يخفى على من لاحظ ذلك بأدنى تأمّل . 


. ٠١” الحدائق الناضرة: الصلاة /في القواطع ج 9 ص‎ )١( 


اي ل لح ا ا 6 واس لح فزن لكام 1127 ) 

أو يقال: إن الأمر بالقطع في مرسل حريز في مقام توهّم الحظر. 
فلا يفهم منه إلا الإباحة , والوجوب في بعض الأمثلة المذكورة فيه مبنيّ 
على قاعدة الضدء فيتوجّه حينئذٍ الاعتراض على الشهيد ء بل قد يويّد 
عدم كونه للوجوب معلوميّة عدم وجوب مطالبة الغريم وطلب الابق, 

وفيه: أنه قد يمنع قاعدة الحظر في نحو المقام المعلوم وجوبه ؛ إذ 
بقاء الأمر على حقيقته خيد من حمله على الاباحة واستفادة الوجوب 
من خارجء وأمّا اشتمال مرسل حريز على المطالبة والطلب فيمكن 
حباينا على الور الو اعنة منهها كما اذا اهن ابالغال ١‏ والسعلوما 
الافيرافك. 

أو يقال: إِنْهِ لو اريد من الأمر بالقطع القدر المشترك إلا أَنّه أيضاً هو 
ليس كالأمر المقدّمى . بل الظاهر منه البطلان ولو بعد دلالة القرينة من 
خارج. فتأمّل جيّداً فإنّه دقيق. 

على أنه لو سلّم عدم ذلك كله فلعلٌ الشهيد بناه على خروجٍ 
فيها'", وقالوا فى المضيّقين: إن المختار مراعاة الترجيح , فحينئذٍ يتعيّن 
الأمر بالراجح ويبقى المرجوح بلا أمرء فلا يتصوّر له صحّة أصلاً» نعم 
المختار عندنا مع عصيان المكلّف في فعل الراجح واختيار المرجوح - 
الصحّة ؛ تحكيماً لإطلاق الأوامر السابقة به التى لم يقيّدها تقديم 
الراجح بل هو واجب اخرء ولعل الشهيد لا يقول به, فتأمّل. 


. ١١7 ص‎ ١ قوانين الأصول: بحث الضدّ ج‎ )١( 


ما يجوز قطع الصلاة له وما لا يجوز ساي 80 


ثم إن قال في الذكرى: «وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم ؛ 
لعموم (وتحليلها التسليم). ولو ضاق الخال غنه سقط ولو لمنياكدية 
وفعل منافياً آخر فالأقرب عدم الإثم ؛ لأنّ القطع سائغ , والتسليم إِنّما 
يجب التحليل به فى الصلاة التامّة»7". 

ومن الغريب أنه حكى عنه في الحدائق أَوّل كلامه ثم قال: «وظاهر 
ضعفه ؛ إذ المتبادر من الخبر إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التامّة»!", وهو 
بعينه ما ذكره أخيراً في كلامه . ومنه يعلم أن مراده الرجحان في 
الجملةة حتفا مول الخي لذ لك م وهو ا"ازريب نه وعيلية نض 
الفحتق الداق قر .قو انر "امقر ١‏ [لدهوروي ا لا حسويو وا لامر مهل 


(90) ذكرق الشنيعة: الضلاة رفن التروك صن 66 

() الحدائق الناضرة الضلاة/فى القواطع عله هن 1816 . 

() فوائد الشرائع: الصلاة /في القواطع ذيل قول المصّف: «يجوز للمصلّي أن يقطع صلاته» 
ورقة 44 (مخطوط) . 


» الركن الثالث‎ ١ 


« الفصل الأوّل » 


« في صلاة 4 ظهر يوم ١‏ الجمعة 4 الذي هو خيرة الله من الْأَيّام ”" 
وسيّدها ويوم الم يق ويوم الشاهد”") ولم تطلع التسسيين على 
أفضل منه'6 ولا أكثر معافيَ من النار " تنزل فيه الرحمة ويغفر فيه 


)١(‏ الكافي: باب فضل يوم الجمعة وليلته ح ” ج ” ص .4١7‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 
١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ٠١‏ ج 7 ص ؛. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة 
)1 الكافي: باب فضل بو الجمعة وليلته ح 8 اهن 50 تهد يب الاحكام: الصلاة ,باب 
١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ؟ ج “ص ؟, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح غ5 ج ١ص‏ 6855 معاني 
الأخبار: باب معنى الشاهد والمشهود ح ؟ وو ص 518 و594. وسائل الشيعة: باب 4٠‏ 
)غ0 الكافي: باب فضل 106 الجمعة وليلته ح ١ج‏ 7ض 37م تهد يب الاحكام: الصلاة /باب 
١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١‏ ج اص ”, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة 
)6 الكافى: باب فضل يوم الجمعة وليلته ح اج لاص 6١م‏ تهديب الاحكام: الصلاة ,باب 
١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ه ج “ص ؟. وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب صلاة الجمعة 


ا اي ذأ ةي ير 72 ابر سر و [ اقيق الكلام (ج )١١‏ 


للعباد' وتضاعف فيه الحسنات . ويمحى فيه السيّئات . وترفع فيه 
فيه الحوائج العظام لله فيه عتقاء وطلقاء من النار ده 


مع الثانى ,هوك نحنة وبحرفه الذكان ن حقّا على الله (عرٌ وجل) أن 
دحولة فى عقا تدبوظلقا تددن الثا روم فاتك فبهةاواقى املقة انه 
هيدا ويدك اما الاثل كنب انو عاض نيدها رنا مق اهل اللمفنكة 
واعقامن القار وير 2ه من الناد انيه وشن ناه فى ليلق التق فود النار 1 

وه لبد م الذي حملت فيه مريم , وهبط فيد الروح الأمين '*. 

وليس للمسلمين عيد بعد يوم غدير خم أولى منه'*, بل هو أعظم 
عند اله من يومي الفطر والأضحى . وفيه خمس خصال: خلق الله فيه 
آدم» وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض . وفيه توق الله آدم» وفيه ساعة لا 
يسأل الله فيها أحد شيئا إلا أعطاه إِيَاه ما لم يسأل محرّماً» وما من ملك 


نزنيه و لاسهايولة ارصن وللاتعبال ولا شص الاوهو يسفن مو يزه 
اعمط اح انتوم القدامة فيدلة. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١140‏ ج ١‏ نحن 5 "_؛, ثواب 
الأعمال: باب ثواب الجماعة ح “اص 04. وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب صلاة الحكة 
اح ١اج‏ لاص 8/. 

)١(‏ انظر هامش (؟) من الصفحة السابقة. 

(؟) انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

(؛) الكافي: كتاب الحجّة /باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر ليك ح 4 ج ١‏ ص 47/8. 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 0 ج /اص 777 . 

(0) الخصال: باب السبعة ح ٠١١‏ ص 744 وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب صلاة الجمعة 
ح 18ج لاص 580. 

(1) عدة الداعي: الباب الثاني ص 58 الخصال: باب الخمسة ح 97 ص :5١0‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 7١‏ ج لاص .58١‏ 





فضل يوم الجمعة 


عطي ا تبارك وتعالى وعظّمه محقدكة اه 0١‏ 
وشو الذئ جم الله فيه |الخلق: لولاسة متمد 1112 وو صته فى 
الميثتاق . ولذا وغيره سمّاه الجمعة (". 


ولا تركد فيه الشمس كما تركد في غيره لعذاب أرواح المشركين : 
فير فع الله عنهم العذاب فيه لفضله (؟. 
وهواليو م الأزهر وليلته الغداء . 


بل هما أربع وعشرون ساعة لله (عرٌ وجل) في كل ساعة منها 
ستّمائة ألف عتيق من النار 00. 


وفيه يخرج قائم ال محمّد يم كما أنّ فيه تقوم القيامة " 
ويؤذن للحور العنين فيشرفن على الدنيا فيقلن: اين الذين 


(1) الكافى: يم العنة 5-6 ١ج‏ #* ص .4١0‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
١‏ العمل في ليلة الجمعة ح /اج 7 ص ؛. وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب صلاة الجمعة 
ح مج لاص /7/ا3. ْ 

(؟) الكافي: باب فضل يوم الجمعة وليلته ح /, ج ٠‏ ص .4١0‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 
١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 4 ج “ ص ؟. وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب صلاة الجمعة 

(؛) الكافي: باب فضل يوم الجمعة وليلته ح ١4‏ ج اص ١1‏ من لا يحضره الفقيه: باب 
ركود الشمس ح الاااج ١١ص‏ 6" وسائل الشيعة: باب من ابواب صلاة الجمعة ح . 

(60) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١54١‏ ج داص 255, وسائل 

(1) الخصال: باب السبعة ح 97 ص 597 وسائل الشيعة: باب +١‏ من أبواب صلاة الجمعة 

(/) انظر هامس (0) من الصفحة السابقة. 


م ع ل ا ا ا لي ا الوقن | لزي الكلام (ج )١١‏ 


يخطبوننا إلى ريّنا". 
وفيه تفتح أبواب السماء لصعود أعمال العباد, وفيه تزخرف الجنان 


وتزين لمن أتاها ”5 

وإذا كان حيث يبعث الله العباد أتى بالأيَام يعرفها الخلائق باسمها 
وحليتها يقدمها يوم الجمعة له نور ساطع يتبعه سائر الأيّام كانه عروس 
كريمة ذات دثار'“ تهدى إلى ذي حلم ويسارء ثم يكون شاهدا 
وحافظاً لمن يسارع إلى الجمعة !0 

واذا كا نك هته الكميسى و ليله السيدةا زر اكوا كتمن السماء 
معها أملاه الذذهب وصحت النطه ‏ لاركعون عسية العسييس وليل 
الجمعة ويوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس إلا الصلاة على النبئ وي 0 

وفيه ساعات يستجاب فيها الدعاء والمسألة ما لم يُدعَ بقطيعة 
ومعصية او عقوق!",. خصوصا الساعة التي تدلى فيها نصف عين 


)١(‏ المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح ؟4 ص 088. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب صلاة 
الجمعة ح "اج لاص 817؟. 

(؟) أي أتى صلاة الجمعة . 

(؟) الكافي: باب فضل يوم الجمعة وليلته ح 4 ج ٠‏ ص ©5١غ.‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١‏ ج “ا ص ؟. وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب صلاة الجمعة 
اح ١اج‏ لاص 580. 

(:) كذا في المعتمدة. وفي بقية النسخ والمصدر: وقار . 

(0) أمالي الصدوق: المجلس الثاني والستون ح ,اص 55 وسائل الشيعة: باب ”47 من 
ابواب صلاة الجمعة ح " ج لاص 786. 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١0١‏ ج ١‏ ص 455. وسائل 
الشيعة: باب 7 من ابواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص 781 . 

(1) المحاسن: كتاب ثواب الأعمال حم 4104 ص 088. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب صلاة 
الجمعة ح ١‏ ج /اص 787 . 


شل ريو قود ع ب رت 011 


الشمس للغروبء التي روت فاطمة تلك عن أَبيهاءي فيها أنّه سمعته 
يقول: «إنّ في الجمعة ساعة لا يوافقها!" رجل مسلم يسأل الله (عرٌ 
ون انهااتحيرا إلا اعطاء تاه قالاك قاهة اوس ول ال 1 سناع 
هن ؟ فقالهإذا مد ل تعن حين العويى الغروي نكانك ناطرة كك 
تقول لغلامها: مدعل اليا ةقفتم عين فى تا 
تدلى للقووب ذا على تحت ادعو" 

0 وَل الليل إلى آخره: ألا 
كه يدعوني لآخرته ودنياه قبل طلوع الفجر فأجيبه؟ الااصيد 
مؤمن يتوب إليّ من ذنوبه قبل طلوع الفجر فا توب عليه؟ ألا عبد مؤمن 
قد قثّرت عليه رزقه فيسألني الزيادة في رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده 
وأوسّع عليه؟ ألا عبد مؤمن سقيم يسألني أن أشفيه قبل طلوع الفجر 
فأعافيه؟ ألا عبد موّمن محبوس مغموم يسألني أن أطلقه من حبسه 
(قبل طلوع الفجر فأطلقه من حبسه)!* فأخلّي سربه 96 ألا عبد مؤمن 
مظلوم يسألني أن آخذ له بظلامته قبل طلوع الفجر فأنتصر له وآخذ له 
بظلامته؟ فما يزال ينادي بهذا حتى يطلع الفجر". 


)١(‏ في متن معاني الاخبار: لا يراقبها. 

(؟) في المصدر: «الظراب» والظرب ‏ بكسر الراء ككتف .: الروابي الصغارء ويقال على الجبال 
المنبسطة على الأرض. مجمع البحرين ج ١‏ ص ١١7‏ (ظرب) . 

(؟) معاني الأخبار: باب نوادر المعاني ح 09 ص 5939 وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب 
صلاة الجمعة ح 0 ج لاص 7841. 

(8) ليست في الفقيه . 

التي جص لحرو في الحديث: «من أصبح معافى في بدنه مخلّى في سربه» ين 
نفسه. والسرب - بفتح السين وسكون الراء : الطريق. وفي القاموس: هو بالفتح والكسر معا 
وفلان وا ا اميرك البال عي لسري اصن 13 سرت )1 

(1) من لاا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١79‏ ج ١‏ ص .4٠١‏ وسائل ‏ > 


ةن 0 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





وإلى سحرها آَخَّر يعقوب الاستغفار لولده7". 

لله فيها ملك من أوّل الليل إلى آخره ينادي: ياطالب الخير أقبل 
وياطالب الش_ أقصر فلا يزال ينادي بهذا حتّى يطلع الفجر”". كما أن 
له ملكاً آخر”" ينادي أيضاً: هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من مستغفر 
فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ اللَّهمّ أعط كل منفق خلفاً 10 
ممسك تلفاً... إلى أن يطلع الفجر 2 

إلى غير ذلك ما ورد'" في هذا ايوم وليلته في فضله وشرفه ء وما 
ورد”" في الصلاة فيهما والدعاء والمسألة وفعل الخير وتجدّب الشبٌ 
ومن فضل هذا اليوم أن أوجب الله فيه صلاة الجمعة. 

«و» من هنا وقع 9 النظر في: 4 ماهيّة صلاة 9 الجمعة؛ و 
تجب عليه. وادابها »4 


ه الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجمعة ح "اج لاص 783. 
)١(‏ علل الشرائع: باب 57 ح ١‏ ج ١‏ ص 05. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجمعة 
اح وج لاص .59١0‏ ْ 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١40‏ ج ١‏ ص .41١‏ عيون أخبار 
الرضا: باب ١١ح‏ ١؟‏ ج ١‏ ص ,١51‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ 
ج لاص 588. 

(؟) الفقرات الثلاثة الانية ينادي بها الملك السابق ايضا . 

(4) تفسير القمي: ذيل الآية 4 من سورة سباً ج تفن اوبات لانن سند 
ابواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص .59١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ٠١‏ من ابواب صلاة الجمعة ج لاص 50760,. مستدرك الوسائل: 
انظر باب 75 من أبواب صلاة الجمعة ج 1 ص 08 . 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب 74 من أبواب صلاة الجمعة. وباب ٠١‏ من نفس الأبواب ح ١‏ 
و6١9١5.‏ وباب ١غ‏ منها ح ؟, وباب 44 و0؛ منها ج لاص 781-59799778 و8١‏ 
وا و 


استحباب الجهر بصلاة الجمعة سس بوم 


[(النظر ١]‏ الأوّل > 

« الجمعة ركعتان كالصبح » فيما عدا القنوت ونحوه على ما 
ستعرف لا يسقط معهما"" الظهر 4 بلا خلاف فيه بين علماء 
الإسلام”". بل هو عندهم من الضروريّات المستغنية بذلك عن ذكر ما 
ذل فليه فين النضوصن:والاجماعاش 

6: ويستحبٌ فيهما الجهر 4 إجماعاً فى القواعد" والذكرى‎ ١ 
والبيان © والمدارك '" والمحكي عن التذكرة”" ونهاية الإحكاء'‎ 
وجامع المقاصد 7( والروضة'!'' في يعت الكتنواف بوالغركة 017و رشا‎ 
"5! الجعفريّة "" والمقاصد العليّة '" والفوائد الملَّية!؟" والمفاتيم‎ 


. في نسخة الشرائع والمسالك: بهما‎ )١( 

(1) كما في جامع المقاصد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 155 . 

(؟) قواعد الاحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 8" . 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة/ فى القراءة ص ١17‏ . 

(6 ا الننان: القنلةة رق القرائه ين #ذا وناقةاهاكة الحسسة اسن 117 

[كاهنازك الأحكام: ناهية اغئلاة الجمعة 2ن 5 

(0) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 19. 

(8) نهاية الإحكام: ماهية صلاة الجمعة ج "١‏ ص 19 . 

(9) جامع المقاصد: الصلاة /في القراءة ج "١‏ ص 718 . 

.7١54 ص‎ ١ الروضة البهية: صلاة الآيات ج‎ )٠١( 

.١6١ نقله عنها في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الجمعة ج “ا ص‎ )١١( 

(؟١1)‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق, وانظر المطالب المظفرية: في الجمعة ذيل 
قول المصئف: «ويستحب الجهر بالقراءة» (مخطوط) . 

(160) المقاصد العلية: البخث الثانىق من الخامة ذيل'قول المصتف:«القالك» استحكبات الجهر 
فيها» ص .١97”‏ / 

(116) القوائه الملة انف لاتق من كاه ذبن فون المعقي زو الكو القز ا 1 

(15) مفاتيح الشرائع: الصلاة/ مفتاح ١61‏ ج ١‏ ص 176 . 


7# ب ل و يي قوز اهل الكلام :11721 ) 


والحدائق7", فهو كالمتواتر .بل في المعتبر: «لايختلف فيه أهل 
العلم» ". 

لكن ظنّي أنّ المراد منه مطلق الرجحان مقابل وجوب الإخفات في 
الظهر في غير يوم الجمعة ؛ لعدم التصريح بالندب قبل المصئف على 
وجه يكون به إجماعاً, نعم حكي عن مصباح الشيخ '" وإشارة السبق 47 
والهرا ك2 والإصباح 0. 

بل عن المنتهى أَنّه «أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنه يجهر 
بالقراءة في صلاة الجمعة, ولم أقف على قول للأصحاب في الوجوب 
000-06 

بل فى كشف اللثام: «أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه 
00500 

بل عن جمل العلم والعمل: «على الإمام أن يقرأ في الأولى الجمعة 
وفى الثانية المنافقين يجهر بهما» ”كما أنّه رتّماكان ذلك ظاهر الفقيه "١١‏ 


. ١89 الحدائق الناضرة: الصلاة /في القراءة ج 4 ص‎ )١( 

(1) المعتبر: سئن صلاة الجمعة ج 1 

(') مصباح المتهجد: وقت صلاة الجمعة ص 3514 . 

(4) إشارة السبق: صلاة الجمعة ص 18 . 

(0) السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 59 . 

(1) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج ؛ ص 157 . 

(0') منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 778 . 

(8) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص 587 . 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة الجمعة ج اص "1 . 

)٠١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ذيل ح ١١77‏ ج ١‏ ص 4188 وانظر 
ايضا ذيل ح 17و ص .7١8‏ 


استحيات الجهر يصلاة الجمعة اااااللللللللللللل ل سسسسسص 818 


وال ط "١‏ والنهاية '" وجامع الشرائع 1 

عوطاض آم اسان ايه ابن ديعي يرمح يزيد" 
كقوله مض في خبر عبدالرحمن العزرمي ”: «إذا أدركت ا يوم 
الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى , واجهر فيها...) 


بل عله هو مقتضى التدبّر في صحيحى جميل" وابن مسلم :8ن 
أبا عبدالله لكلا ": «عن صلاة الجمعة في السفر فقال: تصنعون كما 


اعتبرن ل اكور ود كوو د مام فيه الترادة ,ربك يجهر إذا كانت 
مخطنة) "اامووورة اله لمعي لارادة: في الرجحان من اللنىي فيه ا 2 
التحقيق ثبوته في ظهر يوم الجمعة كما بيّنَاه في القراءة » فليس إل إرادة 


.١6١ ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

.٠١5 النهاية: الصلاة /الجمعة واحكامها ص‎ )١( 

(') الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 57 . 

(8) قال فيه: «...ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة...». 

تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١5‏ العمل في ليلة الجمعة ح 41 ج ” ص 40 5. وسائل 
الشيعة: باب "لا من ابواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 1١‏ ص .١١٠١‏ 

(0) كذا في التهذيب. وفي الاستبصار والوسائل: العرزمي . 

(1) تهذيب الأحكاء: الصلاة /باب ١5‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١4ج‏ لاص 415, 
الاستبصار: الصلاة ”7 06 ع1 ج١ا‏ ص .11١‏ وات الشين بابي كدامن ارات لذ 
الجمعة ح 6 ج لاص 5537. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 07 ج 7 ص .١0‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب ١6١‏ ح ٠‏ ج ١‏ ص ١١غ.‏ وسائل الشيعة: باب "لا من ابواب القراءة في الصلاة 
ح اج ١ص‏ . 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 4ج اص 6 لاه د 
الصلاة /باب 50١‏ ح 5 ج ١‏ ص 7١غ.:‏ وسائل الشيعة: باب 77 من ابواب القراءة في الصلاة 
ح وج اص 115. 

(9) خبر ابن مسلم مضمر . 

. هذه ألفاظ خبر ابن مسلم. وأمّا صحيح جميل فألفاظه مقاربة له‎ )٠١( 


اوح ا ا ا ا تكو | فزن الكلام (ج )١١‏ 


نفى الوجوب .ء فيتعيّن إرادته فى الجمعة. 

اللّهم إل أن يقال: المراد نفى التأكّد , كما أَنّ المراد من الأمر الأوّل 
رفع وجوب الإخفات ؛ لأنه في مقام توهم وجوبه لا وجوب الجهر. 
خصوصاً بعد الأصل وشهرة الندب بين المتأخرين شهرة عظيمة. بل 
هي إجماع منهم. 

مضافاً إلى ما فى المدارك 7" من الاستدلال على رفع الوجوب 
بصحيح على بن جعفر سأل أخاهحية: «عن الرجل يصلَي من الفرائض 
ما يجهر فيه بالقراءة. هل عليه ان لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء 
لم يجهر»”". 

لكن فيه: _بعد إرادة معنى اللام من قوله: «عليه»_أَنّه لا مصداق له 
حينئذ إلا الجمعة من اليوميّة المنساقة من لفظ الفرائض . ومثل هذا 
التخصيص فيه ما فيه , فتأمّل جيّداً , واللّه أعلم. 

و4 كيف كان ف« تتجب بزوال الشمس » الذي هو أُوّل الوقت 
نضّأ'" وإجماعاً كما فى كشف اللثام), لكن اختلف فى وقت الخطبة 
كما سيأتي , فمن قدّمها على الزوال أراد بهذا القول وقت الركعتين, 
ومن آخرها كالمصنّف أراد وقتها لكونها كجزء منها. 

وغلى كل رخال فلا تضم الركتتان قبل الزوال:ضلى المشهون شهرة 
)١(‏ مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج؛ ص ٠١‏ . 
(؟) قرب الاسناد: 47لا ص 7١0‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /,باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح 

4 ج ؟ ص ١15١‏ الاستبصار: الصلاة /باب ١7١‏ ح ؟ ج ١0ص 5١1١‏ وسائل الشيعة: باب 

4 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 ج 7 ص 86 . 


() يأتي التعرض لبعضها خلال البحث . 
(غ) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج #ص .١5160‏ 


رقت صلاة الجمعة لسلس لل” 


عظيمة ,""١‏ بل قد يظهر من التذكرة ”"الإجماع عليه . مضافاً إلى ما سمعته 
من معقد إجماع كشف اللثام والمحك من إجماع المنتهى: «وقت 
اله ووالءالسسبي» "عقا عن دعر الس متاعدا المرتطن 
على :لمن شير بو انحن ارول فس يكن النضق :0 اوهو تزه وفنها 
حين تزولء بل قيل: إن الثابت من النصّ وفعل النبيّ يي “' والصحابة 
والتابعين فعلهما بعد الزوال» فيقتصر عليه ؛ لعدم الدليل على شرعيّة 
غيره» والإطلاق -بعد معلوميّة تقييده_لا يستند إليه فى إثبات ذلك. 

وى سلعة ون الأكوع قالز كنا تصلى مع البق ١‏ تصرلؤة الحم 
ثم ننصرف وليس للحيطان فيء»'" غير ثابت من طرقناء بل الثابت من 
النصوص عندنا التي ستسمع بعضها خلافه. 

وأمّا قول الصادقنيةٍ فى صحيح ابن سنان: «لاصلاة نصف النهار إلا 
يوم الجمعة»!" فقد يريد منه النافلة او الزوال ولو بقرينة باقى النصوص. 


)١(‏ انظر جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 517 وروض الجنان: صلاة الجمعة 
ص 585. ومدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص .١١-١٠١‏ 

(؟) عبارتها هكذا: «أول وقت الجمعة زوال الشمس يوم الجمعة عند علمائنا إلا المرتضى فإنه 
قال: ...» انظر تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ص 2 . 

(') منتهى المطلب: شروط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7١8‏ . 

(؛) كالشيخ في الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة 54١‏ ج ١‏ ص 152-15٠١‏ والكركي في 
جامع المقاصد وقد تقدم قبل عدة هوامش 

(0) يأتى نقل ذلك خلال البحث . 

انظ جا زرولوف النسسة قينا سات قن ع ا 

( سحيو نين : كنات اللاي اع اهن قارف سفن اللوق رجانه الصعاف المسل 
بصلاة ود 2 لي ,: 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 45 ج ‏ ص 17 الاستبصار: 
الصلاة ,باب ١١ ١54‏ ج ١‏ ص؟١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة © 


ا ل أ يو 77 تر ا 7 7 و | ل الكلام (ج )1١١‏ 


فما في الخلاف: «في أصحابنا من قال: إِنّه يجوز أن يصلّي الفرض 
عند قيام الشمس يوم الجمعة خاطة, وهو اختيار المرتضى»!" في 
غاية الضعفء وإن سني فى كنف الأغار لاعن أبى على بن قدي 
موافقته , على أن في السرائر 4ل أجه الموتقى انصيينا ول مور 
بما حكاه شيخنا عنه. . ولعلّه سمعه منه في الدرس وعرفه مشافهة»”". 


(و» أما أن يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله » فهو 
كبر لكك قابيل حكن عبر وان #الغلية اسه وول فى المع زرا نه 
مذهب أكثر أهل العلم»0": بل في المحكى عن المنتهى ”" الإجماع عليه. 

لكن لم أجد في النصوص ما هو صريح فيه, بل ولا ظاهر يعتمد 
عليه كما اعترف به غير واحد", نعم قيل7:: إِنْه يحتمله قول ابي 
جعفرجةٍ فيما أرسله الصدوق'“" عنه . وأرسله الشيخ في المصبام "١7‏ 


دحاجلاص5397. 0 

.17١ ص‎ ١ ج‎ 854١ الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص .١11‏ 

(؟) السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 97؟. 

(؛) كما في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1777 577, ومدارك الأحكام: 
ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص ١١‏ . 

(5) كالشهيد الأوّل فى الألفية: البحث الثانى من الخاتمة ص ”7. والشهيد الثانى فى المسالك: 
مافية صلاة الجسة ع اضل 498 والسبؤوارئ فى كفاية الألكاء جلاة الحنعد فن 6 

(1) المعتبر: صلاة الجمعة ج 1ن 11/0 

(/) منتهى المطلب: شروط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .5١8‏ 

(8) كالشهيد الأوّل في الذكرى: شروط صلاة الجمعة ص 5750, والشهيد النانى فى الروضة 
البيية علق الجفعة ج١٠‏ طن :05 ,والغيووا رق فى دخيزة الساف اذ الخدرص /4 

(1) كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص .١11‏ 

. 1١5 ص‎ ١ ج‎ ١١70 من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح‎ )٠١( 

. 514 مصباح المتهجد: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ص‎ )١1١( 


وقت صلاة ال لحجمعة ‏ ان 


عن حريز عن زرارة علد ةفالز اذل :فض ها الس ينناف 
تزول إلى أن ا اي ذفان روضول انه 0 فال 
لا يسأل اله عبدٌ فيها خيرا إلا أعطاه»'" 

وفيه: أ نَ الظاهر إرادة النجوميّة منها ؛ بشهادة ما دل من النصوص”" 
على أن الليل والنهار أربعة وعشرون ساعة , وهي لا توافق ذلك 0 
للها كذالك الو ازيف الفرفقة منها ايشا ديا امن يانيع كدي لمر 
بالمحافظة بإرادة الندب. 

و اواك له لأسف لال يكين اسما عدا .بق عبد الخالق المرروده مه 
المصباح , قال: «سألت أبا عبدالله لهةٍ عن وقت الصلاة. فجعل لكل 
صلاة وقتين إلا الجمعة فى السفر والحضرء فإنّه قال: وقتها إذا زالت 
الشمس ء وفيما سوى الجمعة لكلّ صلاة نموا اك ون 
تصلّي قبل الزوال فوالله ما أبالي بعد العصر صلّيتها أو قبل الزوال»”"إذا 
ادف العضر اذل وفتدووض الندا .إلا أنه مع ذلك فيه ما فيه. 

بل قد يناقش في الإجماع والفمية الى كدر اهل العلم الموبورين» 
آنا لم نجد أحداً صرّح بلحس مباا س يس 
المبسوط: «إن بقى من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين 
وركعتين خفيقين أتى بها وصحّت الجمعة, وإن يقي من الوقت ما 
بسع للخطبتين وركعتين فينبغي ان يصلي الظهر . ولا تصح له الجمعة» !"' 
)١(‏ وسائل الشيعة: : باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ و4١‏ ج لاص 71١8‏ و570. 

(1) الخصال: أبواب الاثني عشر ح 36 ص 188 . 
6 مصباح 07 : الساعة الي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ص 325, وسائل الشيعة: 


.١87 ص١١‎ 0 39 ا‎ 


001010101012222 ا ا 151 0 ا 101 1 الكلام ا )١١‏ 


بناءَ على أنّ المراد وقت الاختيار الذى هو المثل. 

وإلّ ففى المقنعة "١‏ وعن جمل العلم والعمل'" أن «وقت صلاة الظهر 
في يوم الجمعة حين تزول الشمس , ووقت صلاة العصر منه وقت الظهر 

وقال في الأرّل: «وذلك لما جاء عن الصادقين 252 أن النبى ييه 
كان فظطب اضحابة فى الى ع الال قدا انزالك القمصين نول 
جبرائيل للا فقال: يامحمّد قد زالت الشمس فصل ...»© إلى آخره. 

وقال فى اللاسيلة “روحب اانه انبا م#تضيعوه الفدقير قتيل الزيؤال 
بمقدار ما إذا طب الكاسران يخطب قبل الزوال. عن بعده 
ركعتين»" وأراد ركعتي الفرض .ء ونحوه عن فقه القرآن للراوندي !0 

وعن المهزب " والإصباح " أن «الإمام يأخذ بالخطبة قبل الزوال 
نمتداوجها إذااخطي رالقينا ذ ارالك على 

وفي كشف اللثام: تونق الخليكا 0" على فواتها اذا مض من الزوال 
مقدار الأذان والخطبتين والركعتين» 2١١‏ 


(4350] التققة: العدل قى لله الحعة كن 5421314 

)0 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى) ااذه السمد ان اس ا 

(©) انظر تهذ يب الأحكام: : الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 5 ج 7ص ؟5١,‏ ووسائل 
الغيةه باب من أنوات ضلة الصعة بح انع /أاض3. 

(8] الوشلة عاذ الحس ص 1 

(1) فقه القرآن: أحكام الجمعة ج ١‏ ص ١176‏ . 

(/) المهذب: كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١”‏ . 

(8) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج 4 ص 177 . 

(1) الكافي في الفقه: صلاة الجمعة ص ,١٠07‏ غنية النزوع: صلاة الجمعة ص 1١‏ . 

. ١93 كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )٠١( 


وفت صلاة القيمفة ع م يت ا ير 171 


قلت: بل في الغنية '" الإجماع على ذلك, بل لعل صاحب الفقيه 
عولة على ماسح هذا اوملة» كنا الفومك تترنل فاخن الحعدن 
على نلك اهنا وان قال كان الكو رشي اع دين النها وواليت 
وو عين أحى مشر 1 رفع العمة ارالك اللسمس ويعدة 
مضي اكوا تام السالميي فلن العرادر روا كما ترون اليعين» 
وهو دلي ل التضييق . وروى زرارة عن الباقرطليّة: (...ان صلاة الجمعة من 
الامو المضتق الها لوا لوقعو الحد جين توول التتمعي ووقتع العصير 
يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيَام)) لكن قد يريد بالساعة ما 
لا ينافي ما ذكروه ؛ أي ساعة إيقاع الفعل ؛ بقرينة استد لاله بخبر زرارة , 
او يريدون هم بالتضييق المذكور ما لا ينافي الساعة المزبورة. 

وعلى كل حال فما في المعتبر من «انّْ ذلك لو صم لما جاز التاخير 
عن الزوال بالنفس الواحد, وأنّ النبِيَبَيةُ كان يخطب في الفيء الأول 
فيقول جبرئيل: يامحمّد قد زالت الشمس فانزل وصل*. وهو دليل 
على تأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرائيل ونزوله ودعائه أماء 
الصلاة, ولو كان مضيّقاً لما جاز ذلك» 7" في غير محلّه قطعاً ؛ لعدم إرادة 
المضايقة الحكميّة فى هذا التضييق. 


. انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 

. 73717 من ص 7177 وهام ش(١)من ص‎ )١1١(و‎ )٠١( انظر هامش‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 41 ج “ ص ؟15١.‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 7ج لاص .75١5‏ 

(؛) ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص 7370 . 

(0) تقدم فى ص 73١15‏ . 

(1) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77 . 


ا ل ل ار رج هه شن | أن الكلام (ج )١١‏ 


وكيف كان فاللإجماع المزبور بل الشهرة قبل المصئّف غير محققة , 
بل قيل: إِنّ النصوص مضافاً إلى ما سبق متظافرة أو متواترة بخلافه: 

ففي صحيح الفضيل وربعي '" عن الباقرحئُة: «إِنّ من الأشياء أشياء 
موسّعة وأشياء مضيّقة . فالصلاة مما وسّع فيه تقدّم مرّة وتؤخَّر أخرى , 
والجمعة ممّا ضيّق فيها. فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول الشمس, 
ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها»!", ومثله صحيح زرارة”" 

والمرسل في الفقيه عنهمقْةِ: «وقت صلاة الجمعة يوم الجمعة ساعة 
تزول الشمس ء ووقتها في السفر والحضر واحد. وهو من المضيّق, 
وضاةة الع نوع الحمنة فى رفاظ الاو الى قن سار اليا ملف 

ولق تبر عدا لين اعون كن الفا دق لخاود ان مين ال نماء 
أشياءمطاظة: لبس قجري الاتعلى وس واحد دمئها قت العمعة لبس 
لوقنها الكوقق امد هيع تقول الس ب 

وقال َيِه أيضاً في صحيح أبن مسكان: «وقت صلاة الجمعة عند 


٠» 


الزوال» ووقت العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة 


. كذا في الوسائلء وفي الكافي: عن ربعي بن عبدالله عن فضيل بن يسار‎ )١( 

(1) الكافي: باب المواقيت أولها وآخرها وأفضلها ح ١‏ ج ا ص 25؟, وسائل الشيعة: باب / 
من ابواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص .5١6‏ 

() تقدم بعضه مع ذكر مصدره في ص 76 . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١77‏ ج ١‏ ص ١؟١غ.‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب صلاة الجمعة ح ١١‏ ج لاص .5١8‏ 

(0) المحاسن: كتاب العلل ح 4 ص 194, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الجمعة 
اح ١7ج‏ لاص .737١‏ 


وقت صلاة الجمعة 11111101 ا ا ا 


ويستحبٌ التكبير'" بها»'". 

وقال:ظِةٍ أيضاً في صحيح الحلبي: «وقت الجمعة زوال الشمس, 
ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس , ووقت العصر يوم الجمعة 
(نحواً)!" من وقت الظهر في غير يوم الجمعة» 7 

وسألهظةٍ ابن أبي عمير 0 «عن الصلاة يوم الجمعة . فقال: نزل بها 
بزلا مشتقة » إذ از الف اللتسس قضلها فال قلق ذا زالنك الميين 

أ صلّيت ركعتين ثمّ صلّيتها . فقال أبو عي انانف ارالك 
الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوية. 30 

وسألاية محكد بن مسام أبضا في المروي عن مصباح الشيخ 
«عن صلاة الجمعة, فقال: وقتها إذا زالت الشمس . فصل ركعتين قبل 
الفريضة, وإن أبطأت حتّى يدخل الوقت هنيئة فابدأً بالفريضة ودع 
الركعتين حتّى تصليهما بعد الفريضة» ”". 

وسأله الثلا أبن أبي عمير أيضاً: «عن الصلاة يوم الجمعة. فقال: 
لذ ليها عمو اتدل :ذا رالت اسمس هايا قال قلت ذاازالت 


(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 47 ج ” ص ؟1١.‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب صلاة الجمعة ح مج لاص 5١7‏ . 

(؟) في المصدر بدله: في الحضر نحو . 
الشيعة: باب 8 من ابواب صلاة الجمعة ح ١اج‏ لاص .5١8‏ 

(0) في متن الوسائل: «عن محمّد بن أبي عمر» وجعل في الهامش ما هنا نسخة . 

)0 الكافى: باب وفت صلاة الجمعة ووقت ... ح أج 7 ص ٠غ‏ وسائل الشيعة: باب / من 
أبواب صلاة الجمعة ح ١7‏ ج لاص .5١9‏ 
باب 8 من ابواب صلاة الجمعة ح اج لاص 189 . 


0 نيع :ا بح يو فل اكلام ع3 


الشمس صلَيت الركعتين م صلّيتهاء فقال أبو عبدالله40ة: أمَا أنا فإذا 
زالت لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة. 3 إلى غير ذلك ين النتصوض: 
المستفيضة جدَاً"", ولعلّه لذا قال في المنظومة: 
ووقتها الزوال للمثئل على مشتهر فتوى عن النص خلا 
رمقضى اللصوض ضيق الوقك وأله حت لفطل اليتهزة 

قلت: لا ريب في أنه أحوط في الفراغ من الشغل اليقيني , لكن قد 
يناقش فى بعض النصوص المزبورة باحتمال إرادة الظهر من الجمعة, 
بل لعلّه الظاهر من بعضها ؛ بقرينة معلوميّة عدم صلاة الاإمام بل والرواة 
ارا الجدا. يردت : وميارا انكر شرفي الوقات يساوم أله لور 
في الأول ء واستفاضة النصوص في توقيت الظهر بذلك في يوم الجمعة. 

قال إسماعيل بن عبدالخالق: «سألت أبا عبداللهكةٍ عن وقت 
الظهر , فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلكء إلا يوم الجمعة أو في السفر , 
فإن وقتها حين تزول الشمس»7". 

وفى مضمر سماعة: «وقت الظهر يوم الجمعة حين تزولالشمس»”" 


. هذا تكرار للخبر قبل السابق‎ )١( 

)١(‏ انظر وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ج /اص 5١06‏ ومستدرك الوسائل: 
باب 8 من ابواب صلاة الجمعة ج 1 ص .١1‏ 

() في المصدر وبعض النسخ: جزم . 

(4)أفى المضدن المدت» 

8 الدد اللعست واف الخسض 31 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 4 ج اص ,1١‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب 558 ح ١١‏ ج ١‏ ص ١5١غ.‏ وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب صلاة الجمعة 
5 ل لاا 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 4١‏ ج 7 ص ؟5٠.‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 8 ج لاص 7١77‏ . 


وقت صلاة الجمعة ا لل لس 


وفي خبر عبدالرحمن بن عجلان عن الباقرءجّة: «إذا كنت شاكاً في 
الزوال فصل الركعتين مانا يدت الزرال فصل التريفةة ا" ْ 

وقال الصادق حْةٍ في صحيح ابن سنا ن: «إذا زالت الشمس يوم 
الجمعة فابداً بالمكتوية». 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في إرادة بيان مغايرة وقت 
الفضل للظهر والعصر يوم الجمعة لوقتهما في غيرها؛ باعتبار تقدم 
النوافل فيها على الزوال وتأخَّرها عنه في غيرها. 

وأحاقه الشيق بحر ا على دار ن شلدّة التأكد , ولو سلّم بعد 
إرادته من الجمعة في بعضها أمكن حمله فيها على بيان الفضل كوقت 
العصر المذكور في كثير منها معها نحو ذكر الظهر في السفر ء بل يحتمل 
في جملة منها إرادة بيا ولبداء الإفصبازوال ب على السستيو سين 
فعل أبي بكر '" لها قبله . بل رووه”“' عن النبيَّيياةُ أيضاً اعارص 

حينئٍ إطلاق الأوافري و الدتمحا في قاء الو مت وها ون اليلق ان 

صلاة التهار أ و صلاتي الظهر والعصر لا تفوت إلى مغيب الشمس. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 54 ج ” ص ١؟١١.‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب صلاة الجمعة ح اج لاص .5١8‏ 

(؟) الكافى: باب وقت صلاة الجمعة ووقت ... ح ؟ ج “" ص .45١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من 

(؟) سئن الدارقطني: باب صلاة الجمعة قبل نصف النهار ح ١‏ ج ١‏ ص ٠32‏ المصنف (لابن أبي 
شيبة): باب من كان يقيل بعد الجمعة ج ص ٠١7‏ المجموع: صلاة الجمعة ج ؛ ص 0١١‏ 
و؟١60.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ا ١اصض‏ 360 تهديب 
الاحكام: الصلاة /باب ؛ أوقات الصلاة ح7 و4١‏ و4؟ ج؟ ص 5١و54‏ 559,. وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب المواقيت ح ”و0 ج 4 ص 1١١0‏ و71١.‏ 


ابم ب يج ا زر 7 سر ون | قر الكلام (ج )١١‏ 


فضا جز ,وأختارهالشهيد في اروس واب 0١‏ خم 
اثناني إلى راد 0 0 
قصير الخطبعين خوفاً من فوات وقت الفضل» 8 سي اميا 
((ا له ينا عت أصو لنا» 7 
ورئما يؤيّده" بما يظهر من النصوص “ ان الجمعة ظهر عوّض 
الركعتان فيها بالخطبتين, وإلا فهي هيء وكأنّه أوما إلى ذلك في 
الوم السب المريورة .بل قد يظهر من الدروس''" والبيان "١7‏ 
وكذا الروضة”"" أنْ التحديد بالمثئل مبنيئ على خروج وقت الظهر 
خض رانهد 
زبأنها لورفاقت قبل .ذلك ناما أن يتضيّق كما يقوله ابن حمزة"" 


5 


والحليبًا ن ©" وفيه من العسر ما لا يخفى مع أ انه كفني ا 
وسعها وكا ادنس الى قافا كالضل ولادليل عله #فلم فق تحمل 


.7١١ ص‎ ١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1؟) الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١88‏ 

(؟) البيان: ماهية صلاة الجمعة ص ١187‏ . 

(؛) الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 193 . 

(0) الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 15 . 

(1) مسالك الأفهام: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7357 . 

(0) في بعض النسخ: يؤيّد . 

() من لاا يحضره الفقيه: باب فرض الصلاة ح ٠٠١‏ ج ١‏ ص .١50‏ وسائل الشيعة: باب 1 من 
ابوابضلاة الجمعة ١١خ‏ لاض 717 مستدرك الوسائل: ياف ١‏ من أبواب:ضلاة الجمعة 
ح اواج اص .١06‏ 

)١5(- )9(‏ تقدم ذكر المصدر سابقا . 


لو خرج وقت الجمعة وهو تليسن الها ب حت ”١‏ 


المضيّقات على التأكيد في المبادرة , وبغير ذلك ممّا لا يخفى لكن ومع 
ذلك فمراعاة التضييق أحوط وأولى . والله أعلم. 

( ولو خرج الوقت وهو متلببس ( فيها )ها جمعة 4 كما 
صرح به جماعة '", .بل نسبه في البيا ل كثير . والمحكح عن 
الذخيرة'" إلى الشيخ وجماعة. بل في المحكي عن نهاية اللاحكام: 
«صحت الجمعة عندنا»!*, بل قيل'*: إن الإجماع ظاهر كشف الحقة 0 
الإحكام “ والألفيّة*» وموضع من التذكرة!"'" من عدم الفرق فى ذلك 
بين الركعة وغيرهاء فيكفي حينئذ في إتمامها جمعة التلبّس فيها في 
الوقت ولو بتكبيرة. 

ولعلّه كما فى كشف اللثام: «لأنّها استجمعت الشرائط وانعقدت 

جرع كما إذا النفت الجماعة فى الأشا ع0 


. كالعلامة والشهيد. وسيأتى قريباً ذكر المصادر‎ )١( 
. اوتاه علاة العمسصى ا‎ 9 
. 75598 (؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص‎ 
.١١ (؛) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص‎ 
. 07 كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج ' ص‎ )6( 
. كشف الحق: الصلاة /مسالة 0ه ص 7غ‎ )1( 
. 73١ ص‎ ١ قواعد الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )1( 
. تقدم المصدر قريبا‎ )6( 
. 77 الألفية: البحث الثانى من الخاتمة ص‎ )9( 
. ١ اتذكرة الققهاتة عرائط صلا العسنة بج 1 هن‎ 161 
. 717 كما في قوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» سورة محمّد: الآية‎ )١١( 
.١18 كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١١( 


11 جراس الكلام (ج:١١)‏ 





وفيه: أن التكليف بفعل موقت يستدعي اد يسعه ؛ لامتناع 
التكليف بالمحال, ولا يشرع فعله فى خارجه إلا ان يثبت من الشارع 
وكلة فدلديقا رمع لوقك :ومن ذا ذهب سعدا ئيه 00 إلى انكر غلا 3 لان 
بإدراك الركعة . بل في جامع المقاصد'" نسبته إلى المعظم . كما عن 
الجعفريّة " وإرشادها!“ نسبته إلى المشهورء. وفى الذكرى"" 
وغيرها": «انّه المناسب لاضول مذهبنأ». ْ 

قلت: أُوّل من صرّح بذلكالفاضل في بعض كتبه ”". وتبعه من تأخّر 
عنه'؛ لعموم «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كلّه»!", 
وخصوص «من أخراك من الجمعة ركعة فقد ادرك الجمعة...» "١!‏ فى 


وجدء فالجمعة حينئذٍ كغيرها من الفرائض في ذلك ؛ لعدم دليل يخصّها 


لاق ذكر التضاوردونيا: 

(؟) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 737١-377١‏ . 

(؟) الجعفرية (رسائل الكركي): في باقي الصلوات ج ١‏ ص 17١‏ . 

(؟) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج 7 ص 045. وانظر المطالب 
المظفرية: في الجمعة ذيل قولالمصّف: «إنشرع عالماً أوظائًاً إدراكها بشروطها» (مخطوط). 

(0) ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص 73١70‏ . 

(1)كجامع المقاصد:شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص77 وروض الجنان:صلاة الجمعة ص 1814؟. 

(0) كمنتهى المطلب: شروط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 51١‏ و تحر ير الاحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ 
ص 40. ومختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 774 . 

(8) كالشهيد الأول في البيان: ماهية صلاة الجمعة ص 187. وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): صلاة الجمعة ص 88, والشهيد الثاني في المسالك: ماهية صلاة الجمعة جٍ ١‏ 
ص 554. وسبطه في مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص ١5‏ . 

(1) رواه بهذا اللفظ في مدارك الأحكام: الصلاة / أحكام المواقيت ج ”ا ص 17 . 

)٠١(‏ دعائم الاسلام: ذكر صلاة الجمعة ج ١‏ ص 184. مستدرك الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب 
صلاة الجمعة ح ا اص 31 . 


حكم مالو فاتت الجمعة سس سي غ” 


من بينها . فالقول بالإدراك ولو بالتلبّس بالتكبير-كالقول بإبطالها مطلقاً 
وإن أدرك ركعة . كما حكاه في الذكرى'" عن بعضهم لا شاهد له 
بل هو خلاف ذلك العموم. 

نعم قد يقال بعدم إجزاء الركعة لو كان ذلك ابتداء الوجوبء بناءً 
على اشتزاظ التمك نمق تماء الواج د أحراء وشريوطا فى ابعذاء 
الوجوب ء كما نقدم البحث في ذلك في الضعر والحيضى :وغيرهها سنن 
موانع التكليف إذا ارتفعت ولم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة , فلاحظ 
وتأمّل. 

ولا فرق في الحكم العربور في العدن وير ا 9إماماً كان 
ماهوا © الترد بانقشاضن الما موميق أوضمق الزساء أو ا 
التعدض لذلك في الجملة فيما يأتي. 

(وتفوت الجمعة بفوات الوقت ثم لا تقضى جمعة » إجماعاً 
بقسميه!", وبه يخص عموم «من فاتته...»!" بل في المدارك: «انه 
إجماع أهل العلم -قال:ويدلٌ عليه قولهظة في حسنة الحلبي: 
(...فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاً...). وفي صحيحة 


,. 706 ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع في غنية النزوع: صلاة الجمعة ص ,1١‏ وجامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة 
ج اص 718 ومسالك الأفهام: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 754 . 

وقال بذلك: سعد اجات مراع 0 والمصئف في المختصر 

النافع: : صلاة الجمعة ص 0 والعلامة في القواعد: : تراط صلاة ة الجمعة ج ١اصض‏ 1 ' 
والفاضل الهندي في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج خن 1 : 

07( تقدم في ص ١7‏ . 

)غ0( الكافى: باب من فاتته الجمعة مع الإمام ح ١ج‏ “”“" ص 77 4. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
ابواب صلاة الجمعة ح كج لاص 706 . 


سميج ب اا ل ا 77 ١‏ ل الكلام (ج )١١‏ 


عبدالرحمن العزرمي ”9 : (إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك 
بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر بها ٠فان‏ أدركته وهو يتشهّد فصل 
ا اننا 

ننه | القو افك جنا مو سيف الحداقة لا دن بعيث القت 

وكيف كان فيصلي الظهر حينئذٍ أداء إن كان قد بقي وقتها 0 إن 
ام 0 ف لاط انما تقضى ظهر ا 4 فالدراة بد 

نه تفعل وظيفة الوقت ظهراًء ولعلّ هذا هو مراد من أجاب عن ذلك 
44 القضاء بالمعنى اللغوي ؛ وهو الإتيان بالفعل, أو بإرادة المجاز 
لأا لعا اجداضدكتها اشنوك المطاء لالهو الأمر ش ١:‏ لكر سيول نمك 
ضوع الحراههواته اغلي. 1 

« ولو وجبت الجمعة 4 عليه عيناً ( فصلّى الظهر » كانت صلاته 
باطلة لعدم الأمر بها »ولم تسقط عنه الجمعة بلا خلااف 5 سنذا 0 


. كذا في التهذيب. وفي الوسائل والاستبصار والمدارك: العرزمي‎ )١( 

,54 العمل في ليلة الجمعة ح ١ج 7ص‎ ١5 تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب‎ )١( 
الاستبصار: الصلاة /باب 500 ح؛ ج١ ص ؟435.: وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب صلاة‎ 
.547 الجمعة ح 0 ج لاص‎ 

(؟) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 0 

(غ) كعبارة المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 56 ومنتهى المطلب: احكام صلاة الجمعة ج ١‏ 
ص 789 , 

(0) أجاب به الشهيد الأوّل في الذكرى: شروط صلاة الجمعة ص 550. والشهيد الناني في 
المسالك: ماهية صلاة الجمعة ج ١٠ص‏ 5955. وروض الجنان: صلاة الجمعة ص 75860 . 

)0( اجاب به الكركي في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج كدص .7١18‏ 

(0) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١٠15‏ وابن إدريس في السرائر: 
صلاة الجمعة ج ١‏ ص 197. وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 10. والعلامة 
في الإرشاد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 708 . 


لو وجبت الجمعة فَصلَى الظهر .عي 


بل في المحكى عن التدكرة وا لمنته '"! وجامع المقاصد '") وظاهر 

المعتبر '؟ الاجماع عليه ؛ للأصل بلا معارض .فماعن أبي حنيفة 

وطن و ين مقو ليك علق . 

بل 9 وجب عليه السعي 4 حينئذٍ ( فإن ن أدركها وإلّا أعاد الظهر 

ولم يجنز بالأولى””4 لما عرفت , من غير فرقي يبن العمد والنسيان . 

ولا بين أ ن يظهر في نفس الأمر عدم الوجوب أو لم يظهر بل بقي الحال 

مجملاً. نعم لو صلّى الظهر ناسياً وظهر بعد الفراغ )أوفى الأتجاء غيدم 
التمكّن من الجمعة قبل الشروع في العمل أو حال التلبّس به أمكن 

القول بالإجزاء ؛ لموافقة الآمر واقعاً وعدم التشريع. 

خروج الوقت, فهل يجوز له تعجيل الظهر بعد ذلك » ام يجب الصبر إلى 

أن يظهر الحال؟ وجهان كما فى جامع المقاصد" والمدارك, لكن في 

الأخير أنّ «أجودهما الثانى ؛ لأنّ الواجب بالأصل الجمعة , وإِنّما يشرع 

فعل الظهر إذا علم عدم التمكن من الجمعة فى الوقت» 7" 

. ١7 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4غ ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 770 . 

. 718 ص‎ '١ جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج‎ (١ 

(؛) المعتبر: صلاة الجمعة ج ؟" ص /ا37 . 

(0) المبسوط (للسرخسي): صلاة الجمعة ج ؟ ص 7١‏ - 55. اللباب: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 
3, بدائع الصنائع: صلاة الجمعة ج ١ص‏ /108-1507,. المجموع: صلاة الجمعة ج ؛ ص 
7 المغني (لآابن قدامة): صلاة الجمعة ج اص ١17‏ ., 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: بالأوّل . 


(/) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 311 . 
(8) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص .١6‏ 


قلت: لعل وجه الأَوّل الاكتفاء بأصالة عدم الاجتماع . وعليه حينئذ 
بتّجه الاجتزاء بها إذا لم تترّء أمّا إذا اجتمعت ففي الاجتزاء بها حينئذ 
توق تاهما العم 
الجمعة وجب إعادة اهرما الكو حير سعدا بت .فكاد 
جوز المدافن الى الظير يده الظرة تود وريتقا مين انعد ا 
واضالة القاي "اوهو كنا درغ وال وريه . 

و 4 كيف كان ف« لو تيقن 4 المكلف بالجمعة « ان الوقت 
بسع ل4 أقل الواجب من « الخطبة وركعتين خفيفتين وجبت 
الجمعة 4 بلا خلاف'' ولا إشكال؛ ضرورة عدم اعتبار المسنون 
ونحوهء بل في جامع المقاصد: « ينبغي الوجوب فيما لو شك فى 
الادراك وعدمه ؛ لأصالة بقاء الوقت واستصحاب وجوب الفعل»!. 


)١(‏ نقل في ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص .١١8‏ وروض الجنان: الصلاة /في 
أوقاتها ص 187. ومدارك الأحكام: الصلاة /في المواقيت ج 7 ص .٠٠١‏ وذخيرة المعاد: 
الصلاة /فى اوقاتها ص .5١9‏ 

(؟) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص 0-118 719. 

() قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١817‏ والعلامة في التحرير: صلا 
الجمعة ج ١‏ ص "4. والقواعد: شرائط صلاة الجمعة ج١‏ ص 756 والشهيد في الدروس: 
صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١88‏ 

(؛) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 719. 


الشاع: الوك العظنة و ركان ا حا ا يي 1 


للدي المنارار جا الراجب ليع يعتبر وقوعه في الوقت . 
فمع الشكٌ فيه لا يحصل يقين البراءة بالفعل, والاستصحاب هنا إِنَما 
يفيه طن البقاء» وهو غير كاف فى لم01 

فلغ ل إإفتكا ل قن الاكهاء مالعل ممته اي ل ا 
عريائه نما ررضت فى مره العقذ اد العذاء مسمى الراك اللتل وعد 
وإن كان يقوى أن له الدخول في العمل مع احتمال السعة ؛ لإطلاق 
الأدلة واستصحاب بقاء الخطاب الذي لا يقطعه إلا العلم بالقصور, 
والسعة لو سلّم أَنّها شرط فهي شرط للصحّة واقعاً لا العلم بها سابقاً على 
العمل . فيدخل حينئذٍ في العمل , فإن طابق امتثل, وإن قصر انتقل إلى 
الظهر مثلاً. وإن شكٌ فالاأقوى عدم الامتثال. 

بل قد يقال بذلك ايضا فى ابتداء التكليف لصغر او جنون او 
نحوهيا :الكى له لانتصحات الخطاني ديل لأطلاق:الأمن بالتدل الذي 
لكا ينكد اها دل فلن التو فيكبييه وله علي ارافقيا بأن صحّة الفعل فيه 
لا بيان شرطيّة التكليف به حنّى يكون الشكٌ فيه شكّأ فى الخطاب, 

ما لو شكٌ في بقاء سعة الوقت فالأقوى جريان الاستصحاب, 
والاجتزاء بما يقع منه إذا لم يظهر وقوعه في خارج الوقتء وربّما يشير 
الحو تي روس “وعن الموجز 1511| تمزريعب الكو 
فيها إذا علم أو ظنّ أو شكٌ في سعة الوقت». وعن الميسيّة أَنّه «يجب 
)١(‏ مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص ١١‏ . 


)1 الدروس التيراغية: صلاة الجمعة ج اص ١8/‏ . 
() الموجز الحاوىي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 88 . 


بم يت ا تيكو اشر الكاوم ةا 


الشروع .. متى احتمل ذلك»: فإ دياب «فتأقل جّدا. 
جار بعتا ةله بظنّه ا ابي 0 
كما لسع 1 

كما أنه قد يناقش فى ذلك من أصله أوّلاً: بأنْه منافٍ لما سبق من 
أنّمن تلبّس بالجمعة فى الوقت يجب عليه إتمامها, فإنّه يقتضى 
بإطلاقه جواز الشروع فيها مع ضيق الوقت. 

وثانياً: بن إطلاق ما دل على تنزيل الركعة منزلة الجميع شامل 
للمقام . فيكفي حينئذٍ سعة الوقت للخطبتين وركعة كما جزم به 
الفتهيد ان الأو ابو العتاين (؟ والسين اكانوا مشحيةهة فى الى عبان 
ما حكي عن بعضهم » بل عن نهاية الإحكام عدم الفرق بين المسالة 
السابقة والمقام ؛ فاكتفى هنا أيضاً بإدراك التكبير مع الخطبتين . وقال: 
«صحّت الجمعة عندنا»”"'», وإن كان فيه منع واضح ؛ لعدم الدليل الصالح 
لإخراج الجمعة عن غيرها من الموقتات في الحكم المزبور. بل ظاهر 
الأصحاب هنا خلافه. بل في التذكرة: «لا يجزي في المقام الركعة 
)١(‏ نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج '' ص 05 . 
(؟) الأوّل في البيان: ماهية صلاة الجمعة ص 187, والدروس وقد تقدم قريباً. والناني في 

المسالك: ماهية صلاة الجمعة ج اص 7”0؟. 
(') الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 88 . 
(؛) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة وقد تقدم المصدر قريباً . 
(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 775 . 
)1١(‏ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص .١١‏ 


عدم اتساع الوقت للخطبة وركعتين .سس ةع 
خلافاً لأحمد707", وظاهره الاتّفاق فيه بيننا. 

وكأنّه في محله ؛ لأنّي لم أعرف من اجتزى بإدراكها مع الخطبتين 
قبل الشهيد ومن عرفت ء ولعلّه لما دل على عدم قضاء الجمعة المقتضى 
بظاهره عدم الفرق بين الكل والبعض.ء كغيره ممّا دل على أن من لم 
يدرك الجمعة صلّى ظهراً الصادق بعدم الإدراك كملاً؛ إذ هو وإن كان 
يعارضه عموم قولههةِ: «من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت 
كلّه» "إلا أنّه يرجح عليه بما عرفت من الشهرة العظيمة , بل ربّما ظهر 
من التذكرة الإجماع عليه. 

واحتمال عد المعاوظة يتاء على أن مله لبس قضاء» ينفعة: له 
لاريب في كونه منه حقيقة ؛ ضرورة وقوعه خارج الوقت , وهو القضاء 
حقيقة . إلا أن الشارع نزّله منزلة الوقت . فالبحث حينئذٍ في شمول هذا 
التنزيل للمقام الذي نهي عن القضاء فيه , وبه يفرّق بينه وبين غيره من 
الموقتات. 

وفوف واد الى متصيوهن نا وزة من ان انمدق اذو قار كقة مزق 
الحمعة نقد ادزك السيعة كار ونافعها ليور هد الكنضوضن فين اذه 
اؤررك جواءة لحن لاما يتعللها ولوقت كما هو راطم اولي اكل: 

فظهر حينئذٍ من ذلك كلّه أنه لابدٌ من انّساع الوقت لكل ما يجب في 
الجمعة من الخطبة والركعتين في وجوبهاء ولا يكفي الركعة فضلاً عن 


(١)المغني‏ (لابن قدامة):صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١74‏ الشرح الكبير: صلاة الجمعة ج؟ ص .١19‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4؛ ص ؟١.‏ 

(9) تقدم في ص 787 . 

(؟) تقدم في ص 587 . 


ا ا ا 222222127 لق | قو الكلام (ج )١١‏ 


غيرهاء خصوصاً إذا كان ذلك ابتداء تكليف كالبلوغ وزوال الجنون 
ونحوهما الذى قد عرفت البحث فيه فيما تقدم من المباحث السابقة فى 
المويّتات فضلاً عن المقام. 1 
نعم كان مقتضى ذلك كلّه عدم الصحّة في المسألة السابقة وإن أدرك 
ركعة فضلاً عن التلّس بها ولو يتكبيرة الإحرام . ويمكن استنادهم فيها 
إل دليل خاص لم نعثر عليه لها كر ليو "افرع | ن المراد بها من دخل 
في الجمعة بتخيّل سعة الوقت فبان له الضيق عن الجميع أو عن الأكثر 
من ركعة على القولين السابقين ٠‏ فيتمّها حينئذٍ جمعة ؛ لأنّه نواها كذلك, 
وقد نهي عن إبطال العمل '". 
إذهو كما ترى ؛ضرورة أنه عليه يكون بطلاناً للعمل لا إيطالاً له , 
كما يظهر لك في باقي الموقتات , فلابدٌ أن ايكون المستففه لهو افر 1" ار 
غير حديث «من أدرك. إلى اشرو كما يومئ إليه'*“ عدم اعتبار 
الأكثر ١‏ “ الركعة في الإدراك .بل اكتفوا فيه بالتلبّس .ء فإن تم الدليل عليه 
من إجماع أو ظواهر نصوص كان هو المتبع . وإلاكا ن للنظر فيه مجال. 
إلا أنه قد ظهر لك من ذلك كلّه عدم التناقض بين المسألتين ؛ أن 
موضوع الأولى من دخل بتخيّل السعة . بخلاف المقام, فالبحث في 
الدليل شيء والتناقض شيء أخرء والذي ذكرناه في الأوّل دون الثاني , 
فتأمّل جيّداً ولاحظ ما أطنب به في جامع المقاصد 7" ٠.فإن‏ رجع إلى 


. 77١-317١ ص‎ ١ كما في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. تقدم ذكر مصدره سايق‎ (١) 
. الصحيح نصب الكلمة‎ )( 

4 شير إلى هذه الكلمة في هامش النسخة المعتمدة. وفي باقي النسخ: اليهم . 
)60( تقدم ذكر مصدره في ذلك الفرع . 
(1) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 37١-7594‏ . 


ما يدرك به المأموم صلاة الجمعة 


ما قلنا كان جيّداً, وإلآكان النظر فيه من وجوه لا تخفى. 

هذا كلّه في غير المأموم, أمَا هو فلا إشكال في عدم اعتبار سعة 
الوقت للخطبة فيه ,كما يومئ إليه قوله ل اما لولم يحضر الخطية في 
أوّل الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة 4 قبل الشروع في ركوعها ؛ ؛ بأن 
دخل في الصلاة قبل تكبير الإمام اأركوعه « صلى جمعة 4 بلا 
خلاف”". بل الإجماع بقسميه'" عليه , كما أَنّهِ يمكن دعوى تواتر 
النصوص به: 

منها قول الصادق نكا في صحيح الفضل بن عبدالملك: «من أدرك 
ركعة (من الجمعة) "١!‏ فقد أدرك الجمعة» !6. 


وى شفع الدرريي : «اذا أدركت الإمام بوه اليد وقد سسبقك 


بركعة فأضف 8 ركعة أخرى واجهر فيها . فإ: ارك وهو يتشهد 


فصل أربعاً» 0١‏ 
وسأله 3 الحلبي أيضاً «عمّن لم يدرك الخطبة بوم الجمعة ؛ فقال: 


يصلى ركعتين » فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعاً وقال: إذا 

ملي م د لي لير وذخيرة المعاد: صلاة الجمعة 

١‏ 0060 لحطف 5 الجمعة /مسألة 51ج ا 112177 ود كرىق 
الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص 574 ومدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج )ص 17. 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ال وو 

القواعد: شرائط صلاة 0 د 0 صلاة فره | 

(غ) تهذيب 0 الصلاة /رباب ١ ٠١‏ أحكاء فوائت الصلاة ح لاج “ ص .17١‏ وسائل 
الشيعة: باب من أبواب صلاة الجمعة ح أ لاضن 121 

(0) تقدم فى ص 55 5,. وذكرنا هناك الاختلاف في ضبط اسم الراوي . 


5005 





ا يم ا ا قن اكلام زع 137) 
أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة. فإن 
أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع»7". بل ذيله دالٌ على المطلوب ؛ 
ضرورة ظهوره فى إدراك الصلاة التى هى الجمعة بإدراك الركعة, لا 
العالذة حطافة وإن لم نكن حي 0 

ومنه ينضح حينئذٍ دلالة جملة من النصوص في المسألة الآتية 
المشتملة على إدراك الصلاة بإدراك الركعة ؛ إذ احتمال إرادة إدراك 
الصلاة جماعة وإن لم تكن جمعة مخالفٌ لظاهرها بلا داع , بل الداعي 
الى كلانه عاضل »اذ بصدق على من كان مخاطا بالجمعة ا لمكن 
منها إذا كان بحيث يدرك ركعة منها ؛ للنصوص المزبورة الدالة على 
إدراك الصلاة بإدراك الركعة , فهى حينئذٍ دالة على المطلوب من غير 
حاجة إلى نصوص إدراك الجمعة بإدراك الركعة. كما احتاج إلى ذلك 
جهلة من التضوض فن المسالة الآنية المتضشة إدراك:الركعة ناذراك 
الام را كما كما تنو واضيم باد تمل 

وعلى كلّ حال فقول الصادق نه في صحيح ابن سنان: «لا يكون 
الجمعة ال لمن أدرك الخطبتين»!' قاصر عن معارضة ما تقدّم من 
وجوه ؛ خصوصاً بعد موافقته لمذهب عمر , اي 
وطاووس ومجاهد”", فلا ان بحمله على نفي الكمال. أو على إرادة 


)١(‏ الكافي: باب من فاتته الجمعة مع الإمام ح ١‏ ج ا ص 637. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من 
أبواب صلاة ة الجمعة ح ” ج لاص 7806. 

)1( تهذيب الأحكام: : الصلاة /باب 15 العمل في ليلة الجمعة ح 1٠‏ ج” عن 1 الاستبصار: 
الصلاة /باب 500 ح ” ج ١‏ فن 4575 وسائل الشكةات امن أبؤاي ما الحمنة 
اح لاج لاص 5536. 

(؟) المجموع: صلاة الجمعة ج غ؛ ص 008 . 


ما يدرك به المأموم صلاة الجمعة سسسب م 


ركهم لم يدرك الجسة حتف وان أجزاء ما أدركه بل مل هذا مم 


ل(وكذلو أدرك الإما راكعا ف لثانية على قول» مشهور ين 
الأضكات شهرة عظيمة تقلا "١١‏ و تحصياة ا ' بل في الخلاف '"الاإجماع 
عليه ٠‏ بل فيه '*ا والمحكي عن المنتهى *' الإجماع أيضاً على أنه 
يستحبٌ للإمام إذا أحسٌ بداخل أن ن يطيل ركوعه حئى يلحق به. 

مضافا إلى النصوص '' المستفيضة في ذلك , منضمّة إلى النصوص 
المستفيضة خا في إدراك الركعة والصلاة بادراك الإمام ذاكها.: أي 


يشاركه في الركوع . ٠‏ فهي حبينئلٍ مضق الها تقدّم ممّا دل على إدراك 
الجمعة بإدراك الركعة -كافية في إثبات المطلوب, بل لا بأس حينئذٍ 


على الحلّى في دعوى تواتر الأخبار بذلك في المحكئ عن سرائره كا 


)١(‏ نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 70؟. وروض الجنان: صلاة 
الجمعة ص ؟19. ومدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4؛ ص 7٠١‏ . 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١158- ١417‏ وابن إدريس في 
السرائر ويأتي ذكر المصدرء وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجمعة 18. والعلامة في 
الإرشاد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 508 . 

(؟) الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة 7957 ج ١‏ ص 1115-5777. 

(؛) الخلاف: الصلاة /مسالة 586 ج ١‏ ص 017. 

(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟78 (ظاهره الاجماع). 

(1) تقدم بعضها انفا. وانظر وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب صلاة الجمعة ج لاص 7140. 

(0) كخبر سليمان بن خالد. عن أبي عبداللّهظِةٍ انه قال: «في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع. 
فكبّر الرجل وهو مقيم صلبه. ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه: فقد أدرك الركعة». 

تهدكت الأحكام: الصلاة /باب ٠‏ أحكام الجماعة ح 14 ج ٠‏ ص 87. وسائل الشيعة: 

انظر باب 40 من ابواب صلاة الجماعة ج 8 ص 78١‏ . 

(8) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5380 . 


111 111 000110 الكلام (ج )١١‏ 


كما أنّه لا بأس على مدّعي الإجماع في المقام ؛إذ لم يحك الخلاف 
فيه إلا عن المفيد في المقنعة "١‏ والشيخ في النهاية'" وكتابي الأخبار'”" 
والقاضي 0©. مع أَنّي لم أجده فيما حضرني من نسخة المقنعة , 
لفسا اكراة لاديس اننبا سس رار من تسطياسيي زلاائر 
وكأنّهم توهّموه من عبارة التهذيب, ومن لحظه عرف أنّ ما توهّموه 
منه من كلام الشيخ لا من كلام المفيد , وإلا لقال الشيخ: (قال الشيخ)77». 
قلت: بل يؤيّده حصر الخلاف في ذلك في الشيخ في المحكوم 
غن السرائر "ا وغيرة!.بل عن مجمع البرهان:<انْ الشيخ فى. بحت 
تطويل الإمام في الركوع ليلحق المأموم قد عدل عن ذلك» فلا مخالف 
فى المسالة» (". 5 
!فيان د المدك طن توك ويه يق 1 كر اعبار ادا تسن الجواة 
والمنع: «إِنّ الإمام إذا صلّى بقوم فركع ودخل أقوام فليطل الركوع 
كد ولعق الناهى الضلاةة وقد ان لكان كو قن :ركو عه 


.7١١ حكاه عنها فى ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

5 اكاك الشيعه واحكانيا ف 40 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 7 أحكام الجماعة ذيل ح 10 ج 7 ص 5؛., الاستبصار: 
الصلاة /باب 51١‏ ذيل ح 0ج اص 2"0. 

(؛) المهذب: كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١"‏ . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ؟ أحكام الجماعة ذيل ح 7١‏ ج 7اص 15 . 

. ١١8 مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “اص‎ )١( 

(/10) تقدم المصدر قريبا . 

(8) كالمهذب البارع: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .4٠٠‏ وكشف الرموز: صلاة الجمعة ج١‏ ص .١17١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 18" (بتصرف) . 

. 18 تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ” أحكام الجماعة ذيل ح 8لاج 7 ص‎ )٠١( 


مايدرك به المأموم صلاة الجمعة سق 


واستدل عليه برواية جابر'" مضافاً إلى ما سمعته منه في الخلاف 
المتأخّر تصنيفه عن التهذيب. 

بل عن الراوندي في الرائع أنّه قال: راكاد الس افى الله( سين 
اقوك تكهوة الركوح فقد أدرك الركعة) لا يدل على الخلاف على ما ب 

بعض الناس .ء فإنه دليل الخطاب . وهو فاسد»' '» وإن كان فيه ما فيه 
كما | عاتن بعف الجاع 

وكيف كان فلاريب في ضعفه وإن كان تشهد له جملة من النصوص؛ 
حتّى أنه لها نفى بُعده عن الصواب في المحكي عن التذكرة '' والنهاية !© 
واوا م ل ع زور" بل لعلّه ظاهر تنكير القول 

في المتن .لكن قد أوضحنا في الجماعة قصورها عن المقاومة .كما 
أوضحنا هناك جملة من المباحث المذكورة في المقام التي منها قول 
المصتّف وغيره”" هنا بل في المحكي عن المنتهى ' " الاجماع عليه: 
«ولو كبر وركع ثمّ شك هل كان الإمام راكعاً أو رافعا لم يكن له 
جمعة ورضلى الظير» فلحط وتداءل . 


)١(‏ قال فيه: «قلت لأبي جعفرطكًة: إني أَوْمٌ وا فاركع. وي ل الناس انا را كع. فكم أنتظر؟ 

قال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر! انتظر مِتْلَّي ركوعك. فإن اموا وإل نارق رافك 
تهذيب الأحكام: الصلاة ,باب ” أحكام الجماعة ح 4 ج ٠“‏ ص 8 4. وسائل الشيعة: 

باب 08١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 594. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج ‏ ص 8١‏ . 

(') تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 15 . 

(4) نهاية الإحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 319 . 

(0) كشف الرموز: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 17١‏ . 

(1) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ١‏ ص 58 .١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلا 
الجمعة ص 15. والعلامة في القواعد: شرائط صلاة الجمعة ج١‏ ص 77. 

(/) منتهى المطلب: احكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77179 . 


نعم ينبغى أن يعلم أن ما احتمله في المدارك!" والذخيرة'" اف 
الوكين الحمفة وظيرها ؛ فلا تدرك الأولى بإدراك الإمام راكعاً بخلاف 
قرم احمن العلى لكلا ويا ادن جرزة نهف بال بنك 
تحصيل الإجماع على خلافه. 

وماعن كشف الرموز_من «اأ ن الشيخ فرّق يبن الجمعة والجماعة ؛ 
فذهب فى الخلا ف') والمبسوط “ إلى د يدرك الجماعة بادراكه 
ناكا وفي النهاية ١‏ والاستبصار”" والمبسوط في الجمعة إلى الدلة 
يدرك»١!‏ 0 فللاحظ و ما 

كما أنه ينبغي أ 5 ن المحكي عن غاية المرام '" تقييد إدراك 
الجمعة بإدراك الركعة بما إذا كان الو قكيباقا أمامع خروج الوقت 
-مثل أن يتلبّس الإمام ولم يبق من الوقت غير قدر ركعة ويصلي الثانية 
في غير الوقت -فإنّه لا يدرك المأموم الجمعة ما لم يلحقه في الأولى 


ولو فى قوس الركوع. 


.٠١ مدارك الأحكام: ماهيّة صلاة الجمعة ج4؛ ص‎ )١( 

. 7١١ ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) فى ص ١170-؟507.‏ 

ااه اتقدم تسرييها أذل السألة: 

(8) الصحيح: في باب الجماعة كما في متن كشف الرموز. انظر المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص ١088‏ وانظر الهامش بعد الآتى . 

ا كسك ازمر متاو العم ب كن 3ج +11 | ضر 
)١‏ قال في مفتاح الكرامة: «لأنُّ الشيخ في النهاية في الجمعة صدّح بعدم الادراك, وكلامه في 
المبسوط في الجماعة ليس بصريح ولا ظاهر في عدم الإدراك, الا 
الإجماع على الإدراك, فما فهمه من الشيخ لم شيا د نعلت كانه بنقز ا نعل اذ أ المي 
اج اص 2159 

)١١(‏ غاية المرام: صلاة الجمعة ذيل قول المصئّف: «وكذا لو أدرك الإمام راكعا على قول» ورقة 
6 (مخطوط). 


ما يدرك به المأموم صلاة الجمعة بسي 88# 


وهو جيّد ؛إذ احتمال الادراك فيه أيضاً عملا بعموم «من أدرك من 
الجمعة ركعة فقد أدرك الجمعة»١'‏ _منافي لدليل التوقيتء ودعوى أن 
التعارض بينهما من وجهء ينفيها: ظهور سوق الخبر المزبور لبيان 
الإدراك من حيث الجماعة , فلا ينافي ادل على البطلان سكل سن 
فقدان شرط اخر. 

بل قد يشكل بذلك أيضاً الصحّة فيما فرضه أخيراً» بناء على ما 
تقدّم سابقاً من اشتراط سعة الوقت لتمام الفعل. واختصاص «من أدرك 

كعة من الوقت» بغير الجمعة, وأنّ ما ورد فيها بالخصوص من حيث 

إدراك الجماعة بالركوع خاصّة, لا الوقت المتوقف على إدراك الركعة 
تامّة برفع الرأس من السجدة الاخيرة.. 

ودعوى أن ما ذكروه من اعتبار سعة الوقت سابقاً-خاصٌ في غير 
المأموم ؛ بقرينة أعتبار سعته للخطبتين التي من المعلوم عدمها في 
المأموم. فتصحّ صلاته جمعة بإدراك الركعة الأولى قطعاً وإن تقدّمت 
الخطبتان وضاق الوقت إلا عن الركعتين. 

يلاقفهنا: أن الغيرةنيها يفيه الذ ل وان كان ماة كرووسابقا خاضا 
في غير المأموم الذي لا يلزم من عدم اعتبار إدراكه الخطبتين عدم اعتبار 
سعة الوقت لتمام الركعتين بالنسبة إليه اد . بل هو كالاماء 
الذي لم يدرك الخطبتين بناءً على عدم اشتراط " الخطيب والإمام, 
فيعتبر فيه سعة الوقت لتمام الركعتين كما عرفت وإن وقع الخطبتان قبله. 
وعلى كلّ حال فيجوز استخلاف المسبوق وإن لم يحضر الخطبة ؛ 





. 557 تقدم فى ص‎ )١( 
. (؟) في بعض النسخ بعدها: اتحاد‎ 


ابي أي تج تقو أشن الكلام 3120 


للأصل وإطلاق الأخبار في الجماعة , وعن ظاهر الذكرى 7" ا 
عليه سا يي ويا بع شتراط 
حكى عنها أيضاً” وال ار وار تن وي ادا مسي قن 
اقراد ازاجم ف سجوة الاوشرت. 

[الشرط ] ١‏ الأوّل 4 

9 السلطان العادل أو من نصبه 4 بالخصوص لها خاصّة أو مع 
القولين المشتركين في عدم وجوب عقدها حينئذٍ عينأ. بلا خلاف 
اعدونيو الخواطى بق علماء المواسيو يل المسافين عدا القنا قف 2 
فلم يعتبرهماء بل هو من ضروريّات فقه الإماميّة إن لم يكن مذهبهم. 
بل يعرفه المخالف لهم منهم كما نسبه جماعة منهم © إليهم على ما 
قيل _فضلا عن المؤّالف. 

قال في الخلاف: «من : شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الاماء 
اع سي اي 0 


. 774 ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟ و؟) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص .١8‏ 

(؛) الوجيز: كتاب الجمعة ج ١‏ ص 15., المهذب (للشيرازي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١١55‏ 
المجموع: صلاة الجمعة ج 4 ص 0158 . 

(0) انظر البحر الزخار: شروط صلاة الجمعة ج "ا ص 5 . 

(1) في المصدر بدلها: وفي . 


حكم الجمعة فى زفق القينة يبع عسي حت ا 7 0 


يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد بهم 
اتيضروا الجيعة ؟اقلنا : ذلك مأذون فيه مرعٌب فيه , فجرى ذلك مجرى 
أن ينصب الإمام من يصلّي بهم. 

وأيضاً عليه إجماع الفرقة ؛ فإنّهم لا يختلفون أنّ من شرط الجمعة 
الإمام أو من أمرهء وروى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر له قال: 
( تجب الجمعة على سبعة. «ادالى اخر الغير اراق (لاد, 

وأطنا فاه إجماع ٠‏ فإنّه من عهد النبىّعَيةُ إلى وقتنا هذا ما أقام 
الجمعة إلا الخلفاء والأمراء ومن ولي الصلاة, فعلم أنّ ذلك من إجماع 
أهل الأعصارء ولو انعقدت بالرعيّة لصلوها كذلك»”" 

وهى كما ترى صريحة في نفى العينيّة بدونهما. فلا يضر احتمالها 
الوجوب التخيبري أو توقف المشروعيّة على ذلك , وإن كان الظاهر 
إزادقه ال دلا ؛لأنّ مثله يعبّر عنه بالجوازء ولأنّه الظاهر من باقي كتبه: 

ففي المحكين عن مبسوطه " أنه أ: شترط في أوَل الباب السلطان 

القاول اويهو ا عردم كه قال بعد :ذلك: زو لاا ون أن يجتمع المؤمنون في 
زمان الغيبة ') بحيث لا ضرر عليهم فيصلون بخطبتين فإ فلم سكو 
من الخطبة صلّوا جماعة ظهراً أربع ركعات» 0 
وفي نهايته باب الجمعة واحكامها: «الاجتماع في صلاة الجماعة ”'' 


. في ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة /591 سج ١ص‏ 157-151 . 
(؟) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١57‏ . 

() فى المصدر بدلها: التقية . 

(8) الوط وعيلةة السمنةان ١ص .١٠6١١‏ 

(1) في المصدر: الجمعة . 


اي ا ا ب لج وو أن لاوم 21 311 


فريضة إذا حصلت شرائطه . ومن شرائطه أن يكون هناك إمام عادل 
أومن نصبة الامام للصلاة بالناس»"" إلى أن قال فى آخر الباب: 
«ولا باس أن يجتمع المؤمنون في زمان الغيبة!'! بحيث لا ضرر عليهم 
فيصلُوا جماعة '" بخطبتين » فإن لم يتمكّن من الخطبة جاز لهم أن 
يصلّوا جماعة , لكنّهم يصلون أربع ركعات»!©. 

وقال فى باب الأمر بالمعروف منها أيضاً: «ويجوز لفقهاء الحقّ أن 
عهوا باللا الصارات كلها وويالاة الجتعنة والسيدين ويف ون 
الخطبتين ويصلّون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضرراً» فإن 
خافوا في ذلك الضرر لم يجز لهم التعرّض لذلك على حال»*. 

ولا 0 صراحة كلامه في نفي الوجوب العيني عقداً وظهوره فى 
نفيه اجتماعاً بانتفاء الشرط المزبورء وأَنّ جوازه في زمن الغيبة رخصة 
لا عزيمة لا في العقد ولا في الاجتماع بعد العقد. فإِنٌّ وجوبها عيناً 
بالشرط المزبور له معنيان: 

الأوّل: وجو ب الحضور على كل مكلف إذا عقدها أحدهما أو علم أَنْه 
اجتمعت الشرائط عنده وأنّه يعقدهاء كما دل عليه الكتاب "١‏ والسنّة 8 


. ٠١7” النهاية: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) فى المصدر: التقية . 

كلاف الفضدر حي 

(8) النهاية: صلاة الجمعة ص ٠١7‏ . 

(0) النهاية: الجهاد /الأمر بالمعروف ص .7١”‏ 

(1) كما في قوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر 
الله...» سورة الجمعة: الآية 9 . 

00/0( 5 خلال المباحث الآنية التعرض للنصوص. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
صلاة الجمعة ج لاص 590. 


حكم الحمفة فى زفق ال ة بح ا حي 11 01 


والإجماع إلا على من سقطت عنه بالنصٌ والإجماع. 

والنائى ا«وهوي عثنها عابينا فا ١١‏ اسح باك القبراقط: 
وفي كشف اللثام أنّ «ظاهر الشيخ ومن بعده الاتّفاق عليه . ويويّده 
وجوب الحضور على من كان ران فرسخين كما ستعرف, 
وللغاقة فول بالنوي ا 

قلت: يدل عليه أيضاً تواتر النصوص '" بإطلاق وجوبهاء وأنّها 
تريفة لايعدر ها احبه إل م سعرف: يل لكل ونضوي من 
الضروريّات , بل ادّعاه بعضهم 7", ولا بأس به. وكيف كان فمن الغريب 
دعوى بعض المتفقهة أذ الي مك يقول يؤيخويها غيدا دعي عياله 
الإجماع. 

وفي الغنية! وكذا المحكي عن القاضي ©: «يجب الاجتماع في 
صلاة الجمعة بشرط الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه 
بالإجماع» وذكرٌ الواو فيه بدل «أو»”" دليل على 5 لنسن قسماً ثالثاً: 
وعلية المراقدية لمعته انا العقمال إزاةة سات لبا دن حفن جية 
إذنهم بي لهم كما سمعته من عبارة الخلاف ‏ فمقطوع بفساده عند 
التأمّل , فلا ريب في دلالته حينئزٍ على نفي العينيّة. 


. ٠١5 كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

19 اول الاعف اليه الدردنى الوسر بوانظر نومناء ل العيعةبويناته انين انوات 
اده الشمنة ع لانن 0 . 

(؟) كالبهبهاني في مصابيح الظلام: : الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصئف: «تجب صلاة 
الجمعة» ج ١ص‏ 69 (مخطوط). 

(؛) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص .1١‏ 
(6) المهذب: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .٠٠١‏ 
(1) كما في الغنية ونسخة من المهدب . 


ااام مب مي حا كز قو فر الكلدم عم ) 


وعن السرائر 1" نفي الخللاف فين استراط انعقادها لتم 
إجماع أهل الأعصار عليه. 
وفي المحيره رالتلطلاة لقال اونا تبمشوط وهوت العمفة رهد 
قول علمائناء وقال أبو حنيفة '": يشترط وجود إمام وإن كان جائراً, 
وقال الشافعى!": لا يشترط» , ورده 0 «معتمدنا فعل النبئ ييا ؛َ فإنه 
كازيق 'لامانة اللسيعة ركذا الخلقاء يدنه كما يعتى القظنا نهو كما 0 
يصحٌ للإنسان أن ينصب نفسه قاضياً من دون إذن الإمام كذا إمامة 
الجمعة . وليس هذا قياساً بل استدلال بالعمل المستمرٌ في الأعصارء 
فمخالفته خرق كم 
نَم قال في اللواحق: «المسألة الخامسة: لو لم يكن إمام الأصل 
و ا ا 5 
الاجتماع والخطبتان, وبه قال الشيخ فى (الخلاف و)* المبسوط 5١‏ 
و كر سلار ”...0 إلى اخرية 
وقال فيه فى موضع آخر: «لو كان السلطان جائراً ونصب عدلاً 
)١(‏ السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7١7‏ . 
)١(‏ المبسوط (للسرخسي): صلاة الجمعة ج ؟ ص 50,. بدائع الصنائع: صلاة الجمعة ج ١‏ 
اللباب: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠٠١‏ الميزان الكبرى: صلاة الجمعة  ١‏ ص 188. 
المغني (لابن قدامة): صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١77‏ - 174 . 
(6) تقدم ذكر المصدر سابقاً . 
(4) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 119 - 78٠0‏ . 
(0) ليس في المصدر . 
(1) تقدم ذكر المصدر سابقاً . 
(0) يأتي التعرض لقوله . 
(8) المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج كدص /597؟. 


حكم الجبغة فى :زيمن القيبة ح ‏ تآ ب 1.11 


استحبٌ الاجتماع وانعقدت جمعة , وأطبق الجمهور على الوجو ب . لنا: 
نا بينَا أن الإمام العادل أو من نصبه شرط الوجوب. والتقدير عدم ذلك 
الشرط , أمّا الاستحباب فلما بِيّنَاه من الإذن مع عدمه»7". 

وفي التذكرة: «يشترط في وجوب الجمعة السيلظاق اواتا قنه عند 
علمائنا أجمع ؛ لالإجماع على 1 نَ النبى مياه كنا ني" الى قبواله في 
المعتبر: « كذا إمامة الجمعة». 

وقال أيضاً فيها بعد ذلك بمسافة: «وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة 
والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على 
عدم الوجوب. واختلفوا فى استحباب إقامتها . فالمشهور ذلك . وقال 
ابن ادريس وسلار”': لا يجو ز...»“ إلى اخره. 

وقال فيها أيضاً بعد ذلك: «ولو كان السلطان جائراً ثم نصب 
عدلاً, استحبٌ الاجتماع وانعقدت جمعة على الأقوى. ولا تجب؛ 
لفوات الشرط وهو الإمام ومن نصّبه. وأطبق الجمهور على 
الوجوب»07©. 

وفي التحرير أن «من شرائط الجمعة الامام العادل أو من نصّبه 
فلو لكين الأماء بظاهرا ولانتاني اسقط الوتعيوت اجماعا, 
وهل يجوز الاجتماع مع إمكان الخطبة؟ قولان»". 








() النضيره سنن الجمعة ج ؟ ص 3١7‏ . 
(؟) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص ١1‏ . 
(؟) يأتي التعرض لقولهما . 

(؛) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 57 . 
(6) المصدر السابق: ص 34 . 

(1) تحرير الاحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 47 . 


ا ا ا ا 7 | الكلام (ج1١)‏ 


وعن نهاية الإحكام ”' ومجمع البرهان'" وفي الذكرى: «وشروطها 
سبعة: الشرط الْأُوّل: السلطان العادل وهو الامام أو نائبه إجماعاً ؛ لما 
مر ولأنُّ النبئ ييه كان يعيّن لإمامة الجمعة . ويشترط فى الناتنع مود 
تسعة»”" إلى أن قال: «التاسع: إذن الإمام له كما كان النبىَّيهُ يأذن 
لأئْمّة الجمعات وأمير المؤمنين 1# بعده. وعليه إطباق الإماميّة , هذا 
مع حضور الإمام ظِة , وأمّا مع غيبته كهذا الزمان ففي انعقادها قولان 
- نم قال: إن عمل الطائفة على عدم الوجوب العيني في سائر الأعصار 
والامصار»“. 

وفي المحكيم عن التنقيح: «مبنى الخلاف: أن حضور الإمام هه هل 
هو شرط فى ماهيّة الجمعة ومشروعيّتها أ فى وجوبها. فابن إدريس 
على الأزلر هوبا الأميحات. على القاى "وهنو كما قرض - 
كالصريح في دعوى الإجماع على نفي العينيّة. 

وفى كنز العرفان له أيضاً: «السلطان أو نائبه شرط فى وجوبها . وهو 
إجماع علمائنا -إلى أن قال:- ومعتمد أصحابنا فعل النبيَ يي . فإنّه 
كان تن قاية 6 البعينة ركذا العلناء كما يدتتون القضاة #وررواباتا 
عن أهل البيت 85 متظافرة بذلك» ”. 
)١(‏ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص .١5 ١١‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 171١‏ 7717. 
(0ااذكرى الشهة شر رط عاذ العنى انا 
() المصدر السايق::ضص 51 


(0) التنقيح الرائع: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 535١‏ . 
(1) في المصدر: لإمامة . 


(0) كنز العرفان: الآية الأولى من النوع الثامن من-كتاب الصلاة ج ١‏ ص ١78‏ . 


حكم الجمعة فى زمن الغييية د ب سس يبي سب ا 

وعن رسالة الكركي: «أجمع علماؤنا الإماميّة طبقة بعد طبقة, 
من عصر ائمّتنا إلى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العيني في زمان 
الغيبة»١".‏ 

وقال في جامعه: «إيشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل -- 
الإمامظة أو نائبه عموماً أو في الجمعة بإجماعنا . فإنّ النبين يَيْ...»' 
إلى قوله فى المعتبر: « كذا إمامة الجمعة». 

وقال فيه أيضاً: «الوجو ب الحتمي في حال الغيبة منتفيبالإجماع» 7" 
وقأل,ولدهافى عناشية الارهادوزالة خلافه بين لما تنا فى اشتراط 
ورجوبها با لماء أوتاتيه عمونا أرق صلا الععة رونل درك جه 
فقهائنا. ويدل عليه عمل الإماميّة فى جميع الأعصار, وربّما توهم 
بعض أهل هذا الزمان ان من الاصحاب من ذهب إلى وجوب الجمعة 
عيناً مع غيبة الإمام لظ , وكذا إلى عدم اشتراطها بنائب الغيبة عند عدم 
ظهو ره اثلا يندا فى ذلك الى كمارات مطلقة وهو طا قاحس : 
لتكرّر نقل الإجماع س0 انتفائه , والإطلاق في مثل ذلك للاعتماد بعلي 
مل كا 6 

وفي الروضة: «والحاصل: أنه مع حضور الإماماقة لا تنعقد الجمعة 
إلا به او بنائبه الخاصٌ , وهو المنصوب للجمعة أو لما هو اعم منها. 
)١1(‏ رسالة صلاة الجمعة (رسائل الكركي): الباب الثاني ج ١ص .118-١47‏ 
)١(‏ جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟' ص 77١‏ . 


(1) المصدر السابق: ص 778 . 
(8) لا توجد نسختها لدينا . 


وبدونه تسقط , وهو موضع وفاق»'"؛ ونحوه عن الروض '' 

وفيها أيضاً: «ربّما عبّروا عن حكمها حال الغيبة بالجواز تارة 
وبالاستحباب أخرى نظراً إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئٍ عيناً. 
وإِنْما تجب على تقديره تخييرا»!". 

وفيها ايضا: «لولا دعواهم الإجماع على عدم الوجوب العيني 
حينئذٍ لكان القول به في غاية القوكة» (6. 

وفيها أيضاً أَنّه «ربّما قيل بالوجوب حال الغيبة وإن لم يجمعها 
نشي الوكلا عروفده على قاكل بذ اكعنده: 

وعن المقاصد العليّة " الإجماع على أنّ ذلك شرط للوجوب 
العيني او مع حضور الإمام طبه 

وفي أيات احكام'" الجواد الإجماع على عدم الوجوب عينا في 
زمن الغيبة. 

ا بلقم هنا اعواغا كا هو اهز الأضحات ةا 
وفيه أيضاً: : «لم يقل الخودهنا ا في الغبية»(3". 


ا : صلاة الجمعة ج ١ص‏ 199. 

(؟) روض الجئان: صلاة الجمعة ص 580 و0٠79‏ و١59.‏ 

() الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١ص .7٠١‏ 

[) المضة و الساف عن ا 

(6) المصدر السابق: ص 599 . 

(1) المقاصد العليّة: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصّف: «السابع: اشتراطها بالامام أو 
من نصبه» ص ١17‏ . 

(1) مسالك الأفهام في آيات الأحكام: الصلاة /النوع التاسع ذيل الآية الأولى ج ١‏ ص 514 . 

(6) كشف اللئام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ٠١”‏ . 

. 7١8 المصدر السابق: ص‎ )4١ 


حكم الجمعة فى زمن الغيية ‏ سس حيسي لتم 


وَغن الداماد««أجمع علماؤنا على أن التذاء المقروطا يهجوب 
السعي لابد أن يكون من قبل النبيَيَيَاةٌ أو الإمام أو من يأَذْن له وينصبه 
« لها . وعلى ذلك إطباق الاماميّة» !". 


وعن رسالته ع : «أطبق الأصحاب على نقل الإجماع على 
عدم الوجوب عيناً» " 


بل ربّما يظهر من غير واحد"" الاستدلال على بطلان بعض ما يلزم 
الوجوب العيني بأنّه مستلزم للباطل فيكون باطلاً. وهو صريح في 
معلوميّة بطلانه , كصراحة حصرهم '* الخلاف في الجواز والحرمة في 
دلق ها , خصوصاً مع جعلهم *' الاحتياط في الترك ؛ ضرورة أنه لا 
بتمّ مع قيام احتمال الوجوب. 
ولي افرع الفاديع ' " وكشف الأستاذ”" وعن غيرهما'" الإجماع 


متواترأ على نفي العينيّة ٠‏ بل في الأوّل: ,رأ ن الناقلين قد بزيدون عبن 
عدد الأربعين» كما أَنّ فى الثانى: «كونه فوق التواتر» ولعلّه كذلك. 


. 5١1-15١ عيون المسائل (اثنا عشر رسالة): صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(1)لاتوجد رسالتهلديناءونسبه في مفتاحالكرامةإلىعيو نالمسائلءانظر المصدرالسابق:ص .5١9‏ 

(؟) انظر ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 17١‏ ورسالة الجمعة (رسائل الكركي): 
الباب الثاني ج ١‏ ص ١67‏ . 

(؛) انظر كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 7١55‏ . 

(0) انظر إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج 4 ص 177 . 

)0( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصئف: «وكلاهما مقلوب عليهما» 2 
ص ٠١‏ (مخطوط). 

(/ا) كشف الغطاء: صلاة الجمعة ص .50١‏ 

(8) كرياض المسائل: شروط صلاة الجمعة ج غ؛ ص 277 وحاشية المدارك (للبهبهاني): صلاة 
الجمعة ذيل قول المصتّف: «ويتوجه على الأول منع دلالة فعل النبيّ...» ورقة 1؟١‏ 
امقطوط). 


وهي كما ترى لا فرق فيها بين زمن الحضور والغيبة. بل صريح 
بعضها الثاني . وذكرهم الخلاف في زمن الغيبة في الجواز والحرمة لا 
ينافي الإجماع على أ ل ال ل 
وغيرها لا حافيه ١‏ يها على تقدين اراد ١‏ شراط المكديد ارضا عد 
تتزيله على مدال الفلهوريتريية «الذ كرود كال القينة: 

وكيف كان فلا ريب فى الإجماع المزبور. بل يمكن تحصيله من 
تتبّع نقلته فضلاً عن الفتاوى المجرّدة عنه , كما أنه يمكن تحصيل نتيجته 
-أي القطع باشتراط ذلك في الغيبة_مع قطع النظر عنه من عدة أمور: 

منها: السيرة التى أشار إليها أساطين المذهب ووافقتها فتاواهم 
شدّة حرصه على إنكار أدلّة الشرطيّة , ويشهد لها أيضاً ما فى أيدي 
المخالفين الآن الذي لم يعدّه أحد أنه من بدعهم ومخترعاتهم مع نهم 
اا في الفروع والآصول ولم يتركوا لهم شيئاً إلا ذكروه 

حتّى الأذا' ن الثاني لعثمان في الجمعة 7" وأنّه لوكانت تصلّى في ذلك 
الوقت مع غير النائب في رأس كل فرسخ لشاع وذاع وصار معلوماً عند 
الأطفال فضلاً عن العلما ء الفاهيوك اميا لاقي ارعس لازي سخ 

في أَنّها مأخوذة لهم يداً عن يد إلى النبئ َل 

كما أله لريب في دلالتها على الشرطية مع عدم صدور ما يدا 
منهم م على نفيها . كما صدر منهم في نفيها بالنسبة إلى تعيين أمّة 
)١(‏ انظر رسالة الشهيد الثاني في الجمعة: أدلة القول بوجوب الجمعة بشرط حضرر الفقيه 


ص ١٠6‏ و١ا١ا.‏ 
)١(‏ كما تقدم في مبحث الأذان . 


حكم الجبعة فئ :رفن الغيية حت ع تح ب شه يق م 


الجماعة والمؤذنين بحيث علم عدم اعتبار التعيين. وصار كالضروري 
بل ضروريء فاستدامة الفعل مع الخلوّ عن ذلك كالنصٌ في الشرطيّة , 
وإلاكان إغراءً بالجهل وقصوراً في التبليغ , بل مخالفة لما يوحى إليهم : 
والاعتماد على إطلاق وجوبها مع صدور ذلك منهم الذي هو كأقوالهم 
في الحجّية كما ترى. 
حلى أر من الندايه هدم الشكراق الواب الخلق كانى سلريك 
كثرة عوارض النوّاب من الموت والجنون والفسق ونحوهاء فمع فرض 
كون الجمعة ما صلَّيت في ذلك الزمان إلا مع المعصوم أو نائبه كما 
بسعتدمن الشع وغيره ملاع حكن هده السيزة- لايد ان تكوين بير 
واجبة على الأعيان ؛ لعدم التمكّن من ذلك في سائر الأطراف وفي 
سائر الأحوال كما هو معلوم بأدنى تأمّلء نعم هو متوجّه على اشتراط 
الوجوب بذلك , فمع فقده انتقل إلى الظهر حينئذ. 
على اظاف النضتت وكترم عق سكن هذه التميزة إزادة بون 
التعيين منهم علهلةٌ على وجه عدم الجواز بدونه كتعيين القضاة'", ولا 
إشكال حينئذٍ فى دلالته على ذلك., وربّما يؤيّده تنزيل الشهيد فى 
رسالته " الإجماع على الاشتراط حال الحضور. ْ 
فمن الغريب بعد ذلك كلّه مناقشة الشهيد”" وأتباعه» في دلالة 


. في بعض النسخ: القضاء‎ )١( 

(؟)أرسالة الحمئة: آذه القول يوحوئ الحيعة قرط تخصور الفقنهد رضن 3 , 

() المصدر السابق: ص 31 . 

(؛) كالسيد السند في مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص .,2١‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص ,”١٠3‏ والبحرانى فى الحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة 
جة ص .17١‏ 0 


وبي ري ا د و ا ع ل تت ها | ل الكلام (ج )١١‏ 


الفعل المزبور بعد تسليمه على الشرطيّة. وكأنّه فر من قبح إنكار كون 
فعلهم يوجب "'" التعيين إلى ما هو اقبح منه. واقبح منهما دعوى'" 
شرطيّته في حال الظهور بحيث يسقط الفرض عمّن لم يتمكّن منه, 
وعدمها في حال الغيبة فتجب وإن لم يتمكن من الشرط ,كما هو واضح. 
وأقبح من الجميع ما وقع منهم من أنّ هذا التعيين منهم 859 ! شا كان 
لرفع التنازع والتنافس والتخاصم . خصوصاً مع التوظيف لأهلها ولنحو 
ذلك من المفاسد المترئية على عدم التعيين , ولو تأتلوا لوجدوا أ ذلك 
دليل الشرطيّة ؛ ضرورة أنّ هذا وشبهه من أعظم ما يحتاج الناس فيه 
إلى الإمام , بل قد يخشى من الشكٌ فيه الشكٌ في الإمام والعياذ بالله. 
ومنها: ما دل على أنّ الجمعة من مناصب الامامة كالقضاء 
والحدود, كقوله في دعائم الإسلام: «روينا عن على نظِةٍ الققنا ل 
يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه الاإمام»”". 
والمروىّ عن كتاب الاشعتيّات: «ان الجمعة والحكومة للإمام 
المسلمين»6. 
وفي رسالة الفاضل ابن عصفور: «روي مرسلاً عنهم 20 أ نَ الجمعة 
لناء والجماعة لشيعتنا» وكذا روى عنهم مبه: «لنا الخمس ولنا الأنفال 
ولنا الجمعة ولنا صفو المال»0©. 


. كلمة «يوجب» في المعتمدة فقط‎ )١( 

(") انظر الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7-1519 ١١5؟.‏ 

(') دعائم الاسلام: ذكر صلاة الجمعة ج ١ص‏ ؟18 (انظر المتن والهامش). مستدرك الوسائل: 
باب © من أبواب صلاة الجمعة ح 4 ج 1 ص ١7‏ . 

(؛) الاشعثيات: باب من يجب عليه الجمعة ص ”47 (بتصرف) . 

(0) لا توجد رسالته لدينا . 


حكم الجمعة فى زمن الغيية  ---------‏ _اا__ببب ب ببببب ب ام 


والنبوىيالمشهور :«أربع لولاة: الفيءوالحدودوالصدقات والجمعة»7". 

وفي الصحيفة -المعلوم أَنّْها من السجّاد اي في دعاء يوم الجمعة 
وثاني العيد ين: «اللهم إن هذا المقام مقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع 
أمنائكك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بهاء قد ابترّوها'" وأنت 
المقدر لذلك -إلى أن قال : -حتى عاد صفوتك وخلفاوك مغلويين 
مقهورين مبترّين يرون حكمك مبدّلاً -إلى أن قال: داهم لعن 
أعداءهم من الأَوّلين والآخرين ومن رضي بفعالهم وأشياعهم (لعناً 
وبياةً) ”7“ وفيه مواضع للدلالة على المطلوب. 

ومن مضحكات المقام تجشّم إرادة الأعمّ منهم 8 ومنائمّة 
الجماعة من الدعاء المزبورء كتجشّم إرادة خصوص العيد من الفقرة 
المزبورة » مع أنه بعد تسليمه يتجه الاستدلال بالإجماع بقسميه 
والنصوص على اتحادهما فى اعتبار عينيّتهما بذلك. 

وقال البافراقة فى شير عبذانه بن ديار الذى رواء 
الكبليى 0 والسيع "١‏ و العبدوى سرمي اوسيفةا في العلل1ة 


.3 77 نصب الراية: كتاب الحدود ح 1ج ص‎ )١1( 

(؟) الأصل «ابتزوهموها» متعدٌ إلى مفعولين في حاشية سيّد علي خان طرفي ا 
(#)ها نتن الفوسيين ليس فى المصدن: 

(4) الفحنة التيحادية الدعاء الثامن. وال ربعون 

(0) في التهذيب والوسائل بدلها: ذبيان 

(1) الكافي: كتاب الصيام / باب لواو عض 115 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 51 صلاة العيدين ح 5١‏ ج اص 7584. 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١48٠١‏ ج ١‏ ص .0١١‏ 

(9) علل الشرائع: باب 1١ح‏ ١ج‏ 5 ص 584. 


(أ) رياض السالكين: شرح الدعاء الثامن والاربعين ج/اص .١554‏ 


:01022255 <ز0 أآ0 00010 الكلام (ج )١١‏ 


وغيرها'": «ياعبدالله , ما من يوم عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إل 
ويجدّد الله لآل محمّد (عليه وعليهم السلام) فيه حزن «قال: قلت: ولم؟! 
قال: نهم يرون حقّهم في أيدي غيرهم»'" والجمعة إن ن لم تكن عيداً 
موضوعاً فهي كذلك حكماً. 

وقد سأل الحلبى أبا عبد الله ملكلا : «عن الفطر والاضحى إذا اجتمعا 
في يوم الجمعة , فقال: اجتمعا في زمان علي نك فقال: من شاء أن يأتي 
إلى الجمعة فليأت, ومن قعد فلا يضرّه", وخطب نا خطبتين جمع 
فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة»!©. 
د 

لياو اميه اباو 0 


.١174 ج ؟ ص‎ 7٠١68 كمن لا يحضره الفقيه: كتاب الصوم /باب النوادر ح‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: باب ”١‏ من أبواب صلاة:العيد ح ١‏ ج لاص 190 . 

(؟) في المصدر بعدها: وليصلٌ الظهر . 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١4177‏ ج ١‏ ص 0504. وسائل الشيعة: باب ١0‏ 

من أبواب صلاة العيد ح ١‏ ج لاص 187 . 

(5) الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ح 8 ج “ا ص .41١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح 78 ج ” ص ,.١77‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 
صلاة العيد ح ١‏ ج لاص 187 . 


حكم الجمعة في زمن الغيية سس 89/8 


اضاهها شيا :فين كان كانه قاضيا قحك ان رقص ف لاقن ال 
له»'"', مضافاً إلى ظهور إسناد الإذن له في كون الاجتماع من حقوقه. 
وفى علل الفضل بن شاذان'" عن الرضاءية تعليل الركعتين لصلاة 
الجمعة بأنّها عيد. وصلاة العيد ركعتان ... إلى غير ذلك مما يدل على 
مساواة الجمعة للعيد في ذلك , وحينئظٍ تتكثّر الأدلّة على الشرط المزبور 
بملاحظة ما دل عليه في العيد من الإجماع والنصوص . ٠‏ ولعلّه بذا تبلغ 
سعين احماعا دازيد »كما أنَّ به تزيد النصوص الدالة على ذلك حينم 
على التواتر, فلاحظ وتأمّل. 
ومنها: مولّق سماعة فيما حضرني من نسخة الكافي ' : «سألت أبا 
عبدالله ئِةِ عن الصلاة يوم الجمعة, فقال: أَمّا مع الإمام فركعتان, وأمّا 
من يصلّي وحده فهي أربع ركعات وإن صلّوا جماعة» 0 
لكن رواه في الوافي ! وغيره!" عنه يد بعد قوله: ركعات: «بمنزلة 
الظهر ؛ يعني إذا كان إمام يخطب .فم إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع 
ركفا تون ضلوا جاع 
ورزواء قل النقية 67 إل قولهة«اركهات» إلا أنه اسل فيه عمق 





. في المصدر بعدها: عن الآخر‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 7 صلاة العيدين ح 51 ج ” ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب 
6 من ابواب صلاة العيد ح ”اج لاص 8غ18 . 

(؟) ياتى نقله بتمامه فى ص .7538١- 15/8٠0‏ 

(4) الموجود في نسخة الكافي المتداولة وتو اللاياقة الام 

(0) الكافي: باب تهيئة اللإمام للجمعة ح 4 ج ؟ ص لوال 'السع يانه 1 هن اخوات 
صلاة الجمعة ح مج لاص 814 

(1) الوافي: باب 7 من كتاب الصلاة ح ١1ج‏ ممص .1١١2١‏ 

(/1) كرسالة الجمعة (للشهيد الثاني): أدلة القول بوجوب الجمعة بصرط عضوو الفقية:خن //. 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١75‏ ج ١‏ ص .4١7‏ وسائل ١‏ »> 


أ 2 77 ات تلود | ان الكلام (ج )1١١‏ 


الباقر طئ: «...إنْما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبيّعكةٌ يوم 
الجمعة لمكان الخطبتين مع الإمام فين على يوم اللجيسة في خبير 
جماعة فليصلها أربعاً كصلاة الظهر في سائر الأَيّام» ١‏ 

وعلى كل حال فهو كالصريح في مغايرة إماء الجمعة لإمام 
الساعة وله قاوى ال النضبب الدويور» اد اختفيال كنوه لا مين 
الخطبة -التي هي التحميد, والصلاة على النبيّ وآله (عليهم الصلاة 
والسلام), وياأيّها الناس انّقوا الله وقراءة سورة إن قلنا به في غاية 
البعد . خصوصاً في ذلك الزمان الذي لا يحتاج فيه إلى تعلّم العربيّة 
وجا دحوي 0 يقوله في الصلاة الواجبة , بل 

كان الواجب عليه تعلّم ذلك؛ بل قد يقال _بناءً على الوجوب العيني - 
بوجوب تعلّم الناس الواجب من الخطبة. 

ومن كشف الله له الغطاء ونوّر بصيرته -وعلم أَنّ المتعارف في ذلك 
ايفان التي لكنزانة الحسنة ويل 3 تعلى بدوتة ينهم أن العان نهنا 
من لفظ الإمام ما هو الأعمّ من إمام الأصل لا ومنصوبهء لا إمام 
الجماعة الذي هو غير معيّن, ولم يعلم من يختارونه للتقدم منهم. بل 
لعل التعريف فيه في جملة من النصوص '" للمعهوديّة في الذهن نحو 
عام الها و وول لأ يق ها ين اغقير لبان اليدا نيب امير 
غندهم النصهب الآن السياق الآماء مدونا ومنك_ ا إلى :ذلك 

لعتسسي نب سرويم ؛» قأل: «قلت لأبي 





جه الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ل ل 
لالع« بخصرة اليه باب فرض الصلاة ح 01 ١٠١ص‏ 06 وسائل الشيعة: باب | من 
(؟) ياتي بعضها خلال البحث . 


حكم الجمعة فى رق الع ة سح ا تي ني 


عبد الله علبلا : منى يدبح؟ قال: : إذا انصرف الإمام. قلت: فاذا كنت في 
عن ليس فيها ما فأصلي بهم جماعة!؟ فقال: إذا استقبلت ٠١‏ 
التهين:وقال: من أن تصلي وحدك, .ولا صلاة إلا مع إمام»'"؛ 
إذقوله: «ليس فيها إمام» مع قوله: «إني أصلّى بهم جماعة» واضح 
الدلالة على ما قلنا. 

والظاهر أن ذكر الإمام في النصوص الواردة عنهم نيم في زمن 
0 تت ا ا 00 عر 


م يذكروته في صفات الإمام ل الفقود غالبا في نصب المخالفين: 
أو المراد يبان حكم الجمعة في الواقع الحا فلا يقدح 


000 بعال فا سناد لفظ الامام ل فضلاً عن المعهف 
إلى ما ذكرنا بعد ملاحظة تعارف النصب فى تلك الأزمنة مما لا ينكر, 
وسبر نصوص المقام والعيدين المشتملة على لفظ الإمام مع ملاحظة 
ما فيها ممّا يقتضي إرادة الإشارة به إلى شخص معيّن, لاما افق 
صيوزؤولة أنناها المكقاتي نما خعالا :لوقن قرو الاأحهو البو الامكنة ب 
أعدل شاهد على المقام. ْ 

ولعل من ذلك صحيح زرارة المروئ فى الفقيه”" والامالى!“ 


. فى المصدر: استقلّت‎ )١1( 

كات ان الالشكاة: العساقة رناب لاتعلةة التمديو رح تانج لاخ 1010 وتات الس 
لاسن ارا جمبلةة اللبس ا فى 1 

(©) لم ينقل هذا الخبر في الفقيه . 

9 أمالى امف السدين انالك واللمسو دع لمن 217 


ااا تب ا حت تكو القن الكلام (ج )١١‏ 


وعقاب الأعمال!"' وغيرها”" عادر كع نتن جعفر لكا : «صلاة 
الجمعة فريضة , والاجتماع إليها مع الإمام فريضة . فمن ترك نلاث 
جمع ترك ثلاث فرائض .ء ولا يترك ثلاث فرائض من غير (عذر و/ا)" 
ا 
عن أحدهما 1ه :: عن أناس في قرية هل 58 الجمعة جماعة؟ 
قال: نعم !"ا 0020 أربعاً إذا لم يكن لهم من يخطب بهم» ". 
وفي ا بن عبدالملك عن الصادق عليه : «إذا كان قوم في 
قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات, فإن كا ن لهم من يخطب بهم جمعوا إذا 
كانوا خمسة نفرء وإنْما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»"؛ إذ الظاهر 
إرادة المنصوب لذلكء لما عرفت من استبعاد عدم معرفتها , وأَنّه يجب 
تعلّمها على تقدير الوجوب العيني لهت م عه اد 
العماعة انكا. 
)١(‏ عقاب الأعمال: باب عقاب من ترك الجماعة والجمعة ح و4 ص 57 و/ا307 . 
)1١(‏ كالمحاسن: كتاب عقاب الأعمال ح ١‏ ص 80. 
(؟) ما بين القوسين ليس فى المصدر . 
(غ) وسائل الشيعة: باب اهن أبوات صلاة الجمعة ح 8 ج لاص 597 . 
(1) في التهذيب والوسائل: ويصلون . 
(/) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 6؟ العمل في ليلة الجمعة ح ١6‏ ج “اص 78؟, 
الاستبصار: الصلاة /باب 507 س ١‏ ج ١‏ ص .4١5‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة 
الجمعة ح ١‏ ج لاص 0 
(6) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 6 العمل في ليلة الجمعة ح ١7‏ ج “اص 178 
الاستبصار: الصلاة /باب ١01‏ ح ١‏ ج ١‏ ص .45١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب صلاة 
الجمعة ح ؟ج لاص .5١6‏ 


حكم الجمعة فى زمن الغيية سسسب الام 


أوربّما يومئ لذلك أيضاً إطلاق الأمر بالتجميع بوجود من يخطب . 
مع أنه يعتبر فيه صفات آخر من العدالة ونحوهاء فما تركها إل للإشارة 
بمن يخطب إلى المنصوب المتصف بذلك, وعدم التمككن من النصب 
ا ا ا 0 الم 


وإن كان المراد من الخبرين أنهم يصلون أربعا إذا لم يكن لهم 
منصوب من قبل الجائرين يخطب بهم كان وجه الدلالة فيه واضحاً. 
كوضوح الجمع ببنه وبين مونّق ابن بكير وغيره بالتخيير قال: «سألت أبا 
عبد الله نيد عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم (الصلاة)”" | يصلون 
الظهر يوم الجمعة فى جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا»'"إذ لا ينكر 
ليوو فى الرخصضة دون العؤمة موا العراة بالجماعة الجدنة كما نين 
غيره من نصوص المقام. 
يجمع بهم الصلاة ا لوي بدونه نه ذا قافرا دول السؤال 
عن خصوص القرى من جهة عدم وجود المنصوب فيها غاليا ,بل 


. ليست في المصدر‎ )١( 

)3( تهذ يب الأحكام: : الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 00 ج م 0, الاسعبصار: 
الصلاة /باب 76١‏ ح لاج ١ص‏ 837١غ.‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة ة الجمعة ح 
١اج‏ لاص 327. 

(1)المبسوط (للسرخسي):صلاة الجمعة ج" ص 5",. بدائع الصنائع:صلاة الجمعة ج١‏ ص 504, 
المغني (لابن قدامة): صلاة الجمعة ج ١‏ ص 170 فتح العزيز: صلاة الجمعة ج 4 ص .1١5‏ 


و ا ا و ع ع حب أغوااقل الكاذه 21 


وهنهنا : النضو ضن "١‏ المستفيضة الدالّة على سقوط الجمعة على من 
وهنا سه أو من إن صلَى الغداة عند أهله لم يدركها و 
ظهورها في أنّ للجمعة محلاً مخصوصاً معيّناً يجب السعي إليه على من 
كان دون هذه المسافة , ويسقط عمّن لم يكن كذلك. كالسقوط عن 
الأعمى والامرأة ونحوهم '"' سواءً تمكنوا من عقد جمعة لهم أو لا. 
فإطلاق السقوط المزبور منافيٍ للعينيّة قطعاً. 

ومن كان عنده نائب في هذه المسافة لم يصدق عليه البعد عنها 
بذلك ؛ إذ المراد البعد عن الجمعة في سائر الأطراف ومن جميع 
الجهات, فلا تخصيص حينئذٍ على المختار , بخلافه على تقدير العينيّة ‏ 
بل لا ينبغي بناءً عليها هذا التكليف الشاق على جملة من الناس » بل هو 
مفوّت للفرض.ء وحامل لهم على العقوق. مع نهم غير مكلفين به ؛ 
لإمكان إقامة الجمعة عندهم , نعم ينبغي مراعاة البعد عنها بفرسخ لعدم 

بل إذا لم تكن هي منصب شخص مخصوص مكف بإقامتها لم 
يعقل وجوب السعي المزبور ؛ إذ لم يعلم حصولها جامعة للشرائط فيما 
يه اللهم إلا أن يرسِل الشخص الصالح للإمامة إلى جميع من 
كان دون الفرسخين من جميع جهاته: األى اديدا ن أصلّي الجمعة فاسعوا 
إليهاء وهو كما ترى. 

ونحوه حمل النصوص المربورة على إرادة بيا يان سقوط فرض 
الجمعة عمّن علم بها وكان بينها وبينه فرسخان ولم يمكنه إقامة الجمعة 


اد 


1 الأوان 'قنرة الصبمير» 


حكم الجمعة في زمن الغييية- سس 81/8 


عنده لاختلال بعض شرائطها ؛ إذ لا يخفى على من له أدنى معرفة 
وانضافت ان النسا ىم هده اللصوصن مخضوها دما عت هه 
تعارف النصب للجمعة في زمن النبىّعَبيةُ ومن بعده سقوط وجوب 
السعى عمّن بَعُد عن هذه الجمعة المعقودة من الإمام أو نائبه بمقدار 
المسافة المزبورة, وأنْه ينتقل فرضه إلى الأربع ركعات ولو كان فيهم 
الصالح للؤمامة, كما هو واضح بادنى تال وضوح قول الباقرءيّة في 
والمدعى عليه . والشاهدان . والذى يضرب الحدود بين يدى الأمام»'" 
في إرادة إمام الأصل نقِةٍ أو الأعمّ منه ونائبه لا إمام الجماعة. 

والقطع بعدم خصوصيّة المذكورين في الوجوب -وإن حكي عن 
ظاهر الصدوق '" الفتوى به_لا ينافى اعتبارها فى الإمام الذي قد 
عرفت الدليل عليه فيكون المراد الوجوب على سبعة أحدهم الإمام 
00 ار ,فلايره أنه لاينافي الوجوب 
السو ان اعتبار الامام. مع 0 

بل لعل قول أمير المؤمنين نةٍ في خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن 





. ما بين القوسين ليس في المصدر‎ )١( 

اودبي لمكا العو كاف « العلل في ليله تنلات ولاب الف + الاستصان: 
الصلاة/ باب 507 ح ؟ ج ١‏ ص 8١غ6.‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب صلاة الجمعة ح 1 
اج لاص .5١0‏ 

(") باعتبار ما ذكره في أوّل كتابه من أنه لا يورد فيه إلا ما يحكم بصحته ويعتقد أنه حجّة 
فيما بينه وبين ربّه. انظره ه: المقدمة ج ١‏ ص ”7. 


ا ا ا تت جز لجل لفن الكلام (ج )1١١‏ 


أبمه مياه : «لا جمعة إلا فى مصر تقام فيه الحدود»”" منعة افا 
باشتراط الجمعة بظهور السلطنة المقتضي لإقامة الحدودء وأَنّ المراد منه 
الكناية بذلك عن ذلك . وتخصيص المصر لأ نٌّالغالب تنصيب الامام فيه. 
وأوضح منه إشعاراً المرويّ في العيون عن الرضاءظِةٍ في خبر 
العلل: «فإن قال: فلم صارت صلاة الجمعة إذا كان مع الإمام ركعتين , 
وإذا كان بغير إمام ركعتين ركعتين!"؟ قيل: لعلل شنّى . منها: أن 
(الإنسان يتخطى)'" إلى الجمعة من بعد فأحبٌ الله (اعرّ وجل) أن 
يخنّف عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه , ومنها: أنّ الإمام يحبسهم 
للخطبة وهم منتظرون للصلاة. ومن انتظر الصلاة فهو في صلاته في 
حكم التمام , ومتها: أنّ الصلاة مع الإمام أتمّ وأكمل لعلمه وفقهه وعدله 
وفضله . ومنها: أن الجمعة عيد . وصلاة العيد ركعتان ولم تقصر لمكان 
فإن قال: فلم جعل الخطبة؟ قيل: لأنّ الجمعة مشهد عامٌ, فأراد أن 
يكون للإمام سبب !“إلى موعظتهم وترغيبهم في الطاعة . وترهيبهم من 
المعصية , وتوقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم . ويخبرهم 
بدا أوروة عدن (الأفا يمن الهو ال)"الني لهم فيها المضرّة والمنفعة. 





)01( 210 : الصلاة / باب حول لي 1 ان ١ج‏ ا 1 
الاستبصار: الصلاة /باب ١01‏ ح 6 ج ١‏ ص .45١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبوات :خيلا 
الجمعة ح 7ج لاص .7١7‏ 

(؟) في المصدر: وركعتين . 

(") في المصدر: 5 تخطوة. 

(4) في العيون: سببا 

(0) في العيون: 55 فشن الالختوال. 


حكم الجمعة فى زمن القيية بيج جحي يع ا ا 01 


فإن قال: فلِمَ جعل الخطبتين؟ قيل: لآن يكون واحدة للثناء 
والتمجيد "١‏ والتقديس لله تعالى , والآخرى للحوائج و0 
والذغاعوها وريد أن يعلمهم من أمره ونهيه وما فيه الصلاح والفساد»". 

وذيله كالصريح في أنّه غير إمام الجماعة, بل رواه : فى الوسائل ا" 

عن العلل © جلدو ا : «والمنفعة» بزيادة: «ولا يكون الصائ :١‏ في 


الصلاة منفصلا. وليس بفاعل غيره ممّن يوْمٌ الناس فى غير يوم 
الجمعة» وهو نص في المطلوب. 

هذا كلّه مضافاً إلى ترك الشيعة الرواة وغيرهم لها لمَا خفي 
السلطان ؛ واحتمال أنّ ذلك للتقيّة يدفعه: أن ن الشيعة قد تجاهروا بما 


بنافي التقيّة في أمور كنيرة ؛ حتى أنهم ك2 تأَذُوا منهم بذلك, وقالوا: 
«إنّهِ ما قتلتنا إلا شيعتنا»”", ولو أن هد والتريعة ةا هب كانت 


أولى بذلك من غيرها. 
على أن الظاهر إن لم يكن المتيقن حصول الترك منهم حال عدم 
التقيّة , كما يومئ إليه صحيح زرارة قال: «حثّنا أبو عبدالله قةٍ على 


)١(‏ في العيون بدلها: والتحميد. 

(؟) عيون أخبار الرضا: باب 4ح ١‏ ج ؟ ص ,1١١١‏ وذكر صدره في وسائل الشيعة: باب 1 
من أبواب صلاة الجمعة ح ” وذيله في باب 50 من نفس الأبواب ح 7 ج لاص ١,١١‏ 
7 

(6) انظر الهامش السابق . 

(0) في الوسائل: الصابر . 

(1) هذا الحديث مصطاد من أحاديث عديدة, انظر بحار الأنوار: باب ١7‏ من كتاب العلم ح 40 
والاج ص ع:لاو4/ا,..وباب م فق كعات العشرة ح /ا" ا واقة وباب /ا/ من نفس 
الكتاب ح ١5و١1‏ ج دلاص 80 و87 و7591 و١١غ4.,‏ وباب 4 وصايا الصادقطية ح ١‏ 


لصب ا تي م قب تج وو | هن الكالام (1312) 


علؤة العيعة بحت ظطندت اتميرية أن (تقدو علين 0 فقت قدو 
عليك؟ فقال: لاء إِنْما عنيت عندكم»'"؛ إذ لا يخفى ظهوره في استمرار 
زرارة على التركء بل ظاهر لفظ الحثٌ أنه لم يكن ذلك من أبي 
عبدالَه يِه بعنوان الوجوب , كما أن انتقال زرارة من المبالغة في الحثٌّ 
إلى إرادة الغدو عليه ظاهدٌ فى معروفيّة اعتبار الإمام فيها قبل أن 
يقول للد له: «إنما اراك عندكم». 

فحينئذٍ دلالة الصحيح المزبور على المطلوب واضحة حتى لو كان 
المراد منه -وإن كان بعيداً الحثٌ على حضور جماعة المخالفين ؛ 
بقرينة أن من عادتهقة الحثٌ على أمثال ذلك لا الحثٌ على ما لا ينافى 
التق خصوصاً في مثل الجمعة التى هي من مناصب السلطان. إِلآ أن 
أزارة وغير دمن القع ركنا كانوا سحتبوتها معهن لأ لها لنسة صلا فى 
الع نار من نضا صل الجتمفة | رانه مايا فعس نا ها 
الإمام ليه اك «إنما | روقانقة عندكم». 

وموثق ابن بكير قال: «(حد ثني زرارة عن عبدالملك عن أبى 
جعراية التاوال لسمفلك يلك وم شر ف ررهة فرضها الله تمان : 
قال: فقلت: كيف أصنع؟ قال: صلّو | جماعة ؛ يعني صلاة الجمعة» ”". 


. في المصدر بدله: نأتيه‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 6 العمل في ليلة الجمعة ح ١7‏ ج ا ص ,1١59‏ 
الاستبصار: الصلاة /باب ١07‏ ح ” ج ١‏ ص ٠١‏ 4. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة 
الجمعة ح ١ج‏ لاص .5١35‏ 

'”) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١6‏ العمل في ليلة الجمعة ح ٠١‏ ج “اص 155, 
الاستبصار: الصلاة /باب 507 ح ؛ ج ١‏ ص .45١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة 
الجمعة ح ؟ ج لاص .7٠١‏ 


حكم الجمعة فى زمن الغيبة سس سسسب ام» 


هو واضع الداراله على السكتران تركها ميو ءَ كان ذلك منه تشكياً 
له وتأسَفاً حيث إِنّه لم يتمكّن من صلاتها لعدم تمكّن إمامه نيه ؛ ولذا 
قال له: «كيف أصنع؟» متحيّرا مما علم أنه لا تفعل بدونه 3 وممّا صدر 
منه من هذا الكلام. فأذن له لذلك في صلاتها جماعة منهم ولو مرّة . 
ولمّا لم يعنه ''"إماماً علم إرادة الرخصة مطلقاً. 

أو يكون المراد -كما هو الظاهر - توبيخاً له على عدم فعلها فقال له 
3 : «كيف أصنع ؟» مبدثاً عله بأنّه ما أدري كيف أصنع؟! 

شتراطها بالسلطان والوقت وقت تققة ع انها ساك "سالا بضاتنا 
وايضو رع ايد ريا ا 
ره 

او يكون المراد بفعلها فى جماعة العامّة على نحو ما سمعته من 
صحيح زرارة. 

وعلى كل حال فدلالته على المطلوب واضحة. بل قد ينقدح منهما 
على الأخير أنه ممّا يلزم القائل بالعينية وجوب حضورها مع العامّة ؛ 
لأنّ الفرض المعيّن إذا لم يمكن فعله إلا على وجه التقيّة تعيّن فعله. 
لأنها دين ولا يجوز تركه. / 

واحتمال دفعه أنه لم يشرع الائتمام بتقيّة بتقيّة ؛ ولذا امر بالقراءة معهم 
وإنْما بو طمهم نه موانم بهم » ٠‏ والمفروض أن من شروطها م" 
ويؤيّده ما ورد'" من كيفيّة صلاة الجمعة معهم بإضافة ركعتين إلى 
)١(‏ كذا في المحتمدة ل ال 0 
(80) كذا فى المطيدة ونى نافي اشح لم نززة أكلمة ومعهم :اير فى عامتى ينها الى انث 

تعييظة بذ سروس كلمه جعي جد للختو 
(؟) كما في خبر حمران الآتى في ص 016 . 


اا ل م تق 9ٍ ب بض هجوأ شن الكلام (خ )١١‏ 


الركعتين حتّى تكون ظهراً. وحينئذٍ من صلَّى معهم جمعة ولم يمكنه 
فعلها ظهراً لم يجتز بها عن الظهر. 

يدفعه: منع عدم مشر وعيّة الائتمام تقيّة الذي هو المتابعة في 
الأفعال وإن كان يجب عليه القراءة مع التمكّن ؛ إذ هو أعمّ من عدمه , 
ولعلّ استفاضة النصوص ”' بعده الاثتماء حت ير د يه عه تن 
القراءة » بل فيها أمارات لذلك؛, بل هو مقتضى الجمع بينها وبين ما دل ”" 
على الصلاة خلفهم . بل وهذه النصوص بناءً على إرادة جماعة 
المنافقين ؛ إذ الأمر مقنضٍ للإجزاء ويد باطاذقبنا ول “على انها 
دين من غير فرق بين الجمعة وغيرها. 

وما في النصوص من إضافة الركعتين مبنيَ على إمكان الفعل لا 
على وجه التقيّة مزل لاا بيع سحملة على التدب مع الفمكن مه أ نضا 
فحينئزٍ يقرأ معهم في الجمعة وتسقط عنه الظهر بذلك, لكنّ الإنصاف 
غود يفا دمن ال سكال. 

وكيف كان فترك الرواة لها أوضح شيء فيما قالناه. كوضوح ما 
رواه الصدوق في أماليه بإسناده إلى الصادقءظة والشيخ في 


- كالخبر الذي رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان عن الرضائياٍ  في كتابه إلى المأمون‎ )١( 
قال: «...ولا يقعدى إلا بأهل الولاية...».‎ 
من‎ ٠١ ص 155., وسائل الشيعة: انظر باب‎ ١ ج‎ ١ عيرق احبان الدضنا باب 0” ح‎ 
.73١5 ابواب صلاة الجماعة ج / ص‎ 
(؟) كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن حمّاد بن عثمان. عن أبي عبدالله ك9 أنه قال: «من‎ 
صلى معهم في الصفٌ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول الْمويقةٌ في الصفٌ الأوّل».‎ 
ص 387 وسائل‎ ١ ج‎ ١١؟50و‎ ١١14 من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح‎ 
. 799 الشيعة: انظر باب 0 من أبواب صلاة الجماعة ج / ص‎ 
.59 انظر هامش (8) من ص‎ )9( 


(؟) لم يرو هذا الخبر فيه . 


حكم الجمعة في زمن الغيية 2 ب م0 
مصباحه ''' عن هشام عنه يق على ما قيل'" أنه قال: اراعة الرل اذ 
لا يخرج من الدنيا إلا ويتمتّع ولو مرّة واحدة, وأن ن يصلي الجمعة (ولو 
مرّة)170» في عدم الوجوب العيني أيضأً ٠‏ خصوصاً مع جعله كالمتعة. 
0# يشعر به أيضاً قول 000 
جمم بالناس : ليس لأحد ذلك غيردة*" وإن كان فيه ما غيم 
نعم قد يقال بإشعار الاية "به ؛ ضرورة كون النداء إلى صلاة الجمعة 
لا يكون ظاهراً فى سائر الأطراف إلا مع ظهور أمر السلطانء لا أن 
المراد وجوب السعى إليها مع التخفى فى عقدها والتخافت فى فعلها , 
فليس المراد حينئذ إلا ما ذكرنا. 
ودعوى “إرادة مطلق النداء كائناً م كان خرج منه ما خرج وبقى 
الباقى ‏ يدفعها: القطع بعدم إرادة الإطلاق على هذا الوجه . ومن ذلك 7" 
مافى الاستدلال بها على الوجوب العينى. 
مع أَنّه قد يقال _بعد الإغضاء عمّا ذكرنا -: إِنّها إنَما تدل على 
)١1(‏ مصباح المتهجد: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ص 574 . 
)١(‏ كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4؛ ص ٠١7‏ . 
(؟) في المصدر بدله: في جماعة. 
(5) وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب المتعة ح لاج ١؟‏ ص .١5‏ 
(0) كما في مستند الشيعة: حكم صلاة الجمعة ج 1 ص 7٠١‏ . 
)0 تهذ يب الأحكام: : الصلاة :/ياب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١4ج‏ "ا ص 7 وسائل 
الشيعة: باب ٠‏ من بوانت صل ة الجمعة ح 1ع لاص 74 . 


(/) ذكرنا يها سنايقا .فى الوانتى: سورة الجمعة: الأية.ة. 
(8) كما في رسالة الجمعة (للشهيد الثاني): أدلة القول بالوجوب العيني للجمعة ص 087 . 


(1) في بعض النسخ بعدها: يعلم . 


وجوب السعي إليها مع العقد , لا إيجاب العقد أيضاً الذي يدّعيه القائل 
بالرجوت العقى درل د يقال لكك الابفدلاليها نا على سيان 
العبادة وشرطيّة ما شكٌ فيه ؛ إذ لم يثبت صلاة للجمعة إلا مع 
المعصوم اك ونائبه, بل قد يقال: إنه خطاب للمشافهين ونداء لهم, 
ولفظ الماضي فيهم . وحكم غيرهم إِنّما يبت بالإجماع ونحوه, ولا 
العداع هذاتسا امنيا ركة وبل قد عر دهجي انها برو طلاق الطاب 
بالنسبة إليهم يمكن لأنُهم محرزون للشرط لا لعدم شرطيّته. 

وكذا لا يتم بناءً على إرادة الرسول من الذكر فيها كما هو مذكور في 
أخبار كثيرة عن أهل البيت 2 : «إنّ الذكر رسول اللَه واه . ونحن أهل 
الذكر معاة شر أهل بيت رسول الله )00 بل فى كشف اللثام: رزأئة 
أظهر من احتمال إرادة الخطبة أو الصلاة» » بل فيه: «انّك لا تصغ إلى ما 
بدّعى '" من إجماع المفسّرين على إرادة أحدهماء خصوصاً إذا كنت 
إماميّاً تعلم أنّه لا إجماع إل قول المعصوم ثم قال:_مع أَنّ الصلاة في 
يوم الجمعة بإطلاقها تعمٌ الثنائيّة والرباعيّة بل الظهر وغيرهاء والسعي 
يعم الاجتماع وغيره»7". وإن كان فيه ما فيه. 

ومع الإغضاء عن ذلك كلّه قد يقال 7 إنّالمراد من الآية أصل وجوب 


5٠١ ص‎ ١ الكافي: كتاب الحجّة / انظر باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق ... ج‎ )١( 
. 15 ص‎ ١7 اذل اللتنيطةة انظ روات لمق أنؤات صفات القاضي ج‎ 

(5) انر خشيرة المفان ضلةة لخن 5 :وان الأسوارويتات هن كعات اليا 
ج 44 ص ,١87‏ وانظر أيضاً الحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 698. 

(؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ٠١7‏ . 

(غ) انظر مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 6 ذيل قول المصنتف: «وكذا من كان» ج ١‏ 
ص ؟7١١(مخطوط).‏ 


حكم الجمعة في زمن الغيبة لل لل سس ب إمم؟ 


السعي إلى الجمعة من غير تعرّض لذكر الشرائط, أو أنّه منصرف 
إطلاقها إلى الفرد الشائع في ذلك الزمان , وقد عرفت أنه الإمام ومنصوبه. 

بل في كشف اللثام ما حاصله ان «الاية تجدى لو عمل بها احد من 
الإماميّة على إطلاقها . وليس كذلك ضرورة من المذهب . فلا قائل من 
أن منادي يزيد وأضرابه إذا نادى إلى صلاة الجمعة وجب علينا السعى 
أن لم تتقدوولاسادى أحوامن فضاق الترمقين «افلنيين فى الآية إل 
أنه إذا نادى لها منادٍ بحقّ فاسعوا إليها ء وكون المنادي بإذن'" الإمام له 
بخصوصه منادياً بحقّ ممنوع فلا يعلم الوجوب فضلاً عن العيني. 

وفيارة خرف 24د ال ب دان ورت السعي ! إذا نودي 
للصلاة» لا على وجوب النداء . ومن المعلوم ضرورة من العقل والدين 
اذا | جا ضعت الشعى :ذا بهاو التد امع وفى ١‏ دمل مكو" لبعد ان لتمير 
المعصوم ومن نصبه , كلام» !1 ْ 

قلت: كأنّه يرجع إلى الدور ؛ لتوقف وجوب السعي على مشروعيّة 
النداء . ومشروعيّته موقوف على مشروعيّة الجمعة. 

وإن أببت عن ذلك كله فهى مقيّدة بما عرفت من الاجماع وغيره 
كإطلاق النصوص "'" في وجوبها, وأنّه يجب على كلّ أحد أن يشهدها 
إل الختسنة أو السيعاتن بلقنم ضرفت ابم انها انه بعلا كل الننفا 
من كان على فرسخين إلى المطلوب, بل هو الظاهر أيضاً من وجوب 
)١(‏ في المصدر وبعض 7 إذن . 
(1) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4؛ ص 5١7-5١7‏ . 
(5) ياتي التعرض لها لاحقاً . 


6 6 6 د6د د د بطش صصص ب جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بل قد يقال: ليس المراد من هذه النصوص ما يحتاج إلى التقيبد . بل 
المراد منها مطلق الوجوب الذي هو من الضروريّات التي يكفر 
كوه تح قولهم: الاكاة واجبة والح واحب وغيرهما مقا براذ مه 
بعد إحراز شرائطه , كما يومئ إليه أنه لم يُتعرّض فيها لذكر ما هو شرط 
عند الخصم أيضاً. ودعوى الخروج بالدليل وإلا فالمراد الإطلاق كما 
ترى خارج عن الاعتدال في الفهم , ولقد تجشّم في كشف اللثام ''" هنا 
في الجواب عن إطلاق النصوص والاية بما هو إن تمّ- غير محتاج 
إليه , فلاحظ وتامّل. 

وقد ظهر لك من ذلك كلّه بطلان العمدة في شبهة العينيّة ؛ إذ هي بعد 
5ه إطادق عدي انه بن سضله وراد قرزا اهعد وعدا 
فرض في كل سبعة أَيّام خمسة وثلاثين صلاة, منها صلاة واجبة على 
كل شل أ وتهوها الالتميتي ا" اللعدييك: 

وزرارة عن الباقرءة: «فرض اللّه على الأناس من الجمعة إلى 
العو شي نار تن عا معنا مادقو عدة فومها وق عياض 
وك الحدة وروص عن سعايي ل لاخر ْ 


... 5١١ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

5 في المصدر بدل «زرارة»: وأبي بصير . 

(؟) الكافي: باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ح ١ج‏ ”ص 18غ, تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 11ج “اص .١159‏ وسائل الشيعة: باب 1ق انوا 
صا امساح اع ص 8 ,. 
الصلاة /باب السل في يل امس 5 مص 1 55200 55 ا 


حكم الجمعة فى فى زمن العنية ل ا لج سج ا ار 


تجب على سبعة نفر من المسلمين , ولا جمعة لأقل من خمسة من 
الفسلفين حدقي الإنام كاذ احتهم سيعة ول .يذافوا انهم بعضف 
وخطبهم»١".‏ 
الغداة في اهلك ادك ل ش وكات رسول ال وَل انعا يضلى العصر في 
وقت الظهر في سائر الأَيّام كي إذا قضّوا الصلاة مع رسول الله ييه رجعوا 
إلى رحالهم قبل الليل , وذلك سنة إلى يوم القيامة»!". 

وصحيح منصور عن أبي عبد الله قة: : «يجمع القوم يوم الجمعة إذا 
كانوا خمسة فما زادواء فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم, 
والكوعةاواهة عل 15 ا حول" تفنو النادي ننه | ةي ام 


الجمعة ثلاث جمع متواليات بغير علة طبع الله على قلبه» ©. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١١٠١‏ ج ١‏ ص ١١غ.‏ وسائل 
الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة الجمعة ح 5 ج لاص .5١4‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١5‏ العمل في ليلة الجمعة ح ١١‏ ج ص 8 
الاستبصار: الصلاة /باب 600 2 ١١ص‏ ار وسائل الشيعة: باب من ابواب صلاة 
الل لجمعة ح 0 لاص 7ا١5.‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب 5؟ العمل في ليلة الجمعة ح ١8‏ ج اص 559, 
الاستبصار: الصلاة /باب 17ح ج ١٠١ص‏ 569 وذكر صدره في وسائل الشيعة: باب ؟ 
فينافن صلاة الجمعة ح / وذيله فى باب ١‏ من نفس الأبواب ح 1م لاص .5" 
و 

)ع المحاسن: كعافن عقاب الأعمال ح ؟؟" ص 0 نهد يب الاحكام: الصلاة / باب 5 العمل 
في ليلة الجمعة ح ١8‏ ج "اص 598. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 16 


ل 2 ةزةز 10102 ا 11 5110 الكلام (ج )١١‏ 


وصحيح زرارة 7" عن الباقرءة وحستي زرارة '" ومحمّد بن مسلم”" 
عن الصادق والباقر نيه أنها تجب على من كان منها على فرسخين. 

وسعتوبي زرارة ومولق ثق ابن بكير ومفهوم صحيح أبن مسلم وخبر 
الفضل بن عبدالملك المتقدمة أنفاً. وصحيح عمر بن يزيد: «إذا كانوا 
سبعة يوم الجمعة فليصلُوا في جماعة, وليلبس البرد فو العفامة يتف كا 
على قوسٍ أو عصاء وليقعد قعدة بين الخطبتين...»'© إلى آخره. 

وقول أمير المؤمنين ك3 في خطبته: «.. الجمعة واجبة على كل 
مؤمن إلا على الصبىّ. .3 إلى آخره. 

والنبوى: «الجمعة حقّ واجب على كل مسلم إلا أربعة. 0 

واخده ا 

وقال يي أ نضا: : «من ترك ثلاث جمع متعمّد أ من غير علّة طبع (0 
اللّه على قلبه...» 7" 


)١(‏ الخصال: باب التسعة ح ١؟‏ ص ؟47. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ؟ 
اج لاص 591. 

(' و" يأتى نقلها فى ص 15/8 وةغ]؛ . 

1غ) نهدب الاتحكاء: الصلذة رناب 1 القمل فى ليله السسةاح الاج #اض 1000 وسبائل 
الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 0 ج /7اص .7١7‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١77‏ ج ١‏ ص 475١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 7 ج لاص 197 . 

(1) رسالة الجمعة (للشهيد الثانى): الدليل الثانى على الوجوب العينى ص 05. وسائل الشيعة: 
بات: "مق أبوات صل الجمعة سرج نانج لطن 71 . ْ 

(/1) رسالة الجمعة (للشهيد الثانى): الدليل الثانى على الوجوب العينى ص 06. وسائل الشيعة: 
ناك 17 تمن أبواب :صلا الجيحة تعره اج لاضن 71 ْ 

(8) في رسالة ثاني الشهيدين: ختم. 

(4) رسالة الجمعة (للشهيد الثاني): انظر الهامش قبل السابق. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
صلاة الجمعة ح 5١‏ ج لاص .7١7”‏ 


حكم الجمعة فى زمن القية ححج جح حت بح مي ا ا 


وقاليَييُ: «لينتهينَ أقوام عن ودعهم الجمعات. أو ليختمن الله 
على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين»'". 

وقال 202 أيضاً: : «إِنَ الله فرض عليكم الجمعة. فمن تركها في 
حياتي أو بعد موتي استخفافاً بها أو جحوداً لها فلا جمع الله شمله 
ولا بارك له في أمره, ألا ولا صلاة له ألاولا زكاة له ألا ولاحيٌ له 
الأولاهوم لد الآ ولكية لوست ورب 

وحسن ابن مسلم أو صحيحه عن أبي جعفر نه : «إنّ الله أكره 
بالجمعة المؤمنين. فسنّها رسول الله صاة تجار لد (وتوبيخاً)”” 
للمنافقين , ولا ينبغى تركها . فمن تركها '!' متعمّدا فلا صلاة له» !". 

ونحو ذلك من النصوص المسطورة في محالها التي هي بين ضعيف 
انر اومن تللق قد عرفك الخال سكو | هع هراد مه كات 
الفعل من المخاطب الذي من المعلوم عدم تمكنه من الفعل حال صدور 
تلك الاطلاقات» وربّما كان المراد منها التعريض بالمانعين من إقامتها 
مع تمكنهم من الشرط ؛ لأنّ الإمام بين أظهرهم وقد أعرضوا عنه 
وقصروا يده. 

وزرارة -الذي هو العمدة فى رواية هذه المطلقات هو الذي حنّه 


13 نوسالة:الجينة (للتهيد الناي #الدائل التاق كك الوعوب العكى هن :168 توسبائل القع 
راقن أبزاي متلذة العسمة ع لاضن 1 ْ 

(؟) رسالة الجمعة (للشهيد الثاني): الدليل الثالث على الوجوب العيني ص :,1١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 18 ج /اص 5:07 . ْ 

(؟) في المصدر بدلها: والمنافقين نوكتا .. 

(؛) في متن الوسائل: تركهما. 

(0) الكافي: باب القراءة يوم الجمعة وليلتها ح ؟ ج 7 ص 450. وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب القراءة في الصلاة ح " ج 1١‏ ص .١05‏ 


ب ا 7 هو | قو الكاد 1 2 33) 


أبو عبداشظِة على فعلهاء المشعر بأنّه كان مستمرًاً على الشرك كما 
تسافا مظان الى أ شهاسن اسكفا رعو كنا ن مدا عدن 


فرسخين , وقد عرفت دلالته على المطلوب. 

بل يمكن إرادة الجماعة الخاصّة من قو له لي فيها: : في جماعة» 
أبهمها للتقيّة أو لعلم السامع »بل ربّما كان تنكيره مشعراً بذلك كل لسين 
معناه سوى أنه فرضها الله فى الجملة فى جماعة ؛ أي الاجتماع فيها فى 
الجملة مفروض .ء وهو حقّ مجمع عليه. 


كما أنّ جملة منها يمكن إرادة وجوب الاجتماع منها بعد عقدها 
كما يشعر به لفظ الشهادة والإتيان والحضور ونحو ذلك. بل هو المراد 
من وجوب الجمعة في كثير من النصوص . وهو الذي توعد عليه رسول 
اميه وورد النهي المؤكّد عنه بل هو المراد عند التأمّل من قوله هة: 
«صلاة الجمعة فريضة , والاجتماع إليها مع الإمام فريضة...»'" والمراد 
من وجوبها على السبعة المخصوصين ؛ لأنهم حاضرون وغيرهم يجب 
عليه السعى لحضورها. 

وبين ماهو مراد منه الرخصة في الفعل ؛ لأنّه في مقام توهّم الحظر 
كصحيح الحثٌ وصحيح إمامة البعض وصحيح عبدالملك وموثق ابن 
بكير الظاهر سؤاله في الرخصة , كظهور المفهوم فى صحيح ابن مسلم 
الذي هو في الحقيقة رفع الوجوب مع وجود من يخطب. وصحيح 
منصور الذى قد اعترف الخصم بإرادة التخيير منه باعتبار معارضته 
بأخبار السبع مل ظاعر مسا وانه ميق اليس فما زاد إرادة التخيير في 
الجميع ؛ لظهور اتّحاد الطلب في الجميع . نحو المروئّ عن الكشّي في 


)١(‏ كما في خبر زرارة المتقدم فى ص ه37 -71؟. 


حكم الجمعة فى زمن الغية  _‏ سس 14 


و تي ال ا لور ا او 

...إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أتحمعو ا !وكير تناه 
المروي عن مصباح الشيخ المتقدم سابقً 

ومح عبن بن د لا تصريح فيه بالإمام, وعلى تقدير إرادة 
الصالح منه للجماعة أمكن حمله على الرخصة كغيره ممّا عرفت فيه 
ذلك باعتبار توهّم الحظرء والتوعّد على ترك الجمعة بغير علّة لا شاهد 
فيه ؛ إذ ليس أعظم من قصور يد السلطان علّة , ولعلّه المراد بالعمد في 
حسن ابن مسلم ء كما أنّ النبوي المزبور قد زيد فيه: «وله إمام عادل» 
بعد قو له وَيكله: : «مواتي» فى العزوت عن الاعالى © وعقاب الأعمال!6, 
ولدله حور دال على المطروي نا صل ينا عر فكين إلى شير متا 
لكت عاياق يون الا خاطةيما د كرتا 

ومن مضحكات المقام دعوى بعض المحدثين '" تواتر م 
بالوجوب العيني وأنّها ابت عالت رواب يويد تصدى والد المجلسي”" 
إلى جمعها في رسالة مستقلّة قد أجاد في ترتيبها. لكنّ العمدة من 


)١(‏ في المصدر بعده: عوق امف 

(1) في المصدر بعده: عن النبى ياه . 

() اختيار معرفة الرجال: رقم 71/8 ج ١‏ ص 54١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة 
الل لجمعة ح ١١‏ ج لاضن ١1١‏ 

(؛ و0) لم يرد هذا الخبر فيهماء وقد نقله بهذا اللفظ صاحب عوالي اللآلي: المسلك الرابع من 
المقدمة ح ١57‏ ج ؟ ص .٠4‏ وانظر الوافي: باب ١01‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١8‏ ج / 
ص .١١١0‏ 

(1) ذكر ذلك المحدث المجلسي في رسالته في صلاة الجمعة على ما نقله عنه البحراني في 
الحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص .791٠0‏ 

(0) وقد نقل بعض كلامه في الحدائق, انظر الهامش السابق. 


يي نل 3 | رق الكلام (ج )1١١‏ 


نصوصها ما أشرنا إليها . وكثير منها لا دلالة فيها على ذلك بوجِهٍ من 
الوجوه, نعم قد اشتملت على لفظ الجمعة وعلى بيان كيفيّتها كما 
لا يخفى على من لاحظها. ' 

وأغرب من ذلك دعوى بعض مسصتفي الرسائل في المسالة 
كالكافانى' ا وغون الجاع على الوجووب الحنتن: مع أن معتمدهم 
في هذا الخلاف اني الشهيدين في رسالته في المسألة التي قد يظرة 
صدورها منه في حال صغره؛ لما فبها من الحر اكد الع بست :سن 
عادته ‏ على أساطين المذهب وكفلاء أيتام آل محمد 8 وحفّاظ 
الشريعة ٠ولما‏ فيها من الاضطراب والحشو الكثير . ولمخالفتها لما في 
باقى كتبه من الوجوب التخييري. 

ونسأل الله أن يتجاوز له عمّا وقع فيها وعمّا ترتّب عليها من 
ضلال جماعة من الناسء فإنه قد بذل جهده في تصفح عبارات 
الومواسايي ابي اوكعان الكشراف اله 

بي الفتح الكراجكي ”“ وأبي الصلاح ", وربّما تسب" أيضاً إلى 
.0 في الخلاف" والنهاية!" والتهديب'". وإلى الصدوق في 


. (مخطوط)‎ ؟١و‎ ١١ الشهاب الثاقب ورجوم الشياطين: الباب الرابع ورقة‎ )١( 

(؟) المقنعة: الصلاة /العمل فى ليلة الجمعة ص .١118 - ١17‏ 

(؟) الاشراف (مصنفات المفيد): باب عدد ما يجببه الاجتماع في صلاةالجمعة ج4 ص ١4‏ - 

(4) في كتابه «تهذيب المسترشدين» على ما نقله في مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة 
ج ؛ ص 1 ", والحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص .78١‏ 

(0) الكافى فى الفقه: صلاة الجمعة ص ١60١‏ . 

(3) كماافى ا خيرة لمانو فييلاة اعد ع ا 

[لاوه) اهم دكن يعارهما بناها : 

(1) حيث انه بعد نقلكلام المفيد استدل له بجملة من الأخبار الدالة على ما نقله ولم يتعرض > 


حكم الجمعة في زمن |القيدة + سح ب ب ب تس جح ةي ا ا 11011 


لبو 0 والأمالي وإلى الشيخ عماد الد, بن الطبر اوداك 
نسبوه!* إلى أكثر المتقدّمين وإلى إجماع الأصحاب *" 

وقد سمعت عبارة الخلاف والنهاية. 

وما الففية فاله.وإن أوهيك غنارنه ذلف لكو هن العمل يونا 
إراذة ضقاظ الثاني مها ذكره.وانه ترك اشتراط النيابة لمعلوميّته , كما 
أنه ترك ذكر العدالة في أوصافه لذلك أيضاً ميل فقيل : انه كاذ يكوق ذ كر 
كالمستدرك حمدما بعد نقل الإجماع من تلامذته كالسيّد'" 
والشيخ " وعدم إشارتهم إلى خلافه. 

بل قال هو في إرشاده في باب ذكر طرف من الدلائل على إمامة 
القائم ضةِ: «من ذلك ما يقتضيه العقل بالاستدلال الصحيح من وجود 
إمام معصوم كامل غنىٌ عن رعاياه في الأحكام والعلوم في كل زمان ؛ 
لاستحالة خاو المكلّفين من سلطان يكونون بوجوده أقرب إلى الصلاح 
وأبعد عن الفسادء وحاجة الكل من ذوي النقصان إلى مؤدّب للجناة 
مقوّم للعصاة إلى أن قال: -مقيم للحدود. حام عن بيضة الإسلام, 
جامع للناس في الجمعات والأعياد»/, وظاهره أنّ ذلك من خواصّه 
كالعضمة والكهال. 





د لتأويلها ولا الجواب عنها كما هو دأبه فيما يخالف الختياره. انظر تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ذيل ح 718 ج 7 ص ...١5‏ 

. يأتي نقل عبائرهم لاحقا‎ )5(- )١( 

(؛) انظر رسالة الجمعة (للشهيد الثاني) ): أدلة القول بالوجوب العيني ص 77 . 

(0) كما تقدم نقل ذلك آنفاً عن الكاشاني. 

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة/ مسألة ١١١‏ ص 79؟. 

(0) تقدم نقل ذلك 0 المسألة . 


ل ال ا ل متت قو لي الكلدء م 31) 


وقال فيها في باب صلاة العيدين: «وهذه الصلاة فرض لازم لجميع 
من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام ‏ سئّة على الانفراد عند عدء 
حضور الأمام»7". 

وفي باب الأمر بالمعروف -بعد أن ذكر أن إقامة الحدود إلى سلطان 
الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى. وهم أئمّة الهداة'" من آل 
محمّد الاو ومن نصبوه لدان اهران والحكام, وقد فواضوأ النظر 
فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان, وأكثر في ذلك قال: «وللفقهاء من 
شين ل تعفد ١‏ أن مجيعو ارا عو انهو العبلر انث الكمين عاذ 
الأعياة والاتسقاء والفموق والكنبوف :اذا تمكنوا من ذلكف5 

وظاهره أنّ ذلك كلّه من مناصب الأثمّة , وأنهم لاغ اذثو تمدو 
قال فى المقام: «فرضنا!وقّقك الله _الاجتماع على ما قدّمناه إلا أَنّه 
بشريطة حضور إمام على صفات يتقدّم الجماعة»* ويمكن أن يريد 
بالإمام المنصوب إماماً ولو بالنصب العامٌ» فيوافق القائل بانعقادها مع 
المجتهد. 

وما أبو الصلاح فقد قيل”: إِنّ المنقول عنه في الإيضاح”" وغاية 
00 المقضة لز اومن 4 
(؟) في المصدر: أَئمّة الهدى . 
(؟) المقنعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص .8١١-/8٠١‏ 
(]) في المصدر: فرضها. 
(0) المقنعة: الصلاة /العمل في ليلة الجمعة ص ١77‏ . 
(1) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج اص 04 . 


() الموجود فيه نسبة الجواز اليه. قال في روض الجنان: «الجواز المعثر عنه بالاستحباب» 
روض الجنان: صلاة الجمعة ص 59٠‏ وانظر ايضاح الفوائد: : صلاة ة الجمعة ج ١٠ص .١١9‏ 


حكم العيفة فى زوفن الشيية بسح ع ع ع ا م الاي 


المراد”" والمهذب البارع ”' والروض '' والمقاصد العليّة') والمقتصر ”" 
والجواهر المضيئة '' استحباب الاجتماع في زمن الغيبة .بل نقل عنه 
الفاضل العميدي في تخليص التلخيص" والشهيد فى البيان م 
والفاضل المقداد'" المنع من جوازها كابن ادريس ."١‏ 

على أن التأمّل في العبارة التي نقلها عنه الخصم يقضي بِأَنْ اققيا فنا 
الانعقاد الذي يجامع القول بالتخيير ؛ نعم ظاهره وجوب السعي بعد 
انعقادها ؛ فالتخيير حينئذٍ في العقد خاصّة كما هو أحد القولين بين أهل 
التخيير ٠‏ بل قيل: :اله اشهرهما: 

ا بريدا اهام فى كلزمة المنصورب: واو بالعموم, 

والصدو قعل وإن ن قال في الأمالي: «والجماعة يوم الجمعة فريضة 
واجبة » وفي نا نر الجا سنّة "١١١‏ وفي المقنع : : «أذ ن صليت الظهر مع 
الإمام يوم الجمعة بخطبة صلَيتِ ركعتين » وإن خليت يقير نطية ضليها 
أربعاً» "" ولم يذكر شنا من الخبرائط لكن قال في الهداية: «إذا اجتمع 


.١74 ضٍ‎ ١ غاية المراد: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) المهذب البارع: صلاة الجمعة ج 6م 

(7) روض الجنان: صلاة الجمعة ص 59١‏ . 

(؛) المقاصد العلية: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنّف: «السابع: اشتراطها بالامام 
اومن نصبه» ص ١17‏ . 

(0) المقتصر: فى بقية الصلوات ص ٠١‏ . 

(1) لا توجد نسختها لدينا . 

(/) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر قريباً . 

(8) البيان: صلاة الجمعة ص ١8/8‏ . 

(4) المنسوب إليه في التنقيح الرائع الاستحباب, انظره: صلاة الجمعة ج ١‏ ص "5١‏ . 

)٠ )‏ يأتي التعرض لقوله لاحقأ . 

. 65١7 أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ )١1١( 

(؟1) المقنع: صلاة يوم الجمعة ص 15 . 


14 





مس سيم م نت كر افون اكلام 03 


يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أَمّهم بعضهم وخطبهم ثم قال: والسبعة 
الذين ذكرناهم هم الإمام والمؤدّن والقاضي والمدّعي حقَّا والمدّعى 
عليه والشاهدان»١",‏ وهو ظاهر فى المشهور ء بل لعل كلامه فى الْأَوّلِين 
00 : : 

والشيخ عماد الدين الطبرسي في كتابه المسمّى بنهج العرفان إلى 
هداية الإيمان _بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شرط وجوب 
العمدةةد عانقا لبور الامانية اكت إيجاءا [الصنعة مين الجمهرر مومه 
ذلك يشتّعون عليهم بتركها حيث إنهم لم يجوّزوا الائتمام بالفاسق 
ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة»'", وهي كما تر د 
صراحة فيها بل ولا ظهور. 

وكفى بهذا المذهب شناعة احتياج أصحابه في تصحيحه إلى دعوى 
التواتر [تارة]", وأخرى إلى الإجماع واتسال انه الففوتيي | نمه اهز قد 
نال للك معويد! انفادها معا. 

وأوضس منهما قتنادا الأنيهة لال !8 بالاانتسحا بي اى وسوت 
الجمعة حال حضور الإمام أو نائبه ثابت بإجماع المسلمين: 
فيستصحب إلى زمن الغيبة وإن فقد الشرط المدّعى إلى أن يحصل 
الدليل الناقل عن ذلك الحكم , وهو منتن. 


()الهذاتت الضلةة"رقل الساعة من وا 

تلاط اللدبروا وف مق اغيرة النعادة صلق اليك عي 1با10ر اليه التي بكي لاتق 
الناضرة: شرائط صلاة الجمعة ج اص .58١‏ 

(6) إضافة يقتضيها السياق . 
شرائط صلاة الجمعة بج ؟ ص 718 . 


حك العسة توي الل حت 14/1 


وفيه: -مضافاً إلى ما عرفت من الإجماع على |: شتراط الوجوب به 
حال الحضور ؛ حتّى أنّ الشهيد الثاني '" الذي هو عمدة الخصوم سلم 
ذلك فيه . فالاستصحاب وقاعدة المشاركة تقتضي السقوط حيئذ ؛ 
لانتفاء الشرط أوّلاً: أنه لا يصلح لنفي الشرطيّة في الصحّة بناء على 
إجمال العبادة إن كا ن العراة ةلات كأصالة عدم الشرطيّة. 
وثانياً: أن الحكم قد تعلق بالحاضرين الواجدين للشرط . 
ا ا ل نكن ١‏ 
مقتضى الاستصحاب ثبوته في حق الحاضرين على تقدير فقدهم 
الشرطء ففيه: أنه لا معنى لاستصحاب الحكم المتعلّق بهم المحتمل 
لكونه مشروطاً عندهم . ونفي الشرطيّة بالنسبة إليهم بإطلاق الأدلّة 
خروج عن التمسّك بالاستصحاب, ومع الاإغضاء عن ذلك فقد عرفت 
ما لا يصلح الاستصحاب لمعارضة بعضه فضلاً عن جميعه. 
'وأوضح من ذلك فساداً ما في رسالة ثاني الشهيدين من الاستد لال 
لقنا ماله الجوان قال: «فإنًا لم نجد على التحريم دليلاً صالحاً كما 
سنبيّنه , والأصل جواز هذا الفعل بالمعنى الأعمّ المقابل للتحريم 
الشامل لما عدا الحرام من الأقسام الحيدة ذا احديدن | مر 
الأربعة منتفية بالإجماع ؛ على أن العبادة لا تكون متساوية الطرفين» 
وكذا الكراهة بمعنى مرجوحيّة أحد الطرفين مطلقاً من غير منع من 
النقيض فبقي من مدلول هذا الأصل الوجوب والاستحبابء فالثابت 
كيه | حدهما: ؛ لأ الاستحباب أيضاً منتفي بالإجماع على أنّها 


)نظاو رونا لتددفى. مدلةة اللتممةة آدلة القر ل بمعوت"السة يقترط مفمطنور: اتسين 4 
والروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١اصض 5٠١١‏ . 
(1) في المصدر بدلها: لكن . 


ا ا 


لا نقع مستحيّة بالمعنى المتعارف . بل متى شرّعت وجبت . فانحصر 
أمر الجواز فى الوجوب, وهو المطلوب» 3 

وهو من غرائب الكلامء يقبح بالإنسان التصدّي لبيان بطلانه . بل 
هذا منه مما ييّد ما ذكرنا من وقوع هذه الرسالة منه في صغر سنّه . 
وأوضح منه تأيبداً ما ذكره فيها أيضاً من الاستدلال بأنّ «القول 
بالوجوب على هذا الوجه قول أكثر المسلمين لا يخرج منه إلا الشاذ 
النادر من أصحابنا على وجدٍ لا يقدح في تحقّق دعوى كونه إجماعاً أو 
يكاد فإنّ جملة مذاهب المسلمين ممّن يخالفنا يقول بذلكء ما غير 
الحنفيّة '" فظاهر ؛ لأَنّهم لا يعتبرون في وجوبها إذن الإمام, وأمَا 
الحنفيّة '" فإنّهم وإن شرطوا إذنه لكتهم يقولون: إن مع تعذّرها يسقط 
اعتبارها»', وهذا أغرب من سابقه , ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ 
العظيم » وأا لله وإنا إليه راجعون من هذه المصيبة العظيمة. 

ولقد وقفت على جملة من الرسائل المصنّفة في المسألة نسجوا فيها 
على منوا ل ده سنا لتويرقه أكدروا نيه من البسة ولق حضوي 
رسالة الكاشاني التي سمّاها بالشهاب الثاقب ورجوم الشياطين , ولولا 
أنه آية في كتاب الله لقابلناه بمثله ل معان ن تكون هذه الرسالة 
ومضايها من كب الصادل الى يجي افوا الله إلا أن يرجح 
بقاءها أنّها أشنع شيء على مصنّفيها . . لما فيها من مخالفة الواقع في 
النقل وغيره. بل فيها ما يدلّ على ألّهم ليسوا من أهل العلم كي يعتة 
بكلامهم ويعتنى بشأنهم. 


.15 انظر الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 
. و"”) تقدم ذكر مصدرهما سابقاً‎ ) 


(؛) رسالة الجمعة (للشهيد الثاني): أدلة القول بالوجوب العيني ص 77 . 


حكم الجمعة في زمن افيه ع مت 1 


ولو أن الشهيد يعلم وقوع هذه البلوى ما احتمل الوجوب في 
الذكرى '" معترفاً بأ ل ل ذلك ينبغي أن 
بترك الإنسان ذكر بعض الاحتمالات في المسائل الفطعيّة ولو معلّقاً له 
على فقد القاطع , فإِنّه ربّما كان ضلالاً لغيره. 

وقصال لهاك اوسركون الها دوفن كز اسمن د د العالنة1 
في الوجوب . حتّى حكي '" عن بعضهم أنه لا يحتاط في فعل الظهر 
مدا نالئقاً من يخدة الركا ةبر السلطنه والوطاتتت الى عد لد فل يلاد 
العجم . وإن كان قد يومئ إليه أنّ أكثر الذاهبين إلى ذلك من أهل هذه 
النواحي , ولقد قيل'©: إن بعضهم كان يبالغ فى حرمتها حال قصور يده 
ولمَا ظهرت له كلمة بالغ في وجوبها, بل يحكى عنهم أشياء كثيرة في 
أمثال ذلك , منها أَنّه قد ورد علينا فى أَيّام كتابة المسألة من هو فى غاية 
الونافطامى أصندا عاتم لق تووررارة سكدنا وحرلها رشيف 
فأخبرنا بوقوع فتنة عظيمة في اصبهان على مسجد خاصٌ لفعل صلاة 
الجمعة . وكلٌ محلّة انتصرت لإمامها , وكان ما كان , والله العالم. 

نسأل الله العفو والعافية والستر في الدنيا والآخرة, وما أبِرَئُ نفسي 
إن النفس لأمّارة بالسوء إلا ما رحم ربّي, ولولا خوف الملل وكون 
المسألة من الواضحات لنقلنا أكثر كلماتهم فى هذه الرسائل , وأوقفناك 
على ما فيها من الفضائح والمعايب, ولكن الله ستار يحبٌ السترء 
(؟) :كرف القع بشروط ضلاة الحسعة حى ااا 
(؟) السياق يقتضي التعبير ب «لا يكون» . 


عليهما» ج ١٠ص‏ 85(مخطوط). 


ا 





على أنّه كفانا مؤنة ذلك كلّه الأستاذ اللأكبر في حاشية المدارك وشرح 
المفاتيح ورسالته في المسألة, فإنّه أكثر وأجاد جزاه الله عن الإسلام 
واهله خير الجزاء. 

نعم الانصاف أنه كما أفرط هؤلاء في الدعوى المزبورة أفرط 
آخرون في الحرمة وأَنّه لا يجوز لأحد عقدها في زمن الغيبة» كما هو 
المحكئ عن ابن إدريس "١"‏ وسلار'" والطبرسي'" والتوني © وظاهر 
المرتضى , بل قيل: إِنْه يلوح من جمل الشيخ " والوسيلة 
والغنية (, بل نسبه جماعة '"" إلى الشيخ في الخلاف '''" والشهيد في 
الذكرى ""., وإن كان العيان لا يطابق بعض النقل المزبور. 

نعم اختاره بعض متأخّري المتأخّرين منهم الفاضل الاصبهاني 


.7١ 5 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) المراسم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص 71١‏ . 

(9) انظر المؤتلف من المختلف: صلاة الجمعة ج ١ص‏ 5551. قال: «ومتى اقيمت بغير أامره 
-الإمام ‏ لم يصح». 

(4؛) لا توجد رسالته لديناء وانظر مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج *اص 7١‏ . 

(0) المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): المساله الثانية ج ١ص‏ ؟577؟. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج ”ا ص 1١-1١‏ . 

() الجمل والعقود: أحكام الجمعة ص 8١‏ . 

(80) الوسلةطنةة الع وى 1 

(1) تقدم نقل عبارتها في أوائل المسألة. 

)٠١(‏ نسبه إلى الخلاف الفاضل الهندي حيث قال: «المنع قضية الخلاف» كشف اللثام: شرائط 
صلاة الجمعة ج غ ص ؟؟؟, وإلى الذكرى البحراني في الحدائق الناضرة: شرائط صلاة 
الجمعة ج 4 ص 177 . 

. تقدم نقل عبارته‎ )1١1( 

(١١)انظر‏ ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص 737١‏ . 


حكم الجمعة فى زمن الغيية سس .# 
في كشفه'", وقد أطنب في الاستدلال عليه . وإن كان حاصله يرجع 
إلى ما ذكروه من انتفا ء المشروط بانتفاء شرطه. وبأنّ الظهر ثابتة بيقين 
فلا تسقط بفعل غيرها. وبأنّه على تقدير عدمه يلزم الوجوب العيني ؛ 
أنه ظاهر الأدلة السابقة , وهو باطل بالإجماع. 

ومرجع الأول والثاني إلى «(معلوميّة اشتراط كل عبادة ادن الشارع 
ضرورة من الدين ومن العقل . وكون الإمامة من مناصب الإمام ماكلا , 
فلا يتصرف فيه أحد ولا ينوب منابه فيه إلا بإذنه ضرورة من الدين 
ومن العقل, والإجماع فعلاً وقولاً مع ذلك على توقف الإمامة هنا 
بخصوصه عند ظهوره على الإذن فيها خصوصاً أو عموماً. بل خصوصاً 
ولا إذن الآن كما عرفت» ولا دليل غلى الفزق.بين الظهوز والغيبة حتى 
يشترط الإذن عند الظهور دون الغيبة. 

وما يتومّم'" -من أَنّ الفقهاء مأذونون ؛ لإذنهم في القضاء والفتبا 
وهما أعظم فظاهر الفساد ؛ للزوم تعطل الأحكام وتحيّر الناس في 
أمور معاشهم ومعادهم وظهور الفساد فيهم واستمراره إن ن لم يقضوأ ا 
يفتوا. ولا كذا الجمعة إذا ترككه وأيضا إن لم يقضوا ويفتوا لم يحكموا 
بما أنزل الله وكتموا العلم وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
0 5 مقطوعة ضرورة من الدين. 
وإن سس اذه يعض الأخار فهو نون كما حصل في سار 


. 55١ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة جح ؛ ص‎ )١( 
. (؟) تعريض بكلام الشهيد في الذكرىء انظر الهامش قبل السابق‎ 


ل 1 ز 111 00000 الكلام (ج )1١١‏ 


وائتمام بمن أخذه. فما لم يحصل القطع بالإذن كما حصل في سائر 
الجماعات لم يجز شيء منهما كسائر مناصبه , ولأنّه لا ضرورة 56 
إلبد كما تدعو الشوور: إلى اتباع الظنَّ في أكثر المسائل ؛ للاثفاق على 
وجوب الظهر إذا لم يحصل الإذن لأحد في إمامة الجمعة ؛ فما لم يقطع 
به يصلّي الظهر تحرّزاً عن غصب منصب الإمام والاقتداء بغاصبه وفعل 
عبادة غير مشروعة. 

خصوصاً وظاهر الأصحاب وصريح الفاضل”" الإجماع على أن 
الجمعة إِنّما تجب في الغيبة تخييراً بافقدلها مود ييف الخوار نز اللخرمة» 
وكل أمر تردد بينهما وجب الدعداب عهحيى بعلم الجيواز برهيو 
ضروريّ عقلاً وديناًء وغاية الأمر أن يتردّد فعلها بين الوجوب عيناً 
والحرمة . والواجب في كل أمرٍ كذلك أيضاً الاجتناب ؛ لأنْ الأصل عدم 
الوجوب. والناس في سعة ممّا لا يعلمون, فالتارك -لاحتمال الحرمة 
والخول «الوكوت م ووه يقلات التاعل الاحعياله المحووت اله 
مع احتمال الحرمة. 

لا يقال: الأربع ركعات أيضاً مترددة بين الوجوب والحرمة إن قلنا 
بتعيّن الجمعة ركعتين لا التخيير بينهما. 

ناكول نعم » ولكنّا مضطرٌون إلى فعل أحدهما متحيّرون إذن في 
الترجيح ؛فإمًا أ ن يتأمّل حتّى يترجّح إحداهما أو نأتي بهما جميعاً وإذا 
تأمّلنا وجدنا الأربع أرجح ؛ إذ ليس فبها غصب لمنصب الإمام ولا 
اقتداء بغاصبه . وفيها تأسّ ى بالأئمة لبوق لي ؛ فإنهم منذ قبضت أيديهم 
لم يكونوا صاوورولا اضحاهم إل لاريم وتتحن لهاع بيهل 


. تقدم ذكر مصدره سابقاً‎ )١( 
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بد إمامناية إن شاء الله»7". 

ومن ذلك ظهر لك'" أنّه لا معنى للجواب'' عن هذا الدليل بمنع 
الإجماع على الاشتراط في زمن الغيبة ؛ ضرورة أنه مقتضى الأصل كما 
عرفت من غير حاجة إلى الإجماع ,كما أنه لامعنى لوهم أن الأمر 
بالسعي إلى الجمعة او شهودها امر بعقدها ؛ حتى يُْظنّ الإذن فى عقدها 
حينئذٍ بالكتاب والسئة المستفيضة _-بل المتواترة -من غير شرط 

نعم الذي يتوهّم منه الإذن مطلقاً أخبار ثلاثة: صحيح الحتثٌ "ا 
وخبر الهلاك”! والمتعة". وهى محتملة الحث على حضور جمعات 
العامة كما يعطيه كلام المفيد في المقنعة”", ولأنّ زرارة وعبدالملك 
كانا شر كانها كوف : دامنهدا ال مافا نبو أذنا ليما بالخصوض فى نعلها : 
ولغير ذلك. ش 

على ان لزان في كل زما ن لابد من صدوره عن إمام ذلك الزمان , 
فلا يجدي زمن الغيبة إلا إذن الغائب ة , ولم يوجد قطعاأ أو نص إمام 
من ال مّة على عموم جواز فعلها في كل زما ن » وهو أيضاً مفقود. 

وما يقال" من أَنّ حكمهم لإ -كحكم انيعي على الواحد 
حكمهم على الجماعة إلا إذا دل دليل على الخصوص فهو صواب 
)١(‏ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 5١١‏ -5114. 
(1) هذا كلام كشف اللثام بتصرف, انظر المصدر السابق: ص 5١4‏ - 550 . 
(؟) كما في مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ؟ ص 115 والروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ 


00100 
(؛) -(07 تقدم ذكر مصادرها سابقاً . 


(8) قاله الشيخ على في رسالة الجمعة (رسائل الكركي): الباب الثاني ج الى 15 


اع ‏ ئ ا ا ا 2 
في غير حقوقهم , فإذا أحلُ أحدهم حقّه من الخمس مثلاً لرجل لم يعم 
غيره» ولشيعته لم يعم شيعة غيره من الأئمّة كك . فكذا الإذن في 
الامانةاتخصوضا إناءة التعمية الى لكلاف لخدن المعلمين في 
أنه إذا حضر إمام الأصل نا لم يجز لأحد غيره الإمامة فيها إلا بإذنه , 
ولو لم يقم'" وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يحرم 
كتمان العلم وترك الحكم بما أنزل الله لم يجز للفقهاء الحكم والإفتاء في 
زمن الغيبة إلا بإذن الغائب (روحي له الفداء) ولم يكف لهم إذن من قبله 
وجعله قاضيأ» ". 

وقد ظهر لك'' ممّا ذكرنا توجيه ما فى السرائر من أنّ «الأربع 
ركعات في الذمّة بيقين» فمن قال: صلاة ركعتين تجزي عن الأربع 
محتاج إلى دليل » فلا يرجع عن المعلوم بالمظنون وأخبار الأحاد الني 
لوعي هلها ولتعوان لاوجيف لز ور عيدها قل امن | اشهعال 
الذمّة يوم الجمعة بالأربع غير معلوم, والأصل عدمه ؛ إذ قد عرفت أن 
الاثّفاق حاصل على الأربع مالم يحصل الإذن في الاقتصار على 
الركعتين , فلا يجوز الاقتصار عليهما ما لم يعلم الإذن. 

وإن قيل: بل ندّعي أن الذمّة مشغولة بالركعتين المقرونتين 
)١(‏ في المصدر: يعم . 
(؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 5١0‏ . 
(؟) هذا كلام كشف اللثام بتصرف في بعضه وينتهي عند قوله: «لكلّ من يصلح اماماً في 

الجماعة» انظر المصدر السابق: ص 06؟5 -7؟5. 
(؛) السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .7١5 - 3١‏ 
(0) كما في مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5595 ورسالة الجمعة (رسائل الكركي): 
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بخطبتين المنفردتين عن ركعتين ري فما لم يعلم اللإذن بالأربع 
لم توا الذمّة بيقين. 

قلنا: : أمَا على التخبير فالجواب ظاهر #الحعصول النق د يالراءة 
بالأربع قطعاً. وأمّا الركعتان فإنّما يحصل اليقين بالبراءة بهما إذا حصل 
اليقين بالتخييرء وأمّا على ما يحتمل من الوجوب عينئاً فنقول: مسن 
المعلوم اشتراط صحّة الركعتين وحصول البراءة بهما بإمام مأذون في 
إمامته , بخلاف الأربع فلا شرط لها ٠‏ فما دام الشك في وجود إمامٍ كذلك 
يحصل اليقين بالبراءة بالأربع دون الركعتين. 

ويؤكّد الأمرين استمرار الأئمّة 80 وأصحابهم على الأربع من 
زمن زين العابدين هذ والاكتفاء ”" في البراءة بالظنّ الشرعي -وإلآ لزم 
التكليف بما لا يطاق ‏ متجه إذا انتفى الطريق إلى العلم. وقد عرفت 
العلم بالبراءة بالأربع خصوصاً على التخيير, فلا يترك بالظنّ. 

وإن تنرّلنا قلنا: الأمر مردّد بين تعيّن الأربع وتعيّن الركعتين» ثم 
تأمّلنا فلم نر دليلاً على الثاني إلا ما يتوهّم من ظاهر الأخبارء وقد 
عرفت أنّها لا تدلّ على الاذن فضلاً عن التعيين » وإذا لم تدلّ على الإذن 
تعيلنت الأربع ضرورة ولو احتياطاً. 7 ٍ 

ولو قلب الأمر فقال: إِنّا تأمّلنا فلم نجد دليلاً على تعيّن الأربع إلا 
عدم الإذن في سقوط ركعتين وفي الإمامة والائتمام وفي الخطبة, 
ويدفعها ظواهر الأخبارء مع أنه لا دليل على ثبوت الركعتين ليفتقر إلى 
الدليل على سقوطهما. 

قلنا: لا خلاف في ثبوت الركعتين مع الركعتين إذا انتفت الجماعة 


.١74 ص‎ ١ هذا إشارة إلى جواب الشهيد. انظر غاية المراد: صلاة الجمعة ج‎ )١( 


ل 201111100001><ز0 1|[|11ااا 00000 الكلام (ج )١١‏ 
أو الخطبتان, ولا خلاف فى أنّها إِنْما تنبت بإذن الشارع , والأخباركما 
أخبار'" ثلاثة تحتمل الأمر بها أو إباحتها ء لكنّها إِنْما تفيد إن أمكن 
العمل بها_ على إطلاقها. وقد عرفت الإجماع على خلافه, وأنّ العمل 
بها مشروط بشرط أو شروط لم تذكر فيهاء أو بارتفاع مانع أو موانع لم 
يذكر فيها ء وأنّ التردّد بين هذين الاحتمالين يكفي في التردّد في الإذن. 
بل قد عرفت الإجماع قولاً وفعلاً على اشتراطها زمن ظهور 
الامامكة بإذنه لخصوص إمام في إقامتها فما الذي أذن فيه مطلقاً 
في زمن الغيبة مع ورود الأخبار(زمن الظهور) "لفل | اورفك أنه 
لابدَ من إذن كل إمام ظةٍ لرعيّته أو عموم الإذن من أحدهم نيك لجميع 
وابن مسلم الظاهرين في عدم عموم الإمام لكل من يصلح إمامأ في 
ب وي 
اواو يا 
اشتراط العينيّة بها لا الصحّة. او على خصوص زمن الحضورء فيقتصر 
ومن هنا استوجه بعضهم * العينيّة على تقدير انتفاء التحريم معلّلاً 
)١(‏ في المصدر: اخباراً. 
ا 000 


(8) أوما إليه لعي في الذكرى. شروط صلاة الجمعة ص 737١‏ . 
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له أنه مقتضى الإطلاقات المقتصر على تقيبدها بالحضور, وإن كان 
فيه: أنه و ن كان هو مقتضى الإطلاقات إلا أنّه ينبغي رفع اليد عن 
اقتضائها العينيّة بالإجماع على عدمها أيضاً فيه كما 5-506 
والنصوص المستفيضة التي تقدم شطر منها. 

ولو رفعنا يدا عن الإطلاقات -التى لم تسق لبيان ذلك كما عرفته 
18 وي اح ياي اك من توقنب العاف تضالى 
إذن الشارع . وقاعدة التصردف '' ' فى حق حق الغير بغير إذنه. بعد تسليم 
عدم اندراج إمامة خصوص الجمعة في باقي الصلوات التي رخّصوا في 
تامف انار متي مانن قا مجنم لين ويه را ااه 
وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها من رأس فرسخين من كل ناحية 
كما عساه يظهر من النصوص . بخلاف جمعة الغيبة فانه بخيّر في عقدها 
والسعي إليها كما حكاه في كشف اللثام عن ظاهر شرح الإرشاد لفخر 
الإسلام”". بل استوجهه هو أيضاً قال: «لأَنّه إذا كان في العقد الخيار 
لم يمكن التعيّن على من بعد فرسخين ؛ لأنّه نما يتعيّن عليه إذا علم 
الانقا فولأ يمكفة العلى بوغالياً “يعوو 81 

قلت: ولظهور النصوص !* في وجوب السعي إلى تلك الجمعة , لكن 

عن شرح الإرشاد للشهيد أن «من أوجبها في الغيبة تخييراً كالمصئّف 

إنّما خيّر في العقد لافي السعي إليها إذا انعقدت , فيوجبه عيناً» ‏ «وذلك 


. أي حرمة التصرف‎ )١( 

)1 شرح الارشاد: صلاة الجمعة ذيل قول المصئف: «حال الغيبة» ورقة ١4‏ (مخطوط) . 

(9') كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج أحى 1117 

40 تومت الاشارة الى بجعلد ها خلال الت ::. 

(0) عبارته هكذا: «في استحباب الاجتماع لصلاة الجمعة في الحال المذكور لا في ابقاع > 


علض 


للأخبار والآية على المشهور في تفسيرها»7". 

وكيف كان فلا ريب في صلاحية النصوص المزبورة للخروج بها 
عن القاعدتين وللفرق بين زماني الحضور والغيبة » والقضاء وغيره من 
مناصبهم 5١‏ أعظم من إمامة الجمعة قطماً وقد نبت مشر وعقنهلفيره 
بأقلّ من هذه النصوص عدداً بمراتب وأضعف سنداً , فهي أولى:يذلك: 

ودعوى أَنّ مئل هذا الظنٌ لا يجوز العمل به في مثل ذلك من غرائب : 
الكلام ؛ إذ هو إِمّا من الأحكام الشرعيّة -المعلوم ثبوتها بنحو ذلك أو 
كالأحكام , وإن كان الإمامة من مناصبهم نبي إلا أنّ الإذن فيها منهم 
من قبل الله تعالى قطعاً :شكون كنا تهنا صلم الدليل اللسرعى 
لاثباته قطعاً. 

وعدم الضرورة في المقام إلى الدليل الظنّي لا ترفع”" جواز العمل 
بهء وإلا لوجب الاحتياط في سائر الأحكام الشرعيّة. 

على أنه يمكن هنا دعوى القطع بالإذن بملاحظة النصوص التي 
تقدّم بعضها. كصحيح الحث وصحيح السبعة وصحيح منصور وصحيح 
عمر بن يزيد وموثق ابن بكير وصحيح محمّد بن مسلم وخبر الفضل بن 
عبدالملك وخبر هشام وخبر الكشي'" وغيرها من النصوص المعتبرة 


ي الجمعة. فإنه مع الاجتماع يجب الايقاع ويتحقق البدلية عن الظهر قولان...» وقد نقلها في 
مفتاح الكرامة وقال: «وفي غاية المراد والتنقيح: انّ التخيير إِنْما هو في العقد لا في السعي 
ليها إذا 00 يوحن ينا : 
صن 7 

. هذه العبارة لصاحب مفتاح الكرامة, انظر المصدر في الهامش السابق‎ )١( 

(؟) تقدمت هذه النتصوص مع مصادرها خلال البحث . 





حكم الجمعة في زمن الغيية سسسب 3 ايم 


التى فيها الصحاح والحسان وغيرهما الواردة عنهم نه حال قصور 
أبد يهم في كيفيّة الخطبة والقنوت والصلاة والعدد والقراءة والمزاحمة 
وإذراك الركنة وإفراك التفهه و كته القوت خصوضا شير تسن ند 
حنظلة منهاء قال: «قلت لأبي عبدالله مظِة: القنوت يوم الجمعة. فقال: 
انك وسولن إلبهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى : 
واذا داك وحداناً ففي الركعة النانية» "١‏ وعير ذلك على وجه يعلم 
إرادة بيان ذلك للرواة وتعليمهم حال التمكن من فعلها مع عدم التقيّة. 

ومع فرض الحرمة في زمن الغيبة الذي منه زنمن قصور اليد 
تكون النصوص خالية عن الثمرة المعتد بهاء بل ربّما كان تركها حينئذٍ 
أولى من وجودهاء خصوصاً المشتمل منها على ما ينافي التقيّة كخبر 
الخطبة :و القنودك وغيرهما. 

ولولا خوف الملل بالإطناب لذكرناها مفصّلة . وسيمرٌ عليك فى 
أثناء مباحث الباب جملة وافرة, وذكر بعض الاحتمالات في بعضها لا 
ينافى الظهور . كما أَنّه لا ينافى القطع الحاصل بملاحظتها تماماً. وهي 
أكثر ممّا جمعها القائل بالوجوب العيني في ضمن المائتي رواية ”" 
زاغماً ولذلنها على مطلونهبولسيت كذلك. 

نعم لا ينبغي إنكار ظهورها في مطلق المشروعيّة . فتصلح ردأ 
للقائل بالحرمة, بل لا بأس فى دعوى تواترها فى ذلك أو القطع بالحكم 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح /01 ج ‏ ص ,١١‏ الاستبصار: 

الصلاة ,باب 55١‏ ح ؟ ج ١‏ ص 677: وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب القنوت ح 0 ج 1 


. 77١ ص‎ 


نض 


من جهتها ؛ لكثرتها واقترانها بأمور كثيرة تشعر بذلك, خصوصاً بعد 
اعتضادها بالشهرة العظيمة نقلاً"'' وتحصيلاً". بل حصر غير واحد”" 
الخلاف في ابن إدريس وسلارء بل ربّما حكي “ الإجماع على 
خاذفهما بن ركنا اطي هن لمنقا عدن | لدلقة 3101 للك | رقنا مول يسك 
تحصيله مع التأمّل في كلمات الأصحاب والتتبّع , فلاحظ وتأمّل. 

بل من التصوضن المزيوره بعلم ونا فى وى "١١‏ أن يجاب 
الأئقة لي ما صلّوا الجمعة منذ قبضت أيدي أئمتهم 0000 
القطع منها بوقوع ذلك منهم أحياناً حيث لا تقيّة , كما لا يخفى على من 
لاحظها مع التأمّل. 

ومع الإغضاء عن ذلك كلّه فدعوى القطع بالبراءة بفعل الظهر مع 
التحيّرٍ والثر دّد -لتصادم الأدلة وتعارضها حتّى على القول بوجوب 
الجمند غذاً - في غاية الغرابة ؛ ضرورة أنه ليس في الأدلّة ما يقضي 


بوجوب الظهر على سائر المكلّفين حتّى يعلموا الإذن في الجمعة, وكون 
لواجب سابقاًالظهر ثم بعد مدّة وجبت الجمعة لا يقضي بذلك قطعاً. 


----06 








)١(‏ انظر جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 5/7 ورسالة الجمعة (رسائل 
الكركي): الباب الثاني ج ١ص‏ 0غ8١.‏ 

(1) تقدم نقل العبائر. 

(1) كالعلامة في التذكرة: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 7 . 

(4) قال في التنقيح الرائع: «ومبنى الخلاف أن حضور الإمام هل هو شرط في ماهية الجمعة 
ومشروعيتها أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأوّل وباقي الأصحاب على الثاني» انظره: 
صلاة الجمعة ج ١‏ ص 53١5١‏ . 

(0) المقاصد العليّة: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصئّف: «السابع: اشتراطها بالامام 
وام نصبه» ص ١197‏ . 

(1) هذه الدعوى وما بعدها من الدعاوى مستلّة من كلام كشف اللثام الذي نقله آنفاً . 


حكم الجمعة فى زمن الغيية . ل سسب يي ا 


فلاطريق في الفرض المزبور إلا فعلهما معاً احتياطاً ير تفع من جهته 
الحرمة التشريعيّة كما في غيره ؛ إذ لا حرمة ذاتيّة في المقام قطعأ كى 
يحتاج إلى الترجيح بينهما بما ذكره المستدل ممّا يمكن معارضته بورود 
للحت القدين والتوغه على ترك الجمعةء والهاستهيلة عل الدعياء 
لآل محمّدطي والوعظ والزجرء وبأنّ فيها تأسَياً بفعلهم :8 لها زمن 
الظهور , وحفظ اثار سلطنتهم نه والتفوّل بها وغير ذلك من المصالح , 
وفعلها لاحتمال الوجوب لا غصب فيه قطعا. 

ثم إن النصوص الدالة على المشروعيّة -المقتضية بإطلاقها عدم 
المنصوب الخاصٌ -ظاهرة في أن ذلك حكم الجمعة في نفسه زمن 
صدور الأخبار. فلا حاجة حيئئذٍ إلى إذن إمام الوقت لي كباقي 
الأحكام الشرعيّة. 

وأظرف شيء دعوى احتمال خبري زرارة وعبدالملك الإذن لهما 
بالخصوص في إمامة الجمعة , مع عدم الإشعار فيهما بشيء من ذلك , 
بل ظاهرهما خلاف ذلك. 

كدعوى أنّ الأخبار قد صدرت زمن الظهور المعلوم تقييده بالنائب 
الخاض ؛إذ فيها: أن أكثر أخبار الإذن بل جميعها زمن قصور اليدء وهو 
من زمن الغيبة ؛ إذ المراد بزمن الظهور ظهور السلطنة لا ظهور الأجسام 
00 ظ 

واظرف منهما دعوى ان الذي يوهم الإذن اخبار ثلاثة ؛إذ قد 
عرفت أنّها يمكن كونها متواترة بل فوق التواتر. 

وأظرف من الجميع دعوى توجّه القول بالتحريم وإلا لزم القول 
بالوجوب عينا الذي قد علمت ما يقتضي نفيه من النصٌ والإجماع 





وغيرهنا الا ا ا 
والسنّة المقتضي بظاهره التعيين فلا تلازم بينهما قطعاًء وقد ظهر من 
ذلك سقوط القول بالتحريم على وجدٍ يقرب من القول بالعينيّة أو يساويه. 

كما ظهر أَنَّ العمدة في ثبوت التخيير المزبور تواتر النصوص في 
مشروعيّتها زمن قصور السلطنة من غير تعرّض لاعتبار الشرط 
المزبور, بل ظاهرها أو صريحها خلافه, منضمّاً إلى الإجماع وغيره 
مقا عرقت على لقن وجوت غيداً وإلى أنّه مقتضى الجمع بين ما دل 
على الأربع مع عدم المنصوب مما عرفت سابقاً وبين ما دل على 
مشروعيّة فعلها بدونه . والشاهد منها ومن غيرها قائم إذا كنت قد 
عطاك ينا د قرناء: 

لا أن الدليل فيه أصل الجواز وعدم الاشتراط إلا بما يشترط به 
الظهر إلا ما خرج , وأصل جواز الإمامة والائتمام . وأصل عدم وجوب 
أربع ركعات في الظهر عيناً إلا ما أجمع عليه , واستصحاب جواز فعلها 
إلى أن ن يظهر المانع , والتأسّي خصوصاً بعد قوله يديه «صلوا كما 
كر ني أصلّي»7" والآية ”وما شابهه! من الاطلاقات ؛ حتّى يستظهر 
الخصم بالتطويل في ردّها وإفسادها كما وقع من الفاضل الإصبهاني في 


)١(‏ صحيح البخاري: باب الأذان للمسافر ج ١‏ ص 1737 1717, سنن الدارمي: باب من أحق 
بالامامة ج ١‏ ص 5887, سنن الدارقطني: في ذكر الأمر بالأذان في الامامة ح ١ج ١‏ 
ص 717/7 . 

() يحتمل الأقاوة إلى ايه التمعة التى سيقت الكضارزة الها :ووحفيل انعيؤية بها قوله شان 
ارامت الدئ دوي #ارعيدا ناسل 4 سووة لقان اله بق بعكم وف لتنا رونا 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» سورة الذاريات: الآية 01., كما ذكرهما الفاضل الهندي, 
نظن اهدر الا : 


سكم الجمعة فى زمن الغيية سس - 
كشفه 7", مع أنه يمكن تصحيح بعضها وإبطال ما أبطله به لو كنا فى 
حاجة إليه كما لا يخفى على من لاحظه. 

ولعمري لقد أتعب نفسه في المقام, وأكثر من النقض والابرام. 
وأطنب في الجواب على تقدير السؤال, وظنٌ أنه بلغ الغاية فيما قيل 
أو يقال وكلّ ما يحتمل أَنّه قد يقع في الآراء. ولم يعلم أنه حفظ شيئاً 
وغاوت عنه أشياء , وكأ نه احتاط في الفرار من الوجوب العيني فوقع 
من العافت الالخروواو الصف النتامل وحدهما ميها با شين طين 
الإنصاف والاعتدال. 

ويقرب منهما في السقوط القول باختصاص التخيير المزبور في 
المجتهد ؛ إذ ليس في شيء ممّا يقنضيه إشعار بذلك فضلا عن الظهور , 
وإن جزم به المحقق الثاني ؛ محتجّاً على أصل الجواز بالآية وخبري 
زرارة وعبدالملك وصحيحي عمر بن يزيد ومنصور”'" والاستصحاب, 
وعلى تفي العنة فى مع الحينة بالتجماع» على اعضان المستهد ان 
لا نعلم خلافاً بين أصحابنا في أنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو نائبه لا 
يختلف فيه الحال بظهور الإمام وغيبته. 

قال: «وعبارات الأصحاب ناطقة بذلك ثم حكى عبارتى 
التذكرة "ا والذكرص افاقى الاسواط إلى أن فاه .وشير اميد 
كلامهم ‏ فلا نطوّل بحكايته, فلا يشرع فعل الجمعة في الغيبة بدون 
حضور الفقيه الجامع للشرائط , وقد نبّه المصئّف على ذلك في 
)١(‏ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ا 


قت الأسازة النها تخلذل البحث , 
( و) تقدم ذكر مصدرهما سابقاً . 


2 شين | ار الكلام ل )١١‏ 


المختلف”" وشيخنا الشهيد فى شرح الإرشاد”". وما يوجد من إطلاق 
بعض العبارات فعل الجمعة من غير تقييد كما في عبارة هذا الكتاب”'" 
فالاعتماد فيه على ما تقرّر في المذهب وصار معلوماً؛ بحيث صار 
التقييد به فى كل عبارة ممّا يكاد يعدٌ مستدركا» . 

ثم قال: «وربّما بي القولان في المسألة على أنّ إذن الإمام شرط 
الصحّة أو شرط الوجوب ؛ فعلى الأُوّل لا تشرع في الغيبة لفقد الشرط , 
وعلى الثاني تشرع. 

وينبغى أن يراد بالإذن الإذن الخاض لشخص معيّن لا مطلق اللإذن 
قوراط السته حال العينة وراد الرسوي الضف الس فل )1 
انتفائه أصل الوجوب. ويراد بقوله: (وعلى الثاني تشرع) عدم الامتناع 
إذا دل الدليل لعدم المنافى»0. 

وقال في ردٌّ ما استند إليه ابن إدريس "على الحرمة -بأنٌ من شرط 
انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة. وهو منتفٍ, فتنتفى 
الصلاة ببطلان انتفاء الشرط -: «فإنٌ الفقيه المأمون الجامع لشرائط 
نبا علاته على إقانةا الخدوة:والقتضاء سين النادي لينفال: القمه 
)١(‏ مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ان 1 
(؟) غاية المراد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١114 ١57‏ 
(؟) قواعد الأحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 71. 
(4) في المصدر: تسامحاً . 
)0( في المصدر: ليبقى بعد . 


(1) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص 3994 .38٠١‏ 
)97 تقدم دك مصدره : 


حكم الجمعة فى زمن الغيبة 


منصوب للحكم والإفتاء , والصلاة أمر خارج عنهما لأنّا تقول: هذا في 
غاية السقوط ؛ لأنّ الفقيه منصوب من قبلهم م حاكماً كما نطقت به 
الخيا ف وها من هذا اكات المصئف'" وغيره ”5 (6). 

قلت: وكأنّه منه وممّا دل على اشتراط الامام أو نائبه مثّن 6 عر فته 
سابقاً مفصّلاً من الإجماع وغيره وقع فيما وقع من دعوى اختصاص 
التخيير عند القائل به بالفقيه. 

لكن قد عرفت فيما مضى أنّ العمدة في إثبات التخيير في زمن 
القبية التصرصن التتقيضة أى الشوادرة على اخعالاق كرفيد اليا رلا 
إشارة في شيء منها إلى اشتراط الفقيه. بل ظاهرها خلافه ظهوراً كاد 
يكون كالصريح نعل متها ماخر وال على ولاك كير .عبد البلك وغيره 
قبل نصب الفقيه الذي علمناه من مقبولة ابن حنظلة " بل لم يعلم تأخّر 
أخبار التخيبر عن الصادق 494 أيضاً. 

ودعوى تقدم النصب وأنّه كان ثابتاً زمن النبي مكيه أيضاً في حيّز 
المنع , بل ظاهر قوله حَية: «فإني قد جعلته» كون النصب منه لَهةٍ. 


"1/ 





. تأتى الاشارة الى بعضها خلال البحث‎ )١( 

(0) شلك الفيحة علذة العمعدت عن 14 

(7) كالشهيد فى الذكرى: شروط صلاة الجمعة ص 735١‏ . 

(4) تامع النقاضة شرائظ صلا العسطةايج امن 3/0 

(6) الأولى التعبير ب «ممّا» . 

(9) قال فية: «وسألتأأبا عبداش لا عن رصلن:نق أضصحانا ببدهما متازغة 4: فال؛ يتظران 
لإلى] من كان منكم ممّن قد روى حديثناء ونظر في اانا سبوا نوا ميرت كان 
فليرضوا به حكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإِنّما 
استخفٌ بحكم الله وعلينا ردٌّء والرادٌ علينا الرادٌ على الله وهو على حدّ الشرك بالله...». 

الكافي: باب اختلاف الحديث ح ٠١‏ ج ١‏ ص 17. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
صفات القاضي ح ١ج‏ ل/الا ص 151 . 


ااا ا 0_0 الكلام رج )١١‏ 


نعم الظاهر إرادته عموم النصب في سائر أزمنة قصور اليدء فلا 
يحتاج إلى نصب آخر ممّن تأخَّر عنه, على أنّ النصب من إمام الزمان 
خرات كناب لدمالة فتمعن أقياء اشكلت علية» فقا للورجيو اا 
الععوادنكة لز اقعة افا يعوا فنها إلى روواءة اجاد ينا ؛ فإنّهم حجّتي عليكم 
وأنا حجّة الله عليكم...» 7" والإجماع قولاً وفعلاً على مضمونه, وكأنه 
الزمان لل (". 

وعلى كلّ حال فالتخيير الثابت في النصوص حاصل قبل النصب 
المزبور قطعا ؛ ضرورة ظهورها في ان ذلك حكم شرعي زمن قصور 
اليدء وقد عرفت منع قدم النصب من النبيّعيْة . وإن أرسل في الفقيه 
عند يبي «اللّهم ارحم خلفائي , فقيل له: من خلفاؤك؟ فقال: الذين 
ياتون بعدى يروون حدبتى وسنتى» !"؛ إِذ ومع إرساله . واحتماله 
الاشارة إلى خصوص الأئمّة# أو إلى من نصّبوه لا دلالة فيه على 

وأمّا ما دل على الاشتراط المزبور الذي عمدته الإجماع المعتضد 
بالشواهد التي ذكرناها فهو منزّل _-بقرينة كلامهم في حكمها زمن 
الغيبة على اشتراطه فى العينيّة, كما هو الأقوى على ما عرفت سابقاء 
)١(‏ كمال الدين وتمام النعمة: باب 6 عاص "2/8 الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة 


ع 


ص 84 _ ١لا2.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صفات القاضي ح 5 اص ١٠‏ . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الكتاب ح 0119 ج 4 ص .45١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب صفات القاضي ح 7ج ١7‏ ص 159 . 


حكم الجمعة فى زمن الغيية  ------‏ سسسسسب خق اي# 
أو الصحّة زمن الظهور خاصّة . فنصبه مي نائباً في زمن الغيبة بعد 
تسليم أنه غير مختصٌّ في التسجيل بالحلال والحرام كما هو الظاهر من 
المقبولة خصوصاً مع التعبير ب«قاضياً» في خبر أبي خد يجة "١‏ المتحد 
موا عورد عا جرال أو يط يلياد ماديا -لا ينافي نبوت 
التخيير لغيره أيضاً بإطلاق الاذن. 

بل لعلّه هو المستند له في التخيير أيضاً بناءً على أَعمّية النيابة من 
اللإذن كما عساه يظهر من الذكرى ؛ حيث إنه بعد أن حكى اللإجماع على 
اشتراط الجمعة التلطات العادل ان قاكية قال «ويشترط في النائب 
ا تسعة»"" إلى أن قال: «التأسع : إذن الامام اكه له كما كان ويا ا 
لأئمّة الجمعات وأمير المؤمنين اق بعده» 7" وإن كان للنظر فيه مجال. 
إلا أنه على كل حال لا دلالة في النيابة زمن الغيبة على تقيبد ما دل 
بإطلاقه على التخيير لغيره انها 

ودعوى إلغاء ثمرة النيابة حينئذٍ -لأنّ الفرض أنه تخيبري بالنسبة 
إليه أيضاً ؛ للإجماع على عدم الوجوب العيني عليه يدفعها: أوَلاً: أنه 
ليس الغرض من النيابة خصوص الجمعة حتى تلحظ لها ثمرة خاصّة , 
واقائياً: : بأمكا' ن جعل الثمرة وجوب السعي إلى ما يعقده من الجمعة من 
ا سن ؛ بخلاف غيره لو عقد بناء #خلى ما قلناة نابا 

ومن الغريب دعواه عدم العلم بالخلاف في اشتراط السلطان 
أو نائبه بين زمن الحضور والغيبة إلا أن الإجماع على عدم العينيّة على 


)١(‏ تهذيب الأحكام: القضايا والأحكام /باب ؟4 ح 07 ج 7 ص ,7١"‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب صفات القاضي ح 7 ج /ا؟ ص 179 . 

1 كس السب اشروط ها الحوفة ص ا 

0( المصدر السابق: ص 5335١‏ . 


الاب ا ا ري 1ت اف | فز الكلدم زج 101 


نائب الغيبة , مع أنّالم نعرف أحداً قبله صرّح بذلك ٠‏ بل في كشف اللثام: 
«هل يشترط فعلها بإمامة الفقيه المستجمع لشرائً نط الإفتاء, أم لا 
يشترط في إمامها إلاشروط إمام الجماعة! صر يح المفيد "١‏ والحلّى 7" 
العدم, وقد سمعت كلامهماء وأطلق الشيخ ”" وابنا سعيد'*, وليس في 
التذكرة واللمعة '" والدروس '" إلا فعل الفقهاء . وهو ظاهر 
المختلف 20 قال: لأا نّ الفقيه المأمون منصوب من قبل الإمام ها ولهذا 
يمضى أحكامه ويجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين 
الناس , وفي الخلاف. كانه يكن عبارقة المتقلامة سابقاً. 

قلت: يمكن إرادةالمتفقّهة من الفقهاء نحو ما سمعته من عبارةالمقنعة 
وإحدى عبارتى النهاية .بل ينبغى الجزم به فى نحو عبارة التذكرة ة التي 
قد سمعت الاستدلال فيها في العبارة الثانية على عدم الوجوب بانتفاء 
الشرط الذي هو السلطا: ن أو نائبه نحو ما سمعته من المعتبر. 

بل لعل عبارتي الدروس واللمعة كذلك أيضاً ؛ بقريئة مافي الذكرى'' ف 
وو ا ا ا د 007 5 

شرط مع الإمكان “لذ طلقا : ؛ بمعنى ان الإذن العام حينئزذ موجود. 


90 النقددة العلؤة رالسل فى لله الجضة ص 1157 

لاقي لجيه ودر لعي وهر العزافق لتيل التازة ال العاف تن لتقيو سنالا افعض م 
() النهاية: صلاة الجمعة ص ٠١‏ . 0 

(؟) الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 47. والمعتبر: صلاة الجمعة ج ؟ ص 797 . 

(0) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 737 . 

(1) اللمعة الدمشقية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 599. 

1 الذروس الشرعيةدالةة العضسة يبعا حى 130 ١‏ 

(8) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 759 . 

(1) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص ١7١‏ 7377 . 

. 35١ ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 


حكم الجمعة فى زمن الغيية ...سس !الم 


فلا حاجة إلى إذن خاصٌ لشخص أو أشخاص بأعيانهم. 

بل لعل مراد المختلف الردٌ على ابن إدريس -_حيث ادّعى الحرمة 
لانتفاء الشرط الذي هو السلطان أو نائبه_-ولو بالايجاب الجزئى, 
خصوصاً مع ملاحظة كلامه في باقي كتبه وعدم تعراضه لاقم اط الفقنة 
في الجواز. بل جعل المدار كغيره من الاصحاب على إمكان الاجتماع 
والتظ فين دل عونو | الضبيا له لد القع ىنا قد سحت عمبا زنة الكتاراف 
المصرّحة بالاذن لأهل السوادء وما فى الغنية قد عرفت الحال فيه 
سابقاً. فما أدري أين الاجماع الذي ذكره؟! 

ولقك أجاء ماني العيية بن قن رسالئة 1 المضتوعة فى الفببنالة قر 
شدّة الإنكار عليه في هذه الدعوىء بل ريّما وقع منه سوء أدب معه: 
بل ظاهره أو صريحه الإجماع على خلاف الدعوى المزبورة , وهو في 
محلّه , كما أَنّهِ يمكن منع ما ادّعاه من الإجماع على نفي العينيّة عليه 
بعد فرض أنه من النوّاب فيها ؛ ضرورة أنّ الأصحاب نفوها لعدم النائب 
فيها لا أنّه مع وجوده لا تجبء فرقاً بين زمن الظهور والغيبة. 

ومن هنا كان خيرة المحدث المتبحّر الشيخ حسين بن عصفور في 
وسالتة ويهويها غيداً عليه ::وظاهرها الحرمة عا غيرى قال ززوالقول 
بالتخيير له كما وقع لعنناً حر أصحابنا دون رسن كور ومين 
التحكّمات الباردة»!" وهو كذلك, إلا أنّ ما ذهب إليه أيضاً مثله فى 
البرودة ؛ لما عرفت فيما تقدم جاكامها يوا على نايدا رثعو 
تخييراً من غير فرق بين الفقيه وغيره في ذلك» بل يمكن دعوى إجماع 


. رسالة الجمعة: أدلة القول بعدم شرعيّة الجمعة حال الغيبة ص 81 فما بعدها‎ )١( 


سس سس ب ب -جواهر الكلام(ج )١١‏ 


من لم يحرم -عدا من عرفت -عليه » فلاحظ وتأمّلء والله أعلم. 

وكيف كان ١‏ فلو مات الإمام في أثتناء الصلاة لم تبطل الجمعة » 
إجماعاً يه الا وان أن يتقدّم 7" الجماعة 4 بنفسه أو بتقد يمهم 
له 9 من يتم بهم الصلاة 4 منهم كما في غير الجمعة علكن إذاكان خا مها 
للشرائط التي منها هنا كونه مأذوناً حيث تكون الإإذن معتبرة. 

وفي وجوب تجديد نيّة الاقتداء به تردّد كما عن النهاية ”": من أنه 
خليفة الأول فينرّل منزلته . ومن وجوب تعيين الإمام. 

وقال فى التذكرة: «لو استناب لم يجب على المأمومين استثناف نيّة 
القذوة ل ذه خليفة ‏ والغر ف يمن الاستخ لاف :جني الخليفة هن له الأول 
واذافة الخيعة يروغ ابخد وكين الشافعي ' وو ياشكا لعا من 
وجوب تعيين الإمام فيجب استئناف نيّة القدوة , وفي الآخرا “يشر عل 
لأنّهم انفردوا بخروج الإمام من الصلاة , وكذا لو لم يستنب الإمام وقدّم 
المأمو مون إماماً»”, وقد يسك كلامه افر قنين الستخاذفه الزجاء 

اي ل تقدمة 
وتقديمه ؛ للتمكّن من تحصيل الشرط مع النهي عن إبطال العمل. 


)١(‏ نقل الإجماع في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص .58١‏ ومدارك الأحكام: 

ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 5١‏ . 
ويأتي نقل أقوال بعض القائلين بذلك. 

(1) في نسخة الشرائع والنسخ ‏ غير المعتمدة -: تقدم . 

(:1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص .١8‏ 

(؛ و0) الوجيز: كتاب الجمعة ج ١‏ ص 15. المجموع: صلاة الجمعة ج 4 ص .08١‏ فتح 
العزيز: كتاب الجمعة ج 4 ص .01١-67-‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 737 . 


لو مات الامام فى اثناء الصلاة 211111111 ابام 


ودعوى أنّ الجماعة شرط فيها في الابتداء دون الاستدامة كما جزم به 
في المدارك '" لا شاهد لها إلا القياس على , بعض الصور على تقدير 
تسليمها لإجماع ونحوه. بل ظاهر ما دل" على الشرطيّة عدم الفرق 
فيها بين الابتداء والاستدامة ؛ لأنها اسم للمجموع. 

قال في المحكي عن المنتهى: : «أذ ن لم وسنتخلفوا ولوووا الاتفراة و«فهل 
كون اللعمفة :أن طيرا اننظ "له أجر لاضبعا ماانضا فيه رالوجه 
وجوب الاستخلاف » فمع عدمه تبطل الجمعة»!". 

وفي التحرير: «ولو مات الإمام أو أغمي عليه أو أحدث ولم 
بحس لم سا موي را ب ل وان له مسر ان وه 
الجميع الانفراد ففي بطلان الجمعة نظر» ©. 

والمراد من ذلك عدم القطع عند الأصحاب بِأنّ الجماعة شرط في 
الابتداء دون الاستدامة, وأَنّهِ فرق واضح بين الجمعة وغيرها من 
اللواتض فى ذلك كتروورة صرح تعنيا تراد باقع عرو كن العا رمن 
للإمام في الاثناء تصح حينئذ فرادى بخلاف الجمعة كما تسمع التصر يح 
به من الذكرى فى بحث العدد. 

بل حكي عبنهاوعن الفط بالا وعرسياافوهنا 


. 5١ مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) تأتي الاشارة إلى جملة من النصوص الدالّة على ذلك في الشرط الثاني . 

() منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7170 . 

(4) تحرير الاحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 10 . 

(0) ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص 73181 . 

(1) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١١١ ١١1‏ 

(0) شرح الجعفرية (لأبي طالب): في الجمعة ذيل قول المصنّف: «ولو أحدث قدّم من يتم بهم» 
(مخطوط) . 


ل عر ار ا 000 الكلام (ج )1١١‏ 


المقاضد""وفواته الشبراتع 90 والفتس 0 والمسالك(غ) التصريح 
وعرب القديم أر العام في افرش »بل لعلّه المراد من خبر عليّ بن 
حدر ينال احاء ل : «عن إمام أحدت: لصوف وام قد أهذا حا 
حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إل بإمام , فليتقدّم بعضهم فليتمٌ بهم ما بقي 
1 با ا اه 
اورت او و الو 
ولأنّها جمعة انعقدت صحيحة فيجب إكمالهاء والاذن شرط فى الابتداء 
و الأثناءء وعلى الشرطيّة فالمتّجه بطلانها جمعة , كما إذا لم يسوجد 
صالح للإمامة اص لما عرفت من قاعدة انتفاء ا 

فراسرميع القاعيطاى الدعرض الزيورة. 

لكن في بطلانها وإتمامها ظهراً وجهان ينشان: من احتمالٍ التنويع 
وعدم الدليل على الاتقلاب أو جواز القلب اسان و 
وماحصل لم يكن مقصوداً من أوّل الأمرء واحتمال الفرديّة وأنْ المتوئ 
ضلاة الظهر فو أكتية شىء بالقصر والإتمام. 


)001( جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .7١‏ 

66 فوائد الشرائع: صلاة الجمعة ذيل قول المصئف: «وجاز ان يقدم الجماعة» ورقة‎ )١( 
(مخطوط).‎ 

عاديا في متكا الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج اص 18. 

(غ) مسالك الأفهام: : ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 35١‏ . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١57‏ ج ١‏ ص ”07غ, تهذيب الأحكام: 
الصلاة /,باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١77‏ ج ٠‏ ص 587,. وسائل الشيعة: باب 
الا من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 15١1‏ . 


لو أحدث الامام أو جِن أو أغمى علي :عب ا 00 10 


ولا فرق فيما ذكرنا بين وقوع ذلك في الركعة الأولى أو الثانية ؛ لأنَ 
إدراك ”" الركعة بمنزلة إدراك الكل إِنّما هو بالنسبة إلى الوقت. 

ومن ذلك كلّه ظهر لك ما في التذكرة . قال: «لو لم يستنب الإمام أو 
مات أو أغمي عليه , فار كاه ن بعد ركعة استناب المأمومون وقدّموا من 
تم بهم الصلاة , وللواجد '" منهم أن يتقدم , الي ؛ لان اام 
خرج والمأمومون في الصلاة, وبه قال الشافعي' الزروقية شكال ونا 

بواداة الإبارار بادك ود لزيا جيدية ايان مسيديم 
55 ابي لمارا بالإئ قرط في البجباء في اباك إن ا 
ينتوها ظهراًلعدم الشرظ » وهو الجماعة مع العدد ٠"‏ 

وإن كان في الأُولى قبل الركوع احتمل إتمامها ظهراً ؛إذ لم يدرك 
أحد ينهم ركعة فلم يدركوا الصلاة, وجمعة لانعقادها صحيحة, فيكمل 
كما لو بقي الإمام , وكلا الوجهين للشافعي 700" إذ هو كما ترى فيه 


ال ! 
( وكذا » لا تبطل الصلاة قطعاً 9 لو عرض للمنصوب ما يبطل 
الصلاة من إغماء او جنون”" او حدث » للاصل وغيره. لكن في 


)١(‏ الأولى التعبير ب «لأنّ كون إدراك». 

(؟) فى المصدر بدلها: وللواحد. 

(©) المجموع: صلاة الجمعة ج 4 ص 087 - 087. فتح العزيز: كتاب الجمعة ج 4 ص 51١‏ . 
(:) فى المصدر: التعدد . 

(0) المهذب (للشيرازي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١154‏ المجموع: صلاة الجمعة ج 4 ص 07/8. 
(1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص ؟”7. 

(/) قوله: «أو جنون» ليس في نسخة المدارك. 


التذكرة: «لو أحدث الإمام في صلاة الجمعة أو غيرهاء أو خرج 
بسبب اخرء جاز ان ن يستخلف غييره ليتمّ بهم الصلاة عند علمائنا»'". 

وفي كشف اللقام: زولك احو هات | ن يستخلف من يتم بهم 
إجماعاً كما في التذكرة والمنتهى!", وقال أروكينة :إن تعمّد الحدث 
بطلت صلاتهم» ©. 

قلت: قد يظهر منه الفرق بين الموت ونحوه والحدث ونحوه 
بالاستخلاف في الثاني دون الأُوّل» ولعلّه لخروجه عن قابليّة التكليف , 
فلاايصحٌ استخلافه الذي هو بمنزلة التوكيل , بخلافه في الحدث ونحوه . 
وفيه: أنّه اعتبار لا يصلح لأن وكون مدركا لسدلة 

والمتّجه أنّه إن كان للمنصوب إذن في النصب جاز وإلا فلاء كما أن 
المتجه بناءً على ما عرفت وجوب تحصيل الجماعة الجامعة للشرائط 
التي منها الإذن حيث يعتبر في إتمام الصلاة» فإن لم يمكن ففي بطلان 
الساذة او تمتها كلير هاعر متها فاه نلا فرق بير الحدت غير 
وإطلاق ما دل على الصحّة مع عروض ذلك للإمام مقيّد بما دلٌ على 
اعتبار ما ذكرنا في الجمعة , او ان اقصاه التعارض من وجهء ولا ريب 
في أنّ الترجيح لما ذكرنا ما لم يحصل إجماع بخلافه . والظاهر عدمه 
كما لا يخفى على من لاحظ كلمات الأصحاب في المقام؛ وعرف 
ما فيها من التشويش. 

نعم لا يشترط في إمام الإتمام أن يكون قد سمع الخطبتين بعد 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 58 . 
(1) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 774 . 


(؟) بدائع الصنائع: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5"251, فتح العزيز: كتاب الجمعة ج 4 ص 001 . 
(؛) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 535١‏ . 


لو أحدث الامام أو جِن أو أغمى عل ةب م ا ا ا 


فرض تلبّسه ؛ للإطلاق» وليس هو كغير المتلبّتس أصلاً الذي لو جوّزنا 
إمامته في الاإتمام -كما عن المنتهى'" -استلزم جواز عقد جمعة بعد 
جمعة . بل قد يستلزم في بعض صوره حصول الجمعة له بلا عددء 
بخلاف المتلبّس الذي أقصاه حصول ركعة من الجمعة بلا عدد, ولا 
بأس به كالمأمو م المسبوق بركعة . وبه صرّح في التذكرة لاا 

لكن سال سليمان بن خالد الصادق َه في الصحيح: «عن الرجل 

ْم القوم فيحدث ويقدّم رجلاً قد سُبق بركعة .كيف يصنع؟! قال: 
لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة . ولكن يأخذ ببد غيره فيقدّمه» "5 

وقال ملكلا أيضأ في خبر معاوية بن شريح: : «اذا الخنويت الإمام 
وهو في الصلاة فلا ينبغي أن يتقلدّم إلا من شهد الإقامة...» 

نحو قوله ليةِ في خبر معاوية بن ميسرة ب 5 

أن يقدّم إل من أدرك الإقامة. 0 

إلا أ ا 
المستفيضة المعتبرة المفتى بمضمونها فى صحة استنابة المسبوق كما 
تسمعها في محلها إن شاء الله. 


)١(‏ منتهى المطلب: صفات إمام الجمعة. وأحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 774 و570. 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص .7١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ” أحكام الجماعة ح 09 ج اص ؟6: الاستبصار: 
الصلاة ,باب 510 ح ؛ ج ١‏ ص 455. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب صلاة الجماعة 
ح ١ج‏ مص 3/8. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة م 08 ج ” ص 45. الاستبصار: 
الصلاة /باب 510 ح ” ج ١‏ ص 455. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من أبواب صلاة الجماعة 
ح "اج مص 3/4. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١914‏ ج ١‏ ص .4١”‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح « ج 8 ص 379 . 


ا يت اج 2772771 تت لف | قن الكلام (ج )١١‏ 


نعم ظاهر القواعد'" والتذكرة'''هنا عدم جواز دخول غير المتلتبس 
في الاثتمام بالإمام الثاني فضلاً عن الإمامة ‏ وأَنّه يتعيّن عليه الظهر إذا 
لى يتناد من حمنة صحعة م لكو هر لأيكلو ين كالب لالوا نحي 
و 0 
استخلافد لإتمام الجمعة -و! 0 بصلّي ظهراً ْ 0 ١‏ بدالعدم. 

وقال في كشف اللثام: مام الثاني حو اذ ن يكسون مسبوقاً إذا 
أدرك الجمعة بادراك الإمام الأول قبل الركوع 52 اق إذا لم 0 
الجمعة ففيه تردد كما في التذكرة “, واستقرب الجواز ذ فى المنتهى 67 
والتحرير”. ولا يجوز أن يكون ممّن لم يدخل معهم في الصلاة ؛ لأنّه 
عقد جمعة بعد جمعة أو اتباع للإمامالمأمومين , وجوّزه في المنتهى» ”". 

قلت: قال في التذكرة: «لا يشترط في المستخلف أن يكون قد 
الخطية او كر مع الإمام ميو حلت الاماد'قتى ال كيه آل ولى او 
الثانية قبل الركوع إلى أن قال: - وقال الشافعي *: إن اممسات ند 
الخطبة قبل أن يحرم في الصلاة جاز أ ن يستخلف من حضرها 
وسمعها... ولا يجوز أن يستخلف من لم يسمعها. 


.71 ص‎ ١ قواعد الأحكام: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) نذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 77 . 

(؟) كالشهيد في البيان: شرائط صلاة الجمعة ص ١9١‏ . 

(؛ و١)‏ ياتى نقل عبارتهما . 

(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 570. 

0 : اللو ا 

(8) المهذب (للشيرازي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص 4 .١5‏ المجموع: صلاة الجمعة ج ؛ ص 0174 
6/87 0 ة الجمعة ج ؟ ص .١11‏ 


لو أحدث الامام 3 جِن أو أغمى عأ ة سبي ير 


وإنأحدث بعد التحريمة: فإنكان في الركعة الأولى جار ا نعلت 
ف أحرم معه قبل حدثه . سواءً كان دخل معه قبل الركوع أو بعده وإن 
لم يكن سمع الخطبة ؛ لأنّه بدخوله معه في الصلاة ثبت له حكمها. 
ولا يجوز أن يستخلف من لم يدخل معه ؛ لأنّه يكون مبتدئاً للجمعة, 
ولا يجوز عقد جمعة بعد جمعة , بخلاف المسبوق ؛ لأنّه متبع لا مبتدئ. 
وإن أحدث في الثانية جاز له أن يستخلف من دخل معه قبل الركوع 
أو فيه , ويتمّون بعد" الجمعة , وهل يتمٌ هو الجمعة أو الظهر؟ قال أكثر 
اضعاية "رالا الوه عت هذا ؛ لله أدرلة التجمعة وا ذرا كلديرا كا 
وإن استخلف من دخل معه قبل '" الركوع قال أكثر أصحابه 20 
لا يجوز؛ لأنّ فرضه الظهرء فلا يجوز أن يكون إماماً في الجمعة, 
وقال بعضهم !": يجوز كالمسبوق والمسافر اه بالمقيم . وعندي في 
ذلك تردّدء وكذا التردّد لو استناب من يبتدىٌ بالظهر» 0. 
وفى التحرير: «الأقرب جواز استخلاف من فاتته الجمعة. ويصلي 
هو الظهر»”", ولم تحضرني عبارة المنتهى 0 ْ 
وفي الجميع مالا :تخفى ؛ ضرورة اشتراط صحّة صلاة الجمعة بإمام 
يصلّي جمعة من غير فرق ببن الابتداء والاستدامة , وجواز كون المأموم 
يصلّي ظهراً والإمام جمعة لا يقضي بجواز العكس قطعاً. وإلآ لجاز 


. فى المصدر: معه‎ )١( 

(لأتونه )انظ امس :مك الحة النتابقة: 

(9؟) فى المصدر: بعد . 

وا تكو النقها ساب الما سا المطة الى ا 1لا 
(0) تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 40 . 

لوقك كرا عفيدرها ا 


ا يي ص وق | شرن ١‏ لكام (ج )١١‏ 


ابتداء. وهو مقطوع بفساده, هذاء وطريق الاحتياط في أكثر صور 
المسألة لا ينبغي تركه, والله أعلم. 
الشرط « الثاني »: 
( العدد » إجماعاً بقسميه '" ونصوصاً!"', نعم لا يعتبر فيه أزيد من 
سبعة أحدهم الإمام. ولا يكفي فيه الأقلٌّ من خمسة ؛ إجماعاً في 
المقامين بقسميه '" ونصوصاً "١‏ نيل الفاهر الفاق الأصحات يعدا 


الحلبي في المحكيّ عن إشارته “على عدم توقّف صحّة العقد على 
الا ٠‏ وإن مع ا مي ا 


إذ المزاة: ترط اسن 
فالأشهر نقلاً"' وتحصيلاً” الأوّل. بل فى جامع المقاصد» 


)١(‏ نقل الإجماع في المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .58١‏ وتذكرة الفقهاء: شرائط صلاة 
الجمعة ج 4 ص 339". ونهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١1‏ وكشف اللثام: 
شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص /ا١77‏ . 
وياتي نقل الفتاوى في اثناء البحث . 
(1) يأتي التعرض لها خلال البحث . 
(9) نقل الإجماع في الانتصار: صلاة الجمعة ص ”67 5 6. وجامع المقاصد: شرائط صلاة 
الجمعة ج ؟ ص 587١‏ وكشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص /717؟. 
وياتي نقل الفتاوى في أثناء البحث . 
)ناف العرطى لياغلال الت 
(0) اشارة السبق: صلاة الجمعة ص 51 . 
(1) كما في البيان: شرائط صلاة الجمعة ص ,١5١‏ والتنقيح الرائع: صلاة الجمعة ج١‏ ص 41؟١١.‏ 
(0) قال بذلك: المفيد في المقنعة: الصلاة /العمل في ليلة الجمعة ص ,١78‏ وسلار في المراسم: 
صلاة الجمعة ص 77 وأ بن ادريس في السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 54 ار 
الجامع للشرائع : صلاة الجمعة ص4 4. والعلامة في النهاية: شرائط صلاة الجمعة ج؟ ص 14 
(8) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 5817 . 


اعتبار العدد في صلاة الجمعة _  ---‏ _ سس | لال 


وعن غيره'" أنه المشهور, والشيخ '' وبنو حمزة' " وزهرة”“ والبرّاج' 

والكتناري ا"اعلق ما حكى عن الأختر ين على الثاني 0 
الصدوق" والكاتب" والرائع “لوقي الجواهر ''"' عن شيخه على ما 
قيل 77" واستحسنه في الذكرى ”"" ومال إليه في المدارك ""وحكي عن 
ظاهر رسالة صاحب المعالم'؟", وفي كشف 0 1 أقرب» 05 


واختاره في شرح المفاتيح "١‏ ومنظومة الطباطبائي يي 


(١)كروض‏ الجنان:صلاةالجمعة ص 580.والحدائ قالناضرة:شروط صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص ؟١7.‏ 

(1) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 187, النهاية: صلاة الجمعة ص ,٠١”‏ الخلاف: كتاب 
الجمعة /مسالة 504 ج ١ص‏ 018. 

(") الوسيلة: صلاة الجمعة ص ٠١7”‏ . 

(4) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(0) المهذب: صلاة الجمعة ج اص .٠٠١‏ 

)00 اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج وص .١١١‏ 

(0) الهداية: الصلاة /فضل الجماعة ص 2”51. وهو ظاهره فى من لا يحضره الفقيه باعتبار 
اكه ذلك انطارة ميان وتدران اللعفنة ب وقض ايا اع 1017 أي رمن 111 

(8) نقله عنه في غاية المرام: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «وقيل: سبعة والأوّل أشبه» ورقة 
06(مخطوط). 

() نقله عنه في كشف الرموز: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1,١‏ . 

. لا توجد نسختها لديئا‎ )٠١( 

.٠١١ كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “اص‎ )1١( 

. 757١ ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

.159-58 مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج .ص‎ )١17( 

)١5(‏ الاثنا عشرية: الفصل السابع ورقة 10 (مخطوط) قال: «شرط وجوب جمعة الان حضور 
خمسة من المؤمنين فما زاد ويتا كد السبعة» . 

. 377 كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١6( 

(15) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «بشرط وجود امام دكن بالغ» 
ج اص ١4‏ (مخطوط). 

(17) الدرّة النجفية: صلاة الجمعة ص ١14‏ . 


ب بباسما جواهر الكلام (ج )١١‏ 





١‏ و » اعلّه هو لا ( الأول أشبه 4 لأنّه هو الذي تجتمع به نصوص 
المقام مفهوماً ومنطوقا: 

ففى صحيح عمر بن يزيد: «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في 
جماعة...)» 0١‏ 

وفي خبر محمّد بن مسلم غن الباق رطب : «تجب الجمعة على سبعة 
فى السام و يعن اقل سنوي الاتاتوقا عي 11 إلى 
5 

وصحيح زرارة عنه ك3 أيضاً: «على من تجب الجمعة؟ فقال: تجب 
على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقلَ من خمسة أحدهم 
الإمام...» ”إلى آخره. بل الأخير عند التأمّل كالصريح في ذلك. 

وفى صحيح منصور: «يجمع القوم إذا كانوا خمسة فما زادء فإن 
كانوا قل من خمسة فلا جمعة لهم...»! بل لعل المراد بالأمر فيه _-بناءً 
على أَنّ مثله يفيد الوجوب ما ذكره أخيراً لا التعيين ‏ كقول الصادق +3 
في خبر ابن أبي يعفور: «لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة» ©. 

بل وقول أبي جعف رمو في حسن زرارة: «لا تكون الخطبة والجمعة 
وضاذة ركفوق على أقل من كمي رط : الاماء زو اررعة 1 شرورة 


. 7310 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 375 . 

(؟) تقدم في ص 384 . 

(4) تقدم في ص 584 . 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 56 العمل في ليلة الجمعة ح ١94‏ ج “اص 155؟, 
الاستيصار: الصلاة /باب 07؟ م 6 ج ١‏ ص :.4١9‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة 
الجمعة ح 8 ج لاص .7١06‏ 

(1) الكافي: باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ح 4 ج 7 ص .4١5‏ تهذيب الأحكام: ‏ > 


اعتبار العدد فى صلاة الجمعة لل لاسي 


كون المراد من منطوقه نفي الانعقاد للآقل من خمسة, فيكون مفهومه 
ثبونه لهم. 

واحتمال إرادة نفى الوجوب منه وعدم الصحّة يستفاد من الأصل , 
بعاد لبان يديه بدي 
و 0 الحاصل مد 
غيره. 

ا م ام 
خمسه نفر ... »0 

والخبر في صلاة العيدين: «إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم 
يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة...» !".. 

إذ لا وجه للترديد المزبور إلا بالجمع المذكور ؛ ؛ لانتفا الخد على 
الندب هناكما في غيره ممّا ظاهره التخيير بين الأقل والأكثر 'كقوله عليه 
في خبر أبي العبّاس: «أدنى ما يجزى في الجمعة سبعة ا" 


+ الصلاة / باب 4 العمل في ليلة الجمعة ح اه ار 12 وسائل الشيعة: باب ؟ من 
)01( تقدم في ص 57١‏ . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١١ج‏ اص 055, وسائل الشيعة: باب 5 
من ابواب صلاة الجمعة ح ” ج لاص 7 .7١‏ 
ضلاة الجمعة ح أااع لاضن دم 


2 2 0202 ز2ز010ز11|0|11| ا 1 101 1 10 الكلام (ج )1١١‏ 


أئ أدنى المجزي في العينيّة الأول ؛ وفي التخبير الثاني ؛ إذ احستمال 7" 
إرادة أ نّ المجزي في العينيّة سبعة أو خمسة بدفعه: الما لوه الترويد 
حيقد الها يقال!' من أنّ ذلك لندرة مصر لا كتين فيا اسم 
فذكرها لذلك والخمسة لا يتوهّم الانحصار فيهاء وهو كما تترى 
لا يحمل عليه كلام السواد فضلاً عن أرباب الفصاحة والبلاغة. 

فظهر من ذلك أنه بناءً على التعيين بالخمس تخلو نصوص السبعة 
جميعها عن الثمرة» بل فيها إيهام خلاف الواقع . وقد عرفت أنّ فيها 
الصحيح وغيره: مضافاً إلى انسياق ذلك من نفي الوجوب عن الأقلّ من 
السبعة في خبر محمّد بن مسلم _الظاهر في إرادة العيني -ومفهوم غيره, 
ومن الأمر بالتجميع للخمسة, مؤيّداً: بن وارد في مقام توهّم الحظرء ' 
وبإمكان منع ظهور الأمر في الحاو بل هو لمطلق الوجوب. والعينيّة 
تستفاد من اتحاد المامور به واصالة عدم البدليّة. 

ومن الغريب ما عن مختلف الفاضل من الاقتصار على خبر ابن 
مسلم من أخبار السبعة » وقال: «إنْ في الطريق الحكم بن مسكين ولا 
يحضرني الآن حاله, فنحن نمنع صحّة السند, ونعارضه بما تقدّم من 
الأخبارء ويبقى عموم الأخبار!“ سالماً عن المعارض» ©. 


0 صلاة الجمعة ج ؛ ص 01ل 20ظ ومفتاح الكرامة: شرائط صلاة 
() كما فى منتهى المطلب: ششروط صلاة الجمعة ج ١ص‏ 5268 ورياض المسائل: انظر 
الهامش السابق ص . 
(؟) في هامش المعتمدة نسخة بدل: «فيه» . 
(؛) في المصدر بدلها: القران. 
(5) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠١5‏ . 


اعتبار العدد فى صلاة الجمعة لل لس فس 


وفيه: أن معظم أخبار الخمسة بل جميعها إِنّما تدلّ على السقوط 
ا ا ان ان 
ومثله المصف في المعتبر في الاقتصار على الخبر المزبور. وقال. 
«نحن نرى العمل على الوجوب مع الخمسة ؛ لأنها أكثر وروداً ونقلة 
يناه ةَ لدلالة القران -إلى أن قال7":- ولو قال: الأخبار بالخمسة لا 
تتضمّن الوجوب. وليس البحث في الجواز بل في الوجوب . ورواية 
محمّد بن مسلم تتضمّن سقوط الوجوب عمّن قل عددهم عن السبعة . 
فكانت أدلَ على موضع النزاع. 
قلنا: ما ذكرته وإن كان ترجيحاً لكن روايتنا دالّة على الجواز ‏ ومع 
الجواز يجب لقوله تعالى: ( فاسعوا)'". فلو عمل برواية محمّد بن 
مسلم لزم تقييد الأمر المطلق المتيقّن بخبر الواحد , ولاكذا مع العمل 
بالأخبار التي تلونا .على أنه لا يمكن العمل برواية محمّد بن مسلم ؛ 
لأنّه أحصى السبعة بمن ليس حضورهم شرطاً فسقط اعتبارها»”". 
وفية :-مضافاً إلى ما عرفت دأ الحواذ اما ممتازه احد الوجويين 
ولا يعيّن العيني ‏ وإن د اراةتعتن اللعضور اذا قدت دامين فقا بخن قي 
وإطلاق الأمر مسلّم لكن لاخلاف في تقييده بعد ولا يقين بعد تناقض 
القوليى #خرونة اذ القائل بالسبعة يقول بالخمسة تخييراً لا عيناً. 
وإحصاء السبعة بهؤلاء للتنبيه على الاختصاص بالإمام كما عر فته سابقاً. 


وتتويفتنا هنا اف المدكام عق المقيى مق أن ( لامر بالسيعة لايش 


(؟) سورة الجمعة: الآية 9 . 
() المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 18١‏ 781. 


١لالج‏ | 7 7 1ح تج و أفن الكلام )١1١2(‏ 


الوجوب عن الأقلَ إلا من حيث دليل الخطاب أو مفهوم الشرط , 
وكلاهما لا يعارضان النصٌّء والنصٌّ في خبر ابن مسلم على أنّها لا 
تجب على الأقل مبنئ على الغالب ؛ إذ من المستبعد انفكاك المصر من 
العد الذي 3 كر من الحاكم وكيره: وا كان الحك إلما هو على الغالاب 
-إلى أن قال: وهذا التأويل وإن كان بعيداً إلا أنّه أولى من الاسقاط»”". 

قلت: :قد عرفت أَنّهِ لا مقتضي للإسقاط كي بحتاج إلى هذا التأويل 
أوإلى ما في التذكرة من أ نَ«أقلٌ من السبعة قد يكون أقلٌ من الخمسة , 
فبحد | كله نيعا بين الأد لتلا ؛إذهو كما ترى لا يخفى مرج و حيّته 
بالنسبة إلى ما ذكرناه من الجمع من وجوه. 

نعم قد يقال: إن جميع النصوص المزبورة صادرة منهم نبي زمن 
قصور اليد الذي قد عرفت كون التحقيق فيه التخيير حتى مع السبعة فما 
زاد » فحينئزٍ لا يتّجه ما ذكرناه من الجمع بينها إلا إذا لم يكن المراد ممّا 
فيها طلب الوقوع بل هو أشبه شيء بالحكم الوضعي أو الإخبار؛ أي 
الحكم كذا حال وجود الإمام أو المنصوب. 

إلا أ نّ الإنصاف عدم خلوّه عن البعد. فلا يبعد حملها جميعاً على 
إرادة التخيير مع اختلاف أفراده في الفضل , وحينئذٍ يكون بعكم اعد 
حال ظهور الساطنة متروكاً أو مستفاداً من ذلك بتجشّم وفنا مل قدا : 
والله أعلم بحقيقة الحال. 

(و» كيف كان ف «المو انفصوا» جميعهم وليس غيرهم في 
أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبّس بالصلاة سقط الوجوب ؟ إذا لم 


.5١8 منتهى المطلب: شروط صلاة الجمعة ج اص‎ )١( 
. 70 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )1( 


لو انفض العدة فى الاثتاء سس اباس 


يعودوا وكان الانفضاض لعذرء بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به فى 
كشف اللثام”"؛ لفوات الشرط. 1 

نعم لو عادوا صلوا إن كان تفرّقهم بعد الخطبة ولم يطل الفصل , بل 
في التذكرة!" وغيرها”": «وإن طال», للإطلاق واصالة عدم اشتراط 
الموالاة, والمراد من كونهما عوض الركعتين مجرّد وجوبهما. 

لكن عنه في موضع من النهاية !© استشكاله , ولعلّه لأصالة الشغل 
ومعهوديّة غيره الذي ينصرف إليه الإطلاق . وهو لا يخلو من قوّة. 
خصوصاً في بعض الأفراد. وخصوصاً على قاعدة شرطيّة المشكوك, 
والاحتياط لا ينبغي تركه. 

ما لو عاد غيرهم مع الإمام أعاد الخطبة كما صرّح به في المدارك '” 
وغيرها”"؛ لظهور النصوص في الصلاة في المخطوبين ‏ ولا إطلاق يعتد 
به في الصحّة , فلا مقتضي لها حيشكٍ. ‏ - 

لكن عن امود "١‏ وكتلق الالتباس '" أنه بناءً على عدم اشتراط 
الموالاة ل فرق بين عود السامعين وغيرهم . ولعلّه لإطلاق الأدلة , لكن 


. 54١ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص ١‏ . 

() كما في موضع من نهاية اللإحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,5١‏ وذخيرة المعاد: صلاة 
الجمعة ص .7١١‏ 

(؛) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص 7". 

(6) مدارك الاحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4؛ ص 59. 

(1) كتذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 2715 والموجز الحاوي: أنظر الهامش الآتي, 
وذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .5١١‏ 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 88 . 

(8) كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصتف: «بخطبتين خفيفتين يشتمل كل منهما ...» 
ورقة ١79‏ (مخطوط). 


ل ا ل يي 2 2227762 كم قن أشن الكلام 20 )١١‏ 


قد يمنع وجوده على وجِهٍ يصلح لتناول هذا الفردء بل قد يظهر من 
الأدلة خلافه . بل قال الصادق لكلا في خبر ابن سئان: «الجمعة لا تكون 
الآ لصن أدر لكا العطعيو "١‏ ومقوطيما عن ايوق ينقد الحمفة ا لعدد 
السامعين لا يقضى به قطعا كما هو واضح. 

ونحوه لو تلفق العائدون من الأُوّلين وغيرهم. 

ولؤكاق الانفضناضن فن الأنتاء عاد من :راس إؤافاث صدق مس 
الخطبة ؛ لعدم حصول الامتثال , وإلا بنى لحصوله ؛ إذ ليس فى الأدلّة ما 
يقضي بأزيد من اعتبار مسمّى الخطبة , وكون الواقع منها ما فيه التوالي 
-فلا يجدي غيره وإن حصل به مسمّاها_لا يقيّد الإطلاق » فيتمّها 
حينئل ويجتزي. 

والعريتع فى عام الاسم العرف » بل في التذكرة: «لو انفضوا قبل 
الإتيان بأركان الخطبة وسكت ثم عادوا أتمّ الخطبة سواءً طال الفصل 
او لا؛لحصول مسمّى الخطبة . وليس لها حرمة الصلاة , ولانه لابو من 
الانفضاض بعد إعادتها. وهو قول ابي إسحاق '", ونمنع اشتراط 
الموالاة. وقال الشافعى”: إن طال الفصل استأنف الخطبة, وإل فلاء 
وعنه أنه مع طول الفصل يصلَّي أربعاً إن لم يعد الخطبة لبطلانهاء ولا 
يأمن الانفضاض فى الاعادة والصلاة , فيصلى ظهراً» ©. 

والظاهر أنّ مراده قبل الإتيان بتمام أركان الخطبة ؛ لقوله فى 
)01( تقدم في ص 50 . 
(؟ و”) المهذب (للشيرازى): صلاة الجمعة ج ١ص ,١١8‏ حلية العلماء: صلاة الجمعة ج ؟ 

ص 137؟, المجموع: صلاة الجمعة ج ؛ ص 507. فتح العزيز: كتاب الجمعة ج ] 


ص .07575-0١8‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ١؛‏ . 


لو انفض العدد فى الاثثاء لاسي 


المحكى عن نهايته: «ولو انفضّوا في الأثناء فالمأتي به حال غيبتهم غير 
محسو ب . فان عادوا قبل طول الفصل جاز البناء . وكذا ان طال»'", 
هك آخر منها”" الإشكال في الأخير. وعلى كل حال ينبغي 

تقيبد الطول بما إذا لم يعض معه مسمى الخطبة عرفاً كما عرفت. 

وفي القواعد'" وموضع آخر من التذكرة «لو انفضّوا في خلال 
الخطبة أعادها بعد عودهم إن لم يسمعوا أوّلاً الواجب منها». 

وفق الذكرئ: «لو انفضّوا في أثناء القبطءة مستظات كلو غباقوا 
أعادها من رأس إن كانوا لم يسمعوا أركانها . ولو سمعوا بنى سواءً طال 
الفصل أم لا ؛ لحصول مسمّى الخطبة , ولم يثبت اشتراط الموالاة إلا أن 
ول هي كالصلاة, فيعيدها , ويشكل بأنّه لا يؤمن انفضاضهم ثانياً 
لو اشتغل بالإعادة , فيصير ذلك عذراً في ترك الجمعة»!6. 

وقد فهم منها في كشف اللثام”'" وجامع المقاصد" البناء على ما 
اا 0 رمدي صبارى الجواجد 
والنذك # على شعتى أ هم اق الم يسيمعر ا قناء الوائهي اغيافنا آء 
يسمعوه, وكذا المحكئ عن الجعفريّة 0 وشرحها!": «ولو عادوا بعد 


. (بتصرف)‎ "١ ص‎ "١ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 
.”7/ (؟) المصدر السابق: ص‎ 
. 77 ص‎ ١ قواعد الأحكام: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )1( 
و5؟/.‎ 4١ تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )5( 
. 377١ ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص‎ )0( 
. 7117 كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )1( 
. 797 جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )10( 
.١١١ ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجمعة ج‎ )8( 
. المطالب المظفرية: في الجمعة ذيل قول المصئّف: «ولو عادوا أعاد الخطبة» (مخطوط)‎ )1( 


م يي ل يتين تو | ار الكلام (ج )١١‏ 


انفضاضهم أعاد الخطيب الخطبة بعد عودهم إن لم يسمعوا الواجب منها 
قا الانتضا ف ودوان سععز ا الوانهب منيا حرا 5 القدسو ال النص 
أم لا» ؛ إذ الأصل عدم اشتراط الموالاة بين الخطبة ليسمعواء والمحكوع 
فق لوقي وال عادو اعادها هن راس إن لم يكرتو سفوا اركانيا” 
وإلا بنى وإن طال الفصل»7", فيتفق الجميع حينئذٍ على عدم اشتراط 
الموالاة 

لحن الإنصاف عدم خلو هده العبارات عن االإجمال 2« والتتحقيق 
ما قدمناه ميق كوي المدار على بقاء الاسم. 

ولو كان العات وكير الأذلنى ابناف الكطلة معو رامن نا خادف 
وله شكال لكن عن النيا تدرائد أقري) ويحتم سيل الظاهرء ان 
غير الأقرب الاجتزاء بسماع الأوّلين ما مضى منها كما سمعته من 
الموجز وكشفه في جميع الخطبة , ولريب في ضعفه فيهما وإن حكي 
عنهما”" الموافقة في المقام» هذا. 

ولا يخفى أن المستفاد من كلامهم في المقام ان العدد شرط في 
الواجب من الخطبة كالصلاة» بل فى الذكرى: «لم أقف فيه على مخالف 
منّاء وعليه عمل الناس في الأعصار والأمصار وخللاف شن حنيفة (4) 
ملحق بالإجماع ومسبوق به ؛ أعنى الإجماع الفعلى من المسلمين» , 
)١(‏ روض الجنان: صلاة الي 0 317 . 
(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١١‏ 
(*) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 88. كشف الالقباس: صلاة الجمعة 

ذيل قول المصتف: «بخطبتين يشتمل كل منهما...» ورقة ١79‏ (مخطوط). 


(؛) المجموع: صلاة الجمعة ج عن 6 المغني ( لمن قدامة): صلاة الجمعة ج ١‏ ص 8 . 
(0) ذكرى الشيعة: شروط صلاة الجمعة ص 73١1‏ . 


لو انفض العدد فى /ج © © ل108صضخ0©ة-” ”+502525257777 255315 ا ا ل ا 3131531313 د . 


وبه صرّح الشيخ '" والفاضل '" والشهيد في البيان”" لكنّ الشيخ في 
الخلذف لاهن أن جعله شرطاً فيها استدلّ عليه بالاحتياط , ؛ ففهم منه 
الشهيد في البيان "أنه جعله احتياطاً. 

إل تيرءهقا 5 كرا أعسار العمه الختصرص قروما تحميدا حلى وعد 


لا يجزي قيام الغير مع انفضاض بعضهم في الأثناء ‏ نعم ذلك معتبر في 
الواجب منها دون المستحبٌ إجماعاً في التذكرة ”.كما أنّ فيها”" وفي 
الذكرى“ اللإجماع على عدم قدح انفضاض الزائد على العدد كما هو 
واضح , من غير فرق بين أثناء الخطبة وكمالها. 

( و4 أمّا 9 لو "4 كان انفضاض العدد المعتبر بعد أن « دخلوا 
في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلا واحد » لأنّه 
شرط في الابتداء عندنا دون الاستدامة كما في كشف اللثام '*", بل نسبه 


فيه إلى الشيخ ومن بعده 7" كما عن بعضهم "" نفي الخلاف فيه , ولعلّه 


.١44 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجمعة ج‎ 1٠١ الخلاف: كتا بالجمعة /مسألة 77/7 ج١ ص‎ )١( 

(") نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١؟‏ ص "١‏ تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 
ص ./١‏ 

*) البيان: شرائط صلاة الجمعة. وأحكام صلاة الجمعة ص ١83‏ و191١‏ . 

؛) تقدم تخريجه انفا. 

6) البيان: احكام صلاة الجمعة ص .١957‏ 

./4 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١ 

(0) المصدر السابق: ص ٠١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 73١7‏ . 

(9) في نسخة الشرائع: 

)٠١(‏ كشف اللثام: لا ا 

. يأتي نقل ذلك قريباً‎ )1١( 

(؟١1)‏ كالطباطبائي في رياض المسائل: صلاة الجمعة ج 4 ص 1١‏ . 


) 
) 
) 
) 


اا ع ع و يي تو | فار الكلام (ج )١١‏ 


كذ الكافهما ا ده 

كد عن الأنهاة الاك زر القلاسيهى الكقبار اقعزاا العامة 
5 اختصاص العدد بابتداء الصلاة . بل فو يعون دي الصلاة التي هي 
الع اللتجموع فاق كان جما توالا أمكل لمن" 

قلت: او ا ل لان ل 
صرّح به الشيخ في الخلاف معترفاً بأنّه لا نصٌ فيه لأصحابنا , لكن قال: 
«إن الذي ا ن الجمعة سواءً انفضٌ بعضهم أو 
جميعهم حنّى لا يبقى إل الامام» "ا 

نعم يمكن دعوى ظهور نصوص العدد ولو بمعونة هذه الشهرة 
العظيمة ‏ فى اعتبار ذلك فى عقد الجمعة, بل لا ينكر قابليّتها لإرادة 
ذلك ٠‏ فتحمل حيكز كله وي استمعات يدك العففة التحداقين 

بعال د بالنهي عن إيطال العمل 

لكرنّ ظاهر الأصحاب في المقام -بل صريح الشيخ » وجماعة!- 

ذلك وإنبقي الإمام وحده. بل صرّح آخرون ”به فيما لو بقى مأموم وحده. 


)١(‏ حاشية المدارك: صلاة الجمعة ذيل قول المصنّف: «ولآن اشتراط استدامة العدد» ورقة 
(مخطوط). 

(؟) الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 3ج ١ص‏ 100. 

(؟) كما في قوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» سورة محمد الآية 71 . 

(5) انظر الهامش قبل السابق. والمبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١54‏ 

(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 10. والشهيد الأوّل في الدروس: صلاة 
الجمعة ج ١‏ ص .15١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة الجمعة ص 157 
والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 318 . 

(1) كالكركي في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 55١‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 117, وسبطه في مدارك الأحكام: فناهية علاة 
الجمعة ج 4 ص 59 . 


وقد يشكل بأنّ عدم اعتبار العدد في الاستدامة لا يقضى بعدم 
اعتبار الجماعة فيها أيضاً. فالمتّجه وجوب اعتبارها مع الإمكان ولو 
باستخلاف إمام جديد منهم إذا كان المنفض الإمام., والبطلان مع 
عدمه, إلا بناءً على أنّ فوات الجماعة اضطراراً غير قادح , وأنّ 
المسيو قو العو نكا اهو لنت ا داه اكد له عضري د انرو ونين بحت 

وحينئذٍ يمكن حمل المتن وما شابهه على إرادة بقاء واحد مع 
الإمام لتحصيل مسمّى الجماعة, كما احتمله المحقّق الثاني في فوائده 
على الكتاب”" وإن استضعفه , بل يمكن أن يكون هو مقتضى التدبّر في 
عبارة البيان ؛ لأنّه قال فيه: «وبعد التلبّس بالصلاة يجب الاإتمام ولو كان 

وأ 1_8 قال في شرط الجماعة””: ‏ ولو عرض للإمام مخرج من 

الصلاة قدّموا من يتمّ بهم , فإن لم يكن فيهم صالح للإمامة فالأقرب 
السقوط , وفي الخلاف: لا0", وقضيّة المذهب الاتمام»!». وظاهره 
-بقرينة نقل ما فى الخلاف -إرادة سقوط الجمعة. 

وها يقال "لايق 10:1 انه لسو دلالة وبعوت الأتماء مه 
الواحد على عدم اعتبار الصلاحية للإمامة مع التعدّد غريب الحكم, 
ان ترط الصلاحة فى الراحة ايضا .وهو اغرني» قاذ ريية ار 
الع عو 70 


)١(‏ فوائد الشرائع: صلاة الجمعة ذيل قول المصئف: «وإن دخلوا في الصلاة ولو بتكبيرة وجب 
الاتمام» ورقة 40 (مخطوط) . 

. ما قبل هذه العبارة وما بعدها مذكور في مكان واحد من البيان في بحث الشرائط‎ )١( 

(؟) في البيان: «لا نص فيه...» وقوله: «وقضية. ..» من كلام الخلاف. وقد سبق نقل عبارته . 

(؛) البيان: شرائط صلاة الجمعة ص .١9٠‏ 

(0) انظر مفتاح الكرامة: شرائط صلاة ة الجمعة ج “ا ص ٠١7‏ . 


2 عراف اددج 0 





ولعلٌ كلمات الأصحاب في المقام مساقة لعدم اعتبار استمرار 
القوكه وهو مما له | شري قي التعما عط قدا كل عفد ا لذ ١‏ تنه هيب 
الخطب قوة عدم اعتبار الجماعة فيها عندنا مع الاضطرار ء هذا. 

وظاهر المصئّف وغيره”" بل صرّح به بعضهم '" اشتراط الصحّة مع 
الاففنا هن عاتن الدددة المتمر واو ب التكير» زم ]ذا نفسو قله تمفد 
تلبس الإمام فلا جمعة ؛ لعدم الشرط في الابتداء فضلاً عن الاستدامة , 
لكن قد يظهر من معتبر المصنف '" الصحة فيه ايضاء بل هو صريح 
الشافية). واستوجهه فى المدارك ,كما أنّه استظهره فى كشف 
اللنام”". بل لعل ذلك مقتضى دليلهم على الصحّة بعد التلّتس. . 

لكن لا يخفى عليك ضعف ذلك بملاحظة نصوص العدد ؛ كقوله افا 
لقي لاتحمفة لآق ل من ةي اذوه و اوطح عه افتيساذا لو ل 
يدخل أحد منهم معه ؛ لفوات الجماعة حينئذٍ التي فرضها الله فيها, 
فالتحقيق أَنّ الجمعة للإمام تستقر بدخول العدد معه كما هو واضح, 
وافشتاحة ليها على ذلك يتقتل لخحوق الشرط لا ضكر ها كذلك وإزرفات: 

وذ اقدهننا نين ذ لكوم عا فت 0153و لوده عو 


)١(‏ كالشيتم في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١55‏ والعلامة في التذكرة: شرائط صلاة 
الجمعة ج 4 ص 54. والشهيد في الدروس: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١5١‏ 

(؟) كالعاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج 7اص ٠١"‏ . 

(؟) المعتبر: ماهية صلاة الجمعة ج ؟" ص 787 . 

(؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق . 

)0 4) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص 6 

(1) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 557 . 

() كما في صحيح زرارة المتقدم في ص 784 و7177 . 

(8) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ٠١‏ . 


لو انفض العدد فى الاتناء 02 <ز 1|111[ ا 01 ١‏ 


النهاية 0" من اشتراط الصبحة بإتمامهم ركعة. فان انفضوا قبلها 
فلا جمعة . لكن احتمل فى الآخير تحقق الركعة بإدراك الركوع. 

وعلى كلّ حال فلا دليل عليه سوى مفهوم قولهطظةِ: دمن أدرك 
ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة»7'". بل وقولهدطية: «... من ادرك 
ركعة من الجمعة اضاف إليها اخرى...»" ؛ إذ عدم الإضافة مستلزم 
للبطلان ٠‏ وقولد عكاة: : «من أدرك 3 ركعة من الصلاة فقد أدركها»!) وهو 
كما ترى أجنبيَ عن المقام .بل هوثقله حجة للشافعي ومالك" في 
المحكئ من منتها وأجاب عنه ”" بأن الباقي بعد الانفضاض مدرك 
ركعة بل الكل » وإِنْما لا يكون مدركاً لو ا* شترط في الإدراك بقاء العدد, 
وهو أول اليلق 

ثم إن الظاهر البطلان حيث تبطل الجمعة ؛ لعدم النيّة . لكن احتمل 
القاقل "ا لوول إلى الفلور عالانهقا دنا سمححة انها زالعوول كما يعدن 
عن اللاحقة إلى السابقة , وضعفه واضحء وربّما تسمع له تتمّة فيما يأتي 
إن شاء الله , والله أعلم. 


. 5١ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص‎ )١( 

(؟) تقدم فى ص 587 . 

(*) تهذيب الأحكام: الصلاة/باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح 0 ج 7 ص ,.171١‏ وسائل 
الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 8ج لاص 7127. 

11ت كرض اللنحيكة هو اقيق الذ تعن شين 1109 بويها نلا الشيدةة ناف موا نوات الفواعية 
ح اج أ ص .5١18‏ 

(0) حلية العلماء: صلاة الجمعة ج ؟ ص 75١‏ فتح العزيز: كتاب الجمعة ج 4 ص 077 . 

(1) منتهى المطلب: شروط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .7١١‏ 

(/) المضنة و لايق 0 

(8) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 9", تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ] 
0 


لدان 


الشرط 9« الثالث »: 

( الخطبتان 4 عوض الركعتين إجماعاً بقسميه!", ونصوصاً'" 
قلا وفعلا »ونا عن الكاف عي قال«وتخطعه “اف أوَل الوقت 
متصوزة ظك عمد انكو الحاو ايه يما هنو اهتلهه :و الصلاة متلن 
محمّد ييل والمصطفين من آله , والوعظ»!- يمكن إرادته ما 
يشمل الخطبتين كبعض النصوص ”'" 

قال في المحكئ عن المنتهى: : «الخطبة شرط في الجمعة, وهو قول 
عامّة أهل العلم لا نعرف فيه مخالفاً إل الحسن البصري 7" واستدل 
عليه بأخبار الخطبتين, ثمّ قال: «ولا يكفي الخطبة الواحدة بل لخم 
الخو جوم فلو : ان" واكك #عتينا: (ال عدي لدذهن الم ميلف زا 


)١(‏ نقل الاجماع في المعتبر: ماهية صلاة الجمعة ج ؟ ص 87 1, وتذكرة الفقهاء: شرائط صلاة 
الجمعة ج طن 1ت :وذكرق القيعة: شراط صلاة الجسة صن 28. :وكشت اللقاء:#ترائط 
صلاة الجمعة ج ؟ ص 154 . 

وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١57‏ وابن زهرة في الغنية: 
صلاة الجمعة ص .٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 45. والعلامة في 
القواعد: شرائط صلاة الجمعة ج١‏ ص 7, والشهبد فيالبيان: شرائط صلاة الجمعة ص .١185‏ 

(1) يأتي التعرض لجملة منها خلال الفروع الآتية. وانظر وسائل الشيعة: باب 7 و6١‏ من أبواب 
صلاة الجمعة ج لاص 1١١‏ و71715. 

(9) فى المصدر: وخطبة . 

(؛) الكافي في الفقه: صلاة الجمعة ص ١6١‏ . 

|8 منت الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح "لاج “ا ص .50١‏ وسائل 

القكة انيه قن فق انوا صلاة الجمعة ح ؟. وباب 047 من نفس الأبواب ح 7 ج ٠‏ 
ضن و 2017 , 

(1) المجموع: صلاة الجمعة ج ض _ 6١‏ الميزان الكيرق: صصلاة الجمعة ج١‏ ص ,١1١‏ 

المغني (لابن قدامة): صلاة الجمعة ج ١‏ ص .٠6١‏ الشرح الكبير: صلاة الجمعة ج؟ ص .١18١‏ 

(/) منتهى المطلب: شروط صلاة الجمعة ج ١ص .5١8‏ 





اعتبار الخطبتين فى اا 5 الخوعة ل يت يي 1 


أجمع»". كما أنه في التذكرة 1" حكى الاجتزاء بخطبة عن مالك 
والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في رواية وأصحاب 
الرائ © 

كواقى لايورلا ترى التجمة يقير بتلية وا لحيس الابيد 
محجوج بالاجماع , ولا تكفي الواحدة؛ وقول النعمان ن مدفوع 
باهر "وبمك آن يريد بها بين العامة والخاصّة على وجه يجامع 

وعلى كل حال فالخطبة ‏ بالضمٌ من القول والكلام كما في 
ل اي لي ل ل ررس الت مين ولخي 
وفي المجمل: : «الخطاب: كل كلضروتات وين اللخرو يوذ لك بيت 
الخطبة» !" وفي الصحاح: : «خاطبه بالكلام مخاطبة وخطانا وخطبت 
(على الأمر خطبة بالضمٌ) 4 -إلى أن قال: -وخطب بالضمٌ خطابة بالفتح 
نار لي أذ 

وكيف كان فالظاهر عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها. وإن كان 


.7”1 ص‎ ١ منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج #ص ؟١١ا.‏ 

(') بداية المجتهد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١1١‏ الانصاف: صلاة الجمعة ج "١‏ ص58 المغني 

(4) البيان: احكام صلاة الجمعة ص ١16‏ . 

(0) انظر النهاية (لابن الأثير): ج ؟ ص 10 (خطب) . 

(1) الغريبين: ج ١‏ ورقة ١١9‏ (الخاء مع الطاء) (مخطوط) . 

(0) مجمل اللغة: ج ١‏ ص 0 (خطب) . ٍ 

(8) الموجود في الصحاح بدلها: «المراة خطبة بالكسر» نعم توجد جملة اخرى ل الصحاح 
قبل قوله: «خاطبه بالكلام...» وهي: «وخطبت على المنبر خطبة بالضم...». 


5 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الأقوى أَنّها في اللغة ولو على جهة النقل فيها-اسم لكلام مخصوص. 
واعتبار النيّة فيها كما فى جامع المقاصد '" والروضة'" وعن حاشية 
الارشاد”" ونهاية الإحكام! والغريّة*) والروض '" أعمٌ من ثنبوت 
الحقيقة الشرعيّة فيها ؛ ضرورة ابتنائه على أصالتها في كلّ مأمور به من 
غير مدخليّة لها . على أنه يمكن منعه باحتمال كون الأمر من حيث إِنّها 
شرط صحّة الجمعة , ومثله يمنع أصالة العبادة فيه. 

على أَنّ المحكئ عن الروض " التوقّف في كون النيّة فيها شرطأً أو 
واجباً .ولعلّغيره كذلك »فينتفيكونها عبادة ؛لمعلوميّة اشتراطهابها .بل 
لعلّظاهر ترك الأكثر التعرّض لهافيها؛ عدماعتبارها مطلقاء فتأمّل جيّدا. 

«و 4 على كل حال ف« يجب 4 شرعاً هنا فى كل واحدة 
منهما الحمد لله 4 أي التحميد. بلا خلاف أجده فيه. بل فى 
الخلاف '"والغنية ''وظاه ركشف الحقّ ١/وغيره‏ 0" الإجماع عليه »كما 





.7917 جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 517 . 

(') حاشيةاللإرشاد: صلاةالجمعة ذيل قولالمصتف: «والخطبتان من قيأم» ورقة ١١1‏ (مخطوط). 

(4) نهاية الإحكام: شرائط صلاة الجمعة جح ؟" ص 77 . 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “اص ١١7‏ . 

. 581 روض الجنان: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(/0) المصدر السابق . 

(8) كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 87؟, ورياض المسائل: صلاة الجمعة 
ج اص 15. 

(9) الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة 78ج ١1ص .1١17/-111‏ 

.4١ غنية النزوع: صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

. 448 كشف الحق ونهج الصدق: الصلاة /مسالة 014 ص‎ )١١( 

4 كمنتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج١ ص 577 حيث قال: «ويشترط فيكلٌ خطبة‎ )١١( 


ما يجب في الخطبتين م ل ا يي 


انمه لتسقجياية انهو 07 القت تقو لهاك عينا سير السو 

5 وإنما 21 لحون واحدة للنناء على الله والتمجيد 
بصب ف (غد وجل ووال شرق التحواقيب:والإعذان:والاقدار 
والقضاء ولما برينيي "الى كرف بوسمكق كبون الفراذ: المقفين 
الأصلى فيها ذلك وإن ذكر التحميد ونحوه فى ابتدائها. 

بل الأولى الاقتصار على لفظ «الحمد لله» كما في صحيح ابن 
مسلم !" وخطبتى امير المؤمنين نه (“). بل فى التذكرة: ((و بجحب فى كل. 
١ -‏ 0-2 يي 2 لّهُ) عند علمائنا أجمع» 
الصادق اق3 : «...يحمد 77 0 

م قال: «إذا عرفت هذا فهل جعارية لقال الحمت المرسعين ا 
الزفة الغالعين )؟ شكال ويعادمن التتضهن عن لنظ اله تعال وين 
المساواة في الاختصاص به»7", بل عنه في نهاية الإحكام أن «الأقرب 
إجزاء (الحمد للرحمن)» '", ولعله لاختصاصه بنفسه كلفظ الجلالة , 
بخلاف «ربٌ العالمين»» وكأنّ مراده بمعقد الإجماع لفظ التحميد. 

لكن قد عرفت أنّ الأولى الاقتصار على لفظ الجلالة, ولا ينافيه 


جد حمد الله ... فهذه الأربعة لابد منهاء فلو أخل بأحدها لم يجزه. وبه قال الشافعي...». 
يات التعوض انها خلال البعت» 
)0( تقدم في ص .388١-‏ 
ا 06 فما بعدها . 
4) يأتي التعرض لهما في ص 718 فما بعدها . 
لي ارس 3. 
(1) تدك الفقهاءشرائط :ضاق اللجسسة س ا صى 0317 
(/) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص ”37 . 


عو جواهر الكلام ١ج )١١‏ 





ما فى فق د سما عة وازز عم | لدي 0 بعد انصرافه إلى اللفظ المزبور 

نعم لا يبعد اعتبار الثناء عليه زيادة على ذلك, كما فى موق 
سماعة "بل وصحيح أبن مسلم ”" وخطبتي أمير المؤمنين هذ“ ومعقد 
إجماع الخلاف (6) والغنية (0) وظاهر كفت الحق 9" بل هو في عبارة 

سماعة _إرادة تفسير الحمد به , لكنه لا يخلو من بعد. 

ومنه ينفدح حينئد فواة المحافظة على لفظ الحمد ولا يجزى عنه 
القاء»وقى كف اللقاء أن «المراديهها واد او النتاء .هو الوضقك:يما 
شو اهل والحمد هو الاتاق يلفظه او الشكري 60 

ا التمجيد المذكور في خبر العيون والمحكئ عن المصباس "١!‏ 
والسرائر "١‏ مع الثناء فالظاهر اتحاده معه, اللَّهمَ إلا أن يراد منه 
خصوص التعظيم بخلاف الثناء ‏ لكنّه كما ترى. 

8 و » اما « الصلاة على النبيئّ »4 محمّد « والهطي8 »4 فخيرة 
ااوابا لض اك 
(5) يأتى في ص 716 فما بعدها . 
(؛) يأتي نقلهما في ص 718 فما بعدها . 

(5) -(7) تقدم ذكر المصادر آئفاً . 

(8) كالجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 154. والمختصر النافع: صلاة الجمعة ص 70, 
وتحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 45. والدروس الشرعية: صلاة الجمعة  ١‏ 
ص 1817 . 

(1) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 5060١‏ . 

. 584 ص‎ '١ نقله عنه المصئف في المعتبر: صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

.5116 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )1١( 


فا "بعت فن الخطيتية دح ا از 1 0 


الأكثر تقلا" وتحصيلاً”" وجويهاء بل هو من معقد إجماع الضلاف ” 
والغنية!؟' والتذكرة!" وغيرها ا .بل لا خلاف فيه فيما أجد في الثانية , 
ا ل لا 7 
يمكن كونه من الراوي , مع أن :0 .الهم اغفر لنا وللمؤمنين 
0 تونتهة على قنتك 
وملّة نبِتكوَلة...»", فيمكن اكتفاؤه بهذه الصلاة عن الخطبة والذكر, 
فتأمّل. 

نعم خيرة المصئف في النافع '" والمعتبر! '" والمحكئ عن السيّد "١١‏ 
وموضع من السرا؛ ْر!"" عدم وجوبها في الأولى لموّق سماعة الآتي: 


)١(‏ كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 87؟. ورياض المسائل: صلاة الجمعة 
اج اص 145. 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١1893‏ وابن البراج في المهذب: 
كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص .,٠١7‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 44., 
والعلامة في القواعد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77. 

(؟) الخلاف: كتاب الجمعة/ مسالة 84ج ١اص 1١7-51١6‏ . 

(5) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص 1١‏ . 

(0) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج غ ص 16, قال: عند علمائنا . 

(1) كظاهر منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعه ج ١‏ ص 5755. وكشف الحق ونهج الصدق: 
الصلاة /مسالة 9ه ص 8غ44. 

(/) الأولى تأنيث الضمير . 

(8) الكافي: كتاب الروضة ح ١954‏ ج 8 ص .١05‏ 

) 

) 





0( المختصر النافع: : صلاة الجمعة ص 70 . 
)٠‏ كلامه غير واضح في ذلك. لأنه قال: «والذى اعتيدهها روا سناغة» ثم تقل حبر متعملا 
على الصلاة في الخطبتين معاً انظر المعتبر: صلاة الجمعة ج ؟" ص 784. 

)١١(‏ نقله عنه المصنف في المعتبر: انظر الهامش السابقء, والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
شرائط صلاة الجمعة ج 4؛ ص 587 . 

(1) المرائز وات العسعه ب أاض :150 


م ب ب | ا ا ار خاو | قن الكلام (ج )١١‏ 


لكن قد يقيّد بصحيح ابن مسلم !"' وخطبتي افير الموهيو قاو معد 
الإجماع السابق .بل الأولى الاتيان بخصوص لفظ الصلاة الذلك يهنا : 


كما عن الشهيد ين ”" والكركي '* وغيرهم التصر بح به. 
« و4 أمّا « الوعظ » فوجوبه خيرة الأكثر نقلاً0 و: حراط لظ 
بل هو من معقد إجماع الخلاف/ والغنية'" وظاهر كشف الحك "١!‏ 


ويه دمع صحبح ابن امسا وإحدى خطبتي 5 المؤمنين حا 1 
يقيّد ما يظهر من موثق سماعة 5" من عدم الوعظ في الثانية كإحدى 


خطبتي ا عبر لق طفن د ذا بل اعتضين عليه في النافع؟" 


اكوخا امش ىم 

(؟) تأتيان فى ص 18" فما بعدها . 

(")الأول في البيان:شرائط صلاة الجمعة ص 184.والثاني في المسالك:ماهية صلاة الجمعة ب ١‏ 
ص /1؟.وروض الجنان:صلاةالجمعة ص87 1. والروضة البهية: صلاة الجمعة ١‏ ص 591. 

(:) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 550. وظاهر الجعفرية (رسائل الكركي): 
صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١١١‏ 

(0)كالعلامة في القواعد:شرائط صلاةالجمعة ١‏ ص /.والفاضل الهندي فيكشف اللثام: شرائط 
صلاة الجمعة ج 4 ص 5141, والطباطبائي في ناض المسائل خلا الجيعةان وان 17 

(1) كما في كشف اللثام: انظر الهامش السابق. ورياض المسائل: صلاة الجمعة ب 4 ص 49 . 

() قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة الجمعة ص 0 .٠١‏ وابن حمزة في الوسيلة: صلاة الجمعة 
ص * #اقبزا و عدن الجا | لشرائع: صلاة الجمعة ص 15,. والعلامة في الارشاد: : صلاة 
الجمعة ج ١‏ ص 301 . 

(8) الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة 784 ج ١1ص .1١17/-311‏ 

)00( غنية النزوع: صلاة الجمعة ص .١‏ 

. كشف الحق ونهج الصدق: الصلاة /مسالة 014 ص 8غ‎ )٠١( 

اكات فى بون :لاقي را 

لاني ل 31 

اللاخاا ىل هى .اماما ادها ١‏ 

41 سف اللافروعياةة لاض و 


ما يبحب 8 الخطبتين مع------- لم ل ل ل ا 7 7 5 121122 


والتعفير "لديل فى كافق اللناع 1 «السكد لم يد كوه فى تن انيما 17 

لكن هو حكى عن مصباح السيّد مرسلاً أنه «يحمد الله ويمجّده 
ويئنى عليه ويشهد لمحمّدعَييةٌ بالرسالة ويوشحها بالقران ويعظ ٠‏ وغى 
الثانية الحمد والاستغفار والصلاة على النبئَّ وعليهم (صلوات الله عليهم 
احمعين | رركي :0ن فس امون و ادر الح مايرا 

كه ١‏ الكدهها ذكرنا تروف فى المدا وله “ا وسيهة عليه عبرواة 

من أنّ «ظاهر المصنّف في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه أنّ 
وجوب الحمد والصلاة على النبى اه والوعظ موصع وفاق بين 
علمائنا وأكثر العامّة ؛ وذلك لعدم تحقّق الخطبة بدونه عرفاً» لا يخلو 
عن كل كنا عونق فلا خط وكام .: 

والظاهر عدم تعيبن لفظ حتى الوصيّة بتقوى الله اللو م 
نفي الخلاف فيه ؛ للأصل واختلاف الخطب المأثورة. وما في خبر 
سماعة: «. ..يوصي بتقوى الله. 6" وفي صحيح أببن مسلم في 
الخطبتين وفي خطبتي أمير المؤمنين ك3 في الأولى منهما: الضبك 
يادلاه وري 001" ارقي بالغبير ولام ياه ردقي الهلا 


)١(‏ المعتير: : صلاة الجمعة ج ١‏ ص 84؟. 

(؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة جح 4 ص 55/8 . 

("') المصدر السابق: ص ."05١‏ ونقل هذا عنه ايضا فى المعتبر: انظر الهامش قبل السابق . 
(#اسارك الأجكاء ناميه طلا الحمعة م 000 

(0) كالسبزواري فى ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 5119 . 

(8ا كاطاطاق رياف المداءاملة اللعسة م اس 17 

(/) ياتى فى ص 71١‏ . 

(4) بات فى ف 16 

(9) تأتى فى ص 18 فما بعدها . 


لبلب ا ا ل 2 22 عق | قز الكلام (ج )١١‏ 


الثانية من خطبتي أمير المؤمنين هل ."١‏ 

نعم عن نهاية الإحكام أنه «لا يكفي الاقتصار على التحذير من 
الاغترار بالدنيا وزخارفها ؛ لأنّه قد يتناهى”" به المنكرون للمعادء بل 
لابدّ من الحمل على طاعة الله والمنع عن المعاصي» 7". 

ولااريب في أنه أحوط وإن كان لا يخلو من منع , ولعله إليه اوما في 
المدارك بقوله: «يجزي كل ما اشتمل على الوصيّة بتقوى الله والحثٌ 
على الطاعاك» والخذور عن الفعاضى ..والاغتراربالدنا نوها شاكل 
ذلك» 0“ لكن قد يؤيّده ما في موئّق سماعة من الأمر بالوصيّة ستقوى 
الله ء نعم يكفي «أطيعوا الله» كما عنه فيها © وفي التذكرة”" التصريح به 
هذا. 

ون المدار توش الاصوايوا لاه المشجملة على الوعظ عنتما 
وجهانء أقربهما ذلك -قال:- وكذا الكلام فى الآية المشتملة على 
التحميد ولعتوويم داك العا ف نار ْ 

وفيه: إمكان الفرق بظهور بعض نصوص المقام*/ في أنّ المراد 
بذكر القران في الخطبة الوعظ بخلاف التحميد. بل الأقوى عدم 


)01( تأتي في ص 5١‏ فما بعدها . 

0( نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج و 1 

(غ) مدارك الاحكام: مأهية صلاة الجمعة ج 1 

(0) انظر المصدر قبل السابق . 

(1) تدكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج فنا قاله ضمن نقله لكلام الشافعى . 
(1) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 70. 


ما يجب قي الخطيئيين ات ااا سس 1 
الاجتزاء مطلقاً ؛ لأصالة عدم التداخل ء فتأمّل. 

« و »4 اما وجوب «قراءة سورة خفيفة » فيهما فهو المشهور بين 
الأصحاب”". لكن في كشف اللثام: «لم أظفر له بدليل إلا ما في 
التذكرة "ا ونهاية الإحكام'" من انهما بدل من الركعتين , فتجب فيهما 
كما تجب فيهما . وضعفه ظاهر» (. 
إنْما يظهر منها قراءتها في الاولى » وتتميمه بعدم القول بالفصل يمكن 
منعه أوّلاً: بما ذهب إليه المصنّف فى النافع ‏ والمعتبر ”' من العمل 
وجوب أية في الثانية , ولا قائل بوجوب سورة معها في الأولى ٠وإن‏ 
كان هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص الفعليّة والقوليّة. 

وعلى كلّ حال فالقول بعدمالقراءة أصلاًكما عن الكافي: «وخطبته " 
فى أوَل الوقث مقصورة غلك بيد اشدوالننا وكليديجا هو اعلم و الضاةة 
على محمّد ويا والمصطفين من اله . ووعظ وزجر»!“", والاشارة 


)١(‏ نقلت الشهرة في تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ,1١‏ وجامع المقاصد: شرائط 
صلاة الجمعة ج "' ص 711 . 
وياتي التعرض للقائلين بوجوب السورة ائناء البحث . 
(؟) انظر الهامش السابق . 
(') نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 377 35 . 
(؛) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ١58‏ . 
(0) المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 76 . 
(1) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 584 . 
(0) فى المصدر: وخطبة . 
(8) الكافي في الفقه: صلاة الجمعة ص ١60١‏ . 


ل ل تر اف الكلقة 1ع 


على ما حضرنى من نسخة كشف اللثام(": «وقصرهما على حمد الله 
والثناء لام ادلي بو ا 
المرغبة في ثوابه المرهبة من عقابه. وخلوّها”" ممّاسوى ذلك»() 
لريب فى ضعفه. 

بل في كشف اللثام بعد عبارة الكافي أنّ «افظ (مقصورة) صريح في 
عدم دخول القرآن فيها لا في عدم وجوبها . فقد تجب بينهما كما سمعت 
وبعدهما»6!7). 

ذلك: قن حكن غير" عن الأشارة زياذة على ها سمه ينها 
«والفصل بينهما بجلسة وقراءة سورة خفيفة» ". 

وفى الغنية: «صعد المنبر فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله 
حاف والنذام عليةوالضاذة على عه اله صر اك اله لهم ): 
والوعظ والزجرء يفصل بينهما بجلسة ويقراً سورة خفيفة من القرآن 
دالى أن قال كل ذلك بدليل الإجماع» 7 

وفي النهاية: : « ينبغي ان يخطب الخطبتين ويفصل بينهما بجلسة, 
ويقرأً "١‏ سورة خفيفة . ويحمد للّه في خطبته؛ ويصلي على النبيٌ 


.50١ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

ار ا ا ا 

5 ) في إشارة السبق وبعض النسخ بدلها: وخلوّهما. 

(4) إشارة السبق: صلاة الجمعة ص 417 . 

(0) تقدم المصدر قريبأ . 

(1) كالعاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “ا ص .١١6‏ 
(لا) هذه العبارة موجودة في نسختناء وقد تقدم نقل المصدر . 

(8) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص 1١‏ . 

(9) في المصدر: وبقراءة . 


5 
1 


ما يجب في اللخطبكية عت حسم ب ب ا ا ا 1 
وآله "(ضلوات الل عليهم )م يدعو لأتتقة التسلمين ومدعز ايها 


للمؤمنين!", ويعظ ويزجر وينذر ويخوكف»2". 

وعن الاقتصاد: «أقل ما يخطب به ا أشياء: الحفت له والضاة 
على النبية بو الةطككة:,,والوهظه وقراء#سووة خففة من القتر ان سيد 
الخطبتين»”* ونحو ذلك في البينيّة المحكيع عن الاصباح “ أيضاً. 

وصحيح محمّد بن مسلم '' وخطبتا امير المؤمنين اِةٍ '' صريحة 
في فعلها قبل الجلوس.ء وأنّها من جملة الخطبة. بل عقّبها أمير 
المؤمنين ا فى إحدى خطبتيه بالصلاة على محمّد والهطهة والدعاء 
للمؤمنين ونحو ذلك وأطال فيه, ويمكن إرادة توشيح الخطبة بالسورة 
من البينيّة فلا مخالفة حينئذ. 

كنا ا ها عن :ادن معد رزو ا و ينطب تضم فين قانها د رع ده 
متكاور ا فاعياا نينا وجلطلة وميوو ابقل عترم م تمسراةن عاد عمد اا 
والثناء والصلاة على محمّد (والهغ8)” والوعظ وقراءة سورة خفيفة 
من القران»”" لم أعرف له شاهداً إن أراد سورة للفصل غير السورتين. 

نعم في الفقيه: «خطب أمير المؤمنين2ة في يوم الجمعة فقال: 


)١(‏ ليست فى المصدر. 

(لأاافى المصد و يعدها نو المؤامقات 

(5) النهاية: صلاة الجمعة ص ٠١6‏ . 

(؛) الاقتصاد: حكم الجمعة ص 511 . 

(6) اضباح الفنيعة (سلسلة التتابيع الفقهية): صلاة الجمة ج عضن /1؟+: 
(١1)ياتى‏ فى ص 31١0‏ . 

(0) اناق ف صن :فا تعدسها: 

(8) في المصدر بدلها: صلَّى الله عليه وآله وسلّم. 

(1) الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 15 . 


أ و ا قاطن الاقم رع 11 
الحمد لله -إلى أن قال:إِنّ أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله 
(عرٌ وجل) أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم إن الله هو الفتّاح العليم ‏ بسم 
اله الرحمن الرحيم , ثم يبدأ بعد الحمد بقل هو الله أحد أو بقل ياأيّها 
الكافرون أو بإذا زلزات الأرض زازالها أو بألهاكم التكاثر أو بالعصر, 
وكان ممّا يداوم عليه قل هو الله أحد...»20. 

ال وير موي ين واوا ااي 

مصباح الشيخ !"بعد الحمد!"» )0 

3-1 : ومقنضاه حينئذٍ قراءة سورتين في الخطبة الآولى؛ إلا أن 
الظاهر كونهما من الخطبة لا إحداهما للفصل الذي له الجلوس. فما 
ذكيه ان معد لاسن اه اللهم إلا أن مكو مين حيسي أبن 
مسلم: «. ..يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب, ولا يصلي 
الناس ما دام الإمام على المثبر الشجتد غان لمر قلار فا يقرا قا هن 
55 ثم يقوم فيفتتح خطبة...»!0 ويمكن إرادته الفصل بسورة 
الخطبة بمعنى الإتيان ن بها في | خرهأ فيوافق حينئذ غيره ممّن عرفت. 

00 ن ما في الخلاف: «أقلّ ما تكون الخطبة أن ن يحمد الله ويثني 

عليه ويصلّي على النبئّ (وآلهطيغ)”" ويقرأً شيئاً ويعظ الثامن هده 


(1) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١71‏ ب ١‏ شن ادك 1 أب 

ا ل وديم اط 

(؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج .ص 181. 

)06( الكافي: باب تهيئه الامام للجمعة 20 “اج 7 ص 210 تهد يب الأحكام: الصلاة ,باب 
1 العمل في ليلة الجمعة ح 7١‏ ج 7 ص ,14١‏ وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب صلاة 

(1) فى المصدر بدلها: صلى الله عليه واله. 


ها بحنب فن اللك شي جسم ب ا 6 و 11 28 


أربعة أشياء لابدّ منهاء وإن أخل بشيء لم يجزه. وما زاد عليه 
مسحت دليلنا: إجماع الفرقة»١!‏ يمكن إرادته السورة من الشىيء : 
فيوافق ما فى مبسوطه'!" وجمله”". 

وكذاما فى كفك العو ررقهيف القنامئة إلى :وجوت أرننة شيا 
فى انعط تمحمد ان قال والطاء طلم والساذة على القيه و ليت 
والوعظ , وقراءة شيء من القرآن»0*, وإلا لم نعرف له موافقاً عليه 
فضلاً عن كونه مجمعا عليه عدا ما سمعته من مصباح السيّد, مع أن 
التوشيح قد يقضي بالآية الكاملة -نعم في الذكرى “ والمقاصد العليّة ١‏ 
والمفاتيح " والماحوزية !8: «قراءة ما تيسّر» على ما حكي عن بعضها ‏ 
كما أَنّه ل شاهد له سوى خبر صفوان بن معلّى !": «انّه سمع النبي اه 
يقرأعلى المنبر: (ونادوا يامالك)000٠0‏ ولا دلالة فيه على ذلك بوجه ؛ 
اذ يمكن | امبيعة قرا فى انناء الموعكلة: 


.177-717 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 584 ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١87‏ . 

(*) الجمل والعقود: أحكام الجمعة ص 85 . 

(4) كشف الحق ونهج الصدق: الصلاة /مسالة 014 ص 41/8 . 

لذ كوف الشبينة در انظ عباذة العمة ان 1 

(1) المقاصد العلية: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصيّف: «الرابع: تقديم الخطبتين 
عليها» ص ١97‏ . 

(/1) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ٠١‏ ج ١‏ ص .١١‏ 

(8) نقله عنها في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج "ا ص ١١7‏ . 

(4) فى المصدر: صفوان بن يعلى عن أبيه . 

0) سوزة الاكرقف: الك1 بانا: 

)1١(‏ صحيح مسلم: كتاب الجمعة ح 54 ج ؟ ص 044 0406. سنن البيهقي: باب ما يستحب 
قراء ته في الخطبة ج “اص .5١١‏ سنن الترمذي: ح 0508 ج " ص 5875 . 


اي لا ا ل ل ب 1 اي ا بج قو /| لزن الكلام سج 1١١‏ 


لكن في جامع الذقا ضيك ١‏ :ورهن :غير "ا إنزران الشيخ في الخلاف- 
وأكثر المتأخّرين اختاروا الاجتزاء بالآية التامّة» واختاره هو فى جملة 
من كتبه " والشهيدان في البيان © والروضة ”* والعلامة الطباطبائي في 
منظومته 0. وكأنّه هو الذي أشار إليه المصنّف بقوله: «١‏ وقيل: يجزى 
ولو آية واحدة مما يتمٌ بها فائدتها 4. 

وهو لا يخلو من وجه ؛ لإمكان حمل السورة في النصوص السابقة 
على أحد الأفراد ؛ للاكتفاء بها في الخطبة النانية» ولا قائل بالفرق 
المزبور. ع اع 2 

وهو وإن كان يمكن معارضته بالعكس -كما 0-0 إليه سابقا في 
الحملةب ذاه قد يترجّح بإمكان حمل السورة في الاولى على أحد 
الأفرادء بخلاف الاجتزاء بالآية في الثانية في صحيح ابن مسلء ”" 
وخطبتي أمير المؤمنين 0 ©, خصوصاً الأخيرتين اللتين هما نقل 
فوله ل واحتمال ترك الراوي له بعيد إن لم يكن مقطوعاً بعدمه, مضافاً 
إلى إجماعى الخلاف وكدف الحق بناء على إرادة ذلك منهما هذا. 

ولكن في جامع المقاصد أَنّ «المراد بالآية التامّة الفائدة: ما يستقل 





1 جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) كروض الجنان: صلاة الجمعة ص 5837 . 

(؟) كجامع المقاصد: انظر المصدر قبل السابق. والجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجمعة  ١‏ 
ضهن 37 

(غ) البيان: شرائط صلاة الجمعة ص ١84‏ . 

(0) الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 599 . 

. ١18 الدرّة النجفية: الخطبتان من صلاة الجمعة ص‎ )١( 

الؤاننا ع قن اح ا 

معام وس حو افا يها 





فا اتختي في اللكظنت “يت عع ب بت ب حم ب ا و 1 


بإفادة معنىّ يعتدّ به بالنسبة إلى مقصود الخطبة , سواء تضمّنت وعداً أو 
وعيداً أو حكماً أو قصصاً ٠‏ فلا يجزي نحو قوله تعالى: (مدهامّتان)”" 
ولا نحو (فألقي السحرة ساجدين)07 "ولا بس 9 

وقد ظهر لك من ذلك كلّه تفصيل الحال في الأمور الأربعة. 

« و4 لكن « في رواية سماعة » المولّقة عن أبي عبدالله اق3. 
«ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن 00 
الشتاء والصيف ويتردى ببرد يمنيّة أوعدني, ويخطب وهو قائم نم”* 
« يحمد الله ويثني عليه. 3 يوضى ينقوى أله كب جترا صو رةه 
خفيفة" من القرآنء ثمّ يجلس, ثمّ يقوم فيحمد الله ويئني عليه 
ويصلي على (النبيّ وآله 4 صلوات الله عليهم أجمعين)”" (١‏ وعلى 

مه المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات 4 فإذا فرغ من هذا 
0 المؤذن فأقام الصلاة وصلّى)" بالناس...»" إلى آخرها. 

وعليها اعتمد في النافع '' والمعتبر'"" وقد عرفت ما يقتضي ثبوت 


316 شوزة الرحهى :ال‎ )١( 

(5) سووة التخراء» الآي2 2 

(') جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 7931. 

(غ) كلمة («ثمٌ)) لب 5 المصدر . 

(5) في الكافي ومتن الوسائل: «صغيرة». ٠‏ وفي التهذيب وهامش الوسائل: «قصيرة» 

(1) في المصدر بدله: : محتد يكلا . 

(/1) في التهديب: «قام المؤذن 1 فصلى». ٠‏ وفي الكافي والوسائل: «أقام المؤذن فصلى». 

(8) الكافي: باب تهيئة الامام للجمعة ... ح ١‏ ج " ص ,45١‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة ,باب 
4" العمل في ليلة الجمعة ح اما لاص 1590 كن دوه ف وسناكل الشبيعة ديات ١.1‏ من 
أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ وذيله في باب 560 من نفس الأبواب سح ؟ ج/اص١74‏ و7417 

)0( المختصر النافع: : صلاة الجمعة ص 7060 . 

.588 المعتبر: صلاة الجمعة ج :دص‎ )٠١( 


ابعر ااال لل لل سس سسا جواضصر الكلام (ج )١١‏ 


بعض ما زاد عليها . لكنّ ظاهره وظاهر صحيح ابن مسلم إيجاب الصلاة 
على الأئمّة ئمة مب في الثانية , بل في الثاني منهما ذكرهم 82 تفصيلاً. 
كما أنّ ظاهر المونّق المزبور وخطبتي أمير المؤمنين 42 إيجاب 
الاستغفار للمسلمين والمسلمات في الثانية» وصحيح ابن مسلم في 
الأولى , فمقتضى الجمع بين النصوص ذلك فيهما معا. 

لا أن ندرة الفتوى بهاء وما سمعته من إجماع الشيخ وغيره على 
الاجدراء يدون :وسوق التصوصن للاغة مسن الواجب والمنتدوت::. 
ونحو ذلك ممّا لا يخفى » يمنع من الجيراة عاك الوجيوت يوان كدان 
الوجوب في الجملة ظاهر ما سمعته من مصباح السيّد ونهاية الشيخ 
والنافع والمعتبر وغيرها. 

0 استظهر من موضع من السرائر أيضاً ؛ لقوله: «قام الإماء 
رد على عالق يده فابتدأ بالخطبة الأولى معلناً بالتحميد لله تاك 
والتمجيد والثناء بآلائه . وشاهداً لمحمّديَيوةُ بالرسالة وحسن الإبلاغ 
والإنذارء ويوشح خطبته بالقران ومواعظه وادابه, لم يجلس جلسة 
خفيفة , ثم يقوم فيفتتح الخطبة النانية بالحمد لله . والاستغفار . والصلاة 
على النبيّ وآله ليك . ويثني عليهم بما هم أهله. ويدعو لأئمّة 
المسلمين , ويسأل الله تعالى أن يعلي كلمة المؤمنين , ويسأل اله لنفسه 
وللمؤمنين حوائج الدنيا والآخرة, ويكون آخر كلامه: (إِنّ الله يأمر 
بالعالوالاحسان وإباءنذى القرين ويتهى عن الفحشاء والمنكن والبغى 

يعظكم لعلّكم تل كرون)0)00, - 


.1١ سورة النحل: الآية‎ )١( 
.590 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )1( 


ما يجب فى طحي يي ا تت ل د لمر 


إلا أنّ الظاهر إرادته الندب من ذلك ؛ لقوله فيها قبل ذلك: «أقل ما 
تكون الخطبة أربعة أصناف: حمد الله . والصلاة على النبت و آله ل , 
والوعظ والزجرء وقراءة سورة خفيفة»" وذكره الزجر مع عدها أربعة 
لا يريد به وجوبه بالخصوص زيادة على الوعظ كغيره من العبارات 
السناقة حموها غبار الإخارة »بون كناق الأحسوظ المع بين 
الترغيب والترهيب. 
بل الأحوط المحافظة على جميع ما يستفاد من نصوص المقام 
-صحيح ابن مسلم وموّق سماعة وخطبتي أمير المؤمنين.2ة إلا ما 
علم كونه ندباًء ولعل منه الشهادة بالتوحيد التي يمكن تحصيل الإجماع 
على عدم وجوبها فضلاً عن المنقول”", بل والشهادة بالرسالة وإن ظهر 
من المرتضى وجوبها كما سمعت. 
والمشهور كما عن الذخيرة'" اعتبار عربيّتهما . وفي المدارك: «منع 
أكثر الأصحاب من إجزاء الخطبة بغير العربيّة للتأسّي . وهو حسن» © 
قلت: قد يفرّق فيهما بين الحمد والصلاة وبين الوعظ , فيجوز بغيرها 
اختياراً مع فهم العدد بخلافهما ؛ لظهور الأدأة في إرادة اللفظ فيهما 
والمعنى فيه , وإن كان الواقع منهءكةِ العربيّة فيه ايضاء لكن لعله 
لأنْه لهُةٍ عربى يتكلم بلسانه لا لوجوبه. 
وغلى: الاستراظ و الو يقهب العزد الغر نوالا أمكق تعلمها فالاو 
)١(‏ المصدر السابق: ص ؟57؟ . ' 
(1) انظر مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص 75 قنال: «ولم أقف على مصرّح 
بوجوب الشهادة بالتوحيد هنا». 
(#ااقشيرة المنا نوات الششام + 
(:) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 70. 
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ارا 
متضو الخطلية 9 ينه يدون فيديكها بها 7 

فما عن الروض '* بل هو ظاهر المنظومة * أيضاً من وجوب العربيّة 
ا ا أيه في الحدائق ' : بمنع كون العلّة في الخطبة 
التفهيم بل هو حكمة, وبأن البلدان التي فتحت من العجم والروم وعيّن 
فبها الأَئمَة لم ينقل الترجمة لهم , ولو وقع لنقل ؛ إذ فيه: أنّ الأصل فيما 
ظاهره العلّة الآوَّل» ويمكن حضور العدد الذي يفهم في البلدا ن المزبورة. 

نعم قد يحتمل كما في المدارك'"' سقوط الجمعة حينئذٍ ؛ لعدم ثبوت 
مشروعيّتها على هذا الوجه . مع أنّ فيه: أنه يكفي فيها الإطلاقات مع 
ندع اننية ل الإتعراط امول افرش برا لقعا ف 

وكا ترق 5 0 ع الخطبة يي الخممة ده الصالؤاة كه 


] نهاية الاحكام: تائمل صلاة الجمعة ج 2 0 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. 18 ص‎ 

(؟) الأول في الذكرى: شرائط صلاة الجمعة ص 57. والثاني في المسالك: ماهية صلاة 
الجمعة ج ١‏ ص 7377 . 

09 جامع المقاصد: شرائط صلاة لجيه بج ؟5*دصض .١957‏ 

(5) عبارته هكذا: «وكونهما بالعربية للتأسّي. فلا تجزي الترجمة اختياراً. ولو لم يفهم العدد 
العربية ففي جوازهما بها وجهان: من تعارض التاسّي والغرض وهو الإفهام. والظاهر ان 
الثانى مقدم» روضص الجنان: صلاة الجمعة ص 58١‏ . 

(0) الدرّة النجفية: الخطبتان من صلاة الجمعة ص ١17‏ . 

(1) الحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة سج ٠١‏ ص 10. 

(0) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 70. 

(8) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 73757 . 

(9) كتذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 0/. وجامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة 
ج "كص 5597 والروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 55 . 





فى :كل عضن الخط يي بح ع م د ا ا 2 1131 


عضي اتبيعة الى المشتهور و فلو عالق اعاد ع هنا تحص ميد 
الترتيب , ولا ريب في أنّه أحوط , بل قد يستفاد بعضه من مونّق سماعة 
مو 

لكق افن العا رك" وهضن الريوطن "اران فى تعييته تقار هيد 
المنتهى عددمن المستحكات وات قال :فلو عكى قن الاجراء نر 
اقرية النبوت»!©. 

قلت: هو لا يخلو من قوّة في البعض. بل من وجهٍ في الجميع » وإن 
كان الأولى المحافظة على ما في النصوص ضامَّاً إليها ما يقتضيه المقاء 

«الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه . ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له . ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
بالرلاقى مضا على يه ووه اللا لعدو د وعدي الى لوست واه 

اوصيكم عباد الله بتقوى الله . واخوّفكم من عقابه, فإنٌ الله ينجّى 
)١(‏ كالطباطبائي في رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص 2"؛ . 
(؟) عبارته هكذا: «ويجب في الخطبتين ... والترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة, فيقدّم الحمد. 

ثم الصلاة.ثم الوعظءثم القراءة.فلو أخل به استأنف على مايحصل معه الترتيب مع عدم فوات 


الموالاة, ومعه نظر من الشك ين وجو بالموالاة فيهما»روض الجنان:صلاة الجمعة صض١181١.‏ 
6 منتهى المطلب: احكام صلاة الجمعة ج ١ن‏ 011 


من اثقاه بمفازتهم ,لا يمسشّهم السوء ولا هم يحزنون . ويكرم من خافه , 
سيت با طاقراء وراقيهم تهر ا ورور« وأر يكب في كدرابنة أ 
الدائمة . وأخوّفكم غقابه الذى لا انقطاع له ولا نجاة لمن استوجبه: 

فلا تغرنكم الدنيا ولا تركنوا إليها فانها دار غرورء كتب الله عليها وعلى 
أهلها الفناء . فتزوّدوا منها الذي أكرمكم الله به من التقوى والعمل 
الصالح. فإنّه لا يصل إلى الله من أعمال العباد إلا ما خلص منها, 
ولا يتقبل الله إلا من المتّقين. 

وقد أخبركم الله عن منازل من آمن وعمل صالحاً ء وعن منازل من 
كفر وعمل في غير سبيله . وقال: : (ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
27 د* وما نؤخَّره إلا لأجل معدودة 8 يوم يأتي لا تكلّم نفس إل بإذنه 
فمنهم شقىّ وسعيدة فأمًا الذين شقوا ففي النار رلهم فيها زفير وشهيق 6 
خالدين فيها ما دامت السماوات والآرض الاها شاعيرتك إن رتك فعال 
لكا مو ولةةدو اما الددمين سعد وا فق الستةاجها درن فنها مسادابية 
السسماوانت والأرض إل ماانشاء ريك عطاء غير مججذوذ) 0 

نسأل الله الذي جمعنا لهذا الجمع أن يبارك لنا في يومنا هذاء وأن 
يرحمنا جميعاً إنه على كل شيء قديرء ! نَّكتاب الله أصدق الحديث , 
وأحسن القصص .قال الله تعالى: (وإذا قرئ القرأ ن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلكر ترحفون) 9 فاسمعوا طاعة الله وأنصتوا ابتغاء رحمته. ثم اقراً 
سورة من القرآن, وادع ربّك؛. وصل على النبيّ او وادع 
للمؤمنين والمؤمنات. 

.٠١8- 3٠١7 سورة هود: الأية‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف: الآية 7٠١7‏ . 
() في المصدر: (صلَّى الله عليه وآله) . 


فى تقل بعض الخطبٍ_ سس ب سسسب حبحب اام 


مّ تجلس قدر ما تمكن هنيئة» ثمّ تقوم وتقول: الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه . ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له . ومن يضلل 
الله فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمّداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون. ؛ وجعله رحمة للعالمين 00 ونذيراً وداعياً إلى الله 
باذنة وميراجا مقيرا .من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما 
فقد غوى. ' 

اوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ينفع بطاعته من اطاعه , والذي 
يضر بمعصيته من عصاه . الذى إليه معادكم وعليه حسابكم ٠فان‏ التقوى 
وصيّة الله فيكم وفي الذين من قبلكم قال الله تعالى: (ولقد وصّينا 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإيّاكم أ ن اتتقوا الله وإن تكفروا فإنَّلله ما 
في السماوات وما في الأرض وكان الله غنئاً حميداً) 0. 

انتفعوا بموعظة الله والزموا كتابه, فإنّه أبلغ الموعظة وخير الأمور 
في المعاد عاقبة , ولقد اتخذ الله الحجّة .فلا يهلك من هلك إلا عن بتّنة . 
ولا يحبى من حيّ إل عن ببّئة » وقد بلّغ رسول الْهيييةُ الذي أرسل به . 
فالزموا وصيّته وما ترك فيكم من بعده من النقلين كنات سرافل 
ببته مها اللذين لا يضل من تمسّك بهماء ولا يهتدي من تركهما. 

اللهم صل على محمّد عبدك ورسولك سيّد المرسليّن وإمام المّقين 

ورسول رب العالمين ‏ ثم تقول: اللَهُم صل على (عليٌ)”" أمير المؤمنين 
)١(‏ سووة التستاءة الآية. 311 ظ 
(؟) ليس في المصدر . 


ا ا حت كوا | فى الكلام (ج )١١‏ 


ووصىّ رسول رب العالمين» ثمّ تسمّي الأئمة ليك حتى ننتهي إلى 
صاحبك , ثم تقول: (اللَّهِى) 7" افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزاء 
اللهءت أظهر به دينك وسئّة نبيّك يباه حتى لا يستخفي بشيء من الحق 
مخافة احد من الخلق. 

اللّهمَإِنَا نرغب إليك في دولة كريمة تعرّبها الإسلام وأهله , وتذل بها 
النفاق وأهله , وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة في سبيلك , 
وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة, اللّه ما حمّلتنا من الحقّ فعرّفناه, 
وها تعر :ا اعد قعلمتا ده م يسدهى ا حاكن ناوه ومبال الية 
وأصحابه , ثم يرفعون أيد يهم في سألون الله حوائجهم كلها , حتّى إذا فرغ 
من ذلك قال: اللّهمّ استجب لنا. 

ويكون آخر كلامه أن يقول: إِنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى» وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلّكم تذكّرون'", 
م تقول: اللّهمٌ اجعلنا ممّن تذكّر فتنفعه الذكرى » ثم ينزل» . 

واكاقخطها أمير اقيق انه فال ون اسن له اهل امه بور أنه 
ومنتهى الحمد ومحلّه, البديء البديع , الأجل الأعظم , الأعرٌ الأكرم , 
الوك قور لكبريا عو الحقذ كديا لا لاون القاهر و ووو المسياط يشير 
الممتنع بقوّته*', والمتعالي فوق كل شيء بجبروته, المحمود بامتنانه 
وبإحسانه , المتفضل بعطائه وجزيل فوائده, المتوسّع برزقه . المسبغ 
)١(‏ ليس في التضيلان.. 
سور الال 1م 


فى ابقل عط اللحطي تح م ب ا ع حت ا ات 171181 


عدن تحوده عل ١‏ لأثد ركلا هر نما له مفييد ١‏ موق حل نصداز لت 


ويد فقوو أنهو كترياثه: 
وأشهد أن لد 0 #الذى كان فى ازليقد 
متقادماً, وفي د يموميّته مسيطراً . خضع الخلائق بوحدانيّته ''' وربويّته 


وقديم أزليته ,ودانوا لدوام ان 

واشيك] معقة ا ٠‏ شبد ور لسوتي دهن خلس اعماد: 
علفه يو اعطفاء لمهي و العريه فزي نكدووا رضنا الك اندي ادي 
لعظيم أمره, ولضياء معالم دينه ومناهج سبيله ومفتاح وحيه وسبباً 
لباب رحمته, ابتعثه على حين فترة من الرسل», وهدأة من العلم. 
واختلاف من الملل. وضلال عن الحقٌ, وجهالة بالربٌ, وكفر بالبعث 
والوعدء أرسله إلى الناس أجمعين رحمة للعالمين. بكتاب كريم قد 
فضّله وفصّله وبيّنه وأوضحه وأعرّه وحفظه من أن يأتيه الباطل من بين 
يديه ومن خلفهء تنزيل من حكيم حميدء ضرب للناس فيه الأمثال, 
وصرف فيه الآيات لعلّهم يعقلون , أحل فيه الحلال, وحرّم فيه الحرام . 
وشرّع فيه الدين لعباده عذراً ونذراً لثلا يكون للناس على الله حجّة بعد 
الرسل, ويكون بلاغاً لقوم عابدين فبلغ رسالته وجاهد في سبيله 
وعبده حتّى أتاه اليقين. صلى الله عليه وآله وسلّم تسليما كثيراً. 

أوصيكم عباد الله وأوصي نفسي بتقوى الله الذي ابتدأ الأمور بعلمه . 
وإليه يصير غداً معادها ء وبيده فناوّها وفناؤكم , وتصرّم أيَامكم , وفناء 
أجالكم ‏ وانقطاع مدّتكم , فكأن قد زالت عن قليل عنّا وعنكم كما 
زالت عمّن كان قبلكم , فاجعلوا عباد الله اجتهادكم في هذه الدنيا التروّد 


. في المصدر: لوحدانيته‎ )١( 


او ل ع عو عقو | قن الكلام زج )١١‏ 


من يومها القصير ليوم الآخرة الطويلء فإنها دار عمل , والآخرة دار 
القرار والجزاء ء فتجافوا عنهاء فإن المغترٌ من اغترٌ بهاء لن تعدوا الدنيا 
إذا تناهت إليها أمنية أهل الرغبة فيها المحبّين لها المطمئتّين إليها 
كتوق نا ان تكونق كنا قال انلها لي( كفاى انر لناومين الشيفاء 
فالخعلط يدائباتك الأرظن مقا يا كل الناسن والاتعاهي )50 الاي 

مع أَنّه لم يصب امريٌ منكم في هده الذقيا خبير 11ل اورقةة 
غيره”", ولا يصبح فيها في جناح أمن إلا وهو يخاف فبها نزول 
جائحة !“أو تغيّر نعمة أو زوال عافية, مع أن الموت من وراء ذلك 
وهول المطّلع والوقوف بين يدي الحكم العدل, تجزى كلّ نفس بما 
عملتء ليجزى الذين اساؤوا بما عملواء ويجزي الذين احسنوا 
بالحسنى » فاثقوا الله تعالى وسارعوا إلى رضوان الله . والعمل بطاعته, 
والتقرّب إليه بكل ما فيه الرضاء فإنه قريب مجيب . جعلنا اللّه وإِيّاكم 
ممّن يعمل بمحابّه ويجتنب سخطه. 

وإنّ أحسن القصص وأبلغ الموعظة وأنفع التذكّر كتاب الله تعالى, 
قالاللّه تعالى: (وإذا قرىٌ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
اوحمون )اانه باللّه من الشيطان الرجيم (بسم الله الرحمن الرحيم 
والعصر إِنّ الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
)سيور يونس ال 22 
(؟) في المصدر: خبرة . 
(؟) في المصدر: عبرة . 
(4) الجائحة: الآفة التي تهلك الثمار وتستأصلها. وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة . 


مجمع البحرين: ج ؟" ص ١47‏ (جوح) . 
(6) سورة الاعراف: الآية 5 ٠١‏ . 


باجصس ا 0 


ا ل ا 
ليقف على محعوو ال مهكد وورار ل على محقد وال محمد 
وتحن على محمّد وال محمّد. وسلم على محمّد وال محمّد ؛ كافضل 
ما صليت وباركت وترحّمت وتحثنت وسلمت على إبراهيم وال 
إبراهيم نك حميد مجيد, اللْهِمْ أعط محمّداً الوسيلة والشرف والفضيلة 
والمنزلة الكريمة, الهم اجعل محمّدا وآل محمّد أعظم الخلائق كلهم 
المقام وحباء السلام وشفاعة الإسلام, اللّهم وألحقنا به غير خزايا ولا 
اكثين و نادمين ولا يد اله اعد أمين. 
0 ور اي 0 
وجزيل عطائه وتظاهر نعمائه وحسن بلائه . ونؤمن بهداه الذي 
لا حيو" كناؤمع:ولة توهدسقا و ابول نوهرم غراوه 7م :ولغود بالل 
(1) سوزة الأخرانية اليه 6 
)١(‏ خبت النار: خمد لهبها. مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١١5‏ (خبا) . 
(؟) في بعض النسخ: «ولا يتمهّد». والتمهّد: الانبساط. والهمود: طفْوٌ النار. والسئا ورا 
ا وممد وذا: : الرفعة. فعلى نسخة «يهمد» ينبغي | 00 وعلى الأخرى 
ن يكون 0 والأولى أوفق بلاحقتها. كما أن ن الثانية أوفق حيتت فر | العقول: 


اللعد) رسخن 11ل اسناا: 


١ )8(‏ 0 0 0 بالعروة القوانين الشرعية ار الالهية . شرح الكافي 


اللا تي يي حص وو | فز الكلام :13521 


من سوء كل الريب وظلم الفتن». ونستغفره من مكاسب الذنوب, 
ونستعصمه من مساوي الأعمال ومكاره الآمال» والهجوم في الأهوال. 
ومشاركة أهل الريب» والرضا بما يعمل الفجّار في الأرض بغير الحق. 

الله اغفر لنا وللمؤمتين امد نئاك الأحياء منهيد والأمواف الذدين 
توقيتهم على دينك وملّة نيك كلا نه الله تقل حسناتهم . وتجاوز عن 
سيّئاتهم . وأدخل عليهم الرحمة والمغفرة والرضوان» واغفر للأحياء 
من المؤمنين والمؤمنات الذين وحّدوك. وصدقوا رسلك, لسار 
بدينك , وعملوا بفرائضك . واقتدوا بنبيّك . وسئوا سنتك, واحلوا 
حالف وعدن اع مان وشيات افنا فبوو هو ايو ا بكووزالنا 
ولا شووعادوا عداو لقنا زلهة أقال نعيانا تبي سما و عن نكا ايم : 
وأدخلهم برحمتك فى عبادك الصالحين إله الحقّ آمين»7". 

والثانية «والتحمد الوك اللحميي الحكيم المبخيد : التقال لما بريد 
علام الغيوب . وخالق الخلق ‏ ومنرّل القطرء ومدبّر أمر الدنيا والآخرة: 
0 امماراك والأرض. الذي عظم شأنه فلا شيء مثلهء تواضع 
كل شيء لعة 1 لعظمته . وذل كل شيء لعرّته . واستسلم كل شيء لقدرته , وقرٌ 
كل شيء قراره لهيبته . وخضع كلّ شيء لملكته”" وربوبيّته, الذي 
يمسك السماء أن تقع على الأرض إل بإذنه, وأن تقوم الساعة إل 
000 يحدث في السماوات والأرض شىء إلا بعلمه, نحمد 
على ما كان » ونستعينه من أمرنا على ما يكون . ونستغفره ونستهد يه. 

والشيد له 01 الوصيةه ل شتررك لتو بلك امال انج يف3 


0 تين ا ما ١6‏ . 


فى نقل بعض الخلب .لب بل سسسب ا ام 
البسناةاكه و جتان الا وى وو الها وافي القيان الكتيون المكفان» 
ذو الجلال والإكرام . ديّان يوه الايع دربت اناتنا الأواليى. 

ونشهد أن عفدا ١‏ عتده ووس ولف اله الهف افيا إلى لهذ 
وشاهداً على الخلق ؛ فبلّغ رسالات ربّه كما أمره لا متعدّياً ولا مقضراً, 
وجاهد في الله أعداءه لا وانياً ولا ناكلاً. ونصح له في عباده صابراً 
محتسباً » فقبضه الله إليه وقد رضي عمله , وتقٍ سعيه . وغفر ذنبه يَيَدِة. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله واغتنام ما استطعتم عملاً به من طاعته 
في هذه الأيّام الخالية» وبالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تكونوا 
تحبّون تركها , والمبلية لكم وإن كنتم تحبّون تجديدها فإِنْما مثلكم 
ومثلها كركبٍ سلكوا سبيلاً فكأن قد قطعوه , وأفضوا إلى علم فكأن قد 

بلغوه. وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتّى يبلغها. وكم 
ع 1 لع الس ون ون ا سني فى الاين 
يحدوه حتّى يفارقها ء فلا تتنافسوا في عرّ الدنيا وفخرها, ولا تعجبوا 
بزينتها ونعيمها , ولا تجزعوا من ضرّائها وبؤسها. فإن عر الدنيا وفخرها 
إلى انقطاع . وإن زينتها ونعيمها إلى زوالء وإن ضرّها وبؤسها إلى نفاد. 
وكل مدّة منها إلى منتهى . وكل حي منها إلى فناء وبلاء. 

اولنين لكوفن: انار الاولين وفي ابائكم الماضين معتبر وتبصرة 
إن كنتم تعقلون؟! ألم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون؟! وإلى الخلف 
الباقين منكم لا يقفون؟! قال الله (تبارك وتعالى): (وحرام على قريةٍ 
أهلكناها أنّهم لا يرجعون )'وقال: (كل نفس ذائقة الموت وإِنّما توقون 
5-0-6 يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنّة فقد فاز وما 


(أاضبوزة الاساءة د50 


بي الل سس جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الحياة الدنيا إل متاع الغرور)”" أولستم ترون إلى أهل الدنيا وهم 
يصبحون ويمسون على أحوال شتّى؟! فميّت يُبكي , وأخر يُعَرَّى, 
وصوع يتلوّى . وعائد ومعود, وآخر بنفسه يجود.ء وطالب الدنيا 
والفوت يظلبة»:وغاقل وليس يعتفول غته ::وعلى أثر الماضيق يمس 
الباقى. 

والجيد قورت له الع ريت الليكا راك السيع ترون رين 
السبع »ورب العرش العظيم , الذى يبقى ويفنى ما سواه. وإليه يؤول 
الخلق ويرجع الأمر. 

ألا أ نّ هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيداًء وهو سيّد أيَامكم . وأفضل 
أعيادكم , وقد أمركم الله في كتابه بالسعي فيه إلى ذكره , فلتعظم رغبتكم 
فيه . ولتخلص نيّتكم فيه , واكثروا فيه التضرّع والدعاء ومسالة الرحمة 
والغفران. فإن الله (عز وجل) جمشحيب لكل من دعاهء ويورد النار من 
عضا ودر كا دك عن عبادته , قال الله (عزٌ وجل): (أدعو فى متحت 
لكم إِنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنّم داخرين)”" 
وفيه ساعة مباركة لا يسأل الله عبد مؤمرث فيها شيئاً إلا أعطاه. 

والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبيّ والمريض والمجنون 
والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان 
على رأس فرسخين. 

غزر الله لى.ولكو سالك ذلوينا نما خلا مين اعسمارثاوعتضننا 

وإيّاكم من اقتراف الآثام بقيّة أيَام دهرنا. 


. ١86 سورة ال عمران: الآية‎ )١( 
. 1١ سورة المؤمن: الآية‎ )١( 


فى تقل بعض الخطب لل ف ال 


إن أحسن الحديث وأبلغ المواعظ كتاب الله (عرّ وجل). أعوذ باللَه 
من القنطان الرعييء إن الهو القثام العليم وسيم الله الرحمق الرسيم» 
نم يبدأ بعد الحمد بقل هو الله أحد أو بقل ياأيّها الكافرون أو بإذا زلزات 
الأرض زلزالها أو بألهاكم التكاثر أو بالعصر . وكان ممّا يدوم عليه قل 
هو الله أحد. 

ثم يجلس جلسة خفيفة . ثمٌ يقوم فيقول: الحمد لله نحمده ونستعينه 
ونؤمن به ونتوكّل عليه , ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأنّ 
محمد | عيده ورسو له ضلوات الاغليه والهةوسلافة وفعف نه ورو انل 
الله صل على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك صلاة نامية نامّة "١!‏ زاكية 
ترفع بها درجته , وتبيّن بها فضله . وصل على محمّد وال محمّدء وبارك 
على محمّد وآل محمّد, كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم 
وآل إبراهيم , إِنْك حميد مجيد. 

اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدّون عن سبيلك, 
ويجحدون اياتك, وبكد بون رسلك. الله خالف بين كلمتهم , والق 
الرعب في قلوبهم , وأنزل عليهم رجزك ونقمتك وبأسك الذي لا ترده 
عن القوم المجرمين. 

اللّهه انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرابطيهم في مشارق 
الأرض ومغاربها إِنْك على كل شيء قدير. 

اللهنه اغفر للمؤمنيق والمؤمتات والمسسلميق والبسلناضء اللهه 
اجعل التقوى زادهم , والإيمان والحكمة في قلوبهم, وأوزعهم أن 
يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم . وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم 


)١(‏ كلمة «تامّة» ليست في المصدر. 


إبيه , إله الحقّ وخالق الخلق. 

اللْهد اغفر لمن توفي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات , ولمن هو لاحق بهم من بعدهم منهم, إِنْك أنت العزيز 
الحكيم (إِنْ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلّكم كوو" اذكروا الله يذكركم 
فَانّهذاكر لفن ذكرة»,واشالوا اشامن وحتفه وفضله قال لأ فيب عليه 
داع دعاه. ريّنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار» 7" 

وو» كيف كان ففي المبسوط ”© والنهاية" والخلاف7" 
والمعس :9" والنخي ةم والكفاية!" والشافية(١)‏ والمنظومة "١‏ على 
ما عن بعضها أنه ( يجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتّى إذا فرغ 
زالت 4 بل ربّما حكي عن الناهلي "", بل قيل 7" إِنْه يلوح او يظهر 


. في المصدر و بعض النسخ: عليه‎ )١( 
.1٠١ سورة النحل: الاية‎ )١( 
. 4157 ص‎ ١ ج‎ ١١17 (؟) من لاا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح‎ 
. ١0١ ص‎ ١ (؛) المبسوط: صلاة الجمعة ج‎ 
: 13:0 النهابة ملا الحمنة هن‎ )6( 
.17١ ص١ ج‎ 59٠ الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة‎ )1( 
. 387 ص‎ ١ المعتبر: صلاة الجمعة ج‎ )0( 
1 اكير الفا دوفياة عط وى‎ 80 
. 7٠١ كفاية الاحكام: صلاة الجمعة ص‎ )1( 
.١١؟ نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج "اص‎ )٠١( 
517 [الخطعان شخ ضلاة العمعة و‎ 000 
. لا يوجد لدينا كتابه. وفي بعض النسخ بدل «الناهلي»: الناصريات الاجماع عليه‎ )1١( 
.١١7؟ م شرائط صلاة الجمعة ج "اص‎ 


وت ارقاع الخطقين متخي حح سح حي سي عت م ب حي ا و لا 


من الابي "١‏ والشهيد ين "-قلت: في ذكرى أوَّلهما”” - بل في الخلاف 
الإجماع عليه 0 الأوَليِن أنه «ينبغي». بل في الوسيلة: 
((يجب» !ا ا 0 أنه «يحتمله الما و الو اه 
والمقنعة '' وفقه القران للراوندى»”" 7 ال : لعل احتمالها إرادة 


الجراق أكثير مخضرساً فن ميل المقامة التي بح تبي هين التبرن :عع 
أنّه ادّعى الإجماع كما عرفت. 
« وقيل 4 والقائل المعظم في الذكرى !: نل '. والأشهر في التذكرة 00 
والمشهور فيما عن الروض"": ١‏ لا يصمٌ إلا بعد الزوال »> لاني 
ا المحكيم عن السرائر : «هو الذى 
نقتضيه أصول المذهب, ويعضده الاعتبار والعمل في جميع 
الأعصار»!*", وحاشية المدارك للاأستاذ الأكبر: : «انّه المؤافق لطريقة 


. ١75 ص‎ ١ كشف الرموز: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

)١(‏ الأوّل فى الذكرى: شرائط صلاة الجمعة ص 1757. والثانى فى المسالك: ماهية صلاة 
العمنة اح البق 106 كاتورود انارو عاذ لسسع 1017167 

(9) انظرها فى الهامش السابق . 

43 الوسية هتاذ الحسةسى 1 

(0) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج ؛ ص 171 . 

(1) المهذب: كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص .٠١7‏ 

(1) المقنعة: الصلاة /العمل في ليلة الجمعة ص ود 

(8) فقه القرآن: الصلاة / أحكام الجمعة ج ١‏ ص 171 . 

(9) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج غ؛ ص 554 . 

. 7551١ ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

. 18 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4؛ ص‎ )١١( 

. 797 روض الجنان: صلاة الجمعة ص‎ )1١( 

(1) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص .1١- 1١‏ 

.597 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )١4( 


مام جواهر الكلام (ج )١١‏ 


المسلمين في الأعصها وو الا فضنا قار 

جامد الأذاج الضلذة كايا اللوررل وسلة كش ممر يد خرن امن 
مسلم أَنّه سأله «عن الجمعة فقال: أذان وإقامة يخرج الإمام بعد الأذان 
فيصعد المنبر فيخطب...»!" وموثّق سماعة المتقدّم ولا أذان للصلاة 
قن اندها وقد عرفت أن زقبت هذه الضاذة الووال وكها عرقت فارنا 
انلك اذا :قبل الل تكدواها فيل الجر اذاو عو لتناقهها مين 
الركعتين , ولتظافر النصوص *“ باستحباب ركعتين عند الزوال أو الشكٌَ 
فيه قبل الفريضة , ولا يكونان بين الخطبتين والصلاة انّفاقاً فهما قبلهما . 
وللاحتياط والناشى 

كن قد ونم وجرت إيقاغهها بعه اللأذاوب والأبةظير الها عليه 
قطعاً , بل الظاهر الاثفاق على عدم الوجوب, وبه يخرج عن ظاهر 
الخبرين المضمر أوّلهماء بل جزم في الذخيرة'" بمنع عدم مشروعيّة 
الأذان هنا قبل الزوال:وات اطي فى العدائق "فى رده 





(1)خاضة المذارك صلا الحسة ذيل قول الضلف: رزوكق كان فهده الروائة متغملة المكدة 
ورقة ١١4‏ (مخطوط). 

(1) يعني قوله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه»4 
سور العف ال 

(؟) الكافي: باب تهيئة الامام للجمعة... ح /اج “اص 515 تهذ يب الأحكام: : الصلاة /رباب 58 
العمل في ليلة الجمعة ح ا ”ا وسائل القع تباع::ة امن ابوانوضاةة الح 
اح *اج لاص 717 

(8) فئ نض 111 

(فأنباض التعركن لها فيل بعت آذات اللسمطة صن 841 فنا بعدهاء.والظر وسبائل الشبيعة ديات 
١‏ من ابواب صلاة الجمعة ج لاص 7١29‏ . 

30 فيه المها محاةة الع مام 

() الحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص .٠١1-١٠١6‏ 


وقت: ابقاع الخطبتين: حي حت 2 ا ا يي ماس 

كما أَنّه يمنع ظهور أدلّة البدليّة فيما يشمل ما نحن فيه , والحكم بأنّه 
في صلاةٍ حالهما لعلّه لأنّه لانتظار الصلاة» ومن انتظرها كان بحكم 
المصلى كما صرح به فى خبر العيون7". 

واستحباب الركعتين ‏ بعد فرض تسليم الاتفاق المزبور- يمكن 
تقييده بما إذا لم يخطب قبل الزوال» بل ربّما احتمل كونه ليس تقييداً : 
وأنه بتقديم الخطبتين اختار الترك. وعلى كلّ حال إِنّما يصلح رداً 
للقائل بوجوبه أو استحبابه فى وجدٍ لا جوازه. فتامّل. 

والاحتياط ليس بواجب عندناء والمروئ فى ضحم اسان عن 
الصادقنَيّةِ الذي قد يظهر من المقنعة شهرته أو معلوميّته ‏ عكس 
ذلك . قال: «كان رسول الله عيياة يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدر 
فرك اتا ويخطب ف لقأل الأول فهوك دبرا قال« بيخت هد رالك 
السهوى فادل وهر 1 

بل قد يظهر منه دلالة النصوص ”** الموقّتة لصلاة الجمعة أو الظهر 
يوم الجمعة بالزوال؛ ضرورة كون المراد منها نفس الركعتين, ولعلّه لذا 
قال المصنّف * إِنّه أشهر في الروايات. 


)01( تقدم في ص 8 -١ق8‏ أ . 
(؟) الشراك دوكس الحين» : أحد سيور النعل التي يكون على وجهها توثق به الرجل... ومنه 
الحديث: «تصلّي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك» يعني: إذا استبان الفيء في أصل 
العائظ نمق العاننة ب الشرقي عند الزوال. فصار في رؤية العين قدر الشراك. مجمع البحرين: 
6 تقده في ص 0 
(؛) تقدمت الاشارة اليها فى ص 739١‏ ... 
(0) المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 0" . 


بلع د د د.56دنصسططبططشسسسسس سس جواهر الكلام(ج )١١‏ 

وتأويل ”"الصلاة بها وما في معناها -أعني الخطبة ؛ لكونها بدلاً عن 
الركعتين ‏ خلافٌ الظاهر . كتأويل ما في الصحيح بالتأَهّب لها كما في 
التذكرة'", وتأويل «الظل الأوّل» بأوّل الفيء كما عن المنتهى!", 
وتأويله بما قبل المثل من الفيء والزوال بالزوال عن المثل كما عن 
المحدلف! "رسع أن الأخبر كننا فى الذكرى "اوركف اللقاء 0 
وغيرهما”" يستلزم إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده. 

قلت: إلا أن يأوّل” الزوال بالقرب منهء أو يريد مثل الباقى من 
الظلّ الأوّل لا ذي الظل, لكن على كل حال هو خلاف ظاهر الخبر 
المزبور إن لم يكن صريحه. خصوصاً ما فيه من إخبار جبرئيل ائْة , 
ولا ينافيه ما في صدره من قدر الشراك ؛إذ لعل زوال الشمس الذي هو 
ميلها عن دائرة نصف النهار_لا يتحقّق إلا بذلك , والظاهر إرادة عرض 
الشراك ؛ إذ هو المناسب حينئذٍ لإخبار مثل جبرئيل بالزوال» فتامّل. 

(و» كيف كان فقد ظهر أنّ « الأوّل أظهر » وإن كان خلاف 
الاشهر. خصوصا بعد اعتضاده بالإجماع المزبور. 


4 كما في تذكرة الفقهاء: انظر الهامش الآتي. ومدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج‎ )١( 
.7١1 ص‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 19 . 

(؟) منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 0؟١7.‏ 

(؛) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .5١85‏ 

(8)"ذكرى الشمعة«شرائط ضيلاة الجمفة ض ‏ 7 , 

(1) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 551 . 

() كروض الجنان: صلاة الجمعة ص 597, ومدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ 
ص /", وذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص ؟١7.‏ 

(4) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج 7ص ؟١١.‏ 


اعتبار تقدم الخطبة على الصلاة .سام 


الله إلا أن يقال: «المراد من الصحيح أنه كان ناه إذا أراد تطويل 
الخطبة للإنذارُ والإبشار والتبليغ والتذكير كان يشرع فيها قبل الزوال 
ولم ينوها خطبة الصلاة , حتّى إذا زالت الشمس كان [يأتي]١"‏ بالواجب 
منها للصلاة ثمّ ينزل فيصلي وقد زالت بقدر شراك, ولا بعد في توقيت 
الصلاة بأوّل الزوال مع وجوب تاخر مقدّماتها عنه , بل هو من الشيوع 
بمكان, وخصوصاً الخطبة التى هى الجزء”" منها»”", لكن لا داعى إلى 

نت للا سدق عد وعوبب :لل لمعا رزطة الناخى هما معت من 
الأدلّة السابقة التي سيقت لنفي الجوازء وقد عرفت ما فيه إلا أَنّه لا ينكر 

ظهورها في نفي الوجوب , مضافاً إلى إطلاق الأدلة , والله أعلم. 

(و» المشهور نقادٌ!) تحص را 101 له طاسوي اذ تكون الخطبة 
الاسايس عا و واي ا 
فى كثة اللثام 5 | تظهار دعواه . كما فى || كيم عن || 1 0 تفى 
العلم بالمخالف فيه , بل عن مجمع البرهان " نفى الخلاف. 

. الاضافة من المصدر وبعض النسخ‎ )١( 

(1) في المصدر: كالجزء . 

(') كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 711 

(؛) نقلت الشهرة في روض الجنان: صلاة الجمعة ص 580 . 

(0) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ٠0١‏ وابن البراج في المهذب: 
كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,٠١7‏ والعلامة في القواعد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 07 
والشهيد في الدروس: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١817‏ . 

(1) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 511١‏ . 


() منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7717 . 
00( مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 748. 


للسيرة القطعيّة , والتأسّي بفعل النبي يه المعلوم بالنصوص'" 
والسيرة القطعيّة على وجهٍ بجوي يما برد 
مسلم وموثق سماعة المتقدّمين!" وغيرهما من النصوص '" المشتملة 
على بيان الكيفيّة, التي هي إن لم تدلٌ على الشرطيّة فلا ريب في 
استفادة كون المعروف منها ذلك بحيث تنصر ف اليه الإطلاقات. فلا 

ومن العجيب اعتبار الصدوق في الفقيه» والمقنع “ والهداية ١‏ 
والعيون”" والعلل! تأخيرهما في الصحّة . مرسٍلاً'" عن الصادق 141 
وذ اذل نك الغط تعالى الماةة يوم العيدة هنما دربي "الرواءة 
نَزّل اصوصن التعدي ‏ اوفومن العجاه ٍ 

حك كرون صل الخير ردكه لعاذة على اقطان الي ده 
الجمعة كما هو المعروف بدعته فيه او كان العيد يوم الجمعة فعبّر به 
عب و عونك ةب كر الك كانه فى مدل الاقزو الدزبورر؛ اناد واد 
ومخالفته المعلوم من المذهب بل الضروري منه بل من الدين. 


نينا 





+ كصحيح ابن بن شقان الانف الدكن‎ )١ 
نقتم الموقق افق صن 30 والنطي افن اضن 07و17‎ 10 

2 كصحيح ابن مسلم وخبر الدعائم الثالث الآتيين في ص .00١900-0--48‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١74‏ ج ١‏ ص !47 1717 . 
)0 0) المقنع: صلاة يوم الجمعة ص 2 6غ (ظاهره ذلك). 

. 78 الهداية: الصلاة/ فضل الجماعة ص‎ )١( 

)عبيون أخبان الرهباء يانه لالاطبين اه اع لاضن 1 

(8) علل الشرائع: باب 85١1ح‏ 9 ج ١‏ ص 511-1716. 

لهذا الا سال تق النقيه امد 

(حاومائل الفيسديابه اذهو أبرأ يه لذة الفمفة اح عا بان 0 


اعتبار قيام التحطيي" مح ع ع م ل ا 1 


بل قد عرفت أن الواجب التقديم فضلاً عن الجواز وأَنّهِ شرط مع 
إل اناري باللاو ام تبيخ رمي ) لمانسسيع يونا جو يمان 
متأخّري المتأخّرين!"-من التوقف في الشرطيّة أو فيها وفي الوجوب 

إن لم يكن إجماعاً في غير محلّه قطعاً. 

بل:9 قوق كماافى جامع المقاضيد""" بين العيامد والتجاسن» الهم 
قد يقال”" بالاجتزاء ‏ خصوصاً في الناسي بإعادة الصلاة فقط 
بعد الخطبتين مع بقاء الوقت ؛ ضرورة حصول الترتيب به. مع أنّه 
يمكن منعه فى العامد المشرّع في ابتداء النيّة. فتامل جيّدا, 
والله أغلي: 

( ويجب أن يكون الخطيب قائماً وقت إيراده مع القدرة » 
إنهيافا في الخلاف ‏ والتذكرة “ وجامع المقاصد '" والغريّة''" وإرشاد 
الجعقر نه “او الروضن "١‏ وظاهر كدف الحو "ا والمدارك "اهن ها عن 
بعضها إن لم يكن محصّلاً. 


."١١ كالسبزواري فى ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7914. 

(؟) كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ١517‏ . 

(؛) الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة 585 ج ١ص .1١0‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص .7١‏ 

(1) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ' ص 98؟. 

(/) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص ١١7‏ . 

(8) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. وانظر المطالب المظفرية: في 
الجمعة ذيل قول المصنف: «ويجب القيام فيهما» (مخطوط) . 

(ة) روض الجنان: صلاة الجمعة ص 580 . 

. 487 كشف الحق ونهج الصدق: الصلاة /مسألة 04 ص‎ )٠١( 

.78 مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )1١( 





واستدل عليه جماعة "١‏ بقول الصادق اه في صحيح معاوية: «إن 
وَل من خطب وهو جالس معاوية إلى أن قال: الخطبة وهو قائم 
خطبتان . يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل بين 
الخطبتين» !" وفيه نظر. 

والأول الابعدلال عليه بالبدلثة عن الركعتين +«وباطلاق الآمر 
وبإطلاق الآمر بالجلوس بين الخطبتين في صحيح عمر بن يزيد'" 
وغيره من النصوص "؛ إذ الأصل في الواجب كونه مطلقاًء ولا يتم 
حينئزٍ إلا بالقيام ‏ فيجب فيها جميعها ؛ لعدم القول بالفصل. على أنه 
المنساق من الجلوس بينهما. 

ا م ب 00 يخطب الإمام؟ قال: 
دن ناني الله يقول: (وتركوك قائماً) 7)" بل قد يستفاد منه 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 38 والأردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج كدص ”١‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة 
1 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 4لا ج “اص .5١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١1‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج /اص 774. 

(؟) تقدم م المضمر في ص و78" والموثئق في ص 71١‏ . 

عا سيسدرك الوينا تل : انظر باب ١8‏ من أبواب صلاة الجمعة ج 1 ص 75 . 

) 

١ 





0) تقدم في ص ا 

)١‏ الكافي: ا اح اج اص روي نل التعيعة بان امه براي 
صصلاة ة الجمعة ح ١‏ 9 لاص 0 ا موثق سماعة السابق في ص 1 

(/كاسورة الحيعة :الايد 1 

0 تقس القبى: ذيل الابداير لالض 1117 وبتائل العنيدة ريات.:15 من أيؤات ختلاة الجيعة 
ع ا 1 


جيه ها ضخة الأسدلال هن الوحويهبالنا قن ومن التعلوه ان 
فعله نقْةٍ وفعل أمير المؤمنين نِةٍ والحسن والصحابة القيام فيهما. 
نعم قد يتوقف فى وجوب الطمأنينة فيه وإن صرح جماعة '" به بل 
في الحدائق: «قالوا»'". لكن دليلها منحصر في البدليّة المزبورة. 
وشمولها لنحو ذلك محل نظرء ولم ينبت استدامة النبيئّ والائمّة (عليهم 
الصلاة والسلام) عليها. بل ريّما كان الظنّ بخلافها إذا طالت الخطبة 
بالوعظ ونحوه. 
حينئذٍ . بل هو المشهور على الظاهرء بل قيل”*: إن ظاهرهم الإجماع 
عليه بل ربّما ظهر ذلك أيضاً من المدارك فيما تسمعه, بل عن الشيخ 
نجيب الدين أن شيخه المدقق . صاحب 0 ا الرجماع على 
و ا ا 
ولانه قد بشعر به صحيح عمر بن يزيد“ السابق باعتبار عدم 
الإنكار فيه على معاوية . وذكره حكم الخطبة فى حال القيام الذى قد 
يشعر بِأنُ لها حالاً اخر غيره. وهو ما حكاه عن معاوية. 
(١)كالعلامة‏ في التذكرة. شرائط صلاة الجمعة ج؛ ص 22١‏ والكركي في جامع المقاصد: شرائط 
صلاة الجمعة ج ؟ ص 3958 والشهيد الثاني فى روض الجنان: صلاة الجمعة ص 186. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص 8060. 
(؟) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 147. والعلامة في التذكرة: انظر الهامش قبل 
السابق. والشهيد الثاني في المسالك: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 578 - 73159 . 
(؛) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “ا ص ١١7‏ . 
(0) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامشش السابق . 
(1) الخبر الذي ذكر فيه ذلك روأه معاوية بن وهب. كما تقدم . 


ولأولويّة الصلاة منهما في اعتبار القيام وقد قام الجلوس مقامه مع 
العجز , بل مقتضى بدليّتهما عن الركعتين الأخير تين جريان ذلك فيهما . 
بل يجري جميع ما عرفته في الصلاة -من التجدد في الا ثناء » ومن قيام 
الاضطجاع ... ونحو ذلك _فيهما. 

اللّهم إلا أن يفرّق بِأنّ اللازم هنا مراعاة بد ليّتهما عن ركعتي الإمام , 
فلا يجوز حينئذ الجلوس فيهما, بل يتعيّن حينئذٍ الاستخلاف , ولعله لذا 
جعل الاستنابة أولى في المحكي عن نهاية الإحكام”" والموجز”" 
وكشفه '" وإن جوّز فيها الجلوس . وجامع المقاصد !* والغريّة '' وإرشاد 
الحدتر 25" خوط ول فى التذكر ةم وهل مك الالميعنارة عيفد 
إشكال» ". ْ 

لكن لا ريب أنّ الأقوى الأُوّل لما عرفت, مع عدم ثبوت البدليّة 
على الوجه المزبورء نعم لا ريب أن الاستخلاف أحوط لكن فيهما وفي 
الصلاة , وإن كان الأقوى جوازه فيهما فقط مع الاضطرار ؛ لعدم ما 
يصلح للشرطيّة المقتضية لسقوط الجمعة وتقييد الإطلاقات. 

ما مع الاختيار فيشكٌ في حصول البراءة بعد ظهور موارد 


.7١ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١؟ ص‎ )١( 

)1 الموجز الحاوى (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 4م . 

(#ااكفين الالتباين: عتلاة الحفدة ذيل قؤل: النضتك: «امتطيراً ممالا ينهم قاتيا فيهما» ورة 
١‏ (مخطوط). 

(؛) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج كص 7598. 

(0) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “ا ص ١١8‏ . 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. وانظر المطالب المظفرية: في 
الجمعة ذيل قول المصئف: «ويجب القيام فيهما مع القدرة» (مخطوط) . 

() تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة جح ؛ ص ./١‏ 
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اعتبار قيام الخطيب _ ----  -  ---‏ _ _ سس سسسب حب ب امم 


ولسن ذافن التقنيد كن قافن ما تسمعقة بعال الاضتط ران كما ان اهو 
المورد في النصوص في الاتحاد ليس تقييداً ليحمل عليه إطلاق 
غيرهما'" كما توهّمه في الحدائق'", فتأمّل جيّداً فإنه دقيق نافع في 
مقامات عديدة تقع من الأصحاب. وربّما شدّد النكير عليهم غفلةً عن 
فيقة عم ل في ا الاطلاقات وكيفيّة الايد 

الاضحات فى اتحاد المتولى د لك » قال: 5 0 من 
عبارات الأصحاب أن المتولى للخطبة هو الإمام» فلا يجوز أن يخطب 
وأحد ويصلي آخرء ولم أقف فيه على نصّ صريح لهم , لكنّ الأقرب 
ذلك إلا لضرورة»". 

زقال فى الذكرى: «لو غاير الإمام الخطيب ففي الجواز نظر ؛ 5-5 
مخالفته لما عليه السلف , ومن انفصال كل عن الأخرى, ولأنَ اه 
الخطبتين 5 يكونا كركعتين . ويجوز الاقتداء بامامين فى صلاة 
وأجدةء وذهب الراوندي في أحكام القرآن ' إلى الأُوّل, ولعلّه الأقرب 
إلا لضرورة» 7" 

5507 الثاني من النظر إلى ما عن نهاية الفاضل ' من 


. في بعض النسخ: غيرها‎ )١( 

.81١ ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. "١5 ص‎ ١ (؟) منتهى المطلب: صفات امام الجمعة ج‎ 
. ١70 ص‎ ١ (؛) فقه القران: أحكام الجمعة ج‎ 

(0) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7358 . 

(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص .١8‏ 


اا 00000002 م م ممم "0 الكلام (ج )١١‏ 


جواز التعدّد. وعن الجعفريّة !" وإرشادها'" موافقته عليه » وفي جامع 
المقاصد "" أن فيه قوّة للأمرين المزبورين. 

وفيه: أن الانفصال أعدٌ من جواز الاستخلاف, كما أن عدمه أَعمّ 
من عله جو ازه#ضترورة إمكان الثول يفسا على هيداه الاختصال: 
لعدم توجّه الخطاب بالجمعة إلى واحد بخصوصه بل إلى مجموع العدد. 

فالعمدة حينئذٍ في نفي الشرطيّة الإطلاقات التي عرفت ضعف 
العويل عليها فى القرضي خصوصاً بعدما سمعته من المنتهى . وعن 
المصابيح '* أن المشهور المنع , وجواز الاقتداء بإمامين في صلاة 
الجمعة يمكن منعه فى الاختيار أيضاً. ولو سلّم فهو للدليل بخصوصه لا 
يدل هذه الاطلاقات الى لسر فى الررارقعى القكل ها وأولن وده 
منذا التعته ف لين القطا وان كان متشي ماه تومن الل 
جوانه ايشا اما قدا هذا 

وفي المدارك أَنّهِ «لو خطب جالساً مع القدرة بطلت صلاة من علم 
به من المأمومين, أمَا من لم يعلم بحاله فقد قطع الأصحاب بصحّة 
فنا الهو ندرا محا نينا 5 غلى الظاهرمق أنّ قحوذه العجهو وان تجدد 
العلم بعد الصلاة كما لو بان أَنّ الإمام محدث . وهو مشكل ؛ لعدم الإنيان 
بالمأمور به على وجهه . وخروج المحدث بنصٌ خاص لا يقتضي 

)١‏ الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة لدي عو الك 
0 شرائط صلاة الجمعة ج اص 1١‏ وانظر المطالب المظفرية: 

في الجمعة ذيل قول المصنف: «ويجوز كون الخطيب غير الامام» (مخطوط) . 
0 شرائط صلاة ا 0 غ8 0غ. 


ل اطي ا 01 طريقة المسلمين فى الاعصار والامصار . 


اعتبار الفصل بين الخطبتين بجلسة لس و 


إلحاق غيره به» "١‏ ونحوه عن مصابيح الظلام ". 

قلت: يمكن ان ن يستفاد ممّا ورد في المحدث وغيره أ ن المعتبر في 
صحّة صلاة المأموم صحّة صلاة الإمام ظاهراً . الع يي عدم 
فسادها بعد ذلك ؛ لاقتضاء الأمر الاجزاء . وهو الأقوى | 

واحتمال أن البطلان هنا لفوات الشرط بالنسبة إلى المأمومين ؛ 
لاعتبار صحّة الخطبة في صلاتهم لا في صلاة الإمام خاصة. 

يدقع إن الظاهر عدم زيادة مدخليّتها فى صلاتهم عن مدخليّة 
صلاته فيها . فإذا اجتزي بالظاهر فيها ففي الخطبة بطريق أولى » على أَنّ 
اقتضاء الأمر الإجزاء هنا لا ينكر ؛ لظهور الأدلّة في البناء على الظاهر 
هنا في كل ما يتعلّق بالغير ٠فمن‏ الغريب عدم تمسّك سيّد المدارك به في 
المقام » مع أنّ مذهبه في الإجزاء معلوم في تخيّل الأمرء فتأمّل جيّداً . 
واه أعلم. 

و4 كيف كان فلا يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة 4 على 
المشهون من الأصعات زقلا 1" توتتعي ةرمل اف لاقن لضفه ا 


الإجماع عليه كما أنّ فى المحكيى عن المنتهى: «هو الظاهر من 


.78 مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

)0 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ٠‏ ذيل قول المصنف: «والقيام» ج ١ص ١١7‏ 
(مخطوط) . 

(؟) نقلت الشهرة في مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص 595 وذخيرة المعاد: صلاة 
الجمعة ص ؟١7.‏ 

(؛) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١157‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
صلاة الجمعة ص .3٠١7”‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص والعلامه في 
الارشاد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص /50. 

(0) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص 1١‏ . 


ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 





عبارات الأممات :و لضان كفيك الوق 1و كلام الأصيحات 
يدل على الوجوب»'" والرياض: «الأشهر بل عليه عامّة من تأخّرء مع 
عدم فلهوو قائا بالامتسا ضريحا نين الطاتفة)» 1 

قلت: ولعلّه كذلك ؛ إذ لم أجد إلا ما في النهاية“ وعن المهزب 7 
من أنه ينبغي . وفي النافع " وعن التنقيح " التردّدء وأَنّ الوجوب 
أحوط ء وفى المعتبر ‏ احتمال الاستحباب ؛ لأنّ فعل النبي ييه كما 
مكل أن ركو كلها مسقل أ نه الانشر اسل رتح عن الملهي ا 

لكن قد يريد الأوّلان الوجوب من اللفظ المزبور بل هو مراد الأوّل 
قطعاً ؛ لأنّه عطفه على معلوم الوجوب , وعطف عليه ما هو كذلك فقال: 
«وينبغي أن يخطب الخطبتين؛ ويفصل بينهما بجلسة , ويقراً؛"" سورة 


0١7 خفيفة)»‎ 


والدليل غير متخحضر يتغل النن 2 كن يتاققى :فيه يسما عرفت 


)١(‏ منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج ادص 7؟7. 
(؟) كشف الرموز: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١77‏ . 
) 
) 





؟) رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص 14 . 

غ) ياتى نقل عبارتها . 

4 قوفي كن عا العف و اي 1 

(1) المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 0 . 

() التنقيح الرائع: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7١0‏ . 

(8) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 580 . 

(4) استفيد ذلك من قوله: «اشكال» ثم قال: «الوجوب ظاهر عبارات الأضيحات والايان) 
منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 3217 وانظر مفتاح الكرامة: شرائط صلاة 
الجمعة ج 7اص .١١8‏ 

)٠١(‏ فى المصدر: بقراءة. 

)لهاب خلا الجمعة من 8 


اعتبار الفصل بين الخطبتين بجلسة سس اسم 


ويا ند اعوامن الوجوية» وان شتراط التأسّي بمعرفة الوجه وإدخاله في 
الكيفيّة ونحو ذلك ممّا يمكن دفعه, بل هو الأمر به في النصوص المستفيضة 
التي تقدّم شطر منهاء واحتمال إرادة مطلق الفصل من الجلوس فيها 
-كما عساه يومئ إليه صحيح معاوية"-لا ينافي ظهور كونه بالجلوس 
من غيره, فلا إشكال حينئذٍ في شر طيّته فضلاً عن وجوبه. 

بل ظاهر المصنّف وغيره'" وجوب أن تكون الجلسة ١‏ خفيفة » 
وهو كذلك إذا فات بالطول التوالي المعتبر الذى يمكن استفادته من 
النصّ والفتوى . فتبطل الخطبة الماضية حينئذٍ قطعاً. والتردّد فيه من 
ثاني الشهيدين في المحكيئ عن روضه ”في غير محلّه. 

بل قد يقال بوجوب الخفة وإن لم يفت الموالاة ؛ لظاهر صحيح 
معاوية في المقام وخبره في العيد!“ وصحيح محمّد بن مسلم" 
المشتمل على الخطبة وغيرهاء وإن اختلفت في التعبير بالقليل والهنيئة 
والخفيفة وقدر الفصل ونحو ذلك. 

وفي حسن ابن مسلم " تقديرها بمقدار قراءة قل هو الله أحد. 
واكذاهر جما عه اا عله عولى القدي» وهو كذ اك لاج انا الام 


.7814 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) كابن إدريس في السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 140, والعلامة في القواعد: شرائط صلاة 
الجمعة ج ١‏ ص /". 

(؟) روض الجنان: صلاة الجمعة ص 75584 . 

(؟) يأتى فى ص 870 . 

(0) تقدم في ص 0 فما بعدها . 

. 70/ تقدم فى ص‎ )١( 

(/0) كالسيد السند في مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص 74 - .4٠‏ والسبزواري في 
دكن الا ضاخ اللععةطى 11 


او الل لل سسا جواضص الكلام (ج )١١‏ 


وصدق الخفّة بالأزيد. 

وعلى كلّ حال فوجوب الخفة متّجه. لكن في الروض أنه 
«لو أطالها بما لا يخل بالموالاة لم قوت اوهو لاون وخا 

وفي وجوب الطمأنينة في هذا الجلوس ما سمعته في القيام وإن 
صرّح به في المدارك'" أيضاً لوا راوع ويد 
النهي عنه في الصحيح المزبور, لكنّ المحتمل كما في المدارك** 
وغيرها!-إرادة النهي عن التكلّم بشيء من الخطبة حاله. وطريق 
الاحتياط غير خفيٌ. 

ولك عو يكن التعوى عر مها 12" اله فصل سحةبروفى التدكر»: 
«فإن قدر على الاضطجاع فإشكالء أقربه الفصل بالسكتة أيضاً مع 
اعمال النضر ا فس 

قلت: كأنّ منشأه بدليّة الاضطجاع عن الجلوس في الصلاة. وهو 
كما ترى تخريج ,كما أَنّه قد يناقش في تعيين السكتة بأنّه لا دليل 
عليه . فالمتجه وجوب ما يحصل به الفصل به او بغيره كما اوما إليه 
صحيح معاوية المتقدّم سابقاً. 


(اكازوعن العناةةخلةة الحسعد هن 44 : 

.79 مدارك الأحكام: : ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

2( 3 الأول في الذكرى: شرائط صلاة الجمعة ص 75؟, والشهيد الثاني في روض 

ن: انظر الهامش قبل السابق . 

2 

(4) كجامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص 551-118 وذخيرة المعاد: صلاة الجمعة 
ص ؟١73.‏ 

. 500 كالفاضل الهندي في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(/0) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ”7 . 


هل الطهارة شرط في الخطبتين؟  # #_  ----‏ سس ميس 


ومنه يعلم ما في المحكيم عن المنتهى '" ونهاية الإحكاء'" 

والمو جد وكقيية ا" والروطن فا وقيريها فين ا تدان قطي الها 
تعيّن الفصل بالسكتة», وفي التذكرة احتمال الضجعة . وضعّفه في 

المدارك . ونفاها في المحكيم عن النهاية!", وقد عرفت قوّة كون 
المدار على ما يتحقّق به الفصل. والله أعلم. 

١‏ وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد» وكا هن الساسير 
المعتضد بالعمل في سائر الاعصاركما عن نهايةالإحكام'"'", والاحتياط 

فى البراءة عن الشغل اليقيني. ووجوب الموالاة بينهما وبين الصلاة, 
وكونهما ذكراً هو شرط في الصلاة, وبدليّتهما من الركعتين فيكونان 
بحكمهما . ولوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا فى بدلهما. 

ومرسل الفقيه عن أمير المؤمنين ليه : «لا كلام والإماء بخطب, 
ولا التفات إلاكما يحل فى الصلاة, وإِنْما جعلت الجمعة ركعتين لأجل 
الخطبتين , جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتّى ينزل 


. 7١! ص‎ ١ منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟' ص 71. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 88 . 

)كفتك الالتبائن «صاذة الحيده ذ بل فول النصلت: وسطيرا عالقا ينهي قاكما شهما» ررق 
9 (مخطوط). 

(6) روض الجنان: صلاة الجمعة ص 5554 . 

(1) كمدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص ٠غ.‏ وذخيرة المعاد: صلاة الجمعة 
ص ,”١١‏ ورياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص 11 . 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص .١‏ 

)0 انظر الهامش قبل السابق . 

(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص .7١‏ 

. المصدر السابق‎ )٠٠١( 





ل جواهر الكلأم (ج )١١‏ 
الأإمام» "١‏ ورواه في كشف اللثام عن الصدوق: «فهما»'", لكن لم 
1 


وقول الصادق لَك فى صحيح افيا :اننا شعلت العنمنة 
ركعتين لأجل الخطبتين . فهى صلاة حّى ينزل الإمام» ”© لعود الضمير 
عليهما وإن أفرد للمطابقة للخبرء وتعذّر الحقيقة يوجب إرادة الممائلة 
فى الأحكام أو الظاهرة إلا ما أخرجه الدليل. 
«ومن الأضل قاة على جعريانه' فى قدو ولك والاطاذق مبوكيونهينا 
ذكراًء وذكر الله حسن على كلّ حال مع ضعف ما تقدّم كما ستعرف. 
(و 4 من هنا قال المصنّف هنا وفي النافع © والمعتبر": « الأشبه 
انها غير سوط #«ؤفاقاً السراقتر 0 وكفيك السو والقواعيلة6 
والمختلف '*" والتبصرة "١‏ والذخيرة"" والشافية "" وظاهر تركه في 





.غ1١١ ص‎ ١ ج‎ ١١70 من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 105. 

(5) رواه كذلك في وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ” ج لاص .55١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب١‏ العمل في ليلة الجمعة ح ؟4 ج ”اص ؟١.‏ وسائل 
الشيعة: باب 8 من ابواب صلاة الجمعة ح 4 ج لاص .5١١‏ 

(0) المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 70 . 

(1) المعتبر: صلاة الجمعة ج "١‏ ص 580 . 

(0) السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 55١‏ . 

(8) كشف الرموز: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١77‏ . 

(1) قواعد الأحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77. 

.5١9 ص‎ ١ مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

.7١ تبصرة المتعلمين: صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 7١0‏ . 

. ١١9 نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “ا ص‎ )١١( 


هل "الطهارة شرط اش الحطتةة ا كس يي 77408 


النهاية والجملين والغنية والإشارة والمراسم!"' على ما حكى عن 
بعضها ؛ لما عرفت , وعدم وجوب التاشي فيما لم يعلم وجهه. ووجود 
الاطلاقاتء والأمر بالصلاة كصلاته يكال 0 معتل اعبلن كنييتة لنفينى 
الصلاةموالعمل مبعة تسابمه داع فق الويهوت :فطلا عن الللفريظنة : 

الدد معارضٍ 0 0 حتّى ف انول عالوقم ْ 
ع ار سياد و ل 0055 ا ا 
حبريس بو واو بيني فبصع اتستك يعم 
7 

ووجوب الموالاة -بعد تسليمه-لا يدل على الشرطيّة ؛ ضرورة 
امكاح فرضها م عن الخال يها قينا لابق من عله اذ جزم مدن 
جانبه الأيسر أو كان فرضه التيمّم أو نحو ذلك ممّا لا تفوت به الموالاة. 

واشتراط شرط الصلاة والمقدّم عليها بالطهارة ممنوع وإن كان 
ذكراًء كمنع اقتضاء البدليّة ذلك. 

والطهارة إِنْما تجب بقدر الركعتين عند فعلهما. 

والمرسل غير حجّة عندناء مع أَنّهِ يحتمل كالصحيح إرادة تنزيلهما 
منزلة الصلاة لتندّلهما" منزلة الركعتين كعتين وحكم الصلاة ة في الثواب 
اليه إن الاش رين هللاا اال في سروم مد 


(١)انظر‏ باب الجمعة من هذه الكتب ترى صضدق :ها ادع .. 
(؟) إشارة إلى قولهعَياةُ: «صلوا كما رأيتموني أصلّي» المتقدم في ص 5١5‏ . 
(5) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: لنزولهما . 


يي لس وص عو أشن الكلام 2 1 1) 
العلل١"‏ والعيون!" بسند معتبر قال: «... نما صارت صلاة الجمعة إذا 
كانت مع الإمام ركعتين, وإذا كانت بغير إمام ركعتين وركعتين ؛ لأن 
الناس يتخطون إلى الجمعة من بُعدء فأحبٌ الله (عرٌّ وجل) أن يخقّف 
عنهم لموضع التعب الذي صاروا إليه وان الإمام يحبسهم للخطبة وهم 
منتظرون للصلاة . ومن انتظر الصلاة فهو فى الصلاة...»!" الحديث. 

اراق معاطلة لتنا كرمع اليج ااه علد لسار فى المسويكة وياد 
الكلام .كما أومأ إليه أمير المؤمنين ك3 فيما أرسله عنه في الدعائم قال: 
«يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم. ويصغون إليه ولا 
يتكلّمون بل يستمعون ؛ فهم فى الصلاة»0*, وربّما كان فى مرسل 
الفقية"»لإيماء إلى :ذلك أيضا وبل يقوض الظرة ميقرينة ها سمه من 
الخبرين أن الخبر والصحيح «فهم في صلاة حتّى ينزل الإمام» 
والتحريف من النشاخ. 

وحينئذٍ لابدّ من إرادة ذلك ونحوه ؛ لأنّه لا قائل باشتراط الطهارة 
بالنسبة إليهم كما اعترف به ثاني الشهيدين . قال فى المحكيم من 
مسالكه: «ظاهر اجات أنها 0 000 بالفظيب 0 
المأمومين»”" والروض: «لم أقف على قائل بوجوبها على المأموم» ", 
بل عن جماعة " نقل ذلك عنه ساكتين عليه. 


.58١- 18١ تقدمت المصادر مع الحديث في ص‎ )5(- )١( 

(؛) دعائم الاسلام: ذكر صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١187‏ (انظر المتن والهامش) . 
(0) تقدم في ص 75917 . 

(1) مسالك الأفهام: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7789 . 

(/ا) روض الجنان: صلاة الجمعة ص /791 . 

(8) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 7١6‏ . 


هل الطهارة شراط فى الخطيتين ١‏ تت م تح شي 1/7 18 


بل قد يناقش فيه على النسخة المزبورة أيضاً بنحو ذلك ؛ ضرورة 
ظهور كون المراد -بقرينة قوله: «حتى ينزل الإمام» ‏ الحكم بكونها 
ضلؤة بالتفعة الها سوميق برو ذه عر :فاك بغري الاقدراظ رالسية الهه: 

بل في كشف اللثام -تبعاً للمختلف "١‏ احتمال كون الفاء تعليليّة ؛ 
أي قامت الخطبتان مقام الركعتين لأنهما صلاة أي دعاء كما أنهما 
دعاء , قال: «وحمل الصلاة على الدعاء الذي هو معناه الحقيقى لغةً 
أولى من حملها على المجاز الشرع الذي هو التشبيه بالصلاة»": وإن 
كان فافض ورين الدعاافى لناق الس وعديها شرع أيقنا. 

نعم قد يحتمل فيهما التشبيه في اقتضائهما وجوب الركعتين خاصّة 
بقرينة التفريع ؛ فإنّ قيامهما مقام ركعتين لا يستلزم أزيد من ذلك, بل 
فى المختلف: «كما يحتمل عود الضمير إلى الخطبتين لمكان القرب كذا 
حنمل زمه إلى العمعة لعل امعد مو كين ناته هن التقييد 
بنزول الإمام أنّ الجمعة إِنّما تكون صلا معتداً بها مع الخطبة . وإنّما 
تحصل الخطبة بنزول الإمام, فالحكم بكونها صلاة إِنْما يتم مع نزول 
الإمام»7". 

وأفكله القهيه فى المحكه هو غارة المرادي ا تراس ) انقانة 
ولامضى للغازة هذا واو قبل يان حت ) تعليلية شل( اليك حت 
أدخل الجنّة) كان وجهاً:*. وبأنٌّ الحكم على الجمعة بالصلاة تأكيد 
وعلى الخطبتين تأسيس , والحمل عليه أولى » وبأنٌ صدر الحديث 
)١(‏ مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5١١‏ . 
(؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 101/501 . 


(؟) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .5١١‏ 
(4) في المصدر: أوجه . 


ظاهر فى الحكم على الخطبتين ؛ لأنّه تعليل لقصر الجمعة على الركعتين 
مع أنّها بدل»51. 
وفي كشف اللثام: «(قد توج الهابه يحون المعني, فهى صلاة حتى 
ل , ثم هي صلاة حتّى يسلّم ان سان السس 0 الور اي 
تسمين: تأحدهما الخطعان والتكر الرككان: فانما يبدل على جؤول 
الخطبتين منزلة الركعتين , وهو لا يقتضي | تقر اطيما ما قفر طان نف 
ود كن لول ناما ابقا ول بالف لويم نر 
قلع لكن ل يتطق على بها ذكرة الس اكد ”0 
ضرورة ظهوره في كون القيد للجمعة على معنى أن فريضة الجمعة إلى 
نزول الإمام تكون صلاة وقبله خطبتينء إل أنّ هذا لمّا كان من قبيل 
بيان الواضحات ذكر الفائدة المزبورة للتقيبد المذكور التى مرجعها إلى 
تون القاوق ناف بين اب العدنا هي للا سيهلة ‏ ابت نوانيها 
جعلت ركعتين لمكان الخطبتين»'" وبه يندفع التأكيد ومخالفة الظاهر. 
ومن الغريب قوله: «ولو قيل...» إلى اخره ؛ ضرورة عدم انطباق ما 
نحن فيه على ما ذكره من المثال. 
وكيف كان فلا ريب في ضعف الظنّ بإرادة المساواة في الأحكام, 
ويؤيّده عدم تعرّضهم لباقي ما يعتبر في الصلاة من الأحكام الكثيرة 
فيها. بل في المعتبر -بعد منع البدليّة . واحتمال ان التخفيف لمكان 
التطويل_قال: «ثمٌ من المعلوم أنّه ليس حكمهما حكم الركعتين ؛ 
)١(‏ غاية المراد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1,7 . 
)١(‏ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 501 . 
(؟) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 187, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 1 
جلاص .75١4‏ 





هل الطهارة شرط في الخطبتين؟ -.. سس م 


بكلام المتخاطب "في أتاتا. رعدم افقار إلى اتصليم» ٠»:‏ 
وظاهره أ ذلك كله و اوسن 


بدا م المسلّمات 3 نعر ها" كذلك إلا الأوّل والأخير أ 


إطلاق ا راط الطهارة في الخلاف (غ) والمحكي ع عن السبسوط '" 


لنها 0 الحمقيقة المتشرعية 1 الشرعيّة كما نص على يد 
فى الذكرى 6 والدروسن 6 

. لكن في التذكرة!"" عن الشيخ اشتراط الطهارة من الحدث 
والخبث , وعن النهاية: «شرط بعض علمائنا طهارة الحدث والبدن 
والثوبوالمكنا وسو الخبية تباغ لباهوت الس هاي فى 
الأععبان07 ل اكه للم مسيحتاقه انمي فى المشهي 10 


. فى المصدر: الخاطب‎ )١( 
121 (9)السير: ملاة العسة بح #ضن‎ 
. 508 (؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ 
. 1١8 ص‎ ١ (؛) الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة 381 ج‎ 
. ١8! ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجمعة ج‎ )0( 
. 17517 اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج 4غ ص‎ )1( 
. ٠١” الوسيلة: صلاة الجمعة ص‎ )/( 
. 7371١ ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ )8( 
. (مع ملاحظة الهامش)‎ ١87 ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج‎ )1( 
تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص "/ا.‎ )٠١( 
. 3١ نهاية الإحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص‎ )١١( 
. 777 ص‎ ١ منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج‎ )١١1( 


ع جواهر الكلام (ج )١١‏ 


والبيان "١‏ والميسيّة !" والمسالك”" والروضة!) على ما عن بعضها 
وجوب الطهارة من الحدث والخبث . وهو صريح المنظومة ‏ وشرح 
المفاتيح '" أو كصير وضهيا: 

وفي المفاتيح " وعن جامع الشرائع “ والإيضاح'" وحواشي 
القمصييد 17و المنو الالو كتنر 01 ا 555 المعالم 0 
وشرحها!*" والماحوزيّة 2" وجوب الطهارة من دون تنصيص على 
الشرطيّة ولا على الخبث , وقد عرفت انصراف إطلاقها إلى الحدث. 

وقد نان لك من ذلك كله ندرة القائل باشعراط الطهارة من الخيث 
وإن كان هو مقتضى دليلهم , بل مقتضاه إثبات أحكام كثيرة . خصوصاً 
إذا جعلوا حكمها حكم الصلاة بالنسبة إلى المأمومين أيضاً , كما أَنّهِ بان 


. ١89 البيان: شرائط صلاة الجمعة ص‎ )١( 
.١١٠١ (؟) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج 7اص‎ 
. 5789 ص‎ ١ (؟) مسالك الأفهام: صلاة الجمعة ج‎ 
.718 ص‎ ١ (؛) الروضة البهية: صلاة الجمعة ج‎ 
. ١77 الدرّة النجفيّة: الخطبتان من صلاة الجمعة ص‎ )0( 
١١0 ص‎ ١ ذيل قول المصنف: «والطهارة» ج‎ ٠١ مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح‎ )1( 
(مخطوط).‎ 37 
.5١ ص‎ ١ ج‎ ٠١ مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح‎ )0( 
. 34 الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص‎ )8( 
. ١77 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )( 
. ١١١ نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج 7 ص‎ )٠١( 
. 88 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص‎ )١١( 
الالتياس: ضلاة الجمعة ذيل قول النصتت: «متطهراً جالساً ينهم قاكماً فيهما» وارقة‎ فشك)١؟(‎ 
(مخطوط).‎ 09 
. الاثنا عشرية: الفصل السابع ورقة 77 (مخطوط)‎ )1( 
. ١١٠١ نقله عنهما العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج اص‎ )١5و‎ ١4( 





هل الطهارة شرط فى الخطبتين؟ _ --  _‏ سا 


القائل باعتبارها مع ضعف دليله. 
ما الكلام فلم أجد من أبطل الخطبة به في الأثناء . بل ريّما كان في 
خبن الغلن والعيون الأشهادة على خدمه #باععبار امستمالة على بتيان 
الحكمة في الجمعة من أنّ الإمام يخبرهم بما ورد عليه من الآفاق وبما 
محددي رح ذلك ذا 
وفي التذكرة: «فإن خطب في المسجد شرطت الطهارة من الخبث 
والخدت الأ كر | جام 10 رد ماعن يناك لعفت اوور هيا 
المتعدّي أو مطلقاً بناءً على ما عرفته فى كتاب الطهارة. 
وعلى كلّ حال فالشرط إِمّا للكون في المسجد كما في المعتبر'". 
أ لففطه لا دعا موي الخروده والخط خنةه لكو الك شر هيا 
لكونها صلاة كما في الخبر", ولكنه لا يكون إجماعيّا ؛ للخلاف في 
كونها صلاة بمعنى شبهها من كل وجدء وللخلاف في النهىي عن ضدٌ 
المأمور به, على أنّ حرمة شرطها الذي هو ليس عبادة-لا بقضى 
نساودها :إلا أن رد عى أن الفيرظ المجال مقده فيه من امل بيخت .١‏ 
ولو أحدث بعد الفراغ منهما قبل الصلاة استخلف كما عن 
اليوط 31ل والمكيى درا .عن الككيرة روكدا لو ااحدف فى اكناتها : 
)١(‏ تقدم في ص 58١-180‏ . 
(؟) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 7/. 
(9) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “ ص .٠2٠١‏ وانظر المطالب 
المظفرية: في الجمعة ذيل قول المصنف: «والأحوط اشتراط الطهارة» (مخطوط) . 
(4؛) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 787-180. 


. ١6 ص١١ المبسوط: صلاة الجمعة ج‎ )١( 


25 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


كما هو القا نلق احدية في الصلاة»!", ولا يخلو الإطلاق من نظرء 
وانها علي ٍِ 

( ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدأ » 
كما صرّح به الفاضل'" والشهيدان'' والعليّان! على ما حكي عن 
الميسي منهما وغيرهم!”. 

لأنّه المتيقّن في براءة الذمّة من الشغل اليقيني بعد الشكٌ في تناول 
الإطلاقات لغيره ؛ لمعهوديّة الاستماع في سائر الأعصار والأمصار 


وقد روي:«أَنَهعَييةٌ كان إذا خطب يرفع صوته كا نه منذر جيش»7. 


بل يمكن منع صدق الخطبة بدونه , بل هو كذلك في الوعظ منها 
الذي هو أحد واجباتها. بل لا ينكر ظهور «خطبهم» و «يخطب بهم» 


. 3717 ص‎ ١ منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 2/25 نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ 
ص 51 إرشاد الأذهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 508, تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ 
ص 8 ؛. قواعد الأحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77. 

9 الأوّلفيالدروس:صلاةالجمعة ج١‏ ص 188.ءوالبيان:شرائط صلاة الجمعة ص 184 والثاني 
في الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص17 5, وروض الجنان: صلاة الجمعة ص .١55‏ 
(؛) الكركي في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .:4١5 - ٠0١١‏ والجعفرية 
(رسائل الكركي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,.1١5١‏ والميسي في شرحه كما نقله عنه العاملى في 

مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “اص .١١95‏ 

(0) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 88 والأردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 514 وتلميذه في مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة 
اج ؛ ص .4١‏ 

(1) صحيح مسلم: كتاب الجمعة ح 7غ وغ4غ ج ” ص 05531. سنن ابن ماجة:ح 6غ ج ١‏ 
ص .,٠37١‏ سنن البيهقي: باب رفع الصوت بالخطبة ج #اص .73١١6‏ 





لزوم إسماع الحضور الخطبتين ‏ .3 ل لل مالل 82# 


فى النصوص السابقة فيه . ولإمكان دعوى دلالة وجوب الاستماع 
-على القول به عليه . ولغير ذلك. 

لكن مع هذا كله قال المصنّف وتبعه غيره'": « وفيه تردّد 4 لضعف 
هذه الأدلّة عن قطع الأصل والإطلاقات, إلا أنّه كما ترى , نعم قد يقال 
بعدم الظهور فيها بحيث تسقط الجمعة بتعذره لصمم في العدد أو لمانع 
من ريح ونحوهء ولم يمكن تحصيل معان لا مانع فيه , فيبقى إطلاق 
الوجوب بحاله نحو ما سمعته فيما لو سمعوا ولم يفهموا. 

ا اررق اموت رقاريه يبلغ ؛ ولكن كانوا كلهم أو 
ل انر كله نالب وتم عل 
جماعة (. 

وفى كشف اللثام: «لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسورء ولأنّ الوجوب 
إن سلّم فالشرطيّة ممنوعة . وإن سلّمت فعمومها للضرورة ممنوع» © 

لكن في المدارك " احتمال سقوط الجمعة إذا كان المانع حاصلاً 


)١(‏ كالسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 7١١‏ والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 500. وهو ظاهر الكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 
ا ا 11 

(1) هذه العبارة ليست في المصدر. وأحتمل أنّ منشاً ذكرها مافي مفتاح الكرامة حيث نقل 
هذه العبارة بعينها حاكياً لها عن التذكرة ونهاية الإحكام. انظره: شرائط صلاة الجمعة ١‏ 
ص .١1١9‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 175- 0. 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 99". 

(0) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 500 . 

(1) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 5١‏ . 


5-7 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





للعدد المعتبر ؛ لعدم ثبوت التعبّد بالصلاة على هذا الوجه. 

قلت: ولأنّ قاعدة الميسور معارضة بما دل على الانتقال إلى الظهر 
بتعذّر الجمعة الصادق بتعذر بعض ما يعتبر فيهاء والتعارض وإن كان من 
وجه لكن لا ترجيح وأر سو يبا خصوها جم الأعفضا د يقاعدة 
الشرطيّة . فلا أقلٌ حينئذٍ من الاحتياط بالجمع بين الفرضين» وربّما 
يأتي في الإصغاء ما له نفع في المقام. خصوصاً بعدما عرفت من 
الذبقد لال يوعوت الامشباع على وجونه الماع 

بل قد ينقدح منه وجوب إسماع الزائد على العدد من حضر ولا 
مشقّة فى إسماعه , بل هو مقتضى الاستد لال بقوله َىةٍ: «...إذا لم يكن 
من يخطب بهم» 7" بل وبالتأسّي ونحو ذلك. 

والاكتفاء بخطبة العدد لو لم يحضر غيرهم لا ينافي الوجوب مع 
الحضور وعدم تعذّر الإسماع أو تعسّره» ولو قيل: إِنَ العورا بسر اكد 
«يخطب بهم» المجموع لا الجميع امكن حينئذٍ المناقشة في اعتبار 
عم يع يح ا اك ترام المي 
اجتمع سبعة أَمَهم ! بعضهم وخطبهم» 7" نما القراق قت ينان لوعو 1 
لم يكن إلا السبعة , اللّهء إلا أن يدّعى أن المراد: وجود السبعة مقتض 
للوجوب ولو كانوا في ضمن المائة, فيدل حينئذٍ على إجزاء خطبهم 
ولو حضر معهم غيرهم , فتأمّل جيّداً. 

وكيفكا واد ويا دوي 


. 371 تقدم في ص‎ )١( 
. 86 تقدم في ص‎ )1( 


اهنا (المساعة فى العفدة يي بآ آذآ 114 


الإمام كبحّة الصوت ونحوهاء بل هو أشْدَّ احتياطاً من تعدّر السماع 
بالف وكدرةة لعصول السنقكة ووه خخصوها إذا كانت بد 
الصوت خلقة له . والله أعلم. 
الشرط «الرابع»: 

« الجماعة؛ فلا تصح » ابتداءً « فرادى » إجماعا بين المسلمين 
فضلاً عن المؤمنين كما اعترف به فى المعتبر*" والتذكرة !" والمنتهى 7" 
والذكرى! على ما حكي عن بعضها. ونصوصاً كقوله#ةٍ فى صحيح 
زرارة: «...منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة...) 6١‏ وغيره "ا 

لكن سمعت فيما تقدّم" أن ظاهر الخلاف الاكتفاء بتكبير الإمام 
وإن انفضّوا بعده ولم يكبّرواء كما أنْك سمعت أيضأ” أنْها شرط فى 
الابتداء لا الاستدامة, وبه 00 

لكن في الذكرى: «لو بان أنّ الإمام محدث: فإن كان العدد لا يتم 
بدونه فالأقرب أنه لا جمعة لهم ؛ لانتفاء الشرط ء وإن كان العدد حاصلاً 
من غيره صحّت صلاتهم عندنا؛ لما سيأتي -إن شاء الله في باب 
الجماعة. 


. 58/8 المعتبر: صلاة الجمعة ج ؟" ص‎ )١( 

. 4" تذكرة الفقهاء : شرائط صلاة الجمعة ج غ) ص‎ )1١( 

(:1') منتهى المطلب: شروط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7١8‏ .وفيه: وله عراف فيه نخلافا 3 

(8) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 731١54‏ . 

(0) تقدم في ص 588 . 

(1) كصحيح عمر بن يزيد المتقدم في ص 5 . 

(لاو8)انظر ص ...58١‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 337 والنهاية: شرائط صلاة الجمعة 





وربّما افترق الحكم هنا [وهناك]!"؛ ؛ لأنّ الجماعة شرط في 
الجمعة , ولم يحصل في نفس الأمر بخلاف باقي الصلوات ؛ ف القن 
إذا فاتت فيها يكون قد صلَّى منفرداً. وصلاة المنفرد هناك صحيحة 
بخلاف الجمعة. 

أمَا لو ظهر فسق الإمام فهو أسهل ؛ لأنّ صلاته صحيحة في نفسها 
بخلاف المحدث, ووجه المساواة ارتباط صلاة كل منهم بالإمام, وإذا 
لم يكن أهلاً فلا ارتباط , ولا نسلّم أن صلاته صحيحة لفقد الشرط»”". 

ونن الندارك جيعد اد بتر ذلك عنها إلى قوله: «أنَا»قال: 
الس ع عد الفرق ؛ لمنع صحّة الصلاة هنا[ك]" على تقدير 
الانفراد , لعدم إتيان ن المأموم بالقراءة التي هي من وظائف المنفرد, 
وبالجملة: فالصلاتان مشتركتان في الصحّة ظاهراً وعدم استجماعهما 
الشرائط المعتبرة ؛ في نفس الأمرء فما ذهب إليه أوّلاً من الصحّة غير بعيد. 

بل لوقيل بالصحّة مطلقاً وإن لم يكن العدد حاصلاً من غيره أمكن ؛ 
لاا ا ل لس 
سأله عن قوم صلَّى بهم إمامهم وهو غير طاهرء أتجوز صلاتهم أم 
يعيدونها! : (لاإعادة عليهم ٠‏ تمت صلاتهم ,وعليه هو اللإعادة. وليس 
عليه ان يعلمهم , هذا عنه موضوع) !)00 


1 الأقافة من النضةن. 

(1) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7378 . 

() الأضافة من النسدن: 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 0١‏ ج “اص 75 الاستيصار: 
الصلاة /باب 5114 ح. 4 ج١٠‏ ضن 451..وسائل الشيعة::باب 1 من أبواب:ضلاة الجماعة 
ح وج مص 575. 

(0) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 47 - 17 . 


اعتبار الجماعة فى الجمعة - - ا 


قلت: قد يعتذر الشهيد عن القراءة لو فات محلها بأَنّ تركها كان لعذر 
فهى كالمنسيّة . فلا تقدح فى الصحّة على تقدير الانفراد. نعم تظهر 
الثمرة لو بان ذلك في محل القراءة وإن كان بعد أن فعلها. 

كما أنه يتَّجه على كلام الشهيد البطلان لوكان المأموم قد زاد ركوعاً 
للمتابعة فظهر حدث الإمام ونحو ذلك من الأحكام التى يبعد على 
الشهيد التزامها . خصوصاً مع ما قيل من ظهور أدلّة الجماعة في الائتماء 
بذي الصلاة الصحيحة ظاهراًء وأَنّه هو المنساق في كل ما كان 
د في طر بقه مر من الصلاة رد ونحوهماء ولا تنافي 


00 
في عدم بطلان الجمعة بموت الإمام في الأثناء , مع أَنّه قد انكشف عدم 
خطابه بالصلاةنقن اول الأمرء وانة انما كان أمرا ذاهرنا .تلاقف عد 
التأمّل بينه وبين من ظهر حدثه في تبيّن عدم الصلاة من أوّل الأمرء 
ولة إشكال فى معضول .نا نضئ من العئاذة جما عة: 
بل قد يقال به فيما لو ظهر إقدام الإمام على الصلاة بغير وضوء ؛ 
لكفاية الظاهر عند المأمومين » بل إن لم ينعقد الإجماع أمكن القول 
بالصحّة على هذا التقدير فيما لو صلّى بِظنٌ الطهارة وكان عالماً بعدمها ؛ 
لكفاية الظاهر عندهم .كل ذلك لظهور الأمر في الإجزاء هنا 2 
إذا خرج ما في النصوص '"-من الحكم بالصحّة فيما لو بان حدثه أو فسقه 


... 777 انظر ص‎ )١( 
تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص 777 وانظر وسائل الشيعة: باب 77 و77 و47 من‎ )1( 
و74 و780.‎ 77١ أبواب صلاة الجماعة ج 4 ص‎ 


مم١٠؛‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 





أو كفره, أو مات في الأثناء, أو أحدث فيه _مؤيّداً لذلك , فتأمّل ؛ فإنٌ 
ذلك كلّه لا يخلو من بحث كما تسمعه في الجماعة إن شاء الله . 

ولكن عليه فالإشكال في اعتبار إتمام ما بقي من صلاتهم جماعة 
-فيقد مون من يأ تكون به فيه وعدمه ؛ وقد عرفت فيما مضى السحث 

فيه المبنون على اشتراطها في الابتداء والاستدامة أو في الأول خاصّة. 

كما أنه تقدّم ما يظهر منه اعتبار العدد فيهما وعدمه , من غير فرق 
بين تبيّن فساد صلاتهم من أُوّل الأمر وبين الخلل في الأثناء ؛ لكفاية 
التلبّس ظاهراً أيضاً فيه فالحكم بالبطلان في عبارة الذكرى "إن لم 
يتم العدد إلا به لا يخلو من منافاة لما سبق , اللّهم إلا أن يخصٌ ذلك بما 
إذا لم يظهر الفساد من أُوَّل الأمر ء فلاحظ وتأمّل. 

وعلى كل حال فالجماعة شرط في صحّتها. ولا ريب في توقفها 
من المأمومين على نيّة الاقتداء . واحتمال الاكتفاء بوجوبه في الجمعة 
عن نيّته فى غاية الضعف بل البطلان ؛ ضرورة كون الاقتداء من 
العبادات المتوقفة على النيّة. 

أمَا وجوب ني الإمامة فتردّد فيها في الذكرى '" والمحكي عسن 
موضع من نهاية الإحكام”". ولعله من وجوب نيّة كل واجب 
ومن حصول الإمامة إذا اقتدي بهء ثم استقرب الأوّل في 
الذكرى”* والدروس" والبيان'' وحاشية الإرشاد'" وشرح 


. تقدم نقل العبارة آنفاً‎ )١ 
. 7378 ا شرائط صلاة الجمعة ص‎ 
1 1 (؟) نهايه الإحكام: شرائط صلاة الجماعة ج ان‎ 
. ١187 ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج‎ )5( 
351 ةا البيان: شرائط هلاه الحمدة هن‎ 
1 (ااتحاغنة ال شاه ضيلةة المع ديل كوك التشتق تر اليا عقن ورف 1ط‎ 


اعتبار الجماعة فى الجمعة 0 


المفا تيح 0 لهذ الأكبر وعبرها ”ا كالمحكى عن نهاية اللإحكام' 
وأ د ١‏ وشرحيها!”. 

لكن لا يخلو من نظر ؛ إذ هو واجب شرطيّ » فيكفي فيه حصوله وإن 
لم ينوهءكما ان وجوبه من باب المقدمة لا يقتضي ازيد من ذلك , ولعله 
لذا كان خيرة جماعة من متأَخّري الأصحاب"" العدم, وهو فى غاية 


ايرود ارج التسيابة )!ليق رع 
« و »4 كيف كان ذ« إن !" حضر إمام الأصل ايه 3 » كان اغرينا 


قيل هنا من أنه لإ وجب عليه الحضور 4 لوجوب الجمعة عليه . وعلى 

الناس التقديم « و »> وجب عليه « التقدم 4 لعدم جواز ائتمامه بغيره 

0 

ا 0 ف لاجد غيره»!", بل الظاهر بطلان 
جمعة الغير لو سبق بناءً على عدم أ: شتراط الإذن. 


)010( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصئف: «بشروط ثلاثة» ج ١ن‏ :316 
القط دل + 

(؟) كجامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 1 ١6غ.‏ وفي رياض المسائل (صلاة الجمعة 
هن 65):تؤلا رن أن"الوجوت احوط:. 

(') نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 5١‏ . 

(4) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١1١١‏ . 

(5) المطالب المظفرية: في الجمعة ذيل قول المصنف: «والجماعة فلا تصمّ فرادى». وشرح 
الجعفرية (للفاضل الجواد): في الجمعة ذيل قول المصئف: «ويشترط نيّة الامام والماموم لها» 
(متقطوطان):وجعل الثاني اعتان النية. أخؤط ٠‏ 

50 كالأرديلى :فى تمجع النائدة والزهانعلاة السجاعة ع اصن 1011 بوتلنيةه قن سارك 
الأحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 37١‏ . 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: إذا . 

(8) تقدم في ص 580 . 


نعم 9 إن منعه مانع 4 من الحضور «١‏ جاز أن/يستنيب 4 لعقد 
الجمعة , وفي وجوبه عليه نظرء نعم يجب عليه الاستخلاف لوءكان في 
الاقافو فياه شتراط الجماعة استدامة فبها وأنّها متوقفة على إذنه 
أيضاً. مع أنه يمكن القول بعدم الوجوب أيضاً؛ لذ أقضاء عطاكة 
صلاتهم جمعة ويتميّن عليهم الظهرء وليس في الأدّة ما يدل على 
وجوب حفظ صحتها لهم عليه , والأمر سهل بعد الاستغناء عن تحقيق 
ذلك بغيبته أو حضوره, نسأل الله تعجيل فرجه وأن يوفقنا للزوم 
طاعته , والله أعلم. 
الشرط « الخامس *: 

و أن لاتكون هناك جمعة ا خرى:ويتهما دوق تازانة فيال 2 
إجماعاً محصّلاً!" ومتقولاً مستفيضاً أو متواتراً"" ونصوصاً: كقول أبي 
جعفرطية فى حسن ابن مسلم: ايكون بن الكبعين 21/7 اميال (؟) 
ا بف لاقنها عله زيرت ثلاثة أميال» وليس يكون جمعة إلا 
بخطبة ل اله أمبيا ل قا بانى س أن يجمع 


هؤلاء . ويجمع هؤلاء» !"ا 


5٠6١ 





. يأتي ذكر المصادر اثناء البحث‎ )١( 

(1) نقل الاجماع في الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 0١‏ ج ١‏ ص 1155-7758, وغنية 
النروع: صلاة الجمعة ص .٠‏ ونهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 1_7 درق 
الشنيعة:شرائط ماه لكي 0؛ ورياض المسائل: صلاة الجمعة ج 4 ص 65 . 

للا لبعد د : يعني . 

(0) في المصدر بعدها: في الجمعة . 

(1) الكافي: باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ح لاج 7 ص .4١5‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة/ باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة 1/4 ج ٠‏ ص 7؟, وسائ ل الشيعة: باب/ من أبواب > 


اعتبار مسافة ثلاثة اميال بين الجمعتية للب ةا 


وفى مونّقه: «...إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن 
يجمع هؤلاء ويجمع مزلا مولا يكوى من الساعتين اقل عن تلان 
أميال» 0 
وعدمه. والجسر وعدمه. وكبر البلد وعدمه. بل وللافرق ببن جمعة 
الحضور والغيبة . بل لعل الثانية اظهر اندراجاً في معاقد الإجماعات, 
بل والنصوص الصادرة في الزمن المساوي لها. 

لكن في المحكين عن الموجز: «ولا تتعدّد جمعة في دون الفرسخ إلا 
بندبها حال الغيبة»'", وهو غريبء وكأنه توهّمه من عبارة الدروس 
ومن المعلوم أن مرجع الضمير فيها العيدان لا الجمعة والعيد. 

وفى كشف اللثام: «لعلٌ المراد من عبارة الموجز أنّ العامّة إذا 
صلّوها وأراد المؤمنون إقامتها عندهم زمن الغيبة جازت لهم وإن لم 
يبعدوا عن جمعتهم فرسخا لبطلانها. لا أنه يجوز للمؤمنين إقامة 
جمعتين فى فرسخ أو أقل ؛ إذ لم يقل بذلك أحد ء ولادل عليه دليل» 6 

ثم إن الظاهر من النصٌ والفتوى اعتبار ذلك بين تمام الجماعتين, 
د صلاة الجممةح ١ج‏ لاص 0804 0 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 8١‏ ج “ا ص 55. وسائل 

الشيعة: باب ليوات صلاة الجمعة ح 1 لاص 35١6‏ . 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 87 . 
(؟) الدروس الشرعية: صلاة العيد بج ١‏ ص ؟1١.‏ 
(؛) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 518 . 


١ه‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بل هو كصريح الأَوّل منهماء بل منه يعلم أن المراد بالجمعة الجماعة . 
بل هو المنساق منه نفسه من غير فرق بين المسجد وغيره؛ إذ دعوى 
انصراف محل الجمعة -من المسجد أو الموضع المعدّ لهها-من لفظ 
الجمعة واضحة المنع ء خصوصاً بعد التعبير بالجماعة. وخصوصاً إذا 
كان المصلّي في المسجد مقدار العدد المعتبر مع فرض طول مسافته. 

نبا جات المناضد «يعتبر الفرسخ من المسجد إن سم 
وإلً فمن نهاية المصلّى» لا يخلو من نظر. 

نم قال: «فلو خرج بعض المصلّين عن المسجد, أو كان بعضهم في 
الصحراء بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الآخر النصاب دون من سواه 
ولا يتم به العددء فيحتمل صحّة جمعة إمامه ؛ لانعقادها بشرائطها من 
العدد والوحدة بالإضافة إلى ما هو معتبر في صحّتها . ا ا 
جمعته مع الحمفة الأخرس أععار النسق وغدسبس وف عار :د لك 
فى الجمعتين ؛ لانتفاء البعد المعتبر بينهما ء ولا أعرف في ذلك تصريحاً 
للأصحاب. وللنظر فيه مجال» 7" 

قلت: لعل المتّجه على كلامه صحّة الجمعتين ؛ ضرورة فرض تحقق 
العاف ريرق الستفة وبين الحيعة التخرى. 

نعم تأتي الاحتمالات الثلاثة فيما لو صلّيت في غيره وكانت 
العين نك 1 بين الإمام والعدسيونيق الجمعة خرف عر ا 
بالنسبة إلى باقي المأمومين أو بعضهم , وإن اقتصر في كشف اللثام ”" 
على اختصاص البطلان بالقريبين واحتمال صحّة الجمعتين . وفى 


م0 





اقتران الجمعتين فيما دون المشافة لت | ل بي 8# 17 


المدارك على الأوّل وبطلان الجمعتين , ثمّ قال: ايلم 0 
عكس المحكيج عن الذخيرة!"' ومجمع البرهان'" من البطلان فيهما 
معاً. وهو المنّجه بناء على ما ذكرناء ولعله إليه يرجع ما عن مصابيح 
الظلام ' للأستاذ الأكيو من ان المعتبر الصدق العرفى والظاهر أن 
يكون بين مجموع هؤلاء ومجموع هؤلاء ثلاثة أميال. 

ثم إنه بناءً على ما ذكرنا يمكن جعل المدار على الجماعتين وإنكان 
خصونيا #اتدويجةا اذلو عقن وا عمسن تدر قر فقا ركنا وكينيفا 
المسافة تحال العقد ف تكاملت إحداها ببحيث ارفع الصحافة بينها 
ونير لتر 35 العد السعادد ين الحم سين الضاد دعصي 
ذلك دوان كام صطير الاق الا تداو» وسوق الضخة القراعى يقاء الشيرعط 
غير مجدٍ, مع احتمال احتضناضي البطاؤع اننم كا ماين لد عد ف عاذ 
. 

وكيف كان ١‏ فإن اتفقتا 4 أي اقترن الجمعتان « بطلتا 4 قطعاً كما 
عن جماعة !" بل لا خلاف معتدٌ به أجده فيه"؛ لامتناع الحكم 
سكتيوا مقا لما عرافت نارفا من اشتراط الوحدة نضّاً وإجماعاً: 
ولك واو له لا عداهاء فلمرييق |0 العكي ببطلانيها مغا من عير فرق 


. 44 مدارك الاحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(١؟)‏ ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .7٠١‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 711-747 . 

(4) مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «بشروط ثلاثة» ج ١‏ ص 1١‏ 
(مخطوط) . 

0 5 وفي باقي النسخ: حصولهما . 
(1) كالعاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج "اص 17١‏ . 

() كما في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج "١‏ ص 1779- .77٠١‏ 


يبن علم كل فريق بالآخر وعدمه. 

لكن ربّما أشكله بعض متأخّري المتأخّرين' "بعد الاعتراف أَنّه "١‏ 

وننى ملاع لأمحادييأة الإدان الثامون يهنا لكر من 

وبري و بو با 
ارسي على هذا المحم ولس لاروا ارب الت تن ستل السك 
دلالة واضحة على انسحاب الحكم فى الصورة المذكورة إلا بتكلف. 

وفيه: أنه لا تكلف فيه بناء على ما سلف من أنّ الأحكام الوضعية 
المستفادة من الأوامر والنواهي لا تتقيّد بما يُقيِد به الحكم التكليفي 
كما حمق في محلّه #قضافاً إلى إطلاق النتاوق ومعاقد الاأجماعات» 
على أنّ الظاهر من الخبر المزبور النفي لا النهي هناء فلا إشكال 
خوك اضاد. 

بل ربّما قيل: إنّ مقتضى النصّ بطلان الجمعتين مطلقاً إلآاما خرج 
بالدليل , وإن كان قد يناقش فيه بظهور النصّ في إرادة نفي الصحّة عن 
مميودينا الداع افيقة إعداهماء "١‏ الغا لم وكين فى مصور: 
لفان ن أمارة على صمّة خصوص إحداهما انّجه الحكم ببطلانهما ؛ 
أي عدم إجزا كل منهما في الفراغ عن يقين الشغل . بخلاف ما لو سبق 
إحداهما ؛ فإنّ استصحاب الصحّة أمارة على صحّتهاء لا أن الحكم 
بصحّتها للإجماع ؛ وإلا كان مقتضى إطلاق الخبر بطلانها أيضاً. ولعل 
التأمّل في كلام الأصحاب -وفيما ذكروه من دليل البطلان في صورة 
الأفتران و الضيكة للسا فق ررقف الما ا كوتاه فتاهل جقد . 





.7 7 كالسبزوارى فى ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص‎ )١( 
. (؟) في بعض النسخ: بأنّه‎ 


نيق احدي الجمعتين :فنما دون النشافة حت بح ين تي تت 18 1 2 
ويتحقّق الاقتران عند علمائنا وأكثر العامّة ”كما في المدارك ”" 


ارح المشاتي "لابو وماافي الدكير وو عدن بعد بعضهم '* الشروع في 
ا ا 0 
انرا ولانتصار على فل اواجب. وهو غير جائر اتنا مالك 
عينا عدا فى كدت لاه ام ا ياه د 
انعقدت صحيحة جامعة للشرائط , ولم يثبت إبطال المتأخّرة لها؛ اذ 
الخيران كوا عرقت الما ودلا و على تف لعيكة هنيها مها /5 5 مليننا 
فترجيح السابقة حينئذٍ باستصحاب صحتها وموافقتها لظاهر الأوامر فى 
ماه 
مضافاً إلى ما فى التذكرة “ من الإجماع ظاهراً أو صريحاً على 
ان اللصو كا سمهي من 11 انوت (للشيرازي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١١50‏ 
مغني المحتاج : صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,58١‏ المجموع: صلاة الجمعة ج ؛ ص .048١‏ فتح 
العزيز: كتاب الجمعة ج 4 ص ١‏ . 
(؟) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 40 . 
6 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «بشروط ثلاثة» ج ١ض 1١‏ 
(مخطوط) . 
المحتاج: صلاة الجمعة ج اص .18١‏ 
)6( المهدذب (للشيرازى): صلاة الجمعة ج اص .٠2060-4‏ مغنى المحتاج: صلاة الجمعة 
ج ١‏ ص ,18١‏ فتح العزيز: انظر الهامش السابق. 
(1) كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص ا 
(/) المصدر السابق . 
(8) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4غ ص 07. 


صحّتها وبطلان اللاحقة الذي يشهد لصحّته تنبّع كلام الأصحاب, بل 
لا فرق فيه بين علم المصلّين عند عقدها أنّ اللاحقة ستوقع وعدمه, 
أو اجععه تقد رهداك] تاالاعقة او غيريها وعد مسوولا بين علد صن 
اللاحنة ١‏ ا سيد مضه أر تحت ماك وعد مهولا وين تدر الاجتما 
والتباعد عليهما أو على أحدهما علم به الآخرون أو لا وعدمه. كما 
الترفي يه فى كنت البنام. 

إلا أنه قال: «وقد يحتمل البطلان إذا علموا أن جمعة تُعقد هناك إِمّا 
اجمة أو غيرها مع جهل مصليها بالحال 7 تعذّر الاجتماع والتباعد 
عليهم مع إمكان إعلام الأوّلِين لهم أو الاجتماع إليهم أو تباعدهم بناءً 
على وجوب أحد الأمور عليهم والنهي عن صلاتهم كما صلّوها وقد 
يمنعان للأصل , أو على وجوب عقد صلاة عليهم يخرجون بها عن 
العهدة, ولمّا علموا أن هناك جمعة تنعقد هناك مع احتمال سبقها فهم 
شاكون في صحّة صلاتهم واستجماعها الشرائط عند عقدهاء فلا يصح 
منهم نيّتها والتقرّب مع التمكّن من الاجتماع أو التباعد. 

واحتملت صمّة اللاحقة إذا لم يعلموا عند العقد أنّ جمعةَ أخرى 
قو ساك ا لم يتتمكنوا من الاجتماع أو التباعد واستعلام الحال ؛ 
لامتناع تكليف الغافل والمعذور بما غفل عنه او تعذر عليه . ووجوب 
الجمعة ما لم يعلموا المانع» 7" 

قلت: قد عرفت ما يظهر منه ضعف الاحتمال الأخيرء وأنّ الحكم 
الوضعي -الذي هو البطلان غير مقيّد بشيء من ذلك على تقديري 


النفي والنهي. 








.511-118 كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4غ ص‎ )١( 


يق احدى : الجمعتيق فيما ذؤن: السسافة عت ع حي | 7 1/6 21 


وأا التعتمال الأول فامللة نات السويدين فتن المسج كن عدن 
روطة "ورا صد يفا نه اعتير اق حبخة الينابقة عدم عله كل هين 
الفريقين بصلاة الأخرى, وإلا لم تصحّ صلاة كل منهم ؛ للنهي عن 
الانفراد بالصلاة عن الاخرى المقتضى للفساد. 

وق سيقة إليه ليخت الثاني الكن بظروق النده ال فال ترقا و فيل 
كيف يحكم بصحّة صلاة السابقة مع أنَّكلٌ واحد من الفريقين منهيَ عن 
الانفراد بالصلاة عن الفريق الآخرء والنهى يدل على الفساد؟ قلنا: لا 
إشكال مع جهل كل منهما بالآخر. أمّا مع العلم فيمكن أن يقال: النهي 
عن أمر خارج عن الصلاة لا نفسها ولا جزئهاء والوحدة واف كانت 
شرطاً إلا أنه مع تحقّق السبق يتحقّق الشرط. ْ 

ويشكل بأنّ المقارنة مبطلة قطعاً. فإذا شرع في الصلاة معرّضا بها 
للإبطال كانت باطلة؛ إِمّا للنهي عنها حينئذٍ , أو لعدم الجزم بنيّتها . فعلى 
هذا لو شرع في وقت بيقطع بالسبق فلا إشكال»22. 

ومنه اعترض في المدارك على جده بان «للمانع ان يمنع تعلق 
النهي بالسابقة مع العلم بالسبقء أمّا مع احتمال السبق وعدمه فيتجه ما 
ذكره ؛ لعدم جزم كل منهما بالنيّة » لكون صلاته في معرض البطلان»!. 

والخوه قرم الدحورة بضييك :نتن تعلق القنهى بها لعا بقلو قال لان 
النهي إِنّما وقع عن التعدّدء وهو غير حاصل من السابقة , نعم يمكن أن 


. 595 روض الجئان: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) المقاصد العلية: البحث الثانى من الخاتمة ذيل قول المصئّف: «العاشر: أن لا يكون جمعتان 
في أقل من فرسخ» ص ١95-56‏ . 

(؟) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص ؟١١1.‏ 

(؛) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص ١غ‏ . 


ل جواهر الكلام (ج )١١‏ 


يعتبر فى صحّة السابقة العلم بالسبق أو الظّنّ عند تعذّر العلم ؛ بأن يعلم 
أو يظَنٌ انتفاء جمعة أخرى مقارنة لها أو سابقة عليها ؛ إذ مع احتمال 
السبق وعدمه لا يحصل العلم بامتثال التكليف. 

لا يقال: هذا مبنيئ على أنّ النهي عن الشيء هل يقتضي الاجتناب 
عمًا يشاك في كونه روا لد الهو وعلى: الأول هي افعبان العلم وال 
المذكور ؛ لأنّ النهي إِنْما وقع عن الصلاة اللاحقة والمقارنة , فيجب 
التحرز عمّا جاز فيه أحد الأمرين , وعلى الثاني يكفي في صحّة الصلاة 
عدم العلم بكونها لاحقة أو مقارنة , مع أنّ الراجح الأخير. 

لأنَا تقول: المستند في اعتبار العلم أو الظنَ حصول الأمر بجمعة لا 
تكون مقارنة ولا لاحقة, وامتئال هذا التكليف يستدعي العلم أو الظنّ 
أققاء الوضفين واس الميعة دقه الحو كين الجعيعة الحيقا رن 
واللاحقة حتى ينسحب فيه التفصيل. ش 

والفلاهر أن النسشفا دمن الأخبار الوالاعل. وجوي وعدة الحيفة: 
أنّه متى تحقّق جمعتان يجب أن يكون بينهما المسافة المذكورة, 
فالتكليف بوجوب اعتبار المسافة بين الجمعتين أو اعتبار السبق إِنّما 
حدق إذاحصل الثلى وجوه جملة اخررق كما هو ان الأمر الميعلق 
بالشرط ء فالمأمور به صلاة جمعة يراعى فيها هذه الشرطيّة , وعلى هذا 
لا يلزم في امتثال التكليف العلم أو الظنّ بانتفاء جمعة أخرى سابقة أو 
مقارنة » نعم يعتبر العلم أو الظنٌ بعدم السبق أو المقارنة, أو حصول 
المسافة عند العلم بحصول جمعة أخرى لا مطلقاً. وبالجملة: لا يتتضح 
دلالة الأخبار على أكثر من ذلك , فتدبّر». 

ثمّ قال: «ويبقى الاشكال أيضأ في صورة يظنّ الفريق الأُوّل 
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حصول جمعة متأخَّرة مع عدم علم أصحابها بالجمعة المتقدّمة , وحيئئذ 
الدكم رسخ الننابنة ١‏ يصشرعن كدر شكال ١‏ 

وقد أطنب الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح'" والمحكيع من 
امع سان لبد اك فى الانتصار انا سينة جين رضن 
والساقنة الدسي قرو اليد كمع المشجيراذ ]ل حاف ففانمنا 
خاضله ا نَ البعد بثلاثة أميال شرط في الواقع .فإذا صلّى الفريقان في 
الأدون على التعاقب مع علم كل من الفريقين بصلاة الآخر فلابدٌ في 
صحّة السابقة من علم أصحابها بالسبق , ولا يكفي الظرءٌ ؛ لعدم الدليل 
على حجّيته ,بل الأصل والعمومات قاضيان بعدمها , والعلم بالسبق مع 
البعد في الجملة من المحالات العاديّة ‏ ولا يمكن تحقّقه إل في صورة 
صدور كل '» واحد من الفريقين بمحضر من الآخر. 1 

وحينئذٍ فدخول السابقين في الصلاة حرام ؛ لكونه مفوّتا للواجب 
الذى هو تحصيل الوحدة فى الجمعة فيما دون تلاثة اميال ؛ 
لأُنّ السابقين واللاحقين مخاطبون بتحصيل الوحدة التي هي شرط 
وهي واجبة كما هم مخاطبون بإتيان ن الجمعة . وليس الخطاب مختصًا 
بفريق دون آخرء ا بادر فريق فربّما لم بتيسر للآخر الدخول معيو 
فتصير المبادرة منشا لترك الفريضة , فيجب على السابقين ترك السبق 


)ا تخيرة لماه صلا العوعة حو لا 

3 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصئف: «بشروط ثلاثة» ج ١حن‏ 1 
الخطرط)» 

() حاشية المدارك: صلاة الجمعة ذيل قول المصنّف: «ولمانع أن يمنع تعلق النهي بالسابقة» 
ورقة ١14‏ (مخطوط). 

(4) في المعيدر حندوو مم 5 


1 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


حتّى يتّفق أولئك معهم , وتحصل الوحدة التي قد خوطبوا بها جميعاً. 

قولكم: إِنْ د إمام الفريق اللاحق يصير فاسقاً. 

جوابه: أن إمام السابقين كذلك ؛ لعدم امتثاله الأمر بالوحدة. 

نإو كلت هر كن فرق لا يعتقد بإمام القريق لخر 

لأنا تقول 7": إن كان كل فريق منهم يحكم ببطلان صلاة الآخر 
خرجت المسألة عن فرضها ؛ لأنّ ما نحن فيه إِنّما هو وقوع جمعتين 
صحيحتين عند الجميع لولا السبق واللحوق ؛ ولذا لم يتعيّن صحة صلاة 
فريق منهم إلا بالسبق. َ 

نعم لو كان إمام الأصل موجوداً تعيّن على الجميع الحضور عنده. 
وهو أيضاً خلاف الفرض ء وكذا يخرج عن الفرض ما إذا أراد السابقون 
تحصيل الوحدة والاطاعة إلا أن الفريق الآخر يمنعونهم من ذلك ؛ فإِنّ 
الستديلى هذا ارش ليست موريهية المي بل لوكانوا هم اللاحقين 

فظهر أن ”نظ الفقهاء امن إلى هده الضورة ل مرادهم عبن سيق 
لا ب يا ا 
يكفي العلم الشرعي بالعدم, وهو الاستصحاب , فعلى هذا يتعين ما في 
0 تينع نج 

ولا يكفي عند افقهاء عدم العلم بالسيق كما في المدارك كما كفى 
غنكاهم عدم الثل يحيفة اخرى ؛ لأنّه يلزم على ذلك أن حصول العلم 


)01( الأولى يذل ررليأنا نقول» التعبير ب «قلت» . 
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بجمعة أخرى غير مضي ما لم يحصل العلم بالسبق + ويازفه صحة 
الجمعات المتعدّدة الكثيرة في مكان واحد ؛ إذ بعد العلم بالسبق يحصل 
حمدة ضعيدة ذلا يصلون احرف فتأمّل. 

مع أَنّ الشروط معتبرة عندهم في أوّل الصلاة, وأَنّه لا تبرأ الذمّة إذا 
وقع الاشتباه في السبق. 

واضا لو كا شيع لق كاقا فى الصبيخة ون العحناد 
صحيحتين قطعاً؛ وإلا فكيف يكفي عدم العلم بالسبق مع أَنّهم حكموا 
بفساد الجمعتين من جهة عدم العلم بالسابقة, واختلفوا فيما يلزمهم 
إعادته هل هو الظهر او الجمعة أو الجميع!!». 

قلت يمك ان تكون اللذى الاصيحا نب ضيخة المنا فةميدة ا على هأ 
إذا لم يحصل ما ينافي نيّة القربة» بل المراد من حيث السبق واللحوق 
مع اجتماع باقي الشرائط , فما كا: ن فاسداً حينئنٍ من جهة أخرى خارج 
عن محل النزاع فلا جهة حينئذٍ للتقييد يما سمعت.ء ولا للإيراد بِأنّ 
اجتماع أهل الفرسخ لجمعة واحدة واجب على الجميع , ولا لغير ذلك 
ا م 

أو يكون مبنياً على عدم شرطيّة السبق في صحّتها و! وكانتضى 
التي يحكم بصحُّتها باعتبار حصول الأمارة الشرعيّة على صحَّتها 
ذاهرا شرووة العقادها اجيج بو قوعها امتثالاً للأوامر المطلقة بها 
جامعة للشرائط فاقدة للموانع , فيكون حينئذٍ مقتضي الصحّة فيها محفقاً 
والمانع غير معلوم ‏ فلا يصح حينئذٍ انعقاد الثانية ؛ لعدم اجتماع جمعتين 
صحيحتين في المكان المفروض. 

تليدن | شعراطك سيق هلها بحيظ على حي لير ائط الدابدة تسر 


ف جواهر الكلام (ج )١١‏ 


خاصٌ حتّى يحتاج إلى إحرازها في ني التقررب التي يكفي فيها ظاهر 
الأغوضدء العله سيق جبعة أخرىولامياناة بين تو تن العكيم 
ضخة الجبغة المخصوصة على العلم يسبتها وبين ضحةه الإقدام عدي 
التلتّس بها لظاهر الأمر وعدم العلم نس اخري: 

وكأنه لا مفرّ لالخصم ممّا ذكرنا فيما لو فُرض مانع من حضور كل 
من الجماعتين مع الأخرى ومن تباعدهاء واحتمال التزامه بسقوط 
الجمعة حينئذٍ يدفعه: أنّه إسقاط للفرض بلا مقتضء بل ظاهر 
الاطلاقات وغيرها خلافه , فلا مناص حيئئذٍ فى هذا الحال عن صلاة 
العبفة وجي القن مقها (ذا لبر يتك له الخال وندرة"الاران قفد 
مع أصالة عدمه أيضاًء فتأمّل جيّداً. 

وأولى من ذلك في الصحَة ما لو علم بسبق جمعته ؛ إذ دعوى نهيه 

عن التلبّتس ووجوب اجتماعه مع الأخرى وتواطئهم على الجمعة 
دس لكاو غا لمي الحيفة ا ل" معذورين في عدم المجيء 5 
الناعن أر يه -لا دليل عليها من نصٌّ أو إجماع ٠‏ ونفي الصحّة عن 
مكبر الحياتين فى الخين » بن المزبورين أعم من ذلك قطعاً “بل لو أريد 
منه النهى كان مختصّاً بالمتأخّر ؛ لأنّه به يحصل تعدّد الجمعتين , فيجب 
جد عييو الب ايارو تاكن الماع تعزن الضهن. 

ومع عدم علم كل منهم بالسبق فالأصل براءة الذمّة من تعيّن 
حضور أحدهم مع الآخر ؛ لأنّ الفرض التساويء ويقين البراءة يحصل 

مم اوربع الجسناءروجويه تيل البيدد الميدينا أ يعي 
عادر إلى نطايا ؛ لأصالة عدم جمعة في وقت الفعل . فهي صحيحة 
بسب لقاع عا جلر وقرع صيمة أخرى «البفاع يقل إلى مغررفة 
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السبق, فإن لم يعرف صلَّى الظهر كما ستعرف الحال مفصّلاً. 

فظهر: أن إطلاق الأصحاب في محله , وأنّ له التلبّس بالجمعة مع 
العلم بأنّ هناك جمعة تقع فضلاً عمًا لو لم يعلم. 

انم إن تعيّن السابقة منهما اختصّت بالحكم بالصحّة , وإلآ فلا ا 
لكل منهم التمسّك بالأصل في صحّة صلاته بالخصوص حيث لم يعلم 
السابقة بعينها وإن كان لا يقدح العلم ببطلان إحداهما في إجراء الأصل 
بالنسبة إلى تكليف كل منهما , كالصلاة فى الثوب المشترك إلا أن من 
الواضح عدم صلاحية, لأس لتفنين الساقة؛ هوووة اقتضاء أضنال: 
تأحر كن مزيماعن الكخرس الأفتراي الا نه لقا كا وهو ادن ايها 
فالأصل عدمهء ولذا لم يحكم به أحد من الأصحاب عند الاشتباه, 
على أنّ الفرض هنا سبق إحداهما. 

كما أَنّهِم لم يلتفتوا أيضاً هنا إلى العلم بالتاريخ والجهلء وأ 
مجهول التاريخ يحكم بتأخْره عن معلوم التاريخ ؛ لما أوضحناه في 
محلّه من أنّ الأصل لا يصلح لإنبات صفة التقدّم على آخر والتأأخّر 
عنه ‏ إذ هو يقضي بتأخَّر الشيء في نفسه لاعن آخر بالخصوص . ففي 
للد يرل ل باشعا خدى احبر 0 
يصلح الأصل لاستخراجه ويبقى مجملاً. ولا يحكم ببراءة ذمّة أحد 
منهما بالخصوص 

نعم لا يسقط الحكم الذي لا يعتبر فيه التعيين؛ كعدم صحّة عقد 
جمعة اخرى فى هذا المكان؛ ضرورة ابتنائه على حصول جمعة 
صحيحة , والفرض حصولها. 

فالواجب حينئذٍ عليهم إعادة الجمعة مع بقاء الوقت وإمكان التباعد 





عن ذلك المكان ن بمقدار المسافة, ومع عدم التمكن عدن اي واه 
أشار المصنّف بقوله: ولو لم يتحقق السابقة 4 ولو لاشتباهها بعد 
المعلوميّة ( أعادا » معاً « ظهرأ 4 بل هو المشهور بين الأصحاب 
نقلاً”'' وتحصيلاً”". بل عن غاية المرام '"نفي الخلاف عنه , ولعلّه كذلك 
يبن من تأخر عن الشيخ ويحيى بن سعيد. ' 
ال يعسي تيدم يما عرفية من حدم أمكان الراعوي كينا ١‏ +« 
بنبغي تقيبد إطلاق الشيخ '* ويحيى بن سعيد © إعادة الجمعة فيه بما 
عرفت ؛ إذ دعوى وجوبها عليهما ولو في ذلك المكان المخصوص 
باعتبار أنه لا لم تتشخص السابقة ولم تجز عن أحدهما على التعيين 
كانت كالباطلة , ولأنّ الأمر بصلاة الجمعة عاءٌ . وسقوطها '" بهذه الصلاة 
غيو معلوع اولان المانعَ من فعل كل منهم إعادة الجمعة معلومية 
المسبوقيّة . ولم يتحقّق عند أحد منهما واضحة البطلان» بل اجتهاد في 
نقابلة للق ْ 
وأوضح منها بطلاناً وجوب إعادة الظهر والجمعة عليهما كما عن 


كات لشو الصا عاذ الت د 12 العواتى الناقت و بها قرن لذ السيعة 
2 ا 

)١(‏ قال بذلك: العلامة في القواعد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7ض والشهيد في الدروس: 
لد نوم (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص لال 

(؟) غايه المرام: اذ الجمعة ذيل 00 المصبّف؛ «الخامس؛ ان لا يكون هناك جمعة الخرى» 
ورقه 6 (مخطوط). 

(4) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ حن 115 

)6 الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص غة. 

50 لاون تدكين الشيمي .. 
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عع الترهان 1" وشرع الانقاذ اويل لم جين أحضيلة عا نعم 
ميجير النا كل فى كلد ين كه "او الكر كي 5و اليضح عن حر 
الإسلام* وأبي العبّاس ١‏ وغيرهم " فيما إذا لم يعلم السبق والاقتران ؛ 
لأنّ الواقع في نفس الأمر إن كان هو السبق فالفرض هو الظهر ‏ وإن كان 
الاقتران فالفرض هو الجمعة, فلو أتوا بإحداهما دون الأخرى لم 
تتحقق البراءة بذلك. 

وفلف 2 لمي يذ هرا التعداط :شحروو:ة استضحات 
الشغل بالجمعة, وإطلاق الأمر بهاء فيعيدون حيئئزٍ 


د 


حمه رمسووو جد اميدق اللمعتال مها سو كير 
|| ؛ م[ (60) وجامع ال* لبها" والق يوان وطن 


. 71١ مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة ,شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصتّف: «بشروط ثلاثة» ج ١‏ ص 37 
اتخطرط) : 

(*) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 04. نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ 
ص .7١‏ 

(4) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص .4١5‏ الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة 
الجمعة ج ١‏ ص ١7١‏ . 

(5) ايضاح الفوائد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 4؟١.‏ 

)0 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 87 . 

(0) كالصيمرى فى كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصئف: «ولا يتعدد بدون 
الفرسخ...» ورقة ١77‏ (مخطوط). والفاضل الهندي في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 
وص .اا ١الا؟.‏ 

(8) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١59‏ 

)0( الجامع للشرائع: صلاة الجمغة ص 345 

.779 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

. ص 6غ‎ ١ تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج‎ )1١( 


1 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





والإرشاد'" والدروس""والذكرى""والبيان'"والذخيرة” 


على ما حكي عن بعضها. محتجّين بما يرجع حاصله إلى ما ذكرنا من 
أ ما فعلاه لتردّده بين الصحّة والبطلان كان كالباطل, والأصل البراءة 


من الفريضتين. 
وما فى كشف اللثام من أنه «كما يتردد ما فعلاه فكذا ما يفعلانه, 


فكنا أن ها أفغلاه كالياطز فهو كالميط| »013 يافعه: أن الجمعة الجائة 
لا يحكم ببطلانها إلا مع العلم بصلاة جمعة صحيحة , ولم يعلم هناء فهي 
صحيحة بمقتضى ظاهر الشرع , فتكون مجزية , ولا يجب الاحتياط 
للاحتمالء وإلا لم يكن لأصل البراءة مورد. 

نعم بناءً على ندرة احتمال الاقتران بحيث لا يعباً به أو فرض كونه 
كذلك كانك»من المسالة السارقة وعليهسى :حال الكجدر ادب الظير 


)١(‏ ارشاد الأذهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 508. ظاهره ذلك. 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 187 . 

(؟) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 770 . 

() البيان: شرائط صلاة الجمعة ص ١89‏ . 

(0) ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 7١7‏ . 

(1) مسالك الأفهام: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص .51١‏ 

() الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .7١4‏ 

(8) المقاصد العلية: البحث الثاني من ن الخاتمة ذيل قول المصئف: «العاشر : أ ن لا يكون جمعتا 

في أقلّ من فرسخ» ص ا 

(1) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج "' ص /ا؟١‏ . 

)٠١(‏ كروض الجنان: صلاة الجمعة ص 1585, وقوّاه الشهيد في حواشيه على ما نقله عنها فى 
مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق . 

. 37١ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج غ ص‎ )١١( 


سبق احدى الجمعتين فيما دون المسافة #6 
فق التذكرة 1١‏ وسفله لا بعد قولا فى المسالة» :ولذا اكن وجوة قائل بد 
في المدارك'" وإن كان ربّما استظهر '" من عبارة المتن ؛ لعدم عاط 
صدق السالبة بوجود الموضوع . بل عن المنتهى '*' حكايته بلفظ القيل, 
إلا أنّه عله بالندرة المزبورة, بل حكي عن المختلف ' وإن كنت لم 
أتحوفه 0 

كما أنه لا يخفى ضعف ما يحتج "به له _-مضافاً إلى الندرة المزبورة 
التي مرجعها إلى النزاع في الموضوع من حصول الشكٌ في شر ظٍُ 
إقامةالجمعة . وهو عدم سد كيين »فلا يجزى حينئذٍ إعادتها ؛ ضرورة 
١د‏ لقاع لالقريل» ف كني أحا انسلجم الى تجتيته كبا قو وام 

فلاريب حينئذٍ فى الاجتزاء بإعادة الجمعة مجتمعين أو متباعدين 
بالفرسخ , ولا يحتاج إلى تغيير الإمام بناءً على ما ذكرنا استصحابا 
لشغل ذمّة الجميع , بل الظاهر كونه كذلك لو قلنا بوجوب الفرضين 
عليهما ؛ ضرورة الاكتفاء بالوجوب المقدمى في صحة الائتمام. 

لكن فى التذكرة: «ويتولى إمامة الجمعة من غير القبيلين. 


. 64 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج4؛ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 47 - 48 . 

(؟) كما في مسالك الأفهام: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١1١‏ . 

(؛) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج اص .5١5‏ 

(0) حكاه في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١7‏ , 

(1) عبارته هكذا: «فا ن لم يعلم أيهما سبق. أو لمأن أحداهما سابقة غير أنه لا يعلم عينهاء أو 
عرف عينها ثم نسيت. بطلت -في الأحوال الثلاث الصلاتان معاً... والوجه عندي إيجاب 
الظهر عليهما». مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج :ةد ص 7”0؟. 

(0) مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصّف: «بشروط ثلاثة» ج ١‏ ص 17 
(مخطوط) . 


#4" جواهر الكلام (ج )١١‏ 





أو يفترقان بفرسخ»7". 

وفي كشف اللثام: قلت ل كلذ مهم يعمل كوى ضاذنة لقو 
لصحّة جمعته , فلا تصحّ صلاة المؤتمين به . ولذا لا يجتمعان على ظهر 
بإمام منهماء بل إِمّا أن يجتمعا على ظهر بإمام من غيرهماء أو على 
ظهرين باماميهماء ولا ياتمٌ احد منهما بإمام اللآخرءاو ينفردواء 
ولا يكفي إذا اجتمعا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما كما يوهمه 
طاعر السارة بل لقا من انراق العبيدا بها اقييت فيه الأولياة 
بفرسخ»!" 

وفيه: 00-6 احتمال لغو الصلاة بعد الوجوب المقدمي 
ع -غير قادح لاه وخر جد 

كان المراد الاحتياط في رفع مطلق الاحتمال إلا أن إعادة الظهر مع 
هذا الفرض من التباعد في غاية الغرابة ؛ للقطع حينئذ بحصول جمعة 
مبيحة عن وان تا حتد ا 

ويتحقّق السبق بالتكبير قطعاً ؛ لأنّه العاقد للصلاة؛ وكل جمعة 
انعقدت بعد أخرى في فر سخ باطلة , لكن عن نهايةالإحكام أنّ«الاعتبار 
إِنْما هو بتمام التكبير عن ل سيقت عد اهما بهم 5 اكير وال شري 
بالراء فالصحيحة هي التي سبقت بالراء , لأنّها التي تقدم تكبيرهأ»(". 

0 لاه : انعقاد الصلاة ة بتمام التكبير كما يفيده 
الأخبار» © 


. 04 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص‎ )١( 
. 737١ (؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج غ ص‎ 
."١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )( 
. 519 (؛) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ 


سيق احدى الجمعتين فيما دون المشافة. ل 873 


قلت: قد عرفت أَنّه ليبس في شيء من النصوص تعليق الصحّة على 
بن الاانقاة كى يكو المدا ليس رز مهاه عضول وص الضت: 
للاولى . وهو يتحّق بالشروع بها متقدّمةً على الأخرى وإن كانت صحة 
اقواء اكير مراغاة واتمامه على وجد: اكد فا سعد ان ون 
العذان عوك لجنا صما ع 1ل 

وكذا لا يبعد أن يكون المدار على سبق الإمام من غير حاجة إلى 
شق الفدوم أن ناه عن هنا سمه دوم العاقف قن الانلقا دعم را 
انفضّوا بعد تكبيره فواضحء وأمًا على غيره فتكبير العدد إِنّما فو كاشف 
عن الانعقاد. واحتمال عدم الانعقاد قبله ضعيف , ومنه يظهر ضعف 
احتمال اعتبار سبقهم ايضا كما وقع من غير واحد'" على وجه لم يظهر 
منهم ترجيح الْأُوّل عليه , فتأمّل. 

وقد ظهر لك من ذلك كلّه حال جميع صور الاجتماع , الذي ذكر في 
جامع المقاصد تصوّر موضوعه «باجتماع نائب الاإمام في بلد واحد 
او بلدينء بل باجتماع الإمام ونائبه كذلك. ولا محذور في ذلك ؛ 
لإمكان عدم علم أحدهما بصاحبه أو اعتقادهما بلوغ المسافة الحدٌ 
المعتبر ثم يظهر خلافه , ولو علم النائبان عدم البلوغ ند أقدما على 
الصلاة كذلك لم يقدح في عدالتهما بوجدٍ ما لم يظهر إقدامهما على 
معصية تخل بها»”". 

قلت: ل حاجة الى :مراغاة النيابة فى هذا الزهان ,ينا على العينية 


.1١5-14١١ ص‎ "١ كالكركي في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. (؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: انظر الهامش قبل السابق‎ 
. (؟) انظر الهامش قبل السابق‎ 


312 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بل وعلى التخييرء ولا يتوهّم تعيّن فعل الظهر على الثاني مع العلم بقيام 
جمعة أخرى فيما دون الفرسخ ؛ للأصل وإطلاق دليل التخيير» نعم لا 
يجتزى بالجمعة التى بادر إليها إذا لم يتبيّن له سبقها ؛ استصحابا للشغل , 
تفل التاور يف تخضياة القدي :الله أغلم. 
«النظر الثاني » 

« فيمن تجب'١"‏ عليه 4 الجمعة بحيث يجب عليه السعى إليها 
وووافي فيدمينة فيرو 101 كاين وال ذكتونة وال 
والحضر والسلامة من العمى والمرض والعرج وأن لا يكون 
هيا > وفي صحيح زرارة: «... منها صلاة واحدة فرضها الله 5 
جماعة . وهي الجمعة. ووضعها عن تسعة: عن الصغير والكبير 
والحيكتو ووو المنسا قن و العينمو لفو اء :و العرريضن والاعمن ون كا ان 
9 فرسخين)!". 

وفي خطبة أمير المؤمنين حامْةِ: «... الجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلا 
الصبيّ والمريض والمجنون والشيخ الكبير واللأعمى والمسافر والمرأة 
والعبد المملوك ومن كان على راس فر سخين...»©. 

وفي صحيح أبن مسلم: «...منها صلاة واجبة . على كلّ مسلم أن 


. في نسخة الشرائع: يجب‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: شروط سبعة . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١١9‏ ج ١‏ ص 405. تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح /ا/اج اص ١؟.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص 516. 

(غ) تقدمت في ص 73714 . 





اعتبان اللوع ف التي الى اليفة 7 م 


يشهدها إلا خمسة: المررضن :والمملرك والمتسافر والمراةوالض 0 

وخبر منصور بن يعقوب"'": «... الجمعة واجبة غلى كل أحد ليعذر 
النأسن افيها الاتحميية: الفرزاة والمملو ليوا لبا قر والمريشى والفي ل 

والنبوي: «الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلا أربعة: عبد مملوك 
اوامراة أو صبىّ او مريض» '*. 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا ضرر في النقيصة فيها والزيادة 
في المستثنى بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الآخر, أو تكّف 
تداخل بعضها فى بعض : على أنه لا خلاف فى أكثرها أو جميعها. 

بل عن المنتهى *' وغيره”" الإجماع على اشتراط البلوغ, بل لعلّه 
من ضروريّات المذهب أو الدين كالعقل, فلا تجب على غير البالغ 
والمجنون المستمرٌ جنونه إلى فواتها. نعم تصحّ من المميّز بناءً على 
الصحيح من شرعيّة عباداته . وستعرف كيفيّة صحّتها منه وحكمه لو بلغ 
فى الاثناء. 


)١(‏ الكافي: باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ح ١ج‏ ”اص 18غ. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 19 ج ٠‏ ص 4 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
صلاة الجمعة ح ١5‏ ج لاص 594. 

)1 في الاستبصار: «منصور بن حازم». وفي التهذيب والوسائل: «منصور» من دون ذكر النسب. 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 6؟ العمل في ليلة الجمعة ح ١8‏ ج اص .1١59‏ 
الاستبصار: الصلاة /باب ١07‏ ح ؛ ج ١‏ ص :.4١9‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة 
الجمعة ح ١1‏ ج لاص .7٠١‏ 

(4) رسالة الجمعة (للشهيد الثانى): الدليل الثانى على الوجوب العينى ص 05. وسائل الشيعة: 
باه اسن ابواواضاة السس ع واج لان لا ْ 

(0) منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج ١ص .73١5‏ 

(1) كالمعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 184, ومدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ] 
ص 48. وكشف اللثام: المكلف بالجمعة ج 4 ص 77١‏ . 


لاوا ل ا ير و7 وأ اف. الكلام اج )١١‏ 


وفى العف "١‏ والمتعيى '" والعذكرة'"' وإرشناد الجعفر يه () 
والذخيرة على ما حكي عن بعضها الإجماع على اشتراط الذكورة, 
بل فى الأوّل منها إجماع العلماء .كما عن الثاني: «لا تجب على المرأة , 
وهو قول كل من يحفظ عنه العلم»". 

نعم قد يقال بأنّ الظاهر من النصوص سقوطها عن المرأة, ولعله 
المراد من الفتاوى ومعاقد الاجماعات. قال فى التذكرة: «الذكورة 
قرعل م فاؤتسي عن المراة اجتداعأ»!"«ولغله مراة قيرة أ يض اتح 
حينئذٍ وجوبها على الخنتى المشكل سواء قلنا بالواسطة في الواقع أو 
لا؛ للعموم الذى يدخل فيه المشتبه صدق الخاص عليه , بناءً على عدم 
كونه مقسّماً للعام» وأَنّه لم يؤخذ في مفهومه عدم الخاصٌ كي يكون 
حبذ بالشنة إلى القرضى سنك فيه راضالة البراءة هيلك ١‏ هلز 
سلّم أمكن الوجوب مع الظهر هنا أيضاً ؛ لتوقّف يقين البراءة على 
الجمع . ودعوى أصالة الظهر غير مسموعة كما أوضحناه سابقاً. 

لكن عن شرح الأستاذ الأكبر أنّ «المعروف بين الأصحاب عدم 
وجوبها على الخنثى ؛ لاحتمال كونه امرأة, والأصل براءة الذمّة وعده 
التكليف حتّى يثبتء ولا ثبوت مع الاحتمال. وشمول كل مسلم 
)١(‏ انظر الهامش السابق . 
(؟ و؟) يأتي تخريجهما لاحقاً . 
(؛) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج “ا ص .١159‏ وانظر المطالب 

المظفرية: في الجمعة ذيل قول المصنّف: «وانما تنعقد بالمكلف الذكر المسلم» (مخطوط) . 
(0) ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .7٠١‏ 
(1) منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 77١‏ . 
() تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 87 . 


اعتبار الحرية فى السعى الى الجبعة سس لطع 


الخدت جل تان ؛لعدم تبادره من إطلاق لفظ مسلم و! ن قلنا بأنّ العاء 
اللغوي يشمل الأفراد النادرة ؛ لأنّه يشمل ما علم أَنِّ فرد لا ما يحتمل. 
وهذا وإن كان يقتضي عدم وجوب الظهر أيضاً -لاحتمال كونه 
وجا أ الليوهو الأضل» 50 | الجمعة كاير برعلا لدكووة وعترفاء 
والعداة فى العررط بوي القاك فى المشروظ م« لير يوا جني على 
المكلفين إلا من اجتمع فيه شرائط الجمعة, ولأنّ الواجب أُوَّلاً كان 
الظهر ثم تغيّر إلى الجمعة بالنسبة إلى من اجتمع فيه شرائطها ‏ والظاهر 
1 ن الممسوح مثل الخنثى»١".‏ 
وفيه ما لا يخفى خصوصاً بعدما سمعت من لفظ الناس ونحوه في 
التضوضي ؛ وشرطيّة الذكورة لا مدرك لها إلا معقد الإجماع المنقول 
الذي لا ظنّ بإرادة الزائد على ما في النصوص من السقوط عن المرأة 
فيه , فتأمّل جيّدا. 
وأا الحرّية فعليها إجماع العلماء في المعتبر'" والتذكرة 7 
والإجماع في المحكيي عن المنتهى ', ولعل المراد أنّها لا تجب على العبد 
كما في النصوص السابقة , وهو معقد الإجماع أيضاً في الثلاثة المزبورة 
والذكرى " وكشف الالتباس '" والروض ”" على ما حكى عن بعضها: 
)١(‏ مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصئف: «تجب صلاة الجمعة» ج ١‏ 
ص ٠١‏ (مخطوط). 
(؟) المعتبر: صلاة الجمعة ج ؟ ص 588 . 
(" و0) يأتي نقل عبارتهما . 
سمحي الساليوسيق تع عليه العنعة ‏ اانعن لاا 
(1) كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصنّف: «الباب الثالث: في باقي الصلوات» ورقة 


35> (مخطوط). 
)7( روضص الجنان: صلاة الجمعة ص /ا38 . 


وال في الددكرة: «الحية شرط في الوجوب. فلا تجب على العبد 
عند علمائنا أجمع, وبه قال عامة العلماء»'" وقال في الذكرى: «الأمر 
اللخاين: اللدكرة قلا سب على العة با عماغناع""ولعل عميرهقم 
كنالاة ولا :سوط عن المكض ميشه لقدم ضاق العد عي حملي 
فيش ندريها تحت الأدلة السابقة: 

نعم لو قلنا باشتراط الحرّية في الوجوب أمكن حينئذٍ السقوط عنه ؛ 
لعدم صدق الح عليه , لكن قد عرفت أنه لا مقتضي لذلك إل معقد 
الإجماع المزبور الذي يقوى في الظنّ إرادة عدم الوجوب على العبد 
منه. كما هو المراد من معقد الإجماع المتقدّم » ويومئ إليه زيادة على 
ذلك:ذك المقظ و سالة اخرى غير ماكو الالجماع عليه هو يعني إن 
م ء الله تمام الكلام في ذلك. 

وَأ الحضر فعليه الإجماع في المعتبر'" ونهاية الإحكام”* 
والذكرى '* ومصابيح الظلام "على ما حكي عن بعضها ل كن التي 
أنه ضروريء وفى التذكرة: «الإقامة أو حكمها شرط فى الجمعة, 
والأاحعب عا العينا قر عضا ند ا لخلينا يم 10 1 


و3 





.81١ تذكرة الفقهاء ء: من تجب عليه الجمعة جح ؛ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 377 . 

(') المعتبر: صلاة الجمعة ج ءةدص 5894. 

للها ل كام من تجب عليه الجمعة ج اص "؛. قال: «والمسافر لا تجب عليه 
إجماعاً» . 

(0) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7377 . 

)03 مصابيح الظلام: : الصلاة /شر ح مفتاح !ديل قول المصئف: «تجب صلاة الجمعة» ج ١‏ 
ص ٠١‏ (مخطوط). 

(0) تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص . 


اعتبار الحضر فى السعى الى الجيعة سس 8# 


وقد سمعت أنّ الموجود في النصوص المسافرء والمنساق إلى 
اللافؤيظة الققر القترعى يوان لم تقل بوك العقاقة تسر يفيه لس ل 
يتوققف صدقه على وجوب التقصير عليه قطعاًء فتسقط عنه في مواضع 
التخيير وإن تعيّن عليه التمام فيها بنذر ونحوه. واحتمال أن قوط 
الجمعة عن المسافر لأنّ فرضه التقصير ولا تقصير في الجمعة الني اقيم 
فيها الخطبتان لمر , فتتعيّن الجمعة حينئذٍ لإطلاق الأدلة دكها 

5 فى التذكرة!" -من وجوب الجمعة فى المواضع الأربعة كما هو 

الله إلا أن يريد وجوبها من حيث صدق حضورها عليه ؛ إذ 
الفرض أن تخييره في القصر والإتمام إِنّما يكون إذا كان فيهاء فمع 
فرض انعقاد جمعة فيها حال تخييره صدق عليه حضور الجمعة . فتجب 
من هذه الجهة, لا أنُها تجب عليه من حيث مشروعيّة التمام له ؛ إذ قد 
عرفت أنه لا ينافى صدق السفر عليه مع ذلك , وأَنّه ليس من القواطع 
كالاقامة وما فى حكمها. 

على أنّ احتمال التخيير بين الجمعة وعدمها كما في الدروس”" 
أ ولق :شا على العالاحظة لمن بوره قل ريت أ الاقوقينا د كرا الس 
إلى الحيتيّة المزبورة. 
)١(‏ المصدر السابق: ص ١9-؟9.‏ 


0( الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج ١١ص‏ 5 . 


بسفره ونحوهم عن المسافر شرعاً لاعرفاًء فتجب الجمعة عليهم: 
وفي المتردد ثلائين وجهان. 

لكن عن صريح جماعة"" أن المراد بالحضر ما قابل السفر 
الشرعي ‏ فيدخل فيه ناوي الإقامة عشراً والمقيم ثلاثين د 
المنتهى الإجماع عليه ؛ وعنه أيضاً: «لم أقف على قول لعلمائنا على 
اشتراط الطاعة فى السفر لسقوط الجمعة»'" إلا أنه قدي الاتشراطء 
كمعن هاه الاحكاء 0 والذكرى! وجامع المقاصد'" وكشف 
الالشناسن '' والميسكة "' والروكن 7 "زخيرها!" لزان مهم السشر 
سفر العاصي وكثير السفر», وفي التذكرة: دلق فرق الاقا نه صترا وقد 
به عندنا قولد وأتحد |1 0 

ولا يخفى عليك أن ع المذار فى السقوط الينفر: الشتر: عي » وفي 
الوجوب ما يقطع حكمه من حضر ونحوه كما يعرف ذلك مفصّلاً في 
بحث المسافر. 





)١(‏ كالسيد السند في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 44. والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص ٠.٠١‏ 

1 منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج‎ )١( 

(؟) تقدم المصدر قريبا . 

(4) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7١١‏ . 

(0) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 787. 

(1) كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصتّف: «الباب الثالث: فى باقى الصلوات» ورقة 
00 ا 

(0) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج 7 ص ١179‏ . 

(6) روض الجنان: صلاة الجمعة ص 75817 . 

)0 كمدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 4غ2: وذخيرةالمعاد: صلاةالجمعة ص .7٠١‏ 

. 47 تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص‎ )٠١( 


اعتبار عدم المرض في السعي الى الجمعة  ---------‏ ب بسب لالع 


وقى اذك 6 !اوضى لفحي ابجبة الساادة مين الفسمن: لد 
علمائناء والمعتبر ”' والذكرى** إلى اللأصحاب » وعن مصابيح الظلام ٠0‏ 
الاجماع عليه , ولا يقدح فيه عدم ذكره في المراسم "كما قيل'", كما 
أنه لا فرق في إطلاق النصّ والفتوى بين ما يشقّ معه الحضور وعدمه 
كما صرّح به بعضهم !". 

وفي المعتبر'"' وعن المنتهى "١!‏ ومصابيح الظلام "١‏ الإجماع على 
السلامة من المرض .ء ولا ينافيه عدم ذكره في المحكي عن المراسه!"" 
والألفتة 91" واللمقة 1“ والفوعر الحناوى *" وكقنف الالشباى 657 


.84 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟ و١٠)‏ منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج ١ص‏ 755و758. 

(؟) الموجود فى النسخة المطبوعة منه: «وقال بعض الأصحاب: وتسقط عن الكبير 
العم المقتو صلاة الجمعة ج ان 1م 

(4) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 377 . 

)0600( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «تجب صلاة الجمعة» ج ١‏ 
ص ٠١‏ (مخطوط). 

(1و١١)‏ المراسم: صلاة الجمعة ص //. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج 7اص 179 . 

(8) كالعلامة في التذكرة: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 84. والسيد السند في مدارك 
الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص 14 50. والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة 
الخفطة عن 0 

10 الح كار العف بج ءةدص 5884. 

. تقدم المصدر قريبا‎ )١1١( 

(1) الألفية: البحث الثانى من الخاتمة ص 4/. 

30 لسن الدمشتية مذ اللعسنه ن ١‏ عن اتنا قا 

. 87 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص‎ )١6( 

»... كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «الباب الثالث: في باقي الصلوات‎ )١11( 
. ورقة 75١5-/ا7١ (مخطوط)‎ 





كما أنّ مقتضى الإطلاق ما صرّح به في التذكرة!" وغيرها!" من عدم 
الفرق فيه بين ما يشق التفضون ممه قيقد 5 لمعل عا ده وكجادمة: 
وزيادة المرض بالحضور أم لا. 

لكن عن إشارة السبق: «المرض المانع من الحركة»'" نحو ما عن 
فوائد الشرائع” وإرشاد الجعفريّة 60 والمقاصد العليّة" وشرح 
لجيب الدحية 9 «المرض الذى بتعدر معه الحضور» »وعن 
المسالك © والروض '“ والميسيّة *": «المشقة التى لا يتحمّل مثلها 
عاذ وا شوق رياد هرظن اون عبري: ْ 

والجميع كما ترى تقييد للنصٌّ وغيره بلا دليلء اللّهم إلا أن يدّعى 
أنّه المتبادر من المريض. 

وأمًا العرج: فعن المنتهى "١‏ وظاهر الغنية '" الإجماع عليه , لكن 


. و؟) تقدم ذكر المصدر آنفاً‎ ١( 

(؟) أشارة السبق: صلاة الجمعة ص 57 . 

(5) فوائد الشرائع: صلاة الجمعة ذيل قول المصنّف: «والسلامة من العمى والمرض والعرج» 
ورقة 11 (مخطوط) . 

() نقله عنه في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج 7 ص ,١5١‏ وانظر المطالب المظفرية: في 
الجمعة ذيل قول المصنّف: «والمريض المتضرر بالحضور» (مخطوط) . 

(1) المقاصد العليّة: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصّف: «التاسع: سقوطها عن المرأة ... 
والاعرج» ص 10 

() نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق . 

(4) مسالك الأفهام: من تجب عليه الجمعة ج 0" 

0( روض الجنان: صلاة الجمعة ص 587,. ذكر «المشقة التي لا يتحمّل مثلها عادة» في العرج 
لا في المرض. 1 

. نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر قريباً‎ )٠١( 

. 3١7 ص‎ ١ منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج‎ )١١( 

,. غنية النزوع: صلاة الجمعة ص‎ )١١( 


اعتيار عدم العرج فى السعى الى اللحيية ل حت تر 1 


في التذكرة'" تقييد معقد الإجماع بما إذا بلغ حدٌ الإقعاد » بل عن صريح 


جماعة ''"' وظاهر آخرين " أنه إذا لم يكن مقعدأ يجب عليه الحضور. 
لكن في التذكرة” وعن نهاية الإحكام" أن «الوجه السقوط مع 
المشقة « والعدم بدونهأ». 


وعنافوانك الشرائع والروضة" وعن غيرها !6 #«الجرج البالع 

حدٌ الإقعاد, أو مشقّة السعي إليها بحيث لا يتحمّل مثله عادة». 

و الع جيه يد ركان ثم قال: «إن كان يريد به 
المققد نهو عدر فين المررطن :له ممنوع من السعي فلا يتناوله الأمر 
بالسعي , وإن لم يرد ذلك فهو فى موضع المنع»''"', واستحسنه في 
المحكيع عن التنقيح "١‏ 


.1١ تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كالشهيد الأوّل في الذكرى: شرائط صلاة الجمعة ص 554. والكركي في جامع المقاصد: 
شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 87 والسيد السند في مدارك الأحكام: من تجب عليه 
الجمعة ج ص 0 والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص ٠‏ 

(9) كابن فهد فى الموجز (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 87. والشهيد الثانى فى روض 
ا بم 

(؛) تقدم المصدر قريباً . 

(0) نهاية الاحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؟ ص "2 . 

(1) فوائد الشرائع: صلاة الجمعة ذيل قول المصنّف: «والسلامة من العمى والمرض والعرج» 
ورقة 47 (مخطوط) . 

(0) الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١”‏ لم يقيد المشقة بكونها بحيث لا يتحمل مثله 
عادة. 

(8) الأولى التعبير ب «غيْرهما». وانظر مسالك الافهام: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 58١‏ . 

() المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص "1 ,١‏ النهاية: صلاة الجمعة ص ٠١7”‏ . 

.59١0 المعتبر: صلاة الجمعة ج كدص‎ )٠١( 

. 5١17 ص‎ ١ التنقيح الرائع: صلاة الجمعة ج‎ )١١( 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


لكن قال فى مفتاح الكرامة: «إن اقتصاره على نسبته للشيخ لا وجه 
له ؛ لأنّه قد ذكره المفيد فيما عندنا من نسخ المقنعة!", وقد ذكر ذلك 
أيضاً عن نسخها فى كشف اللثام!", فقول المحقّق ”” والفاضل '؛ 
والشهيد © وغيرهم " إِنّه لم يذكره المفيد يجوز أن يكون توهّماً من 
الفهذ يب 7" وقن.ذ كز ه تساحب الوسيلة (6 والغقية ”6 والسراف ” 
وإشارة العو 0 وجامع الشرائع 0 وظاهر الغنية " الإجماع عليه 

نعم لم يذكره الصدوق في الهداية *" والسيّد في الجمل !5" والد يلمي 
في المراسم 7" وصاحب المعالم في رسالته "" وتلميذه 0" ولعلّه أدرج 


م 





. ١714 المقنعة: الصلاة /العمل في ليلة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج :ص ولا؟. 

(؟) تقدم ذكر المصدر قريب . 

(؟) تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص .1١‏ 

(5) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 774 . 

)١(‏ كالسيد السند في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 50. والسبزواري في 
ذدخيرة المعافضلة: الحيعة بي م 

(1) انظر تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ذيل ح 77 ج7 ص 7١‏ -57. 

(8) الوشيلة:ضلاة الحنعة هر 1 

(9و1١)‏ تقدم ذكر المصدر انفا . 

. 5 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

. 997 إشارة السبق: صلاة الجمعة ص‎ )١١( 

. 46 الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص‎ )1١( 

. 74 الهداية: الصلاة /فضل الجماعة ص‎ )١18( 

(15) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة الجمعة ج "اص 4١‏ . 

(11) المراسم: صلاة الجمعة ص /ا/. 

. الاثنا عشرية: الفصل السابع ورقة 17 (مخطوط)‎ )١١/( 

. لا يوجد كتابه لدينا‎ )١1( 


الاغذان القى سقط معها العمكة حم ع عي حب م عي يب نيت يت ا 1 


في المفاتيح'" والماحوزيّة'" تحت قولهما: (كل ما يودَى 
معه التكليف إلى الحرج)., وعن مصباح السيّد" أنه قال: (وقد روي 
ان العرج عذر)» !6. 

قلت: خلاصة الكلام فيما لا إطلاق نصّ فيه: أنه إن حصل ما يصلح 
لسقوط التكليف من ضرر أو مشقّة لا تتحمّل ونحوها ممّا يندرج به 
تحت العسر والحرج أو أَهمّية واجب آخر مع التعارض ونحوها نوجّه 
الننقوط :وال“ فلا وامًا احعمال كون المداز على تطلق حدق العدر وان 
لم يصل إلى ذلك _بدعوى طبور فخوى إطلاق الأعذار المنصوصة في 
ذلك _ففيه ما لا يخفى. خصوصا بعد تاكيد وجوب صلاة الجمعة بما 
سمعت فى الكتاب والسئة. 

ومن ذلك ظهر لك ما عن المبسوط: «يجوز ترك الجمعة لعذر في 
نفسه أو أهله أو قرابته أو أخيه في الدين . مثل أن 01ظ5 بهت 
بمراعاته أو ميّتاً يقوم على دفنه وتجهيزه, أو ما يقوم مقامه» !“وإ نقيل 0 
إن نحوه ما في المختلف ”'"' والتذكرة!" ونهاية الإحكام”" والموجز "" 


.١7 ص‎ ١ ج‎ 1١ مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح‎ )١( 

(؟) لا توجد لدينا . 

(؟) نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 550 . 
(؛) مفتاح الكرامة؛: من تجب عليه الجمعة ج 7 ص :140 :.14١‏ 
(0) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١55‏ 

(1) كما في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج "ا ص ؟5١.‏ 
(0) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج "١‏ ص 73١515‏ . 

(الاكذكزة القيان مج تحب عليه الحمفة ب لاض 11 

(إكا تابه الاتدكاء من دو عاب العمددع حو 

. 87 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 


بق جواهر الكلام (ج )١١‏ 


والدروس '" والذكرى'" وكشف الالتباس!" والمسالك!* والروض”" 
ور 

نمو لمشي الريهاية الاجعاء انار عي لالعياي 11 برد 
مرض له قريب وخاف موته جاز له الاعتناء [به]!١"‏ وائرك الجمعة . ولو 
لو يكن قرييا ركان ييا 7" بسجاز له له ترك الجمعة إذا لم يقم غيره 
مقامه» بل في الأخيرتين ال :«لافرق في المريض بين قريبه أو ضيفه أو 
توجنة اوعدو الفاحة اليدة 

نعم عن المنتهى: «لو كان عليه دين يمنعه الحضور وهو غير متمكّن 
سقطت عنه , ولو تمكّن لم يكن عذراً» ولوكان بعلهيدر قنك ار شرت 
أوقيزهها لدعدر لذ ليها رهن الاماء لالجل درك الحيعة م 0 

كن عن تقباية لحك 0ل ركشن الالسا من لقابو روسن ا 





.١87 ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

90لا كرق السعة شرائط صلاة الحيعة عن 11 

(؟) كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «الباب الثالث: فى باقى الصلوات» ورقة 
37 (مخطوط) . ا 

(؛) مسالك الأفهام: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص .55١‏ 

(6) روض الجنان: صلاة الجمعة ص 387 . 

(1) كجامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 84 والجعفرية (رسائل الكركي): صلاة 
الجمعة ج ١ص ١١١‏ . 

() منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 5؟5. 

0( تقدم ذكر المصدر انفا . 

)0( تقدم المصدر قريباً . 

. الاضافة من المصدر ويقتضيها السياق‎ )٠١( 

لكات المصدر هديا ١‏ 

10 عار اتن المضادن اليايقة» 


الاعدار التى تسقط معها الجمعة .لسغ 


والمسالك 7: «لو كان عليه حدٌ قصاص يرجو بالاستتار الصلح جاز 
الاستتار وترك الجمعة». 


وعقها ١‏ نا «إذا اشتغل بجهاز ميّت أو مريض وق ممم عبد اقلا 
أو حقّ عجز عنه, أو خاف على نفسه أو ماله أو بعض إخوانه لو حضر 
ظالما او لضا أوفارا ا روفاد فيد اود اونوها مدي دن اوري 
أو شتما» 7 

قيل!": ونحو ذلك وإن لم يذكر فيها الجميع التذكرة!) وكشف 
الالتباس !' وإرشاد الجعفريّة 0" والروض '" والمسالك" والموب: (6 
ومجمع البرهان' 

وعن زناه الجر «لا فرق في المال بين الجليل والحقير»' 0 

وفي الدكر ف 0 «من له كن يخاف احتراقه ا اا 


ل «روي أنّ من يخاف ظلماً يجري على نفسه أو ماله 
هو أيضاً معذور في الإخلال بها ء وكذلك من كان معنياغاذ يها ذ فكت 


. و1) تقدم المصدر قريباً‎ ١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: من تجب عليه الجمعة ج اص ١57‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 84-8 . 

)6 تقدم المصدر قريباً . 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة, وقد تقدم المصدر قريباً. وانظر المطالب المظفرية: في 
الجمعة ذيل قول المصنف: «والمشتغل بتجهيز ميت ...» (مخطوط) . 

(0) -(4) تقدم ذكر المصادر . 

.541 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة, وقد تقدم المصدر قريباء وانظر المطالب المظفرية: في 
الجمعة ذيل قول المصنك: «والخائف على نفس أو مال» (مخطوط) . 


)١١(‏ الصحيح رفعه فعه 


. 53714 ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ )١1( 
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أو تعليل الوالد ومن يجري مجراه من ذوي الحرمات الأكيدة بسعه ان 
يتأخَّر عنها»”" ونحوه عن السيّد”". 

وعن ابن الجنيد: «من كان في حقّ لزمه القيام بها ؛ كجهاز الميّت أو 
علدا لالد اورم تعيب تدته و لذ عل الباحر عق" إلى عون ذلكه 
وقد عرفت الضابطة. 
أن تدع الجمعة فى المطر»!©. وفى التذكرة: «لا خلاف فيه»7”. وبه 


صرح الشهيد '' وغيره'". 

ب 30 والحق به الفاضل '' ومن تاخر عنه!'" الوح ل. وعن 
المنت "٠‏ أن السقوط مع المطر المانع والواحل الذى يشق معه المشي 
قول أكثر أهل العلم. 


.519١-1؟9٠0 ص‎ 0١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(1) نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجمعة ج ؟ ص .19١‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 74؟. 

(؛) من لاا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها حم ١١١7‏ ج ١‏ ص ”2 .4١‏ تهذيب 
الأحكام: الصلاة /باب 1 العمل في ليلة الجمعة ح ١1‏ ج اص .55١‏ وسائل الشيعة: باب 
31" من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص .54١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص .1١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 778 . 

(7 و3 و )٠١‏ كالعلامة في النهاية: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 47. والكركي في الجعفرية 
(رسائل الكركي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١2١‏ والشهيد الثاني في المسالك: من تجب عليه 
الجمعة ج ١‏ ص .58١‏ 

(8) كما في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص .50١‏ وذخيرة المعاد: صلاة الجمعة 
ص .5١١‏ 

. 71١17 ص‎ ١ منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج‎ )١١( 


افكيان دم الك :فى السفى الى شيعه ع 7 د حي س8 14 


وأمًا سقوطها عن الكبير الذي يتعذر عليه حضورهاء أو يتعسّرء أو 
يشقّ مشقة لا تتحمّل عادة؛ فهو من الواضحات المستغنية عن صريح 
إجماع التذكرة”" على سقوطها عن الذي لا حراك به , كظاهر المحكت 
عن الغنية '"'. بل وإجماع مصابيح الظلام”" على الهم الذي فسّره في 
المحكيم عن الكركي ‏ بالشيخ الفاني , وفي المقاصد العليّة *) بالشيخ 
الكبير العاجز عن الحضورء أو الذي يمكنه ذلك بمشقّة شديدة 
لا يتحمّل مثلها عادة. 

إِنْما الكلام فى الكبير الذي لم يبلغ ذلك, فإنّ مقتضى إطلاق النصّ 
ومعقق لاهن إجماع المحكيم عن المعتبر"" والمنتهى "' السقوط . لكن 
قيل**: إِنّ في الجمل والعقود”" والمبسوط "١‏ والوسيلة "١‏ والغنية 9" 


. تقدم المصدر قريباً‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص 1١‏ . 

0 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «تجب صلاة الجمعة» ج ١‏ 
ص ١١‏ (مخطوط) . 

(؛) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص 787. 

(6) المقاصد العلية: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنف: «التاسع: سقوطها عن 
العراة ..والهم» ص 1 

(1) في نسخة المعتبر المتداولة: «وقال بعض الأصحاب: وتسقط عن الكبير والأعمى» انظره: 
صلاة الجمعة ج ١‏ ص .511١‏ 

(1) منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 1؟١7.‏ 

(8) كما في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج “ا ص ١5١‏ . 

(9) الجمل والعقود: أحكام الجمعة ص ./١‏ 

. ١57 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

. ٠١7” الوسيلة: صلاة الجمعة ص‎ )١1١( 

(؟١1)‏ غنية النزوع: صلاة الجمعة ص .1١‏ 
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والسرائر ”'وإشارةالسبق """ونهاية الاحكاء”"التقييد بالذى لا حراك به. 
وف المراي 2 وجامع الشرائع هلكا والقضيةة "ابو كفا به الطيا ليد 3 
لابن المتوّج والنناة 63 ولأ لفق لكاروا لس ''انحومأ في الكتاب. 
وفيالتحرير'١"والقواعد”""والموجز””"وكشف‏ الالتباس او وشرح 
نجيب الدين: «البالغ حد العجز»!05". 


وفى الاإرشاد: «المزمن»". 
وفي الذكرى"" والميسيّة"*" والروض“" والشافية“" 


.51١ ص‎ ١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

. 9 اشارة السبق: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(5) نهاية الاحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؟ ص !1 . 

(:) المراسم: صلاة الجمعة ص /ا/. 

(0) الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 45 . 

. 7١ تبصرة المتعلمين: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(1و60١)‏ نقله عنهما العاملي في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج ا ص .١5١‏ 

(8) البيان: شرائط صلاة الجمعة ص ١817‏ . 

(9) الألفية: البحث الثانى من الخاتمة ص 4/,. 

.3.0# اللمعة الدمشقية: صلاة الجمعة ج اص‎ )٠١( 

. 44 ص‎ ١ تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج‎ )1١( 

(؟١١)‏ قواعد الأحكام: المكلف بالجمعة ج ١‏ ص 2737 وعبّر أيضاً بالهمٌ في شرائط صلاة الجمعة 
اج اص .5١‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 87 . 

)١4(‏ كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «الباب الثالث: فى باقى الصلوات» ورقة 
١٠/‏ (مخطوط) . ا 

(11) ارشاد الأذهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 707 . 

١7)‏ ذكرق الشيعة: شرائط صلاة : الجمعة ص غ5 

(16 و١٠)‏ نقله عنهما العاملي في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر قريباً . 

. 787 روض الجنان: صلاة الجمعة ص‎ )١1( 


اعتبار أن لا يكون بينه وبين الجمعة ازيد من فرسخين ل - 8# 


وغيرها"": «البالغ حدٌّ العجز أو المشقّة الشديدة بواسطة الكبر». 

ولم اعرف الوجه في التقييد بذلك فى خصوص هذا العذر. مع ان 
النصوص أطلقت فيه كغيره من الأعذارء فالمتّجه التقييد فيها جميعها 
أو الإطلاق وأَنّ المعتبر وجودها لما فيه من الحرج على الصنف , فلا 
يجدي قدرة بعض الأشخاص.ء ولعله لذا حكي عن الصدوق في 
الهداية''' والسيّد في الجمل'" والمفيد في المقنعة !© والشيخ في 


.»و 


وفي كشف اللثام أنّه «لم يذكره ابن سعيد ولا الحلبي صريحاً 
وإِنْما ذكرا"' السليم , وقد يبعد شموله للسلامة منها»!". 

قلف :قد حكن قروو عن الجامع ألم ذكره كما معت و عن اله 
لا بعد فيه مع إرادة المقعد ونحوه من الشيخ ؛ إذ لا ريب في عدم حدق 


العليع فانة يوان اعله: 
« و »4 كذا يعتبر ان « لا » يكون « بينه وبين الجمعة ازيد 

)١(‏ كمدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص .05١0‏ ورياض المسائل: صلاة الجمعة 
اج ؛ ص 037. 

(؟) الهداية: الصلاة /فضل الجماعة ص 74. 

(*) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة الجمعة ج 7 ص 4١‏ . 

(8) المقنعة: الصلاة /العمل فى ليلة الجمعة ص ١15‏ . 

85 النها ةكماةة الحمفة كى 7 

(1) ابن سعيد ذكر «الهمٌ» وقد تقدم وسيشير إليه الشارح. وقاله الحلبي في الكافي في الفقه: 
صلاة الجمعة ص ١6١‏ . 

(0) كشف اللئام: المكلف بالجمعة ج 4 ص 7370 . 

(8) نقل الاجماع في الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة /801 ج ١‏ ص 044 -011. وغنية 
النزوع: صلاة الجمعة ص .4٠١‏ وظاهر نهاية الاحكام: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 54.> 


1 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ونصوصاً!", وهي الحجّة على ما عن الحسن !" من وجوب الحضور 
على من إذا غدا من أهله بعد صلاة الغداة أدرك الجمعة .الذي يرجع إليه 
أو يقرب منه ما عن ابن الجنيد”" من وجوب السعي على من يصل إلى 
منزله إذا راح منها قبل خروج نهاره -إن لم يرجعا إليهما بإرادة مقدار 
الفرسخين فما دون من ذلك. 

كقول أبي جعفر آ34: «الجمعة واجبة على من | ن صلّى الغداة في 
أهله أدرك الجمعة. وكان رسول الله ييه إنْما يضلى العصر في وقت 
الظهر في سائر الأَيّام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الَهعَيياةُ رجعوا 
إلى رحالهم! قبل الليل. وذلك سنة إلى بوم القيامة»!“ المراد منه 
ذلك بشهادة قولدءيةِ فى حسن ابن مسلم مع زرارة”" وارسله عنه يِه 
في دعائم الإسلام: «(تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين 
إذا كان اللإمام عدلاً»" الظاهر في سقوطها عمّن زاد على ذلك 


١‏ وممن قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة الجمعة ص ” 63١ ٠.‏ وأد بن البراج في المهذب: 
صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,٠ ١-٠ ٠‏ وأء بن أدريس في السرائر : صلاة الجمعة ج ١‏ ص 55 
والعلامة في الارشاد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5017 . 

. ياتي التعرض لبعضها خلال البحث‎ )١( 

(؟) نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجمعة ج ؟ ص .14١‏ والعلامة فى المختلف: صلاة 

(؟) نقله عنه العلامة فى المختلف: انظر المصدر السابق . 

(؛) يقال في الوعاء: رحل. وللمسكن: رحلء وأصله الشيء المعدٌ للرحيل . مجمع البحرين: ج 
0 ص ٠‏ (رحل). 

(0) تقدم في ص 584 . 

( الكافي: : باب وجوب الجمعة وعلى كم لمعب بع 2 اص 65 فهدين الاأحكتاء: 
الصلاة / باب ا 0 فكع اع +19 توصائل الشطاتبالية امعد 

)/00 0 الاسلام: ذكر ختلاة الجمنةج ١‏ عن ١/1‏ استعدرك الوسائل:ابات 2 من آبوات: + 
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كما صرّح به الرضاءة فى المروئ عن العلل "١‏ والعيون'': «... إنما 
تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين لا أكثر من ذلك ؛ لأنّ 
ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهباً وبريد جائيا. والبريد 
أربعة فراسخ . فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي 
فرسخين ...0 !". 

على ران فزسغين ناذا رافك ذلك فلس فسني" ودرا فى 
المعتبر ‏ والذكرى ١‏ عنه وعن حريز عن الصادق عَليةٍ . ورئما كان 
النهار تسع ساعات والمشى على تؤدة؛ إذ من المعلوم عدم الدوابٌ عند 
1 أي 

وإن ابيت عن ذلك كله فحمله على الندب متعيّن ؛ لقوّة المنعارض 


الذي منه ما سمعت من الصحيح والحسن مضافاً إلى غيرهما مما 
ستعر ف. 
إنماالبحث في الوجو ب على منكان على رأس فرسخين », فالمشهور 


دج صلاة الجمعة ح ١ج‏ اص .١١‏ 

.511 ص‎ ١ علل الشرائع: باب 5١ح 4 ج‎ )١( 

.١١ © عيون اخبار الرضا: باب 74ح ١ج ” ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب صلاة الجمعة ح 4 ج لاص .7١8‏ 

(4) الكافي: باب وجوب الجمعة وعلى كم تجب ح ”7ج ” ص 5١غ.‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١5‏ العمل في ليلة الجمعة ح 17؟ ج “ ص .55١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص .5١5‏ 

(0) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .59١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7555 . 


6ه جواهر الكلام (ج )١١‏ 


نين الأضحات نقلاً "ا وتحصيلاً" شهر عطمة ديل ل اد 
فيها”" خلافاً بين المتأخّرين -الوجوب, بل في الخلاف! والغنية 0 
وشرح نجيب الدين '" وظاهر المنتهى ”'" وكشف الحقّ الإجماع عليه. 

وهو-_مع الصحيحين. والمرسل, وخبر العلل والعيون, 
والاطلاقات_الحجّة على ما عن الصدوق'" وابن حمزة!*' من العده 
واختصاص الوجوب على من كان دونهما , بل عن أمالى 7" الأُوّل منهما 
اللعوذين الاابانه ةنا مس ىقو لكا فى هه زرا ر# وجي 
«...وضعها عن تسعة -إلى قوله: ‏ ومن كان على را فرشي 197 
وقول أمير المؤمنين قُةٍ في الخطبة "" مثل ذلك. 


)١(‏ نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج امن 11151 زد كرائ السيعة :شبرائط 
صلاة الجمعة ص 94", وذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 7٠١‏ وكشف اللثام: المكلف 
بالجمعة ج 4 ص 787 . 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 157. وسلار في المراسم: صلاة 
الجمعة ص 7 والحلبى فى الكافى فى الفقه: صلاة الجمعة ص .٠0١‏ والعللامة فى القواعد: 
الذكلقه بالحفنة جاص ال 7 ْ 

(0] الأول تذكير الشعير . 

(؛) الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 701 ج ١‏ ص 093-094. 

(0) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص .1١‏ 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج 7 ص .١5١‏ 

(0) منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 777 . 

(8) كشف الحق ونهج الصدق: الصلاة /مسألة ؟0 ص 441 . 

(9) الهداية: الصلاة /فضل الجماعة ص 78 . 

. ٠١” الوسيلة: صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

6114 3:65 أمالي الصدوق: الفجلين الثالك والتسفوق ضن:‎ 01١1 

. 275١ تقدم في ص‎ )١١( 





(17) تقدمت فى ص 73714 . 


اعتبار أن لا يكون بينه وبين الجمعة ازيد من فرسخين 77 سسسسسب 880 


ولا يخفى ضعفه عن المقاومة من وجوه. فيمكن حمله -كفتوى 
الصدوق, سيّما مع وصفه بدين الإماميّة ولم نجد له موافقا إلا ابن 
حمر واو اين اد رويس 11 تكن عن عازه ظيط رن يلخو الى 
والكون عليهما من غير زيادة ونقيصة من الافراد النادرة التى لا يحمل 
غليها الأطلاق» لا اقل من الشك فيشمله إطلاق ما ول على وعسوتب 

وفي الروضة في شرح قوله في اللمعة: «وتسقط عمّن بعد بأزيد 
مق أفرستظين) "قال :رزو الحال | نه وتعد عليه اقاهها عتده أو'فنيها 
دون فرسخ»'". 
أزيد من فرسخ, أمَا لو كانت متعدّدة“ قائمة لزمه الحضور إلى 
فوشن :نوهذا الفصيل لنكى 112 قن كفن الا ضيكا نولمو افق لد 
ان ادو لمشو د 

قلت: يمكن ان يريد التعذر عنده او فيما دون فرسخ من مكانه 
الذق:هوافية«النسبة إل الجمعة المعقو د كترورة ان تمكنه من عقد: 
في الأزيد من ذلك موجب لعقد الجمعتين في الآقل من فرسخ . وهو 
غير جائز . فسقوط السعى عنه حينئئذٍ إلى الجمعة المعقودة لكون 
)١(‏ انظر السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 55١‏ 1941 وقد نقل العلامة في المختلف بعض 

عباراته. انظره: صلاة الجمعة ج »كص 5"١ 5١19‏ ثم اعترف باضطراب كلامه . 
(؟ و") الروضة البهية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 705 .5١1‏ 


(0) فى المصدر: منعقذة . 


6 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





المفروض بعده عنها بأزيد من فرسخين , وسقوط غيرها عنه لتعذره 
عليه بحيث لا ينعقد جمعتان في اقل من فرسخ . بل ينبغي الجزم 
ل 0 [[اأعصال عدم ووب اامقدكي 
بصق فى الالزامن فرسيع لا يي ليا فتأل جِيّداً 

وكيف كان ففي التذكرة!" وعن نهاية الإاحكام'" وكشف 
الالتباس'" وظاهر إشارة السبق/' تحديد البعد المزبور من منزله 
والجامع لا بين البلدين , بل عن الأوّلين: «فلو كان بين البلدين أقلّ من 
فرسخين » وبين منزله والجامع ازيد من فرسخين ء فالاقرب السقوط ؛ 
لأنّه المفهوم من كلام الباقر والصادق ديه ». 

قلكهيمكق أن يكون النذازعلن سكان الدن ومكان المتصليق 
عاذ زه الناديى و1 لعز ل ولا اللجامع تعره وو سباق لوطل سن 
النصوص إِنْما هو لغلبة كونه فيه ولعل ذلك هو الظاهر من المتن وغيره 
ممّن عبر كعبارته!, بل هو الظاهر من النصوص. 

قال في كشف اللثام: «وإِنّما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه 
وموضع الصلاة, لا البلدين ولا مكانه والجامع كما فى التذكرة ونهابة 
الإحكام, فلو كان بينه وبين بعض الجماعة أقل من فرسخين وبينه وبين 





. 10 تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: من تجب عليه الجمعة ج '١‏ ص 44 . 

(') كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصثف: «الباب الثالث: فى بقية الصلوات» ورقة 
١"/‏ (مخطوط). ْ 

(؟) اشارة السيق: صلاة الجمعة ص 57 . 

(0) كالجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 45. والمختصر النافع: صلاة الجمعة ص 51 . 


لو تكلف الحضور من لا يجب عليه السعى الى الجمعة لل -- اه 


الآخرين أزيد وجب عليه الحضور, فإنّه المفهوم من كونه منها على 
رأس فرسخين أو أكثر»'". 

وهو جيّد جدأً ول فرع ححا سرت من 1 جما كل يهو 
غينا على البعيه بالقدر المزيوو او كان : حاضراً, وما هو إلا لعدم صدق 
البعد المزبور, ولو كان المعتبر الوطن كان كغيره من ذوي الأعذار الذين 
على من كان موطنه غير بعيد عنها بالبعد المزبور لكن كان هو بعيدا 
بأزيد من فرسخين وإن كثر ما لم يكن مسافراًء وهو معلوم البطلان: 
والله أعلم. 

( وكل هؤلاء 4 عدا المجنون ومن لم تكن عبادته من الصبيان 
شرعيّة 9إذا» افق منهم أو ١‏ تكلّفوا الحضور »> للجمعة المنعقدة 
بغيرهم صحّت منهم وأجزأتهم عن الظهر بلا خلاف أجده فيه ”" »بل فى 
المدارك: «ائه مقطوع به في كلام الاضجات»” ٠‏ بل ة في المحكى عن 
المنتهى: «لا خلاف في إجزائها للمسافر والعبد»!. وفي كشف اللثام: 
لاه خللاف في جواز صلاة النساء الجمعة إذا ع الافتتنان 5 
وأذن لهنّ من عليهنّ استئذانه. وإذا صلينها كانت الحدد | ناسين 
تخبيراً» 6١‏ .بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. 


. 51817 كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج 4 ص‎ )١( 
وابن البراج في المهذب: صلا‎ .,٠١" (؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة الجمعة ص‎ 
وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 45 40. والعلامة‎ .٠ ١ ص‎ ١ الجمعة ج‎ 
."7 ص‎ ١ في القواعد: المكلف بالجمعة ج‎ 
. 87 (؟) مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص‎ 
.؟؟١؟ ص‎ ١ (؛) منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج‎ 
. 58٠١  ؟!/1 كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج 4 ص‎ )0( 


6 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





افا الى ها معدو الماع قو خرها ذا مدل عدلى 
الوجوب والانعقاد المستلزمين للإجزاء ضرورة. 

وقال أبو جعفر يا في خبر سماعة المرويّ عن الأمالي "١‏ وثواب 
الأععال "او ليها لبي ار اننا منا ف ساك اللحمفة ررقنة فيه ومفا لو 
أعطاه الله (عرّ وجل) أجر مائة جمعة للمقيم», وقد حكي الإجماع 7" 
على عدم وقوع الجمعة مندوبة. بل متى جازت اجزات وكانت احد 
الفردين ‏ بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما أَنّه يمكن القطع به من 
واؤتعفلة التعسوضن. 

وقال أبو الحسننُةٍ في خبر أبي همام: «إذا صلّت المرأة في 
المسجد مع الإمام يوم الجمعة الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ء وإن 
صلّت فى المسجد أربعاً تقصت صلاتها , لتصل فى بيتها أربعاً أفضل» :6 
والنقصان -بالصاد_كالصريح في الإجزاء . وفي المحكيي عن نهاية 
الإحكام ان «صلاة الجمعة اكمل فى المعنى وإن كانت اقصر فى 
العتورنة هقانا اراح الكامليق الذون لاغلر ليو قال درق أصيعات 
العذر اولى» ”". 


.١9 أمالي الصدوق: المجلس الثالث ح ه ص‎ )١( 

(؟) ثواب الأعمال: باب ثواب الجمعة للمسافر ح ١‏ ص 064. 

(5) لم يرد هذا الخبر فيه. 

(4) وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ؟ ج ,اص 759. 

(0) في مدارك الاحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 06 . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة ,باب 15 العمل في ليلة الجمعة ح 51 ج ؟ ص ١4؟,‏ وسائل 
الشيعة: باب ؟؟ من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج /اص .71١‏ 

(/1) نهاية الإحكام: من تجب عليه الجمعة ج "عن 20 


لو نكلف الحضور من لا يجب عليه السعي الى الجمعة ل ب 8088 
وأخباو السقوط عن ننه لك المتقاسة ماقا "١‏ إن قليا: إن لاهرها 
الرخصة فى الترك على وجدٍ يجوز لهم الفعل كانت حيئئذٍ دالة على 
المطلوب لا منافية له وإن قلنا: إنها مع ضمّ بعضها إلى بعض, وخبر 
حفص "'", واتفاق الأصحاب... وغير ذلك ظاهرة فى إرادة سقوط 
السعى إليها لا الجمعة نفسها فالإطلاقات حينئذٍ دالة على وجوبها عيناً 
لما عا ا ا 
دل امت المنافي السقوط 0 ري اللغنها مالنيناي كنا 
لا يخفى على من لاحظها. 
العزيمة في السقوط المذكور فيما عدا البعيد منهم , وما في المدارك من 
ان «ظاهر المصئف فى المعتبر عدم جواز الجمعة للمراة. وهو متجه 
لولا رواية أبي همام المتقدّمة»!. على أنّ ما نسبه إلى ظاهر المعتبر 
لم نتحقّقه , بل لعل الظاهر خلافه, وَإِنّْما فيه © زة نفى الوجوب عليها كما 
يش على ذو لاك 
نعم قد يحتمل ذلك في خصوص المسافر ؛ لقول الصادقءَيّةٍ في 
اا 
(؟) يأتي بتمامه في ص 477 - 1117 . 
(') كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج ؛ ص 577 - 7371 . 


(8)[الشيرة علا اعد ع اف 11و 151 


صحيح ربعي والفضيل: «ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى» ١‏ 
وفي صحيح ابن مسلم: «صلُوا : فى السفر صلاة الجمعة جماعة بغير 
خطبة. انو موجه كن «سألته عن صلاة الجمعة في السفر 
فقال: يصنعون كما يصنعون في الظهر (في غير يوم الجمعة)'", 
ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة , وإِنْما يجهر إذا كانت خطبة»!) ونحوه 
ضح جل 0 ' : 

لكن يمكن إرادةٌ الرخصة من الأمر الوارد في مقام توهّم الحظر. 
ونفي التعيين من الصحيح الأول » وإرادة عقد جمعة للمسافرين -بناءً 
على عدم جوازه كما ستسمع -لا دخولهم تبعاء والخمل عكلى العفقة 
بقرينة النهي عن الجهر وغير ذلك. 

وعلى كلّ حال فلا ينبغي التأمّل في أصل المشروعيّة . بل 
الاقوى الوجوب عينا على المكلفين منهم لو حضروها مطلقاء 
وفاقا لصريح التهذيب" والنهاية" والكافى” والغنية!6 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١7178‏ ج ١‏ ص .47١‏ تهذيب 
الأحكام: الصلاة/ باب 51 صلاة العيدين ح ١5‏ ج “ا ص 584. وسائل الشيعة: باب ١9‏ من 
ابواب صلاة الجمعة ح ١ج‏ /لاص 8 . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 0١‏ ج ا ص ١60‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب ١6١‏ ح ” ج ١‏ ص 7١غ.:‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب القراءة فى الصلاة 

(؛ و 0) تقدما فى ص 7١9‏ . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ذيل ح /الااج اص 5١‏ . 

. ٠١7” النهاية: صلاة الجمعة ص‎ ) 7١ 

(8) الكافي في الفقه: صلاة الجمعة ص 00 

() غنية النزوع: صلاة الجمعة ص . 





لى تكلك الخضور كن له تخب عليه السبين الل اللقمعة ع ني نيت 1 8 


والسرائر "١‏ ونهاية الإحكام”" وغيرها”" على ما حكي عن بعضها . 
لمو اصرح ممّن علّق الوجوب على حضورهم )؛ ضرورة إرادة 
الوجوب غيناً: إذ احتمال التخييري كما فى كشف اللقام © دفعاً 
لاحتمال العريمة :وعدم الاتفقاد. فى غاية الفعهه لاهج النبناد» 
ضرورة ثبوت ذلك لهم قبل الحضورء فلا ريب حينئذٍ في أنّ ذلك هو 
المشهوو "ريل فى ظاهر النقية 1 | وضريعها الانجما عليه 

وفي التذكرة: «ولا يشترط -أي في العدد_الصمّة ولا زوال الموانع 
من المطر والخوف , فلو حضر المريض أو المحبوس لعذر المطر أو 
الحوق ومست علني ير العقدت الجا عا 40 

وفي المدارك: «لا خلاف في وجوبها على البعيد مع الحضور»”* 

ولي السك عن التو الولو جل الغرية.. واه يلا 
حضر عند أكثر أهل العلم»! ''"وفيه أيضاًأَنّه «لاخلاف فيه في الأعرج , 


. 517 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة. ومن تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص ١١‏ و10. 

2 كالجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 9515 40 والمختصر النافع: صلاة الجمعة ص 2331 
والمعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 597 . 

(5) كالعلامة في القواعد: المكلف بالجمعة ج ١‏ ص 7 والتذكرة: من تجب عليه الجمعة ج ؟ 
ص .١/‏ 

(0) كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج ؛ ص /ا!3؟ . 

(1) كما في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 054. وكفاية الاحكام: صلا 

افيف طن 14 

) تقدم ذكر المصدر قريبأ . 

6) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص 38-37 . 

9) مدارك الاحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص 087 . 


) 
) 
) 
)٠١(‏ منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص "7 . 


04 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





وكذا من بعد بأزيد من فرسخين»7". 

وفي جامع المقاصد: «لو حضر أحد هؤلاء في موضع إقامة الجمعة 
وجبت عليه وانعقدت به بحيث يعتبر في العدد بغير خلاف في غير 
المسافر»'" لكن قال: «وينبغي أن يستئنى المريض إذا شق قسلة 
الاتظار مشقة شديدة ‏ ولولزم زيادة المرض فبطريق أولى » وكذاالهم»”” 
ثم حكى الخلاف في الانعقاد في العبد'* كنا ١‏ فود باوراف ا جزم 


بعدم الوجوب على المرأة أيضاً. 

وفي المفاتيح: «الذين وضع الله عنهم الجمعة متى حضروها لزمهم 
الدخول فيها كما ورد النصٌ في بعضهم معلّلاً, والظاهر أنه لا خلاف في 
ذلك فيما سوى المرأة» ". 


وفي الرياض: «أَمّا وجوبها على من عدا الصبى والمخدوة .الفا 
فهو المشهور على الظاهر المصرّح به في كلام : بعض. وعن ظاهر 
ب 7 .كما هو ظاهر الإيضاح ؟ 'وشرح 0 


للمحقّق الثاني" لكن فيمن عدا العبد كس والمنتهى "١١‏ 
المريض خاصّة . وصريحه في الأعرج»7", وإن كان اي 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 78/8. 

(") المصدر السابق . 

(4) بعده حكى الخلاف في المسافرء ثم في ذيل قول المصنف: «وفي انعقادها بالعبد اشكال» 
ِيّن وجه الاشكالء انظر الهامش قبل السابق: ص 7”89. 

(0) جامع المقاصد: المكلف بالجمعة ج ؟" ص 1١8-5١7‏ . 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 8 ج 0١‏ ص .٠١‏ 

(0 و3 و١٠)‏ تقدم ذكر المصادر سابقا . 

(6) إيضاح الفوائد: المكلف بالجمعة ج ١‏ ص .١155‏ 

.09 رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١١( 


لو تكلّف الحضور من لا يجب عليه السعي الى الجمعة لل 8ن 


ل لأ ااجده نه شاذا محتنا مج ا ينيدا عدا امير والسساتر 
والعبد. وما عن مهذب القاضي: «ويجب صلاتها على العقلاء من هؤلاء 
إذا دخلوا فيها وتجزيهم إذا دخلوا فيها وصلّوها عن صلاة الظهر»”" 
وفي شرح جمل العلم والعمل له أيضاً: «وجميع من ذكرنا سقوطها عنهم 
فاولو العقد'"إذا دخلوا فيها وجبت عليهم بالدخول فيها وأجزأتهم 
صلاتها عن صلاة الظهر»”'" يمكن إرادته الحضور من الدخول فيها 
لا نفس الفعل وإن احتمله في كشف اللثام 40 

وأمّا ما عن المبسوط “ والإصباح '" من انهم «إن حضروا الجمعة 
وتم بهم العدد وجبت عليهم» فظاهر الدلالة على المطلوب؛ ضرورة 
أولويّة الوجوب عليهم مع الانعقاد بغيرهم منه. _ 

ومن هنا يعلم أن مراده بما حكي عنه أيضاً فيه من أن «أقسام 
الناس فى الجمعة خمسة: من تجب عليه وتنعقد به ؛ وهو الذكر الحرٌ 
البالغ العاقل الصحيح السليم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا 
حراك معها الحاضر ومن هو بحكمه. ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به ؛ 
وهو الصبىّ والمجنون والعبد والمسافر والمرأة لكن يجوز لهم فعلها 
)١(‏ المهذب: صلاة الجمعة ج اص .٠١١‏ 
(؟) كذا في المعتمدة: وفي باقي النسخ وكقيف اللثام ومفتاح الكرامة بدلها: «العقل». وفي 

المضدر: فاولي العقللاء : 
(| شرج حمل الدك والحل تعنلا ايفاص ا 
(:) كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج ؟؛ ص /الا3؟ . 


(0) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١57‏ . 
(1) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج 4 ص 117 . 


5 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





إلا المجنون. ومن تنعقد به ولا تجب عليه ؛ وهو المريض والأعمى 
والأعرج ومن كان على أكثر من فرسخين. ومن تجب عليه ولا تنعقد 
به ؛ وهو الكافر لأنّه مخاطب بالفروع عندنا. ومن اختلف فيه...»7" 
عدم وجوب السعي إليهاء لاا عدم وها عنا اوحضووهاء خصوضا 
بقرينة ذكره من كان على أكثر من فرسخين الذي لا تأمّل في الوجوب 
عليه مع الحضورء بل لعلّه خارج عن موضوع المستثنى بناءَ على ما 
نعف مر إرادتمكانه رحله: 

ب لك كاات تمد ومدق ا كله قن الغر ا ومن فين العض فو اول 


وو 


الشهيدين”" وثاني المحقّقين”" وبعض من تأخَّر عنهم '*, بل المصرّح 
بد أو كالمصرّح به قحو التهذ ون ا والنهاءية() والكافى”!" وال 7 )0 
والاشارة”" وال 0 وال: 5 ل وأ 5 ذا الو دوت 5 ْ 
لو حضرت على ما حكي عن بعضهاء بل هو ظاهر غيرها"" أيضاً. 


)١(‏ المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١55 - ١8‏ (العبارة ملفقة). 
)١(‏ الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 0-١87‏ 187. 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة /المكلف بالجمعة ج ؟ ص 8١غ].‏ 
(غ) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: صلاة الجمعة ص 75817 . 
(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ الفعل :فى ليله العحمة ا ذيل عن الا لاص 071 
(1) النهاية: صلاة الجمعة ص ٠١”‏ . 

(0) الكافي في الفقه: صلاة الجمعة ص ١0١‏ . 

لمعنه اللووع هضباة الجعة ص > 

(9) اشارة السبق: صلاة الجمعة ص 97 . 

. 797 ص١ السرائر: صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

. 14 ص‎ ١ تحرير الاحكام: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

.77١ ص‎ ١ منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج‎ )١١( 
.16 114 كالجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص‎ )١١( 


لو اتكلت العقوز فج لايع عليه الشض ال العيفة ع ب 11 


بل هو من معقد إجماع الغنية أيضاً. بل في كشف اللثام'" عن معتبر 
المصئّف ”' وتذكرة الفاضل " التردّد فيه لا الخلاف. 

لكنّ الذي وجدته في الأوّل -بعد أن حكى عن الشيخ الاحتجاج 
على الوجوب الشامل للامراة بخبر حفص الذى ستسمعه_قال: «وما 
تووم الرنموئه عن المراء دوف ل الما عليه قا :قاع ال مقا ره 
فلأ عير الوا ل ال ا ددمي الخرات وتجورووة ان العكين مهدا 
اتثفاق فقهاء الأمصار لاعدم الوجوب. 

ويقرب منه ما في المدارك من أن «الحقّ اتتفاء الوجوب العيني 
فظعا بالنسية إلى كل م سقط عه الحضورورو آنا الويحوي الفشيرى 
فهو تابع لجواز الفعل وكيس ترق للعو ا رليك امهو قاتشن 
انتفى» (0. 

ونحوهما ما عن مبسوط الشيخ'" من نفي الخلاف عن عدم 
الوجوب على المسافر والعبد, مع أنَا لم نجد موافقاً له على ذلك سوى 
ما عن الوسيلة '" والإصباح " مع احتمالهما عدم وجوب الحضور. 
ولعلّه مراده بقرينة نفي الخلاف . خصوصاً وهو ممّن قد صرّح اوهو 


. 501 كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج 4 ص‎ )١( 

(1) المعتبر: صلاة الجمعة ج حن 111 

فو تذكرة الفقهاء: من تجب عليه الجمعة ج غ ص /او. 

(غ) العبارة الموجودة في النسخة المطبوعة من المعتبر: «وما تضمنه من وجوب الجمعة على 
المرأة مع حضورها ففيه تردد» انظر المصدر قبل السابق . 

(6) مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص 00 . 

(1) المفبسوط: صلاة الجمعة ج ١١ص‏ 1 

(/) الوسيلة: صلاة الجمعة ص ٠١”‏ . 

(8) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج 4 ص 157 . 


جواهر الكلام (ج )1١١‏ 
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عليهما في التهذيب'" والنهاية!" على ما حكي عن أَوَّلهما كالكافي'” 
والسرائر )غ0 والغنية (6) والإرشاد' والتلخيص ”'" والنافع 7" وشرحه"""ا 
والجامع ''٠'‏ وغيرها "١!‏ على ما حكي عن بعضها. 

ومن ذلك كلّه بان لك ضعف الخلاف في الجميع , فما في فوائد 
الشقرائة "اوحاطية الارساد"9 دين ان اكت الأصحابي ها عسدة 
وجوبها على المسافرء والإجماع على عدمه في العبد_من الغرائب » بل 
مما ذكرنا يظهر لك الخلل في جملة من المصتّفات. 

يه ناه لك أنه لا وجه للقدح 47" في الاستدلال بخبر حفص 
على المطلوب بالجهالة في سنده بعد انجباره بما عرفت », مع ١‏ عضا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ذيل ح /الاج اص 1١‏ -؟5. 

. ٠١7” النهاية: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: صلاة الجمعة ص ١0١‏ . 

(4) السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5117 . 

(0) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص . 

(1) ارشاد الأذهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص /70 . 

(0) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /الفصل الرابع ج لا ص 016 . 

(8) المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 771. 

(1) المعتبر: صلاة الجمعة ج "١‏ ص 517 . 

.10 - 1154 الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

.4 كنهايةالاحكام: من تج بعليهالجمعة ج اص 40. وتحريرالاحكام: صلاةالجمعةج ١ص ؛‎ )١1١( 

)١١(‏ فوائد الشرائع: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «فكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت 
عليهم الجمعة» ورقة 51١‏ (مخطوط) . 

(؟١)‏ حاشية الارشاد: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «فإن حضر المكلف منهم» ورقة "١‏ 
(مخطوط). 

)١4(‏ كما في المعتبر: صلاة الجمعة ج ؟ ص 5175, ومجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ؟ 
ا 


وإ كان عامّى المذهب لكن له كتاب معتمد «ست»١",‏ وعن الشيخ في 
العدّة أَنّهِ «عملت الطائفة بما رواه حفص عن أُتَمّتنا ولم ينكروه. ولم 
يكن عندهم خلافه»”'", بل امارات متعددة تشهد بصحة الخبر المزبور. 

قال فيه: «...سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة 
د[ تح على المرأة والعيد. والنمداةر ؟ فقال :ارق الى دار ناه تسن 
ليخن رحد وري ولحاي والقال ررد اها بول ان داور 
واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها معه. هل تجزيه تلك الصلاة عن 
ظهر يومه؟ فقال: نعم , فقال له الرجل: فكيف يجزي ما لم يفرضه الله 
عليه عمّا فرضه الله عليه؟! وقد قلت: إن الجمعة لا تجب عليه , ومن لم 
تجب عليه الجمعة فالفرض عليه ان يصلى اربعا. ويلزمك فيه معنى ان 
ال فوض عليه أريعا ذكنق أجرا عنه ركان وفع مما ملرمك أن من 
دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه ممّا فرضه الله عليه. 

فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب, وطلب إليه أن يفسّرها له 
فأبى , ثم سألته أنا عن ذلك ففسّرها لي » فقال: الجواب عن ذلك أن الله 
(عرّ وجل) فرضص على جميع المؤمنين والمؤمنات. ورخّص للمرأة 
والمسافر والعبد ان لا ياتوها. فلمًا حضروها سقطت الرخصة ولزمهم 
الفرض الأوّل ‏ فمن أجل ذلك أجزأ عنهم . فقلت: عمّن هذا؟ فقال: عن 
مولانا 5 عبد الله طاغلا » ”. 


.١١ ص‎ 55١١ الفهرست: باب حفص رقم‎ )١( 

0580 عدة الأصول: في ذكر القرائن التي تدل على صحّة أخبار الآحاد ج اصن‎ )١( 

(') تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 78ج ٠‏ ص .,5١‏ ونقل أكثره 
في وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج /اص 37 . 





بل منه يعلم أنّ المراد سقوط السعي من نصوص الرخصة وإن عبّر 
في بعضها بسقوط الجمعة إلا أنّ المراد منه عدم الوجوب عيئاً في هذا 
الحال» فلا يجب عليهم السعى » بل هو مقتضى ضضم بعضها إلى بعض 
واشتمالها على من كان على رأس فر سخين. 

واحسمال أن المراذ الرخضة مطلقاً المقتطية التخيير ولو حال 
الحضور_يدفعه: اشتمال أكثرها على المجنون الذي لا يصلح فيه ذلك , 
نعم يجامع غيره في صدق عدم وجوب السعي , وحينئزٍ فإطلاق ما دل 
على وجوب الجمعة صالح لتناول هذه الأفراد في حال الحضورء على 
أنه لو كان المراد سقوطها مطلقاً أمكن الإشكال في أصل الإجزاء إلا 
بدعوى ظهور نصوص السقوط في ذلك, أو دعوى الاستناد إلى 
إطلاقات لا تقتضي الوجوب, ولا داعي إلى هذا التكلّف. 

وفي قرب الإسناد للحميري عن عبدالله بن الحسن عن جدّه عن 
علخ بن حشر أ دهان كا فرصو القنا سل علبي مضا 
العيدين والجمعة ما على الرجال؟ فقال: نعم»7". وخبر أبي همام 
المتقدّم'"' يراد منه أفضليّة اختيار الصلاة في البيت , فلا ينافي الوجوب 
العيني لو حضرت , ونصوص المسافر السابقة لابدّ من حملها على ما إذا 
لج يكن قد حطير الجيطة ابضا. 

فاتّضح بحمد الله وجه الوجوب عيناً على الجميع عدا الصبيّ 
والمجنون. بل قد يقال بالوجوب الشرطي في الأُوّل؛ بمعنى أنه 
)١(‏ قرب الاسناد: ح 41١‏ ص 114, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ 

ج لاص 778 . 
)١(‏ فى ص 105. 


لو تكلّف الحضور من لا يجب عليه السعى الى الجدعة --7- ب باع 


لا يشرع منه صلاة الظهر ؛ لأنَّ الثابت في حقّه ما يصمح من البالغ في 
ذلك الحال والفرض عدم صحَّة غير الجمعة , نعم سقط عنه السعي إليها 
بالنصوص ., فيشرع منه الظهر كغيره من البالغين ممّن تسقط عنهم مع 
عدم الحضورء أمّا معه فليس من البالغ من تسقط عنه , كما أَنّه ليس في 
الأدلّة ما يقضي بمشروعيّة الظهر له في هذا الحال, وأخبار السقوط أعّ 
من ذلك كما عرفت. 

أمّا الانعقاد بهم ففي كشف اللثام: «كأنه لا خلاف فيه فيمن عدا 
المسافر والعبد والمرأة وغير المكلّف, إلا الهرم الذي لا حراك به ء فلم 
يعد في شيء من المبسوط "١‏ والوسيلة!" والإصباح'" ممّن تنعقد بهم 
مع تعرّضهم لعدم الوجوب عليه إلى أن قال: ولع لهم أدرجوه في 
المريض. أو جعلوا صلاته _لأنّه لا حراك به_ممّا لاعبرة بها لعده 
الركوع والسجود فيها إلا إيماء» !*. 

وفى المدارك: «اتّفق الأصحاب على الانعقاد بالعبد والمريض 
والاعمن والمحبوس بعذر المطر ونحوه مع الحضور كما نقله 
جماعة) 07" 

وفي التذكرة وعن المنتهى ما سمعته. 


. ١57 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(90؟) الوسيلة ضلاة الجيعة ىن 17 

(؟) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج 4 ص 177 . 

(؛) كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج 4غ ص /الا” 11/8. 

(0) كذا في النسخ. وفي المصدر وهامش المعتمدة بدلها: بالبعيد . 

(1) مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4؛ ص 00. جملة «كما نقله جماعة» انظرها 
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وفي الخلاف: «تنعقد بالمريض بلا خلاف»'(". 

وافى ار باض: : «لا خلاف ظاهراً في انعقادها فيمن عدا العبد 
والمسافر» "ا 

وفى ظاهر الغنية'" أو صريحها الإجماع على الانعقاد بالمسافر 
والعبد.. 

وفي الذكرى: «الظاهر أنّ الاثتفاق واقع على صحّتها بجماعة 
المسافرين وإجزائها عن الظهر» ”© ولعلّه الظاهر منكشف اللنام '© أيضاً. 

قلت: قد صرّح بانعقادها بالمسافر والعبد دمضافا ان ماعرفت- 

فى الخلاف(0 والنعرات "او البعير ثلا والمتتي 3١‏ والار شاد 0١٠١‏ 
والتلخيص "١7‏ ور على ما حكي عن بعضهاء وهو الأقوى, 
خصوصاً بناءً على أنّ الساقط عنهم السعي إليها لا الجمعة مطلقاً, 
فيشملهم حينئذ نصوص الانعقاد بالسبعة ونحوهمء بل مقتضاها حينئذ 


١١)الخلاف:‏ كتاى الجيفة رسمالة ماج ١ص .31١‏ 
(؟) رياض المسائل: صلاة الجمعة ج 4 ص 1١‏ . 

(؟) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص 1١‏ . 

(غ) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7377 . 

(5) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج غ ص .55١‏ 

(1) الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 0/ااج ١‏ ص .7٠١‏ 
(0) السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 197 . 

(8) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 197 . 

(1) منتهى المطلب: من تجب عليه الجمعة ج ١١‏ ص ؟17؟7. 
)٠١(‏ إرشاد الأذهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 53017 . 

510 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /الفصل الرابع ج /ا١ ص‎ )1١( 
.40 - 44 كالجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص‎ )١١( 


لو تكلّف الحضور من لا يجب عليه السعى الى الجمعة بإ سبع 


إلا أَنّه قد يقوى في النظر تخييرهم في ذلك ؛ للأصل , وظهور خبر 
حفص في حضور الجمعة المنعقدة بغيرهم , وظهور نص السبعة مثلا في 
إرادته من حيث العدد لا اىّ عدد كان, بل قد ينقدح من ذلك الإشكال 
في أصل العقد بهم ؛ لعدم دليل صالح عليه , والوجوب حال الحضور 
وكيف كان فأصل العقد بهم على التخيير أو التعيين جائز , خلافاً 
للمبسوط '" والوسيلة '" والإصباح'' والمختلف” كما حكى عنها . بل 
عن الأوّل نفي الخلاف عنه, ولعلّه للأصل المقطوع بالإطلاقء ولأنَ 
فارق من الاصحاب بينه وبين المسافر لتساويهما في العلة , مع انها لو 
انعقدت بالمسافر لزم تعيّنها عليه ؛ لأنّ العدد إن اجتمعوا مسافرين 
الم حر ادك ريا بر مل يجا 5/101 
انعقدت بالعبد لانعقدت بهم منفردينء ولانهما ليسا من اهل فرضها 
والأوّل -مع أنه لا يتم مع الإذن ‏ يمكن منع اعتبارها في الفرائض , 
فللعبد صلاة الفريضة أَوّل وقتها أينما أدركته إذا لم تخل بحقّ للمولى 
ولم ينهه. 7 
والانعقاد أعمّ من الوجوب عينا الذي يمكن تسليم الإجماع 
على نفيه فيهما. 
)١(‏ المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١47‏ . 
(9الوسيلة صلةة اللحد سن د 
(؟) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج ؟ ص 151 . 
(غ) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج تدص 73١‏ و3999؟. 


57 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





ما عدم الجواز منفردين فمنعه واضح بل قد عرفت ظهور الاثفاق 

من الذكرى وكشف اللثام عليه مؤيّداً بما عساه يظهر من الأصحاب ؛إذ 
لافرق بين إتمام العدد يهم وبين كوتهم تمام اعد فما أطتب به الأستاذ 
لا يخلو من نظر. 7 

وعلى كل حال فلا تلازم بين الانعقاد بهم والوجوب عينا , نعم ربّما 
ادّعي "ا لزوم الوجوب عيئأ للانعقاد مع أنه لا يخلو من نظر ايضا؛ ضرورة 
إمكان اختصاصه بحضور الجمعة المعقودة بغيرهم. لصدق حضور 
الجمعة حينئزٍ كالامرأة, فإنه يجب عليها عينا لو حضرت ولا تنعقد بها. 

عون ا ع ا 9 
بينهما .بل الأول منهما لازم للثاني 8 ن المتّجه السقوط عنهم مطلقاً 
وان عضرو ماد بالأطلاي: إل أ بكي خخص :وما سمه نانفا ظيتر 
فق رقا هة| العال تدريها قمعت إطلاق الادلت انا شيرو هن الاحوال 
فعلى إطلاق السقوط , ومنه حينئذٍ عقدهم الجمعة بأنفسهم , فلا دليل 
حينئذ على وجوبه عليهم ؛ ضرورة تقييد إطلاق الوسيوي ةيما ذل 
على السقوط. 
() مصابيح الظلام: الصلاة ,شرح مفتاح 8 ذيل قول المصنف: «الدين وضع الله عنهم» ج ١‏ 


ص ٠١”‏ (مخطوط). 
)١(‏ انظر كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج ع ص ٠‏ (في تقرير دليل المختلف وجوابه عنه). 


لو تكلّف الحضور من لا يجب عليه السعى الى الجمعة ل ب 8553 


بل لولا ظهور الاتّفاق المتقدّم -المتمّم بعدم القول'" بالفصل . 
وطن ال طلؤقاك الداله ص الطفرروفتة كقر لع ىلأ نوتسو 
واتعقما ل المشناةة الرخضة من اخناو السقوطينوقي :1 له مقا عا 
مافاء لادكل الحكو ب الجوان فها عن الرخدري عينا كينا نتن 
النذارك7"ل ابل تزغ بعدمة الأسعاذ الأكبن :فى شرم السفاتييع "فى 
عماقة الحوانو بن ع ةكد له التعووصن الما قة لعفف ضيبا 
السفر الظهر التى قد عرفت المراد منهاء إلا أَنّهِ لا يخفى ضعفه. 
العدد إلا فى الوجوب عيناً على الحاضر معهم من غير ذوي الأعذار مع 
الاثّفاق على العقد, ولكن ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه, بل 
فو كاللازه دين الععم ا عكين الاتعدلال السارق يدفرى تسد 
إطلاق ما دل على وجوب الجمعة. خرج منه ما احتاج إلى السعي, 
فيبقى غيره تحت الإطلاق المزبورء فيجب مع حضور المعقودة او مع 
التمكن من العقد , فتأمّل جيّداً. 
فوات الجمعة كما إذا لم يحضر وا إشكالء أقواه السقوط وإن أثمواء نه لا 
ريب فى صدق حضور الجمعة إذا وجدوا بعد العقد. بل وفى حال 
الشروع بالإقامة, بل وفي حال الشروع بالخطبتينء بل وعند التهيّوٌ, 


. في هامش المعتمدة وبعض النسخ: القائل‎ )١( 
. 01 مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص‎ )1( 
. تقدم المصدر قريب‎ )6( 


ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ومع الشكَ فإطلاق السقوط محكّم كما عرفت فتأمّل جيّدأً. 

هذا كلّه في غير المرأة والصبئ ؛ للإجماع على عدم الانعقاد 
بالأولى في التذكرة وغيرها!"., بل يمكن تحصيله . مع اختصاص 
الرفيظوالنقن والقوم ويل والكستة و الشيعة التذكير العنتن فى تصير صن 
العقد ‏ بغيرها. 

لكن في كشف اللثام: «في نسخة للغنية عندنا وقد قرأها المحقّق 
الطوسي على الشيخ معين الدين المصري: (وتنعقد بحضور من لم يلزمه 

مق المكلنين كالسا ب ركفن الفضرى عبان العا له الضبوات ا 
النساء»”" قلت: كما هو الموجود فيما حضرنى من نسختها (. 

وأنااالضيع فق كفي اللناة ةو كا نه لالخاوف فى ده انطا د حدم 
النالقين مذبورا لمحتو عتناناء ومن التنا فى ا#ااقول بالأسقادبيالضييه 
المميّزء وفي المبسوط "ا نفي الخلاف عن العدم منّا ومن العامّة»*. ‏ - 

قلت: وإن قلنا بشرعيّة عبادة الصبى وانعقاد الجماعة في غيرها به 
إلا أنه لا يخفى انسياق نصوص من تنعقد به إلى غيره كما هو واضح. 
نعم قد يقال -على إشكال ‏ بانعقاد جمعةٍ لغير البالغين في مثل ازمنة 
االسبير :مومه ول على مشروطتة سا نر عيباذ اك الا شيع وسنها 

) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص .1١‏ 


١) 
(؟) كيدارك الاشكان وقد المعيدر قري :وذشية المعاده ضتلةة الشعة من 1د‎ 
. 51١ (؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4غ ص‎ 
) 
) 





0 : صلاة 00 ٠‏ (المتن 0 
0037 

(1) تقدم ذكر مصدره سابقاً . 

(/) كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج 4 ص 718 . 


لو تكلّف الحضور من لا يجب عليه السعى الى الجمعة --- بدت ست ١د 80١‏ 


الجمعة , والإجماع إِنْما هو على عدم انعقاد جمعة البالغين به بأن وين 
مكمّلاً للعدد ‏ فتأمّل جيّداً. 

اللهية الا ان ن يكون الأطفال يشاركون البالغين في عباداتهم ما لم 
تشترط بشرط لا يمكن حصوله لغير البالغين , كالعدالة التي هي شرط 
في الإمامة» ووقوعها في غير الجمعة إن ثبت بإجماع ونحوه وإلا كان 
ممنوعا »والاستتتاد فيه إلئ + بعض النصوص الظاهرة'" في جواز إمامة 
غير البالغ استناد إلى المؤوّل الذي هو غير حجّة ؛ ضرورة ظهورها في 
إمامته للبالغين. 

وعلى كل حال بناءً على الجواز اعتبار !"ما يشبه العدالة فى إمامة 
الطفل ‏ بأن يكون متجنّبأكبائر البالغين, والإصرار على صغائرهم. وكل 
و وساي 0 دوه تو م 
لتكليف والمراب. وفي المبد ترمد وماله وعليد ووجة 00 
كان في العقد أو الوجوب أو فيهما. 

كما انساة ن لك منه من تجب عليه وتنعقد به. ومن تجب عليه ولا 
تنعقد بهء وبالعكس لكن بمعنى عدم وجوب الحضورء ومن لاا تجب 
عليه ولا تنعقد به «إ و4 أمّا من تجب عليه ولا تنعقد به « إذاا'" حضر * 


)١(‏ كخبر غياث بن ابراهيم عن أبي عبداللهظِةٍ قال: «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن 
يوم م القوم, وأن يؤدّن». 
الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح ‏ ج اص 77, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
ابواب صلاة الجماعة ح و8 ج 8 ص ١5و‏ 7717. 
)١(‏ الأولى التعبير ب «فى اعتبار ...» . 
() في نسخة الشرائع والمسالك: لو . 


ف جواهر الكلام ( ج-١١)‏ 


ف« الكافر » والملحق به ؛ فإنها « لم تصح منه ولم تنعقد به وإن 
كانت واجبة عليه »# عندنا كما هو واضح. 





وأوضح منه عندنا ما في المتن « و > غيره'" من أنّها ( تجب» 
أى ١‏ الجمعة على أهل السواد» أي القرى «كما تجب على أهل 
المذن مع المتكمان القراقا 45 إن لاخلاف أجدم فيه مسا 
الإجماع بقسميه "عليه كما أن النصوص دالّة عليه عموماً وخصوصاً, 
كخبر الفضل بن عبدالملك!* عن الصاد قي . ومفهوم قول 
أحدهما 8 في خبر ابن مسلم . وغيرهما من النصوص المتقدّمة في 
العاف الاق 

وكأنٌ ذكر المصنّف وغيره له لخلاف أبي حنيفة "فيه الذي اتّقَى منه 


الصادق علد " فى ضعيف حفص بن غياث: «ليس على اهل القرى 
جمعة , ولا خروج فى العيدين» /", كضعيف طلحة بن زيد عنه عن آبيه 


)١(‏ كالميسوط: صلاة الجمعة ج ان غ35 والجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص م وقواعد 
الأحكام: المكلف بالجمعة ج ١‏ ص 7, ومدارك الاحكام: من تجب عليه الجمعة ج ] 
ص 07 -08. 

ْ . في نسخة الشرائع والمسالك: الشروط‎ )١( 

(") نقل الإجماع في الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة 501 ج ١‏ ص 045. وتذكرة الفقهاء: 
كيفية صلاة الجمعة ج ص ٠‏ وجامع المقاصد: المكلف بالجمعة ج 1 

وانظر فيمن قال بذلك الهامش قبل السابق. 

(؛) تقدم في ص 318 . 

(0) تقدم فى ص 311 . 

(1) المبسوط (للسرخسي): صلاة الجمعة ج ؟ ص 597, بدائع الصنائع: صلاة الجمعة ج ١‏ 
ص 501 فتح العزيز: صلاة الجمعة ج 4 ص .1٠١5‏ 

(0) في المصدر مذها ةع اسك 

(4) تهذي ب الأحكام: الصلاة/ باب ؛ ؟ العمل في ليلةالجمعة ح 7١‏ ج ٠‏ ص 4/8 1, الاستبصار: >4 


وجوب الجمعة على ساكنى الخيم + 7 
عن أمير المؤمنين ط5: «لا جمعة إل في مصر تقام فيه الحدود»7". 

وفي كشف اللثام: «احتمال الأوّل أنه ليس عليهم ذلك ؛ لأنّ العامّة 
يرون السقوط عنهم ء فالعامّة من أهل القرى لا يفعلون, وليمس على 
المؤّمنين منهم تقيّة» !". 

قلت: وأولى منه احتمال كون ذلك لفقد اجتماع الشرائط التي منها 
وجود النائب الذي لم يتعارف وجوده في كل قرية قرية. 

«واحتمال الثاني أ الجمعة لآ نفدل حاو تكد د إذاأخز قاف 


الحدود»”” . 
والأمرسهل بعدما عرفت. 


( وكذا» تجب « على ساكني الخيم © كأهل البادية إذا كانوا 
قاطنين 4 مستكملين الشرائط ؛ للعموم المعتضد بظاهر الفتاوى التى 
يدك تحطيل الالمماعكنها يامو ها عو اليوط :لقص ا 
البادية ؛ لأنّه لا دليل عليه ولو قلنا: إِنْها تجب عليهم إذا حضر العدد 


لكان قويّاً». وما استظهره الفاضل '" والشهيد”" من ابن أبي عقيل كما 


دج الصلاة /باب لك »© أاج ١آاص‏ ٠غ‏ وسائل الشيعة: باب 5 صلاة الجمعة ح 3 
لاضن 5١7‏ . 

. 7380 - 3/9 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج 4 ص 587. 

)ع في نسخة الشرائع والمسالك: «الساكن بالخيم» وفي المدارك: «ساكن الخيم» : 

(0) المبسوط: صلاة الجمعة ج لفن ار 

(1) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج “ص .53١١‏ 

() ذكرى الشيعة: أحكام صلاة الجمعة ص 7358 . 
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قيل 7" «إنّ الجمعة فرض على المؤّمنين حضورها مع الإمام في المصر 
الذى هو فيه . وحضورها مع امرائه '" في الامصار والقرى النائية عنه». 

مع أنه لا ظهور معتدٌّ به في عبارة الثاني منهما في شر طيّة المصر 
والقرية, والأوّل _بعد تسليم الظهور_متردّد كما حكاه عنه فى كشسف 
اللثام ‏ قال: «من عدم الدليل, ومن عموم الأخبار»”". وهو كما ترى ؛ 
ضرورة أَنّ العموم أحد الأدلة. 

والخيم جمع خيمة بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر كما عن 
الصحاح “وا لمصباح !*. 
أربعة أعواد ثمٌ تسقّف بالثمام ''' والجمع خيمات وخيم» ". 0 
يلقى عليها الثمام ويستظل بها في الحرّء وكل بيت بيني من عيدان 
ال* . )0 

وكيف كان فالظاهر إرادة الأعمّء كما أنّ الظاهر إرادة عدم السفر 
ونحوه من القطن فى المتن الذي عبّر عنه غيره'" بالاستيطان, بل 


.١54 كما في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج "ا ص‎ )١( 

(١؟)‏ فى ضبط هذه الكلمة اشتباه فى المصدر. 

() كشف اللثام: المكلف العمكة - ص ؟78. 

(؛) الصحاح: ج ه ص ١9١8‏ (خيم) . 

(0) المصباح المئير: ص ١817‏ (خيم) . 

(1) الثمام: نبت ضعيف له خوص او شبيه بالخوص . الصحاح: ج ه ص ١88١‏ (ثمم) . 

(0) نقله عنه الازهري في تهذيب اللغة: ج لاص ٠١8‏ (خيم) . 

(8) القاموس المحيط: ج 4 ص ٠٠١‏ (خيم) . 

(9)كقواعد الأحكام:المكلف بالجمعة ج١‏ ص /.وذكرىالشيعة:أحكام صلاةالجمعة ص 78؟. 


نسب "" إلى قطع الأكثر ٠‏ لكن في التذكرة: «لا يشترط استيطاتهم شتاء 
وصيفاً في منزل واحد»"" ولعلّه ليس خلافاً ودالاوككن اشاطة و جيويب 
الجمعة عليهم بصلاتهم تماماًء فتأمّل. 
وفي التذكرة: «ولو استوطنوا منزلاً ثم سافروا عنه إلى مسافة بعد 
عدرة اام تماعد الم بسي عليهم الجمدة (فى الضيانه والمتصد 
معاً) ".ولو أفاموا دوو عنترة اناك لسافرواعنه إلى الساقةفالوسه 
وجوبها عليهم في المسافة والمقصد لوجوب الإتمام عليهم , وإن كان 
فيه إشكال ينشأ من مفهوم الاستيطان ن هل المراد منه المقام أو ما يجب 
فيه التمام» لكا فنا .ل عتكد | بنؤالله علي 
« و 4 كيف كان ف« هنا“ مسائل »: 
«الأولى > 
« من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة 4 للأصل , ولاشتراط 
الحردية . واستصحاب السقوط « و » التكليف بالظهر بل «لو هاياه 
وا يت ة ولو اتفقت في يوم نفسه على 
الأظهر > الأشهر بل المشهور كبااضن الجواهر النفيقة لوفو ا كثر 


ار 0 

(؟) في المصدر بدلها: فى مسيرهم بل في مقصدهم إن عزموا اقامة المذة فيه. وكذا لو سافروا 
إلى ما دون المسافة فانه تجب عليهم الجمعة في المسافة والتضنهن: 

0 00 لا 

00 

(0) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج ' ص ١54‏ . 


أهل العلم كما عن المنتهى '", بل اقتصر غير واحد ”على نسبة الخلاف 
0056 بل لا أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين. 

برعاي اي اس ير 
ووافقه الجزائري في شافيته ' ), واستحسنه في موضع من المدارك'" 
قال الشهيد: و ساف اتيس اا بكري 
لأنّ مثله في شغل شاغل » إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجدٌ في 
الكسب لنصفه الحرٌ فالزامه بالجمع '" حرج غليه 0 

ارم رست يدع اعوط ودبي المدوط مدل فين والسسار: 
وقد لا يقصر عنهما ما ذكر ٠‏ فلا نلزمه بها. 

وفي موضع آخر من المدارك بعد أن عر سيينابة 
قال: «وهو توجيه ضعيف , والحق أَنّه إن ثبت اشتراط الحرّية انتفى 
ميو وي وبا ود ع و 
عليه الجمعة -كما هو مقتضى الأخبار_انّجه القول بوجوبها عليه 
مطلقأ» 00 

قلت: يمكن استفادة اشتراطها من معاقد بعض الإجماعات 


01/1 الى الطاب مو تعيد عله اعفار اي‎ ١ 

(1) كالعلامة في التذكرة : من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص 87 - 88, والكركي في جامع 
المقاصد: المكلف بالجمعة ج ؟ ص 575 4757, والسيد السند في مدارك الأحكام: من 
تجب عليه الجمعة ج ؛ ص 08 . 

0 
:) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج 7اص .١49‏ 

9 مدارك الأحكام: : ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 19 . 

(7) في المصدر بدلها: بالجمعة. 

0/0) 

١ 





0 شرائط صلاة ا ل 


المشضدة بالنقاوى :وان كان قداهنا عرقت كينا ١‏ له شك التنو د 
بالسقوط للاستصحاب وإن لم يثبت اشتراط الحرّية . والاستصحاب 
الخاصٌ مقدّم على العام بعد تسليم اندراجه فيه, وأنّه لم يرجع العام 
بالتخصيص إلى ما لا يندرج فيه ذلك كما لم يندرج في الخاص. 

وعدم صدق اسم العبد عليه لا ينافي ثبوت الحكم عليه من حيث 
الاستصحاب بعد عدم الظهور من لفظه في اشتراط رقَسيْة الجملة فى 
السقوط , وليس ذا من تغيّر الموضوع, بل هو أشبه شيءٍ بتغيّر 
الأحوالء ولعلّه من هنا افق الأصحاب على الظاهر على السقوط فى 
عر ومع عد امن فرق سوط ؛ د اجعيال ١‏ مرو سمي اله 
تحت أمر السيّد -مع أَنّه مندفع في فرض المهاياة وفي فرض الإذن 
وفي قوذلل و دما 4 لا يحتاج إلى الإذن مع اندراجه في 
العدوما كم يل لؤان الله كتيريها من الو اماف لغوت 

وعلى كل يخال فالقول اقوط لا يكلو من قزق 10 الكمنيانا 
مع إمكانه لا ينبغي تركه. 

وقةاظير لكافق ذله الال فى الاتعقاة وعيدمة عدن تقدير 
الوعوت :زان له تقل انفادها بالعيد» لكين فى الذكتريى 1" أن قد 
ليون لبا ني 

« وكذا» لا تجب على 9« المكاتب والمديّر » قطعاً؛ لصدق اسم 
العبد والمملوك, من غير فرق بين المشروط والمطلق الذي لم يود 


َ 


شيثاً ::وإلاكان من المبقض» والله أعلم. 


. انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 





4 





جواهر الكلام (ج )١١‏ 


المسألة « الثانية » 

من سقطت عنه الجمعة» ولم يحضرها يجوز أن ن يصلّى 
الظهر في أَوّل وقتها. ولاايجب عليه تأخيرها حتّى تفوت الجمعة. 
بل لا يستحبٌ» بل يستحبٌ التقديم كغيره من الأُيّام » بلا خلاف أجده 
في شيء من ذلك '" »كما لا إشكال فيه. 

إولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه» لصدق الامتثال 
حتى لو صلح للخطاب بها أكنالو اعق العيذ اوور الصريضى وراك 
العرج ونحو ذلك ؛ لقاعدة الإجزاء ء التي لا وجه معتدٌ به لدفعها باحتمال 
اتكتنا زتعن اهل الجمعة وان ذلك كان بعكم ظاهر ةا . 

ع الع الا الي اساي القور الجي. لني 31 
الجمعة فانها تجب عليه كما يجب عليه ع سي 0 
إعادة الظهر في غير يوم الجمعة لو كان قو هيانها 9 تعلق الخطاب 
به بعد البلوغ بناءً على ذلك , وقد تقدم البحث فيه في المواقيت”', 
فالدحط وتام 

وكذا الخنثى المشكل لو وضحت ذكوريّته بعد ما صلّى الظهر أعادها 
حدعة: لأ دند قتع اليا فرط لا الظور مرو قاغدة الابدواء شير خا رية 
فيه على ما هو التحقيق فيها. 


)١(‏ انظر الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 779 ج ١‏ ص 1١7‏ ونهاية الاحكام: شرائط صلاة 
الجمعة ج "١‏ ص .١١‏ ومدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة جم ؛ ص 088 - 04, وكشف 
اللثام: المكلف بالجمعة ج 4 ص 587 . 

(؟) انظر مسالك الافهام: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 147. 

(1) ذكرى الشيعة: أحكام صلاة الجمعة ص /7؟. 

(4) انظر الجزء السابع ض 5١‏ ... 


حك الشف وغ الخمعة بج حي ا يت 1 1/1 
المسألة « الثالثة » 

إذا زالت الشمس لم يجز السفر » ونحوه قبل أدائها ( لتعيّن!” 
الجمعة 4 عليه . بلا خلاف أجده فيه'" إلآ ما يحكى عن القطب 
الراوندي”" من الكراهة , ولا ريب فى ضعفه, بل يمكن إرادة الحرمة 
منها كما يومئ إليه عدم تعارف نقل خلافه , بل حكى الإجماع عليه غير 
واحد ”.بل يمكن تحصيله. 

وهو الحجّة بعد ظهور الآية ‏ وما شابهها من النصوص " فى الأمر 
بترك سائر المنافيات لفعلها ؛ ضرورة عدم الخصوصيّة للسعي والبيع 
ونحوهما في الترك. وخصوصاً مع ملاحظة مجموع الآية والاتّفاق 
المزبور معها وما تسمعه. ٍ 

فليس الحرمة حينئزٍ مبنيّة على مسالة الضد التي على القول بها 
تكون ولد احريها على رامتمطات الك رفن القند لا خصبوض 
المنافي عقلاً ولو من الشرع كالصلاة بالنسبة إلى إزالة النجاسة إن قلنا 
بحرمة إبطالها في هذا الحال أيضاً. وحرمة السفر بأَوَّل وقتها وإن لم نقل 
بتضيّقها فيه ؛ لأنّه مانع من إقامتها في دوامه ‏ ففيه إسقاط للواجب بعد 
حصول سببه » وفي الذكرى: «ولأنّ التضيّق غير معلوم ؛ فإِنٌ الناس 


)١(‏ في نسخة الشرائع: لتعيين. 

(1) انظر مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج ا ص ١50‏ . 

() فقه القرآن: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 174 . 

(4) كابن زهرة في الغنية: صلاة الجمعة ص .4١‏ والعلامة في المنتهى: أحكام صلاة الجمعة 
اج اا ص 731 والكاضاتي كو مفايج القرائع : الصاده 'رمتتاج اج ١اص56-"59؟.‏ 

(5) تقدم ذكرها في الهامش مراراًء سورة الجمعة: الآية 4. 

(1) ياتى بعض ما يدل على ذلك خلال البحث . 





تأبعون للإمام ؛ ووقت فعله غير معلوم»7". 

كما أن قول أمبر المؤمنين د في نهج البلاغة. الاساتروجه 
ب تشهد الصلاة. إلا ناضلا" فى سبيل الله أو في د تعذر به" 
يصحب فى سفره ولا يعان على حاجته»!*. وقول الصادق غَلية: «اذا 
أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت في البلد فلا تخرج 
حتتى تشهد ذلك العيد»" بناءً على اولويّة حرمة السفر بعد الزوال يوم 
االجيعة بدا بعد التعراكى العية و وعيرها فى الضوصن الت معت افو 
الكواهة قل الزوال عد ليل اخروولى بالاتجيا سيدا وذلذأله بها سمعف: 
وإن كان مع ذلك لا يخلو من نظرء إلا أنَا في غنية عنه بما عرفت. 

كما أن به يستغنى عن إثبات الحرمة بالنهي عن الضدّ كي يرد عليه 
منع الاقتضاء 700 يلزم من تحريمه عدمه نان ء ؛ إذ لا مقتضي 
لتحريم السفر إلا استلزامه لفوات الجمعة كما هو المفروض ء ومتى حرم 
السفر لم تسقط الجمعة ؛ لأنّه سفر معصية, فلا يحرم السفر ؛ لانتفاء 
المقنضي , فيوٌدي وجوده إلى عدمه فيبطل. 

وإن كان قد يدفع الأخير بأَنّ هذا السفر وإن لم يكن مفوّتاً لخطاب 
0 شرائط صلاة الجمعة ص 77 ؟. 
)0 في النهج وبعض النسخ: : «فاصلاً» وفي الوسائل: : «ناصلاً» . 
(#انهح النلاقة: الكناب 25ت وسائل القنسة بياتك؟ امن أبوات عاذ العنعة عر لانن 207 
(:) كنز العمال: حم ١104٠‏ ج 1 ص .7١0‏ 
(0) من لا يحضرهالفقيه: باب صلاةالعيدين ١877‏ بج ١ص .0٠١‏ تهذيبالأحكام: الصلاة /باب 

1" صلاة العيدين ح 1ج ٠ص 5/1١‏ وسائل الشيعة: باب لام ابوات صلاة العيد ح ١‏ 

ع اصن 1/1 


حك سق يوم اللعفطة سس ب جح ع ا 1211 
الجمعة لكنه مفوّت لفعلها كما هو مبنى الاستدلال على الظاهر -فيحرم 
لذلك. 

فق يهنا كان الممّجه الجواز فيما إذا أمكنه فعلها في السفر كماد 
سافر على جهة الجمعة أو عن جمعة إلى جمعة أخرى بين يدبه بعلم 
إدراكها ؛ للأصل , وعدم فوات الغرض ؛ إذ المكلّف به صلاة الجمعة لا 
جمعة خاصّة , وظهور الأدلة في حرمة المفئت المندرج فيه السفر غالاً 
الذي ينصرف إليه إطلاق النبوي وغيره بناءً على الاستدلال به. 

نعم الظاهر عدم الرخصذ فى الترك لهذا السفر ؛ استصحاباً للوجوب 
الحاكم على إطلاق الرخصة للمسافر, بل ظاهر تلك الننصوص سبق 
السفر على تعلّق الجمعة لا العكس. ومنه ينقدح عدم السقوط بتجدّد 
سائر الأعذار من العرج ونحوه بعد تعلّق الوجوب. 

فدعوى"" أن تجويز السفر في الفرض ممّا يقتضي وجوده عدمه ‏ 
أنه على تقدير الجواز مقتضٍ لحرمان الجمعة فيكون محرّماً وإذا حرم 
لا يكون مفوّتاًلأنّه سفر معصية » فيجوز حينئذٍ , فيفوّت فيحرم -واضحة 
الدفع حينئذٍ ؛ لما عرفت من وجوب الجمعة عليه عيناً» وأنّه غير مندرج 
في أدلة الوضع عن المسافر. . ' 

فال عفن المكتقيه زر ال" لكان امقر هات ا لدم كانك الحبيد 
موضوعة عنه , ولا إثم عليه فى شيء منهماء وهو مخالف للإجماع»'". 

وفيه: أنه يمكن القول بالحرمة عليه لإطلاق النهي ونحوه وإن كان 
و أثم فسافر يندرج في الوضع كمن أراق الماء . وليس ذا من سفر 
)١(‏ كما في روض الجنان: صلاة الجمعة ص 06 . 
(1) انظر ما نقله العاملي عن استاذه في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج ”ص ١58-١417‏ 


1 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





المعصية الذي يثبت معه وجوب الجمعة, بل المراد به المحرّم من غير 
عه تعمد كوي الى نذاو أن لا يفعل ما بنافي الصوم فاراف الكقر: 

بل لو قلنا بوجوب الجمعة والصوم وأنّ سفر المعصية شامل لهما 
امك أن يقال: إن البراد اله ل لم يكن المشريم ارم النوات + نيوت 
الجمعة من حيث التحريم بسب الفوات لا ينافي تعليل عدم الجواز بأنَ 
جوازه يستلزم فوات الجمعة ال 
في كل علّة ومعلول. ومن هنا حكي !" عن بعض المحققين تقرير 
الدعوى المزبورة نه يلزم تحريم السفر من فرض جوازهء وعدم 
إمكان الصلاة من فرض إمكانها. 

ومن ذلك كله يظهر لك ما في كشف اللثام”" من الجواب عن 
الدهوض المدوورة لضن ان الحرمة على تقدبيرها.أيضاً مما يستلزم 
وجودها عدمها ؛ إذ لو حرم لم يمنع , فلا يكون محرّما ؛ لأنَ ن الممحرّم 
المتر كن نويا عر كمه ١‏ اناا ةعور لف كلدهما سمعة: 

نعم قد يمنع اقتضاء الجواز الحرمان ؛إذ أقصاه جواز الترك لا حرمة 
الفعل . فمع فرض الصلاة جمعة في الطريق لم يكن عليه إثم بوجه من 
الوجوه ؛ لعدم الدليل على حرمة ما يقتضي نقل الوجوب من العيني إلى 
التخييري مع عدم اختيار الترك بعد الانتقال, ونيّة الوجوب على جهة 
التعيين لم يثبت وجوبهاء نعم لو اختار الترك أثم بعدم امتثال التكليف 
حال الحضورء ولو بالفعل حال السفر الذي كان يقوم مقامه ويجزي عنه. 

والحاصل: أن جواز الترك من حيث السفر لا ينافى الوجوب من 


.١827 كما في مفتاح الكرامة: المكلف بالجمعة ج ““'اص‎ )١( 
.5860- + كشف اللثام: المكلف بالجمعة ج ص‎ )1( 


حكم السفر يوم الجيعة بع 
حيث العارض .ء وهو امتثال التكليف الأُوّل» ومثله لا يعد تقييداً لأدلة 
الوضع في حال السفرء فتأمّل جيّداً فإنّه ربّما دق. 

وكيف كان فالأقوى جواز السفر المزبور ووجوب الجمعة, خلافاً 
لثاني الشهيدين '' وسبطه ''' وبعض من تأخَّر عنهما ”. 

ثم الظاهر أَنّ اعتبار الزوال في المتن وغيره!© في الحرمة إِنّما هو 
بالنسبة إلى من يجب" عليه السعي قبله كالحاضر في محلّها 7 
كان بعيداً عنها بفرسخين فما دون بحيث لا يمكنه الوصول إليها إلا قبل 
الزوال”"فإنّه يجب عليه السعي مثله '“إليها قطعاًء وحينئذٍ فالظاهر حرمة 
السفر وغيره ممّا يمنع فعلها عليه أيضاً قبله إلا أنّ الظاهر اختتصاص 
ذلك في وقت الضيق ؛ لعدم الوجوب قبله ‏ .فلا بأس بالسفر وغيره فيه. 

لكن في المدارك د أنه «لو قيل باختصاص تحريم السفر بما بعد 
الزوال؛ وأنّ وجوب السعي إلى الجمعة قبله للبعيد '"إِنْما ثبت مع عدم 
إنشا + المكلق سقراً مشقطأ الوجوي» لو ريكق بعيذ | من الضواات»” ار 


١ مسالك الأفهام: من تجب عليه الجمعة ج‎ ١ ص ؛‎ ١ الروضة البهية: صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. 787 ص‎ 

(1) مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص 1١‏ . 

(؟) انظر الحدائق الناضرة: شروط صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص .١18‏ 

(0) كالمهذب: كيفية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 5 .٠١‏ والجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 40 
والمختصر النافع: صلاة الجمعة ص 75 . 

(1) في بعض النسخ: إلى من لا يجب . 

(0) أي إلا إذا خرج قبل الزوال . 

(6) في بعض النسخ بدلها: قبله . 

(9) فى المصدر: للتعبد . 

مدا رك للك تسن تح عليه العتة ب انين 3 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وفيه: أنّ ما دل على وجوب السعي عام ومقدّم على إنشاء السفرء 
ا 0 ار 
كما تعليق الأمر بالسعي على النداء في الآية لا يراد منه نفي وجو ب 
عن محل الفرض قطعاً. 

وموك كير اناما لي لادارى عا الا 0 
ا 00 

ويحتمل أن يقال: إن كانت الجمعة في محل الترخّص لم يجز ؛ لأنّ 
فيه إسقاطاً لوجوب الجمعة , وحضورها فيما بعد تجديد للوجوب., إلا 
أن يقال: يتعيّن عليه الحضور وإن كان مسافراً؛ لأنّ إباحة سفره 
مشترواطة لعا الجمعة .وفلة أو كان معدا حقريشين فنا قون عد 
الجمعة فخرج مسافراً في صوب الجمعة قاله يمكق أن يقال مسب 
عليه الحضور ى عينا وإن صار في محل الترخص ؛ لأنّه لولاه لحرم عليه 
ل اتوص الاعة ةاعدم اوجرب الفدش جار 
النيساف.. 

ويحتمل عدم كون هذا القدر محسوباً من المسافة ؛ لوجوب قطعه 
على كل تقدير إِمَا عيناً كما في هذه الصورة ؛ أو تخييراً كما في الصورة 
لاولى » ويجري مجرى الملك في أثناء امعد بيرم 

وإ كات قبل عد الى لمن _اقدرهم برو يسنان أذ ريسيد 
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حكم السفر يوم الجمعة مجح ب ل 77ب 8 


الأذان إن أمكن هذا الفرض جاز»7". 

قلت: 0 واللعار على بود السدنة: وا بلقي 
فلا ريب في الجواز. 

ما إذا كانت خارجة عنه فالبحث السابق آتِ في المقام ؛ إذ لا فرق 
من كون النمتو إلى بجهة تجمعة ارين بعففة إلى اخرى إن القراة إمكاة 
تحصيل الجمعة في سفره كما هو واضح . وقد عرفت إمكان كونه ليس 
من التخصيص على تقدير الوجوب, أو أنه لا باس به. 

وأمّا احتمال عدم عدّه من المسافة فلا ريب فى ضعفه ؛ ضرورة أَنّْ 
الوجوب عليه لا ينافي ذلك وإن تكلّف له الاستاذ الأكبر في شرحه ". 

هذا كله فى غير الواجب المضيق من السفر والفغطة إليه على 
وجه تسقط له الجمعة كما أومأ إليه خبر النهج. أمَا المندوب 
فكالمباح نعم قد يقال بزوال الكراهة عنه التي أشار إليها المصنّف 
بقوله: ( ويكره بعد طلوع الفجر » ونحوه غيره!* نبا لأعازف هده 
فيه » بل عن التذكرة”" نسبته إلى علمائنا وأكثر أهل العلم 0" بل عن 


. 7377 ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) مصابيحالظلام: الصلاة /شرحمفتاح ١١‏ ذيلقولالمصنف: «والسفر»ج ١‏ ص١١‏ ١(مخطوط).‏ 

(6) تقدم في ص 18١‏ . 

(؛) كارشاد الاذهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 508, وقواعد الأحكام: المكلف بالجمعة ج ١‏ 
ص /, والدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١5١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص ١8‏ . 

(1) قال بعد أن نسبه الى علمائنا: «وبه قال مالك واحمد والحسن وابن سيرين في رواية 
والشافعي في القديم وأصحاب الرأي». 





الخلاف ”' والغنية ) وغيرهما '" الإجماع عليه. 

وقال الهادي مه في خبر السري:«يكره السفر والسعي في الحوائج 
يوم الجمعة بكرة من احل الصلاة, فأمًا بعد الصلاة فجائز يتب"ك به»!6. 

وعن الرضاءقةَ فى المحكى عن الكفعمي: «ما د من يسافر يوم 
الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه الله . ولا يخلفه في أهله, ولا يرزقه 
من فضله» (". ْ 

والنبوى المرويّ عن رسالة ثاني الشهيدين”": «من سافر يوم 
الجمعة دعا عليه ملكان!*: ان لاا يصاحب في سفره. ولا يقضى له 
حاجته». 

قال: «وجاء رجل إلى سعيد بن المسيّب 0 الجمعة يودعه, فقال: 
لا تعجل حنّى تصلّي , فقال: يفوتني أصحابي » ثم عجّل , فكان سعيد 
يسأل عنه حتّى قدم قوم فأخبروه أن رجله انكسرت. فقال سعيد: 
إلى كيك لأظر” ل يصيبه ذلك. 


.1٠١ 705 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الجمعة/ مسألة لالج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص 1١‏ . 

() كمدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص ؟1, ومفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 
ا 1 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١707‏ ج ١‏ ص 415. وسائل 
الشيعة: باب 01 من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص 1١5‏ . 

(0) في المصدر بعدها: فى سفره. 

0 مصداج الكيعتى: القسلء الخاندى من لناب النتايم بت لاضن 16317 رماتل الافيقةة يالب 6د 
من ابواب صلاة الجمعة ح 0 ج لاص 2١١‏ . 

(/0) لا توجد هذه الرسالة لدينا. 

(8) في المصدر: ملكاه . 


حكم الاصغاء الى الخطبة سسسب ع 
وروى: أن جبّاراً'" كان يخرج فى يوم الجمعة لا يمنعه مكان 


0), 


الجمعة من الخروج فخسف به وببغلته. فخرج الناس وقد دحيت' 
بغلته '" فلم يبق منها إلا آذناها وذنبها. 

وروى: أنّ قوماً خرجوا فى سفر حتى!؛ حضرت الجمعة . فاضطرم 
عليهم خباؤٌّهم ناراً من غير نار يرونها»!”. 

فلا بأس حينئذٍ بإرادة الأعمّ منها ومن الحرمة من إطلاق المنع في 
بعض الاخبار السابقة . فما عن بعض العامّة ''' من التحريم ضعيف وإن 
احتمله في المفاتيح !", اما قبل الفجر فلا ريب فى عدم الكراهة 
للأصل . بل في التذكرة" الإجماع عليه والله أعلم . 

المسألة ١‏ الرابعة » 

والاصفاء ان الخطة هل هو واحبي؟ فية كر ةد كما عن 

التحرير”" والإيضاح”“" وظاهر غاية المراد"" والخراساني"" 


(1) :فق التصوو صيتادا : 

(1)افى التضدرة انهه والدحوة الرس قهز تتم اللعتري ودع من انا (ذها): 

() في المصدر بعدها: في الأرض. 

(؛) فى المصدر: حين. 

(0) بحار الأنوار: باب 44 من كتاب الصلاة ح 01 ج 89 ص 5١5‏ . 

(١)المهذب‏ (للشيرازي): صلاة الجمعة ج ١‏ ص7 .,١١‏ مغني المحتاج: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 
؛ فتح العزيز: صلاة الجمعة ج 4 ص 1٠١‏ المجموع: صلاة الجمعة ج 4؛ ص 614. 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ١١‏ ج ١‏ ص "77 . 

(8) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص .١9‏ 

(9) تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 4 . 

. ص ؟7؟١١, ظاهره ذلك‎ ١ ايضاح الفوائد: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

. فما بعدها‎ ١77 ص‎ ١ غاية المراد: صلاة الجمعة ج‎ )١1١( 

. 7١ كفاية الأحكام: صلاة الجمعة ص‎ )١١( 


1 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





والكاشاني '' والماحوزي!", ينشأً: 

من اتسنا و افاكدة اللقطلية يدوت شتضوضا الوعظ هنها الى ل قاثل 
بالفصل بينه وبين غيره» ولو سلّم فيجب مقدّمة بناءً على عدم التر تيب 
في أجزاء الخطبة. 

والأمرِ”" بالإنصات للقرآن, ولا قائل بالفصل, بل عن الفاضل: 
«ذكروا في التفسير* أن الآبة وردت في الخطبة . وسمّيت قراآناً 
لاشتمالها عليه»20. 

وقوله ليا : «.... يخطب بهم...» 7 بل وقوله عليه : «...فهى صلاة...» 7" 
قال في كشف اللثام: «لدلالتهما على أَنّ الحاضرين كالمقتدين في 
الصلاة . فيجب عليهم الاستماع للآية»©. 

وقول أمير المؤمنينهة المروئ في الدعائم: «يستقبل الناس 
الإمام عند الخطبة بوجوههم . ويصغون إليه...» 7" 

ونخوى التضومن اانه الام ة عالصيوة كيال القاية بوالماه: 
عن الكلام. 

وكونه مقدّمة للسماع الذي يمكن دعوى عدم الشكٌ في وجوبه, 


.51-15١ ص0١ ج‎ ٠١ مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح‎ )١( 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: ولحاي المس لمن 

(9؟) كما فى قوله تعالى: «واذا قرئ القرأ ن فاستمعوا له وأنصتوا» سورة الأعراف: الآية ٠١‏ . 
(اظر محمد البان ذل الآاية بج 7غ ص .0١6‏ 

(0) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 37 . 

. 371 تقدم في ص‎ )1١( 

(0) تقدم فى ص 79177 . 

(8) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 51٠١‏ . 

(9) تقدم فى ص 791131 . 


حكم الأضقاة :الل الشكبة حب ب 1/4 


خصوصاً مع احتمال توقّف صدق اسم الخطبة التي لم يضمحل إرادة 
يعتى اليها يمتها دغاية: وابسبعاقبوهوب الإشماغ دون الاايجياة: 

ومن الأصل , وقول الصادق بقةٍ في صحيح ان :فسلم: : «إذا خطب 
الأنام صوم العيدة كاز وني لحن أن بعكم جتن يرت مييق 
الخطبة...»”" بناءً على استلزام كراهة الكلام -المستفادة من لفظ رلا 
بنبغي» حتّى ادّعى الشهيد "أنه نصّ فيها_لعدم وجوب الإصغاء ؛ لعدء 
كم انشفة خالا . أو لعدم اعتبار'' عدم الكلام في مفهومه, 
والإطلاقات ؛ ضرورة عدم مدخليّة الإصغاء فى صدق الخطبة حتى 
الوعظ منها ؛إذ هو أمر زائد على السماع الذي يمكن حصوله بدونه. 

كما أَنّه من الواط ضح عدم انحصار فائدة الخطبة في الإصغاء 5 
خصوصاً غير الوعظ , قيل *: ولذا لا تسقط الجمعة ولا الخطبة لوكانوا 
كلو عنما :قله وعد عن بغر النضنين الذون يكن ددا عم ماع 
يفهمون به وإن لم يكونوا مصغين 

ونمنع وجوب الإنصات في حال الخطبة بالسيرة التي هي فوق 
الإجماع وعن تفسير ابن عبّاس «انها في الصلاة المكتوية»"2. 


١ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ 43١ ج 1 ص‎ ١ الكافي: باب تهيئة الإمام للجمعة ح‎ )١( 
من أبواب صلاة الجمعة‎ ١5 وسائل الشيعة: باب‎ .5١ العمل في ليلة الجمعة ح ١7ج اص‎ 
.7370 ح ١ج لاص‎ 

(1) غاية المراد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١‏ . 

(؟) كذا في المعتمدة. وفي بعض النسخ: «أو لاعتبار» وهي أولى. 

(؛) تعريض باستدلال العلامة في المختلف بانتفاء الفائدة بدون الاصغاء. انظره: صلاة الجمعة 
ج اص .5١0‏ 

(0) كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 701 

(1) صحيفة ابن أبي طلحة: ذيل الآبة ص 544 . 


َه جواهر الكلام (ج )١١‏ 





وفي تفسير علي بن إبراهيم «انها في صلاة الاإمام الذي يوام به»١".‏ 

والتبيان: «إنّ فيها أقوالاً: الأوّل: أنّها فى صلاة ة الإمام فعلى 
المقتدين به الإنصاتء والثاني © أنها في الصلاة» فإنّهم كانوا يتكلموة 
فيها فنسخ , والثالث © أنها في خطبة الإمام » والرابع ©: أنّها في الصلاة 
والقط ف حافس اقوس الاقم نل ول 4 ١‏ م للااهتنا اسسيه نيا 
الإنصات لقراءة القران إلا حال قراءة الإمام في الصلاة, فإِنٌ على 
المأموم الإنصات لذلك والاستماع له فأمًا خارج الصلاة فلا خلاف أنه 
لا يجب الإنصات والاستماع . وعن أبي عبد الله لك 0 أنه في حال 
الصلاة وغيرهاء وذلك على وجه الاستحباب»'”. 

4 ونحوه -أي في نفي الخلاف -فقه القرأ ن للراوندى7(". 

قلت: : بل الظاهر عدم وجوبه في الصلاة أيضاً ؛ اللسعرة بو نا 
الأدلة. 

والخطبة بهم وكونهما صلاة أعمٌ من الإصغاء قطعاً ٠‏ بل قد يقضي 
الثاني منهما بعدم وجوب الإصغا ء كالصلاة , على أن مقتضاه كغيره عدم 
الفرق في ذلك بين الواجب منها والمندوب وبين العدد المعتبر وغيرهم . 
بل ظاهره البطلان بدونه ؛ لأنْه الأصل في كلّ ما أمر به في العبادة 


. 7104 ص‎ ١ تفسير القمى: ذيل الآية ج‎ )١( 

بو ) انظر اليا يق السابفيدة زانظر أيضاً تفسير الطبري: ذيل الآية ج ‏ ص ١١٠١-5؟١١.‏ 
0 انضر ت تفسير الطبري: 3 ا 

56 ات ا 57 ال م 04 

(0) تفسير التبيان: ذيل الآية ج ه ص 18-5717 . 

(8) كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج أ ص 10/8 . 

(9) فقه القران: الصلاة ة /الجماعة وأحكامها ج ١‏ ص ا 


حكم الاضغاء الى الخطبة !8ع 


المركّبة, مع أَنّك ستعرف الحال في جميع ذلك. مضافاً إلى ما سمعته 
سابقاً في بيان المراد من كونهما صلاة. 

وخبر الوعاك اعجار لهمروميضتي للقددف: 

والأمر بالصمت والنهي عن الكلام أعمّ من الإصغاء قطعاً. ودعوى 
التلازم بينهما -حتّى أنّ كل من قال بالحرمة قال بالوجوب, ومن قال 
بالندب قال بالكراهة _في حيّر المنع. 

نان مين :ذلك كله وجسيا العردة ومتضا التبوليم: اذ دول 
غيرة الأكير عل ماقيل للاوولنفى الذكترى "١‏ اتيه المتسهون» 
كنا زه يق حمدة ١"‏ وإدريش '" وسشعيد!" والراوتدى فقن ضوع من 
فقه القران'" والكيدري في ظاهر الإصباح ”" والفاضل فى جملة 


من كتبه 0“ كأوّل الفتهتديى 7" زايق فوين71© والمنشر |6011 والكر 5 09 


)١(‏ كما في جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص .:١٠١‏ ومدارك الأحكام: من تجب 
عليه الجمعة ج ؛ ص 17 وكفاية الأحكام: صلاة الجمعة ص ."١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 735١‏ . 

(6) الوبسلة غتلذة الحسة طن 11 

(؛) السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 516 . 

(0) الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 60 . 

(1) فقه القران: الصلاة/ أحكام الجمعة ج ١‏ ص 1716 . 

(0) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج ؛ ص 157 . 

87) كنهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7". ومختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج " 
فظن :0 : 

(4) الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 187 البيان: شرائط صلاة الجمعة ص ١1894‏ . 

)٠١(‏ المهذب البارع: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1١7‏ 408 المحرر (الرسائل العشر): صلاة 
الع فون 01 1 1 

.5١؟91-518 ص‎ ١ التنقيح الرائع: صلاة الجمعة ج‎ )1١١( 

(؟١1١)‏ جامعالمقاصد: شرائط صلاةالجمعة ج ١‏ ص ٠" - ٠١١‏ ؛.: الجعفرية (رسائل الكركي): > 


والميبى ١‏ والأسعاذا الأكنى فى الشرع "على ,ما تقل عن تعضهي: 
وا نك لمم #بل شك شبن البزاتطى لا وا| فيد (5) 
والمرتضى , وإن كنا لم نتحققه. 

والناني قن ة اله ط”" وال: بيان! وموضع من فقه 


ال أن 6 والنافع "١(‏ والمعتبر "١‏ والمنته, 9" والتبص 0595 
وه جمع الوه ةا وظاهراء (00 وكة ٠‏ الالسيمايه 3 


د صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١١١‏ . 

.١١؟ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج #اص‎ )١( 

)1 مصابيح الظلام: الصلاة ة / شرح مفتاح ٠‏ ذيل قول المصنف: «واشتمال كل منهما» ج ١‏ 
من ١‏ ا(ابنطرظ) 

(؟) الدرّة النجفية: الخطبتان من صلاة الجمعة ص 178 . 

(؛) نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 240, والعلامة في المختلف: صلاة 
الجمعة ج "١‏ ص .5١0‏ 

80 كنف الصلؤة العمل كر 11ل لمعن 1 

(5تغله عله السلامة في النسعلف:صلاة العسةت © :116 واشذكزهشرائط صاةة ادم 
اع 0 

اليوط تهات الماع اام 11 

(8) تفسير التبيان: ذيل الآية ج ه ص 18. 

(9) فقه القرآن: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟47١.‏ 

0 لسر انان هاةة السعاض 1 

)١١(‏ المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 94؟. 

(17)تضهى البطليع: احكام عتلاة الحمفةان لاض عام 

(اكاسف ابسن نهنا العسد هن 2 

(18) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7817 - 7814 . 

. 1١ غنية النزوع: صلاة الجمعة ص‎ )١6( 

)١7(‏ الموجود فيه والمنقول عنه وجوب الانصات. وفي مفتاح الكرامة ‏ الذي أخذت منه هذه 
الأقوال-_: : «كشف الرموز» بدل «كشف الالتباس». انظر كشف الالتباس : صلاة الجمعة ذيل 
قول المصنف: «وكره له الكلام فيهما...» ورقة ١١49‏ (مخطوط). ومفتاح الكرامة: شرائط 2 >» 


حكم الاصغاء الى الخطية- ‏ و 


والذخيرة '" على ما حكي عن بعضها. 

ولريب أن الأوّل أحوط إن لم يكن أقوى. خصوصاً في الوعظ . 
إلا أنّ الظاهر كون وجوبه مقدّمة للسماع لا تعبّداً لنفسه. فلو فرض 
حصوله له بلا إصغاء لم يكن عليه إثم . 

كما ان الظاهر وكوت ذلك الواخيعفن الخطة كخداقة امم 
وعدم زيادة السماع على القول وإن كان لا مانع منه إلا أنّه لا مقتضى له 
إلا ظواهر من النصوص والفتاوى لا وثوق بإرادة الوجوب منهاء ولا 
خانن لها بالنسبة إلى ذلك تدا ودلالة. 

فما فى مصابيح الظلام من أنّ «الظاهر وجوب الإصغاء وحرمة 
الكلام من أوّل الخطبة إلى آخرهاء لا فى أقلُّ الواجب من الخطبة 
خاصّة كما هو ظاهر الروايات» 3 
إلى 5 فرغ من الصلاة» ع د ايدكن منع لهو كلا للسسابداني 
ب ل ل ل 


ه صلاة الجمعة ج '' ص ؟١23١,‏ وكشف الرموز: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١171-١١86‏ . 

.؟5١0 ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ٠١‏ ذيل قول المصئف: «واشتمال كل منهما» ج ١‏ 
ص ١١8‏ (مخطوط) . 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “اص 5؟5١.‏ 

(؛) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١5/8‏ 

(6) المصدر السابق . 


2 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





لا لاسر تيان اليجوت بالقرين الما » كنا اعد 
والأصمّ فإن شأ ءا سكتاء وان اتنا ءا قرءاء وإن نا ءا ذكراء نعم عن 
المنتهى: «هل الإنصات -يعني إنصات البعيد ‏ أفضل أم الذكر؟ فيه 
نظر» (", بل عن نهابة الإحكام'" احتمال وجوب الإئنصات عحلبييما 0 
ئلا يرتفع اللفظ '" فيمنع غيرهما السماع. 

لكنه كما ترى -بعد تسليم وجوب ذلك عليهما لذلك ‏ خروج عن 
محل النزاع . فلا ريب في عدم الوجوب المبحوث فيه عليهما. بل في 
التذكرة أنّ «الأقرب وجوب الاصغاء على العدد خاصّة © _ثمٌ قال:- 
والأقرب حرمة الكلام ! و سوا ا 

لكن قال أيضاً: «التحريم ! ن قلنا به على السامعين يتعلّق بالعدد . 
وما الزائد فلاء وللشافعي " قولان , والأقرب عموم التحريم إن قلنابه ؛ 
إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بعدد معيّن 
منهم حتى يحرم الكلام عليهم خاصّة»'" نحو ما عن المختلف '" 
وارشاد الجعفرئة (0) ومصابيح الظلام!١",:‏ «لا تخصيص للاحد بكونه 


.77١ ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص 7/8 . 

(؟) في المصدر: : اللغط . 

(:) لم يقرّب ذلك فيهاء وإِنّما الموجود فيها العبارة الآنية والعبارة التي بعدها. 

(0) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص .71١‏ 

(1) الوجيز: كتاب الجمعة ج ١‏ ص 15 المجموع: صلاة الجمعة ج ؛ ص 055 . 

(/1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص 4/. 

(8) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ؟ ص 5١١‏ . 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “ ص ,١2١١1‏ وانظر المطالب المظفرية: 
في الجمعة ذيل قول المصنف: «ووجوب الاصغاء» (مخطوط) . 

> ١ ذيل قول المصنف: «واشتمال كل منهما» ج‎ ٠١ مصابيحالظلام: الصلاة / شرح مفتاح‎ )٠١( 


حك الأففاء الل الفط ة تسح سآ اجأ 


من الخمسة دون غيره». 

إلا أنه ناقشه في كشف اللثام”" بأنّه لا ينفي كفائيّة الوأجوب, 
وهو كذلك لو كان ظاهر الأدلة الوجوب على العدد خاصّة. 

وفي جامع المقاصد: «فإن قيل: وجوب الإصغاء وتحريم الكلام إِمّا 
بالنسبة إلى جميع المصلّين فلا وجه له ؛ ؛ لآنّ استماع الخطبة يكفي فيه 
العدد ؛ ولهذا لو انفردوا أجزأواء أو البعض وهو باطل ؛إذ لا ترجيح, 
قلنا: الوجوب على الجميع لعدم الأولويّة, ويكفي العدد في الصحّة, 
فلا ميحد وو "ارو اهر» اختضاضن القرر له شاه بالعدة ونه عليه 
ثاني الشهيد ين في المحك عن روضه'" ومسالكه © 

وفيه: دل ٍ وال جما فى التجر ير او الفح عن النها ب "علي 
عدم البطلان بالكلام» بل ظاهر الأوّل أنّ الإصغاء كذلك أيضاً. قال: 
«قيل: الإصغاء واجب والكلام حرام , وعندي فيه إشكال , لكن لا تبطل 
الجيعة معة انحيا فا ار 

ؤقانياً أنه ليس في الأدلة ما يشهد للتفصيل المزبور. ومجرّد 
إمكانه لا يصلح مدركاً للقول به . فالمتجه حينئذٍ التعميم , ولكنه غير 
مبطل للإجماع المزبور وغيرهء هذا. 


د ص ١١8‏ (مخطوط). 

. 51٠١ كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

. 1١5 ص‎ ١ جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. 7591 (؟) روض الجنان: صلاة الجمعة ص‎ 

(4) مسالك الأفهام: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 551 . 
(0) يأتي نقل عبارته قريباً . 

(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟' ص 39-178 . 
(1) تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 45 . 





والمراد بالاصغاء التوجّه لاستماع الكلام, قال في الصحاح: 
«أصغيت إلى فلان: إذا ملت بسمعك نحوه»7", قيل '": وبه فسّره المحقّق 
الثاني 7" وسعماغة . 

وع ن القاموس: «الاصغاء: الاستماع مع ترك الكلام 7", وبه 50 
الفاضل فى نهابته ' والشهيد الثاني 7" وغيره!", فهو حينئذ اخ 75 
الاستماع . وعلى الأول مرادف له. 

وعن الطبر سى: «الإنصات: السكوت)»0١".‏ 


وعن أبن الأعرابى: (أنضيق ونصت وانتصت: استمع الحديث 
وا 7 
وعن الغريبين: «الإنصات: سكوت المستمع»"". 
وفى المحكي» عن كنز العرفان: «استدلٌ أصحابنا والحنفيّة "" على 
)١(‏ الصحاح: ج 1١‏ ص 8١١‏ (صغا) . 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج 7 ص ١١50‏ . 
(؟) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1١١‏ . 
(؛) كالشهيد الثاني في المسالك: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 154. وسبطه في مدارك 
الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج غ ص 17 والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة 
ون 
(0) جملة «مع ترك الكلام» ليست في المصدر . 
(1) القاموس المحيط: ج 4 ص 705 (صغا) . 
(/ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77. 
()اروطن العنان ضاف العسة عن لة , 
(6) كالطريحي فى مجع السرين ب #هق :551 (نضت): 
)٠١(‏ مجمع البيان: ذيل الآية ج '- ؛ ص 0١0‏ . 
)١١(‏ نقله عنه الازهري في تهذيب اللغة: ج ١١‏ ص ١00-١604‏ (نصت) . 
(؟1) الغريبين: ج ” ورقة ٠١‏ (النون مع الشين) (مخطوط) . 
)١1(‏ المبسوط (للسرخسي): باب الحدث في الصلاة ج ١‏ ص .١159‏ 


حكم الكلام اثناء الخطبة - ا 


سقوط القراءة عن المأموم بقوله (جلّ شأنه): (فاستمعوا له وأنصتوا) ”"؛ 
فان الإنصات لا يتم إلا بالسكوت»!", وقال قبل ذلك: «إن استمع 
بمعنى سمع , والإنصات توطين النفس على السماع مع السكوت»”. 
وظاهره الفرق بين الاستماع والإنصات . والظاهر احيها ممم 
ويس ترك الكلام داخلاً في حقيقة أحدهما كالإصغاء , نعم لا تحصل 
غالباً إلا بترك الكلام المشغل للبال المنافي للتوجّه . وربّما يومئ إليه 
و ا ل ارا 


للجمعة 4 إجماعاً في التحرير'“ وجامع المقاصد" والمحكيي عن 
النهاية , بل فى الأخير أنّ «الخلاف فى الاثم وعدمه»! 3 

قلت: المشهور كما في الذكرى”!" وكشف الالتباس !) حرمة الكلام 
على السامع, 1 عن الخلاف 7(" الإجماع على تحر يمه على 
ا 7 لمستمعين .» وعن الكافى'" على الموتمّين , وفى الوسديلة 0071 


. ٠١ 6 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(1) كنز العرفان: الآية العاشرة من النوع الثامن من كتاب الصلاة ج ١‏ ص .١16‏ 

(؟) المصدر السابق . 

)ع( تقدم نقل عبارته آنفاً . 

(0) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص ٠١"‏ . 

(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 18- 79. 

(/0) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7377 . 

(8) كشف الالتباس: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «وكره له الكلام فيهما» ورقة ١١9‏ 
يطو 

(9) الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 7817 ج ١‏ ص 111-5716 . 

. ١67 الكافى فى الفقه: صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

.٠١ 4 الوسيلة: صلاة الجمعة ص‎ )1١1( 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 





3/ 


تحريمه على الخطيب ومن حضرء كالمحكي عن موضع من فقه 
اأقران لابين ينها حكن "اعن العقيد ايضا م.وظاهر الذكرى !لايل 
صريحها تحريمه على الخطيب والمستمعين. قيل !*: وذلك صريح 
المقتصر:"والفهدي"اروعين الشييةة "اع القطين وغيرة.: 
وثاني المحققين / والشهيدين”" على المؤتمّين والخطيب, بل في 
الروعة «ريحرم الكلام طلقا سواء سمعوا الخطبة أ ع 0 
الإصباح: «ليسن كمد ان عام وجامع الشرائع: « يحرم 
عندها»"", والدروس: («في اثنائها» 097 

وكيف كان فيدلَّ على التحريم -مضافاً إلى ما سمعته في وجوب 
الإصغاء بناءً على تلازمهما وأنّ من قال بالوجوب هناك قال بالتحريم 
امومع قا لبها لالتحاب فيه قال بالك ائئة يونا ا«الأذكينا ا عاو سس 


. ١7 ص‎ ١ فقه القرآن: الصلاة /أحكام الجمعة ج‎ )١( 

. ١١4 نقله عنه في الجواهر المضيئة كما فى مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج “اص‎ )١( 
. 73771 ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ )'( 

(:) كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق . 

(0) المقتصر: فى بقية الصلوات ص 19 ./8١‏ 

51 امات الررع :عاذ الفسه ح عن 511 

() نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر قريب . 

(8) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص ؟٠:.‏ 

(4) روض الجنان: صلاة الجمعة ص 597 . 

(١٠)الروضة‏ البهية: صلاة الجمعة ج ١٠ص‏ 558 وقوله: «سواء...» الخ ليس في الروضة . 
)1١(‏ اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج ؛ ص 177 . 

(؟١1)‏ الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 160. 

(13) الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1417 . 

> الموجود في الرياض في الملازمة الثانية: «من قال بالكراهة فيه أي في الكلام قال‎ )١54( 


حكم الكلام اثناء الخطبة - 1 


الرياضن ١١‏ وبل كدعرقت ما تقفضى باعبار عتدع الخلا فت مفهوم 
اساي ا 0 : الخطبة اااسسرم م ص 
الصلاة. 0 ا 0 البزنطى صاحب الرضائلئلا 
عو لواحيو 
والمرسل: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة فقد لغوت» 7 
والآخر: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل 
ااا 0 
والشرون 15 الفودا سال ذا مو بسورة تناك من اواك 
-والنبئ ميا يخطب فلم جيه ثم لاله لبن لفاامق ضلاتك الأنا 
لفوت , فأخبر النبت كل فقال: ما 
جه باستحباب الاصغاء» والشارح هنا عكس القضية. فلاحظ. 
)١(‏ رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص 16. 
(؟) كصحيح ابن سنان المتقدم في ص 5914 . 
(5) تقدم في ص 7137 . 
(4) نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 1950 . 
كتاب الجمعة ح ١١و؟١‏ ج اص 0487. سئن أبي داود: ح ١١١7‏ ج ١ص ,79١0‏ سنن 
النسائي: باب الانصات للخطبة يوم الجمعة ج 7 ص 5 .,٠١‏ الموطأ: كتاب الجمعة ح 1 ج ١‏ 
ص .,٠١7”‏ سئن البيهقي: باب الانصات للخطبة ج “اص 8١17و .5١9‏ 
(1) بحار الأنوار: باب 44 من كتاب الصلاة ح لاه ج 89 ص ؟١5,‏ مستدرك الوسائل: باب 
لانن أبوات صاذة ة الجمعة ح أ ج اص 1" . 
(/) سنن أبن ماجة: ح 1ه ١ص‏ 505. 


ء ٠6م‏ 





جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الرجل إذا فرغ الإمام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين ان تقام 
الصلاة ...)»00 
يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب , ولا يصلي الناس ما دام 
الإناء على المشيري 0 
ش عََانهُ. . إثر. 
وما روأه الصدوق فى مناهى النبيك عي : ...أنه بهى عن الكلام يوم 
الجمعة والإمام يخطب, فمن فعل ذلك فقد لغى . ومن لغى فلا جمعة 
لي ا 
والمروئ عن قرب الإسناد عن ابي البختري عن جعفر عن 
ابيه ميمه : «إِنّ عليّاظةٍ كان يكره رد السلام والإمام يخطب» ©. 
وعن علي يِه : «يكره الكلام يوم الجمعة والإمام يخطب. وفى 
الفطر والأضحى والاستسقاء»" بناءَ على إرادة الحرمة من الكراهة. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١7١‏ ج ١‏ ص 17١غ.‏ وسائل 
الشيعة: باب ١4‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 7ج لاص 77١‏ . 
)1 الكافي: باب تهيئه الامام للجمعة ح 17ج لاحن 2 اث تهد يب الأحكام: الصلاة /باب 5 
العمل في ليلة الجمعة ح 0 ]٠ص :١‏ وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب صلاة الجمعة 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبي 2 ح 1438 ج ؛ ص .٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب ع١‏ من ابواب صلاة الجمعة ح أج لاص 33١‏ . 
(غ) قرب الاسناد: ح ص 15. وسائل الشيعة: باب غ١‏ من ايؤات صلاة الجمعة ح 1١‏ 
(0) قرب الاسناد: ح غغ6 ص 6١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من وات صلاة الجمعة ح 0 


حكم الكلام اثناء الخطبة سس آاءة 


فقد وجمب على الناس الصمت)»00, 
فى الصلاة»'". 
فإذا فرغ منها فتكلم ما بينك وبين افتتاح الصلاة شيك ايك 

إلى غير ذلك من النصوص *" إلا أنّها جميعها ظاهرة أو صريحة في 
السامعين حتّى نصوص الحكم بأنها صلاة ؛ بقرينة قوله اق فيها: «حتّى 
ينزل الإمام» فالقول بحرمة الكلام عليه حينئذٍ كما ترى. خصوصاً 
بعدما روى «انه عله سأل قتلة ابن أبي الحقيق وهو يخطب»'" و«ان 
رجلا سأل ييه خاطباً يوم الجمعة متى الساعة ؟ فقال4: ما أعددت 
لها ؟ فقال : حب الله ورسوله ييا . فقال: إِنّك مع من أحببت» ". 

ولعلّه لذا صرّح جماعة كما هو ظاهر قصر الحرمة على غيره من 


)١(‏ دعائم الاسلام: ذكر صلاة الجمعة ج ١‏ ص 185. مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب 
صلاة الجمعة ح ؟ ج ١‏ ص 7١‏ . 

(؟) دعائم الاسلام: ذكر صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١875‏ 187, مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من 
أبواب صلاة الجمعة ح 7ج 7 ص 37 . 

(؟) عبارة «إن شئت» ليست في الدعائم . 

(5) دعائم الاسلام: ذكر صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١187‏ مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب 
صلاة الجمعة ح 4 ج 1١‏ ص 7١‏ . 

(0) مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ١و‏ 8-05 ج 3 ص .57-5١‏ 

(1) سئن البيهقي: باب حجة من زعم أن الانصات للامام اختيار ج ا ص 357-517١‏ . 

(/1) مسند احمد بن حنبل: مسند انس بن مالك ج ١‏ ص /1, سئن البيهقي: باب الاشارة 
بالسكوت دون التكلم به ج 7اص 7١١‏ . 

(8) عدم الحرمة صريح العلامة في النهاية: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص 8” والتذكرة: شرانط 
صلاة الجمعة ج 4 ص 2/78 والشهيد في النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص 177 . 





ا -بعدم الحرمة عليه إلا إذا فاتت به هيئة الخطبة »بل عن كشف 
لاكساب أثه المشيووو يل قت يظور مهما جبواز الكتاه سيره 
كإقرار ييه وعدم إنكاره على رجل استسقاه في جمعة وهو يخطب . 
وسأله الرفع في جمعة أخرى وهو يخطب'". ولفظ «لا ينبغي» في 
الصحيح المزبور كلفظ الكراهة. 

بل لا يخفى على سالم حاسّة الشمٌ أَنّه تفوح روائح الكراهة من 
الأخبار المزبورة» بل كراهة ردٌّ السلام الذي هو واجب في الصلاة 
لابد من حملها على عدم الردٌّ الواجب أو غير ذلك. 

على أ: ذا جما فى المعكي عن التدكره "العلى بعصو از تحير 
الأعمى من الوقوع في بئر أو نهي شخص عن منكر لجيه" والمحتى 
عن النهاية '' وغاية المراد" | نّ محل الخلاف في كلام لا يتعلّق به 
غرض مهمّ» بل عدم الفرق في النصوص بين الواجب من أجزاء الخطبة 
والمندوب وبين الكلام المفوّت لاستماع المقصود وغيره ونحو ذلك 
أوطع شى م غلى :ها لاكرناء كنا ار النوى فى السترسل وير حين 
)١(‏ كالشيخ في النهاية: صلاة الجمعة ص .٠١0©‏ والخلاف وقد تقدم ذكر مصدره . 


(؟) كشف الالتباس : صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «وكره هله الكلام فيهما» ورقة ١١9‏ 
(مخطوط) . 

(؟) صحيح البخاري: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة ج ؟ ص ,١6‏ سنن أبي داود: 
ح 1١74‏ ج ١ص‏ 708 سئن البيهقي: باب حجّة من زعم أن الانصات للامام اختيار ج ١‏ 
0" 

(غ و6) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج غ؛ ص "١‏ عبر ب«ما لا يتعلق بحق أحد من 
المي 

(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص 78. 

(0) غاية المراد: صلاة الجمعة بج ١‏ ص 775 . 


حكم الكلام اثناء الخطية مطح تت ار ا 1 و 10د 


الالتفات الذي لم أعرف أحداً ذكره_شاهد آخر. 

نعم عن المرتضى عليه في المصباح ”" أنه حرّم من الأفعال فيها ما لا 
يجوز مثله فى الصلاة . وحكى عن الاشارة'' موافقته على ذلك» لكر 
ظاهر الأصحاب خلافه, بل كاد يكون صريح اقتصارهم على ترك 
الكلام ونحوه, وهو مضعّف آخر للحكم بأنّها صلاة, والتزام النقييد 
كما ترف 

بل قد يضعّف ما عن البزنطي 7" والدعائم »من وجوب الصمت 
باستلزامه زيادة الخطبة على الصلاة ؛ ضرورة جواز الذكر والقران 
ونحوهما فيها بخلافها فيجب فيها الصمت . بل التزام حرمة ذلك وإن لم 
يكن مفوّتا للاستماع او لاستماع المقصود من الخطبة من الغرائب, 
على أنّه ليس في شيء من النصوص الفرق بين العدد والسامعين 
والحاضرين نحو ما سمعته في الإصغاء ‏ بل قد ظهر من بعضها البطلان 
بذلك , وقد عرفت أنه خلاف الإجماع. 

وفي التذكرة: «الأقرب الأوّل -أي الحرمة-إن لم يسمع العدد, وإلا 
الثانى -ثمٌ قال: ‏ التحريم إن قلنا به على السامعين يتعلّق بالعدد, أمَا 
الزائد فلاء وللشافعي قولان, والأقرب التحريم وإن قلنا به ؛ إذ لو حضر 
فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بمعيّن منهم حتى 
يحرم عليهم خاصّة» 0. 

وعن النهاية: «يجوز للداخل في أثناء الخطبة أن يتكلّم ما لم يأخذ 
)١(‏ نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 511-590. 
(1) إشارة السبق: صلاة الجمعة ص 18 . 
(0' وغ) تقدم ذكر مصدرهما سابقا . 
(6) تقدم نقل هذه العبارة بتمامها في ص غغ. 


ا ا تا و وض للل27لل7 ا تت نشوا | لفن الكلام (ج )1١١‏ 


لنفسه كان ان وعنها أيضا: «هل يحرم الكلام على من عدا العدد؟ 
إشكال»'"... إلى غير ذلك مما لا يخفى. 
ومن هنا تردد في الحرمة جدماغة "امل خميرة الع 
وا 3 والتبيان"' وموضع من الخلاف 7" وفقه القرات 60 و|أ تو )5 
وظاهر الغنية "١!‏ على ما قيل "١١‏ عدمها . بل ريّما كان ظاهر الاآخير 
الإجماع عليه .كما ان فى الخلاف: «لا خلاف فى انه 8 ا 
وكيف كان فالأقوى دوران الحرمة فيه على تفويت ما يجب سماعه 
من الخطبة , هذا كله في اثناء الخطبة , امّا حال الجلوس بين الخطبتين 
فالاقوى عدم الحرمة ايضا كما تقدم سابقا , والله اعلم. 
المسالة « الخامسة » 
« يعتبر فى إمام الجمعة كمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة 
)١(‏ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ص 8”. 
0 فس الماة اح ا 
(؟) كالعلامة في التحرير: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 45. وهو ظاهر ولده في الايضاح: شرائط 
صلاة الجمعة ج ١ص ١57‏ والسيد السند في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ] 
ا ا 
(4؛) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١87‏ . 
(0) المعتبر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 790 . 
)00 تفسير التبيان: ذيل الاية ج مص 18 . 
(:) الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 597 ج ١‏ ص 150. 
(8) فقه القرآن: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١4١‏ 157. وانظر أيضاً باب الجمعة ج ١‏ ص //17 . 
(9) منتهى المطلب: احكام صلاة الجمعة ج ١١ص 337١‏ . 
)٠١(‏ غنية النزوع: صلاة الجمعة ص 1١‏ . 
)1١(‏ كما في كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4 ص ,"35١‏ ومفتاح الكرامة: شرائط صلاة 
الجمعة ج 7اص 17584 . _ 
)1١(‏ تقدم ذكر المصدر قريبا . 
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المولد والذكورة » كما تسمع الكلام فيه مفصّلاً في الجماعة ؛ إذ الظاهر 
عدم الفرق بين الجمعة وغيرها فى ذلك , نعم ستعرف جواز إمامة النساء 
حي العلل لان :و لذ الس ميري ١‏ الك هر فت لبا ب 

عدم انعقاد الجمعةبهن, فلايجوز إمامتهنفيها حينئذ بحالكما 57 


0100 ويكونعيدا هنا ءَ على انعقادها به ؛ لجوا زإمامته فيها 
مارت رمات برا السلا في ويه لماي بالررقرق 


ما ذكره المصنّف هنا في قوله: ( وهل يجوز أن | عرض 1 
أجذم ؟ فيه تردّد. و4 أَنْ ( الأشبه الجواز» فبها وفي غيرها. 

نعم قال: 9 وكذا الأعمى "4 أي : في التردد في إمامته 97 
الكهية الحواة ؛ ولم يذكره ه في الجماعة, وعلى كل حال فلا ريب 
أن الأشيةها د كرة فيهافضلاًعن غيرها فر القرا تفن مواقا 
اليوط الاو التسر ور 8 والسيي 67 والدكسرى ولد ووس 1 
وجامع المقاصد " وفوائد الشرائع'" والروض ''" وغيرها١"‏ 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: و. 

(1) في نسخة الشرائع : العمي . 

() المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١006‏ 

)ع تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 8 10. 

(0) منتهى المطلب: صفات امام الجمعة ج ١‏ ص 7155 . 

(1) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 737١‏ . 

() الدروس الشرعية: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١88‏ . 

(8) جامع المقاصد: شرائط صلاة الجمعة ج ؟ ص 7375 . 

(9) فوائد الشرائع: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «وهل يجوز ان يكون ابرص او أجدم...» 
ورقة 51 (مخطوط) . 

.755١0 - 589 روض الجنان: صلاة الجمعة ص‎ )٠١( 

> كمدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج )ص "/, وذخيرة المعاد: صلاة الجمعة‎ )١١( 


5م جواهر الكلام (ج )١١‏ 


على ما حكي عن بعضها ء بل عن المنتهى '" نسبته إلى اكثر اهل العلم , 
وغاية المرام'" والذخيرة ”أنه المشهور. 

زعو جماغة الحتعهى :انالا ياش بانائة الاعمى إذاكاق فى ورا تند 
من يسدّده ويوجّهه إلى القبلة, وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه 
خلافاً إل ما نقل عن أنس “أنه قال: ما حاجتهم إليه؟!»!©. 

وف سجاعة المع "اليه الى .علها تنا 

والدووس ا" انه المعروف من المذهب. . 

والتذكرة: «يجوز أن يكون الأعمى إمامأ لمثله وللبصراء بلا خلاف 
بين العلماء» (0. 

ولكن في بحث إمام الجمعة منها: «اشترط أكثر علمائنا كون الإمام 
سليما من الجذام والبرص والعمى ؛ لقول الصادقءةِ: (خمسة 
لايؤمُون الناس على كلّ حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا 
والأعرابى),. والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا 


د ص 707, وكفاية الأحكام: صلاة الجمعة ص .٠١‏ 

. تقدم ذكر المصدر قريبا‎ )١( 

(1) غاية المرام: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: «ويعتبر في امام الجمعة كمال العقل...» ورقة 
11(مخطوط). 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 7٠١17‏ . 

(؛) المغني (لابن قدامة): صلاة الجماعة ج ؟ ص 73١‏ . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة /امام الجماعة ج ١‏ ص 737١‏ . 

(1) المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 447 . 

(0) لم ينسبه الى المعروف من المذهب لا في باب الجمعة ولا في باب الجماعة؛ انظر الدروس 
الشرعية: صلاة الجمعة. وصلاة الجماعة ج ١‏ ص 88١3و9١51.‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة /صفات إمام الجماعة ج 4؛ ص 5518 . 

() الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح ١ج‏ لاص 0” وسائل الشيعة: باب ١6‏ من » 
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ولأنّه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل. وقال بعض أصحابنا 
المتأخّرين”: يجوزء واختلفت الشافعيّة" في أنّ البصير أولى 
او نتساويان» 27 

وعن نهاية الإحكام'*' أَنّه اشترط في إمام الجمعة السلامة من 
الع التعدر اعثرا توك التحانيات فالا 

وقال فى إمام الجماعة: «فى كراهة إمامة الأعمى إشكال أقربه 
المنع ؛ لقول الصادق طهة: (لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم وإن كانوا 
هم الذين يوجّهونه)*©. وقول على طقة: (...لا يوْمٌ الأعمى في الصحراء 
إلا أن بوجّه إلى القبلة)0, ولأنّه فاقد حاسّة لا يختلٌ بها شيء من 

شرائط الصلاة فأشبه الأضده نعم البصير أولى لتوقية من التجاسات» 7 

وفىالتذكرة: «ه ل البصير أولى؟ يحتمل ذ 4 ا مينوب الحاساك 
والأعمى لا يتمكّن من ذلك , ويحتمل العكس ؛ لأنّه أخشع في صلاته 
فق النضير الأ لهل وشتغلة نضر عمق الضلاة وكنلاهنا للقنا فك 01 


- ار 7 706 , 

السو لتر 

() تذكرة الفقهاء ار عل قلات لجان اج لض 1 

(؟) نهاية الإحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ءدص 6 . 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ‏ أحكام الجماعة ح ١7‏ ج ا ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 717/8 . 

(1) الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح ؟ ج * ص 570, تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ 
احكام الجماعة ح اج اص 7" وسائل الشيعة: باب 55١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح /0 
ج مص 389 . 

)7( نهاية الاحكام: الصلاة /,صفات أمام الجماعة ج ص 6 . 

(8) الأم: امامة الأعمى ج١‏ ص ١70‏ المهذب (للشيرازي): صلاة الجماعة ج١‏ ص5١٠.‏ 2 > 





لم٠6‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 
ونص الشافعى !"على التساوى »ء وهو أولى ؛ لان النبي َي قدم الاعمى 
كما قم البصير»”". 


واستدل فيها”" وفي المحكي عن المنتهى 7 على جواز إمامته -مع 
ماذكره في النهاية عدا لد السكلت :انق ا تكيوه يده الناس وكان أعمى 
قال: «قال السبعي 00 غزا النبيّ ييا ثلاث عشر غزوة كل ذلك يقدّم ابن 
أمّ مكتوم يصلّي بالناس»7", وبعموم «يوْمَكم أقرؤكم» ”"" 

وقد ظهر من ذلك كلّه دليل الجوازء مضافاً إلى ما في الحسن أن 
قراو مبال ”اذا جعفر للا عن الصلاة خلف الأعمى . فقال: «...نعم إذا 
كان له من تسندذة وكان الور 

والمرسل في الفقيه عن الصادقين ليه : لا د أن يوم :الأعمى | اذا 
رضوا به وكان أكثر هم قراءة وأفقههم» 7" 


د المجموع: صلاة الجماعة ج ص 581, حلية العلماء: صلاة الجماعة ج :كص ١74‏ فتح 
العزيز: صلاة الجماعة ج 4 ص 2-7158 7159. 

)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة /صفات امام الجماعة ج 4 ص 599 . 

(6) المصدر السابق: ص 798 . 

)ع( منتهى المطلب: الصلاة /امام الجماعة ج اص 7١‏ 3. 

00 لحي 
ص ١6‏ . 

0 الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح اج ان 3/0 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

(9) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 218 ١١ص‏ 0 وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح آم )ص 7 . 
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وحسن الحلبي عن الصادقل: «في الأعمى يوم القوم وهو على 
غير القبلة ‏ قال: يعيد ولا يعيدون ؛ فانهم قد تحرّوا»7". 

وقد نتم ابن مسلم بأبي بصير '"" 

وقول على نيه فى < خبر الشعبي: : «لا يو م الأعمى : في البريّة...) 
مطلقٌ يقيّده ما سمعت. 

مرا ار رازن ساو الجر ام امن 
الخلاف “ا ونهاية الاحكام”“ والموجز !من اشتراط السلامة من 
انم سنام رصن تار عدا يلسرا« اسه إلى انها را 
رم انل قد بيعت فديكه قن التذ كر كالستكه فج تهون ا 


)١(‏ الكافي: باب الرجل يصلي بالقوم وهو على غير طهر ح ؟ ج ” ص 78. تهذيب 
الأحكام: : الصلاة /باب 16 فضل المساجد ح 1١‏ ج “اص 511, 00 باب 5١‏ 
مق أبوابختلاة الجماعة ع 2ح لضن 5047 . 

. 5١١ تقدم الخبر في ص‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١0‏ فضل المساجد ح 47 ج 7 ص 514, وسائل الشيعة: 
باب لمن أبوات ضلاة الجماعة بح ؟ ج 4 ضن ,ال . ' 

(؛) نقله عنه فخر المحققين في ايضاح الفوائد: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,1١5‏ ويأتي 
التعليق على ذلك . 

(0) تقدم ذكر مصدره سابقاً . 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 88. 

(/) غاية المرام: صلاة الجمعة ذيل قول المصنف: (ويعتبر في أمام الجمعة كمال العقل» ورقة 
73(مخطوط). 

(8) لم يذكره كشرط في الجمعة. وصرح بجواز امامته في باب الجماعة. انظر النهاية: ص ٠١0‏ 
واكم 

(9) صرّح في السرائر في باب الجماعة بجواز تقدمه. انظره: ج ١‏ ص 38١‏ . 

)٠١(‏ كذا في المخطوطات. والصحيح: «التخليص» كما نقله في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة 
الجمعة ج “اص 17 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ 6١٠ 





إلى الأكثر ء بل نسب الجواز في الأَوّل ”إلى بعض المتأخَّرين -في غاية 
الضعف , بل فى كشف اللثام " والمحكيم عن غاية المراد”: «إِنّي 
لم أجده في الخلاف». 

وفي مفتاح الكرامة: «إِنْي قد تتئعت الخلاف في الجمعة والخماعة 1 
والقضاء والشهادات ونحو ذلك ممّا يحتمل فيه ذكر ذلك ولو بالعرض 
فلم اعد ذلك)»007. 

لوعن نوعو ١ ١‏ لانن يسوم العو ان ير ووه فشا عن 
الأكئريّة» 0 قيل ": ونحوه ما في الذكرى!" ومجمع البرهان!©. 

ومع ذلك كلّه فليس في الأدلّة ما يصلح معارضاً للإطلاقات فضلاً 
عمًا سمعت ؛إذ خبر السكوني ظاهر في الجواز من غير فرق بين الجمعة 
وغيرهاء وإن كان هو مقتضى الجمع بين عبارتي التذكرة وام 
وعدم وجوب الحضور عليه لا ينافى صحة الانعقاد به وكونه إماما فيها 
لو حضرء وعدم التحرّز عن الجاسات وكونه ناقصاً عن هذا المنصب 


. تقدم ذكر المصدر عند نقل عبارته سابقاً‎ )١( 
. 5١8 (؟) كشف اللثام: شرائط صلاة الجمعة ج 4؛ ص‎ 
. ١17” ص‎ ١ غاية المراد: صلاة الجمعة ج‎ )( 
. ع عي والعيدين‎ 
. 535 مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج 7 ص‎ 

ا : صلاة الجمعة ص 589 . 

) كما في مفتاح الكرامة: انظر المصدر قبل السابق . 
6) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 75١‏ . 

1) مجمع الفائدة والبرها ن: صلاة الجمعة ج ؟ ص 8 . 


أ 
) 
) 
) 


الأذان التالشبووء العمفة سي سبج دس حب 11 
نعم قد يقال بالكراهة كما عن النفليّة”" والفوائد الملية'", بل ربّما 
جماعة نهاية الإحكام منع الكراهة التى قد عرفت التسامح فيها قال: 
«إنّ في كراهة إمامته إشكال! أقربه المنع -إلى أن قال: نعم البصير 
أو الاو وقد سيعت ناف التدكرةافن ارولو المكيوى احد وجو 
الشافعيّة , وبالجملة: لا ينبغى التأمّل فى الجوازء واللّه أعلم. 
المسألة ©« السادسة » 
بس و ا ا 
وركذا زذالك بتو الجقا ل ومضى عليه ثلاثون يوماً 00 
بناءً على أَنّهِ من القواطع للسفرء لا أن الحكم فيه التمام وإن كان 
مسافراً كالمكاري ونحوه كما تعرفه إن شاء الله فى محلّه , والله أعلم. 
المسألة « السابعة 4 
«الأذان » الثالث المسمّى ب(« الثاني يوم الجمعة 4 في جملة من 
عبارات الأصحاب". بل هو فى معقد ما يحكى من ظاهر إجماع 
)١(‏ النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص ١4١‏ . 


(؟) الفوائد الملّية: البحث التاق :من الخاتمة ذيل قول المضتف: «وينبقن .في الامامة السلامة مق 
الح سن ان 0 ا 

(؟) نقله عنه فخر المحققين في الايضاح: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١١5‏ 

(؛) الصحيح: اشكالا . 

(0) تقدم نقل هذه العبارة سابقاً . 

(1) كعبارة قواعد الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ١ص‏ 8"”. وارشاد الأذهان: صلاة الجمعة 
ج ١ص‏ 508 ويأتي اثناء البحث نقل ذلك من كتب أخرى . 


ا كك فق قن الكلاة (ج33) 


الك اط بدعة 4 كما في النصّ والفتوى ففى خبر حفص بن غياث 
عن جعفر عن أبيه يواه : : «الأذان الثالث بو الحمقة بدعة»(". 


والمتبادر إرادة الحرمة منها كما نسبه إلى الأكثر في المحكي عن 
إرشاد الجعفرية ' ", وإلى عامة المتأخّرين في المدارك © 200 
عدما روي زرارة وسحتد من سيم والمصيل ٠‏ فى الضحع جين 
الصادقين لم9 : «ا هما قالا: وا نكل بدعة ضلالة » وكلٌ ضلالة 


سبيلها إلى النار» 00 وخصوصاً بعد ظهور إرادة التعر يضٍ لما | مدلقة 
عثمان أو معاوية من أذان ثانٍ " للجمعة كما سمعته سابقاً في الأذان . 


بل منه دفضافاً الى الفتاوى . وير إرادة الأذان لين من الثالث 


عكر :حال فمافي المعتيرا” د عن السبسوط اه 
والإصباح' “ والخلاف لما تسمعه من عبارتهء. وإليه أشنا و الضف 


.٠١ 1١ تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب تهيئة الامام للجمعة ح 0 ج 7 ص .45١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ 
العمل في ليلة الجمعة ح 117 ج ا ص .١13‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجمعة 
لنت اس اناه 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الجمعة ج ‏ ص ,٠10١‏ وانظر المطالب المظفرية: 
في الجمعة ذيل قول المصنف: «ويحرم الاذان الثاني» (مخطوط) . 

(؟) مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؛ ص 7/4. 

(0) من لا يحضره الفقيه: كتاب الصوم /الصلاة في شهر رمضان ح ١1354‏ ج ” ص ١1١7‏ 
تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 4 فضل شهر رمضان ح 54 ج ” ص 19,. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ١‏ ج 8 ص 10 . 

(1) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: ثالث . 

(0) المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج ١‏ ص 551 . 

(8) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١55‏ 

(1) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الجمعة ج ؛ ص 1717 . 


الآذان: الثالةيوع الجنكة ست حت ع نز 8:1 


بقوله: ( وقيل: 4 إِنّه و مكروه » للآصل , وضعف الخبر . وعمومالبدعة 
للحرام وغيره. وحسن الذكر والدعاء إلى المعروف وتكريرهما. قال 
المحقّق: «إلا أنّه من حيث لم يفعله النبيَّعياُ ولم يأمر به كان أحقٌ 
بوصف الكراهة)»١".‏ 

في غاية الضعف ؛ لانقطاع الأصلء وعدم قدح الضعف بعد 
الانجبارء ومنع عموم البدعة خصوصاً في المقام , والأخير اجتهاد في 
117 النصّ , وعدم فعل النبي كلا وأمره أعمّ من الكراهة «و» من 
ذلك علم أنّ ( الأُوّل أشبه ». 

لك قن رظير عن جما غ17 لنلتة النوا اع» وأَنّ مراد من حرّم ما إذا 
جادنيه رقضة الوظيقة والقترعية و#ضرورة كله بحيال تشرريدا مديما . 

وأنّ مراد من نفاها إذا فعله بقصد الذكر والتنبيه والدعاء إلى الصلاة. 

وقد يناقش فيه: بأنه لا وجه للكراهة حينئذ . والدامن العمكن 
دعوى الحرمة هنا وإن لم يكن بقصد الوظيفة ؛ لأنها صورة البدعة , فلا 
يبعد تحريمها لذلك . ولعل هذا هو المراد من النصٌّ والفتوى لا التشريع 
الذي لا يخصٌ الأذان فضلاً عن الثالث منه ‏ وقد تقدّم نظائر للمسألة 
وا تق 

والمراد بكونه ثالثاً بالنسبة للأذان والاقامة لها وإطلاق الأذان على 
الإقامة معروف, أو يراد به بالنسبة إلى أذان الصبح في يوم الجمعة ؛ أي 
الأذان الثالث فيه بدعة» بل المشروع أذان للصبح وأذان لها خاصّة, 





. تقدم المصدر قريباً‎ )١( 
(؟) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج غ ص 485 والطباطبائي في‎ 
رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ص 8ا.‎ 


1ه جواهر الكلام (ج )١١‏ 


فإذا جيء بثالث لها كان بدعة , وعلى كل حال فالمراد به التتعريض 
بما في أيدي القوم. 
بار" والمتتصر” ايح" وهر اد المختلف © باعتبار أَنّد يفل 
قال في الأوّل. : اث ينزل الإماء عن الى يدان يي كا 
الخطبتين . ويبتدئ المؤّدن الذي بين يديه بالإقامة. وينادي باقي 
لمؤذنين والمكبرين: وسو ل يلي ا 
0 الأذان الثالث, 0 ثالثاً اه الاقامة إليهما. 
فكأتها أذاد 0 4 
واستغربه في البيان وبعض من تأخَّر عنه '" » فقال: «اختلفوا فى 
وقف اذاه فالمشهور أَنّ حال جلوس الإمام على المنبرء وقال أبو 
الصلاح ': قبل الصعود , وكلاهما مرويّان!", فلو جمع بينهما كن 
نميه البيعة إلى القانى زهان إلى عير القرعي دز ل على الشولين 





. يأتي نقل عبارته قريباً‎ )١( 

(1)النهدي البارع :صلة احاح اصن 210 

(؟) المقتصر: في بقية الصلوات ص 36 . 

(5) التنقيح الرائع: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 779 . 

(0) مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 787 . 

() السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 191-190 . 

( كالسيد السند في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج 4 ص 71. 
)0( بأني نقل عبارته قريياً . 

0) 


الأذان الثالث يوم الجمعة------- 818 


-قال: : -وزعم ابن إدريس أن المنهي عنه هو الأذان بعد نزول الخطيب 

مشافاً إلى اللإقامة . وهو غريب ‏ قال: - وليقم المؤذن الذي بين يدى 
الإمام ١‏ وباقي المؤذنين ينادون الصلاة. وهو أغرب» 7" : 

وفي الذكرى: «ينبغي أن نكورق أذاق المود يعد ضعوه الامام على 
المنبر والاماه جالس نول الباق لكل فيما روام عب لشن يدوه 1 
(كان رسول الي إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتّى يفرغ 
العق دون ) االابونه أفر ابن الجنيد ' وابن أبي عقيل © واللأكثر. 

وقال أبوالصلاع: (إذا رلك الشمبين اممو ديف لان اموز فرعن 
منه صعد المنبر فخطب)". ورواه محمّد بن مسلم قال: (سألته عن 
العم فقال: ا ذازروا نامقم يرج الإقام بعد الأذان اميه على 
المنبر...) ". 

ويتفرّع على الخلاف أنّ الأذان الثاني -الموصوف بالبدعة أو 
الكراهة - ما هو وابن إدريس يقول: : الأذاء ن المنهىّ عنه هو أل" ذاق يعد 
نزوله قافا إلى الأذان عند الزوال»!”. 

وفي كشف اللثام: «يعني أن الأذان المشروع للجمعة إِمّا قبل صعود 
الرمام اعدو ال بعد و و وه ايام اليس حيما بلاط | كرود 


. 117 البيان: أحكام صلاة الجمعة ص‎ )١( 

(؟) عبدالله بن ميمون روى عن الصادقءظل. وهو روى عن أبيهاظِةٍ. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة ,باب 14 العمل في ليلة الجمعة ح 40 ج ؟ ص 544؛: وسائل 
الشسيعة: باب 58 من ابواب صلاة الجمعة ح " ج لاص 7”59. 

(4وه ) نقله عنهما أيضاً في مختلف الشيعة؛ صلاة الجمعة ج ؟ ص 5١7‏ . 

(1) الكافي في الفقه: صلاة الجمعة ص ١0١‏ . 


(/0) تقدم فى ص .0٠٠١‏ 
(8) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7371 . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وعلى الأُوّل فالبدعة أو المكروه الثاني , وعلى الثاني الأوّل؛ ويسمى 
ثانا لحد وتةد يفن القاتي لقا 

قلكه لااريتث: ١‏ الشواقيث العنروور الأذان هما معت ماهو 
مستحب في مستحبّ, ومقتضى الجمع بين الخبرين حصول الوظيفة 
بكل من الحالين» وإن كان قد يرجح ما رواه عبدالله بن ميمون سقرب 
اتتصاله بالصلاة, وبأنّه المشهور نقلاً”"إن لم يكن تحصيلاً"". بخلاف 
قول أبي الصلاحء وإن قيل © إِنْه ظاهر الغنية*, بل ظاهرها الإجماع 
عليه. 

وعلى كل حال فلو حصل في غيرهما كان مشروعاً أيضاً وإن ن كان 
هو خلاف الأفضل , وحيئئذٍ فدعوى" أن المراد بالثاني باعتبار 
الإحداث _وإلا فهو ما لم يكن بين يدي الخطيب سواءً وقع ارافان 
بالزمان ‏ واضحة الضعف ؛ لما عرفت من أنّ كيفيّة الأذان الواقع في 
عهده يي غير شرط في شرعيّته قطعاً دل اهماع فكأ ثاني 
اليجتتة. 

قال: «إذ لو وقع بعد'" صعود الخطيبء أو لم يصعد منبراً بل خطب 


0157 





. 5 كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

(1) كما فى عبارة البيان السابقة . 

9 فاليا ذلك بالاضافة الى اين لين اين بي عقيل كبا ف ابرق ادريس في السرائر. 
امس صلاة الجمعة ب ص 1107 امنا الو سه ١ص‏ 188. 

(4) كما في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الجمعة ج اص .١054 ١067‏ 

(0) غنية النزوع: صلاة الجمعة ص .1١-9٠0‏ 

(1) نقل ذلك عن بعض الأصحاب في روض الجنان: صلاة الجمعة ص 0 واحتمله الكركى 
ثم ضعُّفه. انظر الهامش بعد الآتي . 


الأذان الثالث يوم الجمعة 3 لس 0١‏ 


على الأرض . لم يخرج بذلك عن الشرعيّة . فإذا فعل ثانياً كان هو 
المحدث»'". 

وكال أ نظنا: «(ويعرف أنه المحدث من ظاهر الحال .وانضمام 
القرائن المستفادة من تتالي الأعصار التي شهدت نار هذا هى التحدك 
في زمن عثمان أو معاوية حتّى أنه لوحاول أحد تركة قابلوه بالإنكار 
والحم برا عار" صصص يوم الجمعة بأذان : آخر من دون سائر 
الأتام غلئ 'تطاول المَدّة مق الأمور الدالة على دلكيوها هذا شان 
يكون إلا بدعة». 

قلت: قد يقال: إننه مع قصد البدعي يتعيّن بقصده سواء كان وي او 
انياً. ومع عدم العلم بقصده قيل © يمكن اختصاصه بالثاني #لأصالة 
الصحّة في فعل المسلم مهما أمكن فيكون محكوماً بصحّته , ويتوجّه 
التحريم إلى الثاني , وفيه: أنه جار في كل منههها «والبعق لا وض 

ما مع عدم القصد في الواقع فقد يقال ياخنضاص الثاني بالبدعيّة . 
خصوصاً إذا صادف الأول التوظيف الشنرعيّ ويمكن عدم سلامة كل 
فخ أذائئة ذا كان قضد دمن أذ الأمر العيية وا ندا ءا لاول يوان 
االحوء اوكالحردم 

وقد يظهر من المنتهى تشخّص البدعي بمخالفته للموظف وإن كان 
أوَلدَ قال فيما حكي عنه: «لا نعرف خلافاً بين أهل العلم في مشروعيّة 
الأذان عقيب صعود الإمام المنبر ولو سئل عن المحدث لقالوا: إِنّه 
)١(‏ جامع المقاصد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 151-410 . 
(؟) في المصدر: والاعتناء . 
ظ 


(١‏ جامع المقاصد: ماهية صلاة الجمعة ج ض 2غ 
؛) كما في جامع المقاصد: انظر المصدر السابق . 


01/4 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الأوّل . والثانى هو الذى فعله النبيَّييةُ وإن لم يكن الوقت والمكان 
ف ناتف ١‏ للك العلا عانق وميه را عن عبرا الات لمكا 
لقيل بتغيّر ذلك مشأ 41 

وممّا ذكرنا يعرف مافيه, بل قد يمنع اعتبار هذه النسبة العرفيّة 
المبنئة على الظاهر. 

وفى الخلاف: «لا 5 5 بودن اثنان واحد عد الاحرءع وان اا 
داك عوطم ولعدا كان امسر فض ايزا عدن لك كناد 
الشافغى © المستحب أن يؤدن 555 :ووز انيكونوا أكثر 
من قدو قن كنار رظي ارات اول ارقف قط انام ممنهو الأذان 
وصلَّى ‏ دليلنا: إجماع الفرقة على ما رووه أنّ الأذان الثالث بدعة , فدل 
ذلك على جواز الاثئين والمنع عمًا زاد على ذلك»!». وهو صريح في 
مغايرة الثاني للثالث . فيكون مخالفا لظاهر إجماع الفرقة كما أوما إليه 
فى المنظومة: 
واه سوااميك: نيد بتار سا يد 
وقديسش با نالفاي والكتزن صا سان 0 





. فى المصدر بعدها: صار‎ )١( 

)١(‏ الموجود ‏ في نسختنا المعتمدة في التخريج من المنتهى بعض العبارة. والبعض الآخر 
منقول في مفتاح الكرامة. انظر منتهى المطلب: كيفية صلاة الجمعة ج ١اص‏ 376 ومفتاح 
الكرامة: ماهية صلاة الجمعة ج "اص ؟10١.‏ 

2 المهدب (للشيرازى): الاذان والاقامة ج ١‏ ص أل المجموع: الاذان والاقامة 5 1 
ص 320١17‏ فتح العزيز: الاذان والاقامة ج ' ص .3٠‏ 

41 الخلافة عات اعدالة وطاي أن 10 

(0) الدرّة النجفية: الخطبتان من صلاة الجمعة ص ١١18‏ . 


ضرورة ظهوره في أنّ ذلك خلاف في التسمية . وقد سمعت ما في 
ارات 

وقال في المعتبر: : «الأذاء ن الثاني بدعة . وبعض اضيطانا لشيتكية 
الثالث ؛ لأنَ النبي ييا 4 شرّع للصلاة ة أذانا واقنامة اياده فالقه 
و سكناه ه ثانياً لأنله يقع عقيب الأذان الأول وما معده يكون اانه 


والتفاوت لفظى» ("... إلى غير ذلك. 
وقد تقدّم تمام الكلام في ذلك -وفي مشروعيّة الأذان للعصر 
والخعفال كول الفراد سه الخيرب فى سناحت الاذانه تحط بو دل 


والله أعلم. 
المسألة « الثامنة » 
( يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان » بلا خلاف أجده فيه كما 
اعترف به في المحكم عن جامع المقاصد'", بل هو معقد إجماع 
التذكرة ”" والغريّة 0“ والمفاتيح © ومصابيح الظلام'" على ما حكي عن 
وإليه يرجع ما عبّر به جماعة '" من الحرمة وقت النداء , بل هو معقد 


. 517 المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 45١‏ . 

(') تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج 4 ص ٠١‏ . 

(4) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الجمعة ج '' ص ١05‏ . 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ؟١١‏ ج 0١‏ ص ؟١19-1؟.‏ 

(1) مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ١١‏ ذيل قول المصنف: «يحرم يوم ...» ج ١‏ ص ١١1‏ 
(مخطوط) . 

(0) كالمصنف في المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 57 والعلامة في المختلف: صلاة الجمعة 
ج اص 370, 


جرختت كنأش الكاو م تم 


ما يحكي من إجماع غاية المرام "١‏ والجواهر'". 
بل لعل مراد الجميع الحرمة بعد الشروع فيه كما صرّح به في 
الشافية '" ناسباً له إلى الأصحاب, بل لعلّه المراد من معقد إجماع 
العاكق امل جعريية ندم حين زقمة الزناء على الفقين» والحههى: 
«انه مذهب علماء الأمصار»“, والتذكرة: «لااخلاف فيه بين العلماء»57. 
لك اث الظاسن راف الأذامن الفديعه الزوالءو اده الشيظة 
قبل الزوال ؛ ضرورة أنه لا تلازم بين الجوازين. نعم لو قلنا به حرم 
كنا 
قال في التذكرة: نيما الخطيه قبل الزنوال كا ذهن اليه يعض 
أصحابنا ”" لم نسوغ | الأذان قبله مع احتماله . ومتى يحرم البيع حينئذ؟ 
إن قلنا بتقديم الأذان حرم -000 المقتضي وهو سماع الذكر 
موجود, وإلآ فإشكال ينشاً: من تعليق التحريم بالنداء, ومن حصول 
الغاية» (0. 
قلت: لعل الأقوى الثاني بناءً على إرادة الخطبتين من الذكر ,كما أنه 
قد يقوى ك توقّف التحريم على فعل الأذان » بل المراد ترتّب التحريم 


)١‏ غاية المراه عاذ عط ونون العف «يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان ...» ورقة 
1(مخطوط). 
(؟ و؟) نقله عنهما العاملي في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر آنفاً . 
)الغلاي كاي العمهد عيالة > اللا اا 
(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ صيى 750. 
) تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج 4 ص ٠١7‏ . 
39 0 البحث في ذلك ونقل الأقوال مفصلاً في تلك المسألة . 
) تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج 4 ص ٠١8‏ . 





حرمة البيع يوم الجمعة يعد الاذان- ‏ - د ب !7 


على الزوال كما عن الإرشاد”" والموجز”" والميسيّة '" والروض '' 
والمسالك'" ومجمع البرهان”7؛ لأنّه السبب الموجب للصلاة . والنداء 
إعلام بدخول الوقت, فالعبرة به. 

فلوتا خرن الأذان .عق أل الوق لم مو رفي السحريم السيناق ؛ 
لوجود العلّة ووحوب السعي المترتتب على دخول الوقت وإن كان فى 
الآية مترئباً على الأذان» إذ لو فرض عدم الأذان لم يسقط وجوب 
لعي افا العتدوت الا ركون تارظا الواقههم وسمكن تتورل القهرة 
والاعدافا شعني ذلك 

اكن إذا كانت الصلاة حين الزوال فيراد حينشزٍ حرمة المفيؤت من 
البيع السبعى سواء تعضل التلاء أو لأ والتدليق غلية :في :الآية ا جببار 
برق الذالي راعتهار العسالعه العا رمه بوتحوطاامقا بشترى بده 
الى وقد تراد بحي طم لعشا ب لكي يوا لا عبرا دن عدن 
السعي كما يومئ إليه قوله نعالى: «ذلكم خير» 0 والانة الفنانية 1 
فلا يحرم حينئذٍ من البيع ما لم يكن مفوّتاً وإن د كان بعد الزوال. ولعل 
براه من للد عليد انها را ببزة. طرق قازار بده دمن احا 


)١(‏ إرشاد الأذهان: : صلاة الجمعة ج ا 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الجمعة ص 89. 

(؟) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الجمعة ج '' ص ١05‏ . 
(؛غ) روض الجنان: صلاة الجمعة ص 591-59060. 

(0) مسالك الافهام: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ ص 5510. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ؟ ص 34لا و 185 5/1. 
(/) سورة الجمعة: الاية 9. 

(6) المصدر السابق . 

(9) سورة الجمعة: الآية .٠١‏ 





1311111255555 30# الكلام لج )١١‏ 


وإلمااشكى عن أحمد ونالكه 0 

فما في جامع المقاصد!" تعاً للتذكرة ومحتمل النهاية 0 وظاهر 
الفعقير الاين التحريي تفتدا | بالا ذإو يوق له يكو عقون م 
إطلاق باقي الفتاوى ومعاقد الإجماعات. بل ربّما كان كصريح بعضها 
لا يخلو من نظر؛ إذ لا مستند له إلا إطلاق الآية ومعقد الإجسماع 
المنساق إلى ذلك بالتبادر. 

فيكون الحاصل حيتئذٍ بناءً على ذلك: أَنّه لا فرق بين البيع وغيره 
مما بنافي السعي ؛ يحرم حيث يكون مفوّتاً ولو قبل الزوال كما إذا كان 


عدا كن الحم ويجوز إذا لم يكن كذلك من غير فرتي بين وقوع 
الاذاف وغيدة. 


فما صرّح به جماعة '_بل قيل : إِنْه || 5 وس كد ]| و نا 
000 5 م عم ارال الدابيم لزيا 


)١(‏ المغني (لابن قدامة): صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١560‏ تفسير القرطبي: ذيل الاآية 4 من سورة 
الجمعة ج ١4‏ ص .٠١8‏ 

(؟) جامع المقاصد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 118 . 

(؟) تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج 4 ص ٠١8‏ . 

(4) يأتي نقل عبارتها لاحقاً . 

(0) فهم هذا الظهور صاحبا مجمع البرهان وكشف اللثام على ما نقله عنهما العاملي في مفتاح 
الكرامة: ماهية صلاةالجمعة ج؟ ص 5 .١0‏ وانظر المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج ١‏ ص197. 

)١(‏ كالشيخ في الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة "0+ ج ١‏ ص 15191 170 والمصنف في 
المعتبر: انظر الهامش السابق. والعلامة في النهاية: المحرمات يوم الجمعة ج ؟ ص 087 . 

(1) نسبه الى الأكثر في رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص 19 . 

(8) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص .77١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج ؛ ص .٠١8‏ 


خرمة البيع يو الحيمة يعن الوا ل | | ا 8 


من ذكر كراهته منهم - التي نسبها في المحكن عن المنتهى '" إلى أكثر 
اهل العلم . وفي التذكرة: : «عندنا» 7 -من أنه" مناف لا عن 0 
التأهّب للجمعة, وأنّ وقت الصلاة الزوال؛ والخطبة الفيء الأُوّل ء فإذا 
الغو لوهلى ناذا اخرفقد ترك الأفضر #اروشعو ذلك 
كما أنه ينرّل ما ظاهره تعبّديّة التحريم وإن لم يكن مفوّتا على 
المفوّت ؛ بقرينة كلامهم في وجه إلحاق غير البيع بهء وكلامهم في 
وجوب السعي وحرمة السفر ونحو ذلك. بل قد يوهن إجماع الفاضل 
يوي حو ا مي 0 0 
السماع ولا حرّمنا الكلاء العال يم السريياة 
وبالجملة. و فإن أمكن تنزيل الكلام عليه 
50 
ومنه ينقدح أنه إن باع أثم وكان البيع صحيحاً على الأظهر » 
الأشهر بل هو المشوور فا" وتخضياذ" تل عن إرشاد الجعدرثد 
)١(‏ منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 771. 
(؟) انظر الهامش قبل السايق . 
(؟) الأولى بدل «من الفان بائة.: 
(غ الأولى بدل «عن»: في . 
(0) انظر الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 205 ج ١0ص 117١‏ . 
)0 نهاية الاحكام: المحرمات يوم الجمعة ج عن 02 
(/) تقلت الشهرة فى الجواهر المضيئة على ما في مفتاح الكرامة: : مأاهية صلاة ة الجمعة ج " 
0 ومصابيح الظلام (للبهبهاني) ): الصلاة ة / شرح مفتاح 5 ذيل قول المصنف: : « يحرم 
يوم....» ج ١٠ص ١١5‏ (مخطوط). 
(8) قال بذلك: ابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص13. والمصنف في المختصر >4 


أن «النهي عن أمر خارج ؛ وهو اترك السعي ل 
إجماعأ» 00 وب لأ كات فيه اليذه | الذاهيا يحكى عن الكاتب"" 
والشيخ '" ؛ قيل!©: وتبعهما المقدس رمي 0 والأستاذ الأكني كا 
وفي كشف الرموز: (رأنة سق | ن قلنا: أ' نّ النهي يدل على الفساد في 
المعاملاات»". 

قلت: قد ذكرنا في الأصول أَنْ التحقيق عدم اقتضائه الفساد عقلاً 
كالعبادة , بل ولا عرفا إلا إذا كان تعلق ينين لمعا علة أو احيد ا ركانها 
أو وصفها اللازم» أمّا مثل المقام الذي لا ريب بناءً على ما ذكرنا في 


كون النهي عنه من جهة كونه مفوّتا للواجب ومضادا له -ومثله لا يفهم 
ار 10 -فلا. 


عو دن اليك بو اراح د تفي 


د النافع: صلاة الجمعة ص 77, والعلامة في الإرشاد: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 508 والمقداد في 
التنقيح الرائع: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 77١‏ . 

)١(‏ ليس في نسختنا من شرح الجعفرية كلمة «إجماعا». ونقله عنه في مفتاح الكرامة: ماهية 
صلاة الجمعة ج ' ص .٠١01-06‏ وانظر المطالب المظفرية: في الجمعة ذيل قول المصنف: 
«والبيع وشبهه بعد الآذان ... ويتعقد» (مخطوط) . 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجمعة ج ؟ ص ١3"1؟‏ . 

(؟) المبسوط: صلاة الجمعة ج١‏ ص .٠5١‏ الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 5 1١‏ ج١‏ ص .17١‏ 

(؛) كما في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ] ص 8/,. 

)0( مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج دص 38٠0‏ زبدة البيان: الصلاة /النوع الثامن ص 
١, 7١-6‏ . 

)0 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 5 ذيل قول المصنف: يحرم يوم...» ج اص ١١5‏ 
(مخطوط) . 

(10) كشف الرموز: صلاة الجمعة ج ١ص‏ لالا١ا.‏ 

(8) سورة البقرة: الاية 51/0 . 





حوائ البيع لبق لا ايسا عليه النشن الى الخيعة جع ع ا 


غير محله . كما لا يخفى على من كان على بصيرة في المسألة. 

وممّا ذكرنا يعلم انه لا فرق بين البيع وغيره من العقود وسائر 
المنافيات , بل لو لم يكن المدار على التنافي أمكن فهم المثاليّة من البيع 
لغيره من عقود المعاوضات والقطع بعدم الخصوصيّة كما اختاره 
جماعة ”". وإن كان لا يخلو من نوع إشكالء اللّهم إلا أن يدّعى إرادة 
مطلق النقل من لفظ البيع لا خصوص عقده ؛ لعدم بوت الحقيقة 
الشرعيّة فيه. والإنصاف أنّ دعوى القطع بإلغاء الخصوصيّة ممكنة سوا 
ولاح اه 

قسميد ”على وفق ما تقتضيه اقواعد, نعم لوكان اكلم عار 

0 العا ودر 8 بالنظر إلى الآخر» بلاإشكال في ير 
واحتمال عدم حرمته -باعتبار أ نْ التحقيق عدم صدق البيع على 
الإيجاب أو القبول كما ترى. 

اما الأول ققد اها روش المسكن عدى الخدلاق 7١‏ والجسوها 1 


)١(‏ كالشهيد الأول في الدروس: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١5١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
ماهية صلاة الجمعة ج "١‏ ص 438. والشهيد الثاني في المسالك: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ 
ص 50 ". والفاضل الهندي في كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 597 . 

() نقل الإجماع في ظاهر تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج ؛ ص .٠١5‏ 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .٠5١‏ والمصنف في المعتبر: 
لواحق صلاة الجمعة ج ١‏ ص 197 وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): صلاة الجمعة 
ص 84, والعلامة في النهاية: المحرمات يوم الجمعة ج ١‏ ص 04 . 

(؟) يفهم ذلك من اطلاقه. انظر الخلاف: كتاب الجمعة /مسالة 4١1‏ ج 0١‏ ص .175١-5717١‏ 

(غ) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١6١‏ 





والمعتر 07 والعهر ا للأصل , وحرّمه أوشال: اليه اكدن الك رين لكا 
معلّلين له بالإعانة على الإثم , وأطال الأردبيلي' “في المناقشة باندراج 
يع للقي سف الذعاش» وليله لاقو الهم إلا أن مركن كتوة 
قصده ذلك , وحينئذٍ فالمحردم هو لانفس الإإبجاب أو القبول. 

وفي كشف اللثام: «قد لا تكون حرمة ولا كراهية بأن له شوم 
الجمعة على الطر ف العا شرو يناء غلى أن الاتنان بلفظة الا بحات ميلا 
حرام وإن لم يتمٌ العقد» اوهو جيناء :وان اعلي: 

المسألة « التاسعة » 

التي أشبعنا الكلام فيهاء وهي 9 إذا لم يكن الإمام موجوداً ولا 
من نصبه للصلاة. وأمكن الاجتماع والخطبتان. قيل:» يجوز 
أو« يستحبٌ أن ل يصلّى جمعة, وقيل: لا يجوزء و» قد قلنا: إن 
121 مار ابوس كزين الح وول فهر عله بن فار 
تكن السالة فيضيو ف كا مقن هال نهل فرق يزنك ورين زين الحضود 
الذي يفرض فيه حصول الفرض من غير فرق بين زمن السلطنة وغيره 
كفا وهنا إلى 3 للعريسما بها 

نعم بقي الكلام في فرض المتحيّر الذي استفرغ وسعه فلم يظهر من 
الأدلة ما يصمٌ العمل به. 


. 597 المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 40 . 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: : ماهيهة صلاة ة الجمعة ج > ض- 275 والشهيد الثاني في روض 
الجنان: صلاة الجمعة ص 591, وسبطه في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ؟ 
ص 24-78 وقوّاه الشهيد الأول في الذكرى: أحكام صلاة الجمعة ص 5358 . 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ؟ ص .78١‏ 

(0) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 517 . 
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وتفصيل البحث فيه: أنّه إِمّا أن يكون تردّده فى الوجوب العينى 
والعريكة لاتغرء يستى اتدقاطو راتفا ومااسو اما +والتحتق فيد 
الجمع بين الجمعة والظهر ؛ للعلم بأنّه مشغول بأحدهماء فيتوقّف يقين 
البراءة على ذلك. والمعارضة بتوقف يقين ترك الحرام على تركهما 
يدفعها: أن الحرمة المدّعاة إِنْما هي تشريعيّة لا ذاتيّة. وهى منتفية 
مع الفعل احتياطاً. ْ 1 

نعم لو كانت ذاتيّة امكن حينئذٍ التعارض المزبورء واحتيج إلى 
الترجيح بين مراعاة الواجب والمحرّم كما فو رن في محلّه » ولو أن 
الحرمة التشريعيّة تعارض الواجب الأصلي تعذر الاحتياط في العبادة 
إذا دار أمرها بين الوجوب وعدمه, وهو معلوم الفساد نضا وفتوى 
وتقاا : كنا ا هغوى ذاقنة الس نهنا كذلفقترورة كونيا اقفن 
احتمال عدم الأمر بها. 

وأوضح من ذلك فساداً دعوى تعيّن الظهر في الفرض ء للاكتفاء في 
ثبوته بعدم ثبوت وجوب الجمعة, فهو في الحقيقة الأصل حتّى يثبت 
وجوب الجمعة . ولذا وقع البحث في وجوبها لا وجوبه ؛ إذ ليس في 
الأدلة ما يقتضيهاء والبحث المزبور فيها خاصّة لاستلزامه البحث فيه 
فاستغنوا به عنه . وكون الواجب بالأصل الظهر ثم طرأ وجوب الجمعة 
-لو سلّم -لا يجدي بعد أن تحقّق الوجوب على الحاضرين المشاركين 
في التكليف . 

بيصي ال قبا درو سوط برجي لني اراي 
لاستحالة التكليف بالمبهم , ولاستفاضة النصوص في عدم وجوب غير 
المعلوم ؛ إذ هو كأنّه مخالف للضرورة, والمسلّم استحالة التكليف 


ا تس ا ا ا ات عو شل الكلام اج )١١‏ 


بالمبهم من حيث إبهامه . أو المعيّن بعينه مع إيهامه من أحد الفرد ين لا 
في مثل الفرض , خصوصاً مع كون الإنهام عارضياً ناشئاً من العوارض , 
فالأصل وإطلاق أدلّة الوجوب كافيٍ "١‏ في ثبوته غي هذا الحالء وفي 
كونه تبليغاً يصمٌ معه التكليف ووه نقبيح العقل فرض 
وقوعه من الشارع مع المصلحة الداعسية إلى عدم بسيان الخصوصيّة 
للمكلف . 

ولا يذهب عليك أنّ المقام ليس ممّا دار بين الوجوب وعدمه كي 
يتمسّك فيه بأصل البراءة وإن كان هو كذلك بالنسبة إلى كل من 
ومين هورين الشسية المحضورة الى لا يشتفلها أدلة أقيل البراءة 
كما حرّر في محلّه . ولا ينافي ذلك معلوميّة تعيّن الظهر عليه لو أخَّر 
جل كي داعس عا ءانا عراس لكين جديا 
مضيّق والآخر موسّع, فلا يقين بالبراءة إلا بفعل المضيّق في وقته 
والموسّع على توسعته, فلو أَخَّر حتّى فات وقت الجمعة وتعيّن عليه 
الظهر لم يحصل له اليقين بالبراءة من الشغل الحاصل بِأُوّل الزوال» وإن 
كاذيي ا فى الكل عن توا رقف لجيه يقل الطو.. 

وإن كان تردّده بين الوجوب التخييري والحرمة قاطعاً بنفي غيرهما 
فلا ريب في أنّ الأحوط له الترك؛ لأَنّه طريق السلامة في الفرض ‏ 
بل لا يجوز له الاقتصار على الجمعة قطعاً ؛ لعدم تيقن الفراغ بفعلها 
شي في الفرض .ء بل : قد يشكل أصل جواز الجمع بينها وبين الظهر بعدم ما 
بحي رق جرت سرع إلى يكن فيا هلام بوت المستطي بدي 
الاحتياط , فإ نه بالترك كما عرفت لا بالفعل , ففعلها حينئذٍ لا يمكن أن 


)001( الأولى التعبير ب : «كافيان» . 
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يكون له وجه تقرّبٍ يُنوى, واحتمال الأمر بها تخييراً غير كافٍ 
كما هو واضح . 

وإن كان تردّده بين العيني والتخييري على الوجه السابق فلا إشكال 
في أنّ الاحتياط بفعلها ؛ لأنّ به يقين البراءة في الفرض ء بل لا يجوز له 
الاقتصار على الطب القده حصيو يقين ليرا دةنيهه ول قح رشك جو از 
فعل الظهر بما سمعته في سابقه. 

وإن كان تردّده بين العيني والتخييري والحرمة فالظاهر أَنّه كالأوّل 
يجب فيه الجمع بينهما لنحو ما عرفته سابقاًء وهذا هو الذي صنّف فيه 
الفاضل «ملا رفيعا» رسالة حاصلها: وجوب الجمع المزبور للمقدّمة 
المذكورة. 

وقد كتب بعض فضلاء عصره رسالة فى ردّه. وقد أطال فيها إلا أَنّه 
ما أجاد . وحاصلها: منع التكليف هنا بمعيّن يجب فعل الفرضين مقدّمة 
له وأنّه ليس كناسي خصوص الفائتة باعتبار أ ن الإبهام فيه عارضي 
من قبل المكلت ميخلا الألهفإن اهام فيددمن المتارم سير : 
ومثله غير جائز عقلاً ونقلاً, وخصوص الصلاة إلى أربع جهات للدليل , 
فالمتّجه حينئذٍ سقوطهما معاً إلا أن ينبت أصالة الظهرء أو أنها هي 
الواجبة ما لم يثبت الجمعة, فيتعيّن فعل الظهر , ولا يجوز فعل الجمعة 
فضلاً عن الوجوب ؛ لعدم ثبوت مقتضي جوازهاء ومعلوم أن العبادة 
يحرم فعلها إذا كانت كذلك. وقد أكثر فيها من الكلام بما لا يرجع إلى 
محصّل غير ذلك. 

وهو كعااترى كلاء يخال عن البحصول نان .من عدم التعرق فيزن 
الحرمة التشريعيّة والذاتيّة ومن عدم فهم المراد من أدلّة أصل البراءة , 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


أنه لا يشمل الشبهة المحصورة, وأَنْ ااا هام اس ين لسار 
وَل وغير قادح ثانياً كما أومأنا إليه سابقاً. 

ومن غريب ما وقع فيها ما ذكره في آخرها فقال: «خاتمة: يلزم 
على ما يراه من وجوب الجمع أن يجوز لهذا الفقيه أن يصلّي الجمعة 
بالناس ثم يصلّي بهم الظهر جماعة على أعين الناس, وهذا غريب لم 
بره عين ولم تسمعه أذن إلى الآن, وسيؤول الأمر إلى ذلك على ما أرى 
50-00 فتصير الخمس الضروريّة يوم الجمعة سنّاً مؤدَاة بالجماعة . 
إلى هكذا ينطدق التشير إلى الأديان على هروز الأزماق»والغياذ ياف 
وهوالمستعان»١".‏ 

وهو كما ترى لا ينبغي صدوره من متعلّم فضلاً عن عالم, وقد 
حكيباة نفس ياف كلامه فى رسالته غلية ويل الأضوى أن المر 
الصاده جماعة مع سن برى حريهاء واحثلات وجهي الرجوب 
بالاحتياط وغيره غير مانع من الائتمام كما هو محرّر في محله. 

وإن كان تردده لعدم استفراغ الوسع: فإن قلنا: إن مثله تكليفه 
التععاط الحه عيش وجوي ما عرد عليه على الفضيل القن : 
وإن قلنا: إن تكليف مثله الرجوع إلى غيره كان من المقلدين حينئذٍ, 
ولعلٌ التفصيل بين تارك الاستفراغ للتقصير وبينه لمانع شرعي -فيحتاط 
الأول ٠‏ ويرجع إلى غيره الثاني لا يخلو من وجهء ولتحرير المسألة 
محل آخر ؛ إذ هي لا تخصٌ المقام. 

والمجتهد اجتهاداً فاسداً للتقصير في النظر وغيره كغير المجتهد . 
ولعلّ منه من ذهب إلى وجوبها عيناً في زمن الغيبة .فلا يجزيه صلاتها 


. لم نعثر على هذه الرسالة‎ )١( 


0 
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عق الور ومدق أذاة اتاد إلى اتتحريم . السك له الاحتياط 
0 ة كان ممع . 


اللو ايا ني لوو ا او ا 00 


كمه ددن اننا عار ان لاجس د وده أن الواجب 
عليه العمل برأيه , همع فرض كونه الحرمة لا سبيل له إلى امتثال أوامر 
الاحتباط , فلا بسعه الجمع بينهما ؛ إذ الاحتياط المندوب للمجتهد انما 
بع عي كما إذا كان ريه الوجوب التخييري قاطعاً بعدم 
ينبغى ترجيح 5 طريقى الاحتياط بما يصلح مرجحا له. 
يزيد لدبي ابي لعا اعت 
0 ,فالمقام مثله ؛ إذ أقصى ظبّية الحرمة عدم ثيوت 
المشروعيّة . فيصحٌ له الفعل بعنوان الاحتياط الذي لا يعارض التشريع . 
لأنا تقول: يمكن الفرق بين المقامين: بِأنّ ما نحن فيه من العبادات 
المستقلّة التى لا يجوز فعلها بمجرّد احتمال المشروعيّة إذاكان المجتهد 
خلا ا مك اذ فها هوه مويو الها كانه بخلاف نحو السورة التى من 
المعلوم عدم البأس في قرا حو 0 
ل سر ند لور ون قر للها الكل وين عو اويا 


وإن لم تكن الصحّة موقوفة عليهاء فلا ريب أن الاحتياط بالفعل متّجه ؛ 
بخلاف أصل العبادة التي فرضنا الظنّ بحرمتهاء ومع ذلك يمتنع نيّة 
التقردب بالفعل كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

ولا أظنّك بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا تحتاج بعد إلى كلام آخرء 
ولا إلى ما أطنب به الأستاذ الأكبر '" باستقصاء الأصناف. وأَنّهم أربعة 
عشر صنفاً أو أزيد باعتبار التقصير في الاجتهاد وعدمه ونحو ذلك, 
وأَنّ منهم من يجب عليه الجمع بين الفرضين بخلاف الآخرء فلاحظ 
وتأمّلء والله هو العالم بحقيقة الحال. 

المسألة « العاشرة > 

«إذا لم يتمكن المأموم من السجود » بتمامه « مع الإمام في 
الأولى 4 التي أدرك ركوعها معه, انتظر ولم مع 2 
قوم من العامة 7« فأ إن أمكنه السجود > بعد قيام الإمام « واللحاق”” 
الك 4 رسن ايت جارك جد ا ا 
تحصيل الإجماع عليه , بل عن كشف اللثام ‏ دعوى الاتّفاق عليه. 





)01( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «وكلاهما مقلوب عليهما» ج ١‏ 
ص 88- ١9(مخطوط).‏ 

(1) الأم: الرجل يركع مع الامام ولا يسجد ج ١‏ ص 201 المجموع: صلاة الجمعة ج ؛ ص 
017 و 00, فتح العزيز: صلاة الجمعة ج ص 1١‏ 0, المغني (لابن قدامة): صلاة الجمعة ج 
ل . 

)ع0 قال بذلك: 0 : صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١150‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : صلاة الجمعة ص 40. والعلامة في القواعد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 38. 
ور ادك ١١ص‏ 55 

(0) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 510 . 


لو زوحم المأموم عن سجود الركعة الأو ان محج سس تح حت ا 5 


ولا يقدح ذلك في صلاته ؛ للحاجة والضرورة, مع أنّ مثله وقع في 
غثلاة عتيفان جرت سحد التيق 217 ريشي عت لبر جد زوع 

في الجميع الحاجة , فلا بأس عليه حينئذٍ في فوات ت المتابعة للعذر الذى 
هو كالنسيان ن أو أعظم منه. 

« وإلا» يمكنه ذلك حتّى سجد الإمام للثانية ( اقتصر على 
متابعته في السجدتين »4 من دون ركوع إجماعاً كما عن نهاية 
الاحكام'", فلو تابعه الوق بطلت صلاته للزيادة. خلافا لمالك 
والشافعى ' ". وعلى كل حال فمقتضاه أنه ليس له السجود قبله. 

لكن في المحكيي عن النهاية أيضاً: «هل يجوز له أن يسجد قبل 
سجود الإمام؟ إشكال أقربه المنع -قال: -لأنْه نما جعل الإمام لِيوتمّ 
به ؛ فأشبه المسبوق»!* أي في عدم جواز سبق إمامه في سجوده مثلاً 
و ن كان هو لأولى المأموم وثانية الإمام. 

ووحة غين الأقريت فى الفرض أَنْ المحودين الناميوة | عا مر 
للأولى ؛ فلا تجب عليه المتابعة في سجود الإمام للثانية. وعلى هذا 
نكو مراده بمعقد الإجماع المزبور على المتابعة عدم الركوع معه. 
اياج كال امبرو فيل ا الي ار سان 
في جواز سبق المأموم الإمام في سجود الأولى إذا علم المزاحمة وعدم 
التمكون هن السو معهه لكلد كما تر 


)١(‏ سنن الدارقطني: باب صفة صلاة الخوف ح 8 ج ؟ ص 09. سنن البيهقي: باب العدو يكون 
وجاه القبلة ج ا ص /ا60 .١‏ 

(؟) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص 59. 

(؟) المجموع: صلاة الجمعة ج 4 ص 070 حلية العلماء: باب الهيئة للجمعة والتكبير إليها ج ؟ 
ص 56 ". فتح العزيز: شرائط الجمعة ج غ ص 0511 ب011. 

(4) انظر الهامش قبل السابق: ص 58. 
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و 
وكيف كان يسجد معه السجدتين « وينوى بهما للاولى'"» ثم 
ان بركعة ثانية لنفسه وصحّت جمعته عندنا بلا خلاف فيه بيننا!", 


بل فى الذكرى” والمحكيئ عن المنتهى ”* والمعتبر'” والتنقيح 50 
الإجماع عليه. 
« فإن نوى بهما الثانية قيل > والقائ ل الشيخ في النهاية ”" والقاضي 
فى المهذب” على ما حكي عنهما والمصئّف في باقي كتبه'" على ما 
رسا '""وغيرهم 9:37 تبطل الصلاة 4 
لاله ١‏ ن اكتفى بهما للأولى وأ في ابالركية الثائية امه حال هرو نيما 


الأعمال بالنيّات, وإن ألغاهما وأتىبسجد تين غيرهما للأولى وأتى بركعة 
5 تامّة زاد في الصلاة ركناًء وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلا 
بالتعؤودو الفستلن ننصن من ال كط الا ول الح فين ومن النائية ما فبلهما: 

إوقيل»4 والقائل المرتضى في المصباح"" والشيخ فى 


. في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الأولى‎ )١( 

ياي كرض المضاوانناء الضف 

(') ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7378 . 

(غ) منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج ١ص .73١58‏ 

(0) المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج ؟ ص 114 . 

. 77١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: صلاة الجمعة ج‎ )1١( 

(0) النهاية: صلاة الجمعة ص ٠١7‏ . 

(8) المهدب: كيفية صلاة الجمعة ج 1 

(1) المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 71 المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج ؟ ص 544 . 

.78 ص‎ ١ قواعد الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ كابن ادريس في السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7٠٠‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): صلاة الجمعة ص 84 . 

.599 نقله عنه المصنف في المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج كءدص‎ )١١( 


لو زوحم المأموم عن سجود الركعة الاولى سي #اة 


المبسوط '" والخلاف'" ويحيى بن سعيد في الجامع”" وبر هم 
على ما حكي عنهم: لا تبطل بل « يحذفهما ويسجد للأولى ويتمٌ 
الثانية »4 بل في الخلاف!" اللإجماع عليه ؛ لقول الصادق عليه فى خبر 
حيمر : ((. 00 ٠‏ كا.: ن لم ينو السجد تين (في الركعة) ”" الأولى لم تجز 
عنه الأولى والثانية , وعليه أن نعط ميحد دن وجتوى أ نهها ل كن 
الأولى » وعليه بعد ذلك ركعة تامّة !"ا يسجد فيها. ل 


(و» لا ريب أنّ 9 الأوّل أظهر 4 لما عرفت, ولقصور الخ 
بالضعف وعدم الصراحة ؛ إذ يجوز أن يكون قولهطُةِ: «وعليه أن 
بسحد...» إلى عدر مستأنفاً ؛ بمعنى أنه كان عليه أن ينويها للآولى . 
فإذا لم ينوهما لها بطلت صلانه. 

لكن في الذكرى: «ليس ببعيد العمل بهذه الرواية الاشتهارغا سين 
اساي وعدم وجردا ببالبوا برزيانة الور باقر ادوم 
الإبطال عن الدلالة ‏ وما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار. على أن 
(؟) الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 0ج ١ص‏ 07. 
() الجامع للشرائع: صلاة الجمعة ص 171-506. 
(؛) كالشهيد في الذكرى. ونسياتئ ذكر عبارته . 

(1) فى التهذيب بدل هذه الكلمة: أن تكون تلك السجدة. 

(0) فى المصدر بدله: للركعة . 

(8) كذا في الفقيه. وفي الوسائل بدلها: «ثانية» ومي التهذيب بدلها: تامّة ثانية . 

كا ل صر النعة مان وتعوت العنمية وتهلياخ /31 بس ١‏ ص 1١غ4.‏ تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 7 ج “اص ,"١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ 
من أبواب صلاة الجمعة ح ١ج‏ لاص .5١0‏ 





الشيخ قال في الفهرست ””” ! نّكتاب حفص يعتمد عليه»(". 

وفبه: أنّه لا شهرة محقّقة تصلح جابرة على وجدٍ يكون هذا الخبر 
مخصّصاً لما دلّ على البطلان بالزيادة التي هي غير مغتفرة ة في المأموم 
0 .بل في الرياض”" تارة أن الات ا وو خرن 10 الشهرة 
على خلافه ظاهرة , ومنه يعلم وهن اللإجماع المزبور. 

وفي المحكي عن المبسوط "أن فى البطلان رواية, فب بحي 
منافية للخبر المزبورء بل لعلّها أرجح منه ؛ باعتضادها بالأشيان الدالة 
على الإبطال بالزيادة فى الفريضة , المعتضدة _بعد العمل بالقاعدة 
الاعتباريّة في وجه , فالمتّجه حينئزٍ البطلان كما عرفت. 

بل عن الجماعة '" أنه كذلك لو أهمل فلم ينو أنّهما للثانية أ والأولى؛ 
لان يوا ووه يروي ا ع 
ابن ادريس " وجماعة " الصحّة ؛ لأ أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نيّة 
بل هي على ما افتتحت عليه ما لم يُحدث نيّة مخالفة . وهو قوىٌ. 

وما عن المنتهى من «انّه ليس بجيّد ؛ لأنّه تابع لغيره, فلابدٌ من نيّة 


. 1١ ص‎ ١717 الفهرست: باب حفص رقم‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7586 . 

(؟') رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص 1/. 

(؛) المصدر السابق: /ا/ا. 

(0) المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ١46‏ . 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 58 وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): صلاة الجمعة ص 84 . 

(/) السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ صن 4 أن 

(8) كالشهيد الأول في الدروس: صلاة الجمعة ج ١‏ ص .١45١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص .47١‏ والشهيد الثاني في المسالك: من تجب عليه الجمعة ج ١‏ 
ص 551؟, وسبطه في مدارك الأحكام: من تجب عليه الجمعة ج ص .48١‏ 


لو زوحم المأموم عن سجود الركعة الاولى 7 ب لاس 


تخرجه عن المتابعة في كونها للثانية. وعدم افتقار الأبعاض إلى نيّة 
نما هو إذا لم يقم الموجبء أَما مع قيامه فلا»7". 

يدفعه: أن وجوب المتابعة لا يصيّر المنوئّ له منويًا للماموم وإن 
كان فرضه غيره» مع أن الأصل صحّة صلاته , نعم لو كان الخبر المزبور 
معتبرأً انّجه القول بالصحّة مع إعادة السجد تين ؛ ضرورة شموله لهذا 
الفرض إن لم يكن ظاهراً فيه. 

ولو سجد المأموم ولحق الإمام رافعاً رأسه من الركوع ففي القواعد: 
«الأقرب أنّ له جلوسه حتّى يسجد الإمام ويسلم ثمّ ينهض إلى الثانية , 
وله ان يعدل إلى الانفراد. وعلى التقديرين يلحق الجمعة»!". 

وفى كشف اللثام أَنّ «له استمراره على القيام أيضاً حتّى يسلَم 
الإمام» 7" 

وعن الاريضاح: «ان فيه قولين اخرين: احدهما: المبادرة إلى الانفراد 
ئلا يلزم مخالفة الإمام في الأفعال ؛ لتعذر المتابعة , والثاني: المتابعة ثم 
حذف ما فعل, كمن تقدّم الإمام في ركوع أو سجود سهوا» ١‏ 

وعن عميد الاإسلام اه اححل فعكا نوات الحسعةة ل نه لم 
يحصل له مع الإمام سجد تان في الأولى , ولا شيء من أفعال الثانية , 
والركعة إئما تتحقق بالسجدنين»". وعن الفاضل احتماله في 


. 574 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج‎ )١( 
.78 ص‎ ١ قواعد الأحكام: ماهية صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. 510 (؟) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ 
. (بتصرف يسير)‎ ١١0 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: ماهية صلاة الجمعة ج‎ ):( 
. في المصدر بعدها: فلم يدرك ركعة معه‎ )5( 
. ١51 ص‎ ١ كنز الفوائد: صلاة الجمعة ج‎ )1( 


باع الا الس ساجواضص الكلام (ج )١١‏ 


النهاية0". كما أن مقرّب المحكئن عن التحرير”" الصبر إلى تسليم 
الامام . وعن المنتهى «انّه الذي يقتضيه المذهب»”" ولم يحتمل فيهما 
العدول إلى الانفراد عاجلاً. 

قلت: لعل وجهه عدم جواز الانفراد اختياراً مطلقاً أو في الجمعة . 
اك اندكها ترى ضعيف . كضعف احتمال فوات الجمعة التي قد أدركت 
الركفة الاولى منها بإدراك الركوع , فالأقوى التخيير المزبور له وقد 
بحتمل وجوب الركوع عليه منفردأ 3 م يلحق الإمام بالسجود. بل لعله 
لا مناص عنه مع تمكنه من القراءة , بل قد يقال به وإن لم يتمكّن منها ؛ 
لسقوطها للمتابعة ا لكل اد عبدالرحمن الاتية تشهد لذلك 
أو بعضه كالفتاوى. 

ولو لم يتمكّن من السجود في ثانية الإمام أيضاً حتّى قعد الإمام 
للتشهّد ففى القواعد أَنّ «الأقوى فوات الجمعة»!, ولعلّه لأنّ الإمام أت 
ركعتيه ولم يتم هو ركعة ؛ فإنّ تمام الركعة بتمام السجدتين. 

ا المنتهى " أنه فارق هذا الفرض ما تقدّم؛ يعني إذا قضى 
السجدتين وأدرك الإمام رافعاً رأسه من الركوع ؛ ؛إذ هو في الأوّل مأمور 
بالضاء:ز اللكا ويه فا مك او قال له افرك امك ويكاان هذا 

وفيه: أنّ الأمر بالقضاء واللحاق به لا يصيّره مدركاً لتمام الركعة معه 
قطعاً. فليس حينئز إل حكم ذلك باعتبار ما دل على إدراك الركعة 


.58 ص‎ ١ نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 
ف تحرير الاحكام: صلاة الجمعة ج ١ص 0غ.‎ 

(؟) منتهى المطلب: احكام صلاة الجمعة ج ١ص .73١58‏ 
(4) قواعد الاحكام: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 8؟. 
(6) انظر الهامش قبل السابق . 





لو زوحم المأموم عن ركوع الركعة الاولى ل سس الإ سس سس« يب ف م 


بإدراك الركوع . ٠‏ وهو مشترك في الفرضين , واعلّه لذا نسبه في الذكرى 7" 
إلى قول مشعراً بنوع تردّد فيه , بل عن نهاية الإحكام اختياره, لكن 
قال فيها: «وإن لم يدركه حتى 537 فاشكال»”". 

ولعلٌ وجه الفرق إدراك السجود في الأوّل حال صفة المأموميّة 
بخلاف الثاني . ولذا حكي عن المنتهى أَنّه قال بعدما سمعت: «أَمّا لو لم 
يتمكن من السجود إلا بعد تسليم الإمام فالوجه هاهنا فوات الجمعة 
قولاً واحدا ؛ لأنّ ما يفعله بعد السلام لم يكن فى حكم صلاة الامام» "ا 
وفيه ما عرفت إن لم يتعقد إجماح عليه. 
كما في القواعد !© الثاني 00 لي 
لا نص فيه ء خلافاً للذكرى” فالأقوى الأول ؛ لاتحاد الصلانين, وفيه 
منع ٠‏ ولجواز العدول من اللاحقة إذا تبيّن ل عليه سابقة مع التباين من 
كل وجه. فهنا اولى » وهو قياس بل مع الفارق » ولان الاصل البراءة من 
الاستئناف . وهو معارض بقاعدة الشغل. 

ولو زوحم في ركوع الاولى بعد ان أدرك الجماعة قبله. ثم زال 
الزحام والإمام راكع في الثانية» أو قبل ركوعه فيها ؛ لحقه فركع معه بنيّة 
ركوع الأولى . وسجد معه بنيّة سجود الأولى, وتمّت جمعته, ويأتي 
بالثانية بعد تسليم الإمام ؛ إذ هو يدرك الجمعة بإدراك ركوع الثانية, 


. 73190 ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ )١( 

:.535 ض*١ نهاية الاحكام: شرائط صلاة ة الجمعة ج‎ )١( 
. تقدم المصدر قريباً‎ 2 
. 78 ص‎ ١ (؛) قواعد الاحكام: ماهية صلاة الجمعة ج‎ 
. تقدم المصدر قريبا‎ (060) 


ا مح ا ا تت تو | فزن الكلام (ج 1١‏ 


وما ذاد هن الاوك لس ماتها من الخد رالك. 

وى كلك اللناء أوله المبادرة إلى الأظراد على فا سودنوله ان 
ركف وسعة قال كرون الإتا إن أمكس يل نسب إن امكفه دراك 
السجود أو ركوع الثانية ؛ لصحيح عبدالرحمن بن الحجتّاج: (في الرجل 
صلّى في جماعة يوم الجمعة ‏ فلا ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو 
اسطوانة . فلم يقدر على أن يركع ثمّ يقوم في الصف" ولا يسجد حتّى 
رفع القوم رؤوسهم, أيركع ثم يسجد ويلحق الصف وقد قام القوم, أم 
كيف يصنع؟ قال: يركع و(" يسجد لابأس بذلك)”” 

وخبره ايضا سال الصاد قطي : (عن الرجل يكون فى المسجد 
اكات بوم لمعنو لان عير الف ترحمة الاين رتنا إلى عبانلا 
وإِمّا إلى اسطوانة . فلا در على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس 
اسيم شفل يجوز ان يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس 
فى الصف ؟ قال: لا باس بذلك) 0020" مويّدين بان وجوب المتابعة 
عد للها و المع لاط ررومن لك رتقلاي 5و1 مااذ كر هماقا 
بن الاعسال. 


ل : «ثم وك ته موقعه في المصدر بعد قوله الى «قال: يركع و يسجد». 

)١1(‏ قوله: ب و» ليس في التهديب. 

() من لا يحضره الفقيه: ب وت الب و0 00 
الأحكام: الصلاة /باب احكاء نوات نت الصلاة ح 8 ج “ ص .١١١‏ وسائل الشيعة: ا 
او اب صلاة ة الجمعة ح ١ج‏ لاص 550, 

ع تهديب الاحكام: الصلاة /باب ١5‏ العمل في ليلة الجمعة ح كاج #اص 518 
الشيعة: باب ١7١‏ من ابواب صلاة الجمعة ح ” ج لاص .771١‏ 

(5) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص 5918-7917 . 


لو زوجحم المأموم عن ركوع الركعة الاولى ب سسب !68 


وعلى كل حال فما عن المنتهى '"' والتحرير _من التردّد فيه: من 
الخبرين امم وس انبا 
في طريق ٠‏ وعدم تصوصية الأول في المقصود ا 
6 
الركعتا د كما صرح بد في كشف الا 8. وإ ا 
ركوع الثانية فعن التذكرة '© والنهاية '" أن في إدراكه الجمعة إشكالاً: من 
أنّه لم يدرك مع الإمام ركوعاًء ومن إدراكه ركعة تامّة مع الإمام حكما . 
ويؤيّده الخبرا ن كما عن المنتهى '" والذكرى 67 وقلاك#فيقوق حل اله 
وان بلعو الما في التمرة 
التذكرة ونهاية الاحكاء ٠”‏ ا انعا وراد رع المعتي 60 : «أنه 
الاشبه بالمذهب». لكن فى الثلاثة عدم التمكن حتى سجد الإمام. 


. 7175 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. 40 ص‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: صلاة الجمعة ج‎ 

(7) هداية المحدثين: ص ١١19‏ باب محمد . 

(:) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج غ؛ ص 518 . 
(0) تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج 4 ص 05 . 
(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ؟" ص 59. 
(/) منتهى المطلب: احكام صلاة الجمعة ج ١٠ص .5١58‏ 
(6) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص .١70‏ 

(9) تذكرة «القعياء كيه طاذه الججده ج22 كن 90 
6١)‏ قد العصد ترما 

.7٠١ ص‎ ١ المعتبر: لواحق صلاة الجمعة ج‎ )1١( 


ل ا ا ا ب هي قو | قن لخادم ةا 


قلت: يمكن القول بالركوع والسجود وحده وهو مأموم, ولعل 
الخبرين ظاهران في ذلك كما اعترف به في كشف اللنام”" 

هذا كلّه في الزحام عن ركوع الأولى وسجودهاء وأمّا الزحام عن 
ركوع الثانية أو سجودها فلا تفوت الجمعة به قطعا وإن لمات نهنا 
الارعد التسلم يرون أحوديها ف نهارة الاتمكاء لامع أن الجا خدر 
كالسا وو ويه مجيح عبد امن يال | الع قات ررقن لضن 
بصلي مع إمام يقتدى به #فرك الامامويها الرجل وهو خلفه لم يركع 

بجي رد الإمام رأسه وانحطً للسجود, أيركع ثمّ يلحق بالإمام والقوم 
في سجودهم, أو كيف يصنع ؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم . 
وح وعد 

هه نضا (زوكذا لو قاحر لفرظ» فك نم قال: «ولو بقي ذاهلاً 
عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية م تيه فإ كالمزحوم يركع مع 
الأماءوولى تخل عن السعو ةعمد ا حتى قا الزمادروركع فى العانية أو 
لم يركع ففى إلحاقه في المزحوم إشكال» 0 

وفي كشف اللثام: «من ترك الائتمام به عمداً مع أَنّهِ إِنْما جعل إماماً 
لوقه دوفن إرهاد الأحباروالتتاوى فى الموجوغ والقاسى إلى لا 
حكمهما فى العامد»!". 


. 518 كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

)0 تقدم المصدر قريبأ . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ‏ أحكام الجماعة ح ٠٠١‏ ج 7 ص 00. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 5 ج لاص 717217 . 

(؛ و0) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج ١‏ ص .7١‏ 

(1) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص 519 . 


استحباب التنفل بعشرين ركعة يوم الجمعة_ ‏ ا 0 


قلت: قد يقوى فى خصوص الجمعة الأوّل ؛ باعتبار ظهور الأدلة فى 
شتراط صحّتها بالجماعة التي لا ريب في فواتها بترك المتابعة وعدم 
0 -لعدم الاشتراط ‏ لا يقضي به فيهاء والمعذور ليس 
كغيره قطعاً كما هو واضح بأدنى تأمّل» بل قد يقال في المعذور: إِنَ 
جمعته صحيحة بعد انعقاد الاثتمام وإن فاتت المتابعة في جميع 
الركوعات والسجودات . ولعل الخبرين المزبورين يومئان إلى ذلك , 


والله أعلم. 
« وامًا اداب الجمعة » 
« ذ4منها: 9 الغسل » وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً في كتاب 
الطهارة(") 


( و » منها: ( التنفّل بعشرين ركعة 4 زائداً على غيره من الأَيَام 
بأربع على المشهور 0 

خلافاً للمحكي عن الإسكافي فزاد ركعتين أخربين أيضاً. فيكون 
المجموع اثنين وعشرين ركعة »قال : «الذي يستحبٌ عند أهل البيت 820 
من نوافل الجمعة ست ضحوة. وسث ما بينها وبين انتصاف النهارء 
ركسا وال وقها تسي الترقمن نوقنا يها د حافلة لسن 1 


(؟) يات التغرضن لبعضن النضوض الدالة غلى :ذلك خلال البخت : 
(") نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: صلاة الجمعة ج “اص 18 وجامع المقاصد: ماهية 
صلاة الجمعة ج ؟ ص 1784 . 
وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 15١‏ وابن البراج في 
المهذب: آداب الجمعة ج 0 ٠‏ والمصنف في المختصر النافع: : صلاة الجمعة ص /ا, 
والعلامة في القواعد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 58. 
(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 551 - /581 . 
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للصحيح: «عن الصلاة يوم الجمعة كم (هي من ركعة)'" قبل الزوال؟ 
قال: سثٌ ركعات بكرة . وستٌ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة » وسث ركعات 
بعد ذلك ثمان عشر ركعة , وركعتان بعد الزوال. فهذه عشرون ركعة, 
وركعتان بعد العصر ؛ فهذه ثن تنتاآن وعشرون ركعة»! "؟وهوكماترى لا 
يوافق المحكيئ عنه في الركعتين بعد العصر. 

وللصدوقين '" فلم يفرّقا بينه وبين باقي الأيّام إذا قدّمت على 
الزوال أو آخّرت عن المكتوبة ؛ للصحيح: «عن صلاة ة النافلة يوم 
الجمعة . فقال: ست عشر ركعة قبل العصر ثم قال: وان د على طلياة 
يقول: ما زاد فهو خير ء وقال: إ: وشا دول ان يجعل منها ست ركعات 
في صدر النهار, وستٌ ركعات في نصف النهارء ويصلي الظهر ويصلّي 
معها أربعة » ثمّ يصلّي العصر» !© 

زيما لهف ا#اتليفا خ يرد خالك ايفا غنيفقال: «سثٌ ركعات قبل 
زوال الشمس. وركعتان عند زوالهاء والقراءة في الأولى بالجمعة وفي 
الثانية بالمنافقين . وبعد الفريضة ثمان ركعات»"2. 
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(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 6؟ العمل في ليلة الجمعة ح 60١‏ ج ”اص 51", 
الاستبصار: الصلاة /باب 758 ح لاج ١‏ ص .4١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة 
الجمعة ح 0 ج لاص 7117 . 

(”) نقله عن الوالد ابنه في من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ذيل ح ١١١0‏ ج 
١ص .4١0 - 1١58‏ وقاله الابن في المقنع: صلاة يوم الجمعة ص 06غ. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 6؟ العمل في ليلة الجمعة ح 19 ج ا ص 150, 
الاستبصار: الصلاة ,باب » اج اص 62 وسائل الشيعة: باب 1١١‏ فخا راك 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح/ا5 ج” ص .١١‏ الاستبصار: > 


النتهنا نك التفقل بعش ريق ركقة اروم العيمة سس ب بم ب يت 11 


وهما معاً لا ينافيان دليل الزيادة» ولو سلّم فهو أرجح منهما قطعاً 
من وجوه, على ان البحكي عنهما من تنصيتها يناقي ذلك »قالا: «|ست 
وبعدها ست» وإن ل الل ا اي 

فهى سثْ عشرة» وظاهرهما الفرق بين التفريق والجمع. 

قال في الذكرى: «يلوح من كلام ابني بابويه أن : النافلةافيت عش ة 

لا غير كسائر الام وتفصيلهما السالف ينافيه وهو'" عشرون. 

رمك و سمه على أل الفقرين وظينة من كزق ذلك التريوه والية 

عشرة لمن قدّم الجميع قبل الزوال أو أخّر الجميع إلى ما بعده»'". 

ناما بحيد]. 

وكيف كان فيجوز فعل الجميع قبل الزوال بل يستحبٌ , وفاقاً الأكثر 
نقلاً في كشف اللثام © إن ن لم يكن تحصيلاً!" ؛ لتظافرٍ الأخبار'" بإيقاع 
فرض الظهر فيه أُوّل الزوال» والجمع فيه بين الفرضين » ونفي التنفّل بعد 

العضير ا ان ا 

0 0ح أج ١ص‏ ١٠غ.‏ وسائل الشيعة: باب 1م بوانت صلاة الجمعة ح 
9ج لاص .١5581‏ 

. انظر من لا يحضره الفقيه الآنف الذكر‎ )١( 

(1) كذا في النسخ. وفي المصدر ونسخة في هامش المعتمدة: إذ هو . 

(غ) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة جح 4غ ص .7٠١‏ 

(0) قال بدذلك: المفيد في المقنعة: الصلاة /العمل في ليلة الجمعة ص 2.١١10‏ والشيخ فق النهاية: 
صلاة الجمعة ص ؛ .,٠١‏ وابن زهرة في الغنية: الصلاة /في أوقاتها ص 27١‏ والعالامة في 
القواعد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 78. 

(1) تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص ...17١‏ ويأتي بعض آخر خلال البحث . 
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فلا نافلة...»(". 


وصحيح عليّ بن يقطين أَنّه سأل أبا الحسن ك4 : «عن النافلة التي 
تصلّى يوم حيد قبل الجمعة أفضل 1 بعدها؟ 0 3 الصلاة»”") 
وغيرها من النصوص التي سيمرٌ عليك بعضها إن شا 

وما عن المنتهى من أَنْ :"فت الوافل يوم الجسم شيل الال 
إجماعا؛ إذ يجوز فعلها فيه وفي غيره, وتقديم الطاعة أولى من 


اا كر 


حلذدا لوالد العووق الافهد ا تأخيرها عن الترريضنة انها #الخير 
عقبة بن مصعب سأل الصادقءَهِة: «أَيّهما أفضل: اقدّم الركعات يوم 
الحفعة» او اضلبها عه الفريضة ]ا فقال ويل تضابها بعد الفر يعات 1 
وكير سانا نينا عير ذلك متنا بال #«راهفايها مع لمر هه 


افضل )نو سكو عهلهدا عملى هنا إذا زالك اسمن ولم تعتفل» 


)01( أمالي الطوسي: ح ١/7‏ ص 10 وسائل الشيعة: باب 08 من وات صلاة الجمعة ح 0 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 78 ج ا ص ١؟١١,‏ الاستبصار: 
الصلاة/ باب 744 ح 7 ج ١‏ ص ,.4١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة 

('') منتهى المطلب: احكام صلاة الجمعة ج ١ن‏ 

(؛) نقله عنه ابنه في من لاا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ذيل ح ١١١06‏ ج ١‏ 
صن 210 

)6 تسهد تين الأحكام: الصلاة /باب 4" العمل يو ليله الجمعة ح 2 صن 521 
الاستبصار: الصلاة / باب 554 ح 8 ج ١‏ ص ١١غ.:‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 44 ج” ص 8 .١‏ الاستبصار: > 


استحباب التنفل بعشرين ركعة يوم الجمعة سيت ع جب مآ آي 11/1 5 


أو على أنّ التأَخّر لهما بالخصوص كان أفضل لعارض. 

وظاهر المحكيع عن المقنع التردد في ذلك ؛» قال: «تأخيرها اقل 
من تقديمها في زواة زرارة بن اين 01 وفي رواية ابسن بصير" 
تقد يمها أفضل من تأخيرها) © 

وقد عرفت أن الأرجح فتوى ونصضّا الأوّل, ولكن يستحبٌ تفريقها 
كشف اللثام 40 1 

لقول ابي جعفرءيّةٍ في خبر ابي بصير المروئ عن كتاب حريز: 
لشت يعد طلوع الهس وويعت قبل الزبوال :اذا عالت امسن م 
وركعتان قبل الزوال...»©. 

ال ب 0 : «إذا ردت 0 
ومن دل عن النهار مور كتين إذا والت الشعين ققد اليف 00 


ه الصلاة /باب ١44‏ ح 1 ج أن :11 وسائل الفح بان امن ازا اا الخحسة 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح 9 ج لاص .77٠١‏ 

2 المقنع: باب صلاة يوم الجمعة ص 80 

(؛) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج ؛ ص ؟١7.‏ 

)000( مستطرفات السرائر: ح ١ص‏ ١الىء‏ وسائل الشيعة: باب 1١١‏ من ابواب صلاة الجمعة ح / 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 77 ج ٠‏ ص ١١‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب 558 م "٠ج ١‏ ص .6٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة 
اح ١٠ج‏ لاص .5١1‏ 
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بناءً على إرادة الانبساط من الارتفاع فيه. 

ولعحيح سعد بن وبعد نال الرضاءظُةٍ: «عن الصلاة يوم الجمعة, 
كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة. وستٌّ بعد ذلك 
اثنتا عشرة ركعة . وست ركعات بعد ذلك ثمان عشر ركعة . وركعتان بعد 
الزوال» فهذه عشرون ركعة...»7"؛ فإنٌ البكرة وإن كانت أَوّل اليوم من 
الفجر إلى طلوع الشمس أو تعمٌ لكن كراهية التنفّل بينهما وعند طلوع 
الشمس دعتهم إلى تفسيرها بالانبساط. 

وقال الصادق لَكِلاٍ فى خبر مراد بن خارجة: «امّا انا فإذا كان يوم 
االحمعةوكاقة السحين من المقرق مقدارها مين السكر :فى يوقت 
العصر صليت ست ركعات. ا ْ 

وقال أبو جعفرية في خبر أبي بصير الذي حكاه في التعر ا دور 
من كتاب حريز: «إن قدرت أ ن تصلي يوم الجمعة عشرين ركعة 7 
ست ركعات بعد طلوع الشمس» ”" ٍ 

ولك كره النمل يعن العصدر وت افيه الدحنيا والكيان وفك فيا 
العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيرهء وروي “أن الأذان الثالث فيه 
بدعة . وكان التنفّل قبلها يؤدّي إلى انفضاض الجماعة, رجّحوا هذا 
الخبر على ما تضمّن التنقّل بين الصلاتين أو بعدهما. 


. 015 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب التطوع يوم الجمعة ح ١‏ ج ” ص 458.: تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ 
العمل في ليلة الجمعة ح ٠0‏ ج ” ص .١١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة 
ح ؟اج لاص 5020. ٍ 

(؟) تقدم ذيل هذا الخبر مع نقل مصدره قريبأ . 

(؛) تقدم بعض ما يدل على ذلك في ص 351١‏ . 

(0) كما في خبر حفص المتقدم في ص 0١7‏ . 


استحباب التنفل بعشرين ركعة يوم الجمعة 3 688 

ولمّا تظافرت الأخبار”" بأنٌ وقت الفريضة يوم الجمعة أُوّل الزوال, 
وأنّه لا نافلة قبلها بعد الزوال» لزمنا أن نحمل «بعد الزوال» فى الخبر 
عن اعقدال تسد فى الذكرى إلى الأصيعاي :قال الشيور ما 
ركستد هيد الوا ل سين مهيا تتنتق الوا لت كاله الا هسه مي 
إلى آخره. 

وقال أبو جعفركِةٍ في خبر عبدالرحمن بن عجلان: «إذا كنت شاكاً 
في الزوال فصل الركعتين : فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة» . 

وسأل الكاظم ناي أخوه عدن جسراني الصحيح رمن رخدي 
الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ فقال: قبل الأذان»!6. 

وقال الرضاءاقة للبرنطى كما فى السرائر عن كتابه: «إذا قامت 
الفسين نض ركعفين ب واذا زالك فصل الأريضة سناقة لوو لدو 

فما في الرياض بعد أن حكى الاستدلال المزبور بالصحيح المذكور 
قال: «وفي بعض هذه المقدّمات لتصحيح الاستدلال به إشكال, 
كتعوق الأكثر ته على تتقديم الركعتين على الزوال اله تشخير:ة 
العماق الانشاظة كها طهر مى سباع "امد عين كدق ايمتحات 


. 75351١ تقدم بعض ما يدل على ذلك فى ص‎ )١( 

(0)اذكرع العينة مواقت الرواتب عن 11 

(1) تقدم في ص 319 . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 15 العمل في ليلة الجمعة ح 54 ج ” ص “587. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص ؟757. 

(0) مستطرفات السرائر: ح 1١‏ ص 05. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب صلاة الجمعة ح ١1‏ 
ج لاص 791. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: : صلاة ة الجمعة ج كص .١558‏ 

() كالكركي في جامع المقاصد: ماهية صلاة الجمعة ج ؟ ص 1150 . 
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تأخيرها عنه الشهرة . والصحيحة المتقدّمة بذلك صريحة»”" لا يخفى 
يا قرف مكضوها عداققة ما عرفقةبالقيينة إلى الصجيعة. 

وأمّا ما في خبر سليمان بن خالد المحكي في السرائر عن كتاب 
البرنطي سأل الصادق ىة: «أيّما أفضل: أقدّم الركعتين يوم الجمعة, 
أو عليه بع الف" قال: صلهما بعد الفريضة» "١‏ فيترجّح ما 
مبعة علبةامن وجوو غدلي أ لله مجود أن يكتون ساله وقد رالك 
الفتميدى» اونا لعن فعايينا | ١‏ تحدى الذوال:وكان التاخير له او لوده 
أو متعيّناً لتقئّة أو غيرها. 

وعلى كل حال فما عن الحسن بن أبي عقيل من «الصلاة إذا تعالت 
الشمس ما بينها وبين الزوال أربع عدر ركد وويين الدر يكين ا 
كذلك فعله رسول اللَميَييُةٌ . فإذا خاف الإمام بالتنقل تأخير العصر عن 
وقت الظهر في شائر الأيّام صلّى العصر بعد الفراغ من الجمعة وتنقل 
بعدها ست ركعات . كما روي عن أمير المؤمنين هذ أَنّه كان ربّما يجمع 
بين صلاة الجمعة والعصر»”". 

لا مستند لجميع ما ذكره بحيث يكون صالحاً لمعارضة ما سمعت ؛ 
إذ هو صحيح ابن يقطين المتقدّم الذي فيه مضافاً إلى ما سمعت: 
لوست بعك المع )يقير انز على لاقن ابي عسو 11و زنب سي 
في صدر النهارء وست قبل الزوال. وركعتان إذا زالت. وسثْ بعد 


./١ رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 
من أبواب صلاة الجمعة‎ ١١ ص 545, وسائل الشيعة: باب‎ ١4 (؟) مستطرفات السرائر: ح‎ 
.؟51١ نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجمعة ج " ص‎ )©( 


استحباب التنفل بعشرين ركعة يوم الجمعة - سس سس سق 


الجمعة ١»...‏ وخبر أبي بصير”"في الجملة . والجميع كما ترى لا يوافق 
جميع ما ذكره. 

على اه بمكن إرادة الانبساط من الارتفاع في الأوّل كما عر فته 
سايقاً .كما أَنّه يمكن إرادة ابن ابى عبقيل الاتبشاط مين العيعالى» 
فلا يكون مخالفاً للأصحاب في ذلك ٠‏ بل ينحصر خلافه في وظيفة فعل 
الست بين الفرضين , والأمر سهل بعد كون الحكم نديياً. 

(و» إلا فو مو أخَّر النافلة 4 أجمع (إلى بعد الزوال جاز. و> 
اكول افقل .مق ذلك تقديهها #اتمور عا أها على عسي :ما عبر فب 
ويجوز غيره, قال الصادق عي في خبر عمر بن حنظلة: «صلاة التطوّع 
يوم الجمعة إن شئت من اول النهارء وما تريد ان تصليه يوم'" الجمعة 
فإن:شفت عكلتة فصليتة :من أوّل التهان أي النها قشت قبل أن تزول 
الشهين) كما عرقت 

(و» حيئئذٍ ذ9 إن صلّى بين الفرضين" ست ركعات من 
النافلة جاز » كما سمعته من ابن أبي عقيل والأخبار السابقة . وعن ابن 
طاووس في جمال الأسبوع: «لعلّ ذلك لمن لا يقدر على تقديمها 


,151 تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 6؟ العمل في ليلة الجمعة ح 60 ج اص‎ )١( 
من ابواب صلاة‎ ١١ الاستبصار: الصلاة/ باب ودج ١ص ١٠غ. وسائل الشيعة: باب‎ 
.7717 ج لاص‎ ١ الجمعة ح‎ 

. 081 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) فى الاستبصار: بعد. 

) نيديب االحكداء: الصلاة /باب 6 العمل في ليلة الجمعة ح 18 ج ”اص 10", 
الاستبصار: الصلاة /باب 558 ح ١6‏ ج ١‏ ص 3١غ4,‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
صلاة الجمعة ح 8 ج لاص 7214. 

() في نسخة الشرائع بدلها: الفريضتين . 


لعذر» 230 وأيّده أن الأدعية الواردة بينها على الناخين وردت الرواية 
| تمد رقو لها مر قات كوا اميد تشتروراف! الأذمنا بر القبناطها 
بعس كأوااعل فاعدة فى كناف ارد عليه 

بل لا بأس بجعل تمان ببنهما كما تقدّم في خبر سليمان بن خالد . 
قاقر ابن اللعقين ١‏ هو لوطه كنا ممعة ماقا يوار خاذن 
مع الأصحاب في ذلك وفي زيادة ركعتين ؛إذ الضحوة في كلامه يمكن 
إرادة الانبساط منها. 

قال في كشف اللثام: «الضحوة: ما بعد طلوع الشمس قبل الضحى 
كما في العين!'' والصحاح '" والديوان! والمحيط *) وشمس العلوه 00 
وغيرها'", فلا يخالف المشهور إلا في زيادة ركعتين على 0 
وهي موجودة في خبر سعد بن سعد المتقدّم » وفيه أنّهما بعد العصر, ولا 
يأباه كلاء 5 ', وأرسل الشيخ في المصباح ' لفن الرفيا ا عر 
ما رواه سعد . وليس فيه هاتان الركعتان » وفى يم 


وعسسمع جوازه. 


56 جمال الاسبوع: الفضل الأربعون ضنى‎ )١( 
: السووم اهن 118 يكوا‎ 8 

(©) الصحاد وي أ" دن 80:5 (طيجا: 

0 غ) ديوان اللأدب: اج #هن لا كتانب د واكنة ال رحة: 
) 

01) 

) 





0) المحيط: ج “"' ص ١6١‏ (ضحو) . 
ا : باب الضاد والحاء وما بعدهما ج١1‏ ص 59755. 
7) كالقاموس المحيط: اج ص 705(ضحو). 
00 "تفده لق عبار تهدوة كر مصددرها يتنابقا. 
(3) مصباح المتهجد: صلوات الحوائج في يوم الجمعة ص 5١؟.‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب صلاة الجمعة ذيل ح 0 ج لاص 7117. 


استحباب التنفل بعشرين ركعة يوم الشيفة جم يي ا 81 


عيسى عن احمد بن "١‏ ابي نصر عن ابي الحسن نَيّة قال: (النوافل يوم 
الجمعة ست ركعات بكرة, وسثٌ ركعات ضحوة, وركعتين إذا زالت 
الى :لست عو دوو وو و و و ا 
بفعنى الطيحي كما في المهذب” 0 بعدهكما في المفصّل 7 
والسامي !6 أو فعل الست الأول قبل طلوع الشمس»”" انتهى لا يخلو 
ار 
الأربع نافلة اليوم والباقية نافلة الظهرين؟ أوجه, قطع ابن فهد في 
المحكيم عنه بالثالث , قال: «فلا يسقطها يعني الأربع -السفرء ولا 
رفخ 1 (" )/00( 
وعن فخر الإسلام فى شرح الإرشاد“ التخيير بين ان ينوي 
بالجميع نافلة الجمعة وأن ينويها بالأربع وينوي نافلة الظهر بثمان ونافلة 
العصر بثمان, قلت: الأولى الاقتصار على نيّة القربة من غير تعردض 
)١(‏ في المصدر بعده إضافة: محمّد بن . 
(؟) قرب الاسناد: ح 3 ص 51١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ١9‏ 
اج لاص 777 . 
(' و؛) لا يوجدان لديناء ونقل ذلك عنهما في كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج؛ ص 4 .7١‏ 
(0) السامي: الباب الرابع من القسم الثالك ص 17 . 
(1) كشف اللئام: : ماهية صلاة ة الجمعة ج اصن 5 
(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة /في الوقت ص 16 . 
)0 شرح الارشاد: أوقات الصلوات ذيل قول المصنف: «ويزيد فيه أربع ركعات» ورقة ١9‏ 
0" 


م ل ا ا وي حت تقو اهن الكلام :1311 


عن طاح انمتن والتتوى بعموم تعدا دل اله المحريون” 
لمن يصلَي الجمعة أ لظهر, وقال الرضالاقة في خبر الفضل: «...إئما 
زيد في صلاة السنّة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيماً لذلك اليوم, وتفرقة 
بينه :وبين بنائر اليام. 00 

كن عن نهاية الإحكام أن «السرّ في العشرين أن الساقطة ركعتان , 

فيستحبٌ الانيا' ن ببدلهما. والنافلة الراتبة ضعف الفرائض»'". ومقتضاه 

اختصاص ذلك بمن يصلّي الجمعة »الله إلا أن بويد سه سيان + اضنا: 
الحكمة فيه , والله أعلم. 

« و » منها: أن ن يباكر المصلّي إلى المسجد الأعظم ‏ الذي 
تصلى فيه الجمعة ؛ أي يكون فيه بكرة. بلا خلاف أجده فيه؛ لأنّه 
مسارعة إلى الخيرء وقول أبي جعفر هل : «إذا كان يوم الجمعة نزل 
الملائكة المقرّبون معهم قراطيس من فضّة وأقلام من ذهب » فيجلسون 
على أبواب المساجد على كراس من نور» فيكتبون الناس على منازلهم 
الأول والثاني حتّى يخرج الإمام. ل تر تم 
ولا يهبطون في شيء من الأَيّام إلا يوم الجمعة. 5 

وقال الصادقءىة في خبر ابن سنان: 0. .إن الجنار ن لتزخرف 
وتزيّن يوم الجمعة لمن أتاهاء وإِنّْكم لتسابقون إلى الجئّة على قدر 
سبقكم إلى الجمعة...» (6. 


١ ج١ علل الشرائع: باب 18ح 95ج ١ص 17>, عيون أخبار الرضاءئلا: باب 74ح‎ )١( 
ج لاص ؟77.‎ ١ من أبواب صلاة الجمعة ح‎ ١١ ص ١؟١١, وسائل الشيعة: باب‎ 

. 075 ص‎ ١ نهاية الاحكام: آداب الجمعة ج‎ )١( 

() الكافي: باب فضل يوم الجمعة وليلته ح ؟ ج “اص 7١غ.‏ وسائل الشيعة: باب لا من 
أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص 71417. 

(؛) الكافي: باب فضل يوم الجمعة وليلته ح 9 ج 7 ص ١0١غ.‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/, > 


استحباب التبكير الى المسجد يوم الجمعة ‏ .ل 88 


وفى خبر جابر: «إنّ أبا جعفرنئُةٍ كان يبكر إلى المسجد يوم الجمعة 
حين تكون الشمس قدر'" رمح, فإذا كان شهر رمضان يكون قبل 
ذلك . وكان يقول: إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا 
كفضل رمضان على سائر الشهور»”" 

وعن النبيّيَيَْةُ: «من غسل رامل وبكر وابتكرء واستمع ولم 
بلغ »كفْر ذلك ما بين الجمعتين»". 

وعنه وَكَل اها : «من اغتسل يوم الجمعة غسل الججنابة ثم راح 
فكأنّما قرب بدنة , ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة. ومن 
راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرب كبشاً» ومن راح في الساعة الرابعة 
فكأنّما قدب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأئما قدب 
بيضة) (6. 

وظاهره توزبع الزمان من الفجر أو طلوع الشمس إلى الزوال 
خمس حصص. عبّر عن كل حطّة منها بساعة, من غير فرت بين يوم 
الشتاء والصيف والخريف والربيع . ولعل ذكر غسل الجنابة ممّا يوٌيّد 


ه باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ح 7 ج ا ص ؟. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة 
)1( الكافى: باب نوادر الجمعة ح لج “ا ص 455. تهديب الأحكام: الصلاة ,باب 515 العمل 

في ليلة الجمعة ح اج "اص 88 5. وسائل الشيعة: باب 1" من ابواب صلاة الجمعة م " 
() كنز العمال: ح 5١799‏ ج لاص 777. 

سئن النسائى: باب وقت الجمعة ج ' ص 09 مسخدرك الوسائل: باب ١‏ من ابواب صلاة 


ا تاتس بأ كه تكو اهن العام تا 


إرادة طلوع الفجر الثاني ؛ لأَنّه هو الذي يغتسل من الجنابة في تلك 
الليلة عنده . 

وق لتك عن التدكر ةع المزاددوالسباعة الول هنا يعن التحر» 
لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرعّب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه . 
ولك اول النيا و 

قاد قد يظهر من نهاية الإحكام أنّه لا خلاف فيه عندنا ليها 
حدر ع «الأقرب أنه يعني الساعات - من طلوع الفجر الثاني ؛ 
لأنّه وَل اليوم شرعاء وقال بعض الجمهور”'": من طلوع الشمس ؛ لان 
أهل الحساب منه يحسبون اليوم ويقدّرون الساعات» وقال بعضهب 7" 
من وقت الزوال ؛ لأنّ الأمر بالحضور حيائذ مي 1 
يكون التواب في وقتٍ لم يتوجه عليه الأمر فيه أعظم ظ 00 الرواح | سم 
للخروج بعد الزوال». وليس بجيّد ؛ لاشتمال الحضور قبل الزوال على 
الحضور حال الزوال وزيادة» فزاد الثواب باعتباره, وذكر الرواح ا 
خروج لأمرٍ يؤتى به بعد الزوال». 

قال: «وليس المراد من الساعات الأربع والعشرون © التي ينقسم 
اليوم والليلة عليها. وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على 
الذذق يليه إذ لو كا الميراه السيعاغاتت المذكورة لانيعوى انارق 
والمسبوق “ إذا جاءا في ساعة واحدة على التساوي ", ولاختلف 


ا ار وا ا 0 ٠6١‏ . 
(؟ و") المهذب (للشيرازي): صلاةالجمعة ج١‏ ص١١1١,‏ المجموع: صلاةالجمعة ج 4 ص .01١‏ 
(؛) كذا في المصدر, وفي كشف اللثام دنقلاً غن التصدزد : والعشرين. 
(6) في المصدر بعدها: في الفضيلة . 
(1) في المصدر: التساوق . 


الأمر باليوم الشاتي والصائف . ولفاتت الجمعة”" إن جاء فى الساعة 
القامية 11 

وناقشه في كشف اللثام بأنّ «الاختلاف والفوت على الساعة 
المستقيمة . والاخبار منزّلة على المعوجّة. وقد يستوي السابق 
والمسبوق في إدراك فضل من قرّب بدنة مثلاً وإن كان بدنة السابق 
فضا واوا ندع يرجا خزو عسل التعيطة نوناق الأهل فى | العمطة وكير 
جابر”" قد يويد أن اعتبار الساعات من طلوع الشمس»*» 

قلت: كان مراده تنزيل اخبار الاربعة والعشرين على المعوجّة, 
فلا تنافى حينئذٍ حمل الساعات هنا عليها كما تخيّله الفاضل , لكن فيه 
55 أله ادلي على الفلتة يبح النبابق :فى فلك السناعة ميوتاني ا له 
لا يتمّ عليه ما هو ظاهر الخبر من حصر قسمة الزمان في الخمس , فلعل 
عاذ كر اود آزاذة الحصهن المرتورة اولل: 

كما أَنّ ما ذكره من التأييد للاعتبار من طلوع الشمس فيه ما لا 
بخفى ؛ ضرورة أن استحباب تأخير الغسل إلى ما قبل الزوال كما 
عرفته فى محلّه ‏ ينافى بظاهره أصل استحباب التبكير كما سمعت 
الكلام فيه مفصّلاً في الأبحاث السالفة , فلاحظ وتأمّل , واه أعلم. 

وعلى كلّ حال فيستحبٌ له التبكير أو إتيان المسجد ١9‏ بعد أن 
يحلق راستة ويقص أظفاره» أو حكّها إن قصّت يوم الخميس 
)١(‏ في المصدر بعدها: في اليوم الشاتي . 
(1) نهاية الاحكام: اداب الجمعة ج ١‏ ص 0١‏ . 


(؟') تقدم في ص 000 . 
(؛) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج )ص .7١7‏ 


04 


9 ويأخذ من شاربه » لكن ليس شيء منهما شرطأ في استحبابه 
قطعاً . وقيّد الأوّل فى الرياض 7" تبعاً لكشف اللثام '" بالاعتياد حاكياً له 
عن التذكرة ''" والنهاية0©. 

قال فى الثانى: «وإل غسل رأسه بالخطمى كذا فى التذكرة”* ونهاية 
الدك ادا وبالعملة: يستحبٌ تنظيف ؟ بالحلق أو بالغسل أو 
بهماء والغسل بالخطمي كل جمعة أمان من البرص والجنون على ما في 
خبر ابن بكير'" عن الصادقنَّة . وينفى الفقر ويزيد فى الرزق إذا 
جامع قصّ الأظفار والشارب على ما في خبر محمّد 5 طلحة (" 
عنه ليد . وفى خبر أبن سنان عند ءة: ان من فعل الثلاثة يوم الجمعة 
كان كفن ع و ا 00 


وفيه أوّل٠7‏ أن لم نقف على ما يدل على أصل استحباب الحلق 


.8١ رياض المسائل:صلاة الجمعة ج ؛ ص‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق . 

(" و0) تذكرة الفقهاء: كيفية صلاة الجمعة ج 4 ص .٠‏ 

(؛ و١)‏ نهاية الاحكام: آداب الجمعة ج ؟ ص 5 . 

() الكافي: كتاب الزي والتجمّل / باب غسل الرأس ح ؟ ج ١‏ ص 5 050. تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب 15 العمل في ليلة الجمعة ح 1 ج ” ص 571. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من 

(8) الكافي: كتاب الزي والتجمّل /باب قص الاظفار ح ٠١‏ ج 1 ص .64١‏ وسائل الشيعة: 
باب 71 من أبواب صلاة الجمعة ح ١6‏ ج لاص 505. 

(1) الكافي: كتاب الزي والتجمّل / باب غسل الرأس ح ؛ ج 7 ص 5 080. تهذيب الأحكاء: 
الصلاة /باب ١5‏ العمل في ليلة الجمعة ح 0 ج ” ص 77؟. وسائل الشيعة: باب 7 من 

. 7١1 كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج غ ص‎ )٠١( 

. لا يوجد عدل ظاهر فى العبارة لقوله: «أولا»‎ )1١( 





جواهر الكلام (ج )١١‏ 


استحباب المشى الى الجفعة عل سكينة :وو قان تح مح يمت عمج ع ب حم سك 2 4 518 


عقا عن ان يكورن قتد ا بالأعت اد سوي مااقيل الأعرو وجول حت 
التزيين الذي هو مطلق كالفتاوى , ونحوه إطلاق غسل الرأس بالخطمي 
كقصٌّ الأظفار وأخذ الشارب المطهّرين له المؤمِئين له من الجذام. 
ويزيدان في الرزق. 

والشارب على ما فى فقه اللغة للثعالبى: «شعر الشفة العليا»'". 

وعن ضياع التتومى #ترالشعر الناى سيل على النقي 

والديوان: «شاربا الرجل: ناحيتا سبلته» 40 

وعن العين: «الشاربان: ما طال من ناحيتى السبلة. ومنه سمّى 
شارب السيف . وبعض يسمّي السبلة كلاشاوا واحداء سن 
بصواب»!" ونحوه عن تهذ يب اللغة". 

وكن المضط :«ر(الشا ريا ها طال من ناخيس السيلة) 47و لامر 
سد ان كني الع كوم ون :زاك كلق 1 

(و» منها: 9 أن يكون على سكينة ووقار» كما في النصٌ " 


)١(‏ كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة /شرح مفتاح ١١‏ ذيل قول المصنف: «يستحب 
يوم الجمعة» ج ١ص‏ ١٠١٠١(مخطوط).‏ 

(؟) فقه اللغة: الفصل السادس من الباب الخامس عشر ص 17 . 

() المصباح المئير: ص ١8‏ (شرب) . 

(؛) ديوان الأدب: كتاب الاسم الصحيح باب فاعل ج ١‏ ص 40؟. 

(0) العين: ج 1١‏ ص 5017 30/8 (شرب) . 

(1) تهذيب اللغة: ج ١١‏ ص 504 (شرب) . 

(0) المحيط: ج 7اص ١58‏ (شرب) . 

(8) ياتى بعض ذلك قريباء وانظر وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب صلاة الجمعة ح ” ج " 
ص 5391. 


١ه‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 


والفتوى ١‏ ", والمراد بهما إِمّا واحد هو التأنّي في الحركة إلى المسجد كما 
روى عن النبى ميك : : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها السستونوواقونا 
تمشون و عليكم السكينة»”" أو في الحركات ذلك اليوم كما احتمله في 
كشف اللثام '", وإن ن كان هو كما ترى » أو المراد بأحدهما الاطمئنان 
ظاهراً وبالآخر قلباً أو التذلل والاستكانة ظاهراً وباطناً ,كل ذلك إمّا 
عند إتيان المسجد أو في اليوم كما قال الصادقنايُةٍ في خبر هشام بن 
الحكم: ). ..وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار. 0 

وان يكون ١‏ متطيّباً لابسأ أفضل ثيابه 4 وأفخرها وأنظفها. 

وات ن يدعو أمام توجّهه 4 إلى المسجد بالمأثور في خبر أبي 
حمزة الثمالي: «اللّهمّ من تهيّأ وتعباً. .6 إلى آخره وغيره. 

وا سكيوت تطبه ليفا #فراعيا لجا مقتضية العا لفيا رانف 
الفصيحة الخالية عن التعقيد وعن الابتذال ؛ لتكون موعظته جالبة 
القلوب مؤثرة فيهاء ويتوجه اناس إلى الإصغاء إليها. 

وفى الذكرى: «يستحبٌ كونه بليغا بمعنى جمعه بين الفصاحة-_التى 





)١(‏ قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة الجمعة ص 0 .٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلا 
الحضة من :153 والعائية في القواعد: ماهية صلاة الجمعة ج ١‏ ص 58 والشهيد في البيان: 
ميدق الحنطة صن 3 

(؟) صحيح البخاري: باب المشي إلى الجمعة ج ؟ ص 14. صحيح مسلم: كتاب المساجد ح 
١‏ ج ١ص‏ ١5غ. ٠‏ سئن أبي داود: ح "لاهج ١ص‏ 101 سنن البيهقي: باب صفة المشي 
إلى الجمعة ج ”اص 778 . 

(؟) كشف اللثام: ماهية صلاة الجمعة ج 4 ص 0-7017 .7١8‏ 

(؛) الكافي: باب التزين يوم الجمعة ح ١‏ ج “ ص ١7‏ 4. تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ 
العمل في ليلة الجمعة ح 71 ج “ص .٠١‏ وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الجمعة 
ح 7ج لاص 590. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب صلاة العيدين ح 48 ج اص ١17”‏ . 


هذا "رتت :واها يكزة الخطيمة مح ات ا 615/11 


هي خلوص الكلام من التعقيد وبين البلاغة . وهي بلوغه بعبارته كنه 
ما في نفسه مع الاحتراز عن الإيجاز المخلّ والتطويل المملّ»”” 

وعن دلائل الاعجاز أنه «لا معنى لها إلا وصف الكلام بحسن 
الدلالة وتمامها (فما كانت دلالته تج يترجمها)!" في صورة هي أبهى 
وأزين وآنق وأعجب وأحق بأن يستولى !" على هوى النفوس . وينال 
الحظ الأوفر من ميل القلوب, وأولى بأن يطلق لسان الحامد ويطيل 
رغم الحاسد». 

قال::زوولاجية لأشتكيال “هذه الفصال غير أن ياتى المع من 
الجهة التي هي أصلح *" لتأديته, ويختار له اللفظ الذي هو أخصٌ به 
وأكشف عنه وأت له وأحرى بأن يكسبه نيلاً"', ويظهر به مزية»". 

وعن نهاية الإحكام: «بحيث لا تكون مؤْلفة من الكلمات المبتذلة ؛ 
لأنها لا تؤثّر في القلوب, ولا من الكلمات الغريبة الوحشيّة ؛ لعدم 
انتفاع أكثر الناس بهاء بل تكون قريبة من الأفهام ناصّة على التخويف 
والإنذار» !6 


وأن يكون ١‏ مواظباً على الصلوات في أوّل أوقاتها» وعلى 


. 77 ذكرى الشيعة: شرائط ضلاة الجمعة ص‎ )١( 

)1( 2 المصدر بدله: «فيما له كانت دلاله, ثم تيدجها...». 

() هذا الفعل والأفعال الآنية إلى آخر العبارة وردت فى المصدر بصورة التانيث. أي 
«تستولى... وتنال ...». ْ 

(4) في المصدر بدلها: لاستعمال . 

(5) في المصدر بدلها: أصحّ /' 

(1) فى المصدر بدلها: نبلا . 

(7) تولدثل الاعسا ز ضقي القرلفن البلاقة والتضاحة عن 21.. 

0١‏ اتهابه التدكاء فرائط ضبان الى اصن ماد 





يةٌسةسشسمم هس جواهر الكلام(ج )١١‏ 


الائتمار بما أمر به . والانزجار عمّا نهى عنه ؛ ليكون له وقع في النفوس . 
فتكون موعظته أوقع في القلوب. 

«#ويكره له » أي الخطيب « الكلام في أثناء الخطبة بغيرها» 
إذا لم يكن مفوّتاً لهيئتها وسالباً لصدق المراد شرعاً منها, وإلا حرم 
الاجتزاء بها ووجب استئناف غيرها. 

وكأنّ وجه الكراهة -مضافاً إلى انفصام نظام الخطبة الموجب 
للوهن في الإبلاغ والإنذار والحمد والثناء ضيق الوقت وانتظار 
المأمومين الذين يسأمون ولا يخلون غالباً عن حاجات ربّما تفوت 
لطول المكث. 

بل ربّما قيل 7" بالحرمة , بل في الذكرى: «الظاهر أَنّ تحريم الكلام 
شد نيع للب ولس ا فعيى أو الك اهية | ل لق ررق ذا ابونجو ولد 
غيره”". بل كأنّه مال إليه في الرياض *, ولعلّه للتنزيل منزلة الصلاة في 
الخبرين السابقين ©, وإن كان فيه ما عرفت كما تقدّم الكلام في ذلك 
منضاذ »ف الاحظ وكا ل مول سق قاد كوا دعا كعدو :التصويض 
المشتملة على وقوع الكلام منهَيةُ في الأثناء » والله أعلم. 

(وستحت انا ايتعه شانا كان أو قايضاء.وسرتدى” 


.٠٠١ 135 ص‎ ٠١ انظر الحدائق الناضرة: شرائط صلاة الجمعة ج‎ )١( 
. 73١51 (؟) ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ 
. 1١08 ص‎ ١ (؟) كالمهذب البارع: صلاة الجمعة ج‎ 
. 11-706 (؛) رياض المسائل: صلاة الجمعة جج 4 ص‎ 
. 3918 - 797 فى ص‎ )0( 
(كاذفى تشيحة الببراك:والمسالاك :«وستعيت لف ان‎ 
. في نسخة المدارك: ويتردى‎ )0( 


فا تسكن وها نكر للخطين عع آي 711 8 


ببرد'" يمنيّة 4 للخبر'"؛ ولأن ن المعتمّ والمرتدى أوقر في النفوس . 
واليمنيّة كبردة ضرب من برود اليمن, والإضافة كما في «شجر أراك». 
وبخصوصها قول الصادقعَْةٍ فى خبر سماعة: «... ويرتدي ببردة يمنيّة 
أ عدني...»1". 
وأن يسلّم على الناس وبل العرو في العطة وقول سير 
ا 0 استقبل الناس»”*, وإرسال لامر د 
العئل يها وكون الحكم امتجباتا وخصوضا بعد مشر وعنة مطالقه 
وشهادة الااعشاو هنا بحسنه. فما عن الخللاف )١(‏ من عدم الاستحباب 
-للأصل المقطوع بما عرفت -في غير محلّه. 
هن التدكه لوزي الححكاء ذا اليم تين ]اونا 
من المنبر سلّم على من عنده؛ لاستحباب التسليم لكل وارد؛ 
وخر ى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود واستقبل 
النانى فملى علهي ا لمعه قال: دولا يسقط بالتسليم الأول ؛ له 
مختص بالقريب من المنبرء والثا: لي نى عام» ! اأبوغلن كا شد تجبيو رده 


. في نسخة الشرائع والمسالك: ببردة‎ )١( 

(1) تقدم في ص 710 . 

(؟) تقدم في ص 51١‏ . 

(؛) فى المصدر: عمرو . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /رباب ١5‏ العمل في ليلة الجمعة ح 44 ج ” ص 44". وسائل 
الشيعة: باب 8؟ من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص 549. 

(1) الخلاف: كتاب الجمعة /مسألة 5914 ج ١‏ ص 114. 

(10) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة الجمعة ج 4؛ ص ./8١‏ 

(8) نهاية الاحكام: شرائط صلاة الجمعة ج "١‏ ص .1١‏ 

(9) هذه العبارة موجودة في النهاية فقط . 





لله تحيّة كما هو واضح. 

وان دكوة بعندد ا على قىء امن افون ا ورعضا اريك اذ 
بذاك السوطن ١١‏ والاعباني ‏ 

( وأن يسلّم أوّلاً وأن يجلس أمام الخطبة »4 على المستراح, 
زهو اللا ريدي المتبرفود الي يقوم عليها للخطبة : وذلك ليستريخ من 

سيو الشعود :نولا له لاقائدة لقافه عال الذاك مو اتعاشى: 
قال أبو جعفركة في خبر عبدالله بن نمو كا ور سيول ال ذا 
خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتّى يفرغ المؤذن»”", ولا ينافيه 
حسن حريز عن محمّد بن مسلم: «...يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد 
المنبر فيخطب...» "١‏ هذا. 

وقد تقدّم الكلام مفصّلاً فى بحث القراءة فيما يتعلّق بقوله هنا: 
9 وإذا سبق > لسان «الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة, 
وكذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين ما لم يستجاوز نصف 
سور إلا فى سورة الجحد والتوحيد 4 وكذا في قوله: ا ويستحبٌ 
الجهر بالظهر في يوم الجمعة 4 فلاحظ وتأمّل. 

( ومن يصلّى ظهراً » منفرداً ولا تجب عليه الجمعة « فالأفضل 
إيقاعها في المسجد الأغنظي 4 التغموها كم وختصوصن كبر 
جعفر (أا ك2 (0 


.5 كخبر عمر بن يزيد المتقدم في ص‎ )١( 
.60١6 (؟) تقدم في ص‎ 

(4) في المصدر: كان أبو جعفر يبكر ... 

(60) تقدم الخبر الدال على ذلك في ص 000 . 


لو لم يكن امام الجمعة ممن يقتدى يه سس 8 


( وإذالم يكن إمام الجمعة ممّن يُقتدى به جاز أن يقدّء اببابوء 
ا اسالا سار ا كر المخري ع 
فقال 3 اكذلك أصع أن" 
تسليم الإمام ظهرأً كان أل ساك :علي ب بن الحسير لياه بفعله 
عبر وي دلي درا , أيضاً عن الصادق 0390 “إن في 
اي مايا لسار ةويا ب .. ولا تسقومن ممن 
أفقل نهم !فقا موي 5 

لكن قد يناقش في ثبوت الأفضليّة من ذلك كلّه, إلا أن الأمر سهل 
بعد التسامح , وقد تقدّم الكلام سابقاً -عند البحث في وجوب الجمعة - 


في جواز الاقتداء بهم فيها تقيّةَ والاعتداد بهاء فلاحظ وتأمّل, 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 56 العمل في ليلة الجمعة ح 07 ج 7 ص 5517., وسائل 
الشيعة: باب 19 من أبواب صلاة الجمعة ح اج لاص .50١‏ 

. فى نسخة المسالك: واتمّهما‎ )١( 

© الكاقيءباك الضلاة كلف من لآ يقد بيد ع بام لاضن :فلالا وسائل الشيسادياف:ة؟ 
من ابواب صلاة الجمعة ح 0 ج لاص ١70؟.‏ 

(:) الكافي: باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ح ١‏ ج “اص 778, تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١6‏ فضل المساجد ح 71ج "ا ص 517,. وسائل الشيعة: باب 19 من أبواب 
صلاة الجمعة ح ؛ ج لاص .5"0١‏ 

(0) فى المصدر بعدها: فى وقت . 

50 هدوس الأحكاء: الماذة بريات 7 أحكاء الفيتاعة بانس © ع 07 .وسائل الفنيعة رياب 
9 من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج لاص 555. 


0 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


والله أعلم بأحكامه , وله الشكر على توفيقه وإنعامه. 
الفصل الثاني > 
©« فى صلاة العيد.بن * 
العو تيح ينل در كان اعد لالجل ني تبابيير ا 


لجمع الأشياء إلى أصولها ؛ للزوم الياء في مفرده, وللفرق بين جمعه 
وجمع عود الخشب"". 
9 و »4 على كل حال فط النظر 4 يقع ١‏ فيها. وفى سئنها 4: 
وهى واجبة 4 على الأعيان إجماعاً منّا بقسميه”". بل لعل 
الفحكه سه عقو |2 7 كالنضوهن #اويل فيه 97'ما يظير يه | نه الرراد 


.5159 انظر الروضة البهية: صلاة العيدين ج اص 01" وروض الجنان: صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) المنقول يأتي. وقال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة العيدين ص 177, وابن البراج في 
المهذب: كيفية صلاة العيدين ج اص 3١5-١4‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة 
العيدين ص 8 ,٠١‏ والعلامة في التذكرة: ماهية صلاة العيدين سج ؛ ص ١١9‏ . 

2 نقل الاجماع فى الانتصار: صلاة العيد ين ص 61. والخلاف: صلاة العيدين اتما له 1117 
8 داص 2.10١‏ والمعتبر: صلاة العيدين ج ؟ ص 08" ونهاية الاحكام: شرائط صادة 
العيدين ج " ص 00. 

(:) كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج. عن الصادقنقةٍ أنه قال: «صلاة 
العيدين فريضة. وصلاة الكسوف فريضة». 

من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح 7١ج‏ ١ض‏ 50. وانظر وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب صلاة العيد ج لاص 25 

(0) في تفسير الآبة الأولى انظر من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح :+11 ج ١‏ 
ص .0٠١‏ ووسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة العيد ح 4 ج لاص .40١‏ وتفسير ابن 
جرى: ذيل الاية من سورة الاعلى ج ص 6.١‏ وتفسير القمي: ديل الأمة ون سفورة 
الاعلى ج ١‏ ص 37٠غ.‏ وبالنسبة للاية الثانية قال الكاشانى: «وفى تفسير العامّة أن المراد 
بالصلاة صلاةالعيد وبالنحر نحر الهدي والأضحية» انظر تفسير الصافى: تفسير سورة الكوثر > 





وجوب صلاة العيدين و شرائطة سا 3 


من قوله تعالى: «قد أفلح من تزكّى *: وذكر اسم ربّه فصلّى» ١١‏ 
تعالى: «فصل لربك وانحر»”", ويؤيّده إطلاق اسم الفريضة عليها فى 
جملة منها”. 


انه قد ينافيه قول الباقرءقِةٍ فى صحيح زرارة: «صلاة العيدين 


مع الإمام سنة. .1" الذي حمله الشيخ '*' على إرادة ما علم وجوبه من 
السنّة لا من القرآن ء اللّهم إلا أن ن يقال: ذلك من السنّة أيضاً باعتبار عدم 
صراحة القرآان فيه بحيث لا يحتاج إلى السئة, فإِنٌ ذلك المسمّى 
بالفريضة في مقابل السنّة , والأمر سهل. 

وكات 1005 ربيب في أصل الومخوزياة قم دو لامع بجيو 
الإمام ايه بالشرائط " المعتبرة فى الجمعة »4 بل بخالاك١‏ حده فيد © 
فيما عدأ الخطبة ؛ بل فى جامع المقاصد: «انه اثفاقيٌ للأصحاب» 0 


د ج دص ”2787 وانظر تفسير الدر المنئثور: تفسير نفس السورة ج 8 ص .10١‏ وتفسير 
الطبري: تفسير نفس السورة ج "١‏ اص .75١١‏ 

.١6 و‎ ١4 سورة الأعلى: الآية‎ )١( 

(1) سورة الكوثر: الآية ل 

(9) كخبر جميل الدى نقلناه قبل عدّة هوامش 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١404‏ ج ١‏ ص 0401. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 1 صلاة العيدين ح اج ٠ص‏ ل وسائل الشيعة: باب ١منابواب‏ صلاة 
العيد ح ؟ ج لاص .5١9‏ 

(5) انظر ذيل التهذيب من الهامش السابقء والاستبصار: الصلاة /باب 74 ذيل ح ” ج ١‏ 
ص 4غ4. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بالشروط . 

(0) انظر المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١14‏ والكافي في الفقه: صلاة العيدين ص .١617‏ 
والوسيلة: صلاة العيد ص ,١١١‏ وإرشاد الأذهان: صلاة العيدين ج ١‏ ص 109, والدروس 
الشرعية: صلاة العيدين ج اص .١55١‏ 

)0 جامع المقاصد: احكام صلاة العيدين ج اص 2067 . 


0 جواهر الكلام (ج )١‏ 


وفي الانتصار”"الإجماع على وجوبهما على كل من وجبت عليه صلاة 
الجمعة وبتلك الشروط , ونحوه عن الناصريّة !". 

وفي الخلاف”" الإجماع على أنْها فرض على الأعيان , ولا تسقط 
إلاعمّن تسقط عنه الجمعة. 

وقد ايشا اللمحوط وعر شا الفيرد قدلا بصم 

شرائط الجمعة , دليلنا: : إجماع الفرقة , وأيضاً فإذا ثبت بت أنه فرض وجب 
اسار كدوته ا اك ساف الود رام ا 
من فرق بينهما» '*. 

وفي المعتبر: رار اليدين قينا مان نياع بي شراتيط 
الجمعة , وهو مذهب علمائنا أجمع» 7" 

وفك سا لم اد ساي لذ نّ النبى مياه 
صلاها مع شرائط الجمعة, فيقف الوجوب على صورة فعله, ولأن 2 كل 
من قال بوجوبها على الأعيان اشتروط ولكه..) :"إلى 5 قيل": 
ونحوه التذكرة'" ونهاية الإحكام'". 

وعن المنتهى: «لا خلاف فيه بين علمائنا»7١".‏ 


(0)الأتضنان هئلاة العيدين عن 01 

)١(‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسألة ١١١‏ ص 19؟. 
(؟) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 411 ج ١‏ ص .10١‏ 
(؛) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة لال ج ١‏ ص 1314. 
(0) المعتبر: صلاة العيدين ج ؟ ص 7١8‏ . 

(5) المضدر السابق:ض 6.5 
) 
) 
)1 
) 





0) كما في كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين ج 4 ص 37 . 
8) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص ١1١١‏ . 

) نهاية الاحكام: شرائط صلاة العيدين ج ١‏ ص 01-06 . 
)٠‏ منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص ؟4. 


وجوب صلاة العيدين و شرائطة ال سا6 


مكنافا الى قول الصادق ني في صحيح الحلبي في العيدين: 
«إذا كان القوم خمسة او سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يبصنعون 
يوم الجمعة...»١".‏ 

وإلى المعتبرة!" المستفيضة القريبة من التواتر بل المتواترة فى 
اعتبار الإمام والجماعة فيهاء وجملة منها”" وإن نكرت الإمام وقابلت 
الجماعة بالواحدة _بحيث يستشعر منها كون المراد من الإمام فيها 
مطلق إمام الجماعة لك جملة أخرى منها'“ عرّفته باللام , فيظهر أَنّ 
المقصود فيها من التنكير ليس ما ذكر ء وإلا لما عرّف . وحينئذٍ فيحمل 
على ماهو_عند الإطلاق والتجرّد عن القرينة -متبادر. 

ومقابلة الوحدة بالجماعة ليس فيها ذلك الاشعار المعتدٌ به. سيّما 
على القول بمنع اعتبار الجماعة فيها مع فقد الشرائط. 

مع أنه على تقدير تسليمه معارض بظاهر الموثق عن الصادق اه 
بل صريحه: «قلت له: متى 0 قال: إذا انصرف الإمام ٠‏ قلت: فاذا 
كنت في اموس حي رجام لاص لوم يا 11 فقال: إذا استقلت 
التيمسيق : وقال: لدياسن ان تصلى وحدك ظ وللا صلاة إلا مع إمام»!". 

على أَنّك قد عرفت في الجمعة ما يظهر منه أَنّ المراد بالإمام في 
أمثال هذه المقامات المعصوم لك أو نائبه , فلاحظ وتأمّل. 
الاسم نس .7١‏ 

٠ يأتي العديد منها خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة العيد ج‎ )١( 
1 
0317204. كالنوق الاق قريباء وصحيحى "ززارة وابق ستل الاين ف اضل‎ )( 


(؛) كخبر زرارة الآتى في ص 379 ٠١‏ . 
(4) تقدم فى ص 514 - 316 . 


٠/ام‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 





كما أُنّك عرفت" ما يقضي باشتراطه في الجمعة والعيد من دعاء 
الصحيفة السجّادية وغيره» بل قد عرفت ما يقضي باتحاد الجمعة 
والعيد, وأنّه اعتبر ما اعتبر في الأولى لأنّها عيد. وأنّه لاتّحادهما 
استغنى بحضور العيد عنها عند اجتماعهما كما ستعرف أيضاً. 

بل لا يخفى ظهور الصحيح”' -«قال الناس لأمير المؤمنين ناىُةٍ: لو 
أمرت من يصلّي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجدء قال: أكره أن 
استنّ سنّة لم يستنّها رسول الله يبي 7", وفي الرياض: «ونحوه المرويّ 
فى البحار” عن كتاب عاصم بن حميد' عن محمّد بن مسلم عن 
الصادق كلا » وعن كتاب المجالس() عن رفاعة عنه لاق » 7" , وحبر 
محمّد بن مسلم " عن الباقرءقة في أنّ صلاة العيد بنصب الإمام 
313 روا ل" لها ابيا دنورةه 

كما أَنّه لا يخفى ظهورها في اعتبار الوحدة فيها على حسب ما 
سمعته في الجمعة . مضافاً إلى الإجماع المزبور على ذلك. فما عن 


. 77١ في ص‎ )١( 

2 دعائم الاسلام: ذكر صلاة العيدين ج ١ص ,.١181-١80‏ مستدرك الوسائل: باب ١8‏ من 

(؛) بحار الأنوار: باب ٠١5‏ من كتاب الصلاة ح 57 ج 1١‏ ص 377 . 

(60) كتاب عاصم بن حميد: ص 0 مستدرك الوسائل: باب غ١‏ من ابواك صلاة العيد ح 1 

. 77 ص‎ ١71 الموجود روايته عن المحاسن, انظره: كتاب مصابيح الظلام ح‎ )١( 

(1) رياض المسائل: صلاة العيدين ج 4 ص 81 . 

)0 تهدذيب الاحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح 'ج اص ا وسائل الشيعة: باب 
١١‏ من أبواب صلاة العيد ح اج لاص .:0١‏ 


فواكل وصوى: الاي سس ب ع ع و 1 11/1 


تذكرة الفاضل '' ونهايته '" من التوقّف فيه بل كأنّه مال إليه فى 
ور 
و الشهيد!* ومن تأخْر نه "كما قيل ”” من أن 
إحداهما لم يمتنع التعدد ؛ اقتصاراً في امنا مقتضي للست 
ل ا ل 
00000 
كالشمعة نه امعان اوانا كةو العوة العم عو ال خا 
لاقت فق ننيها فى الأول ران اللتفعار قن الحيةة كن اغرين 
اشتراط ذلك فى العينيّة , أمّا التخيير فلا إلا أنه لمّا كان غير متصوّر فى 
العيد _باعتبار عدم فرد آخر لم يكن له وجه سوى جواز التركء بل 
عن روض الجنان أنه «لا مدخل للفقيه حال الغيبة فى وجوبها فى ظاهر 
الأصحاب, وإن كان ما في الجمعة من الدليل يتمشّى هناء إلا أَنّه يحتاج 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص ١١7‏ . 
(1) نهاية الاحكام: شرائط صلاة العيدين ج كص .60١‏ 
(') مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص 11-30. 
)ع دكرئ الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص ل العات: صلاة العيدين ص 5٠١‏ الدروسسن 
الشرعية: صلاة العيدين ج ١‏ ص ؟95١.‏ 
(5) كالكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة العيدين ج ١‏ ص ٠52‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: صلاة العيدين ج ١‏ ص .50١‏ 
(1) كما في مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص 11. 
(0) يأتي التعرض لها في ص 010... و 0917 . 


الا تمسسسمصب ص ا وب حا هك كل اهل الخادة (ج )١١‏ 


إلى القائل, ولعلٌ السرّ في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقاً بخلاف 
العمعة ار نّ الواجب الثابت في الجمعة إِنّما هو التخيير ”كما مرّء أمَا 
العيني فهو منتفي بالإجماع , والتخييري في العيد غير متصوّر ؛ إذ ليس 
معها فرد آخر يخيّر يبنها وبينه » فلو وجبت لوجبت عينا. وهو خلاف 
الإجماع» 0 
لد و ب ع ا ا و 
ا 0 شتراط الإمام في الوجوب إلى أن 00 


٠ “ىس‎ 26٠٠ 


اقتضته الأدلّة , وبالجملة: ف: فتخصيص الأول الدالّة على الو 50 06 
هذه التمحّلات”© لا يخلو من إشكالء وما ادّعوه من الإجماع فغير 
صالح للتخصيص ؛ لما يناه غير مرّة من أن الإجماع إِنّما يكون حجّة مع 
العلم القطعي بدخول قول الإمامعهة في أقوال المجمعين. وهو غير 
نغير دليل أشكل »,وهو كما ترى. 
وأَمّا الثاني فقد سمعت صحيح الحلبى المكتفى فيه بالخمسة . لكن 
عن ابن أبي عقيل ذهب إلى اشتراط السبعة هنا مع أنّه اكتفى في الجمعة 
بالخمينة بر الظاهر ا روا له قال في المحكين عنه: «لو كان إلى 
)١(‏ في المصدر: التخييري . 
(؟) روض الجنان: صلاة العيدين ص ١98‏ . 
2 كالسيزوارى في ذخيرة المعاد: صلاة العيدين ص ١8‏ والمجلسي في بحار الانوار: باب 
١:‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 6ج 1٠١‏ ص 7”00. 
(؛) في المصدر: الروايات . 
)6( مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ص 16 . 


حكم الحظيتين قي ضلاة العيد 7 7 77 ا 
القيا بى لكا نا حميى سواه ؛ لكنه تعبّد من الخالق سبحانه»”"', ولم نقف 
على روا نهو واه عتما دكي المتوور: الصحي المزيون المعحصد 
بإطلاق ادلة الوجوب وغيره. 

وأمّا اثالث فستعرف الكلام فيه , كما أنّك عرفت الكلام : في الرابع 
والأمر فى :ذلك كلم سهل: 

نما الكلام في الخطبتين, وظاهر المتن وغيره”" ممّن اعتبر فيها 
راط ني وجرييها د لسوت ب د اده 
ومويعا ل بعل الس وان ماسو طاعرضانة 1 1 


قال فى 5 . اللثام: «إنه نص الشيخ فى || : ع[ "١‏ والك | )١‏ 
والأققضاد!" والخدلقان ا" والكيدوق "١‏ وعتى نصية 1 و انريم 


ا اي ل ا ار اي 
شتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة مع نصّهم "على فون 

. 50١ ص‎ ١ نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج‎ )١( 

(؟أياى قريبا ذكر ببعطن النضاذز الى يظهرهنها ذلك 

اا الممديوط: ساح المشسيو ع طن 114 

(؛) الجمل والعقود: صلاة العيدين ص 786 . 

(6) الاقتصاد: صلاة العيد ص 37 . 

(1) الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص .١07‏ وغنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص 14 . 

(0) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة العيدين ج 4 ص 158 . 

(8) الوسيلة: صلاة العيد ص .١١١‏ 

(1) السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .5١6‏ 

) االاا” اأختلاة السدين ىن 5 

0 ذا عردم اده العية ب عر ان 

) 

) 


1 ) تقدم عن لمان نسل قر ببحث الجمعة. 


ال حب ع ل ب ا ا هط كل افر الام لع ا 


الخطبتين من شر وطها, وفي المبسوط '" والجامع '" النصّ على 
الأقتراط يهنا هنا ابضا وه ابن زهرة ١‏ " والقاضي في المهزب”“ 


على اشتراطها بالممكن فيها 000 
وفي الكشف أيضاً قبل ذلك : «ويجب الخطبتا ن بعدها إن وجبت كما 


في المراسم '"'والوسيلة "1١‏ والسرائر "وحمل العلييو العمل 117 جين 0 
للقاضي !"", وفيه: أنهما واجبتان عندنا", وفي التذكرة: (واجبتان 
كما قلنا للأمر وهو للوجوب .ء وقال الجمهور”*"بالاستحباب) !07/200 

وفي الرياض: «لم نقف على مصرّح بالندب سوى ما في المعتبر "" 
والنهة اتا لاا 


(١و1؟)‏ تقدم ذكر المصدر آنفاً . 

() غنية النزوع: صلاة الجمعة ص .1١‏ 

50 المهديه صا الجبة ع ١ص .٠٠١‏ 

(0) الاولى التعبير ب «بالتمكن منهما» كما فى المهذب. 

(1) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 711 717. 

() المراسم: صلاة العيدين ص //. 

(4) ساقطة من نسخة كشف اللثام . 

(4ا الوسيلة ما ايده ا 

7 الجرائرة تضاف السترين ع ا‎ 3١ 

. 40 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة العيدين ج اص‎ )1١( 

(؟91؟١1١)‏ شرح جمل العلم والعمل: صلاة العيدين ص ١7‏ - 777 . 

()) المهذب (للشيرازي): صلاة العيد ج ١‏ ص .٠272‏ المجموع: صلاة العيد ج ه ص ؟١,‏ 
المغني (لابن قدامة): صلاة العيد ج ؟ ص ,55١‏ الشرح الكبير: صلاة العيد ج ١‏ ص 507 . 

80 بدكرة الننياء ا ا ا 

(17) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص .5١6‏ 

)/7ا١)‏ ) تقدم ذكر مصدره أنفا . 

(14) نزهة الناظر: الخطب الواجبة والمندوبة ص ١؛‏ . 

(14) رياض المسائل: صلاة العيدين ج ؛ ص 87 . 


حكم الخطبتين فى صلاة الفكة جب ل ا و 2272222 51/31 

وعن مصابيح الظلام: «لم أجد قائلاً بالاستحباب غير ما نقل عن 
المعتبر 0(" 

وفي خبر ابن يقطين عن العبد الصالح ءاجه : لزن كمسر العميد ين 
للصلاة قبل الخطبة...» 5 

وافى عقسن ستليما نين خا لعزن الضاداق 180 : 2 كتز .بعت 'تكنبيزابيت 
واركع بالسابعةء ثم قم في الفانية'فاقراً ثم كثر أربعاً واركع بالقامسة: 
والخطبة بعد الصلاة»(4. 

وفى مضمر معاوية*: «سألته عن صلاة العيدين . فقال: ركعتان 
دإلى أن قاآل ب والخظية يعن الهئلذة ‏ وإئما احدث الخطبة قبل الفصلاة 
عثمان» وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلاً...» 00 

وفي صحيح ابن مسلم عن أحد هماطِي: في صلاة العيدين: «الصلاة 
قبل الخطبتين ”" بعد القراءة: سبع في الأولى وخمس في الأخيرة, وكان 


)١(‏ تقدم ذكر مصدره آنفاً. 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «سوى الخطبتين» ج ١١ص‏ 
5 (مخطوط). 

(9) تهديب الأحكام: الصلاة ,باب 1 صلاة العيدين ح 0 'ضن 0١17١‏ الاستحيضان: 
الصلاة /باب 519 ح 0 ج ان 445 وسائل القنيعة بان :من آبوات صلاة العيد ح / 

)0( تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح 2 #اص .٠١١٠١‏ وسائل الشيعة: باب 

(0) في التهذيب: يونس بن معاوية. 

(1) الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ح ” ج “ا ص .11٠١‏ تهذيب الأحكام: 


كلام جواهر الكلام (ج )١١‏ 





أَولمنن أحدتها بعد الخطية تمان لما احدت احداتة كان إذافرح من 
الصلاة قام الذاسن ل ذلك قدم الخطبتين و 


الناس للصلاة»(". 
وفى خبر ابي الصباح الكناني عن الصادق علي : «...والخطبة في 
العيدين بعد الصلاة»!" 


وفي خبر العلل '" والعيون !4 عن الرضاة: « ...نما جعلت الخطبة 
في يوم الجمعة في أُوّل الصلاة. وجعلت في العيدين بعد الصلاة ؛ لأنْ 
الجمعة أمر دائم تكون في الشهور والسنة كثيراء وإذا كثر على النساس 
لوال وتركوا ولم يقيموا عليها'" وتفرّقوا عنه ... وأما العيد إنما هو فى 
اليه عو ]نكا وروا ناليو فيه | رطس فاق تقو معط القا دن قن 
عا متهم...» '" 

واف قير محقن وى قبس افق الى لشدق رقا وبززنن الهو اع :و العد كن 
يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة»!0". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 51 صلاة العيدين ح ١7‏ ج ‏ ص 187, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب صلاة العيد ح ؟ ج لاص 48١‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١641/‏ ج ١ص‏ ”0577., وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب صلاة العيد ح ١١‏ ج لاص 147 . 


(') علل الشرائع: باب 87١ح‏ 4 ج ١ص‏ 510. 

(؟) عيون اخبار الرضاءكًة: باب كلاح ١ج‏ ؟ ص .١١2١‏ 

(0) في العيون: صلوا. 

ا 

)07/0 ف العو م تأن. 

اف امعد يدها ها: وهو [وهي ] أعظم من الجمعة والزحام فيه أكثر . 
ا وسائل القشكديات ا هوا بوانت صلاة العيد ح ١١‏ ج لاص 147. 


١ 
>. ج؟ ص 584. وسائل الشيعة:‎ ١ و الأحكام: الصلاة /باب 51 صلاة العيدين‎ 


حكم الخطبتين فى صلاة افون حي يح ةم سيت 2 /الاة 

وقال زرارة لأبي عبدالله قل : «أدركت الإمام على العف فال لد 
تجلس حتّى يفرغ من خطبته نم تسقوم فتصلّي . قالت: القضاء أوّل 
صلاتي أو آخرها؟ قال: لا بل أَرّلهاء وليس ذلك إل في هذه الصلاة . 
فلك نما أدركت فع الإماء وما قنضيت؟ ففال: أتانسا أدركت سن 
الفريضة فهو اوّل صلاتك . وما قضيت فاخرهأ»'". 

إلى غير ذلك ممّا لا أمر فيه صريح بالخطبتين» ولذا قال في كشف 
اللشام: «لم أظفر بالأمر في خبرء ولكن راً, يي ل 
الرضاءة: (...لا تكون إلا بإمام وخطبة...) 5 

وفيه: أن ظهور الأمر في النصوص المزبورة ولو بعد الانجبار 
بما سمعت كاف . 

لكن في الدروس أن «المشهور الاستحباب» !6 وفي الذكرى: : «أنه 
المشهور في ظاهر الأصحاب» '' '» وفي البماف: وأ كر الأصبيه علد 
يص حوا بوجوب الخطبتين»7 '» وفي المعتبر أن" «على استحبابهما 
الإجماع وفعل لنب َيه والصحابة والتابعين» 7" 


د باب ١١‏ من أبواب صلاة العيد ح 6 ج لاص 11١‏ . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح *7 ج اص 151., وسائل الشيعة: باب 
؛ من أبواب صلاة العيد ح ١‏ ج لاص 4150 . 

(آفقه الرضاء:بات: 5 ضلاة العيدين ض 17 هتتدرك الونائل با ميق أنواكضئلاة 
العيد ح ١‏ ج 1 ص ؟5؟١.‏ 

() كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص .5١65‏ 

(؛) الدروس الشرعية: صلاة العيدين ج ١‏ ص 197 . 

(0) ذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص 751٠‏ . 

(1) البيان: صلاة العيدين ص 3١7‏ . 

() المعتبر: صلاة العيدين ج ١‏ ص 7714. 


يت تب بي ب سح نو لفن اكلام (ع ١١‏ ) 


إلا أنّه يمكن _بل لعلّه الظاهر ؛ بقرينة عدم التصريح بالاستحباب 
ممّن تقدمه عدا النزهة (" بل قد عرفت التصريح والظهور بخلافه, 
وعدم دلالة الفعل على الندب ؛ لأنّ المحكيم عنهم الخطبة لا تركها- 
إرادة شرعبتهما والرجحان من معقد الاجماع لا الاستحباب بالمعنى 
الأخصٌ كما اعترف به في كشف اللثام”". 

لكنّ دعوى الشهيد الشهرة المزبورة لا تخلو من غرابة , اللّهمَ إلا أن 
يكون قد نرّل عبارة الأصحاب اشتراط ما يشترط في الجمعة في العيد 
على ما عدا الخطبة كما هو مقتضى التديّر في عبارة المعتبر منهم , بل ما 
حكوه من الإجماع على عدم وجوب حضورها واستماعها يوم إلى 
ذلك. قال في المحكي عن المنتهى: «لا يجب على المأمومين 
استماعهما ولا حضورهما بغير خالاف»7"., والتذكرة: : «إجماعاً» © 
والتحرير 6 لوطل سدم ب الاستماع ... إلى غير ذلك. 

مضافاً إلى صحيح الحلبي: «...إنّ الجمعة والعيد اجتمعا في زمن 
اين الف وعديو : لشب خطيد يبي نينا شل اب 
والجمعة» ”" وإلى استبعاد توقف صحّة السابق عليها ارووة ١‏ الغالب 

في الشرائط السبق أو الاقتران» ولعلّه لذاكان خيرة العلامة في 
القواقي © وعدوييها تققد لا شررطلا. 


. تقدم ذكر مصدرها آنفاً‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص .7١5‏ 
(؟) منتهى المطلب: احكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 710 . 
(5) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 178 . 
(5) تحرير الأحكام: صلاة العيدين ج ١‏ ص 11 . 

(1) تقدم فى ص 377 . 

() قواعد الاحكام: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 78. 


حكم الخطبتين فى ضلاة العدة: يحب بآ ا اع ا يق يق 


إلا أنّه لا يخفى عليك ما في الجميع , وأنّه ل صلاحية له لمعارضة ما 
سمعت ممّا يدل على الوجوب والشرطيّة من النصوص التي ذكرتهما 
في الكيفيّة وغيرهاء وأومأت إلى أنْهما في العيد كالخطبتين في الجمعة . 
بل ربّما تقدم في بحث الجمعة ما يومئ إلى ان الخطبتين في الجمعة 
لأنها عيد . فلاحظ وتامّل. 

وعدم وجوب الاستماع لا ينافى الوجوب كما هو مذهب البعض 
في الجمعة (" على أنه يمكن منعه كالحضور بالنسبة إلى البعض . 97 
عدم الوجوب مسلم بالنسبة إلى الجميع وأكنا امعط سا ره 
الورسوي هيز كناتكا وإن كان شترطياً. 

وقول النبي ييه «إِنا نخطب. فمن أحبٌ أن يجلس للخطبة 
الجماس ومن اله اد وهب انع اغبي ادا بين ترقا 
الستيرة باع عن راد البق الدرواء آي مامد بيات ]إن أن جد 
عن عطاء عن عبدالله بن السائب قال: «حضرت رسول الهيَييدةٌ يوه 
عيد , فلمًا قضى صلاته قال. 11 إل اكدوة مع إمكان ن إرادة عدم 

حبس الجميع كما أومئ إليه في + حير الل 

ا نّ عدم وجوبهما مسلّم لو صلّيت فرادى ؛ لعدم تعفّل الخطبة 
حينئذٍ » بل يمكن أن يكون كالفرادى لو صليت جماعة بواحد ونحوه. 
بل وبالعدد في مثل هذا الزمان ن أو غيره مما لا تكون واجبة فيه » فإن 


انظر ص 100 

9 ا ١‏ ص 97 وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة العيد م ١‏ ج ٠‏ 
كن 71 

)ع تقدم فى ص 0/١‏ . 





بتع بح م عع ع و ا ا 2 ا ند كو أهر: الكلام (ج )١١‏ 


احتمال وجوب الخطبتين حينئذٍ شرطأً بعيد . فينحصر البحث حينئزٍ في 
وجوبهما حال وجوب الصلاة. وقد عرفت قوّة القول به. وأنّ عدم 
وجوب الاستماع لا يدل على عدم واخوبيه. 

وعم الأسعاذ الأكررمرلبسى :لالع لمم اتحتضان الفروطن مكنها 
قه. :وهو كنا يتافى الوعويديتاقى الانسيفبات وكا لتقل احيد 
بجوت اشر دان إن ستو ويعوي له رقل اعديا انيدان 
كذلك , ودفع ذلك بجريان العادة في استماع الخطبة ولو من العدد 
في أمثال هذه المقامات ‏ وأنّ مثله كافٍ في الندب ‏ يجري نحوه 
على الوجوب. بل لعل ذلك هو السبب في عدم تعرّض النصوص له 
والامر به». 

إك اؤقال#والظاهرمق الثقياء:والأخبار اتهاد الجمعة والعيد ون : 
ومعهما كيف يقال بعدم وجوب الاستماع بمجرّد دعوى العلامة 
الإجماع عليه ويردٌ بذلك على سائر الفقهاء "١6...‏ إلى آخره . 

وهو ظاهر أو صر بح فيما ذكرناه, ونحوه عن غيره ممّن تأخَر!", 
بل عن التق أَنّه قال: «وليصغوا إلى خطبته»”" وظاهره الوجوب. 

وكيف كان فكيفيّة الخطبة كما فى الجمعة, وفىالمعتبر: «عليه العلماء 
لا أعرف فيه خلافاً» © إلا أن الأولى المحافظة مع ذلك على المأثور: 


١ ذيل قول المصنف: «سوى الخطبتين» ج‎ ١ انظر مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح‎ )١( 
. (مخطوط) بتصرف‎ ١1872-187 ص‎ 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة العيدين ج ماضن 1 .... والطباطبائي في رياض 
المسائل: صلاة العيدين ج 4 ص 88-87 . 

(؟) الكافى فى الفقه: صلاة العيدين ص ١05‏ . 

1 لمعي عا المديت د ا 01 
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00 معطب أب الونيية الل 00 
برهم م يعدلون »لا نشو بال شيث ولا تخ من دوت ولي والحمد ف 
والآخرة؛ وهو الحكيم الخبير . يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها . 
إلا هو إليه المصيرء والحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا باذنهء إن الله بالناس لرؤوف رحيم. 

الله ارحمنا برسيةك بو اعممنا مقر تنم إنك انث الل الكسن» 
السب انمالاة ارفى 200070 وجرت 
الرياح اللواقح ٠‏ وسار فى جو السماء السحاب». وقامت على حدودها 
البخارء وهو اله لهاء:وقاهر يذل لهالمتعرزون + ويتضاءل له المتكترون: 
ونلايى الاحلوغا ركوها العالطو. 

حون كته شين تمدو كه هدو لاف و اسم و 
ونستهديه ء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء يعلم ما تخفي 
وها اسقط وزقة مون شعت قدو لاله قن للفة ل" يعلمها + ل الها لأ فى 
ولارطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين , ويعلم ما يعمل العاملون, وأيّ 
مجرى يجرونء وإلى أيّ منقلب ينقلبون , ونستهدي الله بالهدى 

والفيزن | ١‏ مكنا عدو موه ريو له الى خ د اقفو ميته عاى وحية: 


ابره جواهر الكلام (ج )١١‏ 





وأنّهِ قد بلّْ رسالات ربّه, وجاهد في الله الحائدين عنه العادلين به, 
وعبدالله حتّى أتاه اليقين صلَّى الله على محمّد واله. 

أوصيكم بتقوى الله الذي لا تبرح منه نعمة , ولا تنفد منه رحمة , ولا 
يستغني العباد عنه , ولا يجزي أنعمه الأعمال الذي رغب في التقوى , 
وزمّد في الدنياء وحدّر المعاصي, وتعرّز بالبقاء. وذلل خلقه بالموت 
والفناء. والموت غاية المخلوقين . وسبيل العالمين . ومعقود بنواصي 
الباقين , ولا يعجزه إباق الهاربين , وعند حلوله يأسر أهل الهوى, يهدم 
كل لذة» ويزيل كل نعمة , ويقطع كل بهجة. ٍ 

والدنيا دار كتب الله لها الفناء . ولاهلها منها الجلاء , فا كثرهم ينوي 
بقاءها . ويعظم بناءها . وهي حلوة خضرة قد عجلت للطالب ء والتبست 
قلك التاطرع وعهت "اذو الشروة الضعيف: ومحتريها !" الخنائف 
الوجل , فار تحلوا منها يرحمكم الله بأحسن ما بحضرتكم, ولا تطلبوا 
منها أكثر من القليل , ولا تسألوا منها فوق الكفاف, وارضوا منها 
باليسيرء ولا تمدّن أعينكم منها إلى ما مُنّع المترفون بهء واستهينوا بها 
ولا توطنوهاء وأضروا بأنفسكم منهاء وإياكم والتنعّم والتلهّي 
والفاكهات, فان فى ذلك غفلة واغترار. 

لا رذ الدنيا قد سك كر أقبرك واخار لكيو ا الته يرود اع الكوان 
الآخرة قد رحلت فأقبلت وأشرفت وآذنت باطلاع, ألا وإنّ المضمار 
0 في المصدر: «ويضنٌ» وأضناه المرض: أثقله؛ أي الدنيا تمرض صاحب الثروة والغناء 

الضعيف الاعتقاد بادخال الحرص والبخل وسوء الاعتقاد. فلا ينتفع بشيء من غناه. مجمع 
البحرين: ج ١‏ ص 77 (ضنا). 


)0 في المصدر: «ويجتويها». واجتويت البلد: كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. مجمع 
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اللوفرو الباق كد : الأوان البييقة العتهو العا به الناوء الكتفلة دا وميد 
خطيئة قبل يوم منيّته . الا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه وفقره. جعلنا الله 
وإيّاكم ممّن يخافه ويرجو ثوابه. ش 

ألا إنّ هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيداً. وجعلكم له أهلاً. فاذكروا 
ل فليؤدّها كل امرئٌ منكم عن نفسه وعن عياله 
ا عع ا د عق كل 

وأطيعوا الله فيما ف فرض عليكم وأمركم دقن إقام الصلاة ؛ ده 
الزكاة, وح البيت . وصوم شهر رمضان, والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرووالاخسان إلى ساتكي وما ملكت ايمانكه. 

وأطيعوا الله فيما نهاكم عنه من قذف المحصنة , وإيتاء الفاحشة, 
وشرب الخمرء وبخس المكيال ونقص الميزان», وشهادة الزورء والفرار 
من الزحف , عصمنا الله وإيّاكم بالتقوى . وجعل الآخرة خيرا لنا ولكم 
من الاولى. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم , بسم الله الرحمن الرحيم , قل هو الله 
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًاً أحدء ثيٌ يجلس جلسة 
كجلسة العجلان, ثمّ يقوم بالخطبة التي كتبناها في آخر خطبة يوم 
الجمعة بعد جلوسه وقيامه»١".‏ 

وخطب لد في عيد الأضحى فقال: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر زنة 


6 من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح 7 ج اضن‎ )١( 


كلمة جواهر الكلام (ج )1١١‏ 


عراقي ووطا القمة وده قطر سماثة وخا زوه له اللسماء الح 
والحمد لله حتّى يرضى ء وهو العزيز الغفورء الله أكبر الله أكبر كبيراً 
متكبراًء وإلهاً متعزّزاً. ورحيماً متحلّنا ؛ يعفو بعد القدرة, ولا يقنطا من 
وعد ١‏ الضدا لوق نه ١‏ كدر كيرا بنوالة اله لأ اله قير وسمعا ءانه 
هانا قوير . 

والحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه , ونشهد أن لا إله 
إلا هو وأنَ محمّداً عبده ورسوله, من يطع الله ورسوله فقد اهتدى 
وفاز فوزاً عظيماً. ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً . وخسر 
خسراناً مبيناً. 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله ء وكثرة ذكر الموت, والزهد في الدنيا 
التي لم يمتع بها من كان فيها قبلكم , ولن تبقى لأحد من بعدكم, 
وسبيلكم فيها سبيل الماضين ارون ها قد تصني واذلك 
بانقضاء. وتنكر معروفها وأدبرت جذاء'", فهي تخبر بالفناءء وساكنها 
يهدا بالموك ونش ادها سا كان خا | وو كدو وكيا ها كان سنت : 
فلم يبق منها إلا سملة كسملة الإداوة! ". وجرعة كجرعة الإناءء 
ولو يتمرّزها الضديان "لم تنقع غلته 0. 

فازمعوا!“ عباد الله بالرحيل من هذه الدار المقدور على اهلها 


)١(‏ في متن المصدر: «حدّاء» وأشار إلى ماهنا بعنوان النسخة. والمقصود: أنّْها أدبرت خفيفة 
سريعة لا يدركها احد (روضة المتقين: صلاة العيدين ج كدص .)71١7‏ 

(1) السملة: الماء القليل يبقى في أسفل الإناء. والإداوة: المطهرة. مجمع البحرين: ج 05 
ف 4و رسمل): 

(؟) التمزّز: تمصّص الماء قليلاً. والصديان: العطشان. مجمع البحرين: ج 4 ص 760 (مزز) . 
؛) تنقع غلّته: أي تسكن عطشه. مجمع البحرين: 0 السابق . 

د ا و 
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يطمع فى البقاء , ولا نفس إلا مذعنة بالمنون. فلا يغلبتكم الأمل, 
ولأيطل غلك الأندورولة قفوو اقيها ينا مال واتهتةوا اله أنناء 
احاح ير دان بج ضير الوالة العجادن ا ا 
الأنام, وجارتم ”' جؤار متبتّلي الرهبان ٠‏ وخرجتم إلى الله( عر وجل)عن 
الأموال والأولاد التماس القربة إليه في ارتفاع درجة عنده, أو غفران 
سئئة أحصتها كتبته وحفظتها رسله لكا' واقلباد قينا ا بتع لك مه 
وبالله لو انماثت'" قلوبكم انمياثاً وسالت عيونكم من رغبةٍ إليه 
ورهبةٍ منه دماً» ثمّ عمّرتم في الدنيا ما كانت الدنيا باقية. ما جزت 
أغيالك أو اال تبقوا شيئاً من جهدكم لنعمه العظام عليكم , وهداه 
إقاكم إلى الكيما وبا كف لمهحتوا ابد المفوها الدهر قات بعالك 
جلدم ولا وعد ولكن وركنقه تفنو موود اه تمتدوة:وصهها إلى 
جنته تصيرون , جعلنا الله وإِيّاكم برحمته'* من التائبين العابدين. 
وإن هذا يوم حرمته عظيمة , وبركته مامولة , والمغفرة فيه مرجوّة, 
فأكثروا ذكر الله تعالى . واستغفروه وتوبوا اليه إنْه هو التوّاب الرحيم . 
رمن شاك يدع من المتز از لأ يدري عنديوال جارج من الطباز 
اوه باصي رات هته نوا ذنها دوا لهت لعي 


. ص 17" (وله)‎ 1١ الواله: الذاهب عقله. والعجلان: فاقد الولد . مجمع البحرين: ج‎ )١( 
. (جار)‎ ١7١9 (؟) الجار: رفع الصوت والاستغاثة. مجمع البحرين: ج “اص‎ 

(؟) انماثت: أي ذابت. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 510 (موث) . 

(4) فى المصدر: ولو . 

(6) هت الكلنة ليت ف لصيس : 


04 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





والأذن تقث الأصحية: وان كانت عضباء 7" القرن أو ححة برجنلها إلى 
المنسك فلا تجزى. وإذا ضحّيتم فكلوا واطعموا واهدوا واحمدواالله 
على ما رزقكم من بهيمة الأنعام. ' ْ 

واكنهو الضلاة نو انوا الركاة و اتحستوا العيادة و انهو التفيادة 
وارغبوا فيما كتب عليكم وفرض من الجهاد والحجّ والصيام ‏ فإن ثواب 
ذلك عظيم لذ د يوه كوبال له بيده وأامروا بالتعروفروانهوا ضر 
المنكر. وأخيفوا الظالم وانصروا المظلوم, وخذوا على يد المريب, 
رحست الل القماء ونا مالعا جنا كت وا موندترا العديف و ادو 
الأمانة, وكونوا قوّامين بالحقّ» ولا تغرّنكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم بالله 
الغرور. ِ ِ 

إنّ أحسن الحديث ذكر الله وأبلغ موعظة المتّقين كتاب الله » أعوذ 
باللّه من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن الرحيم . قل هو الله أحد الله 
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد, ويقرأ قل يأأيّها 
الكاترون اد ألهاكم التكائر. أو والعصرء وكان ممّا يدوم عليه قل هو 
الله احدء وكان ولح عدي و لسر علس واد تيلموا 
ثم ينهض , وهواقةٍ كا: ن أوَل من حفظ عليه الجلسة بين الخطبتين . 3 
يخطب بالخطبة التى كتبناها بعد يوم !" الجمعة»7". 

والجلوس بين الخطبتين مستحبٌ عند أكثر أهل العلم كما في 
المعتبرء قال: «روى ذلك محمّد بن مسلم عن أحدهماطايّه: (الصلاة 
000 
(؟) كلمة «يوم» ليست في المصدر . 
() من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١585‏ ج ١‏ ص 018. 


شرائط وجوب العيديين -- اس 0 


قبل الخطبتين يخطب قائماً ويجلس بينهما)»7", وهو كما ترى غير دالَ 
على الندب , نعم ما سمعته في مرسل الفقيه من قوله: «وهو أوّل...» إلى 
اخره يشعر بعدم معروفيّة الجلسة بينهما قبله. 

وكيف كان فقد ظهر لك من ذلك كله مساواة العيدين للجمعة في 
جميع هذه الأأمور, والظاهر أَنّ : منها أنّهما لا تجبان وعلى من لم سوب 
عليه الجمعة . بلاخلاف معتدٌ به أجده فيه كما اعترف به في الرياض '" 
حاكيا لحن الاتفي كابرول فيد ا رضنا | سكي نيه لا كيان 
التصريح بالإجماع عليه عن الخلاف”" والتذكرة 0 وفي المحكيم عن 
المنتهى: «الذكورة والعقل والحردية والحضور شروط فيها. ولا نعرف فيه 
خلافا»!"/, وقد سمعت معقد إجماع الخلاف. 

على أن النصوص مستفيضة في سقوطها عن المسافر والمرأة 
والمريض. ولا قائل بالفصل. 

وفي المحكئ عن فقه الرضاءيًة: : «إن صلاة العيد مثل صلاة 
الخمنة واعية إلااعلى لميطة: العريطى والتملولك والصصية والسيادر 
والعراة) ” ا 


. ١0 المعتبر: صلاة العيدين ج "' ص‎ )١( 

(؟ و؛) رياض المسائل: صلاة العيدين ج ؛ ص 88. 

(" و0) ذخيرة المعاد: صلاة العيدين ص .7١9‏ 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة العيدين ج ٠١‏ ص ١؟5.‏ 

(0) ليست في المصدرء وقد تقدم معقده كما سيشير إليه الشارح. 

(8) قال: «شرائط الجمعة هى شرائط العيدين إلا الخطبتين. وتجبان على كلَّ من تجب عليه 
الجمعة عند علمائنا أجمع» تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 15١‏ . 

(9) منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 47؟. 

)٠١(‏ فقه الرضا: باب 4 صلاة العيدين ص ,١77‏ مستدرك الوسائل: باب 0 من ابواب صلاة 
العيد ح ؟ ج 3 ص 5؟١.‏ 
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قيل: «وهو ظاهر بل نصّ في المطلوب بتمامه, وإن أوهم في بادىٌ 
النظر -من حيث مفهوم العدد خلافه , كبعض الصحاح المتقدّمة في 
الجمعة . لكن يجري فيه التوجيه لإدراج من عدا الخمسة فيهم بنحو ما 
مات فيه الإشارة»!". وهو جبّد على تقدير حجيته. 

لكن في صحيح سعد بن سعد أَنّه سأل الرضاءغِة: «عن المسافر إلى 
مكّة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال: نعم إلا بمنى 
يوم النحر»'". 

ويمكن اراد الندف منة كالمروع ضرق اقرب الاانيدا دعن عب انه 
ايك اللعبية فوع هله ون سفت الال خاي 1 تعن القسا ول 
علبيز بع اده عدون ر حيط واعلى ارجا ل اقالنتي اا 

وفى الذكرى: «روى أن إسحاق إبراهيم الثقفى فى كتابه باسناده 
عن على اي نه قال: (لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين » فهو 
عليهن واجب)0)27” بعد إرادة العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء فيه. 

قال في المحكئن عن المبسوط " والسرائر: «لا بأس بخروج 
العجائز ومن لا هيئة لهنّ من النساء فى صلاة الاعياد ليشهدن الصلاة . 


.8/ رياض المسائل: صلاة العيدين ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح /ا/51١‏ ج ١‏ ص .01١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 1 صلاة العيدين ح 00 7ض /5 وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب 
صلاة العيد ح آج /اءص 2535 . 

2( تقدم في ص غاء. 

(8اؤساال السعةديات 8 من أبواب صلاة العيد ح 6ج لاص 297 . 

(0) ذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص 53١59‏ . 

(1) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ١1,١‏ . 

(0) السرائر: صلاة العيدين ج ١١ص‏ 3 


حكم الجماعة فى صلاة العيدين ب سكب 04 


ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهنّ والجمال», قيل'": ونحو منهما 
الإصباح , وهو ظاهر المهزب . 

ولا ينافيه قول الصادقنقِةٍ » فى صحيح ابن سنان: «إنما 
رخص رسول اله ويا للنساء العواتق“" في الخروج للعيدين 
للتعرّض للرزق»”, إذ هو ظاهر أو نصّ في أن الرخصة لم تكن 
للخروج للصلاة» لكن عن أبي على: «يخرج إليها النساء العواتق 
والعجائز»”", بل في الذكرى أنه «نقله التقفي عن نوح بن دراج من 
قدمائنا» 0 

وعك كل حال فالظاهر استحبات ختلاة القيدين لحن شاط عن 
خضورهاءوفن المذارك "١‏ شيعه الى الأضحابي وقد ععرافت يها 
افون وق تزيم لا فلب كذ مسحي ب مدر 
ولا قائل بالفرق ء والله اعلم. 

( و4 كيف كان فلا تجب جماعة 4 مع الإمام أو منصوبه بلا 


. 717 كما في كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١( 

(1) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة العيدين ج 4 ص 178 . 

(1) المهذب: كيفية صلاة العيدين ج ١‏ ص 9؟١١.‏ 

(:) الخبر في التهذيب مضمر. 
وقد أدركت وشبّت. مجمع البحرين: ج ه ص 7١١‏ (عتق). 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١7‏ صلاة العيدين ح ١54‏ ج ” ص 187., وسائل الشيعة: 
باب 71" بن ابوات صلاة العيد ح ١ج‏ لص 277 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج كدص 7 .١‏ 

)0 ذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص 5359 . 

(1) مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج 4؛ ص 59 . 
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عاذت عند فيه"", بل بالإجماع صرح بعضهم'". فنعنانا إلى 
ما سمعت سابقاً ميا دل على اشتراطها بما اشترط في الجمعة , وإلى قول 
الباقر يا في صحيح زرارة: « لا صلاة يوم الفطر والأضحى, إلا مع 
2 عادل27)07 8 و » غيره من المعتبرة! المستفيضة النافية للصلاة 
لامع إماء: 

ذ9 لا يجوز التخلّف إِلَّا مع العذر» المسوّغ لذلك 9 فيجوز 
حيهر ان على مشردا ندباً و» كذا ؤ«لو" اختلّت» باقي 
و الغرائط مقط المكويى اشفة الددان بها جماعة وفرادى »* 
وبذلك افترقت عن الجمعة. 

قال الصادق نيا في موثق ابن سنان: «من لم يشهد جماعة الناس 
في العيدين فليغتسل وليتطيّب بما وجدء وليصل في بيته وحده كما 


يصلى فى جماعة 77 
)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجمعة والعيدين ج ١‏ ص ١87‏ و ١19‏ وابن 
ادرسين ف السواتو صل اليديوح اصن 1 وابن سعيد في الجامع للشرائع : صلاة 


العيدين ص .٠١5‏ والشهيد في الدروس: صلاة العيدين ج ١‏ ص 197 . 
ا ب ا عي 0 
شير الى كلمة «عادل» في هامش الوسائلء كما أَنّها جعلت بين معقوفتين فى الفقيه. 
ا عه : باب 000 ١1١‏ ج دص ,.060١١‏ وسائل الشيعة: باب ” 
عم 0 وانظر وسائل الي باب ؟ من أبواب صلاة العيد ج ٠‏ 
ص .47١‏ 
كاف اشيحة السالك: اذا. 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١401‏ ج ١‏ ص 0407. تهذيب الأحكام: 
الصلاة ,باب 1 صلاة العيدين ح 11ج "اص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب 


حكم الجماعة فى صلاة العيدين. ل ل سسسب ( 8 


وفي خبر منصور: «مرض أبي 8 يوم الأضحى فصلّى في بيته 
ركعتين ثمّ ضحّى» ' ال إلى غيو ذلك مما دل ضلى مشروعتة الضلاة له 
إذافاتت الجماعة. 

نعم يسقط عنه الوجوب بذلك قطعاً لاشتراطه كما عرفت بالجماعة 
المخصوصة فينتفي بانتفائه . وبه يحمل الأمر بها على الندب, كصحيح 
الحلبي: «سئل الصادقءَة: عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر 
والأضحى »عليه صلاة وحده؟ فقال: نعم»!". 


ولا يتعيّن عليه صلاة أربع ركعات وإن رواه أبو البختري عن جعفر 
عن ابيه عن علي ط9: «من فاتته صلاة العيد فليصل أربعاأ»”'". وقد 
حمله الشيخ ! فيما حكى عنه على الجواز والتخيير بين ركعتين كصلاة 
العدوين اوح كت شام وان الا ول افخيل. 
)0( ) 5 : 
او ا ونون 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح 55 ج “ا ص 1531, الاستبصار: 
الصلاة /باب ١76‏ ح 7 ج ١‏ ص 440: وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة العيد ح كر 
اج لاص 060 . 
(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح 5١‏ ج ” ص 1751 الاستيصار: 
(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح !؟ ج ‏ ص ,.١70‏ وسائل الشيعة: باب 
6 من ابواب صلاة العيد ح 5 ج لاص 1-1 
(؛) الاستبصار: الصلاة /باب 717 ذيل ح 4 ج ١‏ ص 111. 
)00( نقله عنه العلامة في المختلف: : صلاة 0 ؟ ص 5317 والفاضل الهندى في كلف 
اللثام: أحكام صلاة العيدين ج 4غ ص 7179 . 
)0( المقنع: صلاة العيدين ص 0 
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وإن كان ب :لاعن 
الصلاة يوم الفطر والأضحىء قال: ليس صلاة إلا مع إمام»”" وما شابهه 
من النصوص المستفيضة '"الدالّة على نفى الصلاة بدون الإمام بناءً على 
راد المتصوم اكه منه. 

ا ا 00 
1 ن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج أيصلَي في بيته؟ قال: الام 0 

لكن يمكن إرادة نفي اريسي ةا لله 0 البشرينة 1 

ديد ثم بن ظامر الس بان ار اليد دس اله انيجي 
لمن فاتته جماعة الوجوب الصلاة جماعة ندبأ لكن الظاهر الجواز 
كمختلٌ الشرائط على الأصمٌ بل هو المشهور بين المتأخّرين*. بل 
فى الرياض أَنّ «عليه عامّتهم»”, بل قد يظهر من الحلّى والراوندي 


/ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 صلاة العيدين ح لاج ص 8؟١, الاستبصار: الصلاة‎ )١( 
٠ باب 7170اح ”اج لفن 141أ«وسائا السعدياي اتعق ابراتك صلاة العيد ح 5 ج‎ 
1 

(اقدمت الامارة ليها وري : 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١47١‏ ج ١‏ ص 0501. تهذيب الأحكام: 
ا 7 صلاة العيدين ح ٠١‏ ج اص 188, وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 

0 : صلاة 5-7 ١١اص‏ 1 395 والسيد السند في مدارك الأحكام: 
صلاة العيدين ج 4 ص 47 - 48. والفاضل الهندي في كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين 
ج اص 758. 

(0) رياض المسائل: صلاة العيدين ج ؛ ص 81-48/8. 


حكم الجماعة فى صلاة العيدين د با 08 


الإجماع عليه كما ستعرف. 
مضافاً إلى المروي في الإقبال عن محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى 


الصادق كه «انّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر فقال “ضليها ركسين 
في جماعة وغير جماعة»١".‏ 


ومرسل ابن المغيرة ة عن بعض امعان قال: ا أنا عبدالله كلا 


عن صلاة الفطر والأضحى .ء فقال: صلّهما ركعتين في جماعة وعير 
جماعة...)»(0". 


خلافاً اظاهر المحكيم عن المقنعة '" والتهذ يب“ بالبيموط” 
والناصريّة ' وجمل العلم والعمل " والاقتصاد”" والمصباح”" 
ومصتصره 0007 الاايعوز :ناي ,ومو لصي ل 
3 وكات كر مكلت متفريا إن هيده الصا 56 


)١(‏ إقبال الأعمال: باب 77 من أبواب شهر رمضان فصل فيما نذكره من صلاتها جماعة 
وفرافق هن 14 وسائل القسة ديات اانه أبراك قلا القيةيم لع لضن 3 1 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /ساب 1 صلاة العيدين ح 51 ج “ا ص 1530, الاستبصار: 
الصلاة /,باب 51/7 ح 7 ج ١‏ ص 447. وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة العيد ح ١‏ 
ج لاص 2756. 

(6) يأتى نقل عبارتها . 

نهد ب اليا العنلفةا راب مز الفيديقة بلح لولاا لان ام 

(0) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١19‏ 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسألة ١١١‏ ص 575 . 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة العيدين ج '' ص 6 . 

(8) الاقتصاد: صلاة العيد ص 77١‏ . 

(1) مصباح المتهجد: فصل شوّال ص 018 . 

. (مخطوط)‎ ١٠١ مختصرالمصباح: فيما يستحب فعله ليلة الفطر ورقة‎ )٠١( 

. 80 الجمل والعقود: صلاة العيدين ص‎ )١1١( 
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والاصحار بها أفضل» "١‏ وظاهره المنع أيضاً. وفي الرياض أنه «قرّاه 
مقطالا العا هونن جاع ار 

قلت: ولعلّه لمونّق عمّار سأل الصادقلىة: «هل يِوْءٌ الرجل بأهله 
في صلاة العيدين في السطح أو البيت؟ فقال: لا يوم بِهنٌ, ولا 
يخرجن...)» 0 

ومو تق سماغة الفتقل سنايفاً © الذدئ اغراطن :قي عا شال عله من 
الصلاة بهم جماعة حيث لا إمام واجاب ببيان وقت الذبح. واردفه 


0 


بقوله اثة: «وإن صلّيت وحدك فلا بأس». 

وللأمر بالوحدة فيما تقدّم من المعتبرة 7 إذا فاتت الجماعة, ولأنها 
حينئذٍ نافلة فلا تشرع الجماعة فيها. 

ولأنّه مقتضى الجمع بين ما دل على نفي الصلاة بلا إمام وبين ما دل 
فا نو نهنا دونه امنا مضت #اوحدا الارلى على راد تليها سباع" 
من دون إمام الأصل أو منصوبه, والثانية على الجواز فرادى. 

وفيه: أنّ الأوّل محتمل لإرادة بيان عدم تأكّد صلاة العيد للأهل كما 
يومئٌ إليه قولهماياِ: «ولا يخرجن», أو محمول على وجوب خروج 
الرجل للصلاة لمن حيث عدم مشروعيّة الجماعة فيها. 


. ١6 الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة العيدين ج ٠١‏ ص 1١7‏ فما بعدها. 

() رياض المسائل: صلاة العيدين جح ؛ ص . 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 5١١1‏ صلاة العيدين ح ١8‏ ج ا ص 184, وسائل الشيعة: 
باب 8 من ابواب صلاة العيد ح 2 لاص ا١لاغ.‏ 

(4) فى ص 574 - 7376 . 

(1)انظر د ص في ماين 


حكم الجماعة فى ضلاة الغتديق: جم حت حت ع يت تق 3ق 


والناني ظاهر في الجوازء فهو شاهد للمشروعيّة لا للعدم. 

والامر بالوعفدة وراد متد نا يكيدل جما ع عور ا لفل 
ومنصوبه كما هو المنساق في المقام, بل مرّ نظيره في أخبار الجمعة . 
لدان الحراة مق المتفوة الشارل لمظلق الحماضة ويل لعل ذلك فزات مره 
نسب إلى ظاهره المنع ممّن تقدّم من الأصحاب عدا الحلبي ,كما يومئْ 
إليه ما في المقنعة التي هي من جملة من نسب إليها المنع: 

قال في كتاب الصلاة منها باب صلاة العيدين: «وهذه الصلاة فرض 
لازم لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الإمام؛ سئّة على 
الانفراد عند عدم حضور الإمام. فإذا كان يوم العيد بعد طلوع الفجر 
اغتسلت ولبست أطهر ثيابك وتطيّبت ومضيت إلى مجمع الناس من 
البلدة لصلاة العيد» ”" إلى أن ن قال: ومن كاخفيكادة العبارين فى تماد 
صلاها وحدهكما يصلّي في الجماعة ندباً مستحبّا» '" ثمٌ قال ارول بان 

أن تصلّي العيدين في بيتك عند عدم إمامها أو لعارض مع وجوده»”" 
إلى غير ذلك من العبارات التي يُتوهّم منها ما نسب إليها. 

لكنّه قال في باب الأمر بالمعروف منها: «وللفقهاء بو تسيفة ال 
محمّد وَكِل أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد 
والاستسقاء والخسوف والكسوف إذا تمكّنوا من ذلك وأمنوا فيه من 
معةة أهل الفساة. © إلى آخرة ولعل غيره أرضا كذلك: 

وكون صلاة العيد نافلة مع فقد الشرائط لا يمنع مشروعيّة الجماعة 


.١98 المقنعة: صلاة العيدين ص‎ )١( 
. 5٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(") المصدر السابق: ص ؟ ٠١‏ . 

(؛) المقنعة: ص .8١١‏ 


0345 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


فب اين ان كانت ذريض ةيا مضل ؛ على أنّ ذلك لا يعارض الدليل . 
قال ابن إدريس فيما حكي عنه في الجواب عن هذا الأخير «بآنَ ذلك 
فيما لا يجب في وقت , وهذه أصلها الوجوب»' وقال: «وأيضاً إجماع 
أصحابنا يدمّر ما تعلّق به وهو قولهم بأجمعهم يستحبٌ في زمان الغيبة 
أنقياء الشيعة أن يتمدو ا أخلاة الأعياد» 7 رؤذكر"" أن هراد الأضحاب 
بفعلها على الانفراد انفرادها عن الشرائط لا عدم الاجتماع , وأَنّه اشتبه 
ذلك على الحلبي من قلّة تأمّله . وهو حاصل ما ذكرناه. 

لكن عن المختلف أن «تأويل ابن إدريس بعبد ) (2. 

وفى كشف اللنام: «الأولى أن يقال: إنّهم إِنّما أرادوا الفرق بينها وبين 
صلاة الجمعة باستحباب صلاتها منفردة بخلاف صلاة الجمعة كما هو 
نصّ المراسم *), واحتاجوا إلى ذلك إذ شبّهوها بها في الوجوب إذا 
اجتمعت الشرائط , قال: (قال القطب الراوندي: من أصحابنا من يذكر '" 
الجماعة في صلاة العيد سنّة بلا خطبتين , ثمّ قال: قال القطب الراوندي: 
الإماميّة يصلون هاتين الصلاتين جماعة وعملهم حجّة)" قلت: 
يدل“ على أنه لا يراهم يصلونها إلا مستحبّين لها»!©. 

وفي المحكيئ عن المختلف بعد أن قوّى القول بالمنع قال: «إلا أن 


(10و1) المرائرة«صلاة العيدين بع عضن 31 

(") المصدر السابق: ص .7١30-17١6‏ 

(؛) مختلف الشيعة: صلاة العيدين ج ؟' ص 777 . 
(0) المراسم: صلاة الجمعة والعيدين ص 8/. 

اكاق المصدر كر 

(0) تقدم المصدر قريباً . 

(8) في المصدر: لم يدل. 

(4) كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين ج 4 ص ١4؟.‏ 





حكم الجماعة فى صلاة العيدين 33 سا8 


فعل الأصحاب في زماننا الجمع فيها»”". 

قلت: مضافاً إلى ما عرفت من عدم تحقّق الخلاف إل من الحلبى , 
وهو نادر. 

فلا وجه حينئذ بعد ذلك كله للمناقشة!" فى المشهور: بانحصار 
دليله في الخبرين السابقين اللذين هما -بعد الإغماض عن سندهما 
غبويو ا ع لذ كله : لتر الحا نكوي الترا انيما مان ١‏ ضااةة 
العيدين ركعتان مطلقاً صلّيت وجوباً في جماعة أو ندباً في غيرهاء ردأ 
على من قال بالأربع ركعات متى فاتت الصلاة مع الإمام. 

مع أن التخيير المستفاد من إطلاقهما لو لم نقل بان المراد بهما هذا 
مخالف للإجماع ؛ لانعقاده على اختصاصه على تقديره بصورة فقد 
الشرائط , وإلا فمع اجتماعها تجب جماعة إجماعاً. فلابدٌ فيه من 
مخالفةٍ للظاهر , وهي كما يحتمل أن تكون ما ذكر كذا يحتمل أن تكون 
ما ذكرناء بل لعلّه أولى ؛ للنصوص المتقدّمة الظاهرة فى اعتبار الانفراد , 
وعلى تقدير التساوي فهو موجب للتساقط. 

فتجويز الجماعة في هذه الصلاة المندوبة في مفروض المسألة 
يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة , بل إطلاق الأدلة على المنع عن 
الجنناعة فى التافلة اقوى حكة :ودعوى الاختصاض بغير هده مستوعة., 

لاقن عرفك بعد اتحعبار الدلبال فبهما كينا لهالا معاد 
الاتععمال النريوى عت اعستاذهما ما سعت موا احعمال: را ايده 
)١(‏ تقدم المعلار رلا 


(©) تعليل لقوله: م 0 01000 ه الصفحة . 


الجماعة المخصوصة من الوحدة والانفراد لا مطلق الجماعة أولى من 
ذلك الاحتمال فيهما من وجوهء وأنّ النفل العارضي لا يمنع الجنماعة 
المشروعة بالأصل فيها كالفريضة المعادة الحمقناطا : والله هوالعالم 
بحقائق أحكامه. 

و » كيف كان فا وقتها » أي صلاة العيدين « ما بين طلوع 
لعن ل ور الجن الم يوري ١‏ محا ا 1 ع 
النهاية '" والتذكرة'" وجامع المقاصد'“ الإجماع عليه كما عن 
المنتهى '*الإجماع على الفوات بالزوال, وهو الحجّة في الأخير. 

مضافا إلى قول الباقرءكةٍ في صحيح محمّد بن قيس: «إذا شهد عند 
الامام شاهدان أَنّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوماًء أمر الإمام بالافطار 
ذلك الجود إذكانا شهدا قبل ووال الشمبي» فا ويفيهدا عد زوال اسمن 
أمر الامام بإفطار ذلك اليوم وأخَّر الصلاة إلى الغد. فصلّى بهم»"؛ 
ضرورة ظهور الجزء الأول من الشرطيّة _بقرينة الثاني-في الصلاة قبل 
الزوال وإِلا للغى التفصيل كما هو واضح 

وعليه يحمل مرفوع محمّد بن حبق 1 «اذا أصبح العا 2 





,"١ كما فى روض الجنان: صلاة العيدين ص 544. وكفاية الأحكام: صلاة العيدين ص‎ )١( 
.1؟١ ورياض المسائل: صلاة العيدين ج 4 ص‎ 

(") نهاية الاحكام: شرائط صلاة العيدين ج ؟ ص 01 . 

() تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 7؟17., ظاهره ذلك . 

(؛) جامع المقاصد: ماهية صلاة العيدين ج ؟ ص 40١‏ . 

(0) منتهى المطلب: احكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 717 . 

(1) الكافي: الصيام / باب ما يجب على الناس إذا صم عندهم الرؤية ... ح ١‏ ج 4 ص 119. 
من لا يحضره الفقيه: الصوم /باب ما يجب على الناس إذا صم عندهم بالرؤية ... ح ٠١3717‏ 
ج ؟ ص 118, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة ة العيد ح ١ج‏ لاص 4995 . 

(/) رواه الصدوق مرسلا. 


ؤاقت:طيلاه الفيد سآ ا 1ق 


ولم يروا الهلال. وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية. فليفطروا 
وليخر. جوا من الغد أُوّل النهار إلى عيدهم»!"؛ لإطلاقه وتقييد الأُوّل. 

وأمَا المروي عن دعائم الإسلام عن علي 12: : «في القوم لا يرون 
الهلال فيصبحون صياماً. حتّى مضى وقت صلاة العيدين” أوّل النهار 
فيشهد شهود عدول أنهم رأوا من ليلتهم الماضية, قال: يفطرون 
ويخرجون من غدء فيصلون صلاة العيد اوّل النهار»'" فبعد الإغماض 
عن سنده مطرح ؛ لما تعرفه من عدم القضاء لهذه الصلاة. 

ودعوى أن الاستدلال به من حيث التوقيت فيه بالاوّل وإن لم نقل 
بالضاء م يدفقها: بعد الاغضاء عنقا فنها ب انه يمكن حمل اول لتهار 
فيه على ما قبل الزوال بقرينة ما مرّ من النصٌ والإجماع ‏ فتوهم بعض 
الناس 0 اختصاصه بالصدر غلط واضح قطعاً. خصوصاً بعد ملاحظة 
الاستصحاب والإطلاق الذي فيه إضافة الصلاة إلى هذا اليوم » المقتصر 
في تقييدهما على المتيقّن بالإجما ونحوه. 

وأا أولة فهو وإن كان مقتضى الإضافة المزبورة المشروعيّة من 
طلوع الفجر بناءً على أنه مبدأ اليوم لآ أن الإجماع السابق فى الكنب 
السابقة أخرج عن ذلك: مضافاً إلى معلوميّة استحباب الجلوس بعد 
صلاة الفجر إلى طلوع الشمس الذي قد يومئ إلى عدم المشروعيّة فيه . 


لا يحضره الفقيه: الصوم /باب ما يجب على الناس إذا صم عندهم بالرؤية ح ٠١18‏ ج ١‏ 
ص ,1١١18‏ وسائل الشيعة: باب )من ابواب صلاة العيد ح اج اجن +2 

(؟) في المصدر بدل «العيدين»: العيد من . ' 

6 دعائم الاسلام: ذكر صلاة العيدين ج ١١ص‏ /اى“, ميستدذ رك الوسائل: باب ١‏ بر ايبواب 
صلاة العيد ح ١ج‏ اص غ١‏ . 

(؛) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة العيدين ج ٠١‏ ص 5١57‏ -51؟5. 


5 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





وإلى قول أبي جعفرايةٍ في صحيح زرارة: «ليس في يوم الفطر ولا يوم 
الأضحى أذان ولاإقامة, أذانهما طلوعالشمس إذا طلعت خرجوا...» 77؛ 
و اا ا د 
إعلام بدخول الوقت , وقد يكون الخروج مستحبّا مستحيّاً 

فما في كشف اللثام من أن «الشرطية قرينة على أن الطلوع وقت 
الخروج إلى الصلاة , لا وقتها» () ضعيف هذا كفا | مع اختللاف زمان 
العروع باخدلات الفجار ن الذي يخرج إليه قربا وبعدأ فلا يراد التوقيت 
فيد لك تلع وو اللالجه سمي اتخدلاق وماله اولوقت الصلذة مل 
لعل هذا الإجمال في وقت الخروج أكمل شاهد على إرادة دخول 
الوقت من ذلكء وأنّ الأمر بالخروج لمعروفيّة الاجتماع لذلك في ذلك 
الرفاق ف الأمكنة المخصوصة: 

ومنه يظهر دلالة خبر زرارة المروئ عن الإقبال: «لا تخرج من 
بيتك إلا بعد طلوع الشمس»'" على المطلوب. 

وقول لعسادوات فيما اققة فيه عن أبي , بصير المرادي: «كان 
رسول الله وَل أ يخرج بعد طلوع الكسسو 0 


)١(‏ الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ح ١‏ ج ا ص 045غ. تهذيب الأحكام: 
الصلاة ,باب ١‏ صلاة العيدين ح لج "اص ,١59‏ وسائل الشيعة: باب ل من ابواب صلاة 

اليب الم ماهيه صلاة العيدين بج ص 7112 

() إقبال' الأعسال:باكف امن ابواب اعمال كتهر زهان فضل:فيعا 'نذكره :موقت شروجة 
إلى صلاة العيد ص 758١‏ (هامش الصفحة).؛ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة العيد 

(4) اقبال الأعمال: انظر الهامش السابق. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة العيد ح ١‏ 


وق قبلا العدد ذة حح جح بجي ب تح ع 1 


وقول ناسل الخادم في حديث صلاة الرضااك بمرو: «...فلمًا 
طلعت الشمس قام فاغتسل وتعمّم...»١".‏ 

فما عن النهاية ”) والاقتصاد”) والمبسوط 7 والكافى 6١‏ والغنية 07 
والوسيلة '" والإصباح ‏ وموضع من السرائر'" -من أن وقتها انبساط 
اعون ايده النضر فين د ا صم 

نعم في 0007 سماعه لد سأل الصادق اك : : ((متى دع فقال: : إذا 
انصرف الإمام, قال: إذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلّى 55 
جماعة؟ فقال: إذا استقلت التيفس .بي ' ل وهو دمع الكتمالة لورادة 


توقيت الذبح . وظهوره على هذا التقدير في الفرق بين صلاة الإمام 
وغيره مما لم يقل به أحد_قاصر عن معارضة ما عرفت من وجوه. 
على أنّهِ يمكن أن يكون ذلك وقتاً للفضل ؛ بل هو محتمل في كلام 
من عرفك قال الثاضتى فى النسكه عنمن ا#دريج فصل الأرفات 
من جمل العلم والعمل: 31 وقتها ارتفاع الشمس»"", ثم ذكر هنا: 


)١(‏ الكافي: كتاب الحجّة /باب مولد أبي الحسن الرضائظة ح لاج ١‏ ص 88؛. وسائل 
الشيعة: باب ١15‏ من أبواب صلاة العيد ح ١‏ ج لاص 157 . 

0 النياة هيل الحلاو هو 11 

(”) الاقتصاد: صلاة العيد ص 5٠7١‏ . 

(؛) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١19‏ 

(6) الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص ١67١‏ . 

(1) غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص 10. 

(/) الزبيلة صلةة لد 1 

(8) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة العيدين ج 4 ص 178 . 

)الست انر وعدلاة العديق عا عن 1 

. 370 - ١14 تقدم في ص‎ )٠١( 

. 11 شرح جمل العلم والعمل: أوقات الصلاة ص‎ )١1١( 





«وأمًا وقت هذه الصلاة فقدّمناه فيما تقدّم ذكره, والذي ذكره أنه من 
طلوع الفمنس إل الروال جائز»”", ولعل غيرة كذ للك أ رشا اد يكون 
ورا دهم سان اغالب فيما لو أريد الخروج إلى الجبانة ونحوها. ات 
ذلك وقت مطلقاً. أو أن المراد من الانبساط ما يتحقّق به طلوع 
الشمسء ولذا قال في الذكرى بعد نقل القولين: «وهما متقاريان»7". 
وعلى كل حال فالخلاف من أصله غير متحقّق كما ا نّ المحكئ 
قن الحين © -من أ نٌ الوقت بعد طلوع الشمس داس انا كلها يا 
لعل ما في المقنعة أيضاً كذلك أيضاً قال: «فإذا كان بعد طلوع الفجر 
اغتسلت ولبست أطهر ثيابك وتطيّبت ومضيت إلى مجمع الناس من 
البلد لصلاةالعيد, فإذا طلعت الشمس فاصبر هنيئة ثم قم إلى صلاتك» !6 
وفي كشف اللثام أنّه «قد يعطي المبادرة إليها قبل الانبساط»*", 
لكن ما ذكره من الخروج قبل طلوعها وإن كان ممّا وافقه عليه الشيخ 
الطبرسي في ي المحكي عن ظاهر جوامع الجامع _إذ قال: : «كان الطرقات 
في أَيّام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصّة 7" بالمبكّرين يوم الجمعة 
يدسون بالسرج + وقيل: وَل بدعة أحدنت في الإسلام كرك البكنوز 
إلى الجمعة» ”"_لكن يخالفه ما سمعته من الأخبار واستحباب الجلوس 


. ١١7 شرح جمل العلم والعمل: صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص 7359 . 

١‏ نقله عنه المصئف في المعتبر: صلاة العيدين ج ١‏ ص ,”٠‏ والشهيد في الذكرى: انظر 
الهامش السابق . 

(غ) المقنعة: صلاة العيدين ص ١98‏ . 

(0) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج )ص 750١؟.‏ 

(1) كذا في المعتمدة والمصدر. وفي باقي النسخ وهامش المعتمدة: معتضة . 

(1) جوامع الجامع: ذيل الآية ه من سورة الجمعة ص 7غ . 


عدم ثبوت القضاء لصلاة العيدين | ل لل ل لل .1 


بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس .ء بل في الخلاف”" الإجماع على أن 
وقت الخروج بعد طلوع الشمس ء ونسبة التبكير إلى الشافعي '", هذا. 

وفى المدارك أَنّه «يستحبٌ تأخير صلاة العيد فى الفطر شيئاً على 
الأضحى بإجماع العلماء ؛ لاستحباب الإفطار في الفطر قبل خروجه 
بخلاف الأضحى. فإنّ الأفضل أن يكون إفطاره على شيء ممّا يضحّي 
به بعد الصلاة , ولأنّ الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة, فاستحبٌ 
اي الصلاة ليمّسع الوقت لذلك. وفي الأضحى تقديمها ليضحّي 
بعدها. فإنْ وقتها بعد الصلاة»7", والله اعلم. 

(و» على كل حال «لو فاتت لم تقض »4 على المشهور بين 
قافن ا ا وعدظياذ ا#اسواء كا ته وا خنة او مقلاوية رودو انها 
عمداً كان أو نسياناً؛ للأصل المعتضد بقول أبي جعفركة في صحيح 
زرارة وحسنه: «من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ولا 
قضاء عليه»!' السالم عن معارضة عموم «من فاتته...»!" بعد تنزيله 


. 70 ص‎ ١ الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 449 ج‎ )١( 

. ٠١ المجموع: صلاة العيد ج ه ص‎ ,١5١1 ص‎ ١ المهذب (للشيرازي): صلاة العيد ج‎ )١( 

() مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص .٠٠١‏ 

(4) كما في روض الجنان: صلاة العيدين ص 559. وكشف اللثام: ماهيهة صلاة العيدين ج 3 
ص 70 ورياض المسائل: صلاة العيدين ج ؛ ص 10. 

(0) قال بذلك: الشيخ في الخلاف: صلاة العيدين /مسالة !غ4 ج ١‏ ص 375. والحلبي في 
الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص .١60‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص 
٠7‏ والعلامة في الارشاد: صلاة العيدين ج ١‏ ص .51١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح 0 ج “ا ص 1358, الاستبصار: الصلاة / 
باب 0” ح ؟ ج ١‏ ص 4غ8غ4. وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب صلاة العيد ح " ج ٠"‏ 
ص ١5غ.‏ 

(0) تقدم في ص 587 . 


ا ا ا ا 0 111 0 الكلام (ج )١١‏ 


بالإجماع وغيره -على اليوميّة أو على غيرها. 

وصكم بجحدين صن وبر مد إن أحمد وخبر الدعائم 
المتقدّمة سابقاً'"التى اغترٌ بها جماعة من متأخرى المتأخرين '"' فمالوا 
إلى القول سسضهوتيا دمع الها عرافقة لداتروته الناقة خرن الاب ١2‏ من 
«انّ ركباً شهدوا عند يوي نهم رأوا الهلال» فأمرهم أن يفطرواء وإذا 
أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم»”". بل للمحكين عن الأوزاعي والثوري 
وإسحاق واحمد7, ولذا حكي عن بعضهم '" حملها على التقيّة, 
وفي كشف اللثام في لكين الأول وكا ندمعكا زه لما ينقله الغا قوت ار 
وفي الثاني أن «الأمر بالخروج به للتقيّة», على أنّ ظاهرها الأداء 
كما هو المحكيئ عن الشافعي ”" لا القضاء قد أعرض عنها الأصحاب, 
ولم نعرف عاملا بها سوى ما يحكى عن ابن الجنيد”"", وهو نادر 
سكن ودغوئ الإجماع على خلافه . بل قد حكي "١‏ دعوأه. بل في 


.09194- 098 فى ص‎ )١( 

() كالبعرانى فى الخدائى الناضرة حضاف الدين ع هن :#06 والطباطبائ فى بزيساضى 
المسائل» ضلاة الفيدايق شر 4ا طن 5اقاب /1: 

(7) سئن ابي داود: ح اج مو ٠‏ سئن البيهقي: باب الشهود يشهدون على رؤية 
الهلال آخر النهار جضن 17 

(؛) المغني (لابن قدامة): صلاة العيدين ج ؟ ص 55 ؟. المجموع: صلاة العيد ج ه ص 15 
حلية العلماء: صلاة العيدين ج ؟ ص ١7؟,‏ الشرح الكبير: صلاة العيدين بج ١‏ ص 588 . 

() انظر كشف اللثام الآني . 

(1) في المصدر: يفعله امام العامة . 

(1و8) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 716 . 

00 الحو اده الدج ص 58 فتح العزيز: صلاة العيدين ج 0 ص. 175-557 . 

. 510 نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين بج 1 ص‎ )٠١( 

. 51 انظر رياض المسائل: صلاة العيدين ج 4 ص‎ )1١( 


عدم ثبت القضاء لصلاة العيدون: ع ب ب لا 18 3 


الخلاف”" دعواه صريحاً. 

نعم في المقنعة: «من أدرك الإمام وهو يخطب فيجلس حتّى يفرغ 
من خطبته ثم يقوم فيصلّي القضاء»!". وفي الوسيلة: «إذا فاتت لا يلزء 
نعاكاها ]1 اذا صل إلى القطابة وماس سسكفها ليام لز 

رسكن إراذة لاد امسن التضداءء شيعا ء كنا لد كن رادها قز 
الزوال من خبر زرارة عن الصاد قءْيْةٍ الموافق للمحكين عن الشافعي: 
اقلق لنه أدركف الأمام على 'العطيف قال لمن حت يقر فسن 
خطبته ثم يقوم فيصلي...»!*. 

ل قو ميحد فى المحح عن ابن ادر سن لبس على من أوائنة 
صلاة العيدين قضاء وإن جوت له : ن يأتي بها منفردأ»* وأبي علي: 
«من فاتته ولحق الخطبتين صلاها أربعاً كالجمعة مفصولات»” الحو 
المحكيئن عن علئ بن بابويه إلا أنه قال: «يصلّيها بتسليمة»", وفي 
المحكي عن التهديب: «من فاتته الصلاة عم اعد «إمجب دم 


القضاء , ويجوز له أن يصلّي إن شاء ركعتين وإن شباء ار م ران 
يقصد بهما القضاء» 2. 


. 317/73 ص١ الخلاف: صلاة العيدين/ مسألة 4ج‎ )١( 

(؟) المقنعة: الزيادات فى صلاة العيدين ص ,.3٠‏ 

الؤسيلة علا السد كن 311 

(غ) تقدم في ص 01/7 . 

(0) السرائر: صلاة العيدين ج ادص .5١8‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ؟ ص 517 و 70؟, والفاضل الهندي في 
الحا لجا صلاة العيدين ج اص .5١7‏ 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج كدص لا .١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ذيل ح 5؟ ج “اص 170-١14‏ . 


ل بت يي ا ا 


0 وسو ب 
كل مااسحفلة من انق درس :ولا على اكير من 4 لعدة لعفني 
بلحوق الخطفيى : وطد :دلالنها علئ التسليمة أو التسليفين وإن كان 
الظاهر الأوّل» ولا على ما عن التهذيب ؛ لعدم التخيير فيها . الله إلا أن 
حرو وحوحم يوون عير 

بع حال الم الأربع نافلة سحب فعلها لون ذا تبر شعن وات 
الاعمال سيد عن ستليمان "قال ززقال رسول الله كة: : من صلّى أربع 
ركعات يو م الفطر بعد صلاة الإمام يقرأ في أولاهنّ سبّح اسم ربّك 
الأعلى فكأنّما قرأ جميع الكتب كلّ كتاب أنزله الله » وفي الركعة الثانية 
حب وو عر اماو و 0 
يمسيو 
مستقبلة وخمسين سنة مستديرة»(0". 

لكن عن الصدوق: هذا لعن كان إمامه مخالفاً فيصلي معه تفيّة ثم 
يصلي أرووركهات لانيد اناما عن كان )اماف مواققا لمدفيهيوا ن لم يكن 


. روآأه أبو البختري عن جعفر‎ )١( 

. 04١ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) أي ما عن أبي علي وعلي بن بابويه . 

(4) في بعض النسخ بعدها: كون . 

(0) في المصدر: «سلمان» وسيأي تقل التبر مسر الخترى: فى صن ١7‏ بعئوان «سلمان 
الفارسى» . 

() ثواب الاعمال: باب ثواب من صلّى أربع ركعات يوم الفطرح ١‏ ص ؟١٠.‏ وسائل الشيعة: 
باب 1 من ابواب صلاة العيد ح ١‏ ج لاص 217 . 


عدء انوت القضاء لغلا العسدين: ست م ا ا 


مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلّي حتّى تزول الشمس»7". 

وفى كشف اللثام: «يمكن عند التقيّة أن يكون نافلة . وعند عدمها 
أن تصلَّى بعد الزوال»". 

وفيه أيضاً عن الهداية: «وإن ضاكة بغير خطبة ايت أربيعا 
بنسلك تسليفة واحدة» 7" ونحوه عبارة أبيه (6), واستدل لهما في المختلف )©١‏ 
على وحدة التسليم بأصل البراءة من التسليم وتكبير الافتتاح . 
ولأبي علئ بما روي عن النبىَّعياةٌ من أن (صلاة النهار مثنى مثنى) 57 
خرجت الفرائض اليوميّة بالإجماع وبقى الباقى»”". والجميع 
كما ترق 

وقد ظهر من ذلك كلّه أن استحباب القضاء الذي يتسامح فيه -غير 
ذايك قضاذ عن :وحويت: كما عن اصريرع حماعةالاتوظ ا هر اشر قار 
نعم قد يقال بالندب فى خصوص الثبوت بعد الزوال ؛ للاخبار المزبورة 


. ثواب الاعمال: ذيل المصدر السابق‎ )١( 

(1) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص .7٠١‏ 

() الهداية: صلاة العيدين ص 087 . 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ١‏ ص 517 . 

(6) انظر المصدر السابق . 

(1) سنن ابن ماجة: ح 717 ج ١‏ ص ,4١4‏ سنن أبي دأود: ح ١1906‏ ج 7 ص 15. سنن 
الترمذي: ح 097 ج ؟ ص ,44١‏ سنن النسائي: باب كيف صلاة الليل ج “اص 77 7. سنن 
البيهقي: باب صلاة الليل والنهار مئنى ج ١‏ ص 487 . 

(/01) تقدم المصدر انفا. 

() كالشيخ في الخلاف: صلاة العيدين /مسألة /اغ؛ ج ١‏ ص 177. والحلبي في الكافي في 
الفقه: صلاة العيدين ص .,١00‏ والعلامة في المنتهى: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 717 . 

(4) كالمصنف في المعتبر: صلاة العيدين ج ١‏ ص 7١١‏ والعلامة في القواعد: ماهية صلاة 
العيدين ج ١‏ ص 59. 





3.4 جواهر الكلام (ج )١١‏ 
اكيم بقاعدة التسامح . بل قيل 37: إن ظاهر الكليني'" العمل بها 
والامر سهل. 


(و» أَمَا 9كيفيّتها» فقد عرفت أنْها عند المشهور ركعتان على 
كل حالٍ صُلِيت جماعة أوقزافئ ايا ف كتفت اللنام '" ع على رين 
بابويه' من أنّها عند اختلال الشرائط أربع ستسليمة -وأبي على" 


م بتسليمتين بتسليمتين , والشيخ ”" التخيير للمنفرد بين الأربع والثنتين دفي غاية 
الضعف لا دليل عليه سوى ما سمعته سابقا على الحكاية السابقة عنهم 


من المرسل ونحوه. 

وصورتهما: 00 ن يكبر للإحرام ثمّ يقرأ الحمد » بلاخلاف أجده 
فيهما نصّاً"" وفتوى !© هناء مضافاً إلى ما دلٌ؛ على نفي الصلاة بدون 
الفانحة. 


« و4 أمًا الإ سورة »4 ففى كشف اللثام أنه «يأتى فيها الخلاف 
السابق»0", قلت: لكن لم أجد هنا فى شىءٍ من نصوص المقام وفتاواه 


)١(‏ كما في مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص ؟١٠,.‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: 
صلاة العيدين ص 7٠١‏ . 

(1) انظر الكافي: كتاب الصيام /باب ما يجب على الناس إذا صم عندهم الرؤية ج ؛ ص .١14‏ 

() كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ص .5١9‏ 

(؛) -(1) تقدم ذكر المصادر انفا . 

() يأتي ما يدل على ذلك خلال البحث . 

(8) انظر المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١١١‏ والكافي في الفقه: صلاة العيدين ص .١٠67‏ 
والجامع للشرائع: صلاة العيدين ص ,٠١7‏ والعلامة في التذكرة: ماهية صلاة العيدين ج ؟ 
عن 12175 

(9) مسند 5 عوانة: باب النهي عن رفع الامام صوته ج ؟ ص ١50‏ الاذكار (للنووي): باب 
القراءة بعد التعوذ ص 00. عوالي اللآلي: الفصل التاسع من المقدمة ح ؟ ج ١‏ ص .١51‏ 

.؟5١٠١ كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص‎ )٠١( 


اكنلية كاز العنة و م يم ا م ع حت 4 


ما يشهد للعدم؛ بل ظاهرهما معاً الوجوب, بل في المدارك”" عن 
التذكرة'" إجماع الأصحاب على وجوب قراءة السورة مع الحمد ونه 
لا يتعيّن سورة مخصوصة. | 

قلت: ١‏ و» لكن اختلفوا في « الأفضل »4 ففي المتن: « أن يقرأ 
الأعلى 4 في الأول والغاشية في الثانية . وفي كشف اللثام: «لا أعرف 
ما استند إليه»”", قلت: ولا من وافقه عليه سوى ما حكاه هو فى 
المعتبر'* عن ابن أبي عقيل. ّْ 

إذ المحكئ د النهاية60 والمسييو !0 والإصبام "00" 
ومختصره'" والفقيه''" والهداية"" والمراسم"" والسرائر 9" 
والجامع ©": الأعلى في الأولى والشمس في الثانية, واختاره في 


.٠١8 مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص 174 . 

(؟) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج غ ص ١؟77.‏ 

(؛) المعتبر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .7١9‏ 

(6) النهاية: صلاة العيدين ص ١70‏ . 

(1) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص 17١‏ . 

(/) كذا في النسخ. والمفروض - بقرينة ما بعده -إما ان تبدل الكلمة ب «المصباح» او تضاف 
كلمة المصباح بعدهاء وكلاهما ممكن إذ المطلب منقول عن المصباح وموجود فيه. انظر 
مصباح المتهجد: فصل شوال ص 018 . 

(8) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة العيدين ج 4 ص 178 . 

(9) مختصر المصباح: صفة صلاة العيد ورقة 51١‏ (مخطوط) . 

.0١5© ص‎ ١ ج‎ ١48٠١ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ذيل ح‎ )٠١( 

(١1١)الهداية:‏ صلاة العيدين ص 07 . 

(؟١١)‏ المراسم: صلاة العيدين ص 8/. 

(؟1) السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .7١7‏ 

. ٠١7 الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص‎ )١8( 





)١١ جواهر الكلام (ج‎ ١ 
النافع '" والقواعد”" وغيرهما”"؛ لخبري إسماعيل الجعفي! وأبي‎ 
. الصباح الكناني © عن الصادقين كه‎ 


وعن جمل العلم والعمل0' وشرحه"" والمقنعة 6 والفهيدت7ة 
والكافى "١!‏ والغنية "١‏ والمختلف'" والمنتهى '" وغيرها 9" أنه يقرأ 
فى الوق الكتسين وق القائنة القاضية بيلق القلات: واله السسعة 
للإجماع وخبر معاوية بن عمّار عن الصادق.هةِ»!*", لكن هو في 
الكافي 7" والتهذيب"" مضمرء وقد يريد الإجماع على خلاف ما قاله 


)01 المختصر النافع: صلاة العيدين ص 77 . 

(1) قواعد الاحكام: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 58. 

(”) كالوسيلة: صلاة العيد ص .٠١١١‏ وارشاد الاذهان: صلاة العيدين ج اص ,٠١-509‏ 
والجعفرية (رسائل الكركي): صلاة العيدين ج ١‏ ص 177 . 

(؛) تاتي قطعة منه مع ذكر مصدره فى ص 175795 . 

(0) ياتي في ص 311-717١‏ . 

[كاجيل الملمروالامل (زستائل المرقنيانتماة اليدين بع ماضن 18 

(0) شرح جمل العلم والعمل: صلاة العيدين ص 17١‏ . 

(8) المقنعة: صلاة العيدين ص .١96 ١954‏ 

(4) المهذب: كيفية صلاة العيدين ج ١‏ ص ؟؟1 . 

. ١04 ١67 الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص‎ )٠١( 

.10 غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص‎ )1١( 

.500 75014 ص‎ "١ مختلف الشيعة: صلاة العيدين ج‎ )١١( 

(؟1) منتهى المطلب: كيفية صلاة العيدين ج ١‏ ص 76١‏ . 

)١4(‏ كمدارك الأحكام: صلاة العيدين ج 4 ص .٠١8‏ ومال إليه في ذخيرة المعاد: صلاة العيدين 
ص 7١‏ وقرّبه في رياض المسائل: صلاة العيدين ج 4 ص ٠١5‏ . 

(10) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 478 ج ١‏ ص 117. 

(11) الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ح "اج “اص :4٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب صلاة العيد ح ؟ ج لاص 174 . 

(10) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح ٠١‏ ج “اص .١79‏ 


كيقدة جملا ؟ العيد ين حي ب تآ ا 11 


الشافعى!"' من قراءة «ق» فى ذولي و«لقمان»'" فى الثانية, وإلا 
فمن المستبعد دعوى الإجماع في مقابلة من عرفت الذين من جملتهم 
هو فى مبسوطه '" ونها يته (6. 

وعن على بن بابويه ) عكس ما فى المتن. 

رفن العو كردق اراي لكيه وف النائنة الهس 

وفي كشف اللثام أنّ «روي الوجهان عن الرضاظة "' في بعض 
الكتنب) 00 

قلت: وفي صحيح جميل أنه سألهاىةِ '" «...ما يقرأ فيها؟ فقال: 
والعسين بوضعاها وها انا ليد ييه الفاقجة و اهيا دهواء للا وله 
ذلك وجه جمع ب بين النصوص .ء وعلى كل حال فالخلاف في الأفضليّة لا 
في أصل السورة, والأمر سهل. 


)١(‏ الأم: القراءة في العيدين ج ١‏ ص 77؟. مختصر المزني: صلاة العيدين ص 5١‏ الوجيز: 
صلاة العيدين ج اص ,٠‏ مغني المحتاج: صلاة العيدين ج ١اصض 51١‏ المهذب 
العلماء: صلاة العيدين ج 5 ص 04" فتحم العزيز: صلاة العيدين ج 6 ص 6 

0 اديع «القمر» كما فى الخلاف وكما فى مصادر كتب السئة. 

ل صلاة العيدين ج ؟' ص 505 . 

)0( نقله عنه العلامة في المختلف: انظر المصدر السابق . 

7 تق الرغات ا شق ضياة لديم أن 171 72لا سيضارك الوننا تساك لدم اواك 
صلاة العيد ح ‏ ج اص ١71١‏ . 

لل كنب لخم ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص 7١‏ . 

(9) أي: ابو عبد الله اليل . 

)0660 تهذ يب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح 5ج لض /7 3 وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من ابواب صلاة العيد ح ؟ ج لاص 70 2 . 


اا ب ببس ميب م م لشم كو افر لكوم 1ع 31 


« ثم يكبّر بعد القراءة على الأظهر » الأشهرء بل المشهور رواية 
وفتوى . بل في الانتصار'" وظاهر الخلاف '" اللإجماع عليه , بل لا اجد 
فيه خلافاً سوى ما يحكى عن ابن الجنيد ”' وظاهر الهداية © من تقديم 
التكبيرات على القراءة» نحو المحكيئ عن أبي حنيفة بل والشافعي 
وأحمد!“ -وإن زاد عليه بنحو ذلك في الركعة الثانية أيضاً الذي من 
جهته حُمل ما في مضمر سماعة: «...والتكبير في الركعة الأولى يكبّر 


200 يقراء ثم يكبّر السابعة ثم يركع بهاء فتلك سبع : تكبيرات, ثم 
يقوم في الثانية فيقراء فإذا فرغ من القراءة كبّر اربعاء ثم يكب 
اللا و00 وبركع بها...» 7" 

وخبر إسماعيل بن سعد !"6 الأشعري عن الرضاءكة: «...التكبير 
في الآولى سبع تكبيرات قبل القراءة, وفي الأخيرة خمس تكبيرات 


. 61 الانتصار: صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: صلاة العيد ين /مسألة 15١‏ ج ١ص‏ 308 3110. 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ؟ ص 7075 . 

(8) الهداية: صلاة العيدين ص 67 . 

(0) المبسوط (للسرخسي): صلاة العيدين ج ؟' ص 2”8 اللباب: صلاة العيدين ج ١‏ ص ,١١1‏ 
الميزان الكبرى: صلاة العيدين ج ١‏ ص 150, رحمة الأمّة: صلاة العيدين ج ١‏ ص 7 
مغني المحتاج: صلاة العيدين جََ ١ص "١١-73٠١‏ المهذدب (للشيرازى): صلاة العيدين 
ج ١ا‏ ص ,١١7‏ حلية العلماء: صلاة العيدين ج ١‏ ص 501 - 5017, المغني (لابن قدامة): 
صلاة العيدين ج ؟' ص 73150 . 

(1) جملة «ثم يكبر الخامسة» ليست في التهذيب. 

() تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح ١١6‏ ج ”ا ص ,17١‏ الاستبصار: 
الصلاة ,باب 1/9؟ ح ٠١‏ ج ١‏ ص 4008 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب صلاة العيد 
ح 19ج لاص 159 . 

)0( في الاسكتصان» شسعدات: 





كنفئهة جلاة العدوة م أ 1 


بعد القراءة»(". 

وصحيح عبدالله بن سنان عن الصادق يِه : «التكبير في العيد ين في 
الأولى سبع قبل القراءة . وفي الأخيرة خمس بعد القراءة» 7" 

وصحيح هشام عنهية أيضاً «في صلاةالعيدين , قال: تصل القراءة 


بالقراءة . وقال: تبدأ بالتكبير في الأولى ثم تقرأ م تركع بالسابعة» 7 
على التقيّة»؛ لإعراض الأصحاب عنها,ء فلا تقاوم المشهور 
والمجمع عليه الذي رواه معاوية بن عمّار/' ومحمّد بن مسلم'' وابو 
سا ير يا ا 
وما في المعتبر من أن «الحمل على التقيّة ليس بحسن .فإن 


/ الاستبصار: الصلاة‎ ,15١ ص‎  ج‎ ١0 صلاة العيدين ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ )١( 
٠ ج‎ ٠١ من أبواب صلاة العيد ح‎ ٠١ ص 00غ. وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب 51/4 ح 4 ج‎ 
. 2759 ص‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح ١7‏ ج ا ص ,175١‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب ١18‏ ح 8 ج ١‏ ص :.405١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد 
داع ص21 

(9) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ١؟‏ صلاة العيدين ح ”" ج ”" ص 184. الاستبصار: 
الصلاة /باب 71/4 ح ١١‏ ج ١‏ ص 400.: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد 
ح 7١ج‏ لاص 1758 . 

(8) متعلق بقوله: «حمل ...» المتقدم في س ١‏ من الصفحة السابقة 

(0) يأتي في ص 117 بعنوان مضمر يونس . 

(3 و)) تأتي قطعة منهما مع ذكر المصدر في ص 117 . 

(8) تهذيب الأحكام:الصلاة /باب1 صلاة العيدين ١9‏ ج؟ ص ؟؟١,الاستبصار:الصلاة‏ / باب 
فلاح دج ١ص‏ 84غ4. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب صلاة العيد ح8 ج /اص 850. 

(1) تأتي قطعة منه مع نقل المصدر في ص 114 . 

.11٠١ كعليّ بن أبي حمزة, انظر الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ح 0 ج 7 ص‎ )٠١( 
2 ا‎ 1١١ ج اص‎ ١١ وتهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح‎ 

. 474 من أبواب صلاة العيد ح 7ج لاص‎ ٠ 


+ جواهر الكلام (ج )١١‏ 





بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته '"' أنه لا يودعه إلا ما هو 
ححّة لد: واحتاره ابن الجنيد”" ما لكرة الأول أن بقال: فه:-رواكان 
أشهرهما بين الأصحاب بعد القراءة» !"كما ترى ؛إذ ذكر ابن بابويه ذلك 
فى كن افيس تائم عدم عدولد عند لاقي الحم ل خليها وان اكان يخ 
حبقة عنده؛إة قد يشتية عليه العال بل هو كتير كما ا ينففى على 
الخبير الممارس 


بن الوا هاوق السب بعد القراءة أنه للركوج»وإذا احتمل 
الواحدة احتمل غيرها, وهو أن يقضيها!“ قبل القراءة. فيحمل على 
تكبيرة الإحرام»”*؛إذ هو _مع أنه لا يتم في بعضها_-كما ترى ؛ ضرورة 
إمكان تغليب الأكثر على الأقلٌ» فيقال: السبع قبل القراءة ويراد منه 
الستٌّء وأا إرادة الواحدة أي تكبيرة الإحرام منه فلا مجال لصحّتها 
أصلاً, والله أعلم. 
ومن الغرائب عنزا عي تنبيظة ححوطة "أن اللقلكة مين ١‏ :نه ف 

ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على القراءة في 1 
ال ع سيط ارا " مشروحة «نقل أبن الت عد و المرضى 


الإجماع على تقديمه على القراءة في الأولى». 


(1) من لا يحضره الفقيه: المقدمة ج ١ص‏ 08 

(1) تقدم ذكر المصدر آنفاً . 

2 000 1ض 1511 

فسفلك القنيمة. 200 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة العيدين ج ”اص 175 . 

(0) هذه النسخة هي الموافقة للمطبوع فعلاً. انظر النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص 170 . 


اكرفكة غ5 العف ون :سح ب حر يي يز 31/183 


وو» على كلّ حال ثم « يقنت بالمرسوم حتى يتمّ خمسا » 
على الفشهون فن بوحوب التتوك ويل عق الاتصار 0١‏ الاجنا ع على 
ووية: وهو الجخ يعد الأمريهدولوبالجملة الخيرثة فن ينان الكيلية د 


في خبر عليّ بن أبي حمزة'" ويعقوب بن يقطين '!" وصحيح إسماعيل 
الجعفى ) وغيرها6. 

اذا العراق 60 والمسكى :فى المع اكات :قينا باتني 
وابن سعيو1© والناطال :فى القبسرير 81 لصيل المع كديفا بض 
نصوص الكيفيّة ''١'‏ عنه . وعدم نصوصيّة ما تعرّض له فيها''", بل لم 
بعلم منها إرادة بيان الواجب من الصلاة من المندوب, وخصوص 
قوله حلي فى مضمر سماعة: «...وينبغى أذ بيقنت 0 تكتبير تين 6 
ويدعو اليه وفي بعض اسن «وينبغي أ بتضرع» "ل 
ولاستلزام استحباب التكبير استحبابه. 


. الاتتصار: صلاة العيدين ص 7ه‎ )١( 

. 717 من ص‎ )٠١( انظر هامش‎ )١( 

( و) تأتي قطعة منهما مع ذكر المصدر في ص 159 . 

(8) ككين نده الرقا يات :ل تساذة الس عن الا 1 

(1) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 47 ج ١‏ ص 11١‏ . 

(0) المعتبر: صلاة العيدين ج ؟ ص "١5‏ (في المصدر خطا مطبعي). 

)0( الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص ٠١/‏ . 

(9) تحرير الأحكام: صلاة العيدين ج ١‏ ص 51 . 

. 237 من أبواب صلاة العيد ج لاص‎ ٠١ انظر وسائل الشيعة: باب‎ )٠١( 

. الأولى تذكير الضمير او إبدال «فيها» ب «منهأ»‎ )1١1( 

(؟١)‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ باب 1 صلاة العيدين ح ١6‏ ج 7 ص ,.17١‏ وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب صلاة العيد.ح 15ج لاعن 2178 . 

(1) كذا في المصدر. وانظر كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين ج 4 ص 540. 


والجميع كما ترى ؛ ضرورة انقطاع الأصل بما عرفت , وخلوٌ البعض 

اي وو وي 
0 ولا يبعد دعوى امعان 55 لدم 58 في 
المندوب منها كما صرّح به في الروضة"" ليع دعر مره رارم 
و ارود الاح الاك ا مس مط وى نسي .كما هو واضح بأدنى 
ما ٠‏ بل الظاهر ذلك في غير القنوت أيضاً من التكبير وقراءة السورة 
ونحوها! "من أحكام الفريضة , وإشعار «ينبغي» غير صالح للمعارضة , 
بل المتّجه صرفه إلى ما لا ينافي الوجوب ؛ للأدلة السابقة المعلوم قوّتها 
بالنسبة إليه, ولا تلازم بين استحباب التكبير واستحبابه. ولو سلم 
لازم عكبيهمانمن الجانيى كان الحتده وجوت اكير » لاسعاراء 
وجوب القنوت وجوبه, وقد عرفت أنه ظاهر الأدلة. 

على أن هوا الأقوى في نفسه وفاقاً لصريح الفاضل 7“ والمحكئى 
عن أبي علئع * وظاهر الأكثر نك ؛ للأمر به في النصوص الكثيرة 
)١(‏ الروضة البهية: صلاة العيدين ج ١‏ ص 7١7‏ . 
(؟) الأول 'قتية الكتمير » 
[6) اى:وخوية التكيين.: 
(؛) مختلف الشيعة: صلاة العيدين ج ١‏ ص 107. قواعد الأحكام: أحكام صلاة العيدين 

و 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف. انظر الهامش السابق. والفاضل الهندي في كتف اللثام: 

أحكام صلاة العيدين ج ؛ ص 717. 


30 كالخلبى: في الكاقى في القن عياف اللندين هي ونان هراك الإراب شي البودني: 
اعسات لسن انض 117ل و ابن وم فى لقف كه عاذ الفندين عن 3 وان 
حمزة في الوسيلة: صلاة العيد ص .١١١‏ 
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كيفيّة صلاة العيدين + 


السفهشنان الك 1 

وخلافاً للمعتبر'" والكتاب فيما يأتي والمحكي عن ابن سعيد'” 
والتهديب !) والخلاف 7" ؛للأصل .وخبر هارون حور شان 
الصادق عليه : «عن التكبير في الأضحى والتطاة فقال: خسن واردع: 
ولا يضرّك إذا انصرفت على وتر»". 

وهو_بعد الإغضاء عن سنده. وقصوره عن المقاومة غير صريح 
في إجزاء كل وترء كخبر عيسى بن عبدالله عن أبيه عن جدّه عن 
علي نيه قال: «ما كا ن يكبّر النبئ عَكيةُ في العيد ين إلا احير وابعد ٠‏ 
حتّى أبطأ عليه لسان الحسين لله . فلمًا كان ذات ودغي البد اند 
وأرسلته 0 جده» فكبر رسول الله ياة فكبّر الحسين علي حتى !"كبر 
النبي لام سبعاً. ئمّ قام في النانية فكبّر النبي كك وكقكر الحبيين ان 

حل قير عتمييا , فحعلها رسول ان 2 ندم روشنك السلة إلى :(بوءه 
القيامة] امورل هوروان على الرسونيمر دكا هبالفارضن. 


. 497 من أبواب صلاة العيد ج لاص‎ ٠١ انظر وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) المعتبر: صلاة العيدين ج ١و‏ 1 

ف الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص ٠١/‏ . 

(0) ظاهر الخلاف الوجوب. وهو الذي نقله عنه في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة العيدين ج " 
عنه في رياض المسائل: صلاة العيدين ج 4 ص ٠١١‏ . 

)1 تهدذيب الأحكام: الصلاة /باب 1" صلاة العيدين ح م اص 81 وسائل الشيعة: 
باب ٠‏ من أبواب صلاة العيد ح ١4‏ ج لاص 1 

(80) فى "المصد و يذلهة اليوم:: 

> تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 77 صلاة العيدين ح١١ ج 7 ص 588. وسائل الشيعة:‎ )٠١( 





7 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





وصحيح ؤزارة#زراة عبد الدلكف بى أعيق سال آنا عفر افد فسن 
الصلاة في العيد ين » فقال: الصلاة فيهما سواء , يكبّر الإمام تكبير الصلاة 
قائماًكما يصنع في الفريضة , ثمّ يزيد في الركعة الأول ثلاث تكبيرات . 
وفي الأخرى ثلاثاً وى تكبير الصلاة ده والسجود. وإن شاء 
باذنا يعمسا وان نا م ود دا ن يلحق ذلك إلى الوئر»7". 

وهو محتملٌ لبيان صلاة العامّة, على أَنّه لا ينفي وجوب الثلاث , 
ا ا ابيا بتي 1 


ا ا 
وقد ظهر من ذلك كلّه أنّ الأقوى وجوب التكبيرات التسع الزائدة 

ووجوب القنوت أيضاً كذلك , نعم لا يتعيّن في الأخير لفظ مخصوص ؛ 

للأصل , والإطلاق . وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهماطِهً: «سالته 

الكلام الحسن»7". 

فما عن الحلبي _من أنه «يلزمه ان يقنت بين كل تكبير تين فيقول: 
الهم أهل الكبرياء والعظمة, وأهل العرّة والجبروتء وأهل القدرة 

ي باب ٠‏ من أبواب صلاة العيد ح 0ج لاص 277 . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح *١؟‏ ج ا ص 155, الاستبصار: 
الصلاة ,باب 51/8 ح 0 ج ١‏ ص 487: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد ح 
7ج لاص 1758 . 

(؟) الاستبصار: انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق . 


(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١١‏ صلاة العيدين ح ١9‏ ج * ص 588, وسائل الشيعة: 


كن ودلا اللبدنة سم مآ ب ا ا 11 


والملكوت , وأهل الجود والرحمة, وأهل العفو والعافية, أسألك بهذا 
اليوم الذي عظّمته وشرّفته وجعلته للمسلمين عيداً, ولمحقد ييه ذخراً 
ول يدا 0 ن تصلّي على محمّد وآل محمّد. وأن تغفر لنا وللمؤمنين 
والطاية نك وعد نامرد 5 عقي ميت فد يجنا هين الو 
ابن زهرة : «وبقنت بين كل تكبيرتين بما نذكره بدليل الإجماع الماضي 
ذكره»" يعني إجماع الطائفة, ثم ذكر هذا الدعاء وزاد في أخره: 
«برحمتك ع الراحمين» "١‏ واضح الضعف ؛إد لم أظقر حبر 
يتضمّن هذا القنوت كما اعترف به في كشف اللثام'*. 

نعم قال الصادق نقة في خبر ابن أبي منصور: «تقول بين كل 
تكبير تين: الهم أهل الكبرياء والعظمة , وأهل الجود والجبروت , وأهل 
جعلته للمسلمين عيداًء ولمحتد يل ذخرا وميد 37 الى دل 
محمّد وآل محمّد كأفضل ما صلّيت على عبدٍ من عبادك؛ وصلّ على 
ملائكتك !*' ورسلك , واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأمو ات الهم إِنِي أسألك من خير ما سألك 
يا 3 العو هالو عرو ا نوي ونه سي م ندا اونا اهنا ذ راك مفة نعيا ذلك 


المرسلون»". 


. ١054 الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص‎ )١( 

. 15 غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص‎ )١( 

() المصدر السابق: ص 560 . 

(؛) كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين ج 4غ ص 510. 

(0) في التهذيب بعدها: المقرّبين. 

[5) هديب الأحكاء: السلا ريات ملا الفيد ين بح جه ب عافن :194 وسائل الشنيعة: باب 
1 من أبواب صلاة العيد ح ؟ ج لاص 118 . 
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وقال الباقراقة فى خبر جابر: «كان أمير المؤمنينهِةِ إذا كبّر في 
العيد ين قال بين كل تكبير تين: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له . 
وأشهد أن محمد أَعَبِيْوٌ "١‏ عبده ورسولهء اللهم أهل الكبرياء...) "١‏ وذكر 
الدعاء إلى اخرهء وهو الذي ذكره المفيد”" والقاضى فيما حكى من 
مهذبه ١‏ وشرح الجمل ©. 
وقال الصادق 22 في خبر بشير' كاين سبعيد: ققو ل حي كنل 
تكبير تين: له ريي أبذاءوالاسلاه ديني أبداً. ومحمّد نبيّي أبداً 
والقرا ن كنابي نا موا لك قبلتي ادا وعلىٌ ولَبّى اذا وال اوضياء 
ىد او لاك 
اللبجوا يو دار يور اب و 
واقيد | محرا عيده ورسولة اللمة انف اهل الكتبرياء يو الفيظة» 
زاه الحوفو الع وك وو اهل القدوة و لاطا بو الع فك اساللك فى هذا 
اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً. ولمحمديَيلةٌ ذخراً ومزيداً» أسألك 
)١(‏ جملة «صلَى الله عليه وآله» ليست في التهذيب. وموقعها في الوسائل بعد قوله: ورسوله. 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ صلاة العيدين ح لاغ ج “ا ص .١4١‏ وسائل الشيعة: باب 
7 من أبواب صلاة العيد ح 7ج لاص 118. 
(؟) المقنعة: صلاة العيدين ص ١94‏ . 
(5) المهذب: كيفية صلاة العيدين ج ١‏ ص ١١١‏ . 
)060( شرح جمل العلم والعمل: صلاة العيدين ص 0101 
(1) كذا في التهذيب. وفي الوسائل: بشر 
(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 51 صلاة العيدين ح ١١‏ ج ل ص 187؟, وسائل الشيعة: 
باب 51 من أبواب صلاة العيد ح 5 ج /ا ص 519 . 


كبفة هاا لعن سي يح ا ا ا 1 


وأنبيائك المرسلين» وأن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات 
والعستلفين والموتلمات الأحداء فتهي وال مواكهء اللهة الى انما للكدضن 
خير ما سالك به عبادك المرسلون, واعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك 
المخلصون. 

لله أكبر أوّل كل شىيه و اخره»ويذيع كل شى ع ومقتهاهه» عا كل 
شيء ومعاده . ومصير كل شيء وإليه مردّه, مدبّر الأمور وباعث من في 
التووع قاب[ :كما لبوميوة الخنقا كه معان السراثر. 

الله أكبر عظيم الملكوت شديد الجبروت, حيّ لا يموت, دائم لا 
يزول إذا قضى أمراً فإنْما يقول له: كن فيكون. 

كي اسيك القن| «أخيو انس فنك للك لوحو وعدا زر رك 
الأبصار وكلّت الألسن عن عظمتك. والنواصي كلها بيدك. ومقادير 
الأمور كلها إليك ٠لا‏ يقضي فيها غيرك, ولا يتمّ منها شيء دونك. 

لله أكبر أحاط بكل شيء حفظك . وقهر كل شيء عرّك, ونفذ كل 
شيء أمركء وقام كلّ شيء بك , وتواضع كل شيء لعظمتك لعظمتك . وذل كل 
شيء لعزّنك , واستسلم كل شيء لقدرتك , وخضع كل شيء لملكك. 

لله أكبر ء وتقرأً الحمد (والأعلى وتكبّر السابعة, وتركع وتسجدء 
وتقوم وتقرأ الحمد والشمس وضحاها وتقول)”” الله أكبر أشهد أن لا 
إله إل" الله:وحده لا شررلك لدم و اشيد ١‏ كد | عبد وورسؤلة الله 
انق اهل الكيويا : ا التكبير. يكون هذا 
القول في كل تكبيرة بيرة حتى تتم خمس تكبيرات» " 





جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وفى المحكئ عن المصباح: «فإذا كبّر قال: الهم أهل الكبرياء 
والعظمة , وأهل الجود والجبروت . وأهل العفو والرحمة , وآهل التقوى 
والمكيزة: أسالك جحو هنذا البو الذق جعليه المسلمين عنيدا : 
ولمحمّد ييا ذكرا وميد : أن تصلّي على متك وال مسد وأن 
تدخلني في كلّ خير أدخلت فيه محمّداً وآل محمّد , وأن تخرجني من 
كلّ سوء أخرجت منه محقداً وآل محمّد”", الله ني أسألك خير ما 
سالةدههيادك العبالعوةوواعوة بك منقا اسحعاد بت عيادك 
الصالحون»'" وذكر أنّهِ يفصل بين كل تكبيرتين بهذا الدعاء.ولم أظفر 

ولا بأس بالجميع وغيره, إلا أنّ الأولى ذكر المرسوم عنهم 82 ؛ 
لأنهم 85 أعرف من غيرهم بالخطاب ومقتضى الحالء ومن هنا كان 
الأولى مراعاة المعانى إذا لم يتيسّر خصوص الألفاظ . كما أنّ الظاهر 
تاروع يه بعش لوال لمن عدم لزوم الحفظ على الغيب هنا في 
خضرل النعت لول يكت القراء#اوالمكتويي اوينالأ تبات اواتتحو دالت 
والله هو العالم. 

9 ثم إذا أتمّ ذلك « يكبّر 4 للركوع من غير قنوت ١‏ ويركع, 
فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير 4 للقيام قبل القراءة زائدأ على 
د الصلاة/باب ١‏ صلاة العيدين ح ؟؟ ج “ا ص .١175‏ وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب 

صلاة العيد ح 6 ج لاص 519 . 
)١(‏ في المصدر بعدها: صلواتك عليه وعليهم. 


(؟) مصباح المتهجد: فصل شوال فيما يستحب فعله ليلة الفطر ص 04 . 
2 كالطباطبائي في الدرّة النجفية: سنن صلاة العيدين ص ١77‏ . 
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كبفتة ضلاة العدية: سج ب ات ا 


تكبير الرفع من السجود الأخيرء وفاقاً للمشهور نقلاً”'" وتحصيلاً"", بل 
فى الانتتصار”" الاجماع على أنّ التكبيرات فى الركعتين بعد القراءة, 
مضافاً إلى النصوص _التى تقدّم جملة منها_الدالّة على أَنّ التكبير فى 
الركعة الأخيرة خمس بعد القراءة» بل لا يبعد دعوى تواترها في ذلك. 

ومن الغريب ما فى كشف اللثام من احتمال إرادة الرابعة بعد القراءة 


من الخامسة في قول الصادق اق فق ين أب ببضبيرة اانبرقة اتقورم افنئ 
الثانية فتقرا ثم تكبّر اربعا والخامسة تركع بها...»!) وكذا في نحو خبر 
ابن مسلم: «...ثمٌ تقوم فتقراً لم تكبّر أربع تكبيرات كرد 
بالخامسة»" قال: «فَإِنُ (ثمّ)”" إنما تفيد تأخير الركوع عن الأربع , 
على أنْها نما تحتمل التأخّر الذكري»"؛ إذ هو كما ترى؛ على أنه 
لو سلّم احتماله هنا ففي النصوص ما لا يقبل ذلك ؛ لتصريحه بكون 
اللخمين عد الارالزة. 


١ كما في تخليص التلخيص على ما نقله عنه في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة العيدين ج‎ )١( 
.١77 ص‎ 

)١(‏ يأتي ضمن عبارة كشف اللثام نقل بعض العبارات, وانظر السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص 
/17”, وقواعد الأحكام: ماهية صلاة العيدين ج ١ص‏ 58. 

(9) الانتصار: صلاة العيدين ص 05-لام. 

)ع( تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح 1ج ان ل الاستبصار: 
الصلاة /باب ١1/4‏ ح 4 ج ١‏ ص 45 غ.: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد ح ٠‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح 5١‏ ج ”ا ص 175, الاستبصار: 
الصلاة /باب ١7/4‏ ح 7ج ١‏ ص 483.: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد ح 

)0 يوجد اشتباه في المصدر في ضبط هذه الكلمة. 

(/) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ؟غ ص .5١8 5١1١‏ 


57 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





تساعق المندوف 01 00 والسيّد في الجمل ”" والناصريّات © 
والقاضى * والحلبتين " وسلار”'-من القيام بتكبير -في غير محلّه إن 
أرادوا عبر تكبير الرفع كما صرح به الحليتان على ما في كشف اللثام: 

قال: الأوضيوج الحلبيان 0 ينه يكبّر بعد القيام قبل القراءةء 
والقاضي '" بأَنّه يرفع رأسه من سجود الركعة الأولى ويقوم بغير تكبيرة 
نم يكر ثم يقرأء وهو أيضاً نص في كون التكبير بعد القيام؛ وكلام 
الباقين يحتمل كون التكبير المتقدّم تكبير الرفع من السجود . ويؤيّده: 
أنّ السيّد فى الاتتصار حكى الاجماع إلى آخر ما سمعته . 

وفى الخلاف أَنّ (التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة: 
1 منها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع» وفي الشانية خمس . 
منها تكبير الركوع , وفي أصحابنا من قال: منها تكبيرة اا 

وفي المنتهى: (والمفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثاً وزاد تكبيرة 
أخرى للقيام إليها) 9" 


) المقنم: اف ا ا من لا يحضره الفقيه: ذيل ح ١4/٠١‏ ج ١ص .0١5١‏ 

(؟) المقنعة: صلاة العيدين ص ١960‏ . 

() جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة العيدين ج ا ص 14 . 

(؛) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة/ مسألة ١١١‏ ص 71794 . 

(0) المهذب: كيفية صلاة العيدين ج ١٠اص 2١75‏ قال فيه: «قام إلى الركعة الثانية بغير تكبيرة ثم 
يكبر تكبيرة واحدة 007 

(1) الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص .١05 ١07‏ غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص 460. 

(0) المراسم: صلاة العيدين ص 8/. 

(8 و1) تقدم ذكر المصدر قريبا . 

... في الخلاف بدلها: في الاولى سبع‎ )٠١( 

.708 ص‎ ١١ الخلاف: صلاة العيدين /مسالة ١ا؛ ج‎ )١١( 

.78٠ ص١ منتهى المطلب: كيفية صلاة العيدين ج‎ )١١( 


كيفيّة صلاة العيديين ل ب بحب ف 01 


وفي المختلف: (والظاهر أن مرادهم -يعنى المفيد والقاضي 
والحلبيئّين "١‏ بالتكبير السابق على القراءة في اي 
القيام إليها) '". 

نم صريح المبسوط '" ان المصلى يقوم إلى الثانية بتكبير الرفع من 
السجود. 

وفي التهاية: (فإذا قام إلى الثانية '* بغير تكبير) "© وهو يحتمل نفي 
تكبير الرفع .كما يحتمله قول ابن سعيد: (فإذا سجد قام قائلاً: بحول الله 
وو أقوم عه 0 
الا ع ا ناي وديم 
ظاهر فى تحقّق الخلاف»7". 

قلت: الأرسض صعنه علي العدررين ؛لصراحة النصوص في كون 
التكبير الزائد في الثانية أربع تكبيرات بعد القراءة بعد كل سر 
فمن أدّعى نقصاتها عن ذلك أكون تكبيرٍ منها بعد القيام اوفقي 
القراءة بلا قنوت اتويت كان يقالن السومن المزبورة المعمول 
ساء م 


- في المصدر: والحليات‎ )١( 

. 707 ص‎ ١ مختلف الشيعة: صلاة العيدين ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: الصلاة /الركوع والسجود. وصلاة العيدين ج ١‏ ص ١١١و١7١.‏ 
(؛) في المصدر بعدها: قام. 

(6) النهاية: صلاة العيدبن ص ١70‏ . 

(1) الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص ٠١7‏ . 

(0) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /الفصل, الرابع ج /ا؟ ص 011 . 
(8) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4غ ص 7١7-15١١‏ . 





جواهر الكلام (ح 1١‏ 


بل لم نجد ما يشهد بخلافه سوى الإجماع ف في المحكيم عن 
الناصريّات .بل قال فيه: «لا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي 
رتّبناه حسبما أدَاه إليه اجتهاده يكون ذلك مجزياً عنه , وإِنّما الخلاف 
فيمن خالف هذا الترتيب» فلا إجماع على إجزائه . ولا دليل انأ عله 
غير الإجماع . فوحب ان كون درت الذى ذكره"" أولى وأحوط ؛ 
للإجماع على إجزائه»'". 

وهو كما رم وايضالف اأجماعد الباق إن زان السام كيرا . 
وللمعلوم من النصوص والإجماع من كون التكبير الزائد في الثانية أربعاً 
إن لم يرد للقيام تكبير. 

وسوى ما في كشف اللثام من الاستدلال بمضمر يونس" قال: 
«...تكثر فيهما اثنتي عشر تكبيرة» تبدأ فتكبّر وتفتتح الصلاة, ثم تقرأً 
ذافحة الكتانيه تن قرا والفعس وميعا ها 153 معسى اكيراك 
لم 0 وتركع -فتكون 8 بالسابعة ‏ وتسجد سجد نين »نم تقوم 
فتقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية. ثمّ تكبّر أربع تكبيرات 
وتسجد سجد تين وتتشهد وتسلم !6...» !0 

قال: «لحصره التكبير المتأخّر عن القراءة في أربع , ويبعد كون 
كاف التعندن وض السع : دكرنا»: 
(؟) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسألة ١١١‏ ص 9؟. 
(؟) في الكافي والوسائل: «يونسء عن معاوية» وفي التهذيب: «يونس بن معاوية» . 
1 السة:ف التهدنت 
(0) الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ح * ج 7 ص .41١‏ تهذيب الأحكام: 


الصلاة 0 0 ٠ج‏ اص ا وسائل الشيعة: باب ا فين انوا 


11 


كفة ضداد 6 العية و تيع د و ا ب ع و 011 


المراد حصر التكبيرات الزائدة ؛ حيث ذكر الست في الأولى . فإنّ منها 
تكبير الركوع . فالمراد: ثمّ يقوم بتكبيرة » ويدفع البعد ذكر الركوع في 
الأولى وتركه في الثانية» ل 

وفة أكلاً: اناما جد هذا إن لم رويدوا للقناء تقر سركي 

مع ذكر تكبير الركوع في غاية البعد. 

وثانياً : أن ذلك ليس بأولى من إرادة الزوائد من الأربع , وعدم ذكره 
الكامينة اسنف اهما د كاه في الأولى ارعل ددا وان سن ور 
خصوصاً مع عدم ما يشعر بإرادة القيام بالتكبير. وعلى كلّ حال فلا 
ريب في ضعفه كما عرفته مفضّلاً. 

رحيطز لأفيترا الجمد.وسورة :وال افضل اؤيهرا الغاشية 4 عند 
المصئف. وقد عرفت البحث في ذلك كلّه مفصّلاً ( ثمٌ يكبّر أربعاً 
ويقنت بينها أربعاً 4 بما شاء ؛ والأفضل بما سمعته سابقاً. 

قاذ تحصّل من ذلك كله: عده التكبيرات الزائنة والقدو نات وار 
كلا منها''" تسع , وأن ما يحتمله كتب الصدوق '" والمفيد !© وا اكاك 
من كون ا شونا والقندونا كو سه او قينا نا والتكي انث 
تديعا الا فى غاية الضعف. 





. 7١7 كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الأولى'تثنية الضمير. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ذيل ح ١18٠‏ ج ١‏ ص 0١5-01١‏ المقنع: 
صلاة العيدين ص 1١‏ . 

(4) المقنعة: صلاة العيدين ص .١90 ١94‏ 

(0) المراسم: صلاة العيدين ص //. 

)03 قال في مفتاح الكرامة: «نعم تحتمل عبارة الفقيه والمقنع والمقنعة وجمل العلم والمراسم 
أنّالزائد ثمان بأن يراد بتكبيرة القيام في كلامهم تكبيرة رفع الرأس من السجود كما صرّح > 
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جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بل عن المختلف: «لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وأنّه تسع 
تكبيرات . خمس في الأولى وأربع في الثانية . لكنّ الخلاف في وضعه: 
فالشيخ !"على أنّه في الأولى بعد القراءة يكبّر خمس تكبيرات ويقنت 
خمس مرّات عقيب كل تحير كله باتع يكن تخبير ا الركون ويسوكع» 
وفي النانية بعد القراءة يكر أربع مرّات قنك قيب كل تكبيرة قنتة , نم 
يكبّر الخامسة للركوع . وذهب إليه ابن أبي عقيل ”' وابن الجنيد”" وابن 
حمزة!* وابن إدريس '" 

وقال المفيد": في الأولى سبع تكبيرات ممع تكبيرة الافتتاح 
والركوع , ويقنت خمس مرّاتء فإذا نهض إلى الثانية كبّر وقرأ ثمٌ كبّر 
أربع تكبيرات يركع بالرابعة ويقنت ثلاث 9 وهو اختفنار السمقد 
المردتضي الأوابد كايا بووه او بي الصلام ٠١١‏ اوسا لحل كم 

وهو_مع مخالفته لما تقدم عن المنتهى "" من الحكاية عن الحسن 
وابن بابويه-قال في كشف اللثام: «يخالف ما قدّمناه عنه من أنّ الظاهر 
ان مرادهم بالتكبير السابق ة في الركعة الثانية تكبيرة القيام إليها»9", 
وهو لا يخلو من نظر. 


جه بذلك في المبسوط» انظره: ماهية صلاة العيدين ج 7 ص .١71/‏ 

(8) في المختلف بدلها: «وابني» وما في كشف اللثام ‏ الذي أخذت هذه العبارة منه ‏ مطابق 
لما هنا. 

)١١1(- )9(‏ تقدم ذكر المصادر أثناء البحث. 

1621 06 مختلف الشيعة: صلاة العيدين ج الى‎ )١١( 

)١١(‏ لم يتقدم منه ذلك وأننًا تقدم نقل ما عن المفيد. وانظر منتهى المطلب: كيفية صلاة العيدين 
واس 1 

.7١6 كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4غ ص‎ )١5( 


كيفيّة صلاة العيدين ل ل ل د ل مج.بج ب اجممميبسلبياههىم. 


نعم ما حكاه في الكشف عن السرائر لا يخلو من خلل . قال: «قال 
ابن إدريس: وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتى عشرة 
تكبيرة بغير خلافء والقراءة فيها عندنا قبل التكبيرات في الركعتين 
مع وإنّما الخلاف بين أصحابنا في القنوتات؛ منهم من يقنت تمان 
اا وا ا ا 0 
الطوسي . والثاني مذهب شيخنا المفيد»”"؛ إذ الظاهر أنّ الصواب 
بالناءالكتاةويل فيل 18 له الدوهود فيه 00 
مخالفة لصريح كلامه في المقنعة ١‏ من الثمان قنوتات . 

وكيف كان ففي قول المصتف: «يكبّر أربعاً يقنت بينها أربعاً» 
بابس اشرزورة مضا حون كو لقنوانا تاونق فال ولى أن تقول 
عقيب كل تكبيرة من التكبير الزائد قنوت. 

وكأنٌ الذي دعاه إلى هذا التعبير الإيماء إلى المراد ممّا في النصو ص 
الى تاهيه بيعو دلت اكضحيع يعدوت ووكن ما الى 
الى - ويدعو بينها لكر حر يركع بها...»!*' وخبر الجعفي '": 

...١‏ ثم يكبر خمساً يقنت ببنهنٌ ثم يكبّر وأحدة وبركع بها كر 
5 زوق القائة و ايمس وطجا ذا له مك ريه و حتت بسي 


.١4 المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة العيدين ج اص 1,74 . 

(5) وهو الموافق لنسختنا أيضاً انظر السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص 3١1‏ . 

() تقدم ذكر المصدر . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح ١91‏ ج “ا ص 157, الاستبصار: 
الصلاة /باب ١714‏ ح 0 ج ١‏ ص 9غ48. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد ح / 
اج لاص 270 . 

(1) كذا في التهذيب والوسائلء وفي الاستبصار: الجبلي . 


0 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


م يركع بالخامسة»”" وغيرها'". 

فما في المدارك -من أن «الظاهر منها سقوط القنوت بعد الخامس 
والرابع -إلى أن قال: وهو الظاهر من كلام ابن بابويه": ثمّ يكثّر خمساً 
يدت ينكل "كير ينث يرع بالساجة» ”متا هو ظاهرفي اميل إلى 
ذلك - في غير محلّه قطعاً ؛ إذ لا ريب في | ن المراد بقرينة الفستاوى 
ومها فد الاهما 212و التصرض الأخر التكليث في البينيّة» أو يراد منها 

معنى «فيها» كما في بعض النصوص أيضاً “أو غير ذلكنمقا باس يه 

عد اسروك كنا حوراطو وان اعلم: 

(اثم يكبر» تكبيرة ( خامسة للركوع ويركع 4 بها بلا قنوت, 
0 بحي 

(ف» تحصّل من ذلك كلّه: أنّه على المختار « يكون الزائد عن 
المعتاد 4 من التكبير ( تسا » ومن القنوت لعاناء فنا لكر يسبيلفد 
إغسى ان الابلى رايع في الدائية شير انربيا ة الإحرام 
وتكبيرة ة الركوع 4 ومعهما يكون المجموع اثنتى عشرة تكبيرة, 
سبع في الأُولى على عدد تكبيرات الافتتاح. وخمس في الثانية على 
عدد تكبيرات الإحرام في اليوم والليلة » وليكون التكبير في الركعتين 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح ٠١‏ ج “اص 1757, الاستبصار: 
00 89ح 1 ج ١‏ ص 4غ4غ. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد 
ح ١٠ج‏ لاص 176 . 

(؟) الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ح 5 ج ص .6٠١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب صلاة ة العيد ح "اج لاص 178 . 

(؟) تقدم ذكر مصدره. 

(؛) مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص ٠١9‏ . 

(5) في نسخة الشرائع والمسالك: وتكبيرتي الركوعين . 





امكاف عا الفية و م ا تر 41 


سميعا رهزا وت اكه آنا إلى ذلك الزنضا قا فيها وروا عه النمضة 
اين شاذان "0١‏ 

وعلى كل حال ينبغي أن يرفع يديه مع كل تكبير؛ لخبر يونس: 
«سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبير أم يجزيه أن يرفع 
بده في أوّل التكبير؟ فقال: مع كل تكبير» !", نضاقاً الى ها فرضه ماقا 
فى أوائل ماتحت كيفلة الضلاة دمن الحتمال كون الرفم نين يعات 
ملعتي تيل سلا 

إن الظاهر عدم ركنيّة شيء من التكبير والقنوت على تقدير 

الوجوب ؛ لعموم ما دلّ”" على اغتفار السهو. وعلى عدم إعادة الصلاة 
إلا من خمسة0, ولتساوي أركانها مع باقى الفراشئض وإن وجب ذلك 
فيها زائدا عليها. 

وقد يقال بالركنيّة بناءً على أصالتها لإجمال العبادة. إلا أن المصرّح 
به هنا خلافه من دون خلاف بينهم فيه . وهو ممّا يويّد ما ذكرناه في 
المباحث السابقة من المناقشة في هذا الأصل. 

وحينئذٍ فلو نسي التكبيرات أو القنوتات أو بعضها حنّى ركع مضى 


١875 من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح 0ج ١١ص 5 علل الشرائع: باب‎ )١( 
. 177 ج لاص‎ ١ من أبواب صلاة العيد ح‎ ٠١ ح وج ١ص ١57؟, وسائل الشيعة: باب‎ 
. 2/5 من ابواب صلاة العيد ح ١ج لاص‎ ٠ باب‎ 

(5) انظر هامش )١(‏ من ص 30 . 

(؛) تقدم فى ص 15 . 

(0) انظر مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص .٠١5‏ وذخيرة المعاد: صلاة العيدين 
ص 77", والدرة النجفيّة: الصلاة /العيدان صن ١,7١‏ . 





في صلاته ولا شيء عليه ؛ إذ ليست أركاناً دبل في الد كر وعيرطا 


وهل نقضى :بعت الضلاة؟ أثبته الشيخ '"» ولعله لما سبق من الرواية 
-أي قولهقةٍ في صحيح ابن سنان: (إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً 


ا رصسحوة ا :كيرا م ذكرت فاصنع '" الذي فاتك سهواً )00 _ونفاه 
فى المعتبر"', وتبعه الفاضل 00 لأنّه ذكر وقد 0 
بالأصل 60 السليم عن المعارضء وللشيخ أن يبدي وجود المعارضء 
وهو الرواية المشار إليها»!". 

قلك وقد معنم خضيوضا فيها إذا كان المقس القنوتكب الاتنان :2 
إعدااركو كها في التررظى لحن فى الدكرى ا(روو بعصي فى الراوع 
عندنا ؛ لما فيه من تغيير الهيئة»!"", ولعله المانع من الاحتمال المزبور 


.٠١١ كمدارك الأحكام: صلاة العيدين ج 4 ص‎ )١( 

)١(‏ نسب في عدّة كتب إلى الخلافء إلا أن الموجود فيه: «إذا نسي التكبيرات حتى ركع مضى 
في صلاته ولا شيء عليه» الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 460 ج ١‏ ص 115 وانظره 
أيضاً: مسألة 6ج ااضن ‏ الاتدواظ اضا بعض الفروع المطروحة في المبسوط: صلاة 
العيدين ج ١‏ ص .١7١‏ 

(؟) كذا في التهذيب والوسائل, وفي الفقيه: فاقض . 

(؛) كذا في الفقيه. وفي التهذيب والوسائل: سو 

)مق لا متشو النعقنة باب أحكام السهو في الصلاة ح ٠٠١‏ ج ١‏ ص 551, تهذيب 
الأحكام: الصلاة /,باب ١١‏ أحكام السهو ح 58 ج ؟ ص 50١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابواب الركوع ح ”' ج 1١‏ ص .73١١‏ 

(1) المعتبر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .7١0‏ 

(/) تحرير الأحكام: صلاة العيدين ج ١‏ ص 41 تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج ؟ 
ص ,17١‏ نهاية الاحكام: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 5١‏ . 

(8) فى المصدر بدلها: المنافى . 

(9) ذكرى الشيعة: كيفية صلاة العيدين ص 747 . 

. المصدر السابق‎ )٠١( 


أيضاً ل امنا ءَ على استفاد ته ممّا في الفريضة ير تفع المانع المزبور. 

ولو تذكّر وهو أخذ في الركوع ولمّا ينته إلى حدّه رجع إليه قطعا . 
ولو اقلنا تقوم المكبير كل القراء فى الأولى ييه حتى درا لوبعد 
إليه كما في المعتبر'"؛ لفوات المحلٌ, وفيه منع كمنع توقّف الفاضل في 
تذكرته”" في إعادة القراءة مع استدراكه: من حيث عدم وقوعها في 
فجليا ؛» ومن صدق القراءة ؛ ضرورة رجحان ن الأول كما في الفريضة . 
نعم على المختار لو قدّم التكبير على القراءة سهواً اقتصر على إعادة 
ل مو ل 
و لاله لكك قال؛ : «وفي الما الخلاف في الشكَ في 
الأوليين المبطل للصلاة )احتمال! قل توكهو يه وان قد د جع قله | له 
كان قد كبر لم يضر ؛ لعدم ركنيّته»'*. 

وهو جيّدء إلا أنه لا ريب في ضعف الاحتمال المزبور, كما أنّه 
الس ا يار ا 
لكر دهن قوت يقوى عد ااضات لأنه مس أخر. ودعو 

001 فده التكير والقنوت علق القزاء ةعمد فى الأشيرة أو في 
الأولى بنا ءَ على المختار ففي الذكرى: «في بطلان صلاته مع استدراكه 





. 7١0 المعتبر: صلاة العيدين ج ؟' ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص 17١‏ . 

() كمدارك الأحكام: صلاة العيدين ج 4 ص ٠6٠١‏ وذخيرة المعاد: صلاة العيدين ص 57" . 
(4) تقدم المصدر قريبا . 


في محلّه عندي الوجهان: البطلان لتغيّر نظم الصلاة, وعدم إيقاعها 
على الرعة العأمون يدو ول نه اركب متنا ديف الصاذة 4 |3 ]ل معو 
بالشيء نهي عن ضدّه , والنهي في العبادة مفسد _والصحّة ؛ لما تقدّم في 
الرواية أن د كل ما ذكر الله عر وجل به ورسوله يي فهو من 
الصلاة...)("', ويحتمل تالثاً وهو البطلان إن اعتقد شرعيّته ؛ لأنّه يكون 
مبدعاً . فيتحقّق النهي , وإن لم يعتقد شرعيّته هنالك كان ذكراً مجرّداً 
فى الصلاة , فلا ينافيها» "2 
وفيه: بعد الإغضاء عمًا في ثاني وجهي البطلان؛ وعمّا يشعر به 
االفضيل من أكون احقما ل اللطادن على كتير عدم الفشرع روفو كما 
ترى أن هذا الحكم غير خاصٌ في المقام , بل حاله كحال من قد 
اللسور عن الحيد مدا عمد ال تدينرى الصاةة في البناريناء 
على اختصاص دليل إيطال التشريع من قولهطة: «من زاد...» 7" 
ونحوه في الفريضة اليوميّة » وقد تقدم تحرير المسالة في المباحث 
السابقة. 

وعلى كل حال فلا سجود للسهو فيما نفعله الآن من الصلاة لأنها 
نآقلة االروااتي الوأيية» الأتلى اسار هي سباريطانا ول ساي 
وجوبهما بعد انصرافه للفرا؟ نض اليوميّة . خلافاً للمحكيم عن الكاتب 7“ 





. 7٠١ تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) تقدم المصدر قريبا . 

(*) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ٠١‏ أحكام السهوح 10 ج ١‏ ص 1554. الاستبصار: 
الصلاة ,باب 1١15‏ ح ؟ ج ١‏ ص 577, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ح ؟ ج 8 ص 315١‏ . 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ١‏ ص 5377 . 


أحكام صلاة العيدينه مب 


وأوّل الشهيدين '" وغيرهما!". 
ولو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه, فإذا ركع ركع معه 
قطعا بناءً على الندب ؛ لوجوبها مع إرادة الجماعة فلا يعارضهاء بل لا 
يبعد ذلك على الوجوب أيضاً إذا لم يتمكّن من الفعل ولو محّفاً؛ لأنّهما 
حينئزٍ كالقراءة ‏ بل جزم الفاضل '" به من دون قضاء بعد التسليم , وبأنْه 
لو ادرك الإمام راكعا كبر ودخل معه واجتزا بالركعة ولا قضاء عليه, 
وتبعه العلامة الطباطبائي ' في ذلك كلّه , بل لا خلاف أجده فيه إذا لم 
يتمكن حنّى من التكبير ولاء. 
نعم احتمل في الذكرى '' منعه عن الاقتداء إن علم التخلف , 
ووجوب الانفراد إن لم يعلم ؛ لوجوبهما عليه ولا دليل على تحمّل 
الإمام كالقراءة ؛والاقتداء وإن وجب لكنه ليس جزء من الصلاة. 
واعترضه فى كشف اللثام”" بان «هذه الصلاة لا تجب على 
المنفرد», قلت: يكفي في الجواز من غير فرق بين الجماعة الواجبة 
والمعمريف اطلاق أدله القيياء اله تنه يحصو دن ه31 على التعفار 
يعن الرياذة والنقضاة له 
)١(‏ الدروس الشرعية: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١954‏ 
(؟) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): صلاة العيدين ص .4٠١‏ والكركي في الجعفرية 


(رسائل الكركي): صلاة العيدين ج ١‏ ص 177 . 

(*') تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص ؟77١,‏ قواعد الأحكام: أحكام صلاة العيدين 
اص 

(5) الدرّة النجفية: الصلاة /العيدان ص ١,77”‏ . 

(0) ذكرى الشيعة: كيفية صلاة العيدين ص 7587 . 

(1) كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين ج غ ص 507 . 


شرن 





10 إذا تمكّن من إتمام التكبير ولاءً بلا قنوت. ففي القواعد"" 
والمنظومة'" عدم الوجوب عليه ٠‏ بل في الثاني التتصريح بأ نَّ الواجب 
الجدكن مهما مما فر اذقيه إلى ان مقس التو انك تقطعهها من . 

لكن عن المبسوط '" والسرائر '» وجملة من كتب الفساضل 7" 
والدروس7") وغيرها" أنه «يكبّر ولاءً من غير قنوت» واحتمله في 
القو افو بلعل لذ كاذ فى التكين والقتورك: رانمب مقارر دخ : 
فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور. 

ويه ببعة تسليم اشتغلال وجوت التكبير.واله لين للقتو 
منافي للترتيب المعتبر فيهما كما هو واضح. 

وأمًا عدم القضاء بعد التسليم فللاصل السالم عن المعارضء و لأَنْه 
00 الذي فات محلّه ؛ خلافاً المحكي عدن المعيووط 1" 

0 '", ولعلّه ار -ينأه على أصله من أنه لو نسيه المصلّي 
اديه ال لويد بسع اق ا خاصّة ليس المقام من 


)0010( قواعد الأحكام: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ صضص. 11 

(؟) تقدم المصدر قريباً . 

(1) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ١,١‏ . 

(؛) السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ حَن 3 , 

(0) تحرير الأحكام: صلاة العيدين ج ١‏ ص 41. تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج 4 
ص ١75‏ تهاية الاحكام: ماهية صلاة العيدين ج 5د ص ١أ.‏ 

)1 الدروس الشوفية: صلاة العيدين ج ١١ص‏ غ١ ٠‏ 

(0) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة العيدين ص 4١‏ . 

(8) قواعد الأحكام: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 59. 

(9) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ١7١‏ . 

0 كتحرير الأحكام: صلاة العيدين ج‎ )٠١( 

1 117 كما في جامع المقاصد: احكام صلاة العيدين ج اصن‎ )١١( 


استحباب الاضخار بضلاة اليد سسب اما 


النسيان, بل هز من الترك عمداً للمتابعة. 
كما أنه لادليل على تحثّل الامام غير القراءة. بل عدم تحقّله 
القنوت في الفريضة يدل بطريق الأولى على العدم في المقام. لكن 
احتمل في الذكرى”" تحمّله الدعاء . ولا ريب في ضعفه . وعليه فلا 
بأس بدعاء المأموم سواءً كان بدعاء الإمام أو غيره كما صرّح به في 
الذكرئ 7" العدة اقتضاء التسخل هعء التسبروعية ::والقياين علد 
القراءة -بناءً عليه فيها لا يجوز التعويل عليه , والله أعلم. 
#وسئن هذه الصلاة» 
امور 1 
منها: ١‏ الإصحار بها 4 حتّى ينظر إلى افاق السماء, إجماعاً 
بقسميه 7", بل المحكيم منهما إن لم يكن متواترا فهو مستفيض '“, 
كالنصوص '“ المتضمّنة للفعل والقول» بل قد يشم من بعضها '''-ولو من 


. 787 ذكرى الشيعة: كيفية صلاة العيدين ص‎ )١( 

() المنقول سيأتي. وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١14‏ وابن 
إدريس في السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص 8 وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة 
العيدين ص .,٠١7‏ والعلامة في الإرشاد: صلاة العيدين ج ١‏ ص .,51١‏ والشهيد في البيان: 
صلاة العيدين ص .5١7‏ 

(؛) نقل الإجماع في الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 491 ج ١‏ ص 105, ومنتهى المطلب: 
أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 44 وجامع المقاصد: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 447 
ومدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ل ٍ 

(0) يأتي بعضها خلال البحثء وانظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة العيد ج ٠“‏ 
ضن 419 

)01 انظر مرفوع محمد بن يحيى الآتي. ووسائل الشيعة: باب /ا١‏ من ابواب صلاة العيد ح ٠‏ 


1 عراس الجادم لك 3017 


حيث مخالفة السئة الكراهة في غيرهاء ولعلّه المراد من : نفي الجواز 
في غيرها المحكي عن النهاية!". 

وعلى كلّ حال فهو مسنون 9 إلا بمكة 4 إجماعاً بقسميه'" أيضاً . 
ورنع دين بحيى إلى الصادق نظ أنّه قال: «السئّة على أهل 
اللعكا رات يبرزوا من أمصارهم في العيدين (إلى الصحرا ان .إلا أهل 
1 فإنهم يصلون في المسجد الحرام» !*. 

وإلحاق!*' مسجد المدينة به اجتهاد في مقابلة النصٌ المتضمّن 
لفعله قةٍ وغيره» بل في المحكين عن السرائر أنّ «الصلاة فيه -أي 
المسجد الحرام تكون في الصحن دون موضع الصلاة 10 لأ 
ولا بأس به إذا كان ن الصحن هو الخالي من الظل كما أومأ إليه في كشف 
اللثام '0. 

كفي سين يدا كي لادان ابر جات أر صا عار 
ل سا سا 

أن يطلب مكاناً بارزاً؛ أي يكون ظلّه حال الصلاة فيه السماء 








. ١١77١ النهاية: صلاة العيدين ص‎ )١( 
(؟) انظربهامن رق 1 من الضفحة السابقة عياف والخلاف والستهن من الوافضن الذى«يعنه..‎ 
ل ال‎ 

)غ0 الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهماح ٠١‏ ج "ا ص غ6 تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح 11ج ”اص 78 ا باب /ا١‏ من احزات 

(5) كما عن ابن الجنيد على ما نقله العلامة في المختلف: صلاة العيدين بج ٠‏ ص ,57١‏ ونقله 
في السرائر: عن قوم من اصحابناء انظر الهامش بعد الآتي . 

(5) في المصدر بدله: الظلال . 

(0) السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .5١8‏ 

(8) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ص 5١١7‏ . 


تأكد السجود على الارض فى صلاة العيد سس 48# 


لا سقف ونحوه كما أومأت إليه النصوص . كقول الرجل نظا في خبر 
سلمان'" بن حفص: «الصلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلى 
فيقث ال" الشهاء!"اأوضيوة "الوه عليه نت العنعلة العادقة 
الطباطبائي ١؛‏ ش 

( و» منها: تأكّد ( السجود » فيها 9 على الأرض » دون غيرها 
مما يصمح السجود عليه بلا خلاف أجده قيه ا بل قال الصادق نقِةٍ في 


صحيح الفضيل '": «أتي أ بي بخمرة "يوم الفطر فأمر بردّهاء وقال: : هذا 
يوم كان رسول هيه يحبٌ أن ينظر فيه إلى افاق السماء ء ويضع 
جبهنه على الأرض»” 


(0) اقبال الأعمال: 5 010 أعمال شهر رمضان فصل فيما نذكره من البروز في 
صلاة العيد تحت السماء ص 586 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة العيد ح ١١‏ 
(؟) من لاا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح /1 ١6‏ ج ١اص‏ 008. وسائل الشيعة: باب ١/‏ 

(غ) الدرة النجفية: الصلاة / ,سنن العيدين ص ١,75‏ . 

)6 قال بذلك: : الشيخ ه فى النهاية: صلاة العيدين ص 00 وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
العيدين ص /ا 3١‏ 5 فهد في الموجز (الرسائل العشر): صلاة العيدين ص ١ق‏ 2 
في القواعد: ماهية صلاة العيدين ج ١ص‏ 538. 

(1) في الكافي: الفضل. 

(0) الخمرة _بالضم ‏ : سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتزمّل بالخيوط. وفي النهاية: هي 
مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده. ولا يكون خمرة إلا هذا المقدار. النهاية (لابن 
الأثير): ج١7‏ ضن الا (خمر). 1 ل هو 

(8) الكافي: باب صلاة ا والخطبة فيهما ح /اج ” ص .41١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب 5١‏ صلاة العيدين ح 2 “٠ص‏ 5851 وسائل الشيعة: باب /ا١‏ من ابواب 
صلاة العيد ح فج لاص 56. 


# يح ل و اج فقو | هذا الكلام (ج )١١‏ 


بل قد يومئ ذلك -باعتبار شرف الجبهة إلى استحباب مباشرتها 
بجميعه ؛ أي بحيث لا يصلّىي على بساط ونحوه. بل قولهءا في صحيح 
معاوية: «...لا تصلين يومئذٍ على بساط ولابارية»!" ظاهرٌ فى الكراهة 

كنا اوها البداق النطوية 0 

« و »4 منها: ل« أن يقول المؤذن”"4 أوغيره: « الصلاة ثلاثا ؛ فإنه 

لا اذان » ولا إقامة 9 لغير الخمس » بلا خلاف فيه بين العلما 0 

000 0 وح صحم سعاغين عن دار : «قلت اق ب 

عبد الله اليل - : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ 0 ل 

فيهما 3 0 »ولكن ينادى: الصلاة . ثالاث مكدات...)» 07 

وظاهره استحبابه لهما على نحو الأذان المووقة يورا قن عقف لمن 
ذلك -ومن قول أبي جعفرءكة في صحيح زرارة الذي اققتصر عليه 
الضدوق "! كنا فيز رز أذافسيها طلوع التحمين: في يد 

الوجهين -استحبابه للوقت ولخصوص الصلاة. 

لكن في المدارك عن الذكرى *: «ظاهر الأصحاب أنّ هذا النداء 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 57 صلاة العيدين ح ه ج 7 ص 1806, وسائل الشيعة: باب 
١١‏ من أبواب صلاة العيد ح ل 4ك .50١‏ 

(؟) الدرّة النجفية: الصلاة /سئن العيدين ص 7177 . 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: المؤذّنون . 

(4) مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص .١١7-١١5‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح 5ج اص .60١8‏ تهديب الأحكام: 
الصلاة /باب ١١‏ صلاة العيدين حم 59؟ ج ” ص ,14١‏ وسائل الشيعة: باب /ا من أبواب 
صلاة العيد ح ١‏ لاص 2 . 

() لم نجده فيما توفر بايدينا من المصادر. 

)0 ذكوىئ الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص -538. 


استحياب الخروج م" 


ابعل اناس العروع الى التضلى و لأنه ا حرى عرق الاذان: السفاه 
بالوقت ثم قال: ‏ ومقتضى ذلك ان محله قبل القيام إلى الصلاة . وقال 
أبو الصلاح ”": محل هذا النداء بعد القيام إلى الصلاة ‏ فإذا قال المؤدنون 
ذلك كبّر الإمام تكبيرة الإحرام ودخل بهم في الصلاة. والظاهر تأدّي 
السئّة بكلا الأمرين»'", وعلى كل حال فالأمر سهل , وقد تقدّم فى 
بحث الأذان بعض الكلام الذي له تعلّق في المقام. فلاحظ وتأمّل. 
والله أعلم. ْ ار 

لواحا ع دوا وا ود 0 
بمرو بعد ان قال: «. .إني أخرج كما خرج رسول الله فين 
المؤمنين عَجة ... ولأنّه أبلغ في التذلل والاشتكانة. 

لكن مقتضى ذلك عدم الفرق بين الامام والمأموم. خلافاً لظاهر 
المتن ومن عبّر كعبارته!. بل قيل *: إنه صريح المبسوط '" وظاهر 
الأكثر”'", لكن أطلق في المحكيءم عن التذكرة'" والنهاية " وغيرهما!”" 


. ١07 الكافى فى الفقه: صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؟ ص 177 . 

() الكافي: كتاب الحجة /باب مولد ابي الحسن الرضائظةٍ م /اج ١‏ ص 488. وسائل 
الشيعة: باب ١5‏ من أبواب صلاة العيد ح ١‏ ج لاص 407 . 

(؛ و7) كالنهاية: صلاة العيدين ص .١154‏ والجامع للشرائع: صلاة العيدين ص .٠١7‏ وقواعد 
الأحكام: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 58 والبيان: صلاة العيدين ص 7١7‏ . 

(0) كما في كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4؛ ص .7١8‏ 

(1) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ١7١‏ . 

(8) تذكرة الفقهاء: سئن صلاة العيدين ج 4 ص ١17‏ . 

) 

) 


ع 


4) نهاية الاحكام: سئن صلاة العيدين ج ؟' ص 14 . 
ا ا : صلاة الخ الك روووسن العاف سياد العلاين 


1" 





وإن كنت لم أتحقّقه في الأوّل منهما!", ومقتضاه العموم كصريح 
المحكي عن جامع المقاصد”") بل في الأوّلين الإجماع على 
إطلاقهما بل في الأول منهما إجماع العلماء. 

بل في كشف اللثام: «لا أعرف وجهاً للتخصيص سوى أنَّهم لم 
يجدوا به نصّأً عاماً. ولكن في المعتبر'" والتذكرة 1ن يمفيى الفيها: 
كان يمشي إلى الجمعة خاقنا وقال (سقعت سول أن قزل من 
اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمهما الله على النار)1". 

ولعل التعميم أوفق بقاعدة التسامح , كالمشي الظاهر في الخشوع 
والذل والمسكنة المطلوبة للجميع من غير فرقي يبن الإمام والمأموم . 
على أن 6 العرنوئ 3: أنّ رسول اليه لم يركب في عيد ولا جنازة . 
وهو الذي فعله الرضاءكةٍ لما أراد الخروج كخروج رسول اله َاة 
وعليّ علي ؛ فإنه لما طلعت الشمس قام فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء 
من قطن ألقى طرفاً منها على صدره وطرفاً : بين كتفيه واتشمّرء نم قال 
لجميع مواليه: «افعلوا مثل مافعلتء ثم أخذ بيده عكازاً. ثمّ خرج 


)١(‏ عبارته: «ويستحب الخروج مانا على سكينة ووقار ذاكراً بإجماع العلماء لأنّ النب يل 
لم يركب في عيد ولا جنازة. ... وان يكون حافيأ». 

(؟) جامع المقاصد: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 110 . 

(؟) المعتبر: صلاة العيدين ج ١‏ ص 7١7‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء: سنن صلاة العيدين ج 4 ص .١54 ١87‏ 

(0) صحيح البخاري: باب المشي إلى الجمعة ج ١‏ ص 4. سنن الدارمي: باب في فضل الغبار 
ذى نيبيل انع ادن 1017 سدق الترمدى: 2 1109 بو لعي + بالابسيدق التنيات رباك 
ثواب من اغبرت قدماه في سبيل الله ج 1 ص ١8‏ . 

(1) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص .5١9 0-17١8‏ 

(0) عوالي اللآلي: باب الصلاة ح ٠١‏ ج ١‏ ص .52١‏ مستدرك الوسائل: باب ١6‏ من أبواب 
صلاة العيد ح ١‏ ج ١‏ ص ١70‏ . 


لك الور وا ا ل 0 


وهو حافٍ قد شمّر سراويله إلى نصف الساق وعليه ثياب مشمرة. فلمًا 
فى ومقكا بون يديه" وك اررض 'دكسيراف فهدل لكا ان السجفاء 
والحيطا افج ويه بو التواهوالناس على الباض كيدو الوليسو | التبالا 
وتزيّنوا بأحسن الزينة , فلمّا طلعنا عليهم بهذه الصورة وطلع الرضاءلية 
وقف على الباب وقفة م قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على ما 
هداناء الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام » والحمد لله على ما ابلانا 
ترفع بها أصواتنا قال ياسر: فتزعزعت مرو بالبكاء والضجيج والصياح 
لما نظروا إلى أبي الحسن حَجهٍ وسقط القوّاد عن دوابّهم ورموا بخفافهم 
لمّا رأوا أبا الحسن 3 حافياً. وكان يمشى ويقف في كلّ عشر خطوات 
ورك اراسي 37 لى اشر 

وعلى كل حال فالأولى تعميم المشي للإمام وغيره كما هو صريح 
بعض '" وظاهر إطلاق آاخر *“ الذي هو معقد إجماع العلماء ء في 
التذكزة اثامبوعن المضير #0 والمتتهى ا" واليذكرة 10[ عن غلك فل ]4 


. في المصدر بعدها: رفع رأسه إلى السماء‎ )١( 

(1)انظر هامش (”) من ص 18١‏ . 

(؟) كالشيخ في النهاية: صلاة العيدين ص 174. وابن البراج في المهذب: كيفية صلاة العيدين 
جَ العلل واب فهرو فى العدة كرد سيلة الجيد ين صن الو انكر كر او سام 
المقاصد: ماهية صلاة العيدين ج "' ص 540 . 

(5) كالعلامة في النهاية: سنن صلاة العيدين ج ؟ ص 14. وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): صلاة العيدين ص .5١‏ 

(6)تذكر » النقواء ستو صللا العية يق 12 اط 1017 

(1) المعتبر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .7١7‏ 

(0) منتهى المطلب: احكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 71515. 

(8) تقدم ذكر المصدر قريبا . 

(4) الإضافة من المصادر. 


ا ل ا وح كت لخ اشر الكاوم!( 12 ١‏ 


«من السنّة أن يأتي العيد ماشياً ويرجع ماشياً». 

لكنّ ظاهر جماعة "١‏ بل لعلّه الأكثر اختصاص ذلك بالإمام » بل في 
المقنعة: «روي أن الإمام يمشي يوم العيد 0262 5 
ولا يصلّي على بساط ويسجد على الأرضء وإذا مشى رمى ببصره إلى 
السماء . ويكبّر يبن خطواته أربع تكبيرات ثم يمشي»'". 

والأوّل أولى. 7 

وظ على » كل حال ينبغي أن أن يكون على ١‏ سكينة ووقار ذاكرا 
لله" سبحانه 4 إجماعاً فيماحكي عن التذكرة 0“ والنهاية 0١‏ على ذف 
من الخضوع والخشوع مالا ينكرء وقد سمعت حكايةما فعلهالرضااقة 
جه سان معي ع الور لخر كاقل عله لذ ومسل 
ار سس ان ع واد عي الى السلوية 
وليكن الخروج بعد كل ما قد سنّ في الجمعة أن يقدّما 
كالغسل والتطييب'() والتزيّن والاعتمام والرداء اليمني 
ا اا ل 1225 
كندلك الخطيع ولمعي «الضهر بالتكور و انكر ؟ 

والأمر سهل. 


١ ص 41. والشهيد في الدروس: صلاة العيدين ب‎ ١ كالعلامة في التحرير: صلاة العيدين ج‎ )١( 
. 1١7 ص‎ ١ ص 1417., والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة العيدين ج‎ 

(9؟) النكتعة» الننادانت مرخ صلق العيد يق عن 1 

(*) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: الله . 

(؛) تذكرة الفقهاء: سنن صلاة العيدين ج 4 ص ١87‏ . 

(0) نهاية الاحكام: سنن صلاة العيدين ج ١‏ ص 14 . 

)١ )‏ في المصدر: التطيّب. 

17 الك الحقدة: الصلةة رس اللعني عباتن 1/6 


امعاعات اناطع ايوة الفتدو وو اخ سي ا ب يس 18 41 


( و4 منها: « أن يَطْعَم 4 أي يأكل بنفسه « قبل خروجه فى 
الفطر. وبعد عوده في اللآضحى مما يضحًي به 4 إن كان , إجماعا منّا 


)١( ٠.٠ 


بقغسميه ووم ا 00 سيو 
اك 0ن اسم 0 9 

من النصوص" *. 

وينبغي أن يكون المأكول في الفطر تمرا تأسَياً بالنبي 5 الها بورورق 
عنه أنه ييه «كان ا كل قب عر وه تمراك اثازنا إى عتسمينيا رسيا 
أو أقل أو أكثر» ©. 

وعن الاقبال: را ن امن أبي قرّة روى بإسناده إلى الرجل جل عع ل كل 
تمرات يوم الفطر فإن حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك» 1 


)١(‏ نقل الإجماع في مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج 4 ص .١١4 - ١١7‏ ومفاتيح الشرائع: 
الصلاة /مفتاح ١١‏ ج ١‏ ص 55. ورياض المسائل: صلاة العيدين ج 4 ص ٠١0‏ 
وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١19‏ وابن البراج في المهذب: 
كيفية صلاة العيدين ج ١ض‏ ١:,؛‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص .٠١ ١‏ 
والعلامة في الارشاد: صلاة العيدين ج 0١‏ ص .751١‏ 
)١(‏ انظر وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من ابواب صلاة العيد ج لاعن 17د ومسشدرك الوسها نا : 
باب 4 من أبواب صلاة العيد ج 1 ص ١78‏ . 
(9) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح له ١ص‏ 0808. وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من ابواب صلاة العيد ح ١‏ ج لاص 187 . 
(؛) انظر ذيل الحديث فى من لا يحضره الفقيه فى الهامش السابق. ووسائل الشيعة: باب ؟١‏ 
ان صلاة العيد ح ؟ كاج لاص 2.444 2 
(0) سئن البيهقي: باب الأكل يوم الفطر قبل الغدو ج “اص 187. مستدرك الحاكم: كتاب صلاة 
العيدين ج ١‏ ص 598. 
(3ا لقيال الأعالحيافية افق ابواتك اعمال شتهر رمشاة فضل بفيما تذكره مهنا يكو القطار 
عليه ص .358١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة العيد ح ؟ ج لاص 44060 . 


وقال النوفلي لأبي الحسن لهْة: «إنّي أفطرت يوم الفطر على طين "١‏ 
تقال أ بر كلاو لم ا 

لكن في المحكي عن السرائر أنّه «روي الإفطار فيه على التربة 
اعد وان ا رن ها ل ل اا امي كر 
الطين على اختلاف ضروبه حرام بالإجماع إلا ما خرج بالدليل من أكل 
التربة الحسينيّة (على متضمُّنها أفضل الصلاة والسلام) للاستشفاء 
فحسب القليل منها دون الكثير للأمراض ء وما عدا ذلك فهو باق على 
أصل التحريم والإجماع»!* 1 

وتبعه على ذلك جماعة ممّن تآخّر عنه'”, فشرطوا في جواز 
قارلها العلة كعرو من ال نام يل فى كسان اللنداء امد ستو قا 
المعقريها من هله كالقديد ”قلت ترجه والقدر موه اتسعي كد 


فيه وإن بقيت بركته. 
فلا ريب أن الأحوط تركها مع عدم العلة ٠‏ والجمع بينها وبين التمر 
معها . واحوط من ذلك الجمع بينهما وبين السكر ؛ لما في الذكرى من ان 


. كذا في الوسائل. وفى الكافى: «تين». وفى الفقيه: «طين القبر»‎ )١( 

(5] الكافى؟ كناب الطيام #زبات التوادر ع لاس #انهى «#اارمن ال" سيغيره الفقيده الضوء #زنات 
النوادر ح ٠١67‏ ج ١‏ ص 178. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة العيد ح ١‏ ج ٠‏ 
ص 46غ. 

(6) فقه الرضاءا بان + توافل شهر رعضاق ضن 7١+‏ ::سعتدرك الوساكل :تباي هق اوات 
صلاة العيد ح ؟ ج ١‏ ص .١١١‏ 

(:) السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .7١8‏ 

(8اكالفيية ف الذكرى؛ وجوت ضلة العديق صن +1518 والبين الفبعة فى ناز 
الاحكام: صلاة العيدين ج اصن 11 

(1) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج غ ص 775 . 


استحباب التكبير في عيج: الفط تمي 511 


«الأفضل الحلاوة, وأفضلها السكّر»"" وإ ن كنت لم أقف على أثرٍ له هنا 
اردا ع د دي 
وا 2 

هذا كله فى الفطرء وأمّا الأضحى فقد عرفت أصل الحكم فيه . لكن 
قد يوهم عبارة المتن وما ضاهاها" اختصاص الاستحباب بمن 
يضحّي كما يحكى عن احمد بن حنبل 7 الذي قد اجمع علماء الفريقين 
على خلافه فى ذلك , ومن هنا كان حمل العبارة على إرادة التعريض به 
لا موافقته متعيّناً. 

وكيف كان فا ن لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور كما 
يشمن له الا ععار والأخبار, والله أعله: 

(و» منها: 9 أن ن يكير في »> عيد ( الفطر» على المشهور بين 
الأصحاب نقلاً) وتحصيادً"", بل عليه عامّة المتأخّرين”", بل يمكن 


)01( ذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص ٠‏ 538. 

(؟) انظر عاتن لاق الضف المتابقة . 

(؟) كالمبسوط: صلاة العيدين ج ١١ص‏ 518 والجامع للشرائع: صلاة العيدين ص أ عى3 
وقواعد الأحكام: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 628 والدروس الشرعية: صلاة العيدين ج ١‏ 
من 1 

(غ) المغني (لابن قدامة): صلاة العيدين ج كدص 555, الشرح الكبير: صلاة العيدين ج 7 
د 7717 
والبرهان :ملا اليدين ج لاعن 4 0 ا م ١‏ 

كما في رياض المسائل: صلاة العيدين ج #اض :1.1/1 


ادّعاء الإجماع عليه كما عن جامع المقاصد”" والغريّة '", ولعلّه لشذوذ 
قول السيّد '" كما عن المفاتيح !). نحو ما عن المنتهى'' من اللإجماع 
انعقاده. 

وعن المعتبر: «استحبابه في الفطر قول فضلائنا وأكثر الجمهور» !" 

بل عن الخلاف ‏ والغنية '" الإجماع عليه. 

وضن الأمالى 119] تمن دين الأمامقة, 

بل عن مصاييح الظلام: «قد اتفقت الشيعة في الأعصار والأمصار 
على عد ار -أي في العيد ين -العلماء والأعوام 7١‏ ار 

افيه ايغيا اد «مراد السيّد من الوجوب ما على تركه اللوم 
والعتاب لا الذمٌ والعقاب ؛ لأنّ الشيخ قال: (الوجوب عندنا على 
ضربين: ضرب على تركه اللوم والعتاب)'"", وكيف يراد بهالمعنى 


. 489 جامع المقاصد: ماهية صلاة العيدين ج ؟ ص‎ )١( 

0 عنها لاماي حي ماج الكرامة ماهية صلاة العيدين ج لاص ١873‏ , 

#اوتاياي ذكن المصدر لاحت : 

(5) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 7١‏ ج ١‏ ص 4؟. 

(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 747-747. 

(0) المعتبر: صلاة العيدين ج ؟ ص 5١9‏ . 

(8) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 454 ج ١‏ ص 01-70١‏ 

الكاعية اتروع كيفية صلاة العيدين ص .11١‏ 

)١ :(‏ أمالي الصدوق : المحلس الثالت والسعون ص 86١71260١١‏ 

. في المصدر بدلها: والعوام‎ )1١( 

)١ 0‏ مصابيح الظلام: : الصلاة 5 ؟" ذيل قول المصنف: «يستحب الاصحار» ج ١‏ ص 
05 (مخطوط). 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ؛ أوقات الصلاة ذيل ح 87 ج ١‏ ص 1١‏ . 


استحباب التكبير فى عيد الفظر ب --لسسسسسس88ة 


المصطلح والرواة ماكانوا يعرفونه مع عموم البلوى به؟!»7". 

وكيف كان فلا ريب أنّ الأقوى استحبابه ؛ لما عرفت , وللأصل 
سيّما مع عموم البلوى به واشتراك جميع المكلّفين فيه من رجل أو 
امراة:صغير أو كبيرء فى جماعة أو قزادى» فى بله أوافن قرية» فى 
سفر أو حضر كما يقتضيه الإطلاق وادّعى في الخلاف”" الإجماع 
عليه . وفي خبر حفص بن غياث”" عن امير المؤمنين نية: «على 
الرجال والنساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات, وعلى من 
ضَلى وحده ومن :ضلى تطوّعأ» © فلا ريب فى اتتبعاد خفاء مثل هذا 
الحكم الذي هو عاءٌ مثل هذا العموم. 00 

هذا مضافا إلى قول الصادق ليةٍ فى خبر سعيد النقّاش: «أما أن فى 
الفطر تكبيراً ولكنّه مسنون©, قال: قلت: أين هو؟ قال: في ليلة الفطر 
في المغرب والعشاء الاخرة وصلاة الفجر والعيد ثم يقطع...» 0 
الحدوف مر والاعيواك. و اسهناة الال مومغوية الى الكعايه سوفن 
احتمال إرادة الواجب بالسنّة منه, مع أَنّه خلاف الظاهر. 
وخبر محمّد بن مسلم أو صحيحه المرويّ عن المستطرفات عن 


. انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 

(؟) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة غ44 ج ١ص 717١‏ . 

(؟') فى التهديب بعدها: «عن ابيه» وفى الوسائل بعدها: «عن جعفر عن ابيه». 

0 اتهديت الالمكاف الفلاة ارياب :1 يلاه الليذين بها هن :114 اتويمائل النيمة 
باب 7١‏ من أبواب صلاة العيد حم ؟ ج لاص 117 . 

(0) فى الكافى: مستور. 

(1) الكافي: كتاب الصيام/ باب التكبير ليلة الفطر ويومه ح ١‏ ج 4 ص 177, "من لا يحضره 
الفقيه: الصوم/ باب التكبير ليلة الفطر ويومه ح ٠١74‏ ج " ص .١١7‏ وسائل الشيعة: باب 

مق أبواب عللةة العيد بن اح '(اضن: :208 + 


,6د جواهر الكلام (ج )١١‏ 


نوادر البزنطي أَنّه سأل أحدهما :"١ 861١‏ «(عن التكبير بعد كل لا 
فقال: كم شئت ؛إنه ليس بمفروض» ! ", والاطلاق إلى المشيئة معلا بأَنّه 
ليس بمفروض كالصريح في إرادة نفي الوجوب بالمعنى المصطلح منه. 

مضافاً إلى اعتضاده وسابقه بما سمعت وبما تسمع مما يدل على 
عدم وجوبه في أيّام التشريق من النصوص وغيرها بناءً على عدم القول 
المعتدٌ به بالفصل بينهماء فثبوت الندب فيها يلزمه في المقام كالعكس , 
فيصم الاستدلال بأدلّة كل من الطرفين على الآخر بعد تتميمه 
بالإجماء العر كن 

كلّ ذلك مع عدم المعارض المقاوم ؛ إذ آية التكبير على الهداية' 
ليست صريحة في الوجوب بل ولا ظاهرة . خصوصاً إذا عطف وما قبله 
على اليسر فى «يريد الله بكم اليسر»©. 

وكتابة الرضاظة إلى المأمون _فيما رواه عنه الصدوق في العلل عن 
الفضل بن شاذان: «. ..والتكبير في العيدين واجب. و كفول 
الصادق نظا في خبر الأعمش المروئة عن الخصال الآني ‏ يمكن إرادة 
التبوت أو التأكد منهما بل لعلّ الثاني منهما المنساق إلى الذهن من 
التأمّل في مجموع الدليلين. 


. ليس من الواضح من المستطرفات أن الخبر عن أحدهما8‎ )١( 

(؟) في المستطرفات بدله: «كبّر أَيّام التشريق عند كلّ صلاة, قلت له: كم؟». 

(؟) مستطرفات السرائر: ح ١7‏ ص ,١‏ وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب صلاة العيد ح ١‏ 
اج لاص 510. 

(4) أي قوله تعالى: «ولتكبّروا الله على ما هداكم» سورة البقرة: الآية 1660 . 

(0) المصدر السابق . 

(كاعيوة خياد الرضائظِةِ: باب 70ح ١‏ ج ؟ ص .١١0‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
صلاة العيد ح 0 ج لاص 05غ . 





محل التكببير فى عييد الفطر  _‏ .الالهلهلشٌجل ا ال-0[ ا 


ومنه يعلم أولويّة إرادة ذلك من غيره من النصوص الواردة بلفظ 
«عليهم التكبير»'" ونحوه؛ إذ أصرحها اللفظ المزبور وعرفت قوّة 
الاتعتمال المذكور فيةستها عد ما عه فق تكن الأضكى وسفعه 
موا السابقة التي لا يقاومها ذلك من وجوه, بل هذا الاختلاف 
نفسه -منضماً إلى ما تسمعه من الاختلاف في الأضحى أيضاً, وإلى 
الاختلاف في الكيفيّة دافارة اخوى على القدون كنا ليشن عاك هد 


سسؤيو 


له أدنى خبرة ة بكلامهم علهاظ . 

ومن ذلك كلّه ظهر لك ضعف ما ذهب إليه المرتضى”" وأبو على ”" 
وابن شه راشوب */ فيما حكي عنهم من الوجوب , بل قيل !*: قد يظهر 
ذلك من الوسيلة '" والمراسم '" في المقام, إل أنْك قد سمعت احتمال 
إرادة ما بامباح بي وا 


وليلة الفطر وآخرها صلاة اباد اواو اما 
مشروعيّة التكبير بعد ذلك , بل الإجماع بقسميه ' عليه. 


1 من أبواب صلاة العيد ح © ج‎ ١7 انظر خبر حفص المتقدم آنفاً. ومستدرك الوسائل: باب‎ )١( 
.١77/ ص‎ 

. 087 الانتصار: صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ؟ ص 7371 . 

)غ0( متشابه القران: ذيل الآية ١0‏ من سورة البقرة ةج اص لالا١.‏ 

(0) كما في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة العيدين ج "' ص ١841‏ . 

(1) الوسيلة: صلاة العيد ص ١١7‏ . 

(1) المراسم: صلاة العيدين ص 78. 

(6) نقل الإجماع في الخلاف: #عيتلةة الحدديق رسبالة 06 س ١‏ ص 105-107. وغنية 
النزوع: كيفية صلاة العيدين ص 1 . 3 





نما الكلام في مشر وعيّته في غير ذلك: فالمشهور بين الأصحاب 
زقل10 وتتحضيلذ!') عدهه + لكن عن البرنطي: «يكبر الناس في الفطر إذا 
خرجوا إلى العبد» !"2 واختاره 56 المعتبر () محتجًا عليه بفعل علئ يه 
وعيا ع من الفا 101 

وقال المفيد: «روي أن الإمام يمشى يوم العيد ولا يقصد المصلى 
راكباً. وإذا مشى رمى ببصره إلى السماءء ويكبّر بين خطواته أربع 
الكو اف 0 

وقد سمعت ما فعله الرضاءكة حال خروجه لكن في عيد الأضحى 
على الظاهر, و نسمع اهنا نيما ياتى لحو ه. 

وعن الكاتب'" مشر وعيّته عقيب النوافل والفرائض. 

وعن رسالة علي بن بابويه" انه يكبّر عقيب ست بزيادة الظهر 
والعصرء وهو ظاهر ولده في الفقيه. حيث قال بعد رواية سعيد النقاش 


جه وقال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة العيدين ص .١٠5370‏ وابن ادوس فين السرا نمه صلاة 
العيدين ج ١‏ صن 11-0 وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة العيدين 2 /اى 
والعلامة في القواعد: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 58. 

.7؟1١ كما في كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص‎ )١( 

)1 قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ,١١54‏ وابن إدريس في السرائر: 
وقد تقدم قريبا ذكر مصدره. والعلامة في التذكرة: سئن صلاة العيدين ج ضن ١:١8‏ 

(؟) نقله عنه المصنف في المعتبر: انظر المصدر الآتي. 

(؛) المعتبر: صلاة العيدين ج ؟ ص .7٠١‏ 

)000( المجموع: صلاة العيدين ج مص ١غ2.‏ المغني (لابن قدامة): صلاة العيدين ج ١‏ جهن 15 

(1) المقنعة: الزيادات من صلاة العيدين ص 5 5١‏ . 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ١‏ ص 7١60‏ . 

(6) نقله عنه في التخليص على ما نقله في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة العيدين ج ” 
ص 06 . 


محل التكبير فى عيد القطر ‏ لل أ ا 


السابقة: «وفى غير رواية سعيد: وفى الظهر والعصر»"", ولعله لذا 
استحبّه في المحكي عن الأمالي '" والمقنع '" عقيب الست 

وفيما كتبه المأمون إلى الرضاةٍ : «...التكبير فى العيد ين واجب 
فى النعار فى بين تفمسن :عاو كا ويل ا به فى وزو ضلذةا ا لساري لاه 
الفطر...»0. | 

وعن الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد هه في 
حديث شرائع الدين قال: «...والتكبير في العيدين واجبء أمّا في الفطر 
ففيى خمس صلوات يبتدئٌ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة 
العصر من يوم الفطر...»7", ولعل المراد خمس فرائض مع صلاة العيد, 
فتكون سنا كما نضل عليه في المحكي .عن فقه الرضبا 99 , والأممر 
هل بع الاج ئ ' 

نعم لم اقف على ما يشهد لما سمعته عن ابي على هناء وكونه ذكرا 
ميقيتا على 5[ حال الأ تضى بالشعياب الخصوص ةرتنع دكن 
اهنا دقماعما ‏ تسيعه من نخوض: الذكرين: يده التوزاقل ا كناء: لاعس ريق 
واللّه أعلم بحقيقة الحال. 


(كاتعق لذ يسطتية القند الطبوة رباك التكنين ليله فلن بوه اراح لماه ااضن لقا 

(؟) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 017 . 

() الموجود في نسخته التي بأيدينا: «في عشر صلوات» انظر المقنع: صلاة العيدين ص 1 . 

(؟) الصحيح: الرضائلية إلى المأمون . 

(0) عيون أخبار الرضاءافلا: باب 56 ح ١ج‏ ؟ ص .١250‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب 
صلاة العيد ح ه ج لاص 401. 

(1) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح 9 ص 1١5‏ وسائل الشيعة: ياب ١؟‏ من أبواب صلاة 
العيد ح 7 ج لاص 07 . 

الأاههه ال طناكةربات ااتوائل شهن رمضان عن :1 


(و» كذا يستحب أن يكبر 9 في الأضحى »4 أيضاً على المشهور 
شهرة عظيمة , بل هي من المتأخَّرين إجماع '"» بل عن الآمالي '"' نسبته 
إلى دين الاماميّة, والغنية'"' الإجماع عليهء وسمعت ما عن مصابيح 
الظلام. 

المؤيّد: بما نجده الآن في أعصارنا من العلماء وغيرهم» وبما 
تقدّم سابقاً في عيد الفطر ممّا لا يخفى عليك جريانه في المقام, 
مضافاً إلى الأصل , سيّما فيما تعمّ به البلوى . وصحيح عليّ بن جعفر 
مأل افك ة#وعين التكبير أثاء التفسريق أواح ب و ؟ قنال: 


فم ب 2 


خلافاً للم تضى فأوجبه مدّعياً في ظاهر انتصاره'* الإجماع عليه . 
وهو عجيب ؛ ضرورة كون العكس مظئة ذلك . ومن هنا قال في المحكوع 
عن المختلف: «إن الإجماع على الفعل دون الوجوب»'", وفي 
الذكرى: «انّه حجة على من عرفه»". 

وعلى كل حال فلم نتحقق ما ذكره من الإجماع. بل المتحقق 


)١(‏ قال بذلك: العلامة في الارشاد: صلاة العيدين ج ١‏ ص 51١‏ والشهيد في البيان: صلاة 
العيدين ص ؛ ١٠؟.‏ والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة العيدين ج ١‏ ص ,١1١7‏ 
والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 5١‏ ج ١‏ ص 59. 

(؟) أمالى الضدوق: المجلسن الثالت والتسعون ص ١١0و:854:‏ 

(©) غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص 51 . 

(؟) تهذيب الأحكام: الحج /باب 51 س 54١‏ ج 0 ص 488. وسائل الشيعة: باب ١؟‏ من 

| أبواب صلاة العيد ح ٠١‏ ج لاص .11١‏ 

(06) الانتصار: صلاة العيدين ص 07 - 088 . 

(1) مختلف الشيعة: صلاة العيدين ج ١‏ ص 74 . 

(7اتذ كوف العسيةوسدون اصلةة السد يف من 1 


1605 





106 





خلافه . نعم عن الشيخ في التبيان7" والاستبصار'" والجمل والعقود”” 
وأبي الفتوح في روض الجنان”* وابن حمزة والراوندي في فقه 
القرآن"" وجوبه على من كان بمنى دون غيره؛ وفي كشف اللثام أنّه 
«احتمله والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجّح 
الال 7 


وإن كان الإنصاف أن مقتضى الدليل عدم الفرق بين منى وغيره ؛ 
إذ هو الخبران السابقان”" المطلقان اللذان قد عرفت قصورهما عن 
المغا وفة وان المر ادديهما الفيوت او الدا كن كما يقبي لذ هتنا فول 
الصادقنيةٍ في موق عمّار: «التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة 


)١(‏ عبارته هكذا: «هذا أمر من الله تعالى للمكلفين ان يذكروا الله في الأيام المعدودات وهي 
أيام التشريق ... والآية تدل على وجوب التكبير في هذه الأيام ... وأوّل التكبير عندنا لمن 
كان بمنى عقيب الظهر ... وفى الأمصار عقيب الظهر ...» انظر تفسير التبيان: ذيل الأية ١7‏ ؟ 
من سورة البقرة جم "١‏ ص ١1-0‏ . 

(؟) عنوان الباب: «ان التكبير أيام التشريق عقيب الصلوات المفروضات فرض واجب» ثم 
روى أخباراً بعضها تخصّه بمنى وبعضها عام. انظر الاستبصار: الحج /باب 7١5‏ ج ١‏ 
ص 599. 

(5) عبارته هكذا: «والتكبير عقيب خمس عشرة صلاة بمنى واجب ... وفي الأمصاوعقيت 
عشر صلوات» انظر الجمل والعقود: الحج/ نزول منى ص ١6١‏ . 

(4) عبارته (مع ترجمتها منّا): «الآبة دليل على وجوب التكبير في هذه الأيام ‏ ايام التشريق - 
بعد الصلوات التى ذكرناها ... إما عشرة فى الأمصار أو خمسة عشر فى منى ...» انظر تفسير 
رظن الحنان: درل الكية مق مبورة البقزواع االع اا 71 

(0) عبارته هكذا: «والتكبير بمنى عقيب خمسة عشر صلاة واجب ... وفى غيرها من الأمصار 
متب فتهن سلوات» ار الوسيلة: الحم ترول مقن اناننا عن 4 ما 

(1) فقه القران: الحج /ذكر ايام التشريق ج ١0ص .3٠١‏ 

(1) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج غ ص 5؟71. 

(8) أي خبرا الفضل بن شاذان والأعمش المتقدم أولهما في ص 12١‏ وثانيهما في ص 107 . 


305 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


03 نأفلة ايا التشرية المعلوم إرادة التأكيد أو النبوت من لفظ 
الوجوب فيه ؛ لعدم القائل به بالنسبة إلى النافلة , وكذا قول أمير 
المؤمنين لك في خبر حفص بن غياث المتقدّم آنفاً"". ومنه يعلم الحال 
في غيرها ء فتدبره. 

وقوله'" تعالى: «واذكروا الله في أيام معدودات» أي أيَام 
اا 00 “', والذكر فيها التكبير كما في 

حابن مضل سنال الصادق ليد عن الاية قال: «التكبير في يام 

تشريق صلاة الشهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث , وفي 
0 عو فلو اتوي 

وفي كشف اللثام: «إنّهِ ليس نصّاً في التفسير, ولا لفظ الآية متعيّناً 
بهذأ المعنى» !". 

قلت: : على أنه محمول على الندب حينئذٍ ‏ كصحيح عليّ بن جعفر 
والاا د : «عن النساء ء هل عليهنٌ التكبير أيّام التشريق؟ قال: : نعم » 
ولا يجهرن»!" و ما فى أأمحكن عن قرب الإسناد له عن عبدالله بن 








دوت الأحكام: الحج /باب 5١ح‏ 1ج نكن 7 اوسائل الضعة تبات اام ابوات 
عيلةة السيوس 11م ان 117 

0 فى ص. »6 3 0 

.7 معطوف علي قوله: «الخبران» المتقدم في الهصفحة السسابقة س‎ )١ 

(4) سوءة البقرة: الابة 73١‏ . 

(: الخلاف: الحج /مسألة 75س 5ص 20 . 

الكافي: كتاب المج /باب التكبير أيام التشريق سم ١‏ ج 4 ص .0١8‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب؛ صلاة العيد .م ١ج‏ لاص 101 . 

! كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 6؟١7.‏ 

48 تهديب الأحكام: الحج //رباب 57 م 704 ج 6 من .44١‏ وسائل الشيعة: باب ؟؟ من 
أبواب صلاة العيد م ١‏ س لاص 417 . 


اعبات التكي ف «عيد: الام حت 31/2 


الحسن العلوي عنهنظةٍ أَنّه سأله: «عن الرجل يصلَّي وحده أيَام 
التشريق . هل عليه تكبير؟ قال: نعم. فإن نسي فلا شىيء'")'". 
وغيرهما”"», والكل كما ترى لا اختصاص فيه بمن كان بمنى. 

لكن في كشف اللنام أن «دليله اختصاص الآّية مع الأصل , وقول 
الصاد ق نه فى حسن ابن عمّار: (تكبير ايام التشريق من صلاة الظهر 
يوم النحر إلى صلاة الفجر !"من أَيّام التتشريق إن أنت أقمت بمنى » وإن 
انت حرج لبس عيذ احبرييه لحرو ال 

وفيه: أنّه لا دلالة في الآية على الاختصاصء بل حسن ابن مسلم 
السابق كالصريح في خلافه , والأصل مقتضاه العدم في الجميع , والمراد 
من حسن ابن عمّار أنه إن أقام إلى النفر الثاني كبّر إلى فجر آخر أَيّام 
التشريق » وإن خرج في النفر الأول فليس عليه تكبير بعد الخروج .كما 
هو واضح. 

وكيف كان فمحلّه في منى , وألحق بها المفيد”” مكّة , بل في كشسف 


. فى المصدر: فلا بأس‎ )١( 

ال ب« الاكاوع تنمسالل علو بن ره خرن الات 130 بونمائل انبح 
باب 7١‏ من أبواب صلاة العيد ح 4 جلاص 114 . 

(17) قرب الاسناد: ح 481/7 ص 555. وسائل الشيعة: باب 1١‏ من ابواب صلاة العيد ح 5 ج"٠‏ 
ص 2777 . 

(؛) فى الكافى: العصر. 

(8حملة بعد الغروج» لسع فى المصدن.: 

() الكافي: الحج / باب التكبير أيام التشريق ح 4 ج 5 ص 017. تهذيب الأحكام: 
الحج /باب ١1‏ م 0ج و ص 511, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من ابواب صلاة العيد ح ] 
ج لاص 109. 

(/) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4؛ ص 5151-1750 . 

(8) المقنعة: الزيادات من صلاة العيدين ص .٠١١‏ 





جواهر الكلام (ج )١١‏ 


3104 
اللثام: «وهو مراد غيره أيضاً؛ فإنّ الناسك يصلّي الظهرين أو إحداهما 
ال بمكة» 00 


د فليكيٌ مس ار 
اي (الأمصار عقيب عشر» ألا الظهر المزبور واخرها الغداة 
ا ؛ بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نضا وفتوى ٠‏ بل في 
الاتتصار”" والخلاف" والغنية!) والمنتهى! والتذكرة!' وظاهر 
المعتبر " على ما حكى عن بعضها اللإجماع عليه. 

نعم في صحيح معاوية: «سألت أبا عبداللهِةِ عن التكبير في أَيّام 
التشريق لأهل الأمصارء فقال: يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر 
صلوات, ولأهل منى في خمس عشرة صلاة» فإن أقام إلى الظهر 
والعصر كبر» !6. 

وسأل غيلان أبا الحسن لقْاِ: «عن التكبير في أَيَام الححجّ. من أيّ 
يوم يبتدىٌ به؟ وفي أيّ يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء 
)١(‏ كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4؛ ص 1؟7. 
(؟) الانتتصار: صلاة العيدين ص 67 - 08 . 
(؟) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة ؟4؛ ج ١‏ ص 1178-5777. 
(؛) غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص 11 . 

(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 747 . 

(1) تذكرة الفقهاء: سنن صلاة العيدين ج ؛ ص ١١١‏ و ١07‏ (كلامه صريح في الاجماع في 
الأرّل وظاهر في الثاني). 

(/1) المعتبر: صلاة العيدين ج ]اص 7 . 


(4) الخصال: أبواب الخمسة عشر ح ه ص 505. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة 


محل التكبير فى عيد الاضحى + . . ش 6+ 


أو بمنى أكثر؟ فقال: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة 
الغداة من يوم النفرء فإن أقام الظهر كبّر , وإن أقام العصر كبّر ء وإن أقام 
المغرب لم يكبّر. والتكبير بالامصار يوم 0 صلاة الغداة إلى النفر 
الأوّل صلاة ”" الظهر بوهوروسط انام اللشريق ب 

وسأل عليّ بن جعفر أخا ه ليد : ا 
فقال: يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أَيّام التشريق من صلاة العصر 
تكتر وشؤليب "الى آخرة: 

ومسكى الحم زيادة اكير على بخمس: عتخر يل فدى حير 
غيلان أنّ التكبير في الأمصار في يوم عرفة, إلا أنه مع عدم موافقته 
لباقى النصوص .ء بل ولقوله ك3 فيه: «وهو وسط أيام. ..» إلى اخره 
محمول على ما عند العامّة , بمعنى: أ نّ العامّة في الأمصا ركذا تفعل, 
وأمّا تلك الزيادة فلا بأس بها بعد التسامح و! نكنت له اجد مصتحابها: 


سن ناس 


إلا أنّها ليست كذلك بذلك التأكد. 
كما أنّ الأقوى استحبابه بعد النوافل أيضاً كما عن أبى عله 6١‏ 
والشيخ '" التصريح به بل مال إليه في الرياض "', فما عن المشهور”'" 


)١(‏ فى التهذيب بدلها: وصلاة. 

كيدي الأحكام: الحج /باب 5١1‏ ح 4١7‏ ج 0 ص 47]. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب صلاة العيد ح ١١‏ ج لاص 117 . 

(؟) مسائل على بن جعفر: ح ١17‏ ص .١15١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة العيد 
ح 5ج لاص 417. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ؟ ص 776 . 

(0) الاستبصار: الحج /باب ٠١7‏ ذيل ح 4 ج 7 ص .7٠١‏ 

(1) رياض المسائل: صلاة العيدين ج ؛ ص .١١١-١١٠١‏ 

(/) كما في كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 774. ورياض المسائل: صلاة > 
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-من عدم الاستحباب, بل قيل 7" نه كاد يكون إجماعاً , وأَنّهِ قد يظهر 

من الخلاف "ا والانتصار'" انعقاد الإجماع عليه لا يخلو من نظر ؛ 
لخبر حفص بن غياث ومولّق عمّار المتقدّمين سابقاً*, وخبر علىٌ بن 
جعفر سأل أخاهقةٍ: «عن النوافل أَيَام التشريق هل فيها تكبير؟ قال: 


عم فإن نسي فلا بأس» 60 
وما استحبابه في غير أعقاب الصلاة فقد سمعت ما ذكرناه سابقا 


في تكبير عيد الفطرء وفي المحكي عن المنتهى: (أقال كن أضحاننا: 

يستحبٌ للمصلّي أن يخرج بالتكبير إلى المصلى .وهوحسن ؛ لماروى"" 

عن على عي أن خرج يوم العيد فلم يزل يكبرحتّى انتهى إلى الجبّانة '*» ل 
وفى العقيه: : «أذ نّ أمير المؤمنين د خطب في الأضحى فقال: : الله 


أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر وله الحمد ؛ الله أكبر على 
ماهداذا وول لشكر كها راذنا كرو لحن على :نا ورافةا من هينه 


د العيدين ج ل 

)١(‏ كما في رياض المسائل: انظره في الهامش السابق. 

(؟) الخلاف: صلاة العيدين /مسالة غ48 ج ١‏ ص 17١‏ . 

(") الانتصار: صلاة العيدين ص 67-65 . 

(؛) في ص 155 و100. 

(0) مسائل علي بن جعفر: ح ١4/‏ ص .17١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب صلاة العيد ح 
لاج لاص 177. 

(1) سنن الدارقطني: كتاب العيدين ح "اج ١‏ ص 4. عمدة القاري: باب التكبير أيام منى ج 1 
ص 250 المغني (لابن قدامة): صلاة العيدين ج ؟ ص ١7؟.‏ 

(1) الجبّانة: الصحراء. وتسمى بها المقابر لأنْها تكون في الصحراءء. تشبيه للشىء بموضعه 
مجمع البحرين: ج 7 ص ١5‏ (جبن). ْ 

(8) منتهى المطلب: احكام صلاة العيدين ج١‏ ص 558 . 

() في الفقيه: اولانا. 


كيفية التكبير في العيوي --_  _-‏ - -ح ج ا ا يا 


الأنعام»7", ولكنّه يمكن أن يكون التكبير الذى بعد الصلاة. 

050 «أنّه كان إذا فرغ من الصلاة يعني صلاة عيد الأضحى - 
صعد المنبر ء ثم بدأ فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر زنة عرشه. ورضا 
فى وعد قط سنماثة ويعاوى له الاسواء انق وو اللحهد شدي 
إلى اخر الخطبة. 

وفى المحكين عن البيان عن أبى علي أنه قال: «يكثّر الإمام على 
1 يقول: ا اي 
نالأ نا سد ف هارينا أإلالاء رجا عبر ير كلما مت ير 
عشر خطى وقف وكبّر وقال. ويرفع به يديه إن شاء. ويحرّكهما 
تحزيكا 00 0 

وأا كيقتة التكيير فى النط رو الأضحى قاط يقول: الله | كبر الله كبر 
وفي »4 التكبيرة 9 الثالثة تردد » ينشأ: من الأصل وخاوّ أكثر النصوص 
والمشهور الأوّل!*, بل عن الخلاف " الإجماع عليه , وخيرة بعض " 


١١ ص 017, وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ ١1487 من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح‎ )١( 
11 فق أبزائة ضاة الع ع قر لالض‎ 

(1) تقدم نقل الخطبة في ص 087 ... 

(”) البيان: صلاة العيدين ص 5 7٠١‏ . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح 4 ج ا ص 178 . 

(5) كما في روض الجنان: صلاة العيدين ص .7١”‏ وكشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ؛ 
ص 777 . 

(1) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 41: ج ١‏ ص 119. 

(0) كالشهيد فيالدروس: صلاةالعيدين ج ١‏ ص .١115‏ وابن فهد في الموجز (الرسائلالعشر): © 


جواهر الكلام (ج ١١‏ 
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الثاني بل نسب" إلى النهاية لكن لم نتحقّقه ". والأولى ذكر الثالنة 
بعنوان الاحتياط , وأحوط منه تكرير تمام الدعاء بالتثنية والتثليث. 

عل كر حال قزل ٠:‏ لا إله إلا الله والله أكبرء والحمد لله على 
ما هداناء وله الشكر على ما أولاناء ويزيد في الأضحى: ورزقنا 
من بهيمة الأنعام 4 كما في القواعد”' والمحكيئ عن النهاية 0 لكن في 
القواعد”: «الحمد لله» بلا واو. 

والذي عثرنا عليه في النصوص التى ي: ينبغى التعويل عليها ولو 
بالتخيير بين ما فيها ‏ ؛ خبر سعيد النقّاش في تكبير الفطرء وهو على ما 
في الكافي '" والفقيه'"وأكثر نسخ التهذ يب '": 0. ..الله أكبر الله أكبر لا إله 
إلا الله والله أكبر الله أكبر وله الحمد الله أكبر على ما هدانا» "مع زيادة 
«والحمد لله على ما أبلانا» في الفقيه' "خاصة , قيل :"١‏ وكذا الهداية !05" 


ضاق العدون من كابر الكرى فى الععترية (رسائل الكركن اسل اليدين جام ا 

(1الكيهة اللسة عم الذ كرف والموجوةافها قصة المزين الن التهاف اطن دكرى لد 
وجوب صلاة العيدين ص 758١‏ . 

(؟) انظر النهاية: صلاة العيدين. باب زيارة البيت من كتاب الحج ص 10 . 

(؟) قواعد الأحكام: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 79-18. 

(8) النهاية: صلاة العيدين ص ١17707 ١70‏ . 

(5) وكذا في النهاية . 

.١71 ج 4 ص‎ ١ الكافي: الصيام /باب التكبير ليلة الفطر ويومه ح‎ )١( 

الأانيية الا معطره الذعنه: الصوم ,باب التكبير ليلة الفطر ويومه ح ان ا 

(8) الموجود في نسخة التهذيب المعتمدة في التخريج تثليث التكبير. وانظر كشف اللثام: ماهية 
صلاة العيدين ج ص 3717 . 

(9) وسائل الشيعة: باب 2١‏ من ابواب صلاة العيد ح ؟ ج لاص 100 . 

(١٠)انظر‏ هامش (/) من هذه الصفحة . 

. 718-1157 كما في كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص‎ )1١( 

)١١(‏ الموجود فيها: «على ما أولانا» الهداية: : الصلاة /التكبير في العيدين ص م 


كيفية التكبير فى العيدين ...2 9 الى املى__جامببببي 00# 


والأمائرا دوق 

الع اه ). واف ا كباله كر .لا إله إل الله والله كبرو الحدد 0 

أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أبلانا إلى أن قال: ‏ ويزاد أي 

في تكبير الأضحى ‏ والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام»'", 

وكأنْه إلى هذه الرواية أشار الصدوقءلة بقوله: «روي أنه لا يقال في 

عيد الفطر: (ورزقنا من بهيمة الأنعام) ؛ فإنَ ذلك في أيّام التشريق» 7 
وعلى كلّ حال فالخبران مخالفان للكيفيّة التى فى المتن . ولم أجد 

غيرهما فى تكبير الفطرء بل فى المدارك أن «خبر النقّاش هو الأصل فى 

الحكم» '*. وفي المعتبر: بحسن عندي ما رواه النقاش. 2 إلى 

أخره إلا أنه ثلث التكير دولا باس موا ن كان في الكافي والفقيه 

وأكثر : شيخ التهذايت النفلية كنا عرفت وكا مهو الذى اعشمدم مره 

حتّى المنظومة , فقال. 

صورته'" التهليل بين أربع ما بينها الحمد وبين المقطع 

وبعدها زيد فى الاضحى واحدة تبلغ سنّاً مع تلك الزائدة”" 

. 017 أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص‎ )١( 

(1) الخصال: أبواب المائة فما فوقه ح 4 ص 1١5‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة 
العيد ح اج لاص ل607ؤ. 

(') من لا يحضره الفقيه: الصوم /باب التكبير ليلة الفطر ويومه ح م0 س 5ا ص 1107 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد ح 4 ج /,ا ص 401. 

(؛) مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص ١١0‏ . 

(0) المعتبر: صلاة العيدين ج *دص .5١١‏ 


)0( في المصدر: وصورة. 
(/1) الدرّة النجفية: الصلاة /,سئن العيدين ص .١78‏ 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 
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لكن كثير من عبارات الأصحاب لا توافق تمام ما في الخبرين ؛ 
إذ فى ا ف لمقنعة "١‏ في تكبير الفطر نحو ما في الكتاب. 

وفي المحكن عن مصباح الشيخ "١‏ ومبسوطه '" والجامع '' في عيد 
الفطر نحو ما فى الكتاب. لكن بزيادة «ولله الحمد» قبل قوله: «الحمد 
لّه» مع ترك الواو في التحميد الثاني”*. 1 

وفى الخلاف: «اللّه أكبر الله اكبرء لا إله إلا الله والله اكبرء الله اكبر 
وله الحمد»”" وأَنّ عليه الإجماع , لكن فى كشف اللثام: «يحتمل 
الإجماع على خلاف ما حكاه عن الشافعي ومالك وابن" عبّاس 
ليا أ يكبّر ثلاث نسقأء فإن زاد على ذلك كان ري ا 
ويؤيّده أنّه لم نجد من وافقه عليه ممّن تقدّمه فضلاً عن أن يكون 

وعن السرائر ”*" والتلخيص "١‏ فى تكبير الفطر أيضاً: «الله أكبر الله 


)١(‏ المقنعة: الزيادات من صلاة العيدين ص ٠١١‏ ( مع ملاحظة الهامش). 

(") مصباح المتهجد: فصل شوّال ص 017 . 

(؟) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص 717١‏ . 

(؛) الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص ٠١8‏ . 

(0) الواو ثابتة فى نسختنا من المبسوط. 

(1) الخلاف: صلاة العيدين /مسألة 41 بج ١‏ ص 116. 

(0) في المصدر: وابني . 

(8) الأم: كيف التكبير ج ١ص 58١‏ المجموع: صلاة العيدين ج 0 ص 75 و .4٠‏ فتح العزيز: 
صلاة العيدين ج 0 ص ,٠١‏ المغني (لابن قدامة): صلاة العسيدين ج ؟ ص 557, الوجيز: 
صلاة العيدين ج ١‏ ص 19. 

(1) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 778 . 

.5١9 السرائر: صلاة العيدين ج دص‎ )٠١( 

. 017 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /الفصل الرابع ج /ا١ ص‎ )1١( 


ذه للقي ل الفدين عبج د 1011 


أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء (الله أكبر )”على ما هداناء والحمد لله على 
ما اولانا». 

وفي النافع: «الله أكبر ثلاثاًء لا إله إلا الله (والله أكبر ولله الحمد)'"الله 
اكبر على ما هدانا»”". 

وعن المهد 0 وروطن الجنان !0 لأبي الفتوح من أنه «الله الااء 
أكبرء لا إله إلا اله (والله أكبر, وللّه الحمد)”" على ما هداناء وله الشكر 
على ما أولانا». قيل ": وحور عن عله "ا لكين لسن فحية:روله 
الشكر على ما أولانا». 0 

وعن نهاية الاإحكام أَنّ «الأشهر: الله أكبر مرّتين, لا إله إلا الله 
واله اكير [الله أكين) #اعلى ماهدانا وله الحمن على يما ا لانم “ريل 
عن الروض 7" أنه المشهور لكن مع إبدال الحمد بالشكر... إلى غير 
ذلك . 

وأنا الأطحى ذالتى فى التضوص:منه ما ستعته» كخبر الأحمتتن 


. ليس في السرائر‎ )١( 

(؟) فى المصدر: والله أكبر اله أكبر وللّه الحمد. 

() المختصر النافع: صلاة العيدين ص 78 . 

(4) المهذب: كيفية صلاة العيدين ج ١‏ ص 7؟١‏ . 

(0) تفسير روض الجنان: ذيل الآية ١60‏ من سورة البقرة ج ١‏ ص 11 . 

(1) فى المصدرين: «والله أكبر الله أكبر وللّه الحمد» وفى التفسير اضافة كلمة «الحمد» بعد هذه 
العبارة. ْ 

(0) كما في كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج ؛ ص 718. 

(8) نقله عنه أيضأ في مختلف الشيعة: صلاة العيدين ج ؟ ص 57 . 

(9) ليس فى المصدر . 

كتياه الاتيكاء اينو ضاة الس د كس 

. 7١” روض الجنان: صلاة العيدين ص‎ )١١( 


الذي عبّر به الصدوق في المحكي من المقنع ''' وحج الفقيه '". 

ومنه صحيح زرارة: ...اله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر -وفي 
غيز التهودوت 53 اله أكبر وله الحمد_الله أكبر على ما هدانا الله أكبر 
عن ما رزقنا من بهيمة الأنعام...»). وهو الذي أقاق اليهقنما سعسة: 
من المنظومة . ورواه منصور بن حازم'" في الصحيح والحميري في 
قرب إسناده”"' عن عبدالله بن الحسن عن عليٌ بن جعفر على ما في 
كشف اللثام "1 

بل رواه أيضاً معاوية بن عمّار في الصحيح لكن مع زيادة «والحمد 
له على ما أبلانا»" فى آخره. 

كمويّق عار الانوهن كنات المسائل لعليٌ بن جعفر "١!‏ كصحيح 


. 1١ المقنع: صلاة العيدين ص‎ )١( 
.005 (؟) من لا يحضره الفقيه: الحج / باب التكبير ايام التشريق ج "' ص‎ 
(؟) ذكر هذا الخبر في موضعين من التهذيب, وهذه الزيادة مذكورة في اعنهنا: أنكان يديه‎ 
الأحكام: الحج /باب 4١ح 74ج ه ص 119, وانظره أيضاً: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين‎ 
' ح فاج اص 2356 ل‎ 
(؛) الكافي: الحج /باب التكبير أيام التشريق ح ؟ ج 4 ص 017. الخصال: أبواب الخمسة‎ 
. 108 من أبواب صلاة العيد ح ”اج لاص‎ 7١ عشر ح 4 ص 0505. وسائل الشيعة: باب‎ 
وسائل الشيعة: باب ١؟ من‎ .0١1 الكافي: الحج / باب التكبير ايام التشريق ح "ا ج 4 ص‎ )0( 
. 205 ابواب صلاة العيد ح ” ج لاص‎ 
١١ من أبواب صلاة العيد ح‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ 15١ قرب الاسناد: ح 870 ص‎ )1( 
.11١ ج لاص‎ 
. 7801 7117 كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج غ ص‎ )1( 
الكافي: الحج/ باب التكبير أيام التشريق ح؟ ج؛ ص 017. تهذيب الأحكام: الحجج / باب‎ )8( 
.109 من أبواب صلاة العيد ح؛ ج لاص‎ 7١ 9ح 70ج 0ص 519,. وسائل الشيعة: باب‎ 
إلا أنه ليس فيه ذلك.‎ 7 
> وسائل الشيعة: باب١؟ من أبواب صلاةالعيد‎ .١5١ ص‎ ١77 مسائل علي بن جعفر:‎ )٠١( 
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زرارة إلا أنه ترك فيه «الله أكبر» قبل «ولله الحمد». 
كما أن مرسل الفقيه '"عن أمير المؤمنين مثل الصحيح المزيونر ا يضاً 


انه حذف فيه ما بعد «ولله الحمد...» إلى الآخر. وقد سمعت ما قاله 
الرضاءكة في خروجه وأمير المؤمنين 120 في خطبته. 

وأمَا عبارات الأصحاب: فتثليث التكبير في أوّله محكين عن 
البزنطي '" والدروس '" والجعفريّة » وفي الذكرى ‏ عن أبي على : 
لكن في المعتبر "'عنه التربيع . وسمعته في حكاية فعل الرضاءكة بمرو: 
والمشهور التثنية . بل المصئف في النافع " وابو العّاس في الموجز" 
ممّن قال بالتثليث في الفطر قالا بالتثنية هناء مع أن الصادقاقة قال 
في خبر ابن عمّار: «تكبّر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبّر في 
العشر» ”5 بل هو الظاهر من باقي النصوص إل خصوص زيادة 
الحمد على رزق البهيمة التي قد أرسل الصدوق''" النهي عن قولها 


0 يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١ج‏ ١٠ص ,.0١٠١8‏ وسائل الشيعة: باب 5١‏ 
5 ابواب صلاة العيد ح اج /اص .2٠١‏ 

.5١٠١ نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة العيدين ج كدص‎ )"١ 

(") الدروس الشرعية: صلاة العيدين ج 1ن ا 

(؛) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة العيدين ج حون ام 

(0) ذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص 55١‏ . 

(1) المعتبر: صلاة العيدين ج الا" 

. 738 7” 7 المختصر النافع: صلاة العيدين ص‎ 7/١ 

(4) الموجود فى نسخته التثليث أيضاً. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاةالعيدين ص .1١‏ 
(4) الكافى: الصيام /باب التكبير ليلة الفطر ويومه ح ؟ ج 4 ص ,.١١17‏ وسائل الشيعة: باب 
)٠١١(‏ تقدم ذلك فى ص ١١7‏ . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 





ا 


في الفطر وأنّها في الأضحى خاصّة. 

0 الذي ألجأهم إلى التثنية هنا اتّفاق نصوص المقام عليها كما 
عرفت, واعلّه هو الأقوى إلا أنه لاريب في كون الاحتياط ذكرها 
بعنوانه, والأحوط منه تكرير الدعاء مانت مخافظة عدن السطة وَإن 
كان يي 

وَأما ناقى الفضول: فق 'المقنعة 7" والقؤاغن"" تو ها هنا إلا ان 
«الحمد لله» باذ رزو أو كما عن بعض نسخ الكتاب () 

و المصباح * ومختصره”" والمبسوط ”" والوسيلة ‏ والجامع (" 
نحو المتن لكن بزيادة «وللّه الحمد» قبل قوله: «الحمد لله»2"7. 

وكذا عن زوضن الجتات 31 5 الفتوح لكن بإبدال «الحمد لله» 
بقوله: «ولله الحمد» 297 

بل وكذا عن المهدّب "هنا ء لكن عنه في الحجّ: «الله أكبر الله أكبر, 


. 7١١ المقنعة: الزيادات من صلاة العيدين ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص 79-78. 

() الواو ثابتة فى نسختنا من المقنعة. 

() نه على ذلك في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة العيدين ج 7 ص 180. 

(5) المنقول مطابق للموجود في صيغة تكبير الفطر لا الاضحى. انظر مصباح المتهجد: فصل 
شوالء وما يعمل في أيام التشريق ص 047 و14 . 

(1) مختصر المصباح: فيما يستحب فعله ليلة الفطر ورقة 04" (مخطوط) . 

() المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ١,7١‏ . 

(8) الوسيلة: الحج/ نزول منى ثانياً ص 194٠0‏ . 

(9) الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص ٠١8‏ . 

)٠١(‏ في الوسيلة والجامع للشرائع إضافة «أللّه كبو د عدا راد أكبر». 

. ١77/ ص‎ "١ من سورة البقرة ج‎ ٠١1 تفسير روض الجنان: ذيل الآية‎ )١١( 

)1١(‏ مع إضافة «اللّه أكبر» بعد جملة «والله اكبر». 

(1) معإضافة «الله أكبر» بعد جملة «والله أكبر» انظر المهذب: كيفية صلاةالعيدين ج١‏ ص 7؟١.‏ 
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لا إله إلا الله (والله أكبر على ما هدانا)”". والحمد لله على ما أولانا 
ورزقنا من بهيمة الانعام»!". 

وفي حج الكتاب'' وعن السرائر (» والتلخيص ” وحجّ النهاية 00 
والمبسوط '" والاإرشاد”" كما هناء لكن بإبدال «الحمد لله على ما هدانا 
وله الشكر على ما أولانا» بقوله: «الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على 
ما أولانا» نحو ما عن حم التحرير", لكن ليس فيه «الحمد لله على 
ما اولانا». 

وفى المقنعة: «الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر ء والحمد لله 
على يها روزا من بويمة الاعال ار 


٠0)1١( 


وفي النافع نحو ما سمعته من صحيحي زرارة ومنصور إلا أن 
فيهما زيادة «الله أكبر ولله الحمد» قبل «الله أكبر على ما هدانا», ولعلٌ 
فاق الناقع من على ناافى التهد ين "ابسن قوط هيده الزجادة: 


. في المصدر بدلها: والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا‎ )١( 

(1؟) المهذب: الحج /الرجوع من مكة إلى منى ج ١‏ ص 517 . 

(1) شرائع الاسلام: الحج /الاحكام المتعلقة بمنى بعد العود ج ١‏ ص 37 . 

(5) السرائر: الحج /زيارة البيت والرجوع إلى منى ج ١‏ ص .11١-7٠١‏ 

(0) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /الفصل الرابع ج /ا١‏ ص 617 . 

(1) النهاية: الحج /زيارة البيت والرجوع إلى منى ص 518 . 

(0) المبسوط: الحج /ذكر نزول منى بعد الافاضة ج ١‏ ص .578١‏ 

(8) ارشاد الاذهان: الحج /باقي المناسك جج ١‏ ص 771 . 

(4) عبارته هكذا: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر على ما هدانا الله أكبر على 
ما رزقنا من بهيمة الأنعام» انظر تحرير الأحكام: الحج /في الرمي ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

؟١‎ ١ المقنعة: الزيادات من :صلاة العيدين طن‎ )1١( 

. 78-317 المختصر النافع: صلاة العيدين ص‎ )1١( 

)1١(‏ تقدم ذكر المصدرء وأشرنا هناك إلى أن الرواية فيه وردت بشكلين. 


وفي كشف اللثام: «وكذا المنتهه "١‏ والتذكرة اي وفي فقه القران 
للراوندى: : (الله أكبر الله ا لا إله إلا الله والله أأكنين الله اكير "انوك 
الحمد . والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام) ©. 

وق الحسد: :(الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر © ولله الحمد 
على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من , بهيمة الأنعام) ". 

وعن أبِي علىّ: (يكر أربعاً ويقول: لا إله إلا الله والله أكبرء (الله 
أكبر)" وللّه الحمدء الله أكبر على ما هدانا أله اكير على ها وفنا هن 
بهيمة الأنعام , والحمد “الله ")على ما أبلانا)”" وبه حسن ابن عمّار 017 
عن الصادق نيةٍ إلا أن التكبير في أَوّله مرّتين. 

وفي السرائر"" والتلخيص "" ما مر عنهما بزيادة (ورزقنا من 
بهيمة الأنعام) , وفى نهاية الإحكام " ما مر عنها بهذه الزيادة. 





.787 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: سئن صلاة العيدين ج 4غ ص .١00‏ 

(") جملة «الله اكبر» الثانية ليست فى فقه القران. 

(؟) فقه القرآن: الحج /ذكر أيام التشريق ج ١‏ ص ١‏ .© 

(0) في كشف اللثام بعدها: الله ان 

(1) نقله عنه أيضا العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ؟ ص 5160 517 بزيادة «والحمد 
لله على ما اولانا» فى آخره. 

(/) ليست في كشف اللثام. 

(8) فى المصدر: «الحمد» بدون الواو . 

(5) في المعتبر بعدها: اله أكبر . 

31 نقله عنه أيضاً في المعتبر: ا‎ )٠١( 

0 الكافي: الحج /باب التكبير أيام التشريق ح 4 ج + ص 017, تهذيب الأحكام:‎ )1١( 
٠“ من أبواتن صلاة العيد ح 5 ج‎ 5١ باب 19ح 3560 ج مض 519؟, وسائل الشيعة:.ياب‎ 
. 109 ص‎ 

)١5(- )1(‏ تقدم ذكر مصدرها آنفاً . 


كراهة خروج المصلي الى الصخراء باللاح ------ ب ب ببسب 09 


وقال في المنتهى: (وهذا شيء مستحبٌ, فتارة يزاد. وتارة 
ينقص) 0017 

إلى غير ذلك من الاختلاف الذي يمل السمع بالتعرّض لتمامه, 
خصوصاً مع مخالفته لما في النصوص . بل قد وقع من الشخص الواحد 
في الكتاب الواحد في المقام وفي الحجّ كالمصّف في الكتاب وغيره . 
ب ا ال دار 
حكوا جملة من غدازات الأصحاب فى الفظر والأشتص «زو الكل حمين 
إن شاء الله». ْ 

قلت: لا ريب في أن مراعاة ما في النصوص -بعد إضافة ما في 
بعضها من الزيادة إلى الآخر_أولى . والله أعلم. 

هل كلدافيها د كره المطنتك فم الست وروالا فالمبيقنا دهن التضوسى 
وباقي كتب الأصحاب أزيد من ذلك كما لا يخفى على من له أدنى 
بصيرة. 

«و » أمًا ما ؤيكره» : فط الخروج »4 إلى الصحراء للصلا 
« بالسلاح » من غير عذر كخوف ونحوه بللا خلاف حك يه 2 
لمنافاته الخضوع والاستكانة, ولقول أبي جعفرئُةٍ في خبر السكوني: 


. 747 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص 777 . 

(*) كالشهيد الأوّل في الذكرى: وجوب صلاة العيدين ص 5١‏ ؟. والكركي في جامع المقاصد: 
ماهية صلاة العيدين ج ١‏ ص ١0غ4.‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة العيدين 
ص .7١7‏ 

(؛) قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة العيدين ص .١17١‏ وابن إدريس في السرائر: صلا 
العيدين ج ١‏ ص ١8‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص ٠١‏ والعلامة في 
القواعد: احكام صلاة العيدين ج اص 79. 


جواهر الكلام (ج )1١١‏ 





ن 


«نهى النبئ ياه أن يخرج السلاح في العمدين إل ان كيو ده 
حاضر»''', وفي كشف اللثام: «كذا فى الكافي'", وفي العيديت !” 
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إلا أن : يككون عذر 67 ظاهر» !© 

وو » كذايكره ل ا 
إماماً كان ن أو مأموماً في يومي العيدين « قبل الصلاة!" يعدهاأ » 
لى الزدال إلا بمسجد ابل بالمدبنة فال بيستحبٌ له 
أن اأيصلي 4 تيه ل ركعنين ابل خروجه» إلى سلاة البيد بادا 


بالنبى مياه . 

بلاخلاف معتدٌ به أجده في شيء من ذلك نضّاً وفتوى 40 »بل في 
الخلاف (' وعن المنتهى ' '") وجامع المقاصد'"" الإجماع على الكراهة 
في يوم العيد قبل الصلاة وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم. 

ومنه يعلم إرادة الكراهة من النصوص المستفيضة المتضمُّنة ؟" 


. 418 ج لاص‎ ١ من أبواب صلاة العيد ح‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

٠. ٠ الكافي: باب صلاة العيدين ح اج لض‎ 1١ 

. 377 تهد يب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة العيدين ح 1ج "صن‎ ١ 

(8) فى التهذيب: «عدورٌ» وهو الذى نقله عنه فى الوسائل. 

(0) كشف اللثام: احكام صلاة العيدين ج ص 8غ5١.‏ 

(1) في نسخة المسالك بدل «قبل الصلاة»: قبلها. 

0 قال بذلك: أبن 0 0 الشراي صلاة العيدين ج ١‏ ص ”3 والمصنف 0 المختصر 
النافع: صلاة العيدين ص 78 والعلامة في الارشاد: صلاة العيدين ج ١‏ ص ,57١‏ والشهيد 
في الدروس: صلاة العيدين ج اص غ5١‏ . 

(9) الخلاف: صلاة الحدين لداة 7ج اص ١6‏ . 

(1) تأتي الاشارة إلى بعضها. وانظر وسائل الشيعة: ا اماف قينا العنة ج /ااص 18 1. 


كراهة خروج المصلي الى الصخراء بالسلاع  ---‏ ب بسب 09# 


لنفي الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدها المعلوم إرادة النهي منه كما في 
النصوص الأخر. 

مادا إلى الشهررة النظليمة وول كن | نوا دعقا د كرو الاي ا 
والقاضي'" وابن حمزة' " وغيرهم !* ممّن حكى عنهم -ممًا ظاهره 
الحرمة ؛ للتعبير بعدم الجواز ونحوه_الكراهة ؛ لغلبة تعبيرهم بما في 
النصوص وإناطة إرادتهم بالمراد منهاء كما لا يخفى على من له أدنى 
خبرة بكلامهم. 

فدغدغة بعض الناس ”في الحكم هنا باعتبار اتّفاق النصوص هنا 
على الح واللوى هن شير يعار ص مع حتفي الجيو ار سو مكبر 
اماق النارسى المروئ ممطداً إليه في المحكيئ عن ثواب الأعمال: 
قال: «قال رسول مسي ان الى ؛أنع 0 دم ريسم 
ا :وف الالئة والضحى فلد من الثواب كمن أشي 
جميع المساكين ودهُّنهم ونظفهم , وفي الرابعة قل هو الله 0 0 
مدة غفر الله له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة» 00 





. 1١ غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص‎ .٠00 الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) المهذب: كيفية صلاة العيدين ج ١‏ ص ١١17‏ . 

(8) الوسيلة غئلاة العيق هن 111 

(4) كالشيخ في المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ١37١‏ والنهاية: صلاة العيدين ص ١١54‏ 
وابن سعيد في الجامع للشرائع ص ٠١‏ . 

(5) انظر كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين ج ؛ ص ص 58: ومصابيح الظلام: 
الصلاة /شرح مفتاح 7١‏ ذيل قول المصنف: «والتنفل...» ج ١‏ ص ١97”‏ (مخطوط) . 

(1) تقدم فى ص ٠١1‏ . 


37 جواهر الكلام (ج )1١١‏ 





وهو -مع القدح في سنده, واحتماله بعد الزوال -غير مكافيئ لها من 
0 , خصوصاً مع ظهوره في الاستحباب الذي لم يظهر به قائل من 
الأصحاب, بل قال الصدوق بعد نقله: «هذا لمن كان إمامه سكالنا 
فيصلّي معه تقيّةَ ثم يصلّي هذه الأربع ركعات للعيد , ببأقامن كان اقامة 
موافقاً لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة_لم يكن له أن يصلّي بعد 
ذلك حثى تزول الشمس»7". 

وفي الرياض أنه «بهذا التوجيه يخرج الخبر عن محل الفرض 
لكون الأربع ركعات حينئذٍ صلاة العيد كما عليه جماعة تقدّم إلى 
ذكرهم مع دليلهم الإشارة»!" وإن كان فيه ما لاا يخفى ؛ ضرورة عدم 
إشعار الخبر المزبور بشيء من ذلك بل ظاهره أو صريحه أنّها ليست 
صلاة عيد. 

في غير محلها'”؛إذ قد عرفت أنًا في غنية عن هذا الخبر في ثبوت 
أضل الجوا3بالأجماعات وضيرهاء فتحمل النقى والنهى سد علق 
الكراهة كما عليه الأصحاب عدا من عرفت المحتمل كلامه ما يوافقهم 
اها وول كان طعينا. 

وأضعف منه ما يستفاد من المحكين عن أبى على هنا من عدم 
الكراهة في مثل صلاة الفحلة, قال ريزول" يسعدة اسل فقيل الضنااة 
ولا بعدها للمصلّي في موضع التعبّد وفان كان الخمها ركان قورت 
كالسعة الهرا م أو معيدد البق نئل قلا حت ا خلاده سن ركنعن قل 
)١(‏ تقدّم نقله في ص 1٠١7-5051‏ . 


)5 رياض المسائل: صلاة العيدين ج ص .١١8‏ 
(9) خبر قوله: «فدغدغة» المتقدم فى س 8 من الصفحة السابقة . 


كراهة خروج المصلي الى الصخراء ببالشلاح ---------- ب 0 


الصلاة وبعدها. وقد روي عن أبى عبداللهكة أنّ رسول اله يَييِةِ كان 
يقل نالك باليدأه والرحعةافى ماده 

وفيه أوّلاً: أنا لم نقف غلى الخبر المزبورء نعم قال الصادقنثهة 
في خبر الهاشمي: «ركعتان من السئّة ليس تصليان في موضع إل في 
المدينة . قال: تصلى في مسجد الرسو ل ظِياة في العيد قبل أن بخرج 
إلى المصلّى . ليس ذلك إلا بالمديئة ؛ لأنّ رسول الله يَييإةٌ فعله» ”". 

وهو -مع اعتضاده بالشهرة العظيمة ”' على الاستثناء » بل ربّما ظهر 
من بعضهم !* الإجماع عليه , بل عن المنتهى' دعواه صريحا عليه 
الحجّة على إطلاق الصدوق" والشيخ في الخلاف " الكراهة من غير 
استثناء مسجد المدينة. 


وثانياً: بعد تسليم ما ذكره من الخبر المزبور قال في الذكرى: 
«وهذا -أي إلحاق كل مكان شريف بمسجد النبي يا - كأ نّه قياس , 


. 518 ص‎ ١ نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج‎ )١( 

1 الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهماح ١1ج‏ '' ص .41١‏ تهديب الأحكام: 
الصلاة ,باب ١‏ صلاة العيدين ح اج ”اص 2378 وسائل الشيعة: باب لا من ابواب صلاة 

(؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة العيدين ص ,٠١5‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة 
العيدين ص .,٠١7‏ والعلامة فى القواعد: احكام صلاة العيدين ج ١٠ص‏ 35 والشهيد 2 
البيان: صلاة العيدين ص 73١06‏ . 

(؛) كالعلامة في التذكرة: سئن صلاة العيدين ج 4 ص 154. والكركي في جامع المقاصد: 
احكام صلاة العيدين ج “*دص 208. 

(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 717 . 

(1) المقنع: صلاة العيدين ص 1 

(/) الخلاف: صلاة العيدين /مسالة 17ج اص 110 . 





كا 
وهو ترون ال كاله أوما إلى ماعن اليقدلق "انين الأسينيد لال اه 
بتساوي المسجدين في أكثر الأحكام وبتساوي الابتداء والرجوع ؛ 
ضرورة وضوح منع التساوي هنا نضّاً وفتوى. 

نعم في كشف اللثام: «دليله عموم ادلة استحباب صلاة التحيّة, 
ولا يصلح ما ورد هنا لتخصيصها ؛ فانٌ الأخبار هنا إِنّما دأت على أنه 
لم يرتب في ذلك اليوم نافلة إلى الزوال» وان الراتبة لا تقضى فيه قبل 
الزوال» وذلك لا ينافى التحيّة إذا اجتاز المسجد بدءً وعودا. 

وخبر الهاشمي أفاد استحباب إتيان مسجده يه والصلاة فيه وعدء 


بمسجدء وإن فهم منه ابن إدريس '" استحباب الصلاة إن اجتاز به, 
واشحت التستق :فى النهاية 1 والتذكرة"اضلاة الفحتة إن ليث 
صلاة العيد فى المسجد كالمحقّق فى المعتبر "'؛ لعموم استحبابها. 
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واختار في المنتهى " العدم ؛ لعموم النهي عن التطوّع لاف ا 
الرسول يبيب (0. 
007 الإجماع المحكئ المعتضد بالتتبّع مع صحيحي زرارة 


. 7359 ذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص‎ )١( 

11-1 مختلف الشيعة: صلاة العيدين ج‎ )١( 

() السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص 518-1517. 

)ع نهاية اللاحكام: شرائط صلاة العيدين ج اص . 
(0) تذكرة الفقهاء: سنن صلاة العيدين ج 4 ص .١1١‏ 
(1) المعتبر: صلاة العيدين ج ١‏ حن 1 

)/07 منتهى المطلب: احكام صلاة العيدين ج اص 3721١‏ . 
(6) كشف اللثام: أحكام صلاة العيدين ج #ص 5256. 


كرافة خروج المصلي الى الصحراء بالشلاع #7 ب ب الا 
عن الباقر'" والضادق 77250 «لا تقض وتر ليلتك إن كان فاتك حتى 
تصلّي الزوال في يوم العيدين» يكشف أن المراد ممّا في صحيح 
زرارة'” اوصحيح الحلبي ١‏ وصحيح عبدالله بن سنان ! اوغيرها “ادقن 
اله ليس تيل عازة ارد ولا يدها ساعد قل كاذل 19/411" 
المراد عدم توظيف نافلة قبل صلاة العيد أو بعدهاء وإلا لم يكن وجه 
للنهي عن خصوص القضاء. 

كما أنه لم يقل أحد بالفرق يبنه وبين غيره من النوافل ذوات 
الأسباب وغيرها فلا ينبغي التأمّل حينئذٍ في تخصيص ما دل على 
التحيّة أو غيرها بما هناء سواء قلنا: يينهما عموم وخصوص مطلق كما 
في الذكرى '" أو من وجه ؛ ضرورة رجحان المقام من وجوه., وإلا لم 
يكن فرق بين التحيّة وغيرها. ولا بين وقوع صلاة العيد في المسجد 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١1‏ المواقيت ح ١70‏ ج ؟ ص 578. وسائل الشيعة: باب 
/امن أبواب صلاة العيد ح 4 ج لاص .47١‏ 

0 باب 000 12 ج ١٠ص .0٠04‏ وسائل الشيعة: باب ٠/‏ 

/ الكافى. ات ا 6 والخطية 0 اج اص 9ع تهذ يب الأحكام: : الصلاة‎ 02١ 
0 صلاة العيدين ح /ج "٠5ص ا 0 من أبواب صلاة العيد ح‎ 1١ باب‎ 

(4) ثواب الأعمال: باب ثواب من صلَّى أربع ركعات يوم الفطر ح 4 ص .٠١7”‏ وسائل الشيعة: 
باب /امن أبواب صلاة العيد ح اج لاص 555. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة العيدين ح ٠‏ ج ٠‏ ص ,١58‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب 777 ح ١‏ ج ١‏ ص 1غ8غ. وسائل الشيعة: باب من أبواب صلاة العيد ح 7ج ٠‏ 
ص 179. 

(1) الكافي: باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ح ” ج ا ص .41١‏ وسائل الشيعة: باب / من 
ابواب صلاة العيد ح ١1ج‏ لاص 2٠‏ . 

)007 ذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص .38٠‏ 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 
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فظهر من ذلك كله قوّهُ ما عليه الأصحاب وأنّْه لا يلحق بمسجد 
النبى يا 0 3 خلى الحرام ببغلانا الفسكي عن الحدري 00 فالعقه 
دمرلياات بعلي بياس راودا مسالا بن ابر لفحي ريون 
شه حينئذ له القصد والصلاة لا إذا افق اجتيازه. بل هوظاهر 
عبارات الأصحاب. خصوصاً المحكئ من معقد إجماع المنتهى'" 
الذي هو عين ما عن المبسوط '' وغيره!“ 
نم إِنّ الظاهر من صحيحي قضاء الوتر ا -وخبر عليّ بن جعفر 
المروقع عق قدب الإسناد سال اخاه يا : «عن الصلاة فى العيدين هل 
من صلاة قبل الإمام او بعده؟ قال: لا صلاة إلا ركعتين مع الأمام»" 
ومعاقد اللإجماعات وغيرها عدم اختصاص الكراهة المزبورة بمن 
ضفل اغبلاة العيدة.وان تن "ذلك :إلى اه عا زات الأصسحاب 
وكانه توهّمه من قولهم -بعد تسليم اتّفاقهم على نحو هذا التعبير : 
)١(‏ اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة العيدين ج 4 ص 778 . 
)؟) ) منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج ار ان 
() المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص 17١‏ . 
(5) كالجامع للشرائع: صلاة العيدين ص ,٠١7‏ والبيان: صلاة العيدين ص ٠١86‏ . 
(0) تقدم نقلهما قريباً . 
(1) قرب الاسناد: 2 0ص 510 وسائل الشيعة: نات /ا من أبواب صلاة العيد ح ١١‏ س ”7 
ص .27١‏ 
(0) كما في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة العيدين ج ا ص 506 
(8) ثواب الأعمال: واب من صلَّى أربع ركعات يوم الفطر ذيل ح ١‏ ص .٠١-٠١7‏ 


حكم التكبيرات فى صلاة العيد_ _  _‏ سسس ‏ ب سببس/9ا8 


«قبل صلاة العيد وبعدها» الظاهر فى وقوعها. لكن يمكن أن كنود 
ذلك تبعاً النصوص التي من المعروف عدم تركها في ذلك الزمان لا أَنّه 
تقييد للكراهة , فالأأقوى حينئذٍ ما عرفت ء وفاقاً لظاهر المنظومة”" 
أو صريحها والرياض'" والمحكين عن الكاشاني . 

وترتفع الكراهة بالزوال على الظاهر ؛ لتقييد صحيحي قضاء الوتر 
بذلك , فيحمل إطلاق غيره عليه ولو بعدم القول بالفصل . لكن فيهما: 
«حتّى تصلّى الزوال» وظاهر الفتاوى أو صريحها ارتفاعها بالوقت 
لا بالفعل , ولعلّه المراد من الصحيحين إل أن وقع ذلك موقع الغالب. 

وعلى كل حال فالكراهة هنا من حيث الخصوصيّة وإن كانت دائرة 
بين ما عرفت, لا أَنّها من حيث مقارنة النافلة لطلوع الشمس مثلاً, 
وإلا لم تعمّ ذات السبب وغيره, كما هو واضح, واللّه أعلم. 

( مسائل خمس» 
قد تقدم الكلام في : 
«الأولى » 

منهاء وهي أَنّ ( التكبير الزائد » على تكبير الإحراء والركوع 
ؤهل هو واجب» أو لا؟ وقد ذكرنا هناك ما يظهر منه الوجه فيمن 
قال: « فيه تردّد و4 أنّ « الأشبه » الوجوب لا 9« الاستحباب. و» 
أنه « بتقدير الوجوب هل القنوت واجب» أو لا؟ وما ينشأ منه كل 
من الوجهين أو القولين وذكرنا هناك أيضاً أن ١‏ الأظهر » نعم لا ١‏ لا4 
)١(‏ الدرّة النجفية: الصلاة /سئن العيدين ص ١75‏ . 


(؟) رياض المسائل: صلاة العيدين ج 4 ص .١١7‏ 
() مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح ؟؟ ج ١‏ ص 9؟. 


57 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


كما لا يخفى على من لاحظ تمام ما تقدّم له «و» منه يعلم أنه 
(بتقدير وجوبه هل يتعيّن فيه لفظ » مخصوص أولا؟ وأنّ 
( الأظهر أَنْه لا يتعيّن وجوبأ » فراجع وتأمّل. 
المسألة « الثانية » 

المشهور بين الأصحاب نقلاً"" وتحصيلاً". بل في الخلاف”" 
الإجماع عليه أنّه (إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان 
بالخيار فى حضور الجمعة » وقد قال الصادق يي لمّا سأله الحلبي 

ني الصميع عن اجتماعهما فقال: «اجتمعا في زمان على كه . فقال: 
من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت, ومن قعد فلا يضرّه وليصل 
الظهر..» *“ وهو كما في المدارك ”مع صحّة سنده. وصراحته في 
المطلوب_مؤيّد بالأصل وعمل الأصحاب. 

( وعلى الإمام » وينبغي له « أن يُعلِمهم ذلك في خطبته » كما 
لوك زد ارون عار ان مارك نا ااا ان د لسن 
طالب ِل كان يقول: لعي عيده للناس في يوم واحد فإِنْه ينبغي 
للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى: إِنّه قد اجتمع لكم عيدان فأنا 





)١(‏ نقلت الشهرة في روض الجنان: صلاة العيدين ص .7٠ ٠‏ ومسالك الأفهام: صلاة العيدين ج 
١٠ص‏ 051,. وكشف اللثام: احكام صلاة العيدين ج ؛ ص ,”0١‏ وذخيرة المعاد: صلاة 
العيدين ص ١؟77.‏ 

(1) قال بذلك: المفيد في المقنعة: الزيادات من صلاة العيدين ص .5١ ١‏ والشيخ في المبسوط: 
صلاة العيدين ج ١‏ ص ,١7٠١‏ وابن ادريس في السرائر: صلاة الجمعة ج ١‏ ص ,١١‏ 
والعلامة في الإرشاد: صلاة العيدين ج ا 

(؟) الخلاف: صلاة العيدين/ مسالة 448 ج ١ص‏ "177 . 

(:) تقدم في ص 3175 . 

(0) مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج 4 ص ١١5‏ . 


لوا اتقق عند و عيعة ع ب تت 1 قر 


نهنا حميها وكين كان مكائه قاضدا ذاه اوستضرف غو ال كير 
فقن أذنت ل 1لا 

« وقيل » كما عن ظاهر أبي عليّ '" وبعض متأخَري المتأخّرين ”: 
١‏ الترخص”!* مختصٌ بمن كان نائيا عن البلد كاهل السواد؛ دفعا 
لمشقة العود » والانتظار ١‏ وهو الأشبه » عندا لمصئف ؛ لخبر إسحاق 
المزبور وخبر سلمة عن الصادقظةٍ أيضاً قال: «اجتمع عيدان على 
عهد أمير المؤمنين ك1 فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه عيدان 
فمن احبٌ أن يجمع معنا فليفعل . ومن لم يفعل فإن له رخصة ؛ يعني من 
كان م:: تيأ» 00 

إلا أنّه ليس فيه كون المنزل نائياً, ولعلّه لذا لم يعتبره في اللمعة'", 
ق< فخصها بهل القرى ء بل في الروضة " التصريح بكونها قريبة أو بعيدة . 
ويمكن إرادة ذلك من نحو عبارة المتن» ذ فيتفق الجميع حينئذٍ على كون 
الصدين لو لقا د عسات اعد ب الح امه 
قصرها على من لم يكن من أهل البلد ويلحقه مشقّة بالعود أو الإقامة, 
ويتّفق الجميع حينئذٍ أيضاً. 
)١(‏ تقدم في ص ؟/ا؟ 1773 . 
(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة العيدين ج ؟ ص 51١‏ . 
(؟) كالجزائري في الشافية على ما نقله في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ 

ص ١7‏ ؟. والبحراني في الحدائق الناضرة: يع ١٠ص‏ 7/7 31 . 
(5) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الترخيص 
)060( تقدم في ص 37 . 


(1و7) الروضة البهية: صلاة العيدين ج ١١ص .3٠‏ 
(8) المعتبر: صلاة العيدين ج ؟ ص ١1؟1١.‏ 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وقال القاضي "١‏ والحلبيّان !"' فيما حكي عنهم : «لا تخيير . بل يجب 
الحضور على كل من اجتمعت فيه شرائط التكليف» ؛ لقصور النصوص 
وي 
منع القصورء خصوصاً بعد الانجبار بالإجماع المزبور الذي 
يشهد له اليم وإن كان من أدلة الوجوب الكتاب ؛ إذ هو على التحقيق 
بُخصٌ بخبر الواحد كما أن خبر إسحاق -بعد اللإغضاء عن سنده_قال 
محمّد بن أحمد بن يحيى: «أخذته من كتاب محمّد بن حمزة ؛ بن اليسع 
ووافعن حكدي التشع ول اسع أناقة "وبل كال محضهه ذا 
أيضاً: لا دلالة فيه على عدم الرخصة لغير القاصي , وخبر سلمة مع 
الطعن في سنده أيضاً_لا حجّة في قوله فيه: ( يعني...» إلى اخره ؛ لعدم 
العلم بكونه من الإمام» بل لعل الظاهر خلافه . فلا تكافئًا الصحيح 
المزبور المعتضد بالإجماع المحكيء وبالشهرة العظيمة وبغير ذلك مما 
لا يخفى » فالقول حينئذٍ بإطلاق الرخصة هو الأقوى 
نعم ينبغي قصرها على غير الإمام ؛ لعدم ظهور النصوص فيما 
يشمله, بل ظاهر بعضها خلافه . فحينئذ يجب عليه ان يحضر كما عن 
السيّد" وغيره”" للأصل والعموم, فإن حصل معه العدد صلّى جمعة , 


111١ ض١ المهذب: : كيفية صلاة العيدين ج‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: صلاة العيدين ص ١00‏ وغنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص 1 ., 

2 تهذيب الأحكام: : الصلاة /باب 1١‏ صلاة العيدين ذيل ح ١1ج‏ ٠ص‏ و وسائل الشيعة: 
باب 0 من أبواب صلاة العيد ذيل ح "'ج لاص 8غ:5. 

(4) كالسيد السند في مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج 4 ص .٠١١٠١ ١١9‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: صلاة العيدين ص ١١‏ . 

(0) قاله في المصباح على ما نقله عنه المصنّف في المعتبر: عد الجدين رج كدص .5١7‏ 

(1) كابن ادريس في السرائر: : صلاة الجمعة ج ١ص ٠ ١‏ والعلامة في القواعد: أحكام 3 


18 





تقديم الخطبتين فى العنة وخ بآ تت يي ا 


وإلا صلّى ظهراً, والله أعلم. 
المسألة « الثالثة » 

واللاياالى انين بااايا10 4 إمسانا بابي يز 

من العامة فضا عن الم مد .ولا ينبغي استثناء عثمان”" بني 
انان حكي عن المنتهى "نفي معرفة الخلا إل متهم ؛ لعده 
اندراجهم فيمن ذكرنا كي يحتاج إلى الاستثناء ؛ ونصوصاً!) مستفيضة 
الو در 

«و» في صحيح ابن مسلم * عن أحدهما له ومضمر معاوية بن 
عمّار" منها أن « تقديمهما» عليها كان « بدعة » من عثمان. وفي 
الأول منهما زيادة: «انّه لما أحدث أحداثه كان إذا فرغ قام الناس 
ليرجعواء فلمًّا رأى ذلك قدّم الخطبتين واحتبس الناس للصلاة». 


د صلاة العيدين ج ١‏ ص 24. والشهيد الأوّل في الدروس: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١154‏ 
والشهيد الثاني في المسالك: صلاة العيدين ج ١‏ ص 504 . 

)١(‏ نقل اللإجماع في الخلاف: صلاة العيدين /مسالة 471 ج ١‏ ص 177. وتذكرة الفقهاء: 
ماهية صلاة العيدين ج ص .١731١‏ وذكرى الشيعة: وجوب صلاة العيدين ص .١ 1٠‏ وكشف 
اللثام: ماهية صلاة العيدين ج 21 

وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١١١‏ وابن البراج في 
المهذب: كيفية صلاة العيدين ج ١ص ,١573‏ وابن حمزة في الوسيلة: صلاة العيد ص 11 
والعلامة في الإرشاد: صلاة العيدين ج ١‏ ص .51١‏ 

(؟) لم ترد هذه الكلمة في بعض نسخ كتابنا. 

() منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 10؟. 

(؛) مر فى المباحث السابقة وياتى بعض ما يدل على ذلكء وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
ابوات ضاق الفية ان لاضن 1 

(0) تقدم في ص 01/6 071 . 

(1) تقدم فى ص 010 . 
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(و» قد يظهر منه أنه ( لا يجب استماعهما » وإلا لاحتبسهم له 
ولم يحتج إلى التقديم. 

مضافاً إلى الأصل والنبوي السابق'" « بل »> يظهر منه أنه 
اسه كنا طن البمدا 11 والروض 8 واليقاضيد العنائة أ 
والمفاتيح * الإجماع عليه وعن كنز العرفان نفي الخلاف فيه . وهو 
حجّة أخرى على عدم الوجوب. 

قافا إلى ما قيل" من الإجماع في التذكرة'“ والذكرى”" 
وجا التكامد ” لخر على عدم وجو ب تمصوره 
واستماعها "" على الا عدو هي والمنتهى'" نفى الخلاف عنه, 
والتحرير'*" الإجماع على عدم وجوب ا 5 تقدم 00 
التأمّل في ذلك في الجملة , فلاحظ وتأمّل والله أعلم. 


. 009 فى ص‎ )١( 

(؟) البيان: صلاة العيدين ص 7١”‏ . 

(؟) روض الجنان: صلاة العيدين ص .7٠١‏ 

(8) المقاصد العلية: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنف: «الثالث: الخطيتان بعدها» 
000 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 7١‏ ج ١‏ ص 78. 

(1) كنز العرفان: ذيل الآآية الرابعة من النوع الثامن من كتاب الصلاة ج ١‏ ص 14 . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة العيدين ج “ا ص 1,4 . 

(8) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة العيدين ج 4 ص ١18‏ . 

() ذكرى المنيعة: ويعون صلا ادو بن ا 

. 487 ص‎ ١ جامع المقاصد: ماهية صلاة العيدين ج‎ )٠١( 

(١1١)لا‏ توجد نسختها لديئنا. 

. في بعض النسخ: حضورهما واستماعهما‎ )٠١( 

(16) منتهى المطلب: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 40". 

. 11 ص‎ ١ تحرير الأحكام: صلاة العيدين ج‎ )١4( 


استحباب صنع شيه المئبر من طين للخطيب 77 ل يف1 


المسألة ١‏ الرابعة » 
روى إسماعيل بن جابر عن الصادق يا في صلاة العيدين: ... 
ليس فيها منبر ولا" يحرّك و ١‏ لا ينقل المنبر من »4 موضعه -اى 


«الجامع » إلى الصحراء ١‏ بل يعمل » ويصنع « شبه المنبر من 
طين » يقوم عليه فيخطب...5926. 

والمراد أَنّه يفعل ذلك « استحبابا 4 بلا خلاف أجده فيه ”". بل 
في المدارك ‏ الإجماع عليه . فالأمر حينئذٍ في الخبر المزبور مراد منه 
دلق كما أن النهى قيه مرا فامنة الكراهة بلا خلاف أجده :فيه يل اف 
المعتبر: «انّه فتوى العلماء وعمل الصحابة» © وعن تعليق النافع 5 
وفوائد الشرائع " الاجماع عليه. 

فلا ينبغي حينئذٍ التأمّل في ذلك وإن ظنّ بعض الناس ”" أنّ ما عن 
التلخيص من نسبة مافي المتن إلى رأي -إشارة إلى ما يظهر من أكثر 
العبارات من حرمة النقل. 


)اق المصدرة ليم فتهبا سين العتير له 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة العيدين ح ١579‏ ج ١‏ ص 0508. تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب 57 صلاة العيدين ح ١9‏ ج 7 ص .535١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
صلاة العيد ح ١ج‏ لاص 71 ٠‏ 

(9) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ٠7,٠١‏ وابن إدريس في السرائر: 
صلاة العيدين ج ١‏ ص .5١7‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص .,٠١‏ 
والعلامة في القواعد: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ ص 79. 

(؛) مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج 4 ص ؟١؟١.‏ 

(0) المعتبر: صلاة العيدين ج ص 50 . 

(1) نسخته التي بأيدينا ناقصة, ونقله عنه في مفتاحالكرامة: أحكام صلاةالعيدين ج 7 ص7 .٠١‏ 

(0) فوائد الشرائع: صلاة العيدين ذيل قول المصنف: «لا ينقل المنبر...» ورقة 48 (مخطوط) . 

(8) كالعاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق . 





كما 


وفيه: أنه في التلخيص عبّر كعبارتهم , فقال على مأ حكي عنه: 
«لا ينقل المنبر بل يعمل منبر من طين على رأي»”" الله إلا أن 
يكون أراد الحرمة والوجوب على رأي» وهو كما ترى, ونحوه ما 
قبل" أيضاً من أنّه أشار يه إلى الخلاف في نقل المنبر فى صلاة 
الاستسقاء بناءً على مساواة هذه الصلاة لهاء والأمر سهل بعدما عرفت. 

نعم قد يحرم النقل بالعارض كمنافاته لغرض الواقف ونحوهء 
ولعلَ منه ما لو أثبته في المسجد على وجدٍ ظاهر في عدم إرادة نقله 

نم إن تخصيص المنبر بالطين في المتن وغيره!" تبعاً للنصّ بل في 
مفتاح الكرامة: «إِنّي تنعت ما حضرني من كتب الأصحاب فوجدتها 
ناطقة بأنّ المنبر يعمل من طين , غير أن في البيان !© والميسيّة © 
والروض "" والمسالك: من طين أو غيره. ونحو ذلك الدروس حيث 
قال: (ويعمل منبر في الصحراء) ", قلت: وهو الأأقوى, والله أعلم. 

المسألة ١‏ الخامسة » 
9إذا طلعت الشمس حرم السفر 4 المفوّت للصلاة الواجبة عليه 


. 011 ص‎ ١1 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة /الفصل الرابع ج‎ )١( 

(1) كما في شرح التلخيص لابن أخت العلامة على ما نقله عنه في مفتاح الكرامة: أحكام 
صلاة العيدين جا ص ٠١7‏ . 

(؟) انظر هامش (7) من الصفحة السابقة . 

(8) البيان: صلاة العيدين ص 7١1‏ . 

(0) لا توجد نسختها لدينا . 

. 7١” روض الجنان: صلاة العيدين ص‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: صلاة العيدين ج ١‏ ص 506 . 

(8) الدروس الشرعية: صلاة العيدين ج ١‏ ص .١44‏ 

(1) مفتاح الكرامة: أحكام صلاة العيدين ج *اص 7٠١7‏ . 


السفر يوم العيد 


و حتّى يصلّي صلاة العيد» للمقدّمة (! رةه 
بلا خلااف 0 0 نقسيية!اقلية» 
0 ات هنا» © 
قلقا: قن ستمعته وسمعك ها فيه هناك :لظ وله دل كه ا 
إطلاق المحكي عن المسيو هل وجامع الشرائع الكراهة بعد الفجر 
يجب تنزيله على ما قبل طلوع الشمس لما عرفت. 
ولو كأن : قبل طلوع الفسجر جاز ة قلعا ,وكنن الفها وله 
والقبيد 5 6 «إجماعاً» ؛ ؛ للأصل بلاامعارض إلا إذا كان ممّن 
يجب عليه السعي قبل الفجر وسافر في وقت تضيّق الخطاب به؛ 
فإن القول بالمنع لا يخلو من وجه. بل في المحكى عن نهاية 
طلوع الشمس ففي تسويغ السفر له نظرء اقربه المنع»". بل عن 
)١(‏ كما في رياض المسائل: صلاة العيدين ج ؛ ص .١1, 73١-8689‏ 
(؟) نقل الاجماع في غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص 45. وفي مدارك الأحكام: «قطع 
الأصحاب بتحريمه» انظر الهامش الآتي. 
وممّن قال بذلك: ابن إدريس في السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .57١‏ والمصنف في 
المختصر النافع: صلاة العيدين ص 58 والعلامة في القواعد: أحكام صلاة العيدين ج ١‏ 
ص 535 والشهيد في الدروس: صلاة العيدين ج ١ص .١١”‏ 
(؟) مدارك الأحكام: صلاة العيدين ج ؛ ص ؟؟١.‏ 
(:) المبسوط: صلاة العيدين ج ١‏ ص ١١‏ . 
(0) الجامع للشرائع: صلاة العيدين ص .٠١8‏ 
)01( نهاية الاحكام: شرائط صلاة العيدين ج اص 617 . 


)/00( تذكرة الفقهاء: سئن صلاة العيدين ج 3 ص ١١7‏ . 
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الموجر '" وكشفه '" الجزم بالمنع من غير تردّدء ومثله آتٍ فيما قلناه ؛ 
إذ لا فرق في ذلك بين طلوع الفجر وطلوع الشمس بعد اشتراكهما في 
الجواز لمن لا يجب عليه السعي. 
و4 على كل حال ف 9 فى » جواز 9 خروجه »* أي المكلّف 
بالصلاة ( بعد الفجر وقبل طلوعها > أي الشمس « تردّد »: إينشأ من 
الأصل ؛ لعدم تعلق الوجوب بعدم حصول سببه , ومن صحيح أ بي بصير 
المرادي: «إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد 
فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد»”" وعدم دخول الوقت لا ينفي 
الوجوب بسبب آخر كالصحيح ونحوه. 
( والأشبه الجواز» لرجحان الأصل هنا على ظاهر النهي المزيور 
الذي يمكن إرادة الكراهة منه هناء خصوصاً بعد اشتهاره فيها ء وبعد 
معلوميّة مشاركة الجمعة والعيد الثابتة من الأخبار والإجماع التي تصير 
إريية على لتقا يعدم فيك فى الععمة أن السفر قبل البداومكروة 
فلاحظ وتأئل. ْ 
مضافاً إلى ما في الرياض من أنّ «الظاهر إطباق الأصحاب على 
عدم الحرمة»©, ولعلّه حمل ما عن النهاية" والقاضي" من أنه 
)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة العيدين ص 517-9١‏ . 
(؟) كشف الالتباس: صلاة العيدين ذيل قول المصنف: «والخروج بعد طلوعها ويتأخر في 
الفطر» ورقة ١47‏ (مخطوط) . 
(9) تقدم فى ص 1/8٠١‏ . 
(؛) رياض المسائل: صلاة العيدين ج ؛ ص ٠١٠١‏ . 


(6) النهاية: صلاة العيدين ص 11 . 
(1) المهدذب: كيفية صلاة العيدين ج اص .١١7”‏ 


السفر يوم 55559555555555 ا ا 1 1 011 


«لا يخرج منه بعد طلوع الفجر إلا أن يشهد الصلاة» على إرادة 
الكراهة , كما أَنّه حمل ما يحكى عن الغنية”" والتقئ'" من أنه برلا 
يجوز السفر يوم العيد قبل صلاته الواجبة» -بل في الاولى الإجماع ‏ 
على إرادة بعد طلوع الشمس ؛إذ لا وجوب للصلاة قبله. 

وقد مر في الجمعة ما يجب ملاحظته في المقام حتى في البيع وقت 
النداء الذي صرّح بحرمته هنا في المحكيع عن الدروس '" والموجز 7“ 
وكشفه *إذا قال المؤذن: الصلاة, والله أعلم بحقيقة الحال. 

والحمد لله أَوَلةً واخراً وظاهراً وباطناً على ما أنعم ووقّق وسهّل 
يشو لتقام هذه الساحه» والشكر لدونوصلى ادهل تع واله 
أهل بيت الوحي ومعدن التنزيل. 


. 1 غنية النزوع: كيفية صلاة العيدين ص‎ )١( 

(؟) الكافى فى الفقه: صلاة العيدين ص ١66‏ . 

(]) الدروس الشرعية: صلاة العيدين ج ١‏ ص 1917 . 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة العيدين ص 5١‏ . 
)0( تقدم المصدر قريباً . 


وبه نستعين 
«الفصل الثالث » 
من الركن الثالث 
إفى صلاة الكسوف» 
مدن أن دازو لير لتر اتجب لنابو اقيرف مين الا الك ةرانا قيال: 
( و4 يقع 9 الكلام فى سببهاء وكيفيّتها. وحكمها »: 
١‏ أمًا الأول » : 
ل ننجب عتد كشوف الكتمبين :وسو ف القكمر # ملا ادف 
اجده فيه بينناء بل الإجماع بقسميه (" عليه . بل المحكين منه مستفيض 
)١(‏ المنقول سيأتي. وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 175 وابن 


البراج في المهذب: كيفية صلاة الكسوف ج ١١ص‏ 0000 وأبن سعيد في الجامع للشرائع: 
صلاة الكسوف ص ٠١4‏ والعلامة في الإرشاد: صلاة الكسوف ج ١‏ ص .51١‏ 


واحوت الصلاة عنة الكو فون ب ع حت ع م تت تا 3 


قلغ يكن متواترا!"كالتصوصض ”" 

كعيوفا : احكجيا وروانه | نهدا سحيهها ,وال حسين فى الس يت 

وفى الشمس كسفت»'" ونحوه قال الجوهري ”إلا أَنّه جعل «انكسفت 

لمعيل ان كاده العام 

وفيه: ممع ان المحكي عن البرروى "ا جواره دسا في الدكر يو 
والمدارك!" من ا نصواص أعمة اللسيان والإنسان مملوءة من هدا 
اللفظ . كما أنّ الغالب فيها التعبير بلفظ الكسوف عن كسوفَّى القمر 

والشمسن: 
وعلى كل حال فالمدار في الوجوب تحدى المضداف | المر تون ده 

ع كانه لدي مالو له ١|‏ رن ال بعض الكواكب وغيرها؛ 

لإطلاق النصوص والفتاوى وعدم مدخليّة شيء من ذلك في المفهوم 

قد ريا قرعا . 

)١(‏ نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص ,١77‏ والبيان: سبب صلاة 
الآايات ص ٠١7‏ وجامع المقاصد: ماهية صلاة الكسوف ج " ص 615. وكشف اللثام: 
موجب صلاة الكسوف ج 4 ص .7١4‏ 

)0( 5 خلال الحف نا يدل على ذلبوانظر وسائل الشف ينات اهن مواق صنالةة 
الكسوف والايات ج ل/اص 1875 . 

الطاموى ايض ج 5ص ١1١‏ (كسف). 


(0) الغريبين: ج "٠‏ ورقة ١‏ 00000 
(1) ذكرى الشيعة: سبب صلاة الآيات ص 787 . 
07 مدارك الأحكام: صلاة الكسوف ج ص ا" 
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عم قد يتوقّف في غير المنساق منه عرفاً كانكساف الشمس ببعضٍ 
الكواكب الذي لم يظهر إل لبعض الناس ؛ لضعف الانطماس فيهء 
فالأصول حينئذ بحالها فما في كشف اللثام من أَنّه «لا إشكال في 
وعوت الضلذة لها واحكان لحلولة رضن الكر اك الود اد كان 
العاه رز والهها يها يدقة يضاق اس الاكساف هرف 

لكن قال: «فإنٌ مناط وجوبها الإحساس بالانطماس» فمن أحسٌ 
ب كلاً أو بعضاً وجبت عليه الصلاة , أحس به غيره أو لا كان الاطما سن 
على قول أهل الهيئة لحيلولة كوكب أو الأرض أو ا* قير ذلك ووذ بعك 
المنجّمون بالانطماس بكوكب أو غيره ولم يحسٌ به لم تجب الصلاة 
اعدم الوثوق بقولهم شرعاً. وإن أحسٌ به بعض دون بعض فإِنّما تجب 
الصلاة على من أحس بهء ومن يثبت عنده بالبيّنة دون غيره» من غير 
فرق في جميع ذلك بين اسباب الانطماس 

فلا وجه لما في التذكرة”" ونهاية الإحكام”" من الاستشكال في 
اليك على من الكو اكاب مو غلم التتصيص وو أصالة البراءةويكفاته 
لعدم دلالة الحسٌ عليه وإِنما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به كالمنجّم , 
ومن كونه آية مخوفة ؛ وذلك لأنّ النصوص كلها تشمله , والكلام في 
الوجوب لما يحسٌ به لاما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به. 

ولا لما في الذكرى”“ من منع كونه مخوفاً؛ فإنّ المراد بالمخوف 
لبد الما مريب ع الررقري ا 104 


9 نهاية الإحكام: ١‏ مواجب 0 الآيات ج ]اص اث7 , 


(5) يأتي نقل عبارتها قريباً . 


وجوب الصلاة عند الكسوفين ل سس 88# 
ما خافه العامّة غالباً وهم لا يشعرون بذلك. وذلك لأنّ على صلاة 
الكسوفين الإجماع والنصوص من غير اشتراط بالخوف. 

نعم قد يتجه ما فيهما'" من الاستشكال فى انكساف بعض الكواكب 
من عين !"ما ذكرء والأقرب الوجوب فيه أيضاً؛ لكونه من الأخاويف 
مطلقاً» 7 

قلت: قال فى التذكرة: «هل تجب هذه الصلاة فى كسف الكواكب 
بعضها لبعض, أو كسف أحد النيّرين بأحد الكواكب كما قال بعضهم: 
ِنّه شاهد الزهرة فى جرم الشمس كاسفة لها؟ إشكال» ينشاً: من عدم 
الذين لا يوثق بهم ومن كونه آية مخوفة فيشارك النيّرين في الحكم , 
والأوّل أقوى» (6. 

وقالأفى الذكرى :وار كنيف يعطن الكواكب أو كبك الشتمسن عضن 
الكواكب _كما نقل ان الزهرة رُئيت في جرم الشمس كاسفة لها_فظاهر 
الخبر السابق فى الآيات يقتضى الوجوب ؛ لأنها من الآيات. وقوّى 
الفاضل *) عدمه ؛ لعده النصّ » وأصالة البراءة » ومنع كون للك مون : 
فإنٌ المراد بالمخوف ما خافه العامّة غالبا وهم لا يشعرون بذلك»". 
)١(‏ تقدم ذكر مصدر النهاية وتأتي عبارة التذكرة. 
() في المصدر: غير . 
(؟) كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج ص .5١٠60-751١48‏ 
(4) تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص ١6‏ . 


(1) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص ١87‏ - 7558 . 
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وفى المدارك بعد نقل ذلك عنهما قال: «والأجود إناطة الوجوب بما 
يحصل منه الخوف كما تضمُّنته الرواية'"» ". ٍِ 

ولا يخفى عليك محال النظر من ذلك كله . خصوصا ما فى كشسف 
اللثام ؛ لما عرفت من انصراف إطلاق أدلة الكسوف إلى ما هو المتعارف 
كد كان ماكاق مسف انا غيره فلةينظ ا ععت الاطادق السريور: 
بل ريّما شلك فى صدق الاسم على بعض أفراده فضلاً عن انصراف 
الاطلاق إليه. - 

نعم قد ينّجه وجوب الصلاة له إذاكان يدخل تحت أخاويف السماء 
كما أشار إليه فى الذكرىء أو مسمّى الآية -بناءً على الوجوب لهما 
كنا مقر تيار كا د الها ضرا مقا عدن بلاسمية اهما : 

فاطّلاع بعض الناس حينئذٍ على انكساف النيّرين ببعض الكواكب 
مكلا لأغدر يمع نعنث الكسوف ذا كا و مون غير الأذراد المسعارفة» اما 
من حيث كونه مخوفاً أو آيةَ فمبنيّ على تحقّقهماء والظاهر أَنّ المعتبر 
فى الأول متهما غالب النانين» لاتخصوص الجبان أو السك الدى غالبا 
يخافرمن اكت الاق اناكو راعسا بها شكه وعدية سن امكانهاة: 
ولعلّه إليه أشار العلامة الطباطبائى بقوله: 
والشقرط فى المعوق حرق اتعنى فايس القاد دين تا 

إذ أمارات الخوف منها: ما هو مجبول عليه طبائع الحيوانات فضلاً 
عن الإنسان » ومنها: ما يعرفه خصوص الإنسان باعتبار وقوع الهلاك 


(1) مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج ؟ ص 178 . 
(") الدرّة النجفية: صلاة الآيات ص 770 . 


وجوب الصلاة عند الكسوفينت ل لل ل ل ل سق 18 


باكالةافن بالق الأزمنةومتهاننها دل هليه اللضوصض كالكدوف: 
ففى المقنعة أَنّه «روي عن الصادقين 85 أن الله إذا أراد تخويف عباده 
وتجديد الزجر لخلقه كسف الشمس وخسف القمرء فإذا رأيتم ذلك 
فافزعوا إلى الله بالصلاة»0". 
وفى خبر عمارة عن الصادق عن أبيه2ك#: «إنّ الزلازل 
والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة. فإذا رأيتم شيئاً من 
ذلك فتذكّروا قيام الساعة, وافزعوا إلى مساجدكم»”". 
وفي المرويٌ عن العلل والعيون”" عن علىيّ بن الحسين ذه : 
«...أما أنّه لا يفزع للآيتين ولا يرهب بهما إلا من كان من شيعتناء فإذا 
كان ذلك منهما فافزعوا إلى الله (عرٌ وجل) وراجعوه»!©. 
وفي خبر العيون الآخر بسنده إلى الفضل بن شاذان عن الرضاظة : 
انها حمل للكتدو ف علا لأ تمق امات انه ادرف احدمة 
ظهرت أم لعذاب, فأحبٌ النبى ييه أن تفزع أمّته إلى خالقها وراحمها 
عند ذلك ليصرف عنهم شرّها ويقيهم مكروهها. كما صرف عن قوم 
يونس حين تضرّعوا إلى الله (عرٌ وجل) ...»: واحتمال الآمر الرحمة 
)١(‏ التععة عل الكشوف صن :4ه ا وسائل الشينة داكن من انراتك غثلاة الكسوف 
والآيات ح وج لاص 181 . 
(') أمالي الصدوق: المجلس الحادي والسبعون ح 4 ص 0/, وسائل الشيعة: باب ؟ من 
أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ؛ ج لاص 587 . 
(6) لم يرو هذا الخبر فيهماء بل في الكافي والفقيه. انظر الهامش الآتي . 
)ع الكافي: كتاب الروضة ح ١ج‏ 6/)| ص ,7٠١‏ من له يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف 
والزلازل ح ١6١7‏ ج ١‏ ص 074., وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الكسوف 


والآيات ح ؛ ج لاص 181 . 
(0) عيون أخبار الرضاقة: باب 74ح ١‏ ج ١‏ ص ,١١0‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 4 





والعذاب لا ينافي الخوف بل يحققه. 

وفي خبر ابن أبي يعفور عن الصادق له : «. بكسوقه شمن اس 
على الناس والبهائم»7". 

إلى غير ذلك ممّا هو دالَ على هذا المعنى»؛ ولعل عدم خوف غالب 
سواد الناس من ذلك جهلاً منهم أو لاعتياده, نعم قد يقال: إِنّه لبس في 
شيءٍ من هذه النصوص ما يقضي باشتراط كون الصلاة له بالخوف منه ؛ 
بحيث لو علم كونه لرحمة لم تشرع الصلاة له, حتى يعارض إطلاق ما 
دلّ على وجوب الصلاة به مع احتماله خصوصاً بعد انصراف الإطلاق 
إلى ما لا يشمل النادر فضلاً عن الأفراد الفرضيّة. 

وعلى كل حال فما سمعته من كشف اللثام من وجوب الصلاة 
بالكسوف المزبور في غير محلّه ؛ لعدم انصراف الإطلاق إليه كما ا مأ 
اعترض به على الشهيد أيضاً كذلك ؛ ضرورة كون مراد الشهيد كما 

سمعت ‏ أن وجه العدم عدم انصراف إطلاق الكسوف إلى ما يشمله, 

وعدم كونه من الايات المخوفة حتّى يندرج في غيره» لا أن مراده 
الالبري ب سبي 
بل قو 

جا اتكساف النجوم على وجد يكون من الآبات المخوفة قاد 
إشكال فى وجوب الصلاة لذلك, لا لصدق الكسوف؛ ضرورة 
اختصاص ذلك بالشمس والقمر, وأمّا إِذا لم يكن كذلك بل كان كسوفها 
د صلاة الكسوف والآيات ح *'اج لاص 187 . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١7‏ صلاة الكسوف ح 8 ج 7 ص 553, الاستيصار: 


الصلاة /باب 787 ح ؟ ج ١‏ ص 405: وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف 
والآيات ح ”اج لاص 1957 . 


وخوت الضلاة عنك الكسو فين ع ب تآ ا 
هله نوريف حت ل تعافه وله النفيتة السم ال العناوك! الستزاكن ذلك 
فلا وجوب قطعاً ؛ للأصل السالم عن المعارض بعد انصراف الكسوف 
والآيات والأخاويف إلى غيرها , كما هو واضح. 

: م إن الظاهر من كشف اللثام '" عدم الوثوق بقول المنجّمين مطلقا . 
ولعلّه لعدم ثبوته أو ثبوت عارف به غير الأئمّة مك , لكن في الذكرى 
أنه «لو أخبر رصديّان عدلان بمدّة المكث أمكن العود إليهما أي دون 
الاستصحاب ؛ لأنّه فرض موضوع المسألة فيما لو ستر الكسوف غيم 
مئلاً. فإِنّه يصلّي أداءً. ثمّ قال: ‏ ولو أخبرا بالكسوف في وقت مترقّب 
فالآأقرب أنهما ومن اخيراء بمثابة العالم»7". 

قلت: ويؤيّده -مضافاً إلى معلوميّة الرجوع إلى أهل الخبرة في كل 
ما لهم خبرة فيه , بناءً على أَنّ المقام منه_جريان العادة بصدقهم , حتّى 
أن المرتضى ومن تابعه مع شدّة مبالغته فى إنكار النجوم قال فيما حكي 
عنه: «إنّ الكسوفات واقترانات الكواكب وانفصالها من باب الحساب 
وتسيير الكواكب, وله اصول صحيحة وقواعد سديدة. وليس كذلك ما 
يدّعونه من تأثير الكواكب في الخير والشرٌ والنفع والضرٌء ولو لم يكن 
في الفرق إلا الإصابة الدائمة المتّصلة في الكسوفات وما يجري مجراها 
فلا يكاد يبين فيها خطأ الببّةء وَأَن الخطأ الدائم المعهود في الأحكام 
الباقية حتّى أنّ الصواب فيها عزيزء وما يتّفق فيها من الإصابة قد يتّفق 
فى الوقدم اكتر مقف فخما احد الأمرين عل التشريية وقلة وي 5 
)١(‏ تقدم ما يدل على ذلك أثناء نقل عبارته . 
(؟) ذكرى الشيعة: سبب صلاة الآيات ص  ”55‏ 5150 . 
() مسألة في الرد على المنجمين (رسائل المرتضى): ج ١‏ ص 5١١‏ . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


قلت: وهو كذلك فنا لم نعثر في زماننا على خطأ لهم : فد ادل 
الكسوف في الجملة .بل ولا حكي لنا .نعم قد يتوقّف في مقدار 
الممكت كما أنه قد يتوقف في نعيين الساعة التي يقع فيها الكسوف ؛ لما 
نجده من الاختلاف فيه يينهم , وحينئزٍ تقل ثمرة الاعتماد عليهم إلا فيما 
اتفقوا عليه , والله أعلم. 

هذا كلّه في الكسوفين ١‏ و4 أمَا 9« الزلزلة 4 فظاهر الذكرى 
كالمنظومة (" الإجماع عليه فيها. بل في الخلاف”" والتذكرة 0غ 
الإجماع عليه صريحا .بل ظاهر المتن عدم الخلاف فيه . ولعلّه كذلك ؛ 
إذ اقتصار أبي الصلاح *) على الكسوفين بن -وابني الجنيد"' وزهرة'" 
على المخوف السماوي ٠والمبسوط”"‏ على الكسوفين والرياح 
المخوفة والظلمة الشديدة-_لا صراحة فيه بالخلاف. 

بل في الذكرى استظهار اندراجها ذ في المخوف السماوي ؛ إذ لعل 


. 788 ذكرى الشيعة: سبب صلاة الآيات ص‎ )١( 

(؟) الدرّة النجفية: صلاة الآيات ص ١76‏ . 

(؟) الخلاف: صلاة الكسوف /مسألة 108 ج ١‏ ص 3187. 

(؛) تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج ؛ ص 17,8 . 

(0) الكافي في الفقه: صلاة الكسوف ص ..01-١0060‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الكسوف ج ؟ ص 778 . 

(0) نقل ذلك عنه الشهيد في الذكرى (انظر الهامش بعد اللاحق). الاق انون قهدة :موضن لذلك 
في موضعين من كتابه عبّر عنه في أحدهما , ب «صلاة الكسوف والأيات العظيمة كالزلزلة 
والرياح السود» وفي الآخر ب «صلاة الكسوف والايات العظيمة وما يتعلّق بها» وهذا التعبير 
علدعنه في متتاخ الكرافة. انظر غنية النزوع: : الصلاة / في أقسامها. وصلاة الكسوف ص 76 
اف وانطر ايها مفتاح الكرامة: الموجب لصلاة الكسوف ج 7 ص .7١1‏ 

(8) ذكرت الزلزلة في عبارته كما ذكر ذلك أيضاً صاحب مفتاح الكرامة (انظر الهامش السابق) 
وانظر المبسوط: صلاة الكسوف ج ١0ص ١7"‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: سبب صلاة الآيات ص غ788 . 
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وحوت الصلاة عتد الرلوالة بحآ ا 


النسبة إلى السماء باعتبار قون البعض فنها أو الع فيان اتصماء: 
لإطلاق نسبته إلى الله تعالى كثيراً... أو غير ذلك. 

كما أنّ من المحتمل إرادة المثال ممّا في المبسوط, وإلا كان 
محجوجاً بالإجماعين المعتضدين بما عرفت , وبخبر الديلمي المجبور 
ساسع عن الفماوى كد ب ذا اراة الله قدي لال الأ يض سر الدلك 
أن يحرّك عروقها ... فتحرّك بأهلها . قلت: فإذا كان كذلك فما أصنء؟ 
قال: صل صلاة الكسوف ...70!", وصحيح محمّد بن مسلم وبريد بن 
معاوية عن الباقرين طِيه قالا: «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات 
صليتها ما لم تخف ان يذهب وقت الفريضة...»!". 

والظاهر | راكقها تمل ال ازلقاس الكرات اهداز الهها سور 
إرادة انمعدا ر كدمنها مب قد ع كو القر ان يتما ل اك اليشوقة اتن 
هي كالكسوف كما هو صريح الروضة'" وغيرها'. فيوافق حي 
العلئل: الى هم عل القض "ام يل وشير :هما 06 الذ لذ ريق 
إرادة الصلاة من الفزع فيه إلى المساجد ولو بقرينة ورود مثله في 
ومين يستفاد من كثير من النصوص او 

لصلاة للكسوفين على كونهما ايتين من ايات الله -من أن مدار الصلاة 


)001( علل الشرائع: باب 17م 2 ١‏ ص .00١‏ من له يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف 
والزلازل ح ١0١4‏ ج ١‏ ص 017, وذكر ذيله في وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة 
الكسوف والايات ح # بج لاص 1816 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ح ١051717‏ ج ١‏ ص 0488. وسائل 
الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 5 ج لاص 44١‏ . 

(؟) الروضة البهية: صلاة الآيات ج ١‏ ص ١١5؟.‏ 

() انظر مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الكسوف ج !هن اسه 

(4) و(1) تقدما في ص 110 . 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ ٠. 


على حدوث الاية التي لا إشكال في شمولها لها ء وإن كان الظاهر إرادة 
آيات الخوف والرعب لا مطلق الآيات ؛ ضرورة عدم وجوب الصلاة 
لحدوث كل آية وإن لم تكن منهاء فإنّ آيات الله لا تتناهى , فما عساه 
يظهر من المنظومة من التعميم حيث قال: 
ومقتضى العموم في الرواية فرض الصلاة عند كل اية”" 

لا يخلو من إشكال مع احتمال إرادته اية الخوف كما هو المنساق 

من النصوص وما فيها من التعليل والترتيب بحيث لا يخفى على من له 
أذ سك 

ومن ذلك كلّه ظهر أن الأوّل في قول المصدّف: وهل تجب لما 
عدا ذلك من ريح مظلمة4 أو ظلمة « وغيرها" من أخاويف 
السماء؟ قيل: نعم وهو المرويء وقيل: لا. بل يستحب. وقيل: 
تجب للريح المخوفة والظلمة الشديدة حسب » هو الأقوىء بل هو 
المشهور نقلاً”" وتحصيلاً:*. بل في الخلاف" الإجماع عليه . بل 
مقتضى كثير من الفتاوى وما سمعته من الأدلّة عدم الفرق بين أخاويف 
السماء وغيرها كالخسف ونحوه. 

ولقد أجاد العلامة الطباطبائى فى تعميمه الفلاة بالكسوف 





. ١70 الدرّة النجفية: صلاة الآيات ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: وغير ذلك . 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: سبب صلاة الآيات ج ٠١‏ ص .7١١‏ 

(؛) قال بذلك: المرتضى في الجمل (رسائل المرتضى): صلاة الكسوف ج ”اص 20 و1غ., 
وسلار في المراسم: صلاة الكسوف ص ,٠١‏ وابن ادريس في السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ 
ص ١٠7و‏ ١5ل,‏ والعلامة في القواعد: : موجب صلاة الكسوف ج 0١‏ ص 9". 

(0) الخلاف: صلاة الكسوف /مسالة 404 ج ١١‏ ص ؟185. 


وجوب الصلاة عند حصضول الاخا ريف مب بآ فيو 


والخسوف ورجفة الآركن والعاصف من الرياح والظلمة الشيدندة 
والصاعقة والصيحة والهدّة والنار التى تظهر فى السماء أو غيرها. 
إلى أن قال: 
ونحو ذاك من أخاويف السما كما من النصّ الصحيح علما 
وفنا تعد آابة فسى الغرك ‏ متهاولو ف الأرظ نشل امف" 
بل لم أعرف القائل بالثانى وإن حكاه في المفاتيح'" أيضاً. أما 
الثالث فهو ظاهر المحكيم عن المبسوط: «صلاة كسوف الشمس 
وخسوف القمر فرض واجب"". والرياح المخوفة والظلمة الشديدة 
المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب» “, قيل'": ونحوهما 
كالجامع '". 
ولعل مراد الجميع المثال لا الاقتصارء كالوسيلة!" والمحكيه عن 
الجمل والعقود!" والمصباح!"" ومختصره"" من أَنّ «الموجب أحد 
)١(‏ الدرّة النجفية: صلاة الآيات ص ١,6‏ . 
(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة /مفتاح 514 ج 0١‏ ص .7"١‏ 
(؟) في المصدر بعدها: : «كذلك عند الزلازل» كما أ: شرنا إلى ذلك 000 
(؟) المبسوط: : صلاة الكسوف ج ١١ص ١7/7‏ . 
(0) النهاية: : صلاة الكسوف ص 3371 . 
(1) كما في كشف اللثام: مواجب صلاة الكسوف ج 6# ص 37306 . 
(0) الجامع للشرائع: صلاة الكسوف ص .٠١9‏ 
(8) الوسيلة: صلاة الكسوف ص .١١7‏ 
(4) الجمل والعقود: صلاة الكسوف ص 87. 


0١)‏ مصباح المتهجد: صلاة الكسوف ص الاء. 
)١١(‏ مختصر المصباح: صلاة الكسوف ورقة ١77‏ (مخطوط) . 





7/٠١ 


أربع: الكسوفين والزلزلة والريح المظلمة» , وفي الأوّل والثاني «الرياح 
السود المظلمة». 

وعن الاقتصاد: «صلاة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس 
وتسور القمر والزلازل المتواترة والظلمة الشديدة»!", ونحوه 
الإصباح ")كما فيل 7" ؛ لكن ريد فيه اربع المخوفة». 

وعد الودا ركاذا السك القهر او التسمسن أق,زآرلك الاركن: اد 
هنت خم صفراء أ سوداء 5 حمراء فصلُوا»20), ونحوه المقنع ‏ كما 
قيل (, لكن زيد فيه «حدوث ظلمة». 

وفي النافع أنّ «الموجب: الكسوفان والزازلة» وفي رواية: تتجب 
لأخا وين االسماكة الاب إلى غير ذلك سين الغيازات الى قي يتظهر 
الخلاف فيها باقتصارهاء خصوصاً إذا كانت مثل عبارة النافع. 

إلا أنّه لاريب فى قوّة التعميم , وأنّه أشهر بل المشهور ؛ لما عرفت , 
ولصحيح محمّد بن مسلم وزرارة قالا: «قلنا 26 جعفر َك : اراك 
هذه الرياح والظلم التي تكون. هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف 
السيما من ظلمة اوريح اوفزع فصل له صلاة الكسو ف حتتى د كى. 40 


. 377 الاقتصاد: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(؟) أصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الكسوف ج 4 ص 159 . 

(5) كما في كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص 711-116 . 

() الهداية: صلاة الكسوف ص 70 . 

(0) المقنع: صلاة الكسوف ص 01 

(1) كما في كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج غ ص 711. 

(/) المختصر النافع: صلاة الكسوف ص 7. 

)0( 3 لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ح ١611‏ ج ١‏ ص 8غ04. تهذيب 
الاحكام: الصلاة /,باب 1 صلاة الكسوف ح؟ ج" ص .١00‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من > 


وجوب الصلاة عند حضول الاخارييف _ ____ب ب سبب ث9 


الذي لا ينافى ما دل على عموم الصلاة للاية المخوفة وإن كانت فى 
الأرض كما عرفت. 
تكوين ف الشفاء والكسوف « فقاليا: صلاتهما عسو 0 «كان 
النبي مي إذا هبّت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغيّر وجهه واصفه "ا 
وكان كالخائف الوجل حتى ينزل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه 
لونه » ويقول: قد جاء تكم بالرحمة»7". 

الفا العو الى الرجوي ننه ال كفن العم ملايقة ماهر 
كالتعليل له من قوله: «كان...» إلى آخره؛ بناءً على أنه من تتمّة الخبر 
ةا عرسا اخر الفتدوق كباتشو الذاهرية وان وهم فض القذارات 
عن دعاثم الإسلام اد جعفر بن محمد طلِيّاها: «يصلى في الرجفة 
تصلى فى طباذة كبيوف التتفمن :والقمر بيو اي81 

على أنّه لو أريد منه الكيفيّة خاصّة لم يخل عن إشعار في الجملة , 
كصحيح الرهط الذين هم الفضيل وزرارة والعجلى ومحمّد بن مسلم 
ج أبواب صلاة الكسوف والآيات ح اج /اص .28١‏ 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ح 61ج ١١ص 2١‏ وسائل 

الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ؟ ج لاص 181 . 
(؟) في المصدر بعدها: لونه . 
اذم لا يخهره الثقيه. بات عتلؤة الكسوف والزلاؤل عدر اق اص 611 


)ع دعائم الاسلام: ذكن صلاة الكسوف ج ١١ص 3٠١‏ مستدرك الوسائل: باب ؟ من يوا 


جواهر الكلام (ج )1١١‏ 





7 
عنهما أو أحدهماه: «إنّ صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة 
والزازلة عشر ركعات ..."كل ذلك مضافاً إلى ما سمعت في الزلزلة من 
اللعلي ا :وظير فوروانه عله 

و4 كيف كان فط وقتها فى الكسوف من حين ابتدائه 4 بلا 
خلاف فيه بين العامة" فضلاً عن الخاصّة ( إلى حين »4 انتهاء 
( انجلائه 4 وفاقاً لأكثر المتأخّرين'" ومتأخّريهم . بل هو ظاهر 
المحكيم عن التقيء *, بل عن المنتهى: «انه اللائح من كلام علم الهدى 
ولعي ابول فى اليا يز الفاظاهر العتر هي اكتريل ققله قن 
الرياض “عن الديلمي وإن كنا لم نتحقّقه 9 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ؟ صلاة الكسوف ح 0 ج ” ص .١00‏ وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١‏ ج لاص ؟5917. 

)0 المغني لاسن قدامة): صلاة الكسوف ج 7 ص 100 الشرح الكبير: صلاة الكسوف ج ١‏ 
ص 7379 . 

() كالعلامة في المنتهى: أحكام صلاة الكسوف ج ١‏ ص 505 والشهيد الأوّل في 
الدروس: صلاة الآيات ج ١‏ ص 56 والكركي في جامع المقاصد: موجب صلاة 
الكسوف ج ١‏ ص 5١‏ 1لا4. والشهيد الثاني في المسالك: سبب صلاة الكسوف ج ١‏ 
ص 30177 . 

(8) كالسيد السند في مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج ص ا والسبزوارى 62 
كفاية الأحكام: صلاة الكسوف ص ؟؟, والبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الآيات ج ٠١‏ 

(0) الكافي في الفقه: صلاة الكسوف ص ١01‏ . 

(1) منتهى المطلب: الخكم صلاة الكسوف ج اص ؟505. 

() البيان: سبب صلاة الايات ص 7١/‏ . 

(( قال: «وابتداء وقتها 5 صلاة الكسوف -... من ابتداء ظهور الكسوف واللايات كك ابتداء 
انجلائه» المراسم: صلاة الكسوف ص .8١‏ 


وفك هداز 5 السو كح يجي بح ا حا 7 0 214 ا 


وخلافاً لجل السلف كما في المنظومة”". بل الأكثر من غير تقييد 
عن غيرها”", بل المعظم في الذكرى””, بل المشهور في ججسامع 
المقاصد 7 وكثير ممّن تأخّر عنه 2*7 بل في التذكرة 7 نسبته إلى علمائنا 
مشعرا بدعوى الإجماع عليه. 

إلا أنه ومع ذلك فالأقوى الأوّل؛ للأصل. وإطلاق نصوص 
الوجوب بالكسوف والفعل حينه ؛ ضرورة صدقه إلى تمام الانجلاء: 
منها قول الصاد ق عي في صحيح جميل !" وخبر محمّد بن حمران '*, 
«وقت صلاة الكسوف في الساعة التى تنكسف عند طلوع الشمس 
وعند غرويها ...». 

وفي المرويٌ عن الدعائم: «سئل ‏ أي جعفر بن محمّد له عن 
الكسوف يكون والرجل نائم -إلى أن قال: هل عليه أن يقضيها؟ 
فقال: لا قضاء في ذلك . وإنما الصلاة في وقته . فإذا انجلى لم يكن له 
صلاة» 0١‏ 


. ١1,71 الدرّة النجفية: صلاة الآيات ص‎ )١( 

. 735 وكفاية الأحكام: صلاة الكسوف ص‎ 7١7 كروض الجنان: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(”) ذكرى الشيعة: سبب صلاة الآيات ص 7588 . 

(؛) جامع المقاصد: موجب صلاة الآيات ج ؟ ص 20١‏ . 

(0) كمسالك الأفهام: سبب صلاة الكسوف ج ١‏ ص 501. والسبزواري في ذخيرةالمعاد: صلاة 
الكسوف ص 554 والطباطبائي في رياض المسائل: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص ؟7؟5١.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص ١4‏ . 

( و8) الكافي: باب صلاة الكسوف ح ؛ ج ا ص 414. تهذيب الأحكام: الصلاة /,باب 4 
صلاة الكسوف م ” ج ا ص 150 وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الكسوف 
والآيات ح ؟ ج لاص 188. 

(9) دعائم الاسلام: ذكر صلاة الكسوف ج ١‏ ص .,5١5"‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من ابواب 
صلاة الكسوف والآيات ح كج اص .١74‏ 
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وموّق عمّار: «إن صلّيت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن 
الشمس والقمر وتطوّل في صلاتك فإنّ ذلك أفضل, وإن أحببت أن 
تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل أن 2 يذهب الكسوف فهو جائز...»/ 

كصحيح الرهط: «. وا يب 
والناس خلفه , ففرغ حين فرع وقد الجلى كسونها. إن من 
الواضح إرادة ذهاب تمام الكسوف, ولولا أنّه وقت لم يجز إيقاع 
بعض الفعل فيه. 

كما أنّ موبّقه الآخر ة” وغيره© الآمر بالاعادة قبل الانجلاء 
-الظاهر في التمامدال عليه ؛ ؛ إذ ولاه وقت لم تشرع الإعادة فيه 
التى هي عبارة عن الفعل فيه زائداً على المرّة. 

ومعع يعتديين مسلم اوترارة النكدوسابنا فى كيل مكو 
سماوى. المراد منه على الظاهر بيان مشروعيّة الصلاة من ابتداء 
عصرل الا .2 حكن تك نهر قو له قرافي الصالذة دلو لك التنتين 
اوضع لان لاقت دوكر العريل و التخرا, فليس الغاية 
لآ والتسية إلى 3 نولو ارود و :هتفه التعليل كا عه الدلالة 


)01 تهذ يب الأحكام: : الصلاة /باب 71 صلاة الكسوف م 7 ج اص .55١‏ وسائل التسيعة: 
باب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ؟ ج 0 

0( تهذيب الأحكام: : الصلاة /باب 4 صلاة ردي ج “اص .١00‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 4 ج لاص 184. 

(؟) الخبر الآمر بذلك رواه معاوية بن عمّار ويأتي في ص :لاما هلالا بعنوان «صحيح 
معاوية بن عمّار» . 

(4) فقه الرضا: باب ٠١‏ صلاة الكسوف ص .١17060‏ مستدرك الوسائل: باب من أبواب صلاة 
الكسوف والايات ح ١‏ ج ١‏ ص ١79‏ . 

(0) سورة الاسراء: الاية //ا. 


وفتاصلاة الكسوقين تح ع كي + / 


فيه: أَنّه إذا كان العلّة فيه السكون فقبل حصوله تشرع الصلاة 
لوجود علتها. 

اا دع اليم وي تماد فى النصوص السابقة ؛» ضرورة 
قا ء العلّة -التى هي كونه آية خوف إلى تمام الانجلاء... إلى غير ذلك 
ممّا لا يخفى على من له ادنى دراية بلسان النصوص. 

مضانا إلى ضعف ما يذكر'" للقول الآخر من الاحتياط المعارض 
بمثله » ومن أنّ الصلاة لرد النورء وهو حاصل بالأخذ في الانجلاء . 
وفبه: أنه لعلّها لردّه تماماً. ومن صحيح حمّاد بن عثمان عن أبى 
عبدالله عليةٍ قال: «ذكرنا انكساف القمر وما انق اناس عن نق ند قال 
فقال أبو عبدالله ظة: إذا انجلى منه شيء فقد انجلى»'" الذي لا صراحة 
فيه بل ولا ظهور في إرادة تنزيل انجلاء البعض منزلة انجلاء الكل في 
سقوط الصلاة وعدم مشروعيّتها . خصوصاً والذي كان لد درو فيد 
غير الفناا#من اليد + لا الينقوط الذى الم تعوق فى التصوصى قر + 
عا ادل وا اسن لحك ا فده كن يليا للم ادق الع له مولا 

فمن الغريب ارتكاب التأويل في ادلة القول الأوّل نيان المراد»من 
الدهاب والانجلاء فيها الشروع فيه المنزّل منزلته في الصحيح المزبور 
كما أنْ المطلق منها يقيّد بهء او ان التطويل والإعادة يجوزان فيما بعد 
الاتحار و الطافر التضوهن المؤيو زر قلاف الكعه ارو كها [عله وتم بد 


)١‏ انظر مجمع الفائدة ة والبرهان: صلاة الكسوف ج ؟ ص 5١7‏ -8١غ4.,‏ وكشف اللثام: موجب 
صلاة الكسوف ج اص .5١١‏ 

(؟) من لا ا باب صلاة الكسوف والزلازل ح ١057‏ ج ١‏ ص .00١‏ تهديب 
الاحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة الكسوف ح 4 ج "ا ص .,11١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من 
ابواب صلاة الكسوف والايات ح 7ج لاص 188 . 








7١4 


إطلاق جوازهما من الجميع , . بل ظاهر الذكرى والبيان شرعيّة اللاعادة 
ل .كما تسمعه في مسألة الإعادة إن ادشاء الله 0 الحمل على 
عا الود أن عباتي ,اجدة 
الأوّل لمعارضته , ومخالفة العامّة والشهرة القديمة -بل ربّما ادُعي” 
الإجماع عليه قبل المحقّق , وإن كان فيه ما فيه , بعد معارضتها بالشهرة 
المتأمّرة» واشتمال النصوص المزبورة على ما يقضي بالوجوب 
المخالف للعامّة لا تصلح سببا للمكافاة فضلاً عن الترجيح. 
را ننه القاذف فى اله القبضاع :والاذا جما عبلن 
علمه يد حال الأخذ في الاجلاء ولم يكن قد احتر القرص بناء علي 
10111110 
اللجككام نعل فى رونت عضر عه اروز ووو ترون لكاي ا لمكان, 
وف الفرسه ا كا رضاحي العدائق ه )هذه القاعدة على الأصحاب 
وأنّه لا ينبغي معارضتها للسنّة والكتاب , وليتنا فهمنا ما يقول فضلاً عن 
صحّته , ولعله يريد ان مقتضى إطلاق النصوص الوجوب مع قصور 
الوقت . فيكشف ذلك عن عدم إرادة الشارع الفعل فى الوقت المزبور 
)كما في تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص 1/4 . 
ال صلاة الكسوف ج ١‏ ص ,52١56‏ المجموع: صلاة الكسوف ج ه ص 054. 
فتح العزيز: صلاة الكسوف 9 صن 089 ٠ق.‏ 
ا ل ة الكسوف ج ؟ ص 08 . 
(:) الحدائق الناضرة: صلاة الآيات ج ٠١‏ ص .5"١8‏ 


ما مطلقاً أو في الحال المخصوص 

وفيبه: أ ذلك خروج عن الموضوع فل .ناف قاعة بل يؤول 
7 ا اي 
تععرّض لهذا الفرع كالمصتف ومن تبعه'" الاوّل ؛ حتى أنْ الشهيد منهم 
فى الذكرى !" جعل احتمال السببيّة فى الكسوف كالزازلة مرفوضاً بين 
الاححاسة: 

ومن هنا قال المصئّف جازم به: « فإن لم يتسع”"4 الوقت للصلاة 
المقتصر فيها على أقل الواجب 9« لم تجب » بلا خلاف أجده فيه بين 
من تأخَّر عنه”© إلا ممّن ستسمع ؛ للقاعدة السابقة ؛ بل مقتضاها عدم 
الفرق في ذلك بين التلبّس بالفعل وعدمه ؛ لاشتراكهما معاً في مقتضى 
القاعدة السابقة كما صرّح به في المدارك” بل لا أجد فيه خلافاً بينهم 


إذا لم يكن قد أكمل ركعة. 
والنهي " عن إبطال العمل _بعد انكشاف عدم كونه عملاً بقصور 
الوقت ب لأ يحل له 
)١(‏ يأتي التعرض لذلك . 
(١؟)‏ ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص 7587 . 
فى سخ الترائع والفسالك والجدار بعدها: لها . 
(؛) كالعلامة في القواعد: موجب صلاة ة الكسوف ج اص 39 والكركي ذ في الجعفرية (رسائل 


الكركي): صلاة الآيات ج ١‏ ص 174 والشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة الكسوف 
ص 4 .7١‏ 

(0) مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص 17١‏ . 

(1) كما في قوله تعالى: « ولا تبطلوا أعمالكم 4 سورة محمّد: الآآية 37 . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وقول الباقرءاقِةٍ في حسن زرارة ومحمّد بن مسلم: « «...وتطيل 
ا ال ان 

وأعو وسو وام بده ١‏ : أنجلى قبل أن تفرغ مسن 
ضللاتك فاق .. قد لا يتناول محل الفرض الذى حصل فيه 
عل ري - قبل حصول مسمّى الركعة مع 
الاقتصار على أقلّ المجزي لامورد الخبر المزبور المشتمل على جملة 
من المندوبات كالقنوت وتطويله ونحوهما المنبئ عسن سعة الوقت 
واقعاً لتمام الفعل واقعاً فضلاً عن الركعة , ٠‏ فالمراد حينئذٍ أنّه لو فعل ذلك 
معتمداً على الاستصحاب مثلاً فانجلى قبل الفراغ تم ما بقي ؛لحصول 
التكليف الجامع للشرائط التي منها سعة الوقت واقعاً لأقل الواجب. 

فما في الحدائق انمق الاسد لال بالحسن المزبور والرضوى 
الذى لم تثبت صحة نسبته: «إذا انجلى وأنت في الصلاة فخفُف»!" على 
الفرق بين التلتّس بالفعل بتخيّل السعة وقبله, فنّ الأول يتم وإن بان له 
القصور ء بخلاف الثاني -في غير محلّه. 

ولعلَ ما في المحكي عن المنتهى -من أنه «لو خرج الوقت فبي 
الكتسرفين ول يفرغ فنها أنتها» "© ميعتدا للخبر المزبور -متتن على أن 
مدر انمه لحرا ينه من مور احير زيما حر ,مها ب 


7٠6 





اج لاص 0 

.5٠١ ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: صلاة الآيات ج‎ )١( 

(#اافقه الرضنادباف عل صلاة الكسوف هذى وعالاسكدرك الوتائل كنات من آبوات عاذ 
الكسوف والآيات ح 2 ١‏ ا ص .١ ١‏ 

(غ) منتهى المطلب: احكام صلاة الكسوف ج ١١ص‏ 750 . 


لت اك ا ا ا 3 11 


انسياق غيره من مثل هذه العبارة وعدم إيمائه للفرق بين الابتداء 
والاستدامة بعد. 

بل ريّما قيل7": إن مقتضى الجمع بين هذا الكلام منه وبين ما تسمعه 
منه من الإشكال في الوجوب مع قصور الوقت عن فعل أخفٌ صلاة, 
وجزمه بالوجوب مع إدراك ركعة ؛ يعيّن المصير إلى ذلك . فيحمل 
حت وسوي الاتماء على .ما إذا كان الوقت واتسعا وقد ادر اديه 
ركعة . والعدم على غيره وإن كان في الأثناء . فلاحظ وتأمّل. 

بل لعل ما عن المعتبر ايضأ كذلك, قال: «لو ضاق وقت الكسوف 
عن إدراك ركعة لم تجبء وفي وجويها مع قصور الوقت عن أخفّ 
الصلاة تردّد»!", وإن أبيت أو أبى كلامه الحمل على ذلك كان 00-0 
للنظر ؛ لما عرفت من أن مقتضى القاعدة المزبورة عدم الففرق 6 
مقتضاها البطلان أيضاً حتّى لو وسع ركعة وفاقاً للمشهور'”" بين القائلين 
بالتوقيت المزبور؛ إذ هو أيضاً قاصر عن تمام الفعل, وهو الشرط في 
التكليف. 

وفزيل ادراك الركعةامن الو قت سعد لة ادراك الوقة زوالا ديعة 
تسليم شموله لغير اليوميّة-إِنّما هو مع فرض سعة الوقت إلا أنّ المكلّف 
بسوء اختياره أو لعذر لم يدرك منه إلا ركعة , لا ما إذا لم يسع في نفسه 


)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج “اص 577 -15755و551. 

(1) المعتبر: صلاة الكسوف ج ؟ ص .58١‏ 

() كالعلامة في القواعد: موجب صلاة الكسوف ج ١‏ ص 54 والكركي في جامع المقاصد: 
موجب صلاة الكسوف ج ١‏ ص 5975 /الاء. والشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة 
الكسوف ص ؛ ,١‏ وسبطه في مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج؛ ص .13١-17١‏ 

(؛) تقدم الخبر الدال على ذلك في ص 567١‏ . 


71 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


إلا ركعة كما هو المفروض.ء بل قولههِةٍ فيه: «من الوقت» فضلاً عن لفظ 
الإدراك كالصريح فيما ذكرنا » فاحتمال!" تنزيل سعتها منزلة سعة 
الضلذة كما | إدراكها كذلك في غير محله بعد حرمة القياس عندنا. 

ودعوى"" إرادة الحصول من الإدراك لا اللحوق خاصّة نحو 
أدرك حاجته أي حصلها, وقوله: «وعاش حتّى أدرك زمانه» فيصدق 
حينئذٍ على الفرض -كما ترى ؛ إذ لا ينكر ظهور الخبر المزبور في إرادة 
اللحوق , بل قولهحة: «فقد ادرك الوقت كله» كالصريح في سبق الوقت 
الذي ادركه بالركعة , فلا يصدق على ما إذا كان الوقت كله ركعة, 
كما هو واضح. 

ومن ذلك كله يظهر لك ما في المحكيئ عن المعتبر والمنتهى 
والتحريرء قال في الأُوّل : «لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم 
تجب», وفي وجوبها مع قصور الوقت عن أخفّ الصلاة تردّد»”". 

قال في المدارك: «(وكا.” منشأ التردّد: من قصور الوقت . ومن عدم 
صراحة الروايات بالتوقيت, لكنٌ فرقه بين ما إذا ضاق الوقت عن 
إدراك ركعة, وبين ما إذا وسع الوقت وقصر عن أخفٌّ الصلاة -غي 
واضح. 

واستوجه العلامة في المنتهى' وجوب الصلاة مع إدراك الركعة ؛ 
نظراً إلى أن إدراكها بمنزلة إدراك الصلاة, وهو ضعيف جدّاً ؛ فان ذلك 
نما يبت في اليوميّة إذا أدرك ركعة من الوقت, ومع قصور الوقت 





.5١0 انظر مفتاح الكرامة: موجب صلاة ة الكسوف ج #اص‎ )١( 
3 ] انظر روض الجنان: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(9) تقدم نقل هذه العبارة ة مع مصدرها قريباً. 

(؟) منتهى المطلب: أحكام صلاة الكسوف ج ١‏ ص 504. 


واقت ضااة الكسو فين ع م حتت ا 1 
عن اخت العيلاة لا يتحقى التو فيك والفيب اند قال عد :ذلك 
بغير فصل: (السادس: لو قصر الوقت عن أقل صلاة تمكن لم تجب على 
اشكال)'", وهو رجو من الجزم إلى التردد»”". 

قلت: ومثله عن التحرير'", وقد تبعه على هذه المناقشة بعض من 
باخرصيه كفانفى انون ا 8 

ويمكن دفعها بجعل منشأ تردّد المصنّف التردّد في شمول خبر 
إدراك الركعة للمفروض الذي هو على الظاهر سعة مقدار الركعة إلا أَنّه 
قاصر عن أخفٌّ الصلاة كما فهمه هو منه بقوله: «لكنّ فرقه...» إلى 
آخره, بل صرّح به العلامة فى التذكرة, فإنّه بعد نفيه الوجوب بالضيق 
عن الركعة كالمصنّف _قال: «ولو انّسع لركعة وقصر عن أخفٌ صلاة لم 
وين 1" إلى الخو لا أن منشاء | اسيم وال فيك ليف داه 
الفرق بين ضيق الوقت عنها وبين ما وسعها وقصر عن اخف صلاة معها , 
فلا وجوب في الْأَوّل سواء كا ن تضيقاً أو قصوراً بخلاف الثاني. 

0 : ل اناميا هلا إنال ني 
بد أكون كلامة الأول في النضيّق ١‏ غرفي 
الوجوب :يادراك الركعة فيه لأ القصورعتقا عداها مين أخف ياقى 
الصلاة الذي هو موضوع الكلام الثانى , فتردده حينئذٍ كتردد المصنف , 
)١(‏ المصدر السابق . 
(؟) مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج ؛ ص .77١ 4١1١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 47 . 
(؛) الحدائق الناضرة: صلاة الآبيات ج ٠١‏ ص .5١١‏ 
)0( تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج غ ص 6 ل(انظر هامشه ركم .)١‏ 


اس حت هن كلامج )1١1‏ 


ويمكن فرض كلامه الأول في الاستدامة ؛ لقوله: «أتمّمابقي», 
والئاني في الابتداء » وإن كأ 3 ددص :فتقر ينا فيد سا بقاً. 

نعم في البيان والذكرى التردّد من جهة احتمال السببيّة وإن اعترف 
في الأخير بكونه مرفوضاً بين الأصحاب. قال في الأَُوّل بعد أن ذكر 
التوقيت في الكسوف وما عدا الزلزلة: يحول الوحوب يمره 
السبب وإن لم :بسع الزمان فى الكيوف وخيوة» وقد أوماً إلبنه قي 
المعتبر» (". 

وقال في الثاني «هل بشترط في وجوب صلاة الكسوف اتساع 
الوقت لجميعهاء أم يكفي ركعة بسجدتيهاء أم يكفي مستَى الركوع ؛ 
لأنّهِ يسمّى ركعة لغدّ وشرعاً في هذه الصلاة؟ احتمالات: من تغليب 
السبب فلا يشترط شيء من ذلك. فيكون كالزلزلة, إلا أنّ هذا 
الاحتمال مرفوض بين الأصحاب .ء ومن إجرائها مجرى اليوميّة » فتعتبر 
الركعة . ومن خروج اليوميّة بالنصٌ ء فلا يتعدى إلى غيرها» ”". 

وفيه: أن إجراءها مجرى اليوميّة لا يقضي بالوجوب مع القصور إلا 
عن ركعة ؛ لما عرفت من معنى الخبر المزبور من غير فرق بين اليوميّة 
وغيرها ء وكيف كان فلا إشكال بناءً على التوقيت في التفريع المزبور. 

« وكذا الرياح والأخاويف » عدا الزلزلة إن قلنا بالوجوب » 
فبها أو الاستحباب موقّتة, فتجب مع سعة الوقت لامع قصوره. 

(و»أمادة في الزلزلة 4 ف« جب وإن لم يطل المكث. 
وتصلى ضقة دادر اذ ن سكنت 4 كما صرّح بذلك كله غير واحد 


,. 5١ البيان: سبب صلاة الكسوف ص /ا‎ )١( 
(؟) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص /ا2؟.‎ 


وقت ضلاة الآنات غير الكنعو فيرق > ع 1 


من الأصحاب ”"., بل عن المقاصد العليّة 7" والنجيبيّة '" الإجماع عليه 
كما أنّ في الذكرى نسبته إليهم مشعراً به أيضاً ال قي ات 

الأصحاب الزلزلة بطول العمرء وصرّحوا أَنّه لا يشترط فيها السعة . 

فكان مجرّد الوجود سبباً في الوجوب, وشكٌ فيه الفاضل لمنافاته 

للقواعد الأصوليّة من امتناع التكليف بفعلٍ في زمان لا يسعه , وباقي 
الأخباورته عفد ل أضوطات اتحرطافة لسن ورا شري وها 

للتخصيص إلآ قصر زمان الزلزلة غالبأ» ©. 

قلت: : لكن ينبغي حينئذٍ إلحاق غيرها من الايات ممّا هو قصير 
الزمان ن غالباً كالصيحة ونحوها بها حينئذٍ . فيكون المدار : فى التوقيت 
على ذلك وعدمه. كما هو ظاهر التذكرة والمحكيع عن نهاية 
الإحكام'', قال: «إ' نَ كل آية عضر زماها عن الصاده غالباً كالزازلة 

فوقت صلاتها العمرء وهي أسباب لها لا أوقات ؛ لثبوت الوجوب» ؛ 

لما مر ء وانتفاء التوقيت بالقصور ؛ لأنّ توقيت الفعل بما يقصر عنه 

بو لوقك دكت بالمغال مركل ١‏ يلاقم غالبا نقدار الضلذة تهى وفك 
لها فإن اتفق القصور لم تجب الصلاة للأصل , كما إذا قصر الكسوف 

عنها. 

)١(‏ كالعلامة في القواعد: موجب صلاة الكسوف ج ١‏ ص 59 والكركي في الجعفرية (رسائل 
الكركي): صلاة الآيات ج ١‏ ص .١154‏ والشهيد الثاني في المسالك: سبب صلاة الكسوف 
ماس 0 

. ١51 المقاصد العليّة: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصئّف: «ووقتها حصولها» ص‎ )١( 

() نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: سبب صلاة الكسوف ج 7ص 551١‏ . 

(؛) ذكرى الشيعة: سبب صلاة الآيات ص 765 . 


)6( تذكرة الفقهاء : موجب صلاة الكسوف ج ص و557١‏ . 
)0 نهاية الإإحكام: وقت صلاة الكسوف ج اص 7 . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 





املف 


ويمكن أن يكون المدار في توقيتها وعدمه على السعة وعدمها من 
غير نظر للغلبة وعدمها فاق الست بولق تادرا كانت موقن مولا كانت 
سبباً كما عن المنتهى ”" والتحرير”" التصريح به , بل والدروس, قال: 
«ووقتها في الكسوف من الاحتراق إلى تعام الاتجارع وروي عيرها عند 
حصول السببء فإن قصر الوقت سقطت في الكسوف ووجبت أداء 
في غيره» ”" 
| وفي سكي عن نهاية الإحكام'» احتمال التوقبت في الزازلة 
لكل دكاو سحن الساقرة حيقر الها بويك الوقك فار اللاة 
وفى كشف اللثام: «وهو قوىّ وإن استضعفه اي الفاضل !_لآان 
شرع الصلاة لاستدفاع العذاب»””, واعلّه يرجع إليه ما في الوسيلة في 
الزلزلة وغيرهاء قال: «أَوّل وقت الرياح السود والزلازل أُوّل ظهورها, 
وليس لاخرها وقت معيّن» ", بل ظاهر المحكيم عن إشارة السبق 
التوقيت الذي يسقط الفعل بقصوره في الزلزلة فضلاً عن غيرها . قال: 
«إنّ الصلاة لا تجب بشيء من الزلزلة وهذه الآيات إذا لم تمّسع لها» 0 


.5607 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة الكسوف ج‎ )١( 

(1) تحرير الأحكام: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 49 . 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة الآيات ج ١‏ ص ١5060‏ . 

)ع( تقدم المصدر كرما 

(0) في نهاية الاحكام. وتقدم المصدر قريب . 

(1) كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص 718. 

(/) الوسيلة: صلاة الكسوف ص .١١7‏ 

)0 عبارتها هكذا: «وما عدا الكسوف والخسوف من الآيات كال زلازل والرياح المظلمة وغيرها 
يصلّى لها هذهالصلاة مع بقاء موجبها مقدار أدائها» انظر إشارةالسبق: صلاةالكسوف ص7١٠.‏ 


واقت ضئلاة الآنات غير لكشو فين صبححح حب تح 7 7/11 


قلت: ستسمع ما يدل على جميع ذلك أو بعضه في أثناء البحث, 
سد او لاء وبين السعة للركعة وعدمه'", وبين الابتداء 
والأثناء : فى الوجوب بحصولها ؛ لإطلاق النصوص وظهورها و 
ومفهوماً وتعليلاً-في ذلك من غير إشعار في شيء منها على كثرتها 
بالسقوط في حال من الأحوال .بل هي ظاهرة بخلافه كما لا يخفى 
يد ويا و ود د و 
نصوص اب مع 086 -ونصوص 0 بقدر رالكسوف. 
والتطويل بالقراءة والركوع والسجود_إلى ذلك, فلاحظ وتامّل. 

ودعوى الاجتزاء عن ذلك بذكر التوقيت فيها الذي من المعلوم 
عند كافة العقلاء سقوط الفعل معه إذا كان الوقت قاصراً لقاعدة امتناع 
التكليف بالمحاليدفعها: أَنّه ليس في النصوص صراحة بل ولا ظهور 
يعتدٌ به في التوقيت لها في جميع الأحوال بحيث يسقط الفعل بقصوره 
كي يلتزم تقييد تلك الإطلاقات به. 

وصحيح جميل إِنْما هو مساق لبيان وقوع صلاة الكسوف في سائر 
الأوقات, وأنّه لاكراهة أو منع فى شيءٍ منها سواء في ذلك طلوع 
الشمس وغروبهاء فهو نحو قولهلهةِ: «خمس صلوات يصلين على كل 
حال ...»" إلى آخره» ونحوه خبر الدعائم عن جعفر بن محمد ليه : 
0 


0 00 ار الح 55 00 >4 


الا م ا و ل تتح جو افر الكلام (ج )١ ١‏ 


«سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت نكره فيه الصلاة, 
قال: يصلّى بأىّ وقت كان الكسوف»7", لا أن المراد منه تحديد زمان 
الصحّة لصلاة الكسوف. 
على أَنّهِ يصدق عرفاً: الصلاة في الساعة التي تنكسف فيها الشمس 
والمراد بخبر الدعائم السابق نفي القضاء عمّن لم يعلم بالكسوف 
مثلاً إلا بعد انجلائه , لا ما إذا كان وقته قاصراً عن تمام الفعل, ونفى 
القضاء فيه وفي غيره من النصوص "'" في مثل هذا الحال كإثباته في 
يعن اللصوض اله فى يعالة الاحدراق ل ندلوه التزقيت الوريوية <١‏ 
هو -مع أن كونٌّ القضاء حقيقة في الفعل خارج الوقت اصطلاحٌ حادثٌ 
لا تحمل عليه النصوص- يكفي في صدقه اعتبارنا وجوب الابتداء 
ولا نريد بنفي التوقيت المزبور أنه يجوز له الفعل في تمام العمر كي 
بنافى صدق القضاءء بل المراد نفيه على وجهٍ يستلزم سقوط الفعل 
بالقصور, ويكفى فيه حينئذٍ وجوب الشروع حال الكسوف وإن انجلى 
قبل الفراغ ؛ ضر ورة ظهور النصوص -التي تقدم شطر منها في وجوب 
ه المواقيت ح 0 ج 4 ص ,18١‏ وانظر تهذيب الأحكام: الحج /باب 4 ذيل ح ١178‏ ج ه 
ص .١5١‏ ووسائل الشيعة: باب 71 من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١1‏ ص 877. 
)١(‏ دعائم الاسلام: ذكر صلاة الكسوف ج ١‏ ص 5١"‏ مستدرك الوسائل: باب ” من أبواب 
صلاة الكسوف والايات ح ؟ ج ١‏ ص .١١1١‏ 


(كاناي التمرضن لعضها لاحقاء واظر وشائل القيطة:ابات كاسن أنوات خيلا الكسبو 
والآيات ج لاص 211 . 


كت صلاة الآنات غير الكسو قي سبح ا أت اها 


المبادرة المزبورة . خصوصاً ما اشتمل منها على الأمر بتذكّر قيام 
الساعة والفزع إلى الصلاة والمبادرة إلى المساجد لها عند رؤية 
الكسوف الذي هو من آيات الله , ولا يُدرى ألرحمةٍ ظهرت أم لعذاب . 
ولد كاتك يا اذى شو تجديد ١‏ لا جر قاس الداس ذا ولغوا .لد 
خالقهم عند حصولها ليصرف عنهم شرّها ويقيهم مكروهها كقوم يونس. 
بل خبر الزلزلة !" كالصريح في الفوريّة المزبورة. وكذا صحيح 
ام او ا اه اي المشتمل على الآمر 
لصلاة للكسوف أو بعض الآآيات ما لم تخف ذهاب وقت الفريضة ؛ 
فب يل 2 نضيّق صلاة الكسوفء وإلا لم تعارض واجباً 
مضيّقاً صلاة أو غيرها. 
كما أنّْها لا ينبغي صلاتها على الراحلة ونحوها مما يفوت بعض 
الواجبات فيها . مع أنّ علي بن الفضل الواسطي كتب إلى الرضاءقة: «إذا 
انكسف الشمس أو القمر وأنا راكع لا افو ويعلن الول فكب لبه 
صل على مركبك الذي أنت عليه» ”", ولولا تضيّقها ما جاز صلاتها عليه. 
إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في ذلك.ء بل لعلّها ظاهرة في 
التوقيت بمعنى وجوب الشروع في الفعل حال حصول الآية , لا الفوريّة 
بمعنى إن لم يفعل المكلّف في أَوّل الأزمنة وجب الفعل في ثانيها ؛إذ ذاك 
ن قلنا به فهو في الفور الحاصل من مجرّد الأمر ولو من القرينة . بخلاف 
ما نحن فيه المستفاد من الأدلّة كما عرفت وجوب الشروع في الفعل 
عند حصول السبب. 


.119 تقدمافى ص‎ )١9١( 
ص 048. وسائل‎ ١ ج‎ ١058 (؟) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ح‎ 
. 0١7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١ج لاص‎ ١١ الشيعة: باب‎ 





ولولا ما تسمعه من الأُدلّة على وجوب الفعل في ثاني الأزمان على 
من علم وأهمل أو نسي كان المتّجه السقوط كالجاهل بحصول السبب 
حبّى خرج بحيث لم يصدق الفعل عنده؛ لأصالة البراءة بعد ظهور 
الأدلّة في وجوب الفعل حاله, فأشبه الموقّت من هذه الجهة حتّى 
استحقّ اسم القضاء , واحتاج في ثبوت الوجوب عليه في الأزمنة 
المتاحرة إلى وك ديد 

وممّا يومئ إلى ذلك: اتفاقهم ظاهراً فى الزلزلة على كونها من باب 
الأسباب وا نها ليست من الموقت المحدّد بداية ونهاية ‏ مع حكيهم 
بالسقوط في الجاهل ‏ واحتياجهم إلى الدليل كعمومات القضاء ونحوها 
في إثبات الوجوب على المهمل والنأسي. 

فعلم من ذلك كلّه: أن نفي التوقيت المزبور -أي المقتضي سقوط 
الفعل بالقصور لا يستلزم نفىي صدق القضاءء 0 يستلزم عدم 
الاحتياج في إثبات الوجوب في غير وقت السبب إلى أمر جد يد. 

كانه قولهطئة: «حتى يسكن» : في الصحيح الاق الذى قد 
استدلَ به _بعد أصلّي الامتداد إلى ذهاب الآية والبراءة عمّا بعده_على 
التوقيت في باقي الآبات المفعل متنا غالياً أ حال امتدادها ولو نادراً, 
بجعل ذي الغاية فيه _-بقرينة الغاية ما كان ممتداً غالبا ؛ لأنّه المنساق, 
فحاله '" النادر كغير الغالب من الآيات على مقتضى إطلاق التسبيب ؛ 
لعدم المعاركنء أو ممغلة عدال الأشد أذ ولو تاذ را ققيرة كلق مقتضى 
إطلاق التسبيب حينئذ. 
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)01( 0 «أما» 7 ديد 2 في س 1 من الصفحة الآتية. 


وقت صلاة الآيات غير الكسوفين .سآ #ين 


وربّما قيل بالسقوط في القاصر زمانه عن الصلاة على التقديرين ؛ 
بدعوى ظهور الصحيح المزبور في التوقيت في الجميع . فيسقط القاصر 
حينئذٍ بالقاعدة المزبورة, لا أَنّْه يبقى على مقتضى الاطلاقات السابقة 
المقيّدة بالصحيح المذكور. 

وفيه: أن الصحيح إِنما هو ظاهر -بقرينة الغاية فى توقيت الممكن 
بسبب طول امتداده لا غيره, فلا معارض للإطلاقات فى غيره. 

وعلى كل حال فقد قيل!" فى توجيه الاستدلال على التوقيت: 
تخت انا ان تكن لانتهاء الغابية م أو العغليل »وعكن الأول يمست 
التوقيت صريحاً. وكذا على الثانى ؛ لأنّ انتفاء العلّة يقتضى انتفاء 
التعلول: 

نيدقع أن المفساى مق إراذة التطوول أو التكراو ىو لى ون ميا 
تشتقن .من الزؤايات "افعلاً وقول لذلك:فيكون الأمر فيه للندف »ل أن 
ايزا ذيوئة التو فيك بعلن مين الذلوك الفعين ال فق اللا 5 

بل لعل التأمّل في حكمة الشرع وطريقته في الموقتات يورث القطع 
هنا بعدم إرادة التوقيت الذى يسقط الفعل بقصوره عنه ؛ ضرورة منافاة 
ذلك لغرض الوجوب وحكمته بضرب مثل هذه الأوقات القصيرة التى 
لا تسع الفعل المحتاج إلى مقدّمات بالنسبة إلى غالب المكلفين في 
غالب الأوقات, ولو أراده الشارع لم يكن ليكتفى بهذه التعبيرات عنه, 
بل ظاهر الاطلاقات والتعليلات يقضى بخلافه. 


)١(‏ كما في مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص 15١‏ -1775, وذخيرة المعاد: 
صلاة الكسوف ص 0؟5. 

(؟) يأتى ما يدل على ذلك فى ص 194. 

(؟) سورة الاسراء: الآية 31/4 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الوتدا نواد فى الحسر السابق: «وإن ن انجلى قبل أن تفرغ من 
ا ب و يا 0 
امب لاسي دوكر سا اا 
لو أدركها فعلاً لا سعتها . والخبر في الإتمام مطلق بل لا يخفى ما 
فيدامو: الااغ زان يناف الث[ تنا لاه بالتظويل فيدالو كان الو قث معتير فنه: 

والاعتماد على الاستصحاب في نحو المقام الذي ينبغي شَدة 
المحافظة فيه على الوقت ؛ تحصيلاً للبراءة من الشغل _منافيٍ للجزم”", 
بل يظهر من جماعة '"' عدم الالتفات إليه فون رفع الإشكال الذدى اورده 
بعض متأخّري المتأخّرين "على قولهم: «لو قصر زمانها عن أقل 
الواجب سقطت»4(7, و«تجب مع انساع الزمان بعلم او ظَنٌ غالب من 
وضفف أن قيرون !"أب تدرنيدة فيللم اعفان [رصدى ودود يه كدر 
الأمر لو فرض عدم الرصديىّ كما هو الغالب» فلم يعلم حينئذٍ تحقّق 
شرط الوجوب من أصله, مع أنه حكي الإجماع ‏ على أن أَوّل 
الكسوف أُوّل الصلاة» بل هو معلوم قطعاً؛ ضرورة أنّه على تقدير 


. يحتمل في المعتمدة وبعض النسخ: للحزم‎ )١( 

(1) كالعاملي في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج “ص .5١15‏ 

(؟) كالشيخ نجيب الدين على ما في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج 7 ص 
و اا" 

() انظر قواعد الأحكام: موجب صلاة الكسوف ج ١‏ ص 55, وتذكرة الفقهاء: موجب صلاة 
الكسوف ج 4 ص 117. والدروس الشرعية: صلاة الآيات ج ١‏ ص ١50‏ والبيان: سبب 
صلاة الآيات ص ٠١7‏ . 

(0) انظر البيان: كيفية صلاة الآايات ص 3١١‏ . 

)١(‏ انظر مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج 7 ص 717؟. 
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وَقْت صلا الآداث غير الكمو كن بحن حت ا 6 171 
الالنفات إلى الاستصحاب المزبور يرتفع الإشكال من أصله. 
ولا يحتاج إلى تكلف إنكار الفرض المزبور لغلبة حصول الظنّ بالسعة 
من العادة ونحوها, مع أنّه كما ترى. 

وربّما يقال: إن الاستصحاب لا يصلح لتحقيق شرط الوجوب الذي 
هو السعة ؛ فإنْ استصحاب بقاء الكسوف لا يقضي بصدق وقوع الفعل 
فيه , بل هو في الحقيقة كاستصحاب ركوع الإمام إلى حال ركوع 
المأموم , فيشرع له الائتمام مع الشكٌء بل إن لم يظهر له الخلاف ينبغي 
له الحكم بانعقاد جماعته , وهو معلوم البطلان في محلّه , فكذ لك المقام. 

لكنّ الإنصاف أنه من الواضح جريان الاستصحاب في صحّة 
الإقدامء نعم يعارضه أصالة عدم التحمّل لو شكٌ بعد ذلك في أنه أدركه 
أو لذ 

على أَنّا في غنية عن ذلك كلّه بظهور النصوص في الأمر بالفعل 
بمجرّد ظهور الكسوف من غير اشتراطٍ بشيء اخرء ثم لو ظهر بعد ذلك 
القصور انكشف عدم التكليف بناءً على التوقيت ؛ لعدم جواز الأمر عندنا 
مع علم الامر بانتفاء الشرط , وتقدّم في الجمعة ما له نفع في المقام. 

نعم قد يستفاد من إطلاق النصوص المزبورة -وعدم تعرّضها 
لاتكشاف عدم التكليف في حال من الأحوال؛ بل قد عرفت الأمر 
بالماتعام فيه لو دمجتي ديل التر مغدم التوديك المعريورية وقد اعتريقم 
غير واحد من الأساطين”" بما ذكرنا وأنّ التصوص ظاهرة في 
)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: سبب صلاة الكسوف ج ١ص‏ 108. والأردبيلي في مجمع 


الفائدة والبرهان: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 4١88‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة 


5 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


التسبيب , بل عن العلامة المجلسي ه "١‏ وء غيره”" الجزم به. وقد أطال 

في بطلان استدلال صاحب المدارك 7" علي التوقيت بقولهطليِِةٍ: «حتى 

ع ا الأستاذ الأكبر» أطال ,في الذبٌ 

اد وب يجيا ب يو + 

مطلق بحيث يسقط التكليف به مع القصور ؛إذ هو جرأة عظيمة في تقيبد 

تلك الإطلاقات بلا مقتض ولا شاهد. خصوصاً في غير الكسوفين 
ومن العجيب دعوى بعض متفقهة العصر “ القطع بالتوقيت المزبور 

والإجماع على ذلك, وقد عرفت عدم كون المسألة من القطعيّات 

عندهم ؛ حّى من المصئّف الذي هو أوّل من ذكر السقوط بالقصور 

تفريعاً على التوقيت ؛ فقد سمعت ما حكاه عن إيماء معتبره في البيان, 

ولولا مخافة المخالفة لأمكن دعوى القطع من النصوص بخلاف 

التوقيت بالمعنى الذي ذكروه, كما أَنّهِ لولا خوف الإطالة لأكثرنا من 

الشواهد على ذلك. 

. ١104 ج 86 ص‎ ١1 من كتاب الصلاة ذيل ح‎ ٠١4 بحار الأنوار: باب‎ )١( 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 09 .7٠١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص 7715-١75١‏ . 

(4) مصابيح الظلام: الصلاة /شرح مفتاح ١10‏ ذيل قول المصنف: «ويشترط فيها...» ج ١‏ 


كن :2 الوذه ابخطوط) : 
(0) انظر رياض المسائل: سبب صلاة الكسوف ج ص ١6‏ 8 





وقت صلاة الآيات غير الكسوفين لل ل ل سس سس فق 99 
وعلى كل حال فنفيه في الزلزلة ونحوها ممّا لا ينبغى الشكٌّ فيه 
وقد سمعت من الذكرى ما ظاهره الإجماع . بل عن المقاصد العليّة ”" 
والنجيبيّة ''' الإجماع على أنّ وقت الصلاة فيها طول العمرء وأنّها 
لا تسقط بقصر الوقت عن قدر الصلاة. 
لكن ينبغي أن يعلم ان المراد من التوقيت طول العمر بيان مخالفتها 
لما ذكروه فى الخسوفين من التوقيت بمقداره بحيث يكون قضاءً فيما 
بعده, لا أن المراد التوسعة فيها بمعنى أن للمكلف التأخير عمداً طول 
العمر كالأوامر المطلقة ؛ ضرورة اله أوتسلم التحدديه بذلك في الأوامر 
المطلقة لا بالوصول إلى حدّ التهاون كان في المقام ممنوعاً ؛ ؛ لمنافاته 
لما سمعته من الفوريّة التي كادت تكون صريح الأدلة ؛ خصوصاً في 
الزلزلة. وخصوصاً خبر الديلمي " منها عيبل لا نعرف فيه خلافا هم : 
بل ظاهر الذكرى وغيرها © اتّفاق الأصحاب عليه: 
قال فى الذكرى: «إنّ حكم الأصحاب بأنّ الزلزلة تصلّى أداءً طول 
العمر لا يريدون به التوسعة ؛ فإنّ الظاهر وجوب الأمر على الفورء بل 
على معت اليه الاداء وإن أآخل بالفور لعذر وغيره»”", ونحوه في 
المحكيم عن غيرها !". 
)١(‏ المقاصد العلية: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنف: «ووقتها حصولها» ص ١19‏ . 
)١(‏ نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: سبب صلاة الكسوف ج “اص 5١١‏ . 
(9) تقدم فى ص 111 . 
(؛) كإرشاد الجعفرية على ما نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج ١‏ 
ص ؟١17,.‏ وانظر المطالب المظفرية: في الآيات ذيل قول المصنف: «فإن قصر لم يجب إلا 
لزلزلة» (مخطوط) . 
(6) ذكرى الشيعة: سبب صلاة الآيات ص 01 
(1) كالغرية على ما نقله في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج “اص ؟؟١5.‏ 


00 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





فمن القريب توق يعض يبنا خرى التعاخر يق ("في :ذلك تبعا لظاهر 
المحكيع عن المسالك!"؛ حيث بنى الفوريّة فيها على القول باقتضاء 
الأمر إيّاها ء وإلآ فلاء وفيه ما لا يخفى. 

نعم ريّما أشكل '" قولهم: «تصلّى بنية الأد امعظلفا» بأ" ذلك من 
توابع التوقيت الذي يتصوّر فيه القضاء , لا فيما لم يكن كذلك كالزازلة 
موقي يطول الفض ولو بالمعتى الذى لذ يناقى القورية: 

وقد يدفع: بأنَّ المراد من الأداء هنا بيان عدم القضاء فيها ؛ أي أنّ 
الأوقات كلّها على حدّ سواء فى الفعل, وكونُ ذلك في سائر الأوامر 
المطلقة لا في خصوصها لا ينافي الصاح صم جوم 
الوقيت فى الكسونين أو في مقابل ما سمعته من نهاية الفاضل من أن 
لها أداءً وقضاءً» أو لدفع تخيّل التوقيت من الفوريّة المستفادة من 
السيوض ار لقي دان 

بل في فوائد الشرائع ©“ والمحكين عن الغريّة ' وإرشاد الجعفر يه !0 
«إنّما كانت هذه الصلاة أداءً لأنّ الإجماع واقع على كون هذه الصلاة 


ب 4 ع 


)١(‏ كالسيد السند في مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص .١1575‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص 770 . 

.508-5107 ص‎ ١ مسالك الأفهام: سبب صلاة الكسوف ج‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع: صلاة الآبات ذيل قول المصنف: «وتصلّى بنية الأداء...» ورقة /] 
(مخطوط). وانظر مفتاح الكرامة: الهامش بعد الآتي . 

(8) انظر الهامش السابق . 

(0) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج 7اص 5١١‏ . 

(1) نقله عنه العاملى في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. وانظر المطالب المظفرية: فى 
الآبات ذيل قول المصنف: «فإن قصر لم يجب إلا لزلزلة» (مخطوط) . 


وقت صلاة الآيات غير الكسوفين 6 لل لل سس اال 


ثم قال في الأوّل : «ولمّا كان وحهاء ييعها رابع نعلها ا وبحت 
العطي الى كن هاعد صيالها لإيقاعها فيه حذراً من التكليف 
بالمحال, وبقى عسي" الناقلء وروعي فيها 
الفوريّة من حيث إِنّ فعلها خارج وقت التسيها ما كان بحيب 
الضرورة ؛ فاقتصر في التأخير على قدرهاء وفي ذلك جمع بين القواعد 
المتضادة: وهي تاقيت هذه الصلاة مع قصر وقتها, واعتبار سعة الوقت 
لفعل العبادة». 

ونحوه المحكيئ عن تلميذه في الغريّة . قال: «حكم الأصحاب 
باللووتة محافظه على الوق امعد :وما شرن ند رحسي الذمكدا د 
وحكموا بوجوب نيّة الأداء وفاءً لحقّ التوقيت, وحيث عرفت عدم 
اودش 00 على زمان ؛ آخر تب الأداء في ار المدّة اكور 


0 كا د للقي اي ل 
المزبور الذي اعتبر فيه من الخارج قدر ما يكمل فيه الصلاة اقتصاراً 
على موضع الضرورة _بل وما فيه من اللإجماع على التوقيت اهنا النا 
ناسئ ها ذ كرناممن التوقيق هاجفو ل السي» لا الدموية بامتد د 
طول العمر, فالوجوب حينئذٍ في بعض الأحوال في غيره من القضاء أو 
كالقضاء في الاحتياج إلى أمر جد يد . وبدونه يسقط. 

ولعلّه هو المنّجه في النصوص التي لا يستريب من تأمّلها في إرادة 
حصول الفعل عند حصول الزلزلة ولو قيداً لا توقيتاً. وربّما بيده 
التسوية في النصوص بين صلوات الآيات كلها تصريحاً وتلويحاً 
بجمعها في جزاء واحد ونحوهء فيجري فيها حينئٍ ما سمعته سابقاً. 


00 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





كما أَنّهِ منه يقوى احتمال الفوريّة في صلاة الكسوفين وغيرهما من 
الآنات بأُوَل حصول الآّية لا أَنّهِ موسّع مادام السبب, افتأمل عدا »فإن 
المقام حقيق به. ولذا طال بنا الكلام حتّى أنه ربّما كان من الإطناب 
الممل, وربّما يأتي في مطاوي الأبحاث الآتية ما له تعلّق في المقام . 
والله أعلم. 

(و» كيف كان فلا من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت » 
الذي هو تمام الانجلاء أو الأخذ فيه على القولين ولم يكن القرص 
محترقاً 9 لم يجب القضاء » على المشهور بين الأصحاب شهرة 
عظيمة . بل كادت تكون احماعا خصوصا بين المداحرريق متف ١‏ بل 
في التذكرة (" نسبته إلى علمائنا عدا المفيد 7" .بل عن شرح جمل العلم 
والعمل '* للقاضي الاجماع عليه. 

للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلة بعد ظهوره في العالم, 
كظهور غيره في التقييد بحال السبب ٠‏ خصوصا على القول بالتوقيت 
الذي لا ريب في احتياج القضاء معه إلى امو سدية» والمتستفد: : بما 
سمعت من الإجماع المؤيّد بما عرفت من الشهرة ة العظيمة. 

وبصحيح ابني مسلم ويسار قالا: «قلنا لأبي جعفر اظة: أبقضي 
صلاة الكسوف من © إذا أصبح فعلم » وإذا أمسى فعلم؟ قال: : (إن كان 


. ١7١7 كما في رياض المسائل: سبب صلاة الكسوف ج ؛ ص‎ )١( 
. 18١ (؟) تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص‎ 
: (؟) يأتي ذكن المهدر لاحقا‎ 
(؛) ظاهر صدر عبارته ناظر الى العقد الايجابي  أعني وجوب القضاء في موارده  وأمّا العقد‎ 
السلبي - أعني عدم وجوب القضاء في موارد اختلال بعض القيود فقد يستفاد من ذيل‎ 
. ١71 عبارته أنه ناظر إليه. انظر شرح جمل العلم والعمل: صلاة الكسوف ص‎ 
. كذا في الفقيه. وفي الوسائل: ومن‎ )0( 


حكم من لم يعلم بالآية حت خرج الوقت ----سسسسسبيي2يس 64 


القرصان احترق)١"‏ بعضهما فليس عليك قضاؤه»'!". 

وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن الصادق نيد : «إذا كسفت 
الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ‏ وإن 
لم تحترق كلها فليس عليك قضاء» ”". 

وخبرٍ حريز: «إذا اتكسف القمر ولم تعلم به حتّى أصبحت ثم بلغك: 
فإن كان احترق كلّه فعليك القضاء ‏ وإن لم يكن احترق كلّه فلا قضاء 
عليك» 6. 

بل وناطلاق اخماونش اللضاء شر عميدان الساب سال 
الصادقغ4ة: «عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها 
قضاء . وقد كان فى أيدينا أنْها تقضى» !0. 

وصحيح علىّ بن جعفر سأل أخاهكةِ: «عن صلاة الكسوف هل 
على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء» ©. 


)١(‏ فى المصدر بدله: ان كان القرصان احترقا كلهما [كلاهما ] قضيت. وان كان إِنْما احترق 

(1)امن لا يحضره اللقيه. يناب طثلاة الكمشوف والرلازل م 1684 ع لاعن 19 6وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١‏ ج لاص 419 . 

() الكافي: باب صلاة الكسوف ح 3 لي 6 وسائل الشيةة بان 1١‏ مرخ أبواتصيلةة 
الكسوف والآيات ح 'ج لاص ٠‏ 

4 تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 4 صلاة الكسوف ح م 0 لا6١,.‏ وسائل الشيعة: باب 

٠ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح اج لاص‎ ٠ 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 4 صلاة اد ١ج‏ #“ص ,٠600‏ الاستبصار: 
الصلاة /باب +58 ح ” ج ١‏ ص 407.: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف 
والآيات ح 1 ج لاص .60١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١!‏ صلاة الكسوف ح ١١ج‏ ” ص 1175, الاستبصار: 
الصلاة ,باب *58؟ ح ؟ ج ١‏ ص 407., وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف 
والآيات ح لاج لاص .00١‏ 


وخبر البزنطي المروي عن مستطرفات السرائر سأل الرضاقة: 
((...عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال: إذا فاتتك 
فليس عليك قضاء» "١‏ 

إلى غير ذلك من النصوص المقيّد إطلاقها بما إذا لم يحترق وإذا لم 
يكن عالماً بالكسوف ؛ لما عرفت وتعرف» كإطلاق بعض النصوص 
الآمرة بالقضاء . كمرسل حريز عن أبي عبدالله ظِةٍ: «إذا انكسف القمر 
فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلّى فليغتسل من غد وليقض الصلاة» وإن 
لم يستيقظ ولم يعلم باتكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير 
غسا )9 وخر أبي بصير: : «سألته عن صلاة الكسوف. 0 عير 
ركعات -إلى ا ن قال:_فاذا أغفلها أوكان إنائماً فليقضها» 2. 

ولعلّه إليهما أشار في المحكيم عن الجمل !© والمصبا- 6١‏ 
«وروي وجوب القضاء على كل حال»: أو إلى عموم: «من 
فاتنتهفريضة فليقضهاكمافانته»“" وحسن زرارة(" 


)١(‏ مستطرفات السرائر: نوادر البزنطي ح /اص 08. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة 
الكسوف والايات ح ١١ج‏ لاص 603. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة/باب 4 صلاة الحدسوف ح 4 ج 7 ص 167, الاستبصار: 
الصلاة /باب 587 ح ع ج ١‏ ص 4013. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف 
والايات ح هج لاص 0٠١‏ 

() تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١‏ صلاة الكسوف ح ١1‏ ج ا ص 545, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 7 ج لاص 60١‏ . 

(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة الكسوف ج 7 ص 45 . 

(0) نقله عنه ابن إدريس في السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص .7١5‏ 

(1) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدمة ح ١47‏ ج ؟ ص 04 . 

(0) الكافي: باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح 7ج اص ؟557,. تهذيب الأحكام: 
الصلاة /باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره م517١‏ ج ؟ ص ,١775‏ وسائل الشيعة: باب؟ من > 


كرف 





حكم من لم يعلم بالآية حتى خرج الوقت 3 ليس تو 


وصحيحه ١‏ عن أبي جعفرليةٍ «انه سئل عن رجل صلّى بغير طهور 

او نسى صلوات لم يصلها اونام عنها. فقال: يقضيها إذا ذكرها ...». 
لكن لا يخفى عليك أن مثله لا يعارض تلك النصوص المعتبرة 

المصرّحة بالتفصيل المعمول بها بين الأصحاب. بل قد يدّعى عدم 

شمول لفظ الفوات له ؛ بدعوى ظهوره في تحقّق سبب الوجوب, 

وليس ؛ إذ النابت من مجموع الأدلة 0 من تتمّة السبب فيه فى صورة 

عدم الاحتراق_العلم به فيكون النصوص المتضمّنة عدم القضاء على 
الجاهل كاشفةً عن عدم تحقّق سبب الوجوب, لا أنْها مخصّصة لعموه 

قضاء الفائتة. 

بل في كشف اللثام أن «فوت الصلاة قد يستظهر منه فوت صلاةٍ 
وجبت عليه . ولا وجوب لها إذا جهل الكسوف»'" وإن كان فيه ما لا 
يخفى إن لم يرد ما ذكرناء كما أن ما في غيره”" -من منع تناول لفظ 

الفريضة ونحوه لصلاة الكسوف بل هو مختصٌ باليوميّة -كذلك أيضاً, 

فالأوجه فى الردٌّ ما قلناه. 

والمناقشة فيه: بمنع ظهور النصوص في دخول العلم في السبب .ء بل 
هو كغيره من الموقتات التى يتوقف إرادة الامتثال من المكلف بها على 

د أبواب قضاء الصلوات ح "اج 8 ص 501. 

/ المواقيت ح 17 ج ؟ ص 517, الاستبصار: الصلاة‎ ١7 تهذيب الأحكام: الصلاة /باب‎ )١( 
/ ج‎ ١ من أبواب قضاء الصلوات ح‎ ١ ص 7181, وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ ١ باب 167 ح‎ 
.507 ص‎ 

(؟) كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص 7 . 

(؟) كما في مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص .١174‏ ورياض المسائل: سبب 
صلاة الكسوف ج 4 ص ١١!‏ . 
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07 
العلم -لقبح تكليف الغافل -لا أنّ السبب مركب منه لينتفي بانتفائه ؛ 
لإطلاق الأدلة كباقي الموقتات. 

يدفعها: لابين جا بع لالمظ دلاد الإطااقات السياق 
دخول العلم به في التسبيب» وف عر ع يار يل 
المقنعة”" المعلّق فيهما وجوب الصلاة على رؤية الكسوف التى هي 
كناية عن العلم به ة فمنها -مع هذه النصوص النافية للقضاء ء على 
الجاهل دقري في الناهن وخوله في المسبب” الح حصن 
موضوع قضاء الفائتة المأمور بقضائها . بم اكه اول مين ار تكاب 
التخصيص الذي هو مجاز أيضاً, لا أقلّ من الشكٌ في السببيّة بدونه, 
والأصل عدمها. 

ومن ذلك كله يظهر أَنّه لا فرق في سقوط القضاء بين عدم العلم به 
أضاذ ومن القلم بذ فى وانك بتضر عن ندل الدزاكة ينا واعلى العوقيت 
نوا اندم كدكن الع نيما دعا قلايفينلة عموم وين اديب 
ظوورة اعنها رمعة الوق قنه أرضا بع افلم 4 لأ نه كدو عمد أ بسب 
الخطاب , فيبقى على أصالة عدم القضاء المحتاج إلى أمر جديد ؛ إذ 
دعوى اندراجه فيما دل على وجوبه على العالم به وإن كان الوقت 
قاصراً ليس بأولى من اندراجه فيما دلّ على سقوطه عن غير العالم به 
بسبب قصور الوقت , كما هو واضح. 

وكيف كان فمن ذلك كله يظهر لك ضعف المحكه عن الصدوقين "' 


)1 تقدم في ص 16 . 
(©) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: صلاة الكسوف ج ١‏ ص .!8١‏ وتأتي عبارة الولد. 


حكم من لم يعلم بالآية حتى خرج الوقت  --------‏ سسسب ل 


وأبى علي" والمفيد”" والمرتضى فى الانتصار”” والجمل 7“ 
وأجوبة المسائل المصريّة والشيخ في الخلاف" والقاضي”" 
والحلبى!” وابن إدريس'“" وغيرهم من القول بالقضاء مطلقاً. بل 
فى الانتصار والخلاف والسرائر الإجماع عليه ولعلّه الحجّة بعد 
عموم «من فاتته...» وإطلاق مرسل حريز وخبر ابي بصير ومرسل 
الجمل. فما صدر من بعضهم!'" من أنه لم نعثر له على دليل - 
في غير محله. 

لكن الجميع كما ترى قاصر عن معارضة ما عرفت, بل لم نتحقق 
ا ع هذه الإجماعات ؛ إذ لصدن 52 الانتصار سوى : «ممّا انفردت بد 
الاوافقة القول حوب خلاة الكبيوف والسوقه ويدهبون إلى ان 
من فاتته هذه الصلاة وجب عليه قضاوٌهاء وباقى الفقهاء يخالفون فى 
ذلك , والحجّة الإجماع»", وهو-مع أنه في صدد بيان متفرد الاماميّة 
من القول بالوجوب اداءً وقضاءً ولو في الجملة في مقابل العامة قد 
عرفت عدم صدق الفوات على محل الفرض. 

وفى مفتاح الكرامة ان «الموجود فى جمل السيّد "١‏ والمحكيم عن 


(١واوءةوهواو4)‏ تأتي عبائرهم لاحقاً . 

. 5١ المقنئعة: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(0) المهذب: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص ١74‏ . 

(8) الكافى فى الفقه: صلاة الكسوف ص ١605‏ . 

18 اظر ذكرى الغينة بسن عللذة الآدات صن 124 

. 08 الانتتصار: صلاة الكسوف ص‎ )1١( 

)١١(‏ قال فيه: «ومن فاتته صلاة كسوف وجب عليه قضاوؤها إن كان القرص انكسف كله فإن 
كان بعضه لم يجب عليه القضاء. وقد روي وجوب القضاء على كلّ حال» جمل العلم والعمل 
(رسائل المرتضى): صلاة الكسوف ج 7 ص 11 . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 





7 


أجوبة مسائله" خلاف الحكاية المزبورة»'". 

وليس في الخلاف سوى: «من ترك صلاة الكسوف كان كدله 
قضاؤها.ء وان احترق القرص كلّه وتركها متعمّداً كان عليه الغسل 
وقضاء الصلاة. ولم يوافق على ذلك أخد من الفقهاءء:دليلنا: إجماع 
الفرقة . ومرسل حريز...6 إلى آخره. وظاهر فعل الترك فيه غير محل 
القن ا 

وليس فيما حكي لنا من عبارة السرائر '* سوى الاستدلال على 
عرب التضادش احتراق ينض القرض على الناس باللباج شان 
م اهم فياه وزقه اسعين رذكرها رو ادهو نيه -فضلاً عن 
الصراحة _-في الإجماع فيما نحن فيه. 

وكذا المحكن فى عجان لحيو اصرح ويم قاور : «إن قضاءه 
إذا احترق القرص كلّه ألزم منه إذا احترق بعضه»! “ابل قيل 9 إن ظاهرة 
عدم الوجوب على التقديرين. ٍ 

وفي المحكئ عن الهداية ان «من فاتته فعليه ان يقضيها»!", 


ا ل ا ا وك ل ل و 
قضاء مع احتراق بعضه)) مختلفن الشيعة: صلاة الكسوف ج 5 ص 000 وردت هذه 
لكان ها السنائل انوسنت لقال سال ال م ١ص .١5١7‏ 

. مفتاح الكرامة: مو حب صلاة الكسوف ج 7 صن 7 ؟‎ ١١ 

(؟) الخلاف: صلاة الكسوف /مسألة 107 ج ١‏ ص 119-7178 . 

(؛) السرائر: صلاة الكسوف ج اص 73١‏ . 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 78١‏ -71875. 

)1 الدى وجدناه ما في مفتاح الكرامة: ل إن ظاهره الوجوب على التقديرين» 
انظره: موجب صلاة الكسوف 3 اج لاص / 7" وفي كشف اللثام: «فكانّه ‏ أي ابن الجنيد - 
يستحب القضاء اذا اد و البتعض» انظره: موجب صلاة الكسوف ج ص 5 . 

(/7) الهداية: صلاة الكسوف ضن 1 1 





حك هن ليبا بالا ناسح طح ارفك مس ع حي ب سو لازا 


وقد عر فك المراة بالتوات: 

وفى مفتاح الكرامة: «انّى لم أجد فى المقنع الذي عندي -لا فى 
المقام ولا فى باب الغسل _ما حكى عنه: (إذا انكسفت الشمس والقمر 
ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت , وإن احترق القرص كلّه فصلّها 
بغسل . وان احترق بعضه فصلّها بغيره) !00( 

وقد أطنب في الحدائق”" في بيان عدم مخالفة عبارة رسالة 
على بن بابويه للمشهور ؛ لأنْها كعبارة الفقه الرضوي"** التى لابدّ من 
حملها على إرادة التفصيل بالاحتراق وعدمه في التارك عمداً ؛ وإلا لزه 
التدافع بين عباراته . فقل الخلاف حينئذ. 

على أن المفيد منهم قد انفرد بتفصيل آخر لم نر له أثراً في النصوص 
والفتاوى . قال: «إذا احترق القرص “كله ولم تكن علمت به حتّى 
ممع عليق الكتيوف عماءة وو ذا عرق يعقية ول عله رد 
عيدوت ديت لتقا فرادى»١".‏ 

نعم يحكى عن ابن بابويه " ذلك فى الأداء ؛ لقول الصادق ك1 


)١(‏ هذه العبارة نقلها عنه العلامة في المختلف: صلاة الكسوف ج ١‏ ص ,18١‏ والشهيد في 
الذكرى: سبب صلاة الايات ص 55 ". وياتى نقل العبارة الموجودة فيه لاحقا. 

)١(‏ مفتاح الكرامة: موجب عاذ الكنوف ع من 100/25 اهدي وتاحيز): 

(7') الحدائق الناضرة: صلاة الآيات ج ٠١‏ ص .32١ 37١9‏ 

(8) فقه الرّضا::باب. ١+.‏ ضلاة الكسوف هن 178 مسعدرك الوسائل: باب :9 من 'ابوات لاه 
الكسوف والايات ح ١ج‏ اص .١74‏ 

)60 أي «قرص القمر» كما فى المصدر. 

33 المقفه ساة الكسوف ص 1 

(/) قال: «واذا احترق القرص كله فصلها فى جماعة. وان احترق بعضه فصلها فرادى» المقنع: 
صلاة الكسوف ص 5غ . ش 


سا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


تي اس أ وى إمام سأي ». 1 
يجزي الرجل يصلّي وحده...) 

0 ء كالاداء. وفيه: مع ضعفه من 
وجوه_أَنّهِ لا دلالة في الخبر المزبور على الوجوب . بل ظاهره خلافه 

إلا أنه ومع ذلك كله فالقضاء أحوط ء بل عن النفليّة'" والفوائد 
الرلة! الستعبا نه ورين وتها كان ظلافرما معي مق عازه ان عداده: 
وَلعلد لما عفن عوك من آذلة المحوف هن التشمووو لا فلسين 
في النصوص ما يدل عليه بالخصوص ؛ ضرورة ظهورها في نفي القضاء 

مع الجهل ؤ إلا أن وار ا د رصا 
الجمل لقاضى "الجماء فلي 

لكن قد يشعر نسبته فى غير واحد من كتب الأساطين " إلى الأكثر 
ونحوه بوجوده فيه, ولعلّهم فهموه من إغفال جماعة من الأصحاب 





)١ )‏ تهذيب الأحكام: #القبلةة "رباك :/ا#اضلةة الكتسوف مر كس #اصن 4ه وسسائل السية: 
باب ؟١‏ من اواميسلةة الكييوف والآيات ح ؟ج لاص ؟. 6. 

() النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص 171 . 

(9) الفوائد الملة: البحث الثاني من ن الخاتمة ذيل قول المصئف: : «القضاء مع الفوات حيث 
لأ يعن لدم الثلى والانشيعات» ص ١١‏ 

(:) كالطباطبائي في رياض المسائل: صلاة الكسوف ج 4 ص ١١8‏ . 

() شرح جمل العلم والعمل: صلاة الكسوف ص ١70‏ و71١.‏ 

(1) كالمصنف في المعتبر: سبب صلاة الكسوف ج ؟ ص 7755 والعلامة في المنتهى: أحكام 
صلاة الكسوف ج ١‏ ص 707. 


حكم من لم يعلم بالآية حتى خرج الوقت  ------‏ سس ا 
ذكره. ومن عبارة ابن الجنيد . والحجّة له حينئذٍ إطلاق ما سمعته وغيره 


من النصوص في نفي القضاء مع أصالة البراء هيوان كان يدتعها: 
النصوص المفصّلة المعتضدة بمحكيّ الإجماع أو محصّله وبغير ذلك 
ممّا لا يخفى , والله اعلم. 

«و4 أمَا الكلام « في غير الكسوف» من الآبات مما هو 
موقّت عندهم: فالظاهر أنه « لا يجب القضاء » وفاقاً للفاضل”" 
والشهيد '" والكركي ”" وغيرهم *, بل في ببان الثاني منهم * القطع به 
الذي يجري مجرى الإجماع, بل هو المشهور نقلاً" إن لم يكن 
تحصيلا, بل لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك”" والمحكين 


عن الروض *". 
نوكن نيا بذ لسكا ال وطيريه 81 الحقد ان د و ل قداء 


)١(‏ تحرير الأحكام: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 42"9. قواعد الأحكام: موجب صلاة الكسوف 
ج ١‏ ص 5 ارشاد الأذهان: صلاة الكسوف ج ١‏ ص ,51١‏ تذكرة الفقهاء: موجب صلاة 
الكسوف ج 4 ص .١87‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: سبب صلاة الآيات ص 148, وظاهر الدروس الشرعية: صلاة الآيات ج ١‏ 
ص .١196‏ 

(©) كما في ظاهر الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الآيات ج ١‏ ص 7178 . 

(؛) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 17١‏ . 

(0) البيان: سبب صلاة الكسوف ص 7١8‏ . 

(1) كما فى ذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص 5"5060, ورياض المسائل: سبب صلاة الكسوف 
ج 4 ص 1١١‏ (فيما عدا الزلزلة) . 

() مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص ١74‏ . 

(6) روض الجنان: صلاة الكسوف ص 8 .7١‏ 

(9) نهاية الاحكام: وقت صلاة الكسوف ج ١‏ ص 8. 

6 ) كروضن الجدان : انلن المضفدر قبل السابق + 


00 50 البعذ غنه آخر2): ولعلّه لعموم قضاء الفوائت أو إطلاق 
دليل وجوبها. 

لكن فيه: ا -بعد تسليم الشمول ‏ يجب ع«الخروع عنهها سعوي 
سقوطه في الكسوف الذي هو أقوى في الوجوب قطعاً , وبما يظهر من 
النصوص التي سمعت بعضها من كون الكسوف وغيره من الآيات على 
حد سواء فى الوجوب والكيفيّة وغيرهما .بل قد عرفت التصريح 
بالتسوية في بعضها .على أنه يكفي فيه تظمها في النصوص معها بعبارة 
واحدة , واشتراكها معها في علّة وجوب الصلاة لهاء ونحو ذلك مما 
لا يخفى على من رزقه الله معرفة اللسان. 


وليس في دليل وجوبها إطلاق , اول لباه على فرص التوفييت, 
بل وعلى ترصن التضبيب اهنا الما عونت سانا من اختصاص تلك 


الأخبار بالتسبيبيّة بالنسبة إلى من علم بها حينها . كما اعترف به هنا في 
كشف اللثام'". وعلى كل حال فلا فوات حينئذٍ مع فرض الجهل ؛ لعدم 
حصول السبب الذى يتوقف عليه صدق الفوات. 

ومالك عام اللا خرق وق ازا انرو برها قير ور بصا من 
السبب فيها بالعلم بها حينه , ولا يقدح في ذلك قول الأصحاب © : «إن 
وقتها العمر» ؛ إذ ليس المراد منه التوسعة مطلقاً بل المراد الصحّة فيه 
لا على جهة القضاء ولو في بعض الأحوال -كما لو علم بالسبب فأهمل 
عصياناً مثلاً -في مقابلة الكسوف التي لها حالتا أداءدو فعا + وومةه 





.3١0 كالشهيد الثاني في الروضة البهية: : صلاة 5 الكسوف ج اص‎ )١( 
. 750 كالسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص‎ )1( 

(9) كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج ؛ ص 779 . 
(؛) كما تقدم . 


حكم فنن الما بعلم يالانة حتق حرج الوقت سح ع حت بج تا 
ال القع الحا وي وا كرا زر ور ني اندو رار الا مدا يدا اديه 
هم أهل العبارة الأولى مع شدّة القرب ببنهماء بل ربّما كانتا متصلتين. 
فمن الغريب ميل الاستاذ الأكبر ”إلى الوجوب مستندأ إلى الاتفاق 
المزبورء وإلى إطلاق أخبار الوجوب التي قد عرفت أَنّه لا إشكال في 
ظهورها في السببيّة الخاصّة للفعل حال حصول السبب اهيوويزة كودن 
المنساق من تلك النصوص اتّحاد جميع هذه الأسباب في كيفيّة تسبيبها 
وكيفيّة سببها١",‏ بل قد سمعت التصريح بالتسوية فى بعضها . مضافا إلى 
فما عن نهاية الإحكام!" من الفتمال الوجوب قويًا فى خصواضي 
الزار لق برتقا فال اليه تعفن وى تالكر علد الاو تفاط كله ااذه 
بل جزم به الأستاذ الأكبر "لا يخلو من نظر. 
اول جتفيد الندما عن حاففه "على هافش الينان تاذ 
جاءت الزازلة فى بلد وقامت البيّنة بها فى بلد آخر وجب قضاوّها» 7 ؛ 
ضرورة اختصاص السبب _فيها وفى غيرها من الإيات في مكان 


١ مصابيح الظلام: الصلاة /,شرح مفتاح 60" ذيل قول المصنف: «نعم يجب القضاء» ج‎ )١( 
) 1 

(1) يحتمل في بعض النسخ: مسببها . 

(؟) نهاية الإحكام: وقت صلاة الكسوف ج ؟ ص 8/. 

(؛) كالسبزواري فى ذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص 550. 

(16كالديه المع اف رارك الاقركاء سي ل الكسينوق ااي 1ب 

)01 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 60 ذيل قول المصنف: «نعم يجب القضاء» ج ١‏ 
ص ٠١4‏ (مخطوط) . 

(0) في بعض النسم: حاشية . 

(8) نقله عنها في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج اص 5359 . 


)١١ ئ974 جواهر الكلام (ج‎ ٠ 


حصول الآية التي أُريد بها التخويف لمن أصابتهم لا مطلقاً , نعم لا يبعد 
شدّة اتصاله وكونه من توابعه ولواحقه . كما هو واضح لا يحتاج إلى 
زيادة كلام. 

هذا كله مع الجهل بحصول السبب او » أمّا « مع العلم والتفريط 
او" النسيان »4 ف« يجب القضاء فى الجميع » بلا خلاف اجده فى 
الكسوفين مع الاحتراق والترك عمداء بل في المحكين عن المنتهى”" 
الإجماع عليه .كما أَنّه مندرج في معقد إجماع الانتصار”" والخلاف © 





والققية 01 
وهو الحتةيين تتعوى التشبررض العف ناف التعا هل وت ريل 


ع 


الجمل والمصباح ومرسل حريز وخبر ابي بصير السابقة ''', وعمومات 
القضاء للفوائت. وفحوى ما تسمعه في الناسي . بل لعل موثق عمّار”" 
تدشان الا سحن فيدها علق إراد: التكاتدل يقن 12ب السستي للعية 
كما تسمعه من الشيخ. 

وبذلك كله يخرج عن إطلاق نفي القضاء في النصوص التي تقدّم 
بعضهاء كما أنه يخرج عنها وعن الأصل أيضاً بالمرسلين وخبر أبي 


. في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: و‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: أحكام صلاة الكسوف ج 0١‏ ص 707. 

(؟) الاتتصار: صلاة الكسوف ص 688 . 

(؛) الخلاف: صلاة الكسوف/ مسألة ؟46؛ ج ١‏ ص 713-57178. 
(0) غنية النزوع: كيفية صلاة الكسوف ص 17 . 

(3) فى ص .77١‏ 

(/) يأتي في ص 747. 


حكن علورالارة وقراط أو هسى ممتتكك سين ينك بعس تكد 1 


بصير المعتضدة بعموم قضاء الفوائت وفحوى ما دل عليه في الناسي 
وفي "١‏ التارك عمداً وإن ن لم يحترق القرص. 

ولاشرح فى «لككون اللعار حي بها عو نرج ابل ود ع طبور 
نصوص النفي -باعتبار اشتمالها على لفظ الفوات ونحوه_فيه , مع أتّها 

صحيطة: لسن تعتظنة يا لاض #المرموقة ذلك كله بالشو:ة 00 

لاف المتتع عرو البير ترف الخادف1" بل يشمله إطلاق معقد 
إجماع الخلاف ". بل قيل '*: والانتصار' والغنية”” بل لم أجد فيه 
خلافا سوق إطلاق نفى التضناء ساحتراق البعض قن السحكن مسن 
المصريّات الثالئة'" والمصباح'" وجمل العلم والعمل'" والتهذيب١"‏ 
ساد" 

مع أنّ ما وصل إلينا من عبارة الأخيرين 77" ينافي هذه الحكاية . 
قال: «إذا احترق القرص كلّه يجب القضاء على من فاتته صلاة 
الكسوف.ء وإن لم يحترق كله وفاتته لم يكن عليه قضاء . ولا ينافي هذا 
ما رواه عمّار من قولهطَيَة: : (إنما يلزم القضاء على من أعلم فلم يصل 


. كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ بدون الواو‎ )١( 

.7١١ ص‎ ١ السرائر: صلاة الكسوف ج‎ )١( 

(9' و6 و١)‏ تقدم ذكر مصادرها انفا . 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج ”اص 737١‏ . 

() تقدم نقل عبارته مع مصدرها في الهامش في الفرع السابق . 

(8) نقله عنه المصنف في المعتبر: سبب صلاة الكسوف ج ١‏ ص .77١‏ 

(9) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة الكسوف ج 7 ص 17 . 

(١٠و١١)‏ نقله عنهما في كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص 777 774, وياتي 
نقل عبارتهما. 

)١١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١1‏ صلاة الكسوف ذيل ح ١١‏ ج اص 5917 الاستبصار: 
الصلاة /باب 187 ذيل ح 7ج ١‏ ص 105. 


3 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


حبّى فاتته)*"؛ لأنّ الوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنّه إذا 
احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذٍ لزمه قضاؤها . ونحن 
نما أسقطنا القضاء عمّن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلاً» , بل ربّما 
يكشف ذلك منه المراد بغيره من العبارات ؛ لاتحاد لسان القدماء غالبا 
فما في المدارك'' من الميل إلى عدم القضاء في غير محلّه. 

وكرت بجب الخروج عنها وعن الأصل في الناسي مع الاححتراق 
بفحوى نصوص الجاهل '" وخبر أبي بصير السابق 0 ومرسل الجمل 
والمصباح ‏ وعمومات قضاء الفوائت المدّعى في المحكيع عن 
السرائر '"' هنا الإجماع عليها. 

وقول الصادق َي في موثق عمّار: «...وإن أعلمك أحد وانت نائم 
فعلمت ء ثمٌ غلبتك عيناك فلم تصل» فعليك قضاوٌها»" بناءً على أن 
المراد من الناسي في الفتوى الكناية عمّن تعقبه العذر , بعد العلم من 
سيان ا وتوم 

والمفهوم من” ذيل العرسل في الكافي أو فحواه قال بعد أن روى 
صحيح زرارة: «وفي رواية أخرى: إذا علم بالكسوف ونسي | أن يصلّى 





. هذا مضمون لخبر عمار الأآتى تقله قريباً‎ )١( 

175 ارلة الاسام سيت ضاة الكبوف ع انض‎ 5١ 

)0١- )5(‏ تقدمت الاشارة إلى جميعها في مطاوي ما سبق . 

(1) السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص ١؟57.‏ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 77 صلاة الكسوف مح « ج * ص ,14١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 7817 ح 5 ج ١‏ ص 04غ. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الكسوف 
والايات ح ٠ج‏ لاص .080١‏ 

(8) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ وهامش المعتمدة بدلها: في . 


حكم من علم بالآية وقرط أو نسي سف 
فعليه القضاء . وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه , هذا إذا لم يحترق كلّه»١".‏ 

ضرورة'" رجحانها عليهما بالشهرة العظيمة . بل لا أجد فيه خلافاً. 
بل ربّما ادّعى”" اندراجه في معقد إجماع الانتصار والخلاف والغنية0» 
وإن كان فيه ما فيه. 

بل لا يبعد رجحانها عليهما في احتراق البعض أيضاً, وإن خالف 
فيه النسيعوط الاو السهاية الا والبسودب الكوالومييلة81 والجنات 
والاقتصاد'"" والكندري "١‏ وإن مال إليه في المدارك "", ولعلّه لترجيح 
الاطلاق المزبور بكثرة العدد. وصحّة السندء والأصل . ومساواة 
الناسي للجاهل في الغفلة. 


)١(‏ الكافي: باب صلاة الكسوف ذيل ح 1 ج 7 ص 416. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
صلاة الكسوف والايات ح ” ج لاص .6٠١‏ 

(؟) تعليل لقوله قبل أسطر: وكذا يجب الخروج .... 

(') كما في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج “اص 759 و 70؟. 

(4) تقدم ذكر المصدر لهذه الكتب أنفاً . 

(0) المبسوط: صلاة الكسوف ج ١‏ ص .١775‏ 

(1) النهاية: صلاة الكسوف ص ١5‏ -/ا17. 

() المهذب: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص .١74‏ 

(8) الوسيلة: صلاة الكسوف ص .١١7‏ 

(1) عبارته هكذا: «وإذا تعمّد تركها واحترق القرص كلّه اغتسل سنّة وقضاهاء وإن تركها نسياناً 
واحترق كلّه أو عمداً ولم يحترق كله قضاها فقط. وإن تركها غير عالم بوجودها ولم يحترق 
كله لم يقضها وإن احترق كله قضاها» انظر الجامع للشرائع: صلاة الكسوف ص 3٠١9‏ 
1 

. 7377 الاقتصاد: صلاة الكسوف ص‎ )٠١( 

)1١(‏ في بعض النسخ: «والكيدري». انظر اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الكسوف 
اج ا ص 1739 . 

. ١76 مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج ؛ ص‎ )١١( 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


إلا أن ذلك كلّه في جنب الشهرة ة العظيمة -بل ربّما ادّعي '" اندراجه 
أيضاً في معقد الإجماعات الثلاثة » وإن كاز و فهها فونم انا الن 
دعوق طهور الاطلذق 7الدويور قن العمد الذى افك غرفت الال شيه 
وإلى أولق 2 حيله على غير :الجادل وأن فيه إبقاء لأخبان قضاء اس 
ااعتلذة ها ععويها و قار قضياء: تا ررك فذه لا على مومه ايها 
لا يعارضها نصّ ء وعدم طرح مرسل الكافي المزبور-كما ترى. 
خصوصاً مع مخالفته للاحتياط. 

والظاهر أنّ بحكم الناسي من تبيّن له بطلان صلاته بعد خروج 
الوقت بفقد شرط أو جزء أو وجود مانع ؛ لعموم قضاء الفوائت 

كما أَنّه له لم أجد خلافاً بين الأصحاب فى القضاء على التارك 
عبد نيد ١‏ شر سوس ين اد الل اكه فسن 
تعرّض للحكم هنا كالفاضلين " والشهيدين'' والكركي ! وغيرهم!", 
نعم نسبة بعضهم 0 الحكم هنا إلى الأكثر والآخر" إلى المشهور قد 
تقضي بوجوده, وعلى تقديره فلعلّه للشكٌ في شمول عموم قضاء 
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. كما تقدم‎ )١( 

(؟) المصنف هنا أي في الشرائع. والعلامة في الإرشاد: صلاة الكسوف ج ١‏ ص ,11١‏ 
والتحرير: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7؛. والمختلف: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 387 . 

(؟) الأول في الدروس: صلاة الآيات ج ١‏ ص .١110‏ والذكرى: سبب صلاة الآيات ص 55 ؟, 
والثاني في الروضة البهية: صلاة الآيات ج ١٠ص ٠0‏ وروض الجنان: صلاة الكسوف 
فون ا 

(5) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الآيات ج ١‏ ص ١174‏ . 

(0) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): صلاة الآيات ص 17 . 

(1) كالسيد السند في مدارك الأحكام: سبب صلاة الكسوف ج 4 ص ١70‏ . 

)07( كالسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص 0؟77. 


فاهية ضَلاة الآرات تح ا ب ات ا شح 4 لي 


الفوا؟' ئت له بدعوى ظهوره ة فى اليوميّة ؛ ولذا لم يحكموا بالوجوب على 

000 تراه ايها فى لوو ااا 

خصوصاً بعدما قدّمناه اسايق في مسألة العو عرد 500 التسوية يبن 

00 فتأتل جيداً 

أي الماهّة فهى ركعتا ن كما فى , لساحوي حرداديه 3 
- البو > ابد عي مس الغال 
ن تغأل ين لدماتخلن لذ ري فهابافائمة مز واد 
د القطع يكو نكل نهم ركعة واحدة أ 
خرجت عن الغالب من حكم الوحدة في | مور: : كتعدد الركوع والفاتحة 
إذا تعددت السورة ونحوهما ممّا ستعرفه للدليل . وتعدد القنوتات -مع 
انك ستسمع الاجتزاء بقنوت واحد فى العاشرة_لا يقضى بكونها 
)١(‏ كالسيد السند في مدارك الاحكام: سيب صلاة الكسوف ج #احن:115ز والسرؤوارئ فيئ 
الذخيرة: أنظر الهامكن السابق: 

() يأتى في ص .10١ 176١‏ 

(؟) يأتي في ص 715. 

(4) كالمقنعة: صلاة الكسوف ص 4 .,5١‏ والمعتبر: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 5715. وقواعد 
الأحكام: ماهية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 55 والبيان: كيفية صلاة الكسوف ص .,55١‏ 
والموجز الحاوى (الرسائل العشر): صلاة الكسوف ص 15. 

)0( جامع المقاصد: ماهية صلاة الكسوف ج احن :216 


2 جواهر الكلام (ج )١١‏ 





ركعات ؛ فإنّه قد يتعدّد في ركعة كما في صلاة العيد وغيرها. 

رضي فالركوعات كسائر الأفعال في أَنّ الشكٌَ فيها كالشكٌ فيها ؛ 
لأصل الصحّة , والبراءة من الإعادة. وتعارف ما سمعت من لفظ 
الركعة . فلا يدخل في حكم الشكٌ فيها, بل يبقى داخلاً في حكم الشكَّ 
فى الأفعال الشاملة لذلك قطعاً. 

يولئلهالاتعلاق :ف :وللقبون اكههر التسبير هنا بأنها عفر ركدات 

فى النصوص '" وكتب القدماء "» بل في كشف اللثام: «أنّها عبارة الأكثر 
من الأكان وال أصحاى»7©؛ إذ هن وإن كان خلاف الغالب"من التغبير 
بالشرعي دون اللغوي إلآ أنه يمكن أن يكون وجه ترجيح الثاني على 
الأول هنا التغر يفن سد ارد العنائة ١‏ كيما اؤما البسةفنى الاتعضار 07 
والمحكى عن الناصريّات !©, وإن كان قد اعترض في الثانية على تعبير 
لقاع ٠‏ سيور جر العارة الصحعة ‏ ا جود الل سدم 
ركعات وأربع جد ازعم #اتوللاحط ودام : 

و "4 كيف كان ف ١‏ كيفيّتها 4 المقطوع بإجزائها نضأ وفتوى 


7١ وخبر أبي بصير المتقدم في ص‎ ./١ 54 -7١7” كصحيح الرهط المتقدم في ص‎ )١( 
وتاتى اللإشارة إلى بعض اخر خلال مطاوي البحوث اللاحقة.‎ 

9) كالتعي صلق امرك شى #الدوالنها عات الكسر فون ادو اماس ناد 
الكسوف ص ,٠١‏ وغنية النزوع: كيفية صلاة الكسوف ص 41. والجامع للشرائع: صلاة 
الكمو وش ا 

(؟) كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص 700 . 

(4) يأتي لاحقاً نقل اقوالهم. 

(0) الانتصار: صلاة الكسوف ص /601-0. 

(7 و7 الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة /مسألة ١١7‏ ص 789 . 

(8) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وأمًا. 


كن فواة؟ الأ دات عجعج و بز 1 1 


السدينا سونة حل بع خسا 0 
ونسوره ا ترثيبه الأول اود ب 
ويسلّم 4 بل الإجماع بقسميه © عليها إذا كان قد أتمٌ سورة في كلّ من 
الركعتين محافظأ في الأفعال والأقوال على جميع ما عرفته فى 
الفريضة . بل المحكيئن منهما خصوصاً على العشر ركوعات فيها ‏ 
مستفيض أو متواتر كالنصوص 
فما في خبر أبي البختري عن الصادق 38: : أن علي صلى في 
كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعاتء قام فقرأ نم 
ركع فيان د ا ل ل 
وركوعه وسجوده سواء»" وخبر يونس بن يعقوب عنهطقةٍ أنه قال: 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فهو . 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: ائنتين . 
(؟) مابين المعقوفين ورد في المعتمدة وبعض نسخ الشرائع . 
(؛) نقل الإجماع في الخلاف: صلاة الكسوف /مسألة 407 ج ١‏ ص 719 - 180. ومنتهى 
المطلب: كيفية صلاة الكسوف جج ١‏ ص 70١0‏ وقال في المعتبر: «هذا مذهب علمائنا لم 
يختلفوا فيه» انظره: كيفية صلاة الكسوف سج ؟" ص 534. 
وأمّا الفتاوى فسباتن أثناء البحث ذكر المصادر . 
(0) انظر هامش )١١‏ من الصفحة السابقة . 
(1) كدا في اهار وفي التهذديب: «ركعته» وفي الوسائل: «ركعتيه» . 
(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١1‏ صلاة الكسوف ح 5 ج “اص ,55١‏ الاستبصار: > 


14 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


«اتكسف القمر وخرج أبي وخرجت معه إلى المسجد الحرام , فنصلى 
ثمان ركعات كما يصلّي ركعة "١‏ وسجد تين»!". 

يجب طرحه لمخالفته المقطوع به .أو حمله كما في كشف اللثا '؟ 
على غير صلاة الكسوفء أو التقيّة كما في غيره!* أيضاًء و! ن كنت لم 
أعثر على من حكي عنه ما في الخبر الثاني منهم ؛ إذ المحكيع عن أبي 
حنيفة والنخعي والنوري/ ركعتا ن كالصبح . والشافعي ومالك وأحمد 
وإسحاق " ما في الخبر الأوّل, وابن المنذر”" ست ركعات وأربع 
سجدات. 

فلعل الأولى حمله على إرادة بيا ن الزائد من الركوعات. وهو 
نمان » فالمراد أنه قد زاد في كل منهما أرسع ركوعات وصلاها كما 


ه الصلاة/باب 785 ح 7ج ١‏ ص 405. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف 
والآيات ح ؛ ج لاص 57 . 

. في الوسائل: ركعتين‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 77 صلاة الكسوف ح /اج ”ا ص 5551, الاستبصار: 
الصلاة /باب م اج ١١ص‏ 60737 وسائل الشيعة: باب /ا من ابواب صلاة الكسوف 
والآيات ح هج لاص 115 . 

(؟) كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج 3 ص 766 

(؟) كتهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١1‏ صلاة الكسوف ذيل ح /اج اص 797. 

(0) المبسوط (للسرخسي): صلاة الكسوف ج ؟ ص 74, بدائع الصنائع: صلاة الكسوف ج ١‏ 
ص خا اللباب: صلاة الكسوف ج ١٠١ص‏ 6 , حلية العلماء: صلاة الكسوف ج اص 

(1) الام: قدر صلاة الكسوف ج ١‏ ص 5580, المجموع: صلاة الكسوف ج 6 ص 49 و15. 
حلية العلماء: صلاة الكسوف ج 7 ص 577 178, المغني (لابن قدامة): صلاة الكسوف 
ضَ ]اص 0, بداية المجتهد: صلاة الكسوف ج اص ٠5؟.‏ 

7( المغني (لابن قدامة): صلاة الكسوف ج 7 ص 7/0 الشرح الكبير: صلاة الكسوف ج 5 


.78١ ص‎ 





كنفنة ضلؤة الآيات بحس تت يت تي 


بصلّي ركعة وسجدتين ؛ أي لم يجعل سجوداً بعد كل من الأربع. 

بل قد يحتمل ذلك أيضاً في الأوّل على إرادة زيادة الأربع في كل 
من الركعتين » ولا ينافيه التفصيل المحتمل فيه أَنّه لم يتعرّضه تماماً 
اتكالاً على الإجمال, ويكون الغرض منه بيان إرادة الركوع خاصّة من 
الركعات لا المتعارفة. 

وعلى كلّ حال فالأمر سهل بعدما عرفت من الإجماع از القدوورة 
من المذهب على الكيفيّة المزبورة, بل لا أجد خلافاً في تعيينها إلا من 
الحلى ”", فلم يوجب إعادة الحمد بعد إكمال السورة ‏ ويمكن ان يكون 
قد سبقه الإجماع ولحقه, فهو من الشذوذ والندرة بمكان. خصوصا 
وقد استفاضت النصوص بخلافه إن لم تكن قد تواترت: 

ففي صحيح الرهط عنهما أو عن أحدهما © إلى أن قال: «قلت: 
وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرّقها بينها؟ قال: أجزآه 
م القرآن في أَوّل مرّة, فإ او يي كر كر سا 
الكتاب...»!' الحديث. 

وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفركة إلى أن انه 
«قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: إن قرأت سورة في كل ركعة فاقراً 
فاتحة الكتاب» فإن نقصت من السورة شيئاً فاقرأ من حيث نقصت , 
ولا تقرأً فاتحة الكتاب...»” الحديث. 


)١(‏ السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 54؟7. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 صلاة 00 هج “اص .١00‏ وسائل الشيعة: باب 
لمن أبواب صلاة الكسوف 0 ج لاص ؟1957. 

(؟) الكافي: باب صلاة الكسوف ح ؟ ج اص 477, تهذ يب الأحكام: باللا ريات قي 
الكسوف ح لاج ص 30101 م باب لا من ابرات صلاة الكسوف الا نانك 3 


)١١ 8م97 جواهر الكلام (ج‎ ٠. 





وصحيح الحلبي عن أبي عبدالله ليه إلى أن ن قال: دروا فقت قات 
سورة في كل ركعة , وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة فاذا 
رن سريدتي كل رادار فاسية الكاي.ب وإن كرات تان النورة 
أجزأك أن لاتقرا فااتحة( إلا فى أوْل ركعة حتى ستانف أخرى. ) 
55 

وفي المرويّ عن جامع البزنطي: «. ..سألت الرضاءة عن القراءة 
في صلاة الكسوف , وهل يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب؟ فقال: ذا 
ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرا فاتحة الكتاب » وإن قرأت سورة في 
ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتّى : نيك البسورة ب ال 
ومثله خبر علىّ بن جعفر عن أخيه حِةٍ المروي عن كتابه» وقرب 


اراد حيري 
نن القريب إعراضه عي فااناله خصوصاً مع عدم حجَّةٍ له 
تعارض شيئاً منه ؛ إذ هي: متو رحو ا جه اجر عد الى دوه 
مابياميجي التريع عنهاينا ميض #الأمزل. 
م عط اليم أن قن اماد الذي لم يعرف ان 


دحاج احن ل 

. في المصدر وبعض النسخ: فاتحة الكتاب‎ )١( 

(1) من لاا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ح ١٠6170‏ ج ١‏ ص 084. وسائل 
الشيعة: باب من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح لاج لاص 140 . 

(؟) مستطرفات السرائر: ح لاص 06. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف 
والآيات ح ١١‏ ج لاص 57 . 

(؛) مسائل علي بن جعفر: ح 0/7 ص 558 . 

(0) قرب الاسناد: ح 4017 ص ,5١45‏ وسائل الشيعة: انظر ذيل المصدر في الهامش قبل 
السابق. 


كنفية ضيبلا لسار ججح ب اي 1 1 ايا 


الذكرىء بل لم يروه عنها مَن عادته النقل عنها كالبحار والوسائل 
والوافي لمكيل" قال: «الكشفت الشمسن ,على عهد وسول الله كات 
فصلّى ركعتين: قام في الأولى فقرأًسورة ثمّ ركع فأطال الركوع . ٠نم‏ رفع 
رأسه فقرأ سورة ثمّ ركع فأطال الركوع . ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثمّ ركع 
فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة فركع . فعل ذلك خمس مرّات 
قبل أن نْ بسجد سجد دين . إلى آخره. مع أنّه لم يذكر فيه الفاتحة 
أضلذء افيطل أن الدراة«مته يبان الكيلقة لمن بعييف قرا 3 الها سيقن كينا 
هو واضح. 

- خبر أبي بصير: « م ره يعد 
م ( الذي بيهن ضر ادع لزرو يا سني 

فظهر حينئ: أنه لا إشكال في وجوب إعادة الفاتحة إذا أكمل 
سورة وبدأ بأخرى ا ع ااي 
عدم الجوازء وربّما كان ظاهر المقنع " والهداية" والنهاية" 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 3775 . 
)١(‏ ذكرى الشيعة: كيفية صلاة الكسوف ص 550 . 
(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 71 صلاة الكسوف ح ١7‏ ج 7 ص 154, وسائل الشيعة: 

باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ؟ ج لاص 197 . 
(4) كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج 3 ص 501 . 
(0) الحدائق الناضرة: كيفية صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 3717 . 
(1) المقنع: صلاة الكسوف ص 48 . 


(/)الهدا وضلا الكستوف ا ا 
(8) النهاية: صلاة الكسوف ص /ا77 . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 
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والوسيلة”" والإرشاد”" والتحرير'" والدروس*, بل لعلّه الأقوى ؛ 
للنهى عنه فى أكثر النصوص السابقة . وأصالة عدم المشروعيّة ‏ 
ومعلوميّة وحدة الفاتحة في الركعة. 

واحتمال ارادة :: نفي الوجوب من النهي -لأنه في مقام نوهمة 
باعتبار كون كلّ قيام ركعة فيقراً فيها الفاتحة -لا داعي له ولفظ 
الإجزاء فى صحيح الحلبي لا يكفي في صرف تلق الأدلة يل لعل 
الأولى إرادة ما لا ينافى النهى منه. 

فما عن صريح السرائر © من الجواز -كظاهر «لا يلزمه» في 
المحكئ عن المبسوط 7" وجامع الشرائع ”" والمنتهى, و «لا يحتاج». 
في غيرها”" ام 550010 ا 
الباقان في فتخضي : القلاف:فيها كالمسالة السنابقة. 

إن ظاهر الحم ويحي 1اأ تن امن اءة عليه في القيام المتعقّب 


م .كما صرّح به غير واحد من متأخّري المتأخّرين 011 


.١١7 الوسيلة: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(1) إرشاد الأذهان: صلاة الكسوف ج ١‏ ص .751١‏ 

(؟) تحرير الأحكام: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 41. 

(؛) الدروس الشرعية: صلاة الآيات ج ١ص .١90‏ 

(0) السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 4؟5. 

. ١097 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الكسوف ج‎ )1١( 

)071( الجامع للشرائع: صلاة الكسوف ص ٠١5‏ عبر ب «لم يفتقر» . 

(8) منتهى المطلب: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص .50١‏ 

(4) كاللمعة الدمشقية: صلاة الآيات ج اص .7١5‏ 

)٠١(‏ كابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الكسوف ص 4, وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): صلاة الآيات ص 17 . 

> والسبزواري‎ ٠68١ كالسيد السند في مدارك الأحكام: كيفية صلاة الكسوف ج :ص‎ )١١( 


كفية عزلآة الآيات حت ل ا 1/7 


ولعلّه كذلك ؛ للصحيح السابق الذي لا يعارضه إطلاق غيره كصحيح 
الحلبي ونحوه. خصوصاً مع تأيّده بإشعار خبري البزنطي ”"' وعلىّ بن 
ا «روينا عن جعفر بن محمّد 800 أنه رخص في 
بيش الميوة فى سلا اللتنوقه يذلاك أن يقرأ 0 ِ 
سواحيو ا عجان رواج ودام وو 
كل زكعة كان أفضل» ". 
ولوقي ولاقام الحم رين صوص الخبير ين ذلله ,وبين 
القراءة من أيّ موضع شاء منها متقدّمأ أو متأخّراً ورفضها وقراءة غيرها 
كما وقع من الشهيد ين !“ا .بل ربّما زاد بعضهم * إعادة المقروٌّ أو بعضه ؛ 
إذ مرجع ذلك إلى إرادة الرخصة من الأمر المذكور لدفع توهّم الحظر 
الناشئ من احتمال الركعة . فلا يجزي البعض الباقي. 
وهو-_كما ترى -مجرّد احتمال لا يترك الظهور له ؛ إذ المثمر العلم 
بسوقه لذلك لا احتماله . خصوصاً بعد أن فهم خروجها عن حكم الركعة 
بتبعيض السورة في سابقتها, فلا توهم يحتاج إلى دفعه. 
ه في ذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص ”7 . 
)١(‏ و(1؟) تقدما في ص .76١‏ 
(؟) دعائم الاسلام: ذكر صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7١١‏ مستدرك الوسائل: باب 1 من أبواب 
صلاة الكسوف والآيات ح ” ج ١‏ ص .17١‏ 
(:) الأوّل في الذكرى: كيفية صلاة الآبات ص 50 5,. والبيان: كيفية صلاة الكسوف ص ,"١١‏ 
والثاني في المسالك: كيفية صلاة الكسوف بج ١‏ ص 104. والروضة البهية: صلاة الآيات 
ع صن 11 
(5) كالعلامة في النهاية: كيفية صلاة الآيات ج ١‏ ص 1/, والتذكرة: ماهية صلاة الكسوف ج ؛ 
ص ,1١‏ والشهيد في الذكرى: كيفية صلاة الآبات ص 7160 . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ولعلّه لذلك لا تنساق الرخصة هنا من الأمر المزبور كغيره من 
الأوامر في مقام توهم الحظر نحو «إذا سللتم فاصطادوا»!" كك 
المنساق هنا خلافه من التفصيل بين قراءة السورة كملا وبعضها , فيتعيّن 
الفاتحة فى الأوّل لوجوب استئناف قراءة السورة عليه , بخلاف الثانى ؛ 
أله كمد عليه لقراء ودعو فيه تقض باستكا إعاوة الناقطة يمد 
الفشريوظة فى قي الأولسن ركوعات الركحدن باسعاف جور 
فائّجه حينئزٍ عطف النهى عن قراءة الفاتحة على جواب الشرط, 
بخلافه على القول بالتخيير بناءً على وجوب قراءة الفاتحة عند 
استئناف سورة وإن لم يكمل الأولى ؛ إذ لا ترئّب لعدم قراءة الفاتحة 

وبذلك ظهر لك ضعف المحكئ عن المبسوط '" وغيره !"من التخيير 
بين الار لوالا خيوة وان كان 0 أقرب من السابق باعتبار إرادة 
الوجوب من الأمرء إلا أنّ فيه أيضاً خروجاً عن ظاهره فو سنن الى 
التخيبر بلا مقتضٍ ؛ إذ لا أمر في هذا الحال بقراءة السورة كي يجمع 
بينهما بالتخيبر , كما أنّهِ لا دليل على تقييد الأمر بالقراءة من حيث قطع 
يهنا ذا الخعاو الديعيضن.: 

كما أنه ظهر لك حينئذٍ سقوط البحث عن عدم إعادة الفاتحة 
وإعادتها إن لم يختر القراءة من حيث قطع حتّى لو ابتدأ بسورة 
وأو اكترق غير المقر وه أو 'الذى منشأه: : التردد في كون الموجب لها 
)١(‏ سورة المائدة: الآية ؟ . 
(؟) المبسوط: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 777 . 


(9) كالنهاية: صلاة الكسوف ص 717 ,٠‏ والوسيلة: صلاة الكسوف ص ,١5‏ والجعفرية 
(رسائل الكركي): صلاة الآيات ج ١‏ ص ١77‏ . 
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كيفية صلاة الآيات اا سلس به /1 


ختم الأولى كما هو مقتضى صحيحي البزنطي وعليّ بن جعفرء أو قراءة 
سورة أخرى كما هو مقتضى إطلاق صحيح الحلبي: ا والقراءة من غير 
موضع القطع لظهور صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم فى | قراطل مقورد 
الفاتحة بالقراءة من حيث قطع, مع احتمال إرادة ذلك أيضاً من 
الأخرى في صحيح الحلبي على معنى: قراءة اخرق:قجب حيفذ 
باختيار غيره مطلقا. 

ضرورة"" أن لا موضوع للبحث من أصله على المختارء وإن كان 
الأقوى بناءً على غيره عدم الإعادة أيضاً مطلقاً حتّى لو ابتدأ بسورة 
أخرى , فضلاً عن قراءة البعض من غير موضع القطع , أو إعادة ما قراً 
من السورة؛ لوجوب تقييد إطلاق صحيح الحلبي بالصحيحين 
الآخرين ٠‏ ومنع ظهور صحيح زرارة في اشتراط السقوط بذلك, كمنع 
إرادة مطلق القر اءة الأخرى من صحيح الحلبي ؛ ضرورة انسياق سورة 
أخرى منه. 

نعم لا يعتبر المغايرة فى إعادة الفاتحةء والتعبير بالأخرى فى 
االفوض عذة على القاليم او وراد مهما عل نكر ان البسورة عد 

وربّما يرشد إلى ذلك ما في ذيل صحيحي البزنطي وعليٌ بن جعفر 
من جعل الغاية لعدم قراءة الفاتحة مجرره .+ ختم السورة الصادق في 
الفرض وفي القراءة وإن لم يكن من أُوّل السورة, بناءً على جوازه 
للإطلاق, ولا يجب في مثله القراءة من حيث ابتدأ؛ حملاً لقوله: 


)01( تعليل لقوله: «ظهر لك» المتقدم في س ١7‏ من الصفحة السابقة . 


6 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


«من حيث قطع» على الغالب وإلا فالمراد القراءة مما بعٌضه؛إذ هو 
إن لم يكن من القياس فمن نظائره ممّا يحرم العمل به في الحكم 
ار 

لكن بناءً عليه هل يكفي ختمها في إعادة الفاتحة لصدق 
خني النسووة: اول لاتيياق إراةة الكاملة؟ وعسهات اقبواهتها 
الثاني. ٍ 

كما أنه قد يقوى مراعاة الترتيب في قراءة السورة ؛ لانه المنساق 
المتيقّن من الإطلاق حتّى خبر أبي بصير الذي يفوح منه رائحة الموافقة 
للشافعى'" فى أصل عدد الآيات ؛ إذ المحكئ عنه قراءة سورة البقرة 
أو بقدر ايها فى القيام الأوّل والنانى", ومائة وخمسين اية منها فى 
الثالث ‏ ومائة آية منها أيضاً في الرابع ؛ إذ لا اعتبار بعددٍ أصلاً عندناء 
بل يجزى البعض وإن كان اية ؛ لإطلاق النصوص . وصحيح النصف 
لا دلالة فيه على الوجوب حتى يعارض إطلاق غيره الشامل لما قلناء 
بل ظاهر المنظومة'" الاجتزاء بالأقلّ من الآية. ولعلّه كذلك لاطلاق 

الرواية. 

,77 ص 10؟, مختصر المزني: صلاة كسوف الشمس ص‎ ١ الأم: قدر صلاة الكسوف ج‎ )١( 
" حلية العلماء: صلاة الكسوف ج‎ .١55 ص٠١ المهذب (للشيرازي): صلاة الكسوف ج‎ 
. 48 ص 518-7577 المجموع: صلاة الكسوف ج 0 ص‎ 

(1) الموجود في مصادرهم أنه يقرأ في القيام الثاني بقدر مائتي آية من البقرة أو مطلقاً. 

(؟) الدرّة النجفية: كيفية صلاة الآيات ص ١1,78‏ . 

(8) تذكرة الفقهاء: ماهية صبادة الكسوف سضَ ؛ ص ,١7١‏ نهاية الاحكام: كيفية:ضصلاة الابينات 
ج "اص 1/7 تحرير الأحكام: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 17 . 





كيفية صلاة الآيات لل ل لل صصص 9 ق/ 


والشهيدان” ' وغيرهم”"؛ بل عن جماعة '"' حكاية أنه المشهور . بل في 
الحدائق: «انه ظاهر الأخبار والأصحاب» ١‏ ؛ لإطلاق ما دل على 


وجوبها في كلّ ركعة كما قد عرفت البحمق فيه سابقاً فما في كشف 
اللنام -من التوقف فيه , قال: لاقي وجوب سور في ركنه كل صاد: 
0 - في غير محلّه وإطلاق : خير ا يصير وغيرة ييمكن 

اب يض بازع ل ال ا اد 
فإنَ مبناها نضصّأً وفتوى على جوازه ؛ إذ قد عرفت أنه لا إشكال في 
سحة لعا :رخس بد ْ 

فما في الشافية من أَنّه «هل يجوز أن يقرن بين سورتين أو أكثر؟ 
احتمالان», اقربهما العدم»”!"' يجب حمله على إرادة القران في القيام 


,150 ص‎ ١ الأوّل في الذكرى: كيفية صلاة الآيات ص 50 "؟, والدروس: صلاة الآيات ج‎ )١( 
١ والبيان: كيفية صلاة الآيات ص 6 والثاني في الروضة ألبهية: صلاة الآيات ج‎ 
10:1 ص 95 ؟١٠”, والمسالك: كيفية صلاة الكسوف ج‎ 

ل ع ل ال ل 
توينها علق با تالاتطنةاق سناع الك سين 0 . ل 0 
في مصابيح الظلام: : الصلاة ة / شرح مفتاح 6 'ذيل قول المصنف: «هذه الصلاة» ج ١‏ 
ص ١18‏ (مخطوط) . 
)ع الحداء ئق الناضرة: : كيفية صلاة الآيات ج ٠ا‏ اص .3١7‏ 
ها كخبر منصوز ين خارم قال: «قال أبو عبدالله ئلا : لا تقر ذ في المكتوبة اقل هدة مصوزة 
ولا بأكثر». 
الكافي: باب قراءة القرآن ح ١7‏ ج 7 ص ١5‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب القراءة 
(1) كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج أن 701 
(/) لا توجد لديناء وانظر مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الكسوف ج “اص .7٠١‏ 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 





/0, 
الواحد الذي يمكن أن يكون محلاً للبحث , لا مجموع الخمس ؛ فإِنّه 
لا إشكال في جوازه فيه في الجملة. 


نعم ريّما توقف بعضهم '" في جواز ما زاد على السورة وكان أقلّ من 
العو ريه لابن بوه اراز بل ار لامر وح الدكية الو اده 
فتجب السورة الواحدة مورّعة , أو الخمس فتجب خمس سور. 
وفيه: أنه اجتهاد في مقابلة النصّ ؛ لأنَ صحيح الحلبي والبزنطي 
وعان بو جعطر ضريده في جوارء مضافاً إلى إطلاق غيرها فلا وجه 
للإشكال فيه أيضاً من هذه الجهة بل ولا للاحتياط ". 
وحينئل يجوز له أن يقرأ : فى الخمس سورة وبعض م أخرى مثلاً ؛إذ 
اقول بوجوب الاكتال فى الشاسيسن والعنا شر لاقب هد الهم بل فى 
النصوص "ما هو كالصريح بخلافه, على أنه لم نتحقّق القائل المعتد 
به ؛ فإنّه وإن نسب *“ إلى ظاهر الألفيّة حيث قال: «وفي الخامس 
والعاشر يتمّها» “ لكن عن المقاصد العليّة أن «في بعض نسخها بعد 
قولف (يخقها)ت: إن لدريكق ته سورزة وه !"افيد تبسن 801 
وحينئذٍ فإذا قام إلى الركعة الثانية ففي التذكرة: «ابتداً بالحمد 


. 7550 كالشهيد فى الذكرى: كيفية صلاة الآيات ص‎ )١( 

(؟) تعريض بمن احتاط بذلك كالسيد السند في مدارك الأحكام: كيفية صلاة الكسوف ج ؟ 
ون ات 

(؟) كصحيح الحلبي الذي تقدمت قطعة منه في ص 76 . 

(؛) قال في مفتاح الكرامة: «وقد يلوح من عبارة الألفية وجوب الاكمال» انظره: ماهية صلاة 
الكسوف ج 7اص .5٠١‏ 

(6) الألفية: البحث الثانى من الخاتمة ص 4/. 

(1) في المصدر قبلها: قيل . 

(0) المقاصد العليّة: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنف: «العاشر يتمّها» ص ١19‏ . 


كيفية صلاة الآيات ٠‏ ل سس !ف ١/80‏ 


وجوباً؛ ؛ لأنْه قيام عن سجود فوجب فيه الفاتحة , ثم يبتدئ بسورة من 
أَلهاء ثم إِمَا أن يكملها أو يقرأ بعضها ء ويحتمل أن يقرأ من الموضع 
الذي انتهى إليه أَوّلاً من غير أن يقرأ الحمد الكن حعب عليه ا ست 
كحضي ابي يك بكر كسام بالحمد مرّة فى 
الركعتين معاً» "١‏ قلث اوسووة شرع يا ء على ما تقدم. 

وعن نهابة الاحكاء '" أنه ضعف الاحتمال المزيور: قلت: بتمكن 
قرّته كما في المنظومة '" لإطلاق الرواية , لكن لابدٌ من قراءة سورة 
كاملة معه فى تمام الخمس لما عرفت, فيجب حينئذٍ إعادة الفاتحة 
لذلك ؛ لإطلاق ما دل على وجوبها بها في النصوص السابقة. 

لكن قد يقال: إنّ ذلك متّجه لو انحصر جهة وجوبها -أي الفاتحة- 
في ذلك . وهو ممنوع, بل يمكن أن ن يكون وجوبها لما دلّ عليه في 
لكي نن القريهة» ونيكر برض / د يكون في أل قيامها كالركما 

2511111100 
وجوب القراءة من حيث قطع , ولا تنافي يبنه وبين وجوب الفاتحة من 
الجهة المزبورة , فيكملها ثم يقرأ الحمد حينئذٍ لتحقّق الختمٍ ويستانف 
سورة أخرى ؛ لما عرفت من وجوبها في الركعة . فتأمّل جيّداً فنّه دقيق. 

وإذا ا خظاك بحميع يان كاه لم يحل عل كه جوز مسن حسور 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة الكسوف ج ؟ ص 1,١‏ . 


(1) نهاية الإحكام: كيفية صلاة الآيات ج كص "ل. 
(") الدرّة النجفية: كيفية صلاة الآيات ص ١,78‏ . 


ان جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الكيفيّة الذي يقتضيه إطلاق الأدلّة وما يمتنع ‏ بل لم يخف عليك محال 
النظر في كلام الأصحاب خصوصاً الكركي 7" منهم في جامعه الذي ذكر 
بعد جملة من الكلام خمسة عشر' " صورة للكيفيّة نافياً الخلاف عن 
جواز خمسة منها. 

ولقلّة الجدوى فى التعرّض لذلك تركناه, وإلا فالصور المتصوّرة هنا 
-بالنسبة إلى كلّ من الركعتين, مع المساواة بينهما والمخالفة -كثيرة تزيد 
على ذلك أضعافاً . ولك الحكم فيها جميعها سهل بعد التديّر فيما قلناه. 

وكيف كان فالظاهر وجوب جميع ما يعتبر في اليوميّة فيها من 
الشرائط وغيرها كما صرّح به غير واحد!"؛ ضرورة اندراجها في اسم 
لصلاة؛ فيعتبر فيها حيتئذٍ ما يعتبر فيه ء بل الظاهر كونها كذلك في 
المندوبات أيضاً. وفي أحكام السهو في الركوعات والركعات: 

فتبطل بنسيان ركن أو زيادته حتّى دخل في ركن آخر على البحث 
البنارق فن الفريقة بل الأركان فنها تلك الأركاقة إذ احعمال كن ينا 
فد لكا مسد الها نومت ال كوه كدون: الأفيال لامو ال كيان كنها 
ترى» وإن كان يوهمه بعض ما عرفت. 

ويتدارك لو : نسي إذا لم يكن قد دخل, وإلا قضى ما يقضى في 
الفريضة بعد الفراغ كالمنسي من أفعالها غير الأركانء أَمَا المشكوك فيه 
منها فيتدارك إذا لم يكن قد دخل في فعل آخر. 

وتبطل بالشكٌ في الركعات ؛ لأنْها من الثنائيّة , فظهر الفرق حينئذ 


)001( جامع المقاصد: : مأهية صلاة الكسوف ج دص /ا١ة‏ _لكماة. 

(؟) الموجود في المصدر: نمال غشرة صورة: 

(*) كالطباطبائي في الدرّة النجفية: أحكام صلاة الآيات ص 18١‏ والشيخ جعفر في كشف 
الغطاء : صلاة الآيات ص 508 . 





استحباب الجماعة فى صلاة الأيات سس و 


بين الركوعات والركعاتء ولعل من عبّر'" عن الأوّل باسم الفاني 
ل يريد جريان حكم الشاك فيه نعم إذا رجع الثلك في الركوعات إلى 
عليه الشهيد في الذكرى '"' وغيره 7" واشيعنا الكلام في ذلك في بحث 
الخلل, فلاحظ وناما» 

وفانا ر إلى جميع ما ذكرنا هنا العلامة الطباطبائي في منظومته © 
بل ظاهره فيها انّفاق الفتاوى على الحكم الأوّل منها . »نعم تنفرد عن 
الي دوعر وندياً - ببعض الأمور التي قد سمعت بعضها كزيادة 
الركوع والتبعيض في السورة وتكرار الحمد ونحوها » ونسمع الباقي إن 
شاء الله. 

«(و» حينئذٍ فلاإشكال في أنه« سسحت ننه الجماعة > كالبووةة: 
على المشهوربين الأصحاب ”* شهرةعظيمة بل في كشف اللثام: : «عندناًء 
ونفاها أبو حنيفة 7 في الخسوف» ", بل في التذكرة: : «إجماعاً» 0١‏ كما 


. تقدم في أوائل المسألة التعرض لذلك‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة /فى الشك ص 73١0‏ . 

(؟) كمدارك الأحكام: الصلاة /في الشك ج 4 ص 51؟. ورياض المسائل: الصلاة /في الشك 
اج اص 550. 

(5) الدرّة النجفية: أحكام صلاة الآبات ص 187 . 

(5) كما في مختلف الشيعة: صلاة الكسوف ج ؟ ص .51١‏ والمهذب البارع: صلاة الكعسوف 
اج ١ص‏ 77غ. 

٠5٠١ ص‎ ١ ص 88 اللباب: صلاة الكسوف ج‎ ١ الهداية (للمرغيناني): صلاة الكسوف ج‎ )١( 
المبسوط (للسرخسي): صلاة الكسوف ج" ص86". المجموع: صلاة الكسوف ج 0 ص 4غ.‎ 
115 ص‎ ١ حلية العلماء: صلاة الكسوف ج‎ 

(/) كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج ؛ ص /70. 

(4) تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص 184 . 





كف 
أنّ في الخلاف 7" الإجماع على صلاتهما جماعة وضرادى, وعلى 
خلاف قول أبي حنيفة" 

لإطلاق أدلة الجماعة المقتضي بظاهره عدم الفرق بين القضاء 
كذ وس ع احتراق القرص وبعضهء وإن كاء: ن قد يفهم من قول 
الصادق عليه فى < خبر ابن أحى جور : «أذا انتكسف الشسمسن لكر 
فانكسف كلها فإنّه ينبغي للناسٍ أن يفزعوا إلى إمام يصلّي بهم . وأ هما 
كبيق مظنا يموق اليعل أن يصلّى وحده. "شد التاكد فين 
00 دل 
العامة (هلم لم بل في التذكرة: «هذه الصلاة مالو ول مع الإمام وعدمه 
احماغا متام "ضاف إلى ما سمعته ياف . 

فما عن الصدوقين -: «إذا احترق القرص كلّه فصلّها جماعة . وإن 
احترق بعضه فصلّها فرادى» 7". وكذا المفيد"لكن فى القضاء ‏ لا يخفى 


.7187 ص‎ ١ الخلاف: صلاة الكسوف /مسألة 109 ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: صلاة الكسوف /مسالة لاه؛ ج ١‏ ص ؟3187. 

() تقدم في ص 777 . 

(؛) كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص 709-708 . 

(0) المغني (لابن قدامة): صلاة الكسوف ج ؟ ص ١77‏ 5928, الشرح الكبير: صلاة الكسوف 
اج ؟اص 1" - 078", فتح العزيز: صلاة الخسوف ج ص 75 الميزان الكبرى: صلاة 
الكسوفين ج ١٠ص 3٠١٠ ١151‏ المجموع: صلاة الكسوف ج 0 ص 48 - 40. 

(1) ذكرى الشيعة: كيفية صلاة الكسوف ص 585 . 

() تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج؛ ص ١187‏ . 

(8) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: صلاة الكسوف ج ؟ ص 715١‏ وقاله الولد في المقنع: 
صلاة الكسوف ص 8 . 

(4) المقنعة: صلاة الكسوف ص .5١١‏ 


كيفية الجماعة فى صلاة الآأيات ا 


ما فيه أ ن أرادوا نفي مشر وعيّة الفرادى في الأوّل والجقاعدني النارى 
ضرورة منافاته للإطلاق الأدلة فى كل منهما بلا فنص ٠‏ وقد ال 8 
ابن عبدالرحيم أبا عبداله طئلاِ : «عن صلاة الكسوف 0 جماعة؟ 
فقال: جماعة وغير جماعة»!", ومحمّد بن , ب ابا الي رجا 
«عن صلاة الكسوف تل جماعة ار فرادى؟ قال: أي دل شتت" 

بل لعل من إطلاقهما وغيره يستفاد ما صرّح به الشهيد في البيان '" 
من جواز اقتداء المفترض بالمتنقّل في هذه الصلاة وبالعكس. فضلاً 

عن المتنفّل بالمتنفّل , ترجيحاً لمئل الإطلاق المزبور على إطلاق منع 
الجماعة فى النافلة المنساق منها غير ذلك كما تسمعه إن شا -- 
5-6 : 

وكيف كان فالمعلوم من كيفيّتها جماعة أَنّهِ إذا أدرك المأموم الاماء 
قبل الركوع الأوّل أو في أثنائه على المشهور كما ستعرفه في اليوميّة - 
أدرك الركعة , أو إذا أدركه كذلك في أُوّل ركوع الركعة الثانية فيتمّ حينئذ 
ركعة وينفرد_بعد السلام » أو قبله مع النيّة ‏ بالثانية كاليوميّة. 

ما إذا أدرك الإمام في غير الأوّل من ركوعات الركعة الأولى 
فالمشهور'“ وجوب الصبر إلى الركعة الثانية. واختاره شيخنا في 


)001( تهذ يب الأحكام: الصلاة / باب / ا" صلاة الكسوف ح 4 ج اص ؟ 5 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١ج‏ لاص ٠.5"‏ . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١1‏ صلاة الكسوف ح ١١‏ ج "ا ص 194, وسائل الشسيعة: 
باب ١‏ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح اج لاص 6.7 ., 

(؟) البيان: سبب صلاة الكسوف ص ١١5؟.‏ 

(4) قال بذلك ‏ بالإضافة الى من سيأ تي -: المصنف في المعتبر: كيفية علةة الكدرف ع لاض 
الى والعلامة في القواعد: ماهية صلاة الكسوف ج اص 0 والشهيد في البيان: موواجب 
صلاة الكسوف ص "٠١‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): صلاة الآيات ص 19١‏ . 


ااا سس سس جواضر الكلام (ج )١١‏ 


كشفه ", وشيخه في منظومته!" ؛ لأصالة عدم التحمّل, » فيقتصر منه 
على المتيفّن . وإطلاق الجماعة لا يستفاد منه الكيفيّة , ولأنه لا يخلو 
من محذور أبداً كما صرح به جماعة منهم الاصبهاني في كشفه. 

لوقا نه إذاسجد الامام كد الغا مين لكل :إن أن لاجد 
معه فيبطل الاقتداء (بالإخلال بالمتابعة في الفعل)!" مع قوله لظ : (إنْما 
جعل الإمام إماماً ليؤتة به)!©؛ أو يسجد معه: 

انا يات 0 
ركوعات أخر (وسجود ثان)!-يتابع الإمام في الكل فيلزم نقصا 
جد يوادي اس اا او و 
الركوع » ولم يعهد شيء من ذلك. 

أو لا يكتفي بل يسجد أخريبن بعد الركوع الخامس فيزيد سجد تين 
وينفرد عن الاقتداء إن أتمٌ الركوعات وحده؛ وإن جعل المتقم 
اركوعا تدم كرات تاقة الإماء,زاة أ روم سعد ضع 01 

قلت: : لكن قد يستفاد من إطلاق النصوص هنا صحّتها جماعة 
من غير تعرّض لكيفيّتها: أَنّه يكفي فيها ما ثبت من هيئتها في اليوميّة , 
بل لعل المتعارف في سائر العبادات بيان كيفيّتها في محل مخصوص 
ثم يوكل غيره عليه , فالمتجه حينئذٍ ثبوت ما يثبت في اليوميّة هنا. 


. 750/8 كشف الغطاء: صلاة الآيات ص‎ )١( 

() الدرّة النجفية: أحكام صلاة الآيات ص 187 . 

(7)لبنين فين المضدر. 

اعااعواق اللآلى يانه السلا الات عن 108 مستدرك الوسائل: باب امن أسرات 
صلاة الجماعة ح ١‏ ج ١‏ ص .19١‏ 

(6) فى المصدر: وسجدتان . 

(1) كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ب 4 ص 56١‏ 511. 


كيفية الجماعة فى صلاة الآيات ا سسسسسسسش/بئب سب 0/1 
والظاهر جواز نيّة الائتمام بالبعض فيها من أوّل الأمر بأن يعزم على 
مفارقة الإمام في الاثناء , او كان عالما بعروض ما يمنع من الاقتداء به 
قبل الفراغ ؛ إذ الجماعة كما أَنّها مستحبّة في الكل مستحبّة في البعض , 

ولذاكان الأقوى بهو |3 الأتقر ا اسار . 
فحينئذ جاز له الائتمام بما بقى من الركوعات ثم ينفرد عنه عند 
الل ا يدر ا ال" .بل بناءً على جواز 
و ا 0 كان له _بعد الفراغ ممّا بقى 
من كعات و لسري في السجيره ابرشيدا يعةه -تجديدها 


العلامة (" وغيره'", ودعوى بطلان الاقتداء حينئذٍ _لقوله قة: : «إئما 


جعل الامام. 000" دمتوعة اد الأصمٌ التعبّد خاصّة في 
وجوب المتابعة , وأنّه لا بطلان في الصلاة ولا في الجماعة بتركها عمداً. 

وثانياً : بعدم وجوبها هنا ؛ ضرورة كون الثابت منها فيما اشتر تر كا فيه 
من أفعال الصلاة » لا فيما استقلٌ فيه الإمام خاصّة بالتكليف كما في عدّة 
مواضع . منها: ما لوكان امس نتن ه قبل الركوع فإنّه 


با عار الى الفرض نال يور القران ار اباي 


. 247١ جامع المقاصد: ماهية صلاة الكسوف ج " ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج ؛ ص 180. نهاية الاحكام: لواحق صلاة 
الكسوف ج ؟ ص 875, قواعد الاحكام: د ة الكسوف ج 0١‏ ص 55. 

(؟) كفخر المحققين في ايضاح الفوائد: ماهية صلاة الكسوف ج 0١‏ ص .١52١-5١١١‏ وعميد 
الدين في كنز الفوائد: صلاة الكسوف ج ١‏ ص ١؟١.‏ 


وليس ذا من ائتمام القائم بالقاعدء على أن له الجلوس معه بلا سجود 
إلى أن يقوم, فيتمّ ما بقي له من الركوعات معه, فإذا تم له الخامس 
سجد . 

ولا يقدح انفراده عن الإمام في ذلك بعد اختصاصه بالتكليف به 
كالمزاحَم في صلاة الجمعة والجالس للتشهّد إذا كان مسبوقاًء وبعد 
الفراغ من السجود يلحقه ويركع معه, بل ليس فيه فوات متابعة ؛إذ ليس 
المراد منها إلا المشاركة معه في الفعل لا المقارنة » فلحوقه بعد السجود 
حال القيام قبل الركوع كافيٍ فيها . كلحوق المتخلّف للتشهّد مثلاً. 

فإذا أراد الأقاف الستحوه تاصق هو ركوعاته على الانفراد لجوازه كما 
عرفت أو يلحق الإمام في السجود أو بعده فيسلم معه ؛ لعدم البأس في 
التخلّف لعذر كما سمعت, مع أنّه على فرض مشاركته له في السجود 
موائط رون الإمامه او يتحت من العاموع دلم يكن فيه قو كرما به 
فنا 

نعم المتّجه بناءً على ذلك ما عن حل المعقود من الجمل والعقود!" 
من فعل الركوعات الناقصة في الركعة الأولى محَفَّفَةَ ثم لحوقه في 
النصوده ولا تعين عليه الانطان إلى إتفامها بركوضات الركقة الشانيد 
كنا ةا من العلانة. 

واحتمال الفرق بين الأولى والثانية -بإمكان المتابعة للإمام فيها في 
الركوع ولو بالركعة الثانية, بخلاف الأخيرة رسي لين الي 
كود الاركق الى شعو الأفاء إلقاية فينتظره حينئدٍ إلى أن يفرغ مما 
عليه من ركوعات الثانية ويسجد معه كما انتظره حال سجود الأولى. 


.517 نقله عنه في كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص‎ )١( 


كيفية الجماعة فئ ضلاة الآيات سح حي تت أي 


اللّهمإِلَا أن يلتزم جواز ذلك له .إلا أنه لا يحصل له الائتمام حينئذٍ 
الابركفة:.وتدهن ثمرة منادوثه م ولذا وجحت الضونة الاولى علا 
وإلا فالجميع جائز. 

بل قد ينقدح من ذلك كلّه -وممًا تسمعه فى صلاة الخوف وأن 
انتظار الإمام فيها على القواعد لا لخصوصيَةٍ فيهاء وفي ائتمام المسافر 
بالحاضر والعكس , وانتظار كل منهما الآخر إلى 9 يؤدى ماعليه, 
ويشتركان في التسليم -صور أخر لا يخفى جريانها في المقام ‏ كما أَنّه 
كذلك ايكا لق قلدا يان زنانة الركن الضابعة غير فأدحة, كما #سسمعة 
فيمن أدرك الإمام في السجود في الركعة الأخيرة. وأنّ له الائتمام به 
متابعاً له فى السجدتين لإدراك فضيلة الجماعة ثم يقوم بعد تسليم 
الإمام للصلاة من غير احتياج إلى استئناف نيّة وتكبيرة. 

هذا كلّه بناءً على وجوب العشر ركوعات على المأموم كالامام . أمّا 
إذا قلنا بسقوط ما لا يدركه منها من الركعة بعد إدراك الركوع الأخير 
منها أو أزيد إمّا لتحمّل الإمام كما عن ظاهر حل المعقود من الجمل 
والعقود”". أو لغير ذلك لم يكن إشكال حينئذٍ في الكيفيّة. 

وكأنٌّ وجهه ما دل" على إدراك الركعة بإدراك الركوع . ومن 
المعلوم انهما ركعتان وإن اشتملا”" على عشر ركوعات ؛ ولذا لم يعتبر 
)١‏ نقله عنه في كشف اللثام: انظر المصدر السابق . 
)١(‏ كخبر سليمان بن خالد. عن أبي عبداللهظة: «أنّه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع 

فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة». 

تهذيب الأحكام: : الصلاة /باب ” أحكام الجماعة ح غ١‏ و6٠‏ ج اص 7 وسائل 


الشيعة: انظر باب 40 من أبواب صلاة الجماعة ج 8 ص 787 . 
(5) الأولى التعبير ب «اشتملتا» . 


جواهر الكلام (ج )١١‏ 





7ك 
قراءة الفاتحة لكل ركوع » بل ذكر السمعلة بعد الخامس مما يعيّن أنه هو 
ركوع الركعة » وأنَ ما قبله أفعال وجبت هنا . باتعدرك الركتعة حسيد 
بإدراكه . ولعلّه بذلك تر تفع فع الغرابة في كشف اللثام ''! عنه. 

ولكن الإنصاف مراعأة الاحتياط والاقتصار في الجماعة على 
المعلوم من الكيفيّة , نعم لو أراد تحصيل فضيلة الجماعة وكان الوقت 
متّسعاً كان له الائتمام ببعض الصور السابقة ثمّ الاستئناف. 

وفي كشف اللثام وغيره أَنّهِ «يمكن استحباب المتابعة في الركوع 
وسرحود ادك واستئناف الأعتداء في ابنداء الثانية ,» كما يستحبٌ في 
اليوميّة المتابعة إذا اذو كتكوية الأولى 7" 9", قلت: لكن فيه منافاة 
الاحتياط ؛ لاحتمال الصحّة كما عرفت» فيحرم عليه إبطال العمل , 
فتأمّل جيّدا ‏ والله أعلم. 

(و» يستحبٌ فيها أيضاً (إطالة الصلاة بمقدار زمان 
الكسوف » بلا خلاف نعرفه فيه كما عن المنتهى ' الاعتراف به » بل فى 
المفاتيح !" والمحكيه عن المعتب (3) والتذكرة ”" والنجييية 0 وظاهر 
الغنية '" الإجماع عليه. 


.517 كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص‎ )١( 

(؟) في المصدر بدلها: الإمام. 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(؛) منتهى المطلب: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص ."0١‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 11ج اص ١5؟.‏ 

. 771 ص‎ ١ المعتبر: كيفية صلاة الكسوف ج‎ )١( 

(0) تذكرةالفقهاء: ماهية صلاة الكسوف ج؛ ص 75 .١‏ وفيه: وبه قال الفقهاء خلافاً لأبي حنيفة . 
(4) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الكسوف ع اص .7١١‏ 

شرن ها معدا كانه العو النؤال معدل امات ركوقة ونقته ونان قنانت: © 


استحباب التطويل فى صلاة الآيات ب يي 90 


وهو الحجّة بعد إطلاق قول الباقرءاكية فى صحيح زرارة ومحمّد: 
«كلّ أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف 
حتّى يسكن»7"إن لم يكن ظاهراً في التطويل. 

وقول الصادقنَيُةٍ فى موثق عمّار: «إن صليت الكسوف إلى أن 
يذهب الكموق عن السسسءوالقير وقطول :فى صلاتك شان ذلك 
افقبل »وان ايت ان تصلى فتفرغ من صلاتك قبل أن بد 
الكسوف فهو جائز...»!" وروآاه في المدارك 7" وغيرها'“: «فالى ان 
يذهب...» إلى اخره. وعلى كل حال فالمراد منه ظاهر. 

قيل !": وصحيح الرهط: «إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة 
والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات, صلاها رسول اللَهيياةٌ والناس 
خلفه في كسوف الشمس ء ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها... 00 

وخبر القدّاح: «إِنّ الشمس انكسفت في كفا ق.وسول انه فضيا 
بالناس ركعتين وطوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من 
طول القيام» 7". ٍ 

وفي الفقيه: «انكسفت الشمس على عهد امير المؤمنين نليةٍ فصلى 


ه ولا يلزم من أحدهما أو كليهما ما نحن فيه. انظر غنية النزوع: كيفية صلاة الكسوف ص 17 . 

.7١؟ تقدم في ص‎ )١( 

.7١5 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: كيفية صلاة الكسوف ج ؟ ص ١57‏ . 

(؛) كالمعتبر: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 771, وذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص 7”1. 

(5) كما في الحدائق الناضرة: كيفيّة صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 771 . 

(1) تقدم صدره في ص 5-3707 7١‏ وذيله في ص .7١5‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 7؟ صلاة الكسوف م ١١‏ ج 7 ص 597. وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١ج‏ لاص 158 . 


.ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بهم حتى كان ن الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلّت قدمه من عرقه»7", 
بل فى المروئ عن المقنعة: : «انه اكلا قرأ فيها بالكهف و الاأشناء ورددها 
خمس مرّات : وأطال في ركوغها حتى سال العرق على أقدام من كان 
معه وغشي على كثير من القوم»'". 

كن بحتدل الأول الا مقا ومس فى الاخبيرين الكو الى 
القدرء نعم قد سعدا دك يها لمتحي نه اللو اي تسر الا " بقراءة 
السور الطوال فيها ومساواة كل من القنوت والركوع والسجود لها. 

وظاهر المتن وغيره! والنصوص السابقة تساوي الكسوفين في 
التطويل المزبورء وعدم الفرق بين ع وعيرهء كن في صحيح 
الرهط: «.. ان الصلاة فى هذه الآبات كلها سواء.ء واشدها واطولها 
ا إلى و 

ونكن ١‏ ورور تصئلاة كتسوف ا لشتميى املو ل تيزق فناذة كيو ف لقم 
وهما سواء في القراءة والركوع والسجود»:5 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ح 6ج ١اصض‏ غ6 وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الكسوف والآبات ح ؟ ج لاص 459 . 

(؟) المقنعة: باب صلاة الكسوف ص ٠‏ ». وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب صلاة الكسوف 
والآيات ح 'اج /اص 8 . ٠‏ 

(؛) كالمبسوط: صلاة الكسوف ج ١‏ ص ١377‏ والسرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 755 
وقواعد الأحكام: ماهية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 79. 

)0( تهذ يب الأحكام: : الصلاة )/يباب ة صلاة الكسوف ح 6 اج اص 0 وسائل الشيعة: : باب 
ا ا صلاة الكسوف والآيات ح ١ج‏ لاص 5 غ:. 

0( الكافي: باب صلاة الكسوف ح آس 7 ص 17م تهد يب الأحكام: الصلاة ,باب صلاة 
الكسوف ح لا ج” ص ,.١101‏ وسائل الشيعة: نانب لمن آبوان صلاة الكسوف والآيات ح ١‏ 
اج لاص 1954. 





استحباب التطويل فى صلاة الآيات سبي آلو 


وفي صحيح محمّد وزرارة عن الباقر كا «...أنّه كان يستحبّ 3 
يقرأ في صلاة الكسوف الكهف والحجرء إلا أن يكون إماماً يشقّ على 
من خلفه...) 7" ٍ 

ولق المراد بالأوّلين: أن كسوف الشمس أطول مكثاً من غيره؛ 
فتكون أطول صلاة» ولعله إليه أوما في المنظومة: 
أطل بها واكّد التطويل في الشمس فالأمر بها مهول" 

وبالأخير: أنّه لا يتأكّد التطويل بقراءتهما للإمام الذي يشقّ على 
57 

وريّما جمع ”" بين النصوص برغبة المامومين فى الإطالة وعدمها, 
ولعلٌ الأولى منه إطلاق استحباب الإطالة إلا أن يعلم المشقّة. بخلاف 
غيرها من الصلاة ؛ فإنّ عدم العلم بالرغبة كاف فى استحباب التخفيف , 
بل يمكن دعوى'* استحبابه مطلقاً. وكأن وجه الفرق عدم تكرّرها في 
كل يوم . وكون الصلاة لاستدفاع البلاء والفزع إلى الله , فينبغى التشاغل 
اذاف مو جود .وكيف كان فالا من سهل» 

لكن فى الذكرى تبعاً للتذكرة * والمحكين عن المعتبر " أنه 
«يستحبٌ إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة خسوف القمرء ورواه 


. انظر الهامش السابق‎ )١( 

(1) الدرّة النجفية: كيفية صلاة الآيات ص ١8١‏ . 

(؟) كما في رياض المسائل: كيفية صلاة الكسوف ج 4 ص .١70‏ ومفتاح الكرامة: ماهية صلاة 
الكسوف ج ”اص .5١١‏ 

(5) كما في وسائلالشيعة: انظر عنوان باب4 من أبواب صلاةالكسوف والآيات ج/ا ص 418. 

(0) نذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص ١17‏ . 

(1) المعتبر: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7178. 


با جواهر الكلام (ج )١١‏ 





لاس ست كو الكسوافاة أطول متها لم تف على تعل »20 
وفي المحكى عن النفليّة "ا والفوائد الملية”" أن «الظاهر عده 
الانسحاب, وظاهر خبر عبدالرحمن بن 5 عبدالله (4) يرشد إليه». 
وفيه أل ما عرفت من أطوليّة صلاة الكسوف على جميع الآآيات , 
فإن كان المراد به ما ذكره لاما قلناه فهو دال على ذلك. 
وثانياً أنه لا يتصوّر استحباب الأطوليّة بعد تقدير استحباب الطول 
بذهاب الكسوف. اللّهمّ إلا أن يقال: إن ذلك مستحبٌ في مستحبٌ, 
فيتصوّر حيئئذٍ بأنّه لو فرض تقدّم صلاة الخسوف مثلاً ولم يكن قد 
طوّلها إلى ذهابه ثم تعقبتها صلاة الكسوف استحبٌ له زيادة الطول على 
صلاة الخسوف وإن لم يكن إلى ذهاب الكسوف أيضاً, لكنّه كما ترى. 
وكذا ل اروف داكن اعبات اطول بها على ضيلةة برها سه 
الأطوليّة إلا على المعنى الذي ذكرناه, ولعله لذا ترك التعرّدض 
لاستحباب الأطوليّة أكثر الأصحاب ؛ ضرورة أنّه على ما قلناه يرجع 
إلى استحباب التطويل قدر الذهاب, فاستغنوا به عنه . وغيره لا يخفى 
ا كته قدا كل جتكد | .هنذا 
)١(‏ ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص 787 . 
(؟) هذه العبارة ليست في النفلية» وسبب نقل ذلك عنها ان صاحب مفتاح الكرامة (ماهية صلاة 
الكسوف ج 7 ص )١١١‏ مزج بين عبارتها وعبارة الفوائد الملّية فذكر الصدر من الأولى 
والذيل من الثانية, فالقارئ لها يتصوّر أنّ المطلب موجود في كليهماء إلا فعبارة النفلية: 
«وجعل صلا ةالكسوف أطول منالخسوف». انظر النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص .١706‏ 
0( الفوائد الملية: : البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنف: «ومطابقة الصلاة لها» ص .١١7‏ 


(؟) تقدم في ص .7١7‏ 
(0) نقل ذلك في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الكسوف ج “اص .7١١‏ 


استحياب اعادة الصلاة اذا فرغ قيل الاتجلاء ب ل ل ل ال 


وقد ذكر غير واحد”" أنه إِنْما يتم استحباب التطويل إلى الذهاب مع 
العلم بذلك أو الظنّ الحاصل من إخبار رصدي أو غيره, وأَمّا بدونه 
فريّما كان التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولى ؛ لما فى التطويل 
من التعرّض لخروج الوقت قبل الإتمام. 7 

وزاد في المحكين عن الفوائد الملية: ««خصوصاً على القول بان 
آخره الأخذ فى الانجلاء, فإنه محتمل فى كل ان من أنات الكسوف, 
وأصالة عدم الانجلاء لا تدفع هذه الفريضة»”". 

لكن عنه فى المسالك أَنّهِ «يمكن عموم استحباب الإطالة وإن لم 
يتّفق موافقة القدر ؛ لأصالة البقاء. وكيف كان فتخيّل" الصلاة مع 
الجهل بالحال ثم الإعادة تحصيلاً للفضيلة أحوط»!©. 
استحباب التطويل إلى القدرء المعلوم ندرة العلم والظنّ المعتبر به بل 
مفتضى اعتبار تحصيل الغاية العلم بوقوع جرء من الصلاة خارج القدر 
للمقدمة ماهد على غدع اععار التوقيت: بالمعى الموبووء فتامل 
جيّداًء والله أعلم. 

لاو » كذا يستحبٌ 9« أن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء » 
وفاقاً للأكثرء بل في الذكرى ' المعظم , بل لا أجد فيه خلافاً إلا من 
)١(‏ كالسيّد السند في مدارك الأحكام: كيفية صلاة 571 6ض 111 والشبزؤاري هئ 

ذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص .,7751١‏ 

)1 تقدم المصدر يا 
(6) كذا في النسخ. وفي المصدر وهامش المعتمدة: فتخفيف . 


(؛) مسالك الأفهام: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 37095 .51١‏ 
(0) ذكرى الشيعة: كيفية صلاة الكسوف ص 780 . 


بمب مسسظظطسلِ4ممطلطلسسسجواهر الكلام(ج )١١‏ 


عفيية نال 5" كاب د الوجوب, في كن ونحية 


النقنية© وجمل القل:والغول “ديل نه القهية" إلى :ظاهر القاى 
كما عن كشف الرموز”" نسبته إلى ظاهر الأُوّل. 
إلا أن الانصاف أنه بحتمل الجميع إرادة الاستحباب كما اعترف به 
في الذكرى ' ", فتصير المسألة انّفاقية ممّا عدا الحلّي "١‏ فن: 55500 
ا ا ", ولقد أجاد في الذكرى بقوله: 
إنّ الأصحاب قبله مطبقون على شرعبّة الاعاوقع اليو ا كوه عند ما 


00 ف الرموز من «انّه إقدام مع وجود النصّ وفتونين الأضخاني» 69 
والمختلف 7" أنه مخالف لعملهم. 


./8١ المراسم: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

.١01 الكافى فى الفقه: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(؟) كما في كشف اللثام: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص 7035. 

(]) المقنعة: صلاة الكسوف ص 7١٠١‏ . 

(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة الكسوف ج ”7 ص 1١‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: كيفية صلاة الكسوف ص 75860 . 

(0) كشف الرموز: صلاة الكسوف ج ١‏ ص .١84‏ 

(6) ذكرى الشيعة: كيفية صلاة الكسوف ص 587 . 

(1) السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7785. 

)٠١(‏ الام: وقت صلاة الكسوف ج ١٠ص‏ 85", المجموع: صلاة الكسوف ج 0 ص 04 فتح 
العزيز: صلاة الكسوف ج 0 ص 7/١‏ المغني (لابن قدامة): صلاة الكسوف جج ؟ ص 58١‏ 
الشرح الكبير: صلاة الكسوف ج ؟ ص 180. 

. 5413 ذكرى الشيعة: كيفية صلاة الكسوف ص‎ )١1١( 

.١19١0 ص‎ ١ كشف الرموز: صلاة الكسوف ج‎ )1١( 

(؟1) مختلف الشيعة: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 781. 


استحباب اعادة الصلاة اذا فرع قبل الاتجلاء ا اص فبلا 


فرغت قبل أن ينجلي فأعد»”" الذي يجب حمله على إرادة الندب ؛ 
٠ 5‏ وموثق عمّار السابق!", وقوله اا فى صحيح زرارة ومحمّد: 

د...إذا فرغت قبل أن ن بنجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي.. وي 
ا : «روينا عن على ليه أنّه صلّى صلاة الكسوف فانصرف قبل أن 
تنجلى وجلس فى مصلاه يدعو ويذكر الله . وجلس الناس معه كذلك 
يدعون حتّى انجلت» 4 

واخشهال الج بالتخيير بين الدعاء والإعادة. يدفعه:_بعد 
الإجماع المركب على خلافه - أن الأول أرجح منه من وجوه, منها: 
شهرة الأصحاب :على أن فيما خضري مق نسيخة الوسائل 87 زرفاعدة 

في الصحيح بدل «فاقعد» نسخة. 

وعلى كل حال فالحجّة به على الحلّي واضحة . خصوصاً ولم نعرف 
له مستنداً بعد الأصل المقطوع بما عرفت سفوا لكو تلوقو امن 
عمّار في حصر القسمة بين التطويل وعدمه من غير تعرّض لذكر الإعادة , 
فلو كانت مستحيّة لم تكن القسمة حاصرة . وهي واضحة المنع » مع انها 
لا تعارض الصحيح السابق المعتضد بالفتاوى كما هو واضح. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 4 صلاة الكسوف ح 1 ج ا ص ,١101‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ١‏ ج لاص 198 . 

(؟) في ص .7١5‏ 

(؟) نقدم في ص .7٠١١‏ 

(4) دعائم الإسلام: ذكر صلاة الكسوف ج ١‏ ص .5١٠١‏ مستدرك الوسائل: باب / من ابواب 
صلاة الكسوف والآيات ح ؟ ج 1 ص ١778‏ . 

(0) كما في الحدائق الناضرة: كيفية صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 774 . 

(1) وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب صلاة الكسوف والآيات ج لاص 45 (انظر هامش 
رقم " منه ). 


بمعنى أنّ القائلين بالتوقيت بالأوّل يخصّون الإعادة به بخلاف الثاني , 
بل ظاهرهم الاتفاق هنا على مشر وعيّة الإعادة قبل الانجلاء الظاهر في 
التمام. وقد سمعت الاعتراف به من الذكرى سابقاً. ولعل وقت 
المستحبٌ عندهم غير وقت الواجب لإطلاق الدليل السابق. بل قد 
نانفا ذ هنا من إطلاق النص والفتنوى عدم اعكباق سعة الباقي للإعادة « 
وهو مؤيّد لما قلناه من التسبيب » فتأمّل. 

نم إن الظاهر استحباب الإعادة مطلقا كما عن نهاية الإحكام!", 
لا لأنّ الأمر للتكرارء بل لخصوص المقام الظاهر فى إرادة التشاغل 
بالضلاة ما ذامت الآية :بل هو فقتفى إطلاق قوله لق :««...حتى 
يسكن»"" بناءً على عدم ظهوره في التطويل , بل قد يستفاد ذلك من 
فحوى الإطالة فضلاً عن غيره» فما عن بعضهم'" من تقييد استحباب 
الاعادة بالثلاث لا أعرف له شاهداً والله أعلم. 

9و4 كذا يستحبٌ «ان يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان 
قراءته 4 بلا خلاف أجده فيه» سوى ما في المحكئ عن المقنعة, 


./8 نهاية الاحكام: وقت صلاة الآيات ج ؟' ص‎ )١( 

(1) تقدم في ص .7١7‏ 

(؟) قال في مفتاح الكرامة: «وقال في نهاية الإحكام باستحباب الإعادة مطلقا. وقيل: ثلاث 
مثدات. انتهى» إل أن قوله: «وقيل: ...» ليس في النهاية. انظر مفتاح الكرامة: ماهية صلاة 
الكسوف ج ”ا ص ."١5‏ ونهاية الإحكام: وقت صلاة الآيات ج ١‏ ص 1. 

(4؛) قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة الكسوف ص ,١178‏ وسلار في المراسم: صلاة الكسوف 
ضن دن وابة حنزة فى الوسئلةخئلاة الكسوف هن 117 والعلؤمة فى" الارشياد: #فنلاء 
الكسوف ج ١‏ ص 1 ْ 


استحياب كون مقدار الركوع بمقدار القراءة + ب ب لو 


فقا لوقه الستويوة اليبو لمله يريد ما يشمل الفاتحة فيتفق الجميع 
حينئذٍ . ولذا نسبه في المحكئ عن التذكرة "إلى علمائنا. بل عن 
الخلاف”" والغنية ' والغريّة ص لخي 


وفي خبر أبي بصير: «... يقرأ في كل ركعة مثل يتس والنور. ويكون 
ركوعك مثل قرا تلقنو وتصرد ك مثل ركوعكق. 1 

وفي المرويّ من صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقرءيّة في 
00 00. 00 
والفتاوى. دول بهذا بمرتم كمال إيان؟ تطويل المجموخ منهنا لا 
كليهماء مضافاً إلى مرفوع الدعائم © عن الصادق نه المصرّح بذلك. 

لكن روآه في الكافى '" والتهذيب!' 0 00 ..فتطيل القنوت والركوع 
على قدر القراءة والركوع والسجود...» وحمله على تكرار الركوع من 
النشاخ أو غير هم متعيّن , وإلاكانا "١‏ من المتشابهات. 


. ٠١9 المقنعة: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص ١79‏ . 

(؟) الخلاف: صلاة الكسوف /مسالة 407 ج ١‏ ص 57175 380. 

(؟) غنية النزوع: كيفية صلاة الكسوف ص 37 . 

(0) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الكسوف ج ” ص 5١7‏ . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 77 صلاة الكسوف ح ١7‏ ج 7 ص 594. وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآبات ح ؟ ج لاص 297 . 

(0) كالمعتبر: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 77, ونهاية الاحكام: سنن صلاة الكسوف ج ١‏ 
ص 2760 وتذكرة الفقهاء: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص ١77‏ . ' 

(8) دعائم الاسلام: ذكر صلاة الكسوف ج ١‏ ص .,٠5٠١‏ مستدرك الوسائل: باب 1 من ابواب 
صلاة الكسوف والايات ح ؟ ج ١‏ ص .١19‏ 

(9 و١٠)‏ تقدما فى ص /٠١‏ هامش .)١(‏ 

. كذا في المعتمدة. وفي بقية النسخ: كان‎ )1١( 


سلب7 تلو أن الكلام (ج )١١‏ 

تطويل الركوع بقدر القراءة المندوب إليها وإن لم يكن قد فعلها . بل في 

المدك عن المتهى "سيا على استعيايه التطوريل في الردوح ان 

معي موي و وو يا ايو عي ا 

ركوعه م3 للتطويل في قراءته. / 
وعلى كل حال فكان على المصئّف ذكر السجود كذلك ايضأ كما 

ذكره غير واحد”"؛ للخبر المزبورء وللإجماع الذي سمعته, مضافاً إلى 

نسبته إلى علمائنا فى المحكين عن التذكرة'", بل عن الغريّة (الإجماع 

عله يل كان عليه ذكر القنوت كذلك أيضاً كما صرّح به جماعة 7" .بل 

له أحد فيد كاذنا »بل عن الغر ” ا ا ا د 

الخبر المزبورء ومن المعلوم إرادة التقريب من ذلك كله , والله أعلم. 
« و4 كذا يستحبٌ « ان يقرا السور الطوال » بلا خلافه", بل 
)١(‏ منتهى المطلب: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص .70١‏ 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الكسوف ص ,٠١5‏ والعلامة في الإرشاد: صلاة 
الكسوف اج اص 51١١‏ والشهيد في الدروس: : صلاة ة الآيات ج ١اصض 091-١6‏ 
والكركى في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الآيات ج ١‏ ص 177 . 

(؟) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص ,.١7*”‏ نسب أصل استحباب إطالة السجود 
إليهم . 

(4) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الكسوف ج اص 7١7‏ . 

(0) كالشهيد في البيان: كيفية صلاة الكسوف ص .22١2-0١‏ والكركي في جامع المقاصد: 
ماهية صلاة الكسوف ج 7 ص 119 . 

(1) انظر الهامش قبل السابق . 

() قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاةالكسوف ج١‏ ص ,١177‏ وابن البرّاج في المهذب: > 


استحباب قراءة السور الطوال مع سعة الوقتث اس 909 


عن الخلاف ١‏ والمعتبر'" وظاهر الغنية '" وغيرها !“أنه متّفق عليه . بل 


ع 


ومحمّد وخبر ابي بصير ومرسل حريز. 
وفي الدعائم: «روينا عن على نيه انه قرا في الكسوف سورة من 
المثاني وسورة الكهف وسورة الروم ويتس والشمس وضحاها.ء وليبس 
فى هذا شىء موقت»7", وقد قال فيها قبيل ذلك: «إنّ المثانى أوّلها 
البقرة. واخرها براءة» 7" 
وكأنّ قراء تهسجِةٍ للشمس وضحاها مع قصرها للمناسبة, كما أنه 
شك اقراء#سعورنة الله لابتها لو لأ قتصرها بوالة اونا العاذمة: 
الطباطبائي : 
وناسب الخطب بها لولا القصر زلزلة والشمس يتلوها القمر 
وقد رأينا" أثرأ في الشمس2 عندالكسوف مابه”"منباس "١!‏ 
ه كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص .٠551‏ وابن حمزة في الوسيلة: صلاة الكسوف ص ,١٠١١©١‏ 
والعلامة في القواعد: ماهية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 59. 
)١(‏ الخلاف: صلاة الكسوف /مسألة 01 ج ١‏ ص 7174 180. 
)١(‏ المعتبر: كيفية صلاة الكسوف ج اص .73١7‏ 
(؟) غنية النزوع: كيفية صلاة الكسوف ص 17 . 
(8) كالحدائق الناضرة: كيفية صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 381 لالالا, 
(0) منتهى المطلب: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص .70١‏ 
)01 دعائم الاسلام: ذكر صلاة الكسوف ج داص "١٠١‏ ونقله في المستدرك الى قوله: 
«وضحاها» انظره: باب 8 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ؟ ج 3 ص ١174‏ . 
() انظر الدعائم من الهامش السابق . 
(6) في المصدر: وجدنا . 
(9) في المصدر: بها. 
)٠١(‏ الدرّة النجفية: كيفية صلاة الآيبات ص ١18١‏ . 


وت تت يح اي بف7ب7ازر2ير2ر2ر 7 27 او | لق الكلام (ج )١١‏ 


وكيف كان فقد قيّده المصنّف وغيره'" بقوله: « مع سعة الوقت » 
ومبناه التوقيت المزبورء وقد عرفت ما فيه , ولعل إطلاق النصوص هنا - 
بل في بعضها كما عرفت سابقاً" أنّه «إن فرغ قبل أن ينجلي»- أتمٌ 
شاهد على نفي التوقيت بالمعنى الذي ذكروه. 

41 35 سعد فز اذ كدر عند كل رقم "افق كل ركوع: إل 
في الخامس والعاشر؛ فإنّه يقول: سمع الله لمن حمده» بلا خلاف 
كما اعترف به غير واحد”*, بل في المحكيئ عن المعتبر *' والتذكرة(0 
والمنتهى " نسبته إلى علمائناء بل عن الخلاف" والغريّة'" الإجماع 
عليه , والاقتصارٌ في معقد الإجماع المحكئ عن الغنية ١!‏ على العاشر 


1030 


غيرٌ ثابت 
وفي صحيح محمّد بن مسلم: «...وتركع بتكبيرة وترفع راسك 


)١(‏ كالمصنف في المختصر النافع: صلاة الكسوف ص 75 والعلامة في التحرير: صلا 
الكسوف ج ١‏ ص 89. والشهيد في البيان: كيفية صلاة الكسوف ص .1١١‏ والكركي في 
الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الآيات ج ١‏ ص 177 . 

(؟) في ص .7٠١‏ 

(؟) ورد في بعض نسخ الشرائع والمسالك: رفع رأس 

(4) كالبحراني في الحدائق الناضرة: كيفية صلاة الايات ج ٠١‏ ص 778 . 

(0) المعتبر: كيفية صلاة الكسوف ج ك*دص .73١8‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: ماهية صلاة الكسوف ج 4 ص 71,714 . 

(0') منتهى المطلب: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 50١‏ . 

" الخلاف: صلاة الكسوف /مسالة "401 ج 0١‏ ص 51784 380. 
5) نقله.عنها العاملي في 'مفتاج الكرامة: ماهية صلاة الكسوف ج لاص 5١7١‏ . 

ظ )٠‏ في نسخةٍ لعلّها غير صحيحة كما في مفتاح الكرامة: لا 

)1١(‏ ) بل الموجود في نسختنا انه في الرفع الخامس والعاشر يقول: سمع الله لمن حمده. غنية 
النزوع: كيفية صلاة الكسوف ص .11١‏ 


استحباب خمس قنوتات فى صلاة الآيات ب آ م9 


بتكبيرة» إلا في الخامسة التي تسجد فيها تقول: سمع الله لمن 
حمده...) "0١‏ 
وفى صحيح الرهط: (0. .ثم تركع الخامسة , فإذا رفعت رأسك قلت: 
سمع الله لمن حمده ثم تخرٌ ساجداً, ثمّ تقوم فتصنع مثل ما صنعت في 
الأولى. ان 
0 و ا د 
للوضوح , بل له ترك المصتّف ذكر التكبير للهويّ جميعه وذكر رفع 
اليدين الذي قد عرفت في محلّه عموم استحبابه في كل تكبير هذا. 
وعن النفليّة والفوائد الملية أنه «روى إسحاق بن عمّار _نادراً 
مخالفاً للمشهور فتوى ورواية -عموم التسميع إذا ركع وفرغ من السورة 
ا الريكن الخاسن والعاشر» 1" 0-0 ابل لم أجد الخبر المزبور. 
ربا يو ا واي و 


)١(‏ الكافي: باب صلاة الكسوف ح ١‏ ج “ا ص 417. تهذيب الأحكام: الصلاة /رباب 4 صلاة 
الكسوف ح لاج اص .١161‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 
ج لاص 194. 

)0( تهذ يب الأحكام: : الصلاة ,باب 4 صلاة 0 ج “اص .١100‏ وسائل الشيعة: باب 
/لامن أبواف صلاة الكسوف والايات ح ١‏ جَ لاص ”257. 

(9) دعائم الاسلام: ذكر صلاة 0 ١٠ص .,٠٠١‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من ابواب 
صلاة الكسوف والايات ح ؟ ج ١‏ ص .١11‏ 

(؛) هذه العبارة مزج فيها عبارة المتن والشرح. انظر النفلية: البحث الثاني من الخاتمة 
ص ,١7١306‏ والفوائد الملية: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصتف: : «وروي فادرا 
عمومه» ص ١١7‏ . 


الال مس 2 لج قر ناكلم ع1 


الغريّة 7" وظاهر غيرها'" الإجماع عليه. 
ماعن العيد ون رن ا «إن لم يقنت إلا في الخامس والعاشر 
يهاز لوق الخور يد" ابسن كتاذفا برل اقضاء الخر ا وي لاسن يعد 
المرسل الذي ذكراه خصوصاً بعد العمل به من الفاضل '» والشهيد “ا 
وأبي العتاس '" والكركي '" والجزائري '“ وغيرهم '", بل عن الشيخ "٠١١‏ 
وابني حمزة "١١‏ وسعيد"" والشهيد"" والكركي !4" وغيرهم *" جواز 
الاقتصار على العاشر , وفي المنظومة: ْ 
وفي جواز خامس وعاشر وجدكذاك الاجتزا بالآخر”" 
الامو سمه 


.5١5 نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الكسوف ج ” ص‎ )١( 

(1) كغنية النزوع: كيفية صلاة الكسوف ص 37 . 

(؟) نقله عن الوالد في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابقء وقاله الابن في من لا يحضره 
الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ذيل ح 0١‏ ج ١ص‏ 0611. 

(؛) تحرير الأحكام: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 17 . 

(0) الدروس الشرعية: صلاة الآيات ج ١‏ ص ١506‏ البيان: كيفية صلاة الكسوف ص ,"١١‏ 
النفليّة: البحث الثانى من الخاتمة ص ١70-51١17060‏ . 

5 الموسر العاوض والمصور [الرنائل العسر املف الارانع ب ةو 

( و5١)‏ الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الآيات ج ١١‏ ص ١375‏ . 

(8) في شافيته كما نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: ماهية صلاة الكسوف ج اص .5١4‏ 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: كيفية صلاة الآيات ج ٠١‏ ص 7158 . 

.١77 النهاية: صلاة الكسوف ص‎ ١177 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الكسوف ج‎ )٠١( 

. ١١7 الوسيلة: صلاة الكسوف ص‎ )١١( 

.٠١95 الجامع للشرائع: صلاة الكسوف ص‎ )١١( 

(؟١)‏ البيان: كيفية صلاة الآيات ص 75١١‏ . 

(15) كالصهرشتي في اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الكسوف ج 4 ص 179 . 

. ١8١ الدرّة النجفية: كيفية صلاة الآيات ص‎ )١1( 


بعض المستحبات فى صلاة الآيات جح ا ا ا 


نعم ما عن الهداية بعد أن ذكر الخمس من أنه «وروي أنّ القنوت فى 
الخامسة والعاشرة»!"'إن لم يحمل على إرادة الجواز يجب طرحه 
والإعراض عنه ؛ لأمرهمطي8 '' بطرح أمثاله من الشوادٌ المخالفة 
للمشهور كما هو واضح. 

ثم لا يخفى استفادة غير ذلك من المستحبّات من النصوص: 

منها: كونها في المساجد ؛ للأمر'" بالفزع البها عند حدوت الافة: 
واحتفال الكابة ياغن اناك الفاذة بعية و النبئ يَييةُ صالاها في 
0000 

لكن في الدعائم : «سئل -أي الصادق لق عن صلاة الكسوف أين 
تكون؟ قال: نا ات 01 أ.: ن تصلى في البرازء وليطيل المصلّي الصلاة 
على "قدو طول الكسوفه: وتحد السنّة ان يصلّي في المسجد إذا صلى 


معد جماعة)» 00" 


قلت: إلا أ مسيم 0 
وسيم دحيم 9 


.76 الهداية: صلاة الكسوف ص‎ )١( 

(؟) انظر هامش (؛) من ص ١١‏ . 

(؟) كما في خبر عمارة المتقدم في ص 1406. وانظر وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة 
الكسوف والآيات ج /اص ١4غ.‏ ومستدرك الوسائل: باب 0 من ابواب صلاة الكسوف 
والايبات ج اص .١18‏ 

(5) سنن البيهقي: باب سئة صلاة الخسوف في المسجد الجامع ج ”اص .58١-171٠‏ 

(6) فى المستدرك: إلى . 

(لتادعاق الاسلام» ذكر علو الكسرف ع من اسعدزك الوسائل: ناف وان نوات 
صلاة الكسوف والآيات ح جاص 78 . 

(0) الكافي: باب صلاة الكسوف ح ؟ ج اص 417:» تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 > 


اام ا اج جز فو فلن الكلدم زج 11 


ومقياةا ار كمال المووة: 

ومنها"": الجهر بها ليلاً أو نهاراً كما فى الذكرى'' والدروس!, بل 
في المنظومة: ْ ' 
والجهر في الايات يستحبٌ حتثى كسوف الشمس ونقي داب 
والقول في الكسوف بالإسرار يضعف بالاإجماع والاخبار”" 


والله أعلم. 
١‏ وأمًا حكمها فمسائل 4 منها ١‏ ثلاث » ذكرها المصئّف: 
«الأولى » 
(إذا حصل الكسوف» مثلاً ل(في وقت فريضة» بوميّة 
( حاضرة » وانّسع وقتهما معا كان مخيّراً في الإتيان نا فا قاد 
مالم تتضيّق الحاضرة 4 أو الكسوف «١ا‏ فتكون اول كس له 
9 وقيل: الحاضرة أولى "4 في السعة فضلاً عن الضيقء وقيل بالعكس. 


د صلاة الكسوف ح /اج ” ص 101, وسائل الشيعة: باب / من أبواب صلاة الكسوف 
والاياضع 1 ج لاص 195. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب او ج اص .١00‏ وسائل الشيعة: باب 
ار اا صلاة الكسوف والآيات ح ١‏ ج لاص 557 . 

(1) الكافي: باب صلاة الكسوف ح ؟ ج ” ص 417, تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة 
الكسوف ح /اج اص ,١61‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 
و 4١ج‏ لاص 148 و69. مستدرك الوسائل: باب ١‏ من ابواب صلاة الكسوف والآيات 
ح اج اص 195. 

() ذكرى الشيعة: كيفية صلاة الكسوف ص 550 . 

(4) الدروس الشرعية: صلاة الآيات ج ١‏ ص .١56‏ 

(0) الدرّة النجفية: كيفية صلاة الآيات ص .١8١-١8٠١‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فمسائله . 

(/10) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: مطلقا . 


لو حصلت الآية فى وقت فريضة ‏ لل للللللللللسسسسسسسسسفح 7 


«والأوّل أشبه 4 بأصول المذهب وقواعده., وأشهرء بل هو 
المشهور بين المتأخّرين نقلاً”'' وتحصيلاً'"', بل في التذكرة: «لا يجب 
مع تساك الوفقين الاحعنا ل بالخاشر فح بالاخلا فق 8 

لكن قد يريد نفيه عن عدم تعيّن فعلها لفرض اتساع وقتهاء لا ما 
وقد راق قعل لكوت :قيلي الدى الاتيقاقى همه التول السريورن.: 
لإمكان كونهما كالظهر والعصر في عدم جواز فعل الثانية قبل الأولى وإن 
كان لا يتعيّن مع ذلك الاشتغال بهاء بل هذا هو المختار عند كثير من 
القدماء كالصدوقين !* والسيّد فى المصباح "“ والشيخ في النهاية:5 
الى مشمزة لاوا زواع العا ما حكن عن التفظ و دل فى انفرع ا" 
على الأككر فين اعد نقى اللقلات بالمعتى التزيور. 

كنا أن اقول اثالث مسكة عن السيروضي اد و ليله قتي غير 


.7550 ص‎ ٠ كما في الحدائق الناضرة: أحكام صلاة الآيات ج‎ )١( 

)١(‏ قال بذلك: #ابق سعد في الجابع السرائع : صلاة الكسوف ص .,٠١5‏ والمصنف في المختصر 
النافع: : صلاة الكسوف ص 35 والعالامة في الإرشاد: : صلاة الكسوف ج اص ,516١‏ 
والشهيد في البيان: سبب صلاة الكسوف ص 7١8‏ . 

(') نذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص .١1١0 ١841‏ 

() نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: صلاة الكسوف ج " ص 587 وقاله الولد في المقنع: 
صلاة الكسوف ص 8؛. ومن لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ذيل ح ١017١‏ 
ج اص 000. 

(0) نقله عنه المصنف في المعتبر: احكام صلاة الكسوف ج 0 ص .51٠‏ 

(1) النهاية: صلاة الكسوف ص /37 . 

(0) الوسيلة: صلاة الكسوف ص .١١7‏ 

(8) المهذب: كيفية صلاة الكسوف ج ١‏ ص 0؟١.‏ 

(5) التنقيح الرائع وعد اكيوب اصن 111 

)٠ )‏ يأتي نقل عبارته لاحقاً. 


مسبم ا رز يوقو | في الكلام (ج )1١١‏ 


المصباح -وابن أبي عقيل والآبي ”' والحلّي في السرائر بل ادّعى 
الإجماع عليه فيهاء ثم قال: «وشيخنا أبو جعفر وافق في جمله 
وعقوده ورجع , وكذلك فى أَوّل كلامه في المبسوط :0 

قلت: ولعله لذا حكى في الذكرى" عن الجمل موافقة النهاية, 
والمحكئ لنا من عبارته: «خمس صلوات يصلَّين فى كلّ وقت ما لم 
تكن رو دض خا هررة "ارهد ها مناذة الكنيو فهرو لصي تقل .واه 
ظهور فيه في الوجوب, بل لعل ظاهره إرادة بيان الجواز دفعاً لتوهّم 
الحرمة . فيكون كما حكاه فى الذكرى عنه. 

بل ما يحكى عن المرتضى كذلك لا ظهور فيه ولا صراحة . قال: 
«دووقتها ابتداء ظهور الكسوف, إلا أن تخشى فوت فريضة حاضر وقتها 
فيبدا بتلك ثم يعود إلى صلاة الكسوف»!". 

نل :وكا المحك ع من اذل عنارة المبموط قال رق كنان واقات 
علذة الكلمرق يوقت دروضة ونان كان أول ارقف سا جا الكتيرك 
... وروي أنه يبدأ بالفرض على كل حال وهو أحوط»7": بل لا يتة 
ما فيه من الاحتياط إلا على عدم إرادة الوجوب من الأوّلء ثم قال: 
«فإن دخل في صلاة الكسوف ثم دخل عليه الوقت قطع صلاة الكسوف 
)١ )‏ نقله عنه العلامة في المختلف: : صلاة الكسوف ج ؟ ص 5187 . 
)0( ) كشف الرموز: : صلاة ة الكسوف ج اص .١9١‏ 
(' و) يأتي نقل عبارتهما لاحقاً . 
(0) السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 777 . 
(1) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآايات ص 75517 . 
(0) الجمل والعقود: الصلاة /في المواقيت ص ٠‏ . 


(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة الكسوف ج ”اص 10 . 
(1) المبسوط: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 777. 


لو حصلت الآية فى وقت فريضة سسسب طن 


نمّ صلّى الفرض ثم استأنف صلاة الكسوف»”". 
الا كاري فى أن ؟ الافيوزي الأول ؛ للأصلء ولأنه 
مقتضى الأمر بكلّ منهما مع السعة ٠‏ بل قول الصادق ني في خبر أبي 
بصير: : «خمس صلوات تصلَيهنَ في كل وقت: : صلاة الكيسيو ف 
والصلاة على الميّت, وصلاة الإحرام. والصلاة التي تفوت. وصلاة 
الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل»”"كالصريح 
يصليها الرجل في اىّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها اديتها 
وصلاة ركعتي طواف الفريضة. وصلاة الكسوف, والصلاة على 
الع 
والأمر فيهما كالأمر فى صحيح ابن مسلم وبريد بن معاوية 
عنهما ليه : «إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صليتها ما لم 
تتخوّف أن يذهب وقت الفريضة , فإن تخوّفت فابدأ بالفريضة واقطع ما 
كنت لطعت وا عيب با فقي » “انبر ادمته الهف الأنه فى فقاء 





. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الكافي: باب الصلاة التي تصلى في كل وقت ح ١‏ ج “ا ص 187, تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١8٠‏ ج ١‏ ص .١17١‏ وسائل الشيعة: باب 59 من 
ابواب المواقيت ح 6 ج 4 ص .١1١‏ 

(؟) الكافي: باب الصلاة التي تصلى في كل وقت ح ” ج " ص 2188, من لا يحضره الفقيه: 
باب الصلاة التي تصلى في كل وقت ح ١١14‏ ج ١‏ ص 455. وسائل الشيعة: باب ١49‏ من 
أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .51١‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ح ١6117‏ ج ١‏ ص 018. وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 4 ج لاص 15١‏ . 


لىب_. .ر.دن6دءٌ._ سس سمس سس جواهر الكلام(ج )١١‏ 


توهّم الحظر أو المرجوحيّة في مثل الأوقات المكروهة, فلا يدل على 
وجوب تقديم الكسوف. ٍ 

كما ان قول احدهما#: «ابدا بالفريضة...»!_<جواب سوال 
محمّد بن مسلم في الصحيح له: عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة - 
يجب تقييده بما في الصحيح السابق أى: إن تحزنك قادا ف 
النذت 0 كالمرويّ في الدعائم عن جعفر بن محمد كه : «...اذا 
انكسف الشمس أو القمر في وقت صلاة فريضة بدأ بصلاة الفريضة قبل 
صلاة الكسوف»'" فلا حجّة فيهما حينئذٍ للقول الثاني. 

رايا لالد لامر بالقطع في صحيح الخرّاز نال اننا 
عبد الله ملكلا ةِ: «عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس وتخشى فوات 
الفريضة , فقال: اقطعوا وصلُوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم» 07 

وصحيح محمّد قال لأبي عبدالله نقة: «ربّما ابتلينا بالكسوف بعد 
المغرب قبل العشاء الآخرة. فإن فلت الكيوف شتبيت أن تفوت 
الفريضة . فقال: إن خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك 
ثم عد فيها...) 0". 


)١(‏ الكافي: باب صلاة 007 هج “اص كلق وسائل الية وباي "ومن أروات هله 
الكسوف والآيات ح ١‏ جََ لاضن 525 

)1( الأولى التعبير بدل «الندب» ب «حمله على الندب» . 

(؟) دعائم الاسلام: ذكر صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7١١-7٠١١‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من 
ابواب صلاة الكسوف والآيات ح ؟ ج 1 ص ١١7‏ . 

)ع( كما في ذكرىالشيعة: لواحق صلاةالآيات ص 6477 ؟. قال: «لع ل الجماعة يتمسشكونبه» ثم رذه. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب ١7‏ صلاة الكسوف ح ١60‏ ج “ا ص 591, وسائل الشيعة: 
باب 0 من ابواب صلاة الكسوف والايات ح ”اج لاص .11١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 4 صلاة الكسوف ح 5 ج ” ص .١100‏ وسائل الشيعة: باب 
0 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ” ج لاص 11١‏ . 


لو حصلت الآية فى وقت فريضة ‏ 2 لمهل ب سسب 7 


تتقريب: أنه حقيقة في الوجوب. ولولا وجوب تقديم الفريضة لم 
يتجه وجوب القطع لها مع سعة وقتها ؛ ضرورة ظهور الخبرين فى غير 
وقت التضييق: إذ المراد بالفريضة فى الأوّل المغرب قطعاً لا العصر, 
وى الفا العشاءهبوخوك قر كينت جزائهما «الاسجنة سنا إلى 
النصف لو صلَّى الكسوف الذي فرض وقوعه قبل مغيب الشمس وبعد 
المغرب مقطوع بعدمه , فليس المراد حينئذٍ إلا وقت الفضيلة . ووجوب 
القطع له حينئذٍ يوجب تقديم مراعاته لو لم يكن متلبّسا. 

ففيه أوّلة1": أنّه لا تلازم بين الأمرين كما عن الجامع'' من القول 
بالتخيير ابتداءً ووجوب القطع لو تلبّس ودخل عليه وقت الفريضة. 
بل لعلّه ظاهر ما سمعته سابقا من المبسوط . بل اقتصر على إطلاق 
الأمر بالقطع لو دخل في المحكئن عن المقنع ", ولعلّه ممّن يقول 
بالتخيير ابتداء. 

وكأنّ الوجه في ذلك: الجمع بين ما دل على التخيير مما سمعت 
وبين الأمر بالقطع ؛ بحمل الثاني على من تلبّس فدخل عليه الوقت» 
والأوّل على الابتداء. 

لكن فيه: أنّ ظاهر الخبرين اشتراط القطع بخوف فوات الوقت, 
فكان المتّجه إن كانت هي المستند_اعتبار ضيق الوقت ولو الفضيلي 
على ما ذكره الخصم , كما هو ظاهر المرويّ عن دعائم الإسلام عن 
جعفر بن محمّد نه فيمن وقف في صلاة الكسوف حتى دخل عليه 
)١(‏ لا يوجد لقوله: «أولآً» عدل ظاهر في العبارة . 


(؟) الجامع للشرائع: صلاة الكسوف ص ٠١9‏ . 
(؟) المقنع: صلاة الكسوف ص 4 . 


ا ا ا رو | قل الكلام زج )١١‏ 


وقت صلاته قال: «يؤخرها ويمضى فى صلاة الكسوف حتى يصير إلى 
الى وكيا رجاف قوت الوقت 'لعها وضن الأريظة, وك لله د 
الكقبك السفسن 11 إلى اخر نا سمفة ابا #مشاة عن راد 
الفضيلي _بقرينة الدخول _من الوقت فيه. 

بل هو مقتضى كلام ابن حمزة في الوسيلة » قال: «وإن كان وقتها 
-أي الآبات وقت فريضة موظفة ابتدأ بالموظفة , وإن كان وقتها قريباً 
من وقت الموظفة ودخل فيها ثمّ دخل وقت الموظفة أتتها مالم يخف 
فوات الموظفة, فإن خاف فوتها قطعها وصلّى الموظفة أو خمَّفها إن 
أمكم 3 

ولعلّه يفرّق بين الابتداء والإتمام -فلم يجوّز في الأوّل بخلاف 
الثاني بان التلبّس يمكن ان يزاحم به الفريضة كما فيمن ادرك ركعة, 
خصوصاً مع إمكان الجمع بينها وبين ذات الوقت كما هو الفرض 

نعم قد يناقش: بظهور الخبرين -خصوصاً الأخير منهما_-في الفعل 
في وقت الفريضة والقطع إذا خشي فواته, لا أنّه دخل عليه الوقت وهو 
متلبّس بها. 

وتديداب يطاذى لبعد لذل يهنا التو ل وجوت البند انبا لبوية: 
خصوصاً مع ملاحظة ما سمعته من أدلّة التخيير وصحيح ابن مسلم 
وبريد السابق'" الدال على الفعل في الوقك: الك اذا تكواى :فو انق وفك 

الفريضة سواء أريد وقت الفضيلي أو الإجزائي منه. 

./8/8 انظر هامش (*) من ص‎ )١( 


(0) الوشيلةعلاة الكنيوق صن اانا 
(؟) في ص 7/17 . 


لو حصلت الآية فى وقت فريضظة .. لل سس قن 


ومن العروب ماف الحداتق 1" من دعوى انطباق جميع النصوص 
على القول بالبدأة باليوميّة إذا أريد الوقت الفضيلي من الوقت فيها كما 

هو الظاهر ممّا عدا صحيح ابن مسلم وبريد أقا كو قاذ فليون فية ديل للك 
إلا أنه يمكن إرادته منه لشيوع إطلاق الوقت عليه. 

إذ قد عرفت أنه بناءً على ذلك هي ظاهرة أو صريحة فيما ينافي 
القول المزبور من ابتداء الصلاة في الوقت ولو الفضيلي إذا لم يخس 
فواته كما لو كان منّسعاً واقتصر على أقلٌ المجزي في الكسوف, نعم 

خبر الدعائم منها ظاهر في التلبّس قبله, إلا أنه صريح في عدم القطع 
بالدخول, .بل يوْخَّر حتّى يخشى الفوات . وهو خلاف ما هم عليه. 

كل ذلك مضافاً إلى انسياق عدم الوجوب من الأمر بالقطع ؛ لأنّه في 
مقام توهّم الحظرء ولأنّه لتدارك أمر مندوب أي الصلاة في الوقت 
النضوان اناد عن عا وض ما يول على جور ميقا سععة الدن 
بوراعانه يحب تعمل هذا الأم على ذلك ل الوكري اللا هوني التو 
بالتخيير واضح الغرابة والفساد. 

فالمتجه الذي يجامع القول المزبور -بل هو الموافق لجميع 
النصوص. بل هى كالصريحة فيه _جواز القطع ورجحانه لتدارك فضيلة 
الوقت إذا خشي فواته بالإتمام, بل من تأمّل كيفيّة مطابقة جوابه ظِةٍ 
للسؤّال_الذى ظاهره عن ابتداء صلاة الكسوف فينبغى ان يكون جوابه 
«افعل» 1 «لا تفعل», لا «اقطع» ونحوه الملائم للسوّال عنكن لسن 
وخاف الفوات بالإتمام_علم أن المراد منه ولو بقرينة المخالفة المزبورة 
الرخصة بالتلبّس مع القطع إذا بلغ الحدٌّ الذي يخاف من فعله فوات 


.719-148 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: أحكام صلاة الآيات ج‎ )١1( 


ا تت ا يرأ ين الكلام (ج )١١‏ 


الرقك ل أن امزال :فها عقن تلن فيان لدضيق الاعراء فى الأنياء:: 
إذ هي كالصريحة في خلافه. 

وليس المراد:البطلان من القطع المزبور حتّى يكون الأمر بذلك عبثاً 
لا يليق وقوعه من الحكيم . بل المراد به ترك الاتصال وفعل الفريضة 
في أثناء صلاة الكسوف ثم البناء على ما مضى من صلاته؛ فهو في 
الحقيقة مستثنى ممّا دل على اقتضاء البطلان بمثله . كالمبطون ونحوه 
ممّن عرفت في محلّه وضوءه وبناءه على صلاة الفريضة , بل وغيره ممّا 
جا نفل الكتير فيه فى الأنناء للدليل. 

فاستبعاد ذلك _-حتّى تردّد فيه بعضل ".بل قيل'" بوجوب 
الج وا مريس صرت 
الاحتساب يما مضى : وخصوصاً بعد الاستضاد بتهم الأكتر ب[ 
المعظم كما فى البيان. بل المشهور نقلاً» وتحصيلاً", بل عن 


)١(‏ كالمصنف في المعتبر: أحكام صلاة الكسوف ج ؟ ص 54١‏ واستشكل فيه في تذكرة 
الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج ؛ ص .١1١0‏ 

. كما في روض الجنان وسيأتي ذكر مصدره‎ )١( 

(#ااكمااقى راض الشسائل: الدكاد غلا كتوفت لض 11 

(؛) البيان: سبب صلاة الكسوف ص .7١9‏ 

(0) كما في الدروس الشرعية: صلاة الآبات ج ١‏ ص 140. والحدائق الناضرة: أحكام صلاة 
الكسوف ج ٠١‏ ص 754 .56١‏ ورياض المسائل: انظر الهامش قبل السابق. 

(1) قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة الكسوف ص ,١1717‏ وابن البراج في المهذب: كيفية 
صلاة الكسوف ج ١‏ ص .٠١5‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الكسوف ص .,٠١51‏ 
والعلامة في التحرير: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 17 . 


لو حصلت الآية فى وقت فريضة سسسب 0/8 


المنتهى '" نسبته إلى علمائناء وعن السرائر '" أنّه يلوح منها الإجماع . 
بل لاا خلاف أجده فيه قبل الشهيد في الذكرى إلا ما يحكى عن 
المبسوط'", نعم يحكى عن الغريّة » والروض '" والشافية 7 
ذلك أيضاً. 
قال فى الذكرى: «لأنّ البناء بعد تخلّل صلاة واجبة" لم يعهد من 
الشارع تجويزه فى غير هذا الموضع , والاعتذار بان الفعل الكثير يغتفر 
هنا _لعدم منافاته الصلاة _بعيد ء فانا لم نبطلها بالفعل الكثير ء بل بحكم 
الشرع بالإبطال والشروع في الحاضرة» فإن فرغ منها فقد أتى بما يخل 
وهو منه عجيب ؛ ضرورة ان الشرع حكم بالصحّة في النصوص 
السابقة لا البطلان» لكن ينبغى الاقتصار على الفصل بالصلاة خاصّة , 
وكيف كان فقد بان لك من ذلك كله أنه لا محيص عن إرادة الفصل 
بالصلاة ثم البناء من القطع المزبورء إلا أنّ المعروف بين القائلين 
بالتخيير على الظاهر اختصاص ذلك بمن تلبّس فبان له ضيق وقت 
الإجزاء لا وقت الفضيلى , ولا من علم الفوات قبل التلبّس», فيبقى 
)١(‏ منتهى المطلب: أحكام صلاة الكسوف ج ١‏ ص 707. 
(؟) السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7075 771. 
(*) المبسوط: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 177 . 
(4) نقله عنها العاملى في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج احن -11 
(6) روض الجنان: صلاة الكسوف ص .7١1١‏ 
(1) انظر الهامش قبل السابق . 
() في المصدر بدلياة اجنيية» 
(8) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الايات ص 787 . 


الي حا ا 77 قو شن لكام ا 


الأوّل على فعله ؛ لأنّ الفرض تخييره , ولا يجوز للثاني أن يشرع. 
وكأنُهم حملوا الخبرين المزبورين -بقرينة قولهحْةٍ فيهما: «اقطع» - 
على المتلبّس وعلى ان المراد وقت الإجزاء ؛ بقرينة صحيح محمّد بن 
فلع :وبويك الذى اطلق فية كتوق نوات الواقت مع غير إشعار 
بالفضيلى فيه . فيظهر منه حينئذٍ وقت الإجزاء ؛ إذ هو الذي يخاف 
خروج الوقت بفواته, ويكون المراد منه حينئظٍ: إن تخوّفت فابدأ 
بالأريضة إن لمكن معاتف : وإلا فاقطع . مضافاً إلى موافقة ذلك 
الاقتضاز دفيما خالفظلاة الصلذة بمتل هذا النضل دعق السيتن: 
وعلى محل الضرورة المفقودة في وقت الفضيلي ؛ إذ الفرض التخيير. 
وفيه: مع 7" أن إرادة وقت الإجزاء من الصحيح المزبور لا يقتضي ”" 
إرادته من غيره» بل أقصاه اقتضاء إطلاق المفهوم عدم وجوب القطع . 
وهو هسام راو اريف هده الخوا زتهنه كان اق مقبو وى لني ل 
من حمل الوقت فيه على وقت الفضيلي بقرينة الخبرين ن المزبورين 
الظاهرين فى إرادة الفضيلى كما عرقة سهوها بعد معطا دنا 
بظاهر خبر الدعائم , ولا استبعاد فى المحافظة على فضيلة الوقت الذي 
فو وطر انا نالاو المزهن تين هن ماله وولده». خصوصاً بعد أن لم 


يكن إبطالاً للعمل, بل هو جمع بين حقّ العملين. 


. الظاهر زيادة هذه الكلمة‎ )١( 
. الأولى: لا تقتضي‎ )١( 
يي عور ناد مواقي الصلةة ع ؤأقةاج أاحن‎ 
. 177 ج 4 ص‎ ١7 ووسائل الشيعة: باب 7 من أبواب المواقيت ح‎ ." 
م خبر الشيخ. انظر تهذيب الأحكام: : الصلاة /باب  أ وقات الصلاة ح لال اج ؟ ص‎ 
.١57؟ ج 4 ص‎ ١4 من أبواب المواقيت ح‎ ٠ ووسائل الشيعة: باب‎ .6٠ 


لو خفلت الآآية فى :ؤقت دريف اح ا ا اي 


على أنّ عمدة ما في هذه النصوص من المخالفة هو عدم قدح مئل 
هذا الفصل . والفرض التزامه فى حال الضيق , ا ال يا الي د 
مخالفة ظاهرها من ثبوت ذلك للفضيلي »كما أَنّه لا داعي إلى مخالفة 
تأاهنها من عدو | زا لقييه الل ال محعضو مها كا ويفا ال مو ققد 
فوات الوقت . فيقطع حينئذٍ ؛ إذ الفرض خوفه الفوات بالاإتمام لا التلبّئس 
كما هو واضح. 
' بل من تأمّل حق التأمّل علم أن الننصوص هنا لوّحت بجواب 
اسئلتها إلى انه لا ينبغى الخوف على الفريضة بفعل صلاة الكسوف؛ 
لعدم تعيّن الاتّصال عليه بالتلبّس» بل له الفصل بالفريضة إذا خشي 
الفوات , فحينئدٍ يتلبّس إلى أن ن يصل إلى ما يخاف من فعله الفوات 
فيقطع . ؛ فلا يكون قد أَخلّ بالمبادرة إلى صلاة الكسوف الذي لم يعلم 
غالباً مقدار مكنه ‏ ولا فاتته فضيلة الوقت » بل جمع بين الأمرين 

نعم لو لم يخش فوات الفضيلة -كما لو شرع بعدهاء 0 ا 
متّسعاً لم يكن له الفصل المزبور؛ لظهور النصوص بل صراحتها في 
الشرط المزبور. ' [ز 

ودعوئ: أن الإجماع المركب على :خلاف:ذلك كله بد فعها: التتبّع 
لكلام الأصحاب. فإِنّه به يعلم أن لا إجماع لهم مستقر ؛ لأنَّ مَنِ ظاهره 
البدأة باليوميّة: بين قائلٍ بالقطع بدخول الوقت لو كان متيس وبين 
قائلٍ بانتظار وقت الموظف كما في الوسيلة '" والمحكي في الذكرى ' 
06 بى الصلاح '". 


.١١7 الوسيلة: صلاة الكسوف ص‎ )١( 
.1 27 - 5١17 (؟) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص‎ 
.١01١ (؟) انظر عبارته في الكافي في الفقه: صلاة الكسوف ص‎ 


وح يبيبح ا ص حت قو أشن الكادام (ج11) 


ومّن ظاهره التخيير: بين مُطلِقٍ 7" للقطع أيضاً بمجرّد الدخول كما 
سمعته عن الجامع . بل والمبسوط ”". بل في البيان: «لو دخل وقث 
الفريضة متلبّساً بالكسوف فالمروئ في الصحيح عن الصادق ناىةٍ قطعها 
وفعل الحاضرة ثم البناء ة في الكسوف , وعليه المعظم»'". وظاهره بل 
هو كالضريع من ذيل كلامم قلاحظ وتأمّل ‏ ذلك مع السعة, ولعل 
حماطة يتوم متتروق : إذ اجهمال إرأهة خصوض العا تلين جاكداء 
اليوميّة, يدفعه: أنهم ليسوا المعظم . خصوصاً وقد عرفت أن أبا الصلاح 
وابن حمزة منهم غير قائلين بالقطع بمجرّد الدخول , وفي كشف اللثام 
أن «ظاهر الفقيه © والمقنع *" والنهاية" والمبسوط '" والمهذّب 0 
7 وم - "إلى غير ذلك. 

مغ أن كثيرا من تهم خصوصاً القدماء الذين يعئرون كعبارة 

0 غير واخ يد اا اكور با بايا 
نوريدوة النقسوهته ا وغين :وكيك 5 ن فلا إجماع محقق على نفي 
ما ذكرناه كما هو واضح. 

هذا كلّه مع السعة, أمّا مع تضيّق أحدهما وانّساع الآخر فلا 
اشكبال في تقديم المضيّق. بل فى التنقيح '" والمدارك'" 
)١(‏ كأنّ العدل: قوله بعد أسطر: ولعل جماعة منهم .... 
(؟) المبسوط: صلاة الكسوف ج 0١‏ ص ١,77‏ . 
6 العاف سبي عاذ الكدوف سن ودام 
(8) -(1) تقدم ذكر المصادر . 
)٠ )‏ كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج غ# ص 7531/0. 
)1١١(‏ فيه الاجماع على تقديم الحاضرة إذا تضيق وقتاهماء ثم قال: «الثالث: تتضيّق الحاضرة لا 


غير فتتعين؛ ؛ لما قلنا» التنقيح الرائع ا ا ا 
)1١(‏ مدارك الاحكام: أحكام صلاة الكسوف ج 4 ص .١44‏ 


لو حصلت الآية فى وقت فريضة ع يي ييح ب ا ات 14 


والحدائق "١‏ والمحكي عن المنتهى ”"' وإرشاد الجعفريّة "' الإجماع 
علند وهو | لعيقة بعل بها ومنة ب لكفن اضول لمشي وفوا كد 5ه يا 
يخرج عن دعوى إطلاق ما دل على فعل اليوميّة أو الكبين نويد 
تسليمها, . خصوصاً بعد عدم معلوميّة قائل بمقتضاه؛ بل صرّح في 
الذكرى بأنّ «الظاهر من القائلين بوجوب البدأة باليوميّة تقديم 
الكسوف عند خوف فوات وقته والعلم باتساع الحاضرة» ©. 

لكن في كشف اللثام أنّ «ظاهر الصدوقين ومن تلاهما -أي ممّن 
قال بوجوب البدأة باليوميّة ‏ تقديم الفريضة وإن انّسع وقتها وضاق 
وقت الكسوف»7©. 

قلت: إل أنّ ما تقدّم من الأصول والإجماعات السابقة وغيرها 
-فضلاً عن إجماع السرائر المتقدّم انفاً على تقديم صلاة الكسوف مع 

نعم قد يقال _بناءً على ما قدمناه من التسبيب في الكسوف , وعدم 
اعتبار وقوع الفعل حال وجود السبب, وإِنْما يجب المبادرة إلى الفعل 
حال حصول السبب ‏ بجواز القطع في الأثناء إذا خشي فوت الفضيلة ؛ 


.581060 ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: أحكام صلاة الآيات ج‎ )١( 

(؟) لم ينقل الاجماع ‏ في نسختنا من المنتهى ‏ على ما نحن فيه. بل على أنه «لو دخل في 
الكسوف وخاف فوت الحاضرة قطعها اجماعاً» انظر منتهى المطلب: أحكام صلاة الكسوف 
ج اص 309. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج ٠ص‏ 0 وانظر المطالب 
المظفرية: في الآيات ذيل قول المصنف: «ويقدم ل الحاضرة 00 
(مخطوط): 

(4) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات 787 (بتصرف) . 

(0) كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص 737١‏ . 


بم ةب جواهر الكلام (ج )١١‏ 





لاطلاق الأدلة السابقة وترك الاستفصال فيها . ولا يلزمه جواز الابتداء 
كذلك ؛ إذ قد يمنع باعتبار منافاته للمبادرة المزبورة . بخلاف الفرض 
فإنّه في الفعل ومتلبّس به وإن فعل في أثنائه ما فعل , ولا دليل على 
وكوك لها دوالك ناه الفعل في مثله, بل لعل إطلاق القطع هنا 
للفضيلة في النصوص السابقة _من غير استفصالٍ بين بقاء الكعسوف 
وقدمدبة ل كان علريي كن ا سكيو السب الذى ققافييا ذا 
تناكل كن . 

وعلى كلّ حال فالمراد حينئذٍ بضيق وقت الفريضة -المانع من 
صلاة الكسوف_عدم سعة فيه للتلبّس بهاء لا أَنّه غير واسع لتمامها ؛ إذ 
قد عرفت أنه لا يتعيّن عليه الإتمام بالتلتّس , فحينئزٍ له التلبّبس بها إلى 
بلوغ ما به الفوات , فيقطعها ثم يفعل الفريضة في أثنائها ‏ ثم يبني على ما 
مضى من صلاته. 

بل قد ينقدح من ذلك ندرة مزاحمة الكسوف للفريضة ؛ ضرورة 
إمكان تكبيرة الإحرام ثمّ فعل الفريضة فى أثنائه . فإذا اريد المحافظة 
على المبادرة اللازمة للكسوف فعلها ثم صلَّى الفريضة في الأثناء 
وجوباً إن ضاق وقتها الإجزائي, وندباً لإدراك وقتها الفضيلي . فيكون 
قد جمع بذلك بين الأمرين , ولعلٌ إطلاق النصوص المزبورة وما فيها 
من تعليم القطع ثم البناء عند خوف الفوات, وعدم الإشارة في شيءِ 
منها إلى ضيق وقت الكسوف. وأنّه به تتقدّم على الفريضة مع السعة - 
فيه كمال الايماء إلى ذلك. 

ومن ذلك كلّه يعلم الحال فيما لو ضاقا معاً الذي هو كأنّه لا خلاف 


لو خضلك الأرة ىوقت 3 ننه ”به > حت ل ا 


عندهم في تقديم اليوميّة معه كما في كشف اللثام!". بل فى الذكرى '" 
نفيه على البتّ» بل في التنقيح '" الإإجماع عليه ؛ لمعلوميّة أهمّية اليوميّة 
من نصوص المقام وغيرها. 

بل المنّجه وجوب القطع لو بان في الأثناء كما صرّح به غير 
واحد'*. بل لا أجد فيه خلافاً. بل في كشف اللثام: «على القطع حين 
خوف الفوات الإجماع على ما في المعتبر'“ والمنتهى '" والتذكرة”" 
ونهاية الإحكام '. وكلامهم بعمّ ضيقهما»'". وإن كنا لم نتحقّق التعميم 
المربور في بعض ذلك. 

]نا فى اغدية عتم ييلومثة الأشتعيةوالتصوصن .وان كناخ قند 
زدلناها على جواز الفط لخوفيقوت النضيلة إل" أنه لا ريب فى أو اوه 
المقام منه بذلك . ومتى جاز القطع وجب الفعل ؛ إذ لا مانع إلا التلبّس 
المزبورء فمع فرض عدم وجوب الاتصال لم يصلح للمانعيّة. 

فما في التذكرة "١!‏ والمحكي عن النهاية ١٠-من‏ التردّد في ذلك: من 


.777 كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج؛ ص‎ )١( 

(') تقدم المصدر قريبا . 

() التنقيح الرائع: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 554. 

(؛) كابي الصلاح في الكافي في الفقه: صلاة الكسوف ص 1 .٠0‏ وابن حمزة في الوسيلة: صلاة 
الكسوف ص .٠١١‏ والطباطبائي في رياض المسائل: احكام صلاة الكسوف ج ؛ ص ؟157١.‏ 

(6) المعتبر: احكام صلاة الكسوف ج ؟ ص .7"1١‏ 

(1) منتهى المطلب: احكام صلاة الكسوف ج 0١‏ ص 507. 

(1) تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص .١1١‏ 

(6) نهاية الاحكام: وقت صلاة الكسوف ج " ص .8١‏ 

(1) كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص 776 . 

. تقدم ذكر المصدر قبل عدّة هوامش‎ )٠١( 

.8١-/8١ نهاية الاحكام: وقت صلاة الكسوف ج 7 ص‎ )١١( 


م جواهر الكلام (ج )١١‏ 


أولويّة الحاضرة بالأصل , وأولويّة صلاة الكسوف بالشروع في غير 
وداده كسريدا واقاعلن ها سمعقة ةا من ده التو قرت لعناء صاذ: 
الكسرف 

نعم ما احتمله فيهما'" من وجوب الاإتمام إن كان يدرك مع ذلك من 
ريع ركذة لا اوسن ويه مول ان انه تباط الى انين 
المنظومة 7" وإن كان الأقوى خلافه أيضاً ؛ لما عرفت من احتمال القطع 
مع ضيق وقت الكسوف لإدراك الفضيلي فضلاً عن الوقت الاختياري 

هذا كلدمضافا الى مااع فعمن تدرة قردن تضق عبان وس 
#احويه لذ الكسوق الشركة بدا على أن المشير قن الادلى 
التلّتس حال السبب مع الإمكان لا الإتمام » لعدم التوقيت فيها ؛إذ يكفي 
فيها حينئذٍ الدخول ولو بالتكبير : نم القطع وفعل الفريضة , فتأمّل جيّدأ 
فى المقام ؛ فإِنّك لم تجد ما ذكرناه فى كتب أحد من الأعلام . ولذا طال 
د العالنى وضرع ها نورين العذان وان المنادى النعق سين 
الضلال. 

ثم إن الظاهر جريان جميع ذلك في باقي الايات ؛ للتسوية بين 
تسبيبها ومسيّباتها في النصوص السابقة , مضافا إلى ما في صحيح ابن 
مسلم وبريد'" هنا من ذكر الكسوف وغيره من الايات, لكن في 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: وقت صلاة الكسوف ج ص 0356١‏ نهاية اللاحكام: وقت صلاة الكسوف 
)١(‏ الدرّة النجفية: صلاة الآيات ص /ا/7١‏ - 7178 . 
2( تعدم فى ص /ا/ى7 . 





لى حضلت الآية فى رقت فريظة لمح ع اح ا يار 


الذكرى: «لا يتصوّر في الزلزلة التضيّق عند من قال بوجوبها'" طول 
العمرء فتقدم عليها الحاضرة مع تضيّقها ويتخيّر مع السعة . وكذا باقى 
الأناك انفلك تمساؤاتها الزلولة اوقى اتشحابي حلاف الحمافة انها 
نر امو عدم ولاالة | لزوا به عليه ومن أن اماه التبارع باللجاطرة اعد 
ووجوبها | لزم » 1" 

وفيه :نك قد عرفت المراد بقولهم: : «وقتها العمر» من أنه تصلّى أداءً 
فيه نكما أو همل آى نسي لا أن ن المراد التوسعة طوله ؛ لظهور النصوص 
فى الفوريّة المنافية لذلك كنا اغعرت هوه نارفا تحور متصور 
التضيّق فيها ء بل قد عرفت أن التحقيق عدم الفرق ببنها ويبن غيرها من 
الكسوف ونحوه من الآيات في كون الجميع من باب الاسباب. 

نعم قد يقال في مثل الكسوف ونحوه ممّا امتدٌّ فيه السبب: إنه يعتبر 
فيه التلبّس بالفعل حال وجوده. لا أنه يجب عليه الفور بمجرّد 
حصوله, ومن هنا صحّ فرض التوسعة فيه وفي اليوميّة» أمَا في مثل 
الالالة وتموها هنا محي قن القوو وله أمقذاد لاسي فيه قيا لا قاد 
يتصوّر التوسعة فيهما معاً حتّى يتخيّر فبهماء بل المتّجه حينئذٍ التلتّس 
سلاة الآياكى وإذ ا خاف.فن الاتماء فر اك فضل القريضة أو إحرانها 
وعرائاق أروير يقل اللريدة في الاباب جع الواريدة إلى ندا 

نضمّنه الصحيح المزبور, فتأمّل عند 

ومويالاه عم الحا بها د در فاقيها :| بض من ١‏ :4 لو نكا قوفت 

الوقوف بعرفة أو المشعرء ولم يبق للمكلّف إلا قدر يسع الوصول إليهما 


(ك)ق التصدريعدها آداة : 
)3 ري الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص /ا2؟. 


عم جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وأقل" المكث فيهما ففتحت'" صلاة الآيات, فالأقرب فعلها ماشياً 
تحصيلاً للواجبين إذا خاف سبق وقتهاء نعم لو كان في زلزلة أخّرها 
لعدم التوقيت»إذ فيه: ما عرفت من أن الزلزلة كغيرها في ذلك باعتبار 
الفوريّة كما هو واضح. 

هذا كلدفن الفريضة البوية: اما لو كان التعارضن ين الآيات 
وغيرها مدا وحب بالأضل كالعيد» أو بالعازظن كالتافلة المنذورة ققد 
يقال: إنّ المرجع فيه ما تقتضيه القواعد: من التخيير في السعة والتضيّق 
فيهما . وفعل خصوص المضيّق منهما. 

لكن فى الذكرى: «لو كانت صلاة الليل منذورة فكالفريضة 
الحاضرة في التفصيل السابق, وهل ينسحب فيها قول البناء وكذا في 
كل صلاة منذورة تزاحم صلاة الكسوف؟ الظاهر لا؛ اقتصاراً على 
مورد النصّ مع المخالفة للأصل _-وقال:_إذا اجتمع الكسوف والعيد فإن 
كانت صلاة العيد نافلة قدّم الكسوف ء وإن كانت فريضة فكما مر من 
التفصيل في الفرائض , نعم تقدّم على خطبة العيد إن قلنا باستحبابها كما 
هو المشهور»”". 

وفيه ما لا يخفى مع فرض اختصاص النصوص في اليوميّة ؛ لعدم 
بوت الاهمّية من غيرهاء ولواقلنا بشمولها كان الظاهر جريان القطع ثم 
البثاء للا عدمه. 

وتمثيله بالكسوف مع العيد نظراً إلى قدرة الله وإن لم يكن معتاداً 


(؟) و(”) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص 587 . 





لو خطلت الآنة افق :وقت فونقنة حيبي سي ب ب ا ا لاير 


قال هو قها مرقة اتتههر. ان اسمن كنسفت نوه عاقوراء لكا دل 
الحسين نه كسفة بدت الكواكب نصف النهار فيهاء رواه البيهقى 7" 
وقبوة ل وقد قلاكا أن الشمس كسفت يوم وفاة إبراهيم ابن النبي كذ 
وروى الزبير بن بكار في كتاب الأنساب ”"أَنّه توفي في العاشر من شهر 
ربيع الأوّل؛ وروى الأصحاب “ أنّ من علامات المهدي]ة كسوف 
الشمس فى النصف الاوّل من شهر رمضان» 7 

قلت حصوضا والمروة فى انان راتما وسير امن 
إبراهيم ' عن عليّ بن الحسين ديه من كيفيّة الكسوفين خلاف ما يقوله 
المنجّمون من الحيلولة ونحوهاء بل هو انطماس الشمس والقمر في 
البحر الذي خلقه الله بين السماء واللأرضء إذا أراد الله أن يستعتب 
عباده على كثرة ذنوبهم بآية من آياته أمر الملك الموكل بالفلك الذي 
فيه مجاري الشمس والقمر أن يزيله عن مجاريه . فتصير الشمس في 
ذلك البحر فيطمس ضووها ويتغيّر لونها . وكذلك القمر. 

بل قال الصدوق بعد رواية ذلك: «إن الذي تخبر به المنجّمون من 


, 3 سنن البيهقي: باب ما يستدل به على جواز اجتماع الخسوف والعيد ج '' ص‎ )١( 

)١(‏ كالطبراني في المعجم الكبير: ح 5877 ج ٠‏ ص ١‏ والميئمي في مجمع الزوائد: باب 
مناقب الحسين بن علي عق ج 9 ص 117 . 

(9) نقله عنه البيهقي في سننه: انظر الهامش قبل السابق. 

(غ) الغيبة (للطوسي): ح 9 ص 5غ اعلام الورى: ذكر علامات خروجهدئيًة ج 
ص 180, الغيبة (للنعماني): ح 0غ ص 737١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص 7817 . 

(1) الكافي: كتاب الروضة ح 4١‏ ص .7١‏ 

(/) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ح ١6ج‏ ١٠ص‏ 059. 

(8) تفسير القمي: ذيل الآية ١١‏ من سورة الاسراء ج ١‏ ص ١6 ١4‏ 





66 
الكسوف فيتّفق كما يذكرونه ليس من هذا الكسوف في : كبو انها 
مدت ال يا 


وجب الفزع فيه ل " تشبه آيات الساعة , وكذلك الزلازل والريا 


والظّلّم» 0" 

بل عن البحار: «انّ ذلك قويّ متين ؛ إذ رئي وقوع الكسوفين في 
غير الوقت الذى يمكن وقوعهما فيه عند المنجّمين ؛ كالكسوف 
والخسوف في يوم شهادة الحسين َك وليلته. وما روي من وقوعهما 
عند ظهور القائم يد في غير اوانهما»'". 

وعن والده: «يحتمل أن يكون ما في الخبر غير ما عند المنجّمين , 
كما يقع في بعض الأوقات على خلاف قولهم . وشاهدناه مراراً» 9 

قلت لك وفرع قنوة ال تعال كذ للف كردا فنا ققد المشتمين .» 
م لخي العزبو انقو الشافاة الوزن امكو على لعو بط هه عااية. 

وكيف كان فليعلم أنّ الظاهر _حيث تجب البدأة باليوميّة مطلقاً 
أو في حال تضيّق وقتها بعد أن استقرٌ وجوب صلاة الكسوف_عدم 
البطلان لو خالف بناءً على عدم اقتضاء النهي عن الضدّ, واختصاص 
الوقت في الشريكة لا مطلق الفريضة. 

واحتمال ظهور النصوص هنا في البطلان يدفعه أولاً: أنّه لا يت 
بناءً على ما ذكرناه فيها من إرادة الوقت الفضيلي فيهاء فلا يكون الأمر 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الكسوف والزلازل ذيل ح ١6١7‏ ج ١‏ ص .01١‏ 


(9) سار الانوان باب ٠١9‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١١‏ ج 86 ص 105. 
١‏ روضه المتقين: صلاة الكسوف والزلزال ج ا ص 7 ., 


لو خضلت الأية فى وقث ورركلة م م ا ا 11 


بالبدأة والقطع فيها للوجوب . وثانياً: و و ا 
منهما بالشرطيّة المقتضية للبطلان ؛ حتّى الأمر بالقطع المكتى به عن 
فعل الفريضة في الأثناء لا الإبطال, فتأمّل جيّداً. 

ولو اشتغل بالحاضرة في حال الضيق فانجلى الكسوف: فإن كان قد 
فرّط في تأخير الكسوف فلا إشكال في القضاء , كما أنّه لا خلاف7", 
ولا فرق بين الاستيعاب وعدمه كما عرفته سابقاً مفصّلاً. 

وإن لم يكن مفرّطأً فالمشهور”" عدم القضاء سواء فرّط في تأخير 

العامة اولك وسواء كان عالما نحص ول الكسيوف ارا د ميل 
وإطلاق نفي القضاء فى النصوص السابقة بعد مضيّ السببء ولعدم 
حصول سبب القضاء الذي به يتحقّق الفوات ؛ ضرورة عدم التكليف بها 
مع الفريضة بعد فرض قصور الوقت عنهماء فينحصر الخطاب حيئئز 
بالحاضرة . ويسقط التكليف بها. فلا فوات حينئذٍ . وتاخيرٌ الحاضرة 
كان مباحاً إلى ذلك الوقت المقتضي عدم التكليف بها والعلمٌ بوقوع 
الكسوف لو حصل لا يوجب عليه المبادرة ؛ ضرورة عدم وجوب 
المقدمة قبل وجوب ذيها. 

لكن فى الذكرى”' والبيان أنّ «الأقرب القضاء إن كان قد فط 


)١(‏ قال بذلك: العلامة في المختلف: صلاة الكسوف ج ؟ ص 1887, والمقداد في التنقيح الرائع: 
صلاة الكسوف ج ١١ص‏ 6غ" والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الكسوف ص 7 "١‏ 
والطباطبائي في رياض المسائل: أحكام صلاة الكسوف ج ص ١٠61١‏ . 

(؟) قال بذلك: المصنف فيالمعتبر: أحكام صلاة الكسوف ج ؟ ص 575١‏ والعلامة في التحرير: 
صلاة الكسوف ج اص لاو والسيد السند في مدارك الاحكام: احكام صلاة الكسوف ج 3 
ص .١٠87‏ والفاضل الهندىي في كشف اللثام: موجب صلاة الكسوف ج .ص ا57. 

(*) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآبات ص 711 . 

(8) البيان: سبب صلاة الكسوف ص 7١8‏ . 





م٠١15‎ 


في فعل الحاضرة وَل الوقت ؛ لاستناد إهمالها إلى ما تقدّم من تقصيره». 

ون الل ويه علية العلقان 1" وتات الشهيدين *. بل عن الأخير 
ذلك أيضاً إذاكانت الحاضرة واجبة وإن كان التأخير بغير اختياره . قال: 
«أمًا إذا كان معذوراً فيه عذراً يرفع التكليف كالصغر والجنون 
والاغماء ( والحيض فوجهان . والعدم أوجه» ©. 

وفي الذكرى أنّ «عدم القضاء أظهر ؛ لعدم التفريط -قال: وفي 
ب الناسي والكافر يُسلم عند الضيقٍ مجرى المعذور عندي تردد: 

التعنظ من النمما ت:مسكق عتاليا «والكناف ماكوة بالابلاء 
0 بالصلاة , ومن عموم (رفع...) 7" و (الإسلام يجبٌ ما قبله)”", 
ولواقل نتقناء الكتسف طلقا كان وهيها الوحودسيي الوهوي فلا 
ينافيه العارض» 7 

قلت: كأنّه أشار بذلك إلى احتمال التسبيب الذي يشهد له مضافاً 


)١(‏ كما في مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج “اص 758 (ذكر أسماء الكتب لا 
الأشخاص) . 

» الكركي في جامع المقاصد: موجب صلاة الكسوف ج ؟ا ص ”7/ا, والميسي في «ميسيته‎ ١ 
. كما في مفتاح الكرامة (انظر الهامش السابق). ولا توجد نسختها لدينا‎ 

(؟) مسالك الأفهام: أحكام صلاة الكسوف ج ١‏ ص ,51١ 157١0‏ روض الجئان: صلاة 
الكسوف ص .707-7١00‏ 

(غ) لم يذكر «الإغماء» في المصدر. 

(0) انظر الهامش قبل السابق. 

(3) انظر هامش (؟) من ص 360 . 

(0) مسند أحمد بن حنبل: مسند عمرو بن العاص ج 4 ص 114. كشف الخفاء (للعجلوني): 
ح #01 ج ١ص ١1١‏ كنز العمال: ح ١47‏ ج ١‏ ص 16, عوالي اللآلي: المسلك الرابع من 
المقدمة ح ١40‏ ج "ص 04. 

(8) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص 787 . 


لو حصلت الآية فى وقت فريضة 33ل سسسب اعم 


لما عرقت إطلاى التصرض :فى المقاهوضوت قد ضيلذة السو 
بل خلوّها عن التعرّض للسقوط -فيما لو ضاق وقت الحاضرة وكان 
الانتدالييها بكري بعة الكتييوف الذى بهذا النقاء,نقاء بالدد اعبار 
كون السؤّال عن مثل ذلك , فتامّل جيّدا. 

وعلى كل حال فوجوب القضاء متّجه بناء العباى كو ليميا فين 
الإبجو مظتنا ييدث الجقابة القفدل .بل هو ليس من القضاء ء في 
شىء ‏ فمقتضاه حينئذٍ الوجوب حتى على الفاقد شرائط التكليف بعد 
وجدانها كالجنابة . لكنّه في غاية البعد. بل مقطوع بعدمه في مثل 
ا 00 ب اا ا 


الأعذار ؛ ؛ فنه عد 5 ا لا السبب»90 

الهم إلا أن يفرّق يبنها وبين غيرها بما ورد فيها'" من أنّها نقضي 
الصوم دون الصلاة, فيكون الحيض حيئئذٍ مانعاً السبب بخلاف باقي 
الأعذار ممّا لم يرد فيها فيها ذلك . فيبقى إطلاق السبب بحاله. 

وفيه: أَنّه ليس فى الأدلة ما يقضى بالتسبيب المزبورء بل ظاهرها 
اعفار ظهورها في المبادرة للفعل حال السبب, أو في إيجاد تمام 
00 00 


كما في خير الحمن بن راد قال كدر ةا «العاتقن طني الياة؟ فال لا 
فلاخ مطى الضبوء ؟ قال تع قلك نمق أبن حا هذا؟ قالعاإن أول فق قاس اتليس 


الكافي: كاك الحيطن اخر ب حاف العالطى قفي الصمو روي متشي السعالةة رام 
ص 3٠٠١8‏ وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب الحيض ج كدص .١58١‏ 





4١م‏ 
فحينئذٍ نجه عدم القضاء فيما نحن فيه ممّا منع منه الاشتغال بالفريضة 
فضلاً عن فقد شرائط التكليف كالعقل والبلوغ ونحوهما بناءً على 
التسبيب فضلاً عن التوقيت. 

وإطلاق نصوص المقام -وخلوّها عن التعرّض للسقوط _يمكن أن 
كوو مناهها شرن النامناقا امن دويق رقت الكو عدن 
التلبّس بصلاته , وهو كاف في الامتئال وإن قطع وفعل الفريضة فبي 
الأثناء إذا خاف فواتها ء فتأمّل. 

ومن ذلك كلّه يظهر ما في منظومة العلامة الطباطبائي» فإِنّه وإن 
جاه فوا مدان مره وجرت قريقنة إل اننال تن المعارين معي 
اوعدو حامر رهمادر داعم اسصرويها اد ارا هذا الغاتضض 
والنفساء ؛ فانّهما لا أداء عليهما في الموقّتة ولا قضاء -لكن قال: 
أما التي تمتد طول العمر فإنها تلزم بعد بهن اللي 561 

مشيرا بذلك إلى :ما كان .من الآيات :هن الأسنات كا از ازلة 

فيه -مضافاً إلى ما عرفت سابقاً من المراد بالتوقيت طول العمر - 
أنه يمكن منع التسبيب في مثلهما أيضاً بعد أن جعل الشارع الحيض 
والنفاس مانعاً من التكليف بالصلاة, فهما حينئذٍ كالجنون وعدم البلوغ 
ونحوهما فى ذلك. 

والفرق بينهما بقابليّة الحائض للخطاب بالفعل ولو فيما بعد الحعيض 
بخلاف الجنون ونحوه_بل ليس الحيض ونحوه إلا من موانع صحّة 
الفعل في ذلك الحال لا أصل التكليف -غير مجدٍ بعد أن استظهرنا 


)١(‏ يوجد اشتياه في المصدر في ضبط هذه الكلمة. 
6ه الدرة النجفية: : أحكام صلاة الآيات ص ١3١‏ . 


لو اجتمغت ا كان :فى رقت وانعو ع ع يي 7ت ار 


من الأدلّة كون التسبيب على الكيفيّة المزبورة , فتأمّل. 

وكذ| اير نم1 كرنا أرضا البطلاق الى كنال باوقركالساضه 
واشتغل بالكسوف حيئئذٍ . لا للنهي عن الضد ولا لغيره وا 
انا بل لعدم التكليف به حينئذٍ لقصور الوقت. بخلاف ما تقدم ممّا 
استقرٌ فيه وجوب الكسوف فلم يفعله حتى ضاق وقت الفريضة , فا 
روني وي موسي بيس 
وجه الاختصاص -_بحيث لا يقع صلاة الكسوف فيه _لا دليل عليه بل 
أقصاه وجوب التقديم للأهمّية» فهو كالمضيّق الذي يجب فعله لضيقه 
فترّكه واشتغل بالموسّع . فأ نّالأقوى فيه الصحّة كما بينَا في الأصول "١‏ 

بل قد يقال بالصحّة في الفرض أيضاً لو خالف وإن كان ارقت 
كاضر ؛ لإطلاق دليل الوجوب الذي قيّد في حال عدم المعصية بدليل 
اليوميّة » أمّا لو عصى فتركها وصلّى غيرها فيبقى تحت الاطلاق ؛ لعده 
المعاركن لدافن هذا الجال. 

وحينئذٍ لا فرق في المطلقين ببن الموقتين وغيرهما , وبين تضيّقهما 
بالعارض من سوء اختيار ونحوه. والضيق من وَل الأمر ٠‏ والممتنع 
عقلاً امتناعاً يوجب رفع الخطاب أصلاً في الموقّتين بوقت مشخّص 
٠ 2520‏ فلو جاء في الأدلّة الظاهريّة مئله وجب العمل بما يرجح 
منهما وطرح الآخر بخلاف المطلقين فتأمّل جيّداً. ولتفصيل المقاء 
محل اخر :هذا 

وفي الذكرى: «لو اجتمعت ايتان فصاعدا في وقت واحد 
كالكسوف والزازلة والريح المظلمة: فإن انّسع الوقت للجميع تخيّر في 


. 7١60 أنظر الوافية: الأدلة العقلية / بحث الضدٌ ص‎ )١( 


٠م‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 


التقديم . ويمكن تقديم الكسوف على الآيات ؛ لشكَ بعض الأصحاب 
في وجوبهاء وتقديم الزازلة على الباقي ؛لآن دليل وجوبها أقوى. 

ولو انّسع لصلاتين فصاعداً وكانت الصلوات أكثر مما يتّسع له 
احتمل قويّاً هنا تقدّم الكسوف ثم الزلزلة ئمّ يتخيّر في باقي الآيات , ولا 
بقضي ما لا ينّسع له إلا على احتمال عدم اشتراط سعة الوقت للصلاة 
في الآيات. 

ولو وسع واحدة لا غير فالأقربٍ تقديم الكسوف للإجماع عليه, 
وفي وجوب صلاة الزلزلة هنا أداءً أو ة قضاءً وجهان, وعلى قول 
الأصحادةيا: نّ انّساع الوقت ليس بشرطٍ يصلّيها من بعد قطعاً. وكذا 
الكلام في باقي الآيات»7". 

وهو جيّد على التوقيت, لكن لا يخفى عليك ما في احتمال 
ترجيحه الكسوف والزلزلة في الموسّع | ن أراد به الوجوب بل والندب . 
نعم يمكن الترجيح بنحو ذلك عند التضيّق على إشكال, على أنا لم 
نعرف من شك في وجوب ما عدا الكسوفين من الآيات مطلقاء وما فى 
ذيل كلامه مما حكاه عن الأصحاب في الزلزلة وفي الوجهين في 
خصوصها على تقدير غيره, فتأمّل. 

وأمّا على القول بالتسبيب كالجنابة فلا إشكال في وجوب الجميع , 
والأقوى التخييرء وعلى ما ذكرناه فيه فهو كالموقّت يجري فيه ما قاله 
فى الغولق لاما استمعته قبدوبواله أعله, ْ 

المسألة ١‏ الثانية » 
9 إذا اتفق 4 صلاة 9 الكسوف فى وقت نافلة الليل فالكسوف 


. 787 ذكرى الشيعة:.لواحق صلاة الآيات ص‎ )١( 





لو حصل الكسوف في وقت نافلة الليل ١‏ الم 
اولى 4 اجماعا تسمه ونض الا بل في معقد إجماع التذكرة”" 
والمحكئ منهما عن المعتبر ”© والمنتهى *' مطلق النافلة . وفي الأخير: 
«موقتة أو لاء راتبة أو لا», وفي الأوّلين: ١‏ وإن خرج وقت النافلة 6 

قال محمّد بن مسلم لأبي عبدالله هه : «...إذا كان الكسوف آخر 
الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل, فبأ يهما نبدأ؟ فقال: 
صل صلاة الكتيوف ب وافضن صلاة اليل حين تصبح»”" وله ورا 
أدلة القضاء قال المصئّف كغيره من الأصحاب*: « ثمّ يقضىي 
النافلة ». 

لكن ينبغي أن يقيّد ذلك بما إذا كان الوقت واسعاً لهما ولم يكن 
قد صلّى النافلة حتّى ضاق الوقتء أمّا إِذا لم يكن كذلك بل كان لا يسع 
إلا أحدهما فاشتغل بالكسوف ففات الوقت ففى القضاء وعدمه وجهان: 
من [طلاق الام زه .ومع عدم عضول سببي 0151/1 الفقصوو الى قنك جا 
على أنّ موضوع القضاء فيه الفوات أو تحمّق الخطاب , وعلى كل حال 


,١175؟ ص‎ ١ المنقول سيأتي . وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الكسوف ج‎ )١( 
ص ”> وابن سعد فى الجامع‎ ١ وابن البراج في المهذب: كيفية صلاة الكسوف ج‎ 
.59 ص‎ ١ والعلامة في القواعد: موجب صلاة الكسوف ج‎ .٠١ 4 للشرائع: صلاة الكسوف ص‎ 

(1) انظر خبر ابن مسلم الآتي . 

(6) تذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص ١17‏ (ظاهره الاجماع). 

(4؛) المعتبر: أحكام صلاة الكسوف ج ؟ ص 747 (ظاهره الاجماع). 

(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة الكسوف ج ١‏ ص 504. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ولو . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة /باب 1 صلاة الكسوف ح 5 ج 7 ص .١06‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح ” ج لاص 41١‏ . 

(4) كالشيخ في النهاية: صلاة الكسوف ص 177, والعلامة في القواعد: موجب صلاة الكسوف 
ج ١ص‏ 598, وانظر أيضاً المهذب والجامع للشرائع المتقدمين قبل عدة هوامش . 


ات ل ا ا ا ا دح ل ار الكلام (ج )١١‏ 


فلو عصى واشتغل بالنافلة بطلت لما عرفت سابقاً. مع احتمال الصحّة 

أمَا لو كان الوقت واسعاً فالجواز وعدمه مبنيّان على التطوّع وقت 
الفريضة بناءً على شمولها للكسوف . وفي جامع المقاصد أن «الاولويّة 
هنا بمعنى الأحقّية, فلو قدّم صلاة الليل مع القطع بسعة الكسوف 
فالظاهر الجوازء وكذا غير نافلة الليل من النوافل»'". 

لكن قال: «وظاهر المصئف في كتبه'" العدم. وهو مستفاد من 
إطلاق قولهم: تصلّى النافلة ما لم يدخل وقت الفريضة»”", بل فى 
مفتاح الكرامة: «ليس ذلك ظاهر المصئف وحذده 6 بل ظاهر إطلاق 
الفتاوى والإجماعات أنه لا فرق بين ما إذا انّسع وقت صلاة الفريضة 
بحيث ما لو أتى بالنافلة أدركها بعدها أولاء بل بذلك صرّح الشهيد © 
وغيره(0) 20 

قلت: كأنه يريد المنع هنا وإن قلنا بالجواز هناك كما هو كالصريح 
من بعضهم”", وهو وإن كان قد يشهد له -مضافا إلى ما ذكرهإطلاق 
قول الصادق لذ فى صحيح محمّد بن مسلم: «...صل صلاة الكسوف 
قبل صلاة الليل»!", لكنّ حمله على مطلق الرجحان كالاطلاقات 


. 4974 و؟) جامع المقاصد: موجب صلاة الكسوف ج ؟ ص‎ ١( 
. تقدم ذكر بعضها في الهوامش السابقة‎ )1( 
البيان: سبب صلاة الآيات ص 8١؟. وذكرى الشيعة: لواحق صلاة الآيات ص 57 5؟.‎ )8( 
. 415 كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الكسوف ج ؟" ص‎ (0) 
. 380 مفتاح الكرامة: موجب صلاة الكسوف ج اص‎ )1( 
.١47 كالطباطبائي في رياض المسائل: أحكام صلاة الكسوف ج 4 ص‎ )( 
. فى المصدر: عن أحدهما ل‎ )8( 
>  ةالص الكافي: باب صلاةالكسوف ح 0 ج7٠ ص 614. وسائل الشيعة: باب6 من أبواب‎ )4( 


صلاة الكسوف على ظهر الدابة كاه ب تآ ا ا 


السابقة ممّن لم يقل بحرمة التطوّع قبل الفريضة ليس بذلك البعيد بناءً 
على جواز التطوّع وقت الفريضة. 

بل يمكن القول بالجواز هنا وإن قلنا بالمنع هناك بناءً على انسياق 
اليوميّة من أدلّته . فلا معارض لاطلاق أدلّة فعل النافلة إلا الخبر المزبور 
المعارض من وجه. ولا ترجيح ٠‏ فالأصل الجوازء, أو يحمل على إرادة 
الإشجان» خصوها بعد معلومية أؤلوية التريظة متها بت والفوض يكوا 
التطوّع في وقتها ‏ فهي بطريق أولى. 

ومعاقد الإجماعات كإطلاق كثير من الفتاوى غير مساقة لبيان 
ذلك «بل المراد منها أولوية الكسوف من النافلة ولوتعلى نجهة الرجيحان 
لا مقابل رجحان الفريضة عليهاء فمن الغريب دعوى عدم الجواز هنا 
وآن قلنا بالجواز هناك اسهادا إلى هذه الاطلاقات م ختصوصضا معدا 
سمعته من الكركي , فتأمّل جيّداً , والله أعلم. 

المسألة « الثالئة » 

ظاهر المحكيم عن ابن الجنيد'" خاصّة أنه ( يجوز أن 5 
صلاة الكسوف على ظهر الدابّة 4 المفوّت للاستقرار وغيره اختيار ا 
تبعاً للمحكئ عن الجمهور'" مع زيادةا وماشياً: وقيل 4 والقائل 
غيره من الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم فيه", بل في 


د الكسوف والآيات ح ١ج‏ لاص .11١‏ 

(1) يأتي نقل عبارته لاحقاً . 

(1) الأم: وقت كسوف الشمس ج ١‏ ص 714 . 

(9) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الكسوف ج ١٠ص .١87‏ والمصنف في المختصر 
النافع: صلاة الكسوف ص 74 والعلامة في التحرير: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 47. والشهيد 
فى البيان: سبب صلاة اللآيات ص 7١9‏ . 


ابي ع ب مح ل يح ل ا غوا فل العلام (ج11) 
التذكرة '""نسبته إلى علمائنا: 9 لا يجوز ذلك إلا مع العذر » كالفرائض 
اليوميّة 9 وهو الأشبه 4 بل أصمّ بل لا وجه صحّة في غيره» بل من 
الغريب من المصدّف تقديم الأُوّل عليه والتعبير عنه بلفظ القيل والأشبه. 

وأغرب منه ما في التنقيح'"' من دعوى أن المصتف في المعتبر 
حكى الجواز اختياراً كالنوافل , والذي فيه: «و لا تصلّى على الراحلة 
مع الإمكان » وتجوز مع الضرورة. وقال ابن الجنيد: أستحبٌ أن يصلّى 
بها على الأرضء وإلآ فبحسب حاله. وقال الباقون: تصلّى على 
الراحلة (كغيرها من الفرائض))0, ومراده: كغيرها من الصلاة فى 
حال الضوور ةب ريحة فقتو لد مهن لكب رويد تدم شير عديد انه نين 
سنان ...76" إلى آخره. 

بل المحكي عن ابن الجنيد ليس بذلك الظهور ؛ لأنّه قال: «هي 
واجبة على كل مخاطبء سواء كان ن على وجه الأرض أو راكب سفينة 
اونذاتة هن عمقبة اليه ومس أن يصليها على الأرض وال 
فبحسب حاله»7", ومن هنا قال ذ في المحكئ عن المختلف : «(وهو مشعر 
بذلك)»00, 


.144 نذكرة الفقهاء: موجب صلاة الكسوف ج 4 ص‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 558 . 

(1) في المصدر بدل ما بين القوسين: «اختيارا كالنوافل» . 

(4) المعتبر: أحكام صلاة الكسوف ج ١‏ ص 761-747 . 

(5) يأتي نقله قريب . 

(1) المعتبر: أحكام صلاة الكسوف سم ؟ ص 84. 

(أفن لمهي ووه 

قلعن الله فى اليختلك نضا السو قاض 74 
(9) المصدر السابق . 


علذة الكبوق علن:ظهن الذاية وفاشيا يح ا ا بم 

وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه ؛ لما عرفت سابقاً من مشاركة 
هذه الفريضة لغيرها من الفرائض في جميع ما يعتبر فيها ممن شراط 
وموانع وكيفيّة وغيرها.ء وإِنما تزيد ببعض الأمور التي عرفتها. فقول 
الصادق اق في صحيح عبدالرحمن: «لا يصلى على الدائة الفريضة إلا 
مريص: الا إشكال في شموله لها. 

وأوضح منه خبر عبدالله بن سنان سأل أبا عبد الله اقلا : : «أيصلي 
لجل شما دن الففرروطى راكا؟ نال لا لتم شروو 3 

بل قد يظهر من مكاتبة على بن الفضل الواسطي للرضاءكّةِ معلوميّة 
000 الإشكال في حال الضرورة, قال: «كتبت إليهنقة: إذا 
انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول. فكتب إِليّ: 
صلّ على مركبك الذي أنت عليه»”", بل لو كان الجواب فيه مبنياً على 
الفعوال كان دالا بالمتيو علي المطلوي» والله عل 


)01( تهذ يب الأحكام: الصلاة / باب ٠‏ صلاة المضطر ح اه «*'اص 3٠١/8‏ وسائل الشيعة: 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة /باب ٠١‏ صلاة المضطر ح 77 ج ‏ ص .7١8‏ وسائل الشيعة: 
(؟) تقدم في ص .7/١5‏ 


حكم المتيئم إذا أحدث سهواً في صلاته ثم أصاب الماء 
مالا يبطل الصلاة إلا عمدأ: 

التكتف 

حرمة التكتف 

بطلان الصلاة بالتكتف 

هيئة التكتف 

التكتف سهواً 

الالتفات الى الوراء 

صور الالتفات 


له 


الالتفات بالكل أو بالوجه عمداً 
الآلنفات بالكل أو +الوعمه بنهنوا 
الالتفات مكر ها 
الكلام [ْ 
التكلّم بحرفين فصاعدا 
حكم الحرف الواحد 
حكم مدّ حرف المدّ واللين 
حكم النفخ والأنين والتأوّه والأصوات 
جواز الذكر والدعاء والقرآن ولو للتنبيه على أمر 
القهقهة 
القيقية سهواً 
القهقهة اضطراراً 
المراد.من القهقية 
الفعل الكثير 
بطلان الصلاة بالفعل الكثير دون القليل 
بيان ضابطة الفعل الكثير 
لو صدر الفعل الكثير سهواً 
حكم السكوت الطويل 
البكاء 
البكاء عَنْذَاً 
البكاء سهواً 
البكاء اضطراراً 
البكاء لأمور الدئيا والأغرة 
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محتويات الكتاب 


هل يعتبر الصوت في ابطال البكاء للصلاة؟ 
الأكل والشرب 

الأكل والشرب عمداً 

الأكل والشرب سهواً 

جواز الشرب في الوتر للعطشان الذي يريد الصوم 
بيان بعض مكروهات الصلاة: 

عقص الشعر للرجل 

التثاؤب والتمطّي والعبث ونفخ موضع السجود... 
التأوّه أو الأنين بحرف واحد 

مدافعة البول والغائط 

مدافعة الريح والنوم 

التكاسل والتشاغل والغفلة واللهو... 
العضفةوالصفع والتغسر 

التوردك 

تشبيك الأصابع وتغميض البصر وإطلاقه 
التفكّر في معاني كلام الله والتجشّي والتنحنح 
بسن الف الضيق 

مطلوبية ترك الوسوسة والعجب والإدلال 
مطلوبية اجتناب حوابس الصلاة 

مسائل أن بع: 

الأولى: استحباب تحميد المصلي إذا عطس 
استحباب تسميت المصلي للغير إذا عطس 
الثانية: وجوب رد المصلي للسلام 

كيفية ردٌ السلام في الصلاة 

حكم رد التحيّة بلفظ الصباح والمساء ونحوهما 


م٠‎ 


كفائية وجوب الردٌّء وتفريعاتها 

وجوب أسماع رد السلام 

فورية رد السلام 

استحباب ترك السلام على المصلي 

عدم لزوم ضم قصد القرانية مع ردّ السلام 

كيفية رد السلام على الكافر 

لو سلّمت على المصلياجنبية أو بالعكس 

بعض اداب السلام 

الثالثة: جواز الدعاء بالمباح في جميع أحوال الصلاة 
حرمة وبطلان الصلاة بالدعاء بالمحرّم 

الرابعة: جواز قطع الصلاة في بعض الأحوال 

حرمة قطع الصلاة الواجبة اختياراً 
جواز قطع النافلة اختياراً 
أدلّة جواز قطع الصلاة للخوف على النفس والعرض والمال 


الركن الثالث 


فى بقّة الصلوات 
صلاة الحسيعة 
تضل يوم الجوعة 
النظر الاوّل: ماهية صلاة الجمعة 
الجمعة ركعتان كالصبح 


استحباب الجهر فى الجمعة 
وقت وجوب الجمعة 
وقت انتهاء وحجوب الجمعة 


جواهر الكلام (ج )1١١‏ 
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محتويات الكتاب 


لو خرج الوقت وهو متلبّس في الجمعة 
لو فاتت الجمعة لا تقضئ جمعة 
لو وجبت الجمعة فصلى ظهراً 
وجوب الجمعة بانّساع الوقت للخطبة وركعتين خفيفتين 
ما يدرك به المأموم صلاة الجمعة 
شروط وجوب صلاة الجمعة: 
الاوّل: السلطان العادل أو من نصبه 
[الاقوال في الجمعة مع عدم السلطان أو من نصبه] 
القول بعدم وجوبها عيناً 
القول بوجوبها عيناًء وادلته. وردّها 
القول بحرمتها. وادلته. وردّها 
القول باختصاص التخيير بالمجتهد. وادلّته. وردّها 


القول بالوجوب العيني على المجتهد والحرمة على غيره. ورده 


لو مات الامام في أثناء صلاة الجمعة 
لو عرض للمنصوب اغماء أو حدث 
الثانى: العدد 

لو انفضّ العدد قبل التلّس بالصلاة 
لو انفضٌ العدد بعد التلبّس بالصلاة 
الثالث: الخطبتان 

[ما يعتبر في الخطبتين] 

التحميد 

الصلاة على النبي والدطه2 

الوعظ 


قراءة سورة خفيفة 


"م 


هل يعتبر ذكر آخر غير ما سبق في الخطبتين؟ 
هل تعتبر العربية في الخطبتين؟ 

هل يعتبر الترتيب بين اجزاء الخطبة؟ 

نقل بعض الخطب في صلاة الجمعة 

وقت الخطبتين 

اعتبار تقديم الخطبتين على الصلاة 

اعتبار قيام الخطيب مع القدرة 

وجوب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة 
هل الطهارة شرط في الخطبتين؟ 

لزوم إسماع الخطبة للعدد المعتبر 

الرابع: الجماعة 

لو حضر امام الأصل عا مصراً يوم الجمعة 
الخامس: اعتبار مسافة ثلاثة اميال بين الجمعتين 
حكم اقتران الجمعتين 

سبق أحدى الجمعتين 

النظر الثاني: من تجب عليه الجمعة 
اعتبار التكليف 

اعتبار الذكورة 

اعتبار الحرية 

اعتبار الحضر 

اعتبار السلامة من العمى 

اعتبار السلامة من المردض 

اعتبار السلامة من العرج 
بعض الاعذار التي ذكرها الاصحاب عن حضور الجمعة 


ش جواهر الكلام 0ج )١‏ 


خض 
وخض 
لض 
510 
لض 
١‏ 
لذكنا 
2/0 
اوضق 
٠>‏ 
م666 
8غ 
٠‏ 
اع 
6غ 
3 
272 
فد 
وفرة 
ة 
”اع 
/ا”ع 
0 
١غ‏ 


سقوط الجمعة عن الكبير 


سقوط الجمعة عمّن كان بينه وبين الجمعة ازيد من فرسخين 


هل تصمّ الجمعة ممّن لم تجب عليه اذا حضر؟ 
هل اتنشقد التتمعة بمن له تحب عليه آذا حضر؟ 
حكم ما لو حضر الكافر 

وجوب الجمعة على أهل السواد وساكني الخيم 
مسائل: 

الأولى: حكم من انعتق بعضه 

حكم المهايا 

حكم المكاتب والمدبر 

الثانية: جواز البدار بالظهر لمن سقطت عنه الجمعة 
الثالثة: حكم السفر يوم الجمعة 

الرابعة: هل يجب الاصغاء الى الخطبة؟ 

هل يحرم الكلام في أثناء الخطبة؟ 

الخامسة: ما يعتبر في إمام الجمعة 


السادسة: وحوب الجمعة على المقيم عشراً والمتردد ثلاثين ما 


السابعة: الاذان الثالث يوم الجمعة 

الثامنة: البيع يوم الجمعة بعد الاذان 

التاسفة: اذا لد_يكى الالناء أو من انصاه موعودا 
حكم المتحير في حكم الجممة 

العاشرة: لو زوحم المأموم عن السجود في الأولى 
لو زوحم المأموم عن الركوع في الأولى 

لو زوحم المأموم عن ركوع الثانية أو سجودها 
اداب الجمعة: 

الغسل 





غ"م8 


التنقل بعشرين ركعة 

التبكير الى المسجد الأعظم 

حلق الرأس وقصّ الاظفار والأخذ من الشارب 

المشي الى الجمعة على سكينة ووقار متطيباً 

انتجاب كون الفط ليغا 

استحباب كون الخطيب مواظباً على الصلوات في أول أوقاتها 
كراهة تكلّم الخطيب بغير الخطبة في أثنائها 

استحباب التعمّم والارتداء بالبردة اليمنية للخطيب 
استحباب اعتماد الخطيب على شيء 

استحباب أن يسلّم أَوَلاً وأن يجلس أمام الخطبة 
استحباب ايقاع الظهر ‏ لمن يصليها ‏ في المسجد الأعظم 
حكم مالو كان الامام لا يقتدى به 


صلاة العيدين 
[ماهية صلاة العيد ين ]: 
وجوب صلاة العيدين 
شرائط صلاة العيدين 
حكم الخطبتين في صلاة العيدين 
كيفية الخطبة في صلاة العيدين 
من تجب عليه صلاة العيدين ومن لا تجب 
وجوب الجماعة في صلاة العيدين مغ الامام أو منصوبه 
لو اختلت بعض شرائط صلاة العيدين 
وقت صلاة العيدين 
لا قضاء في صلاة العيدين 
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محتويات الكتاب 


كيفية صلاة العيدين 

صلاة العيد ركعتان 

صورة ركعتي العيدين 

ما يستحب قراءته من السور في العيدين 
وجوب التكبيرات الزائدة بعد القراءة 


وجوب القنوتات الزائدة في العيدين 

عدم تعيّن لفظ مخصوص في قنوتات ت العيدين 
عدم التكبير بعد القيام للثانية وقبل القراءة 
عدد التكبيرات والقنوتات الزائدة في العيدين 
استحباب رفع اليدين مع كل تكبير 

بعض احكام صلاة العيدين 

سنن صلاة العيدين: 

استحباب الإصحار بها إلا بمكة 

تأكّد السجود فيها على الأرض 

استحباب أن يقول المؤذن: «الصلاة» ثلاثاً 
استحباب الخروج حافياً ماشياً 

استحباب كوته على سكينة ووقار ذاكراً الله سبحاتة 
استحباب أن يَطْعَم يوم العيدين, ووقته 
استحباب التكبير في الفطر 

محل التكبير في الفطر 

استحباب التكبير في الاضحى 

محل التكبير في الاضحى 

استحباب التكبير بعد النوافل 

كيفية التكبير 
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كلم 
كراهة خروج المصلي الى الصحراء بالسلاح 
كراهة التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها إلا بمسجد النبىّ 


الأولى: وجوب التكبير والقنوت الزائد في العيدين 
الثانية: اذا اتفق عيد وجمعة 

الثالثة: محل الخطبتين في العيدين 

الرابعة: استحباب صنع شبه المنبر من طين للخطيب 
الخامسة: حكم السفر يوم العيد 


صلاة الكسوف 
سبب صلاة الكسوف: 
وجوب الصلاة عند كسوف الشمس وخسوف القمر 
حكم انكساف الشمس ببعض الكواكب 
حكم الاعتماد على قول المنجّمين 
وجوب الصلاة عند الزلزلة 
وجوب الصلاة عند الالخاويف 
وقت الصلاة في الكسوفين 
لولم ينسع الوقت للصلاة 
لو انسع الوقت لركعة 
وفت الصلاة في غير الكسوفين 
حكم من لم يعلم بالآية حتى خرج الوقت 
حكم من علم بالآية ثم فرّط أو نسي 
ماهية صلاة الآايات: 
صلاة الايات ركعتان 





جواهر الكلام (ج )١١‏ 
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مججمو يات الكتاب 


كيفية صلاة الايات 

اعتبار شرائط اليومية في صلاة الآيات 
استحباب الجماعة فى صلاة الآيا 
أحكام الجماعة في صلاة الآيات 
استحباب التطويل في الصلاة بمقدار زمان الكسوف 

هل يتساوى الكسوفان في زمن التطويل؟ 

هل يستحب التطويل مع الشك في طول الكسوف؟ 

استحباب اعادة الصلاة اذا فرغ قبل الانجلاء 

استحباب كون مقدار الركوع بمقدار القراءة 

استحباب قراءة السور الطوال مع سعة الوقت 

استحباب التكبير عند الرفع من الركوعات إلا الخامس والعاشر 
استحباب خمس قنوتات في صلاة الآيات 

بعض المستحبّات في صلاة الايات 

أحكام صلاة الآيات فى مسائل: 

الأولى: لو حصل الكسوف في وقت اليومية وانّسع وقتهما 

لو تضيق أحدهما وانّسع الآخر 

لو تضيق وقتهما معاً 

لو حصلت بقية الايات في وقت اليومية 

لو حصلت الاية في وقت فريضة غير اليومية 

لو اشتغل بالحاضرة في وقت الضيق فانجلى الكسوف 

لو ترك الحاضرة واشتغل بالكسوف 

لو اجتمعت ايتان فصاعداً 

الثانية: لو حصل الكسوف فى وقت نافلة الليل 

الثالثة: صلاة الكسوف على ظهر الدابة وماشياً 

محتويات الكتاب 
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(ج ؟١)‏ 


شيخ الفقهاء والمحقق.: الشيخ محمّد حسن أل لنجفي يَقٌ د 
الفقه هم 


فضيلة الشيخ علي الدبّاغ 0 1 
وز كبية القن لوازي 1 1 
الثانية 0 1 

0 

٠‏ نسخة ]ا 


65ه.اق0 
8166 -.لاغ-5355-ق/1 





112-20-6 -5 5م 
0 - 864 - 470 - 964 - 15871978 
مؤسّسة النشر الإسلامى 3 : 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 1 
0 





«الفصل الرابع > 
من الفصول السابقة 
«افي الصلاة على الأموات 4 


9 وفيه أقسام > : 
«الأوّل: من يصلى عليه »: _ 

« وهو كل من كان مظهراً للشهادتين 4 بحيث صار بذلك من 
المعافين موك كن لرسعدر ميد لدعا صر يعي كاد لهات 
الكافرين» فتجب الصلاة عليه حينئذٍ بلا خلاف فيه في المحكي عن 
المنتهى'" وإن كان المعقد فيه «المسلم» كالمحكي عن الإجماع في 
التذكرة!" وعن مجمع البرهان”'"؛ إذ هو هوء ضرورة عدم إرادة ما 
بشمل الخوارج والغلاة ونحوهما ممّن انتحلوا الإسلام وكفروا بإنكار 
اكهى المطلنب: ملا انمازت اسن 1110 
(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت جج؟ ص 73١‏ . 
() مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة على الأموات ج؟ ص 170 . 


:4 سج سسسججججججبب جب أقر الكلام (جج 1 ١١‏ 


ضروريّاته منه؛ ولذا فرّع بعضهم'" خروجهم على اعتبار الإسلام في 
الجهاى قله 

وفي الخلاف' " والمحكي عن المبسوط'" : «لا يصلى على القستيل 

من البغاة لكفره», لكن عن الأوّل في قتال أهل البغي أَنّه «يصلّى عليه 
للعموم والاحتياط»' وقد يريد بالثاني من لم يصل ببغيه إلى حد الكفر 
بخلاف الأوّلء فير تفع الخلاف. 

0 ير تفع بما سمعته بين المتن ومن عبّر كعبارته _-كالقواعر'" 
والجمل والعقود'' والإصباح على ما حكي عن الأخيرين ري 
لور مووي الات ليع اك ا مسا الايددا بوراني ابلق 
فقيلا غعما عن كشك الرمو له عن الله الجدهني؟ اذهبو الميا فهة 
«المظهر» فيهاء لاما يدل الكرارس والقانة لاقي تعر هو را 
توهم! إلا أنْه ينبغي القطع بعدمه في مثل المتن الذي ستسمع تقييد: 
في الأطفال بمن له حكم الإسلام؛ وتقدّم تصريحه في الغسل' '') يعدم 
ب اا نْ الصلاة أولى بالمنع» ويعتبر فيها تقدم 


)١١‏ كالفاضا ١‏ لبقا ف كناك اناك اسار د : على الميت ج١‏ ص ١05‏ والعاملي 
مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 11١‏ . 

(1) الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة 074 ج١‏ ص .7١5‏ 

(؟) المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص 8 . 

(؛) الخلاف: كتاب الباغي / مسألة ٠‏ ج40 ص غ588. 

(0) قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت جج١‏ ص ١5‏ . 

(1) الجمل والعقود: الصلاة على الأموات ص 88 . 

(') اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة على الأموات جاص .11١‏ 

(4) كشف الرموز: صلاة الجنائز ج١‏ ص 155-55١‏ 

() كما في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 0 

.١77ص في الجزء الرابع‎ )٠١( 


وجوب الحلاة على كل نظيو للغنهاة و حت 8 


الغسل» فيستقرٌ الإجماع حينئذٍ على عدم إلحاقهم بالمسلمين فى ذلك 
فيبقى أصل البراءة بلا معارض. 

م ما عن المقنعة”7" والوسيلة'” والسرائر'” لكان م 
الذكرى: ا سار" فى د اعتقاد الميث العو 58 ذلك 
فى الصلاة»!". 

قلت: لعلّه لتأخّرهاء كما أنه لعل ذلك منهم بناءً على كفرهم فى الدنيا 
كما صرّح به بعضهم 4 أو إلحاق ما بعد الموت بعالم الآخرة”", وقد بيّنا 
ضعف الأوّل بما لا مزيد عليه في النجاسات'"", كما أنا بيّنا ضعفه 
وطعك الاي في لصيل" 
باعتبار متروكية الخلاف ا 00 به 7 فى لبياد”م 7 


. المقنعة: الصلاة على الموتى ص 7؟7‎ )١( 

. ١١8 الوسيلة: الصلاة على الأموات ص‎ )١( 

() السرائر: الصلاة على الأموات ج١‏ ص 705. 

(؛) الكافى فى الفقه: صلاة الجنائز ص ١6017‏ . 

(6) اشارة السيق: صلاة الجنائز ص ؟ ٠١‏ . 

(1) المراسم: الطهارة / تغسيل الميت ص 80 . 

(/) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 04 . 

(4) كابن إدريس في السرائر: وتقدم المصدر قريباً. والبحراني في الحدائق الناضرة: من يصلّى 
غليه ب فى 212 

(9) انظر الجزء السادس ص 18. 

...1١ في الجزء السادس ص‎ )٠١( 

.178 في الجزء الرابع ص‎ )1١( 

(؟1١)‏ البيان: الطهارة / الصلاة على الميت ص 7. 


جواهر الكلام (ج )١‏ 





وبعموم قوله علد فى خبر السكوني: «... لا تَدَعوا أحداً من متي 
بلاصلاة)200. 

وقول الصادق ليد في خبر طلحة بن يزيد!": «صل على من مات 
من أهل القبلة. وحسابه عل الله» 7 

ومرسل الدعائم عن الباقر عَليّةِ: «الصلاة على الميّت فرض على 
الكفاية ؛ لقول النبئ يَيَإْةُ: صلّوا خلف من قال: لا إله إلا اله » وعلى من 
قال: لا إله إل" الله 

وقنها عق ل قا رزانة قال فى وسول :اله علق القيراة 
ماتت في نفاسها من الزنا وعلى ولدهاء وأمر بالصلاة على البدّ والفاجر 
بن لعب لسو فا وغيرهانين الا طلاقاك فى المقك ىر تحوة :وما مود 
من لد راض إن بيات الأعطا دوعي اشرو السيعك متتعير يدا 
عرفت. 

فمن الغريب ميل بعض متأخَري المتأخرين' "إليه ؛ للأصل المقطوع 





)كيديب الاحكاء: : الصلاة / باب 7" الصلاة على الاموات ح 01 ج؟ ص 778, الاستيصار: 
الصلاة / باب 788 ح”7 ج ١‏ ص 418. وسائل الشيعة: باب 777 من أبواب صلاة الجنازة م" 
جاص 17272 . 

3( فى المصدر ونسخة فى هامش المعتمدة: زيد . 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7” الصلاة على الاموات ح 0١‏ ج 7 ص 78 الاستبصار: 
الصلاة / باب 588 ح7 ج ١‏ ص 418. وسائل الشيعة: باب 717 من أبواب صلاة الجنازة م ١‏ 
جاص 77272 . 

(5) دعائم الاسلام: ذكر الصلاة على الجنائز ج١‏ ص 70 (انظر الهامش). 

(0) دعائم الاسلام: انظر الهامش السابق, مستدرك الوسائل: باب 7٠١‏ من أبواب صلاة الجنازة 
حاج7 ص 785. 

(1) كالسيّد السند في مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج ص .١0١‏ والفاضل الهندي 





وجوب الصلاة على كل مظهر للشهادتين لبا المللللتت ب ل, 


بما سمعت», وبآن الصلاة كرامة ودعاء وغير المؤّمن منهما محروم. 
وفيه: منع انحصار وجهها في الإكرام؛ وعليه فلعله لإظهار 
الشهاد تين» وعدم اعتبار الدعاء فيها للميّت خاصّة بل له أو عليه كما 

كان يصنعه النبي يَيُْ والأئقة م8 على المنافقين» الذي منه يظهر أن 
المراد من النهي في قوله ا رولا تسر عن اجاعدييب إن 
آخره» الدعاء لهم كما اعترف به في كشف اللقام!" 

ولجهل عمر بذلك - وبمرتبة النبيّ '"عَاة» ونه مستغنٍ عن تعليمه 
وغيره» وشدة نفاقه وريائه -أسا ء الأدب مع النبي يد لما تقدّم للصلاة 
على ابن أَبِيَ كما عن كتاب سليم بن قيس: «. . فأخذ عمر بثوبه من 
ورائه وقال: لقد نهاك الله أن ن تصلّي علليه» ولا يحل لك أن تصلي عليه ؛ 
فقال له رسول الله كَل :نما صليت كرامة لابنه» وإِنّي رو ات ن يُسلم به 
سبعون رخا مني ابند وأهلهء وما يُدريك 3 إنما دعوت الله 
غلنة :)اوبهذا ْ 

وقنتظلين للق او اكه وهوت الصدلة: عدلى النترق البخالنة منناء 
كالفطحيّة والناووسيّة ونحوهم من المخالفين» وقد تقدم بعض الكلام 
فى ذلك في المبحثين المزبورين» فلاحظ وتأمّل. 

وعلى كل خالل «المضاى هلية ما ان مد 1 لما اه 
5 ه. في كلشف اللقاء: : انظر الهامش بعد اللاحق . 
)١(‏ سورة التوبة: الآية 86 . 
)١(‏ كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج" ص 4 8 
() كذا فى المعتمدة. وفي بقية الدسخ ونسخة على هامش المعتمدة: النبوّة . 
(4) كتاب سليم بن قيس: ح4١‏ ج7 ص ,14٠‏ مستدرك الوسائل: باب 4 من أبواب صلاة 

الجنازة م7 ج 7 ص 701 . 


اح يي 7 2 ب لحز و افر الكل زع 1 


ست سنين ممّن له حكم الإسلام 4 بالتولّد أو السبي أو الالتقاط من 
أوكن السلنين اذ لوضف نا على العيها روبمقة | واتتحى 3 للف تعب 
حينئذٍ الصلاة عليه عند الأكثر, بل المشهورء بل في التذكرة'" نفي 
الخلاف فيه», بل فى الانتصار”" وظاهر الخلاف7" 020 وصريح 
المحكي عن المنتهى! الإجماع عليه؛ بل عن المقنعة: «انه مذهب 
ال الرسول 6ه »0. 

بل إليه يرجع ما عن المقنع" والجعفي”": «لا يصلّى عليه حتّى يعقل 
الصلاة» بناءً على ان المراد بعقلها إمكان معرفتها,. والغالب حصوله ممّن 


6 
سأل الحلبي وزرارة أباعبداللّه كا ليد في الصحيح: «عن الصلاة على 
الضيرة وش ريل عليه فقال: إذا عقل الصلاة, قلت: متى يجب عليه 

الصلاة؟ فقال: إن كان ابن ست سنين» والصيام إذا أطاقه»* 

.78 تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص‎ )١( 

(؟) الانتصار: صلاة الجنازة ص 48 . 

(؟) الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة 7 جاص .7١9‏ 

(4) منتهى المطلب: صلاة الجنائز ١‏ ص 488 . 

(0) الموجود فيها نسبة (عدم الصلاة على من لا يعقل الصلاة من الاطفال وده أن ينتقضن 
زمانه عن ست سنين) إلى ال الرسول تيك المقنعة: الزيادات من الصلاة عل ىالموتى 

ص ١77؟.‏ 

(1) المقنع: الطهارة / الصلاة على الطفل ص 7١‏ . 
(90) المتقول عن :انه لآ يضلى عليه حتى يشل انظ ذكرئ الفيعةه الطيازة / الغناذة عن اميت 

ص ؛ 6. 
(4) الكافي: كتاب الجنائز / باب غسل الاطفال والصبيان والصلاة عليهم ح؟ جا ص 1 .5١‏ 

من لايحضره الفقيه: : باب الصلاة ة على الميت ح481 ج١‏ ص 317ل وسائل الشيعة: : باب ١١‏ 
فك انوا صلاة الجنازة ح 2ض 6. 


الضلاة على الطفل سس 


رسأل زوارة ايض أدالجعةز نقاة فى ديل كتير واالستضتعن قود 
الصلاة عن ذى الثلاث: «فمتى تحب اه الصلاة؟ فقال:إذا عقل 
الصلةة وكان ددم سين قال : قلت: فما تقول في الولدان؟ قال: 
سكل ريعيو ل الله ير عنهم فقال: الله أعلم بها كانوا عا ملي )0 

وفي ذيل مرسل الفقيه المتضمّن نفى الصلاة على ذي الثلاث أيضاً 
الكل او حر قلي تعب الماذة عليه 85 ]ةا عمقل لاذه 


وكان ابن فت م 


والمراد بالوجوب في الجميع: الثبوتء لا الشرعي قطعا؛ أي: متتى 
يعقل فتن فنكئست له الصلاة؟ فقال: إداكان لس سلين « تهنا روآه محمد 


ابن مسلم في الصحيح عن أحدهما طه: «في الصبىّ متى (يصلى 
عليه)”"! فقال: إذا عقل الصلاة, قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ 
فقال: لبك عي 1 

هته وغيره تعلم ا الي يا ل ل اص 
السابق وذيل المرسل ل اد شتراط الست مع عقل الصلاة» بل ولا أن 
الغراة ا حدهها غلن ار لواف مع راو كما عياة وعد مم 
الجمع بين النصوص السابقة وبين صحيح على بن جعفر عن أخيه ظة: 


)01( الكافي: كتاب الجنائز / باب غسل الاطفال والصبيان والصلاة عليهم ح؛ ج" ص 5١7‏ 
وسائل الشيعة: باب ١7١‏ من ابواب صلاة الجنازة م7" ج؟ ص 6 . 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ح-87: و 188 جاص 1١17‏ و118, 
وسائل الشيعة: بايذ تمن ابواب صلاة الجنازة ح ؟ جا ص 10. 

(؟) في المصدر بدلها: يصلّى . 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١8‏ الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ح 1ج اهن 38١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ١51‏ سمغ ج ١‏ ص :.4١8‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب اعداد 
الفرائض ح ١‏ ج4 ص 18 . 


ميب يي يي يي حم جرش الكلذم زع 3 


«سألته عن الصبئّ أيصلّى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال: إذا 
عقل الصلاة فصل عليه»7", بل بقرينة الصحيح وغيره -مع الاثفاق 
ظاهراً ‏ يجب حمله على إرادة الكناية بذلك فيه عن بلوغ الست وعدم 
العبرة بالخمس. فتامّل. 

نعم الظاهر إرادة التحديد بذلك على الغالب في القابليئّة. فالنادر 
ممّن يعقلها قبل ذلك _كغيره ممّن لا يعقلها فيه او فيما بعده لا عبرة به 
خصوصاً إذا كان بالجهد في التعليم أو التقصير في المقدّمات؛ فهو 

وكيف كان فقد بان لك أَنّ مقتضى الجمع بين النصوص السابقة 
والإجماعات المحكيّة هو ما عرفت» خصوصاً بعد فهم الوجوب, فإنا 
لم نعرف خلافاً فيه إلا من ابن أبي عقيل!" فلم يوجب الصلاة إلا بعد 
البلوغء ومال إليه الكاشاني في الوافي” 

للأصل المقطوع بما عرفت. 

وعدم حاجة الطفل إلى الاستغفار ونحوه المراد من الصلاة, 
الممتوة عن ملافية بالضلاة على المحتوق مدلا أول ويعده التخصار 
وجه مشروعيّتها فى ذلك بحيث يدور الحكم عليه ثانيا. 

ولمونّق عمّار سأل أبا عبدالله ل#ة: «عن المولود ما لم يجر عليه 
القلم هل يصلى عليه؟ قال: لاء إِنْما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى 


١١ وسائل الشيعة: باب‎ .١54 الزيادات حه ج7 ص‎ 7١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
. 55 من ابواب صلاة الجنازة م1 ج” ص‎ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة على الميّت ج ١‏ ص ١94‏ . 

(”) الوافي: باب 4١‏ من أبواب التجهيز ذيل ح ١‏ و ” ج0١‏ ص 150 و1955 . 





الْشَلاة على اظفل .٠س‏ حي يخي ب ب 1 


عليهما القلم»!". 

25208 «قلت لأبي عبدالله نظة: :إن التاس يكلموننا ويردون 
علينا قولنا إن لا يصلى على الطفل لأنّه لم يصل ٠‏ فيقولون: لا يصلى إلا 
على من صلّى؟! فنقول: : نعم » ٠‏ فيقولون: ارام لو ا رضيالا يهوديا أو 
نصرانيًاً أسلم ثمّ مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: 
اراك لو اد هذا الذدى الم الاعة 2 امتر يغلي النابين ما كان يجب 
عليه في فريته؟ فإنهم سيقولون: : يجب عليه الحد ٠‏ فاذا قالوا هذا قيل 
لهم : فلو أن هذا الصبيّ الذي لم يصل افترى على إنسان شال كأن يجب 
عليه الحدّ؟ فانهم سيقولون: : لاء فيقال لهم: : صد قتم ؛ جا تب ؟ 5 
لك وو له هد كرس ابم د ع له 
الحدود»”". 

القاصرين عن معارضة ما عرفت من وجوه» خصوصاً بعد اعتضاده 
بعموم الصلاة على الميّت وعلى الامّة, وبعد عدم تبوت اعستبار سند 
الثاني منهماء وظهوره في إرادة الرد على العامّة ' " الفاتلين لوي ذا 
استهلٌ؛ وظهورالأّل منهما في سقوط الصلاة عن المجنون الذي لم بقل 


5 الاحكام: الصلاة / باب 77 الزيادات ح7 جا ص 154, الاستبصار: الصلاة / باب 
11م جاص 2/١‏ وسائل الشيعة: ياب 4 من أبواب صلاة الجنازة ح هج" ص/اة . 

(؟) الكافي: كتاب الجنائز / باب غسل الاطفال والصبيان والصلاة عليهم ح8 ج”؟ ص ,٠١5‏ 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ”” الصلاة على الاموات ح160 ج” ص ”7327, وسائل 
الشيعة: باب0 ١‏ من ابواب صلاة الجنازة م” ج" ص .٠٠١‏ 

(") المدونة الكبرى: الصلاة على السقط ج١‏ ص 174, بداية المجتهد: من يصلَّى عليه ج ١‏ 
ص 5١‏ 1, المهذب (للشيرازي): الصلاة على الميت ج ١‏ ص ١5١‏ المجموع: الصلاة على 
الميت ج0 ص 760 و 08", الوجيز: الصلاة على الميت ج ١‏ ص 0 فتح العزريز: الصلاة 
على الميت ج ه ص 217 المغني (لابن قدامة): الصلاة على الميت ج؟ ص 97 الشرح 
الكبير: الصلاة على الميت ج١‏ ص 7١١‏ . 





)١ 7 مسمس ب ان بسو و | لزي لاد 11ج‎ ١ 


نل يورو كوكيها مهن النا الدص مدن "لضفه يما ذ كرنا. 

بل في الذكرى'"إمكان إرادة ما يشمل التمريني من جري القلم في 
الأوّلء قلت: بناءً على شرعيّة عبادته كلما هيو لصي بيتوي 
الاحتمال المزبورء ومع تعذر جميع ذلك فالطرح والرد إليهم مي متعيّن 
فى انل ما كرا لظ دجيل الأخهان اليا تاهيه كيتيا ان 
الندب كما التزمه الكاشاني”" 

الاو »4 على كل حال فلا يتساوى في ذلك”"» عندنا « الذكر 
والانتى» والحرٌ والعبد 4 بل في التذكرة”» نفي الخلاف فيه, بل 
اعد عليه ياو 

وأمًا إذا كان دون ذلك فلا وجوب بلا خلاف فيه بيننا'" إلا من 
الإسكافي”" الذى له يقدح خلافه في دعوى تحصيل الإجماع هنا 
مغلا عن محكتة ف الانتضا 1" والغفة "١‏ والخلاق "ا وير لقا 
وهوالحجّة بعد الأصل والنصوص السابقة وغيرهاء كخبر علىٌ بن 


كنارف لين الطهارة / الصلاة #خلئ الميت :صن 015 

)؟) تقدم ذكر مصدره أنفا . 

ف في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك تاخير «في ذلك» عن كلمة «الذكر» الاتية. 

(8) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج ١‏ ص 78. 

(0) قال بذلك: : الشيخ في المبسوط: : كتاب الجنائز ج١٠‏ ص 6 وابن البرّاج في المهذب: 
الصلاة ة على الموتى ج١‏ ص ,155-١١8‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع : صلاة الجنازة 
ص .1١١‏ والعلامة في القواعد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١9‏ . 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: : الصلاة على الميت ج؟ ص 511 . 

(0) الانتصار: صلاة الجنازة ص 69 . 

(6) غنية النزوع: كيفية الصلاة على الاموات ص ٠١86‏ . 

() الخلاف: كتاب الجنائز / مسالة 0١١‏ ج١‏ ص .7١5‏ 

. 24/8 كظاهر منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١ ص‎ )٠١( 


الضاد ةعلق لكلف تج بت ا ا ل ا ع يي تت ل 1907 


إلى د قال: مضي رسول لله ل حلى ات به إلى قر 
فقال الناسن 2-1 كي وي 
وي نأي على ان لما دخاي ت الجن أله 
صلوات» وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة» وأمرني أن لا اصلي إلا 
غك هن لانن 
التي لا يعارضها خبر السكوني عن جعفر عن ابائه 8 قال: 
«ريورّث الصبيّ ويصلى عليه إذا سقط من بطن أمّه فاستهل صارخاً؛ فاذا 
لم يستهل صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه»!7, وصحيح ابن سنا رعو 
مووي يوي ووه ا ولم 
و0" وخر ابن يج عن أن العسس الناض اللا فو برقلت له 
0 
)١(‏ الكافي: كتاب الجنائز / باب غسل الاطفال والصبيان والصلاة عليهم ح/ ج "١‏ ص8 5١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب صلاة الجنازة م١‏ ج ص 19 . 
(') تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 5١‏ الصلاة على الاموات ح١1‏ ج7 ص 57١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١68‏ من أبواب صلاة الجنازة م" ج7٠‏ ص 17 . 
(') تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 55 الزيادات ح١1‏ ج؟ ص 111, الاستبصار: الصلاة / 
0 "٠ج ١‏ ص ,.48١‏ وسائل الشيعة: باب ١5‏ م نأبواب صلاة الجنازةح ١ج‏ اص 11. 


اوري اكلم في الوادت العم ارو في التهدتيب قبل هذا الشين ماهر تنقيا عن 
أبي الحسن الماضي «قة بنفس اللفظ إلا أنّه ليس عن ابن يقطين . 


)١7؟ جواهر الكلام (ج‎ ١ 


على كل حال إلا أ ن يسقط لغير تمام»("؛ لرجحانها عليها من وجوه 
لا تخفى مخموها ندهزانقي اليا عله النائة الهو النادر 00 


بل اد يشكل للك ولكيوى زرا المتحاين على بويت ولدسن 
لبي عبدالله وأبي جعفر طئه: , فصلى عليهما أبو جعفر يه واعتذر عن 
ذلك ؛ فقال تارة لزرارة بعد أن د كمه وق :«إنّه لم يكن يصلَى 
على !لأطقال» إنها كان امبر الموؤسية لي يأمر بهم فيدفنون من وراء 
وا يعلى علنهم وو انها عاك عليه من أجل أهل العددكة: كر اهمه أ 
بقولوا: لا يصلّون على أطفالهم»!» وأخرى: «. أما أنه لم يكن يصلى 
على مثل هذا -وكان ن أبن ثلاث سنين كان علي عكةٍ يأمر به فيدفن ولا 
يشي علبديرولةة النامن هتهيرا بيدا تحن تسن طللف.:0 الال وكير 
غلت من عو اانه 

ا" تلك النصوص على الندب» بل جزم بعدمه في 


)١(‏ نهذيب .يب الاحكاء: : الصلاة / باب "1" الصلاة على الاموات م37 ع عن 11 الاستبصار: 
الصلاة / باب /91؟ ح1 ج١‏ ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب من أبواتب صلاة الجنازة ح ١‏ 
ج7اص/ة . 

(؟) تقدّم نقل المصادر قريبا . 

() انظر المصنّف (لابن أبي شيبة): من قال لا يصلّى عليه ج7 ص "١8‏ والمجموع: الصلاة 
على الميت جه ص07 5. وعمدة القاري: باب إذا اسلم الصبي ئمات ج48 ص١؟١.‏ 

)ع( الكافي: كتاب الجنائز / باب غسل الاطفال والصبيان والصلاة عليهم ح” ج” ص ,٠١‏ 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب "7 الزيادات حم ج” ص ,١98‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
ابواب صلاة الجنازة ١‏ ج” ص 98 . 

00( الكافي: : كتاب الجنائز / باب غسل الاطفال والصبيان والصلاة عليهم ح] ج؟” ص7 ,٠١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجنازة م" ج 7 ص 160 . 

: تقدم نقله انف‎ )١( 

'/ا) فاعل لقوله: «يشكل» المتقدّم في هذه الصفحة س”. 








الهلا علق الطقل: سس عع يي نت ع ل متكت 1 ١18‏ 


الجرائو ال أسهة وا الدكي على امعو د لقةه زلور تنا سكن عدم التدت 
ايها عن الكل الا والضدوى "اواليقوة لكو قال المعاك دوه 
غيره*: إِنّهِ ( يستحبٌ الصلاة على من لم يبلغ ذلك » أي الست 
إن" ولد حيّا 4 بل قيل!" نه المشتهور. 

لظهور”" الخبرين المزبورين في أنّ الفعل للتقيّة, ولو أَنّه ندب ما 
احتيج إلى الاعتذار بما سمعت, بل ربّما كان الحمل على التقيّة مع 
إمكانه في نفسه أرجح من الندب ؛ لما فيه من بقاء اللفظ على حقيقته , 
بل ريّما توقف في حمل الأمر على الندب وإن لم يقم احتمال التقيّة 
لمجرد رجحان دليل عدم الوجوب ؛ لعدم كونه قرينة على ذلك. 

لكن قد يقال بعد التسامح فى السنن, والشهرة ة في المقام -: إن 
الندب هو الموافق لمقتضى 1 خا وإن كلامهم نري بمنزلة 
متكلّم واحدء وتقع الكلمة فيه على وجوه متعدّدة» وإِنّ أفقه الناس من 
يعرف معاني تلك الكلمات وما يلحن له في القولء وإِنّها بمنزلة الكلام 
المسموع منهم 82 الذي لا ريب في ظهور الأمر فيه بعد فرض 


.71/17 37١ ص‎ ٠١ الحدائق الناضرة: صلاة الاموات / من يصلى عليه ج‎ )١( 

(' و ”) نسب ذلك اليهما باعتبار روايتهما لذلك. وتقدم ذكر المصدر . 

(5) المقنعة: الزيادات من الصلاة على الموتى ص 77١‏ . 

(0) كالشيخ في النهاية: الصلاة على الموتى ص ١87‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الجئازة ص ,١١١‏ وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة على الامسوات ص8١١,‏ 0 
الارشاد: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 317 . 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: إذا . 

() كما في جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص +١0‏ -40:1. وكفاية 
الاحكام: الصلاة على الاموات ص 75 . 

(8) تعليل لقوله: «قد يشكل... حمل» المتقدّم فى ص ١4‏ س" و س أخير. 





التصريح منه بعدم الوجوب -في الندب الذي هو أشهر المجازات 
وأقربها إلى الحقيقة » فيترجّح حينئذٍ على إبطال الدليل وطرحه, فتأمّل. 

وكيف كان 9 فلو”" وقع سقطا!"4 ميّناً 9 لم يصلّ عليه 4 08 
فضلاً عن الوجوب « و! ن'" 4 كان ن قد فإ ولجته الروح 4 قبل خروجه 
بالاتفللاق احدة فيه( ؛ للأصل والنصوص السنابفة يوون لجلم ولاك لون 
خرج بعضه واستهل إلآ أنه سقط ميّداً ؛ لخبر السكوني المتقدّم» وريّما 

كان هو ظاهر المتن والقواعد'" وغيرهما”". 

لكن عن صريح المعتبر'" والممنتهى'" ونهاية الإحكاء'" 
والقم 11835 وطنجريها01 الامعوحنيناي واو كنا الببعفن 
الخارج أقلّهء خلافاً لأبي حنيفة"" فاعتبسر خروج الأكثر, 


. في نسخة الشرائع والمسالك: «فإن» وفي المدارك: «وإن»‎ )١( 

. فى نسخة المدارك: محا‎ )١( 

(؟) في نسخة الششرائع ولمعا نكرو ا لمذ| اويل 

(؛) قال بذلك: : العلامة في التحرير: الطهارة / الصلاة على المسيت ج١‏ ص18. والشهيد في 
الذكرى: الطهارة / الصلاة على الميت ص6 0. واكك فل جاى اشام الطهارة / الصلاة 

على النيك عا ص 12:3 والفاضل اليندى فى كشك العامة الطهارة :7 الضلةة على النيث 

عا الب 

(4) قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 19 . 

. 5١57 كروض الجنان: الصلاة على الاموات ص‎ )١( 

(/1) المعتبر: صلاة الجنازة جم ١‏ ص 0 . 

(8) منتهى المطلب: صلاة الجنائز بج١‏ ص 48غ . 

0 

) 


ل : الصلاة على الميت جاص 5105. 
تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة ؛ على الميت جا ص 37 . 

ل رى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 061. وجامع المقاصد: الطهارة / الصلاة 
على الميث ج١‏ ص 0 

١؟١)‏ شرح فتح القدير: الصلاة على الميت جح" ص 07 بدائع الصنائع: صلاة الجنازة ج ١‏ 


أولوية الآولن عالمراث:الصلاة على الفيت ب بحآ جب اب ا اا 


في 31 لإطلاق كين ادر يمان المتقدم. 

وقهة ان لاهره المو اوه الذى يمكن دعوى عدم صدقه إلا على 
0000000 

0 بجت عاوباب: انيل او اماد ايد و 


مولن الوك شلك 0000 وتأمّلء والله أعلم. 
القسم « الثاني: في المصلّى »: 

الع في التفسيل في بيان أن أحق اناس 
أولى ولو الأرحاء الذين بعضهم أولى ببعص 208 0 وفىي عاد 
عدم منافاة الأولويّة المزبورة لوجوب هذه الأحكام على سائر 
المكلفين كفا رد وان قلها يحوت فر اعاقها وفتيناة الفعل لو كان هياده 
إن وقع بدونها. 

نما الكلام في أولويّة أولى أولي الأرحام؛ إذ قد يكون متعدّداًء 
ضرورة كون المراد منه طبقات الإرث» فقال: ار 
الابن » بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك” '» بل في 
التذكرة الززانة اول فللة,وفيق الح وضيرية هين الاقاري كو اد اراد 
5 ص ١١‏ الفتاوى الهندية: : الصلاة ة على الميت ج١‏ ص17 . 
)١(‏ كما في كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 5١١‏ . 


)5 تقدم في ص ١١‏ 1 
(*) مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛؟ ص ١07‏ . 





م١‏ جواهر الكلام (ج ؟7١)‏ 





والاخوة عند علمائنا0"» مشعراً بالإجماع عليه. 

وهو مع أقرييّة إجابته للدعاء باعتبار كونه أشفق وأرقٌ» وولايته 
على الولدء وما روي”" من تولى الصادق هه أمر إسماعيل دون أولاده 
إن لم تقل: إِنّ من حيث الإمامةء أو إِنّه ليس لإسماعيل ولد قابل لذلك ‏ 


بصلح 0 
وأكثريّة نصيب الولديّة من الوالديّة, كما في كشف اللثام'" وغيره!“ 
ا ال لوي اي د 
أن المراد من «أولاهم بميزائه» أكثرهم نصيباً ين يومئ إليه فى الجملة 
صحيع الكناسى 9 المتقدم 00 في التغسيل", بل فيا ا : إِنه يعطيه 
كلام الشيخ !"ا 5 حمزه ل ” بل عن الفاضل "١‏ القطع بد وفرع عليه 
١ (00)‏ تذكرة الفقهاء : الطهارة / الصلاة على الميت ج 1 ص .١‏ 
(؟) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ؟احء٠ ١‏ ص 5884, وسائل الشيعة: باب794 من 
5 التكفين ح ١‏ و ” ج7 ص 0١‏ و 01. بحارالأنوار: باب 8 تاريخ الامام الصادق ىه 
اج لاغ ص 2/8 ...١‏ 
(؟) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج7 ص 107 . 
(4) كمفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 110 . 
(6) الأولى تأنيث الضمير . 
(1) تأتي بعض فقراته لاححقا أبيضا . 
(0) في الجزء ا 
ص .7٠١‏ 
)1١(‏ الوسيلة: الصلاة على الاموات ص ١١9‏ . 
)١١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج؟ ص 7505-1700 . 





أولوية الاولى بالميراث بالصلاة على الميت 98 


عنها هنا بما سمعت» حنّى أن الفاضل الذي هو القاطع بذلك وافق هنا(" 
على أولويّة الأب وإن قل نصيبه. 

وكيف كان فما عن ابن الجنيد''' من تقديم الجد عليه وعلى الابن 
فى غاية الضعف بما ظهر لك سابقا من النصوص والفتاوى من إرادة 
الأولى بالميراث من الولي هناء ومن المعلوم أنّهما أولى منه بذلك. 

واحتمال إرادة الأولويّة بالميراث ولو في بعض الأحو الم سكين 
ساوقا 2 أولي الأرحام" الظاهرة في إرادة بيان أولويّتهم من 
الأجانب فحسب من غير تعرّض للترجيح فيما ببنهم فلا ثنافي حينئز 
اواو نالحد منت جيه انه البق عضب العامة ينوا له الولااية عليهما. 

كفاتردىئ #اضوور يوون الأولو تنقيا لغيرات في الترجيح بين أولي 
الأرحام #بل ظاهر المحكي عن الوظلت» الون وذواكتالاء الإسكافي 
بآية أولي الأرحام أنّها هي كذلك فضلاً عن تلك الفقرة, و! ن كان فيه نظر 
واضح . 

لكن قد يؤْيّده: قول الباقر ميد في خبر زرارة: «قول الله (عرّوجل): 
باالغير انع من :مط انلا د ازريم الب وان دويز 1 


سلس شح سس سمس يبي بي سس ل ل سس سس سس لس 


)١(‏ انظر قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت جاص 8, وأارشاد الاذهان: الصلاة 
على الاموات ج١‏ ص 717 . 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة على الميت ج١1‏ ص 5 "١‏ . 

() يأتى نصّها لاحقا . 

(4) انظر الهامش قبل السابق . 

(6) سورة الانفال: الآية 6/. 

(1) تفسير العياشي: تفسير سورة الانفال ج87 ج ١‏ ص ./١‏ وسائل الشيعة: باب/ من أبواب 





“باه ين وب كو يضر اهن لخادم لج ؟١)‏ 


كلّ ذلك مع ظهور أقربيّة الولد للصلب من الجدّ عرفاً خصوصاً لو 
ارال تقب ود انراد 

فمن الغريب ما في المدارك من أنه «لوكا ن المدار في الأولويّة على 
لاعت وعدا ود ة العا فى ضير أعنا و حاتي الا رحب يترا 
ذكره ابن الجنيد»!". 

دكن الالال لأرين سند وى الباقر (كٍِ أمر ولد 
الصادق نهذ '". وفيه: أنه لعلّه لأنّه إمام العصر الذي ستعرف أولويّته 
من كل احدء أو لغير ذلك كما هو واضح. 

فلا إشكال حينئذٍ في أولويّة الأب ( وكذا الولد» وإن نزل « أولى 

من الجد» أي ا دان اتصل فضلاً عن العالي والجد للأمّ ( والأخ 
والعمٌّ 4 وباقي الأرحام ؛ لما عرفت من أنّ مدارها على الأولويّة 
باللارث» وهو مختص به هنا لا يشاركونه فيه. 

نعم لو كان صغيراً: ففي انتقالها لخصوص الجدٌ دالا وله يوان ل 
نقل بتقديمه في الطبقة النانية أو إلى الإناث لو كانوا معهء أو إلى المرتبة 
الاقمو الأركاة أو ال حاكو الششاوع "أ أ سقدا وجو نترئنة قن 
القوة والضعف. 

مَّإِنَ ظاهر المصنّف وغيره!»_بل لا خلاف أجده فيه يينهم» بل هو 


ه موجبات الارث ح١١‏ ج51 ص 88 . 

)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة على اللاموات ج؛ ص ١617-١601‏ (بتلفيق). 

(1) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١‏ ح4 ج١‏ ص 183,. وسائل الشيعة: باب 80 من أبواب 
الدفن ١‏ ج؟ ص 7377 . 

(9) كذا في المعتمدة و بعض النسخ. وفي بعض اخر: الشرع . 

(4) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص .18١‏ وابن إدريس في السرائر: الصلاة على 


أولوئة الآوكن الفيراف بالصلاة عن الشك ا ب | ا 
مقنضى الأصل وإطلاق الأدلة -اشتراك الأولاد فى ذلك لو تعدّدواء 
لكوافي الإجذائق ان «الشهوع من تصحيخة عفدن السسن انار 
المرويّة بطريق المشايخ الثلاثة”", قال: (كتبثٌ إلى أبي الحسن نقذ" 
رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أَيّام» وله ولتتانء هل 
ل يي يا يام أحد الوليتين» وخمسة أَيَام 
الآخر؟ فوقع لي : بقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءً ! ا ل 
كون الأكبر الولي شرعاً»!* 

وفيه: أنه في القضاءء بل هو صريح أو كالصريح في ثبوت الولاية 
لغيره في غيره» فتأمّل. 

( و4 أَمَا الطبقة الثانية: فط _الأأخ من الأب والأمّ أولى ممّن 
متا حد هد »ندم ارت التو يهال ةو ردني الثاني بمن 
للا هام الأب فكذا فرعهامع فرعه, ولأ أكثر نصبي سه 


ولتقربه من - جهتين» ولقول أبي جعفر نيّةٍ في الصحيح عن يزيد 
الكناسي المتقدم ة في فى التغسيل00: )0. 00 ليك ف وابّك اولك دمت 


د الاموات ج١‏ ص 308 والعلامة في التحرير: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص1١١.‏ 
والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): الطهارة / في الاموات ج١‏ ص 17 . 

)١(‏ الكافي: الصيام /باب الرجل يموت و عليه من صيام شهر رمضان ح0 ج4؛ ص 5؟١.‏ من 
لايحضره الفقيه: باب قضاء الصوم عن الميت ح ٠٠٠١‏ ج؟ ص075١.‏ تهذيب الاحكام: 
الصيام / باب 7٠‏ س1 ج4 ص58 . 

)١(‏ فى الحدائق والفقيه: «أبي محمد الحسن ىْا» وفي الكافي والتهذيب والوسائل: «كتبت إلى 
الأخير نفلؤ». ش 

() وسائل الشيعة: باب 717 من أبواب احكام شهر رمضان ح” ج ٠١‏ ص .77١‏ 

(4) الحدائق الناضرة: صلاة الاموات / من يصلَّى ب ٠١‏ ص .59٠0‏ 

(0) في الجزء الرابع ص 11. 


اح ا خا فو أشن الكلام (خ )١17‏ 
حرق ل فيو خوك لايق ازا لمن لخدف لاقي ثلا مسرن 
دلالته على أولويّته منهما صريحاً في الأوّل» وفحوى في الثاني ؛ لأن 
الأولى سس الأولى أولى. 

بل الظاهر كون أولادهم كذلك قال ذ ل ((.. 
كيف دن امك بوبيك اول بهن اخياقا" لايك واي أخيك 0 
اول يك من غقف.3 إلى آخره تعتضدا ذلك كله بعدم الخلاف فيه 
فيما أجدء بل ولا في تقديم الأخ للأب على الأخ للآمٌ؛ للصحيح 
اليا يووو وول به كبر اضيا و لنقةية مق لد الولابة: 

ما الجدّ فقد يظهر فق المسككوكار ايقن قنك النع عن اه 

مساواته للأخ مطلقاً لأنّه من الأولى بالميراث, لكن عن الشيخ”* وابن 
إدري س١‏ تقد يمه على الأخ دوين تقار ع غيرهء قالا: رزلا أولن 
الأقارب» ثم الولد”", ثم الجدّ من قبل الأب ثم الأخ من قبل الأب 
والأمّء ثم الأخ من قبل الأبء ثح الأخ من قبل الم ثم الع ثم الخال, 
ال ا 


١)‏ 5 الكافي: المواريث / باب يان لفرائضى. : في الكتاب ح ١‏ ج/ا ص 7", تهذيب الاحكام: 
الفرائض / باب 7١‏ ح ١‏ ج4 ص 778, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب موجبات الإرث ح ١‏ 
ج77 ص 07 . 

(1) في المصدر: من ابن أخيك . 

(5) كالعلامة في القواعد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص5 .١‏ والشهيد في البيان: 
الطهارة/ الصلاة على الميت ص76 . 

(0) المبسوط: كتاب الجنائز ج ١‏ ص 7ق/١ا.‏ 

(1) السرائر: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 708 . 

(0) في المصدر بعدها: ثم ولد الولد . 

(8) كذا في السرائر. وفي المبسوط بعدها: والأم . 


أولوبة الآرلقالبيرات بالضلاة على الميك: ‏ ا ب حت ل 7ت ب 


وزاد في المحكي عن جامع المقاصد: «نمّ المعتق» ثمّ الضامن» ثم 
الحاكم, نم عدول المسلمين»7". 

وعن المنتهى أنه «يلزم على قول الشيخ أن العم من الطرفين أولى 

من العمّ من أحدهماء وكذا الخال -قال:ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ 
لم كان الأخ من الم على قوله أولى من الآخرء وهو أحد قولي 
الشافعي!"» ا 

وفي تذكرته ‏ بعد أن ذكر قولي الشافعي في عدم العم للآأبوين 
على العمّ للأب _قال: «وعندنا أن المتقرّب بالأبوين أولى لاله الاريك 
خاصّة وقال:_إنّ ابن العم إذا كان أخأً لآم يقدّم عندنا على ابن الع 
الاآخر لاختصاصه بالميراث)67. 

وعن جامع المقاصد“ وغيره'": «المشهور أنّ الأ من الم أولى 

من العمّ والخال» والعم أولى من الخال» والخال أولى من ابن العمّ وابن 

الخالء ثمّ ابن العم أولى من ابن الخال». 

وكيف كا ن فليس في النصوص ما يدل على تقديم الجدّ على الأخ, 
بل لعل الأخ منهما أولى منه باعتبار تقرّبه من وجهين» اهبو سار 
للأخ من الأبء فيقدّم حينئذ على الأ من الام اللّهم إلا أن ا ل 


. ٠١8 جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) مغنى المحتاج: الصلاة على الميت ج١‏ ص 17" المجموع: الصلاة على الميت ج0 
ص 7١8‏ . 

() منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج ١‏ ص 10١‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 23 27 . 

)0( جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج ١‏ ص 208 - ٠١05‏ (بتصرف) . 

(1) كروض الجنان: الصلاة على الاموات ص ."١١‏ 


1 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


باعتبار أن له الولاية على الميّت وأبيه في بعض أحوالهما : يقدّم على 
الأخ مطلقاًء لكن على كلّ حال ينبغي الاقتصار عليه من قبل الأب كما 
قتداه به» أَمَا إذا كان من قبل الم فهو مساو للأخ منها خاصّة» كما 
ورمع ع ع ع 

وكذا ينبغى تقديم العم للأبوين على العم لأحدهماء والعمّ للأب 
خاصّة عليه للأم والجميع على الخال ؛ ذا عر كيم أن المدا رهن 
أولويّة الميراث أو التقدب بالأب الذي له الولاية. 

قال َيِل ١‏ فى اصح الغريور . وفك اخ ا ساف سن لدو اد 
أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيهء قال: وعمّنك أخو أبيك لأبيه أولى 
بك من عمّنك أخي أبيك لأمّهء قال: وا بن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمّه 
ان سنا عاك فى ليك لكجدونقا لاموانن عقاف ا كى ايك لاني 
أولى نلكدمن ابن عقك أحى أبيك لرأمة الوه وكالصريع فيما قلناه. 

ومن :ذلك كلد رظلهن لكما فى مشاقكلة مين التذارك فنما سمععة م 
الشيخ بأنّه «إن أراد بالأولويّة أن من يرث أولى ممّن لم يرث» لم يلزم 
منه أولويّة بعض الورثة على بعض كالأب على الابن» والجدّ على الأخ , 
والعمٌ على الخال» وإن أراد بها كثرة النصيب انتقض بالأب ؛ فإنّه أولى 
من الابن مع أنه أقلّ نصيباً منه وكذا الجدّ فإِنّه أولى من الأخ مع 
تساويهما في الاستحقاق, إلا أن يقال: إِنّ التخلّف في هاتين الصورتين 
لقارض وهو 1ل جاتب اذاى والمة بالكتماضهما مرناةة لبه 
والشفقة وحصول النسل منهماء لكن في ذلك خروج عن اعتبار 


)١(‏ تقدم نقل بعض فقراتها مع المصدر آنفاً 





اليه الآوتن الميز اك الضدلاة شان :الست سمس ب نبب بي سي يي حتت اا 


الاريق 1 اذ قدغيرفت ان المدار على ها ذكرنا: 

واكا اتتقال اللا مةاو عيفد نقد اذوى الأرهاء ‏ إلى الشعق نه 
الضامنء فلعلّهما لأنهما الأولى بالميراث حينئذ ؛ إذ احتمال التخصيص 
ونيابتهما عن إمام الاصل _الدي له اللإرث في الفرض -لو كانت مؤترة 
لاستحقًا التقديم بها على الأرحام ؛ لما ستعرف من تقدّمه ايْةٍ عليهم. 
على أنه لا عموم فيها يشمل المقام» فسقوط الولاية حينئذٍ غير بعيد وإن 
كان الاشوظة نانم هذا 

( و » ينبغي استثناء «الزوج »* من ان 
0 في التغسيل'". 
الأننى >. 

ولو كان الذكتين صتغيرا أومسيختونا أ وغياتنا قفن الذكترقى 
أنّ «الأقرب كو ن الولاية لها؛ لأنّه بنقصه كالمعدوم -ومال 
إليه في كشف الام" والمحكي عن جاع المقاصد*-_ ولو لم 
يكن في طبقته مكلف ؛ ففي كون الولاية للأبعد أو للحاكم عليه 
نظر: من عموم آية أولي الأرحام؛ والناقص كالمعدوم, وأنّه أولى 





0 الانحكام: | : الصلاة ا اك ا ا 

في الجزء الرابع ص 7. 
ال 07590 548. 
(؛) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 1١5‏ . 


" جواهر الكلام (ج )١‏ 


بالإرث فلتكن الولاية له يتصرف فيها الولي»'". 

قلت : مثله يأتي في الأوّل أيضاًء وقد ذكرنا في التغسيل قوّة السقوط 
في ذلك » فلاحظ وا » هذا. 

وغن المبسوط''' والسرا: رأ «الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممّن 
يعقل الصلاة». وفى الذكرى: «وهذا يشعر ا التمييز كاف فى الإمامة 
كنا اف يدق المبسوظ "او لعلف ثفن مكما كه البويستة 31 

لواو صدلى 'قتراذف فدالظالقر ضده الاتضه اديه وإ خفنلا 
تيهتنا #امهجاا الكل وجعار عدم إجراء العدي عبن 
الواجبء وبه صرّح الأستاذ في كشفه”". 

« و » أما أن < !| لحرٌ» وإن بَعُد (أولى من العبد» وإن قرب 
فمعلوم , بل عن المنتهى: «لا أعلم فيه خلافأ»'” ٠‏ قلت: لانتفاء ولابته 
عن نفسه فعن غيره بطريق أولى» ولأنّه هو الوارث دونه» بل منه يعلم 
العال وببافى يوانم الارك ين التتل وعيرره: 

لكن في القواعد: «والفقيه العبد أولى من الحه»١6‏ #بل:في جسامع 
المقاصد: : «هذا الحكم مذكور في كلام الأصحاب» وهو مشكل ( )! ا 





() ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 07. 

(؟) المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص 184 . 

() السرائر: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 08" 

(؛) المبسوط: صلاة الجماعة ج١‏ ص ١01‏ . 

(0) الخلاف: الصلاة / مسألة 746 ج١‏ ص 007 . 

(1) تقدم المصدر قريباً . 

(0) كشف الغطاء: الطهارة / الصلاة على الميت ص ١6١‏ . 

(8) منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١‏ ص 10١‏ . 

(9) قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١9‏ . 


أولوية الاولى بالميراث بالصلاة على الميت - 3 3 #3 


الؤلكية)81؛ د العية الآ إرث الفلا ولاية لده وإن اريديا ولويته أفتضلتة 
تقديم الولي فهو صحيح إلا أَنّه خلاف المتبادر من كلامهم , والظاهر أَنّ 
مرادهم الأوّل ؛ بدليل أَنّهم في ترجيح الهاشمي اشترطوا تقديم الولي 
له»”". 

قلت: لابدٌ من إرادة ذلك وبيان أَنّ الحرّية لا تقدّم على الفقاهة وإن 
كانت في العبد, كما جزم به في الكشف”", نعم يمكن التوقف في ذلك 
بالنسبة إلى باقي المرجّحات. 

ولوكان التق عند ا فمكدة أولى به من أرحامه كما في حال حياته؛ 
والة مير ابه لد على الأصمّ فلا أحد أولى بميرائه اللّهم ! كانمي 
على إرادة المنشئيّة لولا المانع , بل آية أولي الأرحام مطلقة 4 لكن على 
كل حال لا يعارض السيّدء نعم لو كان هو مولى عليه احتمل الرجوع 
حينئذٍ إلى الارحام وإلى وليّ السيّد. 

وكيف كان فقد ظهر من ذلك كلّه فساد ما حكاه فى المدارك) عن 
بعك ما يك العا صرون اندق ل ياس اك الور ونةابالو لاي دار 
- مع أنه مجهول القائكل ‏ مخالف لما عرفت ممّا يقتضي تقديم بعضهم 
ع بعص. ع و ع 2 

كفساد ما يقال أو قيل”*: إن الانثى لا ولاية لها اصلا لقول 
الصادق نقد في حسنة حفص: «في اللي حووة وفاة عدازة اد 











. فى المصدر بدلها: إن أريد به الأولوية المستندة الى ثبوت الولاية‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 4١١‏ . 

() كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 7٠١‏ . 

(5) مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص ١١٠١‏ . 

(0) انظر الحدائق الناضرة: صلاة الاموات / من يصلي ج ٠١‏ ص .79١ 19٠0‏ 


54 جواهر الكلام (ج ؟١١)‏ 





صيام» قال: يقضي عنه أولى الناس بميرائه» قلت: : فإن كان أولى الناس 
به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال»”2؛ إذ هو -مع أنه في خصوص القضاء - 
معارض بإطلاق الأدلة السابقة وبصحيح زرارة عن أبي جعفر 9246: 
قلت العراة ذه العبناء 5 قال7 20" غلى لكك إذا لوريكق اخد اولن 
منهاء تقوم وسطهنٌ في الصف معهنٌ تكبّر ويكيّرن»!" المعتضد 
بالإجماع على الظاهر. 
( ولا يتقدّم الولي إلا إذا »كا ن عالماً بالواجب من أحكام الصلاة ‏ 

وم استكملت فيه 4 مع ذلك 9 شرائط الإمامة, وإلا قدّم غيره» 
الجامع لذلك؛ بل يجوز له التقديم وإن كان صالحا لها أيضا؛ للأصل, 


وإطلاق النصوص"" بالتخيير. 7 
إلا أ نّالظاهر استحباب مباشرته مع المساواة فضلاً عمًا لو كان 


أكمل ؛ لأَنّ أذعى للإجاية» بل له احتمل في كشف اللثام!؟ وغيره'6 


١‏ من لايحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ج78١١‏ ج١‏ ص 1 تهديب الاحكام: 
الصلاة / باب 35 الزيادات ح 50 ج” ص١٠‏ ومناكلة العة ونافه: لاهن أبواته فيا 

(؟) كخبر أبن ابي عمير. عن بعض أصحابه. عن ابي عبداللّه اللا قال: «يصلي على الجنازة 
8 الناس بهاء أو دأمن م يحبٌّ». 

الكافي: كتاب الجنائز / باب أولى الناس بالصلاة على الميت ح١‏ و 6 ج؟ ص /ا7١,‏ 

وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ و ؟ ج” ص ١١8‏ . 

(4) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج ١‏ ص 48 . 

(0) كمدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص .1١٠١‏ وذخيرة المعاد: الصلاة على 
الاموات ص 53520, ورياض المسائل: صلاة الجنازة ج؛ ص ١05‏ . 


تقدم الولى اذا استكمل شرائط الامامة_س د سسب بآ 


الذكرى”", بل حكي عن المفيد في العريةا" الدجحل من السنة نفدت 
العالم الفقيه إلا أَنّه بعد الهاشمي, والأمر سهل. 

والظاهر جواز الرجوع بالإذن قبل التلبّس ؛ لأنّها كالوكالة» أمّا بعده 
ففي الذكرى أَنّ «الأقرب المنع ؛ لما فيه من اختلال نظم الصلاة» ووجه 
العواز انها ضلاة عن إذته الذى سوج ائر فى الأصل فستفحب وحيفد 
بصلّون فرادى ؛ إذ لاطريق إلى الإبطال؛ والعدول إلىإمام آخر بعيد»” 

قفلت: قد يمنع حرمة الإيطال هنا بدعوى إرادة خصوص الصلاة 
الفريضة من العمل في قوله تعالى: «ولا تبطلوا اعمالكم»!" بعد تسليم 
دلالته على حرمة القطع وأنّه غير مراد منه خصوص الارتداد ونحوه, 
وحينئذٍ فيقوى جواز اك 7 

وكيف كان فإن لم يقدّم أحدا فعن غير واحد'“ سقوط اعتباره قال 
فى المحكى عن الذكرى: «لإطباق الناس على صلاة الجنازة جماعة 
من عهد النبيّ يَييهُ إلى الآن» وهو يدل على شدّة الاهتمام» فلا يزول 
هذا المهة هرك دنه نعم يكثير إذن سا كم الشرع 1 

قلت: يتجه سقوط اعتباره لو ترك مع ذلك الصلاة فرادىء اما لو 
اختارها فالوجه عدم مزاحمته والاجتزاء بها ؛ لأنّ ذلك مقتضى أولويّته. 











59 كرض الشنينة: القليانة 7الملاة على اميه ىن 017 

(#ااتتكاء عفدا الشوية فى الدكرق” الكلن العضد و السارق + 

انكر التنيفةه الطيار: 7 الفسلة :على الفية عي قات 97 

(؛غ) سورة محمّد: الآية 777 . 

(5) كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ,4٠١‏ والسيد السند في 
مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج4 ص651١1.‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة 
على الأخراك ا 11 

6 ذكرى العينة الليارة / القئلاة علق الميت :طن 107 


0 جواهر الكلام (ج ١‏ 





واحتمال أَنّ ولايته نظراًٌ" للميّت» فمع عدم إذنه في الجماعة خيانة 
للميّت -ومنافيٍ لصلاحه فلا يعتبر -ضعيف » بل مخالف لظاهر الأدلة. 

وَعلىكلّحال فليس للغير المبادرة للتقديم :من دون اسقذ انه ؛ لعده 
سقوط ولايته في الاختيار كماهو واضح » وسيصرّح به المصنف, ولذلك 
لا تنتقل الولاية عنه بذلك إلى غير من في طبقته من الأرحام؛ بل ولا 
ننحصر في المشاركين له في الطبقة بناءً على اشتراك الجميع في الولاية. 

: وإذا كناو الأولياء 4 في الصلاحيّة للإمامة ١ه‏ قدم 6 
فالأقرا فا لأسن فالأأصبح » كمافي القو اعدا"والتحرير'"والبسيان' 
امن تقل في كشف اللثاه”* وغيره”" تقد يم الأقرأ على الأفقه. 

قلت: ويؤٌيّده أنّه لم نقف على مأخذ لذلك في خصوص هذه الصلاة 
كما اعترف به غير واحد”"؛ بل مقتضى تعليلاتهم أخذ ذلك ممّا ورد في 
الجواعة البوملة وول فى الكو ا زاظتاهر الامبيفانب الخنا قد 
الجماعة بتلك»!", وقد قدّم المصنّف وغيره”" هناك الأقرأ على الأفقه, 


8 قاض التسيد ةوبن انيت وفي البعض الآخر: نظر . 

(؟) قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١59‏ . 

(؟) تحرير الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١9‏ . 

() البيان: الطهارة / الصلاة على الميت ص 76 . 

(0) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج7١‏ ص .7٠١‏ 

(1) كجامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١٠4.؛‏ ومسالك الافهام: الصلاة على 
الاموات ج١‏ ص 717 . 

(0) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص .١7١‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة على الاموات ص 770 . 

(8) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 07 . 

(1) كالعلامة في القواعد: : صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7؛, والشهيد فى الدروس: صلاة الجماعة 


ج١‏ ص .7١5‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): صلاة الجماعة ص .١١7‏ 





حكم نساوي الاولياء فى صلاحية الامامة ------ 21 


بل نسبه في الذكرى”" إلى الأصحاب, فينبغي أن يكون هنا كذلك, 
خصو صا مع إطلاق الدليل. 
اللهم إلا أن : يكون وجه الفرق ما في كشف الام تبعاً للذكرى'” 0 
أ «نص تقد يم الأقرأ صريح في قراءة القرانء ولاقران في صلاة 
الأمورات: مع عموم تقد يم الأعلم والأفقت ا 
وهو لا يخلو من قوّة» لكن قد يقال!* باعتبار كثير من مرجّحات 
الوردتى الجا وإلا فلا ينبغي اعتبارها رأسآً لا تقديم الأفقه عليها, 
مع ان ان ظاهرهم الاثتفاق على اعتبارها في الجملة, نعم في الإرشادا" 
خاصّة اقتصر على الأفقه. 
سني كر حال تفي كتيف النشاء بهن نوين فى 
المت م[ 00 والضاذف” والسراتف :ها والإصبام'" والمنته 06١(‏ 
ونهاية الإحكام١"‏ والتذكرة"" للأصبح ذكرء بل انتقلوا فيما عدا 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق ١‏ . 
(1) تقدم المصدر قريباً . 
(؟) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت م١"‏ ص 8 . 
(؟) كما فى جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على ألميت ج ١‏ ص ٠٠؛.‏ ومدارك الاحكام: 
الصلاة على الاموات ج14 ص 11١‏ . 
(0) ارشاد الاذهان: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 717 . 
(1) المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص 1814 . 
() الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة /ا6 ج١‏ ص ٠١‏ . 
(8) السرائر: الصلاة على الاموات ج١‏ ص /0. 
(9) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة على الاموات ج14 ص 15١‏ . 
)٠١(‏ منتهى المطلب: صلاة الجنائز م١‏ ص . 
)1١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج7١‏ ص 301 . 








الأول61والأخين يعد الأسة إلى القرعة + تعم فى اللشير بعد الاسين 
(وبالجملة: قم الأولى في المكتوية)ء وهو يحلي الصباحة وشيرها 
كقدم الهجرة» وهو الذي يسنبغي إذافحك الباحة اللمكدوية بوهعاة: 
الجنازة»("ا : 

ولاق قن عرتج اتعصار الها حدنفى :اند لمعه عي د مراعا: 
ذلك كله فيما لم يظهر فيه فرق بين المقامين» وقد استقصينا الكلام هناك 
في ذلك وفي المراد من هذه الألفاظ في بحث الجماعة قبل كتابة المقام . 
00 وتأقل 
على اف ديم لاجد كما في لسرا على ساعن بعخهم” 
الأوصاف المزبورة؛ فيحتاج حينظٍ إلى القرعة. . 

اسح لاما 0 
الات »كد عن الناضي ‏ فى المهذيا إطلاق الفسعة ان د 








)01 التق كيلك القامى الجارق ملق السدوط اق ارقي وعليه فالأوّل يرجع الى 
الخلاف. وهو المطابق لما نقله عنه . 

(") كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .7١١‏ 

() كالفاضل الهندي في كشف اللثام, انظر المصدر السابق: ص 7١9‏ . 

(:) كالدروس الشرعية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .١١١‏ والجعفرية (رسائل 
الكركي): الطهارة / صلاة الميت ج١‏ ص 11 . 

(0) المهذب: الصلاة على الموتى ج١‏ ص 17١‏ . 


حكم تساوي الاولياء فى صلاحية الامامة 7 سس سم 


الاثنان'", وإن ن حكي عنه في الكامل”" أنه اعتبرها مع التتساوي في 
العقل والكمال فتأمّل جيّدا. 
والظاهر الترجيح بهذه الأوصاف فى الإمام من غير الأولياء أيضاً 
كما صرّح به في كشف اللثام”"؛ لاتتحاد طريق المسألتين مكل فى 
الترجيح بها أو بعضها في الفرادى وجه لكن ظاهر المتن بل وغيره (غ) 
خلافه), ولعلّه لرمكان وقوع الصلاة منهم جميعا فرادى» فلا تشاح 
حينئذ , بخلافه فى الجماعة» وإن ن قال فى كشف اللثام: «إنه لا بأس 
عندي لو عقدوا (جماعة أو) جماعتين أو جماعات دفعة:» لكنّ 
الأفضل الاتّحاد»”"؛ إذ يمكن تشاحّهم حينئذٍ على الأفضلء أو يفرض 
ع اا سح جامد كيده 
مع أنه يمكن منع ذلك من أصله بعدم المعهوديّة على وجِدهٍ يشكل 
اندراجه في إطلاق الأدلة ذل لقيو مع نها د كرناة ملظا واد تان 
الأقوى الجوازء بل تسمع | كنا ء الله في جواز تعاقب المصلين ما 
ا 
كا الوخد فيالمصدر: «الابنان» 0 5000 والفاضل الهندي. انظر الهامش 
اللاحق. 
(؟) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / الصلاة على الميت ص 07, والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: الطهارة / الصلاة ة على الميت ج١؟‏ ص 3. 
(؟) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص .75١1‏ 
كس لاسكا ٠‏ الها ساد على الست اطق 84, والدروس الشرعية: الطهارة / 
الصلاة على الميت ج١‏ ص ١١7‏ . 
(0) ليس في المصدر . 
(1) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص ١52؟.‏ 





والجماعة مخاطبون بتقديمه في الجماعة» بل يستحبٌ للواجد أيضاً 
ذلك ان عند 

(و» كيف كان فقد ظهر لك مما دل على ثبوت الأولويّة المزبورة 
حو ان يتقدّم أحد > للصلاة ة جماعة أو فرادى كما عر فته 
مفصّلاً في بحث التغسيل ”8 ( إلا بإذن الولي. سواء كان بشرائط 
الأماية اواك يكن دان ن يكون مكأّفا 4 ضرورة عدم اعستبار 
صلاحيّة'" لما هو ولي عليه في نبوت الولاية ؛ لإطلاق الأدلة الممنوع 
انصرافه إلى ذلك سياس 0 
ايدو رد القداشر لامع وتصرةالنتعاذا) ركهم عت وق لد بعلن العده: 

نعم يعتبر فيه الصلاحيّة للإذن أو الفعل» أمّا إذا لم يكن كذلك: ففي 
ار لاه ؛ أو انتقاها إلى ولي أو إلى غيره مسن الأرحامء أو إلى 
الحاكم , وجوه كما لو امتنع أو كان غا تاو كاف ال قوف ال ذل قهماء 
خصوصاً في الأوّل منهما. 

واه العبارةوغيرها!"تقدي الولى على النوصى لبه ببالضلااة: 
بل عن المسالك'*أَنّه المشهور» بل في المحكي عن المختلف: «لم يعتبر 
0 ذكره ابن الجنيد»(6 أي من تقديم الوصيء وهو كذلك؛ 
لني لم أجد من وافقه عليه. 


لسس سسا يمه م سس يسا سس سييب سس سس سس ب سب يي سس لح 


)١(‏ فى الجزء الرابع ص 05 ذيل قول المصنف: «وأولى الناس به أولاهم بميرائه». 

(؟) انظر قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .١5‏ ونهاية الاحكام: الصلاة 
على الميت ج ١‏ ص !30 . 

(؛) مسالك الافهام: الصلاة على الاموات جج١‏ ص 53117 . 

(0) مختلف الشيعة: الصلاة على الميت ج١'‏ ص غ١7‏ . 


اعتبار اذن الولى في الصلاة على المت ب سسسب 8م 


نعم عن المحقّق الناني'" احتماله» بل نفى عنه البأس في 
المدارك!"؛ لعموم ما دلّ”" على النهي عن تبديل الوصيّ , ولاشستهار 
ارين الجا" الميّت ربّما آثر شخصاً لعلمه بصلاحه وطمعه في 
إجابة دعائه, فمنعُهُ من ذلك وحرمانة ما أمّله غيرُ موافق للحكمة, 
ولأنّ الولاية نظر للميّت في أحد الاحتمالين. 

لكنّ ذلك كلّه -كماترى -لا يصلح معارضاً لإطلاق الأدلة, بعد منع 

عموم النهي عن تبديل الوصيّة لذلك. 

كما أن ن ما يحكى عن أبن حنبل!* - من ترجيح الوصي بأنّ أبابكر 
أوصى أن يصلّي عليه عمرء وعمر أوصى أن يصلّي عليه صهيب؛ 
واوضية عائشد ان ن يصلي عليها أبوهريرة؛ وابن مسعود أوصى أن 
يصلي عليه الزييرء وبونس بن جبير” أوصى أن يصلّي عليه مالك بن 
أن !بو أب و شريحة!" أوضى أن يصكى عليه زيدديق أرق 01ب لأ ححة 


لاسا التقاضذ: الطهارة لصاف على السيح ج وان :01:4 

.١1١7؟ مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص‎ )١( 

(') كقوله تعالى: # فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدّلونه » سورة البقرة: الآية ,١18١‏ وانظر 
ايضاً وسائل الشيعة: باب 77 من كتاب الوصايا ج9١‏ ص/77 . 

)5 المغني (لابن قدامة): الصلاة على الميت اج ص 311١‏ الشرح الكبير: الصلاة على الميت 
2 ص8١"‏ المجموع: الصلاة على الميت جة ص 55١ 5٠١‏ فتح العزيز: الصلاة على 
الميت جه ص ١١٠١‏ . 

ا 

() في المصدر: ري 

(6) المصصّف (لابن أبي شيبة): ما قالوا فيمن أوصى أ ن يصلي عليه الرجل ج” ص 580, ٠‏ سئن 
البيهقي: باب من قال الوصي بالصلاة عليه أولى. .. ج 4 ص 11 ٠‏ المغني (لابن قدامة): الصلاة 
00 ج؟ ص 31 وانظز ايسا النضنت العيف الرزاق ): باب من أحق بالصلاة على 


35 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





فيه » مع عدم زو 
ا اللرولاريب قي ارا سات 
ب 7 
9 وإمام " الأصل ١‏ ايد أولى بالصلاة من كل الجدنة» بلاخلااف 
اده فيه" بل عن ظاهر الخلاف!“ الإجماع عليه» بل لعلّه ضرورى 
المذهب كما اعترف به فى كشف اللثام!: 
أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» أو قائم مقامه في ذلك كما نادى به 
وراب يد في الغدير”" وإن كان موردهأمير المؤمنين نقذ » إلا أن المعلوم 
شتراك الأئمّة 8 جميعاً به ؛ لاشتراكهم هئ في الإمامة المقتضية له. 
ولقول الصادق َكاد: «إذا حضر الإمام لئِلةٍ الجنازة فهو أحقالناس 
بالصلاة عليها»”. 
رالأاك تخر اللمعمدة بعدهاأ زيادة: «بل تحتمل وصيّة خصوص عمر لخصوص صهيب 
0 ارا على قواعد الامامية. بل يحتمل ذلك أيضاً في غيره من هؤّلاء». 

9 00 ذكر عض النعنادء ا البحث:: 

(4) الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة 0120 ج١‏ ص 119 .7٠١‏ 

(0) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج ١‏ ص 57١‏ . 

(1) انظر بحار الأنوار: باب ١‏ من أبواب تاريخ أميرالمؤٌمنين ج١١1‏ و 51١‏ ج771 ص 0غ1؟ 
و١601"‏ وباب لمن نض الا روات اح صني 5 فما بعدها. 

() الكافي» كنات الجتائر ##بانتع:من أولى الحا ببالصلاة على السيت عع ساعن بابز 
لواحي لكام : الصلاة / باب 7١‏ الزيادات 5١‏ ج ص 6 ,5١‏ وسائل الشيعة: باب 517 

507 صلاة الجنازة م7 ج7٠‏ ص ١١4‏ . 


اولوية امام الاصلظة بالصلاة على الميت سسالا 


الجنازة فهو أحقّ بالصلاة عليها من وليّها»7". 
ولأنّه هو الموافق لصلاح الميّت ودفع الضرر عنه اللذين ينبغى 
مراعأة الولي إيّاهماء بل ربّما كان منشاً ولايته أنه أذعى من غيره 
وتقديم الحسين نيا سعيد بن العاص فى الصلاة على الحسن قائلاً: 
«لولا السنّة لما قدّمتك»'" لعلّه لإطفاء الفتنة كما في الذكرى'"؛ فإنّ من 
الستّة إطفاءها: على أنه غير تابث غلدناء كما أنه لم بيثبت عدء مسبوفئة 
تلك الصلاة بصلاته َْةٍ ولا لحوقهاء مع أنه يمكن ان يكون قد اذن له 
فى الاثتمام بغيره! ولم ينو الائتمام هو به» بل صَلَّى بنيّة الانفراد» على 
أنّ التقيّة باب واسع » وعلى كل حال فهو غير منافٍ لمادل”" على أن 
المعصوم لا يصلي عليه إلا معصوم كما هو واضح. 
وكيف كان فلا يحتاج الاإمام _بعد ما عرفت من اولويّته إلى اللإذن 
ممّن هو أولى به من نفسه أيضأء كما هو صريح جماعة"" وظاهر 
)١(‏ دعائم الاسلام: ذكر الصلاة على الجنائز ج١‏ ص 710. مستدرك الوسائل: باب١؟‏ من 
أبواب صلاة الجنازة 0 ج ١‏ ص 7375 . 
(1) المصنّف (لعبد الرزاق): ح 77719 ج؟ ص ١لغ,‏ كنزالعمال: 45817 ج6١‏ ص 7١5‏ . 
(5) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 61 . 
(؛) مقصوده: أنه أذن له في الإمامة لغيره . 
(0) اختيار معرفة الرجال: ح 887 ج؟ ص 2/717 بحارالأنوار: باب 59 من تاريخ الحسين هه 
ح17 ج10 ص 8 
)1 كالعلامة في التحرير: الطهارة/ الصلاة على الميت جاص 8 والشهيد الأول فى 
00 م ا كرك بياجع المقاصد: له 


0 


7 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


اراح ال للا اعد شو طادنا سوى ما يحكى عن مبسوط د 
ونه اللعاك لوقيف التاضر #افاععيورا الاذن سكا بين 
الحقيه 60 و الأة لقم :و لخم السكوني عن الصادق لي قال: «قال اصن 
00 يدق إذا عضر سلطاق :ضفن سلاطين أن جنازة فهو احبر 
0 لصلاة عليها إن قدمه الولى. وإلا فهو غاصب)»32". 

وهو مع ضعفه, وإشعاره بعدم وجوب الإذن ولا يقولون به 
محتمل كما في الذكرى” لغير ساطان الأصل كما يشعر به التنكير 
الفشعر بالكتر بزل يمكن أن كون ذلك ريا فى الولاةبوالخاناء 
الذين ستقدّمون بساطانهم كقول النبيّ ل «لا يوم الرجل في 
سلطانه»!", بل حمله فى كشف اللثاه”" على تقدير جزاءٍ للشرط فيه: 
وإرجاع «هو» إلى الول ؛ أي إن قدّمه الولي فذاكء وإلّ فهو غاصب. 

الت يكن احتدا ل ذلك فى السك مو غبازة المسوظ واقال: 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: الصلاة على الموتى ص ,.١ 54 ١87‏ وابن إدريس في السرائر: الصلاة 
على الأمرات بج تكن 507 -508. وأبن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص ,.١٠١١‏ 
والعلامة في القواعد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١9‏ . 

)0 يأتى نقل عيارته قريباً . 

() المعتبر: صلاة الجنازة ج "١‏ ص 787 . 

(؛) مختلف الشيعة: الصلاة على الميت ج ١‏ ص 7١5 3١7‏ و 78086. 

(0) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: الحقوق . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب "١‏ الزيادات حلالا ج ص 58 ,.5١‏ وسائل الشيعة: باب 57 
من ابواب صلاة الجنازة ح؛ جا ص 1 

(/0) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 05 . 

(8) سئن أبي داود: ح 087 و 0817 ج١‏ ص 5, سئن البيهقي: انظر باب إذا اجتمع القوم فيهم 
الوالي... وما بعده ج؟ ص ١١50‏ . 

(9) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 7١7‏ . 





اولوية امام الاصلظةٍ بالصلاة على الميت_ سس تم 


«فإن حضر الإمام العادل كان أولى بالتقديم. ووجب على الولى 
تقديمه""» فإن لم يفعل لم يجز له أن يتقدّم»'", وإن كان ذيله يشهد 
لإرادة الاإمام من الضمير المجرور؛ ؛ على معنى: وجوب الإذن على 
الولي, ٠‏ فإن لم يفعل أثم لكن ليس للإمام التقدّم. 

إلا أنه في غاية البعد؛ ضرورة كون المناسب سبيدبم 
إقدامه على المعصية إن لم يجبر على اللإذن كما صرّح به في الذكرى'” 
على تقدير اعتبار الإذنء لا أنه يؤر منعا في الأولويّة المزبورة, 
خصوصاً والإمام أولى منه بما له من الإذن أيضاً ! ن كان من المومنين » 
فلو أذن لغير الولي نفذ فضلاً عن مباشرته. 

نعم قد يقال بن ولاية الإمام حال حضوره الجنازة» لا أنه متى 
أمكع الرسوح البهاء يجد هيا ققرة أو ليا ءا نعلت يشتيها مق اسوزوه عت با دن 
4 اب اريتك ن كرد السهرة بعال املك 

فما عساه بظهر من إطلاق ألا لز :التق » وغيره أكون 
كباقي الأولياء -بل عن أبي الصلاح التصريح بذلكء قال: «الإمام أولى, 
فإن تعذر حضوره وإذنه فوليّ الميّّت» لا يخلو من نظر. 

كالمحكى عن ابن الجنيد من أنّ «الأولى الإمامء ثمّ خلفاوٌه؛ تج 
)١(‏ في هامش المعتمدة نسخة: أن يقدمه. 
(1) المبسوط : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 187 . 
(*) تقدم المصدر قريباً . 
(؛) كالمهذب: الصلاة على الموتى ج١‏ ص .١17١‏ وإرشاد الاذهان: الصلاة على الاموات ج ١‏ 


ص 71١7‏ . 
)000( الكافى فى الفقه: صلاة الجنائز ص ١01١‏ . 


1 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


إمام القبيلة»'"كباقي الصلوات محتجّاً بأنّ له ولاية الصلاة في 
الفرائض» ففي الجنائز أولى. وهو منافٍ لإطلاق ولاية الأولى بالميراث 
بلا مقتض بعد وضوح منع الملازمة ليور بل هو منافٍ للضرورة إن 
رودا لقاع ها يسمل المحدهة فى فى :هذا ارما ووربل عن التدكرة أن 
«الولي وك من الوالي عند علمائنا»”". 

لكن في الذكرى: : «أذ ن أراد - أي الفاضل توقفه على تقديمه وإن 
كا ن تقديمه مستحبّاً فحسنء وإن أراد نفي استحباب تقديمه فظاهر 
اشير أى خب السكوق د ردقه" 

قلت: قد عرفت ما في الخبر المزبورء لكن لا بأس به بعد التسامح 
وفرض كون الوالي جامعاً لشرائط الإمامةء والله أعلم. 

( والهاشمي أولى من غيره ! ن'“ قدّمه الولى وكان بشرائط 
الامامة 4 بالؤشلاف العد قن ليحك القنور فليه غين وجول 


بل عن المعتبر”" والتذكرة'" ونهاية الإحكام”" الإجماع عليه؛ لكن 


. 7١7 نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة على الميت ج؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج١؟‏ ص 79. 

(5) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 05 . 

(5) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: إذا . 

(0) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة على الموتى ص ١47‏ 155, وابن البرّاج في 
المهذب: الصلاة على الموتى ج١‏ ص ١7١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجنازة 
ص ,١١١‏ والعلامة في التحرير: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١5‏ . 

(1) كالشهيد في البيان: الطهارة / الصلاة على الميت ص 77 والمقداد في التنقيح الرائع: صلا 
الجنازة ج١‏ ص 387 . 

() المعتبر: صلاة الجنازة ج "١‏ ص 751 . 

(8) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج ؟" ص 14 10 . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج؟ ص 501 . 





اولومة الهاقنيئ ‏ الضلةة عن التي يب > بآ | | | يي ل 


بمعنى: أنّه ينبغي للولي تقديمه فالإجماع المزبور كاف حينئذٍ في 
تيوته قلا يقدم خبائز عدم اعبات السهية:فى الذكرى 1" لتمريدل 
النبوى: «قدموا قريشاً ولا تقدّموها...» "١‏ في رواياتناء مع 2 اعم من 
المدعى» وربّما كان من ترويجات السقيفة. 
نعم مأ عن المفيد”" من وجوب التقديم في غاية البعد ؛ لعدم الدليل» 
ولول ان النسكى من عبار تيان العمل على الأنام لكان المتجه صولة 
عليه » ويمكن أن يريد تأكد الندب. 
والبحك عن ننه الها كذ ب الى مود هين النيدكن كو ونا 
انين بانويدا اداو ونا يعقه ا لاولالة فيدعيان الوجويء قال: 
تواعك أن أولى النائبى بالضاذة على التلقت الوك اهن قدنية الوللى قاد 
كان في القوم رجل من بني هاشم فهو أحقّ بالصلاة إذا قدّمه الولي» فإن 
ذه من غير أذ تنه الولى فهى غاص ”ا 1 
الهم إلا دنه عى ظلهووه فى إزاذة حوس تقدن الول ام كنا 
سمعته من كشف اللثام في خبر السكوني » وييّده: أنه ل معنى لاشتراط 
الأحقّية بتقديم الولى ؛ إذ لا فرق ببنه وبين غيره في ذلك فلابد حينئذ 
من جعل الشوط مبدانقا كدر لضيو انو لكن كلف اوتنه لك ست 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 87 . 
(؟) ترتيب مسند الشافعي: ح49 ج؟ ص 154, الجامع الصغير: 77٠١ 71١8‏ ج١‏ 
ص 017 7 كنزالعمال: ح  7717/85‏ 7117/407 ج١1‏ ص 737. 
(6) المقنعة: الزيادات من الصلاة على الموتى ص 777 . 
(؛) تقله عنها ولده في من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ذيل ح 4174 ج١‏ ص 110. 


(0) فقه الرضا: باب 77 الصلاة على الميت ص .١77‏ مستدرك الوسائل: باب١؟‏ من أبواب 


1 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


حجّية الكتاب المزبور مع مخالفته هنا للمشهورء فتأمّل. 

وكيف كان فالمراد هنا ثبوت أصل الترجيح بالهاشميّة لا رجحانها 
على سائر المرجّحات» وتخصيص المصئّف هنا بالذكر لها لعلّه لخلاف 
المفيد, أو لإرادة بيان ترجيحها في غير الأولياء, لكن يُبعد الأخير 
ظهور الفتاوى وماة؛ الإجماعات في عدم الفرق في الترجيح بها بين 
الأولياء وبين غيرهم» كما أَنّ الظاهر عدم اختصاص تلك المرجّحات 
السابقة في الأولياء كما عرفتء هذا. 

وفي الأكرفدوقال أزى لحني ريون ل احد لدف الأهرا سما 
برسول الله ييه من الحاضرين أولى به)» وهو إِنْما يقتضي نبوت.الولاية 
مع عدم الولي» ويقتضي تقديم الأقرب إلى رسول الله يبه فالأقرب, 
ولعلّه إكرام لرسول الله يه فكلّما كان القرب منه أكثر كان أدخل في 
استحقاق الااكرام»!". 

قلت: يمكن أن لا يكون مخالفاً فيما نحن فيه من ترجيح تقديم 
الهاشمي على غيره؛ إذ هو أمر غير الولاية» وفيه حينئذ: أنه منافٍ لما 
بتمعتة مر ترتب الولاية على طبقات الآزت: فلات بن اتتفهاته إلى 
الإمام مه , ويأتي البحث السابق فيما لو غاب الوليء والله أعلم. 

اد توم الما النساء » بلا خلاف أجده فيه'”, بل فى 





. في المصدر: فالاقرب‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 87 . 

() قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة على الموتى ص .١87‏ وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة 
على الاموات ص .١١4‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص ,١7١7‏ والعلامة في 
الارشاد: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 7117 . 


ايامة القراة الشذاء فى فالا المبق انح  /‏ آ|آ ‏ آ ا ا 117 


التحرير'" اللإجماع عليه» وقال زرارة فى بي الصحيح لأبي جعفر 39 
«المرأة توم النساء؟ قال: لا على المكت إذا لميكن ابحه اولك مها: 
نقوم وسطهن معهن في الصف فتكبّر ويكرن»”". 

وسأله هذ" الصيقل في خبره أيضا: «كيف تصلّي النساء + عدلى 
الجنازة إذا لم يكن معهن رجل؟ قال: (يصففن جميعا ولا تتقدمهن 
امرأ )لل يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدّمهن امرأة» قيل: : ففي 

صلاة مكتوبة أَيوَءٌ بعضهرنٌ بعضاً؟ قال: نعو »00 

وقال الباقر َل فى خبر جابر: «إذالم يحضر الرجل تقدّمت امراة 
وسطهن . وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنٌ ‏ تكبّرحتى 
تفرغ من الصلاة)". 

وظاهر الجميع وجوب القيام وسط الصف بل فى كشف اللثام: : «أنه 
ظاهر الأكثر لظاهر الأخبار»", لكن قال المصئف هنا: ©« ويكره أن 


)١(‏ في نسختنا من التحرير بدل «اجماعاً»: «جماعة» تحرير الاحكام: الطهارة / الصلاة على 

)1 تقدم فى ص 518. 

(غ) مابين القوسين ورد لز الكاقق,واللهابي دون الفقيه, وما بعدالقوسين ن ورد في الفقيه 
دونهما. انظر الكافي: كنات الجنائز / باب صلاة النساء على الجنازة ح 5 ض ان 
وتينايي: التذكاء العلةه اراق 71 العيلذة على اراك ع الج اصن ١١١‏ البووتساال 
الشيعة: بن 6 امن أبؤات صلاة الجنازة م7 ج؟ ص ١١7‏ ا. 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ح-1/!غ ج١‏ ص 31١١‏ وسائل الشيعة: باب 70 
فق أبوان صلاة الجنازة ح ١‏ ج ١‏ ص .١١7‏ 

)0( الكافى: كتاب الجنائز / باب صلاة النساء على الجنازة ح ١‏ ج ١‏ ص 4 », تهديب 
الاحكام: الصلاة / باب 1” الصلاة على الاموات حغ؛ ج؟ ص 1'"”, وسائل الشيعة: باب 
6 من أبواب صلاة الجنازة ح؛ جا ص ١١8‏ . 

(/) كه كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 529 . 


1 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


تدوز عنهة ذل ثقفت نقف في صفهن 4 واقتصر في الكش ف" على نقل 
خلافه, وكأنّه حمل النصّ والفتوى على ذلكء ولا بأس به. 

وكيف كان فظاهر النصٌ والفتوى ومعقد الإجماع عدم اشتراط 
صلاتهنٌ بعدم الرجالء؛ بل يجزي ذلك منهن عنهم كما هو مقتضى 
الوجوب الكفائي الشامل للرجال والنساء والخناثى» فما عساه يحكى 
عن ظاهر السرائر 9 من اشتراط صلاتهنَ بعدم الرجال في غير محلّه , 
مع أنه يمكن إرجاعه إلى الأصحاب. 

« وكذا الرجال العرأة 4 في الائتمام وعدم البروز عن الصف بل 
يقف معهم كالمرأة بلاخلاف”": بل في جامع المقاصد!“ 9 ائد الشرائع 
نسبته إلى الشيخ والأصحابء لكن قال في الأخير خير: «مع انهم صرّحوا 
بأ نّ العراة يجلسون في اليوميّة, وكأنّه بنا على أن ال تي رطان 
صلاة الجنازة» ونحن نشترطه أو للفرق بينها وبين اليوميّة بالاحتياج 
إلىالركوع والسجودهناك بخلافه هناء وليس بشيء لوجوب الإويماء 
والمتجه فعلها من جلوس واستحباب عدم التقدم بحاله»!2. 

وفياه: أنه مخالف لظاهر الأكثرء بل صر يم التذكرة"") 





. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) السرائر: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 708 . 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص 181. وابن البرّاج في المهذب: 
الصلاة على الموتى ع لاحن 111 وابن إدريس في السرائر: الصلاة على الاموات ج١‏ 
ص 373١‏ والعلامة في القواعد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .١1‏ 

(؛) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ؟١غ‏ . 

(0) فوائد الشرائع: الصلاة على الاموات ذيل قول المصنف: «وكذا الرجال العرأة» ورقة 691 
(مخطوط) . 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 1 . 


تبشية ضيلاة الغراة علن الحختار ةعم جح 7ج 218 


والذكرى'" والمحكي عن المعتبرا"' وغيره'", بل ظاهرهم عدم الفرق 
فق الاين أمن البطلع بوغدمه يرن كاواقق يشكل يا ل كتها بحب 
القيام فى هذه الصلاة يجب حفظ العورة عن النظر فواضة 
بالمراعاة» ويمكن حمل كلامهم هنا على الأَوّل» وأمنُ بعضهم من بعض 
غاص يرولوت نام نعي فى الع ؛ فكل منهم مستتر بالآخر» وعدم 
وجوب مثله فى الفريضة إن قلنا به فللنصٌ”!*, ولأنّ القيام فى هذه 
الصلاة من أركانها بخلافه في الفريضة. ش 

وظاهر الوسيلة وجوب وضع اليد على السوأة؛ قال: «يقف الإماء 
3 وسطهم واضعين!" أيد يهم على سواتهي»!", ولم أجده لغيره» لكن 

بأس به لو توقف الحفظ عن النظر عليه. 

.كما أنه لا بأس بما هو ظاهر الأكثر” من وجوب وقوف الإمام في 
الصفّ» بل لا أجد تصريحاً بخلافه من غير المصتّف؛ إذ المحقّق 
الاق الوزن هرج اللدينا د الممياع بالحاريى كنا عردفه اند 


. 68 ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )١( 

(1) المعتبر: صلاة الجنازة ج؟ ص 741. 

(؟) ككشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج ١‏ ص 577 . 1 

(4) كخبر عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله طلا قال: «سالته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة. 
قال: بتقدّمهم الإمام بركبتيه. ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس». 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 10 ج؟ ص 510, 

وسائل الشيعة: انظر باب 0١‏ من أبواب لياس المصلي ج 4 ص -15 . 

(0) في المصدر: واضعى 

)١(‏ الوسيلة: الصلاة 000 له 

(0) انظر هامش (”) من ص 8.. ونسبه الى ظاهر الاكثر في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة 
على الميت ج١‏ ص 114 . 

)0( تقدم نقل عبارته أنفا . 


7 جواهر الكلام (ج ؟7١)‏ 





0 ااا الي 7 وعيه د 
5 وقد خالباً؛ لأ دبره مع بروزه مستور بالأليتين وله بالتقدم: 
كما أنّ إطلاق الأصحاب الوقوف في الصف مبنيّ على قبح النظر إلى 
صورة الاليتين. 00 

ل لهسيل الندادقي القيام أبضا على النساكن ب لخن 
اللأروسبه لوس الي الى الواوين اي بل يصلُون حينئز 
ناء على مشروعلية الصلاة للعاجز مع القادر 

لكن لا يأتم القائم بالقاعد كما في اليوميّة» وإن كان في إقامة الدليل 
عليه بناءً على عدم اندراج مثل هذه الصلاة في الإطلاق -إشكال قد 
مه 0 و ينيجي إطلاق لبا ايمر 
غيرهاإذاكان ديل الاعتبار طاهرافي الانتمام من حيت هو لا الاتما” 
بخصوص الفريضة مثلاً. 

فما في كشف الأستاذ من «انّ في اشتراط القيام لو أمّ قائمين مع 
عجزه عن القيام »وطهارته بالما ء لوام متطهرين بهء وعدم | رتفاع مقامه 
بما يُعتدٌ به على المأمومين» وجهين» أقواهما العدم»'" لا يخلو من نظر 
فيما عدا الوسط الذي يقوى عدم اعتباره فى الفريضة فصلا عن هده 
الصلاة» وربّما تسمع لذلك تتمّة, كما أَنّه بملاحظة ما سلف لنا في صلاة 
العاري يحصل ماله نفع تام فى المقام» فلاحظ وتأمّل. 


. ١0١ كشف الغطاء: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )١( 


كيفية ائتمام النساء بالزجل - _ ا ا بك از 


م إن الظاهر جريان البحث في ائتمام المستورين بالعاري, 
فيستحبٌ أو يجب الوقوف معهم في الصف, والله اعلم. 
«و» كيف كان ف« غيرهما من الأئمّة » أي العارى والأفيراة 
2 يبرز أماء الصف ولو كان ن المؤتم راجن » بلا خالاف أجدة فيه( 
بخلاف المكتوبة ؛ لخبر اليسع بن عبدالله القمّي 07 أبا عبدالله ليا : 
«عن الرجل يبصلي على الجنازة وحده؟ قال: نعم, قلت: فاثنان؟ قال: 
نعم » ولكن عو الاحرحات اللحرارة ردوم يجدر و رخدت 
بخصوص العام » فيمكن ثبوت الحكم في الانفراد أيضاً للم 
أجد نضا من أحدٍ من الأصحاب عليه. 
والظاهر إرادة الندب من إطلاق النصٌ والفتوى »بل مقتضى النهي 
في الأول منهما الكراهة, وهو مما يويّد إرادتهم من نحو ذلك فيما تقدم 
النذده ادقن ؛ ؛إذاحتمال الوجوب هنا بعيد. 
«و» على كل حال ف98 إذا اقتدى" النساء بالرجل وقفن 
خلفه » بالأولى ؛ لمطلوبيّة السترء ولأنّ الجنازة أولى من المكتوبة التي 
ينبغي تأخّرهن عنه فيها « وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم 4“ 
)١(‏ قال بذلك: الصدوق في المقنع: اماف على الست فد ,١‏ والشيخ في المبسوط: كتاب 
الجنائز ج ١‏ ص 184, وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة على الاموات ص .١١1‏ وابن إدريس 
في السرائر: الصلاة على الاموات جج١‏ ص 704 والعلامة في القواعد: الطهارة / الصلاة على 
السقك لضن 5 

(؟) الكافي: كتاب الجنائز / باب نادر ح١‏ ج؟ ص 178, من لابحضره الفقيه: باب الصلاة 
على الميت ح/الاغ ج١‏ ص 177, وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ ج ١‏ 


ا 





بلاخخللاف7", بل في المدارك: «لا ريب فيه»7"؛ لتأخّر رتبتهن » اانه 
أبلغ في الستر وأبعد عن الافتنان بهن والاشتغال بتصوّرهن. 

وفي خبر السكوني عن أبي عبدالله مق قال: «قال رسول الهوياة: 

خير الصفوف في الصلاة المقدّم» وخير الصفوف في الجنائز المؤْخّرء 
قيل: يا رسول الله ولِم؟ قال: صار سترة للنساء»'”. 

وإليه أشار في الفقيه فقال: «وأفضل المواضع في الصلاة ة على الميّت 
الصف الأخيرء والعلّة في ذلك: أن النساء كنٌّ يختلطن بالرجال فى 
الصلاة ؛ على الجنائزء فقال النب عله : أفضل المواضع في الصلاة فغلى 
الوق الفقت اللخير» فها حرق الى الصفت اللخير :فقن فشله عسل 
ما ذكره دي 6 ْ 

ومراده كما في وافي الكاشاني: براق النساء الما يختلطن بالرجال 
في الجنائز طلباً لفضل الصفّ المتقدّم من صفوفهنٌ المتأخّرة: » فيقفن 
خلف الرجال متصلات بهم وافتيية غرن 3 للف سفضيل الصف الاخير هد 
صفوفهنّ على الْأُوّل منهاء وأمّا في الصلوات المكتوبة فللزوم تأخّرهن 
عن هنالف ينقد ا رمساقط اجساميرة أن أكس' ل ميخمل لاوط 
المحذور منه. 


)١(‏ قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة على الموتى ص 55 ,١‏ وابن البرّاج في المهذب: الصلاة 
على الموتى ج١‏ ص 1351 والعلامة في التحرير: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .١15‏ 
والكركي في جامع المقاصد: الصلاة على الميت ج١‏ ص 4١4‏ . 

. ١14 مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص‎ )١( 

(؟) الكافي: كتاب الجنائز / باب نادر م٠‏ ج ص ,١371‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؟١‏ 
الصلاة على الاموات ج0١‏ جا ص ,5١‏ وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب صلاة الجنازة 
ح١ج7اص١١12.‏ 

(غ) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ذيل ح 4977 ج١‏ ص .١١5‏ 


كيفية ائتمام النساء بالرجل----_ بيب اع 

وأكأاظلب !يفال النات هيعد معدي «لاعتيدة لد ل مه 
خلفهم لايرونهنٌ» وما تقدّمهم علىالنساء فيالصلاتين فقكان من 
الأمور المعهودة عندهمء وكانوا يعلمون ذلكء وإنماكان فضيلة تأخَّرهم 
بالاضافة إلى انفسهم .دون النساء؟ لتقدّم الرجال على النتساء :الى كل 
حال 

إذا عرفت هذا فمعنى قوله يَيَلْةُ: (صار سترة للنساء): أنّ الصفٌّ 
المتأخَّر إِنْما فضّل على المتقدّم لتطلب النساء التأخْر فالتأَخَّرء فيكون!" 
أبعد من الرجال» فيكنٌ مستورات عنهم بصفوفهنّ المتقدّمة» ثم لما 
حر ايد الفح بح يعكمة الى يوه الامد واوالم كوت الوجال 
امرأة» مع أنّ فيه منع الناس عن الازدحام. 

قيل'": ويحتمل ان يكون المراد بالصفوف في الحديث صفوف 
الجنائز لا المصلّين» فإنَّ كل صفّ من الجنائز أقرب إلى المصلّي فهو 
المؤْخّر وهو الأفضلء قلت: وحينئذٍ يشكل التعليل»'"انتهى. ‏ - 

فلكؤين يكل الدليل حميهر دان ما ةكرع عيو و اعد سم 
الأصحاب!©» بل ظاهرهم الاثفاق عليه من فضل الصف الأخير في 
ضلاة الجنازة عكدن اليومئة: إذ لم تقق على حير الخبر العزيون. 

لكن ومع ذلك عن المجلسي الجزم بالاحتمال المزبورء بل بالغ في 
الإنكار على الأصحاب في فهم الخبر المذكور على غير ذلك» قال: 


كفن المصدر كه 

اكاك فى يسار الأوادويياي :ذ كز النصدد: 

() الوافي: باب /الا من أبواب التجهيز ذيل ح ج4؟ ص 417 . 

(4) كابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص .17١‏ والعلامة في التذكرة: الطهارة / 
الصلاة على الميت ١‏ ص 17. والشهيد في النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص /178 . 


جواهر الكلام (ج ؟ )١‏ 





«والذي يفهم من الرواية موقو الظا هن متها لنظا ومع اث الغراة 
بالصفوف في الصلاة صفوف جميع الصلوات الشاملة لصلاة ة الجنازة 
وغيرهاء والمراد بصفوف الجنائز نما هو الجنائز المختلفة إذا وضعت 

بين يدي الإمام للصلاة عليهاء وأنّ المراد (خير الصفوف في الصلاة 
الصف المتقدّم) أي ماكا ن أقرب إلى القبلة» و (خير الصفوف في الجنائز 
المؤْخّر) أي ماكا ن أبعد عن القبلة وأقرب إلى الإمام. 

ولمّا كان الأشرف في - جميع المواضع متعلقاً بالرجال صار كلّ من 
الحكمين سيا لنهرة النساء» الأ #أخرهة فى الفشوف سدرة لي 
وتأخَّر جنائزهنٌ لكونه سببا لبعدهنٌ عن الرجال المصلين سترة لهنّ» 
فاستقام التعليل في الخبرين'". وسلم الكلام عن ارتكاب الحذف 
والفعا رن رصان الحكوبطا ها لناد التبعل» الالقبار» والسحي بين 
الأصحاب كيف غفلوا عن هذا الاحتمال الظاهر وذهبوا إلى مايحتاج إلى 
تلك التكلنات اللعيدة ال ككة ققد ما انك وكوهى القن كريوم 0 

واستجوده فى الحدائقء لكن قال: «إِنّ دليل الأصحاب لا ينحصر 

في الخبر المزبورء فيمكن أن يكون نص لم يصل إلينا كما في كثير من 
الطاريز الطل لمروريي لاسي لي هرات ا 
لابخفى على المدا رمن العا قوط تضاف الى ما افد اارجا9؟ 
(وأفضل المواضع في الصلاة على الميّت الصف الأخير )77 


)١(‏ في المصدر: الجزأين 

(1) بحارالأنوار: باب 01 من كتاب الطهارة ذيل ح 07 ج١8‏ ص 789-1788 . 

(؟) فقه الرضا: باب "5 الصلاة على الميت ص ١75‏ . 

(5) الحدائق الناضرة: صلاة الاموات / من يصلّى ج ٠١‏ ص ٠١75 - +١١‏ (بتقديم وتأخير 


استحباب اتفراد الحائض عن الصف سبح حب اق 


قلت: : على أنه قد يقال بعدم حسن التعليل في الخبر المزبور إلا على 
ما ذكره الأصحاب؛ ضرورة عدم الاحتياج للسترة في الصلاة على 
المرأة حتّى يكون الصفّ الموخّر من جنائز الرجال سترة بين المصلّي 
ويبن جنائز النساء الذي هو المقدّم» بخلافه على ما عند الأصحاب؛ إذ 
العزاد | لذهنا و فضل الباخرسيا بعر السساء وعدم تقدّمهنَ على 
الرجال أو محاذاتهنٌ» كما هو واضح بأدنى نظرء فتأمّل. 

وكيف كان فلا ريب في تأخْر النساء عن الرجالء إلا أن الظاهر كون 
ذلك على الندب ؛ لاطلاق الأدلّة وانسياق ثبوت ذلك فيها نشبيهاً لها 
بالصلاة» أو أنّها منهاء وقد عرفت عدم وجوب ذلك في الفريضة» فهي 
أولى عند التأمل. 1 ظ 

(و» على كل حال فؤ-إن كان فيهنٌ حائض انفردت عن 
صفَهنٌ استحباباً» كما صرّح به جماعة”", وإن كان ظاهر الشصوص 
الوجوب كبعض الفتاوى”!": 

قال محمّد بن مسلم في الصحيح: «سألت أباعبدالله نظ و 
تصلي على الجنازة؟ قال: نعم» ولا تصف معهم وتقف مفردة»"". 

وشألة كاسما غة ارضا: عد لد ل الظامت ]ذاحط رك ليجات 


)١(‏ كالشهيد في البيان: الطهارة / الصلاة عل اريت ص 271 والكركي في فوائد الشرائع: 
الصلاة على الاموات ذيل قول المصنف: «ولو كان فيهن حائض» ورقة 45 (مخطوط). 
والكاشاني في مفاتيح الشرائع: احكام الجنائز / مفتاح 174 ج؟ ص ١19‏ . 

(1) انظر النهاية: الصلاة على الموتى ص 55 .١‏ والمهذب: الصلاة على الموتى ج١‏ ص ,١55‏ 
والوسيلة: الصلاة على الاموات ص .١١41‏ والجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص ١5١١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 77 الزيادات ح1؟ ج” ص ؛ ,5١‏ وسائل الشيعة: باب ؟؟ 

من أبواب صلاة الجنازة ١‏ ج" ص ١١١‏ . 


فقال: تتيمّم وتصلّي عليهاء وتقوم وحدها بارزة من الصفٌ»7". 
والتفرق: تمي الحائض على الجنازة؟ فقال: نعم» ولا تصفٌ 
معهم ونقوم مفردة»"" 


علي على الجناة؟ قال .لاف عي 53 
الجنازة ولا تصفّ معهم»'*... إلى غير ذلك. 


لكرة مل الأمفى والنفى فنها على النذية و الكرافة له المساق.- 
ولوالئوة الإظلاقة والخك دوه تدر لقبرها عير شعيه كلها ا 
المنساق من النصوص المزبورة إرادة اتتفراذهنا يصف عدن التسناء 
والرجالء بل هو مقتضى إطلاق خبر سماعة» لا خصوص الأخير وإن 
كان هو المذكور فى كثير منها باعتبار تذكير الضميرء لكنه لا ينافي 
الانسياق فضلاً عن الاطلاق. 

فما عن الذكرى من «ان في انفراد الحائض هنا نظرا: من قول 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت 418 ج١‏ ص 006 تهديب الاحكام: 
الصا يانه 15 الزياوات صرا كي من 11 وبتائل الغيية زات 1؟ من ارات جاده 
الجنازة ح 0 ج؟' ص ١0717‏ . 

6 الكافي: كناب الجنائو باب ضلاة الساء على الستازة اصن 1114 :هد بيب 
الاحكام: الصلاة / باب ؟" الزيادات ح0؟ ج١؟‏ ص 7 وسائل الشيعة: باب 57 من 
ابواب صلاة الجنازة م" ج١؟‏ ص *, ١1‏ . 

() تهديب الاحكام: الصلاة / باب ؟؟ الزيادات ١1‏ جلا ص 4 ,*٠‏ وسائل الشيعة: باب "" 
من أبواب صلاة الجنازة ح4؛ ج7 ص 1١77‏ . 

كاسن لاايحشره لتقيس باب القسلاة على القيك ب/لةبج اسن :ااا بوسائل القيفةة باني ا 
من أبواب صلاة الجنازة ١‏ جا ص 1١7‏ . 





يفيه صيالة» العقاز :يحب 7ت تآ أ ا اق 


الصادق َك : (لا تقف معهم» نقف منفردة) وأنْ الضمير يدل على 
الرجال؛ وإطلاق الانفراد يشمل النساء»'" في عبر مخانم خصوض عد 
فهم الأصحاب؛ إذ لم أجد فيه خلافاً من أحد. 

م لا يخفى أن الأمر بالتيمّم في مونّق سماعة لا لتحصيل الطهار ؟؛ 
ضرورة عدم إمكان حصولها قبل انقطاع الدم سل المندراة استحيان 
الصورة؛ ولا بأس بهء والله أعلم. 
القسم ١‏ الثالث: فى كيفيّة الصلاة ): 

١‏ وهي 4 على الممن « خمس تكبيرات 4 بلاخلاف أجده فيه 
يندأ بل الإجماع بقسميه'" عليه ٠‏ بل المحكي منهما مستفيض أو 
متوأ” نر" كالنصوص » منها: المشتمل على بيان ل الوجه في ذلك أنه أخذ 
من كل من الخمس صلوات تكبيرة!4 أو من كل من الخمس فرائض - 
الصوم والصلاة والزكاة والحيجٌ والولاية تكبيرة*, ولعلّه لذا ترء 


(1) ذكرى العنيفة: الطهازة /الضلاة على العيت من /617: 

(0) المتمولحياس: زممن :قال تذلف: الميخ فن النهاية«الضلاة :على العو هن 118 والسلى 
في الكافي في الفقه: صلاة الجنائز ص ١107‏ وابن البرّاج في المهذب: كيفية الصلاة على 
الميت ج١‏ ض 1١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجنازة صن 17١‏ . 

() نقل الاجماع في غنية النزوع: كيفية الصلاة على الاموات ص .٠١ 5 ٠١‏ ونهاية 
الاحكام: الصلاة على الميت ج؟ ص 77؟, وجامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت 
00 وووكن 'التحنان: الفنالةة هلق الكطوات ضن ا 
؟ و0) قال الصدوق: «والعلة التي عن الها كر على الكت حمينن كيرات أذ انه تارك 
وتعالى) فرض على الناس خمس فرائض: الصلاة والزكاة والصوم والححّ والولاية. فجعل 
للمقف هن كل فريضة تكبيرة». 

قال: «وروي أن العلّة في ذلك أن الله تعالى فرض على الناس خمس صلوات. فجعل من 
كلّ صلاة فريضة للميّت تكبيرة». 

من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ذيل ح 417 و 477 ج١٠‏ ص 114,: وسائل 
الشيعة: انظر نانم فده اواك صلاة الجنازة جا ص 75. 





العامة أحدها لعدم النصيب لهم في الأخيرة. 

وبالجملة : كون الصلاة عندنا خمسأ كالضروري من المذهب» بل 
يعرفه المخالف منّا فضلاً عن الموافق» بل عن بعض العامّة أَنْهُم تركوه 
دهن فعا ن الشيفة : 

قال في المحكي عن حواشي الشهيد: رو محد يوس عن 
عمرا ن'" التميمي المالكي قال في كتابه الموسوم بفوائد مسلم'": إِنَ 
زيدأكر خمساًء وإنّ رسول الله يَيُْ كا ن كذلك يكبرهاء ولكن ثرك هذا 
المذهب لأنّه صار عَلَّماً على القول بالرفض»'". قلت: ومن هنا تركوا 
الحقّ في أصول الدين وفروعه ؛ لأنّهِ عَلّم على الرفض. 

وتكبير عليّ لد على سهل بن حنيف خمسأ وعشرين تكبيرة!* 
كانه تكرير للصلاة خمس مرّات كما صرّحت به النصوصء وأنّه اليه 
كلّما صلّى ومشى به جاء جماعة فقالوا: لم ندرك الصلاة عليه فأنزله 
وأعاد الصلاة حتّى انتهى به إلى قبره67 00 

بلعنه للا أنّدقال: «... لو كرت عليه سبعين تكبيرة لكان أهلا»”". 

وق لخر عن اضيا دق كه زرو الددضل باقلا قينا لآ اكمس 


)١(‏ فى المصدر: عمر 

(؟) لا يوجد لدينا . 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص /الاغ . 

)ع( الكافي: كتاب الجنائز / باب من زاد على خمس تكبيرات ح7 ج7٠‏ ص 1 وسائل 
النيعة: باب 7 من أبواب صلاة الجنازة ١‏ و ١؟‏ جاص ١8و‏ 417. 

(0) الكافي: كتاب الجنائز / باب من زاد على خمس تكبيرات ح7 ج؟ ص 187, تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب 7١‏ الزيادات ح؟ ج7 ص 197., وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب 
صلاة الجنازة حة ج؟ ص 8١‏ . 

(1) رجال الكشي: ح 74 ج ١‏ ص .١15‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الجنازة م ؟١‏ 
جاص 841. 


عه الكنيزات على الفو حت م اح ب ا ج277 8 


مناقب, فصلّى عليه لكل منقبة صلاة»" وأشار فيه إلى أربعة منهاء ٠‏ هي 
أنه بدريّ» أحديّ, من النقبا ء الذين اختارهم رسول الله ييه من الاثني 
عشر نقيبًء عقبيّ أي أحد السئّة الذين لاقاهم رسول الله ييه في عقبة 
المدنتين وأخذ البيعة عنهم» وترك ذكر الخامسة,ء ولعلّها الولاية لأمير 
المؤمنين ىا لأنه من السابقين الذين رجعوا إليه عد . بل منه يعلم 
ندب تكرير الصلاة لأهل الشرف والفضل كما ستعرف. 

ومن ذلك يظهر الوجه فى تكبير النبئ يََيةٌ على فاطمة بنت أسد 
ادتغين 1 وعلى عمه حمزة سبعين !"2 947 المراد صلانه اكع عسر 
صلاة» وقول الباقر نلا فى خبر زرارة: «انّه صلى عليه سبعين صلاة» !“ا 
يمكن حمله على إرادة الدعاء له سبعين مرّة؛ أي دعا له بعد كل 
تكبيرة» فيتّحد حينئذٍ مع الخبر الأوّل. 

وعكلى كل خال فليس المراسيعيين تكبيرة لضلاة واحهيدة: 
بلعن صحيفة الرضاةٍ بإسناده إلى أمير المؤمنين .12 
قال: راد بت النبي يَيُ كر على عمّه حمزة خمس تكبيرات, 
وكبّر على الشهداء بعده خمس تكبيرات, فلحق حمزة سبعين 
)01 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؟” الصلاة على الاموات ح١١‏ ج؟ ص 314 وسائل 

الشيعة: باب من أبواب صلاة الجنازة م8١‏ ج7 ص 417 . 
(؟) أمالي الصدوق: المجلس الحادي والخمسون ح ١4‏ ص 108, وسائل الشيعة: باب من 

أبواب صلاة الجنازة ح8 ج١7‏ ص 8١‏ . 
0 الكافي: كتاب الجنائز / باب من زاد على خسن تكبيرات 0 ص ,181١‏ 

من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ح118 ج ١‏ ص 1١8‏ وسائل الشيعة: بأاب1 من 

أبواب صلاة الجنازة ح 0 و / اجا ص ١8/و87.‏ 


)غ الكافي: كتاب الجنائز / باب من زاد على خمس 3 تكبيرات م ١‏ اج ص ,18١‏ وسائل 
الشيعة: باب من أبواب صلاة الجنازة ح7 ج” ص 85 . 


جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 





لمك 


تكييرة ...0 0 الحديث. 
نعم في خبر عقبة: : «سئل جعفر نقد عن التكبير على الجنائز, فقال: 


ذاك إلى أهل الميّت ما شاءوا كبّرواء فقيل: إنهم يكبّرون انيع دناه 
ذاك إليهم...»!" الحديث. 

وفى خبر جابر: : «سألت أبا جعفر م عن التكبير على الجنازة, هل 
فيه شيء موقت؟ فقال: ليه هل الله 17 ادف عقس وتسها 
وسبعاً وخمساً وستَا وأربعأ»”", ولا ريب في شذوذه. 

وفي كشف اللثام أنه «يجوز أن لكوع مسر هيه د الخدر ناد 
هذا ذا ت أخر )' في أثناء الصلاة والاستئناف عليهماء ويجوز خروج 
الزائد عن الصلاة» ويجوز أن يراد بالتكبير الصلاة» ويراد تكريرها سنا 
وسبعاً فصاعداًء ويجوز كون تكبيرات الإمام والمأموم اللاحق بأجمعها 
سنا اده (أو تسعا)!20)0. 

قلت: اال امي ا ا 
الإجماع أو الضرورة فضلا عن المستفيض أو المتواتر من النصوص”" 


١7م ص 108, مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الجنازة‎ ١4٠ صحيفة الرضا: ح‎ )١( 
.511 جاص‎ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠”‏ الصلاة على الاموات ح١١‏ ج” ص .5١8‏ وسائل 
الشيعة: باب1 من أبواب صلاة الجنازة م8١‏ ج7 ص 817 . 

(؟) تهذيبالاحكام: الصلاة/ باب ؟77الصلاة علىالاموات ح/اج 7ص 7١7‏ الاستبصار:الصلاة/ 
باب 197 ح لاج ١‏ ص 5 /41. وسائلالشيعة: باب1 م نأبواب صلاةالجنازة ١7‏ ج 7 ص 80 . 

(4) ليس في المصدر . 

(0) ليس في المصدر . 

(1) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 357 . 

(0) تأتي الاشارة إلى بعضها خلال المباحث الآنية. وانظر وسائل التسيعة: باب0 من أبواب 
اه الجنازة ج؟ ص ؟/. 


التي منها يعلم البطلان لو قصد من أَوّل الأمر التقرّب بالزائد أو الناقص 
على وجه التشريع وإن لم يفعل مانوأه» أَمّا لو زاد عمداً بعد نيّة التمام فقد 
قيل!" بعدم البطلان ؛ لوقوعه البنَّ في الخارج فلا تبطل. 

وقد يشكل أوَّلاً: بما عن جامع المقاصد'" مما إذا زاد عند بعض 
الأدعية تكبير تين ؛ فإِنّه حينئذٍ ليس خارجا عن الصلاة» وثانيا: بأنّه مع 
قصد الزيادة بما يأتي به دون التي هي من الصلاة لا تقع منها. 

0 007 ل كا عدي سه 
خصوص ابد إمكان فتح قاعدة السهو التي متها يمكن القول بالصعطة مع 
النقصا ا ذال يع المتحاء يا 
من المباحث السابقة, والله أعلم. 

(و» كيف كان ف« الدعاء » خاصّة أو الشامل للشهادتين 
9 بينهنٌ » أي اله لتكبيرات ١‏ غير لازم 4 عند | لمعت عخاضة :هنا 
قيل!: وظاهر النافع © والمعتبر”"؛ للأصل والإطلاتٍ المقطوعين بما 
)١(‏ كما في ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 14 . 
(؟) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 11١‏ . 
(*) كالكركي في جامع المقاصد: انظر المصدر السابق: ص 77 - 451. والشهيد الثاني في 

روض الجنان: الصلاة على الاموات ص 8 ,١‏ وسبطه في مدارك الاحكام: الصلاة على 

الاموات ج؛ ص ١١6‏ . 
(؛) نسب الى ظاهر النافع فقط في مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج ؛ ص ,١١7‏ 

وذخيرة المعاد: الصلاة على الاموات ص 758, والحدائق الناضرة: كيفية الصلاة على الميت 

ج١٠‏ ص ١#‏ غ, و غيرها. ٍ 
(5 و1) يأتي نقل عبارتهما قريبا . 


5 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


ستعرف إذا فرض كون الثاني منهما مساقاً لنحو ذلك, واختلافٍ 
النصوص الذي هو في خصوص بعض الكيفيّات. 

خلافاً لمن عداه من الأصحاب'" فيجب, بل لعلّه في النافع والمعتبر 
كلك قال قن الأول ترش كوس مياه ببينها ارمفة أدعيةاولا 
يتعيّن, وأفضله أن يكثر...»” إلى آخر ما في الكتاب مع زيادة 
الانصراف بالخامسة مستغفراء ونحوه في ذلك كله في كشف اللثام”" 
عن المعتبر مع زيادة «انه مذهب علمائنا»!2. 

بل حسن الظنّ به في نقل ما ظاهره الإجماع يوجب إرادته عدم 
تن وعاة مغفصورض :لا أضل:الدعاءىروالاكان ذلك متد هم القراتتن؛ 
ضرورة كونه محصّلاً ومنقولاً في ظاهر الخلاف!“ وصريح الغنية" على 
خلافه بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام: «الصلاة على النبيّ 
وآله مك واجبة بإجماع الاماميّة»". 

وفي الذكرى أن «الاصحاب اجمعهم يذكرون ذلك في كيفيّة الصلاة 
كابنى بابويه”" والجعفي'!" والشيخين'"' واتباعهما''' وابن إدريس"", 
امنيح اد مدي ندب لأ دكا رووالهة كور فى يبان لواب ظاهره 





. يأتي ذكر بعض المصادر لاحقاً‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: صلاة الجنازة ص 40. 

(') كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 418" . 

(؛) المعتبر: صلاة الجنازة ج ؟" ص 551. 

(0) الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة 041 ج١‏ ص 7754. 

(1) غنية النزوع: كيفية الصلاة على الاموات ص ٠١5 - ٠١”‏ . 

(0) شرح الارشاد: صلاة الميت ذيل قول المصنف: «وأمّا كيفيتها» ورقة 0 (مخطوط). 
(8) -١١؟١1١)‏ يأتي خلال المطلب ذكر المصادر مع نقل العبائر . 


حكم الذعاء بين التكبيرات ا ب ار ا تي ات 8 ل 


الوجوب)". 

قلت: مضافاً إلى اشتراك جميع نصوص الكيفيّة -فعلاً وقولاً ‏ 
بخلافه على اختلافها: 

ففي صحيح محمّد بن مهاجر عن أمّه أَمّ سلمة: «سمعت أبا 
عبدالله نهذ يقول: كان رسول الله ييه إذا صلّى على ميّت كبّر فتشهّد, 
نم كبّر فصلّى على الأنبياء ودعاء ثم كبّر ودعا للمؤمنين» ثم كبر الرابعة 
ودعا للميّتء ثمّ كبّر وانصرفء فلمًا نهاه الله (عرّوجل) عن الصلاة 
للمنافقين كبّر فتشهّدء ثم كبّر فصلى على النبيّين» ثمّ كبّر ودعا 
للمؤمنين» ثم كبر الرابعة وانصرفء ولم يدع للميّت»”". 

قيل 7" وأرسله في الفقيه» ورواه في العلل!“ مبدلا الأنبياء بالنبيّ» 
باندام البوينات» 


لي رول لل ل حل جنانة فكرعليه خمسا وسلى على أخرى 
فكت هليه اويا : قأكا الذى كثر هليه شما تعمد اه وده تي 


التكبيرة الأولى: ودعا فى الثانية للنبئ يي . ودعا فى الثالثة للمؤمنين 


.9 ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة : على الميت ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: كتاب الجنائز /ناب علة تكبير الخمس على الجنائز ح” ج؟ ص ,١18١‏ تهذيب 
الاحكام: : الصلاة / باب ١١‏ الصلاة على الاموات ح" ج7؟ ص .١184‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 

من أبواب صلاة الجنازة ١‏ ج7 ص ٠١‏ . 

(*) كما في كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 751 والحدائق الناضرة: صلاة 
الاموات / في الكيفية ج ٠١‏ ص 1١5‏ وار ايضا لواف : باب 74 من أبواب الوصية ح/ 
ج4١‏ ص 77غ. 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ج477 ج١‏ ص ١17‏ . 

(5) علل الشرائع: باب 584 ح” ج١‏ ص 3١9‏ . 





والمؤمنات» ودعا في الرابعة للميّت» وانصرف في الخامسة, وأمّا الذي 
كبر عليه أربعاً فحمدالله ومجّده ذ فى التكبيرة #الأرلك دووغا لشمة واهل 
يبته في الثانية, ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة»ء وانصرف في 
الوم يدع له لأنّه كان 0000 

وقال أبو بصير في خبره : «كنت جالساً عند أبي عبدالله ل , فدخل 
رجل فسأله عن التكبير على الجنائزء فقال: خمس تكبيرات, ثم دخل 
آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز فقال له: أربع صلواتء فقال 
الواوف ”5 اتجدلة فذ الك سالك الك )"االيقلكم حسمينا وس هيدا 
قله ارون ؟1ذقا ل: (إِنه سألني)* عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة, 
م قال: إِنْها خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلواتء ثمّ بسط كقّه فقال: 
إنهنٌ خمس تكبيرات ببنهنٌّ أربع صلوات»7 

و بض ااه ماهر :«قال في الصلاة 
على الجنائر: تقرأ في الأولى أمّ الكتاب, وفي الثانية على فى 
النبئ مييُ0, وتدعو في الثالئة للمؤمنين والمؤمنات» وتدعو في 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7١‏ الصلاة على الاموات ح4 ج7 ص 777 الاستبصار: 
الصلاة / باب 17؟ ح4 ج١‏ ص 176غ. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة الجنازة 1 
جاص 14. 

(؟) فى المصدر: الأول . 

(؟) في المصدر: سألتك . 

(؛) في المصدر: انك سألتني . 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7١‏ الصلاة على الاموات ح ١١‏ ج من ,لاستبصار: 
الصلاة / باب 797 ح١١‏ ج١‏ صا47: وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة الجنازة 
اح 1١ج‏ رص 370. 

(1) كذا في التهذيب. وفي الاستبصار و الوسائل بدل «صلَّى الله عليه وآله»: و آله. 


حكه الدعاء تين التكبير اث تبح ع ع ع حت ا يت 1 117 
الرابعة لميّتك , والخامسة برد بها»7". 
والقدّاح عن جعفر عن أبيه لله : : «إن ” علا الفلا كان إذا صلّى على 


ميّت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبيّ 055 5 
وسأل 00 الصحيح أبا -, اا د 


7" لا أعلم منه إلا خبراًوأنت أعلم به من ااه 0 يي 
فزد فى إحسانه وتقبّل منه» وإن اق ا ع اي 
قبره» واجعله من رفقاء محمّد َيه ثمّ تكبّر الثانية وتقول: اللّهم إنكا 
زاكيا فزكه, وإن كان خاطبا فاغفر له» ثمّ تكبّر الثالئة وتقول: اللّهم لا 
تحرمنا أجره ولا تفتنًا بعدهء ثم تكبّر الرابعة وتقول: اللّهم اكتبه عندك 
11111 
محمّد ييا ثم كبر الخامسة وانصرف»*. 

وسأله 4 أيضا أبو ولاد في الصحيح أو الحسن: «عن التكبير على 
المئتت» فقال: خمس», تقول في أولاهت: اموه ان لذ اله إل أله ويد 
فييك 8 الهم صل على محمد وآل محمد ثم تقول: اللّهم إِنّ هذا 


)01 تهد يب الاحكاء: الصلاة / باب 55 الصلاة على الاموات 1 0 صن 157 اااستبصار: 
)١(‏ فى الاستبصار بدل «صلى الله عليه و اله»: واله. 
(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7١‏ الصلاة على الاموات ح ١4‏ ج؟ ص .5١4‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 595 م” ج١‏ ص /الاغ. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح ] 
(4؛) فى المصدر: «ابن» بدون الواو . 
وسائل الشيعة: باب؟ من أبواب صلاة الجنازة ح؟ ج ؟ ص ١١‏ . 


51 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





المسجّى قدّامنا عبدك وابن عبدك, وقد قبضت روحه إليك» وقد احتاحٍ 
إلى رحمتك وأنت غنيّ عن عذابه» اللهم إِنَا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا 


2 


وأنت أعلم بسريرتهء اللّهم إن كان محسناً (فزد في إحسانه)'" وإن كا 
نشكا فعاو عن سنقا ثد+ دضع الايد لفل الى 1 
تكبيرة)7". 

وقال هو مها أيضاً للحلبي: «تكبّر ثم تشهّد ثم تقول: إن لله ونا إليه 
راجعونء الحمدلله ربٌ العالمين ربٌ الموت والحياة» صل على محمّد 
وأهل بيتهء جزى الله محمّداً عنّا خير الجزاء بما صنع بأمّته وبما بلغ من 
رسالات ريّهء ثمّ تقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن امتك. ناصيته 
بيدك ؛ خلا من الدنيا واحتاج إلى رحمتك» وأنت غنيّ عن عذابه» الهم 
نَا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به ما الهم إن كان ن محسنأ فزد في 
إحسانه وتقيّل منه, و| ولارسو ا نامر اااردر ارم وباو 
برحمتك اللّهم الحقه بنبيّك م يو وثبّته بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
والآخرة+ الهم أسلك بنا وه سبيل الهسدىء واهندتا ولاه صراطك 
المستقيم لهم عفودا". م تك لنانية وتقول مثل ما قلت حتّى تفغ 


من خمس تكبيرات» 4١‏ 

)١(‏ كذا في الكافي. وفي التهديب: «فضاعف احسانه» وفي الوسائل: «فضاعف حسناته». 

(1) الكافي: كتاب الجنائز / باب الصلاة على المؤّمن والتكبير والدعاء ح" ج؟ ص ,١185‏ 
تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١؟‏ الصلاة على الاموات 8 ج ص .١1١‏ وسائل الشيعة: 
باب؟ من أبواب صلاة الجنازة ح هج” ص١1‏ . 

(؟) في المصدر: عفوك عفوك . 

(؛) الكافي: كتاب الجنائز / باب الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء ح؛ ج” ص 185. 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجنازة ج7٠‏ ج7٠‏ ص 1١‏ . 


حك الذقاء نين التكييز ا ببسي ع ع ب ب 1016 
وقال سماعة: «. . سألته عن الصلاة على الميّت وقنال كر خسن 
كيرات: تقول أَوّل ما تكبر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأعود ان هعد فيدهووعولةاالنوغر على مكدر ال مهت 
وعلى: الأنقة اليداقو :و اغقرلنا (ولو لويكا)1" و لانحوانيا الذمى مسفونا 
بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ربّنا إنْك رؤوف رحيم, 
اليم أكفر: لاتحي افا وامو ا شق المؤمتين والسؤمفاتة وو اننا" جيه 
قلؤتنا غلى'قلوت أخيا ونا :وأهدذا لما اخعلق فيد من الحم ناذنك» إنك 
تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» فإن قطع عليك التكبيرة النانية فلا 
يضرّكء, وتقول: اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن امتكء انت اعلم به 
افتقر إلى رحمتك واستغنيت عنه, اللهم فتجاوز عن سيّئاته, وزد في 
حسناته, واغفر له وارحمه, ونور له فى قبره؛ ولقنه حجّته, والحقه بنبته 
(وآله)”", ولا تحرمنا أجره بولة علا بعاه تقول هذا حتى تفرغ من 
خمس تكبيرات»/؛ وزاد فى التهدذيب: «فاذا فرغت سلمت 
عن يمينك)00. ْ 
وسأل عمّار أبا عبدالله عْضةٍ في المونّق: «سألته مليِةٍ عن الصلاة على 
المتتء فقال: تكبّر ثمّ تقول: إنا له وإنا إليه راجعون, | الله وملائكته 
يصلّون على النبيٌ نا أتها الذين امنوا متاو ا عليه و لوا تهليها ,الأينيه 
و 
)١(‏ ليست في الكافي. 
(؟) ليست في التهذيب. وفي الكافي والؤسائل دلي ضلك الم عله وال 
(:) الكافى: كتاب الجنائز / باب الصلاة على المؤمن والتكبير والدعاء ح١‏ ج” ص 185. 


وسائل الشيعة: باب ” من بوانت صلاة الجنازة ح1 ج ١‏ ص 15 . 
)6( تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ الصلاة على الاموات حلا ج؟ ص ١١‏ 








ما عا مكدو ال مستوه وزار فرعن معت وا لمحتت كوامليت 
وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم» إِنّك حميد مجيد» اللهم صل على 
بعتن وعن أكتة التسلفين» اللهو صل على محم وملى إاء 
المسلمين, اللّهم عبدك فلان وأنت أعلم بهء اللهم الحقه بنبيّه محمّد 
(وآله صلوات الله عليهم)”", وافسح له في قبره ونوّر لهدفيه, وصعّد 
روحدء ولقّنه حجّته. واجعل ما عندك خيرا له؛ وارجعه إلى خير ما”" 
كان فيهء اللّهم عندك نحتسبهء فلا تحرمنا أجره ولا تفتنًا بعدهء اللّهم 
عفوك عفوكء (اللّهم عفوك عفوك )”", تقول هذا في التكبيرة الأولى. 

ثمّ تكبّر الثانية فتقول: اللهم عبدك فلان» اللهم الحقه بنبيّه محمّد 
(واله وسلّم), وافسح له في قبره» ونوّر له فيه, وصعّد نوره0, ولقنه 
حجّته, واجعل ما عندك خيراً لهء وأرجعه إلى خير ممّا كان فيه اللّهِم 
عندك نحتسبه فلا تحرمنا أجره ولا تفتنًا بعدهء الهم عفوك, اللَّهم 
عفوك, تقول هذا فى الثانية والنالثة والرابعة. 

وإذ كارت النخا سبة اوقل اليم ها عاك عد وحلى ال محقة: 
الهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات, وألّف بين قلوبهم, وتوفنى على 
مله وبيولقه الليم اغاقر لنسا ولت هعوائنا الذي سيقوقا بال ان: 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنواء ربّنا إِنْك رؤوف رحيمء الهم 


. في المصدر بدلها: صلَّى الله عليه وآله‎ )١( 
ل السودويسيةا:‎ 

(عابية ف الوذيب: 

ناك المعدو باصعا الد عليه الك 
(5) في المصدر و بعض النسخ: 57 





حك الدعاء هن التكير اك بسموم7جحب_ ب ب نر اي ب يت 12 11 


عفوك”" عفوك, وتسلم»!". 

وقال لي أيضاً في خبر يونس: ؛ «الصلاة على الجنائز: ار 
الأولى استفتاح الصلاة» والنانية تشهد أن لا إله إلا الله وأ 
رسول اللّهء والثالئة الصلاة على النبئ ييه وعلى أهل بيته اليا 9 
غلى اسه والرابعة :له والخامسة تسلم :وتقف يقدر مابيق التكبيرنين» 
ولا تبرح حتى يحمل السرير من بين بديه»”" 

مضافا إلى نصوص المستضعف والمنافق! وغيرها!“ ممّا تضمّن 
أنها هى تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل. 

وبالجملة: لا ريب فى إمكان دعوى تواتر الأخبار بوجوب الزائد 
على الكو كد ل انر فى قرا نهنا فى انها ونيا السك كد 

وقول الباقر نكةٍ في حسن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى 
وإسماعيل الجعفي: «ليس في الصلاة قراءة ولا دعاء موقتء تدعو بما 
ذا للك روا حق الموتى | ميدع له المؤكين وروا يد ا با لعاذة عيالىن 
غود الله ةا 


) 3 الاحكام: | : الصلاة 5 ؟” الصلاة عدن الاموات ح ٠١‏ ج؟ ص ل وسائل 
الشيعة: نأف نمف انذاتب صلاة الجنازة ح١١‏ ج١؟‏ ص ٠6‏ . 

اس ياشكا معز راب 18 لمعيه على أبنو يع كاج اا 1لا بدا أن 
الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة الجنازة ح ٠‏ جاص ٠6‏ . 
) يأتي التعرض لها عند تعرض المصنف لذلك . 

)كما في الشي الذي قله عن الصادق :8 لي قريباً. 

1 الكافي: :كنات الجنائز / باب أنه ليس في الصلاة دعاء موقت ح ١‏ ج؟ ص 1860 ٠‏ تهديب 
الاحكام: الصلاة / باب ١!.الصلاة‏ على الاموات ح ١4‏ ج؟ ص 147, وسائل الشيعة: باب / 
من ابواب صلاة الجنازة ح١‏ ج؟ ص /3. 


محمولٌ على نفي الدعاء المعيّن له الذي حكى في المنتهى”” 
إجماع أهل العلم عليه وأشار إليه المصنّف بقوله: ولو علنا وعد 
لم نوجب لفظا على التعيين »4 -لا أصله بل قوله علياة: «تدعو. ب 
آخره ظاهر في ذلك قال في الذكرى بعد أن روى الخبر المزبور: «نحن 
نوت لين بل نوجب مداول ما اشتركت فيه الرواينات بأ 
عدا رة كانت 

فما عساه يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين'"-من أنه إِنّما يجب 
نها الذهاء للقت أو اقيرف كالشكن عن ابن التمكيدة لين فى اللذضاء 
بين التكبيرات شيء موقّت لا يجوز غيره»!*_واضح الضعف. . 

كاحتمال وجوب الذكر فيه وإن لم يكن دعاء ؛ لقول الصادق عَية: 
«نعم نما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل » كما تكبّر وتسبّح فى بينك 
على غير وضوء»”" جواب سوال يونس بن يعقوب له عن الصلاة على 
الجنازة على غير وضوءء الذي هو قرينة على كون المراد نفي كونها 
ذات الركوع والسجود التي يعتبر فيها الوضوء, لا أن المراد بيان جميع 
مايقال فيها. 

فظهر: أن ذلك كلّه لا ينافي ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب"”" 


. 105 منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 68 . 

() انظر ذخيرة المعاد: الصلاة على الاموات ص 579-778 

(4؛) نقله عنه الشهيد في الذكرى. انظر الهامش قبل السابق . 

(5) الكافي: كتاب الجنائز / باب من يصلّي على الجنازة وهو على غير وضوء ح١‏ ج؟ 
ص .١78‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 75 الزيادات ح 7١‏ جا ص ١7”‏ 7, وسائل الشيعة: 
باب١؟‏ من أبواب صلاة الجنازة حم ج7 ص .٠١١١‏ 

(1) تأتي قريب الاشارة الى المصادر . 


1 





ها انها ل نتن لتكيز الع تسح سج بس ا ا ا ا ا 


-بل في الذكرى'" والمحكي عن المختلف”" وجامع المقاصد”" 
وغيرهما!“ نسبته إلى الشهرة من وجوب الشهادتين في التكبيرة 
الأولىء والصلاة على محمّد وآله في الثانية» والدعاء للمؤمنين في 
الثالثة » والدعا ء للميّت في الرابعة» وهوالذي جعله المصنّف أفضل فقال: 
وأفضل ما يقال ما رواه محمّد بن مهاجر عن أمّه م سلمة عن أبي 
عبدالله لكلا قال كان رسو لالله صلى الله عليه واله 0 إذا 0 عن 
فنك كت وتشيد 3 كر وصلى على ال تدا عووعا نه كبر وده 
لد موسي نم كبر" وانصرف. 0 
1 ا را وا 
بوجوب التوزيع الذي قد عرفت موافقته للمعلوم من نظم الدعاء ء: من 
الابتداء بتناء اللّه؛ والصلاة على النبيّ ثانياًء والدعاء للمؤمنين ثالثاً. 
05020 

وعرفت أيضاً أنه المشهور بين الأصحابء بل في الخلاف الإجماع 
عليه قال :«يكبر أُوّلاً ويشهد الشهادتين» ويكبّر الثانية ويصلّي على 


. 8 ذكرى الشيعة: الطهار ة / الصلاة ال اد‎ )١( 

6 مشعلك: الدبيفة#الصلاة على العيلت  ١‏ عن 5790141 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 2 

(؛) كروض الجنان: الصلاة على الاموات ص 2٠0/8‏ ومجمع الفائدة واليرهان: الصلاة على 
الاموات ع ؟ عن 21 

)0( مابين القوسين ليس في نسخة الشرائع والمسالك . 

)5( في نسخة من الشرائع والمسالك: «الخامسة» وفي المدارك: «خامسة» . 

) 

) 





') تقدم فى ص 65. 
/) تقدم فى ص 89 .٠١‏ 
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النبيّ 1 ٠‏ ويكبر التأويدعو للمؤمنين » وكتورايعا ويدعو للميّت. 
ويكبر الخامسة وينصرف د لقان ن قال: ‏ دليلنا: إجماع الفرقة 
واخباده 1 

ولعلّه كذلك أيضاً؛ إذ هو المذكور : في الجمل والعقود'" والكافي””" 
والوسيلة! والإشارة!“ والجامع'" والغنية ١‏ والتحوير'" والارشياد"ا 
والقواعد”""والدروس٠"والبيان'""واللمعة!"والذكرى'*"والموج:‏ !06 
وفوائدالشرائع 1 وحاشيةالإرشاد"" والجعفريّة0" وشرحيها!"") 


.775 الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة 017 جاص‎ )١( 

(؟) الجمل والعقود: الصلاة على الاموات ص 24. 

(؟) الكافي في الفقه: صلاة الجنائز ص ١0!/‏ . 

() الوسيلة: الصلاة على الاموأت ص .١١9‏ 

0 صلاة الجنازة ص 5 .٠١‏ 

(1) الجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص ١7١‏ . 

(0) غنية النزوع: كيفية الصلاة على الاموات ص .٠١ 8-٠١‏ 

(8) تحرير الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .١5‏ 

(9) ارشاد الاذهان: الصلاة ة على الاموات ج١‏ ص 5١75‏ . 

.5١ قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة :على الميت ج١ ص‎ )٠١( 

. ١١7 الدروس الشرعية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١١( 

(0 البيان: الطهارة / الصلاة على الميت ص 6/. 

. 17 اللمعة الدمشقية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١١( 

. 65 - 088 ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )١4( 

.0١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة / في الموت ص‎ )١5( 

0٠ فوائدالشرائع: الصلاة على الاموات ذيل قو لالمصنف: «والدعاء بينهن: غير لازم...» ورقة‎ )١( 
(مخطوط).‎ 

. حاشية الارشاد: صلاة الميت ذيل قول المصنف: «وكيفيتها» ورقة 14" (مخطوط)‎ )١١/( 

(18) الجعفرية (رسائل الكركي): الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 14 . 

> شرحا الجعفرية (لابي طالب والفاضل الجواد): الطهارة ذيل قول المصنف: «والتشهد‎ )١١( 


ها قال عن :التكيي أن سح حم ع ب ب ب 14 


والروض'" والكفاية!" والمنظومة”" وغيرها'! والفقيه!" والمقنء7” 
والهداية'"' والمصباح” ومختصره'" على ما حكي عن البعضء وإن 
كان ما في الخمسة الأخيرة ألفاظاً معيّنة, وفي الغنية بعد الثالثة والرابعة 
خاصة ألفاظ معيّنة. 

لكن من المحتمل إن لم يكن الظاهر عدم إرادة لزوم التعيين» وإِنّما 
هو على ضربٍ من التأديب» بل هو كالصريح من الهداية : يت ا رع 
أن ذكر الألفاظ التي ستعرفها قال ادالمواطن الى لسن فنا بع موتك" 
الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف 
بعرفات وركعتا الطواف...»1"" إلى آخرهء ولعل الجميع كذلك خصوصا 
كتب الصدوق 

كما أن سافن المتسوط"""توالقهيا :912" والاتصيا د01 





هد عقيب الاولى...» (مخطوطان) . 

.7١/8و‎ ٠١ روض الجنان: الصلاة على الاموات ص‎ )١( 

(1) كفاية الاحكام: الصلاة على الاموات ص 73١‏ . 

(") الدرة النجفيّة: الطهارة / كيفية الصلاة على الاموات ص ١/ا.‏ 

(؛) كالمحرر (الرسائل العشر): الطهارة / غسل الاموات ص ١54‏ . 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ذيل 411 ج١‏ ص 117 .١١4‏ 

80 القع الليازة "الله على المي هن 

(/) الهداية: الطهارة / الصلاة على الميت ص 510-١؟.‏ 

(8) مصباح المتهجد: الصلاة على الاموات ص "/2 - 21/١5‏ . 

(9) مختصر المصباح: : الصلاة على الاموات ورقة 519١(مخطوط).‏ 

(١٠)الهداية:‏ : الصلاة / المواطن التي ليس فيها دعاء موقت ص -. 

(١1١)الميسوط:‏ كتاب الجنائز ج١‏ ص .١84‏ 

)١١(‏ الموجود فيها مطابق للمشهورء قال: «وإذا كبر الأوّلة فليشهد أن ن لا إله إلا الله وأن محمّداً 
وسول لعن النهايه: الصلاة على الموتى ص ١80‏ . 

. 751١ الاقتصاد: الصلاة على الميت ص‎ )١7( 


75 جواهر الكلام (ج ؟١١)‏ 


والمقنعة'" والمراسم'" والسرائر”" والمهدّب!؟ منشهادة التوحيد بعد 
الأُولى حسبء وفي الأربعة الأخيرة لهاألفاظ مخصوصة إلا أن في 
المهرّب بعد ذكرالألفاظ :«والاقتصار عل ىالشهاد تين مجز» -كذلك 
أيضاً بعدحمل شهادة التوحيد فيها على ما يشمل الشيا قتي كما بوؤمة 
إليه ما في المهذب حيث إِنّْه ذكر كما ذكرواء ' نم قال: «والاقتصار...» 
إلى ا خود 

ويوئد ذلك كلّه: ما عن المنتهى من إجماع أهل العلم على عدم 
دعاء معيّن» قال: «إذا ثبت عدم التوقيت فيها فالأقرب ما رواه ابن 
مهاجر» : م ذكر أنه إذا كبّر الثانية صلّى على النبيّ وآله (صلوات اله 
عليهم) وألّه لايعرف في ذلك خلافا وأئّد روه الجمهور”" عسن ابن 
عبّاس» ورواه الأصحاب في < خبر ابن مهاجر وغيره؛ وأنّ تقد يم 
الشهادتين يستدعي تعقيب الصلاة على النبي كَل كما في الفرائض 

قال: : «وينبغي انميضلى على الأنبياء لخبر ابن مهاجر 8" 
الدعا القع عن ل وعدرنوقاةة الها قعل دا لدعا تلفت 
والشفاعة فيهء وذلك لا يتمّ بدون وجوب الدعاء ثم قال: لا يتعيّن 
هنا دعاء, أجمع أهل العلم على ذلك» ويويّده احافوف الأضحات)00. 

وكنقن كان فيدل غلنه عمضنانا ان ذلك : خبر علىٌ بن سويد الذي 





. 7718 - 7١17 المقنعة: الصلاة على الموتى ص‎ )١( 

)اراس ضاق على العو عن :ا 

ا ل ينا 

0 مني 5 قدامة): كتاب الجنائر ج 1ص 07 المهذب اللسيرازق) العلا على 
د : صلاة ال ل ل 


فا سال :نين التكير ا حي حت ف س7 1/1 


لايقدح اشتماله على قراءة آم الكتاب في التكبيرة الأولى» وخبر أبي 
بصير الذي ينبغي حمل ما فيه من الأربع صلوات على التغليب على 
الشهادتين» بل قد تدل عليه بقبّة بيّة الأخبار السابقة بعد حمل ما فيها من 
الزائد على وظيفة كل تكبيرة أغلى الندت لتعاوضلة الأدله الور 
أمَا هي فتبقى على ظاهر الأمر الذي هو للوجوب. 

كما أن المجرّد منها عن الشهاد تين في التكبيرة الأولى مثلاً لا ينافي 
ثبوتهما من دليل آخرء ولا ظهوره في وجوب غيرهما على حسب 
ما تع 

وعدم ذكر كثير من الأصحاب جمع الأذكار كلها أو بعضها في كل 
ل عم مع أن الحسن بن عيسى قال: «تكئر وتقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء ون معد مارو رمو انا 
اللهم صل على محمّد وآل محمّد وأعل درجته وبِيّض وجهه كما بلغ 
رسالتك, وجاهد فئ سبيلك؛ ونصح لامّته ولم يذعهن سدى مسوولين 
بعدهء بل نصب لهم الداعي إلى سبيلك الدال على ما التبس عليهم من 
حلالك وحرامكء داعي إلى موالاته ومعاداته ليهلك من هلك عن بيّنة 
ويحيى من حيّ عن ببّنة» وعَبَدك حتّى أتاه اليقين» وصلى الله عليه 
وعلى أهل بيته الطاهرين ,ثم تستغفر للمومنين'" الأحياء ع منهم 
والأمواك يانه تقول: الهم إن عبدك وابن عبدك تخلّى من الدنيا 
واحتاج إلى ماعندك» نزل بك وأنت خير منزول به افتقر إلى رحمتك 
وأنت غنيّ عن عذابهء اللّهم إِنَا لا نعلم منه إلا خيرأ وأنت أعلم به منّاء 
فإن ٠‏ كاأ.: ن محسناً فزد في إحسانه» وإن كنا ق فسيينا اقزر لهل قويهم 


. فى المصدر بعدها: والمؤمنات‎ )١( 


وارحمه وتجاوز عنهء اللّهم الحقه بنبيّه يه وصالح سلفهء اللّهم عفوك 
عفوك, وتقول هذا في كل تكبيرة»!" 

ولعلٌ مراده الندب كما حكاه عنه بعضهم'". ونحوه في الجمع 
المزبور -وإن اختلف اللفظ _الجعفي كما في الذكرى'" 

وعن المختلف أنه استدل لد'*' في جمعه الأذكار بعد كل تكبيرة 

بخبر أبي ولاد ثم قال: «والجواب: نحن نقول بموجبه, لكنّه لا يجب 

ض ذلك لما قدمناه من حديث [ابن 1" مهاجر _قال: ‏ وكلا القولين 
جار اعدو ولا ميسن وول البازر 12 في ضبحيع زرارة وايسن 
مسلم'' وحسنهما تسنيينا: : (ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء 
مو فكي )010 الخ . 

وفى الذكوى ديد ام حك عيى القاضل حصو ان الأمر بون 
نازر تعتما ل ذلك 5 الواجبء والزيادة عر منافية مع 
ورود الروايات بهاء وإن كان العمل بالمشهور اول ولكد 
بنبغي مواغناء ننه الالشاظ: فيقنا با ورد عني كر كدف 





0101ظظ2ظ صااة الجنائز ج١1‏ ص 07 وكشف اللثام: الطهارة / الصلاة 

(") كالطباطبائي في رياض المسائل: صلاة الجنازة ج؛ ص ١‏ 

0 ذكورئ الجيعة: الطيارة /العلة مان البيث. ع 05 

(4) مختلف الشيعة: الصلاة على الميت ج؟ ص 590 . 

)0 0 #العلاة “نياب ١‏ الفلا عان الأسراك حي #اضنى :5 الدرسائل 
الشيعه: :ابات7 من أبواب صلاة الجنازة م" ج 1 ص 48 

)7 تقدم في ص .١10‏ 

(8) مختلف الشيعة: الصلاة على السب ج؟ ص 511. 

(5) فى المصدر: ولذلك . 


ما يقال بين التكبيراات ل 
اوؤؤناها(اوظاهرةي كا لفاظز مشر وفنة ذلك 

وكان الأولى الاستدلال للجمع المزبور بمضمر سماعة لا حسن أبي 
ولاد المجرّد عن الدعاء للمؤّمنين بخلاف المضمر المزبورء ولا يقدح 
قوله عَلكِاد فيه: «فإن قطع عليك...» إلى اخره؛ فان المراد به عدم ضرر 
قطع تكبيرة الإماء عليك الدعاء لو كنت مسبوقاً مثلاًء فأتمٌ دعاءك وإن 
وقعت منه في الأثناء. 

قال الكاشاني: وكانه اريقبية انك إن كتك هموما لبغالق وفكتر 
الإمام الثانية قبل فراغك من هذا الدعاءء أو بعده وقبل الاتيان بما 
بأتي» فلا يضرّك ذلك القطع, بل تأتي بتمامه أو بما يأتي بعد الثانية بل 
الثالثة أو الرابعة حتّى تتم الدعاء. 

قوله 2ةِ: (تقول: اللّهم) أي: تقول هذا أيضاً بعد ذاك» سواء قطع 
عليك بأحد المعنيين أو لم يقطع , وفي التهذيب”: (فقل) بدل (تقول). 

وقوله يةٍ في آخر الحديث: (يقول هذا) يعني: تكرّر المجموع 
وهذا”" الأخير مابين كل حيودي وار اهدي" لخن سر 
فكا ١:‏ نحي يفرغ), وعلى هذا ) أن يأتي بالدعا ال معد 
الفراغ من الخمس»ء وفيه بعد, والظاهر أنه تصحيف...)0!0 إلى ليه 

وعلى كلّ حال فالظاهر أنه لا بأس بالجمع المزبور كلا أو بعضأ الخد 
ماذكره من خصوص الألفاظ المزبورة لم نجده في شيء ممّا وصلنا من 
)١(‏ ذكرى الششيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 01. 
(؟ و؛) انظر هامش (0) من ص 15. 


0 في المصدر: أو هذا. 
(0) الوافي: باب 8١‏ من أبواب الوصية ذيل ح؛ ج5١‏ ص 05 . 


التصوهى: كنا ا :ما في المحكي عن الفقيه'" والمقنع”" والهداية”" 
كذلك, قال: «يكبّر ويقول: أشهد أن ن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن ددا مويله اوسلة بالودق دعق الفند وقسرا 
ونذيراً بين يدي الساعة» ويكبّر الثانية ويقول: الهم صل على محمّد 
وال وا ني يدا وال مسقدووبارك علن محتد وال محتة: 
كأفضل ما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وال إبراهيم, إِنْك 
حميد مجيدء ويكبر الثالثة ويقول: اللّهم اغفر للمومنين والموّمنات 
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات» ويكجبّر الرابعة ويقول: 
الى نذا عبات وار ضيدك واي امازل بكرو دسم سير ارول باه 
لهم نا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا اللهم إن ا سي اد 
فى إحسانهء وإن كا: مييق فنعا وز عدلادوا عن لذ ؛ اللهم اجعله عندك 

فى اغلى امي واكاك على اهلة فى الغا بره وبوانحيه بريهيهك نا 
ا ْ 

بل ولا ما في المحكي عن المقنعة'' والمراسم”*' والمهذب”” 
التكبيرة الأولى: «أشهد أن لا إله إل لله وحده لا شريك له لها واحد 
فرداً صمداً قيّوماً لم ينّخذ صاحبةً ولا ولداً لا إله إلا الله الواحد القهّار 
ربّنا وربٌ ابائنا الأوّلين» وفي الباقية كما قاله الصدوق لكن قدموا بعد 
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. 1117-5177 من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ذيل ح 411 ج١ ص‎ )١( 
. ٠١ المقنع: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )1( 

(") الهداية: الطهارة / الصلاة على الميت ص 51-506 . 

(8) المقنعة: الصلاة على الموتى ص 57١7‏ - 378 . 

(0) المراسم: الصلاة على الموتى ص 4/. 

(1) المهدب: كيفية الصلاة على الميت ج١‏ ص .117١- 1١1١‏ 


هيا كال ووه" التكنل ا حيتي ب حم 75ر0 7 


الثانية الدعاء بالبركة على الرحمة» وزادوا بعد دعاء الثالثة: «وأدخل 
على موتاهم رأفتك ورحمتك؛ وعلى أحيائهم بركات سماواتك 
وأرضكء إِنْك على كلّ شيء قدير» وبعد الخامسة قول: «اللّهم عفوك 
عفوك». 

وفي كشفى اللثام: «وكذا في شرح القاضي لجمل السيّد , إلا أنّه قال: 
(يتشهّد المصلي بعد التكبيرة الأولى بالشهادتين» وقال بعض أصحابنا 
ومنهم شيخنا المفيد: يقول بعد التكبيرة الأولى: لا إله إلا الله...) إلى آخر 
ماسمعت» لم قال: (وكل من هذا الوجه ومن الشهادتين جائز )0007", 

قلع#قد غرفت ها يدهن الأدلة السابقة كقولة السابق فى المحكن 
عن المهذ هن نحو از الاقتضاز على القنهافتية. 

وكذا لم نجد تمام ما عن المصباح”" ومختصره'» من قول: «أشهد أن 
لذ إله إلا الله وتحده لا شترياك له« وأشهد أن ميحقدا هيده ورسو له موف 
الثانية كما في المقنعة, وفي الثالثة كما ذكره الصدوق, وزاد بعلاه: («تابع 
وكذا في الرابعة إلى قوله: «فتجاوز عنه» ثم قال: «واحشره مع من كان 
يتولاه من الأئمّة الطاهرين». 

بإامو لما فى الفتتمن تفود الها ناقيى بعك الأول :والصلاة علي 
محمّد وآله (صلوات الله عليهم) بعد الثانية» والدعاء للمؤمنين فتقول: 
ريع عمل :للم والقيل: الصلاة على الميت ص .١01١‏ 
)١(‏ كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج ١‏ ص 50 . 


(؟') مصباح المتهجد: الصلاة على الاموات ص ؟/اغ ‏ 2/7 . 
(4) مختصر المصباح: الصلاة على الاموات ورقة ١19‏ (مخطوط) . 


«اللّهم ارحم المؤمنين...» إلى آخر ما عن المقنعة» وكذا في الرابعة إلا 
أنّه قال: «اللّهم عبدك» بلا لفظ «هذا», وزاد لفظ «وارحمه» بعد قوله: 
«واغفر له»'", ولم يذكر في الخامسة شيئاً وهذا كلّه شاهد على عدم 
إرادة الوجوب لخصوص ما ذكروه من هذه الألفاظ. 

وقال الصادق يةٍ لاسماعيل بن عبدالخالق في الدعاء للميّت: 
«اللّهم أنت خلقت هذه النفسء وأنت أمتهاء تعلم سدّها وعلانيتهاء 
أتيناك شافعين فيها فاشفعنا'", اللهم ولها ما توأت» واحشرها مع من 


فنا 





احبّت» 
ولكلبين الأسدف: 20. .. الهم عبدك احتاج إلى رحمتك وأنت غنيّ 
عن عذابه اللهم إن ٠‏ كأ.: ن محسناً فزد في إحسانه » وإن ٠‏ كا وكسيا فاعدد 
له»!) ويشبه أن يكونا لمن جهل حاله كما في كشف اللناه'”. 
وفى المحكى عن فقه الرضا َليةٍ: «كبّر وقل: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحد ل شيك اذهو ار مكف غبةه وروي انهو د العودت ل ولد 
عزوو انناو الواليعيت مهف وان الساعة | ته لاروت فبها فوا الله 
من في القبور. 


(1) غنية التزوع: كيفية الصلاة على الاموات عن 1104780 : 

)1( في الكافي: : «فشفعنا» وفي الوسائل: «شفعاء» . 

() الكافي: كتاب الجنائز / باب الصلاة على المؤّمن والتكبير والدعاء 1 ع ص 186. 
وسائل الشيعة: : باب ؟ امن أو انين صلاة الجنازة ح جاص 7 . 

() تهذيب الاحكام: الضلاة / باب 77 الصلاة على الاموات ح١‏ ج7 ص 7١0‏ وسائل 
الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الجنازة حلا ج١٠‏ ص كك 

(0) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 707 . 

(1) في المصدر بعدها: حق . 


ما يقال , ا ا ا ا ا ب 


لج كر النانية وهل اللهم صل على محمّد وآل محمّدء (وبارك على 
م ا ل يك ربس ونيد يمه 

م تكثبر الثالثة وتقول: اللّهم اغفر لي ع وَالم متاك 
والمسلمين والمسلماتء الأحياء منهم والأموات, ود كك نا وبييهم 
بالخيرات إِنّك مجيب الدعوات وول الحسنات با أرحم الراحمين ظ 

الا له هنا مدلا" اسن تاد دول 
9 ؛ اللّهم إن كا: ا 00 0 0 
عنهء واغفر لنا وله, اللهم احشره مع من يتولاه ويحبّه» وأبعده ممّن 
ده اد« وسقضه» الليع الحقد تان وه تيوه وفيةة ووو رفيا اذ 
توقيتنا يا إله العالمين. 

م تكبّر الخامسة وتقول: ريّنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر : 
جين رقنا ع ايه العا 

وكيف كان ود عله تؤاءا عرد النشبهود سن [بيباب ادر 








000 دون فقه الرضاء كما أن في كليهما توجد فننا ذه 
«وارحم محمّداً وآل محمّد» في فقه الرضا بدل هذه العبارة. و في المستدرك بعدها . 

(1) في المصدر بعدها: وباركت . 

(؟) في المصدر و بعض النسخ بعدها: وابن عبدك . 

(؛) في المصدر بذلها؟الجياته الحسانا . 

(0) فقه الرضا: باب 57 الصلاة على الميت ص ,١78 - ١77‏ مستدرك الوسائل: باب؟ من 
أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ ج؟ ص 3817 . 





ا جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





النصوص مع ما عرفت من الجمع بينها لا ينافي وجوب القدر 
المشترك كما صرّح به في كشف اللثام'" تبعاً للذكرى”", بل لعلّه المراد 
ممّا في التذكرة أيضاً » قال: لفو اله لأ قفا م ل 
المعاني المدلول عليها بتلك الأدعية» وأفضله أن يكتر ويتهيد 
الشهادتين إلى اخرما في الكتاب إلى قوله: -ويكبّر الخامسة 
وينصرف مستغفراًء ذهب إليه علماونا أجمع»". 

وربّما أوهمت العبارة عدم وجوب التوزيع؛ وإلا لم يكن ذلك 
أفضل» بل هو الواجب لأنّه معانى تلك الأدعية» اللهم إلا أن يحمل على 
وجه آخر وإن بَعٌّد. 1 

لكن على كل حال ينبغي _بناءً على اعتبار معاني تلك الأدعية 
الواردة في تلك النصوص -إضافة الترجيع والتحميد والصلاة على 
سائر الأنبياء والدعاء للمصلّي نفسه ونحو ذلك مما تعرفه بملاحظة 
النصوص السابقة إلى المعاني التي عرفتهاء نعم قد يُدفع وجوب أكثر 
لكا ضر مويق ١‏ جلعة وام لمن الخوض التعابقةور لقا 
على الظاهر على خلافه. 

كالاثفاق ظاهراً على عدم وجوب دعاء بعد الخامسة ممّن عدا 
المفيد' والقاضي في شرح الجمل”" والديلمي" والحلّي" على ما 


)١(‏ كشف اللثام: الطهارة / الصلاة ء ل ال ع ال غغ؟. 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميتنت ص 09. 
() تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج١؟‏ ص "ل. 
(؟ و١)‏ تقدم نقل عبارتهما . 

(0) شرح جمل العلم والعمل: الصلاة على الميت ص ١0!/‏ . 
(/) السرائر: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 5031 . 








القدلاة عل التائق سمي سس عن ست # م بي ا 


حكي عنهم.ء فذكرواقول:«اللّهم عفوك عفوك». وفي 
الوسيلة:«عفوك ثلاث مرّات»"", ولم نجدهفى شىء 
منالنصوص. 

كا ا مافى موثق عمّازة (ز... اللهم صل عداو يي" إلى اخرةة 
وما في مضمر سماعة: «... الهم هذا عبدك...»" إلى آخره _-بناءً 
على روايته «حين تفرغ» وما في فقه الرضا ليه : «... رينا اتنا...”نا 
إلى آخره» لم أجده في شيء من الفتاوى» فالأقوى حيئئذٍ عده 
صرح من ارب رد صر لي الح حي اتويت ادر 

مذاكلهإنكا المت مؤساً(وإن كاذ وبوااسم 
قلابمة رعك اض ا عليه أو وجوها شير نقية, وفان 


لأ حل )5 وابن"'" : و عا ( والفاضل 56 : هَ : 0 . 


. ١ الوسيلة: الصلاة على الاموات ص‎ )١( 
. ١٠8 37” تقدم في ص‎ ١) 





2( تقدم في ص .١١‏ 

ع( تقدم الخبر مع مصدره قريباً . 

0) غنية النزوع: : كيفية الصلاة على الاموات ص ٠١6‏ . 
)١‏ الكافي في الفقه: صلاة الجنائز ص ١01‏ . 


6) الوسيلة: : الصلاة :على الاموات ص .١١5‏ 

9) الجامع للشرائع : صلاة الجنازة ص ١؟١‏ . 

)٠‏ كنهاية الاحكام: الصلاة على الميت اج ص ١١‏ 5. وتحرير الاحكام: الطهارة / الصلاة 
عاق لفوت ساضن 5 


9 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


والشهيدين”" الم دابيا لجاب" ا 1 ا 
ل "1 ا '-بل قيل 8 أكثرها _وصر, ع المح 
عن الهداية'" والغنية!٠"‏ بل في الأخير الإجماع عليه. 

ووه * الأقوى الأول ؛ للأصل والفرق بينه وبين المؤّمن, 
والإر ا له يملتهيه إن كان مخالفا .وما ول "على أن الحسين امسن 
ول حدر لوصو ب يم للمئّت 4 لين 


ا الطيارة #الضلةة 57 ج١‏ ص ,1١7‏ والبيان: الطهارة / الصلاة 
على الميت ص77 والذكرى: الطهارة / الصلاة على الميت ص08 والثاني في المسالك: 
الصلاة على الاموات ج ١‏ ص 510 والروضة البهية: الطهارة/ الصلاة على الميت ج ١ص .١19‏ 
(؟) الكركي في جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 450. والجعفرية (رسائل 
الكركي): الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 144. والميسي في حاشيته كما نقله في مفتاح 
الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص /الاغ . 
الموسو الخارى:[الرسائل العر): فى الموت دن 81 
ا كف الات ىه القليا وه ربنق لومت ليان التو !| اسسوه رسفن لدبي ع الا 
الشهادتان» ورقه 6ط [ 
(6) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص ١7١ ١19‏ . 
)١(‏ مفاتيح الشرائع: احكام الجنائز / مفتاح 179 ج” ص ١18‏ . 
() كالنهاية: الصلاة على الموتى ص .١550‏ والمبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص 180, 
والمهذب: كيفية الصلاة على الميت ج١‏ ص ,١١١‏ والسرائر: الصلاة على الاموات ١‏ ص 
وا 
(8) كما في كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 747 . ومفتاح الكرامة: 
الطهارة/ الصلاة على الميت ج ١‏ ص /الا4. 
(5)الهداية:الطهارة 7الصلاة على الميت طن 3 
)٠١(‏ غنية النزوع: كيفية الصلاة على الاموات ص 4 ٠١‏ . 
(١١)انظر‏ هامش (؛ و0) من ص 07. 





2 اك لت ا ا 3 1 


وصحيح إسماعيل بن سعد الأشعري سأل الرضا لظةِ: «عن الصلاة 
على الميّت» فقال: أمّا المرمن فخمس تكبيرات» وأمّا المنافق فأربع, 
ولا سلام فيها»'". 

وقال الصادق مُه في صحيح هشام بن سالم: «كان رسول الله ييه 
يكبّر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعاًء فإذا كبّر على رجل أربعاً 
لد 6ن 
إلى غير ذلك من النصوص التي بها يقيّد إطلاق نصوص الخمس,ء لا 
انه يجمع بينها بالتخيير بين الانصراف بالرابعة وبين الدعاء عليه بعدها 
ثم يكبر الخامسة كما في حواشي الكتاب للكركي”"؛ ضرورة مخالفته 
دواعت المدهي» 

على أ نّالاقتصار على الأربع لا ينافي وجوب الدعا ء عليه الذي قد 
بدلّ عليه قول أحدهما ل في صحيح ابن مسلم: زان كان جكاهدا 
للحقٌ فقل: الهم املا جوفه ناراء وقبره نا رأء وساط عليه الحيّات 
والعقارب» وذلك قاله أبو جعفر ث3 لامرأة سوء من بني أميّة صلّى عليها 
أبي فقال هذه المقالة: وال الشيطا وله قينا 10 
فقلت له: لأيّ شيء يجعل الحيّات والعقارب في قبرها؟ فقال: إن 





)01( تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب ١‏ الصلاة على الاموات ح١١‏ ج؟ ص 004 الاستبصار: 
الصلاة / باب 516 ١‏ ج١‏ ص /الاغ. وسائل الشيعة: باب 500 صلاة الجنازة ة ح 0 
ا ل 

)1( الكافي: كتاب الجنائز / باب علة تكبير الخمس على الجنائز ح " ج؟ ص 0١‏ تهديب 
الاحكام: : الصلاة / باب 55 الزيادات ١‏ ج؟ ص 17 وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب 
صلاة الجنازة ح ١‏ جاص ؟ى/ا. 

0 فوائد الشرائع: : الصلاة ؛ على الاموات ذيل قول المصنف: «وإن كان “نانفا ..» ورقة 6١0‏ 
(مخطوط). 


الحيّات يعضضنها والعقارب يلتغنها'" والشيطان يقارنها في قبرهاء 
قلت: #ويفد لد ذلك؟ قال: 0000116 

وفى خبر عامر بن السمط عن أبي عبدالله لىِة: «إن رجلا مسن 
لفق مهاسم قغرح االعيق ب على لكلا يمت رمعو قلقيه مولن 
لدء فقال له الحسين هْةِ: أين تذهب يا فلان؟ فقال له مولاه: أفرٌ من 
جنازة هذا المنافق أن أصلّي عليهاء فقال له الحسين مِل: انظر أن تقوم 
على يميني فما تسمعني أقول فقل مثله» فلمّا أن كبّر عليه وليّه قال 
الحسين مذ الله أكبرء اللّهم العن فلانا عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير 
مختلفة» اللّهم أخز عبدك في عبادك وبلادك وأصله حر ناركء اللَّهم 
محسب وبر أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل 





تل 


وروا صفوان!) مثله بدون ذكر اللعن كالمحكى عن المقنعة!6 
والهداية'" من الدعاء عليه بذلك كما أن في الأولى والمحكي عن 





نت العسيدو لسعتها» 

9 الكاني اكتاب عداو رياب الاق على الناصو سه عن 11447 وذ كدر دوه كب 
الوسائل: باب؛ من أبواب صلاة الجنازة حه ج7٠‏ ص .7١‏ 

() الكافي: كتاب الجنائز / باب الصلاة على الناصب ح؟ جا ص 188. تهذيب الاحكام: 
الصلاة باب١؟‏ الصلاة على الاموات ح0؟ ج” ص ,.١157‏ وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب صلاة الجنازة م7 ج 7 ص .7١‏ 

(؛) الكافي: كتاب الجنائز / باب الصلاة على الناصب م" ج" ص ,١184‏ من لا يحضره الفقيه: 
باب الصلاة على الميت ح 44٠‏ ج١‏ ص18١.‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة 
الجنازة حم" ج7 ص .7١‏ 

(0) المقنعة: الصلاة على الموتى ص 9؟7 - 7370 . 

(1) الهداية: الطهارة / الصلاة على الميت ص 751 . 


الصلاة على المثاقق ا ل 


المهدّب”" وشرح الجمل للقاضي”" الدعاء على الناصب بما في خبر 
صفوان لكن زادا في أُوّله: «عبدك وابن عبدك لا نعلم منه إل شرا تم 
قالا: -فأخزه في" عبادك. 4 لون ادها د مد ون م لم ١‏ ف 
شد عذابك» والفاء فى «فإنه كان» وزادا فى آخره: «فاحشش قبره ناراً 
رك سب نار وغ يعندةا را ود تهالة ار رياط مقن 
قور التحتات والفقا رت 1 

وفى خبر الحم عن البزنطي)! قال: «اللّهم أخز عبدك في بلادك 
وعبادك...)»00 الحديث. 

رفي ميعن العانى عن أبى يداف 176 قال: إزإذا ليت ان 
عدو الله فقل فقل: اللّهم إِنْ د فلاناً لا نعلم إلا أنه عدو لك ولرسولك, 
اللهم فاحش قبره ناراء واحشن جوفه ارا وعجّل به إلى 
النار؛ فإِنّه كان يتولى أعداءك ويعادى أولياءك ويبغض اهل يبت نبيّك 
اللهم ضيّق عليه قبرهء فإذا رُفع فقل: اللّهم لا ترفعه ولا 
ل 


. 17١ المهذب: كيفية الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) شرح جمل العلم والعمل: الصلاة على الميت ص ١01‏ . 

2 في شرح الجمل: «فاجره من» وفي الهامش: «فاحره». 

(؛) في المصدر: أحمد بن محمد بن أبي نصر . 

(6) الكافي: : كتاب الجنائز / باب الصلاة على الناصب ح1 ج7٠‏ ص .١1١‏ وسائل الشيعة: 
باب من أبواب صلاة الجنازة م7 ج” ص .7١‏ 

(1) الكافي: : كتاب الجنائز / باب الصلاة على الناصب ح؛ ج” ص .١84‏ من لا يحضره الفقيه: 
باب الصلاة على الميت 51١‏ ج١‏ ص ١18‏ “وؤشائل الشيعة :بات غ من أبوات خسلاة 
الجنازة ١‏ ج" ص11 . 


وفي حسنه: «... إنّ رسول الله يَيْْةُ قال في جنازة ابن أبيَ: الهم 
عد تحوقةاذارا وأا قير 000 ا 

لعاف الذكر 1١١‏ والدروسن!؟ رقف اليحتق الفا واي" 
والفاضل الميسى”" والكاشاني”" من عدم الوجوب للأصل المقطوع 
جامرق دور الكبريهله اوها بغر هن الضلاه الى فيديما 
اايكتق د راضم الصعد و ل المعكن كدان حر كلمي الاو سوه 
وشرحه!"" وغيرها١١"‏ بل قيل" إِنّه ظاهر كثير من الأصحاب- 


الوجوب. 

)١(‏ الكافي: كتاب الجنائز / باب الصلاة على الناصب ١‏ ج” ص 188, تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١١‏ الصلاة على الاموات حم 4؟ جا ص 191. وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب صلاة الجنازة ح؛ ج" ص .7١‏ 

. ٠١ ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .١١7”‏ وعبارته غير صريحة في 
ذلك. قال: «وينصرف عن المنافق بالرابعة. ويدعو للمستضعف بقوله: اللهم ... و للمنافق 
الجاحد: اللهم املا جوفه ناراً...». 

(4) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 50 . 

(0) المطالب المظفرية: الطهارة / الصلاة على الميت ذيل قول المصنف: «وعن المنافق بالرابعة» 
(مخطوط). 

. نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص 8ل!غ2‎ )١( 

(/1) مفاتيح الشرائع: احكام الجنائز / مفتاح 159 ج؟ ص .١18‏ 

(6) نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة / في الموت ص 0١‏ . 

)٠١(‏ كشف الالتباس: الطهارة / فى الموت ذيل قول المصنف: «بخمس تكبيرات يتخللها 
الشهادتان» ورقة 1 لخطود) 

(١١)كمدارك‏ الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص 17١‏ . 

. 2/8 كما في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١1١( 


غم 





الفدالا :على الوتافق: < -جك-_-- 0[ ا ا ا و ب ب ب و 7/00 


نعم قد قد يتم عدم الوجوب بناءً على عدم مشروعيّة الصلاة عليه إلا 

للتقيّة» مع إمكان القول بالوجوب على هذا التقدير وإن بَعُد ؛ عملاً بظاهر 
أرق خبرق لعل اراي فييك 

لكن في كشف اللثام: «وهل يجب اللعن أو الدعاء عليه؟ وجهان: 
من الأصل وعدم وجوب الصلاة إلا ضرورة إن قلنا بذلك؛ فكيف يجب 
أجزاوها؟! وهو خيرة الشهيد, قال: (لأنَّ التكبير عليه أربع» وبها يخرج 
من الصلاة)'" وعليه منع ظاهرء ومن ظاهر الأمر في خبري الحلبي 
وابن مسلم»!*. 

قلت: لا يخفى عليك قوّة الثاني على المختار من وجوب الصلاة 
عليه لان المراد يدها نضا وقتوف خصوصاً مع مقابلته بالمومن في 
الصحيح السابق ‏ المخالف كما صرّح به جماعة”؛ بل في كشف اللثاء 
في شرح قول الفاضل: «ولعنه إن كان منافقا» 7 : «أي مخالفاًكما في 


المنتهى 7" والسرائر'" والكافي'" والجامع' "ا وبمعناه ما في الغنية'؟" 





. و؟) تقدما مع مصدرهما قريباً‎ ١( 

(*) تقدم ذكر المصدر من الذكرى آنفاً . 

(؛) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت جح" ص 706 . 

(0) كالشهيد الثاني في الروضة البهية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .١79‏ وسبطه في 
مدارك الاحكام: : الصلاة : على الاموات ج؛ ص 186 والسبزواري في ذخيرة المعاد: : الصلاة 
على الاموات ص 53١‏ . 

(1) قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ٠١‏ . 

(/) منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١‏ ص 104 . 

(8) السرائر: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 505 . 

(1) الكافى فى الفقه: صلاة الجنائز ص ١07‏ . 

. 7١ الجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص‎ )٠١( 

.٠١ 5 غنية النزوع: كيفية صلاة الاموات ص‎ )1١( 





كم 
والإشارة!" من الدعاء على المخالف»”". 

فما عن المصباح”" ومختصره!-من التعبير بلعن المخالف المعاند» 
والنهابة“ لعن الناصب المعلن والتبرّي منهء والمبسوط" لعن الناصب 
والتبدي منه» والوسيلة”"الدعاء على الناصب -لا يخلو من نظر إن أريد 
جه لقص وعدل جميع هذه النصوص على الناصب والمنافق في 
إسلامه لا داعي له بل ولا شاهد عليه. 


ضرورة عدم مشروعيّة الصلاة على غيره من الناصب والمنافق حقيقة 
إلا على بعض الوجوه التى ترجع معها إلى صورة الصلاة, كالصلاة على 
عبدالله بن بت ام الذى صلّى عليه رسول الله يَِيَُةُ فقد يدل الدعاء عليه 
على الدعاء على المخالف أيضا؛ إلغاءً للفرق بينهما وتنقيحا للمناط فيهما. 

كما أن ما هو ظاهر في الناصب كذلك أيضاء بل على بعض التفاسير 


له يشمل سائر المخالفين» بل قد يقال باتحادهم فى الحكم معه هنا وإن 
لم يكونوا متظاهرين بالعداوة لآل محمّد (عليهم الصلاة والسلام)؛ 
تخيّلاً منهم أنهم على عقيدتهم فى الرضا عن الأوّل والثانى والقالث» 


. ٠١ اشارة السبق: صلاة الجنازة ص غ‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 707 . 

(؟) مصباح المتهجد: الصلاة على الاموات ص 277 . 

(؛) مختصر المصباح: الصلاة على الاموات ورقة ١١‏ (مخطوط) . 
(6) النهاية: الصلاة على الاموات ص ١8060‏ . 

(1) المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص 180 . 

(/) الوسيلة: الصلاة على الاموات ص .١١9‏ 

(8) تقدم قريباً تقل ذلك مع المصدر . 





اعتبان' القية دن شإلةة اليك ل ا يأر 


وإلا 7 أعداء ع ومنهم آل محمّد (عليهم اله الصلاة بالعا3) 


حو وو 3 دور 1 
والمحكي عن المنتهى'" والسرائر”' والكافي” والجامع”“ فضلاً عن 
الدعاء عليهم بغيره» وإن كان الأقوى عدم وجوبه, أي اللعن ؛ لإطلاق 
الأدّة السابقة الذي لا ينافيه فعل الحسين عق وإن أمر وليه بقوله ‏ بعد 
تسليم كون الذي صلّى عليه منهم لا ناصباً أو منافقاً في إسلامه أو 
محكوماً بكفره أو قلنا باشتراك الجميع في ذلكء لكنٌ الأولى في الجمع 
يوون عرو ةن اللصر ص الترار بو كوي لدعا عليه زر حير وين 
لاد وخر امل 

(و» كيف كان ف«يجب"" فيها النيّة 4 بلاخلاف”" ولا إشكال, 
وفي اعتبار الوجه وعدمه هنا ما تقلدّم سابقاً ؛ إذ احتمال العدم فيها وإن 
ل عسوم لعدم اشتراكها ؛ بل هي إِما واجبة أو مندوبة -ضعيف ؛ 
ضرورة أَنَ القائل باعتبار الوجه لا ينحصر دليله في التمييزء بل ظاهره 
أو صريحه اعتباره وإن لم يتوقّف عليه التمييزء وإلكان موافقاً للمختار 


. ٠١ قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١( 

. 1015 منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(') السرائر: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 309 . 

(8) الكافى فى الفقه: صلاة الجنائز ص ١0‏ . 

(0) الجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص 17١‏ . 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تجب . 

(0) قال بذلك: ابن حمزة في الوسيلة: الصلاة على الاموات ص ١١4‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع : صلاة الجنازة ص .١5١‏ والعلامة في الارشاد: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 517, 
ري : الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ؟١١5-1؟1١١.‏ 


// جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





كما أوضحناه في محلّه. 

نعم لا إشكال في اعتبار الإخلاص فيها كغيرها من العبادات» كما 
أنه لابد من مقارنتها للتكبير الذي هو أُوّل العمل ويكفي في الباقي 
الاستدامة على التفسير السابق لها في جلت 

ولا يشترط فيها التعرّض فيها لكونها فرض كفاية لأنّه من الأمور 
الخارجيّة ‏ وإن احتمله فى الذكرى"" لأنّ النيّة لامتياز الشيء على ما 
هوعلية: لكت واضع الضعت: 

وقال فيها أيضاً: «ولا يشترط تعيين الميّّت ومعرفته» بل يكفي نيّة 
منويّ الإمام؛ فلو عيّن وأخطأ فالأقرب البطلان؛ لخلوّ الواقع عن 
ينه" ونحوه غيره . 

لكن في جامع المقاصد أنّه «ينبغي تقييده بما إذا لم يشر إلى 
الموجود؛ بان قصد الصلاة على فلان لا على هذا فلان»7". 

قلت: يمكن أن يني هنا ما ذكروه فى تعيين اللإمام من حيث 
تعارض الإشارة والاسم» فيصحٌ فى الصحيح فيه ويبطل في الباطل, 
نعم ظاهرهم الفرق بين المقامين: باعتبار التعيين فيه بخلافه هنا وإن 
وجب فيه القصد إلى معيّن متّحد أو متعدّدء وعليه فبّعوا الاكتفاء هنا 
ددسو رمام ومتتكا عد جوار مل ولك فى الاتمام بالضاد». 

ولعلّه لعدم خروجه به عن الإيهام عند المصلّي وإن خرج به عنه في 
الواقع » والمعتبر الأوّل في الائتمام؛ لأصالة عدم انعقاد الجماعة, 


. 088 ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 
. 15” (؟) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ 


اعتبار استقبال القبلة فى صلاة الميت .سح قم 


واقتصاراً فى إطلاقها على المتيمّن المعهود, بل لعلّه المنساق من الأدلة 
عند :ااهل قلاف ليقام الدى لامام قه موي الزهام المانم عمد 
الامتثال» فرفعه بالصفة المعيّنة في الواقع كافٍ في صدقه وإن لم ير تفع 
بها الإبهام عن المصلّي باعتبار الشكَ في مصداقهاء ونحوه غيره من 
المتعلّقات كالمنوب عنه بصلاة ونحوها فإنّه يكفي فيها القصد إلى 
معيّن وإن لم يتعيّن عندهء فتأمّل جيّداًء والله أعلم. 

«و 4 أمًا وجوب 9 استقبال القبلة 4 فيها فلا خلاف فيه أيضاًكما 
في المداركء قال: «لأنّ العبادة كيفيّة متلقّاة من الشارع, والمنقول من 
النبيّ وال ئمَة (عليهم الصلاة والسلام) فعل الصلاة كذ لك » فيكون خلافه 
تشر يها هوم الووفيدها عرق ساته. 

وفي كسع اللنام : «عليه الإجماع 00 ويشمله العمومات»!", 
وفيه منع إن ا 0 
الويجوت في غيرها. 

فالأولى الاستدلال له: بالإجماع المزبورإن تمّ» وما عساه يظهر من 
نصوص '"كيفيّة الصلاة على الجنائز المتعددة من المفروغيّة عن اعتبار 
الاستقبال؛ بل مرسل ابن بكير منها عن الصادق نيا قد يستدل به على 
ذلك؛ قال له :«في جنائز الرجال والصبيان والنساءء قال: توضع النساء 
ممّا يلى القبلة» والصبيان دونهم» والرجال دون ذلكء ويقوم الإمام ممّا 
يلى الرجال»!“. 

. 5514 كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص‎ )١( 


(6) يأتي التعرض لها في ص ؟١17١.‏ 


١ن‏ جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





وثبوت الندب. بالنسبة إلى موالاة الرجال لا يقضي به بالنسبة إلى 
موقفه, على أنه ظاهر في الوجوبء والمعارض له الذي بسببه حمل 
على الندب أو التخيير إِنّما هو بالنسبة إلى تقديم الرجال على النساء 
إلى القبلة ؛ فالذي يلي المصلي حينئذٍ النساءء فموقفه حينئذٍ لا تغيير 
فيه» فتأمّل جيّداً. 
مضافا إلى ظهور خبر جابر -قال لأبي جعفر 12 دار ن فا تتني 
تكبيرة أو أكثرء قال: تقضي ما فاتك» قلت: أستقبل القبلة؟ قال: بلى 
وَائية تتبع الجنازة...»١"'الحديث‏ -في ذلك وفي الوافي: : «لا منافاة بين 
استقبال القبلة بالتكبير واثباع الجنازة كما هو ظاهر»”". 
بل لا يخفى ظهور خبر الجعفري المروي في التهذيب'" والكافي'* 
- في الصلاة على المصلوب في اعتبار القبلة أيضاًء وأنّه نما جاز 
الانحراف فيه بالخصوص إلى مابين المشرق والمغرب لأنّه قبلة ؛ قال: 
«سألت الرضا نلق عن المصلوبء قال: اما علميت.- نَ جدّي ليه صلى 
على عمّه؟! قلت: أعلم ذلك ولكثي لا أفهمه مبيّنا » فقال: : أبيّنه لك: ا 
كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن» وإن كان قفاه إلى 
القبلة فقم على منكبه الأأيسر؛ فإِنَ ما بين المشرق والمغرب قبلة» وإن 
كان .شكه لا سير إلى القيلة ققم على منكية الا يمن :وان كان ستيه 





ه تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 77 الصلاة على الاموات ح7؟ جا ص 73712 وسائل الشيعة: 
باب 72 من أبواب صلاة الجنازة م" ج 7 ص ١١0‏ . 

)١(‏ نهذيب الاحكام: الصلاة / باب 55 الصلاة على الاموات 58 ج” ص 550. وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة الجنازة م؛ ج7 ص ٠١7‏ . 

(1) الوافي: باب 81 من ابواب الوصية ذيل ١‏ جغ؟ ص ١‏ لاغ . 

() تهديب الاحكام: الصلاة / باب "١‏ الصلاة على الاموات حلا ج؟ ص 7١7‏ . 

(:) الكافي: كتاب الجنائز / باب الصلاة على المصلوب والمرجوم ح"؟ ج” ص 7١0‏ . 


اعتبار استقبال القبلة فى صلاة الميت - 7090ل للب ببسسسس اا 


الأعمن: إلى القدلة فق علق متكيه الأ سيوع ويف كتان مد نا قلا 
تزايلنَ١'‏ مناكبه, وليكن وجهك إلى مابين المشرق والمغربء ولا 
تستقبله ولا تستدبره البئّة؛ قال أبوهاشم: قد فهمته إن شاءالله, 
فهمته والله»!". 

إذ من الواضح أنه إِنما أمره حَيةٍ بالقيام بما أمره لأنّ استقبال القبلة 
فوط ف هده الصلاقي و كذ! اشتقبال اح متكي الشة زوفي الشيلة 
سعة , ولا يتحقّق الأمران إل بذلك؛ وبه صرّح الكاشاني فى جامعه"” 

نعم كان على المصئف وغيره استثناء مثل الانحراف المزبور فى 
عاد المضلوت رمن ونعوت الاستقبال للخبر المزبور اللّهم ! إل أن لا 
يكونوا عاملين به يفي السمكي عن عيوة الصدرق أن هذا حديث 
غريب لم أجده في شيءٍ من الأصول والمصتّفات» ب 

لكن في الذكرى: «أنّه وإن كان غريباً ولم بذكر الأصحاب مضمونه 
في كتبهم, إل أنه ليس له معارض ولا رادّء وقد قال أبو الصلاح”" وابن 
زهرة”": (يصلى على المصلوب ولا يستقبل وجه" الإمام في 
التوجّه)!/, فكأنّهما عاملان به, وكذا صاحب الجامع'" الشيخ نجيب 


)١(‏ المزايلة: المفارقة. مجمع البحرين: ج0 ص 589 (زيل). 

(١؟)‏ وسائل الشيعة: باب 0" من ابواب صلاة الجنازة ح١‏ ج" ص ١١١‏ . 
(؟) الوافي: : باب 9 من أبواب الوصية ذيل ح ١‏ ج4١‏ ص /0غ4... 

(غ) عيون الخبار الرضا : باب "١‏ ذيل ح86 جاص .50١‏ 

(0) الكافي في الفقه: : صلاة الجنائز ص ١601/‏ . 

(1) غنية النزوع: : كيفية الصلاة على الاموات ص .٠١060‏ 

(0) في الكافي بدلها: على وجهه . 

(8) في الغنية: فلك علن النعلوات ولا مغل التصلى وجي 

(1) الجامع للشرائع : صلاة الجنازة ص ؟؟١‏ . 


الدين يحيى بن سعيد, والفاضل في المختلف قال: :أن همل :نه قاد باسن 
للأنوانن ادونن #انقل عن عضن الاصحات اله إن على غبله 
وهو على خشبة استقبل بوجهه وجه المصلّي» ويكون هو أي المصلي 
مستدبر القبلة» ثيّ حكم بأنّ الأظهر إنزاله بعد الثلاثئة والصلاة عليه , 
فلت: هذاالنقل لم أظفر به» وإنزاله قد يتعذّركما في قضيّة زيد»” انتهى. 

وناقشه فى الكشف بِأنّ «المعارض لها مادل على استقبال المصلّي 
القبلة» والراد لها وإن لم يوجد لكنّ الأكثر لم يذكروا مضمونها كما 
اعترف به)!4. 

قلت: ‏ بعد تسليم وجود المعارض المزبور - يقيّد به» وبناءٌ على 
عمل ابن زهرة به قد قيل”*: إِنه يظهر منه الإجماع على ما سمعته منه 
وفى كن الاينها الثانقن الناس هن العمل يه 

وكيك كان قمع تعدر الاليستبال فكالبومية: 

وكذا يجب القيام فيها بلا خلاف يعلمه فيه في التذكرة" إلا من 
الشافعي, بل الإجماع بقسميه محصّله ومنقوله في الذكرى'" وجامع 





. 7١7” مختلف الشيعة: الصلاة على الميت ج؟ ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة / غسل الاموات جج١‏ ص .١7١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 1١‏ . 

(؛) كشف اللثام: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج؟ ص 2560 . 

(6) كما في مفتاح الكرامة: الطهارة / لواحق غسل الاموات ج١‏ ص 0١١‏ . 

(1) كشف الغطاء: الطهارة / الصلاة على الميت ص ؟67١.‏ 

(/0) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج ١‏ ص 094 . 

(8) مغني المحتاج: الصلاة على الميت ج١‏ ص 515 المجموع: الصلاة على الميت جه 
ص 7١7١‏ . 

(9) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 08 . 


اعتبار القيام فى الصلاة على الميت .سس #ة 


المقاصد'" والمدارك'" عليه, كما أنّ الأمر بالقيام والوقوف فيها فى 
تضاعيف النصوص كالمتواترء منها: النصوص التي عبعتيا فى السر 
فى الوقوف عند الوسط والصدر؛ إذ ندييّة ذلك -_بعد ان كان المراد منها 
أفضل أنراة الزاحن تحرس قير قاو كبا فو واص 

نعم هو شرط مع الإمكانء أمّا مع العجز فبحسب الإمكان كاليوميّة ؛ 
لقاعدة الميسور وغيرها ممّا سمعته فى اليوميّة ممّا هو مشترك بينهما. 
واو وخد من يذكنه القنام فى السيدارلاه رزلم مقط ارقن مضا 
العاجز؛ لأصالة عدم سقوطه بغير الصلاة الكاملة» مع احتمال السقوط ؛ 
لقيام العاجز بما هو فرضه»'". 

وكأنّ مراده أنه وجد المتمكّن بعد وقوع صلاة العاجزء لا وجوده 
قبل صلاته ؛ فإنْ مشروعيّة صلاة العاجز حينئذٍ -فضلا عن الإسقاط - 
لا تخلو من نظرء بل منع ؛ لانحصار التكلّف!» حينئذٍ بالمتمكّن؛ إذ 
الواجب الكفائي المكلّف به الجميع على معنى: عقابهم لو تركوه أجمع, 
لا مع إرادة الفعل من كل واحد منهم ؛ ضرورة عدم تصوّره في مثل 
الغسل ونحوه مما لا يقع إلا من واحد مثلا إلا على التكرار المعلوم 
اتتفاؤه. 

فحينئذ تعذدُ المكلّف به والانتقالٌ إلى بدله الاضطراري إِنّما يكون 
إذا تعر على جميع من كلف بهء فيندرج حينئذٍ في قاعدة الميسور 


)١(‏ جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة.على الميت ج؟ ص ا" 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة على الااموات ج؛غ ص ١7١‏ . 

(؟) المصدر السابق . 

(4) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: التكليف . 


ا ا ل يز و قن لكل 11 
وتخورفاء لا إذ اعد رعق العكن خاضة الذى هو اشبةقىء تعد أحد 
فردى المخيّر به؛ فإِنّه لا إشكال في انحصار التكليف في الآخر وعدم 
الانيقال الى يدل المصد و اال يكن أجل افروى التيين: 

على أنّه لا يخفى على ذي مسكة أنّ الشارع إذا أوجب الصلاة من 
قيام مثلاً على الميّت لا من مباشر بعينه لا ينتقل إلى غيرها من الصلاة 
مضطجعاً ونحوه ممّن تعذّر عليه القيام مع تمكّن الشير من اللإتسيان 
بالجزاة: خخصضوضا فى يكل الكيفتة من العريكة فى الاذكا يدوه 

مك الح ار ع ل ب د ا 
العيني ينتقل فيه إلى البدل بالنسبة إلى كل مكلف تعذر فل نه نه 0 
الظاهر احاد كيفية الخطاب في جميع الكفائيّات من غير فرتي بين ما 
لا يقع إلا من واحد وغيره. إِنّما المراد في الجميع وقوع الفعل في 
الخارج من غير ملاحظة خصوص الفاعل» فلا فرق حينئذٍ بين الصلاة 
وغيرها في ذلك. 

ما لو صلّى العاجز بظنّ عدم التمكّن فوجد المتمكّن الذي قلنا: 
يمكن حمل ما تقدم من المدارك عليه _فالإجزاء فيه وعدمه مبنيئ على 
قاعدة الجعزاده ولع الأفوى هنا الفدى ل لعده اقضاءالأمر جراد 
بل لأنْه من تخيّل الأمركما حقّقناه في محلّهء وكان المتّجه على المعلوم 
من مذهبه في قاعدة الإجزاء الجزم هنا بالسقوط. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّ أقصاه الاجزاء عن الفاعل لا عن غيره؛ وفيه: 
أن خطاب الكفاية خطاب واحدء فمتى حصل فعلٌ صحيحٌ كان مسقطأً 
5 


اعتبار القيام فى الصلاة على الميت ل سسسس 8 


ومن هنا يظهر لك أَنّه لا وجه للقول بالمشروعيّة مع عدم السقوط 
عن الغير في المسالة السابقة» بل لابد من الحكم بعدم المشروعيّة كما 
اما ماسو عبر مي يي 

يفظن العا رانك 

منها: :ما في كشف اللثاء نيا لوووط اف ارولو ساذها عاد اعد اد 
زأكنا اوالتخوهناً ؛ فهل تسقط عن القادرين؟ وجهان: من تحقّق صلاة 
صحيحة » ومن نقصها مع القدرة [على ]!" الكاملة»””. 

وأوضح منه ما في الذكرى: «لو وجد من يمكنه القيام فهو أولى من 
العاجزء وفى الاجتزاء بصلاة العاجز حينئذٍ نظر: من صدق الصلاة 
الواعية بالمسة الها ومن نقصها ودر غير هفلك الك ل 

وفي جامع المقاصد: «ومع العجز يسقط كاليوميّة, لكن هل يسقط 
بصلاة العاجز الفرض عن غيره ممّن يقدر على القيام؟ الظاهر لا؛ لأنّ 
الناقص لا يُسقط الكاملء» ولأصالة بقائه فى العهدة, وكذا القول فى 
العاري مع المستتر بناءً على اشتراط السترء ومن لا يحسن العربيّة مع 
من يحسنها»!6. 

لكن قد يحمل الجميع على ما سمعته من المداركء وإلا كان د 
للنظرء فتأمّل كالذي سمعته سابقاً من الأستاذ في كشفه من صحًّة 
ائتمام القائم بالقاعد ونحوه ممّا يفضي بالمشروعيّة المربورة. 


. ١١7 الروضة البهية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١( 

)١(‏ الاضافة من المصدر وبعض النسخ. 

(؟) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج" ص 517 . 

(4) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 688 . 

)00( جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 1 





وهل يعتبر الاستقرار في القيام؟ وجهان» جزم بِأَوَلهما الأستاذ في 
كشفه!", كما أنّه جزم”" باعتبار مراتب العجز عن القيام كما في صلاة 
الفريضةء وعلّه لظهور البدليّة مطلقاء.وإن كان لا يخلو من تاقلل 
سابقه لا يخلو من منع إذا لم يعتبر الاستقرار في مفهوم القيام, فهو حينئذٍ 
كغيره ممّا يعتبر في الصلاة ممّا تسمع البحث فيه إن شا لله والله أعلم. 

1 حم ون رس لسار إلى ' بمين المصلّى » 
الاكلوك احووت فيل فى لاه الدكرض هك والكشف ام ال 
عن النسديرة5 الاتجماة عليه لق الققة رودت اذه لبالا على 
الميّت إذا كانت الجنازة مقلوبة ؛ بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة 
الاحتياط»". 

وهو السكفيوق الاعتضا درا قا تن وفاعدة الشعل» وهو ىق كا 
الدمال الضادى غاناه رم عو مقة صلل قلف فلا شل الزقام فنا 
الت مدلوت: وجاك إلى موسر هه قال وى واد الصازة ها 
-وإن كان قد حُمل _ما لم يدفن» فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه, لا 


. ١67 كشف الغطاء: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(9) قال بذلك: ابن حمزة في الوسيلة: الصلاة على الاموات ص .١١8‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: صلاة الجنازة ص ٠25١‏ والعلامة في القواعد: الطهارة / الصلاة على الميت ١‏ 
0 والشهيد في الدروس: الطهارة / الصلاة على الميت ج ١‏ ص 7 ١١‏ . 

(؛) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 3١١‏ . 

(0) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟" ص 1 

(1) المعتبر: صلاة الجنازة ج "١‏ ص 709. 

017 غنية النزوع: كيفية الصلاة على الاموات ص ١٠١6‏ 7 


كيفية وضع الجنازة عند الصلاة عليها سس سسسب يق 


در ا 

لكنّ الخبر ومعقد الإجماع إِنّما هو إعادة الصلاة على المقلوب, 
وهو أَعَّ من كون 5 بمين المصلي بناء على إزآدة كنوانة ب 
اليمين فعلاً كما يقضي به استثناء المأمو م في الروضة'" والمدارك'" 
وظاهر كشف اللثام (» وغيرها من هذا الحكم 557 
يفعت كون الراس الى تعهة البعين الى المغرزث والربعلين إلى المقمرق 
في مثل العراق ونحوه ممّن كانت قبلته نقطة ار المشرق والمغرب - 
لم يكن فرق بين الاإمام والمأموم في ذلك» ويتحقق بناءً على 0 
اعتبار المحاذاة بمعنى المسامتة وإن كان موقف المصلّي متجاوزا عن 
رامفيل كان المقت كلمعو يسا زه 

لكن ظاهر الذكرى أَنّ المراد من ذلك بيان استقبال الميّتء قال: 
«ويجب الاستقبال بالميّت بأن يوضع رأسه عن يمين المصلي» ورجلاه 
إلى يسار المصلّي»". 

وتو حكنا عن المهذّب فى بحت القبلة أ يعن ار كو هوالت 


)١(‏ الكافي: كتاب الجنائز / باب جنائز الرجال والنساء والصبيان ح؟ ج؟ ص ,.١178‏ تهذيب 
الاحكار الصلاة / باب 3١‏ الزيادات ١‏ ج” ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواب صلاة الجنازة ١‏ ج؟ ص ٠١7‏ . 

. ١١7 الروضة البهية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؟؛ ص ١7١‏ . 

(؛) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 0 

(0) كمسالك الافهام: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 510 وذخيرة المعاد: الصلاة على الاموات 
ص 32١‏ . 

(1) ذكرئ الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص ١١‏ . وفيه اضافة «لا» قبل «يجب» 
اشتباهاً . 

(/) في الجزء الثامن ص 4. 





1 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


استقبال الميّت في أحواله الثلاثة: الاحتضار والصلاة عليه والدفن من 
غير ذكر خلاف ‏ قال: نيا باختاللاف حالاته : : ففىي 
الاحتضار يكون مستلقياً وظاهر رأسه مستدبراء ووجهه وباطن قدميه 
مستقبلاً. وفي حال الصلاة يكون مستلقياً أيضاً ورأسه إلى المغرب 
ومقدّم جنبه الأيمن مستقبلاً. وفي حال دفنه يكون مذ مضطجعاً؛ رأسه إلى 
المغرب ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه إلى القبلة» ومستند هذا التفصيل 
نصوص الطائفة وعملهم عليه»7". 

وظاهرهما كغيرهما أن هذه كيفيّة الاستقبال بالميّت الواجب حال 
الصلاة عليه؛ فيراد حينئذٍ من اليمين جهته التي لا فرق فيها بين الإمام 
والمأموم» وهي المستفادة من الخبر ومعقد الإجماع المزبور دون نفس 
العيق: لستعرب ما بدل من النصوص والفتاوى على الوقوف عند 
الراس بحيث يكون امامه لا يمينه. 

ومضمر الحلبي في الصحيح: «سألته عن الرجل والمرأة يصلى 
عليهماء قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة ؛ فيكون رأس 
المرأة عند وركي الرجل متا د بساره» ويكون رأسها أيضاً متا 5 
سان السام ورا س الرجل ممّا يلي يمين الإمام»”" -مع أنه في 
خصوص الرجل ؛ وفي خصوص اجتماعه مع المراة معارض بغيره» 
الالاهع حال على طررعةمن النلب كما تعرفه | وتام اله قمما دا تىء 

فالمتّجه الاقتصار على الاعتبار المستفاد من الخبر ومعقد الاجماع 





01( المردي لان : الصلاة ة / في القبلة ١‏ ص 750 . 
)1 تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب 7١‏ الصلاة على الاموات ع 1 1ع امن 3317" "؟, الاستبصار: 
الصلاة / باب 54١‏ ح7 ج١‏ ص 4!77. وسائل الشيعة: باب ؟” من أبواب صلاة الجنازة ح / 


الفئلاة عل القاقف ع اح ا ا ا ا ري 4 


السابقين من جهة اليمين لا نفسه, وإن وجب مع ذلك المحاذاة للميّت 
على الاإمام والمنفرد دون ن المأموم كما ستعرف إن ن شاء اللّهء كاستفادة ما 
صرّح به جماعة من الأصحاب'" - من وجوب كونه مع ذلك هسفلتنا 
على قفا من معقد إجماع المهدّب وغيره, بل لا خلاف أجده فيه 
نعم بقي بحث أخر لا مدخليّة له في شيءِ من ذلك: فوفر ا دن كر قير 
واغك من الطاب ' " مع ذلك وجوب وقوف المصلّي وراء السو 
بل في الذكرى' " وغيرها! أن هذا ثابت عندناء وفي كشف اللثام: 


«دليله التأسّي واستمرار العمل عليد من زمن الدب 8 لان 
(والائمّة 0 بل لا نجد فيه خلافا إلا من بعض العامة" فجوز 


التقدّم عليها فضلاً عن كونها على أحد جانبيه قياساً على الغائب. 
وهو كما في الذكرى" ‏ خطأ في خطأً؛ لعدم جواز الصلاة على 
الغائب عندناء بل في المحكي عن التذكرة" ونهاية الإحكام'"" أنه 


الا ا ا الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 5١غ؛.‏ والشهيد الثاني 
فى الووضة! البهة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 177 والسيد السند في مدارك 

الاحكام وقد تقدم ذ كن ا : 

(؟) كالعلامة في القواعد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١؟.‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 4١8‏ . 

(؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 3١‏ . 

(؛) ككشف اللثام: انظر الهامش بعد الآتي . 

)0 6) ليست في المصدر . 

(1) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 7554 . 

(/) المجموع: الصلاة على الميت جه ص 7١7‏ -5758, فتح العزيز: الصلاة على الميت ج0 
0 

(8) تقدم المصدر قريباً . 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج ١‏ ص 37 . 

. 507 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج‎ )٠١( 


ما يبيب حت ا ستاو [ش الكادم ع )١‏ 


«يشترط حضور الميّت عند علمائنا أجمع»؛ بل قيل!": د ن الإجماع 
ظاهر المنتهى'" وفوائد الشرائع يا ؛ اندم فدن اسم الصلاة ة عليه 
يونا أديكالة فيه يفك فين :سول الأدلة لدوف ا لأصل عبد 


مشروعينه. 

ولالسشمران التلقضان تركدواويها لما اراد خصوض غيل 
مثل رسول الله 1 وغعيره. 

ولأنها مشروطة بشروط لابدٌّ من العلم بهاء ولا يعلم بها مع الغيبة 
غالباء ككونه إلى القبلة واستلقائه. 

ل 0 
لا يخفى على من لاحظهاء وصلاة رسول الله يََيْْةُ على النجاشي'“ 
نقد فى وان وواليله يتفض لتاكل منت من ماعديضا نه كنا عن 
العصار ولعو عن مسخه بن العابس رصن بوبت بن سح بن" 


زياد عن أببه عن الحسن بن على العسكري عن آبائه 852 , أ وان المراد 

. 118 كما في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١( 

. 111 منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع: الصلاة على الاموات ذيل قول المصنف: «وهو من كان مظهرا للشهادتين» 
ورقة 49 (مخطوط) . 

(؛) صحيح البخاري: باب التكبير على الجنازة أربعاً ج١‏ ص ,ء صحيح مسلم: كتاب 
الجنائز ح 317-75 ج؟ ص 3107 101, سنن أبي داود: ح؛ 7٠٠١‏ جا ص ,7١7‏ سئن ابن 
ماجة: ح 1١0178 -١0714‏ ج١ا‏ ص .111١-14910‏ 

(0) الخصال: باب السبعة ح /اغ ص 709 . 

(1) عيون اخبار الرضا: باب ١8‏ ح4١‏ ج١‏ ص 174 وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة 
الجنازة ح ٠١‏ ج؟ ص ١7‏ . 

(0) في الخصال بدلها: عن 


ورقوف المصلى وراء الهذاةة حم ا ع ا أ رش عم ب عن ألو ١‏ 


كالم ضقي حبروسوير عن رار واين اميم ١‏ 
ولا فرق في الغائب بين كونه في بلاد أخرى غير بلاد المصلّي وبين 
كونه فيها ٠‏ خلافاً للشافعيّة'" فجوّزوه في الأول دون اا 


الحضورء واعلّه بهم عرّضا في المحكي عن المبسوط”* والسرائر 
لع 0 
د المصلر ؛ فإ ا اونا لودل في السناي 
بع وا و اي 

بل قيل””: إن ظاهر المحقّق الثاني في فوائده على الكتاب' 
الإجماع أضا علي أله يكن علو اليد بما يع ب حر فك ذلك .ول 


على مّن بين المصلّي وبينه حائل إلا عند الضرورة. 
نعم في جامع المقاصد: : «لو اضطرٌ إلى الصلاة على الميّت من وراء 

جدار ففى الصحة تردد»37, وفى كشف اللثام: ((من الشك فى كونها 

. في المصدر: أو ابن‎ )١( 

(؟) يأتيى في ص .5١ ١‏ 

(؟) الوجيز: الصلاة على الميت ج١‏ ص 7/. مغني المحتاج: الصلاة على الميت ج١‏ ص 710 
المهدب (للشيرازي): الصلاة على الميت ج١‏ ص .١ 4١‏ المجموع: الصلاة على الميت جّة 
ص ١07١‏ 0ك فتح العزيز: الصلاة على الميت جة ص 5١‏ . 

(4) المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ض 186 . 

(والالسزائرالسلؤة على الأمرات ع امن 1 

(0) كما : و مكاء كانت الطيانه "المع على الماع اصن 27 

(8) فوائد الشرائع: الصسلاة على الاموات ذيل قول المصنف: «وهو من كان مظهرا للشهادتين» 
ورقه 8 (مخطوط). 

)4 جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت 1 ص لا١2.‏ 


ا و حت الو اهن الكادام اج ؟ )١‏ 


كالصلاة بعد الدفن (أو أولى)”", ثم على الصحّة ففي وجوبها قبل الدفن 
وجهان»"". 

قلت: الأقوى عدم الوجوب بل عدم الصحّة بعد حرمة القياس ومنع 
الأولويّة أو تنقيح المناط» فلعلٌ حيلولة خصوص القبر كعدمها عند 
ل ل ا ا » فالمراد 
حينئذٍ بالغائب الممنوع الصلاة عليه -من لم يكن مشاهداً أو في حكم 
المشاهد شرعا. 

وكيف كان ل فلا إشكال في وجوب كون المصلي خلف الجنازة جهة, 
نعم في جامع المقاصد: «هل يشترط -أي مع ذلك أن يكون محاذياً لها 
بحيث يكون قدّام موقفه؛ حتّى لو وقف وراءها باعتبار السمت ولم 
يكن محاذياً لها ولا لشيء منها -لم يصممّ؟ لا أعلم الآن تصريحاً لأحد 
من 'مسبرى المتقدمين بنفي ولا إثبات» وإن صرح بالاشتراط بعض 
المتأخَّرين» فإن قلنا به فاشتراطه بالنسبة إلى غير المأموم ؛ لأنّ جانبي 
الصف يخرجان عن المحاذاة»”" 

قلت: لا إشكال في أنّها الأحوط في البراءة عن يقين الشغل» بل 
هي المنساقة من الصلاة على الميّت فى النصوص فضلاً عمّا دل منها 
على الوقوق عند الفيدن والوسظ ,والرأسن وتجوها ة والشكم يندب :ذلك 
إِنْما هو بالنسبة إلى باقي أفراد المحاذاة لا غيرهاء فتأمّلء والله أعلم. 

ا 0 


كنف اناا الاي / ؛ /الصلاة الى اتح 1 


عدم اعتبار الطهارة من الحدث فى صلاة الجتازة لل “تلآ 


شرط صحّتها!"» للأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة”" 
كالمحكي من الإجماع!"-_بل هو محصّل !على عدم اشتراط ذلك أو 
بدله. 

وما فى المحكى عن المقنعة من أنه «لا بأس للجنب أن يصلَّى عليه 
قبل الغسل يتيمّم مع القدرة على الماء»؛ والغسل له أفضلء وكذلك 
الحائض تصلّي عليه بارزة عن الصف بالتيّم»'© أقصاه ما فى كشف 
اللثام من أنه «لم يذكر صلاتهما بلا تيمم ولا تيمم غير المتوضَّيع »57 ولا 
صراحة فيه بل ولا ظهور بالاشتراط خصوصاً الأخيرء بل لعل إطلاق 

بل يه ببعد عاستا غي مثل عا رات هولاء القدماء -إرادة الندب من 
ذلك ؛ ضرورة بدليّة التيمّم حالة التعذرء ولا دليل على وجوبه هنا 
بالخضوصى يل ظاهن الأدلة خلافة::شيمكن ارادقنة التدب ين ذلك 
كالمرتضى فيما حكي من جمله: «ويجوز للجنب أن يصلّي عليها عند 


. فى نسخة الشرائع: «شرائطها» وفي المسالك والمدارك: «شرطها»‎ )١( 

(؟) يأتي التعرض لبعضها خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب١7‏ من أبواب صلاة الجنازة 
جاص ١٠‏ . 

(؟) فى الخلاف: كتاب العتالة /شيالة 6 ج١‏ ص 7551 50" وتذكرة الفقهاء: الطهارة / 
الصلاة على الميت ج" ص ٠٠‏ وجامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 

(غ) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة على الموتى ص 1؛ وابن إدريس في السرائر: 
الصلاة على الاموات ج ١‏ ص 56017و "1١‏ وابن حمزه في الوسيلة: الصلاة على الاموات 
ص ٠١٠١‏ والعلامة في التحرير: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١9‏ . 

(6) المقنعة: الزيادات من الصلاة على الموتى ص "9١‏ - 3157 . 

(1) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص .72١‏ 





يبع ع ع يجت عو اق الكلذ ع ا 


خوف النوتبالنيقم فق :غير اغتسال)1" والقاطى :فى المحكى سين 
شرحها: «وأمّا الجنب فإذا حضرت الصلاة على الجنازة» وخشي من 
أن إن تشاغل بالكل ,فاتته افانه يجوز له إن يتيقم ويصلي»'" على 
١‏ قال فرعتو ١‏ هده المااة ها وهر :ضوعم ذ ان الوضوءه 
أفضل»". 

بل عنه في المهذّب أن «الأفضل للإنسان أ ن له يصليها إلا وهو على 
طهارة» فإن ن لم يكن على ذلك وفاجأته نيقم وصلَى عليها فإن لم 
يتمكّن من ذلك أيضا جاز أن يصليها على غير طهارة» ومن كان ممن 
السناء على تصرضن. أو تسقابة:واراددت الضاذة على الجتازة فالافضل أن 
لا تصلّيها إلا بعد الاغتسالء فإن لم تتمكن من ذلك جاز لها ذلك 
بالتيم , فإن لم تتمكّن من ذلك جاز لها أن تصلّي عليها بغير طهارة)!*/ 
إذ الظاهر إرادة الأعمّ من التعذر من عدم التمكّن» ومن هنا بعد أن حكى 
ذلك في كشف اللثام عنهم قال: «وكاأنّهم أرادوا الفضل»©. 

نعم عن أبي علي: : «لا بأس بالتيتم | د للإمام إن علم خلفه 
متوضّئ»", مع أنّ الشهيد وغيره!" فهم منه الكراهة, قال: «وكأنّ نظره 


. 05 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة على الميت ج؟ ص‎ )١( 

(؟) شرح جمل العلم والعمل: الصلاة على الميت ص ١09‏ . 

(5) المصدر السابق . 

(؛) المهذب: الصلاة على الموتى ج١‏ ص ١75‏ . 

(0) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 37١‏ . 

(1) سقطت هذه الكلمة من المختلف. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: : الصلاة على الميت ج؟ ص .١4‏ والفاضل الهندي في 
كشف اللثام: انظر الهامش قبل السابق . 

(8) كالعلامة في المختلف: انظر الهامش السابق . 


إلى إطلاق الخبر'" كراهة هة ائتمام المتوضئ بالمتيمّم» مع أنّه ربّما 
منع عليه بأنّ ذلك في الصلاة حقيقة»!"' وفيه كما في كشف اللثام' ا" 
لادليل عليه. 

وكيف كان ن فلا إشكال في عدم ان شتراط ذلك بل الظاهر عدم 
اشتراط إزالة الخبث أيضا وفاقاً لجماعة 6 بل لا أجد فيه خلافاء نعم 
تردّد فيه في الذكرى'“ بعد أن اعترف بعدم الوقوف فيه على فتوى 
ولانصٌ. 

ولعله. ا الأصل. وإطلاق الأصحاب والأخبارة” جواز صلاة 
يودس بن يعقوب الآنى إليهء وأخفية الخيث لصحّة الصلاة معه بخلاف 


حكم الحدث؛ ومن إطلاق بعض الأخبارا " الناطقة بوجوب الطهارة 
من الخبث للصلاة. 


- ١11 ص‎ ٠7ج‎ 7١7-57 أحكام فوائت الصلاة‎ ٠١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
. 777 من أبواب صلاة الجماعة ج48 ص‎ ١7 وسائل الشيعة: انظر باب‎ .١17 

(؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص ٠١‏ . 

9 تقدم المصدر قريباً . 

(؛) كالكركي في جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .4١8 - 5١7‏ وابن فهد 
فى الموجز (الرسائل العشر): الطهارة / فى الموت ص .0١‏ والشهيد الثانى فى روض الجتان: 
الصا على الخبوا نش دمي 05 وييظه نى تدا رك التحكام: السلة على الاموات بج ف طن 
١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص ١١‏ . 

(1) تقدمت الاشارة اليها فى ص ...0١‏ 

(0) كخبر سماعة رفعه إلى أبي عبدالله ميا قال: «إن أصاب الثوبت شيء من بول السنّور فلا 
تصمٌ الصلاة فيه حتى تغسله». 
الكافي: الطهارة / باب البول يصيب الثوب أو الجسد ح ج”'اص 01 وسائل الشيعة: باب/ 

مق أبوات السعاسات جاح ؟افن 11 : 





(١ 


ولا يخفى عليك ضعف الأخيرء ولذا كان خيرته في الدروس' 
والبيان!" العدم ؛ ضرورة عدم تأيه بناءً على كون الصلاة حقيقة في 
غيرهاء بل وعليه'" سواء كا: ن علي جهة الاشتراك لفظاأ أو معني ؛ 
لاصراقها إلى قيرها خصوضا بع سوال ولس سن تعترب 
أباعبدالله قِة: «عن الجنازة أصلّي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم, 
إنْما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل »كما تكبّر وتسبّح في بيتك على 
غير وضوء»'/ وقوله عليه في مرسل حريز: د«الشامت تصلي على 
الجنازة ؛ لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجودء والجنب شع ويضلى على 
الجنازة»'" وغير ذلك كالمروي عن الرضا ليه" ونحوه ؛ إذ هو وإن كان 
لنفي الوضوء إلا أنّه لا ريب في ظهوره في أنه لا يعتبر فيها ما اعتبر في 
الساذةمن عوك لفان ف دل إن كان كالاسقيال فيو لد لها مضق 

ومن ذلك يظهر لك ما في الذكرى'" من جريان جميع ما يعتبر في 
الصلاة فيها إل ما خرج بالدئيل كالطهارة من الحدث مثلاً بدعوى 
اندراجها فيهاء فيجب الستر حينئظٍ وغيره لها بل ينبغي مراعاة صفات 
السائر فطلا ع صل كما أنه رنيتى عنام اقغل نت هرى العوانم قن 


. ١١5 الدروس الشرعية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١( 
./8 (؟) البيان: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ 

(؟) مراده: عدم كون الصلاة حقيقة في غيرها . 

(4) تقدم في ص .11١‏ 

(0) الكافي: كتاب الجنائز / باب صلاة النساء على الجنازة حة ج؟ ص .١11‏ تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١؟‏ الزيادات ح1؟ جا ص ؛ .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ؟١‏ من 
ابواب صلاة الجنازة م ؟ جا ص 17 

(1) عيون اخبار الرضا: باب ١ ٠4‏ ج؟ ص ,.١١0‏ وسائل الشيعة: باب١1؟‏ من أبواب صلاة 
الجنازة ح/ا ج7 ص ١١١‏ . 

() ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 08 و .1١‏ 





هل يعتبر في صلاة الجنازة كل ما يعتبر فى الصلاة ؟ ‏ ب بب ٠١8‏ 


أثنائهاء وتبعه على بعضه كالستر بعض من تأخّر عنه كالكركي'" 
ا د كدان وتردد 7 يي »لكن في منظومة 
ليس من شروطها رفع الحدث 
قطعا كذا الأصحّ في رفع الخبث 
وسائر الشروط والأحكام 
لذات أركان وفى الذكرى طرد!) 
جميعها وهو ضعيف المستند 
#4 أرى قرط سوى الايعاة 
وما مضى والحيل في المكان الى 
مشيراً ب«ما مضى» إلى الاستقبال وكون ا المّت على اليمين 
ونحوهما. 
الأستاة اعتبار إباحته للميّت أيضاً » قال: ”2 ميات يكن 


)١(‏ الجعفرية (رسائل الكركي): الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 14. وانظر أيضاً جامع 
المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 4١7‏ . 

(؟) كشف الغطاء: الطهارة / الصلاة على الميت ص ١67‏ . 

(1) كالسيد السند فى مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص 1١‏ . 

(؛) في المصدر: اطرد . 

(6) فى المصدر: وما. 

(1) الدرة النجفية: الطهارة / كيفية الصلاة على الميت ص 1/,. 


# ال مل أت ا 72 ا ا كو فل الكادم 1 ع7 
المصلّي أو الميّت غاضبين أو مقوّمين للغاصب»'" وإن كان هو كما ترى 
للبحث فيه مجال. 

نعم لا إشكال في البطلان مع عدم الحل في مكان المصلّي» بل وفي 
الناتر المغضوب وإن لم نقل يكون السعر. من شروطها بناء على اتحاد 
كي التصرّف والقيام : في الشخصي الخارجي الكل اعرد ها مهتي 
مخلةة وكا تعلق العامة المزوور الس عليه بقل اشعراطد ايشا 
كالمكان إن كان الفساد عنده فى ذات الركوع من هذه الجهة, ومن هنا 
قال الأستاذ فى كشفه: «ويشترط فيها إباحة اللباس وعدم المانع ككونه 
حريراً أو ذهباً في وحهة فوئ»'". 

كما أ 0 ا كان قد بشهد 
بخلرَ الفتاوى عن التعردض لاشتر ووو 
بن لفظ الصلاة وإن كان لا يشملها إلا أنّ لفظ الائتمام لاا ريب فى شموله 
لاثتمامهاء فما دل على اعتبار العدالة فيه وطهارة المولد وتعييئة 
بالإشارة والاسم وعدم ارتفاع مقامه بما يعتدٌ به ونحو ذلك شامل له. 

ولعلّه لذا قال الأستاذ في كشفه هنا: «والظاهر اشتراط طهارة المولد 
والعدالة(؛ '» لكن قال: «(وفي اشتراط قيامه لوأَهٌ قائمين م عجره عن 





. ١67 كشف الغطاء: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر هامش (؟) من ص 58. 

(؛) كشف الغطاء: الطهارة / الصلاة على الميت ص ١6١‏ . 


هل يعتبر فى صلاة الجنازة كل ما يعتير فى الصلاة ؟ ل اس ١6٠8‏ 


القيام, وطهارته بالماء لوم متطهّرين بهء وعدم ارتفاع مقامه بما يعتد به 
على الا وس يناي ألرااها اند 01ران الوا رانس 
و [عدم 1" سلامة اللسان من الآفة فلا مانع منها بلا شبهة»"". 

وكأنٌ ذلك منه لاختلاف النصوص في إطلاق الاعتبار في الائتمام, 
وفى الاختصاص بالائتمام بالصلاة التى قد عرفت انصرافها إلى غيره: 
ففي خبر الأصبغ بن نباتة: «... سمعت علياً 24 يقول: ستة لا يومّون 
النالسن وه متهم شا ريه الخهر ياوها روض الفدو و يده عن 
اف دوكر امافك شسشييك الل الا عو تسزيدان شي لا 
ناجلا 1م وضجيع ان ميزلء عن أى حتفتل 11 بمقعنة لا يزتون 
العام يدوع متيع نولك الااري 98 كجير امي مصي ضبن أبن 
عبد الله ملعلا 00 

بخلاف باقي ما يعتبر في الإمام ممّا ذكره؛ فإنه خاصٌ بائتمام 
الصلاة حتّى الجلوس بناءً على مشروعيّنه مع وجود القائم ؛ لأنّ قول 


15 الاعافددمن المصيدن: 

(؟) انظر الهامش قبل السابق . 

(؟) مستطرفات السرائر: كتاب أبي القاسم بن قولويه م١‏ ص .١56‏ وسائل الشيعة: باب١١‏ 
من أبواب صلاة الجماعة ح١١‏ ج8 ص .7١7‏ 

فانم اشير النشدات الجماحة وفظبلها يل مواق ا حرطن ونال الس 
باب١١‏ من أبواب صلاة الجماعة م" ج8 ص .7١54‏ 

(6) من لايحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها م ٠١١‏ جاص 7 3, وسائل الشيعة: باب 8 ١‏ 
من انوا صلاة الجماعة ح؛ ج48 ص 371 

)1 الكافى: باب من تكره الصلاة خلفه ح١‏ ج" ص 7/0" تهد يب الاحكام: الصلاة / باب” 
أحكام الجماعة م4 ج؟ ص .,"1١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج/ 
ص ١١3؟.‏ 


)١؟ جواهر الكلام (ج‎ ١٠ 





النبيّ يه في مرسل الصدوق عن الباقر يه ». ال يؤكة أحذك بعد 
عا 111 ماهو يعتيها مان اذ راضحا نمق جلوسى :ف البراد عل 
الظاهر من قوله: «لا يومُن...» إلى آخره في الصلاة ة» فتبقى الجنائز 
حينئذٍ على إطلاق الأدلة. 

ولعلٌ خلوّ الفتاوى”" هنا اتكالاً على ما ذكروه في بحث الجمعة 
والجماعة ممّا يظهر منه اعتبار ذلك في أصل الائتمام بصلاة الفريضة 
كيرف اويل انه ا سمغت متهم من ملاعظة الترالجيح السنابقة فى 
المصلّي على الجنازة التي هي التراجيح المذكورة في إمام الجماعة 
بالصلاة -كالصريح في اتّحاد أحكام الجماعتين. 

وأوضح منه ما وقع للمصئّف'" وغيره! “من أنه «يتقدّم الولي إذاكان 
بشرائط الإمامة وإلا قدّم غيره»» فإنّ الظاهر إرادة ما هو المذكور في 
العمائقة والحيفة فى رائظ الإماف وول كنا ومين الوانعث لضن 
للفرق بين الإمامين في المقامين. 

نعم مقتضى ذلك عدم الاقتصار على اعتبار ما ذكره الأستاذ في 
كشفه, بل ينبغي حينئذٍ اعتبار سائر ما ذكروه هنا في اللإمام وفي 
الجماعة» فلا يصحّ إمامة القاعد مثلاً بالقائم مثلاً» ولا يجوز الارتفاع 
والحائل إلا في النساء... إلى غير ذلك ممّا لا يخفى جريانه في المقام, 


)١(‏ من لابحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها م74١١‏ ج١‏ ص 58١‏ وسائل الشيعة: باب 
0 من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج48 ص 140؟. 

(؟) هذا جواب عمًا تمسّك به القائل بعدم اعتبار العدالة في الامام لصلاة الجنازة والذي أشير 
اليه من قوله: «معتضدا ذلك بخلوٌ الفتأوى...» . 

(؟) كما سبق في المتن هناء وانظر المعتبر: صلاة الجنازة ج "١‏ ص 587 . 

(4) كالعلامة في القواعد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١9‏ . 


هل يعتبر فى صلاة الجنازة كل ما يعتبر فى الصلاة 5 يي _ لل لم١١١‏ 


كما أن ما جاز هناك من إمامة الأبرص والمتيمّم واللأعمى وغيرهم ولو 
على كراهة جاز هنا بالاولى. 

ودعوى الفرق بين العدالة والارتفاع وطهارة المولد وبين غيرها - 
بإطلاق الأدلّة فيهاء دونها يدفعها: أنّ العمدة فهم اعتبار تلك الأمور في 
الانام والشماعة مظلقاً وإن كان السورة القيلاة الستصرفة إلى غير 
المقام, وإلا فلا إطلاق معتدٌ به في العدالة فضلاً عن غيرها: 

إذ الخبر المزبور وإن كان مرويّاً في المحكي عن 0 
الشر اكز اكد الهو الكو واه الضدوق فى لمعك عو شما له روي 
ل تش أن يققو ا التانن: وله الزنا والعرقة وال عبر اسن مسد السو 
وللناوف الكمر و الفعدوى و الا علقي "لدوعو عه اتعبالةغان انظ 
«لاينبغي»؛ والطعن في سنده؛ وعدم ذكره اشتراط العدالة؛ ضرورة 
كر نفى اماف هؤلاء منها معارض باطلاق الأدلة هناء وبينهما 
تعارض العموم من وجه» وعدم الترجيح يقضي بعدم الاشتراط. 

وخبر أبي ذرلم يسنده إلى النبيّ يدو ليكون ظاهره حجّة علينا. 

ولم نعثر في الارتفاع على إطلاق» فليس حينئز في الجميع إلا ما 
عرفت من ظهور الأدلة والفتاوى في اعتبار ذلك في الإمام والجماعة 
في الصلاة وغيرهاء فيعتبر حينئذٍ جميع ما يعتبر هناك» ولا ريب في أنه 
أحوط وإن كان للنظر في تعيّنه مجال» خصوصاً بعد عدم المنقّح من 
إجماع أو غيره» بل الفرق بين الصلاتين بالتحمّل وغيره مع وضوحه قد 


مس ل م اس 0ك 


ا باب الستح 1 من زان التسةاءانه لاهن أنرات شباةة الداع 


#ا يل يي هب تت نت قو اف الكلام 1خ 17) 


نصّت عليه الأدلّة كما عرفت“فدعوى اعتبار جميع ما يعتبر في إمام 
جناغتها وإمامها لتخلو مق إشكال ومن هنا كان الاحعاط الذي 
هو ساحل بحر الهلكة _لا ينبغي تركه. 

كما أَنّه لا ينبغي تركه في سائر ما يعتبر في الصلاة الاماذ ا عليه 
الدليلء خصوصاً في الموا: نع كالكلام ونحوه مما لا يفسد هيئتها بحيث 
يخرجها عن صدق الاسمء وإلآ فتبطل قطعاًء قال في كشف الأستاذ: 
«ويفسدها كلّ ما يخلّ بصورتها: من سكوت طويلء أو فعل كثير» أو 
فعل لهو ولعب وإن قل» أو غير ذلك ممّا يفسد هيئتها ويخرجها عن 
صدق الاسم لذاته أو كثرته» والأحوط أن يعتبر ما يعتبر في الصلاة 
عدا الحدث)0(". 

قلت: وإن كان ما ذكروه في وجه المنع -من إطلاق الصلاة الشامل 
لها - واضح الضعف كما عرفته مكرّرأً قا لترلى: سلملفا دالا لمريكن 
المعهود إلا الصلاة المجرّدة عن ذلك كله انّْجه مراعاة الاحتياط. 

بلربّما قيل!" بن التكبيرة الأولى من التكبيرات تكبيرة ة الإحرامء 
كما أنّذكر التسليم في جملة من النصوص المتقدّمة سابقاً يمكن أن 
يكو نكناية عن التحليل والانصراف لاالتسليم حقيقة» وإن ن أمكن للتقية, 
إلاأنه بنافيها اشتمال الخبر على الخمس تكبيرات» كماأنّه ينافي إرادة 
الوجوب تركهٌ ونفيّةُ في المستفيض من النصوص والإجماع محصّادً” 


01 كشف الغطاء «الطيارة #العساذة على النية ص‎ )١( 

(الاكثناافن ريايى الصنائل «عللاة المقارقاى فحن 4617 

(9 قال دلق الدرطى فى الاسار صل العنارة كن :5 فروواين ادروسى :فى البدرائزه الفلا 
على الاموات ج١‏ ص يوازع شعي فى الجسايع [لفمر انع :عيذ العا طن 11 
والعلامة في القواعد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .٠١‏ 





هل يعتبر في صلاة الجنازة كل ما يعتبر في الصلاة؟ + 3 


ومنتو(" على وه ويك الحصيله مو اللتم واتضبالة السك نه 

معقد إجماع جامع المقاصد”") والروض 595 ويمكن إرادته من النفى فى 

وقول أي على «ولا أستحب التسليم فيها »فإن سلَّم الإمام فواحدة 
عن يمينه»!) ليس خلافاً في المسألة, أو غير :ميد يل 

كقوله في الذكرى بعد أن اعترف أنّ ظاهرهم عدم مشروعيّته : 
«وأمًا شرعيّة التسليم استحباباً أو جوازاً فالكلام فيه كالقراءة؛ إذ 

الإجماع إنما هو على عدم وجوبه)»20. 

وقد ذكر فى القراءة بعد أن حكى عن الشيخ"" التصريح بكراهة 

القراءة -احتمال استناده فيها إلى أنه تكلّف ما لم ينبت شرعيّته, وقال: 

«يمكن أن يقال بعدم الكراهة ؛ لأ القرآن فى نفسه حسن ما لم يثبت 

النهى.عنه:والاخبان خالة عدن الشهى وشابقها التق » وكدا كتالاء 
الأصحاب, لكر الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك» ونحن فلم نر أحداً ذكر 

الكراهة فضلاً عن الاجماع عليها»'”. 

/ كما في الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة 044 ج١ ص 2755 وتذكرة الفقهاء: الطهارة‎ )١( 
.1١ الصلاة على الميت ج؟ ص 0/. وذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ 
.337 وكشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟" ص‎ 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 418 . 

(؟) روض الجنان: الصلاة على الاموات ص 7١9‏ . 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة على الميت ج ١‏ ص ١98‏ . 

(6) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 1١-1٠١‏ . 


(1) الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة 0457 ج١‏ ص 7779 . 
() ذكرى التنيعة+الظهارة / الضلاة على الميت :صن +3 : 


اي م يي سج ل ا جا لقو اق الكادام 21 1117) 


إذ هو كماترى لا يصلح مثله لإثبات المشروعيّة ولو على 
الاستحباب في خصوص المقام الذي هو محل البحث؛ ضرورة عدم 
المنع في قراءة القرآن في نفسه فبها الجائز في الفريضة فضلاً عنها. 

وقولٌ الرضا نل في خبر ابن سويد المتقدّم سابقاً «... تقرأأفي 
لُولى بم الكتاب...1" محمول على التق ؛ للإجماع بقسميه'" على 
عدم الوجوب: بل معقد المنقول منه مستفيضاً أو متواتراً نفيها'" فيها, 
فيمكن حمله على نفي المشروعيّة 55-6 وامعحيايا منه» كمأ صرح به 
في معقد ظاهر إجماع كشف اللثام'* وصريح المحكي عن الروض 

نعم عن المنتهى١'‏ تجويز قراءتها لاشتمالها على الشهادة؛ يعني 
قوله: «إيّاك نعبد», وعن خلاف الشيخ”" كراهتها. وحكى الأشماء 
عليه لكن فى كشف اللثام: «يجوز إرادته الإجماع على عدم 
اهوت" ولدلة لمااسيعد من الذكرى مو عل الفض و يها خيزه: 





.1١ تقدم فى ص‎ )١( 

(1) المنقول يأتيء وممن قال بذلك: ابن إدريس في السرائر وابن سعيد في الجامع للشرائع وقد 
تقدما قريباء والعلامة في الارشاد: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 177, والشهيد في الدروس: 
الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص غ١١‏ . 

(؟) انظر نهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج ١‏ ص 517 والبيان: الطهارة / الصلاة على 
الميت ص /ال. وروض الجنان: الصلاة على الاموات ص ."١4‏ والحدائق الناضرة: صلاة 

(؛) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج ١‏ ص .3٠‏ 

(0) انظر الهامش قبل السابق . 

)١(‏ منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج ١‏ ص ؟07غ1. 

(0) تقدم ذكر المصدر قريباً عن الخلاف . 

(8) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ع 


القاقد عن الشتاذة عن الفلا ع م ع 1 
اا »ها بعنوان أحد هما 
مدعا ع اعلا ١‏ لمعي ون يالك مين ل اللا د 


واضحء والله أعلم. 

( و » كيف كان ف 9لا يجوز التباعد 4 للمصلّي إماماً أو منفرداً أو 
مأموماً بغير الصفوف 9 عن الجنازة » المتّحدة والمتعدّدة بغير تعدّد 
الجنائز « كثيراً» كما صرّح به الفناضل'" وأوّل الشهيدين”" وثاني 
المحققين ! "وغيرهم !"ا بل ربّما نسب* إلى الأصحاب, بل قد يظهر من 
المحكي عن الصدوق وجوب القرب, قال: ولتق عد راسة بحيات د 
هبّت ريح فرفعت ثوبه أصاب الجنازة»0". 


لكن يمكن إرادته الندب؛, كالمحكى عن اله : 7 والنهاية0" 


)١(‏ تحرير الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 19. تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة 
على الميت ج١‏ ص ,.1١3‏ قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .5١‏ 
نهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج١‏ ص 517 . 

(؟) الدروس الشرعية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .1١7‏ ذكرى الشسيعة: الطهارة / 
الصلاة على الميت ص .3١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص :4١5‏ الجعفرية (رسائل الكركي): 
الظهارة "العلا على العيك مرنة صن 414 

(؛) كالشهيد الثاني فى روض الجنان: الصلاة على الاموات ص .5١8‏ وسبطه في مدارك 
الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص 177 . ْ 

(6) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة على الاموات ج؟ ص 414 - .45١‏ قال «لعلّ 
لل وجوه الانستبال :ود رامن المي الى رعق الحصلى ,نهو ذا قت ...و لعافتي 
ذلك كلشدول الاسحامب وكا فى بوجوب لقانت وعدم حواز لبعد الخارج ف 0 

(1) من لابحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ذيل ح 511 ج١‏ ص ١1١7”‏ . 

() اليوط كتاك التقائر سا صن 214 

() النهائة: الضلة على النوى صن 111 


والسرائر'" والمهذّب'" والمنتهى أَنّه «ينبغي | ن يكون بينه وبين 
الجنازة شيء يسير»؛ ولعلّه لذا قال في جامع المقاصد: زا نشد ان 
ل بين د 0 شيء يسير »2 ذكره الأخات كا فيراد 

ور رسال الى كنبل الامو ان اقش سكير يغ عل 
الباب)»!0, لكن غي جامع المقاصد() وغيره'"ا ان «المرجع في هذا 
التباعد إلى العرف », ومثله الارتفاع والانخفاض»», ومقتضاه كونه 
مسو . 

اللهم إلا أن بكون المراد الصدق العرفي الذي يخرج عن اسم الصلاة 
عل الدع أو يراد التباعد الممنوع منه في عرف المتشرّعة؛ لأ 2 
الصلاة على الأموات كيفيّة معهودة مأخوذة لي ااه 
وليس ذا إثباتاً للحكم الشرعي بالعرف» بل هو حفظ لكيفيّة مخصوصة, 
نحو ما تسمعه'” منّا في نظم الجماعة وفي الفعل الكثير في الصلاة. 

كنا أنه قو يقال فى الامين لذ يغلي البط وس وياد على :3للقبب 
بما تسمعه من الأمر بالوقوف عند الصدر والوسط والرأس؛ فإِنّه وإن 





. 705 السرائر: الصلاة على الاموات ج١ ص‎ )١( 

(؟) المهذب: الصلاة على الموتى ج١‏ ص 17 . 

(؟) منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١‏ ص 108 . 

(4) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 4١5‏ . 

(0) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج ١‏ ص 770 . 

1 انظر المصدر قبل السابق . 
/) كروض الجنان: الصلاة على الاموات ص .5١8‏ ومدارك الاحكام: الصلاة على الاموات 
اج ص ؟/ا١(‏ درفي الاحير الرجو الى العركي في الجاعدا. 

(8) المطلب الأول يأتي. 2 المطلب الثاني فقد سبق في القواطع في الجزء الحادي عشر 


الصلاة على الميت بعد تغسيله وتكفيله 333 سس !ا 


حمل على الندب لكرّ المراد الندب بالنسبة إلى خصوص الصدر مثلاً لا 
أصل الوقوف عند الميّتء على أنّ المتّجه التخيير فيها وفيما ثبت جوازه 

من الوقوف عليه من غيرها العو اندي بم يصدق عليه احدها ولا 
فوهك نك هوا ذافن ادكو اساد افرا دا لفخييد -باقي على المنع ؛ ضرورة 
عدم شمول الإطلاقات له بعد تقييدها بما عرفت» فتأمّل جيّداً فإنّه 
دقيق نافع » والله أعلم. 

(ولا» يجوز أن : 9 يصلّى على الميّت إلا بعد تغسيله » أوما في 
حكمه ( وتكفينه 4 بلا خلاف كما في كشف اللثام”", بل في المدارك: 
«هذا قول العلماء كافة»”". 

ولعلّه الحجّة, لاما فيها من «انّ النبت ييه هكذا فعل وكذا الصحابة 
والتابعون , فيكون الإتيان بخلافه تشريعاً محرّماً»"؛ إذ قد يناقش فيه 

بمنع التشريع بعد الإطلاق الذي لا يعارضه غير الظاهر من الفعل في 
اوجوب كي يقيّد به بنا على أنّ وجوب التأسّي في معلوم الوجوب. 

اللهم إلا أ وريد عى طهوره في الونجيوتب دالو الس عبليه وعدم 
التصريح بخلافه, أو يمنع اعتبار معرفة الوجه في وجوب التأسّيء أو 
يقال: إنه علم من الفعل الظاهر بالتكرار وغيره في خصوصيّته على 
غيره من الأفراد ‏ عدمٌ إرادة ظاهر تلك الإطلاقات, إلا أنه لم يُعلم 
وجهه. وفريج الاطلدق تحرط إلى 1 جمال» فلا يعلم مشروعيّة الصلاة 
النقدية عليه تاذو الاضل ل شخصض. 

لكنّ الجميع كماترى» فالعمدة حينئذٍ ما عرفت لا ذلك» بل ولا ما 


كس لناب الظيارة/السلو سن السقع ضن 3 
5 و"3) مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص 7ر١‏ . 


از 0 11 أذ ذا 2 جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


في الذكرى'" من قول الصادق لقةٍ: «. .. لا يصلّى على الميّت بعد ما 
تذفن ولا تبضان عليه وكوعريان ضرورة كونه أَعرٌ من التكفين 
فضلاً عن التغسيل» بل ولا الخبران الآتيان في فقد الكفن؛ ضرورة 
دلالتهما على عدم.جواز الصلاة على مكشوف العورة. 

نعم قد يقال: إِنْه المنساق من عطفها عليهما في النصوص وإن كان 
بالواو التي هي لمطلق الجمع. إلا أَنّه لا يبعد إرادة الترتيب منها هنا 
بمعونة فهم الأصحاب, بل لا ينكر انسياقه من سبر تلك النصوص 
واتقاقها هك :3 كز ها يعن هداء كما لا يحتى على معن له ادال مسرن 
بلسانهم طريظ . 

وكيف كان فالظاهر من الفتاوى ومعقد الإجماع إرادة الوجوب 
الشرطي لا التعتدي خاصّةء فلا يعتدٌ حينئذٍ بالصلاة قبل أحدهماء بل 
مقتضى الشرطيّة عدم الفرق في ذلك بين العمد وغيره» لكن في كشف 
اللنام”" احتمال الاعتداد» ولا ريب في ضعفه. نعم قد يقال ذلك في 
الناسي بناءً على قاعدة العفو عنه ؛ لعموم حديث الرفع') وغيره. 
والغسل والكفنٌ المقدّمان على الحياة في المرجوم ونحوه مثل 


. 0١ ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )١( 

,؟١‎ 4 الكافي: كتاب الجنائز / باب من يموت في السفينة ولا يقدر على الشط م4 ج7٠ ص‎ )١( 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 77 الصلاة على الاموات ج18 ج7 ص 577, وسائل‎ 
. ١7١ ج7 ص‎ ١ الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الجنازة‎ 

(') كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 717 . 

(؛) قال فيه: «رفع عن أمتي تسعة :الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما 
لايطيقون ومااضطروا اليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفة». 

الخصال:باب التسعة ح1 ص7١4.‏ وسائل الشيعة: باب01 من أبواب جهادالنفس م ١‏ 
ج6٠‏ ص 719 . 
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المؤخّرين» فيصلّى عليهما حينئذٍ من دون إعادة شيء منهما. 

والطيارة الحاضلة”من الشهاذة اول .من الخاصلة بالفسل »ومبعر 
تابه اولى مين سعر الكلنء درطا حيمر ضلى الشهيد هن :دونه :"كا 
استفاضت به النصوص”"أو تواترتء والإجماع منّا بقسميه'"عليه. فما 


في خبر عدىّ بن حاتم!* وخبر عمّار؛” عن جعفر عن ابيه دلي ومرسل 


الفقيه" من «انّ عليّاً لليةٍ لم يِغسّل عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة 
المرقال» ودفنهما في ثيابهماء ولم يصل عليهما» وحم مجن من الراوق» أو 
القراة سناع مئلاته وني التعيو لقه لقلا بالحربه بل أمى غيرويالضاذة 
عليهماء أو غير ذلك. 

وكلّ ما أقيم مقام الغسل من صب أو تيم أو تغسيل كافر أو نحوها 
كافي”" في صحّة الصلاة» أمّا إذا لم يحصل شيء من ذلك -إمّا لتعذّره 


. وفي بافي التسم: دونهما‎ ٠ كذأ في المعتمدة.‎ )١( 

(1) وسائل الششيعة: انظر باب ١8‏ من أبواب غسل الميت ج ١‏ ص 501 . 

(؟') نقلالاجماع في الخلاف: كتابالجنائز / مسألة 4 ج١‏ ص ./٠١‏ وتذكرة الفقهاء: 
الطهارة /الصلاة علىالميت ج ١‏ ص ,"١‏ وكشف اللثام: الطهارة /الصلاة على الميت ج؟ 
0100007 

وممن قال بذلك: : الشيخ ذ فى المبسوط: : كتاب الجنائز ج ١‏ ص 8١‏ -_ آمل وابن حمزة 

في الوسيلة: الطهارة / احكام الحوق حي 17 وأبن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة 4 
احكام الاموات ص 44. والعلامة في القواعد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ؟١‏ . 

(؛) تهذيب الاحكام: الجهاد / باب 8174 ج7 ص 178 . 

)6( تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 15 ح١١١اج١‏ ص "533١‏ , الاستبصار: الطهارة / باب 
06ح ج١‏ ص .1١5‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب التكفين وآدابه ح 445 ج١‏ ص ١108‏ وسائل السيعة “شاك ١1‏ 

انف شاف المحيةة اير الى تله كفن .. 


الم ل أ اي ا ص ع ف انكو أشن الكادم زع )١©‏ 


كمن مات في بئر ونحوه وتعذّر إخراجنه؛ أو لعدم وجود الفاعل ‏ 
فالظاهر وجوب الصلاة؛ لإطلاق الأدلّة التي لم يثبت تقييدها في محل 
الفرض» وقاعدة الميسورء وعدم ذكر الصلاة في خبر العلاء بن سيابة - 
في بئر محرج'' مات فيه رجل ولم يمكن إخراجه أَنّها تجعل قبراً له" 
لمعلوميّتها من العمومات. 

ولأتيعقة قبل المخالك ولو لوتلهان كان لو قله المؤمن كشمايه 
تقيّة كان مجزياً؛ لصحّة العبادة منه بخلاف الأَوّلء والأمر”” بإلزامهم ما 
ألزموا به أنفسهم لا يشمل المقام على الظاهر. 

نعم قد يقال بوجوب الصلاة على موتاهم _بناءً على إسلامهم -وإن . 
كانوا هم المباشرين لتغسيلهم إذا كان لا يمكن للمؤمن التغسيل ولو 
الموافق لهم ؛ لسقوط التغسيل هنا بالتعذرء فتبقى الصلاة كباقي أفراد من 


وه 


كما أنّه قد يقال بوجوبها وإن لم نقل بمشروعيّة غسل موتاهم؛ 
قصرا لاشتراط صحّتها بتقدّم الغسل على من كان مشروعا تغسيله 


)١(‏ مكان حرج: أي ضيّق. (مجمع البحرين: ج؟ ص ١84‏ حرج). وفي موضع من الوسائل: 
«مخرج» وكتت فى الهامش: «عن نسخة مخرّج». قال في مجمع البحرين (ج "١‏ ص 515 
خرج): «والمخرج - بالفتح -: مكان خروج الفضلات اغتى الكنيف. ومنه قوله: (إذا دخلت 
المخرج فقل كذا) وربّما أريد به الخروج كما يقال: بئر المخرجء فيحمل عليه قوله: (رجل 
مات في بئر مخرج)». وانظر وسائل الشيعة: باب من أبواب غسلالميت ح”7 ج ١‏ ص 181. 

(1) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١1‏ ح ١77‏ ج١‏ ص 416.: وسائل الشيعة: باب١0‏ من 
ابواب الدفن ١‏ جا ص 5١9‏ . 

(؟) اشارة إلى قوله ميا «الزموهم بما ألزموا به أنفسهم» انظر عوالي اللآلي: باب المواريث 
حا جاص الل وتهذيب الاحكام: الفرائض / باب 54 ح؟١‏ ج1 ص 55١‏ ووسائل 
الشيعة: باب” من أبواب ميراث المجوس م7 ج7١‏ ص "١5‏ . 
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ومتمكناً منه أو بدله ؛ بخلاف من لم يكن مشروعاً لد» فتبقى عمومات 
الصلاة بحالها حينئذٍ كغيره ممّن تعذر تغسيله شرعاً أوعقلاً ممّن له 
قابليّة التغسيل. 

نعم لما كان طريق وجوبهما وعدمه متّحداً وهو جريان حكم 
الإسلام بعد الموت وعدمه انجه حينئذٍ دعوى التلازم بينهماء »مع 
إمكان المنع أيضاً بالفرق بين الغسل والصلاة: بأنّ الأوّل إكرام للميّت كما 
يظهر من النصوص'" ولا كرامة له. بخلاف الصلاة المتضمّنة للدعاء 
عليه ولعنهء ومن ذلك يظهر لك حينئذٍ ما فى الاستدلال بنصوص الصلاة 
عليه "١‏ على مشروعية تتسيلهم: 

اللهم إلا أن يكون وجهه فهم القابليّة من قوله يَيَاهُ: «صلوا على كل 
يتك وله يجوز ل" بعك تكسيلة اتشترورة ان قد ينه اللفقد مه ساد يه 
نعم لو كان ن هناك دليل على عدم القابليّة للغسل بحيث يرجح على ذلك 
أمكن القول حينئذٍ بوجوب الصلاة للعمومات التي لا معارض لها لا 
أنَها تسقط , مع احتماله أيضاً وإن كان الأول أقومع فنا يدا 


وعلى كلّ حال ( فإن لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت 
عورته وصلَّى عليه بعد ذلك » كما صرّح به جماعة!*» بل في 


١05 ص‎ ٠7ج‎ ١١ الكافي: كتاب الجنائز / باب الل يفسل انرا والمرأة تغسل الرجل‎ )١( 
. من‎ ١68 ص 5750 وسائل الشيعة: باب‎ ١ج‎ ١6١ ح‎ ١7 يدب الاتبكام الطهارة / باب‎ 
.01١5 جاص‎ ١ أبواب غسل الميت‎ 

(؟) تقدم بعضها عند البحث فيما يقال في الصلاة على الميت . 

(') سنن أبن ماجة: ح ١6760‏ ج١‏ ص 488. كنز العمال: ح 85511 ج6١‏ ص 08١‏ . 

(4) كالعلامة في القواعد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١؟.‏ والشهيد في البيان: 
الطهارة/ الصلاة على الميت ص 7. والكركي في جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على 
الميت ج١‏ ص 1١8‏ . 





اسيم ع ا ا حك حص نعو اهن الكادم لخ )١‏ 


المدارك: «انه مقطوع به في كلام الأصحاب)20. 

ولعلّه لموتّق الساباطي قال: «قلت لأبي عبدالله مْهْةِ: ما تقول في 
قوم كانوا في سفر يمشون على ساحل البحرء ادا هم برعل يه 
عوناة قد لفظه البحرء وهم عراة ليس عليهم إلا إزار» كيف ساون عله 
وهو عريان» وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال: بحفر له ويوضع 
في لحدهء ويوضع اللبن على عورته يستر عورته باللبن والحجر' "2 ثم 
يصلى عليه ثمّ يدفن» قلت: فلا يصلّى عليه إذا دفن؟ فقال: يمك 
غلن النثك بعد ها يدقن وول يصلى عله وهو عر يان شتى تواري 
عورنه»(". 

ومرسل محمّد بن مسلم!© قال: «قلت لأبي الحسن الرضا ليا : قوم 
كسر لهم مركب في بحرء فخرجوا يمشون على الشطٌ فإذا هم برجل 
ميّت عريانء والقوم ليس عليهم إلا مناديل متّزرين بهاء وليس عليهم 
فضل ثوب يوارون الرجل ' فكيف ,يصلون عليه وهو عريان؟ فقال: إذا 
لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعوه في 
لحده, يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب , ثم يصلون عليه ئلم 
يوارونه في قبره» قلت: ولا يصلّون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال: 
لا, لو جاز ذلك لالحا( لرسول ]ان يي فلا يصلّى على المدفون 


. ١77 مدارك الاحكام: : الصلاة على الاموات جغ ص‎ )١( 

(1) ليست في الكافي. 

(9) الكافي: : كتاب الجنائز / باب من يموت في السفينة ولا“ يقدر على الشط ح ؛ ج" ص ,1١4‏ 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 71 الصلاة على الاموات 48 ج؟ ص 3737, وسائل الشيعة: 
باب1؟ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ج"'اص١5١1١.‏ 

)ع( في المصدر: «أسلم». 
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ولا على العريان»'". 

قلت: الخبران إِنّما يدلان على حكم العريان الذي لم يحصل له 
بعض الكفن أو نوب توارى به عورته حال الصلاة» لاكل من لم يكن له 
كفن الصادق على من له بعضه او غيره ممّا يوارى به عورته ؛ ولذا قال 
في الذكرى: «فإن لم يكن له كفن وأمكن ستره بثوب صلّي عليه قبل 
الوضع في اللحدء وإلا فبعده ويستر عورته بما أمكن ولو باللبن 
والحجر ؛ لما رواه عمّار...»"" إلى اخره؛ بل صرح في جامع المقاصد”" 
بوجوب الأوّل مع إمكانه. 

لكن في المدارك بعد أن حكى ذلك عن الذكرى _قال: «لاا ريب 
في الجوازء نعم يمكن المناقشة في الوجوب»!*. 

وفيه: أنه قن يذل علد -مضافا إلى أقربيّته للتكفين» وحصول 
اللاو ل الب را ل -مفهوم الشرط بناء على أن 
الأمر في جوابه للرخصة لا الوجوبء كما هو الظاهر من كشف اللثام 
نافياً عنه الخلاف فيه في الظاهر: 

قال بعد ذكر الخبرين المزبورين: «ولعل وضعه في اللحد وستر 
عورته فيه لكراهة وضعه عارياً تحت السماء وإن سترت عورتهء كما 
قد يرشد إليه كراهة تغسيله تحت السماء» ولرفع الحرج عن المصلين ؛ 
لما في ستر عورنه خارجأ ثم نقله إلى اللحد من المشقّة, وإلا فالظاهر 


)١(‏ تهديب الاحكام: الصادة / باب6” الصلاة على الاموات ح11 ج" ص5"8. وسائل 
الشيعة: باب "١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح " جا ص ١1١2‏ . 

(؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 685 . 

2 جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 1١8‏ . 

(؛) مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص ١77‏ . 


ذم 71001 الكلام (ج )١‏ 


لاكاةف رق بهوار العثاذة سلس خا رجا إذاسدرت هورودة يلين او تراب 
00 

بل في المدارك التأمّل في أصل وجوب السترء قال: «ومقتضى 
إطلاق الأمر بالستر وجوبه وإن لم يكن نَم ناظر وتباعَدَ المصلّى بحيث 
لايرىء لكنٌ الرواية قاصرة من حيث السند عن إثبات الوجوب»'". 

وفيه: أَنّه لا بأس به بعد الانجبار بما حكاه هو من قطع الأصحاب» 
ومنه يظهر لك وجه النظر فيما ذكره في الكشف؛ ولعل وجه الفرق: 
صدق اسم العراء على الخارج دون الموضوع في اللحد: 

فالأحوط إن لم يكن الأقوى المحافظة على ما في الخبرين في 
موضوعهماء والظاهر أن المراد بالعريان فيهما مكشوف العورة» فيجزي 
سترها حينئذٍ بثوب ونحوه وإن صدق أسمه عليه ؛ مع إمكان منع الصدق 
مده لديسيها 

وظاهر الخبرين وضع اللبن والحجر على نفس العورة» لاسدّ اللحد 
وها حمر ستر العورة؛ مع احتمالهء خصوصا إذا وضع في اللحد 
على هيئة المدفون لا مستلقيا كما عساه يومئّ إليه ظهور الخبر يواه 
لا يبقى إلا إهالة التراب عليه » فيصلّى عليه ويدفن. 

لكن فيه: أنّه مخالف لما تقدّم سابقاً من وجوب الاستلقاء حال 
الصلاة» اللّهم إلا أن ن يكون ذلك خارجاً عنهء وملحقاً بالصلاة على 
المدفون» لكن لا ريب في أنّ الأحوط الأوّل مع ستر نفس العورة» ثٌ 
بعد الفراغ من الصلاة يجعل على جانبه ويدفن. 


. 378 77779 كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص‎ )١( 
. انظر المصدر قبل السابق‎ )١( 


رقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة ا ا 013 0 .ا ١‏ 


والمصلوب الذي لم ينزل إلى ثلاثة أيّام» ولم يعلم نزوله بعدها ل 
يبعد مشروعيّة الصلاة عليه قبل إنزاله وإن لم يكن غسّل وكفّن؛ لأنها 
الحدّ في بقائه شرعاًء فبعدها كان حك المدفوة: ولاطاتن ودر 
الصلاة عليه. 

ويحتمل انتظاره إلى النزول فيغسّل ويكقّن ويصلّى عليه ؛ لإطلاق 
دليل الشرطيّة» ولعلّ منه كل من تعذر دفنه وكان غير مغسّل أو غير 
مكفّن ؛ إذ مشروعيّة الصلاة بدونهما تقديماً لمصلحة الدفن» فمع عدمه 
يسعى في حصولهما إلى أ ن الدفن فيصلّى عليه بدونهما مع فرض 
تعذّرهماء فتأئل جيّدا والله أعلم. 

هذا كلّه في الواجب 9 و4 أمّا « سئن الصلاة ة 4 فهي: 52 
الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة » وفاقاً لالأكثر ادل المتحووز 
قل الو جات بلعن مجمع البرهان!"نسبته إلى الأصحابء بلفي 
المحكي عن المنتهى“نفي الخلاف عنه؛ بل في الغنية”*/الإجماع عليه. 

وهو الحجّة بعد قول أمير المؤٌمنين لْيةٍ في مرسل ابن المغيرة: «من 
صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطهاء ويكون ممّا يلي صدرهاء وإذا 

)١(‏ كما في مختلف الشيعة: الصلاة على الميت ج؟ ص 5937 - 197, والتنقيح الرائع: صلا 
الجنازة ج ١‏ ص 58 5, والروضة البهية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١8١‏ . 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص 184 وابن إدريس في السرائر: 
الصلاة على الاموات ج١‏ ص 204 وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص ١5١‏ 
والعلامة في الارشاد: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 717 . 

() لم ينسب هذا الوقوف الى الاصحاب بل الى الشهرة. نعم نسب الوقوف حتى ترفع الجنازة 
إليهم. انظر مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة على الاموات ج؟ ص 444 و 451 . 


(؛) منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١‏ ص 151 . 
(0) غنية النزوع: كيفية الصلاة على الاموات ص ٠١0‏ . 


صلَّى على الرجل فليقم في وسطه»”". 
والباقر ميد في خبر جابر'": : «كان رسول الله وه يقوم من الرجال 
بحيال السرّة» ومن النساء أدون من ذلك قبل الصدر»”". 


بل يمكن حمل قول أبي الحسن لظ في خبر موسى بن بكر: «إذا 
صلّيت على المرأة فقم عند رأسهاء وإذا صلّيت على الرجل فقم عند 
صدره»!* عليه للمجاورة ولو بمعونة ما عرفت ؛إذهو أولى من احتمال 


التخيير وإن حكي عن الفاضلين في المعتبر!” والمنتهى”", لكن فيه: أنه 
فرع المكافأة وليست قطعاًء نعم قد يقال به مع الفضل في الأُوّل. 
وعلى كل حال فما عن الاستبصار" من الاقتصار على العمل 
بمضمونه في غير محله كالذي عن الخلاف”" من الوقوف عند رأس 
الرجل وصدر المرأة مدّعيا عليه الإجماع ؛:إذ هو _مع أنّا لم نجد للأوّل 
في النصوص أثراء بل قد سمعت خلافه فيهاء ولا في الفتاوى سوى ما 


)١(‏ الكافي: كتاب الجنائز / باب الموضع الذي يقوم الامام إذا صلى على الجنازة ١‏ ج” 
ص٠‏ /, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب “١‏ الصلاة على الاموات حة جاص 5 
وسائل الشيعة: باب 517 من أبواب صلاة الجنازة س١‏ جا ص ١١5‏ . 

)1( 8 الاستبصار: «عن جابر قال: كان رسول الله...» بلا توسط الباقرطائَة. 

(9) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١؟‏ الصلاة على الاموات م١‏ ج ص ,15١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 51١‏ ح7 ج١‏ ص ١/ا2:‏ وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب صلاة الجنازة م١‏ 
جص 119. 

)ع لكات 5 كان جالجارر / باب 000 الذى يقوم 0 إذا ان على 0 0 
ل ؟ ارات وت الجنازة ح اص 086 . 

(0) المعتبر: صلاة الجنازة ج "١‏ ص 307 . 

. 101 منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١ ص‎ )١( 

(/) الاستبصار: الصلاة / باب جاص ٠غ‏ _١لاء.‏ 

(8) الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة 07١‏ ج١‏ ص .,/7١‏ 


وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة سس وا 


يحكى عن علي بن بابويه!" -قاصر عن معارضته لما عرفت. . نعم عن 
الفقيه”'' والهداية”" الوقوف عند الرأس مطلقاً »بل ربما حكي!“ عن 
الشيخ أيضاً وعن المقنع “ الصدر معللقا يروما نفع انحوي 
بما عرفت,» هذا. 


وفي كشف اللثام: «والأولى إلحاق الخنثى والصغيرة بالمرأة»'0 
ولم يستبعده في الأولى في جامع المقاصد”" تباعداً عن توطع الكتهوة 

وهو لا يخلو من وجد في الثانية كإلحاق الصغير بالرجلء؛ بل جزم 
به في ظاهر المنظومة!" أو صريحهاء وإشكال في الأولى؛ ولذا تردّد 
فيها في المحكي عن الروض"'"» بل في كشف الأستاذ: : «ويتخيّر في 
الخنثى المشكل والممسوح» ولعل ملاحظة الصدر ارك - كم قال: و 
جريانه في الأبعاض وفي كيفيّته فيها بحث»': “ا قلت: : خصوصاً في 
البعض, كما أن الأولويّة المزبورة لا تخلو منه أيضاً وإن كان وجهها 
ايها نذا 


وظاهرالمتن اختصاص الحكم بالامام»وقد عرفت أنّ مقتضى الدليل 


. 591 ص‎ ١ نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة على الميت ج‎ )١( 

(1؟) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ذيل ح 577 جج١‏ ص 177 . 
(؟) الهداية: الطهارة / الصلاة على الميت ص 70 . 

(5) حكاه عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجنازة ج؟' ص 07" . 

(0) المقنع: الطهارة / الصلاة على الميت ص ٠١‏ . 

(1) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 311 . 

() جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 1١1‏ . 

(8) الدرة النجفية: الطهارة / الصلاة على الميت ص 0/. 

(9) روض الجنان: الصلاة على الاموات ص .7١9‏ 

.١0؟ كشف الغطاء: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )٠١١( 





7 يبب ا ع تم جم كو اهز الكل الع 337 


الأعّء نعم ينبغي استثناء المأموم كما نص عليه جماعة'", وفي المنظومة: 
والمقتدي له الوقوف في طرف 
بالبعد في الصفوف"" أو بطول صففّ””" 

مع أنه يمكن تعميم الحكم أيضاً لمن أمكنه منهم بأن يكون ممّا يلى 
موقف الإمامء والله أعلم. 

« وان ن أتفقا» أي الرجل والمرأة وأريد الصلاة عليهما دفعة واحدة 
(جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة من ورائه » كما ذكره 
حماع 1 العا 0 
اللثاه”", 0 ع المنتهى'“ ا مذهب العلما ا نار اليد عندرة 
المعتبر'" والتذكرة(: لون ان ززية قال جميع الفقهاء»١١"".‏ 





)١(‏ انظر كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج ” ص 0 ورياض المسائل: صلاة 
الجنازة ج؛ ص ١+6‏ . 

)5 في المصدر: «والبعد بالصفوف» وفي المصدر اشكياه مطبعي. 

(؟) الدرّة النجفية: الطهارة / الصلاة على الميت ص 060/. 

(؟) كالعلامة في القواعد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١؟.‏ والتسهيد في الدروس: 
الطهارة / الصلاة : عا و الي ا 011 

(0) الخلاف: كتاب الجنائز / مسالة 04١‏ ج١‏ ص 755. 

() البحر الزخار: الصلاة على الميت جص ١78‏ - 150, المجموع: الصلاة على الميت ج 0 
ص58 1 الحاوي الكبير: باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة ج؟ ص 49 حلية 
العلماء : الصلاة عا لى الميت ج " ص 151 

(0) كشف اللنام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 777: 

)0 عبارته: «قاله علماونا أجمع وبه قال الفقهاء. وقال الحسن البصرى بالعكس» منتهى 
المطلب: صلاة الجنائز ج ١‏ ص 107 . (1) المعتبر: صلاة الجنازة ج ١‏ ص 307 . 

.ا١١ تذكرة الفقهاء : الطهارة / الصلاة : على الميت ج؟ ص‎ )٠٠ 

(١١)ه‏ في المعتبر بعدها مباشرة:«و عكس الحسن البصرىي» وفي التذكرة بعد أسطر :اوحكي »> 


الصلاة على الجنائز المتعدّدة ١1‏ 


وسأل الحلبيٌ وزرارة الصادق لْقةِ: «عن الرجل والمرأة كيف 
يصلى عليهما؟ فقال: يجعل الرجل والمرأة”" ويكون الرجل مما يلى 
الإمام»'". 

ومحمّدٌ بن مسلم الباقرَ مي: «كيف يصلّى على الرجال والنساء؟ 
فقال: يوضع الرجل ممّا يلي الرجلء والنساء خلف الرجال»". 

وأحدهمايك عن ذلك أيضاً فقال: «الرجال أمام النساء ممّا يلى 
الإمام ؛ بصف بعضهم على اثر بعض»!6. 

وابن بكير عن بعض أصحابه عن الصادق لليةٍ في جنائز الرجال 
والييان والتيات فقال:زتوطع الساءمتنا على الثيلة: والصييان 
دونهم» والرجال دون ذلك ويقوم الإمام مما يلي الخال 

بل لعله المراد من التقديم في خبر البصرى: «سالت ابا عبداش كلا 
عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعتء فقال: يقدّم الرجال في كتاب 





د عن القاسم بن محمّد وسالم بن عبد الله والحسن البصري أنهم عكسوا». 

)١(‏ كذا في التهذيب. وفي الاستبصار: «يجعل المرأة وراء المرأة» وفي الوسائل :«يجعل الرجل 
قراء المر ا نا 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7" الصلاة على الاموات ح 51 ج٠1‏ ص 7715, الاستبصار: 
الصلاة / باب 6١‏ حش ج١‏ ص ١/اغ,‏ وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب صلاة الجنازة 

(8) الكام ؛ فاك «العقات /زباج عناتو الرعنا قر النساءاوالقسييان جضن نا يديب 
الانيكام: الصلاة / باب ”١‏ الصلاة على الاموات ع 12 ص 15١‏ وسائل الشيعة: باب 
القتوكاء: العلاد تجاه" العلا على اللأنراك ب آكاج اصن 17 بويا نل العيدة رات 
5 من ابواب صلاة الجنازة ح١‏ ج؟ ص ٠. ١":‏ 

)6 تقدم في ص 61 . 


7 ا ا ون | زر الكلام (ج ؟١)‏ 


على علي 1" رشي اتهدىن تيو عه افد أ رضا: : «كا.: ن (علئ عَلية)”" 


إذا صلّى على المرأة والرجل قدّم المرأة وآخّر الرجل» وإذا صلّى على 
العبد والحرٌ قدم العيد وأخّر الحرّء وإذا صلّى على الكبير والصغير قدّه 
الصغير وآخَّر الكبير»”" ومرسل الصدوق عن علي ا على معنى 
التقديم إلى القبلة اج ادي حي مسر ساك 0 
الرجال والنساء إذا اجتمعت » فقال: : يقدم الرجل قدام العيراة كزيل 
وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند رجليه, ويقوم الإمام عند رأس 
المت فيصلّي عليهما جميعاً...»'0. 

نعم لا يجب ذلك قطعاً بل عن المنتهى'' والمفاتيح! ل 
عنه؛ للآصل » وقول الصادق لَيْةِ في صحيح هشام: “زلا بأسى بن ن بقدم 


الرجل وتوخّر المرأة, ويوّخر الرجل وتقدم المرأة ؛ يعني في الصلاة 

غلى المقق 8 

)١(‏ الكافي: كتاب الجنائز / باب جنائز الرجال والتساء والصبيان + جا ص ١76‏ تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ؟” الصلاة على الاموات ح9؟ ج7 ص ؟57: وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب صلاة الجنازة 4 ج” ص 151 . 

() فانين القومين انس قي المصتدى . 

(؟) الكافي: كتاب الجنائز / باب جنائز الرجال والنساء والصبيان حم" جم ص ,١70‏ تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ؟” الصلاة على الاموات ١8‏ ج” ص ؟77. وسائل الشيعة: 
باب 71 من أبواب صلاة الجنازة حة ج7 ص 151 . 

(؛) من لابحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت م447 جج١‏ ص 17193. وسائل الشيعة: انظر 
ذيل الوسائل»فى اليامقن الينابق: 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 1١‏ الصلاة على الاموات ح جا ص ١5١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب صلاة الجنازة 8 ج7 ص .١١7‏ 

. 2017 ص‎ ١ منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج‎ )١( 

() مفاتيح الشرائع: احكام الجنائز / مفتاح 779 ج ١‏ ص 77١‏ . 

(4) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت 597 ج١‏ ص ,1١14‏ تهذيب الاحكام: > 


الصلاة على الجنائز المتعددة ١١‏ 


ومضمر الحلبي: «سألته عن الرجل والمرأة يصلّى عليهما. قال: 
يكون الرجل ببن يدي المرأة مما يلي القبلة ٠‏ فيكون رأس المراه عييد 
ررح اك 7ل واوا ب جر مضا يد بل سر 
الإمام. ذا س الرجل مما يلي يمين الأمام»". 

بل لولا عدم مكافأة ذلك لما تقدّم من وجوه لأمكن القول بالتخيير 
كما عن الاستبصار”". 

لإو* كيف كان ن فإذا أراد مع ذلك الإتيان ن بالمستحبٌ السابق 
الشامل إطلاق دليله لصورة الجمع فل« _يجعل مامت 
اا ا نارم ب ل هد م 3 
والشهيد! وغيرهما!, بل حكاه في كشف اللناه”" عق المسبوط :ب 
في مفتاح الكرامة!" عن المنتهى: «عليه إجماع العلماء كافة», لكنًا لم 


1 5 ل 





د الصلاة / باب56 الصلاة على الاموات 70 ج” ص 5 ؟5. وسائل الشيعة: باب ١"‏ من 
ابواب صلاة الجنازة م١1‏ ج؟ ص١ .١7‏ 

.48 تقدم في ص‎ )١( 

. 277 ذيل ح 8 ج١ ص‎ 15١ الاستبصار: الصلاة / باب‎ )١( 

(6) تحرير الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .١19‏ قواعد الاحكام: الطهارة / 
الصلاة على الميت ج١‏ ص ١؟.‏ نهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج ؟ ص 517 . 

(؛) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص ”15 البيان: الطهارة / الصلاة على الميت 
ص 78. الدروس الشرعية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١١7”‏ . 

(0) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الطهارة / في الموت ص 05 والشهيد الثإني في 
روطن الجنان: الضلاة على الاموات ض. :7 

(1) نسبه إلى النافع والشرائع لا غير. انظر كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ 
7 

(0) مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 4"؛ . 

(8) الموجود في المنتهى: إزلذا تييع نا ره وجل زامراة جعل وسط الرجل عند صدر > 


2 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


بل : قد يشكل ذلك بما سمعته من مضمري سماعة والحلبي 
السابقين» وموئق عقار عن أبي عبدالله 2ة. «في الرجل يصلّي على 
مين أو ثلاثة موتى» كيف يصلّي عليهم؟ قال: إن ا ن ثلاثة أو اثنين أو 
عشرة أو أكثر من ذلك فليصلٌ عليهم صلاة واحدة» ويكبر عليهم خمسٍ 
تكبيرات كما يصلي على ميّت واحد وقد صلّى عليهم جميعاء يضع ميّنأ 
واحداء ثم يجعل الآخر إلى ألية الأول ثم يجعل رأ س الثالث إلى ألية الثاني 
شبه الدرج!", حتّى يفرغ منهم كلهم ما كانوا “فا ذا سواهم كد سام 
في الوسط فك خمس تكبيرات يفعلكما يفعلإذا صلّى على ميّت واحد. 
0-6 : فان كا و العوق ريمال واهناء !قال يبدأ بالرجال فيجعل 

س الثاني إلى ألية الأول حتّى يفرغ من الرجال كلهم ؛ ثم يجعل رأس 
لمر إلى لي الرجل الأخير» م يطل وأ الغراة الأخبرف إلى اليه 
المرأة الأولى حتّى يفرغ منهم كلهم د مو دام في الوسط 

رسا الوجال وكا وصلى عليه كه مضلى عن ولاق رو | حاك.. 00 
وظاهر جماعة منهم الشهيد في الذكرى'"_مع تصريحه هنا بما في 
7 العمل به بل في قواعد الفاضل بعد أن ذكر هنا ما في المتن قال 
خر الفصل الثالث في تعدد الجنائز: «وينبغي أن يجعل رأس الميّت 


: 22 وعن أحمد روايتان...» ثم قال في مسألة بعدها: «لواجتمع جنازة الرجل و المرأة 
جعل الرجل ممّا يلي الامام والمرأة ممّا يلي القبلة. قاله علماونا أجمع ...» منتهى المطلب : 
ضالزة الجنائز ج ١‏ ص1 160 - /401. 

)١(‏ في المصدر: المدرج. 

(؟) الكافي: كتاب الجنائز / باب جنائز الرجال والنساء والصبيان ح؟ ج7؟ ص .١14‏ تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ٠7‏ ح 7٠١‏ ج اص 555, وسائل الشيعة: باب 3١‏ من أبواب صلاة 
الجنازة ح " جا ص ١١0‏ . 

(؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 57 . 


الصلاة على الجنائز المتعددة ١‏ 





الأبعد عند ورك الأقرب وهكذا كما عن تذكرته'" وتحريره!" ظ 
ونهابته7", ثم قال: هذا ملارها له يقفالإمام واشيط الصف» اغا 
وظاهره المخالفة للأوّل. 

لكن في كشف اللثام: «والأخبار خالية عن تعيين الأبعد والأقرب 
إلا في الرجل والمرأة» فيجعل المرأة وهي أبعد عند ورك الرجلء وكلام 
الدراة يخداءويقظة درن 

قلت: فيه: أنه منافٍ للنصٌّ المزبور الذى اعترف أَنّهِ هو الأصل فى 
الحكم المذكورء بل منافيٍ لقوله: «الأبعد» الذي لا مصداق له إلا فى 
المرأة والرجل في النصوصء ولا يتمٌ فيما تسمعه من الذكرى. 

وقال فى جامع المقاصد: «لا منافاة بين هذا وبين ما تقدّم ؛ لأنٌّ ذلك 
مع اتحاد الرجل» وقول المصئّف: (فإن كان عبدا وسّط بينهما)”" بيان 
للمرتبة فى المذكورينء ولا دلالة فيه على كيفيّة الصفٌ», وهو منافٍ 
أيضاً لظاهر النصّ السابق. 

ثمّ قال: «نعم قد يقال: الغرض من ذلك مراعاة القرب من الإمام, 
وذلك يفوت بالصفٌ مدرجاء قال في الذكرى في التفريع: (لافرق في 
000 
(1) الموجود فيه جعل صدر المرأة عند وسط الرجلء انظر تحرير الاحكام: الطهارة / الصلاة 

على الميت ج ١‏ ص 19 5 
(5) نهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج؟ ص 317 . 
(4) قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١؟‏ . 
(0) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج" ص ١74‏ 7070 . 
(1) قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .5١‏ 


سشسسضياني4يممطشمهسهس ل سب جواهر الكلام(ج )١8‏ 
التدريج إذا كان المجتمعون صف" واحداً بين صف الرجال والنساء 
والأحرار والعبيد والاماء واللأطفالء والظاهر أنه يجعلهم صَفَّين كتراصٌ 
البناء؛ لثلا يلزم الانحراف عن القبلة» وإِن كان ظاهر الرواية أنه صفٌ 
واحد)”", وفى هذا الكلام شىء»". 

عه كد ةا تدع لفون لفك اإراجة اا ونا 
فيه البعد عن الجنازة لو أراد استقبال الجميع» وصيرورة الميمنة قريباً 

من الخلف بل الخلف في بعض الأحوال لو قرب من الجنازة التي هي 
وسط الرجالء بل لعلّه لا يتأنّى له حصول موقف الفضيلة منها أي 
الوقوف على وسطهاء فانّه لابدٌ من انحرافه عن ذلك إذا أراد الاستقبال. 

لكن قد يدفع ذلك كلّه ظاهر النصٌّء فيقف حينئذٍ عند وسط الرجال 
وإن خرج ميمنة الصف عن جهة الإمام» قال الشهيد في المحكي عنه من 
فوائد القواعد: «يقف في وسطهم وإن خرج عن محاذاة اده اع 
للرواية»'» هذا. 

وفي كشف اللثام بعد أن ذكر شير عفان «والظاهر جواز جعل كل 
ف آخر صنَّامستوياً مالم يود إلى البعد المفرط بالنسبة إلى بعضهم وكذا 
عدا كز عتديه الالخر وفك اهنا سفوا كما فالكاسهنا الناقداها 


)010( في المصدر: صنفا 

(؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 77 . 

(:؟) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 76 . 

(؛) فوائد القواعد: الطهارة / الصلاة على الميت ذيل قول المصنف: «وهكذا صفاً مدرجاً» ص 
5 - ”غ(مخطوط). 

(0) المجموع: الصلاة على الميت جه ص .175١1‏ 


الصلاة على الجنائز المتعدّدة ‏ ل يي ١‏ 


واحتمل المصئّف في النهاية'" التسوية وأجملء وظاهر الذكرى”" 
الاقضا على النتصيوصى ونه طاقن التفق يوالاصيجات جبداي مدنا 
واحداًء وأجاد الشهيد”' حيث استظهر جعلهم صفّين كتراصٌ البناء لثلا 
يلزم انحراف المصلّي عن القبلة إذا وقف وسطهم»*». وفى نسخةٍ بدل 
التعليل الفويور» لكوتو فى سمت قله المصلىي 2 

باد عاد بل لد الى من لسر قال |لاماةار د لسرن 
الأولى» كماأن الصورةالثانية محتمل مضمر سماعة؛ فضلاً عن إطلاق 
الأدلة هما خصوضا فى الأرلن يوان اق الأول اكات الصوره 
الثانية ؛ لفوات استقبال الجنازة فيها مندون نصّ صريح معتبرء كما أنه 
لايخفى عليك ما في الذي استجوده من كلام الشهيد. 

وكيف كان فهذه الكيفيّة مخالفة لما سمعته من المتن وغيره» ويمكن 
لهذه النصوص تقييد ما دل على الصدر والوسط بغير التعدّد ولو اثنين 
من صنف واحد أو مختلفين» أمّا فيه فالكيفيّة المزبورة إن لم يثبت 
إجماع على خلاف ذلك. 

نعم ليس في شيءٍ من نصوص الدرج ذكر تقديم المرأة إلى القبلة 
معهء بل في خبر الحلبي منها عكس ذلكء فيمكن اعتباره بعد حمل ما 
في صحيح الحلبي على الجواز ترجيحاً لتلك النصوص عليه, فيقيّد بها 
إطلاق مونّق عمّار وغيره الدال على الدرج كما في كشف اللثام النصّ 
)١‏ تهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج 1 ص 571 . 


) و”) تقدم ذكر المصدر قريبا . 
(؛) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة ة على الميت ج؟" ص 56 . 


لت 25255 2 ا ا ل 1 01 الكلام (ج )١‏ 


عليه ؛ قال: «وفي خبر عمّار عن الصادق نةٍ التدريج بجعل رأس رجل 
إلى النة الخو وحكدا ووروقوفة الإمام في الوسطء وهو لا ينافي 
الترتيب المذكور كما في الذكرى"" إلا باعتبار أن الإمام يقوم في 
الوسط فلا يفيد تقديم طرف الصف القرب» ولا تأخير وسطه البعد»”" 
قلت: ومنه ينقدح احتمال عدم اعتباره؛ وأنّه مختصٌ في غير 
المرأة في غير الدرج المذكور؛ لعدم صدق الأمام ونحوه فيه» فحينئذ لا 
بل يمكن ان يكون ذلك وجه ما في المتن وغيره! هنا من جعل 
صدر المراة عند وسط الرجل لتحصيل موقف الفضل فيهما؛ء على معنى 
لارام راد تسر ري را 
تعرّض لهاء بل لم نعرفه قبل الفاضل!/ ومن تبعه0", فتأمّل جيّدا؛ فإنّ 
المسألة غير محرّرة في كلام الأصحابء لكن يسهّل الخطب فيها أَنّ 
الحكم فيها ندب يتسامح فيه. 
ثم إن ظاهر المتن كصريح غيره" بل لاأجد فيه خلافاً تقديم 
(؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 57 . 
(؟) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟" ص 12م 
(؛ وه و١)‏ تقدم ذكر المصادر أول هذا الفرع . 
(/) كالشيخ ذ فى النهاية: الصلاة على الموتى ص ,١٠85‏ واد بن البرّاج في المهذب: الصلاة على 


العوق عاض 1- ٠ ١.‏ وابن إدريس في السرائر: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 708 
-505. وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة على الاموات ص ١١9‏ . 





الصلاة على الجنائز المتعدّدة ٠‏ ؟؟بب؟)ب بي لاما 


الرجل للإمام على المرأة وإن كان عبداًء بل عن الخلاف'" والمنتهى (" 
وظاهر التذكرة" الإجماع عليه؛ تغليبا لجانب الذكورة؛. ولإطلاق 
الأدله البنا شدودولة وكافنه كير طلحة وفيرسا الفيدوق 114 المجراد 
فيهما العبد الذكر في مقابل الحرٌ الذكر لا الحرّة» نعم هو دالٌ على تقد يمه 
عليه فحينئذٍ يوسّط بين الحرّ والحرّة, كما أنّ من فحواه يستفاد تقديم 


9© 


الحرّة على الأمة. 

لكن في الذكرى: «وأمًا الجرّة والعبد فيتعارض [فيه ]!؛ فحوى 
الرجل والمرأة والحرٌ والعبد, لكنّ الأشهر تغليب جانب الذكورة» فيقدّء 
العبد إلى الإمام»”* قلت: قد عرفت الإجماع عليه. 

فإن جامعهم خنثى أخّرت عن المرأة أيضاً للإمام بلاخلاف 
أجده”", بل عن الخلاف”" والمنتهى!" وظاهر التذكرة”" الإجماع 


١(‏ و١)‏ قال في مفتاح الكرامة (الطهارة / الصلاة على الميت ج ١٠ص‏ 71غ): «وإن كان عبدٌ 
وشظييهما دأى ين الرجل والمرأة -اماعا كنا فى اللغلاف والمعيى: ذ كرا فى امنيالة ما 
إذا كان معهه كنت ...لم حرطن قن : تسعهنا مق :لحلاف للعيد :علد 9 كره الخيتى وإثما ذكر 
الاجماع على تقديم الرجل ولم يقيّده بالحرٌء وأمّا في المنتهى فقد تعرّض للعبد لكن لم يذكر 
الاجماع على ذلك. نعم فيه الاجماع على تقديم الرجل على المرأة ولم يقيّده بالحرٌ . 

انظر الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة 04١‏ ج١‏ ص ؟١؟/,‏ ومنتهى المطلب: صلاة الجنائز 
جاص 107. 

(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 317 . 

(8) الاضافة من المصدر . 

(0) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 17 . 

(1) انظر المصادر الثلاثة الاخيرة من هامش (/) من ص .١71‏ 

(/) الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة 04١‏ ج١‏ ص ./5١‏ 

(8) تعرض لهذا الفرع ولم يذكر الاجماع. انظر منتهى المطلب: صلاة الجنائز ١‏ ص 407 . 

(9) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص ١7‏ . 


## ا اح ا ا بسح فو أشن الكلدم (خ 1 )١‏ 
عليه ؛ لاحتمال الذكورة؛ قلت: لكن قد يقيّد ذلك بما إذا لم تكن 
مملوكة» وإلا قدّمت المرأة الحرّة للإمام عليها؛ ترجيحا للمرجّح 
المعلوم على الموهوم. 

و4 كيف كان فؤ9ا لو كان ن طفلاً 4 مع الرجل والمرأة 9 جعل 
من وراء المراة كاميها على القتيلة كما عن القيانة" والمجيد 1 
لايل فى الألشير الا جدا ع عطلهلأر ار نيا تالعفا عة متي 
وإطلاق خبري طلحة والصدوق. 

لكن قد يعارض بمرسل ابن بكير'* والإجماع عن الخلاف”* 
وظاهر الجواهر”"على تقديم الصبيّ لست فصاعداً للإمام عليهاء بل في 
الخللاف عن عمّار بن ياسر: والخرحف يهنا زة 1ه كلوه وابنها رايت بن 
عمر ومعها الحسنان وابن عبّاس وعبدالله بن عمر وابو هريرة» فوضعوا 
جكاره القلاام مقا يلى الإهاء والمراهوزاء 6ه وق ا لواف لهذ اهو الببتة ونس 
بل بذلك رجح مرسل ابن بكير على الخبرين المزبورين في 
ذي الست؛ء كرجحان الإجماع المذكور على إجماع الغنية الذى لم 


بشهد التتبّع بصدقه. 


. ١85 النهاية: الصلاة على الموتى ص‎ )١( 

(1) المهذب: الصلاة على الموتى ج١‏ ص 17١‏ . 

() غنية النزوع: كيفية الصلاة على الموتى ص ٠١6‏ . 

(4) تقدم في ص 841 و 159. 

)0( تقدم المصدر قريباً .. 

(1) جواهر الفقه: مسألة 1 ف 

(0) انظر سنن النسائي: باب اجتماع جنازة صبي و امرأة وما بعده ج 4 ص ,/١‏ وسئن البيهقي: 
باب جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت ج؛ ص 77 . 

(8) تقدم ذكر المصدر قريباً . 





الصلاة على الجنائز المتعددة ١9‏ 
بالنسبة إلى ذي الأقلّ من ذلك ؛ لاعتضادهما بالمحكى من إجماع 
الخلاف() والمنتهى”"" وظاهر الجواه '" والتذكرة, فاإطلاق 
السو حسية ومين عير قت تتا حرو بين النهراة إلى القتولةت 
كإطلاق الص.وقين!© وسلار" على ما قيل" تقديمه للإمام لمرسل 
ابن بكير المزبورء واستحسنه الخصنف في المحكي عن معتبره!- في 
عبر شكداة. 

نعم قد يقال بالإطلاق الأوّل لوكان الصبى مملوكاً والمرأة حدّة: 
والإطلاق الثاني في العكس ؛ ترجيحاً لجانب الحرّية المعتضد في الْأُوّل 
بالضكن يو الكيوة الا ا تشعها وضى لهاافى التاق كتعاضة الذكورة لياافى 
الأوَلء إِلآا أنّه قد تدفع الأخيرة بأنّ الثابت الترجيح بذكورة الرجل 
لا مطلق الذكورة بالنسبة للمرأة» نعم لا بأس بها في الصبىّ والصبيّة , 
فالاطلاق الأوّل حينئذٍ فى الفرض المزبور متّجهء بخلاف الثانى الذي 
قد تزاحم فيه المرجّحان المنصوصان. 
)١(‏ تقدم ذكر المصدر قريباً . 
(؟) تعرض لهذا الفرع ولم يذكر الاجماع, انظر منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١‏ ص 107 . 
(؟') تقدم المصدر قريبا . 
(:) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج" ص ١17‏ . 
(0) نقله عن الوالد ابنه في من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ذيل ح140 ج١‏ 

ص ,١7١‏ وقاله الابن في المقنع: الطهارة / الصلاة على الميت ص ١١‏ . 
(1) المراسم: الصلاة على الموتى ص 1/1 .8٠١‏ 


(/) كما في كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟" ص ل" 
(8) المعتبر: صلاة الجنازة ج؟ ص غ5 . 


00 سه ٠‏ سس ببببححجحححبيييبيي ججوأشر الكلام (جج )١‏ 


كالصبي الحرّذي السث بالنسبة إلى العبد البالغ , ففي كشف اللتاء”" 
تقديمه للإمام عليه للشرف بالحرّية, وعن ابن حمزة!" ومنتهى 
الفاضل" العكس ؛ لأنه أولى بالشفاعة, وإطلاق خبري' 
تقديم الصغير إلى القبلة» والأولى التخيير فيه وفي كل ما تزاحم فيه 
المرجّحات المنصوصة إذا لم يرجح أحدها على الآخر بالتعدّد أو 
بمرجّح خارجي من إجماع أو غيره. 

ومنه يعلم الحال في تقديمه على الخنثى إذا كان من ست كما صرّح 
به في الخلاف”" والمحكي عن السرائر'" والمبسوط'" والإصباح”" 
والجواهر”", بل لعل في ظاهر الأول أو صريحه الإجماع عليه» بل قد 
يظهر من منظومة الطباطبائي ترجيح الذكورة على كلّ حال» قال: 

وقدّم الذكور والأحرارا 2 إليك ندباً وكذااعتبارا':" 
وإن تعارضت فقدم اول وانت بالخيار فيما قد ئل7١0)‏ 


. انظر المصدر قبل السابق‎ )١( 

(1) الوسيلة: الصلاة على الاموات ص ١١9‏ . 

(؟) منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١‏ ص 107 . 

(4) أي خبر طلحة بن زيد ومرسل الصدوق المتقدمان فى ص .١7١‏ 
(5) الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة 04١‏ ج٠١‏ ص 755. 

. 709-108 السرائر: الصلاة على الاموات ج١ ص‎ )١( 

() المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص 184 . 

(4) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة على الميت ج؛ ص 11١‏ . 
(9) جواهر الفقه: مسألة 6 ص 71 . 

كاف اليصدن الكبارا. 

./0 الدرة النجفية: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )١١( 


الضلاة علق الحناتة: الوتهد #5 يححححححح ع ل ع ل اي لي 77 1 1 ١‏ 


وعن أبي علي: «انّهم يجعلون على العكس مما يقوم الأحياء خلف 
الإمام للصلاة»", وقال في إمامة الصلاة: «إن الرجال يلون الإمام» نم 
الحصيان 2 الخناى [ندالصييان» نه اللنبناء )"انه اكات" 

ولم نجد فى النصوص ما يشهد له» بل ليس فيها لذكر الخصيان أثرء 
والظاهر إلحاقهم بالرجال» لكن عن الحلبي أيضاً: «تجعل المرأة مما 
بلي القبلة» والرجل ممّا يلي الإمام؛ وكذلك الحكم إن كان بدل المرأة 
عدا كمف 1 صبيا». 


كما أنّه ليس فيها ترجيح للجنائز المتساوية في الذكورة ونحوهاء 
لكن عن التذكرة: «لو كانوا كلّهم رجالا أخببت تقديم الأفضلء وبه قال 
00 ْ 
فاشبه الرجل مع المرأ» 8 

وعن التحرير: «#ينبغي التقديم بخصال دينيئة ترغب في الصلاة 
عليه, وعند التساوى لا , ظ بستحبٌ”" القرب إل بالقرعة أو التراضي»2". 


(كاتقلة عه العاديه وى االتعدلته الصاؤة على الميق اص 

نفو تسروم السام كد القعيات: 

(؟) انظر الهامش قبل السابق . 

(8) الكافى فى الفقه: صلاة الجنائز ص ١0‏ . 

(14 الأ امعان العان راض 06 السنينب:[للتييرازي): الفسيلاة عنلى المسنيت سم 
١179‏ التحموع العلاة على السك مظن :11 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص ١7‏ . 

(0) منتهى المطلب: صلاة الجنائز ١‏ ص 107 . 

(8) فى المصدر: لا يستحق. 

(9) تحرير الاحكاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١19‏ . 


1 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





وفي كشف اللثام: «ولم أجد بذلك نصّآ إلا أن ينرّل عليه قوله اق 
في خبر السكوني”" وسيف بن عميرة'": (خير الصفوف في الصلاة 
المقدّمء وخير الصفوف في الجنائز المؤّخّرء قيل: يا رسول الله ولم؟ 
قال: صار سترة للنساء)»””". 

قلت: لكن ليس فيه ترجيح بالأفضليّة ونحوهاء وكأنه لذا قال في 
الذكرى بعد أن نقل الترجيح عن العلامة بالأفضليّة قال: «وهو مخالف 
للنصٌ والاصحاب)7*. 

نعم عن الوسيلة! والجامع''' في رجلين أو امرآأتين: «يقدم 
أصغرهما إلى القبلة» قيل": ولعلّه لخبري طلحة والصدوقء وفيه: أن 
الظاهر إرادة مادون البلوغ من الصغر فيهما. 

وبالجملة: الأولى الوقوف على المستفاد من النصوص استفادة 
عكترة؛ إذ الحتمال أرما فنهنا فق المثال .وال" فالمراة راغا ةسائر 
المرجّحات_بعيد جدٌأًء وعليه فاللأمر غير منحصر في الأفضليّة. 

وكيف كان فممّا ذكرنا يظهر لك كيفيّة النظم لو اجتمع الجميع: الرجل 
والمرأة الحرّة والمملوكة والصبي والصبيّة كذلك للست ودونها والخنئى 
البالغ وغيره للست وغيره الحرٌ والمملوك. 


)١(‏ تقدم في ص /غ4. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب صلاة الجنازة ذيل ١‏ ج7٠‏ ص ١‏ . 
() كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١؟‏ ص .71١٠‏ 

(؛) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 17 . 

(0) الوسيلة: الصلاة على الاموات ص ١١8‏ . 

)0 الجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص ١١7‏ . 

(1) كما في كشف اللثام. وقد تقدم قريباً ذكر المصدر . 


استحباب أن يكون المصالى متططور أ لبي ب ا 


وعن فوائد القواعد لثانى الشهيدين قال: «جملة الحكم فى ذلك: أن 
بجعل الرجل"" ممّا يلي الإمام» ثمّ الصبىّ الحر'", ثم العبد البالغ, تم 
العبد لستء ثم الخنثى الحرّ البالغ» ثمّ الخنثى الحرّ لستّء ثم الخنثى 
الرقيق كذلك» ثم المرأة الحرّة» ثم الأمة» ثمّ الطفل الحرٌ لدون ستّ» ثم 
العبد كذلك, 3 لكي الحء ٠‏ ثم د لم 0 
العاف مومع اجتماح الجنئز قد الر جل الح الى الإماء م الرق ق' 
سيت ا مكن بلغ ستء مم من لم يبلغء والممسسوح كذلكء قم الخ 
(الحء نَم)'" البالغة الحرّة. ثمّ صبيّتها مرتّبة, نم الأمة» ثم صبيّتها 
كذلكء ثم النساء على هذا التفصيل»كذلك أيضاً كما ا مما قدمناة 
في تداخل الغسل المندوب والواجب يظهر لك ما أطنبوا فيه في المقام 

من الجمع بصلاة واحدة بينهماء ؛ فلاحظ وتأمّلء والله أعلم. 

زوه ين ايضاق اد : يكون المصلّي متطهراً» 
بلااخلاف١()‏ » بل في المحكي عن التذكر: 8 شيفم ل مالماكنا مفجعرا 


)١(‏ في المصدر بعدها: الحر. 

(1) في المصدر بعدها: لي 

(9؟) فوائد القواعد: الطهارة / الصلاة على الميت ذيل قول المصنف: «وجعل الرجل مما يلي 
الإمام» ص ؟غ(مخطوط). 

(4؛) ليس فى المصدر . 

(6)كشف العظاءالطيارة /الضلاة عن المي عن 01 

(1) قال بذلك: : الشيخ في المبسوط: : كتاب الجنائز ج١‏ ص 180. وابن إدريس في السرائر 
الصلاة على الاموات ج١‏ ص 51١‏ وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة على الاموات ص ,٠٠١‏ 
والعلامة في الارشاد: 56 ة على الاموات ج١‏ ص 5١5‏ . 

(/1) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج" ص ١١‏ . 


سحي تي يت او فر اكلام رخ 017 


بدعوى الإجماع عليه؛ بل في المحكي عن الخلاف"" والغنية”" 
الإجماع عليه . 

ولو التحنكة ردن قير عرد عضي يق ع "قال لأبي الحسن نا للفلا : 
«الجنازة + يخرج بها ولسثٌ على وضوءء فإن ذهبثُ أتوضأ فاتتني 
العا اللي علبيارالاعلي اير وضر ءا تكون على طهر أحبٌ 


إل( 

مع أن الصلاة ذكر ودعاء ومسالة وشفاعة لمتكت فاستحبٌ فى 
نافيا ان يكن على اكدل أحوالةو أفضليا: 

نعم الظاهر مشروعيّة التيمّم في مفروض سوال الخبر المزبور كما 

دل عليه غيره من النصوص”7) وافتى بد الاصحاب'", بل قد فقال 7 

.7150 -1774 الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة 046 ج١ ص‎ )١( 

. ٠٠١6 غنية النزوع: كيفية الصلاة على الاموات ص‎ )١( 

(") فى متن الكافى: «سعيد» واشير في الهامش الى ماهنا بعنوان نسخة . 

(5) الكافي: كتاب الجنائز / باب من يصلّي على الجنازة وهو على غير وضوء ح”7 جم 
ص78 بوي الام الصلاة / ياب ؟" الزيادات ح 57١‏ ج” ص و وسائل الشيعة: 
سات امن .١٠‏ 

تخي الجابي كال تشكل ابو عندالله + يِل عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوءء 
0 ذهب ا فاتته الصلاة عليهاء قالة يكم ويصلى): 
الكافي: كتاب الجنائز / باب من يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء ح" و 6 ج ١‏ 
ص78 وسائل الشيعة: باب اكامق آبوات صلاة الجنازة حه وااج٠اص ١١١‏ . 

)00 كالشيخ وابن إدريس انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الطهارة / في الموت ضن: 07: والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة على 
الاموات ج؛ ص ١77‏ . ْ 

() كما في الخلاف: الطهارة / مسألة ؟١١‏ ج١‏ ص .11١‏ والجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص 
,: وقواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 2 وجامع المقاصد: 
الطهارة/ الصلاة على الميت جج١‏ ص 4١7‏ . 


استحياب تزع المصلى تعليه._-_ سح ب تي ا 


بمشروعيّته مع التمكّن من الوضوء أيضاً كما تقدّم محرّراً في بحث 
التيمّم”", فلاحظ وتأمّل. 

نعم لا ريب في رجحان الطهارة المائيّة عليه و 
الصوريّة عليها فضلاً عن الحقيقيّة لكن عن فقه الرضا نيه 0.. 
كنت جنباً وتقدّمت للصلاة عليهافتيتم او توما 0 
المساواة» وهو لا يخلو من تأمّل. 

كما أَنّ قوله مك3 أيضاً: «قد أكره أن يتوضّأ إنسان عمداً للجنازة ؛ 
أنه ليس بالصلاة, وإِنْما هو التكبيرء والصلاة (التي هي)'" فيها الركوع 
والسجود»!' كذلك, ولعله يريد نيّة الوجوب من التعمّدء والحرمة من 
الكراهة, وإل كان ن مخالفاً للنصٌ والفتوى كما عرفو وان اعله. 

(و» من سننها أيضاً: أن ن «ينزع نعليه » كما عن جماعة!” 
التصر يح بهء بل في المدارك: : «هذا مذهب الأمععات لا أعلم فيه 
مخالفا»”", وهو الحجّة إن 6د ماع ع د اعن امن 
فووا كول يمان على الحنازة بحذاءو :ولا باس العف )1 


لكاي اللهوم الكامس هن 1 

اانه الرضاو يات 08 العلا فلن الحيع. عو قا ا سبيقه اله لوست لواف لان أحواف 
صلاة الجنازة ١‏ ج؟ ص 378 . 

فى المسدرةهى الى + 

)سارها عراف 8 الفزلخة على اللسق عن قا ميهد له الوجا نز نات هين اران 
صلاة الجنازة ح١‏ ج؟ ص 511 . 

(5) كالشيخ في المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص 1884 والعلامة في التحرير: الطهارة / الصلاة 
على الميت ج١‏ ص ١5‏ والشهيد في البيان: الطهارة / الصلاة على الميت ص 8/. 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص 178 . 

(/) الكافي: كتاب الجنائز/ باب نادر ح؟ ج١٠‏ ص 177, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب؟؟ 
الزيادات 98 جاص ١‏ ؟. وسائل الشيعة: ياب ١7‏ من أبواب صلاةالجنازة م ١‏ لاص .1١8‏ 


ضرورة اقتضائه الحرمة, إلآ أنه لقصوره من وجوه عن إثباتها يحمل 
على الكراهة فيه لا استحباب نزعه. 
الهم إلا أن يدّعى رجوعه إليه'", ولا يخلو من تأمّلء وعليه فلا 
دلالة فيه على استحباب الحفاء كما عبّر به في النافع”" ين 
المعر "١‏ والمنتهى”*؛ بل في الذكرق "اانه عبارة ابن البرّاج''', وهو 
الذى ذاخة الغااىة الطباطبائى بقوله: 
والخلع للحذاء دون الاحتفا وسنٌ في قضائه الحافي الحفا"" 
فإنّه لقب القاضي عبدالعزيز بن الجبّار"» وفي معقد إجماع الغنية: 


لنواث يتحفى الامام»”" 

وعلى كل خال فقو علر 11لا نه موضع اتعاظ , فكان التذلل أنسب 
بالخشوعء مضافا إلى ما رواه الجمهور عن رسول الله يََيهُ: «من اغبردت 
قدماه فى سبيل الله حر مهما الله على النار»7"". 


: الأول تأنيق الصنمين‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: صلاة الجنازة ص ١‏ . 

() المعتبر: صلاة الجنازة ج ؟" ص 700. 

(4) منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١‏ ص 106 . 

(0) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص ؟57 . 

. ١7١ المهذب: الصلاة على الموتى ج١ ص‎ )١( 

(10) الدرّة النجفية: الطهارة / كيفية الصلاة على الميت ص 6/. 

(86) الظاهر بدلها: البرّاج .. 

(1) غنية النزوع: كيفية الصلاة على الاموات ص ٠١0‏ . 

(١١٠)انظر‏ المعتبر والمنتهى والمدارك من الهوامش السابقة . 

)١١(‏ صحيح البخاري: باب المشي إلى الجمعة ج" ص 4. سنن الترمذي: ١177‏ ج؛] 
ص 17٠١‏ ا ل ل م 
اغبرّت قدماه في سبيل الله ج17 ص ١4‏ . 





استحياب تزع المصلى تعليه_لل__ _ _ _ _ د سس سس )بيب ب الآ 


وهما معاًكماترىء بل في الذكرى: : «استحباب الحفاء بعطى 
استحباب تزع الخف» والشيخ١"‏ وابن الجنيد”) ويحيى بن سعيد”7") 
أستثئوه » والخبر ناطق بء, وفى التذكرة 5( اختار عدم لزع الخف» 
واحتيجٌ بحجّة المعتبر'*؛ وهو تام لو ذكر الدليل المخرج للخفّ عن 
مدلول الحديث»2"320. 
قلت: : يمكن إخراجه بالخبر المزبور بناء على ظهور نفي البأس فيما 
نشيفله كما أنّه يمكن عدم استثنائه كما أطلقه في النافع”'' وغيره'؛ 
لعدم منافاة نفى البأس لاستحباب الحفاءء إذ أقصاه الجوازء اللّهم إلا أن 
يكون هنا كذلك بناءً على إرادة ندب النزع من النهى الأوّل؛ فيدل 
ا 0 - خاصٌ بالامام 0 
بظهر من المحكي عن المقنع عن شيخه التوقّف في نزع النعل فضلاً عنه. 
قال: «روي أنه لا يجوز للرجل أن يصلّي على جنازة بنعل حذوء 
وكان محمّد بن الحسن يقول: كيف يجوز صلاة الفريضة به ولا يجوز 
علاة الغنا كاه ؟ انو كان سقو ل اعرف النهى هن ذلك الا من يووا مد 
١١‏ سيول كناب جاتن ح امي ااي 
(1) لم أجد من نقله عنه قبل الشهيد . 
(9؟) الجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص ١١7‏ . 
(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 1١‏ 15 . 
(0) تقدم ذكر مصدره 0000 
اذكو القيفة «الطلواوة/ الفئلاة غلى اليك صن 31 
(/1) تقدم ذكر مصدره فائفا . 
(6) كالمهذب والموجز. وقد تقدم ذكر مصدرهما . 





م١‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 





محمّد بن موسى الهمداني» وكان كنذاباً ».قال الصدوق: وصدق في ذلك » 
إلا أَنّي لاأعرف من غيره رخصة وأعترف بالنهي و! ن كان من غير 'ثقه: 
ولا يرد الخبر بغير خبر معارض» قلت: روى الكليني” 'عن عدّة عن 
سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة ما تقدم, 
وهذا طريق غير طريق الهمداني؛ إلا أن يفرّق بين الحذاء وبين نعل 
الحذو»”"»؛ وقد يفق بين الصلاتين باشتراط عدم الخبث في ذات 
الأركان وعدمه في الجنازة. 

لكن لا يخفى ما في كلام الصدوق من عدم اشتراط العدالة في الخبر 
وظهور الحرمة وغير ذلك »كما أنه لا يخفى عليك ظهور الفتاوى في 
عدم الفرق هنا بين النعل العرييّة وغيرهاء فاحتماله بتنزيل الحذاء او 
نعل حذو على غيرها فيختصٌ ندب الخلع حينئرٍ بهاء ع«لامايشثشمل 
العرييّة الح يي ا ااا بالنعل في 
الصحاح'" ' وفي المحكي عن النهاية'*؛ وإضافة النعل للحذو للتوضيح 
كما قيل أو غير ذلك والله أعلم. 

«و»4 من سننها أيضا: أن ف يرفع يدديه في أوّل تكميرة جاع * 
جد الوسر ل يه |د الو يكن هوا تر" '» بل لعلّه إجماع أهل 





. تقدم المصدر آنفاً‎ )١( 

)0( هذه العبارة لم تذكر في نسختنا من المقنعء وإِنْما نقلها عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / 
الفال شل المدق نا 

(؟') الصحاح: ج١1‏ ص 51٠١‏ (حذا) . 

() النهاية (لابن الاثير): ج١‏ ص 707 (حذا) . 

)60( يأتي عند ذكر المصادر اللاحقة مايستفاد منه ذلك . 

(1) كما في غنية النزوع: كيفية الصلاة على الاموات ص 3٠١0‏ ونهاية الاحكام: : الصلاة على 
الحيت ح 3 سوه 7و لفقي ارات ناا البعدا زواع امسن 10 تروط النكيدان + 


رفع اليدين فى تكبير صلاة الجتازة ب ب !ا 


العلم كما عن التذكرة”" والمنتهى'" وظاهر المعتبر” بل لاخلاف فيه 
فى النصوص”'كالفتاوى. 

«و» أمَاءِ في البواقي 4 فيستحبٌ أيضاً « على الأظهر » وفاقاً 
لوالد الصدوق"“ و 2 للتهذ بسب(" وال سستضا 00 والجامع'" والنافع'" 


و|أ عحته 0 والعز 5 312" وك 1 ير"" والتا ىه (" والارشاد!*" ونهاية 
الإحكام *"والقواعد"والبيان""'والدروس 7" واللمعة!*"والموجز””" 


دج الصلاة على الاموات ص .3٠‏ 

.// ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١‏ ص 04 . 

(؟) المعتبر: صلاة الجنازة ج "١‏ ص 706 . 

(؛) تأتى الاشارة إليها خلال البحث . 

(0) نقله عنه المقداد في التنقيح الرائع: صلاة الجنازة ج١‏ ص 568 . 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١؟‏ الصلاة على الاموات ذيل ح7١‏ ج” ص ١94‏ . 
(/) الاستبصار: الصلاة / باب 551 ذيل حة ج١‏ ص 279 . 

(8) الجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص ١١١‏ . 

(9) المختصر النافع: صلاة الجنازة ص ١‏ . 

.701 0-1500 المعتبر: صلاة الجنازة جح" ص‎ )٠١( 

)١١(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص /ا78-1. 
(؟١١)‏ تحرير الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١9‏ . 
(؟1١)‏ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الطهارة / في الغسل ج1١‏ ص 511 . 
)١4(‏ ارشاد الاذهان: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 5175 . 

. 716 نهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج؟ ص‎ )١0( 

. 7١ قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١11( 
.,/8 البيان: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )17( 

(14) الدروس الشرعية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١١7‏ . 
(19) اللمعة الدمشقية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١4١‏ . 
)٠١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة / في الموت ص 05 . 


يي يي ب تج ا كعك “خافن الكادم (خ 1 )١‏ 


والتنق )0( وك , الالعياس 5 وجامع المقاصد””) وفوائد الشرائع'" 
والتلخيص”" وحاشية الميسي'' والروض'" والروضة'“ والمسالك!" 
ومجمع البرهان!:"والمفاتيح١١"والحدائق'""والمدارك""اوا|‏ نل مة4١)‏ 
على ما حكى عن البعضء بل عن كشف الالتباس: «رأئه المشهور»!5", 
بل عن الروض أَنّ «عمل الطائفة عليه الآن»77", بل في مفتاح الكرامة 
عن شرح الجعفريّة: «انه إجماعئ»"", لكن قال: «لعل النسخة غير 


. 759 التنقيح الرائع: صلاة الجنازة ج١ .ص‎ )١( 

)١(‏ كشف الالتباس: الطهارة / في الموت ذيل قول المصنف: «وسئت على من نقص عن 
ست...» ورقة 07 (مخطوط). 

() جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 151 -57؛ . 

(؛) فوائد الشرائع: الصلاة على الاموات ذيل قول المصنف: «وفي البواقي على الاظهر» ورقة 
(مخطوط). 

(0) العبارة بهذا الشكل فيها تكرار لكتاب «التلخيص» من جهة وعدم رعاية التسلسل الزمني 
في سرد الكتب من جهة أخرى. والموجود في مفتاح الكرامة (انظر الهامش الآتي) بعد 
«فوائد الشرائع»: «وشرح الجعفرية والتلخيص» ومن المحتمل أن مراده شرح كلا الكتابين, 
والمراد به حينئذٍ «تخليص التلخيص» . 

(1) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 487 . 

(/0) روض الجنان: الصلاة على الاموات ص .5١٠١‏ 

(4) الروضة البهية: الطهارة / الصلاة على الميت بج١‏ ص ١85١‏ . 

(1) مسالك الافهام: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 518-577 . 

. 185 - 448 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة على الاموات ج‎ )٠١( 

.١79 مفاتيح الشرائع: احكام الجنائز / مفتاح 779 ج؟ ص‎ )١١( 

)١1١(‏ الحدائق الناضرة: صلاة الاموات / في المستحبات ج ٠١‏ ص غ. 

.١79 مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص‎ )١7( 

(15) الدرّة النجفية: الطهارة / كيفية الصلاة على الميت ص 1/. 

(15و١١)‏ تقدم ذكر المصدر قريباً . 

(1) الموجود في نسختنا: «واعلم أن رفع اليدين في التكبيرات مستحب. ولاخلاف > 


رقع اليدين قن تكبير ضلاة الجكاقة سس ا تآ ةا 


صحيحة كماهو الظاهر»'". 

ولعلة الأفررق ناميا فق الصادق ِقْةٍ المروي في الصحيح عن 
عبدالرحمن بن العزرمي”" قال: «صليت خلف أبي عبدالله لق على 
جنازة فكبّر خمسا يرفع يده في كل تكبيرة»!". 

وخبر عبدالله!» بن خالد مولى بني الصيداء؛ فإنّه صلّى خلفه أيضا 


فرأه وق ده في كل تكبيرة!0. 

بل سال يونس الرضا عد فى خبره فقال له: «جعلت فداك إن 
الثامن يرففوق أنديهم :فى التكبير على المقت فى التكبيرة الاولى» .ولا 
يرفعون فيما بعد ذلك» فأقتصر على التكبيرة الآولى كما يفعلونء أو 
أرفع يدى ل تكبيرة؟ فقال: ارفع يدك فى كل كبو 

عه مسفاة أن ماروا شاس ين اإعراهي عن الفياوق عين 


ه فىالأولى. وأمًا غيرها ففيه خلاف» انظر المطالب المظفرية: الطهارة / الصلاة على الميت ذيل 
فول المضن ف برو الطفل يمهو ما اهل (مخطوظ): 

7 . مفتاح الكرامة : الطهارة/ الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١( 

. كذا في الاستبصار, وفي التهذيب والوسائل: العرزمي‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7١‏ الصلاة على الاموات ١7‏ جا ص ,١154‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١97‏ ح؟ ج١‏ ص8/!غ. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ 
ج7اص 17. 

(؛) فى المصدر: محمد بن عبدالله ... 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١؟‏ الصلاة على الاموات ح 1 ج"! ص 116 الاستبصار: 
الصلاة / باب ١97‏ ح١‏ ج١‏ ص 4/8. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ 
جلاص 917. 

)3 الكافي: كتاب الجنائز / باب الصلاة على المؤوّمن والتكبير والدعاء حه ج١٠‏ ص غ8 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 5١‏ الصلاة على الاموات ح8١‏ ج؟ ص .١116‏ وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجنازة م" ج؟ ص 15 . 


ا ا و و احج قو افق الكادم زاج )١‏ 


عل طهه: «انّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مردّة واحدة؛ يعنى في 
التكبير»'" وإسحاق"'" بن أبان الوراق عنه أيضاً عن أبيه ليه : «كان أمير 
الموّمنين على بن أبي طالب لَه يرفع يده في أوٌّلالتكبيرعلى 
رائحتها منهما لسليم حاسّة الشمّ مع قطع النظر عن ذلك. 

وأبي حنيفة!* الذي يتّقى منه في ذلك الزمان؛ لأنّه الذي عليه السواد 
والسلطان والأتباع كما يومئ إليه ما حكاه يونس» بل هو المعروف 
عندهم في صلاة المكتوبة أيضا كما يومئ إليه خبر إسماعيل بن جابر 
المروي عن قرب الإسناد!/ عن أبى عبدالله نىِةٍ فى رسالة طويلة كتبها 
لأصحابه إلى أن قال: «دعوا رفع أيديكم فى الصلاة إلا مرّة واحدة حين 
تفتح الصلاة, فإن الناس قد شهروكم بذلك, والله المشتعان: 


)01 تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ الصلاة على الاموات ح6١‏ ج؟ ص 14 الاستبصار: 
الصلاة / باب 1١‏ حو جاص 6/0 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ فرق أنوات صلاة الجنازة ح غ 
2 تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ الصلاة على الاموات ١١‏ جاص غ5 الاستبصار: 
الصلاة / باب 517 حغ ج ١‏ ص 4118 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح 0 
المجموع: الصلاة على الميت جه ص 7717, حلية العلماء : الصلاة على الميت ج ؟ ص 1914, 
المغني (لابن قدامة): الصلاة على الميت ج؟ ص ,7١‏ الشرح الكبير: الصلاة على الميت 
(0) لم يُرو هذا الخبر في قرب الاسناد, وانُما هو مروي في الكافي, انظر الهامش الآتي. 


رفع اليدين فى تكبير صلاة الجتازة -- ا ١81‏ 
ولاحول ولا قوّة إلا بالله...»00. 

فلاريب حينئذٍ في أولويّة ذلك ممّا عن الشيخ!" من حملهما على 
بيان الجواز» خصوصا مع إشعار «كان» بالدوام. 

وقد يقال فى الأوّل ‏ بعد فرض كون التعبير فيه من غير الراوى -: 
إن المرادرقع االدوع فى الدعاءة أ ل مشحة فيه إلا فويض واد 
وهو عند الدعاء للميّت -لا كالعيد, قال في المدارك: «ولم يذكر 
الأصحاب هنا استحباب رفع اليدين في حالة الدعاء للميّت: م 007 
استحبابه ؛ لاطلاق الأمر برفع اليدين في الدعاء المتناول لذلك»!", و 
اق أن مقتضى التعليل الرفع أيضاً في غير الدعا ء للمتت. 

بل لا يخفى عليك بعد حمل الخبر عليه إلا أَنّه لا بأس به بعد 
يجحاق ةلال التدسو يطخ النهد و الندوويخ الف الناقة والسابيج 
وما سمعنه مانا فى :دل أففال العرلاةة من ظهو رفن النضوض فين 
كون الرفع هيئة التكبير ؛ كقول الرضا نقِة: «... إنّما ترفع اليدين!* 
بالتكبير لأنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبثّل والتضرّع» فأحبٌ 
لله (عرّ و جلٌ) أن يكون العبد في وقت ذكره له متبئّلاً متضرّعاً 
مبتهلا...» 01 وغيره مما لا يخفى. ْ 


1 ج8 ص 1,. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام‎ ١ الكافي: كتاب الروضة ح‎ )١( 
ج1اص58.‎ 

(؟) الاستبصار: الصلاة / باب 197 ذيل ح0 ج١‏ ص 2795. 

(؟') مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؟؛ ص ١74‏ . 

(4) فى الوسائل: اليدان . 

(0) علل الشرائع: باب 181 ح9ج١‏ ص 114 عيون اخبار الرضا: باب 154 ح١‏ ج؟ 
ص ,١١١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام ح١١‏ ج15 ص 39 . 


ايم يح ل ب جتن لخو قرا العادم ل ١1‏ 

وااحمال 1" بعاوطة ذلك كله بالقهرة بين قندماء الأصبحات؟ اذ 
المنقول عن الشيخين”" والمرتضى”" وابن زهرة!“ والقاضي”" والتقى 7" 
والبصري”" والعماد الطوسي" والديلمي”" والعجلي”*" والفاضل في 
المختلف"العدمء بل في الذكرى''" والمدارك": «وأكثر الأصحاب أن 
لا رفع إلا في الأول بل في كشف اللثاه!؟" وغيره!9: «أنّْه المشهور 
بمعنى عدم استحبابه في غيرها»؛ وإليه يرجع ما في الذكرى ان 
«الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه»7". بل في 
الغنية"" والمحكي عن شرح القاضي*" الإجماع عليه؛ فيحمل تلك 


. 7١ كما في رياض المسائل: صلاة الجنازة ج؛ ص‎ )١( 

(1) المفيد في المقنعة: الصلاة على الموتى ص 58". والطوسي في المبسوط: كتاب الجنائز 
١‏ ص 180 والنهاية: الصلاة على الموتى ص ١50‏ . 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة على الميت جا ص 687 . 

(؛) غنية النزوع: كيفية الصلاة على الاموات ص ٠١80‏ . 

(5) المهذب: كيفية الصلاة على الميت جج١‏ ص 771١-١١‏ . 

(1) الكافي في الفقه: صلاة الجنائز ص ١07‏ . 

(:) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 487 . 

0 الوشيلة الصلاة على الأمزات ص +117 

(50) العراسه: الضلاة على المؤتى اصن 7 

. 5071 السرائر: الصلاة على الاموات ج١ ص‎ )٠١( 

. 591 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الصلاة على الميت ج‎ )١١( 

. 17 ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )١١( 

(17) مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص ١,78‏ .. 

. 509 كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص‎ )١4( 

(15) كالحدائق الناضرة: صلاة الاموات / في المستحبات ج ٠١‏ ص 4+١‏ . 

. تقدم ذكر المصدر قريباً‎ )١17917( 

. ١08 شرح جمل العلم والعمل: الصلاة على الميت ص‎ )1١( 


الدعاء فى الصلاة على المؤمن والمثاقق _ تت د د د م 188 


النصوص على إرادة بيان جواز الفعل. ' 

يدفعه: مع أنه لا يتم في خبر يونس -أنّ الشهرة المتقدّمة بعد 
تسليمها لظهور بعض العبارات في منع الرفع في غير الأولى» بل في 
التنقيح”" حكايته عن البصريء ومعارضته بالشهرة المتأخّرة» بل بها 
يوهن الإجماعا: ن المزبوران» بل لا يخفى حال الأوّل منهما على 
الممارس للغنية بل ولا الثاني ؛ ولو سم التكافوُ بين الشهرتين فالترجيح 
بالععاؤض على مذاهب العامة بحاله ؛ مضافا إلى ما عرفت. 

ع ل ال ل ل ته نّ«مادل على 
الزيادة أولى» ولأنّ رفع اليدين مراد الله في التكبير الأول وهو دليل 
الرجحان ٠‏ فبشرع في الباقي تحصيلاً الأرجحيّة؛ ولأنّه فعل مستحبّء 
فجاز أنيفعل مرّة ويخلبه أخرىء فلذلك اختلفت الروايات»!"": ؛ اذ فيه: 
أنّ خبر النقيصة الأول سان لفن ااتوصويها ؛فيتعارض» 
والرجحان في الأولى لا يقضي به في غيرهاء ولفظ «كان» مشعر أو 
ظاهر في الدوامء فتأمّل جيّداَء والله أعلم. 

(و» منها عند المصنّف كما عرفت سابقا: أنه ( يستحبٌ عقيب 
الرابعة أن يدعو له ! نكان مؤمنا وعغلية إن كأ كن رقن مده 
1 نَ الأقوى الوجوب فيهما نوالة لاست متصوضن اللفن نه كنا تقدم 
ذلك مفصّلا. 

نعم ظاهر المصئّف وغيره”" من القائلين بالأربع للمنافق أن محل 
(1) الموجود فيه: «البصروي» التنقيح الرائع: صلاة الجنازة ج١‏ ص 518 . 


(1) المعتبر: صلاة الجنازة ج ١‏ ص 701 (بتصرف). 
(9) تقدم ذكر المصادر في ذلك الفرع . 


الدعاء بعد الرابعة وإن لم يكن بعدها تكبيرة» بل لعلّه لا خلاف فيه بين 
القائلين بالوجوب والندب والأربعة والخمسة؛ لظهور الأدلة السابقة فى 
النااش مس الدطاء المدث أرعل و لذ يعدم هد كير اشرق 
عدها على تقدير الأربع» ولذا قال في الذكرى"" بندب الدعاء لا 
وصوية ‏ وقيه مااع لكا قا كنا ارما فى المدار كفن | درل بعتن 
الذها يعد الرانية !"كلك براق كان ميته على نا ذهب الله من عد 
وجوت ورج المربون 

كما أنّ المحدّث البحراني ‏ بعد أن ذهب إلى كفر المخالفين وعدم 
مشر وعيّة الصلاة عليهم إلا تقيّة قال هنا :| ممت صل كا محر بد 
الدعاء علي يعد كل تكيزةوكها موظاهر شير الحسيين ابن 
امير التوطية 1ق "ا وظير ونين افيا ولك وبين الدفا يفن الزابعة كما 
في فقه الرضا عَْىةِ 0 0", وفيه ما لا يخفى بعد التدبر في النصوص 
والفتاوى. 

9و » أماالدعاء« بدعاء المستضعفين إن كان كذلك » 
أي مستضعفاً [فهو]" -كما في صحيح الحلبي وأكثر كتب 


.36 ذكرى الشيعة اهار : / الصلاة نايتا‎ )١( 

(1؟) مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص 77١‏ . 

(؟) تقدم في ص 87. 

(؛) كخبري محمد بن مسلم والحلبي المتقدم أولهما في ص .8١‏ وثانيهما في ص 87. 

(6) فقه الرضا: باب 77 الصلاة على الميت ص .١178‏ مستدرك الوسائل: باب 5 من أبواب 
صلاة الجنازة ١‏ ج ١‏ ص 5017 . 

(1) الحدائق الناضرة: صلاة الاموات / في الكيفية ج ٠١‏ ص 4١7‏ . 

(/) اضافة يقتضيها السياق . 











الدعاء فى الصلاة على المستضعف .ةا 


الأصحاب”",بل جميعها عداالنادرء بل في الغنية'" الإجماععليه _: 
«اللهم اغف ر للذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» نعم قال فى 
اخره: «وإن كان المستضعف منك بسبيل فاستغفر له على وجه الشفاعة 
لاعلى وجه الولاية»!". وستسمع المراد منه. 

وفى صحيح ابن مسلم عن أحدهما هه والغنية'» والمحكي عن 
المبسوط”“ وبعض الكتب": «ربّنا اغفر للذين تابوا واثبعوا سبيلك 
وقهم عذاب الجحيم»". وزاد في الصحيح: «إلى آخر الأآبتين» أي قوله 
تعالى: «رينا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من ابائهم 
واد واجهم وذرّياتهم إِنّك أنت العزيز الحكيم»*": ولعلّه المراد في 
الصحيح الْأوّل أيضاًء إلا أنّه لم أعثر عليه في شيءٍ من الفتاوى إل ما 





)١(‏ كالمقنعة: الصلاة على الموتى ص 55؟,. والمقنع: الطهارة / الصلاة على المستضعف 
ص 7؟, والمهذب: كيفية الصلاة على الميت جج١‏ ص ,١1١‏ وكشف اللثام: الطهارة / الصلاة 
على الميت ج؟ ص 500؟. 

(1) الموجود في نسخة الغنية ‏ المعتمدة في التخريج ‏ الاجماع على الصيغة الاتية التي ذكرت 
في صحيح ابن مسلم الآني. انظر الهامش بعد الآتي. 

() الكافي: كتاب الجنائز / باب الصلاة على المستضعف ح” جا ص 187., من لايحضره 
الثقيف باب العطلاة على الميت حأ لاه ١‏ طزنانة 3 وسائل المو يات #امى' أبوات خلا 
الجنازة ح؛ ج "١‏ ص 18 . 

(4) غنية النزوع: كيفية الصلاة على الاموات ص 4 .٠١‏ 

(0) المبسوط: كتاب الجنائز ١‏ ص 186 . 

(كاكالئياة: الملا على النرى ضن 3156 والدرائن: الضعاؤة عسل الأمواك انحن 05 
والجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص ١5١‏ . 

(/0) الكافى: كتاب الجنائز / باب الصلاة على المستضعف ح ١‏ ج ٠”‏ ص .١181‏ وسائل النئسيعة: 
ند أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ ج؟ ص 17 . 

(8) سورة غافر: الآية 8 . 


تح تي أ أ عع قو | هن الكلذام:[ 12 


يحكى عن الجعفى» فقال: «إلى اخر الآيات)20. 

وفى صحيح الفضيل وابن أذينة"") عن أبي جعفر عليه : «... وإن كان 
وان ها نكن الليسن إل ار الا 

نعم ستسمع احتمال إرادته من خبر ثابت (بن)” ابي المقدام فيكون 
دعاوه ما فيه. 

والظاهر عدم التوقيت فيه للإطلاق السابق, بل المراد الدعاء 
بجنس ذلك نحو ما سمعته في المومن والمنافق» وإليه أومأ في المحكي 
عن الكافي من أَنّهِ «إن كان مدنا ده الخةسطيويوا لو شاش 7 

كما أَنّهِ لا خلاف فيما أجده في كون الدعاء المزبور بعد الرابعة؛ لأن 
الظاهر الخمس في كيفيّة صلاته كما صرح به في كششف اللنام”" على 
وجه يظهر منه كونه مفروغاً منه ؛ لإطلاق ما دل عليها المقتصر في 
تقيبيده ‏ عند المصئف ومن عرفت على المنافق الذي هو غير 
المستضعف قطعاًكما هو مقتضى المقابلة نصّاً وفتوى» فالاطلاق حينئذ 
بحاله. 

والمراد بالمستضعف هنا -وإن قيل": إ' نّ ظاهر الأصحاب في 


04 لوده لنود اف الع رين اللياري”, الا علو انيت عت‎ ١ 

(؟) في المصدر: عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار . 

(5) الكافي: كتتاب الجنائز / باب الصلاة على المستضعف م ؟ ج؟ ص .١187‏ تهذيب الاحكام: 
الضلاة / باب ١؟‏ الصلاة على الاموات ح؟؟ ج” ص 191. وسائل الشيعة: باب لا من 
وات صلاة الجنازة م١‏ ج؟ ص 37 . 

(8) لبتين فى المفية زد وسياتى ذ كر 

(5) الكافي في الفقه: صلاة الجنازة ص 161 . 

(1) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص :”7 و51ه؟,. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١غ‏ . 


الدعاء فى الصلاة على المستضعف _ .ب سس سس 4 18 


الزكاة والوصيّة المخالف الذي ليس له نصب هو من لا يعرف اختلاف 
الداعى» قلا عرق ها نحم علولا يقضنا كنا عن الشزاقك البو لماه 


لتوقيع الكاظم عي لعلىٌ بن سويد: «الضعيف من لم يرفع إليه حجّته ولم 
يعرف الاختلاف, فاذا عرف الاختلاف فليس بضعيف»7". 


وقول الصادق لَىةٍ في خبر أبي سارة: «ليس اليوم مستضعف ؛ أبلغ 

الرجال الراك و الشداء الشما 0 

0 0 0 بن السمط©: «. 2 احدا الود 

خدورهن» وتحدث به السقّايات0 'فى طرق د ا 

ولأبي به بصير رمن 0 اله ختلاف 0 بمستضعف)١0".‏ 

. 85 السرائر لياو"( المباءز وز كامها خض‎ )١( 

(؟) الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب المستضعف ح١١‏ ج ١‏ ص 1١١‏ . 

(؟) الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب المستضعف ح ١١‏ ج١‏ ص .2١ ١‏ 

4 الخبر مروي عن سفيان فقط . 

)0 0 ول ما تدرك. وقيل: هي التي لم تبن من والدتها 
ولم نتزوج وقد ادركت وشيّت. مجمع البحرين: ج 0 ص١١"‏ (عتق). قال المازندراني: 
«وإِنْما خصٌ العواتق بالذكر لأنهن إذا علمن ‏ مع كمال استتارهنٌ ‏ فعلم غيرهنٌّ به أولى» 
شرح اضول الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب المستضعف ذيل ح؛ ج ٠١‏ ص 0 

(0) جمع سقاءة؛ أي عرف هذا الأمر حتى السقايات اللواتي ليس شأنهنٌ تفخّص المذاهب. 
مرآة العقول: كتاب الايمان و الكفر / باب المستضعف ذيل ح؛ ج١١‏ ص .7١9‏ 

(8) الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب المستضعف ح؛ ج؟ ص ؛ .4١‏ معاني الأخبار: باب 


ا م يي و رقو اقلم زع 117 


,0١)فعضت‎ ' 


وقول أبي جعفر مق لزرارة: «ما يمنعك من البله مسن النسساء 
المستضعفات اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه»'". 

وممّن لا يعرف الاختلاف أشباه الصبيان ممّن ليس له مزيد 000 
يمكنه به معرفة الحقٌّ» أو يبعثه على الفساد”" والبغض لناء كما قال 
أبوجعفر 346 أيضاً لزرارة: «هو الذي لا يستطيع حيلة يدفع بها عنه 
الكفر» ولا يهتدي بها إلى سبيل الايمان» لا يستطيع أن يوُمن ولا يكفرء 
قال: والصبيان ومن كان من الرجال والنساء مثل عقول الصبيان»!* 

وفي خبر سليم بن قيس المروي في الاحتجاج عن الحسن طيّة: 

إن الناس ثلاثة: مومن يعرف حقّنا ويسلّم ويأتمٌ بناء فذلك ناج 
مك مكدر لد .وكا ضمه لذ القد ار مر اهنا وسسلعتنا وففكح ذهياءا 
رودل جا وينيق شيا لين 3كاماء: قوذ كا فى مقر ال قاميق “وما 
كفر وأشرك من حيث لا يعلم ؛ كما يسبّوا الله من غير علم كذلك يشرك 
بالله بغير علم. ورجل أخذ بما لا يختلف فيه وردٌ علم ما أشكل عليه إلى 
اله تعالى مع ولايتناء ولا يأتمّ بنا ولا يعاديناء فنحن نرجو أن يغفر الله له 
ويدخله الجنة فهو مسلم ضعيف...70". 





0 ٠ ص‎ ١ معاني الاخبار: باب: معنى المستضعف ح‎ )١( 

)1( الكافي: النكاح / مناكحة النصاب والشكاك ح“؛ جه ص 751 تهذ يب الاحكام: النكاح / 
باب 501 جلاص ,"١06‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه م7 
ج١٠7‏ ص 0017 . 

(©) في كشف اللثام: العناد . 

(غ) الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب المستضعف ح" ج عاص .1١٠5‏ 

(0) كلمة «فاسق» ليست في المصدر . 

(1) الاحتجاج: احتجاج الحسن بن علي عَِة على معاوية في الإمامة ص 588 . 


العراهفة السعط فق يح عع ب ا ع ب تي 


وعن الغر يّة: «انه الذي يعترف بالولاء ويتوقف عن البراء»١١‏ '» وفي 
كشف اللثام: «وكأنّه نظر إلى قول أبي جعفر مق في خبر الفضيل: (وان 
كان واقفاً مستضعفاً فكبّر وقل: الهم اغفر للذين تابوا...)0" إلى 
ار 
وفى الذكرى: «هو الذي لا يعرف الحق» ولا يعاند فيه, ولا يوالى 
أحد ع 1 
قال في جامع المقاصد: «والتفسيرات متقاربة» إلا أن ما ذكره ابن 
قزمتي الصف بالمقام؛ : فإنّ العالم بالخلاف والدلائل إذا كان متوقّفاً لا 
يقال له: مستضعفاًء وما يقال -من أَنّ المستضعف هو الذي لا يعرف 
دلائل اعتقاد الحقّ وإن اعتقده ‏ فليس بشىء ؛ إذ لا خلاف بين 
الأمبعات فى أ دن عند قد فيد الاداب ته ورهن تفلي ذلك من 
كلامهم في الركاة والنكاح والكفارات)0©. 
وفى كشف الأستاذ: «أنّه من لا يوالى ولا يعادي» ويدخل نفسه فى 
اننم المذمفيق و الما لنيو وله وعر كيه عم عليد 1" 1 
قللعة لعا الالسطيفا كعاتب مكحكانة كنا اله يكرق سيج تهون 
العقل وغيره» ويلحق في الصورة باسم المؤمنين أو المخالفين. 
)١(‏ نقله عنها في كشف اللثام: الصلاة على الميت ج؟ ص 507 وانظر ذكرى الشيعة: الطهارة / 
الصلاة على الميت ص 09. 
(؟) تقدم جزء منه مع مصدره في ص .١10/‏ 
() كشف اللثام: انظر الهامش قبل السابق. 
(؛) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 64 . 


(5) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 150 . 
(1) كشف الغطاء: الطهارة / الصلاة على الميت ص ١67‏ . 


وعلى كلّ حال فالتكبير عليه بعد إحراز إسلامه والضعف في 
إيمانه بالمعنى الأخصٌ ‏ خمس تكبيرات ؛ لإطلاق ما دل عليها في 
المّت الذي لم يُعلم خروج غير المنافق والجاحد للحقّ ونحوهما ممّن 
علم عدم شموله للمستضعف عنه. والظاهر إلحاق ولد المستضعف به في 
ذلك نهنا كنا ١ن‏ الظاهر وين الالسععةا ف حبالة جقائلة لاد همان 
والخلاف لا تتنقّح بالأصل» كما ستعرف الإشارة إليه فى مجهول الحال» 
9( وإن جهله 4 ولم يعرف مذهبه « سال الله 4 تعالى « ان يحشره 
مع من'" يتولاه 4 كما في القواعد'" وعن اكير والا رهد 
والسات 00 لقول الباقر ا في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم: قد 
ويقال في الصلاة على من لايعرف مذهبه: اللّهم إن هذه النفوس أنت 
أحييتها وأنت أمتّهاء اللّهم زليااها و لك واحشرها مع من أحبّت), بل 
في كشف اللثام: «انّه المذكور فى المقنع" والهداية””/ والمقنعة!" 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها: كان . 
(؟) قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ٠١‏ . 
١‏ تحرير الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 5 
(5) ارشاد الاذهان: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 717 . 
(0) البيان: الطهارة / الصلاة على الميت ص 56/. 
)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت 485 ج١‏ ص .١ ١8‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب صلاة الجنازة ح١‏ جا ص 77 . 
(0) المقنع: الطهارة / الصلاة على من لايعرف مذهبه ص 0 


(8) الهداية: الطهارة / الصلاة على الميت ص 75 . 
(1) المقئعة: الصلاة على الموتى ص 9؟؟ . 


الدغاء فى :العلاة على التعته ول ل 111 


والمصباح١"'‏ ومختصره”" والمهزّب”" والغنية اويل عنين الاير 


ولا ينافيه ماعن | 3 )5 والنذ5 :8 و|| نت )0 ونهاية 
الإحكام*" والذكرى”:"والدروس"" وجامع المقاصد""وغيرها!""'من 
الدعاء بما فى خبر ثابت (بن)'*" أبى المقدام قال: «كنت مع أبى جعفر 
كه كاذ بجتازة لقرم من صمر ود فحشضرها وكنت اليا مته: لمعه 
بقول: اللّهم إِنْك خلقت هذه النفوس"" وأنت تحييهاء وأنت أعلم 
0000 


. 2177 مصباح المتهجد: الصلاة على الاموات ص‎ )١( 

(؟) مختصر المصباح: الصلاة على الاموات ورقة ١7١‏ (مخطوط) . 

(؟) المهذب: كيفيّة الصلاة على الميت ج١‏ ص 17١‏ . 

(4) غنية النزوع: كيفية الصلاة على الاموات ص 4 ٠١‏ . 

(0) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟" ص 7017 . 

(1) المعتبر: صلاة الجنازة بج" ص 30١‏ . 

(1) نذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج" ص ١/ا.‏ 

(8) منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١‏ ص 105 . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج؟ ص 5١18‏ . 

. ٠١ ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )٠١١( 

. ١١7١ الدروس الشرعية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١١( 

. 10 جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )1١( 

(1) كروض الجنان: الصلاة على الاموات ص 7١7‏ ومسالك الافهام: الصلاة على الاموات 
ج١١‏ ص519. 

. ليس في المصدر‎ )١4( 

)١0(‏ في المصدر بعدها زيادة: دوأنت تنكها: 


5-5 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





فأ ان مستوجباً فشقّعنا فيه واحشره مع من كان بتولام»01؛ إذ لا 
ونون اتسين حصوها رااسراعة فى الخير الدريوير أ العت كان 
مجهول الحال عنده» بل هو من المستبعد سيّما مع كونه من جيرته» بل 
الأقرب أنه كان تي 

وشفاعته نك فيه لأنّ له حقّ الجوار عليه» ففي صحيح الحلبي أو 
حسنه عن الصادق 4 المتقدّم سابقاً «... وإن كان المستضعف منك 
شيل فاستعقر لذاعلى نوجه الشفاعة لأا على وعم ا لرلقيةاوفان 
المراد بالسبيل: الحقّ. وبالولاية: ولاية أهل البيت#82 كما فى 
اراي كاك علا وي للا ر لان العلاك 1 وبع أن دعر ناكما بوسر 
لذن الواللآية ميل ركس لذلك أن مغل لفتعلى وح القتقاغة. 

رركا يكتدي ماق مرميل ابن فت لبعى الصالا #11« لسرب 
على جهتين: جهة الولاية وجهة الشفاعة»!», بل في وافي الكاشاني: 
«الترحّم على جهة الولاية مثل ما مر من الدعاء للمؤمنين؛ وعلى جهة 
الشفاعة مثل الخبر المزبور ثم قال: ‏ وإِنّْما تجوز الشفاعة لمن كان قد 
استوجبها ؛ كالمستضعف إذا كان من الشفيع بسبيل دون غيره»!" 


)١(‏ الكافي: كتاب الجنائز / باب الصلاة على المستضعف ح7 ج؟ ص 188 تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب "١‏ الصلاة على الاموات م7١‏ جا ص ,١11‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من 
أبواب صلاة الجنازة حلا ج ص 11 . 

(؟) تقدم فى ص .١017‏ 

() الوافي: باب 87 من أبواب الوصية ذيل ح؛ ج4١‏ ص 11١‏ . 

(:) الكافي: كتاب الجنائز / باب الصلاة على المستضعف ح؛ ج١٠‏ ص ,١1817‏ وسائل الشيعة: 
باب من أبواب صلاة الجنازة ح0 ج7٠‏ ص 18 . 

(0) الوافي: ناف مهن أبواف الوضية ذيل ح0 ج 4" ص .11١‏ 


الدعاء في الصلاة على المجهول .332 سس ١!8‏ 


وفي حسن ابن مسلم عن أحدهما ل السابق'" الدعاء لوول 
بدعاء المستضعف .كما أنَ في خبر سليمان بن خالد عن أبي 
عبدالله الا : : «تقول: أشهد أ لو مي 
له( '"وأشهد أن محندا وسول م2 لفيا ؛اللهم صل على محمّد عبدك 
ورسولك لأ مل على معاد أل بسقد وجلل لاع ريون 
وجهه وأكثر تبعهء اللّهم اغفر لي وأرحمني وتب علي الهم اغفر للذين 
- إلى اخر الآية 0 فا ذ كان دما ون ٠.‏ فيها. وإن كان ليس بمؤمن 
خرج منها»0©. 
حاله فقل: اللّهم إن كان يحبٌّ الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز 
اا 

وكيف كان فلا إشكال في وجوب الدعا ء هنا بعد أن كان الواقع عدم 
خلوّه ممّن عرفت وجوب الدعا ء لهم وعليهم د 
فيه» بل يجب مراعياً لجهل حاله كما أومأ إليه في المحكي عن الكافي”" 


.١1617 تقدم جزء منه في ص‎ )١( 

. ليس في المصدر‎ )١( 

(71) جملة «صلى ل عور الث كاقل اسن 

(؟) سورة غافر: الآية /,. 

(0) الكافى: كتاب الجنائز / باب الصلاة على المستضعف ح0 ج" ص .١87‏ وسائل الشيعة: 
لعفن أوائع لذ العا ره نع لصن 210 

)١(‏ الكافى: كتاب الجنائز / باب الصلاة على المستضعف ح” ج7٠‏ ص 187, من لا يحضره 
الفقيه: باب الصلاة على الميت 41١‏ ج١‏ ص .1١18‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب صلاة 
الجنازة ح؛ ج؟ ص 18 . 

)7( الكافي في الفقه: صلاة الجنازة ص ١60/‏ . 


من اشتراط الدعاء له وعليه؛ بل الأولى مراعاة احتمال الإيمان 
والخلاف والاستضعافء فيأتي بدعاء صالح لذلك كلّه كما أومي إليه في 
بعض النصوص السابقة» إلا أنّه قد يظهر من دعائه في بعض آخر منها 
عدم وراعا : اتيظتما قدو لله لأ المتروط صلروية افاته أو لبدرتة 

ومنه يعلم ف ماد احتمال الحكم باستضعافه إذا -جهل حاله بتخيّل أنه 
ينقّحه أصالة عدم الإيمان والخلافء وإن كان هو لا يخلو من وجه بناءً 
على بعض التفاسير للمستضعف الذي مرجعه إلى عدم معرفة الحقّ 
وعدم معاندته فيه وعدم موالاة أحد بعينه؛ لكنّ النصوص والفتاوى 
كالفريفة ود افد ولدلة لذن الاعمعانه بعالة خرص حير 15 معد 
حال الصغر مقابلة للإيمان والخلاف ينفيها الأصل أيضاًء فتأئل. 

كما أن ظاهر النصوص والفتاوى تعليق الحكم على الجهل بمذهبه 
ونحوه المتحقّق مع الظنّ بهء وهو كذلك؛ ضرورة عدم الدليل على 
الاجتزاء به في مثل ذلكء نعم لو كان مستنده ظاهر إقراره ونحوه مما 
علم الاكتفاء به اتجه خروجه حينئذٍ عن المجهول. 

لكن في كشف اللثام تفسير الجاهل بالذي لم يُعرف خلافه 
للحقّ وإن كان من قوم ناصبة ولا استضعافه ولا عرف إيمانه ولا 
ظَنْء ثم قال: «فعندي يكفي الظَنّ في الويمان» ولابد من العلم في 
الباقيين»١",وللنظر‏ فيه مجال. وإن كان قد يشهد له بعض النصوص 
المميّزة للمؤمن عن غيره ببعض الأمارات الظنّية» ولتمام البحث فيه 
كل ار 


)١(‏ كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج "١‏ ص /ا60؟. 


الذغاء فى الفلا علي الطفل سس ب ب ش ح ‏ ح عت بستم حك /3 | 

نعم ما في المدارك: : «الظاهر أنّ معرفة بلد الميّت الذي يعلم إيمان 
أهلها أجمع كاف في إلحاقه بهم»'" لا يخلو من قوّة» وريّما عد مثله 
علما في العادة أو عومل معاملته, والله أعلم. 

والظاهر أنّ التكبير على المجهول خمس ؛ إما لاطلاق ما دل على 
وجوبها للميّت المقتصر في تقييده على معلوم النفاق الذي قد يدعى 
انسياق الادلة فيه, وإِمّا لآن بها يحصل يقين البراءة من الشغل اليقيني ؛ 
إذ هو إن كان من ذوي الأربع فلا يقدح زيادة الخامسة للاحتياط بعد 
الكمال» وإن كان من ذوي الخمس فهي في محلها. 

فلا حاجة حينئذ فى يقين البراءة إلى التكرار وإن اختلف الصلاتان: 
لكنّه اختلاف هيئة عدد لم يعتبر فى القليل منه عدم الزيادة عليه ولو 
تعد لحترا دا شت وو نك نقد حصي ل البراء على التكر ويل 
المراد حصول الأربعة في الخارج ولوكانت في ضمن خمسة لم يقصد 
بها التشريع المفسد. 

وتسمع فيما يأتي إن شأ الله الاجستزاء بصلاة واححدة للمؤمن 
والمنافق على أن يشتركا في الأربعة ويختصٌ الموّمن بالزيادة, وأنّه 
ونحوه ليس من التداخل في شيء؛ لعدم تعدّد الأوامر وإن كان قد نعدد 
المأمور بالصلاة عليه» فهو نحو الأمر بضرب الرجال الحاصل امتثاله 
بضرب كل واحد وبضربهم جميعاً دفعة, كما هو واضحء فلاحظ وتأمّل 
فإنّ له نفعاً في المقام, والله أعلم. 

«وإن :كان » الميّت « طفلاً سأل الله أن ماف اك دان 
اليدرهافها فيد #الكن فى غير ودين فلن عن أبائه نين 


. ١80 مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص‎ )١( 


3-53 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





أميرالمؤمنين 80 . 3: «انّه كان يقول: اللّهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً 
ولدرااه وفي النافع”' والمحكي عن الفقيه'" والمقنع'؟ والهداية'” 
والمصباح"' ومختصره”": «اللّهم الشعلة لنا اوقد فرطأ» بتقديم «لنا» 
وحذف السلف 07 

ولعلّه لقربهما من الفرط الذي هو من يتقدّم لإصلاح ما يحتاجون 
إليه كما عن السرائر» والمنتهى", بل في الذكرى!'" وعن الجامه 2١‏ 
«الفرط: الأجر المتقدّم», وفي الصحاح: «بالتحريك الذي يتقدم الواردة 
فههيّء لديو الاريسينا و 017 والدلاء بر مور" الصياض 
وسنبي لهم » وهو فَعَل بمعنى فاعل» ويقال: رجل فرَط وقوم قرّط 
أيضاًء وفي الحديث: (أنا فرطكم على الحوض)!*", ومنه قيل للطفل: 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الضلاة / باب ١؟‏ الصلاة على الاموات ح١؟‏ ج7 ص 136. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من ابواب صلاة الجنازة ح١‏ جح" ص 15 . 

(1) المختصر النافع: صلاة الجنازة ص 4١‏ . 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة علىالميت ذيل ح487 ج١‏ ص ١77‏ وفيه تأخير «لنا». 

() المقنع: الطهارة / الصلاة على الطفل ص 5١‏ . 

(0) الهداية: الطهارة / الصلاة على الميت ص 7١‏ وفيه تأخير «لنا» . 

(7) مصباح المتهجد: الصلاة على الاموات ص 4177 . 

(0) مختصر المصباح: الصلاة على الاموات ورقة ١7١‏ (مخطوط) . 

(8) السرائر: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 709 . 

(1) منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١‏ ص 405 . 

. 5١ ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )٠١( 

)001 العام للشرائع: صلاة الجنازة ص ١5١‏ . 

. الأرسان: جمع رسن وهو الحبل. مجمع البحرين: ج1 ص 700 (رسن)‎ )١١( 

(1) يمدر الحياض: أي يصلحها بالطين. مجمع البحرين: جا ص 474 (مدر). 

(14) صحيح البخاري: باب في الحوض ج8 ص .١158‏ سنن ابن ماجة: م1707 ج ١‏ 
ص ١179‏ , 


الدغاة ف الصلاة على الطفل ست يس ب تح يي سي أ ا 1 


(اللّهم اجعله لنا فرطأً) أي أجراً يتقدّمنا حتّى نرد عليه»!" اقتصروا 
عليه كر عن المبسوط'" والنهاية'" والاقتصاد!“ والوسيلة!» 
والجامع'" ْ 

كما أَنّه أعدم وجوبٍ تقديم الأبوين في الدعاء قدّم «لنا» عليه بل 
يعقط الغا ركرقة فرظا لهما إذا لو ركونا كيوكسن عوشي 
جاتو بل فى الدعائم عن عنس ين محكد 2 :«انه كان يقول في 
الصلاة على الطفل: اللّهم اجعله لناسلفاً وفرطاً وأجراً»”"'مندون ذكر 
ورت 

والمتّجد على ما في الكتاب من اختصاص الدعاء بالصلاح 
والشفاعة لأبيه الذي لم أجد موافقاً له عليه نصّاً وفتوى 52055 
الكافي في الجملة» فقال: «دعا لوالده إن كان موُمناًء ولهما إن كانا 
وؤطتيح )"انا النتقوظ واو كاق ابو خاطة كافرا »عدم يدوا نالدفاء له 
حينئذٍ » وعدم ذكره غيره» اللّهم إلا أن يبدل الدعاء له بالدعاء عليه. 

والأمر سهل بناءً على عدم وجوب الدعاء هنا كما عن الروض» 
قال: «وفي الدعاء لأبوي لقيط دار الكفر مع الحكم بإسلامه نظرء أقربه 


)١(‏ الصحاح: ج77 ص ١١43-١١48‏ (فرط). 

(") المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص 180 . 

() النهاية: الصلاة على الموتى ص 100 

(؛) الاقتصاد: الصلاة على الميت ص 73716 . 

(6) الوسيلة: الصلاة على الاموات ص ١١٠١‏ . 

(1) الجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص ١١١‏ . 

(1) دعائم الاسلام: ذكر الصلاة على الجنائز ج١‏ ص 577. مستدرك الوسائل: باب١١‏ من 
أبواب صلاة الجنازة م١‏ ج؟ ص 37١‏ . 

(8) الكافي في الفقه: صلاة الجنائز ص ١01‏ . 


ااي حي و ل حت جو اهن الكادم 2 0317 


ذلك نم قال حو الام سهل لكوثه غير واحب 0 

وفي كشف اللثام: «وفي وجوب الدعاء هنا الوجهان» ويقوّي العدم 
الهالنس المت ول عليف 0 

قلت: :كما أله بقوَي الو ار رع 
أيه ونا ذخرأر ريد وفرطأ وأجرل”, وفي المقتمة. «اللّهم هذا 
الطفل كما خلقته قادراًء وقبضته طاهراً ؛ فاجعله لأبويه نوراء وارزقنا 
ار ولا تفتنًا بعده)) !22 وكذا الغنية(0) والمحكي عن الميدتة لكن 
فيهما: «فرطاً ونوراً»؛ بل قد يقال بوجوب الدعاء المربور في صلاة 
الطفل المندوبة فضلاً عن الواجبة؛ لأنْ ندب الأصل لا ينافي وجوب 
الهيئة كالنافلة» والأحوط المحافظة في الدعاء على مضمون الخبر 
المذكورء والله أعلم. 

#او» كيف كان : فقد ذكر الأصحاب كما في كشف اللثام”" 
والمحكي عن الروض!"- أنه (إذا فرغ من الصلاة وقف موقفه حتى 
ترفع الجنازة 4 لخبر حفص بن غياث عن أبي! سمل عن انيه د 


. 7١/8 روض الجنان: الصلاة على الاموات ص‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟١‏ ص 509 . 

(؟) فقه الرضا: باب 11 الصلاة على الميت ص 718 .١‏ مستدرك الوسائل: باب؟١‏ من أبواب 
صلاةالجنازة ح " ج١‏ ص 377 . 

(؛) المقنعة: الصلاة على الموتى ص 7١9‏ . 

(0) غنية النزوع: كيفية الصلاة على الاموات ص ٠١4‏ . 

(1) المهذب: كيفية الصلاة على الميت ج١‏ ص 15١‏ . 

(0) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .75٠0‏ 

(8) روض الجنان: الصلاةعلىالأموات ص ؟ .7١‏ 

(9) كلمة «أبي» ليست فى المصدر. 


استحباب وقوف المصلي حتى ترقع الجنازة  ---------‏ سسسب 18/8 


أميرالمومنين 85 : : «ائه كان ن إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مكانه 
حتتى يراها على أيدي الرجال»”". 

0 «ولكونه إماماً خصٌ الحكم باللإمام 
في المصبام" اوضر" والسرافر © والتذكرة © والجامهء "ا 
والذكرى”" والدروس40)١6,‏ 

قلت: لكنّ ظاهر العبارة وغصيرها" بل صرّح به الكركي"" 
وغيره"" عدمالفرق بينالإمام وغيره؛ لقاعدة الاشتراك, 
ولخبريونس:«...ويقف مقدار مابينالتكبيرتين ولايبرح حتى يحمل 
الس ورين وني 1 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١؟‏ الصلاة على الاموات ح ٠١‏ ج7٠‏ ص 116. وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح١‏ ج7 ص 15 . 

(1) مصباح المتهجد: الصلاة على الاموات ص 27 . 

(؟') مختصر المصباح: الصلاة على الاموات ورقة ١7١‏ (مخطوط) . 

(؛) السرائر: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 707 . 

(0) كذا في النسخ. والصحيح _-كما في المصدر ‏ «والاشارة» أي اشارة السبقء انظرها: صلاة 
الجنازة ص 8 ٠١‏ . 

(1) الجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص ١5١‏ . 

(/) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 15 . 

(8) الدروس الشرعية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١١7‏ . 

(9) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص .71٠١‏ 

)٠١(‏ كقواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١؟.‏ وارشاد الاذهان: الصلاة على 
الاموات ج١‏ ص 5١١‏ . 

. 157 جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )1١( 

)١١(‏ كالشهيد الثانى فى المسالك: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 519. وسبطه في مدارك 
الاحكاء: الصلاة على الاموات ج4 ص 185 والبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة 
الاموات / في المستحبات ج ٠١‏ ص 47 . 

.10 تقدم فى ص‎ )١1( 


)١؟ جواهر الكلام (ج‎ ١ 





كم بغترق مده ".ونان أل يديد 3117 5 مق || 1 56 
0 


واه اماك 
«و» منها: ما في الذكر 29 ناسياً له إلى الشي 67 والاستعاة 

(أن : يصلّيٍ عليها”4 أي الجنائز ( في المواضع المعتادة 4 ولعلّه 
الحجّة في مثله .سيّما مع تأييده بالتبرّك بكثرة 
التعاونفيها تناد السامع بموته يقصدها فيحصل كثرة ضاي عليه 
المعلوم رجحانها حتى قال الصادق نَليةِ في الصحيح عن عمر بن يزيد: 
«إذا مات الميّت" فحضر جنازته أربعون رجلاً من الموّمنين فقالوا: 
الهم إنا لانعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا قال الله (تبارك وتعالى): 
قد أجرت شهاد دتكم» وغفرت له ما أعلم ممّا لا تعلمون»!*. 


. 287 نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١( 

(١؟)‏ مسالك الافهام : الصلاة ة على الاموات ج١‏ ص 68 ١/7؟.‏ روض الجنان وقد تقدم ذكر 
وضدوه قري : 

2( تقدم ذكر مصدره قريباً . 

(؛) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 1 . لم ينسبه الى الشيخ, نعم قال بعد أن 
نسبه للاصحاب: ومسجد مكة استثناه الشيخ في الخلاف. 

(0) المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص 1880 النهاية: الصلاة على الموتى ص ١57‏ . 

(1) كابن البرّاجٍ في المهذب: الصلاة على الموتى ج١‏ ص "٠٠‏ وابن حمزة فى الوسيلة: 
الصلاة على الاموات ص .,١١5‏ واء بن إدريس في السرائر: : الصلاة على الأكرات ح لحن 10 
وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص 303 . 

)7/0( في نسخة الشرائع والمدارك: «ان يصلي على الجنازة» وفي المسالك: «والصلاة» 

(6) في المصدر بدله: المؤمن . 

(9) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ح ١7لا‏ ج١‏ ص 06: وسائل الشيعة: باب 1٠‏ 
من أبواب الدفن ح١‏ ج؟ ص 06 . 


استحباب الصلاة على الجنازة في المواضع المعتادة 0 


ولو صلّى > عليها ١‏ في المساجد جاز» بلاخلاف فيه بيننا'"". 
ل عن المنتهى”" الإجماع عليه ؛ للأصل» وخبر البقباق سأل الصادق 
' الكةُ: «هل يصلّى على الميّت في المسجد؟ قال: نعم»”"؛ و مثله محمّد 
ار هيل 1 

نعم الظاهر الكراهة كما صرّح بها جماعة'* بل عن الروض”” 
وجامع المقاصد”" نسبتها إلى الأصحابء كما عن المعتبر" نسبتها إلى 
روايتهم» بل عن مجمع البرهان!"الإجماع عليها إلا في مكة , كالخلاف 
قال فيه ززيكزه أن يصلى غليها فق الميناجد الآ يمكد د إلى أن قتا لان 
دليلنا: إجماع الفرقة»!:" ْ 

وفي خبر أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: «كنت في 





(كأناض ذكر :سكن الضادر كنا 

(؟) منتهى المطلب: صلاة الجنائز ١‏ ص 04 . 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ح ”لاغ ١‏ ص 10 ,١‏ تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب "” الصلاة على الاموات 18 جا ص 22320١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب صلاة الجنازة م١‏ جا ص ١١١‏ . 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 3١1‏ الصلاة على الاموات م91١‏ ج7 ص 57١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 547 ح؟ ج١‏ ص 81/1, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة الجنازة ذيل 
ضاخ 171١‏ 

(0) كابن إدريس في السرائر: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 51١‏ والعلامة في النهاية: الصلاة 
على الميت ج ١‏ ص517, والشهيد في الدروس: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .١١7‏ 

(1) الموجودفيه نسبة استئناء مكة الى الاصحابءانظر روض الجنان:الصلاة على الاموات ص ؟ ١؟.‏ 

() الموجود فيه نسبة استحباب ايقاع صلاة الجنازة في المواضع المعتادة واستثئناء مسجد مكة 
الى الاصحاب. انظر جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 15١‏ . 

(8) المعتبر: صلاة الجنازة بج ' ص 507 . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة على الاموات ج؟ ص 40 . 

.ل1١‎ صا١ج الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة‎ )٠١( 


007 لم11 جواهر الكلام (ج )١‏ 


المسجد وقد جيء بجنازة» فأردت أن أصلّي عليها فجاء أبو الحسن 
الأول ميةٍ فوضع مرفقه في صدريء فجعل يدفعني حتّى خرج من 
المسجدء ثم قال: يا أبابكر» إنَ الجنائز لا يصلّى عليها في المساجد»'” 

لكنّه كماترى عاءٌ لا استثناء فيه لمكّة كما سمعته من معقد إجماع 
الخلاف والمحكي عن مجمع البرهان. 

وعن المنتهى”" تعليله مع ذلك بأنّها كلها مسجدء :فلو كرهت الصلاة 
في بعض مساجدهالزم التعميم فيها أجمع لكنه كماترى» فالعمدة 
حينئذٍ في التخصيص الإجماع المزبور إن تم. 

ومن الغريب ما في المدارك”" من نفي الكراهة مطلقاً لما سمعته من 
خبر الجواز الذي لا ينافي ما دل على الكراهة وبلا اجلموافنا على 
ذلك سوى ما يحكى عن أبي علي: «لا بأس بها في الجوامع وحيث 
يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار»!, نعم يمكن القول 
بارتفاعها لو اعتيدت؛ ولذا استحبّها في البيان!“ في المواضع المعتادة 
ولو في المساجدء مع أنه لا يخلو من نظر واضح 

ومنها: صلاتها جماعة؛ للتأسي, والإجماع بقسميه'" على ذلك 


)١(‏ الكافي: كتاب الجنائز / باب الصلاة على الجنائز في المساجد ح١‏ ج” ص ؟187. تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب 5" الصلاة على الاموات ح؟؛ ج؟ ص 51 وسائل الشيعة: 
باب "٠‏ من أبواب صلاة الجنازة ح ؟اج#_اص .١١79‏ 

)) تقدم ذكر المصدر را ٠‏ 

(9) مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص 187 . 

(:) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الطهارة / الصلاة على الميت ص ؟31 . 

(0) البيان: الطهارة / الصلاة على الميت ص 8/. 

)١(‏ نقل الاجماع 2 تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج ؟ ص .17١‏ ونهاية الاحكام: 
الصلاة على الميت ج ١‏ ص 4 »: وكشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 095". 


استحباب الجهر بالتكبير للامام مج ا اج 6 27277717 1 13010 


وعلى عدم وجوبها الكل اضيا اح كا يني فوا سا" 
واحد ولو امرأة بلا خلاف فيه بيننا نضّاً وفتوى'". 

وقول النبئ عَيِياهُ: «صلوا. .06 يدل على ا: شتراط الجمع ؛ ؛ فان 
الخطاب هنا -كما في الذكرى!"- لكل واحد لا للجميع» وإلا لوجبت 
على عامّة الناسء فلا يشترط الاثنان ولا الثلاثة حينئئذٍ. واشتراط 
الأربعة لأنهم الحَمَلة للجنازة غلط ناش عن اتّباع الهوى. والإعراض 
عن ذوي الهد ىغب ؛ إذ لا تلازم بين عدد الحمل'! و المضاين ؛ على أن 
ع لا 

ومنها: الجهر للإمام في التكبير؛ لآ كيرا من الزواة كني عينه 
التكبير من فعل النبيّ والآئمّة علي العا باللا راء وعر 1 سا1 
غالبا إلا بسماعهء فيتأ كاش هم وو طهود مساواتها المكتوبة في ذلك, 
خصوصاً بعد معلوميّة الحكمة في الجهر فيها وهي إعلام من خلفه 
ليقتدى به. 

بل الظاهر استحباب جهره بباقي الأذكار حتّى الدعاء ؛ لإطلاق 
الدليل المزبور. خلافاً لما عن الفاضلين”! من استحباب السرّ فى 


ه وانظر المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص 184 والسرائر: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 30/8 , 
وقواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 3١‏ . 

)١(‏ انظر تحرير الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .١15‏ والبيان: الطهارة / الصلاة 
على الميت ص ,7٠١‏ والجعفرية (رسائل الكركي): الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 14 . 

)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ح 48٠١‏ ج١‏ ص ,.١177‏ تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 5” الصلاة على الاموات 07 ج ص 5258, وسائل الشيعة: باب 37 مسن 
ابواب صلاة الجنازة حم” ج؟ ص 12١7‏ . 

(؟) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 08 . 

(؛) فى الذكرى بدلها: الحملة. 

(0) المصنف في المعتبر: صلاة الجنازة ج؟ ص 50١‏ والعلامة في النهاية: الصلاة على الميت 








ل ا ل وبر لاير06 قو | ل + الكلام (ج 7 )1١‏ 


القعاة سوا ء فعلت ليلاً أو نهاراً؛ أنه أبعد من الرياء» فيكون أقرب إلى 

الإجابة» ولخبر أبي همام عن الرضا مْهِة: «دعوة العبد سرًاًدعوة واحدة 

تعدل سبعين عو علانية))(") وهو كماترى, لعم أيه ببعدل استحباب 

الاسرار للمأموم مطلقا كالمكتوبة ؛ لإطلاق دليله. 

ومتهانا لاعنيا داف العا للمومق كما فى ال 0 
كلد حضايااين الصوض و لع لا بصع ها معان الاسطتاء 
عندنا ولا التعوّذ والتكبيرات الست قبلها؛ لابتنائها على التخفيف ولما 
1 00 

مر من صفتهاء والله اعلم. 7 
ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين 4 وفاقا للأكثر'», 

بل المشهور نقلا”» وتحصيلاة", » بل في الغنية!" اللإجماع عليه با 

جح اي 

(؟) الكافي: كتاب اماه ل 0 ١‏ جاص /امى ا 
الصلاة / باب "١‏ الصلاة على الاموات ١١‏ ج١‏ ص 0 وسائل الشيعة: نات اهن أنوامت 
صلاة #الجدارد ع كا ل ص 1 ٠.‏ 

(؟) الأولى بدلها: أدلتها . 

(؛) كما في ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 06. والتنقيح الرائع: صلاة الجنازة 
جاص 6 ومدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص 8+5 . 

(5) كما في مختلف الشيعة: الصلاة على السيت ج؟ ص .١ ١‏ والحدائق الناضرة: صلاة 
الاموات / في الاحكام ج ٠١‏ ص 414 . 

(1) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة على الموتى ص ١51‏ وابن البرّاج في المهذب: كيفية 
0 00 يت ااا والمصتف في المختصر النافع: صلاة الجسنازة ص .1١‏ 

اه قو قد اا ل اا 6 . 


الصلاة مرّتين على الجنازة الواحدة- ل سسس/,/ ب إلا 


وفرادى من مصل واحد ومتعدّد, كما صرح به بعضهم'' وكالصريح من 
آخرا" فضلاً عن إطلاق المصنّف وغيره”"؛ لخبر وهب بن وهب عن 
جعفر عن أببه ليكه: «إنّ رسول الله يََيَْةُ صلّى على جنازة» فلمًا فرغ 
جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله لم ندرك الصلاة» فقال: لا يصلّى على 
جنازة مرتين» ولكن ادعوا لها»!*. 

ونحوه خبر إسحاق بن عمّار عن الصادق عَليّة*, بل رواه الحسين 
ابن ب ا اي لكن 
قال: «إن رسول الله ص 0 © صلى على -- فلمًا فرح إجاء قوم لم 
يكونوا أدركوهاء فكلّموا رسول الله ييه أن يعيد الصلاة» فقال لهم: قد 
قضيت الصلاة عليها. ولكن ادعوا لها»". 

ذاه - للضعف في السندء والمعارضة بالأصلء وإطلاق الأمر 
بالصلاة في وجدء وقول الصادق قد في مو نف تعنكا :زرا لمكت مضا 


١ كالشهيد في حواشيه على ما نقله في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج‎ )١( 
.4814 ص‎ 

(1) كالعلامة في المختلف: الصلاة على الميت ج؟١‏ ص "0١‏ والتحرير: الطهارة / الصلاة على 
الميت ج١‏ ص ١5‏ . 

() انظر هامش (1) من الصفحة السابقة. 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 77 الصلاة على الاموات 77 ج7٠‏ ص 777: الاستبصار: 
الصلاة / باب 7٠١‏ ح؛ ج١‏ ص 480.: وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة الجنازة ح 5 7 
ج؟ ص87 . 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7١‏ الصلاة على الاموات 71 ج7 ص 775 الاستبصار: 
الصلاة / باب 5٠٠‏ ح” ج ١‏ ص 85 4.: وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح ١7‏ 
جاص 87. 

(1) قرب الاسناد: ح 97؟ ص 88, وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح١١‏ ج١٠‏ 
ص غ84 . 


آ تت آذ آذ أ أ و ا حش عق | لا الكلام (ج ؟١)‏ 


عليه ما لم يوار بالتراب وإن كاز ن قد صلّي عليه»' وموتّق يونس 
عند نظ أيضاً سأله: «عن الجنازة لم أدركها حتّى بلغت القبرء أصلّى 
عليها؟ قال: إن أدركتها قبل 1 ن تدفن فإن شئت ' فصل عليها»!", وقول 
الباقر علي فى خبر جابر'”: «. مدان وشو ل الله يِه صلى على جنازة 
امرأة من بني النجّارء فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة؛ فلم 
يجىٌ قوم إلا قال لهم: صلوا عليها»!*» وإطلاق الأخبار!6» بالصلاة على 
القبر لمن فاتته, وغير ذلك حملت على الكراهة. 

بل لولا التسامح فيها وفتوى المشهور بها بل قيل: إِنّه إجماع أمكن 

وحمل تلك النصوص على التقيّة ؛ لأنّ الكراهة محكيّة عن ابن 
عمر وعائشة وأبي موسى والأوزاعي 7 والشافعي ومالك وأبي 
حنيفة » واسندوه إلى على عية", بل قد يوّيّده عامّية بعض رجال 
السندء بل لا يبعد إرادة التعريض بهم في الموثقين المزبورين. 


)01 تقدانت الاحكام: الصلاة / باب ؟ الصلاة على الموافج ادع ١‏ ص غ١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 861 م1 جاص 0آ1ظ وسائل الشيعة: باب١‏ من ابواب صلاة الجنازة م9١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب "” الصلاة على الامواتاع الاج اصن 5 الاسحخضان: 
الصلاة / باب للد ان ص 485 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة الجنازة 

١‏ ام ٠‏ وفي الاستبصار روي عن الباقر لكن الراوي غير «جابر» وفي يي الوسائل لم 
يرو عن «جابر» كما أنه روي عن أَبى عبد الله ميلا . 

)ع تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب ؟” الصلاة على الاموات 58 ج١١‏ ص 0 وسائل 
الشيعة: باب امن انوالت صلاة الجنازة ح "١‏ ج ١‏ ص37 . 

(0) يأني التعرض للعديد منها فى المسألة الثالئة . 

(/) المجموع:الصلاة على الميت ج0 ص 14 ", المغني الاب نقدامة):الصلاة على الميت ج ١‏ ص 860". 


الضلاة هر تق غلن الحتارة الواخدة عستت بحآ ا حت يأ 01/78 


ولعلّه لذاحكى في المفاتيح'" عن بعضهم استحباب التكرير مطلقا 
وفى كشف اللثام عن ابن سعيد: «إذا صلى على جنازة ثمّ حضر من لم 
لك" 

قال في الكشف: «وظاهره : نفي الكراهة, وقد أجاد في نفيه البأس 
عن تكرير الامام؛ ؛ لما تظافر من أخبار تكرير النبيّ يَوْةٌ على حمزة”" 
وفاطمة بنت أسد'“ وأمير المؤمنين لذ على سهل!277 وشيث على 
آدم ه12" قلت: وظاهره هو أيضاً نفيها عن تكرير الإمام. 

فمن الغريب توقّف بعض متأخْري المتأخّرين!" في الجواز مطلقاً 
أو للمصلّي الواحد غير الإمام الذي ظاهر الأصحاب الإجماع عليه هنا 
وفيما ياتي» بل يمكن دعوى تواتر النصوص, بخلاف الاوّل في 
الجملة, بل فى كشف اللثام: «انه مقتضى الأصل»"", بل مقتضى 
تخيير الكركي "١‏ بين نيّته الوجوب والندب في المعادة أنّ السقوط 


. ١19 مفاتيح الشرائع: احكام الجنائز / مفتاح 779 ج7 ص‎ )١( 

(؟) الجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص ١١١‏ . 

(' وغ و١)‏ تقدمت في ص 01 -00. 

(0) في كشف اللثام: سهيل . 

(7) الكافي: كتاب الروضة ح17 ج48 ص 37# :وؤسائل الفتيعةة بات مع ابوات“ضلاة الختارة 
ح؛ ج73 ص 8١‏ 

(8) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص .7١4‏ 

(4) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة على الاموات ج ١‏ ص 457 - 400. 

وتلميذه في مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج: ص ١86 ١84‏ . 

. 7117 ص‎ ١ كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج‎ )٠١( 

. 154 جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )1١( 


ااام أ 6 يل ل بجت كو اشن الكادم ع 15 ) 


بالأول كان وحميةخصوصا اليه إلى غنين النتضلى 151 الدى لا 
ريب فى شمول الخطاب لهء وأقصى الدليل أَنّ له الاجتزاء بما وقع من 
فعل الغيرء أمّا إذا لم يرده فهو من المخاطبين بذلك الخطاب» فيكون 
فعله واجباء ولا يقدح جواز الترك في خصوص ذلك بعد أن كان أصل 
الفعل غير جائز الترك» فتأمّل جيّدا. 

ا ااي ل م 
ات 

الى إن اروس بيهن بجوو وي 
ع لجار د : «أذ علتاً ا قال إن يسول 7 4 إمامنا 
ا اعثسرة, وصقوا عليه يو 
ابعر رست هريدي آنا بخراني اندي لب لا" 

وقال الصادق كذ فى صحيح الحلبى أو حسنه: «أتى العّاس عليّاً 
امين التؤفنيق لكل فقال:ا عسلت إن الناسن قد اجشمعوا أن.مدفتوا 
رسول الله مياه في بقيع المصلىء وأن يومّهم رجل منهم » فخرج 
أميرالمؤمنين ِل إلى الناس فقال: أيّها الناس إِنّ رسول الله يَيَاْةٌ إمامنا 


.71١ السرائر: الصلاة على الاموات ج١ ص‎ )١( 
(؟) اعلام الورى: #ألناف 0 وفاة رسول الله يليْةُ بج١ ص ١/!؟. وسائل الشيعة: باب من‎ 


الصلاة موّتين على الجثازة الواحدة_ سم ب 1081١‏ 


حيّاً وميّناً. وقال: إِنَّي (أدفن رسول الله يه في البقعة الى قبض)"" 
فيهاء ثم قام على الباب فصل عليه , ثم امر الناس عشرة عشرة يصلون 
عليه ويخرجون»!". 
ع او وا الي ب اي 
.انه يََةُ لما غسّله علي م2ةٍ وكفّنه أدخلني وأدخل أباذر والمقداد 
وفاطمة وحسناً وحسينً ي فتم وصفناخافه فصّى عليد. م أدخل 


0 من المهاجرين وعشرة من الأنصار فيصلون ويحرجون حتتى لم 
ييف أحد من المهاجرين والأنصار! إلا من غلية...21. 
ولجماعةٍ ( من الأصحاب _منهم كما قيل* الشيخ في الخلاف'” 


فددن عليه إجماع الفرقة والتتيد | والكركي'* -فخصوها 
بالمصلّي الواحد مطلقا كما هو ظاهر جماعة!" أو غير الإمام كما في 


. فى المصدر: أدفن فى البقعة التى أقبض‎ )١( 

(5) الكاق» كتات الحجه #يان ولد النبى 2112 ووذ تمس لاج لعن 101 

() الاحتجاج: ذكر طرف ممٌاجرى بعد وفاة رسول الله يييْهُ ص .6١‏ وسائل الشيعة: باب1 من 
وان ضات العنا رم اج امن 0م 

(؟) معطوف على «لابن إدريس» فى ص ١8١‏ س 4. 

(0) كما في كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج ١‏ ص 5117 - 717. ومفتاح الكرامة: 
الطؤار :بالصل على المع ها عن 1 : 

[كاعبازيه شكدا: نوين .صل على ستازة يكرواله أن رصلى غلنها ثانياء ودج ناك الضلؤة حاز 
أن يصلّى على القبر يوماً وليلة إلى أن قال: ‏ دليلنا اجماع الفرقة» الخلاف: كتاب الجنائز / 
مسالة 01 ج١‏ ص .75١‏ 

(0) الأول فىالبيان: الطهارة / الصلاة على الميت ص 778 والثاني في فوائد القواعد: الطهارة/ 
الهلاة على الخيك:ذ يل اقول التضف» ««ويكره تكرارها على الوالحدةعى 28 (سخطوط 1: 

(4) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 158 . 

(4) كما في شرح الجعفرية على ما نقله عنه في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت 
جاص 484. 


ام بم ا ا ا 7ن باتو | لقان الكلام (ج )١‏ 


المدارك!" وظاهر كشف اللثام”" والمحكي عن الروض”, أو إذا لم 
يناف التعجيل وإل فتكره مطلقاً كما عن بنعضهم:!, وعن المنتهى ١ه‏ 
التردّد في كراهة صلاة من لم يصل بعد صلاة غيره» وعسن التذكرة”" 
ونهابة الاحكام”" بعد أ ن استقرب فيهما الكراهة طلقا قال: «إن الوجه 
التفصيل: فإن خيف على الميّت ظهور حادثة به كره تكرار الضلاة» وإلا 
فلا» وعن العمرة بن سن اد «لا بأس بالصلاة على من صلَّى عليه 
مدّة00» ولاريب في ضعف الجميع. ْ 

نعم يقوى ارتفاع الكراهة مطلقاً في ذي الفضل والشرف الأخروي 
كما يظهر من نصوص تكرار الصلاة على النبي يَدْةُ وحمزة وسهل بن 
حنيك وقاظنة نت أسدو انا قيرهع هالكراهة مطلها + نا عرفت مسن 
النصوص السابقة ومعقد الإجماع المعتضد بالشهرة العظيمة الي لا 
كانه ٠١‏ تسمه متهم هن عراز الفياذة على المند قوق يوه وليلة كنا 
ظنّه الشهيد”"؛ حتّى أنه لأجله حمل كلامهم هنا على تكرارها للمصلي 
)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص ١180‏ . 
(؟) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 15 . 


(7) :رضن الحنان: الصلاة غلى الآفراك ضار 

(؛) كالفاضل الميسي على ما نقله في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ 
ص 184 . 

(0) منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١‏ ص 151 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص ./7١‏ 

(0) المطلب بالنص موجود في التذكرة دون النهاية, انظر نهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج" 
ص 719 . 

() نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة على الميت ج ١‏ ص 7١١‏ . 

(9) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 60 . 


الصلاة مرّتين على الجنازة الواحدة ص سس ب م١‏ 


الواحد ؛ إذ فيه: أن الجواز لا ينافى الكراهة, على أنّه يمكن اختصاصها 
بما قبل الدفن» كما أنّه يمكن حمل كلامهم هناك على من دفن بغير 
صلاة وإن كان نذا كما ستعر ف . 

كما أله لأبيتافن :دلبل الكراهة البو تقان وكير بخان المقةيةةة 
المحمولة على بيان الرخصة:» وإن كان الأخير منها مشتملاً على الأمر؛ 
إلا أَنّه لما كان فى مقام توهّم عدم المشروعيّة لم يمتنع حمله على ما 
لا ينافي الكراهة التي لا يقدح في ثبوتها ضعف خبري إسحاق "" 

والخوف على الميّت لا ينافي الظهور الذي هو الحجّة في غيرها من 
الأحكام فضلاً عنهاء كاحتمال أَنّهم سألوه الإعادة كما في خبر ابن 
علوان!», على أنه بعد تسليمه لا يمنع إطلاق اللفظ الشامل للمورد 
وغيره» ومنه يظهر دلالة خبر ابن علوان على المطلوب. 

وإجماع الخلاف لم نتحقّقه فيه”, بل لاصراحة فيه في الخلاف وإن 
كان قد اقتصر على المصلّى الواحد. 

والتكرار على النبي يَيْْةُ وفاطمة وسهل وحمزة لما ذكرنا من عدم 
الكراهة إذا كان الميّت من أهل الفضل والشرفء لا لعدمها فى الفرادى 


ينها 


مطلقاً كما ظنّه الحلّى”" أو فى غير الامام كما سمعته من غيره» بل ربّما 


)01( فى ص /ا/ا١‏ _ 7 .١‏ 
(؟)-(غ8) تقدمت في ص ١717‏ . 


(6) انظر هامش (1) من ص .18١‏ 


:0222 2<ز2ز1110101 0000 الكلام (ج ؟١)‏ 


ظهر من المجلسي”" والمحدّث البحراني”" أنّ الصلاة المكرّرة على 
افد 1 يريا تحن تسد وكاتوا بدوووى حو لويد عو لاموراة 
2 مافيه. 

لكن قد يؤيّده خبر أبى مريم الأنصاري قال الباقر مَِة: «كيف كانت 
الصلاة على النبئ يي؟ فقال: لمّا غسّله أميرالموّمنين مقِة وكمّنه سجاه 
نم أدخل عليه عشرة فداروا حوله» ثم وقف أميرالموُمنين ليا في 
وسطهم فقال: إن الله وملائكته يصلّون على النبيّ يا أيها الذين آمنوا 
ضارا عليهو رم ليو اتيليماً» اقول القوء كما وقول سحت بضلى عليه أهل 
الخديفة والعوا لز" 

وق كبر بابر عن اناف لازدرري تنهال انس لويم نا 
ستعنة :رميو ل 101 قولف سكت وسلامقة نذا لز لك هده لاا 
في الصلاة على بعد قبض الله لي. 6 

و إضحح بي مريم المروي عن التهذيب أنه سأل الباقر اه 
أيضاً: «... كيف صُلَّي على النبي يييهُ؟ فقال: سُجَّي بثوب وجعل ؤسط 
البيت» فإذا دخل قوم داروا به وضلوا عليه ودعوا له ثم يخرجون 
ويدخل أخرون...)!0. 


. 147 ملاذ الاخيار: الطهارة / باب تلقين المحتضرين ج؟ ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الاموات / في الاحكام ج ٠١‏ ص 10١‏ 105. 

() الكافي: كتاب الحجة / باب مولد النبي ييلَةٌ ووفاته 50 ج١‏ ص .40١0‏ مستدرك 
الوسائل: باب6 من أبواب صلاة الجنازة ج7١‏ ج؟ ص 714 . 

(؛) الكافي: كتاب الحجة / باب مولد النبي ييه ووفاته ج78 ج١‏ ص 10١‏ . 

(5) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١7‏ س/ا؟ ج١‏ ص 5937. وسائل الشيعة: باب1 من أبواب 
صلاة الجنازة ج١١‏ ج” ص 80. 


لو أدرك الامام فى اثناء صلاة الجنازة ----------- سب 1 


وما منافاة التعجيل وخوف الحادثة فلم أجد في النصوص لها أثراء 
فالمتّجه فيها ملاحظة الترجيح, وربّما كان في بعض الأحوال محرّما 
فضلاً عن أن يكون مكروهاًء كما هو واضح. والله أعلم. 

#مسائل خمس * 
ْ «الأولى » 

إمنادرك الإمام فىاثناء صلاته4 كا نله الدخول معه؛ بلاخلاف 
فيه بيننا بل الإجماع بقسميه!" عليه » ولو في الدعاء بين التكبير تين ؛ 
لإطلاق دليل الجماعة فضلاً عن إطلاق نصوص المسبوق'"' سيّما خبر 
الدعائم عن جعفر بن محمّد نك : «من سُبق ببعض التكبيرات في 
صلاة الجنازة فليدخل معهمء فإذا انصرفوا أتمّ مابقي عليه وانصرف, 
وإذا دخل معهم فليكبّر وليجعل ذلك أوّل صلاته»7”. 

فما عن بعض العامّة!» ‏ من وجوب انتظار التكبيرة في الدخول - 
في غير محلّه قطعاً حتّى بالنسبة إلى ما ابتدعوه من القياس 

بل الظاهر أنّه ينوي الوجوب في فعله كغيره ٠‏ من المأمومين 


.757 1710 نقل الاجماع في الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة /اغ0 ج١ ص‎ )١( 
. ويأتي نقل مصادر الكتب القائلة بذلك لاحقا‎ 

(1) يأتي ذكرها لاحقاً . 

(*) دعائم الاسلام: ذكر الصلاة على الجنائز من 38 

8 المموط:(السريخسي) انان عسل القية ح اانضن 1 الديزاح اقيرف الضلاة على الميض 
ج١‏ ص07 ؟, بداية المجتهد: الصلاة على الجنازة ج١‏ ص 178. المجموع: الصلاة على 
الميت جه ص 47 5 المغني (لابن قدامة): الصلاة على الميت ج؟ ص 1/4 فتح العزيز: 
الصلاة على الميت جه ص 187 . 


اي ل ل ب7ب797ااااااو ‏ وط الطز أ قر الكلام 20 11) 
والمنفرد ؛ لبقاء تناول الخطاب لهء بل لا ينافي الاستدامة على ذلك 
فراغهم منه قبله بناءً على حرمة قطع العمل عليه, بل وكذا لو قلنا بجواز 
القطع له كغيره من المصلين كما جزم به الاستاذ في كشفه'", وهو قوي 
حَذَاء اقتضارا فى حرمة إطال الغمل على :ذات الأركان المكهوبة اد 
الأعج منها والنافلة كما أوضحناه في محلّه. 

لك جواز القطع له من هذه الحيئيّة لا ينافي الاستدامة على 
الوجوب الذي حصل من تناول الخطاب لهذا المتلبّس الشامل بإطلاقه 
حال فراغهم من الفعل قبله» فإن أتمٌ اندر ج فى الممتثلين بالخطاب 
الذيى مقط بتعايه | رالقهمى الغيره قر عه اتيله نذا تبجقط اعزاء 
القعاك لا اتمافة الحاصل من الأمر بالفعل وإن كان غير واجب عليه 
كالمصلي الذي لم يُسبق بصلاة» بل هو أولى منه بذلك» واحتمال الفرق 
بالسفرك الى بد ل كلذف المسيوى كما ترك وان ن قطع اختصٌ الامتثال 
بغيره» وسقط عنه إعادة الفعل بما وقع منهم» فتأمّل جيّداً فإِنّه دقيق 
نافع . 

وكيف كان ن فإذا دخل معه ا تابعه 4 في التكبير لا في الدعاء؛ بل 
يحافظ على ما يراد منه من التشهّد في أَوّل تكبيرة والصلاة في الثانية... 
وهكذاء كما نص عليه الفاضل في المحكي عن المنتهى”"؛ لإطلاق 
دليل وجوب ذلك ولخبر الدعائم, ولأَنّه كالائتمام بالفريضة. 

( فإذا فرغ الإمام (أتمّ ما بقي عليه 4 من التكبيرات وجوباً إن 
قلنا بحرمة القطع, »نعم على كل حال لا يجتزي بما وقع منه في حصول 


. ١07 كشف الغطاء: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )١( 
. 107 منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١ ص‎ )1( 


لو أدرك الامام فى اثناء صلاة الجنازة لب لاما 


الصلاة منه بلاخلاف أجده فيه'". بل في الخلاف”" الاجماع صريحاً 
وفي غيره! ظاهراً عليه ؛ لصحيح العيص سأل الصادق عا : اد 


الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة» فقال: يتمّ ما بقى»!*. 
كما أن زيد الشحّام سألة أيضا لخت الصلاة على الجنائز إذا قات 


الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث؟ فقال: 6 نه»07. 
وقال الباقر ليه لجار (3": ؛ «#تقضي مافاتك... 


والنبوى: ا اك اد ا ا ا 
فما في خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله عن أبيه ليكه: «ان 
عليّا لي كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز»” قاصر عن 


. يأتى نقل المصادر لاحقاً‎ )١( 

.7157-150 الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة /041 ج١ ص‎ )١( 

(؟) كالمعتبر: صلاة الجنازة ج؟ ص 508 وتذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج ١‏ 
ص 86 والحدائق الناضرة: صلاة الاموات / في الاحكام ج ٠١‏ ص 117 . 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 5١‏ الزيادات ح8 ج" ص .١19‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب 598 ح١‏ ج١‏ ص 44١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة الجنازة ح؟ ج ١‏ 
ضن 167 

(0) تهذي بالاحكام: الصلاة/ باب؟5؟ الزيادات ح١١‏ ج” ص .5٠ ١‏ الاستبصار: الصلاة/ 
باب5982؟ ح7 ج١‏ ص 44١‏ وسائلالشيعة: باب ١7‏ م نأبواب صلاةالجنازة 7 ج ١‏ ا 

)1١(‏ لم يرد «جابر» فى سند الاستبصار. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 5” الصلاة على 
الاموات 8" ج ١‏ ص ,١ ١0‏ الاستبصار: الصلاة / باب ٠‏ ات ان ١‏ ص لظ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة الجنازة حغ ج”؟ ص ٠١7”‏ . 

(0) مسند أحمد بن حنبل: مسند أبي هريرة ج؟ ص ١57؟,‏ نصب الراية: باب صلاة الجمعة ح 4 
ج؟ ص .3٠١‏ 

0 تهذيب الاحكام: الصصلاة / باب 8 الزيادات ح ١١‏ ع ص ,٠٠١‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب798 ح4 ج ١‏ ص .48١‏ وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب صلاة الجنازة م7 ج7٠‏ ص١٠‏ . 


1644 جواهر الكلام (ج ؟١١)‏ 





المعارضة من وجوه؛. خصوصاً بعد موافقته للمحكي عن ابن عمر 
وحماقةامن العاقة لديل فى كفك اللداء ©" اسستمال إرادة انيه لين 
بقضاءء أو أنّ المقضي ما بقي لا ماسبق» قلت: لكن عن بعض النسخ: 
«مابقى»» وقد يحتمل عدم وجوب القضاء لما قلناه من جواز القطع, أو 
ضلاة الجنازة: أو غير ذلك.مما لابأس به بعد ما عرفت من قصوره عن 
المقاومة من وجوه. 

وحمله الشيخ؟"' على أنه لا يقضى مع الدعوات بل ١‏ ولاعَ » 

وفيه: أَنّه مبنيّ على كون الإتمام كذلك» كما هو خيرة المصئّف © 
والمحكي عن الصدوق'" والشيخ'"' وغيرهم”", بل في كشف اللثاء!"» 
نه المشهورء بل في المعتبر'" نسبته إلى الأصحاب» وظاهرهم تتعيين 
ذلك مطلقا »بل عن المنتهى التصريح به قال: لان نّ الأدعية فات محلها 
فتفوت, أمّا التكبير فلسرعة الازتيان به كان مشروع القضاء»'! نا 


١ المجموع: الصلاة على الميت جه ص 173 ", المغني (لابن قدامة): الصلاة على الميت ج‎ )١( 
.7/7 ص‎ 

(؟) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 719. 

(؟) الاستبصار: الصلاة / باب 518 ذيل ح؛ ج١‏ ص 4875. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب؟؟ 
الزيادات ذيل م١١‏ ج” ص ٠٠١‏ . 

(؛) المعتبر: صلاة الجنازة ج؟ ص 7”01, المختصر النافع: صلاة الجنازة ص ١‏ . 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ح 5/١‏ ج١‏ ص ١10‏ . 

. ١580 النهاية: الصلاة على الموتى ص‎ )١( 

() كالعلامة في الارشاد: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 1717, والشهيد في الدروس: الطهارة / 
الصلاة على الميت ج١‏ ص 4 .١١‏ والسبزواري فيكفايةالاحكام: الصلاة على الاموات ص ؟ ؟. 

(6) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 319 . 

(1) المعتبر: صلاة الجنازة ج "١‏ ص 730/8 . 

. 101 منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١ ص‎ )٠١( 


لو أدرك الامام فى اثناء صلاة الجتازة ب م١‏ 


قلت: والأولى الاستدلال بقول الصادق لي في صحيح الحلبى: 
ذا أدرك الرجل التكبير والتكبير تين من الصلاة على الميّت فليقض نا 
بقي متتابع»1" وخبر عليٌ بن جعفر المروي عن كتاب ةا ا - 
أخاه اكلا : : «عن الرجل يدرك تكبيرة وق سن متك كك يصنع ! 
قال: يتم ما بفي من تكبيره ويبادر رفعه ويخفف»7". 

فيقيّد بهما ما دل على وجوب الأدعية المزبورة» ويبخصٌ عموهم 
مابقي وما فات ونحوه؛ بل في الحدائق: «يويّده الاتفاق على الوجوب 
الكفائي ؛ولاريب أَنّهِ قد سقط الواجب”"حينئذٍ عن هذا المصلّي بصلاة 
القوم على الجنازة»!6. 

لكن قد يشكل مع كون التعارض من وجهٍ عار ن التقييد بالتتابع 
جارٍ على الغالب من خوف الفوات برفع الجنازة أو إبعادها أو قلبها عن 
الهيئة المطلوبة في الصلاة» فيسقط الدعاء حينئذٍ ويبقى التكبير الذي هو 
الركى الاعطم فيها: 

ومن هنا كان خيرة الفاضل فى بعض كتبه!' وابن فهد' والعليين!" 


)01( من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ح١/ا؛‏ 1-2 ص ١16‏ تهديب الاحكام: 
الصلاة / باب 55 الزيادات ح ٠١‏ ج” ص 5٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة 

(؟) مسائلعليبنجعفر: 07 ص7١1١,‏ وسائلالشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاةالجنازة ح ٠‏ 

(؟) في المصدر: الوجوب . 

(؛) الحدائق الناضرة: صلاة الاموات / في الاحكام ج ٠١‏ ص 114 . 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج؟ ص ,77١‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على 
الميت ج ١‏ ص 80, قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ا 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة / في الموت ص 0١‏ . 

(/) الكركي في جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص ""8. والميسي في 


)١؟ جواهر الكلام (ج‎ ١. 


والفدرى الارقائى اللنهيايين الاوالامسيوانى “اوديري الى ما 
حكي عن بعضهم وجوب الدعاء إذا لم يخف الفوات؛ بل في المحكي 
عن اليعار"ة فيعه إلى الاكدن؛ ؛ للأصلء والعموم»؛ والإطلاق الذى لا 
يعارضه التقييد المزبور بعد ما عرفت» بل في كشف اللثام: «ولا يعارضه 
أيضاً سقوط الصلاة بفعل السابقين فضلاً عن أجزائها ؛ ؛فإن المسبوق لمّا 
ابتدأكانت صلاته واجبة» ووجوبها مستمرٌ إلى آخرها؛ وإلا لم يجب 
إتمام ما بقى من التكبيرات»!"', وإن كان فيه نظر يعرف مما قدمناه في 
اوّل البحث. 

ومنه يعلم سقوط أصل التأييد بذلك .بل وما في الرياض من 
الجواب عن أصل الإشكال ب:«انّه حسن لو كان فى الوجوي قدو 
قن الها لأ الضلاة ولعي كدالك يل النمعلق هد الحدادة 6و لمن 
الكلام فيه, بل فى وجوب الدعاءء وهو في حقّ من دخل في الصلاة 
عينيّ ؛ للأمر الذي هو حقيقة فيه» فلا إجماع على كنا با 

بل لعل قوله مل في خبر علىّ بن جعفر: «ويخفف» إشارة إلى 


د حاشيته كما نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج ١‏ ص 4/17. 

)١(‏ كشف الالتباس: الطهارة / في الموت ذيل قول المصنف: «ولو فات الماموم بعضها اتمّها 
وحده...» ورقة 067 (مخطوط). 

(؟) مسالكالافهام: الصلاةعلى الاموات ١‏ ص ١7؟.‏ روض الجنان:الصلاةعلى الامواتص١1١7.‏ 

(؟) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 719 737١‏ . 

(5) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 610. وتلميذه في 
مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص ١181‏ . 

(0) بحار الانوار: باب 07 من كتاب الطهارة ذيل م51" ج١4‏ ص 7717 . 

(1) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟" ص 737١‏ . 

(/) في المصدر: ولا إجماع على كفائيته . 

(8) رياض المسائل: صلاة الجنازة جغ؛ ص ١,9‏ . 





لو أدرك الامام فى اثناء صلاة الجنازة سسسب 88 


الإتيان بأقلّ المجزي من الدعاء . 

بل مرسل القلانسي عن أبي جعفر نِْة: «في الرجل يدرك مع الإماء 
في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين» فقال: يتم التكبير وهو يمشي معهاء 
القبر»'" مشعر بالاشتغال بالدعاء؛ إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى المشي. 

لكن في الذكرى في وجه الإشعار أنّه «لو والى لم يبلغ الحال إلى 
الدفن»7". 

وفيه: أنّ ظاهر الخبر كما اعترف به فى الحدائق”" وكشف اللثاء !“ا 
-أَنّه إن لم يدرك الصلاة على الميّت صلَّى عليه عند القبرء فإن لم 
يدركها قبل الدفن فبعده» وليس من مسألة المسبوق في شيء. 

(و» حينئذٍ يبقى ما فى المتن والمبسوط“ والنهاية"' والنافء”" 
والمعتب (6 والتحر ب( والقواعل!0 والتذى 0١:‏ ونهاية الاحكاء"" 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7١5‏ الزيادات حة ج” ص .5١٠ ١‏ الاستبصار: الصلاة / باب 
4ح" ج١‏ ص 8١‏ غ4. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة الجنازة ح 0 ج 7 ص7 .٠١‏ 

.١7 ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )١( 

(') الحدائق الناضرة: صلاة الاموات / في الاحكام ج ٠١‏ ص 117 . 

(؛) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 77١‏ . 

(6) المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص ١1860‏ . 

. ١80 النهاية: الصلاة على الموتى ص‎ )١( 

(0) المختصر النافع: صلاة الجنازة ص 1١‏ . 

(6) المعتبر: صلاة الجنازة ج؟ ص 75017 . 

(9) تحرير الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .١5‏ 

. ٠3١ قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )٠١( 

.80 نذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت جح" ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ نهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج؟ ص 731١‏ . 


و١‏ جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


والدروس"" والبيان'" وجامع المسقاصد'" وكشف الالتسباس'» 
والروض'" ومجمع البرهان''' على ما حكي عن بعضها -من أَنَّه 
« إن" رفعت الجنازة ةلت اذ ولو على القبر » -بلا دليل؛ 
لاحها روقة قينا احدورؤقك انقدل يواغ توي السضاف علي 
والأضا واطلاق الأمر بالإتمام والنهي”" عن الإإبطال بعد تسليمه لا يفي 
بتمام الإطلاق قطعاًء فالمنّجه حينئذٍ الصحّة فيما وافق من أفراده 
اشتراط الاستقبال وعدم البعد ونحوهما دون غيره. 

ويسهّل الخطب ندرة ذلك مع التتابع سيّما الدفن» وإن قال في كشف 
اللثام: رودت الدفن سل العام | ن لا يكون للميّت كفن فيكون في 
القبر مستور العورة»!©, ولعلّه لشدّة ندرته في الفرض تركه في المحكي 
عن الخلاف'*" والمقنعة "٠‏ والوسيلة!"" فاقتصروا على وصل الرفع 
خاصّة, بل في الأوّل الإجماع عليه. 





.١١84 الدروس الشرعية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١( 

(؟) البيان: الطهارة / الضلاة على الميت ص /ا/ا. 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 47١‏ .. 

(؛) كشف الالتباس: الطهارة / في الموت ذيل قول المصنف: «ولو فات المأموم بعضها أتمها 
وحده...» ورقة 07 (مخطوط) . 

(5) روض الجنان: الصلاة على الاموات ص 7١١‏ . 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة على الاموات ج؟١‏ ص 110 . 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: لو . 

(8) كقوله تعالى: « ولا تبطلوا أعمالكم © سورة محمّد: الآية 71 . 

(9) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص .77١‏ 

.,7١0 الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة /041 ج١ ص‎ )٠١( 

0.66 المقنعة: الزيادات من الصلاة على الموتى ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ الوسيلة: الصلاة على الاموات ص ٠١٠١‏ . 


لو أدرك الامام فى اثناء صلاة الجنازة ------ ب سس 18# 


كما أَنّه لما ذكرنا حكي عن جماعة'" تقييد الإتمام بالدعاء مشيا لو 
وقعقبيها | أ أكان إلى سفت التبلة يول قات تحرط عون الصجاا موا" 
وجب التكبير ولاءً» قال في جامع المقاصد _بعد أن حكى عن الذكرى 
إشعار الخبر بالاشتغال بالدعاء : «وهو حسنء لكن لو كان مشيهم إلى 
غير سمت القبلة» او بحيث يفوت به شرط الصلاة» لم يبعد القول 
بوجوب موالاة التكبير»”", قلت: على أنّه مبنيئ على عدم اشتراط 
الاستقرار فى صلاة الجنازة. 

والذى يقوف فى النظار القباضير اراد الأ يعات هوه 
العف رعرو سفن اعت الرلادي اا تجا ولو رفعت على ا عند 
الرجال أو دفنت فى ذلك الموقف ؛ لإطلاق الأمر به الشامل لحالتى 
الرفع والدفن» ردًاً على من قال من العامّة" بالبطلان بالرفع كما أومأ 
إليه في الخلاف* والتذكرة!“ وغيرهما"» لا أنّ المراد الاشتغال 
بالاتمام ماشياً معها إلى أن ينتهي إلى الدفن» فإنّ ذلك من المستبعد 
فرضه مع الولاء. 

كما أن من المستبعد بل المقطوع بعدمه إرادة الإتمام ولو على القبر 
ملعيو 1 زان ولو طال؛ أي إن رفعت أو دفنت ولم يمكن الإتمام 


)١(‏ كالشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة على الاموات ص ,7١7١‏ والاردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: الصلاة على الاموات ج؟ ص 5117 . 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج ١‏ ص 417 . 

(؟) المبسوط (للسرخسي): باب غسل الميت ج؟ ص 11 . 

)ع( تقدم المصدر قزها: 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 86 والايماء فيه خفي. 

(1) ككشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص ١‏ الا 


جواهر الكلام (ج )١‏ 





١ 


مراعياً للشرائط أتمَ بعد التمكّن منها ولو على القبر» بل هو من الأغلاط 
والخرافات؛ فحينئذٍ لم يحتج الأصحاب فيما ذكروه من الحكم المزبور 
إلى الخبر المذكورء بل يكفي فيه إطلاق الأمر بالإتمام» فتأمّل ا 
| نّ ظاهر إطلاق النصّ والفتوى إتمام ما بقي عليه مع بقا الجننا 53 
يدالها من غير سمانية الي تقدّم لو كان اب دول إلى قا حر مين كان 
فاصلاً بينه وبين الجنازة من المأمومين» ولا غير ذلك ممّا يحتاج إليه 
غير المأموم» بل ظاهر إطلاقهما معاملته على الحال السابق له ممن 
المأموميّة» مع احتمال اعتبار شرائط المنفرد له كالمنفرد باختياره, 


واللّه أعلم. ْ 
المسالة « الثانية » 

«إذا سبق المأموم» الامام ( بتكبيرة أو مازاد» غير الأولى 
« استحبٌ له إعادتها مع الإمام 4 كما في القواعد"" والتحريرا" 
والتذكرة”" والارشادا ونهاية الإحكام”" على ما حكي عن بعضهاء 
وظاهر الجميع ولو عمداً كما ١‏ نّ ظاهرها مع بقاء العامة ومن كه 
الانفرادء كظهور عدم البطلان بذلك كالفريضة ؛ لأن : الفائت المتابعة. 
وهي أمر خارجي لاشرطي: 

ما عدم الوجوب مع العمد فظاهر بل مقتضى مساواة الائتمام فيها 
للفريضة البطلان إن أعاد؛ لاستلزامها زيادة التكبير الذي هو كالركوع 


1 قواعد الاحكام: #الطيارة 7 الصلذة ا ان‎ )١( 
. ١9 (؟) تحرير الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ 
. (؟) تقدم المصدر قريباً‎ 

(؛) ارشاد الاذهان: الصلاة على الاموات ج١‏ ص17 5. 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة على الميت جح" ص 737١‏ . 


سبق المأموم للامام 77> 13315 


فى الركنيّة القادح زيادتها ونقصهاء ولذا توقف في الذكرى'" وجامع 
المقاصد"" والمحكي عن الروض"" فيها: من ذلك» ومن أنّها ذكر فلا 
يقدح زيادتهاء بل عن المسالك! وحاشية الميسي”" الى سي ا ا 
حتى يلحقه الإمام» وظاهرهما الوجوب كما في الفريضة؛, لكن قد يمنع 
ركنيّة التكبير بهذا المعنى » كما عن الأردبيلي أنه غير واضح. 

نعم لاريب في الإثم بالتشريع مع قصد الجزئيّة, إلا أن إبطاله مع 
عدم إدخاله في ابتداء النيّة» وليس في نصوص المقام نحو ما في 
الفريضة من قوله: «من زاد في صلاته أو نقص" اليماة إلى اخره ب محل 
نظر بل منع» أقصاه الاثم. 

حا ار ل ا الور 
حت ساد للحميري عن علىّ بن جعفر سأل أخاه #١‏ لي : «عن الرجل 
يصلي. له أن يكبّر قبل الامام؟ قال: لا يكتر إل مع الإمام» فإن كبر قبله 
أعاد التكبير»7", وهو وإن عم د لكنّ الحميري أورده في باب صلاة 


. 17 ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 2529 . 

(؟) روض الجنان: الصلاة على الاموات ص .5"١١‏ 

(؛) مسالك الافهام: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 737١‏ . 

(0) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 481. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة على الاموات جح" ص 11١‏ . 

(/) جملة «أو نقص» ليست في المصدر . 

(8) الكافي: باب من سها في الأربع والخمس حة ج؟ ص 500 ا : الصلاة / 
باب ٠‏ أحكام السهو م0١‏ ج "7 عن 1516 وبتائل: القنيفة تبات :15 من أنوانب الخلل الواقع 
في الصلاة ح؟ ج8 ص .1١١‏ 

(9) قرب الاسناد: ح 404 ص » وسائل الشيعة: ديات كن انوا عيداذة : الجنازة ح ١‏ ج" 


.٠١١ ص‎ 


الجنازة» ولعدم اجتماع شرائط صلاحيّته للوجوب حمل على الندب. 

على أنّ في الوسيلة”" والبيان”" والمحكي عن المبسوط”” 
والقاضي”* ما يظهر منه الوجوب, بل في كشف اللثام: «انّه ظاهر الأكثر 
ظآ2ظ, القاضي»!” وإن ن كنا لم نتحقق غير من سمعت» ولدلة لظاهر 
الخبر المزبور. 

لكن في كشف اللثام: «وكأنّه لا نزاع -أي بين القول اد حور 
والقول بالندب _لجواز انفراده عن الإمام متى شاءء فله أن لا يعيد إل إذا 
استمر على الائتمام؛ ولذا استدل عليه في القذكرة"" والنهاية!" 
والمنتهى!" بادراك فضيلة الجماعة» فالجماعة إن ارادوا الوجوب 
فبمعنى توقّف استمرار الائتمام عليها»”". 

وفيه: _مع أن من المامومين من لا يجوز له الانفراد هناء وهو البعيد 
عن العناوة ومن ل يتنا متها رول ركو تاغل اليقة النعي .| ١ه‏ 
خللاف الظاهر من كلماتهم | ن لم يكن الصريحء كما هو واضح سادق 
تال مولعل المراففيم وليل التذكرة درا فضيلة الحمافةيما سعيتههه 
التكبيرة» لا أن المراد عدم الانفراد. 


. ١١١ الوسيلة: الصلاة على الاموات ص‎ )١( 
البيان: الطهارة / الصلاة على الميت ص /الا.‎ )١( 

(5) المبسوط: كتاب الجنائز ١‏ ص 180 . 
(؛) المهذب: كيفية الصلاة على الميت ج١‏ ص 177 . 
(5) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج ١‏ ص 7/١‏ . 
(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 80. 
(0) نهاية الاحكام: الصلاة على الأموات ج ١‏ ص 37١ - 57١‏ . 
(8) منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١‏ ص 407 (نقلاً بالمعنى) . 
(9) تقدم المصدر قريبا . 





عدم جواز تأخير الصلاة الى الدفن اختياراً سسسب ١88‏ 


ومن ذلك كلّه ظهر لك الحال في الساهي والظانٌ تكبير الامام, فإنّه 
-وإن ن قلنا في الفريضة: تجب عليه الاإعادة مع الإمام للدليل -يمكن 
القول بعدمه هنا اللاضل» وحصول تكهرة ؛ الصلاة؛ إذ الظاهر أنّها 
الواقعة منه لا المعادة مع الاإمام, ولذا لم تبطل صلاته في المخالفة عمداً 
إذا لم يعد معه وإ ن كان قد أثم بتفويت المتابعة» فمع السهو لا إثم بفواتها ء 
ورجوع الساهي في الفريضة للدليل» فالتعدّي في غير محلّه. 

نعم لا يبعد القول بالندب ؛ لإطلاق الخبر المزبور الذي قد عرفت 
قصوره عن إثبات الوجوب وإن كان عو -أو التساوي 3 الفريضة ‏ 
مستند الوجوب في ظاهر من عرفت, فتأمّل جيّداًء والله أعلم. 

المسألة < الثالثة » 

لا خلاف في عدم جواز تأخير الصلاة إلى الدفنٍ على القبر اختياراًء 
بل الإجماع بقسميه!" عليه ؛ »بل كاد 0000 تقدم الإشارة 
إلى ذلك» وليس المراد من الفتاوى وبعض النصوص الاتية الرخصة في 
الداكي فظلءا كما استتعرقن. 7 

إلا أن الظاهر عدم سقوطها بذلك لو كان عمداً فضلاً عمّا لو كان عن 
عذرء بلاخلاف صريح أجده إلا من المصبّف في المعتبر”" والمحكي 
عن الفاضل فى بعض كتبه”", ومال إليه فى المدارك7©. 


. 3 نقل الاجماع في قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ )١( 
وابن إدريس في السرائر:‎ ١ وقال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة على الموتى ص51‎ 
١5١ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجنازة ص‎ 231١ ص‎ ١ الصلاة على الاموات ج‎ 
والشهيد شي اليناث: الطهارة / الصلاة على الفيك ص /الا.‎ 
.70/8 المعتبر: صلاة الجنازة ج ؟ ص‎ )١( 
.56 ص‎ ١ كمنتهى | لمطلب: صلاة الجنائز‎ > )9( 
. 84 )ع مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات اج ص‎ 


بمو ١‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 





ولا ريب في ضعفه ؛ للأصلء وإطلاق دليل الوجوبء وفحوى 

نصوص الجواز كقول الصادق مْيةِ في صحيح هشام بن سالم: «لا بأس 
أن يصلَّى الرجل على الميّت بعد ما يدفن»'", وفي.خبر مالك مولى 
الجهم "”' ومرسل الصدوق©: «إذا فاتتك الصلاة على الميّت 0 
نذقن قل دافن :نا لعناة ةغل بهاو 0 افق لا وفى حبر هر من جع ”7 
«كان رسول الله ييُْ إذا فاتته الصلاة على المّت صلَّى على القبر»!", 
وفي الذكرى: «روي” أن نبت 2 صلّى غلئ قبر ننه فانطية 
لباك 00 وخبر القلانسي المتقدم سابقاً:؛ ؛ ضرورة - يمكن د عنو فق 
زوم الجواز للوجوب في ارصن لد ما يصلح حينئد 5 لإطلاق 
نحو قو له 0 80. .لا تدعوا أحداً من أمّتي بلا صلاة)»(١0".‏ 


599 ص417.: الاستيصار: الصلاة / باب‎ ١ج‎ ١70 ح‎ ١1 تهذيب الاحكام: الطهارة / باب‎ )١( 
.٠١ ج” ص غ؛‎ ١- من أبواب صلاة الجنازة‎ ١8 جاص 487 ء وسائل الشيعة: باب‎ ١ح‎ 
كذا في موضع من التهذيب. وفي موضع خر ع :«ملك مولى الحكم» وفي الاتسعهاد‎ )١( 

والوسائل «مالك مولى الحكم». 

(5) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب ١74 ١1‏ ج١‏ ص 617. والصلاة / باب ١١‏ الزيادات 
ح ١4‏ ج؟ ص ١‏ 70, الاستبصار: الصلاة / باب 544 ح١‏ ج١‏ ص 485 وسائل الشيعة: 
باب18١‏ من ابواب صلاة الجنازة ح " جا ص غ١6‏ . 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ح0/اغ ج١‏ ص ١11‏ . 

(4) في المصدر: عمرو بن جميع . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب6؟ الزيادات ح6١‏ ج7؟ ص 5١٠١‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب14؟ ح؟ ج١‏ ص 871 4.: وسائل الشيعة: باب18 من أبواب صلاة الجنازة حم” ج7 ص 6 .٠١‏ 

(1) الموطأ: كتاب الجنائز ح ١6‏ ج١‏ ص 177, نصب الراية: الصلاة على الميت ح7 ج١‏ 
ص 570, سئن البيهقي: باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن ج4 ص 48 . 

(8) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 00 . ٠‏ 

(9) فى ص .١19١‏ 

.1١ص تقدم فى‎ )٠١( 


الصلاة على الميت بعد الذفن سمس ١8‏ 


كما أنّ منه يعلم تحكيم حرمة النبش ‏ تحصيلاً للصلاة عليه غير 
مدفون على دليله وإن كان التعارض بينهما من وجدء وفى الشافية!" 
عن العلامة الإجماع على حرمة النبش بذلكء بل لا يبعد عدم تحديد 
ذلك بيوم الدفن أو باليوم والليلة أو بالثلاثة أو بتغيّر الصورة ؛ للأصل 
والإطلاق المزبورء فيصلى حيئئذٍ عليه إلى ان يعلم أنه صاررميما 
وخرج عن صدق اسم الميّت. 

وتحديد أصل الجواز باليوم والليلة فى كلام الأكثر نقلاً'" 
واتحصياذتديل: | “ فى 5ه ٠‏ اللثام) والمحكى عن الروض”" 
والتنق و2 : 93 انا 2 (", بل فى الغنية!"اللإجماع عليه يمكن 
تنزيله على غير الفرض. 

ار و بان عليه كما ا 0 


. لا توجد نسختها لديئا‎ )١( 

(؟) كما فى موضع من التنقيح الرائع: صلاة الجنازة ج١‏ ص .50١‏ وجامع المقاصد: الطهارة / 
الصلاة على الميت ج ١‏ ص ١75؛.‏ ومدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج؛ ص ١817‏ . 

() قال بذلك:الشيخ في المبسوط: كتابالجنائز جج١‏ ص 180. وابنالبرّاج فيالمهذب: كيفية الصلاة 
علىالميت ج١‏ ص ,١77‏ وابنإدريس في السرائر: الصلاة عل ىالاموات ج١‏ ص ٠١‏ وابن حمزة 
فى الوسيلة: الصلاة علىالاموات ص .٠٠١‏ والعلامة في الارشاد: الصلاة على الاموات ص 5177. 

(؛) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 717 . 

(0) روض الجنان: الصلاة على الاموات ص .7١٠١‏ 

(1) التنقيح الرائع: صلاة الجنازة ج١‏ ص 50١‏ . 

(0) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 87؛ . 

(8) غنية النزوع: كيفية الصلاة على الاموات ص ٠١8‏ . 

(1) كالمصنف في المعتبر: صلاةالجنازة ج "ص 501؟, ٠‏ والعالامة في المنتهى: صلاةالجنائز 
ج ١ص 0١‏ 4, والبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الاموات/ في الاحكام ج ٠١‏ ص١1].‏ 


000 جواهر الكلام (ج ؟١١)‏ 





يقتضى الاطلاق» بل فى الخلاف أَنّه «قد روئ ثلاثة أَيّام7"» بل ظاهره 
امكل بوااعد عيك فا ونه قد د45 نا العلاة على القير يبون ولجلة: 
وأكثره ثلاثة أَيّام»!"» بل عن المراسم”" التصريح به. 

بل عن الكاتب أَنّهِ «يصلّى عليه ما لم يعلم تغيّر صورته»!*. 

وفى البيان أن“ «الأقرب عدم التحديد»©. 

فل اكااوهو »6 جام النقاضية"؟وفو انك القراقي الا وسجبا ف 
الإرشادا'" والميسيّة”:"'والمسالك''١"‏ والروض"" والروضة9" 
ونواقه الوا -ق 022 ومجمع البرهان 9" وظاهر المعت 077 


.57 الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة 0148 ج١ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة 049 ج١‏ ص 777. 

(؟) المراسم: الصلاة على الموتى ص 8١‏ . 

(:) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة على الميت ج؟ ص 7١06‏ . 

(6) البيان: الطهارة / الصلاة على الميت ص /ا/. 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 8١‏ . 

(0) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 7١‏ . 

(4) فوائد الشرائع: الصلاة على الاموات ذيل قول المصنف: «يجوز أن يصلّي على القبر يوماً 
وليلة» ورقة 5١‏ (مخطوط) . 

(1) حاشية الارشاد: صلاة الميت ذيل قول المصنف: «ولو فاتت الصلاة» ورقة 8" (مخطوط). 

. لا توجد لدينا‎ )٠١( 

. 77١ مسالك الافهام: الصلاة على الاموات ج١ ص‎ )1١( 

. 7٠١ روض الجنان: الصلاة على الاموات ص‎ )1١( 

(1) الروضة البهية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١87‏ . 

)١5(‏ فوائدالقواعد: الطهارة/الصلاة على الميت ذيل قولالمصنف: «صلىعليه يوماً وليلة »ص ؟؛ 
امخطرظ): 

. 6 مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة على الاموات ج١ ص‎ )١0( 

. 509 المعتبر: صلاة الجنازة ج؟ ص‎ )١1( 


الفيلةة فلن المية :نهد الذقق ببسسسسسسسسيت ب بجح يي حم ب ا انوا 


و|| 5 "١‏ و|أ معلة (") والكفاية'" و|| () والصدوق )00 

إلا أنه لاريب في أن الأحوط عدم الصلاة عليه بعد اليوم والليلة إذا 
كا.: ن قد صلّي عليه» والصلاة مطلقا إذا لم يكن, بباحروامع 

ومن ذلك كله يضعف الظنّ بالإجماع المزبور في المصلى عليه بناءً 
على جواز كارشا عله قاد غ سحل الفر هن وذعو | 1 وجه 
جمع بين ما دل على الجواز ممّا تقدّم وبين مادل على المنع كخبر محمّد 
ابن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة قال: «قلت للرضا لقِة: يصلى 
على المدفون بعد ما يدفن؟ قال: لاء لو جاز لأحد لجاز لرسول 
الله ...»00 

وعن الصادق اه" قال: «... بل لا يصلّى على المدفون ولا على 
العريان»00 

وفي مولّق عمّار المتقدّم سابقا في وضع رأس الجنازة عن يمين 
المصلّى: «... فإن كان قد دفن فقد مضت الصلاة عليه, لا يصلّى عليه 
وهو مدفون»)1!*. 
)١(‏ منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١‏ ص 415 .510١‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الصلاة على الميت ج؟ ص 7١1-7١0‏ . 
() كفاية الاحكام: الصلاة على الاموات ص ؟؟ . 
(:) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة على الميت ج؟ ص "١06‏ . 
(6) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ح 2/0 ج١‏ ص ١١١‏ . 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب 55 الزيادات ح8١‏ ج؟ ص١١‏ 5؟, الاستبصار: الصلاة / 

باب 594 ح ج١‏ ص 487: وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة الجنازة ح/ ج١٠‏ ص56 .٠١‏ 
(/0) هذا من تتمّة الخبر السابق؛ أي خبر محمد بن اسلم عن الرضا لظ . 
(1) تقدم في ص 11. 


جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


وفي 0007 يوانيتن السابقع افا لاجد إن أدركتها قبل أن تدفن فان 
شعت فصل عليها»!". 

كما أن" فى مواق عقاو الآخر المتقدّم أيضا: ... يصلى عليه ما لم 
وان لتر دوف كان افد سل عا 

وفى موق النا!.*.: «... قلت: فلا يصلّى على الميّت إذا دفن؟ قال: لا 
على عل المكف رعو ها دقوي ولا على علئه وهوضويا ييا 

وفيه: أَنّه لا شاهد معتدٌ به على الجمع المزبور. 

ولذا احتمل الشيخ” في الجمع اما القي و رامال إل البحدف 
البحراني: وهو حمل نصوص الجواز على إرادة محض الدعاء من 
الصلاة» ونصوص المنع على صلاة الجنازة . 

وقد يشهد له صحيح محمّد بن مسلم أو زرارة: «الصلاة على الميّت 
55 يدفن إِنّما هو الدعاء» قال: ات : فالنجاشي لم يصل عليه 
النبي ميا 7؟ قال لا انها دعا دوا" وح عر ين عبس كال «قدم أبو 
عبدالل يلا مكّة فسأَلنَي عن عبدالله بن أعين» فقلت: ماتء فقال: 


مات؟! قلت: نعم قال فانطلق بنا إلى قنوو دمن الضلى علد قلت: 


.17/ تقدم في ص‎ )١( 

(1) تقدم في ص ١71/‏ -178. 

(؟) تقدم في ص ؟77١.‏ 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب:1 الزيادات ذيل 18 .ج7؟ ص ٠5‏ ؟. الاستبصار: الصلاة/ 
باب 199 ذيل ح5 ج١ا‏ ص 28547 

(0) الحدائق الناضرة: صلاة الاموات / في الاحكام ج ٠١‏ ص 117 . 

(1) تهذيبالاحكام: الصلاة /باب؟؟ الزيادات ح ٠١‏ ج” ص ؟ 5١‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب 5194 ح8 ج ١‏ ص :481١‏ وسائل الشيعة: باب8١‏ م نأبوابصلاة الجنازة ح 0 ج7 ص 6 .٠١‏ 


٠١ 





القدلاة على الميك بعت الذقن صم م د بح ا ع بصي ما 


نعم , فقال: لاء لكنّا نصلّى عليه هاهناء فرفع يديه يدعو واجتهد فى 
الدعاء وترحم عليه)00". 

لكن فيه:-مع ظهور بعض نصوص الجوازفي خلافه أنه يمكن 
دعوى الإجماع على خلافه؛ وإنكا نالأحوط كمافى شافيةالجزائري”" 
فيمن صلّى عليه قبل الدفن الاقتصار على الدعاء له بعده لاغير. 

كما أن الجمعّ بحمل نصوص الجواز على من لم يصل عليه, 
ونصوص المنع على من صلي عليه » واختاره في المختلف'" ومال إليه 
الكركي! وغيره ممّن تأخر عنه”-مع ظهور نصوص الجواز في غيره, 
كما يومئ إليه نفي الباس ونحوه فيها ممّا لا يعبر به عن الوجوب في 
الأعمٌ منه مخالفٌ لما هو المشهور بين الأصحاب نقلا”" وتحصيلا”", 
بل لعلّه معقد ما حكى من إجماع الخلاف" والغنية”' من جواز الصلاة 


/ تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ؟؟ الزيادات ح9١ ج” ص ”05؟, الاستبصار: الصلاة‎ )١( 
.٠١6 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 ج” ص‎ ١4 ص 487.: وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب5994؟ ح/اج‎ 

. لا توجد نسختها لدينا‎ )١( 

(') مختلف الشيعة: الصلاة على الميت ج؟ ص .7١1-1١6‏ 

(؛) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 17١‏ . 

(0) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة على الاموات ص .7١١‏ 

(1) كما في التنقيح الرائع: صلاة الجنازة ج١‏ ص ١10؟.‏ وكشف اللثام: الطهارة / الصلاة على 
اميق مس11 

(0) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة على الموتى ص .١157‏ وابن البرّاج في المهذب: كيفية 
الصلاة على الميت ج١‏ ص ,١77‏ وابن إدريس في السرائر: الصلاة على الاموات ج١‏ 
ص ١‏ والعلامة في التحرير: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١9‏ . 

(8) الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة 014 ج١‏ ص 7517. 

() معقد اجماعه هكذا: «لا يجوز أن يصلّى على الميت بعد أن يمضي عليه يوم وليلة مدفوناً» 
غنية النزوع: كيفية الصلاة على الاموات ص 6 . 


ا ا و م تت تو قن الكادام راع ١17‏ 


على القبر لمن فاتته قبل الدفن ولم يدركهاء الشامل بإطلاقه من صلّى 
عليه إن لم يكن هو الظاهرء خصوصاً بملاحظة ندرة وقوع الدفن قبل 
الصلاة» بل صرّح به جماعة من المتأخّرين!". 

فمن الغريب ما وقع للفاضل المزبور خصوص اما حكي عن نهايته 
من أنّه «لا يصلّى على المدفون إذا كان قد صلّي عليه قبل دفنه عند 
جميع علمائنا»”", اللّهم إلا أن يريد نفى الوجوب كالمختلف”" 
والتذكرة!», وإلا فاحتمال تنزيل عبارات من تقدّمه من الأصحاب على 
ذلك في غاية البعد إن لم يكن المنع» فلا وجه للجمع به يين النصوص. 

كما أَنّه لا وجه للجمع بما قد سمعته من معتبر المصنّف من حمل 
نصوص المنع على إرادة نفي الوجوب الذي لا ينافيى نصوص الجواز؛ 
إذ قد عرفت مافيه بما لا مزيد عليه. 

كما أنه من ذلك كلّه يعلم شذوذ النصوص المزبورة؛ لإطباق 
الأصحاب _كما فى الرياضء قال: «ويستفاد من الذكرى 0)00‏ على 
الجواز في الجملة وإن اختلفوا في إطلاقه وتحديده بما عرفت 
بل سيل" إنّها محتملة للحمل على النقيّة» للمحكي عن أبي 
)١(‏ كالشهيد في البيان: الطهارة / الصلاة على الميت ص 77. والمقداد في التنقيح الرائع: صلاة 

الجنازة ج١‏ ص ,10١‏ والسبزواري في كفاية الاحكام: الصلاة على الاموات ص؟؟ . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج؟ ص 701 . 
(؟) مختلف الشيعة: الصلاة على الميت ج؟ ص .7١7-17١0‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص ل" 
(6) ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 00 . 


(1) رياض المسائل: صلاة الجنازة ج؛ ص 187 . 


الفتلاة عل السك ببهوالاقن :+ عيب ع ب ني يضيب نجي هت 1:8" 


حنيفة!" الذي غالب العامّة على فتاويه, فحملها على ذلك أو طرحها 
غير مستنكر على الفقيه, إلا أنه للتسامح في الكراهة ينّجه حمل 
مايقبل ذلك منها عليهاء وربّما استفيد منها اشدية كراهة التكرار بعد 
الدفن عليه قبله. 

ومنه يعلم ضعف ما سمعته سابقاً من احتمال نفي الكراهة في 
المقام, كما أَنّ الظاهر في خبر المقلوب منها إرادة صحّة الصلاة من 
مضيّها فيه إذا لم يدرك الجنازة إلا بعد الدفن» ولا استبعاد في تقييد 
الشرطيّة بذلك اقلا تعب الصلاة يقد عليه وإن قلذا بوتجوبها لو ترركت 
أصلاء نعم تسر ية ذلك إلى باقي الشرائط لا يخلو'" من منع واضحء 
فتجب إعادة الفاسدة على القبر كالمتروكة أصلاً فتأمّل. 

وقد يحتمل في بعض النصوص المز بورة إرادة النهي عن تأخير 
الصلاة إلى الدفن اختياراء وفي آخر نفي مساواة الفعل بعد الدفن له 
تلدع أو انق الحو زيل كراهة أرقيو د للكو بولا بام ترز يديا على هده 
الخعها لاحو روسل هدم قبول يعظتها لشى ء من ذلك فلا بأس بطرحه 
عد اندها طديها عرقت ظ 

كما أَنّه بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا يعرف الحال في قول المصتّف: 
( يجوز أن يصلي على القبر يوما وليلة من لم يصل عليه. ثم لا 
يصلَّى » عليه ١‏ بعد ذلك 4. 


)١(‏ المبسوط لكي 5 1 الميت ج؟ ص 17 بداية المجتهد: الصلاة على الجنازة 
ج١اص‏ 58" المجموع: الصلاة على الميت ج0 ص 505١ ١55‏ المغني (لابن قدامة): 
الصلاة على الميت ج؟ ص 51١‏ . 

)2( الأولى التعبير ب«لاتخلو» . 


ايحأ أت ل ا و و م ب زنكو فز الكاد م( 1 )١‏ 


وكيك كان ل فالظاهر أنّ التحديد باليوم والليلة أو غيره على تقدير 
القول به -إنّما هو إذا لم يتّفق ظهور الميّت من قبره بسيل أو نحوه, فإذا 

ظهر ولم يكن قد صلَّى عليه صلّىي عليه وجوباً؛ لانتفاء المانع حينئذ, 
باحتهال السقوظ متفرظ الأف الأول توقنه الأب العد يحنت ل 
لا يبعد مشروعيّة تكرار الصلاة عليه إذا قلنا بها بالنسبة إلى غير 
المدفون ؛ لإطلاق الأدلّة, وتخلّل الدفن الذي فرض بقاوٌه زائداً على 
المقدّر غير مانع ؛ إذ الظاهر كونه تقديراً للصلاة عليه مدفوناً لاظاهراً 
فتأمّل. 

والظاهر أيضاً مراعاة سائر الشرائط في الصلاة على القبر من 
الاستقبال وكون الرأس عن يمين المصلّي بناءً على اعتباره ونحو ذلك 
ل 

ا 

اا لاديف ع وبي يا 
الإجماع عليه؛ والمراد صلاحيّة لاكراهة فيها كما صرّح به جماعة!*. 

وقال الباقر عي في صحيح ابن مسلم: «يصلى على الجنازة في كل 
ببابة يا لست وساةة زكر وسيتره وإلدا كز الصلاة عند طلوع 


لقتنن الات اا الخرات الى لكاي ١ص‏ 174. 

(1) الخلاف: كتاب الجنائز / مسألة 06١‏ ج١‏ ص 75١‏ 151. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص .8١‏ 

(4) كالشهيد في الذكرى: الطهارة / الصلاة على الميت ص17 والكركي في جامع المقاصد: 
التلهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 455. والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة على 
الاموات ج؛ ص ١88‏ . 


صلاحية الأوقات كلها لايقاع صلاة الجنازة------------- ب با #8 


الشمس وغروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود؛ لأنّها تغرب بين 
فرني شيطان وتطلع بين فرني شيطان»7". 

وسأل الصادق 346 أيضاً: «هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن 
الصلاة على الجنائز؟ فقال: له 

وقال هو مىِةِ أيضاً في صحيح الحلبي: «لا بأس بالصلاة على 
الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلعء إنما هو استغفار»”". 

وقال جابر للباقر للِِ: «اذا حضرت الصلاة على الجنازة فى وقت 
مكتوية ندا تهما ابد 1 فقا ل شكل: المت إلى نقنوه | ل" امات أن يلوت 
وقت الفريضة, ولا ينتظر بالصلاة على الجنازة طلوع شمس ولا 
غروبها»!*. 

إلى غير ذلك ممّا هو ظاهر في ذلك مطلقاً ولو بواسطة التعليل 
لوو وان إن المي ورك ساني ولد كرو ل د 
الأوقات. نما هو احداء القاقلة على أله لا سرى .فى ولعب مينيا” 


الاحكام: الصلاة باب ١؟‏ الزيادات ح١؟‏ ج7٠‏ ص 5 ١٠؟,‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
صلاة الجنازة ح ١‏ ج "١‏ ص8 ٠١‏ . 

)١(‏ الكافي: كتاب الجنائز / باب وقت الصلاة على الجنائز ح١‏ ج7 ص 18١‏ تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب 1"” الصلاة على الآموات م١‏ جاص اا وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجنازة.ح7ج7 ص ٠١5‏ . 
الصلاة / باب ١89‏ ح؛ ج١‏ ص ,47١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ 
جاص ١48‏ . 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب "” الصلاة على الاموات ح١؟‏ ج ص ,77١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 789 ح١‏ ج١‏ ص » وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة الجنازة م ١‏ 
ج 7 ص ١78‏ . 


م" جواهر الكلام (ج ؟١١)‏ 


دبرا اين بن ادا نا إل قد يفاد من الكير المزيور»ا 
الواجب في وقت الصلاة الواجبة ؛ للأصل» وعدم اندراجها في الصلاة 
المنهيَ عنها فيه» ولا في التطوّع المراد منه الصلاة كما أوضحناه في 
008 

لكن سأل عليّ بن جعفر أخاه اقة: يد و 
الشمس أيصلح أو لا؟ فقال: لا صلاة في وقت صلاة» وقال: إذا وجبت!" 
الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز»”" بل قال الصادق مياد فى 
خبر البصرى: «يكره الصلاة على الجنائز حين تصفرٌ الشمس وحين 
تطلع»7". 

ووفك أن ن يكون الثاني تقيّة من الأوزاعي ”© القائل بكراهتهاء 
بسع كوي بس ماي ب 
ذلك ؛ لأ المنهين عنه الصلاة فى وقت الصلاة» لا نحو صلاة 0 








. (وجب)‎ ١71 وجبت: أي غابت وغربت. مجمع البحرين: ج " ص‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد: م8057 ص ,5١8‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ”" الصلاة على الاموات 
ح"" جاص 232320 وسائل الشيعة: باب 7١‏ من ابواب صلاة الجنازة حم” ج7 ص ١١5‏ . 

() تهدذيب الاحكام: الصلاة / باب 7" الصلاة على الأمرات اداع امن ١‏ لاسعبضار: 
الصلاة / باب 584 ح 0 ج١‏ ص 47١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح 0 
”ا ص 9 .٠١‏ 

(4) المغني (لابن قدامة): الصلاة على الميت ج ١‏ ص 1١ 7- 5١1‏ . وانظر التمهيد في الهامش 
اللاحق. 

(6) المدونة الكبرى: الصلاة على الجنازة بعد الصبح ج١‏ ص ٠‏ التمهيد: ج] ص 598 

المنتقى (للباجي): الصلاة على الجنائز بعدالصبح ج ١‏ ص؟١.‏ المجموع: باب الساعات التي 

نهي عن الصلاة فيها ج ؛ ص ١7١‏ - 777 . 


صلاحية الأوقات كلها لايقاع صلاة الجتازة 7 سه #8 


السؤال -ضرورة عدم كون الاحمرار وقت صلاة أن الجواب إقناعي, 


2 


وأَنّ التقيّة تمنعه من التصريح بالحق. 

ولا ينافي ذلك قولة" راذا وحبة :)الى اخرة؟ اذ اقصاه اسحاب 
تقديم الفريضة في وقتها الفضيلي على صلاة الجنازة الموسّعة» ولعلّنا 
تقول به وفاقاً لجماعة'"؛ لذلك, ولقول الصادق لَىةٍ فى خبر الغنوى: 
«إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابداً بها قبل الصلاة على الميّثء إلا أن 
يكون فيطو نا أو نفساء 0 نحو ذلك)7"") مواد للق ا 1" على تيد ة 
المحافظة على الوقت الفضيلى حتّى ظر!“ منه الوجوب على وجه 
برجح على ما ولافاعلي لذب نعجيل الح وخبر جابر المتقدم 
يمكن إرادة فوات وقت الفضيلى مندء فلا يكون منافياء وإلا رجح عليه 
مهومن علطي لما عدا مون النيكا عن انا قاد 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: الصلاة على الموتى ص 517 .١‏ وابن إدريس في السرائر: الصلاة على 
الأموات ج١‏ ص 71١‏ والعلامة في التحرير: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١9‏ . 
والشهيد فى البيان: الطهارة / الصلاة على الميت ص 8/. 

11 دي اللمكاف العللةة زبات 0 العا على امراف مانم اص +1 رماتل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح١‏ ج7 ص ١١7‏ . 

(5) وسائل الشيعة: انظر باب ١و‏ 89و8١‏ من أبواب المواقيت ج؛ ص 33.7 وما 
و٠غ١ولا18.‏ 

(؛) كما في المقنعة: الصلاة / في اوقاتها ص 4١‏ و 417. والمبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ 
ص الاو 4/او 6" والمهذب: الصلاة / في اوقاتها ج١‏ ص 19 . 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب !4 من أبواب الاحتضار ج؟ ص ١ل‏ . 

(3) المصنف فى المعتبر: صلاة الجنازة ج؟ ص ,71١‏ والعلامة في المنتهى: صلاة الجنائز ١‏ 
ص 1208 





البح ا اج ا جص قافن الكلام (ج )١‏ 


والكركي!" من التخيير وعدم الترجيح لا يخلو من نظر. 

نعم يمكن ترجيح صلاة الجنازة الواجبة على النافلة الموقتة ؛ لأنْه 
مع ندب التعجيل اشتغال بواجب» وهو أفضل من المندوب» بل يمكن 
ترجيحها على الواجب غير الموقت حتّى القضاء بناءً على المواسعة 
وإن كان لا يخلو من إشكال فيه بالخصوص ؛ باعتبار معارضة ندب 
التعجيل في الجنازة بما دل" على ندب المبادرة بالقضاء حتى اشتهر 
القول بوجوبه'". 

وكيك كان فالأوقات كلما ضالعة لعلاة العناذة لا الاعنن تميق 
وقت فريضة حاضرة 4 مع سعة وقت الجنازة» فتقدم حينئذٍ عليها 
ويجوريا تطعا بلا شكال الوح حا ف بل ال جما تيميد عليه 
معت ابعر تالاه ىكل ووب مشا جلاعي الأريطة 
ل ل البطلات 0 
على ذلك. 

( ولو» انعكس الأمر بأن « خيف على الميّت مع سعة الوقت 


)١(‏ فوائد الشرائع: الصلاة على الاموات ذيل قول المصنف: «الاوقات كلّها صالحة لصلاة 
الجنازة» ورقة 5٠‏ (مخطوط) . 
(؟) يأتىالتودض لذلك فى الجزءالآتى عندالبحث ع نأدلة القول بالمضايقة منمبحث قضاء الصلاة. 
انان :فى ميدت قضاء الضلؤة التعدضن للذقوال .. 
(4) نقل الاجماع في مدارك الاحكام: الصلاة على الاموات ج4 ص 188 . 
0 بذلك: الشيخ في المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص .١180‏ وابن سعيد في الجامع 
ئع: صلاة الجنازة ص ,1١١‏ والعلامة في القواعد: الطهارة / الصلاة على الميت ١‏ 
0 3 والشهيد في الدروس: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١١4‏ . 


صلاحية الأقات كلها لايقاع صلاة الجتازة-------- ب بآ 


قدّمت الصلاة عليه > قطعاً لما عرفت بلاخلاف”", وما عن السرائر "ا 
من أنّ تقديمها حينئذٍ أولى وأفضل قد لا يريد به ما لا" ينافى 
معارضة الموسّع المضيّق على وجدٍ يبطل لو خالف فضلاً عن الإثم:. 
ولو تضيّقتا معا فالمشهور" تقديم الفريضة, بل لا أجد فيه خلافا إلا 
من المحكي عن المبسوط من تقديم الجنازة. قال: «لو تضيّقت 
الحاضرة بدىٌ بهاء إلا 5 يخاف ظهور حادثة فى الميّت فيبداً به»'7 مع 
الها حفيل فى الذكرع إزادحه تضيق ادل الواقفين كما هى د هيه و كود 
هذا مع قنز الأعد ان السوكغة للها كير الو قنك النا ف ووهليه فل دكوة 
كان فيما عرو دنه 
لكن احتمل ثانيا إن لم يكن إجماع على خلافه أولويّة تقديم 
المقك هوا كانقاة الغو من القرق عد حييق الرقة يوعد إنكان 
الإريماءء ثم قال: «أو يقال: تقدّم الحاضرة لإمكان استدراك الصلاة على 
القبر» الآ أنه يشكل بأنّ زمان فعل الحاضرة يخاف فيه على الميّت قبل 
() قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة 000000 وابن البدّاج في المهذب: كيفية 
الصلاة على الميت ج١‏ ص ,17١‏ والعلامة في التحرير: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ 
ص ١19‏ هيد فى اليا : الطهارة / الصلاة على الميت ص 8/,. 

(؟) السرائر: الصلاة على الاموات ج١‏ ص .51١‏ 

2 الصحيح حذف كلمة «لا» هذه أو التي قبلها . 

(؛) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت منها ج١‏ ص 3717 . 

(0) قال بذلك: ابن إدريس في ظاهر السرائر: انظر المصدر السابقء والعلامة د 
الصلاة على الميت ج؟ ص 5٠١‏ والشهيد في الدروس: الطهارة / الصلاة على الميت ج 
ص 8١2ء‏ اعرد فى متتارك الخمكاء: : الصلاة : على الاموات ج؛ ص 8 . 

.١860 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الجنائز ج‎ )1١( 


ااا ب م جك قو اشن الكاور! 13 


الدفن» فيجب تعجيل دفنه خوفاً من الحادثء ولا يتم إل بالصلاة, على 
أنه يمكن هنا تأخّر الصلاة عن الدفن إذا خيف بسببهاء فيبقى في 
الحقيقة المعارضة ببن المكتوبة ودفنه» ومن هنا يعلم حكم تضيّقهما معأ 
وها لدعا بعك او اح 

قلت: الأقوى تقديم الفريضة مع فرض تعارضهما؛ لأهمّيتها 
ولإطلاق الخبرين» ومشروعيّة القضاء لها معارض بمشروعيّة الصلاة 
على القبرء بل الظاهر تقديم الدفن على الصلاة على الميّت إذا فرض 
الخوف عليه من انتهاك حرمته إلى حصول الصلاة عليه» فيدفن حينئذ 
ويصلى على القبر. ٍ 

ما لو تعارضت المكتوبة والدفن ففي جامع المقاصد: «لا بأس 
بتقديمه على الصلاة؛ لتساوي الحرمتين؛ ولتدارك الصلاة بالقضاء 
بخلافه, ولاستثناء المبطون والنفساء في خبرالغنوي الذى هو كالصريح 
في ذلك, ولاينافيه خبرعلىٌ بن جعفر المتقلّم آنفأً'", وهو جيّد. 

بل ربّما يويّده في الجملة تشاغل: امير الم مقي اذا دقع يلها 
وعمران عن | الصلاة؛ لكن لو أمكن الجمع بين الدفن والإيماء للمكتوبة 
مركن يد من الصو اب 

ولولم يسع الوقت إلا ركعة ولم يخف على الجنازة من الهتكء إلا أنه 
يخشى من فوت الصلاة عليها لعارض من العوارض» أمكن القول 
بجواز فعلها في أثناء الفريضة بعد فعل الركعة ؛ لأنّها أذكار ودعاء ليس 
فيها ما بنافي الصلاة» بل لا يبعد جوازه اختياراً على وجدٍ لا يودي إلى 


. ١3؟ ذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة على الميت ص‎ )١( 
. (بتصرف)‎ 45١ (؟) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١ ص‎ 


لوحضرت جتازة أثناء الصلاة على آخر "١‏ 





فساد الصلاة بفوات الموالاة ونحوها إلا أني لم أجد به نضّاً لأحد من 


الأصحاب, بل يمكن دعوى ظهور النصوص والفتاوى في عدم 
اجتماعهما ٠‏ فتأمّل جِيّداًء والله أعلم. 
المسالة « الخامسة » 

(إذا صلّى على جنازة بعض الصلاةثمٌ حضرت أخرى كان 
مخيّرا: إن ن شاء» قطع الأولى و 9 استانف الصلاة ؛ عليهما"". وان 
د بي ا واستانف للثاني 4 كما صرّح به الفاضل!" 

غير و( بل نسبه الكركي'© إلى المعظم» والبحران ني" إلى المشهور. 

الو سيدا هاضري دغ ن كنت تصلّي على الجنازة 
وعابت الالخرى ادل لزيا علاة وعدا ويهسي تكبيرات» وإن 

شئت استأنفت على الثانية»7". 

وخبر جابر سأل الباقر اها : «عن التكبير على الجنازة هل فيه شيء 
موقت؟ فقال: لا كر وهو انه ا أحد عقن وتمعا وممعا مكهدا 
اميا وأرنعا 8 


. في نسخة الشرائع: عليها‎ )١( 

(1) قواعد الاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 5١ - ٠١‏ نهاية الاحكام: الصلاة 
على الميت ج؟ ص ١7؟,‏ ارشاد الاذهان: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 5717, 
تحر يرالاحكام: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص .١5‏ 

() كالصدوق في المقنع والفقيه ويأتي نقل عبارتهما مع المستفاد منهماء والمصنف في 
المختصر النافع: صلاة الجنازة ص 4١‏ . 

(4) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 1117 . 

(0) الحدائق الناضرة: صلاة الاموات / في الاحكام ج ٠١‏ ص 1117-511١‏ . 

(1) فقه الرضا: باب 757 الصلاة على الميت ص 778 :١‏ مستدرك الوسائل: باب9؟ من أبواب 
صلاة الجنازة ح١‏ ج؟ ص 5180 . 

(1) تقدم في ص1 0. 


1 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


وصحيح علي بن جعفر وهو العمدة, ولذا اقتصر عليه الأكثر -سأل 
أخاه ة: «عن قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين وقد وضعت 
عي الخرى كن يسنعون ؟ كالة [تشاوو تركو الأول يحت تقر عو 
موا نكي على الأخيةوبوان شاعو ترقعوا الاولى واتقوانها كن على 
الأخيرة» كل ذلك ان به 37 

وفيه: أنّ الأوَلَ ليس حجّة عندناء مع احتماله: إن كنت تريد أن 
تصلّى... إلى آخره»ء وما فى كشف اللثام من عدم إرادة الإبطال حقيقة 
إن الحراة :1ن كما نيعو دري ر القراذة على يننا با واجدة بجر د 
تكبيرة أو تكبيرات عليها لمثل ذلك بدليل خبر جابرء فإِنما ينوي الآن 
الصلاة عليهما و ينوي الخمس جميعاً عليهما». 

بل فيه أنه «لعلّه معنى قول الصدوق في كتايبه: (إن شاء كبر عليهما 
الأق حى: تكبيراك) :"وقول القبيع ا وأتياية 0 (كان مقترا بين أن 
وكين كير اك هلق الجدازة الراك اف حدانك العلا ةتعيلى 
الأخرىء ويبن أن يكبّر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه, 
وقد اجزاه ذلك عن الصلاة عليهما)»!"» وإن كان هو كماترىء» بل عبارة 





,11١ الكافي: كتاب الجنائز / باب في الجنازة توضع وقد كبّر على الأوّلة م١ ج” ص‎ )١( 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب "” الصلاة على الاموات ح11 ج؟ ص 5272. وسائل‎ 
. ١١19 جا ص‎ ١ الشيعة: باب 54 من أبواب صلاة الجنازة‎ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة على الميت ذيل ح 27١‏ ج١‏ ص ١10‏ المقنع: الطهارة / 
الصلاة على الميت ص 7١‏ . 

() المبسوط: كتا بالجنائز ج١‏ ص ١8060‏ - 1831 النهاية: الصلاةعلىالموتى ص ١5!/ - ١537‏ . 

(4) كابن البرّاج في المهذب: كيفية الصلاة على الميت ج١‏ ص ١17١‏ . 

(0) كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟" ص ١/7‏ 375 . 


لوحضوت جتازة أتناء الضلاة علن اخري ع ا ةلال 
المعتف :وما كنافاها كالضرريحة نتن تاقد فال عميارة الا 0 
مرريكة ل ذلك ْ 

وأك انان فهو النسنة الل لمن المؤؤل الذى انس سه عدا 
تصووه رالناورل رومن زان تكراز الساذةوكوها د ره 

وأمّا الثالث فمبناه على أن تركَ الأولى حتّى الفراغ من التكبير على 
الأخيرة كناية عن الاستئناف عليهماء والباقى كناية عن إتمام الصلاة 
على الأول فك إتماء مازلقي: أى ققل اللذة على الأخيرة: 

وهو إنما يتّجه لوكان السوال عن كيفيّة الصلاة» وليس» بل هو ظاهر 
في السوال عن رفع الأولى قبل الأخيرة» بل قد يظهر من لفظ «ما بقي 
على الأخيرة» التشريك بينهما في الأثناء فيما بقي من الأولى» نج 
نخصيص الثانية بما يكمل الصلاة عليهاء كما فهمه الشهيد فى الذكرى. 

قالذنها :انرو قا مو عن إنادة المذعى : ا ظاهرفا أن مايش 
من التكبيرات الأولى محسوب للجنازتين» فإذا فرغ من تكبير الأولى 
تخيّروا بين تركها بحالها حتّى يكملوا التكبير على الأخيرة» وبين رفعها 
من مكانها والإتمام على الأخيرة» وليس في هذا دلالة على إيطال 
الصلاة على الأولى بوجهء هذا مع تحريم قطع العبادة الواجبة» نعم لو 
خيف على الجنائز قطعت الصلاة ثمّ استأنف عليها ؛ لأ قطع للضرورة. 

إلا أن مضمون الرواية يشكل بعدم تناوله النيّة أُوَلاً للثانية» فكيف 
يصرف باقي التكبير إليها مع توقّف العمل على النيّة؟! إلا أن يقال: يكفي 
إحداث نيّة من الآن لتشريك باقي التكبير على الجنازتين» وهو يتم إذا 


. تقدم ذكر مصدرها آنفاً‎ )١( 


0 جواهر الكلام (ج ١1‏ 





قلنا: إنّ محل النيّة الثانية لم يفت ما بقي التكبير ؛ لأنّ الواجب خمس 
0 بأذكاوها المخصوظة + وقو فصل هناء عيفد 

ن قلنا بجميع" الأذكار مع كلّ تكبيرة فلا بحثء وإلا فالأولى الجمع 
بمذيوظفة كير بالسية إلى الجنارتين قصاعد . 

وابن الجنيد يجوّز للإمام جمعهما إلى أن يتم على الثانية خمساً 
وإن شاء أن يومئ إلى أهل الأولى ليأخذوها ويتمٌ على الثانية خمساً 
وهو أَسْدٌّ طباقاً للرواية»”". 

وهو فى غاية الجودة» بل يحتمله ما سمعته من كلام الصدوق 
والشيخ وأتباعه: وما في كشف اللثام من أنه «ويشكل مختار الشهيد 
وجوب إتباع كل تكبيرة بذكر غير ما يتبع الأخرىء والخبر لا يصلح 
سنداً له" بد فعه: اد يكفي فيه ا الأدلة السابقة؛ ضرورة صدق 
وصمّي الأولى والثانية مثلاً على التكبيرة الواحدة بالنسبة إلى الميّتين» 
فيجب فيها حينئذ ل الأمران 56 

كما أن اماق جات القاصيي رماي من التشريك بين 
الجنازتين فيما بقي من التكبير فغير مستفاد من الرواية أصلاً كا 
يحتمله يحتمل الاكمال على الأولى والاستثئناف على الثانية»» واضح 
الدفع بما عرفت فق ظهور لفظ برمابقي) فيه 
وأوضح من ذلك اندفاعاً ما في كشف اللثام من أنه «لا يظهر من لفظ 





) 

)1 ذكرق الشيكة: الطهارة / الصلاة على الميت ص 117 15 . 
(؟) كشف اللثام: الطهارة ة / الصلاة على الميت ج؟" ص غ3 . 
(4) جامع المقاصد : الطهارة / الصلاة ة على الميت ج١‏ ص 255 . 


لوحضوت جنازة نكال الصدلاة هن شرم ع م 1 


السؤال وضع الأخرى بعد التكبير على الأولى» بل يحتمل ظاهراً أنه 
مكل عن انهو كترروا على مقنازة وقد وطيعت معها اخرى :عار ايها 
لت فاذااشرهواقى التكثير على الأولى فى الذكز الى هن الأ شيرة: 
لأنهم صلّوا على الأخرى أوَّلاً-كيف يصنع بالأخرى إن لم ترفع حتّى 
شرع في الصلاة على الآولى: فأجاب ىه بالتخيير بين ترك الأولى التى 
هي الآخرى حتّى يفرغوا من الصلاة على الأخيرة ورفعها والصلاة على 
الأخيرة»0"؛ إذ هو فى نفسه كماترى, فضلا عن دعوى كونه احتمالا 
ظاهراً 

بل يمكن دعوى ظهور الصحيح المزبور في مفروغيّة السائل عن 
جواز التشريك المزبورء إلا أنّه أشكل عليه رفع الأولى وإبقاوُها 
يدعى الغنية عن الصحيح المزبور فى إثبات التشريك؛ للإمكان الاكتفاء 
فيه بالإجماع ةي على جوازه في الابتداء, والنصوص 
المستفيضة؛ بل لا دليل على رجخان التفريق 00 حره في 
القواعد” والمحكي عن المبسوط() والبهراث 2 وعلّل 90 
)١(‏ كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص 7377١‏ . 
)١(‏ نفى عنه الخلاف في منتهى المطلب: صلاة الجنائز ج١‏ ص 101 . 

وممن قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة على الموتى ص .١55‏ وابن حمزة في 

الوسيلة: الصلاة على الاموات ص .١١8‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع : صلاة الجنازة 

ص ١١١‏ و579ل والعلامة في التحرير: الطهارة / الصلاة : على الميت ج١‏ ص١١.‏ 
() قواعد الاحكاء: الطهارة / الصلاة على الميت جج١‏ ص 7١‏ . 
(؛) المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص 184 . 
(6) السرائر: الصلاة على الاموات ج١‏ ص 501-108. 


51 
أفضل من صلاة!", وأَنّ القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم”". لكنّ 
الجميع كماترى. 
وكيف كان فظاهر النصوص كالفتاوى أن ليس ذلك من التداخل في 
شيء» بل هو أحد طرق امتثال الأمر بالصلاة على الأموات, المراد منه 
إيجاد طبيعتها على جنس الميّت انّحد أو تعدّدء مع انحاد الصنف 
وكن جا بت لوا كان عدا انكس ميقيلنا كالمقدى والمتافق واه علن 
الأربعة في الثاني والخمسة في الْأَوَلء فيجمعها حينئذٍ بصلاة واحدة, 
ويخصٌ التكبير الخامس على المؤمن» ويصدق امتثاله فيهما مع 
كتير من الوط ااه لا إشكال في جواز ذلك, وَاند كتالفاةة 
ممح" ما نحن فيه لا يزيد على ذلك» فإذا صح 
شتراك الأموات في التكبيرة الواحدة فلا فرق بين كونها أولى بالنسبة 
1 مده رثافة بالفسنة إلى ا كررم وتذكد ا #شررورة الغا المندراء 
في الجميع » وهو صدق حصول الخمس تكبيرات على كل واحد منهم ؛ 
ودعوى اختصاص التشريك فيها مع انّحاد وصف الأوّلية مثلاً في 
الجميع لا شاهد لهاء بل هو على خلافها قائم كما عرفتء, فحينئذٍ 
لانحتاج إلى الصحيح المزبور في إثبات الحكم المذكورء بل منه ينقدح 
صور أخر لستشريك والشفريق في الأبعاض بالنسبة إلى الأموات 
وبالنسبة إلى تعدّد حضور الجنائز لابأس بالتزامها وإن كسان الأحوط 





جواهر الكلام (ج )١‏ 


. 7/4 كما في كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص‎ )١( 

(؟) كما في نهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج ١‏ ص 77؟, وذكرى الشيعة: الطهارة / الصلاة 
على المي نض 37 

(*) الروضة البهية: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص ١56‏ . 


لوحضرت جتازة أثناء الصلاة على أخرى سس #8 


ترك بعضها. 

نعم قد يرد على الشهيد وأتباعه بأنّه لا دليل على حرمة قطع العمل 
هنا؛ إذ الآية١"‏ كما عرفته فى محلّه ظاهرة فى النهى عن إبطال العمل 
بالآرتداد.وتحووع. ولا دليل غيزها فالاضل المقةوروجوة ينا له قاض 
للجواز كما فى باقى الواجبات الكفائيّة, بل قد يظهر من نصوص نفى 
الصلاة عنها”" وأنّها كالدعاء فى ذلك" أيضاً فضلاً عمّا هى كالصريحة 

فيه من عدم انجرار حكم الصلاة لها من حيث الصلاة. 

اختياراء ولعلّه كالإجماع من الأصحاب فى المقام كما اعترف به فى 

جامع المقاصد!" وغيره"» فلا حاجة حينئذٍ إلى صحيح علىٌ بن جعفر 

في إثبات ما ذكروه من التخيير المزبور؛ إذ هو جار على مقتضى 
دليل النشريك والتفريق من غير فرت بين التلبّس في الفعل وعدمه بعد 

جواز القطع. 

. 71 يعني قوله تعالى: « ولا تبطلوا أعمالكم © سورة محمُّد: الآية‎ )١( 

(؟) كخبر ابن مسلم المتقدم في ص .5١7- ٠١5‏ 

(؟) علل الشرائع: باب ١87‏ ح4 ج١‏ ص 518,. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب صلاة 
الجنازة حلا ج” ص 1١١‏ . ظ 

(5) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة على الاموات ص 77. والبحراني في الحدائق 
الناضرة: صلاة الاموات / في الاحكام ج ٠١‏ ص 414. والطباطبائي في رياض المسائل: 
صلاة الجنازة ج؛ ص 81 . 

(0) جامع المقاصد: الطهارة / الصلاة على الميت ج١‏ ص 14 . 

6 2 0 "0 


الح ال ا مل علي سار سل اماه ورقة 00 





فمن الغريب اضطرابهم في ذلك حتّى أَنّهم ذكروا لهم صحيح عليّ 
ابن جعفر وناقشوهم في دلالته كما عرفته مفصّلاًء بل في كشف اللثام: 
رمتهود إطان نهد الؤائعية وى حي قرورة و1 جاع ولا نت 
صحيح؟! إلا أن يراد صحّة الصلاة وإن حصل الإثم؛ وهو واضح 
لاحاجة به إلى دليل غير ما تقدّم من أَدلة التخيير بين جبمع الجنائز 
ساذة ور فر ادكر مناه يفال نه ليس من الابطال حقيقة بناء على 
ال كما وهو ب لانن آخر ما نقلناه عنه فيما احتملناه ه فى الرضوى» 
كن الك يتن علباننها فى الك كلسرعد اله اظدينا كرناه 

رقدظين لك 1ن الأتري الشسيريين الرتجوه الدلايةة جما سل 
الأولى » والتشريك والقطع ثمّ الاستئناف» من غير فرقي في ذلك بين ما 
سيت الضاؤة ايه العنا دوا ويعب؟ لها عر فد هنا نا ين عند اذ 
الجمع بينهما ابتداءً فكذا في الأثناء. 

لكن عن لكر ةكأونيا يه التسكاء “ايفين الاتماء على الأوكق إذا 
كانت الفمالاةاعان الاشيرة سسةووفال ياختلاف ريض 
وقد عرفت عدم اعتباره عندناء لكن مقتضاه عدم الفرق فى عدم 
عراز المع مين بعشووهنا سا أرمعى» اعداهما ف أقاء الاخري» 
وظاهر المحكي عنهما! اختصاصه في حضور المستحبّة بعد التلبّس 
00-06 1 


عي 


. 777 كشف اللثام: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص‎ )١( 
. 8١ تذكرة الفقهاء: الطهارة / الصلاة على الميت ج؟ ص‎ )1( 
. 30١ ص‎ ١ (؟) نهاية الاحكام: الصلاة على الميت ج‎ 
. انظر المصدرين السابقين‎ ):( 


لوخضرت جناز: أساء الصلاة على اأخري ل ل ل تسيا 

ولذا قال في كشف اللثام: «وكأنه ناظر إلى ما احتملناه من أَنَّه 
لاتبطل صلاته على الأوّل حتّى'" يريد التشريك؛ بل هى صلاة واحدة 
مشو لان وذا باتع بجاز ام يعرش لها الرجريي قي اللناء 
لأنّه زيادة تأكد لهاء دون العكسن فاه إزالة للوجوب»”. 

لكن لا يخفى عليك أنّها اعتبارات ت لا تصلح أن تكون مدركاً لحكم 
شرعي فضلاً عن أن تعارض المدارك التي ربّما عدّ ذلك كلّه بالنسبة إليها 
اجتهاداً فى مقابلة النصّ. 

نعم قد يحرم القطع والتشريك بالعارض ؛ كما إذا خاف على الأولى 
خاصّة من طول المكث من فتق ونحوهء كما أنه يتعيّن عليه القطع أو 
برجح له حتّى على القول بحرمته إذا خاف على القانية خاصّة؛ إذ 
التشريك في الأثناء يزيد في مكثها باعتبار احتياجه إلى اختلاف أدعية 
التكبيرة إلا إذا كان مجيء الثانية في آخر دعاء رابعة الأولى ؛فإنّه يكبر 
الخامسة حينئذٍ مشرّكاً ببنهما فيها ثمّ يتشهّدء ولو خاف عليهما معاً 
لاحظ قلّة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن, وإلا لم 
يكن له القطع. 

فر ذلك كلّه يظهر لك ما في الروضة» قال: «وماذكره في 
الذكرى”" من جواز القطع على تقدير الخوف على الجنائز غير واضح ؛ 
لأنّ الخوف إن كان على الجميع أو على الأولى فالقطع يزيد الضرر على 
الأولى ولا يزيلهء لانهدام ما قد مضى من صلاتها الموجب لزيادة 





((اكذاض النفيدة وعقل الشع زوف النعلون وبعض النمة :كين 
(؟) كشف اللئام؛ الطهارة / الصلاة على الميت بج ؟ ص 59/4 . 


الح | و 6 كو شرفو الكلدم رع 317 


مكثهاء وإن كان الخوف على الأخيرة فلابدٌ لها من المكث مقدار الصلاة 
عليهاء وهو يحصل مع التشريك الان والاستئناف» نعم يمكن فرضه 
نادراً بالخوف على الثانية بالنظر إلى تعدّد الدغاء مع اختلافهما فيه ؛ 
بحيث يزيد ما يتكرّر منه على ما مضى من الصلاة076. 

قيل!": ومراده بالنادر ما لو حضرت الثانية في اثناء الشهاد تين على 
الجنازة الأولى خاصّة بحيث تصير شريكة في التكبير الثاني» وفيه: أن 
الجنازة الثانية تنتفع بالقطع حتّى لو حضرت بالتكبير الرابع كما عرفت: 
فتأئّل 0 

نم من المعلوم أنه لو صلّى صلاة واحدة على المتعدّد شرك بينهم 
ومجهول ومنافق وظفل ‏ وظيفة كل وأحدء ومع اتحاد الصنف راعى 
تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيئه» أو يذكّر مطلقاً مو “ولا بالمتت ا 
يولك مؤولا بالجنازة» وفى الروضة أن «الأوّل أولى»”", وله عله 


الرو وضة البهية: الطهارة / الصلاة 7 . 
0 الطهارة / الصلاة تاكلى لقم لضن 111 : 





«الفصل الخامس » 
#في 4 البحث عن 
« الصلوات المرغبات » 
أي المندوبات (١‏ وهي قسمان »4: 
عي ا يا 
(١‏ و » الثاني: : ما عدا ذلك فهو(" ينقسم على قسمين" ا:فمنه!” 
ا م ' وقتا بعينه. وهذا القسم كثير » بل لا حصر له إن 07 
إدراج غير الموسومة فيه؛ لآنْ الصلاة خير موضوع » بل عن البسيان أن 
والنوافل اما ميقدة رقت أو لو وكلذهيا لاصيا افير انا 
نذكر » كغيرنا من الأصحاب ١9‏ مهمّه. وهو صلوات »: 
(الأولى: صلاة الاستسقاء: وهي مستحيّة عند » الجدب 


(1) في نسخة المداراة والنسخ عدا المعتمدة : وهو . 
(؟) «على قسمين» ليست فى نسخة المدارك . 
(9) فى لنيظة الشرائع والمبالك::فننها: 
(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك وبعض النسخ المخطوطة: ما لا يختص . 
(0) البيان: الصلاة / باقي النوافل ص 5١5‏ . 


ب حأ م ا يت ا ا دن نفو | هن" الكلام (ج 17 )١‏ 


بمعنى « غور الأنهار وفتور الأمطار» بلا خلاف فيه بيننا'" بل ويين 
غير نا!" ممّن يحفظ عنه العلم عدا أبي حنيفة”", فجعل السنّة عند ذلك 
الدعاء خاصة, وقد سبقه الإجماع ولحقه, فاستسقاء النبيّ 0 بعيبر 
صلاة بل بالدعاء على المنبر' لا دلالة فيه على عدم المشروعيّة ؛ إذ 
لاريب في جوازه بدونه على أنه معارض بما عن عائشة وأبي 
هريرة وابن عبّاس وعقبة من أنه يَيْيْةُ صلى ركعتين أيضا للاستسقاء ”7, 
باهو غاتقة انها الدع ف :دللف النضية الفاكة ل سين السبير 
فصلى ركعتين!". 


)١(‏ قال بذلك: الشيخ فى المبسوط: صلاة 0 صن ]واي الذاع فى الجودب: 
كيفية صلاة الاستسقاء ج١‏ ص ١87‏ والجامع للشرائع: صلاة الاستسقاء ص ١١4‏ ونهاية 
الاحكام: صلاة الاستسقاء ج ؟ ص ١‏ ١٠.ومجمعالفائدة‏ والبرهان: الصلاة/ في النوافل ج”*ص7١.‏ 

(؟) المهذب (للشيرازي): صلاة الاستسقاء ج١‏ ص ,17١‏ الوجيز: صلاة ة الاستسقاء ج ١‏ 
ص 77١‏ المجموع: : صلاة الاستسقاء ج 0 ص 15. فتح العزيز: صلاة الاستسقاء جه ص87 - 
8 المغني (لابن فدامة) والشرح الكبير: صلاة الاستسقاء ج؟ ص 787 . 

(؟) اللباب: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص ١٠١‏ الهداية (للمرغيناني): باب الاستسقاء ج١‏ ص /8, 
عمدة القاري: باب الاستسقاء جلا ص 10 بدائع الصنائع: صلاة الاستسقاء ١‏ ص ؟١58,‏ 
المنرج الكثيرة خلاة الانستقاء. - ؟اضن 111 

(؛) صحيح البخاري: باب الاستسقاء في المسجد الجامع ج١‏ ص 54 صحيح مسلم: كتاب 
صلاة الاستسقاء ح8 ج ١‏ ص ,1١5‏ سنن أبي داود: ١١74‏ ج١‏ ص 8 ,٠‏ سئن البيهقي: 
انظر باب الاستسقاء بغير صلاة... ج 7 ص 307 . 

(8) الأول تامف الس + 

(1) سنن ابن ماجة: ح ١718-1537‏ ج١‏ ص 1١7‏ -404., سنن أبي داود: ١171‏ 
و17١1و ١1١10‏ ج١‏ ص 170١‏ و3075 سنن البيهقي: باب الدليل على أن السنّة في صلاة 
الاستسقاء السنّة في صلاة العيدين... وما بعده جلا ص 759-3787 . 

(1) سنن أبي داود: :ح 1١75‏ ج١‏ ص 7١‏ سنن البيهقي: باب ذكر الاخبار التي تدل على أنه 
دعا أوخطت قبل الضلاة ج 5 ص 5854. 


نعنية عون الأتهان اق “شائر علافات القفض ب جعت نت تت ب 777 م 


واعلم أن السبب الأصلي والباعث الكلي في غور الأنهار واحتباس 
الأمطار وظهور الغلاء والجدب وسائر علامات الغضب: شيوع المعصية 
وكفران النعمة والتمادي في البغي والعدوان ومنع الحقوق والتطفيف في 
المكيال والميزان والظلم والغدر وترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ونقص المكيال والميزان ومنع الزكاة والحكم بغير ما أنزل الله 
ونحو ذلك من المعاصي التى تخرق الاستار وتغضب الججّار: 

تان وان الل يعت ما شوم حنى كتريو ا مالا سمي 01 

وقال عانق ولق ان اهل القيض امنا والنوالمنا عأييم كات 
من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بماكانوا يكسبون»”". 

وقال (عرّوجل): «ضرب الله مئلاً قرية كانت اهمده ملم سانيا 
رزقها رغداً من كلّ مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لياس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون»”". 

وقال (عرٌ اسمد): : «ظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي 
الناس ليذ يقهم بعض الذي عملوا لعلّهم بحو 

وقال تعالى: «وأن لو استقاموا على الطريقة لفيا هن 01000 
أى كتير 1 

وقال وسو ل الله 1 : «إذا غضب اله (تبارك وتعالى) على أمَّةٍ ولم 
بنزل عليها العذاب أي عذاب الاستئصال -غلت أسعارهاء وقصرت 


.١١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 
. 97 سورة الأعراف: الآية‎ )؟١(‎ 
.١١؟ (؟) سورة النحل: الآية‎ 
.١ سورة الروم: الآية‎ )4( 
.١1 سورة الجن: الاية‎ )0( 





ا" 3 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


أعمارهاء ولم تربح تجارتها'", ولم تزك ثمارهاء ولم تغزر”"" أنهارهاء 
وحن عنها أمظارها ووسلط اش عليها انبرارها 5 

وقال يل أرقا تقس بفضا ل( إن أدركتموها فتعةذوا باش زم 
النار)20: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال 
والميزان اهدو بالسنين وشيدة المونة وجور السلطان» ولم تمنع 
الزكاة إلا منع القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد 
الل ووسولة ال سلط الله عليهم عدوّهم فأخذ بعض ما في أيديهم» ولم 
وو تلك السنة إلى غيرهم وإلى النبات”" 
والبحار والجبال...»!0 





() من لايحضره الفقيه: باب صلاة الاستسقاء ح581١‏ ج ١‏ ص 0755. تهديب الاحكام: 
الصلاة / باب 8 صلاة الاستسقاء ح؟ جاص .١158‏ وتسائل القنيعة: بانن لا مزه انان لاه 

5 لكان 

)01 الكافي: : كتاب اك والكفر / باب في عقوبات المعاصي العاجلة ح اج1 ص 717 7, 
ال باب ا "٠١‏ وسائل الشيعة: : باب اهز أبوات الأمر 

ا بدلها: الفيافي . 

)0 امالي الصدوق: المجلس الحادي والخمسون ح ١"‏ ص 07 عقاب الاعمال: باب عقاب 


تت غون الأنهان :و شائر علآمانة: القضي حب > ا عي عت رياني 

وقال الصادق لىِة: «إذا فشا أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهرت 
الزلزلة» وإذا فشا الجور في الحكم احتبس القطر إلى أن قال: ‏ وإذا 
منعوا الزكاة ظهرت الحاجة»١".‏ 

وقال الرضا لَليةِ: «إذا كذب الولاة حبس المطرء وإذا جار السلطان 
هانق الذولتم وإذا سبيت الذكاة ماقت المواشى كر 

وف حدية دن | سهان ارسي إل شعيي الى كع 
أربعين ألفاً من شرار قومك وسئّين ألفاً من خيارهمء. فقال: 
هفولا لكان فماانال التشيان! قال: نهم داهنوا أهل المعاصي 
ولم يغضبوا لغضبي»!". 

وفي حديث عقوبات المعاصي: «الذنوب التي تغيّر النعم: البغى» 
والذنوب التى تورث الندم: القتل» والتي تنزل النقم:الظلم» والتى تهتك ' 
الستور: شرب الخمرء والتي تحبس الرزق: الزناء والتي تعجّل الفناء: 
قطيعة الرحم» والتي ترد الدعاء وتظلم الهواء: عقوق الوالدين»!*. 


د المعاصي ح١‏ ص ٠٠‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب الامر والنهي ح 4 ج7١‏ ص 501. 
باب ١غ‏ من أبواب الامر والنهى ح0 ج7١‏ ص 7370 . 

(؟) أمالي الطوسي: ١١7‏ ص 4/. وسائل الشيعة: باب " من أبواب ما تجب فيه الزكاة 19 
الاحكام: الجهاد / باب 8١‏ ح١؟‏ ج1 ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الامر 

(؛) علل الشرائع: باب 1980ح ١!"‏ ج" ص 0484. معاني الاخبار: باب معنى الذنوب 
التي تغير النعم ح ١‏ ص 8, وسائل الشيعة: باب 4١‏ من ابواب الامر والنهي م" 
ج11 ص 7371 . 


4" جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





وفي الخبر: «.. نَ أسرع الشرّ عقوبة البغي. 0 

وقال أحدهم ا شير ال نوق نفلت انمغين يعطق الجا بى: 
...من هذا وأشباهه تحبس السماء قطرها...»'" إلى غير ذلك من 
الآيات والأخبار التي هي أككز من أن تخضن. 

ولعلّ أعظم أسباب حلول النقم وتحويل النعم: احتقار النعمة وبطر 
المعيشة والاستهانة بجلائل النعم التي أنعم الله بها على عبادهء خصوصاً 
الكو ققد ادرىاة ب كانه وتعظيمه, قيل!): وقد ورك ان يع اكرايه ان 
لايُشم” ولا يُقطع 7" ولا يوط أ" ولا يوضع تحت القصع“. وكذا 
الأستهانه بالنائدة ووطوها اسه ويل كن القبادق اكه فال درب لقذ 
دخلت على أبى العبّاس وقد أخذ القوم المجلسء فمدّيده إلى والسفرة 
من يدوه موتو علام تلخد يودي فلاقيت [الخطو لبه لوقع وجاك على 


754 عقاب الاعمال: باب عقاب البغي ح١ و ؟ ص‎ .٠٠١ ص‎ 8١ الخصال: باب الثلائة ح‎ )١( 
.1١0 وسائل الشيعة: باب 4/ من أبواب جهاد النفس حه0 و 4 ج7١ ص 99و‎ 

.75١ الكافي: كتاب المعيشة / باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد ح جه ص‎ )١( 
.1١9 ص‎ ١9ج‎ ١ من أبواب الاجارة‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(*) الكافي: كتاب الاطعمة / باب فضل الخبز ح؟ و 5 ج1 ص 7١5‏ و ,5١7‏ وسائل الشيعة: 
باب 74 من أبواب اداب المائدة ١‏ و ” جغ" ص 787 و 584. 

(؛) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الصلاة / مصباح: اعلم أن التبين الاصيان 
والباعث الكلي في غور الانهار... ورقة ١78‏ (مخطوط) . 

(0) الكافي: كتاب الاطعمة / باب فضل الخبز ح7 ج1 ص .7١7‏ وسائل الشيعة: باب 80 من 
انوا اداب المائدة ح١‏ ج4١‏ ص 5417 . 

(1 و7 الكافي: كتاب الأطعمة / باب فضل الخبز ح0 ج1 ص ,١7‏ وسائل الشيعة: باب 84 
من أبواب أداب المائدة ح؟ ج4١‏ ص 797. 

(8) الكافي: كتاب الأطعمة / باب فضل الخبز ح” و ١١591١١‏ ج1١‏ ص7"١3”‏ و 504 وسائل 
الشيعة: انظر باب 8١‏ من أبواب آداب المائدة ج4١‏ ص .71٠١‏ 


تلوق اشرق توسحلتنيى من :3 للك ماقا اله ان وتيغلت: ذا انه سقو ا: 
(فإن يكفر بها هؤّلاء فقد وكّلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين...)'" إلى 
اخر الآية 7" 

ولقد أصاب الأمم السالفة بكفران النعم والاستهانة بها ماقصّه الله 
تعالى في كتابه العزيزء وورد تفصيله في الأخبار المرويّة عن النبىيّ 
والأئمّة (عليهم الصلاة والسلام), وحسبك من ذلك قصّة سبأا“ 
وأصحاب الثر ثار*اوغيرهم”"» والذين في قصصهم عبرة لأولي الأبصار. 

والذي ينبغي للناس إذا ظهرت مخايل”" الجدب والغلاء أن يفزعوا 
إلى الله تعالى» ويلحُوا في الدعاء ليلا ليلآونهاراً سَدا وجهاراً عن 
صدر نفئ وقلب نفئ واخبات وإخالاص 00 لدعا ؛فان ذلك 
يحرّك سحاب الجود ويستعطف كرم المعبود, كيف لا؟! والدعاء 
من مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاحء والمناجاة سبب النجاةء 
وبالإخلاص يكو ن الخلاصء وإذا اشتدٌ الفزع فإلى الله المفزع, وقد قال 
الله سبحانه: «ادعوني استجب لكم»" وقال: «امّن يجيب المضطرٌ إذا 


./89 سورة الانعام: الآبية‎ )١( 

(؟) المحاسن: كتاب الماء 88 ص 0488. وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب آداب المائدة 
ح؟ جغ7 ص 786. 

(0) ليس للآية تتمة, كما أن جملة «إلى آخر الآبة» ليست في بعض النسخ . 

(غ) سورة سسبأ: الاية ١6‏ فما بعدها. 

(0) الكافى: كتاب الاطعمة / باب فضل الخبز ١‏ ج١1‏ ص ,7١١‏ وسائل الشيعة: انظر باب 1١‏ 

5077 احكام الخلوة ج١‏ ص 717 . 

.53816 وسائل الشيهة: باب 9ل من ابواب اداب المائدة ح 0 واج 4ص‎ )١ 

الأاأى تاراح سحي سردت وج فاضق 11 تفيل : 

)سيور قافرة لكيه م 





غرف 


ضام" وقال (عة و نخد /ززواذ سالك عبادي عنّي ني 5600 
دعوة الداع إذا دعانٍ فليستجيبوا لي وليوّمنوا بي لعلهم وعدون” 

وقال ول الله ل : «ألا أدلكم على سلاح بنجيكم 0 
ويدرٌ أرزاقكم؟ قالوا: بلى» قال: تدعون ريّكم بالليل والنهار؛ فا 
سلاح المؤؤمن الدعاء»”". 

وقال يَينهُ: «الدعاء سلاح المؤمن» وعمود الدين» ونور السماوات 
والارضين )0 

وقال أبو جعفر محمّد بن علي :: «ما من شيءٍ أفضل عنداللّه من 
أن يُسأل ويُطلب ما عنده» وما من أحدٍ أبغض إلى الله ممّن يستكبر عن 
عبادته ولا 100 ماعنده)»!2. 

وقال بو عبرا نسحعقر بو ست رافله رادها كيف لهاب كنا 
أنّ السحاب كهف المطر»”". 

ومسحقك؟ والدعاء يرد الققناء بعد ما ابره [بزااء قا كشروا مين 


. سورة النمل: الآية ؟1‎ )١( 
. ١85 سورة البقرة: الآية‎ )1( 
باب ثواب الدعاء بالليل والنهار م١ ص 0غ4.: وسائل الشيعة: باب8 من ابواب الدعاء حة‎ 
ج؟ ص 418. عيون اخبار‎ ١ الكافي: كتاب الدعاء / باب أن الدعاء سلاح الموّمن‎ )4( 
الكافى: كتاب الدعاء / باب فضل الدعاء والحث عليه ح " ج١' ص أاأافق وذكر صدره فى‎ )6( 
وسائل الشيعة: باب7 من أبواب الدعاء ح ؟ وذيله فيها باب١ من نفس الابواب م7 ج/اص‎ 
الا‎ 
. باب ” من أبواب الدعاء ح 0 ج/ا ص71‎ 


استحياب كون الدعاء يعد الاقلاع عن المعصية _----- سس 0# 


الدعاء فإِنّه مفتاح كل رحمة» ونجاح كل حاجة, ولا ينال ما عندالله إلا 
بالدعاء, وأنّه ليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن يفتح لصاحبه»'". , 

«وما ابرز عبد يده إلى الله العزيز الجبّار إلا استحى ان يردّها صفرا 
حثى يجعل فيها من فضل رحمته...»7". 

وعنه لهةِ: «ما اجتمع أربعة رهط قط على أمر واحد فدعوا إلا 
تفقوا عن إجابة» 

وفي آخر: «ما من رهط أربعين رجلاً اجتمعوا فدعوا الله في أَمرٍ إلا 
استجاب لهم» فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله عشر مرّات إلا 
استجاب لهم» فإن لم يكونوا أربعة فواحد يدعو أربعين مرّة فيستجيب 
2 

امكو الذغاء سس العونة والانتاذ عضن المعضية وده 

المظالم و ل اج الحقوق والتواصل والتراحم والمواساة والتصدّق ؛ فإنَ 
ذلك أنجح في المطالب وأسرع إلى إجابة الب (عرّشأنه). 

ومن أعظم الأسباب في ذلك التوبة.والاستغفار؛ فإِنّهما الماحيان 
لاقت لذى هو انيب الاتوى فى ليون التلكوا لعدميير تقال انه 
(عرّ وجل) حكاية عن هود (على نبيّنا وآله وعليه السلام): «ويا قوم 


00 


)١(‏ الكافي: كتاب الدعاء / باب أن الدعاء يردٌ البلاء والقضاء ح7 ج١‏ ص .42١‏ وسائل 
الشيعة: ل 0 

0( ا ؛ كتاب الدغاء 0 الاجستماع في 55-7 اج ص لاغ وسائل الشيعة: 
باب78 من أبواب الدعاء ح؟ جلا ص 5 .٠١‏ 

(؛) الكافى: كتاب الدعاء / باب الاجتماع في الدعاء ح١‏ ج١؟‏ ص 487. وسائل الشيعة: 
باب78 من أبواب الدعاء ح١‏ جلاص ٠١7‏ . 


ا ا تر ل 2222222222797 جواهر الكلام (ج 1 )١‏ 


استغفروا ربّكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوّة 
إلى قوّتكم»١"‏ وعن نوح عليه : : «فقلت استغفروأ ربكم | إنه كا وكنتاراعة 
يرسل السماء عليكم مدرارا ##ويمددكم موا سكن وسح لك 
جنات عمل لكو بارا ءا"اقال ليع األك لقااحيبى ال عتتيي لطر 
وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة!". 

وعن أمير المؤمنين ىه في بعض خطبه: «... إنّ الله يبتلي 
عبان عفد ال عمال السسة يشقمي القدراتووحس اليركاف» 
وإغلاق طريق“ الخيرات؛ ليتوب تائب, ويقلع 37 ويتذكر 
متذكّرء ويزدجر مزدجرء وقد جعل سبحانه الاستغفار سببا لدرور 
الرؤق»ورحمة الخلق» ففال:(امتغقروا رتك 'إنه كان غقارا) 1ه 
إلى اخرها. 

وى يتظيد أخرى الك ليه ايا «زقيم ولو أن اهل لقعا ص .بوكب 
الناتووت ١‏ ااشويهة وا :وال فح إن اول تاتس وحور لعافم 
أيقنوا أن ذلك من الله (جل ذكره) ابما كسيت أيديهم :“فأ قلعو ااوثابوا 
وفزعوا إلى اله (جل ذكره) بصدق نيّاتهم وإقرار منهم بذنوبهم 
وإساءتهم؛ لصفح لهم عن كل ذنبء وإذاً لأقالهم على كلّ عثرة» ولرد 
عليهم كل كرامة ونعمة» ثم أعاد لهم من صالح أمرهم وما كان أنعم به 


)١(‏ سورة هود: الآية ؟01. 

(1) سورة نوح: الآية ١٠5-؟١.‏ 

(؟) علل الشرائع: باب ١ ١1‏ ج١‏ ص ,١‏ عيون أخبار الرضا: باب 737 س١‏ ج١‏ ص 76. 

(؛) في المصدر بدلها: خزائن . 

(0) نهجالبلاغة: الخطبة ١41‏ مستدركالوسائل: باب١١‏ منأبواب صلاة الاستسقاء ح” ج1 
ص .5١١‏ 


رجحان الاستسقاء عند ظهور الكةف: .سيبح حت و م ب ير 1 


عليهم كل مازال عنهم وفسد عليهم. 00 

وعن أبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق 20 ليله : «من أعطي أربعاً لم 
بحرم أريعا من أعطي الدها ءلم يحرم الاحائة ون أعطي الاستغفار 
عر الوكور من أعطي التحر لم بحرم الرياد تومن ن أعطي الصبر 
لم يحرم الأجر»”"”» والروايات في هذا المعنى أكثر من أن يحيط بها 
السبرء فلنكتف بهذا المقدار. 

وبالجملة: لاكلام فى رجحان الاستسقاء إذا ظهر الجدب عند 
جميع المسلمين» بل بالضرورة من الدين: وخلاف أبي حسنيفة'' في 
الصلاة لذلك خاطة, وإلا فقد استسقى النبي والأنبياء من قبله 
والأئمّة (عليهم الصلاة والسلام) من بعده وأمروا بدء وقد جاء عنهم في 
ذلك خط بليفة وأدغية بديعة: 1 


روى الكلينى فى الكافى”'/ كما عن المجالس للشيخ”" بإسنادهما 
عن أبى العباس ورزيق" الخلقانى عن أبى عبدالله لي واللفظ 
)١(‏ الكافي: كتاب الروضة ح 718 ج8 ص ,5١7‏ بحارالأنوار: باب؛ من أبواب ماجرى بعد 
قتل عثمان ج87١‏ ج71 ص 37177 . 
(1) معاني الاخبار: باب معنى قول الصادق لَهِةِ: من أعطي أربعاً ١‏ ص 77. الخصال: باب 
الأربعة ١7‏ ص 7 .5١‏ وسائل الشيعة: بلالا رات الدعاء ج7١‏ جلااص58 . 
02 تقدم ذكر المصدر سَاقا: 
(؛) الكافي: كتاب الروضة ج5177 ج/ ص 1817. وأورد قطعة منه في وسائل الشيعة: باب١‏ 
من أبواب صلاة الاستسقاء ح؛ وقطعة أخرى في باب4 من نفس الابواب ح١‏ ج8 ص 
و160١.‏ 
(0) أمالي الطوسي: ١488‏ ص 197. مستدرك الوسائل: باب١‏ من أبواب صلاة الاستسقاء 
حلاجتاص 184. 
(0) في موضع من الوؤهائل :«رزيق عن أبي العباس» وفي موضع آخر منها وبقية المصادر: 
«رزيق أبو العباس» أو «أبو العباس رزيق» . 


5-5 جواهر الكلام (ج )١‏ 





للأيّل -قال: «أتى قوم رسول اله يِب فقالوا: نا سول الله إن بالادنا قد 
قحطت وتوالت السنون علينا » فادع الله تعالى يرسل السماءء فأمر 
رسول الله ع بالمنبر فأخرج واجتمع لطبي فصعد رسول الله 3 
ودعا وأمر اناس 5 يؤمّنواء فلم يلبث ان هبط جبرئيل لق فقال: يا 
محمّد أخبر الناس أن ربّك قد وعدهم أن يمطروا يوم كذا وكذا وساعة 
كذا وكذاء فلم يزل الناس ينتظرون ذلك ك أليوم وتلك الساعة ؛ حتى إذا 
كانت تلك الساعة أهاج الويف انارت يسان ويملات السهاء 
وأرخت عزاليها!". 

فجاء أولئك النفر بأعيانهم إلى النبئ ييه فقالوا: يا رسول الله ادع الله 
أن يكف السماء عنّا فإنّا قد كدنا أن نغرق» فاجتمع الناس ودعا 
النبيّ يَيَْةُ وأمر الناس أن يِوٌمّنوا على دعائه, فقال له رجل: يا 
وول اله اسحفاء ؛ فكل ما تقول ليس يُسمع» فقال: تولوا: | لل يعر لبها 
ولا علينا الهم صبها في بطون الأودية وفي منابت الشجر وحيث 
برعى أهل الوبرء اللّهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً». 

وعن مجالس 0 أبي على بإسناده عن مسلم القلانسي”" قال: 
«جاء أعرابي إلى ابي كله فقال: والله يا رسول الله لقد أتيناك وما لنا 
بعير باط ””" ولا عي يغط!, ثم أنشأ يقول: 
)١(‏ عزاليها: أي أفواهها. مجمع البحرين: ج 4 ص 53١‏ (عزل). < 
)١(‏ في أمالي الطوسي: «الملائي» وفي أمالي المفيد وبعض نسخ أمالي الطوسي والمستدرك: 

«الغلابى» . 

0 0 «يئط» أي يحنٌ ويصيح. يريد ما لنا بعير أصلاً؛ لأَنّ البعيز لابدٌ أن يئط. لسان 


العرب: جلا ص 501 (أطط). 
(4) غطّ النائم: صات. القاموس المحيط: ج ١‏ ص 7717 (غطط). 


رجحان الاستسقاء عند ظهور الجدب لل لل لل سئس 9 


اتببياك يسا حير السيرية كينها 
لترحمنا مما لقينا من الأزل07 

اتناك والسدراء تدس سانيا 
وقد تفلت + البقو # عدن الطتفل 

وألقى بك فيه الفتى استكانة 
من الجوع ضعفاً لا يمر ولا يحلى'“ 

ولاشى ومنتا يا كل النباس عدا 


سوى الحنظل العامى! والعلف”" الغل 7" 
ولس ايحا الا الك رارقا 


وان راو الساف هال اسيل 
فقال رسول الله يََييْهُ: إنّ هذا الأعرابى يشكو قلّة المطر وقحطأً 


4١ص‎ ١ج الأزل: الشدّة والضيق. وقد أزل الرجل أي صار في ضيق وجدب. النهاية:‎ )١( 
. (أزل)‎ ١8 - ١١ (أزل). لسان العرب: ج١١ ص‎ 

(؟) أي يدمي صدرها؛ لامتهانها نفسها في الخدمة حيث لاتجد ماتعطيه من يخدمها من الجدب 
وشدة الزمان. النهاية (لابن الاثير): ج؟غ ص 51١‏ (لبن) . 

() في أمالي المفيد: الصبي . | 

(5) ما أمد فلان وما أحلى: أي ما قال مرا ولا حلواً؛ أي ما ينطق بخير ولا شب من الجوع 
والضعف. لسان العرب: جه ص ١١7‏ (مرر) . 
(6) منسوب إلى العام؛ 2 يتخد في عام الجدب, كما قالوا للجدب: السنة. النهاية (لابن الاثير): 
ج” ص 777 (عوم) ونبت عامي: إذا أتى عليه حول. مجمعالبحرين: ج31 ص ١10‏ (عوم). 
(1) في المصدر: «العلهز» وهو شيء يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الدم بأوبار الابل ثم 
شنووتة بالنا نويا كلوثة: وقيل: كانوا يخلطرن فيه القردانه ويقال للقراد الضخم: علهز. وقيل: 
العلهز شيء ينبت ببلاد بني سليم له أصل كأصل البردي. النهاية : ج ”3 ص 517 (علهز). 

7( في المصدر: «الفسل» يروى بالسين وهو الرديء الرذل من كل شيء. ويروى بالشين أي 
الضعيف؛ د يعني الفشل مدَّخِره واكله. فصرف الوصف إلى العلهز وهو في الحقيقة لاكله . النهاية 
(لابن الاثير): ج7٠‏ ص 86غ8؛ و 1غ (فسل) و (فشل). 


ا ل 2 222222222222222 22222552 2222 جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


شديداً ثم قام يجر بردائه حتّى صعد المنبر»ء فحمدالله وأثنى عليه 
وكاق فيها مختددية ا ن قال: الحمد لله الذي علا في السماء فكان عالياء 
وفي الأرض قريباً دانياً أقرب إلينا من حبل الوريدء ورفع يديه إلى 
السماء وقال: الهم امهنا عنها عقن مرتد الاسييه غوقا نل كناد 
غير رائف”"» نافعاً غير ضارّء تملأ به الضرع*. وتنبت به الزرع, 
وتحيي به الأرض بعد موتهاء فما رد يده إلى نحره حثى احدق السحاب 
بالمدينة كالاكليل/ وألقت”" السماء بأرزاقها”, وجاء أهل البطاح 
يقولون: يا رسول الله الغرق الغرق» فقال رسول الله عدا 6 حوالينا 
ولا عليناء فانجاب السحاب عن السماء ؛ فضحك رسول الله يه يبرد وقال: 
له در أبي طالب لوكان حيّاً لقت عيناه» من ينشدنا قوله؟ فقام عمر بن 
الخطات تقالاعي اروكبيا وسول اله 
ونا تعد نفو تاقد دوز كير ها" ٠.‏ .اسم وا ريذن فم طن 
فقال رسول الله يم هذا من قول حسّان بن ثابت» فقام علىّ بن 
أبي طالب ليا فقال: كا نك أردت يا رسول الله: 


)010( في المصدر: 0000 

(1) طبقاً: أي مغطياً للأرض مالئاً لها كلّها. مجمع البحرين: ج0 ص ؛ ٠١‏ (طبق). 

(؟) في المصدر: رائث . 

(4) في أمالي الطوسي: الزرع . 

(0) يريد أن الغيم تقشّع عنها واستدار بآفاقها. لسان العرب: ج١١‏ ص11 (كلل) . 

(7) كذا في المستدرك. وفي أمالي الطوسي وأمالي المفيد: «والتقت» . 

)07/0( في أمالي المفيد: «بأردافها» وفي أمالى الطوسي: «بأرواقها» وفي المستدرك: «بأو وداقها». 
والودق: المطرء والقت السماء بأرواقها: أي بجميع مافيها من الماء. النهاية (لابن الاثير): ج ١‏ 
ص 778 (روق) وج 0 ص18١‏ (ودق) . 

(8) في أمالي المفيد: رحلها. 


رجحان الاستسقاء عند ظهور الجدب 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
يلوذ به الهلاك من ال هاشم 


غف 


فهم عنده فى نعمة وفواضل 


إلى آخره. فقال رسول الله يَييةُ: أجل » فقام رجل من بني كنانة فقال: 


لك الحسن والحسمن مين شكر 
عا الله خجدالقة وعوة 
فلم يك إلا كإلقا”" الرداء 
وفاق الغرابل عم البقاع”" 
فكحياق كنيها قتجعالة عيلتة 
به الله يسقى صوب" الغمام 


سقينا بوجه النبىٌ المطر 
زالبخض عنة ا يواض 
وأسرع إل" أتانا الدررل” 
اناف بوتا نه سانا سنفير 
ابسو لبا لني رافو !ةا القكاة 
فهذاالعيان وذاك الخبر 


فقال رسول الله يَياةُ: يا كنانى بوّأك الله بكل بيت بيتا فى الجنّة»'". 





. في أمالي المفيد: كقلب‎ )١( 
. في المصدر: حتى‎ )"( 
. (؟) في أمالي المفيد: المطر‎ 


وعن قرب الاسناد للحميرى”" وفي الفقيه!:" عن الصادق ا 


(؛) في أمالي الطوسي بدل هذا الشطر: «دفاق العزالي جم البعاق» وفي أمالي المفيد :«دفاق 


(بعق) وقد مر تفسير العزالي . 
(0) في المصدر: ذا رواء . 
(1) في المصدر: غزر. 
الأاحى التصلاره صبرت 


(4) أمالي الطوسي: ح ٠١١‏ ص 74 أمالي المفيد: المجلس السادس والثلاثون ح7 ص١ 7١0‏ 
وروى صدره فى مستدرك الوسائل: باب4 من أبواب صلاة الاستسقاء م١‏ ج1 ص؟9١‏ . 
() قرب الاسناد: 0/7 ص 161, مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب صلاة الاستسقاء 


ح١‏ جاص 197 . 


. 650 ص‎ ١ج‎ ١6١ من لايحضره الفقيه: باب صلاة الاستسقاء ح5‎ )٠١( 


ااي بر ا ا م ل 77 تب ريت جواهر الكلام (ج 17 )١‏ 


- واللفظ للأُوّل _قال: «اجتمع عند عليّ نيةٍ قوم فشكوا قِلّة المطرء 
وقالوا: يا أباالحسن ادع لنا بدعوات في الاستسقاء», قال: فدعا علىٌّ 
بالحسن والحسين لياق فقال للحسن: ادع لنأ...» إلى ا 

ومن دعاء على ؛ بن الحسين ليه في الاستسقاء عند الجدب» وهو 
من أدعية الضحيفة""... إلى غير ذلك. 1 

بل عن فائق الزمخشري من العامّة فضلاً عن الخاصّة رواية الصلاة 
للاستسقاء أيضاًء قال: «خرج النبئ يَيَةٌ للاستسقاء فتقدّم فصلّى بهم 
ركعتين يجهر فيهما بالقراءة, وكان يقرا في العيدين والاستسقاء في 
الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسبّح اسم ربّك الأعلى» وفي الركعة 
استقبل القوم بوجهه على وداء ةانم جني على وكا رورسم 
يديه»وكبر تكبيرة ؛ قبل أن يستسقي »ثم قال: اللهم اسقنا وأغثنا الهم 
اسقنا غياً مغيثاً وحَياً ريع" وجداً طبقاً غدقاً مغدقاً مونقاً عاماً هنيئاً 
مريئاً مربعاً 558 را وابلاً سائلاً؟" سبلا » مجللاً ديماام وال 
درا"انافها غير ناته غاجلا غير رانك غيثاً" تحيي به البلاد وتغيرث 


. الصحيفة السجادية: الدعاء التاسع عشر‎ )١( 

(؟) في المصدر: ربيعاً . 

(؟) في المصدر: «سابلاً» أي ماطراً غزيراً من قولهم: أسبل المطر والدمع إذا هطل. مجمع 
البحرين: جه ص 597 (سبل) . 

(؛) في المصدر: مسبلاً . 

(0) أي أنها تملاً الارض في دوام. لسان العرب: ج١١‏ ص (ديم). 

)١(‏ ليس في المصدر. 

(/) فى المصدر: درراً . 

(8) في المصدر بعدها: اللّهم . 


رجحان الاستسقاء عند ظهور الجدب ----- صصص بي م8 


بها العباده وتعهله يلاغا الحاضر متا والياد: الله ل علنها ١‏ نا رضنا 
سكنها , و)"" أنزل علينا من السماء 52 طهوراً ٠‏ فأحي به بلدة 
ميتاً واسعة(") ميا خلقت لنا أنعاماً وأناسيّ كثيراً) © 

وعن نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبائه ليه 
قال: «قال على هةِ: مضت السنّة في الاستسقاء أن يقوم الإمام فيصلي 
ركعتين ثمّ ببسط يده وليدعء, قال: وقال علي عيّة: : إن رسو لاله مَيِير 
دعا 00 الدعاء في الاستسقاء: اللّهم أنزل!» علينا رحمتك بالغيث 
العميق...» "إلى اخره. 

وفى الفقيه" والتهذيب": «انّ أمير المؤمنين ا خطب بهذه 
الخطبة في صلاة الاستسقاء: الحمد لله سابغ النعم» ومفرّج الهم...» إلى 
يوووا عه ويم اواو عر ا 
الشيخ روايتها بهذا اللفظ" في المصباح”", وله ا خطبتان 


فى النهس !"". 


)١(‏ في المصدر بدلها: في أرضنا زينتها. وأنزل علينا في أرضنا سكنهاء اللهم. 

. فى المصدر بدلها: واسقه‎ )١( 

(؟) الفائق: ١‏ ص 6١‏ (حيا). 

(؛) في المصدر: الس 

(6) نوادر الراوندي: ص 4؟, مستدركالوسائل: باب١‏ منأبواب صلاةالاستسقاء ١‏ ج1 
ص .18٠0 - ١79‏ 

(1) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الاستسقاء م١١6١‏ ج١‏ ص 077 . 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 صلاة الاستسقاء ح١١‏ ج؟ ص ١6١‏ . 

(8) لفظ المصباح كلفظ التهذيب بلا تفاوت. 

(1) مصباح المتهجد: صلاة الاستسقاء ص 414. مستدرك الوسائل: باب١١‏ من أبواب صلاة 
الاستسقاء ح؛ ج1 ص 3١7‏ . ' 

)٠١(‏ نهج البلاغة: الخطبة ١١06‏ و ١57‏ مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب صلاة الاستسقاء 


:؟ جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





وكيف كان فلا كلام عندنا في استحباب الصلاة للاستسقاء بعد 
قلاف التصوحن اد نواترها بذلك» وفي الذكرى أنّه «استسقى النبيّ 
وعلي والأئمّة ة (عليهم الصلاة والسلام) والصحابة وصلّوا ركعتين»7". 

(و» ما « كيفيّتها 4 فهي ١‏ مثل كيفيّة فاذة اللحين » اسماعا 
00 عن الخلاف'" والتذكرة!" والمنتهى!', وفى الاستبصار: «هذه 
الزوانه_سفيراً إن موتق إمحاق بن عقارا "التق دن الشط» 
على الصلاة في الاستسقاء _مخالفة لإجماع الطائفة المحقّة ؛ لأنّ عملها 
على الرواية الأولى ؛ لمطابقتها للأخبار التي رويت في أنّ صلاة 
الاستسقاء مثل صلاة العيد)(". ْ ْ 

وفى حسن هشام بن الحكم عن الصادق ك1: «سألته عن صلاة 
الاأععينا م فنا نمدالا للدي تبتر نما وكير كما وار يكار 
فيهاء يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع 
وهنا لا" ورسر شع النان فعمو ان وين عله و جهن نس 
الدعاء ويكثر من التسبيح و التهليل و التكبيرء ويصلي 0 
العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهادء فإذا سلّم الإمام قلب ثو 








حاو جاص ككاو .00١‏ 

115: ذكرقي الشيعة::صيلاة الاستشقاء ضن‎ )١7( 

.186 ص‎ ١١ج‎ 17١ الخلاف: صلاة الاستسقاء / مسألة‎ )١( 
و ا ا‎ 2 

(؛) منتهى المطلب: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 704- 7300. 
)0 باق فى ان 11 

(1) الاستبصار: الصلاة / باب 58١‏ ذيل ح؟ ج١‏ ص 107 . 
(0) كذا في التهذيب. وفي الكافي والوسائل بدلها: ومسكنة . 
(8) في المصدر بعده: و يمجّده . 


كقية شئلاة الاسقيهاء سح ع ع ا 4 


وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسرء والذي 
على الأأيسر على الأيمن ؛ فإنّ الب ييه كذلك صنع»”" ش 

ولاويب كنا اله للابغلاق فنى :شيول العيها تله التقر لوه بوعينه 
الركعات و اكرات والتتوناهه ا قي اشير 4" الاسماع عالنة 
(غير أنه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف الله سبحانه 
وسد اله الوبحظة نا رزسيال الغنيك » ل" تداهى التقضبوة بو المر ال 

( ويتخيّر من الأدعية 4 في القنوت وبعد الصلاة «١‏ ما تيشر له » 
للأصل وظاهر النصوص والفتاوى ١‏ وإلا» يختر الأخذ بهذه الرخصة 
بل إذا أراد الأفضل «فليقل ما تقل في أخبار أهل البيت 856 »4 
الذين هم أعرف من غيرهم بما ينبغي 1 ن يناجى به رب العباد؛ ضرورة 
كون الوزير أدرى من الرعيّة بما د كل اسيات الخير ونيل 
الفتضودمي الذلاف قعل . 

ويمكن أن تكون العبارة من صناعة القلب, والنكتة فيه جواز 
الدضاءها نيوا امكن المتصوضى وو ال فليسى لمر فكلا ريه فطع ١‏ 
لكن لم نقف على دعاء مخصوص في القنوت ني 
وود اقية ب العيدرواق كان يتعيير سقتقى المقاء تيسن أن يكون 
بالامفقنا ربو الدهاء ناترال الركة وتوف المناء: 

وعلى كلّ حال فليبداً بالصلاة على النبيّ وآله (عليهم الصلاة 
والسلام) ويختم بها؛ لما روي عن علي ْىِةِ: «إذا سألتم الله حاجة 
)0 0 : بابصلاة الاستسقا عاص 00 اي صلاة 


(؟) ذخيرة المعاد: 0 | الاستسقاء ص 7547. 


الب مع بع سم عي م ا قط كو افر الكلام اع 137) 


فصلّوا على النبى يباه ؛ : فإنّ الله تعالى إذا سئل عن حاجتين استحيى أن 
يقضي | احداهما دون الأخرى»1", وليقدم الثناء على الله تعالى لحسن 
هشام المتقدم!", وليعترف بذنبه لالب مق الل العفو والرحمةء قال الله 
تعالى: «قد أفلح من تزكى د وذكر اسم ربّه فصلّى»'" وغير ذلك ممّا لا 
يخفى على من له معرفة بكيفيّة الدعاء المستجاب المستفادة من 
تومن اهل النضعة"وففن ا داظ الكنا ف 

العا الكلذم فى مول الحمائلةالمزيوزة لوقك وتعنوة من لأستو 
الخارجة عن الكيفيّة وعدمهء وفيه قولا ن!* أحوطهما الأول .بل فى 
الذكرى: «انْه ظاهر كلام الأصحاب»١‏ وأقواهما الثاني ؛ ؛ للإطلاقات 
السالمة عن معارضة إطلاق المماثئلة فى النص؛ إذ حسن هشام كغيره 
فقا هته المغائلة في ذلك الأمر الخاصٌ» ودعوى المدارك”" دلالته 
عليه محل منع »على أنّ شمول إطلاقها لمثله كذلك ؛ لانسياق الكيفيّة 
منهء فمعاقد الاجماعات #تصر ف شيككد إلى غيوة قطبا + خضوضا ند 


)١(‏ نهج البلاغة: قصار الحكم رقم 7١1١‏ (بتصرف بسيط). ومنتل العف نان كياش أبراك 
الدعاء ج8١‏ جلا ص17 (بتصرف) . 

را 

سور الأعلي اله ل 

(4) قال بالأوّل: أبو الصلام في الكافئ في الفقه: احكام الصلوات المسنونة صن +11:.والعلامة 
في المختلف: صلاة الاستسقاء م ؟ ص 51١٠‏ والشهيد الأول في البيان: الصلاة / في باقي 
النوافل ص 2552١‏ والشهيد الثاني في المسالك: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 737 . 

وقال بالثاني: المصنف في المعتبر: صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 514 والعلامة في التحرير: 
صلاة الاستسقاء ج١‏ ص /ا4. وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): صلاة الاستسقاء 
ص 44. والفاضل الهندي في كشف اللثام: صلاة الاستسقاء بج ص 75917 . 
(6) ذكرى الشيعة: صلاة الاستسقاء ص 760١‏ . 
(1) مدارك الاحكام: صلاة الاستسقاء ج؛ ص 197 . 


استحباب صوم تلاثةه أيام لصلاة الاستسقاء بح ل 77 اي 1_7 707187 


التذكرة”" نفي الخلاف فيه. 

نعم لا بأس بتطلّب بعض الأزمنة الشريفة لها ؛ لأنها ارعضى الاجاية: 
ولعلة لذا حكى عن التذكرة أن «الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال ؛ لان 
واابعق الفضين امراف والاوان كا نوو لا يكلم كت بتخضوها عدنا 
قيل! من أنّه مشهور بين العامّة التى جعل الله الرشد فى خلافهاء وفى 
الذكزى اله نريقلة اين غدالة(“اغى .جناغة العلماء من العا تت 
والأمر سهل. 

(و» من 9 مسنونات هذه الصلاة: أن يصوم الناس ثلاثة 
يام 4 لأنّه أرجى للإجابة» ولخبر السرّاج قال: : «أرسلني اموب 
خالد إلى أبي عبدالله 32 أقول له: :إن الناس :هه اكدروا صا فس 
الاستسقاء» فما رأيك في الخروج نا قلت لق 5 عبدالله يد 
فقال لى: قل له: ليس الاستسقاء هكذاء فقل له: يخرج فيخطب الناس 
وياعرهم بالصيام و وغداء ويخرج بهم في اليوم الثالث وهم صيام, 
قال: فأتيت محمّدأ فأخبرته بمقالة أبي عبدالله ملئِةِ » فجاء فخطب الناس 
وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبدالله مْهْةِء فلمًا كان فى اليوم الثالث 
)١(‏ نهاية الاحكاء: صلاة الاستسقاء ج؟ ص غ١6٠‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء: صلاة الاستسقاء ج؛ ص 5١١‏ . 

(7) المفسدو السا بق 

(4) كما في البيان: الصلاة / في باقي النوافل ص 5٠١‏ . 

(0) المغني (لابن قدامة): صلاة الاستسقاء ج؟ ص 587 الشرح الكبير: صلاة الاستسقاء ج؟ 


ص 580 . 
(1) ذكرى الشيعة: صلاة الاستسقاء ص .70١‏ 





.4" جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


أرسل إليه: ما رأيك في الخروج؟!»7". 

وخبر مرّة مولى محمّد بن خالد'" قال: «صاح اهل المدينة إلى 
محمّد بن خالد فى الاستسقاءء فقال لي: انطلق إلى أبي عبدالله ىه 
فاسأله ما رأيك؟ فإنٌ هؤلاء قد صاحوا إلىَّ» فأتيته فقلت له» فقال لي: 
قل له: فليخرجء قلت له: متى يخرج جعلت فداك؟ قال: يوم 
الاتشويي" السعديثف فيز رتوو كير الحيون عين عولانا 
العسكرى قل (0. ١‏ 

#إو» من ذلك بعرت اسعها تن ان ' 9 يكون خروجهم يوم 
الثالث 4 كما عن التذكرة نسبته إلى علمائنا"", خلافا لما عن 
0-6 رابع أَيَام الصيام ١‏ و » منه خرف يضا اد يستحبٌ 

أن يكون ذلك الثالث”" الاثنين 4 ولذا اقتصر عليه جماعة'", بل في 





)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 صلاة الاستسقاء ح؟ ج؟ ص 158. وسائل الشيعة: 
باب؟ من أبواب صلاة الاستسقاء ح١‏ ج48 ص8 . 

(؟) كذا فى الكافى والوسائل. وفى التهذيب: مولى خالد . 

() الكافي: باب صلاة الاستسقاء ح١‏ ج7٠‏ ص 477. تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب صلاة 
الاستسقاء ح0 ج ٠‏ ص58 .١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ منأبواب صلاة الاستسقاء ح 7 ج/ص 6. 

(؛) كما في رياض المسائل: صلاة الاستسقاء ج؛ ص ١894‏ . ٍ 

(0) عيون اخبار الرضا: باب 4١‏ ح١‏ ج١‏ ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة 
الاستسقاء ح؟ ج8 ص8 . 

(1) تذكرة الفقهاء: صلاة الاستسقاء ج؛ ص ٠١5‏ . 

07( الام: كيف يبتدئ الاستسقاء ج١‏ ص 48 5. المهذب (للشيرازي): صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 
1 عن الماع صلاة الاستسقاء ج١‏ ص ١١١‏ - 11, المجموع: صلاة الاستسقاء 
ج 0 ص 7١‏ فتح العزيز: صلاة الاستسقاء ج0 ص١1‏ 17. 

(8) في نسخة ‏ في هامش المعتمدة ‏ بعدها: يوم . 

(9) كالشيخ في المبسوط: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 154. وابن البرّاج في المهذب: كيفية > 


استحباب صوم ثلاثة أيام لصلاة الاستسقاء 


الرياض'" نسبة ذلك إلى الأكثر. 

لكن قال المصئف: ١‏ فإن لم يتيشر ف» يوم ١‏ الجمعة »4 ولم نقف 
له على دليل بالخصوصء إلآ أَنّه لا بأس به لشرفه وكونه محلا لإجابة 
الدعاء؛ بل ورد: «انّ العبد ليسأل الحاجة فتؤخّر الإجابة إلى يوء 
الجمعة...»!"؛ ولعلّه لذا خيّر غير واحد'" بينهماء بل قيل!*: إنّه المشهور 
بين المتأخّرينء وإِنّه يظهر من التذكرة”" الإجماع عليه. 

بل عن المفيد!" وأبي الصلاح”" الاقتصار على الجمعة, وكأنّه لما 
وردا") في ذم يوم الاثنين» وأنّه يوم نحس لا تطلب فيه الحوائج» وأنّ 
بني أميّة تتبرّك به وتتشاءم منه آل محمد ييه لقتل الحسين له فيه 





ه صلاة الاستسقاء ج١‏ ص .١55 - ١817‏ وابن حمزة في الوسيلة: صلاة الاستسقاء ص17١١,‏ 
والعلامة في المختلف: صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 777 . 

. ١183 رياض المسائل: صلاة الاستسقاء ج؛ ص‎ )١( 

(1) المقنعة: الصلاة / باب العمل فى ليلة الجمعة ويومها ص ٠6060‏ المحاسن: كتاب ثواب 
الاعمال ح 14 ص 0/8, وتسائل الي باب 2١‏ من أبواب صلاة الجمعة ح١‏ ج/ا ص 787 . 

(؟) كالمصنف في المعتبر: صلاة الاستسقاء بج؟ ص 711 والعلامة في الارشاد: الصلاة / في 
النوافل ج١‏ ص 5157, والشهيد الأول في اللمعة: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 5١5‏ والشهيد 
الثانى فى روض الجنان: الصلاة / فى النوافل ص 7715 . 

(4) كما في الحدائق الناضرة: صلاة الاستسقاء ج ٠١‏ ص 486 . 

(0) تذكرة الفقهاء: صلاة الاستسقاء ج؛ ص 5١١‏ . 

(1) نقل التعيين عنه في مدارك الاحكام: صلاة الاستسقاء ج؛ ص .١110‏ والموجود في المقنعة 
عدم التعيين. وهو الذي نقله عنه العلامة في المختلف. انظر المقنعة: صلاة الاستسقاء 
ص 5١17‏ -8١5؟,‏ والمختلف: صلاة الاستسقاء بج ١‏ ص 717 . 

() الكافي في الفقه: احكام الصلوات المسئونة ص ١77‏ . 

(8) الكافي: الصيام/ باب صوم عرفة وعاشوراء ح0 ج4 ص51١,‏ تهذيب الاحكام: الصيام / 
باب 317 ح7١‏ ج4 ص١ 7١‏ وسائل الشيعة: باب١؟‏ من أبواب الصوم المندوب حم" ج ٠١‏ 
ص .41٠١‏ وانظر أيضاً باب ؛ من أبواب آداب السفر ج١١‏ ص 70١‏ . 





كور ١‏ بو كيائه ار ظلك العوائع قي سكا حدر موويتن امام 
فع رجي ذلك على الخبرين المزبورين. 

لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد عمل الأصحاب بهماء وفيهم من لا 
يعمل إلا بالقطعيّات كالحلي!" وغيره'" وإن ن اختلفوا ذ قبن الكس تبي اد 
التخيير”", بل لعل خوط القولين متها فو أهفاء هذامع إمكان حم ل ذلك 
رونا الل دا اوكا 0 
مقادي الدع اا فحت اها 08 ل لها 
«إلى الصحراء» كما هو مجمع عليه نقلاً في الذكرى” وعن عن المعتب )١(‏ 
والمنتهى'" والتذكرة!" وغيرها"" إن لم يكن تحصيلا”'", بل فى خبر 
5 البخترى عن الصادق اكه ": مضت السنة ا هلا سين إل 
)١(‏ السرائر: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 788. 
(؟) كالكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): الصلوات المندوبة ج١‏ ص 170 . 


") تقدم نقل مصادر القول بالتخيير. وممّن قال بالترتيب: المصنف هناء والعلامة في التحرير: 
صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 47. والشهيد في الدروس: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص ١97‏ . 

(؛غ) تقدم في ص 51٠‏ . 

(ةااذ كرض القفحة#طئلةة الاسسفاء عن .ول 

(1) المعتبر: صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 777 . 

() منتهى المطلب: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 300 . 

)0( تذكرة الفقهاء: صلاة الاستسقاء ج؛ ص 3١7‏ . 

(1) كرياض المسائل: صلاة الاستسقاء ج4 ص .١11١‏ 

)٠١(‏ قال بذلك: الشيخ في النهاية: صلاة الاستسقاء ص 178 وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
صلاة الاستسقاء ص .١١4‏ والعلامة في القواعد: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص ١؛.‏ والشهيد في 
النفلية: فى النوافل ص ١86‏ . 

(11) فى المصدر بعد عن أبيس عن على +لة: 


عدم الاتيان بصلاة الاستسقاء فى المساجد _ سسسب 8389# 


بالبراوفحيثت ننظر الناسن إلى التسماء »ولا عمق بالعساحد إلا 
بمكة000. 

وليكن خروجهم إليها ١‏ حفاة »4 وفي المسالك: «وليكن نعالهم 
بيد يهم»! " ولم نعرف له شاهداً ( على سكينة ووقار» وذكر الله 
واخبات ت ؛ لأنّه أبلغ ه في الخشوع وأرجى للإجابة, ولقوله عليه فى خبر 
مولى محمد بن خالد © ((مواء يمشى كما يمشى بوم العيدين...) 47 « وفى 
وخشوع ومسألة...)»!6, وزاد في اؤلهما أ ««بين بديه ا الإمام 8 
المؤذنون في ايديهم عنزهم» اي عصيهم. 

وفى المسالك: «يخرجون فى ثياب البذلة بكسر الباء؛ وهى ما 
بمتهن من الثياب»'"'. 

عع شاي ساي يكال فيه 
ا با بوت 
المنتهى”" من الإجماع عليه منّا ومن أكثر أهل العلم. 
)١(‏ قرب الاسناد: ح ١غ‏ ص7١7١‏ . تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 صلاة الااستسقاء حم 

جاص 0 », وسائل الشيعة: باب؛ من أبواب صلاة الاستسقاء ح١‏ ج/ ص 3. 


. 74 مسالك الافهام: صلاة الاستسقاء ج١ ص‎ )١( 

(5) فى التهذيب: مولى خالد . 

(؛) الكافي: باب صلاة الاستسقاء ح١‏ ج7 ص 615. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب/ صلاة 
الاستسقاء ح 0 ج7٠‏ ص ١58‏ وسائل الشيعة: باب١‏ منأبواب صلاةالاستسقاء ح ١‏ ج/ ص 0. 

(0) تقدم فى ص .51١‏ 

(1) تقدم ذكر المصدر قريبا . 

(0) منتهى المطلب: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 700. 


1" جواهر الكلام (ج )١7‏ 





فما عساه يظهر من عدم استثناء المصئف له _كغيره(") مر كل مه 
ذلك -من العدم في غير محلّه »كالمستفاد من ظاهر عبارة الكاتب”" 
من إلحاق مسجد النبئ ييه به ؛ لعدم المستند له سوى القياس الذي لا 
بنبغي الاقتصار معه على خصوص مسجد النبي َيه بل ينبغي حينئذ 
الحاق مسجد الكوفة وتحرو ين النوما نهد المعطية النقد ديات وهو 
كماترى مخالف لصريح الخبر المزبور وظاهر غيره» والأسرا ر الربانية 
لا تدور مدار الشرف. 

نعم في الذكرى: «لو حصل مانع من الصحراء لخوف”' وشبهه 
جازث في المساجد»'“ ولا بأس به. 

(و» كذا يستحبٌ « أن يُخرجوا معهم 4 أهل الصلاح والورع 
ونحوهم ممّن بُْظنّ إجابتهم» بل « الشيوخ والأطفال والعجائز » 
على المشهور كما في الكفاية”" والذخيرة!”؛ لأنهم أقرب إلى الرحمة 

وأسرع للإجابة» وللنبوي: «لولا أطفال رضع وشيوح رع وبهائم 
نع لصب عليكم العذاب صبّأ»”", وفي المحكي عن فقه الرضا 1 
من الخطبة: «... الهم ارحمنا بمشايخ رمّع وصبيان رضّع وبهائم 


. 517 كالعلامة في الارشاد: الصلاة / في النوافل بج١ ص‎ )١( 

)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الاستسقاء ج؟ ص 759, والشهيد في الذكرى: صلاة 
الاستسقاء ص .560١‏ 

(؟) في المصدر: كخوف . 

() انظر الهامش قبل السابق . 

(0) كفاية الاحكام: الصلاة / في النوافل ص 37 . 

(1) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى النوافل ص 7851 . 

0 كه الحنال تذة راص بنذ تسق اموق دناب اعبات القروب بالفساء 
والصبيان جح" ص 100 


اخراج اهل الصلاح والشيوخ ... لصلاة الاستسقاء 88897 
رن" وشباب خضّع»!". 

لكن قد اشتمل على ذكر الشباب» ولم يذكره أحد من الأصحاب 
هناء ولعلّ المراد أهل الورع والتقوى منهم كما يومئ إليه الوصف 
المزبورء فيندرجون حينئذٍ فيما ذكروه من إخراج أهل التقوى 
والصلاح. وعليه فالظاهر إرادة الذكور من الشباب خاصّة لاالنساء ؛ لما 


في خروجهن من الفتنة» ولذا صرّح غير واحد'" بعدم خروجهن؛. بل 
لعلّه ظاهر الاو الشيو م , والأطفال والعجائز من الجميع. . 

الثمانين فصاعداً؛ لقوله 32. 0. 2000 ثمانين سنة غفر 
له مأ تقدم من دنبه وما تالحر انار فيا 63 وعن الكيدرى'! “زيادة 


البله, كما عن ابن حمذة "ا والفاضل 67 والشهيد بن(" وابي العبّا س١‏ ش 

.)عتر(١١7ص رتعتالماشية:أكلت ماشاءت وجاءت وذهبت في المرعى. لسانالعرب: ج48‎ )١( 

)١(‏ فقه الرضا: باب ١8‏ صلاة الاستسقاء ص .١05‏ مستدرك الوسائل: باب١‏ من أبواب صلاة 
الالسكااج اصن ١‏ . 

() كالعلامة في التذكرة: صلاة الاستسقاء ج 4غ ص .5١04‏ والشهيد في البيان: الصلاة / في 
باقي النوافل ص ,5١5١‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر) : صلاة الاستسقاء ص15 

(:) الخصال: أبواب 0 ومافوقه م١5‏ ص 8غ 0. نخارالاشنوار: باب ١١‏ هن كنات 

ل اصلاة الاستسقاء ج؛ ص 181 (ذكره ه بعنوان ن الكندرى). 

(1) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الاستسقاء ج؛ ص 11١‏ . 

(0) الوسيلة: صلاة اللاستسقاء ص ١١7‏ . 

0 نهاية الاحكام: صلا ةالاستسقاء اج ص ا تذكرة الفقهاء: صلاة الاسيقاء اج 

() الأول في الذكرى: صلاة الاستسقاء ص ,50١‏ والثاني في روض الجنان: صلاة الاستسقاء 
ص 5 57, والروضة البهية: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص .7١١‏ 

. 18 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الاستسقاء ص‎ )٠١( 


نكا 





وقبرو نايا البهائم أيضاًء ولابأس به. بل وبكلٌ ما يرجى فيه 
الإجابة واستجاللاب الرآفة والرحمة. 

وعن الصادق مهةِ: «انّ سليمان بن داود خرج ليستسقي فرأى نملة 
قد استلقت على ظهرها وهي تقول: اللّهم إِنَا خلق من خلقك, ولا غنى 
بناعن رزقكء فلا تهلكنا بذنوب بنى أدم» وهى رافعة قائمة من قوائمها 
إلى السماء ء فقال لق ارجعوا فقد سقيتم بغيركم»'". 

وكأنّه في بالي أن د عالم قوم يونس لق أمرهم بإخراج البهائم 
وتفريق أطفالها عنها فكشف الله عنهم العذاب””, والله أعلم. 

(و» صرّح غير واحد من الأصحاب”“ بأنَّهِم 9 لا تخرجوا» 
معهم لآ ذا > لقوله تعالى: «وما دعاء الكافرين إلافيى ضلال)» 00 
بل منه ونحوه زيد" جميع الكفار والمتظاهرين بالفسق والمنكر 
ونحوهما من المسلمين» ولعلّه لبُعد الرحمة بهم؛ وعدم محبّة الله سماع 
أصواتهم . فحضورهم أبعد للإجابة» ونقض للغرض. 


)١(‏ كالشيخ في الاقتصاد: صلاة العيد والاستسقاء ص ١1؟.‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح 78 ج١‏ ص 70 . 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الاستسقاء ح ١44-‏ ج١‏ ص 014. مستدرك الوسائل: 
باب١١‏ من أبواب صلاة الاستسقاء 7 ج17 ص١٠‏ . 

(؟) تفسير الصافي: ذيل الآية 1 من سورة يونس ج؟ ص 455 تفسير البرهان: ذيل الآية 
حغا جاص 199. 

(؛) كالشيخ في المبسوط: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص ,١1١0‏ وابن البرّاج في المهذب: كيفية صلاة 
الاستسقاء ج١‏ ص .١55‏ والمصنف في المعتبر: صلاة الاستسقاء ج ؟ ص11 والعلامة في 
التحرير: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 49 . 

(6) سورة الرعد: الآية ١4‏ . 

(1) كما في السرائر: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 550: ونهاية الاحكام: صلاة الاستسقاء ج؟ 
ص 7 ,٠١‏ وتذكرة الفقهاء: صلاة الاستسقاء ج4 ص 7٠١ - 7١5‏ . 


استحباب التفريق بين الاطفال وأمهاتهم فى الاستسقاء  --------‏ سس ةم 


لكن قد يقال: إن مثل هؤلاء إذا خضعوا واعترفوا بذنبهم كانت 
الإجابة لهم أقرب من غيرهمء أو يقال: إِنّه ربما تعجّل إجابتهم لعدم 
مد اه ماك اضر نهو ككس التؤد الذى بعت بسسياة صدونة 
فيؤخر إجابة دعائه كما ورد فى الخبر"". 

واعنن العاقاى ذلا بر الدع ١‏ | ضحا ف فرهورن يفنا لوا لديفا وماد 
النيل وفيه هلاكناء فقال: انصرفوا اليوم فلا كان الليل توسشّط السيل 
وزع يده إلى السناء روهال :الهم إِنّك تعلم أ لى اعلم اله لاتقدر على أن 
يجيء بالماء إلا امك فجئنا به ٠‏ فأصبح النيل 0000 الخبر. وقد 
خرج المنافقون مع النبي يَيَةُ لالاستسقاء , والمخالفون مع الرضا ك9 

وعن المنتهى بعد أن ذكر خبر خروج فرعون: : «فعلى هذه الرواية لو 
خرجراها : ء ١‏ تمنيوة ل به لبون زراقوي فين اند عمال ووه 
ضمنها لهم فى الدنياء فلا يُمنعون من طلبهاء فلا يبعد إجابتهم » وقول من 
قالة لقم قرا ان فالسسل من السلا دعا كتعيم رن 
لبعد ان يتفق نزول الغيث يوم خروجهم بانفرادهم, فيكون أعظم 
لفتنتهم)!. 

(و» يستحب أيضاً في المشهور كما في الكفاية' “أن ١‏ يف قوا بين 
١‏ لفان وات انيم »الحاحد سن لم حدر لكاو لضع بن 


)١(‏ الكافي: : كتاب الدعاء / باب من أبطأت عليه الاجابة ح١‏ و ؟ و “ واج ص188- 
٠‏ وسائل الشيعة: انظر باب 5١‏ من أبواب الدعاء جلا ص١3‏ . 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الاستسقاء ح ١119‏ ج١‏ ص١05‏ . 

(9؟) باعتبار انهم يشكلون نسبة عالية من المجتمع انذاك . 

(؛) منتهى المطلب: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 700 . 

(0) كفاية الاحكام: الصلاة / في النوافل ص 737 . 


هم" جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





مسفونهن لز كةو الرافةنوالزحمة: كنا يشهد له فعل ذلك من قوم 557 
ا عالمهم فكشف ألله تعالى عنهم العذاب(", إلا أنه بنبعي باد 
منقكل ل علق اك الو لعن راقن تون يقد بان يدفع كل واحد إلى غير أمّه 
أو غير ذلك إذا أمن الضرر معه 

وظاهر المتن أن : هذه الأحكاء من المستحبٌ الكفائي ؛ حيث لم 
يوجّهها كالنصوص إلى أحدٍ بعينه, خلافاً لظاهر الذكرى”" فوجّهها 
جميعها أو بعضها إلى الإمام» ولعلّ الأوّل أولى. 

وكيفكان « فاذا فرع الإمام من صلاته حول » استحبايا 
إرداءه» بالاخلااف أجدهدفيه ا بل عن صر مع الخلاف!)وظاهر 
المعتبر'*) الإجماع عليه ؛ التصوصى المشخقضة الاو والسقا ووو اتا سو 


ص1 لد 


به علكيواله 
0 للأخير ‏ خصوصاً مع التعليل في صعب هشاءم!". وإمكان 
دعوى التناول لهما في صحيح ابن بكير*؛ واشتراك التفاول بذلك 


00 


)١(‏ تفسير الصافي: ذيل الآية 14 من سورة ل 5 تفسير البرهان: ذيل الآية 
ح؛ ج؟ ص199. 

(؟) ذكرى الشيعة: صلاة الاستسقاء ص 506١‏ . 

() يأتي نقل المصادر اثناء البحث . 

(؛) الخلاف: صلاة الاستسقاء / مسألة 217 ج٠١‏ ص 188 . 

(0) المعتبر: صلاة الاستسقاء ج؟ ص 77114. ' 

(1 و07 تأتي الاشارة إلى بعضهاء وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الاستسقاء ج/ 
ص 1. ومستدرك الوسائل: باب” من أبواب صلاة الاستسقاء ج1 ص ١80‏ . 

(8) تقدم في ص .55١‏ 

(9) قال فيه: «سمعت أبا عبدالله ليْاٍ يقول فى الاستسقاء. قال: يصلى ركعتين ويقلب رداءه 
الذي على يمينه فيجعله على يساره. والذي على يساره على يمينه, ويدعو الله فيستسقي». 


استحباب تحويل الرداء بعد صلاة الاستسقاء سح ب ١‏ 


لحو اعد خصباً الذي هو المقصود من هذا التحويل كما يومئ 


إليه بعض النصوص: : «سألته عن تحويل النبيّ 1 رداءه إذا استسقى, 
قال: : علامة بيه وبين اضكاند يحول الحجدب لشي ا بين اللإمام 


والمأموم - صرّح الشيخ'" والثانيا 1" بأسعف انه ينها هماوقو كني 

الذكرى”*. بل في ظاهر المحكي من خلاف الشيخ " الإجماع عليه. 
او ل 0 

ب الا ووو لاه ل فوس ا 


> تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 صلاة الاستسقاء 4 ج١٠‏ ص88 .١‏ وسائل الشيعة: 
باب”7 من أبواب صلاة الاستسقاء ح١‏ ج48 ص 9 . 

)١(‏ الكافي: باب صلاة الاستسقاء م7 ج١"‏ ص17 4., تهذيب الاحكام: الصلاة / باب8/ صلاة 
الاستسقاء حلا جا ص .١6١‏ وسائلالشيعة: باب ١‏ منأبواب صلاة الاستسقاء م١‏ ج/ص 4. 

(؟) المبسوط: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 176 . 

(؟) الكركي في جامع المقاصد: صلاة الاستسقاء ج؟ ص 485. والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الصلاة / في النوافل ص 0؟؟. والروضة البهية: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 7١9‏ . 

(؛) ذكرى الشيعة: صلاة الاستسقاء ص 56١‏ . 

(0) قال: «تحويل الرداء يستحب للامام ‏ إلى أن قال: ‏ ويفعل مثل ذلك المأموم...» الخلاف: 
صلاة الاستسقاء / مسألة 4717 ١‏ ص 188. ولعل من نسب اليه خلاف ذلك لم يلحظ آخر 
كلامه كما في مفتاح الكرامة: صلاة الاستسقاء جح ص 50١‏ . 

)1١(‏ كالمقنعة: صلاةالاستسقاء ص8 ١؟.‏ والسرائر: صلاةالاستسقاء ج١‏ ص51 والدروس 
الشرعية: صلاةالاستسقاء ج١‏ ص157١.‏ والجعفرية (رسائلالكركي): الصلواتالمندوبة ١‏ 
ص .١76‏ 

(0) المعتبر: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 7114. 

(8) منتهى المطلب: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 707. 

(1) المجموع: : صلاة الاستسقاء جه ص 81-06 و ”7 .,٠١‏ فتح العزيز: صلاة الاستسقاء جه 
ص ,٠١7‏ حلية العلماء: صلاة الاستسقاء بج ١‏ ص 5784 المغني (لابن قدامة): صلاة 
الاستسقاء ج ١‏ ص 184, الشرح الكبير: صلاة الاستسقاء ج؟ ص 5117 . 


6" جواهر الكلام (ج )١‏ 


النصوص'" وأكث الفتاوى على ذكره للإمام خاصّة » بل لعل التأل فها 
يشرف الفقيه على القطع بذلك وإن كان الحقّ عدم حجّية مفهوم اللقب ما 
لم تقتضها القرائن» والمنساق من صحيح ابن بكير'" الإمام. 

والجراه يحورل لر دا للزناء #تععل مااضلى البسين عل التنقناة 
وبالعكس كما نص عليه في الصحيحين وغيرهماء وفسّره به غير 
واحد'", بل عن التذكرة”“ الإجماع عليه سواء كان مريّقاً© أو 





مقوراًل". 

وقال الكركي”" والشهيدان”: «لايشترط جعل الظاهر باطناً 
وبالمكسء ولا الأسفل أب وبالعكس» وإن > كا.: ن جائزً»» وفي روضة 
ا هك ذلك 20 اسفلة لدو لورة انه كا 00-0 


وقض ان التهيناق الى الذهق من التحوريل لا نكو الادا هد الامويه 


.707 انظر هامش (1 و7) من ص‎ )١( 

)١(‏ انظر هامش (1) من ض ؟507. 

(؟') كالصدوق في المقنع: صلاة الاستسقاء ص 47. وابن البرّاج في المهذب: كيفية صلاة 
الاستسقاء ج١‏ ص ١44‏ وابن إدريس في السرائر: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 751, وابن 
سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الاستسقاء ص ١١9‏ . 

(غ) تذكرة الفقهاء: صلاة الاستسقاء ج؛ ص 7١7‏ . 

(5) كذا في المعتمدة. وفي المصدر وباقي النسخ: مربعا . 

(1) التقوير: التدويرء وقوره: قطفة مدورا. الصحاح : ج 1 ا ص 868 (قور). 

0 ا 00 ٠‏ ونقله عنه العاملي في مفتاح 

(6) الااول في الذكرى: صلاة الاستسقاء ص 2,50١‏ والثاني في المسالك: صلاة الاستسقاء ١‏ 
ص :37" وروضص الجنان: الصلاة / فى النوافل ص 306 . 

( الروضة البهية: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 11 


استحباب تحويل الرداء بعد صلاة الاستسقاء سسب 8 


خاصّة» فلا معنى حينئذٍ لعدم اشتراطهماء ولا لجمعهما مع التحويل. 
اللّهم إلا أن يراد بالتحويل جعل ما على اليمين على اليسار أو بالعكس 
بمعنى جمعهما على أحد الجانبين» أو يراد تحويل الرداء حيث يكون 
موضوعا على أفضل حاليه بأن كان على المنكبين مع رد ما على الأيسر 
على الأيمن» فإنّ تحويله حينئٍ يتحقّق بعكس هذه الهيئة ولو برد ما 
على الايمن على الايسر من دون حاجة إلى جعل ظاهره باطنه واعلاه 
أسفله. 
لكنّهما معأكماترى خلاف المنساق إلى الذهن من التفسير المزبور» 
بل لعل قول الأصحاب: «وبالعكس» صريح في خلافهء خصوصاً 
بالنسبة إلى الأخيرء كما أن ما في صحيح هشام عن الصادق .هذ كذلك 
أضا قال قنهدره .. فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على 
المتكن الآ يمن على الشكت الآ سوير الذى على الا بسر كان الا 
فأ' نانب يي كذلك صنع»!" ونحوه في صحيح ابن بكير'"" 
ثم إ: نّ ظاهر المصئف وغيره'" استحباب ذلك مرّة واحدةء بل هو 
ظاهر النصوض ى وصريح المحكي عن فقه الرضا؛“لية , وإن كان ظاهر 
خبر مولى محمّد بن خالد* ان وقته بعد صعود الإمام المنبر» وقد 





.71١ تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) انظر هامش (1) من ص 60”» . 

(؟) انظر ارشاد الاذهان: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص 517, والموجز الحاوي (الرسائل 
العشر): صلاة الاستسقاء ص 19 . 

(4) فقه الرضا: باب ١8‏ صلاة الاستسقاء ص ,١607‏ مستدرك الوسائل: باب١‏ من أبواب صلاة 
الاستسقاء ح4 ج7 ص 18١‏ . ْ 

(0) الكافي: باب صلاة الاستسقاء ح١‏ ج7” ص 417: وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب صلاة 
الاستسقاء ح " ج8 ص 6 . 


مم جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


سمعت ما في صحيح هشام» وفي خبر ابن بكير: «يصلي ركعتين ويقلب 


00) 





رداءة...» 

ولعلّه لا تنافي بينها بعد حمل مطلقها على المقيّد #اللهد إلا أن 
بشكل بأنّ شرطه التنافي» ومع عدم العلم باتّحاد المأمور به كما في 
المقام لم يحمل المطلق على المقيّدء وبأنَ المستحبّات لا مقتضي 
بح يه ا و ا 
هشام للتقييد؛ لضعف احتمال إرادة القلب فيه بعد التسليم وصعو 
المتين. 

ولعلّه لذا ولزيادة التفاول وللعمل بالأخبار الكثيرة كان خيرة 
المفيد'"' وسلار”" والقاضي ”2 والراوندي” فيما حكي عنهم استحباب 
تثليث التحويل» لكنّ المنّجه بناءً على ذلك تخصيص استحباب 
التحويلين منهما بما بعد الصعود وبعد التسليم وإطلاق الثالث, 
كما أن المتّجه بناءً على اتّحاده كونه بعد الفراغ من الصلاة 
والضهود الى المقين قبل الخطية ؛ إذ هو الحاصل من حمل الأخبار بعضها 
على بعضء وكيف كان فلاريب أن الأقوى الأول وإن كاق الفا 
ا 

4 ثم 4 إذا صعد المنبر وحوّل رداءه « استقبل القبلة وكبّر مائة‎ ١ 
تكبيرة ( رافعأ بها صوته. و» بعده ف سيّح الله 4 ملتفتا إلى > الناس‎ 


77 () من ص 6؟,. 

(؟) المقنعة: صلاة الاستسقاء ص 7١8‏ .. 

)0 المراسم: صلاة الاستسقاء: ص 87 .. 

(؛) المهذب: كيفية صلاة الاستسبقاء م١‏ ص غ68٠‏ . 

(0) نقله عنه في كشف اللئام: صلاة الاستسقاء ج؛. ص /ا8” . 








استحياب التكبير والتسبيح التهليل والتحميد .ل سم م 


عن ط يمينه 4 مائة تسبيحة «كذلك » رافعاً بها صوته « و» بعده 
( هلل » الله مائة تهليلة ملتفتاً إلى الناس « عن يساره » رافعاً بها 
صوته ١‏ مثل. ذلك. و » بعده « استقبل الناس » بوجهه «١‏ وحمد الله 
مائة 4 مرّة» كما صرّح بذلك كلّه في خبر مولى محمّد بن خالد. 

وزاة سين واحبة.مسن الأساطين-كالخلى "ا والسهيينق 1 
وغيرهم'", بل فى الدكرى "ينه إلى الأصحاب -رفع الصوت 
بالتحييت شنا و لذن س به وإن كان الخبر خاليا منه؛ إذ قد ينهم 


من التضريح به فيه فى الأُوّلين إرادته فى الأخيرء فكأنه حذف.مئة 
لولآلةسابقهغلية. 


كمااله لذو جد لعدم ذكر ابض" اذك بعد التخويل مع التصر يب 
في الخبر أيضاً. 


(؟) الأول في الدروس: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 135. والبيان: الصلاة / في باقي النوافل 
ص ,5١4‏ والنفلية: في النوافل ص 0 ,١‏ والثاني : فى الفوائد الملية: البحث الثاني من الخاتمة 
ذيل قول المصنف: + ثم يكبّرون والاماء مستقبل القبلة» ض 141 1 

(؟) كالعلامة في التذكرة: صلاة الاستسقاء ج؛ ص ,2١0‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح 1 امن 30 . 

(4) ذكرى الشيعة: صلاة الاستسقاء ص .50١‏ 

(4) كالمصنف في المختصر النافع: الصلوات المندوبات ص 45. والعلامة في الارشاد: الصلاة / 
في النوافل ج١‏ ص 517 . 

(1) كالشيخ فى المبسوط: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص .١50 - ١١74‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
صلاة الاستسقاء ص ١١1كء‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: سَنارة الاستسقفاء ص 2.1١95‏ 
والمصنف في المختصر النافع: انظر الهامش السنا د 


اا ل حجر سا قو أ فقن" الكلام (ج 1 )١‏ 


وكذا لم نقف على دليل لما في الغنية'" والمحكي عن غيرها!" من 
حدر التعمد عن النينان و الأتففنا ردواكة قد امعتقبا ل النا فى يوكية: 
ولا للمحكي عن إشارة السبق!" من جعل التحميد عن اليمين والتسبيم 
عن اليسار والاستغفار عند استقبال الناس بوجهه الل لير ما 
مما حكي في المقام ؛ إذ قد عرفت أن الموجود في الخبر الذي هو دليل 
الحكريقد دما سمعت,ء وأَنّه بعد التحميد يرفع يديه فيدعو ثم يدعون. 

كما أَنّه ليس فيه ما ذكره المصنّف وغيره!» من أنّ الإمام يذكر 
( وهم 4 أي المأمومون ١‏ يتابعونه فى كل ذلك 4 لكن لعلّه لأنّه ذكر 
الله» ولأنّ وظيفة المأموم المتابعة للإمام» ولما فيه من الضجيج والدويٌّ 
ما هو أرجى لتحصيل المقصود من غيره. 

ومن هنا نص ابن حمزة!“ والثانيان"' على متابعته في رفع 
الصوتء بل هو المحكي عن إشارة السبق”" والتقي!" والكيدري”" 


)نظو الروع: كينزة الصلرات المسعونات من + 

(؟) كالمقنحة: صلاة الاستشقاء صن 1١8‏ والمراسم::ضلاة الاستسقاء ض 47 والكافي في 
الفقه: احكام الصلوات المسنونة ص 177 والمهذب: كيفية صلاة الاستسقاء ١‏ صن 144 . 

9 قار المسو ترذن لنالرج تسو اوسن و 1 

(4) كالشيخ في النهاية: صلاة الاستسقاء ص 175, والعلامة في القواعد: صلاة الاستسقاء ب ١‏ 
ض .4١‏ والشهيد في الدروس: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 151 . 

8 الرسيلة ضااة الاش يفا ما ا 

(1) الكركي في فوائد الشرائع: صلاة الاستسقاء ذيل قول المصنف: «وهم يتابعونه في ذلك كله» 
ورقة 0١‏ (مخطوط). والشهيد الثاني في المسالك: صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 7/0؟. وروض 
الجنان: الصلاة / في النوافل ص 710 . 

() اشتازةالسيق: تافل لبالى شه رشان هن م 

(8) الكافي في الفقه: احكام الصلوات المسئونة ص 177 . 

(9) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة الاستسقاء ج؛ ص 14١‏ . 


استحباب التكبير والتسبيح التهليل والتحميد ٠.‏ سس 784 


والبييان''' وظاهر القاضي”". بل لعلّه ظاهر المصنّف وكلّ من عبّر بمثل 
عدا رقفو ولا اسن يه وان خلا الت عفد خلانا السر اق" والمحكى عن 
الإسكافي'/ فلا يتابعونه في الرفع. 1 

وعن الفقيه”* والمقنع”" أَنّهم يتابعونه في رفع الصوت والدعاءء 
وظاهرهما الاقتصار عليهماء والأولى ما عرفت من المتابعة في الجميع 
أي الأذكار والدعاء؛ وقد يستفاد من خبر رزيق أبي العبّاس" أنهم 
يؤْمّنون على دعاء الإمام؛ فحيتئذ مقتضى الجمع بينه وبين غيره: 
التخيير في خصوص الدعاء بين المتابعة وبين التأمين» كما هو ظاهر 
السرائ 00 

نعم لا يتابعونه في الالتفات إلى الجهات كما صرّح به غير واحد”" 
بل لعلّه ظاهر الجميع ؛ بل لعلّه مقطوع به بالنسبة إلى جميع ع العنات: 
لتصريحهم باستقباله الناس بالتحميد كما عليه الأكثر!"", أو الاستغفار 


. 5١9 البيان: الصلاة / فى باقى النوافل ص‎ )١( 

(1) المهذب: كيفية صلاة الاستسقاء م١‏ ص 154 . 

(©) السرائر: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص ١7.‏ . 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الاستسقاء ج ! ص أفف! 

(0) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الاستسقاء ذيل ١499‏ ج١‏ صن 077 . 

03( المقنع: صلاة الاستسقاء ضن 7 

(0) تقدم في ص 777 - 71718. 

(4) تقدم ذكر المصدر انف . 

(9) كالشهيد الأول فى البيان: الصلاة / فى النوافل ص .1١5‏ والشهيد الثانى فى المسالك: صلاة 
الاتعسقاء اح انض 1/6 ْ 0 

)٠١(‏ ممّن قال به: الشيخ في النهاية: صلاة الاستسقاء ص ,١174‏ وابن حمزة في الوسيلة: صلاة 
الانستا تفن ع ابن سطية فى التناهم للخترائع لذ الاسعسفاء ص .١١5‏ والعلامة في 
الارشاد: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص ١15‏ . 


كما عليه البعض'", ولو تابعوه في الجهات لم يتحقّق ذلكء اللّهم إلا أن 
يكون جهتهم حينئذٍ استقبال الإمام, والأمر سهل. 

«( ثم يخطب ويبالغ في تضرّعاته » كما بالغ أمير الممنين ْ 
في خطبته التي أوّلها: «الحمد لله سابغ النعم. أخرهاء وه مت 
الخطب العحيية البديعة, والأولى له اختيارها أو برها سين الا ور 
عنهم يي ؛ ضرورة أنْهم أعرف من غيرهم بذلك وبكيفيّة الخطاب معه 
تال 

فإن لم يحسنها خطب من نفسه بما يتمكن من الحمد والثناءء 
وعقّبهما بالتضرّع والدعاء؛ كما صنع العّاس عم النبي عله لمّا قال له 
فعريه الكيلات: قم واستسقء فإِنّه قام وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
«اللّهم إن عد سيان وزة عند كك هط ا .3 إلى آخره. 

وظاهر المتن أنّ الخطبة بعد الصلاة بل وبعد فعل الأذكارء ولاريب 
فيه بالنسبة إلى الأوّلء بل في السرائر'“ وعن الخلاف" والتذكرة!" 
الإجماع عليه» وإن كان قد نفى البأس في الأخير بعد ذلك عن المحكي 
عن أحمد" في إحدى الروايات من التخيير بين إيقاعها قبل الصلاة 
وههاة اوووة الأكبارديداء كذ له المفحينه شن امسق عي 


. تقدم نقل ذلك عن الغنية وغيرها‎ )١( 

(1) انظر هامش (١ا)و‏ (/) من ص 179. 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الاستسقاء م0١6١‏ ج١‏ ص 0758 . 
(4) السرائر: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 717 . 

(0) الخلاف: صلاة الاستسقاء / مسالة 4157 ج١‏ ص 187 . 

(1) تذكرة الفقهاء: صلاة الاستسقاء ج؛ ص 5١7‏ . 

(0) المغني (لابن قدامة) والشرح الكبير: صلاة الاستسقاء ج١'‏ ص 588 . 





استحباب الخطية بعد صلاة الاستسقاء سس كم 


المعتبر" على تقدير القول به. 
وفي خبر طلحة بن زيد عن الصادق للقة”": «أنّ رسول الله صا 
صلّى للاستسقاء ركعتين» وبدأ بالصلاة قبل الخطبة؛ وكبّر سبعاً 


وخمساًء وجهر بالقراءة» "'» ونحوه المرسل” عن الباقر علد بل وغيره 
أيضاً في أصل تأخير الخطبة عن الصلاة. 

بل لا خلاف فيه في النصوص سوى خبر إسحاق بن عمّار عن 
الصادق للا : «الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة...0 0 كما يحكى عن 
أبي علي" اختياره, وقد اجا في الاستبصار بقوله: «إن هذه الرواجه 
شادّة مخالفة لإجماع الطائفة المحقّة ؛ لأنّ عملها على الرواية الأولى ؛ 
لمطابقنها الأنغبار الى وويت فى أن فسلاة الاتشيقاء ضفل خيلا 
العيده "ونع عن ذلك اوتحوه عنمن ااانه 

تللق كلى انها محتملة العمل على القت .وفلن اراد الدها تمد 


. 7317 المعتبر: صلاة الاستسقاء ج؟١ ص‎ )١( 

. فى المصدر بعدها: عن أبيه ا‎ )١( 

(©) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 صلاة الاستسقاء م1 جا ص ,١0١‏ الاستبصار: الصلاة/ 
باب 581 ح١‏ ج ١‏ ص ١0غ4:‏ وسائلالشيعة: باب 0 منأبواب صلاةالاستسقاء ح١‏ ج/ص .١١‏ 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الاستسقاء م7١6١‏ ج١‏ ص 050. وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب صلاة الاستسقاء ح1 و لا ج48 ص . 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 صلاة الاستسقاء ح ٠١‏ جا ص ,15١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١8١‏ ح؟ ج١‏ ص .40١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة الاستسقاء 
ح7 ج86 ص ١١‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 777 . 

(0) الاستبصار: الصلاة / باب 18١‏ ذيل ح7 ج١‏ ص 101 . 

(8) كالعلامة في المنتهى: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 5017 والكاشاني في مفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح 880 ١‏ ص 560 . 


الاي ب حرج يي تن فيو اقيق الكلام (ج 1 )١‏ 
الصلاة أو الخطبة بأمر الناس بالصيام والتهيّرٌ للاستسقاء كما قاله مالل 
في تعليم حمّاد السرّاج'" 

وآمّا حسن هشام فدلالته على تقديم الخطبة على الصلاة مبنيّة على 
اي 
المنع, «خموس امع ممارضي بالأخباز النصردحة يديم الصلاة على 
الخطبة» ومع اشتماله على التشبيه بصلاة العيد التى تتأخَّر فيها الخطبة 
بناءً على اقتضائه مثل ذلك. 


178 الثاني 0 تاحرها عن الأذكار - فظاهر المتن والمبسوط”" 
والوسيلة'!" والإرشاد/“ا ويك ذلك 3 ؛ بل عن الحدائق: «انه 


المشهور بين المتأخّرين)»", ولعلّه لخبر مراة مولى محمّد”" بناءً على 
إرادة الخطبة من الدعاء فيه. 


خلافا للفاضل في المختلف“ والمحكي عن الصدوق!" 

.547 تقدم نص الخبر في ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 170-١١4‏ . 

(؟') الوسيلة: صلاة الاستسقاء ص ١١7‏ . 

(؛) ارشاد الاذهان: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص 517 . 

(0) كالدروس الشرعية: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 137, والموجز الحاوي (الرسائل العشر): 
صلاة الاستسقاء ص 44. وروض الجنان: الصلاة / في النوافل ص 50 ".و كفاية الاحكام: 
الصلاة /في النوافل ص 77. 

() الحدائق الناضرة: صلاة الاستسقاء ج ٠١‏ ص 44١‏ . 

(0) الكافي: باب صلاة الاستسقاء م١‏ جا ص .41١‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب صلاة 
الاستسقاء ح ١‏ ج8 ص 0 . 

)00( مختلف الشيعة: صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 3551-3718 . 

(9) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الاستسقاء ذيل ح 6 جاص .07١‏ 





استحياب الخطبة بعد صلاة الاستسقاء.- سس فا 


والمفيد'"'وعلمالهدى'"وأبى يعلى”" وأبىالمكارم'» والعق 6١‏ 
والقاضى'" وغيرهه". فتقدّم علىالذكرء بل فىالذكرى: «انّه 
المشهور»". 

وريّما قيل! بجوازهما معاء وهو قويّ وإن كان سابقه أقوى منه كما 
بالخطبة والدعاء ولم يحك عنهم فعل شيء اخر بعد ذلك وخبر مرّة 
يمكن حمله على الاكتفاء فيه بالأذكار عن الخطبة» بل لعلّه أولى من 
حذل البعاءقهعان الخطة اما عفدا : 

وكذا ظاهر المتن الشهاة الخطة ييل اله تافر 
الأصحاب قبله أيضاً لقولهم: «بخطب»ء جل قله ظاهر 
النصوص,2 لكن قحو افوس 0 وغيرها١١"‏ كف كسان بل 


. 7١8 المقنعة: صلاة الاستسقاء ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف. وقد تقدم المصدر قريباً . 

(؟) المراسم: صلاة الاستسقاء ص 8*7 . 

(4) غنية النزوع: كيفية الصلوات المسنونات ص .٠١١‏ 

(0) الكافي في الفقه: احكام الصلوات المسئونة ص ١717‏ . 

(1) المهذب: كيفية صلاة الاستسقاء ١‏ ص ١44‏ . 

(0) كالحلبى فى ظاهر اشارة السبق: نوافل ليالى شهر رمضان ص/7١٠ ٠١8‏ . 

(4) ذكرى الشيعة: صلاة الاستسقاء ص 78١‏ 

(9) كما في تذكرة الفقهاء: صلاة الاستسقاء ج؛ ص ,1١8‏ والبيان: الصلاة / في باقي النوافل 
ص ,17١ - 1١9‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / فى النوافل ص 87" . 

. 147 الدروس الشرعية: صلاة الاستسقاء جج١ ص‎ )٠١( 

:48 كالمعتبر: صلاة الاستسقاء ج١ ص 10, وتحرير الاحكام: صلاة الاستسقاء ج١ ص‎ )١١( 
/ والموجز الحاوي (الرسائل العشر): صلاة الاستسقاء ص41. ومفاتيح الشرائع: الصلاة‎ 
. 30 مفتاح 0 ص‎ 


ا م يح 2 2 2 ا قوفن الكلام (ج )١‏ 
عن المنتهى”" والغريّة'"' الإجماع عليه ؛ للتشبيه بصلاة العيد التي تتعدّد 
فيها الخطبة» وهو وإن كان أحوط إلا أنه لم أعثر على خبر يتضمّن 
فنعا اللخلية خاريدة عنها: 
التاس الضوم تسوه لف كما تيومة إلنه اسعولال الذكرى "ا فليد يكين 
مرّة» ولا ريب في انه امر خارج يُفعل للتعليم حيث يكون الناس في 
حاعة له 

ثم إِنْه قد يظهر من قول المصنف وغيره0©: «ويبالغ في تضر عاته» ان 
المراد بالخطبة هذا الدعاء والابتهال والتضرّعء كما يومئئ إليه عبارتا 
الي اروف اانه «( يستحب المبالغة في التضرّع والإلحاح فين 
الدعا ء في الخطبتين»”", بل وما عن المصباح من أنّه «يستحبٌ أن 
يدعو بخطبة أميرالمؤمنين لَفةِ» وما في خبر مولى محمّد السابق من 
نه بعد الأذكار يدعو ثمّ يدعون ؛ حيث لم , بتعدض فيه لذكر خطبة غير 
هذاء ام 0 مل ذلك أيضاً. 


. 801 ص‎ ١ منتهى المطلب: صلاة الاستسقاء‎ )١( 

(5) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: صلاة الاستسقاء ج”' ص 73017 . 
() ذكرى الشيعة: صلاة الاستسقاء ص 70١‏ . 

(؛) كالعلامة في القواعد: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص ٠١‏ . 

(0) ذكرى الشيعة: صلاة الاستسقاء ص 70١‏ . 

)3( روض الجنان: الصلاة / في النوافل ص 750 . 

() مصباح المتهجد: صلاة الاستسقاء ص 494 . 

(8) المقنع: صلاة الاستسقاء ص 89 . 


استحباب تكرار الخروج للاستسقاء عند تأخّر الاجابة اس 83 


وعلى الدعاء يويّد عدم الاكتفاء بالدعاء المحض عن الخطبة بالمعنى 
المعروفء نعم قال بعض الأصحاب"" إِنّه إن لم يحسن الخطبة بالمروى 
عن أميرالمؤمنين ملي اقتصر على الدعاء. 

وكيف كان فلا ريب في أن الأحوط بل والأقوى الخطبة بالحمد 
والثناء ونحوهما أوّلاً م تعقيب ذلك بالدعاء مبالغاً في التضرّع كما 
صنعوأ (صلوات الله عليهم). 

«فإن تآخّرت الإجابة كرّروا الخروج 4 إجماعاً محكيّاً عن 
المعتبر”" والمنتهى'" والتذكرة!, بل عن الغريّة* الإجماع على هذا 
التكرير « حتتى تدركهم الرحمة 4 وهو الحجّة حينئذ. مضافا إلى 
إمكان دعوى استفادته من الأدلة ؛ باعتبار أن المقصود والمراد من تلك 
الأفعال لم يحصلء ولأنّ المتعارف في السائلين تكرار السوال إذا لم 
يجابوا بِأَوّل مرّة. 

فما عن إسحاق”" من المنع من التكرير -لأنْه مَك لم يخرج إلا مرّة 
والحرة طفق كدليله: | لعله 12 اتحفت كن المغا وده ل نه احييه: 
وكون التحقيق أن الأمر ليس للتكرار لا يقتضي عدم إرادة التكرار على 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: صلاةالاستسقاء ج ١ص‏ 70١.والنهاية:‏ صلاةالاستسقاء ص58١,‏ 

وابن حمزة في الوسيلة: صلاةالاستسقاء ص7١١.‏ والشهيد فيالذكرى: صلاةالاستسقاء ص .50١‏ 

(1) المعتبر: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 7317. 
(؟) منتهى المطلب: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص 707 (ظاهره الاجمام) . 
(4) تذكرة الفقهاء: صلاة الاستسقاء ج؛ ص 5١9‏ . 
(0) نقله 1 0-5 في ملاح 0 : صلاة الاستسقاء 0 . 
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“2 جواهر الكلام (ج )١‏ 


وجِدٍ خاصٌ لدليل خاصٌ غير الأمر» كما هو واضح. 

إنّما الكلام في أنّهِم إذا كرّروا | العرلةة ووو سائر ها تقانها ند 
الصوم ونحوه كالاستسقاء الأوّلِي أو لا؟ الظاهر الأُوّل إذا كان تكريرهم 
ذلك وقع بعد مضيّ مدة من الاستسقاء ء الأول بيت أفطروا مقا ما إذا 
كا ن متّصلاً بالأوّل فيكفي فيه على الظاهر الصوم الأَوّل مع فرض 
الاتصال بصوم يوم «تكرير كما يفهم من المحكي عن الكاتب» قال: 
«إن لم يمطرواأَوَّلاً ولا أظلّتهم غمامة لم ينصرفوا إلا عند وجوب صلاة 
الظهر, ولو أقاموا بقيّة نهارهم كا ن أحبّ إِليّ باقأوا" اجبيوا وإلاتواغدوا 
على المعاودة يوماً انياً وثالئأ»”" ولا بأس به في الجملة وإن كنا لم نقف 
عل نل بال ليك 

فك مقا ذكراسيهد أن التكرن كسفن الأولى بعد أيَامٍء 
والثانية متّصلة بيوم الاستسقاء, والظاهر جواز الأمرين معأ وكيها ا 
الظاهر جواز استئناف الصوم والصلاة إذا لم يجابوا بأوّل يوم» قال في 
الذكرى: «ولو تأخّرت الإجابة كرّروا الخروج حتّى يجابوا؛ إِمّا بصوم 
متاك اونا لبقا على الأُوّل»'" وهو في غاية الجودة. 

أمّا التكرار للصلاة ؛ منلآفي مجلس واحد إذا لم تظهر أمارات 
الإجابة من الغمام ونحوه فلا يخلو من إشكال ؛ لفقد النصٌ» وظهور كلام 
الأصحاب في توقف مشروعيّة التكرير على عدم الإجابة» ولم تعرف 
حتى تمضي مدة في الجملة افداة| عديدا. 
)١(‏ في المختلف: وإن . 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الاستسقاء ج ١‏ ص 54٠‏ والشهيد في الذكرى: انظر 


الهامش الاتى. 
("ا) ذكرى الشيعة: صلاة الاستسقاء ص 7506١‏ . 


قول «الصلاة» ثلاثأ لصلاة الاستسقاء سس لوي 

١و‏ »4 اعلم أنه كما تجوز هذه الصلاة عند قلّة الأمطار فإنها 
تجوز عند جفاف مياه العيون والابار » عند علمائنا كافة كما عن 
التذكرة”", وهو الحجّة بعد إمكان التنقيح بين المنصوص في الأدلة من 
قلّةَ الأمطار وبين الجفاف المزبور؛ باعتبار اشتراكهما فى تسبيب 
الجدب وحلول الخوف من الغضب. ْ 

قال فى المسالك: «وكذا تجوز غند كثرة الغيوث إذا خيف الضرر 
بهاء وتسمّى صلاة الاستضحاءء وهي نوع من صلاة الحاجة, وكذا لو 
غزرت مياه العيون والأنهار بحيث خيف منها الضرر شرعت صلاة 
الحاجة.» بل هي من مهام الحوائج»”". 

قلت: لاحك مبروع الاح ان ار سيره 
كما نصّ عليه بل وعلى الصوم أيضاً في الذكرى 0 إنما الكلام في 
مشروعيّة خصوص صلاة الاستسقاء التي هي كيفيّة خاصّة _في أمثال 
ذلك و الأول الاقتضار فنها عن قله السام. يحي يخس متها الحدى 
سواء كان من الغيوث والعيون. 

ثم نه لا ريب فى أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء ؛ للنصٌ 
وللإجماع المحكي عن المعتبر'» نعم يقول بدلهما: «الصلاة الصلاة» 
بالرفع والنصب. 

كما نه لاريب في استحباب الجهر بالقراءة فيها للنصّ أيضاًاه د 


.5١” تذكرةالفقهاء: صلاةالاستسقاء ج غ؛ ص‎ )١( 

.571- 500 ص‎ ١ مسالك الافهام: صلاة الاستسقاء ج‎ )١( 
. 730١ ذكرى الشيعة: صلاة الاستسقاء ص‎ )( 

(8) المعتبر: صلاة الاستسقاءج كص .,7١٠54‏ 

(0) كما فى خبر طلحة بن زيد المتقدم في ص .5١١‏ 


7-- جواهر الكلام (ج )١‏ 


في الذكرى: «وبالقنوت لما مر في صلاة العيد»'". 

ولو سقوا قبل الخروج لم يخرجواء وكذا لو خرجوا فسقوا قبل 
الصلاة» نعم يستحبٌ في المقامين صلاة الشكر» ولو سقوا في أثناء 
اللخطية اتقوها .كما أنّه كذلك لوكان في أثنا ء الصلاة وإن سقطت الخطبة 
حينئلٍ والأذكار معا. 

ويجوز الاستسقاء بغير صلاة قطعاً إِمَا في خطبة الجمعة والعيدين» 
أو في أعقاب المكتوباتء أو يخرج الإمام إلى الصحراء فيد عو والناس 
يتابعونه , كما ستفاد ذلك كله من النصوصء بل الظاهر الجواز بصلا 
الل البدوراه ارق سيور الاين كن ران ملت ااا 
ضرورة أنّ ذلك من أهرّ الحوائج» واحتمال مشروعيّة صلاة خاصّة 
لخصوص هذه الحاجة بحيث لا يجوز صلاة غيرها باطل قطعا. 

ويستحبٌ رفع الأيدي في دعاء الاستسقاء؛ لما روىي:«ان 
النبى يا رفعهما حتى رئي بياض إبطيه»!". 

والظاهر أن هيئته كهيئة أيدي القانتين؛ بأن يقلب ظهرهما إلى 
الأرض ووجههما إلى السماء ويجعلهما بإزاء وجهه. لكن في الذكرى 
و العاكشهن اسن ان النبئ مي استسقى فأشار بظهر كيه إلى 
السماء ع" وهكذا دعاء رفع البلاء» ويمكن أن ن يكون في بعض الأأحيان 


. تقدم المصدر قريباً‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: باب رفع الامام يده في الاستسقاء ج *ءاص - .4١0‏ صحيح مسلم: 
كناب مدل الاتتضقاء ح قبو لاج ؟ طن »حيدق أت فووا اانا ١/11‏ 
و1 ١1ج‏ ١ص‏ 7١و‏ 705 سئن ابن ماجة: ح 1180 ج ١‏ ص ل/ا, سئن الدارقطني: 
كتا بالاستسقاء ح ١١‏ ج ١‏ ص 18,. سنن النسائي: باب كيف يرفع الامام يده اص .١08‏ 

(؟) صحيح مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء ح اج اص ,1١5‏ سنن البيهقي: باب رفع اليدين 
في دعاء الاستسقاء ج #اص /اه"؟,. 





فعل ذلك يَيَبَيْة»١0.‏ 

ولا ريب في استحباب استسقاء أهل الخصب لأهل الجدب 
بالذفاء وتحوه كنا ضنعه رسول ه12 للاعدرابتي 9 الله أثنى 
على من قال: درينا اغفرلنا ولإنخوانا الأبين سبقونا بالإيمان ولاتببمل 
في قلوبنا غأاً للذين آمنوا»””” وأمّا الجواز بالصلاة والخطبة ونحوها!* 
كما لو كانوا هم أهل الجدب فلا يخلو من إشكال. 
ٍ بكوز رمك اللبقيداء ء قطعاً؛ للإطلاق؛ ولكن في وقتها, 
اما فى غير وقتها فالاقرب عدم الانعقاد؛ لعدم التعبّد بمثله في 
غير وقته. 

ثم يخرج الناذر بنفسه, قيل!”؛ وستحب لموعاء ين حي ان 
الخروجء وخصوصاً من يطيعه من أهله وأقربائه» ولا يجب عليهم 
الإجابة» وليس له إكراههم عليها سواءً بقي الجدب أو وقع الغيث» ولو 
ددرا عد الندر بل الشروع هي حوب الخروج حينئذٍ نظرء وربّما 
قبل" بالوجوبه» ولعله لأ يجاد الضورة شكرا لله تغالى. 

وهل تجب الخطبة بنذر الصلاة؟ إشكال ٠اختار‏ في الذكرى 8 
العدم ؛ لانفصالها عنهاء فا' وتترسا با وماد زلا ينب القيارظها و 





.50١ ذكرى الشيعة: صلاة الاستسقاء ص‎ )١( 

)١(‏ تقدم الخبر الدال على ذلك في ص 75؟... 

(؟) سورة الحشر: الاية .٠١‏ 

(4) الأولى تثنية الضمير. 

(5) كما في ذكرى الشيعة: وقد تقدم المصدر قريباً. وانظر ايضاً منتهى المطلب: صلاة 
الاستسقاء ج ١‏ ص 5017. 

(1) كما في تذكرة الفقهاء: صلاةالاستسقاء ج ؛ ص .55١‏ 

(/0) ذكرى الشيعة: صلاة الاستسقاء ص .560١‏ 


وال حو ا | افر الكلام (ج )١‏ 


كونها على المنبر وإن وجبا لو قيّدها به'", بل لا تجزيه الخطبة على 
مر تفع غيره من حائط ونحوه. 
الشيخ”" ذلك لأنّه المعتاد والأفضل ء وفيه نظرء نعم لو قيّده بها" وجب» 
ولو قيّده في منزله أو المسجد جاز له العدول بناءً على عدم الانعقاد 
ا بع يا ب عه 
ويستحبٌ الدعاء عند نزول الغيث؛ لما روي عنهمَيوةُ” من الأمر 
بالدعاء فى ثلاث: التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. وهو 
فاتورهن اهل البيت اكه 2 00 
قيل (": ويستحبٌ التمطر في أَوّل المطر بأن يخرج فيه ليصيبه» وكان 
ابن عام الوم اكيت قال لغلامه: : «أخرج فراشي ورحلى يصبيبه 
المطر وكقال لابق التجوانا ع: لم تفعل هذا يرحمك اللّه؟ قال: لقو ل الله 
مجاه وراك )زود اام الما ماك مار ك0" فاجبيت انضعت 


10 الاوك يه الصسمي: 

.١1706 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الاستسقاء ج‎ )١( 

(15 الاوك تانيت الضفين . 

(؛) الخلاف: صلاة الاستسقاء/ مسألة 474 جج١‏ ص 185,. المبسوط: انظر الهامش قبل السابق. 

(6) كنز العمال: ج5559 ج؟ ص "5 .,٠١‏ مستدرك الوسائل: باب 5١‏ من ابواب الدعاء ح4 ج0 
ص58 .١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١1‏ من أبواب الدعاء ج لاص 14. 

(1) كما ف يتذكرة الفقهاء: صلاةالاستسقاء ج ؛ ص "5 ". وذكر ىالشيعة: صلاةالاستسقاء ص .560١‏ 

(6) سورة ق: الاية 4. 


نشد الأمظان إلى الأتواء ب بي م يي ا 


البركة فراشي ورحلي»'". 

ولا يجوز نسبة الأمطار إلى الأنواء - بمعنى أنّها مؤنّرة بنفسهاء ون 
لها مدخلا في التأثير قل ؛ ؛ لقيام البرهان على أن ذلك من فعل الله ؛ 
وتحقّق الإجماع عليه, ولأنّها تختلف كثيراً تتقدّم وتتأخّر. 

ولو قال غير معتقد: «مطرنا بنوء كذا» فظاهر الشيخ عدم الجوازء 
قال: «لنهي النبى 5ة!", ولعلّه أشار إلى ما في رواية الجهني من أنّه 
«صلَّى بنا رسول الْهييَيُةُ صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء'!" من 
الليل ٠‏ فلمًا انصرف الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربّكم؟ قالوا: 5 
ووشوله عله »قال : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكبء وكافر 
بي ومؤمن بالكواكب, من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن 
بي وكافر بالكواكبء وأمّا من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذإك كافر بي 
ومؤمن بالكواكب»7“' لكنّه كماترى ظاهر في اعتقاد المدخليّة. 

قيل!*: والنوء ترط تراب في لمر وطلوع رقيبه من المشرق» 
ومنه الخبر:«من أمر الجاهليّة الأنواء»”". 

وحكي عن أبِي عبيدة7: «انها و ره 





(١)الأم:‏ باب البروز للمطر ج ١‏ ص ١07‏ . معرفة السئن والآثار: ح 5757 ج اص 187. 

501 /الفسو ناو فاة الامعيها داس تصن زا في المصدان فشا طلس » سيف كيدل نول 
«بنوء»: «نبأ». 

(*) أي مطر. انظر مجمع البحرين: ج ١‏ ص 7١8‏ (سما) . 

(4) تذكرة الفقهاء: ضلاة الاستسقاء ج+ عن 81 وسائل الشيعة: باب ١.4‏ من أببوات' اداب 
السفر ح ٠١‏ ج ١١‏ ص 774. 

(0) كما فى ذكرى الشيعة: صلاة الاستسقاء ص .10١‏ 

[كاامجيم الزوائةديات فى التوبر ب لاني تكن الفدا خب 11105 جو 0 

() قاله أبوعبيد كما في لسان العرب وتهذيب اللغة. والمطلب موجود في كتابه كما سياتي. 
انظر الهامش بعد الآتي. 


بالل لصسسسسس ل سل جواهر الكلام(ج )١8‏ 


المطالع في أزمنة السنة, ؛ يسقط في كل ثلاث عشر ليلة نجم في المغرب 
و ع 
وعفوون (" مع انقضاء السنة, وكانت العرب في الجاهليّة إذا سقط منها 
نجم وطلع آخر قالوا: لابدّ من أن يكون عند ذلك مطرء فينسبون كل 
غيث يكون عند ذلك إلى النجم» فيقولون: مُطرنا بنوء كذاء وإِنْما سمي 
نوءَ لأنّه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءً أي 
نهض » فسمّي النجم به -_قال: وقد يكون النوء السقوط»”". 

أمّا لو قال: «مُطرنا بنوء كذا» وأراد به فيه أي في وقته وأنّه من فعل 
الله تعالى »ففي الدكرئ: «قيل: لكيه ل وو كان : الصحابة 
استسقوا بالمصلى ثم قيل للعبّاس كم يمن توغ العرريًا؟ فقال:إن 
العلماء بهايزعمون أنْها تعترض في الأفق سبعاً بعد وقوعها فما مضت 
السبع حتى غيثالنأاس» ولمينكر ذلك أحد»!*, واللهأعلم بحقيقة الحال. 

9 الثاني4 مما لا يختصٌّ وقتاً معيّناً من الصلوات المرغبات: 
إصلاة الاستخارة 4 وهي طلب الخيرة كما في المصباح وفدن 
القاموس"" والنهاية”” ومجمعى البرهان! والبحرين» قال فى الأخير: 


)١(‏ في المصدر: وعشرين. 

)١(‏ غريب الحديث: ج 0١‏ ص 55١-15٠١‏ (نوء). 

(؟) سئن البيهقي: باب كراهية الاستمطار بالانواء ج “اص 509. 
(؛) ذكرى الشيعة: صلاة الاستسقاء ص .56١‏ 

(0) الصحيح: «الثانية» كما في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك. 
(1) المصباح المنير: ص ١86‏ (خير). 

9 قار الس اج كص 5١6‏ (خير). 

(8) النهاية ا عضن ١‏ ة(خير) 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: اداب التجارة ج 4 ص .١٠١‏ 


زقا آله لك: أي أعطاك ما هو خير لك؛ والخيرة بسكون اليا 00-7 
والاستخارة طلب الخيرة كه كعئبة» وأستخيرك بعلمك: أي أطلب منك 
الغير جتاقاً طلداد يقري ردك وق العديك لمن استخار الله 
راضياً بما صن '" خار الله له حتماً)'" أي طلب منه الخيرة في الأمرء 
وفيه:(استخر : نم استشر) ومعناه أَنّك تستخير الله أوَّلاً بأن تقول: اللّهم 
0 أستخيرك خيرة في عافية, وتكرّر ذلك مراراً نم تشاور بعد ذلك 
فيد فانّك إذا بدات بالل أجرئ الله لك الخيرة على لسان من يشناء: من 
خلقه, وخر لي واختر لي: أي اجعل أمري خيراً» وألهمني فعله, واختر 
لي الأصلح»'" انتهى 

والمراد يطلب الخيرة ؛ الدعاء والتوسّل في أن يكون ما أراد فعله أو 
تركه من الأمور خيراً له؛ ومن هنا قال في المحكي عن إشارة د 
#نضلى ركفن الى أن قال:توسدال الخيرفيما قضد الوم افا 
البعلب» انان كتين واتدال ال سيحانةا دببخه ها طرمة 0 
خيرة»!, فالصلاة لها بهذا المعنى من صلاة الحوائج حينئذ ؛ ولذا قال 
فى الغنية بعد ذكر الركعتين والدعاء:«ويذكر حاجته التى قصد الصلاة 
لأجلها»". 1 


)١(‏ في المصدر: بما صنع اللّه 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح 77٠0‏ ج 8 ص .,5١١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة 
الاستخارة ح " ج 8 ص 17. 

(؟) مجمع البحرين: ج ٠‏ ص 57131- 517 (خير). 

(؛) اشارة السبق: نوافل ليالى شهر رمضان ص .٠١8‏ 

(6) الفسير» الصلوات المندويداخ عن 0/6 

.٠١5 غنية النزوع: كيفية الصلوات المسنونات ص‎ )١( 


ا" جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





لك الإنصاف أَنّي لم أجد في النصوص ما هو صريح في إرادة ذلك 
من الاستخارة التي يصلى لهاء نعم يحتمله صحيح عمر'" بن حريث 
قال: «قال أبو عبدالله لذ : صل ركعتين واستخر الله » فوالله ما استخار 
ال مسلم إل خار الله له...»”" بل لعلّه الظاهر منه عند التأمّل. 

والمرسل عن العنبري”" سئل أبوعبدالله لقةِ أيضأ:«عن الاستخارة 
فقال: استخر الله فى اخر ركعة من صلاة الليل رات ساجد مائة مدة 
ارافان كله ادل فا تقول ا فقي لد سيق ا متهي ال 
برحمته)!1. 

وصحيح حمّاد بن عثمان عنه نَيُةِ: «انه قال في ال اه 
يستخير الله الرجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر مائة مرّة ومرّة, 
ويحمدالله ويصلّي على النبئ و0 : نِم يستخير الله خمسين مرّة» ثم 
مدا لله وا على النبك ه01 ويتج المائة والواحدة»”". 

بل لزن مدعي حقامينة عسى عن تاحلاصن أن عيدات انة: 


1١1 الكافى: باب صلاة الاستخارة ح ١ج ؟ ص ع2 تهد يب الاحكام: الصلاة/ باب‎ ١ 
١ صلاةالاستخارة ح ١ج “ص ىل وسائل الشيعة: باب اين أحذانت صلاة الاستخارة ح‎ 

(؟) الرواية عن القسري. 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الاستخارة م507١‏ ج١‏ ص 015. فتح الابواب: الباب 
الحادي عشر ص 73177 , وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الاستخارة ح ١‏ ج48 ص77. 

(0) فى المصدر بدله: واله 

(1) فى الفقيه بعدها: واله . 

(/) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الاستخارة ح ١007‏ ج١‏ ص017. وسائل الشيعة: باب] 
من أبواب صلاة الاستخارة ح١‏ ج48 ص7/. 


معاني الاستخارة   _‏ _ببسسببجببب ب ف ا 


أنه كا ن إذا راد شراء العو 0 اليسير 
مائة مدة»١".‏ 

تجو قير فعا ورةاوة سي عتد اكه | نه قال ززما اعفار امافيد 
عي ونه وده الأفضكا زة الآ وعناة الله بالخير لمر لها - 
وواألحكم البماكيع سزاعاى مستا رأعل بواتويض لي في 11 و16 

وقال في الفقيه: «قال أبي جلف في رسالته إلى: إذا أردت يا بنيّ أمراً 
فصل ركعتين واستخر الله مائة مرّة ومرّة» فما عزم لك فافعل» وقل في 
دعائك: لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله إلا الله العليّ العظيم» ربٌ بحقّ 
محمّد واله صل على محمّد والهء وخر لي في كذا وكذا للدنيا والضدة 
خيرة فى عافية)!". 

إلا أنه وإن كان ظاهر الدعاء فيه يقتضى ما ذكرنا لكن قوله: «فما 
عزم لك فافعل» قد يشعر بإرادة طلب تعرّف مأ فيه الخيرة باثفاق 
حصول العزم من المستخير الذي كان متردّدا فى الفعل وعدمه كما 
صرّح به في السرائر'*ا كنا الاستخارة» وهو مضمون خبر اليبسع 


لاعن اع ا : باب صلاة :لاستخارة ج1006 ج١1‏ سن 075 وسائل الشيعة: : باب 0 

له 78 مله الاستخارة ح 1608 ج١‏ ص 01 تهديب الاحكام: 
الصلاة / باب ١1‏ صلاة الاستخارة ح8 ج؟ ص 1875, وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب صلاة 

(') من لايحضره الفقيه: باب صلاة الاستخارة ذيل ح ١000‏ ج١‏ ص 61١5‏ . 

40) السرائ التوافل الدرفة: راض 51 


القمّى قال: «قلت لأبى عبدالله هِة: أريد الشيء فأستخير الله فيه فلا 
يوق فيه الرأي» أفعله أو أدعه؟ فقال: انظر إذا قمت إلى الصلاة؛ فإنٌّ 
الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة» أيّ شىء”" يقع 
فى قلبك فخذ بهء وافتح المصحف فانظر إلى أوّل ماترى فيه فخذ به إن 
شاء الله»”"؛ إذ قوله: «فلا يوق فيه الرأي» كالصريح فى إرادة عدم 
حصول العزم كي كد فنا فيه الشيوة هو اذا امند كا مما سجعت: 
لت سال الصيوين بجي )ا الضدي 31010 
احان لوو وي او 
في غير وقت صلاة الفريضة فصل ركعتين واستخر الله مائة مرّة» ثم انظر 
0 
اااي بادا اي بسي مرّة ومرّة» ثم تنظر 
0 تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب ”١‏ من الصلوات المرغب فيها ج1١‏ ج١١‏ ص ٠‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الاستخارة ح١‏ ج48 ص 8/,. 
)ع الكافي: باب صلاة الاستخارة ح؛ ج ” ص ١/اغ,‏ تهد يب الاحكام: الصلاة / باب١5‏ من 


الصلوات المرغب فيها ح ٠١‏ جا ص ١١5؟.‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب صلاة 
الاستخارة ح؛ ج8 ص 15 . 


فعا الاه ةا يعسي حتت ب م تي ا ا 11 


فإن عزم الله لك على البحر فافعل("...»!" الحديث. 

وخبر اسحاق بن عمّار عن الصادق لَليِةٍ قال: «قلت له: ريّما اردت 
الأمر تفرّق منّى فريقان: أحدهما يأمرنى و الآخر ينهانى, قال: فقال: إذا 
كنت كدان قصل ركتسن وأسشكر ال اناي بومدة كه لقان احا 
الأمرين لك فافعل؛ فإنّ الخيرة فيه إن شاء الله » ولتكن استخارتك فى 
عافية ؛ فإنْه ربّما خير للرجل في قطع يده وموت ولده وذهاب ماله»”' 

وروي عن كتاب الدعاء:«ان ابا جعفر الثاني غ32 كتب إلى إبراهيم 
ابن شيبة: فهمت ما استامرت به في ضيعتك التي تعرّض السلطان فيهاء 
استخر الله تعالى مائة مرّة خيرة في عافية» ف قن حل “اتلك ييه 
الاستخارة بيعها فبعهاء واستبدل غيرها إن : شاء اللهء ولا تستكلّم بين 
اطنعا ف الاستخارة حتى تتم المائة. .."). وعن الكليني أنه روى في 
كتاب رسائل الأئمّة أن الجوادكةٍ كتب بمثل ذلك إلى على بن 
أسباط ". 


. فى المصدر بدلها: فقل‎ )١( 

(3) الكاقي ةيا ضاق الها زة لاه ناض 14101 وبائل العردةعزافنانه اران قبل 
الاستخارة ح 0 ج8 ص ١4‏ . 

0( في المصدر وبعض النسخ : احزم : 

(؛) الكافي: باب صلاة الاستخارة ح/ جا ص 477, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب7١‏ صلاة 
الاستخارة حه ج7٠‏ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب صلاة الاستخارة ح1 ج/ 
ص 160. 

(0) كذا في المعتمدة. وفي المصدر وباقي النسخ: احلولى . 

(1) فتح الابواب: الباب الخامس ص ؟8١.‏ وسائل الشيعة: باب0 من أبواب صلاة الاستخارة 
حلا جم ص 78. 

(0) فتح الابواب: الباب الخامس ص ١817‏ وسائل الشيعة: باب © من أبواب صلاة الاستخارة 
ح8 ج28 ص /7. 


4" جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





ويقرب من ذلك ما رواه هارون بن خارجة عن الصادق َيه قال: 
وإذا أراه أحدك آمرا فلآ يساور فيه ادا من الثابس يعت يبدا فيشاور 
ات هال قال فلك وما مقاورة لهاك جلت داك قال فيد 
فتستخير الله فيه أَوّلاً دٌ تشاور فيهء فإنّه إذا بدأ بالله تعالى أجرى له 
الخيرة على لسان من يشاء من الخلق»7"؛ إذ هو وإن لم يكن فيه تعدف 
الخيرة بالعزم عليه لكن فيه التعرّف بما يقع على لسان المشير. 

وأمَا خبره الآخر عنه ليه أيضاً:«من استخار الله راضياً بما صنع الله 
له خار الله له حتماأً»”" فيحتملهما نا ع كالمويد لا عن الصادق كه : 
«كنًا نتعلّم الاستخارة كما نتعلّم السورة من القرآنء ثم قال: ما أبالي إذا 
استخرت على اىّ جنبئّ وقعت»!*. 

إلا أن الأظهر إرادة التفويض إلى الله من الْأُوّل مع الدعاء والسؤال 
أو كار لدها حو هي لد كما بتفق للإنسان في بعض الأمور التي 
تنعارض عليه فيها المصالح والمفاسد في الفعل والترك» فيبقى متحيّراً 
متردّداً ما يدري كيف يفعل, فينبغي له حينئزٍ أن يستخير اللّه» ويفوّض 
قروا لبه وكات ننه توقيتةالنا يحتازه مقا عو كير لدالى عافية: 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب صلاة الاستخارة ح ١66٠١‏ ج١‏ ص 0151. معاني الالخبار: باب 
معنى مشاورة الله (عرّ وجل) ح١‏ ص 154., وسائل الشيعة: بابه من أبواب صلاة 
الاستخارة ح ١‏ ج8 ص 5/,. 

.؟1/7١ تقدم في ص‎ )١( 

(؟) ليس من الواضح كون الخبر مرسلاً. إذ قال ابن طاووس: وممًا رأيته في أواخر المجلدة 
التي فيها جزء من كتاب تسمية المشايخ تصنيف أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة المذكور 
بإسناد قد تضمّنه الكتاب المذكور قال: سمعت... 

(؛) فتح الابواب: الباب السادس ص .١1١ ١609‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب صلاة 
الاستخارة ح ٠١‏ ج8 ص ١17‏ . 


هعاق الاتعان مص حت ةي تت 1/1 
فإذا فعل ذلك فلابدٌ أن يختار الله له حتماً. 

بل لعل المراد من الثاني أيضاً ذلك, بل قد يحمل عليه مرسل عثمان 
ابن عيسى عن أبِي عبدالله مل:«...إنَ أبغض الخلق إلى الله من ينهم الله , 
قال السائل: وأحد يتّهم الله؟! قال: نعم من استخار فجاءه الخيرة بما 
0 فسخطء فذلك بتهم الله" بل وخبر البرقي عنه عليه :«من دخل 
في ام قور اسفطاة نم ابتلى لم يؤّجر»'" وإن كان الظاهر من قو له ليا : 
«دخل فى أمر» إرادة الاستخارة بالمعنى الْأُوّل لا الثانى. 

نعم هو ظاهر خبر مرازم عن الصادق 391 لووقا معدا سا 
إذا أراد أحدكم شيئا فليصلٌ ركعتين ثم ليحمد الله وليئن عليه وليصل 
على محمّد وعلى أهل بيته» ويقول: اللّهم إن كان هذا الأمر خيراً لي في 
ا ودنياي نيشره لي وأقدره, وإن كان غير ذلك فاصرفه عني, 
فسألته أيّ شىء أقراً فيهما؟ فقال: لي سي 
قل هوالله أحد وقل يا أيّها الكافرون...) 

وخبر جابر عن الباقر لد قال:«كا: ن علىّ ؛ بن الحسين طَلِي2 إذا هم 
بأمر - حجٌ أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق - تطهّر ثمّ صلّى ركعتي 
الاستخارة وقرأ فيهما بسورةالحشر وسورة الرحمنء ثم يقرأ المعوذ نين 





)١(‏ المحاسن: كتاب المنافع ح ص 018. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الاستخارة 
جم ص 75. 

(؟) المحاسن: كتاب المنافع ح؛ ص 0418. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الاستخارة 
ح١‏ جمص 94. 

() الكافي: باب صلاة الاستخارة ح1 ج؟ ص "87 من احعصره الفقيه: باب صلاة 
الاستخارة م١00١‏ ج١‏ ص ؟017. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة الاستخارة حا 
جم+ص 16. 
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وقل هوالله أحد إذا فرغ وعورجالس في ذبن الرتفتين م م يقول: إن 
كذا وكذا خيراً لي في ديني ودنياي وعاجل أمري 0 
فصل على محمّد وآله ويسّره لي على أحسن الوجوه وأجملهاء اللهم 
وإن كان كذا وكذا شرًاً لي في ديني ودنياي وآخرني وعاجل أمري 
وآجله؛ فصل على محمّد واله واصرفه عنّى, ربٌ صل على محمّد 
وآلهء واعزم لي على رشدي وإن كرهت ذلك أو أبته نفسي)7". 

وقد جمع يبن الاستشارة وببن طلب تيشّر مافيه الخير في خبر 
إنيحاق بن غقار الفروى هق كاب الذضاء لآب اووس اررذا أراد 
احد كو إن بشخري او بيع أو يدخل في أمر فيبتدئ بالله ويسأله » قلت: 
فج شرل ال لهم إنّي أريد كذا وكذاء ذا لجرا ني 
دل ودنياي واخرتي وعاجل أمري واجله فيسره لي ء وإن كان 0 
لي في ديني ودنياي فاصرفه عنىء ربّ اعزم لي على رشدي وإن 
كرهته وأبته علي نفسي » » ثم يستشير عشرة من المؤمنين» فإن لم يصبهم 
وأصاب خمسة فيستشير خمسة مرّتين» وإن كان رجلان فكل واحد 
كميدا .واد كان واحد فليستشره عشرا»”" ولا بأس به. 

يعلى ١‏ حال لهو مدني ا خر كير المعنيين ١١‏ لين المتد يق واد 


)0010( الكافي: باب صلاة الاستخارة ح ١‏ اج ص ,.8/١‏ تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١1‏ 
صلاة الاستخارة ح ١‏ ج ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب صلاة الاستخارة ح١‏ 


(؟) الصحيح كما في المضدر: روى ابن طاووس في كتاب فتح الابواب عن سعد بن عبدالله في 
كتاب الدعاء . 


(؟) فتح الابواب: الباب الرابع ص ,١179‏ مستدرك الوسائل: باب ؛ من أبواب صلاة الاستخارة 


جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





قله فرسيمن أ اميل ما لوماغانا ارد راسم 

د أنه إلى الثاني -وهو طلب العزم على ما هو الخيرة والوفيق 
له أقرب منه إلى الأوّل الذي هو الدعاء بأن يجعل الخيرة في الأمر 
الفلاني الذي قد عزم على فعله كما هو واضح, أقصاه تعردف حصول 
الخيرة من الله بالعم على الفعل سما كاك سان السدا ره 

١‏ ومع التسليم فلا يبعد مشروعيّة الاستخارة بالمعاني الثلائة 
ومشروعية الصلاة لها وتكر إوالدها »الم بور بمقدار العدد المذكور لكن 
وساي د ا عي 
المتقدّم» بل يومئ إليه اختلاف الروايات فى العدد بمائة مرّة ومرّة أو 
سعد بايد رطينا 

و ا 
اليسع المتقدم: بل والحال كما في السجود وفي حال الطهارة, وقال في 
فهرست الوسائل:«باب استحبابها -أي الاستخارة -حتّى في العبا: دات 
الور ل 0 وو و ادل 
الحسين 3" 


. 050 ص‎ ٠١ كما في الحدائق الناضرة: في جملة من الصلوات ج‎ )١( 
:قرست الطئنة العؤية عق العوائل كن :كن أوائن الفناو برويولسرعوف فى اورسف اله‎ 80 
؟) الى قوله: «حديثا» ثم ذكر (في ص ١؟) ياب استحباب الاستخارة عند‎ ٠ القديمة (ج هص‎ 
. س الحسين لَه‎ 


جواهر الكلام (ج ؟7١)‏ 

وهو جيّد وإن لم تكن النصوص صريحة في جميع ما ذكره» لكن 
يستفاد منها أنّ كلّ ماله مدخليّة في استجابة الدعاء وبُعد الشيطان عنه 
من مكان أو زمان أو غيرهما ينبغي ملاحظته ؛ لأنّ المقام نو منهء كما 
بومة دايا زياد على ما سمعت خبر يسع الققي المتقدم. 

ويستفاد منها أيضاً القطع في الدعاء على الوترء وعدم التكلّم في 
أتناء الاستخارة» واشتراط العافية إلا إذا طابت نفسهء ولم يهم الله في 
شيء ممّا يفرض وقوعه من موت ولد وذهاب مال وغيرهما ؛ لأنّه هو 
الذي أعتاره اسرذكل هاسمعه دن القتوضي لد التاعلى ا ديس 
استخار الله فلاب أن يختار له» ومعرفة ذلك إِمّا بما يتّفق وقوعه من 
المشكين اونا لقره علي وهنا بخرى على لان انان 

ومن هنا يقوى أن للاستخارة معنيين لا غير: احدهما: أن سال من 
لله سبحانه أن يجعل الخير فيما أراد إيقاعه من الأفعالء والثاني: أن 
يوفقه لما يختاره له وييسّره له نعم لتعرّف الثاني طرقء ولعلها تتبع 
إرادة المستخير بالمعرفة: فتارة يشاء ويطلب من الله معرفة ذلك بالعزم 
منه على ما هو مختار. 

وتارة بما يقع على لسان المستشار. 

وتارة بالرقاع كما في خبر هارون بن خارجة عن الصادق ها 
قال:«إذا اردت امرا فخذ سث رقاعء فاكتب في ثلاث منها: بسم الله 
الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة افعل, 
وثلاث منها كذلك لا تفعل» ثمّ ضعها تحت مصلاك ثدّ صل ركعتين» فإذا 


فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مائة مرّة: أستخير الله برحمته خيرة في 


58 





كيقيات الاستخارة ا ا ل ما 


عافية» ثمٌ استو جالساً وقل: اللّهم خر لي واختر لي في جميع أموري في 
بسر منك وعافية» ثمّ اضرب بيدك إلى الرقاع فشوّشها وأخرج واحدة 
واحدة؛ فإن خرج ثلاث متواليات (افعل) فافعل الأمر الذي تريده, 
وإن خرج ثلاث متواليات (لا تفعل) فلا تفعله» وإن خرجت واحدة 
(افعل) والأخرى (لا تفعل) فأخرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها 
فاعمل بهء ودع السادسة لا تحتاج إليها»7". 

ناوه الاو ا و ا رو لكو اه 1 «انه قال 
لبعض أصحابه وقد سأله عن الأمر يمضي فيه ولا يجد أحدا يشاوره. 
كيف يصنع؟ قال: شاور ربّك» قال: فقال له: كيف؟ قال: إنو الحاجة في 
نفسك.ء ثم اكتب رقعتين »في واحدة: (لا) وفي واحدة: (نعم)ء واجعلهما 
في بندقتين من طين ثم صل ركعتين» واجعلهما تحت ذيلك وقل: :ايا 
اله ني أشاورك في أمري هذا وأنت خير مستشار ومشير» فأشر علي 
بما فيه صلاح وحسن عاقبة» نم أدخل يدك فإن كان فيها (نعم) فافعل, 
وإن كان فيها (لا) فلا تفعل, هكذا تشاور ربّك»”". 

وتارة بالسبحة كماروي عن الصادق لذ وصاحب الزمان قل "١‏ 





)١(‏ الكافي: باب صلاة الاستخارة ح؟ ج” ص .47١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب1١‏ صلاة 
الاستخارة ح7 ج” ص 18١‏ وسائلالشيعة: باب؟ م نأبواب صلاةالاستخارة ١‏ ج48 ص18. 

(؟) في المصدر: عنهم عي . 

(9) الكافي: باب صلاة الاستخارة ح8 ج؟ ص .4!7١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب١١‏ صلاة 
اللاستخارة ح/ ج7 ص ؟187١.‏ وسائ ل الشيعة: باب ؟ منأبواب صلاةالاستخارة ح ١‏ ج8 ص ١١1‏ . 

(؛) فتتم الابواب: الباب الحادي والعشرون ص 775. وسائل الشيعة: باب8 من أبواب صلاة 
الاستخارة ح ١‏ ج8 ص 87 . 

(6) ذكرى الشيعة: فى نفل الصلوات ص؟6؟, وسائل الشيعة: باب8 من أبواب صلاة 
الاستخارة ح١‏ ج8 ص١8‏ . 


520 


وعليهما العمل في زماننا هذا من العلماء وغيرهم» وصورتها: أن يكرا 
االعمد قر نات اولان و5 ةمون انرلناء ا ثلاث 


زه انك ١‏ ةق اللهم إنى أبعت اه اتلك معاقة الاسوره و سعيز داك 
لحسن ظنّي بك في المأمول والمحذورء اللّهم إن من مريت 
علنه يك قد كتتلت 00 واليركة أعهاره! ووو تابقع وسفنك يا لكر امه اناه 
ولياليدء فخر لي اللّهم فيه خيرة ترد شموسه'" ذلولاً» وتقعض'“ أيَامه 
0 للم ما أبر دامر وزقاتهيا فاتهى *«اللهم إن سعد د 
برحمتك خيرة في عافية» ثم تقبض على السبحة وتتنوي إن تان 
المقيو قو يراتا كان أمر وإن كان ازنويها كا ن نهيا أو بالعكس. 

وقال في الذكرى:«لم تكن هذه الاستخارة مشهورة في العصور 
الماضية قبل زمان السيّد الكبير العابد رضي الدين محمّد بن محمّد 
الاوي الحسينى المجاور بالمشهد المقدس الغروي يله . وقد رويناها 
عنه وجميع وروا ع اي ب و الكبير الفاضل 


(كاناط الس ل مجمع البحرين: ج؛ ص 777 (نيط) . 

(؟) عجز كلّ شيء: آخره. مجمع البحرين: ج؟ ص ١‏ (عجز) . 

() شمس الفرس: استعصى على راكبه ومنع ظهره ب الس 
(4) نقل في البحار عن الكفعمي أنه قال: «قعضت العود: عطفته. وتقعص بالصاد تصحيف...» 
قال صاحب البحار: «القعض بالمعنى الذي ذكره قد ذكره الجوهري. ولم يورد الفيروزا بادي 
هذا البناء أصلاًء وهو غريب. وفي كثير من النسخ بالصاد, ولعله مبالغة في السرور. وهذا 
شائع في عرف العرب والعجم. يقال لمن أصابه سرور عظيم: مات سروراً أو يكون المراد به 
الانقضاء؛ أي تنهضي بالسرور. والتعبير به لأن أيام السرور سريعة الانقضاء. فإن القعص 
الموت سريعاً فعلى هذا يمكن أن يقرأ على بناء المعلوم والمجهول. و (ايّامه) بالرفع والنتصب 
معأ» بحارالانوار: باب/١١‏ من كتاب الصلاة ذيل حم" ج١1‏ ضح 155 الصحاح: جا ص 
7 (قعض). 


جواهر الكلام (ج )١‏ 





كيفات الأمتعارة ح لآ يي 8 


الشيخ بحمال الدين بن التظور صق والده أرطي ان عنهنا) عن اكد 
رضيّ الدين عن صاحب الأمر نهِةِ: (يقرأً الفاتحة عشرأ ودونه ثلاث 
كوتو لانسرا القدر عقر ورتو لد إلى اخر الدهام 

ثم قال: «وقال ابن طاووس ينه في كتاب الاستخارات'!": وجدت 
بخط أخي الصالح الرضي الآوي محمّد بن محمّد الحسيني ١‏ شاع اه 
سيادته!" وشرّف خاتمته) بما هذا لفظه: عن الصادوه ل فرع أران ان 
محر اولبق اليد عنيوية اشوا | لا لاعسرية اح انه بتر 
وذكر الدعاف الاانه قال عقيب «والمحذور»: «اللهم إن كان أمري هذا 
قد نيطت» وعقيب 000 : «يا الله إِمّا أمر فأأتمر وإمّا نهي فأنتهي . 
اللهم خر لي برحمتك خيرة في عافية ال در جد دين 
الخصى أو السيحة» انتهى 

وقد يقوى إرادة التمثيل من الحصى واليكة لك مسعدوف دارا 
الأحوط الاقتضار سنهما؛ كما أن الأول الاقتصار على السبحة 
الحسينيّة» وإن كان الأقوى الاكتفا مكراها مسقم صوص تأكانت 
من تراب الرضا نيّْةِ ونحوه؛ بل كل معدودء ولا يعتبر العدد المخصوص 
في السبحة كالثلاث أو الأربع والثلاثين ؛ لعدم الدليل. 

اد تكون بالقرعة والمساهمة كما اتّفق ليونس ؛ فإنّه روي: : «أنه 
لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله تعالى» فركب 
فى السفينة فوقفتء فقالوا: هذا عبدابق فاقترعواء فخرجت القرعة 


. فى كتاب الاستخارات: سعادته‎ )١( 
. 707 (؟) ذكرى الشيعة: فى نفل الصلوات ص‎ 





2 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





عليه فرمى بنفسه في الماء فالتقمه الحوت»'". 

وفى الوسائل عن على بن طاووس في كتاب الاستخارات”" وأمان 
الأخطا را باننا مه إن عبد المجدويين عازه قا ل#«لعرجت إلى كه 
ومعي متاع كثير» فكسد عليناء فقال بعض أصحابنا: ابعث به إلى اليمن, 
فذكرت ذلك لأبى عبدالله لق فقال: ساهم بين مصر واليمن ثم فورض !“ا 
إلى ةع ور اءاقات البلدين شرج اسمل اف الستع فابعت لعن 
متاعك. 

ول :كيف أساهم؟ قال: اكتب في رقعة: بسم الله الرحمن الرحيم 
اللّهم إِنّهِ لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة, وآنت العالم وآنا المتعلّم ؛ 
فانظر في أيّ الأمرين خير" لي ح' حتّى أتوكّل عليك فيه وأعمل بهء ثم 
اكتة:فقصضو "انثا ء لله ثمّ اكتب في رقعة أخرى مثل ذلك ثمّ اكتب: 
اليمن إن شا اس ا را تخسن 


إن ا ء الله فلا يبعث به إلى بلدة منهما جمع الرقاع وادفعها إلى من 
0 
يهاأ...»”" الحديث. 








. 770 مجمع البيان: ذيل الآبة 14 من سورة يونس ج 7-0 ص‎ )١( 
. 7117 (؟) فتح الابواب: الباب العشرون ص‎ 
. 97 أمان الاخطار: الفصل الثانى عشر من الباب السادس ص‎ )'( 
فى المصدو فون أمرك...‎ )4( 
. في الوسائل. وفي فتح الابواب وأمان الاخطار: خيراً‎ 00 
فى قح الاايرات والوسائل #منصيرا.‎ 3 
. 88 من أبواب صلاة الاستخارة م١ ج8 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ 0 


اكتهنات: الا مككار :ةب حت 1 


كيفيّة أخرى طويلة» وربّما ادّعي تجربتها إلا أني لم أعرف سندها 
معررفة يعد رها فى الركون الى مقل الك مختصورضا ان قلنا بعدم اتتسامح 
فى تله ؛ لعدم اندراجه في السئن » بل هو تعرّف للغيب» وإن كان الأظهر 
أن الشهيات الابسغارة بهذا الطريق اووقيرة لوي فن اهن الست 
التي يتسامح في أدلّتهاء فلا بأس في نيّة القربة للمستخير بذلك حيئئاٍ. 

ولأتماضة اتعفال الدليل عل عسالافة الخمرة :إن ريه فى "١‏ 
للفاعل إيقاع فعله كيف شاءء ومباح له الفعل والتركء فلا حرج عليه 
بإناطة الفعل والترك بهذه العلامة لاحتمال إصابتها الواقع, ولا تشريع 
فيه» ومن ذلك تعرف أنه لا بأس حيئئذٍ بالأخذ بجميع ما سمعت من 
أقسام الاستخارات وإن ضعف سند دليل بعضها. 

قمااق السبرائر هن التفضار نين الاسهفا رع ذانث السياة 
والتعاى تانكلينا مشدفى العلبورو الشيديو فى الاكدار مين 
الاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة» قال:«لأنّ رواتها فطحيّة مثل 
زرعة ورفاعة وغيرهما ملعونونء فلا يلتفت إلى ما اختضًا بروايته, 
والنسطاوو ين امضانناها تدا زوق :فى كتين لفق ليا اكير با فمدول 
يذكرون البنادق والرقاع والقرعة إلا في كتب العبادات دون كتب الفقه ؛ 
فشيخنا أبو جعفر لم يذكر في نهايته'' ومبسوطه'" واقتصاده" إلا ما 
ذكرناه واخترناه» وكذلك شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده لم يتعررض 
للرقاع ولا النادقيديل أوودووانا كتير ة فيا ماوانه و أدصي ولد 
)١(‏ التهاية: : الصلاة ا وعدقا شن 1 


(؟) المبسوط: الصلاة / ذكر النوافل... ج١‏ ص 177 . 
(؟) الاقتصاد: الصلاة / نوافل شهر رمضان ص 74 . 


0102121211 1 1 01 1 اا 0001 الكلام (ج )١‏ 


يتعردض لشيء من الرقاع» والفقيه عبدالعزيز أورد ما اخترناه وقال: (قد 
ورد في الاستخارة رعو قلي احا ها 061 

ا فالاستخارة في كلام العرب: الدعاء؛ وهو من استخارة 
الوحشسء وذلقين من كد لقاتض و زد لقلتية لبف له "ا ادلي فيبغم» فإذا 
حضف نينا جه لم فيلك أن تأتيه فترمي بنفسها عليهء فيأخذها 
القانص حينئذٍ»؛ واستدل على ذلك بقول حميد بن ثور الهلالي» ثم 
قال:«وكان يونس بن حبيب اللغوي يقول: إن معنى قولهم: استخرت الله 
استفعلت من الخير ؛ أى سألت الله أن يوفق لى خير الأشياء أي أفضلهاء 
شعي علةة الامبعفار كان بد اضلذة النده 1" 

بجر التقا من وعودة .وال كمه النصتك وماا سك من معد 
حيث قال: «وأمًا الرقاع وما يتضمّن (افعل) و(لا تفعل) ففي حيّز 
الشذوذ»!*, نحو ما يحكى عن بعض نسخ المقنعة من ان «هذه الرواية - 
شير به الي وواءة الرقاع شاد لست كالذى قدب لكذا اوودقانا 
على وجه الرخصة دون محض العمل»'©. 

لكن عن ابن طاووس أنّ «النسخ الصحيحة العتيقة لم توجد فيها 
هذه الزيادة, ولم يتعرّض الشيخ في التهذيب لها»"', وقال: «إني قد 
اعتبرت كل ما قدرت عليه من كتب أصحابنا المتقدّمين والمتأخّرين, 





.١6١ ١411 المهذب: صلاة الاستخارة ج١ ص‎ )١( 

. فى المصدر: فيعرك‎ )١( 

»ا السرائن الغلذه #النرائل المرقة اصن اتا 

(8) المعتبر: الصلوات المندوبة ج ؟ ص 77١‏ (في نسخة المصدر اشتباه). 
(6) المقنعة: صلاة الاستخارة ص 5١95‏ . 

(1) فتح الابواب: الباب الثالث والعشرون ص 587 - 7817 . 


كبفدانة: الااستخازة :77> يرز ار 
قدا وجدت :ول سنوت أن اعندا وال هذه الابهنا رق ااانه 

ولقد أجاد الفاضل في المختلف -_بعد أن نقل ما سمعته من السرائر - 
في قوله: «وهذا الكلام في غاية الرداءة» وايّ فرق بين ذكره فى كتب 
الفقه وكتب العبادات؟! فإنٌ كتب العبادة هي المختصّة بهء ومع ذلك فقد 
ذكره المفيد في المقنعة''' وهي كتاب فقه, والشيخ في التهذيب'" وهو 
أصل الفقه, وأيّ محصّل أعظم من هذين؟! وهل استفيد الفقه إلا منهما؟! 
وأمّا نسبة الرواية إلى زرعة ورفاعة فخطأء فإنٌ المنقول روايتان ليس 
فيهما زرعة ولا رفاعة»!6. 

ئمٌ أخذ يشنّع عليه بعدم معرفته بالروايات والرجالء وأنّ 
زرعة ورفاعة ليسا من الفطحيّة» وأنّ من حاله كذلك كيف يجوز 
له أن يُقدم على رد الروايات والفتاوى» ويستبعد ما نصّ 
عليه الأئمّة؟! وهلا استبعد القرعة وهي مشروعة إجماعا في 
حقّ الأحكام الشرعيّة والقضاء بين الناسء. وشرعها دائم في 
جميع المكلفين؟! وأمر الاستخارة سهل يستخرج منه الإنسان معرفة 
ذا فيه لكين فى تعض اقتعاله الميناغة المع ةا وليه به فنا 
ومضارّها الدنيوية. 

عن ابن طاوومى فن كتانت الانها راكادرة على العا ثرا رضنا اله 
)١(‏ فتح الابواب: الباب الثامن ص 1817 . 
(1) تقدم المصدر قريباً . 
3( تهديب الاحكام: الصلاة / انظر باب ١١‏ صلاة الاستخارة ج١٠‏ ص 4 ثمابعدها. 
(؛) مختلف الشيعة: الصلاة / في باقي النوافل ج ١‏ ص 501-5006 . 
(0) في المصدر: المشتبهة . 


اسح ا لأ ب تقو هن اكلام (2 117 ) 
وناووضاعن زوعة :وتاقة شفا انها رونا عقن اعسمد عله قات 
أضيها نذا لأ تيوك ا ونا عنظرر ةمق تضخة السيرا تو يها مدال رقاعة 
سيماعة: 

وعن وسائل الحرّ: «ان ابن طاووس”" روى الاستخارة بالرقاع 
بعدّة طرق" 

وفى الذكرى:«إنكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع 
اشتهارها بين الأصحاب وعدم راد لها سواه وسوى الشيخ نجمالدين 

فى المعتبر"»» وكيف تكون شاذة وقد دوّنها المحدّثون في كتبهم 
العفو في مصتّفاتهم؟! وقد صنّف السيّد السعيد العالم العابد 
صاحب الكرامات الظاهرة والمآثر الباهرة أبوالحسن علىٌ بن طاووس 
الحسني كان دنا في الاستخارات» واعتمد فيه على رؤاية الرقاع, 
وذكراتاين اتازيها عها تن وهر افيه راذا ااانه يقالي اتاها بوفال: (اذا 
توالى الأمر في الرقاع فهو خير محضء وإن توالى النهي فهو شر محض, 
وإذ تقد قت كان الخير والشة مورّعا حبسي تف" فها على أزّمنة ذلك الامو 
500 ترتّبها) 017 

وفى الفوائد الملية: «ونحن قد جرّبنا ماذكره ابن طاووس 


. 11١ فتتم الابواب: الباب الثالث والعشرون ص‎ )١( 

(1) فتتح الابواب: الباب الثامن ص 184 .. 

وسائل الشيعة: باب من أبواب صلاة الاستخارة ذيل ح ابرض 
(4) تقدم ذ كر النضيدن انا . 

(0) فتح الابواب: الباب التاسعم ص ؟؟7 . 

لكااق الدكرى: اراد 

(/9) فتتح الابواب: الباب الثامن ص 77١١ - 5١8‏ (بتصرف) . 

(4) ذكرى الشيعة: في نفل الصلوات ص ؟5؟ . 


كنات الأمشقار اي حب ب سي حت ا 1 


فوجدناه كما قال)١".‏ 

وفي الروض أنّ «ذات الرقاع الست أشهر الاستخارات»”". 

وفي مفتاح الكرامة ان «ابن طاووس قد ادعى الإجماع علي 
الاستخارة بالرقاع ممّن روى ذلك من أصحابنا ومن الجمهور ؛ لأنّه نقل 
هل ة الأستحارة' عن جماغة كقرنن من العامة وجعز الأخبار الواردة 
بالدعاء وما يقع في الخاطر وغيرها محمولة على الضرورة» كعدم 
التمكن من الكتابة ولو لعدم معرفتهاء بل نرّلُ جملة منها على إرادة 
الرقاع»”. 

ومن هذا كلّه ‏ مضافا إلى ما سمعته سابقا من التسامح في أدلة 
الأنتكارة كما اوها النشافن المتكداتهاى اع فت.وسكوة النظر :فيه اتحرفقة 
من المير بن 

وما ابعد ما بينه وما بين ما ذهب إليه بعض مشايخنا!*! من التوسعة 
في أمر الاستخارة ؛ حتّى جعل مدارها ما ينوي المستخير تعرّف الخيرة 
به كائناً ما كان. 

وربّما يؤيّده م سمعته في بعض الروايات السابقة كرواية الاستخارة 
بالحصى والسبحة ونحوهماء بل قد يدعى أنه المستفاد من مجموم 
الروايات» نعم ينبغي للمستخير أن يسأل من ربّه الخيرة ويتضرّع له في 
ذلك ثم يطلب منه 3 الخيوريه بشاء ممّا يقع في ذهنه. 


)0 ) الفوائد ١‏ الملّية: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنف: «وإن تفرقت عمل على اكثر 
الخمس» ص6١8١.‏ 

(؟) روض الجنان: الصلاة / فى النوافل ص 7757 . 

(]) مفتاح الكرامة: صلاة الاستخارة جص 576 . 

(؛) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: صلاة الاستخارة ص 517 . 





وك جواهر الكلام (ج ؟١1)‏ 





وفي الوافي بعد ذكر مرفوعة البنادق قال: «وطريق المشاورة لا 
بنحصر في الرقعة والبندقة» بل يشمل كل ما يمكن استفادة ذلك منهء 
مئل ما مضى في حديث الرقاع» ومثل ما يأتي في باب القرعة وغير 
ذلكء وإنما ذكر البندقة تعليماً وإرشاداً للسائل»”". 

لكنّك خبير بما في مثل هذه التوسعة» كما أنّك خبير بما في مثل 
ذلك الجمود, فالأولى الاقتصار على ما في النصوص الواردة عن أمّة 
الهدى نبي الذين هم المرجع والمعوّل في هذه الأسرار التي لا يعلمها 
اله الله رومع اذو مد ةوكر ان ونيد 

وكيف كان فالمعروف في كيفيّتها ما سمعته في الخبر الذي هو 
الأصل فيهاء لكن في النفليّة'" زيادة القبيل اولاءولء عرف للامسفد : 
اللّهم إلا أن يكون مأخذه رجحان الغسل في نفسه كالوضوء» فينبغي 
لصفي وال هفل جنا افد كه فى اجا با الفهاءم او اقفن لعن 
الحا حقاه وى أعدامح :ظللاب لغيه امن الله او أغير دلقيز لعيله لذ 
وتحوة قال :فى القوائد الملية يدق أن انك ويقوة النضتع على القبس ل «ررول: 
2 ا 000 

كما الديدكن فى الرنوه و هق ان طاووين 2 أن تاق ادابنها أت 
تكون صلاة المستخير بها صلاة مضطرٌ إلى معرفة مصلحته التي لا 
يعلمها إلا من علام الغيوب» فيتأُدب في صلاته» وأن يكون عند قوله: 


.١41175-5١11١؟ من كتاب الصلاة ذيل م1 ج1 ص‎ ٠٠١ الوافي: باب‎ )١( 

(9) النفلية: :فى النؤافل بض :15 4 

ا القوائة المليةبالبحت النائ نمع الكاسمة ذيل فول المسكقى: وو الا يفا زة حور كتير ننه 
ان يتشعل»»حن 1 11 

(4) فتح الابواب: الباب الثالث والعشرون ص 798 .7٠١‏ 





كفنات: الاستكار ة ع آي ا ار سس قي 


(انفخي اندي بحينه قير ة قن عاقة )يقلن مقرل فلن اندويةة مما صيرة 
صافية» وإذا عرف وقت سجوهه أَنّهِ قد غفل عن (ذكر الله)"" بين يدي 
غاله الخنتات ان معنت ويتوي فى تلك الخال من :ذلك الاهها ليه واد 
رفع رأسه من السجود يقبل بقلبه على الله ويتذكّر أنه يأخذ رقاع 
الابويخا رمن لمان حال الخلالة الاليقةتوابواك الكقارة الر با نوا نه 
لا يتكلّم بين أخذ الرقاع مع غير الله (جلّ جلاله)؛ وأنه إذا خرجت 
ميخالفة لارادقه لآ يقابل متسورة الله الى بالك هلاه هل اداه 
بالشكر»"" انتهى , هذا. 

وقد سمعت 9 الموجود فى النص «ابن فلانة» و «افعل» و«لا 
تقد »كير هاك: لكن عبن المقعة: : «ابن فلان»'", وعن أكثر نسخ النفليّة: 
«افعله»!؟ بالهاء, بل في الفوائد الملية أنه «كتب عليها المصنف في 
بعض كتبه لفظ (صح) تأكيذا لكننا تهاغ#7ازروالة يكن غليك أن العمل :يما 
في النصّ المزبور أولى. 

وتارة بالمصحف الشريف كما سمعته في خبر اليسع القمّي المتقدم 
عا ه81 نكن هل المزاك باذ اطا قو قيفي لكات او اصع ؟ 
وجهان, حقيقة اللفظ تقتضي الثاني» والمناسب لتعرّف الاستخارة 


)01( في البشو: «ذكر أنها» كما ان ن الضماء ثر التي قبله بالتأنيث ٠:‏ 

(؟) روض الجنان: الصلاة / فى النوافل ص +79 

النقنسةةعنلاة الالشغارة ص 1165 .وني يعض النسيخ لاابن كلانة»؛ 

(غ) الموجود في نسختنا «افعل» ولم يشر في الهامش الى تلك النسخة. انظر النفلية: في النوافل 
ص .١8‏ 

(0) الفوائد الملّية: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنف: «ثم يكتب في ثلاث رقاع بعد 
البسملة...» ص .١51١‏ 

(3) فى ص 776 -777. 


4" لل ب جواهر الكلام (ج ؟7١)‏ 


الأولعوقو الذى اخفازه عضن مها كنا" لدعا أنه صيرير اللخير 
المزبورء وناقلاً له عن تصريح البعضء إلا أن الخبر كما سمعت, ولم نعثر 
على ذلك البعضء بل في الذكرى”" وعن الموجز الحاوي"" التعبير بما 
في النصٌّ. 

نعم قد يقال: إِنْ الظاهر عدم العبرة بالمقام والسّوقء بل المدار على 
ما يتبادر من لفظ الآبة كما صرّح به بعض مشا يخنا!*» فلو أَنّه وقع نظره 
على قوله (عرّ وجل):«إِنْك لأنت الحليم الرشيد»'“ _كما وقع لبعض؛ 
حيث استخار على المهاجرة لطلب العلم» فوقع نظره على هذه الآاية 
الكريمة» فهاجرء فوةّق لما أراد وبلغ المراد _قلنا له: استخارتك حسنة 
جيّدة» ولا نعتبر المقام _لأنّه كان مقام استهزاء -فنقول: هي غير جيّدة ‏ 
لكنّ ملاحظة المقام إِنْما هي للعارف الخرّيت" الماهرء فإنّه إذا لاحظها 
ون لمي :3 للق الأسرار القرينة 

وقد يقال: إِنْه لما لم يعلم المراد بالأوّل في الخبر المزبور الآيات أو 
الكلمات وعلى الأُوّل فهل المدار على أَوّل آية في صفحة النظرء أو 
على أوّل الآبة من الصفحة السابقة على صفخة النظر؛ إذ الفرض كون 
محل النظر بعض الاية في هذه الصفحة والبعض الاخيرافين الصفحة 


. 7310 العاملي في مفتاح الكرامة: صلاة الاستخارة جا ص‎ )١( 

)1 ذكرى الشيعة: في نفل الصلوات ص 50 . 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في الاستخارة ص ٠١7‏ . 

(؛) العاملي في مفتاح الكرامة. وقد تقدم قبل هوامش 

(0) سورة هود: الآية /8 . 

(1) الخّّيت: الدليل الحاذق بالدلالة كأنه بنظر في خرت الابرة أي ثقبها. لسان العرب: ج 4 
ص 03 (خرت). 


كفياتث الا ةر م تت ف أ ا 6 


السابقة, ولم يعلم أيضاً اعتبار المقام والسّوق وعدمه؛ ولم نقف على 
خبر غير الخبر العزبور كان المتجه الاقتضار فى النكذة والردية على 
الحائعة لحميم «للكدو وا انه الالمقها :يه يعد التوكال والدعاء ف اد 
بريه الله رشده صريحاً؛ لأَنّه لم يوقق له في الرأي في الاستخارة 
الأولى: هذا. 

وربّما أشكل!"أصل الاستخارة بالمصحف بما روي فى الكافى عن 
او عبدالله اثلا أنه قال: دلا تفال بالقران»!". 1 1 

جواحين" تدرو اوضة القين أمكن الرافيق مهما بالارق جيك 

التفوّل والاستخارة ؛ فإنّ التفوّل إِنْما يكون فيما سيقع ويتبيّن الأمر فيه ؛ 
كفا العررضى او هز ته ووعد ان الفبا له وضدمه وياله ال تسيا 
تعرّف ما في علم الغيب» وقد ورد النهى عنه وعن الحكم فيه بتة لغير 
أهله؛ وكره النظر فى مثله, بخلاف الاستخارة فانّها طلب لمعرفة 
الرقد ده الأمر القذى مراف شعله أوداثر كد وتتويض :لأف إلى لهال 
فى التعيين واستشارته: كما قال 380 (... تشاور ربّك)0» وبين 
الأمرين فرق واضح. 

وإِنّما منع التفوّل بالقرآن وإن جاز بغيره إذا لم يحكم بوقوع الأمر 


سم ا لمم م صا ص ا ص صخ ص حص سس ص ص سس 0 


.١ 8١7 ص‎ 

(؟) الكافي: كتاب فضل القران / باب النوادر حل ج ١‏ ص 115. وسائل الشيعة: باب8؟ من 
(؛) في المصدر: التطيّر . 

)60( تقدم في ص ؟. 


)١7؟ جواهر الكلام (ج‎ ١ 





على البتٌ ؛ ؛ لأنّه إذا تفأل بغير القرآن ثم تبيّن خلافه فلا بأس» بخلاف ما 
إذا تفال بالقرآن ثم تبيّن خلافه ؛ فإنّه يفضي إلى إساءة الظنّ بالق رآن ؛ 
ولا يتأتّى ذلك في الاستخارة؛ لبقاء الإبهام فيه بعد وإن : ظهر السوءء 
لأ فيه ل عر د كدير سين شه تال اللهة عسي ان تكتر يدوا 
شيئاً...)7» الاية. 

واقلل: أتديناة على ضيكة الخير المويور يعد مله غلى ذلك لأن 
التفوّل إن لم يكن هو أقرب إلى موضوع الاستخارة من تعرّف علم 
لقم فيو ا انسنة الهم على كه سواء لطندكة على كل متهفاة عي 
يسهّل الخطب عدم صحّة الخبر المزبور. 

على أنه قد يعارضه ما يحكى عن ابن طاووس في كتابٍ 
الأنهكا راهيدى انه.ة كر القد ل بالثر اذوه المع السندكون وتضيوها 
يستبعد بل يمتنع عدم وصول نصوص فبها إليهء بل ظاهر بعض عباراته 
أورهريحيا وقوفة على لك قال:تهاء انك مهل غيلاة جعتر 
وتدعو بدعائهاء ثم تأخذ المصحف وتنوي فرج آل محمد 840 بدءً 
وعوؤذاء كذ اتقول: الهم إن كان في قضائك وقدرك أن تفرّج عن وليك 
وحجّتك في خلقك في عامنا هذا وفي شهرنا هذا فأخرج لنا أيه" من 
كتابك نستدل بها على ذلكء ثم تعد سبع ورقات وتعدٌ عشرة أسطر من 
ابرارب حي باج اما سر ب ارود . 

نعيد الفعل ثانياً لتفسيره”” فإنّه تتبيّن حاجتك إن شاء الله». 


. 5١7 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) في المصدر: راسي ان‎ 
. (؟') في المصدر: لنفسه‎ 


ثمّ إنه بين معنى قوله :«في عامنا هذا» أن «العلم بالفرج عن وليّه 
يتوقف على أمور كثيرة» فيكون كل وقت يدعى له بذلك في عامي هذا 
أو شهري هذا يفرّج الله أمرأً من تلك الأمحور الأكصي: فيسمّى ذلك 
فرجأ». 

وذكر أيضاً عن بندر”" بن يعقوب أَنّك تدعو للأمر والنهي أو ما تريد 
الفأأل فيه بفرج سيت كد 5 جو مي للك النيها سوقان : «اثم 
تعد سبعة أوراق ثمّ تعد من الوجهة الثانية من الورقة السابعة سنّة أسطرء 
وتتفأل بما يكون في السطر السابع». 

قال: «وفي رواية أخرى: تدعو بالدعاء ثم تفتح المصحف وتعد 
ب قر مور ها فى الروة اناك ون ورد الجا جا وناو الج 
الآخر من الورقة الثامنة من لفظ الجلالة» ثم تعد قوائم بعدداسم 
الجلالة» ثم تعد من الوجهة الثانية من القائمة التي ينتهي العدد إليها, 
ومن غيرها مما يأتي بعدها سطوراً بعد لفظ الجلالة» وتتفآل بآخر سطر 
من ذلك»”"انتهى. 

وهو كماترى ظاهر فيما قلناء» ومنه الدع اراد اليت والقطع من 
النهي عن التفوّل في الخبر المزبورء لا على أنه أمارة لا يورث تخلفها 
ف فين التتفال عدا من طن السو بالقراووزل لسالن السراة ينهي 
المزبور إنْما هو لعامّة الناس الذين لا يعلمون الكيفيّة ولا يفهمون المعنى 
والمراد» وإذا تخلف الأمر يظنّون ظنّ السوء بالقران ن الكريم بل لعل 
الاستخارة فيه أيضاً بالنسبة إليهم كذلك فضلاً عن التفوّل بالمعنى 


)1( فتح الابواب: الباب الحادي والعشرون ص /الا؟ ‏ 517/9 . 


ال حي ع اي ل و قل عل اكلام لع 3 


المتقدم » فمن المحتمأ قويّاً أن يراد حينئذٍ بالتفوّل المنهيّ عنه: المعنى 
الذي يشمل الاستخارة أيضاًء والله أعلم. 

هناك انعضارة اخرى سياه عند وض اهل ايا نا "ادرور نهنا 
تُسبت إلى مولانا القائم لي » وهي أن يقبض على السبحة ‏ بعد قراءة 
الأمرين» وإن بقي أربعة فنهيان» وإن بقي خمسة فعند بعضٍ أنّها يكون 
فيها تعب » وعند بعض أن فيها ملامة» وإن بقي سنّة فهي الحسنة الكاملة 
التي تحبٌّ العجلة» وإن بقى سبعة فالحال فيها كما ذكر في الخمسة من 
اختلاف الرأيين أو الروايتين» وإن بق ثمانية فقد نهي عن ذلك أربع 
ات 

إلا أنا لم قف عليها في شيءٍ من كتب الأصحاب قديمها وحديها 
أصولها وفروعها كما اعترف به بعض المتبحّرين من مشايخنا!"؛ نعم قد 
يقال بامكان استفادتها من استخارة السبحة المتقدّمة المقتضية إيكال 
الأمر في علامة الجودة والرداءة بالشفع والوتر على قصد المستخيرء 
وإن كا ار ا" 
1-5 قضاء 55 وغدمها" شب إلى أمير لون ليد » يقبض 
وود وي ايديم د 
)١(‏ انظر مفتاح الكرامة: صلاة الاستخارة ج7 ص 778 . 
(؟) العاملي في مفتاح الكرامة: انظر المصدر السابق . 
() الأول تذكين الصمين: 





كناك تعره بي م ب أ 


التفصيل المزبورء ولعلّه هو المستند فى ذلكء وإلا فالاستفادة الأول لا 
تليق على هده الكيفتة الخاضة الى ركو التضرة"افن اللحقيقة نايعا لها 
لا العكس. ْ 1 

على أنه فيها تقسيم الأمر المنتعتار إلى از يد من الأمر والنهي 
المستفادين من تلك الأخبار المتقدّمة حتّى في ذات الرقاع ل له 
أعرف استخارة قسّم الأمر المستخار فيها إلى أمر ونهي ومخيّر فيه سوى 
ما حكاه في الحدائق عن كتاب السعادات لوالده» قال: «قال فيه: خيرة 
مرويّة عن الإمام الناطق جعفر بن محمّد الصادق 220 دشر العيدية: 
والإخلاص ثلاثاًء ويصلي على محمّد وآله خمس عشر مرّة» ثم يقول: 
للهم إِنْي أسألك بحق الحسين وجدّه وأبيه وأمَّه وأخيه والأثقة اتنسعة 
فق در يقد أن تصلّي على محمّد وآل محمّد» وأن ن تجعل لي الخيرة في 
هذه السحة وراد تريني ما هو الأصلح لي في الدين والدنيا. 

الهم إن ا ن الأصلح في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجله فعل ما 
أنا عازم عليه فمرني, وإلآ فانهني. إِنّك على كل شيء قدير» ثم تقبض 
قبضة من السبحة وتعدّها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إلى آخر 
القبضة, فإن كا ن الأخيرة سبحان ن الله فهو مخيّر يين الفعل والترك» وإن 
كان الحمد لله فهو أمرء فإن كان لا إله إلا الله فهو نهي)!7", بل ظاهر 
الدعاء اء في هذه ا« الاستخارة أيضاً احبر في النهي والأمو كنالوواياث 


. الأولى اضافة «فيها» بعدها‎ )١( 

)١(‏ بحار الأنوار: باب ١ ١7/‏ من كتاب الصلاة ح 0 ج١1‏ ص 56١‏ سيعدرك الوسائل: بابلا 
مخ أنو اب صلاة الاستخارة ح؟ ج١1‏ ص 71١5‏ 1 

(') الحدائق الناضرة: فى جملة من الصلوات ج ٠١‏ ص 26595 .07١‏ 





3-7 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





وربّما جمع بينها بإرادة الأعم من الراجح والمساوي من الأمر في 
تلك -أَي عدم الضرر انضمّت معه مصلحة أولا وها راذة عصوض 
الراجح والمرجوح من الأمر والنهي هناء فجاز التخيير» وربّما قيل!" 
برجوع ذلك إلى قصد المستخيرء وعليه حينئذٍ فله تكرير الاستخارة 
على عدم الضرر مثلا إذا كان ل استخارته أوّلاً على الأرجحيّة. 

ولا يخفى علليك أنه بناء على ما ذكرنا سابقاً لا بأس على الإنسان 
في تعرّف الرشد وعدمه بشيء من ذلك كله ؛ ضرورة أن له إيقاع فعله 
كيف أراد» ومنه وقوع فعله على مقتضى هذه الأمور لاحتمال اضناءة 
الرشد فيها ؛ إذ احتمال اشتراط الاصابة بجزمه بذلك أو أخذه من دليل 
معتبر واضح المنع. 

بل هو لئسي الى | المعتى أوسم تنايعا سن اليتين إذ قد 
يتوققف في مشروعيّة نيّة التقرّب بمجرّد قيام الاحتمال الناشئ من نحو 
ذلك المرا ميا »مع أنه لا بأس به أيضا بناءً على ابتناء التسامح فيها 
على الاحتياط العقلي» بل وعلى غيره لمكان تلك الأخبار المرسلة وإن 
كاه قفن غ4 ااضعفههن الارسال. 

بن قد دعق داسك نا عن معطو «ف اننا يكنا من ان العسفناد 
من أخبار الايشخارة الأناطة يما يقناوه المكلف من الطدرق المتعرفة 
وشذووان لم يكن لها أثر في النصوص بعد الدعاء والتوسّل والتضرّع له 
تعالى ونحوها في أن يبيّن له رشده بذلك» وإن قلنا: نه محل للتأمّل أو 
للمنع» خصو صا بعد ما قيل" من أنّه في الوسائل!" روى عن 


(؟) المصدر السابق: ص 53/4 . 
(؟) وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب صلاة الاستخارة ح١‏ ج8 ص 77 . 


الاستنابة فى الاستخارة- ‏ ااا 


الطبرسي'" بإسناده إلى صاحب الأمر عه خبراً ظاهرهأَنَه لااستخارة 
في الخواتيم نا يكتن في احدهما «افعل» وفيالاخر «لا تفعل», 
ولاريب أنّ الأولى الاقتصار فى الاستخارة على تلك الطرق الثابتة بما 
عرفت. ْ 

كما أنّ الأولى الاقتصار على استخارة الانسان نفسه لما يريده من 
أموره» فإن لم يكن عالماًبكيفيتها تعلّمها كما سمعته في الخبر السابق: 
«إنا كنا تتعلم الالتسخارة كما تفل السورة من القراوى :»اتير إذلا 
رسفن الدااو نين اللنسابة لعل التصوعى الؤاوذة ف هذا النات 
عن الإشارة إليهاء بل قد يومئ التأمّل فيها إلى عدمهاء خصوصاً 
والإمامظة بين أظهرهم حتّى أنه يستشيرونه في الأمر فيأمرهم 
اميعز كنا مسمده فى يقبن ابن ايا يل ور ل لد ممتي الا لخاد 
مشروعيّة النيابة قيها؛ لأنها من المستحبّات المشتملة على التضّع 
والتوشل والدغاء وقعوها مننا لا بحرى الالسسابة:فيها: 

لكان السعروق فى اند هذا رن ويه تق قهنين الكلماء تفضا عن 
الأغواء ""الاستنابةفيهاء قال جدى الغلامة ملا أبو الحسن قينا 
حكي عنه في شرح المفاتيح: «لا يخفى أن المستفاد من جميع ما مرّ أن 
الاستخارة ينبغى أن تكون ممّن يريد الأمربآن يتصدّاها هو بنفسه: 
ولعلّ ما اشتهر من استنابة الغير على جهة الاستشفاح ‏ وذلك وإن لم نجد 
له نضا إلا أن التجربات تدلٌّ على صحّته». 
)١(‏ الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص 9١‏ . 


1 الأولى التعبير ب«العوام» 5 
() نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة: في جملة من الصلوات ج ٠١‏ ص ”077 . 


جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





٠. 
وهو في غاية الجودة, وربّما يؤْيّده -مضافاً إلى إطلاقات الوكالة‎ 
وعموماتهاء ورؤيا بعض الصالحين من المعاصرين ما يقتضي جواز‎ 
الاستنابة فيها -أَنٌّ الاستخارة بمعانيها ترجع إلى الطلب, وأنّ من طلب‎ 
حاجة من سلطان عظيم الشأن فإنّ الأرجح والأنجح في حصولها أن‎ 
يوسّط بعض القريبين إلى حضرة ذلك السلطان في سؤالهاء وأنّ‎ 
الاستخارة مشاورة» ولاريب فى صحة النيابة فيهاء كما استشار ابن‎ 
العق أب العسق نك لذبن أسباط "ديل فشاورة المتامق نوع نمتها وقد‎ 
فعلها غير المستشير» بل إن كان المقصود من خطاب أبي الحسن ا34‎ 
ابن الجهم كان صريحاً في الاستنابة» وغير ذلك؛ بل حكي عن الشيخ‎ 
سليمان البحراني!" الاستدلال عليها بوجوه عشرة بعد اعترافه بعدم‎ 

شتاننها نمهها ٠١‏ علماء ومانا مطقرة على مهما ل 3 اهو قاو اعك 

مشايخهم نحو ذلكء ولعلّه كافٍ في مثله. 

اكد الاتهناق آنا الجميم كماترف :ومين المحلوه ا المسراد 

بالاستنابة غير استخارة الإنسان نفسه على أن يشور على الغير بالفعل أو 
عدمه بعد أن يشترط على الله المصلحة لمن يريد الاستخارة له؛ إذ هي 
ليست من النيابة قطعاً ففينالة داس مين الفيانة هنا لرذهيا 
المستخير لنفسه وسأل من ربّه صلاحه واستناب غيره فى قبض السبحة 
أواقم المقيصك أواتعوههما وإنوها هو محم ولتل الاليسالة المكفارةة 
في أيدينا من هذا القبيل» والله أعله: 


171 كما في خبر أبن الال المتقدم رنى ,من‎ )١( 
. 073377 ص09375-‎ ٠١ (؟) نقله عنه البحراني في الحدائق الناضرة: في جملة من الصلوات ج‎ 


( و » منها:ؤ صلاة الحاجة 4 بلااخلاف أجده فيها نصّاً وفتوى!", 
بل قيل'": إنه ذكر الصدوق والشيخان في الفقيه”" والهداية!“' والمقنع'” 
والمقنعة” والمصباح”" صلوات شتّى للحاجة. 

قلت: منشأ ذلك النصوص المستفيضة جد ! ن لم تكن متواترة كما لا 
بخفى على من لاحظها في مثل وافي الكاشاني! “لوقعو الانيفا عدر 
لجمع الروايات» ومنها: ما هو مطلق في صلاة الركعتين وطلب الحاجة 
كخبر الحارث بن المغيرة عن الصادق لَةِ: «إذا كانت لك حاجة فتوضًا 


فصل ركعتير ثم احمد الله وان عليه واذكر من الائهء تمّادع 
0. ل وفىي خبره الآخر عنه ا ا :اذا رق حاجة فصل 


ا ا تعطه»١2"1.‏ 

)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / ذكر النوافل ج١‏ ص +18 وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: صلاة الحوائج ص .٠١4‏ والشهيد في البيان: الصلاة / في باقي النوافل ص "5 .١‏ 
وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): صلاة الحاجة ص .٠٠١‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: صلاة الحاجة ج؟ ص 3١‏ . 

(؟) من لايحضره الفقيه: انظر باب صلاة الحاجة ج١‏ ص 0060 -0175. 

(؛) الهداية: صلاة الحاجة ص 77 . 

(0) المقنع: صلاة الحاجة ص “غ2 - 18 . 

.؟57؟0-17١٠١ المقنعة: صلاة الحاجة ص‎ )١( 

(10) مصباح المتهجد: صلوات الحوائج في يوم الجمعة ص 18١‏ فما بعدها . 

(8) الوافي: باب ٠١١‏ من كتاب الصلاة ج4 ص ١1١5‏ فمابعدها . 

(9) كمصباح الكفعمي: الفصل السادس والثلاثون ص 797. 

. كذا في الكافي. وفي الوسائل: ثم ادع بما تحب‎ )٠ ١ 

)١١(‏ الكافي: باب صلاة الحوائج ح1 ج" ص 4لاغ. وسائل الشيعة: باب18 من ابواب بقية 
الصلوات المندوبة ح؟ ج8 ص 1١2‏ . 

)١١(‏ الكافي: باب صلاة الحوائج ح ٠١‏ ج” ص 4/ا؛, مانن النيقة ناته ؟ رمن اب أنه يقة 
الصلوات المندوبة ح” ج48 ص ١١١1‏ . 


جواهر الكلام (ج )١‏ 


ومنها: ما قد اشتمل على ذكر مقدّمات وكيفيّات لهاء منها ما ذكره 
في القواعد'" من صلاة ركعتين بعد صوم ثلاثة أَيَام آخرها الجمعة , 27 
في صحيح صفوان بن يحبى ومحمّد بن سهل!" عن أشسياخهما عن 
8 عبدالله ليا قال: «إذا حضرت لك حاجة مهمّة إلى الله (عدّوجل) 
فصم ثلاثة يام متوالية: الأربعاء والخميس والجمعة, فإذا كان يوم 
الحدحة وشاء ماقا عسدل .والسى تدرا جنديذا ءقة اعد إلى اخلى بيت 
في دارك وصلّ فيه ركعتين» وارفع يديك إلى السماء ثمّ قل: 

اللهم إِنى حللت بساحتك لمعرفتي بوحدانيّتك وصمدانّتك» وأَنّه لا 
قادر على حاجتي غيرك» وقد علمتٌ يا رب أنه كلما تظاهرت نعمتك 
عليَ اشتدّت فاقتى إليك», وقد طرقنى هركذا وكذا وأنت بكشفه عالم غير 
بعلم دواع يو ميكل فأه الك اسيك الدع وضعته عبلى السبال 
فقت ووطح على اللسماء فانققك 1م وعلى النجوع فاتشرت: 
وعلى الأرض فسطحت,ء وأسألك بالحقّ الذى جعلته عند محمّد 
والأئمّة (عليهم الصلاة والسلام) ‏ وتسمّيهم إلى آخرهم -أن تصلى 
على محمّد وأهل بيته» وأن نققى خا جك واوان تبتر لى سيره : 
وتكفيني مهمهاء فإن فعلت فلك الحمدء وإن لم تفعل فلك الحمدء غير 
جائر في حكمك,ء ولا منّهم في قضائك؛ ولا حائف في عدلك. 

وتلصق خدّك بالأرض وتقول: اللّهم إِنّ يونس بن متّى عبدك دعاك 
في بطن الحوت وهو عبدك فاستجبت لهء وأنا عبدك أدعوك فاستجب 
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. 1١ قواعد الاحكام: الصلاة / في النوافل ج١ ص‎ )١( 


. في التهذيب: سهيل‎ )١( 
. في الفقيه : فانتئرت‎ )( 


ضازة الساحة _ ا ا 2 ا 7 


لي» ثم قال أبو عبدالله لَيةِ: لربّما كانت الحاجة لي فأدعو بهذا فأرجع 
وقد قضبت)١".‏ 

وفي خبر أبي علي الخرّاز"”" صلاة أربع ركعات بكيفيّة مخصوصة 
مع صوم الأيّام المزبورة... إلى غير ذلك من النصوص المتضمّنة لصلاة 
الحاجة المشتملة على 7 كناك وماق وادفية كاه إها مد 
أرادها فليطلبها من 

سارسيه يخالف ما علم عدمه من إطلاق 
أدلة أخرا" كالتربيع والقران بين السورتين وتخوهيا: ال1اذا كام فيزيا 
دليل معتبر؛ لأنّ التسامح في أدلة السنن حتّى في مثل ذلك لا يخلو من 
نظر أو منع » فتأمّل. 

نمٌ إنْ ظاهر النصوص والفتاوى عدم الفرق في الحاجة بين قضاء 
الدين ودفع المرض وهلاك العدوٌ وغيرهاء بل ظاهر خبر إسماعيل بن 
الأرقط وخبر جميل منها أَنّه لا فرق في الحاجة بين أن ترجع للمصلي 
نفسه وبين أن ترجع إلى غيره كشفاء مرض ولده أو غيره؛ إذ هي حاجة 
له أيضاًكما هو واضح: 


/ من لايحضره الفقيه: باب صلاة الحاجة م647١ ج١ ص16 00. تهذيب الاحكام: الصلاة‎ )١( 
صلاة الحوائج ح؟ جا ص 187, وسائل الشيعة: باب18؟ من أبواب بقية الصلوات‎ ١7باب‎ 
. 171 ج8 ص‎ ٠١ المندوبة ح‎ 

(1) كذا في الكافي. وفي الوسائل: الخراز . 

(*) الكافي: باب صلاة الحوائج ح؛ ج١٠‏ ص /ا/ائ. وسائل الشيعة: باب59 من أبواب بقية 
الصلوات المندوبة ح١‏ ج8 ص ١70‏ . 

(؛) الأولى التعبير ب«على» . 

(0) لا يخفى أنّ تعبيره يعطي عكس مقصوده؛ إذ مقصوده: أن لا يفعل فعلاً دلت الأدلة -ولو 
باطلاقها على عدم جواز فعله 
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قال في أُوّلهما: «مرضت في شهر رمضان مرضاً شديداً حتّى ثقلت: 
واجتمعت بنوهاشم ليلا للجنازة وهم زوق الى ككف معرصت امي 
فقال لها خالي أبوعبدالله ليا ا : : اصعدي إلى فوق البيت فابرزي إلى 
السماء وصلّي ركعتين فإذا سلّمت فقولي لي: اللهم إِنّك وهبته لي ولم يكن 
شيئاً اللهم إِنَى اقوس ف سينا تأحرقد قال: تملك فافقات وعدت 
ودعوأ بسحور لهم هريسة فتسخروا بها وتسخرت معهم» ". 

وقال في ثانيهما: «كنت عند أبي عبدالله لذ فدخلت عليه امرأة 
وذكرت أنّها تركت ابنها وقد قالت'" بالملحفة على وجهه ميّنا فقال لها: 
ا 0 
وادعي وقولي: يا من وهبه لي ولم يك شيئاً جدّد هبته لي »ثم حر كيه ولا 
تخبري بذلك أحداً قالت: ففعلت فحرٌ كته فاذا هو قد بكى»””. 

ومن الأخير يستفاد استحباب الغسل كما ذكرناه في الأغسال. 

كما 2 يستفاد من صحيح زرارة عن أبي عبد اله اي استحباب الصدقة 
ا قال: «في الأمر يطلبه الطالب من ربّه »قال: تصدق في يومك 


ا ا السمي 2 فإذا 


)١(‏ الكافي: باب صلاة الحوائج ح 1ج ص لا4. تهنا الأعكاء: العلا مان امن 

الصا ل وسائك العيفةوراتو انون ابواكتقة الصلرات 
)0 الول سل رق نا 00 فنك الأففاليتقال: زاقتال 0 إذا 
9 لكافي 27 7 لام , 89 الشيعة: ا ل 
0 0 0-7 


ضلاة الساحة بحآ حي از 


من الثياب» إلا أن عليك في تلك الثياب إزارأء ثم تصلّي ركعتين» فإذا 
وضعت جبهتك في الركعة الأخيرة للسجود هلّلت الله وعظمته وقدّسته 
ويجدتة ودكرت ذنوبك فأقررت بما تعرف منها مسحّىء ثم 
رفعت رأسكء ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية استخرت الله مائة 
332 الهم إلى اسسعير ونه تدغ وما قشت وتباله | تاذو و كلما ديت 
فافض بركبتيك إلى الأرضء ثم ترفع الإزار حتّى تكشفهماء واجعل 
الازار من خلفك بين ألييك وباطن ساقيك»)7". 

ونحوه رواه مرازم”" في الحسن كالصحيح عن العبد الصالح موسى 
ابن جعفر طإ/ئ: . 

وفي خبر يونس بن عمّار: «شكوت إلى أبي عبدالله نيةٍ رجلا كان 
يؤذ يني » فقال: ادع عليه, فقلت: قد دعوت عليه؛ فقال: ليس هكذاء 
ولكن أقلع عن الذنوب وصم وصل وتصدّق» فإذاكان ن آخر الليل فأسبغ 
الوضوء ثمّ قم فصل ركعتين ثمّ قل وأنت ساجد: الهم إِنّ فلان بن فلان 
قد آذاني» اللّهم أسقم بدنه واقطع أثره وأنتقص أجله وعجّل له ذلك في 
عامي'" هذا قال: اانا لك ان هلك)!6. 


ولعو جر ابن لاهن قي بهن المت قال «كان بيني وبين 

١١ )‏ الكافي. : باب صلاة السواتوع ا 0 اداه / باب١”‏ من 
المندوبة ح١‏ ج/ ص ١8‏ . 

)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب صلاة الحاجة ح ١6147‏ ج١‏ ص 0: وسائل الشيعة: انظر ذيل 
المصدر في الهامش السابق . 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الحاجة ح647١‏ ج١‏ ص 009. وسائل الشيعة: باب؟؟ 
من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح١‏ ج8 ص ١4١‏ . 


رجل من أهل المدينة خصومة ذات خطر عظيم » فدخلت على أبي 
عبدالله يةِ فذكرت ذلك له وقلت: عآمني شيئاً لعل الله يرد علي 
مظلمتي » فقال: إذا أردت العدرٌ فصل بين القبر والمنبر ركعتين أو أربع 
ركعات» وإن شئت ففي بيتك وتسأل الله أن عات رفن نما متنا 
و يي ففعلت ما أمرني فقضي 
لي ورد علي مظلمتي ”...إلى غير ذلك من النصوص التي يطول 
ذكرها تماماء والله أعلم. 

لو » منها: ام لس ير بلا خللاف 
احدودنيا ا 

وهي ركعتان يقر في الولى الحمد والإخلاص» وفي الثائية الحمد 
والجحد» ويقول في ركوع الركعة الأولى وسجوده!* الحمد لله شكراً 
شكرأ وحمداء ويقول في ركوع الركعة الثانية وسجودها: : الحمد لله الذي 
استجاب دعائي وأعطاني مدال : 

كما صرّح بذلك كله في خبر هارون بن خارجة عن الصادق اك للا 
قال: «إذا أنعم الله عليك بنعمة فصل ركعتين تقرأ في الأولى بفاتحة 
الكتاب وقل هو الله أحدء وتقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وقل يا أيّها 


. في المصدر بدلها: ارضي‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الحاجة ح/041١‏ ج١‏ ص 004. وذكر ذيله في وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح؟ ج8 ص ١5١‏ . 

(؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / نوافل شهر رمضان ص87 .١‏ وابن البدّاج في 

المهذب: صلاة الشكر ج١‏ ص .٠0١‏ وابن إدريس في السرائر: الصلاة / النوافل المرتبة ج ١‏ 
ص 7١5‏ والعلامة في التحرير: في الصلوات المندوبة ج١‏ ص8؛ وابن فهد في الوه 
(الزسائل العشر) الفنلواك" السو نه حي .0 

(؛) في بعض النسخ : وسجودها . 


ل ا ا ا 11 


الكافرون » وتقول في الركعة الأولى في ركوعك وسجودك: الحمد لله 
شكرا شكراً وحمدأًء وتقول في الركعة الثانية في ركوعك وسجودك: 
الحمد لله له الذي استجاب دعاني وأعطاني مسألتي»1". 

لكن عن الصدوقين أنه «يقول في ركوع الأولى: امك شك ) 
وفى سجودها: شكراً لله وحمداًء ويقول في ركوع النانية وسجودها: 
الحمد للّه الذي قضى حاجتي وأعطاني مسال )0 

وم عر عا كىن ورا جه رول ص سبع ااانه فكي الرروابيه 
المؤيووة كه نّ فيها أيضاً خلاف ما في النفليّة من إطلاق القول المزبور 
في الركوع والسجود من الركعتين» ثم قال: «وتقول بعد التسليم: الحمد 
له الذي قضى حاجتي وأعطاني مسألتي» ثم تسجد سجدة الشكر»'". 

إلا أن نَّ الأمر في ذلك كلّه سهل »بل لا يبعد استفادة مطلق ذكر هذا 
المعتى من الكبو الدويو ريات غيارة كالتقديل لاقع اها عدم اععياد 
تلك الكيفيّة المخصوصة فيهاء بل هي مستحبٌ في مستحبٌ» ولا الكيفيّة 
المذكورة في خبر محمّد بن مسلم المروي عن كشف اللفاء'؟ عن 
أميرالمو منين مه قال: دإزاة ا كسا الله المزمن تنا ديد فلتعوعا ر ضر 
ركعتين يقرأ فيهما 1 الكتاب وآية الكرسي وقل هو الله أحد وإنا أنزلناه 


)١(‏ الكافي: باب صلاة الشكر ح١‏ ج٠١‏ ص :48١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب8١‏ صلاة 
الشكر م١‏ ج7 ص 81 1. وسائل الشيعة: باب من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١‏ ج/ 
ص .١47‏ 

(1) نقله عن الوالد ابنه في من لايحضره الفقيه: باب صلاة الحاجة ذيل ح658١‏ ج١‏ ص .01١‏ 
وقاله الولد في المقنع: صلاة الحاجة ص 8غ (ذكر ما يقال في ركوع الركعة الثانية) . 

(؟) النفلية: فى النوافل ص ١8!‏ . 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في النوافل ج 4 ص 1٠١‏ . 
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في ليلة القدرء ثمّ ليحمد الله الذي ستر عورته وذرّيته'" في الناسء 
وليكثر من قوله: الال ولذقةة الكيا ل ؛ فإنّه لا يعصي الله فيه » وله بكل 
سلك فيه ملك يقدّس له ويستغفر له ويترحّم عليه»" على أنه لم يعلم 
منه إرادة قراءة ذلك في كل منهما من قوله فيه: «فيهما» أولا. 
وكيف كان فظاهر النصّ والفتوى أن محلّها عند تجدّد النعم فما عن 
ابن البرّاجج من أن «وقت صلاة الشكر عند ارتفاع النهار»”" لم نعرف 
مستنده؛ ولعلّه يريد الصلاة فى هذا الوقت إذا فرض تجدّد النعمة عند 
طلوع الشمس مثلاً» فليتجئّب عن إيقاع النافلة في ذلك الوقت إلى 
ارتفاع النهار؛ لما فيه من الجمع بين صدق العنديّة ضرورة إرادة 
العرفيّة منها و بين التجتّب عمًّا يقال من كراهة التنفل في هذا الوقت. 
نمٌ لا فرق على الظاهر في استحباب الصلاة المزبورة بين تجدد 
النعم وبين دفع النقم وقضاء الحوائج كما صرّح به بعضهم “» بل قيل07: 
إِنه بشير إليه كلام الصدوقين” أيضاً بل الظاهر استحبابها في تجدّد كل 
ما يستحبٌ الشكر له. 
و »4 منها: ل صلاة الزيارة 4 للنبىّ والأئمّة (عليهم الصلاة 
)١(‏ في المصدر: وزينه . 
(1) الكافي: كتاب الزي والتجمل / باب القول عند لياس الجديد ح0 ج17 ص 55غ. الخصال: 
ابواب المائة فمافوقه ح ٠١‏ ص 5؟1. وسائل الشيعة: باب57 من أبواب احكام الملابس م ١‏ 
ج 0 ص .81١‏ 
(؟) شرح جمل العلم والعمل: أوقات الصلاة ص 7/8 . 
(؛) كالشهيد الأول في النفلية: في النوافل ص ١817‏ . 
(0) نسبه في مفتاح الكرامة (صلاة الشكر جا ص ١‏ الى كشف اللثام. إلا أن نسخته خالية 
من ذلك . 


فلدة الوا حم انه 


والسلام) وتحيّة المساجد والإحرام عند حصول أسبابهاء بالنصوص 
والإجماع كما عن كشف اللثام!". 

والمعروف المعمول عليه تعقيب صلاة الزيارة لفعلهاء لكن في 
الغنية: «صلاة الزيارة للنبيّ أو أحد الأئمّة (عليهم الصلاة والسلام) 
ركعتان عند الرأس بعد الفراغ من الزيارة» فإذا أراد الإنسان الزيارة 
لأحدهم 8 و هو مقيم في بلده قدّم الصلاة ثمّ زاره عقيبهاء و يصلّي 
الزائر لأميرالمؤمنين4ة ستّ ركعات: ركعتان له لَيّةء وأربعة لآدم 
ونوح ليلد »'". 

وعن إشارة السبق أَنّه «يبتدئبهما قبل الزيارة إن كانت عن بُعدء 
والاعدها عتدبراين النراز لمن عفري 

ولم أعثر لهما على نصّ في ذلك كما أَنّ الظاهر عدم اعتبار الوقوع 
عند الراس فيهماء وإن كان لعله بحيث يجعل القبر على يساره ولا 
يستقبل منه شيئا افضل من غيره؛ بل مكانهما مطلق مشهد المزورء بل 
وما قاربه ممّا خرج عنه خصوصا إذا كان متّصلاً به» ولتفصيل البحث 
في كيفيّة زيارات النبيّ وفاطمة والأئمّة (عليهم الصلاة والسلام) 
وغيرهم من الشهداء والعلماء والصلحاء مقام 5 

« ومنها: ما يختصّ وقتأ معيناء وهوا“» صلوات؛ «الاولق: 
)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في النوافل جغ ص .1١١- 15٠١‏ 
(1) غنية النزوع: كيفية الصلوات المسنونات ص ٠١9‏ . 
(؟) اشارة السبق: نوافل ليالي شهر رمضان ص ٠١7‏ . 


(0) في نسخة من الشرائع والمسالك بعدها: خمس . 


5 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





وافلةشون رضانم والاسهر في » الفتاوى'" و« الروايات 
استحباب 4 هذه النافلة. بل هو المشهور بين الأضححاف فلل" 
وتحصيلاً" شهرة كادت تكون إجماعاً كما في فوائد الشرائع”" 
وغيره'" الاعتراف بهء بل عن المنتهى ‏ بعد نسبته إلى اكثر اهل العلم - 
قال: «الإجماع عليه القن ش03 

لاف السوائر ةزول خلاف فى امتحبات الألك الامقن عرف باسفه 
ونسبه, وهو أبو جعفر محمّد بن على بن بابويه» وخلافه لا يعتدٌ به ؛ لأنّ 
الإجماع تقدمه وار عنه»7". ْ 

بل عن المهذب البارع ل «باقي الأصحاب على خلافه»7. 

بل فى الذكرى"" وعمن البيان!«الفنتاوى والأخبار متظافرة 


. 5371١ كما في مسالك الافهام: الصلوات المرغبات ج١ ص‎ )١( 

(؟) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج؟ ص 54٠‏ وروض 
الجنان: الصلاة / في النوافل ص 50, وكفاية الاحكام: الصلاة / في النوافل ص7١‏ 
ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح /3 ج١‏ ص 71١‏ . 

(©) انظر النهاية: الصلاة / نوافل شهر رمضان ص .٠159‏ والمهذب: الصلاة / نوافل شهر رمضان 
ج١‏ ص 110 والجامع للشرائع: الصلاة / نافلة شهر رمضان ص8١١.‏ وقواعد الاحكام: 
الصلاة / في النوافل ج١‏ ص -غ. والدروس الشرعية: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص ١97‏ . 

(؛) فوائد الشرائع: نافلة شهر رمضان ذيل قول المصنف: «والاشهر في الروايات استحباب 
ألف...» ورقة 0١‏ (مخطوط). 

(0) كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في النوافل جح" ص "؟. ورياض المسائل: الصلاة / 
نافلة شهر رمضان ج؛ ص ١14‏ . 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج١‏ ص لاه" و8مهة7. 

(1) السرائر: الصلاة / النوافل المرتبة ج١‏ ص .7٠١‏ 

(8) المهذب البارع: الصلوات المندوبة ج١‏ ص ١”غ‏ - 277 . 

(9) ذكرى الشيعة: في نفل الصلوات ص ”707 . 

. (بتصرف)‎ ١١4 البيان: الصلاة / في باقي النوافل ص‎ )٠١( 


عدلاة قله اقيق قفا ع ع ا ع و فح 11 


بشرعيّتهاء فلا يضر معارضة النادر». 

بشع المعتير عمل الناسن فى الفا على انف نم ل 

وفي المختلف:«الروايات به متظافرة, والإجماع عليه؛ وخلاف 
ابن بابويه لا يعتد به»7". 

بل عن التذكرة'" نسبته إلى علمائنا. 

بل عن المراسم! نفي الخلاف في ذلك أو الإجماع على اختلاف 
النقلين 60 

بل عن ظاهر خلاف الشيخ" أو صريحه كصريح انتصار 
المرتضى "الإجماع عليه. 

وبالجملة: لم نعثر على خلاف في ذلك مما عدا الصدوق؛ إذ 


اقتصار الإسكافي”" على زيادة الأربع ليلا وتر ك التعردض من ابن أبي 
عقيل ٠١١‏ وعلىٌ تخ بابويه7" ليسن خلافاء سل المحكى عن اولهم 


. 7717 المعتبر: الصلوات المندوبة ج١ ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج؟١‏ ص .714١‏ 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اعدادها ج؟١‏ ص 78١‏ . 

(8) عبارته هكذا: «لاخلاف في أنها الف ركعة وإِنْما الخلاف في ترتيبها» المراسم: الصلاة / 
نوافل شهر رمضان ص 7١‏ . 

(0) الموجود في المراسم ما نقلناه وهو الذي نقله عنه في كشف اللثام: الصلاة / في النوافل 
ج؛ ص 551 والنقل الآخر ما في ذكرى الشيعة: في نفل الصلوات ص 307 . 

.07”5907١ الخلاف: الصلاة / مسالة 515 ج١ا ص‎ )١( 

(0) الانتصار: الصلاة / نافلة شهر رمضان ص 01-00 . 

(#ااياق ذكر المصيدر قرها : 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج؟ ص 259 ويأتي أيضاً في 
عبارة الذكرى . 

.54١ كما في مختلف الشيعة. انظر المصدر السابق: ص‎ )١1١9٠١( 





اس جواهر الكلام (ج )١7‏ 


التصريح بما عليه الأصحابء بل قيل: إن صرّح بزيادةٍ على الألف الذي 
ستسمعه عند هم. 

قال في الذكرى:«قال ابن الجنيد: قد روي عن أهل البيت 86 
زيادة في صلاة الليل على ماكان يصليها الإنسان في غيره أربع ركعات 
عه الى عدر ركعة, مع أنه قائل بالألف أيضاًء وهذه زيادة لم 
نقف على مأخذها إلا أنه ثقة وإرساله في قوّة المسند؛ لأنّه من أعاظم 
العلماء»(". 

بل ريّما قيل!": لا يكاد يوجد منكر؛ لأنّ الصدوق موافق على 
لعجو لمكا ن اتثفاقاً من الكل» وإن كان الإنصاف أنّ التدبّر في كلامه في 
الأمالي”" والفقيه'» يقضي بأنّ مراده نفي المشروعيّة بالخصوص وإن 
احقح ةفعلا زات استحباب مطلق الصلاة في كل ليلة. 

ا ال 
المتعاضدة, مع أَنّ فيها المعتبر في نفسه أيضاً بل يمكن حصول القطع 
بمضمونها بلا حلة كثرتها واشتمالها على تفاصيل الأدعية بين 
الركعات واشتهار العمل بها بين الطائفة قديماً وحديثاً حتّى وصل إلى ما 
سمعت؛ مضافاً إلى المسامحة في أدلة السنن» وإلى ما يقتضيه شرف 
الزمان» وإلى غير ذلك؛ ومن المعلوم أنّه بدون ذلك يجب طرمحٌ 


. 704 - 707 ذكرى الشيعة: في نفل الصلوات ص‎ )١( 

(؟) كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح 717 ذيل قول المصنف: «قيل 
يستحب...» ج ١‏ ص 1١8‏ (مخطوط) . 

(*) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص -865١7‏ 017 . 

(4) من لايحضره الفقيه: الصوم / باب الصلاة في شهر رمضان ذي لح ١51١‏ و17١١‏ ج5 
ص8١‏ و7790 . 


استحباب ألف ركعة في ليالى شهر رمضان س١‏ ينح ا 


المعارض وإن صح سنئده وردة ذه إليهم ك8 أو تأويا يله وإن بعد . 

فالمناقشة!") حبنئز فيما ذكرء الشيخ !"أو غيره!» من التأويل فى 
الروايات المعارضة المتضمنة لنفي الزيادة على النوافل المعتادة: بإرادة 
النتى بجماغةء أو بالتعدل على العفئة» روجا راة#انش ونيا مت كرة 
كارواقيم اونش الزرياةة فى الرواقيابب وتخوة نابا تقد عبن 
التضعون» وبأ نضوصن الاثنات أوقو را لثقلة هده ة التراويح عدد هم ؛ 
حتّى قيل! من جهة ذلك: إن المسألة محل إشكال. 

واهية جداً؛ ضرورة أنه لا ينبغي الإشكال مع تعذّر التأويل نضا 
عن بُْده بعد ما سمعت ؛ إذ ليس من المستغرب طرح أخبار صحيحة 
بمجرّد الهجر بين الطائفة علماً وعملاً فضلا أ ات 
ذلك أخبار آخر متواترة أو قريبة منه كما هو معلوم من طريقة 
سيب الاسيتسييت 

لخفاء عليهم ؛ إذ ذلك يزيدها وهناً عند التأمّل. 

وكيف كان فهي « ألف ركعة » تختصٌ « في شهر رمضان زيادة 
على النوافل المرتبة 4 بمعنى تأكّد استحبابها في الشهر المزبور, وإلا 
فلاريب فى تعبات ذلك فى كل ليله كنها يتل محهم 2 تايا 


١(‏ و])انظر مدارك الاحكام: الصلوات المرغبات ج؛ ص ٠١١‏ . ومفاتيح الشرائع: 
الصلاة/مفتاح /الا ج١‏ ص 57. والحدائق الناضرة: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج ٠١‏ 
ص١5١١01-غ5١601.‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؟غ فضل شهر رمضان والصلاة فيه ذيل ح س” ص 19. 

(؟) كالعلامة في المنتهى: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج١‏ ص 508. والمختلف: الصلاة / نافلة 
شهر رمضان ج؟ ص 557-354١‏ . 

(0) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: عن أن . 


كذلك قال الصادق نىةٍ في خبر جميل بن صالح:«إن استطعت أن 
تصلّي في شهر رمضان وغيره في اليوم والليلة ألف ركعة فافعل؛ وقاة 
علتا كه كا ن يصلّي في اليوم والليلة ألف ركعة»'". 

وقال أيضاً في خبر ابن أبي حمزة -بعد أ ن سأله أبو بصير ما تقول في 
الصلاة في رمضان؟ : « إن لرمضان لحرمةً وحقّاً لا يشبهه شيء من 
الشهور؛ ؛ صل ما استطعت في رمضان تطوّعاً بالليل والنهارء وإن 
استطعت في كل يوم وليلة ألف ركعة فصل» إن عليّاً لشبة كان في آخر 

عمره يصلّي في كل يوم وليلة ألف ركعة. .0" الحديث. 

إلا أتهم ك2 بي لما علموا عدم وقوع ذلك من أكثر الناس بل عامّتهم 
ندبوا إليها في خصوص شهر رمضان في مجموعه ؛ لتأكّدها فيه باعتبار 
زيادة شرفه وعظمته وحرمته حتّى قال ييه في خطبته:«... إنّ الله جعل 
قيام ليلة فيه بتطوّع صلاة كمن تطوّع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من 
الشهورء وجعل لمن تطوّع فيه بخصلة من خصال الخير والبرٌ كأجر 
من أَدّى فريضة من فرائض الله (عرّ وجل)؛ ومن أدّى فيه فريضة من 
فرائض الله (عرّ وجل) كمن أَدّى سبعين فريضة من فرائض الله فيما 
بو ادس لديو وبيج" ليوو كتفن النضن ان سعد فيه لبا 





١ تهديب الاحكام: الصلاة / باب ؟ فضل شهر رمضان والصلاة فيه ح١١ ج" ص‎ )١( 
عن 811 ونائل القيعة بات :همق أيواي نافلة‎ ١ الاستبصار: الصلاة / باب 5817 م7 ج‎ 
ج؛ ص 108 تهديب‎ ١ )(؟) الكافي: الصيام / باب مايزاد من الصلاة في شهر رمضان ح‎ 
الاحكام: الضادة / باب 4 فضل شهر رمضان والصلاة فيه م١ ج١ ص 17. وسائل الشيعة:‎ 
/ الكافي: الصيام / باب فضل شهر رمضان ح؛ 4 ص 127. تهذيب الاحكاء: الصلاة‎ )( 


انخطبات القركزة "اق الى شور يشان سسسب بح ب حي حعت الإياما 


القدر التى هي خير من ألف شهر. 
رب لاحر عر وااو على الب دارفال 
الصادق عي في + خبر المفضّل بن عمر:«تصلي في شهر رمضان زيادة 
ألف ركعة...», وهي ماه كا من مجموع النصوص الواردة في 
انيه كنا مشيمدا مضافاً إلى الاجماع عليها ممّن قال بها فيه كما 
عن المعتبر'", فهو حينئذٍ مذهب علمائنا عدا ابن بابويه كما عن 


|| 5 (؛ لما عرفت من | 5 اص الخلاف بهء بل لم ب 57 في 


المحكي عن التذكر: كنفي الخلااف عن المراسهم!", بل في السير ا د 4 
و غلا الأنقضنا 0 او بحه الاجما قلية: 
عن طاهر 0 0 


مار ك0 ا ا و الل بوعبداك 
اب د ل نه الألف وك زوائد ليالى الأفراد 


لشهرتها. 


باب؛ فضل شهر رمضان والصلاة فيه ١‏ ضّ؟ ص /6. وسائل الشيعة: باب8١‏ من أبواب 
احكام شهر رمضان ح ٠١‏ ج ٠١‏ ص/١7.‏ 

)001( تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؛ فضل شهر رمضان والصلاة فيه ح١؟‏ ج؟ ص .1١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 7817 ح ١6‏ ج١‏ ص 417.: وسائل الشيعة: باب/ من أبواب نافلة 
شهر رمضان ح١‏ ج8 ص 78 . 

(1) المعتبر: الصلوات المندوبة ج ١‏ ص 718 . 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج١‏ ص 708. . 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اعدادها ج؟ ص 587١‏ . 

(0) المراسم: الصلاة / نوافل شهر رمضان ص ./7١‏ 

(1) السرائر: الصلاة / النوافل المرتبة بج١‏ ص .7٠١‏ 

(0) الانتتصار: الصلاة / نافلة شهر رمضان ص 010-00. 

(8) ذكرى الشيعة: في نفل الصلوات ص 504 . 


برام جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





علن ان المنقول عنه في الكتاب المزبور في المحكي من إقبال ابن 
طاووس: «ا' نّ صلاة شهر رمضان تسعمائة ركعة» وفي رواية ألف»'", 
وعن كشف اللثام أنّه «قال الصفواني: قد روي أن في ليلة تسع عشرة 
أيضاً مائة ركعة» وهو قول من قال بالألف»'", وقضيّته أنه إن كان له 
شك فهو في مائة من الألفء والظاهر أنّها وظيفة تسع عشرة بقرينة ما 
سمعته عنه في كشف اللثام. 

وعلى كل حال فضعفه واضح ؛ ضرورة أن احتمال الزيادة على 
المقد أو المزقوو افرتوهن اعمال الشيمة: أمّا أله كلما عع ما 1 

من المنقول في الذكرى عن اللإسكافي. 

وامانانيا: فلم يسنأقان تلك الأخباو الساقة سن السحباب كل 
ما يستطاع فعله من الصلاة في شهر رمضان. 

وأمّا ثالثاً: فلخبر سليمان بن عمرو عن أبي عبدالله مىةٍ قال:«قال 
أميرالمؤمنين بيِةِ: من صلّى ليلة النصف من شهر رمضان انه كما 
يقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد عشر مرّاتء أهبط الله (عرّ وجل) إليه 

من الملائكة عشرة بدرأون عنه أعداءه من الجنّ والإنسء وأهبط الله 
ايحن وقد لانن ملكا مون من التار 1 

وخبر أبي يحيى عن عدّة ممّن يوثق بهم قالوا: «قال: من صلَّى ليلة 
النصف من شهر رمضان مائة ركعة» يقرأ في كل ركعة عشر مرّات بقل 
برالااعد والله انديزي الى يمح على يري في يلاب سي 


0 اقبال الاعمال: 211 ور‎ )١( 

. 791 كشف اللثام: الصلاة / في النوافل ج؛ ص‎ )١( 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4 فضل شهر رمضان والصلاة فيه ١6‏ ج؟ ص .1١‏ 
وسائل الشيعة: باب من أبواب نافلة شهر رمضان ح١‏ ج8 ص "3 . 








كيفية ترتيب نافلة شهر ررمضان ‏ الل لل سس 8ن #9 


الملائكة ثلاثين يبشرونه بالجنئة, وثلاثين يؤمنونه من النارء وثلانين 
تعصمه من ان يخطئ . وعشرة يكيدون من كاده»7". 

إذ الظاهر أنّ ذلك زيادة على الألف ؛ لما ستسمعه من ترتيبه ممّا 
يقتضى اختصاص ليلة النصف بعشرين ركعة» فيكون الزائد حينئذ 
قواتبو جنا ركنا :نال اذ الفاكة شين شلك الوظيفة لاصيا -. 
النذاكل متصوضا في المقام ذكما أن يبه فى الدروسن" والذكرى” 
قال في أدليننا بعد أن ذكر الألف: «ويستحبٌ زيادة مائة ليلة النصف». 

وربّما يقف المتتبّع للنصوص الواردة عنهمءبي على زيادات على 
ذلكء خصوصاً بالنسبة إلى بعضء إلا أنّ بذل الجهد في جميع ماورد 
مفضٍ إلى منافاة الغرضء ولعلَّ ما في كتب أصحابنا المصنّفة في 
لعبادات الكفاية. 1 1 


الانتصار ا والخلاقم وكشف ا إن ل يكن محصاة” 2 

)010( تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب ؛ فضل شهر رمضان والصلاة فيه ح ١4‏ جم" ص .١١‏ 
وسائل الشيعة: بان امن أبوات نافلة شهر رمضان ح " ج8 ص١3‏ . 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة الاستسقاء ج١‏ ص ١1!‏ . 

(؟) ذكرى الشيعة: في نفل الصلوات ص 7107 . 

(غ) الانتصار: الصلاة / نافلة شهر رمضان ص 01-00. 

(4) الخلاف: الصلاة / مسألة 48 ضسجاص ١906057و655.‏ 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في النوافل ج 4 ص 5917 . 

(0) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / نوافل شهر رمضان ص .١15١ ١179‏ وابن إدريس 

في السرائر: الصلاة : / النوافل المرتبة ج١‏ ص 21 وابن سعيد في الجامع للشراتع: الصلاة / 

نافلة شهر رمضان ص ١١8‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص ٠١‏ . 





ونصوصاً": بل عن المتتهى”"نفي الخلاف فيه أيضاً بين علمائنا 
القائلين بالوظيفة 9 ثمان 4 ركعات « بعد المغرب واثنتى عشرة 
ركعة بعد العشاء على الأظهر »> الأشهرء بل المشهورء بل عن ظاهر 
الاتتصار”" والخلاف” الإجماع عليه : 

لخبر مسعدةبن صدقة عن الصادق نكا قال: «ممّا كان رسولاله ويا 
بصنع في شهر رمضان كان يتنفّل في كل ليلة» ويزيد على صلاته التي 
كان يصليها قبل ذلك منذ أوّل ليلة إلى تمام عشرين ليلة في كل ليلة 
عشرين ركعةء ثماني ركعات منها بعد المغرب», واثنتي 
عشرة بعد العشاء الآخرة» ويصلي في عشر“ الأواخر في كل ليلة 
ثلاثين ركعة» اثنتى عشرة منها بعد المغربء, وثماني عشرة منها بعد 
العشاء الآخرة؛ ويدعو ويجتهد اجتهاداً شديداًء وكان يصلّى فى ليلة 
إحدى وعشرين مائة ركعة, ويصلّي في ليلة ثلاث وعشرين مائة 
ركعة» ويجتهد فيهما»”". 

ونحوه فى الأمر بالعشرين وترتيبها خبر علي فر أبي حمزة" وخبر 





)١(‏ يأتي التعرّض لبعضها خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب من أبواب نافلة شهر 
رمضان ج/ ص 38 . 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج١‏ ص 08" . 

(") الانتصار: الصلاة / نافلة شهر رمضان ص 01-200 . 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة 514 م١‏ ص 57١‏ و0175. 

(5) في المصدر: العشر . 

0 ديت الاحكام: الصلاة /ساب؛ فضل شهر رمضان والصلاة فيه ج7١‏ ج7 ص 15. 
الاستبصار: الصلاة /باب 5817 ح4 بج ١‏ ص 417., وسائلالشيعة: باب/ من أبواب نافلة شهر 
رمضان ح؟ ج8 ص 19. 





)/0 الكافي: الصيام / باب مايزاد من الصلاة في شهر رمضان ح ١‏ ج؛ ص .١05‏ تهديب 


كيفية ترتيب نافلة شهر رمضان ‏ سس سس جب ان 


المطهّر!, بل وخبر محمّد بن سليمان الذي هو محكي عن عدة من 
أصحابنا أَنهم اجتمعوا عليه منهم يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن 
سنان عن أبي عبدالله ل » وصباح الحذا عن إسحاق بن عمّار عن أبي 
سليمان: «وسالت الرضا عي عن هذا الحديث فاخبرنى به». 


َه 


وقال هؤلاء جميعا:«سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي؟ 
وكنك: كن ومو 1 2201 فقا او جنيع الما مكلف اول الى دير 
رمضان 8 رسو لاله وبي المغربء؛ ثم صلَى أربع ركعات التي 
كان يصلّيهن بعد المغرب في كل ليلة» ثم صلى ثمان ركعات» فلا 
صل العقاء الاخرة وصلى الركخين الى كان تاهما بجد الققياء 
الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلَّى اثنتي عشرة ركعة, ثم 
دخل بيته». 

إلى اناق نوقلق كان ليلةاسمم عقيزة ا سال سو وغايت المي 


-ّ 
٠. 


جه الاحكام: الصلاة / باب 4 فضل شهر رمضان والصلاة فيه م١‏ جح" ص ,.1١‏ وسائل الشيعة: 
باك امن أنوابتائله شير رخاو ؟ رارض 1 

كانت 6 

)0 فق الابصور بعدهأ: «عن أبيه» . 

0 الوديب الاحكام: الصلاة / باب ؛ فضل شهر رمضان والصلاة فيه ج17 ج7 ص 11 
الاستبصار: الصلاة / باب 581 م١١‏ ج ١‏ ص 15غ. وسائل الشيعة: باب/ من ابواب نافلة 
شهررمضان ح/ ج/ ص 1 

)ع الكافي: الصيام / باب مايزاد من الصلاة في شهر رمضان ح١‏ ج؛ ص .١06‏ تهدذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ؛غ فضل شهر رمضان والصلاة فيه ح 0" ج؟ ص 18» وسائل الشيعة: 
باإب7 من ابواب نافلة شهر رمضان ح ٠١‏ ج8 ص 730 . 


وصلّى المغرب بغسلء فلمًا صلّى المغرب وصلى أربع ركعات التي كان 
بصلّيها فيما مضى فى كل ليلة بعد المغرب دخل إلى بيته» فلمّا أقام بلال 
4 ده ا سا2 1 س : ٠‏ 5 0 
الصلاة للعشاء الآخرة خرج النبي ّيه فصلى بالناس» فلمًا انفتل 
صلى الركعتين وهو جالس كما كان يصليها كل ليلة» ثمّ قام فصلى مائة 
ركعة يقرأفى كل ركعة الحمد وقل هوالله أحد عشر مرّات» فلمًا فرغ من 
ذلك صلّى صلاته التى كان يصلّي كل ليلة آخر الليل وأوترء فلمّا كان 
ليلة عشرين من شهر رمضان فعل كما كان يفعل قبل ذلك من الليالي, 
فلمًا كان ليلة إحدى وعشرين فعل فيها مثل مافعل ليلة تسع عشرةء 
المخزري :واتتنيو.وعشر ين بركفة يعد العشاء الآخرةو فليا كانت ليدلة 
ثلاث وعشرين فغل فيها مثل ما فعل بتسع عشرة وإحدى 
وعشرين...)6١"‏ الحديث. وعلى ذلك جرى الشي لشيخ في ال: لتهذيب'!" في 
خلافا للمحكى عن القاضى'" فالعكسء ولعلّه لمضمر سماعة”) 
)001( تهديب الاحكام: الصلاة / باب ع فضل شهر رمضان والعاده ودح 1 لضن 1 
الاستبصار: الصلاة / باب 5817 ح ١8‏ جاص اف وسائل الشيعة: بابل من ابواب نافلة 
شهر رمضان ح7 ج8 ص 75. ' 
١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 0 الدعاء بين الركعات جاص .../١‏ 
(؟) الموجود في المهذب موافق للمشهور كما أن النقل على ذلك أيضاً انظر المهذب: الصلاة / 
نوافل شهر رمضان ج١‏ ص ,١50‏ وانظر ايضأ المهذب البارع: الصلوات المندوبة ج ١‏ 
2 ' 
(غ) تهدذيب الاحكام: الصلاة / باب غ فضل شهر رمضان والصلاة فيه م/٠١‏ جاص ا 
الاستبصار: الصلاة / باب 5817 ح ٠١‏ ج١‏ ص 617, وسائل الشيعة: باب من أبواب نافلة 








كبفية ترثت تأفلة شهن رمضان: يع سي ع تت ل ب 2 ا اووس 


المشتمل على التصريح بذلك. 
لكن اعد خصوصا معنزوابةسباعة الأمبرو :فيه الك 


- 


بالتخيير» كما صرّح به ثاني الشهيد ين 0" وغيره ممّن تأخّر عنه'" تبعا 
امك عون مسار ارو ون لوتيد اله راق ان يا اك 
كله سيره فى مععرة» ودعي زط للك كنف سافان 

وعلى كلّ حال فالظاهر أفضليّة الفرد الأوّل على الثاني وإن لم أجد 
من صرّح بهاء كما أنّه هو _أي الثاني -أفضل من غيره بناءً على 


اا 


ثم إن صريح الخبر المزبور كون الثمان ركعات بعد نافلة المغرب 
كماغن المعيا أ" والفراتي © النض عليمه يل لآ أجتدافنيه خبلانا : 
ويؤيّده ضيق وقتها وهو ذهاب الحمرة عن تقديم تلك عليها. 

كما أن صر يحه فعل الاثنتي عشرة بعد الوتيرة أيضاكما في النفليّة”" 


)١(‏ الروضة البهية: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج١‏ ص ,75١‏ مسالك الافهام: الصلوات 
المرغبات ج١‏ ص 77؟. رؤض الجنان: الصلاة / في النوافل ص 7760 . 

)0( كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في النوافل ج ص 50, وتلميذه في 
مدارك الاحكام: الصلوات المرغبات ج؛ ص 3١7‏ . 

() المصنف في المعتبر: الصلوات المندوبة ج؟١‏ ص 714 - 77١‏ والعالامة في التذكرة: 
الصلاة/ في اعدادها ج "١‏ ص 87 », والمنتهى: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج١‏ ص 7 . 

(؛) كابن الجنيد على مانقله عنه في مختلف الشيعة: الصلاة / نافلة شهررمضان ج ١‏ ص 541. 

(0) مصباح المتهجد: ترتيب نوافل شهر رمضان ص 187 . 

(1) الموجود في نسخة المراسم: «ثمان بعد فرض المغرب...» الا أنّ الذي نقله العالامة عن 
سلار: «يصلّي ثمان ركعات بعد فرض المغرب ونوافلها» انظر المراسم: الصلاة / نوافل شهر 
رمضان ص .87١‏ ومختلف الشيعة: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج؟ ص 740. 

(0) النفلية: في النوافل ص ١51-١50‏ . 





لض 


وعن مجمع البرهان١'!‏ وبعض نسخ لمر بل في الذكرى: :«انه 
المشهور»!", بل في المفتاح عن الفوائد الملّية» ذلك ف أيضاًء وأستغر به 
بعد أن حكى.عن المختلف© والذكرى”") والجيدب البارع”" 
وكشف اللثاه'" والحدائق!"'الشهرة على إيقاعها قبل الوتيرة» قال: «وبه 
صرّح في المراسم'*"والسرائر”٠"والغنية'""وإشارة‏ السبق”'"والشيخ في 
المصباح!*'' في آخر كلامه)»!06, 


)١(‏ عبارته هكذا :«وكذا في فعل الوتيرة بعد الكلّ أو بعد العشاء . ولا يبعد كون فعلها مثل ما 
بفعل في غيره - للاستصحاب والاخبار ‏ أولى. و نقل عن الذكرى شهرة الأول» انظر مجمع 
الفائدة والبرهان: الصلاة / في النوافل ج؟ ص 360 . 

(؟) الموجود في نسخة المراسم: «واثنتا عشرة ركعة بعد صلاة العشاء الآخرة قب لالوتيرة» لكن 
نقل العلامة عن سلار: «بعد صلاة العشاء الآخرة والوتيرة» انظر المراسم ومختلف الشيعة 
المتقوميق قريا. 

(6)الشهرة قلع على الدكس داعت كون التافلة قبل الوقرة كما سباي انظر ذكرى السنعة: 
ف ل العتلوات ين ونا 7 ْ 

اناق كل مضد وو ليد : 

(0) مختلف الشيعة: الصلاة / نافلة شهر رمضان ١‏ ص 740 . 

(1) تقدم ذكر المصدر قبل هوامش 

(/) المهذب البارع: الصلوات المندوبة ج١‏ ص 26 . 

(8) كشف اللثام: الصلاة / في النوافل ج؟ ص 7917 . 

(9) الحدائق الناضرة: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج 6٠اص .078١‏ 

)٠١(‏ انظر هامش (١؟)‏ من هذه الصفحة. وانظر أيضاً كشف اللثام وذكرى الشيعة المتقدمين 
قريباً. 

.7١٠١ السرائر: الصلاة / النوافل المرتبة بج١ ص‎ )1١( 

(؟1) غنية النزوع: كيفية الصلوات المسنونات ص ٠١‏ . 

(1) أشارة السبق: نوافل ليالي شهر رمضان ص 6 . 

. 155 مصباح المتهجد: ترتيب نوافل شهر رمضان ص‎ )١8( 

(19) مفتاح الكرامة: الصلاة / في النوافل جا ص 50/8 . 


كيقية تراتيت تافلة شهن زمضان سح هيت ا تت م 


وكان الأولى نقلها عن الذكرى"". وإلا فالتديّر فى عبارة الفوائد!" 
يعطى عدم إرادته الشهرة على ذلك. 1 

وكيك كان الال سيشرمع الأثل:والسهوفيم النائي لهالا 
جوّز الامرين في المسالك" والفوائد الملية!*. بل استظهر في 
الكرس "وار ايضنا نو ايا ندا لسعة روت الورفة لأ ا لوي 
في أفضليّة الأوّل كما اعترف به في المسالك" _للخبر المزبورء 
وبالجملة: فهذه أربعمائة من الألف. 


«و» يصلّي ١‏ في كل ليلة من العشر الأواخر ثلاثين 4 ركعة 
بلاخلاف أجده فيه”", بل فى الخلاف/ وظاهر الانتصار'" الإجماع 


عليه ؛ للنصوص المستفيضة”""» نعم في خبر علىّ بن أبي حمزة!٠"‏ منها 
وكس مكل ين ليان الطويل الحفد درما بها !"وان لبديتض فبهما الا 


)١(‏ تقدم ذكر المصدر. 

(1) الفوائدالملّية: البحث الثانى من الخاتمة ذيل قول المصنف:«وائثنتا عشرة بعد العشاء والوتيرة» 
ص 544 .١‏ / 

(* و١)‏ مسالك الافهام: الصلوات المرغبات ج١‏ ص /ا37 . 

(4) انظر الهامش قبل السابق . 

(0) ذكرى الشيعة: فى نفل الصلوات ص 704 . 

(0) يأى تقل المضادر لاحقا . 

نا العلافو الصلذة رسال كا امن و01 

(9) الانتصار: الصلاة / نافلة شهر رمضان ص 010-00. 

)٠١(‏ مضى التعدض لبعضهاء وتأتى الاشارة الى بعض آخر خلال البحثء. وانظر وسائل الشيعة: 
بان لا فن أبوات تافلة شهر رمضان ان . 

(١١)انظر‏ هامش (/) من ص .57١‏ 

(؟١١)‏ فى ص .375١‏ 


على لله | لديو تر يع حرق علو بون :بقاعي عاض 
الترتيب المذكور » أي ثمان بعد المغرب واثنتين وعشرين بعد العشاء 
كيرا هو امشو و هلك" وخصييا لز 

ول كبو ماني سير الحا لون سين رويك 
اثنتا عشرة بعد المغرب وثمان عششرة بعد العشاء كما في الغنية" وعن 
إقتاؤة البيق ”" والتهدتة والكافي". 

وفي موتّق سماعة!:" اثتين وعش رين" بعد المغرب وثمان بعد 
العشاء. 


وللجمع بين الأوّلين تاف الدقرى "وا وض 02 

.77١ انظر هامش (”7) من ص‎ )١( 

(1) نقلت الشهرة في تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اعدادها ج؟ ص 58١‏ والمهذب البارع: الصلوات 
المندوبة ١‏ ص 4360 والحدائق الناضرة: الصلاة / نافلة شهررمضان ج ٠١‏ ص7١0‏ . 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / النوافل الزائدة في شهر رمضان ج١‏ ص 4؟١1١.‏ 
وابن حمزة في الوسيلة: صلاة الليل... ص 7 ١١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
نافلة شهر رمضان ص ,١١8‏ والدروس الشرعية: صلاة الاستسقاء... ج١‏ ص 197 . 

(؛) انظر هامش (4) من ص ١؟5.‏ 

(0) تقدم فى ص .72١‏ 

(1) غنية النزوع: كيفية الصلوات المسنونات ص ٠١7‏ . 

(1) اشارة السبق: نوافل ليالي شهر رمضان ص ٠١0‏ . 

(8) الموجود في المهذب موافق للمشهور. انظره: الصلاة / نوافل شهر رمضان ج١‏ ص ١517‏ . 

(9) الكافي في الفقه: احكام الصلوات المسنونة ص ١64‏ . 

(١٠)انظر‏ هامش (؛) من ص .75١‏ 

. ظاهر السياق ومراجعة نفس الخبر يدلان على أن النقل بالمعنى. فالأولى الرفع‎ )1١( 

. في بعض النسخ بعدها: بينهما‎ )١١( 

(17) ذكرى الشيعة: فى نفل الصلوات ص 7014 . 

(15) روض الجنان: الصلاة / في النوافل ص 770. 





كيفية ترتيب تافلة شهر رمضان ل سس ببسب لام 


والروضة'"وعن غيرها!". وللجمع بين الأوّل والأخير خيّر بينهما في 
المسالك”" وعن المعتبر!* وقد يقال: إِنّ المتّجه مراعاة الجمع 
بين الجميع » فيخيّر حينئذٍ بين الأفراد الثلاثة وإن لم أجد من أفتى به 
كما أنّي لم أجد من عيّن مافي موثّق سماعة, بل قد يقال باستفادة 
تخيير المكلّف في الفعل كيف ما شاء من اختلاف هذه النصوص 
وإطلاق غيرهاء وأنّ ذلك مستحبٌ في مستحبٌ. 
لكن على كل حال لا ريب في أولويّة اختيار ما عليه المشهور؛ 

لكثرة أخباره؛ وشدّة اشتهاره فتوى حتى سمعت عن الخلاف الإجماع 
عليه » فهذه سبعمائة ركعة. 


«(و» يصلى زيادة على ذلك ١‏ في ليالى الأفراد الثلاثة'” » تسع 
عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين كل" ليلة مائة ركعة » 
وعاذة على الوظيفة السابقة, ناا لجماعة”") بل عن المنتهى!" نسبته 


.7٠١ الروضة البهية: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج١ ص‎ )١( 

(1) كالنهاية: الصلاة / نوافل شهررمضان ص .١ 8١‏ وتذكرةالفقهاء: الصلاة / فىاعدادها 
ج ”اص 5875. 

(6) الموجود فيها التخيير بين جعل الثماني والائنتي عشرة بين العشاءينء انظر مسالك الافهام: 

(:) المعتبر: الصلوات المندوبة ج؟ ص 519 .77١‏ 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الغادث ٠:‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: في كل . 

(1) منهم: الشيخ في الاقتصاد: الصلاة/ نوافل شهر رمضان ص ؟77؟, والحلبي في الكافي في الفقه: 
احكام الصلوات المسنونة ص ,١١٠١ ١69‏ وغنية النزوع: كيفية الصلوات المسنونات ص ٠١7‏ . 

(8) منتهى المطلب: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج١‏ ص /70. 


يفف جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


إلى الأكثر» بل عن ظاهر الخلاف'" الإجماع عليه؛ عنملاً بكلّ من 
ارين از شاي لوديا يسن اح 

ابن المطهّر", وظاهر خبره الآخر””, وظاهر أو صريح مونّق مسعدة 
ابن صدقة ١‏ وسماعة بن مهران7*. 

إلا أنّها جميعاً حتّى الخبر الأوّل لم تصف'"''المائة ليلة إحدى 
وعشرين وليلة ثلاث وعشرينء إل أنه قد يتم بأنّه لا قائل بالفصل بين 
الليالي الثلاث. 

مضافاً إلى ما عن غريّة المفيد أنه قال: «يصلي : فى العشرين ليلة 
ل عابي او يسوب 6 د 
ويصلّي في ار ليلة ثلاثين ركعة» ويضيف إلى هذا 
الترتيب في ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث 
وعشرين كل ليلة مائة ركعة؛ وذلك تمام الألف ركعة -قال: -وهي 


رواية محمّد بن أبي قرّة في كتاب عمل شهر رمضان ن فيما أسنده عن 
علىّ بن مهزيار" عن مولانا الجواد ِةٍ »'". وإلى ما سمعته سابقاً عن 
الصفوانى. 


.0757 و‎ 67١ ص‎ ١١ج‎ ١519 الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 

(؟) انظر هامش (؛) من ص .5"5١‏ 

(؟') الخبرالآخر ع ناحمد بنمحمد بنمطهّر. تهذي بالاحكام: الصلاة/باب 4 فضل شهررمضان 
والصلاةفيه ح ؛ ؟ ج ١‏ ص 18. وسائلالشيعة: باب م نأبواب نافلة شهررمضان ح8 ج/ ص 4. 

(؛) تقدم فى ص .77١‏ 

(0)انظر هامش (؛) من ص فضا 

(1) كذا في المعتمدة, وفي باقي النسخ: تضف . 

() في المصدر: علي بن مهران . 

(8) نقله عنه في اقبال الاعمال: الاختلاف في ترتيب نافلة شهر رمضان ص ,١١‏ وانظر وسائل 
الشيعة: باب من أبواب نافلة شهر رمضان ح7١‏ ج8 ص 70 . 





كيفية ترتيب نافلة شهر رمضان سبي #015 


وفي عبر ١‏ «ذلك مذهب شيخنا في مسائل الخلاف» أفتى به 
وعمل عليه ودلّ على صحّته, وجعل ما خالفه رواية لا يلتفت إليهاء 
ومذهب شيخنا المفيد في كتاب الإشراف' " وهو الذي أفتى به ويقوى 
عندئ ؛ لأنّ الأخبار به أكثر وأعدل زواة)50. 

قلت: بل يظهر من المحكي عن كتاب مسارٌ الشيعة للمفيد أن ذلك 
هو المعروفء قال فيه: «أَوّل ليلة من شهر رمضان فيها الابتداء بنوافل 
شهر رمضان, وهي ألف ركعة من أُوّل الشهر إلى آخره؛ بتر تيب معروف 
فى الآصول عن الصادق لاا 7)؛ ضرورة أنّ المحكى عن المفيد كما 
عرفت اختيار الترتيب المزبور. ٍ 

«و» لكن 9 روى”"» المفضّل بن عمر" عن الصادق اذ « انه 
بقتصر 4 في « ليالي الأفراد 4 الثلاثة « على المائة حسبء فيبقى 
عليه ثمانون » مترورس ماصع عشرة وستون من الليلتين 
الأخيرتين ( يصلّي في كل 47 بو ل حصة من الجُمَع الأربع في 
الشهر مدا ذلك من اذك التهرة 1 التومن ابشفد اده لمعيل سهد: 
الرواية منه بإ عشر ركعات بصلاة علىٌ وفاطمة وجعفر (صلوات 


. 37 الاشراف (مصنفات المفيد): عدد النوافل في شهر رمضان جح ص‎ )١( 

. 5١١ السرائر: الصلاة / النوافل المرتبة ج١ ص‎ )١( 

(؟) فى المصدر: عن الصادقين ليله من ال محمّد . 

10 هناة القيعة؛ (مضسنات المقيد) “شير رمضان ع ناض 1 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك : روي . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4؛ فضل .شهر رمضان والصلاة فيه ح١؟‏ ج؟ ص١١.,‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 5817 ح ١6‏ ج١‏ ص17غ.: وسائل الشيعة: باب من أبواب نافلة 
شهررمضان ح١‏ ج8 ص 78 . 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها إضافة: ليلة. 


لعي جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


الله وسلامه عليهم) و» في ليلة الجمعة في العشر الأواخر_لكن في 
0 0 0 3 0 او 
وعاعو يوا لا 0 
| لسية # عشرين ركعة يصلاة فاطمة تاق #4 
لحر ا رجي الع دصي مر كار محمّد بن 
عليها : ف العيقام 0007 وعليها في الليلتين الأخيرتين خبر ابن 
فضال””, وبه أفتى جماعة(" وك “زان كيرا مرت 
الأصحاب عليه»”", وعليه رئّب الشيخ الدعوات فى المصبا"©. ب[ 07 
في الذكرى”" وغيرها'"" نسبته إلى الأكثرء بل عن ظاهر الانتصار''" 
)01( قواعد الاحكام: الصلاة / فيالنوافل ج١‏ ص -غ. 
)1١(‏ كالمقنعة: صلاة شهر رمضان ص .١7١‏ والنهاية: الصلاة / نوافل شهر رمضان ص .,١٠8١‏ 
والمراسم: الصلاة / نوافل شهر رمضان ص 78١‏ . 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: ركعة . 
(؛) في ص .,517١‏ 
(0) انظر هامش (”) من ص .١ 7١‏ 

(1) كالسيد في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / نوافل شهر رمضان اج 
ص 47. والشيخ في المبسوط: الصلاة / النوافل الزائدة في شهر رمضان ج١‏ ص ١54‏ . 
(1) فوائد الشرائع: نافلة شهر رمضان ذيل قول المصنف: «وروي أنه يقتصر في ليالي الافراد...» 

ورقة 0١‏ (مخطوط). 
(6) مصباح المتهجد: ترتيب نوافل شهر رمضان ص 217 فمابعدها . 
(1) ذكرى الشيعة: في نفل الصلوات ص +50 . 
)٠١(‏ كروض الجنان: الصلاة / في النوافل ص 7١0‏ . 
)١١(‏ الانتصار: الصلاة / نوافل شهر رمضان ص 65-06 . 











كهتني اقافلة قوق واوظا سح ل و و ا 


ولعلّه للجمع بينهما خيّر في الغنية!" والإرشاد'" والدروس”" 
والذكرى'* واللمعة'“ وفوائد الشرائع'' والنفليّة'" والروض”" 
والروضة'" والقواعد!'" وغيرها!"", ولا باس به. 

رمف الععبب فاافى السرال فق ان اذاف تكلقينا للهلا وه 
فبيح في الفرض والنافلة والموقّت الابدٌ من أن يفضل وقنته عننه أو 
يساويه كالصومء ومن المعلدوم أنه لدو اثتق ليله البية مقا فبى 
أقصر ليالي الصيف وهي تسع ساعات لا يتمكّن من الإتيان بصلاة 
فاطمة8 مع الفرض والراتبة والأكل والشرب وقضاء ما لابد 
منه من الحاجة» ومن ادّعى ذلك فقد كابر» ولو سلّم له فهي صلاة على 
غير تؤدة,ء ولا تلاوة للقران ن كمأ أنزل بل ولا ركوع ولا سجود...»!"" 
إلى آخره. 

إذ هو كما ترى مكابرة للوجدانء وإنكار للمشاهدة”'" بالعيان» بل 


. ٠١8-٠١17 غنية النزوع: كيفية الصلوات المسنونات ص‎ )١( 
11. ١ (؟) ارشاد الاذهان: الصلاة / في النوافل ج‎ 

(6) الدروس الشرعية: صلاة الاستسقاء... ج١‏ ص 1917 . 
(#الذكع الشسة دي تقل الغلرات عن 166 

(5) اللمعة الدمشقية: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج١‏ ص 77١-17١‏ . 
لاقن التعبدر دري : 

(/) النفلية: فى النوافل ص ١547‏ . 

(8) روض الجنان: الصلاة / فى النوافل ص 70 . 

(4) الروضة البهية: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج١‏ ص .75١‏ 
)٠١(‏ قواعد الاحكام: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص ٠١‏ . 

. 51 كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في النوافل ج ص‎ )1١( 
. (بتصرف)‎ 7١١ السرائر: الصلاة / النوافل المرتبة ج١ ص‎ )1١( 
. الأولى التعبير ب«للمشاهد»‎ )17( 


3 جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


جعل في الوسيلة'" الصلاة المزبورة سحر ليلة السبت كما وسيم 
العشر ين ركعة بصلاة أميرالمؤ منين للا في سحر الجمعة الأخيرة. 

على أنّ قصور الأوقات عن جميع ما ورد فيها من المستحبّات غير 
قادح ؛ لورودها على متعارف غالب الناس من عدم الاستغراق» بل كل 
منهم يفعل بعضاً منها. وإلافلا ريب في قصور اليوم والليلة تمر ها 
بعض الأيّام والليالي عن فعل جميع ما ورد فيها من الصلوات 
والأذكار والأدعية ونحوهاء كما هو واضح لمن له أدنى خبرة. 

ومع ذلك فهو متّجه لو قلنا باعتبار ذلك شرطاً في هذه النافلة» أمّا 
بناءً على أنه مستحبٌ في مستحبٌ كما عن المراسم'" التصريح به بل 
عن انار النيق "هال عون نياب كون عشرين ليله السيت 
بصلاة فاطمة تلِهّه. بل ولا للعشرين في آخر ليلة جمعة بصلاة على ك1 
فحينئذ بنا على ذلك يصلّي بصلاة فاطمة تله ماشاء, نم يصلّي 
يوان جار ردت وال بلي 
ال ا بو ا وو 
الروض”* والمسالك”*: إشكال ؛ لخلو النصٌّ والفتاوى منه» فيحتمل 
حينئذٍ صلاة عشر فيها أيضاًء وبسط الثلاثين الباقية ليلتها وعشيّتها 
)١(‏ الوسيلة: صلاة الليل... ص ١١7‏ . 
(1) المراسم: الصلاة / نوافل شهر رمضان ص 87 . 
(]) اشارة السبق: نوافل ليالي شهر رمضان ص ٠١0‏ . 


(؛) روض الجنان: الصلاة / في النوافل ص 71 . 
(0) مسالك الافهام: الصلوات المرغبات ج١‏ ص 778 . 





كيفية ترتيب نافلة شهر ا ا ا ا لا اا ا 1 


بجعل ستة عشر ولا وأربع عشر ابه وب الفكي» ويععد تقرط 
العشر في الجمعة الأخيرة وبقاء التوزيع بحاله. 

وزاد في الأخير احتمال ! اسقاط أيّ جمعة شاء: ثمّ قال: «والظاهر 
تأدّي الوظيفة بجميع الاحتمالات»» كما أَنّه استظهر في الْأُوّل ذلك فيما 
ذكره من الاحتمالين. 

وقال في فوائد الشرائع:«ان الباقى عليه حينئذٍ تلاثون ركعة, 
فيوزّعها على ما سياتي إلى حيث ينتهي»"". 

قلت: قد يقوى في النظر الاقتصار في توزيع الثمانين على الجَّمَع 
الأربع السابقة كما عساه مال إليه في الفوائد الملية”" ؛ إذليس في النص 
اعتبار إيقاع الباقي في آخر جمعة» ولو سلّم ظهوره فهو مبنيىّ على 
لذ اليل ل بعص هما كا ذا كانت العم الحانية محعماةب 
من جهة سبق الهلال وتأخّره لا متيقّنة» أوكانت عشيّتها ليلة العيد مثلاً 
واو اختمالاً#«محافظة على أدائها نا# غك اتنالى أخير البعض إلبيها 
فصادف كون تلك العشيّة ليلة العيد سقطت ؛ لأنها نافلة شهر رمضان 
ولتموع 

ولذاقال في الروضة :«لونق صالشهر سقطت وظيفة ليلة الثلانين»7", 
وإطلاقه يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الجمعة وغيرهاء فلو اتّفقت 
عشيّة الجمعة ليلة العيد حينئزٍ سقطت وظيفتها. 


)١(‏ فوائد الشرائع: نافلة شهر رمضان ذيل قول المصنف: «بصلّي في جمعة عشر ركعات» 
ورقة 0١‏ (مخطوط). 

(؟) الفوائد الملّية: البحث الثانى من الخاتمة ذيل قول المصنف: «ويجوز الاقتصار عليها وتفريق 
الثمانين» ص ١88‏ . ْ 

(؟) الروضة البهية: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج١‏ ص 75١‏ . 





لكن في الروض'" والمسالك" أنه «لا يؤْخَّر وظيفة العشيّة إلى ليلة 
العيد بل يصليها في آخر سبت من الشهر»؛ وكأنّه لعدم ظهور 
النصٌّ في اشتر تراط التأدية بعشيّة جمعة رابعة» إِنَّما المراد فعلها في آخر 
يق هه بحمنة من :روظان 

بل قد يقال بأنّ هذا الترتيب كيف ما كان هو مستحبٌ في مستحبٌ» 
وإلا فالمراد إيقاع هذه الألف ركعة في شهر رمضان؛ لإطلاق الدليل 
الذي لا ينافيه ذكر الترتيب المزبورء ومنه حينئذٍ يعلم ما في دعوى 
السقوط المذكور فى الروضةء اللهم إلا أن ا * المكلت آحر وظيفة 
الثلاثين اعتماداً على الاستصحاب وغلبة التمام فاتّفق التقصان؛ فإنٌ 
المتجه حينئذٍ السقوط. 

واحتمال القضاء خارج الشهر ؛ لإطلاق أدلّة القضاء أو عمومهاء 
خصورها ما ورد في تفسير قوله تعالى: «وهو الذي جعل الليل والنهار 
جلنة لمكا راد ات يد كر أو أراد شكوراً»”" من قول الصادق لكل :«كلّ ما 
فاتك بالليل فاقضه بالنهار...»! إلى ا 

يدفعه : بعد التسليم عدم حمق القوط | تدرا ل داء جتن يتحفق 
لقو نقوة لكوين الفوضن اظيوو اللنلة هن لالجو لعله لذا نض فى لفو اذ 
المّية'*كما قيل! على عدم مشروعيّة القضاء, ولا بأس بهء إلا أن يقال 





. 356 روض الجنان: الصلاة / في النوافل ص‎ )١( 

(؟) تقدم المصدر قريبا . 

(؟) سورة الفرقان: الآية 17 . 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب قضاء صلاة الليل ح ١570‏ ج١‏ ص 615. وسائل الشيعة: 
باب 01 من أبواب المواقيت ح 4 ج4 ص 370 . 

)060( الفوائدالملية: البح ثالثاني منالخاتمة ذيل قو لالمصنف: «وفي كلّ من الفرادى مائة» ص 44 .١‏ 

. 5١٠١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النوافل ج ص‎ )'1١ 


كلفد مهي ثائلة قل وفشاة سبي جا 11 


بما سمعته منّا من تحقّق الخطاب بدخول الشهرء وأ التوزيع المذكور 
مستحبٌ في مستحبٌ. 

وينا مسلب ياي سياز ءاف الاكري من الدوارنات كو بول 
النوافل فالظاهر أنه سصدة سار هارا - مّ قال: ‏ وبذلك افق برخ 
الجنيد, وكذا"" لوفاته الصلاة ليلة الشك ثم ثبت رؤيته»' ''..واتبعه في 
الروضة فقال: «يستحبّ قضاء الفائت ولو نهاراً في غيره. والأفضل قبل 
خروجه»”"؛ إذ قد عرفت أنّ ذلك أداء لاا قضاء مع فرض وقوعه في 
الشهر كما هو واضح. 

ولعل في ترك لفظ اليوم والليلة في المتن وغيره' مع وجودهما في 
الخبر - الذي هو الأصل في المسألة طإيعان يكن نا كر يو عله 
اعتبار وقوع ذلك في اليوم أو الليلة وإن وقعا في النصّ ؛ لصدق لفظ 
الجمعة في المتن وغيره'" عليهما, وإ ن كان من المستبعد إرادة الإطلاق 
من اللفظ المزبورء بل الظاهر إرادة اخدهيا: والخبر حينئذ قرينة. 
فيتوافقان ؛ والأمر سهل » هذا. 

سي .. اقرأ في هذه الصلوات كلها الى اضيا يي 

بحو عراس اتا ا 

ا ا 3 


. في المصدر: «قال: وكذا...»‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: في نفل الصلوات ص 505 . 

(؟) الروضة البهية: الصلاة / نافلة شهر رمضان جح ١‏ ص "5١‏ . 

(: و0) كقواعد الاحكام: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص ٠غ.‏ وارشاد الاذهان: الصلاة / في 
النوافل ج١‏ ص 5١17١‏ . 

(1) تهذيب الاحكام: الصاده ياي ؛ فضل شهر رمضان والصلاة فيد 5١‏ سج"” ص .١١‏ 
وسائل الشيعة: باب من أبواب نافلة شهر رمضان ح١‏ ج48 ص 78 . 


جواهر الكلام (ج )١‏ 





“ماسم 


ولم أقف على من أفتى بهء نعم في الدروس أنه «ويستحب قراءة 
التوحيد فى الليالى الثلاثة في كل ركعة عشرا. 1و لماه لخر يعد 
ابن سليمان المتقدّم”" المروي عن الرضا حْيُة » ولا بأس به. 

كما أَنّه لا بأس بما فيها!" والذكرى”© من استحباب الدعاء عقيب 
كل ركعتين بالمرسوم في تهذيب الشيخ عله 0, لكن قيّده في الأخير :5 
عه الزقم ع انا ضاق الوق اقتصر على الصلاة وكا نه اوفسوحة 
تركه في الْأَوّلء كما أَنّه ترك فيها ما ذكره في الذكرى”"' هنا من حرمة 
الجماعة في هذه النافلة وبدعيّتها -لوضوحه ومعلوميّته بين الطائفة كما 
ذكرنا ذلك فى مبحث الجماعة» بل ذكرنا هناك حرمتها فى كل نافلة عدا 
ما استثني » فلاحظ. 1 

نعم كان عليه التعرّض لما فيها!“ أيضا من اختصاص استحباب هذه 
الصلاة المزبورة بالصائم أو تشمله والمفطر؟ ربّما يستشعر من المحكي 
عن ابن الصلام!" الول وفى المختلف''" الثانى, بل ظاهره حكابته 
باغو ]مايق عله اتنا .عله لاطلاق يمظن التضوضن وول نيا عياةة 


ا م 2220م 


. ١11 و") الدروس الشرعية: صلاة الاستسقاء... ج١ ص‎ ١( 

(؟) في ص 775١‏ 

(؟ و١)‏ ذكرى الشيعة: في نفل الصلوات ص غ0" . 

)0( تهذ يب الاحكام: : الصلاة / باب الدعاء بين الركعات ج” ص /١‏ فمابعدها . 
)7( تقدم المصدر قريباً . 

)0( تقدم المصدر قريباً . 

(1) الكافي في الفقه: احكام الصلوات المسئونة ص ١69‏ . 

)٠١(‏ مختلف الشيعة: الصلاة / نافلة شهر رمضان ج؟ ص اتا" 

. الاولى التعبير ب«عمّن»‎ )١1١( 


كفة طيلاة قاطية عم جح حا 


شرّعت لشرف الزمان» فلا تسقط بسقوط الصوم؛ وهو حسن. 

و» أماكيفية و صلاة أميرالمؤمنين اكه 4 فهي 9 أربع ركعات 
بتشهدين وتسليمين» يقرأ في كل ركعة الحمد مرّة وخمسين مرّة 
قل هوالله أحد » كما نصّ عليه في خبر المفضّل المزبورء إلآا أنه لم 
يذكر فيه التشهدين والتسليمين, ولعلّه للعلم بهما كالقنوت؛ ضرورة 
وضوح تثنية النوافل إلا ما استثني» ومنه يعلم حينئذ مافي نسبة 
الخلاف فى نحو ذلك لبعض قدماء الأصحاب الذي منشأه عدم النصّ 
تمصن اولك قد كرفك ألذمى الفحعد كوه اوطوحة: 

ولعلّها هي التي رواها أبو بصيرا" وعبدالله بن سنان'!" عن 
الصادق ع » وإن لم ينصٌ في شيءِ منهما على تسميتها بصلاة 
امور الفة سيد كد تن وعنك الصاذة المزووو ةرو قا ل رمن اكه انق 
وليْسن ثيلة ونين ألله.ذنتن). 

« و » كيفيّة صلاة فاطمة تيه 4 على ما في خبر المفضّل أيضاً 
0 . ركعتان, يقرأ في الأولى الحمد مرّة والقدر مائة مرّة. وفي 
الثانية الحمد مرّة وسورة التوحيد مائة مرّة 4 قال فيه أيضاً«فإذا 
سلّمت فسبّح تسبيحها لقلا اوهو انها كين اريها واثلل نين #وسيعاة 


)١(‏ قال فيه: «سمعت أبا عبدالله نكا يقول: من صَلَّى أربع ركعات بمائتي مرّة قل هو الله أحد 
في كلّ ركعة خمسون مرّة لم ينفتل وبينه وبين الله ذنب إلا غفر له». 
الكافي: باب صلاة فاطمةئلِه وغيرها ح١‏ ج7٠‏ ص 418: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب بقية الصلوات المندوبة ح 0 ج48 ص ١١7‏ . 
)1( الكافي: باب صلاة فاطمة طلغلا وغيرها ح" اج ص 18غ5. تهدذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ٠١‏ صلاة التسبيح وغيرها ح8 ج؟ ص 188, وسائل الشيعة: باب ١17‏ من أبواب بقية 
الصلوات المندوبة ح١‏ ج8 ص ١١6‏ . 


ام جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


لله ثلاثاً وثلائين» والحمد لله ثلاثاً وثلاثين» فوالله لوكان شيء”" أفضل 
كم لقلمة وسو ل اله عَبُْ | إيَاها...»0". 

ولا أعرف خلافاً بين الأصحاب - قدمائهم”" والمتأخَّرين!» ‏ في 
لو ل ل ا ا ل الا 
وعن التحرير" والبيان" كما أَنّه اقتصر في المحكي عن المنتهى!" 
على نسبة الأربع لفاطمة علي وعلى نقل النسبة المشهورة عدن ليخ 
ساكتا عليه. 

لكنّك خبير بأنّ ذلك منهم -مع أنه خلاف ما في خبر المفضّل 
الفديو و لا فائدة يعتل بها تثر دب طلية ؛ لثبوت الاستحباب على كل من 
التقديرينء إذ لا إشكال في رجحان العا" شي بالرهراء ليل بعد عصمتها » 
بع أسالا الاضيرال با في لليف »على أَنّه لا قائل في ذلك بالنسبة 





) فى التهذيب: شيئاً . 

3 اق الاتحكاء #الصلاة ربياف اسل شمهر زهان والفناةة شه 1 اهن 1ه 
5007 في وائل الدع باب من أبواب نافلة شهر رمضان ح١‏ ج8/ ص وذيله 

() كالشيخ في النهاية: الصلاة / نوافل شهر رمضان ص ,15١ - ١4١‏ وابن الاج في المهذب: 
مذلا 5 اميرالمؤمنين وفاطمة نيه ج١‏ ص 144 1 بن إدريس في السرائر #الصاذة /التوافل 

(؟) كالعلامة في القواعد: 0" 0 ١غ‏ اليد حر اللكوق في نفل 
الصلوات ص 54 1. وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): صلاة علي وفاطمة ص 47, 
والسبزواري في كفاية الاحكام: الصلاة / فى النوافل ص 77 . 

)(6) الدروس الشرعية: صلاة الاسكيقاء:: ج١1‏ ص ١4‏ 5 

. ١851 النفلية: فى النوافل ص‎ )١( 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص 148 . 

(8) البيان: الصلاة / فى باقى النوافل ص ١؟؟‏ . 

() منتهى المطلب: الصلاة / في بقية المرغبات ١‏ ص .71٠0‏ 


صلاة أميرالمؤمنين وفاطمة 0ه الل سس نام 


اختصاصها بهذا الاستحباب. 

فظهر حينتذٍ: أَنّه لاثمرة لهذا الخلاف إل ما فى المسالك حيث قال: 
«(عكس جماعة من الأصحاب النسبة0)؛ ونسبوا الأربعة لفاطمة تلئلة 
والركعتين لعلىّ َيِه , وكلاهما مرويّ فيشتركان في النيّة!", وتظهر 
الفائدة فى النسبة حال النيّة»””". 

وفيه: أنّه لا مدخليّة للنسبة في النيّة بعد تشخيص المكلّف قصده 
الأربع أو الاثنين » ولو جعل الفائدة في النذر حيث بنيطه الناذر بصلاة 
فاطمة غ8 أو صلاة عليّ قه لكا ول 

ود ريض بن يان جد الرراية وغر آى ممداء للدم إلى 
هشام بن سالم -كما عن المنتهى '-وخيره عن الصادق له الذى روا" 
الصدوق: «من صلى أربع ركعات يقرا في كل ركعة بخمسين مرّة قل 
هوالله أحد كانت صلاة فاطمة تله , وهى صلاة الأوّابيين»7. 

لكن قد يظهر من الصدوق - مع روايته الخبر المزبور الشك فى 
ذلك ؛ حيث قال عند عقد الباب: «باب ثواب الصلاة التي تسمّيها الناس 


. فى المصدر: التسمية‎ )١( 

: في المصدر: الفيسية‎ )١( 

() مسالك الافهام: الصلوات المرغبات ج١‏ ص 7311 . 

)ع كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في النوافل جا ص 2,738 وتبعه العاملي 
في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النوافل ج7 ص 510 . 

(1) من لايحضره اين باب ثواب الصلاة التي يسمّيها الناس صلاة فاطمة اح ١601‏ ج١‏ 
ص 674: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح؟ جم ص 17 . 


ذه ةا نل رن وسقونها صلةة الأذابيق »ا وقال أيضا:و«وكاق شيكنا 
عقون اللعسوابق الو ليوو هط الصالاك وز ابيا لأ اله يمول لا 
أعر فها بصلاة فاطمة تل وأمّا أهل الكوفة فإنّهم يعرفونها بصلاة 
فاطمة تلقة...»”" إلى آخره, إلا أنه يعطي معروفيّتها بذلك في الزمسن 
السابق. 

وكيف كان ن فلا إشكال في الأربع المزبورة؛ إذ بود ايت 
إليهماء ولعلّه لأنّهما صلّياهاء والظاهر انصراف نذر صلاة أميرالمؤمنين 
اا مع عدم التعيين من الناذر إليها ؛ لعدم تمرك انمه كمد 
إليه ئِة » وعدم منافاة شركة فاطمة تله إيّاه. 

ما لو نذر صلاة فاطمة تيه وقلنا: إنّ كلا من الأربع والاثنين 
صلاتها _فلا يبعد انصرافه إلى الركعتين ؛ لاختصاصهما بالنسبة في خبر 
المفضّل إليهاء وربّما قيل”" بالتخبير بينهما وبين الأربع» وفيه إشكال, 
بل لعل الانصراف إلى الجمع حينئدٍ أقرب منه. 

مه بنا. على هاة كرا قن تروت الأريع لكل مسيم ايف أو هي مع 
الأثقرة ايقن كما بسع ممّن عرفت» بل في المسالك'* نسبته إلى 
الرواية» فهل يستحبٌ خصوص التكرير تَأَسِياً بكلّ منهما إذ الفعلان 
نهنا اعت لذ الامررين الستتفيين عند المسكو كما هو ع اضيدالة 
تعدّد المسبّبات بتعدّد الأسباب أو لا يستحبٌ؟ لعدم ظهور الفعل 
بالتعدّد بخلاف الأمرء وهو الأقوى. 





)١(‏ من لاايحضره الفقيه: ج١٠‏ ص غ60. 
(1) انظر الهامش قبل السابق: ذيل ح ١081‏ . 
(*) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في النوافل ج ص 77 . 


صلاة أميرالمؤمتين وفاطمة اه الس ايم 

ولعلّه لحظ الأوّل في المسالك في قوله فيما تقدّم: «وتظهر الفائدة 
فى النيّة»؛ ضرورة ان التشخيص حينئذ يكون بقصد النسبة المزبورة. 
لتعدّد الفعل والاتفاق بالكيفية. 1 

وكيف كان فلا يتوهم اختصاص استحباب هذين"'" الصلاتين 
وصلاة جعفر الآتية في شهر رمضان» بل هي مستحبّة في كل وقتء قال 
الصادق يد فى خبر المفضل المزبور: «اسمع وعه وعلم ثقات إخوانك 
هذه الأربع والركعتين ؛ فإِنْهما أفضل الصلوات بعد الفرائضء فمن 
صلاها في شهر رمضان و غير انقةل ولنسسى نيلة ونين انه عد ويا ) 
من ذنب». 

نعم يتأكد استحبابها فى خصوص شهر رمضان؛ لزيادة شرفه, 
وللخبر المذكور وغيره» كما أنه يتأكّد استحباب صلاة فاطمة تلك في 
أوّل يوم من ذي الحجّة على ما نصّ عليه في القواعد'" والذكرى””؛ 
ولعلّه لأنّه اليوم الذي تزوّجت (صلوات الله عليها) بعلي لظا فيه 
فناسب صلاتها فيه, كما عساه يفهم من المحكي عن الكفعمي 8 

وقال الشيخ في المصباح:«هذا اليوم يوم مولد إبراهيم الخليل اظْة ‏ 
وفيه زوج رسول الله وَيَية فاطمة من أميرالمؤ منين 2502 . و روي أنه كان 
8 السادس, لسع أن مضلى فيه صلاة فاطمة تلاقلا , وروى اذ 
أربع ركعات مثل صلاة أميرالمؤمنين »!© 


. الأولى التعبير ب«هاتين»‎ )١( 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص ١‏ . 
(؟) ذكرى الشيعة: في نفل الصلوات ص 505 . 

(؛) مصباح الكفعمي: الفصل الثامن والاربعون ص 109 . 

(0) مصباح المتهجد: ذوالحجة ص 717-57١١‏ . 





ويستفاد منه أن كون صلاة الأمير نه أربعاً مفروغ منه, وأنّ الظاهر 
عنده كو ن صلاة فاطمة تله ركعتين ؛ لنسبتهالأربع إلى الرواية» والأمر 
سهل. 

ولا ينافي ما ذكرناه -من استحباب الصلاة المزبورة في هذا اليوم - 
ما عن البحار من أنّه «قد ورد في بعض الأخبار صلاة ركعتين في هذا 
اليوم قبل الزوال بنصف ساعة بكيفيّة صلاة الغدير»'" كما هو واضح. 

(و 4 أما'"كيفيّة ( صلاة جعفر 4 الطيّار ليذ التي قد تظافرت 
الأخبار'" باستحبابها المجمع عليه كما عن المنتهى! وظاهر المعتبر*, 
بل عن غيرهما" أنه من المتّفق عليه بين علما ء الإسلام إلا نادراء وعن 
:"انها مشوورة نين الشاكة والعانةوويافت الأخبار 
بها التواترء والأئمّة (صلوات الله عليهم) كانوا يصلونهاء ولعلّ المراد 
بالنادر أحمد”” فإنّه قد حكي عنه عدم استحبابهاء ولا ريب في 


شدوذه ويطلانه. 

)له 5 العبارة في البحار. قله عند الالال فى ان الكرامة: الصلاة / في النوافل 
ج73 ص 7511. 

)١(‏ ليس ١‏ «أمّا» جواب ظاهر في العبارة. ويمكن ‏ على تعسف ‏ جعله «فهي» الآتية في 
ضن 10 لاش 1 

(5) تأتي الاشارة اليها خلال البحث . 

(؛) منتهى المطلب: : الصلاة / في بقية المرغبات ج١‏ ص 08 . 

(0) المعتبر: الصلوات المندوبة ج؟" ص 71/١‏ . 

(1) كمدارك الاحكام: الصلوات المرغبات ج؛ ص ٠١5‏ . 

(1) كمصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١18‏ ذيل قول المصنف: «من الصلوات المؤكدة» ب ١‏ 
ص ١١9‏ (مخطوط). 

)0( المغني (لابن قدامة): باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ج ١‏ ص 4٠5-8١7‏ الشرح 
الكبير: صلاة التطوع ج١‏ ص 8/ا/. 


تسمية صلاة جعفر بضلاة الحيوة سس ببس #81 


كما أنّه لاريب في شذوذ ما يحكى عن بعض مبغضي العامّة”' من 
أن الخطاب بهذه الصلاة وتعلّمها وقع للعبّاس عمّ النبيّ َه بل في 
الذكرى أنه «رواه الترمذىي'"ايضا»'" ؛ إذ من الواضح أن قوافة 
أهل البيت 5 أوثق» لأنّ صاحب الدار أدرى بالذي فيهاء على أنّه من 
الممكن خطاب النبى يَيْيةُ لهما معاً بها في وقتين. 

وكيك كان تس هذ الصلةة يضلاة القيو ةلا ويصيلةة اسيم ةا: 
ووجه الناني واضحء وأمًا الأول فلما في خبر أبي بصير عن الصادق 420 
الهقا ل فال وسو لله 117 امسر كد اذ تدك اله اعظيك ال 
أخيزك؟ ققال لةمشعفرة بل :نا سول اللده قال #«فظة التاسن له معط 
قوفف اقمع ف انا النائين للك وافقال لهذ الى ا عقليك فقا اك اذه 
صنعته كل يوم كان خيراً لك من الدنيا وما فيهاء فإن صنعته بين يومين 
غفر لك ما بينهماء أو كل جمعة أو كل شهر أو كلّ سنة غفر لك ما 
بينهما...»". 

وخبر الثمالي عن الباقر قِةٍ قال: «قال رسول الله يبرع لجعفر بن 


. 1717 ص‎ ١ انظر نهاية المحتاج: في صلاة النفل ج‎ )١( 

. 3” ص‎ "١ سئن الترمذي: ح 447 ج‎ )١( 

(##ااذكرى القيفة: فى تقل الصلوات سحن 11 

(؛ وة) كما في المبسوط: النوافل من الصلاة ج١‏ ص ١1727‏ والمهذب: صلاة الحبوة ج١‏ ص 
4 وقواعد الاحكام: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص .4١‏ وتذكرة الفقهاء: الصلاة/ في 
اعدادها ج١٠‏ ص١9!,.‏ ومختلف الشيعة: صلاة التسبيح ج ١‏ ص+41. والدروس الشرعية: 
صلاة اسارج ١‏ ص .١198‏ 

(1) تشرّف الناس: أي تطلّعوا إليه. مجمع البحرين: جه ص 76 (شرف) . 

(/) الكافي: باب صلاة التسبيحم ح١‏ ج” ص 416. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة 
جعفر ح١‏ ج8 ص 13 . 





بى طالب عض : بالحعتر آل امنعات ك ألا أعطيك فال همرك الأ اعليمك 
0 أت د مها ل كنت قرت بن الل وكا ن عليك مثل رمل 
عالج'" وزبد البحر'" ذنوباً غفرت لك؟ قال: بلى يا رسول الله...6. 

وفي خبر أبي البلاد(»:«قلت لأبي الحسن موسى له :أي شيءٍ لمن 
صلّى صلاة جعفر عله ؟ قال: لو كان عليه مثل رمل عالج وزبد البحر 
ذنوباً اغفرها الله لهء قال: قلت: هذه لنا؟ قال: فلمن هي إلا لكم 
خاصة...000. 

وقال إاسحاق بن كان انها للصادق لَة: دمن صلى صلاة 
حو اه هن ركنن لمق الجر سل ها :قال مول 201 اتحدفر؟ 
قال: إى الله" 

والظاهر أنه يَينْةُ حباه إِيّاها يوم قدومه عليه من سفره -كما يفهم 
وخر مطارا!.وفدوئر قي قاد السو باعي يي ققال 0107 





)١(‏ نقل أنرمل عالججبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء ‏ والدهناء بقربيمامة - وأسفلهابنجد. 
وفيكلامالبعض: رم لعالج محيطبأكثر أر ضالعرب. مجمعالبحرين: ج 7١9 - ١8ص ١‏ (علج). 

() الزبد ‏ بالتحريك ‏ من البحر وغيره: كالرغوة. مجمع البحرين: ج؟ ص 087 (زبد) . 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الحبوة والتسبيحم م077١‏ ج١‏ ص 005. وسائل الششسيعة: 
باب١‏ من ابواب صلاة جعفر ح 0 ج8 ص 0١‏ . 

(؛) في المصدر: إبراهيم بن أبي البلاد . 

(0) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الحبوة والتسبيحم ج671١‏ ج١‏ ص 001.: تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ٠١‏ صلاة التسبيح وغيرها ح ١‏ جا ص .١187‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
صلاة جعفر ح؟ ج48 ص 05. 

)01 الكافي: باب صلاةالتسبيح لاح ١‏ ص 17 5, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب١٠‏ صلاة 
التسبيح وغيرها ح/اج” ص 188. وسائلالشيعة: باب١‏ من أبواب صلاة جعفر ح ” ج8 ص ٠‏ 5. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ صلاة التسبيح وغيرها ١‏ ج7 ص 1817., وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة جعفر ح ج8 ص 5١‏ . 


كيفية صلاة جعفر للهلا سسسب ب 9 


اروانتها دوق باتيما آنا أذ سرورا: (تدوى عر ارشع سير لم 
يبليف أذحاء تعفر ا قال:قو تب :وسول اله 2 فالتدمه وقةل ما مت 
عينيه , ثم قال له: :ألا أمنحك. إلى اخرة: 

وكيف كان فهي « أربع ركعات 4 بلاخلاف نضّاً وفتوى!",. فمن 
اقتصر على الثنتين منها لم يأت بالوظيفة وبل شوساى فى الدسن إن 
قصد ذلك من وَل الأمرء من غير فرقي في ذلك بين القول بأنّ الأربع 
بتسليمة واحدة -كما يحكى عن ظاهر المقنع ؛ حيث قال: «وروي أنّها 
بتسليمتين7"» وبين القول بأنّها «بتسليمتين 74”"كما هو المشهور بين 
الامكانت نقلاً:) وتحصيلاًا*! بل عن مصابيح الأستاذ الأكبر: : «انه كاد 
يكون إجماعاً". »بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عمّن سمعت» مع 
انالك تعحتقدويل اك كير وابهر#الغيارة المزيورة هد 

نعم لم يذكر التسليم ككثير من النصوص المتضمّنة للكيفيّة» ولعله 
لمعلوميّة تثنية النوافل كترك القنوت والتشهد ولا نّ المقصد الأهمّ في 


. يأتى نقل المصادر أثناء البحث‎ )١( 

(ااتبأى نانكا ريتقي :حوره زلف فى النقت :ال" انم قا غطه العامة فى الستته سياد 
التسبيح ج؟ ص .”0١‏ وانظر المقنع: صلاة جعفر ص "4 . 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: بتشهدين وتسليمتين . 

(4) نقلت الشهرة فى مختلف الشيعة: انظر الهامش قبل السابق: وبحارالآنوار: باب١١١‏ من 
كتاب الصلاة ذيل ح ١6‏ ج١1‏ ص 517 . 

(8)أقال يذلك: ابن حمر فى الوشيلة: شلا اليلد فى 1107 وابق سفية فى الجامع اللشراته: 
صلاة النوافل ص7 ,١١‏ وقواعد الاحكام: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص .4١‏ والشهيد في 
البيان: الصلاة / فى باقى النوافل ص 5١١‏ . 

(1) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 78 ذيل قول المصنف: «من الصلوات المؤكدة» ج ١‏ 
ص "١9‏ (مخطوط) . 

(0) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النوافل جا ص 510 . 


0 ا مواد 0 ايك نوات ار 
انس ع سين من جا الاتصار ع اين 
00 06 أنه ل ينبغي الفصل بين أداء الحو ا 
قال: «كتبت إلى الماضي الأخير مقْةِ أسأله عن رجل صلّى صلاة جعفر 
وكين نع ته عن الركمين الأخيرتين حاجة أ فطع ذلك بحادث 
ا نا يستأف لصلة»ويصلي الع كعات كلها في 
وبا شاء الله»”". 
بل هو ظاهر في معاملتها معاملة الفريضة الرباعيّة التي هي بتسليمة 
واحدة» قال في مصابيح الظلام فيما حكي عنه: «يأتي بالأخيرتين بعد 
زوال العذر بلا فصل احتياطا ا نَّ الفصل بين الأربع لا يفصل”" من 
غير قو اهما فلا الخد الم يورو إلى ارق 
ولاريب في أنّه أحوط وإن كان الجزم به لا يخلو من نظرء خصوصاً 
بعد ما ورد من قصر الكيفيّة للمستعجل التي قد يدعى اولويّتها من 
(؟) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الحبوة والتسبيح ج618١‏ ج١‏ ص 005. تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 7١‏ من الصلوات المرغب فيها ح7 ج7٠‏ ص 54 ,١‏ وسائل الشيعة: باب1 من 
أبواب صلاة جعفر ح ١اجمم/ص066.‏ 
(؟) في المصدر: لا يفعل . 
)ع( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 68 ذيل قول المصنف: «من الصلوات المؤكدة» ج ١‏ 
ص ١٠١‏ (مخطوط). 





كيفية ضلاة حعفر و اح يل 71:1 


الكمّية, قال الصادق لَه في خبر أبان:«من كان مستعجلاً يصلّى صلاة 
جر اماه ١‏ لكر القع ور افيف حرا 10م وقال 
في خبر أبي بصير أيضا:«إذا كنت مستعجلاً فصل صلاة جعفر مجرّدة ثم 


اقض التسبيح»'". 

ولا بأس به بعد ورود الدليل به وفتوى مثل الشهيدين به في 
الدروس”" والذكر :© والنفلتة'“ والروض ا وغيرها": كما أت + 
بأس بصلاتها في المحمل في السفر كما نصٌّ عليه في الذكرى!م 
وغيرها!", وقد كتب عليّ بن سليمان في الصحيح إلى الرجل به 
نيالك :«ماتقول فى صلاة التسبيح في المحمل! فكتب: #إذاكنت فنيدا قرا 


000-06 
بل لا يبعد أنّها على طريقة سائر النوافل ٠‏ فيجري حينئكٍ فيها ما 
يجرى فيها ؛ لكن عن مصابيح الأستاذ الأكبر أن «الأولى وَالا ويا 


)١(‏ الكافى: باب صلاة التسبيحم حم ج؟ ص 18 4. تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ٠١‏ صلاة 
التسبيح وغيرها ح 0 ج7 ص ,١187‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب صلاة جعفر ١‏ ج8 ص .1١‏ 

)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب صلاة الحبوة والتسبيح ح ١614٠‏ ج ١‏ ص 005. وسائل الشيعة: 
باب8 من ابواب صلاة جعفر ح ؟ ج8 ص ٠١‏ . 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة الاستسقاء... ج١‏ ص ١18‏ . 

(4) ذكرى الشيعة: فى نفل الصلوات ص 7845 . 

(0) النفلية: في النوافل ص ١41‏ . 

(7) روض الجنان: الصلاة / فى النوافل ص 7؟” . 

(/1) كالبيان: الصلاة / فى باقى النوافل ص ؟؟١7.‏ 

(4) تقدم ذكر المصدر قريباً .. 

() كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في النوافل ج ص ١؟.‏ وكفاية الاحكام: الصلاة / في 
النوافل ص 735 . 

)٠١(‏ الكافي: بابصلاة التسبيح ح؛ ج؟ ص 11 4: تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب١”‏ من الصلوات 
المرغب فيها ح١‏ ج7 ص .7١5‏ وسائل الشيعة: باب © من أبواب صلاة جعفر ح ؟ ج48 ص08. 





ا لل ا ل 7 ا أي« 7 <<< تت يك جواهر الكلام (ج ١‏ 


العمل بالصحيحةء وبما يظهر منالشهيد منالاقتصار على المحمل 
للمسافر»(". 7 

وكيف كان فكيفيّتها: أن « يقرأ في الأولى الحمد مرّة » انّفاقاً 
ونصوصاً" ط وإذا زلزلت مرّة 4 وفي النانية العاديات؛ وفي الثالثة إذا 
جاء» وفي الرابعة قل هوالله أحدء وفاقاً للمشهور بين الأصحاب نقلاً" 
وكعف ا ٠بل‏ لا أجد فيه خلافاً سوى ما في الفقيه من قوله بعد أن ذكر 
ماسمعت: #رزران عقت جلت كلها بالحمد والاإخللاص)0, بل عن مقنعه 
نه «يقرأ بعدالحمد الإخلاص في الجميع» وجع ل المشهور رواية0". 

بل عنه في الهداية أَنّهِ «يقرأ : فى الاوك العاديات: وفي الثانية 
الزلزلة, وفي الثالثئة النصر, وفي الرامعة التوحيد»", قيل65: وهو 
المندو ل يكى اله ابيونة »بل والموجود في فقه الرضا ا (: 0 


. تقدم المصدر قريباً‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب صلاة جعفر ج8/ ص 44., مستدرك الوسائل: انظر 
باب ١‏ و ؟ من أبواب صلاة جعفر ج1 ص 5١7‏ و8؟١7.‏ 

(؟) نقلت الشهرة في الحدائق الناضرة: في صلاة التسبيح ج ٠١‏ ص 607 . 

(؛) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: النوافل في الصلاة ج١‏ ص .١77‏ وسار في المراسم 
صلاة التسبيح ص 84 80 وابن حمزة في الوسيلة: صلاة الليل... ص .١١7‏ وقواعد 
الاحكام: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص 4١‏ . 

(0) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الحبوة والتسبيح ذيل غ67١‏ ج١‏ ص 007 . 

(1) المقنع: صلاة جعفر ص 17 44 . 

() الهداية: صلاة جعفر ص 77 . 

(8) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النوافل بج ص 717 . 

(1) كما في مختلف الشيعة: صلاة التسبيحم ج "١‏ ص 718-787 . 

)٠١(‏ فقه الرضا: باب ١9‏ صلاة جعفر ص ,١100‏ مستدرك الوسائل: باب؟ من أبواب صلاة جعفر 
ح١1جاص718.‏ 


كيفية ضلاة حعفن ا حي ف يز 114141 


وسوى ما عن صاحب الشافية'" من اختياره ما في خبر أبي 
البلادا" عن أبي الحسن هه قال: ). قلت لدزائ ىع اضرا فيه ! 
ولاك ؟ عالقا 55 قال لكه اق كيينا داز لزت وا ابساء سيران 
ونا أنزلناه وقل هو الله أحد»””. 

وماعن مجمع البرهان” من التخيير. 

يي من قراءة الزلزلة في الأولى» والنصر 
في الثانية , والعاديات في الثالثة » والتوحيد في الرابعة. 

ولادليل على رخصة الفقيه بالخصوص فضلاً عمًا سمعته عن مقنعه 
سوى ما في الروض”" والمسالك”" من أنّه «في بعض الأخبار” اك 
شئت صلّيت كلها بالحمد وقل هو اله أحد» ولم نعثر عليه مسندا. 

والتمسّك لها أي الرخصة المذكورة _بإطلاق الأمر بالقراءة فى 
بعض النصوص وبسورة في آخر_مع أنه لاامتيقى الالخخصاض 
بالتوحيد ‏ ينافيه النهى فى خبر ابي ولاد'" المزبور عن اعتراض القران 


. ؟١١ص نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النوافل جا‎ )١( 

(؟) في المصدر: ابراهيم بن أبي البلاد . 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الحبوة والتسبيحم ج671١‏ ج ١‏ ص 007. تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ٠١‏ صلاة التسبيحم حم؟ ج” ص ,١187‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة 
جعفر ح ١‏ ج/ ص 014 . 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في النوافل جم" ص 8 . 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة التسبيحم ج ١‏ ص 71/8 . 

(1) روض الجنان: الصلاة / فى النوافل ص 3١7‏ . 

(0) مسالك الافهام: الصلوات المرغبات ج١‏ ص 58١‏ . 

(8) فقهالرضا: باب5١‏ صلاةجعفرص ,.١150‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ منأبواب صلاةجعفر ح١‏ جم 
ص1728, وانظر منلايحضره الفقيه: باب صلاةالحبوة والتسبيح ذيل ح ١607514‏ ج ١‏ ص005. 

(9) الصحيح: «أبي البلاد» كما في بعض النسخ . 
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وال 0 

وما فى زرواية ابو المخيره من أن الصادق لد قال: «اقرأ في صلاة 
جعفر مك9 بقل هوالله أحد وقل يا أيّها الكافرون»'" ونحوه صحيح 
بسطاء”" عنه هه أيضاً مع أنا لم نجد من أفتى بمضمونهما 
-لااختصاص فيهما بالتوحيد. 

وكذا لا دليل لما سمعته عن الحسن بن عيسى بالخصوص, بل ولا 
ما في الهداية سوى ما سمعته عن فقه الرضا ليه وأنّهِ في رسالة عليٌ 
ابن بابويه التي هي مضامين النصوص. 

وضاحب القدا فنقاوان انعا رما فى أخير أن بو لاوا لكته عر ضع خرن 
خبر المفضّل! وخبر إبراهيم بن عبدالحميد' عن أبي الحسن له 
المعتضدين بما عرفت من الشهرة» ونسبة الصدوق له في المقنع إلى 
الرواية» بل ظاهره في الفقيه أن الفضل فيه وإن رخّص بالتوحيدء بل 
لولكمافية من الأتنان رليلة1* القدن لأمكن إرساعه إلى تفين اقيض : 
ضرورة أنه بالواو التي هي لمطلق الجمع. 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب صلاة الحبوة والتسبيح. م ١670‏ ج١‏ ص 007. وسائل الشسيعة: 
باب ١‏ من ابواب صلاة جعفر ح ١‏ ج48 ص 687 . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ صلاة التسبيح وغيرها ح١‏ ج” ص ,١181‏ وسائل 
الشيعة: باب١‏ من ابواب صلاة جعفر حم" ج8 ص 05١‏ . 

2( الصحيح: «ابي البلاد» كما في بعض النسخ 5 

)غ0 تهذ يب الاحكام: الصلاة لبا ؛ فضل شهر رمضان والصلاة فيه م١5‏ جاص ,.1١‏ 
وسائل الشيعة: باب/ من ابواب نافلة شهر رمضان ح١‏ ج8 ص 38 . 

(0) الكافي: باب صلاة التسبيح ذيل م١‏ ج” ص ,.41١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب ٠١‏ صلاة 
اليج وغيرها ح ؛ ج” ص 1817. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة جعفر ح” ج/ ص 1 0. 

(1) الاولى التعبير ب«بسورة» . 





ككرة ضلاة ا 10 ع ع ل يج شي لوي كنوت حي 8 7 


ومن ذلك يعرف ما في التخيير الذي اختاره المقدّس الأردبيلي وإن 
كان هو أقرب من غيره؛ بل كان ينبغي له ذكر ما في خبر ابن المغيرة 
والصحيح المزبور فرداً آخر للتخيير. 

ولا ويت ا الأولى على كل حال ما عليه المشهور: وإن كان قوف 
الجواز بجميع ذلك بل وبغيره؛ للوطلاق مع حمل النهي المزبور على 
إرادة الإرشاد للأفضلئة لالعدم أصل الجوازء والله أعلم. 

9« ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله اكبر 
خمس عشرة ة مرّة!"4 بلا خلاف أجده في هذا العددا" -بل وفي غيره 
مما تسمعه من الأعداد عدا ما ستعرفه لما والقوط ااام 
الذكر نصّاً وفتوى أيضاًء سوى ما عن الفقيه'" فق احير نيئة وفية 
تقديم التكبير ؛ ؛ جمعاً بين النصوص*“ المتضغنة للأَوَل وبين خير 
التمالي”" المشتمل على تقديم التكبير» ولا ريب أ لاقل اجندوطا 
وَارك ٠‏ خصوصا بعد معروفيّة هذا الترتيب في الفريضة وفي قصر 
المجبورات7) يدل ووو" له المراد بالصالحات الباقيات. 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك جعل جملة «خمس عشرة مرّة» بعدقوله: «ثم يقول». 

(1؟) انظر جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / نوافل شهر رمضان ج 7 ص17 - 11: 
والنهاية: الصلاة / نوافل شهر رمضان ص .١5١‏ والسرائر: الصلاة / النوافل المرتبة ١‏ 
ص ."١١‏ وأرشاد الاذهان: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص 517 . 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الحبوة والتسبيح ذيل ح ١674‏ ج١‏ ص 005 . 

(؛) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب صلاة جعفر ج8/ ص 64. مستدرك الوسائل: باب١‏ 
فك أبوانين صلاة جعفر ج1 ص 75١١‏ . 

(6) من لايحضره الفقيه: باب صلاة الحبوة والتسبيح ١617‏ ج١‏ ص 7 وسائل التبيعة: 
باب ١‏ من أبواب صلاة جعفر ح 0 ج8 ص 6١‏ . 

(1) الأولى التعبير ب«جبر المقصورات» . 

(0) معاني الاخبار: باب معنى شيء اعلة في الارض وفرعه في السماء ح١‏ ص 554, وسائل 
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وكذا لا أجد خلافاً بين الأصحاب"" فيما يستفاد من لفظ «ثمّ» في 
000 من تقديم الشراءة على الذكر في سائر الركعات ؛ 
للنصوص"" أيضاًء عدا ما يحكى عن الفقيد'* أيضاً والأردبيلي! من 
جواز تقديمه عليها ؛ جمعاًأيضاً بين تلك النصوص وبين صحيح الثمالي 
المؤبون أوكيرةه بولا ريب ا نَ الأول أحوط وأولي. 

« ثم يركع ويقولها عشراً» بلاخلاف أيضاً نصّاً وفتوى, لكن 
هل :تكون :عض الدكر أو هي بعده؟ الأحوط الثاني »بل قد يومئ إليه 
0 التصريح بالعوضيّة في نصوص المسألة, بل قد يومئ إليه زيادة 
على ذلك ما دل" على قضاء الذكر بعد الصلاة للمستعجل؛ إذ من 
المستبعد بل الممتنع تجرّد الركوع هناك عن الذكرء مع أنّ ظاهر هذ ين 
الخبرين كرا ميم حاف بعال من درن مكالفة اخرى 

ومعاوكية لا باشتها لعل 1458 البددمفا شهني مون قر دل 
لذكر الركوع مع قابلئة هذا الذكر للبدلئة ‏ يدقعها: احتمال الاتكال على 
المدلوفة : كما يوعد إله الاقتصا رفاك التدوقيها هرمن المداوم عد 
سقوطه به كالتشهّد والاستغفار بين السجدتين والتكبير للركوع 


ه الشيعة: باب ١90‏ من أبواب التعقيب ح ١‏ ج7 ص 107 - 105 . 
)١(‏ انظر المصادر الثلاثة الاولى من هامش (؟) من الصفحة السابقة . 
(1) انظر المصدر الرابع من هامش (؟) من قبل الصفحة السابقة . 
(؟) انظر هامش (4) من الصفحة السابقة . 

(4) تقدم ذكر المصدر قريباً . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في النوافل جا ص 78 . 

(5) انظزن هامقن ١١:‏ من قبل الضفحة السابقة: 

(0) كخبري ابان وأبي بصير المتقدمين في ص 541. 


كيفية صلاة جعفر يل ب سس هئم 


والسجود والرفع منهما والتسميع ونحو ذلكء واحتمال الالتزام بسقوط 
ما عدا الأوّل أيضاً مع أن الأوّل كاف في الإرشاد المزبور واضح المنع. 
«وهكذا يقولها عشرا بعد رفع رأسه 4 من الركوع « وفي 
سجوده. وبعد رفعه. وفي سجوده ثانيأء وبعد الرفع منه فيكون في 
كل ركعة خمس وسبعون مرّة 4 وثلاثمائة في الأربع ركعات, 
ومجموع الكلمات: ألف ومائتا تكبيرة وتهليلة وتسبيحة وتحميدة, كما 
نص على ذلك كله في خبر ابي بصير'" وغيره”"؛ بل لا خلاف أجده فيه 
في الفتاوى أيضاًإلا ما يحكى عن ابن أبي عقيل من أنّها خمس وسنّون 
في كل ركعة ؛ لأنه قال: «ثمّ يرفع رأسه من السجود وينهض قائماً 
ويقول ذلك عشرا ثم يقرأ”" 
وهو _مع أنّه لا صراحة فيه بذلك ؛ لاحتمال عدم إسقاطه العدد بعد 
القراءة أيضاًء كما يومئ إليه ما يحكى عنه من أنه وافق على إبقاع 
التسبيح بعد القراءة ؛ وإلا فمقتضاه حينئذٍ سبعون لا خمس وستّون _لا 
دليل عليه بل صريح الأدلّة خلافه. 
كما أن صريح بعضها! وظاهر آخر” إيقاع العشرة بعد الرفع من 
السجدة الثانية وهو قاعدء فما عساه يظهر منه من قوله ذلك بعد النهوض 
)١(‏ الكافي. باب صلاة التسبيحم ح١‏ ج؟ ص 410. وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب صلاة 
جعفر ح١‏ ج84 ص 19 . 
(1) انظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة جعفر ح” - 0 و 7 ج8 ص 65١‏ - 01. 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة التسبيم ج؟ ص 70١‏ . 
(4) كخبر أبي بصير وخبر المقنع. انظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة جعفر ح١‏ و 


جم4+صة: و 65. 
(0) كخبريبسطام والثمالي, وسائلالشيعة: باب١‏ منأبواب صلاةجعفر ح” وه ج8 ص ٠8١‏ و .0١‏ 


"0 


لا دليل عليه أيضاً بل الدليل على خلافه؛ واعلّه يسقط الذكر بعد الرفع 
بجعل ما ذكره بعد النهوض ما يفعل بعد القراءة» إلا أنّه قدّمه عليها 
لصحيح الثمالي أو خبره, لا أنه الوظيفة بعد الرفع » وإن كان اندها 
سمعته من المحكي عنه آنفآء لكن لا ريب في ضعفه على كل حال. 

ثم إِنْه من المعلوم وقوع التسبيح قبل التشهّد في الثانية والرابعة كما 
صرّح به صحيح الثمالي» كما أنّه من المعلوم أن للأربع ركعات قنوتين 
على حسب غيرها من النوافل» وأنّهما بعد التسبيح قبل الركوع» وعن 
بعضهم'" نفي الخلاف فيه, لكن يقال: إِنْه بعد الركوع في خبر مروي في 
احتجاج الطبرسي'"» ولم يحضرني الكتاب المزيورء إلا أنّ العمل على 
كاز فك 

فائّضح من جميع ما ذكرنا تمام الكلام في كيفيّتها « و» أنه 
( يقرأ» في الركعة الأولى بعد الحمد إذا زلزلت» وط في الثانية 4 منها 
الحمد ( والعاديات, وفي الثالثة 4 الحمد وه إذا جاء نصرالله والفتتح, 
وفي الرابعة 4 الحمد و« قل هوالله أحد ». 

ولآوقت هوانلن لهذه الصلاة بحيث لا يجوز فى غيره للنصوص 
والفتاوى» نعم قال في القواعد: «إِنّ أفضل أوقاتها الجُّمَع»" ولعلّه 
للتوقيع من الناحية المقدسة في جواب سؤال الحميري فى صلاة 
جعفرميُةٍ: «أيّ أوقاتها أفضل؟ فوقّع 390 أفضل أوقاتها صدر النهار يوه 
)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة التسبيم ج ٠١‏ ص 507 . 
(؟) الموجود فيه التفصيل: ففي الثانية قبل الركوع وفي الرابعه بعد الركوع. انظر الاحتجاج: 


توقيعاتالناحية المقددّسة ص١65.:‏ ووسائلالشيعة: باب من أبواب صلاة جعفر ح ١ج‏ /ص55. 
(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص ١؛‏ . 
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احتساب صلاة جعفر من التواقل ب #8 


العمعةة واكايين لآ بعدشدة تاكدها فى قر وفك برك كسبهر 
رمضان وليالى القدر منه وغير ذلك؛ لما عرفت. 

وفي الفوروى عو عبيون اخبان الرطنا ظةِ: «... أنه كان يصلّى في 
آخر الليل أربع ركعات بصلاة جعفر نه -إلى أن قال: ‏ ويحتسبها في 
ضلاة التريي الأوبولة بان بالمحدساف المزيوو نه ختوق غير واس 


من الأصحاب"" به بل ربّما ادّعى بعضهم”“ الشهرة عليهء بل في 
المصابيح" نسبته إلى عامّة المتأخّرين بعد أن حكاه فيها عن 
الصدوق”" وابني حد ايفين قو لماي والتسية ايفن تظافر 


النصوص به: 
منها: ما سمعت. 
ومنها: خبر أبي بصير عن الصادق لىة: «صل صلاة جعفر أَيّ وقت 


. انظر المصدر قبل السابق‎ )١( 

(؟) عيون اخبار الرضا: باب 44 حه ج١‏ ص وشائل النينة نات امن ابولات اعداد 
الفرائض ح 4" ج 4 ص 00 . 

(©) يأتي النقل عن بعضهم قريب . 

(:) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة التسبيح ج ٠١‏ ص 0١01‏ . 

(5) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ٠8‏ ذيل قول المصنف: «من الصلوات الموّكدة» ج ١‏ 
ص 7١٠١‏ (مخطوط) . 

. 77 انظر الهداية: صلاة جعفر ص‎ )١( 

(/) الوسيلة: صلاة الليل... ص ١١7‏ . 

(8) الجامع للشرائع: صلاة النوافل ص ١١7‏ . 

(9) منتهى المطلب: الصلاة / في بقية المرغبات ج١‏ ص 57١‏ مختلف الشيعة: صلاة التسبيح 
جاص 7807. 

,1١5؟ ذكرى الشيعة: فى نفل الصلوات ص 4 ؟. البيان: الصلاة / في باقي النوافل ص‎ )٠١( 
ْ . ١47 النفلية: في النوافل ص‎ 


دوس جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


شئت من ليل أو نهارء وإن شئت حسبتها من نوافل الليل» وإن شئت 
بتها من نوافل النهارء حسب لك من نوافلك وتحسب لك في صلاة 


0 





جعفر ) 

ومنها: صحيح ذريح عنه نهذ أيضا:«إن شئت صل صلاة النسبيح 
بالليل» وإن شئت بالنهارء وإن شئت في السفرء وإن شئت جعلتها من 
نوافلك؛ وان شئت جعلتها من قضاء صلاة»7!". 

ونيا قي و الكخر«سياللك احا عيذ لكا هين صمالاة بسع 
السام ا ا ال ا 

ما عون الجنيد بعك ان اذك جو از جعلها من فقا ء النوافل - 
قال: له الع الاحتساب بها من شيء من من التطوّع الحوفات عليه 
وما عن ابن أبي عقيل من أَنّه «لا بأس بصلاتها ذ فى الليلء إلا أنه لاه 
ب ب ا ون ل كوي يم شر 
بسطام'" المروى .عن أربعين ين التفيين دسمتد كيه جمعف ىعسن 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب صلاة الحبوة والتسبيحم حم ١6179‏ ج١‏ ص 005. وسائل الشيعة: 
باب 60 من أبواب صلاة جعفر ح 0 ج8 ص 08 . 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ صلاة التسبيح وغيرها ح” ج؟ ص 187. وسائل 
الشيعة: باب 0 من ابواب صلاة جعفر ح١‏ ج8 ص 9 . 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7١‏ من الصلوات المرغب فيها ح؟ ج” ص 7١5‏ وسائل 
الشيعة: باب0 من أبواب صلاة جعفر ح؟ ج48 ص 088 . 

(:) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة التسبيم ج؟ ص 717 . 

(0) كلمة «لا» ساقطة من المصدر . 

(1) نقله عنه العلامة فى المختلف. انظر الهامش قبل السابق . 

(لآاانق اضر ابن رطاف 





احتساب صلاة جعفر من الفرائض سح ام 
الصادق لية أنه قال في صلاة جعفر نيْاِ: «... ولا تصلّها من صلاتك 


9 كنت يد 
فيا حو اق الودة كاك وس ادال يان 
النسخ :«وصلها من صلاتك»7", فلا يصلح فليا لمعارضة ذلك الصحيح 
المؤيّد بغيره وعمل الأكثر بل قيل!*: وما ثبت من احتسابها من نوافل 
شهر رمضان كما صرّح به الأصحاب“» وورد به النقل”' عن 
الأئمة ليا . 

نعم لو قلنا باتّحاد التسليم فيها كما هو ظاهر الصدوق" -أمكن 
حينئذٍ المنع ؛ لمكان الاختلافء أمّا على المختار فلا جهة لمنع 
الاحتساب المزبورء بل هو في الحقيقة اجتهاد في مقابلة النصّ الحاكم 
على أصالة عدم هذا الاحتساب ؛ لأنّه من التداخل. 


وما ابعد ما بينه وبين ما عن الشهيد في البيان!" من جواز احتسابها 

)١(‏ الاربعون حديئاً ١7‏ ص 47. وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب صلاة جعفر ح4 ج8 
ص .6١‏ 

(؟) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الصلاة / مصباح: مما يعمل في السحر طول العام 
الدعاء... ورقة ١70‏ (مخطوط) . 

(6) لم يُشر اليها في هامش الأربعين. وأشار اليها المجلسي في بحارالأنوار: باب١١١‏ من 
كتاب الصلاة ح ١١‏ ج١1و‏ ص .75١8‏ 

(:) كما في المصابيح. انظر الهامش قبل السابق . 

)00 تهد يب الخدم الصلاة / باب : فضل شهر رمضان ح١5‏ ج١‏ ص 1١‏ وسائل الشيعة: 

)/00 تقدم عند قول المصنف :«أربع ركعات بتسليمتين» مايتعلق بذلك . 

(8) البيان: الصلاة / في باقي النوافل ص 7١١‏ . 


04 





من الفرائضء وربّما مال إليه في الذكر قم "ا والروضن "ا يعد ان كاه 
عن ظاهر بعض الأصحاب حيث عدّلاه بِأَنْه ليس فيه تغيبر فاحشء بل 
حكاه في فوائد الشرائع”" عن الذكرى ساكتاً عليه» بل يشهد له مضافاً 
إلى التعليل المزبور صحيح ذريح السابق. 

لكن لأصالةٍ عدم التداخل خصوصاً الواجب والندب وعدم إجزاء 
النش عن الفرض» ووضوح قصور التعليل المذكور: ؛إذ مع تسليم أنه لا 
تغيير فاحش باعتبار أن الزائد أذكار لا يقدح في الصلاة» لكن متى 
جيء بها بقصد صلاة جعفر لم يصمّ قصد الفريضة معهاء واحتمالٍ 
صحيح ذريح قضاء النوافل أو ظهوره في ذلك؛ وإلا لذكر الأداء من 
الفرضء وعدم معهوديّة ذلك من فعلهم طلئة بل المعهود منه غيره» 
وعدم الفتوى به ممّن عدا ما عرفت لم يجتر على مخالفة هذا الأصل 
العظيم بذلك بل قد يومئ الاقتصار في الاحتساب بالنوافل إلى عدمه 
ؤناةة على :ذلك وو الا كانت القراتضن أو لى بالذكر. 

اللهم إلا أن يقال بإرادة احتسابها فى الفرائض بمعنى أنّ المكلّف 
بنوي الفريضة خاصّة من غير ضمٌ نيّة نفل معهاء إل أنه يختار هذه 
الكيفيّة في أدائها التي لا تنافى الفرض ؛ لأنّها أذكار, فيعطى حينئزٍ فضلاً 
وو ااثاتر اعلا عزو افيا لئة:زيد حتفل لضا ؛ د نس رةه 
التداخل على هذا التقدير» بل لعل كل الاحتساب من هذا القبيل. 

لكن فيه: أنّ ظاهر أدلّة الاحتساب قصد أنْها صلاة جعفر والنافلة 
الموظفة مثلآء لا أنه قهري. 
)١(‏ ذكرى الشيعة: في نفل الصلوات ص ١55‏ . 
(؟) روض الجنان: الصلاة / في النوافل ص 7١7‏ . 
(؟) فوائد الشرائع: صلاة جعفر ذيل قول المصنف: «وصلاة جعفر» ورقة 07 (مخطوط) . 


االسهو عن التتسبييح فى صلاة جعفر _ _  ””_  _‏ اا دذ0ي مر اهم 


على أنّ دعوى أن تلك الكيفيّة لا تنافي الفرض محل منع ؛ ضرورة 
أنها هيئة أخرى وإن كان الزائد أذكاراء كيف؟! وقد جاء بهذه الأذكار 

بقصد التوظيف في هذه الأحوال لا بعنوان رجحان الذكر المطلق. 

بل لا يبعد دعوى عدم الاجتزاء بهذه الكيفيّة وإن لم يقصد 
الخصوصية بهذه الأذكار؛ إذ لا أقل من الشكٌ في براءة الذمّة بها باعتبار 
عدم العهديّة في مثل هذا الفصل والتراخي في أفعالها. 

وشيوع عدم منافاة الذكر للصلاة يراد منه مالم يستلزم تغيير الهيئة 
مثل هذا التغيير» كقولهم بعدم منافاة القرآن لهاء مع أنّ من الواضح أنه لو 
قرأ سورة البقرة أو هي مع غيرها بين السجد تين أو قبل الهويّ للسجود 
او نحو ذلك لم تصحّ صلاته ؛ لتغيير الهيئة المعهودة, ولعله حينئدٍ لا 
ينافيه قولهم: لا يبطل الصلاة القرآن والدعاء ؛ إذ قد عرفت أنه ليس 
البطلان لذلكء بل إِنْما هو لما فاته'" من طول الفصل ونحوه ممّا هو مغيّر 
للهيئة. 1 

وكيف كان فلا ريب في أن الأحوط والأولى عدم احتسابها في 
الفرائضن + هذا 

ولوسها عن التسبيح أو عن بعضه في بعض الأحوال قضاه في الحالة 
التي ذكره فيها ؛ للتوقيع عن الناحية المقدسة في جواب سؤال محمّد بن 
عبدالله بن جعفر:«عن صلاة جعفر لَقِةِ إذا سها في التسبيح في قيام أو 
قعود أو ركوع أو سجودء وذكره ه في حالة أخرى قد صارفيها من هذه 
الصلاة, هل يعيد مافاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرهء أم 
يتجاوز في صلاته؟ فوقع َكل : إذا سها في حالة عن ذلك : ثم ذكر في 


. الأولى التعبير بدله ب«فعله»‎ )١( 


5 جواهر الكلام (ج )١‏ 


حالة أخرى قضى مافاته في الحالة التي ذكره»!". 

وسكي العمل بذكن لاه جاع" وصرع مجم البرهان 0 
ومصابيح الظلام'» والحدائق' بيولا يام ينو ان كان اللحوط للقضداء: 
بعد الفراغ مع ذلك وأحوط منه استثنافها جد يدا والله أعلم. 

ةد يدعو في أخر سجدة 4 من هذه الصلاة بعد 
ام اح متصوس ‏ لمرو ل باو ل : «يأ 
من لبس العرّ والوقار» يا من تعطف بالمجد وتكرّم بهء يا من لا ينبغي 
التسبيح إلا له يا من أحصى كل شيء علمه ديا ذا التسدة اطول ٠‏ ياذا 
المنّ والفضلء يا ذا القدرة والكرمء أسألك بمعاقد العرّ من عرشك, 
وبمنتهى الرحمة من كتابك», وباسمك الأعظم الأعلىء وكلماتك 
الاقاق ان تسل على محتدر ال محمد يوان تنه[ ب كذ وكا" 

أوالمروي في خبر أبي سعيد المدائني: سيا نوين لالد ” 
والوقار, سبحان من تعطف بالمجد وتكرّم به سبحان من لا ينبغي 
ال لل ار ال ا 200 


)١(‏ الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص ١487غ.‏ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة 
جعفر ح١‏ ج48 ص 1١‏ . 

(") كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في النوافل ج؛ ص ٠١5‏ . 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في النوافل جا ص .7١‏ 

(غ مصابيح الظلام: : الصلاة ة / شرح مفتاح ديل فول المصيت: : «من الصلوات المؤكدة سج ١‏ 
ص ١٠١‏ (مخطوط) . 

(0) الحدائق الناضرة: صلاة التسبيح ج ٠١‏ ص 008 . 

(1) أي «الحسن بن محبوب» . 

() الكافي: باب صلاة التسبيح ح0 ج7 ص 17 4. من لايحضره الفقيه: باب صلاةالحبوة والتسبيح 
ح1041 ج١‏ ص 005. وسائل الشيعة: باب من أبواب صلاة جعفر ح؟ ج48 ص01 . 





شدة الاهتمام بضلاة جعفر 91 ل سسب [إب# 


والنعم» سبحان ذي القدرة والكرم”", اللّهم إِنَي اهنا لقعا قن الدد عي 
عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك. واسمك الأعظمء وكلماتك التامّة 
التى اتات مواقا غدل صل على محمّد وأهل بيته وافعل بي كذا 
وكذا|»”". 

والأحوط له جمعهما معاً ولعلٌ من لا يستحضر الألفاظ يسنتحبٌ له 
ذكر المعانى وما يقاربها ولو بألفاظ أخرء وكذا يستحبٌ أن يدعو بعد 
الفراغ منها بالمنقول كما في الذكرى 

وقد ظهر لك ممّا سمعته من النصوص -فضلاً عمّا لم تسمعه -مقدار 
فضيلة هذه الصلاة وشدّة الاهتمام بهاء وربّما كان فعلها أشدّ فضلاً ممّا 
روي عنهم يي من الصلوات وإن نسبت إليهم كصلاة علي 
وفاطمة لي , بل وما 0 من صلاة النبيّ يَدهُ أنها ركعتان يقرأ فى 
كل ركعتين! الحمد”" وإنًا أنزلناه خمس عشرة ة مرّة» فإذا ركع قرأها(" 
كذلكء فإذا اتتصب قرأها كذلك ؛فإذا سجد قرأ أها كذلك» فإذا رفع رأسه 

من السحوة قرأها كذلك قاذ موحد ثانا قرأها كذلك فإذا رفع رأسه 


من السجود قرأها كذلك» ثمّ يقوم ويصلّي ركعة أخرى كذلك!", 


)١(‏ في متن التهذيب والوسائل بدلها: والامر. 

(؟) الكافي: باب صلاة التسبيح ح1 ج7٠‏ ص477., تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب١٠‏ صلاة 
التسبيح وغيرها ح7 ج” ص ١187‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب صلاة جعفر ح ١‏ ج/ ص 00. 

(؟) ذكرى الشيعة: في نفل الصلوات ص 585 . 

(؛) فى المصدر: ركعة . 

(5) في المصدر بعدها: مرة . 

(1)اي: إنا انزلناه . 

(0) مصباح المتهجد: اعمال يوم الجمعة ص 500. وسائل الشيعة: باب؟ من أبواب بقية 
الصلوات المندوبة ١‏ ج8 ص 88. 


5 جواهر الكلام (ج )2 


في (3): فإذا سلّم دعا بالمنقول في المصباح'!" فينصرف وليس بينه وبين 
لله (عرّوجل) ذنب إلا غفر لهء وفعلها كه يوم الجمعة» وإن كان الأولى 
له فعل الجميع قطعاً. 

ومع التعارض لا ريب في أولويّة اختيار صلاة جعفر 12 ؛ إذ لا أقل 
الوا اده يقلات فبرها مما قل باخبار الآحاد: كالصلوات السابقة, 
وكصلاة : الحسين ميدء قال في الذكرى:«تصلي يوم الجمعة أيضاً أربع 
ركعات» يقرأ في الأولى بعد التوجّه" الحمد خمسين مرّة وكذا 
الإخلاصء فإذا ركع قرأ الحمد عشراً وكذا الإخلاصء وكذا في 
الأحوال» ففي كل ركعة مائتي مرّة» ثمّ يدعو بالمنقول»!) وغيرها من 
الصلوات المنقولة في يوم الجمعة 00 وبين العشاءين من كل يوم 
وغيره المرويّة في المصباح' و 

ا تعدض لبعضها جماعة من الأصحاب متهم العلامة في القواعد : 
قال: «يستحبٌ بين المغرب والعشاء صلاة ركعتين يقرأ في الأولى 
العم وقولة تعال: (وذا التوفب) 0" إلى اشن الأجةووالماتنة الحمد 
وقوله تعالى: (وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها...) إلى آخر الآية, ثم 
برفع يديه فيقول: اللّهم إِنْي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت 


. 7559 كما في ذكرى الشيعة: : في نفل الصلوات ص‎ )١( 

.50١-060 مصباح المتهجد: اعمال يوم الجمعة صٍ‎ )١( 

(؟) ضبطت في المصدر ب«التوحيد» اشتباهاً . 

(؛) تقدم المصدر ا 

)600( مصباح المتهجد: اعمال بين المغرب والعشاء ص 15 فمابعدها . 

(1) كمصباح الكفعمي: الفصل السابع والثلاثون. والثالث والاربعون ص 0 ٠‏ فمابعدها وص0576 . 
(/لا) سورة الانبياء: الاية /ا8 . 

)0( سورة الانعام: الآية 8 . 





استحياب صلاة الغفيلة بين العشاءين ‏ صصص بيبا 0 


تع ع يسك والبمعيدية. ن اتفال بي كذ «اللهع اكوا 
نعمتي , والقادر على طلبتي » تعلم حاجتي» فأسألك بحقّ محمّد وآل 

محمّد لمّا قضيتها لي يشال خا جف فاله يعظيه ها بال1011 

وقد رواها الشيخ في المصباح عن هشام بن سالم عن الصادق عي 
قال:«من صلى بين العشاءين ركعتين...»!" وذكر الكيفيّة المزيورة» بل 
وكذا عن فلاح ابن طاووس مع زيادة: : «فان نَ النبيّ ييه قال: لا نتركوا 
ركعتي الغفيلة؛ وهما ما بين العشاء ين»!* : 

وظاهر ذكر الكيفيّة في النصٌ والفتوى -بل ربّماكان صريح البعض - 
أنها غير ركعتي الرواتبء وإن ن حكي احتماله عن بعضهم”*, وأنّ المراد 
بين صلاة المغرب والعشاء إذا صليتا في وقت فضيلتهما لا وقتهما كما 
حكي عن بعضهم”” أيضاً. 

بل الظاهر أن هذين” الركعتين غير الركعتين اللتين ذكرهما في 
القواعد!” أيضاً ورواهما الشيخ في المصباح أيضاً عن الصادق ا 


(1) جهلة:وفانه يقطية ماشال» لبسة :فى النصدن:. 

(؟) قواعد الاحكام: الصلاة/ في النوافل ج١‏ ص 4١‏ . 

(؟) مصباح المتهجد: نوافل صلاة المغرب ص 15. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب بقية 
الصلوات المندوبة ح؟ ج8 ص ١5١‏ . 

(؛) فلاح السائل: الفصل الخامس والعشرون ص 550 -551, مستدرك الوسائل: باب ١0‏ من 
أبواب بقية الصلوات المندوبة ح٠‏ ج1 ص١7‏ . 

(0) نقله عن البعض البهبهاني في مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 59 ذيل قول المصنف: 
«للاجماع والصحاح» ج ١‏ ص 5١١‏ (مخطوط؛). وكأنه مال إليه في كشف اللثام: الصلاة / في 
النوافل ج؛ ص ٠١8- +١/‏ . 

. ٠١7 كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في النوافل ج 4 ص‎ )١( 

)97( الاولين التعبير ب«هاتين» . 

00 تقدم المصدر قريباً . 


ا جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


قال: : «أوصيكم بصلاة ركعتين بين العشاء ين » يقرأفي الأولى الحمد مرّة 
والولزلة ثلات عشرة مزة ::وفي الثانية الحمد ميزه والموجيد خمسن 
عشرة مرة. و .٠‏ كأ.: مالكلاه اد ن هين ليسا!" من الأربع أيضاء » فمأ 
5000 "امن الميل إلى أنّهما من الأربع أيضاً محل للنظر ؛إذ الأضل 
تعدّد الفعل بتعدّد الأمر و! ن كانا معاً مطلقين. 

أمّا إذا كا ن أحدهما مطلقاً والآخر مقيّداً تقيبداً يحتمل اندراجه في 
ذلك المطلق فقد يقال بعدم الحكم بالاتّحاد أيضاً ؛ للآصل بمعنى الظاهر 
من اللفظ» وعدم التنافي ؛ لعدم إحراز الاتحادء بل لعلّه كذلك أيضاً مع 
إحرازه أيضاً؛ ؛ لإمكا' ا 00 
الوجوي فإ دريب في حصول اناي مع فرض الحا المأمور ب 

ومن ذلك يعلم أنه لا ينبغي التامّل في التعدّد إذا كان المقيّد على 
وجدٍ يظهر منه عدم الاندراج في ذلك المطلق أو يقطع , ولعل ما نحن فيه 
من هذا القبيل ؛ ضرورةعدم اندراج الركعتين اللذين'؟ أمر فيهما بقراءة 
الحمد وتلك الآيات المزبورة في الركعتين المأمور بهما بقراءة الحمد 
فهجا وسوزة كاازواتنث :ور كع الوصيية القذكوزة اننا والحمل على 
التخيير فى الكيفيّة لا دليل عليه, بل ظاهر الدليل خلافةه كها ا" ظاهر 





)١(‏ مصباح المتهجد: نوافل صلاة المغرب ص 15 40 . وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب 
بقية الصلوات المندوبة ح١‏ ج8 ص ١١8‏ . 

)1 الأولى التعبير ب«هاتين ليستا» . 

() كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في النوافل ج؟؛ ص ٠08‏ . 

(غ) الاولى التعبير ب«اللتين» . 


استحياب الصلاة الكاملة يوم الجمعة سس يبيب 7 


دليل الوصيّة ‏ المشتمل على تلك الكيفيّة عدم اندراجه في مطلق 
الأفر ال كنات المحمر على الووا تيب ركفيو ملفا فعلها!! نماامينافة 
الغفلة لا يقتضي الاتّحاد» كل ذلك مع التسامح في دليل المستحبّ » فلا 
000 التعدّد حينئذٍ أحوط وأولى» وقد تقدّم لنا بعض البحث في ذلك 
في وَل كتاب الصلاة. 

ا يوم الجمعة الصلاة الكاملة» وهي على ما رواه 
الشيخ في المصباح مسندة إلى جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن 
على لبي قال: «قال رسول الله يَيْْةُ: من صلّى أربع ركعات يوم الجمعة 
قبل الصلاة بقرأفي كل ركعة فاتحة الكتاب عشراً والمعوذتين 
والإخلاص والجحد وآية الكرسي عشراً عشراً -قال في المصباح: وفي 
وزاك اخرف: نا أنزلناة غشرا وشيد اث عفر ناك ف دا ضر مين 
الصلاة استغفرالله مائة مرّة» ثمّ يقول: سبحان ن الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليَ العظيم مائة مرّة» ويصلّى 
علق القع 2ه نانة ةق قال وهات هذه الضاخ برقال بهذا لشو 
رفع الله عنه شر أهل السماء والأأرض...»21. 

إلى غير ذلك من الصلوات الكنيرة المذكورة في المصابيح”" 
وغيرها من كتنب الأضصحاب”": شكر الله سعيهم وأجزل ثوابهم وجزاهم 
الي 








)١(‏ مصباح المتهجد: اعمال يوم الجمعة ص 779 2,38١‏ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب 
صلاة الجمعة ح١‏ و ١‏ جلاص 758. 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 79 ذيل قول المصنف: «يستحب الصلاة يوم الغدير» 
جاص 5١١‏ (مخطوط). 

(؟) انظر مصباح المتهجد: اعمال يوم الجمعة ص 71794 - 58١‏ . 


( الثانية 4 ممّا يختصّ وقتا معيّنا: «صلاة ليلة الفطر. وهي» 
على ما رواه السيّاري مرفوعاً إلى أميرالمؤمنين 121 : ( ركعتان يقرا 
في اللي السمد يزه واف مزه قلعيو اه اسندوقي اتانيه 
الحمد » مرّة 9 وقل هو الله أحد مرّة 4 قال: : «قال رسول اله يََيِلْهُ: من 
صلّى ليلة الفطر ركعتين قرأ في أل ركعة منهما الحمد مرة وقل هوا 
أحد ألف مرّة» وفي الركعة الثانية الحمد مرّة وقل هوالله أحد مرّة 
واحدوم يسأل اله شيئاً إلا أعطاه | إِيَاه" بل عن مسار الشيعة للمفيد 

ان «في الرواية: لم ينفتل وبينه وبين الله (عرٌ وجل) ذنب إلا غفر له»”" 
قلت: ووخعوها داعال مق اله ذلك 

وكبات كان ن فلا خلاف أجده بين الأصحاب في هذه الصلاة ولا في 
كيفيتها 2 قال في الذكرى:«إن السيّاري وإن 6 ن معدوداً في الضعفاء 
إلا أن * الأصحاب تلقوها بالقبول»!©, لكن عن البيان أنه «يقرأ في 
الأولى الحمد مرّة ومائة مرّة التوحيد وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد 
مردة» ولعلّه أراد غير هذ ين 7 الركعتين. 

ثم إن ظاهر النصّ والفتوى عدم اختصاص هذه الصلاة بوقت 


لض 





)هدي الاسكاء: الصلاة ياب + اققل بهن وتان والطيلاة تيدع الاح لاض 1 
ووحائل القت مايه من | راود الصلراك المندوة عا ماضن 15 

( سار القينة [تصنفاك المقية): شور شوال لاض + . 

() انظر المبسوط: الصلاة / النوافل الزائدة في شهر رمضان ١‏ ص 154. والسرائر: الصلاة / 
النوافل المرتبة بج١‏ ص ١5‏ والجامع للشرائع: الصلاة / نافلة شهر رمضان ص ,١1١8‏ 
وتحرير الاحكام: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص 48 . 

(6) ذكرى الشيعةة فى فل الصلوات: ص 01. 

(8) البيان: الصلاة / فى باقى النوافل ص -115. 

(1) الأولى التعبير ب«هاتين». 


خاصٌ من ليلة الفطرء لكن عن الكفعمي أنّه ذكر استحباب صلاة 
ركعتين بين العشاء ين صفتهما ماسمعته عن البيان» قال: «وروى قراءة 
التوحيد في الركعة الأولى ألفاً»0". 

وقد يتوهم منه إرادة هذين”'" الركعتين لا انه يمكن حمله على 
إرادة غير هماء خصوصاً بعد قوله: «وروي» مما يشعر بستمريضه في 
الجملة» مع أَنّك عرفت أنّها الرواية المعمول عليها بين الأصحاب, 
فيعلم حينئذٍ إرادة غير هذ ين '" الركعتين » مضافا إلى أن الشيخ نص في 
المصباح”“ على أنّ ذات الألف بعد الفراغ من جميع صلواته. 

«و*» منها: « صلاة يوم الغدير وهو الشامن عشر من م 
الحجّة قبل الزوال بنصف ساعة 4 لكنّ الموجود في خبر العبدي عن 
الصادق ىة: «... إنّ من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من 
قبل أن تزول مقدار نصف ساعة يسأل الله (عرٌ وجل) يقرأ في كل ركعة 
سورة الحمد مرّة وعشر مرّات قل هوالله أحدء وعشر مرّات آية 
الكرس توبات 0 أنزلناهء عدلت عندالله (عرٌ وجل) مائة ألف 

حجّة وماثة ألف عمرة» وما سأ الله (عرٌ وجل) حاجة من حوائج الدنيا 

والآخرة إل قضيت له كائنة ما كانت الحاجة» وإن #قنانتك ال كعماة 
والدعاء قضيتها بعد ذلك...70". 


. 181 مصباح الكفعمي: الفصل السادس والاربعون ص‎ )١( 

(1) الأولى التعبير ب«هاتين» . 

0( الأولى التعبير ب«هاتين» . 

(؛) مصباح المتهجد: فصل شوال ص 0917-0917 . 

(5) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: الثالثة . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب / صلاة الغدير ١‏ ج١؟‏ ص .١87‏ وسائل الشيعة: باب" 
من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١‏ ج48 ص 89. 


ولعلّه قريب إلى ما ذكره المصنّف وغيره'" من توقيت الصلاة بذلك , 
واناكاة النوحوة فنية الأخضيا فى القت المسزيور لأ الفحلاة الا 
امون لنقكتاك ها لجر ماده الصلاةها تسمل :ذلفه أو أن القراد 
بالساعة في الفتاوى: النجوميّة, وفي النصٌّ: التي وردت بها الأدعية 5 
كل يومء والرابعة فيها من ارتفاع الشمس إلى الزوال؛ إذ لا ريب في أنه 
إذا اغتسل قبل الزوال بنصف هذه الساعة كانت صلاته المتعقبة لغسله 
قبل الزوال بنصف ساعة نجوميّة. 

زاسله إليد يرجتم ساقيل امن أله ينمل اخيل نحي الي شيج 
للصلاة بنصف ساعة؛» بل وما في المصباح من أنّه «يغتسل 5 
النيان 43 انراد لبر الار موهق الراعن بالسية إلى الك كصدر 
الانسان» وإلا فلا مأخذ لهما بالخصوص على أنّ الأمر فيه سهل بناءً 
على ما عن المنتهى من أن «هذه الصلاة تستحبٌ في هذا اليوم 1ه 
تأكيداً قبل الزوال بنصف ساعة»!» وهو لا يخلو من قوّة. 

وكيف كان فلا خلاف أجده في هذه الصلاة بين قدماء الأصحاب 


ومتأخَّريهم كما عن بعضهم”“ الاعتراف به عدا ما في الفقيه من «انّ 

)١(‏ كالشيخ في التهاية. الصلاة/ نوافل شهر رمضان ص ,16١‏ وسلار في المراسم صلاة يوم الغدير 
ص١8‏ - 85, وابن إدريس في السرائر: الصلاة/ النوافلالمرتبة ج١‏ ص ,5"١١‏ ا 
القواعد: الصلاة/ في النوافل ج١‏ ص ١‏ 4. والشهيد في البيان: الصلاة/ في باقي النوافل ص7١؟‏ . 

(1) انظر عبارة مفتاح الكرامة: الصلاة / في النوافل ج٠‏ ص ,11١‏ والموجود في كثير من 
الكتب «قبل الزوال بنصف ساعة» انظر مثلا كشف اللثام: الصلاة / في النوافل ج؟ ص ٠٠١‏ . 

(؟) مصباح المتهجد: صلاة يوم الغدير ص .19١‏ 

مخ التطرسه : الصلاة / في بقية المرغبات ج١‏ ص 71٠١‏ . 

(0) كالطباطبائي في المصابيح فيالفقه: الطهارة/ مصباح: ومنها غسل يومالغدير ورقة 4] 
(مخطوط). 





ل تت ل ا 333 1 ب 


شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد يليه كان لا يصحّح هذا الخبرء وكان 
وكلّ ما لم يصحّحه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا 
متروك غير صحيح»!". 

وأنت خبير بما فيه خصوصاً والحكم استحبابي» وخصوصاً بعد 
المحكي عن المصنّف في المعتبر من أَنّه «روي في ذلك رواياتء منها 
رواية داود بن كنير!"»!" وإ ن كنا نحن لم نعثر على رواية أخرى 
غير المد كؤيرة فى كبنتة الصلذة الموريوزةه. ل" ا تدرهو ادرف وتويك روا 2 
أصل الصلاة لاهي مع الكيفية. 

م إنّ مقتضى كون الواو لمطلق الجمع عدم الترتيب هنا وفي غيره 
ونا ا عن لحي فلاخلاف حيئئذٍ في التقديم والتأخير في 
لفتاوى لو كانء لكن في السرائر ‏ بعد أن عبر بنحو ما في الخبر من 
تقديم آيةالكرسي على القدر -قال: اتوروق ان انه الكتريي تكنون 
آخراً وقبلها إِنَا أنزلناه»!*, وهو يعطي أَنّه قصد الترتيب بالواوء وليه 
تكون المسألة خلافية فيّة ؛ لتقديم جماعة!) كما قيل! 0 القتو ر هسلى 
ايةالكرسي 


.1١-5٠0 ج؟ ص‎ ١8١7 من لايحضره الفقيه: باب صوم التطوع وثوابه ذيل ح‎ )١( 

(؟) فيالمصباح والوسائل: «عنداود بن كثير عن أبي هارون العبدي» انظر مصباح المتهجد: اعمال 
يومالغدير ص 180. ووسائلالشيعة: باب ”7 من أبواب بقيةالصلوات المندوبة ح ١‏ ج8 ص .٠١‏ 

(') المعتبر: الصلوات المندوبة ج؟ ص 7717 . 

(؛) السرائر: الصلاة / النوافل المرتبة ج١‏ ص 7١١‏ . 

(0) كالمفيد في المقنعة: صلاة يوم الغدير ص 0 ٠١‏ والقاضي في المهذب: صلاة يوم الغدير ب ١‏ 
ص .١57‏ والحلبي في الكافي في الفقه: احكام الصلوات المسنونات ص ١٠١‏ . 

(1) كما في رياض المسائل: الصلوات المندوبة ج؛ ص ٠٠١‏ . 


جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


نعم الأولى بناءً على ذلك المحافظة على ترتيب الخبر المزبورء كما 
أن الأولى قراءة آيةالكرسي إلى قوله تعالى:«هم فيها خالدون» لكن 
بقصد القربة المطلقة فيما بعد قوله تعالى:«العلئ العظيم» ؛ لما قيل!': إن 
المقرّر عند القرّاء والمفسّرين أنّ آية الكرسي إليها إل إذا نصّ على 
الزيادة. 

يا شان له نيّة الخصوصية يد نضا : ؛ لامكان دعوى أن 
المتعارف فيها بين المتشرّعة ذا الع رما لذا نص عليه في 
القواعد”" هنا ية في المصباح عن الصادق كد في كيفيّة صلاة 
الرابع والعشرين من ذى الحجة. ثم قال: «وهذه الصلاة بعينها رويناها 
في يوم الغدير»”": وهو ظاهر في أن المراد بآية الكرسي في يوم الغدير 
إلى «خالدون» لنصّه عليها هناء هذا. 

وفى المختلف!* عن التقى أنّ «من وكيد السنن الاقتداء برسول 
ييه في يوم الغدير بالخروج إلى ظاهر المصر عند“ الصلاة قبل أن 
تيوك العدين تسن بناعة لبن حكا نا لكات انانة الجماعة 
بركعتين -إلى أن قال: ‏ ويقتدي به المؤتمونء وإذا سلّم دعا بدعاء هذا 
الوم ومن صلّى خلفه, وليصعد المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبة 
مقصورة على حمد الله تعالى والثناء والصلاة على محمّد واله» والتنبيه 


7 








. 7515 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النوافل جا ص‎ )١( 

(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص 4١‏ . 

(©) مصباح المتهجد: يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة ص ./١٠ 5 7١7‏ وسائل الشيعة: 
باب /ا4 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح١‏ ج8 ص 1,١‏ . 

(؛) مختلف الشيعة: الصلاة / في باقي النوافل ج ١‏ ص 507 . 

(0) في المصدر بدلها: وعقد . 


فِتسْنو نات 552 اله3 ل متحت ا يا 1 


على عظم حرمة يومه وما أوجب الله فيه من إمامة أميرالمؤمنين فل , 
والحثٌّ على امتثال أوامر'" الله سبحانه ورسول الله ييه فيه» ولا يبرح 
أحد من المؤمنين والإمام يخطبء فإذا انقضت الخطبة تصافحوا 
وتهانوا!" وتفرّقوا»'" انتهى , متضمّناً لجملة أحكام لم نقف لها على دليل 
كاستحباب الجماعة فيها التى قد أشبعنا البحث فيها فى ذلك الباب. 
وكالخروج إلى الصحراء ؛ فإنّه لا دليل له سوى أنّ النبي ييه فعلها 
كذلك في ذلك اليوم» لكن لم يكن قد خرج بل نزل الوحي عليه في أثناء 
الطريقء فاداه كما ازل فى ذلك لوقت وعلى ذلك الخال وافلا تتجهله 
حينئذٍ أدلة التأسّي قطعاً بل هو كأفعاله العاديّة. 
للا للكت ينا على رواراسريمة في 011 
ا راوسا عاهر وموعلة رآ بالمروق 
بابي عن لكر ونح فقوو الكل عسو عر وبي قزرا ني كل رقت 
مضافا إلى ما في المصباح مسندا عن الرضا نَيِةٍ من «ان 
فحمدالله وذكر الخطبة إلى أن قال: ثم أخذ فى خطبة الجمعة وجعل 
)١(‏ في المصدر: مراد. 00 
(؟) في المختلف بدلها: «وتعانقوا» كما أنها ساقطة من الكافي . 


ابام جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


صلاة جمعته صلاة عيده»7". ولم يرو له صلاة لليوم بعد الخطبة وقبلها. 

ولعلّ الذي دعا التقي إلى جميع ماسمعت إجراء أحكام العيد على 
5 الغدير والمحافظة على حفظ ما وقع فيه ولذا ‏ ولتأكيد الأخوّةء 
وتثبيت المودة؛ والتشبيه'" بالصحابة -أمر فيه أمي رالمؤمنين ل في 
ذيل خطبته المزبورة بالتصافح والتهاني ونحوهما. 

ئمَ إن الخبر المزبور قد صرّح فيه بقضاء هذه الصلاة لوفاتت» وعن 

المنتهى'"التصريح يدكم أنّك قدعرفت أ نّ الشيخ أرسل عن الصادق اق 
صلاتها أيضاً في اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة , الله أعلم. 

( و44 منها: إصلاة ليلة النصف من شعبان» وعمن مجمع 
البرها ن”" أنّها مشهورة» بل في المصباح أنّه «رواها ثلاثون رجلا من 
الثقفات»() قال في القواعد: دوهي أربع ركعات بتسليمتين ' يقرأفي كل 
زكقة امد نل ةو لالقالاض فاته 0ق قيلت روي 

وكأنه أخذ التسليمتين من الأصل والقاعدة في النوافل» وإلا فلم 
كرض النهق بل بوجدادين التتاوى "كما قل "دريل يولم يذ كر فد 


.,/١7 19131 مصباح المتهجد: اعمال يوم الغدير ص‎ )١( 

(1) في بعض النسخ: والتشبّه . 

(5) منتهى المطلب: الصلاة ة / في بقية المرغبات ج١‏ ص 3 , 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: الرابعة. 

(0 حجقع العائدء والبرهان: الصلاة ة / في النوافل ج' ص 337 قال: «(وهي كثيرة.. . والمشهور 
أربع ركعات. 7" 

)01( مصباح المتهجد: صلاة ليلة النصف من شعبان ص 17/. 

(/) قواعد الاحكام: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص ١غ.‏ 

(8) كالنهاية: الصلاة/ نوافل شهر رمضان ص .١17‏ والمعتبر: الصلوات المرغبات ج" ص 7"7/ا, 
وتذكرة الفقهاء: الصلاة/ في اعدادها ج؟" ص 87 ". والبيان: الصلاة / في باقي النوافل ص 7١؟.‏ 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النوافل ج ص 317 . 





صلاة ليلة نصف رجب وليلة المبعث ويومة_-. 3333ل ل ب ام 


وو «فإذا فرغت فقل: ل: الله إي إليك فقير إلى آخره؛ لكدة 
الواقف على فضل هذه الليلة وما ورد فيها يعلم أَنّه ينبغي أن يفعل كل ما 
يتمكن منه من فعل الخير. 
ولاوقت خاصٌ بها من هذه الليلة لافي النصّ بل ولا في الفتوى إلا 
ما يحكى عن المراسم من أن «وقتها بعد العشاء الآخرة»!" ولعلّه أخذه 
مكنا ورة قن غيوها من ساو اف هده اللدلةورومن ان ذلا هويفيدا النويكه 
إلى الأعمال المرادة فى مثلها؛ لأنّه أوّل وقت الفراغ من الفريضة 
وتؤابعها وفك يحعاهه لالجا ننه يذ نه مرب القو كه و تجو و وال مردقى :3 لان 
كلّه سهلء, وقد ذكر فى هذه الليلة صلوات فلتطلب من مظائّها". 
و0 » منها: إصلاة » ليلة نصف رجب و «#ليلة المبعث 
وبومه 4 وهي على عافن لبر عد" - اثنتا عشرة ركعة» يقرأ في كل 
ركعة الحمد وّسء بل هو المحكي أيضاً عن النهاية'" في بو المدده 
وعن السرائر”" وبعص نسح المصباح!" فيه وفي ليلته. وعن اكتتر 
)١(‏ تقدم المصدر قريباً . 
(1) المراسم: صلاة ليلة النصف من شعبان ص ؟8م/. 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب 8 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ج8 ص 6 .٠١‏ مستدرك 
الوسائل: باب 5 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ج1 ص 586 . 
(4) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: الخامسة . 
(0) قواعد الاحكام: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص 4١‏ . 
(1) النهاية: : الصلاة / نوافل شهر رمضان ص ا 


(0) السرائر: الصلاة / النوافل المرتبة ج١‏ ص 711-1١5‏ . 
(8) كما في مفتاح الكرامة : الصلاة : / في النوافل "ص57 . و انظر كشف اللثام : الصلاة / 





النسخ!": «الحمد وسورة في ليلة النصف ويوم المبعث». كما عن 
المعتبر'" والمنتهى!" في اليوم, والتذكرة:«في ليلة النصف)»7*, 
وعنها!* والتحرير" والمعتبر" والمنتهى!: «في ليلة المبعث كل ركعة 
الحمد مرّة والمعوذتين والتوحيد اربع مدات»؛ بل كذلك عن الاوّل 
بالفية إلى يوم العبعت. 

ولا يبعد الاكتفاء بأيّ سورة؛ ولذا حكي عن النهاية'" والسرائر٠"‏ 
أَنّهِ «إن ن لم يتمكّن من قراءة تس قرأ ما تيسّر»» بل الموجود في المحكي 
في ٠١‏ المصباح”"" عن أبي القاسم الحسين بن روح ةا يعلم ا 
”2 لكايه مر عير اقترادا عدم التمكن .كما 

نّ الموجود في خبر أبي الصلت”" عن أبي جعفر ايه مطلق 
0 

نعم قال: «فإذا فرغت قرأت الحمد أربعاً وقل هوالله أحد أربع مرّات 
و العفورد ترق ريغا ديو فلك لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان ن الله والحمد لله 


ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم أربعاًء الله" ريّى لا أشرك به 


)01( هذا هو الموجود في نسختناء ٠‏ مصباح المتهجد: اعمال رجب ص 45لاو 60ل. 
(1) المعتبر: الصلوات المندوبة ج "١‏ ص 774 . 

(") منتهى المطلب: الصلاة ة / في بقية المرغبات ج١‏ ص 7١١‏ . 

(غ و6) تذكرة الفقهاء ء: الصلاة / في اعدادها ج؟" ص 387 . 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة / في النوافل ج١‏ ص 8؛ . 

)٠١( )0(‏ تقدم المصدر قريباً . 

)١١(‏ في بعض النسخ بدلها: «عن». 

.,70١ 16١ مصباح المتهجد: اعمال رجب ص‎ )١١( 

(3')) في المصدر الريان بن الصلت . 

. في المصدر وبعض النسخ كلمة «الله» مكررة‎ )١4( 


جواز صلاة الثافلة جالساً سس لام 


شيئاً أربعاًء لا أشرك بربّي أحداً أربعاه'" إلا أنّ مورد الخبر المزبور يوم 
الضف رزوه السعت: 

«و» تمام البحث في ١‏ تفصيل هذه الصلوات » وغيرها ١‏ وما 
ا ا 
بوم جد ترايت 
١‏ خاتمة »: 

«كل النوافل يجوز أن يصلَّيها الإنسان قاعداً» اختياراً على 
المشهورء بل عن المعتبر'" والمنتهى”" والتذكر 5 والنهاية0*) والبيان !6 
الإجماع عليه, بل لا أجد فيه خلافاً إل من الحلّي", فمنعه إل 
في الوتيرة وعلى الراحلة مدّعياً خروجهما بالإجماع؛ للأصلء مع 
شذوذ الرواية المجوّزة. 

ود رياني طبه عي روت ومطر رع ياي الحده إن 
الشذوذء وإن أرافتووارة لأهيلد نيو أغوي من الول ؛إذهى ‏ مع أنها 
معتبرة -في أعلى درجات الاستفاضة إن بسلاب 
يشعر به جواز الجلوس في ركعات الاحتياط المعرضة للنافلة , فالنافلة 
أدلية«ومضافا إلى التبدامم : جهو كما عرض فى الأضا ,يتحر تن 


)١(‏ مصباح المتهجد: اعمال رجب ص 2/0١‏ وسائل الشيعة: باب1 من أبواب بقية الصلوات 
المندوبة ح؛ ج48 ص ؟١١.‏ 

(؟) المعتبر: الصلاة / في اعدادها ج؟ ص "31 . 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في اعدادها ج١‏ ص ,.١117‏ نفى معرفة الخلاف فيه. 

(:) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في اعدادها ج؟١‏ ص 710 . 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / في القيام ج١‏ ص 487 . 

(1) البيان: الصلاة / في القيام ص ١65‏ . 

() السرائر: الصلاة / النوافل المرتبة ج١‏ ص 7١5‏ . 





5 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


الكيفيّة لاندراجها عند التآمّل في قوله: اوسن ينلقة كوا ضباق 
عما .. وفي غيره من أدلته ؛ فلا ينبغي التوقف حينئذٍ في ذلك. 

( و» لكن فعلها عدا الوتيرة 9 قائما أفضل » بلا خلاف أيضاً؛ 
لظاهر النصوص. ولأنّ أفضل الأعمال أحمزها!". 

ما الوتيرة فظاهر الأكثر" وصريح الروض” أنّ الجلوس فيها 
أفضل ؛ لتضمّن المعتبرة** أَنّها ركعتان من جلوس يعدّان بركعة من 
قيام, ولأنها شرعت لتكميل النوافل وصيرورتها ضعف الفرائض» وهو 
نما يتأتّى مع الجلوس فيها ؛ إذ الظاهر تثنيتها على تقدير القيام فيها كما 
صرّح به في الروض'"؛ وتسمعه في الصحيح الآتي. 

على اله عفان الى ذلك ا 1 
ودعوى احتسابهما واحدة كما صرّح به المحقّق'!"' وحكي عن غيره!» 


,/17 ص‎ ١ الكافي: كتاب الايمان والكفر /انظر باب من بلغه ثواب من الله على عمل ج‎ )١( 
وسائل الشيعة: انظر باب‎ .١٠١ واب الاعمال: باب يه من الثواب ح١ ص‎ 

(1) يأتي 0 

(') بعضهم ذكرالجلوس فقط.وبعضهم ذكرهما معاء انظرالمبسوط: الصلاة/ فياقسامها م١‏ ص ./١‏ 
والمراسم: الصلاة / شرح الكيفية ص ؟/, والوسيلة: الصلاة / في اعدادها ص١8,‏ والجامع 
للشرائع: الصلاة/ في اعدادها ص088: والدروس الشرعية: اول كتاب الصلاة ج١‏ ص .١177‏ 

(غ) روضص الجنان: الصلاة / في اقسامها ص م7ى,١‏ . 

(5) علل الشرائع: باب 51 ح١‏ ج؟ ص ,57١‏ من لايحضرهالفقيه: بابعلّة التقصير في السفر 
0 وسائ ل الشيعة: : باب 9؟ من أبواب اعدادالفرائض ح” و7 ج ؛ ص 0 3و 1١‏ 

(0) أي المحقق الثاني كما نقل غيره ذلك عنه أيضاً انظر جامع المقاصد: الصلاة / فى اعدادها 

(6) كالشهيد في البيان: الصلاة / المقدمة ص .٠١8‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / 


بعيدة كما عن كشف اللئام'" لا دليل عليها إلا البدليّة عن الجلوس 
المقتضية أنّهما واحدة؛ وهو كماترى أيضا. 


وظاهر ذكرى أَوّل الشهيدين”" 'وصريح روضة ثانيهما'" .2 
القيام فيهاايضاءبل حكى ذلك عن الفاضل”! وجماعة من 


ولعلّه لاطلاق مادل" على رجحان ن القيام في النافلة» ورجحان 
الحم مد الاعما ل ولصريح الموتّق 2 أن القسيام أفضل, وظاهر 
الضيحيم «» نور كفتان بغد العقناء الآأخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد: 
ونا اصلبيها وأنا قا للا فإن مواظبته ليد على القيام فيهما فنهقَا يذل 1 
على رجحانه. 

ولا ينافيه مواظبة أبيه لق على الجلوس عق أن كان سحتاا أن 


. 17 كشف اللثام: الصلاة / في اعدادها ج؟ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / معرفة اعدادها ص ١١7‏ . 

(*) الروضة البهية: الصلاة / في اعدادها ج١‏ ص ١19‏ . 

(؛) نُسب في المصابيح في الفقه (ويأتي المصدر لاحقاً) إلى ظاهر التذكرة والمنتهى, انظر تذكرة 
الفقهاء: أعداد الصلوات ج ١‏ ص 590 ومنتهى المطلب: أعداد الصلوات ج١‏ ص ١17‏ . 

)06( كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في اقسامها ج ١‏ ص١‏ . 

(1) وسائل الشيعة: انظر باب ؛ و 6 من أبواب القيام جه ص 55١‏ و 417 . 

(/) إشارة إلى قوله عَظْلاِ: «افضل الاعمال أحمزها» انظر بحارالاتوار: باب١‏ من كتاب الصلاة 
ج47 ص154-758, وانظر أيضاً الفائق: باب الحاء مع الميم ج١‏ ص 5١5‏ وغريب الحديث 
(لابن الجوزي): باب الحاء مع الميم ج١‏ ص 47 , والنهاية (لابن الاثير): ج١‏ ص ٠‏ 44 (حمز). 

(8) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ المسئون من الصلوات ح8 ج ١‏ ص ©. وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب اعداد الفرائض ١7‏ ج؛ ص 0١‏ . 

(9) الكافي: باب صلاة النوافل ح ١6‏ ج؟ ص 41 4. تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب١‏ المسنون من 
الصلوات حه ج ؟ ص ؛.؛ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض ح؟ ج ؛ ص8 4. 

. الأولى التعبير ب«تدل»‎ )٠١( 


لمشقّة القيام عليه مي لكثرة ة اللحم كما يظهر من بعض الروايات ؛ كخبر 
سدير قال: «قلت لأبي جعفر مه: أتصلّي النوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما 
أصلَيها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السنّ»”". 

بل قيل'": إنه يشهد للمطلوب أيضأ الصحيح الآخر: :«كان أبو عبدالله 
ئِةٍ يصلّي ركعتين بعدالعشاء يقرأ فيهما بمائة به ارت عل يسيب نهنا 
وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بالتوحيد والجحدء فا ن استيقظ في 
اللبل على واو وان ن لم يستيقظ حتّى يطلع الفجر صلَى ركعة'” 
واحتسب الركعتين اللتين صللاهما بعد العشاء وترأ»! ؛ ؛ فأء' وافيه اشغارا 
ا الا ولقيق هما الو توه و اندض اذهنا قائما على اطي معفية:وشيو 
كماترى. 

لكن ومع ذلك كلّه فلا ريب في أن الأحوط اختيار الجلوس فيهما ؛ 
ال بخلاف ما لو صلَّى قائماً فنّه قد يلوح من 
بعض عباراتهم* تعيين الجلوس فيهما وعدم مشروعيّة غيره؛ حيث 
مقر اميد يان ل ور الى ب (ل عبار اير يونا 





)١(‏ الكافي: باب صلاة الشيخ الكبير ح١‏ ج7 ص ١٠غ.‏ تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب1 تفصيل 
ماتقدم ذكره ح ١77‏ ج١1‏ ض 174, وسائل الشيعة: باب؛ من أبواب القيام م١‏ جه ص ١غ‏ . 

)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الصلاة / مصباح: يجوز الجلوس في النافلة 
اختيارا ورقة ١5"‏ (مخطوط) . 

() في التهديب: ركعتين . 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ج171١‏ ج؟ ص .54١‏ وسائل 
الشيعة: باب 48 من أبواب المواقيت ح ١6‏ ج؛ ص ١07‏ . 

(6) انظر هامش (”) من ص 771. 

)١(‏ علل الشرائع: باب 5 ح١‏ و ؟ ج؟ ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب اعداد 
الفرائض بجح ؟ و7“ و و77 و 56 وباب 79 منها ح5 و /ا و 1 ج: ص 0غ - 27 و 04 
ولاهواوو97. 


استخياب تضعيف: التواقل لوضليت من جلوس ا ار ل بح لينم 


من النوافل فلا ريب نضّاً وفتوى في أَنّ صلاتها قائماً أفضل وأحوط. 
«و» كذا لاريب في أنه إن جعل كل ركعتين من جلوس » 
مفصولتين ١‏ مكان'" ركعة 4 من قيام « كان افضل » من الصلاة 

جالسا ركعة ركعة قطعاء بل لا أجد فيه خلافا”" أيضاً للنصوص: 

منها خبر ابن مسلم: «سألت أبا عبدالله لَه عن رجل يكسل أو 

بع فيصلي التطوّع جالسا؟ قال: يضعّف ركعتين بركعة» 7 

وصحيح الصيقل قال: «قال لى أبو عبدالله لْة: إذا صلَّى الرجل 

جالسا وهو يستطيع القيام فليضعّف»!©. 

وخبر على بن جعفر عن أخيه افلا المروي عن كتابه, قال: «سألته 

عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام» قال: يصلّى النافلة وهو جالس, 

ويحتسب كل ركعتين بركعة, وامّاالفريضة فيحتسب كل ركعة 

بركعة...)(0. 

ولا ينافى ذلك النصوص"" المتضمّنة عدد الرواتب مثلاً بعد إمكان 
حملها على إرادة العدد بصلاة القائم» بل هو الظاهر إن لم يكن المقطوع 

. في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: مقام‎ )١( 

(1) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / النوافل واحكامها ص .١5١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: صلاة النوافل ص .,١١١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في القيام ج١‏ ص ,7١‏ 
والشهيد في البيان: الصلاة / في القيام ص ١06‏ . 

(9') تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح؟١١‏ ج" ص 73 الاستيصار: 
الصلاة / باب69١‏ ح1 ج١‏ ص157, وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب القيام حم” جه ص 1517 . 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب تفصيل ماتقدم ذكره ح4١١‏ ج؟ ص1717١,‏ الاستبصار: 
الصلاة/ باب609١‏ ح ٠١‏ ج١‏ ص 1917 وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب القيام ح ؛ جه ص57 غ. 


(0) مسائلعلي بنجعفر: ح ١94‏ ص ١7١.وسائلالشيعة:‏ باب 0 منأبواب القيام ح0 جه ص57 4. 
(1) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ من أبواب اعداد الفرائض ج؛ ص 40 . 


به؛ إذ احتمال إرادة تضاعف الأجر خاصّةمن هذه النصوص واضح 
الفسادء وإن كان ربّما يشهد له خبر أبي بصير عن أبي جعفر نه قال: 
اقل اله انا تسح يك تقول من ضلى وهو جنا لسن .من غير عدلة كنادت 
صلاته ركعتين بركعة» وسجدتين بسجدة, فقال: ليس هو هكذاء هي 
تامّة لكه»'", لكن يمكن حمله كما في الكدىئ 9 3 المشيو طن 
على إرادة بيان أصل الجواز وغيره على الاستحباب, أو على غير ذلك. 

كوضوح فساد احتمال إرادة الاحتساب المزبور من غير فصل 
بالتسليم للإطلاق» فتكون النافلة حينئذ من جلوس - التى هي عوض 
عن ركعتي القيام - أربع ركعات بتسليمة واحدة؛ ضرورة تنزيل 
الاق الماتير على لسارم من لشو انرا ليواي بالفتاوى من 
تثنية النوافل عدا ما خرج بالدليل كصلاة الأعرابي 

وكيف كان فقد يساوي التضعيف المزبور في الفضل دا نينف 
عليه ؛ بل هو كصلاة ة القائم - تلفيق كل ركعة من القيام والقعود؛ بمعنى 
نه يقرا القراءة مثلاً وهو جالس فإذا أراد أن ن يخنمها قام فركع » كما في 


)١(‏ الكافي: باب صلاة الشيخ الكبير ح؟ ج” ص .4٠١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب تفصيل 
ماتقدم ذكره ح ١١0‏ ج ١‏ ص ,١17٠١‏ وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب القيام م١‏ جه ص ؟5غ . 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / معرفة اعدادها ص ١١6‏ . 

() المبسوط: النوافل من الصلاة ج١‏ ص ١17‏ . 

ا م ا يك يي قال: «سألته عن الرجل يصلّي النافلة, 
هل يصلح له أن يصلّي أربع ركعات لايسلّم با بينهرت؟ قال؛ لا.[إلا ] أن يسلّم بين كلّ ركعتين». 

قرب الاسناد: ح17/ ص 198. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب اعداد الفرائض م ١‏ 

و“'ا جا ص17 . 

(0) مصباح المتهجد: اعمال يوم الجمعة ص ,58١‏ وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب صلاة 
الجمعة 7 ج لاص 719 . 





صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر لْيةٍ : الرجل يصلّىي وهو قاعد فيقراً 

السورة» فإذا أراد أن يختمها قام فركع باخرهاء قال: صلاته صلاة 

القائم»!". 1 

السورة فقم فأتمّها واركع , فتلك يحتسب لك بصلاة القائم»”". 

وفي خبره الآخر أو صحيحه عن الصادق نهِةِ: «... فإذا بقى من 
السورة ايتان فقم فاتم مابقي واركع واسجدء فذلك صلاة القائم»71". 

ا ع يي 
يقام فيها قياماً©؛ نعم هو ريع لا غير لو صلّى ركعة من قيام وأخرى من 
جلوس لو قلنا بجوازه كما هو الظاهر؛ لعدم الفرق في الجلوس في 
النافلة بين الجميع والبعضء بل هو ظاهر دليل الجوازء وقد يقال بالمنع 
لعد م التوظيفء والأوّل أولى» لكن ليس له التضعيف للركعة الباقية فى 
هذا ونحوه؛ لاقتضائه التسليم على الركعة الواحدة المنافى للتثنية فى 

النوافل. 

)01( الكافي: باب صلاة الشيخ الكبير ح لج «»ا ص 1 تهد يب الاحكام: الصلاة / باب 4 
تفصيل ماتقدم ذكره م ١7‏ ج ١‏ ص ,.17١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب القيام ح ١‏ ج 
دص 418. 

)0( تهذ يب الاحكام: الصلاة باب 14 تفصيل ماتقدم ذكرهدوح 1ج *تصسص ١6م/ال‏ وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب القيام ح 2 دمص 258. 

(1) من لايحضرهالفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١547‏ ج ١‏ ص 2514 تهذيب 
لكام : الصلاة / باب 60 كيفية الصلاة وصفتها ح اج 5ص 51060, وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب القيام ح؟ ج 0 ص /41. 

(؛) كذا في المعتمدة. ٠‏ وفي باقي النسخ: 0 





ولا يخفى أنّ الظاهر من هذه النصوص الجلوس حنّى في تكبيرة 
الإحرام» وإنّما يقوم في آخر السورة» لكن في شرح المقدّس البغدادي 
أن «في تخصيص القراءة بالجلوس دلالة على أن التكبير للإحرام في 
القيام؛ من حيث إِنّ القيام هو الأصل الذي كان عليه في الاستعداد 
للصلاة»١",‏ وظاهره”" وقوع التكبير للإحرام فيه في إدراك فضل صلاة 
القائم» وفيه بحث واضح. 

ثم إن ظاهر المصئف وغيره'" ممّن اقتصر على الجلوس عدم جواز 
غيرهامن الانعلقاء:والاططجاع ونسوهما اخكياراء بل هو ضريم 
الشهيد”) وغيره!“؛ بل ظاهر الاقتصار في نقل الخلاف في ذلك من غير 
واحد'' ‏ على العلامة فى النهاية" فأجازه عدمه من غيره؛ للأصل 
الذي لا يقطعه ما يُستدلٌ به للفاضل من أنّ الكيفيّة تابعة للأصل 
56 والنبوي: «... من صلَّى اتنا ذلذ هك ار القاعد»"/؛ إذ 
الأوّل كماترىء ضرورة أن المراد بالوجوب المعنى الشرطي كالطهارة, 


)١(‏ لاتوجد نسخته لدينا. 

)1 الأولى اضافة كلمة «اعتبار» بعدها. 

(5) انظر المصدرين الاولين من هامش (؟) من ص 94/". 

(8) البيان: الصلاة / في القيام ص ؟60٠١.‏ الدروس الشرعية: الصلاة / في القيام ج١‏ ص ,١19‏ 
ذكرى الشيعة: الصلاة / في القيام ص 187 . 

)000( كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج ؟ ص ,5١١‏ والسيد السند 28 مدارك 
الاحكام: الصلاة / في اعدادها ج؟ ص 36 . 

(1) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: الصلاة / فى النوافل ص 7794 . 

(/) نهاية الاحكام: الصلاة / في القيام بج١‏ ص 444 . 

(8) صحيح البخاري: باب صلاة القاعد بالايماء ج ١‏ ص 04. سنن الترمذي: 57/١‏ بج 1 ص 
سئن البيهقي: باب من أطاق أن يصلي منفرداً ج ١‏ ص 7١8‏ . 


الاستلقاء والاضطجاء فى الثاقلةسس بيب سم 


وما الثاني فهو ليس من طريقناء فلا يتمسّك به لإنبات مثل هذا الحكم 
المخالف لأصالة التوقيف فى العبادة. 

كن قد يفال بجريان ذل ل التسائم :فى كبيئية البيادة كا ميا 
فيكفى حينئذٍ في إثباته فتوى مثل الفاضل المزبور والخبرٌ المذكور وإن 
لم يكن من طريقناء وفحوى النصوص الواردة في جواز فعلها حال 
الجلوس'" والمشىي”" وعلى الراحلة'" ونحو ذلك مما يومئٌ إلى أن 
المراد وجودها في الخارج على أيّ حال يكون. 

وخصوصٌُ خبر أبي بصير عن أبي عبدالله لليةٍ قال:«دصل في 
العشرين من شهر رمضان ثماني بعد المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد 
العتمة إلى ان قال:-قلت: جعلت فداك فا ن لم اقو قائما؟ قال: فجالساء 
قلت: فإن لم أقو جالسا؟ قال: فصل وأنت مستلتيٍ على قفاك!*1*؛ ومن 
المعلوم إرادة الضّعف في الجملة عن ال دأ ضانيا من نفي القوّة, كما 


.5// كما في خبر سدير المتقدم في ص‎ )١( 
(؟) كما في الخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن حريز. عمّن حدّثه. عن أبي جعفراكة «انّه‎ 
كان لا فر ناسنا بان يصلي الماشي وهو يمشي...».‎ 
من لايحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ج7١7١ ج١ ص 507. وسائل الشيعة: انظر‎ 
. 7174 من أبواب القبلة ج4؛ ص‎ ١7باب‎ 
(؟) كخبر الحلبي أنه سأل أبا عبدالله ليذ عن صلاة النافلة على البعير والدابة, فقال: «نعم. حيث‎ 
. كان متوجهاً. وكذلك فعل رسول الله يََيَلْدُ»‎ 
١سا٠٠١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 57 الصلاة ة في السفرح و9896‎ 
. 7١8 من أبواب القبلة ج: ص‎ ١50 وسائل الشيعة: انظر باب‎ 717١ - 7١8 ص‎ 
. في المصدر بدلها: فراشك‎ )( 
15 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4 فضل شهر رمضان والصلاة فيه م1١ ج" ص‎ (6) 
. 7١ص وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح0 ج48‎ 





تليكنا جواهر الكلام جج 7 )١‏ 
يوم إليه تعليق فعلها جالساً على ذلك ممّا علم عدم اشتراطه به 
فا مز ففقدا. 


ثم إن إطلاق أكثر النصوص والفتاوى يقتضي التخيير في الجلوس 
بين جميع كيفيّاته» بل في بعضها نفي البأس عن التربع ود اريجين ” 
و ذلك واسع'"؛ وفي آخر :عن الصلاة في المحمل» فقال: صل 
مترتعا وهطدوة اليجلين:وكين امكيك» 1 

نعم يكره الاقعاء: وهو -كما قيل! -أن يعتمد بصدور قدميه على 
الأرض ويجلس على عقبيه كما يفعله العامّة؛ للصحيح: «... إِيَاك 
والقعود على قدميك فتتأدّى بذلك...»00, وكذا إقعاء الكلبية الجتهى. 
عنه'", وتمام الكلام في البحث فيه في غير المقام. 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١65٠١‏ ج١‏ ص 5160. وسائل 
الشيعة: باب١١‏ من أبواب القيام م جه ص ”50 . 

(؟) الكافي: باب صلاة الشيخ الكبير ذيل ح4 ج؟ ص١١غ.:‏ وسائل الشيعة: باب١١‏ من أبواب 
القيام ح؟ جه ص 00١١‏ . 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه م١0١٠‏ م١‏ ص 10 تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١1‏ الصلاة في السفر 97 ج” ص 758؟, وسائل الشيعة: باب ١١‏ 
من أبواب القيام ح 0 جه ص 6١7‏ . 

(؛) كما في روض الجنان: الصلاة / فى السجود ص /ا77 . 

(0) الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ١‏ جص 74, تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
كيفية الصلاة وصفتها ح6/٠‏ ج ١‏ ص 87 وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب افعال الصلاة م١‏ 
جه ص 11١‏ . 

(1) كما في خبر حريزء عن رجلء عن أبي جعفر لكِلا -في حديث ‏ قال: «ولا تلنّم. ولا تحتفز, 
ولا تقع على قدميك. ولا تفترش ذراعيك» وروى الشيخ باسانيده عن معاوية بن عمّار وابن 
مسلم والحلبي قالوا: قال: «لا تقع فيالصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب». 

الكافي: با بالقيام والقعود فيالصلاة 9 ج؟ ص77 تهذيبالاحكام: الصلاة/ باب كيفية 
الصلاة وصفتها ح 4/ ج؟ ص 87,. وسائل الشيعة: انظر باب5 م نأبو ابالسجودج 17ص 588. 


كيفية الجلوس فى النافلة + ب 5-7 


لكن في مصاببح الطباطبائي أنه «يستحبٌ للجالس مطلقاً أن بتربّع 


في جلوسه, فإذا ركع ثنى رجليه بلا خلاف ؛ للحسن'".وهو أن ينصب 
فخذيه وساقيهء كذا قالوا...»'" إلى اخره. 


بل عن ظاهر المنتهى!" وغيره '* وضريح الخلاف'" الإجماع على 
استحباب الترييع قارئاً. كما عن ظاهر المعتبر" وغيره”" استحباب ثني 
الرجلين راكعاء ولا بأس به ؛ لحسن حمران بن أعين عن أحد هما 85 : 
كا أبي الى حال ١‏ : قاذ ركم ثنى رليف 


0 


بعضها: «كان رسول الله 39 يجلس جلسة القرفصاء وعلى ركبتيه 

وكان يثني رجلا واحدة ويبسط الاخرى عليهاء ولم ير متريّعا قط»'6 
فلعل المراد بالتربيع فيه ما عن مجمع البيان: «أن يقعد على وركيه 

مس موسي اس ارارم 


)001 يأتي قريباً بنصه . 

(1) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: يستحب للجالس مطلقاً أن يتربّع ورقة ؟4١‏ 
اتتخطوظ): 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في اعدادها ج١‏ ص 157. وانظر أيضاً القيام ١‏ ص 777 . 

(:) كمدارك الاحكام: الصلاة / في القيام بج ص 5374 . 

(5) الخلاف: الصلاة / مسألة ١77‏ ج١‏ ص 1١18‏ . 

() المعتبر: الصلاة / في اعدادها ج ١‏ ص 34 

(1) كمدارك الاحكام وقد تقدم مصدره قريباً . 

(8) من لايحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ٠١49‏ ج١‏ ص 2710 تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح717١‏ ج١‏ ص .١7١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب القيام ح ؟؛ ج 0 ص 5١"‏ . 

(4) الكافي: كتاب العشرة / باب الجلوس م١‏ ج؟ ص ,11١‏ وسائل الشيعة: باب 4/ من 
أبواب احكام العشرة ح١‏ ج١١‏ ص ٠١1‏ . 


32 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


بالعكس»)7", بل هو المحكي عن الجوهري'" والزمخشري'" وفقه 
النعالبي!» وغير ها(" كذ لك ؛ بل لعلّه هو الذي يشهد له خبر أبي بصير 
عرد مادق بهن أغير انه تيو لكل وراذا متلسن ادك على الطعام 
فليجلس جلسة العبدء ولا يضع إحدى رجاه عن الأخرىوولا 
يتربع : فانها جلسة يبغضها الله ويبغض صاحبها»7". 

فيكون التربيع الذي ذكرناه في الصلاة غير ذلك» بل هو ما سمعته 
من نصب الفخذين والساقين جلسة العبد المتهيئّء للامتثال والقيام إذا 
دعي » والظاهر عدم وضع الأليتين فيه على الأرضء وإلا كان من 
الإقعاء المنهىّ عنه في وجدء ولعلّه ظاهر من اقتصر في تفسيره”" على 
نصب الفخذين والساقين؛ لكنّ الذي حكي عن غير واحد" التصريح 
بوضع الالشين على الأرض فيه وله وجدهء ولا اسن بتعدد معنى 
التربيع , فتأمّل. ' 

قال في القاموس:«تريّع فى جلوسه: خلاف جنثى واقعى»”", 





. نقله عنه في مجمع البحرينء ويأتي المصدر قريباً‎ )١( 

(1) لم يذكر هذا المطلب في الصحاح. كما لم أجد من نقله عنه . 

اي 

(5) فقه اللغة: الباب التاسع عشر الفصل السادس والعشرون ص ١173‏ قال: هو جمع القدمين 
ووضع أحداهما تحت الاخرى . 

(6) كمجمع البحرين: ج؛ ص 77١‏ (ربع) . 

(1) الكافي: كتاب الاطعمة / باب الاكل متّكثاً ح ٠١‏ ج1 ص 775 وسائل الشيعة: باب4 من 
أبواب آداب المائدة ح؟ ج4؟ ص 7607 . 

(0) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج؟١‏ ص 5 ١5؟.‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الصلاة / في القيام ١‏ ص 7١”‏ . 

(8) كالشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة / في باقي مستحباتها ج١‏ ص 58١‏ . 

(1) القاموس المحيط: ج7٠‏ ص 37 (ربع) . 


كيفية الجلوس فى الثائلة سسسب يمسم 


ومقتضاه كما في الحدائق"أنّه على غير هذه”" الحالتين من هيئات 
العلومو يه 

وقد ذكر في الذكرى”" عن بعض الأصحاب أنه احتمل في كيفيّة 
ركوع القاعد وجهين متقاربين ذكرهما العامّة, وتمام البحث فيهما 
وفيما يتعلّق بالقاعد من الفروع ‏ بالنسبة إلى تمكّنه من أقلٌ الركوع 
واكمله فقط . فهل يجب عليه ان يفاوت بينه وبين السجود بالانخفاض 
اول حت" - يذكر في بحث القيام في الصلاة, فلاحظ وتأمّل ؛ ؛ إذ مثله 
يأتي في المقام أيضاً. 

ثم إن يستفاد من التأمّل فيما ذكرنا: أن معنى جواز الجلوس فى 
النافلة استحباب هذه الكيفيّة من الصلاة أيضاً وإن كان الصنف القيامى 
أفضل منه» لكن هو صنف مستقلٌ برأسه راجح بالنسبة إلى تتركه 
مرجوح بالنسبة إلى غيره» بل هو بالنسبة إلى أفراده مختلف المرتبة في 
الفضيلة أيضاكما عر فته سابقاء فمن نذر الصلاة جالسا حينئزٍ انعقد نذره 
كما في الذكرى!» وعن غيرها" ؛ ولعلّه لعموم الأمر'" بالوفاء به. 


. 17 الحدائق الناضرة: الصلاة / في اعدادها ج١1 ص‎ )١( 

. الأولى التعبير ب«هاتين»‎ )١( 

() ذكرى الشيعة: الصلاة / في القيام ص ١8٠‏ . 

(4) ذكرى الشيعة: صلاة النذر ص 787 . 

(5) كروض الجنان: في الصلوات المنذورات ص 57١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في 
المنذورات ج7اص 6. 

(1) كما فى خبر عمرو بن خالد عن أبى جعفر ليا قال: «النذر نذران. فما كان لله وُفى به 
حرقه اللاسائر فت نوها كان الغير اله فكنا رقة كقارة بين ): ْ 

هديق الخدكاء: لأساف والقون ايان .6 لاع لض :ال وسائل العزعة: اي ا 

من أبواب الكفارات ح7 ج١١‏ ص 7917 . 
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وكرت القيلاة الما مرجوحة اله إن الصلذة قائماً لا يقضي 
ببطلان النذر بعد أن كان هذا الفرد راجحا في نفسه أيضاً ولو لعدم 
رجحان الخصوصيّة بنفسها بل هي من التوابع ؛ إذ لا يشترط في صحّة 
النذر رجحانه مطلقاً وإلا لاقتضى عدم انعقاده في المسجد مثلاً إذا 
كان غيره أشرف منه. 

وكذا لا يقضى بانعقاد المطلق دون المقيّد؛ إذ هو تفكيك مخالف 
نه اللاذومة ا لحان تميق لوكيان لداقتصدان مستققلان تعلّق 
أحدهما بالمطلق والآخر بالمقيّد؛ على معنى نذر الصلاة وأن يكون 
جالساً فيها أمكن ذلك حينئذ. 

ومنه يعلم أَنّ المنّجه البطلان فيما لو قيّد المطلق بأمر لا يشرع معهء 
كنا الو نذاو الصلةة يدون طيا رق كمابه و طباه القبزاعيداة وسبرم 
الذكرى'" وعن غيرها”", وإن كان اللازم لأوّلهما حيث حكم بانعقاد 
النذر بالنسبة إلى المطلق دون القيد © فيما لو نذر النافلة جالساً_الحكم 
الضيخة هنا .هنا كدلق: 

لكنّه لا يخفى عليك ما فيه في المقامين» وإن كان الثاني منهما أوجه 
ف الول نوها جالسا لا يقتضي حرمة القيام عليه فيها ؛ إذ النذر 
لا ينعقد في ترك الراجح وفعل المرجوح بالنسبة إلى غيره؛ ولا جهة 


. ٠١ قواعد الاحكام: في صلاة النذر ج١ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: صلاة النذر ص 787 . 

() كتذكرةالفقهاء: صلاةالنذر ج؛ ص ١47‏ و١‏ ١٠.وروض‏ الجنان: في الصلوات المنذورات 
0000 

(8)كذا'في النسهدة وفى باقى الفسخ: المققد..: 


كشدة فلوسن أو الثاقلة ع سي 7 ا ب ب ا 


رجحان في خصوصيّة نفسهاء والاكتفاء برجحان طبيعة الفرد التي 
تتبعه() الخصوصية - يستلزم انعقاده في الأماكن المكروهة ونحوهاء 
فلا يراد حينئذٍ من نذرها جالساً عدم فعلها قائماًء ولو أراده لم ينعقد 
بالنسة الى :3 تع زرا يك متهماء كما اندرا نع بتر كهما :متها .رشي 
معنى وجوب المطلق دون القيد!"؛ وليس هو كإطلاق نذر الركعتين 
المنصرف إلى القيام مع غفلة الناذر عن خصوص القصد وإناطته بما 
بنصرف إليه اللفظ. 

وفيه: أنه مع فرض عدم قصد الناذر التقييد خروج عن موضوع 
المسألة» ومع فرضه لا ينّجه إلزامه بالمطلق الذي لم يقصده الناذر؛ 
ضرورة أنه غير المقيّدء فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع» بل المنّجه 
حينئذ البطلان كما عن المحوّق الثاني”؛ لعدم إمكان انعقاد ما نذره على 
وجه يحرم عليه الأفضل منه وعدم قصد غيره»ء بل لعلّه عند التأمّل كما 
لو علّق النذر بالقيد كأن يقول: «لله علىّ أن أكون على الراحلة أو جالسأ 
هيعدي ا عتددر نيه اشير الو 7 

نعم ينعقد القيد إن قال:«لله علىّ إن استويت على الراحلة أو جلست 
على الأرض يتلا أن أكوى ضلنها بصلءا؛ لأ المعسر عض رمعا 
الصلاة على تركهاء وليس ما نحن فيه منه قطعاًء بل هو أقرب شي ء إلى 
أل ضروية اسراف قرإبنلء مان أن الي السائلة جبالساة إلى 


)010( الأ 5 التعيير 00 9 
(؟) كنأ فى المعتمدة ٠‏ وفى بأقفى النسخ: المقيّد . 
(]) جامع المقاصد: صلاة النذر بج ١‏ ص 4817 . 


إرادة إلزام القيد الزائد» لا أصل المطلق وإلزام هذا القيد بهذا النذر؛ 
وإن لم يكن للخصوصيّة مدخليّة تقتضي الإلزام بسائر المشخّصات من 
الأمكده والارسة وهاتئر المقازناك من اللبابتن ويعفى الاأخوال الراجكة 
للمصلّي وغيره؛ ممّا هو معلوم عدمه عند التأمّل الجيّد كما هو واضح. 


» في التوابع‎ ١ 


«وفيه فصول »* 


«الفصل الأوّل » 
( في الخلل الواقع فى الصلاة > 
المفروضة اليوميّة وإن شاركها غيرها من الفرائض والنوافل في كثير 
من الأحكام. كما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى (١‏ وهو »: 
إِما 4 أن يكون « عن عمد » أي قصد مع تذكّر المصلّي كونّه في 
الصلاة» بل محل ما يجب الشيء فيه» وإلا لدخلت كثير من أحكام 
السهو فى العمد كما ستعرف إن شاء الله تعالى. 
«أوسهو» وهو_كما عن الفقهاء"_عزوب المعنى عن القلب بعد 
خطوره بالبالء ولعل عدم تعريفه اولى ؛ لظهوره. وتساوى الخاص 
والعامٌ في معرفته كوقوعه وعدم خلوّ غيرالمعصوم منهء وإلا فتعريفه 


)001( انظر الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 5١‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
السهو جح ص . 


ولا فرق في أحكام السهو بين العالم والجاهل» فكما يقع من العالم 
السهو فيخل ببعض ما يعلم وجوبه -كذلك من الجاهل بالوجوب؛ 
بالنسبة للعزم على الفعل والتعوّد على وقوعدء فيكون المدار حينئذٍ على 

سبب الترك» فإن كان الجهل كان من العامدء وإن كان السهو كان من 
الساهي وان كات العهل سينا السهو فوكهان: 

( أو شك » والمراد به تردّد الذهن من غير ترجيح ؛ ٠قيل'":‏ والفرق 
بينه وبين ما تقدّمه بالنسبة للإخلال: كونه نفسه خللاً في الصلاة بخلاف 
الأوّلِين؛ فإنّهما سببان للخلل الذي هو نقصٌ مثلاًء وفيه تأمّل ؛ فإنّه قد 
يكون أيضاً سبباً للخلل. 

بقي الكلام في الخلل الواقع من سبق اللسانء فإنّه لا يندرج في 
أحد الثلاثة وإن كان الظاهر عدم بطلان الصلاة به مع التدارك 
بالصحيحء ولو اراد الجهر مثلا فاخفت او بالعكس -_على وجهٍ لا يندرج 
فى العامد ولا الناسى ولا الجاهل _ففى التدارك جهرا أو إخفاتا نظرء 
ولوكان الخلل وقع اضطرارا بفعل أجنبيّ مثلاً نه لا يدخل في أحد 
الثلاثة أبضاً, ولو كان ن بمثل الطمأنينة في القراءة : ففي إعادتها 
مطمئناًنظر. 

ما أحكام « العمد: فمن أخل بشيءٍ من واجبات الصلاة > 
لها أو فيها ( عامداً فقد أبطل صلاته > لقوله: «وشرطأكان ما أخلّ 
به 4 كالوضوء والتستر وطهارة الثوب والبدن ونحو ذلك « 7 جرزء 


)١(‏ كما في الروضة البهية: انظر الهامش السابق. ورياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ 
فج 1 


كنا 





الاخلال بشىء من واجبات الصلاة عدأ سس فم 


منها » كالقراءة والسجود « أو كيفيّةٌ 4 كالجهر والاخفات ١‏ أو تركا» 
كالكلام والالتفات والقهقهة ونحو ذلك. 
لما تبيّن في الأصول'" من اقتضاء النهي في العبادة الفساد ؛ من غير 
فرتي بين ما يتعلق بنفس العبادة أو شرطها أو خارج عنها فيها »كالنهي 
عن التكفير والكلام» وإن كان اقتضاوه فى البعض عقليّاً وفى الآخر 
غرججاء لكتهما معد كان في آنه لمبيا حاو الم امون يدعان ونخيهة لكون 
الإخلال بالجزء إخلالاً بالكلّء ولانعدام المشروط بانعدام الشرطء 
فيبقى في عهدة التكليف, على أن الحكم في المقام إجماعىّ على 
الظاهرء وعن نهاية الإحكام أنه «(لا خلاف فيه)0". 
فما وقع من بعض المتأخّرين”" من أنّ النهي إذا لم يتعلّق بنفس 
العبادة أو شرطها لا يقتضي فسادها - وإِنّما يثبت البطلان بدليل مسن 
خارج كما في الكلام والالتفات ليس في محلّه. 
نعم قد عرفت أنه لابدٌ فى العامد من تذكّر كونه فى الصلاة؛ بل لابدٌ 
مو اقذكر كويد ف المحز الذى يعي وبد القى عو فتن كل عاهدا خافلا 
عن كونه في الصلاة» أو من ترك الطمآنينة غافلاً عن كونه في السجود 
نقااء لين هن الغامق نكي قت ع واو لى تله اما لوزعم لقنيد لذ حك رية 


/ المحصول: في النواهي / المسألة الرابعة بج١ ص 555 معارج الاصول: مباحث النهي‎ )١( 
الفصول‎ ,٠١١ - ٠٠١ المسألة الثانية ص 77 الوافية: المبحث الرابع من المقصد الثاني ص‎ 
. ١4١ الغروية: النواهي / دلالة النهي على الفساد ص‎ 

(1) نهاية الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 077 . 

() كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الخلل الواقع في الصلاة ج ٠‏ ص 48. وتلميذه في 
مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 5١١‏ . 


ات يت ينو | شرن الكلام 721 )١‏ 
عق الضاذة :وال" ارحضب الحكم بفساد صلاة من سلّم زاعماً الإتمام, 
على أنّه عن المنتهى أَنّه «لو تكلّم ناسيا للصلاة لم تبطل صلاته, وعليه 
عَلن 3 اح 1601" 

فما يقال: إن القاعدة تق: تقتضي البطلان في الجميع , والمعلوم خروجه 

من السهو إذاكان في نفس الشيء -كأن يقع الكلام مثلاً عن غير قصدء 
أو يترك السجود كذلك - فيبقى الباقي» ولا بأس بالحكم بفساد صلاة 
المسلّم مع زعم الإتمام بعد فرض كونه من المسألة, إلا أ ندل تدليل» 
وما عن المنتهى لاصراحة فبه في كون الكلام وقع عمداًء وعلى تقديره 
فهو أخصٌ من الدعوى. 

ا ؛ لإطلاق النصٌ والفتوى في السهو بل لعل الغالب في 
أفراده ذلك مع ما يظهر من ملاحظة الأخبار من إطلاق السهو على 
المسلّم بزعم الإتمام ونحوه؛ء ولعلّك تسمع لهذا الكلام تتمّة إن شاءالله 
15 

وكيف كان ن فلا فرق بين العالم بالحكم الشرعي التكليفي والوضعي 
والعاه عقن اونا خدهها مخلنورا 15د الجاهل أو غير معذور على 
الأصح في الأخيرا ", ولذلك قال: ( وكذا » أي تبطل صلاته « لو فعل 
اي ل ل ل لل جم سوجر 1 درت 
الصحة عليه فيكون كالعامد غير معذورء وعن الدرّة “الإجماع عليه 
كما عن شرح الألفيّة للكركي أن «جاهل الحكم عامد عند عامّة 


. لين في المصدر كلمة «أجمع»‎ )١( 

.7١5 منتهى المطلب: الصلاة / في التروك ج١ ص‎ )١( 

() أي في التعميم الاخير . 

(؛) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج 7 ص 587 . 





الاخلال بالجهر والاخفات جافلة_ ل ل سس الهس 


الأمحابه ' في جميع المنافيات من فعل 1 ترك»(0". 

مضافاً إلى قول الصادق ىةٍ في خبر مسعدة بن زياد في قوله 
نعالى: : «فللّه الحجّة البالغة»(":«إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: 
عبدى اكنت عالما؟ فإن قال: نعم قال له: افلا عملت بعلمك”'؟! وإن 
و و 
البالغة... 

ما يقال في الجاهل المعذور: إن مأمورء والأمر يقتضي الإجزاء, 
بدفعه: أنّه لا أمر حقيقة بل هو تخيّل الأمرء ووجوب العمل عليه بما 
تخيّله - للنهي عن الجرأة على المعصية - لايقتضي الإجزاء عن المراد 
والتطاوميواقن ؛ وإلا لانهدمت قاعدة واقعيّة الشرائط والأجزا كينا 
هو واضح. 7 

« إلا الجهر والاخفات» فإنّه يعذر الجاهل بذلك إجماعاً 
محصّلاً ومنقولاً!" كما تبيّن في محله, من غير فرق فيه بين المتنبّه 
وغيره إلا إذا لم يمكن نيّة القربة من جهته دبل اوقد فى ذلك سيق 
تقليده بالمعذوريّة» وإن ن قعل محرراما بترك السسؤال مع التديه ؛ إذ لا تلازم 


)شرح الالقية (رسائل الكركى )ءاقن المنافيات جح ناض 00# 

(؟) سورة الانعام: الآية ١49‏ . 

#اافن المضدن وحانعن اللتفنةة ونا علمت» 

(5) أمالي المفيد: المجلس الخامس والثلاثون ١‏ ص 595 . 

)0 قال بذلك: ابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص ؟١8,‏ والعلامة 

في القواعد: الصلاة / في القراءة ج١‏ ص 77 والشهيد في البيان: الصلاة / في القراءة ص 

0 وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في الخلل ص ٠١0‏ . 

(1) انظر المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 777 وتذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو 
جاص 7037 ورياض المسائل: الصلاة / في القراءة بج ص ٠١١‏ . 


بين صحّة "١‏ العبادة وفعل المحرّم من جهة أخرى ١‏ في مواضعهما >. 

والمتيقّن منه القراءة في الأوّلتين» مع احتمال الإطلاق بل ظهوره 

فى القراءة في الأخير تين » بل والذكر فيهما؛ لشمول رواية زرارة”" 
المتقدّمة سابقاً" لهء نعم قد يخصٌ ذلك بما إذا لم يكن وجوب 
الإخفات من حيث المأموميّة, فإنّهِ لا يعذر الجاهل فيه كما يا إن 
ذا التيو اهارا فيما شالق الأضل على ماهو المسياق فى صعير 
المفروض. 

ومثل الجهر والإخفات القصر والإتمام», لا يستثنى من الجاهل 
بالحكم _بالنسبة إلى الصحّة والبطلان غير هاتين المسألتين وإن 
تحقّقت المعذوريّة في الاثم في غيرهما. 

والطاضر طاول وعد ور ناوي العام لما لولم يد الأراح من التراء: 
قبل الركوع؛ بل لو علم في الأثناء مضى ما كان جإهلاً.فيه ووجب 
الباقي. 

وهل المراد بالجهل ما يشمل الجهل بالخصوصيّة ؛ كما لو علم مثلاً 
في الجملة وجوب الجهر في بعض الفرائض والإخفات في أخرى إلا أنه 
لم يعلمهما بالتفصيل؟ وجهانء أقواهما عدم الشمول؛ اقتصاراً على 
المتيقّن من النصٌ والفتوى. 

( ولو جهل غصيية الثوب الذي يصلّي فيه أو المكان» فلا 
قضاء ولا إعادة بلا خلاف أجده؛ لعدم النهي» ولم يبت اشتراط كونه 


)01( الأول التعبير ب«لا تلازم بين بطلان. 2 أو «لاتنافي بين صحّة. أ 
(؟) يأتي نقله بتمامه في ص 8 ,10١-‏ وتأتي قطعة منه في ص .1١9‏ 
(9) تقدمت قطعة منه في ج لاص .و جاص 581-588. وج ١١‏ ص 11. 


جهل المصلى بنجاسة موضع السجود -------- سسب قم 


ليس مغصوباً في الواقع نعم ينّجه البطلان مع العلم بالغصبيّة ؛ لعدم 
جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء. 

(أو» جهل ١‏ نجاسة الثوب أو البدن » ولو الجبهة .بلوما 
تسمعه من الشعر ولو مسترسلاً ونحوه ممّا يصدق معه إصابة الشخص 
المصلّى المندرج في نحو قول علي عْيّةِ: «ما أبالي أبَول أصابني افهاء 
إذا لم أعلم»7", فإنّه معذور بالنسبة للقضاء من غير خلاف معتدٌّ بهء وأمّا 
الاعادة فى الوقت ففيها قولان تقدّما سابقاً, كما أنّه تقدّمت الأدلّة على 
ذلك. 2 

(أو» بسنجاسة المقدار المعتبر من « موضع السجود» 
أي ما يسجد عليه فلا إعادة» فيهأيضاكمافي 


النافع'" والد كسيف" والتحرير ”ا والفسبواعنينقةة 0 
وعن المعتب (" والهلالية00 وكسياشية الإرشاد”" و00 


٠١9 ص 507. الاستبصار: الطهارة / باب‎ ١ج‎ 3١ح‎ ١١ تهديب الاحكام: الطهارة / باب‎ )١( 
. 1117 وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب النجاسات ح 6 ج7٠ ص‎ .18١ ص‎ ١ج‎ ١ح‎ 

(؟) المختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة ص 17 . 

(*) ذكرى الشيعة: ما يسجد عليه. والخلل الواقع في الصلاة ص .5١9 و311١ -١70‏ 

(4) تحرير الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 1 . 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج١‏ ص 17 . 

(1) ارشاد الاذهان: مبطلات الصلاة جاص 317 . 

() المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص /77" . 

(6) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج 7 ص 584 . 

(9) الموجود فيها التفصيل بين القضاء فلا يجب. والاعادة فى الوقت فتجب. انظر حاشية الارشاد: 
مبطلات الصلاة ذيل قول المصنف: نوكن جاهل عصيفة النوسة ورقة لا" (مخطوط) . 

)٠١(‏ قال في ذيل عبارته :« وجمع بعض الاصحاب بينهما ‏ أي بين الخبرين ‏ بالحمل على 
الوقت وخارجه. وهو أولى» انظر روض الجنان: الطهارة / فيما يتبعها ص ١19‏ . 


6 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


بل حكي'" عن المبسوط والجمل وإن كا ن لا يخلو من نظر'". 

لكن على كلّ حال ما في الرياض من أنه «لم يتقدّم لحكم السجود 
على الموضع النجس جهلاً ذكرٌ ل هنا ولا في شي ءِ مما وقفت عليه من 
كتب الفقهاء عدا الشهيد الثاني ه في الروضء فألحقه بالثوب والبدن في 
الأحكام»' "في غير محلّه. 

كما اتنا حكاء عن روك الفتييد كذ لك | رطيا لظا هر هاه ل #اعلى 
اشتراط طهارة ما يسجد عليه» إذ مقتضاه ثبوت الإعادة ولو مع الجهل, 
الا عه بالتونن والندق:من غير دلبل متنضيه قياش لاتتق ول بد فالا 
بخرج عن إطلاق الأمر السالم عن المعارض فيه بل قضيّة ذلك 
وجوب القضاء أيضا عليه ؛ لصدق اسم الفوات عليه بظهور الشرطيّة في 
الواقع. 

لكن في الرياض د «لم يعلم وجوب القضاء بناء علي كوقن فرينا 
مانام العلل عليه عناعدا سيور الى قبا الوا اند ور 0 

نحقّق الفوات» ولم يتحقق بعد احتمال اختصاص الشرطيّة بحال العلم 
كما في النظائر» فيندفع القضاء بالأصل السالم عن المعارض»'* وهو 
كما تررى: 





١(‏ و١)‏ حكاه عنهما في مفتاح الكرامة. قال: «وقد يعطيه كلام الشيخ في المبسوط والجمل 
حيث قال: يعيد من سجد على موضع النجس بعد علمه بذلك» وهذه العبارة موجودة في 
الجمل دون المبسوط. انظر الجمل والعقود: الصلاة / احكام السهو ص١‏ 27. ومفتاح الكرامة: 
الصلاة ة / في السهو ج؟ ص 581 . 

() رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص ٠١7‏ . 

هوم البح كو ادي يح حجان ن المصلي في الجزء النامن ص 040 ذيل قول 
المصنف: نولا ابأمن أ ن يصلي في الموضع النجس. .. وكان موضع الجبهة طاهراأ» . 

(5) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص .7١ 85 ٠١7”‏ 


التواكية وما خضو نحي تن حب نع شم و ا 1 1118 

نعم قد يتم ذلك لو قلنا أن وجوب الإعادة عليه في الوقت لعدم 
العلم بالصحّة الذى يتوقف العلم ببراءة الذمّة عليه, لا للحكم بفساد ما 
وقع ولو لظهور الشرطيّة فيما تقدّم قير ور حي القاى اهن كا اتضيوضن. 
سيت عدم الحكم بالصحّة أعمّ من الحكم بالفساد المتوقّف 

سم الفوات الذي هو موضوع القضاء شرعاً. 

وي با 970 
بأصالة عدم حصول المطلوب منهء فتأمّل جيّداً فإنّه قد يقال: إن العمدة 
في شرطيّته الإجماع المفقود في المقام بعد فتوى من عرفت بالعفو عنه 
الذي يمكن أن يستفاد من نصوص العفو عنه في اللباس مثلآء سيّما خبر 
زرارة'" المشتمل على التعليل الْمؤكّد لقاعدة الاجزاء فى العمل بقاعدة 
اليقين ونحوهاء إلا أَنّ ظاهر الأصحاب عدم العمل بفعوم اد 
المذكور كما ستعرفه فيما يأتي إن شاء الله. 
وثرف » 

35 : إذا توضّأ بماء مغصوب » أذن له فيه الغاصب أولا ( مع 
العلم 4 أو ما يقوم مقامه شرعاًء وفي الاكتفاء بخبر الواحد العدل فيما لو 
فرض كونه في يد مسلم مثلاً إشكال؛ لاحتمال صيرورته من قبيل 





)١(‏ قال فيه: «قلت: أصاب ثوبي دم رعاف - الى أن قال: قلت: فى لواكن وأدط نتو سه 
وعلمت أنه قد أصابه. فطلبته فلم أقدر عليه. قلعا حليث وبخنائة قال: تغسله وتعيد. قلت: 
فإن ظئنت أنه قد أصابه ولم اتيقّن ذلك فتَظرَت كلم أرشينا : صلنة رابك قه قال: تغسله 
ولا تعيد الصلاة. قلت: لم ذلك؟ قال: لأنك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت. فليس 
ينبغى لك أن تنقض اليقين بالشكٌ أبدأ...» . 

هذوب الأحكاء: الطيازة #ياب 9اتت مع لاحن :173 .وسائل الشعة اف 41 جح 
أبواب النجاسات ١‏ ج7 ص /لاغ . 


+ جواهر الكلام (ج ؟١١)‏ 


المدّعي فلا يقبل قوله « بالغصبيّة 4 سوا كان جاهلاً بالحكم أو عالما: 
إلا إذاكا عه با لعرةة يعذر فيه, فان الظاهر الصحّة ؛ لعدم توجه 
النهي» وعدم ثبوت شرطيّة الاباحة في الواقع , » فيكون الحكم الوضعى 

في المقام. تابعاً للتكليفي « ( وصلى. أعاد الطهارة 4 وحدها إن لم يصل 
(و » إلآا أعاد ١‏ الصلاة »> أيضاً؛ لما دلّ على شرطيّة عدم العلم بغصبيّة 
ماء الوضوء من قاعدة وإجماع منقول'' وغيرهما. 

«و» أمَا «لو جهل غصبيّته لم يعد إحداهما 4 وجاز له أن 
يدخل بذلك الوضوء في عبادة اخرى بلاخلاف اجده في ذلك. 

وقد يلحق"" به الناسي للغصبيّة أيضاً؛ لعدم توجّه النهي فيهماء ولا 
دليل على اشتراط إباحة الماء : في الواقع, » بخللاف نجاسته فانه لا يعذر 
الجاهل فيها على الأأصحٌ وإن جاز له الإقدام بأصالة الطهارة ؛ وذلك لما 
دل فلن أ شتراط الطهارة في الواقع , والمشروط ينعدم باتعدام شرطه. 
بل في الدرّة السنيّة._بعد أن ذكر حكم الجهل بغصبيّة الماء -قال:«وليس 
الجهل بنجاسة الماء كذلك إجماعا»”". 

ولو علم بالغصب في الأثناء فالظاهر صحّة ما وقع منه وتتميمه 
بالماء المباح ؛ لصحّة الجزء, إذ صحّة كل شيء بحسبه, نعم قد يأتى 
وجهان فيما لو علم بعد تمام الغسل قبل المسح, منشأهما: صيرورة 
ذلك تلفا فينتقل للقيمة, وأنّهِ باق على مملوكيّة مالكه الأصلي وإن 
)١١‏ انظر مفتاح الكرامة: الطهارة / احكام الوضوء ج١‏ ص 8-8 . 
(؟) كما في ذكرى الشيعة: في المستعمل الاختياري ص ,١١‏ وجامع المقاصد: احكام الوضوء 

01 
(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج؟ ص 3875 . 





الفتلاةا وو جلك اخد ام مو اع سال ١‏ ع ا ع ا ل 1 


خوط القن وكذ لاك لواكلم يقد القية على الفضو اميم بالسية 
إلى إجراء ما على اليد من الماء على المكان الذي لم يصل إليه الماء. 

١‏ الثاني: إذا لم يعلم » يقيناً ولا ما يقوم مقامه < أن * الجلد 4 جلد 
( ميتة, فصلّى فيه ثم علم » بعد الإتمام ١‏ لم يعد إذا كان » قد أخذه 
لمن دنسم 4) شرعا ( او شراه'" من سوق المسلمين 4 وإن 
كان فيه كفّار ممّنٌ لا يعرف إسلامه بالخضوص ؛ لقاعدة الاجزاء, 
وظاس الاشبار العف ةمسا ها ضى اللننا عفدو با نا 
الأصحاب عليه في الظاهر. 1 

بل لولاه لأمكنت المناقشة فيه أن الظاهر ممّا تقد سانا قوز 
التذكية شرطاً فينعدم المشروط بانعدامهاء وجعل الشارع يد المسلم 
وسوق لديم بمنزلة العلم بالتذكية لا يقضي بالصحّة حتى لو تبيّن 
الخلاف» بل أقصاه الصحّة مع استمرار خفاء الحال؛ وبمنع قاعدة 
الإجزاء في مثله ؛ وإلا لانهدمت قاعدة الشرائط فتأمّل جيّداء وتقدّه 
ناه كت هر سائحت العبدا لذ ' 1 

( فإذا" أخذه من 4 يد 9 غير مسلم أو وجده مطروحا» ولو في 
بلد الإسلام» بل ولو في أسواقهم وكان عليه أثر الااستعمال على ما 
يقتضيه إطلاق العبارة» وإن كان لا يخلو من نظر ؛ لما يفهم من بعض 
المعتبرة! من الاكتفاء بالصلاة فى الفراء المصنوعة بأرض الاسلام وإن 


ا بدلها: في . 

)١(‏ في نسخة المدارك: #اشكر 

(؟) في نسخة الشرائع 0 «فان» وفي المدارك: «وإن» . 

)ع( تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١4‏ ج" ص 718 
وسائل الشيعة: باب .00 من ابواب لباس المصلى ح” ج؛ ص١‏ 10 . 
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كان فيها غير مسلمين لكن بشرط غلبة المسلمين ١‏ أعاد » الصلاة وإن 
لم يظهر أَنّه ميتة ؛ لكون التذكية شر طأًكما دلت عليه الأخبار المعتبرة: 
من اقول اللعنا ف :فى جحسنة رار ار لقعم ين را يدقن 
كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره تصيره وجلده!" وبوله ورونه 
ا ان 00 
الحديث, وغيره من الأخبار”", وهي الحجّة؛ مع أن الأصل عدم 
الادكسش وي نذا وى من قف مان كالافداين الأحجا هنا 
ِل أنه مع ذا يظهر من بعضهم'» الإشكال فيه» وربّما يويّده بالنسبة 
إلى بعض الأفراد بمقتافا الى ساسمعتة اننا -ما تقدّم لنافي| خر 
مباحث الطهارة »ولكن هوا" الحكم بطهارة المطروح في بلد الإسلام 
الذي عليه أثر الاستعمال؛ وهي أعمّ من جواز الصلاة فيه ؛ لاحتمال 
الاكتفاء فيها في مثل المفروض بعدم العلم بالميتة", وهو أعمّ من 
الحكم بالتذكية التي هي شرط الصلاة» و! ن كان ذلك لا يخلو من نظر. 
نعم الظاهر الصحّة لو صلّى فيه بل وسائر ما تقدّم مع إمكان نيّة 
لزب رضادك الدباتي في الرائرواستمال لاسي اليل ارد 
شرط -ولم يحصل - ممكن الكسيعن هد . 


)1 الكافي: باب اللباس الذى تكره الصلاة فيه ح١‏ جم ص 7, تهديب الاحكام: الصلاة / 
باب١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح7؟ ج؟ ص 5١؟.‏ وسائل الشيعة: باب؟ من 
واف 0 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ؟ من أبواب لباس المصلّي ج] ص 40" . 

(؛) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج4 ص 5١5‏ . 

(0) أي ما تقدم في آخر مباحث الطهارة هو الحكم . 

. الظاهر من النسخ ذلك. ويحتمل «بالميتية»‎ )١( 


الضطلااة 'فنها لم ت غلم كو نفيك رساي اله ع ع م تمن ب وح ب 18 !1 


« الثالث: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلّى فيه 4 كأن ألم يعلم 
كونه جلد مأكول اللحم أو لا رع لا جرم ا 0 
بللاخللاف معد يه | خذه فيهء بل فى المدارك:«هذا الحكم مقطوع به بين 
الأصحاب»١"؛‏ لاستصحاب شغل الذمّة, وعدم العلم بتحقّق الساتر 
المعتبر شرعاً؛ والشكٌ فى الشرط شكٌ فى المشروط. 

والمناقشة!" فيه: بمنع كون الشرط ذلك بل هو التستر بما لم يعلم 
تعلق النهي بهء ولو كان الملبوس غير ساتر كالخاتم ونحوه فاولى 
الوا 

بدفعها: ها لاتتمّ في مثل ما ورد فيه الأمر ؛ كقو له عليه :«. .. لاتقيل 
تلك الصلاة حتّى يصلّي فيما أحل الله أكله. يالل دل رت ديا حار 
الوارد فيه النهي!» أيضاً كالحرير ونحوه ناء ع ان اسم العبادة 
للصحيح وإن قلنا: إن المستفاد منه مانعيّة الحرير ل شرطيّة غيره» لكن 
من المعلوم أنّ العلم غير داخل في مفاهيم الألفاظ ‏ فليس معنى قوله: 
«لا تصل في الحرير» المعلوم أنه حرير» بل النهى فيه منصرف إلى 
الواقع » ويستفاد منه حكمان: وضعي وتكليفى بمقتضى الفهم العرفي, 
بل ليس الوضعي فيه تبعا للتكليفي» فيتبت بطلان عبادة الجاهل مع 
ظهور كونه حريرا. 

كما أنه لريب فى عدم العلم بالامتثال إذا لم يعلمه من جنس ما 
يصلَّى فيه ؛ لعدم العلم بكونها صلاة» فلا يجزى إلا الاحتياط اللازم فيما 


. تقدم المصدر قبل عدة هوامش‎ )١( 

(؟) كما في مدارك الاحكام . وقد تقدم المصدر قبل عدة هوامش . 

(؟) هذا جزء من حسنة زرارة المتقدم بعضها مع ذكر مصدرها انفا . 

(4) كما في الخبر الآني, وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب لباس المصلي ج؛ ص 517. 


اشتغلت الدذمة به بيقين. 

وما بناءً على أنّها للأعمّء أو الصحيح المجتمع من الأجزاء دون 
الشرائط والموانع » فقد يقال: إن المتجه الصحّة حال عدم العلم؛ لصدق 
اسم الصلاة عليهاء فتدخل تحت الإطلاقات» فيحكم بالصحّة حتّى 
تعلم الحريريّة» فحينئذٍ تكون فاسدة ويجب الإعادة؛ لظهور قوله 
ليذ :«لا تصل”" في حرير محض»'" بذلك. 

لكن قد يمنع ؛ للفرق بين الشكٌ في أصل المانعيّة والشك في 
موضوع ما ثبت مانعيّته, والأوّل هو المثمر اندراجه في الإطلاقات كما 
سمعت دون الثاني. وشيوع الفرق بين الشرط والمانع بوجوب العلم 
بارا والاول» والاكتفاء بعدم العلم في الثاني إِنّما هو فيما كان عدم 
المانع مقتضى الأصل ونحوهء لا في مثل ما نحن فيه ممّا لا نصيب 
للأصل فيهء مع أن الواقع فيه المانع كما عرفت. 

أو يدّعى أَنّ المفهوم من مثله -فضلاً عمّا تعلّق الأمر به كجلد مأكول 
اللحم -شرطيّة غير الحرير في صحّة الصلاة» فمع عدم العلم به كما هو 
الفرض لم يعلم الخروج عن العهدة عمّا ثبت التكليف به من شخصي 
الصلاة وإن قلنا: إن اسمها للاعم. 

ولعل القطع بوجوب الإعادة في كلام الأصحاب يرشد إلى ذلكء أو 
للبناء على الْأَوّل؛ لما عرفت من أنهم يفهمون من مثل هذه الخطابات - 
أي «لا تصل في الحرير» ونحوه -شرطيّة الصلاة في غير الحرير؛ ولو 


)01 في المصدر: إي* تحل الصلاة... 

(؟) الكافي: باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ح ٠١‏ ج7 ص 544. تهذيب الاحكام: الصلاة / 
بات ١اما‏ يجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١ ٠١‏ ص 5١٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب لباس المصلي ح؟ ج؛ ص18 . 


الضلاًة قيطا لم يع كوئه هذا يفك م يت ا 11 
لأنّه لما ورد النهي عن الصلاة في الحرير مثلاكان مقيّداً للأوامر الظاهرة 
في الاكتفاء بالصلاة في كل شيء» فهو من قبيل المقسّم له إلى قسمين: 
الصلاة فى غير الحرير والصلاة فيه » فتبقى الصلاة فى مجهول الحال غير 
داخلة في واحد منهما »فلم يعلم الامتثال بهاء هذا. 

مع أنه قد يظهر من عبارة ذلك المناقش الحكم بالصحّة حتّى لو علم 
بالحريريّة متلا بعد ذلك وهو معلوم البطلان. 

وحاصل البحث في جميع ما تقدّم: أن الجاهل إما أن يكون 
جاهلا”" بالحكم او بالموضوع أي متعلق الحكم: 

آنا الأول فكالعاهد بالنسية الصحة :و النعلاذ ىن لاقن السبا فين 
لسابقتين وفي الجاهل بالحكم جهلاً يعذر فيه مع تبعية الحكم الوضعي 
للتكليفي ؛كالجاهل بحرمة الغصب مثلاً جهلاً يعذر فيه. 

وأمّا الجاهل بالموضوع فالظاهر أنه كذلك أيضاً بالنسبة للصحّة 
والبطلان إلا فى مسائل ثلاث: الغصبيّة » والنجاسة فى النوب والبدن 
رمخ اللمجود على لأ فو وو الفوة يشر الع مق اتقام 3 كرية ميل 
يدخل فيه كل ما رخّص الشارع بالأخذ فيه من طريق خاصٌ كما في 
بعض مسائل القبلة ونحوها. 

وهل يدخل في ذلك خطأ البيّنة وحكم الحاكم ونحوهما؟ وجهان, 
أقواهما العدم ؛ تحكيماً لقاعدة الشرطيّة ونحوها ؛ فلو قامت البيّنة على 
كون الجلد جلد مأكول اللحم مثلاً أو أَنّ هذه القطعة أرض ثم تبيّن الخطأ 
فالأقوى وجوب الاعادةء فتأمّل ؛ فإنّه قد يقال باقتضاء قاعدة الاجزاء 
عدمهاء لكن قد يمنع ظهور أمر العمل بنحو ذلك في الإجزاء؛ ومثله 


. كذا في المعتمدة. وهي ساقطة من بقية النسخ‎ )١( 


الح ا ل ص ع الكو اق الكاد م1 )١‏ 


العمل بخبر الواحد وظنْ المجتهد ونحو ذلك. 

نعم إِنّما يسلّم ذلك في خصوص بعض الموارد التي أمر فبها بالصلاة 
على الوجه المخصوص الظاهر في كون ذلك مجزيا وإن الم وطاق 
الواقع كما سمعته في الصلاة بالمأخوذ من سوق المسلمين »مع احتمال 
كون المراد منه الإذن في الإقدام, وأنّه طريق من الطرق مالم يعلم 
الواقع , ؛ بل مقتضى التأمّل في كلام الأصحاب د وحصرت معدو 
الجاهل بالحكم في المسألتين وبموضوع الشرائط فيما عرفت للأدلة ‏ 
هدم قاعدة الإجزاء من أصلها بالمعنى المزبور. 

وأمّا عند التردّد بين المصحّح والمفسد _كالأرضيّة للسجود ‏ 
فالظاهر الإعادة إلا مع نيّة التقردب ومصادفة الواقع. على تأمّل في 
البعض ؛ لاحتمال كون الشرط فيه سبق العلم لا من جهة التوصّل إلى 
نيه التقب. 

والظاهر أن مآ ذكرناءهبالنسية إلى ها لا يعله اله مين حتسن نا يتصلى 
فيه من الحكم بالبطلان لا يجرى بالنسبة إلى العوارض الطارئة له او 
لبدن المصلّي من الرطوبة التي لا يعلم كونها ممّا يؤكل لحمه أو لا ونحو 
ذلك من الفضلات» بل وكذلك الشعرات التي لا يعلم كونها من مأكول 
اللغع أو ل0] المنيرة المسعقيهة من القلماء والأعوام'" في عدم التجنّب 
لمئل ذلك حتّى يعلم »بل قد يتمسّك بالاستصحاب أيضاً بأن يقال: كان 
هذا الساتر أو البدن ن خالياً عن المانع فليكن الآ وكذلكوواة كا هيو 
كماترى بعد اللإحاطة بما ذكرناه» مع احتمال القول بوجوب التجتّب لما 
تقدّم سابقا ولإاطلاق بعض الكلمات. والأُوّل هو الأقوى. 


)00 الأولى لعي 55 ام» . 


الأخلدع ال كن سو تت يي 11 1 


ويجري هذان الاحتمالان في غير الساتر من اللباس», بل وفي 
المحمول بناءً على المنع منه من غير مأكول اللحمء بل لا يخلو الفساد 
ال ا سي و 
ماعرفته من كون المراد من النهي عن ذلك ونحوه الواقع ولا طريق 
ِل العلم بالعدم؛ ولا سيرة في المقام كما في العوارضء 90 
بمكن منعها في العوارض أيضاً بالنسبة إلى الإعادة لو بان ن الواقع, والله 
العالم» فتأمّل. 

١‏ وأمّا 4 حكم الخلل الناشئ عن 9 السهو » والظاهر شموله للترك 
الناشئ عن الغفلة عن الشيء وعدم خطوره في الذهن إمّا له نفسه أو 
لعدم خطور الصلاة؛ وللترك لزعم الإتيان به؛ فإنّ لفظ السهو صادق 
على كل منهماء وترتّب الأحكام بالنسبة إليهما متّحدء وأمَا الشرك 
لتننيدا : ن الحكم الشرعي فالظاهر أنه من العمد: 

(فإن ن أخل بركن 4 أي ترك ركناً من الأركان «الخمية اليهدء 
بعاذساه و أعاد» الصسلذة إن ل يذكر 1 بعوهما وق النع ا معن قير 
فرقي بين التكبير وغيره؛ فما في بعض الأخبار”" ‏ من عدم بطلان 
الصلاة بالسهو عن التكبير حتّى لو ركع » القاضي بعدم ركنيتها مخالف 
لإجماعنا المحكي على لسان جماعة”": بل والمسلمين أيضاً عدا 
لزهري والأوزاعي ”,لمم تيع الخلاف فين يأتي في مثل الركوع. 


.4١7 كخبر أبي بصير الآنى في ص‎ )١( 

(1) كالشهيد في الذكرى: : الصلاة / تكبيرة ة الاحرام ص ١78‏ . 

(9) قال" :امن نسي تكبيرة ة الافتتاح أخرانه تكيرة ة الركوع » انظر المجموع: تكبيرة الاحرام 
ج؟ ص ,11١‏ والمغني (لابن قدامة) والشرح الكبير: : صفة الصلاة ج١‏ ص .01١‏ 


4 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





أن لو 3 كر قبل جاوزو قل بطلان »بل كان عليه ان حا بهء 
بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى» قال فيه: «لو آخل بركن 
فى الصلاة سهواً وكان محلّه باقيا أتى به بلاخلاف بين أهل العلم»27. 
. والظاهر بعد إمعان النظر أن المراد بالمحل في المقام عدم 
الدخول في ركن آخر في غير التكبيرء وأمّا فيه فهو الدخول في القراءة 
كما هو الظاهر من المصئّف هنا والنافع'" والتحرير'" والمنتهى'* 
وغيرها!؛ فيكون الوجه حينئذٍ في الأوّل عدم استلزام التلافىي سوى 
زيادة ما لاتقدح زيادته سهواكما أشار إليه في المنتهى بقوله بعد نفي 
الخلاف المتقدم: : «فان ن الانيا' ن به ممكن على وجدٍ لا يوئر خللا ولا 
إخلالا بهيئة الصلاة»7". 

لكن فيه: نه لا يتم في السهو عن الركوع حتّى دخل في السجود ؛ 
لكون زيادة سجدة واحدة سهوأ غير قادحة في الصلاة. 

كما أَنّه لا يت الاستدلال عليه أيضاً بفحوى الأخبار" الآمرة 


بالإعادة على المشكوك فيه مع بقاء المحل؛ إِذ فيه: أن المراد بالمحل 
فيهما مختلف على الظاهر؛ لأنّ المراد به على الأأُصمّ في الشكَّ 


امت النطلتن: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص ١8‏ . 
)١(‏ المختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة ص "23 . 

() تحرير الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة جج١‏ ص 1غ . 

)ع( تقدم مصدره قبل هوامش . 

(0) كالمعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج؟" ص7 وتذكرة الفقهاء: الخلل الواقع في الصلاة 
ل ع ل لت لتنا للد 

)01 حدم بصدرة ه قبل هوامش 

)00/0( تأني الاشارة الى بعضها في ص 0631.. .» وانظر وسائل الشيعة: باب؟١‏ من أبواب الردكوع 
وباب من أبواب السجود ج1 ص 7١06‏ و 731 . 


الأخلذال التكس هوا عسي م | ا بي 7 111 


الدخول”" في فعل آخرء والمراد به هنا عدم الدخول في ركن. 

وأمَا في التكبير: فعن الدرّة والذكرى”" الإجماع على بطلان صلاة 
موسبها عن التكبير فيش قرا وان ن لم أجده فسيهما حل الب ود 
الإجماع على الركنيّة والإبطال سهواء نعم حكي عن إرشاد الجعفر يّدَ'ئ 
والنجيبيّة”" والشافية7") الإجماع على ذلك وفي المدارك ان هيدا 
الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة»”" 

قلت: قد يظهر الخلاف فى ذلك من السرائر ؛ حيث إنه جعل فيها من 
السبهو الموجب لإعادة الصلاة السهو عن تكبيرة الافتتاح ثمّ لا يذكرها 
حتى يركع'؛ وجعل من السهو الموجب للتلافي السهو عن التكبيرة ثم 
ذكرها وهو في القراءة قبل الركوع » فأوجب عليه أن يكبّر ثم يقرأً:. 

بل ريّما يظهر من المنقول عن المراسم ؛ لقوله: «كمن سها عن 

ل ة الإحرام حتى يركع»!: 00 و لي لي 
القراءة» بل قد يدّعى ظهوره من كل من اشترط في إبطال السهو عن 
الركق المعرل فى ركن اجر لأ اللقراءة لست ركنا 


)١(‏ الأولى التعبير ب«عدم ال 

(1) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج ص 180. ويأتي ماهو الموجود 

(؟) نسخة الدرّة لا توجد لديناء وانظر ذكرى الشيعة: الصلاة / تكبيرة الاحرام ص .١78‏ 

(؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. وانظر المطالب المظفرية: تكبيرة 
الاحرام ذيل قول المصئف: «وتبطل الصلاة بتركها ولو سهوأ» (مخطوط) . 

(6 و١)‏ نقله عنهما العاملي في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر انفاً . 

(1) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 75١60‏ . 

(8) السرائر: احكام السهو في الصلاة ج١‏ ص 710 . 

() المصدر السابق: ص 50١‏ . 

. 84 المراسم: ما يلزم المفرط في الصلاة ص‎ )٠١( 


غ١‎ 





وكيف كان فالأقوى الأُوّل _بعد الإغضاء عن عدم تصوّر الثاني كما 
مرك لذا ممع مق الاجداعاف التتفو لا مانا إلى فول ان 


جعفر ميد في الصحيح: «عن الرجل ينسى تكبيرة ة الافتتاح, قال: 
يعيد»7"؛ إذ الظاهر إرادة إعادة الصلاة, كقول أحد هما ليه في رواية 
محمّد: «فى الذي يذكر أنّه لم يكبّر فى أَوّل صلاته» فقال: إذا استيقن أَنّه 
ل رك سدور لك كلا فيان 1 
وقول الصادق عليةٍ: «... عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح 
الصلاة» فقال: ا ل 


وقوله مق أيضا في < خبر ابن أبي يعفور !© «في الرجل يصو فلم 
يفتتح بالتكبيرء هل تجزيه تكبير ة الركوع؟ فقال: لاء بل يعيد صلاته إذا 
ا 
اتصيل مانم ذكره 00 0 ا العم ا الاحراء 
)) تهديب الاحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح1١‏ ج" ص 117 الاسحعسا: 
الصلاة / باب 5 ٠١‏ ح” ج١‏ ص ,50١‏ وسائل الشيعة: باب؟ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ١‏ 
(9؟) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١5‏ أحكام السهو ح4ه اج ص 07" وسائل الشيعة: 
نات "تمن أبوات تكبيرة الاحرام حلا ج١1‏ ص ١6‏ . 
(؛) في الكافي والوسائل: «عن الفضل بن عبدالملك أو ابن أبي يعفور» وفي التهذيب: «عسن 
الفضل بن عبدالملك وابن.أبى يعفور». 
)60 الكافي: باب السهو في افتتاح الصلاة ح" جاص لا" تهد يب الاحكام: الصلاة / باب 4 
تفصيل ماتقدم ذكره ح ٠١‏ سج" ص ١873‏ وسائل الشيعة: نات امن ابواث تكبيرة الاحرام 


الأخلال انكس يووا يحت م اا 


عن الرجل ينسى أن يكبّر حتّى قرأ قال: يكبّر»”". 

وخبر زرارة ايضا عن ابي جعفر َه قال: «قلت له: الرجل ينسى 
وَل تكبيرة من الافتتاح» فقال: إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثمّ قرأ ثم 
ركع...'" الحديث. 

وخبر أبي بصير: «سألت أبا عبدالله له عن رجل قام في الصلاة 
فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة, فقال: إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع 
فليكبّر» وإن ركع فليمض في صلاته»”", وذيله لا يخرجه عن الحجّية 
كما ذكرنا. 

ذافن ديعق الفطن عنقا فى انفد بالتسة العض و اشسالها عل 
بالا يقل يهال حاب :و ويجحاق اللخنارالنبنا تتاعليها بالاتحنافات 
المنقولة وغيرها ‏ محتملة لأن يراد بالأمر بالتكبير فيها إعادة الصلاة 
واحتمال العكس مع أنّك قد عرفت رجحان الأوّلة لا يقبله بعضها. 

يؤيّد الآوّل أيضا ما نقل من الإجماع”* على وجوب مقارنة النيّة 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح7١‏ ج؟ ص87١,‏ الاستبصار: 


الصلاة / باب ٠١5‏ ح؛ ج١‏ ص ,70١‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب تكبيرة الاحرام ح ؛ 
ج3خص737 . 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ج١١٠٠‏ ج١‏ ص 5817, تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح0؟ سج ؟ ص 80 ,١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
تكبيرة الاحرام 8 ج1 ص ١4‏ . 

(6) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره ح1؟ ج؟ ص ,١150‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ٠١5‏ ح8 ج١‏ ص 507 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب تكبيرة الاحرام 
ح ٠١‏ ج33 ص0١1.‏ 

(؛) تعليل لقوله قبل أسطر: ولا ينافي ذلك... 

(5) كما في مدارك الاحكام: الصلاة / في النية جا ص 3١1‏ . 


ات م يجت نص بور اهن الكلام 3821 3) 


تكبيرةالإحرام الشامل لصورتي العمد والسهوء ومن هنا نقل عن السيّد 
مين انق البتك جغفر "١‏ الجعل عقارقة النقة التكبير من الأركان »وكات 
الذي دعاه إلى ذلك هو حكمهم ببطلان الصلاة مع السهو عن التكبير 
والدخول في القراءة. ٍ 

على أنّ هذا كلّه مبنيّ على أن المراد بالنيّة الإخطار والتصوّر 
الفكري مع اشتمالها على نيّة الوجه ونحوها كما هو الظاهر منهم؛ حتّى 
كعداهرة ليذ النزاع من استقبال التكبير خاصّة أو الصلاة» وإلا فبناء 
على ما اخترناه من أَنَّ النيّة هي الداعي فالظاهر سقوط ذلك؛ لكونها 
لازمة لإعادة التكبير» ويكون استقبالاً للصلاة. 

بل هو مبنيّ أيضاً على كون النيّة جزء من الصلاة» وأَنّ الدخول في 
الصلاة يتحقّق بهاء والتكبير لتحريم القطع» وإلا فبناءً على أنّها شرط 
وأَنّ الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير يسقط البحث؛ من جهة أنه لم يحصل 
دخول فى الصلاة حنّى يقال: إِنْه سها عن ركن فيها؛ لأنّ الكلام بعد 
اعتان لف اوه وك وها صعيحة اداه ذا لم مح درو هذه البعا لقو عللتوا 
أن السهو عن الركن يتدارك ما لم يدخل في ركن آخرء مع ذكرهم أنّ 
السهو عن التكبير لا يتدارك بالدخول فى القراءة» أو لأنّ التلافى فى 
الحقيقة عين الإعادة. 1 1 

بل هو مبنيّ أيضاً على عدم اشتراط مقارنة النيّة في مثل هذا الحال» 
والامفط اليحقيمن اضلة ارهن . 


والظاهر أنّه لا فرق في وجوب الإعادة بين الشروع في القراءة 


. 580 نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الخلل الواقع في الصلاة ج"' ص‎ )١( 





الاخلال بالقيام م2222 ا 


وغيرها من الأذكار التي تقراً أمام القراءة» وإن كان ظاهر عبارتهم 
بقضى بالتخصيص فى القراءة» لكنّه مبني على الغالب» وإلا فالمراد أنه 
عت بها عن التكبير وجب إعاذة المبلا:. 

هذا كلّه فى المحلّ بالنسبة للتكبيرء وأمّا بالنسبة للقيام فقد ذكر 
جمع منهم المصّف” أنّ من أخل به حتّى نوى بطلت صلاته, وصريح 
بعضهم!" جعله من الأركا نء ولا يخفى ما فيه؛ لأَنْه مبنيّ على جرئيّة 
النيّة» بل على جرئيّة القيام معها أيضاء ولعلّ مقصودهم بيان ن ما تبطل 
الفلا يد كد و ريديو ا بالنسية الى ا جزاء العاؤة اوماقو مو اجر انها 

فنقول حينئذ: من سها عن القيام حتى نوى فالظاهر بطلان صلاته : 

الاجتاء هلل كون اله جردي الفتااة فيمكه الامعولال عله 
حينئذٍ ‏ بعد الأصل في نحو العبادة التوقيفيّة ‏ بالأخبار الدالة 
على وجوبه فى الصلاة» كقوله ل فى خبر زرارة: «... من لم يقم 
صلبه فلا صلاة له...06*, وقول أميرالمؤمنين نقة: «من لم يقم صلبه 
في الصلاة فلا صلاة له»!, وقول أبي جعفر نكةٍ في قوله تعالى: 
«فصل لربّك وانحر»'©: «النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه 


70/17 المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة جص‎ )١( 

(؟) كالمقداد في التنقيح الرائع: الصلاة / في القيام ج١‏ ص .١106‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللئام: الصلاة / في القيام ج؟' ص 357 . ' 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب القبلة ج801 ج١‏ ص 578 وسائل الشيعة: باب" من ابواب 
القيام ح ١‏ ج ه ص 488 . 

(؛) الكافي: باب الركوع وما يقال فيه ح؛ ج؟ ص وسائل التسدبيات” سق انيوات 
القيام ح ؟ جه ص 144 . 

(6) سورة الكوثر: الاية ؟ . 





9 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 
وتهر 1" الى غير للكء مضافا إلى ما نقل من الإجماءع”" ان 
وعوي في الصا وأَنّه ركن. 


وأمًا بناءً على كون النيّة شرطاً خارجاً عن حقيقة الصلاة فكذلك 
أيضاً؛ لأنّهِ يعتبر فيها حينئذٍ جميع ما يعتبر على تقدير الجزئيّة كما يظهر 
من جماعة من الأصحاب”"؛ وكأنٌ وجهه ما نقل من الإجماع”» على 
يحوب قازنة ادا دكلير 8 لجح دور ل روب فى قرطت القام اليه 
إليها. 

وهو متّجه بناءً على أَنّ المراد بالمقارنة ما هو الظاهر منها من كون 
الزمان الواحد ظرفاً لهماء وكذلك إن أريد بها إيقاعها بين الألف والراء؛ 
أو أريديها بسكل الئئة على التكتين» بالا عداء والاتفياء» امنا إن ارهد 
بالمقارنة وقوع التكبيرة في آخر جزء من النيّة فيمكن القول حينئ: نه 
إن سها عن القيام حتّى نوى ثمٌ ذكر قبل أن يكمل بحيث أمكنه المقارنة 
ميقو وال فاخزيل قياف الاسيقز لأ وليل على الطلاق نعود 
مثل ذلك فضلاً عن سهوه, وتصريح الجماعة بخلافه ما لم يكن إجماعاً 


ندم 





)١(‏ الكافي: باب القيام والقعود في الصلاة ح4 ج١٠‏ ص 577. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب./ 
كيفية الصلاة وصفتها ح//ا ج ١‏ ص 84, وسائل الشيعة: باب؟ من أبواب القيام ح7 ج05 
ص 189 . 

(؟) انظر المعتبر: الصلاة / في القيام ج " ص ,١0/‏ ومنتهى المطلب: الصلاة / في القيام ج ١‏ 
صن 11ت 10 1 وجامع المقاصد: الصلاة / في القيام ج١'‏ ص ٠‏ .آل وروضص الجنان: 
الصلاة/ في القيام ص 555 . 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في النية ج؟ ص .,5١17‏ والشهيد الثاني فى المسالك: 
الصلاة / في النية م١‏ ص ١131-1١16‏ . وروض الجنان: الصلاة / فى النية ص 1504 106. 

(؛) تقدم نقل ذلك عن المدارك انفاً . 


الاخلال بالنية مهو تب ب ب ب ب ا اي 111 


نعم يمكن أن ن يدّعى ظهور ما دل على اعتبار القيام في الصلاة من 
ا ا ا ار ا سي 

دديضاى فاته . .6" ونحوه» مع أَعلبيّة وقوع النيّة عند الفعل فى 
ذلك: بل يمكن للمتتتع تحصيل الإجماع على أنّها على تقدير شرطيّتها 

للصلاة ة لابدٌ من تأخَّرها عن جميع شرائط الصلاة سيّما القيام 5000 

سياس ودار 0 ام 

وأمّا بطلان الصلاة بالسهو عن النيّة حتّى كبّر: فالإجماع 0 
ومنقولا!“ عليه, مضافا إلى قولهم 82 :«لا عمل إلا بنيّة»!, ولا ريب 

ا 

0١‏ الكافي: با كت اح ع لا ١‏ 0 الغتلذة ناته 
ا 

(؟) قال بالجزئية في الموجز الحاو (الرسائل العشر): الصلاة / في النية ص 8/. 

وقال بالشرطية في المعتبر: الصلاة / في النية ج ١‏ ص ,١54‏ وكشف الرموز: الصلاة / في 
النية ١.‏ ص 56 ومنتهى المطلب: الصلاة / في النية ج١‏ ص ١١1ل‏ ومدارك الاحكام: 
الصلاة / في النية ج' ص 7١8‏ . 

١‏ انظر المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج" ص لاا وتحرير الاحكام: الخلل الواقع في 
الصلاة ج١‏ ص 9غ4. والبيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 558 . 

(4) نفى عنه الخلاف في النجيبية على ما نقله في مفتاح الكرامة: الخلل الواقع في الصلاة جم" 
ص 186. ورياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص ١٠؟.‏ وقال في المدارك: 
«لاريب فيه» انظره: الخلل الواقع في الصلاة ج؟: ص 753١0 - 5١4‏ . 

(5) الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب النية ح١‏ ج١٠‏ ص 85 وسائل الشيعة: انظر باب 6 من 
أبواب مقدمة العبادات ج١‏ ص 1١‏ . 


جواهر الكلام (ج )١‏ 





16 


على ما ليس ركناً اصطلاحاً-بقوله :«إكمن أخلّ بالقيام حتّى نوىء أو 
باليّة حتى كبر. أو بالتكبير حتّى قرأ ». 
نم قال: 9 أو بالركوع حتّى سجدء أو بالسجدتين 4 معاً « حتّى 

داس ندر يسقط الزائد > رويك 
بالفائت 4 مع ما بعده ( ويبني. وقيل: يختصٌ هذا الحكم > أي 
الإسقاط مع الإتيان بالفائت « بالأأخيرتينء ولو كان في الأوّلتيين!" 
اببعانك 1 

9( والأوّل4 أي البطلان «اظهر 4 من غير فرقي بين الأوّلتين 
والأخيرتين: 

ما في الأول - أي الإخلال بالركوع حتّى سجد فهو المشهور 0 
بل ربّما نُسب” إلى عامّة المتأخّرين» كما أنه حكي عن المفيدا* 
والغر نط ١!‏ ووناد © واب ي إد ريس" والبرّاج” وأبي ي الصلاح7", ل 
هو ظاهر المحكي عن ابن أبي عقيل!٠'‏ أيضاً: 


ا 0 البحت : 

(؟) كما في مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج4؛ ص 5١١‏ . 

(4) عبارته :«و إن ترك الركوع ناسياأ أو متعمدأ اعاد الصلاة» انظر المقنعة: تفصيل احكام ما 
تقدم ذكره... ص 178 . 

(4) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / احكام السهو ج7٠‏ ص 70. 

(1) المراسم: ما يلزم المفرط في الصلاة ص 84 . 

(0) السرائر: احكام السهو والشك في الصلاة ج ١‏ ص .١80‏ 

(8) المهذب: ما يوجب اعادة الصلاة ج١‏ ص ١07‏ . 

(1) عبارته:«فإن أخلّ المصلّي بركوع واحد عن سهو أو عمد... بطلت صلاته» انظر الكافي في 
الفقه: تفصيل احكام الصلاة الخمس ص ١١8‏ . 

)٠١(‏ حيث قال: «ومن نسي الركوع حتى سجد بطلت صلاته وعليه الاعادة» واطلق القول في 








الالال لوكو عو ع م ع بي م ا 11 


لعده الاقناى بالماموار يه على :وسو ؛إذ لم يعلم أنّ التدارك وجه له. 
او ا لزنبيا لفدمعية عونك[ بين 
أن يركع حتى يسجد ويقوم« قال. ا 
يرك قال سارعا مار اا سي 1" 
وقول الصادق ني في خبر أبي بصير: «إذا أيقن الرجل أنه - 
ركعة من الصلاة وقد سجد سجدد تين وترك الركوع استأنف الصلاة»””" 


وخبره الآخر: «سألت أبا جعفر نيه عن رجل ينسى أن يركع» قال: 
عليه الاعادة»! 


وصحيح زرارة عن أبي جعفر غكْة: «لاتعاد 0 هن سين: 
الطهور والوقت والقبلة اروم والسجود...) 

ل يمكن الاستدلال عليه شاي الجسلة قو أن عفر ب فى 
خمر زوارة وبكير: «إذا استيقن أ زد في صلاته امكتوية ركعة م يعت 


) ل ا 700 م | اسم لفاك 
باب 60 حه ج ١‏ ص 1 56, وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب الركوع ح؟ ج17 ص7١5‏ . 

)عدون الاسكاء لقا اراك تعب مامد كروت م انع ل الاشيفنار: العاف 
باب17١7‏ ح١‏ ج١‏ ص 106 وسائلالشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الركوع ح” ج17 ص؟7١5.‏ 

)تود ييا اتجكاء. الشااة اباب 6 تتصيل ينا عدم اذكر وح انع لا 015 الاتخيصار#العاقة/ 
باب 7٠٠7‏ ح؛ ج١‏ ص 707 وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب الركوع ح؛ ج17 ص7١7.‏ 

)6( من لاا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ج١13‏ ج١‏ ص 5 الحم 
الصلاة ع ذكره ح00 ج؟ ص 565 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب 
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ها واسشقيل صلاته استقبالاً...»00. 

وما في البعض من الضعف - على تقدير وجوده منجبر بالشهرة 
المحصّلة والمنقولة» بل في المنقول عن الغنية'"' الإجماع عليه» بل قد 
يستدلٌ بما عن النجيبيّة أيضاً أن «من سها عن ركن من الأركان الخمسة 
أعاد إجماعاً»!": وبما في السرائر'» في المسألة من الإجماع على أن 
الركوع ركن متى أخل به ساهياً أو عامداً حتّى فات وقته وأخذ في حالة 
خورف للك سادته 

ودعوى أَنّ بعض هذه الروايات ليست بصريحة في الذكر في 
الأفابييل لاتاى العمل على سيان الركون أبدا ديعدقهها دمع أن 
البعض الآخر كاف في ذلك أنه مطلق لا استفصال فيهء وهو حجّة كما 
بين في محله. 

وكذلك دعوى أنّها ليست دالة على الإخلال بمجرّد الدخول في 
السجوة هن ١‏ لطن تقد معو ده مدعل واعدة لذ ممما نذا راد 
إلا زيادة سجدة واحدة سهواًء وهي غير قادحة؛ ولم يقم إجماع على 

عدم جواز التلافي بمجرّد الدخول في ركن أخر. 

إؤلم سبع أ لاغائل بالنمل في لتقام -يكفي في ذلك إطلاق 


)١ )‏ تهذيب الاحكاء: : الصلاة / باب اج ٠‏ مكار تسووااق الفافناا: ص .١19‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 5١4‏ ح١‏ ج١‏ ص1/ا7, وسائل الشيعة: باب4١‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ١‏ ج8 ص 39١‏ . 

(1) غنية النزوع: ما يقطع الصلاة ص 1١١‏ . 

(4) السرائر: الصلاة / تفصيل احكام ما تقدم... جج١‏ ص 58؟. 

(0) تعليل لاندفاع الدعوى الثانية . 


الاخلال بالركوع وو ا م ا م ير 1 117 


جملة من المعتبرة المتقدّمة؛ مع إطلاق إجماع الغنية أيضاً ؛ بل قد يقال: 
وإجماع النجيبيّة والسرائر المتقدّمين» بل هو مقتضى القاعدة أيضاً: 
وعدم البطلان بزيادة السجدة مع عدم ترك الركوع لا يلزم منه صحّة ما 
نحن فيه , والقياس لا نقول به. 

فحينئذ لا يشمله قول أبى عبدالله ليِةٍ فى رجل استيقن أنه زاد 
زنب :ل بعية الضلاة مو سمهو 31 1 1 كلاه ١‏ العامة 
زيادة سجدة خاصّة, لا ما إذا كانت الزيادة مع جنا 3 الركوع, بل هو 
من التخريج الذي لا نقول بهء فتأمّل. 

لا يقال: إن خبر أبي بصير الأوّل ظاهر في تقييد ذلك بالسجد تين, 
فيقيّد به تلك المطلقات. 

لأنه مع كونه غير قابل للتقييد؛ لانجبار تلك المطلقات بفتوى 
الأصحاب من غير خلاف يعرف بينهم في المقام, إذ لم نقف على من 
ل ون اللسبيدة الرابد والسيعد تيت مرودباتي بنك كرشبي 
أنه «في , بعض العبارات: حتثى سجد سجد تين" مع أنّي لم أقف عليها, 
بلع كبر صر عه فى د لالب غير ظامر في التفييد ينا ء على حمل الوا 
فى قوله عَليّة: «وسجد سجد نين» على معنى «او»» بل لا تعارض حينئد 
ند وين :نلك المظلقاك الكو دهن فيل التسيضن عن احد الأذراقه 
مع أن الظاهر من مفهومه هنا رفع اليقين لا اليقين مع السجدة 55-0 
وإن 1 ا ن الواو في قوله عَليّة:«وترك الركوع» بمعنى 


0( ا الكرامة: 0 1 5 ذي الصلاة سج ص 1/0. 
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«أو» وكان شاهداً لنا؛ ولذلك لم يجعله المناقش في المقام منه فتأمّل 
جيّدأ. 

وكذا لا يقال: : إن قول الصادق لي في خبر عبدالله بن سنان: «إن 
نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً: ثم ذكرت فاصنع 
الذى فاتك سهوا001© أيضاً مطلق شامل نا بعد ااألسجدة )الواحدة 
وقببهاء وبين المعطلقين تعارض العموم من وجه. 

لأنَا تقول: قد عرفت أن ماذكرناه أرجح من وجوه متعدّدة لا تخفى. 

فما ظهر من صاحب المدارك”” وشبعه صاحب الحدائق”) د مسن 
المناقشة فى البطلان مع الذكر قبل إتمام السجدتين ‏ ليس في محله, 
وقوله فى الحدائق: «إنه لا يوافق ما ذكروه في غير المقام من غير 
خلاف ببنهم أن من سها عن واجب يمكن تداركه ثمٌ تداركه صحّت 
صلاته»!*) يد فعه: 92 الكلام فى إمكان تداركه فى المقام. 

نعم ظاهر كلام الأصحاب حيث يتحقّق السجود ولو على ما لاايصح 
السجود عليه في الاقوى دون الهويّ ونحوه. أمّا الواصل إلى 
حدٌ السجود من غير تحقق سجود منه -كما إذا كان ن محل سجوده فيه 
هبوط ففي إلحاقه به وجهانء أقواهما الإلحاق ؛ تحكيماً للقاعدة في 


)0 الاش اهلام «فاصنع الذي فاتك سواء» وفي الفقيه: «فاقض الذي فاتك سهواأ» وقد نقل 
كلتا العبارتين في الوسائل. كما أن النسخ المخطوطة لكتابنا تحتوي على كلتا الكلمتين. 
(؟) من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ٠٠١1‏ ج١‏ ص 551, تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١1‏ أحكام السهو ج58 ج؟ ص 0١‏ وسائل الشيعة: باب7؟ من 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح/ وباب ١١‏ منها ١‏ ج8 ص78؟ و 414؟. 

(5) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 7١18‏ . 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / في السهو ج1 ص .٠١ 1-5٠١5‏ 

(0) المصدر السابق: ص ٠١7‏ . 
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البطلان» ويحتمل عدمه ؛ لعدم صدق مسمّى السجود, هذا. 

وعن ابني الجنيد وبابويه الخلاف في أصل المسألة : 

قال الأوّل على ما في المختلف: «لو صحّت الأولى وسها في الثانية 
سهواً لم يمكن استدراكه ؛ ؛ كأ ن أيقن وهو ساجد أنه لم يكن ركع ا را 
البناء على الركعة الأولى التي صحّت له رجوت أن بجزيه ذلك؛ ولو 
أعاد إذا كان فى الأوّلتين وكان الوقت باقياً كان : أحب إن ؛ وفسي 
الننائيئتين!" أي الاحوتقن ذلك يجزيه»'" انتهى. وهو ظاهر فى في 
إرادة بطلان ما وفع منه؛ وليس يريد إعادة ركوع ثم سجود,ء بل الظاهر 
أنه يوجب ركعة مستقلّة من قراءة ونحوهاء ولا يقدح ما وقع بين الأولى 
والثانة وهكذا. 

وقال عليّ بن بابويه على ما في المختلف أيضاً:«وإن نسيت الركوع 
يعد ها اسجدات من الركنة الاق فأعد.ضلاتك 4 لأنه إذا لم نقيت لك 
الأولى لم يثبت لك صلاتكء وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة 
كاتحزاقك السحدقيى و اهل الثالنة تاق ووالر ابعكة تاليش" تنه «جومرادده 
إلقاء ما وقع ما بين الأولى وغيرها وجعل الثالثة المقدّرة على معنى 
كونها ثالئة لو كانت الثائية صحيحة-ثانية. 

بل بظهر من المنقول عن الشيخ في النهاية عدم اشتراط سلامة 
الأولى في وجدٍ أيضاً قال: «فان تركة اضيا : ل دك ف نكال السؤود 
وجب عليه الاعادة» فإن لم يذكر حتّى صلّى ركعة أخرى ودخل في 





. في المصدر: الثانيتين‎ )١( 
. 711١ مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو جح" ص‎ )١( 
. انظر المصدر السابق‎ )1( 





1 


الثالثة : نم ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى كأنّه صلّى ركعتين» وكذلك إن 
كا د قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة أسقط الفانية وجعل الثالئة 
ثانية وتمّم الصلاة»!". 

بل يظهر من المبسوط وجود قائل بالتلفيق مطلقاً؛ ؛ لقوله في فصل 
السفة : «وفي أصحابنا من قال: يسقط السجود ويعيد الركوع ثمّ يعيد 
السجودء الاوك أحوول ؛ لان هذا الحكم مخ نا لخ تو 
وتخووعو الغيل " والاقتصادء 

وقال في باب الركوع: «إن أخلٌ به عامداً أو ناسياً في الأُوّلتين مطلقاً 
أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته, و! ن كان في الأخير تين من الرباعيّة: 
اق دك هذا سالك صلزقه يوان تركة فاسا وبيجد الخدت اء 
واحدة منهما أسقط السجدة وقام وركع وتمّم صلاته»* انتهى. وهو 
صريح في التفصيل الذي ذكره المصنّف. 

ولا يخفى أَنْ كلام هؤلاء المخالفين جميعهم ظاهر في أَنّ زيادة 
المحد دن عير خيرم ما يأتي ممّا تسمعه من المدارك والرياض 
وغيرهما _من نفي الخلاف في بطلان الصلاة بزيادة السجدتين سهواً - 
في غير محلّه إلا أن ن يكون مرادهم في غير ما نحن فيهء فتأمّل هاا 
لا يخفى عليك احتياج تحرير هذه الأقوال إلى زيادة تنقير» لكن لما 
كان المختار عدمها جميعها كان الإعراض عن ذلك أولى. 


. 88 النهاية: فرائض الصلاة وسئنها ص‎ )1١( 

(1) المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص ١١5‏ . 
(؟) الجمل والعقود: أحكام السهو ص //,. 

(؛) الاقتصاد: الصلاة / حكم السهو ص 511 . 

(5) المبسوط: الصلاة / الركوع والسجود ج١‏ ص .٠١5‏ 


الاخلال ال كوه نهو حسم سح ا عي 1177ل 


وكيف كان فممًا يمكن الاستدلال به لذلك قول أبى جعفر عَليِةٍ فى 
خبر محمّد بن مسلم:«في رجل شك بعد ما سجد أَنّه لم يركع » قال: فإن 
استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهماء فيبني على صلاته على 
التمام» وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم فليصل ركعة 
وسجد بين ولا شىء١'‏ عليه»!". 

وفى الوسائل:«رواه الصدوق”" بأسناده عن العلاء»!2), قلت: 
فتكون الرواية حينئذ صحيحة ؛ لأنّ طريق الفقيه إلى العلاء صحيح 
لاعلى رواية الشيخ, ومنه بظهر وجه وصف بعضهم'" لها بالصحة, كما 
ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثمّ ذكر انه لم يركع:«يقوم ويركع 
ويسجد سجدتى السهو»!". 


وفيه: ‏ مع عدم كون الثانى ممّا نحن فيه إلا على وجِدٍ تسمعه فيما 


(1)افي الوسائل.بذلها عتى: 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ماتقدم ذكره 41 ج17 ص 151, الاستيصار: 
الصلاة /باب 7٠١7‏ م5 ج١‏ ص 501 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الركوع حم؟ ج1 
ص 7١4‏ . 

(؟') من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة م1١٠٠‏ ج١‏ ص 50 . 

(0) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج4: ص ,5١1‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: مبطلات الصلاة ص 758 . 

(1) كالعلامة في المختلف: الصلاة / في السهو ج١٠‏ ص 510 والاردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: مبطلات الصلاة ج؟ ص غم 6ق. 

(/) تهذيب الاحكام: الصلاة باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح 45 ج؟ ص ,١55‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب الركوع ح7 ج 7 ص .7١0‏ 


يأتي أَنّه لا يصلح حجّة لتفصيل الشيخ, ولا لتفصيل ابن الجنيد وابن 
بابويه» بل ولا لتفصيل النهاية في أحد الوجهين ؛ لعدم الفرق فيه بين 
الأولى وغيرهاء ولا بين الأوّلتين والأخيرتين» ولا بين ما إذا ذكر في 
حال السجود في الأولى -كما اشترطه في النهاية -وغيره» ومجرّد كون 
لك هما بين الأحبار لأ بتضى ينع هدم السناهعلية ويل الحمم قر 
التكافةبؤليى : احشاق الاخنبار الأولةاممع وحدوة عدن سن 
الانجبار بالشهرة والإجماع المنقول وغيرهما. 

واحتمال أنّ الشاهد على التفصيل بين الأولى وغيرها الرضوي: 
«وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك؛ 
لأنّه إذا لم تصحٌ لك الأولى لم تصمٌ لك صلاتكء وإن كان الركوع مسن 
الركفة الناية أو الثالنة فالحد ف السحدتى واجهايات اع الناتةاب 
الأولى» والثالئة ثانية» والرابعة ثالثة»'" المويّد بما عن العلل" 
والعيون”"كما في الرياض! 

يد فعه: 0 حجّية الرضوي أنه لا يقاوم أيضاً تلك الأخبار 
المنجبرة بالقاعدة وغيرها ممّا عرفت ؛ فإنه لا يكفى في شاهد الجمع 
مجرّد كونه حجة كما بِيّن فى محله» هذا. 


قدا رمه 111ص »؛ وذكر صدره في مستدرك الوسائل: باب4 
من أبواب الركوع ح ل ال 
(؟ و") قال فيهما: «. ٠.‏ فلِمَ جعل أصل الصلاة ركعتين ركعتين؟ ولِمّ زيد على بعضها ركعة وعلى 
بعضها ركعتان ولم يُزد على بعضها شيء؟ قيل: : لأن اصل الصلاة إِنْما هي ركعة واحدة؛ لأنّ 
أخبل الغدة واحد فاذا نتقصت من واحد فليست هي صلاة. 0 
عل لالشرائع: باب ١85‏ ح1 ج١‏ ص١1‏ 1, عيون اخبارالرضا: باب 74 ح ١ج‏ ؟ ص7١٠.‏ 
(4) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص ٠١7‏ . 


لكلل ال كوم شهوا ذحت م تت ل ني 1:11 


وفي الرياض تضعيف الصحيح الأوّل باشتماله على ما لا يقول به 
الخصم _بل ولا أحد من وجوب صلاة ركعة مع سجدتين بعد 
الانصراف من الصلاة إذا استيقن ترك الركوع, قال: «ومنه يظهر شذوذ 
الثاني وعدم ارتباطه بما نحن فيه)!". 

قلت: هذا من جملة فروع المسألة» فإنّ القائلين بالتلفيق يلتزمون 
ذلك ؛ لصيرورة الثالثة مثلا ثانية» والرابعة ثالثئة, فتكون الفريضة ناقصة 
ركعةء فإذا ذكرها بعد التمام جاء بها على القاعدة؛ ولذا جعله فى 
المبسوط”" من فروع المسألة. 

وقولهةتزوهته يظهن دوذ الناتى» فية؛ أن له ارقباطا غلى تقدير أن 
براد بالركعة فيه الركوع؛ بقرينة قوله: «لم يركع»» فحينئذٍ يكون من 
المسألة, ويحمل قوله ليةٍ في الجواب: «ويركع» مع السجود معه ؛ لأنّه 
من قبيل من نقص ركعة, والأمر سهل. 0 

نعم دلالة الجزء الأوّل على التلفيق مطلقا متّجهة؛ لكن لم يعرف 
قائله وإن نسب" إلى الشيخ , مع أَنّك قد عرفت أَنّه غير قابل للمعارضة 
لما سمعت من الأدلة. 

وكذا ذكر في الرياض'“ وغيره* أنه لا شاهد للشيخ على ما ذكره 
من التفصيل بين الأوّلتين والأخيرتين» وفيه: أَنّه لعلّه الروايات التي 
ذكروها فى باب الشكٌ: 1 


. 7١1١ المصدر السابق: ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص .١17٠١-48‏ 

(”) كما في منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١٠‏ ص 8 2. 
(؛) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 5١5‏ . 

(6) انظر المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج"' ص 778 . 


:ل 00م ال 0 


متها قو ل الضادق قا :زرإذا سيلمت الركعناق الأؤلعاق سيلمت 


الصلاة)(". 
ومنها: قوله يِه أيضأ:«... ليس في الركعتين الأوّلتين من كل صلاة 
شهو )1 


ومنها: قول أبى الحسن الرضا لد :«الاعادة فى الركعتين الأُوّلتين: 
والسهو في الركعتين الأأخيرتين» 5 ش 

إلى غير ذلك من الأخبارء بل في السرائر' الإجماع على بطلان 
الصلاة إذا لم تسلم الأوّلتان» قال ذلك في المسآلة. 

نعم المتّجه في الردٌ عليه حينئظٍ: أن المراد بالسلامة والسهو في هذه 


الأخباراالعك فى أعدادهاء لاكل سهو فيها, كما لا يخفى على مسن 
لاحظها مع غيرهاء على أنك قد عرفت انجبار الأخبار السابقة بما 


يوجب تأويل المقابل أو الطرحء لا الجمع ؛ لأنّه فرع التكافؤء فتأمّل. 
وامّا البطلان في ناسي | لسجدتين حتى ركع: فهو | لمشهو ىر" دهنر:ة 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ٠١٠١‏ جج١‏ ص 5517, وسائل الشيعة: 
باب١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح” ج8 ص 188 . 

)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة م8١١٠‏ ج١‏ ص 505, وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟ ج8 ص ١88‏ . 

(؟) الكافي: باب السهو في الركعتين الاولتين ح؛ ج7٠‏ ص 50١0‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ٠١‏ أحكام السهو ح ٠١‏ ج ١‏ ص .١77‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ح ٠١‏ جم ص .١5١‏ 

(5) السرائر: الصلاة / تفصيل احكام ما تقدم ذكره ج١‏ ص .51١‏ 

(5) قال بذلك: الشيخ في الاقتصاد: الصلاة/ حكم السهو ص 510. وابن إدريس في السرائر: 
الصلاة / تفصيل احكام ما تقدم... بج١‏ ص ,15١ - ١1١‏ والعلامة في التحرير: الخلل الواقع 
في الصلاة ج ١‏ ص 35:. والشهيد في البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 5588 . 


الالخلال بالسس شن و التي تت ا د 1 


كادت تكون الجماعاء بل عن النجيبيّة: «انه لا خلاف فيه»!"', وفى 
المنقول عن الغنية'" الإجماع عليه أيضاً وقد عرفت أَنّ كلام من تقل 
في الركوع» نعم يظهر من المبسوط"" أن القائلين بالتلفيق لم يفرّقوا بين 
السجد تين والركوع, وكذلك بالنسبة إلى مذهبه من التفصيل بين 
الأوّلتين والأخيرتين» بل تقدّم في فصل السجود'* نسبة الخلاف إلى 

لكن قد عرفت أنّ الصحيح مخصوص في الركوع؛ فلا معنى 
للتعدية» ودعوى ان السجود كالركوع غير ثابتة؛» وعلى تقديرها كان 
جميع ما تقدّم حجّة عليه» والأولى الاستدلال له بخبر عبدالله بن سنان 
المتقدّم. 

وكيف كان فلا ريب أَنّ الأقوى البطلان؛ لما عرفت من الإجماع 
ونفي الخلاف والقاعدة المتقدّمة مع إطلاق جملة من الروايات السابقة ؛ 
كقوله فى صحيح زرارة المتقدم: : «لا نعاد الصلاة ]إلا من خمسة: الطهور 
والوقت والقبلة والركوع والسجود». بل يدل قله هنا مادل على أن 
زيادة الركوع مبطلة على كل حال ؛ كقول الصادق نالا في خبر منصور 
ابن حازم: «لا يعيد صلاة من سجدة», ويعيدها من ركعة»!" ومثله 


. 181 قله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج؟ ص‎ )١ 
؟) عبارتها: «أو عن سجدتين من ركعة ولم يذكر ختى رفع رأسه من الركعة الأخرى» انظر‎ 
ب م سه‎ 

(؟) المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص 33 . 

(0) من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ه١٠٠‏ ج١‏ ص 51, 50 
0" 00 00 0 ذكره ج18 سج" ص 1 .١0‏ وسائل الشيعة: باب ١64‏ 


غيره'"؛ فانٌ الظاهر من مقابلة السجدة أن يراد بالركعة الركوع كما فهمه 





مع إمكان الاستدلال عليه بما دل" على إعادة ناسي السجدة 
الواحدة ما لم يركع» فلاحظ وتأمّل. 

بل ومفهوم خبر محمّد بن مسلم عن أحدهماي4#: :«إِنّ الله (عرٌ 
وجل) فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة» فمن ترك القراءة متعمّداً 
أعاد الصلاة» ومن نسى القراءة فقد تمّت صلاته...»!*) 

ومواّق منصور بن حازم:«قلت لأبي عبدالله لة: إني صليت 
المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّهاء فقال: أليس قد أتممت الركوع 
والسجود؟ فقلت: بلى» قال: فقد تمّت صلاتك إذا كنت ناسيا»20. 

على أنه أيضاً سيأتي في المسألة نفي الخلاف من الرياض 
والمدارك عن البطلان بزيادة الركوع» وإن كان فيه ما فيه إلا أن يريدوا 
في غير هذه المسالة ؛ لنقلهم الخلاف فيها عن قريب. 

بسبعااة! يعس جر عيداة بو سدان المتقدّم قال:«إن 


(؟) كالسيد اي الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة جغ ص 117 والطباطبائي في 
0 يم 0 

(غ) 0 57 السهو في القراءة ح اج ص 17 , تهذ يب الااحكام: الصلاة / باب1 تفصيل 
م الي وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١‏ 
ا كه 00 5 2 .١11‏ وسائل الشيعة: باب ا 
جا ص .1١‏ 


010 لاا‎ ١.١: 


سيف شك من الضلذة ركوع ا دسجودا ان تكبيا : ثم ذكرت فاصنع 
الذي فاتك...1". 

«وكذا» تبطل ١‏ لو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا أو 
معدي 4 أو اتكبي | ب«وحيف يلا اعادسهوا وكهدا كاك خيريها 
فانها لا تبطل زيادته: 

ما النيّة فلأتها القصد إلى الفعل» وهو إن الييكن امسحها روي كد 
ميك متهدا ا قن عقت ابا | الذي تقتضيه الضابطة في وحجِدٍ 
بل قولٍ استحضار هذا القصد في تمام الفعل» ٠لكن‏ لمكان العسر والحرج 
اكتفي بالاستدامة الحكميّة. 

واحتمال تصوّر زيادتها إذا جدد النيّة الأولى في الأثناء؛ أي قصد 

جميع الفعل في الأثناء» يدفعه: ولا أن الجميعيّة لا دخل لها في النيّة, 
5 نه إن وقع منه ذلك عمداً أي مع تتنتهه لكونه في الصلاة: 
فالإبطال حينئذ | وافلا يولم ك الاسعداءة له انبا دة التقدهيو ا ل فيدونه 
الل على اتوي | ولع ذلا ود وراد كاك ف عقا عد كوه 


في الصلاة, بل الذي يظهر من تتبّع الأدلة لحت جد تصداده 
المتكلّم سهوا وغيره -الصحة فاه يدخل فيه المتكّم بزعم أنه يس 
ا 


ا لصلاة, فتأكل جتداً بابي 
من كشف اللثام”" البطلان بزيادة النية 58 الكنه كما ترف 


)001( تقدم في ص 455١‏ . 
)١(‏ كشف اللئام: الصلاة / في السهو ج ؛] ص .5"١‏ 


اا الملل __للل-- سس بم جواهر الكلام (ج )١‏ 


وأمّا القيام: فالظاهر الإجماع على أنّ زيادته في الجملة سهواً غير 
مبطلة كنقيصته, هذا إن قلنا بركنيّته على الاطلاق» وإلا فبناءَ على ما 
نقوله من تخصيص الركنيّة منه بالمتصل بالركوع ‏ لكون السابق على 
التكتير والمقارن له : شرطاً خارجاً عن الصلاة التي أُوّلها تكبيرة الافتتاح 
-فلا يتصوّر حينئذٍ زيادته بدون الركوع, وكذا لو قلنا بجزئيّة القيام 
حال التكبير؛ فإنّه لا يتصوّر زيادته بدونه بعد تشخّص ركنيّته به على 
ان الركن ليام التكبيري كما اعترف به فى كنف اللسدام 7 وزاد 
1 ب القيا". والتزم أنّه لا يتصوّر زيادقه إلا بزيادتها أيضاء ولكن قد 
عرفت 2 زيادتها غير مبطلة , هذا. 
وعانذكرة المستت م بظلان الحلا ة مويافة الر كعة كدما فيو 
القواعد”" والإرشاد!» ‏ هو المنقول عن الجمل“ والمقنع”' وكافي 
ثقةالإسلام”" و [الجمل و]'" العقود”' والمراسم”'" والغنية7", ومن هنا 
ام : « أذ ن الأكثرين أطلقوا البطلان اا 


(1) كشف اللثام: : الصلاة / في القيام بج ص 797 . 

(؟) الصحيح بدلها كما في المصدر .: النيّة . 

(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج١‏ ص 15 . 

(4) ارشاد الاذهان: مبطلات الصلاة جاص 318. 

(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / احكام السهو جا ص 70 . 
)١(‏ المقنع: السهو في الصلاة ص 5١‏ . 

(/) الكافي: من شك في صلاته كلها... ذيل م ج7 ص 17094- 510 . 
(8) ساقطة من النسخ . 

(9) الجمل والعقود: أحكام السهو ص 77. 

. 84 المراسم: مايلزم المفرط في الصلاة ص‎ )٠١( 

. ١١١ غنية النزوع: ما يقطع الصلاة ص‎ )١١( 

. 5١9 ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )1١( 





زيادة ركعة عو اج يي ب يي 11 


لكن مقتضى هذا الإطلاق عدم الفرق بين الجلوس بمقدار التشيّ 
وعدمهء وبين التشهد وعدمهء والرباعيّة وغيرها. وفى الرياض'" أنه 
الأشهر وفي المدارك أَنّه «بهذا التعميم قطع الشيخ في جردا ده 
والسيّد وابن بابويه»7". 

وعن مصابيح الظلام” أ ن المشهور المعروف البطلان هن غين فرق 
بين الرباعيّة وغيزهاء وبين زيادة ركعة أو 55 وبين أن يكون قد 
جلس بقدر التشهد اولا. 

وغ الدووس أ والنشهوز النطلاة مظلقا03 

وعن الغنية”*' الإجماع على الاعادة فيما لو زاد ركعة. 


وفي الخلاف”" الإجماع على أنه إذا صلّى المغرب اريعا سروه 
أيضاً في آخر كلامه”"-_بعد أن صرّح بالبطلان» ونسب اعتبار الجلوس 


إلى يفطن صخا بدا يتنا كود رهن ١‏ دا ليذ سين قد دوو لذ نك 
الحاوس يقد ا رهوروا ها فين لك ابو فيه اماه 


. 73١8 رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة بم؛ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 5١١‏ . 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١18‏ ذيل قول المصنف: «من زاد في صلاته» ج ؟ 
)0 000 ” 

0 الا 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة ١‏ ج١‏ اص .11١‏ 

(/) أي في مسألة أخرى 

(6) المبسوط (للسرخسي): سجود السهو ج١‏ ص 58". اللباب: سجود السهو ج١‏ ص 18. 
الشرح الكبير: سجدتا السهو ج١‏ ص ؟ .,١‏ 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة ١93‏ ج١‏ ص 10١‏ و410. 


ا ل ل ا حت ل لبي يي لشتص فلن الكلام (ج )١‏ 


٠‏ وفي السرائر أن ا ب 
والجاة ا عخاقامرسسافيا عرد ا 
من أوجب التسليم فالصلاة باطلة, وعلى مذهب من لم يوجبه فالأولى 
أن يقال: الصلاة صحيحة ؛ لأنّه مازاد في صلاته ركعة, لأنْه بقيامه خرج 
من صلاتهء وإلى هذا القول يذهب شيخنا أبوجعفر هي استبصاره'!", 
ونعم ما فال»!" انتهى. 

وأنت خبير أنّ ذلك ليس -خلافاً منه ؛ لاشتراطه التشهّد لا الجلوس 
عدار التستدو هي ا يدا ء على الموتتو ومين هوا ا معدن 
المتاحرين "١‏ لكو مع أب قواطه اق وذ العلرس ستيه وهو خياد 
الناممشيرة إلى ندبيّة التسليم «ففكوق العسبالة حي داك ادو ال 7اانة 


كن ل كيهان ريت : من القدماء دهاء على وهوت اليم واه 
جزء س النصلاة ‏ باشتراط الصحّة بالتشهّد لا بالجلوس بقدره؛ إذ من 
ذكر التشهّد لا الجلوس بقدره يبنيه على سدييّة التسليم؛ مع إمكانه 
امكان الاهنا. 

امحكات بعري لكاب آي الور “ والمختلف' وموضع 





الها : الصلاة / باب 'ذيل ح :جاص /7١؟.‏ 

(؟) السرائر: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص 5537-1710. 

() كالشهيد في الذكرى : الخلل الواقع في الصلاة من 6,؛ والسيد السند في مدارك ال ا حكام: 
الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 7357 . 

(غ) نحر يرالاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 5 

(0) مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج١'‏ ص 10 


ناذه كقة وهو أ يآ 11 


من القواعن" ولاهرا : في المنتهى!" والشهيد فى الألعبة ]| 
المنقول عن ابن الجنيد© والشيم : في التهذيب' #والسمات ف 
المعتبر !5 

| ل نسب" إلى جملة من المتأخّرين ٠‏ ففصّلوا ببن أ ن يكون قد 
جلس بمقدار التشهد ف: فتصح» أو لا فتفسد, لكنّ صريح الأكثر منهم 
تحصص ذلك في الرباعيّة نعم ظاهر بعض أدلة العلامة فى المختلف 


التعميم ني الجميع » كمن بنى المسألة على ندييّة التسليم. 

وكيف كان فكلامهم في المسالة لا يخلو من اضطراب لاختلاف 
كقنة المدرة فنها: 

وتفصيل الحال أن يقال: أمّا بناءَ على وجوب التسليم فالمتّجه 


الفساد كما اعترف به ابن ارو فوووا للأصلء ول مه من 
الإاخلال بالهيئة بزيادة مالا تغتفر زيادته في الصلاة مع 


ار صكلانه 2 "' 0 0 .| ا مد اأن. 5 
قوله عَرَيا :«صلوا كما رايتموني اصلي»! 0" وشغل الدمة البقيني بحتاج 
)01( قواعد الاحكام: ف يواجب اللاحتياط ج١١‏ ص 27 
)١(‏ منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ١‏ ص 1١5‏ . 
() الالفية. الفصل الثالث ص 13 . 
(كا قله عمد العلدمة في التعتلك: الفلاة 7 قن ليوح امن 7437 
)600 تهذ يب الاحكام: اسه / باب 1 سكام السقو "اع" ص ١58‏ . 
(1) المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج؟ ص 58٠‏ _ امم 
(0) كما في مسالك الافهام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 587 . 
(8) تقدم نقل عبارته آئفاً . 

(9) كالشهيد فى البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 564 . 

بالامامة ج١‏ ص 187, سنن الدارقطني: في ذكر الأمر بالاذان ح١‏ ج١‏ ص؟3"7 . 
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الفراغ كذلك, مضافا إلى إجماع الغنية وما تسمعه من الأخبار. 

ودعوى أنّ مقتضى القاعدة الثانية الصحّة ؛ لأنه لم يقع منه إلا السهو 
عمّا ليس بركن في الصلاة» فلا تفسد به الصلاة. 

بويا اكلا أنّ مقتضى ذلك عدم الفرق بين أن يكون جلس مقدار 
الشديد ارمع أن الأجماع ]ذالم يحل ب كما فى المنهى 0 
والذكرى"" وعن المعتبر'" والشذكرة! على الفساد, بل في 
التحرير:«انّها باطلة قولاً واحدأ»'*, بل قن درفت أن ام 
بالرباعيّة, وإلا فقد سمعت أن الشيخ نقل الإجماع على بطلان صلاة من 
صلّى المغرب أربعاًء واحتمال أَنّ ذلك كلّه خرج بالاجماع ونحوه وإلٌ 
كان مقتضى القاعدة الصحّة لا ينبغي أن بعد را ل و ا تر 
أطراف هده المسالة» بل الاعتماد على مثل ذلك نوع من التعويل على 
الهباء والاتّكال على المنى. 

اانا ” البطلا: ن لم ينشاً من جهة النسيان بل لأنّْه لم يخرج عن 
الصلاة حينئزٍء سيّما بعد نيّة المصلّي إتيان الركعة داخلة في الصلاة مع 
فعل ما يبطلها عمد وسهو ا كالركوع وغيره. 70 

لا يقال: إذن لا يتحقق صورة نسيان التسليم أبدا بحيث تصحّ 
معد الصلاة. ظ 

لأنا تقول: قد يتحقّق في صورة تخيّل المصلّى الخروج عن الصلاة 


. 8 منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١ ص‎ )١( 
11 كرك الشيهة: الخلل الواقع في الصلاة و‎ 0 

(") المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة جاص .١18١0‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة ة / احكام السهو ج؟ ص / 1 
)0( تحرير الاحكام: الخلل الولقم في الصلاة ج١‏ ص 48غ. 


زيادة ركعة ال ار ل اير لابب يي ا 


وفعل المنافى حينئذٍ بهذا الزعمء, ويكون خروجه حينئظ بمجرّد 
الأعراط يعن الصلاةه ومخدل النماء. ذ! 

واحتمال أَنّ الخروج في المسألة متحقّق بفعل المنافي أيضاً الذي 
هو القيام» يدفعه: منع إخراج القيام له مع نيّة أن هذا الفعل منه للصلاة 
لتخيّله أنّها ثلائة مثلآء ومن هناترى أَنّ العرف لا يرتاب في كون القائم 
بزعم عدم الإتمام زائداً في الصلاة» باقياً على التلبّس بها غير خارج 
عنهاء فاعلاً للمنافي في أثنائهاء بخلاف ناسي السلام سهواً مع البناء 
على الخروج عن الصلاة والإعراض عنهاء وإن كان التحقيق عدم الفرق 

على أن قد عرفت اقتضاء القاعدة البطلان في الإخلال بكلّ واجب 
عمداً وسهواًء وما دل على اغتفار السهو إن لواقطم يقنم اتعيو له لفقل 
المقام وإل”" فالشكَ لا ينبغي أن ينكرء فتبقى القاعدة سالمة. 

واكك لكان يخرج المصلّي بالقيام لم يتّجه الحكم منهم بالتدارك 
إن ذكره قبل الركوع ؛ لعدم إمكان تداركه للخروج عن الصلاة» مع أنه 
عن بعضهم'" نفي الخلاف في وجوب التدارك وصحّة الصلاة؛ وعن 
و وو عا يوت ا 0 

كلّ ذا مع أنّه لا مانع من التزام أن لا صورة يتحقّق فيها السهو عن 
التسليم مع صحّة الصلاة كما يظهر من المصنّف فيما يأتي» فإِنّ ظاهرٍ 
في أن ل ناسي التسليم إن ذكر ذلك بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا 


. الأولى حذف هذه الكلمة‎ )١( 

(1) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١4‏ ج١‏ ص ١170‏ . 

(') كالسبزواري في ذخيرة المعاد: مبطلات الصلاة ص 5٠١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: 
الصلاة / في السهو ج9 ص ١١8‏ . 


بطلت صلاته, وإن ذكره بعد فعل ما يبطلها عمد لاسهواً فالأشبه الصحّة 
واد السام حو » ساروف ينه وين نتمناك ار كبة كنا سعرف» 
بل لعله التحقيق:. 

13 لفان ال الأخبان الس المتجيرة بالقنهن السحطاء 
والنتقولة وا جماع العتيه وعيره 

منها: قول أبي جعفر ليد في حسنة زرارة'" بإبراهيم بن هاشم وهي 
تجرى مجرى الصحبح», بل أقوى من بعض الصحاح:«إذا استيقن أنه 
زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته | ستقبالا إذا 
كا او ل 





وقول الصادق على فى صحيح أبى بصير:«من زاد في صلاته فعليه 
الاعادة»'" 
ومشهرة التتظا ونس لتشعن: عل عولى العضر ست هم 0 


حنين: كنات قال اذا ستو ا مها شما اونا فلعيي) 
بل قد يستدل عليه بالحكم بالإعادة في الوقت لو : ست 0 
واذهس ا تبن الغب لقتصقد النأم لودو ل خار1© المتمفلة العا 


 ءسكب كذاذ 0 نما زرارة و‎ )١( 
55 ص‎ 0١ الخلل لوقه ف ابقاد 0ح‎ 

7 ؟) الكافى نان هرو [“شنها و الاربع و والخمس 2 16 ص 3760 نهدن 1/” حكام: أنضنتةة‎ ١ 
8 فق ابوائن الخد الوافع‎ ١1 وسائل الشيعة:‎ ,١1 5 أحكام السهو ح 160 ج ” ص,‎ ٠ باب‎ 
' . 535١ الصلاة ح ؟ ج48 ص‎ 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١1‏ أحكام السهو ح45 ج ١‏ ص 707 وسائل التسيعة: 
باب ١15‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج7٠‏ ج8/ ص 771 . 


ك_. 


زيادة ركعة وا ب ب ب ل ا يي را 


الفلةة مع ركدة لابه ميعن وغيريها ررقن عرز نك قها ذ القول يا من 
ذلك ليس زيادة في الصلاة بناءً على وجوب التسليم» بل لم يدّع هذا 
أحد قبل المصنّف فيما نقل عنه العلامة في المختلف”", مع أنّه لوكان 
بالجلوس بمقدار التشهّد يفرغ من الصلاة وإن لم يتشهّد لما وحب عليه 
التدارك قبل الركوع, إلا أن يكون على جهة القضاءء وكذا لو كان 
الجلوس للتروّي. 

و بالجملة: كيف يكون الجلوس الذي هو واجب عليه مخرجا له 
عن الفرض مع أنه لوسها عن التشهد مع الجلوس بقدره ثم ذكرفيل ان 
يقوم لا إشكال في وجوب التشهد عليه على وجه التدارك» ونوكان هذا 
الجلوس مخرجاً لكان لا معنى لوجوب التدارك.ويلزمه. إِما القول بأنّه 
لا مصداق لهذه الرواياتء أو القول بأنّه إن كان قد جلس بمقدار التشهْد 
لصيف وبانهورران كان لسلس كاووواذقاقى العلؤةر 4 مات 
الا تلى, 

وفن :نذا العاقد اليكالن | لى را #سمعة عن عضوف القو ل توه 
التسليم المعلوم ضعفها فيما تقدّم» أو إلى الأخبار التي منها صحيح 
زرارة عن أبي جعفر ا14: يعن رول سلى منسيا وفقان: أذ كان قد 
جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمت صلانه)»!". 





() لم ينقل في المختلف ذلك عنه. ار من الي : الصلاة / في السهو ع جر 55 
فمأبعدها. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهوح 1 ج؟ ص 154, الاستبصار. 
الصلاة/ باب 5١19‏ ح1 ج١‏ ص 3717 وسائل الشيعة: باب١١‏ من ابواب الخلل الواقع في 
الصلاة ح؛ ج48 ص "37 . 


1 





زمكير عافن بق سياه :ززينا لك با معتر 11د اضرم بول اسعرف ع عد 
واما ليرا اماي نميب قال ركف السفن ؟ قلف علي فا لدان 
كان علم أَنّه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامّة, وليقم فليضف إلى 
الاكفة لشاف ركدة وسعديو الافكونا نير كعيق نافلة و لاش 
عليه» !"ا 

وخبر جميل بن درّاج عن الصادق عَيّة :«في رجل صلى خمساً 
قال: إن كان جلس في الرابعة بقدر التشهّد فعبادته جائزة»7". 

حي - مع الطعن في سند البعضء وإعراض المشهور عنهاء 
وموافقتها للعامّة!؛ واشتمالها على مخالفة القواعد في المسألة وغيرها 
من أتعقاة الركعفي نا دلتتيفر ثق او له تكريرة ارا غين كلا نشرة الد لاله 
على ما ذكروه؛ لاحتمال حملها على ما هو المتعارف المعلوم من أَنّه إذا 
جلس عقيب الرابعة تحون مشغولاً في التشهّد إذمن المستبعد ع ا 
كاوه الها ؛ بل قد وجد مثل هذا الإطلاق وإرادة التشهّد منه كما في 
عط اخنان سيق الاماء العاموء فاته امر باللبت فيدر التشبهداق: 
لحوق الإمام» والمراد به التشهدء والمراد حينئذٍ بالجلوس بمقدار 


. في الاستبصار بدل هذه الكلمة: ويسجد سجدتى السهو‎ )١( 

6 تهديب الاحكام: الصلاة / باب ٠‏ أحكام السهو ح11 ج؟ ص 5ل سكيضنار: الصلاة/ 
باب9١١‏ ح” ج ١‏ ص //. وسائل الشيعة: باب1١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح0 
ج86 ص 75١١‏ . 

(؟) من ار اللققييات حدم ا 5 غ15 وشائل الفنيفة: 

)ع 0 

)6 الكافي: : باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح١‏ ج؟ ص 8١‏ وسائل الشيعة: 
باب/ا4 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج8 ص 7817. 


زكاقة رز كقة بر ا ع آي 11 


النشهّد ما يشمل التسليم ؛ لإطلاق التشهّد على الشامل له. 

ولكيدافه قول لماكل لاضلى كما مدل ؛ لان و الخراد فهو ا ذ| 
قد وقع منه خمس ركعات. فبيّن الإمام نيِةِ طريقاً لمعرفة حاله السابق 

من الجلوس وعدمه: اها ذ كا وباط وار ا الل 06 
ودلمروقاءة لاتشيعاة غيريده و١"‏ حادم زتها رو تدج رقوله وى غير 
محمّد بن مسلم: «... فيكونان نافلة...6" إلى اخره.ء بل وقوله عَكٍِ 
فيه:«ولا شيء عليه» ؛إذلو كان ناسيا لامره بقضائه. 

بل جميع هذه الأخبار محتملة ل ا 
على التشهد دلأن تكواق سظدا للق كلين كدرقة التسلب بل استظهره منها 
بعضهم ", فتخرج حينئذٍ عن الاستدلال» نعم يرجع للبحث عن أصل 
وجوب التسليم وقد اثبتناه. 

بل قد يقال: إن المقصود من قوله: «إن جلس...» إلى اخره» في هذه 
الأخباز إرافة استشاظط حال المصلّي هل فرغ من الصلاة م شوح نسي 
غيرها ولو بإتمامها ساهياً فلا تكون زيادة في الصلاة» أو أنّها زيادة 
فيها؟ فأراد معرفة حاله بهذا الطريق. 

ومن هنا يمكن أن يقال بشيء» وهو لو رأى المصلي نفسه أنه في 
خامسة أو سادسة» ولكن وقع له الشكٌَ في أنّه هل كان قد فرغ من 
الصلاة وان هذه ابتداء صلاة جديدة» او ان هذه زيادة فى الفريضة 
وقعت منه سهواً؟ فإِنّه قد يقال بالصحّة حينئذ؛ حملاً لما وقع من 
اي ؛بأ ل قد يكون هذا الشكٌ منه شكا في الشيء بعد دخوله في 


١ 2 


)01 تقدم الخبر مع مصدره قريباً . 
(؟) كالشهيد في الذكرى: الخلل الواقع في الصلاة ص 5١5‏ . 


5 جواهر الكلام (ج )١‏ 





شيء آخرء فلا يلتفت. | 

. بل يحتمل القول به لو رأى نفسه قائماً قبل تحقّق الركوع منه فيبني 
على الصحّة لما ذكرنا أيضأًء ولا منافاة فيه لكلام الأصحاب؛ إذ المراد 
01ظ1]) ن علم أنّه لم يقع منه تشهّد ولا تسليم» لا هنا ذ كرنا: 

بل يمكن القول فيها بالصحّة أيضاً فيما لم يتنبّه المكلّف إلا وهو في 
خامسة مع علمه بعدم وقوع التشهّد والتسليم منه, لكنّه يحتمل أنّه 
نسيهما فابتدأ في صلاة جديدة وقلنا بصحّة الصلاة في مثله» ويحتمل 
أن ذلك وقع منه زيادة في الصلاة؛ فإنَ أصالة الصحّة تقضي بكون الواقع 
منه على الوجه الأول ؛ لأنّه هو الصحيحء وإن كان الجزم بذلك لا يخلو 
من إشكال» فتأمّل. 

ولعل خبر محمّد بن مسلم التي منزّل على بعض ما ذكرناه؛ وما فيه 

من التشهّد والتسليم في الأثناء عله مبنيّ على جواز قضاء المي يواد 
في أثناء النافلة ؛ لكونه غير منافي لهاء فتأمّل جيّداًء فإنّه لا يتم تنزيله 
على ذلك. 

وكيف كان فقد ظهر لك أَنّ هذه الأخبار لا تصلح لأن تكون مقيّدة 
لاطلاق تلك الأخبار الضحيحة؛ الموافقة للقواغد الشرعئةغ المتجرة 
بالشهرة المحصّلة والمنقولة وإجماع الغنية وغيره. 

هذ | كلدوناء فاك وسعوت التسابو يو ا تانيدا # على الدكيه نقد عرفت 
أن بعضهم أستوجه الصحّةء وفيه: أَنّه ينبغي اشتراطها بالتشهّد مع نسيا 
التسليم» لا بالجلوس بمقداره وإن لم يتشهّد ؛ لأنه حينئذٍ لم يفرغ أيضأ 
من الصلاة» لعدم الاكتفاء بالجلوس, والاكتفاء بذلك فيه يقضى 
بالاكتقاء والحلويس نكا بقشر العساليم وإن لم بعلم بان على مويه 


زيادة ركعة سهواً 00ت تت 1 ا ا ا 1 111 


نع احتهان ان ن يقال وإن كان بعيداً -: إنَا وإن قلنا بندبيّة التسليه 
ونخصول الشهد مه كن تقول روطان ن الصلاة افا ا شتراط الخروج 
ل مثلاً والاعراض عن الصلاة ونحو ذلك ؛لابتمام 
الأجزاء الواجبة؛ وإ لم يكن معنى لنديئة التسليم وجزئئيته, بل لابة 
حينئزٍ من القول بكونه خارجاً عن الصلاة امسوخا ‏ رهو سين د 
يصدق عليه أنه زاد فى صلاته ركعة وإن قلنا بالااستحباب» وبه يتم 
الفساد. 

ومن هنا تعرف أن بناء المسألة على الاستحباب أو الوجوب غير 
متجه إلا إذا قلنا بخروجه على تقدير الاستحباب عن الصلاة قهراء 
ويكون التسليم مستحبّاً خارجيّاًء وإن كان هذا غير لازم لدعوى 
الايفجيات. 

وحيث بان لك فساد القول بالصحّة استغنينا عن ذكر كثير من 
المسائل المترثّبة عليه على التفصيل» ولا بأس بذكرها على الإجمال : 

مثها بدا عرقت التشارة البدهن التعدية لغين الزواعتظوبو فهر فك ان 
المدارك فى المسألة مختلفة ؛ فبعضها يقضى بالتعدّى ؛ كالتمسّك بِأنٌ 
الأمر يقتضي الإجزاء وما تقدّم من حكاية السهو ونحو ذلك وآخر 
بقضي بالاقتصار؛ كالتمسّك بالروايات الخاصّة» مع احتمال أن عمال 
بالتعدية ايف فيه المداط وني معن الروا يك د خصوصية 
للرباعّة. 

ومنها: الظاهر أنه لا فرق بين زيادة ركعة أو أكثر كما يقتضيه عموم 
الجواب فى الأخبار والقاعدة لو كانت هى المنشاء بل قد يقال: إن 


الركعتين أولى بالبنا ء على النافلة. 

ومتها: القول بالصخة لو ذكر بع الركوح قبل السجود بل هو أولى 
ملصوص با ذاجاء بركة؟ وجهان» وحتمال اقول أنه عشي 
في غاية الضعف الكونة مود من طبر | وعد الشنارم: 

ومنها: 2 القائلين بالصحّة يشترطون العلم بحصول الجلوس منهء 
ما لو لم يعلم -مع العلم بأَنّ ما هو فيه ليس ابتداء صلاة جديدة - 
فالظاهر الفساد عندهم. 

وما ورد في بعض الأخبار كخبر محمّد بن مسلم عن الصادق 39 , 
قال: «سألته عن رجل صلَى الظهر خمساً »قال: إن كا ن لاا يدرى جلس 
عقيب الرايعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهرء ويجلس 
ويتشهّد ثمّ يصلى وهو جالس ركعتين واربع سجداتء ويضيفهما إلى 
الخامسة فتكون نافلة»(". 

ل يقواون. د فحيتئو يكون معرّضاً عند كبعض الأخبار كحم 
007 الكل ودش الما شىء؟ قال: وما ذال ؟ كد 
سجد تين ليس فيهما قراءة ولا ركوع, ثم سلمء وكان يقول: هما 
المرغمتان»7”". 





)01( من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح/١١‏ ونكم ١‏ ص 11 وسائل الشيعة: 
باب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ج48 ص 77؟.. 
(1؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١1‏ أحكام السهو ح/ا؟ ج ؟ ص 754, الاستبصار: الصلاة / 


ناد الركوع آل السعد دو سه ا سس عي جع ع ب وه تي 8 1/4 


أو يحملان على بعض الوجوه الصحيحة التي لاتخفى على المحيط بما 
ذا نا قن عرقق مه قوط ذلك كلش عند ناوروان |أسكة مسصيورة 
بالذاكر قبل الركوع دون ما عداه حتّى لو ركع إلا على القول بالإرسال, 
مع أنَ الأقو ى خلافه كما تسمع إن شاء الله. 

وأمّا بطلان الصلاة بزيادة الركوع والسجدتين: ففي تعليق 
الإرشاد'" ومجمع البرهان'" الإجماع عليه في الثاني » وفي المدارك: 
«انه مذهب الاصيعات لا نعلم فيه مالفا وبلااخلاف كما في 
الرياض7كما عن غيرهما!» لكن ينبغي تخصيص ذلك فيما”' ياني 
من الخلاف بالارسال": وبما مضى من مسألة الركعة؛ وبما تقدّم مسن 
كلام الشيخ في مسألة التلفيق ؛ فإِنّه يرجع إلى عدم قدح زيادة الركوع 
والسجدتين. 

وكيف كان فالوجه فيه: _بعد القاعدة المحكّمة التي لا زالت العلماء 
يستدلون بها من أن زيادة الركن كنقيصته مخلة بهيئة العبادة التوقيفية - 
الأخبار المتقدّمة سابقاًء كقوله 32ِ: «إذا استيقن أَنّهِ زاد في صلاته ركعة 
لم يعتد بها و استقبل الصلاة استقبالةً» وقوله عليه : «لا يعيد الصلاة من 


ه باب4١17ح0‏ ج١‏ ص /71, وسائل الشيعة: باب4١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح4 
ج48 ص 7377 . 

1 حاشية الارشاة؟ فى السجوة ذيل قول النضتك هما مها ركن» ورقة #٠‏ (مخطوط): 

(نخسم النائدة والبرهاة: الصلذة /قى الستجوة عاض 33 

(؟) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 559-15١١‏ . 

(؛) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 7١8‏ . 

(0) كالحدائق الناضرة: الصلاة / في السهو ج1 ص .١١91‏ 

. الأولى التعبير بدلها ب«بما»‎ )١( 

(/) الأولى التعبير بدلها ب«في الارسال» . 


10 ا ل 7 لو ١‏ الكلام ١ج‏ :1 )١‏ 


سجدة ويعيدها من ركعة»؛ فإِنّ مقابلتها بالسجدة قاضية بإرادة 
الركوع , خصوصاً وقد أطلقت عليه في جملة من النصوصء بل هذا هو 
الموافق للنظم إن لم يثبت مراد شرعي بالركعة , فتامّل. 

إلى غير ذلك من الأخبار المتقدّم بعضها فى صورة النقصان نسياناء 
بل قد يستدل!" أيضاً بما دل" على أن الصلاة ثلاثة أثلاث: طهور 
وركوع وسجودء وغيرها من العوين ٍ 

والمناقشة في بعضها: : بأنّه يلزم أن يكون الخارج أضعاف الداخل : 


مفو سان تنقيا أن لأاما يتداهفى الأصيول انين اذ الفبدار 
على الاستنكار العرفي. و ثانيا: أن :هذا الصوم ليس لغويا فلا يجرى فيه 
ذلك ؛ هذا. 


وليك ال متاك مواضع ' نكت افها اعفان ورانة نعفن ارا 
ليس هذا مو خض ضع ذكرهاء وتأتي إن شا ٠‏ اله في محالها. 

( وقيل: لو شك في الركوع فركع ثم ذكر أنه كان ركع 
أرسل نفسه ذكره» ثقة الإسلام" و الشسيخ" وعم الهدى”” 


(1) كما في كشف اللثاء: : الصلاة ة / في السجود ج؛ ص 87 . 

إفة الكافي: شاف خسرض الصلاة حم جا ص الاق تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب 
تفصيل ما تقدم ذكره ح ؟ جاص », وسائل الشيعة: باب4 من أبواب الركوع 
عاج اصن 

(©) الفصول الغروية: القول فى التخصيص ص ١57‏ . 

(4) في نسخة الشرائع 507 

(6) الكافي: من شك في صلاته كلها ذ ذيل ح 1 جاص .3٠‏ 

(1) النهاية: السهو في الصلاة ة ص .45١‏ المبسوط: الصلاة ة / احكام السهو ج١‏ ص ١١١5‏ . 

)07 ) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة ة / احكام السهو ج ص .31١‏ 


لو شك فى الركوع فركع -- -_بببببب ‏ ححححححببب با 


١‏ رسميها نه ]ارو ابعل اكاو كنا سين و الاتو ريو والااولى با شك عرد 
بعضهمء بل عن الأخير الإجماع عليه؛ وقوّاه بعض المتأخّرين!6. 

5 والاشية البطلان 1 كما فى النافء ”5 وال: دكا والمختلف4 
و]| 95 )8 والتلق 6١)‏ وعن ظاهر || 01١.‏ وصر بح . من 
المتاخرين "ابل رما نسي" إلى اكترهم ويل فى التتقييع أن تاعلنه 
الفتوى»!4",. 

وهو الأقوى في النظر؛ للأصل المتقدّم سابقاء إذ هو إخلال بالهيئة, 
فلم يأت بالمأمور به على وجهه, وقول الباقر لهّاٍ في الحسن 
كالصحيح: «إذا استيقن أنه زاد فى صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدَ بها 


. مابين القوسين ليس في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك‎ )١( 

(؟) السرائر: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص 70١‏ . 

(') الوسيلة: الصلاة / احكام السهو ص .٠١١‏ 

(4) غنية النزوع: ما يتعلق بالصلاة من الاحكام ص ١١7‏ . 

(0) كالشهيد في الدروس: الصلاة / احكام الخلل ج١‏ ص 155,. والذكرى: الخلل الواقع في الصلاة 
ص ؟77". والسيد السند في مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 7١7‏ 554 . 

(1) المختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة ص 4غ . 

(0) تحرير الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 4؛ . 

(8) مختلف السيعة: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص .71١‏ 

(9) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 1٠١‏ . 

. 52١ التنقيح الرائع: الخلل الواقع في الصلاة ج١ ص‎ )٠١( 

. نقله عه العلامة في المختلف. وتقدم المصدر قريبا‎ )١١( 

)١١(‏ كالعلامة في التذكرة: الصلاة / احكام السهو ج “ص 5١8‏ والشهيد الأول في البيان: الخلل 
الواقع في الصلاة ص 1017 والشهيد الثاني في الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ 
ص 551 والطباطبائي في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص ١28‏ . 

(1) كما في كفاية الاحكام: الصلاة / في الشك والسهو ص 5١‏ . 

. تقدم المصدر قريبا‎ )١5( 


يح ا لج م ا ا 0067 كوا | ف الكلام (ج )١‏ 


واستقبل صلاته استقبالا...»7", والصادق نه في صحيح أبي بصير: 
دمن زاد فى صلاته فعليه الإعادة»!", كقوله في خبر ابن حازم -ونحوه 
خبر عبيد بن زرارة'" : «لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من 
ركعة» !4 بناء على أن المراد بها الركوع. 

وفي التنقيح الاستدلال عليه أن «زاد ركناء وكلٌ من زاد ركناً تبطل 
مدنت انا الكيوى فا جواعةة هرانا الضيعرة فلأنٌ الركوع لغة 
الانحناء»”" انتهى. 

وكلامه يعطي أنّ كون الركوع ركناً لاكلام فيه إِنّما الكلام في كون 
هذا من الركوع أولاء وفي المختلف" وغيره" أنه «لا خلاف في أن 
ل تقدم من القول بالتلفيق لا يقضي بنفى 
الركنيّة مطلقاء فإنّهم لعلّهم اغتفروه في ذلك المقام الخاصٌء وهو تدارك 
السجدتين المنسيّتين. 

فإذا علمت ذلك ظهر أن مستند المتقدمين لا يخلو 25200 : اما 
الوقوف على رواية تدل على اغتفار مثل ذلك كما يعي يه إبراده في : 
مثل النهاية”" التي هي متون أخبارء أوأ هذا لسو كوه و 





)01( تقدم في ص 11/4. 

(؟) تقدم في ص 47/7. 

(؟) تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره 19 ج؟ ص1 ١6‏ وسائل الشيعة: 
باب ١6‏ من أبواب الركوع م7 ج17 ص 7١9‏ . 

)غ0( تقدم في ص 851. 

(0) التنقيح الرائع: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 51١‏ . 

. 7١1١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج‎ )١( 

() كالبحراني في الحدائق الناضرة: : الصلاة / في السهو ج ص ١١9‏ . 

)0( تعدم ذكر المصيدر اننا 


وكيك فى لكوع ركم ب ع ب وح ا تست 1 


فيه رفع الراصنة ولهذا لو ذ كر بعد رفع رأسه بطلت صلاتة اماع : 
والأُرّل لا يجوز الفتوى به بمجرّد الاحتمال؛ والثاني واضح الفساد ؛ 
ضرورة عدم مدخليّة رفع الرأس في الركوع؛ ولذا لوسها عنه لم تبطل 
صلاته لترك الركوع قطعا. 

وتبيّن كون الركوع حاصلاً لا يقضي بأَنْ هذا لمن ركويعا ,وكتوة 
الهويّ إلى السجود كان واجباً عليه وهذا قد اشتمل عليه ولم يزد إلا 
مجرّد الطمأنينة -كذ لك لا يخرجه عن هذا الاسم ؛ ولا لتأتّى في صورة 
اليك يفنا 

ودعوى أنّ نيّة الركوعيّة والطمأنينة لا تشخّصه ركوعاً؛ لأنها 
معارضة بالنيّة الأولى المقتضية لكونه هويّاً للسجودء وهي كد فين : 
والسيكد ا حك النهد ادوس ينا اأحمنا على ةا صلاة ون أوقم 
أفعالابنيّة ركعة معيّنة من الصلاة فتبيّن أنه في غيرها .بل قد سلف أيضاً 

نه لو دخل في صلاة بنيّة الفرض ثمّ عزيت عنه إلى النفل سهواً وأتتها 
بنيّة النفل كانت صحيحةء وأمّا الطمأنينة فليست بركن» فلا تضرٌ 
زيادتها. 

يدفعها: أن النيّة الأولى لا تخرج الم في الح التو 
والمثالان ليسا من هذا القبيل مع أنه عليه تنّجه الصحّة حينئذٍ ولو رفع 
راسف ]ةيه زيادة إلا هذا الرفع الذي لا يقدح زيادته لكونه ليس ركناًء 
وليس هو أعظم من القيام في غير محله. 

وما في المدارك من أن «هذه الزيادة لم نقتض تغيبر هيئة الصلاة؛ 
ولا خروجاً عن الترتيب الموظفء فلا تكون مبطلة وإن تحقّق مسمّى 
الركون الطايها بدن على كللان الساذة روي الاق على ,هذا ريه من 


+0 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





نص أو إجماع»7" في غاية الضعف من وجوه. 

وما يقال : إنه افون بنالت ومقتضاه عدم تر الففناد غلة 
0 فبه: ات 0 » بل وبغيره من الأركان 
ا الفساد ا باقياً على ذلك الحال؛ لا ما إذا انتقل 
منه إلى اليقين مع أنه يجب صرف الظاهر عن ظاهره لما سمعت من 
الأدلة. 

اح يمكن التنقف قور لاتجناء الفنتول عن لدت ودر ده انتوي 
من للا يحول ال القطحتايك كا لمر تضم وابن إدريس» لكن ذلك بمجراده 
دون الجر على هذا لحك المغالق الأصول والضو اص يونا 
ممتسسن لد اد ومع عراس كل لبعد نولي 
الاحتياط الإتمام والإعادة. 

ثم اعلم أنّ الحاكمين بالصحّة اختلفوا: فبين من خصٌ ذلك 
0 مدعا عن قبا االو الوا موي ميو هت الحم 
لهما' كما عن غيرهما”" وكأنٌ : الأول مبنيّ على أن السهو متى دخل 
الأوَاتين في الركعات أو الأفعال أفسد, فالمفسد حينئٍ نفس تعلّق الشكٌ 
بالركوع فيهما لا زيادته بالخصوص فيهماء ويأتي التعدض إن شاء الله 
لبطلانه. 

ولوذ كر قزل الوصو إلى هي الراك #الطاهر الميخة ةلقد م تدتى 
)1 انظر مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / فيالسهو والشك جح" ص ١,7١‏ . 


(' وغ و١)‏ تقدم ذكر المصادر فى أول هذا الفرع . 
(0) الأولى اضافة «وللأولتين » بعدها. 


لوتقاض المعلى ركفة ينهو حي يجت 8 


زيادة الركوع منه» لكن هل يجب عليه الانتصاب للسجودء أو يكفي ما 
حصل منه من الهويّ وإن كا: سو ا عو 
مثل من هوى لا للركوع حتى وصل إلى حد الراكع : كر اعد 
ركوعاء ومثله السجود ونحو ذلك. 

فيحتمل عدم الوجوب أكون مدل هيده الا شياء نالف ل 
واجبات في الصلاة لأنفسهاء ؛ فلا يقدح حصولها على أيّ وجهٍ 5254 
ويحتمل قويّاً الوجوب ؛ لمنع كونها مقدّمات؛ لأنه _بالنيّة وتكبيرة 
اللإحرام - في الصلاة حتّى يتحلل بالتسليم إلا ما خرج من قتل عقرب 
مثلاً ونحوه, ويتفرّع على الوجهين وجوبها وعدمه على تقدير تعذر 
الركوع والسجود مثلاء فتأمّل جيّداً. وقد يأتي التعرّض لذلك إن 
شاء الله. 

(وإن نقص ركعة 4 فما زاد كما صرّح به في النافع'", بل هو 
الظاهر من كل من تعرّض لهذه المسألة» فما عن المحقّق الثاني" من 
أن قراة لمشتف نقوله: وان تقض )ما يعناول تقض الركعة فتسمازاد 
ونقص الركوع -لا أعرف له وجهاً؛ إذ نقصان الركوع إن كان مع الاتيان 
بالسجود فمبطل للدخول في ركنء فلا يجري عليه شيء من الأحكام 
الآتية» وإن كان مع نقصان السجود فهو من نقصان الركعة» على أَنّه قد 
ذكر سابقا نقصان الركوع والسجدتين. 

نعم يمكن إجراء الأحكام الآنية في الناسي للسجد تين من الأخيرة 


. 47 المختصر الناقم: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )١( 
07” (؟) فوائد الشرائع: الخلل الواقع في الصلاة ذيل قول المصنف: «وإن نقص ركعة...» ورقة‎ 
. (مخطوط)‎ 
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حبّى سلّم» فلو أبدل الركوع بالسجود لكان له وجهد. كما أنّه يمكن إبداء 
وجه لنقصان الركوع بحيث تجري عليه احكام المسالة؛ بان يقال: لو 
نقص ركوعاً وسجد سجدة واحدة وقلنا: إنّ مثل ذلك لا يقدح في تلافي 
الركن -كما اختاره سابقاً في المدارك -فإنّه يتّجه حينئزٍ جميع 
الأحكام: من الإتمام إن ذكر قبل فعل شيء ممّا يبطلهاء والإعادة إن 
ذكر بعد فعل المبطل عمداً وسهوأء والتردّد» مع أ الأشه الضحة إذكر 
عفدل لمكا عمد كتهو مواد مرسهل. 

وكيف كان « فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة 4 في العمد 
خاصّة أو في العمد والسهو ولم يحصل منافي للصلاة ة « أتجٌ ولو كانت 
ثنائية 4 بلا خلاف أجده فيه على الظاهر كما اعترف به فى المدارك!2, 
بل الظاهر أنه متّفق عليه إل على القول: إِنّ الأَوَلتين لا يتعلّق بهما سهو 
الوا مالك ته يحرهر التتضيل »الكتد فى خاية القع ويل ل" يتقو 
الالتفات إليه. 1 

ويدلَ عليه: ‏ مضافاً إلى ما يمكن أن يستفاد من كلماتهه'" 
دعوى الإجماع عليه أن كلّ من نقص شيئًاً للسهو عنه وذكر قبل أن 
يدخل في ركن آخر وجب عليه والفرض أنه لم يقع منه هنا إلا تشهّد 
أو تسليم في غير محلّه سهواًء وهو لا يقضي بفساد الصلاة؛ لكونه ليس 
بن لكوزوا راخيا , الك :ا" المععيرة انامز «الذتما د يعد الذ كر وميد 
)١(‏ مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؟ ص 5١0‏ . 
(؟) انظر غنية النزوع: مايقطع الصلاة ص ١١١‏ . 


(؟) يأتي التعرض للعديد منها لاحقأء وانظر وسائل الشيعة: باب؟ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ج48 ص ١118‏ . 


لونتقص المصلى وكقة بهو ا لسس تس ب ب م ل ا 811 


القرض هو المسيقن من بين ارا نا اكلام في دخو غيره عه 
ودعوى أَنّ السلام مخرج عن الصلاة قهراً ممنوعة أشدّ المنع» بل 
المعلوم منه ما كان في محلّه. 
ْ ( وإن ذكر 4 النقص « بعد أن هامسا عمد وا هوا 
اعاد » بلاخللاف ددا يحكى عن الصدوق في المقنع » قال: «فإن 
صلّيت ركعتين ثم قمت فذهبت في حاجة فأضف إلى صلاتك ما نقص 
منها ولو بلغت الصين, ولا تعد الصلاة, فان إعادة الصلاة فى هذه 
المسألة مذهب يونس بن عبدالرحمن»'" ش 
مع أن المنقول عن كشف 07 0-7 أنتهما قالا: «إِنّ 
ابره يتلاح سو كي و حامن كين الدانيت 
وساووو با 0 
في مفتاح الكرامة'": فلم تكن المسألة من المتحدَّق فيها الخلاف. 
نبا ظير من بعش ناخري البباطرين'"امن الميل اليدب أخذا 
بظواهر , عفن الأكيار العو افق النها 06 المعارّضة حاقوف منهاء 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: أو. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في السهو ج "١‏ ص 598 . 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في السهو ج: ص ”457 . 

(؛) بحارالانوار: باب 817 من كتاب الصلاة ذيل ح1؟ ج88 ص 194 . 

(0) المقنع: السهو في الصلاة ص "١‏ . 

(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج7 ص 59١‏ . 

(/0) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: مبطلات الصلاة ج7؟ ص 175 -175. وتلميذه في 
مدارك الاحكام: الخال الواقع في الصلاة ج؛ ص 558, والكاشاني في مفاتيح الشرائع 
الصلاة ا س١‏ ص ١10‏ . 

(6) المجموع: سجود السهو س : ص ١١0 - ١١1‏ , حلية العلماء: سجود السهو ب ١‏ ص /7 ١7١‏ 
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اللتزدطن عنها بين :قدا اللأضحات بويا خريهم إعراها يسقطها عن 
الحجّية إِنّما نشأ من اختلال الطريقة ؛ لعدم المبالاة بكلام الأصحاب 
حجج لله في أرضه وأمنائه على حلاله وحرامه في جنب الخبر 
الصحيح , وكيف لا؟! ولو أراد الإنسان ن أن ,يلقّق له فقها من غير نظر إلى 
كلام الأصحاب بل من محض الأخبار لظهر له فقه خارج عن ربقة 
عب اللسدلنين ل هئ النعد تين : ْ 

فالتحقيق حيئئذٍ: أنه كلّما كثرت الأخبار وازدادت صحَّةء ومع ذلك 
أعرض الأصحاب عنهاء ولم يلتفتوا إليها مع أنّها بين أيديهم بمنظر منهم 
ومسمع» تزداد وهناً ويضعف الاعتماد عليها؛ لحصول الظنّ بل القطع 
بعدم كونها على ما هي ظاهرة فيه. 

هذا مع الغضّ عن كونها معارّضةً بأخبار آخر مخالفةٍ للعامّة, 
معتضدة بقواعد الباب» بل معتضدة بما دل على بطلان الصلاة بالحدث 
نكاد والانغزيار وتعو لف فال عا الاك عليه حول تفن تلاك 
الأخبار هن سهو النة 12 البخالت لقواغن الامامتة المقلتة: 

فمن العجيب بعد ذلك كلّه ما يظهر من بعض المتأخَّرين!" من حملها 
على اللجوازعنيعا نذا وين مزل على الفا والسفال: اذ هيد 
-مع أنه في الحقيقة إحداث قول ثالث فرع التكافؤء وقد عرفت 
عدمه من وجوه عديدة» فالمتّجه حينئذٍ طرحها أو حملها على ما 
لا ينافي المقصود. 

«(وإن كان ن يبطلها عمداً لا سهواً كالكلام » ولو في السؤال عن 


(10 كسيد البقه في النذارك: انطو الناصيدى السائقوالسيوواري :فى 'اشيره الشعاكه تلات 
الصلاة ص .5١٠١‏ 


لونقص المصلي ركعة هوأ ب ب 8 


نقصان الصلاة ١‏ فيه تردّد » ينشأ : من أنه كالوقوع في الأثناء سهواً .بل 
يشمله مادل”" على اغتفاره هوا #سضانا إلى الأخييا رن" الحاكية 
بالصحّة _بل منها ما هو صريح في وقوع الكلام منه ‏ المنجبرة بشهرة 


الأصحاب؛ ومن أَنّ ذلك من قبيل العمد لا السهو؛ لأ الفرض أنه تكلم 
عاهدا اذلف عم الفراغ , ولذا يصح لو كان ن عقدا أو إيقاعاً» مع أن 
المتوو لحن الخنسوظ "١‏ أن فيقدووا # ويل دعر فك أرا الناعدة لضي 
بالبطلان ه في المع والمتيقن من القاعدة الثانية غير هذا الفردء فيبقى 1 
داخلا تحت الأولى. 

«و » الأشهر © «الأشبه الصحّة »4 وفاقاً للمشهور نقلاًا 
وتحصيلاً". بل لعل عليه عامّة المتأخّرين. 

خلافاً لالمحكى عن النهاية" والجمل والعقود/ والوسيلة!" 


)١(‏ كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن الفضيل بن يسار قال: «قلت لأبى جعفر عَيٍُ: أكون 
فى العا داعد هرا ف لتق أذ ارا [ ادي شونا نا "كنال السبرقك واوا ريشاك ا 
نحن تو ساك نا ل مدن العلاة بالكلام مدخت كليك ناس فلاقي علبله ا 

من ل يضر الس باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١٠١‏ ج١‏ ص517, وسائل 
الشيعة: باب١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح1 وباب 16 منها ح؟ جلا ص 5150 و 58١‏ . 

(؟) ياتى التعرض لبعضها لاحقا . 

(#) السسوط» تروك الفلة ع صن :11: 

(4) كما في المختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة ص 47. 

(0) كما فى ذكرى الشيعة: فى التروك ص .5١١‏ 

لكا قال تدلكة الشيع فى النينيوط الفتلاة #الحكام البوو جنا هن 151 والنامل الا فى 
كشف الرموز: الخلل الواقع في الصلاة بج١‏ ص ٠١‏ ١؟.‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في 
السهو ج١‏ ص .4١‏ والشهيد في البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 1554 . 

(0) النهاية: السهو فى الصلاة ص 3١‏ . 

الجمل والعقود» أحكاء التنهودطن بالا 

(1) الوسيلة: الصلاة / احكام السهو ص ٠٠١‏ 
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والاقتصاد"" والمهزّب'" والغنية”"» فيعيد الصلاة» بل في الأخير 
الإجماع عليه, وعن الحلّي'* أنه أوجب الإعادة إذا نقص ركعة ولم 
يذكر حتّى ينصرف وأطلق» وفي كشف اللثام: «وقيل: وكذا 
ابي 00004 

والظاهر المحكي عن المبسوط”" عن بعض أصحابنا من التفصيل 
دنا لرياعتا كه ووعيريها. 

لمنع ' اندراجه في العمد المفسد؛ إذ هو القصد للفعل مع التنبّه 
للصلاة كما أوضحناه ه في أَوَل الفصل» ولا ينافيه صحّته لو كان عقدا أو 
اناغ : ؛ لكونه مقصوداًء ومنع جواز الاعتماد على مرسلةٍ المبسوط التي 
لم نجدها في الجوامع العظام كالوسائل, خصوضا] بعد اعرافحعه ضيه 
عنها فيه ؛ أو إجماع الغنية الموهون بمصير لكر إلى خلافه وبالأخبار 
المعتبرة 7 10 

كمنع اقتضاء القاعدة ذلك» بل استصحاب الصحّة وصدق اسم 
الصلاة عندنا وما دل على اغتفار زياذة ما عدا الأركان من أجزاء 


112 الاقتصاد: ل ع‎ )١( 

(5) المهذب: السهو في الصلاة ج١‏ ص ١66‏ . 

0 ما يقطع الصلاة ص .١١١‏ 
(4) كذا في النسخ. والصحيح «الحلبي» كما نقل عنه في الكتب المعدّة للنقل (ككشف اللئام 
انظر الهامش بعد الاتي). والمطلب موجود في كتابه. انظر الكافي في الفقه: حكم السهو في 
عدد الركعات ص88 ١‏ . 

(0) كما في مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 597 . 

او : الصلاة / في السهو ج؛ ص 451 . 
) المبسوط: : الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص .١5١-١١١‏ 

(8) تعليل لقوله قبل أسطر: «والأشبه الصحّة» . 


اوانقض القنضاي ركعة يوهو ا عن سس ب حي جح وس نت 1/0 11 


الصلاة سهواًء واغتفار تخلّل الكلام ونحوه إذا كان كذلك من إجماع 
وض د قاف لعن راعسال الخدم اي لاك لدي 
الاجتماعء ينافيه: إطلاق دليل العفو عن كل منهماء المؤيّد بشمول العفو 
في غير المقام لسائر ما ورد به حالتي الاجتماع والانفراد. 

على أنّه يجب الخروج عنها بعموم الأدلّة الدالّة على العفو عن السهو 
فيهما ونحوهما فضلاً عن الخصوص كصحيح محمّد بن مسلم عن أبي 
جعفر عليه في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة» فسلّم وهو يرى أنه قد 
أتمٌ الصلاة» وتكلّم » ثم ذكر أنّه لم يصل غير'' ركعتين » فقال: يتم ما بقي 
من صلانه ولااشيء غلية)!".: 

بل وصحيح زرارة عنه 9 أيضاً:«في الرجل يسهو في الركعتين 
ويتكلّم» فقال: يتمّ ما بقى من صلاته تكآم أولم يتكلّم؛ ولا.شسي 
علمف)!. 

وإطلاق غيرهما من الأخبار الكثيرة جدّاً المصرّح في بعضها!“ بغير 
الرباعيّة» وإن كان قد اشتمل جملة منها' على ما هو محمول على التقيّة 


. هذه الكلمة ليست فى الاستبصار‎ )١( 

(8) تهديب السكاء: الصلؤةا بات ١‏ أحكاء اورم زوع اهن 141 ]لمان الباةة/ 
باب 5٠١‏ ح؛ ج١‏ ص 574. وسائل الشيعة: باب من أبواب الخلل الواقع في الصلاة م4 
ج8 ص .٠٠١‏ 

(') تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح/01 ج ١‏ ص .,١9١‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب 5١١‏ ح؟ ج ١‏ ص 7278 وسائل الشيعة: باب" من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حه 
ج8 ص .3٠١‏ 

)ع( تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح ١6‏ ج؟ ص .١18١‏ وسائل التيعة: 
باب ” من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح جم ص 199. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام السهو ح١؟‏ و و1 71و11 جص ١110‏ 


06 جواهر الكلام (ج )١‏ 





أو غيرها من قصّة ذي اليدين وغيرهاء إلآ أنّه لا ينافي الاستدلال بها 
550 ْ 

وخبر على بن النعمان الرازي قال:« كنت مع اصحاب لي في سفر 
وأنا إمامهم, فصلّيت بهم المغرب فسلّمت بالركعتين الأوّنين تقال 
أصحابي: نما صلِيت بنا ركعتين ٠‏ فكلّمتهم وكلّموني» فقالوا: اتن 
فنعيد. فقلت: لكنى د اعيدبرات ركه #ذا بمع ‏ كعناء سينا فا بيت 
عدا كه تددرت الاق كا دمن اننا قال لى: كنت سورد ملك 
قاذ لحاا بعك .من لذ يدوق ها على "اترإق كان نيه شكال باعقار 
وقوع الكلام منه عمداً بعد العلم بالحال. | 

لك سكن إرادة اضمان القول منة جيذ لق» لا اثهقال ذلك ضر تنا 
أو مبنيّ على ما حكي عن موضع من التهذيب'" من احتمال أن يكون 
من سلّم في الصلاة ناسياً ‏ فظن أنّ ذلك سبب لاستباحة الكلام كما أَنّ 
سبب لاستباحته بعد الانصراف -كالمتكلّم ناسياً فى عدم وجوب 
الإعادة عليه وإن كان هو كماترى. 

فمن العجيب بعد ذلك كلّه ما عن الأردييلى”" من نفى البعد عن 
التتعيير بين العا وغدفيا: ْ ْ 


ه و581و 205 وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حلاو ١١و1١‏ 
و/ا١اج8/‏ ص ١٠5و9١10و5١٠.‏ 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح/ا؟ ج ١‏ ص .18١‏ الاستبصار: الصلاة/ 
باب 5١0‏ م١‏ ج١‏ ص .57١‏ وسائل الشيعة: باب” من أبواب الخلل الواقع في الصلاة م١‏ 
ج48 ص199. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ذيل ح!؟ ج؟ ص 18١‏ . 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: مبطلات الصلاة جا ص 17 . 








لونقض«التصلى ركقة منهوا 7 حي و 8 18 


بل قضيّة إطلاق هذه الأخبار_-إن لم يكن صريح بعضهاء بل هو 
قضيّة العبارة وغيرهاء بل في التذكرة”"نسبته إلى ظاهر علمائناء بل في 
الرياض 1" سبال الاتعماع عليه عي الترق بى طول التدل وعدفه: 
للأصلء وعدم ثبوت إبطال المحو لصورة الصلاة بالفعل الكثير ونحوه 
فى حال السهوء خصوصاً فى مثل المقامء بل الثابت فيه خلافه ؛ لظاهر 
عملفسن كبا ردان كانم ل كاه يكون صريح الحسن:«قلت: أجيء 
إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجرء افلا سلم وقع فى تتاب ألدى 
أتممتء فلم أزل أذكر الله تكالى جحت طلفيت اللممندى لذ كوك لاا 
ف سيشاى رر كنةء قال افإن كنت :فى عقا فك فأ كه يركف .وان كنت قد 
الصررلف فنليا19 8018 ال وان كان لجر العنة فس وبر االاسحصول 
كلقي" اناه ماعى اوور الصران فى ووراك لحك عد 
ا لعي 

خلافاً للمحكي عن الشافعي ومالك وأحمد'“ من الإعادة مع طول 
الفصلء بل مال إليه أو قال به في التذكرة”“ كما عن المحقّق الثاني في 


151 تالكر الفقياء» الضلقة / الكاء السيو سعض ان 

اماس سال ا 11 
الصلاة / باب ا ا وسائل الشيعة: ااه الخلل 
ا 0 .3٠‏ 
0000 

)66( تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو ج؟' ص 1 3 . 





ير ار ا 7 ا ير جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


حاششية النافع" بل يرجع إليه ما عن المختلف”" والروض ”" من الحكم 
بالإعادة لو خرج عن كونه مصلياً. »فلو افتتح حينئذ فريضة جد يدة بعده 
نم ذكر صحّت لفساد الاوك بهء فلا يقع افتتاح الجديدة حيئئذٍ في 

أغا عفدنا فقو قسادهما معاء كما إذا لم يفصل؛ لزيادة تكبيرة 
الإحرام التي هي ركن في أثناء الأول » فتفسدها وإن ل لم تكن لها ؛ 
لإطلاق ما دل على الإعادة بالزيادة. خصوصاً بعد قول أحدهما!ك: 
في خبر زرارة: «لا تقرأ في المكتوبة شيئاً من العزائم ؛ فإِنّ السجود 
زيادة فى المكتوبة»!" الظاهر فى كونه زيادة فى الصلاة وإن كان 
للتلاوة.. 

ولخبر زرارة المروي في المستطرفات عن كتاب حريز:«... لا قران 
بين صومين» ولا قران بين صلاتين» ولا قران بين فريضة ونافلة» 
بناء على أَنّ المراد من القران بين الصلاتين الشروع في الآخرى قبل 
انتهاء الأولى -كالقران بين الح والعمرة -لا خصوص الجمع بينهما بنيّة 
واحدة: وأنّ المراد النهي عن القران الشامل للفريضتين. 

وقول على , بن الحسين :ابكه: فى المروي عن قرب الإسناد"" 


)١ 01)‏ النسختالتي بأيديئاناةم بأيديناناقصة, ونقله عنهالعاملي فيمفتاحالكرامة: الصلاة/ في السهو ج؟ ص ؟58. 

(؟) مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 791/7 . 

(؟) روض الجنان: مبطلات الصلاة ص 70” . 

(؛) الكافي: بابعزائم السجود ح1 ج7١‏ ص8١‏ تهذيبالاحكام: الصلاة/ باب كبفيةالصلاة 
وصفتها ١179‏ ج ؟ ص17. وسائلالشيعة: باب ٠‏ ؛ منأبواب القراءة ف يالصلاة ح١‏ ج7ص 6 .٠١‏ 

(0) مستطرفات السرائر: ح ١7‏ ص ”7 وسائل الشيعة: باب” من أبواب النية ١‏ ج7 ص 7. 

(1) قرب الاسناد: 8١9‏ ص 7٠١8‏ . 


لو قسن لجسل بركفة و ا تست مت ا 7ت 111 


ركان انل غلم بن سعد لالتوضع الريضل اندي بده تان 
الاخرى عمل في الصلاة؛ وليس في اثناء الصلاة عمل»'" بناءً على 
إرادة عدم مشروعيّة عمل في الصلاة غيرها. 

وإن كان يمكن دعوى ظهوره في عدم مشروعيّة عمل فى الصلاة 
على أن يكون منها من دون توقيف من الشارعء وإلآ فلا بأس بنيّة 
الصوم فى اثناء الصلاة» ولا بإيتاء الزكاة فى اثنائها, ولا بغير ذلك ممّا لا 
شافها بل لكر لبوا لاله اياج اع فى أنناتها لمق طلز الفرات متها 
ناسياً ثم ذكر أنّه في أثنائها. 

وعلى كل حال لعدم وقوعها في محلها من حيث كونها في أثناء 
الأولى -لم يحصل بها افتتاح بعد أن حصل بها الفساد؛ ضرورة عدم 
حصوله إل بتمامهاء فكيف يتصوّر انعقاد الجديدة بها؟! 

لكن في التذكرة”" وعن نهاية الإحكام' والذكرى”" والبيان051 
والروض”" عدم بطلان الأولى مع فرض الشروع في الثانية قبل حصول 
بالييطنيا ندم كون التكيير رياد وركنا ف دلك الصللاةه لحيل 
فيها جعل ما شرع فيها من الصلاة الثانية تتمّة للأولى ؛ إذ وجود السلاء 


)١(‏ الرواية فيه عن علي بن أبيطالب عه و إن كان علي بن الحسين ليه واقعاً في سلسلة 
السند. انظر مسائل علي بن جعفر: ح ١84‏ ص 17١‏ . 

(؟) وسائل الشيعة: باب 0 من ابواب قواطع الصلاة ح؛ جلا ص 5١١‏ . 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو جاص "١١‏ . 

(؛) نهاية الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 05١‏ . 

(5) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 75١7‏ . 

(1) البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 589 . 

(/) روضص الجنان: مبطالات الصلاة ص 0 11 








1 جواهر الكلام (ج )١‏ 


بعد أن وقع هوا كد مهيل لم ههه الأبعاة فى كقند ا ويل عن 
الذكرى: «المروى العدول»”". 

بل عن الروض وغيره" أن «الأصحّ عدم الاحتياج إلى العدول ؛ 
لفدخ اتحقاء التائية ونعم يتفى ملاحظة كو ندنقى الاولى مق ححين الذكر 
بناءَ على تفسير الاستدامة الحكميّة بامر وجوديء وعلى الاصح 
[يكفي ]!* في الأفعال الباقية عدم إيقاعها بنيّة الثانية»!0. 

بل في كشف اللثام احتمال «العدول بالنيّة والقطع ثمٌ إتمام السابقة, 
أو إتمام اللاحقة ثم إتمام السابقة, وفي الذكرى أن الأول روي بوعك: 
إن قلنا ببطلان الأولى لزيادة النيّة والتكبير عدل في جميع الثانية, وإلا 
ففيما وافق المنسي»' انتهى. 

فتلخّص حينئذٍ: احتمال بطلانهماء وصحُّتهما معاء وبطلان الأولى 
وضيخة العافت والتكين ونضانا إلى العكمال السدولم واععنا 
اختصاص ذلك فى الفريضة المفتتحة»ء أَمّا النافلة فلا يتأّدّى الفرض بنبّة 
النفل. ْ 

لكنّ ذلك كلّه كماترىء وإن كان ربّما يؤيّد صحّة الأولى -مضافاً 
إلى ما في المرسل عن صاحب الأمر ني من الإجزاء عن الفريضة 
الأولى واغتفار ما زيد من الأركان» قال فيه: «إِنّه كتب إليه الحميري 





. 78١ كشف الغطاء: الصلاة / فى الغايات ص‎ )١( 

(؟) تقدم مصدره قريباً . 1 

() كذخيرة المعاد: مبطلات الصلاة ص 769 . 

4 الآضانة مق المصدو. 

(4) روض الجنان: مبطلات الصلاة ص 710 . 

(1) كشف الاثام: الصلاة / في السهو ج؛ ص 177 - 454 (بتصرف في أوّلها) . 


تقض العضلى: :كام سيب يي ب ب لت ا 7 11 


يسأله عن رجل صلّى الظهر ودخل في صلاة العصرء فلمّا صلّى من 
صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلى الظهر ركعتين» كيف يصنع؟ 
فاجاب: إن كان احدث بين الصلاتين حادثة يقطع بهاالصلاة اعاد 
الصلاتين» وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة 
لصلاة الظهرء وصلّى العصر بعد ذلك»”"» ولعلّه المراد بما في الذكرى 
من أنّه المروي ‏ ظهور الصحّة لو تبيّن له النقصان بعد الدخول في 
ركعات الاحتياط لَه قد يفرق بينهما بظهور الأدة في الأخير دون 
غيره» أو يلتزم الفساد فيه أيضاً التاكل يستدا. 

ومن ذلك كلّه يظهر لك وضوح فساد الصلاة المفتتحة قبل إفساد 
الأولى بمفسد قبل الشروع » فلو أعاد حينئذٍ من نقص صلاته ولم يذكر 
إلا بعد السلام قبل أن ن يفعل المفسد لم يصعّ» والإعراض من دون فعل 
المنافي غير كافيٍ» كما أَنّه لا يكفي فيه حصول القيام معه للثانية ؛ لمنع 
حصول البطلان به وإن تعمّده مالم يدخل في الفعل الكثير. 

ولو كان في مواد ضع التخيير وعزم على التمام وسلّم على السنين 
صحّت صلاته؛ وفي جواز البناء على الإتمام وإجراء حكم السهو أو 
لزوم ذلك وجه قريب. 

ولو زعم الإتمام على ركعة _فذكر قبل فعل المفسد فقام» ثمّ زعم 
الإتمام ثم ذكر فقام» وزعم الإتمام ثم ذكر فقام» وأتى بعد الجميع 
اد والكلام ؛ تكرّر عليه وجوب سجود السهو بحيث ينتهي إلى 
ثمان أو سنّة عشر بتكدّر الكلام مثلاً والسلام» كما هو واضح. 


)١(‏ الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص 88غ. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الخلل 


( وكذا » لك التفصيل السابق « لو ترك التسليم » نسيانا بناءً على 
وجوبه وجزئيّنه ( م ذكر » فتبطل لو ذكره بعد فعل المنافي عمداً 
ع ؛ لوقوعه حينئذٍ في أثناء الصلاة إذ لا مخرج شرعا عن حكمها 
غيره؛ كما أنّها تصحٌ ويتلافاه لو ذكره قبل فعل شيءٍ ينافيها قطعاء 
وعلى الأقوى لوكان سما بساني هود ميو . 

رك ستل د ول :يمودنا 5 على عد الزن الصا لا 
غير الركن من إجماع ونصوصء وخصوص إطلاق صحيح زرارة عن 
قار ان تزع ص ليجل يضلى ل ملس لد دن ا 
قال: نمكت صلاانه...)(") ْ 

كصحيحه الآخر: «في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة 
الأخيرة وقيل أن نتشهد ؛» قال: مضزف وفيما ناه ل شاء رجع إل 
سف او قار الى يك اك اي 1 01 
وان كان الحدث بعد الشهادتين”''" فقد مضت صلاته»7". 

بل وحسن الحلبي عن الصادق ليه 0. . إذا التفث في صلاة مكتوبة 
من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاًء وإن و قحي فحن 
نشهدت فلا نعد»67. 
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ص !1 . 

(؟) في الكافي: التشهّد . 

(1) الكافي: باب منأحدث قبل التسليم ح؟ ج؟ ص 547 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ 
كيفية الصلاة وصفتها ١017‏ ج؟ ص 7١8‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب التشهد س١‏ 
اح ص .28٠‏ 

(4) تهديبالاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ج78١‏ ج؟ ص 757 الاستبصار: 


لواتر كك السطلع سهو ا تب 1 


00 الرع 0 «إذا نسي أن يسلّم خلف الإمام أجزأه 
تسليم الامام»”" 

وخبر غالب بن عثمان عنه َقٍِ ايضا:«سالته عن الرجل يصلى 
المكتوبة» فيقضي صلاته ويتشهّد نم ينام قبل أن يسلّم» قال: لقت 
صلاته؛ وإن كان رعافا فاغسله وارجع فسلم»!". 

بل تسقدتها هوا الخين نوما كدددهقا 53 مزه للع تسن أن شي 
التشهّد معه أيضاًء كما يدل عليه بان م الست حير سيم 
زرارة:«قلت لأبي عبدالله هِةْ: الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من 
ايحور ال احير فاك تمت صلاتهء وإنّما التشهّد سئّة في الصلاة, 


فيتوطّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد»'" كخبره الاج 6 وحخبر 
ابن مسكا١ 0١‏ عن الصادق الا ا بل وغيرهما”(") المتناولة 8 


كالمابفة د هوزة القييان ان المتعهو ا ليها نين قط وها عت 1ه 
ذلك حتّى لو نسي سجدة من السجدتين الأخيرتين معهما. 


ه الصلاة / باب 7414 حه ج١‏ ص 0 .4١‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب التسليم ح4 ج1 
ص 175 . 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح 86 ج؟ ص .١٠١‏ وسائل 
الشيعة: باب من أبواب التسليم ح” ج17 ص 414 . 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١١١‏ ج؟ ص ,5١51‏ وسائل 
الشيعة: باب من أبواب التسليم ح1 ج1 ص 4590 . 

(؟) الاستبصار: الصلاة / باب ١90‏ حلا ج١‏ ص 555. وسائل الشيعة: باب؟١‏ من أبواب 
التشهد ح؟ ج17 ص١١1‏ . 

(؛) يأتى نقله فى ص 10١-76٠‏ وانظر هامش (1) من ص 10١0‏ وهامش )١(‏ من ص .10١‏ 

)0( أت كله فى ين . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ج07١‏ ج ١‏ ص 718 . 
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ولعلّه لذلك كلّه جزم في المدارك”" بعدم بطلان الصلاة بنسيان 
التسليم على القول بوجوبهء بل هو مقتضى بعض عبارات من عرفت 
ممّن حكم بصحّة الصلاة بزيادة الخامسة فما زاد مع جلوسه قدر 
التشهّدء بل مال إليه أو قال به هنا في المسالك مقتصرا على تعليله بما 
سمعته من أَوَلآ» بل قال:«اللّهم إلا أن يقال بانحصار الخروج فيه وهو 
في حيّز المنع»'". 

لكن ناقشه في المدارك بِأَنُّ «المقتضي للبطلان على هذا التقدير 
ليس هو الإخلال بالتسليم» وإِنّما هو وقوع المنافي في أثناء الصلاة ؛ 
فإنّ ذلك يتحقق بفعله قبل الفراغ”" وإن لم يتعقبه ركن»!*. 

وفيه: أنه لا يتجه بعد فرض عدم انحصار المخرج به؛ إذ لعل تمام 
التشهّد أو الإعراض مع فعل المنافي كافيٍ فيه حال السهوء على أنه قد 
بمنع شمول مادلٌ على بطلان الصلاة بالحدث مثلاً ولو سهواً في أثناء 
الصلاة لنحو المقام. خصوصا مع احتمال كون وجه إيطاله كذلك عدم 
إمكان تدارك ما يبقى من اجزاء الصلاة, فبعد فرض اغتفار ذلك السهو 
وسقوطه لم يبق وجه لذلك. 

بل قد يقال برجحان ما دل على عدم بطلان الصلاة بالسهو عن غير 
الركن على ما دلّ على بطلان الصلاة به مطلقاًء ودعوى عدم التعارض 
)١(‏ مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة بم ؛ ص 75١5‏ . 
(؟) مسالك الافهام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 788 . 


(*) في المصدر بعدها: من الافعال الواجبة . 
(4) تقدم المصدر قريباً . 


لو عم النمك :ترك اللمعداية عمج م ب ل عي يع لو يق 1 ! 
بين الأدلة -إذ البطلان لفعل المنافي في الأثناء» لا لنسيان التسليم مثلاً 
كما سمعته من المدارك لا تخلو من تأمّل أو منع, على أنا في راحة 
ينها بالأدلة الخاضّة السارقة: 

فالمتّجه حينئذٍ عدم الفساد به مطلقاً إن لم يكن إجماع على خلافه, 
بل ينبغي القطع به بناء على استحباب التسليم ولو على الجزئيّة » وإن 
كا ن قد يحتمل تحقّق الفساد به أيضاً ؛ لصدق حصول المنافي في الأثناء 
واقكاة هو سما لكنّه بعيد كبعد احتماله أيضاً على تقدير الوجوب 
ونه خارج عن الصلاة, فتأمّل جيّداً, ؛ فإنّه قد أوضحنا الحال في أَوّل 
الخاتمة في قواطع الصلاة» وذكرنا هناك ما يقتضي القطع ببطلان الصلاة 
لديا ا ا 


ب إإنه الجا زف تيع الراك السلا الأندكاء ن تأترا في 
التصنيف عن المقام, والله العالم. 

(ولو» علم أنه ( ترك سجدتين و» لكن ؤلم يدر أهماا" من 
ركعة أو ركعتين'"4 ففي التذكر: 8" والبيا ن'“ بل والمنتهى !؟ اوعصة 
نهايةالااحكاء'" لت والروض7": ورجحنا حجايه 


)١(‏ في نسيخة المدارلة بذلهاة | هما 
(1) في نسخة الشرائع والمسالك: : ركعتين أو ركعة . 

(؟') تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو جا ص .7١1‏ 

(؛) البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 55/8 . 

(0) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 1١5‏ . 
(1) نهاية الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 075 . 
(1) تحريرالاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 1؛ . 
(6) روض الجنان: مبطلات الصلاة ص 371 . 





الاحتياط » الواجب مراعاته في نحو المقام ممّا اشتغلت الذمة فيه 
بيقين » فيعيد حينئذ كما صرّح به جماعة!", بل في الكفاية: «انه 
المقيور هل تمل في دليله»”" 

وهو في محله ؛ للاكتفاء في فراغ الذمّة بأصالة الصحّةء »بل هو في 
الحقيقة من الشكٌ في المبطل بعد الخروج غم لبها عله اعد 
نهاية الإحكاء" والروض'”* احتمال الصحة وقضا ء السجدتين. 

بل قد يقال بعدم وجوب قضائهما أيضاً ؛ لعدم صلاحيّة أصالة 


با و لب 0 

رهم لذي هو موضوع لقضاه» تمتها م ركعةواحدة كا 

في سقوطه, ومن هنا احتمل الصحّة في المدارك!" والذخيرة" 'توعيق 

الميينة "وغاية النراء ا" ومجمع البرهان كاسن غير ذكره لنتضاء 
لكن قد يستغرب ذلك من حيث علمه بمشغوليّة ذمّته باعادة الصلاة 

/ كالعلامة في الارشاد: مبطلات الصلاة ج١ ص178, والشهيد الأول في الدروس: الصلاة‎ )١( 
احكام الخلل ج١ ص 154. وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في الخلل‎ 
. 789-5788 والشهيد الثاني في المسالك: الخلل الواقع في الصلاة ج١ ص‎ ,٠١ 0 ص‎ 

(1) كفاية الاحكام: الصلاة / في مبطلاتها ص 0 . 

("' و) تقدم ذكر المصدر قريباً . 

)6( مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 3 , 

(30) اذخيرة الماك سمطللات الفرلاه ص ا 

() نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو جح ص ع 

0 غاية المرام: الخلل الواقع في الصلاة ذيل قول المصنف: «ولو فرك سجد نين ولم بذدر...» 
ورقة ١6‏ (مخطوط). 

() مجمع الفائدة والبرهان: مبطلات الصلاة ج؟ ص 00 


لواعلم المضلى :ترك لسوتي ع ا ات سي 1 13 
أو قضاء السجدتين؛ فمع فرض عدم الإتيان بأحدهما يقطع بعدم 
خروجه عن عهدة ما علم التكليف به. 

إلا أنّه قد يهوّنه إمكان دعوى أَنّه لا بأس به في الأحكام الظاهريّة , 
بل قد يدّعى وقوع نظائر له فيهاء وإلا فبدونه دح اعمال وكوب 
قضا 0 ا 0 


يتهما هي. قيل » كما عن الشبيخ”' وجماعة"" 507 ا 
لهالأوليان د قينا والأظهر د يه إعادة 4 لاصيال 0 التقدم 


ولأ وعدم الفرق عندنا بين الأَولتين وغيرهما في جميع أحكاء يد 
عدا العدد كما ستعرف ذلك إن شاء الله محرّراً إثانياً]!» فيقضيها!» حيئذ 
بعد الصلاة. 

واوضاءة سيكدةا السدية #إسيياة السهدة واي كواعمن 
التذكر: ؛ لقول الصادق ليه :«تسجد سجدتي السهو في كل زيادة 
ني ,عليك اوننقضا قرية ابول المتبعم تككر رهما #الكون الفتوطلى 


)١(‏ النهاية: السهو في الصلاة ص 15 (طرحه بعنوان: من شك في الركوع أو السجود في 
الركعتين الأوليين) . وانظر ايضأ المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص ١7١‏ . 

(؟) كابن البدّاج في الجواهر في الفقه: الصلاة / المسألة 1لا ص 0". والعلامة في التذكرة: 
الصلاة / احكام السهو ج7 ص 3١7‏ . 

() في نسخة الشرائع والمدارك: الاولتان . 

(؛) اضافة يقتضيها السياق . 

(6) الأولى تثنية الضمير . 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو ج؟ ص 7117 . 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب4 تفصيل ما تقدم ذكره ج77 ج ١‏ ص 100, الاستبصار: 
الصلاة / باب 7٠١‏ س؟ ج١‏ ص 51١‏ وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ح" ج48 ص 750١‏ . 








7 جواهر الكلام (ج 1 )١‏ 





نسيان السجد تين كما هو واضح. 7 

«وإن آخلّ بواجب غير ركن» لم تبطل صلاته إجماعاً 
محصّلاً:" ومنقولا:", بل هو المستفاد من النظر في مجموع الأخبارء 
فى وفوندها جه "انمه الصلاة مو قير قداك :»ولا سيعوة لصون 
«ومنه ما يتدارك من غير سجود. ومنه ما يتدارك مع سجد نى 
السهو »: 

« فالاوٌل: من نسي القراءة » كما في النافع'“ والقواعد'" 
والإرشاد'" وغيرها": بل لا أجد خلافاً فيه كما استظهره في 
الذخيرة واعترف به في المدارك!", بل نفاه نفسه فيها لا وجدانه» كما 
عن صريح جامع المقاصد'""كالرياض "٠!‏ إلآ من ابن حمزة"" القائل 


. يأتي نقل المصادر خلال البحث‎ )١( 

لاني ره ال الخلل كن جا ص 7375١‏ . 

)ع المشام النافع: د صو 1 

(0) قواعد الاحكام: : الصلاة ة / في السهو ج١‏ ص 17 . 

(1) ارشاد الاذهان: الصلاة / في السهو والشك جاص 3208 . 

(1) كالبيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 54 ؟, والدروس الشرعية: الصلاة / احكام الخلل ب ١‏ 
ص الى 

(8) ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو والشك ص 7318. 

(1) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 37١‏ . 

)٠١(‏ لم يذكر هذا المطلب في نسختنا من جامع المقاصد. كما أنه لم ينقل عنه فيالكتب المعدّة للنقل. 

. ؟١؟ رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؟ ص‎ )1١( 

)1١(‏ نقله عنه المقداد في التنقيح الرائع: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص .١57‏ و في الوسيلة لم 
بجعل القراءة من الاركان. كما أنه قال في بحث السهو منها: «من ترك القراءة وذكر بعد 
الركوع على قول من قال: أنْها غير ركنء ومن قال: اتهاركن فهو يوجب الاعادة...» انظر 
الوسيلة: ما يقارن حال الصلاة. وأحكام السهو ص97 و .٠١١‏ 


الخلل الدى تتم الضلاة معةه من غير تدا ررك ب حب اع 


يركنتتها .وهو سياد بل فى المدارك”" الإجماع عليه ؛ للأخبار 
المستفيضة , وفيها الصحيح وغيره: 
كقول أحدهما فى صحيح زرارة: «... من ترك القراءة متعمّداً أعاد 
الصلاة؛ ومن نسي فلا شيء عليه»0". 
والصادق له في خبر منصور بن حازم بعد أن قال له: إِني صلّيت 
المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها -: «ألبس كد عت الركوع 
والسجود؟ قلت: بلى» فقال: قد تمّت صلاتك إذا كان نسيانا»!". 
لض الدتايم يقد يد ل سرس الحا ل 111 
بركنئتهاء كما أنّ الأصل وقوله عَليّةِ:«لا شىء عليه» فيها حجّة على 
القائل بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة الشامل للمقام» وإن 
كان تسوت لوقه دارا قو ان الثها وض بده نا هذا وس ادل 
عليه من مرسل ابن أبي عمير' وغيره من وجه, لكن لعل الترجيح 
لما هنا بالفتاوى وقلّة الأفراد المرادة من قوله نكِْ:«لا شيء عليه» 
بعد الحكم بصحّة الصلاة بالنسبة إلى أفراد الزيادة والنقصان وغير ذلك. 
واو الجير او الأخفات فى مواضمهما رض الفند ارك ايفن 
الخلاف عنه في الجهر والإخفاتء بل الإجماع عليه أيضاً", بل قد 
)١1(‏ تقدم ذكر المصدر قريبا . 
)0 من لاايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح 0 ٠‏ 1 ص 0غ ,١(‏ وسائل الشيعة: 
باب 4؟ من أبواب القراءة في الصلاة ١‏ ج1 ص 3١‏ . 
0 تقدم في ص 15٠‏ 


(4) الدى جاء فيه: «تسجد سجد ني...» الذى تقدم آنفاً مع نقل مصدره . 


ا يب ا ب ا ف أو اق الماع 37 


يقال بعدم وجوب تداركه وإن ذكره قبل الركوع , كما نقل عن كثير'" 
التصر يح 4 

فما لعلّه يظهر من المصئّف وبعض العبارات!' كما عن صريح 
جامع المقاصدا'-من مساواته في هذا الحكم للقراءة لا يخلو من 
تأمّل ؛ لإطلاق مادل على أَنّه ل.شيء عليه إن أخل بذلك ساهياًء بل قد 
يستفاد منه أَنّه لا يرجع إليه في الأثناء» بل لو تجاوز الكلمة إلى كلمة 
ا ْ 

والظاهر ات كتسسيان القراءة يان الأغراب او الترقيب ين الذيانك: 
وتسمع في آخر المبحث أنّ عليه الإاجماع في عبارة الدرّة» وهو 
الحجّة, مضافاً إلى أنّ في التلافي زيادة ركن ؛ لأنّ الفرض أنه لم يذكره 
إلا بعد أن ركع. 

وكذا لا فرق بين نسيان القراءة جميعها «أو» بعضها ك9 قراءة 
الجوزذ 4 خاصّة ( أو قراءة السورة 4 وعلى كلّ حال فلم يذكر شيئاً 
من ذلك « حتّى ركع 4 أي وصل إلى ححدّ الراكع وإن لمن > مروف غير 
أبي بصير:«سألت أبا عبدالله نيةٍ عن رجل نسي اه القرآن» قال: إن كان 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الصلاة / احكام السهو ج١٠‏ ص :57١‏ والشهيد في البيان: الخلل الواقع 
في الصلاة ص ات]220غ», والاردبيلي في ممم الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو جم" 
ضن *1آاات ١‏ والسبزوارى في كفاية الاحكام: الصلاة / في الشك والسهو ص 50. 

() كعبارة قواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج١‏ ص 7؛. وارشاد الاذهان: الصلاة / فى 
السهو والشبك ل 719. 
الصلاة الع ا 0 


الخلل الدى ت- تتم الصلاة معه من ا 1125ل 13 1 1 1 


لم يركع فليعد أءَ القرآن»!' ونحوه غيره”" 

ومثل القراءة التسبيح في ال كعقين الاخير تند 

ذاو الذكر ه في الركوح 4 كما في انع" واتواعدا" والمنتهى* 
وغيرها!", وفي الماك "توالوياض الوه التتكين 41 لذ يدك 


فيه ؛ لمأ في التلافي من زيادة ركن» :وفي الخبر:«عن رججل ركع ولم 
يسبّح ناسياً 'قال: : تمت صلانه)(0". 

(أو الطمانينة فيه» بلا خلاف إلا ما عن الشيخ" فقال 
بركنيّتهاء وهو ضعيف كما بِيّن في محلهء ولعلّه لذا نقل عن جماعة 7" 
نفي الخلاف فيه هنا من غير استثناء » ويحتمل رجوع الضمير في العبارة 
إلى الركوع أو الذكرء وفي الخبر الأوّل الدالٌ على عدم بطلان الصلاة 


)١(‏ الكافي: باب السهو ة في القراءة - ؟ ج7٠‏ ص 87؟, وسائل الشيعة: باب58 من أبواب القراءة 
في الصلاة ١‏ ج١1‏ ص 838 . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره ح"" ج ١‏ ص .١87‏ وسائل 
الشيعة: باب18 من أبواب القراءة في الصلاة حم" ج1 ص 84 . 

(*) المختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة ص 44 . 

(4) قواعد الاحكام: الصلاة / في السهؤ ج١‏ ص 17 . 

(5) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 4١5 - 4١7‏ . 

(1) كالمبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص ؟55١,‏ والموجز الحاوي (الرسائل العشر): 
الصلاة / في الخلل ص ٠١6‏ . 

(0) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 7357 . 

(8) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 5١7‏ . 

(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى السهو ص 718. 

)٠١(‏ تهذيب الاحكاء: الضلاة / باب:4 تفضيل ما تتقدم ذكرء لاج ؟ طن 1097 .وسائل 
الشيعة: : باب ١6‏ من أبواب الركوع ح ١‏ جاص .5٠١‏ 

)1١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة 14 ج١‏ ص 558؟. 

(؟1) كالسيد السند في المدارك والسبزواري في الذخيرة, وقد تقدم ميد رهما ريا 


ا جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





بنسيان التسبيح ‏ دلالة على عدم البطلان بالطمانينة فيهء وبعدم القول 
بالفصل بين الطمأنينتين يتم المطلوب ويظهر فساد كلام الشيخ « حتّى 
رفع رأسه »4 بحيث خرج عن مسمّى الراكع , وإليه يرجع تعبير بعضهم'' 
بالافساته: 

(أو رفع رأسه أو الطمانينة فيه أي : في الرفع بلا خلاف أجده 
قينا ونحت مسحعد دو 300 له يعد اركهدا كما هو اهن القبازة لماه 
لأنه ممكن فيجب للاستصحابء ولكن قد يناقش باستلزام زيادة قيام 
لو كان المنسي الطمأنينة خاصّة. 

اللّهم إلا أن يقال: نه شرط فيه فلا يكون الأول صحيحاًء ولكن لا 
يداوو راجيال كر وااو اهن عدا لقو و الويضن أ د فا قا كه 
كالذكر حال السجود أو رفع الرأسء فالظاهر أَنّ وجوبه لأن يسجد عن 
فيام ؛ فلذا يتداركه لو نسيهء لا أنه من حيث كونه رفع رأس من الركوع , 
فلا يتدارك إلا بإعادة الركوع» وهو ركن» وهو منافيٍ لفتوى المصئّف 
وغيره, فتأمّل. 

(أو الذكر فى السجود 4 كما في النافع'" والقواعد'" والمنتهى! 
وغيرها! وعن المبسوط'" والجمل والعقود”"؛ للخبر:«عن رجل نسى 
)١(‏ كالعلامة فيالقواعد: الصلاة / في السهو ج١‏ ص 17؛. والبيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 45؟. 
(؟) المختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة ص 45 . 
(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج١‏ ص ”17 . 
؛) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ١.‏ ص 1١5 - 4١7‏ . 
4) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في الخلل ص ٠١6‏ . 


) 
) 
(1) المبسوط: الصلاة 5 / احكام السهو ج ١‏ ص 5؟١١.‏ 
0 العمل والكوة أحكاء الموودض 1 


الخلل الذي تتم الصلاة معه من غير تذارك 72 سسسب لاع 


تسبيحه في ركوعه وسجوده؛ قال: لا بأس 

واو السنسوة هين الأعضاء للد 0 1 
والمنتهى”'", بل قيل!*: لا خلاف فيه نعم قيل'": عدا الجبهة ؛ فإن 
نسيانها في السجددتين معاً يوجب فوات ت الركن» وفي الواحدة يقتضي 
فوات واحدة؛ فيدخل فى القسم الثالث. 

وهو مبنىٌ على أنّ السجود لا يتحقّق بدون وضع الجبهة, ولعلّه لا 
يخلو من تأمّل» وعن النهاية:«من لم يمكن جبهته في حال السجود من 
الأرض متعمّدا فلا صلاة له؛ وإن كان ذلك ناسيا فلا اب اي 
فتأمّل. 

على ان لخول لذ لقف كارك الصحدة و السحدسع ويد نط 
وأيضاً العبارة ونحوها كالصريحة في عدم الاستثناء» بل هو لا يخلو من 
قوّة ؛ لإمكان منع عدم تحقّق السجود إلا بوضع الجبهة» فلو سجد على 
بتعذر وضع الجبهة. اللبسايقى بعة االرنا من المساجدء وان 





)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة امابي لسر نطو كر ح؟/ا ج؟ ص .١107‏ وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الركوع ١‏ ج1 ص .7١٠١‏ 

(؟) المختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة ص 45 . 

("') منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 2١4 - 5١7‏ . 

(4) كما في ذخيرة المعاد: : الصلاة / في السهو ص 518 ورياض المسائل: الخلل الواقع في 
الصلاة ج؛ ص .5١5 5١7‏ 

(0) كما في البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 543 5. ومسالك الافهام: الخلل الواقع في الصلاة 
ج١1‏ ص 84, ومدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص ”517 . 

(1) النهاية: فرائض الصلاة ص 8/8/- 89. 


0 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


تعدّد السجود بتعدّد رفعها ووضعها بخلاف غيرهاء لكنّ ذلك لا يقتضي 
توقّف اسم السجود عليها فتأمّل. 

9 أو الطمآنينة فيه 4 كما صرّح به جماعة”" »بل فى الرياض:«لا 
خلاف فيه»!", بل قد يستدل عليه بالخبر المتقدّم في ذكتر التسهزوة 
بالتقريب المتقدّم فى ذكر الركوع « ححتى رفع راسه »4 بحيث يستلزم 
و ويد وهو قيد للجميع. 7 

بل قد يقال: وإن لم يستلزم زيادة سجدة كما إذا كان الرفع يسيرا 
ا -عملاً بإطلاق الخبر المتقدّم في الذكر» ولكن فيه: | نْ الظاهر تحقق 
الزيادة بمطلق الرفع كما يومئ إليه الأمر”" بجر الجبهة جر لو وقعت 
على ما لا يصحّ السجود عليه. 

«أو رفع رأسه من السجود» أي إكماله؛ وإلا فلا يتحقّق نسيان 
الرفع مع تحقق السجدتين, ودعوى! تحقق التثنية بالنيّة ضعيفة 
مخالفة للعرف كما فى كل استدامة ؛ فإنّ النيّة لا تعدّدها على وجه يقال: 
إن فعل مرّتين معلا . 

نعم قد يقال _بناءً على عدم اعتبار وضع الجبهة في السجود, وأَنّه 
يتحقّق بمطلق وضع الرأس بالحال المخصوص -: إِنّه يمكن نسيان رفع 
ارأعيجم بعلا السجوةة بان يتعدّد منه وضع الجبهة مثلاً مسر تين مسن 


)01( انظر ال البياد والموجز الحاوى من المصادر السابقة . 

(؟") رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة جا ص1١5.‏ 

(؟) الكافي: باب وضع الجبهة على الارض ح" ج” ص 5775 تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ١6‏ كيفية الصلاة وصفتها ح ١١0‏ ج ١‏ ص ,”١٠7‏ وسائل الشيعة: باب8 من ابواب السجود 
كواب دن لاوم 

(:) كما في مسالك الافهام: الخلل الواقع في الصلاة جاص .51١‏ 





الخلل الدى تتم الصلاة معه من غير تتذارك  ----‏ ب الا 


دون رفع رأسه ولو بتقليب رأسه في ذلك. ٍ 

اللهم إلا أن يمنع أنّ ذلك تعدّد سجودء بل تعدّد أحواله في السجدة 
الواحدة؛ ولكن يشكل حينئذٍ تعيّن الأمر بالجرٌّ مخافة تعدّد السجود 
بدونه ؛ ضرورة إمكان وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه بتغير 
أحواله في تلك السجدة من دون رفع رأسه ومن دون جرّء ومن هنا 
بمكن القول بعدم وجوب الجرٌ عيناًء وِنما أمر به حذراً ممّا تعارف من 
تعدّد رفع الرأس ووضعه, لا لنفي الاحتمال المزبورء فتأمّل جيّدا فإنه 
دقيق جدا. 

١‏ أو الطمانينة فيه » أي في رفع الرأس من السجدة الأولى بقرينة 
قوله: ١‏ حتى سجد ثانيا 4 بلاخلاف فيه كما في الرياض'". 

(أو الذكر في السجود الثاني اق السصية على الأعضاء 
السبعة. أو الطمانينة فيه 4 أي في السجود د( حتّى رفع رأسه منه 4 
على نحو ما مر في السجود الأوّل في جميع ذلك. 

وبالجملة: العمدة في الحجّة على جميع ما تقدم: إِمّا استلزام زيادة 
ركن في الصلاة مع التلافي» وَإِمّا الدليل الخاصٌ من الإجماع المحكي 
المعتضد بنفى الخلاف وغيره: 

قال في الدرّة السنيّة في شرح الألفيّة دبعن ذكر سيملة قا كر 
المصئف كنسيان القراءة او انعاضها او ضيفاتيا والذكر في الركوع 
وعربيّته وموالاته والطمأنينة فيه والرفع و الطمأنينة فيه والذكر في 
السجود وعربيّته وموالاته والطمأنينة فيه والطمأنينة في الرفع من 
الأرليس ناا إن مال كي ران للا يار زياد بزلا علد سيا 


)01( تقدم مصدره فقريبا : 


ع جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





على عدم التدارك»١"‏ انتهى. وقد عرفت نفي الخلاف وبعض الروايات 
في البعض. 

ولو عاد للتدارك حيث لم يستلزم زيادة ركن فسد مع العمد» وصح 

مع السهو. 

( والثاني 4 أي ما يتدارك من غير سجود للسهو: « من نسي قراءة 
الحفة يعتى در السورة!" اليتانله الحمد 4 كما فتن السو ةا 
والسرا درن [) والنافع'' والقواعد'" والإرشاد'" والمنتهى!" وغيرها!". بل 
عن ظاهر الغنية' "جوع يلين »بل في الرياض: : «بلا خلاف يظهرء بل 
بالإجماع ماح بطي هن ا" مانا الى القاعينة» انتعر يرا هب 
0 لد 


لو ماله كاد دام بركع يعدأ الرآن» ٠٠"‏ 0537 
واب تسا ساس ازيل حوري لبان يدي 


)١(‏ لا ترجد ا 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك ونسخة في هامش المعتمدة: سورة. 
(؟) المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص ؟؟١.‏ 

(؛) السرائر: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص .١0١‏ 

(0) المختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة ص 4غ . 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج١‏ ص 15 . 

(0) ارشاد الاذهان: الصلاة / في السهو ج١‏ ص ١19‏ . 

(8) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص ١5‏ . 

(9) كتحريرالاحكام: الخلل الواقع فيالصلاة ج١‏ ص 45 والبيان: الخلل الواقع فيالصلاة ص ١0؟.‏ 
)٠١(‏ غنية النزوع: ما يتعلق بالصلاة من الاحكام ص ١١7‏ . 

. 5١4 رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص‎ )1١( 
تقدم في ص "لاغ 1لاغ.‎ )1١( 


الخلل الذى إيعداوك من عي اسحوة ور حت 1/4/3 
فاتحة الكتابء قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم, إِنّ الله هو 
السميع العليم » ثم ليقرأها ما دام لم يركع ؛ فإنّه لا صلاة”" له حتّى يقرأ بها 
فى جهر او إخفات...»0". 

وأما خبر علك بن جعقر عن أخيه 4ه النتقول عن قرب الاستاد: 
البالتد عن الربجل اقعم العؤلاة قرا بورة قبل تانينة الكقابي انه د كر 
بعد ما فرغ من السورة, قال: يمضي في صلاته» ويقراً فاتحة الكتاب 
فيما يستقبل»!" فلم أعثر على عامل بهء فاتّجه حمله على إرادة أَنّهِ ذكر 
بعد ما فرغ من السورة وركع... أو غير ذلك. 

نعم مقتضى ما ذكرناه من الادلة وجوب التلافي ما لم يصل إلى 
ال راكدو ولا نانيه عار ة العاف رلجبوها قبي رو هده 
إرادة تخصيص وجوب التلافي بما إذا ذكر بعد قراءة السورةء.كما 
هو واضح. ' 

و » على كل حال إذا استانف الحمد وجب عليه إعادة 
سورة 4 ولمّا لا يجب!* عليه قراءة تلك السورة كما صرّح به 
في القواعد!*؛ لعدم الدليل عليه فيبقى استصحاب التخيير سليما 
عن المعارض. 





. فى التهذيب: لاقراءة‎ )١( 

(؟) تهذيبالاحكام: الصلاة/ باب 4 تفصيل ماتقدم ذكره ح 77 ج ١‏ ص ١147‏ الاستبصار: الصلاة/ 
باب37 ٠١‏ ح١‏ ج١‏ ص 7301 , وسائلالشيعة: باب58" منأبواب القراءة فيالصلاة ح ؟ ج١1‏ ص 58/. 

(") قر بالاسناد: ح 17/ا ص1511١.,‏ وسائلالشيعة: باب58 منابواب القراءة ف يالصلاة 
ح اج اص 841 

(؛) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: ولا يجب . 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج١‏ ص 47 . 


جواهر الكلام (ج "' )١‏ 


00 من المبسوط'" والإرشاد”" وجو اغا سابعيتها ببولعله 
للرضوي:«وإن نسيت الحمد حتّى قرأت ت السورة : ب ذكرت قبل أن ترك 
ذأفر| الخمدواعك السووة: فإن ركعت فامض على حالتك»”". 

وفيه: بعد تسليم حجّيته -أَنّه لا صراحة فيه بذلك؛ إذ قد يكون 
المراد منه وإن كان بعيداً إعادة قراءة النوع» بل قد تنرّل بعض العبارات 
أيضاً على ذلك. 

عو ل ا جد مخالنا ف وحوري إغادة السورة وعم الاكتفاء بالف امه 
الاو لق الو وي الترقيت المشكق اتلافية» والتكيان المتقامة لاكتا فيه 
مع التصريح به في الرضوي كما عرفت. 

ولكن لعل المتجة السجود للسهو لزيادة قراءة الشؤازة كما ستمعت 
أمر الصادق 32" به لكلّ زيادة ونقيصة» بل مقنضاه ذلك أيضاً في 
المسألة الآنية لزيادة القيام فيها؛ إذ المفروض قيامه مرّتين فى الركعة 
الواحدة المعتبر فيها قيام وأحد. 

ومثل نه تمان 0 الحمه نيدان الوه لامها نات ب من 
ذلك كله للقاعدة ا إلبها 157 وصحيح 500 5200 5 


لأبي عبدالله مْيِة : أقرأ سورة فأسهو فأتنبّه وأنا في آخرهاء فأرجع إلى 


ث1 





.١١؟؟ المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١ ص‎ )١( 

(") ارشاد الاذهان: الصلاة / فى السهو ج ١‏ ص 1١5؟.‏ 

(7) فقه الرضا: باب الصلوات المفروضة ص ,١١7‏ مستدرك الوسائل: باب77 من أبواب 
القراءة في الصلاة م١‏ ج؟؛ ص .١10‏ 

)ع تقدم 2 ص ١1١غ6.‏ 


الخلل الذي يتدارك من غير سجود سهو سس 7ع 


وَل السورة أو أمضي؟ قال: بل امض»'" محمول على إرادة وقوع السهو 
في الأثناء على وجدٍ لم يعلم الإتيان بتمام السورة: أو يخشى من 
فوات الموالاة» أو أَنّه كما في الذخيرة'' -من جملة ما يدل على 
استحباب السورة الذى قد عرفت نحقيق الحال فيه, والله العالم. 

( وكذالو نسي الركوع وذكر قبل أن يسجد » أي قبل أن يتحقّق 
منه مسمّى السجود 9« قام فركع ثمٌ سجد »4 وفي المدارك'" وعن 
المعتبر' والمفاتيح والمصاييح'" الإجماع عليه ؛ لإطلاق الأمر مع 
با ء المحل ا ل التلافي زيادة مفسدة. 

بل قد يدل عليه أيضاً صحيح عبدالله بن سنان: (إذا تست شيك مخ 
الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فاقض الذي فاتك سهوا»”", قيل!, 
للإجماع على عدم مشروعيّة قضاء مثل الركوع والتكبير بعد الصلاة؛ 
فيحمل لفظ القضاء فيه على التدارك في المحلء على أنّ الموجود في 
لو سائل التي عندي :«فاصنع الذي فاتك»!". 1 





)001 تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب 71 أحكام السهو ح6؛ ج؟ ص .50١‏ وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ١‏ ج1 ص 16 . 

(1) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى السهو ص 718. 

(؟) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج4 ص 574 . 

(5) الموجود فيه : «من ذكر أنّه لم يركع أتى به ما لم يسجد؛ لأن محلّه باق والإتيان به ممكن. وكذا 
من ترك سجدة حتى قام رجع و سجد مالم يركع فإن ركع استمرّ إلى أن قال: لنا على وجوب 
الرجوع مالم يركع اتفاق العلماء...» انظر المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 584 . 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١08‏ ج١‏ ص ١١8‏ . 

(1) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١08‏ ذيل قول المصنف: «ولو ذكر» ج؟ ص 5١١‏ (مخطوط). 

() تقدم في ص 877]. 

(8) كما في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 5١60‏ . 

(1) كذا في موضع من الوسائل. وفي موضع آخر ماتقدم. وانظر هامش )١(‏ و(؟) من ص ؟11. 


جواهر الكلام (ج ؟ )١‏ 


والأولى حمل القضاء فيه على الأعمٌ من التدارك في المحل وغيره ؛ 
لما تسمع من الاستدلال به على القضاء خارج الصلاة» وبذلك كله يقيّد 
ما دل" على وجوب استقبال الصلاة بنسيان الركوع. 

بل قد يستدلٌ عليه أيضاً بما دل على تلافيه مع الشكٌء فالنسيان 
9 ' 

م و مي اي ا 6 
دري رع ألم برك قال: ركع » فدلا سيت بإطلاة على 

فا في السرائر© والمتهى "من أن «لوسها عن الركوح وهو قائم 
0 ا 
اهما الايد توح ينا سنارت 

والمراد بالقيام ة في المتن وغيره” الانتصاب؛, لكن قيّده 


8 





.8١9 تقدم ما يدل على ذلك في ص‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب1 تفصيل ما تقدم ذكره ح!4 و48 ج١‏ ص ,10١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب ٠١8‏ ح١‏ و ؟ ج١‏ ص 507. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
الركوع ح١‏ و5 ج١1‏ ص و 

(؟) الخبر عن أبي بصير والحلبي معاً. تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ماتقدم ذكره 
ح4؛ ج ١‏ ص ,16١‏ الاستبصار: الصلاة / باب ٠١8‏ ح”؟ ج١‏ ص 5017 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب الركوع ح؛ ج17 ص .7١١‏ 

(4؛) السرائر: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص 50١‏ . 

(0) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص ١8‏ . 

(1) كقواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج١‏ ص !4 . 


الخلل الذي يتدارك من غير سجود سهو ا ل _ت>-ح|*...  .‏ سس _ _  _‏ م مس همع 


بد 21 وام 0 ؛إذذلك كان 
الراكع فلا يقوم منتصباً ايل يقوم متحتياإلى جد الراكع 

والغراة على اللاسن ا نوهل ال هد نعية وتها وق ضدة 6 

سم الراكم لا أنه وصل إلى حدٌ الراكع حقيقة ؛ إذ لا يتصوّر حيئئذٍ 
نسيان الركوعء بل هو نسيان ن الرفع والطمانينة مثلاً. 

ولعل ما ذكره ه المصئف وغيره! "من وجوب القيام والركوع بعده 
مطلقاً أولى ؛ محافظة على القيام الذي يكون عنه الركوعء وأمّا الانحناء 
الأوّل فهو وإن كان للركوع إلا أنّه لم يتحقّق معه مسمّى الركوع؛ فلا 

الهم إلا أن 1 إن القيام الأوَل كافي» وما وقع في الأثناء إِنْما وقع 
سهوا فلا يكون انها اللعيس م2 «ابسمل القبا الل 

5 ل فبناء على التقييد المذكور ي+ يجب القياء منحنياً إلى الح" 
لع اسان حي كا ل عي 1 ال د 
الطمأنينة في القيام لحصولها في السابق» واحتمال وجوب الركوع عن 
قيام فيه طمانينة ممنوع. نعم يجب حصول تمام القيام» فتامل. 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص .55١‏ وسبطه في مدارك 
الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 174 ا :المعاد: الصلاة / في 
التهودف ام 

)١(‏ كالعلامة في القواعد. انظر الهامش قبل السابق. 


7 د15 ا ل 0010100 الكلام (ج )١‏ 


هذا كلّه إذا لم يتحقّق صورة الركوع منهء وإلا أشكل كما في 
المدارك١" ‏ العود إليه؛ لاستلزامه زيادة ركنء فإنْ حقيقة الركوع هو 
الانحناء المخصوصء وأمّا الذكر والطمأنينة والرفع منه فواجبات 
خارجة عن حقيقته. لكن قد يقال: إِنّ المدار على القصد أو على عدء 
قصد العدمء بل لعل العرف يتوقّف على ذلك في الأفعال المشتركة, فتأمّل. 

« وكذا من ترك السجدتين 4 أي يتلافاهما إذا ذكرهما قبل أن 
يصل إلى حدّ الراكع , كما هو خيرة النافع”" والمنتهى'"' والقواعر!» 
والار اه #ابوالبيان ا"توظااهر الالقديد "ا والدقة السكة ييل اسه 
في مفتاح الكرامة”" إلى الشرائع وما تأخّر عنهاء وعن الذخيرة!"'" نسبته 
إلى المتأخّرين؛ وفي المدارك7" إلى الأكثرء وهو المنقول عن ابن 
ل 
وأمّا الشيخ في المبسوط""فقد عد مما يوجب الإعادة: السهو عن 


ا انان الضة و التاق ,من البامسن فيل اسايق 

. 45 المختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )١( 

() منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 4١4‏ . 
(؛) قواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج١‏ ص ”15 . 

(0) ارشاد الاذهان: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص- 115 : 

(1) البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 50١‏ . 

(0) الألفية: الخلل الواقع في الصلاة ص .7١‏ 

0 توعد قنشتها لديا : 

(1) قيّده +«ممّا تعرض له فيه» انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج7 ص 7١‏ . 
(80)اذخيرة لان العلا فى السسين ل د 

. 571 مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص‎ )1١( 
. 308 مله و المنلة: " العكاء الحو عن‎ 110 

(15) المسوط#الضلاه /احكاء السيو لاضن 1 


الخلل الذي يتدارك من غير جود سهو --- ث ل 


سجد نين من ركعة ' نم يذكر ذلك وقد ركع في الثانية, وهو مشعر بعدم 
الإعادة عند الذكر قبل الركوع , ولكن قال فيما بوحلب التلافي:«إن 
نسى سجدة واحدة من السجدتين وذكرها فى حال قيامه. وجب عليه 
أن يرسل نفسه فيسجدها ثم يعود إلى القيام»!'!) وهو مشعر بعدم العود 
مع نسيان السجدتين» ومثلة عن السيّدا" وسلار؟, فيكون كلامهم 

نعم عن أبى الصلاح والمقنعة والسرائر الفساد وإن اختلف تعبيرهم 
عن ذلك: 

ففي المقنعة:«إن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل 
حالء» وإن نسى واحدة منهما ثم ذكرها فى الركعة الثانية قبل الركوع 
ارس للد ويه نم قام»»!*', ومثله عن أبي الصلا !"ا 

وفي السيرا دو : «من السهو الذى لا يتدارك نسيان السوحد تير ولج 
بل؟ كرهما إلا في حال لو شكٌ لا يرجع اليهما»!" : نم قال بعد ذلك لاقي 


التسعان الده ي يتدارك لو نسي السجدة وذكرها قبل الركوع»'" ' الكرق عن 
لس ا اسه 


ا السايق. 000 رقا ووعتميياها ييا الور اعون ١‏ سن 
مصدرها قر ا 
ال الول والعمل ١‏ 0 ل المرتضى): الصلاة / احكام السهو ج؟ ص 51. 
الاسم مياه الواح فى الصاوة غزى 3 
]الشف الصيارة 7 0 احكام ما تقدم ص .١7١8‏ 
(3) الافي في الف.: تفسلى احكام الصلاة الخمس ص .١١1‏ 
)١(‏ السرائر: الصالا: / احدكام السهو ج١‏ ص ١15‏ (بتصرف). 
(/) التعسان الباة :دن 585 :اتضرف): 
(8) نقله عنها العلامة في ال.خنلف: الصلاة / في السهو ج ؟ ص 7177 . 


ل و ا و لي ام بجوافي الكل 1 

وعلى كل حال فالأوّل هو الأقوى؛ لكونه سهواً عن ركن ولم 
وكا دز فقا فيمكن تلافيه فلا يفسد إجماعاً: 

ما أنه لم ها ول فلن الظاهر من تتبّع كلمات الأضحات 
في غير المقام أن المراد بالمحلّ بالنسبة للسهو عدم الدخول في 
ركن آخرء بل يمكن تحصيل الإجماع على ذلكء وفي مفتاح الكرامة 
فى الترح قول العلامة: «ولو ذكر في محله أتى به»'" قال:«أي 
لو ةكف الانقا ل الى ركع ان به وشكق الصاذة ءالأ نه لايرو بر فد 
ولك كيناذلا فاق الصلاة كما في المعتبر' ", وقد قطع بذلك 
لامعاب نيل نود عليه امنا الإجماع على تدارك السجدة 
الواحدة كما تسمع ؛ إذ احتمال كون الجحخل المعجدة الواتحيدة عسي 
للاثئنتين تعسّف بارد. 

وما ادن مع بقاء المحلّ يتدارك: ففي المنتهى:«لا خلاف فيه بين أهل 
العلم»!*', بل حكى غيره"الإجماع على ذلك؛ فحينئذ لا ينفك 
المخالف عن مخالفة الإجماع ؛ لأنّه إن قال بخروج المحلّ فقد عرفت 
أنه لا يصغى إليهء وهو مخالف لما يظهر من كلماتهم بل إجماعاتهم , 
وإن قال: إِنه لا يتدارك وإن بقي المحل فقد عرفت ما قاله في المنتهى 
ودعوى الإجماع من غيره. 





. 45 قواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج١ ص‎ )١( 
. 7017 المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج؟ ص‎ )"( 
. 581 مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج ص‎ )1( 
. ٠١8 منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١ ص‎ )4( 
. ١58-١47 كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج ص‎ )0( 


الخلل الدى بتدار ك فين غير سجوة :هو بك حا ع ا ا تي ا :1/8 


كل ذلك مع قول الصادق نا في صحيح ابن سنان: «إذا نسيت شيثاً 
من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فاقض الذى فاتك سهواً»”", وقد 
عرفت سابقاً أن المراد بالقضاء نما هو ما يشمل التدارك بقريئة 
الإجماع على عدم مشروعيّة قضاء الأركان» مع ان الف سه فيا 
حضرني من الوسائل:«فاصنع». 

بل فى المدارك: «يؤيّده رواية محمّد بن مسلم" المتضمّنة لتدارك 
لكوع ود حدمو هزاجا وها ركمو مدال اسه .. 
اللتين هما ركن في الصلاة جاز تدارك السجود مع تخلّل القيام بطريق 


أولى»”" انتهى. 
لكن فيه: أن الأصل غير ثابت» فلا معنى للأولويّة التى يمكن منع 
كونها الحجّة شرعا. 


كل ذا مع أَنَا لم نعثر على دليل للمخالف كما اعترف بذلك 
بعضهم 0“ سوى الأصلء وقوله نئِةِ:«لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: 
الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود...»'". 

وفيه: أن الأصل _على تقد ير تسليمه ؛ إذ الظاهر أنٌ الأصل الصحّد - 
يخرج عنه بما سمعت مع الادلة والقاعدة المستفادة من الشرعء 2ه 
قوله كه رزلا عاد...» إلى اخرة فالظاهن أن المراد منه من قر ك.واحدا 


.4/١ تقدم فى ص 17:9 و‎ )١( 

(1) تقدم في ص 1750. 

(؟) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 71١‏ . 

(؛) انظر المصدر السابق؛ ورياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 5١1١‏ . 
(6) تقدم في ص .4١5‏ 


اب م ا اي تب تقو له الكاراء ل 11 
من هذه الخمسة مطلقاً لافي مثل المقام الذي يعاد فيه إلى السجود, بل 
قد يكون للمشهور لا عليهم» فتأمّل. 

«او إحداهما 4 بلا خلاف كما في المنتهى'" والرياض"'", وهو 
55 وقاقويين الالماء كنااقن المدار لكاروا لاإتجماع سروم ياغ 
كما في الرياض'*, وعن المصابيح”' الإجماع عليه؛ وعن التذكرة"" 
نسبته إلى العلماء. 1 7 

ويد عله عفان الى :دلقي القناعده النحييان ينها سانا ء 
والأخبار المستفيضة» منها: صحيح إسماعيل بن جابر عن الصادق 
الملا : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية'" حتّى قام» فذكر وهو 
قائم أنه لم يسجد, قال: فليسجد مالم يركع » فإذا ركع فذكر بعد ركوعه 
4 ارود ارم أي مااي وسار الو يسونةا ا 
تابي الى ١‏ كرو معنا غيرواة 

ثمّ إنه لا إشكال في عدم وجوب الجلوس قبل السجود المتدارك 
مح ا وي ا 


)0 ع الات : الخلل الواقم في الصلاة عا 01 

(؟) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 5١6‏ . 

(؟) مدارك الاحكام: الخلل 0 في الصلاة ج؛ ص 7350 . 

(؛) انظر المصدر قبل السابق 

(0) مصابيحالللام: الصلاة 55207 «فان ذكرها...» ج ١‏ ص8١5‏ (مخطوط). 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو جع" ص 37179 . 

(/ا) كذاة فى الوسائل. وفى التهديب : «سجدة الثانية». وفي الاستبصار: «سجدة من الثانية» . 
0( انين دكا الصلاة / باب 1 تفصيل ماتقدم ذكره ح ٠‏ ١ج"‏ ص ٠16075‏ اللاستبصار: الصلاة / 
باب 2٠١5‏ ح"؟ ج١‏ ص 505, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب السجود ح١‏ ج17 ص 511. 

(9) كخبر ابي بصير الاتى في ص /1غ. 


الخلل الدى تترارك معاغير سحوة شهو حم يي آي ل 8113 


وكان قد جلس بعد رفع راشة من السجود الجلسة الواجبةء أمَا إذا 
جلس بنيّة أنّه للاستراحة لزعمه الفراغ من السجد تين فالأقوى في 
النظر الاكتفاء به ايضاء بل عن الروض '" نسبته إلى كثير منهم ؛ لحصول 
الواجب به. 

ونقنه انها لكوع 0051ل رهم قن ذلك كما ف بار افا 
القباة ةو "١‏ روحت على من ميد ار باق اعدف :ركه القسالنة 
والفرض اند فى النانية الإعا دتو يوار سحي على القائم نكا ند زر عتمي 
أنه في الثالثة القيام ثم القعود... إلى غير ذلك ممّا لا معنى له. 

على أن ما نواه لم يقع لاستحالته ؛ لكونه في غير محلّه» فتكون ننه 
لغواً فهو بمنزلة من لم ينوء وتكفي النيّة الأولى الإجماليّة الواقعة في 
اقذاء الضاذة ور تنا ره تده لكاروا" الدالة على انه اوه كل ف العرلده 
يكذ للريسققه عا رتوى التديءرادهالها ليفينه اواقاولة لد مت ده 
ذلقة:وكذ لك العكس,. 

لا يقال: إِنّه قد سلف في ناسي الركوع حتّى هوى للسجود ولمًا 
بسجد أَنّه يقوم ويركع محافظة على الهويّ للركوع , ومقتضى ما ذكرت 
عدم الوجوب؛ لوقوع الهويّ منه» ونيّته أنه للسجود لغو. 

إذ يدفعه: أَنًا أوجبناه هناك محافظة على القيام المتّصل بالركوع كما 
عرفت,» هذا. 


.7140 روض الجنان: الصلاة / في السهو ص‎ )١( 


ف الأولى التعبير ب«للاستراحة» . 
(؟) تأني الاشارة الى بعضها في ص /00. 


ع يجت كو اهن كاذ 3172 


وربّما ظهر من المدارك”" والرياض'" عدم الاجتزاء ؛ لتضاه النيّة 
الأُولى مع النيّة الثانية بالوجوب والندب, والنيّة الأولى إِنّما تؤبّر حيث 
لايعمي انه عا نة افا وهو عمل والكرة الأقوض الاول: 

وأمّا إذا لم يكن جلس فالذي صرح بعضهم”" به وجوب الجلوس 
حينئذٍ ؛ لكونه فعلاً م.. أفعال الصلاة يجب تلافيه؛ والمنقول عن 
الشيخ!) وظاهر غيره بل هو الذي صرّح به في المنتهى”" ‏ عدم 
الوحوي!! اليا و المشقدفة الام بالتنعورد م غير امشلصا ل اونما 
استّدل لهم بِأنّ الواجب الفصل بين السجدتين وقد تحقّق بالقيام, 
ومقتضاه النزاع فى وجوب هذا الجلوس. 

ولااويب أن الأقوى الأول ينا على وتعويه على ونحه ركون كقر.ة 
من أفقال السلا ورك الالتفتصال اها شو 'لذر الس ال .هن السيفن: 
دون غيرهاء نعم لو قلنا بوجوبه مقيّداً بحال رفع رأسه من السجدة انّجه 
حينئذٍ عدم تداركه لفوات محلّه حينئذٍ» وتنقيح ذلك من الأدلة لا يخلو 
من نظر وإن كان اصل الوجوب مفروغا منه. 
)١(‏ مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ صن 1 
(؟) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 7١17‏ . 
(؟) كالشهيد الأول في الدروس: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص ,٠5١0‏ وابن فهد في الموجز 

(الرسائل العشر): الصلاة / في الخلل ص .٠١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / 

(:) المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص .١٠١٠١‏ 
(0) كالمفيد في المقنعة: الصلاة / تفصيل احكام ما تقدم ص ,١78‏ وسلار في المراسم : مايلزم 


المفرط في الصلاة :ص 8٠‏ والحلبي في الكافي في الفقه: تفصيل احكام الصلاة الخمس ص9١١.‏ 
(1) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص ١5‏ . 


الخلل, الدى :يخلااراك هن عون تشجوه هو م ا يت 441 

ومن ذلك يعلم ما في تفريع وجوبه فى قضاء السجدة لو عرض 
نسيانها مع الجلوسء مع أنّه قد يقال بعدم وجوب قضائه وإن كان واجبا 
مطلقا ؛ لعدم الدليل. 

وأمّا لو شك في الجلوس فقد صرّح بعضهم”" بالبناء على الأصل, 
فيأتي بهء وا-عتمال أنه شكٌ فيه بعد الانتقال عنه فلا يلتفت - يدفعه: أنه 
بعد الرجوع إلى المحل لتلافي السجدة يرجع شكه إلى الشكَ فيه وهو 
في محلّه. 

لكن ومع ذا قد يقال بعدم الالتفات ؛ للشك في تناول ما دل.على 
تلافي المشكوك فيه في المحل لمثل ذلك ؛ مضافا إلى ما في بعضها!"' من 
عدج التالاقي هينع ينققل لكونه فى جلك النعال أذ كر الاق فى فل 
انقارع شاكل نإل القيرالة تافقون حر الا كما ل ريم قاد مين 
القيام إلى السجدة المنسيّة فشكٌ فى حصول السجدة الثانية» فإنّه بناءً 
على ل د يصوي الإقناى ياه وعلى عااقلقا الخزء م ولفلة هو لاقو : 

ولو نسي الطمأنينة فيه خاصّة ففي تداركها بإعادته مطمئئّاً فيه 
وعدمه نظرء كما تقدّم الكلام في علا كرو لعفل وتام 

«أو التشهّد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه. : ثم قام فأتى بما 
يلزم من قراءة أو تسبيح ثم ركع 4 وإن كان قد قرأ سابقاً محافظة على 
)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: : الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص .11١‏ وروض الجنان: 


الصلاة / في السهو ص 40. 
(؟) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 4 ١١4‏ ج١‏ ص ,٠١١‏ وسائل الشيعة: باب؟4 من 


حت تت يي جواهر الكلام (ج ”> )١‏ 


الترتيب» بلا خلاف كما في الرياض”", بل في الخلاف”' والمدارك”” 
وعن الغنية الإجماع عليه. 

زيند قداه هد شان الى ذلهب القناعنة الحسة نر ل حميار 
المستفيضة , منها: صحيح سليمان بن هال قا لوزاسالثف 0 عبدالله ليا 
عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين» فقال: إن ذكر قبل أن 
يركع فليجلسء وإن لم يذكر حتّى يركع فليتم الصلاة...6” إلى آخره, 
وبمعناه غيره'"ا 


| نعم عبارة عاك لتقل سيار السجدة ابا ب 
السجدتين إذا ذكر في أثنا اي يي 
وأَنّه من الصلاة ؛ لامكان التدارك لبقاء المحل. 

وأمّا إذا ذكر بعد التسليم: فإن كان المنسيّ السجد تين بطلت الصلاة 
لفوات الركن» وإن كان واحدة قضاها منفردة كما عن الذكرى”" 

. 5١5 رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص‎ )١( 
. 104 - 4017 ص‎ ١ج‎ ١917 الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )1( 
. 5357 (؟) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص‎ 
)غ0 ذكر أ وَلا الفرع المتعلق بمورد الشمك في الاتيان بالتشهد. ثم قال :«وأمًا ما يوجب الجبران‎ 
فآن يسهو عن سجدة واحدة ويذكرها وقد ركع. نه بارحداع يضانها بعد التسليم سجدتا‎ 
وكذا الحكم في السهو عن التشهد» فقد يفهم منه أنه لو ذكر قبل الركوع فالمحلٌ لازال‎ ٠ السهو.‎ 
. ١١7 باقياً. انظر غنية النزوع: ما يتعلق بالصلاة من الاحكام ص‎ 
تفصيل ماتقدم ذكره ح1لا ج؟ ص588١. الاستبصار:‎ ١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )0( 
.1١ الصلاة/ باب؟١؟ ح؟ ج١ ص 517. وسائل الشيعة: باب من أبواب التشهد ح” ج7 ص ؟‎ 
وسائل الشيءة:‎ .١64 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب4 تفصيل ما تقدم ذكره ح 87 بج 7 ص‎ )1( 
. ٠١” باب من أبواب التشهد ح 1 ج17 ص‎ 
. 577 ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )0( 


الخلل الذى يتدذارك من غير سجود سهو ل سسب 


المصرّح به في المدارك”" والرياضء بل في الأخير: «إنّي لم أجد في 
الحكم خلذف ‏ كا وفي الحدائق ١‏ نْ «ظاهر امجات عدم الخلاف 
فبه)(". 
واسقة ل له باطلاق الصحيح كما قيل!*:«في رجل نسي من صلانه 
ركعة أو سجدة أو الىء #امنها قةايذك بعد ذلك 'قنال» ينقضى :ذلك 
بعينه» قلت: أيعيد الصلاة؟ قال: لا'”, ونحوه آخر ”كما قيل 1 
مضانا إلى ميم ابن معان ذا صوت هنا من الضلذة ركوع ار 
سخودا نكي فاقض الذى اقاتك بسهو |10 وتتمولها كدير متها لا 
يقول به الأصحاب لا يخرجها عن الحجّية فيما بقى» بل قيل!": إن لا 
يقدح وإن كان الخارج أكثر من الداخل ؛ لأنّ منع ذلك مختصٌ بالعموم 
للغوي دون الإطلاقي» بل الاتفاق واقع على جواز التسقبيد فيه إلى 
الواحد. 








. 37 مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 75١8‏ . 

(') الحدائق الناضرة: الصلاة / في السهو جه ص ١57”‏ . 

(:) كما في الحدائق الناضرة: المصدر السابق ص ,١5١‏ ورياض المسائل: الخلل الواقع في 
الصلاة ج: ص7١7‏ . 

(0) فى الاستبصار بدلها: اكثر . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره 45 ج ١‏ ص ,16١‏ الاستيصار : 
الصلاة / باب 7١17‏ 8 ج١‏ ص 707 . وسائل الشيعة: باب من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ج١1‏ ج8 ص 3٠١‏ . 

(0) رواه في ذكرى الشيعة عن الحلبي, انظرها: الخلل الواقع في الصلاة ص 7١٠١‏ . 

(8) كما في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 5١1‏ . 

(9) تقدم في ص 557و ١8غ4.‏ 

. 5١1 كما في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج4؛ ص‎ )٠١( 


ك5 جواهر الكلام (ج > )١‏ 





قلت: أمّا صحّة الصلاة حيث يكون المنسي واحدة فهو مما لا ينبغي 
الاشكال فيه» نعم قد يقال هنا -إن لم يكن إجماع - بوجوب التلافي لا 
القضاء ؛ لبقا «المحل ب#ووقوع الصليم منه لا يخرججه عن الصادة» بلقو 
من قبيل من سلّم ساهياً في غير محلّه بل قد يقال بوجوب التلافي 
مادام باقياً على هيئة المصلّي ولم يطل الفصل ولم يحصل ما يفسد 
الصلاة وإن كان الفائت السجدتين ؛ لتوقف الخروج عن المحل على 
الشروع في ركن آخرء ولم يحصلء كما يرشد إلى ذلك كله حكم ناسي 
الركعة. 

وما يقال من أنه يلزم حينئذٍ القول بفساد الصلاة وا شيية 
قهراً أو نحوه ؛ لوقوعه حينئزٍ في الأثناء من جهة عدم خروجه بالتسليم. 

بدفعه: - بعد نسليم (إمكان عدار دلت -أَنّه إذا وقع مثل 
ذلك كان خروجاً عن الصلاة قهراًء والمراد أنه لا يخرج عن الصلاة 
بالمخرج الاختياري أي التسليم» لا القهري, وبحكم حينئذٍ بصحّة 
الفيلةة دقان الناكك هركن وبالقيناه سيف بكون النا قد ركد كه 
بوشد له جسيع عبد يق جززا را" المعتمل على العليل يان التقزور 
سنة » بل وصحيح زرارة'" وإن ذكر التسليم فيه ؛ لاحتمال إرادة قضائه 
تبعا للتشهّد , أو الندبء أو غير ذلك مما تقد في محلّه» فلاحظ وتأمّل. 

وهنا وز تنسا كنا دما حلي حههيين أن : الخروج عن المحل نّم 
يكون في الدخول في ركن» وبدونه لا يحرج ؛ وإلا فلو دسي الركوع 


)010( الأولى التعبير ب«عدم امكان» . 
66 تعدم في ص 6 2. 
0( تقدم في ص 2. 


الخلل الذي يتدارك من غير سجود سهو الال م اللللملسافهغ 


والسعفوة دكن تقو ول 53:50 الاطيت صلانه فسان السجره 
وحده بطريق أولى» ولعلّ ما نقل عن الذكرى'" من احتمال إعادة 
السجدة مع التشهّد مرتّباً بينهما -يؤيّد ما ذكرنا. 

وأمّا بناء على استحباب التسليم فقد ذكر بعضهه"" أن حاله كحال 
القول بالوجوبء فمتى ذكر بعد التشهّد قبل التسليم السجدة 7 
السجدتين تداركهاء قيل”2: وفيه نظر ؛ ولعلّه أن الخروج قد تحقق 
بتمام التشهد ؛ فإن كان الفائت ركنا بطلت الصلاة؛ وإن كان السجدة 

وقيهه | القائل بالسعباي التمليو لورقل كو« عيشي خاريديا 
عن الصلاة» بل هو جزء مستحبٌ منهاء فبتمام التشهّد يحصل الفراغ من 
الواجبء وبالتسليم يحصل الفراغ من تمام الواجب والمستحبٌء 
فحينئز يتجه التدارك لبقاء المحل بعد م الخروج عن تمام الصلاة وإن 
حصل الواجب منهاء نعم لو اقتصر على التشهّد ولم يأت بالتسليم انّجه 
ما ذكر في النظر فتأمّل. 

وأَمّا التشهّد فكذلك لاكلام في تداركه إذا ذكره قبل تمام التسليم, 
ما لو ذكره بعد ذلك فلا إشكال في عدم الفساد حيث يذكر ويفعل قبل 
حصول ما ينافي الصلاة من الحدث أو غيره» وأمًا إذا ذكر بعد ذلك 
فالمعوو :د الصلاة صحيحة ويأتي بالتشهّد قضاءً اانا لبعد 
إدريس ١‏ فإنْه 5 إعادة الصلاة. 


. 73١7 ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )١( 
. 7357 (؟) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج4 ص‎ 
. 5١7 (؟) كما في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص‎ 

(4) السرائر: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص ١05‏ . 


ا اي ا 1 اي 077 الكو | فزن الكلام (ج ١1‏ 


1 وهو متجه 0 ا 
000 ايض الجددت ساد 
التشهّد الناني» بل عن ابن إدريس'" النصريح بذلك, ولولاه أمكن 
دعوى نه لاتلازم بين القول باستحباب التسليم والفساد؛ إذ الخروج 
يتحقّق حينئذ: إِمّا بالتسليم وإن ن قلنا باستحبابه» أو بالحدث نفسهء أو 
بغير ذلك؛ فيكون قد ترك ما لا يفسد تركه إذا كان نسياناً؛ لعدم كونه 
ركنا ا ١‏ اال بوجوب الفسلي واثديد يبعت الخروج مين انيلا 

أي القضا الو ة كرويعد لتيل نار طالان ليحي بل ا قريد: : في 
الرجل يفرغ من صلاته وقد : ين التتترين عدي بنصرف (من صلاته)”" 
فقال: ! ن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد » وإلآ طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد 
فيه. م المعتضد بإطلاق الخبرين المتقدمين , وهي باطلاقها ححجة 
ل ارين اا 

نعم ما ذكرناه من المناقشة في السجدة يتأنّى في المقام أيضاًء بل 
لعل عبارة الشهيد في البيان في المقام تشير إلى ذلك » قال: «ويتلافى 
التشيّد الأول والصلاة على النبيّ وآله ما لم يركع» والتشهّد الأخير مالم 
يحدثء فا ن أحدث أتى بيه بنئة مستأنفة» 61 انتهى ٠‏ وهو ظاهر في أن 
)كما في رياض المسائل: قر المصدر قبل السابق. 

(1) انظر الهامش قبل السابق . 
لابين التوسين لبد فى المطيدن. 
)0غ 50 الاحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح0/ا جاص /لا “3 وسائل 


(6) البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 55١‏ . 


الخلل الذي يتدارك من غير سجود شهو ا .ا ا ا ا -- 0 أ[أ[ذ[ذدذدذ#آ#ى اع 
المراد بالتلافي التلافي المحلّى لا القضائي, فتأمّل جيّداً فإنَ جميع ما 
سمعت مقتضى هذه المناقشة. 

ولعلّه لا يخلو من قوَّةٍ لوكان المنسي السجدتين اللتين يمكن 
إلحاقهما بنسيان الركعة» ومن وجهٍ لو كان سجدة, أمّا التشهّد فالظاهر 
أنّ نسيانه في الآخر مقتض لقضائه لا لتداركه #اقعبا د كون الشواد 
او ا 0 ار 
ا يي 0 
أو المنع وا سا 
لحب والأّل أظهر » للأصل, ا :«سألت أبا عداش هه لقلا 

عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهدء ؛ قال: يرجع فيتشهد, د 
اعد سجد تي السهو؟ قال: ليس في هذا سجدتا السهو»'" 

وكين ابي بضير لاسالته !"ا عن سس أن يسجد سحجدة واحدة 
فذكرها وهو قائم» قال: يسجدها إذا ذكرها مالم يركع, »فا ن كان ركع 
فليمض على صلاته؛ فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو»'!' 


)١(‏ قال به: ابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في الخلل ص8 .٠١‏ وقوّاه العلامة 
في القواعد: الصلاة / في السهو ج١‏ ص 55 47. وجعله الكركي «أصح» في جامع 
المقاصد: الصلاة / في السهو ج؟" ص . 

)١1(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 1 تفصيل ماتقدم ذكره ح 8١‏ ج" ص :»© الاستبيصار: 
اموه ات لاع ؛ج١‏ ص 7717 وسائل الشيعة: باب من أبواب التشهد ح 4 ج17 ص58 ٠‏ .. 

(9)ورة مضمرا فى التهديب. وأمّا في الفقيه فقد روي عن أبي عبدالله ظة . 

(ع) من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة حم: ا( ص المدخوة تهديب 


14 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


بناءً على كون نفيه مع التدارك. 

لكن فى خبر المعلّى بن خنيس: «سألت أبا الحسن الماضي نىةٍ عن 
اللصل عدى الخد من ماحد قال إذا ذكرها قبل ركوعه جدها 
وبنى على صلاته ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه » وإن ذ كرها بعد 
ركوعه أعاد الصلاة؛ ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين 
0 

ويمكن كون المراد سجود السهو لما وقع من زيادة القيام ونحوه؛ 
لما تسمعه إن شاء الله في الخاتمة من وجوبه لكل زيادة ونقيصة, لا أنه 
للسهو المتدارك» بل يمكن كون مراد المصئف نفي الوجوب من هذه 
|العياقة لذ نه فك نزوي فا كينو ل" مهوي او رقن تعل كل مديو دروا نه كنا 

نسمع التصريح بذلك في النصوصء لا ما يشمل الزيادة المتخّلة مثلاًء 
وإن كان قد يشهد قوله لا فى الموثق: «... وليس في شيء ممّا تتم به 
الفيداة #اسوى: وى اعد ارسي وان انال 

( ولو ترك الصلاة على النبيٌ وآله"(صلوات الله عليهم) حبّى 
000" قر سيد ارك وقفاسا بيه اسل يا 


: الاحكام: الصلا: / باب1 تفصيل ما تقدم ذكره م031 ج ١‏ ص ؟١0١,‏ وسائل الشيعة: باب6 ١‏ 
من أبواب السجود ح؛ ج١1‏ ص 710 . 

)١(‏ تهذيبالاحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح 54 ج؟ ص ,١164‏ الاستيصار: 
الصلاة/ باب5 ٠١‏ ح؛ ج١‏ ص 505, وسائ ل الشيعة: باب 4 ١‏ منأبوا بالسجود ح 0 ج17 ص77. 

(1) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ احكام السهو ح04 ج ١‏ ص 507 وسائل الشيعة: 
باب "© من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟ ج8/ ص .50١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمدارك: وعلى اله . 





الخلل الذى يتدارك من غير سجود سهو ل ب سس ب قال 


صرّح به جماعة'", بل هو المشهور نقلا؟" إن لم يكن تحصيلاً”", بل في 
الخلاف:«من ترك التشهّد والصلاة على النبيّ يييهُ » قضى ذلك 
بعد التسليم وسجد سجدتي السهوء وقال الشافعىي'”: يجب عليه قضاء 
الصلاة دليلنا: إجماع الفرقة» والقضاء فرض ثان»”" انتهى. 

خلافاً لابن إدريس" ومن تبعه”, فلم يوجبوا قضاءً؛ للأصل 
المنقطع بخبر حكم بن حكيم المتقدّم سابقاًا", بل وبما قيل!" من أن 
التشهّد يقضى بالنصٌ فكذا أبعاضه تسوية بين الكل والجزء» ونه مأمور 
به ولم يأت به فيبقى في العهدة» وبآن التشهد اسم للمجموع فحيث لم 


يأت ببعضه لم يأت به. 
وإن كان قد يتوجّه على الأوّل: _بعد تسليم الجزئيّة منه على وجِه 
تقضى لو فاتت معه _أنَا نمنع تسوية البعض للكلٌ»؛ وقضاء البعض في 


1 و) كالشيخ في النهاية: ال العا :ص 9 والعلامة في التذكرة : الصلاة / احكام السهو 
جص 23515 والشهيد في البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص .50١‏ والكركي في الجعفرية 
(رسائل الكركي): احكام السهو ج١‏ ص ١١1‏ . 

(؟) كما في روض الجنان: الصلاة / في السهو ص 741. ورياض المسائل : الخلل الواقع في 
الصلاة ج؛ ص 5١8‏ . 

الال المصور جده : ناسيا . 

(6) الام: باب التشهد والصلاة على النبي َيه ج١ا‏ ص .١١7‏ 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة 849 جاص ١ا07”.‏ 

() السرائر: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص 501 . 

(8) كالشهيد الثاني في الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 50؟. وسبطه في مدارك 
الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 354" . والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / 
في السهو جا ص .١51060‏ 

(1) لم يتقدم بعنوان «حكم بن حكيم» وَإِنْما عبّر عنه بالصحيح. انظر ص 4317. 


. 71١ كما في ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )٠١( 


)١؟ جواهر الكلام (ج‎ 6٠. 


ضمن الكل بعد فرض تسليم الخصم له لا يقضي بقضائه مستقلا كما في 
العلؤة واعاظها: 

وعلى الثاني: أَنّ البقاء في العهدة إِمّا أن يكون منشأه الاستصحاب, 
أو إطلاق ما دل على وجوبه, وكلاهما منتفيان؛ ضرورة ظهور الوجوب 
في المكان المخصوص في الصلاة» والفرض أنه قد خرج منها. 

وما فى الرياض من أنّ «الأصل يقتضى الفسادء وإنما خرجنا عنه 
فى مثل المقام بالإجماع» وهو هنا مع الاإتيان به بعد الصلاة» فيتعيّن 
حينئد الإتيان به»7". 

يدفعه: منع أَنّ المدرك هذا الإجماع» بل هو عموم ما دل على أن 
نسيان غير الركن غير مفسد للصلاة ؛ كقوله طَليِةِ :«لا تعاد الصلاة...»7" 
إلى اخروهيو تحوومن إطلاق الأجمياعات:وغيرها: على اله لم عله من 
القار| تبوهوية النضاء ١‏ المكديعر دنه عليه لق قورل: اله واس 
لنفسه كما هو الظاهر من عدم البطلان بتخلّل الحدث ونحوه. 

وعلى الثالث: أَنّا نمنع دخوله تحت اسم التشهّد, ولئن سلّمنا فهو مع 
الإتيان بالبعض لم يصدق عليه أنّه نسي التشهّد كما لا يصدق عليه أنه 
جاع والبشيه بلق واسطة رين لسريو كنا عو مضي كوه ايا 

فانحصر الدليل بخبر حكم بن حكيم مع انجباره بما عرفت من 
الشهرة وما لعلّه يمكن تحصيله من الإجماع من عبارة الخلاف 





. (بتصرف)‎ 5١5 رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص‎ )١( 
.119 تقدم في ص‎ )١( 


الخلل الذي يتدارك من غير سجود سههو ا سس أ 
المتقدمة» سيّما على ما في مفتاح الكرامة' من نقل عبارة الخلاف بلفظ 
«أو». ولعلّه عثر على نسخة اخرىء فتأمّل. 

ومن هنا تغرف أن الظاهر عده وجوب سعوه الستهو اله ين سيت 
وجوبه للتشهّد؛ لعدم دخوله تحت اسمهء كما هو ظاهر المصنف وعن 
غيره!". 
وأبعاض التشهّد تقضى كالصلاة على النبن يَيَإْةُ كما نصّ عليه 
بعضهم!"؛ بل حكي عن ظاهر البيان!» والموجز الحاوى”" وكشف 
الالتباس"' او صريحه وصريح الجعفريّة”" وشرحها!“" وتعليق 
الوق 8:5 اموه تحير دك الها 

ولو نسى الصلاة على الال فقط فهل يجب على تقدير القضاء 
إعادة ما يتمّ به ممّا قبله وإن لم يكن نسيه كما في الذخيرة!"", أو لا 
يكحتب كما هو لاتو ىب كما ندو فى جين كك واولا فقا سه 


.7١7؟ مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج7٠ ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في النهاية: فرائض الصلاة ص 88 . 

(؟) كالطباطبائي في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص .5١1- 5١8‏ 

(5) البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 50١‏ . 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في الخلل ص ٠١5‏ . 

(1) كشف الالتباس: في الخلل ذيل قول المصنف: «ولو ترك سجدة حتى ركع أو تشهداً...» 
ورقة ١71١(مخطوط).‏ 

(0) الجعفرية (رسائل الكركي): احكام السهو ج١‏ ص ١١7‏ . 

(8) شرح الجعفرية (لأبي طالب): احكام السهو ذيل قول المصنف: «ثم إن كان المتروك 


سجدة...») (مخطوط).. 
(9) حاشية الارشاد: في السهو والشك ذيل قول المصنف: «ولو ذكر السجدة أو التشهد...» ورقة 
+ (مخطوط). 


)غير المكاة الضلاة رق السهوددن الام 


تت رجت عتتت, تقو أن الكاذ ها( ج7١‏ 


ف كوئة حوء ختلاة» 80 ا تدخطات تاد لالته ولعله أشاو إلى ذلك 
في الذكرى بقوله: «ووجوب قضاء الصلاة وحدها مشعر بعدم اشتراط 
الموالاة في هذه 2 2 يي 
سجدهة أو التشهّد ولم ذكر حبق ركه وم 9 
السجدة فقد صرّح بقضائها في المبسوط" والخلاف'» والناف 6١‏ 
والقواعد" والارشاد" والمنتهى" والألفيّة" والدرّة السئئة!٠"‏ 
والمدارك 0١7‏ والرياض""3, بل هو |أ 8 رانفا<؟») وائحه "يد شهرة 
فظيمة كادك تكون اهنا غاء ل هين الققية 00" والمش اص لم051 
صن 3١‏ . 
المسيوط: : الصلاة الحا لسر ا ا 
(؟)الغلاق: الصلاة /اسالة 64 ج١ص‏ 101. 

)60 المختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة ضن 122 

(1) قواعد الاحكام: : الصلاة ة / في السهو ج١‏ ص 1 

(ل) ارشادالاذهان: الصلاة ة / في السهو ج١‏ ص 519. 

(8) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص غ+١2.‏ 

(9) الألفية: الخلل الواقع في الصلاة #ة ص .7١‏ 

. 15١5-5-04 نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة/ في السهو ج١٠ ص‎ )٠١( 

.58 مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة م ؛ ص‎ )١١( 

,. 33 رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص‎ )١١( 

)١7(‏ كما في روض الجنان: الصلاة / في السهو ص١5‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو 

ص 17١‏ والحدائق الناضرة: الصلاة / في السهو ج14 ص ١06‏ . 
(8١)انظر‏ المصادر السابقة . 

. ١١7 غنية النزوع: ما يتعلق بالصلاة من الاحكام ص‎ )١0( 
المقاصد العلية: البحث الأول من الخاتمة ذيل قول المصنف: «الرابع: مايوجب التلافي مع‎ )١11( 


الخلل الدى يتدارك مع سجدتىي سقو مسي و 7 6111 


الإجماع عليه كما أنّ عن التذكرة'" والذكرى'" الإجماع على عدم 
بطلان الصلاة بالإخلال اكه يو و اليد 

مضافاً إلى ما تقدّم من خبر حكم بن حكيم'" وما في معناه» وخبر 
يك ن المتقدّم أأيضاء وهو قوله 30: : «إذا نسيت شيئا من الصلاة 
ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً فاقض الذى فاتك سهوأ»'* والأخبار 
الخاصّة: 

منها: صحيح إسماعيل بن جابر عن الصادق عد :«في رجل نسي 
أن فهجة الجدة الناننةاسق ام فذكر وهو قاك اله لم يسع قال: 
فليسجد مالم يركع» فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض 
على صلاته حتّى يسلّم ثم يسجدها ؛ فإنّها قضاء...»©. 

وخبر أبي بصير قال:«سألته عن رجل نسي أن يسجد سجدة واحدة 
فذكرها وهو قائم قال: يسجدها إذا ذكرها مالم يركع» فإن ركع 
فليمض على صلاته, فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو»". 

ومثلهما فى الدلالة على المطلوب موثق عمّار الساباطي”" وغيره 
ل : 


د سجود السهو...» ص ١٠م١.‏ 

. 7177 تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو جاص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى السجود ص ٠٠١‏ 

0( تقدم فى ص 117 هران ولعي 

(؛) تقدم في ص 4757 و .1/١‏ 

(0) تقدم في ص /14. 

(1) تقدم في ص /491. 

(/0) ياتى نقله فى ص 155. 

قرب الافبدادويت لاض ]نوسيات التسيفةه زا لاقن أيزاك اللتوو الرع اض/751 


ا ل يي تي ران لكاو ا 

فما نقل عن العماني'" وثقة الإسلام”" من القول بفساد الصلاة 
ضعيف محجوج بما عرفت. 

وخر بل كي المع من سين ابيا لك اب الحسن الماضي اا 
فى الرجل ينسى السجدةمن صلاته؛ فقال: إذا ذكرها قبل ركوعه 
سجدها وبنى على صلاته ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه» وإن 
ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة» ونسيان السجدة في الأوّلتين 
واللشيونين و )»1 

وهو_مع أنه لا جابر لسنده -معارض بما سمعت من الأدلة 
المستغنية عن ذكر الترجيح عليه» فلا مانع من حمله على الاستحباب 
5 

وكذا ما عن المفيد'» والشيخ في التهذيب/ من استقبال الصلاة إذا 
كانت من الركعتين الأوّلتين ؛ الصحيع اليزتطي المروي في الكافي"” 
والتهد يب "عن أبي الحسن اق «سألته عن رجل صلّى ركعة ار 
وهو في الثانية وهو راكع أنه ترك سجدة من الأولى » ققال: كنان ا 
الحسن 3 يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الآولى ولم تدر واحدة 


. 77١ ص‎ ١ نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في السهو ج‎ )١( 

.71١ الكافي: باب من شك في صلاته كلها ذيل ح1 جا ص‎ )١( 

(؟) تقدم في ص 41/8. 

(4) النقل عن المفيد مختلف, ففي الذكرى كما هناء وفي المختلف العكسء انظر ذكرى الشيعة: 
الخلل الواقع في الصلاة ص 5١‏ 5. ومختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج؟ ص 577. وانظر 
أيضاً المقنعة: : الصلاة / تفصيل احكام ماتقدم ذكره . و احكام السهو ص ١78‏ و ١56‏ وص .١17‏ 

(0) تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره ذيل ح ١١‏ و غ1 ج" ص .١1658‏ 

(1) الكافي: باب السهو في السجود م7 ج7 ص 719. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره م77 ج؟ ص ١65‏ . 


الخلل الذي يتدارك مع سجدتى السهو ‏ ا الالح د ا 


أ اثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك انيما الا 

وزاد 52 التهدذديب عا إسقاط لفظط الصلاة وإبدال الواو بالفاء 0 
«وإذا كان فى الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت 
الركوع أعدت السجود»»؛ بل يؤيّده ما دل على اشتراط سلامة الصلاة 
بسلامة الأوّلتين, وقوله ِلئكةٍ : «لا نعاد الصلاة إلا من خمسة...». 

إذا"" هذه الرواية وإن كانت معتبرة السند إلا أنّها لا تقاوم تلك 
المطلقات المنجبرة بشهرة العمل والإجماع المنقول, واطلاق الفتوى 
بعدم بطلان الصلاة بنسيان غير الركن. 
السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكٌ فيهاء فقال: إذا خفت أن لا تكون 
وطفت سييتك الاو واحدة فاذا سامت سعدت سحده واحدة وتصع 
جبهتك مرّة وليس عليك سهو»!”. 

وما في! رواية المعلّى بن خنيس المتقدّمة من أنّ نسيان السجدة 
قَِ الأوّلتين والأخيرتين سواءء وعدم العمل منّا بصدرها لا يقدح في 
العمل بذيلها؛ فانّ الظاهر إرادة الاستئناف. 
أحدهم طخ عن رجل ذكر أَنّهِ لم يسجد في الركعتين الأوّلتين إل سجدة 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب السجود ح7 ج17 ص 710. 
(؟) تعليل لضعف ما عن المفيد والشيخ... 
0( تهذديب الاحكام: الصلاة / باب . تفصيل ماتقدم ذكره ح6ا ج"5 ص 60 اللاسخصضان: 


الصلاة/ باب9١٠‏ ح7 ج ١‏ ص ,5١‏ وسائ ل الشيعة: باب ١4‏ م نأبو بالسجود ح١‏ ج1 0 
(؛) معطوف على «رواية» فى قوله المتقدم قريباً :«على أَنّها معارضة برواية». 
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وهو في التشهّد الأوّلء قال: فليسجدها ثمّ ينهضء وإذا ذكره وهو في 
التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثم يسجد سجدتي 
السهو»”" هذا. 

مع أنّها غير واضحة المتن على اختلاف نسخه وإجماله؛ فإن 
قوله ليا :«ولم تدر واحدة...» إلى اخره ظاهر في الشكٌء والسوال 
وقولهكة: «إذا تركت» كقوله يِةِ في آخره:«أعدت السجود» ظاهر 
فى التسيان:. 

.اليم الاير امن الزاومطى اناق الدقه لايس سن حي 

اخرى ايضا. 

أو يقال: إن معنى الخبر -على ما فهمه الشيخ أن السائل سأل عن 
رجل تيقّن وهو راكع في الثانية أنه ترك سجدة من الأولى» فقال اقة: 
ارالك رمعت امعفال الفملذةفالقيى اول بجحكلاف 1١‏ كسمن 
الأخيرتين فإنّما عليه إذا ترك سجدة فيهما أن يقضيها بعدء وهو 
كما ترق. 

أو يقال: إِنّ المراد من”" بطلان الصلاة بالشكٌ في كون الفائئت سجدة 
ادسحودى: كنا ذكرووق الشك فى كون النانت ىن السعدتين سد 
ركحة أن ركفيو وقد انا مع ذاق كتاع رارقا لأضالة لصح 
على اله لأوعه التفصيل بحيشر بين الاولشيين والأسيرتين يل ل 
)١(‏ المحاسن: كتاب العلل 9لا ص 577, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب السجود م7 


(") في هامش المعتمدة نسخة.بدلها: منه . 


الغلق: الذى:يقذا زاك هي عدت الشهو ع ح ح سيب ست /3/1 
لقوله يه : «حتّى تصمٌ لك اثنتان». 

واجاته عتياءقى الكللاف اليانرزلة ناف الأخبار الأول عدا 
الك مخ ومن يناك فلي رذكر فالرومه الأغبنا ودر ها سبجو زه 
المضيّ في الصلاة وإعادة السجدة بعد التسليم إذاكان ذلك مع العلم» فلا 
تنافى بين هذه الأخبار»0". 

رقيم اله عدي الاامظابقةبين الننو ال والجوانعومع الو إن كاو لاك 
صحيحاً في الشكَ ففي النسيان بطريق أولى» وقد أشار نئة إلى العلّة 
8557 يصح لكلا ا مع 9 ذيله وقوله:«إذا تركت» ظاهر في 
النسيان. 

وعن المختلف الجواب عنها بأنّ «المراد بالاستقبال الإتيان 
بالتككوه المتكر ف :قيدالة انستفال الصلة سالةب ونكتون قرا 
ة:(واذاكان قن الغالنة..:) إلى اشر وبراجعا ان مق تفن ورك السحدة 
فى الا تلع قار عليه إعاةة السججود لقو كدميد اها دول ليه ارات : 
حلاك لركاح القاك فى الأولى والأثه الى يففل عن معز السهرد 
فياتى بالمشكوك فيه»”". 

210 535 
راكع» ينافيه. 

الهم إلا أن يعتبر في منافاته للتدارك رفع الرأس منهء فيكون المراد 
حينئذٍ أنّ السائل لمّا سأل عن ذلك أجاب أَجَة: أن على القناك وديا 


. 505 ص‎ ١ج‎ ١94 الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 
.719 ص‎ ١ (؟) مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج‎ 


بمى 6٠‏ جواهر الكلام (ج ؟١١)‏ 


بالسجدة في محلّها حتّى يكون آتياً بالسجدتين» فالمتيقّن أولى» 
والراكع في الثانية لم يتجاوز محل الإإتيان ن بالسجود فيهوى إلى السجود 
الثانيء بخلاف ما إذا أتمَ الركعتين فتيقّن في الثالثة أو الرابعة أنه فرك 
سجدة في الأولى فإنّما عليه قضاء السجدة بعد. 

ولا ينافيه ما عن الكافي'" وقرب الإسناد!" من ان 0 لفظه:«استقبل 
الصلاة» ؛ فاء' نّ الرجوع استقبال للصلاة» أي رجوع إلى جزء متقدّم منها, 
هذا. 

والإنصاف أَنّهِ لولا ماقدّمناه من شهرة العمل بين الأصحاب 
والإجماع المحكي ونحوهما لكان ن العمل بها متّجهاً؛ ؛ ضرورة قصور 
غيرها عن معارضتها بدونها سنداً ودلالة ووجوب حمل المطلق على 
المقيّدء لكن قد يقال: اختلاف متنه وإجماله يمنع من ذلك أيضاً. 

وكنك كان «الأتو ف ها عليه التتحيورن وطترييق الاتجقاط غير 
خفي ‏ بل عن الشهيد'” أنه لم ا امصباي ساد 
كما أ نّالأقوى هو المشهور بينهم '* أيضاً من قضا «المجدة عد اليم , 
بل لم ينقل الخلاف فيه إلا عن المفيد في الرسالة الغريّة وأبي الحسن 
علق ووز بوية افق وسالته إلى وله زا عه عو لاسكا ف )م 





. تقدم المصدر عند نقل الخبر‎ )١( 

(؟) قرب الاسناد: ج8١١١‏ ص 7376 , 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة / في السجود ص ٠‏ 

(؛) قال بذلك: المفيد في المقنعة: الصلاة ا السهو ص .١57‏ والشيخ في الخلاف: 
الصلاة/ مسألة 0 ج١‏ ص 05 وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل 
والكيفية ص 7, والعلامة في القواعد: : الصلاة / في السهو ج١‏ ص 5؛ . 

(0) مابين القوسين ورد في المعتمدة فقط. والأولى على هذه النسخة اضافة «و» قبل «ما». 


الغلل الذى :كد ارك امم سجدق العوق تعس ييح ع ا م ا 8 


ما الأول فقال:«إذا ذكر بعد الركوع فليسجد فى الثانية ثلاث 
سجدات؛» واحدة منها قضاء»١".‏ 
واقا القاتى ققال :ران االسحدة المس من اأركفة الاو ان اتقضى :فل 
الركعة الثالثة» وسجود الثانية إذا ذكرت بعد ركوع التثالنة تقضى في 
الركعة الرابعة» وسجود الثالثئة يقضى بعد التسليم»!". 
وهما _مع منافاتهما لهيئة الصلاة» ومخالفتهما للمعتبرة المستفيضة 
وعمل المشهور ا ل اي ل 
وأقا صعيم ابن أني قور عن الضاوق بة «إذا نسي الرجل 
معدة رايت اه قتركيا فأستهنها عنما بتعذ فين ان 000 
فحَمَّله فى المدارك”" على ما ذهب إليه من استحباب التسليم» ويمكن 
حمله ساح على الرجر بوط ا 
حا تي 
١(‏ و؟) نقله عنهما العلامة في المختلف: : الصلاة ة / في السهو ج١'‏ ص 7/7 والسيد السند في 
مدارك الاحكام. ويأتي مصدره قريباً . 
(*) قال فيه: «وإن نسيت السجدة من الركعة الأولى. ثمّ ذكرت في الثانية من قبل أن تركع. فأرسل 
نفسك واسجدهاء ثمَ قم إلى الثانية وأعد القراءة. فإن ذكرتها بعد ما قرأت وركعت فاقضها في 
الركعة الثالئة ‏ إلى ان قال: ‏ وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية وذكرتها في الثالثة قبل الركوع 
فأرسل نفسك واسجدهاء فإن ذكرت بعد الركوع فاقضها في الركعة الرابعة». 
فقه الرضا: باب الصلوات المفروضة ص .١١7- ١١17‏ مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من 
أبواب السجود ح١‏ ج؟ ص 11١‏ . 
(؛) تهذيبالاحكام: الصلاة/ باب4 تفصيل ماتقدم ذكره ح31 ج؟ ص101١,‏ الاستبصار:الصلاة/ 
باب 5٠١‏ ح١‏ ج١‏ ص 510, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب السجود ح١‏ ج7 ص 37١‏ . 
(0) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 517 . 


)١؟ جواهر الكلام (ج‎ 6٠٠ 





نعم في إطلاقه دلالة على بعض ما ذهب إليه والد الصدوق, وهو 
قضاء السجدة من الركعة الثانية» وعلى المحكي عن الإسكافي أيضاً 
كالوووالتين هرك عدي المحدفين اموويهن البقين يدرك ا توس 
فإن أيقن بتركه إِيّاها بعد ركوعه في الثالثة سجدها قبل سلامه, 
والاحتياط إن كانت فى الأؤلتين الإعادة إن كان فى وقت»١"‏ فتامل. 

وا التفتد: فالقلا عر من صنارة التق وغيره © أله التقديد الأول 
بل هو صريح بعضهم7"» لكن أطلق آخر'» بل في الرياض:«لم يظهر 
قائل بالفرق بينهما»*, كما عن الذكرى: «لا فرق بين التشهّد الأوّل 
والأخير فى التدارك بعد الصلاة عند الجماعة فى ظاهر كلامهم» سواءً 
000 العدت أه 0" التهى... ْ 

يغلى كل حال فقال الشيخ في الخلاف: :«من ترك التشهد والصلاة 
على النبق 12 سباي سي سا ييه سيلا دين 
وقال الشافعي!": يجب عليه قضاء الصلاة» دليلنا: إجماع الفرقة, 
والقضاء فرض ثا نِ يحتاج إلى ولب" انه 


)١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في السهو ج؟ ص ا 

(1) كقواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج١‏ ص 7؛. وارشاد الاذهان: الصلاة / في السهو 
جاص 519. 

(؟) كابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / احكام السهو ص ٠٠١‏ و ٠١١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / شرح الفعل والكيفية ص 87 . 

(؛) كالشهيد في البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 50١‏ والكركي في الجعفرية (رسائل 
الكركي): احكام السهو ج١‏ ص ١1١1‏ . 

(0) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص ١5١١‏ . 

(5) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 5١١‏ . 

(10و8) تقدم نقل هذه العبارة بتمامها سابقاً . 











الخلل الذي يتدارك مع سجدتى السهو_ سس 311 


وقال فيه فى موضع آخر:«إذا نسي العشين الأول هن لذة رباصتة 
أو ثلائيّة -إلى أن قال: _وإذا ذكر بعد الركوع مضى فى صلاته» فإذا سلّم 
فى الشهد انه سحد سحد السهو معت قال:ددللنا: إضعاة 
الفرقة»(". 

وعن الغنية''' والمقاصد العليّة”" الإجماع على قضائه, وفي الدرّة(» 
ون خيريها 8 اله المشهورهوقن المدا كا" مهيب الكت 

ويلال علنة مهاف إلى ما عون التسماء التصبير بالقيرة 
المتقدّمة ل كين حكيم ب ني 5006 
ا ' باب ا يد 
فبه...0!0. 

وخبر علونين ان عدو اررقال امور عنيد انه عق إذا قيت تن 
الركعتين الأوّلتين ولم تنشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد » وإن لم 
تذكر حتّى تركع فامض فى صلاتك كما أنت» فإذا انصرفت سجدت 


. 104 - 107 ص‎ ١ج‎ ١191/ الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 

. ١١7 غنية النزوع: ما يتعلق بالصلاة من الاحكام ص‎ )1١( 

(1) المقاصد العلية: البحث الأول من الخاتمة ذيل قول المصنف: «الرابع: ما يوجب التلافي مع 
سجود السهو...» ص .١8٠١‏ 

(:) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو جا ص .7١5‏ 

(0) كروض الجنان: الصلاة / في السهو ص 747. وذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص١571,‏ 
وكفاية الاحكام: الصلاة / في الشك والسهو ص 71 . 

)0( مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة جج4: ص 37 . 

(0) تقدم في ص 4957. 


#امم كتت جو اهن الكاد 1ج ** )١‏ 


سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهّد التشهّد الذي فاتك»". 

وما فى سنده من الضعف قد عرفت الجابر له, كالضعف في دلالته 
من حيث احتمال أن يراد به التشهّد في السجدتين الذي يقوله الخصم 
كماستعرفء على أَنّه ظاهر في خلاف ذلك كما يقتضيه لفظ «ثمّ», وكذا 
المناقشة في الأُوّل لي ره في التشهّد الأخير والكلام في التشهّد الأوّل ؛ 
بعد أن عرفت أنه لا قائل بالفصل» مع أنّا نمنع ظهوره فيه. 

فما عن المقنع'" والفقيه'":«إذا سلّمت سجدت سجدتي السهو 
وتشهدت فيهما التشهد الذدى فاتك» ممّا هو ظاهر فى الاجتزاء بذلك 
عن قضاء التشهّد كما عن المفيد في الرسالة0©؛ للأصلء والموئّق: 
باتعو السل يصن او مود قاله سهه عفرن ب 
فيهما»!©. 

وخبر الصيقل عن أبي عبدالله قْة:«في الرجل يصلّي الركعتين من 
الوتر يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع , قال: يجلس من 
ركوعه فيتشهّد ثم يقوم فيتمٌ» قال: قلت: أليس قلت في الفريضة: إذا ذكر 
بعدمأ يركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟! قال: 


)١(‏ الكافي: باب من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها حم ج؟ ص 5017 تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ أحكام السهو ح8١‏ ج ١‏ ص 545 وسائل الشيعة: باب1؟ من 
ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح" ج8 ص 544 . 

. 77 المقنع: السهو في الصلاة ص‎ )1١( 

(5) من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ذيل ح ٠١7١‏ ج١١‏ ص 501. 

(4) نقله عنها الشهيد في الذكرى: الخلل الواقع في الصلاة ص ١؟؟‏ . 

(0) تهديب الاحكام: الصلاة / باب1 تفصيل ما تقدم ذكره ح1/ ج؟ ص .١0/8‏ وسائل الشيعة: 
باب من أبواب التشهد ح7 ج31 ص ٠١7‏ . 


الخلل الذي يتذارك مع سجدتى السهو _ ا 772 سس 1 


ليس النافلة مثل الفريضة»7". 
يؤْيّده أيضاً خلوٌ الأخبار-الصحيحة وغيرها المستفيضة الواردة 
في مقام البيان عن الأمر بقضائه؛ فإِنّها اقتصرت على الأمر 
بالسجدتين فقط, منها: قول أبي جعفر نَظْةِ:«في الرجل يصلَّي ركعتين 
من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهماء قال: فليجلس مالم 
يركع وقد تمّت صلاته» فإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته, وإذا 
سلم سجد سجد تين وهو جالس»١"‏ ونحوه غيره”". 
ضعيف!» جدّاً؛ إذ ذلك كلّه غير صالح له: أمّا الأصل فالظاهر أَنّهِ غير 
منطبق على ما يدّعونه من التداخل بين التشهّدين» بل الأصل عدمه, 
على أَنْكَ ستسمع فيما يأتي إن شاء الله اختلافهما بالكيفيّة. على أن 
ظاهر عبارتهم المتقدّمة حذف تشهّد السجدتين» وستعرف فيما ياتي 
وحوية او شاع انه 
وأما المونّق فلا دلالة فيه أيضاً؛ فإنّ قوله كةِ:«يتشهّد فيهما» لا 
ظهور فيه أَنّه التشهّد الفائتء فإن كان الاستناد إليه من جهة الاقتصار 
على ذلك _الظاهر في نفي غيره -فهو راجع إلى التأيبد الأخير بالصحاح 


)01 الكافى: يامن صلاة النوافل ا جا ص /غثف تهذيب الاحكام: الخلاة / باب6١‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح ١87‏ ج ١‏ ص 77؟, وسائل الشيعة: باب8 من أبواب التشهد ح ١‏ ج7 ص 4 ١‏ ؟. 

)) الكافي: باب من تكلم في صلاته او انصرف قبل ان يتمّها م" جا ص 01 كنك ين 
الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام السهو م1١١‏ ج" ص 0 ل وسائل الشيعة: باب 4 من 

(؟) الكافي: باب من تكلم في ضلاته أو اضرف قبل أن بتتها ح8 جاص 507 وسائل 
الشيعة: اذام أبوات الشهن ع اا ض .2٠١ ١‏ 

(غ) خبر لقوله: «فما عن المقنع والفقيه» المتقدم فى الصفحة السابقة س ل. 


601 جواهر الكلام (ج ؟7١)‏ 





كما عرفت» ومثله فى ذلك الخبر الذى بعده. 

وأمّا خلوٌ الصحاح ففيه: أَنّهِ إن سلّمنا ظهوره في ذلك فهو لا يعارض 
نفك المتجبر.بما عرفت من الشهرة والتجماع» وكلامهم بمنزلة كلام 
متكلّم واحد يبيّن بعضه بعضاً. 

فما تظهر .نين يعطن البدا خريق1 "من الميل إلبه اذلك فيه ما لا يشفى» 
فلم يبق لهم مستند سوى ما تقل عن الفقه الرضوي قسال:«وإن نسيت 
التشهّد في الركعة الثانية فذكرت في الثالئة فأرسل نفسك وتشهّد مالم 
تركع , فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك اذا مولي 
سجدت سجدتي السهو وتشهّدت فيهما ما قد فاتك»”". 

وهو بعد تسليم حجيته -لا يقاوم ما ذكرنا من الأدأة يعن اه 
محتمل لأن يراد بقوله لكْا: «فيهما» بعدهما ؛ إذ من المعلوم أَنّه لا يراد 
دكي حال السسدود» بل العراد البعد مع ود وليل على إرادة البعاء تمن 
غير فاصل اطراه به تماميه فتأمّل »بل تحتمله عبارة الفقيه 
والمقنع المتقدّمة» كما أَنّه يحتمل أن يراد به بيان التشهّد في السجد تين 
وقوله مْيّةِ: دما قد فاتك» أي نظيره ؛ إذقد يكو نالفائت التشهد الخفيف. 

وأيضاً التأمّل بذلك يقضي أنه يحذف تشهد السجدتين», فليس 
غلالايي السسالةسيطيل مرعلاق أشرميل عرقت اسبمال جد 
الخلاف أضلاً من المقنع والفقبه الاجتاليها بعض الوجوهء فينحصر 


117-1147 كالسيد السند في مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص‎ )١( 
والسبزواري في ذخيرة‎ ,10١ ص‎ ١ج‎ ٠7١ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ 
. 777” المعاد: الصلاة / فى السهو ص‎ 

الاأافقه الرشنا نات الفساوانث: المقروهة تعن نا سسعدرك ارما مات فاه وات 
التشهد ح١‏ جه ص ١١‏ . 


الخلل الدى يتدارك مع سجدتى اهوت م يي ين 1 


حينئذٍ في المفيد مع أ نّ المحكي عنه في المقنعة'" موافقة الأصحاب, 
وتعرف فساده إن شاء الله. 

مّإِن جميع ماذكرنا -من الأدلّة والأخبار التى كادت تكون متواترة - 
حجّة على ما نقل عن الكاتب'" من القول بإاعادة الصلاة؛ لقول 
الصادق نيه في الموثق: «في رجل نسي التشهد فى الصلاة. قال: 0 
ذكر أنه قال: بسمالله وبالله”" فقط فقد جازت صلاته» وإن المكرسنا 

من التشهّد أعاد الصلاة بواوقو ا عارم ماكر من وجو هد 130 
فيحمل على الاستحباب _كماقاله في الوافي”" داو غير 5 للك ٠‏ أويطرح. 

وكأنّه لا إشكال عندهم في أن محل قضائه بعد التسليم ؛ للأدلة 
المقتضية لذلك من الأخبار وغيرها فتأمّل. 

9 وسجد» لكل من نسيان ن السجدة والتشهّد (١‏ سجدتي السهو » 
الال زور لايور ير قابت تكن اجماعا بل عليه الإجماع 

فى الميتتير 7 'وعن الخلاف”" والغنية» والتذكرة”" واراء 
افلخيض ٠‏ العلامة. 


./148 المقنعة: الصلاة / احكام السهو ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه المجلسي في البحار: باب 47 من كتاب الصلاة ذيل ح0 ج88 ص 101 . 

تقد الكلية بدت فى المصدر 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح04 ج ؟ ص ؟14. الاستبصار: الصلاة/ 
العام انص 745 :وسائل الشعدد باكلا من أروان التشهدح عاط بك 

(5) الوافي: باب ١7‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١5‏ ج8 ص 147 . 

(1) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 1١7‏ . 

(0) الخلاف: الصلاة / مسألة ٠١١‏ ج١‏ ص .11١91404‏ 

(8) غنية النزوع: ما يتعلق بالصلاة من الاحكام ص 177 . 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في السهو ج7٠‏ ص 777 . 

. 1917 نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الصلاة / في الخلل ج١ ص‎ )٠١( 


بسح أ ا ل ل سس يسن قو | فل الكادم 120 

ويذل عليه دمضانا إلى ذلك بمرسلة ابن أبى عمير عن سفيان بن 
السمط عن أبي عبدالله لْكٍِ , قال: «تسجد سجدتي السهو في كل زيادة 
مغل عار نقصان»١"‏ بل في الوافي زاد فيها:«ومن ترك سجدة 
فقد نقص)»!". 

لك الفعر وق وو لقنت واءاقي كوي الببيقة لال :وشيريها كا لزريين ا 
عدمهاء والظاهر أنّها من عبارة الشيخ في التهذيب”" في بيان وجه 
الاستدلال بالخبر المزبور على وجوب سجدتي السهو على من ترك 
السجدة وإن قضاهاء فلاحظ. 

وما في سنده من الوهن منجبر بما عرفت. 00 

وخبر جعفر بن بشير السابق”! وخبر منهال القصّاب: «سالت ابا 
عبدالله يذ أسهو فى الصلاة وأنا خلف الإمام» فقال: إذا سلّم فاسجد 
محداين ولاانيب 8 فإن تعليقه الحكم على مطلق السهو يشمل ما 
نحن فيه, ولا يقدح خروج كثير من الأفراد؛ لما عرفت أن ذلك يقدح 
في العفو اللبوي. ' 

وريّما استدل عليه بخبر الفضيل بن يسار عن ابي عبد الله ماللا : لمن 
علط سيوم انق اليبس علي هوام ها السهو على ين له يدر اراد 
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.119 تقدم في ص‎ )١( 
. 117 من كتاب الصلاة م1 ج48 ص‎ ١4 الوافي: باب‎ )1( 

(©) تهديب الاحكام: الصلاة / باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره ج11 ج؟ ص ١60‏ . 

(غ) فى ص .00156-6٠١06‏ 

0 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب.1١‏ أحكام السهوح؟ةاج اص 288. وسائل السية: 
باب 4 ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح7 ج8 ص 75١‏ . 

(1) في المصدر بدلها : سجدتا السهو . 


الخلل الذى يتدارك مع سجدتى السهو_ ‏ #2 1 


فى صلاته أم نقص...»7" ونحوه غيره'" ؛ إِمّا لأنّ المراد منه الشكّ فى 
الخصوضةة عد سعلويتة احدهدا كوا لفله النعتى الحقسن ايده العاردة 
فيجب حينئذٍ هنا؛ لعدم القول بمدخليّة هذا الشكٌء أو لأنّه إذا وجب 


للشكٌ في الزيادة والنقيصة فمع التيقّن بطريق أولى. 

وربّما نوقش: بأنّه لا أولويّة عقليّة ولا لفظيّة, بل هذا الخبر بالدلالة 
على خلاف المطلوب أوضح ؛ لدخول قاضى السجدة تحت «من حفظ 
سهوه وأتمّه»؛ وقد تدفع: بأنّها عرفيّة, وعدم رفع الفعل بعد الصلاة اسم 
النقصانء بل ولا هو معنى التتمّة. 

0 ظاهر المنقول عن المفيد في الغريّة”" وأبي جعفر بن بابويه!* 
ووالده'* عدم الوجوبء بل عن أمالي الأول" منهما أنه ممن ديين 
الإماميّة ؛ للأصل اه مضمرة أبي بصير المشتملة عل فد 


بقضائها بعد الانصراف ‏ على قوله عَلية: «وليس عليه سهو»١"‏ كمضمر 
محمّد بن منصور:«سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة 
التائية أز فبك فيا ذال اذ ضمت ان لا تكون رسعت صيدك ا لور 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ج4١١٠‏ ج١‏ ص 50١‏ وسائل الشيعة: 
باب 77 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح7 ج48 ص 315/8 . 

)١(‏ الكافي: باب من سها في الاربع والخمس ح؛ ج” ص 00 وسائل الشيعة: باب7؟ من 
أبواب الخلل الواقع فيالصلاة ح8 ج8 ص 5319 . 

(1) نقله عنه العلامة فى المختلف: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 17١‏ . 

(؛) من لابيحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ذيل ح 197 ج١‏ ص 71١‏ . 

(0) نعله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 453.. 

(3) أمال الحدوع «المدلين التاللك والسفون هن ا ة :و17 

7( تتددت فى عن /1]ا 





واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع جبهتك مرّة وليس 
غلك شوو )0 

ويؤيّده مع ذلك : خلوّ الأخبار'" الصحيحة الكثيرة -الواردة في : 
مقام البيان عن الأمر بهماء والموّق:«سألت أبا عبدالله يِذ عن سهو ما 
يجب فيه سجدتا السهو؟ قال: : إذا أردت أن تقعد فقمتء أو أردت أن 
سا يي 0 
قال مدال عيز ا جل يدس را رضن سميدةاجل اسهد 
اللسبهة ؟ قال: لاء قد أتمّ الصلاة. إلى آخره. 

ا لي 
أن يراد بالسهو المنفي الموجب للإعادة أ غيرها لا سجدتيه, أو لحال 
0 ا به مالسو ع ا عزو 

وتاي ف سم ادا 3 ا #الشريرق هونا 

وام الا ديا لقا 6 غير صالح و بعا دح دوعي 


.000 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب السجود ج17 ص 714. 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو 04 ج؟ ص 701 وذكر صدره في 
وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟ وذيله في باب1؟ منها ح0 
ج1)ص758 و500. 

(؛) انظر هامش (؛) من ص 57غ. 


الخلل الذي يتدارك مع سجدتى السهو ح » .ب 4 0١‏ 
من الأدلة المتقدّمة وكذلك الموثّق مع قصور دلالته؛ واشتماله على ما 
لا يقول به الخصم». والحصر فى السؤّال, ومعلوميّة إرادة حال التدارك 
منه بقرينة ذكر الركوع وغيره» فكان الأوّل هو الأقوى» فما وقع من 
بعض المتاخرين -كالفاضل المعاصر في الرياض'" وغيره؛" من 

وأمّا وجوبهما لنسيان التشهّد ففي المدارك:«انّه لا خلاف فيه»'", 
بل في الخللاف الإجماع عليه في موضعين!'؛ وعن الغنية!" الإجماع 
عليه أيضاً مضافا إلى لننوا ا لسغ ف الايفافة قاس 1 
د موا ع الحودس 2ك نيد حا ارا امه 
اللسجدنا السهو قي الحاتية. 

(وآمًا »> الخلل الحاصل في الصلاة بسبب طروّ « الشكَ > فيهاء 
والمراد به التردّد مع تساوي الطرفين”"« ففيه مسائل »: 


. 7١7 رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص‎ )١( 

(1) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص ١1١‏ 15 
والسبزواري فى ذخيرة المعاد: الصلاة / فى السهو ص 777 والمجلسى في بحارالانوار: 
باب 87 من كتاب الصلاة ذيل م7 ج88 ص 148-١17‏ . 0 ش 

(؟) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج4؟ ص 17" . 

(؟) بل ثلاثة مواضع : انظر الخلاف: الصلاة / مسألة 7١5004‏ جاص 7116و 05غ] 
- 14804و .11١-405‏ 

(0) غنية النزوع: ما يتعلق بالصلاة من الاحكام ص 1١7‏ . 

(1) كابن أبي عقيل على ما نقله عنه في مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 4١95‏ - 

غم والحلبي في الكافي في الفقه: السهو في عدد الركعات ص ١88‏ . 

(0) انظر الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة بج١‏ ص 577 . 





06 سس سب حححسبججججججسجججججججبب جيبواظر الكلام (ج ١‏ 


«الأولى». 

« من شك في عدد الواجبة الثنائيّة أعاد. كالصبح وصلاة السفر 
وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف »> عند علمائنا كما في 
التذكرة'" والمعتبر" مع زيادة الجمعة فيهماء وترك التمثيل بالكسوف 
وصلاة العيدين في ثانيهماء بل في المنتهى:«ذهب إليه علما ونا أجمع إلا 
الى جابويه 8660 وان :ترك العتقيل فيه بالعيد ين أيضنا .على أن النقصان 
والزيادة فى التمثيل غير قادحين؛ ولذا حكى الاجماع العلامة 
اللباطبائي في المصابيح”* على البطلان في كل شك تعلق بغير الرباعيّة 
وضناةة الا حم امل يهن لذر ا تر 

وعن الانتصار”" والغنية" الإجماع في الفجر والسفر. 

وفى الخلاف:«من شك فى صلاة الغداة او المغرب فلا يدرى كم 
صلّى أعاد إلى أن قال: ‏ دليلنا: إجماع الفرقة» ©, ثم قال: «من شاك 
في صلاة السفر أو صلاة الجمعة وجب عليه الإعادة إلى أن قال: - 
دليلنا:ماقلناه في المسائل الأول منإجماعالفرقة وطريقة الاحتياط»' 

والظاهر أنه لا يريد بقوله في العبارة الأولى :«فلا يدري» تخصيص 


)01 ) تذكرة الفقهاء »: الصلاة / احكام السهو ج17 ص 1 

.5816 المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة جاص‎ )١( 

(؟) يأتي نقل عبارته لاحقاً . 

(غ) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة عاض 21 

(0) المصابيح في الفقه: : الصلاة / مصباح : كل شك تعلق بغير الرباعية ورقة ١٠٠١‏ (مخطوط). 
)١(‏ الانتصار: الصلاة / في السهو والشنك ص 8غ . 

() غنية النزوع: ما يقطع الصلاة ص 1١7١‏ . 
) 





8) الخلاف: الصلاة / مسألة 1917 ج١‏ ص 487 . 
9) الخلاف: الصلاة / مسألة ١14‏ ج١‏ ص 488-5247 . 


الشك فى عده ركعات الثثائية سسب الاق 


نوع الشكٌء بل هو ما يشمل ما نحن فيه ؛ بقرينة استدلاله بأخبار ليست 
خاصّة فى ذلك. 
وكيف كان فلم اعثر على مخالف في هذا الحكم» بل ولا من حكي 
عنه ذلك سوى ما نقله بعضهم'" عن ابن بابويه من تجويز البناء على 
المتأخّرين'" فى بيان فساد هذا النقل عنه. 
والذى يدل على الحكو المنذكور قافا الى با سسيعة هه 
الاجماعات الصريحة والظاهرة _الأخبار المستفيضة: 
منهأ: قول احدهما اسه في خبر زرارة قال: «قلت له: رجل لا 
يدرى واحدة ضلى أم اثنتين 3 قال: تعبك::)7, 
ومنها: رواية إسماعيل الجعفي وابن ابي يعفور عن ابي جعفر وابي 
عبدالله ليه قالا: «إذا لم تدر واحدة صلَّيت أم اثنتين فاستقبل»!*. 
ومتها:مضمرة سماعة قال:«سألته عن السهوفى ضلةة الغداة» قال: 
إذا لم تدر واحدة أم اثنتين فأعد الصلاة من أوّلهاء والجمعة أيضا إذا سها 
)١(‏ كالكاشاني في مفا تيح الشرائع: الصلاة / مفتاح لك ١‏ ص /7/اق, والسبزوارى فى 
دذخيرة المعاد: مبطللات الصلاة ص 7١‏ . 
(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في الشك ج1 ص ؟١١.‏ 
(؟) الكافي: باب السهو في الركعتين الاولتين م7 ج ص 56١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ٠١‏ أحكام السهو ح ٠0‏ بج ؟ ص ,199١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة 1 ج8 ص ١89‏ . 
(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو م؟ ج؟ ص 176, الاستبصار: الصلاة / 
باب1117 س7 ج١1‏ ص 1717 وساكل العتهدة رات)١‏ مق انوات الخلل الواقع في الصلاة م7١‏ 
جم ص .19١‏ 


ا جواهر الكلام (ج )١‏ 





فيها الإمام قحلي أن يعيد الصلاة ؛ لأنها ركعتان...)20. 

وتها كير محقد قال#ويالت أباعبدانه لق عن الريخل لذ درق 
اكه على ام قبن و اقال» سكقيل سنن شقن الة قو جه وافتى 
الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر)!". 

ومنها: خبر عنبسة بن مصعب:«... إذا شككت في الفجر فاعد»7”". 

ومنها: مرسلة يوسس:«ليس في الفجر سهو»'*. 

إلى غير ذلك من الأخبار“, لكنّها لم تتعدض لخصوص العيدين 
والكسوفين, إلا أنّ الإطلاق والتعليل بالنسبة إلى الجمعة بكونها ركعتين 
مع الاعتضاد بما سمعت كافي في الدلالة على ذلك. 

وما في بعض الأخبار كخبر عمّار الساباطي:«سألت أبا عبدالله افلا 
عن رجل لم يدر صلَّى الفجر ركعتين أو ركعة» قال: يتشهّد وينصرف نم 
بقوم فيصلي ركعة» فإن كان صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاء وإن كان 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح١؟‏ ج١‏ ص ,١74‏ الاستبصار: الصلاة/ 
باب ١١4‏ ح 0 ج١‏ ص 5313, وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة م8١‏ 
الصلاة / باب ٠‏ احكام السهو ح١١‏ ج؟ ص 03038 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ح/ا ج8 ص 184 . 

(؟) الاستبصار: الصلاة / باب 5١5‏ ح؛ ج١‏ ص 517, وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ح 0 ج/ ص غ58 . 
الصلاة / باب ٠١‏ احكام السهو ح7١‏ ج؟ ص .١174‏ وسائل الشيعة: باب؟ من أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة م ج8 ص ١95‏ . 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو م5١‏ ج؟ ص .18١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح١‏ ج48 ص ١9375‏ ., 


الشك فى عدد ركعات الثائية ا 81 


صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة...»7"'لا ينبغي أن يلتفت إليه بل قا قال 
الشيخ في الاستبصار: : «إنه 00 مخالف للأخبار كلها . والعييوت 
الطائفة على ترك العمل به»'" انتهى » كبعض الأخبان لد © المتضمّنة 
للبناء على الركعة للشاكٌ في الواحدة والثنتين؛ فإنّها مع عدم الجابر 
لأسانيدهاء وإعراض الأصحاب عنها محتملة للحمل على النافلة» أو 
استقبال الصلاه. 
فوائد: 

منها: أنه يظهر من بعض الأصحاب'/ هنا أن البطلان على مقتضى 
القاعدة ؛ لعدم العلم ببراءة الذمّة لاحتمال الزيادة والنقيصة. 

وفيه إشكال؛ إذ لامانع من الاعتماد على استصحاب الصحّة , وعلى 
أصل عدم الفعل ؛ فينفى بهالزائد حيث يتعلّق به الشكَ ويتمٌ الناقص. 

وما يقال: إِنْه مكلف بمصداق الصلاة في الخارج ‏ وأصالة العدم لا 
تقضي بتحقق الصدق - بد فعه: بعد منعه أن منافي لكلامهم في كثير من 
المقامات بالنسبة إلى الشكٌ في الأركان وغيرها زيادة ونقيصة, 
كاحتمال أنّ ذلك كلّه للدليل؛ إذ هو منافٍ لما يظهر من تمسّكهم 
بالأصل فيه. 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ١9‏ ج؟ ص ؟187. الاستبصار: الصلاة/ 
باب 5١4‏ ح8 ج ١‏ ص 517. وسائل الشيعة: باب؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؟١‏ 
جم ص 195. 

. 7١7 الاستبصار: انظر ذيل المصدر فى الهامش السابق ص‎ )١( 

() تهذيب الاحكام: المتلةة ديات ٠‏ أحكام السهو ١4-١١‏ ج؟ ص ,١78-1١07/‏ 
وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٠١‏ - 717 ج8 ص ١147‏ . 

(؛) كالشهيد في الذكرى: الخلل الواقع في الصلاة ص 550. والكركي في رسالة السهو (رسائل 
الكركي): في الشك ج ؟ ص .١77‏ والنراقي في المستند: الخلل الواقع في الصلاة جلااص ١12١‏ . 


ع ب وح حي ع كع صو و زرك أ 11 


باأيوكةا النول: إنَ أصالة العدم تقضي أيضاً بعدم تحقّق هيئة المأمور 
بدء فهي معارضة لذلك؛ لأ نَ الظاهر أَنْ : الهيئة من جملة التوابع» فبعد 
الحكم الشرعي بوجوب الإتيان مثلا تنبع الهيئة » هذا. والمسألة لا تخلو 

من تأمّلء وستسمع لها تتمّة إن شاء الله بعد الفراغ من البحث عن صور 
الْشََكَ الاريعة: 

ومنها: 2 الذى يظهرمن قو لهم طبه :«إذا شككت فى الفجر 
فاعيق (وتعوه البطلان بمجد قوع القات تتكون جين مها لتكحال 
الحدث كما عن الفاضل الشيرواني”", ولكن الذي صرّح به بعض 
الاصحاب كالفاضل"'" وثاني الشهيدين! وغيرهما!_العدم», فلو زال 
الشكٌ قبل فعل المنافي صم وهو كذلك. 

بل قد يدّعى أنّ مثل العبارة المتقدّمة ظاهرة فى استمرار الشكٌ لا إذا 
زال» ولم يذكره أحد في المبطلات للصلاة على كلّ حالء إِنّما الذي 
بظهر من ملاحظة الأخبار إرادة تحصيل اليقين بهما الذي لا ينافيه 
مجرّد وقوح الشك وإن زال , »على أنّ فيه من العسر والحرج ما لا يخفى ؛ 


)01 تقدم فى ص 052. 

(؟) الذي وجدناه في النقل عنه ما نقله العاملي قال : «... من عرض له الشك في شيء من 
افعال الصلاة يجب عليه التروى. ٠‏ فإن ترجّح عنده أحد الطرفين عمل عليه و إن بقي الشك 
لزمه حكم الشك من بطلان أو احتياط. ومنعه الميرزا الشيرواني فيما تقل عنه» انظر مفتاح 
0 : الصلاة 5-0 316 . 
الصلاة ا 

(؛) روض الجنان: مبطلات الصلاة ص 77: الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ 
00000 


الشك فى عدد ركعات العقائية اسح ع ل ا ب 3 :8:18 


١‏ اشتراط حصول اليقين أو الظنَ من أَوّل الصلاة إلى آخرها بأوّل 
07 أغلي الأوافات: 

تتاعلى تقندير ذلاك تيل مضب عليه القرققي» أو ينفو اله لطع قيله؟ 
وجهانء لا يخلو أوّلهما 20 أحوط -_من قوّة» بل صرّح به ثاني 
الشهيدين في المسالك'", بل لغداة تاناهر وو ضصة "لي لكان اللا فقتو 
خلافه ؛ للأأصل» وإطلاق الأدلّة سيّما فى غير المقام من أفراد السك فى 
الاكوانك وال نمال الذى الممرتكر الجرفه وجوي الترردى. ظ 

ودعوى'" عدم صدق أنه شاك قبل التروّي واضحة الفساد؛ وإلا 
لاقتضى جواز الأفعال حال التروّى لعدم حصول الشكٌّ» كما أنّه لا دلالة 
في نصوص ذهاب الوهم على ذلك؛ ضرورة إمكان إرادة اتفاق ذهاب 
الوهمء أو أنه لو تروّى أو نحو ذلك ممّا لا دلالة فيه على الوجوب» فمن 
الغريب ما فى المسالك7؟ من الاستدلال بنحو ذلك؛ ولذا انكر عليه 
سبطه فى المدارك”©: ومنه يعلم ما في كلام الفاضل البهبهاني في شرح 
المفاتيم"". 

فالتحقيق حينئذٍ جواز البناء مع التذكر قبل صدور المنافي منه 
ااي ار 0 ونحو ذلكء وله 


.5960 مسالك الافهاء: الخلل الواقع في الصلا: جاص‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 7591 . 

(؟) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح ٠١7‏ ذيل قول المصنف: «من شك 
في النافلة» ج ؟ ص 0717" (مخطوط). 

)غ0 تقدم المصدر قريب . 

(5) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج4؛ ص 514 . 

)0 تقدم المصدر قريبا . 


5 ظ جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





استئناف الصلاة مع صدق الشكٌ ؛ لإطلاق الأمر بالإعادة عند حصوله 
المقيّد بما إذا لم يتّفق الذكر له قبل صدور المنافي الذي له أن 00-50 
الشكَّء بل له استئناف الصلاة والاكتفاء بالشكٌَ مبطلاً من غير حاجة إلى 
فعل مبطل آخر غيره» هذا. 

وعلى تقدير وجوب التروّي فهل يقدر بخروجه عن الصلاة مثلاً 
ونحو ذلك أم لا؟ لا يبعد الثاني » فيتروّى مقداراً يكتفي به الناس في مثل 
ذلك فتأمّل. 

ولو أوقع بعض الأفعال حال الشكَّ م : زال الشكٌ عنه يحتمل قوياً 
البطلان وإن كا: 000 ؛ لأنه فعلٌ غير مأمور به في الصلاة, 
وكونه كذلك في الواقع مع عدم العلم به غير نافع ؛ لفوات النيّة 
والكمقد ا نقاي وا توا الاكتفا وءرالنقه الاوك .شد: 

نعم ربّما يتوهّم الصحّة إذا وقع الفعل بنيّة القربة المطلقة إذا كان مما 
يصحٌ فيه ذلك مثل قراءة القرآن» إلا أنّ المتّجه القول ببطلان ذلك الواقع 
ثم إعادته ؛ لعدم الاكتفاء بالواة قع أوّلاً حيث لم يصادف الجزم في الصلاة 
الذى هو عبارة عن الاستدامة» وعدم إفساده للصلاة الكونة لمكو اله 
لهاء والفرض أنه ممّا لا يبطلها. 

ومنها: أن الظاهر من بعض الأخبار المتقدّمة وكلام الأصحاب عده 
الفرق بين تعلّق الشكٌ بالنسبة للزيادة والنقيصة» وما فى بعضها من 
وقوع السؤال عمّن لا يدري واحدة أم اثنتين لا يقتضي تقبيداً لقوله 391 
مثلاً:«إذا شككت في الفجر فأعد»0", ودعوى 2 مثل هذه العبارة لم 


لت 20 


.6077 تقدم فى ص‎ )١( 


العلوداقى غدة ركياق النثاكة سح حب يت ل تي 311 
تقع في كل ثنائيّة -حتّى يتمسّك بها يدفعها: عدم القول بالفصل, على 
أن عبارات الأصحاب وظاهر إجماعاتهم كافية في ذلك. 

ومنها: أنّه قد نقل عن جماعة'" التصريح بأنّه لافرق في هذا الحكم 
بن ا لراخة يال صل والعا رضن كالستدوزة وتعوها :ولام لاون 
النصوص والفتاوى» مضافا إلى التعليل بأنّها ركعتان» ولا يعارض مادل 
على حكم النافلة ؛ لخروجها بالنذر عنها. 

وإن كان لا يخلو من تأمّل؛ للشكٌ في شمول الإطلاق وفي أن 
لحوق الحكم في النافلة لوصف النفل أو أنه لذاتها وإن ألزمها النذرء لكن 
لا يبعد البطلان إن قلنا: إِنّه مقتضى القاعدة: نعم لو قلنا: مقتضاها الصحّة 
انجه ذلك» هذا. 

وقد يستفاد من إجرائهم حكم الواجب على النافلة التي تجدّد لها 
الوجوب بنذرٍ ونحوه جريان حكم النفل على الواجب الذي عرض له 
وق الل كصلا الفدرو هو الهادة قاط او ينقضيت الجفاعة: 
والتبرّعية عن الغير... ونحو ذلك؛ فلا تبطل حينئذٍ بالشك. لكنّه لا يخلو 
من إشكال بل منعء خصوصاً فيما كان الحكم فيه معلّقاً على الاسم 
كالمغرب ونحوه» وستسمع تمام الكلام إن شاء الله في البحث عن حكم 
الشك في النافلة. 

ولو شك المسافر في مواضع التخيبر بعد إكمال الركعتين احتمل 
العللاة مالقا ,و العيظة كلك ».و الفبيظة ١١‏ كلق الهك موقا ينقصدد 


عقوي تانينق الكدالك» العلل الرامييى العقاة حاص 1 اذوالرطيلي د معد 
الفائدة والبرهان : مبطلات الصلاة جاص 0 


حك 


الإتمام ؛ لتناول الأدلّة حينئذٍ لهاء وليس له العدول حينئذٍ إلى القصر 
لارادة الابطال وإن جوّزناه له قبل هذا العارض؛ لحرمة الإبطال» 
واقتصاراً على المتيقّن من محل العدول. 

أنَا لو كان من أَوّل الأمر قصده القصر فالمتّجه حينئذٍ البطلان ؛ لكونه 
شا في ثنائيّة خلافاً للعلامة الطباطبا” ي "١7‏ فاستقرب الصحًّة معيّناً 
عليه التماة حيففل للع :من رظان" السطل ف اشنا لير د 
الصحيح والفاسدء وفيه: أنّه بطلان لا إبطال» ولا تخيير بين الصحيح 
والقاسد ا عو :قا ليخت وو اذا لم يكن له العددول. 

نعم لو فرض أنه شك ولم يكن قصد القصر أو التمام من أُوّل الأمر - 
ناك علي أن لدنا حبىة لق الى حل لاف اقب امكم القول بد ليوو انه 
يتعيّن عليه اختيا رالتمام ؛ لما سمعتء مع أنه لا يخلو من نظر ؛ للشكَ في 
ينعار العا له سيعت إن للقت ع بعر هوا فنعا ل لابافئه كد 
منهما. 

لكن قد يقال: إن القصريّة والتماميّة ليستا من المقوّمات 
للماهيّة ؛ ولذا لم يجب التعرّض لهما في النيّة» فتخييره حيئئذٍ 





بينهما يرجع إلى إرادة الاجتزاء بما يقع منه من الأربع والاثنين, 
فلا عدول فيه يحتاج إلى الدليل كالظهريّة والعصريّة, بل ولا تخييره 
بحتاج إلى النيّة كي يرد ما سمعت, ومنه يظهر وجه الصحّة في السابق 
عالقا ٠‏ فتأمّل جيّدا. 


)١(‏ المصاييم في الفقه: : الصلاة ة / مصباح: كل شبك تعلق'مغين الرباعية, . ورقة ١/٠0‏ (مخطوط). 
)١(‏ كذا فى المعتمدة. وفى باق يالنسخ: : ابطال . 


الشك فى عده ركعات الثائية سس 8ق 


ومنها: ما صرّح به جمع من الأصحاب"" في صلاة الكسوف أنه 
متى تعلّق الشكٌ بعددها بطلت» ومتى تعلّق بركوعاتها: فإن كان في 
المحلّ جاء بالمشكوك فيهء وإلا لم يلتفت إلا إذا تعلّق شكّه بالركوع بما 
برجع إلى الشكٌ في الركعات» كما إذا شكَ في أنّه هل هو في الخامس أو 
في السادسء فإن كان في الخامس كان في الأولى, وإن انف 


لكن هناك قولان اخران نقلهما الشهيد فى الذكرى بالنسبة للشكٌ 
ف الردوم 


أحدهما: عن قطب الدين الراوندي ؛ وهو أَنّه إذا لم يتعلّق شكّه بما 
يزيد على الاحتياط المعهود فإنه يحتاط ؛ لدوران الشك في اليوميّة م 
الركوع» ولا تضرّ زيادة السجود في الاحتياط ؛ لأنّه تابع. 

أكا |ذ زاف كها لوقك مين الاصو والخمين :نا ١‏ التعم اف كوه 
بنلاثركعاتء» وهوزائد عل ىالاحتياط المعهود - فلا تعرّض في كلامه له. 

ولو كان بين الأربع والخمس تلافى بركعة ؛ لأنه غير زائد على 
الاحتياط المعهود وهو الجبر بركعة أو ركعتين» وإن لم يكن كذلك في 
اليوميّة ؛ للعلم بإحراز الأربع فيها وأصالة عدم الزيادة. 

ولوكان شكّه بين الواحد والاثنين احتاط أيضاً بركعة ؛ لعدم زيادته 
على الاحتياط المعهود وإن كان هو مبطلاً في اليوميّة» وقد يحتمل ذلك 
#السييد الثاني في المسالك. وقد نقدم النفند و يا وسبطه في مدارك الاحكام: الخلل 


الواقع في الصلاة ج 4 ص 551 والطباطبائي في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة 
ج] ص 5310 . 





في كلامه, فيكون كصاحب البشرى بالنسبة إلى ذلكء الله العالم. 

وتائبيما معن اعانعيد قرت وهو معائلة كعات ارق 
معاملة اليوميّةء فمنى وقع بين الأوّل والناني بطل» وفي غيره يصح ل 
أن قال :«أمّا إذا وقع بين الرابع والخامس فنهاية ما يلزمه سجدتا السهو, 
وهل يسجد عند ذلك بنا على أَنّ صلّى خمساً أم لا؟ وجوه ثلاثة: 

الأول الكاءة اخذا ور ارتفعار:" الديض على الأكتر يداد فىيها 
نقص بعد الصلاة. 

الثاني: التخيبر بين الركوع وعدمه؛ جمعا بين الرواية السابقة وبين 
قاعدة من شك في الركوع وهو قائم أتى به ؛ »فا ن اختار الأول تلافى بعد 
اعطق قفر اناد 

الثالث: البناء على الأقلّ ويركع ثمّ يهوي إلى السجود». 

ثمّ قال :«وحكم ما بعد الخمسة حكم الخامسة,» وإن قلنا: إن الحكم 

في الخمس الثانية مثل الخمس الأولى كان له وجه»'", ثم أطال في 
ذلك بعبارات تقضي بِأنّ المسلة لديه في كمال التردّد وعدم التنقيح. 

ولا يخفى عليك ضعفهما: أما الأوّل: فلعدم المطابقة بين الفائت 
والاحتياط لمكان زيادة السجدتين» وقوله:«إنه تابع» 0 البحث ؛ إذ 
وليل هليه 

وأمًا الثانى: فهو مبنىّ على تسمية الركوعات ركعات» وهو ممنوع , 
وفاى تمليية ه فالأخبار الواردة في الشكَ كادت تكون صريحة في عدم 
وار رح ا ب بكر على أنّ في كلامه 








(١)ذ>©‏ 0 00 ص ف 


الشك فى عده ركعات المغزب ل -#لبل سق 


مواضع أخر للنظر تركناها خوف الإطالة. 

« وكذا المغرب » تفسد بالشك فيها على المشهور شهرة كادت 
تكون إجماعاًء بل حكاه عليه جماعة نضا" وظاهراً". بل عن 
الأماق © لدم ديق الأمامتة »ويد اف يظير ها فى انسسيبة“الخلاف اليد 
أو إلى والدة. 1 

مع أن المنقول عنه في المقنع أَنّه قال:«إذا شككت في المغرب 
اعد نت وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين 
فسلم ثم قم فصل ركعة, و! ن شككت في المغرب ولم تدر في ثلاث أنت 
أم في أربع وقد أحرزت الاثنتين في نفسك وأنت في شكٌ من الشلاث 
والأربع (فأضف إليها ركعة أخرىء ولا تعتدٌّ بالشكٌء فإن ذهب وهمك 
إلى الثالئة)”/ فسلّم وصلركعتين وأربع سجدات (وأنت جالس)!7)7. 

وهي كماترى غير ظاهرة فيما نقل عنه» بل الظاهر منها موافقة 
الأصحاب ونسبة ذلك إلى الرواية» ويؤيّده أيضاً ما نقل عنه قبل مين 
التصريح بأنّه إذا شكٌ في المغرب أعادء وإذا شكٌ في الفجر أعاد!". 


)١(‏ كما في الخلاف: الصلاة / مسألة ١91‏ م١‏ ص 487., وغنية النزوع: ما يقطع الصلاة 
ص ,١١١‏ والسرائر: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص 558 وتأتي عبارة الاستبصار . 
؟) كما في المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 787 وتذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام 
واي 

(6) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والسعون صن 801161 : 

(؛) كما في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 7١١‏ ج١‏ ص /177. 

(0 و١)‏ مابين الاقواس ليس في المقنع . ونقل العبارة التي في المتن بتمامها في مختلف الشيعة: 
الصلاة / في السهو ج ؟ ص 589 . 

(/) المقنع: السهو في الصلاة ص "١-١‏ . 

(8) المصدر السابق. 








عار الفقية© المدقولة عبد كين يوان كانت قن تفع مين 
الا دار ان كته كد عر مذ افيه كله حنه | لأصبح اي محراو الغا 
عن الأدر كماتفل دلم عق بوالده أرضا 

وكيف كان فخلافهما على تقدير تحققه غير قادح ؛ لما سمعت من 
الإجماع المنقول على لسان جملة من الفحول؛ وبعض الأخبار 
المتقدّمة في المسألة السابقة, مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة”" الآمرة 


بالإعادة عند الشك في المغرب» وهي كثيرة. 
فما فى خبر عمّار: «. .. قلت لأبي عبدالله ىه : رجل شك في 


المغرب فلم يدر ركعتين صلَى أم ثلاثاً؛ قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها 
ركعة» ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدأ)!©». 

كخبره الآخر:«...قلت: : يصلي المغرب فلم يدر اثنتين صلى أمٍ 
ثلاثاً, قال: بتشهّد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة ٠فان‏ كا ا اا 
كانت هذه تطوّعاً وإن كا ن صَلّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة» وهذا 
والله مما لايقضى أبدأ»©. 


.71١٠ ص‎ ١ج‎ 11١ من لاايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ذيل ح‎ )١( 

(1) انظر عباراته المنقولة في مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص /ا57” و 587. وانظر 
ايضا رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة جغ ص 555 . 

() منها خبر محمد المتقدم في ص 055. ويأتي التعرض لبعضها الآخر قريباً. 

(4) تهذيبالاحكام: الصلاة/ باب ٠١‏ أحكامالسهو ١8‏ ج ١‏ ص ؟18, الاستبصار: الصلاة/ 
باب 5١0‏ ح, ج١‏ ص١/51,‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب الخلل الواقع فيالصلاة ١١‏ 
ج48 ص191. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح9؟ ج ١‏ ص 187١‏ الاستبصار: الصلاة/ 
باب 87١6‏ ج ١‏ ص ,571١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة م ؟١‏ 
ج48 ص 115. 


القنه :فق ده كنات القؤزرت سآ 811 


بعد الاعراض عنهما من أكثر الأصحاب بل فى الاستبصار:«قد 
اجتمعت الطائفة على ترك العمل بهما»'" لا مناص من حملهما على 
التقيّة أو طرحهما أو غير ذلك وهو واضحء كوضوح جريان الفوائد 
المتقدمة» هذا. 
بل عضحك يكن الأخبارهنا بالنياة ان على الندك بالاياية كنا 
فى حير فووسى بو لك اإزساله النضيل عن السهو: فقال إذا شككت قن 
الأوّلتين فأعد»'" وقال: «في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين النلاث 
إلى الأربع فأعد صلانك»”", وفي الاستبصار:«إذا جاز الثلاث إلى 
الأربع عا صلانك)2). 
وهو -مع إطلاق كلام الأصحاب وإجماعاتهم» مضافا إلى قوله : 
«إذا شككت فى المغرب فأعد...»0-يقضى بعدم الفرق بين تعلّق الشكٌ 
بالزيادة والنقيصة, فما عن المقنع من أنه «إذا تعلّق بالزيادة أضاف 
)١(‏ انظر ذيل مصدر الاستبصار في الهامش السابق . 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح؛ ج؟ ص ,١178‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب7١١‏ حغ ج١‏ ص 514, وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ١9‏ 
ج48 ص؟1597. 
(') تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح ٠١‏ ج١؟‏ ص .١178‏ وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة م4 ج8 ص ١10‏ . ' 
(؛) أثبت مصحّح الاستبصار ما هو موجود في التهذيب. وأشار في الهامش إلى أنّ في نسخ 
الاستبصار: «إذا جاز» . 
الاستبصار: الصلاة / باب 5١0‏ ح؟ ج١‏ عن #لااتوسائا الشيفة بان اهن امات 
الخلل الواقع في الصلاة ح ٠١‏ ج48 ص ١17‏ . 


الصلاة / باب ٠‏ احكام السهو ح 0١و‏ 4" ج"' ص ١78‏ و ٠‏ » وسائل الشيعة: باب ١‏ من 


أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح١‏ و 0 ج48 ص ١95‏ و 195. 


جواهر الكلام (ج )١‏ 
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ركعة»7" ضعيف مع عدم ثبوت هذا النقل عنهء ولعلّه للعبارة المتقدّمة. 

لكن قد عرفت نسبته للرواية فيها خاصّة» اللّهم إلا أن يكتقة ذلك 
من كلامه لا منهاء وعلى تقديره فمن المحتمل كون المراد حال الشك 

بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إحراز الاثنتين بأن ن حدث بعد رفع 
الاح يق السيفدة ة الأخيرة؛ فيكون إضافة الركعة حيئئذٍ لاحتمال 
النقيصة وعدم اللإعتداد بغيره من الاحتمالء والله العالم. 

المسألة ١‏ الثانية » 

(إذا شك في > فعل « شيء من أفعال الصلاة اهنا كناك 3 
مستحبّاً ١‏ ثم ذكر: فإ ن كان » الشكَ وهو « في موضعه » أي قبل أن 
يدخل في فعل آخر واقع بعده؛ كالشكٌ في التكبير قبل أن يداخل في 
القراءة» وكالشك في القراءة قبل الركوع » والركوع قبل السجود. 556 
وجي اعيو بي يه المختصٌ كل واحد منها 

باسم كالنيّة والتكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهّد والقيام « أتى 
يه وأتة. وإن * كان ن قد ٠‏ انتقل 4 عنه وكان داخلاً في غيره ( مضى 
في صلاته. سواء كان ذلك الفعل ركناً أو غيره 4 إجماعاً محكياً على 
لباك جماعة”" إن ن لم يكن محصّلاًا", ونصوص ]2 


. 5١١0 نقله عنه الطباطبائي في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص‎ )١( 
والكركي في رسالة السهو‎ .١١4 كابن زهرة في الغنية: ما يتعلق بالصلاة من الاحكام ص‎ )1( 
والطباطبائي في رياض المسائل: الخلل الواقع‎ ,.١177 ص‎ ١ (رسائل الكركي): في الشك ج‎ 
. 7١19 ص‎ 00 
قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١ ص ؟7؟١, وابن إدريس في‎ )”* 

السرائر: الصلاة ة / احكام السهو ج١‏ ص 4/8 وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
احكام السهو ص 80, والعلامة في القواعد: : الصلاة / في السهو ج١‏ ص "2 . 

(4) تأتي الاشارة إليها خلال البحث . 


حكم العنك فى افعال الصلاة ع م ع 810 


وسوا ء كان في الأوّلتين!"4 من الرباعيّة « أو الأخيرتين'” 
على الأظهر » الأشهرء بل المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً؛ إذ لم 
يعرف الخلاف في ذلك إلا عن الشيخين وابن حمزة في الوسيلة 
والعلامة فى التذكرة: 

قال في مفتاح الكرامة: «أمّا المفيد فقد قال: (كلّ سهو يلحق 
الإنسان في الركعتين الأوّلتين من فرائضه فعليه إعادة الصلاة)'", وأمّا 
الشيخ فلعل الناقل أراد قوله في النهاية من أنْها (تبطل بالشكٌ بالركوع أو 
السجود من الأوليين)!*, أو مع ما في التهذيب من أنّه (لو نسي سجدة 
من الأوليين تبطل الصلاة)!61)6. 

ولعلّه لم يقف على غير ذلك فيكتب الشيخ» على أن ما ذكره عنه في 
التهذيب مبنيّ على أَنّ القول بالبطلان فيها يستلزمالبطلان هناء وقد يمنع. 

وعن ابن حمزة في الوسيلة أَنّه قال: «تبطل بالشكٌ في الركوع من 
الآوليين بعد الفراغ من السجودء أو في السجود في واحدة منهما بعد 
الفراغ من الركوع»!". 

وفي التذكرة: «ليس بعيداً من الصواب الفرق بين الركن وغيرهء 
فتبطل إن شك في الأوليين في ركن ؛ لأنّ الشكٌ فيه في الحقيقة شك في 
)١1(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الأوليين . 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: الأخريين . 
() المقنعة: الصلاة / احكام السهو ص ١50‏ . 
(؛) النهاية: السهو في الصلاة ص 15 . 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ تفصيل ما تقدم ذكره ذيل 17١‏ و 14 ج"؟ ص .١605‏ 


)3 مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج ص 36 
(0) الوسيلة : الصلاة / احكام السهو ص .٠١١‏ 


الركعة, بخلاف ما إذا كان المشكوك فيه غير ركن»'". 

لكن لا يخفى عليك أنّهم لم يتفقوا على معنى واحدء بل عبارة 
المفيد محتملة لاإرادة النسيان من السهو دون الشكء, وعبارة النهاية 
ليست عامّة» كما أن عبارة الوسيلة ظاهرة في أنّه حيث لا يمكن 
التدارك؛ وعبارة التذكرة خاصّة في الركن. 

وكيف كان فيدل على المطلوب: إطلاق الأخبار الكثيرة» بل في 
يعوا ليور فى ختصيوص الركدين الا زلعين» قتشا عن السموء 
والإطلاق وترك الاستفصال في أخر: 

منها: قول أبي عبداله ب في خبر أبي بصير: «عن الرجل يشاك وهو 
اريت » قال: : يركع ويسجد»!"؛ ونحوه خبر 

عمران الحلبي”"؛ ومثلهما خبر أبي بصير أيضا والحلبي © 

وفي خبره الآخر قال: «سألت أبا عبدالله لْيةٍ عن رجل شك فلم 
بدرسحد سحدة أء ثشين وقال: يسجد حتّى يستيقن أنّهما سجد تان 7 
ومثله خبر الشحّاه" عن الصادق ك3 أيضاً. 





01 تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو ج؟ ص 1 (بتصرفٍ منشوه نقل العبارة من مفتاح 
الكرامة اتقلر الوا :قل السنايف ا 

90 الكافية .باب الهو فى الركوم مااع اسن 613 نيديب الأسكاء اللا لباب 4نتضيل 
ماتقدم ذكره ح18 جا ص . وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب الركوع ح ؟ ج١1‏ ص6١١7.‏ 

(9') تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 9 تفصيل ما تقدم ذكره حل ج "7 ص ,١٠6١‏ الاستبصار: 
الصلاة/ باب8١٠‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 1017 وسائ ل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الركوع ح ١‏ ج١‏ ص .5١6‏ 

(غ) تقدم في ص 875/غ. 

(0) الكافي: باب السهو في السجود ح؟ ج؟ ص 555 وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 

)01 الكافي: باب السهو في السجود ح؛ ج" ص 4 تهديب الاحكام: الصلاة / باب4 
تفصيل ماتقدم ذكره م01 ج75 ص 060١‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ فخ أيوانت السجود م١‏ 


حكم الشك في اقعال الملا ب ب لا#ة 


ومنها: صحيح زرارة: «قلت لأبي عبدالله للق: رجل شك في الأذان 
وقد دخل في الإقامة» قال: يمضيء قلت: رجل شكٌ في الأذان 
والاقافئة وقد كت تقال يمفىء قلع برعا قلت فى التكزين وقد قد اء 
قال: يمضيء: قلت: شكٌ في القراءة وقد ركع» قال: يمضىء قلت: شك 
في الركوع وقد سجدء قال: يمضي على صلاته, ثمّ قال: يا زرارة إذا 
خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء»7", وهو 
كالصريح في شموله للأوّلتين» وعدم فرقه بين الأركان وغيرها. 

وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر نَيّةٍ قال: «كلّ ما شككت فيه 
ممّا قد مضى فامضه كما هو»!". 

وفي خبر أبي بصير قال: «قال أبو عبدالله لَيَة : إن شكٌ في الركوع 
بعد ما يسجد فليمض» وإن شك فى السجود بعد ما قام فليمض؛ كل 
بيغا يد ملا لماوز رغال في غبرة اليم عليه اديع 
إسماعيل بن جابر!*... إلى غير ذلك. 

ان إلى ماتقدم'" ممّا دل على خصوص نسيان السجدة والقراءة 


باب7؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ١‏ ج8 ص /7351 . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١1‏ أحكام السهو ح4١‏ ج١‏ ص 554 وسائل التسيعة: 
باب 17" من ابواب الخلل الواقع 82 الصلاة ح" ج8/ ص 7١7‏ . 

2 الوافى: باب ١١‏ من كتاب الصلاة ح ١١‏ ج8/ ص 1848 . 

(غ) تهد يب الاحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل 7 تعدم ذكره ح ٠١‏ ج" ص 3637 الاستبصار: 
الصلاة/ باب708.ح1 ج١‏ ص08 وسائلالشيعة: باب؟١‏ منأبواب الركوع ح] 

(6) ذيل قول المصنف: «والثاني: من نسي قراءة الحمد...» ص 578 فمابعدها . 


ا اس ل ا 1 0 الكلام (ج ؟١)‏ 


ونحوهاء بل وما دل"" على أَنّ نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة» وإلى 
فى الغلاق1 و الاق الاجماعات ا"اعلى أن هو مها عن قن دوذ كر 
قبل أن يتجاوز محلّه أتى به. 

إلى غير ذلك من الأدلّة التي يقصر القلم عن إحصائها على التفصيل, 
فإنّ إعطاء هذه القواعد الشرعيّة وحملها على كونها في غير الأوٌلتين 
وإجراءها بالنسبة للمسافر فى خصوص المغرب مما لا يقبله طبع فقيه. 

حكة المنيد الأضل وقول ان عب ا لاباقة ف شمر عننيسة دق 
مصعب: «قال لى أبوعبدالله كِةٍ: إذا شككت فى الركعتين الأولتين 
انا ونحوه غيره!2. 

وفى حسنة الوشًا قال: «قال أبو الحسن الرضا لهذ : الاعادة فى 
الركعتين الأوّلتين» والسهو في الركعتين الأخيرتين»0". 

وخبر عامر بن جذاعة عن الصادق َي قال: «إذا سلمت الركعتان 
الأوّلتان سلمت الصلاة»”. 





4 كخبر «لاتعاد» المتقدم في ص 6896 وخبر منصور بن حازم المتقدم فى ص‎ )١( 

(؟) كما في منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص .4١8‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / فى 
السهو ص ١/ا7.‏ 

() انظر غنية النزوع: ما يتعلق بالصلاة من الاحكام ص .١1١7‏ ومدارك الاحكام: الخلل الواقع 
في الصلاة ج؛ ص 754 و 770 . 

(:) الكافي: باب السهو في الركعتين الاولتين ح-١‏ ج ص 50١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ٠١‏ أحكام السهو ح ١‏ ج ١‏ ص16 .١‏ وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ح ١4‏ ج48 ص .١5١‏ 

(0) كخبر موسى بن بكر المتقدم فى ص 0177. 

(1) تقدمت في ص 728]. 

(0) تقدم في ص 75/8غ. 


حكم الشك فى افقال الفيلاة عيبي حي 1خ 


وخبر البقباق قال: «قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأُوّلتين فأعد 
صلاتك»'"... إلى غير ذلك ممّا دل”" على الأمر بالاعادة بمجدّد الشكَ 

في الفجر والجمعة والسفر والأوّلتين. 

وفيه: أَمّا الأصل فهو مع إمكان منعه بأن يقال: أمّا في الشكٌ قبل 
جار اليل فالأصل يقضي بعدم الفعل» فيأتي بهء واستصحاب 
الصحّة تحكّم””", وما في الشكٌ فيه بعد تجاوز محلّه فلأنٌ استصحاب 
الصحّة يقضي بعدم الالتفات, فتأمّل -مقطوع بما سمعت من الأدلة. 

وأمّا الأخبار فلا يخفى على من لاحظها أنّها ظاهرة في الشكَ 
بالنسبة للعدد» كما يقضي به اشتمال بعضها على المغرب أيضاء 
وقوله لكلا في ارق فا عدهما حتى تنبتهما»!*', بل لو لم تكن ظاهرة 
ف ذلك أوحي :يلها غليه؛ لما عقن الادلة اليققتمةء اجهانا 
عليها من وجوه متعددة. ٍ 

فالقول بأنّه يمكن تقييد تلك بالركعتين الأوّلتين -مع أَنّه لا يتانّى 
في بعضها -كماترى تقدايم اللمربعوح من وجوه منها: إعراض 0_0 
شهرة كاذت تكون اجماغا اللاسسعن عو ارود إلى إطلاق تلك 
القاعدة المدلول عليها بمحكيّ الإجماع أو محصّله؛ وما سمعت من 


/ الاستبصار: الصلاة‎ ,١77/ أحكام السهو ح8 ج١ ص‎ ٠١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
١7 ص 7181, وسائل الشيعة: باب١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة‎ ١ج‎ 8 ؟5١7باب‎ 
.11١ جم ص‎ 

06 تقدم ذلك ذيل قول المصنف: «الاولى: من شك في عدد الواجبة الثنائيه... وكذا المغرب» . 

(؟) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: محكم 5 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح7 ج ١‏ ص ,١77‏ الاستبصار: الصلاة/ 
باب 7١7‏ ح/ ج١‏ ص 11, وسائ ل الشيعة: باب١‏ من أبواب الخلل الواقع فيالصلاة ح ١5‏ 


حت اح و يتبسن قو أن الكادم (اخ ؟١)‏ 
الأخبار المعتضدة والمنجبرة بما عرفتء بل المطابقة لما يقتضيه التدبر 
و و00 بني أدم في جميع أفعالهم المدارة”' 

دز لمعه ): و«الغير» فى الرواية”" ‏ الذي يدور التلافى وعدمه مداره 


)١(‏ اعلم أوّلاً أن هنا قاعدتين: الأولى: كلّ شيء شك فيه قبل أن يدخل في غيره يجب الاتيان 
به. الثانية: إذا شك فيه بعد أن دخل فى غيره لا يلتفت إليه. 
ويد كلى: اذ زلبز يعد التعماة المنقول ل. المعتضد بنفي الخلاف. وبأصالة عدم الفعل 
فيجب التلافي ب الما وفيها الصحيح وغير 
منها: خبر أبي بصير سأل الصادق ناكا 0 رجل شكٌ وهو قائم لا يدري ركع أم لمْ 
يركع. قال: يركع 0 كلسي العري 2 ومثلهما الأخبارك الأعيوة ناعاد: 
السجدة عند الشك فيهاء ٠‏ واتتمٌ دلاله الجميع بعدم القول الا 
ومنها: مفهوم قول الصادق ليا علي في صحيح زرارة: «... يازرارة اذا خرجت من شيء ثم 
دخلت فى غيره فشكك سي و 
فقول أ حر به و شك ا وتم كل ماش كك فية نكا قشي فأمضه كما ولت 
وقول العنادق كذ فى قير ا ضيه زو كل قو وك ايح قد عا ووه ووك لفن 
عو تس كلس ذا كلصي اسقاء بيه عا نا ْ 
والمناقشة في حجية المفهوم في هذه الأخبار أو عمومه لا يلتفت إليها سيّما في المقام؛ 
لما سمعت من دعوى الاجماعء بل يمكن التحصيل. 
ومنطوق هذه الاخبار ‏ المعتضد بغيره من الروايات2) الدالّة على عدم الالتفات بالنسبة 
للركوع والسجود المتمّمة للدلالة بعدم القول بالفصل ‏ حجّتنا على القاعدة الثانية. مضافاً إلى 
الاجماع المنقول. ويشهد له التتبّع. فيمكن دعوى التحصيل (منه رحمه اللّه) . 
(؟) كالشهيد في البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 1017؟. واللمعة: الخلل الواقع في الصلاة  ١‏ 
ص 777 , والمجلسي في بحار الانوار: باب 817 من كتاب الصلاة ذيل 9 ج88 ص ١07‏ . 
(؟) كأخبار زرارة وأبي بصير واسماعيل بن جابر المتقدمة في ص //ا07. 


ز)انظر هامش (؟) من ص 0131 هامش (8) من ص 6717. 
0 0 ا وانظر وسائل الشيعة: نا ذا هن أبوانت الركوع وياب ١6‏ من 
أبواب السجود ج17 ص 73١7‏ و 5314 . 


المراد بالمحل فى «الشك فى المجلّ» سسسب آ[08 


بالإجماع بقسميه'" والنصوص. 

والذي يقوى في النظر -وإن قل المفتي به -إن لم ينعقد إجماع على 
تخلافةه ار نّ المراد به كل ما صدق عليه الغيريّة عرفاً واجباً أو مستحبّاً 
لكن إذا كان مرثَّباً شرعاً؛ لظاهر ما سمعت من المعتبرة المؤيّدة بظاهر 
حال المسلم من عدم الدخول في المرنّب على شيءٍ قبل فعل ذلك 
الشوىة. 

بل هو الموافق لسهولة الملّة وسماحتهاء بل قد يدّعى أنّ في غيره 
حرجاً؛ صرورة صو التكليف بذكر قراءة اول السورة مدا في 
ا اوج الور و 

بل الإنسان في أغلب أحواله يعتريه السهو وشغل الذهن بحيث لا 
يفيق إلا وهو في جزء من أجزاء الصلاة» وجميع ما تقدّم لا يعلم أنّه وقع 
أو ما وقع, ولاكيف وقع. 

إل لعل قاء الناس في جميع أحوالهم وأمورهم على ذلك ؛ حتّى 
الحداد في حدادته والنجّار في نجارته وجميع ارباب الصنائع في 
صنائعهم لا يلتفتون إلى شي ءٍ بعد الاتتقال عنه والدخول في غيره. 

لكن في المسالك أن «المفهوم من الموضع : محل يصاح لإيقاع 
الفعل المشكوك فيه ؛ كالقيام بالنسبة إلى الشكٌ في القراءة وأبعاضها 
وصفاتهاء والشك في الركوع؛ وكالجلوس بالنسبة إلى الشكٌ في 
السجود والتشهد». 

ثم قال: «وهو في هذه الموارد جيّد. لكنّه يقتضي الات فى 


. تقدم ذلك أول هذه المسألة‎ )١( 





"غ6 


السجود والتشهّد فى أثناء القيام قبل استيفائه لا يعود إليه؛ لصدق 
الانتقال عن موضعهء وكذا الشاكَ في القراءة بعد الأخذ في الهويّ ولم 
يصل إلى حدّ الراكع» أو في الركوع بعد زيادة الهويّ عن قدره ولمّا يصر 
ساجداً والرجوع في هذه المواضع كلّها قويّ» بل استقرب العالامة في 
النهاية”' وجوب العود إلى السجود عند الشك ما لم يركع» وهو 
غريب»'" انتهى. 

وهو _مع كونه تقييداً للغير في النصوص من غير مقيّد - يقتضي 
وجوب تلافي التكبير بعد الشروع في القراءة» بل وبعد تمامها قبل 
الركوع , مع أنه هو ونظيره مورد القاعدة في صحيح زرارة السابق”” 
ولعلَ الذي الجأه إلى ذلك التعبير بالمحل في كلام بعضهم!*, فالأولى 
حينئدٍ التعبير بما في الرواية. 

رظي شناق ا وقةاناب وتو ها يض المدا كر وات 
الفرافبيه الأقفال المعهودة شرها الفقدوة بويت كتالقة امير 
وده والركوع والسجود والتشهّد ونحو ذلك؛ فكل شيءِ قات شه 








. 0759 نهاية الاحكاء: الخلل الواقع في الصلاة ج١ ص‎ )١ 

(؟) مسالك الافهام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 59117 . 

(؟) قلت لأبي عبدالله نْذِ: «رجل شك في التكبير وقد قرأ. قال: يمضي. قلت: رجل شكٌ في 
القراءة وقد ركع قال: يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجدء قال: يمضي على صلاته. ثم 
قال: يازرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» (منه رحمه اللّه). 

(؛) تقدم ذكر مصدره انفا . 

(0) الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 777 . 

)01 كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في الشك 4 ص 179 والطباطبائي في رياض 
المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص ١١15‏ . 


المراد بالمحل في «الشك في المخل»  ----‏ ب 88 


متها قبل ان يدخل ١‏ في الفعل الآخر وجب تلافيه, وكل شيءٍ شك فيه 
بعد دخوله في آخر منها لا يلتفت. 

وهو مع أنه تخصيص أيضا لهذه القاعدة الجارية في أكثر أبواب 
الفقه - يقتضي وجوب تلافي كل ما شك فيه إذا كان في مقدّمات الأفعال 
لاقها اهمها »كما إذا شك في الركوع وهو هاو إلى السجود ولا 
يسجدء وكذلك الشكٌ في القراءة وهو هاو إلى الركوع قبل أن اتضل الى 
حدّ الركوع, وكذلك لوشك في التكبير والقراءة والركوع وهو هاو إلى 
السجود ولمّا يسجدء والموجود في الرواية الصحيحة”" عدم الالتفات 
إلى الركوع المشكوك فيه في أثناء الهويّ إلى السجود. 

وكاتسكة اخذةتمن سوال الشائل هق هده الأشعال المفددة قبن 
التبويب» لكر ذلك لا يقتضي التخصيص في جواب الإمام» بل الظاهر 
عدم إرادة التقيبد في خبري ابي بصير'" وإسماعيل بن جابر'" 
الظاهرين في أن معيدا فيان حب ظا اجو اخراص واس د 
التصريح بعدم الالتفات إلى الركوع المشكوك فيه في اثناء الهويّ 
ل ابره 

ودعوى أن العطف ب«نمّ» التي هي للترتيب والتراخي يقضي بوجود 
الواسطة بين الخروج من المنسي والدخول في آخر ‏ وليست إلا هذه 
المقدّمات _ممنوعة » سيّما بعد ان كان من موردها المصرّح به فيها نحو 
الشك في التكبير وقد دخل : فى القراءة, ولا مقدمات بينهما. فليس 
المراد حينئذٍ إلا عدم الالتفات إلى المشكوك فيه بعد الدخول في الغير 








)01( وهي خبر البصري التي في ص .681١‏ 
5 و") و تقدما فى ص 077. 
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المترنّبٍ عليه أي غير كان, لاغيراً مخصوصاً. 
نكان الأولى أو الأقوى هو الأول :وإن تحال المقتهوو فى يعض 

المسائل التي ستسمعها المتفرّعة على ما ذكرنا: 

منها: لو شكٌ في قراءة الحمد أو بعضها وهو في السورة أو شك في 
السورة أو بعضها وهو في القنوت» أو في الجميع وهو في الهوي إلى 
الركوع ؛ ونحو ذلك فإنّه لا يلتفت على الأوّل» بل لا يلتفت عليه لو 
سنا ون الآرابة عد الدكو لفن الا :5 اللكرعوو ان فى الكتلدة 
والكلمة لكريم لكف التشرين بكلاتي العم طلنيها إذ اكه 
ف الحروه كاعر السحى عن الجديور "والح 

لكنّ ظاهر معتبر المصنّف!" وعن سرا ثر الحلّي!» - حاكياً له فيها 
عن وسالة المتيد ا لل ترايس له إلى ال ال دلي 0 التلافي 
كماقلنا يا هال اليه اوقا لابج يفطن مدالخرى البدا خ ريو 0 

ويؤيّده: أنّه من المستبعد جدًاً بل من الممتنع تذكّر المصلّي ولو على 
جهة الظنّ وهو في آخر سورة طويلة جميع ما تقدّم وأَنّهِ وقع منه من 
غير تغيير بإعراب أو تشديد أو نحوهما بحيث متى شك وهو في آخر 
ل 





. ١8١ كما في الحدائق الناضرة: : الصلاة / في الشك جة ص‎ )١( 

(1) استفيد من المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص ١55‏ والنهاية: السهو في الصلاة 
ص 57 . 

(؟) المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج؟ ص 59٠0‏ . 

(؛) السرائر: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص 1515/8 -5595. 

(©) كالاردبيلى في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج١١‏ ص ,١‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص 20 وكفاية الاحكام: الصلاة / في الشك والسهو ص١‏ 5. 


تكلينوات للشبك فى المطل عم يط 410 8 


السورة أو غيرهاء وكيف؟! والمصلّى غالباً يسهو حال الصلاة ويشتغل 

لعدبا لمرو اليه عار اناك ينيددي مهواة البلا وبساننها 
وت -: أنه إذا شك في قراءة 

الحمد يعد نمام السوارة وقلدا بوجوب اللاني روعي عليه إعاده السواره 
أيضا مراعاة للترتيب. وفيه احتمال القران إن قرأ سورة أخرى غير تلك 
السورة: بل وإن قرأ تلك السورة أيضاً على وجدء أو قراءة أزيد من 

سورة المنهي عنه'"' أيضاً مطلقاً. 
لكن قد يدفع: بن المشهور في صورة النسيان ن عدم وجوب تعيين 

ذلك السورة عليه وما هو إلا لدان مثله لا يعد من القران» كاندفاع ما 

شلال اليه للمشهور من مفهوم تقييد المضىّ بالركوع فى صحيح 
زرارة المتقدّم بن ذلك إنما وقع فى كلام السائل الذي لا يحكم على 
العو انه 

ومن ذلك كله يظهر لك أنّ الوجه عدم الرجوع لو شكٌ في القراءة كلا 
أو بعضاً وهو في الهويّ إلى الركوع , كما هو مقتضى الأوليين بخلاف 

الآخير. 

)١(‏ كما في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص ؟177؟, ومفتاح الكرامة: 
الصلاة/في السهو جح ص 5 .3١‏ 

(1) كما في الخبر الذي رواه ابن إدريس عن كتاب حريز عن زرار ة عن أبي جعفر افا ةو قال: 
«لاقران بين سورتين في ركعة. ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة. ولاقران بين 
الصومين...». 

مستطرفات السرائر: ح ١١7‏ ص 7. وسائل الشيعة: باب8 من أبواب القراءة في الصلاة 
ح١1و١١-١ا‏ ج١7‏ ص0650و05و05. 
(؟) كما في ذكرى الشيعة : الخلل الواقع في الصلاة ص 754 . 


مسي ا بوي وق قر لكا ا 


ومنها: لو شكٌ في القراءة أو بعضها وهو في القنوت» فلا يرجع 
على الأوّل كما في المدارك”" والرياض”" وعن مجمع البرهان”" 
والذخيرة*“ا والكفاية620, بخلاف الثانيء بل والتتالت إن لم 


يكن القنوت من الأفعال المفرّدة بالتبويب فيرجع كما عن 
00 

ومنها: لو شك في الركوع بعد الهويّ إلى السجودء ففي الروضة”" 
وعن الذكرى”" الرجوع» والأقوى عدم الرجوع لما عرفت» وخبر 
البصري:«قلت لأبي عبدالله2ةٍ : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع 


ام لم بركع, قال : قد ركع»!". 

. 745 مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 355 . 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج؟ ص 14 . 

(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى السهو ص 70” . 

(وكفائه الاسكاء» الضلذة دن السك والشهو عن :5 أحاققن المنفغة):: 

(5) الأول في الذكرئ+الخلل الو اقع في الصلاة ص 5١؟؟.‏ والثاني في روض الجنان: الصلاة / 
في السهو ص 50١‏ والروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ١‏ ص 7717 . 

(/9) انظر المصدر الاخير من الهامس السايق.. 

(8) الموجود فيالذكرى : «وفيالمبسوط: لو شك في الرفع بو الرسيع بعد هوه إلىالسجود 
لم يلتفت. وكذا لو شك في أصل الركوع. قاله فيالخلاف... والمحقّق اقتصر على حكاية 
الأخيز فكالة متوقف فيه 0 بماأفتى بهالشيخ فيالموضعين» انظرذكرى 
الشيعة:الصلاة ة / في الركوع ص ٠‏ 

(9) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 0 ذكره ح05 ج" ص .,٠0١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب8 ٠١‏ ح8 ج١‏ ص 508. وسائل الشيعة: باب؟١‏ من أبواب الركوع ح1 ج1 
ص8 .7١‏ 


تليذات لفك فى امنيسل جح نح م ري يت 1 11 


بنبغي عدم الرجوع كما هو خيرة الأكثر”", بل عن السرائر”"' دعوى 
الاجماع عليد, وهو الحجّة ؛ , مضافاً إلى قوله لضة :«... إن شك في 
السجود بعد ما قام فليمض...)'", فما عن الشيخ والفاضل في 
نها يتيهما' -من القول بالرجوع ما لم يركع -ضعيف جداً. 
ومنها: الشك في التشهّد في حال القيام» وهو كسابقه حتى في 
دعوى السرائر'" الإجماع عليه ايضاء فما عن بعضهم'' من وجوب 
الرجوع لا يلتفت إليه؛ ولعله اشتباه فيه وفي السابق بين صورة الشك 
والنسيان. 
ومنها: لو شكٌ فى السجود وهو في التشهّدء وعلى الأوّل والأخير 
فى عدم البجوع ارك رخات لثني انوع كبا عن معطي 1 
0 لقوله عليه فى خير البصوئ . قلت: رجل نهض من سجوده 
فشك قبل أن يستوي قائماً فلم 50 يسجدء قال: يسجد»!" 


)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص .٠595‏ وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الصلاة / احكام السهو ص 80, والعلامة في التحرير: الخلل الواقع في 

(1) السرائر: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص م” ”3م35 ., 

ف تقدم في ص 0677. 

(؛) النهاية: السهو في الصلاة ص 47. نهاية الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 079. 

)0 ا 

(8) تهذيب ب الاحكام: : الصلاة ل فقيل ماتقدم ذكره ما ع لاض 6و الاعيصار: 
الصلاة/ باب 5١١‏ م4 ج١‏ ص .51١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب السجود ح١‏ ج1 
ص 5194. 


/60 جواهر الكلام (ج > )١‏ 





فإنّه شامل لماكان القيام عن تشهّد وغيره» لكن فيه: أَنّ الظاهر من قوله: 
«نهض من سجوده» القيام بعد السجود لا بعد التشهد. 

واقنها لوشكَ في السجود وهو آذ بالقيام ولم يستتمٌ قا ئمأء وعلى 
الأوّل والثاني ين ينبغي عدم الرجوع, إلا أنّي لم أعثر على مخالف هنا في 
وحواتث اروف ؛ نعم عن ظاهر الإشارة!" عدم الحو ونان الأول 
52 ن كان مقتضى ما سمعت عدم الالتفات لأنّه قد دخل في غيره: 
لكن -مع احتمال أن يقال: إِنّ هذا ليس غيراً؛ لكونه ليس من أفعال 
الصلاة» بل هو مقدّمة للقيام -قد دل عليه الدليل بخصوصه وهو الرواية 
المتقدّمة» فلا مانع من تخصيص القاعدة بها. 

لا يقال: إن العمل بها ينافي ما تقدّم في الشكٌ في الركوع وقد هوى 
السجوة ضور ار المشادات إن قات سق غير اودعت 
الالتفات في المقامين, وإلا انج الرجوع فيهما. 

لألهالااماتم ين اختتار الأولوجوياق الأول عسل الناعذة 
الف نامر كنى الناد#مخطهة ليا 

والعداقفة "فى : الاو يا نها خب لا هر فى حتصيول القيك فى 
الركوع قبل الدخول في السجود _-فإن قوله: «هوى للسجود فلم يدر 
أركع أم لم يركع» قاض أن ذلك الشكٌ واقع بعده لا حينه ‏ ضعيفة ؛ 
لظهور الفاء في الرواية فى التعقيب وحصول الشك حينه؛ هذا. 

مع أنه يمكن الفرق بين المقامين: بأَنّ الهويّ للسجود واجب أصليّ 
ليس مقدمة ؛ ولذلك يجب تلافيه مع نسيانه ؛ بخلاف الأخذ في القيام ؛ 


4) عازه العيقية دبل يك صل ا ا 
00 رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 37١‏ . 


تظيناك للك فى لمحل ع هج ب مي ب اي و 811 


قانه ليس غير بل مقلامة للقياء: 

ومنها: الشكٌ في التشهّد كذلك؛ وفيه وجهان, ولعلّ التدارك إلحاقاً 
ف البيجوة لاساو هن :قوة ران كانهو كماتر و فى قدو مات 
الهويّ للسجود مستلزم للانتصاب الذي منه أهوى له والاتتصاب فعل 
آخر غير الركوع وقد دخل فيه وتجاوز عن محل الركوع؛ بخلاف 
النهوض قبل أن يستتم قائماًء فإنّه بذلك لم يدخل في فعل آخرء ولكن 
فيه ايضا منع]1". 

ومنها: لو شك في الانتصاب من الركوع بعد الجلوس للسجودء 
وقضيّة ما تقدّم منّا عدم الالتفات, كما أنه لا يخفى عليك مقتضى تطبيق 
الوجهين السابقين فيه وفيما لو شك وهو هاو للسجود ولمًّا يسجدء 
فد كل قدا 1 

ومنها: لو شكَ في النيّة وقد كبّر فلا يلتفت بناءً على ما قلناه, وكذا 
على الثالث ء وأمّا على الثاني فينبغي التدارك ؛ لكونه في محل تصم فيه. 

وما يقال: إِنّ الشكٌَ في النيّة خارج عن المسألة ؛ لأنّ الكلام بعد 
انعقاد الصلاة, فإذا شك فى شىء منها وقد دخل فى غيره لا يلتفت» 
لايع عدم معلوميّة الانعقاد. ش ش 

يدقع | نَ المفهوم من الأخبار عدم الفرق #قنوورة هيوالها عبن 
التكبير المتوقف انعقادها عليه أيضاء ولذا قال الشيخ في المبسوط: 
مودو حااني الجا ين إن" ن كان في محلّهاء وإن انتقل إلى حالة 


الفقرة :السايقة: ا معد :2 لقيامه .. 


666 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


اخرى سا1 على أنه من المعلوم أنه لو شاكَ في النيّة 
وهو في الركعة الثانية مثلاً لا يلتفت قطعاً. 

وينبغي التنبيه هنا لأمور: 

منها: باد عر يد اا أل لاخرور عدبلا قي لبور المطركية ين 
المستحبٌ والواجبء فمن شك في واجب بعد الدخول في مستحبٌ لا 
يلتفت كمن شاك في القراءة وهو في القنوت؛ بل وكذا من شاف في 
التكبير وهو في الأذكار انمه عل القراءة؟ أهذا ظاهر الأخبار: 
لتحقق الغيريّة في الجميع. وإطلاقُ كثير من الأصحاب وجوب التلافي 
للتكبير إن لم يكن قد قرأ محمولٌ على عدم الاشتغال بشيء قبل 
القن هق اوور امالك تيتا كيم ذللقء او حك يه على انيد 

ولو كان المكلّف على هيئة المصلّي كما لو كان منصتا أو مشغولا 
بتسبيح حال قراءة الإمام وشكٌ في التكبير مثلاً ‏ فيمكن القول بعدم 
الالتفات؛ لأنّ هذه الأحوال غيدٌ بالنسبة للتكبيرء وكذلك في المنفرد, 
كه ار كا وبق يخال لبس مقر نبا يعن الدكتير يلتقيت: 

ومنها: أن الظاهر من التلافى فى المحل وعدمه فى خارجه العزيمة 
اا رخصة كنا هر طاعر ال كا ره تعن 2 له التاق د معاد ولاق 
في غير المحل بطلت صلاته؛ وما عن بعضهم من احتمال كون عدم 
التلافي رخصة كما في الذكرى'" _فلا يقدح تلافي المشكوك فيه بعد 





.١١؟ المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١ ص‎ )١( 
. 5١4 (؟) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ 


تطينعات للقيك فين الل حم اي ف 8/8 


خروجه منالمحل ‏ ضعيف ؛ لظاهرقوله ليا :«.يمضى» المقنضى 
للوجوب. 

وما يقال: إِنْه على تقدير تسليم الوجوب فهو لا يقضي إلا بحرمة 
التلافي ‏ وهو لا يفسد الصلاة -ضعيف ؛ لما بِيّن في الأصول'" من 
اقتضاء النهي فيها الفساد. 

نعم بناءً على ما ذكرناه من الوجوه في المراد بالمحلّ هل يمكن 
الاحتياط؟ فعلى المختار مثلاً فيه يمكن التدارك في الأثنناء احتياطاً 
على الوجهين الأخيرين؟ الظاهر العدم فى أغلب الأحوال؛ ضرورة أنه 
من تعارض الواجب والمحرّم. 

نعم قد يتاثى فيما لو شك في الحمد مثلا وهو في السورة ؛ بان يعود 
ال الحمد بقة القرية التطلقة على وحه التصاط يبنا غنلى افتاه 
شرعيّة مثل ذلك؛ نحو دفع المال على وجه الصدقة زكاة وإلا فصدقة , 
لاا يد" في محله سور 

١‏ لافيما لم يكن من هذا لقبيل »كمن شكَ في السجدة وهو في 
التشيّد مثلاً؛ لاستلزامه زيادة سجدة شرعاً ؛ فاحتياطه فيه وفي أمثاله 
مح عسي اي نباي اا بابد و 


ومنها أن الظاهر جريان حكم الشاكٌ في غير صلاة المختار على 





(5) التحصضول: ف التواهي/7المسألة الرابة جضن 24 عازج الاضول سباح الننهي/ 
المسألة الثانية ص 7/7 الوافية: المبحث الرابع من المقصد الثاني ص ,٠١١ - ٠٠١‏ الفصول 


الغروية: النواهي / دلالة النهي على الفساد ص ١4١‏ . 


سس ل ب جه قو لشن الكاذم :1 2 )١‏ 


حوطس فين كا فرق الضاذ حالما وقوه حال الا وى 
الذي عزم عليه أَنّه بدل القيام -في أنّه هل سجد أم لاء أو تشهّد أم لا, لا 
يلتفت لخروجه عن المحل بالنسبة إليه. 

وخل السالة مكلة على أن مثل هذه الأشياء فى ضئلاة المضطة 
أبدال وأعواض عنها في صلاة المختار -على وجهٍ يجري عليها الحكم 
المزبورء كما يجري عليها حكم الكيفيّة كالطمأنينة في التكبير والقراءة 
وركنيّة الانتصاب للركوع على نحو القيام المتّصل به ونحو ذلك داو ايا 
ليست كذلك بل هي اهون كانت تجب عند الاختيار وأسقطها الشارع 
عند الاضطرار من غير بدل لها؟ 

الظاهر الأوّل؛ فتجري عليه جميع الأحكام: وكذلك الحكم بالتسنة 
للمستلقي والمضطجع ونحو ذلكء بل الظاهر جريان ن أحكام الأركان 
على الايما ات التي جعلها الشارع عوضاً عن الركوع والسجود. 

والانضاق أن المينالة لاقخار .مق | شكال ويل العامل فنها حال 
لم أعثر على من بحث فيها هناء نعم نقل عن الموجز الحاوي'" وكشف 
الالقنا وا ينا قراو كاك يصلي جالسأً لعجزه ه عن القيام » نم شلك 
لم الل ريس 
القراءة», وفي مفتاح الكرامة:«قد احتمل بعضهم” ' في المقام 
المضت)“. 


1 نوهو الحاوى: اربناك العقيراء الضدلة "نكن الخلن قن 1 

)كت الالعاس راف الخال كيل قول التصحق «زولوا ترك صن حش ركم أو فحيدا :© 
ورقة ١77‏ (مخطوط). 

(6) كالكركي في :وسالة انهو (رسائل الكركن): فى اداح لالض 0 

شاع الكرامدة الملاة فى العيو حاص 1 





تطبيقات: للشك فى الفجل سح ل 1 6/8 


فيك قد رقت | لهال قرس ف النظر سيّما في الفرض الذي قد 
دخل فيه في القراءة التي لا ريب في أَنّها غيدٌ فعلاً 'إنْما الإشكال فى 
الغيريّة الاعتباريّة كالجلوس المنوي به قياماً؛ ضرورة عدم صدق كونه 
غيراً فعلاًء وأنّه لادليل واضح على جريان الحكم عليه مع هذه النيّة ؛ إذ 
ليس إلا قوله يَيَيْةُ :«من لم يستطع القيام فليصلٌ من جلوس...»١'‏ وهو 
لا يقتتضي أزيد من الاتّحاد في الكيفيّة التي أشرنا إليهاء لاما يشمل ذلك 
ونحوه ممّا هو حكم خارجي. واللّه العالم. 

ومنها: الظاهر أنّ المراد بتلافي المشكوك مادام في المحلّ هو قبل 
الخروج عنه إلى غيره ولو سهوأء فمن كان في حال القيام وقد شك في 
السجود ” نم ذكر أنه كان نسي التشهّد فرجع إليه لا يسجد حيتئدٍ؛ للشكَ 
في شمول أدلّة الشكَ قبل الدخول في الغير لمثل هذا الفردء مع ظهور ما 
دل على عدم الالتفات فيه» فتامّل. 

وكذا لو طرأ له الشكَ بعد الجلوس للتشهّد وربّما ظهر من بعضهم'” 
القول بالوجوب؛ ولعلّه لصدق الشكٌ فيه في المحلء لكنّ الأقوى 
خلافه » وقد ديت الأقنارة النديمانها. 

ومنها: أن الشكٌ في الصحّة والبطلان هل هو كالشكٌ في أصل الوقوع 
وعدمه»ء فيتلافى في المحل» ولا يلتفت إذا خرج -فمن شك قبل القراءة 
اال :عل سناء ينكين ة الإحرام على الوجه الصحيح أو لا أعاد» وإن 
كان بعد القراء#:مضي يدت 


اعون عاد ارا 5 1ج ص 18. وسائل الشيعة: باب١‏ من أبواب القيام 





(؟) لم أجده في حدود المصادر المتوفرة . 


57 111 اا مم00 الكلام (ج ١‏ 


ربّما ظهر من بعضهم"" الأوّل؛ لأنّه ينحل إلى الشكَ فيه في فوات 
شيء فيجري عليه الحكم» ويحتمل العدم ؛ لظهور الأخبار في الشكٌ في 
أصل الوقوع , ؛ فيقتصر عليهء ويحكم بالصحّة في محل المسألة ؛ 
لأصالتها في كلّ فعل يقع من المسلمء ولعلّه الأقوى. 

ومنها: لو شك في النيّة بعد تمام التكبير لم يلتفت» وقبل الشروع فيه 
أتى بهاء وفي أثنائه دم يلتفت على المختار» لكن في الذكرى :«الأقرب 
الاعادة: وتخصوضا إذا أوجتنا استحضارها إلى آخر التكبير. 

قلت: : أمَا على هذا القول فظاهرء وأمّا على غيره فلعلّه لعدم انعقاد 
الصلاة قبل إتمامه وإِنّما تنعقد بتكبير مقرون بالنيّة» والأصل العدمء 
وأمّا بعد انعقادها فالأصل الصحّة لكي ررق عسوب مددها 
ذكون اوسا بها بروان العاله: 

ومنها: الشكٌ في ذكر الركوع والسجود أو الطمأنينة فيهما أو السجود 
على فى الأعظا ء السبعة بعد رفع الرأس عنهما قفي الوونظن 117 وقد 
وقع الاثفاق على عدم العود في هذه الأشياء مع أنه لم يدخل في فعل 
آخرء وأجاب: بان رفع الرأس من الركوع والسجود واخت ةر ل 
مقدّمة, وبأنّ العود يستلزم زيادة ركن» والتزم أنّ السجدة الواحدة 
وعدم البطلان بها استثناء من القاعدة. 

والحنيم لباتري ؛ ضرورة أن الفروض يمن فوات المحل في 
النسيان فضلاً عن الشكٌّ 100 
)١(‏ كالشهيد في الذكرى: الخلل الواقع في الصلاة ص 754 . 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة / في النية ص 178 . 


(؟) روض الجنان: الصلاة / في السهو ص .70١ 0-150١‏ 
(؛) الظاهر عدم الحاجة الى هذه الكلمة . 


لوتحقق نثة الضلاة وشك :ننه لوا لآ حي 888 


واجبات مستقلّة, كما هو واضحء وقد سمعت نظيره في الطمأنينة في 
القراءة مثلاً» والله العالم. 
١‏ تفرريع »: 

«إذا تحقق نيّةَ الصلاة ؛» وانتقل عنٍ محلها « وشك » في أنه 
( هل نوى ظهراً أو عصراً مثلاً أو فرضاً أو نفلاً استأنف » الصلاة 
احتتياطاً كما عن المبسوط”", علم ما قام النداف انناء الصلاة ايج 


الفراغ منها ؛ لقاعدة الشغلء إذ لا مفرّغ شرعي حتّى الآصول لتعارضها. 

لكن في البيان'" والمسالك”" وجامع المقاصد!» وظاهر 
كشفاللناء" والمدارك" بل" والمنتهى/ وعن الذكرى"'" 
والمنتهى "١!‏ تقييده بما إذا لم يعلم ما قام إليه, وإلا بنى عليه, بل إليه 
يرجع ما في القواعد والتذكرة حيث قال في أوّلهما:«بنى على ما هو 
فيها»7١0)‏ وفي ثانيهما:«على ما علم عليه فعله»'"", وإن كانا لا يخلوان 


. ١١5 المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١ ص‎ )١( 

(؟) البيان: الصلاة / فى النية ص ١64‏ . 

() مسالك الافهام: الخلل الواقع في الصلاة جج١‏ ص 547 . 

عات النقاضد: الطلاة فى البداس اص :1 

(5) كشف اللثام: الصلاة / في النية جا ص 5١7‏ - 117 . 

(1) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج: ص 50١‏ . 

(10) كلمة «بل» وردت فى المعتمدة فقط . 

(4) ليس من الواضح من نسخة المنتهى التقييد بذلك, كما لم أجد في الكتب المعدّة لنقل الاقوال 
نقل ذلك عنه. انظر منتهى المطلب: الصلاة / في النية ج ١‏ صن 5117 . 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة / فى النية ص ١1,78‏ . 

(:+ا الظاهرؤيادة هذى الكلبة لأنها تكرار لما عمس .. 

. 7” قواعد الاحكام: الصلاة / في النية بج١ ص‎ )1١( 

. ٠١5 تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية جاص‎ )١١( 


يلوح اجالع 

اذمل عمقي القلاهر» ذل شع الفلاس ا للسينة الهو او العذول” 
بل وبمعنى الصحّة في بعض الوجوه التي ستعرفها. 

وقول الضادق 316 لابن أبى يعفور على ما فى التذكرة1" والمنتهي :© 
وكشف اللثام”؛«إذا قمت في فريضة فدخلك الشكٌ بعدٌ فأنت في 
الفريضة: وإِنّما يحتسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أَوّل صلاته». 

بل هو يما حضرني من نسخة الوسائل أدلٌ من ذلك على 
المطلوبء قال:«سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة وهو 
ينوي أَنّها نافلة» قال: هي التي قمت فيهاء وقال: إذا قمت وأنت تنوي 
القريظة فديفلك القت يذ فادمق فى الترريضة على الدى شيك لديرإن 
ا ا يي 
النافلة, وإنم يحسب للعبد من صلاته التي اب ابتدأ في َل صلاته': 


عل السام المشئمة أ اكه سيت الى وضع بعل 


.١٠١٠١ المصدر السابق: ص‎ )١( 
الموسرة شن معنا من الننيق لابق ذا سس اتلد طق الوميات سنن المطات:‎ 
ْ ,30/ قاذ اق التكسا من‎ 
. 517 (؟) كشف اللثام: الصلاة / في النية ج17 ص‎ 
ص 761. وسائل الششيعة: باب"‎ ١ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 17 أحكام السهو ح8 ج‎ )4( 
ع أراك انيكح اكير ىا‎ 


تعقو انثة الغيلاة وكتك كما اتواة لاستخحححصح _ _ 6 تي /ا 0 


ضرورة توجّه الصحّة مع فرض الوقوع في الوقت المشترك, إذ له 
الفدو لمي العصير الي الظهى: 

ودعوى اختصاص ذلك فى المعلوم أَنّه العصر لا المشكوك فيه, 
يدفعها: وضوح أولويّة المقام منه, كوضوح الصحّة أيضاً لوكان شكّه بعد 
الفراغ في الفرض ؛ إذ الواقع إِمّا ظهر أو عصرء وكل منهما صحيحء فيبرا 
حينئذٍ قطعا برباعيّة مردّدة بين الظهر والعصر كما احتمله في التذكرة'", 
وحكاه قولاً فى البيان!": وجعله طريق البراءة فى المسالك”'", بل 
احتمل تعينه فى جامع المقاصد!*), وإن كان لم بسشرعد قبل ذلك١6)‏ فى 
الفررظن المذكوو. البقاء على الظيره كما احقمل فى الذكرة1© ايشا ء يل 
الغا رم فن الننان 7" والسالك الوقن الذكيرى "ا عيملا باكلا هرة د 
الفرض أنه لم يعلم ما قام إليه كما يده به في البيان. 
بالمعنى الأول وعدء صلاحيته للتشخيص بالمعنى الثاني 1 والثالث 
إرادة ما علم افتتاح الصلاة ء 00 ا د 
يومئ إليه قوله ليد :«فى اول هلزنمل وقوه ليد :«قمت فى 





. ١١١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في النية بج“ ص‎ )١( 
. ١05 البيان: الصلاة / في النية ص‎ )( 

(؟) مسالك الافهام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 597 . 
(؛ و0) جامع المقاصد: الصلاة / في النية بج ١‏ ص 77١‏ . 
(7) -(8) تقدم المصدر قريباً . 

() ذكرق الشبيعة: الضلاة /فن النيةاضن لاا 

. كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ بدلها: الأصل‎ )٠١( 


7 ا و ل ب حص اك أن اكلام (ع 3 


فريضة»؛ ؛إذالقيام للشيء غير القيام فيه, بل لعل المراد من 
قو له للد :«له» عنتقا فنا هن لوس تلد لقنا يها كوكناه تلدوها 
بعدهء بل هو المتعارف في السؤال عنه وبيان حكمه في غيره من 
الأكنا :ته هذة العناوة: 

ففى خبر عبدالله بن المغيرة ة عن كتاب حريز أَنّه قال إلى لمعت الى 
في صلاة فريضة حتّى ركعت وأنا أنوبها تطوّعاً » فقال: هي التى قمت 
فيهاء إذا كنت موادت تنوي فريضة نمّدخلك الشكٌ فأنت في الفريضة. 
و ن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة» وإن ا 
دخلت في فريضة ثم ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة»'". 

وخبر يونس بن'" معاوية:«سألت أبا عبدالله م عن رجل قام في 
الضلاة المكتوية فسيها فظرة انها ناقلة أو قام في النافلة فظن أنها 
مكتوبة» قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه»”" فتأمّل. 

وبمنع صحّة العدول هنا اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقّن, 
00 
عنه, كمنع الاجتزاء برباعيّة مرددة في الصورة السابقة؛ لعدم حصول 
ادوم يال تيون كان لذ يخاو امار مدل د للكنقق مدل رطا شمن 11 هبن 
بحث أو منع. ٍ 

لكن على كل حال المتجه في أكثر ما تقدّم مراعاة الاحتياط _الذي 


١7باب‎ / الكافي: باب ما يقبل من صلاة الساهي حه ج7٠ ص 577 تهذيب الاحكام: الصلاة‎ )١( 
.١ص أحكام السهو ح7 ج ؟ ص 717, وسائل الشيعة: باب؟ من أبواب النية ح١ ج7‎ 

(؟) في المصدر بدلها: عن . 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح/ا/ا ج؟ ص 1917, وسائل التسيعة: 
ان مق أبوات المقاح اصن 


الشك في الركعتين الأولتين من الرباعية-- سس 888 
55 باعل حر اليلكة ب اهناف نبل وبالاتياء الع اتسينا 


كما أن نّ المتّجه الاستئناف لو لم يعلم شيئاً ولو على الإجمال »فلم 
يدر مثلاً فرضاً أو نفلا أو قشنا ء أو أدائ» أو ظهراً أو عصراً اف عير لاقن 
بلاخلاف أجده فيه'" في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ ؛ لعدم الترجيح »بل 
علّه لا يجوز له الإتمام في الأُوّل اعتماداً على النيّة الأولى ؛ لعده 
حصول الاستدامة _التى هى التنبّه لما هو فيه بخصوصه _بعد الالتفات 
والتنبيهء ولا يكفي إجماله, وإلا لاكتفي به في الأُوّل؛ ضرورة عدء 
تقاوت كيفقة اعفار النقة بيس الأول بره :كما قو منشفضب التي بتفا 
الاعشال بالقاتة: ونحوه. 

ودعوى أنه أولى بالصحّة ممّن نوى الفريضة ثم أتمها بنيّة النفل 
سهواً أو بالعكس ممنوعة» بل هو من القياس المحرّم. 

نعم قد يظهر بالتأمّل مما قدّمنا وجه صحَّةٍ لبعض الصور إذا كان بعد 
الفراغ , » تركنا ال لتعدض لتفصيلها خوف الإطالة واتّكالاً على ما تقدّم 
فتأمّل جيّدا. 

المسألة ١‏ الثالثة » 

(إذا شك في أعداد الرباعيّة: : فأ ن كان في الأوّلتين”"4 بأن 3 

وها ماتدركن أو ركهين و اعاة على المسهور ينو الأضييعات 


. انظر المصادر السابقة‎ )١( 
٠١ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب مقدمة العبادات ح‎ .1١18 ص‎ ١١74 أمالي الطوسي: ح‎ )1( 


جاص 18. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الأوليين. 


ا ل م را 0 0 


0 وديا شهرة كادت تكون إجماعاء بل حكاه عليه فى 

لإا الل و|أ . لاف( وال 6ن وال اللواثاروج : الناصرئة”" 

وإرشاد الجعفريّة!“ ومن روأه عن النش انثا بل حكي ايضا عن ظاهر 

التذكرة''"'وا| 0 اننا 

بل لم أعرف 00 نسب الخلاف فيه إلى أح أحدٍ 37 قبل المنتهى!"", 

بين الاغادة والبذاء على وم نعم تبعه فى نقل ذلك بعض 

بو ات عع "ارول رتم سال باقلالا ين الخبها ره فير 

)١(‏ نقلت الشهرة في مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج4؛ ص 1501-6 ومفاتيح 
الشرائع: الصلاة / مفتاح 505 جاص /ا/ا١,‏ وكفاية الاحكام: الصلاة / في الشك والسهو ص 0". 

)١(‏ قال بدلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج ١‏ ص .٠95١‏ وابن حمزة في 
الوسيلة: الصلاة / احكام السهو ص .٠١ ١‏ وأبن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / احكام 
السهو ص 80 والعلامة في الارشاد: مبطلات الصلاة ج١‏ ص 518 . 

و الانتتصار: الصلاة / في السهو ص 1/8 . 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة 19١‏ ج١‏ ص 444. 

(0) غنية النزوع: ما يقطع الصلاة ص ١١١‏ . 

)1 اراب الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص 2 

(/) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسالة ؟ ٠١‏ ص /557 . 

(8) نقله عنهالعاملي في مفتاح الكرامة : الصلاة/ في السهو م7 ص9 5, وانظر المطالب المظفرية: 
أحكامالسهو ذيلقول المصنف: «ولوتعلق الشكبالركعات... حتىأتى بالمنافي...» (مخطوط). 

(9) كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق . 

.7١4 نذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو جص‎ )٠١( 

( المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج؟ ص 781 . 

0 00 الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص .5٠‏ 

ات الخلل الواقم في الصلاة :ص .١5١8‏ 

. 0 كفاية الاحكام: : الصلاة / في الشك والسهو ص‎ ) )١6( 


الشك فى الركعتين الأولتين من الرباعية-.... . ل لبلب 89 
المفاتيح'" وإن كان ذلك منه غريباً لكنّه ليس بالغريب. 

وقبل المختلف فحكى عن عليّ بن بابويه أنّه قال: «إذا شك في 
الركعة الأولى أو الثانية أعاد» وإن شك ثانياً وتوهّم الثانية بنى عليهاء نم 
احتاط بعد التسليم بركعتين قاعداً» وإن توهّم الأولى بنى عليها وتشهد 
في كل ركعة» فإن تيقّن بعد التسليم الزيادة لم يضرٌ؛ لأنّ التشهّد حائل 

بين الرابعة والخامسة» فإن تساوى الاحتمالان تخيّر بين ركعة قائماً 
ور كيه الس "ندل دكن عن يض ١‏ + قال:«إن شككت فلم تدر 
واحدة صليت او اثنتين ام ثلاثا ام اربعا» صليت ركعة من قيام وركعتين 
من جلوس»"". 

وهما _مع معلوميّة نسبهماء ومخالفتهما المحكي من الإجماع 
مستفيضاً إن لم يكن متواتراًء كالمعتبرة المستفيضة!» حدّ الاستفاضة 
الدالة بأنواع الدلالة» وعدم خلاف الثاني فيما نحن فيه خصوصاً عبارته 
لنانية » وإن كانت تؤول إليه بالأخرة لا دليل للمحكي أُوّلاً عن ثانيهما 
1-6 وإن اسمّدلَ”* له: بما أرسله ولده في فقيهه'”. وصحيح ابن 
يطب مال ١!‏ لعن امن الرجل لا يدري كم على أواسد ةا 

نننين أو ثلاثاً قال: يبني على الجزم» ويسجد سجدتي السهو ويتشهد 


.١ 728 ١١/ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 65 جاص‎ )١( 

. 701 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج‎ )١( 

(؛) نقدم بعض ما يدل على ذلك في ص 4758. وانظر وسائل الشيعة: نات امن أبوات الخلل 
الواقع في الصلاة ج48 ص 1817 . 

(0) كما في كشف اللثام: : الصلاة ة / في السهو ج؛ ص و" 

مم د ك0 0 أ ص 560 وسائل الشيعة: 


تشيّداً كنل التعان عن إرادة البناء على الأكثر ثمّ التدارك بصلاة 
الاحتياط من الجزم فيه. 
لكن هما - مع امال اذليفاء ومعارضتهما بصحيح ابن أبي يعفور 
عن الصادق عليه يلا :«إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم 
في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشكٌ»!" وغيره”"؛ وتخلّف 
ماذكره الخصم من الاحتياط الخاصٌ عن إفادة الجزم على المعنى 
المذكور بحصول الصلاة على بعض الفروض؛ كما إذا فرض كون الواقع 
ألدهاى ركنةاد قن اعيت ا عن الثاني منهما بأ نّ المراد الإعادة من 
الاش فيه بالبناء على الجزم, كارادة الاسععاب ميدن سق الااسين 
بسجدتي السهوء وإن كاة ن قد يشكل بأَنّه لا يُجمع يين سجد ني السهو 
وإعادة الصلاة وجوباً ولا استحباباً إلا أنه قد يدفع بأنّه لا مانع من 
الاكتفاء به دليلاً لذلك. 
بل والمحكي عن أوَّلهما أيضاً عدا أخبار“ قاصرة عن المعارضة 
مدا عند نات بل ودلالة حتّى منه نفسه؛ من حيث ظهورها في 
لزوم البناء على الأقل المنافي لما عنده من التخيير بينه وبين الإعادة. 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو م1 ج ١‏ ص 187, الاستبصار: الصلاة/ 
باب 5١77‏ م5 ج١‏ ص 78 وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة 
1 ج86 ص327. 

(؟) الكافي: باب من شك في صلاته كلها ح” ج” ص08 تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ٠١‏ أحكام السهو ح 44 ج ١‏ ص 187., وسائل الشيعة: باب ١١0‏ من أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ح "١‏ ج8 ص 55١‏ . 

(؟) كخبر صفوان الآتى في ص 011. 

(؛) كما في مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج؟ ص ١8؟.‏ وكشف اللثام: الصلاة / فى 
السهو ج؛ ص 277 . 

(0) انظر هامش (”") من ص 77 6. 








الشك في الركعتين الأولتين من الزباعية ب سس 08# 


ودعوى"" أن ذلك مقتضى الجمع بين الجميع؛ يدفعها: أنّه فرع 
التكافق المفقوة هنا من ووه عبدعد ةا ستها موافقة هده الأخيار 
للعامة مّة"' بعد إعراض سائر الأصحاب عنها عداه؛ بل هو على ما اعترف 
ليطن الاأساظين هن فيضا يندا يحت | لدافميي: الناقل فنه ما متردقت 
إلى التوهّم والغفلة» وقال :إن محل التوهم لذلك بعض عبارات فقيهه”" 
خاصة, وإلا فهو في الأمالي © موافق الاضحات في اللإعادة؛ بل نسبه 
يها" لى دين الرمامية وروم يتعرّض لذلك أصلاً في الهداية ااه 
ليس في المقنع إلا (روي : ابن على ركعة)0”» "ثم إنّه أطنب في 
بيان فساد محل الوهم من الكتاب المزبور. 

ولعل التدبّر والتامّل في أطراف كلماته فيه يشهد له فلاحظ» ولولا 
خاو الإطالة في تحقيق ذلك عن الفائدة ضرورة قطعيّة الحكم عندنا 
في حالتي وفاقه وخلافه -لذكرنا ذلك كلّه مفصّلا. 

ثمّ إنه هل يندرج في الرباعيّة بالنسبة إلى هذا الحكم وغيره من 
الأحكام التي ستسمعها الرباعيّة التي هي نفل بالأصل كصلاة الأعرابي, 


. ادّعى ذلك في المفاتيح. وقد تقدم المصدر‎ )١( 

١10 المهذب (للشيرازي): سجود السهو ج١ ص416. فتح العزيز: في السجدات ج؛ ص‎ )١( 
الميزان الكبرى:‎ ,١١١و‎ ٠١7٠ و174- 114 المجموع: عرد سر‎ 
الشرح الكبير:‎ ,7١١ ص 177 المغني (لابن قدامة): سجدتا السهو ج١ ص‎ ١ سجودالسهو ج‎ 
. 171 ١70 ص‎ ١ سجدتا السهو ج١ ص 0-1177 78, حلية العلماء: سجود السهو ج‎ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ذيل ح14؟١٠‏ ج١‏ ص .50١‏ 

(:) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص7١0‏ . 

(8العصدو السابق و ضن د 

(1) المقنع: السهو في الصلاة ص 7١‏ . 

(/1) انظر مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ؟ ٠١‏ ذيل قول المصنف: «خلافا للصدوق» ج 7 
ص 27147 ومفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج؟ ص 594 . 


كما لعلّه يظهر من إطلاق بعضهم'" بل جزم به العللامة الطباطبائي في 
عابت الأساكم عدن اأرودوة" اله امشايرو اومقهير عاى 
خصوص الفريضة الرباعيّة , وإلا فهي يجرى عليها أحكاءم النافلة؟ 
وجهان لا يخلو الثاني منهما من قوّة» مع احتمال مراعاة ما تقتضيه 
الأضو ل والقواعد من هذه الأحكام ؛ لتبادر غيرها فق ادلةاك 5-2 
الفريضة و التأفلةابالنسة إلى :ذللع فاعل: 

« وكذا» الحال فى وجوب الاستئناف « إذا لم يدر كم صلَى » 
لما عرفته ممّا تقدّم حتّى الأدلّة السابقة على البطلان في الصورة 
الأولى ؛ إذ هى من بعض أفرادها عند التحقيق» لأنّه لم يدر أيضاً واحدة 
مان او انتقو وبوسن هنا كانت الاتسماعات لنيا ف وعيريها السك هنا 

مضانا الى خافن لمشي "اونا عن باهر اوفياة اللسعتر يه اج 
صريحه من الإجماع عليه» وإلى الصحيح السابق'" وغيره من المعتبرة 
كخبر سنو او عن ان الحسن عَية قال:«إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم 
يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة»!" 


. ١78 ص‎ ١ج‎ ٠١7 كالكاشاني في المفاتيح: الصلاة / مفتاح‎ )١( 

)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: كل شك تعلق بغير الرباعية ورقة ١١‏ (مخطوط). 

(؟) روض الجنان: مبطلات الصلاة ص 376 . 

(؛) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 1٠١‏ . 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج7 ص "١١‏ وانظر المطالب المظفرية: احكام 
السهو ذيل قول المصنف: «ولو تعلق الشك بالركعات... حتى أتى بالمنافى...» (مخطوط). 

ْ .615 فى ص‎ )١( 

() الكافي: باب من شك في صلاته كلها ح ١‏ جاص 70/8 تهذيب الأحكام: : الصلاة / 
باب ٠١‏ أحكام السهو ح 44 ج١‏ ص ,.١1487‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب الخلل الواقع 
في المع”*. ١‏ جم ص .7١10‏ 


العلك ووز كفا التاق عي ب ا 11 


وخبر علىّ بن جعفر عن أخيه موسى نَىِةٍ قال:«سألته عن الرجل 
بقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لذ؟ قال: يسعف ).وميه بإ 
وكر يط ا نانها مول ا لرالعية جد على وحن عب عر ادر 
العالم. 

فالمسألة حينئذ من الواضحات وضوحاً لا يقدح فيه ما سمعته 
سابقا من علىٌ بن بابويه بعد أن عرفت ضعفه في الغاية» كما لا يقدح فيه 
وعدا ظيى دومدين الها ركان القاصر تفن الققا ون وى ورهن 
من خلاف ذلكء» سيّما مع إمكان تنزيله على ما لاينافيه إن لم يكن 
ظاهراً في ذلك. 

« وان تيقن الأوّلتين49 أو ظْنٌ بناءً على مساواته له فيهما 
كماستعرف إن شاء الله « وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط 4 
للأدلة الآتية بإ ومسائله 4 العامّة البلوى بل قيل بوجوب معرفتها 
عي عن ان ال الس يشريه در مسا نل لقا و لمن يت 
كقاية »بل برها فيا لفيا شتراط صحّة الصلاة بمعرفتهاء وإن كان في 
الأخير منع واد تني »رقي ترقا ني باق نات (أرع* 


)١(‏ تهذيب الاحكاء: : الصلاة / باب ٠‏ أحكام السهو ح4] ج؟ ص .١184‏ وسائل الششيعة: 
باب ١6‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح0 ج48 ص 7357 . 
(؟)انظر هامش (”) من ص 77 0. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: الآوليين . 
) اك فياك اميم الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 594. وروض الجنان: الهلاة / 
فى السهو ص 7075. 
)0 ا انان اكطر اليامس البنارف: 


9 الأولى: : إذال" شك , فين الاقاقيف! " والثشلاث » بعد إحراز 
الاثنتين 0 ع دوين 


محيحة و لذ إعاذة عليه جما غا كما فى المعير' " والمديي او 
اللدك راهنو الئرنة اقاميز عى قضنةما اسيحدمن الأجماعات 0 


على البناء عرالدصم 
0 في م الأخبار”" من ار بالاعادة -المخالف لما 1 


0 كأ :قد يظر من القع “القتوى به له ووأه قي مه 
نه معارض بالمحكي عنه صر يحا!" في موافقته الأصحاب. 


ول بنى على الشلاث وات وتشهد وسلّم 4 على المشهور 
تقلا" وتحصيلا؟" شهرة كادت تكون إجماعاًء بل هي كذلك في 
ناح مسيم امراك والنسدا رايس الفدار ددر نيقة فى بطاليكق الستمدة امن 
(؟) في نسخة الشرائع والمدارك: الاثنين . 
(؟) المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج؟ ص .79١‏ 
(؛) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 4١6‏ . 
(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو جاص 717 . 
10 علمعنها العاملي في بمفتاع الكرامة: الصلاة ة / في السهو ج؟ ص 4" . 
(0) كخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله مَقِةٍ قال: «سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلَى أم 
ثلاث قال: يعيد. قلت: ؟ لبن يقال: لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال: : إنما ذلك في الثلاث والأربع». 
تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب ٠‏ أحكام السهو ح١7‏ ج١‏ ص 117, وسائل الشيعة: 
بانتنة هن انوت الخلل الواقع في الصلاة حم" ج48 ص 5١0‏ . 
(8) المقنع: السهو في الصلاة ص "١‏ . 
(1) من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ذيل ح 19١‏ ج١‏ ص .7”41١‏ 
)٠١(‏ نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الصلاة ة / في السهو ج" ص 58٠١‏ والتنقيح الرائع: الخلل 
الواقع في الصلاة ج١‏ ص ٠‏ », والمهذب البارع: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 4غ . 
)١١(‏ قال بذلك: الشيخ فيالنهاية: السهوفيالصلاة ص .1١‏ وابنحمزة فيالوسيلة: الصلاة / احكام 


العكاننن الا تع والثلاة جج سه حي تت 87117 


الخلاف'" والاننتصار'" والغنية'" وعنٍ طاهر الب اتنا وعجخممع 
البرهان ف بل عن الصدوق في الأمالي””أنّه من دين الإماميّة كما عن 
الحسن'" دعوى توا لو الاخبا رون 

مضافاً إلى خصوص خبر زرارة عن أحدهما يي :«... قلت له: 
رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلانا قال مسمس 

ولعلّ المراد بدخوله في الثالثة إحراز الثنتين 0 اا 
المح ا ا لي الم يي ب فير ار لماو ار 
بقوله 3 حينئذ: «الأخرى» الركعة الاحتياطيّة » ولا يقدح عدم فصلها 


ف الرروائة ؛ فإنَ كثيراً من الأخبار على نحو هذا التعبير عن الركعة 
الاحتياطيّة » ويحتمل إرادة البناء على أنّها ثالئة من المضيّ فيها على 
إرادة مضي الشكٌ فيها أي ذهابه وانعدامه, فتكون حينئذٍ من روايات 
البنا معلي اليل 


ي السهو 1 سادق فيالمراسم: مايلزم المفرط فيالصلاة ص 84. وابنسعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة/ احكامالسهو ص87 والعلامة في الارشاد: الصلاة/ في السهو ج اص 19 5. 

)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة ١957‏ ج١‏ ص 1446 و111. 

. 48 - 48 الانتصار: الصلاة / فى السهو ص‎ )١( 

() غنية النزوع: ما يتعلق بالصلاة من الاحكام ص ١1١7‏ . 

(؛) السرائر: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص 504 و 100. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج”" ص ١77/‏ . 

(1) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص ١٠065و7١0.‏ 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الخلل الواقع في الصلاة ص 551 . 

(8) الكافي: باب السهو في الركعتين الاولتين ح” ج” ص 70١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ٠١‏ أحكام السهو ح ٠١0‏ ج ١‏ ص ؟137. وسائل الشيعة: باب1 من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ح١‏ ج8 ص 5١5‏ . 





ابت ا | قلا الكلاه زج ا 

جا ا ا رسيا سار 
مدليةزاها الننهو قا عين الزلاتت والأربع , وفي الاثنتين والأربع بتلك 
المنزلة» وإن ن سها فلم يدر ثلاثاً صلّى أم ريغا واعقد لاشكمع قال ديقو 
فيتم ثمّ يجلس فيتشهّد زعام ويضلى ركعتين وأربع سجدات وهو 
عالسى إلى اخرة 

فانّه وإن كان ظاهر قوله:«صلّى» فيما مضىء لكنّه لا يوافق ما فيه 
من الأمر بالقيام لإتمام الركعة مع الأمر بركعتين من جلوس للاحتياط , 
لعن لقو ال والكنا معن الأكترو لقتعلى القو لبالا قل عقالانة فى نحمااة 
على إرادة الشكٌ فيما فى يده أَنّْها ثالثة أو رابعة» وفرضه حينئذ على 
المختار البناء على أنّْها رابعة ثم يحتاط بركعتين من جلوس. 

بل قد ينقدح من ذلك استفادة حكم ما هنا من الصورة الثانية ؛ 
ضرورة عدم تصوّر للشك بين الاثنتين والنلاث على وجِهٍ يكون 
صحيحا إلا على كون ما في يده ثالثة أو رابعة» فهو حينئذٍ أحد فردّي 
الشكَ بين النلاث والأربع » بل من لوازمه على هذا الفرضء وسيأتي إن 
شاءالله تتمّة لذلك فى المسألة الثانية» فتأمّل جيّدا. 

على ار التحدةافى البقاء ما سوك بن الانهما عامل شاعدة 
الاكن يالا كدر عند البرك السشتاة نين السععر : السيعليضة فده 
الفقو ردقال ابو عيد ا نه اناقل قفا ردق موسي را عفان آلة احمد لك اليد 
د مساب ساد وى 


سد سس م حي سي لس سي لس سس لس بي سس ا ا 


5 5 0 


الشك بين الاثنتين والثلااث سس ست 8 


أنّك نقصته)١0.‏ 

وعن التهذيب عن الساباطى:«سألت أبا عبدالله علي عن شىء من 
السهو في الصلاة؛ فقال: ألا اعلّمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أَنّك أتممت 
او نقصت لم يكن عليك شىء؟ قلت: بلى» قال: إذا سهوت فابنه على 
الأكثرء فإذا فرغت وسلّمت فقم فصل ما ظننت أنّك نقصتء فإن كنت 
قد أتممت لم يكن عليك فى هذه شىء» وإن ذكرت أنّك نقصت كان ما 
صلّيت تمام ما نقصت»2. 

بل في خبره الآخر أيضاً:«قال أبوعبدالله يهة : كلّما دخل عليك من 
الشكَ في صلاتك فاعمل على الأكثر» قال: فإذا انصرفت فأتمٌ ما ظننت 
أَنّك نقصت»7. 

ولااونافيه قاغدة القاء هلى القد الميفها ومن اخيان ار قاور 
فى بعضها:«إنّ هذا أصل؟ فقال: نعم يرجع إليه00؛ لقصورها عن 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة .م4917 ج١‏ ص 54١‏ وسائل الشيعة: 
باب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ١‏ ج48 ص ؟١5‏ . 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١1‏ أحكام السهو 56 ج١‏ ص 554 وسائل الشيعة: 
باب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة م7 ج8 ص 3١7‏ . 

(]) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو 71 ج ؟ ص 117, الاستبصار: الصلاة/ 
باب 7١8‏ ح؛ ج١‏ ص 5171, وسائل الشيعة: باب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؛ 
ج8م ص 7177 . 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ أحكام السهو ح ١60‏ ج١؟‏ ص 554. وسائل الشيعة: 
باب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 0 ج48 ص؟١؟,‏ وانظر هامش (7) من ص .01/١‏ 

(0) جملة «يرجع اليه» ليست في المصدر . 

(1) من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ٠١50‏ ج١‏ ص 50١‏ وسائل الشيعة: 
باب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟ ج48 ص 5١75‏ . 


.لاه جواهر الكلام (ج ١١‏ 


مقاومتها من وجوهء مع احتمال كون المراد منها ما يوافق الأولى ؛ ! إذ قد 

عرفت أن اليقين بصحّة الصلاة يحصل بالبناء على الأكثر» بل لا يحصل 
بالأقل ؛ لما فيه من احتمال زيادة الركعة المبطلة للصلاة سهواً وعمداًء 
يكلف الأزل ١|‏ لس نه منوى كوو السليو فى غير عله اللاي هبو 
غير قادح» لجر يانه مجرى السهو. 

بل قد يؤيّده المروي عن قرب الإسناد:«رجل صلى ركعتين وشكٌ 
في النالئةء قال: يبني على اليقين» فإذا فرغ تشهّد وقام وصلَى ركعة 
بفاتحة الكتاب» ؛ إذ لو أراد باليقين الأقلّ لم يكن لصلاة الركعة وجدء بل 
عن بعض النسخ: «يبني على الثلاث)7". 

ومن طن اعوفنيها ف انوي" لحلاف إلى المر قشي فى النا ضر كانت 
عد ذ ها على مادق معد يده فول الناضر تن انيدان 
قاني رمن سلاف الوكين اتنا ومن تناف ال حيمر فين سان 
على اليقين» ما نصّه:«هذا مذهبنا والصحيح غَتدَناء وباقي الفقهاء”" 
يخالفوننا في ذلك إلى أن قال: ‏ والدليل على صحّة ما ذهبنا إليه: 
الإجماع»!*؛ إذ قد عرفت أَنّ مراده باليقين ما ذكرناه» بل صرّح به في 





١ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة‎ ١٠ قرب الاسناد: ح 14 ص‎ )١( 

(؟) تظهر النسبة من مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج١'‏ ص ."8١-٠‏ وذكرى الشيعة: 
الخلل الواقع في الصلاة ص 757 . 

(؟) تقدم بعض المصادر قبل عدة صفحات,. وانظر الوجيز: في السجدات ج١‏ ص .0١‏ 

(؛) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة ٠١١‏ ص 7؟. 


الشك بين الاثنتين والثلاث سبلن 


الانتصار”" رداً على العامة مّة"', بل قد يرشد إلى ذلك قوله فيها 
انضاء ناويا الفقهاء...» إلى اخره؛ إذ المنقول عنهم البناء على الأقلّ, 
فلو كان مراده باليقين ذلك لم يتجه نقل الخلاف عنهم. 

فظهر حينئذز إرادة البناء على النقصان ن بعد التسليم من اليقين بمعنى 
معاملتها معاملة الناقصة تحصيلاً لليقين بل لعل هذا وجه ما في بعض 
الأخبازا" ابضا مع الها ء على النقصان. 

على أن بعضها!» مشتمل على ما لا يقول به من البناء عدلية ا ا 
حتى في الشك بين الواحدة والثنتين »كما أن جميعها موافق للعامّة » فإن 
لمكن ان ادر كان حملها حينئذٍ على التقيّة متّجهاً ؛ لمخالفتها تلك 
الأخبار المتلقاة بين الأعيجافت بالقبول. المنقول على مضمونها 
الإجماعات كما سمعت. 

ومن جميع ما تقدم تعرف فساد ما عن على بن الحسين بن بابويه” 
فق التخبير يدن الننا بعلي الاقل والتشييكل ركعةعوبيق القاء على 
الأكثر مع الركعة بعد التسليم؛ إذ هو -مع ما سمعت من نسبة ولده 
)١(‏ تقدم ذكر المصدر انفاً. 
(1) تقدم ذكر المصدر آنفاً. 
(؟) كخبر سهل قال:«سألت أبا الحسن له عن الرجل لا يدري أثلاثاً صلَّى أم اثنتين. قال: 

يبني على النقصان ويأخذ بالجزم. ويتشهد بعد انصرافه تشهّداً خفيفاً كذلك في أوّل الصلاة 

واخرها». 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح 71 ج ؟ ص .١197‏ وسائل الشيعة: 

باب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 8 ص ؟١١5.‏ 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهوح ١5-١١‏ ج ١ص ,١78-1١77/‏ 


وسائل الشيعة: باب١٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 51-٠١‏ سج 8 ص ؟19. 
(0) نقل عبارته في مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص .58١‏ 


سسالا جواهر الكلام (ج ١‏ 


في الأمالي المشهور إلى دين الإماميّة» وما كان ن ليخفى عليه مذهب 
والده مع أنه من رؤسائهم سيّما عنده دلا عرق سسا أ فين 
ذلك سوى أنه جمع بين أخبار البناء على الأكثر وأخبار البناء #اعتان 
الأقل. 

وهو_بعد تسليم أن مئل هذا الجمع لا يحتاج إلى شاهد» بل ينتقل 
إليه من اللفظ , والغض عن دلالة الثانية » بل هي خالية عن الامر بالتشهد 
في كل ركعة بل فيها الأمر بالسجود الخالي منه كلامه ل 0 
المفقود من وجوه فما وقع من بعض متأخَري المتأخَرين!" دنار 
القول به متّجه أو أقرب أو أصوب -لا ينبغي أن يلتفت إليه. 


لا ثم استأنف »> وجوباً« ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس »> 
ويك ونهها على التشوو ركنا عقف الأو معضيار! ابي ؛كادت 
تبلغ الإجماع, بل حكى عليه ذلك في الخلاف! "وعن الاستصار” 
والغنية'', كما عن كشف الرموز:«هو فتوى الاصحاب لا اعرف فيه 


)01 كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج ٠‏ ص ,١78‏ والكاشاني 
في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 7٠١١‏ ج ١‏ ص ١178‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: 
الصلاة / في الشك والسهو ص .5١1‏ 

(1) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج ؟ ص .28١‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: الصلاة / في السهو ج ' ص76١,‏ وكفاية الاحكام: الصلاة / في الشك والسهو ص 
١1‏ 

(") قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج ١‏ ص ,١١17‏ والحلبي في الكافي 
في الفقه: حكم السهو في عدد الركعات ص .١58‏ وابن البدّاج : 0 السهو في الصلاة 
جاص ١66‏ ؛ والعلامة في التحرير: الخلل الواقع في الصلاة ج- ا 

(:) الخلاف: الصلاة / مسألة عن 21116 

(6) الاتتصار: الصلاة / في السهو ص 58 -85. 

(1) غنية النزوع: ما يتعلق بالصلاة من الاحكام ص .١١7‏ 


الشيك نين الااتنتية. و العلا لح يح ب اي 8110 


مخالفأ»”", بل في ظاهر النافع'" وعن صريح السرائر”" نسبته إلى 
الدواية 

بل في الرياض'* عن الذكرى والروض'" أنّهما نقلا عن العماني 
ا 00 ولكن الظاهر أنه وهم ؛ ؛ لأنّه نقل في الذكرى 0 
الجعفي وابن أبي عقيل لم يذكرا التخيبر بل اقتصرا على الركعتين مسن 
جلوس. 

ولعل سبب اشتباهه ما في الذكرى قبل ذلك:«وأمّا الشكٌ ب سن التمن 
والثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشكٌ بين الثلاث والأربع» ولم 
نقف على رواية صريحة» ونقل فيه ابن أيي عقيل تواتر الأخبارء 
وخالف علىّ بن. إلى اخره. والظاهر ان مراده بقرينة ما بعده - 
البناء على الأكثرء لا في كيفيّة ركعة الاحتياط ؛ فتأمّل. 

وك كان يدر عائة مان إلى اونا اين ارين 
النجين غدل الأحخانث لوال على التخبيز :قن الضووة القا فول فا 
بالفصل بينها وبين هذه الصورة كما اعترف به في الرياض”", بل يمكن 
الانفد لال غلية حيتقل يان ظاهر الأخبان العتقمة الآميرة با تمام'يت 
نقصت الركعة من قيام احتياطاًء ولا ينافيه الحكم فيها بأنّها نافلة إذا 





.5١ ص ؟‎ ١ كشف الرموز: الخلل الواقع في الصلاة ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: الخثل الواقع في الصيار» ص 40. 

(؟) السرائر: الصلاة ة / أحكام السهو ج ١‏ -خن. 10:1 

(؛) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج غ؛ ص .58١‏ 

(0) سيأتي مافي الذكرى: وانظر روض الجنان: الصلاة / في السهو ص 6١‏ ,. 
(1) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 77 ؟. 

(/) المصدر السابق: ص 5751. 

(6) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج ا 


14 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





تبيّن التمام ؛ فإنْ كونها ركعة لا يمنع من ذلك. فمنه حينئد - ومن 
المعتبرة١"‏ في الصورة الثانية الامرة بركعتين من جلوس ؛ لعدم القول 
بالفصل بينهما يستفاد التخيير. 
فما عن العماني والجعفي'" من الاقتصار على ذكر الركعتين من 

جلوس في الصورتين -لورود الأخبار في الصورة الثانية ا 
بالفصل كفت هيدا إن آراذااقدء خيوان.: غيره كالمحكى عن 
الكاني "و المديد" والعاضي “من تعيين الركعة من قيام فيهما ؛ لظاهر 
فوله لكلا : «فاتمم ما نقصت)'(", ولا ينافي ذلك اعتشار القيام فى 
لقره يهنا كان هد شر 0 » سيّما مع الالتفات إلى ما ورد من 
حي الركعتين من جلوس منزلة الركعة من قيام » والله العالم. 

إن الظاهر تعذر الاحتياط بالنسبة إلى هذه الاأقوال 0 في 
امع بن ارم اي واجلوسية؛ زوم الناصلة الل لاحي 
مذهب الكاتب» وفى لثانية بمذهب 0 والعماى لياو مين 
نظرء نعم هو كذلك بالنظر إلى الأخبار دون الأقوال» هذا. 
)0 تأتي الاشارة اليها في ص 087 - 087. 
(1) تقدم نقله قريباً عن الذكرى. 
(؟) في المختلف (الصلاة / في السهو ج ؟ ص *78) نقل عنه موافقة المشهور. ونقل عنه ماهنا 

في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج “اص .50١‏ 
(؛) قاله في الغريّة على ما في ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 551. 
(0) الموجود في المهدذب موافق للمشهور. ونقله عنه الكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / 
مفتاح 3١‏ ج ١‏ ص 174. 

(1) تقدم هذا المضمون في اخبار عمّار المتقدمة فى ص 011-01/8. 
(/) كالطباطبائي في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج صن .١ ١‏ 


ما يحصل به اكمال الركعتين الأولتين .سس 098 


ولكن ينبغي أن يعلم أنّْهم اختلفوا فيما يحصل به إكمال الركعتين 
الأوّلتين كي يكون الشكٌ الواقع بعد ذلك معتبراًء والمحصّل من ملاحظة 
كلماتهم -خصوصا الشهيدين والمحقّق الثاني منهم في الذكرى وفوائد 
الشرائع والروض والروضة والمسالك والمقاصد العليّة'" أن في ذلك 
أربعة وجوه أو أقوال: 

الأوّل: تحقّق الإكمال برفع الرأس من السجدة الأخيرة» ولعلّه 
ظاهر المشهور كما يستفاد من الذكرى'" والمدارك بل لعلّه الظاهر 
أيضاً من عرف المتشرّعة ؛ إذ المفهوم من إطلاقاتهم أ نّ الركعة مجموح 
الأفعال إلى الرفيء ؛ ولذا لو دعا أو أطال الذكر في السجدة | الثانية من أيّ 
ركعةٍ صدق عرفا أنه دعا وأطال في تلك الركعة ٠‏ كما أنه يمتثل بفعله 
كذلك لو كان ناذراً مثلاً, بل لعلّه المنساق إلى الذهن فين سيرم 
الواردة فى سائو الكقافات المتعملة على ذ كير عند اذ الر كنعا نك فين 
النوافل والفرائض 1 

وهو الذى ا العلامة الطباطبائي في عن نيج ها كا له عن 
جماعة من المتأخّرين وعن صريح العلامة”” وغيره'” تون نا د سعزده 
فى مسألة إدراك الوقت بإدراك الركعة ؛ ضرورة أن الركعة معنى واحد لا 
يعات راعيااف المرات 


)01( يأتي ذكر المصادر اثناء البحث. 

(؟) ذكرى الشيعة: مواقيت الفرائض, والخلل الواقع في الصلاة ص ؟؟١‏ و 577. 

(5) مدارك الأحكام: احكام المواقيت . والخلل الواقع في الصلاة ج” ص 91 و ج 4 ص 507. 

(؛) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: كل شك تعلق بغير الرباعية... ورقة ١4١(مخطوط).‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 5؟5. 

(1) كالسيد السند في مدارك الاحكام: وقد تقدم قبل هوامش, والفاضل الهندي في كشسف 
اللثام: الصلاة / في اوقاتها ج ٠‏ ص١8‏ . 


ا ست ا ا ا ل ا 201 جواهر الكلام لج ١”‏ 


ولأنٌ الأصل بقاء الركعة حتّى يثبت الانتقال منها والخروج عنها . 
ولم ينبت إلا بالرفع » فيكون الشكٌ قبله مبطلء ولأنّ حكم الشكٌ قبل 
الذكر الإيطال فكذا بعده قبل الرة فع ؛ استصحاباً للحكم الثابت مع عد 
العلم بالمزيلء ولا يعارضهما أصل صحّة الصلاة ؛ فإنهما واردان 
ومخصّصان له. 

ولأنّ الركعة من الحقائق الشرعيّة التي ضابطها ومرجعها إلى عرف 
المتشرّعة» والمتبادر منها فيه ما عرفت من مجموع الأفعال إلى الرفع ‏ 
فتكون كذلك شرعا. 

ولعموم الأمر بإعادة العتلاة يالشك مين النقين و الشااك:والمتية 
والأربع» بل بمطلق الشكٌ المتعلّق بالثنتين» كما يستفاد من حصر 
الصحّة في بعض المعتبرة”" في الشكٌ بين الثلاث والأربع» خرج عنه 
الشك بعد الرفع » فيبقى غيره. 

وايضنا فاحذ اء الصلاة تختلف باعتبار الانتهاء والكمال ؛ فالأقوال 
متها كالقراءة#والذكر والدعاء 'تقيى جتفسهاءبولة شو قف اكتمالها على 
الدخول في غيرهاء بخلاف الأفعال؛ فإنّ الإكمال فيها لا يحصل إل 
بالانتقال إلى فعل اخرء فالقائم قائم ما لم يركع» والراكع راكع مالم 
يرفع » وكذا الساجد؛ فإِنْ السجود فعل واحد ممتدٌ لا يتحقق الفراغ منه 
إلا بالرفع» سواء في ذلك السجدة الأولى والثانية» والقدر الزائد منه 
على الذكر الواجب ‏ وهو المتصل بالرفع -جزء من السجود. غاية 
لامر عه الضافوىا لرجوي ا على هوا( الشغلاف ا شبراء القدا 
الواحد المتصل باختلاف ما يقع فيه كالقيام فإنْهِ إنْما يقتضي جواز تركه 





01( انظر هامش / من ص .6١1١‏ 


ما يحصل به اكمال الركعتين الأولتين .سسسب لالاه 


لاعدم توقفه على الرفع على تقدير وجوده كما هو المفروضء ويمتاز 
الرفع عن سائر الأفعال بعدم توقف إكماله على الدخول في غيره ؛ لكونه 
من الافعال المنقضية الغير الباقية» فجاز من هذا الوجه دخ وله في 
الركعة وانتهاوها به. 

ولا يلزم من توقف إكمال السجود عليه توقفه على شيء اخرء كما 
أنه لا ينافي خروج الرفع عن حقيقة السجود والركوع توقف إكمالهما 
عليه؛ بل لا بأس بعدّه من واجباتهما بهذا الاعتبار؛ لتوقّف الامتثال 
على الاكمال المتوقف عليه. 

ولا بلزم من ذلك عد الركوع من واجبات القيام وإن أمكن 
بالاعتبار المذكور؛ لأنّ الآمور الاعتباريّة لا يلزم فيها الاطرادء على أن 
الركوع ما كان ركناً مستقلاً لم يجعل تابعاً لغيره, بخلاف الرفع. 

وللصحيح أو الحسن عن زرارة عن أحدهما8 قال:«قلت له: 

رجل لا يدري اثنتين صلَّى أم ثلاثاً» قال له: إن دخله الشكٌ بعد دخوله 
في الثالثة مضى في الثالئة ثيمّ صلّى الأخرى ولاشيء عليه...»7" ؛ فإنَ 
قضيّة المفهوم توقف الصحّة على الدخول في الثالثة المتردّدة بينها وبين 
الرابعة» فتبطل الصلاة بالشكٌ الواقع قبل رفع الرأس من سجود الركعة 
المتردّدة بينها ويين الثانية. 

وقد يناقش: بأنّ الدخول في الثالئة ليس إل بالخروج عن الثانية, 
والقائل بعدم توقفه على الرفع يدعي الخروج عنها وإن لم يرفع» فإن 
بنى الاستدلال على التوقّف لزم الدورء وإلا لم يثبت الإبطال؛ لمكان 
الاختمال الطاتممن الالسعد لال 


)01( تقدم في ص 7 6. 


ب آذ جح :لقو | لام (ج ١١‏ 


لكن قد تدفع: بمنع دعوى القائل المزيور الضروج عنها وإن لم 
برفع, ٠‏ بل أقصى دعواه أنّها تت : بذلك لا أنّه يدخل في الثالئة حينئذ ؛ إذ 
مبدؤها عنده على الظاهر الرفع » فلا يصدق الدخول فيها قبله» ولو 
قال: إ' نّ الرفع أمر خارج عنهما أمكن دعوى عدم صدق الخروج عن 
النانية قبله أيضاً وإن لم يكن مبدأً الثالثة» فتأمّل. 

الثاني: تحقّق الإكمال بالركوع كما حكاه في الذكرى'" عن 
بعضهم , وفي المصابيح'" عن السيّد ابن طاووس في البشرى والمحفق 
في الفتاوى البغدادئة7") ؛ لإشعار بعض النصوص'“ أو ظهورها فيه. 

0 اا ا يكنا ن السجدة واحدة السجود. 

ولحصول معظم الأجزاء بالركوع» فيجتزي به تنزيلاً للأكثر منزلة 
الجميع. 

ولما ورد'” في صلاة الآيات أَنّها عشر ركعات يقنت في كل ركعتين 
0 

لحمو البعاض قن سك المقوزر ضيكة الضياذة | دااناء سيق 
الأربع والخمس بعد الركوع قبل إكمال السجود؛ فإنٌّ النصوص تشمل 
هذه الصورة لو قيل بتحقّق الركعة بالركوع وإلا فهي خارجة عنها ؛ لعدم 


.557 ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ة ص‎ )١( 

(1) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: كل شك تعلق بغير الرباعية ورقة ١٠١‏ (مخطوط). 

(؟) المسائل البغدادية (الرسائل التسع): المسألة 7 ص .51١‏ 

(:) انظر خبري محمد بن مسلم والعيص بن القاسم المتقدمين في ص 4550. وانظر أيضاً 
الصحيح في ص 417. 

(0) الكافي: باب صلاة الكسوف ح ؟ ج ”ا ص 517, تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 صلاة 
الكسوف ح هو لاج “اص 06 و .١01‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الكسوف 
ح ١‏ واج لاص 197و4954. 


ما يحصل به اكمال الركعتين الأولتين .سس ةلم 
إتمام الركعة» فلا يصدق معه الشكَ بين الأربع والخمس. 

لكنّ الجميع كماترى حتّى الأخير الذي هو بعد تسليمه يتم لو 
بدليل 2 
بالذكر .كما مال إليه ة في 0 لكمال 0 002 
السجدة. 
بالإخلال ب سهو الا بقتضي حصول الإكمال بدوت؛ وإ لحصل بمسكر 
السجدة #الأولن ؛ لعدم بطلان الصلاة ننيسنا ن السجدة الأول ”كما هبو 
المشهو © 

الرابع: : الاكتفاء باكمال الذكر الواجب في السجدة الثانية 
وإن لم يرفع رأسه منهاء كما اختاره الشهيد القاني في 
الروض”” او 7 ا ”ا 00 مال إليه اعحيد 


.577 ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )١( 

)١(‏ الأولى التعبير بدلها ب «الواحدة» أو «الثانية». 

() تقدم نقل الأقوال في تلك المسألة. 

(؛) روض الجنان: الصلاة / فى السهو ص .56١‏ 

(5) الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 755 

(7) مسالك الأفهام: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 94؟. 

(0) المقاصد العلية: البحث 0( قول المصنف:«الأوّل: إن شكٌ بين الاثنتين 
والثلاث...» ص 1885. 

(8) فوائد الشرائع: الخلل الواقع في الصلاة ذيل قول المصنف: «من شكٌ بين الائنتين والئلاث» 
ل 


صف نكو | فنا الكللام رج 1037 


الأوّل١"‏ أيضاًء لكن لاصراحة في كلامه به؛ لأن القع لشن جرع معن 
المعودى و لأتذكل للاشه حو الما سو باعي سيل ا وستدعة او حت 
آخر كالتشهّد والقراءة. 

وفيه: أن الرفع عندهم معدود من واجبات لرجوع والسجدة 
الأولى» فجاز أن يكون من واجبات الثانية ؛ لأنّ تعلّقه بها كتعلّقه بهما 
مو كب قري وجروجه عن البيدوة لأيناقن توقّف إكماله عليه كما 
عرفت ؛ فإنّه فعل واحد مستمرٌ لا ينتهي إلا به, مع أنّ الصحّة منوطة 
بإكمال الركعتين» ومن الجائز دخول الرفع في الركعة وإن خرج عن 
السجود ولم يتوقف إكماله عليه. 

لكن قد يدفعه: أنّ مجرّد الجواز غير مجدٍ بعد ظهور العدم؛ إذ 
الأنماق عبلاق كاء سفن الركعة فى كرت المعتة عقا كمال الذكر 
الوالعهو ولا ينا فيه مده انها بتارم لالجسال ون الرفتم سن 
'مشخضنات القوه له الفسنسن من تحيث التسنية: :فالركعة القدر الذئ 
بتحقّق بإكمال الذكرء ومن أفراد مسمّاها ما تحقّق معه الرفع, لا أن 
الصدق موقوف عليه. 

ومن هنا كان هذا الأخير لا يخلو من قوّة» بل بما ذكرنا يضح لك 
النظر فى أكثر أَدلّة الأوّلء نعم لو قلنا: إنّ المعتبر الشلكٌ حال الدخول فى 
كانه لا سال الاكبال خاطه. انك عد اعسار العلة مقر بعد 
الذكر قبل الرفع ؛ لعدم صدق الدخول في الثالثة حينئٍ. 


)١(‏ لقوله:«لو كان ساجداً في الثانية ولمّا يرفع رأسه وتعلق الشكٌ لم أستبعد صحته؛ لحصول 
مسمّى الركعة» وقد تقدم فيه قل النصدر: 


القنك ميق العلاث: والارنهة ‏ ب ا تت 1 1ر8 


لكن قد يناقش أَوّلاً أنه مشترك الإلزام بناءً على أنّ تمام الرفع من 
الركعة الأولى ؛ إذ لا ريب في اعتبار الشكٌ بعد الرفع كما حكى 
الإجماع عليه في المصابيح'" والمقاصد", مع عدم صدق الدخول في 
الثالثة اللّهم الآان فق نين اعدائه وانائف فالات لمعن ثققة الاي . 
والثاني مبدأ الثالئة, وهو كما رك 

وتاتنا: ا به يمحن إدراجه في النص بالعلاخ حيهد؛ إد شو رون طر 
له الشكَ بعد الذكر مثلاً لكن له رفع رأسه قطعا؛ لعدم كونه من 
المبطلات» فإذا رفع اندرج فيها. 

اللّهم إلا أن يقال بظهور الأدلّة في البطلان حينئذٍ» فلا يكون للعلاج 
محل» وبهذا يفرّق بين المقام وبين الصور العلاجيّة بالهدم ونحوه مما 
ستسمعه فيما يأتي ممّا لا يعارض العلاج فيه ظاهر نصّ. 

لكن قد يمنع ذلك فيما نحن فيه أيضأًء ؛فتأمّل جيّدأ فَإنّ الذي استقد 

7 عليه رأينا القول الأوّلء وهو اعتبار رفع رامين في اعتبار الشك, وإن 
كان الاحتياط لا ينبغى تركه سيّما بالنسبة إلى القول الأخير» واللّه العالم. 

وكيف كان فالمسألة ١‏ الثانية: من شكٌ بين الثلاث والأُربع 4 في 
اىّ حال كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما _إذ هو لا يكون إلا بعد 
أخراذ الركين -كانت صلاته صحيحة بلاخلاف أجده. بل نقل عليه 
الإجماع جماعة'! ",كما أنه حكي عن أخرى !4 ٠بل‏ هو قضيّة ما تسمعد 


)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع الاصحاب (رضوان الله عليهم) على أن الشكّ 
اذا تعلق... ورقة ١814‏ (مخطوط). (1؟) تقدم المصدر قريبا. 

(*) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / احكام السهو ج ‏ ص 547 والمنتهى: الخلل الواقع في 
الصلاة ج ١‏ ص .4١6‏ 

4 كسح القري على انق بلا لز نتم الصاو قن انهو بح زر 0 
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ف آدلة الينا ء على الأربع من الأخبار وغيرهاء بل في بعضها'" لا يعيد 
الصلاة فقيه من هذا الشك. 

وط بنى على الأربع ونشهد وسلم #اعلى المشتهون شتهرة كات 
تكون إجماعاً بل هي كذلك؛ إذ لا يقدح فيه ما حكي من الخلاف فيه 
عل دور تحتقدوزو ازا كاه عليه في الخادق الا 
وعن ظاهر الأمالي!* والسرائر'" والمعتبر' والروض'*. 

وهو وما تقدّم من النصوص امالك العكة يشان ل 
الأخيار الشاكة الجسعرة متذا ودلذلة ولو شن هية الأجهبا نما غرقة: 

منها: خبر عبدالرحمن بن سيابة والبقباق عن الصادق نه : «إذا لم 
تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً إلى أن قال: وإن اعتدل وهمك فانصرف 


وصل 00 انك 0 
اريس ااا ا ذا اعتدل الوهم في اثلاث والأري 
فهو بالخيار: إن اننا عاب و10 رتنا ضلى كتين راريع 


.0153 انظر هامش (/) من ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة ١957‏ ج ١‏ ص 81-1414060غ. 

(؟) الانتتصار: الصلاة / فى السهو ص 58 - 45. 

(؛) غنية النزوع: ما يتعلق بالصلاة من الأحكام ص ؟١١.‏ 

(0) امالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 0٠١‏ و017. 

(5 الست القلاه (أحكام المهوع, ١‏ ضن- 882161 

(0) المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 937 8917. 

(6) روض الجنان: الصلاة / فى السهو ص ."0١‏ 

(1) الكافي: باب السهو في الثلاث والأربع ح /اج “ص 68. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ٠١‏ أحكام السهو ح 54 ج ؟ ص 185, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ح ١‏ ج 8 ص .5١١‏ 
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سجدات وهو جالس...)3(0". 

ومنها: خبر الحلبي:«... وإن كنت لا تدري ثلاث صلّيت أم أربعاً ولم 
يذهب وهمك إلى شيء» فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالسء تقرأ فيهما 
ام الكتاب. ا 

ا ا من التخيير بين الأقل 0 3 
5 ليع 0 88 إلى الشاهد فرع التكافؤ الستقود ١‏ ايدو 


000 


57 النصوص وبعض الفتاوى و الشك بعد كمال مسمّى 
الركعة ؛ إذ هو الظاهر من قوله ع1 «ثلاثا صليت أم ا رو 
إرادة أنه لم يدر كون الذي وقع منه ثلاثا أم ويعاء باد بع وااو وج 
الشكَ في ذلك حال القيام مثلاًكما في المقام؛ إذ مرجعه أَنْه لم يدر كون 
الذي في يده ثالثة أو رابعة» لا أن ما فعله ثلاث أو أربع. 

وكشف الحال أن يقال: إن الشكٌ بين الأقلّ والأكثر له صورتان: 
الأولى: أن يشكٌ في أَنّه أتى بالأقلَّ تامّاً أو بالأكثر كذلكء كما لو 


6 جملة «وهو جالس» ليست في التهذيب . الكافي: باب السهو في الثلاث والأربع ح ج‎ )١( 
ص 184. وسائل‎ ١ أحكام السهو ح 70 ج‎ ٠١ ص 507 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ 
.5١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة تح 1ج مص‎ ٠ الشبيعة :بات‎ 

(؟) الكافي: باب السهو في الثلاث والأربع ح 8 ج “ا ص 07, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح دج مص .1١17‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 378١‏ 587. 

(؛) تقدم ذكر المصدر لعباراته في الفرع السابق. وانظر المصدر السابق. 
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شكٌ في أنه صلى ركعتين أو ثلاثاء فهو حينئذٍ جازم بالركعتين التامّتين 
شالدٌ في الثالثة؛ وهكذا في غيره؛ وكون ذات الأقل مقطوعاً به لا ينافيه 
الفيك ندوساسيا دوفك الذلة بعتي الاننا دنه وحدةه وهده الصصورة 
هي مورد غالب النصوص والفتاوى في صور الشك المعروفة. 

الثانية: أ ن يشاكَ أنه في الأقل أو الأكثرء كأن ن يشلك أنّه في الانية أو 
الثالئة ؛ أو في الثالثة أو الرابعة» أو في الرابعة أو الخامسة» والشكٌ في 
هذه الصورة لا يقتضي القطع بالأقل بمعنى كونه فيه ؛ لاحتمال كونه في 
الأكثر» ولا بوقوع الأقل منه تامّا ؛ لاحتمال كونه فيه» لكنه يقتضي 
القطع بمتلو الأقل» وهو العدد المتّصل به من جهة النزول. 

فلو قال: لا أدري في ثانية أنا أو في ثالثة كان قاطعاً بالركعة الواحدة 
شاك بينها وبين الثنتين» ولو قال: لا أدري في ثالثة أو رابعة فهو محرز 
للننتين شاك يينهما وبين الثلاث» ولو قال: في رابعة أو خامسة فهو قا 
بالثلاث شاكٌ بينها وبين الأربع , فهذه الصورة ترجع إلى الأولى بعود كل 
منها إلى المرتبة النازلة عن نظيرهامن الننتابقة» ورستناد حكفها منها !ذا 
احبفت الذليا بها 

فتبطل الصلاة في الأولى ؛ لكونه شكّاً بين الواحدة والثنتين. 

وتصمٌ في الثانية؛ ضرورة أنّه يرجع إلى الشكَ فيما وقع منه قبل 
هذا القيامت الذى قو :قيةتب لمث رد رين كوه ثالنة أو .زايعة بين الانضيى 
والنلاث؛ وفرضه البناء على الثلاث» فيتمّ الذي بيده على أَنّه رابعة. 

وكذلك الحال في الصورة الثالثة التي ترجع بنحو هذا التقرير إلى 
الشكٌ فيما قبل هذا القيام بين الثلاث والأربع, فيهدم حينئذٍ إذا كان قبل 
الركوع ويتشهّد ويسلّمء أمّا إذا كان بعد الركوع قبل الإكمال فهو وإن 


التلتييق اللاو الأروية مح حم حي ل 8 811 


كان شكّاً أيضاً بين الثلاث والأربع إلا أن البناء على الأربع فيه يقنتضي 
الننناة» والتض :فيه سوق“ للضكةء “فلا يننا ولف فيتتقل إلى دلبل اخر 
على الصحّة» أو يقال بالبطلان. 

فعلم من ذلك كلّه حينئذ: أنّ حكم الشكٌ في الصورة الثانية يستفاد 
من حكمه في الصورة الأولى» لاامن النصوص الواردة فيه؛ إذ هي 
ظاهرة في وقوع الشك بعد الكمال للركعة؛ لا حال النقصان من القيام 
ونحوه. 

كما أنه يمكن استفادة حكم الصورة الأولى من الثانية لو فرض 
اختصاصها بالدليل دونهاء لكن بالصعود لا بالنزول عكس الأولى» فلو 
شك في الثنتين والثلاث كان ن شاكّاً في النالثة والرابعة» ولو شك في 
الثلاث والأربع كان شاك في الرابعة والخامسة بناءً على أ نإكمال الأقل 
دار الدخول في الأكثر, إلا أنّك عرفت ورود النصوص غالباً في 
الصورة الأولى دون الثاني , فالحاجة إليه نادرة. 

ولو كان اك بين الثلاث والأربع وهو قائم», ثم ذكر نسيان سجدة 
من الركعة السابقة على القيام المذكورء فالظاهر بطلان صلاته؛ 
اضين ور تفكا كا مين الاتتعين والتلاف شن كمال السحد ىلدا : 
على الأربع في حال الشكٌ السابق لا يجعل السابقة ثالثة على وجدٍ 
كون اللسيان: قنها ثالئة )تخدرووهتر ذمها وافها من الاك والثالثة نعم 
لو فرض الحال المزبور بعد الركوع في الرابعة التي بنى عليها أَنّها رابعة 
لم يبعد الحكم بصحّة صلاته وعدم الالتفات إلى الشكٌ المزبور الظاهر 
في عدم اندراجه في أدلّته, واه العالم» هذا. 

ولكن قد يطلق الك في الركعات في عبارات اللأصحاب ويراد به 
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المعنى الأعمّ من الصورتين» كما يومئ إليه تقسيمهم الشكوك إلى 
الأقسام المتعدّدة بحسب وقوعهما'" في الأحو ال المساشين كيرا 
قبل الركوع أو بعده قبل إكمال السجد تين أو بعد الإكمال» وقولهم: إن 
الشكَ بين اللاث والأربع تصحٌ معه الصلاة مطلقاً بخلاف الشكٌ بين 
الثنتين والثلاث مثلاً فانّه تصمٌ الصلاة فيه بعد كمال الركعتين لا قبله ؛ إذ 
المنقسم إلى ذلك يمتنع أن يراد به أحد المعنيين بعينه» بل يتعيّن فيه 
الحمل على الأعمّ المتناول للركعة التامّة والناقصة على سبيل المجازء 
كما هو واضح. 

وكيف كان بنى على الأربع في مفروض المتن « واحتاط 
كالأولي » ررك من قباء أ ركنن من جلوس, نظ بنهمااحدن 
المشوو "ا شهرة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك في الخلاف”" 
والانتصار”' والغنية؟) وعن ظاهر غيرها", واف إلى مرسل جميل 
المتقدّم المنجبر بالعمل بين الأصحاب؛ بل هو والإجماع قرينة على أَنّ 
المراد بالأمر بالجلوس في غيره أحد فردي المخيّر ا 
الجمع بين ظاهر أخبار تتميم الناقص" والأخبار الآمرة بالجلوس" 
لو كان مثله محتاجاً إلى شاهد. 


)١(‏ كذا في المعتمدة وبعض النسخ. وفي البعض الآخر: وقوعها. 

)١(‏ ممن قال بدلك: الشيخ في النهاية: السهو في الصلاة ص .4١‏ وابن البرّاج في المهذب: السهو 
في الصلاة ج ١‏ ص .١00‏ وابن حمزة فى الوسيلة: الصلاة 8 خكاء السووضن ١‏ 
والعلامة في القواعد: : الصلاة ة / في السهوج ١‏ حن 27 

(9؟) -(6) تقدم ذكر المصادر أول هذه المسألة. 

(0) تقدم بعض الاخبار الدالة على ذلك. وانظر وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب الخلل الواقع 
في الصلاة ج8 ص ؟١١5.‏ 

(8) تقدمت الإشارة اليها فى أول هذه المسألة. 


الفيك نين الااتكين والآرية مسبج _ح ‏ ب آي 3/117 


فما عن بعض القدماء'" من تعيين القيام لا يلتفت إليه » خصوصاً بعد 
تصريح الروايات بالامر بالجلوس هناء كما انه لا يلتفت إلى ما عن 
والمرسل وغيره؛ مع أن خلافهما في ذلك غير متحقق؛ لآنْ المنقول 
عنهما أنهما لم يذكرا الركعة من قيام, وهو اعم من اختيار العدم, نما 

وقع من بعض متاخري المتاخرين!* من الميل إليه كما ترى. 

المسألة « الثالثة: من شك بين الاثنتين* والأربع »4 بعد رفع 
الرأس من السجدة الأخيرة» أو بعد تمام الذكر وإن لم يرفع رأسهء أو 
قبله؛ أو بعد الركوع. على اختلاف الوجوه بل الاقوال في تحقق مسمّى 

الركعة «١‏ بنى » وجوبا ١‏ على 4 الاكثر اي « الا ربع وتشهد وسلم » 

بلاخلاف معتدٌ به أجده فيه'”, بل في الخلاف" وعن الانتصار”» 

)١(‏ كالمفيد في الغريّة على ما نقله الشهيد في الذكرى: الخلل الواقع في الصلاة ص1؟5, 
وسلار في ظاهر المراسم: مايلزم المفرط في الصلاة ص 85. 

.577 و؟) نقله عنهما الشهيد في الذكرى: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ ١( 

(؛) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج ‏ ص 18١-١8١‏ وتلميذه 
في مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ص 5904, والسبزواري في كفاية الاحكام: 
الصلاة / في الشك والسهو ص 1 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الاثنين. 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة / أحكام السهو ج ١‏ ص 7؟١1.‏ وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الصلاة / أحكام السهو ص 87, والعلامة في الارشاد: الصلاة / في السهو 
ج١‏ ص 519, والشهيد في الدروس: الصلاة / أحكام الشك ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(0) الخلاف : الصلاة / مسألة ١95‏ ج ١‏ ص 41-1416غ4. 

(8) لم يتعرض لهذا الفرع في الانتصار كما تبه على ذلك في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو 
جاص ١‏ وانظر الانتصار: الصلاة / في السهو ص 18 - 45. نعم نقله عنه في رياض 
المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 47 5. 
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وظاهر السرا؛ ئر"الإجماع عليه؛ وجل فى الرياضن” اين اال 
الصدوق”'" أنه من دين الإماميّة الذى يجب الاقرار به. 

ويدل عليه: دار ذلك وإلى ابا مانا بم 
د 

منها: صحيح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبدالله ظٍِ عن وعد 
صلى ركعتين فلا يدري ركعتان !كا هى او اربع » قال: يسلمثمٌ يقوم 
فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب فيتشهّد!» وينضرف...»51 

ومثله غيره كخبر ابن أبي يعفور التي ونحوه؛ بل وخبر زرارة عن 
أحد هما ريه قال:«قلت له: من لم يدر فى أربع و و فى ثنتين وقد 
الكتاب ويتشهد ولا شي ء عليه, وإذا لم يدر في ثلاث هو او في أربع 
وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شىء عليه ولا ينقض 
القيو بالقاة يولة يوغل التك قن التقيمولة مقاط احدهما بالنخر 
ولكنّه ينقض الشك باليقين» ويتمّ على اليقين» فيبني عليه؛ ولا يعتد 


.100 ص 7504 و‎ ١ السرائر: الصلاة / أحكام السهو ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص /7؟. 

() أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 0٠١‏ و 017. 

(4) في الوسائل: ركعتين. 

(0) هذه الكلمة ليست فى الاستيصار. 

(3) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهوح 98س ؟ ص 186 الاستبضار: 
الصلاة / باب 1١7‏ ح ١‏ ج ١‏ ص ./١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ح١‏ ج 8 ص .15١‏ 
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بالشك فى حال من الحالاات)0". 
فيهما بفاتحة الكتاب والقيام ونحو ذلك ممّا يعلم عدم إرادة تتمّة الصلاة 
قند كقواله :ضاف بل يوقو له اقلءززو لا يقلط »:وتعوودمما فمة 
تعريض بالعامّة!" القائلين بالبناء على الأقل مدّعين أنه اليقين» مع أنه 
فى الحقيفة تفن اقيق الصلاة تا المشتفول. بها الذة ينفيعا دما لكك + 
كرزوزوة العقال الرائوهى :لأف الفسار انو الزن دقو كنا | بمشفاط 
للبقين بالشكء أما غلى الاخشاط فاته تقطن للشنك باليقين يناعتبار 
تردده بين الإتمام والنفل» بل من ذلك يعلم المراد باليقين في النصوص 
كها هنا الابقا . 
وعلى كل حال فلا إشكال في الحكم المزبورء خلافا للمنقول عن 
المقنع من الإعادة لكن قال:«وروي أنه يسلّم فيقوم فيصلى ركعتين»!". 
وكأنٌ مراده التخيبر بين الإعادة والمختارء ولعلّه للجمع بين ما تقدّم 
والصحيح الأخر ت المتسوت إل الندرة ف المعتب (©) والمنتهى!" _: 
«سألته عن الرجل لايدري صلَّى ركعتين أم أربعاً, قال: يعيد الصلاة»57. 
)١(‏ الكافي: باب السهو في الثلاث والأربع ح ِ “اص 50١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ٠١‏ أحكام السهو ح 5١‏ ج ” ص 181,. وأورد صدره في وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 


أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ” وذيله في باب ٠١‏ منها ح ” ج 8 ص 5١7‏ و .55١‏ 
(1) تقدم ذلك مع نقل المصدر. 
(؟) المقنع: السهو في الصلاة ص ."١‏ 
(؛) المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 47". 
(0) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .4١6‏ 
)0 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح 17 ج ؟ ص ١887‏ الاستبصار: 


م بت انون أن الكالام ( 72 )١‏ 


وهو_بعد نسليم عدم احتتياج مئله إلى شاهد _فيه: أَنّه فرع التكافوٌ 
المفقود من وجوه.ء خصوصا بعد دعوى الفاضلين في التذكرة'" 
والمنتهى!" والمعتبر”"الإجماع على بطلان القول بالإعادة عند التعّض 
للبناء على الأكثر أو الأقلّ؛ لكن لعل المراد تعيّنهاء فلا ينافي حينئذٍ ما 
تقدّم من عبارة المقنع على أحد الاحتمالين» وكيف كان فالمتّجه طرح 
الصحيح المزبورء أو حمله على غير الرباعيّة» أو وقوع الشكٌ قبل إحراز 
الركعتين» أو غير ذلك. 

وف ون ايان :ذا لني ين النخدا رالا على الم 
يخمها ين بها تقل ونين أخيار الأقل: ا تاعرفت أن اغيا و الأقل نارح 
من [؟ضحافةنوافقة الفاتةرمها تخنة با قرم منها: 

بل أضعل منهما احتمال!" الكبير بيخ المختان والاعاذة والبتاء 
على الأقلّ الذي منشأه وسابقيه اختلال الطريقة بالإعراض عن كلام 
الأصحاب والنظر إلى مجرّد ما تقتضيه الأخبارء مع أن فيه من المنافاة 


د الصلاة/ باب 7١7‏ ح 4 ج ١‏ ص "ال, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة حلاج 8 ص ١؟5.‏ 

747 تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام السهو ج 7 ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 86١غ6.‏ 

(؟) المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .55١‏ 

(؛) احتمله في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج “اص ١87”‏ - 184. ومدارك 
الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 505 570. 

(0) كما احتمله أيضاً في مجمع الفائدة والبرهان: انظر الهامش السابق. وكفاية الاحكام: 
الصلاة/ في الشك والسهو ص .5١‏ 





المك تينج الاتكين والآريه حت 7 | خآ بن ا 314 


على لاسر الأئر العا دةارشضى الظلذكىز لاتويحه امير مل 
وبين غيره» اللّهم إل أن يراد الإبطالء أو التخيير في الاحتياط بين 
عالاتسر العا ة بويهى وللشدفها تيك كلتك ما تمدقو اكات 
الميكاع دوين مناكان الحتحه عدم إرادة العطبير سين اسيل قن 
لمق 
على حال التجدما ليد لأصحاب من ذش ني على 
الأكثر ١‏ وأتى! ١‏ ير كعتين من قيام » بلاخلاف او ؛ للمعتبرة 
قاذم بعضها ودزالججماع االمدفر "ىقلن تيجيوة اللدلويين الم ادلي 
بل ظهور الدليل في العدم. 

والاسعوة الهو لعلة هونا فى قير ابى بضير عن البادق 
ليد قال:«إذا لم تدر ينا ضاية أم ركعتين لغا فقم واركع ركعتين» ثم 
سلم واسجد سجدتين وانت جالسء ثم سلم بعدهما»'" لم اعثر على 
عامل به؛ للأصل, وقوله لَكلاٍ في المعتبرة السابقة:«لا شيء عليه» بعد 
فعل الاحتياط » ومفهوم خبر ابن 5 يعفور قال:«سألت أبا عبدالشه اثلا 
عن رجل لا يدرى ركعتين صلى أم ابعاء قال: يتشهد وام ثم يقوم 
فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد 
ونسا: فإن كان صلّى أربعاًكانت هاتان نافلة» وإن كان صلّى ركعتين 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك:«ثم أتى» وفي المدارك:«واحتاط». 

(؟ و”") انظر هامش (1) و(/) من ص 087. 

(4) كذا في الوسائل, وفي التهذيب بعدها زيادة :«ثم سلّم واركع ركعتين» . 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح 59 ج ١‏ ص ,.١80‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 ج 8 ص ١؟55.‏ 





ا مح ا ع تقو اهن الكلام اع 3) 


على الأقلَ التي قد عرفت حالها لم أعثر على عامل به نعم عن جملة 
المناقشة فيه أيضاء ولعلّه لذا قيّده بعضهم'" بالمفهوم السابق ولم يذكر 

الاستحبابء والأمر سهل. 

الكيدالة 5 لرابعة” : من شك بين اله بعد 0 علن 
يد أ بركتحين من ياه وكين سبد 

علو على اللاديو و خها1 وت حصاد ا بل فى الانتصار”" 

والغنية!" اللإجماع على ذلك» وهو الحجة. 

)01 الكافي: باب السهو في الثللاث والاربع ح اج عن 76 تهديب الأحكام: الصلاة / 
باب ٠١‏ أحكام السهو ح +٠١‏ ج ؟ ص 181. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ح 5-2 مص .5١9‏ 

5١‏ كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج اص 8١‏ -_اىمنى 
والسبزوارى في ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص 1, 

0 كالطباطبائي في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج # حن 127, 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الاثنين. 

(0) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج "ا ص 5848 وذكرى الشيعة: الخلل 
الواقع في الصلاة ص 551١‏ والتنقيح انراق :الخال الواقع في الصلاة ج اص .5٠١‏ 

)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: : الصلاة / احكام السهو ج ١ص .,٠١9‏ وابن البوّاج في 
المهذب: الدبو في الضاده بج ١١ص ٠ ١66‏ والحلبي في الكافي في الفقه: د 
الركعات ص .١88‏ والعلامة في التحرير: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ اجن 

(/) الانتصار: الصلاة ة / في السهو ص -445. 

(8) غنية النزوع: ما يتعلق بالصلاة من الأحكام ص ؟١١.‏ 


الشك بين الاثنتين والثشلاث والأرية سي بحي ب ا يت 531 


مضافا إلى مانتقة دمن الأدلة على النداع غلى: الأ كن ,ويتنصوضض 
مرسل ابن أبي عمير عن الصادق 39 :«في رجل صلَّى فلم يدر | تنتين 
صلّى أم ثلاثا أم ا قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ثم يسلّم» نم 
يصلّى ركعتين من جلوس ولس فإن كانت أربع اله 

الركعتان نافلة» وإلا تمّت الأربع»7". 
فما عن ابن الجنيد!' من جواز البناء على الأقلّ مالم يخرج 

الوقت _في غاية الضعف, لا دليل له سوى ما سمعت من الجمع بين هذه 

الأدلة وبين أخبار الأقلّ الذي قد عرفت الحال فيه. 
نما الكلام في مسائل ثللاث: 
الأولى: أن ري اروس سيم -كغيرها من عبارات 

وابى على!, بل الدع" وغيرها!":«انْه قوى من حيث الاعشارء 

مدفوع من حيث النقل والاشتهار» وفى اللمعة:«انْه قريب ". 

/ ج “اص 707 تهذيب الأحكام: الصلاة‎ ١ الكافي: باب السهو في الثلاث والأربع ح‎ )١( 
من أبواب الخلل الواقع‎ ١ ص 1487, وسائل الشيعة: باب‎ ١ أحكام السهو ح 7 ج‎ ٠١ باب‎ 
.527 في الصلاة ح ؛ ج 8 ص‎ 

.521 نقله عنه الشهيد في الذكرى: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )١( 

(') نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 584 - 580 وقاله الولد 
في من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ذيل ح 1 2 اص .10١‏ 

(5) نقله عنه العلامة في المختلف: انظر الهامش السابق. 

(0) تقدم المصدر قريباً. 

(1) كالروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص ١57؟.‏ 

(/0) انظر المصدر السابق. 


م و ع و جني افو أشن الكلام زع 1 

ولعلّ المراد بالاعتبار المشار إليه أنه إن كانت النقيصة اثنتين كانت 
الركعة من قيام مع الركعتين من جلوس بدلهماء وإن كانت واحدة كانت 
الركعة بدلا والثانية نافلة» وإلا كانا معا كذلك. 

لكن فيه: :أنه فاقك لييقة ما لعله ناقضى هسك اتتقدير كوق الناثت 
اننتين» والتلفيق مع الفصل بالتسليم وتكبيرة الإحرام وكون إحداهما 

من قيام والأكري من عارص قير برأ للافتبار»علن اندلو كاة 
الفائت اثنتين كانت تكبيرة الإحرام زائدة» وهي ممّا تتقدح زيادتها 
عمدا وسهواء واحتمال ان الركعتين من جلوس موصوةة بالركعة القياميّة 
ليست مفصولة _فلا يلزم ذلك يدفعه: ظاهر المنقول عنهم, على أن 
الكجور ارا كسية فاثما حستد اواى: 

نعم قد يستدل لهم بالصحيح عن أبي إبراهيم لقة: «قلت لأبي 
عبدالله اليا : : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم تلزنا ام أويعا فقال: يصلّى 
ركعة من قيام ثم يسلّم » ثم يصلّي ركعتين وهو جالس»7". 

وقو دم ان سوال الكاظم للصادق لك على هذا الوجه غير 
معهو د , وعن بعض النسخ'":«عن ابي إبراهيم )»دون ذ كدر ابن 
عبد الله طليِةٍ -معارض بما عن بعض النسخ:«ركعتين من قيام»7" بل لعلها 
الأصحٌ؛ لتأيّدها بالرواية السابقة الموافقة للمشهور بين الأصحاب 
المحكى عليه الإجماعء بل قد يوَيّدَها أيضاً ما عرفت أنّ الشهيدين 


ا شور لق ده أن احكاء السهوافتى عبان 0 ج ١ص‏ 3500 وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ ج 8 ص ؟55. 

(0): شير اليها في الحدائق الناضرة: الصلاة / في الشك ج 4 ص 547. لكن في هامش 
الفقيه:«كذا - أي مع ذكر أبي عبدالله 19# في جميع النسخ». 

(1')كذا في متن الفقيه. وأشير الى النسخة في هامشه. وفي الوسائل عكسه. 


الشلء مين الاتقين .و العلارك و الار به حي بت و يي 6 311/19 


قوّياه من حيث الاعتبارء ولو كان الخبر كذلك لكان أولى بالذكر. 

وما عن الصدوق ‏ بعد ذكر هذه الرواية من غير فصل كد يها نه 
قال :«وقد روي أنه يصلّي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس»'", ولو 
كانت الرواية كذلك لم يكن لماذكر وجه يعد بدورواثنا بت السك لاون 


بكونها هي المشهورة ضبطأا كما قيل!", وبموافقتها للمنقول عن الفقه 
الرضوى'" -لا يقاوم ما سمعتء فالأصحٌ حينئٍ ما عرفت. 


الثانية: هل يتحتّم الجلوس في الركعتين» أو يجب الإتيان بركعة من 
قيام» أو يخيّر؟ احتمالات بل أقوال!*, أقواها الأوّل؛ للأخبار" الآمرة 
بذلك المعتضدة بظاهر فتوى اللأصحاب والإجماع المنقول”". 


خلافاً لما عن ظاهر المفيد في الغريّة'" والديلمي في المراسم 
وأبي العبّاس في الموجز'" فالثاني, » وهو عجيسب ؛ لما فيه من المخالفة 


اس لا يعضره الفقيه: أن أحكاء السهو فى العلقةات ١4‏ ج ١ص ,50١‏ 

(1) كما في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج 4؛ ص 545. 

(؟) قال فيه: «وإن شككت فلم تدر اثنتين صلّيت أم ثلاثاً أم أربعا فصل ركعة من قيام وركعتين 
وانت جالس». 

فقه الرضا: باب /الصلوات المفروضة ص .١١8‏ مستدرك الوسائل: باب ١١‏ من أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ ج 7 ص .4١١‏ 

(4) يأتي القولان الاخيران. وممّن قال بالأوّل: الشيخ في النهاية: السهو في الصلاة ص .1١‏ وابن 
إدريس في السرائر: الصلاة / أحكام السهو ج ١ص‏ 04, زاب سعيد فى الجاتم المراتع: : 
الصلاة / أحكام السهو ص 87., والعلامة في التحرير: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 00. 

(0) تقدمت الاشارة اليها فى أوّل المسألة الرابعة. 

(3) كما فى العنية .والاتتضار:.وقد تقدم مد رهما أو الفسألة. 

(0) نقله عنها العلامة في المختلف: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 587 والشهيد في الذكرى: 
الخلل الواقع في الصلاة ص 551. 

(8) المراسم: ما يلزم المفرط في الصلاة ص 84. 

(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في الخلل ص .٠١7‏ 


9 جواهر الكلام (ج ١١‏ 





لما مسف هرد غير ليل معدد بده 

فلعلّ مرادهم التخيير وهو الثالث كما اختاره في التذكرة!" 
والنخدات 1" واتشغينه تن الروضة؛ اللشمع بين أرامس الجتلوسن 
وظاهر قوله عليه : «... ال ما ظئنت أنّك نقصت»60, ولأنٌّ هذا الشكٌ 
يركت من البسائطء فلا يزيد على ما وجب لكل واحد أو كان مستقلاء 
وهولا يخلو من وجدء وإن كان الأوجه خلافه, وتسمع له تتمّة إن شاء 
امتعال قن ا كر سسائل الشك: 

الغالثة: ظاهر عبارة المصئف كظاهر غيرها من عبارات 
الأصحاب* عدم وجوب الترتيب» فيجوز تقديم الركعتين من جلوس 
على ركعتى القيام ؛ للعطف بالواو التى هي لمطلق الجمع , وعطف”" 
المصنّف ب«ثم» _-مع أنّ المنقول عن غيره تركها إِنْما يقتضي ترتّب 
الانسفائا على القسريم لذالثر تبي فيه 

نعم ظاهر النافع واللمعة" والبيان!" وجوب الترتيبٍ؛ لعطف 
الركعتين من جلوس على ركعتي القيام ب«ثمٌ» المقتضية لذلكء» وربّما 


.551 تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام السهو ج ا ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 586. 

() الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .57١‏ 

(؛) تقدم في ص 011. 

(0) انظر النهاية: السهو في الصلاة ص .1١‏ والكافي في الفقه: حكم السهو في عدد الركعات 
ص18 .١‏ والمهذب: السهو في الصلاة ج ١‏ ص .١00‏ وقواعد الأحكام: الصلاة / في السهو 
ع اجن 1 

(1) المختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة ص 0غ4. 

(0) اللمعة الدمشقية: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .57١‏ 

(8) البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص .١05‏ 


ها 


232 


الأتيآن :كناف الاتطاطل: عه السطالية. ع[ ع | يط ا 3 


نقل عن المفيد'" وابن إدريس'" والمرتضى في بعض كتبه!". بل هو 
الذى يقتضيه الخبر المتقدم الذى هو المستند لهم ة فى الحكم»ء ؛ مع أنه لم 
يعلم ممّن عطف بالواو الخلاف ؛ لعدم العلم بمثاهبه فيها »وبهذا ينقدح ما 
عله يستند إليه من نقل الإجماع!* على عبارة العطف بالواو. 

لكن قد يقال: إن ترك الاضكات العطف ب«نمٌ» مع وجوده في 
الزواللة كافيركون صبريها في عدم إيجابه» فيستدل حينئذٍ بالإجماع 
امتقو لد جلها المسسطد السهرة ف البعد رن للك كن قب علي 1د 
المراد هنا ب«نم» الترقيب الذكري ميل رئما احتمله بعضهم'*' فى سائر 
عطف الجمل », وطريق الاحتياط غير خفىّ. 

وكذا ظاهر عبارة المصئف في جد ود الاحتياط وجوب 
الإتيان بالاحتياط بعد التسليم» كما هو الظاهر من الأصحاب من غير 
خلاف أجده فيه”"؛ للأخبار" الآمرة به قبله وبه بعده؛ وما فى بعضها!“ 
من الأمر به من غير ذكر للتسليم محمول عليها. 


.١8!- ١57 المقنعة: الصلاة / أحكام السهو ص‎ )١( 
.104 ص‎ ١ (؟) السرائر: الصلاة / أحكام السهو ج‎ 

(*) كجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / أحكام السهو ج ” ص 7". 

(غ) كما في الانتصار: الصلاة / في السهو ص 88 64. وغنية النزوع: ما يتعلق بالصلاة من 
الأحكام ص 1 

(6) كالعلامة في المختلف: : الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 5817 

)١(‏ قال بذلك: : الششيخ في المبسوط: : الصلاة ة / أحكام السهو ج ١‏ حن ؟1لاواين ستعيل فى 
الجامع للشرائع: : الصلاة / أحكام السهو ص 81., والعلامة في التحرير: الخلل الواقع في 
الصلاة ج ١‏ ص .5١‏ والشهيد في الذكرى: الخلل الواقع في الصلاة ص .5١1‏ 

(/0) كما فى اخبار عمّار المتقدمة فى ص 0378 - 011. وانظر وسائل الشيعة: باب١١1‏ و١١‏ من 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج / ص 75598. 

(8) كخبر عبدالرحمن بن سيابة والبقباق ومرسل جميل المتقدمين في ص 087. 


2020207007 2 2 2 0 7|7]10ز0011010110ا1 ااا مم0 0001 الكلام (ج )١‏ 


لكن فى الوافى ‏ بعد ذكر خبر زرارة!" الذي لم يتعرّض فيه لوقوع 
الاحتياط بعد التسليم _قال: «ولم يتعدض في هذا الحديث لذكر فصل 
الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط ووصلهما كما تعض في الخبر 
السابق, والأخبار في ذلك مختلفة» وفي بعضها إجمال؛ وطريق 
التوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيه''", ويأتي كلامه فيه, وربّما 
بسمّى الفصل بالبناء على الأكثر والوصل بالبناء على الأقل» والفصل 
أولى 6 ط ؛ لأنّه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل كانت!" صلاته مع 
الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى إعادة؛ بخلاف ما إذا 
وصل» وما نسمعت أحداً تعرّض لهذه الدقيقة» فلا تكوننٌ من 
الغافلين»!' انتهى. وهو كما ترى. 
وكان على المصئّف التعرّض لباقي صور الشكٌ. خصوصاً الشكٌ بين 
ف امن الورود النص فيه كما ستعرف» فتنقول وبالله التوفيق: 
الم أل أن الفا عويش [الرينايا “في المقام عدم 
د ان أصالة العدم والعمل على مقتضاها ٠‏ بل يتعيّن الرجوع في 
المنصوص إلى النصٌ وفي غيره إلى الفساد أخذبيقين ابراءة» نعم يما 
غالفو ا يعض الاهدا ء بما يرجع إلى المنصوص. 
وهل هو لعدم جريانه في نفسه أو للاستظهار من الأدلّة؟ 000 
الأوَل؛ ؛ لكر غيل انعد اباي سناع إلى انرا | اليقيني, ومع الشكٌ لا 


.08/ تقدم فى ص‎ )١( 

(1) تقدم ذكر المصدر انفا. 

(؟) في المصدر: وكانت. 

(:) الوافي: باب ١١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ؟ ج 8 ص .18١‏ 

(0) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في الشك ج 9 ص 507 -105. 


مقتضى القاعدة فى الشكوك غير المتصوصة _ 3 سس سس قم 


يعلم المكلّف الفراغ, وأصالة العدم وإن كانت حجّة شرعيّة وليس هر 
في إثبات معنى لفظ» بل الفرض أنه بعد بوت معنى اللفظ -لكنّها 
فعا وظنة نولي 11[ة اواك هيع الثالئة وارائعة ايها نوين اشام 
وتمسّك بأصالة العدم في نفي الزائد وأتمٌ الصلاة على مقتضاها عورض 
بن الأصل عدم حصول معنى الصلاة المبرئة للذمّة ؛ إذ الفرض أن الهيئة 
الحاصلة من العدد المخصوص وغيرها معتبرة فيهاء والأصل عدم 
حصولهاء نعم يتم جريان أصالة العدم في ذي الجزئيّات دون ذي 
الأحدادة لاتعادل الأول الى كلك عله معضها عن فض فو 
الثانى, هذا. 

لكن قد يظهر من بعضهم'" صحّة البناء عليها هناء ولعلّه لأنها ‏ بعد 
ترص خدنها من اسار - من قبيل العلم» فينقطع أصالة عدم الإتيان 
بالمبرة بها ؛ أنه بأصالة العدم مع العمل بمقتضاها يدخل تحت مسمّى 
الصلاة شرعاء فيكون مبرئا. 

بل قد يؤيّده تمسّك مثل العلامة ف الجديى "ا عير في 0 
الشكَ في الأركان مع كونه في المحلّ بأصالة عدم الفعل» واحتمال أن 
ذلك منه في مقام التأييد وإلا فالعمدة الدليل بعيدء على أنّه قد يفقد 
الدليل, »كما لو شكٌ بعد أن ركع هل كان قد ركع سابقاً أولاء فَانّ الظاهر 
هنا عندهم الصحّة ؛ تمسّكا بأصالة عدم وقوعه منه سابقاً. 

والإنصاف أَنّه مع ذلك كلّه لا يخلو الأُوّل من قوّة» بل قد يقال: إِنّ 


)١(‏ كالشهيد في الالفية: الخلل الواقع في الصلاة ص 1-1١‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: 
الصلاة / في السهو ص .58٠١‏ 
سي الطب 0 0 


الل سس هي يبب ججواهر الكلام (ج ؟١)‏ 
إثبات أصالة العدم فيما نحن فيه محتاج إلى واسطة, بخلاف أصالة عدم 
المبرئ» فتقدّم عليه» بل قد يظهر من ملاحظة كلمات الآصحاب -في 
الصور العلاجيّة وفي حصرهم صور الشكٌ الصحيحة إلى الخامسة أو 
السادسنة وتحن ذلك أن عدم عريان الأضل :مق المسلمات. 

ولعلة فو هذا وشبهه بالغ الاستاذ الأكبر في شرح المفاتيح!"' في 
بطلان دعوى جريان الاصل حتى ادعى وضوح فسادها. 

وربّما يشهد له في الجملة ما سمعت من خبر زرارة!" المشتمل على 
عدم نقض اليقين بالشكَ في حال من الحالات بناءً على ما سمعته منّا 
إلى قيرب لالظ واائل بج ٠‏ فا الور لواو يوي 
هذا الاضا و تيوت عي ها يي 555 

لا يقال: إِنا وإن لم نقل بجريان الاصل لكن قد وردت روايات على 
مقتضاه, فلم لم يؤخذ بهاء وهى روايات الأمر بالأخذ بالأقل, ولا 
بقدح عدم الاستناد إليها في الشكوك المتقدّمة ؛ وذلك لمكان المعارض 
هناك دونه فى غيرها؟ 

إذ لايخفى على من لاحظها أَنّها ظاهرة في البناء على الأقلَ بالنسبة 
إلى المشكوك فيه من عدد الفريضة لا فيما إذا تجاوز الشكٌ عددهاء و إلا 
- لو كانت ظاهرة في ذلك لجرى مثلها في روايات الأكثرء فتكون 





)001( مصابيح الظلام: الصلاة / انظر شرح مفتاح 5١ج‏ اص فما بعدها (مخطوط). 
)2 تعقدم في ص /08. 


صور الشك الو فافج ع بسي مسب و ل يه 


واحتمال الفرق بِأنّ روايات الأكثر ظاهرة في غير المتجاوز ‏ 
بقرينة قوله لي :«وأتمم ما ظننت أنّك نقصت» ونحوه دون أخيا رالأقل 
- ضعيف كما لا يخفى على من لاحظهماء على أنّ أخبار الأقلّ قد 
عرفت موافقتها للتقيّة» وإعراض الأصحاب عنها فى الشكوك المتداولة 
التغارفة الى تسكدو ا يمن فاته فضاة عو يون كاز اذ ذلك 
مخالف لطبع الفقاهة. 

إذا تبيّن ذلك فاعلم: أن الذي يظهر من الأصحاب أن أقصى ترقّي 
الك السالاسة؛ لصخة يعطن صضوزها» وإلاقمق تير فى :اك الأعتلن 
بطل» نعم عن ظاهر ابن أبي عقيل إجراؤه في الزائد في بعض الصور كما 
تسمعه إن شاء الله تعالى. 

ولكاويب أن القعور التقصيور نهدا كتير | 5 الاحظة الشيرسة اسه 
إلى الأربعة المتقدّمة مع الركعة الخامسة ومع السادسة» ولاحظت محال 
ما يقع فيه بل انهاها بعضهم"" إلى مائتين وخمسة وعشرين» واخر”" 
إلى مائتين واربع وثلاثين» واخر'" إلى ثلاثمائة وثمان وثلاثين» لكن 
ليس فيه كثير فائدة؛ لاشتماله على الصحيح والفاسد وما لا يدور معه 
الحكم» بل قد يترقى إلى أزيد من ذلك إذا لوحظ محال وقوع الشكٌ في 
القراءة وانقاقها بالقينية إلفا كةو العورةوالقتوك وسو :للم نوهد امنا 
لا يليق بالفقيه, إِنّما المهمّ معرفة الصحيح من الفاسد. 

وقد عرفت في السابق الصور الأربعة بسيطها ومركبهاء بل عرفت 


0 ل ل لاض ا رام ص 00. 
6 الكرامة: ار ا 








.> جواهر الكلام (ج ١١‏ 





أيضاً الخلاف في الصحّة بنا على الخلاف في الركعة. 
أمّا لو وقع الشكَ بالنسبة إلى الخامسة: فهي إِمّا أن ن .يككون مع الأربعة 
أو غيرها ؛ فان ٠‏ كا.: الول فلا يخلو إِمّا أن يقع بعد إكمال السجدتين 


ورفع الرأس منهما أو لا: ' 

أمَا الأوّل فالظاهر فيه الصحّة, خلافا للمحكي عن خلاف الشيخ”" 

من البطلان» ولا ريب في ضعفه؛ بل عن المقاصد العليّة'" اللإجماع 
على خلافه, ولعلّه كذلك. 

باتعا -مضافا إلى ذلك -قول الصادق نلقِةٍ فيما رواه عبدالله 
ابن سنان عنه َك في الصحيح:«إذا كنت لا تتدري أربعاً صأيت أو 
سا فاسجد سجدي الو هد تليمك» سكم شه ) ومثله 


خير اب يضير. 
وقوله ليه أيضاً في الصحيح:«إذا لم تدر أرينا يليك أ مها +١‏ 


نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجددتين' “ بغير ركوع ولا قراءة, 
5-0 تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا»7". 


)١(‏ حكاه عنه العلامة في المنتهى: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 737 4, وانظر الموجود في 
الخلاف: الصلاة / مسألة ١97‏ ج ١‏ ص .10١‏ 

(1) المقاصد العليّة: البحث الأوّل من الخاتمة ذيل قول المصنف:«العاشر: الشك بين الأربع 
والخمس» ص .١180‏ 

() الكافي: باب من سها في الأربع والخمس ح ” ج 7 ص 700 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ٠١‏ احكام السهو ح 718 ج ؟ ص .١560‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ح اج لل 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح "ا ج 48 ص 5؟5. 

(0) ٠في‏ الفقيه بدلها: سجدتى السهو . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح ٠١١9‏ ج ١ص 50١‏ تهذيب 


التلتدن الشايسة و غير ها يي يو يي ل ع م ا ا 


وهي كما ترى صريحة أو كالصريحة في عدم وجوب شيء غير 
ذلك خصوصا بعد اعتضادها بفتاوى الأصحاب بالنسبة إلى ذلك فما 
في الدروس' ؟عن الصدوق١‏ امن مما فعا سين محا لها انيت 
ضعيف جدّاًء وربّما حمل كلامه على الشكٌ في ذلك قبل الركوع» ولا 
5 

نعم ظاهرها الشك بعد اللإكمال اتاد وعدي حاب اال يدر 

الدفاى اويا اوها لمكاة ن المضيّ في قوله علي ف :«صليت»)» نعم 
يمكن إلحاق الشكٌ قبل رفع الرأس من السجدة عر ود 
الذكر فيها أيضاً ؛ لتناول اللفظ لها ؛ إلا على احتمال أنه لا يصدق تمام 
الركعة إلا بعد رفع الرأس» وفيه إشكال يعرف مما مرّء مع أنه يمكن 
تراج لاع بحي :ده اتروع والددر, 

وعلى كل حال فمتى وقع الشكٌَ بعد الركوع أو في أثنائه أو بعد رفع 
الرأس منه أو في أثناء الهويّ للسجود أو في السجدة لاد اواسين 
السجدتين أو قبل وضع الجبهة في السجدة ة الثانية ونحو ذلك بطلت 
الصلاة بناءً على القاعدة السابقة ؛ لعدم دخولها تحت المنصوصء ولا 
علاج بحيث ترجع إليه. 

فاحتمال'" الصحّة إذا وقع بعد الركوع _لحصول معظم مسمّى 


ه الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح “لاج ؟ ص 197. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 8 ص 4؟؟. 

.٠١” ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام الشك ج‎ )١( 

(؟) قال في مفتاح الكرامة (الصلاة / في السهو ج ٠‏ ص ١٠7):«والذي‏ يظهر من الفقيه أن هذا 
الحكم منه في صورة العلم بزيادة الركعة والشك في أنه جلس عقيب الرابعة أم لا» وانظر من 
لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ٠١١1‏ ج ١‏ ص 554. 

() اختاره السيد السند في مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص /لا؟ -578. 


ل ل 7ل لم22 تي كو أ قرا الكادم رج )١‏ 


ا ا سي 0 
ضعيف ؛ لماعلمت من عدم : تناول النصّ له بحسب الظاهر وعدم العلاج. 
ودعوى حصوله بالهد م , » فيرجع إلى الشك بين النلاث والأربع 

ويعمل عمله ؛ إذ ليس فيه إلا احتمال زيادة الركوع؛ وهو غير مفسدء أو 

بالإتمام والاندراج نحت الشك بيخ الأربع والخمسء واحتمال الزيادة 

غير قادح كما عرفت. 
يدفعها: انحصار العلاج كماستعرف بما يعلم عدم بطلان الصلاة معه 

على تقدير السهو كالقيام ونحوه, على أنّه لاتشمله أدلّة ذلك الشكٌ 

قطعا »كما أنه لا معنى لاإيقاع بعض أفعال الصلاة كالسجود ونحوه مع 
عدم معرفة أنه من الصلاة حال التذكّر والتنبّه ؛إذهو حينئذ خالٍ من 

النئة واستدامتها ؛ فتأمّل. 
وهل يلحق بغير الخامسة'" السادسة ونحوها في هذا الحكهم؟ 

الظاهر العدم, فاك للمنقول عن ظاهر ابن أن ع 7 وهو ضعيف ؛ 

إذ لا مستند له بعد بطلا ن القياس, وقوله يد في الخبر المتقدم: «زدت 

أم تقصت» يراد منه الزيادة والنقيصة المعلومتان اللتان يسجد للسهو 
لهماء نحو قوله عليه في الحسن: سويت اما حمة اكد يقول: قال 
سول الله 2ه :إذاشكَ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص 

فليسجد سجد تين وهو جالسء وسمّاهما رسول الله َييْةُ المرغمتين»!* 

الظاهر في إرادة معلوميّة حصول أحدهما لككن لم يعلم الزيادة أ 


.١188 كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في الشك ج ص‎ )١( 
في بعض ايع بدل «بغير الخامسة»: «بالخامسة».‎ 1) 
111251 و ا : الصلاة 0 ان‎ 


الفنك تين الكافيتة وقيوها تت _-آآ ب آآ ‏ آ ا 
النقيصة, لا أنّ المراد الزيادة أو لا أو النقيصة أو لا, كما تقدّم الكلام فيه 
ونا ا نكا الله 

وها إذ ا وقع القتلة بين التخاسيلة وار ربد قبل الوضوك إلى جل الراكة 
- سواءً كان قبل القراءة أو بعدهاء قبل الهويّ إلى الركوع أو بعده ولمَا 
يصل -فلا ريب في عدم دخوله تحت الصور الخمسة المنصوصة؛ نعم 
يظهر من - جملة من الأصحاب'"" إمكان علاجه بأن يهدم هذا القيام 
فيرجع شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع ويعمل عمله وتكون صلاته 

لكن قد يناقش فيه وفي سائر أنواع العلاج الآية: بأَنّ الظاهر من 
تلك الصور وقوع الشكٌ ابتداءً لا بجعل وعمل» على أنّ الذي يسوغ 
الهدم له -إن كان -عدم معلوميّة كونه للرابعة» فلِمَ لم يمنع من الهدم عدم 
وار تر حابي ارالك وري عر لا رن كان ليس عملا كثيراً 
دبدة.. القسيل الفنا يهم فا ذا جين وكل معت الضورة المتصوصة ولك 
مغيّر للهيئة» والفرض أنه لم يأت بالأدلّة كيف يعملء فقد تبطل الصلاة 
بمجرّد هذا الشك بحيث لا ينفعه العلاج» بل قد عرفت أنْ الاصل الفساد. 

وقول الصادق نيد في خبر حمزة بن حمران:«ما أعاد الصلاة فقيه؛ 
يك ل ليا ويدةيها على لا سعودهاء !"واو كنا بعر سك ها 
العلاج» لكنّه ورد في بعض الأخبار الآمرة بالإعادة فقال له الراوي: 


)١(‏ كالكركي في رسالة السهو (رسائل الكركي): في الشك ج ؟ ص 177 والسيد السند في 
مذارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ؟ ص 78 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١1‏ حك القيو ع لقان "طن 183.وسائل السيية: 
باب 59 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ ج 8 ص 117. 


ل يبب لج لاقن الكلدم ١2‏ 

نب انها قلق لعف الفمياذة مقي ؟ فتفال؟ الها ذلك سين الساذت 
والأريمة' “وبالجملة: لااطمئنان للنفس بكو ن الحكم الشرعي لمثله ذلك. 

ويدفعها'": ما قدّمناه سابقاً في المسألة الثانية من صدق كونه شاكاً 

بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى ما مضى من غير حاجة إلى هدم في 
ساق المدس النرور: اللهي زا يقال: إِنٌ المتيقّن من المنصوص حال 
عدم التلتّس بحال غير رفع الرأس من السجود, والأصل لاه وميه 
هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه, وبنا على التمسّك بأصالة العدم ع 

حينئذ إتمامالركعة وصحّة الصلاة» لكنّي لمأعرف ققاكار من الامعانه 

. وما إذا وقع الشكٌ بين الخمس والثلاث فليس في صوره ما نصّت 
عليه الأدلّة, نعم تصمٌ بعض الصور منه بالعلاج المتقدّم , كما إذا وقع 
الشك قبل الركوع ؛ فإنه حينئزٍ يهدم ويرجع شكه إلى ما ب نعف ل اتسين 
والأربع فيعمل على مقتضاه. أمّا لو وقع بعد الركوع بطلت الصلاة في 
سائر صوره ولا علاج. 

وأمّا بين الاثنتين والخمس فلا علاج له في صورة. 

وأمّا بين الثلاث والأربع والخمس فله صورة يمكن علاجها. وهو 
ما إذا وقع في حال القيام» فإنّه يهدم ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين 
والثلاث والأربع, ؛ فيعمل على مقتضاه. 

وام السادسة ففي مضمر أبي أسامة:«سألته عن الرجل صلّى العصر 
ة ركفاك يحمي كناك قال إن افق الى كهنا ويا 
فليعد؛ وإن كان لايدري زاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ثم يركع 





)١‏ انظر هامش (/) من ص0511. 
)١١‏ الضمير رأ جع الى المناقشة المستفادة امن قولة انقاء وقد يناقش». 


الشك بين السادسة وخي عات ع جب ست ب ا اا اي 


ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد...»1" 

لكنّه ضعيف لم أجد عاملاً به. مع منافاته لغيره من النصوص, 
فالظاهر البطلان ن فيها متى دخلت مع ركعة من ركعات الفريضة إلا على 
مانقل عن ابن أبي عقيل" من جريانها مجرى الخامسة؛ فإنّه حيئئذ 
كن ليا يعض الصو سحييحة كنا | ذا تلك بعد | كمال السجد قد شي 
الزابغة والساوسة. 

وقن الكرك أن «مقتضى الإلحاق بالخامسة الصحّة في كلّ موضع 
تعلّق فيه الشكٌ بالرابعة بعد إكمال السجدتين» وكلّ موضع أمكن فيه 
البناء على أحدطرفى الشكٌ إذاكان للشكٌّطرفان أحدهما الأكثر كالشكٌ 
بين الأريع والنسة» أو على أحد أطرافه إذا كاى لد أطراف ثللالة »كنا لر 
شك بين الثلاث والأربع والستٌء لم تبطل صلاته ؛ وما سوى موضع 
يمكن فيه البناء تبطل صلاته, وهو مذهب ابن ابى عقيل»'" انتهى. 

نلك السول عن ابن ا بحن انان الب لعايدا عام كي 
ضور يه الشكٌ بعد إكمال السجدتين بينها ويين الرابعة ه.وأما فى.مثل 
المثال الذى ذكره وهو الشكٌ بين الثلاث والأربع والستدفان كان فى 
حال القيام وهدم فإنّه يرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والثلاث 
والخمسء وهو باطلء وامّا إذاكان حال الجلوس بعد الإكمال فلا يصح 
فيه الشك في الخامسة على الآقوى فضلا عن السادسة. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 7 أحكام السهو ح 4 ج 5 ص 505 وسائل المسيعة: 
باب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6ج مص 150. 

)١(‏ تقدم ذكر مصدره اننا 

(؟) ورد مقطع من هذه العبارة في شرحه على الالفية (رسائل الكركي): البحث الأوّل من الخاتمة 
ج” ص 756 -777, ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: في السهو ج ؟ ص 1017 


عب ب يي يسايق شر اكلام ع ١17‏ 


وكا ادل فون الك بين الأرة واللقمييةطرع العامة والعاء 
على الطرف الصحيح, فحيث يكون له طرف واحد يمكن صحة الصلاة 
فيه بنى عليهء وحيث يكون له طرفان أخذ بالأكثر بعد طرح الطرف 
لزائد من السادسة ونحوهاء وينبغي أن يلتزم حينئذٍ بالبناء على الأربع 
حيث يقع اللذايين الللاك يوان ريد و الصى يعد ال كما لف :وافيه ملع . 

وأا إذا وقع بين الخامسة والسادسة فلا علاج ب 
صورة واخذة؛ ورهى ما إذا كا فيحال القنام »قا ند بهذم ويريعم شك إلى 
بين الا زو الحمس فد 

لكن قال الشهيد في الألفيّة بعد ذكره الصور الأربعة المنصوصة: 
زالخا مينقة الشك جيم ١٠لا‏ تتصيرن والخهس. الساذسى: القيك فين القادت 
والخمس بعدالركوع أو بعدالسجود. السابع: الشكٌ بين الاثنتين والنلاث 
والخمس. الثامن:الشكٌ بين الاثنتين والأأربع والخمس» ففي هذه الأربعة 
وجه بالبناء على الأقلّء ووجه بالبطلان في الثلاثة الأول احتياطاً 
والبناء في الثامن على الأربع ويحتاط بركعتين اك سر ةا شرن 

التاسع: الشكَ بين الاثنعين والقلاث والأريع والخمس بعد السجود» 
وحكمه حكم الثامن» ويزيد في الاحتياط. 

العاشر: الشكٌ بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين 
كما مرّء وقبل الركوخ يكون شكا يسن النلاث والأربع, وبعد الركوع فب فيه 
قول بالبطلان, ؛والأصمٌ إلحاقه بالأوَل» فيجب الإتمام والمرغمتان. 

الحادى ار : الشك بين الثللاث والأربع والخمسء وفيه وجه 
العام على الأقل يبو اجر بالساء على الأريع والالعتياط بركقة :"فاقيا 
والمرغمتين. 


ذكر بعض صور الشك فى الركعات سس 018 


الثاني عشر: أن يتعلّق الشكٌ بالسادسة, وفيه وجه بالبطلان عار 
بالمنا ء على الأقل أو يجعل حكمه كالخمس»'" انتهى. 

وفيه نوع من التأييد لبعض ما ذكرنا سابقاء ومواضع للنظر ؛اذقد 
عرفت أن البتاء على الأقل في الصور الأربعة الأول منشأه الأغبجل اد 
أخبار الأقلء وفي كل منهما ما سمعتهء على أن ظاهره عدم جريان 
البطلان في الصورة الرابعة التي جعلها ثامناً 6 فد فور الثلانة. 
مع أن أن الظاهر :نعو يانه فنها ابض ؛ ؛ لمكا ن الاحتياط الذى ذكره؛ لعدم 
رجوعو ا الصور االمتصرطة ل اشوا رلا جاع 

وما يقال إِنْها مشتملة على شكين كل منهما صحيح» يدفعه: أن 
الاجتماع غير الانفراد. 

وذفوئ !"ار فادل على حكو النك كلد فق الأريمة :و الحعن 
مطلق يتناول حتى ما لو دخل معه غيره من الشكوك الصحيحة, وكذلك 
بين الاثنتين والأربع , ؛ ففي المقام ينبغي أن يبني على الأربع ؛ إذ الفرض 
نه بين الاثنتين والأربع والخمسء وهما شكان صحيحان في كل منهما 
يبني على الأربع» نعم يأتي بركعتي الاحتياط . 

بدفعها: : أودل: : أن نّ ظاهر أخبار الشكوك المنصوصة الانفرادء لا مع 
اجتماع غيرها معها كما لا يخفى على من لاحظها. 

واثاننا: أنّا نمنع رجوعهما إلى شكّين صحيحين فقط »بل معهما 
لاخ اغوي الاين بالندي 


)١(‏ الالفية: : الخلل الواقع في الصلاة ص ١‏ الى 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في الشك ج 4 ص .10١‏ 

(*) كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الصلاة / مصباح: الشكٌ المركب مع البسائط في 
البطلان ورقه 7 (مخطوط). 


المي ل ا از تي جص فو اقفن الكادم جم )١‏ 


وثالثا: أنّه لو كان ل المدرك في الصحّة في نحو الصورة إطلاق أدلة 
الشكواك المتقدمة لكان ينبغي القول بها أيضا في الشاكٌ يين الائنتين 
مسو وي هذا الأخير بالتأمّل. 

ومثله يجري في التاسع الذي جعل حكمه حكم الثامن مع الزيادة 
0 الاحتياط لمكان دخول النالنة. 

لكنّ صريح مصابيح العلامة الطباطبائي الإجماع على عدم تأثير 
الهيئة الاجتماعيّة فى الشكوك بالنسبة للصحّة والبطلان. فالشك 
المركب حينئذٍ تابع لبسائطه فيهما وفي البناء على الأقل والأكثر وكيفيّة 
0 

يح ل اده (والتتعيرة والأربع والثلاث) والأربع 
و خلا عن ال لكاد ا ولشبوتها في كل من 
لظ 
(وبه تتمّ الصلاة على اىّ تقدير)'" ولا تعيين للركعتين من جلوس ؛ لان 
لكن النصٌ ورد بركعتين من قيام ثمّ بركعتين من جلوسء وبه افتى 





)١(‏ مابين القوسين ليس في المصدر. 

(؟) في المصدر بدل ما بين القوسين: الشك بين الشنتين والشلاث والثشنتين والأربع والشلاث 
والأربع. 

كاف المصدو وذلد نم الصتلاين الامقاء ارسي فندا مويه درن الفا 


دكزبعطن ضون الشك فى الراكفات سمح ج511 


الأكثر”"» ومقتضاه تقديم الركعتين من قيام وتعيين الركعتين من 
جلوس مخالفاً للقاعدة, فيحتمل تنزيله عليها (وإن نصّ فيه على أحد 
الفردين)”" كما ذهب إليه بعض الأصحاب”". ويحتمل تخصيصها به 
كما لعلّه الأقوى» فيكون للهيئة الاجتماعيّة حينئزٍ تأثير إلا أنه لا ينافى 
الإجماع السابق الذي هو مختصٌ بما لانصٌ فيه»!». ْ 
وهو جيّد جدًأ إن ثبت الإجماع المزبور على وجهٍ يفيد ما سمعته 
من الشكوك المركّبة في الألفيّة وغيرها التي منها يعلم عدم إجماع على 
اللمكه ذيها ؛ لما سمه من الرجوة والاتمالاشه و إل فشك استقاد: 
حكم المركّب من البسيط كالعكس لو فرض وجود النصّ فيه دونه. 
وإن كان ربّما يقال: إنّ صحّة المركب يستلزه» صحّة أجزائه, 
والبناء فيه على الأكثر يقتضى البناء فيها على ذلك؛ إذ لو وجب فيها 
القان هاي لامر اوتعيق المر كي افا الكلا قر ري تبعل لضا 
لا أَنّ ابتناء الأحكام الشرعيّة التوقيفيّة على مثل ذلك _ممّا لا يرجع إلى 
دلبل شتير عن 3لكله الفظنة» او او أو هاه اى هما واء لدت يفط جع 
احتمال المصالح الخفيّة -لا يخلو من نظر ومنعء فتأمّل. 
ع ا الظاهر عدم تماميّة الإجماع المزبور في غير المركّب 
المذكور المستغني بخصوص النصوص عن القاعدة المزبورة» مضافاً 
إلى نصوص العمل بالأكثر» بل الظاهر عدم إرادة السيّد العلامة غيره؛ 











١(‏ و”) تقدم ذكر المصادر سابقاً. 

(؟) في المصدر بدله: بالتخيير في الموضعين. 

(غ) تقدم المصدر ريا وانظر المنقاصد العلية: البحت الأول من الخاتمة ذيل قول 
المصتف:«والبناء في الثامن على الاربع. ..» ص 1860. 

)0( الأولى التعبير ب «تسطزم». 


لأنّه ليس مركّباً بسائطه صحيحة غيره؛ بخلاف الاثنتين والأربع 
والخمس ليسا من البسائط الصحيحة, والله العالم. 

م إِنّه قد عرفت ممّا تقدّم سابقاً فساد إلحاق صورة الشكٌ بين 
الأربع والخمس بعد الركوع بما كان بعد السجودء فقوله أي الشهيد _: 
«الأصح...» لين او فيه ما فيه. 

وأمّا الشكٌ الحادي عشر فقد ذكر”" فيه الوجهين اللذين في الثامن: 
ليس على إطلاقه ؛ لكونه إن كان قبل الركوع يهدم ويرجع إلى مابين 
الاثنتين والأربع”"» وإن كان بعد الركوع فعندنا البطلان. 

. وأمًا الناني عشر -وهو الشكٌ في السادسة قفن ا حدم أن 

انال يذكر أنه هل وقع الشك ينه "ونين ما عد الخمس أو مع 
اعمس فا لكر كه دد يواه +دل سك امهنا لير ندياء 
مهن اليلالتة مي اندز إذ تعلق الفتك بالعاوسة ايها وبالخامية 
معا كان مبطلاً/؛ إذ قد عرفت أنّه ليس مطلق تعلّق الشكٌ بالسادسة 

ومن أراد الاطلاع على الاضطراب في هذا الباب فليراجع الأَلفيّةات 
(١1و)‏ أي في الالفية. وقد تقدمت العبارة. 
(1) كذا في المعتمدة وبعض النسخ. وفي بعض النسخ: الاثنتين والثلاث والأربع. 
([4) الأول تانيت الضيمس: 


(0) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج لحن .501١‏ 





البناء على الظن فى الركعات 


والحمر :ناوه روعي اويل و كن لشي "نونو امسق اندض ل 
شن ا لزي فسا كرتا بوات أعلم ساكل تدا 1 
#وهنا!“ مسائل * 
«الأولى » 

لو غلب على ظنّه 4 أي ظنّ «وأحد طرفي ما شك فيه» 
في الأربعة بل وغيرها ممّا تقدّم حتّى الشكَ في الأوّلتين والئنائية 
والثلائيّة « بنى على الظَنٌ“ وكان كالعلم 4 في عدم الاحتياط 
والسجود للسهو ونحو ذلك على المشهور نقلا:" وتحصيلاً”", بل عن 
ظاهر الخلاف" أو صريحه الإجماع عليه» بل في المصابيح'" وعسن 
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.1١١1-١١8 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): أحكام السهو ج‎ )١( 

(؟) انظر شرح الألفية للكركي (ضمن رسائله): في الخاتمة ج 7 ص 550, والمقاصد العليّة : 
البحث الأوّل من الخاتمة ذيل قول المصنف: «الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة...» ص 
13», وشرحي الجعفريّة (لأبي طالب والفاضل الجواد): أحكام السهو ذيل قول 
المصنف:«ولو تعلق الشك بالسادسة...» (مخطوطان). 

(؟) ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص .58١‏ 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك: وهاهنا. 

(0) فى متن نسخة الشرائع بدلها:«الأظهر» وفي نسخةٍ كما في المعرة: 

(1) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في الشك ج 4 ص .25١ 1-٠١6‏ ورياض المسائل: 
الخلل الواقع في الصلاة ج 3 ص ”7 و 17. 

(0) قال بذلك: الشيخ في الاقتصاد: الصلاة / حكم السهو ص 510". والحلبي في الكافي في 
الفقه: حكم السهو في عدد الركعات ص 3158 وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
أحكام السهو ص 86. والعلامة في الارشاد: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 518. 

(8) الخلاف: الصلاة / مسألة ١95‏ ج ١‏ ص 451-14140. 

(9) الموجود فيه الشهرة على ذلك. ثم قال: «وظاهر الغنية والذكرى وغيرهما الاجماع على 
ذلك» ثم أكّْد ذلك بقوله: «والإجماع المنقول»انظره: الصلاة / مصباح: الك تساوي 
الاحتمالين المتقابلين ونردّد الذهن ورقة ١/9‏ (مخطوط). 


:0ت ”477ق0قق7 7 77ت 1 ا ا او ا ا ل ا 1 جواهر الكلام (ج ١‏ 


الغنية" والذكرى”"وغيرها”"الإجماع عليهء بل في الرياض:«صرّح به 
دائ بالإجماع -جماعة»!*. 

بل لاخلاف معتد به اجده فيه فيما عدا الاولتين والئنائيّة والثلانيّة: 
فين ان كفل ين لايق والأربع وظب الاثنتين أو الأربع بنى عليه ؛ 
أي يجعل الواقع ما ظنّه أقلٌ أو أكثر ؛ حتّى لوكان زائداً على الأربع -بأ 
9 -فإنه لحر كليوحت ون واد شام 

ويدل عليه حينئذٍ : -مضافاً إلى ذلك وما يأتي -المعتبرة ل 

منها: قول الصادق مقِةٍ في خبر عبدالرحمن وأبِي العبّاس:«إذا لم 
تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث, 
وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرفء وإن اعتدل وهمك فانصرف 
وض كيف وانت ها لسى 61 

ومنها: «إذا لم تدر اثنتين ضليت اد اريعا ولم يذهب وهمك إلى 
شيء» فتشهد ول ثرٌّ صل ركعتين وأربع سجدات ؛ تقراً فيهما ا 
الكتاب...2"000. 


.١١١ غنية النزوع: ما يقطع الصلاة ص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص ١؟5؟‏ (ظاهره الاجماع). 

(؟) كالجواهر [ المضيئة ] على ما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج 7 ص 511. 

(؛) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج غ؛ ص 77؟. 

(0) الكافي: بابالسهو فيالثلاث والأربع ح/ ج” ص 507 تهذي بالأحكام: الصلاة/ باب ٠١‏ 
أحكامالسهو ح :”اج 7ص ,١181‏ وسائل الشيعة: باب منأبوابالخلل الواقع فيالصلاة - ١‏ 
جم ص١١5.‏ 

)١(‏ الكافي: باب السهو في الثلاث والأربع ح 8 ج 7 ص 707 من لا يحضره الفقيه: باب 
أحكام السهو في الصلاة ح ٠١١6‏ ج ١‏ ص 55", وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ح ١‏ ج 8 ص .1١1‏ 


اناف علق الظى فى لكات ع ع تج ب تع يب 2 1 ١‏ 


ومنها: الصحيح:«إن كنت لم تدر كم ميت ولم يقع وهمك على 
شيء فأعد الصلاة»”"... إلى غير ذلك من الأخبار'" المتمّمة بعدم القول 
بالفصل فيما اعلم. 

ومن المعلوم أَنّ المراد بالوهم فيها الظنّ لا المعروف منه ولا العلم 
قطعاًء ومن ذلك يظهر لك أنّ الاعتبار بمطلق حصول الظنّ قويّاً كان أو 
ضعيفاً حاصلاً من أوّل الأمر أو بعد التروّي, مصحّحاً أو مبطلاً» فمراد 
المصنف وغيره”" بالغلبة ذلك. 

وكأنهم عقوا بها لأ تدنزنا كان القدك منابقا والفلرة اوت فهو هال 
على أحد طرفي الشكٌ» وإن كان الحكم غير مخصوص بالظنّ بعد سبق 
الغيك ديل لأقرى مين وبين لقاب اقداء من غير سيق نفك اتجماعا :فنا 
يظهر من بعض العبارات!-كبعض الروايات'" غير ملتفت إليه. 

ثم إِنْ ظاهر المصنف وغيره'' عدم الاحتياط بعد البناء على ذلك 
والسجود للسهوء لكن عن على بن بابويه أَنّه قال في الشكٌ بين الاثنتين 
والثلاث: «إن ذهب الوهم إلى الثالثة أتمّها رابعة ثم احتاط بركعة» وإن 
ذهب الوهم إلى اثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعة ويسجد 
)١(‏ تقدم فى ص 145 0. َ 
(؟) تأتي الاشارة الى بعضها لاحقا. 
() كالشيخ في المبسوط: الصلاة / أحكام السهو ج ١‏ ص .1١7‏ وابن البدّاج في المهذب: 

السهو في الصلاة ج ١‏ ص .١100‏ 

(4) كعبارة المشتصر الناقع على ما استفاده منها بعضهم. انظره: الخلل الواقع في الصلاة ص 44. 
(0) تأتي الاشارة الى بعضها قريباًء وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في 


الصلاة ح لاج 8 ص .1١8‏ 


ب بس يي ل و يي سب قر الاقم[ 1/1 


العو الورن عو اذا وص ولنوا؟ انها معاي حادق الهو خا هزه 
شك بين الثلاث والأربع وظنّ الأربع. 

ميك للأوّل سعدا بل وانائي دج بكي مسي 
هري اا سيت أ يعارل يأب رهياك إلى عرد عسأم قو مل 
ركعتين وأنت جالس رايا بالقناب بزو تعب رمس ]إن 
وهمك إلى الاربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو»!, لكنّ حمله 
على الاستحباب _بعد إعراض الأصحاب عن ظاهره من الايجاب - 
هو المتجه. 

وأمًا خبر محمّد بن مسلم قال:«إِنّما السهو بين الفلاث والأريع » وفي 
ال ا ا ا 0 1 ايشا 
وأربع م جالس فا كا ا 00 الأريع نك د وس 
م قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثمّ قرأ فسجد سجدتين وتشهّد 
وسلّم» وإن ن كان ن أكثر وهمه إلى اثنتين نهض فصلَّى ركعتين فتشهّد 
وسلم»!". 


787 ص‎ ١ نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في السهو ج‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق: ص ؟45. 

(1) المقنع: السهو في الصلاة :ص .5١‏ 

(:) الكافي: باب السهو في الئلاث والأربع ح 8 ج 7 ص 07 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح دج مص 117. 

)6( الكافي: : باب السهو في الثلاث والأربع ح 6ج 5اص 05 ', وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 


القان قلي الطلى الى الكنا لق حت ل تت نك ل 


فمع ما فيه من الاضطراب المنافي لقواعد الأصحاب محتمل 
الجر حان لمعف عادر كن عدا لل رالا ريو برل لا ون لحك 
به في جميع صور الاحتياط مع ظنّ الأكثر كنا لعلم ميينتفا ذ هن عط 
الأخبار في بعض الصورء فلاحظ وتأمّل. 

وما الظنٌ بالنسبة إلى خصوص أعداد الأوّلتين -بل في كل فريضة 
نبانقة ااه - فالمشهور ببن المتأخّرين'" اعتباره أيضا كالعلم »بل 
عن بعضهم ("نفي الخلاف فيه إلا من ابن إدريس» واخر'" نسبته إلى 
الأصحاب عداه» بل في الدرّة السنيّة : «ان شيخنا قال: العمل على 
مقتضاه ‏ أي الظنَ في الرباعيّة وغيرها فم لقال او لذ كانت يكنا مما 
لاخلاف فيه إلا من ابن إدريس» والنصوص مصردحة به»!), بل فى 
بعض حواشي الألنته ان راخاننا تيوه على اعنا رماقى بيد د 
الصلاة وأفعالها»' »كما عن الغنية""الإجماع عليه وهوالححة. 

مضافاً إلى إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة» وخبر إسحاق بن عمّار: 
«قال أبو عبداللّه اثلا : إذا ذهب وهمك إلى التمام أبداً في كل صلاة 
فاسجد سجد تين بغير ركوع ؛ أفهمت؟ قلت: نعم»'"المؤيّد بالنبوى 


:1 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح اج مص 75037. 

)١(‏ قال به: الشهيد الأوّل في الدروس: : الصلاة ة / أحكام الشك ج ١ص 5١0٠١‏ والشهيد الثاني 
في الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .57١‏ 

.١18 ص‎ ١ ج‎ ٠١ كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ؟‎ )1١( 

(؟) كالشهيد في الذكرى: الخلل الواقع في الصلاة ص ؟"5. 

(؛) لا توجد نسختها لدينا. 

(6) كالمسالك الجامعية: البح الأول من الخاتمة ذيل قول المضتف:«مأ ل يوجنب شيعأ» :صن 3 

.١١١ غنية النزوع: ما يقطع الصلاة ص‎ )1١( 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح 7١‏ ج ١‏ ص 187., وسائل الشيعة: 
باب من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؟ ج 8 ص .5١١‏ 


7 آذآ ل اي 777 اجات وو | فق الكلام (ج 7 )١‏ 


العامٌي: :«إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك ك للصواب»'". 


بل عن كتاب المسائل لعليَ بن جعفر'" الاكتفاء بالظن في أعداد 
ال كع كبو اكد البباء عليه من المسلّمات مع تفرير أخيه -الحجّة بعلي 


بل يمكن الاستدلال عليه بالأخبار الدالّة على رجوع الإمام 
العامة وبالعكس”" بناء على أن ذلك لحصول الظْن. وضبطها 
بالحصى!"ا والخا نم 5 حفظ الغير 0" وكحفظ الطواف”" -الذى هو 


)١1(‏ صحيح مسلم: كتاب المساجد ح 1١‏ بج ١‏ ص 4١١ - 1٠١‏ . صحيح البخاري: باب التوجّه 
نحو القبلة ج اص ١‏ سنن ابي داود: ح ١٠ج‏ ١ص‏ 518. سئن أبن ماجة: ح 
5 ج ١ص‏ 2387 سنن البيهقي: باب لا تبطل صلاة المرء بالسهو فيها ج "' ص .77١‏ 
(؟) قال فيه:«سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظنّ. كيف بصنع؟ أيفتح الصلاة أم يقوم 
فيكبّر ويقرأً؟ وهل عليه أذان وإقامة؟ وإن ن كان قد سها في الركعتين الأخراوين وقد فرغ من 
قراءته هل عليه أن يسبّح أو يكّر؟ قال: يبني على ما كان صَلّىء فإن كان فرغ من القراءة 
فليس عليه قراءة. وليس عليه أذان ولا إقامة. ولا سهو عليه». 
مسائل علي بن جعفر: ح ١4١‏ ص ,١1١‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ح ”7 ج 8 ص .1١١‏ 
2 نات الاشارة اليها عند تعرض المصنف لذاك الفرع في ص 17/8. 
(4) كما في خبر حبيب الخئعمي قال: «شكوت إلى أبي عبدالله نهذ كثرة السهو في الصلاة, 
فقال: احص صلاتك بالحصى. أو قال: احفظها بالحصى». 
تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١1‏ أحكام السهو ح 75 ج ١‏ ص 558 وسائل الشيعة: 
باب18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ج‏ مص 517. 
(5) يأتي الخبر الدال على ذلك في ص 7/١7‏ 
(1) كما في خبر ربعي بن عبدالله. عن الفضيل قال:«ذ كرت 0 عبدالله للا السهو. فقال: 
وَينقلت من ذلك أحد؟! ركنا أقعدت ت الخادم خلفي يحفظ علىٌ صلاتي». 
مستطرفات السرائر: نوادر محمد بن علي بن محبوب ح 18 ص .٠٠١‏ وسائل الشيعة: 
باب 17 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ج‏ 4ص ؟١10,‏ 
(0) كما في خبر سعيد الأعرج قال: «سألت أبا عبدالله لي عن الطواف أيكتفى الرجل بإحصاء 
صاحبه؟ فقال: نعم». 


الكافي: الحج / باب نوادر الطواف ح 5و 2 ص 7”غ و 55غ. وسائل الشيعة: 


البناء على الظن و فى الركعات + #س ىل 


صلاة'"_به أيضاً ونحو ذلك ؛ فإنّ جميعها مرجعها إلى الظنّ. 

مضافاً إلى المعروف على ألسنة الأعواه”" والعلماء:«المرء متعبّد 
بظنّه»”", وإلى قيام الظنّ في الشرعيّات مقام العلم عند تعذره حتّى 
حكي عن ابن إدريس”" الاعتراف به» بل في المصابيح:«نقل غيره 
الإجماع عليه 0" وكات مراده العلامة في المختلف”(") في باب 
القضاء على ما في بالي» فلاحظء وأنّ الصلاة عبادة كثيرة الأفعال 
والتروك فالمناسب لشرعها الاكتفاء بالظنٌّ مطلقاًء وإل كانت معرضة 
للفساد بكلّ وهم كل ذلك مع ما في التكليف بالعلم من العسر والحرج ؛ 
فإنّه لا يكاد يوجد من مب ا 0 

خلافاً لما عن 3 إدريس'”" من جم ! الاكتفا بان في 


باقن 3 * عام للقي فى العو 31 حبس اوعد 


ه انظر باب 51 من أبواب الطواف ج ١١‏ ص 119. 

)١1(‏ إشارة إلى قوله اكلا الاراك بالبيت صلاة» انظر سنن النسائي: باب إباحة الكلام في 
الطواف جه ص 577. وسنن الدارمي: باب الكلام في الطواف ج ؟ ص 4 ْ 

)1 الأولى التعبير ب «العوام». 

(*) نقل في ذكرى الشيعة: الصلاة / احكام المواقيت ص .١78‏ وروض الجنان: الصلاة / في 
اوقاتها ص187١,‏ ومدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج ٠‏ ص .٠٠١‏ وذخيرة المعاد: 
الصلاة / فى أوقاتها ص .٠١5‏ 

40 اشراتة العلذة / احكاء السون 2 ١‏ صن 20 

(0) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: الشك تساوي الاحتمالين المتقابلين وتردّد الذهن 
ورقة ١749‏ (مخطوط). 

(1) مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج ٠‏ ص 51. 

(0) يأتى نقل عبارته لاحقا. 

(8) المبسوط: الصلاة / أحكام السهو ج ١‏ ص ١17و‏ 157. 

(9) الخلاف: الصلاة / مسألة ١97-19١‏ ج ١‏ ص 444 -181. 


ا ل ل 7977 تبر 2 جواهر الكلام (ج )١‏ 


النهاية", والفاضل في المنتهى”" والتذكرة”", والمصئف في المعتبر!“ا 
والنافع' وعن المقنعة!”؛ لذكرهم وجوب الإعادة في الشكٌ في عدد 
الصبح والمغرب وعدد الركعات بحيث لا يدري كم صلى والأوّلتين من 
غير تفصيل بين الشك والظن » نم ذكروا أحكام الشكٌ في الأخيرتين 
مفصّلين بين الظْنّ وغيره. 

لكن لعل اقتصارهم على'" المفسد فيما تقدم وَل على الشكٌ -مع 

أن المعروف من الشكَ والذي صرح به في الفقد» والآصول'" 
واللغة”""كما عن الزمخشري"" وغيره بل هو الموافق للعرف: تردد 
الذهن من غير ترجيح لأحد الطرفين بل في المصابيح:«انه الذي 
اشتهر بين الفقهاء.وعليه عامة العلماء»!"") -كالصريح فى قصر الاإفساد 
عليه دون ألظنّ, وتفصيلهم في الأخير تين حينئذٍ لا لكون ن أفظ الشك في 
كلامهم شاملاً لظن »بل هو لمكان تصريح الأخبار به في المقام, 


.4١ و‎ ٠١ النهاية: السهو فى الصلاة ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 5٠١‏ و .4١6‏ 

(©) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام السهو ج “اص 7١4‏ و 40". 

(؛) المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 787 و 594٠0‏ 

(0) المختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة ص 4غ. 

(1) المقنعة: الصلاة / أحكام السهو ص .١51-١50‏ 

)00/0 الأولى التعبير ب «في». 

(8) انظر: رسالة السهو (رسائل الكركي): في الشك ج١‏ ص .١77‏ وروض الجنان: الصلاة / 

فى السهو ص 55١٠‏ والروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ا 

)00 ناكم الاضول: الثبيه السادس فق هات الاستمعات:فن +18 

)٠١(‏ انظر الكليات الأبي البقاء): ص 0758 (الشك). 

101 نقله عنه في تفسير البحر المحيط: ل #0201 ا غوره اسارج لاعن‎ )1١( 

)١١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: الشك تساوي الاحتمالين المتقابلين وتردّد الذهن 
ورقة ١/9‏ (مخطوط). 


لكا هلق الظق وق ال كواضة لي حنج يي و كت بت 111 


وعادتهم ذكر الحكم الموجود في الروايات؛ ولذا جعله بعضهم 
كالمسألة المستقلّة كالمصّفء بل قال في المبسوط بعد ذكر أحكاء 
الشك:«فا: ن غلب في ظنّه أحدهما عمل عليه ؛ ؛ لان ن غلبة الظنّ فى جميع 
أحكام السهو تقوم مقام العلم على سواء»". 

أو يكون ذكرهم له في الأخيرتين للردّ على بعض العامّة'" القائلين 
بعدم الا" كتفاء به فيها. 

أومكون البنان أن لمن رو اقلت ها مويه الاعساط ومسل هيد 
مشروط بالترؤي ولم يضقي طن اا ١‏ سوط كلو انس ل ولد 
ترى كثيرأً م: منهم يذكرون حكم الظنّ الطارى بعد الشك من غير تعردض 
للظنّ الابتدائي ؛ فإنَ حكمه معلوم عند الجميع. 

بل يمكن أن يكون ذلك منهم أيضاً بناءَ على أنّ ما عدا الأخيرتين 
بمجرّد طروٌ الشكٌ فيها تبطل وإن حصل بعده ظنّ ؛ أخذاً بظواهر الأخبار 
الآمرة بالإعادة بمجرّده؛ بل ربّما يظهر من بعض المتأخَّرين -كصاحب 
امنا راذا" وق 8ه العيل لبه افكونهة | التنصيل الى لشتمول لتنا 
الشك بل هو تفصيل في الشكٌ بين ما يعرض بعده ظنّ أو لاء ويبنهما 
ون سيته فنا عل كد ا فا لموقيق نهذ 

مع أنه كيف يحتمل كون المراد بلفظ الشكَ ما يشمل الظنّ - في كلام 
مئل العلامة والمحقّق ‏ وكونٌ الظنّ قسيماً له مما لا يكاد يخفى على 
أعداكلارا إرادة ذلك ليس لأ نشبهة فيد 


.١؟7 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / أحكام السهو ج‎ )١( 

(1) المجموع: سجود السهو ج 4 ص ٠١1‏ الشرح الكبير: سجدتا السهو ج ١‏ ص 1/7/8177 
(؟) مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 577 -514. 

(؛) كذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص 177 578. 


0 جواهر الكلام (ج ؟ ١‏ 





ودعوى أنه في اللغة لما يشمله لأَنّهم فسّروه بما هو خلاف اليقين, 
يدفعها: _مع أَنّهِم لا زالوا يفسّرون بالأعمٌ اتكالاً على المتعارف ونحوه - 
ما سمعته عن الزمخشري وغيره والتبادرٌ العرفي وكونةٌ المعروف في 
عبارات العلما دعقن الما عن كالنضات و العلامة ومن عو قرو هن 
ا له راسم الهم أاتي بش البنانانةفي خازك الببقين الترينة ب 
كقولهم:«من تيقّن الطهارة وشكٌ في الحدث»!" ونحوه لا ينافي 
الحقيقة الع فية, انا هيدا 

كل ذلك مع ما عرفت من نسبة الشهيد وغيره الاكتفاء بالظنّ إلى 
الأصحاب وإجماع ابن زهرة» بل قد يقال: إن عبارة أبن إدريس 
الفنقو لتعنه عير صريحة بالخلا لأ جور كلانه "شحو ما نقل عه 
المرتضى”'" والمفيد' من أن كل سهو يعرض والظنّ غالب فيه بشيءٍ 
الها انيما على عله لقا در ذا ات إلى التصيل أجكاء البوو عه 
اعتدال الظَنّ وتساويهء ثم قال:«والسهو المعتدل فيه الظنّ على ضروب 
سنّة: فأوّلها: ما يجب'فيه إغادة الضلاة على كل حال» وعد مه السهو 
في الأوليين والمغرب والغداة©, إلى أن قال: «وثالئها: ما يجب فيه 
العمل على غالب الظنٌ» وعد منه الشكوك المتعلّقة باللأخير تي 0. 





)١(‏ انظر المختصر النافع: الطهارة / في الوضوء ص “22 وقواعد الأحكام: الطهارة / فى الوضوء 
)١(‏ السرائر: الصلاة ة / احكام السهو ج اص 188. 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / أحكام السهو ج “اص 50. 

لق تقدم المصدر انفاً. 


(5) السرائر: الصلاة / أحكام السهو ج ١‏ ص 40؟. 
)01 المصدر السابق: ص 10. 


البناء على الظن في الركعات  __-_‏ سب 9 اا 


وعوكاري حي ضرع فى الحلا الما سويت من التصرريج دي 
وَل كلامه, فيحتيل تفصيلَُ حينئذٍ في الأخيرتين أحد الوجوه 
المتقدّمة, وأقوى ما يحتمل فيه أن مجرّد طروٌ الشكٌ في القسم الأول 
مفسد وإن غلبه الظْنٌ ؛ بخلافه في الأخيرتين ؛ فإنّه يعمل بالاحتياط إن 
لم يغلب الظَن» وإن ن غلب بنى عليه فتأمّل جيّداَء فحينئذٍ ينعدم الخلاف 
.في المسألة على الوجه المذكور في كلام الأصحابء نعم قد ينقدح 
حلاف لخر .وهو يها أشريا اليه 

وكيف كان فأقوى ما يستدلٌ به له على تقدير الخلاف: الأصل فى 
وج ةد عاق وكيا ولا الكقيرة اللا سرة تي .وبعوي اشم 
الوا حرا رقي 1 

والأصل مقطوع بما سمعت» والأخبار معارضة بما عرفت» على أن 
فى كثير منها تعليق البطلان على الشك القاضى بانتفائه عند انتفائه, 
ويتحقق الانتفاء حيث يحصل الظنّ بناءً على ما عرفت من تتفسير 
الشكٌء فلا بأس حينئذٍ أن يراد بالحفظ والسلامة والدراية ونحوها ما 
يشمل الظن. 7 ْ 

ودعوى"" أن ما تقدّم سابقا مما دل على اعتبار الظنّ ‏ مطلق أو 
عا ؛ فيتخصّص بما دل على اعتبار اليقين في الأوّلتتين. 

يدفعها : -مع أن التعارض في بعضها بالعموم من وجهء والترجيح في 
حانس اول على الظن قطنا ؛ لما عرفت من فتوى المشهور والإجماع 


)١(‏ تقدم جملة منها في من :11 16:وانظز وسائل العيعة: بات ١١‏ من آيوات الخلل الواقع في 
الصلاة ج 4 ص 1817. 
(؟) كما في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 154؟. 


المنقول المعتضد بالنسبة إلى الأصحاب ونفي الخلاف من غير ابن 
ادؤين كما عرقت »وقير ذلك مقا تقذ بل وغيره من أصالة المي 
والنهي عن إبطال العمل" وعن تعوّد الخبيث”" ونحو ذلك _أَنَّهِ لا 
مقاومة له من وجوه؛ بل بعض ما تقدّم خاصٌ أقوى من هذا الخاصٌ من 
2 

فلاريب حيتئذٍ أَنْ *الأقوى النفهو من العمل عن الظرة فيظلقا: 
فرضاً أو نفلا فعا اكد في الأوّلتين وغيرهما. 

وأا اغنيا و الثلرة بالنسية إلى الافعال وو اوعنها يدي 1 
الصلاة إن ظنّ العدم فى الركن بعد بابز اسل لاض ار كن 
الوعتوة إن كا وى لمحل مدقيو كاعر لضت و لاوا وال لب 
واللمه ا اوصرم الوه والوةة "مون سر امتقو لضن الوسعلاة 
والسرائر'"'وجمل العلم''"'والذكرى٠"والجعفريّة!""'وشرحيها!""وفوائد‏ 


.89 كما في قوله تعالى: « ولا تبطلوا أعمالكم 4 سورة محمّد: الآية‎ )١( 

(1) كما فى خبر زرارة وأبى بصير الآتى فى ص 339/8 -191. 

() ارشاد الاذهان: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 518. 

(:) الالفية: الخلل الواقع في الصلاة ص 159 ./١‏ 

(6 و١)‏ اللمعة الدمشقية: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .57١‏ 

() نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: في السهو ج اص 716. 

(8) الوسيلة: الصلاة / أحكام السهو ص 435. 

(1) السرائر: الصلاة / أحكام السهو ج ١‏ ص .10١‏ 

."6 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / أحكام السهو ج 7 ص‎ )٠١( 

11 ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة‎ )١١( 

3 ال اي أحكام السهو ج ١‏ ص .١١7‏ 

(1) شرحا الجعفرية (لأبي طالب والفاضل الجواد): أحكام السهو ذيل قول المصنف:«مع غلبة 
0 لحل الطرفين» (مخطوطان). 


اذا دعاق الط تون لقال ع سح ع ا تت 1110 
الشرائع!" والمسالك'" والمقاصد”'" والنجيبيّة!» وعن ظاهر الجمل 
والعقو د(" والاشارة”" والهلالئة" والميسكة60, بعن المحدن الثاني ”0 
الدالآ خلاف قوس و فد.سعيت نا نقلنا دعو المنسوط :و الموتقى..والحفية 
والناذة المدتة وبعطن جحو الى الا لنقة: 
د عله -مضافا إلى إطلاق بعض ما تقدّم من الأدلّة دالاولواة 
الما من الاكتفاء به في التمده بل هي لنشك إلا ا سجس 
بل قد يقال إن 1ه قبول الاق فسن الزكفة و وعدم 0 
شق الندروو ومن هنا يمكن انر د عل افق ا فين ا ولف الا كتنا + 
بالظنٌ بالركعة إذا اكتفى بالظنّ في الأفعال ؛ ضرورة كون ظَنّ جميع 
الأفعال عين ظىٌ الركعة, اللّهم إلا أن يلتزم عدم الاكتفاء بالظنّ لو اتّفق 
فى جميع أفعال الركعة 
كل ذا مع أنّه قد يقال: إِنّ الحكم بالظنّ فى كثير من مواضعه فيها 
موافقٌ لمقنضى القاعدة. 
)١(‏ فوائد الشرائع: الخلل الواقع في الصلاة ذيل قول المصنف: «من شك بين الاثنتين 
والثلاث...» ورقة ”67 (مخطوط). 
)١(‏ مسالك الأفهام: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 550. 
(؟) المقاصد العلية: البحث الأوّل من الخاتمة ذيل قول المصنف:«أو غلب على ظنّه أحد طرفي 
ما شك فيه» ص .١77‏ 
(؛) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج 7 ص 5"10. 
(0) الجمل والعقود: أحكام السهو ص 77-10 
(1) اشارة السبق: ذيل بحث صلاة الجمعة ص 18. 
ا نقله عنهما العاملي في مفتاح الكرامة. وقد تقدّم المصدر قريباً. 
(4) استثنى ابن إدريسء انظر شرح الالفية (رسائل الكركي): الخاتمة ج 7 ص .5٠١‏ 








جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


نا الاعتماد على ظَنٌ العدم مع بقاء المحلّ فلأنّه أولى من الشكٌ 
لك »فاذا تدورك مع الشكَ فمع ظنّ العدم بطريق أولى. 

وأا بطلان الصلاة حيث يظنٌ عدم الانيان بالركن بعد تجاوز المحل 
فللأصل. 

وأمَا الحكم بقضاء نحو السجدة والتشهّد لو ظَنّ عدم الإتيان 
فلأصالة عدم الإنيان وما الفا لول رياه الك اسعصيعانا لشن 
الذمّة. 

وأمّا الرجوع إلى تدارك مظنون العدم فيما لو خرج عن محل الشكٌ 
دون محل النسيان كما في الرجوع إلى السجود بعد القيام إن ظَنّ عدم 
الاتيان به فلعلّه لأصالة عدم الإتيان: وعدم الالتفات إليه بالنسبة إلى 
الشكَ للدليل المختصٌ به دونه ؛ لوروده بلفظه »وهو مما يِوٌئّد ما ذكرنا 
000 فإنّه تقل هنا عن ظاهر الأصحاب عدم شموله للظن. 

نعم قد يقال: إِنْ أصالة عدم الإتيان بالفعل معارضة باحتمال الفساد 
لو كان المتدارك مثلاً ركناًء فيبقى استصحاب الشغل حيئئذٍ» لكٌ الذي 
بظهر مر بن الاصحات جراد أصالة 0 بالنسية ا الأفعال من دون 


هنا 





اح بن 
لابد في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة ؛ الإحرام كما صرّح به 
جداع 1" بل الا أحد ده علادا دبل عن ال15" اللجماع عله 


)١(‏ كابن إدريس في السرائر: الصلاة / أحكام السهو ج ١‏ ص 2501. والعالامة في التحرير: 
الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .03١‏ والشهيد في الالفية: الخلل الواقع في الصلاة ص 7 
اداح ب لطاع لد الصلاة / مفتاح ١‏ اج اص 7 

(1) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج ا ص 517. 


كيفية صلاة الاحتياط ا ااال لل سس ب 8 


فلا يكتفى باستدامة نيّة الصلاة وتكبيرتها ؛ لظهور النصوص ''" والفتاوى 
اها عاط سك دن اارلىء راقي يمد لمانا بالسايب 
فامورا بها بأمراظاي عهدة بيشي وتسليم : مختص'" بها. وا ن كانت هي 
معرضة لإتمام السابقة | ن كانت ناقصة وللنافلة إن كانت تامّة كما صرّح 


به في بعض النصوص السابقة”"؛ بل قد يظهر ذلك من هذا التتعريض 
تفده فغار عن غوة: 

كما أنه يظهر منه ما صرّح به بعضهم” بل نسب" إلى الشهيد"" 
ومن تأخّر عنه " من أنّه يعتبر فيها جميع ما يعتبر في 
الصلاة_عدا القيام في البعضٍ -من الطهارة والستر والاستقبال وغيرهاء 

بل والتشهّد والتسليم» مضافا إلى الأمر بهما فيما تقدّم من الأدلة. 

بل وما صرح به في القواعد» أيضاً من اعتبار اتّحاد الجهة إن 3 
تظهر له القبلة ؛ بمعنى مراعاة خصوص جهة المجبورة لو كان المكلّف 
متحيّرا فرضه الصلاة إلى أكثر من جهة واتّفق وقوع الشكٌ له في صلاة 


)١(‏ تقدمت الاشارة اليها فى ط المباحث السابقة. 

(1) الأولى التعبير ب «مختصّين». 

(؟) كخبر ابن أبي يعفور المتقدم في ص .01١‏ وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ح ١‏ ج 8 ص .5١9‏ 

(؛) انظر الهامشين بعد الآني. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج ‏ ص 7117 

(1) البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 500, الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام الشك ١‏ 
ص ؛ ,٠١‏ ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 77؟. 

() كالكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): في الشك ج ١‏ ص ,٠١٠١‏ والسيد السند في 
مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ص 5160 والسبزواري في ذخيرة المعاد: 
الصلاة / فى السهو ص /57. 

(4) قواعد الأحكام: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص "4. 


ا ع و ططخو أل الكافه ع1 


إحدى الجهات ؛ ضرورة ظهور اقتضاء ذلك التعريض مراعاة المشترك 
في الصحّة على كل من التقديرين مهما أمكنء لا إذا لم يمكن. 

بل يظهر بالتأمّل فيما ورد من كيفيّتها في النصوص السابقة أن 
الشارع لاحظ فيها ذلك في أكثر أفعالها, بل لعل أمره بالتشهّد والتسليم 
فيها وبايقاعها بعده منه أيضاً لحضول الصخة معة ها كل معن 
التقديرين: ما على النافلة فواضح» وعلى الجبريّة!" فليس فيه سوى 
كون التشهّد والتسليم الأُوّلين في غير محلّهما سهواًء ولا ضير فيه. 

ولا ينافيه تكبير الافتتاح وإ ن كان هو ركنا تفسد زيادته, لكنّه 
اغتفره الشارع هناكما اغتفره في غير مقام ترجيحا لجانب النافليّة على 
الجزئيّة ؛ لمشروعيّة نظيره بالنسبة للثاني في الجماعة مثلاء بخلاف 
الأول إن لم تشرع نافلة من غير تكبير. 

على أنه قد يمنع إفساد زيادته هنا لو صادف النقص ؛ من حيث القصد 
اودوعي وا اي روي 
.. شرنا سابقاً إلى نظيره» كما أنّه قد يقال: إن المراد كونها صلاةجعلها 
الشارع معرضاً لك لمنهما.ولاتكون صلاةإلآ بالافتتاح بالتكبير فتأمّل. 

نعم قد يقتضي التعريض المذكور عدم وجوب التعرّض فيها لديّة 
الأدائيّة والقضائيّة لو كانت جابرة لمقضيّة , أو وقعت بعد خروج الوقت 
إن قلنا بعدم بطلان الصلاة معهء ونيّة النيابة إن كانت جابرة لما هى 
كذلك., وإن صرّح بوجوب جميع ذلك بعضهم”" فيها - لإطلاق الأمر بها 


(؟) كالشهيد فى الذكرى: (١‏ الخلل د عن ا ل القساعة ضى واب 
فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / في الخلل ص .٠١8‏ والكركي في الجعفرية 
(رسائل الكركي): احكام السهو ج١‏ ص .١١١‏ 


كتفنه خلا ة الااجب اط يبي ب ا سا3 1 


عند عروض الشك من غير تعرّض لوجوب شيء من ذلك. 

وكونها جابرة للسابق على تقدير النقصان أمر شرعي لا مدخليّة 
لنيّة المكلّف فيه فليس عليه سوى التعرّض للقربة في امتئال هذا الأمر 
في هذا الحال الذي تشترك فيه الصحّة على كل من التقديرين» ولعلّه لذا 

عن" نهاية الفاضل'" الإشكال في وجوب نيّة القضاء والأداء فيهاء بل 
عن بعضهم'" التصريح بأنّ وجهه مايؤول إلى ما ذكرنا. 

على أنه لا يجب التعرّض لشيء من ذلك في المجبورعندنا إن 
نعو تل غلقة التسيم افشلا عن الجابو :فنا مل سند . 

بل من التعريض المذكور يظهر لك الحال فيما أشار إليه المصنّف 
بقوله:9 هل يتعيّن فى » صلاة « الاحتياط الفاتحة, أو يكون مخيّرا 
بينها وبين التسبيح؟ 4. 

١‏ قيل بِالأوّل » كما هو المشهور نقلاً:» وتحصيلاً!» شهرة كادت 
تكون إجماعاً ( ل4 ما قد عرفت من التعريض المزبور القاضي 
بمراعاة الصحيح على كلا التقديرين», وليس هو إلا بالفاتحة ؛ ضرورة 
توقّف صحّتها لو كانت نافلة واقعا عليهاء إذ لا صلاة إلا بفاتحة 


)01( الأولى التعبير ب «لذا نقل عن...» أو «لذا حكى عن». 

() نهاية الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 085. 

() كأبي طالب في المطالب المظفرية: أحكام السهو ذيل قول المصنف:«ويجب في الاحتياط 
النيّة: أُصلّى ركعة احتياطاً..» (مخطوط). 

(#كنااقق حير النناد: الضلةة فى اللنهو :عن :68 والحدائق التاطر:: الصلكة فق المبك 
ج91 000 ْ ْ 

(0) قال بذلك: الشيخ في ظاهر النهاية: السهو في الصلاة ص .٠0١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة / أحكام السهو ص ؟١٠.‏ والعلامة في صريح التذكرة: الصلاة / أحكام السهو ج ١‏ 
ص 58, والشهيد في الدروس: الصلاة / أحكام الشك ج ١‏ ص 5 .5١‏ 


لوور..يب ب بسسشسسمب صلشلس مس سب سلبسبسس يب جواهر الكلام(ج ؟١)‏ 


الكتاب» وللأمر بها في النصوص السابقة المشعرة بما قلنا أيضاً 5205 
إلى ظهور الأدلة إن لم يكن صراحتها في <أنّها صلاة منفردة 4 وإن 
كانت فغرظة لنا نغت طول" ضلاة الأ بها » كما عرفت. 

وقيل بالثاني » كما عن المفيد'" والحلي'" خاصّة, مع أنه حكي 
ااا ا و 0 
رانطل فرحيت قها اشير كنا رعبنن"اى الفبيف لينل يخيقن 
القطع بفساده؛ ضرورة عدم التلازم بين جبرها النقصان لو اثفق ‏ 
وكونها بدلا بالمعنى المذكورء وإلا لاقتضى كونها نافلة على تقدير 
التمام خلافه؛ نعم هي صلاة مستقلّة معرضة لكل من الأمرين» فينبغي 
مراعاة الحالتين فيها حينئذٍ مهما أمكن. 

9و4 من ذلك كلّه ظهر لك أنّ 9 الأوّل اشبه » وأصحّ» بل لا شبه 
ولا صحّة في غيرهء بل لعله للمراعاة المزبورة صرّح في البيان" 
والدروس١‏ "؟وعن غيرهما"'" بوجوب الإخفات فيها؛ لإحراز الصحة 
معه على كل من التقديرين بخلاف الجهر. 
)١(‏ المقنعة: الصلاة / أحكام السهو ص .١57‏ 
(؟) السرائر: الصلاة / أحكام السهو ج ١‏ ص 105. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ثبت. 
(؛) في نسخة الشرائع والمسالك: المبدل منه. 
(0) البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 0 ". 
(1) الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام الشك ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 


(0) كالالفية: الخلل الواقع في الصلاة ص /1, والموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى 
الخلل ص .,٠١8‏ والجعفرية (رسائل الكركي): أحكام السهو ج ١‏ ص .١١١‏ 


تذكّر الشاك فى الركعات عدد ركعات صلاته ل تع 


بل وكذا ما حكي عن نهاية الإحكام”" وإرشاد الجعفريّة""الاجماع 
عليه وفي التذكرة'" نفي الخلاف فيه من عدم وجوب 
الزيادة على الفاتحة؛ لعدم توت الفساقة في كل من التقديرين عليها: 
بل قد يون فعلها فساداً لأحدهما في بعض الأحوال؛ مضافاً إلى إمكان 
دعوى ظهور النصوص في عدمها أيضاً. 

بل الظاهر اقتضاء التعريض المزبور صحّة الصلاة وإن تذكّر المصلّى 
نقصانها بعده كما صرح به جماعة!», بل هو ظاهر إطلاق النصّ والفتوى 
ومقتضى قاعدة الاجزاء والاستصحاب وغيرهماء بل كاد يكون صريح 
خبر عمّار السابق قال:«سألت أبا عبدالله ني عن شيء من السهو في 
الصلاة , فقال: : ألا اعلّمك شيئاً إذا فعلت م ذكرت أنّك أتممت أو نقصت 
لم يكن عليك شىء؟ قلت: بلى» قال: إذا سهوت فابن على الأكثرء فإذا 
عع وسليت نم نص متهت | أل اتتصيع قن كنك قر | ممت له 
يكن عليك في هذه شيء, وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صليت 
تمام ما نقصت»!"!. ْ 

من غير فرق بين كونه في الوقت أو خارجه؛ وبين كونه محدثاً 
أولاء بل وبين المطابقة للمجبورة -بأن تكون ناقصة ركعة عن قيام مثلاً 
(1تهاية التهكام الخلل الواقم في الفساة م ١١‏ اضن 9481 
(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 711 وانظر المطالب المظفرية: 

أحكاء التنهى أ يل قول المضتف ناو يتين فيه السمد وسهدها»(يخطويط). 

(*) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام السهو ج ص 5148 
(؛) كالعلامة في القواعد: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 47. والشهيد في البيان: الخلل الواقع في 


الصلاة ص 556 والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): أحكام السهو ج ١‏ ص .١٠١‏ 
(6) تقدم فى ص 011. 


55 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


وقد جاء بها كذلك ‏ وعدمها؛ كما لوجاء بركعتين من جلوس بدلهاء 
وإن سكو عن الفوبور ""الطلان مع المخالفة الك اقرف اوداز 
ار ل موافق. 

ولابين تخلّل المنافي بينه وبين الصلاة ‏ بناء على صحّة الاحتياط 

معت وغدع تتخلله نو إن امشقرب البطلاق يلل فى الدرويين"": إلا أن 
إطلاق الأدلة والتعريض المزبور حجّة عليه. 

ولا بين ذي الاحتياطين وكان الجابر الثاني منهما -كما في الشكَّ 
بين الاثنتين والثلاث والأربع -وذي الاحتياط الواحد» وإن استشكله 
بعضهم'" بحصول الفصل حينئذ بأركان متعادادة » وفي الدروس:«وفي 
الاحتياطين يراعى المطابقة للمقدّم منهما»!*, لكنّ إطلاق الأدلّة وبناء 
تعريضه ومشر وعبيّته على ذلك يدفعه. 

على أَنّه لو اعتبرت المطابقة لم يسلم احتياطً تذكّر فاعله الاحتياج 
إليه كما في الذكرى والروضة» بل ليس ذلك من زيادة الركن في 
الصلاة؛ لما عرفت أنّها صلاة مستقلّة وإن كانت معرضة للأمرين 
السابقين» بل لو أثّر ذلك على تقدير الحاجة إليه لم يكن له فائدة ؛ إذ مع 
الغناء عنه لا يجب, ومع الحاجة تبطل الصلاة بما اشتملت عليه من 
الأركان, والحصر عقلي» ودعوى أنّ فائدته حال عدم الذكر خاصّة لا 
شاهد لهاء بل الشاهد على خلافها. 
)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في الخلل ص .٠١8‏ 
(؟) الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام الشك ج ١‏ ص .٠١6‏ 
(؟) كالشهيد الأوّل في الذكر ى: الخلل الواقع في الصلاة ص 207 ؟,. والشهيد الفاني في الروضة 


البهية: الخللالواقع فيالصلاة ج١‏ ص 777 7174 وروض الجنان: الصلاة / في السهو ص 701 
(4) انظر الهامش قبل السابق. 








تذكر الشاك فى الركعات عدد ركعات صلاته- 3-37 


نعم كل ذلك لا يقتضي اغتفار الفصل بالركعتين إلا ما ذكرناه من بناء 
شرعيّته على هذا الوجه. 

ما لو تذكّر النقص في أثنائه: فإن كان هو المطابق كمّاً وكيفاً كما لو 
ذكر نقصان الائنتين في الشكٌ بينهما والثلاث والأربع مثلاً في أثناء 
ركعتى الاحتياط من قيام» أو ذكر نقصان الواحدة فى الشكٌ بين النلاث 
والأربع في أثناء الركعة الاحتياطيّة من قيام ‏ فالأقوى عدم الالتفات 
وياتم * احتباطه وتصح صلاته: 

وافاقاً لجماغة'" إن لم يكن المشهور؛ استصحاباً لصخة الفصلاة 
التجيوز» ولفكة العلاة التبسياطة الموئد ركون الفسلاه عا من 
افتتحت عليهء بل للأمر المقنضي للإجزاء؛ مضافاً إلى إطلاق الأدلّة 
والتعريض المذكورء بل قد يستأنس له بخبر عمّار السابق» و بما عرفت 
من الصحّة مع الذكر بعده. بل لا مانع يتخيّل سوى زيادة التكبير الذي 
قد عرفت اغتفار الشارع له هناء بل قد سمعت احتمال أَنّها ليست من 
لومي سسا يوه 

نعم قد يقال بعدم تعيّن الفاتحة هناء بل يعود التخيير السابق بينها 
وبين التسبيح ؛ لمضىّ ا كونها نافلة المقتضي لاإلزام بالجامع 
للصحّة على التقديرين» وتعيّن كونها جابرة؛ مع احتماله ؛ لبقاء كونها 
صلاة مستقلّة لا تصحٌ بدون الفاتحة, لا أَنّها صارت ركعة رابعة جزء من 
الضلةة الأرك حتفف وا عضر الحبويهاء نامل يهندا. 


)١(‏ كالعلامة في الارشاد: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 513, والشهيد في الالفية: الخلل الواقع 
في الصلاة ص *7/. والطباطبائي في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 47 ؟. 





وكلانا القاها الا معن لور هلالطا نم وه سعدا كنا 
اعترف به في الذخيرة” بعد أن ذكره احتمالاً. وبطلان الاحتياط 
والرجوع إلى حكم تذكّر النقص احتمالاً آخرء والمختار تالثاء وإتمام 
الاحتياط -حبّى الركعتين من جلوس في الصورة الأولى مثلاً-احتمالاً 
رائعا. 

وهى _عدا المختار منها كما ترى» بل ينبغي القطع بفساد الأخير 
منها؛ ضرورة عدم الوجه للإتيان بها“ بعد تذكّر النقصان المجبور 
بالركعتين الأوّلتين» إذ هما لاحتمال كون الصلاة ثلاثا المفروض عدمه 
هناء فدعوى! احتمال وجوبهما لاطلاق الأدلة به المعلوم عدم تناوله 
للفرض ممّا لا ينبغى الالتفات إليها. 

الّهم إل أن يقال: إِنّه احتياط واحد مركب من أربع ركعات _اثنتان 
منها من قيام» واثنتان من جلوس - وتسليمتين نحو صلاة الأعرابي 
مثلاء وقد حكمنا بصحّته بالشروع فيهء فيبقى إتمامه على حاله» وإن 
كان حكمه حينئذٍ الإتمام بالأوّلتين ونفل الأخير تين من جلو سء فتأمّل. 

بل وكذا الاحتمال الثانى ؛ لعدم الدليل على فساده بهذا الذكرء بل 
ظاهن الأدله كما عرفق خلانهويل قد تح كلك ادير فسان الالتراط 
ماذكره العلامة» لا الرجوع إلى حكم تذكّر النقص الممكن دعوى عدم 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكامٍ السهو ج “ا ص 117 تحرير الأحكام: الخلل الواقع في 

الصلاة ج ١‏ ص 030. قواعد الأحكام: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 7. 


1 كاين فهد فى الموجز (الرسائل المشر). : الصلاة ة / في الخلل ص 6١ ٠8‏ 
(7) ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص /57. 


(؛) في نسخة أشير اليها في هامش المعتمدة: بهما. 
(0) كما في ذخيرة المعاد. انظر الهامش قبل السابق. 


تذكر الشاك فى الركقفات عدة ركقات صلاته ------2 بس هته 


شمول دليله لمثل ذلك خصوصاً لو كان قد تذكّر بعد فعل أكثر أركان 
الاعقاط أو حسفي 

بل وكذا يظهر لك بأدنى تأمّل فيما ذكرنا أَنّه لا وجه للتفصيل بين 
تخلّل المنافى _بناءً على صحّة الاحتياط معه وعدمه؛ فيعيد الأُوّل 
دون الثانى ‏ ولا بين التذكّر بعد الاكمال قبل التشهّد وعدمه, فيعيد الثانى 
دون الأوَلء ولا بين التذكر بعد إكمال التشهّد قبل التسليم وعدمه, فيعيد 
الثاني دون الْأُوّلء وإن صرّح في البيان'" بالأوّلء بل قد يعطيه كلام 
غيره", كما أنّه قد يعطي ما في الموجز'" الثاني , وبالثالث صرّح في 
محكي الجواهر 2. 

لعدم'”' دليل يعتدٌ به على شيء من هذه التفاصيلء بل لعل القول 
بالاعادة أولى منها حينئذٍ وإن كا نقد عرفت طعي فى الغيا بم كيما 
عرفت قوّة المختار الذي على فرض قصور تناول أدلّة الشكٌ لمثل 
المفروض - باعتبار عروض تذكر النقصان, كقصور تناول أدلة ددر 
النقصان له باعتبار ظهورها أو صراحتها فيمن سلَّم بعنوان إتمام الصلاة 
ثمٌ تذكّر النقصان, بخلاف المقامء فيبقى حينئئذٍ ما ذكرناه من 
الاسنتصحاب على حاله -غير محتاج إلى الدليل اللفظي, ومقتضاه 
حصول الجبر بها؛ لأنّها افتتحت على ذلك, بل هو معنى صحُّتها 
المستصحية. 
)١(‏ البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص .١00‏ 
(؟) كاللمعة الدمشقية: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 77. 
() الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ الصلاة / في الخلل ص .٠١8‏ 


(4) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: : الصلاة / في السهو ج "اص 508. 
(0) تعليل لعدم الوجه لهذه التفصيلات الثلائة. 


امي 2 222 55552525 اساسلشلسطت تت جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


وكذا يقوى في النظر الصحّة لو تذكّر النقص في أثناء احشباطه 
المخالف بالكيف دون الكم »كمالو ذكر اثلاث في أثناء ركعتي 
الجلوس ؛ لإقامة الشارع إِيّاهما مقام ركعة من قيام» فيجري حينئذٍ هنا 
ما سمعته. واحتمال البطلان لاختلال النظم هنا مزاحمة للشارع فيما 
يرجع أمره إليه. 

وللأقرق من سنفيما بأجعاط سايق كناف السك بين الاقسين 
من عدم قدح مثل هذا الفصل بصلاحيّتها للجبر على حسب الذكر 
بعد الفراع. 

بل ولا فرق أيضاً بين التذكر بعد الركوع فيهما أو قب 0 27 
والقراءة ووجوب القياء لإتماء الصلاة: لكثه لا شاهد له ؛ ضرورة ابساء 
دلالة الأدلّة على ما قبل الركوع وبعده. 

ما المخالف بالكمّ كما لو ذكر الثلاث في أثناء الركعتين من قيام - 
فقد قيل”': إن لم تحاور العدر المطابق بان ن لم يكن قد شرع في الركعة 
الثانية تشهّد وسلّم واجتزى بها ,لكنةذ فى الذخيرة" مع ذلك 
الاتخعمالات الاريعة السابقة فيه» وإن تجاوز فإن كان قبل الركوع هدم 
وكان كالسابق, وإلا بطل احتياطه ووجب عليه حكم تذكّر النتقص. 

.١ ١7 ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )١ 
ص 574. واختاره في مفتاح الكرامة:‎ ١ ل الخلل الواقع في الصلاة ج‎ 


الصلاة ة / في السهو ج ؟ ص 1١1١ 3٠‏ 1. 
0 دخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص 57. 


تذكر الشاك فى الركعات عدد ركعات صلاته لئس توه 


وعن بعضهم'" مساواته للسابق بعدم الاعتداد بالزائد وإن كان ركناً 
يسا ويجترى. 

وفى الذخيرة:«إن تجاوز القدر المطابق: فان كان قد تخلينن عقيب 
الركعة ففيه أوجه: الاكتفاء به وترك التتمّة, وإتمام الاحتياط بأسره, 
وإتمام الركعتين» وبطلان الصلاة» والرجوع إلى حكم تذكّر النقص. وإن 
لم يجلس عقيب الركعة ففيه الأوجه السابقة» لكنّ بعضها فى الصورة 
السابقة ة أقوى منه هنا»7". 

قلت: إلا أن الذى يقوى فى النظر القاصر ‏ بعد فساد احتمال كونه 
احتياطاً واحداً قد حكمنا بصحّته , الذي ذكرناه سابقاً-بطلان الاحتياط 
مطلقاً تجاوز أو لم يتجاوز كما عن الأردبيلي”", والرجوع إلى حكم 

أمَا الأوّل: فلفرض ظهور النقص الذي لم يجعل الشارع هذا 
التحعباط معراضا لخيره» اذ ضوظة الشافلة او حصير قفن الاتسيه 
خاصّة, ولذا ام لاحتمال :ة را اعد ستو دنج" ا 
ادل الشرعية يّةَ إن لم يكن وا انضاد عن باقى الاجعيا لات 
السابقة والأحوال المتقدّمة» بل لعل بعضها من المقطوع بفساده. 

وأمّا الثاني: فلعدم قدح مثل هذا الفصل وإن كان بأركان كثيرة كما لم 
)١(‏ كالطباطبائي في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 58. واحتمله في 

روض الجنان: الصلاة / في السهو ص ؟501. 


(؟) انظر الهامش قبل السابق. 
(]) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج 7 ص .١4١‏ 


0 ا يي لا يي ل زر 2 ا 2ت جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


يقدح لو افق الجبر بما تعقبه من الاحتياط فيما لو ذكر بعده؛ بل لعل 
خب عدار الساع مقر ذلك كإشعار النناء على الاتعاموالشسبلي بد : 
ضرورة كون المراد من ذلك الاحتيال فى عدم بطلان الصلاة بمثل وقوع 
هذه الأركان في أثناء الصلاة» فتأمّل. 

لكنّ الاحتياط هنا باستئناف الصلاة ممّا لا ينبغي تركه » سيّما بعد ما 
أ شرنا إليه سابقاً من إمكان منع شمول دليل حكم تذكّر النقص لمثل 
الفرضء وإن كان يقوى في النظر الآن خلافه» بل لعل منع شمول الدليل 
لا ينافيه ؛ إذ المراد مساواته له في الحكم _بعد استظهار عدم قادحية 
هذا الفاصل لا مشاركته له في دليله. 

ومن ذلك كله يتّضح لك فساد الحكم بالصحّة والاجتزاء لو فرض 
ذكر الثلاث بعد إتمام الركعتين , بل هي أوضح مما سبق فساداً وإن 26 
في في الروضة”" إلى ظاهر الفتوى معدلا له فيها بالامتئال المقتضى 
للإجزاء» وهو عجيب ؛ إذ الفرض ظهور كون ما امتثل به ليس ممّا 
عرضه الشارح جب الما ظهر» بل جعل لدكيفية أخرى غير هذه لكي 
متنا معدم صسلاعية الأرلى بسابزة لذلفه .ولذا لم مصتوريها: 
فالاجتزاء حينئذٍ بها على معنى جعل واحدة من الركعتين جابرة 
والأخرى ملغاة لا تقدح _زيادة في علم الشارع. 

بل وكذا فساد احتمال إلحاقه بمن زاد في صلاته ركعة سهواً يها 
كما عن الموجز'", وإن كان هو أولى من سابقه في الجملة. 

بل مقا كردا يتطيع لك ولو يد السياة أيضيا والرتجوع إلى سكليه 





.7174 777 ص‎ ١ الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج‎ )١( 
.٠١8 (؟)الفوج الحاوئ (الرائل العكير): 7 / في الخلل ص‎ 


تذكّر الشاك فى الركعات عدد ركعات صلاته- 57 


تذكّر النقص لو ذكر الاثنتين في أثناء الركعتين من جلوس بناءً على 
جواز تقديمهما على ركعتي القيام؛ ضرورة ظهور عدم صلاحيّة ذلك 
لجبر ما ظهر فواته, إذ الشارع عرضه لجبر الواحدة الفائتة خاصّة, 
فدعوى إضافة ركعة من قيام إليها إن كان قد ذكر بعد إكمال أركانهما - 
وإلا أكمل ثمٌ أضاف وتتمٌ صلاته ‏ مما لا ينبغي الالتفات إليهاء بل هي 

من القول بغير علم المنهيّ عنه كتاباً"" وسنّةًا". 

ومنه أشكل الحكم على بعضهم بعد البناء منه على فساد المختار - 
معلّلاً له باقتضائه عده تأثير زيادة الأركان في الصلاة» الذي قد عرفت 
فساده بما لا مزيد عليه - فقال: «إِنّ إكمالها بركعة أخرى قائماً بوجب 
تغييراً فاحشاً مع أنّه لو ذكر بعد ركعة جالساً : فإن اكتفي منه بأخرى 
قائماً لزم قيام ركعة من جلوس مقام ركعة من قيام اختياراً", وإن 
5-5 إكمال ركعتين من جلوس ثم ركعة 0 لزم جواز الجلوس 
مع القدرة على القيام ثم قال: ومن هنا يظهر أَنّ الأصحّ وجوب تقديم 
الركعتين من قيام» فير تفع الإشكال»!*. 


)١(‏ كما في قوله تعالى: « قل إِنْما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير 
الحقّ وأن تشركوا باللّه مالم ينرّل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون#» سورة 
الاعراف: الآية 77. وانظر سورة الاسراء: الآية 57. 

(1) كما في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عن أبيه 52 قال:«قال عليّ بن الحسين 26ة: 
ليس لك أن تقعد مع من شئت؛ لا نّ الله (تبارك وتعالى) يقول: « إذا رأ يت الذين يخوضون في 
آباتنا...» وليس لك أن تتكلّم بماشئت؛ لأنٌ الله تعالىيقول:ظ ولا تقف ماليس لك به علم 4...». 

علل الشرائع: الباب الاخير ح ١‏ ج ؟ ص ,1١8‏ وانظر وسائل الشيعة: باب 4 من 
أبواب صفات القاضي ج !؟ ص .٠١‏ 

(؟) فى المصدر بعدها: وهو باطل. 

(فانقاله السهود النان اف التقاضة العلئة البعية الأول مق الشاتنة ذيل قكول المتستفه اراد 
ذكر بعده أو في اثنائه النتقصان...» ص .11١‏ 





وفيه: أَنّ المنّجه بناءً عليه ما عرفت من إلقاء مافي يده وتدارك 
النقص ء ومن العجيب احتمال بعضهم'" في الفرض إتمام الاحتياط 

حتّى الركعتين من قيام إلا على الاحتمال السابق» أو إتمام ما في يده 

من ركعتي الجلوس والاكتفاء به خصوصا الثاني منهما ؛إذ هومن 
الغرائب» نعم ربّما احتمل بطلان الاحتياط والصلاة كما أشرنا إليه 
اذا ء نل وان وعية | هذا 51 الاقرس .ها يوت 

ما لو كانت الركعة من قيام _بناءً على جواز إبدال الجلوس به - 
فكذلك المتّجه عندنا البطلان والرجوع إلى حكم التدارك؛ إذ التلفيق 
بزيادة ركعة أخرى عليها مما لا دليل عليه بل ظاهر الأدلّة خلافه كما 
عرفته في نظيره» فلا يسمع من قائله إلا أن يفرض أنه شارع وإليه الأمر 
كلّه. 


لل وكذا يظهر لك الحال _بأدنى ملاحظة لما تقدّم منّا -فيما إذا شك 

بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وتشهّد وسلّم ثم ذكر أنّها اثنتان 
في أثناء احتياطه أو بعده. وإلا فالحكم واضح قبله؛ ضرورة رجوعه 
حينئذٍ إلى حكم تدارك النقصان قطعاًء كما في كلّ صورة من صور 
الاحتياط وقد ذكر النقصا ن قبل الشروع فيه بلا خلاف أجده فيه"» وإن 
كان الأرّلان عندنا أيضاًكذ لك » فيبطل احتياطه ويتمٌ صلاته» لكن ليس 
بنلك المكانة من الوضوح ؛ ولذا اضطرب في نظائره كلام الأصحاب. 
بل قيل”" هنا أيضاً: إِنْه إن اختار الركعة من قيام أتمّها ركعتين وأَتب 


.57/ احتمله السبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص‎ )١( 

)١(‏ قال بدذلك: : العلامة في القواعد: : الصلاة ة / في السهو ج اص ”7غ والشهيد في البيان : الخلل 
الواقع في الصلاة ة ص 50600, والكركي في رسالة السهو (رسائل الكركي): أحكام السهو ج ١‏ 
31 والبحراني في الحدائق الناضرة : الصلاة ة / في الشك ج 41ص 5.9. 

(؟) كما في ذخيرة 5 المعاد. وقد تقدم المصدر قريباً. 


لو فعل المكلف ما يبطل الصلاة قيل الاحتياط .سس 8ك 


عا و وهو داوف ؛ بل لعل الفرض أولى بما ذكرنا مما تقدّم ؛ لكون 
الاثنتين المذكورتين ممّا لم يتعلّق بهما شك قبل ذكر نقصانهما كي 
تصلح ركعة الاحتياط حينئذ حال اضيلتة لها نانةابيها ير يسنا 
فتأمّل جيّداً؛ فإنَ كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هنا لا يخلو من 
تشويش واضطراب: والله أعلم بحقيقة الحال» وإليه المرجع والمآل. 
هذا كله لوذكر النقصانء أمّا لوذكر التمام فحكمه واضح ؛ إذ هو بعد 
لحري اع وخر عي المصرين الم ٠‏ بل وفي الأثناء 
لاط سس لر رو ون كه والرقدين. 
نعم له القطع إن لوي ابت ويل قد يتنين علي لكان عليه 
الحوعاها سق عل لد انلا ار مقو الها راد دري 
النافلة ؛ إذ ليست هي من غير المشروع.حنّى لا يحرم قطعهاء لأن 
الفرض دخول المكلف فيها بنيّة الفرض وإن قلبها الشارع في الأثناء 
المسألة ١‏ الثالثة » 
لو فعل» المكلّف «اما يبطل الصلاة اليل اللسويانا 4 د 
كالكلام ونحوهء أو عمداً وسهواًكالحدث ونحوهء وإن ن اقتصر بعضهه!" 
م ا 0 


.04١ كخبر ابن أبي يعفور المتقدم في ص‎ )١( 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / أحكام السهو ص 87 والعاللامة في القواعد: 
الصلاة / في السهو ج ١‏ ص "45. 

(؟) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 71؟. 





جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





حن 


تسمع من أدلّة الطرفين « قيل 4 والقائل الأكثر في المفاتيح”", 


والمشهور عن المصابيح"":« تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط » وإن 
كان لم يشهد لهما التتتع ؛ إذ لم أجده إلا للمختلف”" حاكياً فيه عن غريّة 
المفيد ما لعلّه يظهر منه ذلك» والمحقّق الثاني في شرح الألفيّة غير جازم 
به أيضاًء بل قال فيه:«لعلّه الأقرب»!*, وللذكرى“ والدرّة”" على ما 
حكى عنهما. كما عن حواشى الشهيد:«انْه أولى»”. 

ولبن قحي كلنتي القدووا حسمن ا دعسا هنا قر تلو 
بابل اسمس ال ار ل اين اه 
لكنه كماترى؛إذهى مما لا خلاف فيها كما فى الروضة١"‏ 
وغي الروطر الاو النم انيم اكول فى السيا لف" والسعى عبن 


.١1748 ص‎ ١ ج‎ ٠١ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١( 

)؟) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 2٠١"‏ ذيل قول المصنف:«وهل يجب تعقيبها» سم ١‏ 
ص 71١‏ (مخطوط). 

(؟) مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 0١غ.‏ 

(4) شرح الالفية (رسائل الكركي): الخاتمة ج ‏ ص 5"74. 

(0) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 7؟؟. 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج؟ ص 7717 . 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق . 

(8) كما في مفتاح الكرامة : انظر الهامش قبل السابق. 

(9) في المصدر : ما يظهر منها م. 

.7717 ص‎ ١ الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج‎ )٠١( 

."017 روض الجنان: الصلاة / في السهو ص‎ )1١( 

١ ذيل قول المصنف:«وهل يجب تعقيبها»‎ ٠١1 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح‎ )١١( 
(مخطوط).‎ 71١ ص‎ 

(1) مسالك الأفهام: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 59517. 


لو فعل المكلف ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط .سس ع4 


الأخير'" الإجماع عليه وفي الكفابة:«انه ظاهر كلام الاصحات»” ّي 
كما عن الذكرى:«انْه ظاهر الفتاوى والأخبار»”. .. إلى غير ذلك ؛ إنما 
البحث في البطلان وعدمه. 

نعم هو الأقوى في النظر ١‏ لأنها معرضة لآن والكتون ماما . 
والحدث ‏ مئلاً 9 يمنع 4 من 9« ذلك 4 لما عرفت من اقتضاء 
التعريض له مراعاة سائر أحكام الجزئيّة عدا ما عارضه التعريض بها 
ايضا للنافلة المقتضي مراعاة احكامها ايضا ؛ فالمشترك حينئذ بينهما 
الممكن الذي تحصل به الصحّة على كلا التقديرين -ومنه ما نحن فيه - 
لابدٌ منه سوى القيام في بعض الأحوال للدليل؛ ولعلّه تغليباً لمراعاة 
غلبة التعدّد في النافلة» مع أنّك قد عرفت سابقاً القول بمنع الجلوس 
أصلاً في ركعات الاحتياط الذي يمكن ده للك 

ولإشعار وجوب المبادرة -المجمع عليه كما عرفت -بمراعاة حكم 
الجزئيّة ؛ ضرورة أَنّها لوكانت صلاة منفردة ما روعي فيها حكم ذلك لم 
كن وتوت الحا واه وجي د رجمال اميه لمعك 1د جياع يقي 
أو باطل بل في المحكي عن المصابيح أنه «لم يدّع أحدٌ الإجماع على 
تحريم فعل المنافي بينهما تعبّداً من غير مدخليّة البطلان أصلاً؛ ؛ لان 
رام شر ل ةو لكر ماع لكلو العا د 
لتماميّته كما هو صريح ادلتهم وفتاويهم في غاية الوضوحء فلذا نسب 





١ج ذيل قول المصنف:«وهل يجب تعقيبها»‎ ٠١7 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح‎ )١( 
(مخطوط).‎ 7١2١ ص‎ 

(1) كفاية الأحكام: الصلاة / في الشك والسهو ص "". 

() ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 171؟. 

(4؛) يأتي ذكر المصدر عند التعرض للقول الآخر. 


الخلاف إلى ابن إدريسء نعم وافقه العلامة في خصوص الإرشاد!)!" 
أنتهى. 

بل ينبغي القطع بلزوم وجوب الفور للمختار بناءً على مساواة 
الواجب فوراً للموقّت في فواته بفوات وقتهء كما هو أحد الوجهين فيه 
إن لم يكن أقواهماء وعدم منافاة الفوريّة لبعض أفراد المبطل كالكلاء 
عمد ا يدفعه: عدم القول بالقصل. 

بل قد يستفاد من ؛ اه التو - زيادة على وجوبها ‏ صفة 
عروعا انها فى ابح ولئليا متسصرا الالحمان ويل الالارة 
كادت تكون صريحة في ذلك؛ خصوصاً المشتمل منها على الفاء' 
الفط العقين وليل ٠‏ بل وعلى لفظ «إذا»”* الظاهر في أَنّ وقت 
فعلها عند الفراغ , بترحير لاتو رو وي حي البور قا باء شتراط صحتها 
بالتعقيب المزبور؛ إذ بدوثة لو يات بالقامو ريه على وندهة: 

على أنه لو سلّم عدم ظهورها بذلك فلا إشكال في كون المستفا 
منها خصوص هذا الفرد دون غيره؛ فيكفي فى فساده عدم الدليل على 
صحّته حتّى إطلاقات الأوامر بعد فرض إرادة الفوريّة منها وانسياق 
لا ا 


)١(‏ يآ تى ذكر المصدر عند التعرض للقول الآخر. 

(؟) 0 : الصلاة 5 / شرح مفتاح " ٠‏ ذيل قول المصنف: «وهل يجب تعقيبها» ‏ " 
ص 71١١‏ (مخطوط). 

() تقدمت الاشارة اليها في طىّ المباحث السابقة. وانظر وسائل الشيعة: باب 894 ١١‏ من 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج موص 55١-15١4‏ 

ا 0 بصير وابن أبي يعفور المتقدمة في ص 088 و .١‏ 

(0) كما في اخبار عمّار المتقدمة فى ص 089. 


لو قعل المكلف ما يبطل الصلاة قبل الاحتياظط .ا 488 


بل لعل القائل بعدم مساواة الفوريّة للتوقيت في الفوات إِنَما هو 
حيث تكون مستفادة من نفس الأمر لا في مثل ما نحن فيه؛ ضرورة 
كون الحاصل هنا من الأدلّة أنّ علاج الشكٌ فعل الاحتياط بداراًء فكيف 
يتحقّق الامتثال بدونه؟! لا أقل من الشكٌ» فيبقى يقين الشغل بالصلاة 
بخالة. 

بل قد عرفت سابقاً اقتضاء القواعد الفساد بالشكٌ فى عدد الفريضة, 
فيقتصر فيما خالفها على الثابت المتيّن المتعقّب لهاء بل ينبغي القطع 
بذلك بناءً على شرطيّة المشكوك في شرطيّته ؛ إذ من الواضح حصول 
الشكَ في شرطيّة التعقيب في صحّة الاحتياط كما أنه من الواضح 
حصول الشكٌ في نبوت علاج الفريضة بغير المتعقّب لهاء بل لعلّه من 
هذه الحيئيّة لا يبتنى على قاعدة الشكٌ فى الشرط حتّى تتّجه الصحّة 
عند من لم يعتبرها كما هو المختار عندنا؛ إِذ مبتى ذلك التمسّك 
بالإطلاقات المتوقفة على إحراز الركعات؛ فمع الشكٌ كما في 
الفرض لا جزم بصدق اسم الصلاة وثبوت الصحّة مع تعقيب العلاج 
للادلة الخاصة. 

بل قد يقال: إن هذه الفوريّة ليست إل بمعنى موالاة أفعال الصلاة؛ 
وإلا فمن المعلوم أ الأمر لا يقتضي الفور عندنا واققا قل جد ا. 

بل قد يؤيّد ذلك كله : بعدم عد الاحتياط فريضة على حدة غير 
البوفنة والعردية والآآية والملتزم بالنذرء وما ذاك إلا للتعريض المزبورء 
وبما في صحيح: ابن أبي يعفور:«. موا كا سكن ركسين كانه هانان 
تمام الأريع» و وإن رك لاسبزسوي ابيا" ظاهرها إرادة 


.655-0953 تقدمت في ص‎ )١( 


لتكلّم قبل الركعتين» بل تعرّضه لذكر ذلك في المقام من دون مقتض 
اذكره بالخصوص كالصريح في إرادة بان كون المصلّي قبل اللإتسيان 
بالركعتين كمن سلّم ظانَاً خروجه من الصلاة وتكلّم. 

والمناقشة”" في سندها أن في طريقها محمّد بن عيسى عن يونس, 
وفي دلالتها بعدم الصراحةء يدفعها: وثاقتهما التي لم يقدح فيها طعن 
بعض القمّيين!"؛ وعدم اشتراط حجّية الدليل بالصراحة؛, بل يكفي 
اوور متها دكا مدل ها تعن فيك 

سود اواو او ا ا 

لصلاة بتخلّل الحدث, وبأنّ معرضيّتها لا تقتضي أ ن تكون جزءً مع 

3 عنها بالنيّة وتكبيرة الإحرام وغيرهما؛ إذ بالتأمّل فيما تقدّم 
يضح لك فساد ذلك كلّه. 

بل وفساد المشار إليه بقول المصتّف: « وقيل: لا تبطل » 
بتخلّل الحدث فضلاً عن غيره كما هو خيرة الحلي!؟» وتبعه 
الال فتى جعضن كتعية" والسهيدزذ ا" وتسدائطة سن ما حر 


/ كما في مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 517. وذخيرة المعاد: الصلاة‎ )١( 
. 77 فى السهو ص‎ 

(؟) انظ :رجال الاش :طن 80 رقم :431 : 

(؟) انظر الهامش قبل السابق . 

(؛) السرائر: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص 501 . 

(0) كإرشاد الاذهان: الصلاة / في السهو ج١‏ ص .57١‏ وتحرير الاحكام: الخلل الواقع في 
الصلاة جج١‏ ص .0١‏ 

(1) الأول في البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 500 واللمعة الدمشقية: الخلل الواقع في 
الصلاة ج١‏ ص 1775 والالفية: الخلل الواقع في الصلاة ص 77 . 

والناني في روض الجنان: الصلاة / في السهو ص 507 ومسالك الافهام: الخلل الواقع 

في الصلاة ج١‏ ص 511., والروضة البهية : الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 717" 377 . 





لو فعل المكلف ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط .7 سسب 048 


المتأخر ين" ج ل4-لأصل, وإطلاق الأخبارء وظهور الأدلّة في (أنّها 
دلق منترحة وكوتها ورلا ل برسي بسايانها البدل» في كل 
حكم » إذ في الجميع ما عرفت, خصوصاً الأخير ؛ لعدم منافاة انفرادها 
مواغاة الحدثتة مهما أمكة يل شود لد كدي الا دوو نا معت كنا 
أنّه قد يشهد للانفراد النيّة والتكبير ونحوهما. 

ومن هنا حكي عن فخرالمحقّقين!" بعد أن نقل القولين بانياً لهما 
على التماميّة والانفراديّة اختيار قول ثالث حاكياً له عن والده أنه 
ذكره لد مذ اكزه .وشو التعافتة مومه والالراقامن ا خرو يها شين 
الأدلة. 

وفيه: أنّه لا محصّل له ؛ إذ البحث هنا في أن د ما نحن فيه من أيّ 
وجهء على أن كونه تماماً من وجه يقتضي مراعاة الجزئيّة مهما تيسّرء 
فالتفصيل حيئئز بذلك لا وجه لهء كالتفصيل فى الدروس”* بين تبيّن 
التقصان وعدمهء فلا يقدح الحدث ونحوه في الثاني دون الْأُوّل ؛ إذ هو 
في الحقيقة اختيار الحلي | إلا إذا تبيّن النقصان, فيعيد الصلاة لو كان قد 
أوقع احتياطها بعد حدثء ولا شاهد يعتدّ به على ذلك. 

ومن العجيب دعوى الحلّي هنا ما عرفت وما حكي عنه سابقاً من 
التخيير بين القراءة والتسبيح في الاحتياط معلا له بالبدلية» ولي نهو 


)١(‏ كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج١‏ ص ١54‏ والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ٠١7‏ ج١‏ ص ,١175‏ والسبزواري في كفاية الاحكام: 
الصلاة/ في السهو ص "7 . 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: للمبدل منه:. 

(1) ايضاح الفوائد: الصلاة / في السهو ج١‏ ص ١57‏ . 

(؛) الدروس الشرعية: الصلاة / احكام الشك ج١‏ ص ٠١5‏ . 





1 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


إلا تناقضء وإن تكلّف بعضهم"" لدفعه بما لا يرجع إلى محصّلء بل هو 
تحكم معد نا 

والأجزاء المنسيّة كالركعات الاحتياطيّة في بادئ النظر بالنسبة إلى 
لان العلذة عخلل الحدت :وتخوهه بل رتما ميل "انها اولىبنة لك 
للقطع بجزئيّتها كما هو ظاهر الأخبار”"إن لم يكن صريحهاء ولذا وجب 
الاتيان بها فوراً كما عن الذكرى'* الإجماع عليه» بل هو المنساق من 
الادلة. 

ومنه يظهر بطلان التمسّك بإطلاق الأمر بالقضاء على الصحّة وإن 
هذا الحدك: كنا انه رظور مكنا فنا ساننا امكان عخريات الالال 
بأكثر ما سمعته هناك على ما هنا حتّى ما ذكرناه من كون الفوريّة 
المزبورة ليست هي إلا موالاة لحوق الأجزاء بعضها ببعض, لا فوريّة 
تدر شعو سجن الننهر !الف" الاريط ليما بالضالاة يعينت لوا كيجا 
عدا لمقطل صلاتدراة انيم فلاتحظ وتاعل. 

لكن ام لا مانع عقلا ولا شرعا من كونها تتمّة للصلاة 
لباقو لاهن الجا النانة واو قفا الحدك وهو 

وفه الحسل يدنس ءالدال أننا يدوه قطاف الشري 
(؟) كما في ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 5258. ورياض المسائل: الخلل الواقع 


في الصلاة ج ؛ ص /2؟. 

(؟) كخبري اسماعيل بن جابر وعلي بن أبي حمزة المتقدم أولهما في ص 88؛ وثانيهما في 
ص .0١5-0١١‏ 

(؛) انظر الهامش قبل السابق . 

. الأولى التعبير ب«اللتين»‎ )١ 


لو فعل المكلف ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط .2 سس ةع 


وكونهما'" الفائتين يقتضي مراعاة حكمهما السابق لهما قبل السهو: 
فتبطل حينئذٍ بالتخذل المزبورء ولا ينافيه ظهور الأدلّة بل صراحتها في 
عدم بطلان الصلاة بنسيان غير الركن؛ وأنّها لا تعاد من سجدة وغير 
ذلك ؛ إذ البطلان هنا ليس لتركهما ونسيانهما بل للتخذل المذكور الذي 
لا مدخليّة له في نسيانهما من حيث كونه نسياناً. 
نعم قد يقال بإشعار مونّق عمّار عن الصادق نقةٍ بخلاف ذلك كلّه , 
سأله:«. .. عن الرجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال: : يمضىي 
في صلاته ولا يسجد حتّى يسلّم وقاذا فل ةل عفان »قلت: 
فأ' ن لم يذكر إلا بعد ذلك؟ قال: يقضي مافاته إذا ذكره»!"؛ إذ هو ظاهر 
في أنه إن لم يذكرها إلا بعد حين قضاها وقت الذكر وتمّت صلاته وإن 
انمحت صورة الصلاة. 
ا ا ا 
نسي التشهد حتى ينصرف. فقال: | ن كان قريب رجع إلى مكانه 
فتشهّد , وإلآ طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه وقال: إنما التشهّد سنّة في 
الصلاة»77. 
بل في صحيح زدارة عن الباقر 9 مايستفاد منه عدم بطلان 
الصلاة بترك قضاء التشهد -المنسي دعم وود لذي يرا 
ينقض السئة الفريضة, قال: «لا نعاد الصلاة القن عقيس الطهور 


. مرجع الضمير: السجدة والتشهّد؛ إذ هما اللذان يُقضيان‎ )١( 

)3 تهديب الاحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تعدم ذكره 11١‏ جح" 2 الاشيشهنا:: 
الصلاة /باب::+8ن م لاض 869 وسائل السيعة: باب:؟ من أبوات الخلل الواقم في 
الصلاة ح؛ ج48 ص 806 . 

0( تهذيب الاحكام: ال / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح هلا جح" ص 607 وسائل 


والواقت والقيلة والركوغ والتحوده توقال: القراء#ستة»والتشهدستة 
وله تقطن الندثة الفويضة )0 

بل قد يستفاد من حمل بعض الأصحاب"" الأخبار المشتملة على 
الحدث في الصلاة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة قبل التشهّد على 
النسيان كون الحكم من المسلّمات: 

منها: خبر زرارة عن الباقر ميةِ :«في الرجل يحدث بعد أن يرفع 
رأسةاقن السمحدة الأخيزة وقبل أن شود قال يتصرف فيتوما وفان 
نام ريم إلى الصسيعة بو لقنا انق يينه و يوإن شا يجيت شا تيعد 
فيتشهد ثم يسلم...»7". 

وخبره!“ الآخر قال:«قلت لأبى عبدالله علي : الرجل يحدث بعد ما 
يرقم رأحدون دوف لأأخير فنا ل نقتت عبالا تس وما المدهد يلد 
فى الصلاة, فيتوضأ ويجلس مكانة او مكانا نظيفا فيتشهد)»!6. 

:وصعورا" اها سأل العادق لتك رمن ويل على الشريطة: 

فلمًا فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدثء فقال: 
ما صلاته فقد مضتء وبقي التشهّدء وإِنْما التشهّد سئّة في الصلاة, 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ج١19‏ ج١‏ ص 575 وسائل الشيعة: 
باب ١5‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح 0 ج17 ص 1١‏ . 

. 5١8ص كيفية الصلاة وصفتها ذيل ح/ا06١ ج؟‎ ١0 كالشيخ في التهذيب: الصلاة / باب‎ )١( 

() تقدم في ص 114 1. 

(غوه) في التهذيب (الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها م01١‏ سج" ص )١١8‏ رواية 
الخبر عن زرارة. وفي الاستبصار والوسائل عن عبيد بن زرارة. وتقدم نقله في ص 11060 
بعنوان «عبيد بن زرارة» . 


(1) الخبر مروى عن عبيد بن زرارة. وقد أشار الى ذلك في ص ٠0‏ 2, 


لو فعل المكلف ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط .7 سس 88ة 


فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان ن نظيف فيتشهد»7". 

سوير ا كان نه 11 اضيا «عن رجل صلَى الفريضة , 

فلمًا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدثء فقال: أمَا 
صلاته فقد تّتء وأمّا التشهّد فسئّة في الصلاة» فليتوضّأ وليعد إلى 
مجلسه أو إلى مكان نظبف فيتشهّد»". 

إلا أنها نصوص قد ذكرناها غير مرّة» وفيها ما ينافي الفوريّة المجمع 
عليهاء وفيها ما يقتضي قضاء التسليم مع التشهّدء وفيها ما يقتضي ندييّة 
التسليم» وفيها ما يقتضي غير ذلك مما هو منافي للمعروف من مذهب 
الإماميّة من بطلان الصلاة بتخلّل الحدث في أثنائها ولو سهوا وأن 
التسليم جزء من أفعالهاء ولا يخرج عن الصلاة إلا به. فالذي يقوى 
خروج هذه النصوص على مذاق العامة" هذا. 

وقد يستفاد من المحكي عن فخر المحققين حصر النزاع في 
خصوص السجدة والتشهد المنسيّين المتذكر لهما قبل مضىّ زمان 
بخرج به عن كونه مصلّياً؛ ؛ فنّه بعد أن ذكر وجه الإشكال في الصحّة 
وعدمها إذا تخلّل الحدث, واختار عدم البطلان ‏ قال:«وعلى القول 
باشتراط عدم التخذّل المراد به بعد ذكرها قبل مضيّ زمان يخرج به عن 
كونه مصلياً » فلو لم يذكرها حتّى تخلّل حدث أو مضى زمان يخرج به 
عن كونه مصلَياً أو خرج الوقت فإنّها تخرج عن كونها جزءً» ولا تبطل 


)١(‏ الكافي: باب من أحدث قبل التسليم ح١‏ ج ص 547 وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب 
التشهّد ح؛ ج7 ص 1١١١‏ . 

(؟) المحاسن: كتا بالعلل ح/717 ص 70 وسائل الشيعة: باب؟١‏ مسن أبوابالتشهّد ح؟ ج71 
ص .4١١‏ 

(؟) تقدم تخريج ذلك عند التعرض لهذه الفروع . 


35 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





بذلك الصلاة وإن تعمّد الحدث» ويصير الجزء قضاءً؛ ويترتب على 
الفوائت)(". ٍ 7 

بل لعل ما عن محرّر أبي العبّاس من التفصيل بأنّهِ «إن أحدث عمدأ 
بطلت صلاتهء وإن كان سهواً وبعد”"' خروج الوقت أو بعد أن مضى بعد 
التسليم زمان يخرج به عن كونه مصلَياً لم تبطل صلاته»'" مبنيّ على ما 
سمعت» وإن ن حكي عن غاية المرام نه قال:«المشهور بين الأصحاب 
عدم الفرق بين الساهي والعامدء وكلّما وجّهت للفرق وجهاً ورد عليه 
الاعتراض)(6. 

و ل ل 0 
باعتبار بعض النصوص السابقة ‏ بعدم بطلان الصلاة لو كان قد ذكر 
المنسي بعد أن تخلّل المنافي» بل قد يشعر به إطلاق ما دل 
على عدم بطلان الصلاة بنسيانهما؛ ضرورة كون الفرض من أفراده» بل 
قد ينتقل منه إلى عدم البطلان مطلقا كما هو خيرة اللمعة”" 
والبيان' والدروس" والروضة“ والموجز”" والمدارك١"‏ و 


. ١47 ايضاح الفوائد: الصلاة / في السهو ج١ ص‎ )١( 

(") في المصدر: أو بعد . 

(؟) المحرر (الرسائل العشر): الخلل الواقع في الصلاة ص ١10‏ . 

(4) غاية المرام: الخلل الواقع في الصلاة ذيل قول المصنف: «لو فعل ما يبطل الصلاة قبل 
الاحتباط...» ورقة ١9‏ (مخطوط). 

(0) اللمعة الدمشقية: الخلل الواقع في الصلاة بج ١‏ ص 3717-7717 . 

(1) البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 701 . 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة / احكام الشك ج١‏ ص 7١5‏ . 

(4) الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 7717. 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى الخلل ص ٠١8‏ . 

. 517 مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؟ ص‎ )٠١( 


لو فعل المكلف ما يبطل الصلاة قيل الاحتياط .| سس لسسسسس 48# 


الغريّة'"؛ لظهوره حينئذٍ في عدم بقاء حكم الجزئيّة لها كظهور عدم 
بطلان الصلاة بتخلّل باقي أركانها بينهما في ذلك أيضا. 

الهم إلا أن يفرّق بالدليل الذي مع التأمّل فيه يقتضي أن هذه 
الأجزاء لها تدارك للمتذكر قبل أن يدخل في ركن وبعده بعد السلام من 
غير فرق في جزئيته للصلاة في الحالين. 

وبذلك وغيره ممّا تقدّم سابقاً بان 1 نّ له حكم الجز ئيّة حقيقة» بل هو 
في الصلاة ما لم يأت به بعد السلام الذي هو آخر الصلاة ة فى غير 
احرص الاي اناجينا لحر المنسي ؛ ولذا يكون سجود السهو بعد لا 

قبله» والمراد بعدم البطلان بنسيانه من حيث كونه نسياناً لمن جهة 
تخلّل الحدث في أثناء الضلاة و جوم قة امل قد ءقيا را العسالة ل 
تخلو من إشكال وإن كان الاحتياط طريق السلامة. 

وكف كاك ن فعلى الأول لو صلّى عمداً قبلهما أو قبل صلاة الاحتياط 
بناءً على المختار فيها بطل وأبطل؛ للنهي عن الفصل بالمنافي, 
ليا ؛ إذ هي كالصلاة الواقعة في أتناء الصلاة سهواً في بطلان كل 
منهما بزيادة الركن ونحوه بناءً على كون ذلك منهء وإلا فحيث يقع منه 
فعل كثير» وبالوقوع فى وقت وحال لا يصلح لها بل لا خطاب بها فيه. 

بل وكذا يتجه البطلان مع العمد بناءً على الثاني من عدم الفساد 
بتخلّل المنافي وإن حرم إن قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّء 
ما مع السهو فلا حتّى إذا ذكرها في الأثناء وكان ممّا يحرم إبطالهاء نعم 
قد يحتمل العدول إلى الاحتياط مع إمكانه وفيه بعد؛ لقصور الدليل 
عن تناوله, هذا. 


.77١ نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج7 ص‎ )١( 


لكن في الذكرى أَنّهِ «لو صلّى عمداً قبل الاحتياط غيرّه بطل فرضاً 
كان أو نفلا ترئّبت على الصلاة السابقة أولا؛ لأنّ الفوريّة تقتضي النهي 
فى القن عا هو اا وكاتض تافل طفع ركذا إذااكانتك شريضة ل 
يمكن العدول فيها؛ لاختلاف نوعها كالكسوفء أو لقجاؤز محل 
العدول» ويحتمل الصحّة بناءً على أن الإتيان بالمنافي قنبله لا يبطل 
الصلاة» وإن أمكن العدول احتمل قويّاً صحّته كما يعدل في باقي 
الصلوات»”". 

وفيه ع للنظر يجناع ددنها إلى تقييد لإطلاق بعض كلماته 
تظهر بالتأمّل فيما قدّمناء كما انه يظهر منه وجه عدم إجزاء الإعادة 
عمّن وجب عليه الاحتياط كما فى الذكرى" وعن الجعفر يه 
والغريّة#7اوغن إرشاه الجعفر يه(" والدرّة السنية#التصريح بده بل وكذا 
من وجب عليه قضاء الأجزاء المنسيّة: أما على المختار فللتخلل 
القاضي بوجوب إعادة صلاة ثالثة عليه, وأمّا على غيره فلعدم الخطاب 
بهاء بل يجب عليه فعل الاحتياط وقضاء المنسي. 

لكن عن الذكرى أَنّه «ربّما احتمل الإجزاء؛ لإتيانه بالواجب 


. في المصدر: ولو فعل ذلك سهواً‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 558 . 

(") المصدر السابق . 

(؛) الجعفرية (رسائل الكركي): احكام السهو ج١‏ ص .٠١٠١‏ 

(0) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: : الصلاة لاوج من 31 . 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابقء وانظر المطالب المظفرية: أحكام 
انبهو ذيل قول المصنف: «ولو أعاد الفريضة من وجب عليه الاحتياط لم يجز عنه» 
(مخطوط). 

. نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق‎ )/(١ 
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وزيادة»””", وفيه ما عرفت على كل من القولين نعم انتجه الصحّة على 
المختار لو كان ن قد أبطل الاحتياط بمنافيٍ قبل الإعادة؛ والأحوط له في 
الفرض السابق فعل الاحتياط وقضاء المنسي ' م الإعادة ثالنا. 

ولو لزمه احتياط في الظهر فضاق الوقت إل عن العصر زاحم به إذا 

كان يبقى ركعة للعصرء وإن كا: ن لا يبقى صلّى العصرء وفي بطلان الظهر 
الوجهان في فعل المنافي قبله »كما في الذكرى'" وعن الدرّة '" وإرشاد 
الجعفر يّة!) وغاية المرا م'* التصر يح به» ٠‏ بل هو واضح. 

ولو علم الضيق في أثنا ء الاحتياط ففي الذكرى أن «الأقرب العدول 
إلى العصر؛ ؛ لأ واسيب الا ارو يذ نظر أو منع بل المتجه القطع 
وابتداء العصر. 

ولو لزمه احتياط في العصر مثلاً وكان ن قد خرج الوقة ضلاه بعد 
وتمّت صلاته» ونحوه الأجزاء المنسيّة ؛إذليس خروج الوقت نفسه من 
دون تخلّل منافٍ مبطلاً. 

لكن قد صرح بعضهم! " وجرت الحا يع وتونية بسع دن 
لوقلنا بوجوبها فى غيره؛ إذ هو من توابع الاولى ٠‏ فمع فرض أنها أداء 
)١(‏ تقدم ذكر المصدر قريباً. 
)١(‏ تقدم ذ كن الحفدر ريا ١‏ 
(©) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج٠‏ ص 5117-971١‏ 
(؛) نقله عنه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. وانظر المطالب المظفرية: أحكام السهو 

آخر الفصل الثانى (مخطوط). 


(0) غاية المرام: الخلل الواقع في الصلاة ذيل قول المصنف: «لو فعل مايبطل الصلاة قبل 
الاحتياط» ورقة ١9‏ (مخطوط). 

(0 ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص .5١8‏ 

(0) كالشهيد في الالفية: الخلل الواقع في الصلاة ص /. والبيان: الخلل الواقع في الصلاة 
ص07" والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): احكام السهو ج١‏ ص .١١٠١‏ 


ولو بإدراك الركعة كان الاحتياط كذلك. 

كما أَنّه صرّح آخر" " بوجوب تردّبٍ الاحتياط والأجزاء ل 
عل التأقق قلا ابداها كانت ار:ضاةة : سغلة» وهو أواضع يتعا من 
السابق: 

نعم قد يقال بوجوب الترتيب في نفس الفائت من الأجزاء المنسيّة 
والركعات الاحتياطيّة بأن قله السابق فالسابق سيا :كما او كا مياد 
سجدة من الركعة الأولى وركعة احتياط قدّم السجدة؛ ولو كان من 
الركعة الأخيرة قدّم الاحتياط, مع أَنّه احتمل في الذكرى”" في الأخير 
تقديم السجدة افيا + ؛ لكثرة : الفصل بينها وبين الصلاة. 

بل قد يقال بوجوب كر الأعواء السهة عور كفات الأشعاطا 
مقللقا > ؛ للآمر بها بعد الصلاة التي لم يعلم تمامها إلا بعد الاحتياط. 

كنا انه فورفال بالنطلةة ن مطلقا بتعذر الامتثال على وجهه ولو للشكٌ 
في تناول الأدلّة للفرض. 

اويقان بعدم وجوب مراعاة ذلك مطلقاً ؛ أوجوب اتيا الجمع نورا 
بعد الصلاة ولو شرعا بعد الأمر بالبناء ء على الأكثر والتسليم» ومنه ينقدح 
احتمال وجوب فعلها قبل الاحتياط عكس السابق» وإن كا ن الأولى 
الأوّل. 

وعليه يحتمل قويّاً البطلان مع المخالفة للفصل بالمنافي حيتئدٍ 
والإثم خاضّة,ء كما أنه عليه يحتمل قويّاً استقبال الصلاة من رأس لو 
اشتبه عليه الحال فلم يعلم السابق من اللاحق , وسقوط مراعاة الترتيب 
هنا خاطة, والتكر, بوبالتقدف و التاخير لكل منهها المقدمةه ود كان 





. 5١18 كالشهيد في الذكرى: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )١( 
(؟)المصدن السابق::‎ 
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الوسط هنا هو الأوسط, والله أعلم ؛ فتأمّل جيّداً فيه وفي غيره متا تركنا 
التعدض للتفصيل'' خوف الملل والإطالة من الأمور التي تدرتك 
بالاخاظلة يما قذمهاوالتامل فيه 
المسألة ١‏ الرابعة » 

للصحيح:«ليس على الإمام سهوء ولا على من خلف الإمام سهوء ولا 
على السهو سهوء ولا على الاعادة إعادة»*"ا 

ولكن في العبارة إجمال ؛ لاحتمال كون المراد بالسهو في المقامين 
القت أ وعدا المعرروق شاط كد ناكس او الا ولاق الو نوالا بن فين 
الناق او +الفكنين ع وعان التقاذير يحسل السهو الداتى لنسه من دون 
حذف مضاف وحذفه على أن يكون المراد الموجب بالفتح, فالصور 
0 
اا ا 9 
فى الأعداد وغيرها! ؛ لأصالة عدمه وعدم تحقّق سبب الاحتياط, 
فيبقى على مقتضى البراءة» ولكونه في الحقيقة شك بعد الفراغ. 


لأا بدك ايح رهامش المسشيادة ة: لتفصيله . 

(") الكافي: باب من شك في صلاته كلها حا ج؟ ص 504 تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ١7‏ أحكام السهو ح١١‏ جح" ص واورد صدره في وسائل الشيعة: باب4؟ من 
أبوات التخلل الواقح فى الضلاح © ول لاقي بانيه:60 ١‏ منها ح ناا طن 1و1 

(؟) كما في بحار الانوار: باب 87 من كتاب الصلاة الول الالصرع امن 01 

)ع كمن شك بعد الفراغ أنه هل كان ن قد شكٌ في السجود مثلاً من الركعة الثالئة أو أند هل شك 
بين الثلاث والاربع (منه رحمه الله). 


6# ل ا تبن عقو قن الكادام 110 ) 

ولا فرق بين الشكَ في وقوع أصل الشكٌ وبين الشكٌ في أن ما طرأ 
عليه مثلاً فى الركعة الثالثة شك أو ظنّ» ودعوى أنّ الأصل في ذلك 
المتحقّق أن يكون شك لزيادة الظنّ عليه والأصل عدمهاء يدفعها: عدم 
جريان اللأصل في مثل المقام ؛ إذ الرجحان وعدمه أي التساوي فصلان 
مقوّمان لكل منهما لا يصلح الأصل لتحقيق خصوص أحدهما. 

بل هو متّجه أيضاً لو وقع الشكٌ في أثنائها في الأفعال بعد الدخول 
فى غيرها ؛ كمن شك حال القيام في أنّه هل كان شاك في السجود سابقا 
مثلاً أولا؛ إذ العبرة بحاله حال القيام» فإن كان شاكًاً لم يلتفت لدخوله 
فى الفيوهبوان كان ظانا قد ]ركد كنا لو كان ها لما ميو لذ افيه الررواية اذ 
ب التقانا ليد العاة ون يهو الخد ردك الطن واليقيق: 

بل لوكان قد علم حصول الشكٌ في السابق ولكنّه لا يعلم في الحال 
الثانى أَنّه عمل على مقتضى الشكٌ الأول _بأن تدارك المشكوك فيه مثلاً 
ولا لم لظم أكا :]اذ أئد تيكل لترقنيا مدن :فيه 4 ]ف المراد اناق 
الشكٌ بنفس الشكٌ» بل هو داخل في الشكٌ بموجب الشكٌ. 

ولو علم عدم العمل على مقتضى الشكٌ بطلت إن كان عن عمدء وإلا 
نذارك إن أفكن الكذا رفور ال"فسدت إن كان ركنا وال فون منحية: 
مع احتمال الصمّة حتّى لو كان ركنا ولا يتلافى؛ لعدم كونه معلوه 
النسيان في الواقع , فلا تشمله أدلّته , لكنّ الأُوّل الأقوىء فتأمّل جيّداً. 

بو مه اهنا الس للأعداد في الأثناء ؛ كما لو وقع له الشكٌَ مثلاً 
فى ادهل فك فى حال الحلوسن اغارف على هذ | الملوس انين 
الاثنتين والأربع مثلاً حتّى يكون ما وقع منه مفسداً مثلاً؛ لكونه كان 


السهى فق الهو يروت بآ و 1 1101 
مخاطباً بالبناء على الأربع , أو لم يقع له الشكٌ في ذلكك؛ لأصالة عدم 
وقوعه نعم يرجع أمره إلى اختبار حاله اللاحق فيعمل على مقتضاه؛ لا 
خالة السابق المشكوك فيهء بل لو كان مظنوناً لم يلتفت؛ لعدء الذلييل 
على حجّيته في مثل المقام, هذا. 

ولكن قد يظهر من بعضهم'" المناقشة: بِأنّه لا يتّجه فيما إذا اتحد 
زمان الشكين ؛ فإنّه حينئذ فى الحقيقة شاك فى نفس الفعل: فيجب عليه 
تداركه. 1 ْ 

وفيه: أنّه لا يتصوّر اتّحاد زمان الشكّين؛ لكون الشكٌ من الأمور 
الوجدانيّة, ولا الظنّ بالظنَّء نعم يصمٌ تعلّق العلم بالعلم في زمان واحد 
وبالظر” أو الشكٌء لا الظر بالظر أو الشكٌ بالشكٌ أو الظر بالشكٌ أو الشكٌ 
بالظنّ أو الظنّ بالعلم أو الشكٌ به, كما هو واضح. 

وبأنّها" لا ينّجه فيما إذا اختلف زمان الشكّين» لكنّه قبل خروجه 
عن محل التدارك» كما إذا شكٌ فى أثناء التشهّد أَنّهِ شك قبله فى السجود 
أولا؛ إذ لا معنى حينئذٍ لعدم الالتفات كما هو ظاهرهمء لكونه في 
الحقيقة شكّا في الفعل مع بقاء بيد له ليطي قلبي ا كاه 

وفيه أوّلاً: أن لا يتّجه بناء على أن المحل مطلق الغير. 

وكاننا :تعزو لببدى التقاكا ليد لقا الفسدي ل تله اك الاين 
الغتان لقان فاق كا يطانا اتدل ف قلق الشه هروز كان كاتا افده ا« 
شاكاً تدارك؛ إذ من الواضح أن ليس معنى قوله:«لا شك في شاكٌ» أنه لا 








. 107 كالمجلسي في بحار الانوار: باب 87 من كتاب الصلاة / الفصل الثالث ج88 ص‎ )١( 
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بلتفت لحكم العلم أو الظنّ في حال الشكٌ في الشكٌ. 

وثالثا: قد يقال: إِنّ المراد من عدم الالتفات إلى الشكٌ في الشكٌ بعد 
تجاوز محل الشكٌ» فتأمّل. 

وبأنّه"'لا نجه أيضاً فيما لو شكٌ في أنّه هل شكٌ سابقاً بين الاثنتين 
والثلاث أو بين الثلاث والأربع ؛ إذ الحكم فيه أنّه إن ذهب شكّه الآن 
وانقلب إلى اليقين أو الظَنّ فلا عبرة به ويأتي بما تيقّنه أو ظنهء وإن 
استمرٌ شكّه فهو شاكٌ في هذا الوقت بين الاثنتين والثلاث والاربع. 

وفيه: ما قد عرفت من أَنٌّ المراد عدم الالتفات إلى الشكَ في الشكٌ, 
ولا يصير كالشك ؛ فلا مانع حينئذٍ من جربان كل من الظنّ واليسقين 
والشك على مضنا ولة تافاة على أن اذ كره لأ يحل مع متا ققة 

بل ريّما أجيب عن تمام هذه المناقشة بأنّ مراد الأصحاب الشكٌ في 
القداك ال كر تمطلها لأمقيد ا ممحكةة اوتقود وبر كقة ست ريده كلد 
ايد قرا و الاين ا سد وعدي الور 1ل بال ني 

نفسير الرواية بهذا المعنى للقواعد, بل هو موافق للأصل كما تقدّم؛ 

فتأئّل جيّداً 

الثانية: الشكٌ في السهو؛ أي الشكَّ في أنّه هل سها أم لاء وقد نقل 
عن جمع من الأصحاب"" أنه لا يلتفتء وهو كذلك لو وقع بعد الفراغ, 





)١(‏ كما في بحارالأنوار: انظر الهامش قبل السابق: ص 508؟. 

(") كالشهيد الثاني في المسالك: الخلل الواقع في الصلاة جاص 597, وسبطه في مدارك 
الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 518, والسبزواري في ذخيرة المعاد: : الصلاة في 
السهو ص 719. 


السهو فى السهو. رصضورة ‏ سس 3441 
أو فى الأثناء بعد تجاوز المحلّ الذى يتلافى فيه المشكوك بهء كما إذا 
فك خال القناء أل هل بها عن السحدة أرلة فاته لذ بلتفت 15 قبن 
اللحققة فاك يهنا الدحتول فى الغير: 

أما لهات كذلكبوكاق الفهر نافيا كما ذااسلة فى | السيحدةة وهد 
فى النش وك سداد فاتك يعد ارلة: لكر دكا فى الشن واقيل تسا وك مكلة: 
هدم تلك القاقده البتلوية الننقول لها اللجماه معطى ممتوالات 
هذه الفقرة ممّا لا يجتري عليه ذو حريجة في الدين؛ بل لعل ظاهر 
إطلاق يكن الأموجاب "اضرع الالشات ظيرهاة زل :قن فال الجراء 
الشكٌ في مطلق السهو أي أنه سها أم لا من دون تعلّقه بشيء خاصٌّ, 
واناكان شهينا كناة كرناوفى الضورة الاوان. 

فى قر يقال المراف اله لا لفقت إلى نفس الاك بالسسهو روا سرت 
عليه الأحكام الأخر من الظنّ والشكٌَ» ففي المفروض لا يلتفت إلى 
نفس الشكٌ في السهوء نعم يرجع إلى اختبار حاله بالنسبة إلى الفعل, 
فإن كان شاكًا فيه جاء بهء وإلا فلاء فتامّل. 

وكيف كان فهل يجري على تقديره لو كان أصل السهو متيقّناً لكن 
وقع الشكٌ في تعيينه, كما إذا علم أَنّه سها عن سجدة ولم يعلم أَنّها من 
أيّ ركعة» أو علم أصل السهو ولم يعلم أَنّه سجدة أو قراءة» أو علم أصل 
السهو ولكن لا يعلم أَنّه سجدة أو تشهّدء أو علم أصل السهو ولكن لا 
يعلم أَنّه سجدة أو ركوع» أو علم أصل السهو ولكن لا يعلم أنه ركوع 
اوقراءة؟ 


. انظر المصدر الثاني من الهامش السابق‎ )١( 


ربّما أطلق بعضهم”" عدم الالتفات» وتفصيل القول فيها على ما 
تقتضيه الضوابط: 

ما في الأوّل: فإن كان بعد الفراغ فلا ريب في وجوب قضائها 
عليه ؛ إذ لا دخل للعلم بخصوصيّة الركعة فى وجوب القضاء. 

وإن كان في الأثناء: فإن وقع له الشكَ وهو في حالٍ يمكن أن 
بتلافى فيه لو كان مشكوكاً به بخصوصه وجب عليه التلافي, كما إذا 
علد نوات سيجدة إتانهن الركمة الأراكق أ القائية أو التالة ركان خالا 
في الثالثة ؛ لكونه مشكوكا فيه وهو في المحل. 

ويحتمل عدم الوجوب؛ للشكَ في شمول أدلة تلافي المشكوك في 
المحلّ لمثله, لظهورها فيما إذا تعلّق السك به ابتداءَ لا تبعا كما فى 
اللنذال» تب مع عليه لتنا ديعو القراء لقا د كزا بينا با ق كيه يدر 
«لاشكٌ فى سهو» فى مثل ذلكء على أنّ الظاهر منه أيضاً تعلّق الشكٌ 
فى اللتيوسو القىء يقه الشروي ضبق البعدل الدع عدار الايد 
المشكوك فيه -حتّى يقال: إن سها عنه لامع بقاء محلّه فلا يرد حينئ 
نحو ذلك. 

وإن وقع له الشك في حال لا يتلافى فيه المشكوك فيه كما إذا كان 
في حال القيام في المثال المفروض لم يلتفت قطعاًء واحتمال أنه بعد 
تحقق النسيان يجب عليه الإتيان بالممكن للمقدّمة فيتدارك السجدة 


ع 


الأخيرة إلا إذا دخل فى ركن -ضعيف كما لا يخفى. 


)١(‏ كالشهيد في الدروس: الصلاة / احكام الخلل ج١‏ ص ٠٠٠‏ والسبزواري في ذخيرة 
المعاد: الصلاة / في السهو ص 514 . 


١‏ عي 


اللسهو فى السهو. رصورة_ ‏ ل سس )ب بيب ا ا 


وأمّا الثانى: فإن كان بعد الفراغ فلا التفات لكل منهماء واحتمال 
وحوب تشاء امعد عضا لقن الوا #طعك تت كيه لأعالنهاة 
وإن كان في الأثناء: فإن كان في محل يمكن أن يتدارك فيه أحدهما 
جرى فيه ما تقدّم من الكلام» وإل فلا التفات. 

وأا الغالث: : فإن كا: ن بعد الفراغ جاء بهما معاً اكيم اه 1 
مع احتمال وجوب إعادة الصلاة أيضاً احتياطاً؛ لاحتمال الفصل بين 
الجزء المنسي والصلاة. 

وإن كان في الأثناء: ف| ن كان ف :محل يعكق أن يتتداركا فيه معاكما 
إذا وقع في حال الجلوس اتّجه وجوب الإتيان : بهما معاًء ولا يقدح 
القطع بالزيادة فيهاء ومثله إذا لم يدخل في ركن آخر كما إذا وقع ذلك 
حال القيام قبل الدخول في الركوع. 

3 ذا امك تدا رك احوهها ا كما ددا رين ع ع ا 

ثتة وبين التشهّد في حال الجلوس ‏ احتمل وجوب تدارك التشهّد ؛ 
ع د محلّهء ويحتمل العده ؛ لما نقدم 
سابقاًء أُمّالو كا ن حال القيام فلاء ويجب عليه قضاء السجدة بعد الصلاة. 

.وأمّا الرابع: فإن كان بعد الفراغ انّجه قويّاً وجوب قضاء السجدة 
ونم الإعادةللمقدّمة. ويحتمل الصة ول قضاء العنة لأصيالة 
الصحّة, ولا يقين بفوات السجدة حتى تقضى », وربّما احتمل١"‏ وجوب 
الإتيان بالسجدة من دون إعادة؛ لأنّه مع الإتيان لم يعلم البطلان, لكنّه 
في الحقيقة هدم لباب المقدّمة في مثل ذلك. 

وإن كان في الأثناء: فإن كان في محل يمكن تدارك أحدهما فيه لو 


. 517 انظر بحارالانوار: باب 47 من كتاب الصلاة / الفصل الثالك ج 88 ص‎ )١( 


كا ن مشكوكاً فيه تداركه» ويجيء فيه ما تقدّم» وإن : لم يكن في محل 
كذلك فالظاهر من جماعة'" البطلان؛ لعدم يقين البراءة» ويحتمل قويّاً 
الفيقة اها لهاو أ قضباء السعدة مثلاً والأحوط إن لم يكن الأُقوى 
إتمام الصلاة ثم قضاء السجدة ثم الاعادة. 

وما الخامس: فإن كان بعد الفراغ فالأقوى في نظري الصحّة لما 
سمعت ‏ ويجيء احتمال البطلان على ظاهر كلامهم ؛ لعدم يقين البراءة ؛ 
ومثله لو كان في الأثناء إذا تجاوز محلّهما أمّا لوكان في محل يمكن 

أن يتدارك فيه أحدهما أو هما معاً جرى فيه الكلام المتقدّم, هذا 
ما تقتضيه الضوابط في مثل هذه الأشياء؛ واحتمال تحكم «لا شك فى 
سهو» في بعضها في غاية الضعف ؛ لعدم ظهوره في ذلك. ْ 

الثالثة: أن يراد بالسهو الشكٌ في كل منهما لكن على تقدير مضاف 
في الثاني أي موجب شك بالفتح» ولعلّ هذه الصورة والتي بعدها أظهر 
ما يقال في هذه العبارة» بل لعلّه هو الظاهر من الأصحاب أيضاًء قال فى 
المنتهى:«ومعنى قول الفقهاء:(لا سهو في السهو): لاحكم للسهو في 
الاحتياط الذي يوجبه السهو, كمن شك بين الاثنتين والأربع واه 
يصلّي ركعتين احتياطاً ؛ فلو سها فيهما ولم يدر صلّى واحدة أو اثنتين لم 
يلتفت إلى ذلكء وقيل: معناه أن من سها فلم يدر سها أم لا لا يعتدٌّ به 
ولا يجب عليه شيء» والأُوّل أقرب»'" انتهى. 

وفي مفتاح الكرامة عن أربعين المجلسي" أنّ «أكثر الأصحاب 
)١(‏ كالشهيد في البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 5006 . 


.2١١ منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة جاص‎ )١( 
701 متاح الكرافة: الصبلاة /.فى السهوري 1ض‎ )( 


السهو في السهو. رضورة._ ‏ _ _ ببح ب 9 ا 


خصّوا قولهم: (لا سهو فى سهو) في هذه الصورةء وبصورة الشكٌ 
بموجب السهو)". 

وكيف كان فعليه: لا يلتفت إلى الشكٌ فى عدد ركعات الاحتياط , بل 
ولا في أفعالهاء بل في الدروس"" نسبته إلى ظاهر المذهب زيادة على 
ارك 1 

والمراد بعدم الالتفات -كما صرّح به بعضهم'" _البناء على الأكثر 
بالنسية إلى الأعد ادفاله مستازم شاد أكما إذا كان موكب الفك ركد 
فإنّه يبني على الأقل» وبالأفعال البناء على وقوعها وإن كان في المحل 
من غير فرت بين الأركان وغيرهاء وكذا سجدتا السهو حيث وكا 
بالشكٌَء فلا يلتفت إلى الشكٌ فيهما أعداداً وأفعالا. 

لكن عن الأردبيلي!* المناقشة في هذا الحكم» بل يبني على الأقل 
في الجميع ويأتي بالفعل المشكوك فيه قبل تجاوز المحل ؛ لعدم صراحة 
النصّ في سقوطه, والأصل بقاء شغل الذمّةء ولعموم ماورد في العود 
إلى المشكوك فيه قبل تجاوز المحل. 

وفيو لذ يفلو هق ونه رالنسية للافعال امي يوافقه على ذلك 
أحد كما عن المجلسى”*'الاعتراف به بل ريّما نوقش" بأَنّ أدلّة تلافى 


61 كال هبدالثئي في المسالك: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 1917, وسبطه في مدارك الاحكام: 
الخلل الواقع 0 م والسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة/ في السهو ص 7715: 

)0 0 اباب 10 الصلاة / الفصل لالع لسن 1. 

(1) كما فى بحارالانوار: انظر الهامش السابقء ومفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج؟ ص١ 3١‏ . 


المشكوك فبه ظاهرة في الصلاة اليوميّة» لا أقل من الشكٌ في شمولها 
لمثل ركعتي الاحتياط وسجدتي السهوء ودعوى أن التلافي 
على القاعدة _لأصالة بقاء شغل الذمّة بالفعل ‏ يدفعها: أنه تعد حت 
كرون المر الأصلى ل ا ععارد متددوام جاور سن الفدد 
الذي قرّره الشارع في أصل الصلاة للعود إلى الفعل المشكوك فيه؛ إذ لا 
يصح جريان الاصل فيه. 

ومن ذلك وغيره احتمل بعضهم'" أن الذي تقتضيه القواعد في 
ركعات الاحتياط وسجدتى السهو حينئذ - من دون نظر إلى قولهم:«لا 
سهو فى سهوةبإتمااهو البناء عدن الأعل بالنسية العده» :كلاف 
المشكوك فيه قبل أن يدخل في مطلق غيره. لكن فيه نظر ظاهر. 

ولااروث أن الميتعه الما فى الأعت او الخير الس بدلا 
بالمشهور بين الأصحاب”"» بل ربّما قيل”": إن متّفق عليه بل والأفعال 
فى وجدء وإن كان الأقوى خلافه كما ستعرف. 

. وهل يدخل الشكٌ في أصل فعل الاحتياط وسجود السهو؟ ريّما 
عتما رقي “ولف لك الأفوى كلانه للاصل وعدء هون لص 
فيه. 

ولو شك في فعلٍ من أفعال الصاده #الركوع وبخوه بوكان في المحل 
وجب تلافيه بلا إشكال ٠‏ لكن لو شك في ذكر أو طمآنينة مثلاً في ذلك 
الركوع ففي تلافيهما وجهان: من تناول العبارة له؛ لكون هذا الركوع 


. 89 كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص‎ )١( 
11 - ١09 ف و”) كما في بحارالآنوار: : باب 8 من كتاب الصلاة/ الفصل الثالث ج88 ص‎ 


(4) كالجزائري في الشافية علىمانقله عنهالعاملي فيمفتاحالكرامة: الصلاة/ في السهو ج77 ص 7717 


االسهو فى اللسهو. رصوره _ هج ا > >>> 011 


موك ٠‏ فالشكٌ في أفعاله شك في موجّب شكٌ, ومن أن د العود إلى 
الركوع ليس من الشكٌ حتّى يكون موجباً بل هو من أصالة عدم 
الإتيان به؛ فالشكَ في أفعاله ليس شكَّاً في موجّب شكٌ» ولعلّه الأقوى ؛ 
للشكٌ في دخوله, فتأمّل. 

وكذا لا يندرج فيه ما لو تيقّن حصول شك منه ولكن لم يعلم أنه هل 
كان يوجب ركعة أو ركعتين؛ بل يأتي بهما معاً للمقدّمة» نعم يمكن 
القول بوجوب الاعاذة يفك الاحقاط ؛ لاسال لقص نحن الضالا: 
وجبرها. 

ومنه ينقدح قوّة احتمال الاقتصار على أَوّل ما يقع من الاحستياط 
ركفة أو ركعتين مع الإعادة؛ لأنّ الثاني إن كان هو الجابر فقد تحقّق 
الفصل بالسابق» وإن كان الجابر الأوّل فلا فائدة فيه وأمًّا احتمال 
وجوب الاقتصار على الإعادة فهو ممكنء لكن فيه: أنّه يحتمل أن 
تحصل الصلاة الأولى -المخاطب بجبرها _بِأوّل ما يقع منه. 

.وكذا لا يندرج فيه ما لو شكٌ في الإتيان ن بالفعل المشكوك _كأن شك 
قاد | مشاعيا لسيكةة الشكر ك فيا أو ل8؟ لما عر فيك ميابقا من الفلة 
في كون تلافي السجود من موجّب الشكٌ, ولأنّه لا يندرج فيه الشكَ في 
أصل وقوع موجب الشكٌء بل هو ظاهر في الشكٌ في كيفيّة موجب 
الشكَء على أنه لا جابر له في مثل المقام» فحينئذٍ يرجع إلى القاعدة 
فيه » وهي تقتضى وجوب تلافيه مادام ة في المحل الذي يمكن تلافي 
المشكوك فيه فيه . 

الرابعة: الشكٌَ في موجب السهو بالفتح, وهو فيما بعد الصلاة 
منحصر في أمور ثلاثة: الال سعدا المتهد الثاني السجدة المنسيّة, 


الثالث التشهّد المنسي» على إشكال في الأخيرين ينشأ من احتمال 
الهم ليسا من موحت التهوويل الموى صون تنا خيرهناء وال فهها 
الواجبان بالأمر الأوّل للصلاة» فلا يجري حينئذ فيهما هذا الحكم. 

ولعلّه لذالم يصرح الأصحاب بحكم الشكٌ في ذكر السجدة المنسيّة 
أو الطمأنينة» وكذلك بالنسبة للتشهّد المنسي» بل الذي عثرنا عليه 
التصريح بأنّ الشالكٌ في عدد سجدتي السهو أو في أفعالهما لا يلتفت ؛ 
لكونه شاكًا في موجّب السهوء كما عن البيان'!" وغاية المراه”"" 
والعهوةة "ا والمواار لكاتو الروطنة "ا وقيرهااة 

والمراد بعدم الالتفات أنّه يبني على الأكثرء إلا إذا استلزم فساداً 
فإنه يبني على المصحًّح ؛ فلو شك هل سجد سجدة واحدة أو سجدتين 
بنى على الثنتين وإن كان قبل التشهّد ولو شكٌ أنّهما ثنتان أو ثلاثة يبني 
على الثنتين. 

وهل الشكَ في أصل الفعل من جملة الشكٌ في موجَب السهو؟ 
وجهانء أقواهما العدم, فمن شك أنّه هل سجد للسهو أم لا: سجد؛ 
لأصالة عدمه, وللشكٌ في شمول هذه الفقرة له. 


(10) اليياة : الخلل الواقع في الصلاة :ص 500. 

(1) غاية المرام : الخلل الواقع في الصلاة ذيل قول المصنف: «ويرجع في الكثرة لما يسمّى في 
العادة... التنبيه الأول» ورقة ١9‏ (مخطوط) . 

(؟) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة : الصلاة/ في السهو ج 7 ص 777 . 

(غ) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ةج ص 551395-31 ., 

(6) الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ١‏ ص 7 . 

(1) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): : الصلاة / في الخلل ص .٠١١‏ ومسالك الافهام: الخلل 
الواقع في الصلاة ج١‏ ص 747 . 


السهو فى السهو. وصورة ‏ ل سبببب !جا 


وما تقدّم لك أُوَلاً يظهر: أنّ المسهرّ عنه في أثناء الصلاة ثمّ ذكره 
قبل تجاوز المحلّ فجيء به ليس من موجب السهوء بل هو الواجب 
بالأصل فمن سها عن سجدة فذكر قبل الركوع فتدارك ثم شاك في 
الذكر أو الطمأنينة مثلاً قبل رفع الرأس أتى به. 

وأولى منه لو تيقّن السهو عن السجدة مثلاً نم شكٌ في أنه هل جاء 
بها أم لاء بل | ن كان في محل يمكن تدارك المشكوك فيه تداركها؛ 
لكونه في الحقيقة شكّاً في الشي ء قبل تجاوز المحل» وإن كان في محل 
لا يتدارك فيه المشكوك كما إذا كان في حال القيام لم يلتفت؛ لكونه 
شكّاً في الشيء بعد الدخول في غيره. 

وربّما نقل عن الشهيد الثاني" وغيره”" التصريح أنه إن تيقن السهو 
عن فعلٍ وشكٌَ في أنه هل عمل بموجبه أم لا أتى به ثانيا | ن كان في 
فعا سكن دار افيد يوذ ناه بعد المتلذة إى كان مكنا تم 
وهو ظاهر فى إرادة المحلّ النسيانى ؛ ولهذا أوجب القضاء بعد الصلاة إن 
خريع جيه وهومشكل الما رفك سابها من الدجول تك الذاعل من » 
فتأئّل. 

الخامسة: أن يراد بلفظ السهو الأول النسيان» وكذلك الفانى من 
دون قدو عقا ويسادا سوا ع انيديا كما لريسواد نديد 
ثم ذكرها في حال التشهّد فنسي العود إليها وقام. 

والظاهر أن الحكم فيه أَنّه إن ذكرها قبل الركوع أتى بهاء وإلا قضاها 
)١(‏ روض الجنان: الصلاة / في السهو ص "11١‏ . 
(1) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص 715 . 


ابي بي ع ل ب عو قن ركاف م 3 
هه الصاذة مقا كان المتسى ركنا حيكد الاك علا ندوهد انما تقط»: 
الث مونو بها ل معديها سد و هه لفقي الفبعملة المت :راشي إلى 
ذلك -مشكل ؛ ولذا لم أر من صرّح بما يقتضي جريانها هنا فتأمّل. 

البيبا وش :أن يراد بالثاني الشكَ بمعنى أَنّه سها عن أنه شك »كما لو 
شكٌ في السجدة وكان في محل يمكن تداركها لو كانت مشكوكاً بها نه 
مها عم للنه 

والحكم افيه الد إن .ذكثر فيل مخاوة ميخل تدارك المشكتر كد 
تداركيا: لكوس فك قل هار المدا جوحصول السوش انا 

ما لو خرج عن محل تدارك المشكوك لكن لم يخرج عن محل 
تدارك المنسي _كما إذا قام مثلا في محل الفرض -فهل يجب عليه 
الرجوع ؛ ؛ لأنّه في الحقيقة نسيان , للسجدة المخاطب بها وإن كانت 
12 ها ااه ل بحب عليه ذلك ؛ لكونه شكاً في شىء بعد تجاوز 
المحل؟ إشكال!". 

ويجري الكلام فيما لو كان ذلك ركناً؛ فإنّه يحتمل حيئئذٍ عدم 
البطلان ؛ لعدم العلم بكونه منسيّاً وإن دخل في ركن » ويحتمل قويّاً عد 
تناول القاعد تين لهذا الفرد: أمّا قاعدة تدارك المنسي فلظهورها فيما لو 


)01 )الظاهر الج الأول؛ لأ المراد شين المنك بنع التجاز تين الذي ابهداء حال انهاه 
الاسم ار إلى بسار الجا رزو و الشقاء مرو النا لد« ْ 
لل الدى كان 
مقتنا فوا نه أو شيك في تداركه فوجهان لايبعد المضي: أمّا الأوّل: فلأن الاحوال إذا تعاقبت 
عمل على الالخير: .وهو :هنا التتك متجاوزا بغت البقية.. وأمًا الثاني: فظاهر. إلا أن يدٌّعى عدم 
شمول دليل الشك بعد التجاوز لذلك. لكنها ضعيفة. فتأئل (منه رحمه الله) . 





السهو قى السهو. وصورة ‏ ا اس سس !8 
كان منسيّاً يقيناً. وأما قاعدة الشكٌ بعد تجاوز المحلّ فلظهورها في 
تعلّق الشكَ ابتداءً» لا المسبوق بشكٌ في المحل ؛ فلاب من الرجوع إلى 
قاعدة أخرى غيرهماء وهي تقتضي البطلان ن ؛ إذ لا يحصل يق بقين البراءة 
إلا بذلك. 

لا يقال: إنّ السهو عن السجدة | يقيناً لا يبطل الصلاة» ففي المشكوك 
بها بطريق أولى. 

لأنّا نقول: ليس البطلان من هذه الجهة ؛ ولذا لا نقول به لو ذكرها بعد 
الدخول في ركن» بل نوجب إتمام الصلاة ثم الاحتياط بقضاء السجدة, 
ولكنّ الحكم بالبطلان هنا من جهة عدم العلم بكيفيّة الفعل» فلا نتمكّن 
مق الأمنبالعدارك ولا بعدمه: 

فإن قلت: إِنّ الأصل يقتضي وجوب التدارك؛ لأنّه كان يجب عليه 
سان لسسع ادن 

قلت: كان يجب عليه لكونه فى المحل أى محل" المشكوك بدء أنا 
عاك وه عند قلذل! لأ جيه ل محر اتيت تاعدة القذات فو تت مياد 
التجاوز عن المحل. 

واحتمال القول: إِنْه لا يلتفت لكونه من السهو في السهو على 
التفسير الذي نحن فيه بعيد ؛ لعدم ظهور هذه الفقرة ؛ في مثله »بل قد 
عرفت أن ا ل ل ا قن 
المنتهى , ومثله عن الشيخ'" أيضأً 

نعم يحتمل أن > غال ب حوب لقو اهتدم عيكو هي قر قٍ 
بالنسيان» فيد خل تحت قوله طلياة: «من نسي سجدة»!" كمأ في غير ذلك 





)0010( الصحيح بدله: «التنقيح» ويأتي نقل عبارته لدعا . 
١)‏ تقدّم ماندل على ذلك ذيلقول المصنف: «الثئالثت: من ترك سحدده...» فيص " -6. 





من نحو هذا التركيبء ولعل القول باتمام الصلاة ثمٌ الاحتياط بإعادتها 
لا يخلو من قوّة» والقول بالتخيير هنا لمكان التردد للفقيه» فهو مخيّر - 
بعك ناا سيدا . 

السابعة: أن يراد بلفظ السهو النسيان» ولكن على تقدير مضاف أي 
السهو في موجب السهو بالفتح» مثلاً: سها عن إحدى السجدتين في 
سجدتي السهوء ومثله يجري في السجدة ة المنسيّة والتشهد المنسي 
لوسها عن بعض واجباتهما إن قلنا: إنهما من جملة موجب السهو 
بالفتح , بل كذلك يجري في المتدارك في أثناء الصلاة إن قلنا: إِنّه منه. 

والمنقول عن جملة من الأصحاب'" التصريح بأنّه لا حكم للسهو 
في سجود السهوء والظاهر أن المراد بعدم الحكم له أنّه لا يو جب سجودا 
للسهو أو قضاء بعد الفراغ ٠‏ بل إن ذكر في المحلّ جاء به وإلا فلاء وأمّا 
احتمال أن يراد بعدم الحكم له عدم الالتفات بمعنى أنّه من سها عن 
إحدى السجدتين ثم ذكرها وهو في المحلّ فلا يأتي به'" بدعوى شمول 
العبارة له فهو في غاية البعد. 

وأمًا الزيادة فيها سهواً -كأ: ن يكون قد سجد ثلاث سجدات أو أربعاً 
ناا فيعفدل شهول الشارة لمسحية قلا بيط وروأعا لى انر كما مهو 
وجاء بالتشهّد فقط فالظاهر البطلان ؛ لما فيه من انمحاء الصورة. 

وقد يقال: إِنّ المنّجه الرجوع في مثل المقام إلى ما تقتضيه الأصول 
والضوابط . وهي تقتضي إعادة السجدتين إذا ترك سجدة واحدة منهما 


)١(‏ كالشهيد الأوّل في الدروس: الصلاة / احكام الخلل ج١‏ ص .٠٠٠‏ وابن فهد في الموجز 
(الرسائل العشر): الصلاة / في الخلل ص 1 .٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الخلل الواقع في 
الصلاة ج١‏ ص 591. 


)الأول عانق الضسن: 


السهو فى السهو. وصوره ‏ لب _ب_لب ب بس حب يبي ١‏ اا 
مثلاًء واحتمال عدم البطلان ‏ تمسّكاً بهذه الفقرة فيه من الاشكال ما 
لا يخفى» على أنّ الخبر الذي تضمّنهما ظاهر في إرادة السهو بمعنى 
الشك بقرينة قوله طَليْةٍ فيه قبلها:«وليس على الإمام ولا على من خلفه 
سهو...»0؟ فإنّ الظاهر إرادة الشكٌَء على أنّ عبارة المنتهى السابقة قد 
يدعى ظهورها في ذلك بقرينة تمثيله فالخروج عن القاعدة بمجرّد 
ذلك مشكل.ء فتامّل جيّدا. 

الثامئة: أن نواد بالسهو الثاني الشك, ولكن على حذف مضاف أي 
موجب الشك بالفتح كالركعات للاحتياط» فإنه لا حكم للسهو فيها 
بالسى النقام فى موحي السهورالنتم» قفن يها قهايداء عقا بوجت 
ونقل عن جماعة من الأصحاب'" التصريح به؛ بل عن بعضهم'" نقل 
الشهرة عليه. 

وربّما علّل!» ذلك مضافا إلى قولهم:«لا سهو فى السهو» _بِأنّ ما 
دل على وجوب سجود السهو ظاهر في الصلاة اليوميّة» فيقتصر عليه. 

نعم عن بعضهم'" أنه لا يشمل _بناءً على هذا التفسير _ما لو نسي 
السجدة مثلآء فيجب حينئذٍ قضاوؤها بعد الفراغ, وفيه نظر أو منع» بل قد 


.101 تقدم فى ص‎ )١( 

(1) كالشهيد الثاني في الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 54١‏ وسبطه في مدارك 
الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 57 . 

(؟) كالمجلسي في أربعينه: شرح الحديث 0" المقصد الثالث ورقة ١١8‏ (مخطوط). 
وبحارالأنوار: باب 417 من كتاب الصلاة / الفصل الثالث ج88 ص 510. والبحراني في 
الحدائق الناضرة: الصلاة / في الشك ج91 ص 710 . 

(:) كما في الحدائق الناضرة: انظر المصدر الثالث من الهامش السابق . 

(6) كالشهيد الثاني في الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 71١‏ . 





307 جواهر الكلام (ج 1 )١‏ 
يقال أيضا: إنّ ما دل على وجوب قضاء السجدة بعد الفراغ ظاهر في 
اليوميّة »كما ذكر ذلك في سجد ني السهو. 


ولو سها عن بعض الواجبات في الركعات الاحتياطيّة وذكر قبل 
تجاوز المحل ؛فالمنقول عن جماعة من الأصحاب'" وجوب التدارك, 
وفيه إشكال أيضاً ؛ لكونه سهواً في موجّب السهو أي الشكٌ» فينبغي عدم 
الالتفات, والحاصل: أنّه يعامل عندهم معاملة الصلاة الأصليّة في 
الما وذوكة القدالتسية إلى الزينادة :و الحقيسه فى الأركان لان 
وجوب سجود السهو »فلا يوجبونه هنا لمكان «لا سهو في السهو». 

وأنت خبير بما فيه ؛ لصدق العبارة على جميع ذلك» فينبغي تمشية 
الحكم في الجميع » ومن هنا كان الظاهر الاقتصار في تفسير هذه الفقرة 
على أن يراد بالسهو الأُوّل الشكٌّ والسهو الناني الشكّ د أو السهو عل 
إرادة الموجّبء فيكون المعنى: لاشك في موجّب شكٌ أو سهو بالفتم 
وعلى”" عموم المجازء والمراد حينئذٍ عدم الالتفات إلى الشكٌ في 
اعدادها. 

َمَا الشكَ فى أفعالها فهل هو كذلك أو يبقى على القاعدة من التلافى 
فى المع وقد فى بجا رع اذاه الناف ورواننا الق فى امد 
الايقاع فالظاهر عدم اندراجه. ْ ْ 

وعن لاه جملة من المعاحرين !© إمكان ارادة الكسمان مين هدذه 
الفقرة؛ وهو مشكل ؛ لمخالفته لمقتضى الأصل في جملة متهاء والخروج 
)١(‏ كالشهيد الثاني في ظاهر روض الجنان: الصلاة / في السهو ص "5١‏ والأردبيلي في 

مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو جا ص ١171‏ . 


)2 في بعض النسخ: «أو على» وي بعض النسخ: «على» . 
(1) كالشهيد الثاني في المسالك: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 15931-/599؟. 


لسهو فى السهو. وصوره ‏ اي  ._.-_‏ _ململلل لسلس ما 


عنه بمثل هذا النصّ المجمل مشكلء بل قد عرفت ظهور سياق النصٌ 
والفتوى فى إرادة الشكٌ من السهو الأَوّل كما سمعته من منتهى الفاضل . 

وأظهر منه ما عن الشيخ'" ؛ فإنّه تال هه نل العا عزاو زلا سير ان: 
الأوَل: :أن الشكَ'" فيما يوجبه الشكَ كالاحتياط وسجود السهوء الثاني: 

أن يشكٌ هل شكٌ أم لا -قال: _وكلاهما ممّا لااحكم له؛ ويبني في الأَوّل 
على الأكثر ؛ ؛ لا نه فرضه»7!". 

تذفن اويا طن | يفظهار إراذة الشك هن المهو القانى رضنا متها 
ومن غير همانيل البعظور حدم الخالاف فيه من غيارة الأول متهها بعد أن 
اذعى أن نقلهما في مثل ذلك حجّة. وعليه فلا يمكن إرادة السهو 
بالمعنى المعروف مطلقاًء ويندفع أكثر وجوه الإجمال» ويبقى من حيث 
الاختلاف بين التفسيرين. 

ول ريب في مطابقة الثاني لمقتضى الأصل في كثير من موارده؛ فلا 
يحتاج إلى النصّ وإن أكٌده على تقدير وضوح دلالته علريها مهلا قد 
وإِنّما المحتاج إليه الأوّل؛ لمخالفته الأصل الدال على لزوم تحصيل 
الدامورية على وتوف ل تم إلا مع عدم الشكء ؛ مضافاً إلى إطلاق ما 
دل على لزوم تدارك المشكوك مع بقاء المحل مثلاً. 

ولمًا كان النصٌ يحتمله والااي لم يمكن التمسّك به لإثباته, إلا ان 
يرجح بإخبار الفاضل كونه مراد الفقهاء ممع ظهوره من كلماتهم 
واستدلالهم بالنصٌ على أنه لا سهو في سهو بناءً على أن ظاهره إثبات 
)001 الصحيح «التنقيح» كما نقل ذلك في الكتب المعدة للنقل. والمطلب موجود فيه. 
(؟) في المصدر: أن يشكٌ . 


(©) التنقيح الرائع: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 517 . 
١؛)‏ رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 501 . 





كلا 


حكم مخالف للأصل لا موافق له» وليس إلا على تقدير التفسير الأوّل 
مع اعتضاده بما قيل!" من الاعتبارء وهو أنه لو تداركه افك 5 سه 
ثانياً, ولا يتخلّص من ورطة السهو ؛ولأنّه حرج فيسقط اعتباره؛ ولأنّه 
شع لإزالة حكم السهو فلا يكون سببا لزيادته. 

وممّا ذكرنا ظهر استقامة الحكم على كلا التفسيرين كما هو ظاهر 
كلام الشيخ'" المتقدّم» وهو لازم لكل من اختار التفسير الأول ؛ لموافقة 
الثاني للأصل في جملة من موارده كما أوضحناه اها فالاهظا . 

إلا أنه مع ذلك كله يقوى في النظر إرادة الأعمّ من الشكٌَ والسهو 
المعروف من السهو الثاني لكن على تقدير الموجب بالفتح كما قدمناه 
00 

بل لولا وحشة الانفراد لأمكن القول بأنّ المراد من النصٌ عدم 
لحك لخصوضى 5 بق النهو رو الفدة فى كل من فوج هنا فلا يلتفت 
للشك فى العدد فى موجب الشكء ولا للسهو فى موجب السهو خاصّة, 
دون الشك في موجب السهو والسهو في موجب الشكء فيكون المراد 
كل و اعد السيرة إلى بعادت 

بل قد يؤّيّده ما في اصح المسكمن لذلك:«ولا على الإعادة 
إعادة»؛ إذ أظهر التفسير, بن له أَنّهِ إذا أعاد الصلاة لخلل موجب للإعادة 
م حصل أمر موجب لها لا يلتفت إليهء كما يعضده الصحيخ::... لا 
تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة ‏ فإنَ الشيطان خبيث معتاد لما 


)١‏ كما في المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج؟ ص + ومنتهى المطلب: : الخلل الواقع في 
الصلاة 00 6١‏ 0 الخلل الواقع في الصلاة جاص ١0غ.‏ 
0 تقدم في ص .١61/‏ 


انه قن اتاو ,عور ة شبح ص بي يي 1 
عواد. .0" والاعتياد لغةَ يحصل بالمرّتين كما صرّح به في الحيض'", 
و ن استشكله بعض مشايخناا” بعدم حصول الاعتياد عرفا بالمرتين 
ولد وبعدم وضوح القائل به ثانيًء بل ظاهر حصر الفتاوى لمقتضي 
عدم الالتفات للشكَ في أمور مخصوصة غير ما في الصحيح عدمه. 

كن 3ه أنه أبس انباتك لد كله بهذ اضهم :لسك 
وظهور دلالته» واعتضاده بغيره» وعدم القطع بشذوذهء وإن لم يظهر 
قائل صريح به؛ فإنَّ ذلك لا يستلزم الإجماع على خلافه. 

احج جياه لل راد حر رجه يحرج الدالواين كدر 
الغاكة [5نه الث محصل اله« الست يمك الإعاؤة أيضا غالبا دون تغميره: 
فنفى الإعادة حينئزٍ على الإعادة للكثرة. 

إذ فيه: _مع إمكان المناقشة في الغلبة المزبورة أَنّه يقضى بإرادة 
احو افيا تفكنه هد الصطع من فى الدهو عن السهو ؛ ضرورة سياق 
الجميع فيه مساق واحداء وهو مخرج له عن صلاحيّة الاستدلال به 
على نفي السهو في السهو من حيث هو سهو في سهو وإن لم يكن هناك 
كثرة كما هو الفرض فيما تقدّم» بل هو خلاف طريقة الأصحاب 
العمند انيه لذ إل 

وكذا لاحاجة لا لتزام حصول الكثرة بالشكَ في الاعادة ولو مرّة؛ إذ 





/ الكافي. ااصدي مضي منادةم يارج ؟ جا ص 30/8 كيديب سكم : الصلاة‎ )١( 
قو أنوانت الخلل الواقع‎ ١1 أحكام السهو ج48 ج؟ ص > وسائل الشيعة: باب‎ ٠ باب‎ 
. 7718 ج8 ص‎ ١ في الصلاة ح‎ 

(؟)انظر الدروس الشرعية: الطهارة / فى غسل الحيض ج ١‏ ص 417. والروضة البهية: الطهارة / 

في الحيض ج١‏ ص ١‏ 36 ومفاتيح الشرائع: : الصلاة / مفتاح "' ج١‏ ص ١8‏ . 

() كالطباطبائي في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج4؛ ص غ50؟. 





هو كما ترى» لكن ومع ذلك فالإنصاف عدم ترك الاحتياط بالإعادة إلى 
أن يحصل مزيل حكم الشكٌ من الكثرة ونحوهاء ٠‏ فتأمّل جيّداً. 

( وكذا» لا يلتفت 9 إذا سها » أي شك 9 المأموم 4 إلى شكّه لكن 
ليس له البناء حينئذٍ على الأقلّ أو الأكثر بل ا عوّل على صلاة الامام 
و» كذا لا شكٌ على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه» بلاخلاف 
ا في كل من الحكمين!", بل في المدارك'" نسبته إلى قطع 
الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه. 

يبد شيا -مضافا إلى ذلك - مرسلة 2-5 
الصادق اكلا ««سألته عن الإمام يصلّي بأربعة أنفس أو خمسةء فيسبّح 
اننا ن على أَنّهم صلّوا ثلاثة» ويسبّح ثلاثة على أَنّهِم صلّوا أربعاء ويقول 
هؤلاء: قومواء ويقول هؤلاء: اقعدواء والإمام مائل مع أحدهما أو 
معتدل الوهم» فما يجب عليه؟ قال: ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه 
فم كلنه منهوة :ا تذا ف متهن نو لس على نج خخلك الأماء يز إذا لد 
بسةهة الإمام...»0, 

وخبر حفص بن البختري عنه لق أيضاًء قال:«ليس على الاماء 
سهوء ولاعلى من خلف الإمام سهو...»! إلى آخره. 


/ والحدائق الناضرة: الصلاة‎ ,١74 ص‎ ١ج‎ ٠١5 كما في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١( 
. في الشك ج1 ص 518. ورياض المسائل: انظر الهامش السابق‎ 

)0( ار م الخال الوائع في الصلاة ج ؛ صن 8 . 
أحكام الع يام غ0 00 الشيعة: باب ١5‏ من م رات ا 9 5-5 
الصلاة 8 ج8 ص 758١‏ . 

)0غ تقدم في ص .١101/‏ 


رجوع الشاك من الامام والمأموم الى الكخر ب سس 088 


يصلّى خلف الإمام لا يدري كم صلّىء هل عليه سهو؟ قال: ل7»0". 
وظاهر إطلاق النصٌّ والفتوى عدم الفرق بين كون المأموم متّحدا أو 
متعدّداء ذكرا أو انثى, عدلاً أو فاسقاء بل عن الدرّة'" نسبة الأخير إلى 
الأصحابء بل قد يقال بشموله للصبى المميّز بناءَ على شرعيّة عبادته 
على إشكال ؛ لكونه من الأفراد الخفيّة وعدم قبول خبره؛ مع إمكان منع 
الخفاء, على أنّ الرواية مشتملة على العموم اللغوي»؛ وعدم الاعتماد 
على خبره في غير ذلك لا يقضي بعدمه هنا كما في الفاسق. 
مصدّق بالنسبة إلى فعله فهو فى الحقيقة مخبر عن فعله, والإمام يعتمد 
على فعله لا على إخباره عن فعل الإمام ‏ يدفعه: أَنّ العمدة في المقام 
النصٌ الذي قد عرفت شموله كإطلاق الفتاوى الجابرة له. 
فما عن بعض المتأخّرين!" من عدم الجواز فى الصبى إلا إذا أفاد 
ظنًا فحينئذٍ يعتمد على ظنّْه [وربّما نقل عن بعضهم]!؛ بل عن آخر ا" 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو ح 4١‏ ج١‏ ص .50١‏ وسائل الشيعة: 
باب 714 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ١‏ ج8 ص 759 . 
(1) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج ص 717 . 
(') كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج”" ص ,.١1١‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص 2774 وكفاية الاحكام: الصلاة / في الشك والسهو ص 50 . 
(5) مابين المعقوفتين ورد في المعتمدة دون بقية النسخ. 
(0) نقل عن الكركي في شرح الالفية. والموجود فيه: «لا يجوز الإخلاد إلى الأجنبي وان كان 


عدلاً» انظره (رسائل الكركي): البحث الأول من الخاتمة ج ٠‏ ص 4 ,٠١‏ واطلق بعضهم عدم 
الرجوع الى الصبي, انظر مسالك الافهام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 518. 





وأضعف منه ما عن ثالث”" من الاشكال إذا كان المأموم امرأة. 

وكذا يستفاد من إطلاق النصّ والفتوى أَنّه لا فرق في ذلك بين 
ا 0 
جل مو قير اديع كير الام اذى هه أرط ندا ساديية 
بعضهم” الناندت مارفا جوار لاسا عله في أعداد الرجعات 

نعم ينّجه اعتماد كل متهم على حفظ الآخر إذا لم يحصل له ظن بل 
كا ن باقياً على شكّه أمّا إذاكا: ن ظاناً فيشكل اعتماده على غيره مع أنه 
موهوم عنده» وإن صرّح به بعض الأصحاب”", بيبل ف يقال: : أذ ن الظاهر 
من لفظ السهو - المنفي نصّاً وفتوى ‏ الشكٌ» على أنه كيف يعتمد على 
غيره مع أَنّهِ يحتمل أن ول فنا بل قد عرفت التوقف من 
بعضهم في الاعتماد إذا لم يحصل له ظنّ بمقتضى حفظ الإمام أو 
المأموم ؛ لظهور المرسلة فى الرجوع إلى الآخر والاستناد إليه والاعتماد 
عليه» ولأنّ ذلك خرج مخرج الغالب من حصول الظنّ حينئذٍء ففي 
المقام بطريق اولى. 


)01( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح غ0 ذيل قول المصنف: «للمعتبرة» ب " ص 777 
(الخطرطا 

)١(‏ كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): : الصلاة / في الخلل ص 5,1 والشهيد الثاني في 
المسالك: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 558 وسبطه في مدارك الاحكام: الخلل الواقع 
في الصلاة ج؟ ص 50١‏ . 

(؟') انظر الهامش قبل السابق . 


رجوع الشاك من الامام والمأموم الى الأخو حت ب حت ا ا 321 


والحاصل: رجوع الظان إلى غيره إن لم يقم عليه إجماع فهو في 
غاية الإشكال؛ لعموم ما دل على الاعتماد على الظنّ كما تقدّم سابقاء 
مع أنّه على تقدير تسليم شمول الدليل في المقام فهو من باب التعارض 
من وجهء والترجيح لتلك, فتامّل. 
يشمل الظنّ؛ لأعمّيته لغةَ منه ومن الشكٌء مع أنّ فى الخبر:«الاإمام 
يحفظ'" أوهام من خلفه...»'' والوهم شامل للظنّ؛ لاطلاقه عليه 
الإمام» فإذا ثبت ذلك فيه ثبت في الآخر لعدم تعقّل الفرق, مع أَنَّهِ لا 
قائل به. 
لا يخلو من تأمّل؛ لمنع شمول لفظ السهو لذلك, بل الظاهر من 
تالا خظة يفلا الأخباز إزادة القك دهي ب والمدر ادا كير سهان 
الإمام ما يتوهّم به من خلفه, كما ستسمع إن شاء الله فى الاستد لال على 
عدم سجود السهو على المأموم ونحوه؛ء بل ما ذكره في تفسيره لا يكاد 
نعم يمكن التمسّك عليه!" بما في مرسلة عون السيابقة المشتمل 
سؤالها على كون الإمام مائلا إلى أحدهما أو معتدل الوهم» مع أن 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 501-500 . 
)1 في المصدر بدلها: «يحمل» 3 «يتحمّل» . 
(؟) من لايحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح1 ١١٠١‏ ج١‏ ص 1 0١0غ.‏ تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 0؟ فضل المساجد والصلاة فيها ج75١‏ ج ص /717؟. وسائل الشيعة: 


باب 5 ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟ ج8 ص 55٠‏ . 
(؛) كأنّه ضمّن التمسّك معنى الاستدلال ؛ ولذا عدّاه ب«على» . 





30 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


الجواب فيها ظاهر في أَنّه إذا حفظ من خلفه بانّفاتٍ منهم رجع إليهم وإن 
كان مائلاً فتأمّل. 

لكن فيه من التكلّف والبعد ما لا يخفى» ولا جابر لها في خصوص 
ذلك ؛لأنّه وإن صرّح به بعضهم"" إلا أنه لم يصل إلى حد الشهرة؛ 
والمقطوع به بين الأصحاب -كما في المدارك""_أَنّه لاشكٌ مع حفظ 
الامام أو بالعكس. 

وممّا تقدّم لك سابقا يظهر لك الإشكال في رجوع الشاكٌ منهما إلى 
الظانُ إذا لم يحصل له ظنّ؛ لما عرفت من الإشكال في رجوعه كذلك 
إلى المتيقّن فضلاً عن الظانء مضافاً إلى أنّ الظاهر من الحفظ الموجود 

فى العرميلة الذي قيّدت به باقي الأخبار المشتملة على نفي حكم 
السهو العلم لا الظنّء ودعوى" أنه بمنزلته ممنوعة بالنسبة إلى غير 
الظان. 

كدعوى أن المراد بالحفظ هنا عدم الشكٌ فيدخل حيئئذٍ الظانٌ» بل 
لا يمكن إرادة اليقين منه هنا؛ إذ كيف يعرف ذلك من الإمام أو المأموم 
ولا يرى الإمام من المأموم وبالعكس سوى البناء على الفعل المحتمل 
أن يكون منشأه ظنّا أو علما؟! فالأمر بالرجوع -مع غلبة عدم معرفة 
الحال _دليل على ذلك. 


)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في السهو ص 47", والروضة البهية: الخلل 
الواقع في الصلاة ج١‏ ص 58١‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 7٠١4‏ ج١‏ 
ص .18٠0 - ١/9‏ 

(؟) تقدم مصدره سابقاً . 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج ص 1؟١,‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / 
في السهو ص 719. 


رجوع الشاك من الامام والمأموم ان ري | أ ا 


إذ أقصى”" ما يقضي به ذلك أنه ليس يجب معرفة العلم باليقين» بل 
يكفي الظنٌ به أو احتماله أيضاًء وهو غير الاكتفاء بالظنّ بعد العلم بهء 
على أنه يجور أن تظهر الثمرة بعد الصلاة واختبار حال من رجع إليه , 
كما أَنّه يجوز أن يتمسّك الإمام أو المأموم عند إرادة الاعتماد على 
أصالة!' عدم عروض الشكٌ أو الظنّ بل البقاء على اليقين السابق, 
ولاحاجة حينئذٍ إلى اختباره بعد الصلاة, فتأمّل جيّدا. 

والحاصل: أن الصور في المقام ثلاثة: 

الأولى: رجوع الشاكٌ إلى المتيقّنء والظاهر أنه كذلك وإن لم 
يحصل معه الظنٌ؛ لتناول الأدلة له, مع أنّه نقل عن بعضهم'" دعوى 
الشهرة عليه؛ فما تقدم سابقا من الإشكال فيه من بعض مشايخ 
مشايخنا ضعيف. 

الثانية: رجوع الظان إليه, وقد عرفت الكلام فيه. 

الثالثة: رجوع الشاكً إلى الظانٌ, وقد عرفت الإشكال فيه أيضا وإن 
كان قن قوق رجوعد؛ إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه» وقد ذكر في 
الحدا” ق !* في العم ضور تبلغ خعى عترةضورة كلها بور يدكها 
مما تقدّم ويأتيء فتأمّل. 

ما المتيقّنان: فلا يرجع أحدهما إلى الآخر من غير خلاف أجدهء 
ووجهه واضح, نعم عن بعضهم أنه قال:«لو قيل بوجوب متابعة المأموم 
)١(‏ تعليل لممنوعية الدعوى الاخيرة ٠‏ , 
)١(‏ الأولى التعبير ب«بأصالة» بدل «على أصالة» . 


00000 كالمجلسي في بحارلأوارد : باب 1م اب كام الصلاة / الفصل كوه‎ ١ 


30 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





الإمام كان له وجه)(", وكا نه للإطلاق» وهو معارض بالإطلاق الآخرء 
على أنّ المرسل قد اشترط في رجوعه إلى الإمام عدم سهوه, والفرض 
أنّه علم سهوه. ثم إِنّه كيف يجتزي بصلاة يقطع أنْها خمس ركعات؟! 
وما دل على المتابعة لا يشمل ذلك قطعا ؛ إذ المراد منها أنها في الصلاة. 

وأمّا الشاكان: فإن اتّحد محل الشكٌ فلا إشكال في لزومهما حكمه, 
ولا رجوع لأحدهما إلى الآخر؛ إذ هو ترجيح بلامرجّحء. وإن اختلف 
تأَخَّر عنه””:«إِنّهِ إن جمع لشكهما رابطة رجعا إليها؛ كالثلاث لو شك 
وإلآ تعيّن الانفراد» كما لو شكٌ الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين 
الأربع والخمسء أو بالعكس». 

وربّما ظهر من المحكي عن موجز أبي العبّاس الفرق بين الصورتين 
فى الأوّلء قال:«لو شك الامام بين الاثنتين والنلاث والمأموم بين 
بركعة»!)» وفيه ما ستعرف. 

ولا فرق في الرجوع إلى الرابطة بين ما يكون أحدهما موجباً 
)١(‏ قاله في الدرّة على ما نقله العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو جا ص 710 . 
(1) الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 75١‏ . 
(؟) كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: : الصلاة ة / في السهو ج؟ ص », وتلميذه ه في 

مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص ١؟.‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: 


الصلاة / في السهو ص ١789‏ . 
(4) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة / في الخلل ص ١1‏ . 


رجوع الشاك من الامام والمأموم الى الآخر_------- سس 08 
للبطلان أولاكما عن بعضهم'" التصريح بهء فلو شكٌ أحدهما بين الثلاث 
والخمس والاخر بين الاثنتين والنلاث رجعا إلى الثلاث؛ بل ولا 
بين كوق ال ابطةشكا أو لحاكها لو شكٌ المأموم بين الاثنتين والثلاث 
والأربع والإمام بين الثلاث والأربع أو بالعكس ؛ إذ يسقط حينئذٍ حكم 
الاين عن المأررع ويج خايسا مدا بين الات والأربع ؛ إذ المراد 
بالرابطة الطرف الذي اشتركا به في شكّيهماء كالثالئة في المثال الأوّلء 
والرابعة لو كان الشكٌ بين الثلاث والأربع و الأربع والكسين وتو اك 

وكأن الوجه في الرجوع إليها رجوع كل منهما إلى بقين الآخر ؛ فإِنه 
يقتضي في المثال الأوّل البناء على الثالثة؛ إذ يقين الإمام أنّها ليست 
رابعة ينفي أحد الطرفين من المأموم, ويقين المأموم أنّها ليست نانية 
ينفي أحد الطرفين من الإمام؛ فإذا زال احتمال الرابعة لمكان يقين 
الامام وزال احتمال الثانية لمكان يقين المأموم تعيّن أن يكون ثالثة, 
ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم» فما يظهر من الموجز كما سمعت 
عبارته من الفرق لا وجه له. 

وَاما ]ذا كان الراعلة ضكا فقن تون التيسته امن ظلريقو الحد كما فى 
المثال الذى سمعته, وهو فيه الإمام لمكان يقينه أَنّها ليست ثانية» وقد 
يكون من الطرفين كما إذا دخلت الخامسة في شكٌ الإمام, فإِنْه يتحقّق 
الرجوع في كل منهما. 

والظاهر جريان حكم الرابطة في الفرائض التي تبطل بنفس الشك 
فيها كالتغرت مثلاًء فاه إذاشك الامياء جين كوتها ثانية أو قالثة, 





0 الناني في لاا : الصلاة / في السهو ص ”5 والسبزواري في ذخيرة 


3-6 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


والمأموم شك بين كونها ثالثة أو رابعة» لم يلتفت كل منهما إلى شكّه 
لمكان يقين الآخرء وبنيا على الثالثة» وكذلك في الصبح لو شكٌ أحدهما 
بين كونه!" واحدة أو ثانية والآخر بين كونها ثانية أو ثالثة, فتأمّل جيّداً 

لكن لا يخفى عليك أن ذلك كله محل للنظر والتأمل اليا اينجبو 
ات ل لامر يبه 0 إذا لم يس الإمام 5 
و«. امن ن خلفه. ادم لوو وبي د له 
ورم عو ا و ا 0 
عليها مع عدم الاحتياط , ويجتري على تخصيص تلك الأدلة المحكمة 
بها؟! لا أقلٌ من الشك. 

آله ا رما طير مو اد كي عن البير/ة النبيرية اماق 
الثاني الميل إليه قال:«إذا شكَ المأموم بين الثلاث والأُربع والإمام بين 
مر والثلاث , قيل: ف فيه احتمالات: [الدُوّل :]1 رجوع الإمام إلى 
الأريه وا لكا لك وو تهو قن الال 0 لضعف الأول بالنام ا ا 
وضعف الثاني برجوعه إلى يقين المأموم لا إلى شكّه»'" انتهى. لكن 
الاحتمال الثاني لا أعرف وجهه. 





. الأولى تأنيث الضمير‎ )١( 

(؟ و") وردا في مرسلة يونس المتقدمة في ص 17/8. 

(؛) اضافة يقتضيها السياق . 

(0) رسالته في السهو الموجودة لدينا خالية عن هذا المطلب. ونقله عنه في مفتاح الكرامة: 
الصلاة / في السهو جا ص 7515 . 


رجوع الشاك من الامام والمأموم الى الآخر---- ‏ ب لاق0 


لوي بويا الام 
المأموم على اربع لمكاد الع اما أ ليست خاسة. ليجل 
٠‏ واحتمال أن الماد في ذكر أرابلة ناه الإتمام . اللي لا بر : 
أحدهماللآخر. بد فعه: هو كلماتهم في عدم الاتداد يحفظهم أل 
ورك أب ونا وق مل ا تاه المأمومون 
المأسين» كما شك السام معلا بين الاين والهلات وس 
المأمومين بين الثلاث والأربع والآخر ببن الشلاث والخمس. فإنّهم 
جميعاً يرجعون إلى النائة ؛ لحصول اليقين من جميع السأمومين أنّها 
نا لكان ذلك من بعض المأمومين -كما لوكان الشاكٌ للإماء 
والأربع -فقد يقال حينئذٍ بوجوب الاحتياط على الإمام والبعض 
الموافق له دون الآخر؛ لعدم إمكان رجوع الإمام إلى يقين بعض 
)١(‏ كذأ في المعتمدة وفي بقية النسخ وهامش المعتمدة: الائتمام . 
(؟) انظر الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج١ا‏ ص 311١‏ وروض الجنان: الصلاة / في 
السهو ص ,5"4١‏ وذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص 115 


ب جواهر الكلام (ج )١7‏ 


المأمومين أَنّها ليست ثانية» إذ الفرض موافقة البعض له في الشكٌ » ومن 
المنجبر بعمل الأصحاب كما قيل". بل هو ظاهر المصنّف هنا وفي 
النافع(" وعم غير "اماو كو نه في بعض النسخ اغا «بايقان» بدل «اثفاق» 
لا يقدح في الدلالة بعد ظهور لفظ «من» مع السوال فيه. مع كون 
الو ا ا يفين الارمام 
افراغ. 

لكن في الروضة :«ولو عوسم ويه لوحيو اي 
بع بيست لبه الى اراركر صن را اعد يوباي 
المأمومين إلى الإمام»”" 

فيد و انماع هئ تيال سمراظ بجوت الزنم تست تحميه 
الها ومين وان 15 عومد لذ وخاو سين قدو عدم مها رطف لفيا له 
للحافظ» ومنافاته التخفيف المقصود بمشروعيّة هذا الحكم؛ ضرورة 





. 707 كما في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص‎ )١( 
. 15 المختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )1( 
١ (؟) كالشيخ في النهاية: السهو في الصلاة ص 15. والعلامة في القواعد: الصلاة / في السهو ج‎ 
. 719 ص "3 . والارشاد: الصلاة / في الخلل ج١ ص‎ 
والفقيه: «باتفاق». وقد تقدم نقل المصادر الثلاثة الأول عند نقل الخبر. واما الرابع فلم يروه‎ 
.؟50١ ص‎ ١ عن يونسء انظر من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة م58١٠ ج‎ 
. 78١ الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة بج١ ص‎ )3( 


سهو الإمام والمأموم. وصورة ‏ سسسس 088 


0 مدي الدابرمو راي 11 
هذه و ورجوعه وا كا م بعص 
لكا مومينح امي رقي ولكيقة لا مود لبه وهذا: [! 

ويظهر من صاحب المدارك”"-بل هو المنقول عن جدّه!"أيضاء بل 
ربّما تبعه عليه بعض من تأخَّر عنه”"أَنّه لافرق فى الحكم بين الأفعال 
والركها تقتوربل شبد فى المذار ك1 إلى الامتحا وهو لذ نكلو يه 
تأمّل ؛ للشكٌ فى شمول الأدلة له. 

ما الظانّان: فالظاهر أنه لا رجوع لأحدهما إلى الآخر ما لم ينقلب 
ظنّه إلى الأقوىء بل الحكم أَنّهما إن اتّفقا على محل الظنّ بقى الائتمام» 
ما إذا اختلف فقيل إنّه يتعيّن الانفراد, وهو جيّد إن كان المراد عند 
اختلافهماء فتامل. 

هذا كلّه في السهو بالنسبة إلى كل من الإمام والمأموم بمعنى الشكٌ ' 
ما السهو بالمعنى المتعارف فهو: إِمّا أن يختصٌ بالإمامء أو المأموم» أو 
يشتركا فيه: 

ما الأوّل فالظاهر أَنّه لا إشكال في جريان جميع الأحكام المتقدّمة 


. 519 و؛) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص‎ ١( 

(؟) روض الجنان: الصلاة / في السهو ص57 وظاهر مسالك الافهام: الخلل الواقع في 
الصلاة ج١‏ ص 598 . 

() كالسبز ا في كفاية الاحكام: الصلاة / في الشك والسهو ص 55. وذخيرة المعاد: 
الصلاة/ في السهو ص 5195 . 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في الشك جة ص 377-770 . 


.و جواهر الكلام (ج )١١‏ 


سابقاً بالنسبة إلى المنفرد عليه ؛ لعموم الأدلّة, فإذا سها عن ركن زيادة 
أو نقيصةً بطلت صلاته» أو سها عن شيء كان'" في المحل وجب عليه 
التدارك» وإن تجاوز وكان ممّا يقضى قضاه., وإن كان ممّا يوجب 
سجود سهو وجب عليه؛ من غير خلاف أجده في جميع ذلك”"» وما في 
فى العناراك امن إطلاق أن لت سهو على الإناء.. كناطلاق عض 
الأخبار_-مراد منه الشكٌ كما هو واضح. 

نعم ذكر الشيخ في الفسيو وك الونييلة الو لبي 10:21 ريخت 
على المأموم متابعته في سجود السهو وإن لم يفعل موجبه, بل فيه:«إن 
سبقه الإمام للسجود بنقص صلاته جاء به المأموم بعد ذلك»”/, بل 
فيه:«إن ترك ذلك الإمام عمدا او سهوا وجب على الماموم اللإنيان 
بهما»7". 

نعم قال يله :«إن دخل المأموم في صلاة الإمام وقد كان سبقه 
بالركعة أو الركعتين: فإن كان سهو الإمام فيما قد مضى من صلاته التي 
لم يأتمّ بها المأموم -فلا سجود للسهو على المأموم» وإن كان سهوه فيما 





. الأولى: وكان‎ )١( 
(؟) باق ذكر بعض المصادر أثناء البحك.‎ 
. انظر النهاية: السهو في الصلاة ص 45. وقواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج١ ص15‎ )©( 
(؛) انظر مرسلة يونس وخبر حفص بن البختري وصحيحة علي بن جعفر المتقدمة في‎ 
.1794 - 7/8 ص‎ 
.١١151 ١١7 المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١ ص‎ )0( 
الوسيلة: الصلاة / احكام السهو ص ا‎ )1( 
لم يتعرض لهذا الفرع في السرائر بل لعكسه. اعني لو سها المأموم خلف الامام انظر‎ )0( 
. 787 السرائر: صلاة الجماعة ج١ ص‎ 
. (بتصرف)‎ ١١4 و1) المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١ ص‎ 8( 


عو و الإقام والداموم وصور سي يي تآ سج 4141 


ائتمّ به وجب على المأموم السجود»'!". 

لكنّ الأشهر بين المتأخّرين كما في الرياض"'", والمشهور بين 
الاضحاتب كنا في الذخيرة”!", اختصاص سجود السهو بالامام دون 
المأموم؛ وهو الأقوى في النظر ؛ للأصل من غير معارض سوى ما قيل!* 
من عموم ما دل على وجوب متابعة المأموم الإمام, الممنوع في مثل 
سجود السهو؛ لخروجه عن الصلاة»؛ مع عدم جريانه في بعض ماذكره 
من الصور ؛ لعدم وجود المتابعة فيها. 
00 والموثق8:20«... عن الرجل يدخل مع الإمام وقد سبقه الإمام بركعة 
أو أكثر» فسها الإمام» كيف يصنع؟ فقال: إذا سلّم الإمام سجد سجدتي 
السهوء ولا يسجد الرجل الذي دخل معد وإذا قام وبنى على صلاته 
وأتمقها وسلّم سجد الرجل سجدتي السهو. الذى هو - مع مخالفته 
المشهور بين أصحابناء وموافقته للمشهور بين العامّة'". بل في 
المنتهى: :«انه مذهب فقهاء الجمهور كافة»!" محتمل لاشتراكهما فى 
السهو؛ ولذا استدل به العلامة فى المنتهى عليه وطريق الاحتياط غير 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(؟) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج: ص 5017 . 

(؟) ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص .77١‏ 

(4) ذكر هذا الاستدلال في بحار الأنوار: باب 47 من كتاب الصلاة/ الفصل الثاني ج/8 ص507. 

)060( معطوف على مدخول «سوى» الانف الذكر . 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو ح:0 ج؟ ص 505, وسائل الشسيعة: 
باب 74 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح/ ج48 ص 55١‏ . 

(/) المهذب (للشيرازي): سجود السهو ج١‏ ص98 - 14 , المجموع: سجود السهو ج؛ ص .١11/‏ 
فتح العزيز: في السجدات ج؛ ص ١178‏ المغني (لابن قدامة): سجدتا السهو ج١‏ ص .77١‏ 

منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 7١؟‏ . 


5-5 جواهر الكلام (ج ؟١١)‏ 





نه على وجوب المتابعة فلا يجب على المأموم بمجرّد أنّه يراه 
يسجد للسهو إذا لم يعلم بوقوع السبب الموجب؛ لاحتمال كونهما ليسا 
لسبب موجبء أو أَنّهما للسهو فى صلاة سابقة كان ون حية ارك 
ذلك. 

لكن عن الشهيد فى الذكرى”" وجوبه؛ لأنّ الظاهر منه أَنّهِ يودي ما 
وجب عليه مع عدم مشروعيّة التطوّع بهماء وفيه نظر يعرف ممّا سبق ؛ 
مع إمكان منع عدم مشروعيّة التطوّع بهماء فإنه قد يحمل بعض الاخبار 
-المشتملة عليهما عليه لمكان المعارض. 

وأمّا إذا اختصٌ السهو بالمأموم فالظاهر أنه لا إشكال في جريان 
حكمه عليه في غير سجود السهو وقضاء ما يتدارك بعد الصلاة» فلو 
تقض ركذا أو اراد فى + فر السعي بطالع بالا دوو نه علي ان 
يتدارك المنسي ما دام لم يدخل في ركن آخر ؛ لاطلاق الأدلة. 

بل قد يقال: إِنْه إذا دخل في ركن سهوا بزعم دخول الاإمام فيه فبان 
عدمه فرجع إلى حال الإمام وجب تدارك المنسيء ولا يقدح ذلك 
الخو لو نوها فى نعمن: الغا راك" كهكى اللها "دمن تفن السكهد 
غن العأموم مرا ددمت غير 3 اكه كنا ليخن على مين أمندق النظل فنها. 

آنا ققداه النكدة و نوها فالمتتوور سين الأصعاب عاك .ها 











. 5517 ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )١( 

)١(‏ انظر النهاية: السهو في الصلاة ص 47 45. والمختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة 
0 
ص 7/8 - 17/34. 


سهو الاامام والمأموم. وصورهد ‏ ا ا شس ‏ .سل 3ل ل _ م سس 183 


حكي'" أنه يجب عليه القضاء. وبه صرّح في التذكرة'" والبيان” 


والسهويّة المنسوبة للمحقق القاني!», وهو المنقول عن غيرها!"؛ 
لعموم ما دل على القضاء السالع عن المغار بسو فى بن مسمعة هي 
سجود السهو دخلافا لما عع المضير "فبلا قنضاء اليه و الله 


الأقوى. 

اام ابي اللا االماداي ري لالد 
شيء حينئذء كما في المنتهى' "' وعن مجمع البرهان'" والغريّة'" 
الاعتراف به ؛ للأصل وغيره. 

لكن هل يجب مع ذلك على المأموم ا ولة؟ قو لاك ا ” 
أ «الأوّل هو الأشهر بين العيعا حررود! "ل وعن بعضهم'"انه 


المشهورء إلا أنّه لم أعثر على مفتٍ قبل العلامة يلآ في المنتهى"" 


)١(‏ كما في «السهوية» في موضعين على ما نقله العاملي في مفتاح الكرامة وسيأتي تخريجه 
قريباً . ونسبه الى «الأشهر» في الحدائق الناضرة: الصلاة / في الشك ج91 ص 58١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو جا ص 4؟7. 

(3) البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 36 . 

(؟) رسالته فى السهو الموجودة ضمن «رسائل الكركى» خالية عن هذا المطلبء ونقله عنه 
العاملى إلى مقكات الكرانة في السيوج امن 11 . 

(0) كذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 177؟. والموجز الحاوي (الرسائل العشر): 
الصلاة / فى الخلل ص .٠١57‏ 

(1) المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 7960 . 

(0) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة بج١‏ ص ١7‏ . 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج؟ ص ١4١‏ . 

(9) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج7٠‏ ص 71١‏ . 

. 7017 رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص‎ )٠١( 

. 500 كالمجلسي في بحارالأنوار: باب 817 من كتاب الصلاة / الفصل الثاني ج88 ص‎ )1١( 

. ؛١؟ منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١ ص‎ )1١( 


ام | تي فلو | قر اكلام اج 0116 


والتحرير”" وعن المختلف”"', وفي التذكرة:«لو قيل به لكان وجهاأ»". 
ومن هنا حكي عن كشف الالتباس'* أنّ المشهور الثاني» بل في 
الخلاف”" الإجماع عليه؛ بل قيل7": وتبعه عليه بعض من تأخّر عنه 
كالمصئّف”" والعلامة6 وأبي العتاى 131و التبهيد يه في الذكرى0١0‏ 
والمقاصد'"", ونقله في المنتهى'"" عن المرتضى في المصباح» وفي 
المفتاح:«انّه ظاهر الفقيه'" والمقنع '*" وكذا الكافي!", كصريح جمل 
العلم والعمل7"", بل عن كشف الالتباس أنّه «لم يقل بالأُوّل إلا 


. 5 تحريرالاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج١ ص‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 479 . 

(*) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو جا ص 774. 

(؛:) كشف الالتباس: فى الخلل ذيل قول المصنف: «ويتعدد بتعدّد سببه مطلقا ما لم يكن...» 
ورقة 4 (مخطوط). 

(5) الخلاف: الصلاة / مسألة ٠١7‏ ج١‏ ص 8177 - 414 . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج7٠‏ ص .71١-17+٠‏ 

(/) المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 790 . 

(8) اختاره في تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو ج7٠‏ ص 85 "”, ثم قال ما نقله عنه قريبا . 

(4) ياتي المصدر قريبا . 

. 757 ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المقاصد العليّة: البحث الأول من الخاتمة ذيل قول المصنف: «والشك من الامام مع حفظ 
المأموم» ص ١/1‏ ا. 

. ١؟ منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١ ص‎ )١١( 

)1١(‏ من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة م78١٠‏ ج١‏ ص ؟507. 

(14) المقنع: السهو في الصلاة ص 77 . 

(10) الكافي: من شك في صلاته كلها ذيل م4 ج7 ص 710 . 

(11) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة الجماعة ج7 ص ١؛‏ . 

(17) مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج 7 ص .74١‏ 
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2 


العلامة وحده»'", وتبعه في موضع من الموجز'", وفي آخر”" وافق 
ميات 

وكلك كان فحخة الال د مضافا الى الكل عن وهوب اليو 
بأسبابها من غير تفصيل» وإلى الموّق السابق - خصوص صحيح 
عبدالرحمن بن الحجّاج: «سألت أبا عبدالله للا عن الرجل يتكلم ناسيا 
في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم, قال: يتح صلاته ثمّ يسجد 
سجد نين...»!© والظاهر أَنّ الرجل مأموم. 

وخبر منهال القصّاب:«قلت لأبى عبدالله لي : أسهو فى الصلاة 
افا سنك لزنام هال تستال: ناس فابحد سحدنن 
ولا تهب76", وما سمعت من الشهرة المحكيّة جابرة لما يقال فى السند 
والدلالة. 1 

حجّة الثاني: ‏ بعد الإجماع المعتضد بالشهرة المحكيّة ‏ خصوص 
المونّق عن أبي عبدالله م :«سألته عن الرجل سها خلف الإمام بعد ما 
افتتح الصلاة, فلم يقل شيئاً ولم يكبّر ولم يسبّح ولم يتشهّد حتى سلّم 
فقال: قد جازت صلاته؛ وليس عليه شيء إذا سها خلف الإمام, ولا 


)001( تقدم المصدر قريباً . 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى الخلل ص ٠١9‏ . 

() التضدز السايق صن 35 ْ 

(؛) في بعض النسخ: «وجوب سجود السهو». 

(0) الكافي: باب من تكلم فيصلاته أو انصرف ح؛ ج” ص507. تهذيب الاحكام: الصلاة/ 
باب ٠١‏ احكام السهو ح01 ج ١‏ ص .١5١‏ وسائل الشيعة: باب؛ من أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ح١‏ ج48 ص١1 .٠١‏ 

(1) تقدم فى ص 011. 


55 جواهر الكلام (ج ؟١١)‏ 





سجدتا السهو ؛ لان الإمام ضامن لصلاة من خلفه)»”". ‏ _ 

ولعلّه لما أشار إليه ذيل الخبر يمكن الاستدلال أيضا عليه بما عن 
الصدوق من خبر محمّد بن سهل عن الرضا عْْةِ » قال: «اللإمام يحمل 
أوهام من خلفه إلا تكبيرةالإحرام»”"2 وبتبديل الإحرام بالافتتاح على 
ما عن الكليني'!" والشيخ!*. ش ' ' 

وربّما استدل”" عليه بما تقدّم سابقا من الاخبار المتضمّنة أن ليس 
على الإمام سهو إذا حفظ من خلفه؛ وان ليس على الماموم سهو إذا لم 
يسه الإمام. 

وهو لا يخلو من قوّة وإن كان الأوّل أقوى ؛ لما عرفت من معارضة 
المونّق بأصحّ منه سنداً المعتضد بغيره والعمومات في سجود السهوء مع 
ترجيحه عليه بمخالفته لما أطبق عليه الجمهور إلا مكحول"'كما حكاه 


في أ لمنتهي (", والرشد في خلافهم, ومعارضة ما أ* تَمكما عليه من 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١٠١٠١6‏ ج١‏ ص 058غ. تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح/7١١‏ جح ص 7 , وسائل الشيعة: 
باب 5 ١‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح0 ج8 ص 71١‏ . 

)1 الموجود في الفقيه: «تكبيرة الافتتاح» وهو الذي نقله عنه في الوسائل. انظر من لايحضره 
الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح7١٠١٠١‏ ج١‏ ص 01غ. ووسائل الشيعة: باب 4؟ من أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ ج8 ص 5. 

2( الكافي: باب السهو في افتناح الصلاة م7 ج ١‏ ص /ا غ5 ء وفيه: «محمد بن يحيى رفعه عن 
الرضاءكة » . 

)ع( تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب 0" فضل المساجد والصلاة فيها حم ١751‏ ج 7 ص /ا77 . 

(0) كما في ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 7١7‏ . 

)03 المجموع: سجود السهو ج؛ ص 18137 المغني (لابن قدامة): سجدتا السهو ج ١‏ ص ١1الء‏ 
الشرح الكبير: سجدتا السهو ج١‏ ص . 

(/) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 7 2. 


سهو الإمام والمأموم. وضورة -------- ب سسسب 88 
العلل يما تفده الأحبار الاخراكمين 1ن الزياء لأ بصي جيل 
المأموم: ومنها مطلق فيما عدا القراءة!". 

وفى بعضها ما يشير إلى مذهب العامة فى ذلك كصحيح معاوية بن 
وهب:«قلت لأبى عبدالله للا : إيضمن الإمام صلاة الفريضة؟ فإِنٌ 
هولاء وز غعوت انه ريون فقا لبو الا يشمن د اك م طم 11 1ن 
يصلى بهم جنا أ غير متطهر»". ْ 

وبذلك يعرف الحال في قوله عليه :«الإمام يحمل اوهام من 
كلدي يه عد العمل با و شر سعوة الهو راف السران ماه 
رسجوعيي البد عفد القيك. 

وأَمّا ما دل على نفى السهو فالظاهر إرادة الشكٌ بقرينة قوله ِل : 
«وليس على الإمام سهو...»!©, على أنّ إرادة الشكٌ مقطوع بهاء فيمتنع 
إرادة غيره معه ؛ إذ لا وجه له حينئذ إلا المجازيّة, ولا قرينة» اللّهم إلا أن 
يجعل السهو من المتواطئ بالنسبة إلى الشكٌ وغيره» وهو بعيد, كل ذا 
مع موافقته للاحتياط المطلوب في العبادة. 

لحكل اويل الداموء قدل الكوافى لكاثه متايه فيها 6 على عد 


(١و1؟)‏ كما في الخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن كثير. عن أبى عبدالله لقا أنه 
«سأله رجل عن القراءة خلف الإمام. فقال: لا. إن الإمام ضامن للقراءة. وليس يضمن الإمام 
صلاة الذين هم من خلفه. إِنْما يضمن القراءة». 

من لايحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 5١١١1‏ و7١١١‏ جاص 750/8 و01١4‏ 

وسائل الشيعة: انظر باب "١‏ من أبواب صلاة الجماعة ج8 ص 7017 . 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ١17‏ ج؟ ص 77؟, 
وسائل الشيفة: بانيها امن أبوات صلاة الجماعة ح7 ج8 ص 7717 . 

(:) تقدم في ص 167. 


الكديزاءه معن رغلئة جره انور كما عن التذكر ا ابخبلانا لهنا 
عن الذكرى من أنه «يعيد المأموم التسليم ولا سجود عليه»'!", وهو 

نا لواشترك السهو بينهما عملا معاً بمقتضاهء ولو تركه أحدهما لا 
بسقط عن الآخر» قيل7": : والمأموم مخيّر بين إتيانه به مع الإمام بنيّة 
الائتمام وبين الانفراد» ولعلٌ الثاني أولى ؛ لعدم ثبوت مشروعيّة الائتمام 
فيه بعد خروجه عن الصلاة» فوجوب المتابعة لا يشمله قطعاء وإن 4 كان 
هو لازم من أوجبه على المأموم تبعاً لمجرّد عروض السبب للإمام ؛ 
ضرورة اواو العرروق ليما متم الكد ضعي هلدا . 

و0 عكر السهومع كارنه 4 كنا مازع يلك بجماعة مين 
الأصحاب”*؛ بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به فى الحدائق”" 
والرياض", ومع ذلك فللمعتبرة المستفيضة: 1 

منها: حسنة زرارة وأبي بصير أو صحيحتهما: «قلنا له: الرجل يسك 
كثيراً في صلاته حتّى لا يدري كم صلَّى ولاما بقي عليه, قال: يعيدء 
قلنا: يكثر عليه ذلك كلّما عاد شكٌء قال: يمضي في شكّه ثمّ قال: لا 





. 710 7594 تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو جاص‎ )١( 

(1) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 7١7‏ . 

() كما في تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو ج “ص 0؟". 

(4) كالشيخ في المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص 177 وابن سعيد في الجامع 

للشرائع: الصلاة / احكام السهو ص 86, والعلامة في القواعد: الصلاة / احكام السهو ج ١‏ 
ص 1:. والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): احكام السهو ج١‏ ص ١١7‏ . 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / في الشك جة ص 588 . 

(1) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 718 . 


حكم كثير الشك واللسهو لب سسب ب 18 


تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه؛ فإنّ الشيطان خبيث 
معتاد لما عوّد به» فليمض أحدكم في الوهم» ولا يكثرنٌ نقض الصلاة ؛ 
فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه(", قال زرارة: ثم قال: إِنّما يريد 
الت أ ن يطاع »فإذا عصي لم يعد بعد إلى أحدكم»'". 

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر نيه :«إذا كثر عليك 
السهو فامض فى صلاتك؛ فاه يوشك أن يدعكء إِنُما هومن 
الشيطان»”" 55 الفقيه:«فدعه»!) مكان «فامض فى صلاتك». 

وفتها دكين ا ينوطع غير بواخد عون الفيانق اوور 3 اكور 
عليك السهو فامض في صلانك)20. 

ومنها: الموثق عن الصادق لَيةٍ :«في الرجل يكثر عليه الوهم في 
الصلاة؛ فيشكَ في الركوع فلا يدري أركع أم لاء ويشكٌَ في السجود فلا 
يدري أسجد أم لاء فقال: لا يسجد ولا يركع » يمضي في صلاته حتّى 
معدن يقن 1" إل غير ذلك 


. في المصدر بعدها: الشك‎ )١( 

66 الكافي: باب من شك في صلاته كلها م" جا ص 704 تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب 00 السهو ح8؛ ج؟ ص 188. وسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب الخلل الواقع 

(؟) الكافي: فيسل كي ونه 01 0 اناف 
في الصلاة ح١‏ ج8 ص 26980 

(غ) من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ج1854 ج١‏ ص 6 . 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو ح١١‏ ج؟ ص 547 وسائل الششسيعة: 
باب1١‏ من ابواب الخلل الواقع في الصلاة حم جم ص 748 . 

(1) تهديب الاحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره 1١‏ سج" ص 07 ,٠‏ الاستيصار: 


.97 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





وظاهرها كالفتاوى إرادة البناء على وقوع المشكوك فيه وعدم 
الالتفات للشكٌ من عدم الحكم للسهو بل صرّح به في الرواية الأخيرة 
وهو المراد بالمضيّ في الصلاة حينئذٍ الواقع في غيرهاء لم ين 
التعليل السابق زيادة على ذلك» من غير فرقي بين الأعداد والأفتهالن: 
ولا بين الشكٌ المفسد وغيره» ولا بين الثنائيّة وغيرها. 

نعم ذلك كلّه حيث لا يودي البناء على الوقوع فساداًء أمَا إذا أَدَى 
إلى ذلك كأ ن يكون الشكٌ كثيراً في الأربع والخمس مثلاًء اده 
ديه -فإنه حينئذٍ يبني على الأقل كما صرّح. به بعضهم!", وكأنه 
للأصلء ولما يظهر من إطلاق الفتوى عدم الحكم لهء ومن الأدلة أن 
ذلك تخقيفا على المكلف:ورغما لأش الميطاق» فتعتن بحثر البناء 
على المصحمّح هنا. 

لكن عن الأردبيلي”" التخيير بين البناء 0 من البناء 
على الأكثر إلا إذا استلزم اد - وبين البناء على مقتضى الشكٌ إن 
ييا دا فتمادا وان اعقاطا تاعقاطا. 

وعن الشهيد في الذكرى”" احتمال عدم الالتفات لكثير الشك 
رخصة» فيجوز أن يعمل على مقتضى الشكٌ» فيتلافى إن كان في المحل 


ه الصلاة / باب 5١١‏ ح0 ج١‏ ص 511, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ح 0 ج8 ص 5١1‏ . 

)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 154. والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / فى السهو ص 77١‏ . 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو جا ص 141-١57‏ . 

١؟)‏ ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 51١17‏ . 


دك كف الشذك بو السهو سبح ب 1/11 


وفي السهويّة المنسوبة للمحقّق الثاني "١‏ التخيير لكثير السهو بين 
البباء على وقوع التشكولكقية» وبين البناء على الأدل ويعة صلاتة. 

إلا أنّ الجميع مخالف للظاهر من النصّ والفتوى من غير مستندء 
وقوله ملةِ فى خبر أبي بصير المتقدّم:«يعيد» مما عساه يستدلٌ به 
للأردبيلي بتقريب: أن الجمع ببنه وبين قوله لي :«ويمضي في شكّد» 
يقتضي التخيير» فيه: مع عدم شموله لتمام المدّعى» وعدم الشاهد 
عليه في المقام أنه محتمل لإرادة الكثرة في أطراف الشكٌ؛ أي لا 
يدري واحدة ام ثنتين ام ثلاثا ام اربعا ؛ بقرينة قوله لَِة :«حتى لا يدرى 
كم صلّى ولاما بقي عليه»» لا الكثرة المبحوث عنها في المقام, ولذا لما 
ذكر السوّال عنها أجاب ك1 بأَنّه يمضي في شكّه؛ فلا يجسر بمجرّد 
لان عا :يخا انه :الفلا قر بعر القت بو النتوى روا ركان العا د فى تا 
قوله علي : «بمضى فى صلاته» وقوله علي :«لا يعد» 5700 
خروج اده اله هذا. 

ولم أجد في الأدلّة ما يدل على ما ذكره الشهيد والمحقّق الثاني إلا 
مجرّد كونه احتمالا في الدليل» فلا يصلح للفقيه البناء عليه» وحينئذٍ لو 
تلافى ما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته ؛ لكونه زيادة منهياً عنها إل 
حيث يكون الفعل المشكوك فيه ممّا يصمح فعله في الصلاة كالقراءة» فله 
أن ياتي بها لا بنيّة الجزئيّة بل بنيّة القربة» فتامّل. 

وهل المراد بلفظ السهو الموجود في العبارة وغيرها من النصّ 
والفتوف ميد ودالقيك اوهو بو المتيو ءا لمحتن الميها رف ؟ وحهان ل 


.”7 جواهر الكلام (ج ؟١١)‏ 


قولان7", أظهر هما الأَوّل ؛ للقطع بعدم إرادة المعنى الحقيقي من لفظ 
السهوء بل المراد إمّا الشك أو | لمعن الشامل له وللحقيقي على عموم 
المجازء فالمتيقن حينئد إرادة الشكء فيقنصر عليه وبمجد احتمال 
إرادة غيره معه لا يهجم على تخصيص ما دل على حكم السهو الشامل 
للمقام» ودعوى"" أن التعميم اقرب المجازين للحقيقة ‏ فيتعيّن الحمل 
وما عساه يقال: لا داعى إلى ارتكاب المجاز فى لفظ السهو؛ 
لاشتمال الأدلة على الشكٌ والسهوء فيستدل على الأوّل بما دل على 
بالنسبة إلى كلام الأصحاب ؛ لتعبيرهم عن هذا الحكم بلفظ السهوء وهو 
العمدة فى المقام. 
بل مما يؤيّد حمل لفظ السهو على الشكٌّ زيادة على ما عرفت نقل 
الإجماع'“إن لم يكن محصّلاً على أنّ جميع أحكام السهو _من تلافى 
)١(‏ قال بالأول في كشف الرموز: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص .7١7‏ والبيان: الخلل الواقع 
في الصلاة ص 500,. ومدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص .5"١‏ والكاشاني 
في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ٠١0‏ ج١‏ ص .18١‏ 
وقال بالثاني: الشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في السهو ص 5137 والروضة 
البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 775, والسبزواري في ذخيرة المعاد: الصلاة / في 
السهو ص 7١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في الشك جح ص 188 و .5١9١‏ 
(1) كما في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج4؛ ص 155 . 
(؟) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / في الشك ج١1‏ ص 59١‏ . 
(4) كما في بحارالأنوار: باب 817 من كتاب الصلاة / الفصل الرابع ج88 ص /ا7؟ . 





حكم كثير اللشك والسهو لابب 9 


المسهرّ عنه إن كان في المحلٌ» وعدم تلافيه في خارجه, والقضاء 
خارج الصلاة لو كان سجدة ونحوهاء وبطلان الصلاة لوكان ركناً... إلى 
غير ذلك تجري بالنسبة إلى كثير السهو كما اعترف به من عمّم لفظ 
السهو لهما كالشهيذ في الروضة'" وغيره!" 

بق حي معي الضا برجم الهو وى ستوط عدي 
السهوء وفى اسستفادة ذلك من الأدلة نظر؛ لاشتمالها على 
قؤلةلقة بوقامض:قى غتلاتك» وتعووه ولؤلآلة فيد على سقوطييا ؛ 
لأنّ الأمر بالمضيّ في الصلاة لا ينافي وجوبهما خارجها. 

وقال في الرياض في الجواب عن ذلك:«إِنْ المراد من نفى حكم 
السهو نفي موجبه, وهو ليس إلا سجدتا السهو؛ لأنّ تدارك المسهوٌّ عنه 
في الصلاة أو في خارجها لم ينشأ من السهو حتّى يكون ذلك من جملة 
احكافة زل نهدا من عمو الأدلة الفويدية لدم قلا فورحب اللنهى جيف 
إلا السجدتان» فيسقطانء فيتّجه حينئذٍ نفي الحكم عن السهو لكثيره, 
وكذ] ساد العتلاة كما« اسهاعى وكن لم ينها من ننس الجهو ا ين 
حيث الترك حتى لو حصل من غير جهته...»7". 

وقيه: أن هذا الكلام بعينه يمكن أن يجري بالنسبة إلى الشك أيضا 
فيقال# د المراد من نفي الحكم عنه نفي موجّبه. وليس إلا الركعات 
الاحتياطيّة والسجود, وأمّا تلافي المشكوك فيه فليس منه بل هو من 

جهة أصالة عدم الإتيان» فيبقى مخاطباً به فينبغي أن يتلافى مع 


الروضة الهية 0 اع 


جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





غ١7‏ 
الكثرة ؛ فإنّه لا معنى للتفرقة مع أَنّ المؤدّي لهما عبارة واحدة» وهي «لا 
حكم للسهو مع الكثرة». 

رايهنا دعوى ١ن‏ كوارلة النصعرة اللشكة والفوه الممى خارم 
الصلاة ليس من موجّب السهو في غاية البعد؛ إذ الدليل الأُوّل غير 
شامل لمثل ذلك قطعاً ؛ بل قد يقال أيضاً بالنسبة إلى تدارك المنسي في 
الصلاة: إِنّه ليس مشمولاً للدليل يضرو رجرب الدع مر 
القيام, فإذا قام سهواً لم يشمله الدليل الأول ولذا كان مقتضى القاعدة 
الفسادء نعم لمّا دل الدليل أَنّه يجب عليك السجود وقلنا به فهو ممّا 
به للسهوء وإن كان لا يخلو من نظر. 

بل لا يخفى على الناظر للأدلّة [نحو قوله:]!" «إذا كثر عليك السهو 
فامض في > صلاتك ولا تعد» أنّ المراد منها عدم الالتفات إلى المسهرٌ 
عنس فلن روه نلف السيوها يشمل الحقيقي لوجب الالتزام بعدم 
وجوب الالتفات إلى المسهرّ عنه ركنا كان أو غيره إذا كان كثير السهو, 
فيقتصر حينئذٍ على ثلاث للظهر مثلاً إذا سها عن الرابعة إن كان كثير 
السهو وإن ذكر ذلك قبل الخروج من الصلاة» وقد التزم بذلك كله 
صاحب الحدائق'!" حيث رجّح إرادة ما يشمل الشكٌ والمعنى الحقيقي 
من لفظ السهوء وهو كماترى منشأه الخلل في الطريقة والإعراض عن 
كلمات الأصحاب وإجماعاتهم. 

فحينئذٍ يقتصر في الحكم على الشكء ولا يتعدى منه إلى السهوء 


)١(‏ مابين المعقوفتين ورد في المعتمدة فقط. وقد أشير في هامشها إلى أنه ليس موجوداً في 
المبيّة أيضاً وإنّما أضيفت بخط غير الشيخ . 
(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / في الشك جة ص 79١‏ . 


حكم كثير الشك والسهو .3 ل لل اف 1/8 
بحن المجد تاق وعتوهن مكيبن أذ ليها النبالمة عن الفمنا كن » 
وما يقال: إِنَّ تلك الأدلّة ظاهرة فيما إذا كان السهو جارياً على حسب 
الغالب في الناس لا فيما إذا كان خارجاً عن أغلبهم قيفلت فى لتخوال 
الأدلّة لمئل المقاء - ضعيف ؛ وإلا لجرى بالنسبة إلى تدارك المنسي في 
الصلاة وخارجهاء وهو لا معنى لهء فالأدلّة بإطلاقها شاملة للمقام قطعاً. 

وأا سقوظ سجوه السهو الذي فوسيه الغزاك. فلا إشكال فنهه وهنا 
يقال7": إن الأمر بالمضيّ ونحو ذلك لا يدل عليه ضعيف ؛ وإلا لجرى في 
كل ركدات التحماط مين اللزاهر مم الأخمار ان هده الك مه 
يفا وه كاد يعمل يعو جنها حي ال رطا ذا يعوقه كنا ادو وضع 

ولو كثر شكّه في فعل بعينه كالركوع مثلآًء فهل يعد كثير الشكٌَ بذلك 
فيجري عليه حكمه بالنسبة إلى غيره من الأفعال والأعدادء أو يقتصر 
عليه فقط؟ وجهان, قد اختار أوّلهما فى المدارك!" والرياض”'" وعن 
غير هما'“ ؛ للإطلاق المؤيّد بالتعليل بأَنّ ذلك من الشيطان, والأقوى 
الثاني ؛ لأنّه المتبادر من النصوصء لظهورها في عدم الالتفات إلى ما 
كثر سهوه فيه» وما ذكر من التعليل فهو للثاني أولى منه للأوّلء فتبقى 
اللأدلة الأول على بدك النبك معكتف 7" 

بل يحتمل اختصاص الحكم بالنسبة إلى الركعات» فمن كان كثير 
الشكَ في ركوع الأولى مئلاً لا يكون كذلك بالنسبة للنانية» كما هو 
)١(‏ كما في مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 775 . 
(؟) المصدر السابق . 
) 
) 


*') رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج4؛ ص 50١‏ . 
غ) كذكرىالشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 7؟؟, وذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص ."7١‏ 


9 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


محتمل أيضاً بالنسبة إلى الفرائض» فمن كان كثير الشكٌ في ركوع 
ركعات الصبح مثلاً لا يتعدّى منه بالنسبة إلى الظهر. 

وممّا ذكرنا يظهر الحكم فيما لو كان كثيرالشكَ في الشيء حيث لا 
حكم له؛ كأن يشكٌ في الركوع مثلاً بعد تجاوز المحلء أو يشكَ كم 
صلَّى بعد الفراغ ونحو ذلكء فإِنْه لا يكون بذلك كثير الشك لا فيه ولا في 
غيره» فلو شك في الركوع قبل التجاوز تلافى؛ لما سمعت سابقاء 
وللأمر بالمضي في الصلاة الظاهر في عدم الالنفات حيث يكون له 
حكم بحيث لو لم يكن كثيراً لجاء به. ْ 

ولولا فهم الأصحاب التعميم لمطلق الشكٌ لأمكن الاستظهار من 
بعض الأدلّة قصر الحكم أعني عدم الالتفات في الشكٌ المفسد 
الموجب للإعادة» لا فيما جعل الشارع له علاجاء كالشكٌ بين الثلاث 
والأربع مثلاً. 

والمدار على كثرة السهو في الصلاة لا الكثرة في نفسهاء فمن كان 
كثير السهو في نفسها”" إلا أَنّه في الصلاة ليس كذلك جرى عليه حكمه , 
كما ينبئ عنه المونّق المتقدّم وغيره»ء فتأمّل. 

نم الذي يظهر من أدلّة المقام أنه لا يجب على كثير السهو ضبط 
صلاته بنصب قيّم أو بالحصى أو بالخاتم ونحو ذلك من التخفيف وغيره 
وإن كان متمكّناً منه ؛ حتّى لو علم أنه يعرض له ذلك في صلاة يريد أن 
يشرع بها لم يجب عليه ذلك» وما في بعض الأخبار" من الأمر 





. كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: نفسه‎ )١( 
(؟) كخبر عبيدالله الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله هذ عن السهو. فإنّه يكثر علىّء فقال: أدرج‎ 


حك كفن القنك او اليتون حب عي اي 


بالإدراج لكثير السهو ؛ أي ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود_كناية 
كن التحفيفه. 

والأمر بالإحصاء بالحصى”'" محمول على إرادة بيان علاج السهو, 
اوأر ذلكدهقا ينبغي» كما يشعر به قول الصادق ليه في خبر 
الحلبي: بنبغي تخفيف الصلاة من ادل السهو»”" ونفي البأس في خبر 
المعلى”" سأل الصادق ظِة فقال له:«إني رجل كثير السهو, كد 
صلاني إل بخاتم أحوّله من مكان ن إلى مكانء فقال: لا بأس به»22. 


أمَا من كان كثير الظنّ أو القطع فالظاهر البناء على ظنّه وقطعه, إل 
إذا كا و ا د ع له سنا من ذااك 
داعا ا سور يدك البايكاه 


في العادة كثراك كما صرح يد جملة من الأصيحاب'" بلقيل 0 : إنه 


د صلاتك إدراجاً قلت: فأ شيءٍ الإدراج؟ قال: ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود». 
الكافي: باب من شك في صلاته كلها ح4 ج ص 709, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 

أبواب الخلل الواقع في الصلاة حم" ج8 ص 5357 . 

.1١8 انظر هامش (؛8) من ص‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الصلوات ح ١011‏ ج ١‏ ص 017., وسائل الشيعة: باب 
"١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ ج 4 ص 011 

(؟) في المصدر: خبيون المعل.: 

(4؛) من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلّى فيه وما لا يصلّى فيه ح 18١‏ ج ١‏ ص 100. وسائل 
الشيعة: باب 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح تجخص 540 , 

(5) كالفاضل الآبى في كشف الرموز: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص ١"‏ ". والعلامة في التذكرة: 
الصلاة / أحكام السهو ج ص 777, والشهيد الثاني في الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة 
ج اص 559, وسبطه في مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص77؟. 

(7) كما فى بحارالأنوار: باب 87 من كتاب الصلاة / الفصل الرابع ج 44 ص .58١‏ ورياض 
المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص .55١‏ 


بم.٠7؟‏ جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


بذعت ال كثر ٠‏ كأن يسهو مثلاً في كئير من أفعال صلاة واحدة» أو يشكٌ 
فيها شكاً مفسداً فيعيدها فيشكٌ ذلك الشكٌ. موك ل ها المحكةه 
فيما لم يرد فيه بيان من الشارع. 

وتحديده بالنلاث في الصحيح عن الصادق لل قال:«إذا كان 
الرجل ممّن يسهو في كل ثلاث فهو ممّن كثر عليه السهو»”" -مع ما فيه 
من الإجمال المسقط للاستد لال -قد قيل''": إن + أظهر ما يراد منه أن له 
يسلم من سهوه ثلاث صلوات متتالية: وهو غير منافٍ للعرفء بل لعلّه 
بيان له وليس حصرا. 

اكن فيه: أن مجرّد تحقّق السهو في ثلاث لا يتحقّق به الكثرة مع 
000 ؛ فلعل الأولى إرادة السهو في كل شيء من جزء أو 

ثلاث مرّات؛ أي بأن يسهو في الركوع مثلاً ثلاث مات ولو في 

بو 00 
الاقوى خلافه. 

خلافاً للمنقول عن ابن حمزة'" من تحقّق الكثرة ؛ بن يسهو ثلاث 
مرّات متوالية» ولعلٌ مراده في شيء واحد كالركوع مثلاً من غير تخّل 
ركو معلوم الذكرء ولا يريد الحصر بل يكون بياناً ببعض مصداق 
العرفء وإلا فلا حجّة له سوى ما سمعت من الرواية على إجمالها. 
ولعلّه الذي أراده المصنّف بقوله: 9وقيل 4 ب« أن يسهو ثلاث في 
فريضة 4 إذ لم أعثر على من نقل هذا غيره. 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة م 44٠‏ ج ١‏ ص 774 وسائل الشيعة: 
باب1١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح لاج 8 ص 559. 

(؟) كما في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص .50١‏ 

(') الوسيلة: الصلاة / أحكام السهو ص ؟١٠.‏ 


الشك فى عدد ركعات الثائلة سس ىإ 


ولابن إدريس١!‏ " فتحقّق'" بأن يسهو في شيء واحد أو فريضة 


واحدة ثلاث مرّات أو في أكثر الخمس -أعني الثلاث فيها -فيسقط في 
الفريضة الرابعة» وهو الذي أشار المصنّف إليه بقوله: «وقيل: »4 اد 
سيو ةق تلاك افرانضل مولا مسقا لد قينا احبد سورض نا 
سمعتء ولعل مراده بيان تحديد العرف فيرتفع النزاع» وإن كان في 
انطباقه إشكال. 

« والأوّل اظهر » لما عرفت. 

ولو شك في تحقق الكثرة بنى على عدمها للاصلء كما لو شك في 
زوالها بعد تحقّقها لذلك ؛ إذ كما أنْ المرجع فى تحققها إلى العرف كذلك 
هو المرجع في زوالها بحيث يصدق عليه أنه ليس كثير الشك في ذلك؛ 
يا وي ن يكون المدار في زوالها على 


اي 
لك 1 عجوم مسجم زا فر ادي 8 


.55/ ص‎ ١ السرائر: الصلاة / أحكام السهو ج‎ )١( 

)1( د فقط. 

61 فى ته الات لاق 

)4 ا 7 0 ة / أحكام السهو ج ١‏ ص 151. وابن البرّاج في المهذب: 
السهو في الصلاة ج ١‏ ص ١101١‏ والعلامة في الارشاد: : الصلاة / في السهو ج 5 4 
والشهيد في البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 500. 

(5) المصابيح في الفقه: الهلاة / مصباح: لا تبطل النافلة بالشك للأصل... ورقة ١8٠١‏ 
(مخطوط). 





7٠١ 
وعن المعتبر'" الإجماع عليه » بل ذ في الرياضن: 5-5 على الظاهر‎ 

المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً9. 
بل في مفتاح الكرامة”" عن الأمالى! عد من دين الاماميّة أن ل« 


هر في نل ين سه هاب على مشا 


وعند ناا 

0 ريما حكي "أيضاً عن المنتهى الإجماع عليه مستثنيا بن 51 
حيث جوّز البناء على الأُقلٌ والإعادةء إلا أنّي لم أجد شيئاً من الإجماع 
والاسعاء فيا فظني انه وهم. 

نعم في التذكرة:«لا حكم للسهو في النافلة» ولو شك في عددها بنى 
على الأقلّ استحباباً؛ وإن بنى على الأكثر جازء ولا يجبر سهوه بركعة 
ولاسجود عند علمائنا أجمع»*. 


.593 7986 ص‎ ١ المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج‎ )١( 

(') رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 505. 

2 مفدخ الكرامة: الصلاة / في السهو ج اهن 76 

. أمالى الصندوق: المجلين النالف والصسعون عن ٠‏ ةا اه 
0) انظر الهامش قبل السابق . 

ل : الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ذيل ح 6١ج‏ ؟ ص 178. 

)/؛0( حكاه عنه في مفتاح الكرامة, وقد تقدّم المصدر قريباً. 

(8) الموجود فيه: «لو شك في عدد الاج العم وصلاة السفر والجمعة والكسوف... 
ذهب اليه علماونا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوّز له البناء على الاقل والاعادة. م"( 0 
طرح مسألة السهو في النافلة لم يتعرض للاجماع. انظر منتهى المطلب: الخلل الواقع في 
الصلاة م١‏ ص ا الا 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو ج "اص 3737. 


الشك فى عدد ركعات الثائلة ص 8و 


وقد يستفاد من تفريعه حكم الشك على نفي حكم السهو في النافلة 
-نحو ما سمعته من الأماليءبل وغيرها من عباراتهم أنه المراد أو 
معد دق كل هذه العيارة وافيكرة بعيلةر معقة جما لد للضي 
حكاه على نفي حكمه في النافلة وكثير الشك وجبر السهو وغيرهاء بل 
والخلاف أيضاً حيث قال:«لا سهو في النافلة» وبه قال ابن سيرين!", 
وقال باقي الفقهاء: حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهوء 
دليلنا: إجماع الفرقة» وأيضاً الأصل براءة الذمّة» فمن سكي 
يليه الد ليل ووو اخبارنا ف :ذلك اكتريين ان تحضي 6لا اننين. 

وعد سير ولاه عحيم ا رم عضن الجارهها لكوبعانه ها 
قال: «سألته عن السهو فى النافلة, فقال: ليس عليك شىء»“ أو 
«سهو» على ما عن وقد ا حر الاى لط تالكوورلا سهد 62 
تأقلة 801 اذ الدرآد بالسهى فيه العقلة الساملة تجا القناك كما هو اندر 
غيره من الأخبار التي عبّرت به عنه كما تسمع بعضها. 


.١١4 غنية النزوع: ما يتعلق بالصلاة من الأحكام ص‎ )١( 

(1) المجموع: سجود السهو ج 4 ص .١١١‏ المغني (لابن قدامة): سجدتا السهو ج١‏ ص ./١4‏ 
نيل الاوطار: من شك في صلاته ج ”اص .١80‏ 

(؟) المهذب (للشيرازي) : سجود السهو ج ١‏ ص 11. وانظر المجموع والمغني من الهامش السابق. 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة ٠١١‏ ج ١‏ ص 411-4310. 

(0) الكافي: باب من شك في صلاته كلها ح 7 ج ا ص 505 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب1١‏ أحكام السهو ح ٠١‏ ج ؟ ص 547 وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ح ١‏ ج 8 ص .5١‏ 

(1) نقله بهذه النسخة في مدارك الأحكام: الصلاة / الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 74؟. 

(1) المقنع: باب السهو في الصلاة ص 7 مستدرك الوسائل: باب ١7‏ من أبواب الخلل الواقع 
في الصلاة ح ١‏ ج 7 ص .4١5‏ 


جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


فنفيه حينئزٍ على إحدى النسختين الذي يراد به نفي حكمه - أو نفي 
شيء عليه على النسخة الأخرى ظاهر في إرادة التعريض به لحكم 
الفريضة التي يكون حكمه فيها الجبر بعد البناء على الأكثر إن كانت 
رباعيّة» والبطلان إن كانت ثنائيّة, فالنفي حيئئذٍ شامل لهما؛ أي لا 

ظلان ولا جبرمع البناء خلئ الاأكثر. 

لكن تنحصر حينئذٍ دلالته على البناء على الأكثر» ولعلّه الذي فهمه 
منه الكلينى ؛ ولذا قال بعد روايته الصحيح المزبور:«وروي أنه إذا سها 
فى النافلة بنى على الأقل»7". 

. إل أنه لا بأس به؛ للاكتفاء في جواز البناء على الأقلّ حيئذ 
بالأصل والمرسل المزبور بعد صرف ظهور تعيين البناء فيه على الأقل 
إلن التي يفا أو الافضلتة وتخويه: 

أو يقال: إِنّ التخيبر لازم للنفي المذكور في الصحيح المزبور؛ 
ضرورة اندراج ما عداه من البطلان أو تعيّن الأكثر أو الأقل في 
المنفى على النسختين» سيّما الأولى منهما؛ لصدق وجوب شيء حيئز 

عليه وكونه حكماً للسهوء ولعلّه لذا استدلٌ بالصحيح المزبور في 
مصابيح العلامة الطباطبائي”" على التخيير بعد الإجماع» كما أنه أيّده به 

فى المنتهى!". 


)١(‏ الكافي: باب من شك في صلاته كلها ذيل ح اج “اص 6, وسائل الشيعة: باب8١‏ من 
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؟ ج 8 ص ١7؟.‏ 

(1؟) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: لا تبطل النافلة بالشك للأصل... ورقة ١٠‏ 
امخطوط): 

(؟) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص ؟١6.‏ 


؟ ال 





الشك فى عدهد ركعات الثاقفلة ل ص بيس 9# 


وكيف كان فما عسأه ل ا لي 
التوقف في جواز البناء على الأكثر؛ لوضوح ضعف ما ذكره بعضهم'” 
لاا اهمو سر ان قلع التاعلة الغساراء اللاى من المدلوم صدور يدل 
ذلك منهم عند وضوح الحكم في المسألة مما لاا يصغى إليه بعد ما 
عرفت» مانا إلى إمكان 2 مه 0 علي 2 ريط 

ينبغى التوقّف حيتكل في التخيير. 

> اماد 5 
واحد !2 بل في الرياض:«لا خلاف فيه يظهر»0“, بل قد يظهر من 
الاطيرة 0" وهو يغيرها"؟ اللجماء عليةم عل اقن السذارف«لااريت 
فيه)(6) ا اي ا ؛ عملا 


)١(‏ مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ؟؛ ص 8؟. 

7/0 ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص‎ ١) 

51 كالدرديلي في بحي التائده والبركان : الصلاة فى السهوج © عن .١0‏ 

يت ا ا و ا ا 5 : الصلاة ا 
0 الصلاة 017 0 اص .18١‏ 

(0) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج 4؛ ص 501. 

(1) ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص 57. 

(0) كتهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ذيل ح ١5‏ ج ” ص .١78‏ 

)00( مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ص 178. 

() مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 7 ذيل قول المصنف: «من شك في النافله...» ج " 
ص 77/١‏ (مخطوط). 

.511-159560 ص‎ ١ المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج‎ )٠١( 


1 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





بل يتعيّن البناء على الأقل حيث لا يصحّ الأكثر كما صرّح به 
بعضهم'" فيما إذا شك في الموظف والزائد أو الزائد والناقص حتّى لو 
قلنا بجواز قطع النافلة ؛ فإنٌّ القطع غير البناءء وإطلاق الأصحاب 
التخيير منرّل على غير ذلك ممّا يصم الفعل بكلّ منهما قطعاً. 

قداحن يعضو "مزق انععبال إقاء الإظلاق على جمناله سحية 
يشمل الأفلٌ والأكثر مع الصحّة وعدمهاء ويتعيّن عليه حينئذٍ الإعادة لو 
اختار إلنائى كتاتزق طق يندا + تدسوضا لو فليا بحرم قنطع 
النافلة. - 

فلو شاك في الوتر حينئذٍ بنى على الركعة ولم تسبطل بالإجماع 
المحكي في المصابيح” إن لم يكن محصّلاً. لكن في المعتبرة© الأمر 
بإعادتها مع الشكٌ وينبغي حملها على الوجوب بالعارض» أو على 
إعادتها بالشكَ بين الاثنتين والثلاث في الثلاثة المفصولة, فإنّه حينئز 
شك في وقوع المفردة» فتعاد كما يعاد غيرها من النوافل بالشك في 
0 ؛ إذ احتمال إرادة التخيير أيضاً بالنسية إليه ‏ بحيث لو شك في 
أنه صلّى من نوافل الزوال أو صلاة الليل مثلاً أربعاً أو سئّة كان مخيراً 
أيضاً _بعيد جداًء بل كأنّهِ مقطوع بعدمه. 


.5٠١ كالطباطبائي في رياض المسائل: الخلل الواقع فى الضلدة ج ص‎ )١( 
كالبهبهاني في مصابيخ الظلام المتقدم انفاً.‎ (3) 
تقدم المصدر قريبا.‎ (2 
كخبر العلاء عن أبي عبدالله ليه قال:«سألته عن الرجل يشكٌ في الفجر, قال: يعيد. قلت:‎ )8( 
المغرب؟ قال: نعم. والوتر والجمعة. من غير أن ن أسآله».‎ 
وسائل الشيعة:‎ ,.18١ أحكام السهو ح 11" ج ؟ ص‎ ٠ تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب‎ 
.19و١960 باب " من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح لاو غ١ و6١1ج مص‎ 


القنك: فى غد د بركفات التاكلة يب تح م ل ع تت 7118 


نعم لافرق في الحكم المزبور بين النوافل كلها ثنائيّها كما هو المعظم 
منهاء وثلائيها كالوتر على القول بأنْها نلاث ركعات يجوز فيها الوصل ؛ 
ورباعيّها كما في صلاة الأعرابي بل وصلاة جعفر بيد على ما أرسل عن 

بعض القول به فيهما'", بل عن الشيخ أَنّه روى في المصباح'" في صلاة 
دنه العم عادة ريع كعات لاا 2 و نمه اوور اسرى عنس كلية 
بتسليمة واحدة. 

وإن كان في ذلك منع ليس ذا محلّهء بل قيل': إن المشهور!* 
المجمع عليه في السرائر” المعهود في الشرع تثنية سائر النوافل عدا 
الوقن وضيلاة الأخرا: بي ؛ للآمر بالفصل بالتسليم في الكل» والنهي عن 
الوصل ببنها في النصٌّء ولتمام البحث فيه محل آخر. 

وكيف كان فيندرج هنا في النافلة ‏ حيث كان المراد بها ما قابل 
الفريضة - بالنسبة للتخيير المذكور صلاة العيد مع اختلال شرائط 
الوجوب. كما صرّح به العلامة الطباطبائي في مصابيحه”” -55200 
الشهيد الثاني يله التصريح به في الروض"" معذّلاً له بأنّها نافلة في هذا 


51 انظ :فى ساق الأعراتى اللنوضة الحاوى (الرمبنائل بغرن : الساوة حمل الاسبوع عن 0 
ونجنت. القائاه زهان : العسلدة لفن الوا ذل حاكن :29 بوويزى فاو تعر ادهو قتي 
الأكرى مح لتقت كونها متسلينة بو القند الحا مل اذى نعلا الام كيار انان النطلع عاج 
جعفر ص 47. وذكرى الشيعة : في نفل الصلوات ضن-125 ٠‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 

الاامضيياكت اهعد السروات النوية ل الحمة ع 114 

(9) انظر مفتاح الكرامة: : الصلاة ة / في اعدادها ج؟" ص جح 11 

(؛) كما في ذخيرة المعاد: الصلاة / في النوافل ص 5600 

ا : الصلاة يات ال للد 

/097 روض الجنان 00 الصلاة ص ١551؟.‏ 





0 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


الحال؛ بل قيل!": : إِنه مقتضى كلام ١‏ الفاضلين”") أيضاً غير هي]!تعيف 
قتّدوا بطلانها بالشك ك إذا كانت 6 


بل في المصابيح التصريح باندراج المعادة ندباً_بإدراك الجماعة, 
.اماك شا ا دوحيوة التذالت ان خيوها سن لابياب 
المخصوصة المقتضية لاستحباب الإعادة فى مواردها المنصوصة» 
يوميّة كانت أو غيرها كالكسوف المعادة قبل الانجلاء -في حكم النافلة 
أيضاًء بل قال فيها:«وكذلك الصلوات المتبرّع بها عن الأأموات والواقعة 
بالمعاطاة من غير لزوم»”*. 

ولعلّه لإطلاق النصٌّ والفتوىء فإنْها في جميع ذلك نافلة وليست 
بفريضة وإن لم نشترط في صددق المشتقّ بقاء المبدا؛ لاختلاف 
الموضوع في الصلاتين» فإن المعادة غير ارك والواقعة نفلا غسير 
الواقعة فرضاًء مع طريان الوصف المضاد المانع من الصدق على تقدير 
الاتحاد. 

لكى لك يقن عارك ١‏ ذلك مع فيد [انظر والتائل هوضا 
الإؤحئة مها ؛بوكفوها المدعية و الاتحتياطنة مني ؛ الشك فى قفاو[ 
الإطلاق لهاء بل قد يدّعى ظهور سائر أدّة أحكام الشكٌ ونحوها في 
تعلّقها بذوات هذه الصلوات من غير مدخلية للفرض والنفل فيها؛ حتّى 
)١(‏ كما في المصابيح في الفقه (للطباطبائي): الصلاة / مصباح: لا تبطل النافلة بالشك للأصل... 

ورقة ١٠١‏ (مخطوط). 
(1) قيّده المصنف فيما مضى في المتن انظر ص .081١‏ والعلامة في الإرشاد: مبطلات الصلاة 
جاص 518. 


ا رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ةج ص5١1.‏ 


الشك فى عده ركعات الثافلة .ببسيس او 


لو وقعت من الصبي بناءً على شرعيّة عباداته» كباقي أحكام السهو 
والنسيان والزيادة والنقصان وقراءة السورة واشتراط القيام والاستقبال 
والاستقرار وحرمة القطع ونحوهاء كما لا يخفى على من لاحظهاء بل 
ليس في شيءٍ منها ظهور في لحوق شيءٍ من أحكام الشكٌ للفريضة من 
حيث كونها فريضة» بل | وكان د كومتل هذا الووصق فى تق رهلها فق 
خارج مخرج الغالب. 

على أنْ في جملة من نصوص الشك'" تعليق الحكم على اسم 
المغرب والغداة ونحوهما الشامل للفرض والنفل» ودعوى ظهورها في 
الأوّل ليس بأولى من دعوى ظهور النافلة في غيرهاء لا أقلّ من ثبوت 
التعارض المقتضي لمراعاة الاحتياط ؛ إذ ترجيح إطلاق النفل عليه: 
بالأصلء والعمومات؛ وظاهر الأصحابء وثبوت حكم النافلة لما 
يستحبٌ من سائر الصلوات كالعيد والكسوف والطواف, وحكم 
الفريضة للنافلة الملتزمة بالنذر وغيره الذي يفهم منه دوران حكم 
الشك على وجوب المشكوك فيه وندبه من غير فرتي بين اليوميّة 
وغيرها -كماترى بين معارّض وبين ممنوع: ‏ 

بل لا يبعد دعوى نظير ذلك في النافلة ايضاء فيقال بثبوت جميع 
أحكامها لها وإن عرض لها الوجوب بنذر أو أمر سيّد أو والد أو إجارة أو 
5 إلا ما علم تبعيّته للنفل من حيث كونه نفلاً-كالتطوّع في الوقت 
ونحوه لا غيره ممّا علم عدمه أولم يعلم كالشكَ وعدم وجوب قراءة 
السورة ونحوهء خصوصا الأحكام الموافقة للأصل الذي ينبغي الرجوع 


)١(‏ كخبري سماعة ومحمد المتقدمين في ص 077 - 017. وانظر أيضاً الأخبار الواردة ذيل 
قول المصنف:«وكذا المغرب» في ص .6١5١‏ 


إليه عند الشسكٌ في شمول كل من دليلّي الفريضة والنافلة لها. 

ودعوى ظهور التعليق على النافلة في العدم عند عدم الوصفء وإن 
سلّم عدم ظهوره في ذلك فلا ريب في عدم استفادة مساواة حكم 
المفهوم للمنطوق منه. 

يدفعها: عدم حجّية مفهوم الوصف وَل" وخصوص الخارج مخرج 
الغالب منهء وخصوصاً بالنسبة إلى زائل الوصف من موضوع المنطوق, 
بل الظاهر فى مثله جريان الاستصحاب بعد الشك في مدخليّة الوصف 
في الحكم لاحتمال إرادة ذات الموضوع غير المقيّد بدوام الوصف» بل 
لعل أكثر موارد الاستصحاب من هذا القبيل» وليس هو من تغيّر 
الموظوت متخرض عدم ادكه مد خلية الوضقك.فية: 

كما أَنّه لا يحتاج بعد الاستصحاب في ثبوت الحكم المزبور إلى 
دعوى صدق المشتقّ ؛ ضرورة ثبوت الحكم حينئذٍ وإن صحّ سلب اسم 
النافلة عنه للاستصحاب الذي لا ينافيه انتفاء حكم المشتقّ من حيث 
انتفاء الصدق ؛ لعدم توقف حجّيته على شىء من ذلك» ولتحريره ‏ 
زناه على ها معت د ءاخر إوشاء الله 

هذا كله في الشكٌَ في العددء أمّا الشكٌ في الأفعال فيقوى في النظر 
مساواة النافلة فيه الفريضة, فيتدارك مع بقاء المحل» ولا يلتفت مع 
خروجه. وفاقا للمدارك'" وعن الروض'' وفوائد الشرائع» بل تشعر 





)١(‏ ليس لكلمة أ لة» عدل ظاهر فى العبارة. 

(؟) مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 74؟. 

(7) روض الجنان: الصلاة / في السهو ص 7"07,. 

(5) فوائدالشرائع: الخلل الواقع في الصلاة ذيل قول المصنف:«الخلل الواقع...» ورقة 01 (مخطوط). 


الك قي أفعال اناقل سس ببسب 81 


عواوة ليان 1" يكوه اعساعةا متهكهما التقاعدة السمهاداسه 
الأخبار فيه _المؤيّدة في الجملة بالاعتبارء المحكمة غاية الإحكام, 
الظاهرة في عدم الفرق فيه ببن النافلة والفريضة. بل وغيرهما من 
العبادات وغيرها إلا ما خرج بالدليل كالوضوء على نفي السهو في 
الصحيح المتقدّم ونحوه لو قلنا بشموله لنحو المقام» وإلا فقد يمنع 
ويدّعى أنّ التدارك في المحل ليس من أحكام السهوء بل هو لأصالة 
عم الإنياة #بالتعلحصوها الى وناكى بر يد ادها على أن 

وخلافاًللرياض " ومحتمل الذخيرة”" وعن مجمع البرها 1ك قلي 
يوجبوا التدارك ولو في المحلّ ركناً أو غيره؛ لعموم الصحيح والخبرء 
ا ا 0 بل لعل 
أيضاًء ولا بأس به ؛إذ المراد منه الغفلة كما في المصباح المنير". وعلى 

أن تدارك المنسي في المحلٌ من أحكام السهو كي يندرج حينئذٍ في 
النفي المذكورء وهو في حيّر المنع. 

بل قد يستفاد من خبر الصيقل عن الصادق حَيىةِ :«في الرجل يصلي 


.848 رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج اص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 

() ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص 578. 

(غ) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج ' ص 060 . 
)6( المصباح المئير: ص 597 (سها). 


)١؟ جواهر الكلام (ج‎ ١ 


الركعتين من الوتر فيقوم فينسى التشهّد حتى يركع, ويذكر وهو راكع, 
قال: يجلس من ركوعه فيتشهّد ثم يقوم فيتم ‏ قال: قلت: أليس قلت في 
الفريضة: إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثمّ يسجد سجدتين بعد ما ينصرف 
فيتشهّد فيهما؟ قال: ليس النافلة كالفريضة»!" صحّة التدارك بعد 
الخروج عن المحل. 

كخبر الحلبي:«سألته عن رجل سها عن ركعتين من النافلة فلم 
يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالئة» قال: يدع ركعة ويجلس 
ويتشهّد ويسلّم ثم يستأنف الصلاة بعد»”" على معنى إلقاء ما في يده من 
الركن مثلا ثمّ يتدارك المنسي ثم يستانف افعالا اخر غير الاولى. 

لكن في الموجز أَنّهِ «إذا سها في ركعتي الغفيلة عن قراءة الآي 
الموظف لها حتى ركع , قرأ الى فى ركوعه إن ذكر وهو راكع » وفي 
سجوده إن ذكر وهو ساجدء ولو لم يذكر حتّى رفع رأسه من سجدة”" 
الناقنةسناا رك وظلنة وريعى :له الاتتصار على بر كعةا و احدة ويفا ف 
الغفيلة» ولو سها عن قنوتها تداركه قبل سجوده؛ ويقضيه بعد سلامه. 
ويكبّر له مستقبلاًء والأفضل قراءة الآي والقنوت عليها»!* انتهى» ولم 
نعرف مدركا لشيء من هذه الأحكام. 

نعم يظهر من الخبرين المزبورين أَنّ زيادة الركن سهواً في النافلة 





.0١2 تقدم في ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح 0١‏ ج ١‏ ص 184., وسائل الشيعة: 
باب8١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؛ ج 8 ص ١7؟.‏ 

() في المصدر: السجدة. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / ما لا سبب له ولا وقت ص 5 ٠١‏ (بتصرف). 


الشك فى افعال الثائلة سس و 


غير قادحة» كما هو صريح الموجز'" وظاهر الدروس”", خلافاً 
للمدارك”" وعنالروض'*» بل لعلّه مندرج فينفي السهو في الصحيح 
وغيره. 

بل قد يتسلق منه إلى عدم قادحيّة نضا ن الركن أيضاً نسياناً ولم 
يذكره إل" بعد تان النادلة يبعت لا ويف التذا رلك ١‏ .دا وات إل اجداسا 
صرّح بهء ل فنى الاروس !"ا والمبدارك "اوعدن شوائد الشبرائم 
والروض'" ومجمع البرهان'" وغيرها'"" ما يقتضي البطلان ا دن 
صريح الموج ز", ولا بأس به؛ لأنّه الموافق للاحتياط المطلوب في 
العبادة التوقيفيّة, بل ينبغي مراعاة الاحتياط في سابقه أيضاً. 


نعم ينبغي الجزم بنفى سجدني السهو لما يوجبها"" كما صرّح به 
فى|| 9 97" والمدارك**" وغيرهما*", بل هود قد 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) الدروس الشرعية: الصلاة / في الركوع ج ١‏ ص .١74‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 74؟. 
(؛) روض الجنان: الصلاة / فى السهو ص 07". 
(0) تقدم المصدر قريباً. ْ 
(1) تقدم المصدر قريبا. 

(1) فوائدالشرائع: الخللالواقع فيالصلاة ذيلقول المصنف: «الخللالواقع...» ورقة ؟0 (مخطوط). 
)0( تقدم المصدر قربا 
(9) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج “ا ص .١116‏ 
)٠١(‏ كرياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص ١05‏ . 

.٠١ 5 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / ما لا سبب له ولا وقت ص‎ )١1١( 

(؟١١)‏ الأولى تثنية الضمير. 

(17) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 5١7‏ -518. 

)١4(‏ مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 4؟. 

.51 ١ص كذخيرةالمعاد: الصلاة/ في السهو ص 74, والحدائقالناضرة: الصلاة / في الشك ج1‎ )١16( 


فى 





الإجماعات السابقة, بل في الرياض" عن ظاهر الأوّل وصر بح 
الخلاف نفي الخلاف فيه بل هو مندرج في نفي السهو في الصحيح 
وغيره بناءً على إرادة الأعمٌ من الشكٌ منه على معنى نفي الموجَّب 
بالفتم, » بل لعله المفهوم من الخبرين السابقين أيضاً. 
كما أنه ينبغي الجزم بنفي مشر وعيّة قضاء ما يقضى في الفريضة فيها 
من السجدة والتشهد المنسيّين »بل يتداركهما مع الإمكانء ولا يلتفت 
مع عدمهء كما إذا تخلّل ما يخرج به عن كونه مصلّياً ولو اطول الزمان 
ايا يا ار 
و لم تفي بتقصيل ذل كما هاما وقت في تمام ما تعلق بالتعمر ين 
الأقلٌ والأكثر من يبان حاله لو بنى على الأقلَّ ثم ظهر الأكثر أو العكس 
بعد الفراغ أو قبله, وهل تحتسب له أو ينبغي له الإعادة» وإن كان قد 
نادت كو وطن لنتجيقا ذ كرناء كما اله يمكن مها ممعت اا 
ثبوت كل ما شرع في الفريضة - مما هو مناسب للتخفيف -في النافلة؛ 
فتأمّل جئدا. 
« خاتمة » 
( في سجدتي السهو * 
(وهما واجبتان حيث ذكرنا" و» زيادة إ فيمن تكلم 4 في 


.510« رياض المسائل: الخلل الواقع فى الصلاة ج :ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع والمدارك: «ذكر تا» وفي المسالك: «ذكرناه».‎ 1) 


مو عبات سعوه السهق جعت تت ف ع ب ا يي اليا 


لصلاة 9 ساهياً » ولو لظنٌ الخروج منها « أو سلّم في غير موضعه » 
كذلك #كبلى المشهوز بون امعان ديه وعدي قددة 
وتحصيلاً!", بل في الفقيه”" والمنتهى! وعن ظاهر الشافية” وصريح 
النجيبيّة" بل وآراء التلخيص على ما عن غاية المراد”" _الإجماع 
عليه قهنا, كما ع العبين ين عبس على اف اليشتات 1" دنب > 
أوَلهما إلى آل الرسول 852 . 

وهو الحجّة بعد صحيح أبن الحجّاج:«سألت أبا عبدالله لله عن 


الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم فقال: يتم صلاته 


ثم م بسجد سجد نبن. 00 


وأد بسن أبي يعفور الوارد في الشك بين النتين والأربع عدن 
الصادق اكلا 1 قال فِبه: (لمعه وإن تكلم فليسجد سجد تى لعي 

)١(‏ كما في كفاية الأحكام: الصلاة / في الشك والسهو ص 57. وذخيرة المعاد: الصلاة / في 
السهو ص 5079 والحدائق الناضرة: الصلاة / في الشك ج و ص 7١7‏ و .5١7‏ 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة ة / أحكام السهو ج اص ١١7‏ وار بن البرّاج في 
المهذب: : السهو في الصلاة ج ١ص .٠101‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / أحكام 
السهو ص ,8١‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 45. والشهيد في البيان: 
الخلل الؤاقع في الصلاة ص .160١‏ 

(5) كذا في النسخ. وأشير في هامش المعتمدة إلى أنّ في المبيضّة:«الغنية» وهو الصحيح. انظر 
غنية النزوع: ما يتعلق بالصلاة من الأحكام ص .١١7‏ 

(؛) صريحه في الأول وظاهره في الثاني, انظرمنتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص7١‏ 4. 

افو لاسعيدا عملي فى ماح الخراض الصاو تفي الكوواع ابسن 1 

(0) غاية المراد: في السهو والشك ج ١‏ ص .١5‏ 

(8) مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج ؟" ص 5١غ  .435١‏ 
)0( تقدم في ص 110. 

.0917-091 تقدم في ص‎ )٠١( 


:6 ل دسجي مجه اشهرر ألكلام (ج )١7‏ 


بلوسيد اسع سمل على بدني المبالب هن 
الصادق ءابه علئة »© دهي . فال فيه :). .. وسحجد سجد نين لمكا ٠.‏ ن الكلام»0", 


ونه حي هردلا ره من الأخيار. المتتيلة على د كر قعل 
وسيول الله يداه إنَاهما فقط من دون بيا 1 للكلام أو للسلاء 


أو لهما. 
بل ومولق عمّار عن الصادق لَه 200 عن الرجل إذا أراد أن يقعد 
لكريم قل ا و ل ل ده 


سجدنا السهو حتى يتكلم بشيء. أي 
عات ا يوس بسر 


عد و 

ومولق ععتار:«... سألت أبا عبدالله لي عن رجل صلَى ثلاث 
ركعات وهو يظن أنه أربع» فلمًا سلّم ذكر أنّها ثلاث؛ قال: يبني على 
صلاته متى ذكر ويصلي ركعة ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو, 


/ الكافي: : باب من تكلم في صلاته أو انصرف ح ض اجن /01”, ؛ تهذيب الأحكام: : الصلاة‎ )١( 
من أبواب الخلل الواقع‎ ١ ج ؟ ص 556 وسائل الثميعة: باب‎ 1١ أحكام السهوح‎ ١7باب‎ 
.5١3 في العادرج اج م/)ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١١‏ أحكام السهوح ١١ج ١‏ ص 757 الاستبصار: 
الصلاة ياب 158ع اج أن 756 :وسائل العيمتدياب "امن أبواك الخلل الواقع .فى 
ات 6ج 1 .1١١‏ 
اب ؟! من أراب الخال الاق في الصا ع أي 00 

ع( تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 73 أحكام السهو ح 11ج اص ,50١‏ وسائل الشيعة: 

باب” من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح /ج مص ٠‏ 6ق 


فو دالت متخو 3 الشهو “مسحي حت ا 77 يبيج 1210 17 
ووكا رت عدا نسي الى شور الاق 


فما عن ظاهر الصد وقين'" والجعفي'' من عدم الوجوب فيهماء بل 
ربّما مال إليه في الثاني المدارك!*, بل لعلّه أيضاً ظاهر اقتصار الحسن 
ابن 0 والفقيد وعم الهدى" ال حجمزةه ا 
المحكي عن أبي علي في الذكرى1:" 


5ح نر لت كو نه ا ا ا 
فصان بل عن الفقيه'٠"‏ وبعض نسخ 00 النصّ على الككلاء 
عند ارح ف النكر يكال سيت أبي علي منالاً 
للكلام فيرتفع النزاع حينئذٍ في المقام» ويمكن دعوى الشهادة على أن 
)١(‏ تهذيث الأحكام: الصلاة / باب ١1‏ أحكام السهو ح 05 ج ١‏ ص 507, وسائل الشيعة: 

باب" من ابواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١4‏ ج مص ”3 .٠١‏ 

(1) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 5" ؛. واستفيد من كلام الولد 

فى موضع من من لا يحضرهالفقيه: باب احكام السهو فيالصلاة ذيل ح 1917 ج ١‏ ص .51١‏ 
(1) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الخلل الواقع في الصلاة ص 558 . 

)ع مدارك اجام الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 57١‏ . 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف: : الصلاة ة / في السهو ج؟" ص ا 0 
(1) المقنعة: الصلاة ة /احكام السهو ص .١518‏ 
(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة ة / احكام السهو ج١٠‏ ص 37 . 
(8) الوسيلة: الصلاة / احكام السهو ص ٠١7‏ . 
(1) المراسم: ما يلزم المفرط في الصلاة ص . 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 7158 . 
)١١(‏ من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ذيل ح58١٠.ج١‏ ص 5307 305 . 
)1١(‏ المقنع: السهو في الصلاة ص و 
(111) تقدم المصدر قريبا . 


ا لل سس ب جواه الكلام(ج18) 
ذلك الإجماع تام. 

على لالم عدر لشىء مما ذكر على دليل قاطع للعذر سوى الأصل 
المعلوم عدم صلاحيّته لمعارضة بعض ما تقدّم فضلاً عن جميعه, 
وقو له َلئِلاٍ 0 عليه" فى :يعطن: المعتيرة الواجب تخصيصه بتلك 
الأدلة كما هو ةط قضنة اصوال الندهي» لا حملها على الاستحباب من 
ع سان ا د مك رع ع ا ل رو د 
هو واضح. | 

( أو شك بين الأربع والخمس » وفاقاً لصريح جواع سه 
ا ان بل في المقاصد”) واللعشيدة "ا جه المشهورء. وفى 
السفر ار سه إلى الاكترية المحققين, .بل في المفاتيح'' نفي 
باو ا يا 29900 
اللجماع ليه كما عن الحبين بن عينيى :" تسيينة إلى آل سير 10 
للمعتبرة: 


.401 كخبري محمد بن مسلم وزرارة المتقدمين في ص‎ )١( 

() قال بذلك: الشيخ في النهاية: السهو في الصلاة ص 1١‏ 41. وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة / احكام السهو ص ؟١٠.‏ وابن ادريس في السرائر: الصلاة / احكام السهو ١‏ 
ص 107, والعلامة في الارشاد: الصلاة / في السهو ج١‏ ص 737١‏ . 

(') المقاصد العلية: البحث الأول من الخاتمة ذيل قول المصنف: «ويجبان للشك بين الأربع 
والخمس» ص ؟57١.‏ 

(4) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى السهو ص 7798 . 

(6) السرائر: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص 5017 و 709. 

(1) :فاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١19‏ ج١‏ ص ١,76‏ . 

(/1) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو جا ص .١641-١68‏ 

(8) غنية النزوع: ما يتعلق بالصلاة من الاحكام ص ١١7‏ . 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 17١ 1١5‏ . 


مو كنات جود البسيو م ل 1 1/1 


كصحيح عبدالله بن سنان عن الصادق مَيِهٍ : «إذاكنت لا تدري أربعاً 
صليتث أ تشمها فاسجد ستعدى التهوريعد تلمك كه سل 
بعدهمأ»7". 

وصحيح الحلبي عنه ك9 أيضاً:«إذا لم تدر أويعا ليت ام كنيهي 
أرتفصت أم زدت, شد وسلّم واننجد سجدتين بغير ركو ولاقراءة: 
تتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً!" وغير هما" 

لكنّها كماترى ظاهرة ‏ بمعونة المضىّ في «صليت» فيهاء 
والاقتصار على ذكر التشهّد والتسليم وغيرهما - في وقوع الشك في 
ذلك بعد إكمال الركعة برفع الرأس من سجودها الأخير أو بتمام الذكر أو 
بوضع الرأس على المسجد لا قبله ولا بأس به بناء على انحصار 
بجي سي يس يمي 

على لقو بالصقة حقى لكان ودر السحدين اوها ابعال 
الركوع أو بعده عانا : وريكمل الركعة حير ويندوج في التصوضن قاد 
ببعد حينئزٍ القول بوجوب سجود السهو أيضأ لظو كر الاجدري؟, 
لضدق غدم علمه بأنّه صلّى أربعاً أو خمساً بعد أن أكمل الركعة, اكاك 
قد عرفت فيما مضى أنّ الأصمّ الفساد في ذلك كلّه. 

نعم لو كان الشك قبل الركوع صحّ» لكن بالعلاج في إرجاعه للشك 
بين الثلاث والاربع بان يهدم قيامه, فسجود السهو حينئدٍ لو كان 
لزيادة القيام أو احتماله» لا للشكَ بين الأربع والخمسء كما أنه يصحّ 


(١9و5)‏ تقدما فى ص ؟ .٠١‏ 
() كخبر أبي بصير الذى أشار إليه اشارة ‏ و خحْرّجناه ‏ في ص ؟ ٠٠١‏ 


اا ا و و لشن اكلام رج 31) 


أيضاً لو كان شكّه بين الخامسة والسادسة قبل الركوع بأن يهدم ويرجع 
شك الى ها عر الأربع والخمس» ويجب عليه حينئذٍ سجودان للسهو: 
لزيادة القيام حينئذٍ وللشك بناءًَ على تعدده بتعدّد األسبب» كما هو 
واضح» وقد تقدّم الكلام سابقاً فيما يصمح من صور الشكٌ بين الأربع 
والخمس ويفسد. 

وكيف كان فما عساه يظهر من حصر بعضهم'" موجبات السجود في 
غيره أو كالحصر من عدم الوجوب فيما نحن فيه -ضعيف جداً كما هو 
واضحء فالاحظ اناما + 

9 وقيل 4 والقائل بعض أصحابنا كما في الخلاف!": تجب سجدتا 
السهو 9 في كل زيادة 4 في الصلاة « ونقيصة 4 منها إذا لم يكن 
مبطلاً» إلا أنا لم نغرف قائله صريحاً قبل المصتّف ب لأطلق فى 
الدروس'" عدم معونة كاتلفيوها قذي كنا ا لد اطاىق: في الذخيرة!» 
والرياض'" أنّ المشهور عدم الوجوب لذلك من غير تقييدٍ بين 
المتقدمين أو غير هم. 

لكن عن الجواهر المضيئة أنّ «المشهور وجوبهما لكل زيادة 
ونقصان»7", بل عن غاية المرام أَنّ «الذي عليه المتأخّرون وجوبهما 


)١(‏ كسلار في المراسم: مايلزم المفرط في الصلاة ص .4١‏ والحلبي في الكافي في الفقه: حكم 
السهو فى غنة الركنات من 2 1 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة ؟١؟‏ ج١‏ ص 105. 

(؟) الدروس الشرعية: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص ٠١7‏ . 

4 اخيرة السادالضلكة / فى السهويصض 1 . 

(6)ترئاض السائلالخلل: الراقم فى الضلاة بح 8 ص :10 

. 7١0 نقله عنها العاملى في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو جع ص‎ )1١( 





فق حدات يتحو 3 السهو + سح ا ع آذ يا 


مود ع ع و د 
نسيان القنوت وفعل الذكر والدعاء بغير قصد ونحوهما مما لا يقدح 


د وفي المقاصد بعد نقل ذلك عن بعضهم أن «النصٌ والفتوى 

مطلقان)»(". 
وعلى كل حال فالوجوب خيرة المختلف'" والتذكرة!» 

والتحرير"والارشاد'"" 5-2 ا حَححما ل و للمعة 0 والموجزة 

و|أ 2 ب 0 وفوائد الشرائع"" والروضة (؟) 

والمقاصد العلية 09 وغحن الإبيضا-!؟" والهلالة !06 لم000 

)١(‏ غاية المرام: الخلل الواقع في الصلاة ذيل قول المصنف: «وكذا لو ترك السجدتين أو 
إحداهما أو التشهّد...» ورقة ١9‏ (مخطوط) . 

)١(‏ المقاصد العلية: البحث الأول من الخاتمة ذيل قول المصنف: «والأصحٌ زيما لكل زيادة 
ونقيصه» ص .١17‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج١‏ ص 151-5750 . 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو جا ص 7195. 

(0) تحرير الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 6٠‏ 

(1) ارشاد الاذهان: الصلاة / في السهو ج١‏ ص 737١‏ . 

(0) اللمعة الدمشقية: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 7717 . 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في الخلل ص ٠١8‏ . 

(1) الجعفرية (رسائل الكركي): احكام السهو ج١‏ ص .١١!-١١1‏ 

. 559 ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )٠١( 

)١1١(‏ فوائد الشرائع: الخلل الواقع في الصلاة ذيل قول المصئف: «وقيل في كل زيادة ونقيصة...» 
ورقة غ6 (مخطوط) . 

. 7717 الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج١ ص‎ )1١( 

(16) تقدم المصدر قريبا . 

. ١87 ايضاح الفوائد: الصلاة / في السهو ج١ ص‎ )١5( 

.7١0 نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج ص‎ )١0( 

(11) رسالة السهو (رسائل الكركي): احكام السهو ج؟ ص ١١17‏ . 


6 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


وتعليق النافع!" والتنقيح'" وإرشاد الجعفر يه(" والغريّة!* والددة 
السنيّة!© والجواهر المضيئة'" وظاهر غاية المراد'" أو صريحهء 
ومال إليه -على ما قيل ” -في المهذب البارع”, وقد سمعت أنّه حكاه 
في الخلاف عن , تعفن | موا را برو كا 2 تردد فيه المصتف هنا بل 
ومعتبره!' ونسبه بعضهه 077 إلى الصدوق7"" أيضاً. 

اشرب لدي الجوادها عن السدا" من وجوبهما على من 
لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا أو : تقض ركوعاً وله 
يتيقّن ذلك وكان ن شكه فيه حاصلاً بعد مضىّ وقته وهو في الصلاة» وما 
عن التقى !4" من إيجابهما للشك في كمال الفرض وزيادة ركعة واللحن 
في الصلاة نسياناً بل ربّما يستفاد من المحكي في الذكرى "١‏ في 





(0)اشيخمه الى بأيدينا ناقصة. ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ١‏ 
عن ا 

(1) التنقيح الرائع: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 5١7”‏ 5154 . 

(5) نقله عنه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. وانظر المطالب المظفرية: أحكام 
السهو ذيل قول المصنف: «والأرجح وجوبهما مع ذلك لكل زيادة...» (مخطوط) . 

(:) -(6) سكي القاطي ى يعاح عراف وقد تقدم المصدر قريب . 

() غاية المراد: في السهو والشك ج١‏ ص ١95‏ فما بعدها . 

(4) كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة / في السهو ج ص .7١1‏ 

(9) المهذب البارع: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 487 و !48 . 

. 798 ص‎ ١ المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج‎ )٠١( 

/ كالعلامة في التحرير: الخلل الواقع في الصلاة ج١ ص 0. وولده في الايضاح: الصلاة‎ )1١( 
. ١57 في السهو ج١ ص‎ 

. يأتي نقل ما ذكره لاحقا‎ )1١( 

(1) قاله في الغريّة على ما نقله العلامة في المختلف: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص .7١‏ 

. ١58 الكافي في الفقه: احكام الصلاة الخمسء, وحكم السهو في عدد الركعات ص8١١ و‎ )١4( 

(15) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 5515 . 


موجبات سجود السهو _ _- _<#سسسس سس ]1# 


مسألة محل السجدتين -عن أبي علي أيضاً إن لم يكن ظاهره أو 
صر يحه. 

فمن العجيب ما سمعته من الدروس مع أَنّه خيرة الفاضل قبله, 
وسخير ته نفسة فيها سمعته من كتبه بل قد سمعت أنه حكي عن الصدوق 
أيضاًء وربّما استفيد من المحكي عن أبي علي كما عرفت. 

ولا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى ؛ لمرسل ابن أبي عمير عن 

سفيان بن السمط عن الصادق نيه :«تسجد سجدتي السهو في كل 
زيادة تدخل عليك أو نقصان. ..0"“, وهو وإ ن كان مرسلا إلا أن ن العرسل 
ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فهو صحيح بناءً 
على إرادة عدم قدح جهالة مَن بعده من هذه العبارة» وأيضا مراسيل ابن 
بي عمير بحكم المسانيد؛ لأنّه ممّن لا يروي إلا عن الثقة”", فسفيان 
ابن السمط حينئذٍ ثقة عنده وعند غيره من العصابة و! كان وا 
عندنا الآن» فتأمّل. 

وصحيح الحلبي المتقدم بناءً على كون المعطوف عليه فيه فعل 
القترط لذ معمو ل رفو ادل واه قلنا بذلك أضا. 

والمرسل في المحكي من عبارة ابن الجنيد عن النبي ياه امن 
ترك شيئاً من صلاته فليسجد سجدتي السهو بعد سلامه»!؟. 

ِمَا لأولويّة العلم من الشكَ أو لعدم القول بالفصل صريحاً ا لاد 
المراف كه درفريكة اهراد اشالفمن الر كيبي القت فى ضوف 





.811 تقدم في ص‎ )١( 

كااتظر امار يي ده الرعال جع ١٠‏ جاص .485١‏ 

(”) انظر عدّة ؛ الأصول: في ذكر القرائن ن التي تدلّ على صحّة أخبار الآحاد ج١‏ ص17 لا ؟. 
(؛) نقله عنه الشهيد في الذكرى. وقد تقدم قريباً مصدره . 


الزيادة والنقصان بعد القطع بوقوع أحدهماء لا الشكٌ في أصل وقوع كل 
منهما وعدمهء فيكون السجود حيئئذٍ للعلم بوقوع مقتضيه؛ إذ احتمال 
الها حدهما ل فاته 

ومنه حينئذٍ يظهر وجه نسبة ذلك للصدوق؛ إذ المحكي عنه في 
الفقيه”" والأمالي'"إيجابهما على من لم يدر أزاد 7 9 

كما أنه تظهر بذلك دلالة صحيح زرارة أيضاً انال (اسمفة انا 
جعفر كذ يقول: قال رسول الله يََنَا : :إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر 
زاد (في صلاته)”" أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس, وسمّاهما 
رستميول: الله 0 المرغمتين»! والفضيل بن يستحاز ساك اننا 
عبدالله يِةِ :«عن السهوء فقال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه 
سجدتا السهوء وإِنّما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص...» 7 
وغيرهما". 

بل قد يدل عليه أيضاً مونّق عار سأل الصادق ١‏ :«عن السهو ما 


تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: اذا ار أ تقعد فقمت» 0 أرقت أن 





ادف عه لسر وري فى قى ىنا تيه ناموي ار 


. 75١ من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ذيل م197 ج١ ص‎ )١( 

)0( أمالي الصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص 0١7‏ . 

(؟) مابين القوسين ليس في المصدر . 

(؛) تقدم في ص 5 .٠١‏ 

(6) تقدم فى ص 017-011. 

(1) الكافي: باب من سها في الاربع والخمس ح؛ جح" ص 00". وسائل الشيعة: باب ١17‏ من 
ابواب الخلل الواقع في الصلاة حج8 ج8 ص ١59‏ . 

() تقدم في ص 018. 


1[1117آأ11171317# 1000 


معو الحو ابعل ون العر عدو شيخ ورا 

مضافاً إلى التأييد بما دلّ عليه في نسيان السجدة والقيام في محل 
القعود وبالعكس وغيرهاء وبتسميتهما في النصٌ بالمرغمتين للشيطان 
الذي أصل حصول السهو -نسياناً وشكّاً -منه» وبغير ذلك. 

فيجب الخروج عن الأصل الذي لا يجري في المقام -فضلاً عن 
00-6 - بنأ 00 شرطيّة صحّة الصلاة ا 
00 لساك 

دفن انعا" از السعدية ا «الوايذة فى سيا 2 كبر 
الركوع'" والجهر والإخفات'" وغيرها عن البيان للحاجة! بعده(" 
الوجوبء, بل قيل3: إن في جملة من الصحاح'" منها التصريح ب رلا 
شيء عليه» الشامل للسجود د وغيره» كما أن في بعضها" أيضا التصريح 
قفة لتسيات السعدةوولة قاتل التضل. 


. معطوف على قوله قبل أسطر: «عن الاصل»‎ )١( 

(؟) تقدم فى ذلك خبران. ذيل قول المصنف: «أو الذكر في الركوع» في ص 2!/7. 

() كما في الخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن حريزء عن زرارة» عن أبي جعفرحكًة: «في 
رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه. أو أخفى فيما لا ينبغي الاإخفاء فيه. فقال: أيّ ذلك فعل 
متعمّداً فقد نقض صلاته, وعليهالإعادة ٠‏ وإنفعل ذلكناسياً أو ساهياً أو لايدري فلا شيء عليه. 0 

من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة م7٠ ٠‏ جاص 3718 وسائل 

الشيعة: انظر باب 71 من أبواب القراءة في الصلاة ج1 ص 816 . 

(4) دليل للإشعار . 

(0) متعلق ب«إشعار» . 

(1) كما في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 510 . 

(/) انظر هامش (7) من هذه الصفحة. 

(8) كخبر أبي بصير والموثق المتقدمين في ص 0١1‏ -018. 


ممممظ2سسةسطلمُِهسس سس سلب جواهر الكلام(ج ؟١)‏ 
ضرورة!" عدم صلاحيّة معارضة مثل ذلك لتلك الأدلة بحيث تطرح 
له أو تحمل على الندب الذي لم أعرف قائلاً به هنا ؛ بل قد سمعت 
فيما تقدّم أن الشهيد في الذكرى قال :«لم بشرع بهما التطوّع» خصوصاً 
الأدل' " فإلهم ل بمنزلة تكلم وااحد» كما أ نَكلامهم ني كذلكء 
فتركه في ١‏ عض الهو ال متها ذا كان سهدة ميان أصيل الضييةة 
والفساد_لا ينافي النص عليه في الآخرء بل والثاني”"؛ إذ بجب 
الخروج عن شمول ذلك العامٌ بما سمعت» وحمله على إرادة نفي 
الاعادة والانم ونحوهما لاما يشمل نحو المقام وقد سمعت فيما تقدّم 

الكلام بالنسبة للسجدة. 

نعم قد يناقش في دلالة تلك المعتبرة أوَّلاً: بظهور إرادة الشكٌ منها 
دعاق عد عله الؤياذة:والنقيضة والتنام:وإن لم يتين على الأخيره إلا 
أنه صار كالمتعارف إرادة هذا المعنى من مثل هذه العبارة» فيرجع 
الحاصل حيئئذٍ إلى أَنّه لم يدر زاد أو لاء ونقص أو لاء كما يشهد له في 
الجملة خبر السكوني الذي تسمعهء ومنع الأولويّة؛ لاحتمال صلاحيّة 
السجود لتدارك المشكوك فيه لا المتيقّن. 

وكاتبا ووه ' في إرادة الركعاتء كما لعلّه يومئٌ إليه صحيح 
الحلبي السابق» بل ربّما يوم إليه في الجملة أيضأ خبر السكوني عن 
الصادق ليه أنه «أتى رجل إلى النبي فقا ليا وسو اله اكه 
يدبا التي من الرسرينة فى سلائي ناي ا أدري با مارك وزيا 


تعليا 50 الخروج عن هذا الأشعار. . 

. أى الاشعار الأول‎ )١( 

ف أي ما ذكر في قوله: «بل قيل: إن في جملة...» . 

(4) يحتملرجوع الضمير ال ىالتعبير المستفاد ممّا سبق وإنلم يصرّح به؛ وإلا فالأولى تأنيث الضمير. 





فوحبات شخوة السوو حت تت ا نآ ايا 


أو نقصان...70"؛ إذ لا ريب في ظهوره في إرادة الركعات من هذه 
العناوق كما أله لاريب في ظهوره في إرادة الشكٌء لا ما إذا علم 
أحدهما وشكٌَ في الخصوصيّة , على أنّ ذلك فرض نادر لاتحمل عليه 
تلك الأخبار. 

ومن هنا قال فى الرياض : «إنه كما يمكن تخصيص (لاشىء) 
العابق يما قا لأ نه أظير ولاه يمقن المكنين قرا قت هن الس 
بما إذا كان المشكوك فيه ركعة؛ وهذا أرجح ؛ للأصل المعتضد بالشهرة 
الظاهرة والمحكيّة في كلام جماعة...2»" إلى اخره . 

لكن قد تدفع: بمنع ظهور هذا التركيب في إرادة الشكَ كما لا يخفى 
على من له خبرة بكلام اهل اللغة والعربيّة» بل والعرف بعد التامّل 
والتروّيء على أَنّهِ مؤيّد بمرسل ابن أبي عمير السابق» ولذا جزم المولى 
الأكبر في شرح المفاتيح'" بن المعنى الحقيقي لهذه العبارة الشكٌ في 
الخصوصيّة , وندرته بعد استفادة حكم غير النادر منه -أي معلوم 
الزيادة ومعلوم النقيصة غير قادحة. 

وبمنع عدم انسياق الأولويّة منه بعد تسليم إرادة الشكٌ منهء 
خطوضا عد طيور مف الالعتمال المذ كو على اله يكن مشوى 
عدم القول بالفصل بين وجوبهما للشك في الزيادة والنقيصة وبينه للعلم 


)١(‏ الكافي: باب من شك في صلاته كلها ح 4 ج 7 ص 508 من لا يحضره الفقيه: باب 
أحكام 0007 وح 184 ج ١ص‏ 8”". وسائل الشيعة: باب ”١‏ من أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ح ١‏ ج 8 ص .١59‏ 

(1) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 510. 

(؟) مصابيحالظلام: الصلاة/ شرحمفتاح ١919‏ 38 لالمصنف:«للصحاح»ج "ص 75 1(مخطوط). 





2 جواهر الكلام (ج )١‏ 





ل 


دهم 4 اد قوير ة العلامةة" وجماعة 0 اح ورور لمكن 
هو خيرة المولى الأكبر فر في الشرح المزبور”" على الظاهر. 

عله دن" الفلانهر او المعلدة عدمه بوالضية [لاجيزاء ؛ للمعتبرة!4) 
الكنيرة الدالّة على تلافي المشكوك فيه في محلّه وعدمه في غيره, 
الظاهرة فى أن لا شىء عليه غير ذلك؛, وكذلك بالنسبة للركعات ؛ إذ هو 
الجعفي!" وجوبهما لخصوص الشك بين الثلاث والأربع, نعم هو كذلك 
في خصوص الشكٌ بين الأربع والخمسء ومن المعلوم عدم إرادة 
خصوص ذلك من هذه الأخبار» بل هو مقطوع بعدمه بالنسبة إلى 
صحيح الحلبي ونحوه ممّا ذكرفيه العبارة السابقة بعد ذ ك رالأربع والخمس. 

اللهم إلا أن يقال: إِنَّ المراد به من لم يعلم الزيادة والنقيصة والتمام 
بعد الفراغ أو كان كثير الشكٌء كما يومئئ إليه خبر السكونى المتقدّم: 
وتحمل الأخبار حينئذٍ على الندب الذي لا يقدح فيه عدم تعرّضهم له 
علقي عل 


. 177- 575060 ص‎ ١ مختلف الشيعة؛ الصلاة / في السهو ج‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثاني في روض الجنان: الصلاة / في السهو ص 754 ومال اليه سبطه في مدارك 
الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 718 - 174. والكاشاني في مفاتيح الشرائع 
الصلاة / مفتاح ١19‏ ج ١‏ ص 170. 

9( تقدم المصدر قريباً. 

(؟) تقدم جملة منها فى ص 071١‏ -677. 

(0) نقله عنه الشهيد في الذكرى: الخلل الواقع في الصلاة ص 558 . 


موجبات سجود السهو.  .‏ -- _سس جب ب لاني 


ومن ذلك كلّه تعلم ما في كلام الرياض المتقدّم وترجيحه الحمل 
الروو يا مل التريع لت واس و ليور اوراس اتير 
08 سوى وعووياي رد ا ا 
وحكي عن مجمع البرهان'" والشافية!». نعم هو ظاهر كل من حصر 
ا ا ل ا 0 

بل لله كذلك أيضاًفيما لو شاك في النقيصة وراد ا سس وين 
غرفت يا فلن تليوو الخارنة اننا نقد فيض ران افيه ينها بعر ١‏ بذاك 
المعلوم بالأولويّة أو بعدم القول بالفصلء ولعلّ منه حينئٍ الشكّ بين 
لأري بالقيسي. ‏ 
أظهر أمل السام عن مار ابل السعضد ظاهر ماعرفت من 
وهو لا يعلم القيصة في صلاته والزيادة, الهم إل أن يخص ذلك بمن 
تساوى الطرفان لديه كما هو الظاهر من عبارة المفتي به لا من احتمل 
ذلك وإن ن غلب على ظنْهِ السلامة» وإن قيل*: إِنْه رما تعطيه عبارة 
الإرغاء الكت لسن قال لحك 


0 


)١( )‏ دخيرة : المعاد: الصلاة / في السهو ص 78 . 
(1) كفاية الأحكام: : الصلاة ة / في الشك والسهو ص /ا” . 

(') مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج ”ا ص ١0١‏ فما بعدها . 
(؛) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: : الصلاة ة / في السهو ج ١‏ ص 5١5‏ . 
(0) كما في مفتاح الكرامة: انظر المصدر السابق ص 7١9‏ . 

(1) إرشاد الاذهان: الصلاة ة / في السهو ج ١ص‏ 519-518. 








اللد رسييو عد وا ا 
ده 0٠‏ ل الوه ا جد رح طالة لكر انتما اننا 
خالف الأصل على المنساق المتيقن من النقص ؛ خلافاً لظاهر بعضهم”” 

بل والمحكي عن أبي علي من أنه «لو نسي القنوت قبل الركوع أو بعده 
قنت قبل أن ل يسلّم في تشهّده وسجد سجد تي السهو»!2. 

ما لو ذا مندوباً ففي التذكرة: «(سجد للسهى»!, ولاريب في أنه 
أحوط وإن كان فيهنظر كما فى الروضة”"؛ لعدم زيادة السهو على العمد. 

ولا سجود للنقيصة إذا تدوركت ولمّا يصدر ما يحصل بسببه زيادة 
في الصلاة وإن كان هو قد سها عنها ؛ لنفى السهو عمّن حفظ سهودفاتمّه؛ 
وعدم صدق النقيصة», وخبر الحلبى سال الصادق لَْة: «عن الرجل 
بسهو في الصلاة فينسى التشهّدء فقال: يرجع فيتشهّدء قلت: أسجد 
وغير ذلك. 

)١(‏ نهاية الاحكام: الخلل الواقع فيالصلاة ١‏ ص 7؛ 6 تذكرة الفقهاء: الصلاة/ أحكام السهو 
لد 

(؟) الأول في الذكرى:.الخلل الواقع في الصضلاة ص ,77١‏ والئاني في الروضة البهية: الخلل 
الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 3177 . 

(؟) انظر اللمعة الدمشقية: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 777 . 

ل الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 4١5‏ والشهيد في الذكرىء وقد 

)0( تذكرة الفقهاء : الصلاة / أحكام السهو ج ص 08. 


1 الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج ١١ص‏ 377 ., 


38 سكت الس سني ع ير 11 


لكن في الموجزا" وجوبه لكل سهو وإن قدارك! فيها.أو بعدهاء 
وفيه منع. 

نعم ليس التدارك بعد تمام الضلاة يرفع صدق النقيصة فيها في 
وجهء فيجب حينئزٍ للتشهد المنسي وابعاضه والسجدة المنسيّة وإن لم 
نقل بوجوبه لهما من حيث أنفسهماء كما أنه يجب حيئئذٍ بناءً على ذلك 
في سائر صور الشكٌ الصحيحة إذا تبيّن بعد الاحتياط نقصها أو قبله بناءً 
عن الحكة وغوه وحوب الأعادة وان توق 

نعم الظاهر إرادة الزيادة في الصلاة بأن يكرّر مثلاً أفعالها سهواًء لا 
ما يشمل نحو وقوع فعل خارج عنها فيها وإن لم يكن بعنوان أنه منها؛ إذ 
لايعد نحوه زيادة في الصلاة» كما هو واد ضحء والله أعلم. 

( ويسجد المأموم مع الإمام واجباً إذا عرض له السبب» على 
الأصح ولا يسقط عنه بسبب عروضه للإمام كما تقدّم الكلام في ذلك 
مفصّلاً في المسألة الرابعة من مسائل الكتاب» ولعلَ ذا هو المراد بالمعيّة 
الاي ا الام ابوه بتري فوسو رس كا 
“قدّمناه متابقاً أيضاً. 
0 بل «و» تقدم أيضاًأ ناصح فيما لو نفْزْدِ أحدهما »> لعروض 
السبب له « كان له حككم نفسه # اخللاف لنت أوجبه عبلى المبأموم 
بمجرّد عروضه على الإمام؛ فلاحظ وتأمّل. 

«وومحلهما”» أي السجدتين 9« بعدالتسليم »4 سواءً كانتا 
)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في الخلل ص ٠١8‏ . 


مه في المصدر: تدورك 1 


ا ل ا و ا 777 722277 1ت لكو | لزن الكلام (ج :1 )١‏ 


9 للزيادة أو'" النتقصان 4 أو غيرهما ممّا يجبان له « ؤقيل > لكن لم 
نعرف قائله كما اعترف به غير واحد”: محلهما « قبله. وقيل 
بالتفصيل 4 بينهماء فالأُوّل للأوّل» والثاني للثاني» والقائل أبوعلي في 
ظاهر المحكي عن كلامه أو صريحه في الدروس"" والبيان!*, وإن قال 
في الذكرى: إّه يس فيه تصريح بما يرويه عنه بعض الأصحاب من 
التفصيل ٠‏ نعم هو مذهب أبي نوه 0110 

وو» كيف كان فق الأول أظهر» وأشهر بل هو المشهور بين 
الأصيعايه زذار اللو سدويار "انول صيليه عاق المينهةا حر نير كما في 
الرياض**/ بل هو خيرة المقنع”"''وما تأخَّر عنه في مفتاح الكرامة١",‏ بل 
هو مذهب الأصحاب عن كشف الرموز”", وعلمائنا عن نهاية 





. في نسخة الشرائع لتساك ولجنا 1 ((و)‎ )١( 
(؟) كالسيد السند في مدارك الأحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص ؟58. والسبزواري في‎ 
. م١ ذخيرة المعاد: : الصلاة / في السهو ص‎ 
. 7٠١7 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام السهو ج‎ )( 
.5305 اليناة : الخلل الواقع في الصلاة .ص‎ )80( 
- يأتي تفلن قري‎ 0) 
. 8 ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )١( 
كمافي ذكر ىالشيعة: انظرالمصدر السابق, وروض الجنان : الصلاة / في السهو ص 0 وكفاية‎ 07/7 
177 ص١ ج‎ ٠٠١ الأحكام: الصلاة / في الشك والسهو ص17 ومفاتبح الشرائع: الصلاة/ مفتاح‎ 
وابن أدريس في‎ ١١60 ص٠١ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الصلاة ة / أحكام السهو ج‎ )6( 
/ الشرائرة الضلاة / أحكام السهو ج 0 اا للشرائع: الصلاة‎ 
. 50١ ص‎ ١ والعلامة في الارشاد: الصلاة / في السهو ج‎ 8١ أحكام السهو ص‎ 

(9) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة جج ؛ ص 511 . 

. المقنع: السهو في الصلاة ص 55و35‎ )٠١( 

. 374 مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج “اص‎ )١١( 

. 5١غ‎ صا١ كشف الرموز: الخلل الواقع في الصلاة ج‎ )١١( 


مكل سكو الهو ع يي ا 11 


الإحكام'", بل عليه اللإجماع في الخلاف”") وعن مصابيح المولى 
اكيراك والامالي!“" والناصريّة!" وغيرها. 

عو يي ل ا 
المسائل السابقة, الصريح بعضها بأنْهما بعد التسليم جواب السوّال عن 
محليها :و النعتضدة بم سمعت مقا ينفي احتمال المناقشة في دلا 
بعضها بل وبإمكان ن أصالة عدم قابليّة الصلاة لتخلل ذلك في أننائها . 
خصوصاً لو قلنا: هما معا من زيادة الركن المفسدة وإن ن لم يكن علا 
ند ا معاامنها بل وبمخالفة المحكي عن أبي ححنيفة'" أو غيره من 
العامّة”" التي جعل الله الرشد في خلافهاء وبأنهما ليسا أولى من التشهّد 
والسجدة 0 ا 


. 045 ص‎ ١ الموجود فيه: «عند أكثر علمائنا» نهاية الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج‎ )١( 

(1) قال فيه:«... وقال مالك: إن كان عن نقصان فالسجود قبل التسليمء وان كان عن .زنادة او 
عن زيادة ونقصان أو زيادة متوهّمة فالسجود بعد التسليم. وقد ذهب إلى هذا قوم من 
أصحابنا ورووا فيه روايات, والمعوّل على الأول, دليلنا: اجماع الفرقة الذين يعوّل عليهم...» 
انظر الخلاف: الصلاة / مسألة ١564‏ ج ١‏ ص 518 -481. 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ٠٠١‏ ذيل قول المصنف:«والمشهور...» ج ؟ ص .71١‏ 

(:) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 86٠١‏ و7١0.‏ 

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة ٠١١‏ ص 5787 . 

(1) كخبر عبدالله بن سئان المتقدم في ص .1١7‏ وكذا الخبرين اللذين بعده. وانظر وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ و 9ج 8 ص 5٠١‏ و8١5.‏ 

00 انظر الميزان ن الكبرى: سجود السهو ج ١١ص‏ ونقل عنه في اكثر 


الكتب عكسه ! ااام ووه 


83 قن اا 








عدوم كرد السهو على السجدة والنث) الوكواهن اح 7 
فعلهما في الأثناء قبله أيضاًء وهما معاً مخالفان لظاهز الأدلة. 

فما في ضعيف أبي الجارود : «قلت لأبي جعفر 390: 000 
سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم ؛.لأُنك إذا سلّمت فقد ذهبت حبرمة 
صلاتك»7" وصحيح سعد بن سعد الأشعري قال: «قال الرضا عَيّةٍ في 
سجد ني السهو: إذا نقصت قبل التسليم» :وإذا زدت فبعده»” كصحيح 
صفوان بن مهران”" عن الصادق نه يجب طرحه أو حمله على التقيّة 
0 فما فى الذخيرة! " من احتمال التخيير 

(و» على كلجال فؤنصورتهنا اعبد وى لحينبا 











)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح ١/اج ١‏ ص ,١156‏ الاستبصار: 
الصلاة/ باب ١5١‏ ح ” ج ١‏ ص 28١‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة ح 0 ج 8 ص 73١8‏ . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهوح ١2ج ١‏ ص 156 الاستبصار: 
الصلاة/ باب ١١١‏ ح 5 ج ١‏ ص ,58١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أنواب: الخلل الواقع في 
الصلاة ح ؛ ج /) ص 5١48‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح 496 ج ١‏ ص .5١‏ وسائل الشيعة: 
باب 0 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج #8 ص ٠١8‏ . 

(؛) انظر ذيل من لا يحضره الفقيه في الهامش السابق . 

(0) انظر ذيل التهذيب والاستبصار من هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

(1) ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص 8 . 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: (اثم يكبر». وفي المدارك جملة «ينوىي و» ساقطة. 


النيّة فى سجود اسه ةج ا يي 1/1107 


ما النيّة فقد صرّح بوجوبها.الفاضل'" وغيره'", بل نسب" إلى 
السرائر”» وأكثر ما تأَخّر عنها» بل في المفاتيح”" أنه المشهورء بل 
لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به فى الرياض" وإن لم يتعدض لذكرها 
المصنّف هنا والنافع”' كالفاضل في الإرشاد", بل قيل!"": والصدوق 


في المقنع "٠١‏ والمفيد"" والسيّدا"" والشيخ“" وأبي يعلى*" وأبي 
الصلاح””" فيما نقل عنه. 


)١(‏ نهاية الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 048. قواعد الأحكام: الصلاة / في السهو 
ج١‏ ص 8غ, تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام السهو ج 7 ص 517 منتهى المطلب: الخلل 
الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 18] . 

(1) كالشهيد الأول في الذكرى: الخلل الواقع في الصلاة ص 559 . وابن فهد في المهذب البارع: 
الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 5١‏ ؛.والكركي فِي الجعفرية: (رسائل الكركي) : أحكام السهو 
١‏ ص7 17 . والشهيد الثاني في الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 558 . 

(؟') كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج 7 ص 37١‏ . 

(5) الشرائر: الصلاة / أحكام السهو ج ١‏ ص 08؟. 

(6) انظر هامش )١(‏ و(١)‏ من هذه الصفحة. 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ٠٠١‏ ج ١‏ ص .١756‏ 

(/) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص 57١‏ . 

(8) المختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة ص 40 . 

(9) ارشاد الاذهان: الصلاة / في السهو ج اص 3 . 

. 3/1 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج ”ا ص‎ )٠١( 

.717 المقنع: السهو في الصلاة ص‎ )1١( 

. ١48 المقنعة: الصلاة / أحكام السهو ص‎ )١1١( 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / أحكام السهو ج 7 ص 77 . 

(18) النهاية: السهو في الصلاة ص 41. المبسوط: الصلاة / أحكام السهو ج ١‏ ص .١5١0‏ 
الاقتصاد: الصلاة / حكم السهو د ص 17” . 

.1١ المراسم: مايلزم المفرط في الصلاة ص‎ )١0( 

(11) الكافي في الفقه: حكم السهو في عدد الركعات ص ١58‏ . 


جواهر الكلام (ج ؟7١)‏ 

كر هر ا ذه لو ضويحها ومعاو ةوبر الاتكال على د كرفو أعتياد 
ذلك في أوائل كتبهم بالنسبة إلى سائر العبادات» لا لعدم الوجوب 
0 ا ا 0 


ك7 





00 قال الشهيد في الحواشي التجارة. ا ا 0 
النئّة بناءً على الأوّل) 97 


وكأنّه لأّهما عليه يكونان كالجزء من الصلاة» فيستغنى بنيّتها عن 
فيان كته ل فلو عن سمو على | نك عزفت ان السهار كتونهنا 
بعده» واحتمال الاستغناء عليه أيضاً لكونهما من توابع الصلاة ومن 
أحكام السهو فيهاء فيكتفى بنيّتها عن نيّتهما -ضعيف جد وخروج عن 
ظاهر الأدلة بتهجّم وتهجّس. 

نعم د فيهما تعيين السبب وفاقا عمد والكفاءة!؟)؛ 
لإطلاق الادلة وصدق الامتثال. وخلافا لنهاية الفاضل 
على ماحكي عنها" والذكرى'' وتعليقي الإرشاد للكركي”” 


. الأولى تثنية الضمير‎ )١( 

(؟) نقلدعنها (بعنوانحواشي الشهيد على القواعد) فيمفتاحالكرامة: الصلاة/ في السهو جاص 7/4 

ذتهيرة العافه المتلذة ادق الحوو ع 11 

(؛) كفاية الأحكام: الصلاة / في الشك والسهو ص 537 . 

(0) قديظهر ذلك من بعض مطاوي كلامه. انظرنهايةالاحكام: فيسجدتيالسهو ج ١‏ ص ”005, 
ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج 7 ص 7/١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 555 . 

)ساقي الارفتادة: فى السو والشك أجل قر ل الانعيفوروهما دون بطذالفياةة »دور فس 
50 


النيّة فى سجود اللسههو   _‏ : ##؟# 1/1 
وولده”'فيجبء ولعلّه لتوققّف صدق الامتثال على ملاحظة ذلك» فهى 
كالظهريّة بالنسبة إلى الظهرء وفيه منع واضح. 7 

وربّما فرّع على هذا الخلاف ما لوظنٌ سهوه كلاما فسجد له فتبيّن له 
أنه كان نسيان سجدة مثلاء فيعيد على الثاني كما في النهاية'" 
والهلاليّة'" الحكم به -وإن احتمل في الأخير العدم دون الأوّل. 

زاقيهة اتلد :ينك القول,بالاعادة عليه كا ؛ للفرق بين عدم النيّة 
وبين نيّة الخلاف» ولعلّه لذا قال في المو- جز: «ولا يتعيّن سببه» ولو عيّن 
فأخطأ أعاع © 

وإن كان الأوى في انظرعدم الفرق يتما وأ لتعيين في الواقع 
اعبت ديرا حي 

كما أن الأقوى عدم وعوي تفيين العمب أو انا | نضا عا على 
الأصمّ من عدم التداخل في أسباب السجود اتّحد الجنس أو اختلف 
الذى هو خيرة السمح 0 والخذ5 00 والزكف عن" والدروس" 


.77١ نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج 7ا ص‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 0015 . 

(') كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ بدلها «والهداية» والصحيح ‏ كما في مفتاح الكرامة - 
ماهناء انظر الهامش قبل السابق . 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في الخلل ص ٠١8‏ . 

(5) تحريرالاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 5١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أسكاء الستهو ب لاضن 0 

(1) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 559 . 

(8) الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام السهو ج ١‏ ص 7١‏ . 


1 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


والبيان''والموجز'" وححاشية الألفنيّة للكركي”" وعن غيرها!؛ 
للأصل» وتوقّف البراءة اليقينيّة عليه , ولأنٌّ كل واحد سبب تام فكذا مع 
الاجتماع ؛ أنه لايخرج الحقيقة عن مقتضاهاء » فالتداخل يستلزم خرق 
الإجماعء أو تخلّف المعلول عن علته التامّة لغير مانع » أو هده العتذل 
التامّة مع تشخّص المعلول, أو الترجيح بلا مرجّح, أو عدم تبساوئ 
المتساويات في الار.رم» والكل محال؛ وكون علل الشرع علامات لا 
مؤّرات حقيقيّة غير مجدٍ بعد معاملتها معاملة الحقيقيّة بالنسبة إلى ذلك 
وغيره» كما هو واضح. 

نعم يتعدّد السجود بتعدّد السبب ما لم يكن بعضاً من جملة توالت» 
كالقراءة مثلاً إذا تركها نسياناء فإِنّه لا يجب علية بكلّ حرف سجد تان 
وإن كا ن لو انفرد لأوجب؛ لانّحاد السبب هنا وتعدّده هناك ٠‏ بل ما في 
الذكرى من أنه «لو نسيها في الركعات نسياناً مستمرًاً لا تذكّر فيه 
فالظاهر أنه سبب واحدء ولو تذكر ثم عاد إلى التسيان فالاقرى تعد 
السبب؛ وكذا لو تكلم بكلمات متوالية أو متفرّقة ولم بددكر فكلام 
والخذو نولو ينك تور 161ل يخلو من وجهء وإن كان يمكن المناقشة 
نسحيك سيدق البعد دمن قير لل دك ؛إذ اتّحاد السهو الباعث على 
صدور ذلك لا يقضي باتّحاد المسهوٌ فيه حتّى لو حصل معه فصل مثلاً 
يتحقّق به التعدّدء فتأمّل. 


)١(‏ البيان الخال الواقع في الصاوة ص ؟50. 

)5 تقدم المصدر قريباً . 

02 شرح الالفية (رسائل الكركي): الخاتمة ج و" 

كا كيا» الاجكام: الخلل الواقع في الصلاة ج ١ص‏ 085. والجعفرية (رسائل الكركي): 
أحكام السهو ج م 

)0( تقدم المصدر قريباً . 





الكة اف مضوة السو لح بآ ا 1/1 


'خلافاً نا عن ظاهر:المبسوط"" في أَوّل كلامه من التداخل مطلقاً, 
واختاره في الذخيرة''' ؤالكفاية”": وما عن السرائر'» من التداخل 
ف متحد الجنس لإطلاق الأدلة - دون مختلف الجنس لعدم الدليل, 
بل ظاهر الدليل العدم» وفيه: أنّ ظاهر الدليل العدم في الجميع. 

وكيف كان فلا يجب تعيين السبب وإن تدده للأصل وعيره كاوافا 
المدكي عن ماجة”” قبونب واعل الحراة وجواب :0 اللعرين با لتيب 
الر سه مسو بوه د ا 
الى : وأختمال يها حصلت الأسياب الموجية وتعدالموجب ها 
صار كتعدّد المأمور به بأمر واحد نحو صوم أَيَام وضرب أشخاصء 
فلا يجب نية التعيين و عي ا 
السهو وفاقً للشهيد في المقاصد العلية"٠؛‏ لإطلاق: ا 
«ينبغي» في الك 32" أيضاً بل 55 الث تقديم سجود الأجواء 


. ١١7 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة / أحكام السهو ج‎ )١( 

)اكير المعاة: : الصلاة / في السهو ص .78١‏ 

(؟') كفاية الأحكام: الصلاة / في الشك والسهو ص 537 . 

(؛) السرائر: الصلاة / أحكام السهو ج ١‏ ص 508 . 

(0) كالشهيد الأوّل في الذكرى: الخلل الواقع في الصلاة ص 545؟. والكركي في رسالة السهو 
(رسائل الكركي): أحكام السهو ج ١‏ ص .١58‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: الخلل 
الواقع في الصلاة ج ١‏ ص 7318. 00 

(1) المقاصد العليّة: البحث الأوّل من الخاتمة ذيل قول المصنف: «ومحله فإنه يفعل بعد 
التسليم» ص 56 . 
(8910) انظر الهامش قبل السابق . 


« الا مي ل بت زعوي قن لم2 117) 


المنسيّة على غيرها وإن كان سبب الغير متقدّماً كالكلام في الركعة 
الأولى ونسيان سجدة في الثانية ؛ لتقدّم الجزء على السجودء وارتباط 
سجوده به. 

وان كان كن لأيخ او عق كال كما عى النذكر 1 الفينء الذلل 
على وجوري ارضاطه يدايق يخا نيه بجو ذلك »بل في الروض:«لو قيل 
بوجوب تقديم الأسبق سببه كان أولى»'", بل جزم به المحقّق الكركي 
في حاشية الألفيّة"", كجزمه بالترتيب ببن سجودات السهو للأجزاء 
المنسيّة فيما حكي عنه في الجعفريّة يه ), قيل!": وتبعه على ذلك 
شارحاها". 

ولعلّه لأنّ الذمّة قد اشتغلت بإيقاع سجود السهو بعد الصلاة فوراً 
عدر دور سب وان والكاى لعا كدر ملي در و كوه دار 
فتشتغل الذمّة حينئذٍ بإيقاعه بعد تفريغها من الأوّل. بل لعلّه من ذلك 
ينقدح وجوب تقديمه على الجزء أيضاً بعد فرض تقدّم سببه عليه ؛ 
لاشتغال الذمّة به على أن يؤُدَّى بعد الصلاة فورأً. 

وكون الفائت جزءٌ وسجود السهو أجنبيّ فيقدّم عليه وإن ف 
عنه» بل يقدّم أيضاً على ركعات الاحتياط مع فرض سبقه عليها 0 
يجوز تقديمه عليها وإن تأخَّر عنها؛ لعدم كونها أجزاءً يقينا نعم هي 


.5 تذكرة الفقهاء : الصلاة / أحكام السهو جج ا ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: الصلاة / فى السهو ص 7857 . 

(9) شرح الالفية (رسائل الكركي): الخاتمة ج اص .5١‏ 

(4) الجعفرية (رسائل الكركي): أحكام السهو ج ١‏ ص .١١7‏ 

(5) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج اص .7٠١‏ 

(1) شرحا الجعفرية (لأبي طالب والفاضل الجواد): أحكام السهو ذيل قول المصنف:«ويراعى 
فيهما ترتيب الاسباب» (مخطوطان) . 


النقة فى ميعوه البعوو بي بي بح و ا ب 1 1/1 


تتقدّم على سجود السهو وإن ن تقلدّم سببه لمعلوميّة أجنبيّته دونها. 

بدفعه: انه اوه م بين جزئيّته وهذه الأحكام؛ إذ لا بأس بتآخَّره 
عن سجود السهو_المتقدم سببه -وإن ن كان جزء؛ لان الذمّة اشتغلت به 
بعد اشتغالها بفعل سجود سهو فوراً بعد الصلاة» فيكون قضاء الجزء 
حينئذٍ على هذا الحال؛ ونحوه الركعات الاحتياطيّة» فلا ينافيه تخذّل 
سجود السهو. 

وريّما يؤيّده أيضاً ظهور رواية علىّ بن حمزة١"‏ ا دم 
السجدتين على التشهّد المنسي كما اعترف به في الروض”" 
والذخيرة'"' لكن لم أجد من جزم بذلك بل ظاهر جميع من تعرّض 
لذلك نشدي الجر الي على سحوة النجهورو إإزقت ةيه انها 
الثاني في المقاصد!, فإِنّهِ قد يظهر منه الجواز لا الوجوبء بل قد يظهر 
منه في الروض" ومن الخراساني في الذخيرة”" جواز تقديم السجود 
على الجزء وإن ناتخ سببه فضلاً عن أن يتقدّم عليه. 

وإن كان الذي يقوى في الذهن تقديم الأجزاء المتبية وال كعات 
الاحتياطيّة على السجود مطلقا والأجزاء على الركعات» وبعضها على 

بعض السابق فالسابق , والتخيير بين السجودات وإن تقدّمت أسباب 
و ؛ نظراً إلى أنّها جميعها واجبات فوريّة» يرجع في 
تقديم بعضها على الآخر إلى الترجيح, وهو بما ذكرناء ولا دلالة في 


.ه83؟-0١١ الخبر عن علي بن أبي حمزة, وق قاذم لقلداقى يفن‎ )١( 

(؟) روض الجنان: الصلاة / في السهو ص 547 . 

(؟) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى السهو ص 7378 . 

(1) النشاضد الدانة: البسف الأد لمن الخاعنة ويل كول السمسف» ومسل فاته قل ينعد 


التسليم» ص 6 . 


(0 و1) تقدم مصدرهما قريباً . 


6 ل ب جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 


فوريّته وسبق سببه على وجوب تقديمه, كما لا ظهور فيما دل على 
وجوب سجود السهو - بمجرّد حصول سببه» وشغل الذمّة به على 
تقد يمه على الغير ؛ لعدم كونه مساقاً لذلك: » هذا. 

ويحتمل التخيير ب بين الجميع عدا الأجزاء بعضها مع بعض ؛ لضعف 
هذه المرجّحات عن إفادة الوجوب, بل وبين الأجزا عانعن واد كان 
عي ا ا ويم 

وكيف كان ن فلا يجب التعرّض للأداء والقضاء في سجود السهو كما 
صرّح به في موضع من الألفيّة» وإن : حكي عنه أنه قال:«إِنِّ أحوط»7", 
وفي المقاصد العليّة :(«إِنْه أجود»!"؛ وفي الروضه :«إنه أولى»”", بل قال 
في موضع سر منها!* كما عن الهلاليّة” أن «نيّتهما: :افد سجد ني 
السهو في فرض كذا أداء لوجوبه قربة إلى الله تعالى». 


بل في البيان”' وحاشية الألفيّة للكركي" وتعليقَي الإرشاد له 
وولده!"ا وعن غيرها!' 0 ل لوي للأداء والقضاءء فإن خرج 





(1) الالفية: الخلل الواقع في الصلاة ص 1لا:. 

(1) المقاصد العلثة؛ البحث الأول من الخاتمة ذيل قؤل: المُصيف: 550 في نيتهما للاداء 
والقضاء...» ص ١57‏ . 

() الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 578 . 

(؛) الالفية: الخلل الواقع في الصلاة ص .١‏ 

(0) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج” ص 57١‏ . 

. 75017 البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )١( 

(0) شرح الالفية (رسائل الكركي): الخاتمة جاص .5١4‏ 

(8اخاضنة الأرشاد فى السهو والعف ١‏ يثل فقول المتمكف: وهنا ججدنان بعد المبلذة) 
وك امتخطوط) , 

(1) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة, وقد تقدّم المصدر قريباً . 

. ١١7 كالجعفرية (رسائل الكركي): احكام السهو ج١ ص‎ )٠١( 


الئثة فى شعوه السهو يتب _-_ - 7 | آأآتآت عي سي 0/781 


الوقت أو كانت الفريضة قضاءً نوى القضاء كما صرّح به في بعضها أيضاً. 

ولااريب فى ضعفه ؛ إذ التحقيق عندنا عدم وجوب ذلك فى اصل 
الصلاة فضلاً عن السجدتين اللتين يمكن دعوى عدم صحّة ذلك فيهما 
فضلاً عن وجوبه» لكونهما من بعض أحكام السهو في الصلاة» بل لولم 
علا بعد الصادة لم بدو مهيا النضاء : 5ن الفيوتة ايداع كو ها عفدنا 

وأضعف من ذلك ما في شرح الألفيّة للكركي”" من اعتبار تعيين 
المنوب عنه فيهما. 

ومخل النئة: أُوّل السجوة بمعتى انها تقارئه؛ لكن لا بأس لو شوئئ 
حال الهويّ أو حال التكبير؛ لصدق المقارنة عرفا ولعلّه لذا قال فى 
الباق لاو لدي الأ رشاه للك كي وولف "اممو ز متها ونه النييد 
للتكبيرة وان ام ْ 

ما لو نوى بعد الوضع ففي الروضة'“ والمقاصدا "أن «الأقوى 
العوظ ةيو ل لومت اق ٠كما‏ أنه لا يخلو ما عن العويص للشيخ 
المفيد من أَنّ «آخرها يقارن أَوّل الهويّ»" من ذلك أيضا إن أراد 


الوجوب. 





.5١١ شرح الالفية (رسائل الكركي): الخاتمة بج ص‎ )١( 

(') لم يرد هذا المطلب في نسختنا من البيان, وقد تقدم المصدر قريباء ونقله عنه العاملى في 
مفتاح الكرامة. انظر الهامش بعد الآني. 

فد تقدم المصدر قريب . 

(؛) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج 7 ص 737١‏ . 

(0) الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 518 . 

() النقافيك البلقة: المت الأول مق القاهه دين كول التعفن دررفة معي الهو ميحد 
سجدتى السهو...» ص .١5١‏ 1 

(0) نسخته ناقصة. وقد نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: وقد تقدم المصدر قريباً. 


وب جواهر الكلام (ج 1 )١‏ 





وأمَا التكبير فالأقوى عدم وجوبه؛ للأصلء وإطلاق الأدلّة 
وخصوص المونّق:«سألته'" عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو 
تكبير؟ فقال: لاء إنما هما سجدتان فقطى فإن كاث الذى سها الإمام كبر 
إذا سجد وإذا رفع رأسه ؛ ليعلم من خلفه أَنّه قد سهاء وليس عليه أن 
يسبّح فيهماء ولا فيهما تشهّد بعد السجد تين»'" 

نعم ظاهره استحباب التكبير للإمام للإعلام لا للسجدتين» ومن هنا 
قد يتوقّف في استحبابه وإن نصّ عليه الفاضلان”" والشهيد!“ 
وغيرهم'*, بل في الرياض" أَنّه المشهورء لا لضعف المونّق كما في 
المدارك" والذخيرة”"_إذ هو حجّة عندنا ا اثبات الواجب فضلاً عن 
المستحبٌّ -بل لعدم الدلالة كما عرفت» على أَنْها مختصّة بالإمام. 

إل أنه حيث كان الحكم استحبابيّاً يتسامح فيه أمكن الاجتزاء في 
إثباته بمثل فتوى من عرفت, بناءً على كفاية الاحتياط العقلى فى ذلك . 


. أي الصادق كا كما صرح به في المصدر‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ج191 ج١‏ ص ,55١‏ تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح 77 ج ١‏ ص 131. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب الخلل 
الواقع في الصلاة ح؟ ج8 ص 3150 . 

(؟) المصنف في المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج؟١‏ ص ..٠ ٠‏ والعلامة في التذكرة: الصلاة/ 
احكام السهو ج؟ ص 1571 والتحرير: الخلل الواقع في الصلاة بج١‏ ص .05١‏ والمنتهى: 
الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 18 . 

(؛) البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص ١07‏ . 

(0) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: الخلل الواقع في الصلاة ص 588 . ذكر استحبابه للامام 
للاعلام . 

(1) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 518 . 

(0) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 587 . 

(8) لم يناقش في السند بل في عموم الدلالة. ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص587. 





التكور فح جعوة :لشو ب تآ ا 7 ا 0 ا ب 7ت 1/107 


مؤيّداً هنا ببعض الأخبار'" الواردة في سهو النبيّ ييه في قصّة ذي 
الدين السشفيلة على تكير البن كن السعدا وان تاد مص 

وكيف كان فما عساه يظهر من المحكي عن المبسوط من الوجوب 
حيث قال:«اذا أراد أن ن يسجد سجد تي السهو استفتح كك" واسييهن 
عقيبه ويرفع ا الي ري عق عدا »كاشكال الفاضل فيه 
في نهايته!» على ما حكي عنهاء مع احتمال إرادة الشيخ الندب» كما 
يؤيّده نسبة ذلك إليه وإلى جمع في المدارك*". 

فما في المفاتيح -من أن «المشهور أنه ينوي ثمّ يكبر ثمّ يسجد نم 
يرفع رأسه ثم يسجد. .36 إلى آخره - من الغرائب إن اراد الوجوب ؛ إذ 
لم نعرف أحدا صرّح به أو نُسب إليه عدا الشيخ كما عرفت» ولذا حكي 
عن الشهيد”" فى كنز الفوائد أنّ «أكثر الأصحاب نصّوا على الذكر فيهما 
دوق لق الله والكبير» إلا المنية #اندافقال» إذا أزاك آن يعد اسطلعه 
باتكب 40 

وأمّا السجود على الأعضاء السبعة فقد صرّح به في القواعر"" 


)١(‏ تقدم الخبر الدال على ذلك في ص 445 . إلا أنه لم يتعرض لقصّة ذي اليدين. 
)١(‏ في المصدر: استفتح بالتكبير . 

() المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص ١50‏ . 

(8) نهاية الاحكام: الخال الواقع في العادة ع اصن 851 

)06( تقدم مصدره ريا : 

(1) مفاتيح الشرائع: الضلاة / مفتاح ٠٠١‏ ج١‏ ص .١16‏ 

(0) «كنز الفوائد» ليس للشهيد بل للسيد العميد . 

(8) كنزالفوائد: أحكام الخلل ج١‏ ص ١47‏ . 

(9) قواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج١‏ ص 4غ . 


6/ جواهر الكلام (جخ ؟١):‏ 





وظيوها لديل هين" إلى الود "وبع غفير فكن تاخر عند 
بل فى التذكرة”) وتعليق الإرشاد للكركى” وظاهر حاشية الألفيّة 
له" وعن غيرها!" وجوب الطمانينة في السجدتين» بل صرّح في 
بعضها'" بوجوبها بينهما ايضا. 
بل قال المحقّق العا 0 وصاحب المدارك١"‏ والخم اسانىي”" 
وعن غير هم !77: يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه فيه». 
بل في الذكرى '*" والدروس "" والبيان"" واللمعة" 
١(‏ و؛) انظر نهاية الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 058. والمهذب البارع: الغ لل 
الواقع في الصلاة ج١‏ ص :40١‏ والروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 758 
ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 7١١‏ ج١‏ ص /ا7١.‏ 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج77 ص 77١‏ . 
(©) المقنعة: الصلاة / احكام السهو ص ١58‏ . 
(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو ج7 ص 517 . 
)01( حاشية الارشاد: فيالسهو والشك ذيل قول المصنف: «وهما سجد تان بعد الصلاة» ورقه 
(مخطوط). () شرح الالفية (رسائل الكركي): الخاتمة جح" ص .5"١١‏ 
(8) كنهاية الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 0518. والمهذب البارع: الخلل الواقع في 
الصلاة ج ١‏ ص 6 ورسالة السهو (رسائل الكركي): احكام السهو ج ١‏ ص8 .١١‏ 
(ة) انظر التذكرة والنهاية :من المضادر السابقة . 
)٠١(‏ كما في شرحه على الالفية. وقد تقدم المصدر قريباً . 
)١١(‏ مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 584 . 
(؟١١)‏ ذخيرةالمعاد: الصلاة / في السهو ص 85" كفاية الاحكام: الصلاة / في الشك والسهو ض / ١‏ 
)١١(‏ كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ٠١١‏ ج١‏ ص .١77‏ والشيخ جعفر في 
كشف الغطاء: الخلل الواقع في الصلاة ص 788 . 
)١14(‏ ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 7519 . 
)١6(‏ الدروس الشرعية: الصلاة / احكام السهو ج ١‏ ص 5.17 ؟_قم.؟ ٠‏ 
(17) البيان: الخلل الواقع في الصلاة ص 707 . 
(1) اللمعة الدمشقية: الخلل الواقع في الصلاة ١‏ ص 718 . 


التكبير فى سجود الشوق متحت ل ا ب 1/1 


والالفةة" وحنافيتيا الكدرك ا" والروقنة روصن لسر انه 
وبحب هماما سيعان منود الصلؤة عدا الذكر» فتندرج حينئذ 
الكهارة وعيرها كبا ص عله يعضهم ” ظ 

رانس فى تنىء من الأدلة تععرّض لشيء من ذلك؛ ودعوى اعتبار 
جميع هذه الأمور في مسمّى السجود واضحة الفساد خصوصاً بالنسبة 
إلى البعض. 

نعم قد يقال: إن الذمّة لمّا اشتغلت به بيقين توقف العلم ببراءتها على 
القرة الفمنى ويل قو ريد عى اله امسا وين امبر الخحضا. .سا لمسوة 
لتدارك سهوه؛ إذ الظاهر إرادة السجود الصلاتي. 1 

لكنّ الإنصاف أن للتوقف أو المنع فيما زاد على ما يتحقّق به مستتى 
الفعود عرفا وقوه - لعدم ظهور أو انصراف معتدّ به في شيء مسن 
الأدلّة, ف فيبقى الاطلاق سليماً دجا 

ولعلة لذااقان فى إرضاذ سيرج ةحطان ماعداتق سنده ةق لان 
مشيراً به إلى دعوى أنه يجب فيه ما يجب في سجود الصلاة ‏ نظر 
ظاهر)»7", وك قف فى القواعد" والتذكرة 48 في وجوب الطهارة 


.7١ الألفية: الخلل الواقع في الصلاة ص‎ )١1( 

(؟) شرح الالفية (رسائل الكركي): الخاتمة ج" ص ؟١7.‏ 

() الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 718 . 

(؛) كالجعفرية (رسائل الكركي): احكام السهو ج١‏ ص ١١7‏ . 

(6) انظر المصدر قبل السابق .2 . 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو جص 371 - 771, وانظر المطالب المظفرية: 
احكام السهو ذيل قول المصنف: «ويجب فيهما مايجب في سجود الصلاة» (مخطوط). 

() قواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج١‏ ص 6 . 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو ج7 ص 777 . 


0 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 





والاستقبال» بل استقرب العدم في التحرير'" في الطهارة؛ بل عن 
العواى الاذلك فهما ها بل لعلّه ظاهر المصنّف وجميع من ترك 
التعردض لهما وللستر ونحوه في مقام البيان» خصوصاً مع نصّه على 
التشهد ونحوه. 

لكن في الألفيّةا" والمقاصد؛» وعن الهلاليّةا© والدرّة" اتتصريح 

نار الطهاوة وَالكر والاتستال شرط نوهد نهاية الاحكام أن «الأقرب 
وجوب الطهارة والاستقبال»'", وعن السرائر”* اشتراط الطهارة. 

والنيعا ماعرفظ انطا من الكضباط فى العيادة السقطى 
للاقتصار على المتيّن أو المنساق إلى الذهن» خصوصاً وهما مكمّلتان 
وكا وتان للفلةة الى متعرط قيها دلق مضافا ال ماستسيعه عده 
البحث في الفوريّة, وإلى الأمرا" بهما في الخبر قبل الكلام, 


0 


فالفحوت :"اول او ان ذلك مشعوينا ضالهما بالصلاة الضال الحو 


0٠ ص‎ ١ تحرير الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة‎ )١( 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج7٠‏ ص 771 . 

(؟) الألفية: الخلل الواقع في الصلاة ص .,/١‏ 

(؛) المقاصد العليّة: البحث الأول من الخاتمة ذيل قول المصنف: «أما الطهارة والستر 
والاستقبال فشرط فى الجميع» ص .١97‏ 

(5 و1) نقله عنهما العاملي في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر قريباً . 

(0) نهاية الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 6588 . 

(8) السرائر: الصلاة / احكام السهو بج١‏ ص 505 . 

(9) كما في الخبر الذي رواه الصدوق قال: «قال أمير المؤمنين نِلاِ: سجدتا السهو بعد التسليم 
وقبل الكلام». 

منلايحضرهالفقيه: با باحكام السهو في الصلاة ح 494 ج١‏ ص ,75١‏ وسائل الشيعة: باب 

م نأبوا ب التشهّد ح” ج17 ص 4١٠‏ وباب 0 منأبواب الخللالواقع فيالصلاة ح7 ج/ ص8 .٠ ١‏ 

. في بعض النسخ: فالحدث‎ )٠١( 


الطمأنينة فى سجدتى السهو وبيئهنا 7 بيب إل 


بل قد يومئ في الجملة الأمر'" بهما في أثناء الصلاة إلى بعض ذلك وإن 
لم نقل به. 

وأمّا منشأ عدم الوجوب: فالأصلء وإطلاق الأدلّة وعدم انصرافٍ 
مفيد للشرطيّة خصوصاً مع ملاحظة ما ورد'"' من الأمر بفعلهما منتى 
ذكر اذا قسهها #وملاحظة أ هما لها بطاذة و لاجد منياة يو انعا هما 
كالعقوبة أو للرغم لأنف الشيطان, ولعلٌ ذلك هو الأقوى فى النظر. 

وأمّا الطمأنينة فيهما وبينهما بعد الجلوس فمستنده 5 ماتقدم 
أيضاًء مع زيادة توقّف الاثنينيّة -المستفادة من الأدلّة, والمحكي عليها 
العام في امير "ميل الجترين قدا رزيل عر امك لجرا 
«لعلّه لا خلاف في وجوب الجلوس ببنهما مطمئنّا» كما أنه نسبه في 


مفتاح الكرامة” إلى الفاضل7(") وجمهور من. ار عنه !0" 
لكن قد يناقش: بما سمعت سابقاء وبعدم توقف تحقق الاثنينيّة 


على الجلوس فضلاً عن الطمأنينة» كما في سجدتي الشكر وزيادة 


./4١ كما في خبر ابي الجارود وما بعده المتقدمة في ص‎ )١( 

(١؟)‏ كما فى موثق عمار الآتى فى ص ”7/ا. 

(؟) المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج؟ ص 2.80١ 2٠١‏ 

)ع( مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو م7 ص ١117‏ (اذعى عدم الخلاف في الفصل 

(0) مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج؟ ص 77١‏ . 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو ج ص 5175. نهاية الاحكام: الخلل الواقع في 
الصلاة ج١‏ ص 61/8 . 

(/) كابن فهد في المهذب البارع: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 5١‏ غ. والكركي في رسالة 
السهو (رسائل الكركي): احكام السهو ج؟ ص .,١58‏ والطباطبائي في رياض المسائل: 
الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 3١‏ . 


م جواهر الكلام (ج )١7‏ 


السجود في الصلاة, إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه في البراءة عن 
الفهل التق 

517 التشهّد فالمشهور و تخضيا ١١‏ وجويف بل في التذكرة 2 
تسبقه إلى علمانا مشيعرا بدعوى الاجسماع عليه كالذكرئ !© وعدن 
غيرها!» بل في المعتبر" وعن المنتهى”" الإجماح عليه» وهو الحجّة 
بعد المعفيرة المسع 0 

خلافاً المختلف!" فلم يوجبه ؛ للأصل» وخلوٌ بعض الأخبار'*"عنه 
فى مقام البيان» بل كاد يكون صريح بعضها"" الوارد في نسيان التشهّد ؛ 
حيث أمر فيه بالتشهّد فيهما التشهّد الذي فاتك؛ وللموئّق السابق 
الصريح في ذلكء بل لصراحة دلالته حمل الأمر في تلك الأخبار على 


الندب وإن تعد و 





)١(‏ كما فى الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 78. وذخيرة المعاد: الصلاة / في 
السهو ص ىق ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 5٠‏ جاص ا١7١.‏ 
انباتك التضافر انناء الت 


يي ار 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام السهو جاص 7717. 

(؛) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 779 . 

(5) شرح الالفية (رسائل الكركي): الخاتمة جا ص ؟١5.‏ 

(1) المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج؟ ص 2٠02-٠‏ بعنوآن «الشهادتان والصلاة على 
النبي يَيْلةُ» . 

(0) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص18١؛‏ . 

(8) انظر هامش )١(‏ و(1) و(/) من ص 09/. 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 477 - 255 . 

)٠١(‏ كخبري عبدالله بن سنان وأبي بصير المتقدمين في ص .1١5”‏ والحسن المتقدم 
في ص 1 .٠١‏ 

.017-0١١ كخبر علي بن أبي حمزة المتقدم في ص‎ )1١( 


التتشههد فى سجود اللسهو - --#سس.*٠؟]]ح]]‏ ييح ج19 
وقية ا الأضا قطفة :ظاهر الدالدل كنا ا اشهان الغزز ذلك ل" 
يصلح لمعارضته» وخبر نسيان ن التشهد غير معمول بظاهره. ولذا كان 
المتّجه إرادة الأمربفعل تشهّد فيهما كالتشهّد الفائت, فيكون حينئذٍ من 
أدلّة المطلوبء والمونّق _مع اتحاده؛ وإعراض المتشهوز خنة بد 
سمعت حكاية الإجماع على خلافه لا يقاوم تلك المعتبرة المتعددة 
المعتضدة بما سمعت. 
فالأولي الجمع بينها ويبنه: ا ل 0 
إذ هو وإن اطلق الأمر به في بعض تلك المعتبرة'"-كبعض عبارات 
الأضحا جح منهااعبا ره القو اعيوا اا والتعري "١‏ والشفيكة #اوشيرى ثاب 
لكنّه قيّد بالخفيف في اخر منها ؛ كالصحيح:« ... واسجد سجدتين 
بغير ركوع ولا قراءة» تتشهد فيهما سبد اخطها ,الكوالمعدرية ! 
داعي كو لاراترى كمعن ارط فلن لطع رسي ار 
السهو ويتشهّد تشهّداً خفيفاء نحو كثير من الفتاوى'#, بل في 





.6١١؟ كالموثق وخبر الصيقل المتقدمين في ص‎ )١( 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج١‏ ص 44 : 

0 تخرير الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ١‏ ص زه 

(4؛) اللمعة الدمشقية: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 778 . 

(0) كالمقنعة: الصلاة/ احكامالسهو ص58١.‏ والمراسم:مايلزم المفرط فيالصلاة ص .4٠١‏ والموجز 
الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة/ فالخلل ص8١٠,‏ والالفية: الخللالواقع فيالصلاة ص 7١‏ 

)0 تقدم فى ص ؟ .٠١‏ 

(1) احدهما صحيح ابن يقطين المتقدم فى ص 01١‏ 0175. والآخر خبر سهل بن اليسع 
المروي في من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة م77١٠‏ ج١‏ ص ,50١‏ 
ووسائل الشيعة: باب7١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ ج/ ص7١‏ . 

(8) كما في النهاية: السهو في الصلاة ص 47. وغنية النزوع: مايتعلق بالصلاة من الاحكام ص 
14» والسرائر: الصلاة / احكام السهو ج ١‏ ص 6: وارشاد الاذهان: الصلاة / فى السهو 





وم ا أ 22 جتحت بتكو أشن الكلام:( خ 11 ) 


المفاتيح7"أنّه المشهورء بل في الذكرى'" وغيرها'' نسبته إلى فتوى 
الأصحاب. 

والمراد بالخفيف -كما في الرياض” وعن المبسوط”"والبحار”' ‏ 
مجرّد الشهادتين والصلاة على النبئ ييل بل في الأَوّل أنّهِ عزاه في 8 
الأخير إلى الأصحابء وربّما احتمل”" إرادة التشهّد المعهود في 
الصلاة؛ والخفة دين | حراء الجن ورة وهو عين الول نا هَ على أن 
التشهّد المعهود في الصلاة هو الشهاد تان والصلاة على النبيّ و إلا 

كان الأُوّل أولى منه. 

نكن الام سول بناء على كوج كنيف ركمنة كما فسن عبرو 
تعليق الارشاد للكركى!“ والروض”'" ومحتمل أو ظاهر غيرهما!*"؛ 
لورود الأمر و0 توهم وجوب غير الخفيف لا عزيمة» وإن كانت 
هي أحوط في امتثال ظاهر الأمر المتعلّق بالقيد المقتضي لوجوبه إلا أن 
الأول أقوىء وبه يجمع حيئئذٍ بين إطلاق النصوص وبعض الفتاوى 
سين لست سيم 


. 1956 ص‎ ١ج‎ ٠٠١ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١( 

(؟ و*) نقدم المصدر في أول الفرع . 

(4) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 37١‏ . 

(0) المبسوط: الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص . 

(1) بحارالأنوار: باب 87 من كتاب الصلاة ذيل ح 7١‏ ج88 ص١737‏ . 

(0) استظهره في كشف الغطاء: الخلل الواقع في الصلاة ص188. وجعله احد الوجهين ثم 
استظهر الآخر في رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 5٠١‏ . 

(8) حاشية الارشاد: فى السهو والشك ذيل قول المصنف: «ويتشهّد تشهّداً خفيفاً» ورقة١]‏ 
ا 

(9) روض الجنان: الصلاة / فى السهو ص 705 . 

. 141 كمجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج7 ص‎ )٠١( 


التتسليم فى سجود الهو م الا ا [#[آزآزآزآزآزآزآزظزذةذ 1 


وَعلى كل حال فاحتمال إرادة الاقتصار على مجرّد الشهادتين من 
الخفيف دون الصلاة على النبىّ ال - لعدم اندراجها فى إطلاق 
التشهّد فضلاً عن الخفيف منه, كما عساه يوهبهماحطرني من نسخة 
الروض١")‏ -باطل ادا سوم بعد مأ في الفجتر مدن ا «الواجب 
السجدتان والشهادتان والصلاة على النبىٌ عل بإجماع علمائنا»''", 
وربّما يستفاد من حصره الواجب في ذلك زيادة تأييد لإرادة ما تقدّم 
ابت الخفّة فيل الاحتمال الب 
والحصر في الموئّق السابق إلى عدم وم هو صربح بح تتاف 
وظاهر عدم نصّه عليه فى القواعد”“, بل فى تعليق اللإرشاد ان 
«عبارات جميع الأصحاب خالية من إيجابه وأنّه لم يثبت 
بالإجماع»)0". 

لكنّ التبئع شاهد بخلافه ؛ لذكرهم التسليم مع التشهّدء بل في 
الذكرى”" وعن غيرها”" نسبته إلى فتوى اللأصحاب,ء بل فى المعتبر أن 
«رواية عمّار ‏ يعنى الموثق المشعر بعدم وجوب التسليم -متروكة»”", 


. وهو موافق للنسخة المعتمدة لناء انظر المصدر قبل السابق‎ )١( 

(1) المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ ص .1١١- +٠١‏ 

(6) كالمونّق وخبر الصيقل المتقدمين في ص ؟١0.‏ وخبر أبي بصير المتقدم فيص ؟ .٠١‏ 
(؛) مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج ١‏ ص 2775 1584 . 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / في السهو ج١‏ ص 46 . 

(1) تقدم المصدر قريباً . 

(0) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 555 . 

(8) كالغريّة على ما نقله في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج7٠‏ ص 77١‏ . 

(1) المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج؟ ص ٠١١‏ . 





اال تي ب ب لي د في جو هل اكلام 11 : 


بل : قد حكى في المدارك(0 عنه وعن المنتهى”"" الإجماع عليهء وإن 
كنك ل أجده فى الأول مهنا 
بل فى مفتاح الكرامة 0 «عبارات القدماء كالمفيد(غ) و|أ 9 )000( 


والشيخ"" وأبي يعلى" وأبئ المجد“ وأبي عببدالله محمّد بن 
إدريس'", والمتأخّرين كالمحقّق!"" وغيره ممّن تأخَّر عنه"", قد 
طفحت بِأنّه يتشهّد ولد وإنما خلت عنه عبارة المقنع 9" 
والقواعد ..."إلى آخره؛ ومع ذلك كله فقد رواه عبدالله 


. 787 مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 118 . 

(5) إلا أنه موجود في نسختنا التي نعتمدها في التخريج. انظرها: الخلل الواقع في الصلاة ج ١‏ 
ص .10١-14٠0-‏ 

(4) المقنعة: الصلاة / احكام السهو ص ١58‏ . 

(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / احكام :انبهو ج؟ ص 77 . 

(1) المبسوط: الضلاة ة / احكام السهو ج١‏ ص ١١0‏ النهاية: الهو في الضاا 0 
الاقتصاد: 0 /.حكم السهو ص 777 . 0 

(/1) المراسم بلزم المقرط في الصلاة ص ٠‏ ا 0 

ا «وأبي المكارم» انظر غنية النزوع: : ما يتعلق بالصلاة ' 0-00 َِ 035 
والمطلب غير موجود في اشارة السبق. انظره: ذيل بحث صلاة الجمعة ص98 - 14 . 

07 : الصلاة / احكام السهو ج١‏ ص 101 . 

فى المعتبر وقد تقدم قضتاره ورين . 

0-0 الصلاة ة/ في السهوو ج١‏ ص 10 والشنهيد في البيان: 
الخلل الواقع في الصلاة ص 5075,. وابن فهد في المهذب البارع: الخجلل"الواقع. 
في الصلاة ج١‏ ص 450. والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): احكبام الشهو 
جاص 177 : 

(؟١١)‏ ) المقنع: الشهر في الضناده ص .35١‏ 

0) تقدم 'مصدره آئفاً. 

0)).مفتاح الكرامة: الضئلاة ة /:في السهو ج؟ ض 377 . 


الذكر فى سجدتي االسهو ى ‏ .+ 8# 


ابنسنان”" وأبو بصير''' في الصحيح» فالقول بوجوبه حينئذٍ هو المتعيّن 
كما هو واضح. 

والظاهر من النصوص والفتاوى إرادة التسليم الذي يخرج به عن 
الصلاة؛ بل الظاهر خصوص صيغة «السلام عليكم»؛ لكن ارسل'" عن 
أبي الصلاح أنه قال فيتسرك نار لاير علي مكدر 41 )7 
عليهم )»!*.ولم أعرف له شاهدا. 

وأعلد بريد التسليم على النبيّ يَييةُ الذي يقال في الذكرء نيكون 
حينئذٍ موافقاً للقائل بعدم وجوب التشهّد والتسليم بعد رفع الرأس 
منهماء وقد عرفت ضعفه في المقامين, إلا أن المنقول عنه أَنّ ذكرهما 
عنده الخالي عن التسليم كما تعرفه وأنّه أمر بالتشهّد الخفيف بعد 
رفع الرأس منهماء ثم قال:«وينصرف عنهما بالتسليم على محمّد واله 
(صلى الله عليهم) 0 

« و 4 كيف كان ف« هل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد » ينشأ: 

من الأصل, وظاهر الحصر في المويّق السابق؛ مسنضمّاً إلى نبفي 
التسبيح عليه فيه الذي يمكن دعوى نفي غيره بالأولويّة ؛ باعتبار أنه 
نص فيه على نفيه لدفع توهّم وجوبه من إطلاق السجود المنصرف إلى 
سجود الصلاة» وإطلاق غيره من الأخبار الواردة في مقام البيان» 
وقصور ما يمكن استفادته منه عنه من وجوه منها الاضظراب في مثنه. 
بي" د 
١(‏ و1) تقدم نص الأول واشارة إلى الثاني مع ذكر مصدرهما في ص ؟ .٠١‏ 


() كباانن ذكرى الفبيمة: الخدل الراقم فى الصلاة :ص79 
(: و6) الكافى فى الفقه: حكم السهو في عدد الركعات ص ١88‏ . 


ومن الاحتياط في البراءة عن الم الى و ميقت الدب 
المروي في الفقيه عن أبي عبدالله قِةِ أنه قال:«تقول في سجدتي 
السهو: بسم الله وبالله وصلى الله على محمّد وال محمّد وعن بعض 
النس(": وعلى ال معفة د قال: وحتمففة كذ اوضق يقول: بسم الله 
وبالله السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته»”" ونحوه في 
العيل نب ! لكن بزيادة الواو قبل السلام ؛ بل والكافي'أيضا لكن أبدل 
قوله :«وصلَى الله» ب «اللهم صل على محمّد وال محمّد» كما عن بعض 
نسي الفقيه0©. ' 

ومن هنا وقع الخلاف في ذلك بين الاصحاب: فالمشهور كما 

في الدكوفق ١‏ علي الناني, والمصئف في المعتب (" والنافع!" 
والفاضل : فى المنتهى'" والمختلف! والخرامال "على 
الأول ولعلّه ظاهر نهاية الشيخ"" والحهدت البارع9", والختاره 


. 7١8 انظر الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة ج١ ص‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح/191 ج١‏ ص 87 57, وسائل الشسيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ١‏ ج8 ص 7375 . 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح5/ا ج١‏ ص .١97‏ 

(؛) الكافي: باب من تكلم في صلاته أو انصرف ح 0 ج7 ص 707 . 

(0) انظر الحدائق الناضرة: احكام سجدتي السهو ج4 ص 7174. 

(1) ذكرى الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ص 519 37٠‏ . 

(1) المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج١'‏ ص ٠٠١‏ . 

(8) المختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة ص 40 . 

(4) منتهى المطلب: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص ١8‏ . 

. 475 - 217 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو ج‎ )٠١( 

.5/17-17/١ كفايةالاحكام: الصلاة/ في الشك والسهو ص 7؟. ذخيرةالمعاد: الصلاة /في السهوص‎ )١١( 

. 17 النهاية: السهو فى الصلاة ص‎ )1١( 

(1) المهذب البارع: الخلل الواقع في الصلاة ج١‏ ص 40١‏ - 404 . 


ك7 





الذكر فى سجدتي السهو ‏ ل ##سسسسسسس سس 1١‏ 


الأردبيلي'" على ماقيل”", ونفى عنه البعد في المدارك”", وكأنّه مال 
إليه في الرياض*», ولعلّه الأقوى في النظر؛ لما عرفتء ولما في 
الصحيح مسن الاضطراب» بل قد ضعف أُوَّلا*: نارتقا ماضب 
الإمامهةِ عن السهو خصوصاً في العبادة, وثانيا:: باحتمال كون ما 
قاله على :وهم الجواز لذ اللزوء: 

وربّما يدفع الأوّل": بجواز كون المراد بقوله فيهما على وجه 
الافتاء لا أَنّه سهاء كما يومئ إليه قوله لهذ فيه أُوّلا:«تقول»», وإن كان قد 
ينافيه قوله ثانيا: «فيهما»!"» وفيه: ان مجرّد جواز ذلك غير كافٍ فى 
توت المطلوي» إلا أن وذ عن ظهوره يلك كماافى الفبرار ".وب 
حينئذ يندفع الثاني ؛ ضرورة ظهوره -وإن كان هو بالجملة الخبريّة في 
الوجوب. 

تكن له ينعت على النقيه الميذا ردق تضون قل هذه اللالالة امع هذا 
الاضطراب عن إثبات الوجوبء فضلاً عن أن يعارض تلك الإطلاقات 
والمونّق المعتضد بالأصل وغيره مع صراحة دلالته أو ظهوره ظهوراً 


. مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في السهو ج' ص و1337‎ )١( 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة ة / في السهو ج؟ ص فض 

(؟) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج 4 ص 7538060 . 

(؛) رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص 77١ "5١1‏ . 

(0) كما في المختصر النافع: الخلل الواقع في الصلاة ص 0. 

(1) كما في المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج؟ ص .2١5-48 ١‏ 

() كما في مختلف الشيعة: : الصلاة / في السهو ج "١‏ ص 0 . 

(6) كلمة «فيهما» وردت في بعض النسخ كما اشير ير إليه في الوسائلء انظره: باب هوم انوا 
الخلل الواقع في الصلاة ج4 ص (الهامش) . 

(9) مدارك الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج4؛ ص 060 . 


ريا الى الضراعة: ودعوى الانجبار بالشهرة يدفعها: أنه لا صراحة في 
كلماتهم بالوجوب على وجه تتحقّق به شهرة معتدٌ بهاء فلا بأس بالعمل 
بها على وجه الاستحباب. 

(و» على كلّ حال ف 9« لو وجب» الذكر ف« هل يتعيّن 
بلفظ"» بالخصوص؟ «الأشبه» عند المصئّف والتحرير”" 
والموجز”" والذخيرة!* « لا» كما عن المبسوط . فيجزي حينئذ 
جميع ما سمعته في الصحيح وغيّزه من الأذكار أيضاً ولو على التفريق 
بين السجدتين؛ لقصور الصحيح عن التعيين» فيبقى السجود حيئئذٍ 
منصرفا إلى ما هو المتبادر منه؛ اعنى سجود الصلاة الذى لا يتعيّن فيه 
«يبديديه : . 

لكن عن حاشية الإيضاح أنه «يجوز كلّ واحد من الذكرين معا 
وبالتفريق»”", وظاهره الاقتصار على ما في الصحيح على اختلافد, 
كظاهر الروضة" والمقاصد العليّة'" أو صريح الأأخيرة. 


اق ادا رك بوبعطن النسخ: لفظ . 

(1) عبارته: «ويقول فيهما: بسم الله وبالله .... أو يقول : بسم الله وبالله ... وهل هذا الذكر 
واجب؟ فيه اشكال أقونه العدم» تحر ير الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ١‏ 
د 

(©) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : الصلاة / في الخلل ص8 ٠١‏ . 

(؛) ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص .78١‏ 

(0) المبسوط: الصلاة ة / احكام السهو ج١‏ ص ١70‏ . 

. كما تقدم ذلك مفصلا‎ )١( 

(0) نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو جاص 774 . 

(8) الروضة البهية: الخلل الواقع في الصلاة جج١‏ ص 718 . 

(9) المقاصدالعلية: البح ثالأول منالخاتمة ذيلقولالمصنف: «وذكرهما بسمالله وبالله...» ص .١15١‏ 


الأكراقى تعيش السو ع م ا ع عي ا ابي م سي 6 317لا 


وعن المقنء "١‏ والمقنعة''' والسرائر”" التخيير بين الصورتين مع ذكر 
«اللهم صل على محمّد وال محمّد» بدل «صلى الله على محمّد وال 
محمد ). 

وعن الجملين للسيّد! والشيخ” والمراسم"" والغنية" الاقتصار 
ا اا ع اي ا محمّد». 
به وصلى الله على مححتد وآله) في السجدة الأولى؛ وابسم لل وبالله 
السلام عليك ف أأثها النبيّ ورحمة الله وبركاته) في الثانية»!*, وفى مفتاح 


الكرامة:«نقلت هذه الصورة!" عن التقي :100" 
ولعلّ ذلك كلّه مؤيّد للاستحباب عند التأئّل» وإن كان الأحوظ بناءً 


على الوجوب المحافظة على ما فى الصحيح, بل لعل الأولى الاقتصار 


)١(‏ الموجود فيه: «بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» المقنع: السهو في 
الصلاة ص7, والمذكور فيالمتن نقلهعنه العلامة في المختلف: الصلاة/ في السهو ج "١‏ ص477. 

(1؟) المقنعة: الصلاة / احكام السهو ص ١5/8‏ . 

(؟) السرائر: الصلاة /+حكام السهو ج١‏ ص .501-1١08‏ 

(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / احكام السهو ج 7 ص 77 . 

(5) لم يتعرّض لما يقال في سجدتي السهو. ونقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة وقد تقدم ذكر 
المصدر قريبا . 

(1) المراسم: ما يلزم المفرط في الصلاة ص 3١‏ . 

(0) غنية النزوع: مايتعلق بالصلاة من الاحكام ص ١١4‏ . 

(8) نسختدالتي بأيدينا ناقصة, ونقلهعنهالعاملي فيمفتاح الكرامة: الصلاة/ فيالسهو ج7 ص 174؟. 

(1) العبارة توهم أن التقي قائل بالتفصيل بين السجدتين, والحال أن صاحب مفتاح الكرامة 
-المنقول عن الكلام - لم يدّع ذلك. كما أن المصدر شاهد على خلافه. والموجود فيه الصيغة 
الأولى في كلّ من السجدتين. انظر المصدرين الآتيين . 

)٠ )‏ الكافي في الفقه: حكم السهو في عدد الركعات ص ١88‏ . 

. 774 مفتاح الكزامة: الصلاة / في السهو ج 7 ض‎ )١١( 


على الصورة الثاني أعني المشتملة على التسليم -لاثفاق رواة الصحيح 
عليها إلا بزيادة الواو وعدمهاء وقد جرم المولى الأكبر'" بن الأصح 
ترك الواو- دون الول لاختلافهم فيها كما عرفت» وإن كان الأقوى 
التخيير جمعا بين الجميع بناءً على أنّ اختلاف النسخ كاختلاف 
الأكياد: 

دعبا تلن القزى عرذا كنا سروس يدرضو ااا ول قن يتس ما فى 
و المولى الاكبر”" بالإجماع عليه , كما انه المحيرا” والكفاية60) 
نسب وجوب المبادرة إليهما قبل فعل المنافي للاأصحاب مشعرين 
بدعوى الإجماع عليه ؛ لأنّه المنساق والمتيقّن من الأدلة» بل لعله 
الظاهر من لفظ «بعد السلام» في بعضها!", و«أنت جالس» في أخد »ا 
و«بعد السلام وقبل الكلام» فى ثالث"), ونحو ذلك ممّا هو ظاهر كمال 


)001( مصابيح الظلام: : الصلاة ة / شرح مفتاح : ٠‏ و 5١١‏ ذيل فول التهفت: «ويمكن حمل» 
و«والذكر» ج ١‏ ص 745 (مخطوط) . ٠‏ 

١)‏ كالشهيد في الذكرى: الخلل الواقع في الصلاة ص 1١١‏ والكركي في الجعفرية (رسائل 
الكركي): احكام السهو ج١‏ ص: ,1١7/‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائغ: الصلاة / مفتاح ١١‏ 
اه /1 . 

ص 16 ا 

) ؛غ) ذخيرة المعاد: الصلاة / في السهو ص 87 

(0) كفاية الاحكام: الصلاة / في الشك والسهو ص 537 . 

(1) كما في خبر عبدالله بن سنان المتقدم في ص .,1١ ١"‏ وانظر وسائل الشيعة: باب0 من أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة ج8 ص 7١7‏ . 

(8) كما في خبر الصدوق الذي نقلناه في هامش (1) من ص 67/. 


فورية وجووب سجود اللسهبو ا | --------+ #٠‏ 31/11 

بل قيل7: إنه قضيّة الفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة, وإن كان هو لا 
يخلو من نظرء كاستفادة عدم الفوريّة من العطف. 'ب«ثمٌ» فى بعض 
الأخبارة ؛ إذ لا ريب في إرادة مجرّد الترتيب منهاء وعلى كل حال فما 
عن ظاهر إرشاد الجعفريّة" من التأمّل في الفوريّة في غير محلّه. 

نعم لا يقدح فيها التأخّر في الجملة ممّا لا ينافي الفوريّة عرفاً ولا 
ناكد لتعصيل تر اتطهما مع الظوا رهنو النكر وتدوهنا؛ ١|‏ الاسعنال 
بمقدّماته اشتغال بهء فلا تنافي الفوريّة؛ نعم بناءً على استحباب مثل 
ذلك فيهما لا الشرطيّة ‏ يشكل جواز تاخيرهما للاشتغال بتلك 
المقدّمات, لكنّ قضيّة حكمهم برجحانها لهما جواز التأخير لها أيضاً 

اللّهم إلا أن ينرّل على إرادة استحباب إيقاعهما باقياً على حال 
الفلة انفد انثالا محدك عفدا أو رس التباكر ان تعر ولق دا نه 
سعحة ليسا فيفل ذلك لهيا لاتق دهان :قلف الخال او أنه ادهبها 
عمد أي ]ل لذتجه القو ل يقد :راشغزاطالسعد تمن بيده الأموو كن لا 
بنافي الفوريّة ؛ ضرورة أَنّه أولى من دعوى كون المراد بالفوريّة ما 
لا ينافيها وإن لم تكن هي شرائط لهماء لعدم دليل يرتكب بسببه هذا 
التصرّف في الفوريّة التي هي ظاهر الأدلة ومقتضى أصالة إرادة الحقيقة 
فيها. 
)١(‏ كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / تسرح مسفتاح ٠١١‏ ذيل قول المصنف: 

«لإطلاق الأمر» ج ؟ ص 740 (مخطوط) . 

(؟) كخبر عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدم في ص 116. 


(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو ج7 ص 776. وانظر المطالب الممظفرية. 
أحكام السهو ذيل قول المصنف: «وفعلهما بعدها بغير فصل» (مخطوط) . 


وإن كان قد يخدش ذلك بعدم صلاحيّة مثل هذا الأصل والظهور في 
الفوريّة لاثبات حكم شرعي هو اشتراطهما بالطهارة مثلا لثبوت جوَاذ 
فعلها لهماء ولا يمكن مجامعة ذلك للفوريّة الحقيقيّة إلا بان تكون 
الطهارة مثلاً شرطأً لها كي لا تنافي الفوريّة ؛ إذ هو كماترى لا يحصل 
منه الظْنّ بالحكمء ولاهو طريق متعارف لافادته. 

لمعه يك نوكب الور ينو لاحك وجرا الليارنة اهيا ريت 
بإجماع ونحوه من غير تعض للشرطيّة وعدمهاء فيحتمل أنه" شرط 
وتبقى الفوريّة على حالهاء ويحتمل أنّه غير شرط إلا أنّه جاز تقديمه 
عليه'" لأنّه مكمّلء فيراد بالفوريّة حينئذٍ ما لا ينافي نحو ذلك. 

ولمّا استظهرنا هناك عدم الشرطيّة كان المتّجه عندنا الثانى» إل أنه 
يك عندنا جنا زغل القلهارة ماله لها تعر كه من اعمال اسايق 
قريباً بل لعل ظاهر الأدلّة .خصو صاًالخبرالآمر بفعلهما متى ذكرهما 
و نيهم جاه ين بر ادلة القورة | عدا قن 1[ قدا هذا 

(و» لكن من المعلوم أنه لا تلازم بين فوريّة السجدتين 
وبين بطلان الصلاة إذا لم ع ا ايد عبعذ 4 ا ويه 
«لم تبطل الصلاة لاسي اسوورييو! سما نلك 


٠. 





)010( ال ار -هذه. والآتية ‏ و«تقديمه» و «لا نه» التأنيث؛ ؛ لرجوعه الى الطهارة. 

)0 الأولى في الضمير التثنية؛ لرجوعه الى السجدتين . 

(") وهو موثق عمار. وسيأتى فى صن الال 

(؛) كما في مستند الشيعة: الخلل الواقع في الصلاة ج/ا.ص 58 5؟. ونسبه الى المعظم في مدارك 
الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج؛ ص :18, وإلى الاكثر في كفاية الاحكام: : الصلاة © /في 
الشك والسهو ص 757 . 


حكم من لم يأت يسجدتي السهو ب بيب و 
ود عضرا ريل لا اح فيه كلذنا الامن أ لشيخ فى الخلاف»ء فقال فيه 
على ما حكى عنه:«هما واجبتان وشرط هئ صحة الصلاة)(" كما عن 
بعض العامّة””, وتبعه المولى الأكبر فى شرح المفاتيح!*, بل قيل!*: إِنّه 
فك بقوع رفون التعقير !افوا ففقة | يا . 

ولاريب فى ضعفه ؛ للأصل بناءً على التحقيق من جريانه فى 
العبادة, وظهور الأدلة فى تماميّة الصلاة أجزاءً وشرائط , وعدم توقّف 
صحتها بعد على شىء آخر وإن وجب اللسجدتان اوقام لافب 
الشيطان؛ وإطلاق ما دلّ على صحّة الصلاة مع الكلام نسياناً أو القيام 
ولان الشيخ وإن قال بالشرطيّة لكنّه وافق'" على وجوب سجود السهو 
المختلف*", ولعلّه لأنّ قضيّة الشرطيّة فساد الصلاة؛ فلا يجامع 

الوجوب المزبور. 

)١(‏ قال بذلك: العلامة في التذكرة: الصلاة / احكام السهو ج؟ ص 75١‏ والشهيد في الدروس: 
الصلاة / احكام السهو ج ١‏ ص 5١8‏ والسيد السند في مدارك الاحكام: انظر الهامش 
السابق. والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 7١١‏ جج١‏ ص/ا77 . 

. 117 ص‎ ١ج‎ ٠١ الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 

(17) بداية المجتهد: سجود السهو ج١‏ ص 15١‏ المغني (لابن قدامة): سجدتا السهو ج١‏ ص 721 . 

(؛) مصابيح الظلام: الضلاة / شرح مفتاح ٠١١‏ ذيل قول المصنف: «ولو أهملهما عمداً» ج ١‏ 
ص غ؛غ“(مخطوط). 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في السهو جح" ص 370 . 

(1) المعتبر: الخلل الواقع في الصلاة ج؟' ص ١5‏ . 


(0) الخلاف: الصلاة / مسألة 4 ٠١‏ جج١‏ ص ؟11. 
(8) مختلف الشيعة: الصلاة / في السهو جح١؟'‏ ص 205 


)١؟ جواهر الكلام (ج‎ 0/١ 





إل أنه قد يدفع”: بالفرق بين العمد والنسيان» فيخصٌ البطلان 
ِالأوّل دون الثاني» لكنّه بعيد بل ممنوع, أو يدفع: بار ن المقتضي للبطلان 
الترك بالمّة لا التأخير وإن عصى به في العمد بناءً على الفوريّة» فتبقى 
حينئذٍ صمحّة الصلاة مراعاة إلى حين الموتء فإن جاء بهما صحّت» 
وإلا بطلت ووجب قضاؤها عنه حتى لوكان تركه لهما نسياناً. وهو 
كماترى مع بُعده في نفسه جداً - لا يساعد عليه دليل »بل ظاهر الأدأة 
خلافه. 

فما في شرح المولى الأكبر للمفاتيح' "من موافقة الشيخ في 
البطلان» ناسباً له إلى ظاهر غيره من الأصحاب؛ لقولهم: يجب 
السجدتان لكذاء ومستدلآً عليه بظاهر النصوص التي يستفاد الشرطيّة 
غالباً من أمثالهاء خصوصاً ما جعل فبها تداركاً لسهو ؛إذ المتبادرٌ من 
إيجاب شيءٍ عند وقوع خللٍ كونه تداركاً وعلاجاً ؛ فإذا لم بااية لم 
يكن آتياً بالمأمور به على وججهه, وخصوصاً بعد زيادة التأكيد فيها في 
المبادرة إلى فعلها ‏ وآننا «بعد السلام وقبل الكلام» و«أنت جالس» 
وزإذا سلمت:وتحؤاذلك مما هوظاهر فى أن وقتهما هذا لكيدة العمره 
وبتوقف البراءة اليقينيّة عن الشغل اليقيني على فعلهما. 

لا يخلو من نظر من وجوه. مع أَنّ ظاهره الإبطال في صورتي العمد 
والنسيان بمجرّد التأخير عن وقت الفوريّة» وكأنّه مخالف للمجمع عليه 
حتى من الشيخ ؛إذقد عرفت أنّه وإن كا ن قائلاً بالبطلان لكنه وافق 
المصنّف 9« و4 غيره من الأصحاب في أنّ ( عليه الإتيان بهما ولو 


. 319 ج88 ص‎ 7١ كما في بحار الأنوار: باب 817 من كتاب الصلاة ذيل ح‎ )١( 
ذيل قول المصنف: «خلافاً الخلاف»‎ 7٠١١ (؟) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح‎ 
. ص 0 (مخطوط)‎ ١ و«لإطلاق الأمر» ج‎ 


تكرمن لجان يعاق الس تت م م يي 10/1017 


طالت المدّة » لعدم ظهور التوقيت من الأخبار المزبورة» بل هي مجرّد 
لور كا حتى على من د جظها , خصوصا بعد فهم الأصحاب وبعد 
التأبيد و 2 عمّار سئل الصادق له :«... عن الرجل إذا سها فى 
الغبلاة قبسي أ سعد تحداتى البهوه قال #ستحديها "مي 3 كين 
وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتّى يصلّي الفجر كيف يصنع؟ 
قال:لا بسجد سجد ني السهو حتى تطلع الشهفسنى: ويل هس :شعاعها ..). 
واحتمال!" طرحه لاشتماله على غير ما نحن فيه من الأحكام الني 
لأيقوليها الأصحاتب معد | ن كان حجّة في نفسه ومعمولاً به بين 
لي 0 .بل ولاظاهر -لا يسنبغي أن 
بصغى إليه كاحتمال!* قصر ذلك على صورة النسيان خاضّةء مع أ 5 
ل أعرف قائلاًبه. بل كأنّه خرق للإجماع أيضاً ٠فلاريب‏ في عدم 
557" 
نعم يجبان فوراًكما عرفتء فيأثم لو أخَرهما عمد ويأتي بهما في 
ثاني الأوقات أو ثالئها كما لو نسي, ولا تسقط الفوريّة أيضاً بالتأخير 
كه هو ظاهر الع تور القاري إدلم نل إن لسن قس اكد راسنب 
فوري ذلك. 
ولا ينافيه ما في ذيله من التأخير حتّى تطلع الشمس؛ إذ هو إن لم 


. فى المصدر: يسجدهما‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو ح6ه ج؟ ص 07. وسائل النسيعة: 
باب 7١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح؟ ج8 ص 5١0١‏ . 

(؟) كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح ٠١١‏ ذيل قول المصنف: «لإطلاق الأمر» 
ج؟ ص 60 (مخطوط) . 

(؛) انظر الهامش السابق . 


ابا جواهر الكلام (ج ؟7١)‏ 





نطرحه في خصوص ذلك كما هو ظاهر إطلاق الأصحابء أو لم نحمله 
على ما لا ينافي الفوريّة عرفاً 0 ن كانت صلاة الفجر قريباً من طلوع 
الشمس وجب الاقتصار عليه خاصّة كالتأخير تتحصيل الطهارة 
والساتر ونحوهما ممّا يحصل به كمالهما بنا ءَ على عدم شر طيّتهما بذلك 
وعلى جواز التأخير لها لوكان المكلّف فاقداً لها فتأمّل. 

وكذا لريب في عدم توقّف الصحّة على فعلهما رأساً؛ لما عرفت 
ما لا يصلح معارضة ما ذكره له من تلك الإشعارات المعارضة بمثلها. 
إل انرق متها خصوما بدو والاحظة قا وى الأصعان لا اقل سن 
الشكء وماشك في شرطيّته عندنا ليس بشر ط. 

ودعوى"" أنّهما ليسا من الشرائط _لأنهما لتدارك أمر داخل في 
العاككم تركرنان والخلبى :فها :.| نينا كان ضوكى الذاتفل دالخ .ل 
يعكل ليها علق السام قيلي أن الفحقق ههدنا مساواة الأجيزاء 
للشرائط في الانتفاء عند الشكٌء والله أعلم. 


0 كنا فى ضايع الطلام (للبهبهاني): : الصلاة / شرح مفتاح ٠ ١‏ ذيل قول المصنف: «ولو 
أهملهما عمداً» ١‏ ص ١845‏ 7:0 (مخطوط) . 


الفصل الرابع 
الصلاة على الأموات 

من يصلَّى عليه: 

كل مظهر للشهادتين 

من بلغ ست سنين ممن له حكم الاسلام 

حكم من لم يبلغ ست سنين 

اك 

في المصلى: 

أولوية الأوان بالميراف 

أولوية الزوج بزوجته 

أولونية الذكر من الأنقى 

أولوية الحرّ من العبد 

أولوية السيّد بعبده 

اعتبار شرائط الامامة في الولي 

لو تساوى الاولياء فى صلاحية الامامة 

اعتبار اذن الولي في تقده الامام 


كلالا 


ولوية إمام الأصلءية من كلّ أحد 
ولوية الهاشمي من غيره 

امامة المرأة النساء 

جماعة العراة 


ا 
ا 


هيئة وقوف الإمام والمؤتمين 

انتجننات الفزاد الحاتضن طن الل 

كيفية صلاة الجنازة: 

عدد التكبيرات على المؤمن 

حكم الدعاء بين التكبيرات 

ما يقال بين التكبيرات 

الصلاة على المنافق ومشروعيتها 

اعتبار النيّة في صلاة الميّت 

اعتبار الاستقبال في صلاة الميّت 

اعتبار القيام في صلاة الميّّت 

أغكنا رفع “راس الجنازة الى يمين المصلّي 
اعتبار وقوف المصلّي وراء الجنازة وحضور الميّت 
عدم اعتبار الطهارة من الحدث في صلاة الميّت 
عدم اعتبار الطهارة من الخبث في صلاة الميّت 
هل يعتبر جميع ما يعتبر في اليومية فى صلاة الميّت؟ 
اعتبار عدم التباعد عن الجنازة كثيراً 1 
اعتبار كون صلاة الميّت بعد تغسيله وتكفينه 
حكم من ليس له كفن 
سنن صلاة الميت: 
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استحباب وقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة 


الكيفية المستحبّة لترتيب الجنائز المتعددة 
استحباب كون المصلى متطهراً 

استحباب نزع المصلّي نعليه 

استحباب رفع اليدين في التكبيرات 

حكم الدعاء للمؤمن وعلى المنافق عقيب الرابعة 
الدعاء في الصلاة على المستضعف 

الدعاء في الصلاة على مجهول الحال 

الدعاء في الصلاة على الطفل 

استحباب وقوف المصلّي حتى ترفع الجنازة 
استحباب صلاة الميّت في المواضع المعتادة 
كراهة صلاة الميّت في المساجد 

استحباب الجماعة في صلاة الميّت 

استحباب جهر الامام بالتكبير والأذكار 
استحباب الاجتهاد في الدعاء للمؤمن 

كراهة الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين 

فيا ثل لكوتي : 

الأولى: من ادرك الامام في اثناء الصلاة 
الثانية: اذا سبق المأموم الامام بتكبيرة أو مازاد 


الرابعة: صلاحية الاوقات لصلاة الجنازة 
اجتماع صلاة الجنازة مع فريضة 


الخانسة“ستضور ناز اتناء الصلاة على اخرئ 
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الفصل الخامس 
الصلوات المرغبات 
دلاة الاستسقاء ١‏ 
مشروعية صلاة الاستسقاء ا 
سبب ظهور علامات الغضب 7" 
استحباب الفزع الى الله عند ظهور مخايل الجدب والغلاء 1" 
مشروعية الاستسقاء عند ظهور الجدب ين 
كيفية صلاة الاستسقاء 6" 
مسنونات صلاة الاستسقاء ود 
استحباب صوم ثلاثة أَيّام ع" 
استحباب الخروج يوم الاثنين أو الجمعة 4" 
استحباب الخروج إلى الصحراء 1" 
استحباب اخراج اهل الصلاح... حفاة على سكينة 1" 
استحباب التفريق بين الأطفال وامّهاتهم 50١‏ 
انشعبات تخويل الرواء يعد الضاذة 00" 
استحباب الاذكار للامام والمتابعة للمأمومين 1" 
استحباب الخطبة والمبالغة في التضءعات )ل 
استحباب تكرير الخروج إذا تأخرت الاجابة 0 
موارد اخرى لمشروعية صلاة الاستسقاء / 6 
بعض أحكام لصلاة الاستسقاء 1 
نذر صلاة اللاستسقاء 58 
استحباب الدعاء عند نزول الغيث 0" 


اعتجيات القمطر أول الفظر: 0" 


نسبة الامطار للأنواء 
صلاة الاستخارة 
معانى الاستخارة 
در 1 عية الاستخارة 
مكمّلات الاستخارة 
كيفيات الاستخارة 


مباشرة الاستخارة والاستنابة فيها 


صلاة الحاجة 

صلاة الشكر 

صلاة الزيارة 

نافلة شهر رمضان 

مشر وعيتها 

عددها 

ترتيبها وأحكامها 

صلاة أميرالمؤمنين وفاطمة اربق 
مشروعيتها 


عددها 
أحكامها 


عناذة الققيلة 
قاذ الدرضة 
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"١ 
5 
1/7 
5١ 
سل‎ 
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الصلاة الكاملة يوم الجمعة 
صلاة ليلة الفطر 

ضلاة يوه القديز 

صلاة ليلة النصف من شعبان 

صلاة ليلة نصف رجب وليلة المبعث ويومه 
خاتمة: 

جواز الجلوس في النافلة 

السعنات متف الركعاك: إذا سليةةمق لوس 
الكيفية المستحبّة والمكروهة للجلوس في النافلة 


ذو العا اليا 
الركن الرابع 
فى التوابع ولذه فصول 
الفصل الاول 
الخلل الواقع فى الصلاة 
أقسام الخلل 
حكم العمد : 
بطلان الصلاة بالاخلال بشىء من واجباتها 
الحاق الجاهل بالعامد إلا م استثني 
فروع: 


الأول التوطية بباء مكصضوت 
الثاني: الصلاة في جلد الميتة جهلاً 


الثالث:الصلاة فيما لم يعلم انه من جنس ما يصلّى فيه 


جواهر الكلام (ج )١7‏ 


حكم السهو: 
الاخلال بالركن 
التكبير 
العيام 
البئة 
الركوع 
السجدتين 
زيادة النيّة 
زيادة القيام 
زيادة ركعة 
زيادة الركوع والسجدتين 
نقص ركعة 
ترك التسليم 
ترك سجدتين في تمام الصلاة 
لخاد لواحيب عو ركوو فسان 
الاول: ما لا يتدارك 
الثانى: ما يتدارك من غير سجود سهو 
الثالث: ما يتدارك مع سجدتي السهو 
حكم الشك: 
الشك في عدد الواجبة الثنائية 
شك المسافر في مواضع التخيير 
الشسك في صلاة الكسوف 
الشك في صلاة المغرب 


07 65 
055 


نكف 
الشك فى أفعال الصلاة 


تفر يع : لو شك انه هل نوى الظهر أو العصر 
حكم الشك في الأولتين من الرباعية 

لو لم يدر كم صلّى 

الشك بين الاثنتين والثلاث 

ما يتحقّق به اكمال الركعتين الاولتين 
الشك بين الثلاث والأربع 

الشك بين الاثنتين والأربع 

الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع 

ما هو الأصل عند الشك في الركعات؟ 
ضور العدفبين القامية وغيرها 

صور الشك بين السادسة وغيرها 

صور اخرى للشك 

مسائل: 

الأولى: حكم الظن في الركعات 

حكم الظن في الأفعال 

الثانية: صلاة الاحتياط 

كيفيتها وما يعتبر فيها 

لو تذكّر المصلّي نقص صلاته 
لو تذكّر المصلّي تمامية صلاته 
الثالثة: تخلل المنافي بين الصلاة والاحتياط 
تخلل المنافي بين الصلاة والاجزاء المنسية 
الترتيي ين اللأهراء المتسية وؤزكفانة ااانا 
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الرايعة: السهو فى السهو ومحتملاته 

رجوع الشاك 5 الامام أو المأموم الى حفظ الآخر 
هل يعتمد الظان على غيره؟ 

حكم المتيقنين 

حك اشاح 

حكم الظائين 

حكم ما لو سها الامام أو المأموم 

كثير الشك والسهو 

عدم وجوب ضبط الصلاة بخاتم ونحوه على كثير السهو 
المرجع في تحقق الكثرة 

الخامسة: الشك في عدد النافلة 

الشك في أفعال النافلة 

السهو في النافلة 


خاتمة 

في سجدتى السهو 
موجبات سجد تي السهو: 
التكلّم ساهياً والسلام في غير موضعه 
الشك بين الأربع والخمس 
كل زيادة ونقيصة ماعدا المبطل 
محل سجد تي السهو: 
كيفية سجدتى السهو وما يعتبر فيهما: 
النبئة 
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التكبير 01 
السعوو عل القيضا :اليه م0 
الطمانينة في السجدتين وبينهما /اهب7؟ 
التشهد 0 
التسليم ك0 
هل يجب فيهما الذكر وكونه بلفظ مخصوص؟ فا 
فورية وجوب سجدتي السهو 7 
حكم ما لو أهمل سجدتي السهو 22 
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الثانية 0 
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القابعة العمافة لعن ريرك المشوفة 


لا 





افير ليه 


«الفصل الثانى > 
من الركن الرابع 
0 في قضاء الصلوات »* 


وفعلها خارج وقتها الموظف لها من الشارع مستحيّة كانت أم واجبة 
«و» يقع «الكلام في 4 ثلاثة مواضع: الأوّل: ما يحصل ب «سبب»ه 
« الفوات. و» الثاني: حكم « القضاء. و » الثالث: «لواحقه 4: 
اما السسه ‏ 

«إفمنه ما يسقط معه» وجوب 9« القضاء. وهو سبعة: الصغر » ما 


لم بلغ مُدركاً لمقدار الركعة والطهارة ولو الاضطراريّة, 55-5 
مس وو 5 سيشيضا كالتد نا بل لعلّه من صضرورى المذهب 
)١(‏ قال بذلك: ابن البرّاج في المهذّب: قضاء الفائت من الصلاة ج ١‏ ص ,١77‏ وابن إدريس في 

السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص +7؟, والعلامة في القواعد: الصلاة / في القضاء ج ١‏ 
(1) نقلالإجماع في تذكرةالفقهاء: الصلاة/فيالقضاء ج ١‏ ص 44 وروض الجنان: قضاءالصلاة 

ص 60 ومدارك الأحكام: قضاءالصلواتج 4ص 587. وذخيرةالمعاد: قضاءالصلاةص 587. 
(؟) كمافي خبر رفعالقلمالآتي, اوسا تل التسيعة بات امن ابو اب مقدمة العبادات ج ١‏ ص ١‏ 4. 


1 سسحت يي ب يب ب م ل تح العواهن الكاذه 0127 


بل الدين كما اعترف به في المفاتيم". 

و4 مثله في ذلك كله 9 الجنون» بآفة سماويّة ولم يمض عليه 
مع ادل الوقك مقداز آذاء العنلؤق اها ذا كان من :فطل فقن قال الختييد 
فى الذكرى :زات عليه القضاى "١‏ مهدا له إن الأحععاب متسهرا 
بدحرى الجاع عليه ووو تعد الفهيف انال 7 

ولعلّه لكونه السبب في الفوات» وأنٌّ المتبادر من إطلاق الأدلة 
غيره» فيبقى داخلاً 2208 قولهطلئية: «من فاتته فريضة فليقضها 
كنا انع الول" بها المو افق لمعك يراسي العب اناو لما تعرز 
قوله هِة: «... كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر»0©. 

ولعل نسبته إلى الأصحاب نشأت من ذكر بعضهم”" يجاب القضاء 
في شرب المُرقدء وإلا فما عثرنا عليه من كلام الأصحاب في المقام 
لاتفصيل فيه؛ ومثله الإجماعات المنقولة”" ونفي الخلاف!, ونحوا" 


.١187” ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح /ا١٠ ج‎ )١( 

(9) ذكري الشيعةمواقيت: القضاء صن ١76‏ 

() الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 5147. روض الجنان: قضاء الصلاة ص 5"00. 

(4) عوالي اللالي: المسلك الرابع من المقدمة ح ١87‏ ج ؟ ص 05. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة المريض والمغمى عليه ح ٠١87‏ ج 0١‏ ص 31١‏ تهذديب 
الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ صلاة المضطر ح ١‏ و" ج ” ص ,١”‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من ابواب قضاء الصلوات ح "و1 9 و7١‏ و6١‏ ج / ص 1509 .11١-‏ 

(1) كالشيخ في المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص .١56‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / قضاء الفوائت ص 87 . والعلامة في الارشاد: قضاء الصلاة ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

(0) انظر هامش (؟) من ص 7. 

(8) كما في منتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .45١ 5١5‏ 

(9) كلمة «نحو» فى المعتمذة فقط. 


قو له لكلا : «رفع القلم ...»!' وغيره'". 

وكات العمل على الإطلاق هو الأقوى ؛ لأصالة البراءة» واحستياج 
القضاء إلى امر جديدء وكونه السبب لا يخرجه عن شمول اللفظء 
ودعوى: ١‏ المسادر كير ييف هيار ما اخدادهى الاق اذ القبافرةي. 
ممنوعة» وبه يقيّد يخصٌ قولهطلكةِ: «من فاتته 50 شمولها 

وامنا أذامهى ملسن أول الوقق ودار اذاء العوالةة نقد 
سبق الكلام فيه”", بل لعل عبارة المصئّف غير محتاجة إلى القيد 
فى إخراجه؛ لعدم سببيّة الجنون الفوات فيه بل اختياره ممع 
الحنون»:وكذا لى كان سبي الفوائك هذرا > لا يشقط معة الفا دمع 
الجنون؛ كمن نام ثم استيقظ مجنوناً بعدما مضى من الوقت مقدار 
اداء الصلاة. 

نعم لا فرق بين الإطباقي من الجنون والأدواري بعد فرض 
تسبيبهما الفوات في جميع الوقت للإطلاقء ولا بين الماليخوليا وغيره؛ 
لصدق المجنون عليه عرفا. 

« و4 كذا يسقط القضاء مع « الإغماء » المستوعب للوقت « على 


)١(‏ نص الخبر: «... أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم. وعن المجنون حبّى يفيق؛ 
وعن النائم حتّى يستيقظ». 
الخصال: باب الثلائة ح 4٠‏ ص 47. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب مقدمة العبادات 
ح ١١ج‏ ١ص‏ 40.: سئن أبِي داود: ح 4794 42+17 ج غ ص 1179 151, سئن أبن 
ماجة: ح 7١4١‏ ج ١‏ ص 1088. 
8) انظووسائل دياه امن أنوات نمقدنة العاذ الاج اصن 4 
انف اله انام بس انا 


ال تت تت ال 20 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الأظهر » الأشهر كمافى الروضة"", بل هو المشهور نقلاً!" وتحصيلاً", 
بلاق النموا ورا له البععوال هزيم اقاريل خرن الشية 80 لاتجيا د عايب 
وفى الرياض أنّ «عليه عامّة من تأَخّرء بل لا خلاف فيه إلا من نادركما 
ع الضفو في المقنع 10, ونحوه غيره'" لم ينقل الخلاف إل عنه, 
لكن في الحداى !"عن بعض أنه يقضي آخر أَيّام إفاقته إن أقاق نهاراً 
وآخر ليله إن أفاق ليلاً ثم نقل قول الصدوق بقضاء الجميع. 

وكنك كاو فالا وساف أن الأقوس الأول لها ممعم و الفعدي وا 
المعيم ةع الأنساعه الو اطيعة كجال الدضوع فى الدلالة وميه 
أنْهها مشتملة على القاعدة التى قال الصادق هِةٍ: «إِنّها من الأبواب التى 


.547 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

(؟) كما في ذكرئ الشيعة: الصلاة / مواقيت القضاء ص .١74‏ وروض الجنان: قضاء الصلاة 
ص 06, ومجمع الفائدة والبرهان: قضاء الصلاة ج 7 ص 507. 

(؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: قضاء ما فات من الصلوات ص .١77‏ وسار في المراسم: ما 
يلزم المفرط في الصلاة ص 1١‏ 415., وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / قضاء 
الفوائت ص 87 . والعلامة في التحرير: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 50. 

(غ) فى متن المصدر: «المعوّل» وفى هامشه كما هنا. 

81 7السرائن الضلاة قطنا النانت منها عرض 7/1 

(1) غنية النزوع: صلاة القضاء ص 19. 

)7( المقنع: صلاة المغمى عليه ص 7". 

(8) رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 4 ص 77؟. 

(1) كالسيد السند في مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج ؛ ص 188. 

)٠١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / في القضاء ج ١١‏ ص ؟. 

)1١(‏ كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن الحلبى. أنه سأل أبا عبدالله فْة: «عن المريض,. هل 
يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال: لا. إلا الصلاة التى أفاق فيها». 

من لا يخضره الفقيده باك ضلاة المريض والمقنى عايد ع :4ت اماج ب ض 

7 وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب قضاء الصلوات ج 8 ص /50. 


ها لسك جد لتقا مسي ب ب أ ا يا 


يفتح منها ألف باب»١"‏ ومعتضدة بما عرفت. 
فلا يلتفت إلى ما قابلها من الروايات القاصرة عن المقاومة لها من 
ونخوية ل فنها ها هو ورك الظاهر عند كافة الأصحاب؛ ضرورة 


اختلافها فى الدلالة: 
أذ عضي 17و على تقامها قاكو او شور نتضسافد ل أفجر 
الصلاة شد يد. 


واخر لاغلى خصوص يوم إفاقته أو ليلتها. 


وفي رابع !*: المغمى عليه بقضي صلاة ثلاثة ايّام. 
٠١ ,)( ٠ ٠‏ ىو 3 
وفيى خامس : يقضى صلاة يوم. 

)١(‏ الخصال: باب الواحد إلى المائة ح 4؟ ص 1545,. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب قضاء 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠٠١‏ صلاة المضطر ح ١7‏ ج ”ا ص 5١٠0‏ الاستيصار: 
الصلاة / باب 587 ح ١7‏ ج ١‏ ص 404.: وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب قضاء الصلوات 
2 حم / ص 6 .١‏ 

0( المقنع: باب ٠١1١‏ صلاة المغمى عليه ص /3 تهد يب الاحكام: الصلاة “كات ٠‏ صلاة 
المضطر ح 7و8 بج 7ص 0 ,١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب قضاء الصلوات ح ٠١‏ 
و١'و1؟‏ و10 ج /ص 7115971٠١‏ وغ1511. 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7٠١‏ صلاة المضطر ح 7 ج 7ا ص ,7١7”‏ الاستبصار: 
الصلاة/ باب 587 ح 7اج ١ص‏ 088غ., وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب قضاء الصلوات م 


)60( تهذ يب الأحكام: الصيام / باب 01 م 6و١‏ 8 ص 27 ؟ وغةال وسائل الشيعة: باب 


ع 


(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7١‏ صلاة المضطر ح 8 ج “اص ”207 الاستبصار: ‏ > 


/ الام 20 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وفي الس اثر 1" وغ الفقيه: «روي انه بقضي صلاة شهر »7 
وصحّة السند فى بعضها غير مجدية بعد إعراض الأصحاب عنها 
عدا المدوق يم اله وت نايا فى التتد على الاتععات التمرب 
في الرياض* إلى المتأخَّرين» كما حكاه في الوافي! وغيره!" عنه, 
فيكون الاختلاف حينئذٍ فيها لاختلاف مراتبه في الفضلء فاوّلها 
سس جردا السعاف المسروو و ةا قله بين زان 
د لود ون كن الس علي بتضي نه تر ديع الصلة؟ هال 
أمَا أنا وولدي فنفعل ذلك»”"؛ ومرسل منصور بن حازم عنهىةٍ أيضاً 
الفيالة# رعق المعمن علية شنو ١‏ او اسمن للةع فقا ل وسقت 
اخبرتك بما أمر به نفسي وولدي: أن تقضي كل ما فاتك»7, نعم لو لا 
د الصلاة / باب 587 ح 8 ج ١‏ ص 4488. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 
4 و4١‏ ج /اص 511 ولا١ا1.‏ 
)١(‏ السرائر: الصلاة / قضاء الفائت منها ج ١‏ صن 11 
0 لع ير كمسر 5 2 اص .١١١‏ 
9 ناض اعسات : الصلاة اما 11972 
(0) الوافي: : باب 6 من كتاب الصلاة ذيل م 6) ص .٠١ ١‏ 
(1) الحدائق الناضرة: : الصلاة ة / في القضاء ج ١‏ اص 23. 
07 0 0 / باب 1 2 غْ ص 58160 وسائل الشيعة: :باب مر 


ا ا ا 0 ا 

لوالارى فى سبي الا ناهين الانة السمار كةو قعل المكات» 
لإطلاق النصوص وبعض الفتاوى» خلافاً للذكرى'" فأوجب القضاء فى 
انا دون 1ل مومه كه عن كين انان لى 1ل سات ملسم 
يعوى الاجم ام علنهه وقه عا يه رنظن فى ذا 1 هله فيل لعله ار 
السرائر!» حيث قيّد عدم وجوب القضاء بما إذا لم يكن هو السبب فى 
دخوله عليه بمعصية يرتكبها. 

وكيف كان فمستنده على الظاهر انصراف الإطلاق إلى المتبادر 
المتداوف يما مع التشمال سعملة من تصوضن الاعنناء على نايك : 

براي اح اواستريا او او 
فى عموم قولهدطية: «من فاتته صريفه ‏ اكه فاتته»(") 
عير الرياض” لولا ما يظهر من الفوات من تحمّق الخطاب 
بالفعل ثم يفوت, وهو مفقود في المقام. 

وفيه أَوّلةً: منع عدم تحقّق الخطاب في الفرض أو بعض أفراده؛ لأنّ 
الفكد بالكقبار لا قرما للعدمعا مله المقدور التسعلوييد الحقع ار 
وثانياً: منع توقف صد قاسم الفوات على تحقّق الخطاب في نحوما نحن 
0 اذكرى التحة مرافنت النضاء صن 0 
)١(‏ كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القضاء ج ١١‏ ص .٠١‏ 
() كالشهيد الثاني في روض الجنان: قضاء الصلاة ص 500, والمسالك: قضاء الصلوات ج ١‏ 

1 
(4) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت منها ج ١‏ ص ١71"؟.‏ 
(0 و١)‏ تقدما في ص 1. 
(0) رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؟؛ ص 5"70. 


٠١ 





جواهر الكلام (ج ”2 


فيه» بل أقصاه توقّفه على عدم النهي كالحائض ونحوها على إشكال. 

فالأولى فى رد الشهيد حينئذٍ إطلاق النصوص بعد منع الانصراف 
التديوو الليم 81 ترينيك إسماء كها اشعرت يدعبا ره الساقة نوكا د 
اخنو هق :: كرو لمكن ا" اوقيرو !الزن وحوري التساء على عن .ران 
عقله بسبب منه كشرب المسكرء بل قد يظهر من المنتهى'' نفي الخلاف 

وعلى 15 خال نالناحه ديرتا هليه القتصناض: 3للفريما اوها 
نزي الاغما معان دلت أو يا لمعسية الت أعلان: لبها فى التمراثرنة لها 
متسينفة اننا الله فيد ا تت ْ ْ 

( و4 كذالا يجب القضاء إذاكان السبب « الحيض والنفاس » مع 
ابقيعابوماة الجماعا محكاة ومنة ذه وم ارين كاف يكنون 


.10 4 المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ؟" ص‎ )١( 

(1) كالشيخ في المبسوط: قضاء الصلوات ج ١‏ ص .١51‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / قضاء الفوائت ص 37 , والعلامة في القواعد: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 44 . 

(:9) منتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج اص 45١‏ . 

() قال بذلك: الشيخ في النهاية: الطهارة / حكم الحائض والمستحاضة ص 77 و19. وابن 
البرّاج في المهذب: الطهارة / باب الحيض وباب النفاس ج ١‏ ص 7١‏ و55, وابن سعيد في 
الجامع للشرائع: الصلاة / قضاء الفوائت ص 87 , والعلامة في الارشاد: قضاء الصلاة ج ١‏ 
ص ١77؟,.‏ 

(6) نقل الإجماع في روض الجنان: الصلاة / في القضاء ص ١00‏ ومجمع الفائدة واليرهان: 
الصلاة / في القضاء ج ‏ ص 1 ١؟.‏ ورياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 4 ص ١7؟.‏ 

)١(‏ كما في خبر ابان بن تغلب عن ابي عبداللهحقِةٍ قال: «إِنْ السنّة لا تقاسء آلا ترى أنّ امرأة 
نقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟! يا أبان. إِنّ السنّة إذا قيست محق الدين». 

الكافي: كتاب فضل العلم / باب البدع والرأي ح ١6‏ ج ١‏ ص 0378. وكتاب الحيض / 

انظر 7 الحائض تقضي الصوم ول تقضى الصلاة ج اص ىل وسائل الشيعة: انظر باب 


ضروريّاً من مذهب الشيعة» فإن لم يستوعبها!" فقد تقدّم الكلام فيه””" 
ولا فرق على الظاهر عندهم بين حصوله من فعلهما أو لا سيّما إذا 
كان بعد دخول الوقت وإن لم يمض مقدار الأداء'", ولعلّه لعدم صدق 
الفوانت بها ؛ للنهي الأصلي في المقام بخلاف السابق» بل لا فرق اف 
بين فعلهما ذلك لترك الصلاة أو لغيره؛ للصدق الممنوع انصرافه إلى 
غير ذلك. 
«او» كذاء بسقط القضاء ب «الكفر الأصلي 4 بلا خلاف 5 


فيه!), بل ذ في المنتهى”"' وغيره'" الإجماع عليه. بل في المفاتيم'" 
نسبته إلى ضرورة الدين ؛ للنبوى: «الإسلام يجبٌ ما قبله»!", وبذلك 


يخصٌ عموم «من فاتته ...)37 


أمّا لو أسلم في دار الحرب وترك صلاة كثيرة فإِنّه يجب عليه 


0 0 التسين ولا شعو عيبا : 
فى الجزء الثالث ص 8/”. 

0 0 بهذا الشكل غير واضحة المعنىء. والأو ولى ابدال كلمة «سيّما» ب «فيما» وكلمة 
«وأن» ب«و». 

(5) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: قضاء الصلوات ج ١‏ ص 157. وابن زهرة في الغنية: صلاة 
القضاء ص .٠٠١‏ والعلامة في التحرير: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .0١‏ والشهيد في البيان: 
الصلاة / فى القضاء ص .١01‏ 

(5) منتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .]5١‏ 

(1) كغنية النزوع: انظر الهامش قبل السابق؛ وروض الجنان: قضاء الصلاة ص 507. ومدارك 
الأحكام: قضاء الصلوات ج ؛ ص 584 وذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص 587. 

() مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح /1١؟‏ ج ١‏ ص ؟187١.‏ 

(8) كشف الخفاء (للعجلوني): ح 817 ج ١‏ ص ,14١‏ مسند أحمد بن حنبل: مسئد عمرو بن 
العاص ج ١‏ ص 1539, كنز العمال: ح 147 ج ١‏ ص 17,. عوالي اللآلي: المسلك الرابع من 
المقدمة ح ١40‏ ج ؟ ص 05. 

(1) تقدم في ص 4. 


2222 2 يي ار ل 7ب 2222 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


فقا وهاه وإ كان جعناورا يفخ تمكنه من الوضول. 

والتقييد بالأصلي لإخراج المرتدّ الواجب عليه القضاء للعموم, 
مضي ااام فو ادرو لع شعني الممكوم بكتري منيا” 

فانٌ الظاهر وجوب القضاء ما لم يأتوا بالفعل موافقاً لمذهبهم فلا يجب 
حينئذٍ قضاء عليهم كما صرّح عوهها واد الاوانى العناس 3 
والصيمري'" بل عن الأردبيلي'" نسبته إلى الشهرة انيم الما وي 

عن الروض'" نسبته إليهم مشعراً بدغوى الاجماغ علية» لأ لأنّ ذلك 
يكشف عن صحة أفعالهم د إن كان ريما ومى ع إليه بعص الأخبار الآنية 
-بل هو إسقاط من الشارع حينئذ ؛ للمعتبرة المستفيضة: 

منها: رواية الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله طايه : : «قالاافي 
الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحروريّة والمرجئة والعتمانية 
والقدريّة, نم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيهء أيعيد كلّ صلاة 
صلاها أوصوم أو زكاة أو حجٌ» أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: 
لبس قلي اعد شيء من ذلك غير الزكاة لابدٌ أن يودّيها؛ لأنه وضع 
كلقي ير عراسو ادر ئها برضهها اول الرلاي1ي 


)١‏ الأول فى الذكرى: مواقيت القضاء ص .١170‏ والثانى فى الروضة البهية: الصلاة / فى القضاء 
اج ١‏ 0 غ؛”:. وروض الجنان: قضاء الصلاة ص 0 ْ 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام القضاء ص .٠١5‏ 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام القضاء ذيل قول المصنف: «ولو تعذر المطهّر ماءً وترابا 
ورقة ١٠١‏ (مخطوط). 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: قضاء الصلاة ج 7 ص .5١١‏ 

(0) روض الجنان: قضاء الصلاة ص 617”. 

(7) الكافي: الزكاة / باب الزكاة لا تعطى غير أهل الولاية ح ١‏ ج 7 ص 040. تهذيب 
الأحكام: الزكاة/باب7١‏ ح ١5‏ ج؟ ص 0. وسائل الشيعة: باب من أبواب المستحقين © 


ومنها ا معني هلها ور رو تونون العجلى "اتقو لصن دق اتا هنزو ينبا ل 
عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة متديّن'!"2 نم من 
الله عليه فعرف هذا الأمرء يقضي حجّة الإسلام؟ فقال: يقضي أحبّ 
إليّء وقال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته نم من الله تعالى 
عليه وعرف الولاية فإنه يؤجر عليه بإل#الركاف تنو معدهاة لا نه 
وضعها في غير موضعهاء لأنّها لأهل الولاية» وأمّا الصلاة والحجٌ 
ال 0 . إلى غير ذلك. 
القضاء رأساً مطرح أو مؤوّل 20 «قال سليمان بن خالد لأبي 
عبدالله ئِةِ وأنا جالس: لمق هرفك هذا الأمر اصلى فى ككل يوم 
صلاتين» أقضي ما فاتني قبل معرفتي» فقال: لا تفعل , فاء' ن الحال التي 
كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة»'©؛ فإِنّه دمع ندورهء 
وعدم الجابر لسنده محتمل لآن مكون سليماة ن سمّاها فائتة لمكان 
اعتقاده أنه بحكم من لم يصلء وقولهئةِ: «من ترك ما تركت» يراد به 
من شرائطها وأفعالها عند أهل الحوّّ» فلا يكون فيه دلالة. 

لكن ومع ذلك فالإنصاف أنّ احتمال سقوط القضاء أصلاً ورأساً 
ه للزكاة ح ١‏ ج 91 ص .5١6‏ 

)١(‏ في المصدر: بريد بن معاوية العجلي. 

(؟) في المصدر: ناصب متديّن. 

(؟) تهذيب الأحكام: الحج / باب ١ح‏ 55 ج ه ص 4 الاستبصار: الحج / باب 80ح ١‏ ج ١‏ 
ل و ل 5 


ص 1١‏ وذيله في باب ”١‏ من أبواب مقدمة العبادات ح ١‏ ج ١‏ ص .١١0‏ 
6 رجال الكشي: ح اا1ااج ؟ ص 16 وسائل الشيعة: اناف انمق انذات مقدمهة العبادات 


ح اج اص 127. 


لت ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


-فعلوا أو لم يفعلوا فضلاً عن أن ن يخلُوا بترك شرط ونحوه -لا يخلو من 
وجدء خصوصاً الفرق المحكوم بكفرها منهم بل هو أولى قطعاً من 
المحكي عن العلامة'" من التوقف في سقوط القضاء عمّن عمل منهم ؛ 
إذ هو ضعيف جدّاً كما اعترف به في الذكرى» قال: «لأنا كالمتّفقين على 
عدم إعادتهم الحجّ الذي لا اختلال فيه بركن» مع أنّه لا ينفك عن 
المكالئة الناج اوهو بعتن 

لكن اعتبر هو في اللمعة'" عدم الإخلال بركن عندنا في عدم 
حوب إغادة العم على اليخالت -لا عندهم. بل ظاهر الروض”7 
نسبته إلى غيره أيضاً» فيفارق الصلاة حينئذٍ من هذه الجهة ؛ إذ المعتبر 
في عدم وجوب قضائها عدم الإخلال بها على مقتضي مذهبه, إلا أن 
وجه الفرق غير ظاهر كما اعترف به في الذخيرة!* تبعاً للروض' ", بل 
ظاهر النصوص السابقة خلافه. 

ودعوى”" كون وجهه أن الصحيح هو الموافق لما عندنا دونهم, 
فتجب إعادته حينئذٍ مع الإخلال» وخروج الصلاة عن ذلك للدليل لا 
يوجب خروج الجميع» على أنه قد يفرّق بين الصلاة وبينه بأنّ عدم 


)١(‏ حكى في مدارك الأحكام (قضاء الصلاة ج ؛ ص 784 )11١0‏ استشكاله في التذكرة, 
ويظهر من المختلف أن الحكم ‏ أعني سقوط القضاء ‏ مختصٌ بغير من حكم بكفره. انظره: 
الحج / في الشرائط ج ؛ ص .١١‏ 

(5):ذكرق الشيحة :مواقت القضاء عن 7 

() اللمعة الدمشقية: الحج / في شرائطه ج ؟ ص /ا1١.‏ 

(4) روض الجنان: قضاء الصلاة د 

(0) ذشيرة المعاد: قضاء الصلاة ص 584. 

)١(‏ انظر المصدر قبل السابق. 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: قضاء الصلاة ج 7ا ص .1١7‏ 


ما يسقط معه القضاء يجبت 2ر77 ري يأ ير 9 1 


إعادتها لعلّه لسهولة الشريعة ؛ إذ الصلاة تنكرّر في كل يوم» فلو كلّف 
الااستيصار. 

يدفعها: ظهور الأدلة السابقة فى الجميع لا الصلاة خاصّة» بل صريح 
بعضها الحج. 

نعم استثئنى المحقّق الثاني" مما يسقط عن الكافر بعد إسلامه حكم 
الحدث كالجنابة وحقوق الآدميّين» فلعلّه هنا كذلك أيضاًء مع أَنّه 
يمكن منعه عليه هنا في الأوّل خاصّة لعموم الأدلّة؛ بخلاف الناني 
لقعا وليل الذكاة يي ل وعضنها اولى هن الر كأة وبر الفرق ميلك ونين 

وفى وعوت اغا غيل العيكيات ذا كا و كابيد ا كدددا رمعا وه 
أقواهما ذلك؛ للأصل وقصور الأدلّة عن التناول» وليس هو كرفع 
الحدث الذي قد عرفت إمكان دعوى عدم وجوب إعادة الرافع له 
وقضيّنه جواز الدخول به في العبادة التي يفعلها بعد الإيمان ‏ 
المشروطة به ؛ حتى أنه لو توضًا مثلا ثم استبصر قبل ان يصلي كان له 
التخول فى ضاذها ذلك الوضوم: 

وهو مشكل جدّاًء خصوصاً إذا قلنا بفساد جميع ما فعله حال 
المخالفة وان عدم القضاء ونحوه تفضّلاً لا لانكشاف صحة ما فعله» وإن 
كان قد يقال أيضاً بناءً عليه: إنّ من الفضل أيضاً عدم إعادة الوضوء 
والغسلء لكن لا ثمرة مترتبة على الوجهين او القولين. 
2115 الارشاد: قضاء الصلاة ذيل قول المصنف: «والكافر الأصلي يجب عليه جميع فروع 

الاسلام بدا صن 17 (مخطوط). 


لا يقال: إن مراد الأصحاب بعدم وجوب القضاء ونحوه على 
المستبصر إِنّما هو في الواجبات التي خرجت أوقاتها كالصلاة والصوم 
ونحوهماء لا ما إذا كان وقته باقياً كما نص عليه المحقّق القاني!" 
والشهيد الثاني!" والخراساني'" في الكافر على ما حكي عن 
الأخيرين» بل عن الأخير منهما الإجماع عليه, فلعلّه هنا كذلك أيضاً؛ 
فيجب الصلاة عليه لو استبصر وكان الوقت باقياً وإن كان قد صلَّى» ومن 
ذلك كل واجب لا يوصف بالقضاء كالوضوء والغسل ونحوهماء 
فيعيدهما حينئذ للعبادات الجديدة. 
لأنا تقول: ظاهر النصوص السابقة عدم الفرق بين الموقت وغيره 
(لاكاد يكو عير يدها ورا لحل نقها على الع الذي يليو يتن يعد :+ 
وإن كان 09 وعلى استثناء الزكاة وغير ذلك», فالإجماع المزبور 
بخ ملم إن أرأد يها بشمل القع الدين. 
ولد فل المي انيتا لمكا قه القذا دمو افق الزرهها سياد كانتمقا 
بشترط فيه القربة وفرض له صورة يتحقّق فيها ذلك أو لايشترط 
كغسل النجاسة ونحوها ثمٌ استبصر سقط عنه الثاني قطعاًء والأُوّل في 
وبحد انا وقاها للندكرى 1" والزوط نا لأولو تقد مين الندل على 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) روض الجنان: قضاء الصلاة ص 517. 

(؟) قال في الذخيرة: «وحقوق الآدميين مستثنى من ذلك اتفاقاً. وكذلك حكم الحدث فإِنّه لا 
يسقط عنه باسلامه» ولم يتعرض لحكم الوقت. كما أن عبارة الحاكي لعبارة الذخيرة ‏ أعني 
العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج ا ص 58١‏ ليست واضحة فيما نقله 
الشارح هنا عنه. انظر ذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص /58. 

الكو السجة مواقدت الففا تمن و 

(4) روض الجنان: قضاء الصلاة ص 501. 


ها مشفكل مله الفا سويت ا ا ير ا 
مذهبهء ولإطلاق الأدلة, ولأنّه لم يفقدإلا الإيمان, ولعلّه كافٍ فى صحّة 
الفعل وإن تأخّر في الوجود عنه, ولما عرفته في الحجّ ولغير ذلك. 

لكن ومع ذلك كله فللنظر فيه مجال؛ لإمكان المناقشة في جميع 
ذلك؛ ومن هنا حكي "١‏ عن جماعة التوقف فيهء فتأمّل ؛ إن تحرير هذه 
المسائل يحتاج إلى إطناب تام ولعل الله يوفقنا له في غير المقام ل١‏ و »4 
مايا لهذا الكلام تنه إن كاه الله 

كا فقي ناه البعيت في كتاب الطهارة'" في أنه لا يجب 
القضاء على من ترك الصلاة له عدم التمكن 4 بسائر الوجوه من 
فعل ما'" يستبيح به الصلاة من وضوء الاوك دكا 
اختاره في المنتهى!' والتحرير» وفي التنقيح" أنه منسوب إلى المفيد 
في رسالته إلى ولده؛ لأنّ القضاء محتاج إلى أمر جديدء وهو مفقودء 
وقوله عَلئة: «من فاتته...»'" ظاهر فيمن كلف. 

ولا أداء هنا عند الأصحابء ولانعلم فيه مخالفاً صريحاً كما في 


."0 كما فى روض الجنان: المصدر السابق ص‎ )١( 

لفن السوم الخاسسى من م 

فى يعض الخ وتنيخة عدار ات فاه دل تمن :فد نان 

(8) اختار السقوط فى كتاب الصلاة. وفى الطهارة قوّى وجوب القضاء. انظر منتهى المطلب: 
الظها رك ارزها بد ركون ليقو الفيلدة "بلقن (القفكا د يد لضن #اللراريا 1 

(0) تحرير الأحكام: الطهارة / أحكام التيمّم ج ١‏ ص ؟؟. 

(1) التنقيح الرائع: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 517, نسبه إلى المفيد من دون ذكر اسم كتاب. 
والذي نسبه إليه هو ابن إدريس في السرائر: صلاة المريض والعريان ج ١‏ ص 5017 والعلامة 
في المختلف: قضاء الصلوات ج ا ص .7١‏ 

(1) تقدم فى ص 4. 


4 اح ل م77 يي لون أ قي لخادم 2 11 


المو ار له الأورويدون القن كه عدي روفن شيرع اللوروويا كاه 
المصئّف/ عن بعضهم أنه يصلّى ويعيد نادر غير معروف القائل, ولعلّه 
أعتاويه إلى سااقل فق سموظ الفيخ ا#نرى التضير رين تأخير اللا 
والعلذة والكعادةع وجواكتها قري شيعه لنع سقالك التقاعدة 
ولقوله كةِ: «لا صلاة إلا يوري اناو رز كل ها قلي انه هليه تهى 
أولى بالعذر»”" وكذا ما عن المرتضى في الناصريّات" عن جدّه من 
القول بوجوب الفعل وعدم القضاء. 

#وقيل4 كما فىالسرائر'" واللمعة!"" والبيان'" وظاهر الروضة”" 
اند اراك روه المدراوطى لكاتو ميقي (#الباية يقني كد النك 4 


)١(‏ مدارك الأحكام: الطهارة / أحكام التيمّم ج ؟ ص ؟547. 

(؟) روض الجنان: الطهارة / في التيمّم ص 8؟١.‏ 

(؟) كذخيرة المعاد: الطهارة / في التيمّم ص .٠١7‏ 

)ع ل ل ل لل 

(5) المبسوط: الطهارة / التيمّم وأحكامه ج ١‏ ص .©١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 'اح 85 ج ١‏ ص 44. الاستبصار: الطهارة / باب 7١‏ ح 
0 ج ١‏ ص 00. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب الوضوء ح ١و1‏ ج ٠١‏ ص 9106و511. 

(0) تقدم في ص 5. 

() الناصريات (الجوامع الفقهية): الطهارة / مسألة هه ص 551. 

(1) السرائر: صلاة المريض والعريان ج ١‏ ص 507. 

.70١ ص‎ ١ اللمعة الدمشقية: الصلاة / في القضاء ج‎ )٠١( 

.105 البيان: الصلاة / فى القضاء ص‎ )1١( 

(5 اقان الوامق قل الشالت: 

(1) مدارك الأحكام: الطهارة/أحكام التيمّم ج ١‏ ص47 1؟. والصلاة/في القضاء ج؛ ص .51١‏ 

(15) الناصريات (الجوامع الفقهية): الطهارة / مسألة 6ه ص 1؟؟. 

() المفيد في المقنعة: الطهارة / التيمّم واحكامه ص .٠١‏ والطوسي في النهاية: الطهارة /التيمّم 
واحكامه ص ل!غ. 





والنائم وغيرهما بل المغمى علده بل لل الظاهرمنه أصالة لقضاء ا 
الصلاة لشدّة أمرهاء خصوصاً الصحيح عن أبي جعفر ك1 '" الوارد في 
0 0 : «أذ هالصلا كانت على امؤمنين كناب موقو اميل 
فما في الرياض !6 من اعتيار ذلك فيدء يق في المقم القضاء 
لاحتياجه إلى افو جيه يلد لعن ا ته الفوات المعتبر فيه الخطاب 
0 الي ا 
الأخبارء كخبر زرارة عن الباقر 39. اي واو دن 
صلوات أو نام عنهاء فقال: بصليها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها ليلا أو 
نهارأ»”" وغيره! ارون كار ن المناقشة فيه واضحة؛ حتّى في صراحة 
الخبر المزبور فيما نحن فيه. 


)١(‏ انظر رياض المسائل الآني. 

)١(‏ كخبر زرارة الآتي في ص 9, وانظر وسائل الشيعة: باب ” من ابواب قضاء الصلوات ح 
؟'و4١و18ج‏ /ص 048١6؟و5".‏ 

(9) ياتى فى ص 178. 

لوو عنام ل د 

(5) رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 4غ ص ١7١5‏ و17؟. 

.50١ ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١159‏ ج ؟ ص .١ 7١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب قضاء الصلوات ح ١‏ ج 8 ص ؟50. 

(8) كالصحيح عن الباقرءئيةٍ وخبر محمّد بن مسلم الاتيين في ص 771-10. 





جواهر الكلام (ج )١‏ 


«و» كيف كان فقد ظهر لك أن الأشبه"4 والأحوط الثاني لا 
«الأوّل4 من غير فرقي بين فقد الطهورين باختياره أو بآفة» نعم قد 
نجه التفصيل بذلك على الأوّل» وقد نقدم تمام البحث في المسألة في 
كاب ادها رقم فالؤ جف ول . 

هذا كلّه في السبب الذي يسقط معه القضاء ء لاوما عدا ما تقدم'" 
بيجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عيدا اواك ده للإجماع 


مسي وَالةة التى كادت كو متواترة» بل هي كذلك .بل 
الضرورة « عدا الجمعة والعيدين > لما تقدّم سابقاً. 


« وكذا » يجب مع الإخلال بها ب« النوم ولو" استوعب الوقت » 
زادعلى المتعارف أو لا؛ لصد قاسم الفوات» ومن هنا أطلق الأصحاب. 
وريّما فرّق"" بينهما فأوجب القضاء في الثاني دون الأوّل» بل مال 
إليه بعض متأخَّري المتأخّرين!؛ ولعلّه لاحتياج القضاء إلى فرض 


)01( في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك اكير كلقه «الأشبه» عن كلمة «الأول». 

) ") في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدل «وما عدا ما تقدّم»: وما عدأه. 

) ؟') في نسخة المدارك: «و». 

(؛) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الصلاة 5 / في القضاء ج “اص 354 وذكرى الشيعة: 
مواقيت القضاء ص .١74‏ ومدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج ا 

وممن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: قضاء الصلوات ج اص 5١١‏ وابن ادريس في 

السرائر: الصلاة / قضاء الفائت منها ج دص "/اق, وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
قضاء الفوائت ص 837 , والعلامة في القواعد: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 65. 

(0) وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و" من ابواب قضاء الصلوات ج 8 ص 507 و501. 

)0( في نسخة الشرائع والمسالك: «وإن» بدل «ولو» وفين المدارك: «لو». 

(1) كما في ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص .١170‏ ومسالك الأفهام: قضاء الصلوات ج ١‏ ص 
.آل 

(8) كالطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؛ ص 77١‏ - 571. 


ا ير ا 


جديدء وليس هو هنا إلا الإجماع؛ إذ أخبار الفوات غير صادقة على 
من لم يكلف بالأداء» والمعلوم منه الثانى» فيبقى الأوّل على الأصل. 

وفيه: -مع ظهور معقد الإجماع في الأعمَ منهما -ما عرفته سابقاً 
من صدق اسم الفوات على ذلكء أو الاكتفاء في تحقّق القضاء بما هو 
أعمّ من الفوات, فالأقوى حينئذ عدم التفصيل » نعم قد يفرّق بين ما كان 
مق اقعله ادا نقتي شك ا مطا مقط" الرقوة ب وعدسة) للك فى عدن 
امال اسع ار لمهي ش 

ثم لا فرق في ظاهر المتن بين عدم الفعل رأساً وبين الإخلال 
بالشرائط التي لم يقم دليل على سقوط القضاء مع الإخلال بهاء ولمآه 
كذلك؛ سيّما على القول بكون الصلاة اسمأ للصحيح ؛ لشمول ما دل 
على وجوب القضاء لمن لم يصلّ ولو للأصلء بل الظاهر شمول اسم 
الفوا فت ال 

خلافاً للرياض'" في أحكام الخلل من عدم القضاء بالإخلال في 
الخو أو الشوظ النانة من قاعدة لشفل يوان أرسهينا عليه الاعادففى 
لوقك ل ند كت فى هويا فيه هده الالو اليك موق اراق النظا ء 
المون بطل مدع الذوات: 

« ولو زال عقل المكلّف بشيء» يزيل العقل غالباً» وكان ذلك 
«من قبله» عالماً بترتّب الزوال عليه غير مكره ولا مضطرٌ 
«كالمسكر" وشرب المرقد. وجب» عليه «القضاء؛ لأنه» أي 


.50 5 - ٠١7 رياض المسائل: الخلل الواقع في الصلاة ج ؛ ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك 7 : كالسكر.‎ 


نف 





لقي هنا لاسي فى :وال اللي غانا » اهو ضيعه التتياءها 
وتو عله القىه غانا. 

التاة ل جاتر ريو لكر اهلمكاب : لعديق 
انه الاواات فم غم طول ها نال على الإسقانط عكا عقتم لمعيل قد 
يشعر قولهية: «... كل ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر»!" بوجوب 
القها وهلي 

وقى المقكون :تو يقضى السكران كل مافافه وان كان غائيا بالسكر, 
ولأ د حاجنا سوو الاي اللقدينا أغاز ابه الندتت ين كدر 
العيت ذلك وتتعوية الى نالك ووكد ا لمعف تمق قروو ارقن 
وى طاول :زفان الاعهاء ييا" الى اشر 

وبالجملة: فالحكم بوجوب القضاء فيما نحن فيه حيث لا يدخل 
بوااه ساو على ستري التضاء حامج الحدوى كلى سينا 
يفهم من الإجماع المنقول ونحوه. أمّا لودخل تحت اسم بعض ما نقدّم 
كالمجنون والمغمى عليه فيشكل الوجوب فيه: بأنّه لو سلّم شمول «من 
فاتته ...»'0 له وجب الخروج عنه بما دل على سقوط القضاء عن 


)١(‏ يأتى نقله عدم الخلاف عن المنتهى. 
وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: قضاء الصلوات ج ١‏ ص .١5١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الصلاة / قضاء الفوائت ص 87 , والعلامة في الارشاد: قضاء الصلاة ج ١‏ ص 
57 والكاشاني في مفا تيح الشرائع: الصلاة / مفتاح اي ١‏ ص ؟م ا 
3( دوق الشيعة: مواقيت القضاء ص 110 





مايجب معه القضاء ‏ ب سه - 


المجنون مثلاً» ودعوى انصرافه إلى غير ذلك ممنوعة؛ لكنّ طريق 
الاحتياط غير خفىّ. 

(و 4 أمّا لولم يكن عالماً بالاسكار مثلاً, أوكان مكرّهاًء أو شربه 
لضرورةٍ دعت إليه أو قامنمقا ل كر خالا كما الل اكد عدذاء 
مودنا قال إلى الاغماء لم يقض 4 كما صرّح بالأخير في المنتهى!” 
والتحرير'"', وذكر الأُوّلين في البيان!" ظاهراً في الأوّل وصريحاً في 
الثاني » وصرّح بالثالث جماعة!_على ما قيل!”_كسابقيه. 

لكن لا يخفى أنه يشكل الحكم هنا بسقوط القضاء عمّن لم يندرج 
منهم فيما تقدّم ممّا استدل'" على سقوط القضاء عنه -كالمجنون ونحوه 
-بناءً على صدق الفوات على من لم يخاطب بالأداء. 

اللهم إلا أن يؤخذ بعموم قوله غ: دكل ما غلب الله عليه فهو أولى 
بالعذر» الذي قال الصادق نجه (إنّه من القواعد التي يفتح كل باب منها 
ألف باب" 

كن في شمو الزعضن باقن واه امو يبع النارر يسوي 
الفقبامينا على عدم كدر 3 اننم القوالق لمن لغ كي فيا فليا بالاناء 


0 انظر الهامش‎ ١ 

() البيان: الصلاة 2 القضاء ص 507. 

(؛) كالشهيد الأول فىالذكرى: مواقيت القضاء ص 50؟1١.‏ والكركي في جامع المقاصد: الصلاة/ 
في القضاء ج ؟ ص 4.45. والشهيد الثاني في المسالك: قضاء الصلوات ج ١‏ ص .7١١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 4 ص ١7؟.‏ 

)01 في جميع النسخ غير المعتمدة: «به» بعد كلمة «استدل». 

(0) تقدم في ص 1 -/,. 





09 ب بابتبب ير ب 22222_2  2‏ 7 ا227ر جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ولو" اوقد المسلم 4 الذي انعقد واحد ابويه مسلمء او مَن ولد 
وكاق حت ابوه يلها على ما را فى اتعريتك القطروك [ق قدا الت 
ومويلة فيدلما ١‏ او أعل الكافر اق كقر يوقو النسنفل بالمزردة الملى 
وقوط الضنا هن الكاد لد 
وبه دح في || ا" و|أ 5 ف وال: م الب 0 
والرياض" والمدارك'" وغيرها!", بل في المنتهى!" والمفاتيح!:'وعن 
انا ر 0307 والغنية!؟) والغرنة 5" والنجحسيية 27 الإجماع عليه بل ع 
وإطلاقهم كالمصنف قاض بعدم الفرق بين الفطري والملي كما عن 
(5ا اق اتنحة الفراتي و المد ارك يدلهاتو ذا 
(5 السرائر: الصلاة / قضاء'الفانت متها ح اع “الا 
() مكيى المطلب: الصلاة / في القضاء ج ١١ص 55١‏ . 
(؛) تحرير الاحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .00١‏ 
(60) البيان: الصلاة / في القضاء ص 101. 
(1) رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؟ ص /18. 
)7 مدارك الاحكام: قضاء الصلوات ج من 51 15305,. 
0 كالميسوط:؛ قضاء الصلوات ج ١ص‏ 3371 واوعتاد الاذهان: قضاء الصلاة ج ١ص‏ 0773 
والدروس الشرعية: صلاة القضاء ج ١‏ ص .١50‏ 
00( تعدم ةوه قرييا: 
)٠١(‏ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح وه م 85 . 
)1١(‏ الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 6 ٠١‏ ص /ال5 -588. 
)١١(‏ غنية النزوع: صلاة القضاء ص 1 
(11 و5١)‏ نقله عنهما العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج "' ص ١‏ . 


حكم القضاء 2722 تت يب اي لالب ررس ا تر لظااالسالسْشْببافططيظ 77ب ١‏ مه 


جماعة'" التصريح به لكن يشكل ذلك بالنسبة إلى الفطرى خاصّة 
نأة على عدم قبول:تويعة ظاهرا وباطناً كنا ققدم البتعت .فيه مسكوفن 
في كتاب الطهارة”". إلا أن يريدوا يجب وإن لم يصمح أو أنّ المراد بيان 
00 المرتدٌ في مقابل الكفر الأصلي المتحقّق في الملّى والفطري 
في المرأة”" ولو عن فطرة» كما يومئٌ إلى ذلك ما سمعته من الإجماع بل 
من المسلمين كما في الناصريّة. 

ووس ار بوجوب قضاء زمان ردّته إذا لم يكن في 
حال من سقط لتخا ء هيه كا لحتون :و الحيضن .و الاقم مروتدوفا ركد 
الكلام في فاقد الطهورين منه على إشكال فيه ؛ لاستناد الفوات إلى ما 
تقدمه من السبب. 

وهل يجري الحكم في المخالف ونحوه إذا استبصر ثم رجع فيجب 
عليه القضاء وإن لم يخلّ به على مذهبه _اقتصاراً فيما خالف القاعدة 
على المتيقّن» والمعلوم منه الحال الأوّل كالكافر أولايجب ؛ للإطلاق 
أو العموم مع ترك الاستفصال؟ الأقوى الْأُوّل» وإن لم أعثر على مصرّح 
من الاصحاب به. 
«وأمًا 4 الثاني وهو حكم «القضا ع #: 

وإ جهن تطياء القاتسلة اذا كافك و اسيية » دافا 


)١(‏ كالعلامة في النهاية: الصلاة / في القضاء عاج ا ضن: 297 والتنهيد: الأول في الذكر 
مواقيت القضاء ص ,١76‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة ل 052 
9 والشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .70١‏ 

(؟) في الجزء السادس ص ...61١‏ 

(؟) في المعتمدة : «المرة» والصحيح ما أثبتناه ه. وفي بقية النسخ العبارة ة ساقطة من قوله: :دالا أن 
يريدوا إلى قوله: كما فى الناصرية» . 


حتت يي ل رجت قافن الكل عع 


محضاة0 و كنا وكتاباً" وسّداك) 11 إن لم تكن 
متواترة» ولا فرق بين اليوميّة وغيرها مع اجتماع شرائط القضاء. بل 
الظاهر اندراج المنذورة. 

«ويستحبٌ إذا كانت نافلة » نهاريّة أو لقف نهم مترط ان 
0 ( موقنة» ولعل المراد بها الرواتب خاطة, فلا يقضى غيرها وإن 
وقت الشارع لها وقناً؛ لعدم دليل على مشروعبته: لظهور اختصاص 
النصّ والفتوى بها ٠‏ بل في بعضها'“ التصريح بالتقيبد بها «استحباباً 
مؤكداً 4 حتّى ورد أَنّهِ «. .. يعجب الربٌ ملائكته منه ويقول: ملائكتى 
عبدى يقضى مالم أفتر ضه غلية) 0 ْ 

و«إنٌ الله (تبارك وتعالى) ليباهي ملائكته بالعبد يقضي صلاة الليل 





)١(‏ كسلار في المراسم: ما يلزم المفرط في الصلاة ص ,4١‏ وابن حمزة في الوسيلة: بيان 
أوقات الصلاة ص 85 . وابن ادريس في السرائر: الصلاة / قضاء الفائت منها ج ١‏ ص .57١‏ 
وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / قضاء الفوائت ص 87 . والعلامة في الارشاد: قضاء 
الصلاة ج ١‏ ص .52١‏ 

(1) نقل الإجماع في مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج؛ ص .51١‏ ومفاتيح الشرائع: الصلاة/ 
مفتاح ٠١‏ ج ١‏ ص .18١‏ 

(؟) كقوله تعالى: «فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» و «وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن 
أراد أن يذ كر أو أراد 0 سورة طه: الآية .,١5‏ والفرقان: الآية 17. وانظر ‏ فى كيفيّة 
استفادة وجوب القضاء منهما ‏ بحار الأنوار: باب 88 من كتاب الصلاة ج 4 ص 583 فما 
بعدهاأ. 

(؛) مرّت الاشارة إلى بعض الأخبار, ونا أخبار أخر فى المباحث الاآتية. وانظر وسائل 
الحيكة راكه:؟ امن ابراه كضاء الضلواك تع وض 02و83 

(0) كخير عبذالله بن شنان الآ :فى بن ١‏ . 

(1) الكافي: باب نوادر كتاب الصلاة ح 8 ج 7 ص 488: تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 
تفصيل ما تقدم ذكره ح ٠١54‏ ج 7 ص 114, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب أعداد 
الفرائض مح ١ج‏ غاص 0" 


حكم القضاء 


بالنهار فيقول: نلااتي الاررا إلى بعبدي يفضي عالم ارده عليه 
أشهدكم أَنّي قد غفرت له»”" 

وأنهتزومقن ل ل لي 
فقا وان مشكفا لبه وسو الله ا ةا 

والظاهر استحباب قضائها في كل حال يجب فيه قضاء الفريضة, 
وتسقط مع سقوط قضائها. 

(نعم إن" فاتت بمرض'*4 خاصضّة «لا يزيل العقل لم يتأ كد 
الاستحباب » لقول الصادقنية لمرازم بعد أن لازي أ عيضت 
اريقة هر لاض فيها ذافلة» ققال: لمن غلبف وضاتة إن السربيض 
ليس كالصحيح ء كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه»'" 

وإنما حمل ذلك على نفي التأكّد لقول أبي جعفرجة في خبر محمّد 
فالبرقلك لادردل وض درك لتأذلة باقان ةيا مسقه» لمن بخ يظةء 
إن قضاها فهو خير يفعله» وإن لم يفعل فلا شيء عليه»7", ويستفاد من 


/0و" 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب قضاء صلاة الليل ح ١6‏ ج ١٠ص‏ 58غ6. وسائل الشيعة: باب 
من أبواب أعداد الفرائض ح ” ج ؛؟ ص 77. 

(؟) الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح ١١‏ ج ” ص 05غ. تهذيب الأحكام: الصلاة / 

0 فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: «فإن» بدل نعم إن». 

(غ) فى نسخة الشرائع والمسالك بدلها: «لمرض». 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب قضاء صلاة الليل حم ١87١‏ ج ١‏ ص 38غ., تهذيب الأحكام: 
أعداد الفرائض ح " ج 4 ص .7١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب قضاء صلاة الليل ح ١١ج‏ ١١ص‏ 86 وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب أعداد الفرائض ح ١‏ ج 4 ص 75. 


ل ب م أ ست او شت 15م ( 2 ١115‏ 
الخبر الأوّل تعميم الحكم لكل معذورء لكنًا لم نعثر على مصرّح به 
من ال صجات: 

"4 إن لم يصلّ من كان عليه القضاء لمانع لم يبلغه إلى حدّ العذر 
اسح # الفط ان عق الدد وو ار اذى ل كن أن 
ركعتين » من صلاة الليل والنهار « بمدٌ 4 فا ن لم يقدر على ذلك فلكل 
أربع ركعات من صلاة النهار مد «فإن لم يتمكن > فمدٌ إذن لصلاة 
الليل ومدّ لصلاة النهارء ولعلٌ ذلك هو مراد المصنّف بقوله: «١‏ فعن كل 
بوم بمدٌّ» أو يكون ذلك مرتبة أخرىء والصلاة أفضل من الصدقة. 

كل ذلك لخبر عبدالله بن سنان عن الصادقعَةِ: «عن رجل عليه 
من صلاة النوافل ما لم يدر هو”" من كثرتهاء كيف يصنع؟ قال: فليصل 
حتّى لايدري كم صلّى منكثرتهاء فيكون قدقضى بقدرما علم من ذلك. 

نم قال: قلت له: فإنّه لا يقدر على القضاءء فقال: إن كان شغله فى 
لالوسيكة انها أريحاجة لأ مومن قاؤانقى ترختالية) ران كان 
شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء, وإلا لقي الله 
وهو مستخفٌ متهاون مضيّع لحرمة رسول الله مَياة. 

قال: قلت: فإنه لا يقدر على القضاء هل يجزي ان يتصدق؟ فسكت 
فاه قال: فليتصدق بصدقة. 

قلت: فم يتصدّق؟ قال: بقدرطوله, (وأدَّى ذلك)! مكانكل صلاة. 


(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: «عن كلّ» بدل «لكلٌ». 


(؛) في المصدر بدله: وأدنى ذلك مد لكل مسكين. 


استخبات: التضدق لمن رفضئ _التاقلة ججح حب نر 7ت ا ا ري 4 


قلت: وكم الصلاة التى يجب فيها مد لكل مسكين؟ قال: لكل 
ركعتين من صلاة الليل ولكل ركعتين من صلاة النهار مدّ. 

فقلت: لا يقدرء فقال: إذن لكل اربع ركعات من صلاة النهار. 

قلت: لا يقدرء قال: فمد إذن لصلاة الليل ومد لصلاة النهار. والصلاة 
انض وؤالفتاتة أفظل عدو العلا أفضل»”" 

ولا يخفى قصور العبارة عن إفادة مضمون الرواية, بل فيها ما 
يخالف ظاهرهاء ومثلها عبارة النافعء”" والحريرا": والأولى العمل 
بمضمون الرواية كما يستفاد من الشهيد في البيان'* والعلامة في ظاهر 
المنتهى'" فانّه قال: مامحو مده ع ال راص باك اا 
أربع بمدّء ثم مدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة ة النهارء والصلاة افضلع5 

قلت: : ولا فرق بحسب الظاهر بالنسبة لقضاء النوافل في سائر 
الأوقات» فمن كانت عليه أو تار فائتة جا زقضاوؤها في ليلة واحدة» كما 
استفاضت به الأخبار'" وأفتى به بعضهما وفي بعض النصوص: 1 كان 
أبو جعفرناية بقضي عشرين وترأ في ليلة واحدة»'' علدنا لا يسن 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الصلوات ح "الاوااج ١٠ص‏ 318. وسائل الشيعة: باب 
8 من أبواب أعداد الفرائض ح ” ج 4 ص 0/. 

(؟) المختصر النافع: الصلاة / في القضاء ص 85. 

(؟) تحرير الأحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .0١‏ 

(؛) البيان: الصلاة / فى القضاء ص 503. 

81 متهى البظلك: الصلاة فى التطذاء شر ا طن 216 

(1) هذه عبارة البيان لا المنتهى. إذ لم يذكر فيه غير الروايات, ولذا قال: «ظاهر المنتهى». 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره سح ”*١٠و0١٠‏ ج اص .,١115‏ 
وسائل الشيعة: انظر باب 47 من أبواب بقية الصلوات المندوبة ج 8 ص .١10‏ 

(8) كالشهيد في الدروس: صلاة القضاء ج ١‏ ص .١11‏ والبيان: الصلاة / في القضاء ص 507. 

(9) الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح١١‏ ج” ص 4047, تهذيب الأحكام: الصلاة / > 





لب ب ب و بكر افر ا كلذ ا 


عن العامّة١"‏ من أنه لا وترين في ليلة واحدة. 

واللالفن - الوتر يقضى على حاله من غير زيادة» من دون فرق 
بين كونه قبل الزوال وبعد الزوال» وما في بعض الأخبارا الوق اليد 
ارول فى قلعا عزون الشميعب نعم على الك 

وحنب :تنا النائنة هم سن القرا تكن ةم عدار 
الحاضرة « وقت الذكر 4 إن كان فواتهابتسيان 9 مالم يتضيّق وقت > 
ورة وها ضر 48 لذ لزانت القع 0ف ندال معي قاذ كاوق 
لفو ف تون تلع نضا ساق و الذو ا مد ةيكف و لضي 
بغير ما سمعت ممّا سيأتي» كما هو خيرته في باقي كتبه”"» بل تبعه عليه 
المقدقى نذا الوا لبعز لبج عو الفاضل المدتئ التسيخ أحدمد 


الجزائريّان في هداية المؤمنين* وتبصرة المبتدئٌ”" على ما حكي 
عنهما والشهيد فى ظاهر النفلية" أو صريحها بل مال إليه في غاية 


ج باب ١١‏ في المواقيت ح ١51‏ ج ؟ ص 118؟. وسائل الشيعة: باب ؟4 من أبواب بقية 
الصلوات المندوبة ح ١‏ ج 8 ص .١1١1‏ 

)١(‏ سئن الترمذي: ح 47١‏ ج "اص 5377 سنن أبي داود: ح ١47394‏ ج ؟ ص 17. سنن 
الساتى :ياب نه النبي 122 .ضن الوتريى فى البلقاس اسن +317 كيز العما لهم 0170 اس 
لاص 07 غ. سئن البيهقي: باب من قال لا ينقض القائم من الليل وتره ج 7 ص 5. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١١7‏ ج ؟ ص ١11‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١059‏ ح ١١‏ ج ١‏ ص 255. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب قضاء 
الصلوات ح ٠١‏ ج 8 ص 11؟. ' 

(؟) كالمسائل العزية (الرسائل التسع): المسالة السادسة ص .١١7‏ والمختصر النافع: الصلاة / 
في القضاء ص 4١‏ والمعتبر: الصلاة / في القضاء ج ؟' ص 6006. 

(؛) مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج 4 ص 198. 

(5 و١)‏ لا توجد مخطوطتهما بايدينا. 

(/) النفلية: المقدمة الثامنة من الفصل الأول ص .٠١5‏ 





الفرادا مو كان الذي افده علتهرا يدافن عتريهها العوالسطة يمف : 
إل هو لذ الستظيره الفاضل العاد د الفح ور عي ان فى بدالا 
بن مجموع غباراك الد يلمي »فيا لأسداةء الفتلاتة الطنباط يات فى 
مصابيحه'" في الجملة. 

اك تساف اله الى الفضيل تنيف الخو اكت التعلوية اليك 
فالشييق» والثر انك العحيو # بحيق ل" معلع متذازها فى ذتنت 
فالتويعة: اقره مقا امتنظير ادعقص كنا لايك عل العافل السدري: 
نعم ليس هو من أهل المضايقة مطلقاً قطعاً. وإن اشتهر ذلك عنه نظراً إلى 
واسكادهم غبار دقن اليفداك 11 

ولاافرق فى كلامهبين النائت سعد ادغود سريف ديرب 
مسكر ونحوهء وإن صرّح بالفوريّة في الأخيرين وعبّر عنها في أحد 
فردي الأَوّل بالقضاء وقت الذكر؛ لظهور إرادتها أيضاً منه, إلا أن الفرق 
ببنه وبين الأُوّلِين!”: توقيته بالذكر لفرض نسيانه» وتوقيتهما بأَوّل أزمنة 
القوات لفركن معددرو الا فليين المراةمن القضاءدوقك الذك التوسعة 
قطعاً كعبارة المتن ؛ إذ دعوى عدم ظهورها في ذلك _كما وقع من أَوَّل 
الفاضلين المذكورين في الرسالة المزبورة"' في غاية الغرابة, 





.1١693٠١١ ص‎ ١ غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١( 

(؟95١)لا‏ توجد مخطوطتها بايدينا. 

(؟) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع علماؤنا كافة وأكثر العامة على وجوب تقديم 
الحواضر ورقة ١757‏ (مخطوط). 

(؛) مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج ”اص ©0. 

(9) أئ بعسب: الذكن::وإلا فهما الأخيراق بحست التسلسل: 





ا ا ل لي 227222322222522 جواهر الكلام (ج )١‏ 


خصوصاً مع اكتفائه ببيان الترتيب الذي صرّح به في النافع”" وغيره من 
كتبه'" في الفائتة الواحدة بهذه العبارة» وا كتفائه فنا عدم الترتيب فيما 
ذا بالنسية للمتعددة ع»: عن التصريح بعدم التضبيق الذى حكي نصه 
عليه فى غير واحد نا 

واحتمال إرادته بما في المتن أنه مبدأ وقتها الذى يختص بها ولا 
يجوز تأخيرها عنه إلى أن يتقيق الخاطرة به هكداداتها إلى أن 
يوذها سقالا شع أن يضف إليهوسكما بعد اشتهار تفصيل الصف 
فيو هر ناح فده كفو افق القائلين بالتضييق في الواحدة والقائلين 
بالمواسعة في المتعدّدة, جمعاً بين أدلّة الطرفين ولذا حكي عن ظاهر 
غاية المراهم!» وغيرها' اا تفصيل المصئف في الترتيب على 
المضايقة والمواسعة كالقولين المشهورين. 

نعم لعلّه لا يرى المضايقة الحقيقيّة بل يكتفي بالعرفيّة» على ما يشعر 
المدارك 0" والجزائرى!", والأمر سهل. 

لم إِنه ليس فى اقتصاره على وقت الدذكر إشعار باختصاص هذا 
1و 4 تقده وك المسووي ]ا 
(؟) كما في المختصر النافع. وقد تقدم قريباً مصدره. 
(4) غاية المرام: قضاء الصلوات ذيل قول المصنف: «ولو فاتته صلوات لم يترتب على 

الحاضرة...» ج ١‏ ورقة ٠١‏ (مخطوط). 
(5) كالمصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع علماونا كافة وأكثر العامة على وجوب تقديم 

الحواضر ورقة ١77‏ (مخطوط). 
(1) المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 208 و505. 
(0) مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج 4 ص 599. 
الا ترس مخطوطلة كايا دنا 


وجوب قضاء الفائتة المتحدة وقت الدكر ع 





ا وعم ادا ا ا اا 
عم لا ظهور في كلامه بمساواة الواحدة الباقية من الستعدد بعد 
قضائه - للواحدة أو لا في الحكم المزبور» وإن كينا.: ل 
عليه #كدا ا تمق عليه واحدة ال دقاني طق حرق مسف قله ودوك 

التقديم ما دامت الفائتة متعددة. 

ولافي مساواة التي عرض لها التعدد ‏ لاشتباءٍ ونحوه ‏ للتي لم 
يعرض لها ذلك؛ حتى يجب تقديم جميع مايجب فعله للمقدّمة على 
الحاضرة» وإن كان قذ يقال: إن إجراء حكم الواحدة أوفق بعباراتهم: 
فيشكل الحكم حينئذٍ فيماإذا لم يمكن تقديم الجميع على الحاضرة: 
فتأئل. 

نعم ظاهر المتن وغيره'" إرادة ضيق الوقت عن تمام فعل 
الحاضرة» فلا يجزى فى وجوب ابتداء القضاء عنده بل وعند القائلين 
بالمضناقة. : امكان ادراك ركعة من الحاضرة كالخاضرتيق. اما لو ظهر 
له في أثناء المقضيّة أنه إن أتمّها لم يتمكّن إلا من ركعة من الحاضرة, 
ال 5 0 
المصتّف هناك أيضاً اد م له مفلا الله الموكق 

(و» يجب مع التنته وعدم الغفلة ( أن تترّب' ''» بمعنى اتتقدم!"" 


.١50 كالنهاية: الصلاة/قضاء اي 1 والمهذب: قضاء الفائت من الصلاة ج١ ص‎ )١( 

(؟) فى نسخة الشرائع : «يترتّب» بدل «أن تعر وكلمة «أن» لعب في نسخة المسالك 
والمذارلكة: 

(؟) انظر هامش (7) من ص 01. 


ابيب يج 0 ل ب بعص تقر اع الكااع عن 


«السابقة 4 من الفرائض « على اللاحقة. كالظهر على العصر, 
والعضي» الذاتنة يط عك التغريئ# الافتدقة لياقوا دا« والمقروي على 
التشاعوييواء كان ذلك لبوه عفاشر ا ورصلو العريوه فاكت »4 

بلا خلاف في الحواضر بعضها على بعض كالظهرين أنفسهما 
والعشاءين كذلكء, بل فى المدارك'١"‏ وغيرها!": «لا خلاف فيه بين 
علقاء! لكالا سل الاحماع اتيك امش موا للعرواض اه ا 
تقدم ذكرها فيما سبق(*. 

وكذا لا خلاف معتدٌ به فيه بالنسبة للفوائت بعضها مع بعض ؛ بمعنى 
وجوب فعل السابق فواتاً وإن كان عصراً مثلاً على اللاحق وإن كان 
ظهراًء بل عن مجمع البرهان”" نفيه عنه أصلاً بل إن لم يكن الاجماع 
عليه محصّلاً فهو محكىّ في الخلاف"' والتنقيح”" وعسن المعتبر 7 


.191 مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج ؛ ص‎ )١( 
والحدائق الناضرة: الصلاة / في القضاء‎ 50١ ص‎ ١ كتذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج‎ )1( 
ص 711 والتنقيح الرائع: قضاء‎ ١ (؟) نقل الاجماع في نهاية الاحكام: الصلاة / في القضاء ج‎ 
0 الصلوات ج اص /567,. وكشف اللثام: الصلاة في اوقاتها ج و‎ 
ص 040. والمصنف فى‎ ١ وقال بذلك: الشيخ في الخلاف: الصلاة / مسألة 5ج‎ 
والعلامة فى القواعد: الصلاة / فى أوقاتها‎ .,١٠ 5 المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ؟ ص‎ 


(4) في الجزء السابع ص 0801. وانظر أيضاً وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المواقيت ج ؛ 
طن 59 


(0) مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج او 
(1) الخلاف: الصلاة / مسالة 200 ١ص‏ ”875-585 و1860. 
() التنقيح الرائع: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 577. 

(8) المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ؟ ص 107. 


زع 





الوقن بين النوائخ تس ها مع يعض 


والتذكررة'"وموضع من الذكرى "كما الننسيه "فى الستههن '" إلى 
غلماقا وى كنز النوائن 8 إلى الما مسعوين حبر عن 
عليه؛ نحو المحكي من نسبته إلى الأصحاب في موضع آخر من 
الوكدف 5 

نعم حكى في الذكرى'"' عن بعض من صنف في المضايقة 
والمواسعة القول باستحبابه» وهو محجوج بما عرفت,ء بل قيل": 
وبالنبوى المنجبر بما سمعت: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته'"ا 
الفراه هه سيب عو انضرا تسم اليه إلى امس متخصوض... 
لجراي وجري الوم ارات و في دار فى لكان 

والصحيح عن الباقر ليا الزيزا مرك ساك ار سانا بير وشو 
كامسك كا عار فب د نون قاذ و قاو عله صلهاء نه 
صل ما بعدها لد لكل صلاة ...»67 


)01( ب ليان : الصلاة ة / في القضاء ج ١‏ ص 701١‏ 507 

(؟) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص .١71‏ 

(') منتهى المطلب: الصلاة ة / في القضاء ج ان ا 

(؛) نسخة كنز الفوائد التي بايدينا خالية من هذه النسبة, انظرها: الصلاة / أحكام القضاء 
ص .١531-١40‏ 

)قال ونال فض الأمحاب معن حتن فل النشاعة :و العواسقة الدالا يجن أى التويين 
عوككل اللشاو وكلا الاضحاب على الحسيا بيه كر للد نواتي ن لياه رن 
561 والعبازة غير واهخة:فن المصدر: 

كرض اليه وا فيك اللا رض ا 

(0) كما في رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 4 ص 8؟. 

(6) تقدم في ص 4. 

() الكافي: باب من نام عنالصلاة ة أو سها عنها ح ١‏ ج ؟ ص ,55١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
5 000 لت الصلاة ح ١‏ ج ‏ ص ,.١108‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب قضاء 
الصلوات ح ؛ ج 8 ص 5105. 








والأهر عن محكد بن مسلع قال»«اسألت أبا عبداش نك عن :رجل 
صلَّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثمٌ ذكر بعد ذلك , قال: 
بتطهّر ويؤذن ويقيم فى أُوَلهن ثم مصلى: ويقيم بعد ذلك فى كد 
صلاة ١»...‏ الحديث. 

وبالتأُسَى بالمحكي في التذكرة!" والمنتهى !"من فعل النبيّ َيه يوم 
بوسر اع 

لكن قد يناقش في الأول #سيعة الما عمسن ته واعسدء 
وجوده في الأصول المعتمدة؛ وظهور عامّيته بمنع عدم انصرافه إلى 
أمر بسخضوضى؟ إذ الظذافن من راد كيفية القائية الداننة :لها وزقت اداتها 
من القصر والاٍتمام وحود ا ويل الس دي الرا لصر ور دم 
كون ذلك من كيفيّات الفائتة» بل هو من الأمور الاثفاقية لها الحاصل 
بسبب تعاقب الزمان وتدريجيّته: 

كما يوم إلى ذلك كثرة تعض الأخبار لبيان اتحاد كيفيّة القضاء 
والفائت من القصر والإتمام : فى السفر والحضرء دفعاً لتوهّم أنّ العبرة 
بوقت القضاء لا الأداء» منها صحيح زرارة المعر فيه عن ذلك بمفل لنظ 
النبوي المزبورء قال: «قلت لهطيةٍ: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر 
فذكرها فى الحضرء قال: يقضي ما فاته كما فاته؛ إن كانت صلاة السفر 


هنا 














)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح # ج « ص 159. وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من ابواب قضاء الصلوات ح ” ج / ص 505. 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج ؟' ص ؟505. 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة/في القضاء ج١‏ ص ١5غ,‏ وانظرأيضاًبحث مايؤذّنله ج١‏ ص 1 

١)‏ ) صحيح البخاري: باب غزوة الخندق ج دمص 315١‏ مسد حي ان حي : منعككنة ان 
سعيدالخدري ج” ص 0 5. سئن البيهقي: باب قضاء الصلوات الاولى فالاولى ج ١‏ ص .1١8‏ 


الذراق ببق النو الك يعشتواامة بيض: سس ب جز ان 


أذّاها في الحضر مثلهاء وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة 
الحضر كما فاتته»7". 

بل يومئ إليه أيضاً عدم اعتبار الترتيب في فوائت غير الفرائض 
اليوميّة المصرّح به في كلام غير واحد من الأصحاب'". بل فى الروض 
أنه «ربّما ادّعي الإجماع عليه»”". بل في المهذّب البارع ١‏ دعواه 
عليه بل قيل*: إِنه حكي عن شرح اللأرهات1" الفشن ذلك يكنا : 

ولعله كذلك؛ إذ لم تقف .على أحد اعثر الترزتيب:فيها وى :نا 
بحكى عن بعض مشايخ الوزير العلقمي" من اعتباره» نعم احتمله في 
التذكرة!", وعن الذكرى'"انفي الباس عنه, كما عن الهادي'!'"قوّته إن لم 


/ الكافي: باب من يريد السفر أو يقدم من سفر ح جاص 470, تهذ يب الأحكام: : الصلاة‎ )١( 
باب 00 نت الصلاة ح ١١ج ”ا ص ا ىل وسائل الشيعة: : باب أ من واف قدا‎ 
' .118 ج مص‎ ١ الصلوات ح‎ 

(1) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / في القضاء ج ؟ ص 501. والشهيد الاول في البيان: الصلاة/ 
في القضاء ص 501. وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام القضاء ص 
»٠‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 7414 540. 

2 روضص الجنان: الصلاة / في اوقاتها ص 188. 

(؛) المهذب البارع: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 601. 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الضصلاة في أوقاتها ج ؟' ص /اغ. 

(1) شرح الارشاد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف: «ولا ترتب الفائتة على الحاضرة 
وجوبا على راي» ورقة ٠١‏ (مخطوط). 

(/) كما فى ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص .١177‏ 

(8) تذكرة الفقهاء:الصلاة / في القضاء ج " ص 501. 

(9) انظر المصدر قبل السابق. 

)٠١(‏ الهادي إلى الرشاد: الصلاة / فى أوقاتها ذيل قول المصنف: «ولا ترتيب الفائتة على 
الحاضرة» ورقه ١‏ (مخطوط). 


يي .97772ب <تب7ئئيت جواهر الكلام (ج )١١‏ 


جاح اجيوه الخير » وفي المفا تبح: «فيه وجهان)(". 
١ 211‏ يقلي ملرك شل لك الديديا مره و شوم اع 


عده سيقه لدسوى هذا النسوى الضعق سند ا ودلاله لما سمعك» كما 
عر دسي للدم لاعت امودية: 

وأضعف من ذلك القول بالترتيب بينها وبين اليوميّة» كما عن ذلك 
اومن سقاين ل الرزير أيضا " لهذا الخبر» وفيه ما عرفت» بل 

بنبغي القطع بعدم استفادة الترتيب منه على هذا الوجهء اللّهم إلا أن يراد 
خصرض الحراضر الى كان حيرا فهذا الاريك فى '[لاادا كا طوريد 
العا مريت 

لكن ذلك _مع إمكان منعه؛ بسبب بسبب أنصراف التشبيه إلى ما عرفت - 
ل يقضي بترتئب العصر مدلا على المغرب الفائنة من الوم السابق إل أ 

بتقم بعدم القول بالفصلء وإِلا فدعوى ثبوت السرتيب الذي هو من 
الكيفيّة فيه أيضاً -بناءً على المضايقة المقتضية ترئب الحواضر على ما 
تقدّمها من الفوائت», فكل فائتة سابقة ثمٌ دخل عليها وقت حاضرة 
ترتّب عليها وإن كانت فاتت معهاء فيكون الجميع حيئئذٍ كالظهرين 
والعقام ون ةيا أنها لا تتم على المختار من التوسعة وعدم 
الترتيب» الذي ستعرف شهرته بين الأصحاب ومعر وفيّته. 

6 العسا ل اهنا ايا لتد ذف يد دايا كاذف فلك النالة 
انيجي البرك لشي ينهي دكب يمد إبدايعا عليه عبد الجبور 
0 
1١)‏ | مفاتيح الشمرائم العا ارجات سدع م11 
)١(‏ كشف اللثام: ل ل م 
(؟) كما في ذكرى الشيعة, وقد تقدم المصدر قريباً. 





الركيه انين الث و انق رعكلته )مخ :عط متت تيو ع د سس جو 1 


وفى الثاني: بعدم دلالته إلا على البدأة بالأُوّل الذي هو أخصٌ من 
الترقنب البطلى هوبا هنا ل عع إراقة الويعوي مق الامر اليه اة نيه 
بالاوّل؛ لجريانهِ مجرى الغالب في فعل من يريد القضاء . وسوقه لإرادة 
مان اللعداءى انان لأذلين نه لكل وده اعد كنا ومن إل 
ذلك الخبر الذي بعده» وباحتمال إرادة أَوّلهِن قضاء لا فواتاً؛ بمعنى أن 
المراد ابدأ بأذان لأُوّلهِن قضاءً فى عزمك وإرادتك. 

وفى الثالث: بعد م دلالته على الوجوب بوجهٍ من الوجوهء بل لعلّه 
نا بقود فى الجملة على دا سمعة#الظووراتهاوالنتسوه فق كر نهنا 

وفى الرابع: بعدم ظهور وجهه الذي هو شرط الاك بد معنن 
الآصوليّين 0 أو جميعهم ولا وبعدم نبوت ذلك عنهءليّةٍ بطريق معتبر 
عندنا كي يتأشى .به ثاني» بل ظاهر حاكيه إرادة الردّ غلى الشافعي'" 
بالمروي من طرقهم. ٍ 

ولعلّه من ذلك كله أو غيره توقّف في الحكم المزبور في الكفاية'” 
والذخيرة”“ وإن كان هو في غير محلّه ؛ إذ لو قلنا بعدم إمكان دفع هذه 
المناقشات لكان فيما سمعت من الإجماعات السابقة _التى يشهد لها 
تع -كفاية. ٠‏ 

مضافا إلى صحيح الوشا عن رجل عن جميل بن درّاجٍ عن 


)١(‏ كالمصنف في معارج الأصول: الباب الخامس ص 1١1-1١7‏ والعللامة في مبادئ 
الوصول: الفصل السادس ص .١18‏ 

١ المجموع: اوقا الصلاة اج 5ص 8 المغني (لابن قدامة): او مس ينض الو ةج‎ ١) 
1 فق 111 «الشري الكسر: ا اا ص15‎ 

(؟) كفاية الأحكام: بعض الأحكام المتعلقة ا ا د 

(:) ذخيرة المعاد:الصلاة / فى القضاء ص 586. 


اال ا ار اا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


العناق ف 1ن قاور قلت إن مقوك اليخيل الاو د والسهير والمهرت 
وذكرها عند العشاء الآخرة» قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإِنّه لا 
يأمن الموت» فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت» ثم 
بقضي ما فاته الأولى فالأولى»”". 
والنقار اقيم 1 كه أهل الرجال”" في أحوال الوشًا وان عست 5 
ل ا لي 
على أنه حكي عن صاحب العصرة!© ان افع ىفن لازت 
التى عن الصدوق اعرها من الكتب المشهورة التى عليها المعول واليها 
المرجع -رواه عن رجاله عن جميل عن الصادق نيد بتفاوت يسير غير 
لخن السارا" روانه هي النماك ف التسيعيرا"٠‏ تاوذ جين 
جميل كموضع من الوسائل'*, وكأ هما فهما منه أَنّهِ رواه المصنّف من 
اضل تعد لاون كيءة نقذ كان فنة و عفن الاضوا اليد ةو 
عنها في غير موضع من المعتبرء فلا ينبغي التوقف في الخبر المزبور من 
جهة ذلك. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو ح 50 ج ؟ ص ؟567. وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب قضاء الصلوات ح فج )ص 017 .١‏ 
(؟) رجال النجاشي: رقم ٠‏ ص 9 منتهى المقال: رقم 1ج ا 515 
(؟) رجال النجاشي: رقم ١94‏ ص 8١‏ , الفهرست: رقم 160 ص 50٠‏ باب أحمد. كمال الدين: 
المقدمة ص ”. نقد الرجال: رقم 577" ١‏ ص ,١17‏ منتهى المقال: رقم 587 جاص .,5١7‏ 
(؛) حكاه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج ؟ ص 587. 
(0) من لاا يحضره الفقيه: المقدمة ج ١‏ ص ”. 
(1) بحار الأنوار: باب 1١‏ من كتاب الصلاة ح 4 ج 88 ص 550. 
(0) المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 10. 
(8) وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المواقيت ح 7 ج 4 ص 184. 


الترتيب بين القوائت بعضها مع بعض .7330 3 س0 


كها اله ل يتقى التو م :فيه هوريفية الاشكال :فى نذكر المغر يقن 
دو الفيعد وضوم الخوات فى التراة الع عق لحك /“ السو لم على 
المحفيل لصدورة مق السائل هوا او لظا » او إرادة قوع اللبيلة 
اللسابقة مم طووى اليوم أوها قبلهم أو غير 3لكدمقا لذ مريخلتة لفيا 

وإلى ما في ذيل صحيح زرارة -المتقدّم الاستدلال بأوّله عن أبي 
جعت ننه فنززت وان كانت المقري بو العشاك قتف تداك قمعا ابد يها 
قبل أن تصلّي الغداة» ابدأ بالمغرب ثم العشاء, فإن خشيت أن تفوتك 
الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثيّ صل العشاءء وإن 
خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثمّ صل المغرب 
والعشا عن نذا دأولفها الأ مها بحميها قفن عديى ١!‏ الحويف: 

وفيه ل ل 0 نعم يحتاج للتتميم بعدم 
القولببالفضل :الى قير 3لكهن الأشيار!" العسغفاد فتها الشرثيتب 
للعطف ب«ثم» ونحوه» فتوقف الخراساني!" حينئذٍ في الحكم المزبور 
في غير محلّه قطعاً. خصوصاً في المرتّب أداءَ كالظهرين والعشاءين, 
ولعلّه لم يقف على ما ذكرنا. 

نعم قد يقال بسقوط الترتيب عند الجهل بهء كما في الألفيّة» 


)١(‏ الكافي: باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ١‏ ج 7 ص ,145١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ١‏ ج ا ص ,1١088‏ وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب 
المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .51١‏ 

(؟) كخير عبدالرحمن الآتى فى ادلة القول بالمضايقة ص .١5١‏ 

(#ادء المصدو الا 70 

(؛) الألفية: البحث الثاني من الخاتمة ص 7/. 


آأتثتب##أثت أ ا ا 7ب تن كد كو ف الكلقء زع 38 


وشرحها" للمحقق الثاني واللمعة'" والروضة'" والمدارك'*“ 
ل يتن ب بل في 
الظاهر من المذهب: 

للأصل السالم عن معارضة الأدلّة السابقة الظاهرة في غيره, 
واسّتلزام التكرار المحال أو الحرج في كثير من موارده» المتمّم في 
غيرها بعدم القول بالفصل المحكي في الروضة"" على الجزم 
والدقير 8 على الظاهن وعن غدر هي "نوم افتقفه لسهولة الملة 


(1) خافية الالفية ية (رسائل الكركي). نت باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية ج ' ص 
8 

(؟) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 556. 

(؟) المصدر السابق. 

(4) مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج ؟ ص 191. 

(0) ذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص 7"86. 

(1) كفاية الأحكام: بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة ص 18. 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 5٠١٠١‏ ج ١‏ ص 184. 

(8) ايضاح الفوائد: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .١57‏ 

(5) كالمهذب البارع: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .41١‏ والجعفرية (رسائل الكركي): في 
القضاء ج ١‏ ص ,15١- ١١١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: قضاء الصلاة ج ا ص 777. 

.175 رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؛ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كشف الالتباس: الصلاة / احكام القضاء ذيل قول المصنف: «ويجب الترتيب ذكرا كما 
وت افبقده ما وحب: أولا :6 بؤرقة ١1/1‏ (مخطوظ). 

.7"51-740 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج‎ )١١( 

(1) ذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص 80". 

)١4(‏ كروض الجنان : قضاء الصلاة ص ,55١‏ ومجمع الفائدة والبرهان ورياض المسائلء وتقدم 
ا مصدرهما. 





اللوتيييين الثواتت يمتها بع يعن 


وسماحتها. ورفع القلم عن النسيان!", وا الناس فى سعة مالم 
علو 1 

مع 1 ل خاو هين تددن وار كيينا فى الشواعية و المعر اما 
والمنتهى”“ وظاهر كنز الفوائد" وعن المعتبر”" ونهاية الاحكاء !6 

بل في البيان'" والذكرى'*" وجويه مع الظئ. 

بل في الدبو 00 والموجز 500) اوضن كتفت اللالجما من )١1(‏ 
والهلاليّة*'' وجوبه مع الوهم أيضاً. 

و غيب لويس التلزي» "البو مهي عه لاني 


١ الخصال؛ باب التسعة ح 4 ص 7 47. وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب جهاد النفس ح‎ )١( 
را ا‎ 

)١(‏ عوالي اللالي: المسلك الثالث من المقدمة ح ٠١4‏ ج ١‏ ص 455. مستدرك الوسائل: باب 
١‏ من أبواب مقدمات الحدود ح ؛ ج ١8‏ ص .٠١‏ 

(*) قواعد الأحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 10. 

(؛) تحرير الأحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .0١‏ 

00 : الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 4757. 

(1) كنز الفوائد: الصلاة / أحكام القضاء ج ١‏ ص .١51‏ 

() المعتبر: الصلاة / في القضاء ج " ص .6٠١‏ 

(6) نهاية الاحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 5"55. 

١ 

) 

) 

) 


و 





9) البيان: الصلاة / في القضاء ص .١017‏ 

.١71 ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص‎ )٠ 

.١560 ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة القضاء ج‎ )١ 

.٠١5 الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام القضاء ص‎ )١١ 

١‏ ) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام القضاء ذيل قول المصنف: «ولو اشتبه ترتيبها فظنّه فوهمه 
فكيف شاء ...» ورقة ١٠77٠١‏ (مخطوط). 

55 ص‎ ٠ نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج‎ )١5( 

.٠١١ 135 ذكرى الشيعة: الطهارة / احكام الوضوء ص‎ )١6( 





ا ل ا 2 جواهر الكلام (ج )١‏ 


في مراعاته زيادة فيما يجب عليه إن لم يراعه, فارضاً له فى صورة 
سداجة إلى الام 
بل في التذكرة أن «الأقرب فعله حال الجهل به»7". بل جزم به في 
أرقت بل فى الرياض: ررلي< ربب د احوط واولى»”", بل فى 
المفاتيح لعل إلى بسن فيا الغلامة بو التوية رن ميت فال زوالا خوون 
على وجوب التكرار»'», ولعلّه لإطلاقهم وجوبه كالخلاف” 
والسرائر"' والمتن وعيرها0. 
وهو_مع أنه أحوط في البراءة عمّا اشتغلت الذمّة به من الصلاة 
بيقين -لا يخلو من قرّة ؛ لعدم صلاحيّة الأصل لمعارضة المقدّمة 
لاما سيت امتجها نه وبحونةه وطاق الا دل الا قة عرو عا فد 
بعض الإجماعات والأخبار التى لا مدخليّة للعلم والجهل فيما يستفاد 
منها ‏ خصوصاً الحكم الوضعي -كما في غيره من التكاليف» وإن كان 
ظاهر مواردها هنا العلم» لكنه ليس ظهور شرطيّة كما هو واضح. 
ودعوى اعتبار العلم فى كل حكم وضعىٌ استفيد من امر -ضرورة 
استلزامه التكليف بالمحال بدونه ممنوعة كل المنع إن اريد العلم 
التعييني , ولافتعدى إن ارد ماايشمل العا سل بالتكرير. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج اص الى 
(؟) ارشاد الاذهان: قضاء الصلاة ج ١‏ ص ١7؟.‏ 
(©) رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج غ؛ ص 76". 
)ع مفأ تيح الشرائع: الصلاة / مفتاح اج ١٠ص .180-١848‏ 
(0) الخلاف: الصلاة / مسألة ١9‏ ج ١0ص‏ 581-787 
(1) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص ؟71. 
(0) كجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام قضاء الصلاة ج “ا ص 58. 


عقن ورين القو قت رعظيها فخ يعدن مسحي ب ب عي حون وض 18( 


كنا اتلدلا يسدق اليو أسهفا د اغنيا ر«التمك من كل شود التقيد 
من أمر أو نهى ؛ ضرورة حصوله هنا ولو بالمقدّمة كما لايخفى» وعده 
المحاليّة بل والحرج في التكرار؛ ضرورة كونه كمن فاته مقدار ذلك 
بقيناً. الذي من المعلوم عدم سقوط القضاء عنه لمشقّته بكثرته. 

على أنه لو سلّم الحرجيّة في الجملة فهو سبب ذلك في بعض الأفراد 
أو أكثرهاء واقصاه السقوط فيما يتحقق الحرج به دون غيره, كما هو 
لب اتا انر ا مدل مسو ل لاسر 
مراعاته إلى زيادة تكرير على ما وجب عليه »كمأ في بعض الصور 
المفروضة في باب الوضوء من الذكرى'", ودعوى”" الإجماع المركب 
الذي هو حجّة في مئل هذه المسائل عهدتها على مدّعيها. 

بل قد يقال بوجوب ترجيح إطلاق ادلة المقام على دليل الحرج 
معلوم الفوات» وإن كان بينهما هنا تعارض العموم من وجه؛ لأقلية 
افراده منهء وخروج نظيره من معلوم الفوات بل وكثير من التكليفات 

ومعارضة!» ذلك كله بتأيّد دليل الحرج”"' بعموم رفع المؤاخدة عن 


.57١ كشف الغطاء: صلاة القضاء ص‎ )١( 

(١؟)‏ ذكرى الشيعة: الطهارة ة / أحكام الوضوء ص 11- ٠‏ 0 

(9) كما تقدمت عن بعضهم آنفاً. 

(؛) كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح ٠٠١‏ ذيل قول المصنف: «لعدم 
تناول الأخبار» ج ١‏ ص 51١‏ (مخطوط). 

(6) كقوله تعالى: «وما جعل عليكم في الدين من حرج» سورة الحج: الاية 8/. 


يمري يي صر از فر لكل 110 


الجاهل, وقوّة عمومه من حيث كونه نكرة فى سياق الاإتبات'" _كما 
ترىء بل قد يقال بعدم شمول دليل الحرج له أصلاً؛ إذ المراد نفيه فى 
الديونج اها بيه العا هين الانكفياء المقويية: 

ولعلّه من ذلك كلّه حكى في مفتاح الكرامة!" عن مصابيح استاذه 
الاق لتر اليا له تخاو مق شك لونواة كان القواهعا لقو حل ديد 
يكون حرج -ولا تقصير لا يخلو من قوّة»!" انتهى. 

وين ياواه وا ممح درن لحر 
بالسيرة» وصعوبة معرفة اقة طرريق در لتكرار لترتيت ة في ب سر 
موازةة علق اكتز الناسن أوصاتتهد. 

واستبعاد إيكال الشارع مثل ذلك _مع كثرة وقوعه» وشدة التفاوت 
المقدمة ونحوه. 

ومعلوميّة الفرق بين الوجوب المقدمي والأصلي اس نل 
على ان لا يستلزم قبحا وحرجا ؛ كما لو اشتبهت موطوءة الإبل في كثير 
منهاء وظرف السمن بين ظروف كثيرة» وغير ذلك مما يعظم اجتنابه 
على المكلفين: بل تمجّه عقولهم» بل من ذلك ونحوه حكم بسقوط 
مراعاتها في غير المحصور ... إلى غير ذلك. 
كذافي أكثر النسخ. ل السلا النفي. 
”) مفتاح الكرامة:الصلاة ليد ل ل 


) 
١‏ انظر مصابيح الظلام قبل عدة : هوامش 
١‏ اأكداءفي اكت النسخ. ٠‏ وفي بعضها: ا بدلها. 





كيفية تحصيل الترتيب بين الفواتت 7-5 ب با اع 


إلا أنه ومع ذلك كلّه فالاحتياط بالتكرار المحصّل للترتيب لا ينبغى 
تركه » وهو يحصل كما عن غاية المراد'" والمحقّق الثانى”"_بآن يزيد 
عن لاما لات جلا رحد سين ذا ند لير ان روا لاصيا هر 
ظيرا عون عضوريع أن :لمكن اذ التتسين ‏ قره اماق قن مساق 

لكن قيل”: إِنّ فيه زيادة تكليف لو كانت الفرائض الفائتة أربعة 
فدلا فات الاحسالات فيه أريعة وعشروى» فرش فيه اذه شمن 
وعشرينء أو كانه همية ذا العم لات فدما نه ومشرون: 5 

انيضلى مائة واحدى ) وفيه نظر ؛ لعدم إرادته الاحتمالاات 
العالتة الحا مدلة دن ضري قدا 

لكن على كل حال الأولى ارتكاب طريق آخر ذكره غير واحد من 
الأصحاب”» أخصر من هذا وأسهلء يحصل به الترتيب أيضاً وإن 
توافق معه في بعض الصورء وهو بأن يصلّي من فاته ظهران من يومين 
ظهراً بين عصرين أو بالعكس ؛ لجصول الترتيب بينهما على تقدير سبق 
كلّ واحدة» ولو جامعهما مغرب من ثالث صلَّى الثلاث قبل المغرب 
وبعدهاء أو عشاء معها فعل السبع قبلها وبعدهاء أو صبح معها فعل 
الخمس عشرة قبلها وبعدها ... وهكذا. 

والضابط: تكريرها على وجه يحصّل الترتيب على جميع 


.5١8 ص‎ ١ غاية المراد: الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة / احكام الوضوء ج ١‏ ص 530١‏ - 205. وانظر مفتاح الكرامة: 
الهامش الاتى. 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: اميل في الات ح ابص 60 

(؛) كالعلامة في النهاية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 755 والشهيد الثاني في روض الجنان: 
قضاء الصلاة ص 05 وسبطه في مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج 4 ص 1117. 


ا ام م ا ا جواهر الكلام (ج )١7‏ 


الاحتمالات» وهي اثنان في الأوّلء وستّ في الثاني» وأربعة وعشرون 
في الثالث» ومائة وعشرون في الرابع» حاصلة من ضرب ما اجتمع 
ماإناتي نده راشي الطاوية. 
وعشرين » وصحته 77 من ثلاث وستين فريضة بفعل اللاحدى وثلاثين 
له عنما رك اضف لها اين يا رت لكا ات كمي لدف 
وأربعين» وتصحٌ من مائة وسبع وعشرين فريضة» ولو أضيف إليها نامنة 
ضارك الاجتعالات أريسن النا والاتعاثة وعشردوم ويضع من ماتعيق 
وخمس وخمسين فريضة. 

نعم اقدبيقا ليبا الرريهنة الزاثقااعلى اللقسين ل اكرن إلا نعلي 
الس رودرنيها على يليا لايك فى زيادة الاسعبالات إلى هنذا 
المقدار؛ ضرورة عدم توقف الترتيب بينها وبين مماثلها من الفريضة 
على تكرارء ولذا لو كانت الفوا؛ حا ل رك د كعنناء انك 
اناعد ل اريسي الكر يرق حصي الثر نيب يلها | 

وتوضيح ذلك بأن يقال: إنّ الفائت إذا كان ظهرين وعصراً 
فا لاستفا لدت ثلاثة» وإذا أضيف إليها مغرب صارت اثني عشر حاصلة 
من ضرب الثلاثة في الأربع » وإذا أضيف إليها العشاء تناد سين 
وإذا أضيف صبح صارت ثلاثمائة وسمّينء اللّهم إلا أن يراد مطلق 
الاتحنيا نيوا نال تركو له مدي تاق الترتيت: 

ال ا 0 
تخلو من نظر ؛ وذلك لأنّ صحّته في الأول من خمس هي ظهران قبلهما 
عصر وبعدهما عصر وبينهما عصرء ا 0 


كيفية تحصيل الترتيب بين الفواثت 3 ل سس لقع 


إحدى عشرة» فلو أضيف إليها عشا كالقورفى لان توسسترييوة نان 
أضيف إليها صبح وهو السادس -كانت من سبع وأربعين. 

واحتمال إرادة نحو صلاة الكسوف من الفريضة السادسة لا اليومئة 
دنا فى شرافاة الاوتي ييا ومو النبزاقكم او البيغفافة بالقصر 
واللإتمام ‏ بعيد في عباراتهم» بل مقطوع بعدمه كما لا يخفى على من 
لاحظ الروضة'" وغيرها'" مما ذكر فيه هذا الطريق» نعم لعل المراد 
إزاقة فصوله العدة المدكون لذ ان القراة | دافا عبن يجهر ب 

قفا طريق اشر شين :للك هق اضر :و اسيل و كوه ا ها غير 
واحد من الأصحاب”", وهو أن : يصلّي الفرائض الفائتة أجمع كيف شاء 
مكرة عدداً ينقص عنها بواحد ثم يختمه بما بدأ به منهاء » فيصح مسن 
ثلاث عشرة فريضة في الثالث», وإحدى وعشرين في الرابع» وإحدى 
وثلاثين فى الخامس الذي فرض فيه زيادة فريضة سادسة. 

لاقي الروطلة ال يكن الحصول فى الا خير يكبي كايا 
والختم بالفريضة الزائدة»!* 1 

وله لأئهإذا صلّى خمسة أَيَام مكوّرة ففي كل مرة يبرأ من بعضها 
ولو واحدة؛ لأنّه في الأولى يبرأ من واحدة من الأواخر قطعاًء وهي 


.581 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

)١(‏ انظر هامش (؛) من ص لاغ. 

() كالشهيد الثاني في روض الجنان: قضاء الصلاة ص 57١‏ والأردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: قضاء الصلاة ج ا ص 558. وتلميذه في مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج ؛ 
ص /1917. 

(4) الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 5"55. 


6 ا ا وطح قوفن لكام راع 11 


أوَلهاء وكذلك في الثانية ؛ لحصول مثل الجميع بعدهاء فيحصل التر تيب 
بين ما برأ منه أَوّلاً وغيره» ولا أقلّ من واحدة» وكذا في الثالثة والرابعة 
والخامسة, فيبرأً من خمسة ولم يبق إلا الزائد» فإن كان ترتّب قبل ذلك 
مع ما بعده فذاك, وإلا فهو آخر ما فاته فيقضيه ويختم به. 

لكن قد يناقش فيه: نه لا يتم لو فرض أن الزائدة العشاء» وفرض 
أنّ الفائت في نفس الأمر هو العشاء ثم العشاء أيضاً : م المغرب ثمّ العصر 

نمٌ الظهر ثم الصبح فإنّه لم يحصل له ذلك بفعل خمسة أيّام كيف شاء 
والختم بالفريضة الزائدة التي رضنا أنها العشاء#اضرورة عدم حصيل: 
من اليوم الأوّل -إذا فرض ابتداؤه فيه من الصبح إلا العشاءء ومن 
الثاني العشاء الثاني خاصّة» ومن الثالث المغرب كذلكء, ومن الرابع 
العصرء ومن الخامس الظهرء فيبقى حينئذ الصبح الذي لا يجدي في 
حصول الترتيب له الختم بالعشاء الذي فرض أنه الفريضة الزائدة. 

الهم إلا أن يريد الختم بالفريضة الزائدة لكل يوم, لكنّه حيتئذ 
نتضى عن الطريق السسابق بواحدفة لا كان من الفدض و ثلا نهدا 
ثلاثون» وهو بعيد جد ؛ إذ لو أراده لقال: إِنّه يحصل الترتيب بسنّة أَيَام؛ 
كما أنّه كذلك في الواقع ؛ للعلم بحصول فريضة له من كل يوم» بل لعل 
ذلك أوضح الطرقء والأمر سهل؛ إذ المدار على فعل ما يحصل به 
الترتيب» وأمّا كيفيّته فليس هو من وظائف الفقيه. 

قد كله ذا كان الناقت تدان نينا اهدو اء أكيا المتعن عبسق 
وعدداً دكالطيرون فهاعد او الحصر ين كنا شوليا يقة الرل 
ماس ديه بل هو واضح, بل قد يحتمل عدم 


)١‏ كالشهيد في غاية المراد: «الفاذة / في القضاء ج و ا 





الترتيت بين الفرائض على التائت:. سس هت يت ا :81 
وجوب هذه النيّة» بل الاجتزاء بنيّة الخلاف ؛ قصراً لدليل الترتيب على 
الأول لكنه قا رض جهن هد . 

نعم حكي عن غاية المراد'' احتمال إلحاق المتّحد عدداً المختلف 
006 -كالظهر والعصر -بالمتّحد صنفاً وعدداً» فيجزي صلاة ب 
مطلقة ينوي بها أولى ما في ذمّته إن وكليرا فطلير "ا وان عضر عضي 
(والثانية ما فى ذمُته)!'... وهكذا. 

وهو لا يخلو من قوّة بناءَ على عدم وجوب نيّة الظهريّة والعصريّة 
إلا للتعيين الحاصل بنيّته أولى ما في ذمّته وإن كان ان ملسا 
بقعووهو ا | لز احب التعيين النشيد تنس واقنها :وتيمو للك اللين: 
المقصورة والصيخ أو العشاء المقصورة, نعم لو فاته مع ذلك مسغر ب 
وسّطها بين أربع فرائض مطلقة على الطريق الذي سمعته سابقاً. 

ولو فاته صلوات معلومة سفراً أو حضراً ولم يعلم السابق منهما 
كفى في حصول الترتيب صلوات رباعيّات كل بع كان 
مس 0 

نم إن الظاهر عدم الفرق في مراعاة الترتيب في القضاء مع العلم به 

معن اجا دبي اذى الديه بلقي ب ا 
نينا جر ا ا سي 2 





)١(‏ المصدر السابق. 

(؟ و 5) في المصدر: فظهراً ... فعصر 

530 0 50 ) 

)0 0) مراده: أن ن السفر والحضر معلومان ذا ن أحدهما معلوم. 

(1) كالشهيد الثاني في روض الجنان: قضاء الصلاة ص ,31١‏ وسبطه في مدارك الأحكام: 
قضاء الصلوات ج )ص 5518, والسبزواري في ذخيرة المعاد: : قضاء الصلاة ص 586. 





الل ا ا تت 2 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


أنه كان عليه ذلك مرتّباًء فمن أدّاه عنه غير مرتّب لم يكن مجزياً كما 
صرّح بذلك في القواعدء قال: «ولو استأجر ولىّ الميّت عنه لصلاته 
الفاتتتووعت على الأخير الاتياق بها غلى 'تزتيبها فى الفوات 1 

خلافاً للأستاذ فى كشفه'" فلم يعتبره؛ للأصل» بعد قصر ما دل على 
اعتباره على المتيقّن» وهو القاضي عن نفسه», وإطبلاق ما دل على 
القضاء عنه. ْ 

لكنّه قد يناقش فيه: بأنّ النائب ليس إلا مؤدّياً تكليف غيره الذي 
من كيفيّته الترتيب كالقصر والاتمام والجهر والإخفات» فلو استأجر 
عكس الترتيب» بل يصحٌ منهما سنة خاصّة كما صرح به في القواعد!" 
والحواشى , المنسوبة للشهيد”“ والمحكي عن الايضاح'" وجامع 


النقاهنا يفا 
مع الجهل بترتيب فوائته: فإن كان بعد العلم بمعلوميّته عنده إلى 
| 00 لتحصيله , وإن لم عام دلات اكهما هدو 


لالب قالط هر ريات لجعت السارق قدويل املد اراك كيه ذا 6< 
للجهل بحال الميّت ؛ لإمكان القول بسقوطه به بالنسبة للجاهل المؤدى 
عن نفسه لا المتحمّل تكليف غيره المجهول عنده كيفيّة تكليف من 


)١(‏ قواعد الأحكام: الاجارة / في المنفعة ج ١‏ ص 8؟5. 

(؟) كشف الغطاء: صلاة القضاء ص ١17؟.‏ 

(؟) انظر المصدر قبل السابق. 

)0 يأتي نقل عبارتها في ص 61-060. 

(0) صرّح بضمانالولي مع جهلهما. ايضاحالفوائد: الاجارة/ في المنفعة ج "١‏ ص 501 -508. 
(1) جامع المقاصد: الاجارة / في المنفعة ج لاص .١105 1١07‏ 


الترتيب بين الفرائض على النائب 


ويك 





تحمّل عنه من الترتيب وعدمهء وربّما كان مرتّباً عنده. بل ققد يتقّح 
الأصل كونه كذلك في بعض الأفراد منه أو أكثرها فيكون من 
القسم الأوّل. 

لكن في كشف الأستاذ أن «الأحوط عدم مراعاة الترتيب؛ حذراً 
من طول المدة وبقاء الميّت معاقباً لوكان القضاء عن واجب» ومن 
تأخير وصول الأجر لو كان ندياً00. 

وله اسن يه اذ 5 ن المراد ترجيح يح التعجيل على الاحتياط في 
مراعاة الترتيب بعد البناء وي ب ومو 
كا 00 بل والأوّل لو كان 0 


عن العقاب حيتئذٍ تياد مب ل ا مخض 
به الخلاص المؤيّد يقيناً على محتمله وإن استلزم زيادة زمان عليه. 
وكيف كان فتحصيل الترتيب عن الميّت على حسب ما سمعته في 
الحيّ بالطرق السابقة» بل لا بأس بتعدّد النوّاب» فيصحٌ حينئذٍ استئجار 
أجيرين فصاعداً عن ميّت واحد لكن بشرط أن يون فعلهما مرثباً 
بمعنى وقوع فعل أحدهما بعد فعل الآخر لو أريد تحصيله على الطريق 
الأوّل؛ ضرورة عدم حصول الترتيب عليه بغير ذلك» إذ لو أوقعاه دفعة ‏ 
في جماعة أو على الانفراد لم يحصل البينيّة التى هي من مقوّما ته. 
وكذا الطريق الثاني إذا فرض توزيع التكرير المحصّل للترتيب - 
علهها أناماً فاته أو اواتفاهما وفعة ل محص معة ا لأها وعصنل بعل 


5 كفلك القطاء«قضناء الضلاة عن + ا 


اسل ا ل شن الك 1 2 310 


واحد منهماء ويكون الثاني لغواً؛ إذ لو فرض أنّ الفائت خمس فرائض 

كان حصول الترتيب بينها على هذا الطريق بأربعة أَيَام والختم بما بدا 
به؛ لليقين بحصول فريضة له من كل يومء ولم يبق له إلا احتمال تأخر 
نايدا ند ذلا عن المي ؛فيختم بها ويبرً. 

فإذا فرض توزيع هذه الأربعة على الأجيرين وأوقعاها دفعة بأن 
صلَّى كل منهما ا لا ا -لم يحصل 
القين ترود بضتين؛ لاحستمال كون الفائتة الأخيرة من يوميهما 
الأوّلِين» ثم ما قبلها من اليومين الثانيين» فيكوق الأريعة اشام بعتراة 
البومين من واحدء بخلاف ما لو كانت أيّامهم على التعاقب؛ إذ هي 
حينئذٍ كالأيّام الأربعة من واحد بعلم حصول فريضة من كل يوم ند 
يختم أحدهما بالفريضة المبتدأة فيحصل الترتيب بين الخمسء كما هو 
راضع يادي امل 

نعم لا بأس على الظاهر بتوزيع فرا ض اليوم عليهما؛ بأن يصلى 
أحدهما الصبح مثلاً والآخر الظهر مقارنا له» ثمّ العصر والآخر المغرب: 
ثم يصلّى العشاء أحدهما ... وهكذا إلى تمام الأربعة: ثم يختم 
بابتداء فرائض يومهما وهو الصبح في المثال؛ فإنه يحصل الترتيب بين 
التعس ا 

هذا كلد الو قلنا بمراغاة التر قي حال الحفل» اما ناه على سقوكلة 
ولوكان من وليّ الميّت كما لعلّه الأقوى في النظر_لم يجب زائداً على 
نوانت المتكم لك لو سنا جر ا حوريو على "ذا لوه راو تجاها دقتيه 
جماعة ا وقراددى فقن اجواثه :تنه ينضاً: 





)١(‏ كذا في المعتمدة, وفي بقية النسخ: يعلم. 


الترتيب بين الفرائض على النائب 


00 





من صدق امتثال إطلاق الأدلّة بعد سقوط اشتراطه؛ وكونه كالصلاة 
مع الجنابة في النوب المشترك في التمسّك بأصالة صحّة فعله. 

000 أقصى سقوط وجوب مراعاته إجزاء ء غير معلوم الخلاف, 
ما معلومه فلا كما في الفرض 000 ن السابقة إحداهماء ٠‏ فتصح 
حينئك صلاة منهما دون الأخرى, ووضوح الفرق بينه وبين الثشوب 
الم قد ايا ا راد جع إلى واحد وهو المنوب عنه عاو د 

ولغله لذاكا 0 شى المنسوبة للشهيد”" عليها 
الثاني ايل كاد يكون صريح الأخير ؛ بل والأُوّل بعد التأمّل الجيّد »بل 
ربّما حكي عن الإإيضاح والفخر”" أيضاً ٠‏ بل لم يحضرني الآن مصرّح 
بالأوّل عدا الأستاذ في الكشف!2. 

قال في الأَوّل بعدما سمعت من عبارته السابقة: «فا: عر 
أجيرين كل واحد عن سئة جازء لكن بشرط الترتيب يين فعليهماء فإن 
أوقعاه دفعة وجب على كل منهما قضاء نصف سنة»!” 

وقال في الثاني: «الترتيب أ ن يصلّي هذا 1000 يدا 
شهرا هد اهراء فأ' ا ده - بن يقترن في نيّة كل صلاة, وكذا لولم 
يقترنا ‏ فنقول: جا اديس عدي والأعرى شير سر انيدم 
الترتيبء فإذا فرضنا صلاة (غانم) صحيحة كانت صلاة (سالم) غير 
مجو :قاذ اخدلنا كذ اله مقتر نين سيق ادها لآخر بالئية في 





١(‏ و 1) يأتي تقل عبارتهما قريبا. 

("؟) انظر هامش (6) من ص 05. 

(غ) كشف الغطاء: قضاء الصلاة ص .5١‏ 

(0) في المصدر بعدها: فإن علم كل منهما بعقد الآخر. 
(1) قواعد الأحكام: الاجارة / في المنفعة ج ١‏ ص /55. 


مي سنن ون فلكلا 2 0 


الصلاة الثانية -كانت صلاة (سالم) مجزية» وفي الثالئة تجزى صلاة 
(غانم)» وفى الرابعة صلاة (سالم)ء وعلى هلأ يكون بين السنة نصف 
مط ورين اسفن بطظادو لسار فك ل الع تبي وكد| اللشكع إن 
جها)١"‏ انتهى. 
ولاريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوىء وإن اشتهر في زماننا هذا 
عده كعات الى اشيب رمن ولاك لكن هل يعتبر في براءة ذمّة المؤجر 
شتر اط التعاقب» أو يكفي فيها عدم علمه بالاقتران؟ وجهان 
قواهما الثاني. 
هذا كله فى ترتيب الحواضر والفوائت انفسهماء اما البحث فيه 
بالنسبة إلى بعضها مع بعض فهو المعركة العظمى بين الأصحاب الذي 
اختلفت فيه أقوالهم, وتشئّتت فيه آراؤهم ؛ حبّى أن بعضهم _كالسيّد 
ضياء الدين بن الفاخر والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد ‏ افتى به 
جاص رض ويدار وى وات كا اورم ايب 
ذاك إلا لكون المسالة من المعضلات. 
وهى التى أشار إليها المصئّف بقوله: 9 فإن فاتته صلوات » متعدّدة 
«لم» يعتبر في صحتها ان لإتترتب4 بمعنى تتقدّه" لإ على 
)١(‏ مخطوطه التوافرة تاقضيه جز الوه | المطلت شير وعوه نيا 
(1) الصحيح غاية المراد. انظره: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 59 .٠٠١‏ 
(؟) قال في المسالك (في القضاء ج ١‏ ص 5١5‏ -707): «وفي تأدّي هذا المعنى من العبارة 
خفاء. إن المعروف أن المترتّب على الشيء يكون رتبته متأخَّرة عنه. وقد وقع في هذا اللفظ 
جملة من العبارات, وطريق الاعتذار عنه من وجوه: الأوّل: جعله من باب التضمينء وهو 


إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيعطى حكمه ... والمضمّن هنا الترتّب معنى التقدّم؛ أي تتقدم 
السابقة على اللاحقة. الثاني: أن يكون من باب القلب؛ أي تترتب اللاحقة على السابقة. .> 


31 
ا 
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الحاضرة 4 ولا في صحّة الحاضرة أو غيرها من العبادات أن تتأخّر 

عنهاء ولم يجب فعلها فوراً مقن د كريها ول وحن الفتدر :دن العا 
-لو ذكرها في الأثناء إليهاء ولم بحرم التشاغل بسائر ما ينافي فعلها 
من مندوبات أو واجبات موسّعة أو مباحات أو غير ذلك. 


كما هو المشهور بين المتأَخَّرِين نقلاً:" وتحصيلاً”", بل في الذخيرة 
أنه مشهور بين المتقدّمين'" أيضاً »كما أنه نسبه في مصابيح العلامة 
الطباطبائي”© إلى أكثر الأصحاب على الإطلاق» كنسبته إلى المشهور 
كذلك في شرح العوالي ا" «بل فى المضابيح أيضاً أن «هذا القول مشهور 
براما قاد ناي ني 0لا ود شاك فننيا كنا لمعا عد 


منهم والنا وو 
وهو كذلك يشهد له التتتع لكلمات الأصحاب وجادة وحكايةً في 


الوسائل النوطوعة قن جهذ ا الناب» كرسالة العولى السك الليقد الماد 


د الثالث: تكلّف صعّته على بابه؛ فإنٌ الرتبة لغةَ هي المنزلة. ومعنى التردّب كون كل واحد في 
مرتبته أي منزلته الواقع عليها. فمعنى ترّبٍ السابقة على اللاحقة: تنزلها عليها في مرتبتها أي 
مرتبة السابقة. وذلك لا يكون إلا بتقديم السابقة على اللاحقة. وهو معنى سائغ وإن كان على 
خلاف الظاهر». 

)١(‏ كما في كشف الالتباس: الصلاة / أحكام القضاء ذيل قول المصنف: «ويجب الترتيب ذاكراً 
كما وجب فيقدم ما وجب أولاً ...» ورقة ١7‏ (مخطوط؛). والحدائق الناضرة: الصلاة / 
أحكام المواقيت ج 1 ص 786 

الا كل الفصادر اشاء الست 

(ماذفرة التكاه الفادة #ق انا ناض 

(؛) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصياح: أجمع علماؤنا كافة وأكثر العامة على وجوب تقديم 
الحواضر ورقة ١70‏ (مخطوط). 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج ' ص 5/17. 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 


الت 200 جواهر الكلام (ج )١*‏ 


امفاقى اللمقة مسقن جز انكو الناضل الفحتق الخعية ملا عدا ا 
وعروهيا ين كنن ل ماطين السعدة #البكتاق "ركفت الرمودة 
وغاية المراد'© والذخيرة'" ومصابيح العلامة الطباطبائي”" ونحوها!". 

إذ المستفاد منه: أنه مذهب الشيخ الثقة الجليل الفقيه عب[سي] د" 
امقاون علوويق ا قلعنة العلى 0 فى أده اراي | نتى فيد 
الصادى افلا ري و يي وبال لمن 
د المخالفين -مئله"" وعدّه الصدوق"" من الكتب 
المشهورة التي عليها المعوّل وإليها المرجع, وحن امو اليرتطي 1 
بالرجوع إليه وإلى رسالة ابن بابويه مقدّماً لهما على كتاب الشلمغاني 
نيا طن كلها يشكل هن الفقه مو 0 الناذنة: 

والحسين بن سعيد الأهوازي 09 الذي هو عن امجاتب هيا 
والجواد والهادى مبهة ؛» وحاله اجا كينا نك كوي اعسات الكنن 
الثلائين الحسنة التى يضرب بها المثل في الإتقان والجودة؛ وقد عدّه 
الاق (طاب ثراه) في المعتبر*" في جملة الفقهاء المعتبرين الذين 
ا ري بيد ينا. 


57 كسا 0 





١)الفهرست:‏ : رقم 100 باب عبيد ص .٠١ ١‏ 

.” ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: المقدمة ج‎ )١١ 

)١١‏ المسائل الميافارقيات (رسائل المرتضى): العا له اناعد عشرة ج سا 

4) نقله عنه المصنف في المسائل العزية (الرسائل التسع) :ص 59 والآبي في كشف الرموز: 
الصلاة ة / في القضاء ج ١‏ ص / 6 

)١6(‏ المعتبر: المقدمة ج ١‏ ص 2" و7173. 


) 

) 

) 

) 

.681 تقله عنه العاما لي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج “ا ص‎ )٠١( 
) 

) 

) 

) 


04 


اختار النقل عنهم ممّن اشتهر فضله وعرف تقدّمه في نقل الأخبار 
ا 


00000 


والشيخ أبي الفضل محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم أو 
سليمان”"_المعروف في كتب الرجال بالصابوني» وبين الفقها بالجعفي 
تارة» وبصاحب الفاخر أخرى - في كتابه الفاخر الذي ذكر في أَوَّله(كا 
أنه لا يروي فيه إل ما أجمع عليه وصحٌ من قول الأَئمة ملي عنده. 

والشيخ الجليل الحسين بن عبيدالله بن علي المعروف بالواسطي”" 
اضناة الكر اجكي, ومشاهد”" الشيخ المفيد. 

وقطب الدين الراوندي" الذي صئّف رسالة في المسألة كما في 


الفهرست40. 


."81 نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج '' ص‎ )١( 

(؟) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج ”ا ص 0. وقاله الابن في المقنع: 
السهو فى الصلاة ص 7١‏ و”", ومن لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح 
و اص 6و“ و501,. 

() نقله عنه ابن طاووس فى رسالة عدم المضايقة (مجلة تراثنا العدد ؟ و" السنة الثانية): ص 
٠‏ غ8. ْ 

45 نفلل النهية و لسارت 

(0) نقله عنه ابن طاووس في رسالته في عدم المضايقة, انظر الهامش قبل السابق: ص 1147 

)0 أشير في هامش المعتمدة إلى نسخ أخرى لهذه ه الكلمة, ك «معاهد» و «معاصر». 

) الح عه الميني فى السدائل العربه (الرسائل التسع): العقاله العااسة صن 55 والسهيد 
في غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(4) نقل عنه أنه صنّف مسألة في فرض من حضره الاداء وعليه القضاء. الفهرست: رقم ١87‏ 





الاقوال فى المواسغة والنضابنة فنالقضاء 


ص 88. 


ا الله هس سسسب ججوأر الكلام (ج )١7‏ 


كما فى العرية!". 
ونصير الدين أبي طالب عبدالله بن حمزة الطوسي”' غير صاحب 
الوسيلة: 


ه. 


وسديد الدين محمود الحمصى! صاحب التصانيف الكثيرة علامة 
زغالةقن الاضوامى "كنا قال تلمذ همسجب اللدين اوهو شيخ ورا 
ابن أبي فراس أيضاً'", وكذا فخر الدين الرازي كما في القاموس0, 
وكان معاصراً لابن إدريس» وكان يطعن عليه بأنّه مخلط لا يعتمد على 
00 


والشيخ أبي علي الحسن , بن ظاهر الصورى”: ا 


1١)‏ ُ )0 كس ا 
وعليٌ بن عبيد [الله ]| ابن بابويه منتجب الدين'! '» وقد صنف في 


)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع علماونا كافة وأكثر العامة على وجوب تقديم 
الحواضر ورقة ١70‏ (مخطوط). 

(؟) المسائل العزية (الرسائل التسع): المسألة السادسة ص .١715‏ 

(' و ) نقله عنهما في غاية المراد: الصلاة / في اوقاتها ج ١‏ ص .,٠٠١‏ والمصابيح في الفقه: 
انظر الهامش قبل السابق. 

(5) في المصدر: الاصولين. 

.١14 الفهرست: رقم 89 ص‎ )١( 

(/) الفهرست (لمنتجب الدين): رقم 415١‏ ص .191-١0‏ 

(8) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 7١4‏ (حمض) ضبطه بالضاد وبضمّتين. 

(9) انظر الفهرست ال اد : رقم 45١‏ ص آ7١.‏ 

)١ :(‏ نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ٠٠١‏ يعنوان «أبي علي 
الحسن بن طاهر الصوري». 

)١١(‏ هذه الكلمة ساقطة من جميع النسخ. 

."87 ص‎ ٠ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج‎ )١١( 
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السالةاوبا سواه العصرة را على فون عا ضرهه ولعلة امن 
إدريس » وقد رأيتها. 

والشيخ يحيى نجم الدين بن الحسن بن سعيد'", والشيخ نجيب 
الدين يحيى بن احمد بن يحيى'" المذكور ابن عم المحقق» والسيّد 
الأجل علىّ بن موسى بن طاووس” صاحب الكرامات, والعلامة. 
(أطاتي ارا )فى معملة فى كفي برو والذو ةا وواده واي احعه اكد 
ل 20 1 ا 
والمقداد0"", وتلميذه محمّد بن شجاع القطان7", والشيخ السعيد أبي 





)١(‏ نقله عنه الشهيد في غاية المراد والعاملي في مفتاح الكرامة, انظر الهامشين السابقين. 

. 88-17 الجامع للشرائع: الصلاة / قضاء الفوائت ص‎ )١( 

(9) انظر رسالته في عدم المضايقة ضمن مجلة «ترائنا»: العدد ؟ و” السنة الثانية ص 7577. 

(5) كتذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج ؟ ص 701 ونهاية الاحكام: الصلاة / في القضاء ج 
١ص 5١5‏ ومنتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .45١‏ وتحرير الأحكام: الصلاة/ 
في القضاء ج ١‏ ص .08١-065٠١‏ 

(5) نقله عنه ولده في المختلف: قضاء الصلوات ج ؟ا ص .١‏ 

(1) ايضاح الفوائد: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .١57‏ 

(1) ليس من الواضح من كنز الفوائد أنه يقول بالمواسعة, انظره: الصلاة / أحكام القضاء ج ١‏ 
ص 1517-١460‏ ولعله لذا قال في مفتاح الكرامة (في القضاء ج “ا ص 24-١‏ بأنّه «لم 
برجّح في كنز الفوائد شيئا». ولعله ذكره في كتاب اخر لم يصل إلينا. 

(8) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 144 .٠٠١‏ 

(9) الأوّل فى الذكرى: مواقيت القضاء ص .١177‏ والبيان: الصلاة / في القضاء ص 501 
والدروس: صلاةالقضاء ب ١‏ ص ١50‏ واللمعة الدمشقية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 540 

والثاني في الروضة البهية: انظر اللمعة. والمسالك: قضاء الصلوات ج ١‏ ص 705 
وروض الجنان: الصلاة / في اوقاتها ص 181. 
)٠١(‏ التنقيح الرائع: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 518. 
)١١(‏ معالم الدين في فقه آل يس: الصلاة / الفصل الثالث من المقصد الثالث ص +١‏ (مخطوط) 


ج تب ع بلقو ل لاوم 01 


لعتاس أحمد بن فهدا", وتلميذه علي بن هلال الجزائري'". 
والصيمري”", والكركي'* وولده'", والميسي'", وا بن أبي جمهور 
الألعما ل 40و رعو اوعدي السسى ابى ستصور لقي 
عبن ضاحت الجبعالم لى الانتا عير ا اوروولس اديه سيقت 
في شرح الرسالة المزبورة"", والشيخ أ, بي طالب شارح 
لحر م وشنيها السيار الااوو ار "الوتسليينة سيد 
جواد بن سعد الكاظلمى #موالمحتت الفناشاق قبن المسفاتييه ٠"‏ 





شور (الرسائل العشر). الصلاة/ في القضاء ص77١,‏ والموجز الحاوي (الرسائل العشر): 
الصلاة /أحكام القضاء ء ص ٠١٠١‏ على ما فهمه منه شارحه الصيمري. انظر الهامش بعداللاحق. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة:الصلاة / في القضاء ج 7ا ص 5817. ٍ 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام القضاء ذيل قول المصنف: «ويجب الترتيب ذاكرا كما 
وجب فيقدم ما وجب أولاً ...» ورقة ١77‏ (مخطوط). 

(4) الجعفرية (رسائل الكركي): في القضاء ج ١‏ ص .١٠١‏ 

(5 و )١‏ نقله عنهما في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر قريبا. 

(0) الموجود من كتبه التي تعرضت لهذه المسألة: المسالك الجامعية. وهو مشتمل على التفصيل 
الانى فى 1/0 ك7. 

لأست الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها بج ؟ ص 8 

(1) الاثنا عشرية: الفصل الحادى عشر فى القضاء ورقة ١١‏ (مخطوط). 

)٠١(‏ نقله عنه في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع علماؤنا كافة وأكثر العامة على 
وجوب تقديم الحواضر ... ورقة ١76‏ (مخطوط). 

)١١(‏ المطالب المظفرية: في القضاء ذيل قول المصنف: «ووقته حين الذكر والأصح عدم وجوب 
الفورية وان ٠‏ اتحدت الفائجة أو وكانت من يومه ...» ورقة /ا1 (١1‏ (مخطوط). 

)لاا عضر الفصل الحادي عشر ص 14 10 الحبل المتين: في المواقيت ص .١0١‏ 

)١7(‏ لا توجد كتبه لدينا. 

)١4(‏ مسالك الأفهام إلى ايات الأحكام: الصلاة / ذيل الآية الرابعة من النوع الشامن ج ١‏ ص 
0--8غ75,. 

.180 ص‎ ١ ج‎ 5١١ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١5( 


الأقزرال فى المواستفة والبشافة فن القضاد 5 


وغيرها!", وابن الخد ا شم لشيخ هادى"”", والفاضل الخراساني'!", 
والسيّد ماجد“ا والشيخ سليمان!' البحرانيّين. وفيض الله بن عبد 
القاه 25 والقاخية المكنا 1 لوو الدوتقورواا 1 الشف وا لك 
والفاضل الماحوزى"" 

وأكثر علماء عصرنا هذا وما قاربه ؛ كالمولى المحقّق المدقّق مجدّد 
مذهب الشيعة في الوائة الثاني ييه الك محمّد باقر الاصبهاني اهبر 
بالبهبهاني'١",‏ والعلامة الشريف الذي انتهت إليه رئاسة الشيعة في زمانه 
السك محمد مهد ى الطباطبا ني ' 07 وأستاذي المحقق النحرير الذى لم 
يكن في زمانه أقوى منه حدساً وتسنبّهاً السيخ جعفر'"”, والفناضل 
مرج اس سي" غيرهو!”". 











.٠١١١ ج 8ص‎ ٠ موكنات العاف زلود‎ ١87 كالوافي: باب‎ )١( 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج ‏ ص ا 

(") ذخيرة المعاد: الصلاة / فى أوقاتها ص 5٠٠١‏ 

1ه ملعي نكن العضا بيت فى النقنه | ليزاذة "تمصا نوها عم كلكا زواكانة وا كر انان 
على وجوب تقديم الحواضر ورقة ١70‏ (مخطوط). 

(0) بحار الانوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 88 ص 529. 

(6) روضة المتقين: باب احكام السهو ض الصلاة ج ا 17 

(9) نقله عنه في المصابيح في الفقه. وقد تقدم المصدر قريبا. 

.5"817 نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج ' ص‎ )٠١( 

)1١(‏ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 5١١‏ ذيل قول المصنف: «أكثر القدماء ...» ج ؟ ص 
8 (مخطوط). 

)١١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة ة / مصباح: أجمع علماؤ ونا كافة وأك: كثر العامة على وجوب تقديم 
العوا م ور م ا 1 

(1) كشف الغطاء: الصلاة / فى الأوقات ص 155. 

1 تسن ادا رطة ربا قدا تنا 

)١8(‏ كالسيك العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج و و روه 


يبحم ل ل او أل لكأم 2 82 


وا اح 0 
جماعة من اضخانا الخراسانيّين» والشهيد'" نسبه إلى أكثر من 
العلامة من المشايخ لب ا را 
«النقض على من اظهر الخلاف لأهل فت النبى عَيلةُ» إن أهل 
البيت كما حكاه عنه ابن طاووس في رسالته المنقول جملة منها 
في الذخيرة' “وغيرها'" هنا وفي المواقيت» وهو أقوى من الإجماعأ5. 





(1)تفكلت الكنيعة: قضاء الصلوات ج "ص 1 
(؟) ذكر ذلك في رسالته التي فقدت ‏ «خلاصة الاستدلال» وقد نقلت عبارتها في غاية 
النزاذالفدلاه فى اوقاتها ج اصن 1 
(؟) نقله في مفتاح الكرامة عن ذكراه. والموجود في نسخة الذكرى المعتمدة لدينا في التحقيق - 
بل وعدّة مخطوطات للذكرى ‏ كعبارة المختلف. اى فيها: لفظ المعاصرة دون العلم, انظر 
ذكوى القنيعة؛ الصزلاة سواقنت القطناء كن 1 
(؛) ذخيرة المعاد: الصلاة / فى أوقاتها ص .١٠١‏ 
(5) كبحار الأنوار: باب ٠0‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 7 ج 88 ص 77 وثقلها بتمامها فى 
الفوافة الم قةكوسيالة او طا وومن كن عاقيا ينها 
(1) قال ما هذا لفظه: «مسألة: من ذكر صلاة وهو في أخرى. قال أهل البيت82: يتم التي هو 
0 وبه قال الشافعي». 
قال ابن طا ووس: ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين الأهل البيتطي. نم قال في أوائخز 
المتعاد ها لفظن: : «مسألة أخرى: من ذكر صلاة وهو في أخرى. إن سأل سائل فقال: الجيزرونا 
عمّن ذكر صلاة وهو في أخرى ما الذي يجب عليه؟ قيل له: أن يتمّم التي هو فيها ويقضي ما 
فاته. وبه قال الشافعي». 
قال السيّد: ثمّ [ذكر خلاف المخالفين وقال: دليلنا على ] ١‏ ذلك ما روي عن الصادق 
جعفر بن محمد لباه نه قال: «من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فاته أتمٌ التي هو فيها 
نم قضى ما فاتته» انتهى. 
إذ قدعرفت وتعرف إنشاءالله أنّالقائلين بالمضايقة يوجبونالعدول من الحاضرة إلى الفائتة 
لتر تبهاعليهاعندهم. فمن لم يوجبه أولم يجوّزه ممّن لا يقول بوجوب التر تيب البتّة. (منه رحمدالله). 


(أ) الاضافة من المصدر. انظر بحار الأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 7 ج 88 ص 770 


الاقوال فن"الموانبعة والنضارقة فى 'الققناء 00 


بل قد يظهر من الفاضلين في المعتبر'" والمنتهى'" والمختلف”" دعوى 
اجياع الستلبين عليه فى العملة انا الى با مسية ابن دكت 
الجعفي له في كتابه الذي ذكر في خطبته أنّه لا يروي فيه إلا ما أجمع 
عليه وصح عنده من قول الا ثمّة عرو . 

فمن العجيب بعد ذلك كله وغيره -ممًّا تركنا التعرّض له خوفٌ 
الإطالة والملل» وأوكلناه إلى مظائّه -دعوى شهرة القول بالمضايقة 
والإجماع عليها”", ولقد أجاد من منعها" على مدّعيهاء وكيف؟! وقد 
غرفت أن ذلك مذهب :جه غفير من قدماء الأصتحاب :وما يه مقن 
اورت أتزالير .زكترت أباعير, وملقت اصرف من الهم 
وخراسانيّهم وشاميّهم وعراقيّهم وساحليم و يم كدير 
وفيهم من هو من أجلاء امتتحاي الأتعشك وله مصدر | 
بأمرهمطي, ومن أدرك الغيبتين» ومن انتهى ليه في زمانه أمر 
الرياستين قر له بالفقه وصدق اللهجة. ش 

وإن كان لم يصرح بعضهم بجميع ما ذكرناه في العنوان عند شرح 





.٠05 المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ؟ ص‎ )١( 

.655 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

(*) مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج 7 ص .١0‏ 

(؛) في ص 65. 

(5) كما في روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص 188. 

(1) ادعى الاجماع الشريف الرسّي في المسالة التاسعة عشرة ة. انظر رسائل المرتضى: ج ١‏ ص 
لا واكةة: المواتطى عليه والشيخ في الخلاف: والعتلذة ساد 8 ج ١‏ ص 585 
و80 وابن زهرة في الغنية: صلاة القضاء ص 3/8 -41. وابن ادريس في السرائر: الصلاة / 
فى أوقاتها بج انض ” 0 

(0) يأتي نقل ذلك في ص ١78-177‏ عن صاحب العصرة والمحقق والشهيد وغيرهم. 


آذ يبي ب حأ وا لكلا 116 


المتن إلا أنه لازم ما ذكره منه ولو بمعونة عدم القول بالفصل أو غيره» 
داري اا بير ان لحرا ارا الدينا وعاية 
فنّهم ذكروا جملة من أهل القول بالمواسعة المحضة -كعليّ بن أبي 
شعبة والحسين بن سعيد وابن عيسى والجعفي والواسطي والصدوقين 
وغيرهم!"-مع أنه ليس في المحكي من كلام هؤلاء إلا التصريح ببعض 
ما سمعته في العنوان: من فعل الحاضرة في اوّل وقتهاء او عدم إيجاب 
العداول متها النهاء او عير ذلكديها لأ تاذزم يكتويين القو ل بالمو انس 
المحضة من كل وجه. 

وما ذاك إلا لاكتفائهم في القول بها بالتصريح ببعض ما عرفت» كما 
أن القول بالمضايقة كذلكء وإلا لو اقّصر بالنسبة إلى كل عبارة على ما 
نصّت عليه وصرّحت به وجُعل قولاً مستقلاً لأمكن إنهاء الأقوال في 
900 عشرين أو ثلاثين؛ لاختلاف العبارات بالنسبة إلى ذلك 
الختالافا يديد ا مفمي ها غارات ت القدما ء التي لم براع فيها السلامة 

من الحشو ونحوه؛ ومن المعلوم خلاف ذلك كلّه عند كلّ محرّر للخلاف 
والنزاع في المقام. 

فيعلم حينئذٍ أنه لا قائل بالتفصيل والجمود على خصوص ما نصّ 
عليه في هذه العبارات» فيكتفى بإدراج من نصٌ على بعض ما سمعته 

في العنوان في القائلين بالمواسعة؛ ونحوه في المضايقة على ما 
كر قي دام .حكد | 

ومع ذلك كله فالمتّبع الدليل» وستعرف ثبوته على جميع ما في 
العنوان. 


امتست سارها دين 





الأقوال: في المواسعة والمضائقة افن القضاء + 





وكذا لا يقدح ما يينهم من الخلاف في أمرٍ غير ما نحن فيهء من 
التخيير المحض في تقديم الحاضرة أو الفائتة كما هو المحكي عن ظاهر 
الراوندى7" والحمصي' "#وايية سعيدا" منهمء 4 كعات 0 
الحاضرة -كما هو ظاهر الصدوقين!/ والجعفى 60 والواسطى'"' وعن 
الصورى”'", بل ريّما ظهر من بعضهه!" ور لكن 598 إرادته 
الاستحباب منه ؛ للإجماع من الطائفة نقلكاة وتحصياةً١"‏ عان يوا 
التقديم وعدم ترتّب١١"‏ الفائتة على فعلها ‏ أو استحباب تقديم الفائتة 
كما عن العلامة !""اووالرء!""اوولكو!"'اومانا به المعاضر ين ذاه" واكتر 
المناحرين عزد !"اهيل ظذاهر كفلت الزيزون و الاتفا عليه ف العملة: 

ال و »بل الظاهر سقوطه عند التحقيق, 

فإنّ التخيير في الجملة مشترك بين الكل وهو الأصل في هذا القول بل 
لعل ترجيح الفائتة عند من ذكره ه نظراً إلى الاحنياط الذي لا ينافي 


)١(‏ -(؟) نقله عنهم في غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج ا 

(4) -(1) انظر هامش )١(‏ و(" و(0) من ص 04. 

(0) نقله عنه الشهيد في غاية المراد. وقد تقدم المصدر قريباً. 

(8) كالجعفي والواسطي. انظرهما في المصادر السابقة. 

(9) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة العام ا في الا 

)٠١(‏ تقدم نقل بعض المصادر. ويأتي نقل الأخرى لاحقاً. 

)1١(‏ ليس المقصود بالتريّب هنا نفس ما ذكره في أول الفرع من أنه بمعنى التقدّم. 

(591و0١)‏ انظر مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج ” ص 1. 

(15) انظر ايضاح الفوائد: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .١87‏ 

(13) كالشهيد الأول فى البيان: الصلاة / في القضاء ص 5017. والكركي في حاشيته على 
الارشاد: الصلاة / فى أوقاتها ذيل قول المصنف: «ولا ترتب الفائتة على الحاضرة ... ص 
4؛ (مخطوط». والششهيد الثاني في المسالك: قضاء الصلوات ج ١‏ ص 05 

(17) كشف الرموز: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .5٠١‏ 


ترجيح الحاضرة بالذات من حيث إنها صاحبة الوقت المحتمل إراد: 
من ذكره لهء كما لا يخفى على الملاحظ المتديّرء فيكون النزاع لفظيّاء 
لكل جد . 

«#وقيل»4 -والقائلالقديمان'" والشيخان'" والسيّدان'" 
والقاضي © والحلّى “ا والدق" والشيخ واه" ومفضن اليد 1 
وبعض علمائنا المعاصرين'" على ما حكي عن بعضهم : يجب 
التشاغل بقضاء الفوائت فوراً عند الذكر في سائر الأوقات. إلا وقت 
ا مايا سس عبرا الات سر 





الحاقرة ويسم القت ديل يجب اشر جلها إنها ركان جد كرا 
في أثنائهاء بل هذا الترتيب شرط في صحّتها وصحّة غيرها من 
العناذا كن ول وجاية عا فى :ها بعتا نه متو ريسا ا انها لوال عسناك 


.4 ص‎ ٠١ نقل عبارتهما في مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج‎ )١( 

(1) المفيد في المقنعة: تفصيل أحكام ما تقدم ذكره في الصلاة. وأحكام فوائت الصلاة ص 4 ١‏ 
و5229144 والطوسي في المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج١‏ ص ١851‏ والنهاية: الصلاة/ 
فضاء ينا قات كن 11550 

(؟) المرتضى في المسائل الرسية الأولى (رسائل المرتضى): المسألة التاسعة عشرة ج ؟ ص 
6- 510 وجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام قضاء الصلاة ج “ا ص 8 
وابن زهرة فى الغنية: صلاة القضاء ص 18 - 44. 

(؟)المهذب: قضاء النائك من الصلاة اج ١ض‏ 351100 

(0) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص 5١‏ - 74؟. 

(1) كشف الرموز: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(0) نقله عنه الشهيد في غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 44. 

(8) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الأوقات ج 1 ص 778. 

(4) كالسيد الطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج :ص ,.180-58١0‏ 


الآقوال:فى المؤاسعة والمضاقة فى القضاء و 





المباحات إلاما يضطرٌ إليه مما يتوقف عليه الحياة أو النفقات 
الواجبات» من غير فرقي في ذلك كلّه على الظاهر منهم -بين اتحاد 
الفائت وتعددهء وبين الفائت ليومه وغيره؛ وبين ما كان سببه العمد 
والتقصير وغيره» بل صرح بعضهم أو أكثرهم بالأوّل من ذلك. 

عر أر وتيا بيده مان يسيع انعد في اران اكاوكر 
اتفقوا جميعاً -كما قيل'"-_على الترتيب» بل نص المفيد'" والمرتضى””" 
والقاضي”* والحلبيّان! والحلّى "١‏ منهم على فوريّة القضاء؛ بل لعلّه 
ظاهر القديمين”" والشيخ!/ والآبي" أيضاً يدل حكن انقو كذ 
والقاضي "١‏ وأبو المكارم”"" والحلّي 0" الإجماع على ذلكء فالفوريّة 
بالفرقيب باز متلازمان عندهم وإن كانا ليسا كذلك في نفس الأمر؛ 

بمعنى أن كل من قال بالترتيب قال بالفوريّة وبالعكس لاهةد 

عمدة أهل هذا القول» بل هم أصله وأسّه. 

ويشهد له تحرير هذا النزاع من بعضهم!*" بالمضايقة والمواسعة» 


)١(‏ كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع علماؤنا كافة وأكثر العامة على وجوب 
تقديم الحواضر ورقة ١‏ (مخطوط). 

)0( ل ا الاك 4 .10١‏ وتقدم قريبا النقل 

)0 -(4) انظر مانا الضاقة فزيياً. 

) ٠)انظر‏ هامش (؟) من هذه الصفحة. 

.1١ ١-11١ شرح جمل العلم والعمل: باب الأوقات. وصلاة القضاء ص 11 و؟/ا و‎ )١1١( 

(117) تقدم.مضيدوة قزيباً. 

(1) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .٠١7‏ 

)١8(‏ كالعلامة في المختلف: قضاء الصلوات ج ؟' ص " و1. 


0 جواهر الكلام (ج )١‏ 


رمف اك لاا لتر نيس وعدمه, ولولا التلازم المزبور لاختلف الحكم 
وتعد الخللاف» بل عن أبي العتباس'"التصر يح بأ ن الق تيت هو القفول 
بالمضايقة, وعدمه هوالقول بالمواسعة»كماعن الصيمرى' 0 

وكذ] ضياع الشميح” و لدان '* والقاضي' '" والحلبي'" 
والحلّى!" منهم ببطلان الحاضرة المقدّمة على الفائتة في السعة, »بل في 
الغنية'"' الإجماع عليه؛ بل هو قضيّة تصريح المفيد'”" بالحرمة ؛ 
ضرورة لزومها للفساد في مثلها. 

بل الظاهر أنه كالفوريّة عندهم من لوازم الترتيب ؛ فإنّ المستفاد من 
كلامهم كونه شرطاً في صحّة الأداء فيه وفي القضاءء ولذا 0 
المصنّف في المعتبر٠"‏ في القول بالترتيب وعزاه إلى الثلاثة وأتباعهم, 
ونصٌ الشهيدان في غاية المرادا''" وروض الجنان'" على أَنّ المضايقة 


.51 كالمصنف هنا وفي المختصر النافع: الصلاة / في القضاء ص‎ )١( 

(1) المهذب البارع: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .41٠١‏ 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام القضاء ذيل قول المصنف: «ويجب الترتيب ذاكراً كما 
وجب فيقدم ما وجب اولك بن ورقة ١/ا١‏ (مخطوط). 

(؛) المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص .١١7‏ 

(0) المرتضى في المسائل الرسية (رسائل المرتضى): المسالة التاسعة عشرة ج " ص 715, 
وابن زهرة فى الغنية: صلاة القضاء ص 18 - 14. 

(3) المهذب: قضاء الفائك من الصلاة جح ١‏ ضن 3155 

(0) الكافي في الفقه: الصلاة / في القضاء ص .١6١‏ 

(8) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص 537١‏ - 1ا5؟. 

(4) تقدم تعوة زه ويا 

)٠ )‏ صرح بالحرمة في رسالة عدم سهو النبي (مصنفات المفيد): ج ٠‏ ص 588. 

.5١07 المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ؟' ص‎ )١١( 

.18 ص‎ ١ غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج‎ )١١( 

(1) روض الجنان: الصلاة / في أوقاتها ص .١8/8‏ 





الاقوال :فى المواشعة والنضيايقة فى القضتاء 7 





المحضة بمعنى: وجوب تقديم الفائتة مطلقاًء وبطلان الحاضرة لو قدّمها 
عمداء ووجوب العدول لوكان سهوا. 

وقال أوّلهمافي الذكرى : «ظاهر الأكثر وجوب الفور في القضاء:إمّا 

أن الأمر البطلق القوي كما قاله المريدصي الأو ارط اورقا السعاطاً 
لبراءة» فهؤلاء يوجبون تقديمها على الحاضرة اي 
ويبطلون الحاضرة لو عكس متعمّدا»'" وهذا صريح في أنّ البطلان 
اخوة في هذا القول. 

وأمّا العدول في الأثناء إليها فقد نصّ عليه المرتضى'» والشيت 1م 
والقاضي' الوالعلتانا"والعلى 1" متو وض العسائل ارفس سيولا 
وجواباً" والخلاف''" والغنية77" وبحث المواقيت من السرائر'"وظاهر 


0 اختلف النقل في هذه المسألة عن السيد. فالذي نقله عنه هنا‎ )١( 
القول بالفورية. والذى نقله عنه المحقق ذ في المعارج (ضيغة الأمن ضن 6) القول بالاشترا‎ 
0 )591 كما صرح به في مفتاح الكرامة (الصلاة / فيالقضاء ج ا ص‎  رهاظلاو‎ 
ص‎ ١ كلامه في الذريعة. انظر الذريعة: الأوامر / في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي ج‎ 
فما بعدها.‎ ٠ 

)١(‏ عدةالأصول:الأوامر/في أنالأمر يقتضيالفور أوالتراخي ج ١ص‏ 81-0 /الطبعةالحجرية). 

(؟) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص ؟١١١.‏ 

(4) المسائلالرسيةالأولى (رسائلالمرتضى): فصل فيه س تمسائل تتعلق بالنيات ج ١‏ ص 550. 

(0) الخلاف: الصلاة / مسألة ١9‏ ج ١‏ ص 787 - 580 المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج 
١ص‏ 1355 النهاية: الصلاة / قضاء ما فات ص .١15- 1١١0‏ 

(1) المهذب: قضاء الفائت من الصلاة ج ١‏ ص ١5؟١.‏ 

(0) الكافي في الفقه: الصلاة / في القضاء ص ,15١‏ غنية النزوع: صلاة القضاء ص 11. 

(8) السرائر: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .5١7‏ 

(9) المسائل الرسية الأولى (رسائل المرتضى): فصل فيه ست مسائل تتعلق بالنيات ج ١‏ ص 
او 

0 كيت اذوه قريا. 


ل ست ا 2 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


شرح الجمل!" وعن خلاصة الاستدلال'" للحلّي الإجماع على ذلك 
كن سفعت ١‏ الشهيدين أخذاه في القول بالمضايقة. 

ب المختلف: «لو اشتغل بالفريضة الحاضرة في أَوَل وقتها 

نم ذكر الفائتة بعد الإتمام صحّت صلاته إجماعاًء ولو ذكر في 

الأثناء: فان أمكنه العدول إلى الفائتة عدل بنيّته سيا علدنا 
لوعو على رأى القائلين بالمضايقة»!". 

كذ د المرتضى ا والقاضي!" والحلبي!" والحلّى ”" 50 
وجوب التشاغل المزبورء وهو م الباقين حيث قالوا بالفوريّة :د الحدي 
من لوازمها تحر يم التأخير إل للأمور الضروريّة. والإخلال بها في ان 
لوقك ل" سقط القضاء و لقورر عدف سائر الأوقاكه اما لان امل 
في كل واجب فوري أن يستمرٌ على وجوبه وفوريّته مع الإخلال بهء أو 
للإجماع على بقاء الأمرين هنا وإن قيل بسقوطهما في غيره؛ إذ لا 
خلاف بين المسلمين في عدم سقوط القضاء بالتاخير» ولا بين القائلين 
الور كنات وعدوب الا درة يتيده الاخلال. 

فعلى قولهم يلزم المؤخر للقضاء تجدّد المعصية في كل زمانء, 
واستحقاق العقوبة على كل تأخيرء قال الآبي منهم: «وعند أصحاب 
المضايقة لا يجوز الإخلال بالقضاء إلا لأكل أو شرب ما يسدّ به الرمق» 


.١١١ شرح جمل العلم والعمل: صلاة القضاء ص‎ )١( 

(5) نقله عنها في المصابيح في الفقه: : الصلاة ة / مصباح: أجمع علماوّنا كافة وأكتن العاية عل 
وجوب تقديم الحواضر ورقة ١70‏ (مخطوط). 

(1) مختلف الشيعة: : قضاء الصلوات ج ؟ ص .5١‏ 

(؛ و1 و7) ياتي قريبأ تقل مصادرها. 

(8) المهديي بات اوقات الغلا ٠‏ وقضاء الفائت من الصلاة ج ١‏ ص 7١‏ و1؟١1.‏ 


الاقوال فى المواسعة والمضايقة فى القضاء لئس بلي 


أو تحصيل ما يتقوّت به هو وعياله» ومع الإخلال بها يستحقّ العقوبة في 
كل جزء من الوقت»١0"‏ 

وأمّا تحريم الأفعال المنافية عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها 
وضروريّات الحياة -فقد صرّح به الغرنصى” والحلّي!" منهم بل يظهر 
فق المقية 6 و اللعل كين( القول يه رضنا ؛ فانهم رتبوا تحريم الحاضرة 
في السعة على تضيّق الفائتة» وبنى المفيد' تحريم النافلة لمن وجب 
عليه فائتة على تحريم الحاضرة» ومقتضاه استناد التحريم إلى التضاد. 
فيطرد في جميع الأضداد. 

وبناء الترتيب على المضايقة دكما ضع ب الصعرى في المدي 
عنه من غاية المرا م" ويستفاد من غيره أيضاً - يعطي د.خول تحريم 
الأضداد في هذا القول عندهم بمعنى الشرطيّة لا مطلق الوجوب, 
فيكون تحريم الضد مطلقاً إعندهم بمعنى الشرطيّة لا مطلق الوجوب: 
بل يكون تحريم الضدٌ مطلقاً]!© من تتمّة القول المذكور. 

وتخصيص نسيةالقول به بالمرتضى والحلّي -كما وقع من العامة 


.5٠١ ص‎ ١ كشف الرموز: الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

(1) المسائل الرسية (رسائل المرتضى): المسالة التاسعة عشرة ج ١‏ ص .51١06‏ 

(') السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص 24؟. 

(؛ و١)‏ قاله في رسالة عدم سهو النبي (مصنفات المفيد): ج ٠١‏ ص 57 -58. 

(0) الكافي في الفقه: الصلاة / في القضاء ص ,١0١‏ غنية النزوع: قضاء الصلاة ص 18 -11. 

(0) غاية المرام: قضاء الصلوات ذيل قول المصنف: «ولو فاتته صلوات لم يترتب على 
الحاضرة. باج 1١‏ ورك ٠‏ (مخطوط). 

(8) هذا الكلام بتمامه مأخوذ نضّاً من مصابيح الطباطبائي. وما بين المعقوفتين ضرب عليه 
هناك. 

(9) مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج 7 ص 0. 


ا 2 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


والشهيدين "١‏ وغيرهما١"17-_‏ لاختصاصهما بالتصريح بذلك, بل قيل!2: 
نه يلوح من ظاهر عباراتهم» وإلا فقد عزاه في التذكرة“ إلى السيّد 
وهذه المطالب كلها ساقطة على القول بالمواسعة المحضة؛ فإنٌ 
أضبعات هذا النو ل يستطون الوو تبه ويع ةاون تاخين التشا يعافا 
ولا يوجبون العدول في الأثناء» فهذان القولان على طرفي النقيض, ولا 
تصريح فى كلام أحدٍ منهم بالفرق بين الواحدة والمتعدّدة» أو فائتة 
اليوم وغيرهاء وأسباب الفوات» بل فيه ما هو صريح في عدم الفرق. 
وقد توسّط ببنهما المفصّلون على اختلافهم فى وجوه التفصيل: 
فمنها: ما سمعته من المصئف ومن تبعه من الترتيب فى المتّحدة 
وعدمه في المتعدّدة الذي استجوده الشهيد فى غاية المراد" إن لم يكن 
العدا فول نالة: 
ومنها: ما للعلامة في المختلف" من وجوب تقديم الفائتة إن 


)١(‏ الأول في غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 11. والثاني في روض الجنان: 
الصلاة/ في أوقاتها ص 188. نسبه إلى المرتضى. 

)1( الأولى التعبير ب«وغيرهم». 

9 كالبهائى فى الحبل 'الشفين» أوقات التشاد عق 65 والسلسى :تق بيعان الكو اردان نه 
من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 88 ص 777١‏ والطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / فى 
القضاء ج ؛ ص 586. 

(؛) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع علماونا كافة وأكثر العامة على وجوب 
تقديم الحواضر ورقة ١77‏ (مخطوط). 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة ة / في القضاء ج كص 5060-7505؟. 

(1) غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .١1١7‏ 

(/) مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج لحن ١‏ 


الأقوال قن الموافة والفكتائفقة فى القدام» سس سبي ا ين تي ل لهذا 


ذكرها في يوم الفوات؛ واستحباب تقديمها إن لم يذكرها فيه متّحدة 
كانت اومتهد 3ه مو لاهن رادها يمل الليلة لعفا باليوم الذى 
ابتداؤه من الصبح. 

ولم نعرف من سبقه إليه بل ولا من لحقه عليه عدا ما يحكى عن ابن 
الصائغ في شرح الإرشاد!", »بل ولا قال هو به ايضا في باقي كتبه ؛ إذ 
الموجود فيما حضرنا منها'"' والمحكي عن غيره منها'" التوسعة حتى 
تبصرته'* التي هي آخر ما صنّف» فيكون قد رجع عنه» بل هو أشبه من 
تفصيل المصنف بالإحداث. 

وكذا لم نعرف الحكم عنده فيمن ذكر فوات صلاة يوميّة!' وغيره 
من الايّام الماضية ؛ إذ وجوب المبادرة في فعلها خاصّة منافٍ للترتيب, 
وعدمه منافٍ لما ذكره من التعجيل. 

لكن : قد يحتمل تخصيصه الحكم عنده بفائتة اليوم التي لا يجامعها 
فوات غيرها كما أنه يحتمل إيجابه في الفرض التعجيل في غير فائنة 
اليوم مقدّمة لها لا: شتراط صحُّتها به» أو التزامه بسقوط الترتيب هناء 
فيضيّق حينئل في فاثتة اليوم ويوسّع في غيرهاء إلا أن دحوي نيد 
جدأًء والأوّل أقرب الأوّلين فتأمّل جيّدا. 

وهنها يها عن انق :ابيا '" جمهور فى المسالك الجامعيّة'" من 


)١(‏ نقله عنه في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع علماؤنا كافة وأكثر العامة على 
وجوب تقديم الحواضر ... ورقة ١71‏ (مخطوط) والكلمة مشوشة في المصدر. 

(؟ و ؟) تقدم في أوائل هذا الفرع نقله عن عدة كتب له لله. 

(4) تبصرة المتعلمين: الصلاة / في السهو ص 7؟. 

(6) الأولى التعبير بدلها ب«يومه». 


() المسالك الجامعية: البحث الثاني من الخاتمة تتمة ذيل صلاة الخوف ص .١70‏ 


فا سب ب ل يي سيفو قف اكلام الع 118) 


تخريج تفصيل ثالث من هذين التفصيلين: هو وجوب الترتيب في 
الفائتة الواحدة في يوم الذكرء دون غيرها. 

ومنها ما عساءيظهن:من .ابن حمرة من الفرق بين الفائتة نسياناً 
وعمداً: فتضيق الأول دون الثانية» قال في وسيلته: «تقضى الفائنة 
وقت الذكر لها إن فاتت نسياناً إلا عند تضيّق وقت الفريضة» فإن ذكرها 
وهو في الحاضرة عدل بنيّته إليها ما لم يتضيّق الوقت» وإن تركها قصداً 
جار له الاقطالبالتضاء إلى اخ الوقك وو الأفضل قدي الأذامغليه: 
وإن لم يشتغل بالقضاء وأَخّر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطتاً»1". 

والاكتكال نه فيه لل كان القاكات لهذ عاذ" فديانا وف ا 
وكانت فوائتالنسيان المتأخّرة نحو ماسمعته في كلامالعلامة» فتأمّل. 

ومنها: ما يظهر من الديلمي من التفصيل بين المعيّن عدده من 
الفائت ومجهوله, فيتضيّق الأول دون الثاني» قال في مراسمه: «كل 
ماذة نانك ذلا بقلو أن تكوى نا دكعمة ا ستريط ان بسهوة :الأول 
والثاني يجب فيهما القضاء على الفورء والثالث على ضريين: أحدهما: 
أن يسهو عنها جملة» فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر ما لم يكن آخر 
وقت فريضة حاضرة, والثاني: أن فهو بيهر ا يرحت الاعاذة كنا كاده 
فهذا أيضاً يجب أن يقضيه على الفور. 

والضلاة الخعرو كلا على كلاج سردي فررطن معز قر كان سير 

معيّن» ونفل: فالأرّل يجب قضاؤه على ما فاتء والثاني على ضريين: 
أحدهما: أن يتعيّن له أنَّكلّ الخمس فاتت في أيّام لا يدري عددهاء 





. 84 الوسيلة: أوقات الصلاة ص‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ بدلها: صلوات.‎ 


الاقوال و فى المواسعة والمضايقة فى القضاء عمتسسبب ‏ ا 7 التجت ا اال تر بالا 


والثاني: أن يتعيّن له أنّها صلاة واحدة ولا يعلم أيّ صلاة هي » فالأوّل 
عن ع انه قي | ن يصلي مع كل صلاةٍ صلاةً حتّى يغلب على ظنّه أن قد 
وفى» والثاني يجب عليه فيه أن ل يصلّي اثنتين وثلاثاً وأربعاً»" انتهى 

وربّما استظهر منه رجوعه إلى تفصيل المصنّف: نا مطلقاً كما في 
رضالة شيعن الناتل المعاصير هذ متكا 40 أو في الجملة كما في 
مصابيح العلامة الطباطبائي 0 

وعن الحلى في خلاصة الاستدلال© أنه نه حكى كلامه بتمامه في 
جملة ما ذكره من عبارات ا ال ل ا 
0 2 المواسعة الانتصار لمذهبهم بموافقته لهمء ورده “ه بالإجماع 
على عدم تعيين القضاء بهذا الوجه, وهو أن يصلي مع كل صلاة صلاة: 
وأوّل ذلك بحمله على أن المراد منه أنه يصلّي خمساً كالفريضة اليوميّة 
نعي وتاانا واريعا كما ذكر: في القسم الثاني من هذا التقسيمء 
وأطال الكلام في هذا المعنى وشدّد النكير على القائل المذكور, لكنّه - 
كما ترى _بعيد بل غير سديد»ء ولعل الاولى ما ذكرناء والامر سهل. 

وصواي عن د لكين ده زا الصو ب قر نت 
الاختيارى للحاضرة والاضطرارىيء قيل": وظاهره إرادتهم غير من 
عرفت من أهل المضايقة وإن كان فيهم من جعل للفريضة وقتين 


.1١- 53١ المراسم: ما يلزم المفرط في الصلاة ص‎ )١( 

(؟ و ؟) تقدما في ص .5١‏ 

(5) هذه الرسالة مفقودة. ونقله في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع علماؤنا كافة 
واكنو العاف على وحن تقديم الحواضر . .. ورقة ١7957‏ (مخطوط). 

(0) المسائل العزية (الرسائل التسع): المسالة السادسة ص ؟١١.‏ 

)١(‏ الكتب التى بايدينا خالية عن ذلك. 


أت ل ياي يأر ا 77 ري 2 جواهر الكلام (ج )١*‏ 


اضطرارياً واتتفيارثا أنضاء لكن كانه فهم منهم المضايقة فيهما جميعاً 
عد اعقداز اذاف الجا سين ١‏ خر الاخطرارص و صيمق يو مما ع 
لوقك يم 1 

ومنها: ما عساه يتخيّل من الجمود على ما نصّ عليه من الأمور 
التى سمعتها في عنواني التضيبق والتوسعة من عبارات القدماء 
وغيرهمء وهذا ينحل إلى تفاصيل متعدّدة ؛ لاختلاف العبارات في ذلك 
اختلافاً شديداً كما أشرنا إليه سابقاً» خصوصاً من نسب إليهم التوسعة ؛ 
فإني لم أعرف عبارة من عبارات القدماء الذين نسب إليهم ذلك وهم 
فحول هذا الفنّ مشتملة على جميع ما سمعته في العنوان السابق. 

نعم يستفاد من بعضها عدم الحرهية .ومن اخبر عدم وجوب 
العدول» ومن ثالث الفوات النسياني» وغير ذلك» فإن لم تتمّم بعدم 
معر وفيّة القول بالفصل, وبأنّهم لم يريدوا بذلك الحصر والاختصاص, 
تكتيه التسالة حيهد إلى أقو ا ليمع ةوه كما لأ مقف على عن لذنها 
وتدبّر» وإن كان الأمر فيه سهلاً؛ إذ المتّبع الدليل. 

(و4 كيف كان فلا ريب أنّ «الأشبه الأوّل!"4 للأصل: بمعنى 
استصحاب عدم وجوب العدول عليه لو كان الذكر في الأثناء الذي هو 
من لوازم التضييق كما عرفت» وجواز فعلها قبل التذكرء ويتمٌ بعدم 
القول بالفصل. 

وبمعنى البراءة أيضاً عن حرمة فعلها أو فعل شىءِ من أضداد 
القاتةاو لوعن التعفل» اذى تكدن زان غدلي امس الويضيوت 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الأَوّل أشبه. 





اذلة :الول الس اهعة فن الققناء. متح يح ب سيان ارا 


والصحّة المتيقّن تبوتهما على القولين, لأنّ القائل بالتضييق لا ينكرهما 
في ثاني الأوقات مع الترك في أَوّلهما وإن حكم بالاثم. 

وليس المراد إثبات خصوص التوسعة المقوّمة للوجوب -مقابل 
الفوريّة والتضييق -كي يرد أنّه غير صالح لذلك؛ بل المراد محض نفي 
التكليف بها قبل العلم» كنفي التكليف بالوجوب للفعل المتيقن طلب 
الشارع له طلباً راجحاً في االخملة: 

بل ربّما قيل بثبوت الندب في الأخير؛ لاستلزام نفى الأصل المنع 
من الترك الذي هو فصل الوجوب - ثبوت الجواز الذي هو نقيضهء 
فيتقوم به الرجحان المفروض تيقن ثبوته, ويكون كلو صرورهة 
صيرورته راجح الفعل جائز الترك, ونحوه جار في المقام. 

إلا أنه كما ترى فيه نظر واضح ؛ لظهور الفرق بين الجواز الذي هو 
مقتضى الأصل ‏ الحاصل من جهة عدم العلم بالتكليف ‏ وبين الجواز 
المقوّم للندب» كما حرّر ذلك في محله. 

وبالجملة: فالتأخير فعل من أفعال المكلف التي لا تخلو من حكم, 
ولم يعلم حرمته ؛ إذ الوجوب أعمّ من الذي لا يجوز تأخيره إلى وقت 
آخرء فلا يكلف بها. 

ودعوى١"‏ اقتضاء طبيعة الوجوب حرمة الترك ولو في الجملة حتى 
يثبت إذن من الشارع بالتأخير إلى وقت آخرء إلى بدل أو لا إلى بدل 
كالموسع ونحوه» فيلتزم حينئذٍ إرادته من الوجوب _لمكان ثبوته 
شرعاً -استحقاق العقاب على الترك في الجملة ولو في بعض الأحوال, 


.1 س‎ /١ خبرها قوله: «يدفعها» فى ص‎ )١( 


وب ب يي لل ٠‏ بل أ كليم ري اا 
وإلا فقد يساوي الندب في البعضء كما لو مات المكلّف في أثناء وقت 
الموسّع فجأة؛ ضرورة ثبوت خاصّته له» وإن كان ربّما تكون له بعض 
النعرات #التشاء ونع الوتحعويو و امتحفاق نوات لواحب وصرفة ارال 
التمكّن وإيجاب العزم ونحو ذلك. 
فحيث لم تثبت الإذن كما في المقام ؛ إذ الفرض قطع النظر عن أدلّة 
الطرفين الخاصّة» والرجوع إلى ما تقتضيه الأصول لم يجز التأخير ؛ 
لعدم الإذن ولو مع العزم على الفعل» لعدم ثبوت بدليّته عنه هناء كعدم 
ثبوت بدليّة الفعل في ثاني الأوقات عن تمام ما يترئّب على الفعل في 
أولهاء بل أقصاه الصحّة ورفع العقاب عن الخطاب المتوجّه فيهء لا رفعه 
مطلقاً ولو بالنظر إلى الخطاب الأَوّل. 
على أن المبادرة تجزي عنه في رفع العقاب وإن لم يتّفق له التمكّن 
من الإتمام؛ بخلاف غيرها؛ إذ لم يعلم التمكن في ثاني الأوقات, فإنّه 
ربّما يموت تاركاً كما هو مقتضى الإمكان والأصل في كل حادث, 
فتبقى ذمّته مشغولة ويستحق العقاب على تركه باختياره؛ إذ لا يعتبر 
في الترك ‏ الموجب لذلك ان يكون حسبي جع الاحوال الممكنة 
في حقّهء بل بما هو النابت واقعأ في شأنه ولمّا كان الواقع غير معلوم 
قبل وقوعه لم يمكن الإحالة عليه ؛ حتى يختلف باختلافه بالنسبة 
للأشخاض شكون عفتنا على واعد:ويوقنا تحن فوجب فاده 
فمن ترك الفعل استحقّ العقاب بهذا الإقدام» وإن كان إذا أدرك 
الفعل في الوقت الثاني امتثل أصل التكليف بالفعل» بل ريّما يكون ذلك 
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سبباً للعفو عنه إن ساعد الدليل كما في الفريضة عند بعضهم'". وهذا 
وإن كان ليس إثباتا لتضييق الخصم الذي هو بمعنى حرمة التاخير ولو 
علم المكلّف الإدراك فى ثانى الأوقات _لكنّه متّحد معه فى الثمرة. 
يدفعها": _مع أنّها سفسطة عند التأمّل -منع اقتضاء طبيعة 
الوجوب الذي هو القدر المتيقّن من القولين ذلك» وكفاية الأصل 
المعلوم حجّيته في تبوت الإذن الشرعيّة بالتأخير وإن لم يكن إلى بدل 
حّى العزم ؛ لأنّه ‏ بعد تسليم بدليّته ووجوبه على المكلّف عوضاً عن 
0 الو ا وو ا ا ار اا 
كك الرحوب المراد هناء وأنّه من المضيّق الذي لا يكون العزم بدلا 
عنه أو من الموسّع الذي تنبت بدليّته عنه. 
واستلزام ٠‏ ذلف العو اد لك الواجب لا إلى ولف رولا قعه: دي أنه 0 
تج اروف م00 دي 
ثبوت دليل معتبر على إيجاب العزم على المكلف بعنوان البدليّة» وإن 
أمكن استفادته من بعض الأمور التي ليس ذا محل ذكرهاء لكنّها تصلح 
مؤيّدة للدليل لا أن تكون هي الدليل ‏ وضوح الفرق بين الجواز الذي 
ينشا من الأصل لعدم علم المكلّف بالتكليف, وبين الجواز الذي يحصل 
بنصٌ الشارع ؛ إذ ليس الأُوّل جوازاً ابتدائياً من الشارع كي يحتاج في 


.08 كالمفيد فى المقنعة: أوقات الصلوات ص 15. والشيخ في النهاية: أوقات الصلاة ص‎ )١( 
.١ 7 (؟) خبر قوله: «ودعوى» في ص لاس‎ 


م ا ل اتقو قز الكلام )١©2(‏ 
الإذن فيه إلى إقامة بدل عن المتروك» بل سببه جهل المكلّف وعدم 
وصول كيفيّة التكليف إليه تفصيلاً وإجمال الأمر عليه ولو لتعارض 
الأدلّة, بخلاف الثانى. 

عن اراس باون بعري الي هما دا كالم 
لاشتراكهما فيما يتخيّل صلاحيّته لإثبات ذلكء وإلآ فليس لبدليّته في 
الموسّع دليل خاصٌء كما لا يخفى على الخبير المتأمّل. 

فطلي ويك متوط جميع جا اسمحه مق 5ك الدضواي تحت ما اذ كر 
اكير متها فين الالعفياظ: الدى لول على وسواي غير اعبات يشفاء 
خصوصاً بعد ملاحظة استصحاب السلامة والبقاء الذى به صحٌ الحكم 
بوجوب أصل الفعل على المكلّفء وإلآ فالتمكّن مقدّمة وجوب للفعل, 
فبدون إحرازها لا يعلم أصل الوجوب. فعلم أنّ المدار على إمكان 
التمكّن من الفعل في ثاني الأوقاتء لا على العلم بذلك فضلاً عن العلم 
بوقوعه ؛ فإ نَّالغرض من التكلي ف إيقاع ممكن الوقوع لا معلومه, فتأمّل. 

وقد تدفع أيضاً تلك الدعوى مضافاً إلى ما عرفت: بمساواة هذا 
القدر المتيقن من الوجوب للأوامر المطلقة المفيدة لطلب الطبيعة التي 
حرّرنا في الأصول"" أنّها لا دلالة فيها على الأزمنة والأمكنة» بل كل 
فلوسن افرادها المتماثئلة بالذوات المتخالفة في الزمان كاف في 
حصول الامتثال» كاختلافها في المكان ونحوه من المشخّصات الأخر. 

وكين الأوقاك در بدالا رسكن المكلت :فى كل مان لامر انعد 
منها لا يصلح للفرق؛ إذ أقصاه أنّ اختيار الفرد الثاني أو الثالث يقتضي 


.,//8 الفصول الغروية: الأوامر / الفور والتراخي ص‎ )١( 


وله الول تالو اسسفة :قن القاك حم اي ا 


الانتقال من المعلوم إلى المحتمل وانقضاء جزء من الزمان بلا عمل 
وهو لا يجدي في إثبات المطلوب؛. خصوصاً بعد وقوع نظيره من 
اختيار المفطر في أَوّل شهر رمضان صومٌ شهرين متتابعين بعده مع 
نمكنه من العتق والإطعام» وبعد معلوميّة اعتبار استصحاب السلامة 
والبقاء فى نحو ذلك. 

ففي المقاه بعد أن كان الفرطن عدم تنوات ما بريد.غدلى طبيعة 
الوتحوب الذق :هو القدر المتفق :عليه من القدوليخ كنان كنالاوامتر 
الما تسيا مدعف روه امشاة الى لضو ضع ار مدا لمكن 
روي فى الودشانت انها ذا عن شد موا يي دكا فيا 
غليها ءالا أ يألو لعل العوه. 1 

لكن قد يخدش هذا الدفع: بإمكان الفرق بين الفرض في المقام 
وبين الأوامر المطلقة بنحو ما يفرّق به بين المجمل والمطلق ؛ إذ هو أشبه 
شيء بالأوّل» بل هو منهء وهي من الثاني» فإنّها وإن كانت لا دلالة فيها 
على عدم القيود لكنّ الامتثال مستند إلى ظهورها ‏ بعد نفي المقيّدات 
الام - في إرادة كاف مصداق الطبيعة أي فرد كان. بخلاف ما 
نحن فيه ؛ إذ لم يفرض هناك شيء يستند إلى إطلاقه؛ بل فرض قطع 
النظر عن أدلّة المضايقة والمواسعة -حتّى الإطلاقات ‏ والرجوع إلى 
مقتضى الآصول بعد إحراز القدر المتيقّن من القولين» وهو مطلق 
الوجوب لا الوجوب المطلقء فتأمّل جيّداً فإنّهِ قد يدقّ» بل ربّما خفي 
على بعض المدققين من المعاصرين.. 1 

وكيف كان فلا ريب فى شهادة الآصل للمواسعة, مضافا إلى إطلاق 
ندل على ضكة الحاظره بتعلها فى وقتها جافدة للفرائط ؛ إذما فاك 


4 


في شرطيّته ليبس بشرط عندنا. 

وإلى إطلاق ما دل”" على وجوب الحواضر بدخول أوقاتها ا 
على ما عساه يظهر من بعض عبارات أهل المضايقة من خروج سببيّة 
الوقت عن الوجوب لمن عليه فوائت» وانحصاره في وقت الضيق, لا 
أنّها كالظهر والعصر في الوقت المشترك. 

وإلى إطلاق ما دل”" على وجوب قضاء الحاضرة إذا مضى من 
الوقت مقدار ما يسع الفعل جامعاً لما يعتبر فيه من الشرائط ؛ إذ على 
المضايقة لا يتحقّق ذلك لمن كان عليه فوائت؛ بل لابد من مضىّ زمان 
-- الجميع» أو إدراك وقت الضيق ولم يفعل لأنّ صحّة الحاضرة 
مشروطة بفعل الفائتة» فلابد من مضي زمان يسع النتفرط والمشروط 
في تحقق القضاءء بناءً على مساواة غير الطهارة من الشرائط لها في 
اعتبار سعة الوقت بالنسبة إلى التكليف في أوَل الوقت, فمن كانت عليه 
فوائت حينئذٍ وذكرها في الوقت ثم عرض له جنون أو حيض أو غيرهما 





لاحو يه ب اراز عن أبي عبد الله لا في قوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل» قال: «ان الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى 
انتصاف الليل. منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن 
هذه قبل هذه. ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أَنّ هذه 
قبل هذه». 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 أوقات الصلاة ح ؟ ج ؟ ص 15. وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١‏ وغ و١٠‏ من أبواب المواقيت ج ؟ ص ٠ ٠7‏ و60؟١و01٠.‏ 
)١‏ كشب الفشل بق يونين عن اى الحسق الأؤلنكة تفن ميقت فال :رزواذا رات الغسرأة 
الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة. فإذا طهرت من الدم 
فلتقض صلاة الظهر؛ لأنٌ وقت الظهر دخل عليها وهى طاهر ...». 
اكات الظيارة اياف الحراة فض ينعد تشيول قت الساف ع انج #اضن 1 
وسائل الشيعة: انظر باب 48 من أبواب الحيض ج ١‏ ص 7"05. 
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وإلى م دل" بعمومه وإطلاقه على صلاحيّة جميع اوقاف الخراقر 
لأدائها بالنسبة إلى سائر المكلفين. 

وإلى مادل”" على تأكّد استحباب المبادرة مطلقاً إلى أداء الصلوات 
في أوائل أوقاتها وفي أوقات فضيلتهاء حنّى أنه كثيراً ما يطلق فيها 
الوقت ويراد وقت الفضيلة » ويجعل غيره كخارج الوقت.ء بل ربّما سمي 
المصلّي فيه مضيّعاً ومتهاوناً ومتكاسلاً وقاضياً. 

لكن هذا يتمٌ بناءً على القول باستحباب تقديم الحاضرة على 
الفائتة» بل وعلى العكس إن كان منشأه الاحتياط والخروج عن شبهة 
الخلاف ؛ ضرورة عدم منافاته الاستحباب الذاتى المفهوم من ذلك؛, بل 
وإن كان قترمين خمل أخبار المضا شه هلي | زادةانا كه اكاب 
التعجيل في الفائتة حتى لو افق مزاحمتها للحاضرة في وقت 
فضيلتها ؛إذ مرجعه إلى أهميته في نظر الشارع منه وأفضليّته اه 
عم فعه انساف الاز لودل هرمع قبيل الفمععين اللديق ا للق 
تزاحمهما وكان أحدهما أَشدٌ فضيلة من الآخر فى نظر الشارع. 

ففى المقام حينئذٍ: إن أمكنه الجمع بين الفضيلتين كما لو كان قد 
ذكر الفائتة قبل وقت فضيلة الحاضرة وفعلهاء ثم جاء بالحاضرة في 
)١(‏ انظر هامش )١(‏ من ص 88. 58 
(1) كما في خبر زرارة قال: «قال أبو جعفراك9: اعلم أنّ أول الوقت أبداً أفضل. فعجّل بالخير 

ما استطعت ...». 

الكافي: انظر باب المواقيت أولها وآخرها وأفضلها م ؟ ص 77؟. وسائل الشيعة: انظر 
باب ” من أبواب المواقيت ج 4 ص .١1١8‏ 


اال مم0 اا 0 


وقت فضيلتها -فاز بالسعادتين» وإن أخَّرهما معاً فلم يفعل الفائتة وقت 
الذكمولة العاضشرة فى وقنها فاته الأجرات »وان كان لبعد ذلك اح فى 
تقديم الفائتة لو أراد الفعل ؛ لبقاء استحباب المبادرة فيها أيضاً ‏ 

وأمّا إن لم يمكنه الجمع -كما لو كان الذكر مثلاً في وقت فضيلة 
الحاضرة بحيث لا يمكن جمعهما فيه _فالافضل له مراعاة استحباب 
المبادرة في الفائتة ؛ لأهمّيته في نظر الشارع من مراعاة مصلحة وقت 
الغا قزر ونا قد اللعاضيرة ترك الأففيل مفلعا اكه أدر فيل" 
الوقت ومصلحته. 

توق لآراسيا انيعد لال بالأخنار الذالمعلي اتساب السيادرة 
للحاضرة وإن قلنا بأفضليّة تعجيل الفائتة وتقديمها عند التزاحم وعدم 
إمكان الجمع ؛ إذ ذلك ليس بمسقط لأصل استحبابهاء بل هي من قبيل 
تزاحم زيارة مؤمن وعيادة مويصض وفرض أهمّية أحدهما في نظر 
الشارع واكثريّة ثوابه, فتامّل جيّدا. 

وإلى ما دل"" على أنّ الحاضرة متى دخل وقتها لا يمنع منها إلا 
النافلةبالمشترعنها فى التحبانببالشيحة داو ادا القويظلة المنا ركةايا 
في الوقت كالظهر بالنسبة إلى العصر. 

إلى إظلاق ازاهر القضناء !لمحو و قن الأضول ١‏ ها للطبيعة: 

وإلى إطلاق ما ورد" من التأكيد البليغ في الرواتب وقضائهاء 


.١17١ انظر وسائل الشيعة: باب © من أبواب المواقيت ج 4 ص‎ )١( 

(؟) انظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات ج 4 ص 518. 

(1) كما في خبر عبدالله بن سنان المتقدم في ص 18, وانظر وسائل الشيعة: باب 16 من 
ابواب اعداد الفرائضء وباب 0/1 من ابواب المواقيت ج ؛ ص 6/او8/ا و7١‏ و1714. 
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خضوضا] عيلاة انان متها وغوه نه الفيدلوات الك نوا ساك 
المخصوصة في الأزمنة والأمكنة سيّما شهر رمضان ورجب وشعبان: 
يخضوضا رن رات عدن عليه أنغل الضادة.والفيلةه : 

وإلى ما يستفاد من ييه في الجملة ا وكاللإجماع من الجعفي 
والواسطي والفاضلين ؛ لأنّ الأول قال في كتابه الفاخر ‏ الذي ذكر في 
خطبته”" أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه وص عنده من قول 
الأئمة نيك على ما حكاه عنه ابن طاووس في رسالته في المسألة 
الموجودة تماماً في الفوائد المدنيّة'", وبحذف بعضها في غيرها"-ما 
هذا لفظه: «والصلوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة» 
فإذا دخل عليه وقت صلوات بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة 
متى احبٌ)(6. 

وهو-كما ترى -ظاهر أو صريح في المواسعة , والظاهر إرادته [أنَ 2 
مطلق ما ذكره فيه من الرواية وإن لم يكن بصورتهاء كما يومئ إليه ‏ 
مضافاً إلى ما سمعته من ابن طاووس في الرسالة -المحكي عنه انا 
في كتاب غياث سلطان الورى في تعداد الأخبار الواردة في القضاء 000 
المئتتء قال: «السادس: ما ذكره صاحب الفاخر ممّا أجمع عليه وصح 
فقول انهه كدو سضى :عن اللضك أعما له الحيينة كنيا "١‏ انون : 


عر هامقن العو امن ود 

(1) الفوائد المدنية: رسالة ابن طاووس ص "١‏ فما بعدها. 

(؟) كبحار الأنوار: باب 4١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 88 ص 3١17‏ فما بعدها. 

(كاتوسالة التخائقة (مجلة اتنا الفدة و #الستة الثائية) هن + 

(6) اضافة يقتضيها السياق. 

(1) ذكرى الشيعة: الطهارة / ما يلحق بالميت من الأفعال بعد موته ص 70 بحار الأنوار: > 
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وقال الواسطي في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت 
انب ييه .على ما حكاه عنه ابن طاووس أيضاً ماه قله وما 

من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت2: يتمٌ التي هو فبها 
بتكي ها فاق وروي ذال لقنا نفس ام 

0 السيّد: «ثم ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت820, ثه 
قال في أواخر مجلّده 07 من ذكرصلاة وهو في 
خوك ا لاسا لديا قال يريا عاتن أكرساذة رفوي أخرهوما 
اللذى م علي ؟ اقل لوتقم الت هوافتها ويتشو يها فاته ويد قال 
ا ليلكا على لك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد ييه 
اا (من كان في صلاة ثمّ ذكر صلاة أخرى فاته أتمٌ التي هو فيها 
ثم قضى مأ فاته)1)"7 انتهى . 

وهو-_كما ترى 0 هد وجوب العدول الذي صرح به أهل 
المضايقة كما سمعتء ونسبته إلى أهل البيت ليك تارة, وإلى الرواية 
فى العاو كه خرض. 

وقال المصئف في المعتبر: ان ن القول بالمضايقة يلزم منه منع من 
عليه هاو اك كقيرة اننا كل يها دواد يفام زائداً على الضرورة» ولا 
بتعيّش إلا لاكتساب قوت يومه له ولعياله, وأنّهِ لوكان معه درهم ليومه 


د باب اكرام كات العاده ذ برخ “اج ممص .3١4‏ 

١(‏ و5) الام: الرجل يصلّي وقد فاتته قبلها صلاة ج ١اص‏ 78. المجموع: اوقات الصلاة 
2 ص 08 ٍ 

(؟) مستدرك الوسائل: باب 8غ من أبواب المواقيت ح هج #“'اص .١17‏ 

(4) رسالة المضايقة (مجلة تراثنا العدد ؟ و" السنة الثانية): ص 787 585 ”, الفوائد المدنية: 
ماله ابن اووس عد ا 


دنه الثر )4ب المراتهة ب الات جعت ب يبي م يي ل ل يز 


حرم عليه الاكتساب حتى تخلو يده. والتزام ذلك مكابرة صرفه والتزام 
سوفسطائي» ولو قيل: قد اشار ابو الصلاح الحلبى'" إلى ذلك» قلنا: 
نحن نعلم من المسلمين كافة خلاف ما ذكره؛ فإنّ أكثر الناس يكون 
عليهم صلوات كثيرة» فإذا صلى الإنسان شهرين في يومه استكثره 
الناس»'" انتهى. 

وقال العلامة في المنتهى: «لو قلنا: إِنّ الأمر هنا للتضيّق لزم الحرج 
الحظيم »وهو غنء التشاغل بشع من الأشياء لآ بالفواقت إل الأمسور 
الضروريّة؛ وأن لا يأكل الإنسان إلا قدر الضرورة» ولا يسعى إل في 
تحصيل الرزق الضروري لذلك اليوم»؛ وكل ذلك منفي بالإجماع»'". 

وقال فى المختلف ما محصّله: «الذي ينبغى ذكره هنا: أن القول 
بتحريم الحاضرة في أَوّل وقتها مع القول بجواز غيرها من الأفعال ممّا لا 
يجتمعان» والثانى ثابت ... بالإجماع على عدم إفتاء احد من فقهاء 
الامضا وق جميع الأعصار بتحريم زيادة لقمة, 520 جرعة, 31 
طلب الاستراحة من غير تعب شديدء أو المنع من فعل الطاعات 
الواجبة والمندوبة لمن عليه قضاءء فيلزم انتفاء الأوّل»!* انتهى. 

قلت: بل يمكن تحصيل الإجماع بمعنى القطع برأي المعصوم - 
على المواسعة في الجملة ونفي المضايقة كذلك إن لم يكن مطلقا إذا 
أوسحظ السير: والطرزقة من كافة المسلميق :قن الأعضا :وال ضار فق 
)١(‏ الكافي في الفقه: الصلاة / في القضاء ص .١6١‏ 
(1) المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 508 -103. 


(') منتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 4755. 
(:) مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج 7 ص .١16 -١5‏ 
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00 المافرة إلى لكات وتقديمها على الحاضرة في السعة ؛ 

حتّى أنّ مقلّدة أرباب المضايقة لا يتابعونهم فى العمل على ذلك فضلاً 
بن يعر ارين عرقت بن اللناء الذين فيهم من هو في زمن 
البخصوم ومين درك الغيبتين وحاز الرياستين» وله القسا ئلين 
بالمضايقة ؛ إذ هم عشرة او ثمانية او سبعة او ستة او غير ذلك, بل كان 
الإجماع قد استقرَ بعد زمان الحلّى على نفي المضايقة ؛ إذ المفصّلون 
موسّعون إلا فى القليل الذي لم يعلم إرادتهم مضايقة المخالف فيه 
أرقا كينا | لدامفةة قل .ومن القدديميى أو القيد فاك القء كنا كل رين ا 

وإلى سهولة الملّة وسماحتها ونفى العسر والحرج فيهاء وخصوصاً 
سكل فده المكناربقة السورهية لسعونة الأو فاه و ضبيط: الدفاتق 
والعاقهات بوتوي مائو المضناذات واو اكائت اذكارا ووعواك] ما 
تقوم به الحياة وتمسٌ إليه الضروراتء المحتاج أيضاً إلى معرفة أقلّ 
المجزي منه المو رئة وساوس في صدور ذوي الديانات» بل لعل أقل 
من ذلك منافٍ للطف المراد منه بعد العبد عن المعصية وقربه إلى 
الطاعاتء الذي أوجبه على اتشددث اللسيناوااك الرؤواف الرخصيه 
والعليم الحكيم. 

بل هو مود في الحقيقة إلى تضيّع أعظم مصلحة حالّة لأهون مصلحة 
فائتة,» وصيرورة الأداء قضاء والحاطين ناكا خصوصاً في مثل وقت 
العشاء ين بالنسبة إلى أغلب الناس عتما ل الشي و الضعفنا وجب 
الرها» وأَنى وسعة عقولهم لمثل هذه التكاليف. خصوصاً فيما إذا لم 
يكن الفوات بعمد وتقصير. 

إلى غير ذلك ممّا يقصر القلم عن إحصائه الذي ببعضه _-مع ملاحظة 
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شدّة كرم الخالق ورأفته وإتقانه وحكمته ‏ يحصل القطع لمن له أدنى 
نظر بعدم إلزامه بالأقل سيّما مع عدم ندرة هذا الفوات» بل هو الغالب 
في أكثر الناس سيّما في أوائل البلوغ ؛ فإنّ قصورهم أو تقصيرهم عن 
معرفة سائر ما يعتبر في العبادة سيّما النساء منهم والأعوام'" من أكمل 
يحسدد 
ا 000 
عن جملة ممّا سمعت بعدم قوله بحرمة الأضداد. 
لكن من المعلوم لديك أن البحث مع أئمَة دس السو لامعا مله 
كالسيّد والحلي وغيرهماء وإلا فهو من الأتباع الذين لم نتعب منهم في 
رد اليراع ', على أنه يكفي في حصول تلك المشقّة والعسر اشتراط 
فككة العا ضير ندل القاقت. ا والتأخير إلى آخر الوقتء فلاحظ وتأمّل. 
وإلى الأخبار الخاصّة الدالة على نفي تلك المضايقة ولوازمها 


السابقة - من الترتيب وغيره -من وجوه وإن ن تفاوتت في الظهور 


رسن 
فمنها: ‏ مضافا إلى ما سمعته من الواسطي بل والجعفي بل 


0 التعبير ب«العوام». 
0 : الصلاة ة / أحكام المواقيت ج 1[ ص 705-707 و7516 
) ذكر القمشهي في هامش المعتمدة ة لليراع عدّة ة معان منعقبها كد : الأول ذفابتيطير 
0 نار الثاني: : القصب واحدتها يراعة. الثالث: : شيء ء كالبعوض يغشى الوجه كاليرع 
0 0" : الجبان. قال: 0 0 ان 0 ال 
0 دج وص 010( 50 
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ولحي عن أصل الحلبي المعروض"" على الصادقنهةِ: «من نام أو 
أن يصلو المغرب والعشاءالاخرة: فان استيقظ قبل الفجر مقدار ما 
ااه ن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي 
المغرب نم د العشاء»!" وقال أيضاً فيه: «خمس صلوات بسلية على كل 
حال متى أحبٌ: صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس 
وطلوعهاء وركعتي الإحرام» وركعتي الطواف, والفريضة”", وكسوف 
الشتحفين.عند طلوعها وعند غروبها»! فإن الظاهر ذكره لذلك من باب 
الصادق 90 «صحجومع 5 ن عن الصادق َي : 5" ن نام رجل 7 نسي 
أن 8 المغرب والعشاء الآخرة: فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما 
عليهنا كلنينيا فليضلهما دوا ذخاف أى تفوقه اخذ اهما فلميذ| بالعتناء 
الآخرة» وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمّ المغرب ثدّ العشاء قبل 
طلوع الشمنينى)00. 
وروآأه في الاستبصار'" بهذا السند وهذا المتن» لكن جعل «ابن 
)١(‏ تقدم ذلك في أوائل هذا الفرع. 
(؟) رسالة عدم المضايقة (مجلة تراثنا العدد "١‏ و" السنة الثانية): ص 74٠‏ بحار الأنوار: باب 
٠‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 7 ج 88 ص 58؟7, مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب قضاء 
الصلوات حم ه اج اص 4 . 
(*) كذا في البحار ا وفي رسالة عدم المضايقة: «الفريضة» بدون الواو. 
(4) رسالة عدمالمضايقة: انظر الهامش قبل السابق ص 54١-374٠‏ بحار الأنوار: باب 88 من 
كتابالصلاةح 7ج 88ص 34 ؟, مستد رك الوسائل: باب ١‏ ”من أبوابالمواقيتح ١ج‏ ”ص 58 .١‏ 
(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ في المواقيت ح ١١7‏ ج 7 ص .57١‏ وسائل الشسيعة: 


باب 77 من أبواب المواقيت ح 4 ج ؟ ص 588. 
)0 الاأشخضان: الصلاة / باب 1017م اج اص 188. 
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مسكان» بدل «ابن سان فلعاد خين ابد كنا عن عقن ا 3 ا 
سهو كماحع ا خراأو وال" فاجعمال اله الصوانه وكون «ابن سنا 
بكار وا ياو و0 ال موقيدا"» وكان يسمع 
0000 ايه 58 الحاصلة واكم كن سال 
بل رواه ابن طاووس في رسالة المواسعة" عن كتاب الحسين بن 
على أنه قد يريد العيّاش[ي ]عدم كثرة الدخول لا تركه بالكلّية» أو 
نه لا ينافي الرواية عنه ية وإن ن لم يكن بالدخول إليه فإنْه قد يسمعه 
يقول في طرريق أو في دار أخرى ونحو ذلكء وإلا كان محلا للنظر؛ 
لاستعاد الازسال فنما واد عنه من الأخبار الكفيرة: 
ومنها: صحيح أبي بصير عن الصادقنَكْةِ المروي في رسالة ابن 
طاووس من كتاب الحسين بن سعيد: «إن نام رجل ولم يصل صلاة 
اوري لاك ايه أو نسيء فإن اسفففظ قبل الفهدر فتدر هنا 
يناميا كأعيها التسايها وان بكشصى ا تقرنةه ار ابيا فالييدا 
)١(‏ كالح في الوسائل: انظر ذيل الهامش قبل السابق. 
(؟) كالشيخ حسن في منتقى الجمان:منكتاب الصلاة/مواقيتالفرائض الخمس ج ١ص‏ 7-74 
() اختيار معرفة الرجال: ح 7١ج ١‏ ص .18١‏ 
(؛) في المصدر بعدها: حق إجلاله. 
(0) رسالة ابن طاووس المنقول بعضها في بحار الأنوار: باب ٠0‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 1 ج 


8ص 779 
ااوردما بن التسترسين فى عضن العم 
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بالعشاء الآخرة» وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب 
ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمسء فإن خاف أن تطلع الشمس 
فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء اللآخرة ياي 
تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها»”". 

ومنها: المرسل فى الفقه الرضوي أنه «سئل العالم لق عن رجل ناء 
دحي لبود التدريو نجام الى كردا ون النحي ندرا 
يعديو عديها ليها وان جات أن شوه اعداهما بدا بالعضاء 
الآخرة:» فإن استيقظ بعد الصبح فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء 
قبل طلوع الشمسء» فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى 
الصلاتين فليصل المغرب ويدع العشاء الآخرة حتّى تنبسط الشمس 
ويذهب شعاعهاء وإن خاف أن يعجله طلوع الشمس ويذهب عنهما 
جميعا فليؤخّرهما حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها»”". 

والمناقشة'" فيه: بالإرسال بعد اعتضاده بما سمعت وانجباره بما 
عرفت لا يصغى إليهاء كالمناقشة!“ فيه وفى سابقيه بظهورها بل 
مامتهاب اندو ارقف التعادريل والجقرب إلى الفجر اللذى هو لاه 


)١(‏ رسالة عدم المضايقة (مجلة تراثنا العدد ؟ و” السنة الثانية): ص 557 بحار الأنوار: باب 
“دمن كنات الضلاة ذيل ع سا ض. 105 سشدرك الوسال«باب١ ١‏ من أبوات قضاء 
الصلوات ح 4ج اص 459. 

)١(‏ فقه الرضا: باب ل الصلوات المفروضة ص ,١١172- ١١7‏ وذكر صدره فبى مستدرك 
الوسائل: باب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات ح ١‏ ج 1 ص 4717. ْ 

(؟) كما في رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؟؛ ص 187. 

(؛) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المواقيت ج 1 ص 41 ورياض المسائل: انظر 
الهامش السابق. 
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جمهور العامّة!", ومنه يذهب الوهم إلى ورودها مورد التقيّة فى ذلك, 
ويتطرّق الوهن لما اشتملت عليه من الأحكام. 

إذ هي '" مع عدم اقتضائها الخروج عن الحجّية فيما نحن فيه؛ 
ضرورة عدم بطلان حجّية الخبر ببطلانها فى بعضه كما هو محرّر فى 
محلّه وإلا لاقتضى سقوط أكثر الأخبار, 5 يشير إليه خبر ار 
|الععقى فيفك إن عدر نا رقو د لنا اوهنة ماه قله وشكنا 
وليست لها أهلاًء فما نملأها إلا لتنقل إلى شيعتناء فانظروا إلى ما في 
روه تكدرها ند ديفا بن الكدوور: يردا ايها متها دعاك دده 
صافية ...»!", فلا بأس حينئذٍ بحمل ذلك خاصّة على التقيّة دون غيره: 
ما لحدوث سببها في وقت التكلّم أو لمصلحة أخرىء بل قد يومئ إليه 
تزكاها يعثن إراذة الانعداد الأدا 'فيها سححة من المحكن عن اضا 
الحلبي الذي هو عين المروي عن الصادق 346 , فتأتل. ‏ ' 

ومعازاهكها بأشعمالها غلى سا لايتولبيه أكثر العا عافن تقد 
الحاضرة على الفائتة ؛ إذ كما ان موافقة العامّة قرينة على التقيّة 
مخالفتهم قرينة على الرشدء كما نطقت به الأخبار" وقضى به الاعتبار ؛ 


)01( المجموع: اوقات الصلاة ج ص 0 المبسوط (للسرخسي): باب مواقيت الصلاة ج ١‏ 
ص .٠10‏ بدائع الصنائع: في المواقيت ج ١‏ ص ١٠55‏ الهداية (للمرغيناني): باب المواقيت 

(")ياتي خبرها فى ص 11 س ". 

(6) أصل زيد الزرّاد: ص 4: بحار الأتوار: باب ١8‏ من كتاب العلم خ 7خ ؟ ض 47. 

(:) المبسوط (للسرخسى): باب مواقيت الصلاة ج ١‏ ص ٠05-١605‏ المجموع: اوقات 
الصلاة ج ص 8ظ 


يليح اح و توصك لوقن الكلدم 8 )١‏ 


حت وريد | لسرا ذا دك ها ال جمد للدي ا فى مع ققد و ابى فى البلت هرق 
ابعتعه ابن در ا لند ا فقت لقي الله فالسشعاقى أمر للم قاذ اها كابش 
فخذ بخلافه ؛ فان الحقّ فيه»7". 1 ش 

ومنه يظهر حينئذ: نه لا يقدح اشتماله على منع الصلاة عند الطلوع 
الذي هو موافق لأكثر العامّة''" أيضاً على أَنّهِ قد اشتمل بعض المعتمد 
من أخبار المضايقة على نحو ذلك. 

يددكي17] لل ننس مكتضا بالفامةه ل كن النطتك فى الع روه 
حكايته عن جماعة من متقدمي الفقهاء ومتأخريهم» وقد سيل" إن 
مصطلحه في إطلاق المتأخّرين -كما يظهر من أَوّل المعتبرا" 0 
الكليني والصدوق ومن عاصرهما أو تأخَّر عنهماء فيكون هذا حيئئذ 
سيد ا يا 00 
يداك معزي برل أققى بد الشية فى اللخالاف اويل قد نهم نه قبةالقى 


)01( عيون أخبار الرضاءافكلا: باب 4 اج ١١ص‏ 0/0 وسائل الشيعة: باب فم أبوات 
صفات القاضي ح 77 ج لا ص .١١0‏ 

(؟) المجموع: الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ج 4 ص 18١‏ اللباب: باب الأوقات التي 
تكره فيها الصلاة ج ١‏ ص 88, الهداية (للمرغيناني): في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ج 
اص 20. 

(9) خبر قوله: «هي» في ص 10 س ". 

(؛) المسائل العزية (الرسائل التسع): المسألة السادسة ص .١١١‏ 

(0) الكتب المتوفرة بأيدينا خالية من ذلك. 

(1) المعتبر: الفصل الرابع من المقدمة ج ١ص‏ وف 

(/1) المسائل العزية (الرسائل التسع): المسألة السادسة ص ١١١‏ -؟5١.‏ 

(8) المعتبر: الصلاة / في المواقيت ج ؟ ص +١‏ و27 وغغ. 

(9) الخلاف: الصلاة / مسألة 8 و١١‏ ج ١‏ ص 710 و١57.‏ 


ادلة القول بالمواسعة فى القضاء 5 


الخلاف عنه والإجماع عليه بل حكي أيضاً عن المر تضى"" 
والقاضي”" والحلّي”" والعماني!», بل اختاره جماعة من - ىَ 
المتأخّرين!*, بل حكاه بعض مشايخنا عن العلامة الطباطبائي”". ‏ - 

بل لعلّه لا يخلو من قوّة؛ لاستفادته من الأخبار الكثيرة ف 
عمل بها من لا يقول بحجّية أخبار الآحاد_كالثلاثة السابقة 
ومونّق ابن ا 7" وخبر ا الصباح وصحيحه”" وموثق منصور بن 
حازها"ا وصحيح ابي بصير''"' وخبر عبيد بن زرارة'"" بل ومولقة 





.58 جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام قضاء الصلاة ج “ا ص‎ )١1( 

(؟) شرح جمل العلم والعمل: الصلاة / في الأوقات ص 15, قال: «وقد ورد أن الوقت للمضطر 
ممتدّ إلى قبل طلوع الفجر». 

(؟) انظر السرائر: الصلاة / أحكام قضاء الفائت ج ١‏ ص 76؟. 

(5) المنقول عن العماني انتهاء الوقت في المغرب بغيبوبة الشفق مطلقاً. وفي العشاء بأن آخر 
وقتها للمختار ربع الليل. فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت الأخير. انظر منتهى المطلب: 
الصلاة / مواقيت الفرائض ج ١‏ ص 7٠١7”‏ و500. 

(5) كالسيد السند في مدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج اص ”07 - 04 و03 1١0‏ 

(1) الدرة النجفية: الصلاة / فى الوقت ص 87 . 

() تهذيب الأحكام: الطهارة / باب 14ح ١7‏ ج ١‏ ص 74١‏ الاستبصار: الطهارة / باب 84 
ح لاج ١ص‏ 1875, وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الحيض ح ٠١‏ ج ١‏ ص 715 

(8) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ١9‏ ح 5١1‏ ج ١‏ ص 755١‏ الاستبصار: الطهارة / باب 4/ 
5 1ج ١‏ ص 181 وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب الحيض م ٠‏ القن 

(9) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب ١9‏ ح 2١‏ ج 0١‏ ص 7951 وال الي يداك فدهن 
أبواب الحيض ح 7ج ١‏ ص 5317 

)٠ )‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١‏ في المواقيت ح ١١4‏ ج ؟ ص ,٠‏ الاستيصار: 
الصلاة / باب ١61‏ ح © ج أس 181 وبائل العسد باب امن ابواب التواقيتم © 
ج غاص 1788. 

/ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 في المواقيت ح 07 ج ؟ ص 1037. الاستبصار: الصلاة‎ )1١( 
.١655 من أبواب المواقيت ح4 ج] ص‎ ٠١ ص , وسائلالشيعة: باب‎ ١ج‎ 821١48 باب‎ 


ب عع لل ل ل م ا ا ل جواهر الكلام (ج )١7‏ 


أبيه''' ومرسل الفقيه'" والمحكي مين ققد |ارطائظة !"وما أرسله في 
المعتبر!» من رواية الأصحاب عن رسول اللَهعَييَاةُ ‏ وغير ذلك ممّا ليس 
ذا محل تفصيله. 

بل لم نعثئر على معارض صريح لها في ذلك؛ بل هو إن كان ففي 
الظهرين» ولم يعمل به الأصحابء نعم حاصل الجمع بينها وبين غيرها - 
بعد التامّل والنظر ‏ تحديد وقت الاختيار بنصف الليل بحيث يحرم 
الناخر متوويحف: ‏ الناءيا خوروو و تحدين و نت الاقيط ر .: 
كالنسيان والنوم والحيض والنفاس ونحوها _بالفجرء فلاحظ وتأمّل. 

ومنها: صحيح الوشا عن رجل عن جميل بن درّاج عن 
الصادق نا الذي ذكرناه سابقا فى مسألة الترتيبء وقد قدّمنا هناك ما 
مض دقوم ربسا ليمك اله ستعرر ها بدا عرافك تال ثيه 
وقليك لدف يتنوك الرحل الاوك والعضر واليغر ود كوفا فيل العشياء 
الآخرة» قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد 
ترك صلاة فريضة في وقت وقد دخلت» ثم يقضي ناقام ارك 
فالاولى»00. 

وهو ظاهر في عدم الترتيب الذي هو لازم المضايقة؛ بل هو صريح 


.1817 من أبواب المواقيت ح 9 ج 4 ص‎ 1١ وسائل الشيعة: باب‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ح ٠١1١‏ ج ١‏ ص 200 وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت ح ” ج 4 ص 6؟١.‏ 

(أ'فقه الريننا: :ياف لا الضلوات المفروضة عن ١٠١1‏ ممعدرك الوسائل ناي ١3‏ فى انزات 
المواقيت ح ١‏ ج “اص 176. 

(4) لم يرسله في المعتبر بل في ذكرى الشيعة: مواقيت الفرائض ص .١١١‏ 

(0) تقدم فى ص 9 .5١‏ 


ادلة القول بالمواسعة فى القضاء 5 





فيه ؛ إذ احتمال إرادة آخر وقت العشاء الآخرة المضيّق فى غاية البعد, 
بل لا يناسبه التعليل المزبور. 

وذكر المغرب في سؤاله _مع احتماله الغلط والسهو ومغرب الليلة 
السابقة» وعدم الأمر بقضائه في الجواب لاحتمال إرادة الظهرين 
خاصّة منهء وظهوره في إرادة السؤال عمّن عليه فائتة ودخل عليه 
وقت حاضرة» والجواب عن ذلك من غير التفات إلى المثال» بل اكتفى 
ببيان الحكم في ذلك لا يقدح في الحجّية قطعاًء كالأمر فيه بتقديم 
العاضرة المحم على |[ انتج تنكو ل دامر الا ناف الا كيار 
المتقدمة, كما هو واضح. 

على أنه يمكن كون ذكر المغرب فيه بناءً على تضيّق وقتها وذهابه 
إشات: الخيرة كباافن صا عاتن اهل المياضا ره الاق كور ع1 
عليهم وإن لم نقل به نحنء فتأمّل جيّداً. 

ومنها: موق عمّار عن الصادقيُةٍ قال: «سألته عن رجل تفوته 
التترفيو يف تحط العقمة واققال: ذا احظرت الفعمة ود كن ار عليه 
صلاة المغرب: فإن احبٌ ان يبدا بالمغرب بداء وإن احبٌ بدا بالعتمة ثم 
صلّى المغرب بعد»'" بناءً على إرادة مغرب الليلة السابقة منه وحضور 
وقت فضيلة العتمة» بل لو أريد منه مغرب الليلة الحاضرة ‏ بناءً على 
انتهاء وقتها بدخول وقت فضيلة العتمة كما عن جماعة من أرباب 


.١77 كالحلبى فى الكافى فى الفقه: الصلاة / الشرط الثالث من شروطها ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ في المواقيت ح ١١6‏ ج ؟ ص ,11١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١017‏ ح 7 ج ١ص‏ 588,. وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب المواقيت ح 0 
ج غ ص 588. 


ا م ا ا ل يي يت جواهر الكلام (ج )١١‏ 


المضايقة!"-كان حجّة إلزاميّة عليهم. 

ومنها: ما رواه ابن طاووس في الرسالة من كتاب الصلاة اين 
ابن سعيد ما لفظه: «صفوان عن عيص بن القأسم, قال :سالتة انا 
عبدالله ليةٍ عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حثى دخل وقت صلاة 
ار ا : إن كانت صلاة الاوك فلنيدأ بها »وإن كانت صلاة العصر 
فليصل العشاء ثم م يصلى العصر»'" الذي هو في أعلى درجات الصحة, 
الواجب حمله - بقرينة كون الإمامءةٍ المجيبء. وجاالة الراويين. 
واتناكة ارو سعيد انق كدا يهم على ا زاقة اول السالة تن م الا دل 
فد كالقير با لقدة إى العصو و الجهري بالنعة إلى التقيناءة أ 
الفريضتان المشتركتان فى وقت الإجزاء المختلفتان فى وقت الفضيلة 
م0 ب . 

يد دعخول القت الذي هو في السوّال شاملا: ادخيود وقت 
تفيل كوس -بل لعل السائل كان يتوكم اها ءنوقك الأول يدحوة 
وقت فضيلة الثانية -ولدخول وقت صلاة لا تشاركها السابقة في الصحّة 
فبهع آراة اللإمام ليه 0 ذلك كله ؛ فقال: «إن كانت» المنسيّة «صلاة 
الأولى» أي الظهر أو المغرب ولم يذكرها ح' حتى دخل وقت الصلاة ؛ التي 
بعدها «فليبدأ بها» أداء؛ لأنّها دجاركياتي افيح قيدوردور ن كانت )غير 
ذلك 5«صلاة العصر» ا الظهر بالنسبة إلى المغرب أو العشاء 1 الصبح 


)١(‏ كالسيد في الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة */اص 559؟, وسلار في 
المراسم: الصلاة / في أوقاتها ص 3 
(؟) رسالة عدم المضايقة (مجلة تراثنا العدد ؟ و” السنة الثانية): ص ”57". بحارالاتوار: باب 
٠‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 7 ج 88 ص 75, مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب قضاء 
الصلوات ح 7 ج 7 ص 158. 


٠١6١١ 





ادلة القول بالمواسعة في القضاء 


«فليصل العشاء» مثلاً التي هي الحاضرة ثم يصلّي العصر» الفائتة, 
فيكون لفظ العشاء والعصر في الخبر المزبور من باب المثال. 

وإ ن أبيت إلا حمله على الفرق بين الظهر والعصر - فتقدّم الأولى 
على الحاضرة التى هى العشاء ناا بخلاف الثانةامموركوة عه ساهداً 
للمواسعة وبعضه للمضايقة ‏ أمكن الاحتجاج به بأن يقال: إنّ الواجب - 
بعد ملاحظة عدم القول بالفصل من الطرفين ‏ حمله على التخيير ؛ إذ 
مآله: ابد بالحاضرة ابد بالفائتة. 

وربّما ذكر فيه وجوه أخر أيضاً إلا أن الجميع مشتركة في تقديم 
الحاضرة على الفائتة, فعلى كل حال هو دال على ذلك فى الجملة, 
والعكس إِمّا غير معلوم أو يجب الجمع بالتخيير كما عرفت» فتأمّل. 

ومنها: ما في المحكي من فقه الرضاءة :إن فاتك فريضة فصلها 
إذا ذكرت» فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في 
وقتهاء ثم تصلّي التي فاتتك»'" نحو ما سمعته من الجعفي مما أجمع 
عليه وصحٌ عنده من قول الأئمة 8 بل هو شاتهد على صحّته. فلا 
0 س بالاعتماد عليه هنا وإن ن لم نقل بحجّيته في غير المقام. 

كما انه وزاف هين الأمر افيه العاف قلعا ؛للإجماع بقسميه'" 
على عدم الوجوب وإن توهم من عبارة الصدوقين”" المشتملة على 
الأمرء إلا أنه غلط قطعاً, بل تجب إرادتهما منه الاستحباب أيضأ 
كالنصوص ؛ لغلبة تعبير هما بمتونهاء والأمر سهل. 


اك[ 0ا0ا 1ك 


)١(‏ فقه الرضا: : باب ١‏ صلاة الليلى ص 35 مستدرك الوسائل: باب منابواب قضاء 


الصلوات ح 7 ج 1 ص 4177. 
(؟ و ") تقدم نقل المصادر سابقاً. 





قال يه أيقنا نابي قاذ ازاك القمين ققد كل :رقف المباذةهبوله 
مهلة في التنفّل والقضاء والنوم والشغل إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد 
الزوال'' فقد وجب عليه ا يصلي الظهر ...6" إلى اخره, ولا ربب فى 
مو المفراعقية لوا خميهو الندمة: 

ومنها: ماروآه ابن طاووس في الرسالة'" وغيره!“» عن النسخ 
المعتمدة من فرق الإسناد'“ للحميرى عن عبد الله بن الحسن عن جده 
على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر طليَكُ: «سالته عن رجل نسي 
المغرب حتى دخل وقت العشاء» قال: يصلىي العشاء ثم المغرب», 
وسألته عن رجل نسى العشاء فذكر بعد" طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال: 
الظهر, قال: بيدا بالظهر ثم يصلي الفجرء كذلك 508 صلاة بعدها(6) 
صلاة) 07 

فإن ذيله صريح فى عدم الاوائييوو رو ل ينافيه امير فيه بتقديم 


... في المصدر بعدها: فاذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال‎ )١( 

(5)افقه الوضانتيات ١‏ مواقيق الفلاة عن ل «ستعد رك الوسنائلك ودديانت: لامك :ا بواف الموافيث 
اح اج لاص 177. 

(1) رسالة عدم المضايقة (مجلة تراثنا العدد ؟ و”السنة الثانية): ص 558 - 894, الفوائد 
الفنقة رسالة انق اووس اهن 1 

(؛) كذخيرة المعاد: الصلاة / في أوقاتها ص ,5١١‏ وبحار الأتوار: باب 40 من كتاب الصلاة ح 
١ج‏ 8م ص 055 

(0) قرب الاسناد: ح 05 ةلاص .118-1١917‏ 

(1) في رسالة عدم المضايقة والذخيرة بدلها: قبل. 

(/) كلمة تاكل» لسدت هن الرسالة: 

الأنااكى: الدسالة يد لهاة يعي 

(9) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات ح 5-1 ج 8 ص 500. 


لذلا اقول رالقو سمه و اشام مستي م يت ل لا ا م لافنا 


العشاء على الفجر بعد أن كان ظاهره للتجتّب عن وقوعها بعد الصلاة 
الى لتقي ان ة دوسا 57 [لعر مودو لحيفا قات بل اهب عي تدر 
بخلافهماء وبأنّ المراد من ذلك الاستحباب ؛ لمعلوميّة جواز الصلاة بعد 
الفجر في غير الفائتة فضلاً عنهاء كمعلوميّة إرادة الندب من الأأمر فيه 
بتقديم الظهر الحاضرة على الفجر الفائتة ؛ للإجماع على عدم وجوب 
تقديم الحاضرة» بل التعليل نفسه مشعر بذلك. 
نهو مواطاه فى اشرق ديالسية إلى ران قري الفاكة 
وتأخيرها بين ما بعدها صلاة كالظهر والمغرب بل والعشاء وما ليس 
بعدها صلاة كالعصر والصبح, فتقدّم الحاضرة في الأَوّل استحباباً 
رالنالاقي النائن: ولا رامن بديستميوسا مد الساسرفي الوراة ليم 
وأمّا الأمر في أَوّلهِ بتأخير المغرب فهو إن لم يطرح أو يحمل على 
مغرب الليلة السابقة كان حجة إلزاميّة على القائل بخروج وقت المغرب 
بدخول وقت العشاء من اهل المضايقة» كغيره من الاخبار'" الامرة 
بتأخير الظهر عن العصر بمجرّد خروج وقت الظهر المذكورة في باب 
المواقيت وغيرهاء من أرادها فليلحظهاء وعلى كلّ حال فهو لا ينافى 
لانن لهال المطلوت كد عرفت 1 
ومنها: ما وجده ابن طاووس في أمالي السيّد أبي طالب علىٌ بن 
الحسين الحسني' " يسنك متضل .الى كاين يخ عبد الله د كرة في الرسالة, 
)١1(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ في المواقيت ح ١١7‏ ج ١‏ ص ,192١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 617١ح‏ /اج ١ص‏ 184. وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب المواقيت م ١7‏ 


ج 6غ ص 159. 


(؟) في الرسالة بدلها: الحسيني. 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ ٠١ 


قال: «قال رجل: يا رسول الله وكيف أقضي؟ قال: صل مع كل صلاة 
مكلوا: :كا لها رفول اله قبل ا موعة 0 أ قن تحال: «روها ا يديه 
صر بح»!", لوعن يح اح الور اليا 00 المحكي فيها رسالة 
نقد التورون رمق الي أ ركذا على تسكن أن محر ينا م 
ف جر ير ميل التزاغ ريل قد سمعتدمن التزلتي انقو بمطتدوته ف 
الجملة. 

بل قد بعضده في الجملة مع الشهادة للمطلوب أيضاً ما رواه الشهيد 
في الدكوى عن اساعيل بن يجار امال: «سقطث من بعيري فانقلبت 
على ا٠‏ رأسى > كدت سبع عير : ة ليلة مغمى على ؛ فسألته عن ذلك, 
فقال: اقض مع كل صلاة صلاة»! فإنه صريح في المواسعة لو أوجبنا 
القضاء على المغمى عليه؛ بل يتجه الاستدلال به للصدوق في المقنع 
القائل بوجوب ذلك. 

وخر ضار المروق في الد تر '"'وغيرها”", قال: «قال سليمان بن 
خالد لأبي عبدالله قةٍ وأنا جالس: منذ عرفت هذا الأمر أصلّي في كل 


)١(‏ فى المصدر بعدها: «قال: قبل». 

(1) ارسالةاهم النضاقة بحل عراننا النون"5 و« الينة الثانة)ء سن 1 يعار الأوارة سات 
٠‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 7 ج 88 ص ,7١ 717١0‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب 
قضاء الصلوات ح 1 ج 1١‏ ص 459. 

(6 الفسيخة المعداوالة نحن الغو ائة"السدافية كلا لبه تعن هذا :لوطت القا ها 1 

(5):ذكري السيعة«مواقيية:القضاء'فى: :111 ,وساكل القيفة ناته "هن ابواف قكناء الضلراك 
ح 6اج مص 377. 

(0) المقنع: صلاة المغمى عليه ص 77. 

(1) ذكرى البعة: مواقت القضاء ص ا 

07/0( تقدم الخبر مع ذكر مصدره فى ص .١7‏ 





الال ل /التوابهة و لشاف ,متسس حسم عبسب ب شو يوييومر :وا 


يوم صلاتين أقضي ما فاتني قبل معرفتي (هذا الأمر)'", قال: لا تفعل, 
فإِنٌّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة»”", 
فإنْهليُةٍ وإن بيّن له فساد اعتقاده وجوب القضاء لكن لم يبيّن له فساده 
في كيفيّته» بل قد يدّعى ظهوره في إقراره عليه. 

على ان سلتفان كان من المشاهير » بل عن المفيد فى إشادة"اعده 
من شيوخ أصحاب الصادقلىةٍ وخاصّته وبطانته وثقاته الفقهاء 

ومنها: صحيح زرارة عن الباقر ايا فى حديث هو عمدة أدلة 
المقابقة ربوا سحسيت أ تتردك القداة إن وها كي التفري ها 
الغداة ثم صل المغرب والعشاءء ابدأً بأَوّلهِما لأنّهما جميعاً قضاء, أيهم 
ذكرت فلا تصلها'“ إلا بعد شعاع الشمسء قال: قلت: لم ذاك؟ قال: 
لأنك لسدت :تخاف :فونها) 47 إذ لو كان الأمر على الضيق نكما ينقولة 
الخصم _لم يكن وجه للنهي عن الفعل في هذا الوقت» بخلاف المختار 
قانه لا داس بعد #وينتغقه أن بمكواق هذا الووات مرجوها بالنسة إلى غيرة 
كسا تن مكروةالعبادة: 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في المصدر. 

(؟) تقدم الخبر مع ذكر مصدره في ص .١١‏ 

(3) الارشاد: في النص على امامة موسى بن جعفر من أبيه ص /518. 

(؛) في المصدر: تضليها. 

(6) الكافي: باب من نام عنالصلاة ة أو سها عنها ح ١ج‏ “اص :١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
باب 0000 مااع ١ج‏ #اص 2108 ٠‏ وسائل الشيعة: كان 11 منت اجداات 


)١١ جواهر الكلام (ج‎ ٠١, 





الشمس». فيكون مؤكداً للمستفاد منه من تقديم صلاة الغداة عند 
خوف فواتها بخروج الشمسء وإلا فالمراد صل الغداة إذا خفت فواتها 
نم صل الفائتة عند الخروج» كما يومئ إليه التعليل» ويبقى النهي حينئذ 
مرادا منه حقيقته التى هي التحريم ؛ ضرورة حرمة فعل الفائتة عند 
خوف فوات الحاضرة. 

في غاية البعد» بل من المقطوع عدم إرادته من مثل هذه العبارة, 
خصوصاً إذا لوحظ النهي عن مثل ذلك في عدّة من الأخبار كصحيح 
أبي بصير ومرسل الرضوي بل وصحيح ابن سنان المتقدّمة سابقاً:". 

مضافاً إلى خبر عمّار بن موسى عن الصادق ني فى حديث: «... 
فإن صَلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمٌ وقد جازت صلاته 
وإن طلعت الشمس قبل أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّي حتّى 
تطلع الشمس ويذهب شعاعها»'". 

بل وخبر سليمان بن جعفر الجعفري قال: «سمعت الرضاءية يقول: 
لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس ؛ لأنّها تطلع على قرني 
شيطان» فإذا ارتفعت وصفت فارقها. فتستحبٌ الصلاة ذلك الوقت 
والقضاء وغير ذلك ...»" الخبر. 

بل وإطلاق كثير من الأخبار'“ المعتبرة مرجوحيّة الصلاة فى هذا 


الاق ع 1 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ في المواقيت ح 8١‏ ج ؟ ص 517 وسائل الشسيعة: 
باب 3١‏ من أبواب المواقيت ح ”7ج 4 ص .5١27‏ 

() علل الشرائع: باب /اؤ ح ١‏ ج ١‏ ص 547: وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب المواقيت ح 
9ج أ ص /ا". 

(؛) انظر وسائل الشيعة: باب 78 من أبواب المواقيت ج غ ص 74؟. 


اله نالفل «الفواسيعة فق القشتالة سمس صيس يي ب ب ب جا 


الوقت من غير فرقي بين القضاء والنافلة وغيرهما. 

اللهم إل أن يقال: إن المشهور كما قيل"'استثناء قضاء الفريضة _بل 
قضاء النافلة أيضاًء بل ذات السبب مطلقاً من حكم الأوقات 
المكروهة؛. خصوصاً الآولى ؛ للأمر"ا بقضائها في انما عدير و عد 
0 فلا محيص حينئذٍ عن حمل هذه الأخبار على 


مع أن قد يمن ؛ إذ العامّة وإن اختلفوا فى ذلك لكر المحكى عن 
كثير منهم'" ما عليه | لمشهورء والباقون قد اش: شتملت هذه الروايات على 
ما يخالف مذهبهم أو مذهب بعضهم!» فلعلٌ حملها حينئز على تفاوت 
درائب سحا عوذا على فو عفدة قمع الفاعقد اول وافليكا قل. 
الحدثان في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغء. وقال الله قمر 
وجل): (الذين هم على صلواتهم” يحافظون)' قال: يحافظون على 
المواقيت» وقال: (الدين هم على صلاتهم دائمون)'" قفال: يدومون 
على أداء الفرائض والنوافل» فإن فاتهم بالليل قضوا بالنهارء فإن فاتهم 
(لاكطا في كر الضيفه: حك امراف وى 11 
0 0 الاشارة !ك 0 الدالة د ذلك لاحقا. 

اليو ات ماق الما ناض 320١-6‏ ان لاد ا ارا 

ص 591 و1917 الهداية اللمرغينائي). في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ج ١‏ ص .5١‏ 
(0) كذا في المعتمدة وفقه الرضاء وفي المبيعورك وباقي النسخ: «صلاتهم» 590 المقصود 

الآية من سورة المعارج. 


(50شضورة المومتوق: الثية 
(0) سورة المعارج: الآية 37. 


بم١ ١‏ بيب تت ب يي ا يي جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بالنهار قضوا بالليل»'". 

المعتضد فى الجملة: بصحيح ابن مسلم قال: «سألته عن الرجل 
فوتدصلاة الهاو كانه نتضيها إن شايع المتري» وا ن ننا د«معة 
العشاء»0(". 

وصحيح الحلبي: «سئل أبو عبدالله ىِةٍ عن رجل فاتته صلاة النهار 
متى يقضيها؟ قال: متى شاءء إن شاء بعد المغربء وإن شاء بعد 
العشاء»7". 

وصحيح ابن أبي يعفور: «(سمعت أب عبدالله لكلا يقول: صلاة النهار 
يجوز قضاوها أَىّ ساعة شئت من ليل أو نهار»!2. 

ونحوه بحه ابن أبي العلاء مع زيادة «كل ذلك سواء»©. 

وكير خنبييلة العايد قال #رؤسالت اباغية ال لكل عن قول اله( عر ويس ): 


7 وذكر صدره فى مستدرك الوسائل: باب‎ ./١ 7١ مواقيت الصلاة ص‎ ١ فقه الرضا: باب‎ )١( 
منها ح ف وذيلة قر بات 0 منها ح 7ج اص‎ ١ ووسطه في باب‎ ١ من أبواب المواقيت ح‎ 
و05ة1.‎ 9 

(؟) الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح لاج اص 407: تهذيب الأحكام: الضاؤة 7 ناه 
4 تفصيل ما تقدم ذكره ح 18 ج ؟ ص 177., وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب المواقيت 
اح 1ج اص .56١‏ ' ' 

() الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح 7 ج ” ص 405: تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
4 تفصيل ما تقدم ذكره ح /47 ج ١‏ ص 1717, وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب المواقيت 
ح لاج غ ص ١8؟.‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١6١‏ ج ؟ ص 178, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١68‏ ح 7 ج ١‏ ص ,55١‏ وسنائل الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت م ١١‏ 
ج ا ص 717. 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١59‏ ج ١‏ ص 1717 الاستبصار: 
الصلاة / باب 0١ح‏ 6 ج ١‏ ص .,55١‏ وسائل الشيعة: باب 56 من أبواب المواقيت ح ١١‏ 
اج اص 787. 


حل 


(وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذَّكّر أو أراد 
شتكورا)1" قال قضاء ضاذة اليل بالنها ره وصلاة التهار الل 

والمرسل عن الصادقحقة أيضاً: «كل ما فاتك من صلاة الليل 
فاقضه بالنهارء قال الله (تبارك وتعالى): (وهو الذي جعل الليل والنهار 
كلنة لمع اراد ايد كر أن اراة شكور ا ): يعني أن يقضي الرجل ما فاته 
باللبل ب النهاو وما فاته بالنهاود با اليل بدي 

واتعتمال إرادة الثافلة كاعةمى :د افدكة الرضوى بوصضصوها 
التقتما على السبير لذ النهار اد اليل المديزت ١ن‏ 5 لتاقل ملف 
بل قد يؤيّده ورود نحو ذلك ممّا علم إرادة النافلة منه فى غيرها من 
الأخبارء بل عله المنساق من قوله تعالى: «أن دقر أو أراد شكورا». 

بدفعه: أنه تقيبد من غير مقيّد وتخصيص من غير مخصّص, 
وتقليل للفائدة من غير داع؛ بل لا يتم في الصحيحين بناءً على ما عن 
جماعة من أرباب المضايقة من القول بحرمة التنفّل وقت الفريضة'* 
حتّى ادّعي عليه الشهرة'“ بل نقل عليه ا لإجماع/”. 


)١(‏ سورة الفرقان: الاية ؟1. 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ في المواقيت ح ١١١‏ ج ١‏ ص 770. وسائل الشسيعة: 
باب 01 من أبواب المواقيت ح ؟ ج 4 ص 10؟. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب قضاء صلاة الليل ح ١570‏ ج ١‏ ص 41غ4. وسائل الشيعة: باب 
0 من أبواب المواقيت ح 4 ج 4 ص 70؟. ْ 

(:) كالشيخ في المبسوط: الصلاة / ذكر المواقيت ج ١‏ ص 4 و77 والنهاية: أوقات الصلاة 
ص ٠١‏ و15 وابن ادريس في السرائر: أوقات الصلاة ج ١‏ ص 7١"‏ و" .5١‏ 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / احكام المواقيت ج 1١‏ ص 104. ورياض المسائل: 
الصلاة / لواحق المواقيت ج 7 ص 84 .4١‏ 

(1) كما في ظاهر المعتبر: الصلاة / لواحق المواقيت ج ١‏ ص .٠١‏ 





اذلة القول بالمواسحة فئ: القضاء 


)١* ا تت 1 جواهر الكلام (ج‎ 6 ١ ١٠١ 


ودعوى تعارف الإطلاق فى ذلك بحيث صار حقيقة عرفيّة أو ما 
يقرب منها ؛ بحيث يحمل اللفظ عليه عند الإطلاق. 

يمكن منعها على مدّعيها بملاحظة إطلاق ذلك في أخبار كثيرة 
على ماعل ررادة الترويضة ع ك نكا تم ليون اانه قيما ميت 
بولقل الذاهى ازاك التريطنة هن اند كر والنافلة ون الكو كما عدن 
البو ا 

وقد يشهد له في الجملة ما روي”" في تفسير قوله تعالى: «أقم 
الصلاة لذكري» بالقضاء عند الذكرء بل عن الراوندي في فقه القرآن: 
«قوله تعالى: (لمن أراد أن يذّكّر)'" كلام مجمل يفسّره قوله ييَلُ: (من 
نسى صلاة فوقتها حين يذكرها)!»؛ يعنى إذا ذكر أَنّها فائتة قضاها؛ 
قوله تعالى: (أقم الصلاة لذكري)» .0‏ - 

وعن السيوري في كنزه: «أنّ الفقهاء استدأوا بالآبة على مشروعيّة 
قضاء فائت الليل نهاراً وفائت النهار ليلاً؛ أي الليل خليفة النهار فى 
قوع يها فاك فيندورالشكين قالوب والتفدا هو ا لتنا وستفل القاقت 
في غير وقته» فيقضي التمام تماماً والقصر قصرأً» 7" 

فالمتّجه حينئذٍ من ذلك كلّه: إرادة الأعمّ من الفريضة والنافلة إن 


ا 0000 

(؛) كنز العمال: ح 9٠ ١11‏ ج لاص 01١‏ سنن البيهقي: باب لا تفريط على من نام عن صلاة 
اج ”اص .1١91‏ 

(0) فقه القران: قضاء الصلاة ج ١‏ ص .١55‏ 

.١17 صا١ كنز العرفان: الصلاة 0 الخامسة من النوع السابع ج‎ )١( 





ادلة القول بالمواسعة فى القضاء 5 ا سس 111١‏ 


قلنا بعدم حرمة التطوّع وقت الفريضة, وإلا تعيّن إرادة الفريضة فيما 
نع فوعرها على النعناء وقت الا ضروة: 

ولعلّه من هنا حكي عن بعض علمائنا المعاصرين!" ‏ ممّن قال 
التعنائعة ودر انار بواقى التريضة ب الاخدرات حيور | لضحمحين 
في ذلك بعد أن اضطرب كلامه, فعند البحث في حرمة التطوّع حملهما 
على تققياءالتريضةه وعتد البحفة قن المها قدفوليها على الاقلة: 
وحيث كان كل منهما مخالفاً لمذهبه التجأً الى الطرح أو الحمل على 
التقّة. 

ومنها: ما في كتاب غياث سلطان الورى لابن طاووس على ما في 
الوسائل وعن غيرها" عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر هه قال: 
«ذلق الادروعل عليه وى مو عتاؤةقام تيه كات امريد كه اضيب 
ولم يصلّ صلاة ليلته تلكء؛ قال: يؤْخّر القضاء ويصلّي صلاة ليلته 
تلك)»7". 

ولعلّه أخذ من أصل 5 المشهورء ولذا صدره به كما هو مظئة 
ذلك وغيرسين: الأصول التفية على نا بلي مندفى الرود اله فكو 
الحديث حينئزٍ صحيحاً بنا على صمّة طريقه إلى الكتاب المزبور كما 
هو الظاهر. 

واخحمال ازاذة الذافلة يخا ةمق الد بود كما ترى الاش هن لفويل 


)١(‏ كالسيد الطباطبائي 8 رياض المسائل: الصلاة / لواحق المواقيت ج ٠‏ ص 10. وبحث 
القضاء ج : ص 185. 

(؟) كبحار الأنوار: باب 4١‏ من كتاب الصلاة ح ١‏ ج 88 ص 7؟5. 

() وسائل الشيعة: باب 1١‏ من أبواب المواقيت ح 9 ج ؛ ص 1816. 


اا ا ف او اهن الكالام زج 17) 


لعل الظاهر من لفظ الدين والأنسب بحال زرارة إرادة الفريضة خاصّة, 
فضلاً عاتا يعتهما. 1 ساء 

نعم هو لا دلالة فيه على عدم الترتيبء, اللهم إلا ان يستفاد من 
إطلاق الأمر بالتأخير والفرض قرب وقت الصبحء ومن عدم التفصيل 
بين ها إذاكان القضاء كتيرا بحرت لأ سيع الواقث لتقديم جميفة علق 
صالذة الضيع وها لريكن كذلك فاه لو كان التزتيب واجيا لب سن 
نافلة الليل إذا توقف على تركها. 

ونتها :كس عقان الى وواة الفيخ "ابل والقد فى الرسالةامن 
أصل محمّد بن عليّ بن محبوب الذي وجده بخط بخط الشيخية عن 
الصادق نليّةٍ قال: «سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلم الشمسن 
وهو فى سفر» كيف بصنع 7 انحور له أن بقضي بالنهار! قال: لاا يقضى 
فلن لا فر يضنة انوا اوس رول سيف دور كن تعره 
فيقضيها بالليل»7". 

لكن عن الشيخ َه قال بعد روايته له: «إنه خياد ها دمن به 
الأخبارالمطابقة لظاهرالكتاب وإجماعالامّة»', وكأنّدفهم منه الحرمة, 
ويحتمل إرادة الكراهة منه بعد تنزيله على خصوص المسافرء أو المراد 
الصلاة على الراحلة لغلبة كون المسافر في النهار عليهاء وعلى غير ذلك. 


الصلاة / باب ١617‏ ح 8ج ١‏ ص 5883. ا 
(7اوسالة عه التطاهد (لجلة رابنا الدده ابر لتقف اناه )دمن ايعان الا وا ونان 
تو كات الات ديليج اع )ص اوت رضم 
(؟) وسائل الشيعة: باب 017 من أبواب المواقيت ح ١4‏ ج 4 ص 578. 
1 اقنة بل مشدوى المي و الأتشضا رهق عانقن (كانمن هر لعفم 


ادلة القول بالمواسعة فى القضاء -5 


ومنها: موثقه الآخر_-الذي به تظهر دلالة سابقه, كالعكس - عن 

0 طويل يشتمل على مسائل متفرّقة؛ منها: 
عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ 

- نعم يقضيها بالليل على الأرض: فأمًا على الظهر فلا ...)0 بناءَ 
على إرادة الفريضة من الصلاة فيه ؛ للنهي عن فعلها على الظهرء وظهور 
التشبيه في نفي توهّم اختلاف الكيفيّة الناشئ من الأمر بالتقصير 
الما قر رقافا ببعاله. 

بل عن بعض العامّة'" القضاء قصراً : فى القرء بل :فد بيقال4 151 لك 
هو المنشأ في السؤال أو تخيّل حرمة الإإتمام على المسافر» فلا يجوز له 
حينئذٍ قضاء الفائتة حضراً سفراً؛ لوجوب فعلها تماماً مع حرمته في 
القن 

أو ا للالقااها ‏ الستافر آذاء التديضة على الراحيلة ومناضيا عن 
الضرورة زعم أنه ربّما جاز له قضاؤها أيضاً كذلك وإن فاتت في 
الحضرء ومنه يعلم حينئذٍ عدم التضييق» وإلا لوجب فعلها على الراحلة 
قطعاً كالأداء عند الضيق ؛ إذ لا دليل على خصوصيّة للقضاء في ذلك. 

واحتمال حمله على صورة التمكّن فق ا لنرو .ند قعة: دمع أنه لا 
دليل عليه في الخبر المزبور أن المنّجه حينئذٍ بناءً على المضايقة أمره 


١ بالفتح فالسكون  : خلاف البطن. ويستعار للدابّة والراحلة. مجمع البحرين: ج‎  رهظلا‎ )١( 
ص 784 (ظهر).‎ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ في المواقيت ح ١١7‏ ج ؟ ص 717, وسائل الشيعة: 
باب 5 من أبواب قضاء الصلوات ح ؟ ج 8 ص 518. 

(؟) المجموع: صلاة المسافر ج ص 111 و5070. فتح العزيز: صلاة المسافر ج ؛ ص 08غ4. 
المهذب (للشيرازي): صلاة المسافر ج ١‏ ص .١١١‏ 





غ١١‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بالنزول والقضاء لا تأخيره إلى الليل. 

كاحدنا ل حمله على السفر المحةع ياعتبانغدة اضطراريهء قانه 
حينئذٍ لا يجوز له القضاء على الراحلة المفوّت لكثير من الواجباتء بل 
نجب عليه الإقامة حتّى يفرغ من القضاء. ‏ _ 

إذ فيه: :-مع أنه لا قرينة عليه في الخبر أيضاً انل االو فقا ول لعن له 
يذكرها إلا في السفر أيضاً وي اي 
على الظاهر ؛ إذ هو وإن حرم عليه السفر لكنّه مكلف في القضاء فوا 
عندهم حالهء إذ ار رتكاب المحرّم في المقدّمات لا يسقط التكليف 
المترتب على الموضوع الحاصل بفعله كالضرورة مثلاء بل هو كمن 
أراق الماء في الوقت المتتقل بسبيه إلى التيقم. 





الا كن بعرت - والمواسعة إعدء | ل 
الحاضرة على الراحلة ضيق الوقت» بل يكتفون بالضرورة في الوقت, 
وقضيّته جواز القضاء عندهم حالها وإن كان موسّعاً. 

إذ فيه: ‏ بعد إمكان منعه بناءً على المواسعة حتّى في الأدائيّة بناءً 
على وجوب الانتظار لذوى الأعذارء أو تسليمه فيها خاصّة ؛ اقتصاراً 
في الرخصة في إذهاب كثير من واجبات الصلاة على المتيقّن من 
الأدلة مويه العاضرة ويل عله الظاهن المتشناق بهنها ب اله لداعي اليهاء 
بل يمكن حمله بناءً على المواسعة على المرجوحيّة التى لا تتمٌ على 
المكا قةه 9 الحورمة: 

فعلى كل حال تتم به الدلالة على فساد المضايقة ؛ إذ عدم تعردضه 
لحكم المسافر المنافي لتعجيل القضاء ‏ وتجويرٌ تأخيره إلى أن ينزل 


ادلة القول بالمواسعة فى القضاء سسسب 11 


بالليل من غير تفصيل بين ما إذا تمكن من النزول لقضا ء الفائتة كلها أو 
بعضها إن كثرت وما إذا لم يتمكّن من ذلك؛ وعدمٌ الأضن هلبا ووه الئه 
في أَوَّل الليل ولا في الليل الأوّل؛ وعدم التعدض لحكم حاضرة النهار 
والليل مع أنّ الغالب أداؤها قبل ضيق وقتها وفعلها على الأرض لا على 
الظهر -دليل واضح على فساد المضايقة. 

لظ | لبعد اليه لو ارين جد كظل النافلة يعااشة ع كما اه 
بوت اليه فى العمل جا اتحظة ابيا قد ال ١‏ افقو فو فرق هنا قعقي للا 31 
من أن يكون للأّعمٌ من الأمرين » ومعه تتم الدلالة أيضاً. 

وكأنّ أمره بالقضاء بالليل: لعدم تيسّر النزول غالباً للمسافر في 
النهارء أو لأنّ في الليل من الإقبال ما ليس في غيره» أو لإمكان دعوى 
مرعويدةة التقباءاللنمنا فر فى النياي كما بسهل 14 لعي اسار دل 
وغيره من الأخبارء لكنّها عداه في خصوص التطوّع. 

ومنيا؟ ها دل كلك بصو اذ النافلة لمن :غليةافا ئة من الاخيان السابقة 
وكيوها 

كصحيح أَبِي بصير عن الصادق نُة: «سألته عن رجل نام عن الغداة 
حتّى طلعت الشمسء فقال: يصلّي ركعتين ثم يصلّي الغداة»*". 

ومولّقٍ عمّار عنه ئةٍ أيضاً: «لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا 
الفضير فِنه يقدّم نافلتها فتصيرا ن قبلهاء وهي الركعتان اللتان تمّت بهما 
الثمان بعد الظهر فإذا أردت أن تقضي شيئاً من العياةة هكمو ١‏ 
غيرها -فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت 


ل : الصلاة /باب د ل كه 3516 00 : الصلاة / 


#5آأت ل رتل7 ا ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ركعتين نافلة لهاء ثم اقض ما شئت ١6...‏ الخبر. وان كان هو كما ترى 
مضطرب اللفظ والمعنى. 

وإطلاق أدلّة النوافل أداءً وقضاءً والتأكيد البليغ الوارد فيها 
كإطلاق ما ورد من الأدلّة في استحباب كثير من الصلوات ب من 
الأمكنة واللأوقات ولقضاء الحوائج والمهمّات» وغير ذلك ممّا لا يمكن 
العهنا تاكن لاق على الخبير العاف 

بل قد يشرف طمح نظر الفقيه -مع.التأمّل والتدبّر في الأدلة الواردة - 
على الظنّ المتاخم للعلم إن لم يكن العلم بعمومها لمن عليه فائتة 
وغيره. خصوصاً في بعضها مثل قضاء النوافل الوارد فيه الأمر”" بفعله 
أي ساعة شاء من ليل أو نهار وغيره» فلاحظ وتأمّل. 

بل منها وممّا ورد" من خصوص قضاء النوافل وقت الحاضرة 
خصوصاً صلاة الليل أو الوتر منها - وخصوص بعض الصلوات 
المستحبّة في أوقات الحواضر التي هي غير النوافل -المرويّة في 
الإقبال!» ومصباح الكفعمي/ والبحار" وغيرها من الكتب المعدّة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ في المواقيت ح ١١7‏ ج ؟ ص 7/5؟. وسائل الشيعة: 
باب ؟ من أبواب قضاء الصلوات ح 4 ج 8 ص 707. 

الاو انظر :وسائل الشيفةة .بات 69 و07 من أبواب المواقيت ج ص 71.0و" 
و574. 

() اقبال الأعمال: انظر ‏ على سبيل المثال ‏ الباب الرابع والباب السادس والثلاثين من أبواب 
شهر رمضان. والباب الثالث من أبواب شهر شوالء والباب الثامن من أبواب شهر رجب ص 
ول ولا و119. 

(0) المصباح: انظر ‏ على سبيل المثال الفصل السابع والثلاثين ص 07+ فما بعدها. 

(1) بحار الأنوار: انظر ‏ على سبيل المثال ‏ باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ح 45 و"ا؛ ج 1.١‏ 
ص 7١8١‏ 52و38 الا و5175 17174و1137و/؟؟, 


اذلة القول بالفوابعة فى القضاء ممع عب ع ع | وى اناا 


للك 7أبنقا لذ سعنا اتحضناز وهنا كوه هد - مياد عضو اذ مطاف 
التطوّع في وقت الحاضرة فضلاً عن الفائتة أيضاً. 

وهي وإن كانت معارضة بأخبار أخر _دالّة على المنع من التطرّع 
لمن عليه فائتة!", وعلى المنع منه فى وقت الحاضرة”", وثالث على 
المنع منه لمن عليه صلاة مطلقاً!» حاضرة أو فائتة» بل عن بعض 
أفاصل التغاصر بو “ا ورسيكها عسل الاو ان منضينه ا بواسفا فيه 
بحيث تقرب إلى التواترء ووضوح دلالتها رك جملة منها بحيث لا 
يدك حمل على الك اهدع وا تسمال بحملة اشرق ينها عن عفدل 
الموجب لتقويتهاء ودلالة بعضها على كون التحرّز من ذلك من خواصّهم 
تووسائر النانى» والإهارة فى اشن إلى الياعلبههبالتياس النسعر 
هتنهم در اعيطا ها بالتتهزرة العظليقة بل الأجماعمتق ققدم عن 
الشهيد'' ومن تبعه”""؛ إذ لم يعرف قائل بالجواز غيرهم» ولذا عزى 
المحقّق'" المنع إلى علمائتا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه فلا يكافؤها 
الاخيان السارقة مد يجمع بينهما بالكراهة. ويفا بعدإمكان 


١١و‎ ٠١51و كجمال الاسبوع: انظر  على سبيل المثال  الفصل الرابع ص 87 و91‎ )١( 
.108-١63و١46-1١45و‎ 

(؟) كما في الخبر الآتي في عبارة الدروس قريباً. 

() كما في خبر زرارة الآني قريب 

(4) كما في المرسل: : «للا صلاة لمن عليه صلاة» الآتىي فى ص 37 . 

(0) كالسيد الطباطبائي في رياض المسائل: : الصلاة ة / لواحق المواقيت ج ' ص -40. 

.١83؟ ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / وقت النافلة ج‎ )١( 

(0) كالشهيد الثاني في روض الجنان ن: الصلاة / في أوقاتها ص .١184‏ وسبطه في مدارك 
الأحكام: : الصلاة / في المواقيت ج #اص 89. 

(8) المعتبر: الصلاة الوا ؟ةدص .٠١‏ 


اح جكب لهو اف الكلدم 1 303772 


الجواب عن بعضها: بأنّ دلالتها من باب العموم أو الإطلاق الذي لا 
يعارض الخاصٌ أو المقيّدء وعن آخر الدال على خصوص بعض 
الصلوات كالغفيلة ونحوها: بأنه لا ربط له في المقام؛ لاستتثناء 
الأصحاب إِيّاها بالخصوصء ثم قال: إِنْه لم يعرف قائلاً بالفرق بين 
الحاضرة والفائتة في ذلك كله اك اين الخال يكين نكما رن المض لكين 
يعرنه ها فى هذا الارجيح من الشين. 

وأعجب شي ءِ فيه دعواه الإجماع على المنع ممّن قبل الشهيد» وقد 
قال في الدروس: غ1 نّ الأشهر انعقاد النافلة 1 وقت المفروضة أداء 
كانت النافلة أو قضاءً» والرواية عن الباقراكُة: (... لا تطوّع بنافلة”" 
عدن قطن الفريضة ين.) مو و 20 
النبي يييِةُ قضى النافلة في وقت صلاة الصبح!"...'* إلى آخره. 

ولتحرير البحث في ذلك محل آخر؛ لاحتياجه إلى مزيد الإطناب 
في جمع النصوص وفتوى الأصحاب كي يعرف الترجيح في هذا الباب. 

ومنها: ما يستفاد من المروي من قصّة نوم النبئ مداه عن حبادة 
الصبح من عدم تلك المبادرة والفوريّة للقضاء التي يدّعيها الخصم, 
خصوصاً على ما في الذكرى”* وغيرها”" من روايته في الصحيح عن 


9" 0( 
(؟) كما في خبر زرارة الا 
)6 ) تقدم ل ا 
(0) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص .١78‏ 
51 كوه العاف الصلقة القن اونا هاي 4 


ادلة القول بالمواسعة فى القضاء .| ,ب ب سسسسسسسسسسح ق8ةا 


أبى جعفر لي قال: «قال رسول اللهيي: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة 
الح ضتلذة انافلة مدت يبدا بالمكترك ذال قوت الكدوفة فا خنريت 
الحكم بن عتيبة”' وأصحابه فقبلوا ذلك منّى. 

فلمًا كان في القابل لقيت أبا جعفر 3 فحدّئني أنّ رسول الله كي 
عقسن الف عضي أسقاو قال مى كز 10 لقال باون أباء فا سال 
وناموا حتّى طلعت الشمسء فقال: يا بلال ما أرقدك؟ فقال: يا رسول 
الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكمء فقال رسول الَهيَييةُ: قوموا 
فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة» وقال: يا بلال أَذْن فأدن 
فصلّى رسول اللَهييةُ ركعتي الفجرء وأمر أصحابه فصلّوا ركعتي الفجر, 
نم قام فصلّى بهم الصبح» ثم قال: من نسي شيئاً من الصلاة فليصلها إذا 
ذكرهاء فإنّ الله (عرّ وجل) يقول: (وأقم الصلاة لذكري)!*. 

قال زرارة: فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقالوا: نقضت 
حديثك الأوّلء فقدمت على أبى جعفراكِةٍ فأخبرته بما قال القوم, 
نقال؛ آلذ أخيرتهم أثفاقدافات الو قناى جميعاء .وأ ن ذلك كان قضناء:من 
سو ان الله عله !01 

ونحوه ما عن دعائم الإسلام بحذف الإسناد _لما ذكر في أوَّله من 
قصد الاختصار والاقتصار على القابت الصضحيح مما جاء عن 


)١(‏ في الذكرى: عيينة. 

(1) التعريس: نزول المسافر اخر الليل للنوم والاستراحة. مجمع البحرين: ج ؛ ص /١‏ 
(عرسن). 

(#اتمكلقا تيعزظانا سعد الس وق اجو نكن 0 كاذ 

(؛) سورة طه: الآية .١4‏ 

1 )وسائل القيئة ونابه أن هن ابزاب التواقق حر اع ص16 


١ 





جواهر الكلام (ج )١٠*‏ 


الأئمّة ة من أهل رسول الهيَيَاُةٌ من جملة ما اختلف فيه الرواة 
عنهم طبه دانم قال «وروينا عن جعفر بن محمّد عن أببه عن ابائه عن 
على 8 أنّ رسول الله طباه نزل في بعض أسفاره إلى أن قال: ‏ فقال 
رسول الَهيَيييهُ: تنحّوا من هذا الوادي الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة, 
فإنكم نمتم بوادي شيطان» ثم وم ج17 إلين | ري 

وفى التذكرة: «روي"" أنّ النبي ييّْهُ نزل في بعض أسفاره بالليل في 
واد فغلبهم النوم وما انتبهوا إلا بعد طلوع الشمسء فا رتحلوا ولم يقضوا 
الصلاة في ذلك الموضع بل في آخر»”". 

إلى غير ذلك ممّا يظهر منه أَنّ النبيَعَياةُ لم يبادر إلى القضاء زيادة 
على ها قدي تقد قاد النأفلة وول برها قل للم لانن نيديا لدان 
والاقامة اللتين ورد الأمر بهما للقضاء في غيره من الأخبار ا" 
المعتبرة اهنا 

لكن قد يخدش7: بأنّه لابأس بهما عند أهل المضايقة ؛ لكونهما من 
مقدّماتالصلاة ولوعلى جهةالندبء كما أنه لابأس عندهم بتطويل نفس 


)١(‏ دعائم الاسلام: ذكر مواقيت الصلاة ج ١‏ ص ,١5١‏ مستدرك الوسائل: باب 41 من أبواب 
المواقيت ح ١‏ ج “اص .16١‏ ' 

(؟) صحيح البخاري: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم ج ١‏ ص 47 45. مسند أحمد بن 
حنبل: مسند عمران بن حصين ج 4 ص 475. تلخيص المستدرك (للذهبي): اج ١ص‏ 
7 1. 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج ؟' ص .50١‏ 

(؛) كما في مدارك الأحكام: الصلاة / في القضاء ج 4 ص 539. وذخيرة المعاد: الصلاة / في 
اوقاتها ص .5١١‏ 

(4) كالصحيح عن الباقرطظةٍ وخبر محمّد بن مسلم المتقدمين فى ص 0-10 .5١‏ 

.184 كما في رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؛ ص‎ )١( 


ادلة القول بالمواسعة فى القضاء ١‏ 





الصلاة بمراعاة مستحبّاتها وإن كان بعدها صلاة لخر لومي 
الاقتصار على الواجب قطعاً, فالأولى الاستدلال به من غير هذه الجهة. 

والسكافقة يبان نَ الواجب طرحها وساناي االجضمة 
كالأخبار”" المتضمّنة للسهو منه أو من أحد الأئمّة لاق 

يدقعها: ظهور الفرق عند الأصحاب بينه وبين السهوء ولذا رما 
أخبار الثاني ولم يعمل بها أحد منهم 002 عسن الصدوق””" 
وشيخه ابن الوليد'“ والكليني'" وأبي علي الطبرسي”" في تفسير قوله 
تعالى: «وإذا رأيت الذين يخوضون في أياتنا»”"» وإن كان ربّما يظهر 
فق لخي ١‏ الإماميّة جوّزوا السهو والنسيان على الأنبياء في غير ما 
يؤدونه عن الله تعالى مطلقاً ما لم يود ذلك إلى الإخلال بالعقل. كما 
جوزو عليه النوم والاغماء اللذين هما من قبيل السهو. 

بخلاف أخبار الأول كماعن التمية فى الذكترض الاعدافبةء 
حيف قال لهأف على زاذ هذا الخبر نين حيق موق التتد فين 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المواقيت ج 1 ص ١177‏ - 74؟. 

(1) انظر وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ؟ و ولا و١٠‏ و١١و5١‏ 
17ج ممص 1984-١١17و3١7.‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب احكام السهو في الصلاة ذيل ح ٠١7١‏ ج ١‏ ص 501. 

() المصدر السابق: ص 50 5 

(5) لعل استفادة ذلك منه لروايته الرواية الدالة على سهو النبيييَاُةٌ بضميمة ما ذكره في مقدمة 
كتابه من أنه «ويأخذ ننه من يريد علم الدين والعمل به بالآنار الصحيحة عن الصادقين 80 
والسئن القائمة التى عليها العمل وبها يؤدى فرض الله (عرٌ وجل) وسنة نبيّهيياةُ» الكافي: 
المقدمة ج ١‏ ص 8. والصلاة / باب من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمّها ح ١‏ و؟ 
وا وباب من نام عن الصلاة او سها عنها ح 4و1 ج “اص 15915 و5017-1500. 

(1) مجمع البيان: ذيل الآية من سورة الأنعام ج ” - غ ص ,7١7‏ 

(/استؤرة الأنعام: الآية 14. 


الب يح قو اف اكلام ع 1 


العصمة»'"؛ بل عن صاحب رسالة نفي السهو'" وهو المفيد أو 
المرتضى ‏ التصريح عور بين السهو والنومء فلا يجوز الأوّل ويجوز 
الثاني بل ربّما يظهر منه أن ذلك كذلك بين الإماميّة, كما عن والد 
البهائي/#ة في بعض المسائل المنسوبة إليه'"'أنّ الأصحاب تلقو أخبار 
نوم النبئ عَييْْةُ عن الصلاة بالقبول. 

إلى غير ذلك ممّا يشهد لقبولها عندهم اكرواب لخدي" 
والصدوىق(6 والشيخ'"' وصاحب الدعائم'" وغيرهم”" لها حتى 2 
عقد في الوافي'" باباً لما ورد أنّه لا عار في الرقود عن الفريضة» مورداً 
فيه جملة من الأخبار المشتملة على ذلك معذّلة له بأنّه فعل الله بنيته ينا 
ذلك رحمة للعباد» ولئلا يعيّر بعضهم بعضاً. 

لكن ومع ذلك كلّه فالإنصاف أنه لا يجترى على نسبته إليهم 920 ؛ 
لهال ف الكرات 01و الحهيا راثاليكها نقا على طيارة النت وسترند 


(0) ذكوف الشيعة دموافيت القضاء ضقن 11 

(1) رسالة في عدم سهو النبي (مصنفات المفيد): ج ٠١‏ ص 58. 

(؟) لم يصلنا شيء من كتبه ورسائله. 

(5) الكافي: باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح 8و1 ج 7اص 554. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ح ٠١١‏ ج ١‏ ص 708 

(1) تهذيب الأحكام: : الصلاة/ باب ١1١‏ فيالمواقيت ح 10 ج ؟ ص 510, الاستبصار: الصلاة / 
باب ١01‏ حم ل فيا 

(0) تقدم الخبر الذي نقله عنه آنفاً. 

(4) كصاحب الذكرى والوسائل على ما تقدم قريباً. 

(4) الوافي: باب ١81‏ من كتاب الصلاة ج 4 ص .٠١١95‏ 

)٠١(‏ كقوله تعالى: «إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» سورة 
الأحزاب: الآية “ا7. 

> انظر الكافي: كتاب الحجة / باب أن الأئمة شهداء الله (عرّ وجلٌ) على خلقه. وباب‎ )1١( 


ادلة القول بالمواسغة فى القضاء ١١‏ 





(عليهم الصلاة والسلام) من جميع الأرجاس والذنوب» وتنرّههم عن 
القبائح والعيوب, وعصمتهم من العثار والخطل'" في القول والعمل؛ 
وباو غيم إل فضي بمر قن نب الكمال؛ وأفضليّتهم ممّن عداهم في جميع 
الأحوال والأعمال. وأنّهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم, وأنّ حالهم في 
المنام كحالهم في اليقظة» وأَنّ النوم لا يغيّر منهم شيئاً من جهة الادراك 
والمعرفة» وأَنّهِم لا يحتلمون, ولا يصيبهم لمة١"‏ الشيطان» ولا يتثاء بون 
ولا يتمطون في شيء من الأحيان, وأَنّهِم يرون من خلفهم كما يرون 
من بين أيديهم» ولا يكون ن لهم ظلء ولا يرى لهم بول ولا غائط؛ وأن 
رائحة نجوهم'" كرائحة المسك, رايت الأرض بستره وابتلاعه, 
و الهم غلهوا فا كان وما يكون من أوّل الدهر إلى انقراضهء وأنّهم جعلوا 
شهداء على الناسن فى أخمالهم: 

وأنّ ملائكة الليل والنهار كانوا يشهدون مع النبئ ييه صلاة الفجر, 
وأَنّ الملائكة كانوا يأتون الأئمّة 8 عند وقت كلّ صلاة» وأَنّهم ما من 


ه نادر جامع في فضل الامام وصفاته. وباب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون. وباب 
مواليد الأئمة ك8 ح لج ١١ص‏ و8 و١٠"‏ و3”/8/1, وبصائر الدرجات: الجزء الثاني 
باب اا ١‏ و١),‏ والجزء التاسع باب 6وا' ص ١١١5‏ و58١١‏ والاغ و0/اؤ. وعيون 
أخيان الرخنانفة بات اج ١ص ,2١7‏ وكشف الغمة: باب ذكر الامام الحادي عشر أبي 
محمد الحسن بن علي طلم ج ١ض‏ 211 

- المنطق الفاسد المضطرب. يقال: خطل في منطقه  من باب تعب‎ :  كيرحتلاب‎  لطخلا‎ )١( 
(خطل).‎ 5١64 اخطا. مجمع البحرين: ج وص‎ 

(؟) اللّمة: من الالمام. وهى كالحضرة والزورة والأنية. ومعناه: النزول به والقرب منه. وقيل: 
اللمة: الهمة تقع في القلب. فما كان من خطرات الخير فهو من الملك. وما كان من خطرات 
الشرٌ فهو من الشيطان. مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١١9‏ (لمم). 


يي ا و جك افقو | شر الكلام (ج )١١‏ 


يوم ولاساعة ولا وقت صلاة إلا وهم ينتهونهم لها ليصلوا معهم 

وأنهم كانوا مؤيّدين بروح القدس يخبرهم ويسددهمء ولا 
يصيبهم١"‏ الحدثان'"» ولا يلهو ولا ينام ولا يغفل, وبه علموا ما دون 
العرش إلى ما تحت الثرى» ورأوا ما في شرق اللأرض وغربها ... إلى 
غير ذلك ممّا لا يعلمه إلا الله , كما ورد”"أَنّهِم لا يعرفهم إلا الله ولا يعرف 
الله حقّ المعرفة إلا هم. 

وليسوا هم أقلّ من الدّيكة التي تصرخ في أوقات الصلوات وفي 
أواخر الليل لسماعها صوت تسبيح ديك السماء الذي هو من الملائكة, 
وعرفه تحت العرش ورجلاه في تخوه !© الأرض السابعة؛ وججناحاه 
يجاوزان المشرق والمغرب», واخر تسبيحه في الليل بعد طلوع الفجر: 
«ربّنا الرحمن لا إله غيره» ليقم الغافلون»” تعالوا عن ذلك علوًأ كبيراً. 

نعم لو أمكن دعوى ثبوت تكاليف خاصّة لهم تقوم مقام هذه 
التكاليف اتجه دعوى جواز نومهم عنهاء وربّما يومئ إليه قول 
النبي كك : 00-6 فيه الغفلة» وقولهيَية: «نمتم بوادي الشيطان», 
الله أعلم بحقيقة الحال. 


)١(‏ أي لا يصيب روح القدس التي فيهم, كما في المصادر الحديثية. 

(1) الحَدّئان: أصلها الموت, والمراد هنا ما يحدث لها من النوم والغفلة واللهو والزهو ونحو 
ذلك. مجمع البحرين: :اج 1ص ١87‏ (حدث). 

(5) مناقب ابن شهر أاشوب: في المفردات من مناقبه (أميرالمؤمنينكة) ج 7 ص 777 - 
” بحار الأنوار: باب "ا من تاريخ أميرالمؤمنين قل ح اج 94ص 81. 

(؛) التخم: منتهى كل قرية أو أرض. الصحاح: ج ه ص ١6177‏ (تخم). 

(0) دعائم الاسلام: ذكر صلاة السنة والنافلة ج ١‏ ص ٠١5‏ ١٠6؟,‏ بحار الأنوار: انظر باب 
امن كتاب ا . 


اذلة'القول بالموايعة فى القضاء ) 


ومنها: ما يظهر لمن سرد أخبار”" الحيض والاستحاضة 
والاستظهار: من عدم المضايقة في أمر القضاء, وعدم اشتراط صحّة 
الخاظره نعل و دصت تركها انود لمع يور التراتبة بل :قن 
فوسل نواليدن !* '-المتقدم في باب الحيض'", المتضمّن لعدم اشتراط 
الموالاة في ثلاثة الحجيض - تصريح بتأخير القضاء. 

إلا أن صحّة الاستدلال موقوفة على العملء أو يجعل حجّة إلزاميّة 
لعو عمل ينان اهل لضا بق 

إلى غير ذلك من الأخبار التي تصلح للتأييد إن لم يكن الاستدلال 
- لما فيها من الاإشعار وإن ضعف» كصحيح صفوان بن مهران: 2 
رجل من الأخيار'» في قبره فقيل له: انا جنالدو لها نة لد ةن 
عذاب الله فقال: لذاطيقها »فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة 
واحدة فقالوا: ليس منها بد فقال: : فبما تجلدونيها؟ قالوا. : نجلدك 
لأنّك صلّيت يوماً بغير وضوء ومررت على ضعيف فلم تتنصر ان 
وخيرن متارورة فى التعاساك وها امراقه يجدل با تاتس عند سوه 
اررض قات لادراك العداقة "برها سكناه احن طاووس فى 








١ من أبواب الاستحاضة ج‎ ١ و48 من أبواب الحيض وباب‎ ١ انظر وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
فلن وام‎ 

(؟) الكافي: الطهارة/باب أدنى الحيض وأقصاه ح 0 ج "ا ص 177 تهذيب الأحكام: الطهارة / 
باب 7ح 74 ج١‏ ص ,.١107‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب الحيض ح؟ ج؟ ص 199. 

(5) في الجزء الثالث ص //1؟. 

(5) كذا في عقاب الأعمالء وفي العلل والوسائل: الأحبار. 

(0) علل الشرائع: باب 517 ح ١‏ ج اضن ا عفاي الاعمال واس عفان هه على ار 
وضوء ح على ازنوياتا القتيفة ا بالية ١‏ من ابواك 0 جاص 718 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 1١‏ ج ” ص .0١‏ وسائل الشيعة: 
باب 06 من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج / ص 4 .٠١‏ 


ص 2 ات جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ونين خا ون النتانا بع عن لايق كن عي الذين لا يتصور الشيطان 
بصورهم» وغير ذلك. 
البح الخدم نه عافن اانا طافي البراءوا عن انجاع ما الينعلت 
الذمّة به من الفائتة والحاضرة, الذي قد عرفت سابقا عدم الدليل على 
وجو اغا قدونل فتن لاخدال ويروا لبر زه ع :د للقي وما شاد 
في شرطيّته ليبس شرطأ عندناء على أنه لا شك فيه لمن لاحظ الأدلة 
المتقدّمة» ومن فوريّة الأوامر المطلقة بالقضاء المحكى عليها الإجماع 
من المرتضى”'" فى الوارد منها فى الكتاب والسئة, التى قد فرغنا من 
تحرير فسادها في الأصول!“_واضحة الضعف. 

كالمعارضة”* بالإجماعات المتقدّمة في تحرير محل النزاع عبان 
اختللاف معاقدها »بل ل ان الاستدلال أنه وأطبقت 
والأشعرد ا ا 0 ا 
ومحمّد بن على بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة'" والقمّيين 


.550 رسالة عدم المضايقة (مجلة تراثنا العدد ؟ و” السنة الثانية): ص‎ )١( 

(؟) انظر غنية النزوع: صلاة القضاء ص 18. ورياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؛ ص 
87 و188. 

(؟) الدريعة: الأوامر / هل الأمر يقتضي الوجوب أو الاستحباب ج ١"حين‏ 6:07 6: 

(؛) انظر مفاتيح الأصول: الأوا مر / في الفور والتراخي ص ؟؟١.‏ 

(0) كما في رياض المسائل: : الصلاة / في القضاء ج ؛ ص .18١-518٠١‏ 

)01 في المصدر بدلها: الحضاىة: 





ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردها 1 ئتئتئ2 ا 20 11 


أجمع كعلىّ بن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسن بن الوليد -عاملون 
بالأخبار المتضمّنئة للمضايقة ؛ لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر 
الموثوق برواته» وحُفَظّتهم!" الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره 
الفقيه. وخرّيت'" هذه الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر 
الطوسي مودع احاديث المضايقة في كتبه مفتٍ بهاء والمخالف إذا علم 
باسمه ونسبه لم يضر خلافه ...76" إلى اخره. 

التي بما سمعته سابقاً في تحرير محل النزاع من تعداد القسائلين 
بالفو ااعمةا كفتك تممه بمعوى هدو الاحماغا قدورحظ خا كبها 
في استنباطهاء وكيف لا؟! وقد عرفت أنّا لم نقف بعد الاستقراء على 
قائل بالمضايقة من اصحاب الفتاوى سوى جماعة ذكرناهم » وعمدتهم 
نقلة اللإجماع الذين هم ليسوا فى عصر واحدء ولم يخل عضر أحة متهن 
من الخلاف» ومن المعلوم أَنّه لا يصمح الإجماع نقلاً بموافقة المتأخَّر ولو 
فتوىء كما أنّه لا يصمٌ المتأخّر بموافقة فتوى بعض قد اشتهر الخلاف 
في زمانه وقبله وبعده» بل لو لوحظ كل إجماع حكي على المضايقة - 
وها تمنتد من القعاواضى الهو افق [مو البكالقة لتكى ره الححي. 

ولذا حكي عن صاحب العصرة -مشيراً إلى ابن إدريس على 
الظاهر _أَنّه قال: «وقد رأيت بعض فقهائنا الآن قد صنّف مسألة! في 


)١(‏ رجل حفظة _كهمّرة -: أي كثير الحفظ. تاج العروس: ج ه ص ١0١‏ (حفظ). 

(1) الخريت: الماهرالذي يهتدي لأخراتالمفازة. وهيطرقها الخفية ومضايقها. وقيل: إِنْهِ يهتدي 
لتقل بحرت الأبرة - أى تقنها من الطريق: النهاية (لايق الاتير):.ت: 7 اضن: ١15‏ (خرث): 
(؟) رسالة «خلاصة الاستدلال» مفقودة. ونقل هذا المقطع منها الشهيد في غاية المراد: الصلاة / 

في أوقاتها ج ١‏ ص ؟١٠.‏ 
(؛) في المصدر: رسالة. 


)١ جواهر الكلام (ج‎ ١) 


نطق التقباء ووقال يول الشية».واذغى سناع الطائقة على نوله: 
فتعجّبت من ذلك؛ وكيف ادّعى الإجماع مع اختلاف الجماعة الذين 
ذكرناهم على عظم أقدارهم وشهرة آثارهم بين الأصحاب»" ا ثم 
أورد على الشيخ في الخلاف”" بأنَ «ادغاء» الاجماء لبحبب” ا هلم 
ود كول الشينين الفط نيود أ الفيدوقين يدولتهماء | والميعة هما 
من الأصحابء أو لم يبلغه قولهما وقول سلفهما؟! 

وناهيك به رادا للإجماع في عصر مدّعيه فضلاً عن المحقق”” 
لشي لا و غير هما !"مشج دارفنا ور قد عونق انيما سضي انه 
يمكن دعوى استقرار الإجماع على عدم المضايقة وإن كان قد فصّل 
رودل باس لمر ابي الاي 

ا ا داع الإجماء أخذه من رواة الأخبار لا أصحاب 
ال ا بي المي رن ن أوضح فساداً من 


الأول ؛ انهم رووا ار الطرفينء, بل لو قيل: إن معظمهم على 
النواتيعة ل دك يعيذ ا ؛ لنا تقاء هن لض غليها في أضل العلبى الذي 
رواهعنه خلق من أصحابنا بطرق كثيرة فيها المفيد والتلعكبري 
والصدوقان وابن الوليد وسعد والحميري والصفار وابن عيسى وابن ابي 


لالد عاك جاع الكرامة : الصلاة ة / في القضاء ج “اص .5590١‏ 

)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة 89 جس اص 787 و580. 

(؟) المسائل العزية (الرسائل التسع): “الفسالة العاضة ضن 1 

() غاية المراد: الصلاة ة / في أوقاتها ج اص .١١8‏ 

(5) كالسيد السند في مدارك الأحكام: : الصلاة / في القضاء ج 4 ص 50٠١‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: الصلاة / فى أوقاتها ص ؟١1.‏ 





ادلة القول بالمضاشة فقن 'التشاءورذها يحص دحم .م ب تآ آتت ا 


عبد وياد وقيرهيء واضل عسي بن تسعيك و :ون انار المن عتيسن 
الأشعري» وكتب الصدوقين والجعفي والواسطىء وفقه الرضاايكة , 
وكيرها انين الكنن المقد نه القات الجا المعدودي من عاد 
الفقهاء وممّن أجمعت الصحابة”" على تصحيح ما يصحٌ عنه. 

بل فى أخبار المواسعة من لا يحتاج فضله إلى شهادة؛ كحريز 
وإسماعيل بن جابر وجميل بن درّاج والحسن بن محبوب وجابر بن 
سئان وعيص بن القاسم وسعيد الأعرج وسماعة وعمّار وعيرهم. 

واوضع و ذلك او البسدة فى اتتناطه إلى التتميزة الشى يرفيج 
الها نيما 1 م اومن 2151 الهو اسفة: 

على أن إجماع المفيد منهم في الرسالة المنسوبة إليه في نفي السهو 
ربّما احتمل أَنّها للمرتضىء وإلا فمقنعته التي هي المرجع في 
افو القد ب فيو يو اقحة الذلالة عن اصل العظنا رقة والعردمب» ناد عن 
دعوى الإجماع. 

وقد قال في الرسالة المزبورة على ما حكي عنها: «إنّ الخبر المروي 
فى نومهيياُةٌ عن صلاة الصبح يتضمّن خلاف ما عليه عصابة الحق؛ 


. تقدم نقل المصادر سابقاً. (*ايحتمل؛ العضابة‎ )١( 


)١ لطع ل جواهر الكلام (ج‎ ١ 


لأنهم لا يختلفون في أَنّ من فاته صلاة فريضة فعليه أن يقضيها في أيّ 
وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يكن الوقت مضيّقاً لصلاة فريضة 
حاضرة, وإذا حرم أن يؤْدَى فيه فريضة قد دخل وقتها -ليقضي فرضاً 
قد فاته _كان من "١‏ حظر النوافل عليه'" قضاء ما فاته من الفرض أولى : 

مع الرواية عن النبىّيَييُ أنه قال: (لا صلاة لمن عليه صلاة)'" يريد أنه 
لا نافلة لمن عليه فريضة)!*. 

وهو -كما ترى - ظاهر في عدم وقوفه على فتاواهم فى خصوص 
ذلك؛ لكنّه استنبطه بالأولويّة من عدم الاختلاف المزبورء ومن الواضح 
أَوّلاً: عدمها بناءً على أن حرمة فعل الحاضرة قبل الفائتة للترتيب لا 
الفوريّة كا لعص ربالنسبة إلى الظهر ؛ ضرورةالفرق حينئذٍ بينها وبين النافلة. 

كاتا ل يحتمل إرادته عدم الاختلاف في العبارة المزبورة التى 
فهم هو منها الحرمة» ولعلّنا نمنعه عليه» ونقول: إن مرادهم وجوب 
قضائها في سائر اللاوقاك عدا وقت الحاضرة وإن لم يكن على الفورء 
كما يوميٌ إليها وقوع نحوها ممّن علم أنّ مذهبه المواسعة» بل عبّروا 
بمئلها في قضاء النوافل. 

وثنالتاً: أنه :ضصريح فى أن إجماغه لبن بالمغتى الذى عنتد 
المتآخَّرين من القطع بقول المعصوم, بل هو بمعنى الاتنّفاق وعده 
2ر0 


١ 
في المصدر بندها قبل.‎ ١ 
١ 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء ل 0 1 


بل الذي يقوى في ظَنّي أ نّ كثيراً من إجماعات القدماء بمعنى 
الاثفاق على القواعد الكلية التي تكون مدركاً بعض الأحكام الجية. 
ا ا 
الور نندات من ذكرهم عدم حل رد الخبر الموثوق برواته, وأنت 
خبير أَنّ ذلك لا يقتضي الإجماع على أصل الحكمء بل هو عنه بمعزل 
كما هو واضح. 

ولقك أجاد المحقّق الشيخ علي بن عبدالعالي في تعليق الأوقاة 
حيث قال: «كلام ان إدويسس غير صريع في دعو الااجماع علي 
القول بالمضايقة؛ لأنّه يحتمل أن يراد به الإجماع على أنْ الأدلة التي 
ذكرها حجّةء لا أنّ ما استدلٌ عليه من هذه المسألة انعقد الإجماع 
عليه)0١".‏ 

وهو جيّدء لكن كان بنبغي جزمه بذلك حتى بالنسبة إلى إجماعه 
الذي ادّعاه في السرائر”" وإن كان ن لم يصرّح بنحو ذلك فبها. لكنّه مراده 

في الرسالة قطعاً. خصوصاً مع إحالته المسألة في السرائر اكاإليها مدعي 
أنه بلغ فيها إلى أبعد الغايات وأقصى النهايات ؛ ؛ ضرورة عدم تركه ذكر 
مئل ذلك فيها الذي هو أعظم من كل ما ذكرء فيعلم أنّ هذا أقصى ماكان 
عنده» ولو وجد ملجاً غيره لأورده. ٍ 

ومن العجيب ذكره هذا الإجماع هنا وإنكاره العمل بأخبار الآحاد 
الثقات في السرائر'“ مدّعياً فيها الإجماع أو الضرورة» كما أنّه من 
)١(‏ لا توجد مخطوطته بأيدينا. 1 
(؟) تقدم ذكر مصدره سابقاً. 


(؟) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص 77؟. 
(5) السرائر: الصلاة / أحكام السهو والشك ج ١‏ ص 554 .10١0‏ 


ا مر الالالااا را ا اا م جواهر الكلام (ج 17 )١‏ 


العجيب نقله في الرسالة المزبورة عمّن عرفت ممّن علم حاله أنه مقن 
لا يقول بالمضايقة» بل من العجيب أيضاً عدم ذكره رواة المواسعة 
3ك 1 لقي لوذه غير واعيد "ايان الرؤاة وووا كان الطرفيق: 
الأساطين وبل وسن غاضر هفانك :قن سمعثف'" ان سدرية الذين مجموه 
الحمصي - المعاصر له, صاحب التصانيف الكثيرة» عللامة زمانه في 
الوكين "ابام فلبيله يتمسب انين ل اد 
له ددم قر عي من أ الروع» فر يدّعي الدعوى 
جاع كد حكى عت في اح الكرة"أل قل الإجماع في عدت 
الولاء'” على أنه إذا كان المعتق المتوقّى امرأة فولاؤها لعصبتها دو 
ولدها و وكالراككيرا روي وات راع ا 
لات با لال هر ف وزيا يني الموافق له تارة لأنّه وافقه» ويذمّه 
خوك ووجداسس لعل عدرل إلى عير للفاسقا بونذ كودورل لو ارين 
استقصاء البحث في نفس عبارتهالتي سمعتهافي الرسالةالمزيورة لاحتاج 
إلى عورد جعدلة ون ارط ادرو ديه سعد الكفا ,د المع يد القر.. 


.١١8 ص‎ ١ كالشهيد في غاية المراد: الصلاة / في الأوقات ج‎ )١( 
.1١0 في ص‎ )١( 

(؟) في المصدر: الأصولين. 

(4) مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج اص 741-1590 
(6) السرائر: العتق / باب الولاء ج اص 54. 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردّها لل لس تبروا 


وعدا سيت يخلير لحف أيضاً في إجماعات غيره في المقام, 
كإجماع الشيخ فى الخلاف”"الذي علّله بأنّهم لا يختلفون فى ذلك ؛ فإنّه 
يرد عليه ما سمعته فى كلام المفيد, على أنه هو بنفسه قد يشعر بعض 
عباراته فى بعض كتبه به» بل ربّما آوى بعض أخبار المواسعة غير راد 
لها ولا مؤوّل» بل ريّما تشعر جملة من عباراته في الاستبصار'" بن 
المدار فى تضيّق الحاضرة عنده الوقت اللاختيارى» ومن هنا قال بعض 
مشايخنا المحققين: «إن كلام الشيخ فى كتبه لا يخلو من اختلاف 
واضطراب»”". 

وأمّا إجماع ابن زهرة!» فلا يخفى على الخبير حاله» بل وحال 
غيوو مق اتعماغا ته بلقل .محتمل ان متا هنا وصوف العدر تف م 
الإجماع على فوريّة الأوامر المطلقة في الكتايوالسة: اوتللك الغارة 
التي سمعتها في كلام المفيد أو غير ذلك. 

وبقى إجماع الرسّيات' وشرح الجمل!". ويجري فيهما بعض 

وبالجملة: الركون هنا إلى هذه الاجماعات التى قد عرفت حالها 
خصوصاً بعدما سمعت من معارضتها بالإجماعات السابقة في أدلّة 
المواسعة :واشتهار الاغراطن.غنها فى الأعضار المتاخرة المملوة مسن 
)001( تقدم مصدره ناما 
)1١(‏ الاستبصار: الصلاة / باب ١41١‏ ذيلح اج ١ص‏ 1580. 
(؟) جمع العاملي جميع عبارات الشيخ ومن كتبه المختلفة وبيّن ما يستفاد منه المواسعة وما 


يستفاد منه المضايقة. انظر مفتاح الكرامة: قضاء الصلاة ج اص 1594 516. 
(:) -(7) تقدم المصدر سابقاً. 


كلسي لد لابعير على عرق انصر جل عن 
المتقدّمين» بل هي على العكس أقرب إلى الصواب كما لا يخفى على 
ذوي الألباب؛ بل هم معهم أشبه شيء بقوله الي : «ما ننسخ اد 
اشوا نات وق ننه "متو ركنيهب:: في الفضل أنّهم علموا ما عند 
المتقدمين وزادر ا علتهم ينا غنة هم بو علي الاالين مدن محم عليه 
وعلم غير ظ 

ولد اجاد المجلسي (طاي'ثراه) فيما حكن عنة في احكام اذه 
الجمعة من البحار حيث قال: «وأيّ فرقي بين عمل الشهيد الثاني ومن 
تأَخَر عنه, وعمل الشيخ ومن تأَخَّر عنه إلى زما ن الشهيد الثاني ؛ حيث 
بعتبر أقوال أولكك ولا يعتبر أقوال هؤلاء؟! مع أنه لاريب أن هؤلاء أدق 
فهماً وأذكى ذهناً وأكثر تتبّعا منهم» ونرى أفكارهم أقرب إلى الصواب - 
فى أكثر الأبواب ...06" إلى آخره. 

مع أنه لا يخفى عليك وضوح اقرف مين المذا موي ونندةة القن بيده 
المسالتين ؛ لما عرفت من كثرة القائلين من القدماء بالمواسعة» بل هي 
|5 إلى دعوى الإجماع من المضايقة ؛ إذ أرباب الثانية - المقطوع 
بفتواهم بها -بالنسبة إلى الأولى نزر قليل» بل لم يعرف عن بعضهم إلا 
بالنقل كالقديمين» وليس هو كالعيان. 

فظهر حينئز ضعف معارضة تلك الأدلة بهذه الاجماعات, 
كمعارضتها بقوله تعالى: «وأقم الصلاة لذكري»””"؛ لما حكاه فى 
)١(‏ سورة البقرة: الآية .٠١5‏ 


(؟) بحار الأنوار: باب 48 من كتاب الصلاة ذيل ح 10 ج 89 ص 7١1‏ (بتصرف في أولها). 
(؟) سورة طه: الآية .١8‏ 


اال القؤل بالمضايقة "قن القضانةورةهاا جس ‏ ب ا تتا 


الذكرى'" عن كثير من المفسّرين أَنّها في الفائتة ؛ لقول انب ييُُْ: «من 
امع عيلة أونسها تعد |( إنكرقا وزو اك هال إل أخره: 

وعن البيضاوي بعد ذكر جملة من معانى الآية: «أو لذكر صلاتى ؛ 
دووف 2201 ١‏ ها نس امي الح 7 1 

كما عن مجمع الطبرسي أيضاً بعد ذكر جملة من المعاني: «وقيل: 
معناه أقم الصلاة متى ذكرت أنّ عليك صلاة كنت في وقتها أو لم تكن 
عن أكثر المفسّرين» وهو المروي عن أبي جعفر علي( ), ويعضده ما رواه 
أنس أن النبيَييلةُ قال إلى آخره ‏ وقرأً (أقم الصلاة لذكري) رواه 
فيدك في الصحيم !010 واتخويق يغ بهو امعد" 

مضافاً إلى ما سمعته في صحيح زرارة المروي في الذكرى الذي 
ذكرناه قن أدلة الموزاسة 63 

كفحيه ارهن الاق لله راذا الماك ةمك ركهت ررقت 
أخرى: فإن كنت تعلم أَنّك إذا صلّيت الني فاتتك كنت من الأأخرى في 
وقت فابداً بالتي فاتتك ؛ إن الله (عرّ وجل) يقول: (أقم الصلاة لذكري), 


.١177 ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص‎ )١( 

(1) تفسير أبي الفتوح الرازي: ذيل الآية ١4‏ من سورة طه ج /,اص 00غ. مستدرك الوسائل: 
باب ١‏ من أبواب قضاء الصلوات ح ١١‏ ج 7 ص .]5١‏ 

(؟) تفسير البيضاوي: ذيل الاية ج ١‏ ص 47. 

(؛4) كما في خبر زرارة المتقدم في ص .١١1‏ 

(0) صحيح مسلم: كتاب المساجد ح 7١9‏ ج ١‏ ص .]!١‏ 

(1) مجمع البيان: ذيل الآبة ج /1--8 ص 1-0 . 

() جوامع الجامع: ذيل الآية ص .58١‏ 

(4) فى ص .١١5‏ 


أ أ ب ب ب ب ب لت ب سأكو زهو اكلام زع ا 


وإن كنت تعلم”"إذا صلّيت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت 
فى وقتها واقض الأخرى»*"؛إذ هو ظاهر في استفادة الفوريّة من الآية, 
ولذا استدلٌ بها عليهاء فتكون اللام للتوقيت: أي عند ذكري. 

ويعضدها حينئذٍ الأخبار الكثيرة المستفاد منها ذلك: 

كالنبويّ الذي ادّعى في السرائر أنه من المجمع عليه بين الآمّة: 
«من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها»'". 

والآخر المروي عن رسّيات المرتضى: «من ترك صلاة ثمٌ ذكرها 
فليصلّها إذا ذكرهاء فذلك وقتها»©. 

وخبر نعمان الرازي سأل الصادقطيُةِ: «عن رجل فاته شيء من 
الصلوات فذكر عند طلوع الشمس وغند غرويها, قال: فليصل حين 
ذكر»!", ونحوه صحيح حمّاد بن عثمان”", بل لعلهما خبر واحد وإن 
وقع خلل في السند. 

و(صحيع زرارة عن الباقر ءكِة: «أربع يصليها الرجل في كل ساعة: 


)١(‏ فى المصدر بعدها: أنّك. 

() الكافين اومن تامعن الملا اوها عنها ح 4 ج 1١‏ ص 1417: تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١85‏ ج ؟ ص ,.١377‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب 
المواقيت ح ؟ ج 4 ص 587. 

(©) السرائر: صلاة الكسوف ج ١‏ ص 7371-371١‏ الاستذكار (لابن عبد البر): ح 707 ب ١‏ 
ص 7127. 

(4) المسائلالرسيةالأولى (رسائلالمرتضى): فصل فيه ست مسائل تتعلق بالنيات بج ١‏ ص 157. 

(0) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١78‏ ج ”ا ص 721 .١‏ وسائل 
الشيفة ناب 4 ف أرزات المواقيت ح ١١‏ ج 4 ص 154. 

لكام لا محضره الققنةة باتك ات 5 ج ١ص 51١0‏ وسائل 
الشيعة: باب 4 من أبواب المواقيت م ١‏ ج 4 ص .515١‏ 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردذها 3 سس لاوا 


صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتهاء وصلاة ركعتي طواف الفريضة, 
وصلاة الكسوفء والصلاة على الميّتء فهذه يصليهن الرجل في 
الساعات كلها»”". 

وصحيح معاوية بن عمّار عن الصاد قللة: «خمس صلوات ل 
تترك على حال: إذا طفت بالبيتء وإذا أردت أن تحرمء وصلاة 
الكسوفء وإذا نسيت فصل إذا ذكرت» وصلاة الجنازة»”". 

ومولقه عن الباقرد ‏ «أَنه هل عن رجل صلَى بغير طهور أو نسي 
صلاة لم يصلها أو نام عنهاء قال: يصليها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها 
ليلآ او نهارا»””. 

وخير يعقوب بن شعيب أو صحيحه عن الصادق نه: «سألته عن 
الرجل ينام عن الغداة حمّى تبزغ!» الشمسء أيصلّي حين يستيقظ أو 
نخظار سق تتسيط الس ؟ فقال: يضاكن حزق معط بي 

وضع زرازة أيضا أو كبر ين البناتر ةو ذا سين رحدل 


)١(‏ الكافي: باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت ح 7 ج “ا ص 188. من لا يحضره الفقيه: 
باب الصلاة التي تصلّى في كلّ وقت ح ١774‏ ج ١‏ ص 875. وسائل الشيعة: باب 74 من. 
أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .55١‏ 

)١(‏ الكافي: باب الصلاة التي تصلّى في كلّ وقت ح” جا ص 587, تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١8١‏ ج 7 ص 177, وسائل الشيعة: باب 79 من أبواب 
المواقيت ح 4 ج 4 ص .18١‏ 

(6) تقدم في ص .١5‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة/باب ١‏ في المواقيت ح97 ج ؟ ص 5750 الاستبصار: الصلاة / 
باب ١67‏ ح7 ج١‏ ص81 1, وسائل الشيعة: باب١1‏ من أبواب المواقيت ح؛ ج 4 ص 584. 

(0) بزغت الشمس بزغاً وبزوغاً: شرقتء أو البزوغ ابتداء الطلوع. القاموس المحيط: ج ا ص 
؟ ١‏ (بزغ). 


ا لي ا و بز كفو اهل الكلدم زج 0١17‏ 


صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم او مسافر فذكرها فليقض الذي 
وجب عليه لايزيد على ذلك ولا ينقص» ومن نسي أربعاً فليقض أربعاً 
حين يذكرها مسافراً كان أ هيما .وان نس ركفتيع على ركفهين إذا 
نت اد مقن 1 
وصحيحه الاخر عن الباقر اللا في قول الله تعالى: «إِنْ الصلاة كانت 
على المؤمنين كتاباً موقوتأ»'" قال: «يعنى مفروضاًء وليس يعنى وقت 
فوتهاء إن جاز ذلك الوقت ثيّ صلاها لم تكن صلاته مؤدّاة» ولو كان 
ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاها لغير وقتهاء ولكن متى ما 
ذكر صلاهاء ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنّك لم تصلها أو في 
وقت فوتها أنك لم تصلها صليتهاء فإن شككت بعدما خرج وقت الفوت 
وقد دخل حائلاً”" فلا إعادة عليك من شكٌ حتّى تستيقن » فإن استيقنت 
ليق ان ستياق ‏ دعا كك ا 
حتى طلعت الشمسء قال: يصليها حين يذكرها ...»60 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: : باب الصلاة في السفر ح 57 ج اص ١غ‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب الصلاة في السفر ح اج “ص 55060, وسائل الشيعة: باب فخ ابوات 
0 
0 الس / باب ا 0 ؟ص ال 0 0000 
الشيعة: باب 0 0-0 0 ٠‏ منها م ١‏ ع ا اه 
00 الصلوات ح ا غ0؟,. 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردذها سس نبوا 


وصحيح أبي ولاد عن الصادق اق ووالفدعى ديق | امنا قز 
وقصّر في النهارء ثمّ عدل ه فى الليل وأراد الرجوع إلى منزله ولم يدر 
أيقصّر في رجوعه أم يتّء فقال اهلا بعد كلام: «... وإن كنت لم تسر فى 
بوفاك الذى خرعة يريد إن علياك أن تقطن كر اذ صلنها فى 
وماك ذلك بالتصير يتعاء تمن قبل ]| دتري مدر كنا نك دلق : 
لأنْك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتّى رجعت» فوجب 
عليك قضاء ما قصرتء وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتّى تصير 
إلى منزلك»©. 

وصحيح زرارة عن الباقر نيه : «أنه سئل عن رجل او بغير طهور 
أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنهاء فقال: يقضيها إذا ذكرها في أيّ 
ساعة ذكر من ليل أو نهارء فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته 
فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت, 
اي »فاذا قضاها فليصلٌ ما قد فاته ممّا قد مضى, 
ولا يتطوّع بركعة حتى بة ما 

وصحيحه الآخر الطويل عن الباقر ا -الذى هو عمدة أدلة 
القائلين بالمضايقة ؛ حتى أن الشيخ في الخلاف قال: «إنّه جاء مقر 


)١(‏ تريم: أي تبرح. النهاية (لابن الأثير): ج ؟ ص 71١‏ (ريم). 

(كاافي الوسائل ودله نوه 

كا ونوكي الأحكاءه العمل باب المتاذة فى النحقية د الاب #ابطى لاه وتسائل 
التعةفيات اا ل عو ١‏ 9 مص 419. 
الصلوات م * ج 4 ص .١101١‏ 








011 5 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


للمذهب كلّه»١" ‏ قال: «إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان 
عليك قضاء صلوات فابداً بأَوّلهن» فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها نمّ صل ما 
بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة. 

وقال: قال أبو جعفرط4ة: وإن كنت قد صلّيت الظهر وقد فاتتك 
الغداة فذكرتها فصل الغداة أَيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصرء ومتى ما 
ذكرت صلاة فاتتك صليتها. 

وقال: إذانسيت الفلورحق فلت الحضو فذكرتها واننة فى الضلاة 
أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر؛ فإنّما هي أربع مكان أربع, 
وإن ذكرت أنك لم تصل الاولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها 
ركعتين فانوها الآولى ثمّ صل الركعتين الباقيتين» وقم فصل العصر. 

وإن كنت قد ذكرت أَنّك لم تصلّ العصر حبّى دخل وقت المغرب 
ولمتخف فوتها فص لٌالعصرثج ص لالمغربء وإن كنت قد صلّيت 
ثم ذكرت العصرفانوها العصرثمٌ قم فأتمّها ركعتين ثمّ تسم ثم 

فإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل 
المغرب» وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء ركعتين أو قمت في 
الثالثة فانوها المغرب ثم سلّم ثمّ قم فصل العشاء الآخرة. 

فإن كنت قد نسيت العشاء الاخرة حثّى صليت الفجر فصل العشاء 
الخ قبيوإن كتخد د كرتها واكك فى الزكفة الاولى أو فى الابية امن الغياة 


.581 ص‎ ١ ج‎ ١04 الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردها لس 189 


فانوها العشاء ثمّ قم فصل الغداة وأذن وأقم. 

وإن كانك المغوت والعشاء قد فاتعاك فابدا نهما فم أن قصلي 
الغذاة ابدا بالمقريةقة العشاء فإن حفيت: أن موتك القداة إ بيدأت 
هما فابدأ بالمغرب ثم بالغداة ثم صل العشاء» فإن خشيت أن تفوتك 
الغاة امدات بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والفتجا عواية! 
يليما ؟ لاثيطا جميما قضناء» أنيما اأكرك انمايا اسه مان 
الشمسء قال: قلت: لِمّ ذاك؟ قال: لأنك لست تخاف فوتها»*". 

لا 5 عبد الله: «سألت أبا عبدالله للق عن رجل 
نسي صلاة حخ على ويد ولت دهلزة | خرف فال : إدانسي الصنادة ة أو نام 
عنها صلّى حين يذكرهاء »فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي» وإن 
ذكرها مع إمام فى صلاة المغرب اتمّها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى 
العتمة بعدهاء وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه 
نسي المغرب أتمّها بركعة» فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم 
يصلى العتمة بعد ذلك»”". 

حي بود 2 179 فقال: كان | 
5 كان أبي قل ديقول؛ إن امكنه 1 ان اه 


)١(‏ الكافي: باب من نام عن الصلاة ة أو سها عنها ح١‏ ج “اص ,19١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ١‏ ج 7 ص ,١1088‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب 
المواقيت ح ١‏ ج 4 ص .55١‏ 

(1) الكافي: باب من نام عن الصلاة أو سها عنها حه ج١٠‏ ص 5917 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ١‏ في المواقيت ح ٠١8‏ ج ١‏ ص 514؛ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب المواقيت 
اح 1ج اص .559١‏ 


١ 


المغرب بدأ بهاء وإلا صلّى المغرب ثم صلاها»'". 

وخبر أَبِي بصير: «سألته عن رجل : نسي الظهر حتى دخل وقت 
افص قال يبدأ بالظهر» وكذلك الصلوات ندا مالس سس 31 
تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبداً بالتي أنت في وقتها ثمّ تقضي الني 


00 





نسيث )) 

وخبر معمر بن يحيى: «سألت أبا عبدالله يِه عن رجل صلى على 
عبن لسرا دقن له القدلة وقد فل رقم عاذ | خرعينانا لب يضري 
قبل ان يصلى هذه التى قد دخل وقتهاء إلا ان يخاف فوت التى قد دخل 
بعاد عو اإلق : 

وما عن دعائم الإسلام: «روينا عن جعفر بن محمّداقةٍ أنّه قال: 
من فاتته صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى: فإن كان في ألوقت سعة 
بدأ بالتى فاته وضلى التى نهو ينها فى :قنك .وان لمييكن فى الوفك إلا 
مقدار ما يصلّى التي هو في وقتها بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائتة»!؟ 


والمروي في كتب الأصحاب مرسلاً عن النبيّ مياه اله رةه 


)١(‏ الكافي: باب من نام عنالصلاة أو سها عنها ح 1 ج اص 147, تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
باب 1١‏ في المواقيت حم ١١١‏ ج ؟ صن 514, وسائل الشيعة: باب 59 من أبواب المواقيت 
ح لاج اص 188. 

(؟) الكافي: باب من نام عنالصلاة أو سها عنها ح ؟ ج “ا ص 557, تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
باب ١١‏ في المواقيت ح ٠١7‏ ج ؟ ص 518,. وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب المواقيت 
ح هج ص 000 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0 في القبلة ح ١4‏ ج ١‏ ص 48. الاستبصار: الصلاة / باب 
اص 1517 

(؛) دعائم الاسلام: ذكر مواقيت الصلاة ج ١‏ ص ,١15١‏ مستدرك الوسائل: باب 47 من أبواب 
المو ايت ا ا 1 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردها. بها 


صلاة لمن عليه صلاة)(". 

وحديم :اك كما ترى غير ضالم فى تله لذنيات قناع مااسمعتة مه 
أهل المضايقة في عنوان التزاع, فضلاً عسن أن يعارض تلك الأدلّة 
الاق 

ما الآبة فلا ريب في عدم ظهورها في نفسها _مع قطع النظر عن 
تفسيرها بالأخبار فيما ذكرهء بل هى ظاهرة فى عدمه؛ إذ لا يخفى 
كوع الخطايميالا به الشريية لوس ١‏ على نقد وعليه الساذة اماد » 
سبحانه قال: «وهل أتاك حديث موسى إلى أن قال:_فلمًا أتاها نودي 
با موسى ؛ * إِنّي أنا رّك فاخلع نعليك إن بالوادي المقدّس طوى * 
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى * إِنَنِي أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري : :3 | النداعة امد كاد انها حوى ك1 تنس يها 
تسعى « فلا يصدّنك عنها من لا يؤمن بها واتّبع هواه فتردى # وما تلك 
بيمينك يا موسى ...2" إلى اخرها. 

واحتمال إرادة الخطاب لنبيناة بقوله: «فاعبدنى» إلى قوله: «وما 
تلك» - على أن ار م 00 5 

في غاية الضعف بل الفساد, على أن لا ينافي ما ستسمع» بل 
الظاهر أنه (تعالى شأنه) لما بشّره بالرسالة أمره بالاستماع لما أوحاه له 

من التويحيد الذئ .هو أصل الاضصول والفروع, والعبادة له تعالى التى هي 
نتيجة كمال الإيمان الكاشفة عن حصوله وثبوته», ثم عطف الصلاة له 
عليها من عطف الخاصٌ على العاء؛ لأنها أفضل العبادات وعمود 


)001( تقدم في ص 3٠‏ . 
)١(‏ سورة طه : الآية 9 .١7-‏ 


ا ل ا ا ع 1 صر قوق | الكلام (ج )١1*‏ 


الطاعات» فالياء في «ذ كري» كياء «فاعبدني» ؛ أى أقم الصلاة لي» إذ 
اقافته] دكي إقامة لنازهها لى شا ةا 

أو أنّ المراد: أقمها لأجل ذكري ؛ إذ الصلاة فى الحقيقة ‏ باعتبار 
اشتمالها على التسبيح والتعظيم والأذكار واشتغال القلب واللسان في 
الله بسببها ذكر من اذكاره» بل عبّر عن الصلاة بالذكر فى قوله تعالى: 
«فاسعوا إلى ذكر اللّه'" وقوله تعالى: «فإذا أمنتم فاذكروا الله كما 
غلمكي»” وقوله نعالى: «الذين يذكرون الله قافا وقوه ألا ومنه: 
«فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون»7؛ وعن الباقرطكة: «ذكر 
لله لأهل الصلاة أكبر من ذكرهم إِيّاهء ألا ترى أنه تعالى يقول: 
(فاذكروني أذكركم)!700, وربّما حمل عليه قوله تعالى أيضاً: «ولذكر 
الله اكبر»””. 

أو أن العراد: أفمها لأجل أن تكون ذاكرا .غير ناس »كما هوشان 
المخلصين والأولياء الذين لا يفترون عن ذكر الله ولاتلميب تجارة 
ولا بيع عنه: 

أو أن المراد: أجل ذكري خاصّة لا تشوبه بذكر غيري» أو 
لإخلاص ذكري وطلب وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضاً آخرء 
)١(‏ سورة الجمعة: الآية 4. 
(١؟)‏ سورة البقرة: الآية 9؟5. 
(5) سورة ال عمران: الآية .19١‏ 
لاشو الزوة: الكيد لا 
(60) سورة البقرة: الآية .١0١‏ 
(1) تفسير الصافي: ذيل الآية ج ١ص‏ 185. 
(/) سورة العنكبوت: الآية 6غ. 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردها لح ل رلا ا ا د 1 0 ١‏ 


أو لأني أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدقء أو لأنْي ذكرتها 
في الكتبء أو لذكري إِيّاها وأمري بها فأقمها امتثالاً لذلك, أو لوجوب 
ذكري على كل أحدء وهي منه؛ أو لأوقات ذكرق وهس موافيث 
الصلاة» أو غير ذلك. 

لا أن المراد: أقم الصلاة لذكري لك إِيَاها عند نسيانك لها؛ أي 
تذكيري؛ وأضافه إليه -مع أن المناسب التعبير بذكرها لما قيل!" من 
أنه ورد في الأخبارا"أ الذكروالنسيا وه الأفييا ء التي لا صنع للعباد 
فيهاء أو أنّ المراد: لذكر صلاتي على جهة الإضمار أو التجوّز بإرادتها 
من ضمير التكلّم. 

إذ هو -كما ترى مع ركاكته؛ وظهور الاية بخلافه -منافٍ لمرتبة 
موسى أو نبيّنا (عليهما الصلاة والسلام) من نسيا ن الصا عن ان 
الآنة كالضويحة فى إزاذة الأم ساقامة اضدل الصلاة ويا ماد 
الاهتمام بهاء لا خصوص الفائتة منها. 

ودعوى وجوب القول بذلك للأخبار المتقدّمة والمحكي عن أكثر 
المفسّرين وإن كا ن ظاهر الاية نفسها ما تقدّمء يدفعها: - بعد إمكان منع 
قبول مثل هذه الأخبار في صرف مثل هذا الظاهر من الكتاب ؛ ضرورة 
أولويّته من التخصيص أو التقيبد بخبر الواحد الصحيح الصريح الذي 
منعه جماعة!" أنه لاظهور فى تلك الأخبار بإرادة الفائتة خاصّة من 
الفرلذة فيها .ول | رافة التدكر من النسيا فعى لتك فنها: 
)١9١(‏ بحار الأنوار: باب 88 من كتاب الصلاة ج 4/4 ص .51١‏ 


امهم المرفى نن الازرينة! التخضيض 0 الققافي انض 2ن الس فض 
العدة: ذكر تخصيص العموم باخبار الاحاد ج ١١ص‏ 6 (السخة الحجرية). 


إذ صحيح زرارة -مع اشتماله على مالايقولبه أهل المضايقة »بل ربّما 
ردّه بعضهم'" باشتماله على نوم النبيّعَييْةُ ‏ ليس فيه سوى الاستد لال 
على وجوب القضاء إذا ذكر بالاية» وهو يتمّ مع كون الصلاة فيها للاعم 
من الحاضرة والفائتة» بل ويتمّ وإن كان الذكر فيها لا بمعنى التذكّر بعد 
النسيان» بل يكفي فيه استفادة قضاء الصلاة من إطلاق الأمر فيها بإقامة 
الصلاة معذّلا بالذكر الذي منه يستفاد إرادتها وإن خرج وقتها. 

وفقوم نقد ك1 امعقاةة النور ته بعال الذكر مها معتوعة 5 
المنع ؛ لما ستعرفه من أَنّه لا دلالة في مثل هذه العبارة الواقعة فيه على 
الفورية كي يحتاج إلى الس نال كديا سوه وقد سمعت ما عن 
الطبرسي في كتابيه من تعميم الصلاة في الاية للحاضرة والفائتة كي 
له عن أكثر المفسّرين را ويا له عن الباقرناق. 

كما أن حكي عن الشيخ الذي هو من أرباب المضايقة في تبيانه 
أنه قال بعد أن فسّر الاآية ببعض ما ذكرناه نحن: « وقيل: إِنَّ المعنى متى 
ذكر ت أن عليك صلاة كنت فى وقتها أوفات وقتهافأقمها...»'" إلى آخره. 

حي نحطل :قو ولد كر دو و قلناة ينع العدك< 
علي ان قها و الند كر وقنت ووب العالةة وطلقا »وفنا انعد قدا 
الوجوب بالنوم أو النسيان في ول الوقت» أو عدم وجوب القضاء بعد 
خروج الوقتء أو وجوب شيء آخر غير القضاء» أو وجوب القضاء في 
وقت خاص كالاداء. 

بل لولم يستفد منه إلا مجرّد إيجاب القضاء بعد الذكر لكونه فرضاً 











.774 57” انظر الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المواقيت ج 3 ص‎ )١( 
.١16 اتفسين السيان: ديل الآية ج لاص‎ )9( 


ادلة القؤل بالمضايقة فى القضاء وردها ححح ‏ ع ‏ خحححنة /1151 
جديداً لكفى بذلك فائدة, لا أنّ المراد أنه يجب الفعل في أَوّل أوقاته ؛ 
لعدم صحّته بالنسبة للحاضرة التي هي أهمّ للشارع في إرادة بيانها 
بالادة 'فاللام حينئذ بمعنى «بعد». 

بن لوجع ممع زرف أن ررضتة» أمكيق القون, ر ترقت الدشير 
جنس يصدق في أفراد متعلادة وإن كانت مترتبة الوجودء فيحصل 
الامتئال بإيقاع الفعل في أيّ واحدٍ منهاء بل لو فرض استمرار زمان 
الذكر كان أوضح في الامتثال بالتأخير ؛ إذ هو حينئزٍ كقوله: «صل يوه 
الخميس»؛ ودعوى إرادة الاوّل لا شاهد لها. 

بل قد يقال: إن قول النبي كا ا المج الميور («... من نسي 
قا من الساذة يو" عومد لحني لضع ناذه ابطر ها ركه 
الأعمّ من الفريضة من الصلاة» فيجب حمل الأمر حينئذٍ على الطلب 
القطاق الذكي تقو اعتامن الرهويور ادنوه وحم التوقيقي اناكو علي 
عَدَه إزاذة الفوزية»كترورة عنده الختضييق :فى الشافلة هو الستتيد 
والطصوس لسن وك ذا اكر ةصيه اومن انس ديع 
وسلمة اراقة رك رسع ك0 الام الندي عي سبو الفاتلت رد 
مجازيّة الندب في الأمر في غاية الشيوع والكثرة» كما أن أضره قدية 
ريه ١‏ بالتحوّل وصلاته النافلة قبل القضاء ظاهر في عدم إرادته 
وجوب الفعل في أَوّل زمان الذكر من لفظ «إذا» فيه. 

بل قد يدّعى ظهور هذه وما ماثلها في نفسها -فضلاً عن القرائن 


الو اداقاي فج وادقا ها ومسيفة الذكر انحوي وا دام بحبصر ايه 


.١١5 تقدم فى ص‎ )١( 


عبسب م ا ل ا ور لقو قز الكلذة 027 


كقولهم 850: «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة...»'", و «...إذا 
انكسفتا أوإحداهما فصلّوا...»!", و«إذا شككت فى الركعتين فأعد»!", 
و «إذا شككت فى المغرب فأعدء وإذا شككت في الفجر فأعد»'*, بل 
روى فيمن أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان أن 
«عليه أن يقضى الصلاة والصوم إذا ذكر»!/ ومن الواضح عدم فوريّة 
قضاء الصوم بالمعنى المزبورء ونحو قوله تعالى: «وسبعة إذا رجعتم»'" 
بل قد يقال: إنّ هذا التقييد يؤتى به عرفأ لصحّة الكلام وتكميله ؛ 
ضرورة استنكار قوله: «إذا : نسيت الصلاة فصل», أو «إذا نمت عن 
لصلاة فصل»» و «إذا ا 5200 وعدم مألوفئته إن لم يقيّد 
0 في الأول واليقظة في الثاني والافاقة في الثالث. 


)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب وقت وجوب الطهور ح 17 ج ١‏ ص ”5 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره ح 5 ج 7 ص ,١ 5١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص ."/١‏ 

(؟) الكافي: باب صلاة الكسوف ح ١‏ ج ”ا ص 417., تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 4 صلاة 
الكسوف ح ١‏ اج اص 0 وسائل الشيعة: : يباب ١‏ من وا صلاة الكسوف مح ١ ٠‏ / 
ص 4806. 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح ؟ ج ١‏ ص 1377, الاستبصار: الصلاة/ 
باب 5١77‏ ح ؟ ج ١‏ ص 511, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 
اج مص .13١‏ 

(4) الكافي: باب السهو في الفجر والمغرب ح ١‏ ج ٠‏ ص 550 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ٠‏ أحكام السهوح 6ج "7ص 178 و١18.‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب 
الخلل الواقع في الصلاة ح ١‏ و0 ج 8 ص ١917‏ و1315. 

(0) فقه الرضا: باب الصلوات المفروضة ص ,١5١١‏ مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب 
قضاء الصلوات ح ١‏ ج 7 ص 457. 

.197 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


ادلة القول بالمضايقة في القضاء وردها بحب بي م ا ب ا ١3‏ 

ولو أردت وضوح الحال فافرض نفسك المجيب عن هذا السؤال؛ 
إذ خطابات الشارع كخطابات بعضنا مع بعض» ومن المعلوم عدم إرادة 
الفوريّة التي يقولها الخصم من ذلكء ولو فرض إرادتها لم يكتف بمثل 
هذه العبارة التى لا أقلّ من احتمال كون «إذا» فيها ظرفاً للوجوب أو 


للقضاء. 
ونحو ذلك كله يجري في النبويٌ المشتمل حلى ذكر الآية أيضاً. بعد 
الإغضاء عن ضعف سنده. 


بل وصحيح ذرارة لكر كا واف انمق فتسرالا فلن هوب 
البدأة بالفائتة مع سعة الوقت, لكنّه من حي إِنَ السهدر فلية طبور 
فيه بمضايقة الخصمء كما أن المستدل به لا دلالة فيه أصلاً على الترتيب 
الذي فى السؤال» كان محتملاً لإرادة الاستدلال بالآية على الرخصة - 
أو مطلق الطلب الذي هو أعمّ من الوجوب التعييني في البدأة بالفائتة 
وفعلها وقت الحاضرة ؛ دفعاً لنوهّم منع الجواز أو الرجحان الحاصل من 
اوريس اتركاج العيا كاد على الها تاه كلوقه 00 
المقصود حينئذٍ بيان أن ذلك أحد أفراد الواجب التخييري #علن ال ل 
دلالة فيه على إرادة وقت الإجزاء أو الفضيلة» بل لعل الظاهر الناني ؛ 
لشيوع إرادته من مثل التعبير المزبور وندرة فرض الأول كن يحتاج إلى 
التنبيه عليه. 

بل والنبويٌ الذي ادّعى في السرائر”" إجماع الامّة عليه التي يمكن 
منعها عليه ؛ إذ الظاهر منه إرادة بيان كون الذكر وقت وجوبها ووقت 


)01( تقدم في ص ١ 3١‏ . 


:ل ااال م م ا 0 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


صحّة فعلها . نحو ماسمعته فى قو له حي : «إذاذ كرها», لامضايقة الخصم. 

بل لعل المقصد الأصلى من ذلك إرادة بيان عدم اختصاصها بوقت من 
ونا كتووف اسه بزاتر ال رفاك لها وبا ق ده مقوطيا مده ه 
فوت وقتها الأدائي, كخبر نعمان الرازي الذي بعده بعد الإغضاء عن 
سندهء بل هو أظهر منه في كون المقصود منه بيان ذلك ؛ لكون السؤال 
فيه وقع عن فعل القضاء في الوقت الذي يتوهّم فيه الحظر _كما عن أبي 
عريدة و امصابه وهذة الكراهة لادقيا النوى عن ييل لعن الال 
دكن الأعدمى فضا الارريظة والزافلة فكو الامو فيه لمنظاج 
الطلب. 

بل أظهر منهما في المعنى المذكور صحيحا زرارة ومعاوية ؛ ضرورة 
كون المقصود منهما عين ما في خبر أبي بصير عن الصادق نكاٍ: «خمس 
صلوات يصلّين في كلّ وقت: صلاة الكسوفء والصلاة على الميّت, 
وصلاة الإحرام» والصلاة التى تفوت, وصلاة الطواف من الفجر إلى 
طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل»9 

وما'" تقدّم من المحكي عن أصل الحلبي: «خمس صلوات يصلّين 
على كل حال متى ذكر ومتى أحبٌ: صلاة فريضة نسيها يقضيها مع 
)١(‏ المجموع: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ج ؛ ص ,١17١‏ المبسوط (للسرخسي): 

باب مواقيت الصلاة ج ١‏ ص 10١-١0١‏ اللباب: في الأوقات التي تكره فيها الصلاة  ١‏ 

ص 84-88 “اليداء” (للمرغيناني): في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ج ١‏ ص .5١‏ 
(1) الكافي: باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت ح ١‏ ج 7 ص 587 تهذيب الأحكام: الصلاة/ 

باب 1 تفصيل ما تقدم ذكره ح ١4٠‏ ج ؟ ص ,١17١‏ وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب 


(؟) معطوف على مدخول «عين» قبل أسطر. 


غروي النمس وطلرعهاء إلى ان انوك وكوف التنسمن عدن لو غها 
وعند غروبها»(". 

بل يؤيّده أيضاً أن باقي الخمس أو الأربع فيهما لا مضايقة بمعنى 

فقوله حينئد في اوّلهما: «فمتى دكرة» راد به تقرير ما ذكره أ 
من الصلاة في كل ساعة, كقوله: «إذا ذكرت» فى ثانيهما ؛ أى 5 
الموثق المتقدّم بعد الصحيحتين. 

والسؤال في خبر ابن شعيب محتمل لأن يكون عن الجواز بلاكراهة 
او الرتححاة: 

وصحيح زرارة يجري فيه ما سمعت. 

بل صحيحه الاخر ظاهر فى إرادة ما تقدّم من عدم سقوط الصلاة 
بفوت وقت الأداء, مع أنه مشتمل على وجوب الصلاة مع الشكٌ فيها 
في الوقت او اليقين» ومن المعلوم عدم وجوب المبادرة في ذلك. 

وصحيح أبى ولد مع اشتماله على تحد يدالمسافة بما لايقوله جملة 
من اناي الذها نقة كنا قير "نو نحتما ل :اومن فنا انتضلة [نوضا هيا 
ليناسب التعليل المتّصل بهء وإن بعد من جهة تعلّق ما قبله وهو «بتمام» 
بقوله: «تقضى». إلا أَنّه قد يراد به مطلق الاعادة ‏ يجب طرحُةٌ ؛ لما 
ستعرف إن شاء الله فى محلّه من عدم وجوب قضاء المقصورة بالعدول 


01 تعدم في ص ؟ 4 
)١(‏ الكتب التى بأيدينا خالية من ذلك. 


)١7 جواهر الكلام (ج‎ ١67 


عن السفرء بل قيل'" إِنّه مجمع عليه, أو حمِلَّهُ على الاستحباب. 

واحتمال الاستدلال به بناءً على الثانى _باعتبار ظهوره فى الوجوب 
الشرطي في أداء المندوبء ولا قائل بالفرق يبنه وبين الواجب في ذلك 

كما ترق ظاهر المنع. 

وصحيح زرارة يعرف حاله مما تقدّم .بل لعل فيه ما يقتضي أولويّته 
لها مسن ار ال مطلق الخواز أو ارعس عا نوا حممال إرادة 
وت النضيلة وغير ذلك 

وأمًا صحيحه الآخر الطويل الذي هو عمدة أدلّة المضايقة: فهو'" مع 
أن سنده لا يخلو من كلام في الجملة » وشهادة ذيله للمواسعة» وجريان 
ما تقدّم في قوله فيه: «أيّ ساعة ذكرنها» و«متى ذكرت» سيّما بعد قوله 
فيه: «ولو بعد العصر». 

ومعارضته”" بما في صحيح الصيقل!» عن الصادق نه من أمر 
ناسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء بإتمام العشاء ثمّ قضاء 
المغرب بعدء معذّلاً للفرق بينه وبين الظهر والعصر في ذلك بِأنّ العشاء 
عدها مله كاك الضر فا حيله على راد سدري لثلة اف 
وعدم وجوب العدول _كما هو مذهب القائلين بالمواسعة دادك وحن 
حمله على الحاضرتين كما اعترف به في الذكرى' المستلزم لطرحه ؛ 


. الكتب التي بايدينا خالية من ذلك‎ )١( 

(؟) خبره قوله: «محتمل» الآتى في ص 6س .١‏ 

(؟') معطوف على مدخول «مع» المتقدم قريباً. 

)ع( تهذيب الأحكام: : الصلاة / ياب ١‏ في المواقيت ح ؟١١‏ ج ؟ ص ,17١‏ وسائل الشيعة: 
باب يق أراف الفر امقس هج أ ص 195. 

(0) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص .١77‏ 





ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وَردّقا سس ##ةا 


لمعلوميّة وجوب العدول فيهماء أو حمله على خلاف ظاهره أو صريحه 
من فليق :وت العقا +« فعا مل . 

وتضمَنِهِ لحكم الحاضرتين المشتركتين في الوقت, المنبئ عن أن 
نا كدق من العدول لسن فى نحية المضارقة , كها ١‏ له كذ للك نضا : 
ضرورة عدم اقتضاء المضايقة العدول» لكونه حكماً شرعيّاً مخالفاً 
للضوابط المحكمة والقواعد المتقنة؛ وهى تبعيّة الأعمال للنيّات, 
خصرما باللسية إلى البعض الزاقروول المكمدغطلنها أن الفساة اد 
الصحة لماشرع فيه وداء لواو قتع الصادة عليه كما لوتجاوزمح ل العدول. 

وكون ذلك للدليل الذي قد أمرنا باتّباعه والانقياد له ولا يختصّ 
بالمضايقة بل لأهل المواسعة القول به من جهتهء بل لا ينافي ذلك قولهم 
إن أمجبوواائسة إلو هذا الموضوع الخافت وهر الذاكر فى الا 
وإن كان هم لم يلتزموا بذلك إلا أنّ المراد بيان أن ذلك شيء لا تقتضيه 
المضايقة ولا تنافيه المواسعة لو جاء به الدليل الصريح» كما ستسمع له 

-عند ذكر المصنّف العدول _زيادة إيضاحء فتأمّل جيّداً. 

واشتماله على ما حكي الإجماع!" على عدمه من العدول بالعمل 
لتر سر بر ايه «وإذا نسيت الظهر» إلى قوله: «حتى 
صليت العصر» لا يكاد يتم :له معتى العم من التكرين او غيره: 

واحتمالٍ إرادة وقت الفضيلة من قوله فيه: «ولم تخف فوتها», بل 
علّه الظاهر منه للمستقيم المتأمّل. خصوصاً مع مراعاة الندرة لو اريد 
الوقت الإجزائي - الذي هو نصف الليل كي يحتاج إلى الاحتراز عنه. 


.5817 - 587 كما فى رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؟؛ ص‎ )١1( 


ل تس كك قوفن الحادء 03172 


محتمل 0١‏ لارادة الوجوب التخييري الراجح و الكو فيه 
العو ان مين للف و يدلا حلة ها ذ كبراناة 70 06 السنارقة 
للمواسعة» المقتضية عدم وجوب العدول بسبب عدم وجوب الترتيب» 

ومن ذلك يظهر لك الحال فى خبر عبدالرحمن الذي بعده؛ المطعون 
في سندهء بل ودلالته من حيث كون الأمر فيه بلفظ الخبر» بل قيل'": إِنّ 
كبرو شتهول: اذل الحواي لها ا د اد كزيف الضلاة فو وقع إجرائها فلا 
يكوق القروقى نع قو لاتة نارسل. طبن يذ كرها» هاي السادرة عيذ 
الذكر» ولا يكون الأحكام المذكورة : ف والتقب متهن :ذلك 

بل وصحيح صفوان أيضاًء مع أن طهر سمل القروب شاب النسياة 
فيه وقوع التذكر عنده أو بعده قبل زوال الحمرة لا قبل الانتصاف, 
فالترديد في الجواب حينئدٍ يوميٌ إلى أنّ المراد بفوات المغرب فوت 
وقت فضيلتهاء فلا يكون الحكم فيه بوجوب التقديم للحاضرة أو 
للفائتة على التعيين. 

بل وخبر ابي بصير المضمر المطعون في سنده ودلالته للتعبير فيه 
بلفظ الخبر ؛ إذ لم يقصد ب«وقت العصر» فى سؤّاله أَوّل وقتها وهو بعد 
مضيّ أربع ركعات من الزوال ‏ وتأخّر وقتها كما هو ظاهرء بل وقت 
طلياج ار ب ادر جارس منود عدار 


) سير كرا لاكيو) المتمدة كي من 17 سن 8 
)0 م 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردها ل ا 0 


الصلوات» الغير المشتركة في الوقت, بمعنى: يدا بها ال او بيفات فوت 
زقات فظيلة الحاظترة فلا يكون دالا على مظلوب الخضه 1 المتضية 
حينئذٍ التشبيه فى الجملة. 

واحتمالٌ جعل قوله: بد أ» ثاياً حكماً لجمع ما تقتم حكى بالنسية 
إلى الظهرين _ويراد بالصلوات فيه حيئئذٍ الأعمَ مما سبق ومن 
الحاضرتين المشتركتين فى وقت كالعشاء ين» فيتعيّن حينئذٍ إرادة وقت 
الإجزاء من قوله ار وقت الضلاة #ديعيد د بيه 
القطع بعدمه. 

واكاتقير عور بن مح ب المطدون فى لهنم ل وز لالت | يهنا بجنا 
معن ادر العاسر ا موه ارم تعن نم رجفا اذ 
التبيّن فيه بعد خروج تمام الوقتء أو في الوقت وترك الإعادة حتى 
خرج الوقت, بعيد» بل لا وجه لوجوب الإعادة على الأوّل إلا أن ينرّل 
على الاستدبار ونحوه بناءً على وجوب الإعادة فيه مطلقاً. مع أنّه 
يحفيل لاراد تفوت ف حوفت التفيلة: 

كاحتمال إرادة الحواضر من خبر الدعائم المطعون فى مصفه وفي 
أخباره سيّما التى أرسلها ظاهراً, ومطلق الطلب - الذي هو اع سس 
يجوب يرهن الام الى هو رلئظا الخير فيه وغير: لك 

والنبويّ _المرسل الذي لم يوجد في الآصول المعدّة لجمع الأخبار 
-محتمل لإرادة نفى الكمال مطلقا: للنافلة غير الراتبة ونحوهاء والفائتة 
فرق داهن بناء عاك انعم ف تتميس ا على ااانه و يان 
نقى خصوص اران بقهاذة القود الكتمر حاكن 


١61 





جواهر الكلام (ج )١7‏ 


وقت مكتوبة فلا صلاة نافلة حبَّى يبدأ بالمكتوية ...006". 
وإل فارادة نفى الصحّة منه للنافلة والحاضرة أو الأخيرة خاصّة 


لمن عليه صلاة فائتة -حتّى يكون حجّة للخصم لا دليل عليها »بل 
يمكن معارضته باحتماله في نفسه عدم صحّة الفائتة خاصة أو هي 


والنافلة لمن عليه حاضرة» بل لعلّه يلتزم به من يقول بوجوب تقديم 
الحاطرزة كما سين الى :اهن الفعد وقين!" وغير هنا “لو :وإن كنان 
قدّمنا سابقاً أن مرادهما الاستحباب» فتامّل جيّدا. 

وإن كان بعض ما ذكرناه من التأويل في أخبار المضايقة بعيداً فلا 
ناد :ةيعم ا رحكية كار المواسعة علنها ينا ل يخفى على من 
تأمّل ما حرّرناه فيهما وفى محل م بل وبموافقة الكتاب" أيضاً 
الذي أمرنا بها عند التعارض في عدّة أخبار” مذكورة في محلها للتمييز 
نين الضادق والكاذت من حت انه كثر الكذابةمن اهل الأهوا اء والبدع 


)010( تقدم في ص 06 

(1) انظر غاية المراد: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص .٠٠١‏ ورياض المسائل: الصلاة / في 
القضاء ج ؛ ص 580. 

(؟) انظر عبارة الأب في مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج ” ص .0٠‏ وعبارة الابن في المقنع: 
السهو في الصلاة ص 5: ومن لا يحضرّه الفقيه: باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح 
09 ج ١ص‏ 00",. 

(؛) كالجعفي الذي تقدم نقل عبارته في ص 817. 

0 تعالى: «أقم الصلاة ة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» سورة الاسراء: الآآية 8/,. 
)١‏ كخبر السكوني عن 5 عبداله ا قال: «قال رسول الَهيَيي: ان على كل حق حقيقة 
وعلى كلّ صواب قرا فما وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله فدعوه». 
من ص 108, والخبر الآتى فى ص ١٠١ - ١09‏ عن النبى يَيَيلهُ. 


ادلة القول بالمضايقة فى القضاء وردها سما ا ب ب بي بحب 1# 


على النبيّ والأئمّة (عليهم الصلاة والسلام) في حياتهم وبعد موتهم 
لتحصيل الأغراض الدنياويّة. 

وكا راى :جما عة متهن أ الأتقةناكة مدكدموا كلهي مها السلتهن 
خلافة ين الثادى ولانكما العامة تو كقفو عرق الفراه بكتير من الاباك 
والروايات ممّا هو بعيد إلى الأذهان» بل لا يصل إليه عدا المعصوم أحد 
من أفراد الإنسان _جعلوا ذلك وسيلة إلى الاقتحام على نسبة كنير من 
الأكاذيب إليهم, واختلاق الأضاليل والبدع عليهم, فمن هنا أمر 
الأئمّة 80 بالعرض على الكتاب لسلامته من الكذب والاختلاق. 

لكن من المعلوم إرادة النصوص القرانيّة منه أو الظواهر التي لا 
يحتاج فهم معناها إلى العصمة الربّانية» أو احتاج لكن على سبيل التنبيه 
للغير بحيث يكون بعد الوقوف هو الظاهر المراد لديه» لا الآيات التي 
وورة الفسيويا بالأخبار الظتّية التي تلحق من جهتها بالبطون الخنفيّة, 
وعلى فرض صحتها بالسرٌ المخزون والعلم المكنون؛ إذ ذاك في الحقيقة 
عرض على الخبر الذي لا مزيّة له على المعروض»ء ضرورة أن الكذوب 
كير يمكنه اختلاق الكذب على الآئمّة ئمّة عه فيما لا يتعلّق بالتفسير كذلك 
يمكنه الاختلاق فيما يتعلّق به بل قيل”": قد طعن في الرجال على 
جملة من أرباب التفسير ‏ الذين شأنهم تقل الأخجببار في ذلك عن 
الأئقة ترك كما طعن على ارنات الأخبارهوروحةاق التفاسير المتقواة 
عيواكة اكانييو راان عا وعدت فى عيردا عاقيا 
فدعوى بعض الناس"" إرادة الاعمّ من ذلك مما لا يصغى إليها وإن بالغ 


)١(‏ الكتب التى بأيدينا خالية من ذلك. 
)١(‏ كالمحدّث البحراني: الصلاة / في وقت القضاء ج ١‏ ص 705 500. 


م١‏ جواهر الكلام (ج ١١١‏ 


فى تأييدها وتشييدهاء بل شنّع على الأصحاب بما غيرهم أولى به عند 
ذوي الألباب؛ وتفصيل الحال لا يناسب المقام. 

ولاريب فى موافقة اخبار المواسعة للكتاب الذى عرفته فى 
اعون معني [3 اخبار المهانقةة لشوله فيان براقت الصياد: 
لذكري» المفسّر بما سمعت -مع أنّك قد عرفت تفصيل الحال فيه ليس 
هو إلا من قبيل القسم الثاني من الكتاب الذي قد ذكرنا أَنّه في الحقيقة 
عرض على الخبر لا الكتاب» بخلاف اخبار المواسعة المعروضة على 
الاطلاقات القرآنئة الدالّة على وجوب الحاضرة على ما عرفته سابقاً. 

بل منه يظهر أيضاً ترجيحها بالموافقة للمعلوم من السنّة النبويّة 
وألكبار الذؤاية العلوقه التى قد امو داننا لدررض يعايها ايسا فى قن واعاة 
ا : : 

بل وبمخالفة العامّة أيضاً الذين جعل الله الرشد في خلافهو”" 
لأتهم حجبوا بأعمالهم عن الوصول إلى الحقّ والرجوع إلى أهله» وبما 
روي عن الصادق ني أنه قال لبعض أصحابه: «أتدري لم رتم 
بالأخذ بخلاف ما يقول العامّة؟ فقال: لا أدريء فقال: إِنّ عليَا ليا لم 








)١ ١‏ كما في مقبولة عمر بن حنظلة: (0. ماو كان قير اك دورق داشنا القت 
عنكم؟ قال: ينظر, فما وافق حكمه حكم الكتاب والسئة وخالف العامة فيؤخذ به. ويترك ما 
خالف حكمه حكم الكتاب والسئّة ووافق العامة قلت: جعلت فداك, اراي ن إن كان الفقيهان 
غرفا حكمة من الكثاب والسئة ووجدنا ان اشرو ا للعامّة والآخر مخالفاً لهم بأيّ 
الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد ...». 

الكافي: ات فل العلم / باب اختللاف الحديث ح .١1١ ص١ ج١ ٠‏ وسائل الشيعة: 
انظر باب 9 من أبواب صفات القاضي ج /1؟ ص 7 ١‏ 
؟) انظن الهامتن السايق: وانقلن ايض وسائل الشيعة: ح ١١‏ من ذلك الباب ص ١؟١١.‏ 


وعخان شان الموافتعة سج ع سي سس موي ١14‏ 


0 يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمّة لغيه إراده لاأبطال اميه 
وكاتوا مسالدة أمير الم منين |49 عن الى ء الى لأ بعلمو اذ 
أنقاني_جعلوا ابض | فق عدي لبليفيوا على التابرى !ميل ويفير ذلك 
مقا لسن امكل ذكوه4| د القول بالمواسعة وعده وعوب قدي النائتة 
مخالف للمحكيى من مذاهب جمهور العامّة!", بل القول برجحان تقديم 
الحاضرة مخالف للمحكي عن جميعهه'”. 

ولا ينافي ذلك اشتمال بعض أخبار المضايقة على ما لا يقول به 
كنرمن العامة 4 ناك و كان يقدح فإنما هو بالنسبة إلى حمل الخبر 
على التقيّة لا فيما نحن فيه مع أَنّ التحقيق عدم قدحه فيها أيضاً؛ 
لاحتمال تجدّد سببهاء أو لأنّ السائل إِنّما يخشى عليه بالنسبة إلى ذلك 
دون الآخرإذ التقيّة لا تنحصر في خوف الإمام» أو لأنّ ذلك مما لا يتتقى 
فيه لظهور وجهه ودليله -بخلاف غيره» أو لغير ذلك ممّا ليس ذا محل 

فلا ريب حينئذٍ فى رجحان أخبار المواسعة بذلك, بل وبالشهرة 
والسودو ممت فى قا فجري جمالك د سور ل 
وسماحتها ونفي العسر والحرج فيهاء وعن الصادق ك3 عن النبىّ 302 
لد قال: «إذا حدّثتم عنّى بالحديث فانحلوني أهنأه وأسهله وأرشده, 


)١(‏ علل الشرائع: باب 7١6‏ ح ١‏ ج ؟ ص ,67١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات 
القاضي ح 4؟ ج /اا ص .1١6‏ 

(؟ و ”) المجموع: في المواقيت ج اص 2/١‏ المبسوط (للسرخسي): باب مواقيت الصلاة ج 
١ص ١105-1608‏ اللباب: في الأوقات التي تكره فيها الصلاة ج ١‏ ص 87 , بداية المجتهد: 
قضاء الصلاة ج ١‏ ص 187 184. 


١ 





فإن وافق كتاب الله فأنا قلتهء وإن لم يوافق كتاب الله فلم ...76" بل روي 
فنع العسى ين ماع11 له قا لسسع بععلر ين مما عه ودس عن 
امرأة طلّقت على غير السنّة ألي أن أتزوّجها؟ فقال: نعم فقلت: أليبس 
تعلم أنّ علي بن حنظلة روى: إيّاكم والمطلّقات”" على غير السئّة فإنّهن 


2 


ذوات أزواج؟ فقال: يا بنىّ رواية علىّ بن حمزة!*' أوسع . 
بل قد ترجح عليها أيضاً باعتبار السند كثرة وعدالةٌ وغيرهما لو 
لوحظ مجموع رواة أخبار الطرفين» بل قيل": وباعتبار الدلالة أيضاً 
من حيت الوطوي والشفاء القتصيين: رذ الثاني الى الأول يي هنا 
وردا" من إرجاع المتشابه من كلامهم به إل المحكم منه. 
زمااتعظةها دنا كفت لك أن أدلة المواتمعة أوطيع من وبعره: 
بل قد عرفت أنه لا صراحة في شيء من أخبار المضايقة ببطلان 


١ ج‎ ٠١ بحار الأنوار: كتاب العلم ح‎ ,55١ ص‎ ١7١ المحاسن: كتاب مصابيح الظلم ح‎ )١( 
00 

(؟) كذا في الاستبصار. وفي التهذيب والوسائل: الحسن بن محمد بن سماعة. 

فى المعتفار بعدها: ثلاثاً. 

(؛) في المصدر: عليّ بن أبي حمزة. 

(0) تهذيب الأحكام: الطلاق / باب ”مح ٠١5‏ ج 8 ص 088. الاستبصار: الطلاق / باب ١7١‏ 
ح 1ج ”اص 559, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من ابواب مقدمات الطلاق وشرائطه 
الا ص "8ل 

(1) رجّح باعتبار الدلالة في غنائم الايام: الصلاة / في الفوائت ‏ ا ص 7017. 

(1) كما في خبر أبي حيّون مولى الرضا عن الرضائظة قال: : «من رد متشابه القرآن إلى محكمه 
هدي إلى صراط مستقيم. ثم قال: إن في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن ومحكماً كمحكم 
القرآن. فردُوا متشابهها إلى محكمهاء ولا تتبعوا متشابهها دون ميطكدها تار 11 

عيون اخبار الراك يات 4ح #4 ج ١ص ,11١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب 
صفات القاضي ح ١١‏ س /ا١‏ ص .١١0‏ 


2 


زشغان أولة الموابعة: سبح _ حب ع يي ب 
الذاضرة وقييا وها ال فدلهى وخر سات المتافيات 

ومن هنا احتاج الحلّى 7" من القائلين بها إلى دعوى اقتضاء الأمر 
بالشيء المضيّق النهي المفسد عن ضدّه الموسّع حنّى نفى الخلاف عنها 
بعد أن فهم وجوب المبادرة إليها من العبارات السابقة في الأخبارء 
والمرتضى'"' منهم إلى دعوى ظهور الأدلّة في اختصاصها بوقت الذكر - 
المقتضي لعدم صحّة الحاضرة مثلاً فيه -كوقت اختصاص الظهر بالنسبة 
إلى العصر او العكسن: 

والأولى - بعد تسليم استفادة الفوريّة من الأدلة مفروغ من 
فسادها فى الاصول”", كفساد دعوى نفى الخلاف فيهاء والثانية 
بمزوعة هري ملاعها 321 النتعر عل [ لوالا ديه الس إل بحر 
باقى الاضداد. 

كا أنها وسابقتها واضحها الطلان .فيما لو اخ الخاطر د د 
بكسن الرقث الامقد ار شهليا بهو كني لفعرورة الحكتن سنا 
المستئنى عندهما؛ إذ التكليف في هذه الصورة بتأخيرها إلى آخر 
الوقت مما ينبغي القطع بفساده. ضرورة سقوط الأمر بالفائتة حينئذ 
المقتضى لما ذكراه؛ بل لعلّهما لم يلتزما البطلان في هذه الصورة؛ فله 
حنطل نويروا على كسس اواقلنا كوو ضف اللساد عير ها د كرا 
من فهم شر طيّة الترتيب من صحيح زرارة وغيره؛إذ لاريب في سقوطه 
)١(‏ السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص 5/7 | 
(؟) المسائل الرسية الأولى (رسائل المرتضى): فصل فيه سثّ مسائل ج ؟ ص 765 والمسالة 


التاسعة عشرة ج كدص 8١ا5.‏ 
(؟) انظر الوافية: فى النهي عن الشيء عند الأمر بضده ص 1510 -551. 


)١؟ جواهر الكلام (ج‎ ١1 


حينئذٍ بعدم التمكن منه. 

وأخبار الفواسئة وإن كان لااضراحة فى أكثرها أيضا بالمواسيعة 
المحددة: : بظنّ عدم التمكّن في ثاني الأزما ن لموت ونحوه؛ أو بعدم ظنَ 
دكن فق اونا لوصول إلى عي اهارن عرفا لكن ركنينا فى لدم 
بعد عدم ظهور أخبار الطرفين في كل من الدعويين -إطلاق الأدلة 
بالقنا ء المقتضي لذلك كما حرّر في محلّه. 

على أنه مع ذلك كلّه ففي العمل بأخبار المواسعة مراعاة ة ما اشتهر 
بين الأصحاب _قولاً وعملاً_من أولويّة الجمع ببن الدليلين من الطرح 
التي يمكن استنباطها من بعض الأخبار: كقوله اه ترك الأ يكوق الريها 
فقبهاً حتّى يعرف معاريض'" كلامناء وإِن الم ميهد 
على سبعين وجهاً لنا من جميعها المخرج»9. 

و«أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلماتناء إن الكلمة لقتصرف 
على وجوه؛ فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب»" 

زرالا كلمي لكلمة الو اده اهااسعوة وجعها: او مقف اعدف كذ 


وإن شئت اخدذت كذا»!. 





)١(‏ التعريض: خلااف التصريح. وهو الا فياء والتلويح 0 تبيين فيه, والمعاريض فى الكلام: 
التورية عن الشيء بالشنيء. قال في البحار: «لعل المراد فا يصدر عنهم تقيهة وتوريه 
والاحكامالتي تصدرعنهم لخصوص شخص لخصوصية لاتجرى في غير ه». انظر تجا نا انوا 

(1) معاني الأخبار: الباب الأوّل ح ” ص ؟, بحار الأنوار: باب 51 من كتاب العلم ح 0 ج ١‏ 
ص +18. 

(؟) معاني الأخبار: الباب الأوّل ح ١‏ ص .١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صفات القاضي 
3 2 /1؟ ص ١١7‏ . 

(غ) بصائر الدرجات: الباب التاسع من الجزء السابع ح او لاحن وم الاختصاص: ع 





رجشان أذلة البوائة م سح تت ا 


و«إن : القرآن نزل على سبعة أحرفء وأدنى ما للإمام افسفض عن 
سبعة وجوه, هذا عطاوٌنا فامنن أو أمسك بغير حساب»!" 

ولا أقلّ من موافقة الجمع غالبا لما دلَ”"على أنّك بأيهما أخذت من 
ب الصا وعد 0007 غير منافٍ له ولا ريب في اقتضاء العمل 
اكباو الحم به - على الوجه الذى يدّعيه الخصم ‏ تخصيصٌّ عموم 
آيات وروايات لا تحصى, وطرح صحاح مستفيضة وأخبار معتبرة 
وعم سور كاي ا العملةا نين احخار خر ور ا عرامن بشع حول ره 
وجكم معتبرة ومؤيّدات كثيرة» بخلاف العكس؛ فَإِنّه يمكن رجوع 
اخبار المضايقة إليه على احسن وجه واجمله كما يعرف بالتامّل فيما 
مضى مما قدمنا. 

بل لو أغضينا عن ذلك كلّه كان مقتضى الضوابط المقرّرة فى 
عارضن الأكار الفتكافةة انها فورض يكرلة الكلام الوا عد من سك 
واحد ثم ينظر فيما بظهر منه ممّا يقرب حمله عليه؛ ومن المعلوم أنه لو 
صنع ذلك كان استفادة جواز تقديم كل من الحاضرة والفائتة منه 
اوضع قوم 

نعم قديصعب ظهور الرجحان في أَبّهمالتعّق الأمر بكل منهماء وكأنه 
اب اس سوس وي سردا با ا 


- جهات علو لأ ص /518. 
ا 

١)‏ الكافي: كات فصل العم / باب الخحتلااف الحديث ذيل ح ٠“‏ جَ ١٠١ص‏ ١ل‏ وسائل الشيعة: 
باب سن أبواب صفات القاضي ح اج اصن 186 3١‏ 

(* و )الأولى: «وحملاً بعيداً ... وإعراضاً». 


االسمبس م ل و نج بحس لفو هوا لارام 82 
فضيلته» وربّما كان اختلاف الأخبار فيه مومئاً إلى ذلك» وإلى اختلافد 
بالنظر إلى المكلفين باعتبار كثرة القضاء وعدمه» والتكاسل والتسامح 
فى فعله وعدمهء وقدم فواته وعدمه, ونحو ذلك من الجهات 
ع ل سنن حي و فا نان ا لدعا و نه نيا 
والتجكد عن تلك الاعتبارات على تقديم الفائتة, والأمر سهل. 

وأمّا دعوى رجحان الجمع بين أدلّة الطرفين بتفصيل المصئّف أو 
العلامة أو غيرهما _ممّا سمعته سابقاً في محل النزاع على ما ذكرنا هنا 
فهي بمكانة من الضعف لا تخفى على من له أدنى تأمّل ونظر فيما تقدم 
مد تلك اذاه لبها شعن لالشارة | ىق متننها ورهدا مور تقال اد 
جواب فى بعض الأخبار يقطع بعدم إرادة ذلك التفصيل منه؛ لأنّه لم 
يسق لبيانه» بل لعل سياقه ظاهر في إرادة المثال منهء ومع ذلك ففي 
جملة من تلك الأدلة ما ينافي هذه التفاصيل كلّها فضلاً عن كونها عارية 
عن الشاهد المعتبر ٠‏ كما لا يخفى على من لاحظها أدنى ملاحظة. 

ومن هنا كان تطويل الكلام فى بيان ذلك -_بذكر الأدلّة وتفصيلها 
وبيان منافاتها لا طائل فيه ولا حاجة تقتضيه, بل من المعلوم 
والواضح أَنّهم نيم لو أرادوا شيئاً من هذه التفاصيل لم يكتفوا فى بيانها 
ذا هده ل تاويل. 

بل قد يدّعى الاستراحة من بيان فسادها بأنها خرق للإجماع 
العركب على عدمها وصع خيرها سق الفنفاضيل »و إلا لكان ممكن 
دعوى تفصيل يجمع به بين الأدلّة أحسن منها ؛ ا ن يدعى إرادة وجوب 
المبادرة العرفيّة في سائر الفوائت نت التي لا يقدح فبها التأخير في الجملة ؛ 
خضوضا إذاكان ن لمصلحة في الصلاة كتجتّب زمان مكروه أو أحوال لا 


وككان أخبان التو اشعة مح ست سس ا ا 


بحصل فيها التوجّه للعبادة من نهار سفرٍ ونحوه, على وجدٍ لا يحصل فيه 
عسر وحرج واستنكارء بل يجعل له أوراداً معلومة في أوقات معلومة. 

نعم يستئنى من زمان #قلك الفبادوة الصلةة العاطد خصوها رض 
فضيلتها حتّى لو قلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه, وما غيرها 
فيبنى على مسألة الضدًء نعم قد يلحق بها في ذلك الاستثناء الرواتب 
وما يساويها أو يزيد عليها من فعل بعض الرغائب ذوات الأوقات 
الخاكة له الستحتاث البطاقة: 

بل قد يدعى عدم خرق مثل هذا التفصيل للإجماع دونها ؛ لإمكان 
دعوى عدم ظهور كلام بعض قدماء القائلين بالتوسعة في نفيهء بل 
دعوى ظهور بعض الكلمات منه أو من غيره فيه. ٍ 

وتاك التعال أن رو نقتا لكذا به وسبالة فى الفسا له متعم كن 
قاضال الأقو البو لاد لةه يل وها سحن ف عدر اك الس الةتهى الدر ديب 
وحرمة فعل العدادي ووجوب العدول ونحوها بحيث يجعل كل واحد 
ها سمال مسيعتلة ورتظر فيه لعافو والمخالق ,وما يضام برعا : 
لكي لا يقع اضطراب في الذهن وتشويش في الفكرء وهو الموفق 
لأمثال ويم للمسالك:واليدارك».والعاضه واليساتز والقيافر 
لزلل هاتيك المهالك. 

اال ا 
«لو كان عليه صلاة فنسيها فنسيها وصلّى الحاضرة 4 أو الفائنة اللاحقة 
ولم يذكرها حتّى فرغ فلا خلاف نقلاً”' وتحصيلاًا" في أنه لم يعد » 


)١(‏ كما في مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج : ص ١7‏ (الهامش). 
(؟) قال بذلك: ابنالبدّاج في المهذب: الصلاة/قضاء الفائت ج١‏ ص ١50‏ -1757, والحلبي > 


ما فعله» بل عليه الإجماع”"'كذلك» بل ولا إشكال فيه خصوصاً الأول 
منه؛ ضرورة نبوت الصحّة على المختار من المواسعة؛ بل وعلى 
المضايقة أيضاً بناءً غلى أن مدرك الفساد على القول بها -النهى عن 
الضدٌ المعلوم انتفاوه في المقام لنسيان يقتضيه. ْ 

بل وعلى كونه اختصاص الوقت بالفائتة ؛ إذ من الواضح -كما هو 
صريح مدّعيه -إرادة صيرورة وقت الذكر كذلك لا مطلق الوقت. 

بل وعلى كونه ظهور النصوص السابقة في شرطيّة ال رتيب ؛ 
لاستئناء صورة النسيان منه هنا قطعاً» إذ ليس هو أعظم من ترتيب 
الماعريي ةو ايه 111 إن الم كن معو سنا د 
المسلمين» ونصوصاً"' 

بل قضيّة اصول المذهب وقواعةه وظاهر اواضريع فتارئ 
الأصحاب ومعاقد إجماعاتهم صحّتها لما نويت له وافتتحت عليه وقام 
له فلا يعدل بها بعد الفراغ إلى غيرها. 

ومافى صحيح زرارة السابق! من العدول بالعصر بعد الفراغ 
منه إلى الظهر معلا له بأنّها أربع مكان أربع -مع أنه في خصوص 
الظهرين من الحاضرتينء, وحكي الإجماع على خلافه'*» وإن 


دج في الكافي في الفقه: : الصلاة / في القضاء ص .١٠6١‏ والمصنف في المختصر النافع: : الصلاة / 
في القضاء ص 41. والعلامة في القواعد: : الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 0غ]. 

.181 كمافيغنيةالنزوع: : صلاةالقضاء ص 49. ورياض المسائل: الصلاة /فيالقضاء ج ؛ ص‎ )١( 

(1) انظر المعتبر: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .4٠١‏ 

(؟) منها خبر زرارة في بعض مقاطعه. وقد تقدم فى ص .١١5‏ 

(4) انظر الهامش السابق. 

)0 4) كما في رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ص /1817. 


وككان شان البوايفة سمس بجت عسي يي ل ا 0 بين دحب اما 


اح سا و لوس (الصصيور بل ريما حكي عن غيرها”" 
5 »بل قد يلوح من المدارك”“, لكن مثله غير قادح في محصّل 
الإجماع الممكن دعواه في المقام فضلاً عن محكيّه , واحتماله الفراغ 
من النيّة كما عن الشيخ!", أو الإشراف على الفراغ من الصلاة لا يقوى 
على قطعها بعد إعراض الأساطين عنه. 

الي ا الفدولء يمكنا باه كم 


8 ءَ على لزوم الترتيب فيها ناد خلاف أحده فنا ارا 
الكرامة!" عن حاشية الإرشاد'" المدونة المكدةق الثانى الإجماع علية. 
وهو الحجّة بعد إمكان استفادته من فحوى العدول في الحاضرتين 


.١؟4 ص‎ ١ ج‎ ١45 احتمله فيمورد واستحسنه في اخرءانظرمفاتيح الشرائع: الصلاة/مفتاح‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ٠١8‏ ج ١‏ ص 41. 

(؟) انظر مجمع الفائدة والبرهان: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص 01. وذخيرة المعاد: الصلاة / 
في اوقاتها ص 

(؛) مدارك الأحكام: الصلاة / أحكام المواقيت ج “ا ص .١١6- ١١0‏ وقضاء الصلوات ج ؛ 
ص 7 30. 

(4) الذي قاله الشيخ في الخلاف ‏ ونقله عنه الأساطين ‏ حمل الخبر على القرب من الفراغ. 
انظر الخلاف: الصلاة / مسألة ١79‏ ج ١‏ ص 2787 نعم حمله على الفراغ من النيّة آخرون. 
كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها ج “اص 85 . 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ذكر. 

(0) انظر المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص .١51‏ والمهذب: قضاء الفائت من الصلاة ج 
١ص ١5١‏ والمعتبر: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 5 0١غ.‏ وتحرير الأحكام: الصلاة / في 
القضاء ج ١ض .0١‏ ٍ 

(9) حاشية الإرشاد: الصلاة / في أوقاتها ذيل قول المصنف: «فلو صلّى المتأخرة ثم ذكر عدل 
ص 27 (مخطوط). 


والحاضرة والفائتة» أو بضميمة دعوى عدم القول بالفصلء بل قد يدّعى 
صراحة كلمات الأصحاب في أن منشأ العدول فيهما الترتيب المتحقّق 
في الفرض ؛ حتّى أنّهم جعلوا وجوبه وعدمه المدار في وجوب العدول 
وعدمه بالنسبة للحاضرة والفائتة» وإن كان من الواضح عدم اقتضاء 
الترتيب في نفسه وحدّ ذاته -العدول المخالف للأصول والقواعد بل 
هو محتاج إلى دليل مستقل. 

ومن الحاضرة 9 إلى 4 الفائتة 9 السابقة 4 وجوباً على ما صرّح به 
كثير من أهل المضايقة حتّى حكى الإجماع عليه غير واحد منهم كما 
سمعته سابقاً عند تحرير محل النزاع» بل قد عرفت هناك أنّ العلامة في 
المكيلق لتغه هلن القول لصيف » وعتدله لاذه لريا شير ةتمقلة 
في ذلك أو ما يقرب منهء ولعلّه لا لآنّ المضايقة في نفسها وحدّ ذاتها 
نقتضيه بل هو لازم اتفاقي لها بل للإجماع المحكي وصحيح زرارة 
المتقدم وغيره ممّا عرفت ضعفه فيما تقدم. 

واستحباباً أو جوازاً عند القائلين بالمواسعة على ما نسبه إليهم غير 
واحد!"؛ جمعا يبن ما دل على المواسعة المقتضية عدم وجوب العدول 
بطريق أولى» ويبن ما دل على العدول من الصحيح وغيره كما ظهر لك 
البحث في ذلك كله مفصّلاً. 

ومنه يعرف وجوب العدول وعدمه على الأقوال الباقية المفصّلة فى 
المضايقة والمواسعة» وإن كان ظاهر إطلاق المصئّف هنا وجوب 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: قضاء الصلوات ج ١‏ ص ١7‏ وسبطه في مدارك الأحكام: 
قضاء الصلوات ج غ ص .7١7‏ 


معان اخنان: الكو اميكة ا ع أ 971 97ت 11 
العدول حتّى لو كانت الفوائت متعدّدة كما أنّ ظاهر العلامة فى 
المختلف!"استحبابه حتّى فى فوائت اليوم, إلا أَنّه يمكن تنزيلهما على 

لكن ينبغي أن يعلم أنّ الحكم باستحباب العدول مبنيّ ظاهراً على 
القول باستحباب تقديم الفائتة» أمّا على العكس أو التخيير فالمتّجه 
العدمء اللّهم إلا أن يفرّق بين الذكر فى الابتداء والأثناء» إلا أنّه يستلزه 
القدح في الأولويّة المزبورة بحيث يمكن القول بوجوب العدول ‏ 
للصحيح والإجماع المحكي _وإن قلنا بالمواسعة مع الذكر في الابتداء 
نتافيقه كما أن المشاقة السية منص 

وإن كنا لم نعثر على قائل به من الأصحابء كما أن لم نعثر على من 
نعلم خلافاً بين أصحابنا فى جواز العدول»'”" وإن نسب غير واحد 
هناك" إلى ظاهرهما وجوب تقديم الحاضرة. 

وكأنّه شاهد لما قلناه هناك من إرادتهما الاستحباب ؛ للإجماع 
حو ومنقولة» على جواز تقديم الفائتة, أ للفرق بين الابتداء 
والأثناءء فيجب تقديم الحاضرة لو كان الذكر ابتداءً» ويجوز العدول 
منها إلى الفائتة لو كان فى الأثناء للصحيح”". 
)١(‏ مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج 7 ص .٠١‏ 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص ؟5]. 


() -(0) تقدّم ذكر المصادر سابقاً. 
(1) تقدم فى ص .١١4‏ 


اميل ا م و حصت تجواقن الكلدم :3ج 1) 


لكنّ الثانى كما ترىء وإن كان لا يمنع العقل إيجاب مثل ذلك من 
الشارع فضلاً عن جوازه؛ إلا أنه لا يثبت مثله بمثل هذا الدليل كما هو 
واضحء وكيف!! وقضيّة إيجابه تقديم الحاضرة إيجاب العدول من 
الناقنة البينا بذا على بها يظوو من الأضعانيمن ان متنا هذا الحدول 
التواتهيى» كنا ١‏ حضنة عاديا دن الساضره وسو از تكييرا 
ابتشياني التذول ا يكنا فين افيه إن لقا اناك امنيا وم 
استحباب تقديم الفائتة الذي حكموا من جهته باستحباب العدول - 
جوازه من الحاضرة إلى الفائتة!" وإن كان مستلزما لفوات الاستحباب. 
مع انه للك احوهن الاأصيداب شيك من 3الشويل وله عبر يننا 
بقتضي النقل من الفائتة إلى الحاضرة؛ نعم نص في البيان'" والذكرى”“' 
والمفاتيح وعن كشف اللثام "عليه لضيق الوقتء مع أنه عن المدارك " 
منعه أإيضا؛ لعدم ورود التعبّد به, وهو جيّد بعد حرمة القياس عندنا. 
وأطلق في موضع من الأُوّلِين» جوازه من الحاضرة إلى الفائنة 
وبالعكسء, والظاهر إرادتهما منه فى الجملة لا على تفصيله فى 
00001 ْ 
وهذا كله ممّا يشهد أن هذا العدول أمر تعبّتدي جاء به الدليل الذي 
) 
(5) البيان: الصلاة في النية ص .١67‏ 
(8) كرض الشيعة تبلواقيف القعناء ع بالا 
(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح اج و 1 
(7) كشف اللثام: الصلاة / في أوقاتها. وفي النية ج اص 86 و ؟١8.‏ 
(/) مدارك الأحكام: الصلاة / في النية ج ؟اص .5١7‏ 
(8) البيان: الصلاة / في القضاء ص 5017. ذكرى الشيعة: الصلاة / في النية ص .١7/‏ 


رتحشاكن اخنان لذ افدفة سس يبي ب تم ا يب ب 0 ون ابا 


يتف الماهدو وال قاذ المضا عه معصيه ولاو حدوري الجر بو اد 
اسه انها ويووا ننه كما |1 النوادة ااكدافه ومنة وظاى شين 
الأسغل لال مهان المضا يقةورو فد اوقا اليدمسا رف 
كنا اله رهنة يظهر وحورت الاقتضار فى المقدن فد لال العووال:: 
لشدة ا فلا يجوز حينئذ بعد تتبحا وو فسخل 
تشراك رين الف ظنين كيان ركع لثالثة الكوويم وكا النا نك سيا 
يي بل يحكم حيئئز بصحة 
المتلبّس بها كما بعد الفراغ. 
ولعله لما في الروضة'" من عار الترتيب حال النسبيان مع حر 34 
إيطال العمل» وإن كان قد يخدش: بأنه قد يقول من أوجب الترتيب 
باختصاص الاغتفار بما بعد الفراغ لا الأثناء, فيتّجه الفساد حينئئذ: 
والأمر سهل. 
وكيف كان فظاهرهم بل هو صريح بعضهم”" حصر تجاوز محل 
العدول فى ذلكء وفيه بحث ؛ لامكان الاكتفاء بزيادة الواجب مطلقاً 
خضرها القزاء منه -كما هو ظاهر المنتهى' فيه؛ بل ربّما كان في 
الصحيح إشعار به في الجملة _اقتصاراً على المتيقّن. 
وركنية المزاد وعدمها لا مدخليّة لها فى ذلك؛ إذ ليس المدار فى 
)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في أوقاتها ج ؟ ص 5" والشهيد الثاني في 
المسالك: الصلاة / في أوقاتها ج ١‏ ص ,١58‏ وسبطه في مدارك الأحكام: الصلاة / أحكام 
المواقيت عر لاحن 117ب 14 
(1) الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 5"00. 


(*) انظ المضدر الآول.والثالث: من :الهامشى قبل المنابق: 
ع منتهى المظطلب: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 1 575. 


ام أ سه افق شق الكاقام زاج 118 


بقائه اغتفار الزيادة سهواً وعدمه لو فرض أنّها المعدول إليهاء لعدم 
الدليل» وإلا لاقتضى جواز العدول بالصبح بعد الفراغ منها قبل تخلّل 
المنافي ؛ لعدم زيادة غير التسليم» والتعبير بإمكان العدول إِنّما وقع في 
عباراتهم» وإلا فلا أثر له في الصحيح”" الذي هو دليل العدول. 

الهم إلا أن يتمسّك لنفي ذلك كلّه بإطلاق قول الصادق مه في خبر 
عبدالرحمن المتقدّم في أخبار المضايقة: «... فإذا ذكرها وهو في صلاة 
بدأ بالتى نسي وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتقّها بركعة قّ 
صلَّى المغرب ثمّ صلّى العتمة بعدهاء وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى 
منها ركعتين ثمّ ذكر أنّهد نسي المغرب أتمّها بركعة, فتكون صلاته 
للمغرب ثلاث ركعات.ء ثم يصلي العتمة بعد ذلك»!" خرج منه ما لو زاد 
ركوعاً وبقي عيره. 

لكنه كما ترى _-بعد اللإغضاء عن سنده؛ واحتمال إرادة وقت صلاة 
عانق :يعاد التلابز :فيد هاما فى فساواة الفعدول ها وإلبها غنود | التى 
صرّح فبها بعضهم”" ببقاء العدول إلى الفراغ» مع أنّ فيه بحثاً أيضاً؛ لعدم 
استفادته من ذلك الصحيح أيضاً بعد طرح ما تضمّنه من العدول إلى 
الصير بعد افرح بل لعل ظاهر بعض المفاهيم فيه خلافه. 

اللْهم ! إل أن 8 : باطلاق قو له لكا يد في خبر عبدالرحمن: «رأتمها 5 
أى النغوحاء ركع و يدفع ارك بالاستضحابء إلا أن جريانة 


.١١5 تقدم في ص‎ )١( 

اسم فيض .١‏ 

(؟) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 701 والشهيد الناني في المسالك: 
الصلاة ة / في أوقاتها ج اص 158. 


خسان حاو المؤاسعة سس يي بت را 


هناعلى وجدويكون حجّة معتبرة صالحة للمعارضة لا يخلو من سماجة. 

روكذ العف نلعا كرواشن البنا لاوا لوه "امن ترام الجيول 
ودووه يفل ١‏ كرو انها قدي الماهقي: وهكذا فرك البراء#انعمع 
التي انتهى إليها في العدول» فيرجع عنها إلى الاخرى حتى يرجع إلى 
الآولى مثلاً؛ إذ من الواضح عدم تناول الصحيح المزبور له؛ بل أقصاه 
دول الى الابقة الو احدة 

اللّهم إلا أن يقطع بإرادة المنال منه مؤيّداً بظاهر إطلاق خبر 
غيةاا حفن لكتمهر ا 

والأوال هزاغاة الخسياط اقتصارا نينا شالك القن عالقا فا 
العفد ون وفى العدول اننا من" اللعاظيرة إلى القاقةالمسعية الى 
يجب تكرير ثلاث أو خمس لتحصيلها؛ لظهور الصحيح في الفائتة 
المعيّنة» وقياسها مع اختلاف الوجوبين بالأصالة والمقدّمة غير 
نالع بوتكومساترها يحوي الترنيب الفقضة اوغيرة. 

لكن عليه يتخيّر فيما يعدل إليها منها لو اشتركت في بقاء محل 
العدول؛ ويسقط بعضها لو كان قد تعداه كما لو فرض كونه فى رابعة 
الحاضرة بعد ركوعها فإنّهِ يتعيّن عليه حينئذٍ العدول إلى الرباعية 
الح 1 هند نو افع دهن ارب الخمي» 

ومثله في التخيير المزبور والتعيين لو كانت عليه فوائت متعدّدة 
ذكرها في أثناء الحاضرة وقلنا بسقوط الترتيب بين الفوائت إِمَّا حال 
النسيان أو مطلقاًء كما هو واضح. فتأمّل. 
)١(‏ البيان: الصلاة / في القضاء ص 5017. 1 
(؟) الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 500. 


5-0 77> + > + >< <ز<زذزذزذ ز ذ ذ ذز 11 ذز11111ت ااام 0 الكلام (ج ”73 )١‏ 


نم المراد بالعدول كما صراح به في الروضة'" وغيرها'", بل هو 
ظاهر الصحيح المزبور أيضاً ‏ أن ينوي بقلبه أَنّ هذه الصلاة مجموعها 
ما مضى منها وما بقي هي السابقة مثلاًء ولا يتلفّظ بلسانه, فإن لم يفعل 
هذه انه لم يعسي الدامن الأرلى #الظهون الصعيع فى كير نه فيليا ل 
انقلاباً» بل ينبغي الجزم بالبطلان حينئذٍ عند من أوجب العدول. ولا 
يجب عليه التعرّض لباقي مشخصات النيّة حتى القربة ؛ اجتزاءً بما وقع 
في النيّة الأولى التي جعلها الشارع للمعدول إليها. 

ولو أنه يمكن حمل الصحيح على إرادة نيّة العدول بما بقى له من 
صلاته د وإلآ فما مضى لا مدخليّة للنيّ في قلبه بلقو انقالذب شوغو. 
تابع للنيّة بالباقي -كان عدا لهل مركا لنعد انقو كلسي إلى الاول. 

ولا يشترط في العدول التماثل بالجهر والإخفات كما هو صريح 
النص وظاهر الفتاوى» بل في مفتاح الكرامة!" عن إرشاد الجعفر ديه !كا 
الع صلية 

هذا كلّه لو كان قد ذكر الفائتة في الأنناء و4 أمَا لو صلى 
الحاضرة 4 في السعة « مع الذكر » للفائتة 9 أعاد» مطلقاً على رك 
بالمضايقة مطلقاًء وفي الجملة بناء عليها في الجملة» وليس له العدول ؛ 
اروس امول سل إن للدي الرادمة ينا وأو 


5 المصد‎ )١( 
١ د ل : الصلاة / في أء وتاهاج صن 37 . ومسالك الأفهام: : قضاأ ء الصلوات ج‎ ١ 
ومدارك الأحكام: : الصلاة ة / أحكام المواقيت ج هن 1ل‎ 1 
8 ح الكرامة: : الصلاة ة/ في أ وقاتها ج ان‎ 34 1 
(؟) انظر المطالب المظفرية: فى القضاء ذيل قول المصنف: «ولا يشترط التمائل فى الجهر‎ 
ْ ل‎ ١١/8 والالخفات» ورقة‎ 





لو دخل فى نافلة فذكر أن عليه فريضة سسسَّتآّتّّّ طو27 7 ا 7 ا يبب 5 لا 


كان لا تبطل الحاضرة؛ اقتصاراً في العدول _المخالف للأصل على 
الفقيقن: وكذا وقد تقديه اللاحق من القواتك على السايقة ثاء على 
عدم الترتيب فيها. 

9 ولو دخل في نافلة وذكراً عليه فرريظنة اننيعا نلك الفريضنة » 
إجماعاً كما في القواعد'"؛ بمعنى أَنّه لم يجز له العدول منها إليها؛ لعدم 
خوازة من التدل إلى الفرزضن كما فى السنرائزا"ا والببيان#:والذووسن 
والذكرى”" والموجز" والمسالك" وعن المبسوط“/ ونهاية الاحكاء ”ا 
واعبيرها 1 

بل فى البيان أَنّه «لا يسلم له الفرضء وفي بقاء النفل وجه 


."0١!)فيعض‎ 


عن ادام ارو كف الالتباس (3,: «تنبطلان ا وهو 
كذلك؛ ؛ لأصالة عدم الجواز مكتسوها ومن ال انمع الى ل سوق 


.10 ص‎ ١ قواعد الأحكام: الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

(؟)السيراتر: صلاة الجمعة ج ادص 597. 

(:"') البيان: الصلاة / فى النية ص .١67‏ 

10 الدووس القوضة لاز ا فى الس انض حك 

80 :ذكرق الشفيطة الملا فى السعى +10 

( التو الخاوى: (الرنبتائل العكن)ء«الضلؤة فى :النة سن 171 

(/) مسالك الأفهام: الصلاة / في النية جج ١‏ ص /19. 

(8) المبسوط: الصلاة / في النية ج ١‏ ص .٠١١‏ 

() نهاية الاحكام: الصلاة / في النية ج ١‏ ص -40. 

.5١7 كمدارك الأحكام: الصلاة / في النية ج ' ص‎ )٠١( 

(١1و١١)‏ تقدم مصدرهما قريباً. 

8 كدق لاس المتلف فى لقنا رق قرول التصكاي ريسو نايا مرق الروض ال التذل 
اليه العامة بيه وود ١11‏ امخطوط ): 


الاظلْ ل سس سس يب سب ججواهر الكلام (ج )١‏ 


وفوات الاستدامة» فما في المفاتيح من أنّ «الأظهر جواز مطلق!" طلب 
الفضيلة لاشتراك العلّة الواردة»!" لا يصغى إليه. 
لكن قيل””: إنه يجيء على قول الشيخ!“ ‏ فيما لو بلغ الصبي في 
اغا الصا مسو ا الشرمن الل إلى الارك ممم أله اديت ؛ رهد 
من عروض تغيّر صفات الفعل الواحدالمعيّن لا من النقل» كما هو واضح. 
فحينئذٍ لا خلاف معتد به في عدم الجواز الموافق لمقتضى 
الضؤابط» وقياشة على الفكسن-أى التقل من الفرضن إلى التفل لتأستى 
عون العمدة يونها ال نوماني عياف وجوه مك لبن اضر 
تحريره كباقي صور العدول؛ إذ مجموعها صحيحها وفاسدها سنّة عشر 
حاصلة من ضرب أربع في المعدول منه وإليه ؛ الأ كاذ متهن لفل 
وفرض أداءً وقضاءً _مع أنّه مع الفارق لا وجه له بعد حرمته عندنا. 
نعم له قطع النافلة وابتداء الفريضة بناءً على جواز قطعها اختياراً, 
بل قيل بتعيّنه بناءً على المضايقة او عدم صحّة التطوّع وقت الفريضة. 
وإن كان قد -يخدش: أنه يمكن دعوى الصحّة في المقام على 
الآولى إن قلنا بحرمة قطع النافلة في نفسه اخحتياراً ؛ لمعذوريّته في 
الابتداء بالنسيان ولحرمة القطع في الأثناء, فكانت كالفريضة الحاضرة 
التي تجاوز فيها محل العدولء بل وعلى الثانية أيضاً إن ن قلنا بذلك يعني 
ب ء على جواز التطوّع ابتداءً وحرمة القطع فلا ريب في 


)١(‏ في المصدر: جوازه لمطلق. 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١54‏ ج ١‏ ص .١55‏ 
00 كينا في مفتاح الكرامة: الصلاة / في النية ج "' ص 577. 
(؛) المبسوط: الصلاة / في المواقيت ج ١‏ ص ؟/. 





كيفية قضاء صلاة السفر والحضر لل ل لل ل لل ١‏ 
(وتقضى”" صلاة السفر قصراً ولو في الحضر. رعناةة العطد 


تماماً ولو في السفر» بلاخلاف بيننا في شيء منه نقلاً”'' وتحصيلاً”", 
بل إجماعاً» كذلك » بل في المدارك: «انّه قول العلماء كاقّة إلا من 
شذ»!0, بل في الذكرى: «لا خلاف بين المسلمين -في الحكم الثاني 
قدب الأمن المرق ١‏ فالقضن لو ققيك:فى السفر نعو ماقي 
التذكرة” من إجماع العلماء عليه إلا منه؛ ومع ذلك فالمعتبرة فيه 
صريحاً وظاهراً مستفيضة تقدّم بعضها فيما سبق!", مضافاً إلى دعوى 
أنّه المفهوم من القضاء. ُ 

كما أن المفهوم منه المساوأة في غيره ايضاً من الكيفيّات كالجهر 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: ويقضي. 

(1) كما في ذخيرة المعاد: : الصلاة / في القضاء ص غ8 

(*) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص 157 وابن البدّاج في 
المهذب: قضاء الفائت من الصلاة ج ١‏ ص 177 وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / 
قضاء الفوائت ص 88 . والعلامة في الإرشاد: قضاء الصلاة ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

(؛) انظر الخلاف: صلاة المسافر / مسالة 5179 و٠1"‏ ج ١‏ ص 08١‏ -0/17, ومفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح ؟١5؟‏ ج ١‏ ص .,181-1١8060‏ ورياض المسائل: الصلاة / فيالقضاء ج ؛ 
ص 587. 

(0) مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج 4 ص ؛ ."١‏ 

(1) المجموع: صلاة المسافر ج ؛ ص 711١‏ و .7 ه فتح العزيز: صلاة المسافر ج غ؛ ص /0غ4. 
المهذب (للشيرازي): صلاة المسافر ج ١‏ ص .١١١‏ 

(/1) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص .١71‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .517١‏ 

(9) كصحيحي زرارة المتقدم أحدهما في ص 71- /ا: وثانيهما في ص ١717‏ - 1178, وانظر 
وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب قضاء الصلوات ج 8 ص 518. 


ااي بسح ا ل و ب ل ست لخواهر الكادم 2 
والإخفات, ولذا نص عليهما جماعة”", بل فى الخلاف"" الاإجماع 
فيهماء بل هو ظاهر معقد إجماع التذكرة”' المحكي على كون القضا 
كال دهف وعدد . 

عاق اله التسعنان ارقا مسن عمو | الشعينه فى القيوض وول 
وحم رازه قال رزقلته لدكرية ل فاتعه صبدلاة |السقى :قد كرها انب 
الحضرء قال: يقضي ما فاته كما فاته؛ إن كانت صلاة السفر أدّاها في 
الحضر مثلهاء وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر 
كما فاتته»!*؛ لعدم تخصيص العاءٌ بالنصّ على بعض أفراده بعدهء اللّهم 
إلا أن يدّعى في خصوص المقام ظهور إرادة العدديّة لا غير منه هناء 
وهو عير بعيد. 

نعم هو ممتنع على رواية الشيخ له في الخلاف محتجّاً به على ما 
نحن فيه قال: «روى حريز عن زرارة: قلت له: رجل فاتته ضلاة من 
صلاة السفر فذكرها فى الحضرء فقال: يقضى ما فاته كما فاته»') فى 
جميع هيئات الصلاة ولعلّه غير الخبر المزبور. 

على لان غنية رظان كلديما عرف بذ تقلام النقضين جؤيادة 
على .ها سفعت ب ثبورت سائر أحكاء الأدائتة من السهو وَالشَكٌ والظرة 











)١(‏ كالعلامة في النهاية: : الصلاة ة / في القضاء ج ١‏ ص 5351 والحوية في اليان : الصلاة / في 
القضاء ص 501, وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر) : الصلاة ة / أحكام القضاء اه 

(1) الخلاف: الصلاة / مسالة ١ج‏ ١ص‏ /580. 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة ة / في القضاء ء ج ؟ا ص .51١‏ 

(5) تقدم في ص 1. 

(6) تقدم في ص 731 . 37. 

(1) تقدم مصدره 00 


والغرا كلو لجر ادو لمكا كدهيها من التعنوك دوه وسو 
كونها هي بعينها إلا اها خارج الوقت. 

الو العقدماهة ايها حان امسعهات الآذاف و الاقامة امنيا واد 
رخص في سقوط الأوّل منهما فيما عدا الأولى من صلاة وؤده لو كانت 
عليه فوائت» من غير فرقي بين الفريضتين اللذين١"‏ يسقط فيهما أيضاً 
بجمعهما في الأداء _كالظهرين والعشاءين ‏ وبين غيرهما كالعصر 
والمغرب مثلاً والعشاء والصبح ؛ تخفيفاً من الشارع على القاضي, 
وطلباً للمسارعة في قضاء ما عليه. 

فلو نسي حينئذٍ مثلاً في المقضيّة من الأجزاء ء ما لا يقدح في الأدائية 
لم يقدح في صحّتها أيضاً ؛ لأنّ وجوبها في الأداء مشروط بأن لا يكون 
تابهنا: 

ودعوى اشتغال ذمّته بها فى حال الفوات فيجب حينئدٍ فى القضاء 
فناقعها: - مع أنَها من الفروض النادرة التي لا يشملها عموم «من 
فاتته. .6" الذي هو عرفي أو بمنزلته ؛القاضر عن معاركة ما دل على 
الصحّة دلاله وفتوى وأصولاً ح يدان هري دم الجر باح لب إدمنه 
بها غالباً؛ إذ لعلّه كان ينساها حين الاشتغال بالفعل وإن فرض أنه حين 
الثواض كا نكر إلى اوقانت: | لعله :او اتدل بالضياا حيمات 
منه الغفلة. 

على أن المفهوم من الأدلة كون القضاء هو الأداء لكنّه في وقتِ غير 
وقته» فالتذكّر في زمان لا يقدح في الصحّة مع النسيان في آخرء بل هو 





)١(‏ الأولى التعبير ب «اللتين». 


للبم رب كي ا 7 77076 77 | او الكلام (ج )1١1*‏ 


-بعد مجيء الدليل -كبعض أوقات الأداء الموسّع التي من الواضح عدم 
مدخليّة التذكر في وقتٍ منها في النسيان في آخر كما هو واضح. 
نعم هيئة الأداء المعتبرة في القضاء ء إنما هي المطلوبة للشارع 
بخصوصها وإن تمكّن المكلّف من حرفا كالقصر واد خمام «الصهر 
والافاك وتحوههاء أ الى كان المظلوف يها إل" انه تعد ره 
وسهولة الملّة وسماحتها وعدم سقوط الصلاة في حال انتقل إليها 
كالجلوس والاضطجاع في الصلاة ونحوهما ؛ فإنّه لا يجب مراعاتها في 
القضاء» بل لا يجزي لو فعل مع التمكن والقدرة كما نصٌ عليه غير واحد 
من الأصحاب”". بل في مفتاح الكرامة!" عن إرشاد الجعفريّة أن 
الوحوتيزفائة الييقات:وقت القعل لومت النواتك أمر إجماعيّ ١‏ 
خلاف لأحد من أصحابنا فيه»'", » بل هو من الواضحات التي لا تحتاج 
إلى 'تأمل: 
ولعل منها ما نصّ عليه في القواعد'* والتذكرة" والذكرى'" 
بالعويجر "من سقوط كيفيّة صلاة شدّة الخوف في قضائها وقت الأمن. 
ما الكمّية ففي الأُوَلِين! اران اسعوكت الخوف الوقت فقصر» :و ل” 


.55١1 ص‎ ١ كالعلامة في النهاية: : الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة: : الصلاة / في القضاء ء ج 9ص 5917. 

(؟) انظر المطالب المظفرية: في القضاء ذيل قول المصنف: : «(وجميع الشروط والواجبات من 
الهيئة وغيرها المعتبرة : في الصلاة وإن ن لم تكن مقدورة حين الفوات» ورقة ١7‏ (مخطوط). 

(غ) قواعد الأحكام: : الصلاة ة / في القضاء ج او 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ء ج ”ا ص 510. 

(1) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص .١71‏ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام القضاء ص .١١١‏ 

(6) نفس المصادر السابقة. 


كيفية قضاء صلاة السقفر والحضر ل لل ل ل سس هآ 


فتمام»» بل والأأخيرين”" وإن زاد في أوّلهما التصريح بأمر آخرء فقال: 
نامة فتمام: وإن 00 آخره فالأقرب الاكتفاء بركعة فى التمام, ولو 
فاتت قضاها تماماً؛ إذ الأصل فى الصلاة التمام وقد أدرك مصحّح 
الصلاة أعني الركعة»؛ وهو جيّد لا بأس به. 

لكنّ ظاهرهم _بل هو كصريح الشهيد منهم أن التمام متى تعيّن في 
وقتٍ من أوقات الأداء كان هو المراعى في القضاء وإن كان المخاطب 
به حال الفوات القصرء وعليه فمن كان حاضراً وقت الفعل ثمٌ سافر فيه 
وفاتته الصلاة المخاطب بقصرها حاله وجب عليه التمام في القضاء: 
كما أنّه يجب عليه ذلك لو كان مسافراً فى الوقت ثم حضر. 

ولعلّه لأنّ الأصل في الصلاة التمام» وفيه بحث إن لم يكن منع » بل 
في المفتاح أن «الأكثر على مراعاة حال الفوات بالنسبة للسفر والحضرء 
لا الوجوب»'", ويؤيّده: أنّه الفائئت حقيقة» لا الأوّل الذي قد ارتفع 
وجوبه فى الوقت عن المكلّف برخصة الشارع له فى التأخير. 

اللْهم إلا أن يفرّقوا بين القصرالذي منشأهالخوف والقصرالذي منشأه 
السفر» فإنُّ الآوّل قريب إلى الالحاق بكيفيّة صلاة الخوفء فلا يراعى 
إلامع الاستيعاب» بخلاف الثانى فإنّه كيفيّة مطلوبة لذاتها كالتمام» فيراعى 
فيه حال الفوات لا حال الوجوب حتّى لو اجتمع مع الخوف أيضاً. 

وهو لا يخلو من وجدء وإن كان يقوى الآن في النظر خلافه ؛ لما 


(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج ‏ ص 799 (بتصرف). 


اج بت ب ا ا لمجت * تقو | شن الكلام (ج )١3*‏ 


فوفك وى ١‏ كه نهو" لكنتقة المطلونة الفاقة وان كا نينا طلبها الخوفهء 

كما أَنّه قد يقوى فى النظر ثبوت التخيير في القضاء بين القصر 
والإتعاء إن كان القواك:فى الحد أماكس خصوصا إذا كان التضاءفى 
أحدهايوقانا لزاع المعلق السائى "الها وفيا تعب المييها ل فين 
حاشيته على إثنا عشريّته'" على ما حكاه في مفتاح الكرامة”” عن 
تلميذه» بل كأنّه مال إليه في المدارك!“ أيضاً بعد أن جعل تعيّن القصر 
فيها وجهاً. وخصوص التخيير فيها آخر ؛ لأُنّه هو الكيفيّة الفائتة في 
الأداء حتّى لو تعيّن عليه التمام قبل الوصول إلى أحدها. 

وإن كان الأحوط مراعاة التمام والقصر في قضائهء بل وسابقه 
0 وان اقنضين فى المدار 1 و التكيرة "على الفناتى مسنهها فى 
اعباط قيؤوو ءا لكون الها فيه رجتم راصال لقص" 
الفرض أنه مسافرء لكن لمّا كان احتمال العكس قائماً_لأنّه الأصل في 
الصلاة» وإن خرج منه تعيّنُ القصر في غير الأماكن المزبورة وجوازرة 
فيها _كان الاحتياط بالجمع, والأمر سهل. 

إِنْما الكلام في إجزاء القضاء جالساً وماشياً ونائماً وغيرها من 


ا اه المقاصد 5 عرب الصو دن عرو الاحراضية لوئيس أقوى ثم قال: 
ا اد اتقامانى جاه العاسيه ما لبر 

انيد سخطوطها بادا 

و مد ارفل لاهن كر 


قضاء الصلاة الاضطرارية عن الاختيارية 3 لل سس ١‏ 


الأحوال الاضطراريّة -التى هى مجزية حال الاضطرار فى الأداء -عمّا 
فاته من أداء الصلاة الاختياريّة التي لم يكن مضطرًاً فيها إلى شيءٍ من 
ذلك» فضلاً!" عمّافاته منها مضطرّاً إلى ما اضطرّ إليه في القضاء أو غيره. 

وق تصن ,علية1") فز النيا ن 7 والالفثة “ا ويضاشة الححفى الا 
عليهاا”' والموجز”" والرياض”" وعن نهاية الإحكام" وكشف 
الالتباس '" والجعفريّةا"'"وشرحيها!"", بل عن الخمسة الأخيرة التصريح 
أنه لا يجب إلى زوال العذرء بل عن ثلاثة منها"" بأنّه لا يستحبٌ» بل 
لا أجد فيه خلافاً صريحاً» بل هو ظاهر معقد إجماع إرشاد الجعفريّة 


(1) مراده: أنه إذا أجزأ القضاء جالساً وماشياً ... عمًا فاته من أداء الصلاة الاختيارية التي لم 
يكن مضطرا فيها إلى شيء من ذلك فالإجزاء فيما فاته مضطرا إلى ما اضطرٌ إليه في القضاء 
0 : : 

(كذأى الاعراده 

()التيان: الضللاة /اقى القضاء صن +2170 017 

() الألفية: البحث الثانى من الخاتمة ص 71-16 

(واتا ع الله وسائل الكركن ا تتقصوسياض زاقى القتار انتما للهقة الى البوفنة ع تين 
100 

(3) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام القضاء ص .٠١9‏ 

(') رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج ؛ ص 58/8. 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 777. 

(9) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام القضاء ذيل قول المصنف: «ويراعي حالة الفعل فيقضي 
المتيمّم ما فات بالطهارة ...» ورقة ٠7١‏ (مخطوط). 

.١5؟١ ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): في القضاء ج‎ )٠١( 

نظن النكلالكى المطارة: دي القها يل دول ممعت وان عدروظ قا تمي قلوود 
ولق وري ما روك 010 مقط طن والتر امه الفليديوف: النساء ديل الول هانق زوف 
غ4١‏ (مخطوط). ْ 

(؟1) وهي نهاية الاحكام وكشف الالتباس وارشاد الجعفرية. 


0555555 1|101010| ا 101200 الكلام (ج )١*‏ 


السابق» بل في حاشية على الألفيّة دلا أعتررف هه لنها. الاتستماع 
مليد هر يت 

نعم عن بعضهم'" استثناء خصوص فقد الطهورين مسن صور 
الاضطرار فأوجب تأخير القضاء إلى التمكّن مدعياً عليه الإجماع, 
وهو بمكانة من الظهور مستغنى بها عن الاستثناء المزبور» وعن دعوى 
الإجماع المسطور؛ لمعلوميّة عدم صحّة القضاء بدونهما عندنا حتّى لو 
قلنا بها في الأداء محافظة على مصلحة الوقتء اللّهم إلا أن يدّعى 
مساواة القضاء له بناءً على المضايقة فيه , وفيه منع. 

اما غيره فقد عرفت التصريح ممّن سمعت بصحة القضاء معه, وهو 
قويّ جد بناءً على المضايقة ؛ إذ احتمال استثناء زمان التأخير منها إلى 
التمكّن بعيدٌ منافٍ لمقتضى أدأّتهم عليها. 

بيات يريو حي و 

من الفعل أصلاً وغيره من مقتضياته» بل وكذا إذا لم يرج زوال 

0 كان يكن القول بوجوب الاعا د#افيه إلى تمدو عد ارك 
أو ظهر فساد ظنّ الضيق ؛ لعدم ثبوت إجزاء مثل هذا الأمر الحاصل 
بسبب تخيّل المكلف حصول مقتضيه الذي هو الضيق وعدم زوال العذر 
واقعاًء لا الظنّ وعدم الرجاء وإن كانا هما طريقاً''' لامتثال المكلّف بما 
فعله أَوَّلدَ لكن بحيث يجزيان عن الواقع لو ظهر الخلاف غير ثابت؛ 
لعدم الشاهد له حتّى إطلاق أمر ظاهر بالبدليّة. 

آنا إذا له يعرضن الضيق المواسعة»وكان راجا الؤوال وجا كمدةا 
)١(‏ كصاحب المطالب المظفرية المتقدم آنفاً. 
(1) الأولى التعبير + «طريقين». 


| 0 


قضاء الصلاة الاضطرارية عن الاختيارية ‏ ت لل سس مآ 


به لغلبة زوال مثله أو غيرهاء فهو وإن كان قد يشهد له: 

إطلاقُ الأمر بالقضاء المستوعب لسائر الأوقات المقتضي لصحَّة 
الغا هن الكل فوا فعا على بكس تمك 

وما ورد من قولهمئ8: «... كل ما غلب الله عليه فهو أولى 
بالعذر»”" الذي هو من الأبواب التي ينفتح منها ألف باب. 

وعدم وجوب الانتظار إلى ضيق الوقت في الأداء فى سائر هذه 
الأعذار ؛ لظهور الأدلّة من أخبار الصلاة على الراحلة وغيرها فيه» وقد 
عقت ١‏ القطنا عون الأذ انا لقن لوقف نطو ف فح د الذ دل د 
ضار كار انهو راج الدى .وتان اسار واممطراريه برد 
الأداء للأوّل ووقت القضاء للثاني» فجميع ما ثبت للفعل في الحال 
الأول يثبت للثاني ؛ ضرورة لحوق هذه الأحكام للفعل نفسه من غير 
مدخلية وقنه فيه. 

لكن قد يشكل ذلك كله: _بعد منافاته لإطلاق ما دلّ على شرطيّة 
الأمور المفروض تعذّرها وجزئيّتهاء واقتضائه الجواز مع العلم بالزوال 
في أقرب الأزما: ن الذي يمكن دعوى تحصيل القطع بفساد الدعوى فيه 
- بمنع اقتضاء إطلاق الأمر ذلك ؛ أنه متعلّق بالفعل الجامع للشسراقط 
وإن كا: ن المكلّف مخيّراً في اللإتيان به في أيّ وقت» وبذلك ونحوه صار 
أفراداً متعدّدة» وإلا فهو في الحقيقة شيء واحد أوقاته متعدّدة. 

1 نّ الأمر متعلّق في كل وقت بالصلاة التي تمكن فيه فيكون لكل 
جزءٍ من الوقت متعلّق غير الآخر وإن اتّفق توافق بعضها مع بعض؛ 


. تقدم في ص‎ )١( 
,.9 1١ تقدم في ص‎ 66 


ولهذالا يجري حينئذٍ استصحاب ماتثبت للفعل في الوقت الأوّل للأداء مثلاً 
-من قصر أو تمام أو غيرهما -في الوقت الثاني ؛ لاختلاف متعلّق الأمر 
فيهماء وليس هو عينه كي يصحٌ استصحاب ما تبت له في الوقت الاوّل. 

ضرورة فساد جميع ذلكء بل هو سفسطة؛ إذ لا يشك احد في ان 
المفهوم من مثل هذه الأوامر شيء وانحك ال ان اوقا هر وو 
يثبت من الشارع إرادة فرد آخر منه في الوقت الثاني أو الثالث بدليل 
اخ ل ا هد سفناة فو فين اطلاق الأفر النذامل عمقل عد انلوقت 
الذي فرض تعذر الجزء فيه مثلاً؛ وإلا لم يجب السعي في تحصيل شيء 
من دياك الواتهيب المطاق اضيا . 

ودخورى استفادة ذلك من إطلاق ما دل" على السقوط عن 
المريض مثلاً. 

يذقعها : -مع ظهور تلك الأدلّة في الأداء الذي لا يقاس عليه حكم 
القضاء ‏ أن بينه وبين ما دل على وجوب ذلك في الصلاة 52000 
وجه7") غيل لغ يعفه ا خم يتنه مظلفا . 

كدعوى استفادته من اتحاد القضاء مع الأداء بعد مجيء الدليل 
اضل انو لاونو ان افضلى اقادة الد ليل قوسعة الوقاف و امعد اده افبعك 
الفعل وإن كان يحرم على المكلف التأخير من الوقت الأُوّل» فهو حينئذٍ 
نظير الواجب الذي جعل الشارع له وقتين اختياريّاً واضطرارياً. 

إذهي - مع أنّها ممنوعة كل المنع في نفسها ؛ لأنَ النابت بأمر القضاء 
لىع اخر غيونها "اوتامو الأداموإن كناو كو شئله ونا ويا لله 


0 (منه د 


مرجعها إلى قياس وقت الاضطرار على وقت الاختيار فيما ثبت له من 
الأحكام» وهو ممنوع ؛ ضرورة أنه لا بأس باختصاص الثاني بأحكاء 
عن الأول فدهوىق استفادة ثبوتها في الأول ميق لنبويتها فبى لدان 
واضحة الفساد. خصوصاً لو كان منشأها الاستصحاب المعلوم عده 
جريانه في نحو المقام. 

وبالخسلة: فانتفادة سقوط الشرائط وال خراء والخروج عن إطلاق 
أدلتهما بأمثال ذلك مما لا ينبغي الالتفات إليهاء نعم لا بأس به لو استفيد 
من ظهور أخبار ونحوها كما استفيد قيام التيمّم مثلاً مقام الماء مع 
حصول أسبابه من غير حاجة إلى انتظارء ولذا ساغ فعله للقضائيّة وإن 
قلنا بالتوسعة وكان راجيا لزوال العذرء بل وعالماء مع ان فيه بحثا لبس 
ذا محل ذكره. 

ولا يمري عه ظهور النصوص الدالة على جواز الصلاة على 
الوسر ليود اكه رمدي لان ونسو ها من كن نابت الوك 
كالاجتزاء بالتكبيرة عن الركعة”'" وغيرها _فيما يشمل القضائيّة 
الموسّعة بعد رجاء زوال العذر وعدم ظنّ الفوات كما هو واضح» بل في 
موثق عمّار السابق فى أخبار المواسعة!“ الذي فيه النهى عن القضاء 
على :رن لقنو راع تلك على الا وض واكلة على اففمي تر من 
أن يكون التأخير فيما نحن فيه إلى زمان التمكّن من باب المقدّمة 
)١(‏ انظر وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب القبلة جم ؛ ص 0؟5. 
(1) انظر وسائل الشيعة: باب ١‏ و/ من أبواب القيام ج ه ص 48١‏ و197. 
() انظر وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ج 4 ص 447. 
(5) فى طن 317 





لما جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الواجب مراعاتها كالسعي في باقي المقدّمات. 

فحينئذٍ إطلاق رافك لطا نه الهو | 3 لأ مكلو عر بعرت ره 
خصوصاً لو كان العذر مشرفاً على الزوال» وإن كان لتفصيل الحال في 
الشدالة راد عادها سيعك مج |خر. 1 

وأولى منه في البحث والنظر ما نص عليه في الموجز الحاوي'" من 
الكت السايقة من الاجتزاء أيضاً بالصلاة الاضطراريّة للتحمّل عن الغير 
وإن رجع عليه المؤجر بتفاوت ما بين الفعلين» واحتمله المحقّق الثاني 
في حاشيته على الْأَلفيّة مستبعداً لفمدوى لون كما ند احتمل فيها 
أيضاً انفساخ الاجازةاثارة وتسلط الما جر على الفتيخ اخراى معللاً 
لأوّلهما: ب ن إطلاق الإجارة محمول على الهيئة الكاملة فى الواجبات, 
فلعا تعدّرت الفسحت + ولتانيهما بإمكان الووال 6 قة قال:زولة أسفعد 
التسلّط على الفسخ إذا كان الزوال بطيئاً عادةً» وعدم الاكتفاء بهذا 
الفعل»7". 

قلت: قد يمنع التسلّط على الفسخ إن لم تعتبر المباشرة في الإجارة, 
بل يلزم باستئجار اخر على العمل» نعم ما ذكره فيه من عدم الاكتفاء 
بهذا الفعل لا يخلو من قوّة» بل ينبغي القطع به مع ظهور الإجارة في 
إرادة الكامل ولو بانصراف الإطلاق إليه. 

ما إذا لم يكن ظهور في الإجارة بذلك -بل كان قصد المؤجر الفعل 
المجوض قرعا وار وحبين كلق المنيداتر باتفيكنه فيقظة غلى ضبخة 


.٠١5 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام القضاء ص‎ )١( 


(؟) حاشية الألفية (رسائل الكركي): خصوصيات باقي الصلوات بالنسبة إلى اليومية ج 7 ص 
36 -١أ58.‏ 


قضاء الصلاة الاضطرارية عن الاختيارية 5 لل سسسب 1/8 


التبرّع بالصلاة العذريّة عن الغير بحيث تكون مبرئة لذمّته وفيه تأمّل ؛ 
لاحتمال اختصاص المعذور بالعذريّة, فلا تتعدّى منه إلى غيره؛ لا أقل 
فن لفك وشفل الدةة"ستصسب 

وإن كان قد يقال بأنّ أدلّة التبردع شاملة لسائر المكلفين الذين منهم 
ذوو الأعذارء إلا أن الإنصاف عدم استفادة ذلك منها على وجه معتبر ؛ 
لعدم سوقها لبيان مثله كما لا يخفى على من لاحظها. 

وعليه فلا يصحّ حينئذٍ استئجار الزَّمن ونحوه من ذوىي الاعسداد 
للقضاء عن الغير ابتداءً لعدم صحة تبرّعه, وكذا ما عرض منها بعد 
الإجارة؛ ضرورة عدم صلاحيّتها لتسويغ عير السائغ قبلهاء بل أقصاها 
الإلزام بالسائغ قبلهاء فتنفسخ حينئذٍ مع اشتراط المباشرة مثلآً وعدم 
رجاء زوالالعذر أوطول مدّته, ويّلزم باستئجار غيره إن لم يكن كذ لك. 

ودعوى أن الإجارة لمّا وقعت مع مكلف غير ذي عذر ولم يكن 
قصد المؤجر فردا خاصًا من الفعل كما هو الفرض كانت الصلاة 
المستأجر عليها من جملة الواجبات على المكلّف» وروعي فيها سائر 
أحكام صلاته التي هي عليه؛ بل هي في الحقيقة صلاة له وإن أبرأت 
ذمّة الغيرء لا أنها صلاة الغير واقعة منهء ولذا كان يراعى فيها احكام 
المهو و التسيانبوالقك والظرة وقين 5 الف على صمت يعال الدفذى لا 
المؤدى عنهء فيجهر بالقراءة ويجتزي بستر عورتيه وإن كان المتحمّل 
عق هر اقه وتشقت الجر اوها ازينتها واد كان السهما هنهيرها , 

يدفعها: وضوح الفرق بين هذه الأحكام الظاهرة أدلتها في لحوقها 
للصلاة نفسها من هذا المؤدّي نفسه سواء كانت له أو لغيره» وبين 
الأحكام العذريّة كالصلاة جالساً ومضطجعاً ومومئاً وعرياناً وإلى غير 


م ا ا ا م جواهر الكلام (ج )١‏ 


القبلة ونحوها ممّا لم يكن في أدلّتها ظهور في تناولها لما نحن فيه؛ بل 
ظاهرها في صلاتهم أنفسهم لا التحمّلية بإجارة ونحوهاء نعم قد يلتزم 
ببعضها لو عرض في أثنا ء الصلاة» فتأمّل. 

على أنّ استصحاب شغل ذمّة المتحمّل عنه محكّم لا يخرج عنه 
بالشكٌ وبفياس غير الثابت شرعاً على الثابت. 

هذا كلّه في التحمّل بالإجارة ونحوها أمّا إذاا كان بخطاب شرعيٌ 


لبن 


أضلك كام الولةبالقضاء عن أبيهشتفى الساعية السزيورة ايحتو 
لثاني'' دعوى وضوح الاجتزاء بالصلاة العذريّة منه وإن كان مع رجاء 
الزوال فضلاً عن غيره»؛ فيكون حينئذٍ حكمه عنده كحكم القضاء عن 
نفسه من غير فرق بينهما. 

وهو لا 538 من وجه في العذر الذى م 2 زواله السابق على 
موت الوالد أو المتجدّد ؛ لإطلاق الولي أو مومه الشامل للرَّمِن 
والأخرس ونحوهماء أمَا مرجوّ الزوال من الأعذار -كبعض الأمراض 
أو العوارضن الى ضاررت سيا لنقد البناتر واتعاء القيلة:وغندم إزالة 
الع به وتعو. مقن البح قا اننا 

بل يمكن البحث في الأول أيضاً؛ ضرورة انصراف ذلك الإطلاق 
الذى لم يسق لإفادة نحو ذلك إلى الغالب من الافراد السالمة عن مثل 
هذه الأعذارء فيبقى غيرهم حينئذٍ على الأصل ؛ ؛ كبقاء شغل ذمّة المت 
غلية انضا ٠‏ فتأمّل جيّداً فنَ أكثر هذه المسائل ليست بمحرّرة في 
كلماف الاصتجابورولة دل يواضم من اخبار باهم فا تهتنا 
فيها مطلوب, والله أعلج. 


)١(‏ المصدر السابق: :ص 6غ" 


مق فاتتة فزيضة من الخدس 'غنن معيثة ‏ بحنب ست م لز 1 ا 


فقال: 
( وأمًا اللواحق فمسائل »4 
0 

وأربماً عا في ذثته4 على المشهور بين الأصحاب قدياً وحديا 
000 واتحضيا اليل فى الرجاضى عه إلى عامة المدا و و 
في السرائر' وعن الخلاف!“ وظاهر المختلف" الإجماع عليه. 

وهو الحجّة بعد تأَيّدِهِ بشهادة التتبّع لهء ووجود الحكم المزبور في 
ل النهاية التي هي متون لواب وبل والمقنع'* دعي بحاي 
موجوداً مين عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات: والة لذلك حدف 
عن االأسنا رونا الاختصضا و 


)١(‏ نقلت الشهرة في موضع من مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج ‏ ص ”57. وروض الجنان: 
قضاء الصلاة ص 508 وذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص 585. 

)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج ‏ ص .١١7‏ وسلار في المراسم 
ما يلزم المفرط في الصلاة ص ١‏ وابن البرّاج في المهذب: قضاء الفائت من الصلاة ج ١‏ 
ص .٠5١‏ والعلامة في التحرير: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .0١‏ 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 4؛ ص 188. 

(4) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص 70؟. 

(5) الخلاف: الصلاة / مسألة 04 ج ١0ص‏ 504 .5٠١‏ 

(1) مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج 7اص 7١‏ - 714. 

(/) النهاية: الصلاة / قضاء ما فات ص 7؟١.‏ 

(8) المقنع: السهو في الصلاة ص ؟١5.‏ 

(1) المقنع: المقدمة ص .١‏ 


)١* جواهر الكلام (ج‎ ١ 


ومرسل علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا المنجبر بما 
ببيعك ]ل تقد عى عده اليد عل 8ن ل دنا نمع عل بهذا العريي اا + 
عن الصادق عليه : «من نسي صلاة من صلوات يومه واحدة»ء ولم يدر 
2 صلاةٍ هي , صلى ركعتين وثلاثاً وأرا 21 

يه الحسين بن سعيد المروي عن المحاسن: «سثل أبو 
عدا نف عن رودل فلي كزين عارك الخيس ذا يدرك اجن 
هى ؛ قال: يصلّى ثلاثة وأريعة وزكعتين» فإن كانت الظهر (أو العصر)"" 
أو الفا قاع ند سيراه كافك المقريي و النداة ققد يا 

السو ااه ميم ندير يل ذا ل ديد فى ماكلا للد يا 
هو في الحقيقة تردّد للشيء في نفسه لا من قبل المكلّف ؛ ضرورة عدم 
معو سال للد علسن ل افوا لتقداد بعك ا جا دع الى ته 
ايوق والمضركة أو البدلقة علوما لبيك دن الأنون الاكلينية يل 
نح علد عدم توقق التعرين هلها ؛ لغده الالتدراك أوغيره كنا ارمق 
إليه في الخبر الثاني. 

وحينئذٍ لو ظهر له التعيين فى الأثناء لم يجب عليه ملاحظة نيّة 
الجزم بفعله» وإن حكم به في الذكرى, وأولى منه في الاكتفاء لو ذكر 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام السهو ح 16و87 ج ١‏ ص 197., وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات ح ١‏ ج 8 ص 77060. 

(اليسو افق المجاسيق: 

(؟) المحاسن: كتاب العلل ح 14 ص 550 وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب قضاء الصلوات 
اح ؟ج مص .11١‏ ' 

(؛) ذكرى الشيعة: الطهارة / أحكام الوضوء ص 44. 


من فاتتة افر يضنة هن الشمسن غير فغيلة بح حصي سف ل ع ا 1819 
بعد الفراع , وإن احتمل في الذكرى"" أيضاً وجوب الأعادة عليه 
حك اكت طعن ها + لباعرفت من عدم رحو د هذ | العييه 
وسقوطه خصوصاً في نحو المقام المتعدّر عليه الجزم بنيّة أحدها لمكان 
نسيانه حتى لو فعل الخمس ؛ إذ قصده ظهريّة الواقع منه مثلا لا تورثه 
جنا با نه الناق منه كى يجزم به. 

بل يمكن القول 1 إجزائه عنه لو كرّر الأربعة ثلاث قاصداً بكل 
واحدة منها ما احتمل أنه فاته من فرائض الأداء. كما احتمله في 
الذكرى'"' غير مرجّح للإجزاء عليه» بل عن الشهيد الثاني'" أيضاً ذلك ؛ 
لأنْه تعيين لما لا يعلمه ولا يظنّه بخلاف الترديد فإنّه آتِ في الجملة 
على كلّ محتمل» وبخلاف الصبح والمغرب؛ لعدم إمكان الإتيان 
بالواجب بدونهماء ولاحتمال إرادة العزيمة من الخبرين» بل كاد يكون 
ظاهر ثانيهماء لا الرخصة وإن حكي عن مجمع البرهان!» استظهارها. 

بل في الذكرى: «لو جمع بين التعيين والترديد أمكن البطلانُ؛ لعدم 
استفادته رخصة به وعدم انتقاله إلى أقوى الظَن, والصحّة؛ لبراءة 
نقتت كل منهما طنشو ١‏ نكا موقه وان كان بذلكوهلة يقاو من 
نظر يُعرف بالتأمّل فيما قدّمنا. 

كما أنه يعرف منه أيضاً عدم الفرق في الحكم المزبور بين الحاضر 
)2 )الحصدر الساف. 
6 زوفن الحناقة تاك المساؤاحن وا 1 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: قضاء الصلاة ج ؟ ص 528. 


(1) تقدم المصدر قرييا. 


حم ع ا ل جوتت -: كل أشن الكلام (ج ”1 )١‏ 


والمسافر ؛ بمعنى اكتفائه بثتلاث واثنتين بين الظهر [والعصر ]!' والصبح 
ونان على نا امرحم يه داف ابول فى التدعر ةا كتسبيعة إلى الأ كدر 
والذخيرة'“ إلى المشهورء بل عن الروض أنه «يمكن ادّعاء الإجماع 
هنا ؛ لأنّ المخالف فيه كالمخالف هناك»2, بل عنه'" وفى المختلف”" 
0و افر نينا نكري سنا وسقي الار ل ميقا لذ متها ا 

وافله لتطنهما بالمسا ران "لقان الممتوق ١‏ الدغبرى لال 
الخبرين عليه ولو بفحواه وإرادة المثال ممّا فيه خصوصا الثانى منهما 
متسس فل ماهو السلا رع أرلها تكوناة اغا دن القاعية المتفرة 
فق الخا ضر والحمادنه او لقيو :ذللق: 

فما في السرائر'" ‏ من الفرق بين المسألتين بوجوب الثلائة في 
ارق والحنس فى لانن معلا ذلك باقتضاء التاعدة التمين: لكن 
خولف مقتضاها في الأُولى للإجماع دون الثانية؛ لاقتصار الأصحاب 
عليها خاصّة -لا يخفى ما فيه بعدما عرفت. 


)١(‏ اضافة يقتضيها المطلب. 

(؟) كالقاضي في المهذب: قضاء الفائت منالصلاة ج ١‏ ص ,١51‏ والعلامة في القواعد: الصلاة/ 
في القضاء ج ١‏ ص 40. والشهيد الأوّل في الدروس: صلاة القضاء ج ١‏ ص ,١151-١540‏ 
والشهيد الثاني في الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 5"49. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .5"1١‏ 

(غ) ذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص 584. 

(6) روض الجنان: قضاء الصلاة ص 5"0/8. 

(1) لم يتعرض لذلك في الروض انظر المصدر السابق. وسبب نقل هذا عنه ما في مفتاح 
الكرامة. انظره: الصلاة / في القضاء ج ” ص .1٠0‏ 

(0) مختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج ٠‏ ص 50. 

(8) السرائر: الصلاة / قضاء الفائت ج ١‏ ص 70؟. 


من فاتته فريضة من الخمس غير معينة .5 ل ل سس ١88‏ 


لاو » أضعف منه ما « قيل » من أنه معن عليه ن # يقضى * في 
الأولى أيضاً ( صلاة يوم * كما في الإشارة'" والغنية 0 ٠‏ بل في ظاهر 
الأخيرة أو صريحها الإجماع عليه وحكي عن النقي '" وابن حم: ة!؛ “2 
لكن لم أجده في وسيلة الثاني منهما!©, كما أنًا لم نتبيّن صحّة الإجماع 
المزبورء بل لعل التيئن بشهد بخلافه كما عرفت بل 0 دليلا 
بويا لني اد ترقت نيا ماعن بعري 

ا 9الأوّل4 أقوى ؛ لأنْه ؤمروي » في الخبرين 
المذهب وقواعده 0 ا أيه برعا ايه للجهر اللشوات المتقدّه 
وجوبهما في الأداء بل والقضاء ايضاء بل ربّما توقف في المختار 
ل 
عع اتاج لذن - سقوطه عند هنا وثيوت التخيبر له؛ ضرورة 
استحالة التكليف بهما وعدم وجوب الجمع بينهما بعد أن ثبت أَنّ تكليفه 
الفالات م نتصوضا إذا كان يسان وضة القديمة. 
١‏ اقتارة اليف حنلاة الحمنة وشروطها فى .5 
؟) غنية النزوع: صلاة القضاء ص 14. 
") الكافي في الفقه: : الصلاة / في القضاء بحن 00 
1 ثقله عند فى مذارك الاحكام: قضاء الصلوات ع 4ض 307 .ورياضن المشائل«الضللاة / 
في القضاء ج ؛ ص 1588 -5894. 
(0) كما لم يعثر عليه صاحب مفتاح الكرامة أيضاً انظره: الصلاة / في القضاء ج اص 4 .1١‏ 
(1) في نسخة الشرائع والمسالك: أشبه. 
(0) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص 584. 


) 
) 
) 


)١* جواهر الكلام (ج‎ ١ 





بل قد يدّعى اندراجه فيما ثبت سقوطه فيه من الجهل به أو نسيانه. 
وإن كان هو من جهة خصوص المكلّف به من ذوات الجهر أو الإخفات. 
لا الجهل بأصل الوجوب أو نسيانه. 

إل قد .يدع أيضا غده:: نناول أصل الوجوب للمقام ؛ ؛ ضرورة 
ظهوره فى المعلومة المعيّنة» فيبقى ما نحن فيه حينئذٍ على الأصل, 
حصو دزي ااحظةة التق وصقد الالهدا «والقا وس حتت يوق الخصم 
0 أنّ منشأ إيجابه التكرير مراعاة الجزم والتعيين - الذي قد 
عوقت فيا دوه ل( العهوير ا لاكنا هو وال لا ريدب ارين لا حمها. 

فلا ريب حينئذٍ في التخيير المزبور وإن احتاط بعضهم بمراعاته 
بفعل الأربع بل وبالخمس أيضاً خروجاً عن شبهة الخلاف؛ لكن مما 
سمعته سابقاً يظهر لك أنّ الاحتياط بإتيان المردّدة مع ذلك؛ لاحتمال 
عدم الإجزاء في المعيّن كما عرفت. 

وكذا لا ريب في تخييره هنا بتقديم أيّ الفرائض شاء؛ لاتحاد 
الفائت الذي أوجبنا الثلاث مقدّمةً لتحصيله؛ فلا رتيب حنّى لو 
اشتبهت الفائتة بين يومى القصر والإتمام» فإنه يجزيه رباعيّة مطلقة 
اود ونا نويا ند ور اها وومتريي مينر فى لقن ليا قباد ركه 
حينئذٍ بحصول فائتته كائنة ما كانت» فيفعل حينئذٍ ما شاء من حواضر 
وفوائت ممّا هو مترنّب عليها وجوباً أو استحباباً. 

تعر الى فرط تمده القاقك المشعه امك القول :يدر افاقه ذاء قدلى 
عدم سقوطه بالنسيان أو الجهل؛ فيجب التكرار حينئذٍ لتحصيله على 
نحو البنحوة الشلا فسا ها ف اكلا تزضيهذا. 


من فاتته صلوات لا يعلم كمّيتتها سمس 1١89#‏ 


وفيا الزوافن فعا للروضةة؟ أنه ولو كان نف يوقت العها دمر دين 
لاقمو الاعاماك على حوب قينا او اعفان قيس نر ين 
القربة»'", وفيه احتمال وجوب تعيين العشاء عليه فى نحو الفرض 
جوع قت إلى ماهدا النساء فى حارم الرقه ب اله قيةه وتطير 
النمرة في وجوب الجهر عليه وعدمه. 

( ولو فاته" من ذلك 4 الذي ذكرناه وهو فريضة من الخمس غير 
معيّنة 9 مات لا يعلم » عدّ ها قضى » ثلاثاً وأربعاً واثنتين عندنا 
زوف قانا فنل مرو هر دك كدر الك هر عي الر تيس ينها ابيا كنا 
نص عليه فى نحو العقام في الدكن ى0, ووجهه واضح « حانى يغلب 
على ظنّه أنه وفى #. 7 

كما أنه يجب عليه أيضاً في: 

المسألة 9 الثانية » 

التي هي «إذا فاتته صلاة”" معيّنة 4 كصبح أو ظهر ( ولم يعلم كم 
مرة »> أن « يكور" من تلك الصلاة » التي فاتته ( حتنى يغلب عنده 
الوقاء ل 

لل لو كذا الو فاتته صلوات لا يعلم كميتها ولاعينها صلّى 
اناه فتوالية ‏ إلى احيقاي عفد الوقاءه ىر وقال البصلتك فها: اعد 


."55 ص‎ ١ الروضة البهية: الصلاة / في القضاء ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 4غ ص 184. 

(؟) في نسخة الشرائع: فاتته 

(؛) ذكرى الشيعة: الطهارة / أحكام الوضوء ص 14. والصلاة / مواقيت القضاء ص .١77‏ 
(0) في نسخة المدارك بدلها: فريضة. 

(1) في نسخة الشرائع بدلها: كرّر. 


يب ل ا ل ب ا تت د ب جب وح 1 لفق أشن الكلام (ج )١*‏ 


0نف الها لمكن رجه التزرق ينها وبين المببا لسيى المسهد نين 
بذلك ا حي ا ا او عي 
للرافييم فى لس اس تريس البرطيفاني ا بيات 

اا 0 0 
ليه فى الجملة. بعري 0 

بل وما في التذكرة أ حيم ع الديه و فال قها 0 
تذلوية لين غتر جعلوية الغدة مرا فى ذلك الهلو اف الن ان تقذدى 
يي ا ا 
بذلك»”". 

بل وما في المحكي من عبارة الذكرى أيضاً حيث فرّعه عليه تارة 
وض و عه ا خف قا لاقني «ولو فاته ما لم يحصه قضى حتى يغلب 
على الظرة الوقاء تخصيلا للبزاءةفعك هذا لو شلك بين عش صلوات 
وعشرين قضى العشرين ؛ إذ لا تحصل البراءة المقطوعة إلا به مع 
إمكانها إلى ان قال:بوكذا الحكة لوعلم انه فاته ضبلاة معية او 
صلوات معيّنة ولم يعلم كمّيتهاء فإنه يقضي حتّى يتحقّق الوفاء, ولا 
ببني على الأقلّ إلا على ما قاله الفاضل ...»'" إلى آخره. 


ا : الفقهاء: الصلاة امد 00 
(9) ذكرى الشيعة: مواقيت القضاء ص 7 .١7‏ 


من فاتته صلوات لا يعلم كمّيتها 3س 88 

بل قد يؤيّده أيضاً: أنه يجب تقييد المذكور _بناءً على إرادة الظَنّ 
المزبور_بما إذا لم يتمكدّن من العلم أو كان فيه عسر وحرج؛ ضرورة 
وجوب تحصيله عليه بدونهماء لتوقف يقين البراءة عن يقين الشغل عليه. 

وهو”"مع أنه لا إشارة في كلامهم إليه, ولذا التزم بعض مشا يخنا'" 
بالأكشاءءيه وإن تمكن من العلو سجاكياً لعن استاذه الشرريف العانة 
الطباطبائي تمسّكاً بما أطبقوا عليه من هذا الإطلاق» مستظهراً له من 
بعض متأخَّري المتأخّرين ممّن عاصره أو قارب عصره. 

وإن كان فيه منع واضح ؛ لمخالفته القواعد بل وتصريح بعض 
الاصحاب كالشهيدين'" وعن غيرهما! من غير دليل» إذ ليس في 
اغا لناب كه اعدر فيد هين راعذ من لاضع بين "اما مهد لدو اء 
بإطلاقه فضلاً عن النصٌ عليه عدا ما قيل! من صحيح عبدالله بن سنان 
عن اح يدا تزدلةء قال «رزقلت لد اكير عن برب ليه فى اياةة 
النوافل ما لايدري ما هومن كثرتها/ كيف يضنم؟ قال: فليص لي ”" حمّى 
لأيدرى كو صلى من كترتهاء فيكون قن قنطى بقار سا عدامة مين 


50 6 خبره قوله: «يؤدّي» الآاتى فى ص‎ )١( 

(؟) العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج 7 ص .4٠١‏ 

2 تعدم قريبا مصدر الذكرى. وانظر روضص الجنان: قضاء الصلاة ص 005 والروضة البهية: 
الصلاة / في القضاء ج ١١ص‏ 06 .١‏ 

(4) كالفاضل الميسي في حاشيته على ما نقله في مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج هن 
/ا٠؛.‏ والطباطبائى فى رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 7ض , 

(0) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: قضاء الصلاة ص 09”, والسبزوارى في ذخيرة المعاد: 
قضاء الصلاة ص 584 والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القضاء ج ١١‏ ص ١؟.‏ 

(1) كما فى مدارك الأحكام: قضاء الصلوات ج ؛ ص .5١5‏ 

(0) في المصدر: «فليصلٌ» وقد تقدم نقل الخبر كذلك. 


007 جواهر الكلام (ج )١*‏ 





ذلك...»7الحديث. 

وهو_مع أنه في النوافل التي لا يقاس عليها حكم الفرائض ؛ لأنها 
أشدّ منهاء نعم لو كنا تقول باقتضاء القاعدة الاقتصار في مثل الصور 
الفروقة على هقان انو ترقا طة امكو ميق اسفادة روحت 
الزائد على ذلك حتّى يصل إلى الظنَ من حكم النافلة بطريق الأول » »مع 
أنه منعه في المدارك”" أب شنا وا ن كان في منعه نظر هيو نا مذ 
اشتمال الجواب على ما هو كالتعليل العاهٌ لذلك والفريضة, ووارد فيمن 
لا يتمكّن من العلم» ولا دلالة فيه على الاكتفاء بالظنّ» بل كان الأولى 
إيذ هين رارع أن نّ إسماعيل بن جابر سأل اسادويةة عن لوال 
الفائتة التى لا يمكن إحصاؤها ؛ فقال: : «#توخ . 5 ال ا 
عليٌ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد عن أخيه موسى نيِةٍ: «سألته 

عن الرجل ينسى ما عليه من النفلة وهو يريد أن يقضي ,كيف يقضي؟ 
قال: : يقضى حتى برى أنه قد زاد على ما عليه وأتمّ»” الذي دعوى 
أولويّة الفريضة منه بذلك أوضح» ونحو ذلك ممّا ستسمعه فيما يأّتي عن 
قروي إن شاء أالله. 

يودي إلى حمل عبارات الأصحاب على الفره النادر جد ؛ 


.7/ تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: قضاء الصلوات ج 4 ص 707. 

(*) الكافي: باب تقديم النوافل وتأخيرها ح 4 ج 7 ص :408١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
١‏ في المسنون من الصلوات ح 51 ج ؟ ص ؟5١.‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أعداد 
الفرائض ح ١ج‏ ؛ ص 7/8 

(؛) قرب الاسناد: ح ٠لا‏ ص 197., وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أعداد الفرائض م ١‏ 
ج غاص 7,6 

(0) خبر قوله: «وهو» المتقدم في ص 15 سن 2 


من فاتته صلوات لا يعلم كمّيتها بسب آم 


ضرورة غلبة معرفته عدداً يقطع بدخول الواجب فيه يتمكن من فعله 
من غير عسر ولو في الأزمان المتطاولة ؛ لكثرة دورانه بين الأعداد 
الخاضرة ؟العتيرة العسرين وال تصى رزلا ابد حصو عد دالت 
القضاء عليه إلى غلبة الظنّ بالوفاء» فإنّ مرتبة العلم بعدها تحصل بأقل 
قليل» بل قد يمنع تحقّق العسر والحرج في هذه التتمّة أصلاً. 

على أنّ عادة الأصحاب إطلاق الحكم المقيّد بعدم التمكّن أو العسر 
أو الحرج اتّكالاً على ما علم من العقل والنقل من سقوط التكاليف 
عندهماء لاالإطلاق الموافق لمقتضاهمامعإرادتهم خروج صورة التمكن 
التى لا عسر وحرج فيها منه من غير إشارة في كثير من كلماتهم إليها. 

بل قضيّةٌ تنزيل إطلاقهم الاكتفاء بالظنّ على ما سمعته من حال 
العسر والحرج في تحصيل العلم سقوط القضاء بالمرّة لا وجوبه إلى ان 
يحصل الظنّ ؛ إذ لا مدرك للسقوط حال العسر إلاكونه حينئذٍ كالمشتبه 
بغير المحصور الذي يسقط فيه خطاب المقدّمة أصلاً حتّى الميسور منه 

فلا وجه بناءً على ما ذكرنا من إرادة العلم من غلبة الظنَ في 
كلامهم قديماً وحد يتأحتّىنُسب "١‏ للقطع به فيكلامهم اود تين 
الغنية'" الإجماع عليه كما أَنّد عساه يفهم من غيرها”" أيضاً -للإنكار 
عله با نه لاذليل عليه من التصوهى وقيريها ‏ اذه هيكذ ف ف 
عنها بقاعدة توقف الشغل اليقينى على البراءة اليقينيّة المقتضية وجوب 
)١(‏ كما في مدارك الاحكام: قضاء الصلوات ج ؟؛ ص .7١ ١‏ 


(؟) غنية النزوع: صلاة القضاء ص 195. 
(؟) كمختلف الشيعة: قضاء الصلوات ج ا ص 51. 


ا اا ا ب .قو أشن اكالم 21 0317 
القضاء إلى أن يحصل العلم بالفراغ » ضر ورة كون المقام من أفرادها وإن 
كانت الأفراد التي اشتبه فيها المكلف به مختلفة في القلة والكثرة. 

بل ينبغي القطع به فيما لو كان حالما عدر بوانت حي ادازرين 
أفراد متعدّدة؛ إذ لا ريب حينئذٍ في بقاء الخطاب واقعاً بذلك المنسي 
وأويقن بحية الاتسضيدات!الناى لا رتتلخه غرروضن السسا ويه امكان 
امتثاله باثيان عدد يعلم دخوله فيه فالتمشك حينئز بأضالة البراءة فى 
نفى الزائد عن القدر المتيقّن الذي هو القدر المشترك بين سائر الأفراد 
الف لشعيه قينا اليكل عن نأ ويه له للد . 

.بل وكذا فيما لو لم يسبقه علم بالقدر بل كان اشتباهه فيه من أُوّل 
الأمر لإجمال ما كلّف وخوطب به عليه, فلا يقطع بالامتئال إلا بفعل ما 
يعلم به ذلكء لا أنه يكتفي بفعل ما يرفع به يقين الشغل ؛ إذ من الواضح 
إرادة صدق الامتثال منه بتمام المأمور به بعد أن علم أنه مكلف لا 
عدم يقين الشغل كما في سائر باب المقدمة من الثوب النجس وغيره. 

ولخو بعش لقنا فاقلا الى دايا" ادنك فى لفكي المي 
انتوجعيها فى النذارلداوالدكي وقاقنيعا البمحكن غبى المقدن 
الأردبيلي!" ‏ الاكتفاء بقضاء ما نيقّن فواته ونفى الزائد باللأصل فى 
المسألة الثانية من المسائل الثلاث التى عرفت أَنّها جميعاً من واد 





.58 ص‎ ١ المجموع: مواقيت الصلاة ج ا ص 1/5 حلية العلماء: مواقيت الصلاة ج‎ )١( 
,5١١ (؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة م قفا ج كص‎ 

("؟) مدارك الاحكام: قضاء الصلوات ج ان 17 

(غ) ذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص 584. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: قضاء الصلاة ج ا ص ١7؟.‏ 


من فاتته صلوات لا يعلم كميتها صصببب ي» 


واتغل» فشكا يبنا دل من المعتبرة!" على عدم الالتفات للشك في 
الصلاة خارج وقتهاء وبمساواتها بعد التحليل لما إذا علم الفوات من 
أَيَام معيّنة ثمّ شك في الزائد عليها. 

يداعي حوور تلك الأد له القدك: فى تفنين: القو امك ايقن نينا 
بتناول الفرضء» وظهور الفرق بين تيقن مقدار معيّن نم الشكٌ في الزائد 
وبين سلخ القدر المتيقّن من الأفراد التى وقع الاشتباه فيها؛ إذ الأوّل 
محل أصل البراءة؛ لأنه شكٌ في التكليف نفسه وإن قارنه علم بتكليف 
اخرء بل سائر موارده من هذا القبيل, بخلاف الثانى الذى قد علم فيه 
القن ناف بين الشمسة زالنكة والففرة مقا 0 

وإتيانه بالخمسة التى هي على كلّ حال مخاطب بها _إمّا لأنها هي 
التمام أو بعضه لا يحصل معه القطع بامتثال ما علم أَنّه مكلّف به من 
ذلك الأمر المجمل ظاهراً المعيّن واقعاً؛ ضرورة عدم صلاحيّة الأصل 
لتنقيح أَنّ الخمسة مثلاً هي تمام المأمور بهء بل لاريب في ذم العقلاء له 
على تركه الفرد الذى يحصل به يقين الامتثال؛ إذ هو كامر السيّد عبده 
بإكرام عدد خاصٌ من علماء يدبيو اران اا الريو ساق 
للامتثال القطعي » وربّما أشير فى إلى لقنتي كبري التوؤافل المندد ديد * 
الى ع المددوم أولويّة الفرائض منها بذلك. 

الهم إلا أن يدّعى انحلال ذلك في الفوائت إلى أوامر متعدّدة ؛ 
ضرورة كون الفوات 556 وإن كانت جميعها تندرج تبعيت الا مير 
بقضاء الفائت, فكل ما علم منها وجب امتثاله, ولا مدخليّة له بغيره 


.١١8 كصحيح زرارة المتقدم في ص‎ )١( 
.5٠١ في ص‎ )1( 


.6 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وما شك فيه فالأصل براءة الذمّة منه خصوصاً في مثل الصلاة التي قد 
ثبت عدم الالتفات إلى الشك فيها خارج وقتهاء .بل قد يدّعى استمرار 
طريقة الأصحاب على التمسّك بالأصل في أمثاله من الدوران بين 
الأقل والأكثر في الديون والصيام وغيرهما. 

وهو قويّ جداًء لكنّ ظاهر أكثر الأصحاب حل سرع عقا 
كالشهيد ين" والفاضل المعاصرئي في الرياض'" وعسن غيرهم'” 
عالايد عناء وأنآد لبا سيت تومليه يدا خرقات بن |رأدت 
العلم بغلبة الظنّ يستغنى عن تطلب الدليل لذلك. 

اقالوكا ن المراد من ذلك الظْن -بمعنى أنه يكتفى بفعله القضاء وإن 
تمك نو القلم وو له كذ سمه ينابق م تعضهم افلا ذل ل عله كما 
عرفت» سوى: ما يتوهم من الاثفاق الناشئ من هذا الإطلاق الذي هو 
كينا نا : 

والمرسل المروي في كتب الأصحاب من أَنّ «المرء متعبّد بظنّه»* 
الذي لا ينبغي الاعتماد عليه في مثل المقام المقتضي لهدم القاعدة 
المزبورة على أيّ حال كانت. 

كخبر إسماعيل عن الصادق عليه : : «سألته عن الصلاة تجتمع علي ؛ 
قال: تحر واقضها»!"؛ إذ هو -مع احتماله النافلة أيضاً »بل ظهوره 


.769 الأوّل فيالذكرى: مواقي تالقضاء ص77١, والثانيفي روض الجنان: قضاءالصلاة ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / في القضاء ج 4 ص .11١‏ 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القضاء ج ١١‏ ص .5"5-15١‏ 

(4) انظر ذكرى الشيعة: الصلاة / أحكام المواقيت ص .١58‏ وروض الجنان: الصلاة / في 
أوقاتها ص 147, ومدارك الأحكام: الصلاة / في المواقيت ج “ا ص .٠٠١‏ وذخيرة المعاد: 
الصلاة / في أوقاتها ص .5١05‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة/باب ١١‏ في المواقيت ح١7١‏ ج 7 ص 170؟, وسائلالشيعة: > 





حك ثار كالملا سح ع ب يو ب و 577 1131 


بقرينة السائل. خصوصاً بعد تعبيره فى السؤال بما يظهر منه وقوع ذلك 
نع عو م ارو عر رار ا" لسعلل على يوان بقاع بو جار 
الصادقَنئِةٍ عن النوافل الذي قدّمناه ‏ ضعيف غير صالح لإنبات مثل 
ذلك أيضاً. 

وأمّا لو قلنا بأنّ المراد منها الظنّ لكن بعد تقييد الاكتفاء به بما إذا لم 
يتمكن من العلم ولو لعسر وحرجء فلعل الدليل عليه بعد ظهور كونه 
كالمجمع عليه بين الأصحاب - ميةُ قيامه مقام العلم في كل 
مقام تعذر هو فيه»بل عن المختلف'" الإجماع على نحوذلك؛ والمرسل 
المتقدّم المنجبر بما عرفت» وفحوى ما سمعته في النوافل» واستصحابٌ 
وجوب القضا ء إليه الذي كان ثابتاً حال العلم » ضرورة سبق مرتبته عليه 
هنا؛ لأنٌّ الوفاء تدريجيّ» وعدم سقوط الخطاب بمقدّمة العلم بتعذر 
بعض أفرادهاء وتوقّفٌ الامتثال عليه بعد أن سقط العلم لتعذّره؛ للشكٌ 
فى حصول الامتثال بدونه ء وغير ذلك؛ فتأمّل جيّدا. 
ْ المسألة « الثالثة »> 

وفقة لف الفناةة ها قذل ورا خلاف كنا عن سوط 
الشيخ”" وخلافه ومجمع البرهان”" بل إجماعاً محكيّاً في التحرير ا" 


د باب ١9‏ من أبواب أعداد الفرائض ح ؟ ج ؟ ص 7/8 
)١(‏ تقدم فى ص 73٠١‏ . 

مكلك القوةه قا انار ارح اص 15 

(؟) المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص 178. 

(؛) الخلاف: كتاب المرتد / مسألة 9 ج ه ص 509. 
(6) مجمع الفائدة والبرهان: قضاء الصلاة ج ' ص 118. 
(1) تحرير الأحكام: الصلاة / في القضاء ا 





والذكرى'' وعن الغنية'" وكشف الالتباس إن لم يكن محصّلاً“' ( إن 
كر ا ور ولق» او انعد وكان با اي 
يأتي من الوجهين أو القولين في تفسير المرتدّ عن فطرة؛ فإنَّ ما نحن 
بمب كبري الترطرير بن شور يات الريي بها بخ اليبيت 
فيه عند الكلام في الكافر في باب الطهارة!” 

بل تقدّم هناك أيضاً البحث في أنه مقتض للكفر بنفسه أو لاستلزامه 
إنكار صاحب الشريعة» والفرق بينه وبين إنكار المعلوم ضرورة وبين 
المعلوم نظرا. 

امّا الانثى فلا تقتل بذلك وإن كانت عن فطرة, كما نصٌّ عليه هنا 
وروا 50 يانه الشا ف معاد ين العددوة ويل تحمين 
واتغيرني | فاك العاةة جد توت او اتويت لمارواه اتن سكو عد 
غير واحد من الأصحاب عن الباقر والصاد قطي : «... المرأة إذا ارتدٌّت 


| 206 فإن تابت وإلأخلّدت في || عن وده 5 في ' 7 


(1) ذكرى السعة: احكام المواقيت:ض 17 

(؟) غنية النزوع: النكاح / في الردة ص .58١‏ 

(؟) كشف الالتبا س: الصلاة / أحكام القفاء اذيل كول الحضنف رومن تركيا مسعهاد اى قنوطا 
اعواعنا عي أن ن لم يكن فطرياً ...» ورقة ١74‏ (مخطوط). 

(؛) قال بذلك: االداحمه اح اند اعد : الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص 18. والشهيد في الدروس: 
صلاة القضاء ج ١‏ ص 55 .١‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام القضاء 
ص ,٠5٠١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / في القضاء ج ١١‏ ص .١5‏ 

(0) في الجزء السادس ص 6". 

)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان: قضاء الصلاة ص 605 وسبطه في مدارك الأحكام: 
قضاء الصلوات ج 4 ص 708 والسبزواري في ذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص ؟587. 
(0) الكافي: الحدود / باب حد المرتد ح ٠”‏ ج لاص 07", تهذيب الأحكام: الحدود / باب 1 

ح ؛ ج ٠١‏ ص07١1,‏ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب حد المرتد ح ١‏ ج 78 ص ؟57. 


حكم تارك الصلاة .ل ا 


وعن عبّاد بن صهيب عن الصادقغَيّةِ: «المرتد يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل» والمراة تستتاب» فإن تابت وإلاا حبست في السجن واضرٌ 
"الخو 0 

والغقى الشكل ل أحد لأحعارنا فيه عذا نهنا :شيعم كونه 
كالانئى احنياطاً في الدماء» وكونه كالذكر لإطلاق ما دل على قتل 
معي ل ير 

و واستتيب 4 إن لم يكن كذلك ان كار ار 


00 + متنع قل > لقولد تعالى. : «فار: ن تابوا وأقاموا الصلاة ...»" إلى 
آخره؛ وصري الإجماع المسدكي عن كتاب الصرتد من الخلاف 
وظاهر الغنية”*, كما يأتي إن شاء الله تحريره في محلّه. 

واتتحقق توبته بإخباره عن اعتقاد وجوبها وفعلها مع الندم على ما 
فاق ساد ل يوان المسنقهة ل ايقن وان كان ددر فياش الى فول يلها 
يخبر ففي الذكرى أنه «لا تتحقّق التوبة»'" ااا 
الاكتفاء هنا بالإقرار بالشهادتين» قال: «لأنّ الكفر لم يقع بتركهما»” 


١1 مذب الأحك : الحدود/باب اح 5 داحن. كال الامعصا وه لخدو اجا‎ ١ 
."5١ ح ١٠ج غ ص 00, وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب حد المرتد ح ؛ ج 8" ص‎ 

ا 0 

(') سورة التوبة: : الاية 0 1 

(8) الخلاف: : كناب المرتد / مسألة 7ج فحن 1ن 10 

ار : النكا ح / في الردة ص .,358١-58٠0‏ 

(1) ذكرى الشيعة: م ا 

(لا) المصدر السابق. 


بم." 0202027 042 090 00000 52 جواهر الكلام (ج ١١5‏ 


«فإن ادعى 4 المرتدٌ عن فطرة 9 الشبهة المحتملة » في حقَه ؛ 
لقرب عهده بالإسلام» أو بعد بلاده عنه مثلاً» أو غيرهما ممّا يمكن 
صلاحيّته لعدم ثبوت الضرورة عنده « درئ عنه الحد» حتّى لو قلنا 
أن كفره لنفسه لا لاستلزامه, كما يدرأ سائر الحدود في نحو ذلك من 
الشبهات كما تسمع الكلام مفضّلاً إن شاء الله فيه وفيما ذكره في 
الؤذا راك اكنوالدغير :افيه للذكرى ا والفبالك !6 -من سقوطه أيضاً 
بدعوى النسيان في إخباره عن الاستحلال او الفقلب اوناويل الضاله 
في النافلة ؛ لقيام الشبهة الدارئة للحدّ معها أيضاً. 

هذا كلّه في التارك مستحلاً « و4 أمّا 9 إن الم يكن مستحلا» بل 
كان للعصيان ١‏ عرّرء فإن عاد“ عرّرء فا ن عاد ثالثة 4 ففي الخلاف'" 
وظاهر التحرير”" هنا «قتل 4 كما هو الشأن في سائر الكبائر الني لم 
يكن حدّها القتل أو ما يقضى”“ إليه ابتداء. 

إِذ احتمان خراج الصلاة من بينها السام بكفر تاركها د ملّة 
الإسلاممنه, وأنّه مابين الكفر والايمان إلاترك الصلاة فى عدّة أخبار !ةا 
فيها الصحيح الصريح المشتمل على تعليل ذلك بأنّ تركها ليس للذّة» بل 


.708 مدارك الاحكام: قضاء الصلوات ج 4 ص‎ )١( 

.787 - 787 ذخيرة المعاد: قضاء الصلاة ص‎ )1١( 

(؟) تقدم مصدره ريا 

(؛) مسالك الأفهام: قضاء الصلوات ج ١‏ ص ؛ .7"١‏ 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: ثانية. 

(1) الخلاف: الصلاة / مسألة 470 ج ١‏ ص 185. 

(1) تحرير الاحكام: الصلاة / في القضاء ج ١‏ ص .0١‏ 

(8) الاولى التعبير ب«يفضى». 

اكالانطن وسائل الميعةة باب 0انمن أبزاب أعدالالقرائ بن تن 1 


فكو تارك العيلاة ميتم يت ا ا ا تت 11 


ما هو إلا لاستخفافٍ المستلزم للكفرء بخلاف الزنا ونحوه من المعاصي 
التى يدعو إليها الداعي -مرغوب عننه بين الأصحاب»؛ ونصوصه 
ار وس عن الرع ار 0د لساري ارقي 

لا إذا كان الترك للاشتغال 5 وحبٌ الراحة» خصوصا في 
بعض الأوقاتء أو غير ذلك مما لا ريب عند الأصحاب في مساواة 
ار لل يلار 
الأصحاب في الذكرى”© د الماضى اظة: 57 
الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مر تبن قتلوا في الثالثة»!". 

المؤيّد بخبر أبي بصير عن الصادق نل لزان رسول الله يَيييةُ كان إذا 
حد شارب الخمر مرّتين قتله في الثالثة»'". 

ونخون الاك مداق ايضنا: «من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر 
فرّفع إلى الاإمام يقتل فى الثالثة»!*. 


.١7١ ذكرى الشيعة: أحكام المواقيت ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الحدود / باب انّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ح 1 ج لاص .5١51‏ تهذيب 
الأحكام: 0 /بأت 6 7ج تمي ااكدوسيانا ‏ العيعةة بان ١1‏ مض لبو نيصن 
الك الحد ود / باب 7 أ لخن ىا ومبائل الشيكةة باب بالا من اران تعد 
يعي راود ووم يد ١٠ص‏ 5194. 





م حير انا بت يي ا ل ا ا ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ومضمره أيضاًء قال: «قلت: آكل الربا بعد البيّنة» قال: يؤدّبء فإن 
غاه أدب فآن عاذ قفل»"" وغير ذلكهمها ياتى فى مله إن شاء الله: 

« وقيل » كما في الإرشاد'' وظاهر بعض عبارات الذكرى”” 
وقوه" وغن اليوط 171ل الموسد 1 وكمت الالنا فى "ويل فى 
الأخير نسبته إلى الشهرة «بل » قد يظهر من المحكي عن الخلاف" في 
كتاب الردة الإجماع عليه كما ستسمع - إنّه لا يقتل إلا «١‏ ذه في الرابعة > 
بل في الذكرى!"' حكى عن المبسوط' الم لاقم يها الايد أن 
يستتاب» فإن امتنع قتل» كما أن حكى فيها!'" عن الفاضل'"" موافقته 
في ذلك. 

(و» لاريب في أنه (هو الأحوط» في الدماء التي حتنها 


مقتضى الأصل مره اه ا : «لا يحل دم امرئٌ مسلم إلا 

)١(‏ الكافي: الحدود ل ال 9 ج لاص ,18١‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب لاح /ا73 ج ٠١‏ ص 18. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب بقية 
الحدود والتعزيرات ح ؟ ج ١8‏ ص .57١‏ 

.57١ ص‎ ١ ارشاد الأذهان: قضاء الصلاة ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: أحكام المواقيت ص .١7١‏ 

(8) كالدووس الشوعية:«صاةة القحاء ح أاض 11 .١‏ 

(0) المبسوط: حكم قضاء الصلوات ج ١‏ ص .١79‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام القضاء ص ٠‏ 

(/) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام القضاء ذل قول الس دروية 0 5 
اجماعيا اتيب أن لم يكن فطرياً ...» ورقة ١780 - ١74‏ (مخطوط). 

(8) الخلاف: كتاب قتال اهل الردة / مسالة ١‏ ج ه ص .000-0١4‏ 

(9) تقدم المصدر قريبا. 

600 تقدم المصدر قريبا. 

0 ذكرىئ اليم الحكاء الموافيك ضى 11 

.559 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / لواحق المواقيت ج‎ )١١( 


فق ذاز له الملا عمسب يجيب 7 ا 11 


باحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» او زنا بعد إحصانء» او قتل نفس بغير 

حقّ»١",‏ وإلا فلم نعثر له على نص يشهد له ولو على وجه العموم 

لكاتو الى هها درك السلذة كنا اعم فا مد يصن ١١‏ اميج هه 

أصحابنا!", عدا ما حكى عنه فى المبسوط انه قال: «روى عنهم هه 

ان اصحاب الكبائر يقتلون فى الرابعة»”". 

لعل في الربعة"”مع أ روى هو الل فد في االئة عند 1 “أيضاً. 
01018 .2 0000 ا ل 
وروى أبو بصير عن الصادق 00496 : في الزانو ني القتل في الرابعة: 

0 فب التنافق دع ااه لاض 57 التمهيه الاق غبد لزاع :14 اريت ين الملمج .8 
ص .5١8‏ نصب الراية: كتاب الحدود ح اج اص .5١/‏ 

(؟) كالشهيد فى الذكرى: احكام العؤاقيت نض ١١ ١‏ 

2 المبسوط: حكم قضاء 0 1 

(غ) وجيب إلى العاوق 0 قلا فى التهديب والوسائل. 

)6 تهد يب الأحكام: الحدود 5 ١ج‏ 4 ج ١ض‏ ع الاستبصار: الحدود كات 
4ح ١٠ج‏ ص ,1١7‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب حد الزنا ح ١4‏ ج 1١8‏ ص 
0 

)01 الكافي: الحدود / باب الحد في السحق ح ج اماد تهذيب الأحكام: الحدود 3 
باب 0ه كه ٠‏ ص .0٠4‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب حد السحق والقيادة ح 2 
68 ص .١١١‏ 

للا تاعاق اعدو رياب ازا شازب السو يتل فى العالتة ين ان الاين 1 اوسا 
الشبيعة: باب ١١‏ من أبواب حد المسكر ح له 1" ص 0 .١١‏ 

(8) الكافي: الحدود / باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالئة ح ١ج‏ لاص ,15١‏ تهذيب 
الأحكام: الحدود / باب ١ح‏ 5ج ٠‏ ص 7ق وسائل الشيعة: باب 3 من ابواب حد 
الزنا ح ١‏ ج 58 ص .١١١‏ 


ب اللا اس ا ا ا ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


كخبر زرارة أو يزيد"" عنه ظِ'" أيضاًء مع أَنّه في الذكرى'" عن جميل 
ابن درّاج أَنّه «روى بعض”* أصحابنا قتله في الثالثة». 

وأيضا لاؤالالة فى شىء مها على الاستتابة النى.ذكبرهاء يل 
ظاهرها وغيرها خلافه, لكن على كلّ حال لا يسوغ قتله قبل تخلّل 
التعزير ؛ لأصالة حقن الدم؛ ومفهوم النصوص السابقة. 

ثم لا فرق هنا في ظاهر النصوص والفتاوى بين الذكر والأنثى, 
فتقتل حينئٍ في الثالثة أو الرابعة وإن لم يكن حكمها في الارتداد ‏ 
الذي هو أعظم منه ذلك وإن تكرّر منها كما اعترف به في الذكرىء قال 
فيها بعد أن ذكر حكمها مع الارتداد كما ذكرنا: «ولو تركتها لا مستحلة 
وعرّرت ثلاثاً فظاهر الأصحاب قتلها في الرابعة؛ وكذا في جميع 
مواضع “ الحدٌ أو التعزير»”" انتهى. 

ونحوها فى ذلك المرتدٌ الملّى الذي قد يظهر من إطلاق بعض 
الأميعات ١١‏ حكيدفي: الايسعاذل الالسهاة وان تهان: اراق 
والخامسة :قم رادم يخلافه هنا فائه يقدل فى الرابعة أى العالنة من خير 
استتابة وإن كان هو أهون من الا رتداد. ْ 


)١(‏ في المصدر: «عبيد بن زرارة أو بريد العجلي» نعم في الذكرى: «زرارة» كما هناء انظر 
الهامش بعد الآتي. 

(1) الكافي: الحدود / باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد ح لاج لاص 510 
تهذيب الأحكام: الحدود / باب ١ح‏ 81 ج ٠١‏ ص 77, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
حد الزنا ح ؟ ج 8؟ ص .١١61‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: احكام المواقيت ص 7١‏ . 

(5) هذه الكلمة ليست في المصدر. 

(0) في المصدر بعدها: تكرار. 

(1) ذكرى الشيعة: أحكام المواقيت ص ؟17١.‏ 


ع ا ير و تت ا 5 ا ا ا 9 بي لي 


لكن في م 0 م١0"‏ ين 0 دكين الخبااف: د 
اراس ولا يوان اي دليلا: إجماح الفرقة على أذكل مرتكب للكبيرة 
إذا فعل ندما معدةة فتل فى الرابعة»7". 

وهو صريح في مساواة الارتداد لباقي الكبائر في الحكم المزبورء 
وي تد عمو الكائر «النابيى يحكمها يدا سمعت لما شتمل الاوتد اد 
بل هو أكبر الكبائر» ومنه يعلم الحال في المرأة أيضاً بالنسبة إلى ما 
تقدّم وتمام البحث فى هذه المسائل يأتى فى محلّه إن شاء الله تعالى. 


584 مفتاح الكرامة: الصلاة / في القضاء ج اص‎ )١( 
.0506 004 (؟) الخلاف: كتاب قتال أهل الردة / مسألة 7 ج ه ص‎ 


«الفصل الثالث » 
يإفى الجماعة» 
( والنظر في أطراف »: 
[الطرف] «الأوّل» 
(الجماعة مستحبّة في الفرائض» الحواضر اليوميّة إكلها» 
كدان !بجوي لاسو اوه موا يها ار كر ووه من الدسين در 
منكرها في سبيل الكافرين 
الوالتوائت كماسوم يد غير باعلا" ؛ بل في الذكرى' ما يظهر 


1111111101111 7 #واركعوا مع الراكعين» وقولك جا لمر يم: 
«واركعي مع الراكعين» وقوله: «واقيموا وجوهكم 008 مسجد» انظر سورة البقرة: الآية 
"وال عمرانه الآية 88 والأعرافة الآيه ؟ اننوانظ ايضا عاو الأتواوويات مين 
كاي إلضاد ةج ص "١‏ في كيفيّة استفادة ذلك من الآية الأخيرة. 

(؟) يأتي التعرض لها خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: : باب ١ن‏ أبوات صلاة الجماعة ج 

(؟) كما في صريح الخلاف: الصلاة / مسألة 4 س ١‏ ص 014١‏ - 087. وغنية النزوع: صلاة 
الجماعة ص 87. وظاهر منتهى المطلب: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7117. 

(غ) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: صلاة الجماعة ص 577. 

(0) ذكرى الشيعة:صلاة الجماعة ص 55360. 


الموًان3 الى" فقون فيه حداف حم حم تآ و 11 


منه دعوى إجماع المسلمين عليه ؛ لعموم الأدلّة, وبدليّة القضاء عن 
الأداء» وفعل رسول الَهمَييوْةُ ذلك فى قضاء صلاة الصبح'" بناءً على 

بل وغير اليوميّة من الفرائض عند علمائنا كما في المنتهى!"؛ حتّى 
المنذورة عندنا كما في الذكرس "اذاكر ا سدد ما يظيوسه راذه الام 
من ضمير الجمع» بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى صلاة الكسوف بل 
وغيرة شرح الآنات؟ لضراخة مفن ادها السابقة قن ذلك 

01 غيرها من المنذورة وركعتى الطواف والاحتياط: فإن لست 
إجماع على مشروعيّة الجماعة فيها بالخصوص فهوء وإلاكان للنظر فيه 
مجال كما اعترف به في الرياض”* بل وغيره! ؛ للشك في إرادتها ٠‏ من 
إطلاق أدلّة المقام | درواي لبو يريا اضيا اليه 
دليلها فى تعريضها للفريضة والنافلة المقتضى مراعاة الصحّة فيهما'""' 
فلن كلذ اللقدور بن يها اكد تو لسن نتن ال الانقراة» عضا 
نفلهما "الذي لايشرع فيه الجماعة. 

نل والا رت اتعميها ,العا لباقي النذويوان فلنا عد صدى الع ” 
حقيقة عد زوال الميدا بتآء على عدم اشتراط حكة الاستصحا به فى 
١‏ كما دو عون ورا ملام فر طن 46 . 
)١(‏ منتهى المطلب: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 577. 
31 هدم مضصدرة قربا 
(؛) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4؛ ص 5155. 
١‏ ال 007 : صلاة 0 فى + وكير البعادفئاةة العشاعة ضفن 3 


5" جواهر الكلام (ج )١‏ 





نحوه بذلكء مع أنه قد يمنع عدم الصدق هنا؛ لعدم زوال'" الوصف 
النافلة عليها كونها كذلك فى حد ذاتها وبالنسبة إلى غالب المكلفين؛ 
كإطلاق اسم النافلة على صلاة الليل بالنسبة للنبئ ييا" 
بل قد يدعى عدم المنافاة بين وصف النفل من جهة الذات وبين 
الوجوب من جهة العرض كالنذر وأمر الوالد والسيّدء فتندرج حينئذ 
فيما دل" على منع الجماعة في النافلة. خصوصاً بعضه ممّا ستعرف 
الذي يمكن دعوى ظهوره في إرادة الذات لا شرطيّة الوصف, لا أقل 
من الشكٌء فتبقى على أصالة عدم مشر وعيّة الجماعة فيها. 
ودعوف ان مفهوم الوصف بالنفل قاض بعدم منع الجماعات في 
فاقده بعد تعليق المنع بالنافلة. 
يدفعها: _مضافاً إلى ما عرفتء وإلى عدم حجّيته _أنّه لو قلنا 
بحجّيته فإنما هو بالنسبة إلى فاقد الوصف من غير موضوع المنطوق, 
ما هو فيمكن منع الحجّية فيهء خصوصاً لو ذكر موصوفه معه, كقوله: 
«أكرم زيداً العالم كل يوم» فلا يدل على عدم الإكرام بعد زوال الوصف 
عن زيد إن لم نقل بدلالته على خلافه ؛ لإطلاق الأمر بإكرام الذات 
الذي لا يقيّده الوصف بالعالم بعد عدم ظهوره فى اشتراط دوامه يذلك, 
لاحتمال إرادة التوضيح منهء أو التخصيص لإخراج الفاقد من غير 
لاقي ينطى اين مبراعير قر شامدى المستمتة إلى اهن لمبيضة ‏ : «لزوال» بدل 
«لعدم زوال». 


./9 كما في قوله تعالى: «ومن الليل فتهجّد به نافلة لك ...» سورة الاسراء: الآية‎ )١( 
ياتي التعرض لذلك ذيل قول المصنف: «ولا تجوز في شيء من النوافل» في ص 77؟.‎ )1( 


ك3 العماعة في اليوهية سح + آحآ ‏ ت ع 011 


الموضوعء وكون العلم في الجملة علّة للإكرام المستمرٌ وغير ذلك. 
فلاريب فى كون الاحتياط بترك الجماعة فيهاء بل وفيما بعدها 
أيضا من ركس الططواقه>وصيلذة الاحعياط كنا اعترف ينه اقيوها دن 
الرياض”" تبعاً للمحكى عن غيره”". خصوصاً مع ملاحظة الخلاف فى 
اسححاب الاو يطهنها وإن كان الطنوافت واتجماء وليس لبقام هيما 
يتسامح فيه كسائر المستحبّات التى لا يقدح عدم مصادفتها للواقع 
ضرورةاشتغال الذمّة هنا بيقين الذى يطلب فيه البراءة كذلك», وليس هو 
إلا في الانفراد؛ لاحتمال عدم مشر وعيّة الاجتماع فيهاء فلا تبراً الذمّة. 
اللّهم إلا أن يقال: إِنّ ذلك يقدح لوكان منشأً التسامح في المستحبٌ 
الاحتياط العقلى» أمّا لوكان هو الأخبار _كعموم «من بلغه ...6" ونحوه 
-فلا؛ إذ ذاك يكون حينئذٍ حجّة شرعيّة فى قبول الخبر الضعيف مثلاً 
المثبت للأمر الاستحبابي» فيكون المفرٌغ للذمّة حقيقة ما دل على 
لمثل المقام» فتأمّل. 
(و» كيف كان فالجماعة وإن استحيّت في باقي الفرائض إلا أنه 
9 تتأكّد » قطعاً فى الصلوات“ المرثبة 4 اليوميّة سيّما الصبح؛ بل 
والعشاءين» وسيّما جيران المسجد ومن يسمع لخدام متتوورة ١‏ 
(١1و1)انظر‏ هامش (؛) و(60) من ص .5١0‏ 
(؟) الكافي: اكتاب الايمان والكفر / أنظر باب من بلغه ثواب من اله على عمل ج ؟*ص 287 
وات الأعمال: فنا واب من بلغه شيء من النواب فعمل به ص ل بوسائل الشيحة: انطر 


)ع( فى بعض الس ونسخة المسالك والعداك بدلها: 5 


بجت ا ا وي ص تق أن لازا 11721 


الجماعة تفضل على صلاة الفذ ‏ أي الفرد -بأربعة وعشرين درجة"", 


الابخسى وترون أو بسبع وعشرين7", ا دسم وغاد يواه 


و أَنّ «... الركعة في الجماعة بأربعة وعاتتريو ركس 5ل تر كمه اضرة 
إلى ا 0 
0 ا 0 
دحتي كحضن" الفرسن الجواد المضمّر ' "يعون سية روسن ماد 
الظهر فى جماعة كان له فى جنّات عدن خمسون درجة بُعد ما بين كل 
جما قا وله كلجر لمائقة مرق :ولد سم لقيال :قار ا 


المقوية از _بصماعة كان لذ كعكة مرورة وهو مقو اومن باد 

١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ فضل الجماعة ح ؛ ج ” ص 150, وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.1 من ابواب صلاة الجماعة ح واج /4) ص 06 و85‎ 

(1) الكافي: باب فضل الصلاة في الجماعة ح ١‏ ولاج اص 77١‏ و7975 تهذيب الأحكام: 
المياد” / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١لاج‏ "اص .1١10‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
لا و "و8 وة١و+١‏ ولاج لم/ ص 581 و و5/65 و ٠‏ 13,. 
وبال القمه ا ال ام و 86 و 13 

)5 أمالي اصدوق. المجلس 0 انيع ا 0 رعالل الا ناته 

ال ا 0 50 
تشدٌ عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتّى تعرق تحتها فيذهب رَهَلَها ويشتدٌ لحمها. النهاية 

(8) في الأمالي بعدها: «كلّ منهم رب بيت» وفي الوسائل: «كلّهم رت بيت». 


كد العجاعة فى التو دي ست ا ب 114 


العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر»”". 

وان الجماعة افضل من الصلاة فرادى فى مسجد الكوفة”" الذى 
زوق ١١‏ الضاذة فيه الك صلاة !© ْ ش 

1 روي «أنّ فضل الجماعة على الفرد ألفا ركعة»!. 

لكن في الروضة أن «الجماعة مستحبّة متأكّدة في اليوميّة ؛ حتّى أن 
الصلاة الواحدة منها تعدل خمسا أو سبعا وعشرين صلاة مع غير العالم؛ 
ومعه الفاء ولو وقعت فى مسجد يضاعف بمضروب عدده -اى المائة - 
ف عنادهاء قتي العافم مم غير الغالم انا نويع لقه رهما ثذ الك 

ثم قال: «وروي” أن ذلك مع اتّحاد المأموم» فلو تعدّد تضاعف في 
كل واحدة بقدر المجموع في سابقه إلى العشرة» ثم لا يحصيه إلا الله»”” 
القى مينتا على احقيدات:فضل الجماعة على الفودديها دكن والافيناء 
على الألفين ضاق عن حصرها الحساب والكتاب. 

بل روي أيضاً: «... من مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له 


80 امال الصدوق: المجلس السادس عشر م ا انا بين لشي وان ا و ا نوات 

(؟) تهديب الاحكام: الصلاة / باب ” فضل الجماعة ح ١‏ '"' ص 50. وسائل الشيعة: باب 

() تهديب الأحكام: الحج / باب ع “اج اص 7", وسائل الشيعة: باب 45 من ابواب 
احكام المساجد ح ١ج‏ من 6 . 

(غ) تحف العقول: جواب الرضا للمامون في جوامع الشريعة ص .,5١5©‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ 
من أبواب صلاة الجماعة ح ١8‏ ج 8 ص .515١‏ 

)6 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح اج / ص 535353 وانظر ممع دراك 
الوسائل: باب ١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح 2 اص 25غ4., 

010 الروضة البهيه: صلاة الجماعة ج ١١ص‏ 7/17 7. 


ا ا يي 2 2 ري 2 تت جواهر الكلام (ج )١7‏ 


بكلّ خطوة سبعون ألف حسنة» ويرفع له من الدرجات مثل ذلكء وأنّ 
من مات وهو على ذلك وكل الله به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره, 
ويبشرونه» ويؤنسونه في وحددنه» ويستغفرون له حتى يبعث .. 0 
أ ن الله يستحبي من عبده إذا صلّى في جماعة ثم سأله حاجة أن 
ينصرف حتى بقضيها»”". 
بل قد يستفاد من جملة من أخبار الباب”_الدالة على أنّ تارك 

الجماعة لا صلاة له دالكزاهة ايها .كما هو ظاهر الح في وسائله اه 
بتقريب أنه متى تعذرت الحقيقة وجب الانتقال إلى أقرب المجازات نم 
الأفسم و اريت ١ه‏ الى امود القماد: 


لكنّ المعروف استفادة نفي الكمال من مثل هذا التركيب الذي هو 
أعة من الكراهة؛ مع احتمال إرادةٍ نفي الصلاة منه هنا عن التارك رغبة 
عن الجماعة, كما يومئٌ إليه بعض الأخبار!©, وإرادة لاا صلاة له بين 


المسلمين ؛ بمعنى عدم حكمهم بها له لعدم رياه في جماعة المسلمين, 
كنا بوهة ليذ اخ اذ اوظير؟ لك: 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبي 'يةٌ حم 4578 ج 4 ص 37 وسائل 
الشيعة :“بات تمق أدوانن صلاة الجماعة ح لاج 4 ص 1817. 
(؟) تنبيه الخواطر: المقدمة ج ١‏ ص ؛. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١5‏ 
ج مص 188. 
() كقول أميرالمؤمنين عهِل: «... من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له...». 
الكافي: باب فضل الصلاة في الجماعة ح 0 ج اص 777: وانظر وسائل الشيعة: باب ؟ 
من أبواب صلاة الجماعة ح ١واو١١‏ جص ١19و1954.‏ 
4 وؤسائل الفتيعة انظ عتو ان يان من أبواب صلاة الجماعة ج #4 ص .55١‏ 
(0) كخبر زرارة والفضيل الآآني قريباً. 
(1) علل الشرائع: باب 14ح ١‏ ج ”؟ ص 70, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب صلاة 
الجماعة ح 8 ج 8 ص 197. 


تأكة الجماعة قن البومية .ع مح ا ا اي 


لكن قد يقال: إن الكراهة إن لم تستفد من هذا التركيب فيمكن 
استفادتها ممّا رواه ابن اف يعفور عن الصادق نه أنه «همٌ رسول 
الهعَْياةُ بإحراق قوم”"'كانوا يصلّون في منازلهم ولا يصلّون الجماعة, 
فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله إِنِي ضرير البصرء وربّما أسمع 
النذاء وك عدم رقردى إلى الخواعة و السلا تعلك قال اله 12 : 
ذهو مترلك إلى المسحديها والحقير اللعما ع 11 ْ 

وار شفوق كه ينا عم ١‏ يكت © أله فانرا ترط برس ل 
للهيَيُةُ على جيران المسجد شهود الصلاة» وقال: لينتهنٌ أقوام لا 
يشهدون الصلاة أو امون مؤدناً دن لم بقيم ثم أمر رجلاً من أهل 
ببتي - وهو عليّ كةٍ فليحرقنٌ على أقوام ببوتهم بحزم الحطب؛ لأنهم 
لاياتون الصلاة»!؛) وغيرهما'" ممّا هو كذلك أو نحوه. 

لكنّك خبير أنّ ظاهرها'" لا يلائم الكراهة أيضاً؛ ضرورة عده 
استحقاق العقاب المؤْجّل على عدم فعلها فضلاً عن المعجّل» فوجب 
حملها بعد صحيح زرارة والفضيل: «قلنا له: الصلاة فى جماعة فريضة 
هي؟ فقال: الصلاة فريضة» وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات 


)١(‏ في المصدر بعدها: في منازلهم. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0؟ فضل المساجد والصلاة فيها ح ”ا ج 7 ص 111 
وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة الجماعة ح 9 ج 48 ص 1917. 

(5) كذا في الوسائل. وفي عقاب الأعمال بدلها: عن أبيه اق 

(؛) عقاب الأعمال: باب عقاب من ترك الجماعة والجمعة ح ؟ ص 11؟. وسائل الشيعة: باب 
؟ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص ؟197. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ٠١47‏ ج ١‏ ص 77: وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؛ ج 8 ص .59١‏ 

(1) الأولى تثنية الضمير. 


ا ل م ا ع .الو فون الكلام (ج ”1 )١‏ 


كلّهاء ولكتّها سنّة من تركها رغبة عنها أو عن جماعة المؤمنين من غير 
عه لذ ل 1 باجح بقسميه!" بل الضرورة من المذهب 
على عدم وجوبها لاكفاية ولا عيناً في غير الموضعين | ليع سر 
على إرادة الترك حتى للواجب منها كالجمعة» أو على إرادة التولفوفيه 
عن بمماعة الخولميح :دض بدالعضي المتافقين الذيين لم فظيف” 
قلوبهم بهذا الدين» كما يومئ إليه جملة من الأخبار: 

فنها امقير ابن شان كن الشادى انا «روميسقه يفو 1 ايا كانه 
على عهد رسول الله ييا أبطأوا عن الصلاة في المسجدء وقال رسول 
الْهيييةُ: ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بالحطب 


فيوضع على ابوابهم» فيوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم»”" 

ومتها! آخر لقال زسول 21 : لاغيية إلا لمن صلى فين :بينة 
ورغب عن جماعتنا» ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على 
الس رس سا0 واذا رفع إلى 


/ تهذيب الأحكام: الصلاة‎ 77١5 الكافي: باب فضل الصلاة في الجماعة ح 7 ج  ص‎ )١( 
من أبواب صلاة الجماعة‎ ١ فضل الجماعة ح ؟ ج ” ص 58 وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب‎ 
00 .180 اج مص‎ 

(؟) نقل الاجماع في تذكرة الفقهاء: فضل صلاة الجماعة ج 4 ص 58؟, وانظر أيضاً الخلاف: 
الصلاة / مسالة 14؟ ج ١‏ ص 08١‏ 057. ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١‏ ج ١‏ 
00 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟01١.‏ وابن البرّاج في المهذب: 
صلاة الجماعة ج ١‏ ص 2728 والعلامة في النهاية: فضيلة صلاة الجماعة ج ١‏ ص -١١١‏ 
٠ ١١ >‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 584. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ فضل الجماعة ح 7 ج ؟ ص 50 وسائل الشيعة: باب ١‏ 

من أبواب صلاة الجماعة ح ٠١‏ ج 8 ص 197. 
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عدم جواز الجماعة فى النواقل سس بربرم 


انا العسلمين الذاره وعد وو فا م عشي جداعة المس هين وا خرف 
عليه ببته ...»07 

إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة بما ذكرناء المؤيّدة بعدم ذكر أحد 
من الأصحاب الحكم بكراهة ترك الجماعة, بل اقتصروا على ذكر 
استحبابها. 


والأمر سهل بعد معلوميّة عدم حرمة الترك عندنا « و4 أنّها ١‏ لا 
تجب » بالأصل لا شرعاً ولا شرطاً 9 إلا في الجمعة والعيدين مع 
الشرائط 4 التى مر ذكرها في محلها « و4 إلا فقد تجب بالعارض 
كالنذر وعدم معرفة القراءة ونحوهما. 

لوي يا 00 من النوافل » على المشهور ريه 


لمأخرين. بل في المتهى” “اشر 6 " وعن كنز العرفان اليد د 


/ الاستبصار: الشهادات‎ ,54١ ج 1 ص‎ ١ ح‎ 9١ تهذيب الأحكام: القضايا والأحكام/باب‎ )١( 
.517 س /ا؟ ص‎ ١ من كتاب الشهادات م‎ 4١ جا ص ١١.ء وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب 4 ح‎ 

(؟) كما في البيان: صلاة الجماعة ص .5١55‏ وذخيرة المعاد: احكام صلاة الجماعة ص 18. 

(؟) انظر الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص 5 .٠١‏ والمختصر النافع: الصلاة / في الجماعة 
ص 1 4. وقواعد الأحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص ١8‏ 4. والدروس الشرعية: صلا 
الجماعة ج ١‏ ص .5١7‏ 

(غ) ذكرى الشيعة: محل صلاة الجماعة ص 11١‏ 5. 

(0) منتهى المطلب: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 514. 

(1) تذكرة الفقهاء: فضل صلاة الجماعة ج غ ص 750 (نسبه إلى علمائنا). 

(0) كنز العرفان: الصلاة / الآية التاسعة من النوع الثامن ج ١‏ ص .١54‏ 

(8) السرائر: صلاة العيدين ج ١‏ ص .5١1‏ 


ل ا ا ل 1 


منها: صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل الذي هو في أعلى 
ذوحات الضحكة سالوا أبا عفر الباقر و أب غبدالله الضادى كه وعد 
الصلاة فى شهر رمضان نافلة بالليل فى جماعة؛ فقال”: إِنْ رسول 
كان إذاهلى التقائم الالحرة الصوقه إن مدر دونه مخرس من 
آخر الليل إلى المسجد فيقوم فيصلّيء فخرج في أُوّل ليلة من شهر 
رمضان ليصلّي كما كان يصلّىء فاصطفٌ الناس خلفه فهرب منهم إلى 
شوتر كوي نعلو ذلك تلاك لبال: 

فقام فى اليوم الثالث على منبره فحمد الله واثنى عليهء ثم قال: ايّها 
النابى: إن الضلاة بالقيل تى شه ومطتان من الفافلةكى ممماعة بهد 
وإصلاة الضحى ندغةة الادلذ عمدو ا لبلا فى شهرومضا ق للا الله 
وسار صا فى انار تلك معصية »لاون كر بلس يالل 
وكل ضلالة سبيلها إلى النارء ثمّ نزل وهو يقول: قليل في سنّة خير من 
كثير فى بدعة»7". 

ومنها: مونّق عمّار عن الصادق 1 : «سألته عن الصلاة فى رمضان 
فى العبناعد اققال :لقا اقدم أغير نوسن 110 الكرنة آمر الحسن مد 
عليّ 5 أن ينادي في الناس: لا صلاة في شهر رمضان في المساجد 
جماعة؛ فنادى في الناس الحسن بن علي 8 بما أمره به 
أميرالمؤمنين نيْة , فلمًا سمع الناس مقالة الحسن بن على هه صاحوا 


)١(‏ في المصدر: فقالا. 
0 : باب الصلاة الوا ا يم ااصيددب 


غدغ جواق الإضافة افق التوافل سمس مس تآ م 17م 


(وائيةة عسمراه) "رو اغطراه وا عرزا فلقا رصم التصين إلى 
قوز الي منقر اكلفة ذال لنو سا يذ | الصعورت قا نيديا امير الو مون النابن 
بصيحون واعمراه واعمراه» فقال له أميرالمؤمنين26ة: قل لهم: 
صلوا»!". 

ومنها: خبر سليم بن قيس الهلالي قال: «خطب أميرالمؤمنين اف1 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم صلّى على النِيَيُ» ثم قال: ألا إن أخوف ما 
أخاف عليكم خلتان: الباع الهورى.وطول الأمل: إلى أن قال:- قد 
عدلك ار لأناقيلى نهاك يخا لقو اقيها وسو لالد معدي فم 
ناقضين لعهده, مغيّرين لسنّته» ولو حملث الناس على تركها لتفرّق عنّى 

الى اق قا ل#لزوالل لقذ اموت الثانى أن لأ يعوا فى شه رمضان 
إل في فريضة وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة, فتنادى بعض 
أهل عسكري ممّن يقاتل معي: يا أهل الإسلام غيّرت سنّة عمر نهانا 
عن الصلاة في ذه ومضان طوهاء لقم حت أن يثوروا فى ناحية 
جانب عسكرى...)7". 

ولعلّه ظاهر في بدعة”» الاجتماع في مطلق النوافل التي منها نوافل 
شهر رمضانء ولا ينافيه مناداتهم بالنهي عن التطوّع فيه بعد ان كان 
كاين فى النضيدر. 
(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؛ فضل شهر رمضان والصلاة فيه ح 78 ج “اص 7١‏ 

وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب نافلة شهر رمضان ح ؟ ج 8 ص 11. 
(؟) الكافي: كتاب الروضة ح 5١‏ ج 8 ص 050: وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب نافلة شهر 


فقا دما موا 1 
)0( الأولى التعبير ب«بدعيّة». 


1 2 لاسب بح ل ا 2 اص ين , زافق الكناء‎ ١ 


مورد عمومهعيّة ذلك بل : قد يظهر منه أيضاً أن مراده بالنهي في الخبر 
الأول ذلك أيضاًء وأَنّ ذكر شهر رمضان لأنّه فرد من العام كما يومئ إليه 
حكايته ما أمر به في هذا الخبر. 

بل لعل صحيح الفضلاء أيضاً كذلك ؛ بقرينة قولهنىةٍ في الخطبة: 
«خالفوا فيها رسول الله يَوةُ», بل وبقرينة خبر محمّد بن سليمان 
القلويي مدا قا دفن عدقهوى اطعانا الوا على ها العلديت: 
منهم يونس بن عبدالرحمن عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله90ة , 
وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن نلئيِه ؛ وسماعة بن 
مهران عن أبي عبد الله421 ؛ وقال أيضاً: إن سألت الرضالقة عن هذا 
الحديث فأخبرني به». 

ثم قال: وكا لظ لأه حتع : سألنا عن الصلاة في شهر رمضان 52 

هي ؟ 0 فعل رسول اللْهويَاةُ؟ فقالوا جميعاً: إِنّه لما دخلت أُوّل ليلة 
من شهر رمضان إلى أن قال: _-فانصر ف إليهم رسول الله ويا فقال: انها 
الناس إِنّ هذه الصلاة نافلة» ولن يجتمع للنافلة» فليصلٌ كل رجل منكم 
وهذه وو لكل :نا علحة امن كابه و اعليو | اله لا جذاعة فى نافلة: 
ناكو اناس ...1 العديت. ْ 

وهو _مع أنجبار سنده بما عرفت» وشهادة قرائن كثيرة بصحة 
مضمونهء واعتضاده بالمروي عن الخصال'" والعيون'": «لا يجوز أن 


) ايت الأستكاء: : الصلاة / باب 4 فضل شهر رمضان والصلاة فيه ح الج اافن 3 
الاستبصار: الصلاة / باب 8ا؟ ح ١4‏ ج احن 11 اتوعائل الف دياب لالس ايفاك 
نافله شهر رمضان ح ١‏ ج 8 ص "". 

(؟) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح 4 ص .1١05‏ 

(9) عيون اخبار الرضاءَكِة: باب م“اح ١ج‏ اص 12356. 





عجان الجنافة فى التوائل مع  -_‏ ت /1] 


بصلّى التطوّع في جماعة؛ لأنّ ذلك بدعة؛ وكلّ بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار»”"» بل في التنقيح: «روى الأصحاب: لا جماعة فى 
ال )01 دويق لسن النضخوضن الدالاقى الحيلة وال فول المثفر - 
والقواعة المسترة اللنكية عه ستول الدراءة وكده ووب امنا د 
ونحوهما من أحكام الجماعة, التى لا يعارضها إطلاق بعض الأخبار'” 
استحباب الجماعة في الصلاة بعد تبادر غير النافلة منهاء وكونها مساقة 
لبيان فضل الائتمام فى نفسه من دون نظر لما يوتمٌ به من الفريضة 
والنافلة كاشف عن المراد بالصحيح الأُوّل؛ لأنّ كلامهم 0 يحل 
بعضه بعضاً على أنه لاقائل باختصاص المنع في نوافل شهر رمضان, 
فيكون إحداث قول ثالث. 

فما غساه بكظيرهن المزار ك1 والديطي #78 دمن التو دفن والترند دفن 
هذا الحكم ‏ بل الميل إلى عدمه -في غير محلّه قطعاًء وإن تجشّم أَوَّلهما 
لقا ل هرزوتيا تومن كلام المطتك فعا سيا فى |0 فى الفبدا ةقر 
بجواز الاقتداء في النافلة» ثم حكى ما في الذكرى: «لو صلّى مفترض 
كلق معدن ثاذله عفد اة او قضباء لدا قله روصا د مز ار ا اتلة فالات 
المفترضء أو متنقّل براتبة خلف راتبة أو غيرها من النوافل, فظاهر 
الينااحوية المنع»'" ثم قال: «وهذا كلام رودن 2 المنع لحن 


رسالل ساراس اميق انوات صلاة الجماعة ح 0و١‏ ج 8 ص 770 
١)‏ التنقيح الرائع : صلاة الجماف جع احن 15 ا 

(6) نمت الاشارة النها قن أول. هذا الفضل: 

)ع 5 عا ركه قرييا. 

(6) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 584. 

30 تكاس سيد عاقة العنا علوي 3 





ا ب تت ا ا ا كيت . تو | شر الكلام (ج )١1*‏ 


إجماعيّاً»”". 

والذي ألجأه إلى ذلك قصورٌ سند بعض أخبار المختار ودلالة آخرء 
وورودُ بعض أخبار صحيحة دالة على الجواز مع عايس اه 7 
5 عبدالله عن الصادق 90 اهِدٍ أنه قال: «صل بأهلك في رمضا ن الفريضة 
والنافلة فإني أفعله»!", وصحيح هشام بن سالم سأل أبا عبدالل افا 
عق المرأة توه النساء؟ قال ثؤ مهرع ل فى النافلة » فأمًا المكتوية فلا...7 


ونحوه غيره !كا 
ايو ا المح ربدي سنا 0 
020 ,معأ أ العلامة تقل في التذكرةة )عن أب الصلا-' ا 
روى استحباب ب الجماعة فيهاء ولم نقف على ما ذكره»”" انتهى 
وهو من غرائب الكلام ؛ لابتنائه أَوَلةً: على الاعراض عن المشهور 
بل المجمع عليه كما عرفت, والركون إلى خلافه بتجشم قائل به من نحو 
)١(‏ مدارك الأحكام: صلاة الجماعة ج 4؛ ص .5١6‏ 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١5‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 81 ج 7 ص 117, 
ردان الشيعة: باب 0 أبواب صااة مام لله ص / ا القديمة. 
)مع اله كاه لفقيه. 9 الجماعة 50 1ج ١ص‏ 733 تهذيب الأحكام: 
باب "فى الزجادات بسو لاع 1-6 .وسائل الشيعة«بات::+ تسن ابزابت خلاة 
الجماعة ح ١‏ ج / ص 551 
60 5) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 8 فصل المتاجد والصياده فيها ح 06 و و86 ج ٠ص‏ 
4 و5114 وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 4 و١١‏ ج 8 ص 751 
(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة ة / في أعدادها ج ١‏ ص 18060. 


)١ )‏ الكافي في الفقه: أحكام الصلوات المسنونات ص 31٠٠‏ 
() مدارك الأحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 7١7‏ 
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001000 ليس بإجماعيّ عند الشهيد, مع أنه على تقديره لا 
ينافي كونه كذلك عند غيره. 

وثانياً: على الطعن في دليل المختار بما ذكر مما عرفت سقوطه في 
الغاية, مع توجّه بعض الطعن المزبور إلى صحيحه الذي ألجأه إلى مثل 
ذلك بلا صراحة فيه بمطلوبه» بل هو موافق للتقيّة» كالتفصيل في 
ضغيحة لاخر المع طن عله بين ال عيعافيد وان كان ته تر م 
الاستبصار”" القول به المحتمل إرادة النافلة التي تجوز فيها الجماعة 
واد افيف السادة اسعفا #وضتي ذلاة ةعوور لمعا 
خصوص النافلة فى شهر رمضان التي يمكن دضوى تواتر الالبار” 
ببدعيّة الجماعة فيهاء فضلاً عن إجماع الشيخ في الخلاف”" على ذلك 
بالخصوصء. كاشتراك تتميمه بعد الإغضاء عن ذلك _بعدم القول 
بالفصل بينه وبين دليل المختار بل هو أولى منه. 

ومن دنك .يظهر ما في قوله: «ومن هنا . -» إلى آخره؛ مع أنه ضعيف 
في نفسه أيضاًء وإن كان هو ظاهر المفيد في مقنعته!“» واختاره في 
اللمعة”“ وفوائد الشرائع'" للمحقّق الناني وحاشية الإرشاد”" لولده 


.177 ص‎ ١ ذيل ح ؛ ج‎ ١1١ الاستبصار: الصلاة / باب‎ )١( 

(؟) تقدم جملة منها قريباء وانظر وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب نافلة شهر رمضان ج / 
ص 0غ. 

(5) الخلاف: الصلاة / مسألة 7174 ج ١‏ ص 019-078. 

7 المفيعة عاذ روه القد ير عب‎ 4١ 

(0) اللمعة الدمشقية: الصلاة / في الجماعة ج ١‏ ص /5717. 

(1) فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ولا تجوز في شيء من النوافل ...» ورقة 
غ6 (مخطوط). 

(0) لا توجد مخطوطته بأيدينا. 


ا" لل جواهر الكلام (ج )١‏ 


وعن الغنية7' والإشارة'" والتقى !"وا لمجلسي'*'و: تلميذه ابي الحسن!", 
بل عن سكم الترها أنه المتهور و الذ نتن ببعية هذل عن ايسا 
النافع " أن عمل الشيعة على ذلك. 
لكن لا دليل عليه أصلاً-فضلاً عن أن يصلح لمعارضة ذلك الدليل - 
سوى ما في التذكرة'" من أن التقي نسبه إلى الرواية» وما في المقنعة'" 
من حكاية ما وقع للنبى ديه يوم الغدير» ومنه أنه امر ان ينادى الصلاة 
التعليل بأنّه عيد. 
والآخر كما ترى» وسابقه لا يجوز التعويل عليه هنا وإن قلنا 
ودعوى ان دليل الحرمة لا يزيد على حرمة التشريع التي لا تمنع من 
)١(‏ غنية النزوع: كيفية الصلوات المسنونات ص .٠١8‏ 
(1) اشارة السبق: : الصلاة / / نوافل ليالي شهر رمضان ص .٠١ ١‏ 
(؟) الكافي في الفقه: أحكام الصلوات المسئونة ص 1 
(5) مال إليه في بحار الأنوار: باب 86 من كتاب الصلاة ذيل ح 01 ج 848 ص 4١-3٠١‏ وك 
0 0 0 صلاة اي 3 
0 والبرهان: الصلاة / في النوافل ج ا ١7‏ 
(/ااانظر سامفنى :)م هذه الصتحة: 
(8) تقدم المصدر قريباً. 
() تقدم المصدر قريباً. 
)٠١(‏ الروضة البهية: الصلاة / في الجماعة ج ١‏ ص //ا1- 8/ا. 


عدم جواز الجماعة فى التوافل عدا الاستسقاء والعيدينت .3 سس ابوس 


ولعل في خلوٌ كلام الأكثر عن ذكر الجماعة عند ذكرهم إِيّاها في 
الصلوات المسنونة ‏ زيادة ظهور في عدم مشروعيّتها فيهاء خصوصاً 
مع كون ذلك المقام معدا لذكر كل ما فيه زيادة للفضلء فلاحظ. 

نعم ينبغي استثناء التجميع ببعض النوافل التي أشار إليها المصنّف - 
تكد ليامع الكونة لناب - بقوله: « عدا الاستسقاء » للإجماع 

عليه'" والنصوص"'" ( والعيدين مع اختلال شرائط الوحوب ا 
على ما ف نانفا 

ال قال اله ليقن النسفاء الدالتقاهن لكبو و قدلنا ةا 
الجداعة قيال العده ات راجيا فى لل النافلة عم ظلهوريفا فى | اده 
الأصلية منها لذ ما كانت فرضاً سابقاً. 1 

ومن هنا قال الحلّي في سرائره بعد أن نقل عن بعض المتفقّهة عدم 
جواز الجماعة فيها ؛ معلا له بأنّها نافلة ولا يجوز الجمع فيها _: «وهذا 
قلّة تأمّل من قائله -إلى أن قال: فأمًا تعلّقه بأنّ النوافل لا يجوز الجمع 
فيها فتلك النافلة التى لم تكن على وجهٍ من الوجوه ولا في وقثتٍِ من 
الأوقاق تافلة و اتعيدها خلة فلةة الامعسناءدوقد: الالةة ضيليا 
الوجوب, وإِنْما سقط عند عدم الشرائط وبقي جميع أفعالها على ما 
)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: صلاة الاستسقاء ج 4 ص ١١؟.‏ 
(؟) كخبر مرّة مولى محمّد بن خالد. قال: «صاح أهل المدينة إلى محمّد بن خالد في 

الاستسقاء. فقال لي: انطلق إلى أبي عبدالله كلا فسله ما رأيك ... قال: يخرَج المنبر, ثمّ يخرج 

يمشي كما يمشي يوم العيدين وبين يديه المؤذّنون في أيديهم عنزهم. حتّى إذا انتهى إلى 

0 ركعتين | ا 0000-6 5 


صلاة (الاسشقاء ءح 0 


فى 


كانت عليه من قبل ١»...‏ إلى 500 

بقح جا رئاس لقان ف شه رن النائلة لمفلها إن ل كن 
الظاهر عدمه, وهو جيّد. 

تأهقة ظير انه لا ينبغي استثناء التجميع في صلاة اليوميّة استحباباً 
-كالمعادة لاإدراك جماعة» والتبرّعية عن الميّت ونحوهما من حرمته 
في النافلة ؛ إذ هي أولى بعدم الشمول وإن كاذ ن قد يظهر من بعضهم 
التوقف فيه حتى لو عرض الوجوب باستئجار ونذر ونحوهما ل 
فى غير محلّه كمامرّت الإشارة إلى ذلك» ويأتيله زيادةييانإن شاء الله. 
<و» كيف كان فى تدرك الصلاة جماعة» وتحتسب له ركعة 


2 


(بإدراك 4 تكبيرة «الركوع 4 وهو مأموم إجماعاً محصّلاً"" ومنقولاً 
مستفيضا'" إن لم يكن متواترا كالنصوص"'©. 

بل قضيّة إطلاق معاقد جملة منها إدراكها بمجّد إدراكه تامّاً؛ أي 
قبل حصول مسمّاه من الإمام سواء أدرك التكبير معه أو لاء بل صرّح به 
فى الذكرىء فقال: «إن ادرك الإمام قبل ركوعه احتسب بتلك الركعة 
إحاغاءءسواء درك تكتبيرة ال كبورع أرالكو 8 لكت فيد ءا اهز 





11 الشرائزة ضلاة العيدرق بس لصن‎ )١( 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١588‏ وابن البرّاج في المهذب: 
الامامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص 8١‏ وابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة سج ١‏ ص 580,: 
والمصنف في المختصر النافع: يناف الحماعة كن :1 

() انظر مدارك الأحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 5١7‏ ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 
417 ج ١ص‏ 177. ورياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 5957. 

ااا فى الأقارة إلى جيل هنا دما 

(6) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 70؟. 


ما تدرك يه الجنامة ااا اساي 


المخالف فى المسألة الآتية ودليله اعتبارها فى الادراك, كما ستعرف. 

١‏ و » كذا تدرك ( بإدراك الإمام راكعاً على الأشبه » الأشهر", 
بل لا أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين كما اعترف به في الذكرى"" 
والرياض'", فنسباه فيهما إليهم» بل نسبه في السرائر”“ إلى المرتضى 
ومن عدا الشيخ من الأصحاب, بل في الغنية”*'نفي الخلاف عنه مطلقاً, 
بل الشيخ نفسه حكى عليه الإجماع في الخلاف”" مكرّراً؛ للنصوص 
المعتيوة المسقطة جندا إن ل نكن فتواقر ةوبل فى التراكر "الها 
كذلك: 

منهأ: الصحيح الذى رواه المشايخ الثلائة عن الصادق ية: «إذا 
ارقت امام واللدرك فكاروك بور كيت فيل ان يز ال مام راس اوقد 
أدركت الركعة » وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة»'". 

ومنها: الصحيح الآخر عنهية أيضاً أنه قال: «في الرجل إذا أدرك 
الإمام وهو راكع فكبّر الرجل وهو مقيم صلبه» ثمّ ركع قبل أن يرفع 


)١(‏ كما في المختصر النافع: صلاة الجمعة ص 50 وكفاية الأحكام: الصلاة / أحكام الجماعة 
كن + 

١؟)‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) رياض المسائل: صلاة الجمعة ج ؛ ص .7١‏ 

(5) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 186. 

(0) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 6/1. 

(3) الخلاف: الصلاة / مسالة 186 و7948 و5795 ج ١‏ ص 027 و000و175-5715. 

(0) تقدم مصدره قريباً. 

(8) الكافي: باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح 0 ج " ص 587 من لاا يحضره 
الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١6١‏ ج ١‏ ص 5858 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ 
أحكام الجماعة ح 10 ج 7 ص 47. 

() وسائل الشيعة: باب 485 من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 587. 


الامام رأسه فقد أدرك الركعة»!". 

ومنها: الصحيح عنهاظة أيضاً: «إذا دخلت المسجد والإمام راكع , 
فظئنت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبّر واركع, فإذا 
رفع رأسه فاسجد مكانكء فإذا قام فالحق بالصفّ ...76" الحديث. 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي منها أيضاً الواردة'" في أمر 
الإمام باتنظاره في الركوع وتطويله كي يلحق المأمومون. 

فما في نهاية الشيخ”!* وعن تهذيبه'" واستبصاره'" والمفيد”" 
والقاضي!" ‏ من اشتراط الإدراك بإدراك تكبيرة الركوع: قال في 


)١(‏ الكافي: باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح 5 ج ا ص 87 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ١4‏ ج اص 45. وسائل الشيعة: باب 0غ فق أنوات 
صلاة الجماعة ح ١ج‏ مص .58١‏ 

(١؟)‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ج اص 781 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ٠”‏ أحكام الجماعة ح /1 ج "' ص 58غ4. وسائل الشيعة: باب 61 5007 
صلاة الجماعة ح “اج ماص 580. 

(]) كخبر مروك بن عبيد. عن بعض أصحابه. عن أبي جعفر 92 قال: «قلت له: : إنْي إمام مسجد 
الحئ فاركع بهم فأسمع خفقان ن نعالهم وأنا راكع, فقال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك. فان 
انقطع وإلا فاتتصب قائماً». 

الكافي: : باب أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع والسجود وأكثره ح اج اص 
٠‏ 5: وسائل الشيعة: انظر باب 0١‏ من أبواب صلاة الجماعة ج / ص 5414: 

(؟) تاتي عبارتها قريبا. 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ذيل ح 7١‏ ج “ص 47. 

.850 ص‎ ١ الاستبصار: الصلاة / باب 511 ذيل ح 0 ج‎ )١( 

(/) نقله عنه السبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص ,”١١‏ إل أ ن الصحيح حكها تكد 
عليه في مفتاح الكرامة (شرائط صلاة الجمعة ج 7" ص )1١8‏ - أن ن الناقل توهم ذلك من 
غبارة التهذيب باعتياره شررحاً للمقنعة. 

(8) المهذب: الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج ١ص .85١‏ 


ماتدرك به الجماعة ا الس لا 


الأوّل: «وإن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة» فإن لم يلحقها 
فقد فاتته "١...‏ إلى اخره ضعيف جداء وإن كان يشهد له صحيح ابن 
مسلم عن الباقرءقةٍ قال: «قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام 
للركعة فلا تدخل معهم فى تلك الركعة»”". 

وصحيحه الآخر عند ل أيضاً: «لا تعتد بالركعة التي لم تشهد 


تكبيرها 2 الإمام»”". 
بل والثالت أ «اذا أدركت التكم 1 قبل ا بركع الإمام فقد 
ادركك الصلاة»!2. 


بل وخبره الرابع أيضاً عن الصادق 3#6: «إذا لم تدرك تكبيرة 
الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة)!©. 

بل وتحسن الخلى أو صحيحه الوازة فى الفعة عن الضادق 21 : 
ف ١١‏ أذركف الإقام هل أن ركد ار كنة لخي واققد درت الصلاةة 


130 النها :ة الضلةة 7 التمساعة و اجكانها ض 151 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 1١‏ ج” ص 7؛, الاستبصار: الصلاة / 
باب 577 ح ١ج ١‏ ص 474, وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 
ص .78١‏ 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب” أحكام الجماعة ح 1١‏ ج 7 ص 45, الاستبصار: الصلاة/ 
باب 537 ح 7ج افن 418ب وسائل الشيعة بات 24 من انوات صلاة الجماعة ح ” ج / 
ص "8١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب” أحكام الجماعة ح 77 ج 7 ص 47: الاستبصار: الصلاة/ 
باب 577 ح 7ج ١‏ ص 4750. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج / 
ام. 
5؛ من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 4 ص .58١‏ 


فإن أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع ركعات!!" متمّماً بعدم 
ادن جالتها :مزه جماط الشدية وقير ها افطناير اح اعوتمله ب 
الذخيرة”" إلا أنّه في غير محلّه. 

لكنّ الجميع كما ترى قاصر عن معارضة ما تقدّم ؛ لرجحانها أوَلاً 
الور النظمة فقوي -بل الإجماع كما سمعت بل وروايةً؛ خصوصاً 
مع ملاحظة اتحاد الراوي في مقابلها عدا الأخير منهاء وبموافقة الكتاب 
ثانياً؛ لصدق الامتثال بذلكء وبقة الدلالة ثالثاً بخلافها؛ لاحتمال 
الأخير إرادة الفراغ من الركعة, والأُوّلِين والرابع الكراهة في غير 
الجماعة الواجبة» بل وفيها على بعض الوجوه., وإرادة تمام الركوع من 
التكبير للتعبير به عنه كما في الذكرى'* ولعلّ منه الصحيح الأول من 
أدلة الأوّلء والتخصيصٌ للعموم فيها وفي الثالث بأخبار المختار بل قد 
قال سدم عدوم فياه قله يكن ننها دلالة تعنقد افيا بن إلى غير :ذلك 
اال يقي يندا 

وربّما كان ظاهر الشيخ في نها يته!* أنه يكتفى في إدراك الركعة 
بمجرّد سماع المأموم تكبيرة الركوع وإن لم يكن هو حال سماعها 
خارج الصلاة؛ فيكون نزاعه حينئذٍ مع المشهور باشتراط الإدراك حال 


)١(‏ كلمة «ركعات» ليست فى المصادر. 

(5) الكافي باك من فاكه الجمعة مخ الامام سح إن #الطن 1107 #تهديب الأحكاء: الضف 7 
0 4 العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ”7 ج ” ص 573 5. وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
ابواب صلاة الجمعة ح ” ج لاص 5"86. 

(') ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .5"١١‏ 

(غ) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 70؟. 

(0) النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص .١١6-١١4‏ 


ركوع الإمام بسماع التكبيرة وعدمهاء فالمشهور لا يشترطونه فيكتفون 
بمجرّد الاجتماع معه في الركوع وإن لم يكن قد سمع» وهو يشترط 
الإدراك في هذا الحال بسماع المأموم تكبيرة الركوع, لا أنّ نزاعه في 
أصل الإدراك بإدراك الإمام راكعاًء وكأنّه هو الذي فهمه منه المولى فى 
شرح المفاتيح'". ' 

لكن على كل حال ضعفه ظاهر» بل لعلّه على هذا التقدير أضعف»؛ 


قد لا يقولها الامام؛ وإن كان قد يشهد له ظاهر بعض ما سمعته مسن 
الأخبارء والأمر سهل بعد ظهور ضعفه على التقديرين» فلا نطيل الكلاء 
بتحرير ذلك. 

ثم إِنّه لا فرق على المختار في تحقّق الإدراك بإدراك الركوع بين 
إدراك الذكر معه أو لا؛ لاطلاق الأدلّة السابقة, فما عن التذكرة!' من 
اشتراط ذكر المأموم قبل رفع الإمام رأسه؛ ولعلّه لتوقف صدق إدراك 
الركوع عليه؛ ومفهوم المروي عن الاحتجاج عن الحميري عن مولانا 
صاحب الزمان اك أَنّه «... إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع 
تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة  "!»...‏ ضعيف جدا؛ ضرورة منع 
الأول وقصورالثاني عن تقيبد الصحاح السابقةالمعتضدة بإطلاق الفتاوى 


)١(‏ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١87‏ ذيل قول المصنف: «إنما تدرك ...» ج ١‏ ص 
٠‏ (مخطوط). 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجمعة ج 4 ص 45. وسيآتي نقل عبارة أخرى فيها. 

(*) الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص 488. وسائل الشيعة: باب 46"من أبواب صلاة 


ايحي ل ا يق جعت عفر اهو الكادم لج 07 
وقد الاجماع» حفيوضا بع احسال إرادة الاععداد بالثسية التصيل: 
منهء على أَنّكَ ستسمع ما وجدناه في التذكرة!" 

فالمعتبر حينئذٍ إدراكه قبل رفع رأسه بأن يركع معه وهو راكع ولا 
يكفي تحقق التكبير من المأموم , بل ولا الهويّ قبل الوصول إلى حد 
الراكع وقد رفع الإمام رأسه من الركوع , كنا عا توهو مين طنوز 
الصحيح الأوّل ؛ للأصل» وذيل ذلك الصحيح الكاشف عن المراد بما في 
صدره والصحيح الآخر وغيرهما. 1 

بل ولا يكفي وصول المأمو م إلى ما أراده من حدٌ الراكع نضا غد 

الوصو إلى عستن ركوج -في حال أخذ الإمام : في الرفع وإن لم يكن 
قدتجاوز حدّالراكع ؛ لصدق رفع الإمام رأسه قبل ركوع المأموم, لا أقل 

من الك د لندرة الفرض» فيبقى أصالة عدم الجماعة من غير معارض. 

لكن في الرياض"'" تبعاً للذخيرة'" أنّ فيه وجهين» بل قد يظهر من 
حفن خارات كشف الأساذم الاكتفاء بذلك, بل هو صريح التذكرة 
فال فيها: «إذا اجتمع مع الإمام في الركوع ارك الركعة » فإن رفع الإمام 
راسه مع ركوع الماموم» فإن اجتمعا في قدر الإجزاء من الركوع وهو 
أن يكون يكم ولم يجاوز حد الركوع الجائز وهر ل يديه إلى ركبتيه 
فأدركه المأموم في ذلك وذكر بقدر الواجب ‏ أجزأه» وإن أدرك دون 
ذلك 2 يجزه»!" انتهى. 


)010 ) في موضع اميا فلا تنافي بين العبارة : المنقولة عنه انفاً وما سيأتي لاحقاً. 
راض الئل عللاة احج لين 7 

(9؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص ."١١‏ 

(؛) كشف الغطاء: صلاة الجمعة ص 507. وصلاة الجماعة ص 119. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة ة / أحكام الجماعة ج ان 76 





المتصجا بها راكنا بابتشيداف هده اللبدوق واضالة تحر كل فين 
رفع الإمام رأسه وركوع المأموم عن الآخر مع أصالة عدم الاقتران, 
وان الشا فى القورظط شك فى المشووط. 

ودعوى ظهور الأدلّة في مانعيّة رفع الإمام رأسهء فيكفي في تحقّقه 
أصالة عدمه لا شرطيّة الركوع واضحة المنع, كدعوى عدم صلاحيّة 
وأحكامها _لاستصحاب بقائه راكعاً المحتاج فى إثبات المطلوب به إلى 
واسطة أخرى خارجة عن مقتضاه؛ هي وصول المأموم إليه في هذا 
العا 

نعم إنما تمر استضحاث بقائة راكفا إلى شين الادراك جواز حول 
المأموم في الجماعة ونيّتها؛ ضرورة وضوح الفرق بين إثبات حصول 
الإدراك وتحقّقه به بعد العلم برفع الإمام رأسهء وبين إثبات بقاء الإماء 
على هذا الحال إلى أن يدركه ؛ إذ الثاني كاستصحاب عدالة الإماء 
00007 غبرعه بن بالرهر شرائط الأفعال بدي ا هذ لج 
ينوى القربة باساب اليا انما المتهد ده 

على أنه ف قالبنا نّ منشاً جواز الدخول في العبادة فيه وفى 
أمثاله مما لم يعلم حصول الشرائط في الزمان لمعا روما قنك بار ) 
بل قد يظنّ العدم ‏ ظواهر الأدلّة: كالنصوص السابقة والسيرة والطريقة 
والعسر والحرج وغير ذلك. 


0 جواهر الكلام (ج )١‏ 





كنا أله قد يقال أو قبل ا"ابياعقبار الاطعنان فى الإدراك الذي 
هو كالعلم في العادة» وإلا فالاستصحاب نفسه من دون حصول ذلك 
غير كافٍ أيضاً. 

وربّما يؤيّده الصحيح الأخير المشتمل على الأمر بالتكبير والركوع 
قبل الوصول إلى الصف إذا ظَنّ عدم اللإدراك لو مشى إليه» لكنّه كما ترى 
عتيس د ا كولم عيشي ذاهر الاد ا مفلافه و طعت مه ذا بيدة 
بالصحيح المزبورء بل هو عند التأمّل لا دلالة فيه على شيءٍ ممّا نحن 
فيه ال 

فالأقوى الاكتفاء حينئذٍ بالدخول'" فى الجماعة باحتمال الإدراك, 
كما أن الأقوى عدم حصول الجماعة مع الشكٌ في أنّ أدرك أو لاء بل 
ومع الظنّ الذي لم تنبت حججيته شرعاً. 

«وأقل ما تنعقد » الجماعة المندوبة « باثنين, «واسسة 
بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى”" والرياض”“" 
والمفاتيح'©» بل في التذكرة!" وعن كشف الالتباس”" الإجماع عليه 
بل عن المنتهى: «عليه فقهاء الامصار»”". 


.519 يفهم من كشف الغطاء: الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١( 

)١(‏ في بعض النسخ بدلها: في الدخول. 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة/ شروط الجماعة ج ١‏ ص 514. 

(4) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 197. 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١8١‏ ج ١‏ ص .١01‏ 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص 51؟. 

(0) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «الثالث: الجماعة واجبة فى 
الجمعة والعيدين ومندوبة فى الفرائض ...» ورقة ١71‏ (مخطوط). 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / فضل الجماعة ج ١‏ ص 714 


العذة الت 'تتقة ةا االإجواعة سم ع ع ا ع 1 | 


فلا يشترط حينئذٍ في حصولها الزيادة على ذلك إجماعاً كما عن 
نهاية الإحكام”", وإن كان لفظ الجماعة حقيقة في الئلاثة فصاعداً 
عندناء لكنّ المدار هنا على حصول الصلاة جماعة شرعيّة يترتب عليه 
ما ذكر لها من الأحكام لا صدق اسم الجماعة» وهو متحقّق بمطلق الضمّ 
والاجتماع المتحقّق في ضمن الاثنين قطعا. 

لما عرفتء ولقول النبى ييا الذى حكاه عنه مولانا الرضا قا : 
ل ا 

كقوله يي للجهني على ما حكاه الباقراكةٍ في الخبر: «نعم ...»7" 
بع ايد الشدعن ١‏ 4 وامر لياع" 

وخبر الصيقل سأل الصادق هْةِ: «كم أقلَّ ما تكون الجماعة؟ قال: 
رجل وامرأة»2©. 

وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهماطيه قال: «الرجلان يوم 
أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ...»!* ولغير ذلك. 


)01( نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص .١١6‏ 

(؟) عيون أخبار الرضاءافلا: باب ١5ح‏ 558 ج 7 ص .1١‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب 
صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 117. 

(؟) الكافي: باب فضل الصلاة في الجماعة ح ” ج ٠‏ ص .57١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح 19 ج ا ص 510, وسائل الشيعة: باب 4 من 
ابواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 191. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها حم ٠١904‏ ج ١‏ ص 33077 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ” ج اص 515, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة 
الجماعة ح لاج 8 ص 11/8. 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ١‏ ج ” ص 571. وسائل الشيعة: باب 
71 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .5"4١‏ 





فللمتّحد المصلي خلف غيره نيّة الانتمام ايل وتقة اللعسسينا كه 

د فما فى حواشي الشهيد عن الشيخ أنه 

كان المرّتمّ انعد نوي الاثتماء والاقغذاءء وإق كان اقتينخ مم الامام 
000 ينوى الجماعة, بخلاف الواحد»("' ضعيف قطعاء او ينرّل على 
ما لا ينافي المطلوب. 

م لا فرق بين الذكور والإناث في الحكم المزبور ولو مع التفريق 
فيما يصح منه كالخنائى ؛ لإطلاق الأدلة وصراحة بعضها في بعض » بل 
في خبر أبي البختري عن جعفر نقْةٍ انعقادها بالرجل والصبئّ , قال 14١‏ : 
«إنّ عليََلئةٍ قال: الصبيّ عن يمين الرجل إذا ضبط الصفّ جماعة 
"ونه مع كر ولعياتو ون ضيه إطلاق الأدلة السابقة بناءً على 
شرعيّة عبادة الصبيّ التي يشهد لها الخبر المزبور. 

إلا أن بتع اناده بذلك حتى لو قيل بالتمرين» كما صرّح به في 
النحيرة كانيعا المعكى عن الروض !" وميجفع السر فا ,اسار 
الأدلة وخصوص الخبرء وهو لا يخلو من وجهدء وإن كان الاوجه بناءً 


59 انظ الحاشية النجارية: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «العدد وأقله اثنان ورقة‎ 0١ 
(مخطوط).‎ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح ٠١0‏ ج 7 ص 01. وسائل الشيعة: 
باب ؛ من ابواب صلاة الجماعة ح 8 ج 8 ص 19/8. 

(؟) كالطباطبائي ىف رياض المسائل: صلاة الجماعة ج :اص 1597. 

(4) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 589. 

(8)احيكالبراتنقاد الجحاعة ونين اعدهنا الصبي مع قوله في موضع آخر بتمرينية افعاله. 
الغا يوقي عداو بطارات العلا وهاذة العنا عاص نا و تو انان ١‏ ينا معط 
فا اللعيدة إى 0 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ؟' ص 154. 


العدة الذى: تتعو لواف تح ع ا 17 1 


ل ب ل ا 0 
الجماعة تفضّلاً لا انعقادها حقيقة» نحو ما ورد في + خبر الجهني'" 
والحرسل كن الضدوق هن ان تار الملانن وسو عدا عجوو 
عدم حصولها حقيقة بذلك» لمعلوميّة التنافي بينها وبين الانفراد. 

فلاب من حملهما على إرادة حصول فضلها له لو طلبها وأرادها فل 
تتيسّر لهء خصوصاً لو أَذّن وأقام نم صلى ا عورهراة الصدوق كملى 

في المحكي عنه من 1 الو اسه جداعة لاله اذا وهل الم ادن 
وأذاء ها لته هذا يدق اللا تك وى أخادر لمرو وضاى خانة 
صف واحد من الملائكة, لا الجماعة بالمعنى المصطلح. 

فلو نوى حينئذٍ الائتمام لم تصح نيّته قطعاء وفي بطلان الصلاة 
إشكال كما عن نهاية الإحكام: : «من بطلان النّة لبطلان 558 
ومن بطلان ن الوصفء فيقع لاغياً ويبقى الباقي على حكمه»'” ', لكن 
يقوى في النظر الثاني إن لم يجعله من مقوّمات ما نواه متقرّبا به. 

ولو ائتمّ الصبئٌ بمثله انعقدت جماعة ؛ بناءً على شرعيّة عباداتهم 
وعلى اختصاص شرطيّة التكليف في الإماء بائتمام المكلفين الاطلاق 
قوله وَكله: : «الاثنان فما فوقهما جماعة» !“ا او سا 


«البنا سار سي صر 0 








)01( الاقم تمدن قزيباً. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ٠١31‏ ج ١‏ ص 571. وسائل الشيعة: باب 
: من أبواب صلاة الجماعة ح 0 ج 8 ص 197. 

(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟" ص .١١0‏ 

(؛) تقدم الخبر في ص .١1١‏ 

9) كف النطاءء الضلاة /ها مسقن د الحعاغة خن. 576 


الا حم لي ل ل وت ب يض اشوا فل الكازم زع 3 


ثم إنّ المراد بأقلية الاثنين في النصّ والفتوى من حيث العدد؛ 
بمعنى أن لا مرتبة من العدد أقلّ منه تنعقد بها الجماعة» فلا ينافيه حينئذ 

0 أفراد هذا الأقلٌ في الفضلكما يومئ إليه خبر الصيقل'" المشتمل 
على أن ١‏ قل ما تكوودية الما عة ريد وامرا #0 جترورؤة | رادؤينا نا ضاق 
المرأة بالنتقص عن الرجل منهء وعدم الترغيب في جماعة النساء. 

لكن قد يشكل بما في البيان من «أ المرا سن ةا الأعقار اذ هن 
الومل والهر انم يوان 4 كان ن قد يدفع: بأنّه لادليل عليه سوى مجرّد 
اعتبار لا يصلح معارضاً لما سمعت» فلعلّهما حينئذٍ متساو بان في نظر 
الشرع كما يومئّ إليه ما في كشف الأستاذء حيث قال: «أقل ما تنعقد به 
الجماعة امرأتان إحداهما الإمامء أو رجل وامرأة»”" أو أزيد فضلاً منه 
باعتبار التجانس أو غيره من الجكم الخفيّة, كما عساه يشهد له 
الاقتضا راف الشير المزيو و على اقلية الأوّل: 

فالمتعه حيس الو قوف على نخضوضن النستفادءمى الأدلة بالسبية 
إلى قلة ذلك وكثرته في الثواب» والسكوت عن غيره في سائر الصور 
المتصوّرة هنا بالنسبة للصبيّين» والصبيّتين والصبيّ لصيو را 
والصبيّة, والرجل والصبيّ» والمرأة والرجل: والمرأتين, والرجلين, 
والرجل والصبيّة» وغير ذلك» كصور الخنثى أيضاً ونحوها. 

نعم لا ريب في تصاعد فضلها بتصاعدهاء روى الشهيد الثاني عن 
شيخ أبي جعفرا" بن أحم فقي نويل الي في كاب الإماموالمأموء 
201001 
(؟) السان» الصئلاة اشرائط السناعة ع ا 


(9) تقدم المصدر 0 


تقل العواقة مس تت 4 
بإسناده المتصل إلى أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله يَييهُ: أتانى 
جبرائيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهرء فقال: يا محمّد إِنّ ربّك 
يقرئك السلام واهدى إليك هديُتين. 

قلت: وما تلك الهديّتان؟ قال: الوتر ثلاث ركعات»؛ والصلوات 
الشمننى :فى جفاعة. 

فلكي ع لما لاقت فى اللعناكة 15قا رومن السفقد ذا كا 
انين كتنب انه لك واد كل ركنة ماثة وستيسين اضاذة دن ذاكرانن 
تالآنة كتتب: الله لكل واحد ربكل ركعة سكناثة ضبلاة و ذاكانوا أريعة كين 
له لكل وأحد بكل ركعة ألفاً ومائتى صلاة؛ وإذا كانوا خمسة كتب الله 
كار فيك كيه فينو ديعي نه ماز نفو اناه اسن قسن ا 
لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة» وإذا كانوا 
سبعة كتب اللّه لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة الاف وستّمائة صلاة 
وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكلّ ركعة تسعة عشر ألف "١‏ 
ومائتي صلاة» وإذا كانوا تسعة كتب الله لكلّ واحد منهم بكلّ ركعة سنّة 
وثلاثين ألفاً وأربعمائة صلاة» وإذاكانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم 
بكل ركعة سبعين الفأ وألفين وثمانمائة صلاة» فإن زادوا على العشرة 
فلوسا رمتسا “الها واكه والارضى الاكليا مداذا وال شيعار اقلذماء 
والثقلان مع الملائكة كتّاباًء لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة واحدة. 

يا محمّد تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستين الف حجّة 


(؟) في المصدر: ألفاً. 
( وغ) كذا في المستدرك والمعتمدة. وليستا في الروض وباقي النسخ. 


1" جواهر الكلام (ج )١7‏ 


وعمرة», وخير من الدنيا وما فيها سبعين ألف مرّة» وركعة يصليها 
المؤمن مع الإمام خير من مائة الف دينار يتصدق بها على المساكين, 
وسجدة يسجدهاالمؤمن مع الامام فى جماعة خيرم نعتقمائة رقية»1". 

ولا استبعاد في شيءٍ ممّا ذكر فيه على لطف الله ورأفته وفضله 
وحكمته خصوصاً بعد أ ن كان ذلك هديّته منه إلى حبيبه محمّد تي » فلا 
كوو ] ف عظييع ذ الهو واتغلى قد ااوفهيد يها لكن يمن المعلوم ذلك 
كلّه للجماعة الصحيحة لا مطلقاً فينبغي المحافظة فيها حينئذٍ على 
جسع دا يعبر فنها 

و »4 منه: أنّها إلا تصمٌ مع حائل بين الإمام والمأموم» غير 
مسد مي ال ا 
الخد الكالقيام والقعو فوتعوهها عدا كان وطيية قفاوف اعد 
ل اطامر انه جما كما لكيه ", بل هوكذلك في صريم 
الخلاف”“ والمنتهى”" والمدارك”" وعن إرشاد الجعفريّة!" والمصاببح !0 





اكاتوونى لعن و ناضلةة امنا على 105 سغدرك الوشنائا دمات :احدانوات 
صلاة الجماعة ح "' ج 1 ص 4817. 

(1) يآتي نقل المصادر أثئناء البحث. 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 597. 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة ٠٠ج‏ ١ص‏ 001. 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص 515. 

(1) مدارك الأحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص .5١7‏ 

1 انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «الخامس: مشاهدة المأموم للامام 
او لمن يشاهده من المامومين» ورقة ١١5‏ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / 
شرائط الجماعة ج ”' ص 110. 

(8) مصاء بيح الظلام: : الصلاة ة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: : «على المشهور للاجماع» 
ج 5ص 519 (مخطوط). 
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وظاهر الذكرى'" وعن المعتبر'" والغريّة!" حيث نسب فيها إلى علمائنا. 

لأنّه خلاف المعهود من الجماعة التي يمكن دعوى وجوب 
الاحتياط فيها باعتبار توقيفيّتها. وعدم وضوح استفادة حكمها من 
الاطلاقات الغير المساقة لبيان كيفيّتها. 

ولصعع ررارة قن الباتر 2 ليد : «إ ن صلّى قوم ويينهم وبين الإمام ما 
لآ وتخطى فلن ذلك الأمام لهم باماءتوأى اضف كان أهله يصلون 
بصلاة إمام ويبنهم وبين الصف الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطى فليس 
تلك لهم بصلاة» وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلا 
من كان بحيال الباب. 

قال: وهذه المقاصير لم يكن فى زمن أحد من الناس وإِنّْما أحدثها 
اللا ووو موليس لد على كانيا متقين صل دوزنها عاذ با" 

قال: وقال بق جعفر جا : «ينبغي 1 تكون الصفوف تامة متواصلة 
بعضها إلى بعضء لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطى» يكون قدر ذلك 
مسقط جسد الإنسان إذا سجد ...2 الحديث 

فما في خبر ابن الجهم: «سألت الرضاءئة عن الرجل يصلّي بالقوم 


افتذكق القن السلف اشروسة :لاقع نراق السبدا عق وى 07 

.6١١ ص‎ ١ المعتبر: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج 7 ص 470. 

() الكافي: باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف ح ؟ اج 5اص 06 تهديب 
الأحكام: : الصلاة #/باب ”7 أحكام الجماعة ح 14 ج "ص 05. ا ا 
باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ وذيله في باب 8 منها م ١‏ اج ما ص ٠غ‏ ولاء١6.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: : باب الجماعة وفضلها ح ١٠١75‏ ج ١اصض 51١‏ وسائل الشيعة: باب 

1 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .1٠١‏ 
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في مكان ضيّق ويكون بينهم وبينه سترء يجوز 1 يصلي بهم؟؛ قال: 
ني" يجب تعمل على غير مانغ المشاهدة أو التققة أو.غير ذلك» على 
أن الموجود فيما حضرني من نسخة الوافي”" بالشين المعجمة والباء 
الموحّدة؛ نعم حكى هو في بيانه”" عن بعض النسخ السين المهملة 
والتاء المثثاة من فوق واحتمل تصحيفه. 

أمّا إذاكان الحائل قصيراً لايمنع المشاهدة فلاخلاف* بل ولا 
إشكال في عدم قادحيّته, نعم قد يتوقف فيما لو منعها حال الجلوس 
مثلاً دون القيام لقصره كما عن المصابيح**؛ لصدق السترة والجدارء 
وتوقيفيّة الجماعة. 

مع أنّالذي صرح به الفاضل '''والشهيدان”"'والكركي'!" وولده'" وابو 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١١45‏ ج 7 ص 76؟. 
وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب صلاة الجماعة ح ” ج 8 ص 408. 

(؟ و”) الوافي: باب ١10‏ من كتاب الصلاة ح ١9‏ وذيله ج 4 ص .١١517‏ 

() انظر المصادر من رقم (1) من هذه الصفحة فما بعده. 

(4) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١8١‏ (آخره تحت عنوان فروع) ج ؟ ص ١0/7‏ 
(مخطوط). 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص ؟5١.‏ قواعد الأحكام: الصلاة / شرائط 
الجماعة ج ١‏ ص 41. تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 508. تحرير 
الأحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص .0١‏ 

(:) الأوّل في البيان: الصلاة / شرائط الجماعة ص 157, والذكرى: شروط الاقتداء في 
الجماعة ص 5"". والدروس: صلاة الجماعة ج ١‏ ص '6"". والثاني في روض الجنان: 
صلاة الجماعة ص ,57١‏ والمسالك: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5١0‏ 

(8) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,.١١7‏ جامع المقاصد: الصلاة / 
شرائط الجماعة ج ١‏ ص 414. 

(9) لا توجد كتبه لدينا. 
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العبّاس'" والمقداد" والخر اساني!" وعن غيرهم! عدم قدحه أيضاًء 
بل لا أجد فيه خلافاً ولا إشكالاً ‏ ممّن عدا من عرفت - بينهم» ولعلّه 
كذلك ؛ لعدم الشكٌ فى شمول إطلاق الجماعة لهء وعدم إرادة ما يشمله 
من السترة والجدار. 

بل قد يقوى في النظر عدم قدحه لو كان شباكاً مانعاً للاستطراق 
دون المشاهدة: وفاقا للسرائر © والذكرى"" والدروس” والبيان60 
والموعةةةا و العسالق "انال هيو البقبيور كناش لخبي رن 
والكفاية7؟0 والرياض"", بل لم أجد فيه خلافاً إلا من الشيخ فى 
الخلاف*" فلم يجوّزه, والسيّد فى الغنية حيث قال فيها: «ولا يجوز أن 
يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفّين ما لا يتخطى مثله من 
مسافة أو بناء أو نهر؛ بدليل الإجماع الماضى ذكره»**", والحلبى في 


)١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص ؟١١.‏ المحرر (الرسائل 
العشر): الصلاة / فى الجماعة ص .١77‏ 

(؟) التنقيح الرائعضبلاة الجفاعة ع١‏ ضن. +/11. 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 554 كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص ١١‏ 
.5١‏ 

(؛) كالمصنف في المعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص 4١8‏ والطباطبائي في رياض المسائل: 
صلاة الجماعة ج 4 ص 198. 

(0) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 784 (ذكره بعنوان المقاصير المخرّمة). 

)٠١(- )1(‏ تقدمت مصادرها قريباً. 

.5185 - 75397 ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١1١( 

."١ كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١١( 

(1) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص /51. 

.008 ص‎ ١ ج‎ 3١0 الخلاف: الصلاة / مسالة‎ )١5( 

.84-48/8 غنية النزوع: صلاة الجماعة ص‎ )١6( 


دم" > رر _ ااتبتتب تت جواهر الكلام (ج )١*‏ 


إشارة السبق: «يشترط أن لا يكون بين المؤتمّين وبين إمامها حائل من 
كاء أوماافى شكيه كتهز لذ يمكن قطعة أو عي 

ولعلّها ل صراحة فيها بالخلاف فيما نحن فيه بل ولاظهور » فينحصر 
حينئذٍ بالشيخ» وإن حكي عن معتبر المصئّف'" أنه حكاه عن 
المصباحء بل في الذكرى أنه «يظهر من المبسوط" والتقي! عدم 
الجواز مع حيلولة الشبّاك مع اعترافه“ بجواز الحيلولة بالمقصورة 
المخرمة», ولافرق بينهما»'' انتهى. 

لكن 5 الذخيرة"" موافقة المبسوط للمشهورء وفي مفتاح 
الكرامة!" عن المبسوط ما نصّه: «الحائط وما يجرى مجراه مما يمنع 
مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام, وكذلك 
الشبابيك والمقاصير تمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخمة 
لا تمنع من مشاهدة الصفوف»7". 


30 قار الح اذ الجاع ىن كك 

(1) المنقول عنه في المعتبر: «... فإن تجاوز ... إلى القدر الذي لا يتخطى لم يجز» قال في 
مفتاح الكرامة (الصلاة / شرائط الجماعة ج 7 ص 51:): «والظاهر أن ما لا يتخطى عام» 
انظر المعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص ١١غ.‏ نقله عنه بعنوان «قال علم الهدى» ولم يقل: في 
المصباح. 

2( ياتي نقل عبارته. 

(؟) غيارة الكانى فى الققه ررولة يجوز أن يكون مين الضفين..«سائل مق ناه أوتهن» اتنظره: 
ندل الجماء سن 311 

(4) أي الشبيخ, كما فى المصدر: 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ١/١‏ - 1/7؟. 

(/) فكي السام هاة الجماعة ص 46 

(8) مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج 7 ص .45١‏ 

(9) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١51‏ 
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وهي -كما ترى ‏ مضطربة» وإن كان الظاهر منها ما حكاه في 
الذكرى ينا على البستقنا ف واو الما ضير. 

وكيف كان فلا حجّة له سوى الإجماع المدّعى فى الخلاف!" على 
الظاهى و الفنية""كذلك الناى لم ينيك :وفاى احدهق العلماء لهما فيد:نل 
صر بح من تأخر عنهما خلافه» ودعوى صراحة الصحيح السابق فيه 
التى هي ممكنة المنع إن كان المراد بموضع الدلالة منه قوله فيه: «ما لا 
خط 346 الظاهر إراقة المسنافةامعة كما رومة البهالفظ القذوع بل ديه 
كالصريح فى ذلك. 

الهم إلا أن يدّعى عموم لفظ «ما» فيه لهماء كما يومئ إليه عبارة 
العقة السا كه مؤيّدا بتفريع السترة والجدار عليه في الصحيح؛ إذ 
الموجود في كثير من النسخ الفاء وإن كان فيما حضرني من نسخة 
الوافي'" الواو. 

بل وكذا إن كان المراد ما فيه من منع الاقتداء بمن فى المقاصير؛ إذ 
لعلّها لم تكن مخرّمة» فإنّ المقاصير جمع المقصورة, وهي كما في 
المجمع: «الدار الواسعة المحصنة أو أصغر من الدار كالقصارة بالضمّء 
فلا يدخلها إلا صاحبها)» !1 وفى الوافى: «المقاصير جمع المقصورة, 
ومقصورة المسجد: مقام الإمام أي ما يحجرء لا يدخل فيه غيره»!©, 
وليس فيها إطلاق يتمسّك به فضلاً عن الصراحة؛ ضرورة إرادة 
١(‏ و؟) تقدم مصدرهما قريباً. 
0 الموجود في نسختنا «الفاء» الوافي: باب 6 من كتاب الصلاة ح 1ج 6/) ص .١ 19٠‏ 


اع ابعر و افو 1ه (كصرا: 
ان دثل المصكدى نوه الهاسفان: قبن السارو: 


1م" جواهر الكلام (ج ١١7‏ 


النقاسي المخصورمة 

لكن ومع ذلك كلّه فالإنصاف بناء المسألة على اعتبار ما شك في 
اعتباره في الجماعة وعدمه ولو لإطلاق الأدلة, كقوله تعالى: «اركعوا 

مع الراكعين»7" وغيره؛ ضرورة كون ما نحن فيه منهء إذ لو سلم أن 
الصحيح لا دلالة فيه على المنع منه إل أن ذلك بمجرده لا يصلح مقتضياً 
النعوان. 

ذكا لهو مفقا الفاكليى لضفه أو العا فلن التاق كما هيو 
القهوء مى اشعةالال جملة وى الأضعاب لاحن اللقبيع الاء.بل باهر 
إرسالهم له إرسال المسلّمات أنه لاكلام فيه بل قد يظهر من بعض 
عبارات الشيخ!» الإجماع عليه. 

إلا أن الأوّل لا يخلو من قوّة؛ إذ ليس في شيء من الأدلة ما سيق 
لبيان حصول الجماعة بما يشمل الفرضء بل هى بين مساق لبيان 
فضلها وبين مساق لبيان انعقادها من غير هذه الجهة , وغير ذلك ؛ حتى 
الاية منها التي خوطب فيها بنو إسرائيل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والركوع مع المسلمين الراكعين لو سلّم إرادة الجماعة منهاء وإلا فمن 
المحتمل إرادة الخضوع والخشوع من الركوع فيهاء أو الصلاة على 
معنى دخولهم معهم وصيرورتهم مثلهم في أداء الصلاة معبّراً بالركوع 
عنها ؛ لأَنّه أو أركانها المميّزة لها عن غيرهاء وكرّرها اهتماماً بشأنها 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 7غ. 
ال اا : صلاة الجماعة ج اص 784. 


(؛) كما في مسألة حائلية الطريق, انظر الخلاف: الصلاة / مسألة 7١‏ ج ١‏ ص 0017. 





اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم .سي توم 


وإظهاراً لإرادة ذات الركوع من الصلاة التى أمروا بإقامتهاء لا صلاة 
النوود الخالة عن ذلك كذا قزل الل او 55 المرافسكقها صاذة الحيفة 
الواجب فيها الاجتماع كما هو مقتضى حقيقة الأمر بالركوع معهم, أو 
وطلق الجماعة. 

وعلى كل حال فلم تسق لبيان حضول الجماعة وانعقاد الصلاة 
بره صدو اه اردع معهم » على أنه قد يمنع تحقق المعيّة مع 
المخالفة للآصل: من سقوط القراءة ووجوب المتابعة ونحوهما ‏ بمثل 
ذلك كما ترىء ومن هنا كان الاحتياط حينئذٍ بما ذكره الشيخ لا ينبغى 
تزكة ويل اترادد فيد اف الكنا يذ" 

وأولى منه الحائل الذي يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع خاصّة 
لثقب فى وسطه مثلاً» أو حال القيام لثقب فى أعلاه؛ أو فى حال الهويّ 
إلى السجود لثقب فى أسفله. 

و اتسيف لالم عق البناك ا فظعا ميل بول شري ةافوو انا 
للأكثر كما في المنتهى”" بل المشهور كما في الذخيرة!*؛ لمنع الشكَ في 
شمول الأدلة لمثله» واستصضحات الضحة قبل اعتراظن الطريق والتهر: 
كاذنا للمحكى عن 5 الصلاح'" وابن زهرة"ا) 2 اشير واستجوده 
)١(‏ كما في مجمع البيان: ذيل الآية 41 من سورة البقرة ج ١‏ لقي 
(؟) كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص .5١‏ 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص 5114 510. 
(؛) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 48". 


(6) الكاف نف لتقا خلةة الجناعة هل 881152 1. 
)1 غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 39-84. 


الي مسي حم 7 ا ان افو قي الكاوم 2 117 


فى العدارك” إن أرادا ما لا يتخطى منهء وقد سمعت ما في الغنية 
والاقداز مولا ى دزي" سوق ساقه قاب على الخمم الجنائل» 
وهو 0 


اب وا را 
باعنا رو ا سحضول التياعن البالي اسم الحدافة: ارشيير ذلك ا 
إشكال في القدح , وظنّي أن ذلك مبنى الحلبي وأبي المكارهم؛ لما ستعرف 
ا ا يدي وي بر عو رن 

وكذالايندرج في الحائل الزجاج وتحوه متا 0 
فق كشن الاسقاذ” ؛ لاعتبار المنع عن المشاهدة في الحائل في ظاهر 
النصّ وصريح الفتوى. 

5 ام ا الي |( 
تقريه به فيشاهد من خلفه حقيقةٌ 

نعم يندرج في الحائل الشخصء, فلو فرض حيلولة إنسان بين 
الإمام والمأموم يمنع المشاهدة بطلت الصلاة» إلا أن يكون هو مأموما؛ 
إذ مشاهدته حينئزٍ كافية, لأنه مشاهد الإمام» وإلا لبطلت صلاة الصفّ 


7 مدارك 5 0 ص 1 
/ا١.‏ 
(") كشف الغطاء: الصلاة / نظام الجماعة ص 510. 


اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم .ل #8 


الثاني المحجوب بالصفّ الأوّلء وهو واضح الفساد. 

ولو فرض فساد صلاة الحائل انّجه الفساد حينئذٍ ؛ لأُنّه كالأجنبي 
كما صرّح به في المسالك مقيّداً له بعلمه بفساد صلاته» قال فيها. رولا 
يقدح حيلولة بعض المأمومين إمامهم عن بعضٍ مع مشاهدة المانع 
للإمام 1 مشاهدة من يشاهده من ل وإن تعددت الوسائط, 
ويشترط عدم علم الممنوع من المشاهدة بفساه عئلةة الخائل» وال" 
بطلت صلاته أيضاً؛ لأنّ المأموم حينئذٍ كالأجنبي»'" انتهى. 

لان افش بظهور دليل الحائل في الفساد ولو مع عدم العلم 
حال الصلاة» ولعلّه يريده بحمل النفي في كلامه على نفي عدم العلم 
أصلاً المتحقّق بالعلم بعد الصلاة» اللّهم إلا أن يدّعى خروج خصوص 
هل الحا نا 

واوتتعاه العاتل فى اتنا الصلاة فقي الضكة وعرهها وجها د كنا 
لو تجدّد رفعه بعد فرض دخول المصلّي بوجِهِ صحيح كعمى أو عدم 
علم ونحوهماء لكن يظهر من المنتهى'" بطلان الائتمام في الأوّل» وهو 
قوىّ جيّد» كقوّته فى الثانى أيضاً؛ ضرورة عدم الجدوى بتجدّد رفعه, 
نعم له نيّة الانفراد على الظاهر. 

ولوك احا لين ام وبعض المأمومين» أو بين بعض الصف 
اللاحق والصفٌ السابق إلا أن من هو خلف الحائل منهم متّصل بفاقده 
و اونما ناا كماهو القالي ةو هيبا جد ها ناد تافل اش يد فى لان 
عداتين ]صحاف ضر يحوي تاقث اذى الصعة وشا يد لاد 


."١0 ص‎ ١ مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج‎ )١( 
.5"١0 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج‎ )1( 


مي ا ان عت صن ايقل قن لكلا لع 


او مقا هن مك هدهو لويويها نل و لويرطوف العين: كنا هنة العا سي 
صرّحوا بذلك هنا وفيما يأتى فيما لو صلّى الامام فى محراب داخل: 

قال في موضع من المنتهى: «لو لم يشاهد الإمام وشاهد المأموم 
فيكف عجلانه والا ليظلة غببلاة الصف التاق :نوللا تعرف سه 
انا 1 

وقال فى آخر منه نحو ما فى التذكرة'" والمسالك" والمدارك) 
وعن غيرها!”: «لو وقف المأموم خارج المسجد حذاء الباب وهو 
يسارها لا يشاهدون من فى المسجد لم تصح صلاتهم». 

ثمّ قال فيه: «ولو لم يكن المأمومون في قبلته بل على جانبه: فإن 
اتصلت الصفوف به صحّت صلاته, وإلا فلاء ذكره الشيخ فى 
الببموط ا"ادالى أن قال نضا العباسعه لا داس مالوقوف بين 
الأساطين»”". 

وقيّده في التذكرة بما «إذا انٌصلت الصفوف بهء أو شاهد الامام أو 
)١(‏ المصدر السابق. 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 590/8. 
(') مسالك الافهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7١١ 1١5‏ 
(8) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج فص .5١51-75١8‏ 
(0) كنهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ا ص 2-5-7 351175 


(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١101‏ 
(/0) منتهى المطلب: الصلاة #شروط الجماعة ج ١١ص‏ 716؟. 


اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم سس هيم 


عفن الما مو مين يبا إلى ره 

الى قو للك سن غبازا نهم الضريحنة قينا :3 كير ينا مرا ابعل فين 
العو ةا" إى الكين ون تعدو يل الى الكنا بك الى لم ا حدس ينات 
بخلافه»””, كما أنّه فى الرياض'“ بعد نسبته إلى الأأشهر اعترف بأنَّه لا 
ف ا سجيرت عن ع ب ادر راييه ا مداع لكر 
إلى قو قن القتدر تع لابوا عطقن 037لاو الميشية"نوالفر تالنار رياد 
االعسعطر دان لضي ااا فالوزة كيرا ذلك فى سيالة السمعرات 
الداخل»17",. ْ 

لكن قال في الذخيرة: «حكم المصلّى خارج المسجد محاذياً 
للنايده تاها له إلى هما علاوق الأصحات قار و نالشيم وين عه 
اخري -متجه إن ثبت الإجماع ع مشاهدة بعض المامومين يكفي 
00 وإلا كان في الحكم المذكور إشكال ؛ نظراً إلى قوله اق : (... إلا 


.504 10/8 تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

ذخيزة البعاد هاةة الجماعة ضن 1ك 

(؟) كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص .5١‏ 

(؛) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 594. 

(5) فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ولا تصمّ مع حائل بين الامام 
والماموم...» و«إذا وقف الامام في محراب داخل ...» ورقة 06 و08 (مخطوط). 

(1) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١١7‏ 

(1و8) لا توجد مخطوطتهما بايدينا. 

(9) انظر المطالب المظفرية: فى الجماعة ذيل قول المصنف: «ولو صلَّى الامام في محراب 
داخل أو مقصورة غير 000 ...» ورقة ١37‏ (مخطوط). 

.577 كمدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ )٠١( 

.475 ١ مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج " ص‎ )١١( 


ا ا ري ٠‏ اللو | لزن الكلام (ج )١1*‏ 


من كان بحيال الباب ...)!"» فإنّ ظاهره قصر الصحمّة على ذلك؛ وجعل 
بعضهم'" هذا الحصر إضافيّاً بالنسبة إلى الصفّ الذي يتقدّمه عن يمين 
الباب ويساره» وفيه عدول عن الظاهر»'" انتهى » واستحسنه فى 
الرياض” هناء بل ربّما مال إليه. ش 
واعترطية قى العداتق عه ا تامعسل ونفليا الفا هه تخصيض 
المشاهةة السعر ناف السك والانا نيوو السو رالقما واد اعت 
خصوص صلاة المحاذي للباب _بأنَ «اللازم عليه بطلان صلاة طرفي 
العنت اذك السمساال بحي ابرق الناموه افا ديل والضف 
النانن الوا كه عن لفقت الال ميات 3 يتب هلوق الأول الس جسني 
اعادو ريا ويظ ا و هاة: مر رفت مين اانا على | كدان له نينا يذ 
المأمومين إلا من الجانبين أو أحدهما دون جهة الإمام, مع أن صحيح 
الحلبى لاقل على لهالا باس بالضلاد بين اللساطيق ب إلى قال 
وبالجملة#قها ذكروسق الأوريهاء التعيدة والتشكيكات الثير السديدة 01 
قلت: لاريب في ظهور الصحيح المزبور بقصر الصمّة على 
اام مع ؛ المتقدم في ص 5417. 
افو لبد الجد كبا فيا ن: 


١ 
١ 
.595 (9؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ 

(4) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 194. 
١‏ 

١ 





شنار المواد و فك لا برا فرو حي تتردية الام 

)١‏ الكافي: باب الرجل بخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف ح 1 ج ”اص 581, تهذيب 
الاحكام: الصلاة ة / باب 7 أحكام الجماعة ح 17 ج اص 05., 5000 باب 0 
ا بواب صلاة الجماعة ح ؟ج مص .1١8‏ 

(/) لا يوجد فاصلة بين ما قبلها وما بعدها فلا داعي لذكر ما بين الشارحتين. 

(8) الحدائق الناضرة: الصلاة / في الجماعة ج ١١‏ ص 11 ٠٠١‏ (بتصرف). 


اققان عدم الغاتنيبين الاعام والراموة تسم م لصي ع يي 814 


خصوص من كان بحيال الباب من الصف وحصرهاء ودعوى ارادة 
الإضافي من ذلك بالنسبة إلى الصف السابق على هذا الصف _كما في 
المدارك١"‏ تهجّم من غير شاهد ولا مقتض. 

كدعوى إرادة الصف الذي بحيال الباب لانصباب الصحيح جميعه 
على ذلك كما في الحدائق 1" :ضوورة كون يعفن الضف فيا ل البانية: 
ل ل فوصف جميعه بذلك باعتبار هذا البعض ل 
شاهد له أيضاً ولا مقتض » بل لفظ «من» فيه بعد ذكر الصفٌ كالصريح 
ذنم نيوو رادنمن كان ن بحيال الباب من الصف كما هو واضح. 

ودعوى استلزام ذلك بطلان صلاة طرفي الصف الأوّل كما سمعت 
- يدفعها: منع كون منشاً البطلان فيما ذكرنا عدم تحقّق المشاهدة 
الأماميّة كي يستلزم ذلك؛ بل هو وجود الحائل والحاجز المفقود في 
الضف الأول رذ لبس :فى تضق الادلة قير دام المشاهدة للإمام 1 
ا ل ا ا 
ما يستفاد من الصحيح بطلان الصلاة مع تحقّق السترة أو الجدارء وهذا 
مفقود بالنسبة إلى الصف الأَوّل أو الثاني بالغاً ما بلغ في الطولء فا تنُضح 
ارين المب انين" 

وأمّا بطلان صلاة الواقف بين الاساطين فمع فرض صيرورتها 
حائلاً بين الإمام والمأموم أو بين الصفّين ولو بالنسبة إلى البعض فلا 
امفدكا زفيةه يل هو هن الع لةايعى الى كان متهناد ناهد المشاعن؟ 
لصدق السترة والجدار. 


)010 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 3 ص 086 
)0 الحدائق الناضرة: الصلاة قي الجماعة ج 1١١‏ ص 64 


وتصريح بعض الأصحاب"" بأنّه لا بأس به بين الأساطين -بل 
نسب" إلى الجم الغفير من القدماء والمتأخّرين -لا حجّة فيه. 

أ ويل على إزادة البينثة القن لا" تكون يها حائلة يأن يكو العضلى 
مقوقنا مقياة اف يعظياهاك ينفو اخ هله شمالف للا امانة روك د 
بحيث تكون 00 أو على عدم حيلولة الأسطوانة كما يومئ إليه 
غناوه البيان زازول" يعد - يقرو لأسا ليق :و الام ينا كان ارو في 
المجمم :رالا نار ان رضت القموة والقطاءه التاريةج كل ميم العاين 
وغيره ممّا نفى فيه البأس عن الصلاة بينهاء وإلا كان معارضا بصحيح 
الحائل» وبينهما مو من وه 

أو يدعى خروج نحو الأساطين وقوائم المسجد ونحوها بإجماع و 
غيره؛ إلا أن دون إثباته خرط القتادء كما أن فون اشيات | حفاق 
الأصحاب على خلاف ما استظهر ناه من صحيح الحائل ذلك أيضاً وإن 
ادعى "١‏ 

ذل اقفن عى مو افق سملة مور يعوا رافك الا صريعا بن لذ 

منها: ما في القواعد: «ولو صلّى الإمام في محراب داخل صحّت 


/ كالشيخ في النهاية: الصلاة/الجماعة وأحكامها ص17 وابن البرّاج في المهذب: الصلاة‎ )١( 
.٠١7 الجماعة وأحكامها ج١ ص 4/, وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة/ أحكام الجماعة ص‎ 

(؟١)‏ كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة / شرائط الجها عدج 117 

(”) البيان: الصلاة / شرائط الجماعة ص +71؟. 

(غ) مجمع البحرين: ج ١‏ ص 5١4‏ (سطن). 

(0) قال فيكفاية الاحكام (الصلاة/ أحكام الجماعة ص :)”١‏ «وذكر جماعة من الأصحاب أنه 
لو وقف الماموم خارج المسجدبحذاءالباب وهومفتوح بحيث يشاهدالإمام أوبعض المأمومين 
صحّت صلاته وصلاة من على يمينه وشماله وورائه. ولم أجد من حكم بخلافه...». 


اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم ب مم 


صلاة سن يننا هددبهن الفث ادل يخا مّة:وضاذة الفيفوف المافة 
أجمع ؛ لأنهم يشاهدون من يشاهده»'". 

ومنها: عبارة الكتاب فيما يأتى!". 

ومنها: عبارة الموجز: «ولو كان في محراب صحيح!" صحّ مشاهده 
في الاول وبواقي الصفوف, وبطل الجناحان»!6. 

ومنها اعبارة الدووسى :زو لو ضلى الإمام في محراب داخل بطلت 
ضاذة لهذا حون :من لقنت الأول نا للم 01 بو تحوها البنا 813 | رظنا . 

بل منها: ما في التذكرة أيضاً المصرّح فيها بما سمعته سابقاً من 
المنتهى: «لو وقف الإمام في المحراب الداخل في الحائط فإنّ صلاة من 
خلفه صحيحة ؛ لأنهم يشاهدونهء وكذا باقي الصفوف التي من وراء 
الصف الأُوّلء أمّا من على يمين الإمام ويساره: فإن حال ببنهم وبين 
الإمام حائل لم تصحّ صلاتهم, وإلااصحّت»". 

اللهم إلا ان يريد بقرينة تصريحه السابق الجناحين المنفصلين 
المتقدّمين على الصف الأول المتصل, كما أنّ ذلك محتمل الدروس 
والنان أيضا تضيوضا بعد كرهها فين :لك الأكقاءبالمشاهدة وان 
وستائظ وول والفويعة أ كبا ييل لعل سيق المحراني لصحيه افيه 


.4١ ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )١( 

."١ في الجزء الرابع عشر ص‎ )١( 

() في المصدر: مجنّح. 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص ؟7١١.‏ 
(0) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .15١‏ 

.171 البيان: الصلاة / شرائط الجماعة ص‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص 5101. 

(8) أشرنا إلى ان الموجود في نسخة الموجز «مجنح» فلاحظ. 





ا ا لي ل ل ل يي تي انو افر الكلام (ج )١*‏ 


مشعر بذلك؛ إذ الظاهر منه إرادة ما ذكره جماعة من المتأخُرين في 
تفسير المحراب الداخل الواقع في عبارات الأصحاب. 

قال بعضهم'": المراد الداخل في المسجد لا الحائط ؛ على معنى أنه 
يكون له جدران مستقلّة في المسجد حتّى يتمّ ما ذكروه من الحكم 
بصلاة!"' من إلى جانبيه ؛ ضرورة حصول الحائل حينئذٍ, بخلاف الداخل 
في الحائط, فإِنّه لا جانب له يقف فيه المأموم بحيث لا يشاهد الإمام, 
١‏ لفاك اتغبال لفك حافس اهدو سا بام سيم موت صازة 
الباقى الذين عن يمينه وشماله لمشاهد تهم مشاهدهء فلا وجه للبطلان 
المذكور في كلامهم, اللّهم إلا أن يفرض محراب داخل في الحائط 
كين كالمحر ني الاول. ش 

اكمخيور ىذ لاف معدي # على عدظة هالا امن مل عاتن المقانا. 
للإمام في الضف الأول لمشاهدتهم له بطرف عيوثهم» ومن هنا التجأوا 
إلى تفسيرالعباراتبماسمعت» بل هذا منهشهادة على ظهورهافيماذ كرنا. 

نعم هي ظاهرة في صحّة صلاة جميع الصف الثاني المقابل للمشاهد 
وغيره؛ لعدم صدق الحائل بين الصفينء وإن كانت صحّة الصلاة 
منحصرة في المقابل من الصف الأوّلء والباقي بمنزلة العدم؛ إذ المراد 
بالصفٌ: الواحد فما زادء فيكون حينئذٍ حاله كحال الإمام بالنسبة إلى 
الصف الول وإن طالء فإِنّْه يكفي تقدّم الإمام عليه وعدم الحيلولة 
بينهماء فكذا الصف الثاني بالنسبة إلى ما تقدّم» لا أنّ منشأ الصحّة فيه 


/ ومفتاح الكرامة: الصلاة‎ 5١5 ص‎ ١ انظر مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 
.177- 157 شرائط الجماعة ج 7 ص‎ 
... (؟) أي بعدم صحّة صلاة‎ 
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مشاهدة كل منهم الآخر بطرف عينه حتّى ينتهي إلى المقابل ؛ كي يرد أن 
ذلك حاصل في الصفّ الأُوّل الذي هو خلف الجدار حنّى ينتهى إلى 
الذي هو بحذاء الباب. 

ولعله لبعقن اذ كرناة بالغ الأسستاة الاكتير :فى بريه على 
المفاتيح”-على ما حكي عنه -في الإنكار على المنتهى”" والمدارك !” 
ومن تبعهما! “في تفسير الصحيح بما سمعته أَوَّلآَ وحكمهم بصحّة صلاة 
تمام الصف الخارج عن المسجد إذا كان بعضه محاذيا للباب؛ لتحقّق 
العنا فده بالمعتق المققدء #اعسدى اتاعى | ليم خالثوا بذك النس :وفنا ريك 
الأصحابء مستشهداً عليه بعباراتهم التي سمعتها في المحراب. 

وهو وإن كان ما فيه -من دعوى صراحة تلك العبارات بذلك ‏ 
مع لكر أو لتقمو كاده القمرة إلى أصل الح اتسرورة ١‏ 
هذه الما هد الى اعقدروها واكعتو مها نا سمعة ندا سرف ليينا 
قا لكل معدن ارك ْ 

وبعد التسليم فلم ينقّحوا سائر ما يتصوّر علييا من الفروع: 
كالاكتفاء بمجرّد حصولها ولو بطرف العين من بُعدء أو لابدَ من الاتصال 
بمن تلحظه بطرفك؛ بمعنى أنه لو فرض وقوف الإمام خلف حائل لا 
بحصل بسببه البُعد عن الجماعة, ولكنه لم يكن متصلا بالمشاهد 
بالوسنا قط ١‏ 52 | تمد واتحقل ونه عفى. ا عارافن الجماقة الشداضلاة» لاتير 
ذلك من الفروع »؛ وإنكان الظاهر من مطاوي كلماتهم الاكتفاء بلحو ذلك. 


)01( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «على المشهور للاجماع» 
ج اص ١7١-514‏ (مخطوط). 
)١(‏ -() تقدم ذكر المصادر سابقاً. 


حت م ا 7767 جواهر الكلام (ج ؟١)‏ 

لاحي كادف الجماعةدوين الغرادات التوفيلكة و الك تكو لد 
بيقين وجب عدم ترك الاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة فيه وفى 
من قوائم المساجد ونحوهاء بل قد يعد فعله من المنكرات؛ بل فى 
الذكرى: «الإجماع عملاً في جميع الأعصار على الصلاة جماعة 
بالأسعد زه عل الكسةتيي 01 إلى خرف وو متا رقي إلى اضيل: 
المسألة من الاكتفاء بالمشاهدة المزبورة» وعدم قدح الحائل مع 
الأتضال ستداهه المساهدوواك اعلي: 

ثمّ إنّ ذلك كلّه لو كان المأموم رجلاً. بل وامرأة بامرأة لأصالة 
ضعيفاء بل ظاهر المحكى عن الغريّة" الإجماع عليه بالخصوصء بل 
وعلى المأموم الخننى» وهو كذلك ؛ لإطلاق الأدلّة, وعدم معلوميّة 
اندراجها في الامرأة» وإلزاماً لها بالمتيقّن في البراءة من الشغل ؛ ولذا لو 
كانت إماماً لامرأة لم يغتفر الحائل ؛ لعدم معلوميّة كونها ذكراًء كما عن 
الميسيّة”" التصريح به. 

نعم لو اك فك المر انو ادل اطور التسنا تل كنيا د كيه الته ان 
مستئنياً له من الحكم بعدم الصحّة مع السابق!». فقال كغيره مسن 


س عي 


الأصحاب: «إِلَا أن يكون المأموم امرأة» فيصم ولو مع الحائل من 


.١1؟ ذكرى الشيعة: في القبلة ص‎ )١( 
. 0 انوا عله عنهما في بمتداع الخرامه: : الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟' ص‎ ١ 
)ع الأول ابدال كلمة «مع» ب«في» مثلاًء ومقصوده شاه‎ 
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جدار وغيره؛ بل لا أجد فيه خلافاً بينهم -كما اعترف به بعضهي”"_إلٌ 
فى اعد ""لواتجعلياكالرخل ف الفساة يفت اعزا قد روووون يخضة نيا 
بياسبر : 
ولاريب في ضعفه؛ للمرسل الذي حكاه بعد انجباره بعمل 
الأصعاه غدام و لفو اق تياك نانع انفد هن الريضا به 
بالقوم وخلفه دار فيها نساءء هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال: نعم 
إنكان الإمام أسفل منهنٌ؛ قلت: فإن بينهنٌ وبينه حائطاً أو طريقاً, قال: 
لا بأس»7": بل والأصل في وجهء وإطلاقات الجماعة _بناءً على تنقيح 
شمولها لمثل ذلك -السالمة عن معارضة نص الفساد بعد ظهوره فى 
غير الامرأة. 1 
فتبقى خيرة الحلّي حينئذٍ لا مستند لهاء كما أنه يتعيّن القول بخلافها 
وهو الجوازء لكن عن جماعة كثيرين!/ تقييده بما إذا علمت احوال 
الإمام في انتقالاته وحركاته» ولعلّه مستغنى عنه كما هو واضح. 
و4 كذاط لا تنعقد 4 الصلاة ١‏ والإمام اعلى من المامومين'" 
بما يعتدٌ به كالأبنية » علوًاً دفعيّاً لا انحداريّاء على الأشهر", بل 


.514 كالطباطبائي في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

.184 السرائر: صلاة الجماعة ج اص‎ )١( 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب أحكام الجماعة ح 10 ج ” ص 047. وسائل الشيعة: 
باب ٠‏ من ابواب صلاة الجماعة ح 2 ظش/)*ص 8 

(:) كالشهيد الثاني في المسالك: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١7‏ وانظر مفتاح الكرامة: الصلاة / 
شرائط الجماعة ج اص 0" ورياض المسائل: صلاة الجماعة ج غ ص 846 

(0) في بعض النسخ ونسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: المأموم. 

(1) كما في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج وآ 


51١ 


التشوور 0 وحصي ؛ بل عن المهذب'" والمقتصر'“ نفي الخلاف 
فيه » بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا مشعراً بدعوى الإجماع عليه. 

للأصل في وجهء ومونق عمّار عن الصادق اق : «سألته عن الرجل 
بصلّي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه؟ فقال: إن 

كان الإمام على شبه الدكان : أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز 
صلاتهم » وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلَ إذاكان الار تفاع 
ببطن مسيل» فإن كان أرضاً مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام 
لا سب ري 
إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس 

قال: وعل العام نان قام الإمام أسفل من موضع من يصلي 
خلفه؟ قال: كرام وال ان كاوه نوق مت ا رفون ليو تان 
كان أو غيره وكان الإمام يصلّي على الأرض اسقل منه جاز للرجل ان 
يصلي خلفه ويقتدى بصلاته وإن كان أرفع منه بشيء كثير»7". 

ومافى المدارك من ان «هذه الرواية ضعيفة السند, متهافتة المتن» 





جواهر الكلام (ج )١*‏ 


)١(‏ كما في مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7 ص .4١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: صلاة 
الجماعة ج ا ص ,58١‏ وكفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص ."١‏ 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 151-١00‏ وسلارفي المراسم 
أحكام الصلاة جماعة ص 87 . وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص ٠١7‏ 
والعلامة في الارشاد: الصلاة / في الجماعة ج ١‏ ص ؟7؟. 

(") المهذب البارع: صلاة الجماعة ج ١ص‏ 4117. 

(8) الموجود فيه: ان رواية عمّار مؤيدة بعمل الاصحاب. انظرالمقتصر:صلاة الجماعة ص .5١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص .5٠١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ح 41 ج 7 ص 07, وسائل التسيعة: 
باب 112 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص ١١غ].‏ 
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قاصرة الدلالة, فلا يسوغ التعويل عليها فى إثبات حكم مخالف 
للأصل»7". 
بد فعه: : -مع أنّها من المونّق الذي هو حجّة عندنا في نفسه, مضافاً 
إلى الإجماع عن الشيخ في الغزة" عاي العتمل حروانا تدعا بن 
انجبارها بما عرفت» وبذكرها فى الكافى! "ليوا واعتضادها 
بمفهوم موّقته الأخرى سأل الصادق ظة: «عن الرجل يصلّي بالقوم 
وخلفه دار فيها نساء؛ هل يجوز لهنّ أن يصلّين خلفه؟ قال: نعم إن كا 
الإماة أسفل متي !6 
رامول لبان على لفون : «إن عماراً تقدّم للصلاة على دكان 
والناس أسفل منه» فقدم حذ يفة ريه اد بيده حنى أنزله, فلمًا فرغ 
من صلاته قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الَهيَيوةُ يقول: إذا أم الرجل 
القوم فلا يقومنّ فى مكان أرفع من مقامهم؟! قال عمّار: فلذلك تبعتك 
جو اكات فيض )7 
والمرسل الآخر: «إنّ حذيفة آَم على دكّان بالمدائن» فأخذ عبدالله 
ا الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 77١‏ 
(1) لم يذكره باسمه. وإنما قال: «وأما إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفة 
والناووسية وغيرهم. نظر فيما يرويه ... فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل 
عبدالله بن بكير وغيره ...» عدة الأأصول: ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد ج ١‏ 
ص 78١-38٠١‏ 
(5) الكافي: باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف ح 4 ج 7 ص 587. 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١151‏ ج ١0ص‏ 587. 
(0) تقدم نقل الخبر بتمامه فى ص 510. 
(1) سئن أبي داود: ح 094 ج ١‏ ص 177, سنن البيهقي: باب ما جاء في مقام الامام ج ١‏ 
ص .٠١59‏ 


0-1 .د نت ببسب جواهر الكلام(ج )١#‏ 
ابن مسعود'" بقميصه فجذبه'", فلمًا فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أَنّهِم 
كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى ذ كرت حين جذ بتني»!". 

بل وبخبر محمّد بن عبد الله أو معتبره على عضن الويجوه 0 
الرضائية: «عن الإمام يصلّي في موضع والذين خلفه يصلّون في 
موضع أسفل منه؛ أو يصلّي في موضع** أرفع منه, فقال: يكون مكانهم 
مستويا»”* بناءً على إرادة مطلق الرجحان من الجملة الخبريّة فيه, فلا 
ينافي الندب حينئذٍ في غير صورة الفرض» فتأمّل. 

وتهافت المتن في غير روايات عمّار غير قادح فضلاً عنه الذي لا 
زالت رواياته المعمول بها بين الأصحاب كذلك؛ على أن موضع 
م ا 0 

كان أرفع . .» إلى آخره؛ فإنه عن الفقيه روايته: «إذا كاد والأرفاع 5 
سببياة) 7 وعن بعض نسح التهذيب: «ببطن مسيل»!"' وعسن اخاف: 


(؟) في المصدر: «فجبذه» وهو بمعنى جذبه. 

(؟) سئن أبي داود: ح 0917 ج ١‏ ص 1717, سنن البيهقي: باب ما جاء في مقام الامام ج ١‏ 
ص .٠١8‏ 

(؛) في المصدر بعدها: والذين خلفه في موضع ... 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة 000 60 فضل المساجد والصلاة فيها مح ١60‏ ج "ا ص .18١5‏ 
وسائل الشيعة: باب ١5‏ من ابوان صلاة الجماعة ح 2 /) ص 2 

(1) الموجود في متن الفقيه: «إذا كان الارتفاع بقطع سيل» وقد تقدم نقل المصدر آنفاً وانظر 
روضة المتقين: صلاة الجماعة ج ؟ ص 014. وملاذ الأخيار: أحكام الجماعة ج ؛ 
ص /اه/, 

(0) انظر في هذه النسخة وما بعدها: وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ 
83 46 ص ١غ‏ ومصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح م١‏ ذيل قول 
المصنف: «ومن الشرائط 52-0 كص 714" (مخطوط). 
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«بقطع مسيل)١"‏ وعن ثالثة: «بقدر يسير»'" ورابعة: «بقدر شبر»7”", 
واوضحها الاشير فاق بل الأحية المؤيّدة: بوضوح اللفظ والمعنى»؛ 
وبرواية التذكرة والذكرى لها كذلك وإن اختلفا هما أيضاً فى كيفيّة 

ففي الأولى ما سمعته من متن الخبر سوى قوله: «بقدر شبر»!؟. 
إلى اخره» ثمّ قال بعد أن روى ذلك: «إِنْها تدل بالمفهوم على منع الزائد 
على الشبرء وأمّا هو فيبنى على دخول الغاية في المغيّا وعدمه»'” 

وكا نه فهم أن جواب الشرط فيه «لا باس», وإلا فهو فيه 0 
انان ول الى يي لين 

واحتمال أنِّالجواب قوله: «فان كان | اوكا مسوظة) كاهو لكلا قير 
على رواية الذكرى له _مع أنه مغن عن قوله فيه : «وكان في موضع منها 
| ا كو د بقتضي تخصيص نخصيص العفو عن المقدار المزيور بالعلوٌ 
الانحداري, ٠‏ مع أن لظاهر اغتفار العلَ اليسير في الدفعي كما صرح به 
غينوا عدن الاضحات” زيل كاله له حاف فيه, بل فى التذكرة ا 
وعن إرشاد الجعفريّة!" الإجماع عليه وإن اختلف 5 تقدانرة: 


. و5)انظر الهامش السابق‎ ١( 
هذه النسخة هي المثبتة في النسخة المعتمدة لنا في التحقيق. وقد تقدم ذكر المصدر.‎ )9( 
.5١1١-51١١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص‎ )5( 
7 ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجا عدص‎ )0( 
كالشيخ ة فى النهاية: الصلاة / الجماعة واشتكانياعن 117 وابن ادريس ذ فى السزائر»‎ )1( 
.585 اونا عدن اص‎ 
.517 تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص‎ )/( 
> انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «وكذا يشترط عدم علو الامام‎ )8( 


010101111351 0 001 الكلام (ج 1 )١‏ 


دشيو كما عر كاعد" ! للروايه غلى حدق الشميم: 
اوفها لامسخط كما فى المذكرة"" والدرروين © والمويرة 
والفذارك الابيو كيه فى البناة 5+ كمااسن مدما عه "الل [ليه: الصبية 
ترارة التق ا"لوروكونه كاعد واطيطرات حي السين الاخشلاف 
-الموجب للإعراض عنه إذا لم يترجّح أحدها لا التخيير بينها ؛ 
بناءً على عدم كونها كاختلاف الأخبار وإن كان هو محتملاً. 
وعدم تقديره بشيء منهما بل يوكل إلى العرفء كما في السرائر'" 
والذكرى !117 والعييالك 7"1ااوعن غيرها١""ابل‏ السيدافى الخد انق 101" إلى 
الأكثرء ولعله يرجع إليه ما في الكتاب والقواعد!؟" من الاقتصار عا 
المعتدٌ بهء وكأنّه لا يخلو من قوّة» كما أَنّهد يمكن رجوع التحديد بما لا 





جردا نشد ب وود ما لمش ف الداد د ٠‏ (مخطوط) ٠‏ ونقله عنه في مفتاح الكرامة: 
الصلاة / شرائط الجماعة ج اص 458. 

.588١ كالأردبيلي في ظاهر مجمع الفائدة والبرهان : صلاة الجماعة ج “” ص‎ ) ١) 

)0 تقدم المصدر قريبا. 

انالك ووين السواعية: صلاة الجماعة ج ١‏ و 1 

(4) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة ة / أحكام الجماعة ص ؟١١.‏ 

(6) مدارك الاحكام: : صلاة الجماعة ج )ص 76١6‏ (ظاهره ذلك). 

.171 البيان: الصلاة / شرائط الجماعة ص‎ )١( 

(0) كالكركى ذ في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١١7‏ 

(8) في ص 117. 

(4) السرائر : صلاة الجماعة ج ١‏ ص .587١‏ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 7!؟. 

1 مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج‎ )١ ١) 

.,58١ كالروضة البهية: صلاة الجماعة ج اص‎ )١١( 

(؟1) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .1١ ١‏ 

(غ١)‏ قواعد الاحكام: : الصلاة / شروط الجماعة ج لاحن 1 


اعتان غدة عل اللأعام على العا موفيق: سس عب تحن حت ا تت ااي 


بتخطى إليه أيضاً على أن يكون تقديراً للعرف كما أومأ إليه الشهيدان!" 
وسبط الناني''' منهما اواك ددري تو لبان اليد بدجرةا باليسن 

وودفعة ا" انا أله يقتضي تخصيص العفو في العلوَ الانحداري بما 
إذاكان بالمقدار المزيور, مع أت المعر وف مق الننا وض التسيضى العفو 
بذلك ال ل طلقا كفا نط فق كد ند 
الى اللقلؤف "اسار داجما" أخرق» إل دعن المهد انا وا شاد 
الجعفريّة'" التنصيص على أنه يغتفر فى الانحداري وإن كان علوّه 
بالمعتد به. ش 

نعم قيّده المحقّق الناني!" والشهيد الثاني على ما حكي عن 
أوَلهما _بما إذا لم يحصل البعد المفرط , وكأنّه قويّ ؛ لإطلاق دليل المنع 
في العلرّ من غير معارضء إذ ليس هو إلا هذا المونّق, ولا إطلاق فيه 
ب يشمل ذلك, بل قد يدّعى ظهوره في اغتفار خصوص الانحداري 
الذي يتراءى بحسب النظر مبسوطاً ككثير من الأراضيء لا ما يكون 


90 قديت التصادو ة ينا 

(") معطوف على قوله: «يدفعه» فى ص 1١19‏ س7١.‏ 

(؛) كما في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص ."١١‏ 

(0) كما في ذيل عبارة رياض المسائل. انظر المصدر السابق. 

(1) المهدب البارع: صلاة الجماعة جَ ادص 5؟11. 

(0) انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: : «وفي المنحدرة يغتفر العلوّ من 
الجانبين» ورقة ١١١‏ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة 

(8) فوائد امار صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ويجوز ان يقف الامام عنلى عيلو مين 
الأرض منحدرة)) ورقه 60 (مخطوط). 

(4) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج اص .5١1‏ 


اا ييا زا لكام 1ج 1 ) 


علوّه ظاهراً وإن كان بالتدريج كبعض الجبال ونحوهاء فتأمّل. 

وأمّا احتمال جعل الشرط في المونّق وصليّاً حتّى على نسخة 
«بقطع مسيل»؛ علي أن يكويق العراد حون الارتفاع على سبيل القطع 
والابانة والامتياز؛ أى يكون قطعة خاصّة مرتفعة عن قطعة أخرى 
بعنوان الاإبانة زالكنيا زول علوا اتعدار نا الذى لاظوور فيدولا ااذه 
أو يراد إذا كان الارتفاع يقطع سبيلاً أو مسيلاً باعتبار علوّه الدفعي دون 
الأتهد رمم اكه هال ذا بحي تضبب السيدا. ١و‏ المسدل» 

ففيه:_مع ركاكته خصوصاً الأخير أنه يقتضى عدم العفو عن العا 
اليسيرالدى العرت الإجماع على العفوعنه», وإنكان قد يظهر من يعن 
علمائنا المتأخّرين!" احتماله ؛ لخبر محمّد بن عبدالله المتقدّم سابقاً؟", 
إلا أنه لا يخفى عليك قصوره عن معارضة ما يقتضى العفو من وجوه. 

وكيف كان فتهافت الرواية بالنسبة إلى ذلك _مع إمكان علاجه ولو 
بتكلف ٠‏ بل لا تكلف فيه بناء على رواية التنقيح له: «ولوكان أرفع منهم 
بقدر إصبع إلى شبرء أو كان أرضاً مبسوطة: أو في موضع فيه | 0 
وكاث الإمام في المرتفع إلا نهم في موضع منحدرء فلا بأس» ا 
يكون حينئذ قوله: «لا بأس» جواباً عن الجميع واي 
بالنسبة إلى غيره ممّا نحن فيه من عدم اغتفار علو الإمام» خصوصاً بعد 
اننا وها و اعمس اذها بها ممعت 

فما في موضع من الخلاف! من كراهيّة ذلك مستدلاً بإجماع 
)١(‏ انظر مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج اص 5875. 
(') فى ص 518. 
(؟) التنقيح الرائع: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5"١‏ 
(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة ١١‏ ج ١‏ ص 007. 


اعتبار عدم علو الامام على المأمومين ل ل ل لل ام 


الفرقة وأخبارهم», كظاهره في موضع آخر منه'" حيث عبّر عنه برلا 
حيوا اختيان اده لحري حزما بد برذ" امود [ى شدي 
بالإجماع وموثق عسقار السابق معت عدا ران مال إليه في 
00 'وعن صاحب المعالم وتلميذه في الاثنا 
عسي نه () وشرحها!", ولم يجزم به المصئف ٠‏ بل قال: «على تردد» 
كظاهره في النافع' '؟وعن الذخيرة” "' ومجمع البرهان د ؛ لعدم ما يقتضي 
شيئأ من ذلك: 

سوى مرسل سهل الذي هو ليس من طرقنا على الظاهرء أَنّه قال: 
ازرا فك سول الله 1 على المتير فكبّر وكبّر الناس وراءه, ثمّ ركع وهو 
على المنبرء ٠‏ م رجع فنزل القهقرى حتّى سجد في أصل المنبرء »ثم عاد 
حتى فرغ, نم أقبل على الناس فقال: انها النانى فعلت كد لامكو 
ولتعلموا صلاتي»!”. 

وهو -مع منعه َلآ خصوصاً مع موافقته لظاهر المحكي عن 


.017 ص‎ ١ ج‎ 89١4 الخلاف: الصلاة / مسآلة‎ )١( 

(1) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص .57١‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١857‏ ج ١‏ ص .١١١‏ 

(4) قال: «ويشترط فيها ... وان لا يرتفع الامام بما لا يعتدٌ به في المشهور» الاثنا عشرية: 
الفصل السادس: صلاة الجماعة ورقة 8 (مخطوط). 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟' ص 478. 

(1) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 11. 

(/) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 594. 

)00( مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج #اص .18١‏ 

(9) صحيح البخاري: باب الخطبة على المنبر ج ؟ ص .١١‏ صحيح مسلم: كتاب المساجد ح 
4ج ١ص‏ 81" مسند احمد بن حنبل: حديث ابي مالك سعد بن سهل الساعدي ج 0 
ص 774 سئن البيهقي: باب ما جاء في مقام الامام ج 7 ص .٠١8‏ 


سميج و جص جات او هر الكاام ع0 


الشاففى بل وأ تعنيفة ١١‏ وقصوره عن معارضة ما تقد من وعسوة 
ناذا تمل لحو التلو ينا الأييدة كلقا اللسشلى و كت عراسي 
خواصّهء أو لإرادة مجرّد تعليم الصلاة المحتاج إلى الصعود على مر تفع 
كن قاقد ل انها غلاة حقيقة وغين ذلك 
وسوى الإجماع المدّعى في الخلاف" الذي هو_على تقدير إرادة 

الكراهة منه واضح المنع. 

فوجب الركون حينئدٍ إلى الموثق المذكور بالنسبة إلى ما تضمّنه من 
الحكم المزبورء من غير فرقي بين المأمومين الأضرّاء والبصراء ؛ 
لاطلاق الأدلة السابقة ؛ فما عن أبي علي من أنه ولا يكون الإمام أعلى 
فى مقامه بحيث لا يرى المأموم فعله إلا أن يكون العا موموة أضرّاء, 
ف فرضن البصراء الاقيداء بالظر وفرض الأضدداء الأقعد اب ليما 
حي تر الست 

اواك كام تشقن من الأحكام الك كاغتفار العلوَ الانحداري 
الذي ضار ال المصنّف جازماً به من غير تردّدء فقال: يواه 
يقف على علوٌ من أرض منحدرة 4 وقد سمعت البحث فيه فيما تقدم. 

وكاغتفار العلوّ الدفعي المعتدٌ به بالنسبة للمأموم فضلاً عن 


)١(‏ المبسوط (للسرخسي): باب أوقات الصلاة ج ١‏ ص 74, الأم: مقام الامام مرتفعاً والمأموم 
مرتفع ج ١0ص ,.١1١5‏ المجموع: موقف الامام والماموم ج ؛ ص 55060. المهذب 
(للشيرازي): موقف الامام والمأموم ج ١‏ ص ٠١7‏ حلية العلماء: موقف الامام والمأموم ج 
5ص .185-١85‏ 





)؟) تقدم مصدره يا 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج ا ص .1١‏ 
(غ) معطوف على مدخول كلمة «بالنسبة» في س >" من هذه الصفحة. 


اعتبار عدم علو الامام على المأمومين .33س 898 


الانحداري وغير المعتدٌ به من الدفعي كما يدل عليه الموثق الاحيدةة 
أيضاًء وأشار إليه المصنّف أيضاً بقوله: « ولو كان , المأ موم على بسناء 
عا كاويههان ا #كقروون الأفهات يرز له اعد يعافا كنا 
اعترف به في الرياض"", بل في المنتهى!* وعن الذخيرة!" نسبته إلى 
علمانا ورف الندارك"" إلى فطع يجاب متقدرين دضو 
الإجماعء بل في الخلاف'" والتنقيح”" دعواه صريحاً» وفي المفاتيح: 
لارام تلك اناه 

بل في التذكرة”:' والروض''" وعن الغريّة'""الإجماع على صحة 
صلاة المأموم وإن كان على شاهق. 

000 نسب الصحّة إلى علمائنا وإن كان على سطح في كشف 
الالتباس!؟" على ما حكى عنه. 





.511 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) كالشيخ في النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص 7 ,1١‏ والمبسوط: صلاة الجماعة ج 
١٠ص .٠60١‏ وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص .٠١‏ 

(1ل ونا العبنائن ضاذة المتامياس اتن ا 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / أمور ظنّ أنها مشروطة في الجماعة ج ١‏ ص 717 

(0) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 555. 

(1) مدارك الأحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص .57١‏ 

(/) الخلاف: الصلاة / مسالة 5١4‏ ج ١‏ ص 017. 

(8) التنقيح الرائع: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١؟.‏ 

(4) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١87‏ ج ١‏ ص .11١‏ 

.5 17 تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص‎ )٠١( 

اروف العا عاك اماظن 1 

.4358 نقله عنها في مفتاح الكرامة: : الصلاة / شرائط الجماعة ج “ا ص‎ )١١( 

)١117(‏ كشف الالتباس: الصلاة /أحكامالجماعة ذيل قول المصنف: «ولا يعلوالامام بالمعتد وهو» 


ولعلّه يرجع إليهما ما في السرائر'" وإن قيّده بأن لا ينتهي إلى حدّ لا 
يمكنه الاقتداء به؛ ضرورة خروج ذلك عن محل البحث. 

نعم قيّد العلوّ في البيان' والروض" بل وكذا حاشية الإرشاد ةن 
وعن الجعفريّة )0( وإرشادها"' وفوائد الشرائع 0( والغرية00 والروضة!" 
نها لمي إلى الغلق البقوط ول عن التعييتة "لاما علية. 

ولاريب في مخالفته لما عرفت إذا لم يرد به ما سمعته من السرائرء 
كا اله لاريب في ضعفه حينئدٍ لإطلاق كنير من الأدلة وصريح بعضهاء 
بل كاد يكون صريح الموثق السابق» ودعوى استلزام ذلك البُعد المفرط 
يتنه كيو د الديات تيعد التعت تو غير جية العلو 

ولا يجوز تباعد الماموم عن الإمام بما يكون كثيرا فى 
العادة إذا لم يكن بينهما صفوف متصلة 4 لا تباعد بينها كذلك, على 


ج مالا يتخطى ...» ورقة ١/١(مخطوط).‏ 

.587 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) البيان: الصلاة / شرائط الجماعة ص +7؟. 

(0) وض الجنان» فصلا التشناعة عن ا 

(4) الموجود فيها التقيبد بما لا ينافي الاقتداء عرفاً. نعم قيّد بذلك في علوٌ الامام في الأرض 
المنحدرة, انظر حاشية الارشاد: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ولا مع علوٌ الامام ...» و 
«وعلوٌ الماموم» ص ٠٠١‏ و١١٠(مخطوط).‏ 

(0) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١١7‏ 

١5١ انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «ويجوز العكس ...» ورقة‎ )١( 
.455 (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج “ا ص‎ 

(0) فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ولو كان المأموم على بناء عال ...» ورقة 
6 (مخطوط). 

(8) نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. 

(9) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 88١-78٠١‏ 

)٠١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 


التشهووييق الأصحا قاذ ا و تخضياك:" شهرة كات تكون اجفاعاء 

بل هو كذلك في ظاهر التذكرة”"؛ للأصل بل الأصول بعد توقيفية 

خلافاً لالمحكي عن المبسوط !4 من التحد يد بعلاثماثة ذراع» وعن 
الخللاف7' بما جع من فنا قد ذه والاقتداء داعال ؛حدتي لو أرادا 
تعديك الككرة الغاد 27ل للف اتطيررووة قحنتها بلقا مه قلعا 

على أن لم نتحقّق هذه'" عنهما ؛ إذ الموجود في أوّلهما: «وحد البُعد 

ما جرت العادة في تسميته بُعداًء وحدٌّ ذلك قوم بثلاثمائة ذراع »قالوا: 

أن وقف وبينه وبين الإمام لاثمائة ذراع ثم وقف اخريينة وبين هذا 

المأموم ثلاثمائة ذراع ثمّ على هذا الحساب والتقدير بالغاً ما بلغوا 
صحّت صلاتهم» قالوا: وكذلك إذا الضلت الصنويحي السسيجد نم 
اتصلت بالاسواق والدروب بعد أن يشاهد بعضصهم بعضا ويرى الاوّلون 

الإمام صحّت صلاة الكل وهذا قريب على مذهبنا أيضاً»”". 

١ والتنقيح الرائع: صلاة الجماعة ج‎ 8١ ص‎ ٠ كما في مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج‎ )١( 
-371؟.‎ ١7١ ص‎ 

(5) قال بذلك: المصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 41. والعللامة في التحرير: 
الصلاة / احكام الجماعة ج ١ص ١‏ والشهيد في الدروس: صلاة الجماعة ج ١ص 3٠١‏ 
وابن فهد في المهذب البارع: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 117. 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص .50١‏ 

(: و0) يأتي نقل عبارتهما. 


(1) في بعض النسخ بعدها: الحكاية. 
() المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١1061‏ 


ومراده بالقوم بعض الجمهور'" قطعاًء وإلآ فلا قول لأحد من 
علمائنا بذلك كما اعترف به الفاضل”". ولعل مراده ب«هذا» إشارة إلى 
الفرض الأخير خاصّة لا إلى ما يشمل التقدير بثلانمائة كما احتمله في 
الذكرى”", ويؤيّده 0" ادق بقوله ذل «وحد البعد», على د 
يمكن إرادته بما نسبه إلى قوم تحديد البعد في العادة, لاا تحديده من 
دون نظر إليهاء فيكون حينئذٍ نزاعاً في موضع علمنا من العادة خلافه. 

والنوجود فى موضع من أنانيهما «الثان امن صَلى خارج 
المسجد وليس بينه وبين الإمام حائل وهو قريب من الإمام والصفوف 
متصلة" به صحّت صلاته» وإن كان على بعد لم تصحّ صلاته وإن علم 
بصلاة الإمام» وبه قال جميع الفقهاء إلا عطاء”" فإِنّه قال: إذاكان عالماً 
بصلاته صحّت صلاته وإن كان على بعد من المسجد,ء دليلنا: ان ما 
اعتبرناه مجمع عليه» وما ادّعاه ليس عليه دليل ..."إلى آخره» وهو 
كما ترى صريح في خلاف ما تسب إليه. 


يكف 





)١(‏ مختصر المزني: موقف المأموم مع الامام ص "؟. المهذب (للشيرازي): موقف الاسام 
والمأموم ج ١‏ ص ,٠١‏ المجموع: موقف الامام والمأموم ج 4 ص 7١8 3١7”‏ و08١7‏ 
فتح العزيز: شرائط القدوة ج غ ص 550 حلية العلماء: موقف الامام والمأموم ج ١‏ ص 
87 مغني المحتاج: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 555. 

(؟) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج اص 84 . 

(؟) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ؟77". 

فاق النصكر سبال 1 

اما النضدن أ اقرف التصلة: 

(1) المجموع: موقف الامام والمأموم ج غ ص ١5‏ حلية العلماء: موقف الامام والمأموم ج ١‏ 
ص ,١1817‏ رحمة الآمة: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟/. 

(0) الخلاف: الصلاة / مسألة 70ج ١ص‏ 000-0601. 


اعتبار عدم تياعد المأموم عن الامام كثيراً جب بي ب ب | ب ب تب بابب ير 51 


نعم قال بعد أن ذكر أَنّ الماء ليس بحائل: «مسألة: إذا قلنا: الماء 
ليس بحائل فلا حدّ في ذلك إذا انتهى إليه يمنع من الائتمام به, إلا ما 
ثلاثمائة ذراع فإن زاد على ذلك لا يجوزهء دليلنا: أن تحدّد ذلك يحتاج 
إلى شرع » وليس فيه ما يدل عليه»”". 

ولعله اذا ابي افوا فرقك» لكن اقدريقا لمعمو ةما مسسعانة نه 
ذائقا د ميسن :3 لفافة فى الماع أو ارا ها الغا ل" النعد لعفاف 7 
أ وقير :لق وإلاكان محعوسا ماعو تك يون غير شرق سين المياء 
واكرة: 

فلو انعقدت الجماعة حينئذٍ في سفينتين فصاعدا اعتبر في البعد 
نيما ها تحير فى الارضن» اقشبارا على المشتن فو رزاءة الذقة عصن 
الشغل بالعبادة التوقيفيّة كما هو واضح. 

أمّا إذا لم يكثر البعد فى العادة بل كان الثابت ضدّه وهو القرب - 
فظاهرالمشهور بل صريحهم نقلاً/وتحصيلاً* لصحّة وإنكان لا يتخطى, 
بل فى الرياض: «كاد يكون إجماعاً»'", بل ظاهر التذكرة حيث قال: 
«عندنا»'" الإجماع عليه بل عنإرشاد الجعفريّة: «لايضرٌ البعد المفرط 


. تقدم لمعه وتوا‎ )١( 

.005 ص‎ ١ ج‎ 7١8 الخلاف: الصلاة / مسالة‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ بدلها: المسافي. 

(: و 0)انظر هامش )١(‏ و(١)‏ من ص 7/7؟. 

(1) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص .5١7‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص ؟10. 


.٠م"‏ ل م ا جواهر الكلام (ج )١*‏ 


مع اتتصال الصفوف إذا كان بين كل صقي القرب العرفي إجماعاً»". 

لاطلاق أدلّة الجماعة, وما ورد فيها من الأمر'" بالوقوف خلف 
الأنام وتعروه وإطلاق اول على جفو ال الاتتماء مع اعغراض الطرويقة 
والنهر بل والحائط في المرأة من معقد الإجماع والموّق'" السابقين 
ونحوهماء خصوصاً مع غلبة كون ذلك مما لا يتخطى. 

وللأخبار'“ المعتبر 1 ذبالائتمام عند خوف رفع الإمام رأسه 0 
الركوع ثم اللحوق بعد ذلك بالصفّ في الركعة الثانية أو في أثناء 
الركوع» وكأ نه لتحصيل الفضيلة ورفع كراهة الانفراد بالصفّ لا لقادحيّة 
مثل هذا البعد وإل لم يصمّ الاقتداء بالركعة الأولى » واحتمال اغتفاره 
لإدراك الجماعة ضعيف بل مقطوع بفساده؛ ضرورة أنه لم يستئن العن 
كانه قد العف 

وفحوى اغتفارالعلوٌ في المأموم ومطلقاً في الأرض المنحدرة, 
فتأمّل. 

ولعدم التحديد شرعاً للبعد المشترط عدمه في الجماعة في 

معقد إجماع المدارك“ ومصابيح الأنوار" للأستاذ ورياض 


)١(‏ انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «ومع اتصال الصفوف لا يضر البعد 
وإن أفرط ورقة ١1١(مخطوط). ٠‏ ونقله عنه في مفتاح الكرامة: : الصلاة / شرائط الجماعة 
ع ا 17 

(1) كما في خبر ابن مسلم الآتي في ص .1١5‏ 

() في صن 516؟. 

(؛) كالصحيح المتقدم في ص 175؟., وانظر وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب صلاة الجماعة 
ج مص 586 

(0) مدارك الأحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 77". 

(1) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١8١‏ ذيل قول المصنف: «وأن لا يكون» ج ؟ا ص 
"١‏ (مخطوط). 


اعتبار عدم تياعد المأموم عن الامام كثيراً ب سس [ألم8 


الفاضل!" وظاهر التذكرة'"؛ ومفهوم بعض الأدلّة السابقة» فيرجع في 
مدديده كفره الى العزاقي بو لاد 

لكن لابدٌ من ملاحظة الاجتماع في الصلاة؛ ضرورة لفافت 
مصداق القرب والبعد بتفاوت الحيثيّات» بل لا يبعد دعوى محفوظيّة 
هيئة الجماعة عند المتشرّعة ومأخوذيّتها يدا عن يدء فكلّ ما عدّ في 
عرف المتشرّعة وعادتهم أنه بعيد بالنظر إلى جماعة الصلاة بطل, وكل 
ماعد أنه قريب صم وربّما يلحق به ما لا يحكم فيه بالقرب والبعد 
عملاً بإطلاقات الجماعة. 

وليس ذا من إثبات الحكم الشرعي بالعرف والعادة» بل ولا من 
إثبات بيان ماهيّة العبادة التوقيفيّة بهماء بل هو من إثبات مصداق 
الساعد وغدمه فها الثادة حكمد سن الأجماعات السنابقة وغيرهاء: 
على أنّه لا بأس بالتزام اعتبارهما هنا إذا صارا سبباً لكشف المعهود من 
جماعة النبىّ لاتق ئمّةَ (عليهم الصلاة والسلام) فيقتصر على الثابت منه. 
وهو الذي لا تباعد فيه. 

وما" يقال60 إن ذلك كلد عقد لو | الأ لكلف عن التعد صن لبياق 
التحديدء وليس؛ إذ في صحيح زرارة عن الباقرميةٍ المتقدّم سابقاً”؛ 
«إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم 
بإمام؛ وأيّ صف كان أهله يصلُّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي 
)١(‏ رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؟ ص .7١7‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص .50١‏ 
(') خبره قوله: «يدفعه» الآتي في ص 187 س 1. ٍ 
(؛) كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني) وقد تقدم المصدر قريباً. 
(0) تقدم نقل الخبر إلى قوله: «إذا سجد». 





يذ جواهر الكلام (ج )١١‏ 
بتقدّمهم قدرما لا بتخط ا 

إلى أن قال07": «وقال أب جعفر اكه : ينيغ ن يكون الصفوف تامة 
لاحو ا و 0 


قالعوقال اتنا افر اه ساك يلك اناد ويتها وبقة ما ل سد 

فليس لها تلك بصلاة» قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي كيف 
بصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر 

هي شيئاً» 0 

واحتمال إرادة البعاقل سو نينا 50 سقط هوي قدو ذ كل لكا 
ديع ان سفت يعاق أن لنظلة الفدرو ود ذل اقمع تيا هيا إرادة 
المسدافة, 

وفي صحيح عبدالله بن سنان عن الصادقطية: «أقل ما يكون بينك 
وبين القبلة مربض عنزء واكثر ما يكون مربض فرس»'"إذ المراد بالقبلة 
كقااغن المخاسى ف وين لاذا سر وا" الفى ريه لي لنقيةني لضت 
الذى فلك أو الزماه: 1 

مع تايّدهما بان الجماعة توقيفيّة والنابت منها ذلك لا ازيدء 
فالأصل عدم البراءة وعدم سقوط القراءة وغيرها من أحكام الجماعة 


)اناق الاقنارة الالحقا الى الحتمال .أن اوكو هد اي اس 

(؟) تقدم في ص 87 1. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١40‏ ج ١‏ ص 27817 وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح ”' ج 4 ص .4٠١‏ 

(غ) روضة المتقين: باب الجماعة وفضلها ج ؟ ص 018 -015. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها هامش (؛) من ج ١‏ ص 5817. 





اعقبار عدم ضاعة المأموع عن الاقاء كثير ا" ٠‏ سآ ا 1ر6 


في غير المتيقّن» وليسا من الشواذ» بل عمل بهما ابن زهرة في الغنية'” 
فرعا الإجماع عليه والإشارة”"ا والمدارك”" والمفا نيعم اغا والحدائق 
وغيرها""ا بل حكي عن السيّد'" وظاهر الكليني7" والصدوق١‏ م 

بدفعه(' 2 : قواة الظَى بإرادة الفضيلة والاستحباب من الصحيح 
المذكور بل والكراهة مع التباعد بما لا يتخطى: .. 

ولقد أجاد الحلّي في سرائره بقوله: «( و يبسبعى 0 0 
صفين قدر مسقط الإنسان ا 0 تجا وز ذلك إلى 
القدر الذي لأ وتفطلى كا شكروها شقيد الكزاهرة وح أنه ند بورد 
بلفظ لا تجوز . الى كوه 

خصوصاً مع ملاحظةالشهرة العظيمة بين الأصحابالتيكادت 
كرن إعماعا: بل يهى كذلك فى ااه معتل | جماء سياد لطر 
المتقدم وغيرها. ٍ ٍ 
ايديهم» بل قد استدلوا ببعضه بحيث لا يحتمل خفاؤه عليهم» بل عن 
المصنّف'"" نفسه كغيره من الأصحاب ذكره له بالخصوص فيما نحن 
قودم ل انه أعرعن فته دلا ادهل الندت كلاذ الك زا نيعا والتوك 
حرط كاف رن قد رطور وعم وقر فدهل لاللرن: 


. 85-848 غنية النزوع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) اشارة السبق: صلاة الجماعة ص 11. 

(١‏ -(7) يأتي نقل مصادرها قريباً. 

(8 و1) باعتبار روايتهماللخبرالدال علىذلك كماسيصرح به الشارح بعدقليل. وقد تقدمالمصدر. 
)٠١١(‏ خبر قوله: «ومأ» السابق فى ص ١8؟‏ س .١0‏ 

30 العامة الجماعة جح حاص 1 

.4١5 المعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص‎ )1١( 


ام ا مح يي زا قن اكالم الج 17 


نعم عن العلامة'" أنه نسبه إلى الحلبي خاصّة» كما أنّه في 
الذكرى'" نسبه إليه وإلى ابن زهرة خاصّة, وظاهره انحصار الخلاف 
فيهماء وهو كذلك؛ لعدم تحقّقه من غيرهماء إذ متأخّرو المتأخّرين 
كصاحب المدارك”" والمفاتيح” والذخيرة”* والحدائق7" ممّن لا يعتد 

في رفع الشذوذ عن الأخبار , بفتاواهم »كما أنه لا يعتدٌ بخلافهم في 
اعتبار الخبر والعمل به والركون إليه كما هو واضح للخبير بطريقتهم. 

والكليني والصدوق لم يصرّحا بذلك؛ بل أقصاه روايتهما هذا 
الصحيح التي هي أعمّ من العمل به بعل عاسب 

والمرتضى لم يحك عنه إلا قوله: «ينبغي أن يكون بين كل 
صفّين قدر مسقط الجسدء فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي 
لا يتخطّى لم يجز»”", ولعلّه يريد الاستحباب مع كراهة الزائد 
كما يوميئ إليه لفظ «ينبغى» فى كلامه؛. فيكون كالمحكى عن 
النهاية6 والعسسس زط موري والوسييلة 033 رالا 0 


. 87 مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج ا ص‎ )١( 

)١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ؟77؟. 
(؟) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 75١5‏ 

(؛) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١4١‏ ج ١‏ ص .١٠١‏ 
(0) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 794. 

(1) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .٠١0‏ 
(1) نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١١غ.‏ 
(8) النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص .١١7‏ 

(9) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١ص .١1094‏ 

. 87 المراسم: أحكام الصلاة جماعة ص‎ )٠١( 
.٠١5 الصلاة / الجماعة واحكامها ص‎ :ةليسولا)١١(‎ 
البيان: الصلاة / شرائط الجماعة ص 70؟.‎ )١١؟(‎ 


اعتبار عدم تباعد المأموم عن الامام كثيراً سس 0 


والهلاليّة!" من التعبير أنه « ينبغي 0 يكون قدر مربض عنز» مع 
معلوميّة اعتبار التباعد العرفي من بعضهم. 

بل قد يشهد لإرادة الاستحباب من الصحيح المزبور ‏ زيادة على 
ذلك _ما فى ذيله او صدره على اختلاف كيفيّة الرواية له «وينبغى ...» 
الى الحريدة ل نهار لنظ ومدق وده وظيور | وإذلاسا دكت اللو رض من 
قوله: «لا يكون», كظهور إرادة ينان هنا خط من قوله: «تكون»!" 
النانية ؛ على معنى: أنه إن كان بينهما ما لا يتخطى فلا تواصل» وإن كان 
جاع مخ كتد يهط عبد الأتواة | سحو اتحدى التواصل. 

ومن المعلوم إرادة الاستحباب من الأخير ؛ ضرورة عدم تحقّق 
شىء من البّعد فيه» بل يكون سجوده عند عقب من تقدمه ؛ إذ المراد 
لوعي سد الا سان ذا سح عو لدو ظيو و امسن فى | عقا 
سجود الإنسان» ومن الواضح اغتفار أزيد من ذلك عند من جعل المدار 
ما لا يتخطى ؛ إذ لا يتصوّر في الفرض المزبور اغتفارء لعدم إمكان 
تحقّق الجماعة بدونه. 

ومنه حينئزٍ ينقدح استحباب ما قبله من أنّه لا يكون بينهما ما لا 
يتخطّى ؛ إذ هو من قبيل البيان لهء وأَنّه هو الذي يتخطىء وأنّه هو الذي 
يتحقق به التواصل المطلوب فى الجماعة بلفظ «ينبغى»؛ كما اله من 
ذلك كله ينبغى إرادة الكراهة 5 قوله: «إن صلى 0 إلى ا و«أيّ 
صف ...» إلى آخره؛ ضر ورة شهادة الخبر بعضه على بعض. 

ذل ان قلا فك لقا مسح به الى ركوو اشرق اسع تمدو 


.»6 


.477 نقله عنها فى مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج #اص‎ )١( 
الوارد فى الخبر لفظ «يكون».‎ )١( 


ل ا تت يري ل تي جواهر الكلام (ج ١١١‏ 


نتقة الخبر المؤيون_كما عساء يظهرمن الحدائق 7ن امكن الانشقياة 
بها؛ لأنّ كلامهم يي بمنزلة كلام متكلّم واحدء وإن كان الأُوّل أقوى 
شهادة منهء على أنه قد يدّعى تعارف نحو «لا صلاة» فى نفى الكمال 
كوهد كيدلا اذل من القهاوةزالك: 0 

لكف قال ذأ المراة و اشتراط أن لا ركوئ مين الصنين تاذ بها لا 
يتخطى إِنّما هو بين محل السجود من الصف الأول وبين الصف الثاني , 
كما لعلّه يؤيّده إرادة التحديد بالنسبة إلى جميع أحوال الصف التي منها 
اموه الخجال الفياء خاضةي و أن العرادديها لا يشخطى أعرما لا يمكن 
تخطيه أبداً بأعلى أفراد مصداق التخطي , وهو الذي يملا الفْرَج ؛ لكونه 
كر وا ةف سيان النقتى لذ التخطى» المتها رف فى الفنقى » اذ اقوط 
حم الإثيها ١‏ "سعد رتيد وله دا معن له اك يعاق با ارما 

وحينئذٍ يوافق المختار أو يقرب منه؛ لتحقق التباعد المعتاد فى 
الغعطا ةا ووم ختصوضا مع والادلة التترري بوالعبدا تعة فى تماد 
المزبور لا التحقيق والمداقة» كما يومئ إليه التحديد بذلك من غير بيان 
المراد به من المتعارف وغيره ولا أفراد المتخطين بل لعلّه يكون حينئذ 
شاهداً للمختار لا عليه بل يمكن تنزيل كلام من سمعت ممّن حدّد بما 
لا يتخطى على ذلكء فيرتفع الخلاف حينئذٍ من البين. 

ويؤيّده: أنه لوكان المراد به غير ذلك لاشتهر غاية الاشتهار علماً 
وعمل :ظرورة اعمال التانى التعماعا ع دمن سال فلار الى يوه 


.٠١1-5١٠١86 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج‎ )١( 


اعتبار عدم تباعد المأموم عن الامام كثيراً .سس لطا 


هذاء مع أَنّك قد عرفت ندرة من أفتى به ومعروفيّة الفتوى بخلافه 
1 العم + 

وبذلك كله يتّضح لك الوجه في صحيح عبدالله بن سنان المتقدّم بعد 
قتلية إراذقها عرقت مذو مهو اول بالجيل على الندت: 

لكن ومع ذلك كلّه فالأحوط والأفضل مراعاة مالا يتخطّى 
بالخطوة المتعارفة ملاحظأ فيه موقف المصلّى لا مسجده كي يتحقّق 
اللواض] كدوك كان الأتوى ماعل الكتوور مق اذ المد ارهن العاده 

في القرب والبعد بالنسبة للإمام والمأموم» وإلى الصفوف بعضها مع 

بعض» وإلى أشخاص الصف الأوّل بعضهم مع بعض ؛ لعدم الفرق بسين 

لجميع نص وفتوى , ٠‏ فيصير الصف الأوّل مثلاً حينئذٍ إماماً للصفّ الثاني 

ميوفكن ال المراعى القفربيوو اليف الايام بالنموة إلى بساتر 
المأمومين بن المعلوم بالضرورة خلافه. 

وإذا قال المضات :ل اا ذااتتو اليك العنقوف قل داهن يا يعاد 
الكثير عن الإمام بالغاً ما بلغ بلا خلاف أجدهء بل قد تشعر عبارة 
الذكرى'" بالإجماع عليه بل قد سمعت فيما تقدّم معقد إجماع إرشاد 
الجعفريّة » نعم ينبغي تقييده بما إذا لم تطل الجماعة بحيث يؤدي إلى 
التأخْر المخرج عن الاقتداء كما قيّده به جماعة!", ولعلّه مستغنى عند ؛ 
ضرورة كون المانع حينئذٍ التخلف الفاحش عن الإمام؛ المخرج عن 
اسم الاقتداء باعتبار عدم علمه بانتقالاته. 





)١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 77 ؟. 
(؟) كالشهيد الأول في البيان : الصلاة / شرائط الجماعة ص 550, والشهيد الثاني في المسالك: 
صلاة الجماعة ج ١ص .,"١7‏ 


ثم لا فرق عندنا في جميع ما ذكرنا بين الجامع وغيره؛ لعدم 
ما يصلح له. خلافاً للمحكي عن الشافعي'!" فجوّز التباعد 
بثلاثمائة ذراع في الأَوّل؛ لكونه مبنيّاً للجماعة بخلاف الثاني, 
وضعفه واضح. 

كما أنه لا فرق فى هذا الشرط بين ابتداء الصلاة واستدامتهاء نحو 
كتوم الغر امن العائل والغلة و تعوههاة لاقتطا ءادل عله 
من معقد الإجماع أو غيره -ذلك؛ ضرورة كون الصلاة المشترط فيها 
ذلك اسم للمجموع. 

فلو حصل حيئئذ البُعد الذي لم يعفَ عنه فى أثناء الصلاة بعد أن لم 
يكن بطل الاقتداء ووجب الأنفراد إن لم تقل بمشروعيّة الانتظار لمسن 
انتهت صلاته حتّى يسلّم الإمام فيسلّم معه, أو قلنا به ولكن لم ينتظر 
بناءً على كون ذلك جائزاً له لا واجباًء أو أَنّهِ انتظر ولكن لم نقل ببقاء 
احكام الجماعة عليه بل كان ذلك تعبّداء فيكون حينئذٍ كمن سلم 
وخرج فيتعيّن الانفراد حينئذٍ ويبطل الاقتداء. 

نعم له تجديده لو ائتمّوا هؤلاء جديدا بعد انتهاء صلاتهم» او 
أمكته المت نفيك لآ كنون قينا قشر ا مقاد الى صر القدررية 
داتعاى هرا رفيو الاقتداة فى الأكتارم ب لعله أولى منت 
لسبق القدوة. 
)١(‏ مختصر المزني: موقف المأموم مع الامام ص 5؟, المهذب (للشيرازي): موقف الامام 

والمأموم ج ١‏ ص .,٠١1‏ المجموع: موقف الامام والمأموم ج 4 ص 7٠١7”‏ و4 7١‏ و08 


فتح العزيز: شرائط القدوة ج 0 06 حلية العلماء: موقف الامام والمأموم ج اص 
8 مغني المحتاج: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 151. 


ومن هنا صرّح في البيان١"‏ والدروس”" والروض'" والمسالك“' 
وغيرها" بأنّهِ «لو خرجت الصفوف المتخذّلة بين الإمام والمأموم عن 
الاقتداء إِما لانتهاء صلاتهم كما لو كان فرضهم القصرء وإمّا لعدولهم 
إلى الانفراد وقد حصل البعد المانع عن الاقتداء, انفسخت القدوة», 


بل صرّح بعضهم”" بعدم عوده لو انتقل بعد ذلك إلى محل الصحّة» ولعلّه 
بناءً منهم على عدم جواز تجديد الائتمام في الأثناء. 

خلافاأ للمدارك”" والحدائق”” فجعلاه شرطأ فى الابتداء دون 
الاستدامة» وربّما نسب للشهيد في قواعده*", كما عن الذخيرة!"" أنه 
ابس جين ورئما مال إليه فى الرياض١١",‏ ولااريب فى ضعفه ؛ لخلوّه 
عن القناهد لديعد العضن عع كوثه علية: 

نعم قد يقال: إِنّ الشرط بقاء الصف لاكونهم مصلين» فيفصّل حينئذ 


)١(‏ البيان: الصلاة / شرائط الجماعة ص 70؟. 

(9 )اغا المقيدو هكذا: “ول انيت صلا الوك النعومظة شيل المعاخز اتعهلوا الن ند 
القرب. ولو كان الانتقال قبل الانتهاء كان أولى ما لم يود إلى كثرة العمل فينفرد» الدروس 
الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .11١- 5١١‏ 

(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص .757١‏ 

(4) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .7١7‏ 

(6) كالفوائد الملية: البحث الثانى منالخاتمة / صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «وقربه عادةً» 
ص .١١7‏ ْ 

)١(‏ انظر البيان والروض والمسالك من المصادر الأخيرة. 

() مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 53717. 

(8) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .٠١8‏ 

(9) تمهيد القواعد: قاعدة لا9١‏ ص 079. 

1 ذكيرة المجان خثلاة الجماعه حنى 831 

.7١ رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص ؛‎ )1١( 


.و" جواهر الكلام (ج )١*‏ 





بين قيام من انتهت صلاته وعدمهء فيبقى الاقنداء في الأوّل دون الثاني 
عا عوصتيرة اليولى أل عظي فى ريع الاير 

ورئما بوئده: واي وي ل و دي 
ا معدم -كالشهيد في الييان “مالي ابي داتع" 


وقد يخحدش: بافرق لابين من يؤول أمره إلى الصلاة وهو متهء 
لهاء وبين من فرغ منها وأعرض عنها وإن كار وعالدا في مياه 
0 0 الود علي اين 


0 
وإن كان قد يدفع الأخير: بعدم عدّ مثله من التباعد في العادة, وبأنّه 
ليس في النصوص والفتاوى ما يشهد لهء إِنّما الذي فيها وجوب افتتاح 
المأمومين بعد افتتاح الإمام خاصّة قلوا أو كثرواء استطالت صفوفهم أو 
قصرت,ء من غير مدخليّةٍ للمامومين في ذلك بعضهم مع بعض كما هو 
)010( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «وقيل ينبغي ...» ج هن 

"0" (مخطوط). 
(1) البيان: الصلاة / شرائط الجماعة ص .١570‏ 
2 مغ تيح الشرائع: : الصلاة / مفتاح ١8١‏ ج ١‏ ص .١١١‏ 
(؛) تقدم المصدر قبل ثلاثة هوامش: ص 17؟. 
(0) مسالك الافهام : صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 7 0 
(1) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 2-11١١‏ 571. 
07/0 مال إليه في روض الجنان : صلاة الجماعة ص 7 


اعتيار عدم تياعد المأموم عن الامام كثيراً .سسسب ؤم 


لأزء قولهها عدا فى كا وستصاذ بالآمام مع الشخض والتخصين. 

مع ما فيه من التضييق والتشديد لإدراك الجماعة خصوصا بالنسبة 
إلى بعض المأمومين الذين يتوقّفون في النيّة» بل فيه من الإفضاء إلى 
عدم حضور القلب والتوجّه ما لا يخفى. 

على انه غالبا يتعذر أو يتعسّر على المتاخر العلم بحصول تكبيرة 
الافتتاح من بين التكبيرات من المتقدّم. خصوصا لو كان مجيئه 
للجماعة بعد اصطفاف الصفوف وتهيّئهم للصلاة وشروعهم فى تصوّرها 
ونيّتهاء بل قد يفضي مراعاة ذلك إلى عدم إدراك أوّل ركعة في 
الخواعا نك المعظمة ل" القليل مها حل يوا لركفة القانية | وهنا بعل ريما 
قوت الأريضة تدافا ضرفا اناك ب أو الثلائية. وخصوصاً مع إرادة 
الإسراع فيها لسفر أو نحوه من الأعذار. 

إلى غير ذلك ممّا يمكن دعوى القطع بخلافه من السيرة المستمرّة 
في سائر الأعصار والأمصار وعظم الجماعات كجماعة النبىّ 527 
الموّمنين اأعلديد الضاده والساام البو يليه لحلل عقر ع 1 افيه 
بصحة صلوا: ومن اننوك ن كذلك لاشتهر رواية وفتوى وعملاً 
اشتهار الشمس في رابعة النهار؛ لتوفر الدواعي وكثرة الاستعمال. 

اد هذا القائل اعتبر عدم العلم بسبق المتأخّر على المتقدّم لكان 
أسهل من اعتبار العلم بسبق المتقدّم» وإن كان هو بعيداً أيضاً مخالفا 
للسيرة المعلومة من أغلب الناس؛ فإنّهم لا يتوتّفون في الائتمام بعد 
إحراز افتتاح الإمام, خصرومة بعد تهيئة الصفوف وشروعها في 0 
والنقة وشح اهران كاى الخوا فراغنا دول فراعاة الأول يكنا 

نم إن الظاهر الاكتفاء على كل حال فى الاتصال بغير التباعد ولو 


ع ل ا و ا حب ايها روفن الكادم لاخ 7 1) 


وباك على لحو يا عبط من بكي في المشاهدة »من عير ارو من 
الصفّ الأول وغيره» فلا يقدح حينئذٍ استطالة الصف الثاني على الأُوّل 
بمراتب ؛ حتّى لو كان الصف الأول واحداً أو انين والصفّ الثاني مائة 
أو مائتين فصاعداً» فأحرم غير البعيد عنهما من الصف القانى بعد 
إحرامهماثمٌ أحرم باقي الصفّالقريب فالقريب بناءًعلى مراعاة ما سمعته 
من المسالك والمداركء وإلا فعلى ما ذكرنا لم يراع شيء من ذلك» بل 
يكون الصفّ الأوّل -على قصره _بمنزلة الإمام للصفت الثاني ... وهكذا. 

وأمّا احتمال مراعاة القرب في جميع أفراد الصف الثاني بالنسبة إلى 
الصفّ الأوّل بحيث إذا لم يحصل القرب من بعضهم إليه كما لو طال 
الصفت الثاني على الأوّل مثلاً - بطل اتتمام الفاقد للقرب مسن الصف 
الثاني وإن كان متّصلاً بالقريب بوسائط, وبذلك يفرّق بين الصف الأُوّل 
حينئذٍ وغيره؛ لعدم اعتبار ذلك فيه بالنسبة للإمام قطعاً وضرورة. 

فهو لا يخلو من وجهغ لكن الأوس وال فقوي الأذل »السو 
والطريقة, وعدم كون مثله تباعداء و! داكان عضوو لكان د 
4 تأمّل وشكٌ ينبغي من جهتهما الاحتياط فيه بل وفي سائر صوره, 
كاه .ذا . 

وربّما كان في المقام بعد بعض الفروع والكلام» لكن لا يخفى بعد 
الإحاطة بما ذكرنا على ذويالبصائر والأفهام, والله أعلم بحقائق 
الأحكام. 

« ويكره أن يقرأ المأموم» غير المسبوق « خلف الإمام» 
المرضي في أوّلتي الفريضة الاخفاتيّة» وفاقاً للمراسم (" على الظاهر 


. 87 المراسم: أحكام صلاة الجماعة ص‎ )١( 


قراءة المأموم خلف الامام .سسب و8 


والنافع ”" والمعتبر”") والتلخيص”" والدروس!) والبيان١6)‏ والمنيونو: 0 
وكتينت الالشيا " والجعفريّة'0 وير )ينل في الم ذا 
والدروس١"‏ وغيرهما"" أنه الأشهرء بل في الروضة"" أنه الأجود 
المشهور. 

وهو كذلك اميا روا بدا رلور 
القراءة عن المأموم بالإجماع المحكي إن لم يكن المحصّل -صريحاً 
في الخلاف*"والمعتبر*"والمنتهى 7" وظاهراً ا 5" والمعتضد 
بنفى الخلاف عنه فى النجيبيّة !4" بل والسرائر”"" وإن كان معقد ما فيها 


.]7 المختصر النافع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

.]5١و‎ 47١ ص‎ ١ المعتبر: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الخامس ج ١7‏ ص 014. 

(؛) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 51١‏ -؟15. 

(0) البيان: صلاة الجماعة ص 1؟5. 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١4‏ 

(0) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصئف: «ويتحمل القراءة خاصة 
وكره للمأموم في السرية والجهرية ...» ورقة ١64‏ (مخطوط). 

(8) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١28‏ 

(9) كالمحرر (الرسائل العشر): الصلاة / في الجماعة ص .١77‏ 

٠٠١(‏ و9١١)‏ تقدم مصدرهما قريباً. 

)١1١(‏ انظر الجعفرية المتقدم مصدرها قريبا. 

(1) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟١58.‏ 

.5"58 ص‎ 0١ ج‎ 1١ الخلاف: الصلاة / مسالة‎ )١18( 

(15) المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 17١‏ . 

(11) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 8/ا7. 

(107) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4؛ ص 557. 

(16) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص 640. 

(19) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 188. 


0.4" اا عت جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ضمان الإمام القراءة؛ ضرورة إرادة السقوط منه نحو الضمان في 
الديون» كالأأخبار”“الدالّة على ضمان الإمامالقراءة وعدم ضمانه غيرها. 
بل لا جمع تعقد بديننها غير ذلك ؛ إذ المعتبرة التى هي العمدة في 5 
المقام وإن كان كثير منها مشتملاً على النهي عن القراءة عموماً 
يقصوصا الذي حو ستيقة في العتريم ولك حم قري ون طايه 
كالصحيح: 5 انا الحم كاي ربعن ال فقوي اللقيى. مصمية 
ا وهو إمام يقتدى به؟ فقال: إن قرأت فلا 
باس» ؛ وأن يكت فلا بأس)7"؛ اذ من الواضح إرادة الإاخفات من 
العفك كوا اده اخرى واحدسن الاسكاي 3 
وخبر إبراهيم بن عليٌ المرافقي وعمر بن الربيع البصري!_المنجبر 
ضعف سنده بالشهرة المحكيّة ا والمحطلة ا لشفل خصدر يه 
محمّد طِه9: «عن القراءة خلف الإمام»؛ فقال: إذا كنت خلف الإماء 
وتتولاه وتئق به فإنّه يجزيك قراءتهء وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما 
يخافت بهء فإذا جهر فأنصت, قال الله تعالى: (وأنصتوا لعلكم 


)١(‏ كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن كثير. عن أبى عبداللهطقلة: «أنه سأله 
وجل عن القراء: كلك الامام» فقال لد .إت الأناء ضام للقراء6 ولتم تطتمن الاماء ضلاة 
الذين هم من خلفه. إِنْما يضمن القراءة». 

من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١٠١١7‏ و7١١١‏ ج ١اص‏ 3078 و40, 
وسائل الشيعة: انظر باب ٠٠١‏ من ابواب صلاة الجماعة ج / ص 707 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 18 ج ؟ ص 591. وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 08". 
(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١1771‏ 

(4؛) كذا في الوسائل. وفي التهذيب: عمرو بن الربيع النصري. 
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ترحمون) ...00" 

وما في السرائر”" وعن المرتضى** أنّه «روي أنّه بالخيار فيما 
خافت فيه»؛ اى إن شاء قرا وإن شاء لا. 

بل عنه'” أيضاً وفيها" أنّه «لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام» ويلزمه 
القراءة فيما خافت فيه الاإمام». 

وصحيح سليمان: «قلت دي عبد الله لجلا : قر الرجل 55 الأولى 
والعصر خلف الاإمام وهو لا يعلم أَنّه يقرأ؟ فقال: لا ينبغى له أن يقراًء 
يكله إلى الامام»7"؛ لإشعار لفظ «لا ينبغي» بذلك, رد بعد 
الانجبار بالشهرة والاعتضاد بما تقدم. 

فاحتمال إرادة الحرمة منه او إباحة الترك التي هي اعم منها ومن 


؟6» 


الكراهة لقوّة إمكان وروده لدفع توهّم وجوب القراءة المحكي عن 
جماعة من العامة الذى قد عرفت معلوميئة بطلانة غندثا نضا وفتوى 
ب تعد-ك 


على اله ركش ف تداك المطلروت :جا قلت ل لأ :الك امهنا 


.٠١ 5 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(1؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 7١‏ ج 7 ص ”5. وسائل الشيعة: 
باب 5١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح ١١‏ ج 8 ص 501. 

(؟) السرائر: صلاة الجماعة ج ١٠ص‏ 185. 

(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الجماعة ج ‏ ص .4١‏ 

(6 و١)انظر‏ المصدرين السابقين. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 7١‏ ج” ص 775. الاستبصار: الصلاة / 
باب 517 ح 1 ج ١‏ ص 418. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 8 ج / 
ص 7017 

(8) المجموع: القراءة في الصلاة ج ؟“ ص 2510, حلية العلماء: صفة الصلاة ج ؟ ص 88. 


سات فها ضر وو عدم تمارقة قن نقائلة لحرن العا د« من 
ظاهر النواهي المفتى بها في ظاهر المقنء'" والغنية!" والتحرير 
واحكرن 0 والمدارك(6) وعن السكديه يز 07 والتقىي" وغيرهما من 
متأخّري المتأخّرين 0 '-بل لأنّه دليل معتبرٌ في نفسه أو بملاحظة 
الانجبارء صالح للخروج به عن ظاهر تلك النواهي. 

خصوصا بعد شيوع امهنا | النهى : في الكراهة , واحتمالٍ إرادة نفى 
داعا ارا الى عل ناسل الى يا 
الاحتمال على الظاهر : نفى الكراهة عن القراءة في اللمعة ٠١‏ 0 »بل صر بح 
النهاية" وذيل عبارة المبسوط""كالمحكي من عبارة القاضي"" 
استحباب قراءة الحمدء بل وكذا عن ابن سعيد ١2!‏ لكنه خيّر يبنه وبين 


التسبيح وحذه. 


."١ المقنع: الصلاة / الجماعة وفضلها ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 8/8 . 

(؟') تحرير الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ حجن 0 

(غ) تبصرة المتعلمين: صلاة الجماعة ص 78. 

(6) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة جَ ع ص .,١75١‏ 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): احكام صلاة الجماعة ج 7ص .5١‏ 

(/) الكافي في الفقه: : صلاة الجماعة ص 58 .١‏ 

)00( كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج "ا ص 1917 والسبزوارى في 
ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 7917. 

0( تعدم تلاز قر ديا . 

.58١ اللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة ج اص‎ )٠١( 

(١)النهاية:‏ الصلاة / الجماعة واحكامها ص .١١7‏ 

.١108 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجماعة ج‎ )١١( 

.8١ ص١ المهذب: الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج‎ )١7:( 

(غ١)‏ الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص .٠٠١‏ 
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وإن كان هو أيضاً ضعيفاً جداًء بل لا نعرف دليلاً على الاستحباب 
المزبور سوى الأمر في قوله ه: : «أن ذل سب ادامر ادم 
الجهريّة قطعاً. وظاهر لفظ الإجزاء مع الأمر بالقراءة إن اح ف عبر 
البصري الممنوع دلالته على الندبء وإرادة قلّة الثواب من الكراهة هنا 
التي لا تنافي كونه مستحبّاً؛ ضرورة عدم اراد البصط ‏ مدي 
في القراءة التي هي جزء الصلاة» وفيه: بعد التسليم أَنّه يرجع معه النزاع 
لفظحاً ؛ ؛إذ المراد نفي الاستحباب الساذج. 

فظهر حينئزٍ من ذلك كله: أ نَالقول بالكراهة هو الأقوى في المقام )ولا 
ينافيه ما في بعضها من أَنْ «من قرأ خلف إمام أت به بُعث على غير 
الفطرة»!", لورود أعظم من ذلك كاللعن ونحوه في المكروهات ؛ ؛ حتى 
ورد في اتفريق الشعر أَنْ «من لم يفرق شعره فرقه الله بمنشار من 
النار»”" إلا أن نَ الاحتياط بترك القراءة لا ينبغي تركه ؛لقوّة احتمال 
الحرمة. 

جم شضحه لد السبع بل يكره وله السكوت؛ للصحيح عن 
الصادق كلا : «إني أكره للموء أذ ن يصلّي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها 
بالقراءة فيقوم كأنّه حمارء قال: قلت: : جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال: 
يسيم »(غ. 


.7١8- ١7 وردت هذه الفقرة في خبر ابن الحجاج الآني في ص‎ )١( 

/ الكافي: باب الصلاة خلف من يقتدى به ح 7 ج اص /ا/ا, تهذيب الاحكام: الصلاة‎ )١( 
من‎ ١ ج اص 519, وسائل الشيعة: باب‎ 1١ باب 70 فضل المساجد والصلاة فيها ح‎ 
.501 أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 8 ص‎ 

(؟) من.لا يحضره الفقيه: باب غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه ح 778 ج ١‏ ص 5؟1١,‏ 
وسائل الشيحة: باب 17 من أبواب آداب الحمام ح ١‏ ج ؟ ص .٠١8‏ 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها م77١١ ١‏ ص 757 تهذيب الاحكام: > 


0< جواهر الكلام (ج )١‏ 





وخبر عليّ بن جعفر عن أخيهقةٍ المروي عن قرب الإسناد: 
«سألته عن رجل يصلّي خلف إمام يقتدى به في الظهر والعصر. 0 
قال: لاء ولكن يسبّح ويحمد ربه ويصلي على نبيّه يباو ٠١‏ 

وإطلاقٍ صدر خبر أبي خد يجة عن الصادقلىة: «إذا كنت إمام قوم 
فعليك أن تقر في الركعتين الأوّلتين» وعلى الذين خلفك أن يقولوا: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر وهم قيام» فإذا كان فى 
الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن ا«أبانامها العابموطتي 
الرفام أن يسيع فل ما + يح القوم في الركعتين الأخير تين»""" 

بل رما كان ظاهر المحكي عن المقنع'" عن السب إلا الدافن 
غاية الضعف بعد الأصل, وظاهر الصحيح دول وامكان تحصيل 
الإجماع على عدمه, بل لعله نفسه ايضا لم يرده وإن عبّر بعبارة بعض 
هذه الاخبار كما هى عادته فيه. 

وأذا أخيرتا الاشفاظة فى فى النظر يقاء سكم النتدره 
كبوماء راق النددة و التقنا رواكاوالمنعدلن 1" والسسكى ين 


د الصلاة / باب 60" فضل المساجد والصلاة فيها ح 1١ج‏ "اص ا57,. وسائل الشيعة: باب 
؟” من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .5"٠١‏ 

" وسائل الشيعة: باب *'" من ابواب صلاة الجماعة ح‎ .,5١١ قرب الاسناد: ح 851 ص‎ )١( 
3017١ اج مص‎ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 10 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١٠١٠١‏ ج “اص 5"00,. 
وسائل الشيعة: باب >" من ابواب صلاة الجماعة ح 1١‏ ج 8 ص ؟517. 

() المقنع: الصلاة / الجماعة وفضلها ص .5١‏ 

() غنية النزوع: صلاة الجماعة ص.88. 

(60) أشارة السبق: صلاة الجماعة ص 41. 

(1) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج ؟ ص 8/. 


التق '" وغيره”"؛ للأصل» وإطلاق الأدلّة» وظاهر صحيح ابن سنان عن 

الصادق عَْىةٍ: «إذا كنت خلف الإمام فى صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى 

يفرغ؛ وكان الرجل نأبينا عا اللر ير طلاجر | حانه بي اللكانين" 

وقال: يجزيك التسبيح في الأخيرتين» قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: 

اقرأ فاتحة الكتاب»'" بل قد يشم منه معلوميّة الحكم ووضوحه. 
والطعن فيه: بظهوره في أفضليّة القراءة من التسبيح المعلوم عكسها 

في محله » بدفعه: ا -إمكان منعه أوّلةّ في مثل المأموم 

المفروض عدم قراءقة فى الاو لشن فك :ورود: ررلاا صلاة المفا عه 

الكتاب»”©, ولعلّه لذا حكى عن بعضهم'" التصريح بأفضليّة القراءة, 
وكذا الطعن فيه: بأنه لا دلالة فيه على جواز القراءة؛ لاحتمال 

إرادته ‏ بالتنصيص على إجزاء التسبيح ‏ رفع توهّم لكان 50 

مجزياً مع أنّ الصلاة لا تت إلا بالقراءة» لا إرادة اجر شيرة ا 

رجحانهء ولا ينافى ذلك 7 فى ذيله: «اقراً فاتحة الكيات»: 

لمعلوميّة أَنّهِِكُةٍ لا يأتمٌ إلا بغير المرضيّ» فلا تسقط القراءة عنه. 

.١55 الكافي في الفقه: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

)0( كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 7 ص .5"٠١‏ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 71 ج 7 ص 50 وسائل الشيعة: 
باب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 91 ج / ص 501. 

(4) مسند أبي عوانة: باب النهى عن رفع الامام صوته ج ١‏ ص .١50‏ الاذكار (للنووي): باب 
القراءة يعد التعوذ صن 88 عوالي:اللآليالفضل التاس منن المقدمة ع لاح ١١‏ ض1140. 
مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ح 6 و8 ج ؟ ص .١08‏ 


)0( كالحلبى 2 الكافي في الفقه: صلاة الجماعة ص .١85‏ والشهيد في اللمعة: الصلاة / في 
كيفيتها ج ١‏ ص 05 5؟, والسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / في القراءة ج 7 ص 50". 


إذاهو كنا ترق مخضوضاً لو قري تراقرا» فيه رضيغة الأمر على إزادة 
أىّ شيءٍ تقول أنت في الحكم, مضافاً إلى وضوح منع ما فيه من دعوى 
عدم اثتمام الإمام إلا بغير المرضيّ بل قد يأتم بعضهم ببعضهم» وإن كان 
قد يقال: لا إمام حينئذٍ إل أحدهماء على أنّ الظاهر إرادة القراءة فى 
الأكيرهن ال3 الا ولس قدا كل حتدا . 
ولذيل خبر أبي خديجة السابق بل وخبر علىٌ بن جعفر بناءً على 
إرادة مطلق ارحوسان فى الام فيد بالجملة الخبريّة» بل والصحيح 
الأول اها بناءً على إرادة الأعمّ من المعنى المصطلح من لفظ الكراهة 
فيه مع ذلك نكا 
وصحيح معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبدالله ِةٍ عن القراءة خلف 
الامام فى الركعتين الأأخيرتين» قال: الإمام يقرأ فاتحة الكتاب» ومن 
خلفه يسبّح م ٍ ٍ ٍ ٍ 
والمرسل فى السرائر «انْه روى: يقرا فى الاخيرتين او يسبّح»!". 
وخبر أَبى خديجة المروىفى المعتبر عن الصادق نهة: «إذاكنت فى 
الأخيرتين فقل للذين خلفك: يقرأون فاتحة الكتاب»'"... ولغير ذلك. 
مع السلامة عن المعارض فى شىءٍ من أدلّة المقام عدا ما دل على 
)١(‏ الكافي: باب القراءة في الركعتين الاخيرتين ح ١‏ ج ” ص 7١4‏ تهذيب الاحكام: الصلاة/ 
باب ١١‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 4١‏ ج ؟ ص 5954, وسائل الشيعة: باب 717 من أبواب 
صلاة الجماعة ح 0ج 6٠)ص‏ 1 
)١(‏ السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 1885. وسائل الشيعة: باب ٠”‏ من أبواب صلاة الجماعة 
2 ا م)ص .5١١‏ 


6 المعتبر: صلاة الجماعة ج اص ١ه‏ بحار الانوار: باب غ6 من كتاب الصلاة ح ا ق/8 
ص .0١‏ 


قزاءة النأموة خلف الآمام سح بح ا تت ذأ ا 


سقوط القراءة المختصّ بحكم التبادر بالمتعيّنة منها كمعاقد الاجماعات 

السابقة لا مطلقاً بحيث يشمل المخيّر بينها وبين التسبيح» بل 

المرجوحة بالنسبة إليه كما قيل!". 

واحتمال إرادة الأعمّ منها ومن الأذكار من أفظ القراءة بعيد جداً 
بل قد يقطع بفساده بملاحظة النصوص والفتاوىء ولذا لم يسقط القنوت 
والأذكاروتضوهاء قتجه: يز الانقد لال بالاخبار الحاضرة مان 
الإمام فيالقراءة خاصّة على المطلوب بعد حمل القراءة فيها 

على المتعيّنة. 

غلى انه لو سل تشتهولها للقراءة المخترة لم تكن دالة على سفوط 
التسبيح الذي هو أحد فردي التخيير أو أفضلهماء بل قد تدر بعد 

تلك الأخبار بأنّ مدار سقوط القراءة وعدمه السماع وعدمه. 

على أنّ السقوط هنا عن المأموم ليس إلا لضمان الامام: وهو لا 
يكون إلا حيث يختار الإمام القراءة ؛ لعدم دليل يقتضي ضمانه غيرهاء 
واحتمال اندراج التسبيح فيها قد عرفت بعده, وفي غالب الاوقات 
يثبت عدم معرفة المأموم حال الإمام واختياره القراءة أو التسبيح» ولم 
عارك تبية العاموفيق [لاللقيورل المنها رفم الاقدهو سي :تمدن 

الفسيرةي لطر يقةرو يخوهها. 

فما عن ابني إدريس'"' وحمزة”" من القول بسقوطهما حتماً عند 

.5917 كما في ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

000 عبارة السرائر هكذا: «فأمًا الركعتان الأخريان فقد روي أنه لا قراءة على المأموم‎ )١( 
تسبيح. وروي أنه يقرأ فيهما أو يسبح, والأوّل أظهر» ويا تن من الشارح لاحقأ انها غير‎ 
.184 ص‎ ١ ظاهرة فيما نُسب إليه. انظر السرائر: صلاة الجماعة ج‎ 

كا «الواسطة» على مانقله عنها الشهيد فيالذكرى: شروط الاقتداء في الجماعة ص 16؟. 


تمي ب جح ا ا ل ا تت الغو هن الكادم 2ن 


الأول منهما وجوازاً عند الآخرء كالمحكي عن نولل المرتضى 
سعيد!" والفاضل فى المنتهى 7 وغير هم , ضعيفٌ محجوجٌ بجميع _- 
عرفت -بل وبأولويّة الجواز في الأخير تين من الْأوّلتين ؛ لما عرفت من 
أن الفحقيق الخواز فيهما على الكزاهةح لأ شاهه له يعقد يه سبو ما 
تقدّم وسوى خبر ابن سنان عن الصاد قَءَيةَ المروي في المعتبر: «إذا 
كان مأموناً فلا تقرأ خلفه في الأخير تين»!“ 

وهو _مع إرساله محتمل أو مظنون أنه عين صحيح ابن سنان 
المتقدّم المشتمل على خلاف ذلكء واحتمال عثور المصنّف عليه في 
بعض الاصول لا لي ا ال ل الا 

وسوى صحيح زرارة عن اناف لتفورووان كيت هلك إمام 5 

لقران شك فى الارشيق راصف قر وتدوولا تقران 552 

الأخيرتين» فإنٌ الله (عرّ وجل) يقول الريين (وإذا قرىٌ القران ‏ 
بعني في الفريضة خلف الإمام -فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)١"‏ 
فالاخير تان تبعتا الاوّلتين)06'"', بناءً على شمول التبعيّة للإخفاتيّة وإن 
كان المورد الجهر بّة. 


)01 اق ول الل والعمل: : «فأما ياتا هالأولي ان يتقرا المامنوة أو يسبّح فيهما. 
وروي أنه ليس عليه ذلك» انظره (رسائل المرتضى) : أحكام صلاة الجماعة ج 7ص .]١‏ 

(1) الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 49 .٠٠١‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 577 

(9)السترودفاة المماعةى 1 هن 137١‏ سشحدرك الوسسائل اباي لالاسعن أببوات حضاة: 
الجماعة ح ١‏ ج 1 ص 4795. 

ا ّ 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١7١‏ ج ١‏ ص 557 وسائل الشيعة: باب 
من ابواب صلاة الجماعة ح “اج مص 500. 


قراءة المأموم خلف الامام ىبن 


وفيه: ‏ مع إمكان منع شموله للإخفاتيّة ؛ ضرورة انصرافه إلى 
الجهريّة المعهودة, واقتضاء التبعيّة فيهما الجواز بناءً على المختار» بل 
الكراهة أيضاً وإن كان ربّما يقطع بعدمها _أَنّه قاصر عن معارضة جميع 
ما سمعته» فلا مانع من إرادة التبعيّة فيه هنا في أصل الجواز بدون 
كراهية » ويثبت حينئذٍ التسبيح بعدم القول بالفصل وبالأدلة السالمة عن 
المعارض فيه. 

كلّ ذلك مع موافقة المختار للاحتياط. خصوصاً بالنسبة للتسبيح ؛ 
اضعف القول بالسقوط حتماً جدّاً» بل لم نتحقّقه من الحلّى المنسوب 
إليه ذلك ؛ إذ ظاهر عبارته نفى الوجوب خاصة كما لايخفى على من 
لاحظها. 1 

نعم يستفاد من هذا الصحيح المتأخَّر سقوط القراءة» بل على وجه 
الحتم في اخيرتي الجهريّة كما عن ظاهر التبصرة١"‏ ومجمع البرهان!" 
وإن كنا لم نتحقّقه منهما", إلا أَنّْه لا دلالة فيه على سقوط الفرد الثانى 
من فردي التخيبر الذي هو التسبيح كما عن الحلّى! حتميّة سقوطه 
أيضاً مع القراءة نحو ما سمعته عنه في الإخفاتيّة, لكنا لم نتحقّقه أيضاً 
متسيل لق هذا رن #اوقوط وفيا بين له الى الرو ابل 


6210 نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص 4217 وعبارة 
الاول: ررولا< يقرأ الماموم مع المرضيق ولا يتعدمه في الافعال» وعبارة الثانى: ((نعم قد يشعر 
الانصات والسماع على اختصاص التحريم بما يجهر فيه من الركعات الأول التي يجهر فيها. 
ولكق يعموم :ظاهر الأختار:وصدى الشهريه على الالخيروكيق أرضا به زقية التحممم .0 'ترضيرة 
المتعلمين: صلاة الجماعة ص 7 م الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج قوع 89 1,. 

(4) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ص 1418. 

(0) تقدم نقل العبارة ‏ مع المصدر ‏ في هامشن (١‏ )من 'ض 5٠١١‏ . 


١ 





جواهر الكلام (ج )١*‏ 


كما أَنَا لم نتحقّق أيضاً ما سب" إلى المبسوط والنهاية واين سعيد 
من استحباب قراءة الحمد وحدها فيهماء كما لا يخفى على من لاحظ 
عباراتهم!"» بل وكذا ما سب" إلى القاضىي! وأبى الصلام! وظاهر 


المختلف”" والذخيرة”" من التخيير بين الحمد والتسبيح استحباباً» نعم 
لعلّه ظاهر المحكي عن السيّد“ والواسطة”* بل وكذا جملة من الأقوال 


)١(‏ نقله العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ” ص 487. ونقله في التنقيح 
عن الشيخين, انظر التنقيح الرائع: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 577. 

)١(‏ قالوا: «ويستحب أن يقرا الحمد فيما لا يجهر فيها بالقراءة». 

انظر المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١٠08‏ والنهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص 
, والجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص .٠٠١‏ ' 

(؟) انظر التنقيح الرائع: صلاة الجماعة ج١‏ ص ”7؟. ومفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام 
الجماعة ج “اص 480. 

(8) قال: «ومتى أَمّ من يصح تقدمه بغيره في صلاة جهرة وقرأ فلا يقرأ المأموم بل تسمع 
قراءته. فإن كان لا يسمع قراء ته كان مخيرا بين القراءة وتركها. وان كانت صلاة الخفات 
فيستحب للمأموم أن قر فاتحة الكتاب وحدهاء. ويجوزان يسبّح الله تعالى ويحمده» 
المهذب: الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص 4١‏ . 

(8) قال رول شرا شلفه بالاوليين من كلّ صلاة ولا في الغداة. إلا أن يكون بحيث لا يسمع 
قراءته ولا صوته فيما يجهر فيه فيقراء وهو في الاخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب 
بالخيار بين أقراءة الحفد والتسيي: والقراءة أفضل» الكافى فى الناقئف سنتلا الجنباعة حن 
4 

(1) قال: «والأقر ب في الجمع بين الاخبار استحباب القراءة في الجهرية إذا لم تسمع قراءة ولا 
همهمة لا الوجوب, وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الامام. والتخيير بين القراءة 
والتسبيح في الاخيرتين من الاخفاتية» مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج "ا ص //. 

(/) له عبارات عديدة في بحث القراءة وصلاة الجماعة لا نطيل بذكرهاء انظر ذخيرة المعاد: 
الصلاة / في القراءة. وصلاة الجماعة ص "5١‏ و/591. 

(8) انظر هامش )١(‏ من ص .7١”‏ 

(9) انظر هامش (”) ص 7١١‏ . 


المنسوبة في المقام إلى الأصحاب حتَّى أنهاها بعض مشايخنا'" إلى 
سبعة . وفى الإخفاتيّة -التى تقدّم البحث فيها سابقاً إلى تسعة. 

وكيف كان فالأقوى في النظر هنا بقاء حكم المنفرد أيضاً من 
التخيير بين التسبيح والقراءة كالإخفاتيّة» وفاقاً لمن عر فته فيها ؛ للأصل 
واطاذق ادل على وخوب احدهنا السالمين عى مبغا نجه اماق 
النهي و الراة يلك ا ارم د الست إلى د المتعئنة ؛ 
يشعر ذلك بوجوب القراءة في الأخيرتين اللستين 53 جهر 5-5 
بنصت إليهاء بل قد يدّعى اولويّة القراءة فيهما من الاوّلتين حيث لا 
في الإخفاتيّة» فلا حاجة إلى التكرير. 

والخروج عن ذلك كله بالصحيح المزبور ال ل 
القراءة في الأوّلتين كي تتبعهما الأخيرتان في ذلك -بعيد جد أ » مع أنه 
لا دلالة فيه على سقوط التسبيح اللّهم إلا أن يفهم من سقوط القراءة 
إرادة ضمان الإمام والاكتفاء بما يفعله عنه ولو تسبيحا. 

وأمّا أوّلتا الجهريّة مع سماع المأموم القراءة فالإجماع محضّلاً" 
ومنقولاً مستفيضاً حدّ الاستفاضة”" على عدم وجوب القراءة فيهماء بل 
فى التذكرة :زلا سحت إجماعا »6 بل .فى الرياضن: رزلا خلاف: فبى 


.458.- 54 العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟ ص‎ )١( 
ين البح :هل المضيادر:‎ 
١ ومنتهى المطلب: الصلاة ة / أحكام الجماعة ج‎ :.:5١ ص‎ ١ انظرالمعتبر: صلاة الجماعة ج‎ )* 
والاجماعات الآنية دالة عليه أيضا.‎ ,5١١ ص‎ ١ ص 8/ا. وغاية المراد: صلاة الجماعة ج‎ 
.579 (؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟ ص‎ 


والروكن 7" والروضة”" 0 إلى آخره, بل في ظاهر افيص 011 أو 

صريحه والمقنع'" والفقفه”" والنهاية00) والغنية(") وال و تيل 0 

والمختلف١١"‏ والتحو ن!"" والعتضرة١"‏ وكشف الومو 213" والمذارك 001 

والذخيرة "وا . كي عن|| ,1 "'“والقاضي'*''وابياأه الاح 'ث'اووا 0 

ومسي "ا وشوره ١‏ اللسدومة القر 18 

)١(‏ التنقيح الرائع: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 77؟. 

(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 77١‏ "؟,. 

(؟) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5"8١‏ 

(؛) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ص ,7.7-١6‏ 

(0) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١108‏ 

.5"1 المقنع: الصلاة / الجماعة وفضلها ص‎ )١( 

(0) من لا يحضره الفقيه: ح ١١01‏ فما بعده ج ١‏ ص 5937-759١‏ 

80 الها الغلا الجباعة :و احكابيااض ا 

(9) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 88 . 

.٠١ 7 الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )٠١( 

.// مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7 ص‎ )1١( 

.01 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )1١( 

(17) تبصره المتعلمين: صلاة الجماعة ص 7 

.,1١7-51١١ ص‎ ١ كشف الرموز: صلاة الجماعة ج‎ )١5( 

(15) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 777. 

.١ 7 ذخيرة المغاذ: ضلاة الجماعة ص‎ )1١1( 

.٠١ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الجماعة ج ا ص‎ )١0( 

(1) المهدذب: الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج داص .3١‏ 

(19) الكافي في الفقه: صلاة الجماعة ص .١545‏ 

(2) نقله عنها الشهيد في الذكرى: شروط الاقتداء في الجماعة ص 7/؟. 

)1١(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج “ص ؛ ٠‏ وكفاية الاحكام: الصلاة / أحكام 
الجماعة ص ."١‏ 


قراءة الفأنوع كلف الما ل يي ايا 


وهو _-مع موافقته للاحتياط -قويّ جداً؛ للنهي عنها في المعتبرة'" 
المستفيضة جد مع التعليل في بعضها'" بالأمر بالإنصاتء بل ربّما يظهر 
من سن أخبار المقاء معروفتة ذلك 'قديما بين الشيعة حتى ألهم كائوا 
يكتفون في يبان كون الإمام مرضيّاً وغير مرضي بالقراءة خلفه وعدمها. 

ولا مها وين لفسوض إشعان لفقل لاسرا فى ميو نو منسما ه01 
سألته عن الرجل يِوْمٌ الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول» قال: 
إذا سمع صو نه فهو يجزيه2 واذا لم بيسمع صو نه قرأ لنفسه»”". 

وهو_مع إضماره» وعدم استفادة تمام المدّعى منهء بل ولا الصورة 
المهمّة منه -كما ترى ضعيف جداً؛ إذ أقصاه أنّه أقلّ فردى المجزي, 
ولعلّه فى مقابلة سماع الصوت وفقه قولهء لا لجواز القراءة منه. 

وسوى دعوى معلوميّة ندييّة الإنصات -المأمور به -فى نفسه 
بالإجماع والسيرة وغيرها0» بل وفي خصوص المقام بالأصل والسيرة 
وما عا يظهر من الإجماع من التنقيح!"؛ حيث سب استحيبابه إلى 
من عد | ابره شد عن لكات : 

فالتعليل به حينئذ فى صحيح ابن الحجّاج عن الصادق َظِة: «... 
وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإِنّما أمر بالجهر لينصت من خلفهء فإن 


)١(‏ تقدم بعض ما يدل بعمومه على ذلك. ويأتي خلال البحث سرد الاخبار الدالة على ذلك. 

() كنا فى صب البضرض المتقدم فى :من 1915ءوانظر ايضا غير زرارة المتقدة قن عن 1 

(6) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة حم 70ج ”ص 5؟, الاستبصار: الصلاة/ 
باب 577 ح 8ج ١‏ ص 419: وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ٠١‏ ج 
16ص 0/4 7؟. 

(4) الأولى تثنية الضمير. 

(0) التنقيح الرائع: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 75؟. 


1< جواهر الكلام (ج )١‏ 





تدك تاضيك وان لم صب قاترا1" العديت "ابل أوصحيح 50 
عن الباقراظة: «و! ن كنت خلف إمام فلا تقرآنَ كينا فى الا لسن 
و أطت لكر ديرولا ران فيا فى الاشزرتيو نان ان (عنر جد 
يقول للمؤمنين: (وإذا قرىٌ القران ‏ يعني في الفريضة خلف إمام - 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون) ...»!", والحسن كالصحيح عن 
أحدهماليّه: «إذا كنت خلف إمام تأتمٌ به فأنصت وسبّح في نفسك»!“ 
- يومئ إلى إرادة عدم الحرمة من النهي عن القراءة. 

وفيه: مع خلوّ أكثر الأخبار عن التعليل به, وقوّة احتمال إرادة 
الحكمة منه لا التعليل الحقيقي أو ما يجري مجراهء وعدم ظهور إرادة 
التعليل من الأخيرين» بل أقصاهما الأمر به لنفسه, وإن استدل عليه في 
أوّلهما بالآيةء واحتمالُ إرادة تعليل النهي الأُوّل عن القراءة بالآية مع 
| لهت على اقنظياء الأمر ا لقم التي فق اليد يفيه جد وسيل :وركذا 
لا ظهور في الصحيح الْأُوّل بتعليل النهي عن القراءة بالإنصات, بل 
أقصاه بيان وجه الأمر بالجهر بالقراءة» وهو غير ما نحن فيه _أَنّهِ يمكن 
منع دعوى الإجماع في المقام. 

وانعقاده على الندب في غير المقام _بعد أن كان مورد الآية الفريضة 


011 الكافي: باب الصلاة خلف من عد برع تعن 1ؤا علل العراتع؟ بابي‎ )١( 
.560١ من ابواب صلاة الجماعة ح مج مص‎ ”١ ص 5"060, وسائل الشيعة: باب‎ ١ ج‎ 

0 لعن الحو عه 

(؟) تقدم في ص 707 

(؛) الكافي: باب الصلاة خلف من يقتدى به ح "اج ٠”‏ ص /ا/0, تهذيب الاحكاء: الصلاة / 
باب 7 أحكام الجماعة ح 78 ج “اص ”. وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب صلاة 
الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 017". 


كما في الصحيح -لا يقتضي الاستحباب هناء ونسبة ندبيّته في التنقيح 
إلى من عدا ابن حمزة يمنعها التتبّع» وبالجملة: فالخروج عن تلك 
النواهى فى تلك المعتبرة المستفيضة بمثل ذلك كما ترى. 
ودعوى أنّ جملة منها شاملة بإطلاقها أو عمومها للإخفاتيّة لني قد 
أثبتنا الكراهة فيها كالحسن والصحيح عن الصادقءهة: «إذا صلّيت 
خلف إمام مؤتمٌ به فلا تقرا خلفه سمعت قراءته او لم تسمع. إلا ان 
يكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرا»!", ولما إذا لم يسمع القراءة ممّا 
ستعرف عدم الحرمة فيه أيضاًء بل في بعضها الدنصيص عليه كقول 
الصادق كلا في الصحيح: «إذا صليت خلف إمام تاتمٌ به فلا تقرا خلفه 
سمعت قراء ته أو لم تسمع»”"» فيتّجه حينئذٍ إرادة الكراهة منه التي هي 
اول فين مها زاثة القدو المقر كيل أولى قن القهده على ١‏ مدر 
حت فقن الرنوانة الأو ان #ظوورة لهب قريقة الانسداء فها كلف قن 
الإخفاتيّة» فلا يمكن تقييد النهي فيها حينئذٍ بها. 1 
يدفعها: منع اقتضاء مثل ذلك الكراهة بعد اختصاص كثير من الأدلة 
بالنهى عن القراءة فى الصلاة الجهريّة المسموعة, المراد منه بمقتضى 
اضالة العتيقة اللبنا لمعن لمعا وض الحريدة ,ينافك فى الاتكد اق لها 
عرفتء فجمعهما حيتئذٍ في نهي واحد _بعد ثبوت كراهة أحدهما بدليل 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١01‏ ج ١‏ ص 75١‏ تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 1؟ ج ا ص 77, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 500. 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ح ٠7‏ ج7 ص 74 الاستبصار: الصلاة / 


باب 777 ح لاج ١‏ ص 4758. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١١‏ ج 
6٠)ص‏ 048 .١‏ 


ا 1 جواهر الكلام (ج *1 )١‏ 


مستقلٌ؛ وحرمة الآخر كذلك ولو بظاهر النهي في دليل اخر ‏ يعيّن 
إرادة القدر المشترك. 

ودعوى أولويّة الكراهة منه فيكون قرينة على إرادتها من النهي في 

ذلك الدليل المستقل ‏ بعد تسليمها ‏ ليس'" باولى من مراعاة اصالة 
الحقيقة فيه المقتضية لاإرادة القدر المشترك من : نهى الجمعء #بل هي 
ولج اضر وروة اواو قة الك اهتميق لدي الطفد ك <١‏ من مراعاة ضيال 
الحفقة الى مجحب الجنموه علها اك أن تحضل القرينة الصارفة 
والمكة و ميته إذالة ادن من تصادم الاحعباليى الس يوووتو» خالا 
عوحتب لحرو ل 0 

م الصحيح الاخير فالظاهر إرادة الإخفاتيّة منه ا وكير المسهويت 
بحيث يفهم وإن كان تسمع فيه الهمهمة, لا الجهريّة غير المسموعة 
أصلاً؛ لما ستعرف من أنه لاكراهة فى القراءة فيهاء فيجري فيه حينئذ 
5110 ْ 

ومن ذلك كلّه يعلم ضعف القول بالكراهة وإن اشتهر بين المصئّف "ا 
ومن تأخَّر عنه””/ بل أطلق في الدروس”* نسبته إلى المشهور كما عن 
غيرها'*» بل ريّما استفيد من نسبة التنقيح'' وجوب الإنصات _المنافي 


الأول اير ب«ليست». 
؟) المعتبر: صلاة ة الجماعة ج و 1 1 المختصر النافع: : صلاة الجماعة ص 47. 

0 في ظاهر الارشاد: : صلاة الجماعة ج ١‏ ص "7١5‏ والشهيد في البيان : صلاة 
الجماعة ص 571 وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة ة / أحكام الجماعة ص 
4 والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١78‏ 

(؛) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة بج ١‏ ص 51١‏ -557. 

(1كالروضه اهيب صاده الجماعة ج ١‏ ص 158١‏ 57875, 

(1) تقدم مصدره انفا. 


تراءة العاموم خلك الاقاة م ع ل مت ع سج از 


للقراءة -إلى ابن حمزة خاصّة وندبيّته للباقين الإجماع عليه» وإن كان 
قد يخدش: أنه لا تلازم بين الندييّة المزبورة والكراهة؛ ضرورة 
مجامعتها للحرمة» كما أَنّه يعرف ممّا سبق المناقشة فى إطلاق دعوى 
التتهرة نا على الك هدم دام ْ 

ومن السماع أو يلحق به -سماع الهمهمة حرمةً أو كراهدً, كما هو 
ظاهر المتن والمعتبر'" والنافع”" والتحرير”" والإرشاد' والتلخيص ٠“‏ 
والدروس"'" والبيان" واللمعة'” والنفليّة!"' والتنقيح!" والموج: "١‏ 
والهلاليّة'"' والجعفريّة!"" وغيرها!*"» بل نسبه فى مفتاح الكرامة!*" إلى 
فتوى المعظم. 

للحسن كالصحيح: «... فإن كنت تسمع الهمهمة فلا تق رأً!7", وخبر 


١(‏ و ؟) تقدم مصدرهما قريباً. 

() تحرير الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة بج ١‏ ص 07. 

(؛) ارشاد الاذهان: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 77؟. 

(6) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الخامس  ١7‏ ص 0513. 

)١(‏ الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟57. 

(0) البيان: صلاة الجماعة ص 551. 

(8) اللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .68١‏ 

(9) النفلية: البحث الثانى من الخاتمة ص .١5١‏ 

775 ص‎ ١ التنقيح الرائع: صلاة الجماعة ج‎ )٠١( 

.١١4 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )1١( 

.40١ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص‎ )1١( 

.١178 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج‎ )١1( 

)١4(‏ كنهاية الاحكام: الصلاة / لواحق الجماعة ج ١‏ ص ,17١‏ والمحرر (الرسسائل العشر): 
الصلاة / فى الجماعة ص .١ ١7‏ 

(15) مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج “اص 4017. 

> / الكافي: باب الصلاة خلف من يقتدى به ح غ ج ”" ص 33871 تهذيب الاحكام: الصلاة‎ )١1( 


عاذت و نط لخو قر الكادم 20 0317 


عبيد بن زرارة: بإوسيم السو با وترا/ا لواب بن جنوييداب 
خصوها بهد اعتكادهيا بالقهرة عروياطا ها دل من المعتبرة اعلين 
عدم القراءة خلف الإمام المؤتم م به تقييد ما دل على القراءة إذا لم 
يسمع » بناءً على صدق عدم سماعها معها كما في الرياض' ", وهو وإن 
كان لا يخلو من بحثء لكنه خال عن الثمرة بعدما عرفت. 

نعم قد يظهر من المبسوط'' الفرق بين سماع الهمهمة وغيرها من 
سماع القراءة نفسهاء فينصت في الثاني ويخيّر فيها بين القراءة وعدمها 
في الأوّل» بل كاد يكون ذلك صريح النهاية“ والمحكي عن واسطة ابن 
حمزة”" ونجيب الدين بن سعيد”"؛ ولعلّه لإشعار لفظ الإجزاء في موالّق 
سماعة المتقدّم؛ وهو لا يخلو من وجه. 

ا ا 
أحد هما ليق : «إذا كنت خلف إمام تا تم به فأنصت ودع فى اسار 


وخبرحمد'" بن المثنّى: «كنت عند أبي عبدالله ك3 فسأله حفص الكلبي 


د باب ” أحكام الجماعة ح 9؟ ج 7 ص 77. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة 
الجماعة ح لاج 8 ص 7017. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١908‏ ج ١‏ ص 797 وسائل الشيعة: باب 
"١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 500 

(؟) تقدمت الاشنارة إليها أنفاً. 

() رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 505. 

(؛) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١108‏ 

(0) النهاية: الصلاة / الجماعة واحكامها ص .١١7‏ 

(1) نقل عبارتها الشهيد فى الذكرى: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 71؟. 

(/) الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 59 00١١‏ - 

(8) تقدم في ص .7١/8‏ 

(1) في المصدر: حميد. 


قراءة الماموغ خلك الأقام مس سحت بيت اح د ل يي يت ا ان 


فقال:أكون خلفالإمام وهويجهربالقراءة فأدعو وأتعوّذ؟ قال: نعم فادع»1" 
الحديث!"_أولالمنافاتهللإنصات المأمور به فى المعتبرة المستفيضة!”"؟ 
وجهانء لا يخلو أُوَّلهما من قوّة بناءَ على عدم منافاته للإنصات, 
خصوصاً لو فسّر التسبيح في النفس بما يقرب إلى التصوّرء فتأمّل. 

وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة فتجوز فى الجملة القراءة بلا خلاف 
أجده بين الأصحاب**, بل ولا حكي“ عن أحد منهم عدا الحلّي» مع 
اله عر ائكة فى ها رت فى النعرائ "كيذ لقال و لظيو :وله بعد ا له 

نعم ظاهر جماعة من الاصحاب تالمح في المبسوظط”" 
والنهاية!6 والمصنف في النافع 7" والمرتضي "١!‏ وابي الصااح'١"‏ وابن 
حمدة!"0) وعلىٌ بن ابى الفضل الحلبى" فيما حكى عنهم دوجوب 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١١59‏ ج ١‏ ص 407., وسائل الشيعة: باب 
1 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .51١‏ 

0 امس لحن قية: 

(؟) تقدمت الاشارة إليها خلال البحث. 

(4) يأتى ذكر المصادر لاحقاً. 

(6) كما في رياض الئل مدلا اللسناعةانت 6ض 0 

(1) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 584. 

(0) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 108. 

انها لضت 7 الحباعة رالدكا عاضر 1 

(9) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 47. 

خبل العلم وقول (رسائل المرسطين!): أحكاء صا المافة ن اهن +2 

3 لكان ف الققد خلاة الجماعة ين 1/14 

(؟1) قاله فى «الواسطة» على ما نقله الشهيد في الذكرى: شروط الاقتداء في الجماعة ص 77؟. 

(الافتاد المع تضلةة الحنافة هن 33 ْ 


ال ا ا ا ل ا 1 1 10 جواهر الكلام (ج 1*7 )١‏ 


القراءة ؛ اقتصاراً على المتيقّن ممّا خرج من الأصل, وعموم ما دلّ على 
وجوبهاء وعملاً بالأمر في المعتبرة المستفيضة”". 

وصر بح المخدلق لالد ةك والعتتيي اكاب ولعو قا نوالييانات 
والليعة 0و الموه :ذا والواذقة 6 و الحم 7 وفييه] 001 الاعياب: 
جمعاً بين ما اشتمل على الأمر من المعتبرة وبين ما دل على جواز الفعل 
والتركء كصحيح علىّ بن قلي ا1الو سالك اجا العنسع الول نظن 
الرجل يصلّى خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا 
يسمع القراءة» قال: ل إن صمت وإن قرأي 35 32 انول على 
ضمان الإمام القراءة من المعتبرة!؟'"' وغيرها. 


.7١5 -7١17ص كموثق سماعة وصحيحابنالحجاج والصحيحعن الصادقءَهّةِ المتقدمة في‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج اص 7/8 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .58١‏ 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام صلاة الجماعة ج ١‏ ص 8/ا7. 

)6 تحر ير الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١١ص‏ ؟6. 

(1) البيان: صلاة الجماعة ص .١11١1‏ 

(0) اللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .58١‏ 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١4‏ 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج اص .40١‏ 

.١؟8 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج‎ )٠١( 

)1١(‏ كنهايه الاحكام: الصلاة / لواحق الجماعة ج 5 ص أل والنفلية: البحث الناني من 
الخاتمة ص .١٠8١‏ ومدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 11 

/ أحكام الجماعة ح 4ج ١ص فك اااستبصار: الصلاة‎ ٠" تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
١١ من أبواب صلاة الجماعة ح‎ ١١ ص 41595. وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب 515 ح 4 ج‎ 

(8١)انظر‏ هامش )١(‏ من ص 594. 


قزاءة المافوة خلف الأماف: مح ا م و ا يي 18خ 


وظاهر القاضي'" بل والمتن والتلخيص"'" الإباحة؛ للأصل 
والصحيح المزيور بعد حمل الآمر في تلك المعتبرة عليهاء لوروده في 
مقام توهم المنع. ْ 

وق 1 لا يتصوّر الإباحة في جزء العبادة» اللّهم إلا أن يمنع ذلك 
بأن بخص عدم التصوّر فى مجموع العبادة دون أجزائها, فيكتفى حينئذ 
برجحان الجملة؛ بل هو في الحقيقة كالجزء المندوب في العبادة 
الواجبة ؛ ضرورة تاذ الأحكاه. 1 

بل قد يقال: إِنْه لا مانع من تحقّق الكراهة الحقيقيّة في بعض الأجزاء 
بمعنى مرجوحيّة الفعل بالنسبة للترك لا أقلّية التواب» فإنّه لا مضايقة 
عند العقل وغيره في قول الشارع: أطلب الصلاة جماعة طلباً راجحا إلا 
أن ترك القراءة فيها أرجح من فعلها وإن كان لو قُعلت كانت من أجزائها 
وداخلة تحت اسم الصلاة. 

ويزيد ذلك إيضاحاً: فرض تعلق الطلب بمركّب خارجي كالسرير 
ونحوه مع فرض مساواة عدم بعض أجزائه لوجوده أو رجحانه عليه 
وإن كان هو جزء أيضاً لو جيء به إلا أنه لا يقدح في رجحان الطلب 
للمجموع من حيث الاجتماع» فلا بأس حينئذٍ بكونه جزء من المطلوب 
وإن لم يتعلّق به الطلب المتعلّق باسم الجملة: ودعوى انحلال طلب 
الجملة إلى طلب كل جزء جزء في نفسه يمكن منعها. 

إلا أن للبحث في جميع ذلك مجالاً ليس ذا محله. 


.8١ ص١ المهذب: الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج‎ )١( 
034 الخيدن المزاة اسلتيلة التابية الققهية):الضلذة 7 الفقل الخامين ع 7ض‎ )80 


نعم يرد على القول المزبور بل وسابقيه أيضاً: أَنّه ليس أحد منها 
يُجمع به بين تمام اخبار المقام؛ ضرورة اشتمال بعضها على النهى عن 
القراءة كقول الصادق نَةٍ في الصحيح السابق: «إذا صلّيت خلف إمام 
تتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع»'" مؤيّداً بإطلاق النهى 

ع المع او كوج حي احير 2 كروي كداحها وإن ام سح . 
ات اميا ل اد عاك عو ا 
الكراهة فيها ل ل ا م ا 
الحكم بالكراهة جمعاً بين الأخبار كلّها بعد إرادة الجواز من الأوامر ؛ 

إلا أَنَى لم أعرف بها قائلاً» ولعلّه لأنّ العمدة فى الشهادة لها مما 
ذكرناه الصحيح المذكورء ومن المحتمل قويّاً إرادة الإخفاتيّة من 
قولهحَيِةٍ فيه: «أو لم تسمع» لا الجهريّة غير المسموعة كما عساه يوميٌ 
إليه صحيح الحلبى عن الصادقنهةِ: «إذا صلّيت خلف إمام تأتمٌ به فلا 
تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمعء إلا أن يكون صلاة يجهر فيها 
بالقراءة ولم تسمع فاقرأً» 0 
)001( تقدم في ص 1 36 


)١(‏ كما في صحيح زرارة المتقدم في ص 1 اوانظر ؤسائل الشينة:بانن ١"‏ مين أشوات 
صلاة الما اا 01 

5) كناافي- خبر المرافقي والبصري المتقدم في ص 55". وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
ابواي خيلةة ة الجماعة ح ١١‏ ج 4 ص 501. 

(4) كما في الحسن كالصحيح المتقدم في ص / 7 

(0) تقدم فى ص 73١91‏ . 


قراءة المأموم خلف الامام .ب ط©ك7كٍبٍبب الام 


وعلى كلّ حال فلا ريب أنّ الترك أحوط وإن كان القول بالحرمة في 
غاية السعق ويل القول بالندى لا مخاوريى فونه فوم بك قر 
قطع النظرعن احتمال الحرمة ومراعاة قاعدة التسامح وإن كان يعارضها 
فيها احتمال الكراهة إلا أَنّه أقوى منها ومن الإباحة هنا نصّأً وفتوى. 

وكا ؛ المصنّف توقف في رجحانه على الإباحة وإن جزم بعدم 
الكراهة كيك قال مس كنا من تعبا اقل السنابقة: وإلاأ تود 
الصلاة ة جهريّة ثم لا يسمع ولا همهمة4 فإنه لا يكره حيئئذ 
والتحقيق ما سمعت. 

كما أَنّك قد سمعت أيضاً الكلام فيما أشار إليه من الخلاف في أصل 
المسألة أي قراءة المأموم خلف الإمام بقوله: «وقيل: ارم ٠‏ وقيل: 
يستحبٌ أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه» بل قد سمعت أيضاً ما به 
بعرف ما في إطلاق مختاره الذي أشار إليه بقوله: «والآوّل» أي 
الكراهة مطلقاً إخفاتيّة أو جهريّة مسموعة ولو همهمة « أشبه » فلاحظ 
ونال 

ولو كان يسمع بعض القراءة في الجهريّة دون البعض: ففي إلحاقه 
بالمسموع تنام ا ويغمه كدااك أو كل منهما بكلّ منهماء وجوه لا 
يخلو أخيرها من قرّة, كما أنه يقوى هذا أيضاً فى باقى الصلوات التى 
لم يعي نيا عرو( كناف كف رتل كر ا عدر تحردها : 
تنرضتث حية يسغم .ورقرا بيك لا بسع تاحو.ما لمعته مرق اتوي 
والخرمة والكراهة: 

ويقوى في النظر أيضاً جريان حكم السماع في الجهريّة على من 


)١(‏ في نسخة الشرائع: إلا إذا كانت. 


جع لح ري ين بالكلا 1 


كا ن سمعه خارقاً للعادة, فيسمع ما لا يسمعه غيره؛ بل وجريان حاكم 
غير السامع على من كان ذلك بعرض كصمم ونحوه؛ لظهور الأخبار أن 
السماع وعدمه في الجهريّة هو المدارء نعم قد يحتمل جريان تحكيم 
الإخفائيّة على من يسمع القراءة فيها لشدة قربٍ من الاإمام ونحوه؛ مع 
احتمال العدم أيضاً «فتأئل جِيّدَآء والله أعلم: 

هذا كلّه في الصلاة خلف الإمام المرضيّ « و4 أمّا لوكان الإماء 
ممّن لا يقتدى به » لأنّه مخالف ١‏ وجبت القراءة » في الصلاة ؛ خلفه 
تقيّةَ» كما صرح به جماعة من الأصحاب! الويل لاعن هادا مق 
كما اعترف به في المنتهى'" وعن السرائر”", بل نسبه في الحدائق إلى 
عمل الاعجات 0 ““, وبزيادة ركافة» ارد ا 

لانتفاء القدوة المعتبرة في ضمان الإمام القراءة» بل هو منفرد حقيقة 
كما يومئ إليه: خبر الفضيل عن الباقر والصادق طلّه: «... لا تعتد 
بالعناكة حاف الناضي وافرا لتقتمك 5 ال وعد ل 

وخبر زرارة عن الباقرطية: «عن الصلاة خلف المخالفين» فقال: ما 
هم عندي إلا بمنزلة الجُدر»". 


() كالشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,.١088‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الجماعة ص ٠ ٠٠١‏ والسيد السند في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 574 20" 
والسزواري فى ذخيرة المعادة غلاة الجماعة ص 91/7 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 778 

(؟) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 1814. 

(؛) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .8١‏ 

(4) التصنس الما حص ا 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 7ج “اص /". وسائل الشيعة: باب 
71 من أبواب صلاة الجماعة ح /اج # ص 516. 

(/) الكافي: باب الصلاة خلف من لايقتدى به ح؟ ج7 ص77 وسائل الشيعة: باب * > 


قراءة المأموم خلف الامام .سسسب قاسم 


ولقول الصادق َيِه في الحسن كالصحيح: : «إذا عل خلف إمام لا 
يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراء ته أولم تسمع»١".‏ 


وقول أبي الحسن لهذ في صحيح ابن يقطين: «اقرأ لنفسك, إل 
تسمع نفسك فلا بأس»'" جواب سؤّاله «عن الرجل يصلّى خلف من لا 
يقتدى بصلانه والإمام يجهر بالقراءة». .. إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه 
الحكم المزبور منطوقاً ومفهوماً. 

قدا فى كير :رار عدن البافن 11و له بام نان اتا فيلك 
الناصبء ولا تقاً خلفه فيما يجهر فيه؛ إن قراءته تجزيك إذ 
سمعتها»١!‏ الو ابه بكير: «سألتالصادة ق طلا عن الناصب يِوٌمُناء ما تقول 


في الصلاة معه؟ فقال: ما إذا جهر فأنصت للقراءةا ' وأسمع ٠نم‏ اركع 
واسعد الت التنيراف "ا وعيرهنا فكير | يديره ها بدا '؟ونحوه!". 


د من أبواب صلاة الجماعة ح ٠١‏ ج 8 ص 511. 

/ ص 57/7 تهذيب الاحكام: الصلاة‎ ٠” الكافي: باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ح 5 ج‎ )١( 
باه أعكام الداع الات الاافي 0ابوسائل الفية وباي مين ارات ماه‎ 
717 الجماعة ح 4 ج 8 ص‎ 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 4١‏ ج؟ ص71 الاستبصار: الصلاة / 
1ن ل بوماسمى 15 اابوسبائل المينتعياي الا فق أبواف امكلاة الجاع بج 1 
1 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها حم ١١5‏ ج "ا ص 178. 
وسائل:اللسعة راك كلتمن الوا لذ الماع ونع رض 3 

(4) كذاافى الوسائل: وفى التهذ يب والاعضار: للقران, 

61 نهدت الاتحكام: الملذة رناب" الحكام العناعة حجان #تصى #6 الامستضارالماة / 
باب تدع اناس «اللروببائل التعتويات:8 من أبرات قوالا البجناعة ع اج 
ص 778. 

(3)فى الجسون بد ليا عائد. 

كرد و الأعكات تاذ انان كار الحنافةى وان امعد رك الوها نل © 


«اي سي ب ب مك لوا[ قل لكا أت 011 


يجب طرحهما بعد إعراض عامّة الأصحاب عنهما كما اعترف به 
فى الحدائق”", أو حملهما على فعل صلاة غير هذه الصلاة, لعلم 
الإجافلكة يضرو أومعاحة اتن خصو الببائارى حى شن القيزاءة 
جنا كد تومن الى لجل ضحيع معاورة من وهب دنومير 
إسحاق بن عمّار'" في المقام بل وغيرهما في غيره؛ أو على إرادة 
الذرافة كفت ناك على لوا لآ عاض الالضات» أو على رادة القراء بهد 
الإنصات كما عساه يومئ إليه في الجملة صحيح ابن وهب" أيضاً 
المشتمل على قصّة ابن الكوًا مع أمي رالمؤمنين يِذ , أو غير ذلك. 

نعم ظاهر بعض النصوص" والفتاوى'' الاجتزاء بالحمد خاصّة مع 
التعذر كأن ركع الإمام مثلاًء بل في المدارك”" الإجماع عليه وفي 
الذخيرة“ نفى الخلاف فيه على الظاهر ؛ لمرسل ابن أسباط عن الباقر 
والصادق ك8 المنجبر بما عرفت: «في الرجل يكون خاف الإمام لا 
يقتدى به فيسبقه الإمام بالقراءة» قال: إذا كان قد قرأ آم الكتاب أجزاأ أن 





د باب 7٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 7 ص 187. 

.7١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟ و") تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ح 79 ج ” ص 50: وسائل الشيعة: 
ات 4" من ابواب صلاة الجماعة ح " ج 8 ص 517. 

(غ) ياتى نقله لاحقا. 

(0) أي التعرطن: له الانكقاً. 

كار النهانه: امل الحباعة واسكتانها من 155 وعذكرة النمهاء» العلا 7 انذكاء 
الجماعة ج 4 ص 54 والروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 75١‏ وكفاية الاحكام: 
الصلاة / احكام الجماعة ص ."١‏ 

(0) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 7١56‏ 

(80):ذغيزة المعاد“صلذة الجماعة ص .ؤم 


قراءة المأموم خلف الامام .سس سم 


يقطع ويركع»'". 

وخبر محمّد بن أبي تشب !"عرق ا الحسن للك ": «وقلت له: ا 
أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أَوذّن واتتميولا 
أقرأ إلا الحمد حتّى يركع» أيجزيني ذلك؟ قال: نعم يجزيك الحمد 
وحدها»!2. 

بل وخبر ابن عذافر: «سألت الصادقنيةٍ عن دخولي مع من أقرأً 
خلفه في الركعة الثانية, فركع عند فراغي من قراءة أمّ الكتاب, فقال: 
نقرا فى الأخراوين كن اتكوون قداقرات فى ركسي 0 

0 عن التهذيب57 والروضة”" والجعفر يدام وشرحها!' عدم وجوب 


/ الاستضار: الصلاة‎ ١ ١ ضن‎ ١ أحكام الجماعة ح 5غ ج‎ ٠" تهذيب الاحكام: الصلاة / يباب‎ )١( 
/ 2 ضنى_ 2 وسائل الشيعة: باب 577 من ابواب صلاة الجماعة ح‎ ١ 2 2 باب‎ 
.5 ١6 ص‎ 

(1؟) في المصدر: أحمد بن محمد بن أبي نصر. 

تلان التهديي أن الحمن الرقايد. 

(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب " أحكام الجماعة ح 45 ج” ص 57 الاستبصار: الصلاة / 
باب 257 لج ان 7١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح أدج 1 
ص .١ ٠60‏ 

(5) علل الشرائع: باب 58ح ؟ ج ؟ ص 54١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١9‏ كيفية 
الصلاة وصفتها ح 0 دآ ص 551 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح 1 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ذيل ح 44 ج ”اص 57؟. 

(0) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 64-0 [ْ 

(8) الموجود في نسختنا من الجعفرية هكذا: «ولوكان غيرمرضي فلا قدوة. بل يقرا لنفسه ولو 
دا في |لجهرية أومثل حد يثالنفس...»الجعفرية(رسائل الكركي): صلاةالجماعة ج ١اص518١.‏ 

(9) المطالب المظفرية: فى الجماعة ذيل قول المصنف: «ويتشهد قائماً ويسلم إن اضطر» ورقة 
73 (مخطوط). 


222 يبتكت جواهر الكلام (ج *3 )١‏ 


إتمام الفاتحة لو ركع الإمام قبل فراغ المأموم منها وإن أوجب فيما عدا 
الأُوّلين منها -إتمامه في أثناء الركوع كما في ظاهر الموجز'" وعن 
الدروس'" والذكرى” والبيان!©, لكن عن الْأُوّلين تقييده بالامكان, 
سفت 

إلا أنا لم نعرف لهم دليلاً على ذلك بالخصوصء بل ظاهر صحيح 
أبى بصير عن الباقرنايةٍ الدال على قطع القراءة مع التعذر ‏ خلافه, 
قال: «قلت له: من لا أقتدي به في الصلاة» قال: افرغ قبل أن يفرغ, 
فإنّك في حصارء فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه»'©, نعم 
إطلاقهُ دليلّهُم على قطع الفاتحة والخروج عن إطلاق الأمر بالقراءة وما 
ذل على اللا ضلاة يدولها: 

الكو شيا قفر و 30و لالة قعل صوصن النا تع عير قطنا 
الاطلاق المعارض بإطلاق نحو قولهيَيييةُ: «لااصلاة إلا بفاتحة 
الكتاب»”" بل وبخصوص مفهوم مرسل ابن أسباط المتقدّم المؤيّد 
بإشعار خبر ابن ابي نصر السابق» فعدم الاعتداد بالصلاة المزبورة 
حينئذٍ ووجوب إعادة غيرها لا يخلو من قوّة», وفاقا للتذكرة'" وعن 


.١١4 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5؟5. 

تاذ كرض الفيعة تشووط الاقةاءافى السباعة طن ولا 

انان الفذلااة اراس الح عقاو 11 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١١١‏ ج “اص 1370. 
وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 5717. 

.511 تقدم في ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 554. 


3313 الدافوع قلف الأقام. سي ب حي ب سر ا ا 


نهاية الارحكام”" بل قيل ! ": إنه قضيّة ما في المبسوط'" والنهاية!*. 

ولعلّه أولى منه بذلك ما إذا لم يتمكّن من شيء من القراءة كما لو 
أدركهم في الركوع لكن عن ظاهر الهداية'" والمقنع' "والبيان" ونص 
التهذيب'“ الانعقاد بمجرّد لكيه ود خوله يدهم 

ولعلّه لخبر إسحاق بن عمّار: : «قلت 5 عبد الله ماللا : :إني أدخل 
المسجد فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم» فلا يمكنني أ 5 
وأكبر ٠‏ فقال لي: فإذا كان ذلك فادخل معهم في الركعة واعتدد بها »فانها 

مق انق :ركع نلك 

قال إسحاق: ... ففعلت ثمّ انصرفت, فإذا خمسة أو سنّة قد قاموا إليّ 

فنا لمر وو لو كم انا جزاك الله عن نفسك خيراًء فقد والله 
رشك ساقي تراك روما فيل نيك » فقلت: ري ار 
لاحي الح عي كا ع مد 

فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا . قال وتعلميت! أنا عبد الله اثلا 


لم يأمرني إلا وهو يخاف على هذا وشبهه»!". 


.١5١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / لواحق الجماعة ج‎ )١( 

.400 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج '' ص‎ )١( 

(35 8 )ديف قل نهنا زول يصو ان فرك القزاءة على حهال» المسوط معتاؤة الجباعة 
ج ١‏ ص 108 النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص .١١7‏ 

(6) الهداية: من يصلى خلفه ص  ”5‏ 50. 

."1 المقنع: الصلاة / الجماعة وفضلها ص‎ )١( 

() البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص .5١57‏ 

(8) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ذيل ح 45 ج اص 58-17. 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 40 ج7 ص 58 الاستبصار: الصلاة / 
باب 577 ح 4 ج ١‏ ص .415١‏ وسائل الشيعة: باب 75 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج / 
ص 778 


مذ 


يسيب ب ل سي اد فكو قر لكام سام 


كع فيه ديعل اداقة التكنير الهف بهن التكدير فيه وعد العضن م 
سنده أنه لعلّه لمصلحة لخصوص السائلكما وقع نظيره فى غيرالمقام. 

فالأولى عدم الاعتداد بها ولا بالصلاة التى يضطرٌ فيها إلى القيام قبل 
التشهّدء ولا يجزيه فعله قائماً؛ للآصل وإطلاق ما دل'2 على اعتبار 
الجعفريّةا" وشرحها!* من الاجتزاء بهء بل قيل”*: إِنْه به صرّح عليّ بن 
بابويه فيما نقل من عبارته7"» بل فى الأوّل إلحاق التسليم به أيضاًء ولم 
اعرف الدرسيقند ا فى الملتدق والملحف :به 

نعم لا يجب الجهر في القراءة الجهريّة إذا لم يتمكّن منه قطعاًكما في 
المدارك”", ولا نعرف فيه خلافاً كما في المنتهى 7 ولصحيح ابن يقطين 
السابق ومرسل ابن ابن حمزة عن الصادق كد : «يجزيك إذا كنت معهم 
من القراءة منل حدديث النفس)". 


() كالكبى الذف واف ؤرازة قال4 قال ابو عفرطفة الاين «الاقغاء قيما بين الشخدمن وله 

ينبغي الإقعاء في موضع التشهّدينء إِنْما التنشهد في الجلوس. وليس المقعي بجالس». 
مستطرفات السرائر: كتاب حريز بن عبدالله ح 4 ص 7/. وسائل الشيعة: انظر باب ١‏ و1 

من أبواب التشهد ج 7 ص 75١‏ و00غ. 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١4‏ 

(؟) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١١/‏ 

(:) المطالب المظفرية: فى الجماعة ذيل قول المصنف: «أو مثل حديث النفس» ورقة ١11‏ 
الخطرط) ْ 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج “ا ص 4100. 

(1) نقل عبارته ولده في من لا يحضره الفقيه: ذيل ح ١١١7‏ ج ١‏ ص 58١‏ 

(1) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 0؟5. 

(8) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص //,. 

(1) الكافي: باب قراءة القران ج1١‏ ج” ص ,5١0‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب / كيفية > 


قراءة المأموم خلف الامام حب ا اك ا ا ااا 131313 1 1 01 


لكن من المعلوم إرادته المبالغة فى الإخفات كما عن السرائر”" 
الاعتراف به ؛ ضرورة عدم صدق اسم القراءة إن أريد الحقيقة, وليسس 
هو إلا مجرّد تصور لا قراءة كما هو واضح. 

ولا ينافي ذلك ما حكي عن بعض العامة" من وجوب قراءة المأموم 
فلا يجب الإخفات حينئزٍ لعدم التقيّة ؛ لأنّه من المحتمل أنّ المشهور 
بينهم عملاً ‏ أو فتوى”" أيضاً ‏ عدم القراءة بحيث لا يكفي في رفعها 
ذهاب بعضهم إلى القراءة» فتأمّل. 

ولو فرغ المأموم من القراءة قبل الإمام استحبٌ له إبقاء آية من 
السورة, ثم يذكر الله ويسبّحه ويكبر ويهلل حتّى شن كينا السور» 
ويركع, بل أطلق الإمام ايه في موق زرارة: «قلت لبي عبد ا اة: 
أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ» قال: أبق آية ومجّد الله 
واثن عليه؛ فإذا فرغ قراتها ثم تركع»!*. 

وخبر ابن ابي شعبة عنه نه ايضا: «قلت له: اكون مع الإمام فافرغ 
قبل أن يفرغ من قراءته؟ قال: فأتمٌ السورة ومجّد الله تعالى واثن عليه 
حتى بفرع»1". 


د الصلاة وصفتها ح 174 ج ؟ ص 47. وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 
ج 8ص 514 

.584 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجماعة ج‎ )١( 
.88 (؟ و") المجموع: القراءة في الصلاة ج  ص 710, حلية العلماء: صفةالصلاة ج ؟ ص‎ 

(؛) الكافي: باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ح ١‏ ج اص 175 تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب ” أحكام الجماعة ح !4 ج ٠‏ ص 8؛ وسائل الشيعة: باب ٠0‏ من أبواب صلاة 
الجماعة ح ١ج‏ ماص 7 ٍ 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠"‏ أحكام الجماعة ح 41 ج “اص 78 وسائل الشيعة: > 


1 ابي ل لجخ اقزاسن لكام 1 32 


ولذا حكم في الذكرى _بعد أن ذكر خبر زرارة -باستحباب ذلك مع 
الإمام المرضيّ وغيره» وقال: «إن فيه دلالة على استحباب النسبيح 
والتمجيد في الأتناء» وعلى جواز القراءة خلف الإمام»'", وهو جيّد 
بل فيه دلالة على عدم وجوب المتابعة في الأقوال في اللعمرة | فنا 


طهيوها او قلناء المواد فق القر ايه لو اللا شير سيو الفسرة الفرضة. 
م إن ظاهر النصوص والتعاوى حدم وهوت عاذ هذه السافيهة 
عاذ مال امون التي بسيتها بن الشرادة وشييفا زد ا ن لوقت 
افا ما نوا كاق اديه عفن ذلك مو قافا لض اولوف 5 تا 
للإطلاق المزبورء والحث على حضور جماعتهم: وإدراك الصفٌ الأول 
والمبالغة في فضلها؛ حنّى أنّ في بعضها”“ التشبيه بصلاة رسول 
مْوَي ؛ وفي آخر“كسلٌ السيف في سبيل الله. 
مع ظهور وجه الحكمة فيها من أَنْهم حتّى يقولوا: رحم الله جعفراً ما 
احسن ما كان يودب به اصحابه”", ولما يحصل به من تاليف القلوب, 


ه باب 0” من أبواب صلاة الجماعة ح اج 8 ص .77١‏ 

)١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص /ا!؟. 

(؟) كالشهيد الأول في البيان: الطهارة / كيفية الوضوء ص 48. والشهيد الثاني في روض 
الجنان: الطهارة / في الوضوء ص "”, والبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص 5/. 

(؟) كااسيد السند في مدارك الاحكام: الطهارة / كيفية الوضوء ج ١‏ ص 57؟. 

(؛) الكافي: باب الرجل يصلي وحده ثمٌّ يعيد في الجماعة ح 7 ج ا ص 8١‏ من لا يحضره 
الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١70‏ ج ١‏ ص 5875 وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 
صلاة الجماعة ح ١‏ وغ ج / ص 511 و0١5.0,‏ 

(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١60‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١١9‏ ج اص /71؟, 
وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة الجماعة ح لاج مص "0١‏ 

(1) من لايحضره الفقيه: بابالجماعة وفضلها م78١١‏ ج١‏ ص87 وسائل الشيعة: باب © 


وجوب متابعة المأموم للامام ل را 


وعدم الطعن على المذهب وأهله ودفع الضرر وغير ذلك» بل قد وردا" 
الحث على مخالطتهم وعبادة مرضاهم و تشبيع جنائزهم, والكتع إن 
استطعتم أن تكونوا الأئمّة والمؤذنين فافعلوا. 

نعم يظهر من بعض المعتبرة'" أن الأفضل الصلاة في المنزل ثب 
الصلاة معهم وانها تحسب حيئئذٍ نافلة» ولتمام البحث فى ذلك محل 
آخر تقدّم بعضه في الوضوء”". 

إلا أنه ينبغي أن يكون المراد بمن لا يقتدى به في النصوص 
والفتاوى العامّى المخالف فى الدين, لا ما يشمل المؤمن الفاسق الذي 
على كله رع | رموش ؛ افتضنا را قتناك ال الاضول.والعمومااف.. 
من ترك الجهر بالقراءة أو تركها ونحوهما على الظاهر أو المتيقّن من 
النصوص والفتاوىء نعم لو فعل ذلك ولم يترك شيئا مما يجب عليه 
منفرداً جاز وإن كان ألزم نفسه بالمتابعة الظاهرة الموهمة للائتمام 
تماد لبدضن لزاني اودتعا ابعضن القنوو» اغاذنا الله عو هه ذللقه 
والله أعلم. 

( و4 ممّا يعتبر فى الجماعة أيضاً أَنّها ١‏ تجب »4 اله متابعة » فيها 
على المأموم !9 الإمام » فى الأفعال: بلا خلاف أجده فيه على الظاهر 
د 0لامن أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج / ص .47١‏ 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح اج دص 8١5‏ وسائل الشيعة: باب 

هلمن أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .47١‏ 


(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 985 و10 و38 و5١٠‏ 


جَ “اص 514 و 77١‏ و/ا؟, وسائل الشيعة: انظر باب 7 من أبواب صلاة الجماعة ج 8 


00 
(؟) في الجزء الثاني ص 177... 


ا ل وت الو أشن اكلام ع 117) 


كما اعترف به في الروض'" والذخيرة”" والحدائق!", بل في المعتبر 2 
والمنتهى والذكرى" والمدارك" والمفاتيح/ وعن النجيبيّة!" 
والقطيفيّة!”'" وغيرهما'"الإجماع أو الاتّفاق عليه؛ بل ظاهر الأوّل أنه 
كذلك بين المسلمين» بل هو صريح الثاني أو كصر بحه. 

لظاهر الآية'"" والنبويّ: «إِنّما جعل الإمام إماماً ليؤتم بهدء فاذا ركع 


5 


فاوكهواء وا ذا جد تاسعدواء "اواك كان شو عاقيا عن الاهر إل اله 


رواه الأصحاب في كتبهم'*"» بل ا 
ال ويه وازوهة ايها ا ا 
المشتملة على لفظ الاقتداء ونحوه به. 


)١(‏ روض الجنان: صلاة الجماعة ص 77 ؟,. 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص /59. 

(©) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١78‏ 

() المعتبر: صلاة الجماعة ج “١‏ ضن- 25١‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 7/4,. 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص .١74‏ 

(/) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 751 

(8) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١87‏ ج ١‏ ص .١17‏ 

(9 و١٠)‏ نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج ص 104. 

.584 ص‎ ١ كالروضة البهية: صلاة الجماعة ج‎ )١١( 

.41 أي قوله تعالى: «واركعوا مع الراكعين» سورة البقرة: الآآية‎ )1١( 

(1) صحيح البخاري: باب ايجاب التكبير وافتتاح الصلاة ج ١‏ ص ,١187‏ سئن ابن ماجة: ح 
4 ج ١ص‏ 3747 

)١5(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ٠‏ ص 0١؛‏ ورياض المسائل: صلاة الجماعة 
ج 4 ص 7١5‏ وانظر أيضاً منتهى المطلب ومدارك الاحكام والحدائق الناضرة من المصادر 
السابقة. 


وجوب متابعة المأموم للامام تت 5ت 1 11 1 


بل كاد يكون ظاهر فحوى ما تسمعه من المعتبرة ة الامرة بالرجوع 
لمن رفع رأسه من السجود أو الركوع قبل الامام لتحصيل الرفع معه وإن 
حضل مع ذلك زيادة ركن: 

بل وظاهر الأخبار'"الآمرة باشتغال المأموم بتسبيح ونحوه عند 
الفراغ من القراءة قبل الإمام انتظاراً لركوع الإمام كي يركع معه. إلى 
غير ذلك ممّا يمكن تصيّده من الأدلة حتّى ما تسمعه من مونّق ابن 
فقا ل ندال وتوا . 

فمن العجيب ما يظهر من بعض متأخْري المتأخّرين”" من انحصار 
دليل الأصحاب بعد دعوى الإجماع في النبويّ العامّي؛ حتّى أن 
بعض مشايخنا قال: : «إنه الأصل في هذا الباب»27. 

وكيف كان فالمراد منها في المشهور كما قد ى الرياضص أ 
لا يتقدم المأموم الإمام بل هو معقد إجماع اموت 
كما أنه ظاهر غيرها“ أيضاًء وقضيّته جواز المقارنة كما 
نعل عليه الننا فل الوا اهيدا د ا"المصلى واسكتى عدن | زايطا د 


)١(‏ كموثق زرارة وخبر ابن أبي شعبة المتقدمين في ص 770 وانظر أيضاً وسائل الشيعة: باب 
“من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ و؛ ج 8 ص 77١‏ و١/ا7.‏ 

.١1758 كالبحراني في الحدائق الناضرة: ضاده الجماعة ج ا ص‎ )١( 

(؛) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص ."١8‏ 50 

)66 كمجمع الفائدة والبرهان: صلاةالجماعة جا صه 1 وروض الجنان وقد تقدم مصدره انفا. 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / شروط الجماعة ج ؟ ص 30؟1١.‏ منتهى المطلب: الصلاة / احكام 

(/) الأوّل فى البيان الا / لواحق الجماعة ص 578 والثاني في الروضة البهية: صلا 
الجماعة ج اص 1 » وروضص الجنان: : صلاة الجماعة ص 030 والمسالك: : صلاة 


وغيرهم'", بل في ظاهر المفاتيح'"الإجماع عليه. 

وهو الحجّة بعد صدق اسم الجماعة والركوع مع اراكتين” بل 
والمتابعة أيضاً؛ ضرورة الاكتفاء في تحقّقها بقصد المأموم ربط فعله 
سا اس ل ل ا 9 

فن الغالب:مقون أخبان» وعد إشعارما ورد! “فى المصلبين اللذين قال 
كل مهنا كيك اناا نواه كان ل متاو من تام يعرف فيما يأتيى في 
مسألة التقدّم إن شاء الله. 

مضافاً إلى المروي عن قرب الإسناد صحيحاً عن موسى بن 
جعفر 2 : «في الرجل يصلّي. أله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال: لا يكثر إلا 
مع الإمام» فإن كبّر قبله أعاد ...» بناءً على إرادة تكبيرة الإحرام منه 
التى يجب المتابعة فيها كالأفعال» بل لا قائل بجواز المقارنة فيها دون 
الأفعال. 

مع احتمال إرادة غير تكبيرة الإحرام منه من تكبير الركوع 
والسجودء على أن يكون حينئذٍ كناية عن الفعل قبل الإمام: إمّا لغلبة 
حصول الركوع مثلاً بالتكبير» فمع فرض سبقه يحصل السبق بالركوع . 
وإِمّا للتعبير به عنه كما وقع في غيره من الاخبار السابقة في مسالة 
)١(‏ كالسيد السند في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص ,57١‏ والسبزواري في ذخيرة 

المعاد: صلاة الجماعة ص /59. 

(؟) مفاتيح الشرائع: : الصلاة العام 5ج ١ص‏ 177. 
(*) يأتي نقل عبارته لاحقاً. 
(؛) كخبر السكوني الآتي في ص .75١‏ 


(0) قرب الاسناد: ح 804 ص ,1١8‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة الجنازة ح ١‏ ج 
او ا 


وخوت :متابغة المافوء للاماة: تبي ل ا ا 2 2 2 ريماسم 


إدراك الإمام وهو راكع , فيكون حينئذ عين ما نحن فيه. 

و المناقشة'" بمتروكيّة ظاهره من وجوب المقارنة» يدفعها: أوّله: 
منع اقتضاء المعيّة ذلك» بل هي تصدق على المقارن وعلى المتأخّر 
المتّصل بالمتقدّم. 

وثانياً: الخروج عن ذلك _بعد التسليم - بمعلوميّة جواز التأخّر 
الفتضل فضا وفعويم تيصرت الوسيوت الفيو ربعي الى إرادة 
الوجوب التخييريء كما أنه يصرف بعض ما دل على وجوب التأخّر 

م اللبوقة «""الستعم ل على قاء التعقيت» 

ع اه قد يناقش بعدم اقتضاء فاء الجزاء» بل قد يدّعى ظهور 
التترظتة د خصوضا إذاكانت الآداة تحى اذاه الظلر ف فى المقازنة؟ اذ 
النيا 5 زكقياوا ظ وقت رقيه 0100 «وإذ , ف 0 6 


فيه كما يومئ إليه قوله 391 : «فإن كبر قبله 7 ا عم إرادة 
خصوص ذلك منهء بل الظاهر إرادة الأعمّ ؛ ولذا نصٌ فيه على خصوص 
ذلك, وإن كا ن قد يحتمل أنه لندرة المقارنة. خصوصاً في مثل المأموم 
الذي يريد ربط فعله بفعل إمامه لا أنّهِ يفعل مستقلاً عنه فيقارن فعل 
إقامة الفاقا ؛ وسوس عي لعدم تحقق التبعيّة فيه» بل 
أقصاه _بناءً على الجواز ‏ ان له الفعل الذي يعلم مقارنته لفعل إمامه , 
فيفعل بقصد التبعيّة لذلك» فتأمّل جيّداً. 


.51٠١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج ؟' ص‎ )١( 
.77/ تقدم فى ص‎ )1( 
.5١ 6 (؟) سورة الاعراف: الآية‎ 


وعلى كل حال فما يظهر من المحكي عن إرشاد الجعفريّة'' من 
تفسمير التعابعةانالنا < رخا ضة ديل كا تدمال الندافى العوائق "لجعت 
أن كا وهو ال حو وول فى روطن "ار التخير :1" وعن فر هما له 
الأفضل» بل عن الصدوق”" والشهيد الثاني في روضته”" انتفاء الفضيلة 
مع المقارنة رأساً. 

إلا نا لم نعرف لهم دليلاً على ذلك ولذاكان ظاهر المفاتيم6 
تماميّة الجماعة به؛ لحصول السبب الذي يترتّب عليه مع ذلك - 
أحكام الجماعة من سقوط القراءة ونحوه, ودعوى اشتراط الفضيلة 
بأمر زائد على سببيّة تلك اللأحكام لا نعرف لها شاهداً. 

ثمّ لا يخفى أنّ المتابعة كما يقدح في تحقّقها عرفاً السبق كذلك 
التأَخَّر الطويل عن وقوع الفعل بعد فعل الإمام ركناً وغيره. خصوصاً إذا 
أَدّى ذلك إلى فراغ ا لإمام من فعله قبل فعل المأموم؛ ضرورة عدم 
فبلاق اليقا بع سنة حر فا كما اعد فويه المولى الأكبر”'؛ في مطاوي 


١717 انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «ويجب متابعة الإمام» ورقة‎ )١( 
.41١ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج 7 ص‎ 

(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 178. 

(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 77 7. 

(4) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص /59. 

(0) كبحار الأنوار: باب 84 من كتاب الصلاة ذيل ح 7١‏ ج 88 ص 74 

(ك)ياض قل عيازنه لكسقاً. 

(0) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 84 

(8) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١85‏ ج ١‏ ص .١17‏ 

(4) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١187‏ ذيل قول المصنف: «وأن يتابعه ...» بج ١‏ ص 
/ا/ا" - ١07/8‏ (مخطوط). 


وجوب متابعة المأموم للامامة .ل سس الإفاس 


كلمام عن الظاهره ول يرز ند أمضا اراد« حيدو لفيا فس بات 
الوضوء وإن لم نقل بوجوبه. 


ضداتهماء او ١‏ الساى من | طلاقهماتهنا لذ يسيمل القا حر امعد نه 
فكان من اللازم حينئذٍ إضافة «ولا يتأخّر تأخَّراً فاحشاً» إلى التفسير 
السابق لها. 

نلف المشقهئ 0١‏ بز الاقريت وعوي و المنا عدف ترك الفعل المتدوى 
أيضاًء فلو نوق الأناء من السعدة النافة اقبل أن يكلس نيضن الامو 
ايضا مح غير حلوس؟ لآنّ المعابعة :واجبة فلا ششغل غنها بسنة ...م1" 
إلى اخرهء وإن كان هو لا يخلو من نظر. 

ودعوى أنّ المتابعة لا يقدح فيها إلا السبق» يدفعها: ‏ مضافا إلى 
العرفء والآية"', وظاهر لفظ الاقتداء والائتمام» وقولهييلهُ: «... فإذا 
ركع فاركعوا...)'", وإلى ا بفهم من المدارك تا والذخيرة( 
والحدائق" عند البحث فى جواز مفارقة المأموم الإمام لعذر وعدمه 
من الإجماع على ذلك» بل هو صريح الرياض”'" هناك ؛ ضرورة صدق 
المفارقة قن القركى ها بشعر به المعقر ة المسفيفة الذ الاعلى نيرك 
)01( منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعهة ج 1ن 1 
)١(‏ تقدم نصّها سابقاً. سورة البقرة: الآآية 41. 
() تقدم في ص 51/8. 
)0( مدارك الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ 
(0) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص ؟ .4١‏ 


(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / احكام الجماعة جَ اص .1١58‏ 
(/) رياض المسائل: الصلاة / احكام الجماعة حَ :ص :507 وا57,. 


المأموم القراءة عند ركوع الإمام: 

منها: ما مرّ في المبحث السابق ؛ إذ هي وإن كانت واردة في الاثتمام 
بمن لا يقتدى به إلا أنّه من المعلوم إرادة إظهار مراعاة أحكام الجماعة 
حقيقة كما هو واضح. 

ومنها: صحيح معاوية عن الصادق ليه : «في الل مورك احير 
صلاة الإمام وهو أوّل صلاة الرجل ؛ فلا يمهله حتّى يقرأء فيقضي 
القراءة في ا صلاته؟ قال: نعم )17 لكن قد يناقش: 2 ظاهر في 
الركوع الأَوّل المتوقف انعقاد الجماعة عليه, وهو خارج عن محل 
البحث . ويمكن دفعها بالتأمّل. 

ومنها: صحيح زرارة عن الباقرطية في المسبوق أيضاً. قال فيه: 

إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان» قرأ 

في كل ركع متا أدركد خلف الإمام في نفسه بأ لكتاب وسورة» قاد ا 
يدرك الور قاقة أخجر نواه الكتا ب 6" الحديث. 

وعن الفقه الرضوى: «فإن سبقك"'" الإمام بركعة او ركعتين فاقرا فى 
الركعتين الأوّلتين من صلاتك الحمد وسورة» فإن لم تلحق السورة 
اجزاك الحمد ...»© 


/ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 4 ج” ص49. الاستبصار: الصلاة‎ )١( 
ص 478. وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب صلاة الجماعة‎ ١ باب 5717 س هاج‎ 
588 اج مص‎ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 7١‏ ج7٠‏ ص 40 الاستبصار: الصلاة / 
بات لالقلاع لاع ص21 ومبائل القسة باب /اكزهن آبوات سلاة الجتماعة 
ج مص 588 

() في المصدر: سبقت 

(؛) فقه الرضا: باب ؟١‏ صلاة الجماعة وفضلها ص .١55‏ 
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وجوب متابعة المأموم قاف مسي ب م ع ا م 11007 


وعن دعائم الإسلام عن أبي جعفر محمّد بن علي ليه : : «إذا 
أدركت الإمام وقد صلّى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أوّل صلاتك, 
فاقرأ لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن 
لا 

اذ من الواخ ضح أنّ ذلك كلّه في جميعها محافظة على إدراك ركوع 
ع لل يع ا ا ل 5 
ظاهرة في أنّ قراءة السورة ليست من الأعذار المسوّغة تفويت 
المتابعة» بل قد فلوو من التخيو ا إتمام الفاتحة كذلك أيضاً فلا 
بندرج حينئذٍ في المحكي عن إرشاد الجعفريّة من أَنّه «لا خلاف في 
الصحة إذا 9 عن الإمام بركن 5 لمن لعدر»'". 

والظاهر إرادته عدم الإثم في التأخير أيضاًء وإلا فنفس صحّة 
الصلاة والاقتداء وإن أق اتحصل بالتأخير العمدى مر غير غد ريطا ؛ 
مرووة كولاه من المحابعه التي بتاع جو القالرية وكو يو 0 شر طيّنه لا في 
ا 00 أطلق : فى المنتهى!" والموجز'!“» ‏ على ما 
حكن عيدا - أثه إن تسلف رركو كامل ترتوال: بل :في الفاني اهما 
التصريح بالجواز وإ ذ كانت المتابعة أفضاك. 


: دعائم 007 ناف 0 0 حاص 7ل مكدر ل الوسانا‎ )١( 
ايم لما ل «ولو تخلف بركن فأكثر لم تنقطع‎ 
١ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج‎ ١14 القدوة» ورقة‎ 
.4 117 ص‎ 

(؟) لم يتعرض لهذا الفرع في نسختنا من المنتهى. وانما يفهم من كلامه في صلاة الجمعة. انظر 
مبحث أحكام صلاة الجمعة ج ١‏ ص 7117 - 5714. 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص ١١7‏ و6١١.‏ 


ا سس سس جواهر الكلام(ج#١)‏ 


اي ا فعل ذلك عمداً أو 
سهواً أو لعذرء وقد مر مثله في الجمعة» ولا يتحقّق فوات القدوة بفوات 
ركن ولا أكثر عندناء وفي التذكرة!" توقف في بظلاى القذوق نا لنا كير 
بركن» والمروى بقاء القدوة رواه عبد الرحمن'" عن ابي الحسن نيه 
فيمن لم يركع ساهياً حتّى انحط الإمام للسجود يركع ويلحق به»”” 
وهو جيد. 

لاله الكرفى الحدائق #اويعد أن شك عن الننهيتما سنعءت: 
عليه ذلك .وكا تفي مت نجواز ذلك للماموم بمعنى مدع الاثم حتليةة 
فأكة سهضى الأكبار البتائقة على خلافة: 

وفيه: أَنّه لادلالة فى كلامه على ما فهم منه من الجواز المزبور الذي 
هو صريح الموجز "او كصريحه., بل اقصاه بقاء القدوة؛ فيكون كفوات 
الا عة با لسق: 

ودعوى ظهور الأخبار المزبورة في فوات القدوة ممنوعة على 
مدّعيها كما لا يخفى على من لاحظها مع التأمّل وتقااتي لحد ان اا 
فى لاف اوداع يفراه الر كدق وطعف هد ا يخصوصا إن نا 
)١(‏ توقف في مورد التأخر بركنين. تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام الجماعة ج 4 ص 747. 
(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح ٠٠١‏ ج “ا ص 00. وسائل الشيعة: 

لكين | سات الجباعة ع ١ج‏ 8ص .4١35‏ 
(') ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص .١71١‏ 
(؛) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١51‏ 
]تقد مصداره قرنيا. 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 


زيحوت متايه المأئؤع للاكاة. , جعسيمست سني ب ع جع ني بح اناا 


يشمل العذر من السهو. وعدم التمكن من الركوع والسجود لشدة 
الازدحام؛ ضرورة مخالفة الأوّل لخبر عبد الرحمن المزبورء والفاني 
اماو د فى الحجعد "لين روم عن الر ترح والسجوة 

اللهم إلا أن يفوّق .بين الجمعة باعتبار وجورب الجماعة'فنها وين 
جا حي ام ؛ بل المقجه فيه حينئذ إِمَا نيّة الانفراد بناءَ 
على اغفازهاء أو القول:بتضيرورتة مفردا قهراء أو يحك عليه 
باستئناف الصلاة, لكنه كما ترى -ضعيف» والأقوى مساواة حكم 
المتابعة بالتأخَّر لحكمها بالتقدّم ؛ ضرورة كونهما من وادٍ واحد. 

نعم قد يتوقّف في بقاء القدوة بالسبق أو التأخّر إذا تفاحش بحيث 
على معؤيا صورةة الحداغة والاققد ابن كنا او تادر عن فى اال كانه 
أو سبقه كذلك, وإن أطلق فى الذكرى”" عدم فوات الاقتداء بفوات 
الأكثرء بل قذ اتشعر عبارته بدعوى الاجماع عليه, إلا أن الأولى ما 
سمعت» ولعلّه يرجع إليه ما فى كشف الالتباس”" من الحكم ببطلان 
الاقتداء مع التأخّر بركنين لغير عذر بناءً منه على فوات الصورة بذلك. 

هذاكلّه فى الأفعالء أمّا الأقوال فلا ريب بل ولا خلاف على الظاهر 


)١(‏ كما في خبر عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسننة: «في رجل صلّى في جماعة 
يوم الجمعة. فلمّا ركع الإمام الجاه الناس إلى جدار أو اسطوانة, فلم يقدر على أن يركع ولا 
[أن] يسجد حتى يرفع القوم رؤّوسهم. أيركع ثم يسجد ونلخق بالصفٌ وقد قام القوم, أم 
كيف يصنع؟ فقال: يركع ويسجد ثم يقوم في الصفٌ. ولا باسن بذلك»: 

من لا يحضره الفقيه: وجوب الجمعة وفضلها ح 11121 و77١١‏ ج ١‏ ص 1١غ6.‏ وسائل 
الشيعة: انظر باب ١7‏ من أبواب صلاة الجمعة ج ,اص 570. 

(؟) تقدمت عبارته آنفاً. 

(؟) كشف الالتباس: الصلاة / احكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ويجوز التأخر ولو بركن 
كامل والمتابعة أفضل ...» ورقة ١814‏ (مخطوط). 


ل 2 ا ا 1 جواهر الكلام (ج )١*‏ 


فى وجوبها في تكبيرة الإحرام كما اعترف به في الذخيرة'" 
والكفاية'", بل في الروض"'" والحدائق م والرياض() الإجماع عليه ؛ 
ضرورة عدم صدق الاقتداء بمصل مع فرض سبق المأموم بهاء ؛بل 


< 


وعدم تحقّق الجماعة المحفوظة عند المسلمين خلفاً عن سلف و, بدا 
عن يدء لا أقل من الشكٌَ في تناول الإطلاقات لمثل ذلك. 

بل لا يبعد إلحاق المقارنة بالسبق في الفساد هنا وإن 0 
الأفعال» وفاقاً للمدارك'" والذخيرة' "'وغيرهما!#»: بل ظاهر الرياضص ”7 
نسبته إلى فتوى أصحابنا: 

اقتصاراً في العبادة التوقيفيتة على المعهود المتيقن : فى البراءةء. 
خصوصاً بعد ملاحظة النبويّ المتقدّم سابقاً بنا #على ظهووه فى التأحر 
كخبر أبي سعيد الخدري عن رسول الله ويا المروي عن المجالس 
مد إلحه: غ. .. إذا قمتم إلى الصلاة ؛ فاعدلوا صفوفكم وأقيموها 
د "الفرّج » وإذا قال إمامكم: الله أكبر فقولوا: الله أكبر ... وإذا قال: 
ا اللهم ربّنا ولك الحمد ... لاا 


69/ لكيه النساد: : صلاة الجماعة ص‎ 1١) 

(1) كفاية الاحكام: : الصلاة ة / احكام الجماعة ص 1 
(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 77 7. 

(غ) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ا 
(40) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج و 11 
)١(‏ مدارك الاحكام: : صلاة الجماعة ج ع ص 7317 
)/00 تقدم امقر : 

(6) ككفاية الاحكام وقد تقدم المصدر قريبا. 

(1) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص ."١0‏ 

)٠ )‏ في الأمالي بدلها: وسدوا. 

»> نما/٠ وسائل الشيعة: باب‎ .'١65 ص‎ ٠ أمالىالصدوق: المجلس الثاني و والخمسون ح‎ )1١( 


وحوري يه نابو لقا د م ل م 7 1 


وحملاً للمعيّة في صحيح قرب الإسناد السابق على تنفى الشقدء 
خاضة: أو على غيره مما تقدم أو ,على التقية؛لأنه المحكى عن أبن 
حنيفة١.‏ خصوصاً والمرويّ عنه فيه موسى بن جعفر 85 المعروف 
حاله فى زمانه. 

واستظهاراً من الأدلّة انحصار الاقتداء ب«المصلّى» الذي يمكن منع 
تحقّقه إلا بعد انتهاء التكبير الذي جعله الشارع افتناح الصلاة مقابل 
اخكامها بالسلت: 

واحتمال حصول الصدق بمجرّد الشروع فيه؛ لأنّه جزء من الصلاة 
قطعاًء فجزوٌه جزءٌ منها وإن كان تحريم القطع ونحوه مراعى بالإتمام. 

يدفعه: إمكان منع صدق الاقتداء بالمصلى عرفا قبل الإتمام» وإن 
صدق عليه أَنّه شرع في الصلاة بمجرّد الشروع فيه, على أنه لا أقل من 
عدم انصراف الإطلاق إليهء على أنه يقتضي عدم صحّة المقارنة بأوَل 
حرف منه أيضاً ؛ ضرورة ظهور البسوق في تحقق وصف الصلاة 
بالمقتدى به لا المقارنة» بل قد يدّعى ايضا عدم جواز سبقه باتمام 
التكتير وق تاخر هيه فى الابعد انه الصدى المرق بها حيه عله الدى 
قد عرفت انعقاد الإجماع على عدم الصحّة معه. 

فلا ريب أنّ الأحوط بل الأقوى وجوب المتابعة فيها بمعنى عدم 
شروع المأموم فيها إلا بعد فراغ الإمام منهاء خلافاً لما تشعر به بعض 
العبارات من جواز المقارنة فيهاء بل حكاه فى الذكرى'" قولاً. بل فى 
د أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 8 ص 5757. 


)١(‏ المجموع: صلاة الجماعة ج 4 ص 0؟5. 
(؟) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 784 1. 


ا تت ا 2 67 ا ٠.7‏ وق | قن الكلام (ج )1١1*‏ 


مفتاح الكرامة'" نقله عن الشيخ في أوائل كتاب الصلاة من 
المبسوط”", بل في التذكرة”" وعن نهاية الإحكام'“ الإشكال فيه 
مشعراً بالتردّد فيه. 

وما غيرها من الأقوال فيقوى في النظر عدم وجوب المتابعة فيها, 
لها بدي بح فضا عزو المقارتة دقاو لسر بس عطي تلن ار 
اخرين”", بل في المفاتيح'" والرياض'" نسبته إلى الاكثرء بل في 
الحدائق: «الظاهر أَنّه المشهور»". 

ولعلّهم أخذوه من اقتصارهم على ذكر المتابعة في غير الأقوال, 
وإلا فعن الفاضل الشيخ إبراهيم البحراني في إيضاح النافع: «انّي لم أقف 
فيه على نص ولا فتوى من القدماء»ء بل يمكن إرادة ما يعمّ الأقوال من 
الأفعال المذكور فيها المتابعة في كلام الأصحاب»!:". 


.117١ مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج “اص‎ )١( 

() المبسوط: الصلاة / تكبيرة الافتتاح ج ١‏ ص .٠١7”‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام الجماعة ج 4 ص 541. 

(:) نهاية الاحكام: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص .١70‏ 

(60) كالشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة الجماعة ص 7/7 5/ا”, والاردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج "' ص 1 ,7١‏ وتلميذه في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة 
ج غاص 775١1‏ 

)١(‏ كابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص .,٠١ ١8‏ وابن ادريس في السرائر: 
صلاة الجماعة ج ١‏ ص 188, والعلامة في النهاية: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .١170‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١85‏ ج ١‏ ص ؟1١١.‏ 

(8) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص .5١5‏ 

(5) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١5١‏ 

.405 ص‎ ٠ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج‎ )٠١( 


وجوت «كابعة العأبوة الام بيب سس ع ع 1ن 


قلت: بل قد يدعى ا ظاهر الكتاب والنافع'" والقواعر”" 


والحر ورا" والقو بجر "جيف أطلق فنها انمتا بق امن حير نكر يرال 
والأفعال »كما عن اللمعة”" والنفلية(" بيديه والغريّة!" وغيرها(" 
بل هو معقد إجماع أهل العلم : فى المنتهى!'", وإ وتان تاربع النصاب 

غيراة !1 البسنيق في الركوع والسوه عليها قد يومئ إلى إرادة الأفعال 
منهاء بل صرّح في الدروس 5" والبيان”؟" وكشف الالتباس”*" بوجوبها 
فيها ايضا كما عن الجعفر يّة !9" وإرشادها"" والميسيّة". 


.47 المختصر النافع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 7. 

6 تعرير الالعكاء: اللو احكام الباعة ج انض اذا 

(4) النُوجن الجاوي [الرسائل العثير)؛ الضلاه / احكام الحماعةا من 111 

(6) اللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7814 

(1) النفلية: البحث الثانى من الخاتمة ص .١1١9‏ 

.41١ و 8) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج 7 ص‎ ٠( 

(4) كارشاذ الاذهان: صلاة الجماعة ج ١:ض.‏ ؟1!. والمحرر (الرسائل العقتر): الصلاة / فني 
الماغة ان /1ة 

.,/94 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعة ج‎ )٠١( 

550 انر النضادر المتعدمة: 

(15) الدرويس الفرغيةةضلة العناعة بج اصن 11د 

(1) البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص 78؟. 

)١14(‏ كشف الالتباس: الصلاة / احكام الجماعة ذيل قول المصنف: «وتجب المتابعة فلو ركع قبله 
ساهياً عاد وإلا ...» ورقة ١87‏ (مخطوط). 

(16) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١178‏ 

(11) انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «ويجب متابعة الإمام في الاقوال 
والافعال» ورقة ١١4 - 1١17‏ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام 
الجماعة ج اص .41١‏ 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. 


ا ير تر را ا رت رضي يتات ل يمي جواهر الكلام (ج )١7‏ 

لكن ومع ذلك فالأقوى ما عرفت ؛ للأصل» وإطلاقاتٍ الجماعة, 
دون البو اراي للم و و 
عدوي :الله اماد وريس القتي بيد ووقي كبر رتوم 
والسجود وفيرهمااخت القنوتة إذ فى الروضن أن «المتابعة كما 

سدم 56 في لأقوال الواجبة فكذا في المستحيّة»!", وهو 

والعسن و اله ذه .ونا مفه الى قزاث انفد اعفن وطن لالخو المزفا 
بشعر به ما ذكر في النصّ والفتوى من تسبيح المأموم أو إبقاء آية حتّى 
بركع لو فرغ من القراءة قبل الإمام. 

وإمكان المناقشة ببعض ذلك: بان من قال بوجوب المتابعة فيها 
يقّده بالسماع, مع أنّه له أن يقول في صورة عدمه أيضاً بوجوب ترك 
قوله -كما ترى تحكم من غير حاكم» وإلزام بدون ملزم. 

ومن الاقوال التسليم» فيجري فيه البحث كما هو قضيّة عموم 
الأقوال في الفتاوى. 

واحتمالاختصاطه بعد رجواز السيق فيه وإن ن قلنا بالجواز في غيره 
ادي التي مايا ايل شر الوا ا 


.7 78 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 


(؟) كالمصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 48. وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١6‏ 


وإخوكن :فا بقة الفأموع [الأطاء نيح عع يي سس ع جك نو يمن 811 


بدفعه: - مع ابتنائه على وجوب المتابعة في الأقوال كما في 
الروض"" نسبته إلى أهل هذا القول دو انها ل ار ذلك لسو هه ديت 
المتابعة المبحوث فيها ‏ ظاهر صحيح الحلبي' ا 
الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد فقال: يسلّم من 
ويمضي لحاجته إن ل 0 
بجواز ترك الواجبء بل هو ظاهر في عدمه, كما أنّه لا ظهور فيه 
بوجوب قصد الاتقراد قبل سبق 

وصحيح أبي المعزاا» عنه اي أيضاً المعمول به بين الأصحاب كما 

في الروض"'”: «في الرجل يصلّى خلف إمام فَسَلم قبل الإمام»؛ قال: 


ا 
راان : «سألت أبا عبدالله لة عن الرجل 0 خلف 


لاما ايسور قيسام قبل ا درسسام الإنامء قال له '؛ إذ لوأنٌ | 
بل من هذه الأخبار يستفاد قوّة القول بعدم وجوب المتابعة فى باقى 


.571 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(1) في الفقيه بعدها: عن زرارة. 

كس لا عضر سات العوافة توقفايا ات اس 5[ جوليب: الا كاء: 
الصلاة 0 ١١‏ 7 السهو ح 2 كدص 54" وسائل الشيعة: باب اهن أبوات 

(كذا في اتهذيب. وفيالوسائل 5 

)3 تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب أحكام السهو ح قاع اه هوبال السديات 
4 من ابواب صلاة الجماعة ح 4 ج ص 41. 

(10) تهديب الاجكام الصلاة / باب ١1‏ احكام السهو ح 0ج ؟ ص 2,559 وسائل الشيعة: 


ال بج يجت نيرالكام لع 3/16 


الأقوال ناد غلن عا سمعت ؛#صرورة مساواتها له أو أولويّتهاء بل في 
الروض: «لا قائل بالفرق بينه وبينها»'". 

وكيف كان فوجوب المتابعة فيها من حيث كونها متابعة ‏ تعّتدي 
لا شرطي؛ لا في الصلاة ولا في إبقاء احكام الجماعة» كما 
هو المتهو بين الامععان قاذ" ومصوو اذ اليل عدلنة غنا 22 
المتأخّرين كما اعترف به في الذكر ى(“ وعسن إيضاح النافع”” 
والنعيةة اللو فى العد ار له "اتيبعة إلى الاعوكنا مشر تفقوف 
الإجماع عليه كظاهر التذكرة/ وعن نهاية الإحكام'" ومجمع 
البرهان!'" وإرشاد الجعفر يّة١١0‏ وغيرها؟". 

ولعله كذلك #الأثقاق ها وضل البنا من 'فتاوق اساطين الأضحات 


)0010( تقدم مصدره قريباً: 

الأاكما ف العداتى التاقزه صتلاه المماط رااان 1ل .وريتاهن الئل مذ 
الجماعة ج 4 ص 511-1١6‏ 

(كا'ياى تقل الاقوال لاخقا. 

(؛) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 576. 

(0 و1) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاةٍ / احكام الجماعة ج 7 ص .41١‏ 

() مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 757 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام الجماعة ج 4 ص 741 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .١17١‏ 

."١١ مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ؟ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج 7 ص 417 والموجود في 

نسختنا من المطالب المظفرية: «خلافاً للشيخ : فى المبسوط . .قال المنها خروة: لا تبطل 

صلاته...» انظره ه: في الجماعة ذيل قول المصنف: «فياًثم بالتقدم عمدا ولا تبطل» ورقة ١514‏ 
(مخطوط). 

)١١(‏ ككفاية الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ص ,35١‏ وذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 
1 


عليه من غير خلاف أجده فيه بينهم » وإن حكاه بعضهم !"عن ظاهر قول 
الصدوق: ولا صلاة له»”0', وظاهر قوله في المبسوط: ««(ومن فارق 
الإمام لغير عذر بطلت صلاته»””. 
لكن فيه: أن الظاهر إرادة الأوّل فواتَ فضيلة الجماعة رأساً على ما 
سمعته سابقاً منه ومن الشهيد الثاني كما يومئئ إليه ما ذكره في المقارنة 
بعده بلا فاصلء قال على ما حكى عنه: «إن من المامومين من لا صلاة 
له ؛ وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه» ومنهم من له 
صلاة واحدة؛ وهو المقارن له في ذلك» ومنهم من له اربع وعشرون 
ركعة ؛ وهو الذي يتبع الإمام في كل شيء ويركع بعده ويسجد بعده 
ويرفع منهما بعده»!'؛ » فتأمّل. 
والثاني المفارقة الانفراديّة لا ما نحن فيه, وإلا فالمحكي'” عبر 
0 : «(وينبعي أن لايرقع رأسه من الركوع 
07 الوا )ا ايك وا اتا اصلاًء بل 
يقف حتى يلحقه الإمام»”"ونحوه في السرائر'"» وهو صريح في موافقة 
)١(‏ كالطباطبائي في رياض المسائل: : صلاة الجماعة ج ؛ ص .5١١‏ 
(1) تأتي عبارته بكاملها قريباً. 
() المبسوط: : صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١6017‏ 
(؛) الظاهر انه ذكره في كتابه «فضل المساجد وحرمتها وما جاء فيها» ومخطوطته مفقودة. وقد 
أشار إلى هذا الكتاب في من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ذيل ح ١١/اج‏ 
اص ,5١5‏ وقد نقل هذا المطلب عنه في روض الجنان : صلاة الجماعة ص 77١7‏ 7؟. 
(0) كما في مفتاح الكرامة: : الصلاة ة / احكام الجماعة ج ' ص .2١ ١ 5٠‏ 


(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١105‏ 
(0) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 188. 


ايحا نن: 

فتأمّلٌ جماعةٍ من متأخّري المتأخّرين حتّى الفاضل في الرياض"" 
تبعاً لالمحكي عن جدّه في شرح المفاتيح”" في ذلك في الجملة في غير 
ما ور ِالعمدة في إثبات أصل وجوبها -كماعرفت داجما : 
وأقصى الثابت منهبقرينة اتّفاقهم هنا التعتدي» وإِلأّفلانصٌ فيها باالخصوص 
كي يظهر من إطلاق اعتبارها فيه الشرطيّة على نحو غيرها من الشرائط. 

مضافاً إلى فحوى المعتبرة ة المستفيضة الآآنية التي أمر فيها بالرجوع 
إلى الإمام أو النهي عنه؛ إذ لا يتصوّر إلا بعد إحراز بقاء الصحّة مع 
المخالية نهو اراصبحا ف خصووين العمدمن عر تن غناك يوق باعي 
كنا ستعرف وبل خبر أبن فال :صريم فيه بناء على عدم إراذة العله :من 
الظنّ فيه وعلى عدم الاكتفاء في امتثال خطاب المتابعة المتوقف على 
العلم بفعل الامام لا الظنّ» فتأمّل. 

بل ينبغي القطع بذلك لو كان الترك لعذرٍ كشدّة تضايق الصف 
- بحيث لا يتمكن من الركوع والسجود معهم ونحوه ‏ بملاحظة أخبار 
الجمعة”", بنا ءَ على عدم الفرق بين كيفيّة الجماعتين »بل قد يستفاد 
فنها زيادة على ما سمعت إلحاق الناسي ونحوه؛ لأنّه من الأعذار أيضاً 

ودعوى أن التأمّل في صورة العمد خاصّة ؛ لعدم الاتيا ن بالمأمور به 
على وجهدء ولاقتضاء النهي الفساد فى العبادة اقتضاءً عقلياً لا يمكن 
معارضته بدليل. 


.5١1 رياض المسائل: صلاة الجماعة ج غ ص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 187 ذيل قول المصنف: «ولو رفع رأسه 1 
ص 38١‏ فما بعدها (مخطوط). 

(6) انظ شامكق )من ىا 


رفع المأموم رأسه قبل الامام .6 ل ب-ئل سس اهب 


يدفعها: أن كونه وجهاً موقوف على شرطيّنه التي هي محل البحث , 
وان اقتضاء النهئن الفستاة عقلاً فيما إذا على «الغياقاة نقها او جح تايعاد 
لافى أمن خارجي عنها كمحل البحث؟ إذ السبق أو التأخر أمران 
خارجان عن مسمّى الركوع قطعاًء فلا قبح ولا منع في العقل لو صرح 
الشارع بوجوب مثلهما تعبّداً لا مدخليّة له في صحّة الصلاة كسما هق 
وأكوميل اعتراق يد يض اعسوم ل اللدنا دل :هما ممصن الذد ل 
وقد عرفتها. 

وعرفت الفرق بين المتابعة وغيرها ممّا ذكروا اعتباره فى الجماعة 
بن التقداء فى العوقق و انلو والعائل وتطوهاء .را لباه سماك كه 
روسية الداطاو ل وله الى دلت عن اععا زه فى الحمافة وين دن 
عضي ١‏ «الخياذة اميا قا دن لكر الأنى فيه بالفكس كاله بس 

وعلى كلّ حال 9 فلو رفع المأموم رأسه عامداً استمرٌ 4 كما في 
السو و له لاا والنافع'" والمنتهى!© ولتي قاو لكام اق 
وكذا الدروس"'" والبيان!" وحاشية الإرشاد' للمحقق الثانى» بل عن 


.١101 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 188. 

(*) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 47. 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 7/94. 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 05. 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 576؟. 

8 اللاروس الشرفية شال لجنا عد عر ا ع 1 

4) البنان: الغيلؤة /الزاتيق الحباعة عن 0 

(4) حاشية الارشاد: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «فان قدم عامداً استمة ...» ص ٠١٠١‏ 


امخطرظا: 


يالل سس سد جواهر الكلام(ج18) 


سائر كتبه١"‏ وكتب الشهيدين'" والنهاية!" وإيضاح النافع!* والميسيّة' 
وغيرها!", بل هو المشهور نقلاً'" وتحصيلاً, بل في الذكرى'" ما 
الى تنم الى الشا حورن بلاق العدا درا دسفي ال جات 
5 أعل فيد اذ وا اهما أن فى ظطانر العدكر ع 1ذا وهو انين 
الإحكام"" ما يشعر بنسبته إليهم أيضاً. 

تاد كة لقع انالا احدافيد كاذنا ضرا ممق ا باصيو يها جك 
عن مقنعة المفيد: «من صلَى مع إمام يأتم به فرفع رأسه قبل الإمام فليعد 
إن الركوع حتى يرفع راسه معهء وكذلك إذا رفع راسه من السجود9" 


/ وجامع المقاصد: الصلاة‎ .١58 ص‎ ١ كالجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج‎ )١( 
ار‎ ٍ .0١07 احكام الجماعة ج ؟" ص‎ 

(؟) تقدم مصدر بعض كتب الشهيد الاوّل. وانظر ايضا النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص 
1», واللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة ج ١٠ص‏ 33848 - 7580 والشهيد الثاني في الروضة 
البهية: انظر اللمعة. والمسالك: صلاة الجماعة ج ١٠ص ,5١7‏ وروض الجنان: صلاة الجماعة 
ص 775 

(") النهاية: الصلاة / احكام الجماعة ص .١١1‏ 

(؛؟ و 6) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج '' ص .61١‏ 

(1) كالمهذب: الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج ١ص‏ 87. 

(/0) نقلت الشهرة في ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص وكفاية الاحكام: الصلاة / احكام 
الجماعة ص ١؟,‏ والحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١11١‏ ورياض المسائل: 
صلاة الجماعة ج ؛ ص .,5١١1‏ 

(8) انظر المصادر السابقة. 

() تقدم المصدر قريباً. 

.577 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )٠١( 

.5816 تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام الجماعة ج :ص‎ )١1١( 

.١17١ ص‎ "١ نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )١١( 

(17) في المصدر بعدها: قبل الامام فليعد الى سجوده. 


رفع المأموم رأسه قبل الإمام لشت ةلم 
ليكون ارتفاعه عنه مع الإمام»”", مع أنه لا صراحة فيه؛ لاحتمال 
أرافقه الهو حا 

بل في مفتاح الكرامة: «ليس له فيما عندنا من نسخ المقنعة عين ولا 
أثر» ولعلّهم توهّموا ذلك مما أصّله في التهذيب'", فظنوا أن ذلك كلام 
المفيد, وليس كذلك قطعاًء وإِنّما هو من كلام الشيخ» وما دروا أ لشي 
أَوَلاَ قصد شرح المقنعة ثمّ رأى أَنّه أهمل فيها كثيراً من المباحث المهمّة 
00 لنفسه, ثم عدل عن ذلك كله وإِنّ ذلك لواضحء وأوّل من توهّم 
ذلك صاحب المدارك'" واقتفاه الخراساني!* والكاشاني!51)0. 

ومع الإغضاء عن ذلك فهو ضعيف في نفسه وإن وافقه عليه 
الكاشاني”" أ ثمّ استصوب استحباب الإعادة» بل قرّبه الخراساني 
أيضاً في الكفاية : الو را 
الركوع , كالمحدث البحراني”" تردد فى وجوب االإعادة واستحبابها 
بعد ان جزم بخلاف ما عليه الاصحاب من وجوب الاستمرار. 

بل يشهد له ترك الاستفصال في صحيح الفضيل سأل أبا عبد الله اه : 
«عن رجل صن مخ إمام 0 به» ثم رفع راض من السجود قبل أن 


.377 نقله عنه السيد السند 5 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الاحكام: باب ” احكام الجماعة ذيل ح 5لا و1/اج ”اص "2 و1/8. 
(؟) انظر المصدر قبل السابق. 

(4) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص /59. 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١4857‏ ج ١‏ ص .١17‏ 

(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج ' ص .41١‏ 

(0) انظر المصدر قبل السابق. 

(8) كفاية الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ص .5"١‏ 

(9) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١53‏ 


ال اا ا 5 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


يرفع الإمام رأسه من السجودء قال: فليسجد»'". 00 

وصحيح ابن يقطين الذي هو كخبر الاشعري'" _سال ابا 
الحسن نقْة: «عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثمّ يرفع رأسه قبل 
الإمام ؛قال: بعبد ركوعه معه»7!". 


بل قد يستفاد من موّق ابن فضّال الآتى؛ خصوصاً بناءً على إرادة 
الراجح من الظنّ فيهء وعدم الاجتزاء به في امتقال خطاب المستابعة: 
اقل 

وموّق محمّد بن علي بن فضّال قال لأبي الحسن اق 


١‏ الخدم الإقاء وارئع راب قبلقه عد قال: وب 
لكن بملاحظة ظهور اتّفاق الأصحاب الذين من أيديهم خرجت 
هذه الاخبار وهم اعرف من غيرهم بهاء وما ذل غلى البطادة بزيادة 
لزه ايل ومطلق الزيادة 2 الصلاة 6" وتعارف عدم تعمد 
عو ل لي ال باب الجماعة وفضلها ح ١١/5‏ ج ١‏ ص 5931. تهذ, يب الاحكام: 
الصلاة ا 00 الاج اص 8غ. وسائل الشيعة: باب 18 امابوا 
ل بعضن افيه لم او اا 1 
00000 ان 3٠‏ 1آ,. 
) ") تهديب الاحكام: : الصلاة / باب 0 فضل المساجد والصلاة ة فيهاح 23 امن الال 
وسائل الشيعة: : بأب 8 من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ج 6/)ص 0١‏ 
(؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١44‏ س ا ص ,18١‏ 
0( بان 00 ارات صلاة الجماعة ح 0ج 4/6 ص ١‏ ],. 
0 لصادو في خبر أي بصيرة : «من 0 


رفع المأموم رأسه قبل الإمام ب للب (هم 


السبق وقصده في الجماعة, خصوصاً بعد حرمته : قرغا الى عد مين 

المسلم الآتى لتحصيل فضيلة الجماعة واستحبايها ارتكابها ‏ يجب 

تيليا على قب ضور العيد إلى متعالقة الاقم ميق 
بل لعل ذلك مع وجوب حمل فعل المسلم خصوصاً مثل ابن 
فضال على غير المحرّم -هو الداعي إلى ترك الاستفصال في السؤال 0 
إرادة التعميم في المقال سيّما مع ملاحظةٍ سؤال ابن فضّال في الموثق 
الآخر لأبي الحسن 3 أيضاً كتب إليه: : «في الرجل كان خلف إمام ياتم 
به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظنّ أَنّ الإمام قد ركع, فلمًا رآه لم 
يركع رفع رأسه ثم أعاد ركوعه مع الإمام, أيفسد ذلك عليه صلاته أم 
يجوز تلك الركعة؟ فكتب: يتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع)7"؛ إذ 
لعله منه يقوى في الْظَن إرادته _بل وغيره من السؤال عن الرفع ونحوه 

ل 0 لسهر أو تخّل فعل الإمام ونحو ذلك. 

عبدالله م عن الرجل رفع رأسه من الركوع قبل الإمام» أيعود فيركم 

إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال: لا»'" المتّجه بسببه الجمع بينه 
ومين الاخبا د الما شةديما عليه الصمعا مين تفز هعبق الحمدة 
والآولى على غيره؛ إذ هو أولى من الطرح قطعاً 

ج من أبواب الخلل الواقع في ا ا3. 

)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح 11١‏ و159١‏ ج "ا ص 
17 و .,18١‏ وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 8 ص 74١‏ 
الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 71 ج ” ص 47. وسائل الشيعة: باب 48 من أبواب 
صلاة الجماعة ح اج م/ص .51١‏ 


بض ال ل ا ا 00 جواهر الكلام (ج 1*7 )١‏ 


ومن حمله”" على رفع الوجوب والأولى على الندب أو الجواز. 

أو على كون الإمام ممّن لا يقتدى به؛ إذ الحكم فيه أنه لا يجوز 
العود إليه قطعاً, كما أَنّه صرّح به غير واحد”"؛ لأنّه بحكم المنفرد عنه. 

أو على التفصيل بين الركوع والسجودء فيرجع في الثاني دون 
الأوّل؛ لاستلزامه زيادة الركن دونه» بل الأخير -مع أنه كاد يكون 
خرق الإجماع المركب -لا ينّجه في مثل صحيح ابن يقطين السابق 
سهوأء وهو رجوع إلى ما فر منه. 

على أنه مع ذلك كلّه يمكن دعوى إشعار المونّق المزبور بالعمد, لا 
لظهور قوله: «رفع» فيه بالقصد _إذ هو كالأفعال في الأخبار السابقة 
المحمولة عند الأصحاب على السهوء والقصد أعجّ من العمد المراد منه 
هنا قصد سبق الإمام بذلك؛ لا مطلق القصد إلى الرفع الذي يمكن 
مجامعته للسهو عن الجماعة ونحوه _-بل لإيماء قوله فيه: «أبطأ الامام» 
إلى أنّ رفعه ذلك كان لتخيّله قرب لحوق الإمام بهء وإلى أنه لم يمكث 
مع الإمام زماناً معتدأ به ولذا أبطأ عليه» ولغير ذلك ُ 

لا أقل من أن يكون شهرة الأصحاب أو اثّفاقهم شاهداً على الجمع 
المزبور عرو عو حدر و وكيك د لبور 
إطلاق الخال ولاصورة السهق تفخ اموق المزبور. 0005 
)١(‏ أي: الجمع الذي ذكرناه أولى من هذا الحمل وما بعده. 
(1) كالشيخ في النهاية: الصلاة / احكام الجماعة ص ١١7‏ وابن البرّاج في المهذب: الصلاة / 


الامامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص 8١‏ . والعلامة في التذكرة: الصلاة / احكام الجماعة ج ؛ ص 
: والبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١50 ١45‏ 


رفع المأموم رأسه قبل الامام مب هسم 


منهما حجّة في كل منهما. 

ا 0 اود لا بون 
جسم الكتب السابقة فى صورة العمد؛ ؛ للأخبار السابقة , وأولويّته من 
ظَنٌ الركوع أو مساواته له؛ وبقاء خطاب المتابعة» وغير ذلك ممّا 
يستفاد مما قدّمنا حتّى ما سمعته أوَلاً من إمكان سات ار ار 
جماعة الجمعة الدالة على اغتفار ترك المتابعة لعذرٍ ر كالضيق ونحوه؛ 
فرورة | دهن ال عدار أ ينا . 

بل في بعضها'" التصريح بأنْه لا بأس بترك الركوع مع الإمام سهواً 
0 
قم كمه سناد فى فاقيا معدا لكا رك الإزقاء لد عدي اج حت دن 
معه لكنه سجد معد: 

قال الصاد ق كه : «... فا ن كان نوى بالسجد تين أنْهما للآولى قاء 
000 لم ,ينو أنهما للأولى أو السانية لم 
يكونا لأحدهماء فيجيء بسجدتين جد يد تين للأولى: ٠‏ ويقوم ويأني 
بركعة ثانية وتمّت صلانه 00 الخو ميري تي مدان ساد 
ادن الع مها ركان هد امع تهات الل عا عه بدن 


كاف شيعه العرائع واسيالك و اتندا ركيد لها إن 

الس فى حر هبرضي ونين بغار لكر لقبالد ف دل 1 

(9؟) من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١17‏ ج ١‏ ص 5١غ.‏ تهديب 
لمكا اناه ارات لحل فى الله العسنة تويونها الاي 7 صريبا لمانا اليد 
با انين أب اماف الح كم لاسن 0000 | مرت 


ا ل م يي جواهر الكلام (ج 1*7 )١‏ 


الأخدار الساقة 

فالتفصيل حينئذٍ بين رفع الرأس في الركوع وبينه في السجود ‏ 
لاستلزام الأول زيادة ركن بخلاف الثاني -اجتهاد في مقابلة النصٌ 
والفتوى» على أَنّه قد يستلزم زيادة الركن في السجود أيضاً لو فرض 
سبقه بالرفع في السجد نين. 

نم من المعلوم أنّ ظاهر الكتاب والأصحاب والنصوص كما 
عرفت واعترف به غير واحد" _وجوب الاستمرار في الاولى والاإعادة 
فى الثانية » لكن في التذكرة!" وعن نهاية اللإحكام'" عدء وجوب العود 
فى اخترقو كا مهال ادق الددار نا مرو له ريب الى اعفاد كما 
عقن تن 1 لسعفدة ينا بعر فض البالمة عن الجا ريطن ناد 
تنزيل موثق النهي”“ على صورة العمد. 

فلو ترك الاستمرار في الأوّل بطلت صلاته؛ للنهي في المونّق 
المزبور بعد ضميمة عدم القول بالفصل بين الركوع وغيره»ء لاستلزامه 
الزيادة عمداً في الصلاة التي لم يثبت اغتفارها هناء خصوصاً لو كانت 
ركناً بخلاف الإعادة في الثانية وإن استظهره في المدارك”" أيضاً. 

لكنّ الأقوى خلافه ؛ لصيرورته حينئذٍ كالعامد التارك للمتابعة» كما 





)١ ١‏ كالطباطبائي في رياض المسائل: صلاة ة الجماعة ج #حن. 17 والعاملىي في مفتاح 
الكرامة: : الصلاة ة / احكام الجماعة ج اجن اث 

116 تذكرة الفقهاء: الصلاة ة / احكام الجماعة ج حضن‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / لواحق الجماعة ج ؟ ص .١71‏ 

(؛) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 755 

8 ا شواتق غيات يرن ابراهيم المتقدم في ص ١0؟.‏ 

0 اسن الجاميق قبل العارن. 


وفع الكأموم :راس قبل الما لبي ا حي ب يا 30 1 


فى الدروس'" والبيان!" والموجزا" وعن الجعفريّة!» وشرحيهها!ث 
وفوائد الشرائع”" وتعليق النافع”" والفوائد الملّية, فيأئم ولا تبطل 
صلاته كما صرح به في الهلاليّة!" والميسيّة!'" والروضة“"'" على ما 
فيل" 

اللّهم إلا أن يدّعى الفرق بينهما: بظهور الأمر في النصوص هنا 
بالشرطيّة وتوقف الصحّة عليه ؛ بخلااف وك المتايهة عنيد ا ونوا دلك 


كان رفعه نسياناً لم يكن هو الرفع المطلوب منهء فيحتاج إلى الإعادة 
كي يحصل له الرفع المطلوب الذي هو مع الإمام. 

وإن كان ضعف الثاني واضحاً بمنع عدم كونه المطلوب بعد أن 
عررقك الدب وجوه المعائعة :ولا لو آراف الناسى العود .قرفم لازنا 


رأسه سقط العود على الأقرب كما فى البيان!07+ واستجوده في كشف 


(1) الدررش القرضيةة علا الجناعة بر تصن 101 

(؟) البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص .١5/‏ 

(") الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١7‏ 

(غ) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ان 0 

(6) انظلر المطالب المظفر ية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «فان لم يرجع فهو متعمد» ورقة 
4 (مخطوط). والفوائد العلية: فى الجماعة ذيل القول السابق ورقة 5١7‏ (مخطوط؛). وانظر 
نشعاب الكراة ٠‏ الها مقن يعد التي 

(1) فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «وإن كان ناسيا اعاد» ورقةه 00 
(مخطوط). 

(/لاو 1 و١٠)‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج “اص 4153. 

(6) الفوائد الملية: البحث الثاني من الخاتمة ذيل قول المصنف: «مالم يكثر كالسيق شرععة 
فيقوى الانفراد مع قوة الانتظار» ص 7؟7١.‏ 

(١1١)الروضة‏ البهية: صلاة الجماعة ج اص 5860. 

: كما ف مفتاح الكرامة. وقد تقدم العصدر قينا‎ )١١( 

.15/ البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص‎ )١7( 


ازنك 





الالتباس7", ومثله لو نسيه أيضاًء بل وقد يناقش في الأول أيضاً بتبادر 
إرادة المتابعة من هذه الأوامرء وقد عرفت تعبّد يتها. 

لكن ومع ذلك فالأحوط إعادة الصلاة خصوصاً في الوقت» بل 
اقتصر في الكفاية'" والذخيرة'" على الجزم بهء ونظر في القضاء. 

وظان الرفع من الاإمام كالناسي في الاحكام, كما في الدروس”' 
والبيان'» وعن غيرهما ممّن تأَخَّر عنهما!"؛ للمولّق المزبور بضميمة 
عدم القول بالفصل, لكن قد يناقش -_بعد التسليم _باحتمال إرادة العلم 
هناء فتأمّل. 

هذا كلّه في السبق في الرفع من حيث كونه رفعاً» أمّا إذاكان قد رفع 
اهيدا قر أن دك الذك الو عب طلم ادف ل السيف يا 

فما فى التذكرة”" والموجز" وعن نهاية الاحكاء'" والهلاليّة!'" من 


)١(‏ كشف الالتباس: الصلاة / احكام الجماعة ذيل قول المصنف: «وتجب المتابعة فلو ركع قبل. 
537 عاد ال ..» ورقة ١87‏ (مخطوط). 

.5١ كفاية الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ص‎ )١( 

(9؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 591. 

(؛) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١؟5.‏ 

3 ) البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص 57/8. 
)١‏ كالجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١١8‏ ومسالك الافهام: صلا 
الجماعة ج ١‏ ص .7١8‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4غ ص 67". 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١7‏ 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص .١716‏ 

.41١ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج اص‎ )٠١( 


لو أفوى المأموم تقل الإنمام الى ركوع أو سوه 722 7س لام 


التصريح هنا يانه «لو سبق إلى رفع من ركوع او سجود: فإن كان بعد 
فعله ما يجب من الذكر استمرّ وإن كان لم يفرغ إمامه منهء وإن كان قبله 
بطلت وإن كان قد فرغ إمامه» لا مد خليّة له فى محل البحث. 
أَمَا لو كان ناسياً فلا ريب فى عدم البطلان, لكن لو عاد إليهم 
تئنية الر كو عين منرْ لة ركوع واحد ؛ بقر ينة قو لهعتيّة: «بعو د» و «ير جع »" 
-وعدمه ؛ لخروجه عنه, وحصول ركوع الصارة الذي كان يحب الذكر 
فيه ء ولذا لا يجب عليه فعله لو صادف الإمام رافعاء ومنع كو نهما ركوعا 
واحداً سّرعاً؛ إذ اغتفار الزيادة أعمَ من ذلك؟ وجهان أو قولان:", 
أحوطهما الأول وأقواهما الئاني. 
تؤوكذا» الحكم ولو اهوى””"» الماموم ف إلى ركوع أو سجود »> 
قبل إمامهء فيستمرَ مع العمد وإن أئم, كما هو المشهور بين الأصحاب 
نقلاً" وتحصيلاً”*, بل عليه عامّة المتأخَّرين كما اعترف به في 
الذكرى00, بل في لذ 0 وغيرها"" نسبته إلى الاأصحاب مسُسعر ا 
بدعوى الاجماع عليه. 
)١(‏ انظر مجمع الفائدة والبرهان: صلاه الجماعة ج ”" ص .7١7‏ 
(1) في تسخحة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: هوى. 
(7) كما في الحدائق الناضرة: صاره الجماعة ج 1١‏ ص 628١‏ ورياض المسائل: صرء 
الجماعة ج # ص ,5١١‏ ٍ 
(4) ياني تقل بعض | در ائناء الرحت. 
(0) د كرى السيعة: شروط ال'قتداء في الجماعة ص 7714 - 176. 
(1) تذكرة الققهاء: الصلاة / احكام الجماعة ج 4 ص 511. 
(1) كنهاية ال "حكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟" ص ,١5١‏ 





وافله كلك ان قلاف اجكوافيه ال مسن عفن هيدا حرق 
المتأَخَّرين'"» فتردّد في صحّة الصلاة معه أو جزم بالعدم نحو تردّده أو 
جزمه فيما سبق» وربّما حكى”'" عن المبسوط , وهو وهمٌ لما سمعته من 
عن برو اتعتير ا قا ب كيار الضدوق الع رده 

لكنّه على كلّ حال ضعيف جدًا ؛ لما عرفت من تعبّدية المتابعة لا 
شرطيّتهاء كضعف احتمال وجوب الرجوع عليه لإطلاق الأخبار 
السابقة في الرفع بناءً على عدم القول بالفصل بينه وبين الركوع ؛ إذ قد 
عونت 2 المعرى طبور النسنا د ,هيه نوين الفو تن النهنا ون 

فقضيّة عدم القول بالفصل وجوب الاستمرار عليه كما في الرفع 
المشترك مع ما نحن فيه ببعض الأدلّة السابقة من استلزام زيادة الركن 
التي لم ينبت اغتفارها هناء أو زيادة غيره كذلك ؛ بناءً على إفساد مطلق 
الزيادة في الصلاة. 

نعم قيّد الصحّة في التذكرة”“ مع السبق إلى الركوع _بعد أن اعترف 
بإطلاق الأصحاب كالمتن ل والبيراء لا بوغيريها ايها ل 


)١(‏ كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة سماد 7 ج ١‏ ص ١11‏ والسبزواري في 
كفاية الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ص 5١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة 
الجماعة ج ١١‏ ص .١87‏ 

.599 كما فى ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

.,” 0 50 

(غ) في ص 586. 

١‏ 0) تقدم المصدر قريباً. 

(1) المبسوط: : صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١09‏ 

(/) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 188. 

(8) كتحر يرالاحكام: : الصلاة ة/احكام الجماعة ج١‏ ص 05., واللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة >» 


لو أهوى المأموم قبل الامام الى ركوج أو سجوة سس هيا 


يكن قبل فراغ الإمام من القراءة» وإلا فسدت الصلاة. 

ونبعه الشهيد في الذكرى''" والدروس'" والحواشي المنسوبة إليه'" 
وأبق العتاس في الموجز' وغيرهما, بل والمحقق الناني' لوده 
حك دوع كه رو دل روي سينا رس العددر ونين 
فى الجذاك: «بطلت 0" بل فى الذكرى: «وإن كا قل قرا الما عو 


)١( 


في صورةٍ يستحبٌ له ذلك بناءً على عدم إجزاء الندب عن الفرض» 
وهو جيّد إن لم ينبت ضمان الإمام لها على جميع أحوال المأموم, 
كما لعلّه الظاهر من إطلاق الأدلّة والفتاوى في المقام وغيره» فلا يعتبر 
حينئذٍ في الماموم ما يعتبر في القارىٌ حال القراءة من الطمانينة 
والانتصاب ونحوهما. 
بل قد يومئ إليه ‏ زيادة على ذلك -ائتمامه في أثناء القراءة أو 


د جاص 580-181 
)١‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 75" 170. 

: الاروس الشرهية ضلةة الجماعة ف امن 1 

(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج "ا ص ؟51. 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١7‏ 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .7١8‏ وروض الجنان: صلاة الجماعة 
ص 74 3؟. 

(1) الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١78‏ 

(/) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج "ا ص .41١‏ 

(8) انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «ولا تبطل إلا أن يركع قبل فراغه 
من القراءة» ورقة 4 (مخطوط؛). والفوائد العلية: في الجماعة ذيل القول السابق ورقة 5١7‏ 
(مخطوط). وانظر مفتاح الكرامة: الهامش السابق. 

() مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج :؛ ص ١51‏ هامش (0). 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ١74‏ (بتصرف). 


ار ا تر ا ا رمب لبي جواهر الكلام (ج 17 )١‏ 


بعدها مع اكتفائه بقراءة الإمام» بل وظاهر اتفاقهم فى صورة السبق 
تيو ا على كله روي اللزارة عليه عد جوع إلى الإطام إذا كا نقد 
ركع في أثنائها. 
على أنّه يجب تقييد ما ذكروه بما إذا لم يكن ذلك غفلةَ عن القراءة 
وان كان هو قد تيف الاق كينا فى اله روس 11 | ذالا ها قا لكين داه 
له وق اام كوو يالل كبر لك الطلما بن حال قراوة الاخنام ناف" 
الذي لا يقدح في ضمان الإمام عنه ؛ ضرورة مساواة الانتصاب الفائت 
بسبب الركوع لهاء وإن كان هو في الأَوّل يجب الرجوع إليها إذا تنبّه ؛ 
لتمكنه منهاء بخلافه فى الثانى ؛ لاستلزامه زيادة ركن وخروجه عن 
بيك تدارك النض اتتاكل حقدا. 
ولتعاء البحيفافى ذلك كلمفاء أخرء كته على ل جال هو عيرن 
نحن نيد ف القيا د جنا يرك القرءة ‏ وماافى تكبو عد العامة 
ويرجع إلى متابعة اللامام مع الذهو كبا هو النشيوو مين الأضعات 
أيضاً نقلاً:" وتحصيلاً", بل لا أجد خلافاً معتداً به فى عدم الفرق بينه 
وبين الرفع الذي عرفت حكمه والدليل عليه فيما مضى سوى ما فى 
المنتهى'“ فاستوجه الاستمرار هناء مع أَنّه رجع عنه في آخر كلامه 
)١(‏ الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١؟١5.‏ 
(") كما في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١1١‏ ورياض المسائل: صلاة 
الجماعة ج ؛ ص .5١7‏ 
(؟) ممّن قال بذلك: العلامة في التحرير: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص ؟05. والشهيد في 
النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص 179 وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / 
احكام الجماعة ص .١١7‏ 
(؛) منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 7/4. 


لو أهوى المأموم قبل الإمام الى ركوع أو سجوة ‏ سس سس !طاايم 


وقرّى العود أيضاًء وسوى ما وقع لبعض متأخّرىي الجداحرين امسن 
التفصيل بين الركوع والسجود. فيرجع في الاوّل» وتفسد الصلاة أو 

والأقوى الْأوّل؛ لبعض ما سمعته في الرفع» بل جميعه بناءً على 
عدم الفصل كما هو ظاهر الأصحاب نقلاً" وتحصيلاً:", ولذا ذكر 
عطيم “جحو السق في الرفعم دون الركوع والسجود, واه 
بالعكس» انالك 01 “مو يو فعا تماد فيهها نا لعمد والسهو مع خلوٌ 
الأخبار عنه فى الركوع والسجود. 

وللموّق: «كتبت إلى أبي الحسن الرضائكُةٍ في رجل كان خلف 
إمام ياتمّ بهء فيركع قبل ان يركع الإمام وهو يظن ان الإمام قد ركع, 
فلا رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوح مع الإمام؛ أيفسد ذلك عليه 
ملاقة»""يناء على مساواة التسيان لد أو اولو تنه من كما هو كذ الف هنا 


)١(‏ كالسبزوارى فى كفاية الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ص .:"١‏ وذخيرة المعاد: صلاة 
العماعه ه55 زمال البدالتهزانق :قن الجذائق الناضرة علد العامة ع اتاد 1117 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج ص 415. 

لاق دريس الصاذر وباي البائى: 

)غ0 كالشيخ فين النهاية: الصلاة / احكام الجماعة سن 00 وابن البرّاج فى المهدب: 
الضتلاة /الاقامةا وما تاق زهاج لاض 5غ والمضتف فى التكتصر الناقم :صلؤة الجماعة 
صن /51: 

(0) كالشهيد في الدروس: : صلاة ة الجماعة ج ١ص‏ ١5ل‏ والكركي في الجعفرية (رسائل 
الكركي): : صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١58‏ 

ذا كالحلامة فى القزاعدة الصلؤة / احكدام الجماعة ني ذاه الى وابق تهددقن الور 
[الرستائل: الحندراه الفياؤة #الحكاء العا عضن اا 

)07/7 تقدم فى ص .50١‏ 


قطعاًء فتغتفر حينئذٍ زيادة الركوع فضلاً عن غيره؛ ولكنّ الاحتياط 
بإعادة الصلاة في سائر الصور الغير المنصوصة لا ينبغي تركه. 

ولو لم يرجع أو يستمرٌ ففي صحّة الصلاة وعدمها البحث السابق, 
نعم قد يقيّد هنا القول بالصحّة مع عدم الرجوع عن الركوع _الذي سبق 
الإمام فيه سهواً بما إذا لم يكن الإمام في حال القراءة» وإلاً بطلت 
الصلاة كما عن الغريّة'"' وفوائد الشرائع'" التصريح به؛ إذ هو حينئذ 
كالركوع عمداً قبل فراغ الإمام من القراءة. 

ويد :لصيو هذا الأقصات القزاء# تيعد فرضن «صيحة مرغ 
وأنّه الركوع الصلاتيء وأَنّه وعد هيه اشير اونا د افوووو ‏ 
المعتبر فيها الانتصاب قبل الركوع لا بعده. فليس حيئئذٍ في تركه 
الرجوع إلا ترك المتابعة التي عرفت تعبّد يتها لا شر طيّتها. 

5 أن الركوع الصلاني الحاصل مع الإمام لاما قبله وإن كان 
هو مغتفرا ‏ مصادرة؛ء بل قد يومئ الاجتزاء به فى صورة العمد إلى 
خلافها؛ إذ لافرق بيئهما إلآ بالاثم وعدمه. 0 

ومنه ينقدح حينئذٍ بطلان الصلاة لو أَنْهِ أراد الرجوع إلى الإمام بعد 
وصوله إلى نخد الركوع وقبل الذكر ؛ لما فيه من ترك الواجب في محله, 
اللهم إلا أن ن يدّعى جعل الشارع للركوعين بمنزلة ركوع واحد» فلا بأس 
بتأخير الذكر للثاني وفيه بحث أو منع. 

كالبحث أو المنع في إيجاب الذكر في الثاني بعدما عرفت من أن 
)١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: : الصلاة / احكام الجماعة ج ٠‏ ص 115. 


(1) فوائد الشرائع: : صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: « وكذا لو أهوى إل ركوع أو سجود ...» 
ورقة 006 (مخطوط). 


تقدم موقف المأموم أو مساواته للامامه يجب و ما 


وجوبه للمتابعة التي لا تقتضي وجوب الذكرء وإلآ فركوع الصلاة قد 
حل يلايل مقي ار زوين عسرل الذكر قي الاثل م لسيادويل 
فتأئل جيّداً » فأ' 000 مع أنّها كثيرة ة النفع جداً؛ د 
يتفرع عليها أيضاً: رده علدا ل ارا دياه 
وقبل ركوعه مع الإمام» وغير ذلك واحتمال احتسابه ركوعاً صلاتتا 
تارةوزائداً أخرى لا دليل عليه في كلامهم. 

هذا كله فى الرجوع ما الايعهرا فى :ضور ة العوو نشد سيدق نيما 
سبق بطلان الصلاة بتركه» لكر المراد أنه لو ترك الاستمرار وتابع الإمام 
فيما فعله, وإلا فإن لم يستمرٌ بأن رفع راسه من الركوع مثلا ولم يركع 
وجوب الاستمرار المشعر بالبطلان ع عدمه وإن لم يتابع. 

لكن دتري ساي الطلان بالزيادة يجب تنزيله على ما ذكرنا ؛ 
إذ ليس في الفرض إلا ترك المتابعة بالرفع معهء وهو لا يقتضي البطلان 
و ذاكان مستواقا كرك التقايعة مال كوخ »كما سمعته فيما سبق من عدم 
ار دلرو ارد ورتين ووالم ور ضر ال رجي رادي 
إشكال فيه أيضاً ؛ لإطلاق الفتاوىء: بل كاد يكون صريح بعضهاء 
والله أعلم. 

و4 مما يعتبر في صحّة الصلاة جماعة أيضا. و د 

يقف المأموم قدام الإمام »4 بلا خللاف اه بين الأضعان” 3 58 


)١(‏ قال بذلك: الشيخ في الخلاف: العتسناةة: سني لذ 8 ج ١‏ ص 000. والمصنف في 
المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 47. والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج١‏ ص > 


التذكرة'" والمنتهى'" والذكرى'" والمدارك”؟ والمفاتيح!'وعن نهايد 
الإحكام”" والغريّة" وإرشاد الجعفريّة! وظاهر المعتبر'" الإجماع 
عليه ؛ من غير فرق بين الابتداء والاستدامة كما هو صريح معقد بعضها. 

لسر بو سي م 0 

ققد ئمّة (عليهم الصلاة والسلام) والصحابة والتابعين وتابعي التابعين 
اع ا اي و 
الإطلاقات المساقة لغيره عن تناول مثل ذلك؛ ولظهور سياق كثير من 
أخبار الباب في ذلك »بل كاد يكون صريح بعضها او عقو نا 
تسمعه فيها('" بل هو كذلكء, ولذا استدل عليه في المفاتيح١"‏ بعد 


الإجماع بالنصوص. 
فلو تقدّم المأموم على الإمام بطلت صلاته؛ كما هو صريح معقد 
بعض الاجماعات السابقة وظاهر آخر. 


؟/7؟. والشهيد فى النفلية: البحث الثانى من الخاتمة ص .١179‏ 

.174 تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

.560 ص١ منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج‎ )١( 

() ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ؟7/١.‏ 

(؛) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص .77 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١85‏ ج ١‏ ص .١1١‏ 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج "١‏ ص .١١5‏ 

(/) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج 7 ص .4١7‏ 

(4) انظرالمطالبالمظفرية: في الجماعة ذيل قولالمصنف: «الثالث: عدم تقدم المأمو م على الإمام 

في الموقف» ورقة ١١١‏ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. 

() المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟57]. 

)٠١(‏ اشير في هامش المعتمدة :إلى نسخة «منها» بدل «فيها». 

)1١1(‏ تقدم المصدر قريباً. 


لكن قد ينافيه - على الظاهر -ما ذكره بعد ذلك في الذكرى من أنه 
«لو تقدّم المأموم في أثناء الصلاة متعمّداً فالظاهر أَنّه تعين مد 0 
الاخلاله بالتوط و هفل ان براعى باستمراره أو عوده إلى موقفه, 
فا' ن عاد أعاد نيّة الاقتداء؛ ولو تقدّم غلطأً أو سهواً : ثم عاد إلى موقفه 
فالظاهر بقاء القدوة للحرج ولو جدّد نيّة الاقتداء هنا كان حسناًء وكذا 
الحكم لو تقدمت سفينة الماموم على سفينة الإمام» فلو استصحب نيّة 
الائتمام بعد التقدم بطلت صلاتهء وقال الشيخ في الخلاف”": لا تبطل 
لعدم الدليل»!". 

لهم إلا أن يريد صيرورته متفرداً بالنية كما يومئ إليه قوله: «تأعاد 
نيّةَ الاقتداء»: وإن كان ربّما ينافيه ذكر الاحتمال بعده» او يقيّد البطلان 
- الذي هو معقد الإجماعات السابقة ما د فلي ال كر 
يومئ إليه قوله ار : «فلو استصحب جنا ال الخرهيو كاهدا شري 
قهراً وإن لم ينو الانفراد» بل لعل ذلك هو ظاهر غيره أيضاً ممّن ستعرفه 
فى الجماضه فى الضف 

معأ ركلا منهما لا يخلى من نظر: 

أن ادل فلظهور معاقد الإجماعات والفتاوى في تحقق البطلان 
لأصل الصلاة بمجركد حصول التقدّم؛ ضرورة لزوم مقارنته لشلّس 
المأموم في جزءٍ من الصلاة» إذ ليس في أثناء الصلاة فترة» وهو منهيّ 

واحتمال اختصاص الفساد به فيتدارك غيره إن كان ممكناء او 


.004 ص‎ ١ ج‎ 87١1 الخلاف: الصلاة / مسألة‎ )١( 
(؟) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 5/؟.‎ 


ان ات ار اا ل 1 ل 3 01 101 01 الكلام (ج )١*‏ 


رقنا أكون فيان ونقتفا لماه الضاةة كجلدة امه اسه وتوا 
ال ب 

واحتمال إرادتهم شرطية ذلك في الجماعة دون الصلاة بعيد ج دأ 
بلماط نايتا فلن كون الشباعة سن المقؤيات الاصللؤة كدالظير يز 
والقصر 10ل | ها ممعت ناركن كالسحه نه وتكوها واد عر 
كذلك وإن لم نقل بالتقويم بناءً على ظهور الأدلة في أنّ الآمور المزبورة 
-من التقدم والحائل ونحوهما شرائط للصلاة فى حال الجماعة» فهى 
حينئذٍ كاستقبال القبلة ونحوه وإن قلنا بكون الجماعة من الخوارج. 

نعم الشأن فى إثبات ذلك فى جميع هذه الشرائط من الأدلّة» نعم هو 
نابت في مثل الحائل ونحوه ممّا وردت النصوص به مع احتمال إرادة 
: شرطيّة الجماعة منها فيه فضلاً عن غيره» إلا أن الذي يقوى في النظر 
إرادة * شرطيّة الصلاة في هذا الحال» فنيّة الانفراد حينئذ 15 27 
حصول المانع مثلاً لا تجديء نعم لو فرض تقدّمها على التقدّم 
اكيت الصيحة. 

وأمّا الثانى: فلابتنائه على كون ذلك شرطاً فى الجماعة دون 
الصلاة؛ وانقلاب المنوي إلى غير ما نوي من دون دليلء وهما معأ 
كما تر 

بل وكذا النظر والتامّل فيما ذكره من التقدّم الغلطي والسهوي ؛ لعدم 
اليل غليةول ظاهر الادلة دمن الاعماعات وفيرها شبدلانة: 
والتعليل بالحرج من الواضح قصوره عن إثبات ذلك ومعارضته لغيره؛ 
ضرورة عدم تصوّره في مثل المقام؛ على ان قضيّته الصحّة وإن لم يعد 


إلى موقفه بأن استمرٌ سهوه إلى الفراغ, وهو خلاف ظاهره فضلاً عن 
ظاهر غيره من الاصحاب '" ممّن خرط هذا الشرط في سلك باقي 
القن انعط مين لهام :واالقا عدو تحزيهها. 

م إِنْهِ قد يظهر من المتن وما ماثئله مسن عبارات الأصحاب 
كالقواعد!" والمنتهى”" وغيرهما!» جواز مساواة المأموم للإمام» بل 
هو صريح التذكرة“ والذكرى"'" والبيان'" وظاهر الدروس”" 
والروض”7" وايوه 0 بل في المدارك0127 والمفاتيح"" نسبته إلى 
الأكثر بل في الروض"" وعن المسالك022 وغيرها!*" لنب إلى 
الشهرة» بل في الرياض: «لا خلاف فيه | فرت الع لكي بل في 


)١(‏ كالعلامة في النهاية: : الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص ١١5١‏ فما بعدها. 

(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص 40. 

() منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص .5١0‏ 

(؛) كالمختصر النافع: صلاة الجماعة ص 47. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4غ ص .51١‏ 

)1١(‏ ذكرئ الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص ؟؟. 

(0) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء ص 1785. 

)0( اووس اسع صلاة الجماعة ج ١‏ ص .52٠١‏ 

(9) روض الجنان: صلاة الجماعة ص ١7"؟.‏ 

.58١ ص‎ ١ كالروضة البهية: صلاة الجماعة ج‎ )٠١( 

7173١ 370 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )١١( 

.١1١ ص‎ ١ ج‎ ١85 مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١١( 

)١*(‏ تقدم المصدر قريباً. 

.5١8 ص‎ ١ مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج‎ )١4( 

)١0(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ‏ ص 187, وكفاية الاحكام: الصلاة / احكام 
الجماعة ص .,”١‏ وذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 595. 

)١1(‏ السرائر: صلاة الجماعة ج ١٠ص‏ 77 ؟. 

(10) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص .5١9-17١8‏ 


اي ا تئر ص 2 952522 تل لىرىلد9رىلد9 ىلي جواهر الكلام (ج )١**‏ 


التذكرة”" الإجماع عليه. 

وهو الحجّة بعد الأصل, وصدق الجماعة» وإطلاقٍ الأمر'"' بوقوف 
الدأعوه الو اج عن جيعين اناتور لؤذن "يدالو قرف ذاه لاقام ذا 
لم يجد مكاناً في الصف يقوم به وإشعار حكم أميرالمومنين 090 
بصحّة صلاة المختلقّين في دعوى كل منهما الإمام؛ ؛ ضرورة عدم 
لو إلا مع التساويء إذ التقدّم | ن حصل فهو الإمام وال يطات 
الصلاة» والأمر بقيام الغوا ف.ؤكلا لو صلّت جماعة في النساء في عدّة 
من اخبار'" بعضها فى الصلاة على الجنازة» وما ورد" فى كيفيّة إمامة 
الغارض قراف 0 1 

وخبر الحسين بن علوان”" عن جعفر عن أبيه عن على ني قال: 
«الرجلان صفّء فإذاكانوا ثلاثة تقدّم الإمام»0*. 000 

وما في خبر أبي علي الحرّاني الوارد عن الصادقنقةٍ في منع 
الجماعة _الذين دخلوا المسجد قبل ان يتفرّق جميع من فيه عن 
الأذاره ثه قال فيفر إن آراةوا ام يضلا جماعة دل شمو افتى اننا جه 
)١(‏ كما في خبر محمد بن مسلم المتقدم في ص .515١‏ 
ا ذكر الاخبار الدالة على ذلك ذيل قول المصنف: «ويكره أن يقف المأموم وحده» في 

فق 11 

(؟) كما في خبر السكوني الآتي في ص .59١‏ 
)0( ناي الاشارة إلى جملة منها في ص 007 و6001 
)0 ياتي التعرض لبعض الاخبار الدالة على ذلك لاحقا. 


(0) الخبر منقول عن أ, بى البخترى. وخبر الحسين بن علوان متنه غير مطابق للمنقول هنا. 
(8) قرب الاسناد: ح 6ص دفنة وسائل التعد دياف الأنفن. بوانت صلاة الجماعة م " 


تقدم موقف المأموم أو مساواته للأقاة متم ب ل م ا 7657 ا 
المسجد ولا يبدو" بهم إمام ...»7". 

إلا أنه يمكن المناقشة في الإجماع: بأنا لم نعثر على مصرّح 
بالحكم قبله» بل ولا حكيء نعم نسب" إلى ظاهر الشيخ'» وابن 
حمزة" والمصئف”", مع أنه في مفتاح الكرامة قال: «قد يظهر من جمل 
العلم والعمل!" موافقة الحلى فى المنع»", فللا ظَنّ حينئد ب4,» بل لعل 
الظَنّ بخلافه. 

وفى الأصل: بأنّه إن لم يكن مقتضاه العكس _باعتبار التوقيفيّة, 

وإطلاقات الجماعة: _بعد تسليم صدق اسم الجماعة على الفرض ؛ 
لاحتمال كونها اسمأ للصحيح منها الذي لم يُعلم كون الفرض منه - غير 
مساقة لبيان ذلك كما سمعته بالنسبة إلى التقدّم, وكذا إطلاق اليمين» بل 
هو أولى ؛ ضرورة مقابلته بأنّه إن كان المأموم أكثر من واحد فخلفه» بل 
وكذا الحذاء. 

وفى سوال المتداعيين أوَلا: بما فى الذكرى من أنه «لا اقتداء هنا 


)١(‏ كذا فى الفقيه. وفى التهديب ومتن الوسائل: «يبدر» واشار فى هامش الوسائل إلى نسخة 
550 ْ ْ 

(وانمق 1 سي اللسد يات عدوي العيسة وقطايا ااا عن الد كاين 
الأحكام الصلاة / باب ” احكام الجماعة ح ٠١5‏ ج “" ص 00. وسائل الشيعة: باب 10 
من ابواب صلاة الجماعة ح " ج 8 ص .6١0‏ 

(') كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ' ص 7 .4١‏ 

(؛ و١)‏ تقدم ذكر المصادر اننفا. 

(0) الوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص .٠١ ١‏ 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): احكام صلاة الجماعة ج ؟' ص .٠١‏ 

(8) تقدم المصدر قريبا. 


)١ رام الا حا ل جواهر الكلام (ج‎ ٠. 


حتّى يتأخَّر المأموم؛ ومن أنّ تأخّر المأموم شرط في صحّة صلاته؛ لا 
صلاة اللامام»!". 

وثانياً: بأنّ الإمامقة أراد الجواب حتّى لو تداعيا التقدّم أو نسياه 
أيضاًء وبما فى حاشية الوسائل من احتمال اغتفار ذلك بالخصوص 
نمتلا (ء اليه مو فورض :ا نقذ ا تهما با لفن ناهر بول" له الدوى» 
فإنّ ركوع كل واحد منهما مثلاً متوقّف على ركوع الآخر)»”" وان كان 
عاك كارا اجرود: عدم التوقّف في الإماميّة, وكأنّه اشتبه 
بالمأموميّة. 

وكن الأمر جا لوسظ الأمر اننا يوجن القضة حن لعن قاع همدة 
الخارييا اتسرح عدون الما عاق النان ان عدوا لسو بعد الي 
المكتوي مول الى عالتقا ايشا يمك نوغرى إلنمارها متكس 
المطلويه بل «ظهووها فيهة؟ من بيت التتمالها على الاسقدراك المشهر 
بمعروفيّة التقدّم في الإمامة؛ والنهي المعلوم وروده في مقام توهم 
الوجوبء وتبادر إرادة الخصوصيّة للنساء بذلك كما لا يخفى على من 
لاحطيا. 

على أنّه لا صراحة في الوسطيّة بالمساواة؛ ضرورة صدقها مع 
التقدّم اليسير على من في الجانبين» بل هذا هو المراد منها قطعاً عند 
التأمّل. 

وفي خبر الحسين: باحتمال أو ظهور إرادة التقدّم تماماً منه إذا زاد 


)١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء ف الجماعة ص ؟77؟. 
)1 وسائل الشيعة: انظر هامش )٠١(‏ من هوامش باب 6 من ابوانب صلاة الجماعة ج /)ص 
0 5, 








تقعدم موقف المأموم أو مساواته للامام بي ل ا م جمربت اا 


المأمومون على واحدء فيكون المراد بالصفٌ حينئذٍ في الاثنين خلافه, 
الذي لا ينافيه التقدّم اليسير. 

واقى خبن انى :على ؛ ينعيو ذلك من اعمال إزاذة البدى كماما ها 
يحتمل إرادة غير ما نحن فيه من البدوء بل يحتمل قراءته بالراء فيه كما 
هو إحدى النسختين”!", وإن كان المحكى عن نسخة الفقيه''" الواو, 
فتأمّل. 

وفي كيفيّة جماعة العراة: بأ بِأنّ الموجود في صحيح ابن سنان اه 
«يتقدّم الإمام بركبتيه ويصلّي بهم جلوساً وفي خبر إسحاق بن 
عمّار: «... بتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفهغ: ويومئ 
إنفاة 1" إلى اشرو وهم د كما ترك دوا طهان فى الدلالة عن 
خلافك ذلك 

بل منهما يستفاد اولويّة الحكم في غير العراةة؛ ضرورة لزوم مراعاة 
دارج حوب امو يوا لي 0 لزوم 
أعرف من واف عله عدا لكان في مقاتيع” إل أنه قو جذاً. 


11111111111111 

م لاذه نات 6 هاده ا الع لاضن /اابوسائل السةدباب 
)0 ل 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 187 ج ١‏ ص .15١‏ 


ااا ا ا تي جواهر الكلام (ج 1*7 )١‏ 


ملاحظة النبوئ: «إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمٌ به. فإذا ركع فاركعواء 
'وإذا سجد فاسجدوا|)”". 
وملاحظة مطلوبيّة الاحتياط في العبادات التوقيفيّة زيادة على ما 
والاقتصار على الثابت المعلوم من فعل النبئّ والأئمّة (عليهم الصلاة 
والسلام) والصحابة والتابعين وسائر المسلمين. 
وخبر محمّد بن عبدالله الحميري المروي عن احتجاج الطبرسي 
عن صاحب الزمان هة: «عن الرجل يزور قبور الأئمّة ابي . هل يجوز 
أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلَّى عند قبورهم أن يقوم 
وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقو م عتان زاسة ورجليه؟ وهل تجوز أن 
يتفم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه 
نسخت" إلى أن قال: ‏ وأمّا الصلاة فإنّها خلفه, يجعله الإمام, ولا 
بجوز أن يصلّي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن شماله ؛ لأنّ الإمام لا 
يتقدم عليةو لا كنا وى )7 
بناءَ على أنّ المراد من «الإمام» فيه إمام الجماعة» كما يرشد إليه 
استدلال المحدّث البحرانى 0 بخبر الحميري الذي هو عين هذا الخبرء 
إلا أن المروىّ عنه فيه: الفقيه إلا وحذف منه «ولا عن يمينه ولا عن 
)0( تقدم في ص 178. 
(؟) جملة «وقرأت التوقيع ومنه نسخت» لم ترد في الاحتجاج. 


(1) الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص ١41غ.‏ وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب مكان 


(؛) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١١4‏ 


تقدم موقف المأموم أو مساواته للامام ا ا ا لاس رو 1 قن 


شخ الهولا منارئ) !على فرع بجو رقن العاموه على الإسناءه 
معرّضاً بالأصحاب حيث إِنّْهم لم يذكروا دليلاً لالحكم المزبور من 
الأخايهوادعي ١ه‏ لم يسبقه إلى هذا التنبته أحد عدا شيخنا البهائي" 
وكل ذلك مؤيّد لإرادة الإمام فيه إمام الجماعة» فتأمّل. 

وملاحظة ما في صوص الاب" الكثيرة جداً من الأمر بالتقدّه 
والتقديم والخلف ونحوها حتّى أَنّه في الحدائق استصوب ما عليه 
الحلّى فيما لو كان المأموم أزيد من واحدء قال: «للنصوص المتطابقة 
على الأمر بالخلف في مثله السالمة عن المعارض»!, منها: صحيح ابن 
مسلم عن الباقرءاكة: «عن الرجل يوم الرجلين» قال: يتقدمهما ولا يقوم 
بينهما ...»20 

وان كان 'قهكنوهه ١‏ مسحي لعل الامتحيا هه كا لامر تون 
الواحد إلى اليمين في جملة من الأخبار" أيضاً كما ستعرف ذلك إن 
ا ا 

لكن من المعلوم إرادة الندب: بمعنى استحباب قيام المأموم إن كان 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح ٠١1‏ ج ؟ ص 
8, وانظر الوسائل المتقدم قبل هامشين. 

(؟) الحبل المتين: مكان المصلى ص .١101-١0/‏ 

الطاى صحم الع سنلة الا ددم الاسرا و الوازةة درل فول النسكت»«وسحعحي أو يتقف 
الماموم عن يمين الإمام ...» فى ص 7 .5١‏ 

() الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 355و1١١.‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١748‏ ج ١‏ ص 780, وسائل الشيعة: باب 
717 من أبواب صلاة الجماعة ح /اج 8 ص 517. 

(1) منها صحيح محمد بن مسلم السابق في ص ١‏ ويأتي هو أيضاً مع حسن زرارة في 
فى 1 


وا ب ا ا ا تابر ا ا جواهر الكلام (ج 1*7 )١‏ 


متعدّداً خلف الإمام» فغير المستحبٌ حينئذٍ أن يكونوا في أحد جنبيه أو 
فيهما ؛ بمعنى ١‏ استحباب كون المأموم الواحد إلى جهة يمين الإمام وإن 

جاز كونه على جهة يساره اانه وار ن المراد مساواتهم ومساواته 
في الموقف. 

ودعوى أَنّ غير الخلف المساواة؛ إذ التقديم و! ن كان يسيراً خلفن» 
فيكون أمر الواحد بالكون على اليمين -مقابل الخلف -نصاً في 
المساواة, كأخبار الخلف أيضاً بناءً على الاستحباب. 

واضحةالفساد؛ ضر ورةإرادة كون: نمام المأمو بوزاء قاد من السلين 
بحيث يكون سجوده محاذياً لقدم الإمام» وإلآ فالتقدّم اليسير ليس من 
الخلف عرفاً قطعاً, ولا ينافي صدق كونه على اليمين كما هو واضح. 

و والسدار ادام والسياراة الأمرق كما سا ينه شي 
الذخيرة'" والرياض””" وجعله في المدارك”' وجهاً قويّاًء وهو فيها' 
منقح لا اشتباه فيه. 

وكا لي -من تقديرهما في حال القيام أو هو مع 
لركرع بالأعقاب", أو بها والأصابع معاً", أو بالمناكب خاصّة©, أو 


)001( الصحيح التعبير ب «وبمعنى». 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 598. 

(©) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص .5١1‏ 

)0( دار الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص .59١‏ 

(60) الاولى تثنية الضمير. 

(1) كما في البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء فى الجماعة ص 54؟. والجعفرية (رسائل 
الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١77‏ ْ 

(0) كما في المحرر (الرسائل العشر): الصلاة / في الجماعة ص .١17‏ وظاهر الموجز الحاوي 
(الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص ؟١١.‏ 

(8) كما في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١١7‏ 





تقدم موقف المأموم أو مساواته للامام لس الاسم 


بأصابع الرجل في حال السجود”", وبمقاديم الركبتين والأعجاز فى 
حال التشهد والجلو س1" وبالجنب في حال البو 8 د 56 
ا 0 ا ا 
من تحقق التساوي بتحاذي المناكب» وما وردا 'في كيفيّة جماعة 
العراة من تحقّق التقدّم في حال الجلوس بإبراز الركبتين. 

لكن في التذكرة أنه «لو تقدّم عقب المأموم بطل عندنا»”" 

اوفي المدارك: 00 اا المعتبر التعساوي 
الل ا ب ل ا يا سي يا 


7 
وراسه)(6 


."7١ كما فى روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 
(؟)كناافى الروعة انيه ضاة الجماعة جح اسن 85 وروظن الحتاة؛ افظر الهنامتى‎ 
السابق.‎ 
(#اكيااننالروفة المداط اليا السارق.‎ 
كخبر السكوني عن جعفر. عن أبيه. عن آبائه سيك قال: «قال رسول الهو سوّوا بين‎ )4( 
صفوفكم. وحاذوا , بين مناكبكم. لا يستحوذ عليكم الشيطان».‎ 
.18+ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8؟ فضل المساجد والصلاة فيها ح 169 ب اص‎ 
110 فتمائل العيمدوياك «لامق أبواني صلاة الطاعةانت للخ اماس‎ 
كما في الخبر الذي رواه الصدوق قال: «قال رسول الْهوَيوةُ: أقيموا صفوفكم؛ فإِنّي أراكم‎ )0( 
من خلفي كما أراكم من قدَامي ومن بم بين يدى, ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم».‎ 
بو عقي التكددياف الاعة 05 كاج امن :208 وسائل السمة:‎ 
11 بايا الاين آبراب سل العماعة ع بواج اران‎ 
.؟77١ كما فى خبر ابن سنان السابق فى ص‎ )١( 
.55١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص‎ )0( 
.77١ مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )4( 


وفي الروض”" والمسالك”"الاكتفاء في البطلان بتقدّم عقب المأموم 
او اضنا عدبها كين لعن العلامة عه ان حكن شن الجهيد فيان 
لأصابع الإمام فظاهرهما معاً المنع ؛ لتقدّم العقب الذي هو المانع عند 
الشهيد» والاكتفاء بأحد الأمرين عند العلامة» وكذا لو تأخَّرت أصابع 
الامو وتقدمت عقبه». 

وكأنّهما أرادا ما حكي عن العلامة في نهاية الإاحكاء“ من أنه 
استقرب اعتبار التقدّم بالعقب والأصابع فعا يدا على اراد تددم اكه 
الاكتفا ء بكل منهما في مقابلة اعتبار العقب غامةه لذ ا المراديض. 
العللذق ينقد مهما عا كذ لعل القلاه سن هل الغا ره السك 

وقال في الروض: (إِنْه يمكن دخول الركوع في الموقف, فيعتبر فيه 
الأقدام حينئد [نسبة ]07001. 

وعدم" الاعتبار بتقدّم الرأس الذي حكي عن نهاية الإحكاء” 
التصريح به وفى!" المسالك١""‏ إلى ظاهرهم. 


."7١ روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١ص .5١8‏ 

(1) تقدم قريبا ذكر مصدر البيان, وانظر الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج اص .53١‏ 
)0( نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج 5 ص .١١7‏ 

(0) ما بين المعقوفتين لم يرد في المصدر بل ولا في النسخ., غير المعتمدة. 

(1) روض الجنان: صلاة الجماعة ص .7"7١‏ 

(0) معطوف على قوله: «الاكتفاء» فى س ١‏ من هذه الصفحة. 

(6) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص .١177‏ 

(1) في النسخ غير المعتمدة -: ونسبه في. 

)٠ )‏ مسالك الافهام : صلاة الجماعة ج ١ص .7١8‏ 


تقدم موقف المأموم و مساواته للامام مسصي ب ا ا ا هيا ااي 


وقال فيه أيضاً: «وأمًا حالة السجود والتشهّد فيشكل عدم 
الاعتبار"" حالهما مطلقاً: وينبغي مراعاة أصابع الرجل في حالة 
السجودء ومقاديم الركبتين أو الأعجاز في حالة التشهّد»". 

وعن الدروس"''" والمسالك!*: «لا يضر تقدّم المأموم على الإماء 
بمسجده إلا في المستديرين حول الكعبة». 

وعدن الروضة أن «السصر الغقي قاتما بدو لمتغن وهو لايجالا : 
والجّب نائماً»*' وهو صريح في اعتبار عدم التقدّم في أحوال المصلّى 
جميعها كما هو ظاهر غيره من الأصحابء عدا المتن وما ماثله الذى قد 
يفهم منه اختصاص ذلك في الموقف. 

ولا ريب في أنّ الأول أقوىء كما أنّه لا ريب أيضاً في أنّ الأوجه 
عدم الالتفات إلى شيء من ذلك وإيكال الأمر إلى العرف الذي معرفة صدق 
التقدّم والمساواة فيه من أوضح الأشياءء فلا حاجة حينئذٍ إلى ذكر ما 
سمعت الذي لايخلوجملة منه منإشكال ونظر إل قد يقظة تماة دعي 

كما أَنّ لا حاجة أيضاً إلى ما وة من بعضهم من تفسير التقدم - 
المانع لصحّة الصلاة بأ ن لا يكون المأموم أقرب إلى القبلة من الامام: 
وكأنّه إليه أومأ الشهيد" بل وغيره”" أيضاً على ما حكي عنه باشتراطهم 


)١(‏ فى المصدر: اعتبار. 

)1 57 الجنان: صلاة الجماعة ص ."7١‏ 

() الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .57١‏ 

(4) تقدم المصدر قريبا. 

(0) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .58١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: في القبلة ص ؟17١.‏ 

(0) كالكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاةالجماعة ج١‏ ص ,١1١7‏ والشهيدالثاني في 
المسالك: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5١8‏ 


الس ا ا نز و أشن الكادم 20 117) 


عدم أقر في بيه المأموم إلى الكعبة من الإمام فيما صرّحوا به من جواز 
العاذه بعناعة بالانهدارة على اده سعد عله فى الدكوري 01 
بالإجماع عليه عملاً في الأعصار السالفة. 

إذ قد يناقش فيه: بن لا يتم في الصلاة جماعة في جوف الكعبة 
3 على جوازها ؛ ضرورة عدم تصوّر القرب فيه إلى القبلة والبعد إلا أن 
براد خضوص :نا استقبلة الاماء من الجدار مثلاً. 

بل قد يدّعى عدم تصوّر أصل التقدّم والتأخّر في بعض صور 
الجماعة فيه بناءً على جوازها لو تخالفا في جهة الاستقبال فيه؛ إِمّا بأن 
يكون وجه أحدهما إلى الآخرء أو قفاكلٍ منهما إليه بنا ءَ على أنّ الشرط 
في المسألة السابقة عدم الحائل بين الامام والمأموم لا المشاهدة, على 
نه يمكن فرض تحقّقها ولو بفرض التعاكس الناقص لا التامٌ؛ ؛ لعدم 
إرادةا المكناهدة الأمافقة منها وال لما اكتفو ا فنها باطرات الغيور سن 
الصفّ الأول وفي جناحي الإمام وفي الصف خلف الباب المفتوح وغير 
تلمكا سميت الأشارة اليد 

الهم إلا أن يمنع مثل هذه الكيفيّات من الجماعة التوقيفيّة ؛ لعدم 
معهوديّتها بل معهوديّة خلافهاء بل هي أولى بالمنع من الاستدارة التي 
استشكل فيها في المدارك!" والذخيرة”"؛ بل منعها العلامة في جملة من 
كتبه على ما حكي عنه؛ وخصٌ الصحّة بصلاة من هو خلف الإمام أو 


)انطو معان تمق الضفحة السابقة:. 

(؟) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص ؟١57.‏ 

(©) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 75798 5950,. 

(4) كمنتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7/7 وتذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط 
الجماعة ج ؛ ص ١4؟.‏ ومختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7 ص .1١‏ 


إلى جانبه, محتجًاً: بِأنّ موقف المأموم خلف الإمام أو إلى جانبه» وهو 
نما يحصل في جهة واحدة» فصلاة من غايرها باطلة» وبأنَ المأموم مع 
الاستدارة إذا لم يكن واقفاً في جهة الإمام يكون واقفاً بين يديه 
فتبطل صلاته. 

وإن كان قد يناقش أوٌّلةً: بالإجماع الذي سمعته في الذكرى. 

وتنا امكاق دعورى حدق العلي والجاتية إذ هما ناميه إن 
5 واعد ييه :وال ينات حظة لزان ة البرك ا لتةاورو قله بيع كاد سل 
ذلك اعتبر المجوّزون عدم أقرييّة المأموم إلى الكعبة ا 5 
بنبغي على مختار الحلّي من اعتبار تقدّم الإمام -اشتراط أقربيّة 
الإمام إلى الكعبة. 

لكن قد يشكل بأنّه لا تلازم بين كون المأموم خلفاً أو جانباً بحسب 
الدائرة البركاليّة وبين عدم اقربيّته إلى الكعبة من اللإمام ؛ ضرورة زيادة 
جوانب الكعبة» فقد يكون قريبا جدًا إليها وإن كان هو خلفاً بحسب 
الدائرة» كما هو واضح. 

وثالثاً: بإمكان منع اعتبار الخلف والجانب في الجماعة؛ نعم يعتبر 
عدم تقدّم المأموم مثلاً على الإمام و! ن كان ذلك بلزمه. حيث يكون 
الاستقبال إلى الجهة ‏ الخلف أو الجانب» ولعلٌ اعتبارهما فى كثير من 
الأخبار مبنيئ على الغالب» ولا ريب في عدم صدق التقدّم في الكيفية 
المفووضنة. 

إلا أن المتّجه على هذا التقدير سقوط الشرط المزبور أي عدم كون 
المأموم أقرب مطلقاً بل يكتفى حينئذٍ بعدم صدق التقدّم. 

وكيف كان فالأقوى صحّة الجماعة مع الاستدارة» والأحوط عدم 


اتيت ل حي خض ٠‏ و أشن الكلام 7:23 )١1‏ 


أقرييّة المأموم فيها إلى الكعبة بحسب الدائرة» وأحوط منه ملاحظة 
الكعبة مع ذلك؛ وأحوط منه أقربيّة الإمام إليها دائرة وعيناً» والله أعلم. 

لإولابد» فى صحّة الجماعة للماموم وجريان أحكامها عليه 
« من نيّة الاتتمام » بلا خلاف نقلاً"» وتحصيلاً”"", بل هو مجمع عليه 


كذلك”". بل فى المنتهى: «انّه قول كلّ من يحفظ عنه العلم»0؛ إذ من 
اضتول اللندهيب وقوز| عوقو تقح العناة اع .على النقات. 

فلو لم ينوه حينئذٍ كان منفرداًء كما صرّح به غير واحد من 
الأصحاب كالفاضل فى التذكرة”© والشهيدين”' وغيرهه”", بل لا أجد 
فيه خلافاًء ولا تبطل صلاته إلا بما تبطل به صلاة المنفرد حتّى لو ألزه 
نفسه بمتابعة الإمام وصار كالمأموم ؛ إذ ليس فيه إلا أَنّه قرن فعله بفعل 
غيره» ولم يثبت إبطال مثل ذلك للصلاة» بل النابت بظاهر الأدلّة خلافه. 

خلافاً للشافعيّة”” فى أصمّ وجهيها؛ لأنّه وقف صلاته على صلاة 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج١١‏ ص ,.١١8‏ ورياض المسائل: صلاة الجماعة 
ج غاص 70١‏ (1) تأتي المصادر اثناء البحث. 

(؟) نقل الاجماع في نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .١١5١0‏ وتذكرة الفقهاء: 
الصلاة / شرائط الجماعة ج14 ص 577, وذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 
53/١‏ وروض الجنان: صلاة الجماعة ص 5/0 ٠‏ 

)0( منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص 6 7؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص .١14‏ 

(3) الأول في الذكرى: شروط الاقتداء في الجماعة ص ١2؟.‏ ويفهم من البيان: الصلاة / 
شروط الاقتداء قي الجماعة ص 154, والثاني في روض الجنان: صلاة الجماعة ص 0/ا7. 

(1) كالكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١77‏ والسيد السند فى 
مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص ؟7؟. 

(8) المجموع: صلاة الجماعة ج 4 ص ,20١- ٠٠١‏ فتح العزيز: شرائط القدوة ج 4 ص 517. 


اعتبان: تية الاتتمام. حت ب ع ا يي ا 


الغير لا لاكتساب فضيلة الجماعة» ولما فيه من إبطال الخشوع وشغل 
القلب, وهو كما ترى مقتض لفساد صلاة من اشتغل قلبه وسلب 
خشرعة» وام يكل يه اح كسااق الذكر ا 

نعم لو أَدّى ذلك الالزام إلى ما يبطل الصلاة الواقعة من المنفرد -بأن 
ترك قراءة أو زاد ركوعاً أو جود أو سكو طويلاً للانتظار أو غير 
ذلك -انّجه البطلان حينئزٍ لذلك لا للإلزام المزبور كما هو واضح. 

لكن في القواعد: «السابع: نيّة الاقتداءء فلو تابع بغير نيّة بطلت 
ملاب "رو اللدمرية هنا عقا أو اذا اذك المفابعد الى فا عرفت رلا 
فقد غرفت أنه لا وجه لفساد الصلاة أصلا. 

فما في الرياض نقلاً عن المنتهى”" ونهاية الإحكام' والذكرى!© - 
من الاجماع على وجوت أضلانتة الاقتع د اءم :سل لم .يتوه أو توق 
الاقتداء بغير معيّن فسدت الصلاة فضلاً عن الجماعةء قال: «وكذا لو 
نوى باثنين»' ‏ فى غاية العجب ؛ إذ ليس في المنتهى سوى قوله: 
زرهعا للاترواكة الااقدد ام شرظ موه فول كل مزق يعن عيقه فلي 0 
ومززادية | لقب علكة فى الجا عه قطها . 

وف الذكرى»برالسوظ القاى من اشترروظ الا قيو ارو فقن الايد ان 
)١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص ١2؟.‏ 
(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .]١‏ 
(' و6)ياتي نقل عبارتهما. 
(؛) عبارة المصدر هكذا: «يشترط في الاضداكء أن يتوق الماموه الأعداءهوالة لك تكن يتان 

صلاة جماعة؛ إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نواه. وعليه الاجماع» نهاية الاحكام: الصلاة / 


(1) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص .57١‏ (0) تقدم المصدر قريبا. 


ا تت رت جواهر الكلام (ج )١3*‏ 


لقوله يي : (إنّما لكل امرئ ما نوى)"", وعلى ذلك انعقد الإجماع إلى 
أناقال: دقلو ترك نقة الأمقواء فهو مشقرو هقان نر ك القراء 6 مك أو 
جهلاً بطلتء وكذا لو قرأ لا بنيّة الوجوبء وإن قرأ بنيّة الوأجوب 
وتساوقت أفعاله وأفعال الإمام بحيث لا يدي إلى انتظار الإمام صحّت 
صلاته ولم يضر ثبوت الجماعة وإن تابع الإمام في أفعاله وأذكاره. 

وإن تقدّم عليه فترك بعض الواجب من الأذكار بطلت صلاته ؛ 
لتعقده الاخلال بأبعاضها الواحبة: 

وإن تقدم هو على الإمام كأن فرغ من القراءة 2 قبله والتسبيح في 

الركوح والسجود وبقي متتظرا. :فا ن طال الانتظار بحيث يخرج عن كونه 
مصلَياً بالنسبة إلى صلاته قيل!": تبطل ؛ لأنّ ذلك يعد مبطلاً» ويمكن أن 
يقال باستبعاد الفرض - إلى أن قال: وإن سكت اتّجه البطلان» وإن لم 
بطل الانعظار فالأقري الصكّة؟ اذ ليس فيه إلا أنه قر 'فعلة بفعل غير 
ولوإيقت كرون ذلك فالديحا في الصلاة»”", ثم حكى عن بعض العامة 
البطلان. وافسده. 

وهو صريح فيما قلناه» وإن كان في بعض ما ذكره _ممّا لا مدخليّة 
ا - نظر وتأمّل» وكذا صرّح في التذكرة'' والروض"'"'' 


)01 ) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدمة ح .5١‏ وباب الطهارة ح 8١‏ ج ؟ ص ١١و١19,.‏ 
أمالي الطوسي: :ح ١١/4‏ ص 118 تهذيب الاحكام 0-7 /باب 5ح لالس اص 85. 
وسائل السيعدة باه لهو ارات مقدمة العبادات ح / و١٠‏ ج ١‏ ص 48. 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء ٠‏ ويأتي المصدر قريبا. 

(7) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 7 ؟. 

د تقدم المصدر قريباً. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص .5١4‏ 

(1) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 76”. 


اعتبان نية الاتتهام تح حي 


والذخيرة”" وغيرها”". 
مأموماً من غير ني جهلاً منه إذا لم يقع منه ما يخلّ بصلاة المنفردء اللّهِم 
إلا أن يدّعى اندراجه فى التشريع. وفيه: _بعد الغضٌ عن النظر فى إبطال 
مله هنا أل أو منع » بل يقوى في النظر أنه ليس مقا يل قراءته بنية 
الندب بناءً على عدم قدح مثل ذلك خصوصاً فى الأجزاء. 
نعم يتجه الحكم بفساد الصلاة مع عدم نيّة الجماعة فيما لو كانت 

صحّة الصلاة موقوفة على الجماعة كالفريضة المعادة لادراك الجماعة, 
بناءً على توقف صحّة إعادتها على الجماعة كما هو ظاهر الأصحاب, 
فلو لم ينو حينئذٍ الجماعة بطلت الصلاة؛ لعدم إمكان صيرورتها 
فرادى ابتداء. 

ولو كانت الجماعة واجبة بالأصل كالجمعة أو بالا رضن وعنبت 
حينئزٍ نيتها شرعاأ زيادة على الوجوب الشرطيء واحتمال عدم 
الوجوب فى مثل الجمعة ‏ لعدم انعقادها إلا جماعة, فيستغنى بنيّة 
الجمعة حينئذٍ عن الجماعة _لا يخلو من وجهء وإن جزم فى الذكرى'" 
بفساده لقولهيَييَاةُ: «إِنّما الأعمال بالنيّات ...»© 
)010( ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 1-0 
(؟) كالمطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «الرابع نية الائتمام» ورقة ١1١‏ 

(مخطوط). 
(6) تقدم المصدر قريباً. 
() تهذيب الاحكام: الطهارة / باب 4 ح 77 ج ١‏ ص 37 . وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب 

مقدمة العبادات ح /و ٠١‏ ج ١‏ ص 48. عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدمة ح ١‏ ج ١‏ 

.١١ ص‎ 


واايل ‏ اي_ ا ري ا ا يب جواهر الكلام (ج )١*‏ 


ولو شك في نيّة الاقتداء ففي التذكرة: «هو كالشكٌ في النيّةء فيتلافى 
مع بقاء المحل» ولا يلتفت بعد تجاوزه»'©, وفي الذكرى: 00 
يكون بناوٌه على ما قام إليه» فإ ن لم يعلم شيئاً بنى على الانفراد ؛ لأصالة 
عدم نيّةَ الائتمام»! ", وهو جيّدء إلا أنّهِ يعتبر مع ذلك أيضاً ظهور أحوال 
الماموميّة عليه وعدمهء فتامل. 

و4 كذا لا خلاف نقلاً" وتحصيلاً*» فى لابدّية 9 القصد إلى 
إذاه » بعد معن الات اولسار أ وبالفنة يفير فاه 
يكفي القصد الذهني بعد إحراز جامعيّته لشرائط الإمامة في صحّة 
الصاح جداطةه رز كا نه ممم غيية ص الدعده ترنن أحكا مها امن 
سقوط القراءة ونحوها بعد الشكٌ في تناول الإطلاقات أو القطع 
بالعدم, لعدم المعهوديّة» بل معهوديّة الخلاف» نعم لا يشترط استحضار 
هذا القصد حال نيّة الصلاة» بل يكفي بناء المكلف على أنّه زيد أو 
عمرو. 

«فلو كان بين يديه اثنان ونوى“ الاثتمام بهما أو بأحدهما 
ولم يعيّن لم تنعقد» صلاته قطعاأً 00 المي شرط ف نيا 
العبادات, ضرورة أنه ليس ممّا نحن فيه ؛ بل لما عرفت من عدم ثبوت 
مقنضي الصحّة في النصوص والفتاوىء بل الأخيرة متطابقة على فساده 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4؛ ص 5١4‏ (بتصرف). 

(؟) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ."7١‏ 

(؟) كما في ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 44, والحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ 
ص 1١15‏ ورياض المسائل: صلاة الجماعة ج غ ص 7١‏ 

(كاياني تقل الحصادر آنناء البحث. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: فنوى. 


القضنة :إلى انا فقن جح خصيم ح ‏ ف ‏ و يآ ا 


تطابق فعل الامامين أو اختلف. 

بل يحتمل أنه كذلك حتّى لو عيّن أحدهما بما يعيّنه في الواقع من 
الاسم أو الصفة لكن لم يعرف مصداقهما؛ بأن قصد الصلاة خلف زيد أو 
العالم منهما وكان لا يعرف أنّ هذا أو هذا زيد أو العالم ؛ إذ الترديد فى 
المصداق كالترديد في المفهوم يشكٌ في شمول الأدلّة له, وإطلاق 
الأصحاب الاجتزاء بالتغيين بالاسم أو بالضفة متتل على مقيد 
التشخيص عند المعّن لا في الواقع كما هو المتبادر من اشتراط التعيين 
في الفتاوى. ْ 

نعم لو اقتدى بإمام جماعة ثبتت عدالته عنده وأشار إلى ذاته التى 
لم يعلم اسمها أو وصفها صحّت الصلاة قطعاً ؛ ؛ لتناول الأدلّة له. 

ما لو نوى الاقتداء باسمه ولكن لم يعرف مصداق اسمه من بين 
الذواكه النعقا ماتعلية. الضالهة لان كون 15 واحو هتنا اماما 1ب 
فالظاهر أنه كالترديد فى المصداق. 

لمكن :فحت او عه رإناء :ماده الجماعةتشرورة نميا : 
كون هذه الذات إمام الجماعة أو هذه الذات» كاحتمال كون هذا زيداً أو 
هذا زيداء لا أنّه كالائتمام بهذا المحتمل أَنّهِ زيد أو عمرو أو بكر؛ إذ هو 
فى الحتيقة سردين اف لأسا خانة اوها قرت دي اا 1 
في حصول تعيين الائتمام بتلك الذات المحتمل أنّها زيد أو عمرو أو بكر. 

نما الذي يقدح عدم التعيين في المفهوم كأحدهماء أو الصدق فيما 
550-86 بمعنى عدم علمه موضوعه الذي يحمل عليه بخلاف ما لو علم 
موضوعه وهو هذه الذات مثلا مثلاً ولكن لم يعلم المحمول عليها من زيد أو 
بكر او مرو هذا 


مع احتمال تصحيح الجماعة في سائر هذه الصور بحصول 
اين والاخيصبتي الزاقوعاة ل لم يشخّصه عند المقتدي» فيراد من 

شتراط الأصحاب التعيين إخراج مالا تعيين فيه أصلاً خاصّة, 
كأحدهها الضادق على كل متها ونحوه: لخيره ما كرت الصيدي 
الأففواء تمن ولق يدينه و أمائته قن كتيل لعله على ذلك عمل أغلات 
الناس. 

ولو نوى الاقتداء بزيد فظهر أنّه عمرو بطلت وإن كان أهلاً للإمامة 
أبضاًء كما في التذكرة'" والذكرى'" والروض”'" وعن نهاية الإحكام!* 
والروضة'! “ وإرشاد الجعفريّة", من غير فرق بين ظهور ذلك له بعد 
لفراغ أو في الأثناء ؛ إذ نيّة الانفراد هنا كعدمهاء لعدم وقوع ما نواه 
وعدم نيّة ما وقع منهء وفائدة التعيين التوصّل به إلى الواقع لا أنّه يكفي 
وإن خالف الواقع 

نعم لو كان قد شق فيه في الأثناء المحه دين الاتثر اهو ضعتة 
صلاته ما لم يظهر له أنه خلاف ما عيّنه» وفي إيجاب البحث عنه عليه 
وجهانء بل قد يحتمل صحّة صلاته وإن لم ينو الانفراد؛ استصحاباً 
امقر الي لاز الي اا نسدد[ مناه سبال بوللسياز 5 


)01( كر القثيا اناك / شرائط الجماعة ج 1 

)1 00 0 الاقتداء ال مي ١/ا؟.‏ 

)6 00 : الصلاة / 5950 اص .١150‏ 

(0) الروضة البهية: : صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5875. ْ 

(1) انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «فلو نوى الاقتداء بائنين أو 
بأحدهما لا بعينه لم يصح» ورقه 7 (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / 


القند الى أعاء فيج سي ا ا 1 


فيه: أن التعيين كما أَنّه شرط في الابتداء كذلك شرط في الاستدامة إلا 
في خصوص استنابة الإمام على احتمال كما ستعرف. 


ولو اقتدى بهذا الحاضر على أَنّهِ زيد فظهر أنه عمرو قاصداً التعيين 
فيهما يا ار نعيين مقتداء 


الاعتقاد المزبور الى صنت مالاءه اسريعيحا لارقيا _ ابر بها 
ترجيحاً للاسم » وجهان كما في الذكرى'" والمدارك! " والرياض"", 

أحوطهما بل أقربهما الثاني كما عن كشف الالتباس'© و! ولو أعددقيه 
والسوطية ف الروكن ا" حاكا لفن انلام يانه اشير 

والكفاية00 فِالأُوّل. 


بل ينبغي الجزم به لو كان عمرو عنده غير عادلء وإن استشكل فيه 
المولى الأعظم في شرح المفاتيح7": من ظهور عدم الاقتداء بعادل, 


."7١ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص‎ )١( 

.51717 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

(*) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4غ ص ."32١‏ 

(4) قال: «يجب تعيين الإمام في نيّته فلو أشاعها بين اثنين بطلت,. والتعيين إما بالاسم | ' 
بالوصف. ويكفي قصد الاقتداء بهذا م الحاضر ليمكن متابعته. ولو عيّن بالاسم فاخظا 
طلت كما لواتوى الاقتداء يزيد فبان أذ عر لأنه لم ينو الاقيداء بهذا المصلي. ا 
بقع لعدم إمكانه» انظر كشف الالتباس: الصلاة / احكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ولو 
عت الفاياً فبان غيره ووه بطلت» وذيل «بنية القدوة بعد نية اللإمام لا معها . ..» ورقة 
“8790 (مخطوط). 

(6) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 70 5؟. 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص ١؟١.‏ 

(/) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 599. 

(8) كفاية الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ص .5"١‏ 

(9) مصابيح الظلام: الصلاة/ شرح مفتاح ١185‏ ذيل قول المصنف: «ويعين الإمام» ج" ص > 


ااا مربي ا ا لي ا بابب ست جواهر الكلام (ج 11 


وممّا وردا" من صحّة صلاة من اقتدى بيهودىّ باعتقاد عدالته ث: 
50 

لكن لا يخفى عليك ضعف الوجه الثاني ؛ لوضوح الفرق بين تخلّف 
اللسيقاد فى الستيعه شخص الذاتدوميج تحلقة بالقنية العوصوت: 
بل هو أولى من المسألة الأولى في البطلان التي نوى الاقتداء فيها بزيد 
تكقلين اله.عمرى وإن كان غدل كما هو واطه: 

ومنه يعلم أنه لا وجه لنيّة الانفراد في الفرض وإن كان قبل ما يصدر 
منه ما يبطل صلاة المنفرد ؛ لفساد اصل الصلاة التي هي شرط في جواز 
الانفراد. خلافا له ايضا!" فحكم بها قبل ان يصدر منه ما يبطل صلاة 
المنفرد كترك القراءة ونحوها بأن يكون ظهر له بعد التكبير» ولا ريب في 

الجا لتحي و كلور ١‏ ماعمرو الع ا ,صتبدفى وفك سمعتة را الأقوف 
البطلان فيه أيضاً إن كان أراد مصداق الحاضر الذي باعتقاده أَنّه زيد, 
فإنه حينئذٍ لم تزد الإشارة في نظره على الاسمء بل هو المقصود منهاء 
ابد القردسن الكل بيع سباق إلى بجوم الترين هالو عدر 
على الاي 

اما ذا قصد وى الأشانة متهومها والأسى تعيوع اشر مف كته 
تخيّل اتفاق موردهما فقد يقال بالصحّة ؛ لحصول التعيين بالإشارة التى 


دج "01١‏ (مخطوط). 
0 كمرميلة ابن ابن ,خهير الآنية »ص 917 وانظربوسنائل الشيعةوباك #اناامق براي فد 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 


القصد :القن آهام عقن بحسب ل ب ا اح 17/141 


لم ينافها تبيّن فساد التعيين بالاسمء وتناول إطلاق الأدلّة له بصدق 
الامتئال فيه وإشعار إطلاق ما دل" على جواز استنابة الإمام غيره إذا 
عرض له عارض فى الجملة» خصوصا فى مثل الجماعات المعظمة 
التي يغلب فيها عدم اطّلاع جميع المأمومين على ذلك. 

وقد يقال بالبطلان؛ لقبح الترجيح بلا مرجّح» وكون انشع اطا 
والآخر صواباً غير صالح للترجيح بل كل منهما ينبغي تأثيره أثره: 
فيتعارضان» فلا يحصل مقتضي الصحّة» وليس كل منهما مقتضي 
الصحّة حتّى يقال: تخلّف أحدهما لا ينافي اقتضاء الآخر مقتضاه إذ هو 
بمنزلة العدم حينئذٍ » بل هما -مع اقتضائهما الصحّة ‏ تخلفهما مقتضي 
البطلان» وللشكٌ في تناول الإطلاقات لمثله إن لم نقل: ظاهر مواردها 
خلافه. 

ولا إشعار في إطلاق الاستنابة به أصلاً؛ إذ أقصاه إن لم ينزّل على 
علم المأمومين بالنائب -عدم قدح حدوث غير المعيّن ابتداءً حتّى لو 
علم المأموم بذلك ولم يعيّنه ؛ لأنّه بمنزلة المنوب عنهء فيكفي التعيين 
الأول »كما أنّه يكفي أصل نيّة الاقتداء به عن تجد يدها كما صرّح به في 
التذكرة!" لكن على إشكال» وهو على كلّ حال غير ما نحن فيه قطعاً, 
كما هو واضح. 

فالقول بالبطلان حينئذٍ لا يخلو من قوّة وإن أطنب المولى الأعظم 
في شرح المفاتيح في ترجيح الصحّة, بل قال: «لا وجه للبطلان لو وقع 
)١(‏ تأتي الاخبار الدالة على ذلك ذيل قول المصنف: «وكذا إذا عرض للإمام ضرورة» 


ف عضو 11 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 7١‏ 5717؟. 


تت 7 جر و شو لاا 1121 


الكشف في الأثناء قبل عروض ما يضرٌ المنفرد, وكذا لو وقع الكشف 
بعد الفراغ من الصلاة. خصوصاً بعد خروج الوقت»7". 

لكن لا يخفى على من لاحظ كلامه أنه لا ترجيح في شيءٍ ممّا 
ذكره لذلكء بل منه ما هو خارج عن محل النزاع » ومنه ما هو ممنوع أو 
غير مجدٍء فلاحظ نال 

وأو امك النتضر هذا بي ما كان الالنتم والاشتار فى سوا 
ف كك اليو هما وبين ها كان العمد ا"اقنه ا حدها ود كد الكر سكن 
- فيحكم بالبطلان في الأُوّل والثاني إن كان هو الاسم وبالصحّة إن كان 
الاشارة _كان وجهاًء والله أعلم. 

وس انان شقان كر مهنا كت اناا ميته 
صلاتهما 4 بلا خلاف أجده فيه””؛ بل في ظاهر الروض”“ والرياض"" 
الإجماع عليه, بل هو صريح المنتهى"!؛ لمساواة صلاة اللإمام صلاة 
المنفرد من كل وجدٍ في القراءة وغيرهاء ونيّة الإمامة ليست منوّعة بل 
ه105 لسحد :4 بيخلاك اق المأمودية الخيضاضها بأ حكاء كتير 


)01( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ذيل قول المصنف: «ويعين الإمام» جَ "اص 
/ا/ا" (مخطوط). 

(1) في بعض النسخ: العمدة. 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١07‏ وابن البرّاج في المهذب: 
الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج ١ص 8١‏ .ء وابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص 588, والعلامة في القواعد: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص 41. والشهيد في البيان: 
الصلاة / شرائط الاقتداء ص 575. 

(؛) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 70”. 

(6) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص .5"5١‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص 511. 


لو صلَيا فقال كل منهما: كنت مأموماً .سس اسم 


ولخبر السكوني_المعمول به هنا بين الأصحاب كما اعترف به غير 
واحد عن أبي عبد الله (عن أبيه)'" (عن ابائه)" عن علي 80 أنه 
قال في رجلين اختلفا فقال أحدهما: كنت إمامك وقال الآخر: كنت 
إمامك: «إن صلاتهما تأمّة, قال: قلت: فإن قال كل واحد 2 اده 
أأتمّ بك؟ قال: فصلاتهما فاسدة, ليستأنفا»””. 

عا كيه السكدايها حالم دكن حك الصاد اهو نوكم على 
الجماعة كالمعادة مثا » فإن فرضص كر منهما اللامامة بوحجب 
انفرادهماء وهو مقتض للبطلان. 

(و 4 أمًا 9 لو قال» كل منهما: : كنت مأموماً 4 بحيث علم صحة 
قولهما إلم تصحٌ صلاتهما» بلا خلاف أجده فيه, بل ظاهر 
جماعة”“الإجماع» بل هو صريح التذكرة”"؛ للإخلال بالقراءة» وللخبر 
المتقدّم المنجبر ضعفه بعمل الأصحاب . 

ولأتهها إن اقترزنا قى القة الو .يكن احدهما ضالحا الأفامة كلما لو 
بق احدهناء انوا ددظر ل تديقة الاتياميلا إنامناء على ان ذا لمن 
)١(‏ ليس في الكافي. 
(؟) ليس في المصدر. 
(؟) الكافي: باب من تكره الصلاة ة خلفه ح اص 7/0 نهدي الالحكام: : الصلاة 1ن 

أحكام الجماعة ح 16ج ٠ص‏ م6 وسائل الشيعة: : باب من اوزانت ا ضادة ة الجماعة ح ١‏ 

ج 4) ص 0 .١‏ 

(غ:) انظر روض الجنان: صلاة الجماعة ص 1/0 ومجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 
لاص .5١9- 5١8‏ 

(0) كالشهيد الثاني في المسالك: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5١54‏ والسبزواري في ذخيرة المعاد: 
صلاة الجماعة ص 599. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 5711. 


بوم ب ةك _مشطمسسدسس جواههر الكلام(ج )١#‏ 


من الفساد الذي لا يقدح في صلاة المأموم كتبيّن الحدث ونحوهء مع 
احتماله» إلا أنّ الظاهر فرض المسألة في الاقتران الذي من الواضح فيه 
البطلان لما عرفت. 

ولاستلزام صحة صلاتهما عدمها؛ ضرورة عدم جواز الائتمام 
العام م كما حكي في التذكر 01 والذكر 6 الإجماع عليه » بل فيهما 
التصريح بانه لاافرق بين ان يكون عالما بانه ماموم او جاهاا. 7 

أمَا إذا لم يعلم صحّة قولهما بل كان كل منهما مدّعياً محضاً ‏ ففي 
حاشية الإرشاد'" للمحقق الثاني وعن فوائد الشرائع: «في قبول قول 
كل منهما فى حقّ الآخر بعد الصلاة تردّد»» وعلّله فى الثانى ب«أنّ الاماء 
ل 5 بحددثه 5 عدم ره 7 عدم قراء نه لم يقدح ذلك في صلاة 
المأموم إذاكان قد دخل على و جه شرعى»!*. 

وقضيّة المزبورا جريان التردّد فى الصورة الأولى أيضاً النى علم 
فيها ذلك حتّى مع الاقتران؛ لأنّ الحدث ونحوه لا يقدح في صحّة صلاة 
الماموم وإن علم صحّة دعوى الإمام فى حصوله منه قبل الصلاة» إذ 
تكليف المأموم العمل بالظاهر المقتضى لتحقّق الإجزاء كتبيّن الفسق 
ديو و لعل مراده. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص .5١10‏ 
(؟) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص ١؟.‏ 
(؟) حاشية الارشاد: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «وتبطل لو نوى كلّ منهما أنه مأموم» 
(؛) فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ولو قال كنت مأموماً لم تصح صلاتهما 

ورقة 00(مخطوط). 
(0) أي التعليل المزبور. 


لو صلّيا فقال كل منهما: كنت مأموماً 5 


لكن قن تنافكن على كل حال أزلةياثة اجتهاد في مقابلة النصّ 
المعمول به بين الاصحاب . 

وثانياً: بما في الروض من أنه دكن أن ركنون قدرظ جمواة 
الائتمام ظَنّ صلاحيّة الإمام لهاء ولهذا لا يشترط أن يتحقّق المأموه 
كين الإماء هرا ولا تيا بنيرها من الشروط الخفيّة بعد الحكم 
بالعدالة ظاهراً أء وحينئذٍ إن تحقّقت الإمامة والائتمام لم يقبل قوله في 
حقه كما في الحدث ونحوه؛ وإن ن حكم بهما ظاهراً نم ظهر خلافه قبل ! 
قول الإمام ؛ لعده يقن انعقاد الجماعة؛ والبناء على الظاهر مشروط 
بالموافقة, وهذا هو مقتضى النصّ في الموضعين»)7". 

وإن كان قد يخدش الأوّل: بإمكان تنزيل النص حملى إرادة بيان 
حكم من ائتمٌ بمن ائتمٌ به في الواقع من دون نظر إلى نفس الدعوى ؛ بناءً 
على أنّ التردّد المزبور فى الثانى خاصّة. 

والثاني: بإمكان الاكتفاء في هذا الشرط في الجماعة ‏ وهو أن لا 
يكون قد نوى الاثتمام به بالظنٌ أيضاً كإحراز الوضوء ونحوه, فتتحقّق 
الإمامة حينئذٍ وإن كان في الواقع قد نوى الائتمام به» فضلاً عن أن 
يكون ذلك مجرّد دعوى منهء بل قد يؤيّد ذلك في الجملة بما دل على 
عدم الالتفات إلى الشكٌ بعد الفراغ» بل هو كدعوى الإمام بعد الفراغ 
بأنّه لم ينو الصلاة أو أنه كان في نافلة أو نحو ذلك. 

والتحقيق: أنه لا ريب في البطلان ن لو علم نيّة كل منهما الانتمام 
بالآخر ولو بعد الفراغ الناعرفك من الخير المعتطيه نعو الأصحاف: 


() روطن اللعنانعلةة الجناعة حن :5ب 


تيمم ب ا ا حص كفو هر الكادم ازع 317 
وأصالة الواقعيّة فى الشرائط السالمة عمّا يقتضى خلافها هنا عدا 
ادس ص وكير احوة لمجا حرو 7ت 

ما مع عدم العلم -بل كان مجرّد دعوى كل منهما ذلك -فظاهر 
النصٌّ والفتوى البطلان أيضاًء وهو الأحوط خصوصاً في مثل العبادة 
التوقيفيتة وحصول الشكٌ في الفراغ هناء بل الأقوى وإن كان الجزم به لا 
يخلو من نظر؛ لإمكان تنزيل النصٌ والفتوى على الصورة الاولى وإن 
اشتملا على قول كل منهما لكن من المحتمل إرادة معلوم الصدق منه 
وهنا كنا هو العالك» 

رتنا سرمة اله قوطن الناهر اللاو غير :17 لمها (د فى الصعورة 
لأولى » ومن المعلوم كون الخبر في نظرهم» اللهم إلا أن يذّعى تساوي 
بما عرفت مع عدم معرفة أحد خلافاً ينهم في ذلك: وله أعلم. 

وكذا» تور تباط لوكا فيما اشبهراء 4 لجال لفقا 
السالمة عن معارضة ما يقتضى البراءة. 

وإطلاق العبارة والتحرير”" والموجز”' وعن المبسوط”' والمعتب 0" 
بقتضي أنه لا فرق في ذلك بين كونه في أثناء الصلاة قبل القراءة أو 
مستت - مماتططاي و ينك 
000 : الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص 1784 
(') تحرير الاحكام: الصلاة ة / أحكام الجماعة ج اص 085. 
(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١7‏ 


(6) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١07‏ 
(1) المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5 "4. 


لق شك المكايان فيه اشر اف تبت ب عع يي ب م ا ا ا 


بل غلما فغل القراءة أو اتركها أو'لم مغلنا؛ إد هو لأ يفيو تشتخيض 
موسا اعمال السهو و الدسنان: 

لكنّه قد يشكل فيما بعد الفراغ بأنّه شك في الصحّة بعد الفراغ» فلا 
التلاك الدع اذا كدارم فى لوحن اللو الميد لاه ويه قن لا 
القاى: 1 أله قو اده طلم تق النطارج نوا مطف له فى لق كر ارول قن 
المدا رقمل اميه اذ كان كر امنيما قد سما فى العباةة وعد 
مشروعاً»0©. ْ 

وهو قوق عدا حكن الو غلما اهما قأما إلى الاتقاء لكتهدا اعمال 
وقوه لب درن وأو عدا 1 القر 1 عضاء إ عيبيو الي 
لأساف اتتكون المذان حييد على العتها لا العكةه قد عه ذلك 
أيضاً في الأثناء فيحكم على ما سبق بالصحّة بمجرّد احتمالهاء ويراعي 
في الباقى ما يراه من تكليفه. 

باسلة إلى تله في الجيملة شان فى الأكترى والسد ات 
والروض لاوقا فى الاوك وسيمكق يقال ذاكان النلة فى ال بعاء 
وهو فى ,فصل القزاءة لم وسطى نا فيه خلال بالضكة فى الانر اد 
وصحّت صلاته ؛ لأنّه إن كان نوى الامامة فهى نيّة الانفرادء وإن كان قد 
وى الاانسماء فالعدول غتجاتر. 1 


.570 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 9 .5"١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .50١‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4غ ص ١7‏ 5. 
(0) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 750. 

(1 و7) تقدم مصدرهما قريبا. 


ا الل 0115 ا ا ا اا ا ا ا 10011 11 الكلام (ج ”1 )١‏ 


وإن كأن بعد مضي محل القراءة: فإن علم أَنَّه قرأ بنيّة الوجوب أو 
عل القرادة و لموطلم جه لتر اتقرر |0" أرق #العضو ل الوالحب هليه 
وإن علم ترك القراءة أو القراءة بنيّة الندب امكن البطلان ؛ للإخلال 
بالواجبء, وينسحب البحث في الشك بعد التسليم» ويحتمل قويّا البناء 
على ما قام إليه» فإن لم يعلم ما قام إليه فهو منفرد»!" 

ارسي كران يكين 5 يها فلاترى الانياء 

حبه, فتبطل الصلاتان» ويمنع العدول”". 

وفيه: دعتال ولاك 0 يبيتع جييل الصعل علي الوه 
الصحيح مهما أمكن» والمراد بالانفراد هنا مراعاته في الباقي من 
صلاته ما يراعيه المنفرد» بل لا بأس في نيّة الانفراد مع ذلك تخلّصاً من 
احتمال كون أحدهما إماماً والآخر مأموماً إن كان هو أحد أفراد الك ؛ 
نعم في عبارة الذكرى نظر من وجوه أخر تُعرف بالتأمّل فيما قدّمناه؛ 
فتأمل حتد | : 

«ويجوزأنيا أتمٌ المفترض بالمفترض و! ن اختلف الفرضان »> 
غلاذا كالقض. 00 يا كا لطيو لعف روا مسري و الفا ين 
كال :»دوا لفقا +4 اللتصرورص لمعمو ليرا نين محل لأضبيعا دن ابل ل 
أجد خلافاً في شيءٍ من ذلك سوى ما يحكى عن والد الصدوق” من 


)١(‏ في المصدر وبعض النسخ: انفرد. 

.؟١؟ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص‎ )١( 

) ؟) مدارك الاحكام: : صلاة ة الجماعة ج ان , 

(4) يأتي بعضها ذ ذيل قول المصنف: الويكره 1 ن يأتم حاضر بمسافر» في ص 11١8‏ وانظر 
وسائل الشيعة: باب 07 و06 من أبواب صلاة الجماعة ج / ص وغ 0غ . 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج 7 ص 17. 


انتمام المفترض بالمقتر ضض ٠‏ سس ل ى؟ٍبب ب اس 


منع اقتداء المسافر بالحاضر والعكس, وعو ير بن اداه مصلى 
(الظهر بمصلي العصر)"" إلا أن وا ريا اا لان 
منهما 10 00 ن كما اعترف به في المفاتيع”#والرياض ٠0"‏ 

بل لا أعلم مأخذا لثانيهما كما اعترف به في الذكرى”" والبيان 6 
أضاء ذال كينا 3 

من أنّ العصر لا يصمٌ إلا بعد الظهرء فلو صلاها خلف من يصلّى 
الظهر فكأ نه قد صلّى العصر مع الظهر مع أنّها بعدها. 

وهو_كما ترى - ضعيف جد ؛ ضرورة ترتّب عصر المصلّي على 
ظهر نفسه لا على ظهر إمامهء على أنّه إن تمّ يقتضي المنع أيضاً في 
العكس وفي العشاء والمغرب. 

ومن صحيح علىّ بن جعفر سال اخاهءْة: «عن إمام كان فى الظهر 
ققافية امراء كاله نضا معةوسى تتحمي | يا العضرء نف تسد د للك 
على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟ 
قال: لا يفسد ذلك على القوم. وتعيد المرأة صلاتها»!*. 
ل الفقيه: : باب أحكام السهو في الصلاة ذيل ح ٠‏ . اس دص 508. 
)5 الصحيح بدلها: «العصر بمصلّي الظهر» كما في المصدر والكتب التي نقلت هذا المطلب عنه. 

وبقرينة ما سياتى هنا. 
(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 64ج ١ن‏ 11 
(؛) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص ؟١؟5.‏ 
(0) ذكرى الشيعة: محل صلاة الجماعة ص 11١‏ 5. 
(1) البيان: الصلاة اما اما م كد 


) 8) تهذيب الاحكام: الصلاة ايه أحتكام انما عات 0 ج “اص 4غ. وسائل الشيعة: »> 


اب ب بت ب ا ع ل ,قو ان الكلام رع 12 ) 


وهو مع أنه منافٍ لما ذكره الصدوقء وموافق للتقيّة. بل في 
الوسائل: «لأشهر مذاهب العامة" _محتمل لكون الأمر بالاعادة فيه 
للمحاذاة والتقدم على الرجال المذكورين فيه حتى على القول 
بكراهتهما ؛ إذ لعلّها للإيقاع على الوجه الأكمل نحو الأمر”" بإعادة 
الحعنعة لمن صدلاه شير الحيحة والمننا تشقن وغهيوة :ول الافعانة 
بمكاك بل لعلها فوت صلاة الإمام التي هي الظهر. 

اس إن علم أَنّهم في صلاة العصر ولم 
يكن صلَّى الأولى فلا يدخل ...1؛ 

لكنّه مع إرساله؛ وإعراض المشهور نقلاً» وتحصيلاً" عنهء بل 


فى المنتهى الاجماع على عدم شرطية تساوي الفرضين: قال «فلو 


دج ودارب به الا ؟ ج م/ص 08 

)١‏ المجموع: صفة الأئمة ج ص ,5072١‏ حلية العلماء: صفة الائمة ج طن 3101 اللبياف: 
ركع ١ص 8١‏ . الهداية (للمرغيناني): باب الامامة بج ١‏ ص 08. 

0 وسائل الشسد انظر ذل الحدوك قن عامقن (30اامن الضفعة الساقة: 

(ا الكافي :ياب القرادة هوم اللعسعة ولبلعااح 1و ناح فن :7 ولنهدي التحكاء: الضلؤه / 
باب ١‏ العمل في ليلة الجمعة ويومها ح ١١‏ و71 ج اص 7 و3 , وسائل الشيعة: انظر باب 
0 أبواب القراءة في الصلاة ج اص 101. 

(:) الكافي: باب الرجل يدرك مع الإماء بعض صلاته ذيل ح ١١‏ ج 7ص 784 وسائل 
الشيعة: باب 07 من ابواب صلاة الجماعة ح 6ج مص -٠-غ.‏ 

(0) كما في هلوك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 7350, ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 
غ4 ج ١ص .١١5‏ والحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١5١ ١5145‏ 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: : صلاة الجماعة ج ١‏ ص .٠03‏ وابن ادريس في السرائر: 
صلاة الجماعة ج ١‏ عن 4, وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 47., 
والعلامة في التحرير: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص ؟0. والشهيد في الدروس: صلاة 
الجماعة ج ١‏ ص .55١‏ 





لتقام الملترط بالممترس ل م 1 


صلّى ظهراً مع من يصلّي العصر صمٌ» ذهب إليه علماؤنا أجمع»!", 
ونحوه في التذكرة!" وعن المعتبر'" لكن بدون «اجمع»؛ واحتماله 
للتقيّة» والدخول بنيّة العصر كما فى الوسائل!*, والكراهة قاصر عن 
وكا دة الأصريض امسر السيعيفة | امعيهة الف ةا ارد 
بعضها'* في ائتمام المسافر ظهراً تعهير لير الخاضر. 

روك توما" ايسا هد الاعضاء هما فندل مدل ماد نه كه 
النصوص المستفيضة حدّ الاستفاضة -وفيها الصحيح الصريح - 
اي و ل ل ل 0 ا حون 
عن الفاضلين”", نعم ظاهر بعضها الكراهة», كخبر البقباق'" عن 
الهف توعيرة كه عفرت الفدعنن تددن اساي لعو لجله 
كول 


إلا اله لأا يكن - على من لاحظه ‏ ظهوره ة فى الكراهة أو صراحته 
لل 0 وإن اشتمل صدره على النهي الظاهر : في الحرمة لولا 


5 00 لفقي : الصلاة ا 2 ص ؟/57. 

1ل االعدر 0 سيا 

و 0 

() أي لا أعلم مأخذا لأولهما ا ضاءاعروالن السدوره. 

(0) المصنف في ظاهر المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .44١‏ والعلامة في ظاهر المنتهى: 
الصلاة / امام الجماعة ج ١‏ ص 71 والتذكرة: الصلاة / صفات امام الجماعة ج ؛ ص 
3١‏ 

(4) يأتي بعنوان «الموثق عن الصادقهقة» في ص 719- .17١‏ 

) 0 كما في ماب 0 : الصلاة / شرح مفتاح ١84‏ و181١‏ ذيل قول المصنف: «وكذا منع 

و «ينبغي أن ن لا يوم ...» ج ؟ ص 37834 و1911 (مخطوط). 


التصريح بالصحّة والجواز فيه التي لا تجامع الحرمة عند الإماميّة, 
والأمر سهلء هذا. 

وقد يظهر من إطلاق المتن _بناءً على عدم رجوع القيد الاتي في 
كلامه إلى الجميع -جواز الائتمام في أيّ فرض بأيّ فرض بعد تساوي 
النظم » لكن في الدروس: «الأقرب المنع من الاقتداء في صلاة 
الاحتياط وبها إلا في الشكٌ المشترك بين الإمام والمأموم»"", ولعله 
لأنها معرضة للنفل والإتمام ؛ فينبغي ملاحظة الصحيح على كل منهما. 

لكن فيه أَوّلةً: أنه لا فرق في ذلك بين الشكٌ المشترك وغيرهء 
وثانياً: أَنّهِ لا يقدح احتمال النفل بعد أن كانت واجبة في الظاهرء لا أقل 
من أن تكون كالتافلة المنذورة بناء على ضحّة الاتتماء فيها وبهاء 
فالأولى التمسّك له بالشكٌ في تناول إطلاقات الجماعة له التي لم تسق 
لمثل ذلك, وإن كان فيه نامل. 

نعم قد يقال: هو في محلّه بالنسبة إلى النافلة المنذورة إذا أريد 
الائتمام فيها بفريضة يوميّة أو العكسء وإن كان ظاهر من جوّز 
الاجتماع فيها بالنذر مساواتها للفرائض, فيصح الائتمام بها وفيها من 
غير فرق بين مجانسها ومخالفهاء ولعلّه لا يخلو من وجه. 

أمَا مع اختلاف النظم كاليوميّة والجنائز والكسوف والعيدين فلا 
كلاف حدوين الأصيعان” ات غلم بشروعه الجها عااقيها ال 
كلام بعضهم'" دعوى الإجماع عليه؛ بل لعلّه من بديهيّات المذهب أو 


.505 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام السهو ج‎ )١( 
كما في 0 الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج هن مم‎ )١( 
.777 (؟) كالطباطبائي في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص‎ 


اتقناع العتتل: لفقت قن عست سس ع ات نك ع يت ني م سن 11 
الدين كما قيل" لا لعدم إمكان المتابعة -إذ يمكن بنيّة الانفراد عند 
محل الاختلافء أو الانتظار إلى محل الاجتماعء أو الائتمام بالركوع 
العاشر مكلا من :صبلاة الكسوف كما عن التجينية" احشاله و احد قول. 
الشافعي جوازه حيّى في صلاة الجنازة”"_بل لأّنّ العبادة توقيفيّة ولم 
بثبت مثل ذلك فيهاء بل لعل النابت خلافه. 

والإطلاقات واضحة القصور عن التناول لمثله, كوضوح قصورها 
عن تناول مثل الائتمام في صلاة العيدين بالاستسقاء المتوافقين في 
النظم وبالعكس حبّى لو نذر وإن كان الاجتماع مشروعاً فيها انه 
فيها نفسها لا في المتخالفين. 

ما الائتمام في ركعني الطواف الواجب باليوميّة وبالعكس فغير 
بعيد» كما نصّ على أُوَّلهما في النان “ابروا كان هو ارضا لأواو هت 
تأمّل باعتبار توقيفيّة العبادة» وقصور الإطلاقات عن تناول مثله؛ بل 
وعبارات الأصحاب التي قد يدّعى الإجماع عليها؛ لاحتمال إرادة 
القضيّة المهملة منهاء بل ينبغي القطع به في عبارة الكتاب وما شابهها 
بناءً على رجوع القيد الآني في كلامه إلى الجميع » فتأمّل جيّد ا. 

( و » كذا يجوز أن يأتمٌ 9 المتنفل 4 بإعادة صلاته احتياطاً مندوباً 
وفنا كذلك. او لآراقة الجماعة: اوكا ويا او ترقعا عمو مدن 


)١(‏ كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح 8 ذيل قول المصنف: «ومن 
الشرائط ...» ج ١‏ ص 588 (مخطوط). 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟' ص 4530. 

0( المجموع: صفة الائمة ج غ ص ,57١‏ حلية العلماء: صفة الائمة ج ١‏ ص .١707‏ فتح 
العزيز: شرائط القدوة ج غ ص .5"7١‏ 

() البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص 177. 


ااا 01 ا ا ا ا جواهر الكلام (ج )١7١‏ 


9 بالمفترض » للأصل فيهاء أو في بعضهاء وإطلاق الأدلّة, بل في 
بعضها الائتمام بالأسماء التي لا مدخليّة للفرض والنفل فيها. 

مع اعتضاد ذلك كلّه بنفي الخلاف المعتدٌ به في شيء منه نقلاً في 
الرياض"" إن لم يكن تحصيلا”", وإن كان معقده فيه ائتمام المتنفل 
بالمفترض من غير تنصيص على ما ذكرناء كمعقد إجماع الخلاف'", 
ونفي الخلاف بين أحد من أهل العلم في المنتهى!؛ وعند علمائنا في 
التذكرة )0 إلا أن ذلك ونحوه مرادهم قطعاً؛ وإلآ فقد سمعت سابقاً عدم 
مقرو طقة لخن عاق النائلة هد المتدين يو مسقا والقدير عل 

واحتمال إرادة الأُوّلِين هنا يمنعه ما عرفته من اشتراط توافق النظم 
في الجماعة» فلا يتصوّر فيهما الائتمام بالفريضة اليوميّة التي هي مراد 
المصئف من المفترض هنا أو هي والمنذورة في وجدٍ ينقدح منه إمكان 
إرادة ما يشملهما بالمتنقل إذا فرض وجوبهما على الإمام بنذر ونحوه, 
فيكون حينئذٍ مفترضاً ومأمومه متنقلاً بهما. 

كما أَنّه ينقدح أيضاً شموله لنافلة الغدير إن قلنا بجواز الجماعة فيها 
وقلنا بجواز فعلها كذلك ولو بغير مجانسها من الفرائضء وإ ن كان هيو 


)١(‏ رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص ؟؟57. 

(5) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟0١.‏ وابن ادريس في السرائر: 
صلاة الجماعة ج ١‏ ص 184. والمصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 7غ. 
والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 577. والشهيد في البيان: الصلاة / شرائط 
الاقتداء فى الجماعة ص 77؟. 

(؟) الخلاف: الصلاة /مسألة 584 ج ١‏ ص 051. 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص 517. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4غ ص ؟١2؟.‏ 


العام التشتل والمشر ل م ا ا يي تي 


مبحاذ انرو الناقل: !ذ لو تسمليكا ضبيخة السيطاغة فبمها فا افر 
اختصاصها بمجانسهاء اقتصاراً في العبادات التوقيفيّة, فلا تندرج 


حينئذٍ فى صورة ائتمام المتنفل بالمفترض إلا إذا نذرها الإماء 


نعم قد يندرج فيها الاقتداء في ركعتي الطواف المندوب بركعتى 


الواجب منه وبالفريضة بناءً على استثنائها من عدم مشروعيّة الجماعة 
فى النافلة» فتأمّل. 

واكك كاقفا لتسوين التسرة مض سا نينا ذ كر المعاتك 
بالفسة اك اعادة الغدلاة عباعة اذا كان قفد ينلا قا قب انكل د 
جماعة كما فى الذكرى”", وسيم عليك جميعها أو أكثرها عن قريب إن 
شاء الله لكن في بعضها: «... يجعلها الفريضة»!", وفي اخر: «... إن 
شاء»”"» وفى ثالث: «... يختار الله اختينا إليه»!“, وفسى رابع: ل 


يجعلها سبحة)»!2. 


.517 ذكرى الشيعة: محل صلاة الجماعة ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة ح ١‏ ج ” ص 5971 تهديب 
الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 88 ج 7 ص 030. وسائل الشيعة: باب 04 من 
ابواب صلاة الجماعة ح ١١‏ ج 8 ص .1١7‏ 

(') من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها حم ١١7١‏ ج ١‏ اص 787, وسائل الشيعة: باب 
64 من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج / ص .٠0١١‏ 

(؛) الكافي: باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة حم ” ج ا ص 545 تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيهاح 11 ج اص .53290١‏ وسائل 
الشيعة: باب 04 من أبواب صلاة الجماعة ح ٠١‏ ج 8 ص ”407. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 5١‏ ج “ا ص 57 وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح 0 ج 4 ص .5١”‏ 


ابي ‏ أ ي وب ‏ تا اوا ‏ ري الكا 71 
وعلى الأوّل يخرج عن موضوع الصورة التي ذكرها المصئف, بل 
وعلى الثالث في وجدٍء ويأتي إن ن شاء الله تحقيق البحث في ذلك. 

(و» أمّا ائتمام المتنفّل ب« المتنفل » فإِنّي وإن ن لم أجد فيه خلافاً 
أيضاً كما اعترف به في الرياض"" إلا أَنّي لم أجد نضّاً على صورة من 
صوره عدا العيدين والاستسقاء منهء لكنّه مقتضى الأصل في بعضه, 
والإطلاقات في الجميع ؛ خصوصاً في مثل المتبرّع به من اليوميّة , 
والمعاد منها تحصيلاً للإمامة أو الما مودفقة أو للاحتياط ؛ لقرب انسياقها 
إلى الذهن منها. 

وليس المراد التعميم فى المتن وما شابهه من عبارات الأصحاب 
قطعاً؛ ؛إذ قد عرفت عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة عندنا فول المراة 
الجنسيّة التي تتحقق بالعيدين والاستسقاء والمعادة والمتبرّع بها 
والمحتاط فيها بعضها ببعض وبركعتي الطواف المندوب بها وباليوميّة 
الندبيّة» بناءً على جواز الجماعة فيها وإن كان لا يخلو من منع. 

بل في الذكرى أنه «يجوز اقتداء المتنقّل بمثله في الإعادة إذا كان 
في المأمومين مفترضء أمّا لو صلّى اثنان فصاعداً فرادى أو جماعة 
ففي استحباب إعادة الصلاة لهم جماعة نظر: من شرعيّة الجماعة» ومن 
أنه لم يعهد مثله, فالنهى عن الاجتماع في النافلة يشمله»!", وهو جيّد. 

بل في التذكرة: «الوجه منع صحّة صلاة المتنفّل خلف مثله إلا في 
مواضع الاستثناء كالعيدين المندوبين والاستسقاء»””, وظاهره عده 
)١(‏ رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 778-67١‏ 


(؟) ذكرى الشيعة: محل صلاة الجماعة ص 111. 
(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 4؟. 


القعام المققوطن اكول تسعسس يسيب يج ب م و 21818 


جواز الاعادة بالاعادة من صوره فضلاً عن غيرهاء وإن كان 
الأقوى خلافه. 

«و» أنَا 9المفترض بالمتنقل» فلا خلاف فيه أيضاً نقادً:" 
واخضي كا بل في الخلاف" وظاهر التذكرة!* والمنتهى'!" الإجماع 
عليه والنصوص"_بعد الأصل والاطلاقات_دالّة على بعض صوره. 
وهى اقتداء المؤدّي فرضه بمن أعاد تحصيلاً لفضيلة الجماعة. 

وأمّا باقى الصور_كاقتداء مصلّى اليوميّة أداءً أو قضاءً بالمتبدع عن 
غيره أو المحتاط وبالناذر للنافلة وبركعتى الطواف الواجبء أو ذي 
لاله المتذورة يمضلى السويهة جد لإعادة انيع ار أحصاط 
وبالمتنقل نافلة يجوز الجماعة فيها كالغدير على قول", أو من نذر 
العيدين والاستسقاء والغدير بغير الناذر_فلم أجد بها نصّاً بالخصوص, 
لكنّه مقتضى إطلاق الأدلّة وإن كان بعضها محلاً للنظر والتأمّلء كالنافلة 
المنذورة ولو الغدير باليوميّة كما سمعته سابقاً. 

ولعلّه إلى هذه الأماكن في هه الفنووة نوها تقد مها: اهذا و السك 


.؟"7١ كما في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج غ ص‎ )١( 

)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟0١.‏ والمصنف في المختصر 
النافع: صلاة الجماعة ص 47. والعلامة في القواعد: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص 11. 
والشهيد فى الذكرى: محل صلاة الجماعة ص 517. 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة ١84‏ ج ١‏ ص 041. 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص ١7؟.‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص 517. 

(1) كصحيح ابن بزيع ومرسل الصدوق الآتي أولهما في ص .47١‏ وثانيهما في ص ؟75]. 
وانظر وسائل الشيعة: باب 04 من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ولاج 8 ص .٠١"‏ 

() اختاره الحلبي في الكافي في الفقه: أحكام الصلوات المسنونة ص .١٠١‏ 


م يت جواهر الكلام (ج )١7‏ 


7 « في أماكن 4 معلّقاً له بقوله: «يجوز». 
ند قال: « وقيل 4 بجواز الائتمام « مطلقاً» أي كلّ متنقّل بكل 

فرح عل 11 مرش الزاعارطى وجدال به اولاق البال 
لكنه مجهول القائل ٠‏ مبناه جواز الاجتماع : فى النوافل الذى قد عرفت 
بطلانه بما لا مزيد عليه على أنّه لو سلّم فلا يقتتضي جواز الاقتداء في 
لاي اي سكي ل كادروف بدي 

فلا وبي عد فى أن الأقوى الاقتصار على ما سمعت من الصور 
التي يمكن استخراجها من الأدلّة لا مطلقاً بل في التذكرة آذ زرالاعريت 
عندي منع اقتدأ ء المفترض بالمتنفل إلاافي صورة النصٌّ» وهو ما إذا قدّم 
فرضه»'"» وإن 5 لكان تودرراضها بالسنة ان يكن الضون المتقة ند 
ولعلّه لا يريد ما يشملها. 

نعم ما فيها من أن «الأقرب منع صحّة صلاة الجمعة خلف متنقّل بها 
كالمعذور إذا قدّم ظهره؛ أو خلف مفترض بغيرها مثل من يصلّي صبحا 
قضا و كسمن ملا ور 1لا ماو وس 

مع أنّه قال في الذكرى _بعد أن حكى ذلك عن الفاضل» وذكر أَنّه 
يتصوّر فيما إذا خطب وانقضى العدد ثم تحرّم واحد بصلاة واجبة 
فاجتمع العدد سواء كان المتحرّم الخطيب او غيره إن جوّزنا مغايرة 
الإمام للخطيب -قال: : «وفي هذا المثال مناقشة ؛ لأ' ن الظاهر إذا اجتمع 
العدد بعد الخطبة وجوب الجمعة وفساد صلاة المتلبّس بها إذاكانت ظهر 
اليوم» نعم لوكان قد صلّى الظهر وتلبّس بالعصر ثمّ حضر العدد أمكن أن 
سد رس ل رهاق لع اح سا راص 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص 74/؟. 
0 التيدو الاق صرت 





كيية ولوق العامة ٠:‏ تع نسي مس ب ست ع و ع ست م لج لا 


وقد صلّى فرضه وشرع في آخر واجتمع العدد»”" انتهى , ولتمام البحث 
في تنقيح ذلك والحكومة بينهما مقام آخر. 

اوعدت اد يفت الداموم ين ينين الإسار »الاق ,1 
يساره «إن كان رجلاً واحداً”"4 على المشهور بين الأصحاب تقل" 
لضي كار بل في المنتهى: «انّه مذهب أكثر أهل العلم»!, بل فى 
التذكرة'' نسبته إلى علمائنا؛. بل عن الى العلماء. مشعرين 
دصرو ا حدم عه »بل في الخلاف أن لإعنلية إجماعنا وجميع 
الفقها إلا النخعي وسعيد 1001" 

وفي المنتهى: «لو وقف المأموم الواحد عن الخلف أو الشمال 
والبجم د دفنه وصن البفين اذ هك كزاهة اجمافام! '''» ونحوه ما في 


)01( دي الشيعة: محل صلاة الجماعة ص .١١١‏ 

كلئنه زواجود ا الف فى د مك المدارك: 

ف نقلت الشهرة ف مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج ؟ ص 5) ممم الفائدة والبجرهان: 
صلاة الجماعة ج 7 ص /71 3 وكفاية الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة 0 ومفانيح 
الشرائع: الصلاة / مفتاح ١80‏ ج ١‏ ص .١15‏ 

(5) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١00‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: صلاة الجماعة ص 18. والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 575 
والشهيد فى النفلية: البحث الثانى من الخاتمة ص .١8١‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الإمام والمأمومين ج ١‏ ص 60/ا. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصااة / شرائط الجماعة ج ون 1 

() المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 451. 

(8) المجموع: موقف الإمام والماموم ج غ ص 554 حلية العلماء: موقف الإمام والماموم ج ١‏ 
ص ١٠1/6ء‏ الميزان الكيزىئ: صلاة الجماعة ج ١اص‏ 7 ,١‏ رحمة الامة: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص ./١‏ 

() الخلاف: الصلاة / مسألة 793 ج ١‏ ص 004. 

./7 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الإمام والمأمومين ج‎ )٠١( 


تت ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


التذكرة”" لكن مع ترك الخلف في معقد إجماعها. 
9 وخلفه »4 لا يمينه ولا يساره « إن كانوا جماعة »4 على المشهور 
بين الأصحاب أيضاً كذلك”", بل في التذكرة نفي الخلاف فيه" كما 
عن المنتهى!' وإرشاد الجعفريّة!" 00 عليه وفئ الخلاف: «إذا 
وتنك انان عن يسن الخناء ويسا ره فاليته انها حر كلقد لا مسصدر 
على ذلك بإجماع الفرقة. 
خلافاً لظاهر المحكي عن أبي علي”" من إيجاب الموقف المزيور 
في الواحد والجماعة في صحّة الصلاة» ولم أجد من وافقه عليه »بل ولا 


من حكي عنه عدا ما في مفتاح الكرامة أنه «وقد يلوح من الجمل 

والعقود!" وجمل العلم والعمل!" وجوب الوقوف عن اليمين»!'". 
مع أنّ الذي أظنّه إرادتهم الندبء وإن عبّروا بما ظاهره الوجوب - 

.541 تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج غ ص‎ )١( 

(1) نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج اص 84 . ومجمع الفائدة والبرهان: 
ادر العو ع لمن 1. 

وقال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / الجماعة وأشكامها ضن ١:؛,‏ وابن سعيد في 

الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 148. والمصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 
اقل لي النسرين لضاف ١‏ حك الجاع ١ص .05-0١‏ 

(*) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 544. 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الإمام والمأمومين ج ١‏ ص 771 (ظاهره الاجماع). 

(0) انظر المطالب المظفرية: فى الجماعة ذيل قول المصنف: «وإن تعدّد فخلفه» ورقة /ا7١‏ 
(مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ”اص .4١15‏ 

.000-005 ص‎ ١ الخلاف: الصلاة / مسالة /91؟ ج‎ )١( 

(/) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج ' ص 84. 

(8) الجمل والعقود: الصلاة / أحكام الجماعة ص 8١‏ /. 

() جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الجماعة ج 7 ص .60١‏ 

.4١5 مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج “اص‎ )٠١( 


كنية وفوف الناموة.: سس يي ع ا م و 11 


خصوصاً من مثل القدماء في المعروف استحبابه» بل يمكن دعوى 
إرادة أبي علي الكراهة من قوله: «لا يجوز صلاته لو خالف»'" كما هو 
هه ف لبر عنها بيبا 
إظهارالعجب واضاءةالادي تمشكاً بظاهرالأمربقيا ا عن اليميد 
والأكثرخلفاًفي النصوص المستفيضة التي فيها الصحيح والحسن وغيرهما: 
ال ا ا 
0 في الحسن لزرارة فى حديث: ا 
يمن الإ عام دو اسه الهرربيعق ال علي تكونا* جماعة ؟)60. 
وليت شعري ما أدري إنكاره على من حصّل الإجماع على إرادة 
الندب من هذه الأوامر التي ليست بصيغها ,بل يمكن دعوى ظهورها 
هنا في مطلق الطلب في مثل هذه الأخبار الخارجة من بين أيديهم» أو 
على من كان ن المنقول منه ححة عنده! 
على أنه - مع الإغضاء عن ذلك يمكن استفادة الندب منها بمعونة 
الشهرة العظيمة المعتضدة بالإطلاقات الكثيرة» ومرفوع عليّ بن إبراهيم 
)١(‏ انظر هامش (7) من الصفحة السابقة . 
(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ٠١‏ ص ٠١‏ ذفما بعدها. 
(*) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ١‏ ج 7 ص 517, وسائل الشيعة: باب 
17 من أبواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ /)|ص 1 
(؛) الكافي: باب فضل الصلاة في الجماعة ح ١‏ ج 7 ص 77١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / 


باب ” فضل الجماعة ح ١‏ ج “اص 15. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 
١ج‏ لم ص 196. 


يي ل ل ا ل ا بر ل 05 7772 2652 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الهاشمي المروي في الكافي قال: «رأيت أبا عبداللهةٍ يصلّي بقوم 
وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط, وكلّهم عن يمينه وليس على 
يساره أحد»ا '' واحتمال إرادة الخلف الذي على جهة اليمين منه بعيد 
جداًء خصوصاً وأخبار الخصم بمثل هذه العبارة. 

وإطلاتي خبري أبي الصباح' " وموسى بن بكرا" عن الكاظم 
والصادق ليت !): «عن الرجل يقوم في الصفٌ وحده؟ فقال: ا 
إنْما يبدو الصف واحد بعد واحد». 


وصحيح سعيد الأعرج: “لاسا لق آنأ عبدالله للد عن الرجل ات 
الصلاة فلا يجد في الصف مقاماًء أيقوم وحده حتّى يفرغ من صلاته؟ 
قال: نعم لا بأسء يقوم بحذاء الإمام»7© 

بعر لمر عن ا اي رعو اممف انرما 
أمير البو هتين اقة (قنال)" قال رسول اش : لا تكوننٌ في 


)١(‏ الكافي: باب الرجل يخطو إلى الصف ح 8 ج ” ص 787 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
؟ أحكام الجماعة ح 41 ج اص 048. وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب صلاة الجماعة ح 
1ج مص 7875 

(؟) علل الشرائع: باب ١8ح ١‏ ج ؟ ص ,71١‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 145 فضل 
المساجد والصلاة فيها ح ١54‏ ج ”؟ ص .,58١‏ وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب صلاة 
الجماعة ح ؟ ج 8 ص 601. 

() من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١57‏ ج ١‏ ص 585. وسائل الشيعة: باب 
/ا0 من أبواب صلاة الجماعة ح :ج86 ص٠١.‏ 66 

(؛) اللفٌ والنشر مشوّش؛ لأنّ الأوّل عن الصادق والثاني عن الكاظم 864 . 

(0) الكافي: باب الرجل يخطو إلى الصف ح ٠”‏ ج 7 ص 580 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
0 فضل المساجد والصلاة فيها ح ٠١7‏ ج 7 ص ؟7؟. وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب 
صلاة الجماعة ح ” ج 8 ص .60١‏ 

(0) لعفن التضدر: 

(0) لسن فى المتضيفان. 


كقية وكوف لماوع تجح يت ع ع ا ا 111 


العذكل”", قلت: وما العذكل!"؟ قال: أن تصلّى خلف الصفوف وحدك, 
كإن لم يكن الوغول :فى الفقة وقام خذاءاالاقاء أجر انان هو عاند 
الصفٌ فسدت عليه صلاته»"؛ ضرورة ظهوره كسابقه والمرفوع 
المتقدم فى عدم وجوب القيام خلف الإمام مع فرض تعدّد المأمومين, 
كظهور الأوّلين قبلهما فى عدم وجوب قيام الواحد عن اليمين. 

يفاك إلى 0ك جاع ببياةا لقا ليد قي امد ودرا دين 
لادوم قله إلى ادق العيلة أيضا ,قال رزقلف إن ال رياه إذا 
ضلى لذ وهار التابع عدي يقرو المضوع #"قال لله إمامد و وطافنه 
للمتبوع, ون الله جعل أصحاب اليمين المطيعين » فلهذه العلّة يقوم على 
يمين الإمام دون يساره»!“» خصوصا بعد تعارف مثل هذه التعليلات 
للمندويات. 

كانماء الأمروالتحو دل فق السان إلى السين فى اتداء الضااة فى 
كرف اش بيه ورذا را" إلى الصكد #ضرووة اله و كان الشياء إلى 
اليمين شرطاً في الصحّة -كما يدّعيه الخصم لاتجه الأمر بالاستئناف 
ولم اجون ٍ 

قالقق أَولهماوعن أحفد ين دافن الصسيم ذكر العسين 


١(‏ و؟) في المصدر والنسخ -إِلَآا المعتمدة -: «العيكل» ويأتي ذكر النسخ وتفسيرها في 
ص 0 6. 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة بات 0 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١60/8‏ ج ”ا ص 585, 
وسائل الشيعة: باب من ابواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ 46+ ص /ا١2.‏ 

(؛) علل الشرائع: باب ١0‏ ح ١‏ ج ؟ ص 550, وسائل الشيعة: باب ١17‏ من أبواب صلاة 

(6) فى المصادر: «يسار» واشير فى هامش الفقيه إلى نسخة «بشار». 


0 ل ا 0 00 الكلام (ج )١1*‏ 


ابن سعيد أَنّه أمر من يسأله عن رجل صلَّى إلى جانب رجلء فقام عن 
يساره وهو لا يعلمء ثمّ علم وهو في صلاته. كيف يصنع؟ قال: يحوّله 
عن يمينه)7". 

وقال في انيهما: «انّه سمع من يسأل الرضاءيا عن رجل صَلَّى إلى 
جانب رجل. فقام عن يساره وهو لا يعلم. كيف يصنع ثم علم وهو فى 
العلذة؟ قا سدؤلة الى ببمزية»1 في عي احجفمال هيوب 
التعتدي الذي لا يقوله الخصم, ويمكن نفيه بالأصل وغيره. 

على أنّه قد يبد الوجوب أيضاً ‏ زيادة على ما سمعت؛ وعلى 
السيرة والطريقة -إغفال التعرّض في الأدلة لما هو الغالب من فروعه؛ 
كتجدّد التعدّد أو الاتّحاد في الما وا هل يتقدّم الامام عليهما أو 
يتأخّران ن هما عنه في الأول أو يتأخَّر الإمام إليه أو يتقدّم هو إلى الإماء 
شي الثاني ' ولو فرض التعذر فهل دحب ا أو يغتفر؛ ولو كان 
المأموم واعخذا ثم جاء آخر فهل يقف خلف أوَلاً وينوي ثم يتأخَّر إليه 
المأمومء أو أنه يتأخّر القديم أوّلاً ئمٌ ينوي الجديد؟ ... إلى غير ذلك. 

واحتمال جريان مثله على تقدير الندب أيضأء يدفعه: معلوميّة 
تفاوت حال الوجوب والندبء وأَنّه يكتفى في إثبات الثاني بما لا 
يكتفى به في الأوّل؛ بأن يقال: إِنّهِ يومئْ تحويل الإمام من كان على 
يساره إلى يمينه وعدم تحويله نفسه إلى الحكم في بعض ما ذكرناء 


) ان اب الرجل لصت ٠”‏ ع #اهى /0810 وسائل التينة ارات ادن 
7 سف الفقيه: باب الجماعة نشاياح 0 0 ال اي 





كنفئة واكؤقا لماوع : ميب م ا ب ا 111 


كانححياتك انثقال الداموةه الى الس عند غووصن الاتهان لدبعد ان 
كان ن متعدّداًء وبه صرح : في المنتهى'". بل واستحبا ب تا حر عن هرد 
عروض التعدّد كما صرّح به أيضاً في الكتاب المزبور”" والبيان 0 

ولا فرق بين سبق إحرام الجديد أو تأخَّر القديم على الظاهر. 

كما أَنّه من الواضح عدم وجوب نيّة الانفراد عندنا مع التعذّر الكو 
الحكم مندوباً وتركه مكروهاء بالعالودية بق جما الحابي .بل منه 
اا -بل ومن النصوص أيضأ يكين رادة الككقر فو راحد 
من الجماعة هنا كما صرّح به بعضهو!*. 


والصبيّ كالبالغ في هذه الأحكام بناء على شرعيّة عباداته, فلو 
اجتمع معه رجلٍ تأخّراء وإن أنّحد وقف عن يمين الامام» كما أشارت 
إيه النصوص" أيضاً 

ا لاس ا ينه 
الجماعة خلفٌ وبين ما ذكره الفاضل" [و الشهيدان7]!" من استحباب 
قيام الإمام وسطاً وا 0 الها بعد 


)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الإمام والمأموم ج ١‏ ص 5/7؟. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص .١ 5١‏ 

() كالشهيد الثاني في المسالك: صلاة الجماعة ج ١اص 3٠١‏ وسبطه 82 مدارك الاحكام: 
صلاة الجماعة ج غاص 37 والطباطبائي 2 رياض المسائل: صلاة الجماعة اج ؛ا ص 
111 

(8 )ديت الأشازة ان عله هديا خلال البحت: 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الإمام والمأمومين ج ١ص‏ /الا”. 

(0) الأوّل في الدروس: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 55١‏ والذكرى: شرائط الاقتداء في الجماعة 
ص 78. والثاني في المسالك: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5٠١‏ 

(8) الاضافة من النسخ إلا المعتمدة, كما انه يقتضيها ما ياتي. 


حب ا ا 7 1 2 لور اهن الكلام (ج )١*‏ 


ولما رواه الجمهور عن النبئّوَييُةٌ أنه قال: «وسّطوا الإمام وسدوا 
العلل الع عوورة اراكثتما لكساقى السل من الرسها: 

لع قد يدا فقون :رد افيه ما كروي رذ لأف تدالض اد عو ان 
يعارض ما دل عا ا حاتت لسن وخصوس مرو رين 
إبراهيم الهاشمي المتقدّم سابقاً'" خصوصاً لو أريد منه جهة اليمين وإن 
قاو لقم عله علق الشترورة د كناقى الذكرى الى ؤي امح الم 
ومويهكا كر فى العزدائو 1" السحيابي بذاك علهم ببولة بأ نه لزلا 
التسامح غي المستحبٌ»؛ ويمكن القول باستحباب كل منهما » فيخرج 
العناد حد شاطة و اتل. 

هذ كلد فى المأمؤة لزعل مو ما الأ :ولو تع دةفالمشهور بين 
أضحاي كنا ف البدايد ا" ابتهراك وتوتيا تملنه ووالنها اسار 
لفلف قو لف اد أقراء 4 عاكلا على العمافة كا قو مير : 
النافع'" والسدارك" والذخيرة» والمفاتيح'© وظاهر الدروس!١"‏ 


لاسن احا دح 18١‏ ج ١ص‏ 185 كنز العمال: ح ٠١0641‏ ج لاص 177. سنن 
البيهقي: باب مقام اللإمام من الصف ج 7 ص 5 .٠١‏ 

(5) في ص 4 ٠غ‏ 0 ١٠غ.‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 17؟. 

(؛) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .1١15-1١1١‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١80‏ ج ١‏ ص .١١4‏ 

.49 المختصر النافع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(/) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4غ ص 559. 

(6) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 596. 

00( تقدم المصدر قريباً. 

.552 ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج‎ )٠١( 


"٠‏ مه 
اه 


والرياض"". 

للأمر به في خبر أبي العبّاس سأل الصادق كة: «عن الرجل يِوْءٌ 
المرأة في بيته؟ قال: نعم تقو م وراءه»!". 

ومرسل ابن بكير ايضا: «في الرجل يِوّمٌ المراة؟ فقال: نعم تكون 
خلفه ...200 

ومتظمر: الفا سيريق الولننة قبا تعن لجسل يصلّى مع الرجل 
الواحد معهما النساء؟ قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل» ويتخلفن 
النساء خلفهما»2. 

وَعبيرها؛ حتى قول الباقز كه :زالمراة والمراتان:ضنفت» والسالاث 
صفّ»0*؛ فإنّه كالأمر السابق المحمول على الندب إن قلنا بعدم حرمة 
المحاذاة: وإلا فعلى الوجوب كما عن التذكرة”" والذكرى” والروض 


)١(‏ رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 1؟5. 

50 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب‎ .5071١ ج " ص‎ ١ الكافي: باب الرجل يوم النساء ح‎ )١( 
من ابواب صلاة‎ ١1 فضل المساجد والصلاة فيها ح /الاج ”اص 17 5, وسائل الشيعة: باب‎ 
.5١1١ الجماعة ح 0 ج 8 ص‎ 

() تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؟ أحكام الجماعة ح 4؟ ج؟ ص 5١‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب 177١‏ ح 7ج ١‏ ص 47571: وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؛ ج / 
ص 777. 

(غ) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 0" فضل المساجد والصلاة فيها ح 87 ج ” ص 518 
وسائل الشيعة: باب ١1‏ من ابواب صلاة الجماعة ح ” ج 8 ص ؟55. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 84 ج “ا ص 518. 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح 8 ج 8 ص .575١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص 17 ؟. 

(0) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ؟77". 

لا لوواظى العنان تمد الداع ا ا 


كفية وقوف: المأمؤة". ‏ تح ع ل ا يي 618 


والسطار قافا وال اط 1ل وغوه ' 

لكن قد يناقشون: بِأنّه لا تلازم بين المسألتين ؛ إذ الجماعة هيئة 
توقيفيّة متلقاة من الشارع وقد وردت عنه بهذه الكيفيّة الخاصّة, ولا 
معارظي لها إل" إختعار يما ااسيطيع نه االكرالينة سباك ريما يمل 
الجماعة؛ ولو فرض إطلاقه وجب تقييده بما هناء خصوصاً مع أمر 
الكاظم مضْةٍ المرأة التي صلّت بحيال الرجال موتمّةَ به بخيال أَنّه العصر 
فبان ظهراً-في صحيح عليّ بن جعفر المتقدّم سابقاً:»_بالإعادة الني لا 
وعد لها ال" المخاذاة + حمله على الندي كما سمعفه فنا سيق فيو ورك 


على لمعا رش ولس ل حول الخبار الما ذا فعلي اكرام اليك 
التعارض فيها. 

0000 نَّ التأخّر هنا لا للمحاذاة بل لهيئةٍ في الجماعة» الهم إلا 
أن يبت إجماع مركب على عدم الفرق بسين الرادى والجماعة 
فيهاء كما عساه يظهر من الفاضل' والشهيد ين" وغيرهما””77 
بنى المسألة هنا على تلك» بل في مفتاح الكرامة'!" عن الغنية!" 


.5595 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ص 55",. 

() كدذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 590. 

(؛) فى ص 5917. 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .١١5‏ 

)03 الأول في البيان: صلاة الجماعة ص 57", والثاني في روض الجنان وقد تقدم المصدر 
قريباً. 

00/0 ) الأولى التعبير ب «وغيرهم». 

(8) كالسيد السند في مدارك الاحكام وقد تقدم المصدر قريبا. 

(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص .655١‏ 

. 8١ غنية النزوع: كيفية فعل الصلاة ص‎ )٠١( 





كيئية وفوف العاموة. جب يل يي ل 11/1 1 


والتحر ب(" وظاهر التذكرة”" الإجماع على عدم الفرق بين الجماعة 
والفرادى. 
إلا أنى لم أجده فى ثانيها"”", بل قد يشكٌ فى أصل ثبوته أيضاً 
[فيتجه حينئذٍ حمل الأوامر هنا على الندب ]1 بل في صريح منتهى 
العلامة”*) وعن ظاهر معتبر المصنّف" الوجوب هنا مع اختيارهما 
الكراهة هناك" اللّهم إلا أن يكون ذلك رجوعاً منهما كما عساه يشهد 
له بعض الأمارات فى كلام الأوّل منهما -لا أنه قول بالفصل » وفيه بحث. 
بل قد يظهر فيما بتي من كلام المصئف "من وجوب تأخر 
النهاة عن الرعها ل ل جا دوا إلى لجنا عة فى ادام سعد مك فرك 
معتبر المصئنّف'" الإجماع عليه مدخليّة الجماعة فى الجملة فى هذا 
التأخير وو انها غير ميعيه على مسالة المحاذاة العى :فقوي المفضتك 
وغيره -بل لعلّه سائر المتأخّرين -على الكراهة فيها. 
لكن ومع ذلك فالذي يقوى في النظر الندب هنا بناءً على الكراهة 
١(‏ و ؟) نبهنا في بحث «مكان المصلي» على خلوٌ نسخة التحرير التي بأيدينا عن هذا 
الاجماع. انظر تحرير الاحكام: الصلاة / في المكان ج ١‏ ص 55؟. 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / مكان المصلي ج ؟ ص .]١7‏ 
(؛) الصحيح أن يكون موضع ما بين المعقوفتين بعد قوله: «عدم الفرق بين الجماعة والفرادى» 
الدئ ميق فون : 
(0) منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الإمام والمأموم ج ١‏ ص 5/7. 
(1) المعتبر: صلاة الجماعة ج "١‏ ص 451. 
(0) منتهى المطلب: الصلاة / ما يحرم الصلاة فيه من المكان ج ١‏ ص "85 ", المعتبر: الصلاة / 
مكان المصلي ج ؟ ص .٠٠١‏ 


(8) في الجزء م 0# 
(9) المعتير: صلاة الجماعة بج ؟ ص 448. 


7# ل ل ل ب يي ستو الل و الاقم ا 


فناك عاذ بالأضز م واطلذقات الشاعة النعطدة بالشهرة السك 
بل الإجماع المركّبء وبإطلاق الأخبار الدالّة على جواز المحاذاة التي 
سيا قزل بالكزاهة هتادومع اتضور أخبار النقام كن إفادة الوجوت 
مقد | وولالة #تخضواضا بعد فاح حظة العطق أ كالقطف فى بعضها على 
المندوب أو عطفه عليهاء والأمر بتأخّرهن عن غير الإماء المحمول 
على اند هاء عن الكراهة فى تلك المساله ومدلزية ركه الدب 
بن هذ هذه العا ره فى الناموم الستعت و الممدةة داكا وذكرا: 
واستبعاد الاكتفاء فى إيجاب ذلك بمثل ذلك بعد حكمهم 40 بكراهة 
الفا قاقر , قبي الجا عناى وير :1 [ان: 

والأغر ا لاغاذة اق الصحيح العزرور لدله انهه لوحي الندا فته ا 
لوجوب التأخّر في الجملة في أصل الجماعة كما سمعته سابقاً من 
الى .و اعوج لاك 

ل ل سار لير لياه يا سك 
إرادة المساواة منها لا ما يشمل تقدم الإمام فى الجملة ؛ للمعتبرة 
العيتطيطة الكذكورة هناك الذالة على الضكة مم تتام الإماء بصدرةةة 
أوبعيه كرد سحو الجر قوع ركو علا اوقد شير 


)01( تهد يب الاحكام: الصلاة / باب /ا١اما‏ يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 4ج صن 
373/9 الاستبصار: الصلاة / باب 00» 3 ١ص‏ 308 وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب 
يكان المصلى ب اعد 110/0 

الكاني ياب المراه نقلي بحيال التجل بح #اع لاضن 01576 تبديي الاتتكاء الفنلةة / 
باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١17‏ ج ؟ ص ,'32٠‏ وسائل الشيعة: باب 0 من 
ابواكمكان المصلى اا جضن 111. 


كش وكوف المافؤة ٠‏ مس يي عي ا ل يي ا تي 11/14 


فيكون المندوب هنا: كونها خلف الإمام في جميع أحوال الصلاة 
من ركوع أو سجودء كما هو ظاهر قولهِظية: «تكون أي مر :. 
راي و«خلفه», و صحيح الفضيل بن يسار: «قلت 5 عبد الله لكلا 
أصلّي المكتوبة بم عل؟ قال: نعم (قال:)'" تكون عن يمينك: 6 
سجودها بحذاء قدميك)7". 

ودونها في الفضل اجتماع سجودها مع ركبتيه ؛ لقوله يْةٍ أيضاً في 
معي عاد ين سالء نفب لحل ]ذا | العرأه كازث تكله عض مين : 
سجودها مع ركبتيه»!". 

ودونهما غيرهماء بل لا استحباب فيه وإن كان مجزياء بل قد 
يقال ذلك أيضاً فى الثانى كما هو ظاهر اقتصار الأصحاب على 
استحناب الخلقكه وان تان فى نيد اول سحيع فتاه السساى الذى 
يستفاد منه ومن سابقه ايضا استحباب كونها على جهة اليمين فى 
اين ايا ري عضوم ب 02 طن جنات ” 
عوك افد ل بصحيح عام على استعبات النفيق هران قوله: 
(عن يمينه ...) إلى اخره في الصحيح المزبور من كلام الصدوق وليس 
من صحيح هشام؛ رلدال ماكه في الوافي»'”, لكن رواه فى فى 


)١(‏ ليس في المصدر. 

(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 8لا ج 7 ص 17 ؟, 
وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص ؟577. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١74‏ ج ١‏ ص 547. وسائل الشيعة: باب 
من ابواب مكان المصلى ح ١‏ ج 0ه ص .١١0‏ 

(؛) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١80‏ ج ١‏ ص .١154‏ 

(0) كما فيمصابيح الظلام: الصلاة/شرح مفتاح ١40‏ ذيل قول المصنف: «للصحيحين» ج١0‏ > 


“مسح ا و ةي تر اتقو اهن الحاو 17 


الذكي :ةذ كينا ممعت وز الامو نستهز: 

ووان كان ااناء امراة ومنت" القيناء إلى جدانفيها 47 ول 
تتقدّمهن -كالرجل في جماعة الرجال وإن كثرن» بل تقوم وسط 
الفيدة سني مراة دلت | حقهافيه نين القاقلين ناما م اليا كنا علو نن 
به في التذكرة! والرياض”", بل في المنتهى''' وعن المعتبر'" إجماعهم 
عليه ؛ للأخبار" المستفيضة فيه باللفظ المتقدّم حدّ الاستفاضة» وفيها 
ل 4 العا ا سر 
الشسمة ل المي الوا يل لاخر ل 
حك اام لحي ويا ضرع بحر واد 0 ٠‏ بل : وي 
الرياض7" أنه من معقد نفي خلافه وما حكاه من إجماع الفاضلين' د 





يد ص ؟595(مخطوط). 

.590 ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(") في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: وقفت. 

(؟) في نسخة المدارك بدلها: جانبها. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج غ ص 717؟. 

(5) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 53714 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الإمام والمأموم ج ١‏ ص 7/ا. 

(:) المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 477. 

(8) تأتي الإشارة إلى جملة منها في ص 0017. 

(9) كالمبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١09‏ والوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص ٠١7‏ 
.٠١8-‏ 

)٠١(‏ كالعلامة في النهاية: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص ,1١1-١١5‏ والكركي في 
الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١75/8‏ 

تن سوست البصادي انا 


كيفية وقوق المأموم .سس ب الا 


كخيرنء !"ميقن سنك ذلك نضا 

ولعلّه كذلك ؛ لانصراف النهي فيها إلى رفع الوجوب أو الندب 
باعتبار وروده في مقام توهّمهماء والأمر إلى إرادة الندب ؛ لتبادر إرادة 
ذا ارود علق كبنئة حجواقة | ازا لوو ندا مشعوى (عحسا نافا 
وكام د كما عرقي وا ضعو كلل كاك العامة وين اشيج كنا 
ان الصا قيفر لمر بالوسط هنا إرادة عدم التقدّم المذكور في جماعة 
الرجال لا بحيث ما يشمل التقدم في الجملة»؛ وإن كان هو الذي يوهمه 
ظاهر النصٌ والفتوى. 

وعليه فيحتاج الحلّي'" إلى تخصيص اشتراط تقدّم الإمام في 
الجملة في صحّة الصلاة بغير جماعة النساء, كما أنه يحتاج إلى ذلك 
أيضا من جعله مندوبا لا واجبا. 

والذي يقوى في النظر إرادة ما ذكرنا من النصّ والفتوى حتّى ما 
صرّح فيها بعدم بروزها عن الصف, فيراد عرويه تماماً حر جين 
أحوال الصلاة عن تمام أبدان النساء» كالنهي عن أن تتقدّمهن”", فتأمّل 
000 

ولو كان المأموم رجلاً وامرأة وقف الرجل إلى يمين الإمام والمرأة 
خلفهماء ولو كانوا أكثر من رجل وامرأة فصاعداً وقف الرجال خلف 
الرجال”“ ثمّ النساء خلف الرجال. 
)١(‏ كمفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج 7 ص .5١‏ 
)١(‏ السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 717؟. 


(9) انظر ص 607. 
(4) هذا إذا كان الرجال أكثر من صفٌّ, وإلا فالمفروض أن يقول: وقف الرجال خلف الامام. 


555552559595999 ا ا 1ل ا 1 ا ا 1001 0 0 الكلام (ج ا 


ولو كان خنتى مشكلاً سقطت الاك بناء على وحوب وحوت 
الس هت السيى بو الجر اه علق 4 اهدر لالسقاط يهنا كدر راتحصيل 
الوكلفة ينا > على الاستحياب و ]نكا الأو لى خيش وقوفها كلف تيا 
عن حرمة المحاذاة التي هي أقوى من القول بوجوب الموقف المزبور. 

ولو كان رجلاً وخنثئى تعذر الاحنياط مع مراعاة الوظيفة» وإن كان 
المتّجه وقوف الرجل إلى يمين الإمام ؛ لعدم ثبوت تعدّد الذكرء ووقفت 
العو حلت تعفمال ١‏ ها امراء بين لا محديها إلا قينا ملي 
حورمة لمعا ذا ومراعا الذرعة لشيس 

ولو كان رجل'" وامرأة وخنثى فسيأتي الكلام فيه عند تعرّض 
المصنّف لهء كما أنه يأتي تمام البحث في كيفيّة موقف النساء إذا 
اجتمعت مع الرجال ووجوب تأخّرهن عنهم لو جاءوا في الأثناء عند 
تعرّض المصنّف له أيضاًء والله اعلي: 

(وكذا لو" صلَى العاري بالعراة4 لعدم سقوط استحبابها عنهم 
اعداعا فعض وبسكا في المختلف'* والمنتهى!" والذكرى'", بل 
في الأخيرين'" التصريح بالنساء أنضا +وتضوس] 0 كان الى الاضل 
وإطلاق الأدلة. 


)١(‏ في , بعض النسخ: وبحان. 

كاحي تسخه الفرائع والمنالك :يداه اذا 

)5 ) يأتي نقل المصادر أثناء البحث. 

(؟) مختلف الشيعة: الصلاة ة / في اللباس ج تدص .٠١3‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .55١‏ 

(1)!دكرق الشيعة: في الستر ص 1 .١8‏ 

(1) منتهى المطلب: : الصلاة ة / في اللباس ج ١٠ص ,'5١‏ ذكرى الشيعة: انظر الهامش السابق. 
(8) تأتي الاشارة : إلى بعضها خلال البحث. 


فلك اللا م يأ أ ةي ا 5101 


ا فى الاجر المحتى عرزي الح من وجرت الاراايي لساري 
ف ان بص النة »كما أنه يجب حمل مستنده ممّا في خبر أبي 
ا 0 «... فإن كانوا جماعة 
تباعدوا في المجالس ثم : صلّوا كذلك فرادى»!"' على التقيّة كما قيل!", 
أو غير ذلك. 
فاذا أرادوا الجماعة حينئذ لإ جلس » الاإمام إوجلسوا فى 
سبيتة» كنينا فى الوسجيلة!" والساف "و المتدهى "١‏ والدروسن ” 
والمتعدارك " والتعاطر !"ا وفيية النهاءة١»)‏ والمسعتي اا ييل 
قيل7"": وعن الجامع"" والإصباح'*" أيضاًء بل في السرائر 0" 


."7 المقنع: صلاة العريان ص‎ )١( 

(؟) صدر الخبر: «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتّى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً 
فا ن لم يجد صلّى عرياناً جالساً يومئ إيماءء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ...» 

قرب الاسناد: ح 0١١‏ ص .١1535‏ وسائل الشيعة: باب 07 من أنوات نا : ال 

ع عن 161 

(؟) كما في وسائل الشيعة: انظر ذيل الحديث في الهامش السيابق: 

(؛) الوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص .٠١7‏ 

(0) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 7غ. 

)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الاإمام والماموم ج ١ص‏ /ا/ا”. 

() الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟١١1.‏ 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ” ص .١117‏ 

(9) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج #ضن 075 

.١7١ النهاية: صلاة المريض والموتحل ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المعتبر: مكان المصلي. وصلاة الجماعة ج "١‏ ص ٠١7‏ و451. 

.١ 728 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / لباس المصلي ج ؟ ص‎ )١1١( 

.1١ الجامع للشرائع: الصلاة / قضاء الفواتت ص‎ )١7( 

.١5360 اصباح الشيعة (سلسلة الينا؛ بيع الفقهية): صلاة المريض ج :ص‎ )١4( 

(16) السرائر: ليا س المصلي. ب ل 53٠‏ و06",. 


تت تت ا ا ا 77 :و | لزن الكلام (ج )١1*‏ 


والمنتهى'" الإجماع عليه بل عن المعتبر'" نسبته إلى أهل العلم 
والثلائة وأتباعهم و « لا يبرز إلا بركبتيه 4 كما صرّح به غير واحد 
من الأصحاب”' 
كل ذلك لصحيح ابن سنان عن الصادق ليا سأله: «عن قوم صلّوا 
جماعة وهم عراة»؛ فقال: يتقدّمهم الإمام بركبتيه» ويصلّي بهم جلوساً 
وهو جالين2. 
وظاهره _كالفتاوى ومعاقد الإجماعات مغدم الترق هنا عن امن 
المطّلع وعدمه كما صرّح به بعضهم'" ناسباً له إلى المشهورء وآخر" إلى 
مقتضى النصٌّ وفتوى الأكثر بل كاد يكون صريح معقد إجماع السرائر 
بل وغيرها. 
وهو الاقوى؛ للزوم الفرض خوف الاطلاع كما اعترف به في 
الذكرى”" وإن كانوا في سمت واحدء ولظاهر الصحيح السابق والموثق 
الآنى السالمين عن معارضة الأخبار“ المفصّلة بذلك ؛ ضرورة ظهورها 


.,؟"الالو؟':١ منتهى المطلب: : الصلاة / في اللباسء والنسبة , بين الإمام والمأمومين ج اس‎ )١( 

(1) المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 457. 

() انظر ‏ على سبيل المثال ‏ النهاية والوسيلة والمختصر النافع من المصادر السابقة. 

(4؟) تهذيب الاحكام: : الصلاة / باب ١6‏ صلاة العراة ح ؟ ج ٠‏ ص .١78‏ وسائل الشيعة: باب 
أقامن آبوات لبا س المصلي ح ١‏ ج 4 ص ١00غ.‏ 

(0) كالسبزواري فى ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 59060. 

3 كاين لبه ناز ك لمكا عاذ الجداعة ع من 1 

(/) ذكرى الشيعة: في الستر ص .١5‏ 

(6) كخبر ابن مسكان عن بعض أصحابه عن أبي عبدالهاقةِ: «في الرجل يخرج عريانا 
فتدركه الصلاة. قال: يصلّي عرياناً قائماً إن لم :ير أده فأوزاه احن صل كالسا 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١7‏ ما 7 1:ج ”اص 

58 وشائل السضدة بات :+ ومن ابوانن ليا س المصلي ح ” وه ولاج 4 ص 155 و0١405.‏ 


فكلذة القراة ذآب م آي 1 


فى الواحدء ولئن سلّم إطلاق بعضها وجب تقييده بهماء كإطلاق ما دل 
على القيام في الصلاة. 

فما عن بعضهم من التفصيل هنا أيضاً بأمن المطّلع وعدمه كالمفرد 
ضعيف لم أعرف ما اي ا 
قائله بالخصوص عدا البيان" وإن حكاه في المدارك'" والذخيرة”” 
ولعلّهما أراداهء أو أخذاه من إطلاق بعضهم'*, أو من المحكي عن 
موضع من النهاية: («(يقف معهم في الصفٌ»00. 

وكيف كان فضعفه ظاهر كظهور ضعف ما فى الوسيلة” والمنتهى”" 
والدروس“/ وعن النهاية!6 يل قي[ :35١0‏ واللعاف لذ والإصباح!"", بل 
عن معتبر المصئف"" الميل إليه من وجوب السجود والركوع على 
المأمومين والإيماء على الإمام ؛ للأصل » وإطلاق ما دل على وجوبهما 
في الصلاة؛ وقول الصادق 3 في المونّق: «يتقدّمهم إمامهم فيجلس 


.١51 البيان: الصلاة / أحكام اللباس ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4غ ص .54١‏ 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 596. 

(4) كالحلبى فى الكافى فى الفقه: صلاة المضطر ص 87 .١‏ 
(0) النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص .1١١‏ 

(1) الوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص .٠١7‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .54١‏ 

(8) الدروس الشرعية: الصلاة / لياس المصلي ج ١‏ ص .١59‏ 
(4) النهاية: صلاة المريض والموتحل ص .١17١‏ 

)٠ )‏ كما في كشف اللثام: : الصلاة ة / في اللباس ج ١‏ ص .١74‏ 
)1١(‏ الجامع للشرائع: الصلاة / قضاء الفوائتت ص .1١‏ 

(؟1) اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): صلاة المريض ج 4 ص 170. 


1) المعتبر: المتلاة /الناين التصلي ع #اضن /1: 


عا ير و يي ل 222 يي ابي جواهر الكلام (ج )١*‏ 


ويجلسون خلفه, فيومئٌ إيماءً بالركوع والسجودء وهم يركعون 

ويسجدون خلفه على وجوههم»7"؛ وامن المطلع بالنسبة إليهم باعتبار 

تضامّهم وتلاصقهم» بخلاف الإمام ؛ لتقدّمه عليهم وكونهم خلفه كما هو 

مفروض الموثق. 
خلافاً لصريح جماعة'" وظاهر آاخرين””", فالإيما 0 

تي اسار 0 لاا ا دده | إن لم تقل 

ا ل الل رو ل با 

حاورا هيم تعليل النهى عن السجود والركوع بأنه«...يبدوما 

خلفهما...»() لاخر ا عدم الارو فى لاكدرون المكرة رجيات 

وإن كان سو انها الاوك » لكن من المعلوم أَنّه لا يخصّه. 

310 ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح اج آ ص‎ ١ تهديب الاحكام: الصلاة / باب‎ )١( 
.60١ من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 4 ص‎ 0١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) كالعلامة في النهاية: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص ,57١‏ والشهيد في البيان: الصلاة / 
أحكام اللباس ص 151 والسيد السند في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص .71١0‏ 

(؟) كالسيد في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الضرورة ج ا ص 64. 

(8) السرائر تعاده المريضن والعرويان ج الل 06 

(0) كخبر علي بن جعفر, عن أخيه موسىة قال: «سالته عن الرجل قطع عليه أو غرق 
متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ٠‏ كيف يصلّي؟ قال: إن : أصاب حشيشاً يستر به عورته 
أتمٌ صلاته بالركوع والسجود. وإن لهويهها يستر به عورته أوماً وهو قائم». 

000 : الصلاة / باب لات ار اج 5 ص 

)03 الكافي: نات الضافة 0 وات 0 0 لاص 2456 0 الاحكام: الصلاة / باب 
١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح اج اص 11 وسائل الشيعة: :باب من 
لوانت امن المصلى ح 7 ج ؛ ص 485. 


صلاة العراة 22 رت ال 


عن نهاية الاحكاء'" الاعتراف بأنّهِ مؤوّل؛ لاحتماله كما قيل" _ 
إرادة ركوعهم وسجودهم على الوجه الذدى لهمء وهوالايماءء 
ولوجوب تفييده بأمن المطلع» وإلا فاحتمال الإطلاق بعيدء بل ينبغي 
وحينئل يتجه ‏ بناءً عليه -الركوع والسجود للصفٌ الآخر والإيماء 
اغيرهم كما اعترف به فى الذكرى*/؛ لأمن الأوّل المطلع دون الثاني 
وهو كيفيّة غير معهودة. 

كما أَنّه قد يشكل أيضاً بما فى الذكرى من أنّ «المطلع هنا إن صدق 
وجب الإيماء للجميع» وإلا وجب القيام»'"؛ وإن كان قد يجاب عنه 
0 أن «التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطّلاع بخلاف القيام» فكان 
المطلع موجوداً حال القيام وغير معتدّ به حال الجلوس»٠‏ ', فتأمّل. 

بل واعتضاداً'" بالإجماع المحكى الذي يشهد له إطلاق كثير من 
الفناوى كما قيل!0. 

بل واعتباراً؛ ضرورة اقتضاء الموثق المزبور كماليّة صلاة الماموم 
دون صلاة الإمام» بل قد يدّعى إمكان تصيّد منعه من الأدلّة» فتأمّل» بل 
)١(‏ نهاية الاحكام: الصلاة / لباس المصلي ج ١‏ ص .,77١ 0-577١‏ 
)1١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة / في اللباس ج ا ص 559. 


(") منتهى المطلب: الصلاة / في اللباس ج ١‏ ص .55١- 54٠‏ 

(؛) ذكرى الشيعة: فى الستر ص .١87‏ 

(5 و1) انظر المصدر السابق. 

(/ا) معطلوق خلى اقولد علد ا» التاق قن نين ١‏ من يذه الصفحة. 
(الأكناءنى ويامن المنائل الفلاة / لباس المضلى بج لاض .62 


12 1 1 زا ااا مم 00 الكلام (ج *3 (١‏ 


فى الذكرى: «يلزم من العمل بالموئّق أحد أمرين: إمّا اختصاص 
المأموسيق بهذا العكمه وإما وعوت الركوخ واليهوه على كل غار اذا 
أمن المطلع والأمرالثاني لاسبيل إليه, والأمر الأوّل بعيد»'", وهو جيّد. 

مضافاً إلى ما في استبعاد اختصاص الإمام بالإويماء مع أله سك 
أو يجب عليه القيام في وسطهم» ومعه يكون آمناً من اطلاعهم؛ بل 
حاله كحالهم: واحتمال اختصاص الإيماء بما إذا كان جلوسهم خلفٌ 
خلاف ظاهر الخصم, بل والمونّق أيضاً الظاهر في وجوب الإيماء على 
الإمام وجلوسهم خلف. 

وهو مضعّف آخر للمونّق الآخر؛ ضرورة استحباب الوسط كما هو 
تلان الكنافيوو القراعن ا" وفن غيوهيا ا أو الوكوف كما هو تاه 
الجمل والعقود! والوسيلة”" والمنتهى!" والذكرى”" وعن العبراسيم م 
والمعتبر”"'ونهايةالإحكاه”'"والروض""والذكرى'"'وغيرها ",بل هو 


)١(‏ تقدم المصدر قريباً. 

(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .]١‏ 

(؟) كالجعفرية (رسائل الكركي): : صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١178‏ 

(8) الجمل والعقود: الصلاة ة / أحكام الجماعة ص ؟8. 

(0) الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص .٠١7‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / نسبة الإمام إلى المأمومين ج ١‏ ص /لا. 

(0) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص ١17١‏ (في المصدر اشتباه مطبعي). 
(8) المراسم: احكام الصلاة جماعة ص 87 . 

(1) المعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص 851. 

.١7١ ١١9 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )٠١( 

.”7١ روض الجنان: الصلاة / صلاة الجماعة ص‎ )١١( 

)1١(‏ الظاهر زيادة هذه الكلمة, لأن هذا المصدر تقدم قريباً بعينه. 

.١1١ ص 87 و‎ ١ كالمبسوط: الصلاة / ستر العورة. وصلاة الجماعة ج‎ )١( 


فاه القزاة دي يح ع ري 1.1/14 


معقد النسبة إلى أهل العلم فى المعتبر”" والمنتهى !"كما قيل!". 

وى كان الأقيى فى الع الأول [اذ عا مو اطناؤقاك العامة 
والح بين المجوم و الب أن تأوغيلى ارده الحدلك جعي منه ل 
التأَخّر في الجملة» بل قد يدّعى إرادة الاستحباب أيضاً من أولئك أيضاً 

وإن عبّروا بما ظاهره الوجوب, لكن بقرينة المقام وذكرهم البروز 

بركبتيه ‏ المعلوم استحبابه كما قيل!» حبّى على مذهب الحلّي! الذي 
أوجب التقدّم في الجملة - يقوى إرادة الندب من ذلك, خصوصاً في 
مثل عبارات القدماء التي هي كالأخبارء بل والمتأخَّرين في مثل هذه 
امات ليده التاق الوكلا تيج فنا م[ ,جنول ١‏ : 

نم الإيماء إنما هو بالرأس؛ لأنه المنساق. ولحسن زرارة'", 
ويجعل سجوده أخفض من ركوعه كما في خبر أبي البختري'", وتمام 
البحث وما يتعلّق به من الفروع -كصورة التعذر بالرأس» ووجوب 
الما مغن الر كفن والا امن علد |رادنه عتصوض السجوده وغ 
ذلك تقدّم في اللباس*"؛ إذ الظاهر اشتراك الفرادى والجماعة في هذه 
الأحكام: والله عليه 


)١(‏ الموجوه: «أكثر اهل العلم» وتقدم المصدر قريباً. 

(1) الموجود: «أكثر أهل العلم» وتقدم المصدر قريباً. 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في اللباس ج ؟ ص .١74‏ 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. 

(0) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص /الا؟. 

(1) تقدم المصدر في هامش )١(‏ من ص .151١‏ 

/ انظر هامش )5 فوخ :ضوع 11 

(8) ذيل قول المصنف: «وفي الحالين يومئّللركوع والسجود» في الجزءالثامن ص 1217؟. 


ا ور و أن الكلام (ج * )١‏ 


«ويستحبٌ أن يعيد المنفرد صلاته » التي صلاها 9إذا وجد من 
يصلّى تلك الصلاة جماعة إماماً كا: ن أو مأموماً» بلاخلاف كما في 


العذانى الوكين طيرها اقول نف التعي لو المنو الما وال شير 
والنفا عير" اللجماع ليف 2 

اعسسي كناد عن لقالا ك1 ووقى الرفل يلي الصلاة ونخاذة انه 
يجد جماعة» قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شقان 

وزرارة عن الباقر لية: «... لا ينبغي للرجل أن 20 
صلاتهم وهو لا ينويها صلاة؛ بل ينبغي انيكويها وان كار تداضيلي» 
فا الشحيافة لخر نن 


ومولّق عمّار سأل الصادق اق لاعن الريجل يصلى الفريضة ثم 

داري عدون حاهةه ا عرز لان بعبد الصلاة معهم! قال: نعمء 

وهو أفضلٍ ٠‏ قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس»1. 
وخبر أبي بصير قال لد أيضاً: «أصلّي ثم أدخل المسجد فيقاء 

.١١5١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج لض .1١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 5/5. 

(غ) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 3 ص .,52١‏ 

(0) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 590. 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١4ج‏ ١ص .١٠6١‏ 

(/) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 200 ١اصض‏ ا وسائل الشيعة: باب 
44 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .50١‏ 

(6) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح انه ١٠ص 4١5"‏ وسائل الشيعة: باب 
04 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .5١١‏ 

(9) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ح 87 ج ا ص ,05١‏ وسائل الشيعة: 
باب 05 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 جلمص 205. 


اعادة النتفرة صلا مامه م آي فت 1171 


الصلاة وقد صليت؛ فقال: صل معهم» يختار الله أحبّهما إليه»7". 
وخبر حفص بن البخترى عندطئيةٍ ايضا: «الرجل يصلى الصلاة 
وحده لم بحد جماعة, قال: يصلى معهم ويجعلها الفريضة»!". 
مع جيرتي وغيرهم فيامرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل ان اتيهم» 
وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهلء فأكره أن 
اتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممّن سمّيت لكء فامّرني في 
ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء اللّه» فكتب: صل بهم»”". 
والخلي عن الضادق 981 راذا صليت نخلاة وانققى المسيدد 
5 : 1 . 
واق 4 || للاخ فان عاء فاخرج»ء وإن اله م.م * ْ وأ , أ | 
تسسحاً» 0 
واحتمال إرادة إعادة الصلاة بالمخالفين -الذين لا صلاة لهم ومعهم 
)١(‏ الكافي: باب الرجل يصلى وحده ثم يعيد في الجماعة ح ١‏ ج اص 75 تهذيب 
الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 47 ج 7 ص ١2؟.‏ وسائل 
الشيعة: باب 04 من أبواب صلاة الجماعة ح ٠١‏ ج 8 ص 507. 
الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 88 ج 7 ص .03١‏ وسائل الشيعة: باب 04 من 
أبواب صلاة الجماعة ح ١١‏ ج 8 ص 107. 
ف الكافى: باب الرجل يصلى وحذه لم يبعيد في الجماعة ح 8ج اص 1 تهديب 
الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 87 ج 7 ص .0١‏ وسائل الشيعة: باب 04 من 
(4) كذا في التهذيب. وفي الفقيه: عن الصادق عن أبيه ك8 
(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١1١4‏ ج ١‏ ص 407. تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 4" فضل المساجد والصلاة فيها ح ١4١‏ ج اص 74؟, وسائل الشيعة: باب 
من ابواب صلاة الجماعة ح اج 6)| ص ؟ ١‏ . 


م جواهر الكلام (ج *١ا)‏ 


- تقيّةَ من هذه الأخبار كلها »كما نص عليه في بعض النصوص, 
وخصوصاً في صيرورته ! إماماً المدلول عليه بخبر ابن 0 منها وذيل 
صحيح زرارة المتقدم الذي لم نذكره ه بتمامه. ومرسل الصدوق: «قال له 
5 أصلّي في أهلي ثم أخرج إلى المسجد فيقدّموني» قال: 0 

عليك وصل بهم»”" 0 

ادك على اسان من عرفت إ. ل ل 
بعض النصوص لا يصلح شاهداً لتنزيل غيرها عليه كما هو واضح. 

نعم 0 بعضها'" كظاهر لمكن استحباب إعادة الصلاة 
الفرادى» أمّا صلاة الجماعة فلا صراحة في شيءٍ ومتها بها بل 
ولاظهور إمناما أر مافوها ومن هنا هرذ فيه نب البتنون ؟ 
والتذك : ا" بل في صر بح المدارك”") اختياره. كظاهر المتن 
والوسيلة!" والتحر ب (6 والإرشاد”" والقواعلة وعن المسسوط ١!‏ 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها م ١١70‏ ج ١‏ ص 587 وسائل الشيعة: باب 
غ0 من أبواب صلاة الجماعة ح 7ج 8 ص .40١‏ 

(؟) كصحيح هشام وخبر حفص بن البختري المتقدمين اا 

(؟) كموثق عمار وخبر ابى بصير المتقدمين انفا. 

41 افتهى المطلي: الماذة 7 أحكاء الجمافة ع نص 1/1 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام الجماعة ج ؛غ ص ؟571. 

(1) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 587. 

() الوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص .٠١1‏ 

(4) تحرير الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 01. 

(1) ارشاد الاذهان: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١7؟.‏ 

.6١ ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )٠١( 

.١09 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجماعة ج‎ )١١( 


اعادة المنفرد صلاته جماعة سس لاع 


والنهاية'" وغيرها”" مما علّق الحكم فيها على المنفرد» بل في الحدائق 
أله المشهور عار" ", وأنّه الأشهر أخرى © 

فل : والأحوط أيضاً في العبادة التوقيفيّة وإن كان الك 
استحبابياً. خصوصاً إذا لم يكن في الجماعة الجد يدة مزية على القديمة 


بكثرة الما هومية أو فضيلتهم أو فضيلة إماء أوغير ذلك 
خلافاً للسبرائر © والذكترئ :© والدروس !"ا والبياق "ا والسوج 1" 
اا الالنباس' والروض""" دا ع 0 0 


يده 
ريما احتمل '*" لظي النزاح ؛ بحم كلام المانعين على إعادة تلاد 


.١١7 النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١( 

)1 كالجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص .٠٠١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١10‏ 

(4) المضدرالشسابق: صن 15 

(0) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 588. 

(1) ذكرى الشيعة: محل صلاة الجماعة ص .111١‏ 

() الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7؟5. 

(8) البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص 179. 

(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١6‏ 

)٠١(‏ كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «وندب التطويل إذا أحس 
بداخل قدر ركوعين ...» ورقة ١857‏ (مخطوط). 

.77١ روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١١( 

(؟١1)‏ مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7١١‏ 

(1) كالجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١535‏ وجامع المقاصد: الصلاة / 
احكام الجماعة ج ؟ ص .0580١‏ وذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 510. 

.477 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟' ص‎ )١4( 


55595556 500 الكلام (ج * )١‏ 


الجماعة بعينها إماماً ومأموماًء والمجوّزين على ما إذا حصل غيرهم 
وأراد الجماعة وإن انضه معهمء كما عساه يو ايداف ايان 
«يستحبٌ للمنفرد إعادة صلاته إذا وجد من يصلّي معه إماماً كان | 
نايدا والثارب اسفحيات 215 مو أى بجياعة: وانتغر ال 
الاستحبابء نعم لو صلّى جماعة لم يستحب له إعادتها إذا لم يأت 
مبتدثاً بالصلاة» فلو أتى مبتدثاً استحبٌ لإمامهم أو لبعضهم أن ا 
يأتم بهء واستحبٌ للباقين المتابعة»!" .بل قد يظهر من الروض! ل 
إشكال فيه مع الفرض المزبور. 

لكنّ التأمّل الصادق شاهد بمعنويّة النزاع ؛ ضرورة ظهور كلاء 
المانع في المنع مطلقاً. 

نعم وقع خلاف بين القائلين بالجواز: فبين مُطَلِقٍ له كالسرائرا 
وغيرها' ين خامق با إذاجاء تدا كرقوحه بالسية إلى التكرير 
للانا قا اده قذي تمه فى التذك "١‏ يعن أن الس كله وسدة ؤة في 
الذكرى”" والبيان”" والمسالك» وظاهر الروضو !"ا وغتن المح 0 
وغيرها٠"؛‏ للإطلاق المزبور أيضاً. 

وهو قويّ جدّاء خصوصاً مع ملاحظة قاعدة التسامح التي لم 
يميا ا ن كلّيه مستحبّاً كالذكر ونحوهء ولا بما إذا صرّح بالنهي 


التشريعي فيهء على أن اللخير غير التاق العقام من طرقنا ويل لعل 


كاي( قدي فادرها اننا 

5 الدروين الشرضة والجعفرية وجامع المقاصد وذخيرة المعاد. وقد تقدمت مصادرها انفا . 
(0)-(4) تقدمت مصادرها انف 

.]77 نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ا ص‎ )٠١( 

.57/ ص‎ ١ كالروضة البهية: صلاة الجماعة ج‎ )١١( 





اعادة المنفرد صلاته جماعة الل قمع 


الثابت خلافه بملاحظة قولهيَياةُ: «... الصلاة خير موضوع» من شاء 
استقل ومن شاء امدكدريين نوما جررية عليه :غاذة العلماء :فى فضا 
سائر صلواتهم والوصيّة بها بعد موتهم المعلوم أولويّة الاعادة منه. 
بل ريما يستفاد من ذلك ومن قوله ليه في في صحيح زرارة السابق: 
.. فا نّله صلاة أخرى. وقوله عليه : «. مدنا الله احبّهما إليه»”" 
د وا ل وغيرها! -استحباب الإعادة مطلقاً فرادى 
وك 0 إن ن لم ينعقد إجماع على خلافه. خصوصاً إذا 
كان مع قيام احتمال الفساد في الفعل السابق الذي لا ينفكٌ عنه غالبا 
أكثر الناسء و! ن كان قضيّة ما ذكرناه الاستحباب وإن لم يحتمل كصلاة 
المعصومء أو لدريات إلا بعين ماحاوية اولك وبالحملة«يمكن دعو 
النفل في الفرائض بعد فعلهاء فله فعلٍ ما شاء. 
إلا أ نّ الجرأة عليه صعبة؛ خوفاً من انعقاد الإجماع على خلافه, 
وان كان فق معان لغدمه ينا تسعتدمق التهيد من اميا هه الك بير 
المزبور؛ ضرورة إمكان دعوى عدم الفرق» بل قد يقال: إِنه منفرد لو 
أعادها إماماً إذا لم ينو الإمامة التي لا يجب عليه نيّتهاء ودعوى 
الوجوب عليه هنا - لانتفاء سبب المشروعيّة بدونهاء كما عن المحقق 
الثاني'' ممنوعة» وكذا لو عدل المأمومون عن الائتمام به ابتداءً فضلاً 
)١(‏ معاني الاخبار: باب معنى تحية المسجد ومعنى الصلاة ح ١‏ ص 755: الخصال: أبواب 
العشرين وما فوقه ح ١‏ ص 077. وسائل الشيعة: باب ؟؛ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ 


اج دص 587. 

() -(غ) تقدمت الاشتارة اليها قريباً: 

(0) كمرسل الصدوق الآتي لاحقاً. 

(1) فوائدالشرائع: صلاةالجماعة ذيل قول المصنف: «ويستحب أن يعيدالمنفردصلاته» ورقة 
اه 


عن الأثناء ؛ إذ القول حينئذٍ بانكشاف البطلان ممّا لا وجه له ... إلى غير 
ذلك من الصور المتصوّرة هنا التي يمكن استنباط ما قلناهمن 
استحباب الإعادة مطلقاً منفرداً أو جماعة متّحداً ومكرّراً -منها 

وى ذلك كلة تدك الحا فيد وجلل ان وى ند اذا اد 
الصلاة جماعة 2 وإن منعه في الذي 005 والكفا د 203 والحدائق 6 اذا لم 
يكن معهما مفترض للأصلء وجعل فيه وجهين في الذكرى!“ 
0 عب ع 30 
ا كان في الأداء كظهر وعصر أو في 
القضاءء لكنّ الاحتياط في كثير من هذه الصور لا ينبغي تركه هناء 
ا 


0 د المعادة لو أراد التعرّض للوجه كما صرّح به 
فى الس اكةة و|أ 5 )0( والز ك5 :اث والبنا ا والمدارك١١0‏ 


(1)9شيرة النغاد: غتلاة الجماعة خن. 2916 

(1) كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص .5"١‏ 

(*) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 110. 

() ذكرق الشحة بعل ضلاة الجماعة صن 53 

(0) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 547. 

(1) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 557. 

(0) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 188. 

(8) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص .58١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 714؟. 
)٠١(‏ البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص 79؟. 

.5417 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )1١( 


اعادة المنفرد صلاته جماعة 5 ل لل ل لل سس بي الالاع 


والذخيرة! " والكفاد 13 وعن المبسوط”” ونهاية الاحكاء !"ا ومدجمع 
الهاو افأورل كن حاقية المذا رك 0 [الاسنذ بحكا ورا نحن عدن 


غوالي اللآلي'" صريحتين في الندب. 

خلافاً للذكرس 7“ والدرووس' #اوبعو اش التميونة" والجر يدان 
والروض'١‏ والمسالك"" وعن فوائد الشرائع (؟'" فجوّزوا إيقاعها على 
وجه الوجوب؛ لصحيح هشمام السابق!"" وخبر حفص" وغيرهما 
أيضاً حتّى مرسل الصدوق: «وروي أنه حمسن له اليا 
وأحتهما!04007, 


19 دخيرة الحعادة غتلة الحماعة طن 56 

(1) كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص ."١‏ 

(؟) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١105‏ 

(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .١78‏ 

)00( مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج #اص .519١‏ 

(1) حاشية المدارك: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «إذا اعاد من صلى صلاته جماعة» 
ورقة 14060١(مخطوط).‏ 

() عوالي اللآلي: الفصل الرابع من المقدمة ح 47 و47 ج ١‏ ص 09 و١1.‏ 

(8) ذكرى الشيعة: محل صلاة الجماعة ص .١١١‏ 

(4) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 577. 

.477 نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص‎ )٠١( 

.١١6 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ روض الجنان: صلاة الجماعة ص 5/7. 

.5؟١١ ص‎ ١ مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

)١8(‏ فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ويستحب ان يعيد المنفرد صلاته» ورقة 
1 (مخطوط). 

(16و1١)‏ تقدما في ص 27١‏ و 27١‏ . 

(10) فى المصدر: واتمّهما. 

10س لايحظر اللتيهوباك العناعة وس ليا 2 10 ساس 26 :وسائن الشايان. + 


اا ل 222 ااا اي 7 اي بي يبت جواهر الكلام (ج 1*7 )1١‏ 


وفيه: أنه لا دلالة في غير الصحيح والخبر المزبور؛ ضرورة عدم 
المنافاة يبن كونها نافلة واختيار الله لهاء بل ولا دلالة فيهما ايضا؛ 
لاحتمال إرادة الأمر بجعلها الفريضة التي أوقعهاء لا أن المراد انوها 
ال عو وود يواسي عرسي 
1د عو وار 

نعم قد يقوى فى النظر الااجتزاء بها إذا تبي فساد الأولى وإن كان قد 
نوى فيها الندب ؛ لظاهر الأخبار السابقة التي لحو لامر 
إجزاء المتدوج: عن الواج: لكن قال الشهيد ين : فى الحواشى اللإن 
الفائدة ه في النزاع المتقدّم تظهر لو تبيّن أن صلاته الأولى باطلة؛ هيا 
تجزيه لو نوى الوجوب»7"» وفيه ما عرفت» فتأمّل» والله أعلم. 

(و» كذا يستحبٌ «أن يسح 4 المأموم 9 حتّى يركع الإمام إذا 
اكبدا القراءة قبله4 كماكى الناقى '"' والمتهي " والتواعدا" واللدكر: )0 
والذكرى”" وغيرها”", بل في الحدائق'!" نسبته إلى الأصحاب. 


د 6ه من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 8 ص .60١‏ 

.477 نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 47. 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 717/8 

(؛) قواعد الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 47. 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام الجماعة ج 4 ص 47 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 717؟. 

(0) كتحرير الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص ؟0. ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 
7ج ١ص .111-1١66‏ 

(8) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١7١‏ 


تمتخ المأمؤء اذا اكمل القراءة قبل الأمام بس يت 188 


للمونّق عن عمرو'" بن أبي شعبة عن الصادق نقِةٍ: «قلت له: أكون 
مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قراءته» قال: فأتمٌ السورة ومجَّد الله 
واثن عليه حتى بفرغ»'". 
واخر عن زرارة عن الصادق لد ايضا: «قلت له: : أكون مع الإمام 
فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ‏ قال ارق | ااتوسكه مدو اقم علي نا 
فرغ اقرأها واركع»'". 
واحتمال حملهما على خصوص الصلاة مع المخالف _كما في 
المدارأك() -لا داعي له وإن كان قد ورد!" نظير ذلك فيه أمظ د 
القراءة كما تكون مع المخالف تكون مع الإمام المرضي في الجهريّة إذا 
لم يسمع ولا همهمة, وفي غير الأوّلتين» وفيهما بالنسبة للمسبوق على 
قول» وغير ذلك. 
ودعوى تبادر إرادة القراءة في الأوّلتين بل الجهريّة منهما بقرينة 
اهو الشائل. وهاه به إلى ضنه الر كرع و الكو فق ضاي غلمة رسيقة يها 
عدا هذه الاية» ولا يكون ذلك إلا مع سماع القراءة» وإلا فلا سبيل غالبا 
إلى العلم بسبقه في القراءة بحيث يمسك اية من قراءتهء وهو ليس إلا 
مع المخالف. 
)١(‏ في المصدر: عمر. 
(؟ و”) تقدما في ص 0؟51. 
(؛) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة جج 4 ص 784 
(5) كخبر إسحاق بن عمّار. عمّن سأل أبا عبداللهظة قال: «أصلّي خلف من لا أقتدي به. فإذا 
فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو؟ قال: فسبّح حتى يفرغ». 
الكافي: باب الصلاة خلف من لا يقتدى به ح 7ج اص “/ا, وسائل الشيعة: باب ١0‏ 
من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ وغ ج 8 ص 707١‏ و١/5.‏ 


بمب أ يي و جر لو قو العلا رع 1 


يدفعها: : إمكا: ن منعها بأسرهاء خصوصاً في مثل المونّق الأوّل» 
وخصوصاً بعد فتوى الأصحاب» وخصوصاً بعد كون الحكم مستحبّاً؛ 
وخصوصاً في مثل التسبيح والتمجيدء وخصوصاً بعد ما ورد'" الأمر به 
للمأموم في الإخفائيّة, معللاً بن لا يقوم كما يقوم الحمار ساكتاً, 
المشعر بكراهيّة السكوت مع ذلك بل قد يستفاد من الأدلة استحبابه 
للمأموم في جميع أحواله التي لمريكن,مشكولاً فبها بوأبعت».حتى في 
الجهريّة المأمورفيهابالانصاتكماتقدمت الإشارة إليه سابقاً بل يستفاد 
من موق زرارة السابق استحباب إبقاء آية ليركع عنهاء ولا بأس به. 


لاو» كذا يستحبٌ (أن ن يكون في الصف الأول أهل اففضل » 
اختداعاً في الرياض'" وعن الفقةا" كنا اند في الحدائق!) حكاه عن 
بعضهم: بل في المنتهى”" نسبته إلى حامة أهل العلم؛ لخير جابر عبن 
الباقرطية : «ليكن الذين يلون اللإمام أولو”" الأحلام والنّهى ٠‏ فإن نسي 
الإمام أو تعايا قوّموهء وأفضل الصفوف اكلها و أفضل اذليدا سادنا 
للإمام ...'", ونحوه المحكى عن فقه الرضاءك 00 


.517 كما في الصحيح عن الصادقنقِةٍ المتقدم فى ص‎ )١( 

)١(‏ رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 7؟7. 

() غنية النزوع: صلاة الجماعة ص /8. 

(؛) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١105‏ 

(0) منتهى المطلب: : الصلاة / النسبة بين الإمام والمأمومين ج اص //ا3. 

5 في الكافي بدلها:‎ )١( 

)7( الكافي: باب فضل الصلاة في الجماعة ح ٠‏ ج ”ص 372, تهذيب الاحكام: الصلاة / 
باب 0 فضل المساجد والصلاة ة فيها ح الاج 9اص 510, وأورد صدره في وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب صلاة الجماعة ح رديه في باب مهاج ١ج‏ مص 0١5و1١5,‏ 

(8) فقه الرضا: باب ١١‏ صلاة الجماعة وفضلها ص ”87 ,.١‏ وأورد صدره في مستدرك الوسائل: 
باب لا من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ وذيله في باب 8 منها ح هج ١‏ ص .41١91051‏ 


وقوف اهل الفضل قي الصف الاآوّل لس اس ا 


والأحلام جمع جام بالكسر: وهو العقل» ومنه قوله تعالى: «تأمرهم 
أحلامهم بهذ|»(") والنهى بالضم جمع د كد ومدى على ما في 
الحدائق 0 العتل امنا هايا لم يهتد لوجه مراده», | وتعيهد عه ولم 

لكنهما كما ترى قاصران عن إفادة تمام ما 5 المتن وغيره”"؛ إذ 
الفضل كما في المدارك”/ وغيرها”*: «المزية الكاملة من علم أو عمل أو 
عقل» وولاء الامام أخصٌ من تمام الصف الأُوّل. 

فالعمدة حينئذٍ فى الخارج عن مدلولهما الإجماع المحكي معتضداً 
بالاعتبار المقرّر هنا الحاصل بملاحظة ما ورد فى فضل الصف الأوّل 
وأنّه كالجهاد فى سبيل الله"', فيختصّون به ؛ لأنّ الأفضل للأفضلء بل 
منه قال الشهيد في الذكرى: «ليكن يمين الإمام لأفاضل الصف الأَوّل ؛ 
لعاتووى ان الرحمة تنتقل من الإمام إليهم» ثم إلى يسار الصفء ثم 
إلى الباقى . والافضل للأفضل»", وفى المضمر: «فضل ميامن الصفوف 
)١(‏ سورة الطور: الاية ؟”. 
(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .١17١‏ 
(*) كالمختصر النافع: صلاة الجماعة ص 47. والموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / 

أحكام الجماعة ص .١١6‏ 
)5 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 3 ص ع .١‏ 
(0) كمسالكالافهام: صلاةالجماعة ج اص 5١١‏ ورياض المسائل: صلاةالجماعة ج )ص 577. 
)0 من له يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١ج ١‏ ص 0 وسائل الشيعة: باب 
من أبواب صلاة الجماعة ح 0 ج 4 ص .5١7‏ 

() بحار الانوار: باب 84 من كتاب الصلاة ذيل ح 78ج 88 ص .٠١7‏ كنز العمال: ح 


89 ج لاص .1١5‏ 
(8) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 177؟. 


اس ا ا 0 001 000 الكلام (ج )١1*‏ 


على مياسرها كفضل الجماعة على صلاة الفرد»7". 

بل لم أعرف غيره أيضاً مما يمكن استفادة استحباب ما ذكر في 
الذكرى"" والروض" والرياض؛© وعن الغشة ا" وغديه| !مر 
اختصاص الصف الثاني بمن دونهم وهكذاء وإن نسبه في ظاهر الأخير 
إلى الإجماع والنصوص التي لم نعثر على شيءٍ منهاسوى ما فيالاوّل 

من الروايةالعامّية على الظاهر عن النبىَّيهُ: «ليليني 0 الأحلام, نّ 
الذين يلوتهوة انث الضيا :نه القناءت "امع | نيا لسك يداك د 
منالدلالة على تمام المطلوبء والأمر 17 

والظاهر كون ذلك مستحبّاً في نفسه في الجماعة لا يختصٌ الخطاب 


به بأهل الفضل خاصّة» بل يشترك فيه باقي المأمومين معهم أيضاً 


بالنسبة إلى تقد ينهو يو تكلم االجماعة بالل المزيون, 
نم لاريب في ظهور العبارة باستحباب الصف الأول في الجماعة 


كما دأْت عليه النصوص والفتاوى, بل في الرياض أن «إطلاقها يقتضي 
عدم الفرق فى ذلك بين صلاة الجنازة وغيرها»!". 


)١(‏ الكافي: باب فضل الصلاة في الجماعة ح 8 ج ‏ ص 577, وسائل الشيعة: باب 4 من 
اواك صلاة الجماعة ح 'ج مص .53١7‏ 

(1) انظر الهامش قبل السابق. (؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص ١/7"؟.‏ 

(4) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 7717 

(0) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 8/8 -85. 

(1) كتذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 544. 

(/) صحيح مسلم: كتاب الصلاة ح ١77‏ و7١1١‏ ج ١‏ ص 7171, سنن أبي داود: ح 714 و1170 
ج ١ص 18١‏ كنز العمال: ح ٠١097‏ ج لاص 1151, سنن البيهقي: ناي الرسال:ن تكون 
بالرجل ومعهم صبيان ونساء ج ؟' ص 17. سنن النسائي: باب ما يقول الإمام إذا تقدم في 
نويه الصفوف ج ؟ ص .1١‏ وفيه بدل «ثمٌ الصبيان ثم النساء»: «ثمٌ الدين يلونهم». 

(4) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 71717 


كزافة تمكين الضينان فق الصف الأول سمي سس ب م 1141 


وإن كان قد يناقش فيه: بأنّ الظاهر منها هنا -إن لم يكن المقطوع به 
الانية ؛ ولذا صرّح بعضهم”" بأنّ الأفضل الأخير في الأولى إل حي 
الرياض نفسه رتنا عزى إلى الاضمعاى حداف الو ل ل ده 
للمعتبرة المستفيضة”", وتمام البحث فيه في ا 

نعم ظاهر الإطلاق عدم الفرق بين جماعة الرجال والنساء مع 
أمكان دعوى قافو الاوك ا بعلاحظة يعض النصوص العامية: 
إن عخير جماعتية والشريك وشكها أولها»! فكيين الاولية لك 
الأولى العمل على الاطلاق الأوّل. 

«و 4 كيف كان فلا يكره تمكين الصبيان منه 4 أي الصف الأُوّل 
كما فى القواعن 67 والارشاد"" والروض"'" والمذارك!© والذخيرة6©: بل 


)١(‏ كاين حمزة فى فى الوسيلة: : الصلاة :على الاموات ص 1695 وأ بن ادريس في السرائر: 
العدا عام 1 صن 110 وابن سعيد في الجامع للشرائع : صلاة الجنازة ص 7 

)1 انظر الهامثى قبل السابق. 

(*) منها خبر السكوني عن أبي عبدالله هذ قال: «قال النبية: خير الصفوف في الصلاة 
المقدّم. وخير الصفوف في الجنائز المؤخرء قيل: يا رسول الله ولمَ؟ قال: صار سترة للنساء». 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب "١‏ الصلاة على الاموات ح ١‏ ج "ا ص ,5١9‏ وسائل 

الشيعة: انظر باب 59 من أبواب صلاة الجنازة ج 7 ص ١؟7١.‏ 

)0غ صحيح مسلم: كتاب الصلاة ح ات ١ص‏ 751 سنن ابي داود: ح ج ١‏ ص 
0 سئن النسائي: باب ذكر خير صفوف النساء ج ؟ ص ,١1173‏ سئن أبن ماجة: ح ١٠١.‏ 
2 ١١ص‏ 849 كنز العمال: ح غ14 ١١ج‏ لاص 6 سئن البيهقى: باب الرجال 
امون بالرجل ومعهم صبيان ونساء ج " ص 1. 

(5) قواعد الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 17. 

.١17ك72 ارشاد الاذهان: صلاة الجماعة 2 اص‎ )1١( 

(/) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 777. 

(8) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة سج حن- 1-0 

(4) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 593. 


مي ا ع ع تت مقواه الكلام 2 3 


في مفتاح الكرامة!" نسبته إلى تصريح الأصحاب» كما أن في الروض"" 
الحاق المجانين ا بهم بذلك » بل فبه() وفي المدارك(©) وعن 
غيرها'* إلحاق غير أولي الفضل مع وجودهم أيضاً بهم» وزيادة كراهة 
التأخّر لأولي الفضل عنه أيضاً. 
لكن لم أجد نصّاً بالخصوص في شيءٍ من ذلك» وإن كان يفهم من 
الروض'١"‏ وجوده بالنسبة إلى الصبيان» وجعله وجه تخصيصهم فى 
تعوا لكو يها كما ا ل5 1905 وحدتعييية انا سبعة القاء على المعرن 
الأصولي لها؛ وهو ما رجح تركه وإن لم يكن بنصٌ خاصٌ» وهو كما 
ترى مبنيّ على كراهة ترك المستحبّ» وفيه نظر أو منع» فتأمّل جيّدا. 
ووه كداز يكوه أن يقف» الرجل «المأموم» في صف 
« وحده» لالعذركضيق ونحوه بلا خلاف معتدٌ به أجد'" فيه!", بل فى 
أبيه كه قال: «قال أميرالموٌ منين هْة: قال رسول اله يَيَاةُ: لا تكوننٌ فى 
)001( مفتاح الكرامة: الصلاة ة / أحكام الجماعة ج #اص 17غ8. 
)0 -(4) تقدم مصدرها قريباً. 
الاكبجيم القائده والبرهان: ؛: صلاة الجماعة ج اص 06 - ٠ 951١‏ وذخيرة المعاد وقد تقدم 
شرها قينا 
(7و7) تقدم المصدر قريباً. 
(8) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: أجده. 
(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,٠04‏ وابن حمزة فى الوسيلة: 
الصلاة 8 /أحكاء الجماعة طن الام والمصنف في المختصر النافع: فاخ الماع عن 1 
والعلامة في القواعد: : الصلاة / شرائط الجماعة ج ١ص‏ 61. والشهيد في الدروس: صلاة 


)٠٠١(‏ مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج وص 60غ",. 


كراهة وقوف الرجل المأموم في صف وحده لالعذر سد 80 


العذكل7"» قلت: وما العنكل”"؟ قال: أن تصلّى خلف الصفوف وحدك, 
فإن لم يمكن الدخول في الصف قام حذاء الاإمام وأجزأه» فإن هو عاند 
الصف فسدت عليه صلاته»7". 

ولا يقدح فيه عدم وجدان العثكل بالثاء المثلّئة كما عن بعض النسخ 
بعد تفسيره في الخبر نفسه بما سمعته» على أن في مجمع البحرين!" عن 
بعض النسخ «الفسكل» بالفاء”' والسين المهملة: الفرس المتاخر في 
آخر خيل السباق» وهو مناسب لما نحن فيه كما لا يخفى. 

ولمفهوم المرسل عن الدعائم عن الصادق لكة: «انه سئل عن رجل 
دخل مع القوم فى جماعة» فقام وحده ليس معه في الصف غيره؛ 
والصفّ الذي بين يديه متضايق» قال: إذا كان كذلك صلّى وحده فهو 
معهم » وقال”": قم في الصف ما استطعت, وإذا ضاق المكان فتقدّم أو 
ناحو قل اسن 

بل والمرسل الآخر عنها أيضأ عن علي نيُةِ: «إذا جاء الرجل ولم 
١(‏ و1؟) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: العيكل. 
(9) تقدم في ١٠15-١١غ.‏ 
)غ0( بحار الانوار: باب غ8 من كتاب الصلاة ذيل ح 45ج /)|ص .١١7‏ 
)6 مجمع البحرين: ج 0م ص 9 (عثكل). 


(1) الموجود في الطبعة المتداولة من مجمع البحرين: «النسكل» بالنون نعم ما في المتن مطابق 
لما في الطبعة الجديدة المحققة من مجمع البحرين: ج ؟ ص ,1١١710 1١71‏ والبحار: انظر 
الهامش قبل السابق. 

(/0) كذا فى المستدرك. وفي الدعائم بعدها: على لجل . 

(8) دعائم الاسلام: باب ذكر الجماعة والصفوف ج ١‏ ص .,٠61‏ مستدرك الوسائل: باب 10 
من أبواب صلاة الجماعة ح ١واج‏ اص 5517 





أ ا ا ل لكو القن الكلام (ج )١*‏ 


يستطع أن يدخل الصف فليقم حذاء الإمام, فإنّ ذلك يجزيه, ولا يعاند 
الصفٌّ»”"؛ إذ المراد بمعاندة الصف قيامه فيه ا 


! الي ا نال «أتقوا 
الصفوف إذا وجدتم خللا"/ ولا يضرّك أن تتأخّر إذا وجدت ضيقاً في 


الضفتة واتقى متحرفاً حتى ينه الضفت)91 ؛ إذ لاريب في ظهوره في 
ترنّب الضرر مع عدم وجدان لقي و الف ذه لعنى يدرفا المكين 
متأخَراً لا مستقبااً للقبلة» كما أنّ المراد بالصفّ فيه الصف الذي خرج 
منه للضيق» وتمامه خلوصه منه. ويحتمل إرادة صف اخر راى فيه 
فرجة» فيخرج عن الاستد لال. 

لكن لمّا كان الضرر اعم من الحرمة ‏ لحصوله بالكراهة» والاخبار 
الأول كاضر فد ا عم إتنا واء,وعن مها وفه الأصال والاطالاقات 
اا فى صر بح العنت :© والتزد كر" وظناهو افو ل 


)0 م انار الوناستن النتابقه سقدرك الوسائزناي لفن أبوا ضاق اشنا 

)0 6 الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .187-18١‏ 

30 كسد المند فى يداك التعكاء ضلذة الجناعةاس اهن 6 تابو السيووارى فى احير 
البعادة توزلةة الماع عن قوم 

41 ان فاسان جا سخلوا نها اوتقةنا اوناخ انها شدروقها ب روفة المفووباب الفمناعة 

)6( تهد يب 00 الصلاة 0" 6" 0 0 فيها ح 52 اص ملق 

37 00 ل ار 0 ا ص 114 

(8) تقدم المصدر قريبا. 


كراهة وقوف الرجل المأموم في صف وحده لالعذر .سس سس 889 


صريحها وعن الغنية!" على الصحّة, كصحيح أبي الصباح سأل 
الصادق حَجة : «عن الرجل يقوم في الصف وحدهء فقال: لا بأس, إنما 
يبدو واحد بعد واحد»!", ونحوه خبر موسى بن بكير”" عن م 
لين 10 تارونت عير د وهب ديد الك ل عن لات ل ل ا 
قوله قة فى خبر السكوني: «... فسدت ...». مع إمكان إنكار كون 
خصوص هذه اللفظة من الخبر؛ بقرينة حذفها عنه في المروي عن 
دعائم الإسلام» وموافقتها للمروي من طريق العامّة: «إنّ النبئ كي 
اهبردوها كلتك السقو اوتنه فا مرية اذ بعيد الصلاة»١؟)‏ 

فما عن الإسكافي'* حينئذٍ من الفتوى بها مع عدم العذر له بالضيق 
وتعووظعات اذا عدم اعرف عفان لير أل الأعرم ومالك 
أبا عبدالله قِةٍ عن الرجل يأتى الصلاة فلا يجد في الصف مقاماًء أيقوء 
وحده حتّى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس. يقوم بحذاء الإمام»'" 
بناءً على ما فهمه منه في الحدائق 0 _ناسباً له إلى فهم الأصحاب -من 
إرادة قيامه وحده فى الصف الاخير»ء لكن يكون موقفه محاذيا لموقف 
ا 0 5 


. 81 غنية النزوع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

350 تقدما فى هن .11 وسيق هناك أن الخيز الثاق.مروى عن موسى بن بكر 

(ع)هنق أبى داوقاح 45ب لاعن 141 سن الترمذى: :71 ج١١‏ صن 486 سنين 
البيهقى: باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده ج ”ا ص 5 .٠١0-5٠١‏ 

(0) نقله عنه الشهيد فى الذكرى: شروط الاقتداء في الجماعة ص 74". 

(1) عبّر عنه سابقاً بالصحيح. انظر الهامش الآني. 

(8) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة بج ١١‏ ص .185-1١87‏ 


حت يي ا ا ا ايب جار بلقو | شق الكلام (ج 7*7 )١‏ 


ولقول الرضاءئيةٍ فى فقهه: «فان دخلت المسجد ووجدت الصف 
الأولقانا فلذباين أن قود فى السك الناتى ود ناحيف قبفك + 
وأفضل ذلك قرب الإمام»”"؛ فإِنّ المراد مساوقته في الموقف, 
ولتصريح الأصحاب بِأنّه لاكراهة في الوقوف وحده مع تضايق الصفٌ. 

وإن كان قد يناقش: بأنّ الظاهر إرادة وقوفه جناحاً للإمام» وأنّه 
أولى من وقوفه وحده في الصف وإن كان لا كراهة فيه مع التضايق, 
ولذا حكي عن الفقيه أنّه قال: «سألت محمّد بن الحسن عن موقف من 
دل عدمن دحل ووس هن وبين نمام لتعايق العفواب وافقان: له 
أدري» وذكر أنّه لا يعرف في ذلك أثرأ»!". 

واحتمال إرادته ذلك مع امتلاء الصفوف على وجهٍ لا يوجد في 
ذلك المكان موقف للمصلي كما ترى ؛ إذ هو كالصريح في أنّ المراد: لم 
أقف على أثر دل على استحباب محل وقوف الثاني نحو ما جاء في 
الأول ركالهريع ف إزاذة اعنام من العدان ‏ 1 

ونحوه العلامة في المنتهى ؛قال: «لو دخل المسجد ولم يجد مدخلا 
في الصفّ صلَّى وحده عن يمين الإمام موتمّأ روا عرز 
الأعرج إلى اشر 0 ينافي ذلك استحباب كون ع الغا مويه نااك 
الإمام لو زاد على الواحد ؛ لوجوب تقييدها بما هناء فتأمّل. 


)١(‏ فى المصدر لها او 

0 اقمه الرضتاء بانج الاتعاوة العامة ومطالياامن. 188 شكنرك الرسائل تبات عه 
أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 7 ص 118. 

(*) لا توجد هذه العبارة في الفقيه. ونقلها عنه في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة بج ١١‏ ص 
0 

() منتهى المطلب: الصلاة / النسبة بين الإمام والمأمومين ج باص /ال/ا؟. 


كراهة وقوف الرجل المأموم فى صف وحده لالعذر ‏ - سد 88] 


مضافاً إلى خبر السكوني المتقدّم بل قد يستفاد منه كراهة قيامه في 
الصف وحده ولو مع امتلاء الصفوف إذا أمكنه أن يككون جناحاً للإمام : 
فإنه حينئذٍ يكون كتنمكنه من القيام في الصف ؛ فتأمّل. 

وعلى كل حال فممًا سمعته من موثّق الأعرج كخبره هالآخر”" 
وصحيح أبي الصباح' '' وخبر موسى بن بكيرا" وغيرها!* -يستفاد وجه 
ماذكره المضكك مسقن لاسكا سق قوالة ادإلاأ ن تمتلئٌ الصفوف »* 
فلا يكره هله حينئذٍ القيام وحدهء كما صرّح به غير واحد من 
الأضعا” بل نسبه بعضهم'" إليهم ا بدعوى الإجماع عليه؛ بل 
2 ظاهر المدارك”" أو صريحها دعواه عليه. 

أمّا إِذا لم يمتل أحد الصفوف _بان كان فرجة فيه -سعى إليه؛ بل قد 
يستفاد من صحيح الفضيل “استحبابه , بل في المدارك!" تبعاً للذكرى!:" 


03 قال هه سمالت أبا عدا اق عن الرخل يدخل المسجد ليصلي مع الامام. فيجد الصف 
متضايقاً بأهله. فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة. أيجوز ذلك له؟ قال: نعم لا 
بأسن'نه». 

تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” احكام الجماعة ح 1١‏ ج " ص .0١‏ وسائل الشيعة: 
باب /0 من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج / ص .٠١0‏ 

( و؟) تقدمأ في ص ٠‏ وسبق هناك أن الخبرالئاني مروي عن موسى بن بكر. 

(؛) كمرسل الدعائم عن الصادقءْةْ والرضوي المتقدمين في ص 140 و/45. 

(0) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .٠04‏ وابن ادريس في السرائر: صلا 
الجماعة ج ١‏ ص 1819, والمصنف في المعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص .45١‏ والعلامة في 
النهاية: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص .١١1‏ 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 184. 

() مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 5"50. 

(8) تقدم في ص 157. 

(1) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 547. 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص /ا؟. 


لام ا ا ا تئر 22ت جواهر الكلام (ج )١‏ 


وعن المقنع ١‏ ونهاية الإحكاء'": له السعي إليها وإن كانت في غير الصفٌ 
الأخيرء ولا كراهة هنا في اختراق الصفوف ؛ لأنهم قصّروا حيث تركوا 
تلك الفرجة ‏ نعم لو أمكن الوصول بغير اختراقهم كان أولى. 

بل قد يستفاد من صحيح الفضيل -بناءَ على الوجه الذي قدمناه - 
استحباب السعي لتسوية الفرجة وتتميمها في أثناء الصلاة بتقدّمٍ كان 
ذلك أو يتأ بل هو صريح خبر علي بن جعفر المروي عن كتأبه عن 
أخيه فا يةِ: «سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف .هل يصلح له 
أن يتقدم أو يتأخّر وراءه في جانب الصف الأخير"؟ قال: إذا رأى خللا 
فلا باس)(2. 

وخير ابي متا زياد مولى لدعتي الخروق عن بصائر الدرجات 
عن الصادق 6ه : «سمعته يقول: أقيموا صفوفكم إذا اه دلت ولا 
ملك : ن تأخذ وراءك إذا رأيت ضيقاً في الصفوف أن تمشي فتتج الصف 
الذى خلفك ؛ أو تمشي منحرفاً فتتمٌ الصف الذي قدّامك, فهو خيرء ثم 
قال: :إن رسول اهيا قال: : أقيموا صفوفكم فإنّي أنظر إليكم من خلفي , 
لتقيمنّ أو ليخالفنٌ الله بين قلوبكم»!©. 

ويقرب منه خبرمحمّد بن مسلم المروي فيه" أيضاً عن الباقر اكه . 


5 لا ا وفضلها ض‎ ١ 

ا بدلها: 00 

(؛) مسائل علي بن جعفر: ح 7١8‏ ص 74 ,١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة 

(0) بصائر الدرجات: الباب الأوّل من الجزء التاسع ح ه ص ٠1غ.:‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ 
فر بوانت صلاة الجماعة ح 2 46+ ص 4. 

(1) بصائرالدرجات: البابالأوّل منالجزء التاسع ح؟ و” ص 874. وسائل الشيعة: باب 7١‏ > 


كراهة وقوف الرجل المأموم فى صف وحده لالعذر مآ ا تت يي 1 1 120 


مضانا إلى الحاو الكمن ينا اللمر ها قامة الصدورف اوقبي 
فرجها!", والمحاذاة بين المناكب”": وعدم الاختلاف لتلا يخالف الله 
بين قلوبكم!*, ويتخدّل الشيطان بينكم كما يتخلّل أولاد الحذف” 
الغنم الصغار السود. 

ومن هنا نص بعض الاصحاب"'' على استحباب هذه الامور كلها 
زياة: غلى ها ذكره الفصب: بل وعلى البتحنات امن الأاء يندلك 
تأَسَياً بالنبي يي , لكنّ ظاهر < خبر أبي عتاب أَنّه يمشي في الصلاة د 
الفرجة إذا كان الصفّ الذي هو فيه ضيّقاً. ولعلّه كذلك ؛ وإلا وقع فيما فد 
منه من صيرورة الفرجة في الصف الذي فارقه. 

كما أن ظاهره وغيره ممّا سمعت من النصوص_المفتى بمضمونها ‏ 
عدم الفرق فى ذلك بين كون مشيه إلى الخلف أو الأمام, لكن فى رواية 
ابن مسلم: «قلت له: الرجل يتأَخَّر وهو في الصلاة؟ قال: لاءقلت: 
فيتقد م؟ قال: نعم , واشار'" إلى القبلة»!", ولم أجد من افتى به. بل 


د من أبواب صلاة الجماعة ح 8 ج 8 ص 455. 

بو ةا انظر كبر النضباتوشامكن (0) مه عن نو مان 

(؟) كما في خبر أبي سعيد الخدري المتقدم في ص 578. 

(6) انظر هامش (؛) من ص 6/ا. 

(0) دعائم الاسلام: باب ذكر الجماعة والصفوف ج ١‏ ص 166. مستدرك الوسائل: باب 04 
من أبواب صلاة الجماعة ح 8 ج 1 ص 501. 

(1) انظر الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص .٠١5‏ وذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في 
الجماعة ص 574, والدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5؟5, والموجز الحاوي 
(الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١0‏ 

)/007( في الكافي بدلها: «ما شاء» وذ في التهد يب: لاماشناً» ورواه فى الوسائل فى موضعين على 
0 شي : 

(8) الكافي: بابالرجل يخطو إلى الصف ح؟ ج7” ص 586, تهذيب الاحكام: الصلاة/ باب © 


؟.اممششارءضضضطمسبب جواهر الكلام(ج )١8‏ 


حمله في الذكرى'" على عدم الحاجة إلى ذلك» فيكره, ولا بأس به. 
والظاهر جريان جميع ما سمعته من الأحكام فى جماعة النساء ؛ 
لأصالةالاشتراك وغيرهاء نعم لا يكره للمرأة الوقوف وحدها فى الصفٌ 

مع جماعة الرجال إذا لم يكن نساءكماصرّحبه في الذكرى'"والمدارك!", 

نل ألم سعيدة على فا اتقامت الأشتازة اليدسابنا :ل ها معدورة: 

(و» كذايكره 9أن يصلى المأموم نافلة إذا اقيمت الصلاة» 
على المتهوويينق الأصحات كما فى الدكقير 4105 لما قيهن التشداغل 
بالمرجوح عن الراجح , ولخبر عمر بن يزيد أنه ماك الصادق طليةٍ: دعن 
الرواية التي يروون أَنّهِ لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة؛ ما حدٌ هذا 
الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم فى الإقامة» فقال له: إن الناس يختلفون فى 

الإقامة» فقال: المقيم الذي تصلّى معه»60. 

وظاهره الشروع فى الإقامة, كما أن ظاهره ‏ بقرينة قوله: رلا 
بنبغي» - الكراهة لا الحرمة كما هو المشهور بل المجمع عليه بين 

المتأخّرين": مضافاً إلى الأصل وإطلاق الأدلة. 

هد ١50‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ٠١1‏ ج اص 777, وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 
مكان المصلي ح ١ج‏ 0 ص .15١‏ وباب 41 من أبواب صلاة الجماعة ح 0 ج 8 ص 586. 

. ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص غ7‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 557. 

(8) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 5935. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح اج ١ص‏ 788 تهديب الاحكام: 
الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١‏ اج "اص ,587١‏ وسائل الشيعة: باب 
9 الأذان والاقامة ح ١‏ ج ه ص 405. 

(1) كما في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 551. >4 


زنك الام الى العاف ٠‏ سح بير ل ب 81/1 1 


فما في الوسيلة!" وعن النهاية'' من المنع من التنقّل إذا أقيم للصلاة 
ضعيف لا دليل عليه ؛ ضرورة أنّه لا مدخليّة لأدلة التطوّع وقت 
الفريضّة» إذ البحتك :هنا من حيتث إقامة الضلاة للجماغة وإن كان :قت 
النافلة ياقيا».ولنا قال :فى الذكرى: «رإنه قد وحمل كلامهها على هالو 
المسألة عن الخلافيّات. 

والمراد ابتداء التنقل» فلو شرع فى النافلة قبل ذلك لا كراهة وإن 
علم حصول الإقامة فى الأثناء ما لم يخف الفوات. فتأمّل. 

9 ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة 
غلى الأظهر #:يسل التشهور بين الأصحاب كما فى الذكرف!6 
والمدارك”, وعليه عامّة من تأخّر كما في الرياض””؛ بل صرّح به في 
الخلاف” أيضاً فى فصل كيفيّة الصلاة؛ بل فى الرياض”!" وغيره!" عنه 


ه وممّن قال بذلك: العلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 195. والشهيد الأوّل في 
اللفلنه العف الفاتى :فى الخامة عن 117 لووالضية النان كىن يعن الغنا وتصلةة السباعة 
ون لمانو الارحلى فى حسم القائذة والريعاد #صتاة الحداقةاع #اس 301 

.٠١ الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١( 

(؟) انهاه الفلةة 7الضماعة واحكانهاضن 3135 

() ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الجماعة ص //5. 

(8) المصدر السابق. - 

(0) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 547. 

.558 رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

(/) الخلاف: الصلاة / مسالة 14 ج ١‏ ص ."١7‏ 

(8) انظر المصدر قبل السابق. 

(1) كمفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص 114. 


09559599999 ا ا اك ا 0000111 الكلام (ج 1*7 )١‏ 


دعوى الإجماع عليه لكنّى لم أجده فيه”"؛ لقول الصادق نكا في خبر 
معاوية بن شريح: «... إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة ينبغي لمن في 
ا 000005 

خلافاً للخلاف”"' هنا وعن المبسوط”/ فعند فراغ المؤدّن من كمال 
الأذان مدّعياً عليه في أُوّلهما الإجماع» ولم نقف له على مستندء بل قد 
يريد بقرينة إجماعيه -الإقامة منه» بل قطع به بعض مشايخنا!" كما 
يومئ إليه ما عن المبسوط بعد ذلك بلا فصل: «وكذا وقت الإحرام»؛ إذ 
من الفعلوة !له لين قبل الاقامة: 

ولما حكاه في المختلف”" والذكرى”" عن بعض أصحابنا من أَنَّه 
عند قوله: «حيّ على الصلاة»؛ لأنّه دعاء إليها فاستحبٌ القيام عنده 
وهو_-كما ترى لا يصلح معارضاً لما عرفتء بل فيه: أنّ هذا اللفظ 
موجود في الأذان» وأَنّ قوله: «قد قامت» أولى بالقيام عنده ؛ لأنّه صيغة 
إخبار أريد منها الأمر بالقيام, بخلافه فإنّه دعاء إلى الاقبال إلى الصلاة, 
والله أعلم. 
)١(‏ الظاهر سقوط ذلك من نسختديق ال وو 565 النسخة المتداولة فعلا: وتقدم 

المضتن 
(5) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؟ أحكام الجماعة ح 08 ج 7 ص 47. وسائل الشسيعة: 
باب ؟ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 578١‏ 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 9١6‏ ج ١‏ ص 0154. 
(؛) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١107‏ 
(0) العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص 414. 


(1) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج ”ا ص .1١- 1٠0‏ 
(/0) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص .١78‏ 


افقاق امعان وي الإقام مت ميم تيو ع د ع يك ني 1818 


«الطرف الثاني 

«يعتبر في الإمام: الإيمان4 بالمعنى الأخصٌ الذي به يكون 
إمامياً فلا تصحّ خلف المخالف بلا خلاف”", بل هو مجمع عليه 
نكا "وول ل ممسله اوس ات ام ٠‏ كالنصوص التي منها 
الأخبار“الكتيرة الامرف ب القراءة كلف الما لقيو دوا هم يمقر له الخدم 
وقد قط رسيا انسار ضع كار" الشامة فى ختصوض: للك 
وعن الأخبار”" الدالّة على اعتبار العدالة ؛ إذ لا فسق أعظم من ذلك. 

الول قو وش على اده يك كالواففقته اوقا بامافة ساد 
اولادهم كالزيديّة والاسماعيليّة والفطحيّة والواقفيّة'" وغيرهمء بلا 
خلاف اجده فيه“ ايضاء بل هو مقتضى اعتبار اللإيمان الذى قد عرفت 
قاد امام تسميد طبه #اجررورة إرادة المسترر فا مانن السمية 0ه 





)١(‏ كما في مدارك الاحكام: صلاة الجمعة ج 4؛ ص 10., وذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 
, والحدائق الناضرة: الصلاة / شروط وجوب الجمعة ج ٠١‏ ص ؛. وغنية النزوع: صلاة 
الجماعة ص 87 (ذكر ‏ فى بعضها ‏ كشرط فى صلة الجمعة). 

)قال يذلك: الفيخ :فى النهاية: الغبلاة / أحكام الجماعة صن 115:واين ارس فى اللراتر: 
صلاة الجماعة ج ١‏ ص 580. وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 47. 
والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 10١‏ 
؟) انظر الخلاف: الصلاة / مسألة 510 ج ١‏ ص 013. ومنتهى المطلب: الصلاة / امام 
ا ١ص‏ 314 وذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 7511١‏ ومجمع 
الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 7 ص 551. 

(؛) انظر خبر الفضيل والاخبار الثلاثة التي بعده السابقة في ص .5١9 - 7١8‏ 

(0) يأتى التعرض لجملة منها خلال البحث. 

(1) يأتي التعرض لبعضها قريباً عند تعرض المصنف لاشتراط العدالة في الإمام. وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ج 8 ص .5١7‏ 

(0) لم يصطلح اطلاق هذه الكلمة على من قال بامامة أحد أولادهم ل 

(8) انظر المصادر السابقة. 


5 جواهر الكلام (ج )١‏ 


ا انعضي إذ نكا ر عضهم كإنكان المع 

مضافاً إلى ما دل على اعتبار العدالة في الإمام, ولاريب في انتفائها 
بذلك؛ ولا في تحقّق الكفر الموجب للخلود في جهنّم , وإلى مكاتبة أبي 
عبدالله البرقى إلى أبي جعفر الثاني 12007 : «تجوز الصلاة خلف من وقف 
عن فوع لساك ؟ فأجاب: لأنض وراي 1 

وقول الصادق والرضايي في خبري الأعمش والفضل بن شاذان 
البب وت :ضف اللغسضال او الفجيوة ارو ايشوف هذل 
الولاية ...06؛ إذ من المعلوم إرادة ولاية الجميع. 

بل قد يندج فى ذلك أيضاً أهل العقائد الفاسذة من الغلد والتحسيم 
والتجبير والتكذيب بقدر الله » بناءً على تحقق الكفر بها لا الفسق 
خاصّة, وإلا خرجت بالشرط الثاني» وعلى التقديرين لا يجوز الائتمام 
بهم قطعاً؛ وفي مرسل خلف بن حمّاد عن الصادق إىة: «لا تصلّ خلف 
الغالي وإن كان يقول بقولك, والمجهول, والمجاهر بالفسق وإن كا 


"١| مقتصد‎ 





)١(‏ كلمة «الثاني» لم ترد في التهذيب. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١١7‏ ج ١‏ ص 7/4, تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح ٠١‏ ج 7 ص 58, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
صلاة الجماعة ح 06 ج 8 ص .5"٠١‏ 

(؟) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح 4 ص 5 .1١‏ 

(غ) عيون اخبار الرضاءكلا: باب ات ا اج اص 1377. 

(6):وسائل الشيعة:بات ٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ وباب ١١منهاح ١‏ ج 8 ص 
الا ووا”؟. 

)١(‏ الخصال: باب الثلاثة حم ١197‏ ص 165. تهذيب الاحكام: : الصلاة ة / باب 7 أحكام الجماعة 
اح ١1ج‏ #اص ,5١‏ وسائل الشيعة: باب ٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 1ج مص 5٠١‏ 


اعتبار الآسسان فى الآنام: بحصت ع ل ين 41 


وخبراسفاغيلين سمل سال الفنياةق كذ انا عدن الضيلةة 
حل وجل كد يقن نه زع وجدز )ءاقتال: اعد كر صلذة 
صلاها خلفه»20. 
وفي المرسل عن علي بن محمّد ومحمّد بن عليّ'"'لإيكظ: «من قال 
000 نطو سين 
الأمالي: 8 ا ل بالجسم: ومن 0 بقول ونين ١‏ 
فكتب: لا تصلُوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة» وابرأوا منهم برىٌ 
الله لق 0 
آبائه 41 انر غ. ... من زعم أن َال جر عباده على لناصي أو يكلني 
ما لا وطتو ود الى أوقال افا تضار ورا عدي 
و 57 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 10ج ١ص 3/8٠‏ وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 8 ج 8 ص .5"١١‏ 
(؟) فى التهذيب بعدها: الرضا. 
لانن لذ معضير اللقيد : باب الجماعة وفضلها ح ١1١‏ ج ١ص‏ 71, تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب 60 فضل المساجد والصلاة فيها ح ٠ج‏ آص 37ل وسائل الشيعة: بأب 
٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 4 ص .5١١‏ 
(؛) أمالي الصدوق: المجلس السابع والاربعون ح ‏ ص 575. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب صلاة الجماعة ح ٠ج‏ 8ص 5١ل‏ 


(1) عيون أخبار الرضاءكة: باب ١١‏ ح ١7‏ ج ١‏ ص 1717, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
صلاة الجماعة ح ١ج‏ 6ش)ص 1 ١‏ 1. 


ست ا 1 3 اا الس ا 01 جواهر الكلام (ج )١*‏ 


العنادق ا"لزكة رو ي 73 ابترزولة تأ كلو اذ معدم ولا تفلو اشيا امه ول 
اؤه هن الزكاة شيا 5 

بل قضيّة مرسل حمّاد!“' المتقدم وغيره كخبر يزيد بن حمّاد عن 
أ العسين نقة المروى عق رجال الكتىء ترقلت له: اصلى كلك من له 
اعرف 5 قال لض لتاقت من تق ميته ني 91 والجوسمل عدن 
الصادق عه : «ثلاثة لا مضب خلفهم 58 -: المجهول ...)»00 
وفرهنا دعوم دوا الأكماءالتجهرل إيمانه ابضاء كنا سو هيع 
اشتراطه وعدم إمكان لقع ب الاصول: 

نعم لا جدوى بعدما تسمعه من اعتبار العدالة 252 الإمام التى لا 
يمكن الحكم بها إلا بعد معرفة الإيمان, بل وباقي العقائد التي لا يعذر 
المخطئ فيها كالتجسيم ونحوه؛ء بناءً على انها الملكة او حسن الظاهرء 
وإلا فعلى الاكتفاء بظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق فيها يجب إحراز 
الإيمان ؛ إذ الظاهرإرادته من الااإسلام عندهم, مع احتمال اكتفائهم بإظهار 
الشهاذتيق -اللسين يتحدق بهما الإسلام -فى الحكم بإيمانه وعدالته؛إذ 
)١(‏ كذا فيالوسائل. وفي الاحتجاج بعدها: عن أبيه محمّد بن علي. عن أبيه علىّ بن الحسين, 
(1) هذه الزيادة موجودة في الخبر السابق أيضاً وإن لم يذكرها في هذا الموضع في الوسائل. 
(؟) الاحتجاج: احتجاجات الإمام الرضاءظُة ص 5١غ.‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 

صلاة الجماعة ح ١4‏ ج 8 ص .5١١‏ 

(؛) الذي تقدم هو مرسل خلف بن حماد. 
)00( رجال الكشي: ح اج 0 ص الل وسائل الشيعة: باب ١‏ من بوانت صلاة الجماعة 


ع احا ا 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 0ج ١ص‏ 171 وسائل الشيعة: باب 
ااام ايزات صلاة الجماعة ح اج 4 ص .١6‏ 


تدان العدالة افق |الأهاة. حس ب حم م ع عي و اج 60818 


عددهدا فد ١1‏ عم خلنه النسله قل يورم كه شاد عدن . 
(و» كذا يعتبر في الإمام ( العدالة4 فلا يجوز الاثتمام بالفاسق 
إجماعاً محصّلاً'" ومئقولاً مستفيضاً أو متواترأ”"كالنضوض "بل رما 
حكي عن بعض المخالفين!“ موافقتنا فى ذلك محتجّاً بإجماع أهل 
البيت علي . 
تعافى صحح عتربن يزيد سأل أبا عبدالله اثلا : «عن إمام لا بأس 
في جميع أموره جارف غير أنه يُسمع أبويه الكلام الغليظ الذى 
ل 


محمول على ما لا يوجب الفسقء أو على التوبة منه» أو وقوعه مكثّراً 
عنه إذا لم يض عليه» أو غير ذلك: 

بل ولا المجهول حاله أيضاً بناءً على عدم الاكتفاء فى العدالة بعده 
ور الفيى كبا تعر ف إوشاء | نارهوب إغراة الشرطة ف لحك 
بصحّة المشروطء إذ عرفت أن الإجماع محكىّ ومحصّل على كونها 


اكات العصادو أثاء البحتث: 

)0 انظر الخلاف: الصلاة مسال ٠ج‏ ١ص 6٠‏ وغنية النزوع: صلاة الجماعة ص لال 
وتذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات امام الجماعة ج ؛ ص .18١‏ وروض الجنان: صلاة 
الجماعة ص 514. 

(*) يأتي بعضها خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ج / 
ص .3١7‏ 

(؛) حلية العلماء: صفة الأئمة ج ؟" ص 17١‏ البحر الزخار: من لا يصلح اماما ج ؟ ص ١5١١‏ 
1 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح لحاس ١٠ص‏ 5041 تهديب الأحكام 
صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .5١7‏ 


شرطاً لا على أنّ الفسق مانع كما عساه يتوهّم من النهي عن الصلاة 
خلف الفاجر والفاسق ؛ إذ ذلك وإن كان وارداً في حمل من ا لصوم 
إلا 2 فى بعضها: «... لا تصل إلا خلف من تثق بد ينه وأمانته»”". 

وفى آخر: «وإن سر كم أن و صلاتكم فقدموا خياركم»””. 

وغي المروى عن مستطرفات السرائر نقلاآً من كتاب أبي عبدالله 
من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة» فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة؟ 
مرّة اخرى: إن القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤؤدْن بعضهم 
ويتقدم احدهم فيصلي بهم » فقال: إن كانت قلوبهم كلها واحدة فلا 
بأس» قلت: ومن لهم لمعرفة ذلك؟ قال: فدعوا الإمامة لأهلها»!». 

مقنانا إلى الاسماعا نك السابقة هوا اول على النيى من الصاذة 
خلف المجهول مما تقدّم وغيره؛ لاندراج المجهول عدالته فيه أيضاً. 

بل قد يقال بدلالة تلك النصوص المتضمّنة للنهي عن الصلاة مع 


)١(‏ انظر مرسل خلف بن حماد السابق في ص 457. والمرسل العامّي الآني لاحقاً. وانظر من 
لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ولس ١١ص‏ 4"”, والخصال: باب الواحد الى 
المائة ح 4 ص ؛ .1١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ و7-4 ج 8 
ض اناك ا 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 0؟ فضل المساجد والصلاة فيها ح 5/ااج 7 ص 511. 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص .7١1‏ 

(؟) المقنع: باب الجماعة وفضلها ص 70. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة 
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ع 


)ع مستطرفات السرائر: ح ١١‏ ص ا" وانة صدره في وسائل الشيعة: باب 1١١‏ من ابواب 
صلاة الجماعة ح ١١‏ وذيله في باب 717 منها ح اج مص ١1١5؟و715.‏ 


افقيان الكذالةاون!ال101ة سي يبب ع 911 


الفاجر والفاسق على المطلوب أيضاً؛ بتقريب توقّف امتثال هذا 
التكليف على اجتناب الواقعي منه, كما هو مقتضى عدم مدخليّة العلم 
في مفاهيم الألفاظ , فينقدح حينئذٍ التمسّك بالإطلاقات لتناوله بناءً 
على كون المخصّص والمقيّد مقسّمأ للعامٌ والمطلق. 

فما فى خبر عبدالرحيم القصير: «سمعت أبا جعفر هه يقول: إذا كان 
الرجل لا سرف وله النافى قبترا الفراك فل ههرا الشيلفن 100" 
حمله على التقيّة بقرينة لفظ «الناس» فيهء أو على عدم معرفته 
الخصوص وات لمكن تحصيل عدالته بصلاة لعدول كانه © عدم 


كا 


د ا لعدالة بل وغيرها من 
الثلاثة الاخر في الإمام بين الفرائض الخمس وغيرها من صلاة 
العيدين والجنائز والايات ونحوها ؛ إذ هي : قرط فى أضيل منتصيية 
الإمامة كما هو واضح. 

نعم الظاهر عدم اعتبار عدالته فيما بينه وبين ربّه فى صحَة نيّة إمامته 
إذا كان موثوقاً به عند من اثتمّ به؛ للأصل» وعموم الأدلّة وإطلاقها بعد 
عدم الملازمة بين اشتراطها في الائتمام به وبينه في الإمامة, وعليه 
ينل إطلاق النتاوى اعتبار العدالة في الإمام في مقابل قول العامّة 
بجواز الائتمام بالفاسق ؛ ولذا فرّعوه عليه؛ فيكون المراد عدلاً عند 
العاموة 6 وهو متعتن : «لا تصلّ إلا خلف من تثق به» ولذا تصح الصلاة 
)١(‏ في المصدر بدلها: واعتد بصلاته [بقراء ته ] . 


)؟) تهد يب الاحكام: الصلاة / باب 6" فضل المساجد والصلاة فيها ح 16ج ”ا ص 376" 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص .5١5‏ 


ولو انكشف الفسق بعدهاء بل لعل الأمر كذلك فى الجماعة الواجبة 
لح ْ 

وخبر السيّاري المزبور غير صالح لإثبات ذلك ؛ لأنّ راويه ضعيف 
فاسد المذهب مجفوّ الرواية كثير المراسيل كما عن النجاشي"" 
والفهرست'", مع احتمال إرادة عدم معرفة من ائتمّ به ذلك منه أو الفرد 
الكامل كما يومئ إليه جواب السوّال الثاني او غير ذلك. 

وكذا المرسل من طرق العامّة: «لا 0 امرأة رجلا ولا فاجر 
مؤمناً»'" المحتمل لإرادة المعلوم فجوره عند المأموم, كمعلوميّة إرادة 
ذلك من نحو قوله ويه : «... قدموا أفضلكم», بل لعل العارف بعدالة 
نفسه من الأفراد النادرة التي لا ينصرف إليها الإطلاق. 

ودعوى عدم اهليّة الفاسق لهذا المنصب يدفعها: عدم كون الفرض 
من المناصب وإنما هو من الأحكام الشرعيّة ؛ ضرورة استحباب صلاة 
الجماعة للشخصين مثلاً مع زوق انحلدهها بالا جره 

وإرادة الواقع من طهارة المولد ونحوها فلا تجوز الإمامة مع علمه 
نفسه بعدمها لو سلّمت لا تستلزم إرادته هناء بل لعل الاقتصارَ فى 
النهي على غيره في نحو خبر أبي بصيرا*! مشعرٌ بعدم كونه منهم 

إل إل الأعر كتإلمطي الماتي. إيبنا. فيصحٌ له الإفتاء الوا 


1 رجال النجاشي: رقم هن‎ )١( 

."5 ص‎ ٠١ الفهرست: رقم‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجة: ح ٠١8١‏ ج ١اص‏ 7117 سمه اجام ا ا 

(غ) صدر الخبر: «أمام القوم وافدهم ... من .لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها م ٠‏ 
جح ١ص‏ /ا/ا, وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 747 

(0) يأتي في ص .117١‏ 


عقن الغذالة فى الأنقام. سس م ا ب يج 11 1 


للشرائط مع علمه بفسق نفسه؛ إذ لا دليل على اشتراط حجّية ظنّه 
بالعدالة تعبّدأ كالشهادة». بل مقتضى إطلاق اية الانند ان" وضبيريها” 
خلافهء فإطلاقهم اعتبار العدالة فيه يراد منه بالنسبة للمستفتي باعتبار 
عدم وثوقه بما يخبر به من ظنّه الجامع للشرائط ؛ وإلا فلو فرض اطّلاعه 
غانفنها ذ له التخدديةبواق كان فاتهنا. 

وليس كذلك في الصلاة» فإنّ الظاهر عدم جواز الائتمام به وإن علم 
نه الأقاهها جاع الدرانا ؛ لظهور الأدلّة في اعتبارها نفسها 
بالسه [ااتدام موحي كدم الونوق بما يراد منهء مضافاً إلى 
نصوص: قدّموا خياركم!”", وأفضلكم**, وإمام القوم وافدهم إلى الله 
تعالى»: وغير ذلك. 

كبا الهاليدى كذ اف ظح غير المسله بل بوغير الإنافى الاندى عشي 
وإن جمع الشرائط ؛ لظهور النصوص”" في الإعراض عنهم وعدم 
الركون إليهم, والفطحيّة والواقفيّة ونحوهم وإن كان فيهم من هو مسن 
أصحاب الإجماع ومن قر له بالفقه, ولكنّ ذلك ونحوه لقبول روايتهم 
ارا ام الا #ابق كير" في الراى اف 


كا سور التوبة :ال 1 

(؟)كاية الستؤال#سورة التخلالاية 2: 

(؟) تقدم فى ص .11٠١‏ 

(:) تقدم قبل اسطرء وانظر المستدرك من الهامش الآتي. 

(0) انظر هام ش(]) منالصفحةالسابقة. وانظر وسائلالشيعة: باب 1منابواب صلاةالجماعةح ؛ 
ج86 ص 2,787 ومستدرك الوسائل: باب١؟‏ من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ و" ج١1‏ ص .1١‏ 

(1) رجال الكشي: ح ؛ ولاج ١‏ ص 7و10. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صفات 
القاضي ح 45 و0غأج لاادص ١6١و١10١.‏ 

(1) الاستبصار: الطلاق/باب ١14‏ أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات للسنة ح0 وذيل ١1‏ © 


ذأ يي 7 لت و أن الكلام (ج )١1*‏ 


عدم الحاجة إلى المحذّل لو تزوّجها بعد العدّة» بل ذكر الشيخ'" في حقّه 
ما ينقدح منه عدم قبول شيء مما رواه فضلاً عمّا راه» وإن ن كان 
المعروف بل المروي'" قبول ما رووه دون ما راوه» بل هو شاهد اخر 
للمطلوونك ةو كيك كا قال أفوف :ها عر فيك 

تو الفاسق لامدالة: 

2 الاشتراط في الإمامة فالظاهر عدم بطلان صلاته لو فعل ؛ 
لكونه تشريعا في امر خارج كالمسجديّة وإن لم نقل بمثله في المأموم , 
لوضوح الفرق بينهماء كما بِيّناه في محله. 

ما العدالة في شهود الطلاق بالنسبة إلى الزوج وإلى الشاهدين وإلى 
الأجنبي فالظاهر اعتبار الواقعيّة فيها ؛ لقاعدة كون الأسماء للمسمّيات 
الواقعيّة : ودعوى أنّ الظاهر فى العدالة ونحوها مما لا طريق له إلا هو 
-عنوان الحكم فيها لا الواقع, لا دليل عليها. 

فلا يجوز حينئذٍ للأجنبى نكاحها مع العلم بفسق أحد الشاهدين 
وإن كان هو عند الغير على ظاهر العدالة» كما لا يجوز للروج نكاح 
بفسقهماء ولابأس باختلاف الأحكام باختلاف الناس فى الموضوع, نعم 
لخباسن بنكاح الأجنبي مع الجهل بحالهما؛ لأصالة الصحّة بخلاف الزوج. 
د ج لاص 57١‏ و1776, 

)١(‏ عدة 0 ات يي 0 0 نكن 


5 اليا 0 


معنى العدالة والاقوال فيها .ل 8388 


د يظهر لك ما أطنب فيد في الحدائق اواك مالسبع 
َكل كانه ن فالعدالة في اللغة: أن #يكرن الأقسا ن ستعاول الا وال 
مقساويا كما اقفن الفيسوط ١"‏ والسرأً: وو الامو ساي ادي 
العلا و[فااوشيرها !لابو رما اتعقه "ار العد لقان العد لم وهو لقص 
فى لامر د الخو و. 
ولا كان الغا عر تروك التحنيدة الف كتدفيهها د كهها مطور وميه 
وبااي “ تعريفها الاتي لى سيد اد امهنا ل د 
ار ل لوال بالسقة ا ابيا لسار درن 7 
وهي في الشرع من متحد المعنى على الظاهرء لا فرق فيها بالنسبة 
إلى كل ما اعتبرت فيه من شهادة وطلاق وغيرهماء وما في بعض 
)١(‏ الحدائق الناضرة: شروط وجوب الجمعة ج ٠١‏ ص ١9‏ فما بعدهاء وانظر أيضا كتاب 
الطلاق ج ١6‏ ص ١0١‏ فما بعدها. 
(1) المبسوط: كتاب الشهادات / فيمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ج 8/ ص 7 .5١‏ 
() مدارك الاحكام: صلاة الجمعة ج ؛ ص .١7‏ 
(6) كروطن الجتان:.صلاة الجمعة ص :1/5 
(7) كما في الحدائق الناضرة: شروط وجوب الجمعة ج ٠١‏ ص .١١‏ 
(/) انظر خبر علقمة الآني. ويأتي بعض آخر أيضاً خلال البحث. 
(6) كالشهيد الثاني في روض الجنان. وقد تقدم المصدر قريباً. 


الأخبار لاقن اعفار يعض امرروقن القناهه قير تير فى قيرة د نا 
هو من حيث الشهادة لا من حيث العدالة. 

نعم قيل(": هي فيه ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق « كما عن ابرق 
الجنيد7") لبد" وا فى كاد بل هو ظاه(") مما حكي عن 
مولي نا ؛ بل قرّبه في السرائر في باب الشهادات. 

وكيا : «أخ 0 و د 
5 5 يي ميو يي 
0 0 د يكروستا ابيز اق انساطة الصرله سال رانين 
د أن لو الغا عاقلةٌ»6. 
كونه مؤٌمنأ غير كافٍ» مع احتماله لكونه نوع فسقء والمسلم لا يحمل 
عليه قبل ظهوره منه؛ وستسمع كلام صاحب المسالك. 

والظاهر أنّ ذلك طريق لثبوت العدالة عندهم ؛ بمعنى أنّه إذا لم 
)١(‏ يأتي التعرض لبعضها خلال البحث. 
(") كما في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .5١0‏ 
(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج 7اص 88 . 
() نقلوه عن كتابه الاشراف. إلا ان الموجود من نسخته في «مصنفاته» ناقصء انظر مسالك 


الافهام: القضاء / اداب القاضي ج ١7‏ ص .4٠ ١‏ وذخيرة المعاد: انظر الهامش قبل السابق. 
(0) الخلاف: اداب القضاء لاما له ١٠ج‏ حن .١ ١١7‏ 
ا الي ٠‏ وفي ا و 
(8) السرائر يا 


وى الغدالةاز الأكوال ذننا خحب_ ح ع يح /5 1 


عرق يق من انياي الفشى يحكه ينروت: الغواله ععدم سان ينك 
العدم ؛ ولذا جعله فى الذخيرة”" نزاعاً آخر غير النزاع فى أصل العدالة. 
وكنف كان فالعكة عق :ذلك» أضالة الصخةاقئ.افعال المسدامية 
وأقوالهم المستلزمة للحكمبأنّه لم يقع منه ما يوج ب الفسقء فيكون عدلاً 
لعدم الواسطة بينهماء وقد فرض نفي الشارع احدهماء فتعيّن الثاني. 
وإجماغٌ الفرقة وأخبارُهم المنقولان عن الخلاف”", بل عنه أن 
«البحث عن عدالة الشاهد شىء لم يعرفه الصحابة ولا التابعون» وإِنّما 
0 اكد ك7 
ومحيت جر رد د ابى عبد الله ليه : «فى اريعة شهدوا على رجل 
محصن بالزناء فعدّل منهم اثنان ولم يعدّل الآخران» فقال: إذا كانوا 
اربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اجيزت شهادتهم 
جميعا «واقنى الخد على 'الذى سهد وا غليه» انما عليهم أن شهدا من 
ابصروا وعلمواء وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا معروفين 
بالفسق)!2. 
وما عن الصدوق فى المجالس عن صالح بنعلقمة عن أبيه”*: «قال 
الصادق جعفر بن محمّد يه وقد قلت له: يابن رسول الله ييه أخبرني 
)١(‏ ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 0 ."١‏ 
)١(‏ الخلاف: آداب القضاء / مسألة ٠١‏ ج + ص .5١8‏ 
(7) المصدر السابق. 
(؛) الكافي: الشهادات / باب النوادر حه ج /اص ٠5”‏ 4. تهذيب الاحكام: القضايا والاحكام / 
باب ١9ح ١14‏ ج ١‏ ص /ا59”. وسائل الشيعة: باب +١‏ من كتاب الشهادات ح ١8‏ ج ١7‏ 
ص 5917. 
(0) في الأمالي: «عن صالح. عن علقمة» وفي الوسائل: «عن صالح بن عقبة. عن علقمة». 


تي يت جص ,فو قز اكلام ج39 


عمّن تقبل شهادته ومن لم تقبل شهادته, فقال: يا علقمة كل من كان 
على فطرة الاسلام جازت شهادته؛ قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف 
الذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترف بالذنوب لما قبلت 
إلا شهادة الأنبياء والأوصياء (عليهم الصلاة والسلام)؛ لأنهم هم 
المعصومون دون سائر الخلق» فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم 
مدقي اناهن نب عن اهل القدالة والسو وو يا لت راد 
كاذ في نفسه دنا : ا 

ومرسلة يونس عن أبي عبد الله افلا قال: «... خمسة ابيا بجب 
على النانين الخد بها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والمواريث 
والذبائم والشهادات, فاذا كان ظاهره ظاهراً 007 جازت شهادته 
ولا يسأل عن باطنه»””. 

وخبر عبد الرحيم القصير قال: «سمعت أبا جعفر اكه يقول: إذا كان 
الرجل لا تعرفه يوم الناس يقرأ القرآن فلا تقرأً خلفه واعتدٌ بصلاته»©. 

ومرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبدالله هه : : «في د 
ران زا وول دلق ضارا إلى الكرفه عدر ا بلجيو 
قال: لا يعيدون»!2. 





ا 07 ١1ح‏ ١6ج‏ اص 587, وسائل الشيعة: باب 2١‏ من كتاب الشهادات 
اح كج لاص 8917 

0 تعقدم في ص ا 

(؛) الكافي: باب الرجل يصلي بالقوم وهوعلى غيرطهر ح؛ ج” ص78 تهذيب > 


معنى العدالة والاقوال فيها ل لل للب لا 


وخبر عمر بن يزيد: «سألت أبا عبدالله لقِةٍ عن إمام لا بأس به فى 
جميع أموره عارف غير أنه يُسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهماء 
أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه, ما لم يكن عاقّاً قاطعاً»7". 

وما روأه الصدوق باإسناد ظاهره الصحة كما قبل "عق عبدالله 
ابن المقيوة قلت للرعنا كة؛ رحن طلق امبر اعدو اسهد كا دين 
ناصبيّين» قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح فى نفسه 
جازت شهادته»”7. 
السنّة؟ قال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين 
عدلين كما قال الله تعالى فى كتابه؛ فإان خالف ذلك رد إلى كتاب الله 
(عرٌ وجل) ... فقلت له: فإن اشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق ايكون 

2 0 ع 
طلاقا؟ فقال: من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد ان 
يعرف منه خير»!. 

وما ورد فى شهادة اللاعب بالحمام أنه «لا بأس بها إذا لم يُعرف 
د الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 017 ج ' ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب 71 من 

أبوات صلاة الجماعة ح اج 4 ص 7 . 
)01( تقدم في ص 048 ,.,. 
(؟) كما في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .5١0‏ 
2( من لا يحضره الفقيه: باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ح اج !1 
(؛) الكافي: الطلاق / باب تفسير طلاق السنة والعدة ح ١‏ ج 1١‏ ص 1 تهذيب الاحكام: 
الطلاق / باب ” ح ١2ج‏ 8 ص 44. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من ابواب مقدمات الطلاق 


ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 





عع ب اك 


وعن علىَ 1 أَنّه كان يقول لشريح: «واعلم أنّ المسلمين عدول 
عطي على بعض ليزيو | "اليد لم يعن سس أو مغز وق بسها: 
اواو ظنمرن ار 

ون اصحيحة أى يرال اعفادم نت رهكا يرنه مع التتتهوة؟ 
قال اطعو رو لديم والخصو قال« لالتانيى تهات فالاكر هنذا 
يدخل في الظنين»*. 

ومئلها جميع الأخبار الدالّة على رد شهادة الفاسق. 

وتنا 1د" ايض مزياده على سنا تاعاق العلت تومت 
وبأنّه بدونه لا يكاد تنتظم الأحكام للحكّام. خصوصاً في المدن الكبيرة 
والقاضي القادم إليها من بعد مع عدم خلطته واختباره لهم؛ ضرورة 
اقتضاء اعتبار غيره تعطيل كثير من الأحكام حتّى يختبرهم اولكتون 
عنده من هو مختبرهم ومخالطهم. ولااريب فى كونه ريا وغصيرا 
وتعطيلاًء وكيف؟! والناس في كثير من الأمكنة لا يتمكّنون من ذلك في 





" من لاا يحضره الفقيه: باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ح 33831 لج‎ )١( 
.594 ج /اا ص‎ ١ من كتاب الشهادات ح‎ 4١ ص 48. وسائل الشيعة: باب‎ 

)١(‏ فى الكافى بدلها: «مجلودا» وفى التهذيب والوسائل: «مجلود». 

١1‏ الكافوج التضاء والتمكام ارباتب أدب لمعيس انم ناعى ا الالزدينبي لاحك 
القضايا والاحكام / باب 88ح ١‏ ج 1 ص 550. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب آداب 
القاضي ح ١‏ سج ١‏ ص .5١١‏ 

(4) الكافي: الشهادات / باب ما يرد من الشهود ح 7 ج 7اص 750 تهذيب الاحكام: القضايا 
والاحكام / باب ١4ح‏ "اج 1 ص 57 ؟, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من كتاب الشهادات ح ١‏ 
اج لاا ص الا 

(0) كما في مسالك الافهام: القضاء / مسائل متعلقة به ج ١١‏ ص .4١7‏ 


معن « العدالهدو! لا كوا كيه" مي اي 11 ل 


طلاقهم وديونهم وغير ذلك ممّا يحتاجون إليه. 

بل قد يرشد إليه أيضاً: الحثٌ على الجماعة المشعر بأنّها متيسّرة في 
كلّ وقت سفراً وحضراًء وظاهر جوالاتالى اموا ودرا ديد ب من 
رجالكم»'" حيث لم يقيّده بشىء» ولا ينافيه قوله تعالى فى الأخرى: 
«وأشهدوا ذوي عدل منكم»'"؛ إذ لاكلام فى كون الشاهد لابدّ أن 
يكون ذا عدلء لكنّ الكلام في أَنّ ذلك يحكم به حتّى يظهر خلافه أو 
لاء ولا تعرّض في الآآية لهء فيبقى إطلاق الأولى سالماً؛ إذ لعل المقصود 
عدم إشهاد المعروف بالفسقء كما أَنّه لا يعارض ما ذكرنا بالاحتياط ؛ 
إذ هو ثارة بالفعل» وتارة بالترك: 

ومع ذلك كله فمن المستبعد جد أو الممتنع أنّ النبئ علا 
وأميرالمؤمنين اةٍ وغيرهما من القضاة والحكّام _الذين لا انقطاع 
لأمور الخصومات والحدود في زمانهم» بل لعلها في اليوم الواحد 
تتكرّر عند الشخص الواحد منهم مرّات _كانوا حون ولد وود 
لدتو نكما يصنعه المتأخّرون من أصحابنا وحن على ون حامر 
قذماء أضحابنا كاين الجتيد :والمفيد:والشيخ وك أن القيية "سكي 
إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلكء هذا. 

لكن لا يخفى عليك أنّ هذا الأصل غاية ما يمكن تسليم مقتضاء 
حمل ما يقع من المسلم من ذي الوجوه قولاً أو فعلاً على الوجه 
الصحيح منهاء وأنّه لا يجوز التفتيش عمّا يقتضي فساد فعله؛ بل يغضٌ 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 585. 


(') سورة الطلاق: الاية ؟. 
(5) تقدم المعدوسياقا: 


اوس ل ل ري تر الو | ل الكلذم 1182 


السمع والبصر ويحمل على الحسن ما لم يكن الفعل والقول ناا" فى 
الفساد أو ظاهراً" فيه على الأقوى ؛ وإ لم يمكن الجرح إلا نادراً, لا 
أن مقتضاه أن لا يقع منه ما يقتضي الفسق وما لا.وجه له إلا هوء 
وملاحظة الأخبار بالنسبة للطهارة والنجاسة والذبائح والمناكح 
ونحوها من المعاملات والعبادات لا تفيد ازيد من ذلك. 

ولا ينافيه رد شهادته حيث يشهد وإن كان الأصل يقتضي أن لا 
تكون زوراً» لكنّ ذلك في نفسه لو علم لا يكفي في قبول الشهادة ؛ 
لاحتمال الوهم والنسيان والدخول إليها بمدخل شرعي فاسد وإن كان 
معذوراً فيه» على أنّ اشتراط العدالة فيها تعبّدي يرتفع أثر هذه 
الاحتمالات عندهاء فمورد أصل الصحّة حيئئذٍ الفعل المعلوم أنه 
بحنو :قن نقسة لوجوة نع دق لا المعتعل اتدين الحعر وال ققد 
كو ىن نمه نكا مد ١‏ انها درق ا 

ودعوى أنه كما أن الأصل حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح 
كذلك الأصل في المسلم أن لا يخلٌ بواجب ولا بترك محرّم ولذا لا 
بلتفت إلى الشك في شيءٍ من الواجبات الموقتة بعد فوات وقتها ‏ 
كمدوعة» .وهل الالنذات !لمعيو للد ليل 

ولو سلّم كلّ من الأصلين فقد يمنع وجوب العمل بمقتضاه بالنسبة 
للغير كالائتمام والطلاق ونحوهماء بل يمكن القطع به بملاحظة أحوال 
السلف في الروايات فضلاً عن غيرها ؛ فإنٌ عدم اعتمادهم على من لا 
يعرفون أحوالَه وتحرّزه منالكذب ونحوه منالضروريّات التي لاتنكر. 


١و؟)‏ الأولى التعبير ب«نصّين ... ظاهرين». 


معنى العدالة والاقوال فيها 5 لل لس لاع 

أو يقال: إِنَّكلاً من هذين الأصلين افر شرضى تند رح انين 
ا 0 1 لا 

لكن فيه: أنه لا معنى لثبوت هذا الأصل إلا جعل الشارع المجهول 
محكوماً عليه بأن لم يرتكب محرّماً ولا أخلّ بواجب» وكلّ من كان 
كذلك يلزمه وصف العدالة» وليس في الأخبار حسن ظاهر أو ملكة» بل 
الذي يظهر من النصوص والفتاوى أنّ العدل الذي لا يخلّ بواجب ولا 
يرتكب محرّماًء لكنّ ذلك: منهم من جعله طريقاً لحصول الملكة, 
ومنهم من جعله نفسه عدالة من غير ملاحظة لملكة'", وبعد تسليم 
الأصل فالمجهول من الذي لم يخلّ بواجب ولم يرتكب محرّماً. 

فإن قلت: ليس كل من لم يخل بواجب ... إلى آخره عدلاً» بل الذي 
يُعلم منه ذلك أو يظنٌ ظنَاً معتبراًء والأصل لا يفيد شيئاً منهما. 

قلت: هو ما علم أو ظنّ أو ثبت شرعاً أنّه كذلك كالبيّنة والأصل. ثم 
نه لا معنى لثبوت هذا الأصل إلا جعله المجهول عند الشارع مثل الذي 
علم منه أَنّه لا يخل بواجب في جريان جميع الأحكام» ومنها العدالة. 

نعم قد يعارض الأصل بظواهر الأخبار الآتية إن شاء الله -التى 
كادت تكون متواترة» بل عن بعضهم'" أَنّها كذلك _في أنه يعتبر في 
طريق العدالة زائدا'" على الإسلام مع عدم ظهور الفسقء فينقطع العمل 
بالأضل يعيف قت العدالة: 
)١(‏ كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: ملكة. 
(1) كالبهبهاني في مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 7 ذيل قول المصنف: «يثبت كل ...» 


(1) كذا فى المعتمدة. وفي باقى النسخ بدل «ازائداً»: 5 زائد. 


ا ع يج حتت بلقي واااو ان 


وأما الأخبار: فهي -مع كون كثير منها ضعيف السند -غير صريحة 
في المقصود, بل بعضها دال على ضدّه, كمرسلة يونس ورواية عمر بن 
يزيد ورواية عبدالله بن المغيرة وحسنة البزنطي. 

ومح كر سكم على زادة كر به جعووفا اذه لم يعرف 
بشهادة زورء كحمل رواية المجالس على إرادة من لم تره بعينك بعد 
الفحص عن حالهء لا ولو لأنّه مجهول الحال غريب لم تره مدّة عمرك ؛ 
ضرورة احتمال كون مثله معروفاً مشهوراً بالفسق وشهادة الزور في 
بلاده أو عند من خالطه. 

وأمًا رواية عبدالرجيع:فقد يكو الاغتماد عليه سن جهة ‏ صيلذة 
الناس خلفه وإن لم تعرفه. 

ولاادلآلة:فى :مرسلة ابن أبن مين فإن العدلسين كنبرون» و لعاين 
اخعيروه:ولم بيفرقوه بيهذه المثابة حتى جاءوا إلى الكوفة#فان العدلييين 
يصل أمره إلى أعظم من ذلك. 

وأمّا رواية اللاعب بالحمام فلعلٌ المراد منها ما ذكرنا من المعرفة 
او ا ا 0 برج بل لعل 

سق داخل تحت الظنين في كلامهُة بقرينة صحيحة أَبِي بصير 

ونا اننا وروة ف ود :كنا دف لذ سل افيد سا ل 
قبول شهادة العدل يراد منه الفاسق في الواقع لا من علمت فسقه, ولو 
أخذ العلم في ذلك لأخذ في العدل. 

وها ذ كر ووافين [الذا بيد فعا رون جالمة تذاظ: لكي لحتس اند 
بدّعى اختلال النظام بذلك ؛ فإنٌ كثيراً من حقوق الناس من أموال 
وفروج ودماء نضيع بذلك. فكم من من بهدرء وكم من بع بعصب » 


معنى العدالة والاقوال فيها ...| سب 898 


وكم من ولدٍ يؤخذء إِنّ ذلك من المستبعد بل من الممنوع» خصوصاً مع 
ملاحظة النصوص وطريقة الأصحاب. 

واسعع اذ قا مدل :5 اله هلي التميع مهارد باسيعا دعلا نة ملي 
غيره؛ على أن الشيخ طريق توثيقه للرجال وعدم قبوله لرواية المجهول 
0 

ولالاهدو قيوه ا عفدا وول كانه على اراق المالارت مع اكعا ره 
حتّى يظهر عند المختبر أَنّه غير ظاهر الفسق» ولا يجب عليه أن يببحث 
عن باطنه واعتقاداته, وهذا الذي ادّعى حدوثه من «شريك»» فمراده 
بعدم ظهور الفسق ظهور عدم الفسقء ولا يقال فى المجهول الذي لم 
يُعرف ولا اتفق أنه رئي بل كان في بلاد بعيدة: إن غير ظاهر الفسق» كما 
وبا : 

ما حكي عنه في النهاية'" من التصريح بأنّ العدالة على ما في 
محيحة نا طون ل بذ 

وعنه في الخلاف أَنّهِ قال بعد ذلك: «مسألة: إذا حضر الغرباء في بلد 
اجات كوه عد ونام : فإن عرفا بعدالقٍ حكمء وإن عرفا بفسقٍ 
وقفء وإن لم يعرف عدالةً ولا فسقاً بحث -وعن بعض النس*' لم 
بحن ع فين الاسواء كان ليها السنيداء التسكة والمها العمل د 
ظاهر هما الصدق,ء بشهادةقوله (عرّوجل): (ممّن ترضون من الشهداء)!* 


.١ 150 النهاية: : كتاب الشهادات ص‎ ) 1١ 
ل ا‎ 





-قال: -وهذا ما رضي به0"»!. 

وكذلك ما عن الكاتب: وترزذا كان التتاهويدة البداله مهنا ضير 
معروف النسب مرضي غير مشهور بكذب في شهادته, ولا بارتكاب 
كبيرة ولا مقام على صغيرة» حسن التيقّظ عالماً بمعاني”" الأقوال, 
عارفاً بأحكام الشهادة؛ غير معروف بحيف على معامل» ولا تهاون 
بواجب من علم أو عملء ولا معروف بمباشرة أهل الباطل والدخول 
في جملتهم ولا بالحرص على الدنياء ولا بساقط المروّة» بريّاً من 
أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمن البراءة من أهلهاء فهو من 
أهل العدالة المقبولة شهادتهم»'*؛ فإنّ التأمّل في كلامه هذا يقضي 
عبن الذاقر كت بصد و على متهرل الخال انه عرض بغر 
مشهور بكذب وغير معروف بحيف على معامله؟! 

ما المفيد فقد صرّح في المقنعة على ما نقل عنه أن «العدل من كان 
معروفاً بالدين والورع عن محارم الله»”*/, وهو ظاهر في حسن الظاهر. 

والحاصل: أنّ ذلك محتمل في كلامهم حتّى في كلام الكاتب» وإن 
حكي عنه التصريح بأنّ المسلمين كلّهم على العدالة إلى أن يظهر ما 
يزيلها”". 

ومن هنا نقل عن الأستاذ الأكبر في حاشية المعالم" الإجماع على 


)١(‏ في المصدر بدلها: بهما. 

.5١١ ج 6 ص‎ ١6 الخلاف: اداب القضاء / مسألة‎ )١( 

(؟) في المصدر بدلها: بمعالي. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: : القضاء / في الشهادات ج 8 ص 87/غ. 
(0) المقنعة: القضاء / باب البيّنات ص 70/. 

)01( تقدم مصدره سابقاً. 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج "' ص 8١‏ . 


معنى العدالة والاقوال فيها سس بي الالاع 


1 ولباب اتسين لكر كي ك1 مقام اشترطت فيهء وفي شرح 
المفاتيح'" لم يستحضر الخلاف إلا عن ابن الجنيد» ولعلّه كذلك؛ لأ 
عبارات الشيخ وغيره قابلة للحمل على ما ذكرناء بل قد يدّعى ظهورها 
فى ذا الفعتر افا سنقدا: 
ْ وأمَا الإجماع الذي ذكره الشيخ وحال السلف من النبي َل 
والفيحابة والتابعين تهودتم إمكان جز واد عاق معدت م كه 
دعوق تشع افسادو با لاإجماع المحتطل اللحاصل يو الاتيظة كلاه 
المتقدّمين من أصحابنا من عدم اكتفائهم في التعديل بذلكء بل الشيخ 
نفسه عرّف العدالة في نهايته بمضمون رواية ابن أَبي يعفور الآنية كما 
ومن ذلك كله يقوى ان أن مراده -كبعض الأخبار_أبّه لا يحتاج 
إلى الفحص والتفتيش حتّى يقف أنّ الرجل لا ذنب له باطناً» بل يكفي 
عد ظهور القسق يعن الخلطة والالهنا نه هذا 1 
وفي برع الشامع للمولى الأعظم أنه لاد مسن معروفيّة كونه 
وعدلها رفن حى بقال: يكفي مجرّد الإسلام المرادف للإيمان؛ فَإِنَ 
مفروقة لك لة مسدتى غبالا او عالى متيل التبيعا ررق ال فا لمساقير: 
والمعروفيّة» ولو لم يعرف أصلاً من أين يعلم كونه مسلماً مؤمناً؟! سيّما 
فى ذلك الزمان الذي كان المؤمن فيه فى غاية القلّة» فهو عين حسن 
الظاهر»”. ْ 


14 ص‎ ١ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 7 ذيل قول المصنف: «يثبت كل ...» ج‎ )١( 
و193(مخطوط).‎ 
.15 (؟) المصدر السابق: ص‎ 


7 يح ل لكو لق الكادم رم 0107 


لكن قد يناقش أُوّلاً: بأنّ الاسلام أي الإيمان ‏ يكفي في ثبوته 
مجرّد إظهاره» ويحكم عليه بذلك بسائر أحكام المسلمين» وثانيا: بأنّه 
لا تلازم بين المعرفتين؛ فإنٌ أكثر الناس نعرف أهم مسلمون مؤمنون 
إل نشهد على ذلك ولا نعرف من حمسن ظاهرهم شيا تتأئل. 

هاا قد يناقش فيما وقع وو عفن الما شروو يفره ا 
على فساد هذا القول ببعض الأخبار”" المشترطة في قبول شهادة 
الشاهد كونه 00 وفي بعضها!") م . كا لابة: “روا يننا ذوي عدلٍ 
تذكيع ااوتحوها هيأ أصبحاب :هذا القول لاكيتكرون الششراط العذالة 
بل يكتفون بالحكم'* بتبوتها بمجرّد الإيمان مع عدم ظهور الفسقء لا 
أن العدالة ليست شرطاأً عندهم بل الفسق مانع كما يتخيّل» أو أنّ العدالة 
عندهم عبارة عن ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق؛ وإن كان هو 
محتملاً في كلامهم لاسا 0 

وكذا ما يقال": إن العرف واللغة المتمكمية في الفناظط الكتاب 
والصنة فيان تحقّق العدالة بمجرد ذلك فضلاً عن أن يحقّقا وجودها 
بف اا أولاً: فلن العدالة من المعاني الشرعيّة فيرجع فيها إليه. وقد 


.5١- ٠١ ص‎ ٠١ كالبحراني في الحدائق الناضرة: شروط وجوب الجمعة ج‎ )١( 

(؟) الكافي: الشهادات / باب شهادة المماليك ح ١‏ و؟ ج لاص 684. وسائل الشيعة: باب *؟ 
من كتاب الشهادات ح ١‏ و" ج 7 ص 750 وانظر قول الباقر الآتى في ص .18١‏ 

(؟) انظر حسنة البزنطى المتقدمة فى ص 614. ووسائل الشيعة: باب 5١‏ من كتاب الشهادات 
ح اج لاا ص 414" ْ 

(غ) سورة الطلاق: الآية ؟. 

(0) أي في الحكم. 

(1) كما في مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 7 ذيل قول المصنف: «ينبت كلّ ...» ج ١‏ ص 
11(مخطوط). 


معنى العدالة والاقوال فيها .سس قلاع 


سمعت ما يقتضي الياهياوة هن ذلك قدي ول يوخا العوفو و اللكة فيها : 

وثانياً: لا منافاة بين الحكم بها وبثبوتها بمجرّد الإإيمان وعدم ظهور 
الفسق وبين كونها أمرأ زائداً على ذلك» بل لو لم يصدق عرفا على 
المؤمن الذي لم يظهر منه فسق أَنّه عدل لم يقدح؛ لكون ذلك طريقاً 
شرعيّا ثابتا بالدليل الشرعي. 

نعم يرجع النزاع معهم في دليلهم الدال على ذلكء وإلا فكثير من 
الألفاظ التي للشرع طريق في تحقّقها والحكم بنبوتها -كالبيّنة وخبر 
العدل والاستصحاب ونحو ذلك -لا يحكم أهل العرف بإطلاق اللفظ 
فيهاء لكنّ ذلك غير قادح بعد فرض الطريق الشرعيء فالأولى الاقتصار 

مع أنّ كلامهم في غاية الفساد وإن حكي عن المسالك وبعض 
المتأخّرين في باب الطلاق أَنّه قال بعد إيراد حسنة البزنطي المتقدّمة 
المشتملة على قوله ق: امن تعلق النطوة احردة نحا تلن 
الطلاق بعد 5 يُعرف منه خير» -: «إن هذه الرواية واضحة اللإسناد 
والدلالة على الاكتفاء بشهادة المسلم في الطلاق» ولا يرد أَنّ قوله طاكلا : 
(بعد أن يُعرف منه خير) ينافي ذلك؛ لأنّ الخير قد يعرف من المؤمن 
وعيري» وهو كر في تداق الات 1 تت العدوم فاه ناميه جع 
معرفة الخير منه الذى١"‏ اظهره من الشهادتين والصلاة والصيام 
وقيركها"" فق :ركان الابلاء ان بعلم يندا مخالك الاعنها د 
الصحيح ؛ لصدق معرفة الخير منه معه. وفي الخبر مع تصديره باشتراط 


)١(‏ في المصدر: بالذي. 


م 0-2 ب ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


الشهادة ئمّ الاكتفاء بما ذكر تنبيه على أنّ العدالة هي الإسلام» فإذا 
أضيف إلى ذلك أن لا يظهر الفسق فهو أولى»7". 

وظاهره الاكتفاء بشهادة سائر المخالفين» بل تحقّق العدالة فيهم. 
وهومن المقطوع بفساده حتّى على القول بأنّ العدالة هي الإسلام مع عدم 
ظهور الفسق؛ إذ لا فسق أعظم من فساد العقيدة. وكيف؟! وجميع 
عباداتهم فاسدة ؛ لكونهم مخاطبين بما عندناء وحالهم كحال الكفارء 
فلعل المراد بالخير في الرواية الإيمان وغيره؛ لكنّه لم يصرّح به لمكان 


وقيل: العدالة عبارة عن حسن الظاهر كما هو ظاهر ما سمعته من 
المقنعة والنهاية» بل بل وحكي أيضاً عن القاضي'" والتقي'" وابن حمزة!* 
وا ! “ بل قيل: في الناصريّات" ما يشير إلى ذلك أيضاً بل عم 
المصابيح'" نسبته إلى القدماء, بل سمعت عن حاشية المعالم نقل 
الإجماع على كون العدالة حسن الظاهر في كل مقام ار كلت فيض 
والمراد بالظاهر: خلاف الباطن الذي لا يعلم به إلا الله وبحسنه : كونه 
جا رياغلى متفضى الشرع يعد اخقيا ره والسوال عن أحر اله 


)١ )‏ مسالك الافهاء: الطلاق / في الاشهاد ج 9 ص .١١4‏ 
(؟) المهذب: كتاب الشهادة ج ١‏ ص 001. 

(؟) الكافي في الفقه: كم 0 

(4) الوسيلة: القضايا والاحكام / بيان الشهادات ص ١17؟.‏ 
) 

) 

) 
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0) المراسم : أحكام البيثات عن 151١١‏ 

.83١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجمعة ج ”اص‎ )١ 

') الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة لص 77 ؟. 
) مصابيح الظلام: : الصلاة ة / شرح مفتاح /اذيل قول المصنف: وفك كن ٠‏ ج ١‏ ص 14 
(مخطوط). 


معن :القدالة:و الأقوال قنها سمح م 8/1 


للنصوص المستفيضة جدا وإن كان بعضها لم يذكر فيه تمام حسن 

00 مضافا إلى ماعرفته في أخبار الخصم 0 
رواية أبي بصير: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً .. 

وقوله طليةِا" في رواية العلاء بن سيابة عن الملاح بقاري 
والجمّال: «... اباس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء»”" 

كقول الباقرلية: «شهادة القابلة جائزة على أنّه استهل أو برز ميتاً 

إذا سئل عنها فعدلت)0©. 

0 ن أمالي الصدوق ب بسنده عن بوب 1 0 صلّى حيمس 

شهادته»!" 

)010 من » يحضره الفقيه: باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ح 0 8 
كن 5 وسائل الشيعة: : باب ١؛‏ من كتاب الشهادات ح 0 

)1١(‏ ظاهر العبارة يعطي أن الرواية عن الصادق مه ٠‏ وفي المصدر: عن الصادق ١‏ ابا جعفر نكا 
قال: ... 

0 الكافي: الشهادات / باب ما كرد من الشهود ح اج الجن 511١‏ تهلك بين الاحكام: 
القضتابا والاحكام /بان لاع 1ع هن :147 وسائل المزعةهنات امن كنات 
الشهادات ح ١ج‏ /ا؟ ص .58١‏ 

(4) تهذيب الاحكام: القضايا والاحكام / باب ١1ح ١475‏ ج ١‏ ص ١50؟.‏ وسائل الشيعة: 
باب 18 من كتاب الشهادات ح 78 ج /ا؟ ص 5117. 

(0) في المصدر: عن الصادق ظِة. 

(1) أمالي الصدوق: المجلس الرابع والخمسون ح ١‏ ص 78؟. وسائل الشيعة: باب 4١‏ من 
كتاب الشهادات ح اخ /؟ ص 506 1. 





وحدنهم فلم يكذبهم؛ ووعدهم فلم يخلفهم» كان ممّن حرمت غيبته, 
وكملك مرواته, وظهر عدله. ووجب اخوانه»١"‏ وعن العبوة ١‏ رواحتةه 
بسنده إلى الرضااقة”. 

وعن العسكري نهد في تفسيره في قوله تعالى: «ممّن ترضون من 
الشهداء»!*: «من ترضون دينه وأمانته لدم وفنعة واتففظة فنينا 
يشهد به وتحصيله وتمييزه» فما كل صالح مميّز 180 يول كز م 
ا ل 0 
تقبل شهادته لقلّة تمييزه» فإذا كان صالحاً عفيفاً مميّزاً محصّلاً مجانباً 


للمعصية والهوى والميل والتحامل فذلك الرجل الفاضل .../" 
الحديث. 


وعن الهداية للشيخ الحرّيية: «روي أن النبيّ ييْةُ كان إذا تتخاصم 

إليه رجلان إلى ان قال: ‏ واذا جاءوا بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر 

عن حال الشهود في قبائلهم ومحلاتهم» فإذا اثنوا عليهم قضى حينئذ 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 8 ص 7١6‏ 

(؟) عيون أخبار الرضاءة: باب ١7ح‏ 54 ج 7 ص ,7١‏ وسائل الشيعة: باب 4١‏ من كتاب 
الشهادات ح 6ج /1؟ ص ”ا 5 

(؟) في المصدر بعدها: قال رسول اللهعوياة. 

(غ) سورة البقرة: اليد 85 . 

(8) كذا في التشمينه وفى الوسائل مميراً. 

(1) في المصدر بعدها: ولا محصّل [ محصّلاً ] . 

() تفسير الامام العسكريءية: ح 5/الا ص 177., وذكر صدره فى وسائل الشيعة: باب ]١‏ 
من كتاب الشهادات ح 517 ج /ا؟ ص 5991. 


عتق : الغدالة .و الا قوال :فيه جح رت سم يت ل 


على المدعى عليه, وإن رجعا بخبر شين'" وثناء قبيح لم يفضحهم 
ولكن يدعو خصمين"" إلى الصلح» وإن لم يعرف لهم يلها يهنا 
الخصمء فإن قال: ما علمت منهما إل خيراً أنفذ شهادتهما»””. 

وماازواة السدوق "اف الصحيع والديغ فى الحوليي !"ا سشةة.د 
لكن في المتن في الكتابين تفاوت» ونحن ننقلهما كما في الوافي”' 
معلماً لموضع الاشتراك من موضع الاختصاص - عن عبدالله بن أبي 
يعفور: 

«قلت لأبي عبدالله كُة: بم ثعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى 
تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفٌ البطن 
والفرج واليد واللسان» وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها 
الناووسى قوت لقم وال تا و ابا وشفوق الو اديس و الفراوهين: تمتك 
دقيرد لك 

والدلالة على ذلك كلّه: أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتّى بحرم 
على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه, ويجب عليهم 
تأكيفه واظها عد التدقى الناش وويكو زمه التذاهد للصلوات الشمين 
إذا واظب عليهنَ وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين؛ وأن لا 


١(‏ 9)) في المصدر: َىْ ... الخصوم. 

(9) هداية الامة: القضاء / الباب الحادى عشر ح "اج 46)ص ١0غ.‏ 

(غ) من لا يحضره الفقيه: باب العدالة ح 74ج اص 58. 

)6( تهذيب الاحكام: القضايا والاحكام / باب اداح ١ج‏ اص .11١‏ 

)00( الوافي: باب ١٠١1‏ من كتاب القصاص والديات ح ١ج ١١‏ ص لا١٠٠,.‏ 

(/) هدأ المقطع من مواضع الاشتراك بين الفقيه والتهديب. وإن وجد اختلاف بينهما في > 


ا ا د ا ا يي و تي لووقا الكاوام رج كلقن 


ه١4‏ («فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوات الخمسء: 
فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته اها ر با سهد اشير و فليا 
على الصلوات متعاهداً لأوقاتها فى مصلاه, فإنّ ذلك يجيز شهادته 
وعد العو ملسي ْ 

ش”": «وذلك إِنّ الصلاة ستر وكفارة للذنوب». 

به: «وليس يمكن الشهادة على الرجل بِأنّهِ يصلّي إذا كان لا يبحضر 
نا ارو ناهد عدا ةا دلقي ودر جا هل الما متدرا [الجفي ان الى 
الصلاة لكى يعرف من يصلَى ممّن لا يصلّىء ومن يحفظ مواقيت 
الصلاة مت يضيّع ». ْ 1 

ش: «ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح ؛ لأنّ من 
لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين». 

يب «لأنّ الحكم جرى من الله ورسوله ياه بالحرق فى جوف 
بيته). 

به: «فإنٌ رسول اميه همّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم 
الحضور لجماعة المسلمين» وقد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل 
منه ذلك» وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم 
من الله (عرٌ وجل) ومن رسولهعَييوةُ فيه بالحرق فى جوف بيته بالنار؟!». 

ش: «وقد كان يقول :لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع 


(") رمز لموضع الاشتراك بين الفقيه والتهذيب. 
(7) رمز للتهديب. 


تعتى العدالة و الاكوال كينها مجح ع حت اج ا 2/8 


المملهين امن ل 

يب: «وقال رسول اهيا لا غيبة إلا لمن صلّى في بيته ورغب عن 
جماعتناء ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين 
غيبته» وسقطت بينهم عدالته؛ ووجب هجرانه؛ وإذا رفع إلى إمام 
السلميق اندو ود زوقان حر مماعة الدلمين :وال" عرق عله 
بيته» ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته؛ وثبت عدالته بينهم»7" 

وخبر عبدالله بن سنان المروي عن الخصال عن أَبى عبداسّ اقا: 
لاون كزانيه رسف له ارين على النامن إذا حدني لو 
وإذا وعدهم لم بخلفهم؛ وإذا خالطهم لم المي وح ا أن يظهروا في 
الناس عدالتهء ويظهر فيهم مروّته, وأن يحرم عليهم غيبته: وأن يجب 
عليهم أخرّته»". 

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفرحقة: «لو كان الأمر إلينا 
لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق 
الناس ...»200 

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في إمام الجمعة وغيرهاء 
كقولهطكة: «لا تصل خلف من لا تثق بدينه وأمانته»!» ونحوهاء 
ولااريب في ظهورها ظهوراً لا يكاد ينكر_في رد القول بالاكتفاء 


)01( وسائل الشيعة: باب ١‏ من كتاب الشهادات ح ١٠وج‏ /ا' ص ١‏ و 55ة5. 
0 من ل" يحضره الفقيه: باب الحكم بشهادة الواحد ويمين المدّعي ح كه "اص 01 
6 تقدم في ص .5٠٠‏ 


بالاسلام مع عدم ظهور الفسق, كما أنّها ظاهرة في ردٌّ القول بالملكة. 
وقيل 1 العداللاعبارة عن ملكة تفبنانقة بعك على ملازفة النفوق 
والمروة. والمراد بملازمة التقوى: اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على 
الصغائر بل هو من جملة الكبائر» وبالمروّة: أن لا يفعل ما تنفر النفوس 
عنه عاد ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. 
وعن مصابيح الظلام: ززانه الحشهو وسية الاضصات” اليا عدن 
الشيخ نجيب الدين العاملي'" شيفنة الى العتلفا نو لجل الميراة 
المدا روك ؛ وإلا فقد عرفت أن المتقدمين لم 00 أحد منهم ذلك في 


تعرريفهم ' لح لي و رم ا ول اغوي على هذا التعريف 
لغير العلامة!7, وليس في الأخبار له أثر ولا شاهد عليه فيما أعلم: 
وكأنّهم اقتفوا في ذلك أثر العامّة», وعن مجمع البرهان' '' نحوه؛ مع أنه 
نسبه فى مجمع البرها ن" إلى أنّه مشهور بين عامّة العامّة والخاصّة, 
يكين قوينة غلن إراقة الهداحرريق: ُ 

وحجّتهم على ذلك كما قيل37: أنّ العدالة لغةَ الاستقامة وعدم الميل 


)١(‏ كما في تحرير الاحكام: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص .٠١8‏ وروض الجنان: صلاة 
الجمعة ص 184. ورياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 5؟5. 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 7 ذيل قول المصنف: «يثبت كل ...» ج ١‏ ص 17 
اخطوط): 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / شروط الجمعة ج *ا ص ./7١‏ 

(؛) كفاية الاحكام: أحكام الجماعة ص ."١‏ 

(0) ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .7”١0‏ 

(1) أي قبله كما في المصدر. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: القضاء / في الشهادات ج ١١‏ ص ؟١١5.‏ 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج تدص .5"0١‏ 

(9) كمافي مصابيح الظلام: الصلاة/شرح مفتاح ذيل قول المصنف: «يثبتكل...» ج١‏ ص >4 


فعتن العدالة والاقوال فيها: تعس ع ب ع ا ل ا 4# 


جتان ناد وو ب بحيو وو 


طهر عرفا أ إذ ذلك خاوج عن معذل الف جزم؟” 

فحيث ضارتك العدالة؟ فرطأ فلاية فج تبوتها والحتميها» 1 الفد 
فى الشرط يقتضى الشك فى المشروط ء فمقتضى ذلك العلم بعدم الميل 
دحب فى ل موى و 1 محف :3 للك د ما لمعا قن لبن 22 تمي 
بحصل من ملاحظة حاله الوثوق والاطمئنان بأنه لا 0 وهو معو 
الملكة والهيئة بد 0 1 في لفظ الفاسق 
التعاصي كالرنا يال واللواط بالولد ونمو ذلك و ا 
نادو جوع دا ونه عمدو من لدماكه في البعكين وموم عن جلك 

في الجميع» فلا يمكن حينئذٍ للإنسان أن يعلم عدالة شخص حنّى يعلم 
مما امسا اا سل بي بسكي 
بحصولها في الجميع, كما في الحكم بسائر الملكات من الكرم 
والشجاعة ونحوهما. 

وربّما ادّعى بعضهم'"" أنه يمكن رد كلام أكثر المتقدّمين إلى ذلك» 
كما أنه حمل الأخبار على إرادة تتبّع الآثار المطلعة على الملكة» سيّما 
صحيحة ابن أبى يعفور؛ فإنّ هذه الأشياء المذكورة فيها غالبا توصل 


جد 91(مخطوط). 
)١(‏ المضذر السايبق: صن 57. 





إلى اطمئنان النفس بالملكة. 

لكنّه كما ترى في غاية الضعف» بل عليه لا يمكن الحكم بعدالة 
شخص أبداً إلا في مثل المقدّس الأردبيلي والسيّد هاشم على ما ينقل 

بون حو انيما درل ولاافهطاة 0ه اتسين اطول با نوها قاد جمس 
غلينها كل معصية ظاهرة وباطنة؟! كلا إن ذلك لبهتان وافتراء. بل 
الأنسان فى تيه لأ يعرف كتير ا سق ذللكه 

ومن العجيب تنزيل صحيحة ابن أبي يعفور على الاطمئنان في 
حضول الملكد ا بجميع التعاضى يواليطة اناك المذكرر فنها منها 
التى هي بالنسبة إليه في جنب العدم. 

كن عرف الشبخص يفطن أخر القع الا ترص العا داعتارثك 
الناس أجمع في ذلك؟! فكم من شخص تراه في غاية الورع متى قهر 
بشيء أخذ يحتال ويرتكب ما لا يرتكبه غيره من المحرّمات في قهر 
مَن قهرهء كما نرى ذلك كنيراً في أهل الأنفة والأنفس الأَبيّة» وآخر متى 
اعامةر لحرا رتكب من الأُمور العظيمة -التي تستقرٌ بها نفسه - 
مالا يفعله أعظم الفسّاقء بل أغلب الناس كذلك وإن كانت أحوالهم فيه 
مختلفة: فمنهم بالنسبة إلى مالهء ومنهم بالنسبة إلى عرضه ومسنهم 
بالبيية إل ااعة رامعا 

اتضوى 2:1١‏ يميد الخلطة على يجزلة اين لخر الك نض ميزه 
والامطضدان ا لقن مداتر: لمعا صن خلا فور ها وراتلنها ونننا رضن له 
مقتضاهاوما لم يعرض -له ملكة يعسر عليه مخالفتهاء مقطوع بفسادها. 

وكيف؟! وقد سئل الأردبيلي -على ما نقل _ما تقول لو جاءت 
امرأة لابسة أحسن الزينة متطيّبة بأحسن الطيب وكانت في غاية 


معنى العدالة والاقوال فيها .سن رع 
الجمال وأرادت الأمر القبيح منك؟! فاستعاذ باللّه من أن يبتلى بذلك, 
ولم يستطع أن يزكى نفسه. 

فمن الواضح فساد ذلك كله سيّما بالنسبة إلى حال كثير من رواة 
الأخبارء وإن قلنا بكون التزكية من الظنون الاجتهاديّة, لكنّ دعوى 
حضيزل الظرة بالملكة الفاكة لماي النعاضي كدي واقرا ورهن :ب 
يمجرّد نقل بعض أحواله كما ترىء ومراعاة الأخبار تقضي بأن العدال 
أمرها سهل كما ينبئ عنه الحثّ على الجماعة سفراً وحضرء وقولهم'” 
إذا مات الإمام أو أحدث قَدّم شخص آخر ممّن خلفه. 

على أنّ أمر العدالة محتاج إليه في كثير من الأشياء كالطلاق 
والديون والوصايا وسائر المعاملات: وهي على هذا الفرض في غاية 
الندرة» بل لا يخلو من العسر والحرج قطعاً بل ظاهر الرواية التي هي 
مستندهم خلافه ؛ لقوله عه فيها: «... ناكرا اعنوية و 0000 
بالستر والعفاف ... وإذا سئل عنه قيل: لا نعلم منه إلا خيرا...»'" 
خصوصا مع ملاحظة لفظ الستر. 

بل قد يقطع بعدم وجود الملكة في أكثر أصحاب النبيَّيَييُْ؛ ولذلك 
صدر منهم ما صدر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكتمان 
الشهادة, حتّى ورد" أنهم كلهم دخلهم شكَ عدا المقداد وأبي ذر 


»... يأتي التعرض للاخبار الدالة على ذلك ذيل قول المصنف: «وإذا مات الامام أو اغمي‎ )١( 
.1٠١و‎ 7٠١8 والمقطع الذي بعده فى ص‎ 

.587 هذه مقاطع من خبر ابن ابي يعفور المتقدم في ص‎ )١( 

(5) اكثر الروايات وردت بعنوان «إلا ثلاثة» وفي بعضها انه ثبت هؤلاء الأربعة. انظر بحار 
الانوار: باب ٠١‏ من أبواب ما يتعلق بالنبييكةُ من اولاده .. ح 55 و48 ج ؟؟ ص 77 
و7377 


:211001011061010 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وسلمان وعمّارء واحتمال زوالها عنهم بمجرّد موت النبيّ يَْيَةٌ مستبعد 
عدأ كما ف .سائر آهل الملكات: إذ الظاهر أن الملكة على تقدير ووالها 
ما تزول بالتدريج لادفعة كما افق لهم» فتأمل. 

مضافاً إلى أنّ الحكم بزوالها عند عروض ما ينافيها -من معصية أو 
خلاف مروّة دورجوعها بمجرّد التوبة ينافي ره ملكة. 

واحتمال أن المراد الملكة مع عدم وقوع أحد الكبائر خلاف ظاهر 
تعريفهم من أنّها عبارة عن الملكة الباعئة على ذلكء ولا ريب أنّ اتّفاق 
وقوع الكبيرة لا يرفع أصل الملكة. 

وإرادة أنّه ير تفع الحكم بهاء يدفعها: حكمهم بعودها بمجرّد التوبة 
من غير حاجة إلى تجديد الاختبار. 

ودغوى أنّ ذلك أمر تعتدي شرعي للإجماع, وإلا فلا يحتاج 
للاختبار للملكة نعم يحتاج إلى زمان يعرف منه الندم, وقد يظهر ذلك 
في أبسر زمان ‏ يدفعها: أَنَّالثابت من الشارعأنّهبفعل ذلك يكون فاسقاً 
لا عدلاً غير مقبول الشهادة مثلاً كما هو مقتضى التعريف؛, وكون الشأن 
فيها كالشأن في الكريم إذا بخل والشجاع إذا جبن يقتضي عدم ارتفاعها 
بذلك, كما لا يرتفع الحكم بكونه شجاعاً وكريماً بعد حصول الملكة. 

557 قد اشتهر بينهم'" تقديم الجرح على التعديل لعدم حصول 
التعارض ؛ لكون المعدل لا يعلم والجارح عالم» ومن لا يعلم ليس حجة 
على من علم؛ ولو كان من باب الملكة لكان من باب التعارض ؛ لأنْ 
1١)‏ لد اللشهيد اا العسال 0 من الياب لي ص *7, وانظر في تفصيل المطلب 


0500 0 شرائط صلاة ل / 


معنى العدالة والاقوال فيها .سسسب 8ع 


المعدّل يخبر عن الملكة والاخر يخبر عن عدمهاء بل عن ملكة الفسق. 

اللهم إلا أن يقال: إِنّ أهل الملكة ينفون الحكم بمقتضاها بمجرّد 
وقوع الكبيرة مثلاً وإن لم تذهب الملكة, فلا يكون تعارضاً بينهما ؛ إذ 
قد يكون الجارح اطلع على فعل كبيرة ولا ينافي ذلك إخبار العدل 
بحصول الملكةء نعم لو كان الجرح بما يرفع الملكة انّجه التتعارض, 
فتأمل حائدا. 

ومع ذلك كلّه فلم يتّضح لنا ما أرادوا بحجّتهم السابقة, أمَا أَوَلاً: 
فلأنا قد بيّنا أن العدالة لها حقيقة شرعيّة , وثانياً: لو قلنا ببقائها على 
المعنى اللغوي فالظاهر بل المقطوع به عدم إرادته هنا ؛ لكون الاستقامة 
واللأستواء بحقيقة فى الحقى لايد أن يراد هما هذا مع متها دق 
وكونة هدم الفيل الدع بلزمه المسلكة لسن ا زلى متخ عدم راف 
الظاهر واعوجاجه. 

والمناقشة'" في جميع ما ذكرنا أو أكثره: بأنّها و! ن كانت هي الملكة 
لكنّ الطريق إليها حسن الظاهرء يدفعها: وضوح منعها إن :ازيد هوا 
الاطمئنان من الطريق المزبور بحصولها؛ لما عرفت من أن حسن 
الظافرنا سر يفطن أحوال الشخص لا يفيد الاطمئنان بحصول الملكة 

في الجميع بل البعض» ورجوعٌ النزاع لفظيّاً إن أريد كونه طريقاً تعبّدياً, 
وااطح حي فى وكرف را شتراطها بل فيه إيهام خلاف المراد. 

كا ليق قنقة قفن | نضا اننا نْ قضيّة كونها حسن الظاهر عدم انقداحها 
بوقوع الكبيرة تستّراًء ولعلّه الظاهر من بعضهم حيث قال: «إنّ العادل 


)١(‏ ذكرت هذه المناقشة وردّها فى كلام السيد صدر الدين كما في مفتاح الكرامة: شروط 
صلاة الجمعة ج ا ص 88 . وانظر كشف الغطاء: شرائط الإمامة في صلاة الجمعة ص .51١‏ 


2< أت تأ أي ا جواهر الكلام (ج )١3*‏ 


من عثراته وعيوبه» لا أنه الذي يكون لا عيب له ولا عثرة» نعم لابدٌ أن 
لا يظهر منه ذلك. 
فحينئذٍ إذا صدر منه باطناً يجب إخفاوٌه بحيث لو أظهره مظهر يصير 
فابيها ؟ لحومة القية وإفاعة الناتضفة روجوييكر القورة تنضنانا إلى 
بعضا)”" وقال: (الذين يحبّون ...)”" إلى اخرهء والأخبار" الدالة على 
التحريم وشدّة الحرمة والعقوبات الشديدة متواترة» مضافاً إلى إجماع 
المسلمين بل يذافة الديى» ا فخقة إذا صندر من أحد ذلك :وجب 
وهو ظاهر في ان حسن الظاهر لا يقدح فيه وقوع الكبيرة باطنا 
متسترا بحيث يحرم على احد أن يخبر عنه بذلك؛ فينبغي أن يكون 
عدلاً عند هذا المطلع فضلاً عن غيره؛ لعدم انقداح حسن الظاهر. 
بل قضيّته عدم بوت الجرح أبدأ؛ وإلا ينفى حسن الظاهرء وحينئذ 
يكون من باب التعارض بينه وبين المعدل» فلا معنى لتقديم قوله على 
قول المعدّل» وأيضاً لو كان ذلك قدحا فى حسن الظاهر لم يكن لإعادة 
)١(‏ سورة الحجرات: الآية ؟١.‏ 
(1؟) سورة النور: الآية 19, 
(؟) تفسير البرهان: ذيل الآية ١9‏ من سورة النور والية ١١‏ من سورة الحجرات ج ٠7‏ ص 
وج 4 ص 5-8..., وانظر وسائل الشيعة: باب ١0١‏ و01٠١‏ من أبواب أحكام العشرة 
اج اص 0/1" و8ل5, 
(؛) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 7 ذيل قول المصنف: «يثبت كلّ ...» ج ١‏ ص 41 - 
1 (مخطوط). 


فقن القؤالة و الاقوال ها مسحب سي و ا و 131 


ذلك بصدور التوبة منه معنى. 

إذيدقنهاة! أرضا:ظهور إرادة القائلين بأن العدالة حسة التاهر 
اشتراط ذلك بعدم وقوع الكبيرة منه مع ذلك وإن أطلقواء فيكون العدالة 
منهم”"" حمسن الظاهر مع عدم وقوع الكبيرة معه ولو باطناً. 

أو يقال: إن العدالة عندهم كما يومى إليه كلام ابن إدريس" 
وغيره!© - عبارة عن اجتناب جميع الكبائر التى منها الإصرار على 
الفا تر واقها سوا كان الهو يلكة ار كا فعضها عنيا واالتكر عد 
مجرّد اتّفاق» لكنّ الطريق إلى الحكم بكون الرجل مجتنباً للكباثر 
حسن الظاهر على حسب ما يستفاد من الأخبار» فيكون هي في الواقع 
ذلك وإن كان الحكم بتحققها شرعيًا. 

فمن اطلع حينئذٍ على وقوع كبيرة من شخص ولو متستّراً ذهبت 
عدالته, ولا يجوز له ان يصلى خلفه ؛ إذ حسن الظاهر غير مثمر بعد 
الاطّلاع على انتفائهاء إذ الفرض أَنّها عبارة عن اجتناب الكبائر واقعاً؛ 
ولا ينافي ذلك كونه يحرم على المطلع أن يتكلم لمكان كونه غيبة. 

بع اروعى إلى الشهاده فمداء اجرج وخبي عليه أن يشهد ؛للإجماع 
على جوازها في مثل هذا المقام» وتنقدح حينئذٍ أصل العدالة وإن كان 
دوو التعضية مله على وه العبت بيت ل نذا فى بحسن الظالفر تفلى . 

ومن ذلك يظهر حينئذٍ وجه تقديم الجرح على اللبعاديل : لكون 
المعدل يثبت حسن الظاهر والجارح لا ينفيه» بل يقول: ص اطلعت منه 


. :4١ أي المناقشة المذكورة في السطر قبل الأخير من ص‎ )١( 
(؟) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: عندهم.‎ 
(؟ و؛) تقدم مصدرهما سابقاً.‎ 


م ل 0 


على ما يذهب العدالة وإن بقى حسن ظاهره. 
فقوا لامعاب : «العدالة حسن الظاهر» لا يخلو من مسامحة ؛ اذ 
حسن الظاهر نفسه ليس بعدالة بل العدالة غيرهء وهو طريق إليهاء 
وليست هي الملكة كما يقوله المتأخّرونء فتأمّل جيّداً. 

50 نّ الملكة عندهم هي هذه القوّة التي انتظم بها حسن الظاهر 
-إذ حسن الظاهر لا يكون إلا عن ملكة وقوّة يصدر عنها-واضحة المنع 
وله والفساد ثانياً؛ ضرورة كثرة وقوع ملكة التدليسء, على أن حسن 
الفلا اهر اقل رركن لاضن ملكة بن عانقا قيويل لمعن لاد اذ 
ناكد سي قري لنت ل ع فى لعفي جو لكر سيد 
الظاهر كما هو واضح. 

علي فحن إن كلد يفيه اله زتضفت القوليدا نينا املك 
بل لعلّه مساو في الضعف للقول الأوّل فيها ؛ وقد سمعت أن الخراساني 
اعترف بعدم الشاهد له في فتاوى القدماء من أصحابناء وأنّه اقتفوا به 
أثر العامّة» وبأنّه لا شاهد له في النصوص أصلاً ولعلّه كذلك. 

والضويخة الت هى أهة ماوورواقى أ العدالةا قد عدر قف نهلك 
دلالة.فيها على القول بالملكة بوجدٍ من الوجوه, مع أَنّها على اختلاف 
متنها قد اشتملت على ما لا يقدح في العدالة إجماعاً كحضور الجماعة, 
ومن هنا احتمل بعضهم'" ان يراد بها كون الرجل معروف العدالة بين 
المسلمين حتى تصير شهادته حجّة لكل من احتاج منهم» ومتاقًا 
كك 


جَ ل اا 1 





فى العذالة و الأقوال فيها سممبي ا ب 7 1:87 


ودلت أيضاً على أن حضور الجماعة واجبء وأَنّه يحرق بيت من 
لم يحضرها؛ ولعل المراد من لم يحضرها رغبة عنها مع وجود إمام 
المسلمين اه ؛ فإنّ ذلك قد يؤدَي إلى الكفرء والأمر سهل. 

لكن قد يناقش الخراساني: بأنّ في بعض النصوص إثسارة إلى 
اعتنا رالملكة فى العدالةه فالخب الهروئ فرع تنسير السكرئ !"عن 
علي بن الحسين 800 واحتجاج الطبرسي'" عن الرضا عنه 88 قال: 
«إذا رايتم الرجل قد حسن سمته ومنبته'" وتماوت في منطقه وتخاضع 
في حركاته فرويداً لا يغرّنكم» فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب 
المحارم منها لضعف نيّته؛ فنصب الدين فخا لهاء فهو لا يزال يختل 
الناس بظاهره؛ فإن تمكن من حرام اقتحمه. 

وإذا وجدتموه يعفٌ عن المال الحرام فرويداً لا يغرّنكم, فإن 
شهوات الخلق مختافة, فما أكثر من ينبو عن المسال الححرام وإن ككثر 
ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة 2 منها محرّماً. 

فإذا وجدتموه يعفَ عن ذلك فرويدا لا يغرّنكم حتّى تنظروا ما 
عقدة عقله؛ فما أكثر من ترك ذلك أجمع ثم لا يرجع إلى عقل متين» 
فيكون ما يفسده بجهله اكثر ممّا يصلحه بعقله. 

وإذا وجدتم عقله متيناً فرويداً لا يغرّنكم حتى تنظروا مع هواه 
يكون على عقله أو يكون مع عقله على هواه» وكيف محبّته للرئاسات 


.07 تفسير العسكريءقة: ح لاا ص‎ )١( 

.7٠١ الاحتجاج: احتجاجات الإمام السجادايظ ص‎ )١( 

(9) فى المصدر بدلها: وهديه. 

0ق تقس الممكرى انسيخة عل فائض التعنية» سكع 


ام يي ل مسن فيو اف الكللام ذل 18 
الباطلة وزهده فيهاء فإنّ في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك”" 
الدنيا للدنياء ويرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذَّة الأموال والنعم 
المباحة المحذّلة» فيترك ذلك أجمع طلباً للرئاسة. 

- إلى أن قال: ‏ ولكنّ الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذي جعل 
هواه تبعاً لأمر الله » وقواه مبذولة في رضا الله يرى الذلَّ مع الحقّ أقرب 
إلى عرّ الأبد من العرّ في الباطل إلى أن قال: -_فذلكم الرجل نعم 
الرجل» فبهِ فتمسّكواء وبسّته فاقتدواء وإلى ربكم به فتوسّلوا؛ فَإِنّه لا 
وك للعو ول تحيين له و6 

إلا أنّه-_مع كونه غير معلوم السندء ومرويّاً فى غير الكتب الأربعة: 
ومحتملاً للتعريض به إلى أناس خاصّين كالأُوّل والثاني وأصحابهماء 
وقأضر ا غرومدا رضة غير دريو الأخياز لكيه يعن لاهن بنش على 
مذهب الخصم قال فى الوسائل: «إِنّهِ بيان لأعلى مراتب العدالة لا 
االأناهاهم ون فالزور انه خصو ص عبن تخد عله كلم وقد رفن 
الأحكامالدينيّة, كماهوظاهرء لا بإمام الجماعة والشاهد»'“*. وهو 

جيّد جدا. 

بقى الكلام في منافيات المروّة: ففي الذخيرة' والكفاية"' دعوى 

الى الاسعان وعد نس لس لكر ا 

)١(‏ في المصدر بدلها: طلبة. 

.5١7 ج 8 ص‎ ١4 ا وسائلن التسفة تناب :ا من ابوات صلاة الجماعة ح‎ ١ 

(؛) انظر ذيل المصدر السابق: ص ."١8‏ 


)06( ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .٠١0‏ 
(1) كفاية الاحكام: أحكام الجماعة ص 19. 


ا و ا ل ا ا ا ا ااا ا ا 513 لبي ال 


الشهرة على اعتبارها!" في عدالة الشاهد والامام» بل عن الماحوزية'" 
نقل حكاية الإجماع على ذلك» وعن مجمع البرهان”" أنّه احتمل 
الإجماع على اعتبارها في غير مستحقّ الزكاة والخمسء بل في 
الدخيرة 9 يفنا وظاهر المفاتيح“ أن المشهور جعلها جزءً في 
مفهوم العدالة. 

وكيف كان فلا أعرف لهم حجّة على شيءٍ من ذلك سوى قول 
الكاظم ليه في حديث هشام: «... لاادين لمن لا مروّة له, ولا مروّة لمن 
لعفل ل 

وخبر عثمان بن!" سماعة المتقدم في علامات المؤمن: «من عامل 
لناس فلم يظلمهم, وحدّثهم فلم يكذيهم؛ ووعدهم فلم يخلفهم كان 
ممّن حرمت غيبته؛» وكملت مروّته» وظهر عدله,» ووجب اخواته»6. 

بل وقول الصادق لم9 في خبر ابن أبي يعفور: «... وأن يكون ساتراً 
لعبويةتي كاه اذادا فى الغو عيبر مثالقيا إنا ليله او عبان 
كننع واقلنميا كن | عياف و على كز حال انتش تر امول تسلف راد 


)١١‏ أ اعتبار المرؤة: 

.81 نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شروط الجمعة ج ا ص‎ )١( 

(') مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجمعة ج ؟ ص ؟507. 

(8) تقدم المصدر قريبا. 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح لاج ١‏ ص .٠١‏ 

(1) الكافي: كتاب العقل والجهل ح ؟١‏ ج ١‏ ص ,١15‏ بحار الانوار: باب ١10‏ من ابواب 
المواعظ والحكم ح ١‏ ج لاص 5١7”‏ 

(/) فى المصدر بدلها: عن. 

(4) تقدم في ص 54١‏ - 187 . 

(9) تقدم في ص 1/7. 


ال ام ا 2 2 تت جواهر الكلام (ج )١*‏ 


قالوا 8 : «الحياء من الإيمان» ولا إيمان لمن لا حياء له»1". 

بل وريّما يشير إلى ذلك حديث البرذون؛ حيث قال: «لا أقبل 
شهاد ته ؛ لاني راقدي كفن على ارذورة) لديل رتنا دعن متلازنتها 
للتقوى. 

نّ الجميع كما ترىء بل لا يخفى على المتأمّل في الأخبار 

المتقدّمة أَنّها لا مدخليّة لها في العدالة حيث لم تذكر في شيءٍ منها. 
ودعوى التلازم بينها وبين التقوى ممنوعة أشدٌ المنع ؛ فإنّ أولياء الله يفع 
منهم كثير من الأشياء التى ينكرها الجهلة. 

نعم لا يبعد قدح بعض الأشياء التي تقضي بنقصان عقل فاعلها, كما 
إذا لبس الفقيه مثلاً لباس أقبح الجند من غير داع إلى ذلكء بل قد يقال: 
ها محرّمة حينئذٍ بالعارض ؛ للأمر بحفظ العرض. 

وما فى هديك ششاعة فين قو لك برر: كملت فروواقه بي ١)‏ لببمن 
العراد 520 هي عندهم 8 

وإجماع الماحوزيّة غير ثابت» بل نقل عنه نفسه أَنّه قال: «ليس 
يبعد عدم اعتبارها ؛ لأنْه مخالفة للعادة لا الشرع»!*. وهو ظاهر في 
عدم ثبوت الإجماع عنده؛ بل روي أنْهيَييةُ كان يركب الحمار العاري, 
ويردف خلفه'”/ وأنّه كان يأكل ماشياً إلى الصلاة بمجمع من الناس في 


نا الكافي: كتاب الاإيمان والكفر / باب الحياء ح ١وةج‏ :دص ,٠١١‏ وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب احكام العشرة ح ؟ و” ج ١١‏ ص .1١١1‏ 

)؟) ارسله في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة الجمعة ج ؟' ص /ا8 . 

(") تقدم فى ص 148١‏ - 1/875. 

(4) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شروط الجمعة ج “ا ص 81 . 

)0(١‏ نهجالبلاغة: الخطبة ,١١‏ بحارالانوار: باب من أبواب تاريخ اتلينافاة اع اا 15 اع 





وكيز كن القدالة لح ا 1 
المسحدال, وانه كان يحلب الشاة'" ونحو ذلكء مع أنه ورد عن 
أمي رالمؤمنين ليا فى الزهد ما لو وقع فى مثل هذاالزمان لكان أعظظلم 
إن بي من راقعها!". 
كا الذى داهم إلى اعتبار المروّة وجودها فى ١‏ يعدن شد 
كوحن المغلوع انها انسكى بالنعتى الذاى و كروديا سو كذول 
اميرالموٌ منين ليد جواب سؤال جويرية عن الشرف والعقل والمروة: 
0... وامًا المروّة فإصلاح المعيشة 0 
وروي عن الرضا عن آبائهئ: «قال رسول الله يَييةُ: سئّة من 
المروّة؛ ثلاثة منها فى الحضرء وثلاثة منها فى السفرء فاممًا التى فى 
الحضر: فتلاوة القران وغمارة المسجد واتّخاذ الاخوان» وامًا التى فى 
السفر: فبذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في غير معاصي الله“ 
وعن الصادق ع : «... المروّة والله ان بضع الرجل خوانه"' بفناء 
داره» والمروّة مروّتان: مروّة في الحضرء ومروة في السفرء فامًا التي 
+ ص 06 . 
)١(‏ حول الأكل ماشياً انظر بحار الانوار: باب 88 من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 88 ص 7١‏ 
والخبر بلفظه أرسله في الحدائق الناضرة: الصلاة / شروط الجمعة ج 0 
(1) مناقب ابن شهرآشوب: في ادابه ومزاحه (النبيّ)ي# ج ١‏ ص ,١51‏ ارشاد القلوب: باب 
انان 0ن رمال الفمشديباته امن ابوات أحكام الملابس ح 7 ج ه ص 04. 
(؟) نهج البلاغة: الخطبة ١7١‏ أمالي الضدوق: المجلس التسعون ح لاض 435. 
(0) عيون اخبار الرضاءاكة: باب 7١‏ سم ١1‏ ج ؟ اص 50. وسائل الشيعة: باب 14 من ابواب 
آدات لش 11 من 11 
(1) الخوان: ما يوضع عليه الطعام عند الاكل. النهاية (لابن الاثير): ج ١‏ ص 84 (خون). 


ا 2 ا 222 29ت جواهر الكلام (ج )١5‏ 


فى الحضر: فتلاوة القران» ولزوم المساجدء والمشي بين الاخوان في 
راع وان ترى على لخ تس الصديق ديت ادة. وأ 

فى السفن» فكدرة الزاد وطيبه وبذلهء وكتمانك على القوم أمرهم بعد 
ندا 1ك ة المزاح في غير ما يسخط الله . م حير واكم 

والمرة نهدا العسى غيينا لكوي لأمهاب قلعا بعلي ١‏ ندال داك 
توعان عدا رهاق اليد الأويل ندل يعن ما يخال العروة ربلمت 
الذي ذكره الأصحاب مما يؤكّد العدالة وإن كان من المنكرات عرفا 
كما أنّ بعضه ممّا يستلزم الطعن في عرض الرجل مما ينحلٌ إلى محرّم : 
على أنّ الأول يمكن دعوى اشتراطه في الشهادة لا أخذه في العدالة ؛ 
اذام كوو سس اعم الأمسا نبالا فق الديى وكيد 
حسن ظاهره. 

وا نّ العدالة من الحقيقة الشرعيّة ‏ فما شَاكَ في اعتباره فيها 
الع و او عند تعد ١‏ نَ الأخبار 
0 

ودعوى ١‏ الاحتياط قاض بهء يدفعها: أ نَ الاحتياط غير منضبط , 
فقد يكون فيه » وقد يكون في عدمه, كمعاني العدالة. 

عم قد رقال+ إن مناقيات العوركة مقافي لسعقى القيدالة :لين بهي 
الاستواء والاستقامة, فإذا كان الرجل بحيث لا يبالي بشيءٍ من الأشياء 
التتكره عرفا فالاتريي :فى غلم امنيا متف مر يدا بمااعساء دومث إلنة 


من لا يحشر اليد 00 حر سس د وسائل الشيعة: : باب 


وأبهيق الوزالةس م ا ع ب ا 
بعض النصوص في المروّة وإن لم تكن صريحة بالمعنى الذي ذكره 
الأصجاتب 

بل قد يقال: إِنّ منافاتها تورث شكّاً في دلالة حسن الظاهر على 
الملكة أو على حسن غيره ممّا لم يظهر منه؛ ضرورة كون المراد منه ما 
الووسكرفي العاده ومضيع يمن دون ماد عد مص يحسن بهاء 
كما في بعض الأمور الواقعة من بعض الأوليا ء التي لا قبح فيها في العادة 

مع العلم بوجههاء نحو ما وقع من أميرالمؤمنين ا من ترقيع المدرعة 
والمدائه ف المعاملة على الشى ء اليسير غير للقن 

م إن الظاهر إرادة الخلق في منافيات المررّة القادحة في العدالة 
كما يشير إليه كلام ثاني الشهيدين7", لا أنّ اتّفاق وقوع النادر قادح, 
وليس هو أعظم من الصغيرة. 

وأمّا الإصرار على الصغائر فهو مبنيَ على أن المعاصي صغائر 
وكبائر كما هو المشهور'". بل في مفتاح الكرامة'" نسبته إلى المتأخَرين 
قاطبة» بل عن مجمع البرهان!/ نسبته إلى العلماء مشعراً بدعوى 
الإجماع عليه كالصيمري”" عند تفسير الكبيرة بكل ما توعد الله عليه 
الناو نايا لنالن الاضيحافه» 

وإن كان التحقيق أنه لا يلتفت إلى دعوى الإجماع في المقام؛ لأن 


.184 روض الجنان: صلاة الجمعة ص‎ )١( 

.78 ص‎ ١5 كما في موضع من مجحممع الفائدة والبرهان: القضاء / في الشهادات ج‎ )١( 

() مفتاح الكرامة: شروط صلاة الجمعة ج ‏ ص 84. 

(4) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) غاية المرام: كتاب الشهادات ذيل قول المصنف: «الرابع: العدالة إذ لا طمأنينة مع التظاهر 
بالفسق 0 ١‏ ورقه 8 (مخطوط). 


6. 





القوك ا تعطمة كيرة وا نلضفي قو يعروقويين الاصعاتب 
محكي عن المفيد”" والقاضى'" والتقى!" والشيخ فى العدّة! فى البحث 
اللناك بيت قال ور كالواة الفعاضى كلها كبائرء لكرة معضها كدر بره 
بعض» وليس في الذنوب صغيرة» وإِنّْما يكون صغيراً بالاضافة إلى ما 
ف اكور ويستحق العقاب عليه اكثر»!2. 
وأبلة :منددمنا فى السرائز »ميق إندت بعد أن كر كلام النسيخ 
في المبسوط" الظاهر في أن الذنوب على قسمين: صغائر وكبائر ‏ 
قال: «هذا القول لم يذهب إليهية إلا فى هذا الكتابء ولا ذهب إليه 
أحد من أصحابنا؛ لأَنّه لا صغائر عندنا في المعاصي إلا بالإضافة 
إلى غيرها»””". 
وإن كان الأقوى ما ذكرناه أوَلةً؛ لظاهر قوله تعالى: «إن تجتنبوا 
كبائر مأ تنهون عنه نكفر عنكم سيا تكم»!", والأكران قوعي ابن 
)١(‏ اوائل المقالات: القول في صغائر الذنوب ص 18 . 
(؟) نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك: الشهادات / صفات الشهود ج ١5‏ ص .١117‏ 
(") لم يتعرض لهذأ المطلب في كتابه الكلامي «تقريب المعارف». وفى مقدمة «الكافي في 
الفقه» قسّم المعاصي إلى كبائر وصغائر. وفي باب المستحق بالتكليف واحكامه ص ”لاغ 
فما بعدها يوجد سقط كثير. 
(؛) عدة الاصول: ذكر الخبر الواحد وجملة من احكامه ج ١‏ ص 509 - 517. 
(0) مجمع البيان: ذيل الآية ١‏ من سورة النساء ج ؟-: ص 58. 
(1) المبسوط: الشهادات / من تقبل شهادته ومن لا تقبل ج / ص .5١1‏ 


(0) السرائر: كتاب الشهادات ج ؟ ص .١١18-١١7‏ 
( ا شورة الساءة ال 2 


فا تعقو كرد العد ال مت ع ا حت 814177 


ومحمّد بن مسلم'" القائلة: 201 نَّ الكبائر سبع» وأبي بصيرا " وروايتي 
الحلبي”' في الاية المتقدّمة», وعبّاد النواء”»“ وحسنة عبيد بن زرارة )6 


وخبر مسعدة بن صدقة") وخبر عبدالعظيم بن عبدالله الحسيني الدى 
نسمعه إن تنا ء الله في تعداد الكبائر. 


مضافاً إلى الخبر: غم د الأغمال الضالحة تكفر الصغائر )00 
وفي آخر امد أجاتي الكبائر كثر الاخبال, عه سبيع الرناة 
وذلك قول الله نعالى: (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه . "إلى الوه 
وفى ارم «عن الكبائر تدخل فى قوله تعالى: (يغفر ما دون ذلك 
لمن ا ا قال: نعم ذلك إليه بل وعير ذلك بل 52-0 دعوى 
)01( الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب الكبائر ح "'ج 7177 وشائل الشيعة اباي 1 
من ابواب جهاد النفس ح ااج 6ن 11 
)1 الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب الكبائر ح 14ج 5 ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب 
8١‏ من ابواب جهاد النفس ح 21 6ن 1 
() الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب الكبائر ح ١‏ ج ؟ ص 1ل5. ثواب الاعمال: باب 
توا كن لني الكبائر ع اهن هادواوره اعدافيا' فى وسائل السينة يانه والانبيق 
ابواب جهاد النفس ح ا والأخرى ف بانت اع منها ح ا 0ص .115195١0‏ 
(4) عقاب الاعمال: باب عقاب من اتى الكبائر ح ؟ ص /ال"5؟. وسائل الشيعة: باب 41١‏ من 
ابواب جهاد النفس ح 14ج 6ص .١ ١7‏ 
(6) تاتى في ص .0١8‏ 
(1) الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب الكبائر ح ٠١‏ ج ؟ ص .18١‏ وسائل الشيعة: باب 
من ابواب جهاد النفس ح اه 2:16 ". 
لكي المصدر: الحسني. 
)0 أرسله في مسالك الافهام: الشهادات / صفات الشهود ج ١4‏ ص .١١7‏ 
(1) من لا يحضره الفقيه: باب معرفة الكبائر ح 4977 ج اص 070. وسائل الشيعة: باب 40 
من ابواب جهاد النفس ح 4 ج 0اص .5١١1‏ 
0 ) سورة النقناة: الذية 1 153 
(16)اسن لكأيسظر» النقد جاب مقرفة الكنائرح 1555 ع #أقى 01/4 «وسائل الشعةمياتك /01ا + 


ا ا ا جواهر الكلام (ج )١7‏ 
تواتر الأخبار بما يستفاد منه ما ذكرناء هذا مع اعتضادها بالشهرة. 

على أنه لوكان جميع الذنوب كبائر لم يحصل عدل في أغلب 
الناس بل سائرهم ؛ ضرورة أَنّه لا ينفكَ أحد عن مواقعة بعض 
المعاصي» والعدالة محتاج إليها الناس في أكثر اموارهع فى عباذانت 
ومعاملات», وفتح باب التوبة المقدور عليها في كل وقت وحين غير 
مجدٍ بعد الاحتياج إلى الاختبار؛ إذ التحقيق أَنّه لا تقبل بمجرّد قوله: 
«ثبتث» من دون معر فة الندم الباطني منه » بل ركما قيل١"‏ بتعذر العزم 
على عدم المعاودة المتوقّفة عليه التوبة ‏ أو تعسّره» وإن كان فيه منع 
واضح ؛ ضرورة نهي الله عن جميع المعاصي. 

بل قد يقال: إِنا نمنع قلة وجود العدل بالمعنى المذكور؛ فإنّ الظْنّ 
الغالب من جهة مراعاة أحوال الناس فى أنه لا يسلم أحد منهم من 
وقوع الصغيرة ظنّ إجماليّ» وإلا فليس في غالب أحوالنا في جميع 
الأوقات نعلم أن الشخص الذي ظاهره الستر والعفاف واجتناب الكبائر 
وقعت منه صغيرة لا نعلم منه أَنّه تاب عنها أو لاء كلا إن ذلك ممنوع؛ بل 
قد يحصل الظنّ بعدمه في كثير من الناس 

انيع عن ود وديا ا ايا 
قادحة في العدالة؛ إذ لا دليل على ذلكء بل القادح فيها الأكبر من 
المعاصيء وأما غير الأكبر فلا يقدح إلا مع الإصرار؛ لأنَّ العدالة 
الستفادةتمى الأخيار هن كون الرخل معروفا بالسشر والتقاف مقي 
للمعاصى العظيمة؛ حَسن الظاهرء إذا سئل عنه فى محلّته قيل: لا نعلم 


.5١7” كما في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص‎ )١( 


مارزفتتن فن العوالة مح | ا يي 7 تا :8 


منه إلا خيراًء وهذا لا يقدح فيه وقوع بعض الذنوب التي ليست بتلك 
المكانة إلا مع الإصرار عليها. 

ويرشد إلى هذا: أنّ أهل القول الأُوّل ما دعاهم إلى كون العدالة 
اجتناب الكبائر مع عدم الإصرار على الصغائر أنه عندهم المعاصي 
تنقسم إلى قسمين ؛ إذ من الواضح أنّ هذا لا يلزم منه ذلك» ولا وقوعها 
مكفّرة» فإنّهِ لا تلازم بين كونها مكقّرة وعدم قدحها في العدالة ؛ فإنّه قد 
يكون استحقاق العقاب قادحاً في العدالة» بل الذي دعاهم إلى ذلك هو 
ظواهر الأخبار الدالة على أنّ العدالة لا يقدح فيها مثل ذلك» وهو بعينه 
الداعي لأولئك إن كانت المعاصي عندهم كلّها كبائر. 

نعم كلام ابن إدريس ينافي ذلك ؛ لظهوره في أَنّ فاعل الصغيرة لا 
بحكم بعدالته حتى يتوب. لكنه ليس هو حجّة على غيره» مع احتمال 
أنه ذكره في الردٌ على الشيخ لبيان أنّ التوبة علاج له. 

وما في رواية ابن ابي يعفور: «ويعرف باجتناب الكبائر» لا ينافي 
ذلك ؛ لأنّ المراد بالكبائر هنا قطعاً غير ذلك المعنىء لوصفه الكبائر فيها 
بالتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين 
والفرار من الزحف وغير ذلك من المعاصي ؛ وهو الأكبرء وليس قولنا: 
«إنّ المعاصي كلها كبائر» يوجب حمل هذا اللفظ على ذلك ولو مع 
القرينة الصارفة» كما ان جعل الوصف موضحا ليس باولى من جعله 
مخصّصاًء وعود النزاع لفظيّاً على هذا التقدير نلتزمه إن كانت ثمرته 
منحصرة في ذلكء مع أن الظاهر عدم الانحصار. 

بل قد يقال: إنّ أهل هذا القول لا ينافيهم القول بالتكفير؛ لأنّ المراد 
بكون الكل كبائر عندهم من جهة القبح واستحقاق العقاب, خلافاً 


م0 


للمعتزلة"؛ فإنّه يظهر من المنقول عنهم أنه لا يحسن المؤاخذة على 
الصغائر مع اجتناب الكبائر. 

وبرضم ل كد توفي بجي البيان فى الييا ره اليسا ينه زر 
المعاصي كلها كبائر من حيث القبح'"» بل بل وقوله: «وإنما يكون صغيرا 
بالإضافة إلى ما هو أكبر» ويستحقّ العقاب عليها أكثر»» بل وقوله أيضاً 
بعد عبارته السابقة: «وهذان القولان ن متقاربان» مشيراً به إلى قول متقدّم 
على القول الذي نسبه إلى أصحابنا هو ان الكبيرة 15 ها عن نذا خ 
سعدا علية قن الاخرة عقاباً. أو أوجب فيه في الدنيا حداً؛ إذ لا 
يكونان متقاربين إلا مع إرادة استحقاق العقابء لأنّ الله قد أوعد على 
المعاصى كلها النارء قال (عرٌ من قائل): «ومن يعص الله ورسوله ...2" 
إلى اخروو تل 

وإن أيبت ذلك كلَّه فقد يستدل لهم: ببعض الأخبار؛ نحو ما دلا“ 
على أنّ كلّ معصية شديدة» وفى بعضها: «لا تنظر إلى ما عصيت؛ بل 
انظر إلى من عصيت»!, وما اانا التحذير من استحقار الذنب 





جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


)١(‏ انظر الذخيرة (للشريف المرتضى): الكلام في الذعنيد السمعي / الكلام في الأتهاء 
والاحكام ص 0737. 

0 بدل «القبحم»: كانت قبائح. 

مي : كتاب الامان الك / ياب الذنوب ح /اج كص 06 وسائل الشيعة: : باب 2 

)0 00 بحار الانوار: 5 م الطهارة - 55خ52ر شن 1817ا.وسعدرك الوسائل: 
باب 27 من أبواب جهاد النفس ح 8 و4١‏ ج ١١‏ ص 701١9749‏ 

(1) انظر وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب جهاد النفس ج ١6‏ ص 5٠١‏ ومستدرك الوسائل: 
باب "5 من أبواب جهاد النفس ج ١١‏ ص 5417. 


تخفيق :مغن الكييرة وعدوها" جتحت ا ل ا يع يي 7 ا 


سن ال ان 


معللا باه قد يكون غضب الله فيهء وغير ذلك, وما عقال ان 
الامعيقان امر:راتد على الاتيعب فلعلة ا تشعامه اذلف كن كير 
مدسا ا يحي 

قاد اله قد أوعد على سائر المعاصي النارء وبأنَ اولك قد 
اختلفت اختلافاً لا يرجى جمعه, وبأنّ في ذلك إغراء للمكلّف في فعل 
المعصية. 

مضافاً إلى إمكان إرادة الأكبر من الكبائر في الروايات كما يومئٌ 
إلى ذلك بعضهاء وفي الاية: إنكم إن اجتنبتم هذه الكبائر التي ذكرناها 
في هذه السورة نكفر عنكم ما وقع منكم منها في الماضى ؛ كقوله تعالى: 
«قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف»!", ومثله: «ولا تنكحوا 
ما نكح اباؤكم من النساء إلا ما قد سلف»””. 

وإن ٠‏ كأ ن لا يخفى ما في الجميع , واختلاف الأخبار غير قادح فيما 
علم منها جميعها من أن الذ نوص فيها كبائن وغا ترج على ان المح وق 
كون الكبيرة كل ذنب توعد الله عليه تعالى!/ بالعذاب فى كتابه العزيز, 
بل فى الرياض: «هو الذي عليه المشهور من أصحابنا»', بل عن 
بعضهم'" أَنّه لم يجد فيه قولاً آخر, كما عن الصيمري”" نسبته إلى 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: شروط صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص 05. 
(؟) سورة الانفال: الآية 58. 
ا نسؤررزة التشاءة الاي 
(]) كذا في المعتمدة وبعض النسخ. وفي البعض الآخر بدل «عليه تعالى»: تعالى عليه. 
(0) رياض المسائل: الشهادات / صفات الشاهد ج ١‏ ص 57؛ (الطبعة الحجرية). 
(1) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص ؛ ."١‏ 
(0) غاية المرام: كتاب الشهادات ذيل قول المصنف: «الرابع: العدالة إذ لا طمأنينة مع التظاهر 

بالفسق ...» ج ١‏ ورقة ١89‏ (مخطوط). 


ا ور نه قو اشن الكلام (ع )١7‏ 


ايفان مدا بدعوى الإجماع عليه؛ وعن الدروس والروض 
تعريفها بذلك, لكنّه في الْأُوّل: «انْها عدّت سبعاًء وهي إلى السبعين 
أقرب١١‏ اموفى التادى: «انها إلى السبعمائة أقرب)7". 

نعم في مفتاح الكرامة: «قيل: إِنّها كل ذنب رئب عليه الشارع حدٌاً 
أو صرّح فيه بالوعيدء وقيل: هي كل معصية تؤذن بقلّة اعتناء فاعلها 
بالدين» وقيل: كل ما له بدليل قاطع, وقيل: كل ما توعّد 
عليه توعّداً شديدا فى الكتاب اوالسنة»27. 

وكأنّه لم يعثر عليها لأحد من المعروفين من أصحابناء ولا لنسبه 
إليهء وإن كان ظاهر قوله: «قيل» ينافيه ؛ لقضائه بالاطلاع على القائل, 
لكن لعلّه اطّلع عليه من العامّة. 

وفى الحدائق: «قيل!*: إنها ما نهى عنه فى سورة النساء من أوّلها 
إلى قؤله/(إن تحضوا ,)1622101 .ومتهع من أوكل أمرها إلى التغدادة 
فعن بعضهم”" أنّها سبع: الشركء وقتل النفسء, وقذف المحصنة, وأكل 
مال اليتيم» والزناء والفرار من الزحف. والعقوق. 


.١170 ص‎ ١ الدروس الشرعية: كتاب الشهادات ج‎ )١( 

(؟) الذي خرج من روض الجنان كتاب الطهارة والصلاة. والموجود فى هذا المقدار تعريف 
الكبيرة. ولم يتعرض لعددهاء انظره: صلاة الجمعة ص 184 وفي باب الجماعة (ص 714) 
أحال على الموضع الأوّل. 

(؟) مفتاح الكرامة: شروط صلاة الجمعة ج 7 ص .4١‏ 

(؛ و١)‏ انظر (في هذين الموردين وهامش ١‏ - © من الصفحة اللاحقة) بحار الانوار: باب 84 
من كتاب الصلاة ذيل ح ١ج‏ لاص 0 وانظر في تفصيل ذلك تفسير الطبري: ذيل الاية 
١‏ من سورة النساء ج 0 ص ١6‏ فما بعدهاء والدرٌ المنثور: ذيل الاية ج كص 0غ15, 
وشعب الايمان (للبيهقي): في بيان كبائر الذنوب ج ١‏ ص 1/8-5714؟. 

(0) الحدائق الناضرة: شروط وجوب الجمعة ج ٠١‏ ص .]١‏ 


تحقيق معنى الكبيرة وععددها 5 ل ب قم 

وففن 11 نيا تسعء بزيادة: السحرء والإلحاد في بيت الله أي الظلم 

وآخرا" عشرء بزيادة: الربا. 

وا االساعشية بودوادة شرت الخمروبو الشراقة: 

وآخرا“ غشرون: السبع الأول».واللواط: والسحره والرياء والغببة: 
واليمين الغموسء وشهادة الزور. وشرب الخمرء واستحلال الكعبة, 
والسرقة. ونكث الصفقة, والتعدب بعد الهجرة, واليأس من روح الله 
مدعا تنو لاهن هن دك أنه كر ونيد ): 

وزاد بعضهم'” أربع عشرة أخر: أكل الميتة, والدم. ولحم الخنزير: 
ا ا 0 ل 2 000 
ومعونة الظالمين» وحبس الحقوق من غير عذرا ", والإسراف: والتبذير: 
والخيانة» والاشتغال بالملاهي. والإصرار. 

قال ترزقه يعد اشياء اخر ا كالني اف كوو لدرانة وج التصيوم و التميلة: 
وقطيعة الرحمء وتأخير الصلاة عن وقتهاء والكذب خصوصاً على 
رسول الْهمييَاةُ وضرب المسلم بغير حقّ. وكتمان الشهادة. والسعاية 
إلى الظالمء ومنع الزكاة المفروضة؛ وتأخير الحجّ عن عام الوجوب. 
والظهار. والمحاربة بقطع الطريق. ٍ 

وعن العلامة الطباطبائى”" اختيار ما عليه المشهور: من أنّ الكبائر 


(١-0)انظر‏ هامش () و(١)‏ من الصفحة السابقة . 

(1) كذا فيالمعتمدة وبعضالنسخ. وفي بعك | لخت راشي إليه فيهامش المعتمدة ‏ بدلها: عسر. 

() المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: ترك الحج المفروض من الكبائر الموبقة آزقة 953 ب 
١‏ (مخطوط). 


)١7 جواهر الكلام (ج‎ 2 6٠ 


هي المعاصي التي توعّد الله سبحانه عليها النار؛ مستنداً في ذلك إلى 
جملة من الأخبارء وفيها الصحيح وغيره» لكن يظهر من المنقول عنه 
أنه عمّم الوعيد بالنار إلى الصريح والضمني؛ وأنّه حصر الوارد في 
الكتاب في أربع وثلاثين» منها أربع عشرة ممّا صرّح فيها بخصوصها 
بالوعيد بالنار: 

الأوّل: الكفر بالله العظيم ؛ لقوله تعالى: «والذين كفروا أولياوٌهم 
االااقويت بردو تيو من الور الى الللعات اولك اصيحاتب الذان هسه 
فيها خالدون»١"‏ وغير ذلك», وهى كثيرة!". 

النأنىالاقنااك عن سيل ل لقوله عمالو بادا مطقه شيل عرق 
سبيل الله له في الدنيا خري ونذيقه يوم القنيامة عذاب الحريق»5, 
وقوله تعالى: «إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم 
عدا تيل بوليو عذاب الخر يو 

النالث: الكذب على الله تعالى والافتراء عليه ؛ لقوله تعالى: «ويوه 
اقلق :تر الذ ين كذيو على الدوحورههم #محوةة الس الى بجو 
فلوس المدكو رن لوبقو له قدا ىران الد مق وترون هن الله الكدب 
لا يفلحون : متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثمّ نذيقهم العذاب الشديد 
بما كانوا يكفرون»". 


)١(‏ سورة البقرة : الاية /ا0؟. 

.1/١ والانفال: 51 وفاطر: 1 والزمر:‎ .,١٠١ انظر سورة ال عمران: الآية‎ )١( 
1 سورة الحج: الاية‎ 6 

سورة البووع: لابه ١‏ 

(0) سورة الزمر: الاية .٠١‏ 

)١(‏ سورة يونس: الاية 8 و0.ل. 


تحقيق معت الكزيرة وعروهاا م م ا 8:11 


وقنة | ذه لمهون في الثانية ذكر النار. 

الرابع: قتل النفس التي حرّم الله قتلهاء قال الله تعالى: «ومن يقتل 
مؤمناً متعمّداً فجزاوه جهنّم خالداً فيها وغضب امشعاية ر لكه و اعد لد 
عذاباً عظيماً»'", وقال (عرّ وجل): «ولا تقتلوا أنفسكم إِنّ الله كان بكم 
يع ون نه الك عدوا وجلل تو ها ار وى ذلك 
على الله 0000 1 

الخامس: الظلمء قال الله (عرٌّ وجل): «إِنا أعتدنا للظالمين ناراً 
احا مهم بر اذانها وان ستعفينو ايخانوا يها وكدالمول يشتوى الوه 
بشس الشراب وساءت مرتفقا»7". 

السادس: الركون إلى الظالمين», قال الله تعالى: «ولا تركنوا إلى 
الذين ظلموا فتمسّكم النار»!2. 

السابع: الكبر ؛ لقوله تعالى: «فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 
فلبتسو تو ين السك 0 

الثامن: ترك الصلاة ؛ لقوله تعالى: «ما سلككم في سقر 6 قالوا لم 
نك هخ الما : 

التاسع: المنع من الزكاة؛ لقوله سبحانه: «والذين يكنزون الذهب 


لد : النساء: الآية 47. 
١‏ )سنورة النساءة اليه واو 
(؟) سورة الكهف: الاية 19. 
(غ) سورة هود: الاية .١١7‏ 
(0) سورة النحل: الاية 59. 
) 


تانسورة العديوة الا 


ا ل ل وض 2 22222 جواهر الكلام (ج )١‏ 


والفضّة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم *# يوم يحمى 
عليها في نار جهنّم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما 
كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون»"". 

لحار لجس ييه سي افرع اليتشدون 
سيل ال وال لا توا في لح قل نار جهثم أضد حرا لوكا 
يفقهون»"". 

الحادي عشر: الفرار من الزحف ؛ لقوله (عرٌ وجل): «ومن يولهم 
كردي سينا وال ارسعوارا لي لالد برااي سا3 
ومأواه جهنّم وبئس المصير»””. 

لناني عشر: كل ليبا اقول اعز وجل «الذين بأكلون الربا لا 
نما لبي مل اليا وأحل له البيع وحم ارب فسن جاءه موحظة من ري 
لسرب الك موعن غادتنا لتك أصحاب النار هم 
فيها خالدون)»2. 

اثالث عشر: أكل مال اليتيم ظلماً ؛ لقوله تعالى: «إنّ الذين يأكلون 
امؤال اليتاقى ظلما إنما باكلوق فى :يطوتهم'ثارا وسيضلون سغيرا) 00 
الرابع عشر: الإسراف ؛ لقوله (عرٌ وجل): «وأنٌ المسرفين هم 





(1):سورة العوية؟ الاية غلاوة". 
(؟) سورة التوبة: الاية 8١‏ . 
(؟) سورة الانفال: الآية 11. 
(غ) سورة البقرة: الاية 0/ا؟. 
(6) :ضور التساء ال 


تحفيق مقدى الكزيرة وعروها حا | ع ا ات 1 8:1 


اكات النار»0". 

وأمّا المعاصي التي وقع التصريح فيها بالعذاب دون النار فهي أربع 
عشرة: 

الأوّل: كتمان ما أنزل الله ؛ لقوله (عرّ وجل) ): «إِنّ الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً أولئنك ما يأكلون في بطونهم 
سد يكلمهم الله د القيامة 5-5 يزكيهم 9 عذاب 0 
#700 أحرض عن حمل يوم الامة زر 
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حمااً»!” 1 

الثالث: الإلحاد في بيت الله (عرٌ اسمه)؛ لقوله (عرٌّ وجل): «ومن 
يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم)!. 

| ال 0 0 0 

أن يدخلوها إل خائفين لهم فى الدنيا خزي ولهم في الآأخرة 2 
عظيم»0. 

الخافدى»؟ اذنة وهيول الله ؛ لقوله تعالى: «إِنّ الذين يوذون الله 
ورسوله لعنهم الله في اللإنيا وا لآخرة واعد ليم عذاباً مهيناً»00. 

السافس : الالنتهد اح جا لدو مندن © لقو له زع وجل )” «الذيه بلمرون 


.47 سورة غافر: الاية‎ )١( 
.١75 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.٠١١ 989 (؟) سورة طه: الاية‎ 
.”0 (؛) سورة الحج: الاية‎ 
.١١8 سورة البقرة: الاية‎ )0( 
سورة الاحزاب: الاية /ا6.‎ )1( 


واج ميج يجت ضفر قن اكلام لع 318 


المطوّعين من المؤمنين في الصدقات والدين لا يجدون إلا جهدهم 
فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم»0". 

السابع والثامن: نقض العهد واليمين ؛ لقوله تعالى: «الذين يشترون 
عد نوا انهم تهنا فليا رليك لا كلاق ايه «اولهم عذاف البيعث 

التاسع: قطع الرحمء قال الله تعالى: «والذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمرالله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أوائك 
ار و ار «فهل عسيتم إن واه 
0 د هوا في الألرض وقطيوا أرتحامكم + اولقك الذيسن لمعته الله 
فأصمّهم وأعمى أبصارهي»!“ 1 

وفيه: أنّ «أولئك» في الأولى لم يعلم كونه إشارة إلى كلّ واحد من 
النقض والقطع والإفساد, والثانية مع ذلك -لم تشتمل على وعيد 
بالعذاب. إلا أن يقال: إِنّهِ يفهم من اللعن وما بعده. 

العاشر: المحارية وقطع السبيلء قال الله تعالى : : «إنْما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي 
في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم»!". 

وفيه: أَنّه قد يرجع ذلك إلى الكفر والوعيد على الأمرين معاً. 

الحادي عشر: الغناء ؛ لقوله تعالى: «ومن الناس من يشترى لهو 





()اشورة التوبه ؛ الأية 9/: 
(0')أسورة ال ععران لكك باد 
( ا سؤرة الرعدة الايه :0 
(5) سورة محكة: الك 7 ا 
(:8) تعفيرة المانواة: العا 


تحقيق:فعتئ: الكبيزة وقدوها سي تت تت 8:10 


الحديث ليضلّ عن سبيل الله بغير علم ويتّخذها هزواً أولئك لهم عذاب 
مهين)07. 

الثانى عشر: الزناء قال الله تعالى: «ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاماً # يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً»". 

انالك غشرة إشاعة الفاحفة قال ال إن الدمق حصتوة ان 
تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم»””. 
المجهدات الغاذلات المؤمتات لعتوا فى اللانيا والآخرة واقم عذات 
عظيم»!. ْ 

وان العاضى التى تنا اسمن الكقاني العرية وهية الفا دهابها 

الأوّل: الحكم بغير ما أنزل الله تعالى» قال الله (عرٌّ وجل): «ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»)60. 

الثاني: اليأس من روح الله (عرّ وجل». قال الله تعالى: «ولا تيأسوا 
من روح الله إِنه ا من ا الله إلا القوم الكافرون)(". 

الثالث: ترك الحجّء قال الله تعالى: «ولله على الناس حجٌ البيت من 
استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإنّ الله غنىّ عن العالمين»””". 





1 سورة لقمان: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: الآية 148 و19. 

(اتشووزة التوو الاي ١5‏ 

(4؟) سورة الوق الاي ١7‏ 

(6):سوؤوة المائدة: الآية 2 4. 

سؤورة نوسق الذي بل عورة اكرات الك عله 


لالب ب اق اكلام ا 


الرابع: عقوق الوالدين» قال الله تعالى: «وبراً بوالدتي ولم يجعلني 
جبّاراً شقيّاً»''' مع قوله تعالى: «وخاب كل جبّار عنيد :*# من ورائه 
جهنّم ويسقى من ماء صديد»'" وقوله تعالى: «فأمًا الذين شقوا ففي 
النار لهم فيها زفير وشهيق»'". 

الخامس: الفتنة ؛ لقوله تعالى: «والفتنة أَشْدٌ من القتل»؟. 

اننا دس لسري قال لالتعا ل وناو العو انما :تعلو | السيا مين هلين 
ملك سليمان وما كفر سليمان ولكنٌ الشياطين كفروا يعلّمون الناس 
السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلماة من 
أحد حتّى يقولا إِنْما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلّمون منهما ما يفرّقون به بين 
العرية وزوحة وماق يقار بن دمن احد إل" ينادق اله ومس امونها 
يضرّهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن ا: ا و 
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون»!”. 

هذا جملة الكبائر المستنبطة من الكتاب العزيز بناءً على المختار 
في معنى الكبيرة وهي أربع وثلاثونء وقال عله في أثنا ء كلامه: «إنه قد 
يتعقّب الوعيد في الآيات خصالاً شْنّى وأوصافاً متعدّدة لا يعلم أنها 
للمجموع أو للآحاد ؛ فلذلك طوينا ذكرهاء وكذلك الوعيد على المعصية 
والكطةوالننيءوالاته و اهلها وروهذه اموو عاتتووقه علت 1 


ا : الآية ؟3©,. 
(؟') سورة ة أبرأهيم: : الاية ١6‏ و1١.‏ 
(17)'سورة هود: الآيه 13 
(غ) سورة البقرة: الاية .١9١‏ 
(0) سورة البقرة: الاية 7 .٠١‏ 


تحقيق معنى الكبيرة وعددها لل سس هه لإآهة 


الوعيد لا يقتضي كونها كبائر»'" انتهى. 

وفيه: أنه بناء على ما ذكر من حصر الكبائر في هذا العدد ع لزع 

أن يكون ما عداها صغائرء وأنّه لا يقدح في العدالة فعلها بل لابدٌ من 
الإصرارء وبدونه تقع مكفرة :]لا تحتاج بالنسبة إلى رفع العقاب بها إلى 
توبة» فمثئل اللواط وشرب الخمر وترك صوم يوم من شهر رمضان 
وشهادة الزور ونحو ذلك من الصغائر الني لا تقدح في عدالة, ولا 
تحتاج إلى توبة بل تقع مكفرة» ولا يثبت بها جرح, ٠‏ وهو واضح الفساد. 

وكيف يمكن الحكم بعدالة شخص قامت البيّنة على أنه لاط في 
غلام في زمان قبل زمان باداوالشوا بيس كنا !ا يقي سار 
المخالط لطريقة الشرع!! وإن شئت فانظر إلى كتب الرجال وما 
يقدحون به في عدالة الرجل. 

على أنّ في رواية ابن أبي يعفور السابقة: ). جا أن تعر نوفا لي 
والعفاف وكفٌ البطن والفرج واللسان .2" ونحو ذلك. 

بل في ذلك إغراء للناس في كثير من المعاصي ؛ فإنّه قل من يجتنب 
من المعاصي من جهة استحقاق العقاب بعد معرفته أن غ لاغقات: عليه" 

وأيضاً قد ورد في السنّة في تعداد الكبائر ما ليس مذكوراً فيما 
جطروت اللض عل قها بأنه كير بتر اط عر 1 اكير عضا 
تود الله عليها النار»'؟ لا ينافيه ولو لكونه 4 يعلم كيف توعد اله 


- 7٠٠١ المصابيح في الفقه: الحج / مصباح: ترك الحج المفروض من الكبائر الموبقة ورقة‎ )١( 
(مخطوط) بتقديم وتأخير.‎ ٠ ١ 

0( تقدمت في ص 147. 

() أي: قليل من الناس من يجتنب المعاصي من أجل الاستحقاق للعقاب بعد أن لم يكسن 
الفقات:قعانا . 

(؛) من لابحضره الفقيه: باب معرفةالكبائر ح 4944 ج” ص 014. وسائل الشيعة: باب 10 © 


# بي سح جب ا ا ا ا سيز2 اش حك كو اشر الكادم 312 


ل ار ل ب رم ل را رد 
عليه النارء فنحكم بكونه كبيرة وإن لم نعرف كيف وعد الله عليه النار. 

فانظر إلى ما في حسنة عبيد بن زرارة لا سألهلة عن الكبائر 
فقال: «هنّ في كتاب علي سبع إلى أن قال: ‏ فقلت: فهنٌ أكبر 
المخاصى ؟ كال دنهو اقلت دأكل كوه م هال الم ظلها كر اه 1 
الصلاة؟ قال: برك الضاد ملت : فما عددت ترك الصلاة فى الكيار! 
فقال: ا اذل اقلق لك قال قلق الكفرغ قيال فبان تارك 
الصلاة كافر ؛ يعني من غير علّة»1"كيف أدخل ترك الصلااة ذ في الكفر مع 
استحضاره يا لقوله تعالى: «ما سلككم في سقر ** قالوا لم نك من 
الجصد ون 

وأيضاً قد قال الله تعالى : «حرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لغير الله به .. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق»”" '؛ فانه إن 
0 بالإشارة إلى الأخين او كل واحد فقد حكم بالفسق» واحتمال 
إرادة الإصرار بعيد. كاحتمال إرادة ما لا ينافي العدالة من الفسق», بل 
مجرّد المعصية أو من غير مجتنب الكبائر. 

وأيضاً قد ورد فى السئة التوعد بالنار ات توعد على كثير من 
المعاصيء وبناءً على ما ذكر لابدوان يراد بها إِمّا الإصرار عليها أو من 
غير مجتنب الكبائر وكلّه مخالف للظاهر من غير دليل يدل عليه. 


1 00 0 الزباب 0 0 دئاص اد 
١‏ شورة ل 0 ا 


تحقيق معنى الكبيرة وعددها ‏ .3 ل سس حب 01١‏ 


دكا فيما رواه عبد العظيم بن عبدالله الحسينى'" ذكر من جملة 
الكبائر شري الخمر مغللا ذلك وش ان الله هال تهى عند كما نه عد 
عناذة الأوناع نور ف الها معفد ا ا وكيا هنا فر من ا لان سيول 
الل 7 قالبسى دك الصاة معفد | نقد سرع مدو كه الاوك 
وضولة 0 !"اذا نظ كنت امعد ل على كلوقه كتير بنونا وروة م 
د 

وأيضاً نقل الإجماع'" على أن الإصرار على الصغيرة من جملة 
الكبائر. 

ودفع ذلك كله بأَنّ المراد أن الكبيرة كلّ ما توعد الله عليها النار 
وبعض الأشياء الذي قام عليه الدليل» ينافيه جعل ذلك ضابطأًء ومن 
هنا توق ف يليه في الحكم بكبر بعض الأشياء الواردة في السنّة مع عدم 
كر اننا تخت هذا الضاط: 

وأيضاً قولهيلقة أخيراً: «إنّه قد يتعقّب الوعيد فى الآيات خصالاً 
نكن وأوضيافا متعكدة ل يعلء أنها المحفوع أو للاحا د فلذ اك طوينا 
ذكرهأ» فيه: : أنّهِ إذا كا ن اجتناب الكبيرة شرطاً مثلاً في تحقّق العدالة 
وغيرها فلا يمكن الحكم بالعدالة حتى يعلم اجتناب الكبيرة» ولا يكون 
ذلك إلا باجتناب جميع ما يحتمل أنه كبيرة» نعم لو قلنا: إن فعل الكبيرة 
مانع من الحكم بالعدالة لاتّجه القول بذلك ؛ لأنّا لم نعلم أَنّها كبيرة. 


0( 1 :كتاب ل داك اب الكبائر ح ا 5 ص 0 وسائل الشيعة: : باب 


0 الكرامة: 0 صلا الج ا 0 


ال تت 15ت كت 2 23 .ىرلى121للللل2 2 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ولعلّهمتكٌ أراد الشكٌ في الاندراج فى التعريف» فيتّجه له حينئذٍ عدم 
إجراء حك الكتيرة على بمفله؛ لكويق الحتيقخ الأخير في الا رك ونه 

ولكن على كل حال الرجوع في تفسير الكبيرة إلى ما ذكر _-من أنها 
ما توعد الله عليها بالنارء وجو 0 ذلك إلى معرفتناء وان المراد به كون 
ذلك الوعد فى كتابه لا ما يشمل ما كان على لسان نبيّه والأئمّة (عليهم 
الصلاة والسلام), وإجراء الحكم من العدالة والتكفير ونحو ذلك قلة< 
ممّا يقطع الناظر المتأمّل الممارس لطريقة الشرع بفساده. 

فلابد: إِمّا من القول بهذا التفسير وإيكال ذلك إلى معرفتهم طَإيظ كما 
يشعر به حسنة عبيد بن زرارة المتقدمة. ويتجه حينئذٍ ما نقل عن ابن 
عبّاس'" أنّها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع » وفى رواية: «إلى 
السبعين)»0!". 

و يراد به ولو على لسان النبي والآئمّة (عليهم الصلاة والسلام) كما 
تنشعر به رواية عبد العظيم بن عبدالله الحسينى”©. 

أو يراد تعريف الأكبر من قوله: «هى ما توعد الله عليه بالنار١‏ لا 
أنه تعريف مساو للكهائر كما يشعر به بعض الأخبار©, وفى بعض 
)01( انظر تفسير الطبري: ذيل الآية "١‏ من سورة النساء ج ص 7 والدرٌ المنثور: ذيل الاية 

.١1 آص‎ 6 

(؟) انظر الهامش السابق. وشعب الايمان (للبيهقي): ح 514 ج ١‏ ص 5/ا؟. 
(؟) في المصدر: «الحسني» وقد تقدمت الاشارة إلى مقطع منها ‏ مع تخريجها ‏ آنفاً. 


(؛) تقدم في ص 017. 
)0( 1 : كتاب 0 0 اكبائرح ' ج "ص 7ل؟. وسائل الشيعة: باب 43 


تحقيق معنى الكبيرة وعددها 5ت سس 013١‏ 
الروايات”: أَنّها سبع وعدّ منها ما توعّد الله عليه النارء وبذلك يتّجه 
الجمع بين الروايات. 

ودعوى أن حصر الكبائر فيما ذكره العللامة المزبؤر لا يقتضي عدم 
انقداح العدالة بغيرهاء وأَنّه لابدٌ وأن تقع غيرها مكفّرة؛ إذ لعل العدالة 
يقدح فيها ما ليس بكبيرة» وجميع الصغائر لا تقع مكفّرة. 

يدفعها: ظهور اتّفاق القائلين بِأنّ الذنوب على قسسمين -صغائر 
وكبائر - على هذين الأمرين» نعم بعض من لم يقل بذلك كابن 
إدريس'" يظهر منه انقداح العدالة بالجميع» وأنّها محتاجة إلى التوبة. 

غلى اله لأفائدةة ف هذه المتمة فى عضر الكبا رمن دون هد د 
الأمروي يق لاقن كور يسن انهه با لم يحيقة ليه ا حت بعال 
بظهر منه أنه استقراً القرآن من أُوَّله إلى آخره؛ ولاءحظ جميع الأخبار 
الواردة في المقام وجميع'"'ما تضمّنته الروايات _بعد حذف المكرّر ‏ 
في أربعين» وما تضمّنه الكتاب العزيز صريحاً وضمناً في أربع 
وثلاثين» واستشكل فيما تضمّنته بعض الأخبار من جهة عدم موافقته 
لوذا اليا ظووميا ذلك إلا انبر تع عليه أحكاما جليلة كنالفدالة 
والاحتياج إلى التوبة ونحو ذلك؛» وقد عرفت أن ذلك غير متّضح الوجه. 

والذي يظهر: أنّ الكبائر لم تثبت لها حقيقة شرعيّة» بل هي باقية 
على معناها اللغوي, والمراد بها هنا كلّ معصية عظيمة فى نفسها لا من 
)١(‏ الكافي: كتاب الايمان والكفر / باب الكبائر ح ” ج ١‏ ص /71؟. وسائل الشيعة: باب 41 

من أبواب جهاد النفس ح 7ج ١6‏ ص ؟7١5.‏ 


80 انار كعاب التؤادات س1 من 11 
(؟) يحتمل: وجمع. 


ا كت قافن الكللام ع ١117‏ 


جهة المعصىّ. ويعرف ذلك: 

اا من وزود الأخيار يانه كييرةه والذى يحصل متها بعدالغاء 
مفهوم العدد فى بعضهاء سومان ع فلار 
كال كبر تذ:وتخوها د اريعون كنا اعترفتابة العلامة المزيوى 1 

«أ» الكفر الله «ب» إنكار ما أنزل الله تعالى «ج» اليأس من روح الله 
تعالى «د» الأأمن من مكر الله «ه» الكذب على الله وعلى رسوله وعلى 
الأوصياء (صلوات الله عليهم), وعن”" رواية مطلق الكذب «و» 
الميخا ونة لأولباء :اله :ززق» قغل النفنين التي حرّم الله ((ح» معونة الظالمين 
«ط» الكبر «ى» عقوق الوالدين «يا» قطيعة الرحم «يب» الفرار من 
00 «ريج» التعتاب بعد الهجرة «يد» ا «يه» شهادة الزور «يو» 

كتمان الشهادة «يز» اليمين الغموس ار نقض العهد «يط» تبديل 
الوصيّة «ك» أكل مال اليتيم ظلماً «كا» أكل الربا بعد البيّنة «كب» أكل 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغير الله «كج» أكل السحت «كد» 
الخيانة «كه» الغلول, وعن رواية مطلق السرقة «كو» م 
المكيال والميزان «كز» حبس الحقوق من غير عسر «كح)» اللإسر 
والتبذير «كط» الاشتغال بالملاهي «ل» القمار «لا» شرب 0 
الغناء «لج» الزنا «لد» اللواط لدم قذف المحصنات «لو» ترك الصلاة 
«لز» منع الزكاة «لح» الاستخفاف بالحج «لط» ترك شيء مما فرض الله 
«م» اللإصرار على الذنوب. 


)١(‏ تقدم المصدر آنفاً. 
)١(‏ في المصدر بدلها: وفي. 


تحقيق :معني الكبين؟ وعد وها اس مي بست ع عي ل 0ت 7 01717 
وإِمّا بتوعّدالنارعليها في الكتاب أوالسنّة صريحاً أو ضمناً كما تقدّم. 
أو من غير توعٌد ولكن شدّد على الفعل أو الترك تشديداً أعظم من 

اللوق هيا تناز كا لدزا عادر لنعه و كو فد كا لزان ا لوقا وتحو الك سينا 
ب لله أ زوم التوعوبالنا «يسدتروض الدمعصية اونا ش مقلس: 
في أنفس أهل الشرع وإن لم نعثر على غير النهي عنه. ْ 
بل عن الاستاذ المعتبر الشيخ جعفر يي ان «الكبيرة ما عده اهل 
الشرع كبيراً عظيماً وإن لم يكن كبيراً في نفسه كسرقة ثوب ممّن لا يجد 
جرحت تجوت لمر مار لتر برك اا وو 

رةه يط النة كقر عق اين حيار لمر اه بر 
بعض ما توعّد الله عليه بالنار, على أنه إن أراد بهل الشرع عامتهم فهم 
قد يستعظموق المعلوة أتنه:صغيرة فسن ي الشرع وبالعكسء وإن أراد 
العلها » فكلامهم مضطرب : فى الكرية 

اللْهم إلا أن فود ١‏ العلياة والأعوام'" يستعظمونه مع الغفلة عن 

بحث الكبائر والصغائر, لكنّه على كل حال هو ضابط غير مضبوط ؛ 
فا القن انه سعط فق بدوة فلداو توعد ا وترلت فاك اه عيانه 

ونحوهء, وفد لا يستعظم من جهة تغارقه ونحوه. 
فإن قلت: إِنّه وارد عليك أيضاً. 
وس ا 

وغيرهماء والفرق بيننا ويينه: أنه يجعله ضابطاً حتّى فيما ورد من 

)١(‏ انظر كشف الغطاء: كتاب الجهاد / المبحث الثامن من الباب الأوّل ص 37947- 7917 ونقله 


عنه بلفظه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش بعد الآتي. 
)١(‏ الأولى التعبير ب «العوامٌ». 


لطر قو لضن الكاوم ( 2 117 
الأخمار النغتيرة ١‏ ذه كدير عظليلة هودن اناده سعن فنفك 3 لكف لان 
الظاهر من العظمة عندهم وعدم المسامحة فيهم وعدم نسبة التقوى 
لفاعله وغير ذلك مع عدم ما ينافيها من الأدلة أن يكون ذلك مأخوذا 
عن صاحب دينهم » فتامل. 

ويقرب ممّا ذكره شيخنا ما نقل عن بعضهم : «انك إن أردت أن 
تعرف الفرق بين الصغيرة والكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد 
الكبائر المنصوص عليهاء فإن نقصت عن أقلّ مفاسدها فهي من 
الفقائن وإلا فى الكباتر: ش 

مثلاً: حبس المحصنة للزنا فيها أعظم مفسدة من القذف مع أَنّهِم لم 
كدا روسن الكاترع و كذ ولالة الكنا ريف نعورات المسلسين ونحي ان 
مما يفضي إلى القتل والسبي والنهب ؛ فإنّ مفسدته أعظم من مفسدة 
الارارهى الرضف وروضه حرج الربيه فى كاانيو هي إلى اللسيتهاةة 
أقرب منها إلى السبع»7", وكأنّه إلى ما ذكرناه أقرب ؛ لأنّه لا يخرجه 
عن معرفة عظم الذنبء فتأمّل. 

وكيف كان فالإصرار من جملة الكبائر؛ لوروده في بعض 
الأخبار”". وفي مفتاح الكرامة”" نقل الإجماع عليه وعن التحرير!» 
الإجماع على أنه إن داوم على الصغائر أو وقعت منه في أكثر الأحوال 
(1) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح 4 ص .1٠١‏ وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب جهاد 

النفس ح””3 و31 اج 0اص 51١و١15.‏ 


0( مفتاح الكرامة: شروط صلاة الجمعة ج اضن_ 2 
[)اقغرير الخجكاء»السهادات/عقات التاهدات #اضن 1/0 


تتحقيق تعتن الكبيرة وغدوها ب م | | لزي 1/18 6 


ردت شهادته؛ وعن الذخيرة: «لا خلاف فى ذلك»”2. 

والمنقول عن الصحاح"”" والقاموس"" والنهاية الأثيريّة!“ أن 
الاصيرا ره اللآقامة فلى الشدزوالداؤزقة والتداوكةنوما سحععه عين 
الجر يمن الأكدار | وبوخل فى اللاقامة و المادومة كان إمسوارا وا 
كان قادحاً في الشهادة وإن لم يكن إصراراً لمكان الإجماع, لكن لا 
يمكن أخذه في العدالة بناءً على ذلك إلا أن يكون ذلك مما ينافي 
التقوى او يكون كبيرة يمكن استفادتها على الوجه الذي ذكرنا. 
العرف العام فإن لم يكن فإلى ما ذكرنا عن أهل اللغة» والظاهر أَنّهِ ليس 
منهفاعل الصغيرة مع العزم على عدم العود» بل ولاماإذا لم يخطريباله عود 
وعدمهء نعمإذاكان عازماً على العود لايبعد أن يكور له عر نا باد 07 

والظاهر أنّ الإكثار من صغائر شئّى لا من نوع واحد لا يعد إصراراً 
على كل واحد قطعاء إِنْما الكلام بالنسبة إلى الجميع؛ ولعل إجماع 
التحرير المتقدّم شامل له ويأتي إن شاء الله في باب الشهادات تمام 
البحث فى هذه المسائل كلّها. 

بل صرّح غير واحد'" بعدم الفرق بين المداومة على النوع الواحد 
من الصغيرة والااكثار منه وبين غيره فى صدق الإصرار على الصغيرة 
المراد بها الجنس. 
)١(‏ ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص .7١0‏ 
)5 الصحاح: ج ا ص ١ا(صرر).‏ 
(؟) القاموس المحيط: ج ١‏ ص 19 (صرر) قال: «أصدٌ على الأمر: عزم». 


(5) منهم السبزواري في د خيرة المعاد. وقد تقدم المصدر قريبا. 


051١ 





كما أنّه صرّح الخراساني في الذخيرة'" بالاثفاق على وجوب 
التوبة من الذنب وإن كان صغيرة» وربّما يوْيّده ما ذكروهفي 
غسل التوبة من عدم الفرق في ذلك بين كونه عن كفر أو عن فسق أو عن 
ذنب ولو صغيرة. ٍ 

ولكن قد بالغ بعض الناس'" في بطلانه وجزم بان دعواه الإجماع 
على ذلك اشتباه واضحء ولعله لمعلوميّة تكفيرها باجتناب الكبائر, 
ومعلوميّة عدم قدحها في العدالة» مع أنه بناءً على عدم التوبة عنها يتّجه 
الانقداح ؛ ضرورة كونه حينئذٍ مصرًا على عدم التوبة» فلا فرق حينئد 
بين الصغيرة والكبيرة بالنسبة إلى ذلك. 

قلت: قد يدفع ذلك كلّه بالتزام وجوب التوبة عنه ؛ لعموم الأمر'"'بها 
عن كلّ ذنب من حيث كونه خروجاً عن الطاعة وفعل قبيح في ذاته 
وتكفيرهبمعنى عدمالعقاب عليه لاينافي حسن التوبةعنه من حيث كونه 
معصيةً وقبيحاً وذنباً وإن لم يتردّب عليه عقاب؛ إذ التوبة ليست لرفع 
العقاب خاصّة, وعدم قدح الصغيرة في العدالة من حيث نفس فعلها لا 
من حيث التقصير في عدم التوبة» بخلاف الكبيرة» وكفى بذلك فرقا. 

وتظهر النمرة في حال الغفلة عن التوبة ؛ فإنه لا معصية فضلاً عن 


10 لخي لمعا فاه لعفم عن لاا 
(أأهن المعمل او كو عمق نطر فيه هديو لق الكقه التزفرة يا بذكا ديعت رمن 
المخطوطات ‏ خالية عن ذلك. 
(') كقولهوييةٌ: «اعترفوا بنعمة الله ربكم (عرٌّ وجلٌ). وتوبوا إليه من جميع ذنوبكم؛ فإنّ الله 
يحب الشاكرين من عباده». 
مهج الدعوات: أدعية موسى بن جعفر نيه ص .5١7‏ وسائل الشيعة: انظر باب 87 من 
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الإصرارء فلا يقدح حينئذٍ فعل الصغيرة في العدالة بخلافه في الكبيرة, 
فإنه قادح وإن غفل عن التوبة عنهاء والله العالم. 
و4 كذا يعتبر في الإمام «العقل» حال الإمامة؛ ضرورة عدء 
عبادة للمجنونء نعم لا بأأس بالجنون قبلها كما لو كان أدواريّاً؛ لاطلاق 
الأدلة السالم عن إطلاق المنع من الائتمام بالمجنون نصّاً وفتوى بعد 
ظهوره فى إرادة حال الائتمام منه. خصوصاً بعد ملاحظة اعتضاد 
الإطاقق لول بالشهرة الند الى كادت كوت اماعاً لل لعلها 
كذلكه وز بجوم الناعل فى باب الحمطة امن تدك ريد" بالمتع بتعلا اد 
بامكاق عروظه بعالة العلا ة ودود ندالة زميق هن الحشلافنه يعالة الجتتوة 
من غير شعور؛ فقد روي: «أن المجنون يمني حالة جنونه»!", ولنقصانه 
عن هذه المرتبة. 
والجميع كما ترى؛ خصوصاً الثاني ؛ لإمكان اندفاعه ‏ بعد تسليم 

اععا رهما لقم دفها لذن ذا الاحهال كا شك مندافنى الننها 2 
الحكم باستحبابه له لذلك: بل والثالك أيضاً»ضروزة كون المانع النقض 
في الصلاة لا مثل المرض في نفسه. 

(و» كذا يعتبر في الامام من غير خلاف أجده فيه بيننا'*» بل عليه 
)١(‏ نقلت الشهرة في الحدائق الناضرة: شروط صلاة الجمعة ج ٠١‏ ص ؛. ورياض المسائل: 

صلاة الجماعة ج ؛ ص 559. 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجمعة ج 4 ص .5١‏ 
(؟) أرسله في ذخيرة المعاد: صلاة الجمعة ص 5 .7١‏ 
(4) كمافي مداركالاحكام: صلاةالجمعة ج؛ ص 19 والحدائق الناضرة: شروط الجمعة ج ٠١‏ 

ص 1. ورياض المسائل: صلاةالجماعةج 4ص ١17(ذكر‏ في بعضها كشرط في صلاةالجمعة). 


ل اذ ا يي يي | لز الكلام (ج 1 )١‏ 


الإجماع منقولا”" إن لم يكن محضّلاً" 9 طهارة المولد» فلا يجوز 
الائتمام حينئزٍ بولد الزنا ؛ لقول أميرالمؤ منين قا في خبر ابن نباتة: «... 
بنه ذا يكن ازبيو موا النامن -وعد منهم -: ولد الزنا»”". 

اود سد (الايسليى امرك كلك البموة 
وولد الزنا ...»” 

والصادق اكلا في صحيح 95 بصير أي ليك المرادى: «خمسة ل 
يؤمُوا© الناس وعد منهم -: المجنون وولد الزنا ...»7". 

لكنها كما ترى لا دلالة في شيء منها على ما عبّر به الاصحاب من 
طهارة المولد ٠‏ بل أقصاها المنع عن ابن الزناء ولعله لأنّ كل من لم يعلم 
نه ابن زنا محكوم عندهم”"' عليه بطهارة مولده شرعاً حتّى من كان ولد 
على غير الإسلام ثم استبصر أو التقط في دار الحرب وا الإسالاه مقرم 


2.88 في الخلاف: : الصلاة / مسألة /ا14 ج ١ص غ05 وغنية النزوع: صلاة الجماعة ص‎ )١( ١) 
.57١ - 577١ وذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص‎ 
؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص ؟١١,. وابن البوّاج في المهدب:‎ 
وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة‎ ٠ ص‎ ١ الصلاة / الامامه وما يتعلق بها ج‎ 
ص 37 والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١ص 9ك ار‎ 

(") الخصال: باب الستة ح 4ص ,"30*١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب صلاة الجماعة 
عا 1 

(4) الكافي: باب من تكره الصلاة : خلفه ح ج “اص 50. وسائل الشيعة: باب ١5‏ من 
أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج مص .,5١١‏ 

(0) في المصدر: لا يؤمُون. 

10 الكاني: باب من تكره الصلاة ة خلفه ح ١ج‏ #اص 70 تهذ يب الاحكام: : الصلاة / باب ”7 
أحكام الجماعة ح كج ''اص 1١‏ ", وسائل الشيعة: باب ١5‏ من اماف عدار الجماعة 
الا 0 

(0) انظر مدارك الاحكام: صلاة الجمعة ج )ص 11. والحدائق الناضرة: شروط صلاة الجمعة 
ج ٠١‏ ص ١ء‏ ومفتاح الكرامة: شرائط وجوب الجمعة ج ؟' ص 0. 


حَ 
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لا يعرف له أب وإن كان هو لا يخلو من إشكال. 

الأول التعرين بان للايكون ابى :3 ندل كاه متضهوة اللكبار 
فيكفي حينئذٍ في صحّة الائتمام عدم العلم بكونه ابن زنا لإطلاق الأدلة 
وعدوهياء يا ء على أذ بشروع ابن ازناامتها اذا يد كيه اميك لبي 
إلى مجهول الحالء »بل هو مندرج فيها لصدق العنوان ككونه ممّن يوق 
بدينه ونحوه عليه مع عدم الجزم بصدق عنوان المخصّص عليه 
واحتماله غير كاف في الخروج عن الدليل الظاهر في التناول؛ وإلا 
لكان ن احتمال التخصيص والتقييد كافياً. 

ودعوى أنه بإخراج ولد الزنا من ذلك العام صار المراد به نقيض 
الخاصٌء وهو غير ابن الزناء فحيث لا يعلم كونه ابن زنا أو غيره لم 
يحكم بأحدهما ؛ لإرادة الواقع من كل منهماء إذ العلم غير داخل في 
مفاهيم الألفاظ. 

ممكنة المنع »كما هو أحد الوجهين في المسألة أو أظهرهماء 
كموضا في المقام الذي ظاهر الأصحاب الاثفاق فيه على جواز 
الأتيماه يمن لمريقيت ا تدابق نا نيل تعونت ١‏ ن ظاهرهم الحكم عليه 
بطهارة مولده؛ و! ن كان هو لا يخلو من إشكال كما سمعت. 

نعم لا يبعد أن ن يككون من ابن الزنا من ثبت أنه تكوّن على غير نكاح 
والديه» فولد اليهوديّين على غير نكاحهما ابن زنا وإن استبصرء إلا أن 
يدعي شمول قوله َكَل : «إن الإسلام يجب ما قبله»'" لمثله؛ وإن كان 
فيه تأمّل أو منع. 
1 سبعف ان ع مس عتروين اللنا ع لض 5 كوك الخقاء رالتشعا رف اح 7417 


ج ١ص ٠1١‏ كنز العمال: ح 547 ج ١‏ ص 17. عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدمة 
ح 6١ج‏ 7ص 01. 


ام جواهر الكلام (ج )١7‏ 


وما ولد الشبهة فلا ريب في طهارة مولده شرعاً كالمولود على 
الفرائن وان تقأوليه الالسسوة إلا أنهالم نيك اشرعا كبا هو وام 

(و» كذا يعتبر «البلوغ 4 في الإمام للبالغين في الفرائض ١‏ على 
الأظهر » الأشهر”"؛ بل عليه عامّة من تأخَّرا": بل في الرياض”" عن 
كتاب الصوم من المنتهى نفي الخلاف عنه. 

الأسلوظووو ارات الاطلاقاث المكلفيووالخعير التتهر 
ضعفه بالعمل عن جعفر عن أبيه 8500 «إنّ عليّاهةٍ كان يقول: لا بأس 
أن يود الغلام قبل أن يحتلم» ولا يوم حتّى يحتلم فإن أمّ جازت 
صلاته وفسدت صلاة من يصلى خلفه»!' ولفحوى اعتبار العدالة 
الب تنو تتا على التكليتيين ‏ 

مؤيّداً ذلك كلّه بعدم جواز الائتمام به في النافلة.» خصوصاً 
للمفترض.ء وبعدم ائتمانه بسبب عدم تكليفه على إحراز ما يعتبر فى 
صحّة الصلاة» بل ينبغي القطع به بناءً على التمرينيّة. 

خلافاً للشيخ في الخلاف'' وعن المبسوط" فجوّز إمامة المراهق 


79١ كما في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كالعلامة في القواعد: : الصلاة / شرائط الجماعة ج دعن 50 والشهيد الاو وَل في الدروس: 
صلاة الجماعة ج اص .1١8‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): : الصلاة / أحكام 
الجفاعة ضفن ١11‏ والشهند التاق فى روفن الجنان #صلؤة الحبناعية حر اا م 

(؟) انظر الهامشن قبل السايق. 

(غ) تهد يب الااحكام: الصلاة / باب ”7 أحكام الجماعة ح ١6‏ ج١‏ ص 33 الاستبصار: الصلاة / 
باب 508 ح ١‏ ج ١‏ ص 573غ. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب صلاة الجماعة ح /اج / 
و 2 

(0) الخلاف: الصلاة / مسألة 516 ج ١‏ ص 007. 





اتفبان البلوة ف الإمام للقي سي ع ع يج م 2/1 


المميّز العاقل؛ مدّعياً عليه الإجماع في أوَّلهِما؛ للمونّق عن 
الصادق ل#ة: «تجوز صدقة الغلام وعتقه. ويوٌءٌ الناس إذا كان له عشر 
ب 0 

وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن على لِك قال: «لا بأس 
أن يودّْن الغلام الذي لم يحتلم وأن يوْم»”". 

وخبر غياث بن إبراهيم عن الصادق نقةِ: «لا بأس بالغلام الذي لم 


يبلغ الحلم أن يوم القوم وأن يؤدٌّن»© 

زقتفه ان احداعة موهود بصي فيرونره الاصحاب ال بخادقه عدا 
ما يحكى عن المر تضى يله فى بعض كتبه!)؛ بل سمعت نفى الخلاف فيه 
عن المنتهى المشعر بدعوى الإجماع عليه؛ بل وبمصيره نفسه إلى 
خلافه في تهذ يبه' وعن نها يته" واقتصاده"" 


وما اخباره فمع ضعف سند بعضهاء ولا جابر بل ودلالته ؛ لاعمّية 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب نوادر الصلوات ح ١6577‏ ج ١‏ ص 017. وسائل الشيعة: باب 
5 من أبواب صلاة الجماعة ح 0 ج 8 ص ؟١١5.‏ 

/ ج” ص 59 الاستبصار: الصلاة‎ ١7 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح‎ )١( 
4 باب لك »© 2 ١ص 5ه وسائل الشيعة: باب غ١ من ابواب صلاة الجماعة ح اج‎ 
.,777 ص‎ 

9 الكافى: باب من تكره الصلاة خلفه ح اخ ا ص 7ق وسائل الشيعة: باب غ١‏ مسن 
ابواب صلاة الجماعة ح 2 6/)ص 77١‏ 

(؛) كالمصباح على ما نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 470. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ذيل ح ١5‏ ج اص 59. 

(1) النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١7‏ 

(0) نسختنا من الاقتصاد خالية من ذلك ونقله عنه في رياض المسائل: شرائط امام الجماعة 
ج 4 ص ,575١‏ وانظر الاقتصاد: الصلاة / ذكر الجماعة ص 518 515. 


اي ا 0 جواهر الكلام (ج ”3 )١‏ 


نفي الاحتلام من البلوغ» وبلوغ العشر من عدمه وخلوّها عن قيود 
الخصم» وإعراض اكثر الاصحاب عنها في هذا الباب وفي سائر 
الوا قاصرة فق معاوكة مغر فك من وجورةويهذا, 

ولافرق فى إطلاق الأدلة مها وجبا زا ديرد كل رساكلا نا فلن او 
غيره» خلافاً للإسكافي'" ففرّق» فقال في الثاني بالأوّل» وفي الأُوّل 
بالثاني , وهو لا يخلو من وجه؛ ضرورة إرادته سلطان حقٌء وهو ليبس 
إلا الإمام يد » ومع فرض كونه دون البلوغ يتّجه ما ذكره؛ وإلا سقط 
وجوب الجمعة على الناس. 

والأمر سهل؛ لقلّة النمرة في الفرض المزبور؛ إذ هو حينئذٍ المرجع 

في الحكمء ولعل تكليفه حينئذٍ أمر اخرء وهو اعرف منّا به, هذا. 

ولكن المحكي عن ابن الجنيد في الذكرى غير ذلك؛ حيث قال: 
«وقال ابن الجنيد: غير البالغ إذا كا: ن سلطاناً مستخلفاً للإمام الأكبر 
كالوليّ لعهد المسلمين يكون إماماً» وليس لأحد أن يتقدّمه؛ لأنّه أعلى 
ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر»”", وهو صريح في إرادة غير ما ذكرناء 
وعلى كل حال فلا ثمرة يعتدٌ بها. 

وكذا لا فرق في إطلاقها بين إمامته بالبالغين في الفرائض والنوافل 
أو بغيرهم معه», خلافاً للدروس" والذكرى" ففرّقا بين الأُوّل 


)١(‏ في المصدر: مستخلفاً. 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج 7" ص .07-0١‏ 
(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص .511١‏ 

(؛) مرجع الضمير غير واضح 

(0) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ان 115 

(1) انظر الهامش (”*) من هذه الصفحة . 


الول وغيره فالثاني ؛ ولعلّه لتساوىي الصلاتين حينئذٍ نفلا بخلاف 
الناني”". 

وهو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى ائتمام غير البالغين به؛ لحصول 
الظنَ القوىّ من استقراء الأدلة بمشروعيّة سائر عبادات البالغين لغير 
البالغين» ومنها ائٌتمام بعضهم ببعض كالبالغين» فتأمّل جيّداً. 

و4 كذا يعتبر في الإمام أن لا يكون قاعداً بقائم» على 
المشهور بين أصحابنا'". بل لم ينقل فيه خلافاً مَن كانت عادته ذلك, 
بل ف الخلااف”7) والتذكرة(©) وكشف الالماسى 6 والمفاتيح"" وظاهر 


ا لمنتهى 0( وعن الغنية(8) والسراة 0 وظاهر إرشادا < لجعفر "٠‏ اللإجماع 
للأصل» وتبادر غيره من الإطلاقات والأخبار المرسلة في 


)١(‏ المراد به «الآخر» أى الأوّل. 

(؟) قال بذلك: ابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 18١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: صلاة الجماعة ص 19. والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,"0١‏ 
والشهيد فى البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء فى الجماعة ص ١7؟.‏ 

(5) الخلاف: الصلاة / مسألة ١185‏ ج ١‏ ص 045. 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؛ ص .١/87‏ 

(0) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ويوْمٌ كلّ من المقعد 

.17١ ص‎ ١ ج‎ ١4١ مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ )١( 

07/0( منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 7 

(8) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 88. 

(9) السرائر: صلاة المريض والعريان ج اص 105. 

(:1) انظر المطالث المظفرية :"فى الجماعة ديل كول اليضفت «تزوقيامةا:وركة ١03‏ (بخطرط): 
ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص .4١5‏ 


ااسب ب ل ا 0 لي واف الكلاء زان 
الخلاف!", وإمكان دعوى استفادة اعتبار عدم نقصان صلةة اللإمام 
نفسها عن صلاة المأموم من استقراء الأُدلّة والنبوي المروي بين 
العامّة'" والخاصّة"" أنه قال ييا بعد أن صلّى بهم جالساً فى مرضه: «لا 
يَؤُّمُن احدهدى كالسا ْ 

بل قيل!» وبر السكوني'“ عن الضادق عن أبيه!" عن 
أميرالمؤمنين ميك » ومحمّد'" بن مسلم عن الشعبي!" عن على اه 
أيضاً: «لا يؤْمّن المقيّد المطلقين»» وزاد فى أُوَّلهما: «ولا يوه صاحب 
القالج: سكا رماي اللي المتو ميق 

لكن قد يوهم ترك بعض القدماء'" التعرّض لاعتباره في صفات 


)١(‏ حيث قال: «دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم» وعدم المعيو و ديا 

(؟) سنن الدارقطني: باب صلاة المريض حال بالمأمومين ح 1 ج ١ص‏ 558 كنز العمال: 
اح 0327 ١٠ج‏ لاص 117, سئن البيهقي: باب ما روي في النهي عن الإمامة جالسأ بج ؟' ص 
"٠‏ نصب الراية: ذيل ح /١‏ من كتاب الصلاة ج " ص 61. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١١4‏ ج ١‏ ص 58١‏ وسائل الشيعة: باب 
0 من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 540. 

(؛) كما في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 583 وذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 
ما 

(0) الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح ” ج ٠“‏ ص 76". تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ 
أحكام الجماعة ح 7 ج ؟ ص 52؟, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ 
ج مص 76١0‏ 

(1) «عن ابيه» ليست فى الكافى. 

(0) في المصدر بدلها: صاعد. . 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 11 ج 7 ص 519, 
وشائل المسدت ان اهن ارات صلاة الجماعة ح ”"'ج 8 ص 56١‏ 

(4) كالصدوق في المقنع: الصلاة / الجماعة وفضلها ص 50. وسلار في المراسم: أحكام 
الصلاة جماعة ص 86 . 


القماة القائع #القاعة لح 40 


اناد جع علض القبره ب القلواف فيه ول فى بربيم ايبيل اوضق 
الواسطة'"التصريح بالكراهة »كما عن نجيب الدين في الجامع إطلاق 
كراهة إمامة المقيّدء وفي الوسائل: «باب كراهة إمامة الجالس القيام: 
وجواز العكس»!). وعن المبسوط”“ إطلاق جواز ائتمام المكتسى 
بالعارى. 

ولعلّه لإطلاق الأدلّة مع ضعف الخبرين عن إفادة التحريم» بل 
الثاني منهما مع عدم صراحته في المطلوب ‏ مشعر بالكراهية, وهو 
جيّد لو لم يكن الخبران معتضدين ومنجبرين بما عرفت من الإجماع 
المحكي إن لم يكن محصّلاء بل في الحدائق: «من غفلات صاحب 
الوسائل تفرّده بالقول بالكراهة... مع إجماع الأصحاب على التحريم 
وصراحة الخبر فيه بلا معارض)2". 

فلت: فنفنافا الى رما عر فت من إمكان دعجوق تاذو غصي هسم 
الإطلاقات» وإمكان استفادة اعتبار عدم النقصان من الاستقراء 


.٠١6 الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١( 

.519 نقله عنها الشهيد فى الذكرى: شروط الاقتداء فى الجماعة ص‎ )١( 

8 العام للشراك «هدلة الحداعة عي اكز نوقن سند كان الك (قن فين المستلع ةا عدر 
امامة القاعد بالقائم. 

كا وال الميندميات :6اهى أبزانن حرا اللعطاقة لاضن 10 

(8) السالي سكول فى علة بهن القلاقد وستاى التشيارة الى ذلك لشفا :رامنا فى 
لصوي ف لخر وو فنعييفا لك لدلافي قال الى فوظم بتقديزز دان كانواى القزالة يا ع 
وإن كان مع واحد منهم ثوب صلّى بهم ذلك. وإن لم يكن أقرأهم صلّى 157 وقال كن 
موطع آخر ناولا يجوز الجالس. ان يوم بعماغ: كإن كانوا كلهم علوسا جار ذلك ٠1د‏ يطميعة 
الها فيضن الها والمكشيي قانيا ]لكلو سوط الخلقة ( مه بص القوزة إرضاذة 
العمافة اص لدو 

(1) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 117, 


55 جواهر الكلام (ج )١‏ 


المزبورء ولذا قال في المدارك _-بل في الذخيرة”" نسبته إلى الشهرة بين 
الأصحابء بل ظاهر الحدائق'" والرياض'" نسبته إليهم _: «وكذا 
الكلام فى جميع المراتب لا يوم الناقص الكامل»!, فلا يجوز اقتداء 
الجالس بالمضطجع حينئذٍ ... وهكذا. 

وإن كان قد يناقش فى استفادة الكلية المزبورة من مثل الخبرين 
تاشن وق سيم فى اماقة الاك نر المعو رو غير ها على رجه 
معتبر يعارض إطلاق الأدلّة, حضوم بعدما تسمعه من جواز إمامة" 
المتوضّين بالمتيئّمين وغيرهم من ذوي التكاليف الاضطراريّة كما 
اعترف به فى الحدائق» بل جزم بعدم اعتبار الكلية المزبورة» وجعل 
المدار ع حمبوض ينا وردامن الأدلةافى الجرقاك الشا كلمن غير 
ترق منها إلى غيرهاء وعليه بنى جواز ائتمام المكتسي العاجز عن 
الركوع والسجود والقيام بالعاري ؛ لاندراجه تحث ما دل على إمامة 
الجالس بالجالس. 

قال: «ولا يضر هنا نقص صلاة الإمام من حيث كو نه عارياً 
والماموم مكتس ؛ لما عرفته من عدم الدليل عليه»'"', معرّضا بذلك 
سعد السزاوك نحييك حكن فنها ع لد كر اهو از ققد اء المكفسى 
؟) انظر المصدر قبل السابق. 
؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج غ ص ؟١77.‏ 


) 
) 
(غ) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ا ص 559. 
(0) الاولى التعبير بدلها ب«ائتمام». 
) 
) 





.١115 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج‎ )١ 
.5١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج 4 ص ؛‎ ) 


الققام! لقاع العا | | ا 1 


العاجز بالعاري ؛ لمساواته له في الأفعال» ثم قال: «وهو يتمٌ إذا قلنا: إن 
المانع من الاقتداء بالعاري عجزه عن الأركانء وأَمّا إذا علّل بنقصه من 
حيث الستر فلا)(". 

وهو -أي تعريضه به -في محله ؛ إذ لو سلّمنا الكلّية المزبورة فإنّما 
هن :فى أتعال الكل كما درمت الساسليل العدكو نولا فى عقر فاتها 
الا زحةة طيرورة هوا( الكتيناء_المنيقم وف تعد و علية | رالةالتعاينة 
عن ثوبه أو بدنه وذي الجبائر وغير ذلك بل والمسلوس والمبطون كما 
فى الموجز”" وكشف الالتباس”"؛ لاطلاق الأدلّة من غير معارضء ولذا 
نصّ فى الخلاف!» على جواز ائتمام الطاهر بالمستحاضةء بل أطلق67 
جواز ائتمام المكتسي بالعريان. 

وى الذكتورئ !© وكذ| المشين "امن اعشار القندرة على 
الاستقبال» فلو عجز عنه لم يوم القادر عليه ويجوز أن يِوْمٌ مثله ‏ لا 

إِنْما البحث إن كان ففي استفادة الكلية المزبورة بالنسبة للأفعال أو 
الأركان منهاء فإن ثبت إجماع عليها كما هو قضيّة إرسالهم لها إرسال 
(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١7‏ 


(؟) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ويجب الائتمام على الامّي 
ولا يكتفى به ...» ورقة ١88‏ (مخطوط). 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة ١41‏ ج ١‏ ص 010. 

(0) المصدر السابق. 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 518. 

() منتهى المطلب: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ١‏ ص 59/8 - 77/4 


ا الت 552525525552525 ا 1 7 الكلام (ج 1*7 )١‏ 


العمدلما ني و فهر ة فقت نه مذكن بولآلة تلق الاأشفار سينا حبك 
تحكم على إطلاق الأدلّة فذاك, وإلاآكان للبحث فيها مجال. 

بل قد يومئ نصّ كثير من الأصحاب ‏ خصوصاً المتقدّمين على 
خصوص بعض أفرادها الوارد في الأدلّة بل القليل منها من غير تعردض 
لها إلى عدم ثبوتها عندهم؛ إذ من الواضح أولويّتها بالذكر من بعض 

كما أنه يومئّ إلى ذلك أيضاً بعض الأخبار السابقة في جماعة 
العراة" المتضمُّنة إيماء اللإمام وركوع المامومين وسجودهم, وقد عمل 
بها تعن الاأصضحا كما سسمعك::ونى الدخيرة :ررق حواز إمافة المفتقر 
ال الاعسا سنن لست لقو لا 1 1 

ثم إنه بناءً عليها فهل يجوز الائتمام إلى زمان حصول النقصان 
فينوي الانفراد حاله حينئذٍء أو أنه لا يجوز ذلك ابتداءً؛ لصدق وصف 
النقصان في الإمام وإن كان هو في أثناء الصلاة؛ ولظهور إرادتهم نتقصان 
مرققه نجعن عاص اقول تدرو عية لتاقي امنا 
التى لا مدخليّة للإمام فيها بالنسبة للمأموم عدا القراءة منها لتحمّله إِيّاها 
عتسووفلة يعوو حيظ اتعاء الكادل اجداء بدن قوف الفياؤة قائنا 
مومئاً للركوع والسجودء ولا المكتسي العاجز عن القيام خاصّة دون 
الركوع والسجود بالعاري؟ 

وجهانء قد يشعر بأوَلهما بعض كلماتهم وتعليلاتهم الآنية في المي 


)١(‏ في ص 0 فما بعدها. 
)١(‏ ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .59٠‏ 


افا انناف بلقا تم م 2 0301 


وغيره, والتحقيق اتّباع ظاهر الدليل في كل مقام» ولعله يقتضي 
غالبا الثانى. 

نعم ظاهر المتن وغيره!" كصريح جماعة!' _بل لا أجد فيه خلافاً 
صريحاأء بل في التذكرة'" والروض”“ وعن نهاية الإحكام”“ الإجماع 
عليه جواز إمامة القاعد بمثله ؛ لاطلاق الأدلة السالم عن المعارض 


عدا النبوي المتقدم المحمول على إرادة: لا يِوْمَن أحيل بعدي القائمين 
جالساً بقرينة ما عرفتء وما ورد في كيفيّة جماعة العراة ممّا تقدّم سابقاً 


وغير ذلك. 
بل وكذا يجوز ائتمام كل مساو بمساويه نقصاً أو كنال : والناقص 
5 كالقاعد بالقائم , بلاخلاف 5 فيه أيضاًا"؛ ؛ لإطلاق اكول 


وخبر أبي البختري عن جعفر عن أببه - علي نبيكا: «... المريض 
الفاعد عن ومين البضاى بعماعة بين" 


(1اكالسية ف دل العله والعم “ينات الدري ): أحكام صلاة الجماعة ج “اص 75 
والمصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص “47, والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة 
ج ١ص ."9١‏ والشهيد في البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص ١"؟.‏ 

(5) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١٠ص .١٠٠١١‏ والسبزوارى فى ذخيرة المعاد: صلاة 
الجماعة ص 7 والطباطبائى 62 رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ص اريم 

(©) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج 4غ ص 586. 

)ع( روض الجنان: صلاة الجماعة ص غ1 5. 

)060( نهاية الاحكام: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج 5 ص .١1580‏ 

(1) انظر 0 : صلاة 00 0 6 ٠‏ والكافي في الفقه: واعزاةة العناعة عن 
شرع سرد 1 3 ان 6 ْ 

(7١‏ قرب الاسناد: ح هلاه ص 000 وسائل الشيعة: باب 6" من ابواب صلاة الجماعة ح ؟ 








أ ا يي 7 بت لوأف الكلام (ج )١3*‏ 


ما إذا كانا ناقصين واختلفت جهة النقص فيحتمل مراعاة الأعظم 
من أفعال الصلاة» فيأتمّ حينئذٍ فاقده بفاقد الأهون, ويحتمل جواز 
الاتتمام مطلقاً؛ لاشتراكهما في النقصان, ولذا أطلق في الخلاف7”" 
جواز ائتمام القاعد بالمومئ. 

لكن على كل حال لا يبعد استثناء القراءة من ذلكء فلا يأتمّ متقنها 
وإن فرض تعذّر باقي الأركان عليه بفاقدها وإن كان متمكّناً من غيرها ؛ 
لعدم التحقل. 0 

بل وكذا القائم بالقاعد وإن فرض تمكن الثاني من الركوع والسجود 
ونحوهما وتعذرهما على القائم ؛ لإطلاق الدليل السابق» وإن كان 
يمكن دعوى انصرافه إلى القائم المتمكّن, إلا أَنّه لما كانت الجماعة 
توقيفيّة والأصل عدم سقوط القراءة وغير ذلك انّجه التجنّب عن مثل 
هذه الكننا دمو الحماعاك الت لسن شن التضوضن والففا وض هما 
ينفّحهاء فتأمّل جيّداً. ا 

ولو حدث للإمام ما يوجب القعود أو مطلق النقص فى الأثناء 
وجب على المأموم الانفراد ما لم يستنب الإمام غيره» كما صرّح به في 
التذكرة'" والذخيرة”"؛ لظهور النصّ والفتوى فى اعتبار ذلك ابتداءً 
رطان وإن كان ل ون الو الترظين قات 7 

بل قد يقال باعتبار ذلك في تمام الصلاة وإن لم يكن ائتمٌ به المأموم 
حال النتقصء فلو فرض فعل الإمام بعض الصلاة قاعداً فتمكّن من 
)١(‏ الخلاف: الصلاة / مسألة 7817 ج ١‏ ص 0160. 


(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؟ ص 588. 
(9') ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .59٠‏ 


السعشاا جبلت ‏ ل و يت لذ 


القيام : في البعض و وود ا ا حيدة: الي 
وو و 0 
المذكورة. 

«و »4 كذا 9 لا» يجوز أن يكون الامام «امّيا بمن ليس كذلك » 
بالا خلااف صن جم أجده فبه(", بل فى العذك 02 واللاكتوض 1 وعن 
الغريّة!» وإرشاد الجعفريّة» وظاهر المعتبر" الإجماع عليه مع 
التصريح في جملة منها بعدم الفرق بين الجهريّة والإخفاتيّة في ذلك. 

وهو العمدة فيه بعد أصالة عدم سقوط القراءة عن المأموم ؛ 
لانصراف إطلاق الأدلّة إلى غيره؛ وبعد الكلية المزبورة موف 
بالقفية إلى القر ام قتييوا و كان هما عا لو لذ يداد للنظن. 

كالاستدلال عليه بالأخبار" الآمرة بتقديم الأفضل ؛ ضرورة 
أفضليّة القارئ عليه , وبخبر أبى عبيدة: «سألت أبا عبدالله مئِةٍ عن القوه 
من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض: تقدّم يا 





)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .٠05‏ وابن ادريس في السرائر: 
صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,18١‏ والمصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 7غ 
والعلامة في التحرير: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 07. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؛ ص .51١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 518. 

(؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج 7 ص .4١5‏ 

(0) انظر المطالب المظفرية: فى الجماعة ذيل قول المصنف: «واتقان القراءة» ورقة ١01‏ 
(مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. 

(1) المعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص 477. 

(0) تقدم منها خبر في ص ؟51. 


م سب ا ل ا و رن الكلام (ج )١1*‏ 


فلان» فقال: إنّ رسول الَهيَيييُهُ قال: يتقدّم القوم أقرأهم للقران, فإن 
كانوا في القراءة سواء فالأقدم هجرة "٠6...‏ الحديث؛ المساق لبيان 
النضنل والاستحياب اللذاين تعرفيتما ان شاء اله عد :د كر المضتف ألهما 
كقر ومن الأضحاضه وان كان سكف انبيقا لا رادة القدر المقتر كدييه 
ندمو الحو ع نتضوصضن هذا الامو فيلا 

وعلى كل حال فلو ائتمّ حينئذٍ به القارىّ وحده أو مع أ مي آخر 
بطلت صلاته قطعاً بل قيل!": وصلاة الامام والمأموم لاسن أيضاً إذا 
كان القارىُ ممّن جمع شرائط الإمامة؛ لوجوب ائتمامه به حينئذٍ على 
المشهور بين الأصحاب كما في المدارك”"؛ بل فيها أَنّه «قطع به الفاضل 
في تذكرتة!© من غير تقل خلاف من أحد؛ لتمكنه حينئزٍ من الصلاة 


بقراءة صحيحة » فيجب غليه)0, 


ولاريب في كونه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر مع فرض عجزه عن 
الإصلاح ؛ وال“صالة البراءة» واطلاق لاد بالصلاة, ومعلوميّة اشتر د اط 
اكليف بالقدرةبواطلاق اذلة امتحيات العماعةوغير للش ويل لين 
فواعظ دمن الأكرين المعلوة ندم وحعوي الاقسمام عليه تنه 





)١(‏ الكافي: امن تكرة الضلاة خلقه ع لص لاك تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 
لقا الخجاعة مان وك انض اند وبزنائل السسيرات» امن راف ضاةة الكياه 
ج مص 50١‏ 

.10 - 114 كما في مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7اص‎ )١ 

؟) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 0١‏ (انظر الهامش مع المتن). 

تاياي التصين لاعن 

4) انظر الهامش قبل السابق (المتن) بتقديم وتأخير. 

)١‏ استدل على ذلك باطلاق بعض الاخبار. منها: ما رواه مسعدة بن صدقة قال: «سمعت جعفر 
ابن محمّدظة ... انلك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح. > 
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) 
) 
) 
) 
١ 


أقاهة لمن حسم مح تت ا يي ا 4/1 


وفتواع7". 


ولقد أجاد في المدارك بقوله بعد ذكره الحكم المزبور: «إنّ للتوققف 
فيه مجالاً»”". بل لعل الأقوى في النظر عدم الوجوبء بل قد يدّعى 
القطع به وبظهور الفتاوى في ذلك أيضاً. 

بل الذى وقفت عليه من عبارة التذكرة'" مقيّد بالممكن له 
التعلّم» وهو قد ينّجه فيه الوجوب مع فرض تقصيره؛ لكيه 
حينئذٍ بالإتيان بالصلاة بقراءة صحيحة. فيجب عليه التعلم او 
الائتمام» فلو صلّى بدونهما بطلت صلاته حتّى لو كان جاهلاً بوجوب 
افد تعتور نة العطاو رن سين فى ةر لفسا واد كان 
سا دنا » ونحوه القاصر أيضاً بناءً على 5-5 الائتمام عليه, وما فى 
الغذذا رلكدمن أتدارالةريعد ةا صزلؤة الأمى مغ حول يحوي الاضذا. ؟ 
لعدم توجّه النهي إليه المقتضي للفساد»!* فى غير محله كما هو مفروغ 
منه في غير المقام. 

والعراسياقى بعناميم ل مسق31 :لو ابس أ ابيع كنا كي 





د وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك. فهذا بمنزلة العجم المحره لا 

يراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح ...». 
قرب الاسناد: ح ١68‏ ص 48. وسائل الشيعة: انظر باب 04 من أبواب القراءة في 
الصلاة ج اص ١7371‏ . 

)١(‏ انظر المبسوط: الصلاة / ذكر القراءة جح ١‏ ص .,٠١ ١‏ والجامع للشرائع: الصلاة / شرح الفعل 
والكيفية ص 9/ق ونحرير الاحكام: الصلاة / في القراءة ج ١‏ حن 778 والدروس الشرعية: 
الصلاة / في القراءة ج ١اص‏ 7 .١‏ 

)0 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة 0 3 ص 58 6 (الهامش). 

(9) نذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج 111 

)ع0( مدارك الاحكام: صلاة الجماعة 2 ع ص 0 


ب سح ب تت تن الو لفن كلاج 1 


صرّح به بعضهم”"» بل في الرياض: «لا خلاف يعرف بينهم في أَنّه من لا 
يحسن قراءة الحمد اف المورة اف احا ضهها ولوسخرفا أن ديد اد 
صفة»”", ولا بأس به وإن كان مخالفاً للمعنى اللغوي؛ إذ ليس فى 
وؤانات الققاء لاو 
ونحودفيه ؛ لذكرهم ذلك بعده بالخصوصء فيكون المراد منه عدم حسن 
القراءة بالنظر إلى مخارج حر وفها أو بنيتها او تشديدها ونحو ذلك. 
كنف كان الف لمن ضري بيبل لا جد فيه كتاف جو : 
اما قله ان انقصن عد وهو جيّد مع اتّحاد محل الأمّية أوانقضا نهل 
في المأموم ؛ لإطلاق الأدلة» أمّا مع اختلافها _بأن كان يحسن أحدهما 
الفاتحة والآخر السورة -ففي المدارك تبعا للتذكرة والذكرى": «جاز 
ائتمام العاجز عن الفاتحة بالقادر عليها دون العكس؛ للإجماع ععلن 
وجوبها في الصلاة بخلااف السورة»”",. 
لباه ةهزن ارانوا الكتقماء يه الى الووضول !الى السورة درم 
)١(‏ كالمصنف في المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 477, والشهيد الثاني في روض الجنان: 
صلاة الجماعة ص 71١5‏ 73530 والاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 8 
ص 56,. 
(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 557. 
(:"') كالمبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ٠105‏ والسرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,18١‏ 
والموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١١‏ 
(؛) الظاهر رجوع الضمير الى الأمّيةَ فالأولى التعبير بدلها ب«زيادتها». 
(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج 4 ص 597. 
(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 518. 
() مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص .50١‏ 


أقافة القن سسعت محم ا ا جتن جل 311 


وإلآ فيشكل بِأَنّه لادليل على سقوطها عنه مع فرض تمكّنه من قرا تها 
صحيحة بناء على أن السبب فى عدم اثتمام القارئٌ بالأمّى ذلك كما هو 
الي ع ا ع ود ا ا “في 
وتبعه غيره "في بعضها أيضاً 52 ا دن 
والآخر , عفن السورةء ساح نمضن الفنافحة ركو وا لة امن وان 
أحسن الآخر كمال السورة ففي ترجيح من يحسن بعض الفاتحة نظر: 
ص جاع ع ري د ران ين لاخر باكر 
والأوّل أقرب» مع احتمال جواز إمامة كل منهما». 
إل أقأقالزدؤاى الخيتيق كل سيها يعكن القابحة فا انا ويا فى 
ذلك البعض صم اقتداء كل منهما بصاحبه, وإن اختلفا: فإن زاد أحدهما 
على الاخر يهاز امافة التأقض :دوق المكس يوان كملق علو اهنا 
لم بوْءٌ أحدهما الآخر ؛ لنقص كل منهما بالنسبة إلى الآخر»'”" انتهى. 
والذي يدور بعد ذلك كلّه فى النظر: أنّ مانعيّة المّية للإمامة من 
جهة تحمّل القراءة خاصّة وضمانهاء كما يومئ إليه ملاحظة كلماتهم 
وإن أطلقوا هم الحكم ؛ لانصراف إطلاق أدلّة التحمّل إلى ذي القراءة 
امححة ل ادل من القف: 
)١(‏ نذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج #ض ”1557و558, 
(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7١5؟.‏ وروض الجنان: صلاة الجماعة 


ص 16 .١‏ 
(9) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 5118. 


فلو ائتمٌ به حينئذٍ القارئئ فضلاً عن غيره في غير محل تحمّل القراءة 
كالر كعتين الآخير تين»؛ أو في محلها حيث يجوز للماموم القراءة وقرا - 
ميته كانت بالأذكار التى لا يتحمّلها الإمام عن المأموم كأذكار الركوع 
والمتفوه و الشوك والتملم وشيم اكير نين كل ذلك لاطبلا 
الأدلة السالم عن المعارض عدا ما عساه يقال ديفا مقا امعد د 

ف ار نّ ميته أورثت نقصاً في صلاته, فلا يجوز الائتمام به مطلقاً» وهو 

ا ا ل بأثمّان به 
عا ءَ على وجوبه حينئد -لا ينبغي التوقف فيه ؛ للتساويء أمّا مع 
الاختلاف فيجوز ائتمام ذي الامية السابقة بذى الامية اللاحقة إلى أن 
بصل إلى المحل الذي يحسنه؛ فينفرد عنه» من غير فرقي في ذلك بين 
الفا عدو السود نعو لذ بير ل كير فخ لقا عه او الا ؛ ضرورة أن نا 
وي ني يوي #تووومديا الأساكام 
المجتهد لا مظلقاًء مع احتمال تنزيل جميم كلماتهم على ما ذكرفاء يل 
لعلّه الظاهر للمتصفّح المتأمّل. 

وهل يجوز التعاكس؛ بمعنى ضيرورة الإمام مأموماً بمن ائنة به 
فيما لاا يحسنه هو وكان يحسنه الماموم؟ وجهان» قد يظهر من 
التذكرة ١‏ اولهها »«ومن الدكرى 7" نييما ولعله الأقرعه إن افد 


.517 تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات امام الجماعة ج 4 ص‎ )١( 
(؟) انظر المصدر قبل السابق.‎ 
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لقال بن الإنابة إن الاأنو اولس انارو تين 
الانفراد ثم أراد الائتمام جديداً فيقوى الصحّة بناء على ما ستعرفه من 
جواز نقل النيّة في الأثناء. 

اوسن كالآمّي في كثير من الأحكام المتقدّمة» لا يجوز اثتماء 
القارئ به ويجوز ائتمام مثله به بل لا يبعد جريان ما ذكرناه في المي 
فيه ؛ فيجوز الائتمام للقارئ به في غير محل تحمّل القراءة فضلاً عن 
الأمّي » بل في التذكرة '" والذكرى'!" وغيرهما' " جواز اثتمام الآمّي به 
في محل القراءة أيضاً على أحد الوجهين » بل في المنتهى أَنّ «الأقرب 
الجواز»!, والآخر”“ المنع لا لعدم تحمّل القراءة بل لنقصان صلانه 
عدم لكبو الدى هو اعد الاركان, 

وهو مبنيّ على الكلية المزبورة التي عرفت أنّها محل البحث أو 
المنع, العم جا المع فيد ؛ لأصالة عدم سقوط القراءة عن الأمَي 
تعر ات لا كرس لج انيعد الضراف ادق لاد له الو كبية وكونه اننا 
لا يصيّره بمنزلة الأخرس الذي لا يستطيع الكلام. 

رتفي كك المروي عن دعائم الإسلام عن علي ني 2 
و الأخرس المتكامين إذ لا ريب في اندرا المي في 





.5951 تذكرة الفقهاء: الصلاة /, صفات إماه 5 :ص‎ )١( 

(؟) تعدم المصدر قريبا. 

() كذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .55١‏ 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص .57١‏ 

(6) كما في روض الجنان: صلاة الجماعة ص 510. ومدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 1 
ص .”"6١‏ 

(1) دعائم الاسلام: باب ذكر الإمامة ج ١‏ ص ,٠0١‏ بحار الانوار: باب 84 من كتاب الصلاة 
ح مج ممص .1٠٠١‏ 


حب بآ تج ا ا لخ نواه الكادخ) 1 ١‏ ) 


المتكلّمين» واحتمال استفادة عدم جواز مطلق ائتمامه به منه ولو فى 

عل شين التراء اعدف كل هين ف معدم ا وان ا مير 

صالح للحجّية فى نفسه فضلاً عن أن يعارض إطلاق أدلّة الجماعة. 

و ع 

لقوة احتمال إرادة النقص بذلك وبالامّية عن اصل الصلاحيّة لمنصب 

الإمامة للكاملء بل الشكٌ كافٍ فى مثل العبادة التوقيفيّة» والله أعلم. 

ولا يشترط 4 في الإمام 9« الحرّية على الأظهر 4 الأشهرء بل 

هجو العت اث ديه كادت تكونة إجماعاً؛ لإطلاق الأدلة ظ 

وصحيحتى !'! محمّد بن مسلم عن احدهما" وابى عبد الله ماهر (2). عن 

العبد يوْمٌ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قرأناً؟ قال: لا بأأس به». 

وحسن زرارة او صحيحه عن الباقرءئةٍ: «قلت له: الصلاة خلف 

العبد؟ فقال: لا بأس به إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفقه منه ...»!0. 

بل وموثّق سماعة: «عن المملوك يوم الناس؟ فقال: لا إلا أن يكون 

هو افقههم واعلمهم»'' بضميمة عدم القول بالفصل بالنسبة إلى ذلك. 

)١(‏ قال بذلك: الشيخ في الخلاف: الصلاة / مسألة 547 ج ١‏ ص 0173. وابن ادريس فى 
الجوادر صلاة الجماعة ج ١‏ ص 585 وأبن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 
17. والعلامة في التحرير: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 16 - 40. 

(؟) في بعض النسخ وهامش المعتمدة بدلها: وصحيحى. 

(" و؛) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ١١و١١‏ ج 7ص 15, 
الاستبصار: الصلاة / باب 5017 ح ١‏ و؟ ج ١‏ ص 657: وسائل الشيعة: باب ١1‏ من أبواب 
صلاة الجماعة ح 4 40)ص 11. 

)060( الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح اج ا ص 00 وسائل الشيعة: باب 1١1١‏ من 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة/باب” أحكامالجماعة ح؟١‏ ج7 ص 19, الاستبصار: الصلاة/ © 


موارد اغتباق الذكورة في الإمام ا ات ا ا 2 01 


وخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه 
عن على نيه في حديثء قال: «... لا بأس أن يوم المملوك إذا كان 
قارئاً ...»00 

فما فى الوسيلة”"-من أن العبد لا يوم الحرّ غير مولاه وعن نهاية 
الفاضل”" اختياره» بل عن نهاية الشيخ!“ ومبسوطه”" ذلك أيضاًء وعن 
المقنع أنّه «لا يوم إلا أهله»' _ضعيف جد لا دليل يعتدّ به فى الجملة 
على شيءٍ منه فضلاً عن أن يعارض ما عرفت؛ سوى خبر السكوني 
عن جعفر عن أبيه عن على 852 أنه قال: «لا يوم العبد إلا أهله»!”. 

وهو _مع احتماله الكراهة مطلقاًء أو مع وجود الأفضل أو الأقراً 
منه ؛ بقرينة ما سمعته من الأخبار-قاصر عن إثبات ذلك من وجوه لا 


تخفى على من له أدنى بصيرة. 
«و» كذا«يشترط”"4 في الإمام «الذكورة إذا كسان 


ه باب 701اح 7ج ١‏ ص 477 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ” ج / 
ص 7551. 

0 من أبواب صلاة الجماعة ح‎ ١7 وسائل الشيعة: باب‎ .١1051 قرب الاسناد: ح هلاه ص‎ )١( 
751 اج مص‎ 

(؟) الوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص .٠١6‏ 

(؟) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص ١6٠١‏ (كرّه ذلك). 

(4) النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١7‏ 

(0) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١166‏ 

."0 المقنع: الصلاة / الجماعة وفضلها ص‎ )١( 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب أحكام الجماعة ح ١5‏ ج7 ص 55, الاستبصار: الصلاة / 
باب /اداح اج ١٠ص‏ 351غ. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح اج م8 
ص 751. 

(8) في نسخة المدارك: تشترط. 


806 تب جواهر الكلام (ج )١١‏ 


المأموه”" ذكراناً أو ذكراناً وإناثاً » فلا يجوز إمامة المرأة لهم» بلا 
خلاف أجده فيه نقلاً'' وتحصيلاًة", بل في الخلاف”“ والمنتهى 
والتذكرة!" والذكرى”" والروض'" وعن غيرها”" الإجماع عليه. 
لأصالة عدم سقوط القراءة. 
والنبوى: رزلا نوه اعراة د نا 
وا لخو زات روطن سر حيتت ارهن اننا 
والمروي في موضع عن دعائم الإسلام عن على عليه : «...لااتوم 
الغراة الوه امول خرص السكاصو :ول النسادة المشميف 117 


)01١( 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك بدلها: المأمومون. 

(؟) كما فى ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 84٠‏ 

(؟) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 107 وابن الباج في المهذب: 
الصلاة / الإمامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص ٠١‏ . وابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص ,18١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 47. والعلامة في التحرير: 
الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 07. 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسالة 5848 ج ١‏ ص 0518. 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 7/ا7. 

.580 تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات امام الجماعة ج غ؛ ص‎ )١( 

() ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 1717. 

اروص العدانوساة: السماعة ىن 8 

(1) كالمعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص 458. ونهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج 
كص .١144‏ 

.117 تقدم في ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كشف الخفاء (للعجلوني): ح ١ج‏ ١ص‏ 11. نصب الراية: ح 14 من كتاب الصلاة ج ؟ 
حن ا ووقفه عبد الرزاق في «المصئف» على ابن مسعود., انظره: ح 00ج «اص .١155‏ 

)1١(‏ دعائم الاسلام: باب ذكر الإمامة ج ١‏ ص ,15١‏ بحار الانوار: باب 84 من كتاب الصلاة 
اح 87ج مامص .1٠١‏ 


واخر هنف أيضاء ول تزه المرأه الزبعال هوض بالنساء ول 
تتقد مهن » تقوم وسطأ فيهنَ ويصلّين بصلاتها»””". 
وللسيرة والطريقة المستمرّة فى الأعصار والأمصار؛ إذ لو افق ذلك 
ولو يوما لاشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهارء ومطلوبيّة الحياء منهنٌ 
والاستتار المنافيين للإمامة المقتضية للظهور والاشتهار. 
وللأجبار" الكتيرة المسشديه فى بحف المكنا :“اميق الصدلاة 
المتفيلة على النهى خو ينا ذاه لحل المرا تو قدمها عليةوياء على 
إرادة الحرمة منه» بل والكراهة المنافية للجماعة المعلوم استحبابهاء 
وإرادة الأعمّ من المصطلح فيها والأقلّ ثواباً لا شاهد لهاء واحتمال 
إرادة الأقلّ ثواباً منها فى الجماعة والفرادى لكون مرجعها فيهما 
للصلاة ‏ يدفعه: خروج التقدم عن حقيقتها. 
فلا بأس بإرادة المصطلح منها فيه حال الصلاة ؛ على معنى: يكره 
التقدّم والمحاذاة في الفرادى حال الصلاة, وليس ذا كالقول بعدم منافاة 
كراهة التقدّم والمحاذاة لاستحباب الجماعة بعد كونهما من مقوّماتها 
ولوازمها كما هو واضح. 
)01( في المصدر: عن الصادق ناي . 
(؟) دعائم الاسلام: باب ذكر الإمامة ج ١‏ ص ,١01‏ مستدرك الوسائل: باب ١48‏ من أبواب 
صلاة الجماعة ح 2 اص 2. 
(5) كخبر أبي بصير عن أبي عبدالله34ٍ قال: «سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان جميعاً في بيت 
المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال: لا. حتّى يكون بينهما شبر أو ذراع أو نحوه». 
تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١ما‏ يجوز الصلاة فيه من اللباس ح ١١ج‏ 5 
ص 77١570‏ وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب مكان المصلي ح 6-7 ج 6 ص .1١4‏ 
)ع في الجزء الثامن ص 37 66... 





ال ل ول72 722727 22 رت “قو ا قزر الكلام (ج )١1*‏ 


لكن ومع ذلك فللتأمّل بعد في الاستدلال بها على المطلوب مجال 


الا اناس كف عندينا عرفت 

«و» كيف كان فل يجوز أن تومٌ المرأة النساء» في الفريضة 
والنافلة التي يجوز فيها الاجتماع , على المشهور بين الأصحاب نقلاً'" 
وتحصيلاً", بل فى الرياض 2 «عليه عاممة مسن باحو فل فى 
الخلاف'“ والتسذكرة© وعن الغنية'” وإرشاد الجعفريّة"" وظاهر 


المعتبر'" والمنتهى '" الإجماع عليه. 
لقاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع وغيره» فلا يقدح حينئد ظهور 


خطاب الإطلاقات بالذكور لو سلّم كون جميعها كذلك. 
وللنبوي المروي في كتب الفروع'١"‏ لأصحابنا مستدلاً به على 


)١(‏ نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج “اص 09 والبيان: الصلاة / شرائط 
الاقتداء في الجماعة ص ١517؟.‏ وروض الجنان: صلاة الجماعة ص 117, ومفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح 18١‏ ج ١‏ ص ,1١1١‏ 

(") قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١01‏ وابن البرّاج في المهذب: 
الصلاة / اللإمامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص 38١‏ . وابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص 18١1-178١‏ والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 577. 

(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج اص 554. 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسالة 53١1‏ ج ١‏ اص 017. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 71؟. 

. 88 غنية النزوع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

() انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «وتؤم المرأة النساء» ورقة ١08‏ 
(مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج اص .1١7‏ 

(6) المعتبر: صلاة الجماعة ج اص 57غ. 

(9) منتهى المطلب: الصلاة / أمور ظنٌ أنْها شروط في الجماعة ج ١‏ ص 718 

] انظر المعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص 43., وتذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )٠١( 
.5106 ص 5337-1511 وذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص‎ 


المطلوب» وهو: را نه ويك أمر آم ورقة أن نوْءٌ أهل دارها وجعل لها 


ونا 


والصادقي المروي في الفقيه مسندأ : «سئل كيف تصلّي النساء على 
الجنائز؟ فقال: يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقلدّمهن امرأة» قيل: 
ففي صلاة المكتوبة أيه بعضهن" ا قال: نعم 7". 

ومرسل ابن بكير عن الصادق لَه ايضا: «... فى المراة توّءٌ النساء؟ 
لخنم قوم وبسظا كير ول لقنيو 0 

كالمو يق عنه عي ايضا: «عن المراة توم النساء؟ فقال: لاباس به»!*. 


بل لعلّهما كالصريحين في إرادة التعميم أو الفريضة ؛ ضرورة ندرة 
النافلة التى يجوز الاجتماع فيها كالاستسقاء ونحوه» خصوصا بالنسبة 
للح تيال لي لمر ودر ' 
وبة يظهر دلالة الصحيح عن الكاظم كه ساله اخوه: «(عن المراة 
نوْمٌ النساء. ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير؟ فقال: قدر ما تسمع»!" 


[لااستن أب داروتع افع هن اسن اللوعي وياب اناك اانه السر امع لاض 
1 . 

15 من لابحصره الفقيه: باب الصلاة على الميت ح 1ج ١١ص‏ ١1١1ل3‏ وسائل الشيعة: باب 

0 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ح 4 جاص ١‏ الاستبصار: الصلاة / 
باب 531١‏ ح 7ج ١‏ ص 457. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ٠١‏ ج 
46/)#ص .535١‏ 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١‏ أحكام الجماعة ح 51 ج١٠‏ ص ,7١‏ الاستيصار: الصلاة / 
فصن 11 

(6) من لا يحضرهالفقيه: باب الجماعة وفضلها ح7 ١٠١١‏ ج١‏ ص 0 ٠١غ.‏ تهذيب الاحكام: 3 


7 بيو م ا ا اال تي «اعفون | لقن الكلام (ج ”1 )١‏ 


واشاكان الم لاه مويك اخ غير اضل الالتشاى» إلى عي نولك 
من مرسل الدعائم المتقدم ونحوه. 

خلافا المحكي عن أبي علي'" وعلم الهدى'" والجعفي!" من المنع 
في الفريضة والجواز في النافلة» ونفى عنه الباس في المختلف!*, ومال 
إليه في المدارك”؛ واختاره المولى الأعظم في شرح المفاتئيح'" على 
الظاهر مستظهرا له ايض من الكلينى!" والصدوق”"؛ لاقتصارهما على 
كر معام مادا ومن هالنكاووناة 9 الوزرانه 1 المتنهماة على 


إل 


التفصيل المزبور. 
لأصالة عدم تحقّق الجماعة التوقيفيّة, وعدم سقوط القراءة» وعدم 


البراءة من الشغل اليقينى. 

ج الصلاة / باب 10 فضل المساجد والصلاة فيها ح 0١ج‏ '" ص 578. وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من ابواب صلاة الجماعة ح لاج 8 ص 0؟5. 

.09 نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج 7 ص‎ )١( 

(1) نقله عنه ابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 158١‏ 1875. 

("') نقله عنه الشهيد فى الذكرى: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 116. 

(6) متكلك النينة صلا الجداع ةج #صن 1" 

(0) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 707 501. 

(١‏ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١‏ ذيل قول المصنف: «على المشهور» ج م 
7 (مخطوط). 

(/ و 8)انظر الهوامش الأتية. 

(3) الكافي: باب الرجل يؤم النساء ح ؟ ج ” ص 5977 تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١6‏ 
فضل المساجد والصلاة فيها ح 88 ج “اص 514, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب صلاة 
الجماعة ح ١١‏ ج 8 ص 5516. 

.11/ تقدم في ص‎ )٠١( 

)1١1(‏ ياني نصّه في ص 001. ووجه الاستفادة منه ‏ مع انه لم يشتمل على التفصيل المنسوب 
اليهما ‏ هو أنه دال على المنع من الائتمام في الفريضة, وأما النافلة فهي خارجة بالاجماع. 


موارد اعتبار الذكورة فى الامام مي ا ل ا ري 1 00107 


والنصوص الكثيرة ‏ التي فبها الصحيح وغيره ‏ السالمة عن 
معارضة اكثر ما تقدم؛ باعتبار إطلاقه وتقييدهاء مع الغضّ عن ضعف 
سند بعضه وكونه من طرق العامّة, ودلالة اخر. 
ٍ والمز بده يعدم تمعهود ينه كي عصر ومصر من الأعصار والأمصار 
أصلاء بل معهوديّة خلافه ؛ لتعارف خروج النساء -مع مطلوبيّة الحياء 
والستر منهنّ» والقرار في البيوت إلى جماعة الرجال والائتمام بهم, 
ولوكان ذلك مشروعاً لكان أولى لهنّ من الخروجة قطعاء ولوقع يومأ في 
عصر النبيَ أو الأئمّة (عليهم الصلاة والسلام) خصو صا مع فاطمة ستدة 
نساء العالمين تله وباقي نسائهم وبناتهم» ولشاع وذاع حتثى خرق 
الأسماع ؛ ضرورة توفر الدواعي إلى الجماعة وكثرة تكرّر الصلاة 
وعموم البلوى بها. / 

وفي الجميع نظر واضح ؛ إذ الأصول لا تقبل المعارضة لشيءٍ مما 
ذكرنا حبّى قاعدة الاشتراك. 

والنصوص يكفي في ردها: إعراض الأصحاب عنها مع كثرتها 
وصحتها ووصوح دلالتها وكونها بمرأى منهم و ٠ ١‏ بل فى 0 
نه «لم يعمل بها أحد من علمائنا»”" بل فيه”" أيضاً كما عن المعتبر'": 
«انّها نادرة»» فكيف يحكّم مثلها على ما عرفت؟! خصوصاً بعد 
نوافقيها للمحكن عن جماعة من العامة الاونواتمسشمال النكورية انها 
الجماعة الواجبة كالجمعة» وظهورها فى جواز الجماعة بمطلق النافلة 


.5 18 منتهى المطلب: الصلاة / امور ظَنٌّ انها شروط في الجماعة ج ادص‎ )١( 
لدو السا و‎ 9 

(؟) المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 477. 

(؛) المجموع: صلاة الجماعة ج # ص .١119‏ 


5م لص سس سس سب ججوأهر الكلام (ج ”1 )١‏ 


الذي هو أيضاً مذهب العامة١١".‏ 

وتنزينها على النافلة التي يجوز فيها ذلك تنزيلٌ للمطلق على أندر 
أفزادئ كتتزيك أكبان الميقنار علد على أن بعضه لا يصلح لذلك ؛ 
لصراحته في الفريضة, كالإجماعات المحكية فظن كيان 

وعدم المعهوديّة أو معهوديّ الخلاف - بعد حفظ الحكم فيه باللفظ , 
وغلبة عدم الوثوق بالنساء في أحكام الفريضة والجماعة -غيو قادح 
خصوصاً بعد الحكم بعدم تأكّد الجماعة لهنّ كما صرّح به بعضهم'"عملاً 
بهذه الصحاح. 

'فظهر -بحمد الله وبركة محمّد وأهل بيته (عليهم الصلاة والسلام) -: 

أنّ أصول المذهب تقتضي الإعراض عن ظاهرها »كما أنّها تقتضي 
الإعراض عن ظاهر صحيح زرارة عن الباقر اكًة: : «قلت له: المراء توم 
النساء؟ قال: لا لاع المت إذا لم يكن احن اول منهاء تقوم وسطاً 
معهنٌ في الصفٌ» ؛ فتكبّر ويكئرن)!" من عدم جواز مطلق الائتمام في 
النافلة والفريضة كما هو إحدى الحكايتين عن الجعفي'! والمرتضى©؛ 
إذ هو مخالف لجميع ما عرفت ممّا قلناه وقاله الخصم من النصوص 
وغيرهاء فهو واد ا يي 0 
براع”" أو تسويد قرطاس 


.0© المجموع: صلاة التطوع ج ؛ ص‎ )١( 

(") كالشهيد في الذكرى: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 516. 

6 من - يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١1١6‏ ج ١‏ ص 117 تهديب الاحكام: 
الصلاة / باب 56 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١4ج‏ "ص 18 وسائل الشيعة: ياب 
٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 7ج 8 ص 774. 

(غو 0 كما في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١‏ ج اص .١٠١‏ 

(1) اليراع: القلم. تاج العروس: ج ه ص 016 (يرع). 


افافة الخافن .ع تت ع 17 6:8 


وركذا السك فى و الحا » العيدل ؛ أي هي هنا كالامرأة 
0 » فتأتم به الننساء لان ما رحل او امراء وكا منيها ستو امامعه 
لهنّء ولا يأتم به رجل ؛ لاحتمال أَنّه امرأة» فلا يعلم حينئذ براءة الذمّة 
من الشغل اليقيني. 

ودعوى'" شمول الإطلاقات أو العمومات له؛ إذ أقصى ما خرج 
إقاعة القر اافستن المشتبه داخلاً فيها ؛ لصدق عنوانها عليه ككونه 
ممّن تئق بدينه ونحوهء ولا دلالة في النصوص على أ“ شتراط الذكورة 
فى إمامة الرجال كي يحتاج إلى العلم بإحرازهاء بل غايتها ما سمعت 
من عدم إمامة المرأة» وفرق واضح بينهما. 

ومنه ينقدح حينئد قوّة خيرة ابن حمزة'" من جواز إمامة الخنئى 
بالخنئى , خلافاً للمشهور'' فالمنع ؛ لاحتمال كون الإمام منهما امرأة 
والمأموم رجلاً بل وينقدح فساد أدلّتهم من أصالة عدم سقوط القراءة, 
وأصالة عدم براءة الذمّة من الشغل اليقينى ونحو ذلك ؛ ضرورة اندفاعها 
عدا سات د ررض هويا 

يدفعها: ‏ بعد تسليم دخول الفرد المشتبه موضوعاً فى العاءٌ 
لشمولها دظيور اناق الأمتحابب خلن كرون الكررة تنراظاً فق امامة 


) ره لد «يدضعها» الآتي في س ١١‏ من هذه الصفحة. 

(1) الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص © ٠‏ 

(؟) قال بدلك: : السيخ ة فى المبسوط: صلاة ة الجماعة ج ١٠ص .٠65‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: صلاة ؛ الجماعة ص 47, والعلامة في النهاية: : الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج اص 
, ل ا : الصلاة ة / أحكام الجماعة ص ١‏ , 





لقح حا ب تج ون تكو افر لقاو ار 337 
الذكورء لا أنَ الأنوثة مانع » فلاب حينئذٍ من العلم به ابتداء» وعلى حصر 
جو اق انزاعة الا بالتساء خاصّة» بل الثاني ظاهر النصوص أيضاً. 

دعن لله قلي ربع اقول المع كك ولا تؤمٌ المرأة رجلاً» لما 
عرفته سابقاً ولا خنثى 4 لاحتمال كونه رجلاًء وقد عرفت انحصار 
مهيا الاي 

وأمّا الخنثى بالخنثى فهما وإن كان الشرطيّة والحصر المزبوران لا 
يصلحان سندا لعدم الجواز فيهما قطعا -إذ أقصاهما أنّ الذكور لا يوٌمّهِم 
إلا ذكرء والمرأة لا توم إلا النساء» وليس في ائتمام الخنثى بالخنثى 
م منهما ؛ لعدم معلوميّة ذكوريّة المأموم منهما كي ينافيه 
احتمال انو ثة الإمام» وعدم معلوميّة أنو ثثة العام دي ينافيها احتمال 
ذكوريّة المأموم لكن ليس في الأدلّة إطلاقات أو عمومات واضحة 
التناول لهما بحيث يكفيان في براءة الذمّة عن الشغل اليقيني» بعد 
الإغضاء عن أصل صلاحيّة العموم أو الإطلاق المفروض ييه 
لاتمول الفرة المشعية موضوعه انين انرا الغاء الياقية او,مق اراد 
المخخص يفلة رع فى يفضول: الننك ف انفقا سكن هدناه لحعا عا 
ا ا ل 0 وفاء[ يعطقة امنوانه على 

( ولو كان الإمام'" يلحن في قراءته لم يجز إمامته بمتقن على 
للف ) بل المشبوو :قلا يدسيلا" وول ناخد دكا ذا سيد 


) 0 اما لعتسية في 00 
9 ل بذلك: ا : الصلاة ما ا ١١ص‏ 07. والشهيد 0 3 





اقامة اللاسع ف لزاه حت تكح يم بج 41 اذ 


المتأخّرين؛ لأصالة عدم سقوط القراءة» وتقصان صلاة الإمام عن 
صلاة المأموم؛ وفحوى الإجماعات السابقة في الأمّي إن لم يدّع شموله 
له بنا على أن الحو قر سحيو اللقراةة اننا 

لكن قد يناقش فى الأوّل: بانقطاعه بإطلاق الأدلّة الممنوع إرادة 
القراءة الصحيحة خاصّة منه؛ لصدق اسم القراءة على الملحونة, 
خصوصا إذا لم يغيّر اللحن المعنى» وفي الثاني: بما عرفته سابقاً من 
عدم ثبوت الكلية السابقة من الأدلة؛ وفى الثالث: بأنّه قياس محض. 

ولعلّه لذا تردّد في الحكم بعض متأخّري المتأخّرين'"؛ بل جوّز في 
الوسيلة!" وعن المبسوط"" الائتمام في الفرض على كراهية لإطلاق 
الأدلة ٠‏ بل وعبن ظاهر السرا مضا ذلك لكنى اله مقت اللخ 
المعنى ؛ ولعلّه لخروجه عن اسم القراءة معه بخلافه إذا لم يغيّر. 

إلا أن الإنصاف تحقّق الشكٌ إن لم يكن الظَنٌ في سقوط القراءة عن 
د التراع» لمكو الاو ورد ن كانت هي صحيحة في حقه, ولو 
بملاحظة ما تقدّم في الأمّيء إلا أنه ينّجه نذا ءَ على أن المانع ذلك - 
جوأ ز الائتمام في غير محل تحمّل القراءة ؛ إذ الكلية المزيورة غير ثابتة. 

لل د” عدن لأاعيو فون نيد 


دج 0 : صلاة : الجماعة ج احن اق والشهيد الثاني في روض الجنان : صلاة الجماعة 
ص 710 والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة ة الجماعة ج ؟' ص -56. 

)١(‏ كالسبزوارى في كفاية الااحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص ل والبحراني في الحدائق 
الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .111-١954‏ 

(؟) الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص .٠١6‏ 

(*) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١67‏ 

(8) السرائر: صلاة الجماعة ج 1 ١‏ . 

)060( كارشاد الاذهان: صلاة الجماعة 2 اص .١17١‏ 








ا حا ا اي 7 يي ٠‏ | الكلام (ج )١1*‏ 


الأصحاب37, بل الظاهر الإجماع عليه دنهو او إمابعة تمل ةإذا ا جد 
محل اللحن أو زاد في المأموم ؛ لإطلاق الأدلّة الذي لا ينافيه ما ذكرناه 
شاف من فهو تادر القراءة الصعينة سن اكها رز التحفل» اذذاك 
بالنسبة إلى المأموم الكامل لا من يلحن كالإمام. 

ولا يخفى عليك جريان كثير ممّا سمعته من الفروع السابقة في 
الامّي هنا؛ حتّى وجوب الائتمام على الملحن بالقارئُ وعدمهء وإن 
تردّد فيه هنا بعض' " من جزم بالوجوب هناك ؛ لكنّه في غير محله ؛ ؛ إذ 
المسألة من وادٍ واحدء فالكلام الكلام, ولا حاجة إلى الإعادة» فتأمّل. 

« وكذا » لا يجوز ائتمام المتقن با من يبدل الحروف'"كالتمتام 
وشبهه 4 من الفأفاء وغيره» بلا خلاف معتدٌ به أجده فيه كما اعترف به 


ع و 
في الرياض!* وغيره؛ لاولويّته من الامّي واللاحن» فيجري فيه جميع 


فا ل 


وما فى التذكرة!" والمنتهى' والتحرير" والذكرى”” والمسالك”" 


)١(‏ انظر تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؛ ص 155, وذكرى الشيعة: شروط 
الاقتداء في الجماعة ص 518 والجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١١1‏ 
ومسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5١4‏ ومدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 
0". 

(1) كالسيد السند في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 50١‏ و5086 

(؟) في نسخة الشرائع والمدارك بدلها: الحرف. 

(؛) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 77؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؛ ص 191. 

.575 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج‎ )١( 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 075. 

() ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص 518. 

(9) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5"١5‏ 


وعن المبسوط'" والمعتبر'" من جواز الائتمام بالتمتام والفأفاء للمتقن 
اراي ل وام يون كايا ا 
بالسدل ايم الى بدي بل 

مع أنه قد يناقش في الجواز على التفسير المزبور أيضاً بِأَنّه لم يأت 
بالقراءة على وجهها مع التكرير؛ ضرورة صيرورتها به هيئة اخرى. 
ولعلّه لذا اختار المنع فى البيان'" على هذا التفسير أيضاًء وهو لا يخلو 
من قوة. 

الحووى ا ا و 0 
ع ب فا 3 الأصليهاف اول 
كلامه, اويل بات بالحرف على الصحة والبيان»”"2. 

بل ومن المحكي عن المبسوط أيضاً: «تكره الصلاة خلف التمتاء 
يودي التاء» والفأفاء: هو الذي لا يؤدّى الفاء»'". 

ِل أله لا يخفى عليك ضعفهما بعد الاحاطة بما سمعت سابقاً في 
الآمّي وغيره؛ ضرورة اتّحاد الطريق في الجميع » ومن هنا كان لا حاجة 


يات كن الفارة لكهقا: 

10 المعتيرة صلاة الضماعة ب ؟اض 1 

(؟) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص .57١‏ 

(4) ارتج على القارئ: إذا لم يقدر على القراءة. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 5 ١1(رتج).‏ 
(0) الوسيلة: الصلاة / احكام الجماعة ص .٠١0‏ 

(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١1607‏ 


ا لل لج ل تح اجو اهن الكلام اه ١1‏ 
إلى إعادة كثير ممّا تقدّم هناك, فلاحظ وتأمّل. 

مع أنه قال في المبسوط بعد ذلك بلا فصل فيما حكي عنه: «وكذا لا 
يتم بأرت”" ولا ألنغ ولا أليغ, فالأرث'": هو الذي يلحقه في أوَّل 
كلامه ريح فيتعذر عليه فإذا تكلم انطلق لسانه» والألنغ: هو الذي يبدل 
حرفا مكان حرف, والاليغ: هو الذي لا ياتى بالحروف على البيان 
والصحّة» وإذا أمْ أعجمي لا يفصح بالقراءة أو عربي بهذه الصفة كرهت 
إمامته»!". 

إذ من الواضح مساواة الألنغ بالتفسير الذي ذكره للتمتام والفأفاء, 
وإن كان هما مختصّان فى الفاء والتاء بخلافه بناء على تفسيره بما 
عرفتء وإلّ فهو خاصٌ أيضاً بناء على ما في المنتهى عن الصحا !6 
من تفسيره بأنّه الذي يجعل الراء غيناً أو لاما والسين ثاء» وحواشي 
الشهيد”" من أنه الذي يجعل الراء لامأء بل وعلى ما عن الفرّاء" أيضاً 
فين ار اللتكة برط نف اللساق هق الى مسعل الراء على موك الما نه 
06 006 ْ 

وعلى كل حال فينافي حينئذٍ حكمه بالمنع فيه لحكمه بالكراهة 


١(‏ و؟) كذا في المصدر والنسخ. والصحيح كما في المراجع اللغوية ضبطها بالتاء؛ أي «أرت». 

(؟) المبسوط: صلاة الجماعة ج و 101 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص ؟/ا5. 

(0) الصحاح: ج 4 ص ١١50‏ (لثغ). 7 

(5) انظن الحاشية التحارية علا الخياغة دبل 'قول الخضكن: :ززولا فق مال خرقا مس ب 
ورقة 59 (مخطوط). 

(/) كتبه المتوفرة 'لدينا ل تمل غلى هذا البطلت: 


اذائة اللأحن فى قر اء © جعسسيو ب ع ب ع بن بي يب 5717 
فيهماء إلا أَنّ الظاهر -بل لعلّه من المقطوع به بملاحظة قرائن كثيرة فى 
كلامه _إرادته الكراهة أيضاً من قوله: «لا يؤتمٌّ»» فلا منافاة حينئذٍ . 
نعم هو كالسابق في غاية الضعف بالنسبة للألتغ, بل لا أجد فيه 
خلافا من غيره'" عدا الوسيلة التى سمعت عبارتها لما تقدم. ومتجه 


بالفبية الاوك" الست نيا عرفك ويل فين الستكير 5 التريدكا: 

الأزهرى”* عن المبدد“ أيضاً؛ لاطلاق الأدلّة السالمة عن المعارض, 

بل لولا التسامح فى دليل الكراهة لأمكن التوقّف فيما ذكره من 
نعم يتنّجه المنع فيه بناءً على ما في التذكرة" من تفسيره بأنّ الذي 

حك حرفأ بحرف, وما عن الفرّاء من «انّه الذي يجعل اللام تاء»”", بل 

وعلى ماعن الصحاح عا م نّ «الرثّة" بالضمّ: العجم في الكلام»!" 

إن أراد به عده خروج الحرف كما هو؛ لعدم حصول القراءة الصحيحة 

)١(‏ قال بذلك: ابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,18١‏ والمصنف في المعتبر: 
صلاة الجماعة ج اص 2 والعلامة في النهاية: الصدادة / شرائط إمام الجماعة ج اهن 
وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١١‏ 

)١(‏ انظر هامش )١(‏ و(؟) من الصفحة السابقة. 

6 منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١١ص‏ / 1 

(؛) تهذيب اللغة: ج ١4‏ ص 56١‏ (رتث). 

)6 الكامل: ج 12 717 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؛ ص 111. 

(/) كتبه المتوفرة لدينا لا تشنتمل على هذا المطلب. 

() الصحاح: ج ١‏ ص 584 (رتت). 


ومنه ينقدح حينئذٍ عدم جواز الائتمام بالأليغ باليا م 
تحت كما صرّح به غير واحد من الأصحاب'", بل فنين الرزما 1 9 
الاعتراف بعدم الخلاف فيه ؛ لفحوى ما سمعت أيضاً بنا على رامن تقو 
ذلك من :ة نفسيره المزبور الذي يقرب من بعض ما ذكر في تفسير 
الأرث”"بِأنّه الذي يدغم حرفاً في حرف ولا يبيّن الحروف. 

خلافاً له ١‏ االوبيلةة8 القراهةه ولارويب في اتا الله [ة از 
بريد بدأ - وإن د منع - بعدم بيانها: عدر إتانها على الريد الكتابل 
اوع ا اي 9 
معها في التذكرة والذكرى' "' وعن نهاية الإحكام'" والروضة' الوروان 
جياه اي الماراديا) يني يقاس لحرت" ارين اليا بارا 
على وجهها» "١!‏ 

لكن فيه: احتمال أو ظهور إرادتهم اللثغة التي لا تبلغ به إلى إخراج 
الحرف عن حقيقته وإن نقص عن كماله», كاحتمال إرادة الشهيد فى 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة وقد تقدم المصدر قريباًء والشهيد الأوّل في البيان: الصلاة / شرائط 
الاقتداء فى الجماعة ص ,"5١‏ والشهيد الثانى فى روض الجنان: صلاة الجماعة ص 3750, 
وسيكله في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة 5 3 2 00 ”؟. 

(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 779 

(") انظر هامش )١(١‏ و(1؟) من ص 017 . 

(؛ و 0) تقدم تقل عبارتهما آنفاً. 

.591 تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

(/1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 518. 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص 154. 

(4) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .84١‏ 

.506 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )٠١( 


يه الأماء الأقافة تسمه ع ب م يآ كت !51118 


البيان ذلك أيضاً مما ذكره من أنّ «الأقرب جواز إمامة من في لسانه 
أكنة في بعض الحروف -بحيث يأتي به غير فصيح بالمفصح)7". 

فلا ينافيه حينئذٍ ما فى ظاهر الذكرى من أنه «لوكان فى لسانه لكنة 
من آثآر الفحطظا ل رجز الاقماة»1"ايعد تنويلة كلك إزادة اللكنة المشكرة 
لحقيقة الحرف» كتنزيل إطلاق بعض العبارات عدم جواز الاثتماء 
تزون الجا على لاك وتحو 1 ذا راتكل مالا اك من لدان 
العرف كلق الرجه الكادل ١6‏ الطدار ماص فنة مين شعتى القدراة 
الصحيحة وعدمها. 

فلاحاجة حيقذ إلى التعدضن إلى حفيوض الغتعنة وه كننا 
فى .حواقى القهيد "نا التكلم بالخايمن لفن الأنك هوا الجاع برس 
كما هاا ان يكون فيه عين! وإدخال بعض كلامه فى بعض. كما لا 
حاجة إلى اعادة بعض الفروع المتقدّمة سابقاً في الأمّي الواضح جريانها 
في المقام من ائتمام الممائل به ونحوه؛ ضرورة اشتراك الجميع في 
ذنم قلا حظ ونام .: 

(ولا يشترط» فى صحّة الجماعة المندوبة وترتّب أحكامها 
النسنة للإمام والماموم « أن يتوى الأماء :6 الإمامة #اوإن «١‏ النساءة 
)١(‏ البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص ١7؟.‏ 
(1) تقدم المصدر قريباً. 


(6) انط الناشة التجازية اذ الجباعة ذ بل قزل لقنن زرولا مق لال حرفا مسقن نب 
ورقة 59 (مخطوط). 

(؛) المصدر السابق. 

(0) أي ترود وتحيّر. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 7١١‏ (عيا) وج ١‏ ص 7١17‏ (لجج). 

[خاتهره الكلئة السك :فى قيخة العبالاكيوالهدا رك 


ا بت كور اجو افق الكاراء رخ 18 ) 
وفاقاً لصريح جماعة'" وظاهر آخرين'", بل لا أجد فيه خلافاً كما 
اعترف به في الرياض"'", بل قد يشعر قصر نسبة الخلاف في المنتهى”*' 
كما عن المعتبر'" إلى أبى حنيفة وال راع 3 بالإجماع عليه؛ بل عن 


مجمع البرهان: «كأنّه إجماعي»", بل في التذكرة: «لو صلَى بنيّة 
الانفراد مع علمه بان من خلفه ياتم به صح عند علمائنا»07. 

للأصل في وجدء وإطلاق الأدلة» والسيرة في الائتمام بمن لا يعلم 
الائتمام به ومساواة صلاته لصلاة المنفرد إلا بما لا يعتد به من رفع 
الصوت ونحوه؛ فليست هي نوعاًآخرمستقلاً. بل هي كالمسجديّة 
ونحوها. 

بل لا يبعد في النظر عدم اعتبار نيّة العدم أيضاً ما لم يرجع إلى 
التشريع المحرّم كما هو ظاهر معقد إجماع الذكرى”"؛ بل قطع به المولى 


)١(‏ كالتشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 107, وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلا 
الجماعة ص 48 والعلامة في القواعد: غرائط غلا الجماعة هر ١١‏ صن :. 

(1) كابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص .٠١7‏ والمصنف في المختصر النافع: 
صلاة الجماعة ص 7غ. 

(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 5١‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / امور ظَنٌ انها شروط في الجماعة ج ١‏ ص 5”317. 

(0) المعتبر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 477. 

(1) الاوزاعي قال بوجوب النية مطلقاء وابو حنيفة قال: «إن صلى برجل لم تجب. وإن صلى 
بامرأة أو نساء وجبت» انظر المجموع: صلاة الجماعة ج 4غ ص ١7‏ 5, وبدائع الصنائع: نية 
الصلاة ج ١‏ ص ,١58‏ وفتح العزيز: شرائط القدوة ج 4غ ص 7511 والميزان الكبرى: صلاة 
الجماعة ج ١‏ ص 177. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج “اص 7١7‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص 110. 

)00( الظاهروقوع تصحيف هنا [«التذكرة» ب«الذكرى» إذ لايوجد في نسخالذكرىالتي بأيدينا > 





نيه اللامام الإأشافة تت م ب ب ب م ابي 8011/7 


البهبهانى فى مصابيحه”": فلو قصد عدم الإمامة واقتدى المأمومون به 
بار با ا اي 
الدروس""" والذكرى” 010 الارشادةة والمسالك07) وصصا بز 
المولى"") وعن غيرها!"؛ لعلو اشتراطها ف جممع الايات التي 
مايا2 ) للحرسسييابية نيه لم 
قال: «لأنّه تكفى نية الصلاة عن بعض التوابع مثل سائر نوافل 
الصلاة مع أنه افعال لابدّ منهاء وليس في الإمامة شيء زائد على حال 
الانفراد حتى ينوي ذلك الشىء إلا بعض الخصائص مثل رفع الصوت 
ببعض الأذكارء فالظاهر أنه إذا نوى ولم يقصد الانفراد ولا الجماعة 
اك با ل د لح ل نولو لم مقنعس ين 1" 


جه هكذا اجماع. بل لم ينقله غيره. انظر ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص ١2؟,‏ 
وانظر الهامش السابق. 

)١(‏ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١8١‏ ذيل قول المصنف: «وأن ينوي الائتمام ...» ج 
ص 50١‏ (مخطوط). 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .1٠١‏ 

(") ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ١7؟.‏ 

اابفادية الأرف اكه ناذه العامة حول كر[ لصنت زو ل ع 1101| لازبناة تن عا 
(مخطوط). 

(4) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5١6©‏ 

(1) تقدم المصفن ونا 

(0) كالجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١1757‏ ومدارك الاحكام: صلاة 
الجماعة ج 4غ ص ؟577. 

)00( مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج #اص .57١8‏ 


سسسب جواهر الكلام(ج )١‏ 


بل في الذكرى”" والمسالك”" وغيرهما'"' احتماله أيضاً من غسير 
تعقيب بجزم بالعدم ؛ لكن فيما إذا لم يعلم حتّى انتهت صلاته ؛ نظراً إلى 
كرمه وإحسانه لأنّه لم يقع منه إهمال؛ وإلى استبعاد حصول الثقواب 
للمأمومين بسببه وحرمانه» وإلى ما ورد من تزايد ثواب الجماعة 
بتزايد المأمومين ولو مع عدم اطّلاع الإمام ولا أحدهمء وإلى احتمال 
استحقاقه الثواب باستثهاله للإمامة. 

لكن الجميع كاكهنا لخ ع عيبل صالح لمعارضة ما دل #اغلى انحصار 
الأعدال فى الات وانيا هي روح الأعمال وقوامها. 

واحتمالالفرق بين حالة العلم وعدمه -فلايحصل الثواب في الأُوّل 
إلا بالنيّة بخلاف الثاني كما هو قضيّة ما سمعته من الشهيدين وغيرهما 
بلاوق اعد امسو عبن لازنا ناذا لد يفيل فآ بيده ذا الحست: 

كاحتمال جعل الشارع ذلك:من الأسبات المقرتّب:غليهًا النوات 

وإن لم يقصدها المكلّف كما سمعته من يح ارد نء واحتمله أُوَلاً 
في الذكرى'' ثم جزم بعدمه ؛ فإنه ا عجلية ايها نذا دعوى 
إطلاق ما دل”" على ترثّب الثواب على حصول وصف الامامة المتحقّق 


.١7١ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص‎ )١( 

.5١6 ص‎ ١ مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

6 كروض الجنان: صلاة الجماعة ص١7‏ , ومدارك الاحكام: صلاة الجماعة اج ص .١١ ١‏ 

(4) انظر ما رواه الشهيد الثاني في ص ١485‏ - 51 ؟. وانظر مستدرك الوسائل: باب ١‏ من أبواب 
صلاة الجماعة ح أج اص 46. 1 
١ص‏ 1غ. 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ١7؟.‏ 

(/) كما في حديث المناهى الآتى فى ص 0487. وانظر مستدر 2 الوسائل: باب١‏ من أبواب > 


نية الامام افيه مم م ا 11 1 


بمجرّد نيّة المأموم الائتمام» ولذا يجري عليه جميع الأحكام من الشكٌ 
والمقاقة وغيرهها . 

لكن من المعلوم تنزيل هذه الإطلاقات على ما ورد في بيان توقف 
الأعمال قلق النقانق» كنا يوام النشبكلة كتير من أحبا ر الفناد اك هد 
التعدض لخصوص النيّة فيهاء وما ذاك إلا للاتكال عليها وصيرورتها من 
جملة اصول المذهب المستغنية عن التكرير والإعادة فى كل شىء » 
تضوف ردنك النوات على خصو ل روضتك الأنامة وان لوريكق قضدة 
الإمام ممنوعة كل المنع. 

ولاخلازة وين صيرورته إهاماً بالفسبة إلى أنعقاد الجماعة وبعريان 
أحكامها ويين حصول الثواب الذي هو أمر آخر متوقف على القصد 
والقةه لا اق من القدةق كر وسة هي تلك العموينات» 5ن الفطدل 

َم الجماعة الواجية كالجمعة ففى الدووسى "ا والذكرى"" والبيات؟ 
وحاشية الإرشاد!؟ ومصابيح الأنوار*» والرياض" وجوب اعتبارها 
فيها ؛ لتوققّف صحّة الصلاة على الجماعة» وتوقف صدق امتثال الأمر بها 


حي صلاة الجماعة ح "اج 1 ص 4غ4غ. 

.55١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) تقدم المصدر قريبا. 

(؟) البيان: الصلاة / شروط الاقتداء فى الجماعة ص .١78‏ 

[1 حاف الأركاده ماف عياض فول المسطير رز ليسا اف الما على قا 
امخطرظ: 

(0) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١87‏ ذيل قول المصنف: «وأن ينوي الائتمام ...» ج 
*ءص ١76‏ (مخطوط). 

(1) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص .57١‏ 


7 0ز0 0 7ز | |]06ز|[ 10 0 الكلام (ج 1١1“‏ ) 


جماعة على النيّة. 

خلافاً للمدارك!" فلم يوجبها أيضاً تبعاً لما عن مجمع البرهان'" 
لذ د المعتبر تحقّق القدوة في نفس الأمرء فهو في الحقيقة : ا 
تاك العريقة التى ل( دعب عاك النكات :ووا معني ال الفية 
واستحسنه في الذخيرة7" 

وهو في محلّه إن كان ن المراد الاكتفاء بنيّة الجمعة مثلاً عن التعدض 
لنيّة الجماعة باعتبار عدم صحّتها شرعاً بدونهاء لا أنها كالجماعة 
العنكوه ات ١١‏ رمو فى ضحتها جه امام الترادى ل إصاد 4 كوور: 
الفساد هنا لو نوى ذلك ؛إذ هو تشريع محضء اللّهم إلا أن يفرض 
وقوعها منه على وجدٍ يكون لاغياً في نيتته وعمله صحيحاً كنيّة عدم 
رفع الحدث في الوضوء, فتأمّل. 30 

وممًا سمعت يتضح لك البحث في وجوب نيّة الإمامة ايضأ في 
الصلاة المعادة نفلاً؛ باعتبار توقف صِحّتها أيضاً على كونه إماماً. فلا 
يتصور اتنا عه مسد بير ان الاسام إذالة وحم لاعاداقها قرافي ويل ل 
يبعد هنا وجوب ملاحظة ذلك أو ما يقوم مقامه فى النيّةء ولا يكتفى 
بقصده الظهر مثلاً كما كان يكتفى بذلك فى الجمعة ؛ لعدم توقّفه فى نفسه 
على الجماعة كي يستغنى بت عن نيّتها. بخلاف الجمعة. 

ل شي ابيا الزايعن امال إلى الجية بع ونا كبمن تدر 
الامامة مثلاً؟ وجهان ينشأ ن: من احتمال صيرورة الجماعة بسبب النذر 
)١(‏ مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 757 


5148 مم الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج اص‎ ١ 
.594 ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )"9( 


از لوز متاح اللستكة والامان و التتول بالتقدم روس حب حت متت |8 


شرل مقطا اليف ؛ فتكون كالجماعة في الجمعة, ومن أنه 
والعرويها ع ل كلق لدف الضحة ؛ بل أقصاه عدم الوفاء ال 
إذا لم يني لأ فساة القتلاة؛ لغدم صلاحتة النذر لتامسسى كم شرع »: 
بل غايته الإلزام بالمشروع» وتقدم البحث في نظيره في باب 
الوضوء”"؛ إذ ما نحن فيه كنذر الموالاة فى الوضوء,ء فلاحظ وتامّل. 

و وسا حب السسيعة 4 اإذانب ني «والإمارة »من فيل لاا 
العادل ميلا ١‏ والمنزل4 الساكن فيه أولى4 من غيرهم بالتقدّم » 
عدا إمام الأصل نك في إمامة الجماعة , بلا خلاف صر بح معتد به اده 
فيه نقلاً في المنتهى”"' ظاهراً أو صريحاً والحدائق! اومن قي ا 
وتحصياة!", م : «أنه ظاهر الأصحاب» اوري ا 
أن «عليه اثّفاق العلماء»”" 


مدل على الأول مهانا الل ذلك» وإلى ما في ظاهر الرياض'” 
والمفاتيح'' من نفى الخلاف عنه بالخصوص وإن كان عيره افضل منه. 


.116 فى الجزء الثانى ص‎ )١( 

., 7 ص١١ منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج‎ )١( 

(*) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .118-1١5117‏ 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج اص -0 15 

(0) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص ١١١‏ وابن البدّاج في المهذب: 
الصلاة / الإمامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص 8٠١‏ . وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة 
ص 48. والعلامة في القواعد: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 4"9. والشهيد في الدروس: 
صلاة الجماعة ج ١‏ ص .1١5‏ 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص .17١‏ 

07 المعتبر: صلاة الجماعة ج هن 1 

(6) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج اجن 17 

0( مفا تيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 0ج اص .١١٠8‏ 


مت جب حم ا م 72 ل | شن الكلام (ج 1*7 ١‏ 


وال ماقي العنؤائق الافن واعوى اثناق الاضها و غدلي كما عن لاه 
الغو" او صريعها الاجدا ع عليه ارشاء وااو ساسك يمن نض جماءة 
من القدماء عليه ممّن عادتهم الفتوى بمضامين النصوص» خصوصا 
الصدوق منهم في مثل المقنع”" والأمالي, وإلى ها ما ةشعر يدها 
تععف "الما وود فى لفل لوبو لق ارد كرا" لمق التعلي ليان قد 
الغير بورك رحن كاتا ف النلرميم و الها ورد امن احلا 
سبق بالوقف_النبوي المروي عن فقه الرضاءقِةٍ ودعائم الاسلام: 

فال الاولة زد مباحب القررائن اخ بفراشهه و وضباحي 
المسجد أحدة بمسجده ...0( 

وقال في الثاني: «يؤمُكم كرك 017 والنور القران» وكل أهل 
سد اخ بالصلاة في مسجدهم. إلا أن دكون امير دف : فإنه احق 
بالأنافةمين اهل افيح 


.5٠١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(1) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 88 . 

() المقنع: الصلاة / الجماعة وفضلها ص 4". 

(؛) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص .0١١‏ 

[ماكذا في لتقم بوالصيجيع نا اتبيه ونان تقل التخبار ورا 

(1) كما في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 507. 

(/) كما في خبر ابن أبي عميرء عن بعض أصحابنا. عن أَبي عبدالهيةٍ قال: «سوق المسلمين 
تخعيت توس !ذا مييق إلى التسرق كأن لامتل المسسدا»: 

الكافي: كتاب المعيشة / باب السابق إلى السوق ح ” ج 6 ص .١160‏ وسائل الشيعة: 

باب ١7‏ من أبواب آداب التجارة ح ؟ ج ١7‏ ص 07. 

(8) فقه الرضا: باب 7 الصلوات المفروضة ص 8؟١.‏ مستدرك الوسائل: باب 76 من أبواب 
صلاة الجماعة ح 0 ج 1١‏ ص 26 لاغ. ٍ 

(1) دعائم الاسلام: باب ذكر اللإمامة ج١‏ ص ؟60٠١,‏ مستدرك الوسائل: باب 50 من ابواب > 


اولوية صاحب المسجد والإمارة والمتذل بالتقدم ------ سسسب 6# 


فكر دالن ان قالوب ومناهي السعده اجر مسد" 
وما فى فقه الرضاءكة أيضاً: «واعلم أنّ أولى الناس بالتقدّم فى 
الجماغة اقراهو. الى أن قال#دوصضاحي الستحد اولى تسعد 
وفلى التاق :و القاله كان الل ما معت واد صوص ناا 
التذكرة'" من نفي معرفة الخلاف في أولويّة تقديم صاحب المنزل وإن 
كان غيره أقرأ وأفقه, بل عن نهاية الإحكام'* الاجماع على ذلك» وفى 
المفاتيح: «لا يتقدّم أحد على صاحب المنزل بلا خلاف»*, وإلى ما فى 
الثانى من الولاية عن إمام الأصلحقةٍ الذي هو أولى من كلّ أحد بلا 
خلاف كما اعترف به في الرياض””, بل لعلّه من الضروريّات -_خبر أبي 
عبيدة عن الصادقنَهِة: «... إنّ النبئييَاةٌ قال: يتقدّم القوم أقرأهم 
للقرآن» فإن كانوا فى القراءة سواء فأقدمهم هجرةً» فإن كانوا فى الهجرة 
صو أء قا كترهع مناء انان كانوا فى السية بعواء قلي كيم اعلصم ببالية 
وأفقههم في الدين» ولا يتقدّمن أحدكم الرجل في منزله, ولا صاحب 
ةي صلاة الجماعة ح 5 ا 
)١(‏ دعائم الاسلام: انظر الهامش السابق. مستدرك الوسائل: باب 50 من أبواب صلاة الجماعة 
اح سج اص م/اغ. 
(؟) فقه الرضا: باب ١١‏ صلاة الجماعة وفضلها ص .١87”‏ مستدرك الوسائل: باب 50" من 
انوا صلاة الجماعة ح اج اص 0 . 
(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الأئمة ج ؛ ص ."١١‏ 
(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص .١104‏ 
(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١86‏ ج ١‏ ص .١١5‏ 
)١(‏ رياض المسائل: صلاة الجماعة جَ غ ص .5١7‏ 


لتب ا ا ا ا 1 2 جواهر الكلام (ج )١*‏ 
سلطان في سلطانه»”". 

وما سمعته من خبر الدعائم في خصوص الثاني منهماء بل هو ظاهر 
بضميمة عدم القول بالفصل, كما صرّح بهما في التذكرة'"' وعن نهاية 
الاحكام”" والروضة©. 

ولا ينافيه تقدم الولى عليه فى الجنازة؛ لان الصلاة على الميّت 
تس لتق بالقرابة, والسلطان لا يشارك في ذلكء وهنا تسن نستحق قيرب 
الصلاة على الميّت يقصد بها الدعاء والشفقة والحنوء وهو مختص 
بالقرابة. 

ويؤيّد أيضاً: أنه بإمامته عن إمام الأصل نظ يشبه نائبه الخاصٌ في 
الإمامة بمسجد له راتب أو منزل» الذي صرح جماعة من الأصحاب”" 
أنه أولى منهما؛ لأنّه لا يأذن إلا للراجح أو المساويء فالأوّل له 
مرجّحانء والثاني له مرجّح واحدء بل وأولى من ذي الإمارة أيضاً لو 
فرض أن إمام الأصل نك استنابه عن نفسه في خصوص الصلاة. 
)01 الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح مج ٠ص‏ 7/1 تهذ يب الاحكام: الصلاة / باب 1 

أحكام الجماعة ح 0ج 7 صن 35١‏ وسائل الشيعة: باب عن ارات عاد الجماعة 

ع لعن 101 
(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الأئمة ج 4 ص .5١١‏ 
يه نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج كدص .١100‏ 
(؛) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7917. 


(0) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / ترجيح الأئمة ج 4 ص ؟١١5,‏ والشهيد الثاني في روض 


2 





اولزن ساهي' الستعد والانانة والمد ل اللقدم سس سس عمج عت الاة 


خلافاً للروض"'" والرياض”'" فلم يقدّما الأمير على صاحبي 
المسجد والمنزل, بل قدّماهما عليه ؛ لإطلاق النصّ والفتوى بِأَوَت: 
في محلهما مع عدم معلوميّة شمول أولويّة ذي الامارة لنحو المفروض, 
ير الدعائم محتمل أو ظاهر في إرادة إمام الأصل نقةٍ. 

وفيه: أنّ الاطلاق مساق لبيا ن أولويّة الثلائة من غيرهم لا بعضهم 
مع بعض» على أن بين الإطلاقات عموماً من وجهء فيرجح عموم ذى 
الإمارة ببعض ما سمعت وخبر الدعائم الظاهر في إرادة غير إمام 
الأصل؛ خصوصاً مع ملاحظة تنكير الأمير فيه بل لعل ظاهر لفظ 
الأمير أو صريحه ذلك؛ ضرورة إرادة من أَمّره إمام الأصل هه لا هو 
يعحتى أن الله أكره على عبادى لأ أقل من إزادة لعب متهنما ننه 

ثم إن الظاهر كون اولويّة هذه الثلاثة سياسة ادييّة لا فضيلة ذانيّة, 
فلو اذنوا حينئذ لغيرهم جاز وانتفت الكراهة المستفادة من خبر ابي 
عبيدة وغيره» كما صرّح به الشهيدان!) وعن غيرهما'“. بل عن 
المبسوط" والسرائر" التصريح بالجواز أيضاًء بل في المنتهى80 


.5311 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج غ؛ ص 777. 

(؟) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ كما في المصدر: باولويّتهما. 

(؛) الأرّل فى الذكرى: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ١7؟,‏ والثانى فى الروضة البهية: صلاة 
الجماغة ب كص لوووط الجا فياف العاف هن 13 ” 

(0) كشرح الجعفرية (لأبي طالب): في الجماعة ذيل قول المصنف: «والأمير في امارته والراتب 
وذو المنزل يقدمون مطلقاً» ورقة 68 (مخطوط). 

(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج اص .٠68‏ 

() السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟187. 

() منتهى المطلب: الصلاة / امام الجماعة ج ١‏ ص 5714. 





التصريح مع ذلك بأَنَ الغير حينئذٍ أولى من غيره نافياً معرفة الخلاف فيه. 
لكن في الذخيرة!" تبعاً للمدارك”" أنه اجتهاد في مقابلة النصّ. 
وفيه: نه لا تعررّض في النصّ للإذن وجوداً ولاعدماًء ودعوى 

شمول إطلاقه لصورة الإذن أيضاً يدفعها: : عدم تنا موه سف ار تمادو 

غيرهاء خصوصاً مع ملاحظة نظائرها من الأولويّات المعلوم جواز 
الأذورهها فى اتذكاء الامو اليو بره 
بل لو قيل باستحباب إذنهم للأكمل منهم مع حضوره معهم كان 

وجهاً كما اعترف به في الروض' انول الأدلة إلتها داسلى أ 

الأفضل لمن عداهم أن لا يتقدّمهم مراعاة لحقّهم وتوقيراً لهم , وذلك لا 

ينافي ل م أدلّة الأفضل على المتيّنء وهو عدم 
الإذن ‏ أفضليّته' لمن كان أفقه وأفضل وأتقى» عملاً بالأخبار" الدالّة 


على الأمر بتقديم صاحب هذه الصفات» فيكون ذلك حينئٍ جمعاً يبن 

مراعاة حقهم بإرجاع انان إليهم , وببن ما دل على استحباب 

ا 1 1 2 571 اد 1 1 1 1 

نقديم الافضل والاكمل كقولهعْيوهٌ: «من أمّ قومأ وفيهم من هو أعلم منه 

لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة»!" وغيره". 

.55١ ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4؛ ص 3705 /501. 

6 روص الجنان: صلاة الجماعة ص .١ ١١‏ 

(4) في بعض النسخ بدلها: أفضلية. 

)00( ا 5٠‏ و5ا غم ويأتي بعضها الآخر في بحث 

10 هدنت الاحكاء: : الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ح ٠١7‏ ج 7 ص 01. وسائل الشيعة: 
باب 51 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 747 

() انظروسائل الشيعة: باب51 من أبواب صلاة الجماعة ج/ص 7517 ومستدركالوسائل: > 


اولوية صاحب المسجد والامارة والمنزل بالتقدم ‏ ا 6# 


لكنّ الانصاف أن تحصيل ذلك من الأدلّة على وجه معتبر لا يخلو 
مق سماكة وفين هنا ترذدافن ظاه الحسالك! "ا والكتفا يه" فى ان 
الأفضل لهم الإذن أو المباشرة» تبعاً لما فى الذكرى حيث قال: «لم أقف 
على نصّ يظهر منه أنّ الأفضل لهم الإذن للأكمل أو المباشرة 
للإمامة»”". بل قال: «إنّ ظاهر الأدلة يدل على أن الأفضل لهم 
المباشرة»!*. ثمٌ قال: «وعلى هذا فلو أذنوا فالأفضل للمأذون رد الإذن 
ليستقرٌ الحقّ على أصله»'" ونحوه في المدارك”" والذخيرة””» وإن كان 
الذي يقوى في النظر في الجملة الأوّل. 
ولا تسقط هذه الأولويّة بعدم حضور صاحبها فى أَوّل الوقت ما لم 
يكن قوانت النضيلة» الاق الأ لدر بوذقوى: ١‏ الرارى فى الاشيوينة 
النهى عن التقدّم الذي لا يصدق مع عدم الحضورهء بل والأحقّية الواردة 
في الول يدفعها: بعد وصوح منع آخرها إرادة الصلاة في ا 
وجماعته من التقدم عليه لا صيرورته مأمومأء وإلا فهو قد لا ياتمٌ به. 
ومن هنا صرّح في التذكرة" والذكرى'" بانتظار الراتب في المسجد 
ومراجعته ليحضر او يستنيب إلى ان يتضيّق وقت الفضيلة, فيسقط 
نان "انمق ابواي اه 277 ١/اء.‏ 
)١(‏ مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5١6‏ 
(؟) كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص .7١‏ 
(*) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص ١7؟.‏ 
(؟ و0) المصدر السابق. 
)01 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة 6 #خن 1017 
(/) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .715١‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الأئمة ج 4غ ص .5١7‏ 
() تقدم المصدر قريباً. 


اال مم تن زو افر الكلقم 1ج 111 


اعتباره حينئذٍ كما في البيان" والروض'" أيضاً وعن غيرهما. 

الكوش تقر 'الحومااقى اللاكزعومى الددوار تلد سواه كار 
فوت وقت الفضيلة قدموا من يختارونه؛ ولو حضر بعد صلاتهم استحبٌ 
إعادتها معه؛ لما فيه من اتّفاق القلوب مع تحصيل الاجتماع 
مرتين»0, ولا بأس به بناءً على استحباب إعادة الفريضة جماعة وإن 
كان فد:ضايتك كذ لك: 

ل 
شريح -من عدم انتظار الراتب -على الضيق المزبور» وإن كان المحكي 
عن ظاهر النتهى ”العمل يهما حيت حكم بعدم الاتظار» ل نسيد إلى 

قال في أَوّلهما: «سألت أبا عبدالله ةٍ إذا قال المؤدّن: قد قامت 
الصلاة» يقوم القوم على أرجلهم : أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم؟ قال: 
لاعن "نوهو على امجلهيه اوسا إمامهم وإلا فليوّخذ بيد رجل 

من القوم فيقدم»!". 





3 البنآن: الصتلةه رشرائط الاقعر او كن اللفمباعة ب سد 

.5 1١١ روضص الجنان: صلاة الجماعة ص‎ ١) 

("؟) كمدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج غاص 307,. 

() ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ."7١‏ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص ؟88. 

(0) المهدب (للشيرازي): باب صلاة الجماعة ج صن 1 

6 من يه يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١ج ١‏ ص م/3, تهديب الاحكام: 
الصلاة / باب ١8‏ الأذان والاقامة ح 40 ج ؟ ص 180. وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب 
صلاة الجماعة ح اج )ص 8 , 


اللاي عاحى :النسحة والأنانة الول الهم حمسي مجع هم :3/1 


وقال في الثاني: «سمعت أبا عبد الله اق قال: ... إذا قال المؤذن: قد 
قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا 
بعضهمء قلت: فإن كان الإمام هو المؤدّن؟ قال: وإن كان فلا ينتظرونه 
ويقدموا بعضهم»١".‏ 

مع ما في الحدائق من إشكال هذين الخبرين بأ بأنّ «الأذان والاقامة 

في الجماعة من وظائف صلاة الإمام ومتعلقاتهاء ولا تعلّق لصلاة 
الكامو ميق للح و ليها . فما لم يكن الإمام حاضراً فلمن يدن هذا 
المؤذن ويقيم المقيم؟! ... بل ذيل الخبر الثاني غير مستقيم أصلةاً؛ إذ 
الفرض فيه أن الإمام أذّن وأقام, فأين ذهب حنّى ينتظرونه ولا 
ينتظرونه؟!)0". 

وإن كا والديدم ذلك نهم : بمنع عدم مدخليّة الأذان والإقامة في 
ا د د افرط غده مجنم الإمام في وقته أذنوا 
وأقاموا وقدّموا بعضهم وصلواء على أنه يمكن تقديمهم الإمام منهم 
قبل الآذان والاقامة.سكوناق الدى ولا يتاقيه:دييل الخو الأول عبد 
التأمّل ولو بنوع من التكلّفء وبأنّ المراد من قوله: : «فإن كان الإمام هو 
المودن: ..» إلى آخره اعقياد فعل ذلك الإمام للأذانء لا أنّد كان قد أَذْن 
في خصوص تلك الصلاة كي يرد ما سمعتء فتأمّل جيّداً. 

والفراف يضا نحن المطول» النمنا كن :فيه وى له بوكر مالك لعفة ويل 
يكفى فيه ملك المنفعة كما صرّح به غير واحد”", بل يكفى فيه 


)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 08 ج 7 ص 45. وسائل الشيعة: 
باب 25 من أبواب صلاة الجماعة بح ١‏ ج 8 ص .58١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص ٠١ ١15‏ (بتصرف في اخرها). 

(؟) كالشهيد الثاني فيالمسالك: صلاةالجماعة ج ١‏ ص 25١0‏ والاردبيلى في مجمع الفائدة > 


.بهم جواهر الكلام (ج )١7‏ 


انعا وتام ول 18 مك اكد هما على ضالك الفيق خصوضا الال عن 
قد يرجّح عليهما لوكان مع ذلك جالساً معهما فيه ؛ لترجيحه عليهما 
بزيادة ملك العين» والله اعلم. 

(والهاشمى أولى من غيره» بالتقدّم «إذاا كان بشرائط 
الإمامة'"4 كما في النافع'' والإرشاد”" والتحرير'“ والقواعدا “وظاهر 
المنتهى 7" وعن المعس ل والنهاية00, بل هو المشهور بين المتأخَّرين 
كما في الروض”" والمسالك'*", بل في المختلف أن «المشهور تقديم 
لا د ذشرة ا" اشدلة سو نقامين الأسنةه 

ا بالجنه ل ةزه كتير كما اعدن 


يعفحةه في الدخيي :0 بل في الرروض: «لم يذكره أكثر 


هد والبرهان: صلاة الجماعة ج ؟' ص 507, وتلميذه في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة 
اش ُ 

)١(‏ فى نسخة المدارك: «جامعا للشرائط» بدل «بشرائط الإمامة». 

(؟) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 47. 

(؟) ارشاد الاذهان: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .57١‏ 

(؛) تحرير الاحكام: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 07. 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 47. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 770 

(/) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١1605‏ 

(8) النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص .1١17-1١١‏ 

(4) روض الجئان: صلاة الجماعة ص 7160. 

7١6 ص‎ ١ مسالك الافهام: صلاة الجماعة بج‎ )٠١( 

.19 مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج اص‎ )1١( 

. 88 غنية النزوع: صلاة الجماعة ص‎ )1١١( 

.55١ ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١7( 





اليه القاس بون قير باللقدم يي ب يت اي 2 4/1 


المتقدمين»7", بل فى البيان: «لم يذكره الأكثر»!". 

كما أَنّه قد يناقشون جميعاً فى أصل الحكم المزبور _-وإن كان المراد 
منه تقديمه على غير الثلاثة المتقدمة كما عساه ظاهر المتن وغيره”" 
وصريح بعضهم!*؛ بل فى المسالك" القطع به : بأنّه لا دليل عليه» بل 
ظاهر ما دل على تقديم الأقراً والاضية والأقدم هجرة والأعلم خلافه. 

وقلا اعترق :فى الذكرئ 9 وضيوهاا"ابانه لم تعر على نشدي 
الهاشمي في الأخبار إلا ما روي -مرسلاً أو مسنداً بطريق غير معلوم - 
من فول النبيت ييه : «قدموا ا ولا تقدموها)!0 

وهو على تقدير تسليمه خرص سير ؛ نعم هو مشهور 
في صلاة الجنازة7", بل لعلّه لا خلاف فيه ببنهم ؛ حتّى أن المحكي عن 
المفيد'" منهم إيجابه هناك؛ بل في الحدائق: «فيه نص الفقه 


)١(‏ تقدم مقووة ره 

(؟) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص ١1١‏ (يوجد اشتباه في المصدر). 

انان عير الاتوكادرمن المضادر المهدية. 

(8) كالشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة الجماعة ص 2.3371 وسبطه في مدارك الاحكام: 
صلاة الجماعة ج 4 ص 5017. 

(0) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5"١0‏ 

6ت كرض العبمة: تروط الاققداء فى الما عدن_+/11 

(/) كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 7 ص .19١‏ 

(8) مسند الشافعي: ح 14١‏ ج ؟ ص 154. كشف الخفاء (للعجلوني): ح 1817 ج ؟ ص 
5 كنز العمال: ح 57/89 - 57/41 ج ١7‏ ص 17 مجمع الزوائد: باب وفيات جماعة 

من الصحابة ج ٠‏ ص 10. 

() نقلت الشهرة في البيان: الطهارة / الصلاة على الميت ص 77 والتنقيح الرائع: صلاة الجنازة 
عا 1 

(4؟) البقتفةة الدياد انف العلا عاك النوض ع 7 


بذاك 





الرضوي770". وفيه إكرام لرسول اللَهيَيياةُ » ومراعاة لتقدّم ابائه. 

لكن من المعلوم أنّ ذلك كلّه لا ينبت الحكم المزبور وإن كا 
استحبابيَاً يتسامح فيه إلا أنّه معارض باحتمال استحباب تقديم الأفقه 
والاسين والأقدم هجرة ونحوهم عليه ؛ إذ هو أيضاً حكم استحبابي 
يسامح فير مع 0 0 


الدليل؛ بل ظاهر الدليل خلافه. وخلاف ما فى الدروس" والموجد”“ 
رضن لقو ةا وطرورره "1 مضنا عن حول :اليا معدي بعك ل نققدهن 1 تابحو 
ما في الوسيلة”" وعن موضع من المبسوط”" لكن مع تبديله بالأشرف 
فيهماء بل وعن التفي'" ذلك ايضا لكن عبّر بالقرشي بدل الهاشمى؛ 


)١(‏ قال فيه: «واعلم أنّ أولى الناس بالصلاة على الميّت الوليّ أو من قدّمه الوليّ. فإن كان في 
القوم رجل من بني هاشم فهو أحقّ بالصلاة إذا قدّمه الوليّ, فإن تقدّم من غير أن يقدّمه الول 
فهو غاصب». 

فق |لرضانيات ©" الضلذة على السشص ص ١1/7‏ .سسعدرك الوسائل ناد تمن ايؤات 
صلاة الجنازة ح ١‏ ج ١‏ ص 578. 

(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الاموات ج ٠١‏ ص 747, وصلاة الجماعة ج ١١‏ ص .70١5‏ 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5١4‏ 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص .١١5‏ 

)60( تقدم يد را 

)١(‏ كالجعفرية (رسائل الكركي):صلاة ة الجماعة ج اص .٠١5١١‏ ومسالك الافهام: : صلاة 
الجماعة ج ١٠ص‏ 6060 وروض الجنان: صلاة الجماعة ص .51١‏ 

() الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص .٠١6‏ 

(8) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١67‏ 

() الكافي في الفقه:صلاة الجماعة ص .١17‏ 


اولوية الهاشمى من غيره بالتقدم ل ب _ _ لس س0 
لدم الدليق ابا 
و ا 
حاتي إراناة رجكان ن الهاشمي على غيره من حيث الهاشميّة وعدمها اج 

ان المراد رجحانه على غيره وإن ٠‏ كا.: ايها العنات المتصوفة 
فتأمّل جبّداً. 

ثمّ بناء على ترجيح الهاشمي لنسبه ففي ترجيح المطلبي على غيره 
نظر: من اقتصار أكثر الفتاوى على الآوّل» وممّا روي عن النبيّ مه: 
«نحن وبنو المطلب لم نفترق في جاهليّة ولا إسلام» '"» نعم الهاشمي 
للع 
كلظ لتى :ولع بهن والحار تي لوي والااوى بو خسسلت ا 
والصادقي والموسوي والرضوي والهادي'' ' بالنسبة إلى غيرهم 
وبعضهم مع بعض احتمال بِيّن؛ إذ الترجيح دائر مع شرف النسب», 
فيوجد حيث يوجد. 

يلافك شدي اتفقفال الترسيع سيب الاناة إل ايفين بعلم او 
ل سس تر م 


."١ ارسله الشهيد في الذكرى: شروط الاقتداء في الجماعة ص‎ )١( 

(1) > كتب في هامش المعتمدة: «احاد» والى جانبها كلمة ((صح». :والموحود 2 المصدر مطابق 
لما في المتن. 

(9) كدا فى المصدر. وفي عبارة الذكرى المنقولة فى مفتاح الكرامة: «والهادوى» وكلاهما 
مبعيم واكن الأول اكيز 








مه جواهر الكلام (ج )١١‏ 


كما يومئ إليه أيضاً ما قيل١"‏ من تقديم أولاد المهاجرين على غيرهم 
لشرف آبائهم» بل قد يقال!" أيضاً بترجيح العربي على العجمي 
والقرشي من العربي على غيره للشرفيّة أيضاً والأمر سهل. 

«وإذا تشاحٌ الأئمّة4 في لقان بان أراف كل منهم التقدّم على 
وجه لا ينافى العدالة ولا اللإخلاص في العبادة بل كان رغبة في 
رجحانها على المامويية» او لان للإمام وقفاً أو وصيّة تكفيه عن طلب 
الدنيا بالتجارة ونحوها؛ فإنّ ذلك أمر مطلوب مؤْكّد للعبادة غير منافٍ 
لها كما عن القطيفي”" النصّ عليه» فلا منافاة حينئذٍ بين التشاحّ وبين 
بقاء الإخلاصء بل ربّما قيل!*: إِنْه يحقق الإخلاص؛ إذ تركه مع كونه 
أرجح لا يكون إلا لعلّة 9 فمن قدّمه المأمومون فهو أولى 4 كما في 
النافع !ا والقواغتق اللو اتنس وي 1" والفووسى اكاوالمياة "ا والسوي ا 
والروض"", وإن كان مفضولا كما صرح به في الاخيرء وهو قضيّة 
إطلاق الباقين. 


: من الصفحة السابقة‎ )١( كما في ذكرى الشيعة: انظر هامش‎ )١( 

(؟) احتمله فى ذكرى الشيعة: انظر هامش )١(‏ من الصفحة السابقة. 

() نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ص /اا]. 
(4) كما في شرح القطيفي على النافع. انظر الهامش السابق. 

(0) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص /!]. 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص 42. 

() تحرير الاحكام: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 05. 

(6) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .]5١91‏ 

(1) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص ؟37؟. 

.١١؟ الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص‎ )٠١١( 
.511 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١١( 





لآو لق ببالتقةة نقذ داح الأقكة: محم يي قي ا فح نت 6/114 


لما في ذلك من اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب, وإليه 
يرجع التفصيل في الذكرى'" والمدارك'" وغيرهما!" بل في ظاهر 
الجيرة “ايه إلى الاضحا ب يزان الفاموميق إكا ان يكزهوا اام 
والعل ا عدر اونا ان يكنا روا إتاجة واحتد با مرقم) اد يختلفون في 
الاختيار*: فإن كرهه جميعهم لم يوم بهم , وإن اختار الجميع واحداً فهو 
أولى» وإن اختلفوا طلب الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما». 

لكن قد يناقشون: بقصور التعليل المزبور عن تقييد النصّ الآمر 
بتقديم ذي الصفات الآنية؛ ومن هنا مال بعض متأخّري المتأخَّرين!" 
إلى عدم مراعاة الأمر المزبورء تبعاً لإطلاق كثير من الأصحاب اعتبار 
العفات الامةمى هون ةك اتقاق الماموسية, 

ومنه ظيى اول المثافقة فيا د كه فى الحددر 5 
الالتباس”" وعن نهاية الإحكام'"' من الترجيح باتّفاق أكثر المأمومين 


7 ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة ص‎ )١1( 

.508- 017 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) كشرح الجعفرية (لأبي طالب): في الجماعة ذيل قول المصنف: «ولو تشاحٌ الأئمة قدّم 
مختار المأمومين» ورقة ١68‏ (مخطوط). 

(؛) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .79١‏ 

(0) كذا في المصدر والمعتمدة. وفي باقي النسخ بدلها: الاجتهاد. 

(1) كالسبزواري في كفاية الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ص "١‏ والبحراني في الحدائق 
الناضرة: صلاة الجماعة ج ا صس 7١5‏ الى والطباطبائي ف رياض المسائل: صلا 
الجماعة ج 4 ص 759 .51١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الأئمة ج غ: ص ."١7‏ 

(8) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ويقدم مختار الماموم 
فالأقرأ فالأفقه ...» ورقة ١78‏ (مخطوط). 

(9) نهاية الاحكاء: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج "' ص ؟10١.‏ 


مع الاختلاف؛ إذ قد عرفت أنه لا دليل على الترجيح باتّفاق الجميع 
فضلاً عن الأكثر» الذى قضيّة إطلاق الأصحاب عدا من عرفت - 
والنصوص عدم الالتفات إليهء مع أنّ مختار الأقلٌ ربّما كان أرضى عند 
الله» بل لعلّه الغالب» فالمناسب طرح الجميع والرجوع إلى المرجّحات 
الشرعيّة. 

وقد تدفع إمًا سيل كلمات الأصعاب يوان مثه هك ازادة 
تقديم من اتّفق عليه المأمومون من فاقدي الصفات أو الجامعين لهاء 
وإكا با فكان ن استفادتهم له مما دل على كراهة هة ايامة من كترهه 
المأمومون كما ستسمعها فيما يأتي» وممّا عساه يشعر به خبر الحسين 
ابن زيد عن الصادق عن ابائه يك في حديث المناهي قال: الونهي أن 
يوْمٌ الرجل قوماً إلا بإذنهم . وقال: من أَمّ قوماً بإذنهم وهم به راضون, 
فاقتصدهم في حضوره؛ وأحسنّ صلاته بقيامه وقراء ته وركوعه 
وسجودهوقعوده؛ فله مثل أجر القوم» ولا ينقص من أجورهم شيء» 0 

والمروي عن مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب أبي عبدالله 
السيّاريء قال: «قلت لأبي - جعفر الثاني طَيّة: .. إن القوم من مواليك 
رفسم امات يزلل دو وينات أعدم تيسن يهن 
فقال:! ن كانت قلوبهم كلها واحدة فلابأس» قال : ومن لهم بمعرفة ذلك؟! 
قال: فدعوا الامامة لأهلها»'"؛ إذ الظاهر إرادة اتّحاد القلوب فى الرضا 
بالإمام كما اعترف به فى الوسائل. ش 


لان اعد لقي ما سن اح ا 5 اع ناريال 


)1 تقدم في ص ٠‏ 2. 
(؟) وسائل الشيعة: باب 1؟ من أبواب صلاة الجماعة ذيل ح 4 ج 8 ص 70١‏ 


الأوان والققت يوعوت الأئدة مس مسي ل م بي سخ تأر 


وخبر زكريًّا صاحب السابري عن أبي عبد الله ةِ: «ثلاثة في الجنّة 
فى لبك ]ل ذكرا امود ١‏ واحهيد ا وانماء | اوها ويه 
راضون» ومملوك يطيع الله ويطيع مواليه»”". 

نعم قد يقال: إن المعتبر من اتفاق المأمومين إذا كان عن نظر ومعرفة 
واطمقتان فى التتخص نوتسو ذل لأ إذا كاى لأغراضن ونيو هوشي 
مواد :© رموه روعالا يجدانع لى ان لبن له الى مر اقلة .وان داق 
افخال العناو حخصوي | السؤاه هدهب وق غاية ضلوهم اهو | لهم سين 
ألبست لهم الباطل زيّ الحقّ احتيالاً منها بعقولهم, ومخافة هيجان 
أحزاتهم» ولم يعلموا أَنّْها ينتقدها عليهم الخبير البصير الحكيم اللطيف 
الذي يعلم السرٌ وأخفى. 

وكيف كان « فإن اختلفوا» أي المأمومون تساووا أو زاد بعضهم 
على الآخر؛ لما عرفت من عدم مدخليّة الكثرة في النصوص وإن رجّح 
بها في التذكرة”" لبعض الوجوه فزع إلى ملاحظة المرجّحات 
المنصوصة:, لا أنْهم يقتسمون الأثمّة فيصلّى كل خلف من يختاره؛ لما 
فيه من الاختلاف المثير للإحن !4 ولأنّه خلاف مقتضى النصوص. 

فدلا قدء الأدرا » د على غيرو على النشهور وين الأصدات 
)١(‏ الذفر ‏ بالتحريك -: شدّة ذكاء الريح. ومنه مسك أذفر: أي جيّد بيّن الذفر. مجمع البحرين: 

ج “اص "١5‏ (ذفر). 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ١8‏ الاذان والاقامة ح 4 سج اص ,58١‏ وسائل الشيعة: 
باب 17؟ من أبواب صلاة الجماعة ح 0 ج 8 ص .50١‏ 

0( تقدم المصدر انفا. 
(؛) الإحن: جمع الإحنة. وهي الضغينة والحقد. مجمع البحرين: ج 1 ص ١98‏ (احن). 


ل ل م ا الو افر اكلام 1 1102 


لات الغيين ار بل في الرياض”'" نسبته إلى اتفاق الاضحابي: كنا 
عن الغنية!» وظاهر المنتهى'!" الإجماع عليه بل ل انف فيه خلافاً 
معتداً به يبنا من زمن الصدوقين” إلى زمن الكاشاني! " وما قاربه 
وتأخَّر عنه فقدّموا الأفقه عليه ناسباً بعضهم!/ ذلك إلى المختلف ؛ لكن 


1 عباراته" يشرف المتديّر على القطع بفساد هذه النسبة وان 
ين «نقل عن بعض الأصحاب تقديم الأفقه»! 0 والقلد 


يت 


أراد ما في التذكرة77" حيث نسب فيها ذلك إلى بعض علمائناء إلا أنا 
ا بل ولم نتحقّق ما في الذخيرة!"" من نسبته أيضاً إلى 


نكت المورة تن روطن العتفا خالا العبا ةف 0 اسه كن العاس نه نت 
الجماعة ج ان 1 
(؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / الجماعة وفضلها ص ,1١١١‏ وسار في المراسم 
أحكام الصلاة ؛ جماعة ضن 817 وابق نمز ة:فى الوسيلة: : الصلاة ة / أحكام الجماعة صٍ 6٠”ى3,‏ 
وابن سعيد في الجامع للشرائع : صلاة الجماعة ص 41. والعلامة في القواعد: الصلاة ة / أحكام 
الجماعة ج ١‏ ص 47. 
(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 74١‏ 
(4) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 88. 
(0) نسبه فيما نحن فيه إلى أكثر علمائناء لكن قال بعد ذلك: «فا ن تساووا في الفقه فأقدمهم 
هجرة ... ذهب إليه علماوّنا» قال في مفتاح الكرامة (الصلاة / أحكام الجماعة ج من 
): «يمكن سحب ذلك إلى ما نحن فيه» انظر منتهى المطلب: الصلاة ة /إمام الجماعة ج ١‏ 
ص 6/ا”. 
(1و7) ياتى ذكر المصدر قريبا. 
(4) كالبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 4 ١؟.‏ 
(1) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج ا ص 17-577. 
)٠١(‏ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ١7؟.‏ 
)1١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الأئمة ج :ص 75.05,. 
)١1١(‏ ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .,"8١‏ 


الأول بالتقدع غنه اتشاء الأئكة: مم يس يي سي يت نيب سخ 8/8 


قووو ا كنهن السا ع ريق ولغله اراف يتعطى مين له جتان تيمر 
الأردبيلى'" وتلميذه'" سيّد المدارك ؛ فائهما وإن كانا غير مصرحين به 
لكنّهما مالا إليه. 

وكذا لم نتحقّق ما فيهما من نسبة التخيير في تقديم أحدهما إلى 
بعض من الأصحاب عدا ما عساه يظهر من المحكي من عبارة 
المبسوط”", بل كاد يكون صريحهاء. وحكاه فى الذكرى'' عن الواسطة 


س ‏ ا عي 


أيضاًء وإن قالا فيهما أيضاً*' بتقديم القراءة على الفقد, إلا أنّ الظاهر 


ع 


إرادتهما مع التساوي فى الفقه كما هو صريح المبسوط أو كصريحه. 
وغبلى كل ال فل ىناثلا صعريحا قبل سماعة سن 
يتاحرى الما حر وله برجحان تقديم الأفقه عليهء وإن كان 


ربّما استشعر ذلك من عبارة الصدوقء إلا أن ملاحظة المحكي من 
كلامه فى المقنع" وما كتبه إليه والده فى رسالته!» وعبارة الفقد 


.516073- 5605 مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ' ص‎ )١( 

)؟) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة سج 3 ص 089 .١‏ 

(؟) عبارته هذه: «وإن كان احدهما يقرأ ما يكفى فى الصلاة لكنه أفقه. والآخر كامل القراءة 
وغير كامل الفقه لكنه معه من الفقه ما يعرف معه أحكام الصلاة. جاز تقديم ايّهما كان» 
المبسوط: صلاة الجماعة ج ١ص .١10/‏ 

(4) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص .17١‏ 

(0) انظر المصدرين السابقين. 
ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص ,”5١‏ والبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج 
١٠اص .٠١8‏ 

)7( المقنع: الجماعة وفضلها ص 75. 

(6) نقل كلامه ولده فى من لا يحضرهالفقيه: باب الجماعة وفضلها ذيل ح55١٠‏ ج ١‏ ص77 7. 


.٠و6‏ جواهر الكلام (ج )١١‏ 


نوي" -التي في قال تميرهم با برد إلى دول ا 

مأل + أجد و دغلا نالسر النسؤدة ناريك 
الصفات وإن اختلفت في غيره» إلا أنّها فقت على تقد يمه: 

ففى خبر أبي عبيدة المتقدم سابقاً عن الصادق افلا عن النين ١‏ 

د... يتقدّم القوم أقرأهم للقرآن» فإ ن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم 
ل سيواء تأكبر هع ييا .فإن كانوا في السن 

سواء فليؤّهم أعلمهم بالسنّة وأفقههم في الدين ...56" الحديث. 

وفي المحكي عن فقه الرضالية : : «إن أولى الناس بالتقدّم في 
الجماعة أقرأهم للق رآن, فا ن كانوا في القراءة سواء فأفقههم . و! 0 
في الفقه سو | فأقدمهم هجرة» و! لي نا سيوأ #فاسليية ذا 
كانوا في السنّْ سواء فأصبحهم وجهاً. * 

وعن دعائم الإسلام عن جعفر بن محتد لك قال: 2-07 
أقدمهم هجرة فإن ابيا اضر 3/7 استووا فأفقههم» فا ناستتويوا 
فأكبرهم سنّاً. 0 

مؤيّد 0000 


. ا نقل عبارنه ل‎ (١ 

انظ أمال الضدؤق: السلتى الفالك والتمهون من 0117 

*) تقدم في ص 01/7 . 

الققام رمات بات ا حلذة الجؤاعة ‏ ونفتلا عن 117 مهدر ان الويتكا ة مناي اده 
اواك صلاة الجماعة ح ؛ ج 1١‏ ص 8!70. 

(5) دعائم الاسلام: باب ذكر الامامة ج ١‏ ص ,١07‏ مستدرك الوسائل: باب 6؟ من أبواب 

صلاة الجماعة ح ؟ ج 1١‏ ص 406. 





تسيا ١.‏ تايح ...| سبيت اا ١‏ يي 


الأرلق بالتقوغ فده عوناء الامقة ع ع م ب اا 


إرادة معرفة غير أحكام الصلاة أو ما لا يشتدٌ الحاجة إليه من أحكامها 
منه» لا ما يشمل معرفة غالب أفعالهاء وإلا لم يكن القارئىٌ صالحاً 

لكن قد يشكل إطلاقهم ذلك بعد الإغضاء عن أسانيد هذه 
الأخبار, وموافقتها لفتوى ابن سيرين والثشورى بحم وإاسحاق 
وأصحاب الرأي وابن المنذر”". وعدم حجّية الثاني منها عندناء 
وتقديم الثالث منها الأقدم هجرة على الأقرأ ممّا هو مخالف للنصوص 
والقاوى كاتقيال: الأول على ما حا ليما ايها من تاشبي القدهن 
نان السقات مو لعفا ل سوينيها على ومن النية 12 مقا كا امو القلة 
فيه قليلاً سهلاً وغير ذلك _بأنَّ الأفقه أعرف وأعلم بأركان الصلاة 
وأحكامهاء ولذا استحبٌ أن يكون الفضلاء في الصف الأوّل كي يقوّموا 
دري : 

وبان المحتاج إليه من القراءة محصورء والفرض معرفة الفقيه به 
بخلاف الفقه فانه غير محصور؛ إذ قد يعرض فى الصلاة ما لا يكون قد 
ال لد ]لاد ا قل ذلك 1 

وبما دل عليه العقل والنقل كتاباً وسنّةَ من عظم مراتر فب العاماء! 
وعدم استواء من يعلم مع من لا يعلما واي تاباقن ا 


)01( حلية العلماء: صفه الائمة 8 5 ص /ا/اى المغنى (لابن قدامة): صلاة الجماعة 252 5 ص 
/اى الشرح الكبير: صلاة الجمام ديج يك .١7‏ 
المجادلة: الاية .١١‏ 
(؟) كما في قوله تعالى: «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» سورة الزمر: الآية 4. 
(؛) عوالى اللآلى: الجملة الثانية من الخاتمة ج171 ج: ص /ا7. بحار الانوار: باب8 من > 


الى حت بي لقنأ فلكلا تا 
وَأَنه «إنما يخشى الله من عباده العلماء»!", وآن «من يهدي إلى الحق 
أحة” أن بتبع 5 لايهدي إلا أن يهدى)!", ان «من م قوماً وفيهم من 
هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى السفال إلى يوم القيامة»”", وأنَ «إمام 
القوم وافدهم» فقدّموا أفضلكم»!*, وأنّ «من يصلّي خلف عالم فكأنّما 
صل خلف رسول الله دكي 00, 07 (. بالقك وفدكم وقادتكم إلى 
الله, فانظروا من توفدون ومن تقتدون به في دينكم وصلاتكم»". 

إلى غير ذلك ممّا لا يمكن إحصاؤه؛ حتى ورد في العبد”” 
والأعمى!" فضلاً عن غيرهما أنهما وما ن الناس إذا كانا أفقه . خصوصاً 
بالنسبة للمجتهدين الذين جعلوهم اكد حكّاماً على العباد وأَنّهم 
بمنزلتهم» بل يمكن دعوى دخولهم تحت الأمراء والنوّاب» وفى الخبر: 
«نحن حجج الله على العلماء, وهم حجج الله على الناس»)!", وفي ار 


د كتاب العلم ح اج ؟ا ص ؟١.‏ 

.58 سورة فاطر: الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس: الآية 76؟. 

(؟) تقدم في ص 0171. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ٠٠٠١‏ ج ١‏ ص /11: وسائل الشيعة: باب 
1 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 747 

(0) ذكرئ الشيعة: محل ضلاة الجماعة ضن. 1386 :وسائل الشيعة: بات::38؟ من أبنوات ضبلاة 
الجماعة ح 0 ج 8 ص 5"18. 

)١(‏ قرب الاسناد: ح ١0١‏ ص 7/: كمال الدين: باب ؟؟ ح 7اص ١5؟1!.‏ وسائل الشيعة: باب 
1 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 8 ص 7417 مستدرك الوسائل: باب 51 من أبواب 
صلاة الجماعة ح 4 ج 1١‏ ص ١ل!غ.‏ 

)/00( تقدم ذلك في خبري زرارة وسماعة فى ص /05. 

() من لا يحضره الفقيه: : باب الجماعة وفضلها ح ٠6٠١8‏ ج ١‏ ص 7764: وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح "اج 8 ص 788 

(5) أرسله بهذا اللفظ البهبهاني في مصابيح الظلام : الصلاة / شرح مفتاح ١180‏ ذيل قول 2 > 


عن الرضاكةٍ أنه قدّم العالم على الهاشمي قائلاً له: «إكم سادات 
الناس والعلماء ساداتكه»'", متشرصض إذا جمعوا ف ذلك 0 
الصفات الآخر والورع والتقوى والرياضات النفسانيّة حتى تشرّحت!”" 
أذهانهم وصاروا يعرفون من الله ما لا يعرفه غيرهم. 

مضافا إلى ما في إمامة المفضول بالفاضل من الاستنكار عقلاً 
وعادة حتّى حكى في الذكرى عن ابن أبي عقيل منع ذلك ومنع إمامة 
الجاهل بالعالم» وقال: «إن أراد الكراهية فحسنء وإن أراد به التحريم 
أمكن استناده إلى أنّ ذلك يقبح عقلاً» وهو الذي اعتمد عليه محقّقو 
الأصولتّين في الإمامة الكبرى» ولقوله (جلّ اسمه): (أفمن يهدي إلى 
الحقّ أحق أن يتّبع أمّن لا يهدّي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون)”" 
وللخبرين المتقدّمين في كلام ابن بابويه ...»© إلى آخرهء وهو ظاهر 
في أنه هو أيضاً محتمل له فتأمّل. 

ْ ومن ذلك كلّه مال بعض متأخَّري المتأخُرين!* وجزم به آخرا" 

(من تقديم)" الأفقه عليهء حاملين لتلك الأخبار على التقيّة0. 


ه المصنف: «ثمٌّ الأعلم» ج ١‏ ص ١94‏ (مخطوط؛). وانظر وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
صفات القاضي ح ١‏ ج /ا؟ ص .١1١‏ 

: انظر المصدر الأو له الهامفن اهناب‎ )١( 

هه أي تفتّحت. مجم الحرين: اج صن ٠‏ (شرح). 

6 تقدم وكنلان هده اده :نف 

(8) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء 5 الجماعة ص 519. 

(0) كالاردبيلي وتلميذه وقد تقدم المضقيى اا 

(1) كالكاشاني والبحراني وقد تقدم العشيز اننا . 

(0) كذا في المعتمدة, وفي باقي النسخ: بتقديم. 

(8) كما في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .5١8-5١!‏ 


ز 1 ز 1 001 الكلام (ج )١3*‏ 


أو على أَنّ المراد بالأقرأ فيها العالم بالأحكام مع القراءة أيضاً؛ 
لأنها في زمن الصحابة كانت مستلزمة للفقه'", المترهيت 
مسعو د: عر كا لامعا عقر اشيم تحرف اسرنها ونهيها 
واشكانا والعراذ منها © 

أو على إرادة ذلك الزمان ممّا كا ن أمرُ العلم فيه بسبب وجود 
النبى يا بين أظهرهم قليلاً وسهلاً. بخلاف أمر القراءة, بل لعل 
تفاضلهم في ذلك الزمان ع حاكا ودييا كفا ركنا وامتعما ندل كا هرد 
مقتضى الحكمة والمصلحة شدّة الحثٌ والتأكيد فى حفظ القرآن وضبعله 
وا وتعليمه ؛ ال دمعكد القررة بؤفره أعظم منن الله على هذه الامّة. 

ولعل ذا أقرب من الأوّلين ؛ ؛ إذ مي ااي ا ريد 
جدّاء خصوصاً مع قول جماعة منهم -كالشافعي وغيره'” بتقديم 
الأفقهء كضعف الاحتمال الثانى ؛ لذكرالأفقه والعالم بأحكامالسئّة فى 
الأخبارالمزبورة بعد ذلك» ودعوىإرادةالعالم بأحكامالسنّةمنه, بخلاف 
الأقراً وكالقار افا بأحكامالدين القر 0 5 در رد 
افراد الفقهاء لا يخلو من قو كما 0 القول ل بالأول ا إلى الف 
الآخر كذلك» بل قد يدّعى وضوح الترجيح عند عامّة المتشرّعة 


."9١ كما فى ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟استن البتهقق: باب البيان آله إنما فيل يؤمهم أقراهور ب 7# ضن 1١4:‏ النعتى (لابق قدامة): 
كتاب الجماعة ج ؟ ص .١18‏ 

(؟) المجموع: صفة الائمة ج 4غ ص 85'. المهذب (للشيرازي): صفة الائمة ج ١‏ ص .٠١0‏ 
فتح العزيز: صفات الائمة ج ؛ ص 7375 الوجيز: صفات الائمة ج ١‏ ص 01. حلية العلماء: 
صفة الائمة ج ١‏ ص .١77‏ 








الأولن «التقج عن بقاع الأئقة محم وس و تت 01418 


الممارسين لطريقة الشرع السامعين' لأخبارهم طب . وكان ذلك 
مأخوذاً لهم بدا عن يد إلى أمتهم 0 بل لعل في اختلاف الأخبار 
إشعاراً بذلك ؛ ضرورة أنه لا يكاد يخفى على أطفال المتشرّعة ترجيح 
العالم المجتهد الفاضل المراقب المرتاض على قارئ مقلّد لا يعرف 
معنى ما يقرأه كبعض الأعاجم إذ لا خير في قراءة لا تدبّر فيها. 

كما أنه لا يخفى ترجيح القارئ الذي هو جيّد القراءة جدّاً وعارف 
بجملة ما يحتاج إليه في الصلاة ة على وجه الاجتهاد أ و التقليد على من 
كا ن أزيد منه فقهاً في الجملة على وجه الاجتهاد أ والشليد ]د دن فاق 
فى ادقى هرا فيد ان خ رامع نالع كير سف الورة 

ومع فرض تعادل الكقّتين يفزع إلى الأخبارء لا أَنّه يرجع إليها على 
كل حال ؛ ضرورة عدم وفاء ما اشتمل منها على ذكر المرجّحات بتماء 
الأمور المتصوّرة المستفادة أيضاً ع أخبان اخ وخصوصهاء بل 
لا تعض فيها لتمام ما يتصوّر في مضامينها نفسها كاجتماع المتعدّد 
منها في مقابلة المتتحدء وإن كان قضيّة إطلاق ترتيبها ترجيحه وإن كان 
واحد'" على المتعدّد, واه أعلم بحقيقة الحال. 

والمراد بالأقراً كما هو المتبادر المنساق منه: الأجود قراءة كما في 
التذكرة!" وكشف الالتباس!“ والمدارك!" وغيرها!"» وإليه يرجع ما في 


8 في بعض النسخ بدلها: «السابرين» اشرق هامشها إل ما هنا بعنوان النسخة. 
؟) الأولى نصب الكلمة. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الاثمة ج 4 ص .5١7‏ 

(:) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ويقدّم مختار الماموم 
فالأقراً فالأفقه ...» ورقة ١79‏ (مخطوط). 

(0) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص /50. 

(1) كنهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص .١67‏ 


جواهر الكلام (ج )١*‏ 





0041 
التحرير من «انْه الأبلغ في الترتيل ومعرفة المخارج والإعراب ممّا 
يحتاج إليه في الصلاة»!", وزاد في البيان «(وجوه الو وما فى 
الروض وعن غيره'" من «انه اللاجود اداءً وإتقانا للقراءة ومعرفة 
أحكامها ومحاسنها»!». ونحوه في المسالك' وعن فوائد الشرائه!" 

والسعكة ا 

لا الأكثر قرآناً وإن نُسب”" إلى بعضهم» بل اختاره المولى الأكبر في 

شرح المفاتيح!"؛ لتعارف الترجيح به في ذلك الزمان» وللصحيح-!"" 

والخبر"" الواردين في العبد والأعمى يومّان القوم إذا رضوا بهما وكانا 

أكثرهم قرآناً وغيرهما من أخبار الطرفين. 
لكنّ الأول أقوىء نعم لا بأس بالترجيح بذلك أيضاً مع التساوي في 





.05 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / إمام الجماعة ج‎ )١( 

(؟) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء فى الجماعة ص 77؟. 

(؟) كالروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 8١‏ 

(غ) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 5377. 

(0) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .7١7‏ 

(1) فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «يقدّم الاقرأ» ورقة 01 (مخطوط). 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟ ص 475. 

(8) نسبه في البيان إلى الرواية ثمٌ قال: «وهو حسن إذا تساووا في القراءة» انظره: الصلاة / 
شرائط الاقتداء فى الجماعة ص 177, ونسبه فى رياض المسائل إلى القيل. انظره: صلاة 
الجداغة اج لطن 1 ْ 

(1) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١180‏ ذيل قول المصنف: «ثمٌ الأعلم» ج ؟ ص ١11‏ 
امخطرط). 

. 01/7 تقدم في ص‎ )٠١( 

)1١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ٠١١8‏ ج ١‏ ص 778 وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ” ج 8 ص 778. 


الأدا ء كما اعترف به في الذكرى'" بل والمنتهى!", بل ربّما نقل عن 
غيررهيا؟ ارقا وول لخر دن بخبللان ان دلاف. 

وكيف كان فبناءً على ا كلمات الأصحاب من تقديم الأقراً 
(ذ» المشهور نقلاً فى الذخيرة!» وتحصيلاً© كون « الأفقه »4 بعده, 
ونسبه في المنتهى '"والتذكرة""إلى الأكثرء بل عن الغنية"“الإجماع عليه. 

لما عرفت من الامور السابقة التى هي إن لم تقتض تقديمه على 
الأقرأ فلا ريب في اقتضائها تقديمه على غيره» وللرضوي”" بل وخبر 
الدعائم!*" أيضاًء ولا يعارضها خبر أبي عبيدة7٠"‏ الذي لا جابر له في 


المقام» بل الموهن متحقق. 
فما عن المرتضى”"" وأبي علي 7" والسرائراء" - من جعل الأسن 


.؟7١ ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة ص‎ )١( 

)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة ة / إمام الجماعة ج اص 370؟,. 

(؟) كنهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص .١07‏ 

(4) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .55١‏ 

(0) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / الجماعة واحكامها ص ,.١١١‏ والمصنف في 
المختصر النافع: صلاة الجماعة ص “4. والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 
,١‏ والشهيد في اللمعة: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 59١‏ - 591. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 570. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الائمة ج 4 ص .5١7‏ 

8) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 88 . 

(9 و١٠)‏ تقدما فى ص 010. 

.017 تقدم في ص‎ )1١( 

.15١ ص‎ ١ نقله عنه المصنف في المعتبر: صلاة الجماعة ج‎ )١١( 

.1١١ نقله عنه العلامة في المختلف: : صلاة الجماعة ج '' ص‎ )١( 

.18١ ص‎ ١ السرائر: صلاة الجماعة ج‎ )١4( 


بوه جواهر الكلام (ج )١١‏ 





تقديم الأقدم فجر 327 فالأفقه , بل ع القاضى ”" انالك 5 
الأفقه أصلاً كالمحكي عن الأمالي!" من جعل الأقدم هجرة بعد الأقرأ 
ووعذه لأسي وعدم | لضب وحها عمف ل عرق الو ممم ناهذا 
سوى خبر أبي عبيدة لخصوص ما حكاه في البيان» وقد عرفت قصوره 
في المقام. 

ويكفي الفقه في الصلاة ؛ في الترجيح» فلو فرض كون أحدهما أفقه 

من الآخر فيها تقدّمء أمّا لو تساويا في الفقه فيها وزاد الاي 
فى غيرها لم يبعد ترجيحه عليه أيضاًء وفاقاً للروض'“ والمسالك١6‏ 
والرياض*" وغيرها'": بل عن فوائد الشرائع'" نسبته إلى ظاهرهم 

خلافأ للذكرى”" فلم يعتبره لخروجه عن كمال الصلاة؛ وفيه: ان 
المرجّح لا ينحصر فيهاء بل كثير منها كمال في نفسه , ولعل هذا منها مع 
شمول النصٌ له بإطلاقه؛ بل قد يظهر من خبر ابى عبيدة إرادته 
بالخصوص ؛ لقولهقِةٍ فيه: «الأعلم بالسنّة والأفقه في الدين». 


)١(‏ البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص ؟77؟. 

.8١-/8١ ص‎ ١ المهذب: الإمامة وما يتعلق بها ج‎ )١( 

() أمالى الضدوق: التجلس الثالك والشعون حن 601١7‏ 

(غ) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 5757 -/517”. 

(5) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5١7‏ 

(1) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4غ ص .54١‏ 

(/) كالروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 257 والميسيّة على ما نقله عنها في مفتاح 
الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج اص .18١‏ 

(8) فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «فالأفقه» ورقة /01 (مخطوط). 

(4) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ١7؟.‏ 


لازالو اقيمع سوا القكة ب سس ب و 41/11 


نعم لو كان أحدهما أفقه من الآخر فى الصلاة والآخر أفقه منه فى 
غيرها لم يبعد ترجيح الأوّل» مع أنّه لا يخلو من نظر فيما لو فرض 
عموم فقاهته لسائر أبواب الفقه. 

ولو تساووا في الفقه «فالأقدم هجرة» عند علمائنا كما في 


المنتهى ‏ '؛ للرضوي بل وخبري أبي عسبيدة والدعائم إذ لا ينافيه 


والموج:' ومن اسراف والمسيو 011 معن بلاديم اكير ناآ 
الأشرف أو الهاشمي عليه -ضعيف » بل عن بعضهو'" عدم ذكره ري 


<َ 


اعلا 
ولعلّه لأنّه لا فائدة فيه في زمننا كما اعترف به في الحدائق'"؛ 
لقولهيَييْْةُ: «... لا هجرة بعد الفتيم»”", ولأ المراد به ما هو المتبادر منه 


.576 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج‎ )١( 

(؟) تحرير الاحكام: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 07. 

() الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .5١5‏ 

(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص ؟١١.‏ 

(0) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .58١‏ 

(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١167‏ 

(0) كابن البدّاج في المهذب: الصلاة / الإمامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص .8١- 8١‏ وابن زهرة 
فى الغنية: صلاة الجماعة ص 88 . 

الحدائق الناضرة هاذة الحماغتاع لاهن 11 

(9) من لا يحضره الفقيه: باب الأيمان والنذور والكفارات ح 471/1 ج 7 ص 504. وسائل 
الشيعة: باب 7١‏ من أبواب جهاد العدو ح لاج ١١‏ ص .,٠١١‏ صحيح البخاري: باب فضل 
الجهاد ج غ ص .١18‏ سنن الترمذي: ح ١01٠0‏ ج 4 ص ,١58‏ المعجم الكبير (للطبراني): ح 
7 جب لاص 4 ,0١‏ سنن الدارمي: باب لا هجرة بعد الفتح ج ١‏ ص 1195؟, كنز العمال: ح 
25 ول/ا/١61‏ و1117 ج ان 116 


2 0-0-2-7 0-2-2-7 جواهر الكلام (ج )١‏ 


من الاقدم هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام كما في المتتعي 3 
وغيره'", والظاهر إرادة ذلك الزمان منه»ء نعم بناءً على عدم انقطاع 
الهجرة عندنا كما صرّح به فى المسالك”'" تتصوّر له فائدة في بعض 
الفروض النادرة. 

واحتمال إرادة السبق إلى العلم منه في زماننا كما عن يحيى بن 

سعيد!* والقطيفي”“ أو الساكن في الأمصار كما عن المحقّق الكركي:" 

وتلميذه!", أو السبق إلى الإسلام او إلى داره أو اولاد من مك 

هجرته كما في التذكرة!" _لا شاهد فلي شيع منه» وما عن 
الصادق عه : «إن فضل اهل المدن على القرى كفضل اهل السماء على 

الأرض»!" لا دلالة فيه اصلا. 

)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / امام الجماعة ج ١‏ ص 0/ا5. 

)5 كالروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5 ومدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 3 ص 
"٠‏ وذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .59١‏ 

("؟) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 11 

(4) نقله عنه الشهيد في الذكرى: شروط الاقتداء في الجماعة ص ."7١‏ 

(0) نقله عنه العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص .4/١‏ 

(1) نقله عنه تلميذه في شرح الجعفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «فالأقدم هجرة» ورقة 
(مخطوط). وانظر فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «فالأقدم هجرة» 
ورقة لاه (مخطوط). 

() لم يرجّح «أبو طالب» في شرحه شيئاً (انظر الهامش السابق) ولعلٌ مراده «صاحب الغرية» 
إلا 3 صاحب مفتاح الكرامة الذي هو الناقل لاقواله ‏ لم ينقله عنه. نعم نقل عنه ما يأتي 
قريبا ولعله يدل على اختياره (انظر الهامش بعد الآتي). 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الائمة ج ؛ ص .5١8‏ 

(1) هذا الخبر وجده في الغرية بخط الشهيد على ما نقله في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام 
الجماعة ج ا ص .48١‏ 


الآولى باللقوم عند تشاع الأثقة تحب ع يت 1 
بل ولا دلالة فى المروى عن معانى الأخبار عندطيةٍ أيضا: «انّه من 
ولد في الإسلام فهو عربي»؛ ومن دخل فيه بعدما كبر فهو مهاجرء ومن 
سبي وعتق فهو مولى "٠...‏ على شيءٍ من ذلك عدا الاوؤل ممّا ذكر فى 
التذكرة؛ مع ان الظاهر إرادته ذلك على نوع من المجاز. 
فإن تساووا فى الهجرة 9« فالا سن » عند اكثر العلماء كما فى 
التذكرة'" للأخبار السابقة فما عن السرائر'" من تقديمه على الأقده 
هج 2 ضعيف. 
والظاهر إرادة الاسنن في الإسلام كما فى الى ب ا والك ف ا" 
والدروسى”" والموتة وعن || : م[ 0١‏ و|أ اثة وال ل 
والجعفر يْة7١)‏ وفوائد الشرائع"" الب 09 والغرية!4" وارشاد 
)١(‏ معاني الاخبار: باب معنى المسلم والمؤمن ح ىا يسار الانواوة ان اهن أنوانن 
كتاب الايمان والكفر ح ١4‏ ج 71 ص .18١‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الائمة ج 4 ص .5١٠١ 37١9‏ 
(؟) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟58. 
(؛) تحرير الاحكام: الصلاة / امام الجماعة ج ١‏ ص 07. 
(0) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص ١7؟.‏ 
(53 الدروس الشترغية: صلاة الجماعة ج ١١ص‏ 16 
() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص 7 .١١‏ 
(9) تقدم المصدر قريباً. 
00 لم يذكر سوى «الأسن» في موضعين. انظر النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص ١١١‏ 
ا 
)١١(‏ الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١3١‏ 
)١١(‏ فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «فالأسنٌ» ورقة 07 (مخطوط). 
(1 و5١)‏ نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ”ص .48١- 48١‏ 


يي ع ا يي في لقو افر لكك 182 


الجعفريّة!" والفوائد المليّة'"؛ فإبن خمسين في الإسلام أسنّ من ابن 
سبعين وله فيه أربعونء إلا أن النصّ غير ظاهر فيه كما اعترف به في 
المدارك”” واعلّه لذا لم يرجّح في نهاية الإحكام”* على ما قيل!*. .. 

فإن تساووا (فالأصبح 4 وجهاً عند الأكثر كما في الروض""؛ 
للرضوي”" والمرسل عن علل الصدوق والسرائر حيث قال أوَّلهِما بعد 
كرو هي اي عبيدة رو حديك اخرة وا كانوا فى لمر سواء 
فأصبحهم وجهاً»” وثانيهما نحو ما عن المرتضى' ': «فإن نساووا فقد 
روى: أصبحهم وعدي ! “"امع إمكان التأييد ببعض الأكبا 01 الوالة على 
عناية الله بمن حسّن صورته وغيرها. 

كين خركةه عضي 01 أضيناا كما ١‏ كلا تأقل نويه ارسي 


١69 انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «فالأسنٌ في الاسلام» ورقة‎ )١( 

(؟) الفوائدالملية: البح ثالثانىمن الخاتمة /صلاةالجماعةذيل قو لالمصنف: «فالأسية» ص ,.١7١‏ 

06 مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 3 ص .١ ٠٠‏ 

)ع 0 : الصلاة 0 عام 0 كص .١68‏ 

)1 ررض العا : صلاة ا 

)/07 تقدم في ص .٠‏ 

(8) علل الشرائع: باب ٠١‏ ذيل ح ؟ ج ؟ ص 55١6‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): احكام صلاة الجماعة ج #اص .4١‏ 

٠١‏ السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 8ل فييك 1ك الوسائل: باب 60> من ابواب صلاة 
الجماعة ح لاج 1١‏ ص 76غ. 

.5 17 امالي الطوسي: ح ٠م ص‎ )1١( 

)١١(‏ كالحلبي في الكافي في الفقه: صلاة الجماعة ص 187., وابن زهرة فى الغنية: صلاة 
الجماعة ص 38 ., والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١80‏ ج ١‏ ص .١14‏ 


قر الالو ولعو ينهد وييف حيجن كرا نالك الليونل الجهل اده 
الأحسن ذكراً بين الناس منه أو قال به رابع”"؛ لقول أميرالمؤ منين نظلا : 
ل على الصالحين بما يُجرى الله تعالى لهم على السيدة 
الخلق ...»6 

إلا أن الجميع في غير محلّه بعد القول بالتسامح في أدلة اده 
ضرورة الاكتفاء حينئذٍ بما عرفت ممّا هو منجبر بالشهرة العظيمة بل 
عن فوائد الشرائع'© نسبته إلى عامّة الأصحاب -غلى حسب الاكتفاء 
ل تب السابقة عليه بنحوذلك ممّاتقدم ممّاهوقاصر عد 
أو سكذ ا زولا : ولدااحيلو نقد ته لحممنا على الاستحباب دون 
الفرض والاايجاب ؛ حثى قال في التذكرة: «إنا لا نعلم فيه خلافا»7". 

وكا لمير يو ددا بدو لا فق سيف ما عن ابن ا عفدا ,وان كا 
يحتمل إرادته الكراهة» وعن العماني!" وظاهر المبسوط» وصريح 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الصلاة / ترجيح الأئمة ج 4 ص 26٠١‏ والسنتهى: الصلاة / إمام 
الجماعة ج ١‏ ص 375 وانظر ايضا المعتبر: صلاة الجماعة ج ١؟‏ ص .44١٠‏ 

(؟) كالشهيد الأوّل في النفليّة: : البحث الثاني من الخاتمة ص .١5١‏ والشهيد الثاني في الروضة 
البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5979 وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام 
الجماعة ص ؟١١.‏ 

(') اختاره القطيفي في شرحه كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / احكام الجماعة ج ؟' ص .4/8١‏ 
ومال إليه الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 7 ص 505. 

(؛) نهج البلاغة: الكتاب 01. 

(0) فوائد الشرائع: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «فالأصبح» ورقة 01 (مخطوط). 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / ترجيح الائمة ج ؛ ص ."١١‏ 

() نقله عنه في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص .58١‏ 

(6) حيث قال: «شرائط إمام الصلاة خمسة: القراءة والفقه ...» قال في مختلف الثشيعة (صلاة 
الجماعة ج "؟ ص 10): كلام الشيخ هنا يشعر بالوجوب؛ ؛ فا ن الشرائط لا يفهم منها إلا ما 2-3 





00007 عي ا 11 جواهر الكلام لج )١1*‏ 


المراسم”" يجاب تقديم الأقرأ على الأفقه. 

لكنْه من المحتمل -بل كاد يكون صريح العبارة المحكيّة عن 
لاي ا دإرادهع النقيه الذاى لم يكن هناد دوريها كني في الضادة من 
القراءة» فيكون خروجاً عمّا نحن فيه حينئذٍ» وإلا كان شيعه جيرا 
لاطلاق الأدلّة وعمومهاء وإمكان العمل العم | ١‏ نم يكن 7 ورة 
الل ا ا و 
الأضحاب من افبوة الاسحبات قغللا عن الحنم والأنجاته» كيدكر 
النشاحٌ المعتبر يبنهم في أصل الرجوع إلى هذه المحتحات 

اللهم إلا ان يكون استفادوه من لفظ التقديم فيهاء وتعارف ذكر مثل 
قله لب تداك عير الاشر لاف وين قر لمق كير ابن عند ةلد يفول 
بعض للآخر: تقدّم يا فلان وبالعكس؛ إذ ذاك من التشاحٌ؛ لعدم 
اختصاصه بإرادته تقد يم نفسهء بل هو اعم منه ومن إرادة تفد يم عيره 
كما نص عليه في الرياض '" وغيره©. 

إلا أن الظاهر بل لعلّه من المقطوع به -عدم إرادة ما يشمل رغبة 
كل من الشخصين في إمامة الآخر به» ولعل ما في خبر أبي عبيدة منه لا 
أنه من التنازع في إمامة شخص #كانسية تومه ماد عم وده 
بكر إمامة خالد؛ إذ هذا أقصى ما يمكن تسليم اندراجه في التشاح» مع 


)01( المراسم: احكام الصلاة جماعة ص /ا8 . 

() انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 7878 

(4) كمسعند الشيحة؛: شرائط صلاة الجماعة ج / ص 05. 


الأولن 7القدم عنتقا الأنقة حعب ب ‏ عمت ‏ يوج وتتتبن /14 


إمكان منعه وقصره على إرادة كل منهم الامامة لنفسهء فتأمّل. 

وكيف كان فإن تساووا في هذه الصفات ففي الدروس'" والموجز ا" 
وكى كتريهها "»الفرشتامن شومر اغا مرمتمات اخ 

وفي التذكرة: «قدّم أتقاهم وأورعهم على الأقوى؛ لأنّه أشرف في 
الدوومو افق ل واقري الى لافنا واكاانه اشرفهم نبا و اعلاهم قددرء 
فاق استووا فالأقرت الشرعة ؛ لآنهج اقرعوا فى الأذاق شن عنهد 
الصحابة!* فالامام أولى»0". 

واحتمل الشهيد'" تقديم الأورع عن البراقيية كانها توعد اللتراء: 
والفقه, ولا 5 بد ؛ لقو له ويك : «... قدموا خياركم»١"‏ وقوله يه : «إن 


أتمتكم وأفدكم ...»! "وغير ذلك ممّا لا يخفى. 

بل قد يقال بعدم انحصار الترجيح بالمرجّحات المنصوصة, بل إِنْما 
كرك نيا المكلت وفليها على #الاعكلة امال دلكه رو لأ تمورانه 
بيده والصفات الراجحة شرعاً غي رخفيّة: كما أنّه غي رخفي مراتبها أيضاً. 


(5) الدروسن العرعةصلاة الجماعة تضهن 11 
(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / احكام الجماعة ص ؟١١.‏ 
(0) كالفلة البحت التانى .من الخاصةاضن_ +111 والجعر 2 (رسائل الكركى )هلل العماعة 
(؛) كذا في التسخ. وق المعدى وفاتى يعض التي نيد لها التماة: 
الاذان ج ١‏ ص 58 و475. وانظر عمدة القاري: باب الاستهام في الاذان ج ه ص 4؟1. 
(3)"تذكر النقهاء» الضلاة /اترسيح الألمةاع اهن اا 
(/0) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص .١17١‏ 
(8 تقدم في ص ٠‏ 5. 


اي ا ا 2 جواهر الكلام (ج 1*7 (١‏ 


مخض اللساوى فى الجي فى كر النتوط حيمر ماو بريه 
إلى التخيير ؛ إذ الظاهر أن القرعة للأمور المشكلة باعهاح الاشيعاة 
الظاهري دون الواقع» وإلا فمع احتمال خلوٌّ الواقع كما في الفرض فلا 
نعم قد يكون لها وجه عند تعارض أمر الترجيح عليه بالتعدّد والاتّحاد 
وغيرهما. 

ولعل عدم تعرّض النصوص لعلاج نحو ذلك لسهولة أمر هذا 
الاختلاف, وعدم خوف الفتنة منه» وندرة التساوي من كل وجه. او 

والمراد بالورع كما في الذكرى: «العفة وحسن السيرة» وهو مرتبة 
و ال ا الا 
والدّأخص»! ', وأهذب منه ما عن بعضهه'" من ان النقوي: التعبواعة 
التبهنات لئلا يقع فى المحرّمات» والورع: هو القع برضن الفوابدا هه ناد 

لكن عن الأردبيلي المناقشة في ذلك بأنّْه «ليس من ترك كثيراً من 
الآمور التي هي عمدة : في التقرّب مثل تحصيل العلوم والعبادات الشاقة 
الكثيرة وقضاء حوا؟؛ نج المؤمنين مع أنه يجتنب الشبهات ويتورّع عمسن 
المباحات يكون أتقى وأكرم على الله تعالى نام مويه لفكس 1 
الأكر ميّة 0 الاتصاف 00 00 فمن ل + 


) لاقل الع قري 


عله نمدا القبل ححى مس القائده والترهاوة انان الوانسي بعد الاى. 
06 فى المصدر: وؤكاول: 


استحياب إسماع الامام من خلفه الشهادتين سس 869 


ينبغي تقديم من فيد الوصف المذكور وإني ي أَظنّ أنه مقدّم في جميع 

570 ه لظهوره»(") 

قلت: المراد فرك رما جات شود رمو اجن الب بان 
المستحبّات, وإلاّ فهذه الأمور المذكورة عين التقوى والورع إذا جامعها 
ااا ا 
6 فيه!؛ يده 1 5 ينبغي للإمام أ و صم هن 
لان لد برل لسر بهو كا يش الوا نلعي ا 
السلام علينا وعلى عباد الله الصا لحين 1 

وخبر أبي بصير عنه ك3 أيضاً : «ينبغي للومام ليم 
ما يقول» ولا ينبغي لمن خلفه أن يُسمعوه شيئاً مما يقول»!. 

بل يستفاد من الثاني استحباب إسماع ارده يجوز الإجهار فيه 

من الأذكار : في الركوع والسجود وغيرهما كماد يستفاد منه كراهة 
إسماع المأموم شيئاً من ذلكء نعم الظاهر الاقتصار في ذلك على غير 
المنكر من رفع الصوت كما يشير إليه خبر عبدالله بن سنان المروي عن 


.500 مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ؟ ص‎ )١( 

)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١04‏ وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة / أحكام الجماعة ص .٠١5‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 
٠‏ والمصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 48. والعلامة في التحرير: الصلاة / 
إمام الجماعة ج ١‏ ص 07. 

() من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١1٠0‏ ج ١‏ ص .4٠٠‏ وسائل الشيعة: باب 
45 من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 511. 

(:) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ؟8 ج ” ص 44. وسائل الشيعة: 
باب 05 من ابواب صلاة الجماعة ح ” ج 8 ص 591. 


با أ حي و تن لقو ا قر الكلام (ج )1١1*‏ 


تفسير العا ال الصادق َك : : «عن الإمام هل عليه ا يُسمع من 
كنأك فشان لظرا قراء: وسطا ؟ إن امعان يول« ول" مهن 

0 انا 
ورإذامات الزماء أو امي عليه لاك الأنام ل عقيس مر ين 
الصلاة بهم”"4 بلا خلاف معتد به أجده'*, بل بالإجماع في الموت 
صرح جماعة”"؛ بل في التذكرة'" ذلك ايضا فيه مع الإغماء, بل عن 
الذكرى”" وغيرها الإجماع في مطلق العذر الشامل للموت وغيره؛ وإن 
كنت لم أجد ذلك فيها””, إل أنّ ظاهر الأصحاب عدم التوقف فيه وفي 
كل عذر مساو للموت من جنون ونحوهء وإن كان لا تصريح فى 


الحيوس ١‏ بالمرك» ١ ١‏ اتنا هي فاع الختصوصةة ولو مفو 
فما في الحدائق!" حينئد من التامُل او المنع في الإغماء ونئحوه من 

7 اء: الآية ٠١١‏ 

(؟) تفسير العياشي: تفسير سوره الاسراء ح :اج لاعن 71 وسائل الشيعة: باب 05 من 
ابواب صلاة الجماعة ح ؛ ج 4 ص 591 

(") فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك تقديم كلمة «بهم») على كلمة «الصلاة». 

(غ) كما فى ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 575" والحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص .5١©‏ ورياض المسائل: صلاة الجماعة ج ان 1 

)6 كا لتك السئد ين مدارك الاحكام: صلاة الجماعة 9 3 ص ؟ ١‏ ؟. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / احكام الجماعة ج ؛ ص 1 

) 7 و68) قال في صلاة الجمعة: االو مراص الدجام بكديت او عيرزه نما يعررج مين الصادة م 
استخلافه عندنا ...» وقال في الجماعة: «يجوز الاستخلاف عند علمائنا أجمع للامام إذا 
أحدث أو عرض له مانع» انظر ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 574. ولواحق صلاة 
الجماعة ص 77ا؟. 

( الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص ١١7‏ 


جواز الاستنابة اذا عرض للامام عاررض حت ل ع 8 


الأعذار المخرجة للإمام عن الاختيار عدا الموت؛ لقول الصادق نك 
فى صحيح الحلبي: «في رجل َه قوماً فصلّى بهم ركعة ثم مات؛ قال: 
يقدّمون رجلاً آخر ويعتدّون بالركعة ...0" إلى آخره. 

ومكاتبة الحميري للقائم يةٍ المر ويّة عن الاحتجاج: :ذا فك وى 
عن العالماقة أنه سئل عن إمام قوم صلّى بهم بعض صلاتهم وحدئت 
حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال لل : : بؤخر ويتقدّم بعضهم ويتم 
صلاتهم ويغتسل من مسّه» التوقيع: ليس على من نحّاه إلا غسل اليد إذا 
لم يحدث ما يقطع الصلاة يتمّ صلاته مع القوم»!". 

في غير محلّه ؛ إذ لا يخفى عليك انسياق عدم الفرق بين الموت 
ا من نفس الخبرين مع قطع النظر عن الانّفاق والأخبار الآخرء 
وا الفوت اعد الأذر دض عليه لمكا اليه امن 

كما أنّ الظاهر أيضاً عدم إرادة الشرطيّة من قوله في صحيح الحلبي: 
«يقدمون» بحيث لا يجزي لو تقدم بعضهم من غير تقديم منهم» بل هو 
أحد الأفراد أيضاً كما يومئ إليه مكاتبة الحميري ؛ إذ الظاهر إرادته هذا 
الصحيح من قوله فيها: «روي عن العالم ...» إلى آخره؛ وقد سمعت 
حكايته إِيّاه بما لا يفهم منه ذلك حيث قال: «يتقدم»؛ بل لعله ظاهر في 
خلافه؛ ولا ينافيه ما فى الذكرى'' من ان حقّ الاستخلاف في الفرض 





)01( الكافي: باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ح هج ”ص 385 تهذيب الاحكام: 
الصلاة ة / باب 7 أحكام الجماعة ح ٠‏ ج "ا ص 473. وسائل الشيعة: باب فق انوا 
صلاة ة الجماعة ح ١ج‏ لماص .58١‏ 

)2 الاحتجاج: توقيعات الناحية المقدسة ص ١8غ.‏ وسائل الشيعة: باب ” من ابواب غسل 
اليج ناض :35 

(؟) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الجماعة ص 77؟. 


ل حي ا 7 تت 8 لقو أ الكلام (ج )١*‏ 


المزبور للمأمومين للصحيح المذكور؛ إذ من المعلوم عدم إرادته الحقّية 


بل الظاهر أيضاً عدم اعتبار كون المقدّم بعضهم, وإن كان ظاهر 
مكاتبة الحميري أنه هو الذي فهمه من إطلاق الصحيح. إلا أنّ الظاهر 
عدم إرادته ذلك على سبيل الشرطيّة كما نصٌ عليه بعض الأصحاب!2, 
ضاف ال .ها ستعحعدنن تابور يعض اصوصن الوا ةف لادان 
الطازة ريام الى ل تكريج عن الانهها كاعد راارمات 
ونحوهما في تقديم الأجنبي, ولا فرق بينهما على الظاهرء فما عساه 
بلوح من بعضهم!" من التوقف في ذلك اقتصاراً في العبادة التوقيفيّة 
على المتيّن في غير محله. 

9وكذا إذا عرض للإمام ضرورة 4 بأن سبقه الحدث أو الرعاف 
او الأذى :فى يظنه وذ كر أله كا ويغلى غي ليا زه أو تقت صلؤته لسر 
جار" ان مسي وعنه مو هه السلاة يالا موميى يال ادك 
أجده!* في شىء من هذه الأعذارء بل فى الذكرى: «يجوز الاستخلاف 
عند فلاتنا أجمع للإقناء إذا أحندت أو خوط الداما رفني 
التذكرة”" الإجماع على المرض والحدثء؛ بل في الرياض أنّه 


.597 كالسبزواري فى ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(5) كالسيل: الستد ف مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 777 
('اافي ابه الشرائم والسيالك والندارك يها له 

(؛) كما في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 554. 
(8اذكوق الفيدة لواتدق حتلةة الجماعة فن بابا 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة بج ؛ ص .5٠١‏ 


جواز الاستنابة اذا عرض للامام عاررض --------- ب 8111 
«باللإجماع على ذلك صرّح جماعة)00". 
متواترة: 

متها : اند سال معاويةايد عشار الضادف اكد : حاحكت امن 
الرجل يأتى المسجد وهم فى الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة 0 
فيعتلٌ الامام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه , فقال: يتيّ صلاة 
القوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا بن اننيد زوين الهم يذه من البمين 
والشمالء فكان الذى أوما إليهم يبده قبلعا والقضاء ميا هوه را اهو 
ما كان فاته أو بقى عليه»'". 

والمرسل عن أميرالمومنين ي: «ما كان من إمام تقدّم في الصلاة 
وللن حني يميا ء اذ عدت حدثاً اوتوعيا نا ( او اذ )ا "فى بطنه, 
فليجعل ثوبه على أنفه ثمّ لينصرفء وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه, ث 
لينوضا ولبعة اما سيقه دمن الضلاة: فإن كان جسا فليغتسل وليصل 
الصلاة كلّها»©. 

كين سارت ااي الها رحمينا اح درن 
)١(‏ تقدم المصدر قريباً. 
0 الكافي: باب الرجل يدرك مع اللإمام بعض صلاته ح /اج 9“ ص 235/١‏ تهديب الاحكام: 

الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 61 ج ا ص 5:1 وسائل العمنة ع نانع ين نوات 


صلاة الجماعة ح ”ج # ص 577 

() في الفقيه بدلها: 1 د أزأ» وفي متن الوسائل: 3" 5 وأشار إلى ما هنا في الهامش بعنواك 
نسخة. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 11ج ١٠ص ١٠58‏ 6غ. وسائل الشيعة: باب 
الاين اواك فا الساعةح لانت ارم 21 


3 جواهر الكلام (ج )١7١‏ 


من ثلاثئة عشر”", وظاهرها إتمام النائب الصلاة من موضع القطع ولو 
في أثناءقراءة السورة» فما عن بعضهما عر رفوت مداع لم 
وز غلية وان كانهو الوط وروأ حوظ مته القع يه القرية البطلقة: 

وإطلاق كثير منها كالفتاوى يقتضي عدم الفرق في النائب بين 
المأموم والأجنبي كما صرّح به بعضهم'", ايل كاف يكون صريع ضحي 
جميل عنه ليه : : «في رجل أَمّ قوماً على غير وضوءء فانصرف وقدم 
رجلا ولم يدر المقدّه ما صلق الإمام قبله, قال: يذكّره من خلفه»!“ 
وخبر زرارة سأل أحدهمائ5: «عن إمام أَمٌ قوماً فذكر أنّه لم يكن 
على وطوءة فانصرق و أخل يند رجحل وأدكلة وقدعة ولم يغله الذى 
قدّمه ما صلّى القوم» قال: يصلّي بهم» فا إن أخطأ سبّح القوم به وبنى على 
صلاة الذي كان قبله»!؛ ضرورة ظهور فرض عدم علمه بما صلاه 
الإمام فيه وغيره بما قلنا. 

لكن قد يشعر الثاني منهما بان النائب يبنيى على صلاة من قبله, 
فيكتفي بالمقدار الذي بقي للمأمومين ولو ركعة أو ركعتين» ويكون 


(1) انظر:ؤسائل الشيعة: باب +1 و7 من أبوات صلاة الجماعة ج 4 ص //ا و457. 

(؟) هله التنهيد القاتى: اعدل الوجوة فى روصن السناوضالذة العباطة حن 5 واسعاط فيه 
سبطه في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 17 

() كالعلامة في التحرير: صلاة الجمعة ج ١‏ ص 0غ. والشهيد في الذكرى: شرائط صلاة 
الجمعة ص 574. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١1١940‏ ج ١‏ ص 407. وسائل الشيعة: باب 
٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص /لا؟. 

(0) الكافي: باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ح ١١‏ ج “ا ص 84 تهذيب الاحكام: 
الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 5 ٠١‏ ج ا ص ,.77١‏ وسائل الشيعة: باب 
من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 8 ص 57/8. 





جْوَاَ الآستخابة اذااغزطن للأمام عارش ع ا 17 
حينئذٍ نائباً عن الإمام في ذلك وإن لم يكن هو بالنسبة إليه صلاة. 

بل قد يومئ خبرٌ طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه 5:: «سألته عن 
رجل أم قوماً فأصابه رعاف بعدما صلّى ركعة أو ركعتين» فقدّم 06 
ممّن قد فاته ركعة أو ركعتان» قال: يتم بهم الصلاة ثم يقدّم رجلاً فيسلّم 
بهم ويقوم هو فيتمٌ بقيّة صلاته»'" إلى جواز النيابة فى السلام وحده 
أيضاً بناء على إرادة الأعةامن الماموم من الرحل المقدمفنه. 

1 وخبرٌ عليّ بن جعفر عن أخيه توي المووى عكري البداد 
سأله: «عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد, كيف يصنع؟ قال: 
يقدم غيره فيسجد ويسجدون» وينصرف وقد تمّت صلاته»"" إلى 
خرا زوفن الميعدة ارضا كاقلن أرافكها شمن الا حفى مو القيرانية. 

أن اللحكم ناكا ومن المسسترياكة: ولم يض عليه احدمة 
الأصحاب كما اعترف به فى الحدائق'" وإن كان ربّما استظهره مسن 
لعي ادوهي جد نه الأخيار على إزائة المامومه .وس مركن 
عدم قبول خبر زرارة وسابقه له باعتبار تضمّنهما لعدم علم المقدّم ولو 
كان مأموماً لعَلِم -مع أنه يمكن دفعه بإمكان تصويره فيه أيضاً - يجب 
أؤير افا لبقا ءافبهبالتشيية المامو هيع فوته وكين ذلك: ا وظطريمة. 


/ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب أحكام الجماعة ح/01 ج 7 ص ١؛. الاستبصار: الصلاة‎ )١( 
/ من أبواب صلاة الجماعة ح 0 ج‎ 4١ باب 576 ح ؟ ج ١ص 477. وسائل الشيعة: باب‎ 
.77/8 ص‎ 

١)‏ شرب الاسناد: ح 060 ص ”7 وسائل الشيعة: باب امن أبوات صلاة الجماعة ح ؟ 
ج م ص 77غ. 

(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .5١8‏ 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص .58١‏ 


11 عراس الكلدم لج ١11‏ 





لكن على كلّ حال لا ينبغي التوقّف في جواز استخلاف المأموم 
وشيودوزاة كان اللخوظ الول كما أنه لا ينبغي التوقف في أنه 
الما مواقية تقد يم من يشاؤون إذا لم يقدم اللإمام لهم من يا تمّون به ؛ بل 
لبعضهم أن يتقدّم وإن لم يقدّمه أحدء كما يدل عليه صحيح عليّ بن 
100 جاه موسى للا : «عن إمام اند فانصرف ولم يقدم 
أحداًء ما حال القوم؟ قال: لا صلاة لهم إلا بإمام» فليتقدّم بعضهم فليتمّ 
بهم مأ بقي منهاء وقد تمّت صلاتهم»'". 

نعم الظاهر أنه أحق منهم بالتقديم اع 
الأدلّة إلا أن ذلك ليس على سبيل الحتم والالزام قطعاً ٠بل‏ لهم أن لا 
اتقو ا بسن قذفيه اببد م كلق مون غبرة يحون ضالا هي كه ان لهم رقماء 
صلاتهم فرادى من غير ائتمام حتى لو قلنا بعدم جواز نيّة الانفراد 
اختياراً؛ ضرورة قهريّته في المقام» إذ احتمال فساد الصلاة مقطوع 
بعدمة» كاحتمال وجوب الاثتماه: بل عن العلامة فى التذكرة”" 
الإجماع على بطلان الأخير من الاحتمالين. 1 

1د -مضافاً إلى الأصل وغيره ظاهر صحيح زرارة عن 
أحد هما واه : «سألته عن رجل صلَى بقوم ركعتين ' وهب عبطي 
على وضوءء قال: يتم القوم صلاتهم ؛ لأنه ليس على الإمام ضمان»”" 


)010( من 5 يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١61/‏ ج دص 4١#”‏ تهديب الاحكام: 
الصلاة / باب 60 فضل المساجد والصلاة فيها ح 11ج ٠ص‏ 8ك وسائل الشيعة: باب 
الامن أبواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ م/اص .41١‏ 

(*) الكافي:رباب الرطل علي بالقوه وهو على غير ظهر ع لاج فين :با سولاين 
الاحكام: الصلاة / باب 0 فضل المساجد والصلاة فيها ح 20 ص 169ل وسائل ع 


جؤاة الانشابة اذاعريطن للآفاء ماظع محسحب حبري 21/1 


فيجب حينئذ حمل صحيح على بن جعفر السابق على تأكّد الفضل 
والالشفيات لآ الع والأمعا ني او عاك شميومن الجبيفة كنا 
أسلفناه, وإلا فاحتمال القول بأَنّ العبادة توقيفيّة ‏ والأأصل عدم جواز 
الالتفات إليهء خصوصاً فى المقام ؛ لما عرفت من الصحيح المزبور. 
فللمأمومين حينئذٍ إتمام الصلاة فرادى وجماعة:ء بتقديمهم إماماً أو 
ذلك كله أو أكثره في المنتهى'" وغيره!"» ويستفاد من نصوص المقام. 
« و4 كذا يستفاد منها: أنه لو فعل ذلك 4 الإمام « اختيارا 4 بآن 
أعوق يناد فور ا وإ ذه الايسفاكق (أيضا »4 كما نصّ عليه في 
العز رونا وغيرها!“)؛ لإطلاق بعص النصوص, والقطع جعساوائيه 
المضظا طلقا الى حية "ا مضه ا #متد كك أضل فاسة: 
بلقم مناه ا شا مقا ووه ينها فى التتخلات الاناء اماف جد 
انتهاء صلاته من يتم الصلاة بالمأمومين: جواز الاستخلاف في صورة 
سبق اللإمام المامومين؛ ضرورة عدم الفرق بينهما كما نص عليه في 
ه الشيعة: باب 71 من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص ١7؟.‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص .58١‏ 
(؟) كنهاية الاحكام: الصلاة / لواحق الجماعة ج ؟ ص .١108- 5١01‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص ١؟5.‏ 
(4) كنهاية الاحكام: انظرالمصدر قب لالسابق. ومدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص 514. 
)0( بدائع الصنائع: ها يفسد الصلاة ج ١ص‏ 256 الهداية (للمرغيناني): الحدث 2 الصلاة ج 
اص 8 





د جواهر الكلام (ج )١1*‏ 
المضي: لاون استشكل في الحدائق 3 تبعاً التحرير”" من جهة عدء 
النصّ عليه بالخصوص مع توقيفيّة العبادة. 


لكنّه في غير محلّه ؛إذ الفقيه بعد ممارسته لكلامهم 00 و انيه 
ضار كالخاضر الحقناته فى كسس من الأمورء فإذا فهم واتساق إلى ذطئة 
من بعض الأدلة التعدّي من مواردها إلى غيرها كان حجّة شرعيّة يجب 
عليه العمل بهاء ولعلّ كثيراً من إنكار بعض القاصرين عن هذه المرتبة 
على الأصحاب -_حتّى يرمونهم”/ بالعمل بالقياس ونحوه ‏ يدفعه نحو 
ذلك كلها ل يع : ذ! ْ 

بل قد يستفاد من نصوص المقام ايضا: جواز نقل الماموم نيّته من 
إمام إلى إمام آخر اختياراً وجواز نقل المأموم نيّته إلى الإمامة يبعض 
المأمومين أو غيرهم» كما نص في التذكرة على الأَوّلء فقال: «ويجوز 
نقل المأموم نيّقه من إمامه إلى إمام آخر في تلك الصلاة» © 

لكن منعه في الحدائق'" تبعاً له في المنتهى'" ومحتمل الذكرى'6؛ 
الأقل يدومو كنيد القياةةهوالتبوي »د لما جما الأماء إمالما للاتط يه 
فلا تختلفوا عليه...»”", ولعدم الفائدة في النقل لحصول فضيلة الجماعة. 


.58١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 17١‏ -777. 

(؟) تحرير الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 07. 

(4) الاولى التعبير ب«يرموهم». 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص ١7؟.‏ 

(1) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص ؟55. 

() منتهى المطلب: الصلاة / شروط الجماعة ج ١‏ ص 511. 

(8) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ١7؟.‏ 

(5) صحيحالبخاري: باب اقامةالصف من تمامالصلاة ج١‏ ص 184 الموطأً: ذيل ح/ه من > 


جواز الاستنابة اذا عرض للامام عارض ب سس 018 

لا أنّ الجميع كما ترى لا تعارض فهم الفقيه التعدية من الأدلّة 
المزبورة» ومن هنا قال في الذكرى: «إِنّه يمكن أن يفرّق بين العدول إلى 
الأفضل وغيره»١",.‏ 

بل قد يقال بجواز دور النقل وتراميه وإن قال فى الذكرى: «فيه ما 
فيه»!", ولعلّ الإنصاف -فضلاً عن الاحتياط ‏ يقتضي التوقّف في بعض 
الصورالمزبورة؛ مخافة رجوع مداركهاإلى تخريج في الأدلّة غير جائز. 

ونحوه في ذلك جواز استخلاف الإمام إماماً غيره يبعض جماعته أو 
جميعها مع بقائه مصلَياً مؤتماً بالخليفة أو منفرداً مأموم كان الخليفة أو 
منفرداً» وإن أمكن تجشّم الدليل لذلك كلّه. خصوصاً بناءً على جواز 
نقل نيّة الانفراد إلى الائتمام وبالعكسء, وجواز نقل النيّة من إمام إلى 
إمام آخر. 

لكنّ الاحتياط في ذلك كلّه ساحل بحر الهلكة» وإن كان الظاهر أنه 
لا إشكال في التعدّتي عن خصوص الأعذار المنصوصة الطارئة للإمام 
من الحدث والرعاف أو تذكّر الحدث أو الأذى في البطن والسفر وإن 
اقتصر عليها في الحدائق”", بل الظاهر إرادة كلّ ما يمنعه من إتمام 


د كتاب الصلاة ج ١ص‏ آلى سئن الدارمي: باحس رضلى لي رمام رادم جالمي ج١1‏ 
ص 1/17 كنز العمال: 2 1ع 2 لاص 21١١‏ سنن البيهقي: اننا اتدل دهز قال 
باقتصار المأموم على الحمد دون. ..جاكاص 17. 

)١(‏ سقط من نسخة الذكرى المتداولة عبارة «فلا معنى للنقل. ويمكن أن يفّق بين العدول إلى 
الافضل وغيره. نعم لو استخلف أمامه رجلاً نقل إليه. والوجه هنا ...» وهذه العبارة ثابتة في 
باقي نسم الذكرى, انظر الهامش الآني. 

(؟) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص ؟77/١.‏ 

() الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص .1١7‏ 


4+ جواهر الكلام (ج )١*‏ 


الصلاة ولو لطعنة أو غيرهاء بل يمكن التعدّي إلى ما يمنعه من إتمام 
الصلاة مختاراء فيستخلف حينئذٍ لو صار فرضه الجلوس مثلا 
ويجوزط و4 إن كان « يكره ان ياتمٌ حاضر بمسافر »* 
ووالتكنى» علق المكهووومق الأصجاب :210131 وتخصيياة" بعل افد 
الرياض أنّ «عليه من عدا الصدوقين كافة»”"؛ بل عن الخلاف'!“ا 
وظاهر الغنية* أو صريحها الإجماع عليه. 
خلافاً المحكي عن والد الصدوق”" فلا يجوز فيهماء وعنه في 
المقنع'' في ثانيهماء وهما ضعيفان ؛ لاطلاق الأدلّة. وخصوص ظاهر 
ا 0 
حضور فليتمٌ صلاته ركعتين ميك ا 000 
الآوّلتين الظهر والأخيرتين العصر»”". 


.5797 كما فى روض الجنان: صلاة الجماعة ص 518 وذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١( 
” "قالجن لك الستاقق عمل الثلم ,والعدل(ربنائل العريضى )ذ انكام متا العماعة بي‎ 
وابن ادريس‎ 8١ ص‎ ١ ص 154 وابن البرّاج في المهذب: الصلاة / الإمامة وما يتعلق بها ج‎ 
والعلامة في القواعد: : الصلاة ة / أحكام الجماعة ج‎ ١ ص١ فى فى السرائر: صلاة الجماعة اي‎ 
عن ا‎ 

(#) وياض البشائل صل الجماقة ب امن 6 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة ١5ج‏ ١ص .01١-651٠١‏ 

(5) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 88 . 

) 

) 





.١ 7 صن‎ ١ نقله عنه العلامة في المختلف: مزه الجماعد ع‎ )١ 

0 لم يتعرض لذلك في نسخة المقنع التي بأيديناء قال في مفتاح الكرامة (الصلاة ة / أحكام 
الجماعة ج "ا ص 137 5): «ولم أجده فيما حضرني من نسخته» ونقله عنه العلامة فى 
الجفلتك: انام الهادى النننا بق 

(8) من لايحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح707١‏ ج١‏ ص .40١‏ وسائلالشيعة: باب > 


كراقة اتنام الخاضي بالمتحافق وب لفكت ,دست ب جح ب هب حت 13" 

وحمّاد بن عثمان سال الصاد قطلية: «عن المسافر يصلىي خلف 

المقيم؟ قال: يصلي ركعتين ويمصي حيث خنام 7 

وخبر الأحول عنهقُةٍ ايضاً: «إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين 

في صلاتهم: فإن كانت الاولى فليجعل الفريضة في الركعتين الاوّلتين» 

وإن كانت العصر فليجعل الأوّلتين نافلة والأخير تين فريضة»”". 

الإمام فيدرك من الصلاة ركعتين» أيجزى ذلك عنه؟ فقال: نعم»””. 

وغيرها من الكشيار الكمرة! الضويعة :فى الضيخكة المسمةادةة 
للجواز وعدم الثم ؛ ضرورة عدم انفكا كهما في مثل المقام عندناء وهي 

الحجّة على الصدوق» بل وعلى والده أيضا بضميمة عدم القول بالفصل. 

مضافاأ إلى الموثق عن الصادق نَىة: «لا يوم الحضريى المسافر, ولا 
المسافر الحضرىء فإن ابتلى بشىء من ذلك فآ قوم حاضرين فإذا 
أتمّ الركعتين سلم ثمّ أخذ بيد بعضهم فقدّمه فأمّهم» وإذا صلى المسافر 

هد 18 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 4 ص 555. 

)001( تهديب الاحكام: الصلاة / باب ١٠‏ احكام فوائت الصلاة ح 16ج 0 6 “, 
الاستبصار: الصلاة / باب لات 2 اص 50 وسائل الشيعة: باب م١‏ من ابواب 
صلاة الجماعة ح اج 4/6 ص 8 .,١‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 71 الصلاة في السفر ح 875 ج ٠‏ ص 551. وسائل الشيعة: 
باب ١18‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؛ ج 8 ص 559. 

() الكافي: بابالمسافر يدخل في صلاة المقيم ح ؟ ج ” ص 455. تهذيب الاحكام: الصلاة/ 
ذا ١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ٠١‏ ج #تضى :8 اعوسائل الشيحة: كانه لا فخ اموا 

(؛) انظر وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة ج 8 ص 575 ومستدرك الوسائل: 
باب 1١1‏ من نفس الابواب ج اص 1١1‏ غ. 


3-4 جواهر الكلام (ج )١7‏ 


خلف قوم حضور فليم صلاته بركعتين ويسلم» وإن صلّى معهم الظهر 
فليجعل الأَوّلتين الظهر والأخيرتين العصر»"". 

إذ الظاهر إرادة الكراهة من النهي أوّلاً فيه ؛ بقرينة قوله اهةِ بعد ذلك: 
«فإن ابتلى . .» إلى اخردوينا مساوم عدم بجامعنه الخرية,تيدون 
حينئذٍ كقول الصادق لقِةٍ في خبر أبي بصير المرادي عن عدي 
«لا يصلّي المسافر مع المقيم فإن صلّى فلينصرف في الركعتين»”" 
الذي يرادمنه أنّالأرجحله أن لايفعل» فإن فعل كانت هذه كيفيّة صلاته. 

بل ينبغي الجزم بالنسبة للنهي الأُوّل حرية خمار درل دل 
بمكن تحصيل القطع بالجواز فيهما بملاحظة السيرة والطريقة. وعد 
معروفيّة المنع مع كثرة وقوع ذلك في زمن النبيّ وأميرالمو منين (عليهما 
الصلاة والسلام) وغيرهما؛ إذ لا زال المتردّدون من الأطراف عندهم 
ويحضرون الصلاة معهم, كما أَنّهم 8 لا زالوا هم في سفر يأَمُون فيه 
من فرضه الاتمام» ومع ذلك لم ينقل خبر من الأخبار أَنّْهم 8 منعوهم 
من الائتمام في أحد الحالين؛ إذ لو وقع لشاع وذاع حتّى خرق 
الأسماع ؛ لتوفر الدواعي إليه. 

ودعوى”" عدم صراحة الموثق المزبور بالكراهة؛ لاحتمال 
)١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ١7‏ ج ” ص 154. 

الاستبصار: الصلاة / باب 510 ح 4 ج ١‏ ص 457. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب 

صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص .77١‏ 
(؟) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ١9‏ ج ”* ص ,١10‏ 

الاستبصار: الصلاة / باب 7١١‏ ح 7ج اهن 4153 وشائل القيعة::بانن ١8‏ ميق نوات 


صلاة الجماعة ح ١ج‏ 4 ص 8 .١‏ 
(؟) كما في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 5157. 








كزافة القماء الحاضر بالعساش وبالعكس: ست ا يي 


المحكي عن فقه الرضا ا ا راد | بتألي »: ل يجد 
بدأ من أن يصلّىي معهم ...70, وهو نص في اختصاص الحكم بالجواز 
والصحّة بحال الضرورة؛ وهو لا يستلزم نبوته كلية كما هو ظاهر 
الجفاع ةيل الثاءق بخضوص الجا ليوو لافنا روسن الخبر ودب 
أي المونّق والرضوي -وصلاحيّتهما بذلك لتقييد إطلاق الصحاح بحالة 
الضرورة» إذ غايتها إفادة الصحّة في الجملة, ولا إشكال فيها كذلك, 
وإِنّما هو في كلّيتها وعمومها لحال الاختيارء وليس فيها تصريح بل ولا 
إشارة» بل غايتها الإطلاق المحتمل للتقيبد بالضرورة جمعاً بين الأدلة. 
مع أَنّه مساق لبيان حكم آخر غير الجوازء وهو كيفيّة اقتداء المسافر 
بالحاضر وبالعكس - لو اثفق درداً على جماعة من العامّة القائلين أنه 
إذا اقتدى المسافر بالمقيم لزمه التمام, وهم الشافعي 007 2 
حنيفة واصحابههم!"7, ولا عبرة به حينئذ فيما نحن فيه؛ ضرورة 
حكعة فيها ساق لك 
يدفعها: ‏ بعد الإجماع حتى من الصدوقين؛ إذ المحكي عنهما 

إطلاق المنع وضوح قصور الخبرين عن التقيبد سندأ 55 


)١(‏ فقه الرضا: باب ١‏ صلاة المسافر والمريض ص 17١5‏ معد رك الوسائل: باب امن 
ابواب صلاة الجماماج ١اج‏ اص 211. 

)3 في المصدر بدل «وابو ثور»: والثوري. 

(؟) فى المصدر: وأصحابه. 

ع المجموع: صلاةالمسافر ج )ص١‏ 50 فتح العزيز: صلاة لمعا دريف “ 3 ص 6١١‏ الوجيز: 
صلاة المسافرين ج ١‏ ص١‏ 0., المهذب (للشيرازى): صلاةالمسافر ج اص 1٠١‏ المبسوط 
اللسركسي)ضلا: النسائر حصن /10410د» "ا ربذائمالعتتائ :صا المساف براض 0-1 


20-0 جواهر الكلام (ج )١*‏ 


واعتضاداً ؛ بل الثاني منهما غير حجّة عندناء وفي سند الأول منهما داود 
السو 0 ل فيه 
إذ النقة له 57 ل الأكياد 0 0 المونّق ا باعتبار 
نصوصيّتها في خلاف الكيفيّة التي عندهم في ائتمام المسافر بالحاضرء 
بعد الإغضاء عن دعوى الظهور او القطع تاضياق اراذة ما و نيدة 
الكراهة من نحو العبارة في مثل المقام. ٍ 

أن اثبات الكرادة فئ الأسروم ها كد اةونزوإن كاورثها مدير 
من اقتصار المتن -كالمحكي عن غيره!" -على كراهة اُتمام الحاضر 
بالمسافر انتفاؤها في العكس كما حكي عن ظاهر المراسم'*: بل 
قيل: «إِنْه كاد يكون صريح التحرير؛ ومال إليه أو قال به في 





)١(‏ منهج المقال: باب داود ص .١78‏ منتهى المقال: رقم ٠١١7‏ ج “اص .٠110‏ نقله عن 
الخلاصة للعلامة. والمطلب موجود فيها لكن تحت عنوان «داود بن الحسين» انظرها: الفصل 
الثامن من القسم الثاني ص ١؟1.‏ 

(؟) رجال الطوسي: باب الدال من أصحاب الكاظماظةٍ رقم د ص 59". 

(؟) كالشيخ في النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص ؟١١.‏ وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / 
أحكام الجماعة ص .٠١5‏ والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟7؟. 

)ع في المراسم عدة عبارات الجمع بينها يشعر بانتفاء الكراهة. قال: «صلاةة الجماعة تنقسم 
أربعة أقسام: واجب وندب ومكروه ومحظور» وعد في المكروه صلاة المتوضئ 9 
المتيّم. والحاضر خلف المسافرء ثمٌ قال: «إن المأمومين والائمة على خمسة أضرب: اي 
يتم بحاضر. ا ع قال: امن مسافر يأتمٌ خافر هذا سلم فى اتفين ستين 
ع ا نيا فى صا التي جاع لان لحاس كلف الاق د كا - 
يكره ان ياتم به المراسم: احكام الصلاة جماعة ص 81 و88. 

(0) تحر ير الاحكام: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص .0١5‏ 


كزافة التاق الساطتن العاف وب الدكيي تحت يي ب 1117 


المختلف7)'" انتهى ؛ إذ إجماع الخلاف'' والغنية' والمونّق المزبور 
المعتضد بالرضوي كاف في إثبات الكراهة التي يتسامح فيها. 

نعم هل يختصٌ الكراهة في اختلاف الفرضين قصراً وتماماً ؛ ذل 
المنساق من الأدلّة ‏ بملاحظة خصوص ما تعرّض له فيها ممّا هو 
مختلف ؛ بحيث يعلم أو يظنٌ إرادة ذلك من الإطلاقات» كما يومئ إليه 
خبر أبي بصير والمونّق المزبور حيث نهي فيهما أَوَلاً على الإطلاق» ثم 
دك فيهها 1 اد كا انه الى فلقعل كذ مكااهو نكاد فدات لكيه 
دأو أن بعم مطلق اثتمام المسافر بالحاضر وبالعكس ؛ للإطلاق؟ 

وكيا نول تولاي مان إلى الا نعيها افق اليا #ابميا كنا لعي 
0 ا 
ظاهر البيان! والمحكي عن السرائر'""' وغيرها!'" أيضاً مما قِيّد فيه 


5 مختلف الشيعة: : صلاة الجماعة ج ؟' ص‎ )١( 

(؟) مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟' ص 418. 

(" وغ8) تقدم مصدرهما آنفاً. 

(0) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 547. 

(1) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 581-1/806. 

(0) في العبارة خلل قطعاً؛ إذ أَوّلاً: المنقول عن الفاضلين فما بعدهما والموجود في كتبهم هو 
القول الأوّل. لا الثاني كما هو ظاهر العبارة. وثانيا: ان العبارة الآنية لا خبر لها. والصحيح في 
اصلاح العبارة إبدال «واختاره» ب«واختار الأوّل». 

(8) المصنف في المعتبر: صلاة الجماعة ج ؟ ص 44١‏ والعلامة في النهاية: الصلاة / شرائط 
إمام الجماعة 3 ص .٠0١‏ والمنتهى: الصلاة / إمام الجماعة جَ ١ص‏ "لا”, والتذكرة: 
الصلاة/ صفات إمام الجماعة ج؛ ص ,"١ ١‏ والتحرير: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص ؟١0.‏ 

(9) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء فى الجماعة ص ١؟١.‏ 
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.47 ص‎ ١ كقواعد الاحكام: الصلاة / احكام الجماعة ج‎ )١١( 


"5 جواهر الكلام (ج ١١‏ 


بالرباعيّة» وهو الأقوى فى النظر وإن كانت الكراهة ممّا يتسامح فيها, 
إلا أنّهِ لا شيء يعتمد عليه حتّى مع ملاحظة التسامح عدا الإطلاق 
المنساق لما عرفت بقرينة ما سمعت. 

فلاكراهة في الائتمام بالصبح والمغربء بل وبالظهرين إذا فرض 
الاتّفاق كما لو ا تيد حاضر بمسافر في صورة قضائهما قصراً ١‏ از لكين 
في صورة قضائهما أداء”" 

أمّا لوائتمّ الحاضران أو المسافران ع أحدهما بالآخر لكن مع اختلاف 
كمّية فرضيهما في القصر والتمام ‏ بالنظر للأداء والقضاءء أو للقضاء ‏ 
أمكن القول بالكراهة, ولا يقاس عليه مطلق نقصان فرض المأموم أو 
الإمامعن الآخر من! حيث القصر والتمام ؛ للأصل السالم عن معارضة 
قياس معتبر من تنقيح أو غيره» وإن كان الحكم ممّا يتسامح فيه. 

ثم إن المستفاد من نصوص المقام في كيفيّة ائتتمام المسافر بالحاضر 
هو مفارقة الإمام عند انتهاء صلاته, لكن فى التذكرة”" والمنتهى !“ا 
والقواغد”*والذكرى"والدروس ""والبيان!”والموجؤ”")والرو ضما 


595002 في بعض النسخ بدلها:‎ )١( 

(1) كذأ في المعتمدة, وفي بعض النسخ: لا من. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 774. 

(4) منتهى المطلب: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص .]8١‏ 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص .6١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 14!. 

() الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .51١‏ 

(8) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص /ا؟. 

(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١1١7‏ 
(خ1ااووظن العناد ضلة الجناعة من 21 





ائتمام الحاضر بالمساقفر وبالعكين ‏ ل ل ا 9198 


يستفاد منه جواز انتظاره الإمام حتّى يسلّم فيسلّم معه» بل لا أجد فيه 
خلافاً ببنهم» بل فى أكثر هذه الكتب أَنّه أفضل. 

بل صريح الذكرى والروض وغيرهما عدم الفرق في ذلك بين 
ائتمام المسافر بالحاضر وبين من كانت صلاته لإفطه من الجا كرون ار 
المسافرين وال 5-0 ؛ كمن اقتدى ذ في الصبح امد مي 
انما ل أجل العمل نا فده عن المؤتمٌ الذي يغتفر له 
السكوت الطويل لإدراك متابعة الاومام فلن ١‏ ليمك كرصن عينة 
عزنا نأ .: ن يشتغل بذكر وتسبيح ونحوهما أو ممّا تسمعه إن شنا ء الله في 
صلاة الخوف, كما يوب اللعاماات المتتوى حت كال فحن عيضا" 
المشواق: «ولو انتظروا حتّى يفرع ويسلم بهم لم أستبعد جوازه؛ وقد 
ثبت جواز ذلك فى صلاة الخوف»7". 

لك :فى الحداتقمتاقشعه بأن رثبوت: دافن ضدلذة اللخيورق :ل 
يستلزم ثبوته هنا»!", وتبعه في الرياض'!", وهي لا تخلو من وجه؛ مع 
ان الثابت في صلاة الخوف انتظار الإمام لا المامومين. 

كالمناقشة فيما ذكره فى الروض “ا ددا لعل يستفاد من القواعد(” 
الم دمن هو نانفا الجمام الجماعة بالنعلاة هو فيا شرن نضا د 


)١(‏ تقدم المصدر آنفاً. 

.57١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج‎ )١( 
78١ رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )( 
)غ0 تقدم المصدر قريبا.‎ 

(0) تقدم المصدر قريبا. 


وا لل لح لي يت بيس الو افر الكللام زح 1) 


صلاته عن صلاتهم» بل نصّ في الأُوّل على أفضليّة ذلك له وإن كان 
مدركه أيضاً ما تسمعه في صلاة الخوف. 

لكن في ثبوت الحكم ‏ فضلاً عن الأفضليّة فيه وفي سابقه نوع 
ل ؛ لتوقيفيّة هيئة العبادة وتوقف البراءة فيها على اليقين ول ظاهر 
المصئّف في صلاة الخوف"" أَنّ انتظار الإمام للمأمومين من خواصّهاء 
فالحكم بذلك حينئذٍ لا يخلو من نظرء وإن ن اقنتصر بعض متأخَري 
المتأخّرين”" على المناقشة في الأفضليّة دون أصل الحكم. 

على أن : ظاهرهم الانتظار في خصوص السلام» ٠‏ مع ان قضيّة بعض 
ايفن مستلد ١‏ لينم كو اروف ي التشهّد أيضاً حيث لا يكون فعله مع 
الإمام؛ كما إذا فرض انتهاء صلاة المأموم مثلاً في الثة الإمام» لكن كاد 
يكون صريح الذكرى'" والروض'“* الاختصاص بالتسليم. 

والمحصّل من الأدلّة في الثاني: أنّه يومئ إليهم بالسلام» فيقومون 
إلى إتمام صلاتهمء أو أنه سحي يوسن حنون صاد نيم معة, 

نعم في وجوب جلوس الإمام بعد السلام إلى أن يفرغ | المأمومون 
زغدمه قولان: المشهور كما فى الحد اكت" النان ؟ الأصين» خلافا 
اليحكن عن العرنضي الأواين التعقيدافالازل».. ” 


.١17١ ص‎ ١ شرائع الاسلام: صلاة الخوف والمطاردة ج‎ )١( 

(؟) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 7 ص 5١7‏ والسبزواري في 
ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 544 والبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج 
الى ا 

(5 و؛) تقدم مصدرهما انفاً. 

(5) الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 107. 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الجماعة ج اص 88. 

(/) نقله عنه الشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة الجماعة ص 7785. 





إنقطاء ‏ القاضي السداف و بالدكي تييع -مت ي /2011 


ولعلّه لقول الصادق نىةٍ فى المونّق أو الصحيح: «أيّما رجل أمّ قوماً 
فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتم الذين 
خلفه _الذين سبقوا دضلاهئء دلك على كل إماء واجي إداعلم ان فنهه 
مسبوقاًء فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء»'". 

وخبر علىٌ بن جعفر عن أخيه |فا المروي عن قرب الإسناد: 
(سألته عن حدّ قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟ قال: يسلّم ولا ينصرف 

لكر الأولى عوايما عل امعجبانه العلومن وكراهة الاتتضراق: 
لمونق عمّار سأل الصادقءهةِ: «عن الرجل يصلّى بقوم فيدخل قوم في 
صلاته بقدر'"'ما صلى ركعة أو أكثر من ذلك » »فإذا فرغ من صلاته وسلّم 
أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في 
صلاته ؟ 0 5 
أحد حت يرى ومن خلق قد تعر الملاة عضر هو 


/ تهذيب الاحكام: الصلاة‎ ,58١ الكافي: باب قي بعد الصلاة والدعاء ح ؟ ج  ص‎ )١( 
من ابواب‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ .٠١7 ج ؟ ص‎ ١60 باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح‎ 
.155 ص‎ ١ ج‎ ٠” التعقيب ح‎ 

)١(‏ قرب الاسناد: ح 8١1‏ ص .,5١4‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب التعقيب ح 8 ج 1١‏ ص 
0 . 

(5) كذا في الوسائل. وفي التهذيب بدلها: بعد. 

هديك الاشكاء : الصاده ة / باب ١60‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ٠١٠١‏ ج “اص 05" 
وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب التعقيب ح لاج 7 ص 850. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١08‏ ج "؟ ص ٠١4‏ وسائل 
الع نانب امن أبواب التعقيب ح 1 ج اص 455. 








714 جواهر الكلام (ج )١1*‏ 





كصحيح الحلبي أو حسنه عن الصادق ظِة: «لا ينبغي للإمام أن 
ينتقل'" إذا سلّم حتّى يتم من خلفه الصلاة ...7" 

وحفص بن البختري عندمية أيضاً قال: «ينبغي للإمام أن يجلس 
حتّى يتم كل من خلفه صلاته ...»7 

نعم قد فل يسم من هذه الاخبار استحباب بقاء 0 على هيئة 
ا ينال الساااس ااضراق أو غير بعتي 
ماي 

نه إن ظاهر المتن وغيره كراهية الائتمام كما هو ظاهر بعض 
نصوص المقام'", وظاهر آخر" منها كراهية الإمامة ؛ بمعنى كراهية 
تعردضه للإمامة ورضاه بها وطلبه إيّاها ونيّته لهاء ولا بأأس بكراهتهما 


«و» كذايكره#9اان يستناب المسبوق * بركعة فصاعدا؛ للنهى 
01( اي المفمدة وبعضص النسخ إلى تمصن اخمرين اده الكلمة: : «يتنفل» و 
«ينفتل» وفي متن الوسائل: «يتنقل» وفي هامشه أ شير إلى «ينفتل» و «ينتقل» بعنوان نسخة. 
)؟) الكافى: باب التعقيب بعل الصلاة والدعاء ح اج ”ا ص ,”3”005١‏ تهد يب الاحكام: الصلاة / 
باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١04‏ ج امن 1 اووائل السمة ينات اسن انوات 
التعقيب ح ؟ ج ١‏ ص 155. 
0 باب الجماعة وفضلها ح ١ج‏ اص 4٠١‏ وسائل الشيعة: باب 
(غ) أ 20 
(0) انظرالمختصرالنافع: صلاةالجماعة ص 8غ. وارشادالاذهان: صلاةالجماعة اج ١‏ ص .١7١‏ 
و/اااظر الموتق وير ان بير اللعقد فونفن الدب والتنوانظر ممهدرك الوسائ: 
باب ١1‏ من أبواب صلاة الجماعة ج 1 ص 6117. 


كزاقة انقتابة الميسوق عسي ب ا 1 


فى شيخ سعليمان :سن خبالد المحمول عليهاة قال «سالت أبن 

عبدالله مذ عن الرجل يِوْمٌ القوم» فيحدث ويقدّم رجلاً قد سبق بركعة , 

كيف يصنع ! فقال: لا يقدّم رجلاً قد سبق بركعة» ولكن يأخذ بيد غيره 

فبقدمه»0", 

إذا" هو وإن كان حقيقة فى الحرمة المقتضية للفساد إلا أَنّْه لما كانت 
افك مف البسيرة المسديفة الى تنيويها ادشاء اشن ابيا 
القائنة عقر ره )"ارس حكلة علنها جيذ :إلا أن ماع غدم مانا 
حرمة التقديم لصحّة الصلاة هنا بعد وقوعه كما هو الظاهر؛ إذ التقديم 

أمر خارج عن صلاة المتقدم. 

نعم قد يقال: إِنْه يفهم من حرمة التقديم حرمة التقدّم المستلزمة 
لفساد الائتمام؛ فتعارضه حينئذٍ الأخبار الظاهرة فى الصحّة, فيحمل 

على الك رامق مانا إلى | عدار نعلي ا حبق فى مدر ا ا 

شريح ومعاوية بن ميسرة عن الصادق حَيِه بذلك 00 

قال فى أَوّلهما: «سمعت أبا عبدالله لقةٍ يقول: إذا أحدث الإمام وهو 

في الصلاة لم ينبغ أن يقدم لمن شهد الاقامة ...)0. 

/ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 أحكام الجماعة ح 09 ج7٠ ص 5؛, الاستبصار: الصلاة‎ )١( 
/ ج‎ ١ من أبواب صلاة الجماعة ح‎ 4١ ص 414.: وسائل الشيعة: باب‎ ١ باب 776 ح ؛ ج‎ 
.77 ص‎ 

)١(‏ تعليل لحمل الصحيح على الكراهة. 

(؟) في الجزء الرابع عشر ص ١١١4‏ , 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 7 احكام الجماعة ح 08 ج” ص "؛. الاستبصار: الصلاة / 


باب 06م اج ١ص‏ 5 وسائل الشيعة: باب كاسن أبوات صلاة الجماعة ح 2 / 
ص ا لالا. 


ا جواهر الكلام ١ج ١١١‏ 





وقال فى انما ةقيض للافاء إذا احديتك أ يقنم الامن دراه 

الاقامة ان ْ 
جل يسما كل ابورا فى كز ننه اانه الميموى ولوييا لزقاا فطاا عرد 

الركعة والركعتين» إلا أَنّي لم أعثر على قائل به إلا الحرّ في ظاهر 
الوسائل”", ولا باس به. 

نعم قضيّة الأخبار الثلاثة كراهة التقديم من الإمام دون التقدّم بعد 

أواقذء والاتهنا وم الفأمومين يمل دوق دوي الما موهين | تناناة 
1 يمكن دعوى عدم الفرق بين تقديم الإمام وتقديم المأمومين كما 
صرح به في المدارك!" ', بل هو ظاهر المتن وغيره أيضاو! ن كان مورد 
كيان اول 

«و4 كذا يكره «أن يوْمٌ الأجذم والأبر ص »4 على المشهور بين 
المتأخَّرين”*» بل عليه عامّتهم عدا النادر كما اعترف به في الرياض'" 
بل في ظاهر الانتصار”" او صريحه الإجماع عليه. 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١14‏ ج ١‏ ص .6١05”‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح ١‏ اج مص 774 

(؟) انظر عنوان باب ١؛‏ من أبواب صلاة الجماعة من وسائل الشيعة: ج / ص 8/ا. 

() مدارك الاحكام: : صلاة الجماعة ج ؛ ص 5717. 

(؛) كقواعد الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7]. 

(5) نقلت الشهرة في رياض المسائل: انظر الهامش الآني. 

وممّن قال بذلك: العلامة فى القواعد: انظر الهامش السابق. والشهيد الأوّل فى البيان: 

الفتلؤة شراط الاكذاءذى السماعة كن 1907 بوالكر كن فى جات النتقاضد لاذه 7 
شرائط الجمعة ج ١‏ ص 3777 2/4 والشهيد الثاني في الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص 587. 

(1) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 5"54. 

(/0) الاتتصار: صلاة الجماعة ص 0١٠‏ 


كزافة انامة الالكلاع والارهى هج 11 


وهو وعد اعتفاذه بالشهرة الساخرة» وفتوق عضن المنق دهي ل 
وخبري عبدالله بن يزيد'" والحسين بن أبى العلاء'" المجبورين بهما: 
عالت أباعيد اله عن المعدوموالابرصن يو تاو المملسى؟ فاص 
قلت: هل يبتلى الله بهما المؤمن؟ قال: نعم وهل كتب الله البلاء إلا على 
المؤمن؟!» -مرجّح للعمل بما دل على جواز الصلاة خلف العدل ونحوه 
على ما دل على النهى عن إمامة الأجذم والأبرص: 

كقول أبي جعفر نايا في صحيح ابن مسلم: «خمسة لا يؤْمّون الناس 
ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الابرص والمجذوم وولد الزنا 
والأعراضي حت يهاجر والمحدود»!2. 

والصادق ليلا في خبر أبي بصير: «خمسة لا يوْمُون الناس على كل 
حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعر م8 

واميرالمؤمنين يد فى حسن زرارة او صحيحه عن ابي جعفر نيه : 
«... لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون'" وولد الزناء 


)١(‏ كالشيخ في الاستبصار: الصلاة / باب 01 ذيل ح اج ١آاص‏ 77م واكق ادرورسى :فى 
السرائر: صلاة الجماعة ج ١ص .18١-58١0‏ 

(1) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ؟ أحكام الجماعة ح 6 ج ص 17: الاستبصار: الصلاة / 
باب حك 10» 'ج ١‏ ضن 271 وسائل الشيعة: باب 60 من ابواب صلاة الجماعة ح ١ج‏ / 
كن 117 

(؟) المحاسن: كتاب العلل ح 7/ا ص 551: وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب صلاة الجماعة 
ح أج مص 255. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح 21001 ١٠ص‏ 58,. وسائل الشيعة: باب 
0 من ابواب صلاة الجماعة ح آج 6/)ص .5١58‏ 

(6) الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح ١ج‏ ٠ص‏ 3737/0 وسائل الشيعة: باب ١6‏ 0-2 
ابواب صلاة الجماعة ح 2-0 /7) ص 10 .١‏ 

(1) في المصدر بعدها: والمحدود. 


ااا ل 22 :اراي يي جواهر الكلام (ج )١*‏ 


والاعنا: بى لا يوم المهاجرين»!". 

فينرّل حينئذٍ على الكراهة؛ خصوصاً بعد جمعه معهما في نهي واحد 
ماستعرف أن الأصمٌ فيه الكراهة أيضاًء ولاينافيه جمع ماعلم عدم صحّة 
الائتمام به من المجنون وولد الزنا؛ لوجو ب إرادة القدر المشترك منه حينئلٍ. 

على أنه قد يراد من المجنون و ولد الزن ماكان جنونه أدوارياً-ضرورة 
اتتغحاد إزادة يبان الانتها دحال الجتون وها قبل قينه اد ولفرونا: أو 
كارع و ااانه مدق فين الجاهائة عدا وو السيتمخطن لارادة 
الكراهة حينئذ منه. ْ 

كما ذه قتدرقال: 1ج العا ومن عن هده الكحبا رونيق ما ول عن نهواة 
إمامة العدل تعارض العموم من وجدء ولا ريب في رجحانها عليها من 
وجوه؛ لكن قضيّة ذلك تنزيل الأجذم والأبرص على الفاسقين» فتخلو 
الكراهة ‏ المحكوم بها عند الأصحاب - حينئذٍ عن الدليل؛ مضافاً إلى 
ادو رادة كوور شين اللعذ اه والبروض مانعا عن مرفة العامة لاسن 

خيت لنب لال يكن لذكرهما مع تلك بالخصوص وج وإن كان 

دكن الجواب عنهما بتجشّم وتعسّفء فالأولى في تقريب الاستدلال 
على الكراهة ما عرفت»ء مع إمكان ن قيام قرأة تن اخروز يناه لد ايكيا 

خلافاً لظاهر الفقيه''' والخلاف'" والمبسوط*“ والنهاية» وإشارة 


)١(‏ الكافي: باب من تكره الصلاة خلفه ح 4 ج " ص 570. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبوات صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 5750. 

(؟) حيث روى صحيحي ابن مسلم وزرارة الانفي الذكر. انظر هامش (4) من الصفحة السابقة 
وهامش )١(‏ من هذه الصفحة. 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسالة 9١١‏ ج ١ص .01١‏ 

(؛) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١106‏ 

(0) النهاية: الصلاة / احكام الجماعة ص ؟١١.‏ 


كراهة امامة الاجدم والابرص تحب ا ار تت 710171 


الس 01 والعود المي عو ع رماتل حلم البعدي 7 وايانة 
الفاضل'!' فالمنع , ونردد فيه فال إليه في الرياض7 تيها للمدارك لكاي 
بل في الخلاف والغنية اللإجماع عليه »بل رئماقيل”9: إنه محتمل 
الاقصارة» أيضا وان قر بالكر اهقافية, 

لظاهر النهي في تلك الأخبار المعتضدة بالإجماعين» مع أَنّ فيها 
الصحيح وغيره السالمة عن معارضة ما يقاومها؛ ضرورة ضعف 
الخبرين» ومنع جبر مثل هذه الشهرة لهماء وعموم غيرهماء واحتمال 
إرادة الحرمة من معقد إجماع الانتصار, لكن لا يخفى عليك ما فى 

وكيف كان فظاهر الأدلة المزبورة والمتن وغيرء!" وصريح 
البعضن "اغيم القررق بن إنادقهما بالضجيع والممائل» ما عساه ينور 
من الشيخ فى المبسوط "١‏ والجمل"" والنها نه" واحن رهيرة فصن 


.135 اشارة السبق: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

. 88 غنية النزوع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الجماعة ج ا ص 59. 

(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص .١51‏ 

(0) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 5"59. 

(1) مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 778 5715. 

(0) كما في رياض المسائل وتقدم المصدر قريباً. 

(6) تقدم المصدر انفا. 

(9) انظر المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 48. وارشاد الاذهان: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 
177 . 

.57/4 ص‎ ١ كالعلامة في المنتهى: الصلاة / إمام الجماعة ج‎ )٠١( 

.١106 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجماعة ج‎ )١١( 

. 87 الجمل والعقود: الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١١( 

(1) ظاهره أن المراد بها نهاية الشيخ, والموجودفيها: «ولايؤمٌالمجذوم والأبرص والمجنون © 


ا ا ا ا 7 ا 2 تت جواهر الكلام (ج 1*7 )١‏ 


الغنية'' والحلبي في إشارة السبق'" وابن إدريس في السرائر'"' ويحيى 

ابن سعيد في الجامع!' وغيرهم'" من التفصيل بذلك لم نعثر له على 

دليل» ولعله انسياق ذلك من الادلة, وهو لا يخلو من قوّة لو كان الحكم 

المنع دون الكراهة للتسامح فيها ولو بعضهم ببعض. 

كما أنا لم نعثر للقول بالتفصيل بين إمام الجمعة والعيدين وغيرهما ‏ 
الأدلة وأكثر الفتاوى خلافه؛ فما فى السرائر”" من التفصيل بذلك 
ايع 

غيرهما أيضأ مع فرض أثره في الوجه. 

( و4 كذا يكره ان يوم « المحدود بعد توبته » لا قبلها لفسقه؛ إذ 

الحد لا يجعله عادلاً وإن ورد يد مكفر للذنوب. 

ف +والتحدوه الناين .6 «وتجوها غيارة الترفىوالدى عقله غيرة :نيه ذلك إلى انهاه العسلامة: 
وهو مطابق للتصدى انطر النهابة: الساكة 7الحبحة .و اسكانهاء وصيلةة الجيماغة عن 0 
و1١35‏ ونهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص .١55‏ 

. 8 غنية النروع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(1) إشارة السبق: صلاة الجماعة ص 15. 

(؟) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .58١‏ 

(4) الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 17 . 

(0) كابن البرّاج في المهذب: الصلاة / الإمامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص .7١‏ 

(1) تقدم المصدر قريباً. 

(0) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها م ١١617‏ ج ا ص .18١‏ 
وسائل الشيعة: باب ١١0‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 4؟7. 

(8) كنزالعمال: 1771/1177 ج 0 ص 784 سنن البيهقي: باب الحدود كفارات ج48 > 


كراهة امامة المحدود بعد توبته | لل اا 


اتا يعننها فهو على كرافة ونانا المفيور بين التنعا ل 
لإطلاق الأدلّة وعموماتها المقتضية -باعتبار قوّتها من وجوه منها: 
اعتضادها بفحوى ما دل على جواز إمامة الكافر بعد إسلامه 
واستجماعه شرائط الإمامة ‏ تنزيل النهي عن إمامته في الصحيح 
وغيره على الكراهة. 

خلافاً لظاهر جماعة من القدماء'" وبعض متأخَّري المتأخَّرين” 
فالمنع مطلقاً للنهي المزبورء أو إلا بمثله كما في الغنية!» وغيرها'" 
مدّعياً عليه الإجماع فيهاء لكنّه موهون بمصير أكثر المتأخّرين بل 
عاقهو إلآ الثادرا" وفضير يعض التقدفيق.بل اكترف "ا ديفا فبلى 
تنزيل النهى في عباراتهم على الكراهة كالنصٌ إلى خلافه. 

المي فى الضيعهم لساب ,وتقيوه بوإن كا و ستتعه الغرمة إن 


د ص37375-37378 مشكاة المصابيح: ح 7114 ج ؟ ص 035. شرح السنة (للبغوي): ح 50114 
اج اص ,52١‏ 

.50١ نقلت الشهرة بينهم في رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

وقال بذلك: العلامة في القواعد: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص “"4. والشهيد الأوّل 

في الدروس: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .1١5‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / 
احكام الجماعة ص ١؟١١.‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة الجماعة ص 5"18. 

(؟) كالسيد في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): احكام صلاة الجماعة ج ” ص 55 
والشيخ في النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١5‏ وابن البرّاج في المهذب: الصلاة / 
الإمامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص .8١‏ 

(؟) مال اليه السيد السند في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج ؛ ص 514. والكاشاني في 
مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١148١‏ ج ١‏ ص .١٠١‏ 

(5) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 88 . 

(6) كالمبسوط: صلاة الجماعة ج ١ص .٠106‏ والكافي في الفقه : صلاة الجماعة ص 54 .١‏ 

(1 و7) تقدم المصدر قريبا. 


من المعلوم هنا قصوره عن تخصيص تلك الأدلّة الكثيرة المعتضدة 
بالشهرة السابقة والأولويّة المزبورة وغيرهماء على أَنّهِ يمكن دعوى أن 
التعارض فيها تعارض العموم من وجهء ولاريب أَنّالرجحان في جهتها. 

لكن.يناء على هذا يكون مستتن الكراهة احتمال إرادة الغذل يقد 
من ذلك النهي , ومثله كاف في إثباتها دون الحرمة» كما أَنّه يكون الوجه 
حيقز فى 1 كر التحدوه ب الحصوص دمع الدرابجه فى القاستق سدية د 
فوفد رذ احنيمال كنا بة الجد باعتبا رتكفيرة الذقي عن التوبة والجدالة: 

ثم إن ظاهر المتن وغيره!"كالنصٌ اختصاص الكراهة بالإمامة دون 
الائتمام به, كما عن مجمع البرهان'" الاعتراف به» وإن كان لم يستبعد 
مع ذلك كون المأموميّة كذلك, وهو في محلّه .بل يمكن دعوى انسياق 
ذلك إلى الذهن من النصٌ والفتوى ايضاء فتامّل. 

(و» كذا يكره أن يوْمٌ الناس «الأغلف» المعذور في تركه 
الختان لا غيره ممّن هو مقصّر فى تركه ؛ ضرورة عدم جواز الائتمام به 
حينئزٍ لفسقه؛ بل فى المسالك'”" والروض*'* الجزم ببطلان صلاته» وإن 
كا لوال عله سوى فانقزز افاي قاعدة الضد المسدى فى الأول 
عدم اقتضائها الفساد. 1 

)١(‏ كالمختصر النافع: صلاة الجماعة ص 48. وارشاد الاذهان: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 75؟, 
والبيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص 577. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ا ص 5115. 

(؟) مسالك الافهام: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7١7‏ 

(غ) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 5358. 

) 


6) كما في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج غ ص ,507١‏ وذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 
اوكية 


كراهة امامة الاغلف سس سبي 


نعم قد يقال بالبطلان لو كانت الغلفة تواري النجاسة ؛ لحمله حينئذ 
النجاسة المقدور على إزالتها بالختان» كما نصّ عليه أُوّل الشهيد ين في 
حافك غلى القواغد ",وض أيضا على أثه إن كاق غير قتاذر عنلى 
إزالتها صحّت صلاته للضرورة دون صلاة من ورائه. ٍ 

مع أَنّه قد يناقش فيما ذكره أخيراً: بمنع فساد صلاة المأمومين بعد 
فرض معذوريّته في النجاسة؛ بل وما ذكره أَوّلاً أيضاً: بأنّهِ من البواطن 
المعفرٌ عن نجاستها؛ إذ الظاهر إرادته الغلفة المتنجّسة من النجاسة في 
كلامه, واحتمال إرادته كون + الفلقة نميه اتنجينة ها -باعتبار وجوب 
قطعها شرعاًء فهي كالمقطوعة حينئذٍ مقطوع بعدمه كما لا يخفى على 
من لاحظ كلامه تماماًء على أنه واضح الفساد. 

انا العتويق ترك الكعا فقا لمشهور شين البعا دين لوول 
في الرياض" أَنّ عليهم'' عامّتهم, بل لعلّه ظاهر كثير من المتقدّمين!م 
أيضاً حتّى من تركه منهم'" ‏ جواز إمامته ؛ لاطلاق الأدلّة وعموماتها 
السالمة عن المعارضء خلافاً للمبسوط'" والمحكي عن المرتضى !0 





.47١ نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص‎ )١( 

(؟) قال بذلك: الشهيد الأوّل في البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص ؟5؟1؟. وابن 
فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص ؟١١1.‏ والشهيد الثاني في 
زوفل الجتاة:“ضلاة اللجماغة ضن /85. 

(') رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص ."0١‏ 

(؟) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: عليه. 

(0) كالشيخ في النهاية: الصلاة / احكام الجماعة ص .١١7‏ وابن حمزة في الوسيلة: الصلاة / 
احكام الجماعة ص .٠١86‏ 

(1) كسلار في المراسم: احكام الصلاة جماعة ص 7/-88. 

(/') المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١100‏ 


ار 2 ا دللل2725 تبت جواهر الكلام 2 17ل 


القع ميل فى التذكرة: «قال أصحابنا: الأغلف لا يصحٌ أن 
يكون اماما»7!". 

لكن يقوى في الظنٌ إرادتهما -كغيرهما ممّن حكاه عنهم في 
النذكرة -التفصيل المزبور كما اعترف به الفاضل المذكورء فتخرج 
المسألة حينئذٍ عن الخلافيّات» وإلاكانت الحجّة ما عرفت. 

ولا يعارضها خبر عمرو بن خالد عن زيد بن على عن ابائه عن 
علي عرها0ا : «الأغلف لا يوم القوم وانكاكان أقرأهم ؛ ند ضيّع من السئّة 


اعظنها وول تفيل لدتهادةعولا يصلى غدلي إلا أن يكنون ضناع :ذلق 
كوقا على الس نار 


وخبر عبدالله بن طلحة الهندى عن الصادق َك : «لاايوّءمٌالناس 
المحدود وولد الزنا والأ لك والأغجراني والمجنون والابرص 
والعبد»!١3,‏ 


وخبر الأصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين يد «... سبعة!"" لا ينبغي 
أيه كوا اناس الى انا لابو علي ار 


ضرورة قصور الجميع سنداً ودلالةَ عن إفادة الحرمة» خصوصاً 


(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج 4 ص 559. 

)٠٠١(‏ تهد يب الاحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ١‏ صن 0 وسائل العتففة: 
باب ١1١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 77١‏ 
صلاة الجماعة ح ١‏ ج 1 ص 114. 

(7١)الخصال:باب‏ الحد جوضن 1٠‏ بوسائل الشيعة :يات 2 مق ابوات صلاة الجماعة ح 
١‏ مص .55١‏ 





كراهة امامة من يكرهة التأمرم .3 سس قو 


الأول والأخيرء بل قد يشعر التعليل في أوّلها بالتفصيل المزبور؛ إذ 
ولو للقرينة» فيكون حينئدٍ كالصريح فيما قلناء ولعله لذا جزم في 
التذكرة١"‏ بدلالة الرواية على التفصيل. 

والظاهر عموم .و اهة للممائل وغيره؛ لاطلاق الأدلة. 
عنم "درل فى الرياض. «انّه المشهور»”" ؛ للمرسل عن لدبي 6. 
يلوتل 1ل برسلا إلى أن قال: : -وإمام قوم يصلّى بهم وهم 
لد كارهون...)1* 

وخبر عبد الملك ع وا و اا 
قبل لهم صلا لإا الجا والرجل يو] قو ده ل كارحون :.ي. 
«ثلاثة لا تقل له لهم صلاة إلى أن 50 د 
كارهون ...»! 


)١(‏ تقدم المصدر قريباً. 

(؟) كالمصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 48. والعالامة في النهاية: الصلاة / 
شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص .١07‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / احكام 
الجماعة ص .١١60‏ 

2 رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ص .١0١‏ ٍ 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب فيمن ترك الوضوء او بعضه ح ١١١‏ ج فى :09 وهات 
الشيعة: باب 77 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 54/8. 

(0) الخصال: باب الأربعة ح فى 17 وشائل المسكاني اااي ابواتع حياةة الحماعة 

(1) أمالي الطوسي: ح 17 ص 19177, وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 
اج )اص 60 5. 


201 جواهر الكلام (ج )١*‏ 





يكرهه, بكي اليب تنزيل ا ل ل 
المخالفين» وإن كان الأوجه خلافه ؛ للتسامح في الكراهة. 

نعم ما ذكره فى التذكرة'"_من التفصيل بين الكراهة للدين والتقوى 
وغيرهاء فلا يكره الأوّل دون الثاني حسن ؛ للأصل وإمكان دعوى 
اختصاص النصوص بحكم التبادر أو غيره بالثاني؛ أي كراهتهم له 
لكونة إماما بأن بريدوا الاسام عير اديه والظذاهر اختصاض 
الكراهة هنا بالامامة. 

ولو كن #بعض دون بعك يكن تعمي الكراطة المراعاوالشار بخن 
الجميع وعدم إرادته تعدّد الجماعات, فتأمّل. 

«و» كذا يكره « أن يوْءٌ ال لو ع سي 
9 بالمهاجرين »4 على المشهور بين المتأخّرين!, بل في الرياض 
إجماعهم عليه» بل قيل7": قد يظهر من المنتهى'" الإجماع عليه ؛ للنهي 
عن ولايتهم قبل 1 يهاجروا في 0 العزيز'" وعن الائتمام فى 


.5/4 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج‎ )١( 

.7١0 تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(9؟) جملة «أن يوْم» لبيعية في نسخة المسالك والمدارك. 

(؛) قال بذلك: العلامة في القواعد: الصلاة ة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 49. والشهيد الأَوّل في 
النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص .١ 5١‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: صلاة الجماعة 
اج اص 2410-5816 

(8):ونافن العستائل : عازه الجماعة ج م 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة ة / أحكام الجماعة ج ا 

(/) منتهى المطلب: الصلاة /إعام الجماعة ج دص 78"؟,. 

(8) كقوله تعالى: «والذين أمنوا ولميهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتّى يهاجروا»ه > 





كزاهة اقامة الأغواق «المهاجكرين: مح حححبي ب ب ين تتم سس عب سج حت 1 


الأخبار السابقة التي فبها الصحيح وغيره؛ وإن كان مورده فيها مختلفاً, 
ففى بعضها!": إطلاق الأعرابى, وفى اخر'": تقييده بقوله طليِةِ: «حتى 
وح رن تالو اموا عون 

لكن على كل حال هو محمول على الكراهة ؛ لقصور ما تضمّنه من 
تلك الأخبار عن إطلاقات الجماعة وعموماتهاء كقولهطا: «صل 
خلف من تثق بدينه»!» ونحوه سنداً في البعضء ودلالة في الجميع ؛ 
لاحتمال إرادة خصوص غير الجامع لشرائط العدالة منه» إمّا لوجوب 
الهجرة عليهء او لتعردبه بعدهاء او لغير ذلك كما هو الغالب ففى ذلك 
الزمان وغيره المنساق إلى الذهن من الإطلاق هناء خصوصا بعد ذه الله 
تعالى لهم في كتابه المجيد !0 

لكن قد يقال: إن النهى فى بعضها عن الإمامة بالمهاجرين ممّا يشعر 
بجوازها بمثله» وهو منافٍ للاحتمال المزبور؛ ضرورة عدم جواز 
إمامته مطلقاً بناءً عليه, فيتعيّن إرادة الجامع لشرائط الإمامة منه إلا أنه 
ساكن البادية, بخلاف المهاجرء ويكون المنع عن إمامته بالمهاجرين 
تعبّديا كما هو ظاهر جماعة من القدماء"', بل في الرياض نسبته إلى 
أكثرهم تارف بل قال: وَإنّى لا أجد فيه خلافاً بينهم صريحاً إل سن 


يه سورة الانفال: الآية ؟/. 

(١-؟)‏ انظر أخبار إبن مسلم وأبي بصير وزرارة المتقدمة في ص م3 

)ع تقدم في ص ٠‏ «لا تصل إلا خلف ... ». 

(6) كقولهتعالى :لالأغرات: افد كفرا وتقاقا واعد ناملا يليوا حعدرةفا اتيزّل امدهاى 
رسوله» سورة التوبة: الاية /ا3. 

(7) كالصدوق في المقنع: الصلاة / الجماعة وفضلها ص 560 والشيخ في المبسوط: صلاة 


الجماعة ج ١‏ ص ,١00‏ وابن البدّاج في المهذب: الصلاة/الإمامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص .٠١‏ 





الحلّي'" ومن تأخَّر عنها 5 بل في الخلاف' “اللإجماع عليه. 
والاصييك يذ ان كن وا 
أحد افسامه» فل فائدة ار في تخصيصه 1 وإقراده. 
سد لكاف: ورت علا !3 0... كره أن 0 ا 
والصلاة»'7كالصريح فى رد احتمال إرادة المتعردب منه بعد الهجرة؛ بل 
ووذ إزاةة التاق عند ا رضاع ذ الطاهر: را فسا كي الناقيةة ما ةا 
عدم الاثتمام به للعلّة المزبورة التى لا تقتضى فسقه, ولفظ الكراهة فيه 
غير صر يح في إرادة المعنى المصطلح» بل هي في القديم للاعمٌ منه ومن 
التحريمىء فلا ينافى حينئذٍ ظاهر النهى فى تلك الأخبار. 
ومن ذلك كله مع الشهرة القديمة والإجماع المحكي مال إليه أو قال 
وفيه امال لاسي ل ل و 0 


.18١ السرائر : صلاة الجماعة ع اص‎ )١١ 

)1 تقدم تنك ارة 'انفا . 

(؟) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج 4 ص 507-707 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسالة 9١١‏ ج ١‏ ص .01١‏ 

(5) لم ترد جملة: «ان عليّائئيةٍ» في الوسائل. 

(1) قرب الاسناد: ح هلاه ص .١101‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 1 
ج مص 7717 

(/) رياض المسائل: صلاة الجماعة ج ؛ ص 707 501. 

)0 الظاهر زيادة هذه الكلمة. 


كراهة :امامة الأغراتي:«بالفيها عوية عت تت د آي ات 


المرسل'" بعدم إمكان إرادة المتعرّب بعد الهجرة من إطلاق الأعرابي 
ولو فى غير هذا الإطلاق: بل ولا فيه أيضاً؛ لاحتمال كون التتعليل 
عط 11ل را 

على 0" 25900 بشعر به ما رواه الصدوقءة في الخصال 
مسنداً عن الأصبغ بن نباتة عن أميرالمؤمنين اق من إرادة المتعردب 
هل المكدر لاهن الاعررابى اتعينة: ذا ل :فده رون ننه لأ فين ان قا 
اللاتدي ولك ال ناسو لمر وال غزانى معد البصيرة وسار القن 
والمحدود, والأغلف ...)»7 ْ 

كما أنه يعارض الشهرة القديمة بعد تسليمها بالشهرة المتأخّرة, 
خصوصاً في المقام ؛ لتحقّقها بخلاف الأولى المستفادة من ظاهر النهي 
في عباراتهم المحتمل للكراهة كالأخبار» خصوصاً في نحو عبارات 
التنماء: 

وبه يوهن الإجماع المحكي في الخلاف ؛ إذ معقده النهي أيضاً عن 
الائتمام بسبعة المحتمل لارادة الأعمّ من الكراهة والحرمة» مضافاً إلى 
إعراض المتأخّرين عنهء بل قد سمعت أنه قيل: قد يظهر من المنتهى 
الإجماع عليه. 

كل ذا مع أن التعارض بين النهي عن الائتمام بالأعرابي وبين ما دل 
على القيلاه خلت من :تق يدينه انعا رضن الستوع مرح وجب لآ السموه 
)١(‏ المراد به ما في خبر قرب الاسناد الآتتف الذ الذكزى وليل العر نه ب التردلن ي) ععنار تقل 

الباقر قول أميرالمؤٌ منين ١ت‏ لوث واسطة. ٍ 
)١(‏ الخصال: باب الستة ح ١9‏ ص 7١‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 
1ج مص 055 


2 ا ا 11 الكلام (ج 1*7 )١‏ 


والخصوص المطلق كما عساه تُخيّل أو يتخيّل في بادى النظرء ولاريب 
في رجحانها عليها من وجوه لا تخفى؛. خصوصاً مع ملاحظة شيوع 
الى فى الك انهه روما جداة العريكل النا بو المصرع فيد يتنك الخراهة 
في الحكاية عن أميرالمؤمنين قْةٍ لا في عبارته, وغير ذلك. 

بل قد يقال: إن النهي في بعضها قد وقع على ما أثبتنا كراهته من 
النسروهوتحرة »وهو مشعربارادة الاعهاهق الخرمة منه: 

الأريب يال ني أن الأتري دا علد الساخرزيوين الكرافة دي 
بنافيها إبراز الاحتمال المزبور في الأعرابي المقتضي لإرادة الفاسق 
ونم فبوكق عبنت كزاهة الاتماء بالفول الأعران_عالا لاضئ لذلا 
لذن الكراهة مما يتسامح فيهاء فيكفى فيها-بناء على الاحتياط العقلي : 
مضافاً إلى إطباق المتأخَّرين» ومرسل أميرالمؤمنين 1 المشتمل على 
التعليل السابق _احتمال إرادة الأعرابي العدل من الأخبار المزبورة, 
نعم هو لا يكفي في إثبات الحرمة ؛ ضرورة الفرق بينهما. 

لك ظاهر الفناوى وبعض النصوص اختصاص ذلك فى الامامة 
بالنواحي | ذا بعماتله نالاو امل كلالله وان كانت لكر عاونا سامت 
فيهاء فتامّل جيّدا. 

«و» كذايكرهإمامة «المتيمّم» عن الحدث الأصغر 
يريو "سدس الخيررين !اليماب بل في المنتهى: 


١ ١)‏ الأولى التعبير ب «خالية» وكأنه أُوَّلَ المبتدأ بالحكم بالكراهة. 

(؟) في نسخة المدارك بدلها: بالمتوضئين. 

(") نقلت الشهرة في مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 4 ص ,77١‏ وذخيرة المعاد: صلاة 
الجماعة ص 797 والحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج ١١‏ ص 157. 





كزاقة اناف السك «المتطارين مسمس سي ع سي عب م جين 114 
ريه - فيه دا من محمّد بن الحسن اي 


الي حي ب 0 


لا يصلي المتيمّم بقوم متوضين»!'. ونحوه خبر السكوني عن جعفر 
عن ابيه 8 . قال: «لا يوم صاحب التيمّم المتوضين»0. 

فما عساه يظهر من النهي عنه في بعض عبارات القدماء”" من المنع 

عنه ‏ بل في البيان!" نسبته إلى كثيرء وإن كان السبر يشهد بخلافه ‏ 
عاك دعبل فى الوذ ا راو تزاولاينا متتل من انعقاو تفاع ل 
هذا الحكم أي الكراهة ‏ لأمكن القول بجواز الإمامة من غير كراهة ؛ 
الأصل. وصحيح جميل سأل أبا عبدالله لئِ4: (عن إمام قوم أجنب 
والسى فح فق القعا وها كفيه العمل بوشعيم ما شو عون :0" | وما 


١ الهداية (للمرغيناني): باب الامامة ج‎ ١٠١١١ ص١ المبسوط (للسرخسي): باب التيمم ج‎ )١( 
.0 ١ ص‎ ١ ص 0. بدائع الصنائع: في التيمم ج‎ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 75؟. 

(؟) في المصدر: عياد بن صهيب. 

(4) تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ؟١؟‏ ج "اص 151. 
الاستبصار: الصلاة / باب 5109 ح ١‏ ج كفن 114 وساتل القفة با ١17‏ من اواك 

)6 تهدذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ احكام فوائت الصلاة ح 27 5 ص ا 
صلاة الجماعة ح م ش/)ص ١8‏ 5. 1 

(1) كالسيد فى جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الجماعة ج ‏ ص 355 
وابن البرّاج في المهذب: الصلاة / الإمامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص .7١‏ 

(0) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص 2١؟.‏ 

(6) جمله ((ومعهم ما يتوضون به» ليست في المصادر الحديثية. 


بعضهم ويؤمّهم؟ قال: لاء ولكن يتيمّم الإمام'" ويؤمّهم ؛ فإ نالله عرٌ وجل 
جعل الأرض طهوراً كما جعل الماء طهوراً!)107. 

قلت: ونحوه في نفي البأس عن الإمامة مونّق عبدالله بن بكير" 
0000 وخبراين "ا أسامة !8 بلجزم في الحدائق!" بنفي الكراهة لهذه 
كيار تنزيل النهى في الخبرين السابقين على التقيّة بقرينة رواتهما. 


)01 في الفقيه والوسائل وموضع 20007 : «الجنب» بدل «الإمام». ٠‏ وفي الكافي وموضع 
آخر من التهذيب لم ترد هذه الكلمة أصلاً. انظر الكافي: الطهارة /أنايث الرجل يكون معة 
المناة القليل ح "'ج # ص ١1ء‏ وتهذيب الاحكام: الطهارة / ياب 0 كج ١ص‏ ؛ 6 

(؟) جملة « كما جعل الماء 00 وردت في الفقيه وموضع من الوسائل (انظر الهامش الاق) 
وموظع نلق نهذ وب انر المامكن الأمابى الو لم رطفي الكنانى بزانسر اهنا مقن لساب ) 
وموضع أخر من التهذيب (انظر الهامش الآتي) وموضع من الوسائل: باب ١7‏ من ابواب 
صلاة الجماعة ح اع رضن 77 ؟,. 

انمق ل يخشره الفقيد بات السنم بن 4ع ؟ اصن :115 تهذيب الالدكاء: الضلاة /ايناب 

٠‏ أحكام فواتت نت الصلاة ح 21 7ض 317 وسائل الشيعة: : باب امن أبوالت السعي 
5ج اص 5856 

)ع مدارك الاحكام: صلاة الجماعة ج 3 ص 7 

)060( تهديب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ احكام فوائثت الصلاة ح 0ج م /لااى 
الاستبصار: الصلاة / باب 4 » أج اص 5غ وسائل الشيعة: باب لالامنابواب 
صلاة الجماعة ح آ 6/)ص .١ ١7‏ 

)1١(‏ تهذيب الاحكام: الصلاة / باب ٠١‏ احكام فوائثت الصلاة ح ا ا لاا ى 
الاستبضار: الصلاة / باب 10ج ١ج‏ اص 70 وسائل الشيعة: باب ١/‏ من ابواب 
صلاة الجماعة ح ١ج‏ 6/)#ص ١7‏ 5. 

(0) كذا في المعتمدة. وفي المصدر وباقي النسخ بدلها: أبي. 

0( تهديب الاحكام: الصلاة / باب 1 احكام فوائت الصلاة ح 1ج اذ 11 ,١‏ 
الااستبصار: الصلاة / باب 1م اج ١١ص‏ 65 وسائل الشيعة: باب /7 1١‏ من ابواب 
صلاة الجماعة ح جَ 6/)ص .١ ١8‏ 

)0( الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج 1١١‏ ص 77 .١‏ 


من يُكره امامته فى الصلاة 2 وصُبُبججحح و وو ا 77 ل ا و ا و الل 


لكنّه ضعيف قطعاً بل الظاهر تعميم الكراهة للمتيمّم عن الأأصغر أو 
المتوضّينء إلا أن الظاهر عدم إرادة خصوصهم. 
وكذا تكره إمامة الأسير للنصّ كما في الفوائد الملية”", والحائك 
ابائه طليق قال: «قال رسول الله ويا : لا تصلوا خلف الحائك وإن كان 
عالماء ولا الحجّام وإن كان زاهداء ولا الدبّاغ وإن كان عابدأ»”. 
د ار 00 ها 
00 3 0 4 أو ا الأخقي: إلا 2 بل 
دون 00 «روي: ولا إبناً بأبويه»00. 
41 قوائم المليةوالبسيف التاتى هو القاقية ارصاة السباعة تايل فول المشعف دزا اي ) 
و7 
8 الععيد و سارف بل اقول المطط راد مكمو نت طن العووةتوت نوفا زافو 2 
ان 
(؟) مستدرك الوسائل: باب ١7‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 3 ص 411. 
(5) النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص .١5١‏ 
(0) الفوائد الملية: البحث الثاني من الخاتمة / صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «أو مكشوف 
غير العورة...» ص .١171١-5١١١‏ 
(1) الأدراً ‏ بالهمزتين المفتوحة ثم الساكنة أو لا وقد تقلب حرف مد كادم -: وهو ذو الأدرة - 
بضمٌ الهمزة وسكون الدال ففتح الراء ‏ نفخة في الخصية بضمٌ الخاء. انظر الفوائد الملية 
الهامش السابق: ص 7١‏ . 


(/) كدا 2 المعتمدة. وك باقي النسخ بدلها: فى 


1 بي ل ل ا تر ار في الكادع نه 11 


بل عن البيا ن"" كراهة إمامة الكامل للأكمل ولو مع الإذن المكروه 
000 

مد "كراهة إمامة السفيه بل في التذكرة ل كان ف 
اها فق ولعله ل وان الوروك قانذا يبل بسحية كلد غير عد بق 
ذا كاف لم1 امد رذ البقية من كمال يفا قال ارافيل لف لكن عر 
كو سود نسي :عاق وارن مير ووعار ول لز يت 

ولااريب في ضعفه ؛ إذ لو فرض سفه لا ينافي العدالة ولو من حيث 
المروّة جازت إمامته كما فى البيان!» لكن على كراهة ؛ لقوله ليه : «إن 
العكد وفدكم لين الله او «شفعاؤٌّكم | إليه»'"', وما عن الفقيه 
بإسناده إلى أبي ذرء يه قال: «| نْ إمامك شفيعك إلى الله فلا تجعل شفيعك 
سفيهاً ولا فاسقاً»”"", ويحتمل حمله على السفه المنافي للعدالة. 

اويا بار ايها من العمى؛ وخصوصاً إذا أمّ في 
الصحراء ا له ليةِ: «لا يوم الأعمى في البريّة, والمقيّد 
العطلقين»”” 


.١5060 البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في التحرير: الصلاة / إمام الجماعة ج اص 0757. 

(9) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج :ص 599-..5,. 

(؛) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء فى الجماعة ص ؟77؟. 

(0) تقدم في ص 017. 

(1) شرح الاخبار: ذيل ح ١1ج ١‏ ص .1١54‏ 

() من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ذ ذيل ح " ٠‏ ج ١1ص‏ 7078 وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح اج مص .5١4‏ 

)00 تهذٍ يب الاحكام: : الصلاة / باب اليكل الصبيا ا والصلاة فيها م 17 ج “ا ص 511, 
وا صدره في فى وسائل الشيعة: باب عن ار انث صلاة الجماعة ح ؟ وذيله في باب 7 
فاع ان اص او 





فخ ذكة أفافته افن العدلاة ست سم ب م و ات ا اي 


والفالج والعرج والقيد كما في النفليّة١"‏ والفوائد المليّة'"؛ معلَلاً له 
فى الثانية بالنهى عن إمامة المتّصف بذلك فى الأخبارء وإن كنت لم 
أجده فى خصوص العرج. إلا أنّ أمر الكراهة سهل. 

نعم ما في المنتهى”" والتحرير' والتذكرة! من منع إمامة أقطع 
السليق بالسايو سحل اللطويل العم إن أراذو ادال روطليق ها وتجمل 
القدمين ولم يمتنع بذلك عن القيام والركوع والسجود؛ لإطلاق الأدلة 
من غير معارض» ضرورة عدم قدح تعذّر السجود على الإبهامين مثلاً 

ولعلهم يريدون غير المتمكن من القيام والركوع في اقطع الرجلين ؛ 
إذ هو حينئذٍ كإمامة الجالس للقائم, كما يرشد إليه تعليلة المنع بذلك 
في المنتهى » والنصٌ في الثلاثة على جواز إمامة مقطوع إحدى الرجلين 
وعلى جواز إمامة أقطع اليدين» بعد أن اعترف فى أوّلها بعدم النصّ فيه 
لأصحابنا مع تعذر السجود على اليدين وأحد الإبهامين» بل نصّ في 
الأخير على جواز إمامة أقطع الثلاثة أيضاً. 

ومن العجيب ما عن الإيضاح من أنه «كلّما اشتملت صلاة الإماء 
على رخصة في ترك واجب أو فعل محرّم بسبب اقتضاها وخلا المأموم 
من ذلك السبب لم يجز الاثتمام من رأس ؛ لأنّ الائتمام هيئة اجتماعيّة 
(؟) الفوائد الملية: البحث الثاني من الخاتمة / صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «والسلامة من 

الفالج والعرج والقيد... ص .١17١‏ 

(9') منتهى المطلب: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 578. 


)غ0( تحر ير الاحكام: الصلاة / إمام الجماعة ج اص 07 
(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج 4 ص .51١‏ 


امم أت ا ته مجن: بقواهن اكلام زع 17 


تقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم» وأنّ صلاة الإمام 
على" الأصل» وهذا متّفق عليه»'" إن كان مراده ما يشمل ما ذكرنا 
ومثل إمامة المتيمّم بالمتطهّر وذي الجبائر بفاقدهاء بل وقيل”: إمامة 
المسلوس بالصحيح والمستحاضة بالطاهر ونحوهم؛ المنصوص على 
جواز إمامتهم في كلام بعض الأصحاب 6 

إذ قد عرفت فيما سبق أَنّه لادليل في النصوص على الكلية المزبورة 
التى هي عدم جواز ائتمام الكامل في أركان الصلاة بالناقص فيهاء فضلاً 
غة عتل الشرائط الما ببعة :و الداخلة أن ال فعا ل غير الأر كان 4 إذ المقان 
على الصحّة في حقّ الإمام إلا ما خرج بالدليل كالقاعد ونحوه. 

ومن هنا لم يبعد في النظر جواز ائتمام المجتهد أو مقلّده بآخر أو 
ديو تيكالك له في الفروع مع استعمال محل الخلاف في الصلاة كما 
لو تسئّر الإمام بسنجاب أو نحوه ممّا يرى المأموم عدم جوازه؛ أو كفّر 
مثلاً فى الصلاة؛ أو فعل غير ذلك أو تركه ؛ لصحّة صلاة الامام فى 
حّها" عند المأموم » ولذا يجتزي بعبادته ولوا"اكانت تحمّلية عنه مثلاً, 
بل يجري عليها جميع أحكام الصحيحة من إسقاط الإعادة والقضاء 


)١(‏ كذا في المعتمدة. وفي المصدر وباقي النسغ: هي. 

.١168 ايضاح الفوائد: الصلاة ة / أحكام الجماعة ع اص‎ )١( 

00 كما في سناع الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ص "الاغ. 

80 كالداسدق التذكرة الصالاة ارستات إبام العباعه بي وحن :زو لمعي السياوة #/إناء 
الجماعة ج ١٠ص‏ 307. والشهيد في البيان : الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص "7١‏ 
وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١7‏ 

(0) كذا في المعتمدة. ٠‏ وفي باقي النسخ بعدها: حتى. 

كزان المجمدة وبعض الستع درن بنط النني لوه 


حكم اختلاف الإمام والمأموم فى الفروع . - 8088 


وحرمة الإبطال وغيرهما. 


الاجتهادي ثانياًء وأنّه من انقلاب التكليف كالتقيّة والنيمّم عند 
الاضطرارء لا عذريّته وأنّ المكلّف به الحكم الأُوّليء وأنّ جهة الحسن 
والقبح والمطلوييّة والمبغوضيّة جارية عليه؛ وأَنّه مراعاةً لمصلحته 
المترثّبة عليه سوّغ الشارع العمل بالظنّ لاحتمال مصادفته فإن أصاب 
فعشر حسناتء. وإلاا فهو معذور وله حسنة؛, وإن كان هذاهو 

لكن قد يقال بالصحّة بناءً عليه أيضاًء وإن لم تكن بتلك المكانة من 
الوضوح ؛ لماعرفت منان ظَنّ الماموم فساد صلاة الإمام بمنزلة عدمه, 
لعدم حجّيته حنّى للظانٌ نفسه في حقِّ الغير الذي لم يكن من مقلّد ته 
فلا يمنعه حينئذٍ -من الحكم بصحّة صلاة الإمام في حقّه _ظنّه فسادها. 

وليس الائتمام بها يصيّرها صلا له كي يعتبر فيها ظنّهِ؛ بل هي بغد 
صلاة الإمام يراعي فيها تكليفه نفسه, ويكفي في جواز الائتمام إحراز 
ما يعتبر فيها عنده؛ لتناول إطلاق الأدلّة لهاء لصدق اسم الصلاة حينئذ 
عليها ؛ ضرورة اتحاد مقتضى الصحّة _ممّا دل على حجِّية ظَنٌّ المجتهد 
- بالنسبة إلى صلاة الإمام والمأموم» وإن ظنّ كلّ منهما فساد صلاة 
الآخرء إلا أن الشارع ألغى هذا الظنّ في حقّ الغيرء على أَنّه هو مع ظنّ 
الفساد يحتمل الصحّة في الواقع وأنّ خلاف ظنّه هو الصواب. 

نعم لو فرض كون المأموم ممّن يقطع بفساد صلاة الإمام -لتحصيله 
الإجماع مثلاً على فساد الصلاة بالسنجاب _اتّجه عدم جواز الاثتمام 
بناءً على هذه الطريقة ؛ لعدم كونها صلاة وإن كان صاحبها معذورا 


عنده فهي في الحقيقة كصلاة ة الإمام بغير وضوء مع علم المأموم به 
دونه كلانه علس الطريفة ا ولي لدو ن كانهو عالما يعدم بجواز 
الصلاة في السنجاب لكنّه مع ذلك عالم بأنّ الإمام فرضه الصلاة فيه إذا 
لم يحصل له هذا العلم وكان قد حصل له الظنّ» فيكون في الحقيقة هو 
موضوعاً والاإمام موضوع آخرء وكل منهما له ترص عند الشارع. 

بلقم شانوا لضيكة سد كعك الفدرية نضا لكان نامهد 
الللع بالنبية الي عدو الغير بعك ترصن عوع سصيرة »ا كيكوق كبالفر 
ولعتموة تنه لمر قو لاطا قووان كان قوفف 

اذاو كان عاذت بالترافة د كا وروي الما مويه يعور الوه 
واللإمام عدمهاء ولم يأت بها في الصلاة ؛-فالظاهر عدم جواز الائتمام 
مطلقاًء لا لأنّ الصلاة فاسدة؛ بل لعدم تحمّل القراءة, بل لعل الظاهر 
عدم الجواز حتّى لو جاء بها المأموم ؛ لظهور الأدلة في أنّ الجماعة 
الصحيحة موجبة لضمان امام العرارة» فيو درم سماو اميا ٠‏ تنتفي 
بانتفائه» فلا جماعة حينئذٍ شرعاً يجب أن يقرأ المأموم فيها مثلاً في 
الأوّلتين مع سماعه قراءة الامام. 

بل قد يقال ذلك أيضاً في المقام الذي يجوز للمأموم القراءة فيه بأن 
لم يسمع الهمهمة مثلاًء أو كانت الصلاة إخفاتيّة وقلنا بالجواز؛ لانتفاء 
وصف أصل الضمان وإن جاز للمأموم التأدية وعدم الاكتفاء, على أنه 
قد يقال بن المسقط عن المأموم حيث يقرأ في نحو الإخفاتيّة فعل 
الإمام لا قراءته وإن كانت هي جائزة له 

نعم لو قلنا بوجوب القراءة على المأموم في الفرض المذكور لعدم 
تحمّل القراءة عنه أمكن القول حينئذٍ بجواز الائتمام مع فعل المأموم 


حكم اختلاف الأقام: والمأموة فى الفزوع  :‏ ا ل ب ب ص 481 


الف وان اتركها الإمام؛ كما أنه يمكن القول بجوازه لو قرا الإمام 
تورلا لديا +اليعترى ةد فى العاموم وان الحلت را هد يا كنا 
جزم به في البيان'". 

لكن يجري فيه نحو ما سمعته من عدم تحقق وصف الضمان في 
الإمام أيضاً؛ ولعلّه لذا منعه في التذكرة''' والموجز'" والكش ف" وإن 
علّلوه بن الندب لا يجزي عن الواجب. 

بل منع الفاضل © والكومد "ا وان العتاسن الالو يدوي 1 البوماء 
المخالف بالفروع مع استعمال الإمام محل الخلاف في تلك الصلاة من 
غير فرت بين القراءة وغيرها بل نضصّوا على السنجاب والتأمين والقران 
ولحو :31لا اعرف يعات ينور واار لسري با ساد يكير 
كما أنْك فيه تعرف وجهه. 


.1759 البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء فى الجماعة ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / صفات إمام الجماعة ج ؛ ص 187. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١١‏ 

(غ8) كشف الالتباس: الصلاة / احكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ويقدم مختار الماموم 
فالأقراً فالأفقه ...» ورقة ١79‏ (مخطوط). 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ؟ ص ,١5١ - ١1١‏ تذكرة الفقهاء: صفات 
إمام الجماعة ج 4 ص 187 187. 

(1) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,1١8‏ البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في 
العفاعة هن 9 

(/0)"تقدم المصدربقريبأء أعتى الموجز الحاويئ. 

(6) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «وان خالف كاحيفا فر ون 
إلا أن يبطل بزعمه ...» ورقة /ا/ا١‏ (مخطوط). 

(9) تحرير الاحكام: الصلاة / إمام الجماعة ج ١‏ ص 01. 


غ56 جواهر الكلام (ج )١7‏ 





بل وتعرف الحال أيضاً إذا اختلفا في الاجتهاد في القبلة» وإن صرّح 
حون لاد وم الجوا د افيه مقا ول ماهر ١‏ ترون مدر 

بل وتعرف وجه جواز الاثتمام بمن كان على ثوبه او بدنه نجاسة لا 
يعلم بها رعلم المأموةوروان ترذةفيه التهيدا":واستويهه المع على 
باق] اكالقى: الحم كالنوعن القرتود | عليه النتو ىور قد ضيه 

يقد جوع لهاع وجوّزه في الموجزا“ والكشف"" والقواعد أيضاً 
بعد أن نظر فيهء لكن قال: «إن لم نوجب الإعادة مع تجدّد العلم في 
الوقت»”", وعن نهاية الإحكام" إطلاق الجوازء كما عن الشيخ 
مدان الجر 117 ادل بكاو من بوه 

والتحقيق الجواز بناءً على المختار من عدم وجوب الإعادة عليه 
في الوقت وخارجه؛ ضرورة اقتضاء ذلك صحة صلاته في الواقع. 
واكتعاضن ماج القداءة صيه دي اليل وقدل لبقو لقن الضافة» 
تلوعتييها قي الأ مادو أمكه | رالنهايلة فل متاق أرالها وسمكف وو 
بطلت للمنافي لا للنجاسة. 


.155 الدؤوس ار مف : صلاة الجماعه بج اص‎ 1 ١) 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج “اص 77]. 

(") الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١55‏ 

(4) نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١7‏ 

(1) كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ويجب الائتمام على الأمّي 
ولا يكتفى به ...» ورقة ١8‏ (مخطوط). 

() قواعد الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 47. 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط إمام الجماعة ج ١‏ ص .١0١‏ 

(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج "ا ص /!غ. 





حكم اختلاف الامام والمأموم فى الفر ع لس سد 088 


ما على القول بوجوب الإعادة عليه في الوقت أو فيه وخارجه 
فيشكل الجواز: بأنّ صلاته حينئذ ليست بصلاة وإن كان هو معذوراً ولا 
قضاء عليه على الأوّلء فلا يجوز الائتمام بها حينئذ ؛ إذ هى كفاقدة 
الطهارة من الحدث ولا يعلم الإمام. 

نعم قد يحتمل الصحّة على أوّلهما ‏ وإن كان بعيداً -بآن يقال: إن 
صلاته صحيحة حال الجهلء ولا تفسد إلا بالعلم فى الوقتء وإن كان 
هو هد تكله كرون كاقنا لك لصيل سحايه كنالعا موه حم 
الائتمام به اعتماداً على هذا الأصلء لكنّه كما ترى» ومن ذلك تعرف 
البحث فى الناسى ونحوه. واللّه أعلم. 


محتويات الكتاب 


الفصل الثاني 
من الركن الرابع 
فى قضاء الصلوات 

ما يحصل بسبيه الفوات: 
ما يسقط معه وجوب القضاء: 

اضفر 

الجنون 

الاغماء 

الحيض والشاسن: 

الكفر الأصلي 

عدم التمكن من الطهارة 
ما يجب معه القضاء: 

الإخلال بالفريضة 

زوال العقل من قبل المكلف 

الارتداد 
حكم القضاء: 
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استحباب قضاء النافلة الموقتة 
استحباب التصدّق إذا لم يقض النافلة لمانع 
وغوت قضياء الفائية المتكينة توفت لدف 
وجوب الترتيب بين الحواضر 
وجوب الترتيب بين الفوائت عند الجهل به 
حك اللرسيبين القوائدت 
طرق تحصيل الترتيب 
حكم الترتيب بالنسبة للنائب 
فى المواسعة والمضايقة: 
دان القول ,القن اشيعة رالقا لين بهد 
بيان القول بالمضايقة والقائلين به... 
نيا الاق ال المفصّلة في المواسعة والمضايقة 
الحتيان القول:بالعو عه 
وله القو ل السو ادس 
لعل 
الاطلاقات 
الاجماعات 
السميرة 
سهولة الملّة ونفي العسر والحرج 
الأخبار 
أدلّة القول بالمضايقة: 
الأصول, ورذها 
الاجماعات. وردّها 
الاية 
الأخبار 
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رد الاستدلال بالآية 

لسعو بال خياد 

ترجيح أدلّة المواسعة عند التعارض 

لكان عليه نائقة نميه وضاى الحاضى: 

لو ذكر الفائتة في أثناء الحاضرة 

لو صلَّى الحاضرة مع الذكر للفائتة 

لو دخل فى نافلة وذكر ان عليه فريضة 

كيفية قضاء صلاة السفر والحضر 

هل تجزي الصلاة الاضطراريّة في القضاء؟ 

حك الساذة اقبط[ تد فى السك عو القيد 
لواحق قضاء الصلوات: 

العسالة الأو ليو قا عدن يابو السويسن ختر بس 
المسألة الثانية: لو فاتته صلاة معيّنة ولم يعلم كم مرّة 
لو فاتته صلوات لا يعلم كمّيتها ولا عينها 

المسألة الثالثة: من ترك الصلاة مستحلا 

من ترك الصلاة لا مستحلا 


الفصل الثالث 
فى الجماعة 


الطرف الأوّل: حكم الجماعة وما يعتبر فيها 
استحباب الجماعة في الفرائض 

موارد وخحوابى الجماعة 

عدم مشروعيّة الجماعة في النوافل إلا ما استثني 
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١7 
١ /ا‎ 
١61 
١6 
دما‎ 
١و7‎ 
١>/ه‎ 
١ لاا‎ 
١م‎ 
١8/4 
1155١ 
١9١ 
١ / 
١ / 
7١ 6 
ل‎ 


51 
51 
/ 51 
51 
اللا 


0 


إدراك الجماعة بإدراك تكبيرة الركوع 
إدراك الجماعة بإدراك الامام راكعاً 

الشك فى الإدراك وعدمه 

العقاة السماعة باتقرة تسناعناً 

فغدل الجاع 

اعتبار عدم الحائل بين الامام والمأموم 
حكم الحائل القصير 

حكم الشبّاك 

حكم الظلمة والطريق والنهر 

حك الزجاج 

حك الشخصض 

تجدّد الحائل 

حكم الحائل بين الامام وبعض المأمومين 
اغتفار الحائل لو ائتمّت المرأة بالرجل 
اغتبان غلم عل الاماء :على المامومين 
اغتفار العلوٌ اليسير 

اغتفار العلوٌ الانحداري 

اغتفار علوّ المأموم بالمعتدٌ به 

اعتبار عدم تباعد المأموم عن الامام كثيراً 
تحديد مقدار التباعد بين الامام والمأموم 
التباعد بين الصفوف بعضها مع بعض 
عدم الفرق بين الجامع وغيره 
عدم الفرق بين ابتداء الصلاة واستدامتها 


حكم استطالة الصف الثاني على الأول بمراتب 


القراءة خلف الإمام: 
١‏ القراءة خلف الامام المرضئ؛ 


جواهر الكلام (ج )١*‏ 


نضض 
كرض 
وض 
حدين 
53 
حدس 
1" 
احدسل 
0*7" 
50 
50 
50 
5006 


فى أوّلتى الاخفاتية 
في أخيرتي الجهريّة 
في اوّلتي الجهريّة 
حكم سماع المأموم القراءة 
حكم سماع المأموم الهمهمة 
حكم عدم سماع المأموم القراءة 
حكم سماع الماموم بعص القراءة 
١‏ القراءة خلف الامام غير المرضئ: 
حكم تعذّر بعض الصلاة التامّة 
لو فرغ المأموم من القراءة قبل الامام 
حكم الصلاة الماتي بها 
لزوم متابعة المأموم فى الأفعال 
المتابعة فى الأقوال 
وجوب المتابعة تعبّدي لاا شرطي 
رفع المأموم رآسه من الركوع أو السجود قبل الامام عامدا 
هوي الماموم الى ركوع أو سجود قبل الامام عامدا 
هويّ الماموم إلى ركوع أو سجود قبل الامام ساهيا 
اعتبار عدم وقوف الماموم قدّام الامام 
حكم مساواة الماموم للامام في الموقف 
المدار و التقدّم والمساواة: العرف 
اعتبار نيّة الاتتمام فى صحّة الجماعة 
ادّغَاء كل من المضليين كوائة اماما 


1١1١ 


5517 
51 
0 
5٠ 0‏ 
م 5٠‏ 
م 
م 
/ 51 
51 
لق 
0 77 
5351 
/ 7" 
516 
/57 
2 
5 
1 
/ 0" 
8 
1 
51 
2 
3 
غ8 
لك 


يت ست و ا ل ل ا ع ل كر لكو | شق الكلام (ج )١1*‏ 


اغا ء كا من البصدين كونة عامويها 84١‏ 
رقا لضا ازيم اير 4 
اتتمام المفترض بالمفترض مع اتحاد النظم 00 
اتتمام المفترض بالمفترض مع اختلاف النظم 26 
اتتمام المتنقل بالمفترض 0 
اتتمام المتنقّل بالمتنفل ا 
اتتمام المفترض بالمتنقل زه 2 
كيفية وقوف الماموم مع الامام: وغ 
إذا كان الماموء: رجلاً واحدا ا 

إذا كان المأموغ رجالا متعدّدين 0 

إِذا كان المأموم انثى 1 

إذا كان الإمام امرأة 276 

إذا كان المامومون مختلفين "١‏ 
صلاة العراة 1 
استحباب إعادة الصلاة جماعة 572 
استحباب تسبيح المآموم إذا أكمل القراءة قبل الامام 2 
استحباب أن يكون فى الصف الأَوّل أهل الفضل 2 
كراعة سكين الصضبيان دن اليك لذلا 1 
كراهة وقوف المأموم الرجل في صف وحده لا لعذر 4 
كراهة أن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة 0 
وقت القيام إلى الصلاة 0ع 
الطرف الثانى: فى إمام الجماعة: 6] 
عبان تانق انام السعاندة 6 
اعتبار العدالة في امام الجماعة 61 
معنى العدالة لغة ع 


فدتق الع اله شترعا ولاقو لبفيها: 3 


١‏ ظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسقء وردّه 
عدن الظاهر 

فا البلكة الس تفوورة: 

هل تقدح منافيات المروّة في العدالة؟ 

هل المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر! 
معنى الكبيرة. وعدد الكبائر 

االإصرار على الصغيرة 

وجوب التوبة من الصغيرة 

اعتتبار العقل في الامام 

اعتبار طهارة المولد في الامام 

اعتبار البلوغ في الامام للبالغين في الفرائض 
اعتبار عدم نقص الامام عن المأموم 

اعتبار عدم كون الامام أَمّيا 

اباية الاخرسن 

عدم اعتبار الحردية في الامام 

اعتبار الذكورة في الامام 

حك اناف المرا ١‏ النساء 

حكو يانه الخد 

507 

أمامة من يبدل الحروف 
عدم اعفان كه الادامة فى الساعة السعدتة 
راو #اساهي الصاو والانارة والعد ل والقمانة 
أولويّة الهاشمي 
تشاح الأئمّة في الامامة: 

اولويّة من قدُمه المامومون 
الأقراً 
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الأفقه 
الأقدم 0 
الا 
الأصبح وجهاً 
لو تساوى الأئمّة في الصفات المذكورة 
استحباب إسماع الامام مَن خلفه الشهادتين و... 
الاستنابة إذا مات الامام أو أغمي عليه 
الاستنابة إذا عرض للامام ضرورة 
وان اميا 4 العا مف م والأجنبي 
خواز اانه الاماء بوالعاموء النائت 
الاستنابة إذا فعل الامام ما يبطل الصلاة عمداً 
الأمعابة اذاشتبق الأماء المأ موسي 
فروع في نقل المأموم نتننه ٍ 
استنابة الامام لغيره ببعض جماعته أو جميعها 
كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر وبالعكس 
كراهة اسشدابة السبو قري كعد فضاعذا 
كراهة امامة الأجذم والأبرص 
كاه امافة المحدؤة يمك تود 
كراهةة افامة الأخلك 
كراهة امامة من يكرهه المأموم 
كراهة قا الاعرابي الها جرين 
كراهة اكاقة المعتح بالجتعطر بن 
مكروهات أخرى زيدت فى بعض الكتب 
اختلاف المأموم والامام في الفروع 
الانفاء سن كان كلى انوي ا وبرت نجاسة لا يعلم بها 
فهرس المحتويات 


جواهر الكلام (ج )١‏ 
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«الطرف الثالث » 
# في أحكام الجماعة # 
«وفيه مسائل » 
«الاولى »> 

«إذا» علم أو « ثبت بعد» الفراغ من « الصلاة 01 | نالإمام 
فا سق أو كافر أو على غير طهارة » من الحدث الأصغر أو الأكبر 9لم 
تبطل صلاة المؤتمٌ4 على المشهور ببن الأصحاب قديماً وحديثاً 
نلك" وتحصيلاة", بل في الرياض: «عليه عامّة اانا غبد|اليسان 


)١(‏ في نسخةالشرائع والمسالك والمدارك قوله: «بعد الصلاة» متأخرعن قوله: «علىغير طهارة». 

)١1(‏ نقلت الشهرة فى روض الجنان: صلاة الجماعة ص 35511 ودذخيرة المعاد: صلاة الجماعة 
طن 1251 وانظر' أيضا فى بعضها: مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج “اص ./١‏ وذكرى 
الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 317 . 

() قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة / أحكام الجماعة ص .١١8‏ وابن ادريس في السرائر: 
صلاة الجماعة ج ١‏ ص 585 و 184-188, والعلامة في القواعد: الصلاة / أحكام الجماعة 
ج ١‏ ص 47. والشهيد في البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص 551 والكاشاني 
في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١1٠‏ ج ١‏ ص .١١11‏ 


عوغةء.ماشم بسب جواهر الكلام(ج )١5‏ 


والإسكافي»””, بل في الخلاف”" الإجماع على الوسط , الملحّق به 
الأوّل إجماعاً في الرياض'" مع ظهور الأولويّة فيه كما أنه في 
التذكرة”» الإجماع على الأخير ونسبة الصحّة إلى علمائنا“ في الثاني , 
نِم حكى 7" عن المرتضى خاصّة الخلاف فيه. 

لفاغةة الأعراءهنوان كانلق د السب إلى اشير لأ مار مده 
نكا ل يوقيه أذ لاظ وى له دن سعر فقا ذلك إل الظافر ب ترورة 
لزوم التكليف بما لا يطاق لو أريد الواقع _إذ قد يقال باجتزائه بالظاهر 
ما لم ينكشف الواقع ؛ ضرورة تبيّنكونها حينئذ ليست بصلاة حتى يجزيه 
الائتمام بها فى إسقاط القراءة وزيادة الأركان مثلا لو اتفق ونحو ذلك. 

ودعوى أنه يكفي في صحّة صلاة المأموم ذلك الظاهر أَوّلُ الكلام ؛ 
إذ المتيقّن من إطلاق الأدلّة في الفراغ من متيقّن الشغل غير محل 
الفرض ء واستصحاب الإجزاء قبل التبيّن لما بعد التبيّن لا يرجع إلى 
محصّل عند التأمّل بحيث يقطع الأصل السابق وإن تمسّك به المولى 
الاكبر في شريحة !1" 

نعم هي واضحة الجريان بالنسبة للأوّلين ؛ لأنّواقعيّ قولد ايه : 


)١(‏ رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟؛ ص 7014؟. 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة 191 ج ١‏ ص .00١-00١‏ 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 700. 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .7١60‏ 

(0) الموجود في المصدر: «اكثر علمائنا» انظر المصدر السابق: ص 7١5‏ . 

. انظر الهامش قبل السابق‎ )١( 

(0) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١1١‏ ذيل قول المصنف: «اذا ثبت...» ج ؟ ص 7١8‏ 
(مخطوط) . 


0 





لاضل خلف :من تقق بد ننه وأماته)1 نفسٌ هذا الاطمئنان الذي بتبيّن 
كفره وفسقه لم ينكشف عدم أطمئنانٍ به فيما مضى كي يتجه الفساد , بل 
هو في هذا الحال تصدى عليه ا لان :ملق ردقه ا 
الامتثال المقتضي للإجزاء. 

مضافاً إلى مرسل ابن أبي عمير عن الصادقطَيْةٍ : «في قوم خرجوا 
من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤْمَهم رجل فلمًا صاروا إلى الكوفة 
علموا أنه يهودي» قال: لا يعيدون»”"؛ بل عن الفقيه”" روايته عن 
كتاب زياد بن مروان القندي ونوادر ابن 5 عمير عن الصادق نيه 
بتفاوت , وظاهره عدم الإرسال» على أَنّ من الواضح عدم قدح مثل 
هذا الإرسال من مثل هذا المرسٍل في مثل هذا المقام فيما نحن فيه. 

إلى الصحاح المستفيضة جد في الثالث: 


يعيد من خلفه وإن اعلمهم انه على غير طهر»'©. 


.511 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح هلاج 9 ص‎ )١( 
.5١5 ج 8 ص‎ ١ من أبواب صلاة الجماعة ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) الكافي: باب الرجل يصلَّي بالقوم وهو على غير طهر ح ؛ ج ” ص 2378. تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب أحكام الجماعة ح 07 ج ا ص .4٠‏ وسائل الشيعة: باب 57 من 
أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 774. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١١١‏ ج ١‏ ص 400. وسائل الشيعة: 
باب /الا من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 37/4 . 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب أحكام الجماعة ح4؛ ج اص 55 الاستبصار: الصلاة / 
باب 514 ح ؟ ج ١‏ ص 417. وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الجماعة ح ؛ ج / 
ص 3/7 . 


ببسي م يب بج خزاقن الكت 1 


ومنها: صحيحه الآخر أيضاً عن الصادق نقةِ : «عن الرجل أَمّ قوماً 
وهوعلى غير طهر » فأعلمهم بعدما صلّواء فقال: يعيد هو ولايعيدون»7". 

والمناقشة فيهما: بأنّ أقصاهما عدم قبول قوله فى حقّ من خلفه , 
وهو لا يستلزم الحكم بالصحّة حتّى فيما لو علم المأمومون بذلك كما هو 
فوشن الحسا لد 

يدفعها: _مع أن المتبادر منهما أن عدم وجوب الإعادة لعدم تأثير 
حدئيّة الإمام مع عدم علمهم بها في صحّة صلاتهم » كما يوميٌ إلى ذلك 
التعليل في صحيح زرارة قال: «سألته عن رجل صلَّى بقوم ركعتين ثم 
الإمام ضمان»'"؛ إذ الظاهر إرادته من نفى الضمان بيان عدم مدخليّة 
صلاة الإمام في صلاة المأموم» لا لعدم قبول قوله في حقّهم وعدم 
حصول اليقين لهم بخبره » ومع إطلاق قوله: «اعلمهم» فيهما ؛إذ من 
الممكن إخباره إِيّاهم على وجِدٍ يستفيدون القطع بذلك عدم قبول 
باقى المعتبرة الدالّة على الحكم المزبور لها: 

كصحيح زرارة عن أبى جعفرظِة : «سألته عن جماعة صلّى بهم 
إمامهم وهو غير طاهر ء أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة 
عليهم تمّت صلاتهم » وعليه هو اللإعادة » وليس عليه ان يعلمهم , هذا 


)١(‏ الكافي: باب الرجل يصلي بالقوم وهو على غير طهر ح ١ج‏ اص 7 وسائل الشيعة: 
باب 7 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 م/)ص 73 .١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١١8‏ ج ١‏ ص 01غ. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 60 فضل المساجد والصلاة فيها ح 2 7ص 1 وسائل الشيعة: باب 
"١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 77١‏ . 


تبين عدم استجماع الامام للشرائط 5 





عنه موضوع»١"‏ بناءً على إرادة ظهور حاله عندهم من قوله: «وهو غير 
طاهر» » ولا ينافيه ما في ذيله من أَنّه «ليس عليه...» إلى آخره. 

ومونّق ابن بكير قال: «سأل حمزة بن حمران أبا عبدالله لي عن 
رجل أمّنا في السفر وهو جنب » وقد علم ونحن لا نعلم اد 
بأس»'"؛ إذ الظاهر إرادته أنّا لا نعلم بذلك حال الصلاة» وإلا فقضيّة 
سوّاله عنه علمه به بعد ذلك. 


بل وصحيح الحلبي أيضاً عن الصادق َُةِ : «... من صلَّى بقوم وهو 
جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة «ولسى علنهم ار صيدوا و انيسن 
عليه أن يعلمهم , ولو كان ذلك عليه لهلك ‏ قال: قلت: كيف يصنع بمن 
قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: هذا عنه 
موضوع»!"؛ ضرورة إرادته نفي الإعادة عليهم لو علمواء وإلا فمن 
الواضح عدم الإعادة عليهم حال عدم العلم ؛ لقبح تكليف الغافل , 
ويذلك يليو لألة غير ايضا . 

لكن ومع ذلك كله فالمحكي عن الإسكافي وعلم الهدى وجوب 
الاعادة فى المسائل الثلاثئة»؛ لكن فى الرياض: «انّ الأوّل أطلقها فى 


)١(‏ تهذيبالأحكام: الصلاة/باب” أحكام الجماعة م١0‏ ج” ص 59 الاستبصار: الصلاة/باب 
84ح خ ١‏ ص 477 وسائل الشيعة: باب71 من أبواب صلاة الجماعة ح 0 ج8 ص ١/ا.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة/باب؟ أحكامالجماعة 48 ج؟ ص 4, الاستبصار: الصلاة/باب 
١-4‏ ج١‏ ص 471 وسائل الشيعة: باب51 من أبواب صلاة الجماعة ح8 ج/ ص .571١‏ 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١44‏ ج ١‏ ص :.4١5‏ وسائل الشيعة: باب 
1" من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص.١77.‏ 

(:) حكاه عنهما في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١1١‏ ج أضن ؤةالى وانظر ايها 
الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة 417 ص 557 والمعتبر: الصلاة / أحكام 
الجماعة ج "١‏ ص 27١‏ و 154 . 


اح تح بجت رقأ ف الكلام (ج )١‏ 


ا 


الأوّيين وقيّدها في الوقت في الثالث , وكذا الثاني إلا أنّه لم يقيّد الثالث 


بذلك)000". 

ولم أعرف حكاية هذا التفصيل لمن تقدّمه » بل في ظاهر الروضة”" 
أن القائل بالاعادة قائل بها فى الوقت» بل قد يظهر من المختلف"" أن 
خلاف السيّد في الأَوّين خاصّة: بل في صريح المنتهى! وظاهر 
التذكرة”* أن السيّد موافق في المسألة الثالثة. 

وكيف كان ل فلا ريب في ضعفه في القلّة" لما عرفت » كضعف ما 
انسذ ل "١‏ يده ك هونن انما عملذة عبتن نيانها لكشهاذل يسمن 
شرائطها . فيجب إعادتهاء وبأنّها صلاة منهي عنها فتكون فاسدة ؛ إذ 
قو نا عادر امعط ريل شبد لعجل رم 

نعم قد يشهد له في الجملة: صحيح معاوية بن وهب قال 
للصادقطقْةٍ : «أيضمن الإمام صلاة الفريضة ؛ فإن هؤلاء يزعمون 1 
يضمن؟ قال: لا يضمن ء أيّ شيء يضمن ؟! إلا أن يصلّي بهم جنبا أو 
على غير طهر»!*. 


)١(‏ رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 704 (يوجد خطأ في نسخة المصدر). 

(؟) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 589-188 . 

(؟) هذا الظهور يفهم من أَوّل عبارة المختلف. وذيل عبارته دالٌ على أنه قائل بالإعادة في 
الثالث أيضاً أنظر مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7اص ١7و‏ 775. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / امام الجماعة ج ١‏ ص .717١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .7١0‏ 

(1) كذأ في النسخ. والصحيح إبدالها ب «الثلاثة» . 

(1) ذكر هذا الاستدلال في مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7اص ؟7/,. 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0 فضل المساجد والصلاة فيها حم ١17‏ ج 9 ص /11؟, 
وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 ج 8 ص 7717 . 
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وخبر عبدالرحمن العرزمي عن أبيه!" عن الصادق ناىة أيضاً: «صلّى 
عليّ يه بالناس على غير طهر وكانت الظهر » ثم دخل فخرج مناديه أن 
أمير الموٌ منين نافلا صلَّى على غير طهر فأعيد وا ظ وليبلّغ الشاهدالغا تبن )1 

والمروي عن البحار'”عن نوادر الراوندي بسنده فيه عن موسى بن 
إسماعيل عن أبيه عن جدّه موسى بن جعفر عن آبائه 9خ (: «من صلّى 
بالناس وهو جنب اعاد هو واعاد الناس...»00. 

وعن دعائم الإسلام عن على نقةٍ قال: «صلّى عمر بالناس صلاة 
الفجرء فلمّا قضى الصلاة أقبل عليهم فقال: يا أيّها الناس إِنّ عمر صلّى 
بكم الغداة وهو جنبء فقال له الناس: فماذاترى؟ فقال: عليّ الإعادة 
ولا إعادة عليكم , فقال له علي هةِ : بل عليك الإعادة وعليهم ؛ إن 
القوم بإمامهم يركعون ويسجدون ء فإذا فسد صلاة الامام فسد صلاة 
المأمومين»". 

إلا نّ الجميع -كماترى -قاصر عن معارضة ما تقدّم من وجوه » بل 
الثاني منها مشتمل على ما ينافي العصمة النابتة عقلاً ونقلاًكتاباً" 


)١(‏ قوله: «عن أبيه» لم يرد في الاستبصار. 

(1) تهذيبالأحكام: الصلاة/باب؟ أحكام الجماعة م017 ج” ص 4٠‏ الاستبصار: الصلاة/باب 
8ح و ج ١‏ ص 415 وسائل الشيعة: باب م نأبواب صلاة الجماعة ح 4 ج / ص ١7/1؟.‏ 

() بحارالأنوار: باب 84 من كتاب الصلاة ح ١9‏ ج 88 ص 317 . 

(8) فى المصدر بعدها: عن على كه . 

(8)استدزك الوسائل: باب 7 من أبواك:ضلةالجناعةح ع + :136 : 

(1) دعاء 0 ذكر الامامة ج ١‏ ص ؟6١,‏ مستدرك الوسائل: باب *؟” من أبواب صلاة 
الجماعة ح " جَ اص 280. 

(0) كقوله تعالى: «إِنْما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» ستؤارة 


الأخرات ال ع 


دس سسسب + هه لبي ججواظر الكلام (جج غ١)‏ 


وسَنه1: كما أن الأذل مها معمل الدلالة:: اذافى الوسائل يقد أن تزواة 
قال »زالحكم يمان الزماء هنا يدل على وجوب الإعادة علية وغدء 
وجوب الإعادة على المأمومين»'" إلى آخره”"» مع احتمال إرادة علم 
المأمومين به قبل الاثتمام. 

فتعيّن إرادة وجوب الإعادة عليهم من ضمان الإمام صلاتهم حال 
الجئابة كما هو مستفاد من الاستثناء:؛ لأنّ المراد بالضمان صيرورة 
أفعاله الصلاة عنهم وإن تابعوه هم » لكرنّ التأدية به دونهم كما يومئ إليه 
في الجملة التعليل بعدم الضمان لعدم الإعادة في صحيح زرارة السابق - 
محل منع. 

على لديل -كغيره ‏ الحمل على التقيّة ؛ لأنه حكي عن 
الشعبي وحمّاد وابن سيرين وأصحاب الرأي!» ا 
لعمر!*' أيضاً » ولا ينافي ذلك ل د يكون حضر في 
المجلس منهم من لا يعرفه السائل أو غير ذلك. 

والثالث منهامحتمل لإرادة حال علو العاعو مين به قبل الصلاة » ولغيره. 

وبالجملة: فالمسألة بوضوحها غنيّة عن التطويل خصوصاً في بيان 


0070 الذي رواه عبدالله بن عباس قال: «سمعت رسول الله ييإُةُ يقول: أنا وعليَ والحسن 

والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهّرون معصومون». 
انظر عيون اخبار الرضائكةٍ : باب 1ح 3١‏ ج ١‏ ص 15. وصحيح الترمذي: ح 72١0‏ 

ول/اثلالاو ١1410اج‏ مص ١ه”او‏ 17175 و 149 وتفسير البرهان: ذيل الآية 7 من سورة 
الأحزاب ج 7 ص 08 1,. ٍ 

؟) وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب صلاة الجماعة ذيل ح 7 ج 8 ص 777 . 

"') ليس لكلامه تتمّة . 

:) المجموع: صفة الأئمة ج 4غ ص 51١‏ حلية العلماء: صفة الأئمة ج ١‏ ص ١177‏ . 

0) التمهيد (لابن عبدالبر): الحديث ” لاسماعيل بن أبي حكيم ج ١‏ ص .1817-1١815‏ 


اميا ١)‏ تييح ١‏ ييح ١‏ سصيية 
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وأضعف منه ما حكاه الصدوق'" عن جماعة من مشايخه من 
التفصيل بين الجهريّة والإخفاتيّة » فيعيد المأمومون في النانية دون 
الأولى » ولم أعرف له مستنداً بالخصوص كما اعترف به غير واحدا", 
لكن يحخمل السهراعاة لال القراء#اواوتلان ندا أصير ا لمو فين اق كان 
في صلاة الظهر. 

وهما كماترى قاصران عن إثبات الحكم في نفسه , فضلاً عن أن 
يعارضا تلك الأدلة التي بعضها -كمرسل ابن أبي عمير -صريح أو 
فالصويع فى عدم التروبين العزيه والجيرة. 

كما أن نّ منه ومن باقي أدلة المقام يستفاد الحكم في سائر شر ائط 
الصحّة من الاستقبال وغيره» بل والأركان أيضاً ؛ ضرورة اولوتها او 

مساواتها لفاقد الطهارة من الحدث وصلاة اليهودي والنصراني » فلو 
لت ل ل لاستدياره القبلة ٠‏ أو لعدم 
اتا فيا لنقة اويير كو از ركنا مقاد سهوا م اوهل ين يعن الفياةة دل 


تال عناذة الما موس لما عرفت 
بل قيل!": ولقول الصاد قحي : «في رجل يصلّي بالقوم نم يعلم أنه 
قد صلى بهم إلى غير القبلة , قال: ليس عليهم إعادة شىء)©. 


.1١0 ص١ ج‎ ١٠١١١ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ذيل ح‎ )١( 

(؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 755". والطباطبائي 
في رياض المسائل: الصلاة / احكام الجماعة ج ؛ ص 701١‏ . 

(؟) كما في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ؟ ص 731١‏ . 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 05 ج ” ص .4١٠‏ وسائل الشيعة: 
باب 78 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 770. 


:ا ل امهب ل ل سب جواهر الكلام (ج )١5‏ 


وقوله 32 أيضاًفي صحيح الحلبي أو حسنه: «في الأعمى يِوْمٌ القوم 
وهو على غير القبلة » قال: يعيد ولا يعيدون ؛ فإنهم قد تحرّوا)(". 

لكن قن رناققن فى الأول يامكان إزادةاما لأ وهب الأعادة مع 
الاسر ات عن القيلق لجا مجن تمن تكن كوو الذقاء كامة صلل 
غير القبلة ؛ ضرورة ظهوره في اتّحاد قبلة الإمام والعا فوهيو فاق 
فرض الانحراف الموجب للإعادة لوجب امر الجميع بذلك ؛ لعدم 
اختصاص الخطأ حينئذٍ بالإمام» بل هو مشترك بين الجميع » فيكون 
كتبيّن حدث الإمام ومن ائتمٌ به » وهو غير ما نحن فيه قطعا. 

وفي الثاني: بأنّه ظاهر في علم المأمومين بذلك قبل الدخول » ومن 
المعلوم وجوب الاعادة عليهم فيه إذا لم يكن الاختلاف عن اختلاف 
في الاجتهادء فلابدٌ حينئذٍ من تأويل الخبر المزبورء واحتمال أن 
إعادته دونهم للتقصير في الاجتهاد وعدمه وإن كان قد ظهر خطاأً 
الجميع في استقبالهم _بعيد ؛ إذ فرض الأعمى الرجوع إليهم في القبلة. 

وعلى كل حال فليس هو بتلك الصراحة فيما نحن فيه من ظهور 
خطأ الإمام في القبلة دون المأمومين على وجهٍ يوجب الإعادة عليه 
دونهم » فالعمدة حينئذٍ في الاستدلال عليه وعلى أمثاله فحوى الأخبار 
العاف 

نعم قد يستفاد من صحيح زرارة حكم الإخلال بالنيّة مضافاً إليها , 
قال: «قلت لأبي جعفريئِةِ : رجل دخل مع قوم في صلاتهم وهو 
)١(‏ الكافي: باب الرجل يصلَّي بالقوم وهو على غير طهر ح ” ج 7 ص 78 تهذيب 


الأحكام: الصلاة / باب 56> فضل المساجد والصلاة فيها ح ١1ج‏ اص 189 وسائل 
الشيعة: باب 58 من ابواب صلاة الجماعة ح 'ج 6ش/)ص 570. 
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لا ينويها صلاة . وأحدث إمامهم وأخذ بيد ذلك الرجل فصلَّى بهم, 
أيجزيهم صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة؟ فقال: لا ينبغي للرجل أن 
مكرمع وى ماده وكره فوبياضاة: بل ا 
وإذكان قدسك فإ لداضلاة اخرى > وال فلابو كل معييو .وقد 
تجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينوها»'". 

اذمى الواضع كوخ الدول جوات البؤال :دون ما شبلص لكين ال 
صراحة فيه بعلم المأمومين بذلك بعد الفراغ , إلا أَنّه قضيّة إطلاقه » بل 
لعلّه ظاهر لفظ الاجزاء فيه ايضا. 
بعدم خلاف صريح معتدٌ به أجده في الفرق بينها وبين ما سمعت من 
الوسائل الثلاثة التمابعة سو ها يكير ين المحدي عن السرا در سين 
القول بالإعادة على المأمومين أيضاً عند تبيّن الخطأ في القبلة, قال 
فيها: «ومن صلى بقوم إلى غير القبلة : اخوع ددا كماما 
الإعادة دونهم ‏ وقال بعض أصحابنا: إنّ الإعادة تجب على الجميع ما 
لم يخرج الوقت» وهذا هو الصحيح ء وبه أقول وأفتى ؛ والأوّل مذهب 
الذكق المرتضى م والكانى متهن ديشن أن تجغار ناه هين الى 
تقتضيه اضول 01000 ْ 

لكن من المحتمل قويّا بل الظاهر إن لم يكن مقطوعاً به -إرادته ما 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١97‏ ج ١‏ ص .4١07‏ تهذيب الأحكام: 

الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ح 00 ج لاضن 1ل وشائل القعة ياف 1 امن احوات 


صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 711. 
(؟) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 584-5788 . 


)١5 جواهر الكلام (ج‎ ١ 





لو كان المأمومون تابعين له فى ذلك الاستقبال , وحينئظٍ ينّجه وجوب 
الاعادة عليهم كما ذكره ؛ لوقوعها على غير القبلة لا لخطأ الإمام ‏ وهو 
غير ما نحن فيه من المسالة , فتامّل. 

عقن يظلؤرمن التحكن من عيازة الوط #7 الخلاف قيما نحن 
فيه » ولريب فى ضعفه. 

هذ كلش دكن فيناداعتلاة الاناء زر او .جحدت أ قدانف او خا 
في قبلة » وقد عرفت أَنّه لايقتضي فساد صلاةالمأمومإذا علم بعدالفراغ , 
بل الظاهر أَنّه لا فرق بين تعمّد الامام ذلك وعدمهء كما أنه لا بأس لو 
علم بعدم عدالته بعد ذلك ؛ لفحوى ما دل على الكفر وغيره ممّا سمعت. 

كناو يق بعد القراة من العمل ققد اياف يما بعتي فى الماع مين 
العقل وطهارة المواد والبلوغ والذكورة والحرّية بناءً على استراطها 
وعدم الإماميّة والماموميّة ونحوها... إلى غير ذلك فلم اجد فى 
النصوص بل ولا في كلام الأصحاب تعرّضاً لشيء ومنهامدامها فى 
و لاون بيات واي ا ا 
العيكة 14 الظطاهى البلانةعى كدونه ديس هوه لمن دة 
الورك ويه الملا الان ختني مق اللي يب لدي 
على الظاهر فكا ن كما لو تبيّن كفره»7". 

وما في التذكرة! في أثناء كلامه في تبيّن الجنابة من الحكم بصحّة 


. ١908 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) في المصدر بدلها: : مشكلا . 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / امام الجماعة ج ١‏ ص 7177 . 
() تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص .7١9‏ 


تبين عدم استجماع الامام للشب افك حي سمج ا مي و 7 1 113 


الصلاة لو تبيّن أن الإمام امرأة » ونحوه الموجز'"' وشرحه'". لكن فيهما 
أيضا: : «لو تبيّن كون الإمام 508 أعاد». 

وكيف كان فقد يقوى في النظر إطلاق البطلان » ولعلّه ظاهر اقتصار 
الأصحاب على الكفر و اويا 
كظاهر ذكر هذه الأمور بعنوان الشرائط المعلوم انصرافها إلى الواقع 
للشغل وعدم اليقين بصدق الامتال كي يحصل القراغ قينا . اقلم 
والظنّ طريقان ن عققلا, لا أن نَّ المكلف به الموضوع المتّصف بهما ء وتخيّل 
الامتئال ليس امتثالة. 

جو حمل الجر فى الموطوع المعلوم عدم جاو الشازع مو على 
الواقع ‏ كطهارة المولد التي يمكن دعوى أنّه يستفاد من الأّدلّة الشرعيّة 
الاجتزاء بظاهر الفراش عن سائر الأحكام المرثّبة عليه سيّما في المقام 
بعد خروج الوقت ؛ لعدم صدق | سم الفوات أو الشكٌ فيه. 

بل يمكن التفصيل بذلك في غيره من الأمور المذكورة أيضاًء فيعيد 
لو تبيّن الخطأ في الوقت» ولا يعيد لو كان في خارجه , كما أنّه يمكن 
الفرق فيها بين ما كان منها شرطأً لصحّة الصلاة كالعقل وبين ما هو شر ط 
للإمامة كطهارة المولد ونحوه, فيلحق الأول بالكفر بخلاف الثاني. 

بل يمكن إلحاق الجميع بالكفر بعد حمله في النصٌ والفتوى على 
المثالية ؛ ؛ للمساواة أو الأولويّة , ولإشعار التعليل في صحيح زرارة 
ا د ن الامام بذلك ؛ إذ المراد منه على الظاهر أ 3 





. ١١7 الموجر ز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١( 

)١(‏ كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «بنيّة القدوة بعد نيّة الامام ل" 
معها...» ورقة ١4١‏ (مخطوط). 

(") قد مر في ص ٠‏ أن التعليل في صحيح زرارة لعدم الاعادة . 


)١ خم‎ (١ سح ل ل و ل شب تبجو أ شين [الكااام‎ ١ 


الإمام غير ضامن اصلاة المأموم , وأنّهِ لا مدخليّة لصلاته في صلاته , 
ل يي نارول ع د الى وها ب ادا موه بدا 
القزافة التو مقط القفلة والسياق وتحوهما «وفساد الأكيام فد ل؟ 
وووة قاذ فى السلاة كنا فى الكقر والتتسيى و الحندف والمبوت 
وكيرننا مانا محد فاك الأشقاء أو وتكق ف سيقة: 

لك الأحوط الأوّل في العبادة التوقيفيّة التي اشتغلت الذمّة فيها 
بيقين » بل لعلّه من ذلك وغيره ممّا عرفت كان هو الأقوى ؛ فتأمّل. 

« ولو كان4 المأموم 9عالما» بفساد صلاة الإمام لفقد شر 1 
واقعيّ مثلاً أو بعدم إحرازه أحد شرائط الإمامة «أعاد» صلاته 
بلاخلاف”" ولا إشكال » سواء كان الإمام عالماً بما علم به المأموم أو 
لاء بل الظاهر أَنّه كذلك أيضاً لو نسي وائتمٌ به حتّى في المسائل السابقة 
المنصوصة ؛ للأصل وظهور النصوص في غيره » بل وكذا لو كان ذلك 
عن اتشناة يا تتا اله العل إل النفمن آى المطلر اونا لودل ان الفاقل 
ونحو ذلك فظهر أَنّه الآخر الذي كان يعلم أَنّهِ متّصف بالضد. 

«ولو علم» المأموم بالكفر أو الفسق ونحوهما مما لا يقدح 
بعد الفراغ (في أثناء الصلاة, قيل » ا 
بالإعادة في السابق”": 9 يستأنف » لتبيّن فساد بعض صلاته , بل ربّما 





.77١ ص‎ ١ نفى الخلاف في منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 
ص 156, والجامع للشرائع‎ ١ وقال بذلك في المبسوط: صلاة الجماعة ج‎ 
0 328 اأجباء صن / 0 : صلاة 00 / واركه الاذهان‎ 
الحم ل ل ا ا ده ل‎ 
.5١9 ص‎ ١ في الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج‎ 


فح هدم انتضباء الأمآم للقرائظا ع سس سي ميج د د لإا 


احتمل'" أو قيل بذلك وإن لم نقل بوجوب الإعادة بعد الفراغ ؛ لعدم 
جو از المقازقة فى الاتناي اذ الحماعة مو رمتكمات الصلاة العلو بد 
لاس ار سو ا 
ولما في المنتهى 7" والذ5 "© والمحكي عزن البير اك 2 من أ فى 
رواية حمّاد عن الحلبي: « يستقبلون ن صلاتهم» لو أخبرهم الإمام في 
الأثناء أنه لم يكن على طهارة » وإن كنت لم أجدها فيما حضرني من 
كتب الأخبا مالساو" العا 
بى الوسائل مك وتأقل. 
ينوي اراد و4 صلاته وهو أشبه"4 الور لك الأ بي 
كا الى مسار اذ حك العوه الكل <١‏ أ ولوجعة + ولاطلاق بعضها 
وخصوص أخر كصحيح زرارة السابق المشتمل على التعليل المتقدم. 


)١(‏ احتمله وضعفه في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 578 بل لم يضعفه 
في ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 5917 . 

.376 منتهى المطلب: الصلاة 5 / أحكام الجماعة ج اص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة ص 711 . 

(4) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 788. 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 7154 . 

)١1(‏ قال بذلك: الشيخ في المسشوط: صلاة الجماعة ج ١ص ٠05‏ وابن ادريس في التوائر:؛ 
انظر الهامش قبل السابق. والعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١7؟,‏ والشهيد في 
البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص ١7؟.‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: 
الصلاة / مفتاح ١1٠‏ ج ١0ص .١١1‏ 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: الأشبه. 


#ايب ل و ل تت لعو هن «الكلام 21 )١12‏ 

افا إلى فتسق مسعنه الباق أذ الأول اسفة اكه .بير 
مفيد » والثاني ضعيف كما تعرفه فيما يأني » على أن يمكن الفرق يبن ما 
عن ووو نينا نموا الى إلى الحو د عدا تلقيقا رقت قم انار . 
والثالث تعرف ما فيه كما أَنّك عرفت ما في الرابع. 

فلا ريب حينئذٍ في كونه أشبه , بل ينبغي القطع به في مسألة تبيّن 
العنك مين المينا كل" العللاف #بورل حظة الاحياز السابقة في الاستنابة 
التى يستفاد منها مع ذلك جواز استنابة المامومين هنا ايضا , وعدم تعيّن 
ني الانفراد عليهم ؛ لما عرفت من إرادة المئال ممّا ذكر فيها ء فيتعدى 
منه إلى غيره » خلافا للمحدّث البحرانى!" فالجمود على خصوص ما 
ذكرقها كنا سيك اها ولاريي فى طعقه 

بل ويستفاد منها أيضاً عدم بطلان الصلاة أيضاً لو تجدّد الكفر أو 
الفسق أو أحدث لا إذا تبيّن سبقه . على أنّه أولى بالحكم المزبور مسن 
صورة التبيّن » بل الظاهر هنا عدم الفساد لو تجدّد خلاف باقي ما يعتبر 
فى الإمام من الجنون أو الخرس أو غيره» فلا تبطل صلاة المؤتمَ ‏ بل 
0007 بنوي الائتمام بالغير #ضرورة الدكالفوت أرالعدك فى الأتاد. 

ثمَإِنّه لو تبيّن الكفر أو الفسق أو الحدث في الأثناء في محل يمكنه 
القراءة ونوى الانفراد مثلاً ؛ فهل يجتزي بالقراءة الواقعة من اللإمام أ 
يجب عليه استئنافها؟ وجهانء ينشان: : من ظهور الأدلة في جريان 
أحكام الجماعة عليه إلى حال العلم » ومن يبان ساد تمكلة عند كن 
فساد صلاته أو إمامته في محل يمكنه القراءة » فيجب فعلها لفل فزت 


,1 17-51 س١ الحدائق الناضرة: صلاة الجماعة ج‎ )١( 


لو دخل في الصلاة والامام راكع 4 


الشكٌ في سقوطها عنه في هذا الحال» وهو أحوط إن لم يكن أقوى, 
وأحوط منه فعلها بنيّة القربة المطلقة تخلّصاً من الزيادة عمداً في 
الصلاة , فتأمّل جيّداً والله أعلم. 





المسألة « الثانية» 

(إذا دخل 4 طالب الجماعة مسجداً مثلاً 9و4 رأى أَنّ «الإماه 
راكع وخاف فوت الركوع » إن مشى حتّى يلحق بالصفّ , نوى وكر 
و« ركع »4 في مكانه بناء على ما قدّمنا سابقاً من إدراك الركعة بإدراك 
الركوع « ويجوز» له «أن يمشي» حينئذٍ في ركوعه حنّى 
يلحق بالصف ». 

بلاخلاف صريح أجده في شيء من ذلك كما اعترف به غير 
واحد'"'» بل ربّما استظهر”" من التذكرة”" الإجماع عليه ؛ بل في 
الخلاف© والمنتهى! دعواه صريحاً عليه وبل قه كفا دهن البسقه لن 
رواية الأصحاب في الذكرى 1و الك ركنا 

لصحيح ابن مسلم عن أحدهمائيه: «أنّه سئل عن الرجل يدخل 


)١(‏ كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١417‏ ج ١‏ ص 177, والطباطبائي في 
رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4غ ص 25017 والعاملي في مفتاح الكرامة: 
الصلاة / أحكام الجماعة ج ”ص 413 . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق . 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .717١‏ 

(؛) الخلاف: الصلاة / مسألة 914؟ ج ١‏ ص 000. 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 787 (نسبه الى علمائنا) . 

(1) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 571١‏ . 


6 اشا_ااى__ لصحن ب يبيب يلل ججواهر الكلام (ج )١‏ 


المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ٠‏ فقال: يركع قبل أن يبلغ القوم, 
وبمشى وهو راكع حتى يبلغهم»'". 
كما أَنّي لا أجد خلافاً في جواز سجوده مكانه ثم إذا قام إلى الثانية 
التحق بالصف »بل ظاهر المنتهى'" الإجماع عليه ؛ لصحيح 
عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: «سمعت أبا عبداشٌ افلا يقول:اذا 
ممحو يت ٠‏ فظنت أنّك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل 
ان تدركه فكبّر واركع , فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق 
بالصف , فاذا جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصفت»””". 
وخبر إسحاق بن عمّار قال 5 عبد الله ليلا : : «أدخل المسجد وقد 
ركع الإمام» فأركع بركوعه وأنا وحدي وأسجد إذا رفعت رأسيء أي 
شيء أصنع؟ قال :قم فاذه بإليهم... و! نكانوا جلوسا فاجلس معهم»”*. 
وصحيح معاوية بن وهب: لزاه يك اننا عيبا اق يوما دهن 
المسجد الحرام لصلاة العصر ء فلمًا كان دون الصفوف ركعواء فركع 
وحده ثم سجد سجدتين ثم قام فمضى حتى لحق الصفٌ»2. 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها م ١١77‏ ج ١‏ ص 544 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 77 ج 7 ص 45. وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب 
صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 7384 . 

(1) تقدم المصدر قريبا . 

() الكافي: باب الرجل يخطو الى الصف ح 0 ج ا ص 580, تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
"' أحكام الجماعة ح 77 و 78 ج 7 ص 8؛. وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب صلاة 
الجماعة ح "' ج 8 ص 786 . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١70‏ ج ١‏ ص 755, تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 0" فضل المساجد والصلاة فيها ح 6١ج‏ ”اص .518١‏ وسائل الشيعة: باب 
7 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 ج / ص 787. 

(0) الكافي: بابالرجل يخطو الى الصف ١‏ ج ا ص 585 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب © 


لو دخل في الصلاة والامام زاكع 7 - ب ة8 


والمناقشة'" في الأخير بأَنّه غير ما نحن فيه -لمعلوميّة كون 
الائتمام منه ل بهم تقيّةء فهو في الحقيقة منفرد يدفعها: أنه وإن كان 
تقيّة إلا أ.: نّ الظاهر مراعاة أحكام الجماعة كي لا ينكر عليه على أنّدمى 
المحتمل كونه اثتماماً حقيقة تفي وإن كان ظاهر الأّدلّة السابقة في 
القراءة خلف من لا يقتدى به ينافيه » لكن على كلّ حال لا بأس فى 
الاستدلال بما يقع منه في كيفيّة الجماعة وإن كان أصل إظهاره الائتمام 
تقيّة , فتأمّل جيّدا. 

بل قد يقال: إِنَا في غنية عن ذلك كله بما دل”" على جواز 
الفصل”" في الصلاة إذا كان قليلاً» وعلى خصوص المشي فيها!* 
أإضاء فحية لاجاحة فى إنبات حواز 11 مق الأمرييى اللسابتين إلى 


دليل خاص. 
لكن ينبغي تقييده حينئذٍ بما إذا لم يكن حال الذكر : في الركوع كما 


د 70 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١54‏ ج ا ص أن وسائل الشيفة: نات 1 من انوا 
صلاة الجماعة ح ل لا 
)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 750 . 
(؟) كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن زرارة أنه قال لأبي جعفرءقةِ : «رجل يرى العقرب 
والأفعى والحيّة وهو يصلّي, أيقتلها؟ قال: نعم. إن شاء فعل». 
من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى ح +74 و باب المصلي تعرض له 
السباع ح ٠١517‏ ج١‏ ص 107 و518. 
(*) ظاهر المخطوطات ذلكء. ويحتمل بدلها: الفعل . 
(؛) كما في خبر الحلبي أنّه سأل أباعبداللها12: «عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو 
ثلاثة؟ قال: نعم. لابأس» . 
مستطرفات السرائر: نوادر البزنطي ح ١١‏ ص 78 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص 581 . 


؟---لللسسسسسبسبب ب سبي بجواهر الكلام (ج )١4‏ 


في الدروس”" والروض'" والمسالك”" وعن الميسيّة!», وحال القراءة 
في القيام ؛ لمنافاته حينئذٍ الطمأنينة المعتبرة فيهما. 

وتقيبده أيضا بما إذا لم يستلزم الانحراف عن القبلة كما فى 
الذخيرة”* وعن المجمع”"» بل في حواشي الشهيد أنّه «نقله الفخر عن 
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والده»”", فيرجع القهقرى حينئذٍ لو احتاج إلى الاستدبار مثلاً. 

وتقيبده ايضا بما إذا لم يكن بعد ونحوه يمنع من الائتمام كما في 
التذكرة”” والذكرى”" والبيان!"" والروض١"‏ والمسالك'" وجامع 
المقاصد'""وتعليق النافع ©"'وعن التنقيح 6٠و‏ الهلاليّة 7''وفوائدالشرائه 1" 


.5١9؟ الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج اص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 777 . 

(؟) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص .5١5‏ 

(4) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج اص 44؛ . 

(0) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .1٠٠‏ 

. 777 مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج اص‎ )1١( 

(/) نقله عنها في مفتاح الكرامة المتقدم قبل عدة هوامش . 

(8) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .77٠‏ 

(9) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 5/7 . 

. 758 البيان: صلاة الجماغة ص‎ )٠١( 

. 371 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ 11١ 

.؟5١5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )1١( 

(17) جامع المقاصد: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 507 . 

(14) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ' ص ا" 

التنقيح الرائع: الصلاة / احكام الجماعة ج ١‏ ص /اا3؟ . 

(11) انظر الهامش قبل السابق . 

(10) فوائد الشرائع: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «اذا دخل والإمام راكع وخاف 
فوت الركوع...» ورقة لاه (مخطوط) . 


لو دخل فى الصلاة والامام راكع 


والجعفريّة!" وشرحيها"" والميسيّة'" وغيرها!*, وإلا لم يجز له 
الاثتماء بل ظاهسر بعطن سنا يخنا#'اثتاق الأميعاب عليفة وا 
مقصودهم هنا بذكر الحكم المزبور الاستثناء من كراهة انفراد الانسان 
بالصفْ وحدهء لا الاستثناء من التباعد ونحوه ممّا يمنع من الائتمام , 
وبالغ في إنكار ذلك حتّى شنّع على من تخيّله!". 

ورا وان ا ما في الخلاف" وعن البيان”" من أنّه يمشي إذا 
لم يقف بجنبه مأموم آخرء وإلآ لم يستحببٌ له الانتقال » بل قيل!". نه 
ظاهر المبسوط'"" والتحرير'" والتذكرة''" ونهاية الإحكام"" أيضاًء 
وهو كالصريح في ان بناء المسالة عندهم على استثنائها من كراهة 
الانفراد بالصفٌ , بل قد يوم إليه فى الجملة الخبران الأخيران. 


اروف 





.١؟5 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(1) المطالب المظفرية: فى الجماعة ذيل قول المصنف: «ويشترط... أن يكون مكان التكبير 
الك الذكداء رو ه131 تلوط لقان العية .فى الماع جز القتول النشابى 
ورقة /ا١١1‏ (مخطوط). ْ 

() نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ٠‏ ص 445 . 

(4) كنهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص 17١5-١717‏ . 

(0) العاملي في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق . 

(1) كالبحراني في الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 57؟, والطباطبائي 
في رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص /70. 

(0) الخلاف: الصلاة / مسالة 594 ج ١‏ ص 000. 

(8) البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص 787 . 

(1) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ' ص 484 . 

.١00 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الجماعة ج‎ )٠١( 

. 04 - 07 ص‎ ١ تحرير الاحكام: الصلاة / امام الجماعة ج‎ )١١( 

.770 -719 تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص‎ )١١( 

. 177 ص‎ "١ نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )١( 


#اجتست حم ف يو 6 و22 لجس فو | شن الكلام :اخ )١‏ 


فحينئذٍ بناءً على ذلك كلّه نستغني عن دليل بالخصوص لإثبات 
الحكم المزبورء بل تكفي تلك الأدلّة العامّة إلا في رفع كراهة الانفراد 
بالصف . 

ومن هنا قال في المنتهى: «لو فعلٍ ذلك من غير ضرورة ولا عذر ولا 
عون قراف فالظاهر الجواز, خلافاً لبعض العامّة!"؛ لأنّ للمأموم أن 
يصلّي منفرداً أن .يتقدم بين بديه»7). 

قل الززواق قاخر كماد ضلنة حوافة من الأضحانب "ار لطقة يه 
عباتن نظا والنهي عنه”* محمول على الكراهة عند عدم 
اللحاحة الينله, 

لكن قد يناقش: بأنّ إطلاق الأدلة المزبورة وبعض الفتاوى يقتضي 
جواز المشى حال الذكر والقراءة » وتقييده بدليل الطمأنينة ليس بأولى 
من العكس , بل لعلّه أولى ؛ لضعف دليلها عن تناول مثل المقام بحيث 
يتكل عليه في تقيبد إطلاق هذا الحكم هنا الذي اوّل ما ينساق منه 


7/١ ص‎ ١ ص 10, الشرح الكبير: صلاة الجماعة ج‎ ١ المغني (لابنقدامة): صلاةالجماعة‎ )١( 
.787 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )1( 
.1٠٠ (؟) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ 
كخبر علي بن جعفر قال: «سألت موسى بن جعفرئليِيه عن القيام خلف الامام في الصف ما‎ ):( 
حدّه؟ قال: إقامة ما استطعت, فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلابأس».‎ 
ج “اص 70؟,‎ ١١9 فضل المساجد والصلاة فيها ح‎ ١0 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ 
.١1١ ج هحص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب مكان المصلى ح‎ 
كما في خبر محمد بن مسلم قال: «قلت له: الرجل يتأخر وهو في الصلاة؟ قال: لاء قلت:‎ )0( 
فيتقدم؟ قال: نعم. ما شاء إلى القبلة».‎ 
الكافي: باب الرجل يخطو إلى الصف ح ؟ ج اص 1580 وسائل الشيعة: باب 44 من‎ 
.١1١ ابواب مكان ن المصلي ح " ج 0 ص‎ 
. 484 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج “اص‎ )1( 


لو دخل في الصلاة والامام وال حي جمجمجحج7ت أ ب بت 32> 


دواد فقدها ء ولاغتفار أعظم من ذلك للجماعة. 

كما أنه يقتضي أيضاً جواز الاثتمام و! كان يعيدا ممعم اتسامة 
اهارا -أي إذا لم يخف فوت الركوع -لعين ما عرفت », بل لعل 
الاطلاق هنا أيضاً أظهر فى التناول؛ بل ظاهر الأَدلة أ نّ هذا حكم ساغ 
لادراك الجماعة وخوف ل 1 
سائغ فى نفسه وإن لم يخف الفوات. 

نعم لا وثوق في الإطلاق المزبور بالنسبة للجواز مع الحائل أو 
السفل أو استدبار القبلة ونحو ذلك مما لا ينتقل إليه من الإطلاق 
المذكورء ولا غرابة فى ذلك ؛ ضرورة تفاوت الأفراد والأحوال بالنسبة 
إلى الإطلاقات. 

وسقلة او ادق فته اعد الكثير جدّا المستلزم للمشي الكثير كذلك ؛ 
بل" قد يستفاد من صحيح عبدالرحمن المتقدّم أَنّه لوكا 0 
الجملة ورّعه على الركعات كي لا يحصل مسمّى الفعل الكثير » فيلحق 
وبي واي جنع سر بيه فت 
قيامه للثالثة » بل الظاهر إرادة المثال من ذلك » وإلا فله الالتحاق فى 
الجدد ضيه ركو وض فا رم ممرات عله الكتوس وك 11ب 
المراد انّه لا يفعله جميعه دفعة واحدة. 

ولعلّه من ذلك كله توقف في الحكم المشهور : في الجملة في 
الرياض”'" تبعا للحدائق”" ٠‏ بل جزم به في الأخير احور لمعه حال 


.70/ رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 
. 357 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )"( 


الاسم__ل ع يسبيب جواظر الكلام (ج )١‏ 


ذكر الركوع » والائتمامٌ مع البعد المانع من الاقتداء في غير هذه الصورة 
الخضر 2 

وقد يؤيّده أيضاً. -مضافاً إلى ما سمعت أنه لوكان حبدييا 
لا يجوز له اختياراً مائعاً شرعيّاً هنا أيضاً أن المسألة مستثناة من كراهة 
الانفراد في الصف خاصّة لما كان الحكم هنا اتّفاقياًء بل كان اللازم 
اختصاصه بالمشهور دون من لا يجوّز التباعد بما لا يتخطى ء مع أنه لم 
ينقل خلاف عنه هنا. 

بل قد يؤيّده أيضاً: ظهور الوجوب من الأمر بالالتحاق وإن كان هو 
مخيّراً فيه يبن فعله حال الركوع مثلاً وحال القيام. 

الهم إلا أن يقال: إِنِّ هنا لا يراد منه الوجوب قطعاً ؛ ضرورة أنه 
على هذا التقدير أيضاً لم يرد منه خصوص المانع مثلاً بل أقصاه 
الإطلاق الشامل له ولغير المانع » وهو في الثاني ليس للوجوب قطعاًء 
لال مره مله بغي على التدى المقيي للاجدهيا الذى لأ تروت فى 
ولوك الود فور عضا ل ١‏ لمعتس بالعد الجاد وظيره ونيب 
بالأولويّة ونحوها بعيد. 

لكن ومع ذلك كلّه فالأحوط ما هو المشهور على الظاهر خصوصاً 
في مثل ما نحن فيه من العبادة التوقيفيّة. 

ثم إن ظاهر النصّ والفتوى اختصاص الحكم في موضع يصدق معه 
الدخول كالمسجد ونحوه» بل مورد الأُوّل الأوّل» إلا أن الذي يقوى في 
لنظر شمول الحكم حتّى للصحراء ؛ على معنى وصوله إلى موضع 
يمكنه فيه الائتمام بأن لا يكون بعيداً عادة بناءً على المشهور ‏ أو الأعرٌ 
منه ومن موضع يسعه الالتحاق في الصفوف في الصلاة بمشي لا يدخل 


لو دخل في الصلاة والامام راكع 


تحت مسمَّى الكثير ولو لتوزيعه على أحواله من الركوع والقيام 
وتعوهها ا على شيرد: 

ركنا غيل" يدحول قله تحت مبتعى الدنقوال ذا نهو الكون فى 
فكان يدو ان لك كن شيف كوه جر اليه :ا واوا ال طن 
المقدّسة»'”", إلا أنّهِ كما ترى -لا يساعد العرف عليه عند الاطلاق. 

وكذا ظاهر النصٌّ والفتوى عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في المشي 
المامور به للالتحاق», فينصرف إلى المتعارف . لكن في الدروس" 
والنفليّة' والفوائد الملية© والروض”" والذخيرة”" وعسن غيرهااة 
-صريحاً في بعض » وظاهراً في آخر -: الدمسعت لهاسم هله 


ا" 





ولآباس يم كما عن التقتهمن اله تزرروى اد نمقي فى الضالاة يده 
رجليه ولا يتخطى»7", وكأنّه أراد ذلك في الذكرى!"" حيث نسبه فيها 
إليها ء أو ما في النفليّة من أنه «روى عبدالرحمن بن المغيرة أَنَّه 


. 777 كما في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج “اص‎ )١( 

(1) سورة المائدة: الاية ١؟.‏ 

(5) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5١7‏ . 

(غ) تأتى عبارتها لاحقا . 

(6) القوائد الملة: الحيق التاق مح الخاقنة مدلا الضاعة ايل قزل المصفف»«روروق عيذات 
الى المقيرة انهاه ما و ا 

. 771 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(/) دخيزة الخناد سيلا الجماعة عن 2 

(8) كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج “اص 7١17‏ . 

() من لا بحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١49‏ ج ١‏ ص 584 وسائل الشيعة: باب 
١‏ من ابواب صلاة الجماعة ح ؛ ج 8 ص 786. 

. 5١ ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء في الجماعة ص‎ )٠١( 


2222222-80 ججهي ير لكام ( جج 14) 


لا يتخطى وإِنّما يج رجليه. حكاية لفعل الصادق لة»"". 

أمَا الوجوب -كما هو ظاهر الموجز" وجامع المقاصد”" 
والمسالك” او صريحهاء بل في صريح تعليق النافع " وعن الغرّة!" 
وفوائد الشرائع'" ذلك فضعفه واضح ؛ إذ دعوى محو غير هذه الكيفيّة 
الصلاة ممنوعة ء والله اعلم. 


المسألة «الثالثئة » 

(إذا اجتمع خنثى » مشكل «وامرأة4 وانحصر الائتمام فيهما 
سقطت الجماعة بناءً على وجوب وقوف الرجل المتحد عن يمين 
الإمام ؛ لتعذر النظم المحصّل للاحتياط حينئذٍ » و « وقفت” الخنثى 
خلف الإمام» لاحتمال أنّها امرأة «والمرأة وراءه» أي الخنثى 
لاحتمال أنه ذكر « وجوبا» كما هو ظاهر المحكي من عبارة 
المبسوط”"» بل عن الإيضاح' 8 ليسكا عو بز حمزة!"". 

وهو متّجه على القول بتحريم المحاذاة, وإلا» كان «على 


. ١5١ النفلية: البحث الثانى من الخاتمة ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص ١١4‏ . 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 06١5‏ . 

(؛) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 9١5؟.‏ 

(0 و1) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7١ص‏ 485 . 

() فوائد الشرائع: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «اذا دخل والامام راكع وخاف 
فوت الركوع...» ورقة لاه (مخطوط) . 

() في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: وقف . 

(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١0060‏ . 

.١6١ ص‎ ١ ايضاح الفوائد: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )٠١( 

. ٠١8 انظر الوسيلة: الصلاة / أحكام الجماعة ص‎ )١1١( 


هيئة وقوف اصناف المأمومين " 


الندب »4 كما عن علم الهدى"'" فيما نقل عنه وابن إدريس"'" والفاضل 7" 
ا 0 بنا يي ١‏ 
ا ل ده ل 
والاحتياط ؛ لتعذره حينئذ ؛ إذ ذ لعل الخنثى ذكر فينبغي وقوفه عن اليمين. 

ل و و ا ا 
ليمين أو < خلفاً الت خلفه والمرأة خلف الختى بن 55 
تسقط عليه أيضاً لو أريد النظم الجامع للفضيلة والاحتياط. 

ولو كانوا رجالاً وخنائى ولتجاء وقف الال خلباديم 
والقاق كلتهي و القيام حلت الكدانن بجوي ونون عق القنول 
بحرمه ة المحاذاة وعدمها. 

ولو كان معهم صبيان ففي تقديمهم على الخنائى وتأخيرهم عنها 
قولان”". ينشأن:من معلوميّة ذ كوريّة الصبيان» ومن تكليف الخنا ثى دونهم. 





. نقله عنه فخرالمحققين في ايضاح الفوائد: انظر المصدر قبل السابق‎ )١( 

(1) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5875 و 787. 

هاي ال كام : الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟" ص .١١9‏ 

(4) الشهيد الأول في النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص ,15١‏ والدروس: صلاة الجماعة 
ج ١‏ ص 155١‏ والشهيد الثاني في الفوائد الملية: البحث الثاني من الخاتمة. صلاة الجماعة 
ذيل قول المصنف: «وتاخر الانثى...» ص ١7775‏ . 

(0) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 3077-3776 
والطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 7796 . 

() اختار الأول الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 100. وابن حمزة في الوسيلة: 
الصلاة / أحكام الجماعة ص ٠١8‏ والعلامة في المنتهى: الصلاة / النسبة بين الامام > 


لت ااسل19سششئت 5 1 ا ب 00 اا اف مس10 011 01 الكلام (ج )١‏ 


ولوكان معهم خصيان قدموا على من عدا الرجال من النساء والصبيان 
والخنائى : وأخّروا عن الرجال , كما في التحرير” وعن السرائر'" وأبي 
غال :“او انتقريهقق اليختدلق © واستحسقه فى الذكرض اقام ولا بأسرييه 
إن كان المراد الندب. وإن كان دليله محض اعتبار. 

هذا كلّه بناءً على مراعاة الواقع في الذكورة والأنوثة جوازاً ومنعاً 
وفضلاً» وإلا فلو قيل بأنّ المدار على العلم جاز محاذاة الخنثى للرجل 
وللمرأة ؛ ولعلّه لذا حكي عن ابن حمز 8" أنه منع من محاذاة المرأة 
للرجل وجوّز محاذاة الخنثى لكل منهما. 

وقد تقدّم عند البحث في موقف النساء والرجال شطر صالح مما 
هناء فلا نعيده؛ على أنه واضح بأدنى تأمّل في الصور المتصوّرة في 


ه والمأمومين ج ١‏ ص 7716. 
واختار الثانى ابن ادريس فى السرائر: انظر الهامش بعد الآتى, والعلامة فى المختلف: 
زلا الحماعة عرض 1و 7 ْ ْ 

)١(‏ الموجود في نسختنا من التحرير: «يتقدم الرجال على الصبيان. والصبيان على الخنائى, 
والخنائى على النساء...» ولم يتعرض للخصيان. انظر تحرير الاحكام: الصلاة / أحكام 
الجماعة ج ١‏ ص 65 . 

(؟) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ”587 . 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج 7ا ص .8١‏ 

(8) انظر المصدر السابق . 

(0) ليس من الواضح رجوع استحسانه الى ما نحن فيه أعني تقديم الخصيان. على من عدا 
الرجال وتأخيرهم عنهم - وإِنْما ظاهره أنه استحسن تقديم الخنائى على الصبيان. قال: 
«فالخلاف بينه أي ابن الجنيد ‏ وبين الشيخ في تقديم الصبيان على الخنائى. فالشيخ نظر 
الى تحقّق الذكورية في الصبيان, ونظر ابن الجنيد إلى تحقّق الوجوب في الخنائى دون 
الصبيان. وهو حسن» انظر ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء فى الجماعة ص ”/ا"” ‏ 574 . 

(5هذا الخطلت لم يذكزهفى الوسيلةةوظلة عند العاملي فى متناع الكزاية: الضلؤة ارشتراتيط 
الجماعة ج ؟ ص 1٠١‏ . 


المقام , كوضوح الوجه في الجميع. 


بل وتقدم أيضاً -عند ذكر المصنّف عدم جواز الجماعة مع الحائل - 
ما يستفاد منه تمام البحث فى: 


ص 





المسألة #الرابعة * 

التي ذكرها المصنّف هناء وهي أنه إذا وقف الإمام فى محراب 
داخل فصلاة من يقابله 4 ويشاهده « ماضية » لوجود المقتضى 
انر صلاة من إلى 0 ا 
ا لاا الو الو اق 00 
كما سمعت 9 إذا لم يشاهده!"». 

(ويجوز" صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأوّل 4 الذي فيه 
الإمام 9لا نهم يشاهدون من يشاهده”"4 ولو بوسائط ولو بأطراف 
العيون » أو المراد بالأُوّل: الصف الذي فيه مقابل الإمام , فتختصٌ حينئذ 
صحّة جميع الصف بمن هو خلف الصف الأوّل ؛ لكون ذلك المقابل فيه 
بمنزلة الإمام لهم ولا حائل بينهم وبينه » بخلاف من كان على جانبي 
ذلك المقابل ؛ لوجود الحائل بينهم وبين الإمام , ولا دليل على إجزاء 
مثل هذه المشاهدة التي هي بأطراف العيون مثلاً-في صحّة الجماعة. 

وقد تقدّم تحقيق ذلك كلّه هناك , فلاحظ وتأمّلء وإن أطنب 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: يشاهدوه. 


(1) في نسخة المدارك بدلها: وتجوز.. 
() في نسخة الشرائع بدلها: يشاهدوه . 


ما لللملههة4 مسلب سب جواهر الكلام (جج 1) 


الأضحات :فى الاتجد اد مدل هذه التشاهد: ميسيهرا لمن عسيازات 
يعن المت خرين "١‏ وإرساليج له إوسال العسلمات» كنا أله بالغ في أن 
المراد من عبارات الأصحاب -التى هى كعبارة المتن المعنى الأوّل 
حاملاً للأوّل فيها على الأُوّل ؛ وقال: «ليس في شيءٍ متها ما يأب ذلك 
سوى عبارة القواعد”", مع أنّها قابلة للتأويل أيضأً»©*. 

نعم توقّف فى إقامة الدليل من جهة النصّ خاصّة على الاكتفاء بمثل 
هذى المقذاقدة :معلل للقي ند انين ال" الصيحيحة التقدبة ال سحت 
الشروط”» ودلالتها على ذلك غير واضحةء قال: «إلا أن تتمّم بفهم 
الطائفة » مع احتمال تتميمها من غير هذه الجهة». 

م قال: «هذاء وفي الصحيح:(لا أر أكارين لامي طيق ناس لاغ 
فقال: لا باس إذا كنت تتوسّع به)(0). 
)١(‏ رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 104 فما بعدها . 
(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص .7١9‏ 
(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص ١‏ . 


(؛) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 71١-1770‏ (بتصرف) . 

(05) فى الجزء الثالث عشر ص 787 . 

(كانفن الكافق بوالنقبدبوالو شان وله ارس بالفتتر قي نون النيتيية ل ار لوقو 

() الكافي؛ باب الرجل يخطو إلى الضق م 3ج #اض :0787 من .لا خضره الفقيه: بناب 
الجماعة و فضلها ح ١١4١‏ ج ١‏ ص 781 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام 
الجماعة ح 17 ج" ص 5 0. وسائ ل الشيعة: باب 014 منابواب صلاةالجماعة ح "جح /ص8 ١غ.‏ 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠"‏ أحكام الجماعة ح 91 ج ” ص 05. وسائل الشيعة: 
باب 1١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج / ص .1١5‏ 


مفارقة المأموم الجماعة .سس بصم 


نم قال: «وفي هذا إشعار بل ظهور تام بصحّة صلاة المأمومين من 
الشنادرة من الروائظ :و لأفلا حمل من واونةفي الشعراب ال 
التوسعة بنفس واحدة » وهي خلاف المتبادر منها كما عرفته » فتأئّل»7". 
قلت: لقد أجاد بأمره في التأمّل بعد ذلك ؛ إذ دعوى ظهور الخبر 
المزبور بما ذكره -مع ندرة المحراب المفروض خصوصا بعد التعبير فيه 
بالطاق . وظهور الخطاب في التوسعة للإمام خاصّة _فى غاية الغرابة 


المسألة #الخامسة * 

لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام» في الأفعال المشتركة بينهما 
9 لغير''' عذر» إذا لم ينو الانفراد ؛ ضرورة وجوب المتابعة عليه التي 
يقدح فبها المفارقة ؛ إذ هي تتحقّق بسبقه في الفعل أو تأخّره عنه تأخْرا 
معتداً به » وقد عرفت فيما مضى حرمتهما على المأموم إجماعاً في 
الأذل موزل لاق مك يفن القاق لما شمعه افا ,بل :ظباهر 
المدارك والذخيرة والحدائق هنا الاجماع عليه, بل هو كاد يكون 
صريح الرياض: ٍ 

قال فى الأُوّل: «أمّا أنّه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون نيّة 
الانفراد لغير عذر فلا ريب فيه؛ للتأسَي » وعموم قوله يي :(إِنْما جعل 


. 317 رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص‎ )١( 
+ ()افل نبخة الشرالم والفسبناللك يذلها: بغير‎ 


)١غ سس ججبي يطبي لكأم (ج‎ _ 7_١ 


الإمام إماماً ليؤتمّ بهء فإذا ركع فاركعواء وإذا سجد فاسجدو|)90", 
ومن العذر ائتمام المسبوق حيث يكون تشهده فى غير موضع تشهد 
الإمام» فإنّه يفارقه ويتشهّد ثم يلحقه»'" ثم نقل خلاف الأصحاب في 
نيّة الانفراد. 

نفك اريت فيه دلا ويحيلة القتلاف فيا اذا نري الالقر تان اوه 
في قطعيّة المسألة عنده وعدم خلاف فيها بين الأصحاب كما أن قو له: 
اومن القذو» الى اخروظاهة فى إرادقفها يمل القاخر فى الجملة 
من المفارقة , لا السبق خاصّة , ولاخصوص التأخّر تمامالصلاة. 

وقال في الثاني: «الظاهر أَنّه لا يجوز للمأموم مفارقة الإمام بدون 
كه الانقراة اقير عد عرد الأصحا يووا نفدل عاية بالتأسي ونيا وروين 

عن النبئ يكيل :! (إلما ضفل الاماء إماها ليو تم به) - قال:-وفي الوجهين 
نظرء نعم يمكن أن يقال: الصلاة عبادة تحتاج إلى توقيف الشرع, 
ولسين هناك ما يدل على شرعيّتها بهذا الوجه»!*, ثم ذكر الخلاف بين 
الأصحاب في نيّةَ الانفراد. 

ومثله في الحدائق غير أَنّه زاد التصريح عا ين لد ريه اومن 
المسبوق للتشهّد حال قيام الإمام فيتشهّد ثم يلحق بهء ثم قال: «وكذا 
من تخلّف عنه بركن أو أكثر لعذر من سهو أو ضيق مكان كما تقدم, 
)١(‏ عبارة «فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا» ليست في المدارك . 
(؟) صحيح البخاري: باب ايجاب التكبير وافتتاح الصلاة ج ١‏ ص ,١187‏ سنن ابن ماجة: 

ح8؟1١ج‏ اص 75995. 


(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 77/777 . 
)ع( دخيرة المعاد: صلاة الجماعة صن 1-7 


مفارقة المأموم الجماعة - 





فإنّه يأتي بما سبقه ويلحق به ولا يضر تأخّره عنه لمكان العذر»!", وهو 
وقال في الابع عند رد ما استظهره مو عبار الاق فين عدم وار 
تسليم المأموم قبل الإماء بدون نيّة الانفراد _: «إنّي لم أعرف لفو كها 
عدا الاثفاق على عدم جواز مفارقة المأموم الإمام في غير المقام من 
ساك لوال العلاةة تمن هي انها كذ 3 
إلى آخره. 
والظاهر ان مراده بقوله: «كماترى» الفرق بين المقام ومحل 
الإجماع بالفعليّة التى تجب المتابعة فيها والقوليّة التى ليست كذلك , لا 
منع الإجماع , كما يرشد إلى ذلك ملاحظة ما بعد ذلك من كلامه... إلى 
بل قد يستفاد أيضا ضروريّة الحكم به من شرح المولى الأكبر على 
المفاتيح! كما لا يخفى على من لاحظ كلامه في المتابعة وفي المقام , 
مع أن المّبع الدليل وقد سمعته سابقاً عند البحث في المتابعة إلاأنا 
ذكرنا ذلك هنا تاييدا له لما سمعناه من بعض مشايخنا المعاصرين من 
الحكم بجواز مفارقة الإمام بمعنى التأخَّر عنه في الأفعال اختياراً من 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 7358 . 
(؟) في التصدر هده اعبارا / 
(6) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 770 . 


(؛) انظر مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١87‏ ذيل قول المصنف: «وأن يتابعه...» ومفتاح 
غ8 ذيل: «وان يستمر...») ج كص /الا” و ١89‏ (مخطوط). 


م 300000000000000 سسسسسسس سس جواهر الكلام(ج )١4‏ 
دون نيّة وعذر في الركن والركنين فصاعداً. ْ 

ولا ريب أنه اشتباه وتوهّم من بعض العبارات التي قدّمناها سابقا 
في تفسير المتابعة » وآخر منها المشتمل على التصريح بالصحّة لو تخلّف 
بركن ونحوه » وقدعر فت الوجه في الجميع فيمامضى » خصوصا الثانية ؛ 
اذ الحقازاقة يمع : النا خويو كفتجانها كته لأ يوون على وقكها يمحن 
السبق الذي قلنا: إِنّه إئم خاصّة لا بطلان وإن أوهمته بعض العبارات: 

منها: عبارة الذخيرة السابقة ؛ حيث استوجه الاستد لال بما سمعت 
المقتضى برظاهرة الفساف .وتهوها غبازة الخدائق يل قد عر فق فيمنا 
مضى إنكاره على الذكرى الظاهر في ذلك. 

ومنها: عبارة الرياض'١"‏ وغيره!" ؛ حيث استوجه حمل عبارة 
الشيخ الآنية التي هي أطلق فيها بطلان الصلاة مع المفارقة لغير عذر ‏ 
على إرادة عدم النيّة» وظاهره تسليمه البطلان حينئذٍ » بل ظاهره أنه 
من المسلمات عند غيره ايضا. 

ومنها: عبارة التذكرة وغيرها السابقة في بحث المتابعة» والأقوى 
عدم البطلان كما عرقت فيا مطتى :وإناكان باتو فااحط وناكل: 

57 جواز المفارقة للعذر ففيالمدارك”" والذخيرة!* والحدائق !0 
5 فيه» » وفي المنتهى'" الإجماع عليه » بل قد يظهر من المتن 


. 777 رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص‎ )١( 
. 77 (؟) كمفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ”ا ص‎ 
. 778 مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ )( 
7 اذقيرة العاد غئلاة الداع بض‎ )4( 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 73758 . 
(1) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 784. 


مفارقة المأموم الجماعة 


والفاضل'١"‏ جوازها من دون نيّة للانفراد. 

وهو متّجه في العذر الذي لا يُذهب القدوة» بل أقصاه التخلّف في 
الجدلة كتقو المسيوف وراعنة المأموع عو ال كوع بع الزفاء اوت كه 
غفلةً أو نحوها ممّا ورد في النصوص"'" فعلها ثم اللحوق بالإمام » ولذا 
فال :المولى الأكرفى شرم التقاتيم :إن المراهبال1ر هنا فو خصوصر 
المواضع التي ورد من الشرع جواز مفارقته بالنحو الذي ورد»”” 

بل وكذلك هو متّجه أيضاً في مثل الأعذار التي تُفرد المأموم عن 
الإمام قهرأ ؛ كانتهاء صلاة الإمام قبل المأموم » أو تبيّن عدم قابليّنه 
لازعافة شييق أو كتر ار حدت د تيهورها + لمطار وق تعنا بر المكسويا 
بانتفاء شرطه من غير حاجة إلى ني » نعم قد يقدح بقاؤه على الاثتماء 

. وأمَا الأعذار التي تلجئه 0 انماء مياه ف ادضاةة الام 
كحدوث وجع في بطنه مثلاً #انعرا حي يارغ ارو وها -فالظاهر 
الدالآين فيها من كه الانشر اديوان ار ن يكفي فيها قصد المكلّف هذه 
المفارقة وقصد سبق إمامه في الصلاة ؛ جمعاً بين ما دل على جواز 
التقارفة فى :كل هذا العاليويين ادل صل ,وجوت تابقة المداموم: 
عا املس من الباتي بيد اللاراد. 


. "9 ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 

(1) انظر في تشهّد المسبوق صحيح ابن الحجاج الآني في ص 8١‏ وفي مزاحمة المأموم خبره 
الآخر الذى سننقله فى هامش (؛) من ص 8١‏ . 

(#اتحضا بم الطاذمه الماح تصرح متاح 143 3 جل كول اللتععف وان مسضر م ب ؟ 
ص 184 (مخطوط). 
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ا ا ا 1 1 0 01 الكلام (ج )١‏ 


ولع عدم الإشارة إليها في الأخبار الدالّة على جواز المفارقة فى 
مثل الفرض لضروريّة حصولها لمريد المفارقة بإرادته ذلك » ومعلوميّة 
ذهاب الاثتمام بمثل تعمّد هذا السبق والتأخّر » وبُعد احتمال تخيّل 
المكلّف بقاء ائتمامه وإن لم يتابع لمكان العذرء أو غفلته عن قصد 
الانفراد مثلاً وعدمه. 

فلو ذهب عارضه في الأثناء وأراد الرجوع إلى إمامه بنى , بناءً على 
جواز تجديد نيّة الائتمام للمنفرد » بل لعل ما نحن فيه أولى منه ؛ لسبق 
اتتمامه ببعض هذه الصلاة» بل ينبغي القطع به إن جوّزنا تلك المفارقة 
للمأموم من غير نيّة انفراد» بل لمكان العذر جاز له سبقه له مثلاً, وإلّ 
فهو باق على ائتمامه إلى أن تنتهى صلاته ؛ إذ هو حينئذٍ مأموم. 

ودر مني ول الحدا وقلع بير ا كا يقتضيه بعض إطلاقات 
الفا وض حوري هذ | لمق ١ ١‏ | له برضي قروا شير قد كالعدن السارق:: 
إلا أَنّه ينبغي تقييده بما إذا كانت مفارقته في غير محل القراءة. 

وكيف كان فالظاهر إرادة خصوص العذر المزبور لمن قيّد جواز 
المفارقة مع العذر بنيّة الانفراد كما عن بعضهم”"» لا الأعذار السابقة 
خصوض الأذل ضروووة ان الافد داف السدافى لنقة كادي كات 
من أطلق جواز المفارقة مع العذر بدون نيّة أراد مثل ذلك العذرء ومن 
نتن رادها عه واد ب سه 

لكن ينبغي أن يعرف خصوص الأعذار التي تجوّز المفارقة مع بقاء 
القدوة ؛ إذ قد عرفت أن مدار أكثرها على النصّ » وتسمعه إن شاء الله فى 


(9) كالقنييد فن البناق الضلظ اراق السماعة ض 1 


مفارقة المأموم الجماعة 0 


المسبوق , بل تسمع أنّه هل التخلّف لقراءة السورة أو إتمام الفاتحة مثلاً 
قه ا والية؟ 

إلا أن هذا في خصوص المفارقة بالتأخّر عنه ء أَمّا المفارقة بالتقدّم 
على الإمام ‏ بمعنى ركوعه مثلا قبل ركوعه _مع بقاء الاقتداء فليس 
الإمام » ومعها يسقط التكليف بالمتابعة » مع أنه بعد التنبّه يجب عليه 
الرجوع إليها. 

نعم يمكن تصوّره بما إذا حدث للمأموم مرض مثلاً ألجأه إلى سبق 
الإمام فى الركوع مثلاً خاصّة . لا إلى إرادة المفارقة رأساً ولعلّه الظاهر 
من إطلاق بعض الفتاوى أنه لا بأس به وأنّهِ كالتأخّرء فيبقى ائتمامد 
0 ارام ب الاحتمال وجوب ني 
لتأخر» ولله أعلم 

وأكأ الأعدار :ال "تصين العاموه منفردا قهرا فلست مجتاعة إلى 
دي" لوضوحها ل 0 وله 0 اعبار 
نهناة ليس فى شو من النصوض أيضاً تدش ها يا 
على العذر كي يرجع فيها إلى العرف. 

نعم قد يستفاد من النصوص "" الواردة فى جواز التسليم قبل الإمام 
لطوله في التشهّد ونحوه تعميم العذر فيها للاعمٌ ممّا يمكن تحمّله وما 





06 ب ب ب ب ب سس يبب ب سسب بهي أ يي الام (جج )١‏ 


لا يمكن », وما يكون فيه ضرر وما لا يكون» فيكون الخارج حينئذ 
الانفراد لا لغرض من الأغراض المعتدٌ بها . وما عداه فهو من الانفراد 
لعذرء وربّما يؤيّده إطلاق الأصحاب العذر ؛ إذ الظاهر إرادتهم الغرض 
والحاجة منه , ولا باس به. 

على أنه لاثمرة لنا في البحث عن ذلك « ف» | اوعد 
(إن نوى الانفراد » في الجماعة المندوية وجاز» مطلنا لعذر كا 
أولا اا للأكث "0 بل المشهور بين الأصحاب نقلاً”"'وتحصيلاً" لف 
المدارك!*والحدائق'“أنّه المعروف منكلام الأصحاب, بل في الرياض7" 
نفي ظهور الخللاف فيه إلا من المبسوط”", بل في ظاهر المنتهى" أو 
صريحه والتذكرة!" وعن صريح نهاية الإحكام'' وإرشاد الجعفريّة!١"‏ 


.777 كما في موضع من رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) نقلت الشهرة في مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص "٠7١‏ ومجمع الفائدة 
والبرهان: صلاة الجماعة ج ' ص 537237 وموضع من الحدائق الناضرة: الصلاة / احكام 

(؟) قال بذلك: ابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 14. والعللامة في القواعد: 
الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص 41.. والشهيد الأول في الذكرى: شرائط الاقتداء في 
الجماعة ص 577؟, والشهيد الثانى فى روض الجنان: صلاة الجماعة ص 77,8 . 

(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص /ا77 . 

(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج١١‏ ص 7318-7717 . 

(1) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 775. 

(0) يأتى ذكر المصدر لاحقاً . 

(8) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 784. 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص 1519 73١‏ . 

. ١58 ص‎ "١ نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )٠١( 

(١1)انظر‏ المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «ولو نواه لا لعذر جاز» ورقة ١59‏ 
(مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: انظر الهامش الآتي . 
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الإجماع عليه , بل لعلّه كما قيل_ظاهر الخلاف'" أو صريحه أيضاً. 
وهو الحجّة بعد اعتضاده بالأصل ؛ وبإطلاق ما دل على جواز 
اولع فيل اللإمام كا مضني ويأتي ونا محا قاد تهون القند اد 
ظ لداع ويظهور الادلة في استحباب الجماعة ابتداءً واستدامة ‏ وخروجها 
عن ماهيّة الصلاة وإلاكانت معتبرة في صحّتها وهو واضح الفساد. 
فإبطالها حينئذ بعدم استدامة نيّتها لا يستلزم إيطال الصلاة , ولا إثم 
فيه ؛ ضرورة اختصاص النهي عن إبطال العمل لو سلّم إرادة ما يشمل 
مثل ذلك منه ؛ إذ من المحتمل فى الآية'" إرادة الابطال بنحو الارتداد 
وشبهه _بالصلاة لاكل عمل » بل الظاهر إرادة الواجبة منها كما حرّر في 
محلّه , ولقد أجاد الأردبيلي!» فيما حكي عنه من الاستدلال على جواز 
المفارقة قبل التسليم بالأصل وكون الجماعة مندوبة» ولا تجب 
المندوبة بالشروع عندهم إلا الحج بالإجماع. 
وما عنيناة قال هن أن الجماعة وضق لنافتة الضيالذة كا لطي كذ 
والعضر نه بوتعوهدا 5 | واغن ال اوبات الفا ريمن كدالسعدة 
وتحوها مولن وات الفاذةن نقدان جد القر نفل السابفة من الجائل 
والعليوّ ونحوهما ولو كان لم يعلم بهما المكلّف حتّى فرغ , فلا يجوز 
العدول حينئذ إلا بدليل خاصٌ . مثل العدول بالانفراد إلى الائتمام 
والعدول بالظهر إلى العصر ونحوهماء لا مثل العدول من إمام إلى أخر ؛ 


. 1157 كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟' ص‎ )١( 
.009 ص١ ج‎ 7١9 (؟) الخلاف: الصلاة / مسألة‎ 

(6) أي قوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» سورة محمّد: الآية 7 . 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 7 ص 777 . 


اا حب ورج ل ري ا حت لوز هر الكلام 220 ؟) 


إذ لو سلّم جوازه اختياراً أمكن الفرق ببنه وبين المقام: بأ خصوص 
الاماء من مشخّصات أفراد الصلاة كالمكان الخاصّ والساتر الخاصٌ 
ونجوهها #بغلاق أصل الجماعة الى بسيبها تنقسم الفصلاة افسمين: 
فرادى وجماعة. 

يفف 5051 :عا غلك من وجوه الذالال على الل ف اهما زان 
المحكيّة المعتضدة بما عرفت من الشهرة ونحوها. 

وثانياً : منع كون الجماعة من الأوصاف المقوّمة المنوّعة ‏ بل ليست 
هي إلا كالمسجديّة والإمامة ونحوهماء وثبوت بعض الأحكام لها لا 
يستلزم كونها كذلك , ومن هنا لم تبطل الصلاة في جملة من المقامات 
التي انقطعت الجماعة فيها بموت الإمام وحدثه ونحوهما , ولم يقتصروا 
على المنصوص بل تعدوا منها إلى غيرها كما يفهم من ذلك المقام, 
وبطلان الصلاة للأمور السابقة _بعد التسليم ليس للتقويم » بل لظهور 
الأد لك فى أنها شرائط الصئلاة حال كنوها جمافةة» لا انها قبراقط 
سد 1 

وبالجملة: لا فرق بين الإمامة والمأموميّة بالنظر إلى الصلاة . وتماه 
الكلام محتاج إلى إطناب تا كما لا يحفى بعد التاكل فيما عرفت 

واعتشيا د15" ايها جنا بقليير الفقية الما ذبن الفارزقه يلعا : و الغارة 
ومحاوراته -من سبره الأدلة الواردة فى مفارقة المأموم عند عروض 
تتوروزة لإتافهو:زالأدلة الواروة افنى الميسيوق».وقتى اكتماء السعه 
بالمقصّر ء وفي جواز التسليم قبل الإمام ؛ وفي صلاة ذات الرقاع ونحو 


)01( معطوف على قوله: «اعتضاده» المتقدم في ص ١4س‏ 7 
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ذلك -من عدم توققف صحّة الصلاة على بقاء الجماعة , وأنّه لا مد خليّة 
لها فيها. 

واحتمال الاثم خاصّة يدفعه: ما عرفت سابقاً من أن العمدة فى 
وجوب المتابعة الإجماع ونحوه ممّا هو معلوم عدم شموله لمثل المقام 
الذي ينوى فيه الانفراد. 

كاحتمال قصر تلك الأماكن على محالّها ‏ وعدم استفادة ما ذكرنا 
متها :اهوت كما ترق نافيا لمقتضى المقهو .متها لدى كل مسمارس 
لكلماتهم مي عارف بإراداتهم 850 , بل الظاهر أنّ ذلك كلّه مورد فيها 
لا.شرطء بل قد يدّعى إطلاق بعضها. 

ونحوه احتمال عدم تأثير هذه النيّة في صيرورته منفردأ وإن لم نقل 
بابطالها الصلاة , بل هو أوضح منه قيسناة! * ضصرورة 9 «الأعمال 
بالنِيّات»'!", و«لا عمل إلا بنيّة»!", و«لكل امرئّ ما نوى»'!”". 

كلّ ذا مضافاً إلى الاعتضاد بالشهرة العظيمة » بل عدم الخلاف إل 
من المبسوط , فقال: «من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته » ومن 
فارقه لعذر وتمّم صحّت صلاته»! والمحكي عن ناصرريّات السيّد أنه 
«إن تعمّد سبقه إلى التسليم بطلت صلانه»00. 

مع احتمالهما كما قيل!' ‏ حال عدم نيّة الانفراد وإن كان البطلان 


(١-5؟)‏ تهذيب الأحكام: الصيام / باب 4؛ ح ١‏ -” ج 4 ص 181., وسائل الشيعة: انظر باب 
ه من أبواب مقدمة العبادات ج ١‏ ص 11 . 

(؛) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١0!‏ . 

(0) الناصريات (الجوامع الفقهية): الصلاة / مسألة ٠٠١‏ ص 77 . 

(1) كما في رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4؛ ص 77 ومفتاح الكرامة: الصلاة/ 
أحكام الجماعة ج 7 ص 157 . 


الي ل ا يز ينطو قن الكلام العانة) 


المذكور في كلامهما محل منع على هذا التقدير أيضاً؛ لما عرفت من 
تعبّدية وجوب المتابعة فى الأفعال دون الأقوال لا شر طيّته » فحكمهما 
خيشل بالبظلان.دبخضوصا الأخين كما تعر فد عند تعاض المصتق لهب 
محل منع » وإن بالغ في نصرته المولى الأكبر في شرح المفاتيح'" تبعا 
لتردد جملة من متأخرى المتآخرين!" فيه: 
رهق أن العادة تؤفيقية : والستى :فى الصبيخة واسقاظ الشراءة 
والفشا وتياك ة ال كم هماد حال امقس اذ القدوة دون شيره: 
ومن عدم تصريح في الأخبار به» بل قد يومئ اكثرها _كالمامور 
ها بالاتخلاف :"وبال جنوع إلى الإسام او سي “اراقم عاد إن 
عدمه , وإلا لعولج به في بعض هذه المقامات » ولا احتيج إلى ذكر العذر 
من الحاجة ونحوها فى جواز المفارقة. 
ومن غير ذلك من الآمور التي لا تستأهل ردًا لأوضوح ضعف 
إشعارها جميعا « كوضوح ضعف استد لال بعضهم بالصحيح البينا 8 !8 
وجوب حمله على الندب للإجماع وللصحيح الآخر" وغيرهماء 
)001( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح غ6 ذيل قول المعيت :وان يستمر...» ج "ا ص 
6 ثما بعدها (مخطوط) . 
(؟) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟ ص 7لا - 378 
والسبزواري في كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص 5 والبحراني في الحدائق 
الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 558 .51١‏ 


)١- (‏ تقدمت بأجمعها في الجزء الثالك عشر في ص 73٠١‏ ذيل قول المصنف: «وكذا إذا 
عرض للامام ضرورة جاز ان يستنيب )). 
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وبالجملةة «المبالة هق الواضعات: 

ثمّ إن الظاهر إذا نوى الانفراد جريان حكم المنفرد عليه من محل 
ينه » حسّى لو كان في أثناء قراءة الحمد أو السورة وجب عليه إتمامهما 
ا لا استئنافهما من الأول ولا سقوطهما من رأس كما صرّح به 
جماعة 1" ؛ بل لعلّه كذلك في أثناء الكلمة الواحدة فضلاً عن غيرها ء إلا 
أن الانضاف أن للتامل فنةيل :وقيما هو يمددلة الواتخدة متحالا. 

لكن في التذكرة”" بل وتعليق الإرشاد”" والمسالك! وعن نهاية 
الإحكام'”" والغريّة" أنه يعيد السورة التي فارق فيها . بل استوجه في 
الذكرى" استئناف القراءة طلقا نه نوى الانفراد في مخ[ القراءة 
فوجبت عليه , لأصالة عدم سقوطها. 

والأول أقوفء تمكييا لأطلاى أدلة العسما ةيوان كنا خوط 
الاستئناف بنيّة القراءة المطلقة , هذا. 

وفي المسالك أَنّه «بناءً على القول بإعادة السورة التي فارق فيها لو 
كان الإمام قد تجاوز نصف السورة لم يجز له العدول عنهاء وكذا لو 
كانت مفارقته في الجحد والتوحيد مطلقاً في غير الجمعتين , وعلى 


/ كالشهيدالثانيفيروض الجنان: صلاةالجماعة ص7/8. وسبطه فيمدارك الاحكام: الصلاة‎ )١( 
. ٠١” أحكام الجماعة ج ؛ ص 775 والسبزواري في ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ 

. 37١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص‎ )١( 

(؟') حاشية الارشاد: صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ويجوز الانفراد مع نيّته» ص ٠١١‏ 
(مخطوط). 

(؛) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص .7١١‏ 

(0) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص ١7١8‏ . 

)0 ا ا : الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟' ص 437 . 

(/) ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة ص (يوجد خطأ مطبعي في المصدر). 


سس جواهر الكلام(ج )١4‏ 


القول الآخر له قراءة أيّ سورة شاء»”» وفيه بحث. 
وكيف كان فالظاهر جواز نيّة الانفراد فى جميع أحوال الصلاة, 
ولا يشترط الدخول معه في ركن ء فلو أدركه في أثناء القراءة وفارق 
قبل الركوع صمّ» كما صرّح به في المسالك'" والروض". ‏ , 
واحتمال توقّف انعقاد الجماعة على إدراك ركوع الركعة الآولى - 
بحيث إن لم يركع معه ينكشف أن لا ائتمام واضح الفساد ؛ لمنافاته 
لاطلاق أَدلّة الدخول فى الجماعة. 
وخصوص صحيح ابن الدع ار ب الحسن اك الوارد في 
الجمعة المشتمل على المفارقة في ركوع الأولى للزحام. 
بإدراك الإمام قبل الركوع فى المسألة التاسعة من مسائل هذا الكتاب. 
ولاطلاق الفتاوى فى المتابعة وغيرها » والنصوص" الدالّة على 


. (بتصرف)‎ ٠١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 77/8 . 

(5) قال فيه: «في رجل صلّى في جماعة يوم الجمعة, فلمًا ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو 
اسطوانة, فلم يقدر على أن يركع ولا لأن] يسجد حتى يرفع القوم رؤوسهم. أيركع ثم يسجد 
ويلحق بالصفٌ وقد قامالقوم. أمكيف يصنع؟ فقال: يركع ويسجد ثمٌيقوم في الصفٌ لابأس بذلك». 

من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١71‏ ج ١‏ ص 5١غ.‏ وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ١‏ ج ل/اص 770. 

(0) كالخبر الذي رواه الصدوق باسناده عن الحلبي عن أبي عبداللههِةٍ أنه قال: «إذا أدركت 
الامام وقد ركع فكبّرت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع رأسه قبل أن 
تركع فقد فاتتك الركعة». 

0 يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١60‏ ج ١‏ ص 84, وسائل الشيعة: 
انظر باب 40 من أبواب صلاة الجماعة ج 4 ص 587 . 
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عدم الإدراك إذا لم يدرك الركوع يراد منها -كما لا يخفى على من 
لاحظها _ابتداء الائتمام, لاممن حصل منه ذلك واتنّصف بوصف 
المأموميّة وتحمّل الامام القراءة عنه. 

وللخبر الذي استدل به الفاضل في المنتهى”" على امال سوا د عيه 
الالقر ا قافنا دبعن او ويه ال د كا ن معاذ يصلّي في مسجد على 
عهد رسولالَهيَياُةٌ ويطيل القراءة» وأنّه مد به رجل فافتتح سورة 
طلوولة شقرا الرسدل اليه وض م ركب راحلته , ٠‏ فبلغ ذلك النبي ييل 
فبعت إلى معاذ فقال:يا مغاذ إثاك أن تكو .فتانا"" عليك ب الشحس 
وضحاها وذواتها»”2. 

وإن كان هو لا صراحة فيه بالركعة الأولى » كما أنّه لا صراحة فيه 
على ما استدلّ به الفاضل عليه من جواز نيّة الانفراد ؛ لعدم ثبوت حجّية 
فعل ذلك الرجل , وعدم ثبوت تقرير النبيَيكاةٌ له , اللهم إلا أن يكون 
هو الذي أبلغ النبي يا -كما روأه الجدهور “ادوقع ذالم ينكر عليه ولم 
يامره بالإعادة. 

وعلى كلّ حال فلا إشكال في عدم اعتبار ركوع المأموم مع الإمام 


)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 80؟. 

(1؟) أي توقع الناس في الفتنة ؛ بأن تكون سبباً لتركهم الجماعة بتطويلك الصلاة. روضة المتقين: 
باب الجماعة وفضلها ج ١‏ ص 655 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١04‏ ج ١‏ ص 74١‏ وسائل الشيعة: باب 
9 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 8 ص 17١‏ . 

(4) صحيح مسلم: : كتاب الصلاة ح و11 ج ١ص‏ 189و 71١‏ مدقأس داود: 
اح ١ولاو١فلاج‏ ١ص ,5٠١‏ سئن النسائي: باب القراءة في العشاء الآخرة ج ١‏ ص ١7١‏ 
١1/7‏ سنن الدارمي: باب قدر القراءة في العشاء ج ١ص‏ 59, سئن البيهقي: باب قدر 
القراءة في العشاء الآخرة ج "١‏ ص .515-1١115‏ 


اءدعلل بل لب جواهر الكلام (ج )١‏ 


في الانعقاد بعد فرض اقتدائه به في أثناء القراءة أو ابتدائها , نعم يجزي 
عندنا إدراك الركوع في إتراكيهاغلن أن المراه بادرا كفيسيق دده 
المأموم بحيث يكون لو أراد الإدراك لأدرك» لا أنه تتوقف صحًّة 
جماعته على فعل الركوع معه. 

ورئما كان 4 ليذ الحت قمرة لحري وهي أنه لو لم يتابعه فيه نا 
سنقه أو جا حر عنمو غير نذا اللانقراد -لم تبطل جماعته . بناءً على 
الأصحٌ عندنا من تعبّدية المتابعة لا شرطيّتها » من غير فرق بين الركوع 
الأول و عورف تافل سكا . 

كا إذا كانيع الجماعة واجية.- كالتجيعة قلا افليمن ل23ية الاتقراد 
حينئذٍ اختياراً بلا إشكال ولا خلاف كما اعترف به بعضهم'”". لكن إذا 
كان الوهوي أصكا ليزت مبتقة الغيلاة عليه كتعياعة الحيعة» لذ إذا 
كاووظا ركنا شدوو هوه ةا فزواد كان يجوز -بل يأئم وتجب عليه 
الكفّارة إلا أن الظاهر صحّة الصلاة ؛ لعدم صيرورته : شرطأ بالنذر» مع 
الحثما ل القنناد ادضا. 

ولو كاقك قد ون شق لق عه القيئلاة عله كالتعاذة سنا 
فالظاهر عدم جوازها أيضاً؛ لتوقّف صحّة الصلاة علىالجماعة, 
فلونوى الانفراد حينئذٍ وفارق بطلت صلاته » بل وإن لم يفارق أيضاً؛ 
لصيرورة موافقته بعد نيّته الانفراد موافقة اتفاقية أو قصديّة لكن مع عدم 
قسين الجماعة 

ودعوى عدم البطلان بنيّته الانفراد في كل ما لا يجوز فيه ذلك ؛ 


0 : الصلاة 00 00 لاعن 1100 وله فليا 
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للغويّة نيّته وهذريّتها بعد فرض وجوب الجماعة شرطاً أو شطراً وشرعاً 
عليه , فا: ن لم يفارق حينئذٍ كان غير اثم مع صحّة جماعته , وإلاكان 
آثماً خاصّة » لا لنيّة الانفراد » بل لتركه المتابعة ولو مع نيّته الإمامة!", 
وجماعته حينئذ صحيحة. 

يدفعها: وضوح عدم التلازم بين الوجوب وبين عدم الفساد إذا لم 
تحصل استدامة النيّة وار ا 
واسكدامد ؛ فكون الشيء واجباً لا يستغني عن النيّة فضلاً عن أن لا 
بفسده عدمهاء وإلا لجاز عدم استدامة النيّة في الصلاة وغيرهامن 
الأعمال ؛ وهو واضح البطلان. 

ثم إِنه قد يستفاد ممّا اخترناه من جواز نيّة الانفراد اختيارا من 
حيث اقتضاؤه تلفيق الصلاة من الجماعة والانفراد» ومن حيث 
استدلال غير واحد من الأصحاب”" على ذلك المقام باستحباب 
الجماعة , وهو مشترك بينهما ‏ جواز نيّة الائتمام للمنفرد طلبا لفضيلة 
الجماعة ايضا ؛ لعدم الفرق في ذلك بين الاوّل والاخير. 

بل في كشف الالتباس أن «ظاهر الشهيد أن نقل الجماعة إلى المنفرد 
مبنيئٌ على جواز نقل المنفرد إلى الجماعة»'' وإن كنا لم نتحققه , بل في 
الدووسن 7 والشان 2 ان «للماموم الاقتداء في تتمّة صلاته باخر من 


. أي الاتتمام‎ )١( 

(؟) كالاردبيلي على ما تقدم نقله عنه . 

() كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ولا ينقل المنفرد الى 
الجماعة بل ينعكس» ورقة ١87‏ (مخطوط) . 

(؛) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5١١‏ . 

(6) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص 73١4‏ . 


ات ا ل ا و 7 د كو | فز الكادم رخ ١‏ 


المؤتمّين » وفى'" جوازة ياقام آخر ا وهر وجهان سان على جواز 
تجد بد نيه الائتمام للمنفرد». 

وهي شيء آخر غير ما استظهره » لكنّه في الجملة موٌيّد لما قلناه من 
يد ل ؛ لكون المدار فيها جميعاً التبعيض , 
لين لش داو سن فيد مووود الجقار د باقياء صلاة 
الامام , هذا. 

مع إمكان دعوى أن ذلك هو قضيّة ادلة استحباب الجماعة في 
الصلاة أيضاً؛ لعدم الفرق يبن الجملة والأبعاض . واحتمال اختصار”" 
الاستحباب المزبور في الأول خاصّة, يدفعه: _مع عدم مساعدة الأدلة 
عليه -ما ذكرناه من جوازنيّة الانفراد في الأثناء » بل قد ينقدح من ذلك 
ونحوه جواز نيّة الائتمام به ببعض الصلاة من أَوّل الأمرء كما جاز له 
حينئذٍ ذلك في الائتمام بمن يعلم انتهاء صلاته قبله كالمسافر ونحوه. 

ومع ذلك كلّه فلا ريب في أَنّ سبر الأدلة قاض بتوسعة الأمر في 
الجماعة» ولذا جاز فيهانقل الائتماء من شخص إلى آخر ا ش 
بل الظاهر جواز استخلافه وإن لم يكن مأموماً» خلافاً لبعضهم”: 
أنّ الظاهر من إطلاق بعض تلك الأدلّة جواز صيرورة الإماء 0 5 
بالخليفة إذا كان عزله لفسق ونحوه » ومن المعلوم أَنّه منفرد. 

بل ربّما كان قضيّة إطلاق بعض أدلّة الاستخلاف الجواز وإن تخلّل 


. من هنا الى آخر العبارة ورد في الدروس دون البيان‎ )١( 

(1) في بعض النسخ بدلها: اختصاص . 

(1) كالصيمري في كشف الالتباس: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «ويتخير 
المأموم في نقصه بين تسليمه وانتظاره» ورقة 5 (مخطوط). 
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بين الائتمامين نيّة الانفراد » بل لعل الاستخلاف فى صورة الموت 
وتعوية الجا هو بعد صيرورة العامويه تعتردا اا ها جرورة الهلا معت 
لكونه مأموماً بلا إمام » بل قد ذكرنا هناك قوّة عدم اقتصار الاستخلاف 
على الصور المنصوصة ء وقوّة جواز الائتمام بآخر اختياراء وإن كان 
جواز الانتقال من إمام إلى إمام اخر في غير صورة الاستخلاف . 
الا أنه قوف فى النظر العواز ؛ الاستتصحاب :واظهون الأدلة قي 
البوررة تقنوالنثالتة ولعيو (الفسيوفانا التذكر 41و ظاه السيدكن عبد 
نهاية الاحكاء”", بل احتمله فى الذكرى”" أيضاً لكن إذا كان المنتقل 
اله أفقل كنا غن شاد السعتر 2 اميواء كان المتتقل إلنه اناما او 
بل قد يقوى فى النظر من ذلك كلّه جواز تجديد المنفرد نيّة الائتمام؛ 
لما عرفت » ولإجماع الفرقة وأخبارهم المحكيّين في الخلاف“ عليه , 
وفى ظاهر التذكرة أنه «ليس بعيداً من الصواب»"»: بل ظاهر الذكرى”" 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج غ ص 50١‏ . 
(1) نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؟ ص .١559‏ 
(؟) ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة ص 537 . 
(؛) انظر المطالب المظفرية: في الجماعة ذيل قول المصنف: «ولو انتقل الى آخر عند عروض 
مانع للأول جاز» ورقة ١77‏ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / شرائط 
الجماعة ج 7 ص 171 . 
(0) الخلاف: الصلاة / مسألة 597 ج ١‏ ص 007. 


(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص 511-118. 
() ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة ص ”7507 . 


مح بح 7 قصب كو أشن الكالام ( ج )١‏ 


هنا كما عن نهاية الإحكام'" القول به أو الميل إليه » وإن توقّف فيه على 
الظاهر في الدروس'" والبيان”", لكنّه مال في الذكرى إلى الجواز 
هنا ؛ بل وفي بحث تقدّم المأموم على الإمام في الموقف!©, فلاحظ. 

خلافاً لجماعة منهم الفاضل”" والمحمّق الثاني" فمنعوا من ذلك ؛ 
لتوقيفيّة العبادة مع حرمة القيابس » ولأنّه لو جاز تجديد الائتمام لم يؤمر 


المصلّى بقطع صلاته أو نقلها إلى النفل ثمّ إدراك الجماعة » ولما قيل!6 
من أَنّ ذلك كلّه كان في بدء الإسلام» فكان يصلّى المسبوق مافاته 


ويأتمٌ بالباقي » ثمّ نسخ . 
وفيه: أن ظنٌ الفقيه من الأدلة السابقة كافٍ فى إثبات التوقيفيٌ 


ومخرج عن القياس » واحتمال أن الأمر بالقطع أو النقل لتحصيل كمال 
فضيلة الجماعة بإدراكها من أوّلها كما اعترف به فى الذكرى":, بل 
ربّما يوم هذا إلى المطلوب في الجملة ؛ ضرورة أولويّة النقل إلى 


)01( نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج “ثص .١58-١١7/‏ 

(1) الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 75١‏ . 

(5) البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص 77؟. وفي اوائل بحث صلاة الجماعة 
ص 7١17‏ قال: «ولا يجوز العدول من الانفراد الى الجماعة على الأشبه» . 

(:) تقدم المصدر قرسا : 

(0) ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء فى الجماعة ص 74 . 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص 41 و 47. تحرير الاحكام: الصلاة / 
أحكام الجماعة ج ١‏ ص 07 . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / شرائط الجماعة ج "١‏ ص 05١١‏ و000. 

(8) انظر تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص ,5١8‏ وذكرى الشيعة: شرائط 
الاقتداء فى الجماعة ص ”7377 . 

(4) انظر الهامش السابق . 


الجواطة انق السشكة الو اعد والسلم بح حي ب ب ا مق 


الامتاء ضهها كما اناد إليد فى الذكرئ 7م وآن التسيخ غير'ثابت: 

لكن في الذكرى'" الجواب عنه ‏ تبعاً للتذكرة”"_بأنّه غير محل 
النزاع » وظاهره تسليم ذلك والفرق بين نقل المنفرد لا لسبق الإمام له 
وبينه للسبق » إلا أنّه كماترى » هذا كلّه » والإنصاف عدم ترك الاحتياط 
في مثل ذلك. 


المسألة #السادسة * 

(الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وف سفن عدّة!©, سواء 
الغزليت 401 وقد بعضها معضن تجو ١‏ او الست #اخفاا ل 
إشكال مع الجمع للشرائط المعتبرة في الجماعة ؛ لإطلاق الأدلّة, 
وخصوص صحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق َه قال: «لا باس 
بالصلاة جماعة فى السفينة»7". 

وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى هة : «سألته عن قوم 
صلّوا جماعة في سفينة أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساء كيف 
نففعوق أقانا بحلرن أء حلوها ؟ قال يصاون ابا فاق لم يقدروا 


] الأولويّة غير واضحة من الذكرى وإِنْما ذكرت في التذكرة: الصلاة / شرائط الجماعة ج‎ )١( 
. ص 514, وانظر الهامش قبل السابق‎ 

)0( تقدم المصدر ا + 

(') تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج ؛ ص .51١1-5118‏ 

(؛) فى نسخة المسالك: وفى السفن المتعدّدة . 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها: السفن . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 18 الصلاة في السفينة ح 7 ج 7 ص 557 وسائل الشيعة: 
باب ل من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 458 . 


مه عت بيهل بسب جوأظر الكلام (جج غ١)‏ 


على القيام صلّوا جلوساً» (وهم يقوم)”" الإمام أمامهم والنساء خلفهم , 
وإن ضاقت"" السفينة قعدن النساء وصلى الرجال » ولا باس ان يكون 
النساء بحيالهم...»!". 

خلافاً للمحكي عن بعض العامّة!“ من المنع للجماعة في السفن 
المتعدّدة مع الانفصال» ولاريب في ضعفه . 

نعم في المدارك وغيرها أنه «يعتبر الأمن من فوات بعض شرائط 
الجماعة»', ولعلّه لعدم تحقّق النيّة إن لم يئق بذلك . 

لكن لا يخفى أنه محل للنظرء بل له الاثتمام حينئذٍ وإن لم يثق ؛ 
ضرورة عدم اشتراط صحّة الائتمام بإحراز ما يعتبر فيه في تمام 
الصلاة . إذ له حينئذٍ نيّة الانفراد أو الاستخلاف أو غير ذلك. 

كما أنه يتعيّن البطلان لو استصحب نيّة الائتمام مع فوات بعض 
شرائطه , كما صرّح به في التذكرة”" والقواعد”" والذكرى”" والمسالك!» 


. بدل ما بين القوسين في التهذيب: «هم ويقوم» وفي الاستبصار والوسائل: «ويقوم»‎ )١( 

اكد ]افق التهناسي.وفق الامكيضازوالوساتل: ماعنت, 

(7)اتهديب الأحكاء: الصلة /ياك + الصلذه في المسفينة م ري #اعن :45 يهان 
الصلاة / باب 517١‏ ح 7 اج ١‏ ص :41١‏ وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب صلاة الجماعة 
اح ”اج مص 118. 

(؛) المجموع: موقف الامام والمأموم ج 4 ص 07 حلية العلماء: موقف الامام والمأموم ١‏ 
ص /1817. 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .78٠١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / شرائط الجماعة ج 4 ص 70١‏ . 

(/) قواعد الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص 2١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 7374 . 

(4) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص ١؟7.‏ 


الواعة تق المشقرية: الو اوه والسقع سبج يي يت ا 7ق 


وظاهر البيان”" في تقدّم سفينة المأموم على سفينة الامام. 

خلافاً للخلاف فقال: «لا تبطل لو تقدّمت»'" معلّلاً له بعدم الدليل , 
بل ظاهره فيه عدم البطلان أيضا لو حصل البُعد المفرط ما لم يمنع 
المشاهدة؛ لذلك أيضاء كما سمعته سابقا في الشرائط. 

وفيه: أَنّه يكف ما دل على اعتبار مثل ذلك في الجماعة الشاملة 
للفرض .ء من غير حاجة إلى دليل بالخصوص كما هو واضح. 

ومن هنا احتمل في الذكرى" أن الشيخ يريد في صورة التقدّم إذا 
انفرد أو استدرك التأَخّر ؛ لصحّتها حينئذٍ كما صرّح بها فيها'»؛ بل وفى 
التذكرة”* والبيان'" والمسالك" أيضاً لكن مع نيّة الانفراد خاصّة. 

وفيه: أنه بمكن دعوى البطلان بمجرد حصول التقدم ولو ااه 
فلا تجديه نيّة الانفراد إلا إذا سبقت على التقدّم » وقد تقدّم لنا بعض 
البحث في ذلك مع الشهيد في الذكرى في بحث الموقف ؛ حيث إِنْه 
قد صرّح فيها بِأنّه «لو تقدّم المأموم في أثناء الصلاة متعمّدا فالظاهر 
د كس شقرو ا للخلذلة بالقدو كا وو عه أن دراعدى جا دراه ل 
عوده إلى موقفه , فإن عاد أعاد نيّة الاقتداء » ولو تقدّم غلطا أو سهوا نه 
عاد إلى موقفه فالظاهر بقاء القدوةء. ولو جدد نيه الاقشواء كان 
)١(‏ البيان: الصلاة / شرائط الاقتداء في الجماعة ص 558 . 
(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة لاج اص 001. 
)3 كز العيفة: اخ سالة من مسائل الكتانية صن :7/5 
(4) ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة. ولواحق صلاة الجماعة ص 4" و 5319 . 


(0) تذكرة الفقهاء: الصلاة ناتك العداءة بج ان .70١-56‏ 
(1 و/) تقدم مصدرهما قريباً . 


يي يز فزن اكلام نغ 11 


نا ناكل قال 
البعض على الآرض والباقي فيها في الإمام والماموم ؛ لإطلاق الادلة 


المسألة #السابعة * 
«إذا شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها واستانف» 
كما في الخلاف”" والنافع”" والتذكرة!» والمنتهى! والدروس'5 
والبيان!" واللمعة!" وغيرها!"؛ ولعله إليه يرجع ما في الإرشاد: «إذا 
دخل الإمام في الصلاة»!:"؛ ضرورة كون الإحرام هواوّل الدخول في 
الصلاة , بل وما عن [علىّ بن١"‏ الحسين بن بابويه"" والقاضى9" 


. 514 ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء فى الجماعة ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: الصلاة / مسألة 1ج ١ص‏ 560ه. 

(؟) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 48 . 

(5) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 777 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7817. 

.5١؟ ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(0) البيان: صلاة الجماعة ص 7١7‏ . 

(8) اللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 787. 

(9) كالموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص ١١4‏ . 

. 377 ص‎ ١ ارشاد الأذهان: صلاة الجماعة ج‎ )٠١( 

)١1١(‏ المنقول عنه ذلك هو «علي بن الحسين بن بابويه» انظر الهامش لاس 

)1١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الجماعة ج ا ص 87, والعاملي في مفتاح الكرامة: 
الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص 414 . 

(17) المهذب: الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص 87 . 


إذا شرع المأموم فى تافلة فأحرم الامام 9-22 111111111111131 م 


والنهاية١"‏ والسرائر”": «إذا أقيمت الصلاة» ؛ لتعارف إحرام الاإماه 

نعم هل هو إن" خشى الفوات. وإلَا أتمٌ ركعتين استحباباً» 
كن كتو ديه فيرو اع من الاصيفاي ا بل نسبه في الرياض”" إلى 
الأكثر» أو أنه يستحبٌ مطلقاً وإن لم يخش الفوات كما هو قضيّة إطلاق 
الشهيد ين وغيرهما!"؟ 

الظاهر الأوّل, خصوصاً إذا كان الباقي منها قليلاً جداً ؛ لما فيه من 
الجمع بين الوظيفتين » وعدم إبطال العمل ؛ بل ينبغي القطع به بناءً على 
حرمة قطع النافلة » اقتصارأ حينئذٍ على المتيقّن نصّا وفتوى , ولا تسامح 
مع معارضة الاستحباب الحرمة» بل قد يتوقف في التسامح هنا على 
التقدير الأُوّل ؛ لمعارضته باستحباب الإتمام الذي يتسامح فيه أيضا. 

على أنه لا دليل معتدٌ به على أصل استحباب القطع سوى ما 


. ١١8 النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص‎ )١( 

(1) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 789 . 

(؟) في نسخة الشرائع بدلها: إذا . 

(5) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١01‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / أحكام 
الجماعة ج اص /اغ والسيد السند فى مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ص 
,٠‏ والسبزواري فى ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص .:٠١١‏ 

(0) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 771 . 

)01 الاول فئ الدروس والبيات وقد تقدم مصدرهما انفاء وذكرى الشيعة: لواحق صلاة الجماعة 
ص /ا7 5 والثانى فى روضص الجنان: صلاة الجماعة ص ا والروضة البهية: الصلاة راف 

(/) كالعلامة في الارشاد: صلاة الجماعة ج ١‏ ص "1؟, وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص ١١4‏ . 


تب بآ و د زر ال 1 11 


قيل7©: من أهمّية الجماعة في نظر الشارع من النافلة. 

ومن الأمر بنقل نيّة الفريضة إلى النافلة وإتمامها ركعتين الذي هو 

بمعنى القطع لها ء فيكون النافلة أولى بذلك. 

والرضوى: «... وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة فاقطعها 
وصل ريط مع الإمام»”". 

وصحيح عمر بن يزيد المتقدم سابقا'" المشتمل على السؤال عن 
الرواية المتضمّنة أنه لا ينبغي أن تتطوّع في وقت فريضة ما حدّ هذا 
الوقت؟ قال: «إذا أخذ المقيم فى الإقامة...»! بناءً على إرادة الأعمّ من 
الابتداء والاستدامة من التطوّع. 

لكنّ الجميع ‏ لولا ظهور اثّفاق الأصحاب عليه كما اعترف به في 
الرياض'" ومفتاحالكرامة!" منكل النطافقة»: ظهض5 لكي 
لظهوره في إرادة الابتداء » ولذا خصٌ الأصحاب الاستدلال به على 
كراهة الشروع في نافلة بعد الإقامة , وإن كان هو مع ذلك فيه إيماء في 
العملة إلى ريفخا و هراغاة الجداعة على التافلة. 


)١(‏ كما في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 58١‏ وذخيرة المعاد:ه صلاة 
الجماعة ص 1١١‏ . 

(؟) فقه الرضا: باب ١١‏ صلاة الجماعة وفضلها ص 80 ,١‏ مستدرك الوسائل: باب 44 من 
أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 1 ص 191 . 

(9) في الجزء الثالث عشر ص 105 . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١170‏ ج ١‏ ص 2784 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 0؟ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١7١‏ ج اص 187, وسائل الشيعة: باب 
4؛ من أبواب الأذان والإقامة ح ١‏ ج 0 ص 107 . 

(5) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 514. 

(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ”ص 110 . 


(3لاقرع اتنا موم وى كاثلة داعيم الإنام عي حم مع م مي تت :0 


بل وسابقه بناءً على عدم حجُّيته عندنا. 

بل وسابق السابق ؛ إذ الأولويّة تجدى بعد اتّحاد الكيفيّة , 'أمّا مع 
الاختلاف _بأن كا: ن قطع الفريضة بنقلها إلى النافلة ة ثم إتمامها, 
وقطع النافلة برفع اليد منها رأساً فلا بل قد يومئ الأمر بإتمامها'" مع 
النقل المزبور إلى عدم القطع في النافلة ؛ وإلا لكان لمعه لط التريدة 
بعد النقل المذكور. 

وأمّا الأول فهو اعتبار محضء بل يمكن منعٌةُ بالفرق بين التلبّتس 
بالعمل وعدمه ‏ ونقضّهُ باقتضائه استحباب القطع لكل ما هو أفضل ؛ من 
قضاء حاجة أو دعاء أو قراءة قرآن أو غير ذلك. 

إلا أنه يجب رفع اليد عن ذلك كله بعد الاتفاق المزبورء واستحبابيّة 
الحكم المذكورء وعدم حرمة قطع النافلة اختيارا كما لعلّه المشهور, 
لكن ينبغي الاقتصار على المتيقّن » وهو ما سمعت. 

نعم الظاهر المنساق من الفتاوى إزادة فواث اخر مايجز وافنىو 
انققاة اول النعما عم : يخشى عدم إدراك ركوع الركعة الأولى. 

لا أن نّ المراد خوف فوات تمام الجماعة وإلا فلو علم إدراك الركعة 
الأخيرة منها مثلاً لم يستحبٌ له القطع , وإن : أحتمله في المدارك'" تبعا 
للمسنالك "ابل قن توك من بعبازة لكلاف" أينضا عمل مال اله 
النقسن الارديلى فى المحكى عن مجمعة 1" 


. تأتى الروايات الدالّة على ذلك لاحقاً‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .78١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص ١؟١7.‏ 
(؛) الخلاف: الصلاة / مسالة 5١4‏ ج ١‏ ص 016. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج 7ا ص .77١‏ 





اا ل تي | فلن لكلا 3121 


إذ ليس المدار على حصول ثواب الجماعة ولو في الجملة ؛ ؛وإلا 
لاكتفي بإدراك السجدة أو جزء من الصلاة بناءً على تحصيل فضيلة 
الجماعة بذلك كما ستسمعه ‏ مع أنه من المقطوع بعدمه , بل المدار على 
حصول معظم ثوابها » وهو يحصل بما ذكرناه. 

ولذاى” الس ا ا ته 
يستحبله القطع وإن علمإدراكها بعدالقراءة أو بعضها »كما عن بعضهو"" 
احتماله أيضاً بل لعلّه إليه أو إلى ما يقرب منه أومأ من ذكر استحباب 
القطع إذا أقيمت الصلاة كي يتأهب المأموم للواجب وينتظر تكبير الإمام 
معه ليكبّر”' من غير فصل » وكأنّه مال إليه في المسالك”" بل جزم به 
في الفوائد الملّيةاك ٠‏ بل عن فوائد الشرائع*“ القطع به إذا دخل الإمام 
موضع الصلاة كالمسجد مثلاً» ولعلّه لمونّق سماعة الآني في الفريضة. 

إذ قد عرفت أن ن العمدة في الحكم المزبور معقد أكثر الفتاوى , 
والمنساق منه ما سمعت » فلا يستحبٌ القطع حينئذٍ إلا إذا خشي الفوات 
بالإتمام » فيقطع حينئذٍ ولو عند إقامة الصلاة بل وقبلها ؛ إذ احتمال 
تشاغله إلى وقت الضيق ممّا لا دليل عليه , ولعل هذا مراد القائل بالقطع 
عند الإقامة أو قبلهاء فلا يكون مخالفا حينئذٍ , مع احتمال أَنّه لا يقطع 


)١(‏ كالشهيد الثاني ف روض الجنان: صلاة الجماعة ص 37/7, والاردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: انظر الهامش السابق . 

(؟) كلمة «ليكبّر» وردت فى المعتمدة فقط . 

(؟) مسالك الأفهام: “الل / أحكام الجماعة ج ١‏ ص ١؟١7.‏ 

(8) الفوائد الملية: البحث الثاني من ن الخاتمة. صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «والمحافظة 
على إدراك تكبيرة ار" و«وقطعها لو كان فيها» ص ١77‏ و748١‏ . 

(0) فوائد الشرائع: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «اذا شرع المأموم في نافلة 
فأحرم الامام قطعها...» ورقة 08 (مخطوط) . 


إذا شرع المأموم في تافلة فأجزم الإمام ‏ ب 88 
إلا إذا أحرم الإمام ؛ لاحتمال عدم انعقاد الجماعة أو تأخّرها أو غير 
دوين هنا فيد الجماعة الحك السدتو ربإ حراء الإضاء وتقوق 
الفوات لما عرفت ء ولما تسمعه من جواز العدول في الفريضة إلى النافلة 
إذا أخذ المؤدّن بالأذان والاقامة. 

م إن الظاهر رجوع قيد الاستحباب في المتن إلى القطع أو إليه وإلى 
الإتما» ؛ ضرورة أنه لم يقل أحد بوجوب القطع , بل هو واضح ؛ لكون 
الجماعة من المندوبات » كما أنه لم ذل اعد باباحة القطع الخالية عن 
الرجحان وإن أوهمه ما حكي عن النهاية'" وغيره" من التعبير 
بالجوازء كما هو واضح. 

«(وا| نكانت» التي شرع فيها المأموم 9 فريضة نقل نيّته إلى النفل 
على الأفضل وات تم ركعتين 4 على المشهور بين الأصحاب”" ' بل في 
التذكر سيرد ل لمان ٠كالمدارك!“‏ والذخيرة'"«انه مقطوع به في 
كلام الأصحاب» » بل لاخلاف فيه صريحاكما اعترف به في الرياض'" 

نعم ربّما يوهمه المحكي من عبارة السرائر'" فلم يجوّز القطع 0 


. ١١8 النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص‎ )١( 

(؟) كالسرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 584 . 

() كما في البيان: صلاة الجماعة ص 5717 والحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج١١‏ 
ص 708. 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 377 . 

(0) مدارك الأحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .78١‏ 

(1) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص ٠١١‏ . 

(0) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 777 . 

(4) قال فيها: «فإن لم يكن رئيس الكل وكان ممّن يقتدى به فليتمم صلاته التي دخل فيها 
ركعتين يخّفْهما ويحسبهما من التطوع على ما روي في بعض الأخبار» انظ رالسرائر: صلا 
الجماعة ج ١‏ ص 584. 


د ب ب جب أب و ب وال لكلو رع 11م 


أنه فى غير محلّه بعد وضوح الدليل عليه من السنّة المعتبرة المعتضدة 
كصحيح سليمان بن خا لد سأل أباعبد الله لا :«عن رجل دخل المسجد 
فافتتح الصلاة , فبينما هو قائم يصلّى إذ أَذّن المؤدّن وأقام الصلاة , قال: 
فليصل ركعتين ثم يستأنف الصلاة مع الإمام » ولتكن الركعتان تطوّعا»7". 
ومو لق شطاغة :رسا لتد عن رجل كان يصلّي فخرج الإمام وقد 
صلى الزوال وان ب عاذ قريدة» كقالة إن كان وإنابا عدا اليصل 
هوء وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة 
خرف معةه ومدلس قدو ها تقول افيد أن لذ النذال" اله وعد لا ضويك 
لتووانفية د مسندا عبد وهر 11 له له رلته ممه الي ندا 
استطاح ؛ إن التقية واسعة » وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور 
عليها إن شاء الله تعالى»”". 
مضافاً إلى ما عن الفقه الرضوي أيضاً: «وإن كنت في فريضتك 
بيه الماك ناتهانيا راينايا اللترسا في لين ار سوير 
)١(‏ الكافي: باب الرجل يصلي وحده ثم يعيد في الجماعة ح ” ج اص 71, تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح ؟١١‏ ج “اص 24؟, وسائل 
الشيعة: باب اب ارما الج ا و -ع. 
كناش التهذافيه بوني الكاق والوسائل بعدهاة 116 + 
(؟) الكافي: بابءاارجل تصلى وحده الثم بعل في الجماعة اج لاج لاص 80", تهذيب 


الأحكام: : الصلاة / باب "' أحكام الجماعة ح 01ج من ١م‏ وسائل الشيعة: : ياب 01١‏ من 
أبواب صلاة الجماعة ح 5ج م/ص ة -2. 


إذا شرع المأموم في فريضة فأحرم الإمام 7 به 
ولكن اخط إلى الصف وصل معه » وإذا صلّيت أربع ركعات وقام الاماء 
إلى رابعته فقم معه وتشهد من قيام 27 عن قيام»7". 


والمناقشة فى الأفضليّة المذكورة فى المتن وغيره - هنا وفى 
النافلة » بل الظاهر الاثفاق عليه كما اعترف به بعضهم )-: بعدم الدليل ؛ 
لورود الأمر بذلك عقيب توهّم الحظرء لا يصغى إليها كما هو واضح. 

نعم ظاهرالجميع -بل هو كصريح البعض -اختصاص الإذن في قطع 
الفريضة بالطريق المخصوص » فليس له حينئذٍ قطعها بغيره وإن خاف 
الفوت ؛ لإطلاق دليل الحرمة , أو استصحابا لها حنّى لو قلنا: إن مدركها 
الإجماع . بناءً على المختار من استصحاب الحكم الثابت به أيضا. 

فما فى البيان من أن «الفريضة كالنافلة»”. 

وفي الدروس'*والموجز' م نأَنّه «إن يمكنه النق ل إلى النفل تقل» وإن 
خاف الفوت قطعها». وقوّاه في الذكرى"" تبعاً للمحكي عن القاضى 7" 


)١(‏ فقه الرضا: باب ؟١‏ صلاة الجماعة وفضلها ص 50 .,١‏ مستدرك الوسائل: باب 44 من 
أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 1 ص 145 . 

(؟) كالطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 514 والعاملي في 
مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 410 . 

(؟) البيان: صلاة الجماعة ص 7١7‏ . 

ع الدروس الشرواعية: صلاة الجماعة ج اص 51 ٠‏ 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / أحكام الجماعة ص ١١4‏ . 

(1) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الجماعة ص /ا31؟ . 

() الحاكي هو العلامة في المختلف. وعبارته في المهذب دالّة على التفصيل بين كون الامام 
هو إمام اصل فيجوز القطع, وغيره ممّن يقتدى به فالاإتمام ركعتينء, وبقية كتبه خالية عن هذا 
المطلب. أنظر المهذب: الصلاة / الامامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص 817. ومختلف الشيعة: صلاة 


ل لل لأ _ ههه سسججججحبيب بجيواهر الكلام (جج غ١)‏ 


ومن اتيج قن العبيد ذل لايرو شحسيف تت النيه وال كيده 
والحدائق!»؛ استدراكاً لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان , 
وان العدول إلى النفل قطع لها أيضاًء و" مستلزم لجوازه. 

بل النتدا روفن الزروضن 81 والنبنالك1"" والثواثن الملة0 د شاك 
نوات الانا ميا ول الضلةة فضاد عن بره لك بعد القن إلى النتقل : 
معلّلاً له بأنّ الظاهر أفضليّة إدراك الائتمام من أَوّل الصلاة من أفضلتة!" 
إتمامها ركعتين » ولأن الفريضة تقطع لما هو أدون من ذلك » ولأنّها بعد 
الغذول ضارت ثافلةء وحكمها ذلك كما عرافت :فيحمل الخبران حيهذ 
على من لم يخف الفوات ؛ جمعاً بينهما وبين ما دل على قطع النافلة. 

محل”"" للنظر والتأمّل لحرمة القياس» على أنّ القطع للأذان له 
محل مخصوصء اللّهم إلا أن يتمّم بعدم القول بالفصل ‏ وهو كماترى , 
بل لعلّه يقتضى عدم التقييد بخوف الفوت كما هو صريح الروض". 


.١6ا و‎ ٠١” ص‎ ١ المبسوط: تكبيرةالافتتاح. وصلاة الجماعة ج‎ )١( 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .78١‏ 

(0) ذشيرة المعاذة طيلاة الجباعة طى 11 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 1505. 

(0) فى المصدر بدلها: أو . 

(1) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 79/7 . 

(0) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7؟١7.‏ 

(8) الفوائد الملية: البحث الثانى من الخاتمة. صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ونقل الفريضة 
الهاو مكمايا ركشي انين الا وا 

(9) هذه الكلمة ليست فى المصدر . 

03 ير تر لدوم فى يق ماين الفيفيدة السناقة. 

اال عدر وزيا 


إذا شرع المأموم في فريضة فأحرم الإمام 7 ب سس 88 


وجواز القطع بالإتمام نافلة لايستلزم الجواز مطلقاً؛ ضرورة وضوح 
الفرق بينهما » بل لع لّالأوّل لا بندرج في النهي عن الإيطال'"؛ لأنّه ليس 
اغالا عكها 1 صبيرووركها بعد عدرل تاحلة | رضنا لذ تازه سجرن ان اكد 
النافلة ابتداءً عليها » على أنه لا نصٌ في تلك بالخصوص كما عرفت كي 
بشمل مانحن في إطلاق أ ويحتاج إلى الجمع ببنه وبين الخبرين المزبورين. 

ويبنى'"أيضأ على كون العدول في الأثناء قبل الاتمام ركعتين كما هو 
ظاهر جماعة”" وصريح اخرين'!*, لكنّه محتمل لأن يكون بعد 
الانصراف والإتمام» نحو ما ورد! من جعل العصر الأولى بعد الفراغ , 
بل عن مجمع البرهان'" نفي البعد عنه » بل لعله المنساق من الخبرين » 
بل لعلّه متعيّن بناءً على أن الواو للترتيب. وتظهر النمرة فيما لو أراد 
البقاء على الفريضة قبل الإتمام ركعتين » وفي جواز القطع اختياراً بناءً 
على جوازه في مثل هذه النافلة » وفي غير ذلك. 

ولعلّه من ذلك كله توقّف الشهيد في ظاهر اللمعة”"» بل ربّما كان 


. 71 كما في قوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» سورة محمّد: الآية‎ )١( 

(1) أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة «ومبنيٌ» بدلها. 

ا كالمفياي المخصر الام : الصلاة / في الجماعة ص 8غ . 

(؛) كالعلامة في التذكرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 77. والشهيد الثاني في المسالك: 
الصلاة / أحكام الجماعة ج اص 7797؟. 

(0) كما في خبر زرارة عن الباقر طب قال: «.. وأ ق شيك الظين تجن ليت السفير فدكرنها 
وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صلّ العصر. فإِنّما هي أربع مكان أربع...». 

الكافي: باب من نام عن الصلاة أو سها عنها ح ١‏ ج ‏ ص .19١‏ وسائل الشيعة: 

بآب77 من أبواب المواقيت ح ١ج‏ 4ض 75٠‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج “اص 777 . 

() اللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7817. 


ل ل ني ور ان لكت ال 


ظاهره الميل إلى المشهور ء بل اختاره في ظاهر النفليّة”". 

نعم الظاهر أَنّ له القطع المزبور بالعدول المذكور وإن أمكنه إتمام 
الفريضة وإدراك الجماعة في الإعادة استحبابا؛ لإطلاق الخبرين 
المزبورين » فما في ظاهر المحكي عن مجمع البرهان!" ‏ من إتمام 
الفريضة ثم الإعادة استحبابا ضعيف ؛ ضرورة كون المدار في المقام 
تحصيل فضيلة تل كالصلاة جماعة؛ لاإدراك الجماعة كيف كان حتّى أنه 
إذا تيسّر له الجمع راعاه , وبذلك ظهر الفرق بين مانحن فيه وبين النافلة. 

ونحوه المحكي عن فوائد الشرائع من أنه «إن دلت القرائن على 
انساع الزمان بحيث يكملها عند تحريم الإمام لم يقطعها ولم ينقلها إلى 
النفل»”"؛ لما عرفت من الإطلاق » نعم لو علم أنه لا يدرك الجماعة وإن 
نقل نيّته إلى النفل وأتمّ بركعتين لم يجز له القطع بناءً على المختار كما 
عرفت » خلافاً لمن سمعت , فيقطع بعد النقل إلى النفل أو مطلقاً ويأتم. 

ولورهةل إلى القال دنا على أن محل الفدل الإأناك ل5 السماء.ب 
فبان له أَنّهِ لا يدرك الجماعة وقلنا بعدم جواز القطع كما عرفت أيضاًء 
فهل يتمّها نافلة او يرجع عن نيّته إلى النيّة السابقة؟ وجهان او قولان ؛ إذ 
عن ظاهر الروض”* الأول والمحكي عن مجمع البرهان" الثاني 


. ١57 النفلية: البحث الثائى من الخاتمة ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة س ٠‏ ص .77١‏ 

(؟) فوائد الشرائع: الصلاة / أحكام الجماعة ذيل قول المصنف: «اذا شرع المأموم في نافلة 
فاحرم الامام قطعها...» ورقة 6/8 (مخطوط) . 

(؛) روض الجنان: صلاة الجماعة ص /ا79 . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ا ص 717 7117 . 


إذا شرع المأموم في فريضة فأحرم الإمام بس 4# 
ينشآن: من عدم الدليل على العدول الثانى » ومن عدم مصادفة النيّة 
محلّها ء وعدم منافاة نيّة النفل في الأثناء للفرضء بل هى فى الحقيقة 
كالعزم على إرادة التسليم على الركعتين. 

ثم إن ظاهر النصّ جواز النقل المزبور إذا أَذْن المؤدن وأقام , بل عند 
تبيّن انعقاد الجماعة خلف إمام عادل كما يومئ إليه الموئق, لا أنه 
مخصوص بما إذا أحرم الإمام كما عساه يوهمه المتن وغيره7". 

وكذا ظاهر النصّ أيضا أن محل العدول قبل تجاوز المأموم 
الركعتين , أمّا بعده فلا دلالة فيه عليه » وقضيّة الاحتياط والاقتصار 
فيما خالف الأصل على المتيقّن عدم التعدّي منه إلى غيره حتّى لو كان 
في قيام الثالثة قبل أن يركع اسرورة إعنالة دم عراز النفول.» فيستم” 
حينئذٍ على إتمام فرضه وفاقاً للتذكرة”" والرياض'" وعن النهاية©) 
ومجمع البرهان”» وكأنّه تردّد فيه فى الروضة" والروض”", بل ربّما 
مال إلى القطع في الأوّل ‏ كما أَنّه احتمل فيهما العدول إلى النافلة مع 
فد او ركد ل 0 ن لا دليل معتد به على شيء منهماأ 

ف و » كذا لادليل معتدبه أيضاً على ماذ كرهغير وأحدمن الأأصحاب ام 


)١(‏ كقواعد الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 9؛. والبيان: صلاة الجماعة ص577. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 71717 . 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 514. 

(؛) نهاية الاحكام: الصلاة / لواحق الجماعة ج ؟ ص .١601‏ 

)00( مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج من 1 

(1) الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 787. 

(/) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 771 . 

(8) كابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 184 والعلامة في القواعد: الصلاة / 
أحكام الجماعة ج ١ص‏ 47. والشهيد في الدروس: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7١١‏ . 


م ل ا شحج عبط فو اهن الكلام ( ب غ١)‏ 


- بل في الروض"" أنه المشهور , بل في البيان'" نفي الخلاف فيه 58 
أنه ١‏ لو كان 4 الإمام الذي يراد الائتمام به 9 إمام الأصل كا قطء "> 
و ب ا ا وح اموي 
إلى النافلة -بمراهر 502 

لكنّه 00001 -لا يصلح حجّة في نفسه فضلاً عن أن انعا وان 
الأدلّة» ومن هنا حكي عن المعتبر'“ أنه تردّد فيه » بل استقرب في 
المنتهى* والمختلف”" مساواته لغير إمام الأصلنَقِةٍ في الإتمام 
ركعتين » إلا أنّ الأمر سهل ؛ لقلّة الجدوى فى المسألة . فالتشاغل فيها 
في غير محله. 

هذا كله لو كان الإمام ممّن يقتدى به ء أمّا إذاكان ممّن لا يقتدى به 
استمرٌ المأموم على حاله في النافلة والفريضة ؛ للأصل والمونّق السابق 
المعتضد بالرضوي المتقدّم» إلا أنْي لم أجد من أفتى بتمام مضمون 
الرضوى عدا ما يحكى عن ابن بابويه!", بل بل وعد" الشيخ "ا 


. 7/8 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) البيان: صلاة الجماعة ص 7١1‏ . 

(5) في نسخة الشرائع بدلها: قطعها . 

(؛) المعتبر: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 440 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7817. 

(1) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7 ص 806/-81. 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ذيل ح ١١77‏ ج ١‏ ص .78١‏ 

)0( الأول التعبير ب «عن» بدون الوأو . 

(1) النهاية: الصلاة/الجماعة وأحكامها ص8١١.المبسوط:‏ صلاةالجماعة جاص .١108 - ١617‏ 


حكم لمشيو( تت يي 14 


وجماعة”" أنه يتشهّد جالساً ويسلّم إيماءَ ثمّ يقوم مع الإمام. 
ولقِله للأناس يعد الخضاز التطاغعه يذ لك كما سمعفة اف المو نق : 
واختاره في المختلف'", وبه يجمع حينئذٍ بينهما كما في الحدائق”" 


المسألة #الثامنة * 
«إذا فاته مع الإمام شيء» من الركعات لم ينقطع استحباب 
الجماعة بإجماع المسلمين ؛ بل 9 صلَى ما يدركه وجعله أَوَّل 
صلاته 4 وإن كان آخر صلاة الإمام ١‏ وأتجٌ ليجب 


معتد به فيه بينئا بل فى الغنية! والمنتهى!' والتذكرة د وعن المعتب. ("" 
جرع" خم عله 


فماغن ابى على 81 من الخلاف في ذلك » ولعله يؤافق آنا تخيرقة 
وبعض العامة “امون تبعيّة صلاة المأموم للإمام في ذلك فيستقبل الأول 


)١(‏ كابن ادربس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .55١‏ وذكر التشهّد جالساً ابن البرّاج في 
المهدّب: الصلاة / الاقامة وما يتعلق بها ج ١‏ ص 817 . 

(1) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج ‏ ص 7 . 

(5) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 51١‏ . 

(4) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 89 . 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7817. 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص ١؟١7.‏ 

() المعتبر: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 481 . 

(8) كروض الجنان: صلاة الجماعة ص 7١‏ ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١41/‏ ج ١‏ ص 
١7‏ ورياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 770. 

(1) انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج اص 101 . 

0 المجموع: صلاة الجماعة ج ص ,52١‏ حلية العلماء: صلاة الجماعة ج 5ةدص 20601.ء 
المبسوط (للسرخسي): باب الحدث في الصلاة ج ١‏ ص .١1١‏ 


اا لي ا و | زر الكلام (ج )١‏ 


حينئذٍ لوكان قد أدرك في الآخر_لا ينبغي أن يصغى إليه ؛ إذ هو مع أن 
الإجماع بقسميه على خلافه قد استفاضت المعتبرة'" او تواترت فى 
الأمر بما ذكرنا والنهي عن ذلك» بل في بعضها التعريض بهم ووصفهم 

ففي خبر طلحة بن زيد عن جعفرا عن أبيه عن علي لي قال 
«يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أَوَّل صلاته , قال جعفر اق : وليس 
يقول”" كما يقول الحمقى»!*. 

ومرسل ابن النضر عن أبي جعفرمكةٍ قال: «قال لي: أيّ شيء يقول 
هو لاء ذ في الرجل إذا فاته مع الإمام ركعتا ن؟ قال: يقولون: مترافى 
مي و ان هذا يقلي ضرا ند افتجعل أذلها احزرها: 
فقلت: امكن يصع افقال بقر|بفاتحة الكتاب في كل ركعة»!* 

ا و ا د ا 
الصادق ا3 ا 3 الأوّلتان ظ 1 0 (... 1 عن الرجل الذى 
يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ قال: اقرأ 


. يأتي التعرض للعديد من الاخبار الدالة على ذلك خلال البحث‎ )١( 

(1) كذا في الاستبصار والوسائلء وفي التهذيب: عن أبي جعفر . 

ف فى المصدر بدلها: نقول . 

نهدي الأخكام» الصلاة #إيناب 3 كن الحساعة ع لاس #اضن :11 الاسكهار: 
الصلاة / باب 5117 ح 7ج ١‏ ص 8177. وسائل الشيعة: باب ا من أبواب صلاة الجماعة 
ح اج مص 588. 

(0) الكافي: باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح ٠١‏ ج “ا ص 2587 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ٠‏ أحكام الجماعة ح 7١‏ ج 7 ص 461.: وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب 
صلاة الجماعة ح لاج 8 ص 7894 . 


حكم ا حب االا7 7 ابربر777 7 ل ار ب 0/١‏ 


فيهما فإنّهما لك الأوّلتان , ولا تجعل أَوّل صلانك آخرها»١"‏ وهو حقيقة 
في الوجوب. 

فمنه -مضافاً إلى اعتضاده بالاحتياط في التوقيفيّات ؛ إذ الحرمة لم 
بصرّح أحد بها في المقام » بل الظاهر الاتّفاق بين من تعرّض لذلك على 
الرجحان في الجملة وإن اختلفوا في وجوبه وندبه » وبما دل على أصل 
القراءة في الصلاة المعلوم أو المظنون أو المحتمل عدم معارضته أدلّة 
سقوط القراءة عن المأموم وضمان الإمام لها ؛ ضرورة عدم شمولها لما 
نحن فيه , على أنّه يجب الخروج عنها بأخبار المقام المعتضدة بعضها 
ببعض .ء السالمة على كثرتها من اختلاف بينها بالنسبة إلى ذلك ينقدح 
قوّة القول بالوجوب: 

07 للمحكي عن علم الهدى”" والشيخ في التهذيبين”" وظاهر 
النهاية©) والمبسوط! “ والغنية”" وأ بي الصلاح”", بل لعله ظاهر 
الكلس كار القييوى 1 اهيا والعنا ره عضن الأسا طق فى نمدا حرق 


)١(‏ الكافي: باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح ١‏ ج 7 ص 3١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح ١لا‏ ج 7 ص 4 وؤسائل ةناب امن آنوات 
صلاة الجماعة ح كج مص /787. 

(؟) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟ ص 4١‏ . 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ذيل ح 19 ج 7 ص 40 الاستبصار: 
الصلاة / باب 5117 ذيل ح 5 ج ١‏ ص 477 . 

(]) النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص ١١60‏ . 

(0) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١09-١08‏ 

(1) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 84 . 

() الكافي في الفقه: صلاة الجماعة ص ١50‏ . 

(8 و1) لروايتهما الاخبار الدالة على ذلك. انظر هامش (0) من ص 27١‏ ومن لا يحضره الفقيه: 
باب الجماعة وفضلها ح ؛ جاص 0غ بضميمة ما ذكراه في مقدّمة كتابيهما. 


؟/ _ _### سج بجي ل اكلام (ج )١‏ 


المدا حر ين كالمحدث البحراني7" والمولى الأكبر في شرح المفانيمم'" 
والسيّد فى الرياض'" وغيرهم”*؛ وكأنه مال إليه في الذخيرة!*/كما عن 
الأردبيلى 0 

وخلافاً للمنتهى" والتذكرة» والمختلف”" والنفليّة'"" والفوائد 
الملّية!7" وعن السرائر''" فالاستحباب » وربّما مال إليه أو اختاره بعض 


متأخرى الجدا حر ين !07 
للأصل الذي يكفي في قطعه بعض ما عرفت فضلاً عن الجميع بعد 
تسليم جريانه في نحو المقام. 


والجمع بين دليل الضمان ونحوه وبين ما هنا بحمل هذا الأمر على 


. ص 1547 فما بعدها‎ ١١ الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 
و7٠١0 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح /1 ذيل قول المصنف:«قولان» ج "كص‎ 0) 
(مخطوط).‎ 5 
.7517-177 (؟) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ 
(؛) كالشيخ جعفر في كشفالغطاء: الصلاة/أحكام الجماعة ص 514, وقال العاملي في مفتاح‎ 
الكرامةة زتولة ويب أن الونهوي أظين من الأخبان كنا أن النوت اونوه بالا عبار واسد عند‎ 
.409- ص408‎ ٠ أولي الانظار والاحتياط طريقالنجاة» انظره: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ 
.*8٠٠ دذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )0( 
. 777-3530 مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ”اص‎ )1( 
.784 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )0( 
. 7717 تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص‎ )8( 
.86 -84 مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7اص‎ )9( 
. ١84١ النفلية: البحث الثانى من الخاتمة ص‎ )٠١( 
القؤاته الكلة الست الداق مح :الها عش سالة الجناعة ذل :فول المصنف :وال اده قير‎ 530 
. 3 السامع ولمدرك الاشيرتين» حن غ”‎ 
. 781-1585 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجماعة ج‎ )1١( 
. 7817 كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ )1( 


حكم المسبوق ل 





سيلب اشوا يد ار صحيح أبن 0 بذلك 

حيث يتشد الإمام, وصحيم زرارة” الأ فيه بذك أيضا على نه 

المأموم عن القراءة في أخيرتيه المعلوم إرادة الكراهة منه ؛ ضر ورة بقاء 

التخيير له. 
وتقضوها بعد سيوع الأمرقن اندي متي قل فيس عزن الاررريقين 

وهو فى هذا الصحيح وغيره بالجملة الخبريّة » كما أنه هو فيه أيضاً 

بالقراءة في النفس الظاهر في إرادة غير التلفّظ بها أو غير الصريح في 

ذلك , مع أنه حذف التحميد فى بيان ذكر الأخيرتين فيه أيضاً» بل قال: 

«... لا يقرا فيهما. إِنْما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء » ليس فيهما 

قراءة...) 2,4 وهو غير المشهور على ما قيل!", بل قيل: «إنه ترك فيه 
ذكر السورة على رواية الفقيه”' له,» وهو خلاف المشهور بل خلاف 

الإجماع المحكى من جماعة فى محلّه»". 

)١(‏ قال فيه: «سألت أباعبداللهظِةٍ عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي 
له الأولى. كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود...» وتقدم 
يشريه اننا + 

(1) يأتي الخبر بتمامه في ص ”8 . 

(؟) انظر معالم الدين: في الاوامر ص 07 . 

(4) يأتي الخبر مع ذكر مصدره في ص .8١‏ 

(6) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج اص 107 . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١17‏ ج١‏ اص 517. 

(0) انظر الهامش قبل السابق . 


لاملل« ب بي سب ججواهر الكلام (جج )1١‏ 


استمرار السيرة ة في الأعصار والأمصار على الدخول في الجماعة 
من غير سؤال أن الإمام في الأُوّلتين أو الأخير تين كي يقرأ اولك قراء 
معتضدة بخلوٌ الفتاوى والنصوص -_وسيّما أخبار الباب وأخبار"" التقدّم 
الى الضف والتا جر هه :,واخبار" اللفت فك الدكول فى السياعة 
وغيرها دعن التغردض لوجوب.هذا التؤال» بل فى الصحيم أثه إذا ل 
يدر المستناب المسبوق كم صلَّى الإمام «ذكّره من خلفه»”" اللّهم إل 
أن يحمل على النسيان ونحوه ممّا لا ينافي ذلك. 

كاستمرار السيرة على الدخول في الجماعة من غير اختبار حاله 
1 تمكّن قراءة الحمد وعدمه ‏ مع أنه إذا لم يعلم أو علم العدم لا يجوز 
لك امكو نو #اتتقيد: اهنا ندرة النسو صن هين اعفن لد للك 
كخلوّها عن التعردض لحكمه إذا لم يمهله الإمام عن إتمام قراءة الحمد, 
فهل يتابع ويقطع القراءة كما أنه يترك السورة لذلك » أو أنه يقرأ ويتخلف 
عن الإمام ثم يلحقه كما تخلف عنه للتشهّد؟ 

بل قد يؤيّده أيضأ: النصوص"" الدالة على إدراك الجماعة بإدراك 
الإمام راكعاً أو قبل الركوع بآن نِ ما الظاهرة في عدم قراءة المأموم هناك , 
بل هو كصر بح الأمر فيها الس حال الركوع لدخوله المسجد ورؤيته 


. 75 انظر هامش (4) من ض‎ )١( 

(؟) تقدمت الاشارة الى بعضها اوّل مبحث الجماعة, وانظر وسائل الشيعة: باب 5-١‏ ج 8 ص 
.5١0 6‏ 

(#اتنى الا”سطر النقهة ابابا الجباعة ونتضايها ع 1150 لاعن +4 وستائل النشنينة: 
باب ٠١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 777 . 

(4) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ اثبات الكلمة بدون الواو . 

(0) منها خبر الحلبي الذي نقلناه في هامش (5) من ص 8.. وانظر وسائل الشيعة: باب 44 
و4؛ من أبواب صلاة الجماعة ج 4 ص 78١‏ و 7/87. 


حكم المسبوق 


,/ 





الامام راكعا. 

واحتمال خروج ذلك عن محل النزاع ؛ لاثفاق الجميع حينئذٍ على 
سقوط القراءة من رأسء إِنّما البحث إن كان ففيما قبل ركوع الإماء 
وتمكن المأموم من الشروع في قراءة الفاتحة , كما يرشد إلى ذلك ما 
فى الحدانق 1" والرياض "يك كالاديند ا حكها بويدوب التبران: 
-: «إنا نَّالأحوط للمأموم الذي لا يعلم التمكّن من القراءة أ ن لا يدخل مع 
الإمام إلا عند تكبيرة الركوع » فإنّهِ لا قراءة حينئذٍ , كما أن اللي 
إن دخل قبل ذلك قراءة ما يتمكن من الفاتحة ثمّ يتابع ويتم الصلاة ثم 
يستأنفها من رأس». 

يد فعه: أنه لا دليل على هذا التفصيل نضّأ وفتوى .ب لإطلاقهما 
القراءة في الأوّلتين للمأموم الأخيرتين للإمام يقتضي خلافه , بل ظاهر 
بعضها وصرر ولع اله !روني انرون الزن الخرلى التي يدركها 

0 :ما في المداركا" وغيرها'© من أن ا مات 

ا المسبوق , وكأنّه لأنهم أوكلوه إلى حكم 
العامة غير المسيوت ل 181 را من ا معظم من تعرّض للمسألة 


. 55/8 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 77/8. 

() مدارك الأحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 7817. 

(:) كذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص ٠٠١‏ . 

(0) قال في مفتاح الكرامة (انظر الهامش بعد اللاحق): «ظاهر من تعراض للحكم الاتفاق على 
رجحان القراءة له إذا ادركه فى الاخيرتين: لكر عبارات جملة من المتقدّمين وجماعة من 
التالكرين كأنها مخئلة بالنسة إلى الوجوب والقنب لكن الظاهر معيا قبل انال هبر 
الوحونت وهذة عبد الاتضاف هو الندى4:):. 


على الاستحباب ؛ فإنّ السرائر”" وما تأخّر عنها!" صرّحوا به وما 
تقدّم عليها: يبن من لم يتعرّض وبين من عبّر بمضمون الأخبار » فيحمل 
على إرادة الندب مثلها. 

ومن هنا قيل 7 إن من تأخّر عن الشيخ فهم منه الندب » ولم 57 
في المختلف القول بالوجوب لأحد إلا علم الهدى » بل قال: : «إنّ أصحابنا 

وإن ذكروا القراءة لكنهم لم يذكروا الوجوب» “ا ؛ على أن المحكي عن 

المرتضى لم يذكر فيه إل وجوب الفاتحة””*, مع أَنّه ممّن قال بوجوب 
السورة؛ حتّى حكى عليه الإجماع في الانتصار”"كما قيل". 

واحتمال وجوبها عنده في غير المقام _وأمَا فيه فالفاتحة 
كام ةرد نف أنه لم نعرف أحداً قال هنا بهذا التفصيل » وإن كسان 
ظاهر المحكي عن السرائر نسبته إلى بعض أصحابنا ؛ ييف | لل الي 
يهنن بعص اعد ارذا انحا ف السور ين جعاء نه قال: : «ومنهم من 
قال: قراءة الحمد وحدها»””» فلا يبعد إرادة الندب من الوجوب فى 
ارة اله ش 

إلى غير 3 لمن الم ثدات الكثيرة: 

لكنّ الجميع -كماترى -قاصر عن معارضة تلك الأخبار الكثيرة 
١(‏ و1١)‏ تقدم نقل المصادر آنفاً . 
() كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص 108 . 


(؛) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج اص 80 . 


(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): الصلاة 5 / أحكام الجماعة ج 5٠ص .2١‏ 
(1) الانتصار: الصلاة / في القراءة ص 44 . 

(/1) كما في مفتاح الكرامة. وقد تقدم المصدر قريباً . 

1ن التبرار لوه العامة ع اا 1 


حكم المسبوق 


جداً التي فيها الصحيح وغيره ومرويّة فى الكتب الأربعة وغيرها 
كا أجبعيا ف اللجلااتو للبرورتها مسيم بعضها فى انعا لدت 
وقد اشتمل بعضها على التأكيد والتعليل والنهي عن خلافه » بل قد ينض 
إليها الأخبار”" الآمرة بجعل ما يدركه أَوّل صلاته لاآخرها على إرادة 
القراءة فيه كما يفعله لو كان منفردأ بقرينة المرسل السابق”". خصوصاً 
وكثير من هذه المؤيّدات من اللغو الذي لا ينبغي أن يسطر ء كما هو 
محرّر في محلّه: 

إذ من الواضح عدم قدح اشتمال الخبر على الأمر المراد منه الندب 
والنهى المراد لله الكراهة برا تق نكا رحية فى ذلكلة لامب الاشيو فيه 
على الوجوب , خصوصاً إذا كان في سؤال آخر مستقل ؛ وإلا لزم رفع 
اليد عن أكثر الأخبار. 

على أنه -مع إمكان معارضته أيضاً هنا باشتمال الخبر المزبور على 
ما علم وجوبه ‏ كاللبث متأخَّرا عن الإمام للتشهّد ‏ يمكن منع ندييّة 
التجافي المذكور وإن كان هو ظاهر الأكثر حيث أطلقوا الجلوس » بل 
الور هذا المسترك | #متروع مله 

لكن قيل!*: فى الذكرى”" عن الضدوق ١‏ وجوبه . وربّما كان ظاهر 


/ا/ب 





. فما بعدها‎ 56١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 

(اتقدفت الأشارة الى ابعضتها::واظروشائل الشيعةانيات' لاءدمن أبوات صلاة الجماعة ج8 
ص 7587 

(9) في ص 76 . 

(4) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7 ص 107 . 

(0) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الجماعة ص 738 . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ذيل ح 4١ج‏ اصن 


سس ا ا 00 الكلام (ج )١‏ 


المحكي عن السرائر ا ' بل والغنية!" والتقي'" وابن 0 
عبّر هؤلاء الثلاثة بِأنّه حلس مدو ا »بل قوّاه في الرياض"". 

وأعلة كذلك ؛ لهذا الصحيح”" المعتضد بالاحتياط , 9597 
الآخر عن الصادق ع في حديث: 0. رفك احلية العام فى وضع 


00 يقوم فيه تجافى واقتغى | اقعاء ولم يجلس متمكنا»00, 
8 وفيعن سعاض الالخبار هناد أرضا زوم ذا ماين 31 الإما ءال 


0١ ؟.‎ ) 


موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى... ١‏ 

السالم عن معارض معتدٌ به ؛ إذ الأصل غير صالح لذلك , كخلوّ 
النصوص غير ما عرفت بل والتعبير بالقعود في بعضها ممّا هو لا يقاوم 
ذلك سنداً ولا عدداً بل ولا دلالةَ ؛ إذ هو مطلق يجب حمله عليه » بل 


00 ؛ ضرورة أنه أولى من إخراج الأمر بالقعود فيه عن حقيقته 
وإرادة الاباحة منه ء إذ لم يقل أحد بوجوبه أو ندبه. 


ولا شيوع في الأمر بالندب بحيث استغنى عن القرينة أو زاحم 


. 787 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: صلاة الجماعة ص 84 . 

(؟') الكافى فى الفقه: صلاة الجماعة ص 80 .١‏ فيه «مستوفرا» . 

(؛) نقله عنه الشهيد في الذكرى: لواحق صلاة الجماعة ص 5308 . 

١)6(‏ ستوفز في قعدته: اذا قعد قعوداً منتصباً غير مطمئن. لسان ن العرب: ج وا ص (وفز). 

(1) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 19. 

(/) انظر هامش )١(‏ من ص 77 . 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١159‏ ج ١‏ ص + .4١‏ وسائل الشيعة: باب 
1 من أبواب صلاة الجماعة ح؟ ج 8 ص 1١18‏ . 

(9) فى المصدر: اجلسك . 

تكسا التكباريانن هعض اماد ع انض :ل بوسائل العينقدياتك بن أوات الجود 
0 


فك المسوق ل يت ا ررب ا اي ا 1/4 


الحقيقة كما هو محقّق في محله على أنه ب بنبغي القطع بعدم إرادة الندب 
هاه لت ل لتر سير الحم 1 عن جل ين 
هذة الأواضن وبين .هما دل علق سقوط القراءة :وقد غرفك هناك إرادة 
حرمة القراءة منها في أكثر الأحوال التي لا تجامعها الندبء وإرادة 
التخصيص لسن يا ولى اق انقاع الامو على يفيه وارزتكا نموي :قو 
أولى :قلغا ؟ لما افيش هق الميها الواخد كلاق 

وقد تعارف التعبير عن الإخفات بالقراءة في النفس في الأخينادغ 
منها أخبار الصلاة خلف من لايقتدى به0"» على أَنّهِ مشترك الالزام على 
السرى لسرت و للدي ترك د دادر اعادو كه عالويم. 

وحذف التحميد _-مع أ د النقاء ليس مساق لبيانه -غير قادح في 
المطلوب . كحذف السورة على رواية الفقيه'!" بعد دلالة غيره من 
الأخبار عليهاء بل المحكى عن الفقيه فيما حضرني من الوسائل”" 
إثبات السورة فيه. 

واستمرار السيرة بعد التسليم ‏ على عدم السؤّال مع جهل الحال 
إن لم نقل: إِنّهِ للاعتماد على أصالة عدم دخول الإمام في الثالثة مثلاً 
-لمعارضته بأصالة عدم سقوط القراءة _لا دلالة فيه على نفى الوجوب 


)١(‏ كخبر محمد بن أبي حمزة, عمّن ذكره. عن أبي عبداللهسهِةٍ قال: «يجزيك من القراءة معهم 
0 
5 باب مر 88 . 


م ساس سس ححهحبه هه يبس بلسي جو أر الكلام (ج )١‏ 


إذا علم كون الإمام في الثالثة أو الرابعة الذي هو محل البحث ومورد 
الأخبار, كخلوٌ النصوص عن التعرّض لذلك مع أَنّها غير مساقة لبيان 
مثله .بل لا أجد بُعداً في التزامه وإن طن لسرم من ليشن لد ؛ إذ 
لعلّه اتكالاً على باب المقدّمة المعلوم وجوبها بالعقل ككثير من الأمور 
المتروك بيانها فيها لها. 

وما اشغم ران السير ةعلق الدخو ل مودو الشعان تخاله قن التمكد 
وعدمه» ففيه: بعد التسليم أنه لعلّه لاستصحاب بقاء الإامام على 
الحال الذي أدركه إلى حين الفراغ , أو لأنّه له ذلك وإن لم يعلم؛ بل وإن 
عله م لجعل 7 لاتير م 5 م ك 0 اءة 
بإدراك الر 37 إذا 1 الامام وه وهو قات حخضيوضا إذا نان العخلف 
لعذر ونحوه. 

وليست النصوص خالية عن التعرّض لذلك بالكلية » بل فى بعضها 
الإيماء إلى ترجيح مراعاة المتابعة على إتمام الفاتحة وإن كانت هي 
بالنسبة إلى ترك السورة أصرح: 

ففي صحيح معاوية بن وهب: «سألت أبا عبدالله ئِةٍ عن الرجل 
يدرك آخر صلاة الإمام وهي أَوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ 
فيقضى القراءة فى آخر صلاته؟ قال: نعم»7". 

وعن دعائم الإسلام عن أميرالمؤمنين هه أنّه قال: «إذا سبق الإماء 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١١07‏ ج اص 724؟, 


الاستبصار: الصلاة / باب 5717 ح 0 ج ١‏ ص 4538. وسائل الشيعة: باب لاغ من أبواب 
صلاة الجماعة ح 28 06ا)ص 784 . 


حكم المسبوق 


م١‎ 


أحدكم بشيء من الصلاة فليجعل ما يدركه مع الإمام أوّل!" صلاته, 
وليقرأ فيما يبنه ويبن نفسه إن ن أمهله الإمام. 0 

وعنه أيضاً عن أبي جعفر محمّد بن علي لياه قال: : «إذا أدركت 
الإمام وقد صلّى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أَوّل صلاتك ٠فاقراً‏ 
لنفسك بفاتحة الكتاب وسورة إن أمهلك الإمام أو ما أدركت أن تقراً 
فاجعلها أَوَّلُ صلاتك. ا 

كناف إلى الاستئناس بالنصوص”' الواردة في الائتمام بمن لا 
يقتدى بهء الامرة بالقراءة خلفه لكن بمقدار الممكن من الفاتحة 
والسورة ؛ إذ الظاهر معاملته معاملة الجماعة الصحيحة وإن ن لم تكن 
كلك وا نا إلى ما دل من النصوص”" على الأمر بالجماعة حال 


ركوع الإمام أو نحوه من الأحوال التي يعلم عدم تمكّن المأموم فيها من 
القراءة أصلا. 
ومن ذلك كلّه ينقدح لك قوّة القول بمراعاة وجوب المتابعة 


ونيفيحها على وكوب القتراءة :وان كانت النداتجةيه ولا اسورد 


. في الدعائم بدلها: أقلّ‎ )١( 

(؟) دعائم الاسلام: ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة ج ١‏ ص .١1١‏ مستدرك الوسائل: باب 
8" من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 1 ص 84؛ . 

(؟) دعائم الاسلام: ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة ج ١‏ ص .١17‏ مستدرك الوسائل: باب 
8 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 3 ص 11١‏ . 

(؛) كخبر أبي بصير قال: «قلت لأبي جعفرءظة : من لا أقتدي به في الصلاة. قال: افرغ قبل أن 
يفرغ فنك في حصار. فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه» . 

تهذ يب الأحكام: الصلاة/باب 6 فضل المساجد والصلاةفيها ح ١5١‏ ج” ص 770, وسائل 

الشيعة: انظر باب7١‏ من أبواب صلاة الجماعة, و باب 55 منها ١‏ ج48 ص 15717 و7717 . 

(0) كخبر الحلبى الذي نقلناه فى هامش (0) من ص 41.. وانظر وسائل الشيعة: باب 40 من 
راك ماده اللعناع ب اصن 1 





١م‏ لغ له يهب سب ججوأهر الكلام (ج )١‏ 


لا إشكال في تقديم المتابعة عليها ؛ إذ هي وإن أطلق الأمر بها فى بعض 
النصوص لكن في اخر منها التصريح بسقوطها إذا لم يمهله الإمام: 
كصحيح زرارة عن ابى جعفر نقُةَ : «إذا ادرك الرجل بعض الصلاة 
وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أَوّل 
ملس إن اذراك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته 
ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب 
وسورة » فان لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب , فإذا سلّم الإمام 
قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ؛ لأنّ الصلاة إِنما يقرأ فيها في الأُوّلتين 
في كل ركعة بأمٌ الكتاب وسورة » وفي الآخيرتين لا يقرا فيهما ء إنْما هو 
تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة » وإن ادرك ركعة قرا فيها 
جاحب ري بد سم عفري لهات وسورة ثم قعد 
وتشهد الع قاع على رين امن نيهما قر121 
إِنْماالبحث ست جا د عدي 
51 ابو و ل يت 
وعليه يمكن'" حينئذٍ خلوّها عنهاء إلا أنك قد عرفت أنّ الأقوى فى 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 7١‏ ج ” ص 46. الاستبصار: 
الصلاة/ باب 577 ح ١‏ ج ١‏ ص 477, وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب صلاة الجماعة 
حا ج مص 588 
(؟) مسند أبي عوانة: باب النهي عن رفع الامام صوته ج ؟ ص ١50‏ الاذكار (للنووي): باب 
القراءة بعد التعوّدذ ص 00. عوالي اللآلي: الل ماسم البشية ع > اج اص 151, 
مستدرك الوسائل: : باب ١‏ من أبواب القراء ة في الصلاة 6ح 06وج ص .١608‏ 
(؟) المفروض التعبير ب «لا يمكن» . 


”م 


النظر ترجيح مراعاة المتابعة فى الركن على القراءة ؛ لما سمعت , ولأنّها 
الجزء الأعظم في الجماعة ؛ ولذا اغتفر لها زيادة الركن ونحوه. 

ولا يرد التخلف للتشهّد الذي هو أهون من القراءة » بل لاكلام في 
جواز المفارقة للعذر» ولااريب في أن تادر لامع سن كا لشن 

للفرق بينهما أوّلا. بالنص. 

وثانيً: بأنّه يس في التخلّف للتشهّد فوات ركن , على أَنّه محتاج 
لزفان قليل يل لعله لا يعد من المفارقة فن مقل هذا التأخر» كما أوماً 
إليه الضادق نافلا قي خبر غبدالرحمن بن أبي عبدالله: «... إذا سبقك 
الإمام بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتّى تعقدل الضينوف 
قياماً...16©, كقوله قة أيضاً في صحيح ابن الحجّاج: «... فإذا كانت 
الالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد نه 
يلحق بالإمام...»" إلى آخره. 

وكونُهُ عذراً في التأخَّر موقوفٌ على ثبوت الوجوب في المقام , 
فتأمّل » وإن توف فيه'"أوّلاً في الرياض' تبعاً للحدائق 60 


حكم المسبوق 





الصلاة / باب 0 فضل المساجد ح ع ٠ص "١‏ وسائل الشيعة: باب /اء من ابواب 
الصلاة / باب أحكام الجماعة ح ١ج‏ 7 ص 41.: وسائل الشيعة: باب 41 من أبواب 
(؟) أي في ترجيح مراعاة المتابعة في الركن على القراءة . 
(4) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 718. 
(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص ١58‏ . 


ا لحمب ب ب 7 22 ل 7 ابر ص از | لن: الكلام (ج )١8‏ 


ومن هنا يعلم الجواب عن التأييد بأخبار الدخول في الجماعة حال 
ركوع الإمام ؛ ضرورة أَنّه لا قراءة عندنا في هذا الحال كما اعترف به 
في الرياض والحدائق على ما سمعت سابقاً!". 

لكن من العجيب توقفهما هناك وجزمهما هنا على وجدٍ لا إشكال 
فيه من أحد كما عرفت ؛إذ ليس في الأخبار تفصيل بين شروع المأموم 
في القراءة وعدمه , فحيث لا شروع -لأن لا وقت له _لا إشكال فيه , 
بخلاف الأَوّل ؛ فيأتي احتمال وجوب الإتمام ثمّ اللحوق للإمام ولو في 
السجود , واحتمال وجوب المتابعة وسقوط القراءة» وظنّي أنه من 
متفرّداتهما ء أنه وهم محض. 

لاضن ارما جرع البعيليض الإباعة عال رار اللا 
أواتكييرة اهعاق وبعد يطل أن لقراوة من لادوم ذل يدا لقو 
القراءة ورجحان مراعاة المتابعة عليها » كما سمعته منّاء على أَنّه إن لم 
بظهر ترجيح لأحدهما على الآخر -لتصادم المرجّحات أو لغير ذلك - 
كان المتّجه التخيير بين الأمرين حيئئذٍ » لاالتوقّف والتردّد » فتأمّل جيّدا. 

وعدم تعرّض أكثر الأصحاب -لو سلّم -محتمل لوجوه؛ منها: 
معلوميّة وجوب القراءة عليه » وإطلاقهم السقوط هنا منزّل على غير 
محل الفرض ء وكون معظم المتعرّضين على الندب يدفعه التتبّع » بل لم 
نعرفه لأحد قبل ابن إدريس”'" على ما حكى عنه ؛ بل قبل العلامة كما 
يومئ إليه عدم نسبته إلى أحد في المنتهى”"» بل ظاهره أَنّه من متفرداته ‏ 
)١(‏ في ص 76 . 


(1) تقدم المصدر سابقاً . 
(') منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 784. 


6م 


حكم المسبوق 





بخلاف الوجوب ؛ فإنّه هو حكاه عن بعض أصحابنا » وابن إدريس"" 
أيضا كذلك وإن حكى الخلاف بينهم بالنسية إلى الفاتحة والسورة. 
نسب إليه ذلك : على أنّ العمدة الدليل » وقد علمته , كما أَنْكِ علمت أنه 
لا إجماع ولا شهرة على خلافه ؛ بل لعل الشهرة بالعكس خصوصا مع 
وبالجملة: لا محيص عن القول بالوجوبء كما أنّه لا محيص عن 
القول بوجوب ما تيسّر له من الفاتحة والسورة, وإلا فيترك ويتابع كما 
ومنه يعلم أَنّهِ إن لم يتيسّر له التسبيحات مثلاًفى الركعات الأخيرة , 
و الأذكار في الركوع والسجودء تركها وتابع. وكذا تبيّن الكلام أيضاً 
في التجافي وان وجوبه لا يخلو من قوّة» من غير فرق فيه بين تشهد 
الإمام أو تسليمه ؛ لعموم الصحيح السابق. 
ويستحبٌ له التشهّد حينئذٍ تبعاً للإمام وفاقاً للمنتهى'" وللذكرى””" 
- وإن عبّر فيها بالجواز_والبيان'*والرياض”“ وغيرها”"؛ بل لعلّه ظاهر 
)١(‏ تقدم المصدر سابقاً . 
(؟) ظاهر المنتهى ذلك كما سيأتي قريباً؛ ولذا كان الأولى حذف هذه الكلمة هنا . 
(؟) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الجماعة ص 73/8 . 
(8) البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص .71١٠‏ 
(0) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 519 . 


)١(‏ كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج ”اص 73 - 0 وذخيرة المعاد: صلاة 
الجماعة ص 1١١‏ . 


اي ل تت ا ا يي لله :»ل ُلك | يوي 


المنتهى'" أيضا ؛ للمعتبرين: 

ففي أحدهما: «سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب 
مع الإمام , فأدرك الثنتين هي الأولى له والثانية للقوم, يتشهّد فيها؟ 
قال: نعم » قلت: والثانية أيضا؟ قال: نعم » قلت: كلّهن؟ قال: نعم » وإِنّما 


هئ 15 

٠‏ وفي الآخر: «قلت لأبي عبدال كة : جعلت فداك يسبقني الإماء 
فتكون لى واحدة وله ثنتان» فأتشهّد كلّما قعدت؟ قال: نعمء فإِنّما 
الو 0 

خلافا للغنية! وعن النهاية”*' وأبي الصلاح”" وابن حمزة”", ولعلّه 
طاهن المسرن يقي حي نال «قعد وسبّح من غير تشهد»", بل 
والميحكى عن الفسوظ أيضا حنية:قيال: رولة مسد نه سحي اله 


ويسبّحه)١‏ ' وإن كان المحكي عن نهايته أصرح في المنع ؛ فِإِنّه وان 


)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 84؟. 

)١(‏ المحاسن: كتاب العلل ح ١/اص‏ 557 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة 
٠١8‏ ج” ص 01. وسائل الشيعة: باب 11 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص 4١١1‏ . 

(؟) الكافي: باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح ٠"‏ ج ١‏ ص 258١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 14 ج ‏ ص 57١‏ وسائل الشيعة: باب 
١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 4١6‏ . 

و0 صلاة الجماعة ص 841 . 
0) النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص ١١6‏ . 

0 الكافي في الفقه: صلاة الجماعة ص ١50‏ . 

() نقله عنه الشهيد في الذكرى: لواحق صلاة الجماعة ص 7378 . 

(8) تحرير الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 0١‏ . 

(9) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١69‏ 


حكم المسيوق 


أنبت التسبيح بدله أيضاً لكنّه قال: «لا يتشهد» بخلافه في المبسوط. 

وأ ترق لع تناهدا على «اكبوان كان نهو كوه ؛إذلم نعرف 
قائلا بالوتجووب»» للاضل: وتان الععلال لتر كله وشبير ذلك ل 
الأحوط منه الإتيان بالتشهّد بقصد القربة المطلقة لا بقصد الأمر 
العوطف «امخاضا من احتعال الريحورقي م وان لوتتر فق قانا صررينا به 

ولاينافيه اشتماله على الإقرار بعبوديّة النبي ييه ورسالته بتقريب 
أنهما ليسا من الذكر أو الدعاء _بعد قوله 3 (إنه بركة» » بل يمكن منع 
إلكانة كرتعد |يظنا » ارخوعة إلى القذاء هلي وا حمة الومجوزد أ رظنا . 

وكيف كان ففي الذخيرة! " وعن الأرديبلي”" أنه «قد تجتمع حينئذ 
خمس تشهدات فى الرباعيّة » واربعة فى الثلاثيّة » وثلاثة فى الثنائيّة» , 
وفي الحدائق: «الظاهر أَنّه سهو من القلم أو القائل» بل أربعة في 
ا ا 

وهو كذلك, إلا أن و ا 
الفشون كنا ممع توروايكتنا به المسيوق ايقن بن قن وتصود اكت ين 
ذلك إذا لوحظ مع ذلك ترامي العدول والائتمام بناءً على جوازه, ولعلّه 
الى ذلكء اوها الأرسيلن فنا سك عنهمنن ١‏ ته سعم كر كر فين 
التمس الاوو ا 0" 

وكذا ينبغي للمأموم متابعة الإمام أيضاً في القنوت وإن لم يكن محل 


/ام 





. ٠١٠١ ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة ة والبرهان: صلاة ة الجماعة ج 9ص 7559. 

(9) الحدائق الناضرة: الصلاة ة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 30 . 
(4) تقدم المصدر قريباً. 


آذآ ا ب ل ا ل شت جو فز الكلام (ج 15) 


قنوته كما نصّ عليه جماعة”"؛ للمونّق أوالصحيح عن الصادق هه : 
«فى الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام, فقنت 
الامام » أيقنت معه؟ فقال: نعم...»!" الحديث. 

لكن لا يجزيه ذلك عن القنوت لنفسه في ثانيته؛ للعموم'", كما نص 
عليه فى الرياض!» نعم لو اقتضى فوات المتابعة يسقط قطعاً.ء خصوصاً 
بناءً على ما تقدّم من العلامة من تحريم جلسة الاستراحة على المأموم 
إذا لم يجلس الإمام » وإن كان هو واضح الفساد بالسيرة وغيرها. 

وما في الصحيح المزبور محمول على الرخصة -_كما يشعر به لفظ 
الاجزاء على ماذكرناه فى بحث القنوت“ لا على فوات المتابعة ؛ لان 
مفروض سوال الصحيح الغداة ولا متابعة بعد إدراك الثانية منها فقط. 

ومن جميع ما سمعت ظهر لك الحال في قول المصتّف:ؤ ولو 
أدركه » أي الإمام « في الرابعة دخل معده. فإذا سلّم قام فصلّى ما 
بقى عليه ويقرأ فى الثانية له" بالحمد والنفن 01 قطن : الا ننه 


)١(‏ كالشهيد في البيان: الصلاة / لواحق الجماعة ص .14١‏ والاردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: صلاة الجماعة ج؟' ص78 7 والسبزوارىي في ذخيرةالمعاد وقد تقدم المفدو ثريا 

(1) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١0‏ كيفيّة الصلاة وصفتها حم ١47‏ ج ؟ ص ,273١0‏ وسائل 
الشيعة: باب ١‏ من أبواب القنوت ح ١‏ ج 5 ص 787 . 

(؟) كما في خبر زرارة عن أبي جعفرنظةٍ قال: «القنوت فيكلٌ صلاة فيالركعةالثانية قب لالركوع». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب #كيفية الصلاة وصفتها ح 18 و 00ج" 

ص 84, وسائل الشيعة: انظر باب ” من أبواب القنوت ج 1 ص 717 . 

(؛) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص .77١‏ 

(6) فى الجزء العاشر ص ١85‏ . 

(1) كلمة «له» ليست فى نسخة المدارك . 

]فى شه القرائموالنستالك والمداركتبدلهاءوسورة. 


حكم المسبوق 
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منفرد إو» لذاكان « في الاثنتين الأخيرتين » له أن يقرأ« بالحمد. 
وإن شاء سبّح » بلا إشكال ولا خلاف كما اعترف به في المدارك!" 

إِنّما الخلاف فيما إذا أدرك معه الركعتين الأخيرتين وسبّح الإماء 
فيهما : فالمشهور كما في الروض'" والذخيرة”" على بقاء التخيير له 
أيضاً وإن سبح الإمام فيهما ولم يقرأء بل في المنتهى!» نسبته إلى 
علمائنا ؛ وهو الأقوى ؛ لإطلاق أدلّته +وصحيم زرارة السابق'" وغيره. 

خلافاً لما أرسله غير وأحد''' عن بعض من وجوب القراءة عليه ؛ 
معللين ذلك بأنّه ثئلا تخلو الصلاة عن فاتحة الكتاب الي لا صلاة 
بدونها » وهو مشعر باختصاص الخلاف فيما إذا لم يقرأ المأموم: إِمّا لعدم 
وجوبها عليه أو لعدم تيسّرها له. 

ومال إليه في الحدائق ؛ لصحيح معاوية بن وهب ومرسل ابن النضر 
المتقدمين , سابقاً؟" ٠قال:‏ «وبهما يخصٌ إطلاق أدلة التخيير كما 
خصّصت بأخبار”/ ناسي القراءة في الأُوّلتين , كما قدّمنا التحقيق فيه 


)١(‏ مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 584؟. 

(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص /ا79 . 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 2٠١٠‏ . 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 7814. 

)06 في ص 875. 

(1) كالشهيد الثاني في روض الجنان وسبطه في مدارك الاحكام. وقد تقدم مصدرهما ا 

(0) تقدم أولهما في ص ٠‏ وثانيهما في ص 7 ٍ 

(8) كالمرسل الذي رواه الشيخ في المبسوط. قال: «وقد روي أنه إذا نسي في الأوّلتين القراءة 
تعيّن في الأخيرتين» قال الشهيد في الذكرى: «ولم نظفر بحديث صريح في ذلك. لكن روى 
محمد بن مسلم عن الباقرقةٍ في ناسي الفاتحة: (لا صلاة له) وروى الحسين بن حماد عن 
الصادقحهِةٍ قال: (قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال: اقرأ في الثانية. قلت: > 


سانا لوطي كنا ري قم هد ١‏ [تعوار نا هن تمن ريده 
لد 

ثمّ إنه قد يشعر ما في المتن بعدم جواز قيام المسبوق قبل التسليم 
كما هو ظاهر المحكي عن السرائر”"» ولعلّه لظاهر صحيح زرارة 
السابق وغيره ممّا تقدم ونان : ولا ريب في أنه أحوط 5 وإن كان 
الجواز اقوى حتى قبل التشهّد فضلا عن التسليم إذا نوى الانفراد بناء 
على جوازه اختيارا ؛ إذ احتمال عدم مشروعيّته في خصوص المقام 
لهذه الأخبار التي لم تسق لبيان ذلك -كماترى. 

بل قيل”": وإن لم ينو الانفراد بناءً على عدم وجوب المتابعة 
في الأقوالء أو على ندبيّة التمليوو ان خط الشواد حيةةد على 
الأخير بما بعد التشهّد » لكن فيه: أن عدم وجوب المتابعة أو الندييّة لا 
يخرجانه عن حكم الائتمام ؛ وإلا لم يجز له الانتظار وإن طال. وهو 
معلوم الفساد. 

فالأقرب حينئذٍ وجوب نيّة الانفراد لو أراد مفارقته قبل التشهّد أو 


د أسهو في الثانية. قال: اقرأ في الثالئة. قلت: أسهو في صلاتي كلّها. قال: اذا حفظت الركوع 
والسجود تمّت صلاتك) وهذه يظهر منها تعيّن القراءة للناسي. لكنّه غير مصرّح به؛ اذ الأمر 
بالقراءة وإن كان للوجوب إلا أنه لا ينافي التخيير بينها وبين التسبيح؛ فإِنّ كلّ واحدة من 
خصال التخيير توصف بالوجوب» . 

انظر المبسوط: الصلاة / ذكر القراءة وأحكامها ج ١‏ ص ,٠١7‏ وذكرى الشيعة: واجبات 
القراءة ص 184. وتهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4 تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح ١7‏ 
ج" ص 118 ووسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب القراءة في الصلاة ح ” ج ١‏ ص 17 . 

. (بتصرف)‎ ١54 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 

(") السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 387 . 

(؟) كما في ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص ٠١١‏ . 
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بعده قبل التسليم كما صرّح به في الروض”'", سواء قلنا بوجوب 
المعاهة او لوو استحاات عملي أن لاو تي ل بحنب لوا انارو مد 
سلّم ؛ لاتقطاع حكم المأموميّة حينئذٍ به» فلو قام حينئذٍ غافلاً عنها لم 
يكن به بأس » بخلاف الأوّل ؛ فإنّه يرجع أو ينوي الانفراد حينئذ , و إل 
5 وإن كانت صلاته صحيحة ؛ لعدم شرطيّة المتابعة كما عرفت ء فتأمّل 
جبّدا » والله اعلم. 





ادراك الامام فى الركعة الأخيرة 


المسألة #التاسعة * 
«إذا أدرك » المأموم «الإمام بعد رفعه 4 رأسه « من »4 الركوع 
في الركعة”"'9 الأخيرة 4 أو غيرها فلا خلاف فى قواض | كدة حير 
كما عقو قم يدنف العيدا ركان ل بهو البجبا ع ونوا لتصيود الذاروا لدي 
الدلالة عليه ؛ إذ هي تدرك بإدراك الإمام قبل الركوع إجماعاً محصّلاًا 
و في التذكرة "ا والمذارك" وقيريهما "ا أويادر اكه راكها بحي 


. 7717 روض الجنان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

()افى تبيكة الندارك جعلت هذه الكلمة مق المتى:. 

() مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 786. 

(غ)انظر هامش (0) من ص 8١‏ . 

(0) قال بذلك: ابن زهرة فى الغنية: صلاة الجماعة ص 864, وابن ادريس فى السرائر: صلاة 
الجماعة بج ١‏ ص 80 5, وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الجماعة ص 148. والعلامة في 
القواعد: الصلاة / أحكام الجماعة ج ان 21 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 770 . 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 7814. 

(8) كمفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١41‏ ج ١‏ ص 177., ورياض المسائل: الصلاة / أحكام 
الجماعة ج ؛ ص 593 . 


5 ل ىس جيل يي االكالام (جج غ١)‏ 


يجتمع معه فيه على الأأصمّ كما تقدّم البحث فيه سابقاً. 

نعم إذا أراة إذراك التدخول نعة لتعضيل قنضيلة الجسماعة تو :د 
«كبّر وسجد معه4 السجدتين» وفاقاً للأكثر كما اعترف به في 
المدارك”" والذخيرة”: بل المشهور كما فى الكفاية””, بل لا خلاف 
فيه إل من الفاضل في المختلف! فتوقّف كما في الرياض'“ والحدائق!5 

لاطلاق أدلّة الجماعة والحثٌ عليهاء المقتضية بظاهرها جواز 
الائتمام حال تلبّس الإمام بأىّ جزء من أجزاء الصلاة وإن لم تحتسب 
له ركعة إلا بإدراك الركوع .كما صرّح بهذا التعميم الشهيدان في البيان”" 
والفوائد الملية وغيرهما!"', بل هو ظاهر غيرهما !"أو صريحه. 

ولخبر المعلّى بن خنيس عن الصادق نهذ : «إذا سبقك الإمام بركعة 
فاخر كقه و قلا رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتدٌّ بها»!٠".‏ 


وصحيح معاوية بن شريح المروي في الفقيه عنه ه31 أيضاً: : «إذا جاء 


.780 مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص ٠١١‏ . 

(') كفاية الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ص ؟77. 

(:) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج 7اص 8١‏ . 

(0) رياض المسائل: الصلاة / احكام الجماعة ج 4غ ص .77١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص .50١‏ 

(/) البيان: صلاة الجماعة ص 7١060‏ . 

(8) الفوائد الملية: البحث الثاني من الخاتمة. صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «وادراك الركوع 
مع ركوع الامام...» ص ١78‏ . 

() كالروضة البهية: صلاة فصاع رج ١ص‏ 7858 وروض الجنان: صلاة الجماعة ص 778 . 

)٠١(‏ كالعلامة في القواعد: الصلاة ة / أحكام الجماعة ج احن تان 

)1١(‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 07 الجماعة ح 8ج ”7 ص 8غ. وسائل الشيعة: 
باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح ” ج 8 ص 797 . 


ادراك الامام فى الركعة الأخيرة ابه 


انا والإمام راك احزام اكير ة واحدة لدخوله في الصلاة 
والركوع » ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتدّ بها , 
ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة , 
ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة | الأخيرة وهو في التشهّد فقد 
أدرك الجماعة » وليس عليه أذان ولا إقامة ‏ ومن أدركه وقد سلّم فعليه 
الأذان والإقامة»١"‏ بناء ه على أن قوله وَل : «ومن أدرك. الب اير 
من كلام الصادقحَيّةِ كما في الوسائل”" بل لعلّه الأظهر كما اعترف به 
في الحدائق 0 لا على ما عن الكاشاني في الوافي'! “من احتمال كونه 
من كلام الصدوق. 

والمروي عن مجالس الحسن بن محمّد الطوسي بسند متصل إلى 
أبي هريرة قال: : «قال رسول الله عي : : إذا جئتم إلى الصلاة ونبحن في 
سجود فاسجدوا ولاتعدوهاشيئاء وفن ادك الركعة فقدأدركالصلاة»©. 

بل وصحيح أبن مسلم قال: «قلت له: متى يكون يدرك الصلاة مع 
الإمام؟ قال: إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو 
مدرك لفضل الصلاة مع الإمام»”"' بناءً على ظهوره في إرادة السؤال عق 





)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١١7‏ ج ١‏ ص 407.: وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 ج 8 ص 791. 

(1) انظر الهامش السابق . 

(؟) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 707 504 . 

(؛) الوافي: باب ١77‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١‏ ج 8 ص ١١7١‏ . 

(5) أمالي الطوسي: ح 8607 ص 588 وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح ٠‏ 
باب 43 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص ؟797. 


:4ك _--- _ سس سحي بجي اهل الكلام (ج غ١)‏ 


أقصى الأحوال التى تدرك بها الجماعة. 

واحتمال إرادة الحضور والإمام في هذا الحال من لفظ الإدراك فيه 
وفى غيره -لا أنه ينوي ويكبّر ويدخل معه -كماترى فى غاية الضعف », 
كحض لاضداء العو بالاتتظلة كبري الععاى بن جيهي وهاه 
ابن شريح وغيرهما المعتضدة بالفتاوى. 7 

كاحتمال إرادة المتابعة للإمام فيما يجده متلبّساً به من السجود 
ونحوه منه ويكبّر للهويّ له حينئذ لا أنه ينوي الصلاة ويكبّر للإحرام 
ويدخل في الصلاة ثم يتابعه في السجود. 

إذ هو وإن لم يكن بتلك المكانة من الضعف _بل قد يؤيّده استبعاد 
ني الصلاة التي يعلم إبطالها بمتابعة الإمام في السجد تين , أو امتناعها 
شاذعن الشهور موبوهوي الانعناف عليه ذا قاه كينا عرف يل 
ربّما كان هو ظاهر أحد موضعي تذكرة الفاضل'" وعن نهايته'" أيضأ 
حيث قال: «لو أدركه بعد رفعه من الركوع استحبٌ له أن يكبّر للهويّ إلى 
السجود ويسجد معهء فإذا قام الإمام إلى اللاحقة قام ونوى وكبّر 
للافتتاح» _إلآ أنه منافي لمقتضى الإطلاق الذى أشيرنا التع انها : 
وللمنساق من النضوض المتقدمة خضوضاً المشتمل على لفظ التكبير 
منها ء وظاهر لفظ الاستئناف في الفتاوى والاستدلال فيها على البطلان 
بزيادة ركن ونحوه ممّا ستسمعه حتّى في التذكرة وعن نهاية الإحكام , 
بل في موضع آخر من الأولى" التصريح بتكبيرة الإحرام... وغير ذلك 


. 777 تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 
111 نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج هن‎ )١( 
. (؟) انظر المصدر قبل السابق‎ 
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بدا سعر فس الضرم نا على العا موده ضور والمعة ل ذلك 
ولا استبعاد في نيّته وإن علم بعد الأدلة الشوعية ا وبعد عدم 
وجواب: هذه المتابعة عليه المقفضية بطلان صلافة ثانياً ؛ إذ له الانتظار 
من غير سجود إلى أن يقوم الإمام إن لم يكن في الركعة الأخيرة : 
وإلى أن بفرع من الصلاة إن كان فيها كما صرح به وهار الأفضل له 
المتابعة الشهيدان في البيان”" والروض'" والمسالك”" والروضة!» 
والفوائد الملية”» بل ربّما كان ظاهر المحكي من عبارة المبسوط التي 
ولعلّه للجمع بين الأخبار السابقة وبين خبر عبدالرحمن عن 
الصاد قح فى حديث: «... إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك 
حتى برفع ا » وإن كان قاغذا عدت وان كان قاكنا قتعا 
والهو ات عنه طق ايضا: «عن رجل ادرك الإمام وهو جالس بعد 
الركمقين قال بقعم العلذة ولا بشن يع الكنداة ستل ينتوم 





. 750 البيان: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 7378 . 

(*) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 777 . 

() الروضة البهية: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 187- 7814. 

(0) الفوائد الملية: البحث الثانى من الخاتمة. صلاة الجماعة ذيل قول المصنف: «ومدرك القعدة 
يبنئى...» ص ١١/8‏ . 1 

(1) الكافي: باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح 4 ج ا ص 78١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 506 فضل المساجد والصلاة فيها ح ٠٠١‏ ج “ص ."9"2١‏ وسائل الشيعة: باب 
9 من أبواب صلاة الجماعة ح © ج 4 ص 797 . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١١1‏ ج ا ص 14؟. 
وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح ؛ ج 8 ص 797. 


للع و ا ب ا بي يق أشن الكلاة 1320 ) 


تعدل دان حهد عان الاذن والجوا ورك الاتحا وروا قايقا 
على الفضل والاستحباب ء ولا بأس به. 

لكن في الرياض: «انّي لم أجد عاملاً بهما قبل الشهيد!"؛ فلا 
تكافئان تلك الأخبار الصحيحة المعتضدة بالشهرة العظيمة القريبة من 
الإجماع . وبغير ذلك » فهي أرجح منهما من وجوه ء وتنزيلهما على ما 
سمعت مع ظهورهما في حرمة المتابعة فرع الحججّية المتوقفة على 
المكافاة » وهى مفقودة»7". 

وفيه أن مبنيَ على فهم وجوب المتابعة في المقام بعد الدخول مع 
الإمام من عبارات الأصحاب على وجه يتحقق به شهرة معتدٌ بها او 
إجماع .» وهو في محل المنع وإن أوهمه ظاهر بعض كلماتهم » كمنع 
شمول ما دل على وجوبها -من معقد إجماع أو غيره ‏ لمثل ما نحن 
فيه فلا يبعد حيئئذٍ أنّ له التخيير المزبور ء بل قد يقال: إِنّ له نيّة الانفراد 
أيضاً وإتمام صلاته ؛ لإدراكه الجماعة بمجرّد إدراك الإمام في جزء من 
أجزاء الصلاة وإن لم يدرك الركعة معه. 

هذا كله لو ادركه واقفاء اما لو ادركه راكعا فنوى وهو يريد 
الاجتماع معه فلم يتيسّر له ذلك: فإن كان بحيث يتحقّق منه مسمّى 
الركوع انّجه القول بالبطلان على رأي المشهور ؛ لحصول زيادة ركن 
حينئذٍ منه » إذ لا اعتداد بهذا الركوع منه بعد أن لم يجتمع مع الإمام فيه , 
فليس له حينئذٍ متابعة الإمام بالسجد تين إلا ان يستانف نيّة. 


)01( في المصدر بعدها: «الثاني» وقد تقدم نقل المصدر . 
(؟) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 777 (بتصرف) . 
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ادراك الامام في الركعة الأخيرة 


وإنكا' ن قبل أن يتحقّق منه مسمّى الركوع رفع رأسه حينئذٍ مع الإماء 
م تابعه بالسجدتين وأبطل صلاته , بهماء وليس له إبطال العمل في 
المقام أو في غيره من الصور بغير المتابعة كما نصّ عليه الشهيد الثاني في 
روضته7" ؛ اقتصاراً على المتيقّن خروجه من إطلاق النهى , هذا كلّه بناء 
على المشهور » وإلآّ فعلى ما سمعته من الشيخ يتّجه الصحّة في ذلك كلّه. 
وكيف كان فما'" في المختلف من التوقف في الحكم المزبور من 
أصله ؛ أي جواز الدخول في الجماعة حال رفع الإمام رأسه ثم متابعته ‏ 
حوث كا ل سهد ا حكى عن الشيخ أنه «لو أدرك الإمام وقد رفع رأسه 
ُْ من الركوع استفتح الصلاة وسجد معه السجدتين ولا يعتد بهماء وإن 
وقف حانى يقوم إلى الثانية كان له ذلك» : : «وعندي في ذلك إشكال ؛ 
من ححيث إِنّه قد زاد في الصلاة ركناً هو السجد تان » مع أَنّه ايا نهى عن 
الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمّد بن مسلم 
الصحيحة عن الباقر فلا000 
مع احتمال ان يكونإشكاله فيما يستفاد من الشيخ من عدم وجوب 
استئناف الصلاة ‏ بل يكتفي بتلك النيّة والتكبير كماستسمعه فيما يأتي 
لافي أصل الدخول» إلآ أن الذي فهمه منه غير واحد من الأصحاب7" 


0 الزوفة نيجه جا الغطاعة ع ابح 11 

(؟) شور واقوله زرفعكق) الات فى هن ا قم 

(6ا) التسوط لذ الجماعة سن ١‏ هن :89 1 

(؟) يأتي نقلها قريباً. 

(0) مختلف الشيعة: صلاة الجماعة ج اص 85 . 

(5) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ء ص 780 والبحراني في 
الخدائق النافنه الخلذة / أحكاء السماعة ج١١‏ صن ,وا 


7# ع ب ل كي و | ف الكلدم (خ 11 ) 


التوقف والإشكال في ذلك كما يوم إليه تعليله الشاني» بل في 
المدارك”" والذخيرة”" أنه فى محلّه. 1 1 

ولدلة نوم لوت الععنه رالكبضة التذكورة» وللتهى كما سمعيه من 
المختلف في صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق نلق عن الدخول في 
الراكقة الى لمينارك تكو ركوهها اموا لكر له بها عن أي جعار 1د 
قال: «قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبّر الإمام للركعة فلا تدخل 
معهم في تلك الركعة»»!؟), وفي الث عنهطةٍ ايضا: «إذا ادركت التكبير 
قبل أن بركع ا فقد أدركت الصلاة»20. 

00006 ؛ ضرورة الاكتفاء في ثبوت التعبّد هنا عكقوضا اد 
قلنا بأنّه من المستحبٌ الذي يتسامح فيه بمثل ما سمعت من الأخبار 
التي فيها الصحيح وغيره المعتضدة بما عرفت من عدم خلاف أحد فيه 
قبله» وقد عرفت الحال فى هذه الأخبار عند البحث فى إدراك الصلاة 
بإدراك الإمام راكعاً", وأنّ الأصحاب عدا الشيخ في بعض كتبه 


. انظر الهامش السابق‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 1١٠١‏ . 
4؛ من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 8 ص 58١‏ . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 7١‏ ج 7 ص 45, الاستبصار: 
الصلاة/ باب 517 ح ١‏ ج ١ص‏ 458. وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاة الجماعة 
2 الج صن ١م‏ . : 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب” أحكام الجماعة ح *7 ج ص 47, الاستبصار: الصلاة/ 
باب 717 ح 7ج ١‏ ص 470, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 
ص .78١‏ 

(1) في الجزء الثالث عشر ص ١0‏ ... 


اواك الأماء :فى الركقة الأكع ةتبسيي - ت ع ‏ ل م 


وبعض أتباعه -_أعرضوا عن ظاهرها حتّى حكى الإجماع هو فضلاً عن 
غيره في بعض اخر من كتبه على خلافه. 

وبعد التسليم محتملة احتمالاً قويّاً إرادة النهى ,فق الدخو ل وخوة 
ا بتلك الركعة لا لإدراك فضل الجماعة كما يومئٌ إليه إبدال النهي 
عن الدخول في صحيح ابن مسلم الآخر أيضاً عن أبي جعفر مايه بالنهي 
عن الاعتداد بها ء فقال: «لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع 
الإمام»”"» بل ينبغي القطع به بملاحظة أخبار المشهور هناك وصحيح 
افق مطل هذا الى سمح يانه ضار عن غير اين الأخيا ند الدال 
على ما نحن فيه بطريق أولى كما هو واضح. 

نعم لا يعتدّ المأموم بتلك النيّة والتكبيرة وذلك السجود عند الأكثر 
كما في المدارك” وَالدطين 5 دبل في الوداضن «لا خلاف فيه إلا من 
اه والحلّى»*" «فإذا سلّم 4 الإمام حينئذٍ لو كان المفروض 
أنّه أدركه في الركعة الأخيرة (قام واستانف4©7 الصلاة ة#ب»#نلية 
عل او كير سي اك 4 

«وقيل 4 والقائل الشيخ في ظاهر المحكي عن مبسوطه'" بل 


)١(‏ تهذيبالأحكام: الصلاة/باب” أحكام الجماعة م77 ج7 ص 47. الاستبصار: الصلاة/باب 
7١-7‏ ج١‏ ص 470, وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب صلاةالجماعة ح ٠"‏ ج8 ص .58١‏ 

(؟) فى ص 17. 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 7865. 

(غ) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص 1١١‏ . 

(0) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .717١ 17٠0‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: فاستأنف . 

(0) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١69‏ 


ونهايته”" والحلّى في ظاهر المحكي من سرائره, إِنه 9« يبني”" على » 
ته وه التكبير الأوّل » ويتمّ الصلاة » وربّما مال إليه الأأردبيلي!»: ولم 
يرجع في الذكرى "في المقام: 

الول أشه» عندالمصئف والفاضل"''والشهيد بن” وخر 
لبطلان الصلاة بزيادة الركن التي لا دليل على اغتفارها هنا من نصّ أو 
إجماع: أمّا الثاني فواضح » وما الأوّلُ فقد عرفت أنه لا دلالة فى 
التسوضن عن اياوه بحواق الدبكر لمعه ويل العل قو الشف رول 
تعتدٌ بها» في خبر المعلى بن خنيس'" وغيره!"" دالَ على المطلوب بناءً 
على إرادة الصلاة من الضمير لا الركعة. 

لكن قد يناقش: باغتفار هذه الزيادة للمتابعة ؛ للأمر بها هنا الذى لا 
إشكال في استفادة عدم ترتب الفساد بالامتثال عن١0"‏ ظاهره نحو 
اغتفارها فيمن سبق الإمام سهواًء خصوصاً إذا قلنا: : إن الذي يفعله 


. ١١7 النهاية: الصلاة / الجماعة وأحكامها ص‎ )١( 

.7581-5/80 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(') في نسخة الشرائع والمسالك بدلها: بنى . 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الجماعة ج “ا ص 774 . 

(6) ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة ص 3/6 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ص 77 ارشاد الأذهان: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص 70/7 تحرير الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج١‏ ص 0١‏ . 

007/0 الأول في الدروس: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ؟157, واللمعة الدمشقية: صلاة الجماعة ج ١‏ 
ص 2587 والثاني في روض الجنان: صلاة الجماعة ص 77 . 

(8) كالكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١١8‏ . 

0( تقدم في ص 57 

. 17-117 كصحيح معاوية بن شريح المتقدم في ص‎ )٠١( 

. في بعض النسخ بدلها: من‎ )1١( 


ادراك الامام فى الركعة الأخيرة م٠‏ 





المأموم مع الإمام في حال السهو إِنّما هو غير الركوع الصلاتي منلاً بل 
هو واجب للمتابعة خاصّة » وإلا فالركوع الواقع منه أوّلاَ هو الركوع 
الصلاتي ؛ إذ عليه حينئذٍ ينحصر اغتفار هذه الزيادة بمراعاة المتابعة. 
واحتمال خروج ذلك بالدليل دون المقام كماترى ؛ إذ مع قطع النظر 
عن أدلّة المقام يمكن دعوى وضوح عدم الفرق بين المقامين , سيّما إذا 
لوحظ خبر حفص" الوارد فى صلاة الجمعة المشتمل على زيادة 
المجد نين الما يداع عير السهو و اوقد عرف القوية في الدكروي متاك 
بن «لا يبعد العمل به ؛ لشهرته بين الأصحاب » وعدم وجود ما ينافيه , 
واغتفار الزيادة للمتابعة » واعتراف الشيخ كايا وياد أصله»”" فلاحظ. 
نان لسسيات لممحا المدم بدا شرك الأمر 
بالاسحاب في مقا البيان في جميع الأخبار السابقة . خصوصاً مع 
ظيوزها قن الصيخة ار |نهامها #طيرورة اله اذا قال لزانو الضاذة روكت 
للافتناح ثم اسجد مع الإمام» ينساق إلى ذهن كلّ أحد منها أن ذلك 


)١(‏ قال فيه: «سمعت أبا عبداللهفةٍ يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبّر مع 
الإمام وركع ولم يقدر على السجود. وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم, 
رع العام فلم لككرييةا على الركوع في الركنه الناجه مين الجاع وانار على الود كبن 

يصنع؟ قال: أمّا الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامّة فلمًا لم يسجد لها حيّى دخل في 
000 فلمًا سجد في الثانية إن كان ترق نفامن اليحدي الركنة 
الأولى فقد تمت له الأولى فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعة فسجد بها ثم تشهّد وسلّم. وإن 
كان لم يكن ينوي السجدتين للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية. وعليه أن يسجد 
سجدتين وينوي أنها للركعة الأولى. وعليه بعد ذلك ركعة تامّة يسجد فيها» . 
من لا يحضره الفقيه: باب وجوب الجمعة وفضلها ح ١١17‏ ج ١‏ ص 5١غ4.‏ وسائل 
الشيعة: باب ١77‏ من أبواب صلاة الجمعة ح ؟ ج لاص 7170 . 
)١(‏ الفهرست: رقم ١75‏ ص 1١‏ . 
() ذكرى الشيعة: شرائط صلاة الجمعة ص 7886 . 


ا جح ا 7 تت تقو اهز الكادم 2 )١‏ 


لا فساد فيه للصلاة. 

واحتمال الاتكال في ذلك على قوله: دولا تعتدٌ بها» يدفعه أَوّلاً أن 
إرجاع الضمير إلى الصلاة ليس بأولى من إرجاعه إلى الركعة أو إلى 
جنس السجدة » بل لعلّه هو الظاهر. 

وناتا اد الموجود فيما حضرني من نسخة الوسائل تثنية الضمير 
فيتعيّن رجوعه حيئئذٍ إلى السجدتين » ويؤيّده: أنّه رواه في الذكرى 
كذلك, ثم قال: «فهذا يحتمل عدم الاعتداد بهما من الصلاة وإن كانت 
النية صحيحة » ويحتمل عدم الاعتداد بهما ولا بالصلاة. وعبارة 
المبسوط كالرواية»7". 

قفلت: : لاريب في ظهور الاحتمال الأول من الخبر المزبور على 
التقدير المذكور ؛ دفعاً لما يتوهّم من إطلاقهم 8600 الأمر بالدخول في 
الجماعة ‏ والأمر بجعل ما يدركه المأموم مع الإمام اول ماوق 
د "الاضحات تيهنا من عبارة المبسوط الخلاف في المقام , 
ونسبوا له القول بالصحّة وعدم الاستئناف , مع أن عبارته -كما سمعته 
من الذكرى -كالرواية » فالمتّجه حينئذٍ دلالتها على الصحّة أيضاً ؛ ولو 
للإشعار النهي عن خصوص الاعتداد بهما فيها هنا بذلك 5000 

بل قد يشهد للصحّة أيضاً: استبعاد أو امتناع أمرهم 85 بنيّة العمل 
قائماً والتقرب به إلى الله تعالى ثم إيجابهم إفساده بهذه المتابعة أو نديهم 
إليه على اختلاف القولين كما عرفت . خصوصا بعد نهي الله تعالى عن 
إيطال العمل””". 

كأعقها سمهو ل كنظيلة الميفاعة مالك ويا اضلةة المسع انه 


0 0 شرائط الاقتداء 0 ء/اك ولا؟. 


ادراك الامام فى الركعة الأخيرة ١١‏ 





جديدأ ؛ ضرورة خروجها عنه حينئذ » اللّهم إلا أن يقال بحصول فضيلة 
الجماعة له بذلك لا بصلاته المستأئفة » وهو أبعد. 

ولعلّه لذا توقّف فى القواعد'" فى حصول الفضيلة بذلك . وكأنّه 
جيله مستحةا خارسنا وبل اسن . ب في التذكرة”" العدم في نحو المقام 
كما عن نهاية الإحكاء'" والإيضاح'" فيه » وإن كان هو ضعيفاً منافياً 
اظاهر النصوص والفتاوى. 

بل قد يؤيّدها أيضا: أنّ المتّجه على هذا التقدير الفساد بأُوّل مسمّى 
السجود ؛ لتحقّق الزيادة عمد كما ستسمعه فيما يأتي» فلا معنى 
لمتابعته حينئذٍ بعد في السجدة الآخرى وغيرهاء بل ربّما يؤيّدها ايضا 
ما ستعرف فى بعض الصور الانية. 

واحتمال دفع ذلك كلّه بالشهرة» يدفعه: أَنّه لا شهرة محفّقة ؛ إذ 
أقصاه أَنّهِ خيرة الفاضلين!" والشهيدين'" وبعض أتباعهم”"» وإن كان 
ذلك منهم في كتبهم المتعددة فهي شهرة فتاوى لا مفتين » بل قد عرفت 
أن الجويه فى اللدكر لم يرجح فى العداء وبل فد يمحن الح يخصيل 
القول بالصحة لغير الشيخ والحلى كالصدوقين'!" والكلينى'!" وغيرهم , 


. 7 ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 777 . 

() نهاية الاحكام: الصلاة / شرائط الجماعة ج ١‏ ص 177 لم يستقرب شيئا . 

() ايضاح الفوائد: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص .١017 1١01١‏ 

(7-5) تقدمت المصادر أول الفرع . 

(8) لم يتعرض فيما بايدينا من كتب ‏ وخصوصاً الكتب المعدّة للنقل ‏ لرأي الأب. وأمّا الابن 
فظلير من ذلك لرواه الرواية السابفة: 

() قد تكون الاستفادة من روايته خبر عمّار. انظر الكافي: باب الرجل يخطو إلى الصف... ح ٠‏ 
اج 2ص 586. 


الل ييل يبب ب سي سب تت تت حبيت إجواهر الكلام (ج5١)‏ 


بل لعلّه ظاهر النافع أو محتمله كما ستعرف. 

ومن هنا ظهر أن قول الشيخ لا يخلو من قوّة . إلا أنّ الاحتياط لا 
بنبغي تركه , وهو إِنْما يحصل -إذا دخل في هذا الحال بإ تمام الصلاة 
م الاستئناف من رأس ء والله أعلم 007 

وفي المدارك أنّه «إن قلنا باستحباب المتابعة وعدم وجوب 
استقناف التئة كانت التكبيرة الماى بها تكبيرة : الإحرام ووجب إيقاع 
النيّة قبلها ء وإن قلنا بوجوب استثناف النيّة كان ن التكبير المأتي به ول 
مستحبًا كما هو ظاهر»١",‏ وظاهره يعطي ان التكبير على التقدير الثاني 
ليس تكبير الاحرام » لكنّه مخالف للمستفاد من الفتاوى والنصوص كما 
قو واضح. 

ولو أدرك المأموم الإمام وقد سجد إحدى السجدتين : فى الركعة 
الأخيرة أو غيرها نوى وكبّر ودخل معه في الأخرى ؛الكتير مون الادلة 
السابقة حتى صحيح أبن مسلم المتقده”"" .إذالظاهر من إرادة”" إدراكه 
فى العةة الاخدر هو الخو ل فعه فيه كما اعدو قرغيو و انح مد 
الأصحاب!» فما في المدارك من أَنّه «لا دلالة فيه على حكم المتابعة 
في السجدة , والظاهر أن الاقتصار على الجلوس أولى»'" فى غير محلّه 
كما هو واضح. ٍ 

وفي الاعتداد بهما أو الاستئناف القولان السابقان , بل الصحّة هنا 


.787-1806 مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص‎ )١( 
. 97 (؟) في ص‎ 

0 الظاهر زيادة هذه الكلمة . 

(5) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7اص 417 . 
(0) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 7817 . 
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أولى ؛ لعدم كون الزيادة ركناً» ولذا قال بالصحة من لم يقل بها هناك 
كالشهيد الثاني في روضته'"؛ إذ جعل الضابط في الاستئناف بعد أن 
جوّز للمأموم أ ن يدخل مع الإمام في سائر الأحوال أنه «إن زاد معه 
ركنا استأنف » وإلا فلا». 

لكن فيه: أن الزيادة في الصلاة عمداً مبطلة للصلاة اضانا ن لم تكن 
ركناً» ولا دليل على اغتفارها للمتابعة دون الركن ؛ ومن هنا لم يفرّق 
غيرمييق العب لقي[ | لقن فر فك هناك 5 الفيكة انف قينا 
بطريق أولى. 

بل قد يو يد هنا باطلاة ق ما دل”" على النهي عن إعادة الصلاة من 
000 المعلوم من إفساد الزيادة العمديّة مالا يشمل نحو المقام , 
بل قد يشكَ في اندراج ما نحن فيه فيه بعد فرض قصد المكلف أنّها فعل 
0 نعم هي فعل في أثناء الصلاة, 
و ا 0 
بين المقامين. 

كن وا خا مان فى تون رراذة السك جل بهذا العتوا من اده 
الركن المفسد'" للصلاة أيضاًء بناء على أَنّ المعتبر في ركنيّة الزيادة 
كونها بعنوان لقن اذاو ار هه : أو وقع منه ذلك مع الغفلة أصلاًء 


. الروضة البهية: صلاة الجماعة ج اص غ8‎ )١( 

[9امن 9 يحضره اليه باب أحكام السهو في الصلاة ح 200 ١١ص‏ 81 تهديب 
الأحكام: الصلاة / باب ؟ تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 78و 74 ج ؟ ص 1051. 

(5) الأولى التعبير ب «المفسدة» . 


اب ع 7767 و بين ا قن لكلا 11 


لا بعنوان أنّه ليس من الصلاة » وقد سبق نظيره في أحكام الخلل فيمن 
زعم إتمام صلاته ثم افتتح صلاة جديدة ثم تبيّن له نقصانها ؛ إذ احتمل 
الفاضل'" هناك عدم فساد الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام معلّلاً له بنحو 
امسا ب اي ير 
الأخيرة كبر وجلس معه4 لإطلاي أدلة ارخصة في الدخول: وخبر 
معاوية بن شريح'" بناء على أن التتمّة من الصادق لاا لا الصدوق, 
وكير غيداريكمن الفتقة: "١‏ أيضنا .وهر تق عمّار عن الصادق اك 5 
«عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهّد وليس خلفه إلا رجل واحد 
عن يمينه , قال: لا يتقدّم الإمام ولا باكر اتدل لكين ققد 
الذي يدخل معد خلف الإمام » فإذا سلّم الإمام : قام الرجل فأتّصلاته»!*. 
فما في المدارك من حصر أقصى إدراك الجماعة بإادراك الومام 


في السجدة | الأخيرة ؛ لظاهر صحيح ابن مسلم السابق!5 11201 
بالك حمطا التعق لان لبر كى العسدظة الى يكب الزروج عن 


. 05١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: الخلل الواقع في الصلاة ج‎ )١( 

(1) تقدم فى صن 5172-57 

(9) في ص 10 . 

(؛) الكافي: باب الرجل يخطو الى الصف ح 7ج ٠‏ ص 587. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
0 فضل المساجد والصلاة فيها ح ٠١8‏ ج “اص ١57؟.‏ وسائل الشيعة: باب 55 من أبواب 
صلاة الجماعة ح ؟' ج 8 ص 797. 

(0) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 587 (الهامش) . 

(1) فى ص 57 . 

(0) كما في المهذب البارع: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 417 . 

(6) قال بذلك: الشيخ فيالمبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,٠01‏ وابن ادريس في السرائر: © 


7ع١٠١‏ 
إشعار هذا الصحيح أو مفهومه أو تنزيله على ما لا ينافى المطلوب من 
تفاوت مراتب فضيلة الادراك أو غيره. 

وكان الأولى له تعليله بانتهاء محل القدوة بناءً على عدم وجوب 
المتابعة فى الأقوال كما هو الأقوى , وإن كان هو أيضاً ضعيفاً لا يعارض 
ماعر فك من الأدلة النطابقة وهلى ١0د‏ ان قلناء له معي النشابكة نفها بل 
ولا يندب لكنّ الجلوس فعل من الأفعال التي يتابع المأموم الإمام فيها 
كما هو واضح. 

وكذا ما في الحدائق 7" من التوقّف في الحكم المزبور أيضاً لمعارضة 
ما هنا بخبر عمّار الآخر المتقد م سابقاً؟" المشتمل على النهي عن القعود 
مع الإمام إذا أدركه جالساً بعد الركعتين بل ينتظره حتّى يقوم ؛ إذ قد 
عرفت أَنّه يجب طرحه في مقابلة غيره أو الجمع بينهما بالتخيير 
وافضلتة الشاعة عن أن سوضوغة التتنيّن الأول فى الضدلذة ذات 
الفدودرو ,ودش عع جل الخراعة إن الم تابعة فى لف الجلوس.». 
وكلذك اهنا امل 1 

وكيف كان ١‏ فإذا سلّم 4 الإمام لو فرض أنّه كان في الركعة الأخيرة 
قام فاستقبل» تمام صلاته ولا يحتاج» هنا «إلى استئناف 
تكبير 4 بلاخلاف أجده في شيء من ذلك بين أساطين الأصحاب » بل 
ع و 0252070070000 

ص 7غغ. 0 : الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 47. والشهيد في 


90 : الصلاة 7ك الساءةي ١ص‏ 500-7505. 


. في ص 10 س قبل الأخير‎ )١( 





ادراك الامام فى الركعة الأخيرة 


86د اس جواهر الكلام (ج )1١‏ 


في الذكرى'" والروض"" القطع بهء بل في مفتاح الكرامة”" وعن 
العدت البارع!“الإجماع عليه 

وهو الحجّة بعد ظهور قوله 36 في موق عمّار المتقدم آنفا: 0. تم 
صلاته» في ذلك أيضاً ؛ بل هو ظاهر غيره أيضاً من الأدلّة. خصوصاً 
بعد ما سمعته منّا فى ترجييح كلام الشيخ في المسألة الأولى » مضافاً إلى 
اقتضا ء القاعدة ذلك ؛ ضرورة عدم مقتضٍ للفساد ؛ إذ الجلوس والتشهد 
الذي مر في المعتبر: أنه بركة دقر فا نحي :قطنا : 

ومن هنا لم يخالف أحد بالصحّة في المقام -وإن خالفوا فيما عرفت 
وكيا ا ل يي 
500 يوان كا ن قد يستدل له بأنّه زيادة أيضاً في 
الصلاة لم يعلم اغتفارها في المقام ؛ لقصور الأدلّة عن إفادة عدء 
الات ينا لباعازي اودري 
100 ايت الإمام وهو وخا وي علس 
فإذا قمت فكبّر»”"؛ إذ الظاهر إرادة تكبيرة الإحرام منه , لأنّه لا تكبير 


. 500 ذكرى الشيعة: شرائط الاقتداء في الجماعة ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 778 . 

(؟) مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 7اص 487 . 

(5) المهذب البارع: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 277 . 

(0) تقدم نقلها في ص 8١‏ . 

. 48 المختصر النافع: صلاة الجماعة ص‎ )١( 

(/) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 774. 

(8) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١80‏ ج ١١‏ ص 598. 


ادراك الامام فى الركعة الأخيرة سس هنا 


للجلوس أو للقيام. 

وردّه في الرياض بأنّه «إن تشهد فهو بركة كما مر سي المعتبرة : 
وليس من الزيادة المبطلة , وإلا فليس إلا القعود خاصّة . وهو غير 
بطل جلا نديية كما يي نيد أبرا السبموق وعييه الريك مدل 
للتشهّد 000 قطع الخبر المزبور يمنع جواز العمل بهء مع أ ا 
قاذ سيول" اعرف وهعا رضن موق عار المذكور الظاهر أر الصريم 
في عدم لزوم الارتيان ن بالتكبير»”". 

وخر جتدي لك لاحر ضرع فذح ميال ولك في الصا ٠‏ ة لو وقع 
اختياراً من غير متابعة الإماء ونه ليس من الز. بادة المبطلة ؛ لعدم 
وقوعه بنيّة أنه من الصلاة » ولبركة التشهّد وقلّة فعل الجلوس.ء وإلآ لو 
كان مدار اغتفاره المتابعة عنده لاتّجه عليه: أَنّهِ لم لم يغتفر لها زيادة 
الميحة نين د السجدة الواحدة؟! ضرورة اتّحاد مقتضاها في الجميع. 

وقد يناقش: بإمكان التخلص عن شبهة زيادة السجدة بنحو ذلك 
أبضاأكما سمعت » وباشتمال التشهّد على ما يُتوقّف فى كونه ذكراً 
كالإقرار بالعبوديّة والرسالة » فيمكن دعوى عدم جوازه لولا المتابعة , 
وبأنّه إن لم يتشهّد كان له السكوت كما صرّح به الفاضلان”" على ما 
حكي عن أرّلهما ؛ إذ لا يتعيّن عليه الذكر قطعا , وريّما كان ن طويلا مبطلا 
للصلاة خصوصاً إذا أطال الإمام في التشهّد والتسليم فلو لك اله لطر 
للمتابعة لاتجه البطلان. 


00 يي 7 

. انظر الهامش قبل السابق (بتصرف)‎ )١( 

(؟) المصنف في المعتبر: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؟ ص 487 والعلامة في النهاية: الصلاة / 
شرائط الجماعة ج ١‏ ص 177, والتذكرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 551. 


)١ أب ببببب ب ججسحححححيييبي بجيوار الكلام (ج‎ ١٠١ 


عن ذلك كلد بظهر لك زيادة تأيبد للصحّة في الصور السابقة و 
ناض يها تاعرمن السعيلة او المعدتين» لالد ملك كل بعال الدريب 
في ضعف ظاهر النافع من البطلان» ويمكن إرادته مجرّد استحباب 
الدكول من انيه + قدلا سكالنكن أو الإتناء شن الاميتفنال ل 
الاستئناف , فيكون حينئزٍ موافقاً للشيخ في الصحّة في الصور السابقة , 


واللّه أعلم. 


المسألة #العاشرة * 

( يجوز أن ل يسلّم المأموم قبل الإمام وبنصرف لضرورة »> 
كوجع أو أخذ بول أو خوف فوات شيء او سيان فز وغسيرها » كما 
صرّح به غير واحد من الأصحاب”"» بل في الاوك" والدكي :8 ا زه 
مقطوع به في كلام الأصحاب حنّى في كلام القائلين بوجوب التسليم , 
كمعقد إجماع الحدائق! على ذلك. 

للأصل , وعدم وجوب المتابعة في الأقوال على الأصحّ » وصحيح 
أبي المعزال» عن الصادق نيه : : «في الرجل يصلّى خلف إمام 9 قبل 
الإمام؟ قال: ليس بذلك بأس»0". 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 4"9. والشهيد الثاني في 
روض الجنان: صلاة الجماعة ص 7379 . 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج 4 ص 787 . 

(") ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص ؟ ٠١‏ . 

(؛) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١١‏ ص 559 . 

(0) كذا في التهذيب. وفي الوسائل: أبي المغرا . 

)0 تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ”' أحكام الجماعة ح ٠١١‏ ج " ص 00. وسائل الشسيعة: 
باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 4 ص 4١5‏ . 


تسليم الماموم قيل الامام ١١١‏ 





كصحيحه الآخر عنه ك3 أيضاً إلا أنه زاد في سؤاله: «فيسهو» قبل 


قوله: «فيسلم»7". 
فيطيل الإماء الي : قال 1 من خلقه ويمضي في 000 إن 


اي 


وصحيح عليّ بن جعفر عن أخيه موسىءهٍ قال: «سألته عن 
الرجل يكون خلف إمام فيطوّل في التشهّد » فيأخذه البول أو يخاف 
على شيء أن يفوت أو يعرض له وجع ء كيف يصنع؟ قال: يسَلَّم 
وينصرف ويدع الإمام»”" 

بل الظاهر الجواز وإن لم ينو الانفراد مع عدم العذر فضلاً عنه , كما 
هو قضية الأدلة 0 نوز واطلاق البعن وغيره!؟ وسيعمه ا العدمنا لك[ 
ضرح اررض برد على عدم وكضوب الما ردهي الأقوال 3 
والذخيرة”" والرياض!"» بل لعلّه ظاهر غيرهم من الأصحاب أيضاكما 


١‏ يدهت الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ أحكام السهو ح 70 ج ؟ ص 54 وسائل الثسيعة: 
باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح 0 ج 8 ص ١5‏ . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ أحكام السهو م 77 ج ١‏ ص 559 وسائل الشيعة: 
باب 14 من أبواب صلاة الجماعة ح ”ا ج 8 ص 1١7‏ . 

() من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١17‏ ج ١‏ ص .4١0١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١11‏ ج “ا ص .587١‏ وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب صلاة الجماعة ح ؟ ج 4 ص 4١7‏ . 

(8) كارشاد الاذهان: صلاة الجماعة جَ اص ”77؟. 

(0) مسالك الافهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 71١17‏ -1؟١7.‏ 

(1) روض الجنان: صلاة الجماعة ص 7794 . 

(/) ذخيرة المعاد: صلاة الجماعة ص ؟ ٠١‏ . 

() رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 770 . 


يب يي يل اتيز لو عر اكلام 2 117 


اعترف به في الذخيرة'" تبعاً للروض”'"؛ لإفرادهم هذه المسألة عن 
مسألة المفارقة » ولو اعتبروا فيها النيّة لم يكن لهذا الإفراد فائدة معتدٌ بها. 
بل ينبغى الجزم بذلك بناءً على عدم وجوب المتابعة فى الأقوال ؛ إذ 
احتمال خروج خصوص هذا القول من بينها ‏ لاقتضائه الخروج عن 
الصلاة الذي هو كالفعل أو كالافتتاح بالتكبير الذي أوجبنا المتابعة فيه 
ضعيف » فما فى ظاهر النافع'" والمنتهى! من الافتقار إلى نيّة الانفراد 
فادك منه بذلك ما في الذكرى'“ والبيان" وعن غيرهما'" من 
الافتقار إليها مع العذر أيضاء ولعلّه للجمع بين دليليى حرمة المفارقة 
فى الحقيقة قصد السبق الواقع من المأموم. 
وفيه: أنّه لا شمول في دليل حرمة المفارقة لمثل المقام كي يعارض 
إطلاق الأدلّة» وأَنّه من الواضح الفرق بين نيّة الانفراد وبين إرادة سبق 
المأموم الإمام » وأقصى ما يمكن تسليمه انصراف الإطلاق إلى الثاني 
دون الأوّل» على أن صحيح السهو لا يقبل ذلك وإن كانت دلالته على 
المطلوب إِنّما هي بعدم أمره بتلافي ما سها فيه » أو بإطلاق نفي البأس 
١(‏ و؟) تقدم مصدرهما قريباً . 
(؟) المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 48 . 
(؟) منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص 786. 
(0) ذكرى الشيعة: لواحق صلاة الجماعة ص 737/8 . 
3 البيان الصلاة /الواعى الحيافة حنى. 14 
(0) كالجعفرية (رسائل الكركي): صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١59‏ . 


خش التسباء اذا حضر رجال في اثناء الجماعة لل ل لل لل “م١‏ 


لأ فسدت صلا كما صرح بد هناشيالذكري"". وسمعت محر 
وي 0 ء خخصوص 
ل 
ويا و 
يكن للرجال موقف أمامهنٌ» بناء عن بعرم السائااا ام قي 
الصلاة فرادى . أو على اعتبار ذلك فى خصوص الجماعة وإن ا 
بالكراهة هناك , كما لعلّه ظاهر المتن هنا كالمنتهى'" وإن قال بالكراهة 
فيما تقدّم!"»؛ وقد تقدم تمام البحث فى ذلك فى بيان الموقف من فصل 
لخدا عد فاذ هط وتامل: 
وكيف كان ن فلاريب في إرادة الوجوب الشرطي مما في المتن 
لا التعتدي يحهوها اذ اكانك ال رون ساعد انلكا اناه كتين 
هو واضح. 
المسألة #الثانية عشرة * 
«إذا استنيب المسبوق »4 بركعة أو ركعتين 9 فإذا اتتهت صلاة 
ا 0 


منتهى المطلب: : الصلاة م أحن اللا 11 


اب بي ب صب ب بر يجي وذو افر الكاقه زع لاا 


الها هورف مين'" أوما إليهم ليسلّموا ثمّ يقوم فيأتي بما بقي عليه 4 من 
الصلاة ؛ للصحيح عن الصادق يه : «في إمام قدّم مسبوقاً بركعة , 
قال: إذا أن صلاة القوم فليُوم إليهم يميناً وشمالاً فلينصرفواء ثمّ ليكمل 
هو مافاته من صلانه»!". 

والآخر عنهمائةٍ أيضاً: «عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة 
وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثرء فيعتل الإمام فيأخذ بيده ويكون أدنى 
القوم إليه فيقدمه , قال: يتم صلاة القوم ثم يجلس ؛ حتى إذا فرغوا من 
التشهّد اوما إليهم بيده عن اليمين والشمال» وكان الذي اوما إليهم بيده 
التسليم وانقضاء صلاتهم » واتمّ هو مافاته أو بقى عليه»”". 

لكن من المعلوم إرادة الندب من ذلك ؛ للأصل وإطلاق باقي أدلّة 
التقام وغعروية له تظلتيه كالتما المبدائي عاضر وتجووة كينا ا 
الظاهر ذلك أيضاً بالنسبة إلى جلوسه إلى فراغهم من التشهّد إذا لم يكن 
غليه تشهدوإن تضنه الصحيح الثاني 

بل الظاهر أنه لا بأس بتقديم واحد منهم ليسلّم بهم الغبر طلحبن 
زيد عن جعفر عن أبيه له قال: «سألته عن رجل أمّ قوماً فأصابه 
رفاك عديها على ركف اوور كني ؛ فقدّم رجلا ممّن قد فاته ركعة أو 
مكار ا حب نيبي 
انق ل ضيه النقيد كاب الجماعة قفاوا ذيل ح ١144‏ ج ١‏ ص .4١7‏ وسائل الشيعة: 

باب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص /371. 
(5) الكافي: باب الرجل يدرك مع الامام بعض صلاته ح 7ج ص ,58١‏ تهذيب الأحكام: 


الصلاة / باب ”' أحكام الجماعة ح 1ج "اص 8١‏ وسائل الشيعة: باب 6٠‏ 5207 
صلاة الجماعة ح ا 6)|ص /37 . 


بقيّة صلاته»7"» بل عن الشيخ في التهذيب'" أنه أحوط. 

بل قد يستفاد ممّا قدّمنا في ائتمام المسافر بالحاضر من أنّ له 
الانتظار حتّى يفرغ الامام فيسلّم معه _جواز ذلك هنا أيضاً كما لم 
سكيع ف المتتيى معلاذ لقا لد قد قوع حو 3:7 للك اق صيلةة و91 
وتبعه فى المدارك0© وإن أنكر عليه فى الرياض”'" تبعاً للحدائق'" أنه 
قياس وليس بحجّة , لكنه كماترى , والأمر سهل. 

والظاهر أَنّه لا حاجة في تشهّد المأمومين وسلامهم هنا إلى نيّة 
الانفراد وإن فارقهم بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ؛ لإطلاق 
الأدلّة وكون التخلّف للعذرء بل الظاهر بقاؤهم على المأموميّة حتّى 
يسلّمواء فلا يجوز الاقتداء حيئئذٍ ببعضهم لنبوت جميع أحكام 
المأمومين لهم بناءً على ذلك فتأمّل جيّداء والله أعلم. 

والحمه شدوية السالمين وبوالقياذ على تعفد رواله اللسين 
الطاهرينء الذين ببركاتهم وفقنا الله تعالى لإتمام أحكام الجماعة, 
ونرجو منه (جلَ شأنه) بهم التوفيق لغيرها » وهو عند ظنّ عبده به 
الحسن. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ” أحكام الجماعة ح 07 ج 7 ص ,4١‏ الاستبصار: 
الصلاة/ باب 1716ح ؟ ج ١0ص‏ 437. وسائل الشيعة: باب ١٠‏ من أبواب صلاة الجماعة ح 
جص 778. 

(1) انظر ذيل تهذيب الأحكام من الهامش قبل السابق . 

(') منتهى المطلب: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص .78١‏ 

(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 789. 

(5) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص .78١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الصلاة / امام الجماعة ج ١١‏ ص .5١٠١‏ 


«إخاتمة» 
« تتعلّق١"‏ بالمساجد * 


يناسب ذكرها في المقام لغلبة انعقاد الجماعات فيها » وإن أرما 
بعضهم'" فى المكان ملاحظة لكون المسجد أفضل اماكن المصلي ء 
والأمر سهل. 5 
والمراد بالمسجد شرعا”": المكان الموقوف على كافة المسلمين 
للصلاة» فلو خصٌ بعضاً منهم به لم يكن مسجداً؛ اقتصاراً على 
الشتع ميل هبو كاعر الأدلة امهنا ارون مدافاة الختصومة 
للمسجديّة , إذ هو كالتحرير » فلا يجوز بل لا يتصوّر فيه التخصيص. 
فيبطل الوقف حينئذٍ من أصله كما عن فخر المحققين! والمحقّق 
)١(‏ كذا في نسخة المدارك. وفي نسخة الشرائع والمسالك: خاتمة فيما يتعلق... 
(؟) كالعلامة في القواعد: ج ١‏ ص 788. والارشاد: ج ١‏ ص 554. والشهيد في الدروس: ج ١‏ 
ص .١0060‏ 
ف أنظر كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج ص ١0‏ ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 


4 اشاح لقو اناه الرقوقك و الودانا راق انواس حا عن 1 


دعتي لق شق لسعو حي 11 


الثاني”" التصريح به بل هو قضيّة غيرهما”" أيضاً؛ إذ احتمال بطلان 
التخصيص وصحّة الوقف قهراً على الواقف -وإن ن لم يكن ذلك مقصوداً 
دلا علسو را يعؤساف لا ضول المد قيقر | عله 

خلافاً لظاهر العامة في لقو اعد(" في أحكام العا ةيد يو 
خيرله فيها فى بات الوق 00 , فصحّح الوقف وأبطل التتخصيص. وله 
عن التذكر: أيضاً من قوّة صحّة الوقف والتخصيص معاً» وتردّد في 
الدروس”" في صمّة التخصيص وعدمها , ثم على البطلان ففى صحّة 
الوقف وعدمهاء والاقوى ما سمعت. 

وهل يعتبر في تحّق المسجديّة صيغة الوقف وشبهها ولو بآن يقول: 
سيا قم وبائوي الساذا نيد فيساي ديه رار واسة أ 

بقبضه الحاكم الذي له الولاية العامّة » أو يكفي مجرّد قصده ذلك وإن لم 

وجهان بل قولان ؛ قد استقرب في الذكرى'" كما عن مجمع 
البرهان'" ‏ ثانيهما مستظهراً له من عبارة المبسوط'"» لكنّه اعتبر فيه 
على الظاهر الصلاة فيه ولو من الواقف ؛ لأنّه قال فيها -أي الذكرى - 


.815 جامع المقاصد: الوقوف والعطايا / في اللواحق ج 4 ص‎ )١( 

. ١1١١ كالشهيد فى البيان: الصلاة / فى المساجد ص‎ )١( 

(#ااقواعي الأحكاء: العتلةة افق العساعديت ١‏ ضور 

(4) قواعد الاحكام: الوقوف والعطايا / لواحق الوقف ج ١‏ ص 5١‏ . 
(0) تذكرة الفقهاء: الوقف / في الشرائط ج ؟ ص 110 (الطبعة الحجرية) . 
(1) الدروس الشرعية: الوقف / درس ١7١‏ ج ” ص 7376 . 

(0) ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١608‏ . 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج ان 1 

(9) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١17‏ . 


اح ب ل ا يتاوخو القن الكالام (خ 115 ) 


تبات «ولو بناه بنيّة المسجد لم يصر مسجداً» نعم لو أذن للنا د 
بالعاةة كيديكة المسحد نك ضارا أمكق صيرور كد سهد ؛ ؛ لان ن معظم 
المساجد في الإسلام على هذه الصورة»!". 

ويقوى في النظر الأُوّل ؛ للآصل وظهور إطباقهم في باب الوقف 
عن الأققاو اه إلى للش درن بعك من السسوط تله هن 01 
التصريح بأنّه لابدٌ من التلقّظ بالوقف في خصوص ما نحن فيه -من غير 
تردّد ولاذكر خلاف إلا من أبي حنيفة”"» ولم يعلم كون معظم المساجد 
في الاإسلام بدون تلفظ , ويكفينا في جواز الصلاة فيها اشتهارها في 
المسجديّة , ولا حاجة إلى الفحص عن كيفيّة الوقف كما فى غيره من 
العقود من النكاح وغيره. ٍ 

إلا أنه مع ذلك فالإنصاف أنّ النصوص غير خالية عن الإيماء إلى 
الاكتفاء بالبناء ونحوه مع نيّة المسجديّة من غير حاجة إلى صيغة 
خاصّة . خصوصاً ما وردا“ منها في تسوية المساجد بالأحجار في 
البراري والطرق ووركما يأ لذلك صفة إن قناء الله فى بات الوققاد» . 

كما أنه يأتي البحث في اعتبار القربة في صمّة الوقف هناك 
ا » لكن يمكن دعوى اعتبارها في خصوص المسجديّة كما عن 
جماعة'" التصريح بها وإن لم نقل بها في مطلق الوقف ؛ لظهور جهة 


. تقدم المصدر قريباً‎ )١( 

(1) المبسوط: كتاب الوقوف والصدقات ج اص .7٠١‏ 

() المغني (لابن قدامة): كتاب الوقوف والعطايا ج 1 ص ١4١‏ الشرح الكبير: كتاب الوقف 
جاص 1856, 

(4) يأتى التعرض لبعض ذلك ذيل قول المصنف الآتى: «يستحب اتخاذ المساجد» . 

(8ااكاين الاويسن في السرائنة سلاة الجسناعة مت ل 5 . 


الغثلاة قن مستاجد الفاطة 1 





العباديّة فيهاء بل هي عبادة محضة , إلا أَنّه بناء على ذلك يتّجه فساد 
الصلاة في نحو مساجد المخالفين ؛لعدم صحّة عباداتهم 0 
جيه ملكا لأرنابها 

ا 0 ن الوقفوبوإن كا هتاذة لكنه 
قيصح متهم ,ولا نافيه اعتبار ني اقرية الإمكانهامتهم د 
من جهة أخرى , وهي قصدهم المسجديّة اصلاة أهل مذهبهم , وهو مع 
ماعرفت من منافاة التخصيص للمسجديّة قاض بالفساد ؛ لآن ن لا صلاة 
لأحد من أهل مذهبهم كى يصمٌ الوقف لها مسجدا. 

وفيه: أن مجرّد زعمه ذلك -وإن لم يكن صرّح به بعد أن جعل الوقف 
للمصلين الذين هم حقيقة اهل الحقّ لا أهل مذهبه لا يقتضي الفساد , 
بل الوقف في نفس الامر لهم لا لغيرهم » فيحرم صلاتهم فيه دونهم؛ 
ضرورة صحّة وقفهم وفساد ظَنْهِم. 

نعم أو صرح بالوقف مسجداً على أهل مذهبه انّجه الفساد, مع أنه 
ربّما حكي'" عن العلامة الطباطبائي في حلقة درسه إمكان الول 
ا ا 

نعم قد يقال بجواز الصلاة فى مساجدهم وإن كانت كذلك ؛ لمكان 
الاعراض عن هذه البقعة » ولاستفاضة النصوص بِأنّ الأرض كلها 
للإمام وأنّه إذا ظهر الحقّ أخرجها من أيديهه". ولأمر الأئمّة 02 


. 551 ص‎ ١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج‎ )١( 
. 1١7 ص‎ ١ الكافي: كتاب الحجة / انظر باب أنّ الأرض كلها للامامظة ج‎ )1( 


يي 7ر2 1 7بط777 ا اسن .لقاو | زر الكلام (ج )١‏ 


بالتردد إليها والصلاة معهم فيها'", وفعلهم للك 5 ذلك”", واتقريرهمطهاة 
أصحابهم عليه!”. 

مع أنه قد يناقش فيه: بأنّه لم يعلم شيء مسن ذلك فيما شرطوا 
فيه الاختصاص بأهل مذهبهم ‏ ولا إطلاق في الفعل والتقرير كي 
يستند إليه ..وإطلاق الأمر بالتردّد إليها غير منصرف إلى ذلك قطعا؛ 
لندرته » سيّما بعد كونه غير مساق : لماو ل علد ونت كن ارون 
للإمام يه يراد منها أمر أخر ؛ ولذا لم يجز الصلاة في دورهم ونحوها 
بغير إذنهم قطعا. 

ثم لا يخفى عليك جريان كثير ممّا سمعته في البيع والكنائس التي 
هي معابد اليهود والنصارى ؛ ضرورة ا" شتراكها مع مساجد العامّة في 
جميع ذلك ؛ حتّى في ورود النصوص من أَئمّتنا 0 كي الرخضة لاد 
الصلاة بهاء المشعرة بصحّة وقفهم لها أو غيرها مما تقدّم ويأتي » هذا. 

وقد يطلق المسجد على المكان المتخذ في الدار ونحوها لصلاة 
أهلها فيه من غير قصد وقفيّة أو عموم ‏ وبالجملة: المصلّى. 


)١(‏ كما فيخبرعبدالله بنسنان قال: «سمعت أباعبدالله 9 يقول: أوصيكم بتقوىالله. ولاتحملوا 
الناس على أكتافكم فتذلُواء إن الله (تبارك وتعالى) يقول في كتابه: «وقولوا للناس حسناً» ثم 
قال: عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم. واشهدوا لهم وعليهم. وصلوا معهم فيمساجدهم...». 

المحاسن: كتاب الاشكال والقرائن ح 0١‏ ص .١18‏ وسائل الشيعة: انظر باب 0 و و0 
من أبواب صلاة الجماعة ج / ص 514 و 1١و .17١‏ 

7 و]) كما في خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله 1 قال: : «قلت: : إني أدخلٍ المسحد وقد 
ضايك: فأصلّي معهم. فلا أحتسب بتلك الصلاة. قال: لا بأس., وأمّا أنا فأَصلّي معهم وأريهم 
الى اصعد وما اسحد. 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب فضل المساجد والصلاة فيها ح 98-594 ج ١"‏ 
ص 75194 117١‏ وسائلالشيعة: انظر باب 0 و1 من أبواب صلاةالجماعة ج8/ص 199 و5 .7١‏ 


د 


حكم المصلّى 


١١ 





والظاهر أَنّه لم يكن بهذا الاتّخاذ مسجداًكما صرّح به غير واحد!", 
بل في كشف اللثام”" الاثفاق عليه » وإن كان قد يظهر من الأدلّة -كخبر 
حريزا" عن الصادق نه وعبيد بن زرارة عنه اق أيضاً المروى عن 
محاسن البرقي©: وعبدالله بن بكير عنه 3# أيضاً المروي عن 
قرب الاسناد””*' وغيرها"' _-استحباب اتّخاذ مثل هذا المكان في الدار, 


وربّما يزيد في ثواب الصلاة» بل ربّما يظهر من المحكي عن مجمع 
الها #امخصو اءتوايه الممحد د 


لكنه لا يخلو من نظر بل منع ؛ لعدم الدليل» ولذا صرّح في 
جامع المقاصد بأنّه لا يتعلّق به ثواب المسجدا" 

ما باقي أحكام المساجد فلا أجد خلافاً في عدم جريان شيء منها 
فاه ؛ فله حينئذٍ توسيعه وتضيبقه وتحويله وتغييره وجعله كنيفاً فضلاً 
عن غيره » كما في خبر علىٌ بن جعفر عن أخيه موسى يةٍ المروي عن 


)١(‏ كابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج١‏ ص 180, والعالامة في التذكرة: مكان 
التعلى 1 من د الاغ. 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج 7 ص 7179 . 

() الكافي: باب صلاة من خاف مكروهاً ح ؟ ج ”ص :48١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
”١‏ من الصلوات المرغب فيها ح ١9‏ ج 7 ص ,7١5‏ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب 
أحكام المساجد ح ؟ ج هص 5960. 0 

(؛) المحاسن: كتاب المرافق ح ١‏ ص 7 .,1١1‏ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب أحكام 
المساجد ح #ج دص 510. 

(0) يأتى نصّه فى ص 7580 . 

(5) الجعافق: عالق لبن انف بع #الاتف لا تكد وناك التسديات امن نوات أحكاء 
المساجد ح اج مص 5916. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج اجن 1 

(8) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص .١67‏ 


ا ببسي ا ل هجو زف أشني لكلاف زع ك1 ) 


قرب الاسناد: : «سألته عن رج لكانله مسجد في بعض بيوته أو دارهء هل 
يصلح أن حدله كنيقا قال لابأس»'! ال ل 
السرائر عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر صاحب الرضاناكة " 

وخبر مسعدة بن صدقة الفووف عن قري لالسنات افا 51 
«سمعت جعفر بن محمّد ليه وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه 
سعد قدو لأضكانة ان يتوسّعوا بطائفة منه ويبنوا مكانه ويهدموا 
النفنة قال لأباس بذ لف 0 

وكير عبراا يننا تفال الضادى كا #رزعى السصصده يكرى فى 
الدار وفي البيت ء فيبدو لأهله أن يتوسّعوا بطائفة منه أو يحوّلوه إلى غير 
مكانه » فقال: لا بأس بهذا كلّه ...»© ونحوه خبر الح لبي“ وأبي 
الجارود”' عنه وعن الباقر طإِيّ . 

وكيف كان فلاريب فى أنه « يستحبٌ اتخاذ المساجد» إذ هو 


)١(‏ قرب الاسناد: ح ١١48‏ ص ,515١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد ح1 


ج06 ص 8 . 
(؟) مستطرفات السرائر: ح ١١‏ ص 01. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد 
(؟) قرب الاسناد: ح ٠١7‏ ص 10, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد ح0 
ج 0 ص ا65٠5‏ . 


(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 50 ج “اص 520 
وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد ح “اج ص .7٠١8‏ 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح ١1١لا‏ ج ١‏ ص 71؟, وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج هص .7١8‏ 

(1) الكافي: باب بناء المساجد وما يؤخذ منها ح ؟ ج “اص 518 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 710 فضل المساجد والصلاة فيها ح /ئ ج ل ص 594. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج وص .5١8‏ 


ايحاب:اتقاة المساجد 05-5 





مجمع عليه بين المسلمين'"», بل ضروريّ من ضروريّات الدين", 
وفي النبوي المروي عن كتاب الأعمال!",: 0. . من بنى مسجداً في الدنيا 
أعطاه الله بكل شبر منه _أو قال: بكل ذراع منه -مسيرة أربعين ألف عاء 
مد ينه من ذهب وفضة ودر وياقوت وزم”د وزبرجد ولوَلوٌ...»!“الحديث. 

ويكفي في ذلك أقلَ ما يصدق عليه مسمّاه » وقال أبوعبيدة الحذّاء 
و و عدا اي 
من ذاك ا 27 ا 

وفي خبره الآخر عن أبي جعفر يه أنه قال: ا 0 
كمفحص قطاة بنى الله تعالى له بيتاً في الجنّة » قال: ومرٌ بي وأنا بين مكّة 
والمدينة أضع احجان فقلت: هذا من ذاك؟ فقال: نعم )) با 

وعن محاسن البرقي مسنداً إلى هاشم الحلال'" قال: «دخلت أنا 


/ و1؟) انظر مدارك الاحكام: أحكام المساجد ج ؛ ص 540 ورياض المسائل: الصلاة‎ ١( 
.580 أحكام المساجد ج ص‎ 

(”) الرواية عن كتاب «عقاب الاعمال» . 

(؛) عقاب الأعمال: باب يجمع عقوبات الأعمال ح ١ص‏ ”غ8 وسائل الشيعة: باب 8 من 
أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 4 ص .7٠١5‏ 

(0) الكافي: باب بناء المساجد وما يوّخذ منها ح ١‏ ج اص 2518 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ١6‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 74 ج اص 514, وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب 
احكام المساجد ح ١‏ ج ةحص 5١7”‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح ٠١/او‏ 4١ج‏ ١ص‏ 750, وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 4 .٠١‏ 

() كذا قي الوسائل. وفي المحاسن: الخلال . 


اللبببسبسبب0 د ب ري يري ته جز أن الكلام 1121 
وأبو الصباح على أبي عبدالله افلا فقال له أبو الصباح: : ما تقول في هذه 
المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكّة؟ فقال:يخبخ تيك أفضل المساجد . 
من بنى مسجداًكمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجِنّة©»... إلى غير ذلك: 
اع ادي سن د ار ين سدس سياه 
المسجديّة, لاعمارة المسجد السابقة مسجديّته. وإن كانت هي أيضاً لا 
إشكال في استحبابهاء بل لعلّها هي مورد الآية"©. بل هي مقتضى ما 
قال ين طزور اتش فى الى ميد نةاقبل زهان انه إليه اكتوله: 
وسقت ناكا ذيذا وود لكزة اللززاذهوانيا عرقت بالقر ان . 
كما أ لاهن آرادة الكناندعق الغالثة فى الصطر من النسيية: 
بمفحص القطاة ؛ إذ هو _كمعقد”'_الموضع الذي تكشفه القطاة في 
الأرض وتليّنه بجؤ جئها!" تتبيئيض ( فيه وافكوق المزاة | له سححبة وان 
3 صغيراًنسبته إلى الصلاة كنسبة المفحص إلى القطاة. 
ورثها كان كيه حيشز إيماء إلى ندم الععبار انتمل المكا نحل تماد 
المصلّى في جميع أحوال صلاته في تحقّق المسجديّة » اللّهم إلا أن يراد 
من التشبيه المزبورالمبالفة فى الضغ ريحت لايسع إلآّالمضلى نفس ةخاضة. 
ويحتمل ان يكو ن المراد من التشبيه عدم الاحتياج فى حصول المسجديَّة 


)١(‏ المحاسن: كتاب ثواب الاعمال ح 40 ص 00. وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب أحكام 
المساجد ح ١‏ ج ةحص .5١0‏ 
(1) أي قوله تعالى:«إِنْما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر» سورة التوبة: الآية 18 . 
(1) في بعض النسخ: كمقعد . 
(؛) الجؤجؤ ‏ بضمٌ المعجمتين ‏ من الطائر والسفينة: صدرهماء وقيل: الجؤجؤ عظام الصدر. 
مجمع البحرين: ج ١‏ ص ٠١‏ (جأجا) . 
انحط القع يليا مط 


استخياب كون المساجد مكشوفة 





١>” 


إلى بناء الجدران بل يكفي رسمه , كما يومئ إليه فعل أَبي عبيدة ونحوه 
المشارإليه في الأخبا رالسابقة, بل قد يظهر منهاعدماعتبار الملكيّة للأرض 
المباحة مثلاً في جعلها مسجداً بل يكفي تحجيرها في ذلك . بل لايشترط 
معد عق مدع نل تتجرى تصده بي دوبعم ورين 

ويستحبٌ أن تكون المساجد ١‏ مكشوفة غير مسقفة 4 ولا مظذّلة 
مع عدم الحاجة ؛ تأَسَياً بالمحكي عن فعل النبيّييْْهُ في الحسن 
كالصحيح عن الصادق نيا قال: «إنّ رسول الَهيياةٌ بنى مسجده 
بالسميط”", ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله لو أمرت 
بالمسجد فزيد فيه , فقال: نعم'"» فزيد فيه وبناه بالسعيدة'"», ثم إن 
المسلميق كتروا فقالوانها ونمول الله لو امت «السد فوين قيف: فقال: 
نعم فأمر به فزيد فيه وبنى جداره بالأنثى والذكر!2. 

م اشتد عليهم الحرّ فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل , 
فقال: نعم »فأمر به فاقيمت سواري" من جذوع النخل ثمٌ طرحت عليه 
العوارض”" والخصف"" والاذخر» فعاشوا فيه حتّى أصابتهم الأمطار 


١(‏ و3 و؛) السميط: لبنة لبنة. والسعيدة: لبنة ونصفء والذكر والأنثى: لبنتان متخالفتان. 
مجمعالبحرين: ج؛ ص 500 و 01؟ (سمط). وانظر ذيل الخبر أيضاً . 

(؟) في المصدر إلا الوسائل ‏ بعدها: فأمر به . 

(0) السارية: الاسطوانة. القاموس المحيط: ج 4غ ص 4١‏ (سرى) . 

(1) العارضة: خشب السقف. لسان العرب: ج لاص ١8١‏ (عرض) . 

(0) الخصف - محرّكة : جمع خصفة. الجلّة تعمل من الخوص للتمر. القاموس المحيط: ج ١‏ 
ص ١74‏ (خصف). 

(8) الاذخر ‏ بكسر الهمزة والخاء -: نبات عريض الأوراق طيّب الرائحة يسقف به البيوت. 
مجمع البحرين: ج 7اص 7١7‏ (ذخر) . 


ا 7 ا 1 017 الكلام (ج )١‏ 


فجعل المسجد يكف" عليهم , فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد 
فطيّن , فقال لهم رسول الَهيَيية : لاء عريش كعريش موسىلقةٍ » فلم 
يزل كذلك حتّى قبض يَيَإةُ ...0" الحديث. 

مؤيّداً بمادل”" على أنّ من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء عدم 
الجائل بين المضل..والسماء هوبا مكان اسفادة رححان المكر تهنا 
مقا دل غلى كراهة العنقيت واللظليل مها شيعه وان لتقل يان كك 
المكروه مستحبٌ. ٍ 

لكنّ الذي نص عليه بعض الاصحاب'“كراهة التظليل لا استحباب 
لتقف رده لدده عا عنتما نك العروته مو العام الى ١‏ تدرا 
المكروه ليس بمستحبٌ ‏ إلا أن المحكي عن مجمع البرهان أَنّه «لاكلام 
في استخباب كونها مكشوفة مع كراهة المسقوفة إلا أن تسقّف بالحصر 
والبواري من غير طين»!0. 

ول دوفن الاتسعاهة الف بوررنها عرقت كما ا سعد 


. أي يقطر‎ )١( 

(1) الكافي: باب بناء مسجد النبي 6 ح ١‏ ج اص 150. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
0 فضل المساجد والصلاة فيها ح 7 ج ”ا ص 1١١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب 
احكام المساجد ح ١ج‏ ةحص .5١0‏ 

(؟) انظن وستائل الشيعة :بات 79 من أبنواف صلاة الجمعة وآدابها ح ١‏ و 0١و5١‏ ج / 
لازو ناويات كاين أروات صلاة الاستسقاء ح ١‏ و باب 58 من أبواب بقيّة 
الصلوات المندوبة ح /و باب 7١‏ من نفس الأبواب ح ١و‏ باب 05 من نفس الأبواب ح ؟ 
عقض. 11707111 و1217 وستدرك الوسائل: باب: ”7 من أبواب بقية الصلواتث 

(4) كالشهيد في الذكرى: مباحث المساجد ص .١01‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / 
مفتاح 1١8‏ ج ١ص .٠١4‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج كدص 8غ8١.‏ 


اتات قو المالمك شكقوةة مص سج ب ب 1 


0 غيره من الأضهات - حاتى نسبه في متنا الحرامة إلى الشيخ 
ومن ا" عنه في كراهة التظليل”" وفي الزخيرة© 98 الأضمحات - 
حسن الحلبي أو صحيحه الذي رواه المشايخ الثلاثة!» على اختلاف في 


متنه بل وسنده غير قادح في المطلوب: «سئل أبو عبدالله قا عن 
المساجد المظذلة أتكره الصلاة فيها؟ فقال وا ولوك 
ولو قد كان ن العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك...) 

لَه قد يشكل بما في الحسسن السابق مسن تنظليل السيت كل 
0000 الحاجة ماسّة إليه لدفع الحرٌ والبردء ومن هنا قال في 


الذكرى: «لعلَ المراد كراهة تظليل جميع المسجد ء أو تظليل خاصٌ» أو 


في بعض البلدان2"76. 
وحكاه بعضهم" عنه ساكتاً عليه كنا ادقن اخقار اكه “ أوَلها , 


وثالث ثانيها ء فقال: «المراد كراهة السقف لا التظليل بغيره»*" موٌيّداً له 


.5١11 مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج "ص‎ )١( 

)1 الأولى أن يكون قوله: «فى كراهة التظليل» بعد قوله: «الى الاضحاب» . 

(©) ذخيرة المعاد: مكان المصلي ص 588 . 

(5) الكافي: باب بناء المساجد وما يوذ منهااح ؛ ج “اص 718 من لا يحضره الفقيه: باب 
فضل المساجد وحرمتها ح 4٠/اج ١‏ ص 390 تهذيب الأحكام: الصلاة ة / باب ١6‏ فضل 
المساجد والصلاة فيها ح ١6‏ ج ا ص 505 . 

(0) وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أحكام المساجد ح ؟ و ”ج وص .7٠١7‏ 

(1) ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١61‏ . 

() كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص .١80‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 550 والفاضل الهندي في كشف اللثام: 
الصلاة/ في المساجد ج 7 ص 55١‏ 7717 

(8) كالشهيد الأول في البيان: الصلاة / في المساجد ص .١170‏ والشهيد الثاني في الروضة 
البهية: مكان المصلى ج ١‏ ص 5١5‏ . 

(9) مدارك الاحكام: 0 / أحكام المساجد ج ؛ ص 79١‏ . 


ملل سب جواهر الكلام (ج )١5‏ 


أنه به تندفع سّورة الحرٌ والبردء ومع المطر لا يتأكّد استحباب التردّد 
إلى المساجد كما يدل علية إطلاق النهى عن التسقيف» .وما اشتهر من 
قولديَيِلهٌ : «إذا ابتلّت النعال فالصلاة فى الرحال»:". 

قال: «والنعال: وجه الأرض الصلبة » قاله الهروي في الغريبين!" 
وقال الجوهري: النعل: الأرض الغليظة تبرق حصاوها لا تنبت 
شيكا61)70 انتهى. 

وهو جيّد , ولكنّ الأولى كراهة مطلق التظليل حتى العرش لغير 
الحافة وكاس ينا كان عرها مع وجودهاء وأمّا غير العرش فيكره 
وان مشت الحاحة إلبهء كنا يدل علية الحسيق السايق م ويه يجمع ببن 
الأخبار حتّى ما أرسله في الفقيه عن أبي جعفر 12 : «أوّل ما يبدأ به 
فاضا ك3 سقواف المسا عد :فكير ها ويامر يها جد عررينا كعر يقن 
موسى ليد »(0. 

وما رواه في كشف اللام”" عن كتاب الغيبة”" للشيخ أسنده عن أبي 
بصير قال: «إذا قام القائم ا ددخل الكوفة, وامر بهدم المساجد 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ٠١49‏ ج ١‏ ص //ا. وسائل الشيعة: باب 
" من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج ه ص .١40‏ وانظر فتح العزيز وتلخيص الحبير 
(هامش المجموع): صلاة الجماعة ج ؛ ص .7١ 1-17١6‏ 

(؟) الغريبين: ج " ورقة 17" (النون مع العين) (مخطوط) . 

(؟) الصحاح: ج ه ص ١18535‏ (نعل) . 

(؛) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 791-597 . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح /١7‏ ج ١‏ ص 11؟, وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب أحكام المساجد ح ؛ ج 6 ص ٠١‏ . 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج “اص .77١‏ 

(/) الغيبة (للطوسي): ح 418 ص 0اغ . 


استحبياب كون المساجد مكشوفة ١‏ 


الأربعة؛ حتّى يبلغ أساسها ويصيّرها عريشاً كعريش موسى ...»1 
إلى اخره. 

نعم ظاهر الحسن السابق عدم الكراهة في الصلاة الآن في المساجد 
التي ظلّلها أهل الخلاف ؛ لعدم قيام العدل , وإفضائها إلى لك لعي جد 
رأساًء وكأنّه ليا لمعروفيّة فيّة المساجد في ذلك الزمان لهم» وأنّه ليس 
للشيعة مسجد يعرفون به » أطلق الحكم المزبور. 

ما في مثل زماننا هذا الذي قام فيه بحمدالله في الجملة دين 
الشيعة وكانت لهم مساجد لا يعارضهم بها أحد خصوصاً بلاد الأعاجم 

فالظاهر كراهة تظليلها بغير العريش » وكراهة الصلاة أأفبها هن تت 

الظل ‏ كما عن الأستاذ الأكبر”" التصريح به في الثاني. 

بل ربّما احتمل”" كراهة الصلاة فيها وإن لم يكن في موضع الظل ؛ 
ص لل مي ا ل ل 
بل لولا التسامح : في الكراهة لأمكن المناقشة في كراهة الصلاة تحت 
لحار كا الصا و 1ل مود انه ها كر كر هه | لشي ول قن بغ 
ظهور الاختصاص بذلك من كلماتهم » ومن الواضح عدم اقتضائه 
كراهة الصلاة كحرمة التصوير مثلاً على القول بها. 

اللهم إلا أن يدّعى أنّ كراهة التظليل هنا لمكان الحجب والحيلولة 
بين المصلّى والسماء الذي ربّما دلت النصوص فى صلاة العيد 





.778 ج اص‎ ١ مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب أحكام المساجد ح‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١١8‏ ذيل قول المصنف: «ويكره...» ج ١‏ ص ؟] 
امخطوط)” 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ا ص 57١ 5١19‏ . 


لتتست5ت 5‏ سسسح ‏ لاسستت ا م ا 6 101 5110 الكلام (ج )١‏ 


والصلوات المندوبة”" على أنه لا ينبغي » والله أعلم. 
«إو» كذا راكد تكون الميضاة »4 خارجة عن المساجد 


على 4 جهة القرب من( أبوابها » بلاخلاف كما في الرياض'"؛ لخبر 
(إبراهيم بن)”" عبد الحميد عن أبي إبراهيم يِذ قال: «قال رسول لله ييا : 


جِنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ويبعكم وشراءكمء واجعلوا 
طاهركم على أبواب مساجدكي»*, بويد بما فيه م المتصلحة 
ا 0 
السراية إلى المسجد , وعن منافاة احترام المسجد ونزاهته » ونحو ذلك. 

والمراد بالميضاة: المطهرة للحدث والخبث كما في 3-0 تبعا 


معي '» وفي مجمع البحرين: «وفي الحديث:(... 
لممضأة...)١0)‏ -بالقصر وكسر الميم » وقد و 
ووو واااو 


. ١١51١ انظر هامش (؟) من ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 7387-158١‏ . 

(1) ما بين القوسين ليس في المصدر . 

)0( تهذ يب الأحكام: : الصلاة / باب 10 فضل المساجد والصلاة فيها ح ؟١١؟‏ ج “ا ص 505, 
واورد صدره في وسائل الشيعة: باب 71 من أبواب أحكام المساجد ح ؟ وذيله في باب ١0‏ 
منها ح 7ج اص 77578 و 317١‏ . 

(0) انظر جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟' ص .١55‏ ومدارك الاحكام: الصلاة / 
أحكام المساجد ج ؛ ص 7917 . 

(1) رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص .78١‏ 

(/0) روض الجنان: مكان المصلى ص 7785 . 

نادشر التكاوتكان المفلى. من 11 , 

(3)اصصح سيل كتانب الساحدت 17ب اسن 1/1/1 


استحباب كون الميضاة خارجة عن المساجد سس آلا 


الكتزف,والمسراع و اعد و الخااوم انون 

وهو ظاهر ال صرح فى غير المفتي الدريور كظهور العرف الآن 
في إزادعوظه الامج متينها وام لهو المراد لاصيا تومن 
المطهرة في الخبر المزبور ؛ إذ هو الذي يتعارف اتّخَادْ موضع له » ومن 
هنا قال في المدارك: «إِنّه لم يتعادض المصنف لحكم الوضوء في 
المسجد»'!"؛ ضرورة ابتنائه على إرادة المصئف موضع الخاو امد 

من الميضاةء ويؤيّده أيضاً تعبير العلامة الطباطبائي في منظومته عمّا 
نحن فيه بما سمعت » فقال: 
وأخرج المخرج عنه واجعل فيما يلي المسجد قرب المدخل”" 

إذلااريب في إرادة ذلك من «المخرج». 

تع كر الرصوعمن حلت القائظ بو البو ليقي الحيمحد هامرم جه 
بعضهم!؛ بل في المذار كاه «قطع به العلامة') ومن تأخّر عنه"؛ 
للصحيح عن رفاعة: :(سألت أبا عبدالله لي عن الوضوء فى : بي المسجدء 
فكرهه من الغائط والبول)00)7,. 

وهو غير ما نحن فيه من استحباب خروج الميضاة قطعاً» مع أنّه 


(1) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 797 . 

(؟) الدرّة النجفية: الصلاة / في المساجد ص 11 . 

)١1- :(‏ منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 788 الدروس الشرعية: الصلاة / 
أحكام المساجد ج ١ص .١60١‏ 

() الكافي: باب بناء المساجد وما يؤخذ منها ح 4 ج “ا ص 514 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 79 ج ‏ ص 507, وسائل الشيعة: باب اه من 
أبواب الوضوء ح ١‏ ج ١‏ ص 457 . 

(8) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 7917 . 


ا م م الام ار ير را 2 ال 22 جواهر الكلام (ج )١‏ 


قال فى الذ ا ركو واه يكن هم ا لوقو فياعل الاعحاء اوشل. 
ما يتناوله كما أومأً إليه في المعتبر!27)7. 

وعن نهاية الشيخ!" منع نع الوضوء من ذلك لا كراهته » لكثه ضعيف 
وإن وافقه عليه العجلي”/ كما قيل*) ونحوه المحكي عن المبسوط '" 
من منع الاستنجاء من البول والغائط في المسجد وإن لم يتنجّّس 
المسجد ء وكأنّه فهم من الخبر المزبور الاستنجاء ومن الكراهة فيه 
الحرمة, ولااريب فى ضعفه ؛ للاصول والعمومات المعتضدة بغيرهما 
مع عدم الدليل المعتبر على المنع » هذا. 

وقضيّة ذكر المصئف وغيره استحباب خروج الميضاة جواز كونها 
فيه » وهو كذلك مع سبقها على المسجديّة . فيصير المسجد حينئذٍ ما 
عداها ‏ وعن السرائ ر" منع جعل الميضاة في وسط المسجدء وهو 
جيّد إن سبقت مسجديّة محلها او يستلزم منه نجاسة غير محلها من 
المنكد تحن ذاك كما هو واضح. 

«و» كذا يستحبٌ عند الأكثر في الذخيرةا “, والمشهور في 
لاف وان ن تكون المنارة» في المساجد مع الحائط لا فى 


)١(‏ المعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج ؟ ص 160١‏ -؟401. 
(1) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 37917 79415 . 
(؟) النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .٠١9‏ 
(؛) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7379 . 
0 | المعاد: مكان المصلي ص 559 . 
)١‏ المبسوط: صلاة يه ادص .١١١‏ 
0 تقدم اليد درن 
(8) الذي نسبه الى الاكثر كراهة تطويل المنارة. لا ما نحن فيه. وتقدم المصدر قبل هوامش . 
(9) رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص .78١‏ 


استحباب كون المنارة مع الحائط س١‏ 





وسطها 4 لما فيه من التوسعة ورفع الحجاب بين المصلين!", بل عن 
النهاية'" أنه لا يجوز كونها في الوسط . واستحسنه جماعة ممّن تأخّر 
عنه"" إن تقدّمت المسجديّة على بنائهاء ولعلّه لمنافاته مقتضى 
المسجديّة الذي هو استعداد كل مكان منه للصلاة فيه. 

لكن قد تاقفن :ياقتضاء ذلك الحرمة أيضا وإن ن لم يككن في الوسط 
دلا و وكانا: : بمنع اقتضاء منافاة الاستعداد الحرمة » بل مدارها على 
الضرر بالمصلّي فعلاً. 

فلعلٌ الأولى إناطة الحكم بذلك كما أناطه به فى الروضة'“ بالنسبة 
الملوىة لهك المدا حر واه سيد اله وتهره حرم اعويين لسر 
مثلاً فيها الذي لم ينصٌّ الأصحاب عليه هناء ولعلّه لذكرهم له فى باب 
الوققووياض الهة فينفتاك ايشا ءاانسوهدا: 

وقد 5 قول المصئف كغيره من الأصحابي"©,: «(مع الحائط» 
باستحباب مساواة المنارة للحائط في العلوٌّ ؛ إذ هو مع علوّها عنه لا 
يصدق تمام المصاحبة , وقد صرّح غير واحد"" بكراهة ارتفاعها عليه ؛ 


)١(‏ عذّله بذلك العلامة في النهاية: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص ؟501. 

(6) النهناءة: الضلاة /#فضل المساجد ضن 19 

(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟' ص ,٠50‏ والشهيد الثاني في 
روض الجنان: مكان المصلي ص 54؟. والمسالك: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 
06 وسبطه في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 5914. 

(؛) الروضة البهية: مكان المصلي ج ١‏ ص 7١0‏ . 

(0) كالعلامة في القواعد: الصلاة فى لماعتا ١ص‏ 149. والشهيد في الدروس: الصلاة / 
احكام المساجد ج ١خن‏ 151 

(1) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .٠٠١‏ والعلامة في التحرير: الصلاة / في 
المساجد ج ١‏ ص 054. والشهيد الثاني في روض الجنان: مكان المصلي ص 73154 . 


الي لي سر ب فو الف لكام ع 1 


لإفضائه إلى تأَذّي الجيران بالإشراف عليهم » ولخبر السكوني عن 
جعتر عن أبية عن ابالسطكة : «أذ 5 حديه غلى ماو علو يلد قافر 
بهدمها » لم قال: لا ترفع المنارة إلامع سطح المسحعن اوكا الاسشتاء 
المزبور فيه إيماء إلى الإشعار المذكور. 

وف يكشف اللثام'' عن كتاب الغيبة!" للشيخ عن سعد عن ا بغاشم 
الجعفري عن أبي محمّد هه قال: «إذا خرج القائم ىةٍ أمر بهدم المناير © 
والمقاصير...»!, ولعل المراد الطوال منها إن لم يكن هو الظاهر. 

وفي المنتهى" الاستدلال بخبر السكوني على ذلك وعلى الحكم 
الأول ء وتبعه في كشف اللثام”", ونظر فيه في الرياض, كما أَنّه نظر 
فيما سمعته من التعليل أَوَّلاً له, وقضيّته التوقّف فيه , لكنّك خبير بأنّ 
السك ابشعا به كما سم فد 

(و» كذا يستحبٌ (أن يقدّم الداخل إليها رجله اليمنى, 
والخارج رجله اليسرى > عكس المكان الخسيس ., ولشرفيّة اليمنى 
واستحباب الله البدأة بها ء فناسب الابتداء بها في الدخول إلى المكان 


,105 ج ”اص‎ 7٠١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0؟ فضل المساجد والصلاة فيها ح‎ )١( 
,1١98 ص١ ا ل و 1ج‎ 
. 77١ من أبواب أحكام المساجد ح ؟ ج ةحص‎ ١0 وسائل الشيعة: باب‎ 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج 7ا ص ؟777. 

(؟) الغيبة (للطوسي): ح ١/0‏ ص 3١15‏ . 

(4) في متنالغيبة: «اذا قامالقائم يهدمالمنار» وأشير فيالهامش الى وجودنسخة «أمر بهدمالمنار». 

(0) مستدرك الوسائل: باب 71 من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج اص 784. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 787 . 

(/1) تقدم مصدره قريبا . 

(8) رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 787. 


مسنونات الدخول الى المسجد والخروج منه مم١‏ 


الشريف , وبعكسه الخروج , وللخبر عن يونس عنهم لكك : «الفضل في 
وك لب انوعد د يسك وى يي 0 
خرجت)(0,. 

و4 يستحبّأيضاً 9 أن ع يتعاهد نعله4"7 ويستعلم حاله بأن 0-5 
به عهداً قبل الدخول إلى المسجد ؛ استظهاراً للطهارة ؛ والمروي عن 
مكارم الأخلاق للطبرسي عن النبيَّءَياةُ في قوله تعالى: «خذوا زينتكم 
عند كل مسجد»'!" قال: «تعاهدوا نعالكم عند بوانت المساجد»2. 

وخبر القدّاح عن جعفر عن أبيد 85 : «(! د علتا !كذ ) © قال: :قال 
النبئ َي : : تعاهدوا نعالكم عند 95 مساجدكم...)07. 

وقد تبع المصنّف الخبر في التعبير بالتعاهد, وإلا فالمحكي عن 
الصحاح أن «التعهّد أفصح ؛ لأنّ التعاهد إِنّما يكون بين اثنين»”". 

وان يدعو » لنفسه وللنبيّ وآله بالصلاة والسلام ( عند دخوله » 
الا د روه منه ؛ لأنها مظنّة الإجابة » وللتأسَي بفعل 
النبي ييةُ المحكي في خبر عبدالله بن الحسن عن أمّه فاطمة عن جدّته 





)١(‏ الكافي: باب القول عند دخول المسجد ح ١‏ ج اص 8 ,١‏ وسائل الشيعة: باب +١‏ من 
7 ال م 

(؟) في نسخة الشرائع: 

ف وار الأعراف: 3-0 0 

(5) مكارم الأخلاق: الفصل الثامن من الباب السادس ص ؟5١.‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح ”اج ه ص 77١‏ . 

(0) ما بين القوسين ليس في المصدر . 

(1) تهذيب الأحكاء: الصلاة / باب 0 فضل المساجد والصلاة فيها ح 55 ج ؟ ص 500. 
وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١ج‏ 0 ص 59؟. 

(/) الصحاح: ج ؟ ص 0١81‏ (عهد) . 


ا لت أت 7ج اا و اي 7ح ا | لقن الكلام (ج )١‏ 


فاطمة المروي عن مجالس الطوسي: «كان رسول الله ويا إذا دخل 
المح ده عل النبي ميا وقال: اللّهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي 
ابواب رحمتك , وإذا خرج قال كذلك»'". 

وخبر عبدالله بن سنان عن الصادق نه : «إذا دخلت المسجد فصل 
على النبئ ييه . وإذا خرجت فافعل ذلك»”". 

ولغوتى ميينا عه بوذا مقلع :المسحد قدل سدم الهو التاام تلن 
رسولالَهيييةْ (إنَ الله وملائكته يصلون)" على محمّد وآل محمّد 
والسلام عليهم ورحمةالله وبركاته ء ربٌ اغفرلي ذنوبي » وافتح لي 
ابواب فضلك , وإذا خرجت فقل مثل ذلك»67. 

وك سيشفاة التشحيانت القسيمية: كما ١‏ له سكا د التحمية لبو القناء 
عليه مقا رواه | بوتصين عن السناذى 1ه بير اذا كلف السسص قاحمد ال 


واثن عليه وصل على النبى (واله عليهم الصلاة والسلام)2002...*0, وممّا 
رواه زرارة'" أيضاً عن أبي جعفر اه : «... إذا دخلته فاستقبل القبلة, ثم 


١ح من أبواب أحكام المساجد‎ 4١ وسائل الشيعة: باب‎ .4١ ١ أمالي الطوسي: ح 844 ص‎ )١( 
. 587 ج وص‎ 

(؟) الكافي: باب القول عند دخول المسجد والخروج منه ح ؟ م ا ص 4 ,7١٠‏ وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 551 . 

(*) كذا في التهذيب. وفي الوسائل بدلها: وملائكته . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0؟ فضل المساجد والصلاة فيها ح 14 ج اص 517, 
وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 0 ص 550 . 

(5) في المصدر بدلها: ييا . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١‏ ج ١‏ ص 10, وسائل الشيعة: 
باب ١9‏ من أبواب أحكام المساجد ح 7ج 0 ص 550 . 

(0) في المصدر بدله: عن العلاء بن فضيل [الفضيل] عمّن رواه... 


نقض ما اشرف على الانهدام من المساجد م١‏ 


ادع”" وسله » وسمٌ حين تدخل , واحمدالله وصل على النبيّ يَيَْةُ "٠‏ 
مضا امياب الاستقال ايها ول افيد | سداء إلى ون 
الوعاعيفد الجر ل «توهو المسنانسب اتسعلدل تون لعي ا اه 
الإجابة » بل لعل دعاء الخروج كذلك أيضاً على معنى إرادة الدعاء عند 
الإشراف عليه. 
نعم روى أبو حفص العطار قال: «سمعت أباعبدالله لكةٍ يقول: قال 
رسولالْهيَيياةُ: إذا صلّى أحدكم المكتوبة وخرج من المسجد. فليقف 
بباب المسجد ثمّليقل: اللّهم دعوتني فأجبت دعوتك؛ وصلّيت مكتوبتك. 
واتشرك ف رك كنا مر فى برقا سا كدي سالك اعد سلا عا 
واجتناب بحطن والكفاف 5 الرزق برحمتك»'"», والأمر سهل. 
(و» لاريب في أنه 9 يجوز نقض ما استهدم » 57 
الانهدام « دون غيره» وإن لم يعزم الهادم أو غيره على الإعادة ؛ إذ 
اانه اخرى لامدخلنة لها فى اللخوار النوبور المصددعة وول افبى 
العدارك: مرق مسحب احم مين التهوافيه عدن ددهي 
المتردّدين»!», وقضيّته الجوازأوّلاً وإن لم يخش من وقوعه على أحد. 
ولأراش يه اتاكانك ناك مصلعة ا كرف كا رادة تعمد وتهوها اد 





. فى المصدر بعدها كلمة: «اللّه»‎ )١( 

0 عهديت: الأحكاة: الصا "ريات 800 كفل الساكد والمتلاة فنهااع لان عاض 5 
وسائل الشيعة: باب 74 من أبواب أحكام المساجد ح ؟ ج 0 ص 510 . 

() الكافي: باب القول عند دخول المسجد والخروج منه ح ؛ ج 7 ص 5 .5١‏ وسائل الشيعة: 
باب 4١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١ج‏ 6ه ص 5517. 

(4) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 597. 


22 2 جواهر الكلام (ج )١‏ 


دفع مفسدة كذلكء أمّا بدون شيء منهما ففيه نوع توقف , كالتوقف فى 
خواذ العدا باق السيحة لمصلحة خصو صن فشن ال ار وا 
فمتى كانت المصلحة عامّة فلاريب في الجوازء وإن كان لم يبعد جوازه 
فى الأوّل أيضا مع انتفاء الضرر وفاقا للمدارك”" وأحد وجهى 
الروض”"؛ لما فيه من الإعانة على القربة وفعل الخير ء وكذا الكلام فى 
الروزنة”" والشبّاك ونحوهما. 

بل لاريب في جواز النقض أيضا للتوسعة » وإن كان ظاهر 
الشهيدين'© التوقف فيه , بل أطلق المصئّف عدم الجوازء إلا أنه فى غير 
مده طووو اموق ليان والتعلدة ىا وات معدي مايه 
اليه , ومنهم هم عل والحسن نايا المتقلده في أل المساجداة المشتمل 
على فعل النبيّ َكب . 

نعم قد يقال بأنّه لا ينقض إلا مع الظنّ الغالب بالعمارة .بل في 
00 والروض ”أنه «لو أخر إلى مرعو يد أولى. إلا أن 
)١(‏ المصدر السابق . 
)0 روض الجنان: فكان المصلي ض 71١0‏ 
(؟) الروزنة: الكوّة. وفي المحكم: الخرق في أعلى السقف. وفي التهذيب: يقال للكوّة النافذة 

اروز لقان ازيمت عن ذا روزم 

(4) الأوّل فيالذكرى: مباحثالمساجدص .١٠07‏ والثاني في روض الجنان انظرالهامش قبل السابق. 
(0) انظر الهامش السابق . 
) 
) 


. ١ 6 في ص‎ )١ 
. هده مصذرفهنا قزيياً‎ 131 


حكم الات المساجد ١‏ 





غمارة (5كالعدارة لبذائقة كما وكيا ]1ن الأحويظ او ال فوت الاول. 

وهل يلحق بالنقض للتوسعة النقض لتغيير الهيئة؟ وجهان , أقواهما 
ذلك مع المصلحة أو حصول المفسدة فى الهيئة » ولا مدخليّة ارضا 
الواقف هنا ؛ لأنّه بوقفه خرج عنه وصار أمره إلى الله يتصرف به ولي اله 
ا را 

و4 كيف كان فلا ريب في أنّه « يستحبٌ إعادته » أي 
المستهدم ؛ لأنّه بمعنى عمارتها المعلوم استحبابها بالضرورة من الدين. 

( ويجوز استعمال الته 4 ونحوها «فى غيره» من المساجد مع 
اسعكنا تمعنها ع ا عدر انيعم لها فيه الاسفيلدة الكرزاهي هلي [أد ما + 
ولأنّه لله » وكلّ ما كان له فهو لوليّه كما نطق به بعض الأخبار'" الواردة 
فى باب الخمس ء فله التصرف فيه حينئذٍ على حسب المصلحة كباقى 
فا كاله ْ 

ولأنّ المساجد جميعها لله" فهي في الحقيقة كمسجد واحد كما 
يومئٌ إليه في الجملة الأمر”" 5-00 من المسجد _إليه أو 
إلى غيره » فلابأس بإصلاح بعضها ببعض للمصلحة ونحوها. 

ولأَنّ الغرضّ من المساجد وما يجعل فيها إقامة شعار الدين وفعل 
العبادات فيها , وهو لا يختلف فيه المساجد. 

ولاتيق الإحسانهمومقا يعلم برضا المالك فيه يقتصوضا إذا 


. 14 كما فى قوله تعالى: «وأن المساجد لله...» سورة الجن: الآية‎ )١( 
...١7 (؟) كما يأتي ذيل قول المصنف: «ولا إخراج الحصى منها...» في ص‎ 


اب اح 7 وي جو اهل الكلام اضر 1) 


خيف عليها التلف فى بقائها . وخصوصاً بعد فتوى غير واحد من 
الأضكاب يدول ١‏ اعد نه خلانا ننه ل فى مققا الكبراينة ١‏ 
ل ل ا ويا رلك عا و مرت ل نان 
غير :وفى وَل جالع النقاضيد"الببيتة إلى الأضححاب» 19 

لاطا عو الس تك بو لمعك هن الها "الو السيدو 81 الميو ا 
مظالقاًء كظا هر القاطتل فى المنتيس 61 وهن النهاية قتا ل »رو اذا استهدهء 
مسح جا الخد القه لعن ره روسن الفسافدة 1 العالكدز انعد بهد 
لله تعالى»7» وقال في موضع من الذكرى: «لا بأس باستعمال آلته في 
اي وال ورين الما جل 

نعم قيّده فى آخر"اكالكركي”" والشهيد الثاني!"", فقال: «ولا يجوز 
انما قدت كيبي |( اسه اخ لمكا ب الوقق4 ب و لما بجو فى 
غيرروين القبما عد عد كد روضهيا قي اد لكون المسحد الا كر احوت 
إليها منه ؛ لكثرة المصلين , او لاستيلاء الخراب عليه». 


. ١١7 جامع المقاصد: الوقوف والعطايا / في اللواحق ج  ص‎ )١( 

(1؟) مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص 787 . 

(؟) النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص ٠١5‏ . 

(]) المبسوط: صلاة الجماعة ج صن 1 

(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 784. 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص /70. 

() ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١08‏ . 

(6) المصدر السابق: ص /ا60١‏ . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟" ص ١07‏ . 

)٠١(‏ روض الجنان: مكان المصلي ص 550 - 17؟, مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة 
اج اص 551. 


حكم آلات الم هق ع يح أ 777 ا 


وعن السرائر أ «إذا استهدم مسجد ينبغي أن بعاد مع التمكن من 
ذلك » وإذا لم يتمكن من إعادته فلا بأس باستعماله فى بناء غيره من 
المساحجد»2". 
العادة ايحراياها حوه وانقطاع الطريق إليه » جاز استعمال الته في 
مسجد اخر»7". 

لكن ومع ذلك كلّه ففى الذخيرة التأمّل فى هذا الحكم من أصله, 
قال: «نعم لو تعذر صرفه فيه , أو حصل الاستغناء بالكلّية فى الحال 
والمآل» لم يبعد جواز ذلك»”"» وكأنّه مال إليه في الرياض0. 

وهو كماترى مرجعه إلى عدم اعتبار احوجيّة الغير التي اكتفى بها 
السوية اه افا وعدم كاز الاتكفناع ل الحال « بل اناد مله ومن 
المآل» لا إلى أصل الحكم كما يومئ إليه ما سمعته من المهذّب , لكن فيه 
من الاجمال ما لا يخفى » ولعلّنا نوافقه فى بعض الأفراد . كما أَنّ تأمّله 
فى الأُوّل أي أحوجيّة الغير-فى محله. 

وكيف كان فأولى بالجواز _كما اعترف به في الروض”" ‏ صرف 
غلّة وقفه ونذره على غيره بالشروط السابقة ؛ لشدّة مدخليّة الآولى فى 
)١(‏ السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 591 . 
(1) المهدّب: الصلاة / باب المساجد ج ١‏ ص 78. 
(*) ذخيرة المعاد: مكان المصلي ص ١59‏ . 
(4) رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 780. 
(0) تقدم المصدر آنفاً . 
)01 روض الجنان: مكان المصلىي ص ا" 


رتبب تر ل الكلام (ج غ١)‏ 


لكن في المدارك”" والذخيرة"" التأمّل فيه أيضاًء بل قالا: «إِنَ 
الششكه عدء عدواز شيرف هال المتسعه إلى غيرية مظلقا ؛ لتعلى الك 
والنذر بذلك المحل المعيّن . فيجب الاقتصار عليه » نعم لو تعذر صرفه 
فيه أو علم استغناؤه عنه في الحال والمآل أمكن القول بجواز صرفه في 
غيره من المساجد والمشاهد بل لا يبعد جواز صرفه في مطلق 
ارب ؛ لأنّ ذلك أولى من بقائه إلى أن يعرض له التلف ؛ فيكون صر فه 
في هذا الوجه إحساناً محضاًء وما على المحسنين من سبيل»' 

وكأنّه يرجع إلى التأمّل في خصوص نحو ما سمعته من الذخيرة 
قبل ذلك » واستحسنه في الرياض ء لكنه نظر فيما احتملاه من جواز 
صرفه في سائر القرب حيثما يتعدّر استعماله في المسجد أو المشهد 
المعّن معلل لديا ن «الاقتصار على المتيقّن يقتضي صرفه في مثله » مع 
أنه أقرب إلى مقصود الواقف ونظره»7 

وهو جد أيضا كجودة التامل فيها د كه الشهيد في المسالك من 
الفرق بين المشاهد والمساجد فى الحكم المزبورء قال: «وليس كذلك 
المشهد , فلايجوز صرف ماله إلى مشهد آخر ولا مسجد, ولا صرف 
مال مسجد إليه مطلقا»'؛ ضرورة عدم الفرق في ذلك بينها وبين 
المشاهد اللهم إلا أن يفرّق بزيادة تعلق الأغراض والرغبات في 
خخوصض عش امنا هد عون ادر يخلاك الساحو شه لا 


151 مدارك الاحكام: : الصلاة ة / أحكام الجماعة ج ؟ ضن-‎ )١( 
. 48 ذخيرة المعاد: مكان ن المصلى ص‎ )١( 

كا كجا اد تور العرية بارت 41 

(؛) رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 780. 
(5) مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 581. 


حكم لآق السياحة صببب 29و و آ آ | ا ال ١‏ 


والمراد بالآلات -كما هو صريح بعضهم'" وظاهر آخر'"-ما يشمل 
أجزاء بنائه من اناد وأخشاب وجذوع وفرش وغيرها , بل كان ذلك 
من المقطوع به عند التأمّل في كلماتهم . خصوصاً بملاحظة ذكرهم ذلك 
فك نسالة تقض المستين»ه. 

لكن في حاشية الإرشاد المحدق الثاني: «ان المراد بها نحو الفرش 
والسريع الات البناممى فإنه ل وجو زنقضها على حال وإق: خرييها 
حولها ويئس من عودهء ولو انهدمت لم يجز بناء مسجد آخر بها إلا مع 
الباسى قن عوط الأول )اوهو ونا لك لظافر ماهر فك مين امات 
الأضحات: 

نعم لا يجوز نقض غير المستهدم منها على حال كما ذكره الشهيد في 
الذكرى”) وغيره؛ لقوله تعالى: «ومن أظلم ممّن منع مساجد الله أن 
0 فيها اسمه وسعى في خرابها»!" واستصحاب الحرمة وغيرهماء 

أنّ للتأمّل في بعض الأفراد منه مجالاً. 

ا نّ للتأمّل مجالاً أيضاً في صرف بعض الآلات من الفرش 

ونحوها في غيره إذا كانت مبذولة له من غير جريان صيغة وقف كي 


)١(‏ كالفاضل الهندى في 5 اللثام: الصلاة / في الستاحد جَ حن ا والطباطبائي ف 
020 المسائل: الصلاة 5 المساجد ج ص غ7 . 

2 ا لارشاد : مكاء 0 ذيل قول المصنف: «ويجوز نقض المستهدم خاصة» 

اك رن الشينة اليف ناسوس ا 

(5) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج ا ص 7159 . 

(1) شووة النقرة:«الايةة 31115 


ا 777 ا 7 2 7 لفون | قز الكلام (ج غ١)‏ 


تخرج به عن ملك المالك ويكون أمرها له ولوليّه ؛ إذ مقتضى الضوابط 
أنّه إذا بطل الجهة المبذول لها ترجع إلى المالك , لعدم زوال ملكه عنها 
بالاعراض ؛ إذ الفرض بذلها لأأمر خاصٌ لا الإعراض عنها رأساً, وكأنه 
إلى نحو ذلك أشار في كشف اللثام”" في بيع آلات المسجد حيث خصّها 
بما جرى عليها الوقف منها , فلاحظ. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّْه من المعلوم عدم إرادة الخصوصيّة من هذا 
البذل وأنّ مقصوده الإخراج عن ملكه والإعراضء لكن لمّا فات 
خصوص المبذول له انتقل إلى الأقرب إليه من أفراد صنفه ثمّ نوعه 
وهكذاء وليس لأحد تملّكه بعد بطلان الجهة المبذول لها باعتبار 
حصول الاعراض عنه وبطلان المبذول له ؛ إذ المملّك من الاعراض ما 
مدل ضاهية انملك كل اكه لدالة كزين تعن فيه 

أمّا إذا لم يعلم منه عدم إرادة الخصوصيّة. ولاكان ظاهر فعله ذلك 
فيشكل جوازصرفه في غيره من المساجد فضلاً عن غيره من التصرّفات. 

لان الففرة والطاريقة على معاملة فده الالانقة السندولة سد 
الفرش والسرج ونحوها _معاملة غيرها من أجزاء بناء المساجد 
ونحوها ء ولعلّه لظهور الفعل فيما ذكرنا لاافي نحو الفرض ء بل كأنّ ذلك 
سن الترق يميق المشاقه :والمجا جد تداتل يمد قار المببالة سل 
وغيرها من مسائل المقام محتاجة إلى نظر تاءٌ وتطويل في الكلام , 
وريّما يوفقنا الله له فيما يأتي » فإِنّهِ المؤٌمّل لنيل المرام» وهو العالم 
بحقائق الأحكام. 


. 10 كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج اص‎ )١( 


امنتكباف كلب لسالس عع ب ا ا ا 


وهل التصرّفات المزبورة مختصّة بالحاكم ثمّ بعدول المؤمنين» أو 
أنها جائزة بعد حصول الشرائط المزبورة لكل أحد؟ وجهان, أحوطهما 
إن لم يكن أقواهما الأُوّل لكن مع عدم وجود الناظر الخاصٌء وإلا 
ع و 
بويا الوه اوسا وما 
المفضي إلى عدم خرابه » وخبر 0 بن عاصم'" المروي عن أمالي 
الصدوق”" ومحاسن البرقىي'" عن الصادق عن أبائه ليخ : : «إن 
رسول اللَهعيةٌ قال: من قم مسجداً كتب الله له عتق رقبة » ومن أخرج 
منه مأ يقذي!© عيناًكتب الله له" (عدٌ وجل) كفلين من رحمته»7". 
ويتأكٌد في يوم الخميس وليلة الجمعة ؛ لخبر عبدالحميد عن أبي 
| إبراهيم ني قال: : «قال رسول الله ويل : : من كنس المسجد يوم الخميس 
وليلة الجمعة فأخرج منه من التراب ما يذرٌ في العين غفر الله له»”". 
والعرعر قي حت و يون فيه لزيا ان داقر وااو تون 


. في المصدر: سلام بن غانم‎ )١( 

.١0١ ص‎ ١ أمالي الصدوق: المجلس الرابع والثلاثون ح‎ )١( 

(؟) المحاسن: كتاب ثواب الامعاليح /امص 05. 

(؛) القذا ‏ بالفتح والقصر -: ما يقع في فى العين والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك. 

مجمع البحرين: اج اص ملا (قذا) . 

و هذه الكلمة معأخرة عن جملة وعد وجل ):. 

(1) وسائل الشيعة: باب 77 من أبواب أحكام المساجد ح ؟ ج هص 5358 . 

() ثواب الأعمال: باب ثواب من كنس المسجد ح ١‏ ص .0١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
4 فضل المساجد والصلاة فيها ح 77 ج “اص 054؟. وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب 
أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 7358 . 

(8) لك نالموجود في نسختنا إثبات الو او نعم حذفت من نسخة ثواب الأعمال: انظرالهامش السابق. 


المراد الكنس في أحد الوقتين » ورواه في الروض”'" والمدارك”" 
بالواوء ويرجع إلى ما قلنا بجعلها بمعنى «أو» كما صرّحا به فيهما. 
ها بُعد انقسام ذلك المقدار عليهما لو أريد الجمع , وكون المقصود 
الث على أصلل الفمل لأعلى تكريرهء إلا أنه احتمل فى الأزل كونها 
الحب قير نت بعص ول النوات المدت ع كد هنذا ورن كا «جطلق تانق ١‏ 
ثواب في الجملة . لكنه كماترى. 

والتقدير ب«ما يدر فى العين» مبالغة فى المحافظة على كنسها وإن 
كانت نظيفة أو على فعل ما تيسّر من ذلك» ولعل الثاني أظهر » وربّما 

كان في الخبر الأوّل إيماء إليه. 

(و4 كذا يستحبٌ «الا سراج فيها» رفعاً لحاجة المصلّين 
روح للح ولذا ور ان لشي بحن اجن وايره مرا :ذا ل سول 
الله ما :من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجاً لم تزل الملائكة 
وحملة العرش يستغفرون له مادام فى ذلك المسجد ضوء من ذلك 
الببرانيي ' ْ ' 

بل ظاهره عدم اشتراط تردّد احد من المصلين إليه ولا إمكانه فى 
مشروعيّة الإسراج كما صرّح به في الروض'! وغيره©», ولا ينافيه 


. 3506 روض الجنان: مكان المصلى ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 7917. 

(') ثواب الأعمال: باب واب من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجاً ح ١ص‏ 4:. 
تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 07 ج "ا ص ١51؟,‏ 
وسائل الشيعة: باب 54 من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج هص .15١‏ 

)ع( تقدم المصدر قريبا . 

(0) كمسالك الأفهام: : الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 577 ومدارك الاحكام: الصلاة / 
أحكام المساجد ج .ص 597. 


زخرفة المساجد / ١‏ 





النهي عن الإاسراف”" بعد التسامح في المستحبٌ , وعدم اشتراط إذن 
الناظر إذا كان ما يسرج به ليس من مال المسجد , نعم لو كان منه اعتبر 
ذلك , ولو لم يكن للمسجد ناظر معيّن وتعذر استئذان الحاكم لم يبعد 
جواز تعاطي ذلك لعدول المسلمين » وكذا لا يشترط كون المسرج به 
زيتاً ؛ للإطلاق. 

ومحل الإسراج الليل أجمع كما عن الميسي'" التصريح به» لك 


سن 


الظاهر عدم حصول الاستحباب بإسراج المسرج من المساجد إلا أن 
بكون محتاجاً باعتبار سعته , والله أعلم. 


(ويحرم زخرفتها» وفاقاً للفاضل'" والشهيدا* وعن الش ردم 
والحلّى 0" وغيرهما”" بل هو المشهور نقلآافي كشف اللناء ثم 
ل لم يكن تحصيلاً. , 


. ١4١ كما في قوله تعالى: «ولا تسرفوا إِنْهِ لا يحبٌ المسرفين» سورة الانعام: الآية‎ )١( 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 35١7‏ . 

() إرشاد الاذهان: مكان المصلي ج ١‏ ص .,50١‏ قواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج١‏ 
ص 4 '. منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 2”88 نهاية الاحكام: الصلاة / في 
المساجد ج اص 708. 

0 مياحث المساجد ص ١1017‏ اللمعة الدمشقية: مكان المصلى ج ١‏ ص 7١؟,‏ 

ن: الصلاة / فى المساجد ص 336 . 

0 صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١7١‏ النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص ٠١8‏ . 

(1) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7378 . 

() كالشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 07؟7, والكركي في ظاهر 
جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج "١‏ ص ؟01١- .١07‏ 

(8) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج “ا ص 777 . 

(1) كفاية الاحكام: مكان المصلي ص 1 . 


ا يي اح أ ب ل 777 حي او أ رن | لارام (ج )١‏ 


من الفبيا جوع كان قدي[ 1 بالاسراقبع سنصوضا عدلى :ندا 
ستسمعه من أنّ الزخرف الذهبء وبأنّه بدعة”"؛ لأنّه لم يعهد في زمن 
النبي يه . 
الذم: «... يبنون الدور ويشيّدون القصور ويزخرفون المساجد...»7". 
وما روته العامّة أن «من أشراط الساعة أن تتباهى الناس في 
المساجد)*. 
وعن ابن عبّاس: «لتزخرفتها كما زخرفت اليهود والنصارى»”. 
وعن الخدري: «إيّاك أن تحمّر وتصفر فتفتن الناس»(" 
وفي الغريبين للهروي أن «في الحديث: لم يدخل النبي ييه الكعبة 
حتى امر بالزخرف فنحّي - ثم قال:_قيل:الزخرف هاهنا نقوش 
وتصاوير رح بها الكعرة وكانت بالذهب « فامر بها حتى حاشت لال للم 


. انظر المصدر قبل السابق‎ )١( 
(؟) كما في المعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج ؟ ص ١0غ. وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في‎ 
(؟) مكارم الاخلاق: الفصل الرابع من الباب الثاني عشر ص 444. بحارالأنوار: باب 5ه من‎ 
.917 ج لالاص‎ ١ أبواب المواعظ والحكم ح‎ 
.01١ ص‎ ١ ص" الجامعالصغير: ج8777 ج‎ ١ سننالنسائي: با بالمباهاة فيالمساجد ج‎ )4( 
١ سنن أبي داود: ح 0 ج‎ ١ ص‎ ١ صحيح البخاري: باب بنيان المسجد ج‎ )4( 
.4795 "اص /1, سنن البيهقي: باب فيكيفية بناء المساجد ج "اص‎ ٠ مواردالظمآن: حه‎ ١٠١١ ص‎ 
الحتٌ: الحكٌ. قال الازهري: الحتٌّ أن يحكٌ بطرف حجر أو عود. والقرص أن يدلك‎ )0( 
بأطراف الاصابع والأظفار دلكاً شديداً ويصبٌ عليه الماء حتَّى يزول عنه أثره. مجمع‎ 
البحرين: ج اص 17 (حتت).‎ 
. (الزاء مع الخاء) (مخطوط)‎ ٠١5 ورقة‎ ١ الغريبين: ج‎ )8( 


زخرفة الممساجد._ احج ع | 


وخبر عمر بن جمع'" الذي ستسمعه في التصاوير”" بناءً على 
استفادة المنع عنها فيه من حيث النقش لا التصوير. 

لعي ين بر ال لس و م م ا 
قوله 1 : ل عريشن كعريشن موس 21 , والنهي”!؟ عن 
الوق لهاتوشعلهها وسو اكب من عدم ابناها على زيخوف الدشيا 
وزبرجها ؛ ضرورة أنها محل العبادة والزهادة . لا أنهاكقصور اللهو 
والغرور والطرب والانسء بل قد يخدش ذلك نيّة المتردّدين إليها 
وقصدهم إِيّاها. 

لكنٌ الجميع كماترى » خصوصاً الأوّل ؛ إذ الإسراف مع أنه لا 
يخصٌ المساجد ‏ يمكن منعه. باعتبار حصول الغرض المعتد به من 
التحسين, أو قصد تعظيم الشعائر, كما يصنعونه في المشاهد المشرّفة أو 
نحوذلك ممّا يمتنع معه اندراجه في اللإسراف المنهي عنه. كما هو واضح. 

بل والثاني ؛ إذ لريب في عدم حرمة البدعة اللغويّة التى هي بمعنى 
عدم الوقوع من النبِيَّعَيوةٌ » فكم وكم ممّا هو في زماننا ممّا نعلم بعدم 
وقوعه؟! 

وأمّا ما بعد الثاني فهو _مع الإغضاء عن دلالة بعضه أو جميعه -من 
وميم عدم صلاحيّته ارده »كوضوح فساد دعوىالجبر سندا 
ودلالة بالشهرة ؛ إذ لو سلَّم صلاحيّة جبر الشهرة لمثل ذلك ممّا ورد من 


. في المصدر: عمرو بن جميع‎ )١( 

(؟) فى ص ١617‏ . 

(#اتقدم فى /ض :1711 

(؛) كما في خبر طلحة بن زيد الآتي في ص ١74‏ . 


)١غ ب يس جه« هببيببلللسب ججواهر الكلام (ج‎ ١ 


طرقهم يمكن منع حصول شهرة معتدٌ بها هنا كما لا يخفى على المتتتع. 
ومن هنا كان خيرة جماعة من المتأخَّرين ل 
الكو ' الكراهة » كما هو ظاهر أخرى"" ا سوبا 
عن الجعفى أيضاً ؛ وفي كشف اللثام !“ا عن المهذّب" والجامع''', سواء 
فسّر الزخرفة بالتزيين والنقش بالزخرف ء وهو الذهب كما في 
جملة من كتب الأصحاب”؛ بل قيل“: واللغة كالصحا-'" 
والقاموين ١"!‏ والفههما 57 والعين'"" والمقايبس"", وفي المجمع: 
«الزخرف: الذهب »2 ثممٌ جعلوا كل مزيئن عرفا لاي وفي الغريبين: 
«ويقال للذهب: زخرف ومنه قوله: (أو يكون لك بيت من زخرف)50" 


.١61 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد ج‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: مكان المصلى ص 73١7‏ . 

كرس الما باع العا عاض ااي 7 

(؛) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج اص 374 770 . 

(0) المهذّب: الصلاة / باب المساجد ج ١‏ ص 7/. 

(1) الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص ٠١١‏ . 

(0) كجامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص .١55‏ والروضة البهية: مكان المصلي ج ١‏ 
ص ,5١7‏ ومدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 798. 

(6) كما في كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج ' ص 5357, ومفتاح الكرامة: الصلاة / في 
المساجد ج اسن 11 

(9) الصحاح: ج 4 ص ١1719‏ (زخرف) . 

. (زخرف)‎ ١47 القاموس المحيط: ج ”اص‎ )٠١( 

)١١(‏ مجمل اللغة: اج ؟ا ص 05 (كتاب الزاي) قال: «الزخرف: الزينة. ويقال: الزخرف الذهب». 

(؟1) العين: ج 4 ص 778 (زخرف) . 

(1) معجممقا يبس اللغة: ج اص 0 0(كتا ب الزاي)قال: «الزخرف: الزينة. ويقال:الزخر ف الذهب». 

. مجمع البحرين: ج 4 ص 10 (زخرف)‎ )١4( 

180 سورة الاشراءه لضاف 


خورف المساعدي - ع ححا م ا 1 8 


في التفسير: ا 

وتهذ بي اللغة اك ا وعن الأزهري ا حكاه عن وميد" 

إن قال: «ويقال: الزإخرف الذهب» , كما أن ] الفووقف بعد أن د كو أن 
السو التي قال: «ويقال للذهب: : زخرف»!", ونحوه ما عن 
الراغب من أَنّ«الزخر ف الزينة المزوقيةا ومنهقيل للذهب :زخرف)17". 

لعدء الدليل على كل منهما ٠‏ خصوص ا الثاني ؛ إذ قضيّته حرمة مطلق 
التزيين بالذهب وغيره كما هو خيرة ة المعتبر'٠"‏ وعن غيره'٠"»‏ بل لعلّه 
خيرة القواعد"" وغيرها”7" ايضا ممًا عطف فيها النقش بالذهب على 
الزخرف في الحرمة» وإن كان هو على هذا التقدير من عطف الخاصٌ 
على العاء ؛ ولذا قيل!*": إِنّ المراد بالزخرف التذهيب بلا نقش كي يصمٌ 


. (الزاء مع الخاء) (مخطوط)‎ ٠١5 ورقة‎ ١ الغريبين: ج‎ )١( 

(0) الحصدن السا تق : 

(؟) جمهرة اللغة: ج 7ا ص 7775 باب الخاء من الرباعي الصحيح . 

(؛) تهذيب اللغة: ج لاص 777 و ١17‏ (زخرف) . 

(6) المحيط: اج 4 ص 6 (زخرف). 

)0 ا 

(/) الغريبين: ج ١‏ ورقة 5 ٠١‏ (الزاء مع الخاء) (مخطوط) . 

(8) كذأ في المعتمدة. وفي باقي النسخ: «المروقية» وفي المصدر: «المزوّقة» . 

(9) المفردات: ص 5١١‏ (زخرف) . 

. 10١ ص‎ ١ المعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج‎ )٠١( 

.١6 1 كنهايةالاحكام: الصلاة/فيالمساجدج ١ص 70/8 وذكرىالشيعة:مباح ثالمساجدص‎ )1١( 

(؟١1)‏ قواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 59 . 

(:17) كتحرير الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 05. وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في 
المساجد ج " ص 159 . 

. 73159 ص‎ ١ انظر مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج‎ )١15( 


)١ اماما _بسِه  هه ب ب بي يي ججوأهر الكلام (جج‎ 6١ 


لكن فيه: أن النقش استخراج الشيء واستيعابه حتّى لا يترك منه 
شىء كما عن أبن فارس ., قال: «ومنه نقش الشعر بالمنقاش , ومنه 
الماففة والاليتقمن "نامعب ان أن #الوسويع الماب تفش 
الشيء تحسينه , فانّه!" بن بنقشه أي ينفى عنه معايبه»"", وفىي كشف 
اللثام» عن الأزهري”" غرق المدد 3 عق أبي الهيثم أنه الأثر » فيكون 
معناه المصدري التأثير » وفي المجمع”" وعن القاموين !"ان تلويقخ 
القن يلون أو و اام وعلى كر با ليفوور انع إلى مقرف: 

كما أن فى حرمة مطلق النقش وإن لم يكن بالذهب منعاً واضخاً: 
ل عثمان «ان عثمان عمّرا" المسجد فزاد فيه زيادة 
كثيرة وبنى جداره بحجارة منقوشة وجعل عمده حجارة متقورشة )1 0 
شهادة على ده ابملاسطلة ممم الإقار يذلا عليه » خنصوصاً بن 


)١(‏ فى المصدر: «الاستقصاء» بدون الواو. 

(؟) فى المصدر: كانه 

() معجم مقاييس اللغة: ج 0 ص 2٠١‏ (نقش) . 

(4) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج ”اص 775. 

(0) تهذيب اللغة: ج م/ص 73520 (نقش) . 

. في المصدر: المنذري‎ )١( 

(1) مجمع البحرين: ج 4 ص ١01-1١06‏ (نقش) . 

(8) القاموس المحيط: ج ؟ ص 59١‏ (نقش) . 

(1) في كشف اللثام: غيّر 

ا دي 2 ١١ص »١‏ سنن البيهقي: باب في كيفية بناء 
المساجد ج “كدص 2758. 


نقش المساجد بالصور 
المروي عن قرب الاسناد صريح أو كالصريح بذلك , سأل أخا اه : 
«عن المسجد ينقش فى قبلته بجص أوأصباغ » فقال: ل بد004", 

و4 كذا الأشكال فيما ذكره المصتف وغيرة؟" أيضا دبل فى 
كشف اللثام” أنّه المنهور .من حرمة ١‏ نقشها بالصور» ذوات 
الأرواح وغيرها ؛إذ لا دليل عليه بالخصوص عدا التعليل بالبدعة الذي 
عرفت ما فيه ممّا يمنع من الاستدلال به على الحرمة؛ بل أقصاه 
الكراهة كما علّلها بذلك في المنظومة » فقال: 

لا تصطنع فيه المقاصير ودع تصويره فإِنّه شي البدع!“ 
وعدا ضعيف عمر بن جمع”": «سألت أبا عبدالله ا ”' عن الصلاة في 
المساجد المصوّرة » فقال: أكره ذلك ولكن لا يضرّكم اليوم » ولو قام 
العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك»”"» مؤيّداً بما يستفاد من سبر نصوص 
التصوير في غير المساجد من شدة المرجوحيّة والمبغوضيّة ؛ إذ هو_-مع 
ضعفه سنداء ولا شهرة محقّقة تجبره -غير صريح بل ولا ظاهر الدلالة 


١67 





١ من أبواب أحكام المساجد ح‎ ١0 وسائل الشيعة: باب‎ .,595١ ص‎ ١١49 قرب الاسناد: ح‎ )١( 
.5١0 جو ص‎ 

)١(‏ كالعلامة في الارشاد: مكان المصلي ج ١‏ ص .550١‏ والشهيد في اللمعة الدمشقية: مكان 
المصلي ج ١‏ ص 75١7‏ . 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج ا ص 770 . 

(5) الدرة النجفية: الصلاة / في المساجد ص 15. 

(0) في المصدر: عمرو بن جميع . 

(1) كذا فى التهذيب والوسائلء. وفى الكافى: «سألت أبا جعفرطظلة» . 

() الكافي: بوبنا الساجه وما يود مها 1 عضن 215 هديب الأحكاء:الطلاة / 
باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 51 ج ‏ ص 504, وسائل الشيعة: باب ١١6‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج ه ص 5١0‏ . 


اب ل ا ا يي 77272222 وو | فز الكاتم جم )١‏ 


على العورمة وى يدل احظة التابيق الاق ونولذا اخهار جماعة نيم 
الشهيد فى بعض كتبه'" والعلامة الطباطبائي'" الكراهة. 

بم أرالنا بعرنة سناان المسويركي بير المسانيه أرقرات 
الأرواح انج القول بها فيها ليله ذا خصٌ الحرمة بعضهم'" بتصوير 
ذوات الأرواح بناءً منه على حرمة ذلك في غير المساجد , أو على أنّها 
المتبادر من التصويرء لكن ومع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه 
بحال خصوصا في الأخير ؛ لإمكان دعوى استفادة الحرمة من الخبر 
المزبورء وجبره بالشهرة. 

فمن الغريب حكمه بالكراهة فيه في الذكرى! مع حكمه بالحرمة في 
الاخرفة والتقسى 34 لى أغطسا النظر عو :لله المحتفة نه امكين 
اندراجه في النقش والزخرف ء فلا جهة لحرمة ذلك دونه. 

بل ريّما يقال: إن حكم من عرفت من الأصحاب بحرمة الزخرف 
والنقش مأخذه خبر التصوير باعتبار فهمهم 0-6 حيتيّة النقش ل 
التصوير , كما اح الدع بي يي حارم النا وت يما موعتة ارقا 
ممّا ذكرنا ممّا يشهد للحرمة في الجملة أيضا. 

ومن هناكا ن الاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك أيضاًء خصو صا بعد أن 
عرفت أنه فتوى من تقدّم » وفيهم من لا يعمل إلا بالقطعيّات , ومن علم 


)١(‏ كالدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص ١01‏ والنفلية: البحث الثاني من 
الخاتمة ص ١87‏ . 

(؟) الدرة النحفيةالصلاة /افى المساجذ ض واو ١+‏ 

(©) كالعهيد الأول في البيان: الصلاة / في المساجد عن 120 والنهيد النانى في .روض 
الجنان: مكان المصلي ص 77؟, والمسالك: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 777. 

(8) ذكرئ الفتسة مباخت السنا لض :163 : 


نقش المساجد بالصور   -----------‏ سس ببس 188 


من حاله عدم التسامح في مدارك الأحكام الشرعيّة مع شدّة حسن 
اقتناصه لها كالفاضل'" والشهيد”" وغيرهما”" ؛ على ند محكىّ عن 
نهاية الشيخ! التي هي متون أخبار غالباً. به الى غير ذلك 

ولببيك كتابة القراة ن على جد رانها من النقش على الظاهر 1 
خيرة الحرّ في الوسائل!*» ولعله لما يومئ إليه خبر أبي خديجة المروي 
عن محاسن البرقي: : «رأيت مكتوباً في يبت أبي عبدالله يه آية الكرسي 
قد أديرت بالبيت , ورأيت في قبلة مسجده مكتوباًآية الكرسي»77. 

لكن يحتمل إرادة ما يسجد عليه من المسجد فيه , كما يؤيّده عدم 
معروفيّة مسجد لدعليّة في ذلك الزمان ركذا يحل رودي ن الجواز 
من خبر عليٌ بن جعفر المروي عن قرب الاسناد سأل أخاهيية : «عن 
المسجد يكتب في قبلته القران أو ألنشيء من ذكر الله؟ قال: لا بأس» ؛ 
بقرينة ما فيه متّصلاً بذلك: «وسألته عن المسجد ينقش في قبلته بجصّ 
1 فقال: لا 

إن الحرمة والكراهة في الصلاة أيضاً في المساجد الموصوفة 

0 هاو انما ميختصاه بالفعل؟ ظاهر عبارات ت الأصحاب” هنا 
الثاني » بل حكي التصريح به عن مسجمع السرهان", وعن العامة 


. ؛) تقدمت مصادرها أول الفرع‎ -١( 

(0) انظر عنوان باب ١6‏ من أبواب أحكام المساجد من وسائل الشيعة: ج ه ص 1١5‏ . 

(3) المحاسن: كتاب المرافق ح ١‏ ص 5 :1١‏ وسائل الشسيعة: باب 1 من أبواب أحكام 
المساكن ح ] ج ه ص .7١١‏ 

(0) قرب الاسناد: ح ١١48‏ ص ,13١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب أحكام المساجد ح؟ 
ج وص .5١6‏ 

)00( تقدم نقل المصادر . 
(9) مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج ؟' ص ١57‏ . 


65 لدبي ججوأهر الكلام (جج 1) 


الطباطبائي'" الكراهة في المصوّرة ولو إلى غير الصورة , ولعلّه لظاهر 
الخبر السابق وإن قال فيه: «إنّه لا يضرّكم اليوم» ؛ لظهور إرادة ارتفاع 
ذلك من حيث التقيّة » فلا ينافي الحكم في نفس الأمرء والله أعلم. 

و » كذأ يحرم ١١‏ بيع التها» كما في التحرير" والقواعد" 
والإرشاد! وعن الإصباح!" والجامع'" والمبسوط”", وظاهرهم دم 
الجواز مطلقاًء بل في الأُوّل كما عن الأخير أنّه لا يجوز بحال, وهو 
كالصريح في الإطلاق المزبور مع المصلحة وبدونها. فتكون حينئدٍ 
كالعرصة ؛ لأصالة حرمةالتصرف في الوقف , إذ الوقوف على حسب 
ها ققيا اهلينا. 

لكن فى كشف اللثام: «يعنون حرمة ما جرى عليه الوقف من 
الالكعه ال اوتقضيه انملح عبار شرفم 

وفي المختلف”"وجامعالمقاصد'"والروض'١"‏ والمسالك"" و 


1 نقله عنه تلميذه في مفتاح الكرامة: الصلاة / أحكام المساجد ج عن‎ )١( 
.05 ص‎ ١ (؟) تحريرالاحكام: الصلاة / في المساجد ج‎ 

(؟) قواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 59 . 

(8) ارشاد الاذهان: مكاء: ن المصلي ج ع اص .50١‏ 

(0)اضباح القفيعة (ساملة البتابيم 7 : الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 118 . 
(1) الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص ٠6١‏ . 

(0) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١1١‏ 

() كشف اللثام: الصلاة / في المساجد.ج اص 70 . 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة / في المساجد ج ا ص 10. 

.١607 جامع المقاصد: : الصلاة ة / في المساجد ج “اص‎ )٠ ١ 

. 7358 روض الجنان: مكان المصلى ص‎ )1١( 

1 مسالك الأفهام: الصلاة / أحكاء تياس لضن‎ )١١( 


بيع ألات ا لا 1ل 20 /اه ١‏ 


نهاية الإحكام'" وحاشية الميسي'" التصريح بالجواز في عمارتها 
أو عمارة غيرها من المساجد مع عدم الانتفاع بهاء واستحسنه 
في الذكرى 0 

بل صرّح الثانيان في كتبهما الثلائة! بالجواز أيضاً مع المصلحة ؛ 
كما لو خيف عليها التلف. أو صارت رنّة لا ينتفع بها فيه, أو نحو ذلك. 

بل صرّح في الجامع منها بأنّه «لو كان بيعها أعود مع الحاجة إليها 
للتصرّف في مرمّة المسجد فالظاهر جوازه للمصلحة»'”. 

وربّما يؤيّده في الجملة: ما يأتي إن ن شاء الله من جواز بيع الأرض 
الموقوفة لرفع الخّلف بين أربابها مثلاً» وفي المدارك: : «أذ نّ التحريم نما 
يثبت مع انتفاء المصلحة , وإلا جاز قطعاً بن 5 
الناظر» ", قلع لويف أضالة الخرمة وول لل على كنا مطلق 
المضلعة: ْ 

نعم لا يبعد الجواز إذا تعذر استعمالها والانتفاع بها فيما قصده الواقف 
أو قرب منه ؛ ضرورة أولويّته من التلف» أمّا مع إمكان أحدهما فلاء 
وربّما يشهد له في الجملة كلامهم السابق فى صرف الات المسجد في 
مسجد أخر. 


الهم إلا أن يحمل ذلك منهم على الجوازء أو يحمل هذا على تعذر 


.505 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج‎ )١( 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج "١‏ ص 51١‏ . 
() ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١08‏ . 

(:) انظر جامع المقاصد وروض الجنان ومسالك الأفهام من المصادر السابقة . 
)0( تعدم المصدر كينا : 

(1) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 798 . 


ا ب م باببتتل7 فل ار الام 1 
الصرف مطلقاً أو نحو ذلك , فلاحظ وتأمّل فإنّه قد تقدّم في ذلك المقام 
ماله دخل تام هنا في الدليل والحكم والموضوع أى الالاش فا نه نيد 
بظهر من جامعالمقاصد'" هنا أيضا أَنَ "الات هيا رهد ارين 
والسرج خاصّة , وفيه ما عرفت » ويأتي إن 56 ء الله في باب الوقف أو 
غيره تمام البحث في ذلك وغيره. 

نم نه إذا يبعت مع المصلحة يجوز صرفها في عمارة مسجد آخر مع 
تعدّر صرفها في الأوّل » أو استيلاء الخراب عليه » أو كون الثاني أحوج 
كوه الصليو على ا تكال فى الا لخبي ودف تقد مها انها 5ه اليد كا 
أنه تقدّم ما يستفاد منه البحث هنا » فلااحظ. 

و4 كذا يحرم «أن يؤخذ منها في الطرق و"الأملاك» قطعاً 
فضلاً عن أن تؤخذ جميعها ؛ بمعنى جعل بعضها طريقاً أو ملكا بحيث 
تنمحي عنه آثار المسجديّة » أو يبطل استعماله فيما أعدّ له »كما صرّح به 
فين و احوامن اجات" » بل ذ في الروض'' نسبته إليهم انل نو كانه 
من القطعيّات إن لم يكن من ااضرووقاك اذهو تعر من لها وشبديل 
لوضعها » ومنافٍ لمقتضى تأبيدها للعبادة المخضوصة» بل لا فرق بين 
الطووق والملاك:وغيرهها ولى وقنا اخ إذا كان سارها لعفي هيك 
المسجد وإبطال أثاره. 


. تقدم المصدر قريباً‎ )١1( 

. في نسخة المدارك: «أو» بدل الواو‎ )١( 

(؟) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .٠٠١‏ وابن ادريس في السرائر: صلا 
الجماعة ج ١‏ ص 74", والعلامة في القواعد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 55. والشهيد 
في البيان: الصلاة / فى المساجد ص 11 . 

(غ) روض الجنان: مكان المصلي ص /70 - 778 . 


حل اسع #1 م لي ا ١4‏ 


وعلى كل حال فلا ريب في غصبيّة الاتّخاذ المزبور «و» كون 
الآخذ غصباً غاصباًء ف < بون حدمي شت وعضن ايد 1 
يعيده إليها أو إلى مسجد آخر » مع تعدّر الإعادة إلى الأوّلء أَمَا بدونه 
فمشكل ‏ خصوصاً إذا حصل بسببه الضيق في المسجد وتغيير الهيئة 
ردنا ل اهرقمو للقي ران كا در ها زد تنما عه مقا رتوو 

من التخيبر بين إرجاع الحصى إلى مسجده وبين إرجاعه إلى غيره ؛ إذ 
هو _كماستعرف دا الستهد هد 

وكيف كان فلا يختصٌ الوجوب بالمغيّر بل يعمّه وغيره كما صرّح به 
في المدارك”"» ولا بأس به إن كان ن المراد حسبة , لكن لا يبعد وجوب 
المؤونة لو احتيج إليها من المتخذء ؛ فيجبر عليها وتؤخذ من ماله قهراً 
كغيره من مون رد المغصوب. 

واقى تورنم ةواقن الع فاق فت النتعة ون نكا ابيط اذه 
ونحوه ممّا كان يجوز له فيه وهو بهيئة المسجد _وعدمها وجهان » بل قد 
يحتمل التفصيل بين الصلاة ونحوها وغيرهاء فيجوز ما كان المسجد 
معداً له دون غيره » خصوصاً الأفعال التي هي سبب التغيير » وصار معداً 
لها بعده كالاستطراق في المتّخذ طريقاً ونحوه. 

ننه ينار على عبار اللتصونات فول محم والكد1 
خاطةه اريك سيفسل لدف كلاق ماع لدم الاسظ اوبوتكره ل 
الصلاة ونحوها ممّا هي من تصرّفات المساجدء أو الأعمّ؟ الظاهر 
الأوّل ؛ للأصل . واستصحاب بقاء الاذن فى سائر هذه التصرّفات قبل 
زوال هيئة المسجد. 1 


.79/8 مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص‎ )١( 


ايت ع يت تل أشن الكلام ٠:‏ ع2 ) 


نعم قد يحرم من جهة العارض ؛ كما إذا كان هذه التصرّفات سبباً أو 
حوفت لاضمطلال السبعدة تورؤوال اثاريها انكو إعدانة نان 
الاثم والعدوان » وهو أمر آخر. 

ولا عبرة بالمصلحة هنا بل ولا بالمفسدة» فلا يجوز بيع عرصة 
المسجد على حال من الأحوال ؛ للأصل وظهور الأدلّة من الكتاب 
والسنّة ‏ والفتاوى والسيرة في أَنّ المسجديّة من الأمور الأبديّة التي لا 
يجوز تغييرها إلى غيرها أو نقلها بأحد النواقل بحال من الأحوال» نعم 
غير المسجد من الأوقاف العامّة يمكن دعوى جواز تغيير هيئاتها إذا 
قضت به المصلحة » بل يجوز بيعها في بعض الأحوال. 

3 الإتصاف ١‏ قمر من عاذو العسائل خب متاح 4 لقنم ,رجدو 
أدلتها من الكتاب والسنّة بل والفتاوى , لما فيها من الإجمال الذى لا 
يجسر معه على الفتوى بشيء منها ؛ إذ بعضها يوميٌ إلى أن المدار على 
التعلحة باحر على الأقتائع موقالك على لسسع مور لم على در 
الجهة الموقوف عليها أو الأستعناء عنها م روعي داقع ف لخن 1 ل 
ينبغى تركه فى بعض الأفراد. 

وكنا أنه لكيهو تخا الستحد ا ينا أز ملكا بيك ليما لا 
يجوز جعل شيء منهما مسجداً ؛ إذ الأول ملك للمسلمين المستطرقين , 
والثاني ملك أحادهم ؛ نعم لو رجعت الطريق إلى الإباحة عدا يطل 
استطراق الناس -أمكن حيازتها لها'" وإحياؤها بجعلها مسجداًء وكذا 
لو كانت الطريق زائدة على المقدار الشرعي أمكن أيضاً جعل الزائد 


)01( هذه الكلمة وردت فى المعتمدة فقط . 


حرمة ازالة النجاسة فى المساجد سس ب 131آاة 


كذلك كما عن التحرير”" وغيره”" النصّ على الأخير ء مع أنّه لا يخلو 
من إشكال #الاحتمال تعلى بهؤة الاستطراق يدوإن كان زائدا »علي ها 
سافن العا الموانت وشا ء ابل 

عق الطوروعروالدلك قير هياهن الأوقاف العاققو الف اهو فاه 
يجوز تغيبرها وجعلها مسجداً لكن قد تدعو المصلحة إلى تغيير هيئة 
بعض الأفراد الأولى إليه ‏ فيجوز حينئذٍ للحاكم الذي هو الوليّ مع 
عدم الناظر الخاصٌ _ذلك على تأمّل ونظرء والله أعلم » ونسأله التوفيق 
الوافواقع طلى عقا تق ده المسناتل, 

ووه كني كان مها سحعة طهر لك أ تدز اذا والبت اسار 
المسجديّة” لم يحلٌ» لأحد ١‏ تملّكه 4 أوفعل منافي المسجديّة فيه ؛ 
لعدم بطلان وقفه بذلك ضرورة. 

كما أنه مما قدّمناه فى كتاب الطهارة ظهر لك الحال فى قولٍ 
المصتّف: «ولا يجوز إدخال النجاسة إليها 4 ولا إيقاؤها فيها وإن لم 
كع هو المدخل متلا»»وار الموا على الملوكلة متها أو الاعي: 

بل وقوله: ١‏ ولا إزالة النجاسة فيها 4 إذ الظاهر كون مرجعها 
الأولى » كما يوميٌ إليه تعليله في المعتبر* والمنتهى'“ بأنّ ذلك يعود 
إليها بالتنجيس ء أمّا إذا فرض كون النجاسة غير ملوّئة وكان إزالتها على 
)١(‏ تحرير الاحكام: الجنايات / في الاسباب ج ١‏ ص 7114 . 
(؟) كذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١67‏ . 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: المسجد . 


(5) المعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 40١‏ 107 . 
(0) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج اص 54 . 


وال بي ب و تح حت قوفن الكلام لع 44 
وعد لافكين الستجةب إنا اطياؤة الكتسالة» اوالكوون المر لابه مباء 
كتورا واوا يلقن نا سها ويا على حرو الناز نوين الماتنة 
مافتووك كوه على الإطلاق: 

واتحفما ل رمة 801 :الها تدا لما فدرم الذيتياك لد علي 
وإن مال إليه المحقّق الثانى'": وربّما أوهمه ظاهر المتن وغيره'" ممّا 
اعطاق فيد !| للحكد يعد الحكم لدو 

إلا أنه لا أعرف له دليلاً معتدًا به يختصٌّ به من حيث الإزالة » نعم فى 
اللكرى ديعي كر الشف التويوى والاى تسافا ل #برقاله الهاي 
نم قال: «والظاهر أن المسالة إجماعيّة»!". فإن تم ذلك مع إرادته 
الإزالة من حيث هي لامن حيث التلويث كان هو الحجّة » خضوصا مع 
امكان ا تفهرالكر احش فى الوضوع من البو لوو العاكط بل تف دلبل احير 
أذ هن | زادة أبعي مدو الخرمة من الكر امه اسصروودة بها .: 
غسالته مع أنّهِ أطلق فيه النهي , بل قد استدلّ بذلك في المعتبر!» على 
المطلوب ؛ لكنّك تعرف ما فيه ممّا تقدّم؛ وإلا كان ممنوعا كما هو 
واضح ء فتامّلء هذا. 

ولا فرق على الظاهر بين ظاهر المسجد وباطنه» ولابين سبق 
النجاسة المسجديّة وسبقها لهاء وإنكان قد يشعر بخلاف ذلك إطلاق 
)١(‏ جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص .١60 ١601‏ 
(؟) كالمختصر النافع: صلاة الجماعة ص 44. وقواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ 

ص 59 وارشاد الاذهان: مكان المصلي ج ١‏ ص ١0؟.‏ 


() ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١٠61‏ . 
(؛) المعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 40١‏ -107. 


اتاد الكقتك سعدا يي م م ع اا 


النصوص الواردة في جواز اتُخاذ الكنيف مسجداًإذا طمٌ بالتراب 
منها: خبر الحلبي قال لأبي عبدالله 2 : «... يصلح المكان الذ 
كان حش" زماناً (طويلاً)"" أن ينظّف ويتّخذ مسجداً؟ فقال: نعم | .9 
ألقى عليه من التراب ما يواريه ‏ فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره»7. 
«وسحيم عبد انديع سقان سال الضاذى قارو عن النكاق ركو 
حشّاً زماناً؛ فينظف ويتّخذ مسجداً؟ فقال: ألق عليه من التراب حتّى 


يتوارى ؛ فإن ذلك يطهّره إن شاء اللّه»©. 
وكير اي الجارؤدييالة ةف ايها اد عن المكان ركورى (تخرين 3 


ثم يت ويجعل نش" فقال: يطرح عليه من التراب حتى يواريه؛ 
فهو أطهر»". 


)١(‏ الحش - بالفتح أكثر من الضدٌ والكسر : موضع الحاجة. وأصله من الحش: البستان؛ لأنّهم 
كانوا كثيراً ما؛ يتغوّطون فيالبساتين» فلمًا اتخذوا الكتّف وجعلوها خلفاً عنها أطلقوا عليها 
الاسم مجازاً النهاية (لابنالاثير): جاص ,74٠‏ مجمعالبحرين: ج )ص ١77‏ -74(حشش). 

(؟)السن :فى المصضدو : 

زلكانين لآ حطرء الشف ,ايفان المسناعه ويدوينها أ الاج القن وان اسه 
اف ١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١ج‏ وص .5١9‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 65٠0‏ ج اص .57١‏ 
الاستبصار: الصلاة / باب 717 ح 0 ج ١‏ ص 485.: وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
أحكام المساجد ح ؛ ج وص .7١٠١‏ 

(0) ظاهر السياق رجوع الضمير إلى «الصادة قَعليّةِ» كما في الوسائل. ٠‏ وفي الكافي والتهديب 
عن «أبي جعفر فا » . 

(1) كذا فى الكافى والوسائل. وفى التهذيب: حشّأ 

نا الكائيويات باك السا حا وما راكد مها ع اح اص اهدي اللمكاء المله " 
باب 56 فضل المساجد والصلاة فيها ح لاغ ج ا ص 504. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح 7ج ه ص .5٠١‏ 


#اللسس ا ا لت ا 1 0101 1110 الكلام (ج )١‏ 


والمرسل عن أبي الحسن الأوَلءِه : «عن بيت قد كان حشّاً زماناً. 
ذل يسام يعد سعد ا؟ قال ذا ني و ملم ل حابن 
ونحوه خبر علىٌ بن جعفر عن أخيه اقل المروي عن قرب الاسناد'". 

وخبر مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد 2 أنه «سئل أيصلح 
كانيع اح تعد ميهد ؟ قفال: إذا التى عليدمن العرانينها وار 
القمو كلم ريع قا اين 0114 تراج يطو ره وينسمظين ال 

بل قال الصادقمقة في خبر محمد بن مضارب: «لا بأس بأن يجعل 
عل الدنوة ونيو ال 

بل وإطلاق” بعض الفتاوى كالقواعد”" والذكرى”" وغيرهما!”» بل 
فوحات الساعد أن ما وفك علدمن القبارااف هنا يكن كن 


)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 2 ١اص .5"١‏ وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب احكام المساجد ح 'ج مص .5١٠١‏ ٍ ٍ 

)3 قرات الاسناد: ح 177 صن 0/4 وسائل الشيعة: باب 1١١‏ من ابواب احكام المساجد ٠‏ 

2 تهد يب الأحكام: الصلاة / باب 0 فضل المساجد والصلاة فيها ح 1ج اصن ال 
الاستبصار: الصلاة / باب 0م اج ١٠ص .68١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ فق اسان 
أحكام المساجد ح هج وص .5٠١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 15 فضل المساجد والصلاة فيها ح 6١‏ سج اص 110. 
الاستبصار: الصلاة / باب 577 ح ؟ ج ١‏ ص .44١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 

لسرت على قرلد اناوه لدم فى فتن اسن ا 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة ة / في المساجد ج اص 59. 

(/1) ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١607‏ . 

() كالنهاية: الصلاة / فضل المساجد ص 1١١‏ وتحرير الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ 
ض 0:5 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج كدص .١608‏ 


اتخاذ الكنيف دك0000000ز[ز[ز[ز[ز[زذزذ[زذزذزذزذز 0 2 6" ١‏ 


قال فيه: «إنه ينبغي ماوع سياه ل 
النجاسة ؛ لأنّه مع بقاء عينها وصيرورة البقعة مسجدا يلزم كون المسجد 
ولطفا الها سه 1م 

بل عن فوائد القواعد أَنّ «ظاهر صحيح عبدالله بن سنان تحقّق 
استحالة عذرته تراباء وحينئئذٍ لا إشكال بلزوم نجاسة المسجدء 
فالأولى حمل الحكم'" على ذلك رج ياي الظاهر 
خاصّة ‏ أو على ما يمكن تطهيره»”" 

وفي المنتهى ميد أن ذكر اق لايس بطع التسجد على قرافلا 
أو بالوعة إذا طمّ وانتقطعت رائحته ؛ معذّلاً له بآن المؤذي يزول فتزول 
الكراهة _قال: «لا يقال: روى الشيخ عن عبيد بن زرارة عن 
الصادق كذ :(الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة )!© ؛ آنا نقول: 
نحن نقول بموجبه'” إِنّما يتَخذ مسجداً مع الطمّ وانقطاع الرائحة»". 

واوضح منه في رفع المنافاة ما في كشف اللثام'" من التعليل بزوال 
الاسم والصفات. 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) فى المصدر بدلها: الحكمة . 

زر ان القواعه الفساذة لركن المساعة ذل قؤل الشف رو صو جثاة الديدا نه صداك :نز 
الغائط» ورقة 0١‏ (مخطوط) . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0؟ فضل المساجد والصلاة فيها ح 48 ج” ص 05", 
الكتشسا و الساحة رياب بكم امد ا 110 ونا ال القودة انيه عن أبوات كان 
المصلي ح ؛ ج ة ص .١1١18‏ 

لقااق المفتدويعدها: اذ شر ااي 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 84؟. 

() كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج اص .74١‏ 


لكن ومع ذلك كلّه فالإنصاف أنه لا صراحة في النصوص السابقة بل 
ولا ظهور في اعتبار تطهير ذلك الموضع في وقفه مسجداً ولوباستحالته 
انا اك اشتمل بعض أسئلتها على التنظيف والإصلاح وأجوبتها على 
الطهارة ‏ إلا أن المراد منها المعنى اللغوى قطعاًء على أنه من المستبعد 
-أو الممتنع طهارته بالمواراة المزبورة ؛ ضرورة نجاسة الأجزاء 
الترابيّة منه التي لا يجدي مزجها بالتراب » إذ لا استحالة فيها. 

كما نال لليوين يا ركذا موث اليبو عن لد قن مم اد 
كون المسجد الظاهر دون الباطن كما سمعته من الفوائد . بل ظاهرها 
جميعاً أو صريحها عدم ذلك كله » وأنْه يكفي هذه المواراة وانقطاع 
طاطم روني عايا مدا بارلا حي الي بكب" 
ولا بأس بالفتوى به بعد ما سمعته من النصوص المعتضدة بإطلاق بعض 
الفتاوى إن لم يكن أكثرها. 

إلا أنه ينبغى الاقتصار على ذلك بالخصوص ء لا أَنّهِ يتعدّى إلى غير 
ذلك كما مال إليه المقدّس الأردبيلي في المحكي من مجمعه ؛ حيث 
قال: «وردت أخبار كثيرة في اتُخاذ الح مسد ميحس تير 
صحيحة , ومنها يعلم عدم اشتراط الطهارة في المسجد بحيث يكون 
التحت أيضاً طاهراً وكذا الفوق»7. 

إذهر 2 -بعيد جد اً؛ ب وي ا 


بل قد يتعدّى إلى كلّ أرض تعسّر إزالة النجاسة منها أو 55 5 


اتخاذ الكنيف ل /اك١‏ 


وقفها مسجداً فلا يجب انتظار طهارتها إن #أمكيدت فى مسيرورنا 
مسجداً» إلا امتنع وقفها مسجداً. 


بل لا يبعد القول بعدم اعتبار سبق إزالة النجاسة الممكنة في 
المسجدئة ؛ فله وقفها حينئذٍ مسجداء ثم يزيل بعد ذلك النجاسة ؛ 
لأصالة عدم الاشتراط ء إذ الازالة من أحكام المساجد لا من شرائطها , 
كما هو واضح. 

فمافي البيان من أَنْه «لاتبنى المساجد على النجاسةإلاّمع الإزالة ولو 
طمّت قبل الوقف ثم بنى جاز»١"‏ محل للنظر إن أراد ما يخالف ما ذكرنا. 

ولعلّه يريد الإشارة إلى ما عساه يظهر من النصوص السابقة من 
اعتبار سبق الطمٌ أو المواراة على المسجديّة » وهو _مع إمكان منعه 
عليه وإن كان ربّما يوهمه بعضها فى بادىُ النظر _لا ينافى ما ذكرناه من 
عدم اشتراط التطهير السابق في الصحّة. 1 

اللّهم إلا أن يقال: إن التطهير فيما يمكن تطهيره كالطمٌ والمواراة فيما 
سكي فكنا وح سيق التاق على المسحعد ته ككذا الأو لفيا م . 

واغلةيا لدتو انيما كينا عاد الخو افيا سرع به فى 
القواعد'" والمنتهى”'" والتذكرة!* والذكرى" والدروس" والبيان”" 


. ١5١ البيان: الصلاة / في المساجد ص‎ )١( 
. 59 ص‎ ١ قواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج‎ )1( 
.78 ص‎ ١ (؟) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج‎ 
. 25١ تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المساجد ج ؟' ص‎ )8( 
. ١607 ذكرى الششنيعة: مباحث المساجد ص‎ )6( 
. ١91 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد ج‎ )1( 
. 176 البيان: الصلاة / في المساجد ص‎ )1( 


اب و ا ع 7ب جور بزو فلن لكا 1 ع 011 
والنفليّة'" والموجز الحاوي”" وجامع المقاصد'" وكشف الالتباس! من 
حرمة الدفن فيهاء بل هو ظاهر النهي عنه في التحرير” والمحكي عن 
المبسوط"'". بل هو المنقول عن نهايتي الشيخ”" والفاضل" والسرائر”" 
والجامع'"" والإصباح "٠"‏ ؛ إذ لعلّه من جهة عدم انفكاك الميّت بعد دفنه 
عن تنجيس القبر» وقد عرفت مساواة الباطن للظاهر. 

لكن فيه: أَنّه يمكن وضعه على شيء يمنع عن تلويئه المسجد » بل 
يكفى الشكٌ. 

ويدفع: بأنّه نما يتم بناءً على أن مدار الحرمة التلويث ‏ ول فيكفي 
في المنع خروج النجاسة منه ولو على بدنه. 

إلا أن قضيّة ذلك دوران حرمة الدفن حيئئذٍ على المذهبين, 
ولم أعرف من ناطها بشيء منهماء بل ظاهر الجميع الاثفاق على 
المنع » ولعلّه لدليل خاصٌ عندهم وإن لم نجده في كلمات من تعرّض 


النقلنة انق اننا من الكام ع 1111 

() اللبوضز التخاوى (الرسائل المقير): الصلاة قن المكاو :طن لا 

(#اجا المقاضد: السلا فى المماجد جاص ١168:‏ : 

5 كفس الالناين: الفدلاة / فى المكان ذيل فول المفنتك: »تعن دعتال تاس متلولة 
كتمكين...» ورقة ٠١:‏ (مخطوط). 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 04. 

(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ١17‏ . 

(0) النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص ١١١‏ . 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 05. 

(1) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 758١‏ . 

. ٠١7 الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص‎ )٠١( 

: 578 أصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / أحكام المساجد ج 4؛ ص‎ )١١( 


الذفق فى لماج ةع حب م بن يي 66 11141 


منهم للاستدلال؛. بل الموجود في الذكرى"" وجامعالمقاصد'" 
والتذكرة'" تعليله: بآنّ فيه شغلا للمسجد بما لم يوضع له. 

قال في الآوّل: «ودفن فاطمة تل في الروضة إن صمح فهو من 
خصوصيّاتها بما تقدّم من نص النبيّ يا »وقد روى البزنطي 
قال :سالك آنا | الحسن نقةٍ عن قبر فاطمةكلي. فقال: دفنت في بيتها , 
فلمًا زادت بنوامئة شي المسجد صارت في المسحد)!04١0)‏ انتهى. 

وفي المحكي عن نهاية الإحكام ]افيه حطيل على 
المصليرج دوف المتس #7 رايا فلات الحنادة: 

وكأنّ هذه التعليلات منهم تومي إلى كون الحكم من المسلّمات 
عندهم» ولولاه لأمكن مناقشتهم أنه الما تتم المنافاة والتضييق لو 
حرمت الصلاة على القبر أو عنده» بل وكان مع ذلك مزاحماً للمصلّين , 
وإلآكانكوضع المنارة فيه وحفر حفيرة لحاجة بعض الصنائع أو للوضوء 
ونحوه فيه وغير ذلك مما لا يمتنع إلا إذا نافى المصلين وراحعهه: 

وبأنُ”" دفن فاطمة للا لم يثبتكونه لخصوصيّة .والأصل الاشتراك 


. ١67 ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج؟ ص 060 . 

(*) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 7١‏ . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 10 فضل المساجد والصلاة فيها ح 0؟ ج ؟ ص 500,. 
وسائل الشسينة :تبان ١1‏ شن ارا لعزا عع انض 1 : 

)60 تقدم المصدر قريباً . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 709. 

(/0) معطوف على قوله: «بان» فى س " من هذه الصفحة . 

0 متين التطليه الفيلاة فى المسسا جح لاضن 4 

(9) معطوف على قوله: «بأنْه» في س ٠‏ من هذه الصفحة . 


لحت بم أ تت ووز ات لواش الكلام! 12 


وبما يظهر من سبر الأخبار المتفرّقة من دفن كثير من الأنبياء السابقين 
في المساجد ء منها قول الباقرايةٍ بعد أن ذكر أنّه صلّى في مسجد 
الخيف سبعمائة نبىّ: «وإن ما بين الركن والمقام [منه] لمشحون من قبور 
لياه وإِنّ آدم لفي حرم ايلّه20, 

بل يمكن المناقشة في الإجماع ايضا ؛ لعدم بلوغ المتعرّضين إلى 
ذلك قطعاً. خصوصاً مع ملاحظة المصنّفين لا التصانيف . بل ظاهر 
العلامة فى المنتهى'" الميل إلى الكراهة. 

عر جنات رين حير رلك ا راك عاد اميه 
على القبرء ولافرق على الظاهر بين سبق المسجديّة على الدفن وبين 
سبقه عليها ء بل لعلّه أولى بالمنع ؛ لخبر سماعة بن مهران سأله”؛ «عن 
زيارة القبوى وها العنا جد قها وافقال: أما زيار التبوو فلو بام وول 
يبنى عندها مساجد»2"'؛, وإن كان يحتمل إرادة المقابر منه التي هي 
كالشوارع والمشارع" والطرق ونحوها من الأراضي التي تعلّق بها 
الحقوق العامّة المانعة عن اتخاذها مساجد , وذلك غير ما نحن فيه, 





)١(‏ الكافي: الحج / باب حج الانبياءشيكة ح /اج غ ص .,5"١4‏ وسائل الشيعة: باب 0٠‏ من 
ابواب احكام المساجد ح ؟ ج 0 ص 519. 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / دفن الميث ج ١ص‏ 414 : 

(؟) المصدر السابق: ص 471 - 414, تذكرة الفقهاء: الطهارة/دفن الميت بج ؟ ص ٠١8-٠١7‏ . 

(5) كالشهيد فى البيان: الطهارة / فى الدفن ص .7١‏ 

(0)كذا في الكافي أعني مضمراً. وظاهرالفقيه نسبته الى الصادق يه . وصبّح بهذهالنسبة في الوسائل . 

(1) الكافي: الجنائز / باب زيارة القبور ح ؟ ج "ص 8١؟.‏ من لا يحضره الفقيه: باب التعزية 
1م جهن 017/8 ونشائل الفيعة: ناب :10 قن أبوات الدفن بر لاح لصن 026 

(0) في بعض النسخ: والمشاع . 


الؤقق قن المساعة ع حر 10 


كبعض النصوص الآخر <' حتى الخبر المشهور: : «إن نَّ الأرض كلها مسجد 
لكر شائظ رسي 1 المحص | كنا غير ماتحن فدهن النما حت 

لكن ومع ذلك كلّه فالأحوط في البراءة عن التكليف بالدفن إن 3 
يكن الأقوى المنع ؛ وفاقاً لمن عرفت وفيهم من لا يعمل إلا 
بالقطعيّات ‏ على أنّك قد عرفت حكايته عن النهاية التى هى متون 
أخبارء بل قد يظهر من حاشيةٍ على هامش ما حضرني من نسخة 
الوسائل!_كتب تحتها: أنّها منه الإجماع عليه ؛ حيث نسبه فيها إلى 
الفقهاء , بل لعلّه كذلك لو لوحظ عدم التردّد فيه من كثير من المتعرّضين 
له ء بل قد عرفت أن المستند فيه عدم الانفكاك عن النجاسة خصوصاً 
بناء على عدم الفرق بين الملوّئة وغيرهاء لا تلك التعليلات. 

مع أنه يممكن تسد يدها بالفرق بين الدفن وبين الأمور السابقة التي قيس 
عليها ؛ باعتبار كون الدفن مقتضيا للتعطيل عن الاستعداد للانتفاع 
بالمسجد لو فرض حدوث حاجة في تغييره مثلاً السومة اليش © 
بخلاف الأمور السابقة , مع ما فيه من تنفير المتردّدين وامتناع صلاتهم 
أو كراهتها التى هي نوع ضرر أيضاً في مثل الأماكن المتّخذة لمضاعفة 
ثواب العبادة. 

ودفن فاطمةئلع8 لم يثبت أنه في المسجد ء بل ظاهر خبر البزنطي 
عدمه كماسمعت ء بل ربّما يشمّمنه -بسبب ذ كراعتذاره فيه عن كونها في 
المسجد بفعل بنيأميّة (لعنهم الله) -معلوميّة امتناع الدفن في المسجد. 
)١1(‏ تقدم في ص 176 . 


)١(‏ الموجود فى نسختنا نسبته إلى بعض الفقهاء. انظر وسائل الشيعة: باب 650 من أبواب 
أحكام المساجد ذيل ح ؟ ج ه ص 519 (هامش الصفحة) . 


ابيب ا ا 7 _بإال2727 2 ع 7 فخ | شن الكلام (ج )١‏ 


ودفن الأنبياء السابقين لم يثبت تعبّدنا به في شرعنا » بل ولم ينبت 
كرنه ايها على النسيجد ]اسح دبل ل بيت سترورة الس بورع 
ا » بل قد يظهر من جملة من النصوص الواردة في أنّ إبراهيم 
زالسماعيا اكد دفنا حذاء المسجد امتناع الدفن فيه حتى في ذلك 
الزمان ٠‏ وإلالم لقنا احم 

عن اله سمكق التضاض :لقا لمعصومين الند فين هن سنائر 
الأدناس » ولاكراهة فى الصلاة عندهم » بل لعل قولَةنِئِة أنّه «... ما من 
مسجد إلا وبني على قبر نبيّ أو وصيّ نبيّ...6”" إلى آخره شاهدٌ على 
القعرو اق كان الفراد له على الفلا هر يزان تكن سماو قن توعلة ريا ب 
لا أنه قبر معروف جعل مسجداًء ولعلّ نصوص دفن الأنبياء من 
هذا القبيل. 

كما أن الظاهر إرادة بعض الأصحاب من كراهة بناء المسجد غلى القبر 
اتخاذ المسجد وهو فيه الااصيرووة اشن القبى معدا [ن لتقل بالفرنق 
بين السبق واللحوق » مع احتماله قويًا جدا وإن ترك الاستفصال في 
مح ع سيد 0 
يكفي سنداً للمنع لوجوه ء منها: قوّة مقتضى الجواز من أدلّة ندب اتَّخَاذ 
الممحو ع جرد العقى ء قتاكل عكدا ووانه اخلي 

دو 4كذاف١‏ لا يجوزه إخراج الحصى منها. وإن فعل أعادهإليها » 
)١(‏ الكافي: باب بناء المساجد وما يوُخذ منها ح ١4‏ ج” ص 77١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / 


16 فضل المساجد والصلاة فيها ح 5ج ا ص 0 وسائل الشيعة: باب 55 من 


اخراج الحصى من المساجد ١‏ 





كما في النافع'" والإرشاد'" واللمعة'" والنفليّة!» وحاشية الارشادةة 
وعن التلخيص''' والتبصرة”'؛ لخبر وهب بن وهب عن جعفر عن 
أبيه ك8 : «إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردّها مكانها أو فى 
مسجد آخرء فإلّها تسبّح1"؛ إذ لو لم عر كرح اعم راي 
هو مقتضى الأمر به بل لا قائل به دونه كما اعترف به في الرياض!". 

ون تظهر دلالة خبر الشحّام أيضاً على ما رواه عنه الشيخ' “قال 
للصادق َل : «أخرج من المسجد حصة , قال: فردها او أطرهها في 


حد 017 بل وعلى رواية الكليني له أيضاً ؛ إذ ليس فيها سوى «وفي 
وبي حصاة»"", وقد عرفت أن محل الاستدلال فيه الأمر بالرد. 


)01( المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 14 . 

(؟) ارشاد الاذهان: مكان المصلي ج ١ص .50١‏ 

(*) اللمعة الدمشقية: مكان المصلي ج ١‏ ص .5١5‏ 

(4) النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص ١55 - ١87‏ . 

(6) حاشيةالارشاد: مكا نالمصليذ ذيلقولالمصنف:«واخراجالحصى منها...» ص 0 مخطوط). 

(1) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / الفصل الخامس ج /!؟ ص 087١‏ . 

(/) تبصرة المتعلّمين: صلاة الجماعة ص ٠١‏ . 

(8) علل الشرائع: باب 4 ح ١‏ ج ” ص 77١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ فضل 
المساجد والصلاة فيها ح 5١‏ ج “ا ص 501. وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب أحكام 
المساجد ح اج هدص 0 

(9) رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 788. 

)٠١(‏ الذي رواه الشيخ عين ما رواه الكليني إلا أنه اسقط الواو من قوله: «وفي» والرواية بهذا 
النص منقولة في من لا يحضره الفقيه: انظر الهامش الآني. وانظر تهذيب الأحكام: الحج / 
باب 51س 4١75ج‏ وص 1غ11. 

105 ص‎ ١ من لا يحضره الفقيه: باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم ح /ا71 ج‎ )1١( 
. 535" وسائل الشيعة: بإب 51 من أبواب أحكام المساجد ح ” ج هص‎ 

.551 الكافي: الحج / باب كراهة أن يؤْخذ من تراب البيت وحصاه ح ؛ ج 4 ص‎ )1١( 


سسسمءهبهببيبهبيبببسب جواهر الكلام(ج )١58‏ 


مضافا إلى خبر محمّد بن مسلم ومعاوية بن عمّار أو صحيحهما عن 
الصادق َقِة ‏ سمعه في أُوّلهما يقول: دلا ينبغي لأحد أن 00 
ما حول الكعبة » وان ن أخذ من ذلك شيئاً ردّه»1". 

وقال له في بانيها .اكد ريك "من سكلف" المقاء يوترابا مترن 
والحصى فرده»!*. 

لكن قد يشكل التحريم بضعفي سند الأوّل » واشتماله على التعليل 
بالتسبيح المناسب لكراهة الإخراج المقتضي عدم تسبيحها مطلقا أو في 
المكا' ن الشريف » بل قد يومئ قولهطية فيه: «إذا أخرج + إلى الحو 
المخو اوه وا 15 مرحوحاء كنا الميورف لامر فيه وفي غيره مسن 
النصوص والفتوى بل قد يظهر من مفتاح الكرامة* الاثتفاق عليه - 
بالرد إلى مسجد آخر إلى عدم دخولها فى الوقف , وإلا لوجب الر د إليه. 

ونحوه في اليماء إلى قزر ووو با ار 
ار ا 00 سي العف تي 


)١(‏ الكافي: الحج / باب كراهة أن يوّخذ من تراب البيت وحصاه ح ١‏ ج 4 ص 559 تهذيب 
0 لو / باب ١1ح‏ اه دمص 07غ., وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب أحكام 
0 :سج وص "7١‏ ا 
(؟) في المصدر: «من سك» . 
6 من له يحضره الفقيه: باب اجلداء الح وفضلها وفضل الحرم ح 1ج 5 ص 07" 
وسسائل اليه إبات ١1‏ من أبوات أخكام المساخة ع اع الاح 007 
(0) مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 777 . 


اخراج الحصى من المساجد م١١‏ 





المسجد للنخامة»0". 
ومن ذلك كله وغيره مع الأصل قال فى || تبر!" والمنته 7" 


يف 


والتذكرة!“والتحرير”"والقواعد"'والذكرى" والدروس”"والبيان!" 
والموجزا" وعن غيرها!٠"‏ بالكراهة أو استحباب ترك الإخراج. 

لكن في كشف اللثام: «لعلّ المحرّم إخراج ما هي من أجزاء أرض 
المسجد التى جرت عليها المسجديّة » والمكروه إخراج ما خصٌ به 
المسجد بعد المسجديّة . فلا خلاف », وامّا الحصى الخارجة عن 


القسمين فينبغي قمّها وإخراجها مع القمامة»"", وكأنّه أخذ ذلك من 
تقييد جماعة -منهم الثانيان1_الحرمة بما إذاكانت جزءً من المسجد. 


)١(‏ المحاسن: كتاب العلل ح 08 ص :575١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام 
المساجد ح 4 ج 0 ص .5١15‏ 

(1) المعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 107 . 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 88؟. 

(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 418 . 

(0) تحرير الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 05. 

(1) قواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 51. 

(10) ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١61١‏ . 

(8) الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص .١61‏ 

(9) البيان: الصلاة / فى المساجد ص 170 . 

./١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى المكان ص‎ )٠١( 

٠١٠١ والنهاية: الصلاة / فضل المساجد ص‎ 11١ ص‎ ١ كالمبسوط: صلاة الجماعة ج‎ )1١( 
ونهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد‎ ,٠١١ والجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص‎ 
.50١ جاص‎ 

(؟١1)‏ كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج اص 0؟١7.‏ 

(17) الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص .١5‏ والشهيد الثاني في 
المسالك: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 78 وروض الجنان: مكان المصلي ص/7؟. 


ا ذذأبب يي لب يأر ام 1 


وفيه: مع أنه تقييد لإطلاق النصوص والفتاوى المنصرف إلى غير 
المقيّد من دون شاهد_أَنّه لا معنى للحكم بالكراهة في الثانية أيضاً بعد 
فرض تخصيصها بالمسجد ؛ إذ هي حينئذٍ كسائر فرشه وآلاته المعلوم 
حرمة إخراجها من المسجد» ومن هنا ألحق في الروضة”" بالحصى 
الذي هو جزء في الحرمة الحصى المتّخذ فرشاً بل في حاشية الإرشاد 
أنه «ربّما يخصٌ التحريم به»"". 

نعم لا يندرج في التحريم والكراهة ما كان منه قمامة بلا خلاف 
أجده فيه بين من تعرّض له”"؛ بل في حاشية الإرشاد للمحقّق الثاني © 
القطع به الذي هو منه بمنزلة الإجماع ؛ لانصراف إطلاق النصٌ والفتوى 
اك عيرةة ونا عرقت من ابسحياب كتين المبا تعد واولا لضن 
كالتراب كما يومئ إليه صحيح معاوية السابق», ولااريب فى رجحان 
إخراج ما كان قمامة منه. 

فما في الرياض -_بعد اختياره القول بالكراهة, معلّلاً له بضعف خبر 
وهب عن إثبات الحرمة: «ان إطلاة وبالبص والنتوى سي عنم افر 
بها كا تسوك النسعهد او الأثه اواقجاقة وسقلذنا جما عه وتتقاوة 
بالأوّل , ولعلّه للجمع بين النصّ هنا وما مر في استحباب الكنس ء وفيه 
نظر ؛ لاحتمال العكس بتقيبد الثاني بغير الحصى , فتأمّل جيّداً)!© - 


.5١5 ص‎ ١ الروضة البهية: مكان المصلي ج‎ )١( 

(؟) حاشية الارشاد: مكان المصلي ذيل قول المصنف: «واخراج الخصى منها...» ص 06 
(مخطوط) . 

(؟) كالكركي والشهيد الثاني في كتبهما المتقدمة . 

(؛) انظر الهامش قبل السابق . 

(0) رياض المسائل: الصلاة / أحكام الجماعة ج ؛ ص 7894. 


اخراج الحصى من المساجد ١‏ 


محل منع » ولعله لذلك أمر بالتمّل #إذالز اغضينا النطر عن تعفن هنا 
سفت لك و التريعع دول قلعا من وتكوه: 7 

كما أنّ في ترجيحه الكراهة على الحرمة ذلك أيضاً؛ لما عرفت من 
عدم انخصار الدليل في خبر وهب بن وهب» بل لعلها هي مقتضى 
الال فيما كان هده من المسحدة اذ ل ميد فلن لابنها ليا وكادا 
واستكناء المسيعد عتها فى :ذلكه ولا لجاز افنيناة المسحن عمسعة ىا خذ 
القليل من أجزائه فالقليل » وهو معلوم البطلان» بل وكذا ما جعل فراشاً 
فيها بعد المسجديّة ؛ لصيرورته حينئذٍ كسائر الات المسجد. 

ولا إشعار في التعليل بالتسبيح بعدم الحرمة» بل فيه إيماء ل 
صيرورتها مسجدأ كال لالإبماديالرة إلى سوه اس الي 415 
: ذال ريم قو على نا امس 1 من التخيير بين إرجاع بعض 
المسجد المتّخذ في طريق أو ملك إلى ذلك المسجد أو غيره بلاخلاف 
اجده فيه يينهم هناك » وإن اليا ارسي د لبس 

ل يك دده ب ا وال باش اس واب 
ا ا 

اللّهم إلا أن ينرّل على الاستغناء ونحوه» أو يدّعى انصرافه إلى 
ذلك شروو كور المورة فس حصا ة#وتخحوهاء ان اق التعد وب التعدر 
كالحصيات التى اخذت من الكعبة. 

على أَنّه لا استبعاد فى التخيير المزبور مع قطع النظر عن ذلك كلّه بعد 


.5١5 ص‎ ١ الروضة البهية: مكان المصلي ج‎ )١( 





ا م ب ا 222222222222 71 تبت بتر كو | اقفن الكلام (ج )١‏ 


النصوص ء والتعليل في المرفوع السابق _مع أنّه يمكن منع إشعاره 
للك اطيوى إرافة أن يحكيعه القطية ل بعرلع كرنه ميد حك 
المزبور بعد ما سمعت » فلا ريب في ان الاقوى الحرمة إلا فيما كان 
قرام سي ريدو الى بور يات 

نعم قد يستئنى بعض الأجزاء الجزئيّة التي تتعلّق بثوب المصلّي أو 
هي من لوازم الكنس أو نحو ذلك ممّا جرت السيرة به وعلم من طريقة 
الشرع عدم حرمتهء كما أنه ينبغي الاقتصار في الحرمة على ما ثبت 
كونه جزء أو فرشا ولو بالظهور المعتدٌ به شرعا ء أمّا المحتمل كونه كذلك 
وقمامة فلا حرمة بإخراجه . ولا يجب إرجاعه للأصل » نعم لا ينبغي 
الخعاظ يتما مم تناد ينك الأمازانت التي اسيك بحت عل 
والله أعلم. 

« ويكره تعليتها 4 كما نص عليه غير واحد من الأصحاب"" ؛ لأنْه 
منكا للف النبيكة اللمرنة ح إلئسا ككاممبعد النبق 1 قامة "او لمحتن من 
اك املف الى ناته النقاعيناالددولةا تدعق الاطلاع على عبوراج 
الناس لو رقي عليها أو على المنارة المساوية لهاء ولما ورد' من النهي 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .٠١8‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / باب المساجد ص .,٠١ ١‏ والعلامة في التحرير: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 54 
والشهيد فى البيان: الصلاة / فى المساجد ص ١١60‏ . 
١١-”#١او/8١.‏ 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج كدص .١88‏ 
باب © من أبواب أحكام المساكن ج هص .5٠١‏ 


كراهة تعمل افش اعد كرك ب ب[ بي ع و 11/14 


عن رفع البناء لأزيد من سبعة أذرع أو ثمانية» وأنّ الزائد مسكن الجن 
والتكاطرن. 

بل تبنى وسطأً مرجعه إلى العرف كما في الروضة'" بل لا يبعد القول 
أنها تبنى دونه كي لا تساوي المساكن التي تعليتها وسطاً ؛ فتأمّل. 
وعلوٌ جدار مسجد الكوفة لم يعلم أنه من فعل مَن فعلَهُ حجّة على العباد. 

(و» كذا يكره أن يُعمل لها شرف 4 كما نصّ عليه جماعة'" ؛ 
لخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه (عن آبائه)'' عن علي لك 2 
ا ا ا د ع المسنا حكن * 


سرد يل بي جا 
ع عي عطي نا 538 


. 7١5 ص‎ ١ الروضة البهية: مكان المصلي ج‎ )١( 

(؟) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص .٠١١‏ والعلامة في القواعد: 
الصلذة /فى الحماعد ج ١‏ هن :13 والفهيد فى الأكري: جالعت الساهد عن 151 
والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١4‏ ج ١‏ ص 5 .٠١‏ 

(9) ليس فى المصدر . 

6 العم لكا القى قزونها شكال ندافية نومت القن المفتهوروق كر القبابة :انه يوقد 
للجمّاء من القرناء» المجازات النبوية: ذيل ح 17 ص 318 -14. والمراد أن لا يخرج من 
البناء شيء . 

(4) علل الشرائع: باب 8 ح ١‏ ج ؟ ص 52١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 4؟ فضل 
المساجد والصلاة فيها ح ١7‏ ج ا ص 1017, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب أحكام 
المساجد ح ؟ ج وحص .5١١0‏ ٍ 

(1) الارشاد: باب علامات قيام القائمو([عج) ص 510. وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب 
احكام المساجد ح 4 ج 0 ص .5١١‏ 


ابي يلب ىر ا 77 نفو أ شل الكالام ع8 ١‏ ) 


والمرسل عن المجازات النبويّة للسيّد الرضيّ قال: «قال حك : ابنوا 
المينا عدوا عدا هنا 1 

وعن النهاية”" التعبير ب «سلا يجوز»» ولا ريب في ضعفه إن أراد 
الحرمة ؛ لقصور:ما سمعت عن إثباتها » خضوضاً بعد عمل غيره من 


الأصحاب بها على الكراهة. 
والشرّف -بضمٌ الشين وفتح الراء -: جمع شزفة بسكونها ما يبنى 
في أعلى الجدران©. 


ولا ترتفع الكراهة بالحاجة إليها في عدم الاطلاع على دور الناس 

إذا كان بناؤها عالياً؛ لما عرفت من النهي عن التعلية المقتضية لذلك , 

فلا ترتفع الكراهة له , نعم لو احتيج إليها مع عدم المخالفة في العلوٌ أمكن 

القول بارتفاعها . مع احتمال العدم , وتكليف الغير يدفع ضرره بأن 
>0 اعل, 

نّ المصيّف ذكر أيضاً كراهة اتنّخاذ المحاريب في المساجد 


ووس يحاي واي » فقال «أو 
محاريب داخلة » كما في النافع (غ' والإرشاد( والبيان() والدروس” 09 


0 من أبواب أحكام المساجد ح‎ ١0 المجازات النبوية: ح 17 ص 48. وسائل الشيعة: باب‎ )١( 
.5١6 اج وص‎ 

(1) النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص ٠١8‏ . 

(؟) لسان العرب: ج 9 ص ١7١‏ (شرف) . 

)0 المخطر داق : صلاة الجماعة ص 8 . 

(60) ارشاد الاذهان: مكان المصلي ج اصن 

(1) البيان: الصلاة / فى المساجد ص 170 . 

(/) الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص ١151‏ . 


كاف تخاو التسانسية الذاخلة فى السدائفة سس ع عب تبي يب تن الا 


والنفليّة"", بل فى الذكرى: «قاله الأصحاب»”". 
ولعل مرادهم فى الحائط » كما في المعتبر (") وعن اليو ذا 
والنهاية'* والسرائر", بل في المدارك" نسبته إلى الشيخ وجمع من 
الأصيكان ظ وكا المراد «كثيرا» كما فى جامع المقاصد”" وفوائد 
الشراء ع ("اوحاشيةالإرشاد"'والروض "٠‏ والمسالك!""'وعن غيرها 2 
ع ار ع ا ا 
يكسرالمحاري بإذا رآهافى المساجدء ويقول: كا نّهامذابح!*"اليهود»)!5". 


0 النقلة الحم القاق مق الخاسة فى 1117 

لان كنض انمه مراعف الف عاض 10 . 

(؟) المعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج كص 1057. 

(؛) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١7١‏ 

(0) النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .٠١9‏ 

)١(‏ السرائر: صلاة الجماعة ج اص 5714؟. 

() مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 1٠١‏ . 

)0( جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ان 6ك 

(4) فوائد الشرائع: الصلاة / أحكام المساجد ذيل قول المصنف: «أو محاريب داخلة في 
العاتلل ركه :8ل 1 ان 

- 05 حاشية الارشاد: مكان المصلى ذيل قول المصنف: «والمحاريب الداخلة» ص‎ )٠١١( 
ْ الخطرط:‎ 

كا روفن الجنان: مكان امسلل عن 0 

.718: ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصلاة / أحكام الجماعة ج‎ )١5( 

(17) كحاشية الميسي على ما نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ١‏ 
ص "73١‏ واستفيد أيضأً من مجمع الفائدة والبرهان مكار ن المصلي ج م ١‏ ص ؟١6٠١.‏ وقال به 
في رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 585. 

)١5(‏ مذبح الكنيسة كمحراب المسجد. والجمع المذابح؛ سمّيت بذلك للقرابين. مجمع البحرين: 
جاص "560١‏ (ذبح). 

(15) علل الشرائع: باب لاح ١‏ ج ١‏ ص 557١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ فضل © 


لكن قد يشكل: بظهوره -كما اعترف به الثانيان"" في المحاريب 
المتّخذة ؛ مستقلّة في المساجدء لا الداخلة في حائطه مثلاً؛ ضرورة أنها 
هي القابلة للكسر لا تلك , بل لعل المراد بها المقاصير التي أحدنها 
الجبّارون كما في المروي آنفاًً" عن كتاب الغيبة ريع زرارة عن 
الباقراة المتقدّم في أحكام الجماعة”", قال: «إذا صلّى قوم وبينهم 
وبين الإقاء ب سترة أو ةا قلسن تلك لهم بضلاة الام كان خبيال 
الاجم قاله ونا دهده النقاضيرا ها احدنها الجا روه «زلسن لممة 
يضلى يخلتها مقضد ضاق امن :فيه ساذةيي #اورو لعله لذ اقتضى عليها 
ذا الداذفة "لقان خلداتى لى متخاو مه فقا 
لا تصطنع فيه المقاصير ودع تصويره فإنه شر البدع"" 
بل لعل مراد من عبّر من الأصحاب بكراهة انّخاذ المحاريب في 
المساجد-كالمنتهى"وعنغيره”" ذلك أيضاً لا الداخلة في الحائط. 


كما 





د المساجد والصلاة فيها ح ١‏ ج ” ص 5017, وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أحكام 
المساجد ح ١‏ ج وحص /375 . 

)١(‏ الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص ,١151‏ والشهيد الثاني في 
روض الجنان: مكان المصلى ص 75751١‏ . 

(0) فى ص 178 . ْ 

() في الجزء الثالث عشر ص 581 . 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١54‏ ج ١‏ ص 581 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ٠"‏ أحكام الجماعة ح 14 ج ”ص 05. وسائل الشيعة: باب 04 من أبواب 
صلاة الجماعة ح ١‏ ج 8 ص ٠١7‏ . 

(0) الدرّة النجفية: الصلاة / فى المساجد ص 19. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 788. 

(0) كنهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 505. وتذكرة الفقهاء: الصلاة / في 
المساجد ج حن 1277 


كزافة اتنقاة المتاريي الذااخلة قل الميااطة ‏ ح ب ع تي ار 


نعم قد يقال: مراد من عبّر بالداخلة في الحائط الداخلة فيه كثيركما 
بستدمن النادين بحيت حصل :مها الجيلو له وين المسامومين نبي 
الجانبين وبين الإمام » فتكون حينئذٍ كالمقاصير , لا ما كان مجرّد اثر 
في الحائط او دخول قليل » كما يوْيّده في الجملة ملاحظة تعبيرهم 
بالمحراب الداخل في باب الجماعة , وحكمهم هناك ببطلان صلاة من 
كا ن على الجانبين » فيكون المكروه حينئذٍ المقاصير وما أشبهها من 
المحاريب الداخلة في الحائط كثيراً التي يحصل معها الحيلولة. 

وكونها غير قابلة للكسر _فلا يشملها الخبر المزبور ‏ يدفعه أَوّلاً: 
عدم انحصار دليل الكراهة فيه ؛ لإمكان استنباطها من صحيح 
المقاصير. 

وثانياً امع عتم دولها كسار !د التعاريانى ذلك ارم ن عدم 
كون الحائط عريضاً بحيث يِتّخذ في وسطه محراب يستر جانباه 
العا ومين مدل 8016 نهم كانوناافى ردع الابعللام ولك هتما أهل البوادى 
يبنون جدران المساجد من القصب والخشب والجذوع , فمتى فرض 
دخول المحراب في مثل ذلك لابدٌ أن يكون له هيئة بارزة عن جدار 
اسجمة نشد » فيتحقق الكسر حينئلٍ. 

وثالثا: احتمال أو ظهور إرادة مطلق التخريب من الكسر ء فما شي 
المدارك”" من التوقّف في كراهة مثل هذه المحاريب -في غير محلّه. 

نعم قد يقال: إن حمل خبر طلحة عن أميرالمؤ منين نقِ على المقاصير 
يمنعه ما سمعته في صحيح المقاصير من أنّها نما أحدثها الجبّارون » ولم 


,. 535١ كما في مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ص‎ )١( 
.1١١- +٠١ (؟) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص‎ 


هما جواهر الكلام (ج )١‏ 





نكن فى الزمان السابق , والظاهر أنّ سبب إحداثهم إيَاها هو قتل 
أميرالمؤ منين سي وغيره في المسجد في أثنا الضراة ةا او اطهاالكتوياء 
والجبروت بالتسّر عن الناس ٠‏ فأحدثوا هذه المقاصير كي يدخلوا إليها 
وقت الصلاة ويحتجبوا يها وفمن يا يتوى الظن بعدم إراده الما صير 
من المحاريب في خبر طلحة » ولكن لا بأس بالحكم بكراهتها أيضاً. 

فيكون المكر ود اعد امون تلانةه لتقا ص 5و الميها رين اداه 
في الحائط كثيراً المشابهة للمقاصير» والمحاريب المتّخذة مستقلّة في 
المسجد التي هي كمذابح البهود » وإن كان المستفاد من خبر طلحة 
اللخيرا مت انا المحاريب ‏ الني هي مجرّد أثر في الجدار ضبطاً 
للقبلة أو داخلة فيه قليلاً فلا كراهة في شيء منهاء كما يؤيّده السيرة 
الآن على انّخاذها من غير نكير بل لا مسجد غالبا إل وفيه ذلك هذا 

وفي كشف اللثام انها لغيازة التواعك أنه وي ٠‏ بناء المحاريب 
الدانخلة فى دائخل يحائط التسبهد الأافى تنس الحائط )0"ردوهني كديا 
أحناقها | لدأغةاقى السيجد ا للدراء» ولعد ةو الخد للها كت 
ونائك المضايلةء [لاعمارتو و الاين بكسيزها ار "١‏ اهيا تها معد 
المسجديّة محرّم ؛ لشغلها مواضع الصلاة»!". 

والظاهر_بقرينة تعليله الحرمة بما سمعت-إرادته تفسير الدخول فى 
لعن بالل حول فى "سعد (5 لوول فى لقنن الننذا يط الا نف لكا ل 
ا 
0 


(6) كشف اللثام: الصلاة 0 


كراهة سكل ١‏ الشبيه د :اط رما محم ع ع ا ا 1 


لكق لسفعة | نَّالذي فهمه غير واحد من الأصحاب إرادة الدخول 
في نفس الحائط كما هو المتبادر خصوصا من المتن ونحوه» نعم قيّدوه 
بالدخول الكثير لا الدخول فى الجملة . ووجهه ما تقدّم » فإذن الأصحٌّ 
ما عرفت. 

وأمّا ما ذكره من حرمة الإحداث بالمعنى الذي ذكره فواضحة مع 
الإضرار بالمصلين كما سمعت نظيره في المنارة المجيمر باريد 
المسجديّة , والله أعلم. 

و4 كذايكره وا يعد 401 السيفة ارين 6 كينا عق بايد 
الفاضلان”) والشهيد 5 والمحقّق الثانى” وغيرهه!*, بل حكى عن 
الشيخ”" والحلّى ؛ لمنافاته احترامها المستفاد من النصوص فحوى 
وصريحا: 


. في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تجعل‎ )١( 

(؟) المصنف في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 44. والعلامة في المنتهى: الصلاة / في 
المساجد ج ١ص‏ 584. والقواعد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 25. والنهاية: الصلاة / 
في المساجد ج 10 

(؟) الأول في الدروس: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص ,١01‏ والبيان: الصلاة / في 
المساجد ص .١5١‏ والثانى فى روض الجنان: مكان المصلى ص 1"". والمسالك: الصلاة / 
أحكاء السالحدع اغن 11511 ْ 

(8) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج " ص ١50‏ . 

(0) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص ٠١١‏ . 

(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١١٠١‏ 

(0) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 779 . 

(8) كنز الفوائد: ج ١‏ ص ,١0١‏ مستدرك الوسائل: باب 01 من أبواب أحكام المساجد ح١‏ 
ع اصن ان 


جواهر الكلام (ج )١‏ 


وخبر أبي بصير سأل الصادق اه : «عن العلّة في تعظيم المساجد , 
قال نه أمر سعط العبناتفة ا ها فيواك فى الارض 8 

ولقول النبيَييُ في خبر المناهي ارين لأسنو لاهن موقا 
حت تار افنها ركمو ا 

لكنّ ظاهره ارتفاع الكراهة بالصلاة ركعتين» ولم أجد من نصّ 
ل ل ل ات 1 
الكراهة لا يقتضي التسامح في رافعهاء وما في التحريرا" من تقييد 
الحكم بالكراهة بالاختيار لا مدخليّة له في ذلك قطعا بل لااوجه له في 
نفسه عند التأمّل. 

نعم في كشف اللثام!*) وعن السرائر 0ن المناة جلها ريا : المضىّ 
فيها إلى غيرها لقرب ممرّ ونحوه لا للتعبّد فيها ء فلعلٌ مبنى الخبر المزبور 
ذلك؛ ؛ إذدخولهامع الصلاة ركعتين فيه كأ نه يرفع تمحّض إرادةالاستطراق. 

ومن ذلك كلّه ظهر لك: أ دُالمراد بجعلها طريقً استطراقها مع بقاء هيئة 
سوا ع ؛ لما عرفت من حرمة ذلك كما هو واضح. 

9« ويستحبٌ أن يجتنب" البيع والشراء » فيها 9و "» تجنيبها 


كلما 





)١(‏ علل الشرائع: باب ؛ ح ١‏ ج ؟ ص 5١8‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب أحكام 
المساجدح ١ج‏ اص 1917. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبي كلق ح 4 ج ؛ ص ؛.ء وسائل 
الشيعة: باب 1١7‏ من ابواب احكام المساجد ح ١ج‏ وص 597. 

(؟) تحرير الاحكام: الصلاة ة / في المساجد ج ١ص‏ 05. 

(؟) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص 37525 . 

)0( تقدم المصدر قريباً . 

)0 في نسخة الشرائع والمسالك: «يتجتب» وفي نسخة المدارك: «تجتب» . 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: تمكين . 


استحباب تجنيب المساجد البيع و القن الا ممسسبي ني 2 ارا 
« المجانين, وإنفاذ الأحكام, وتعريف الضوال. وإقامة الحدود. 
وإنشاد الشعر. ورفع الصوت, وعمل الصنايع » للمرسل عن 
الصادق مضه : «جتّبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان 
والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت»”". 
وخبر عبدالحميد عن أبي إبراهيم كة قال: «قال رسول الله صيةة : 
جنبوأ مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم...)!". 
وعن المجالس بإسناده إلى أبي ذرٌَ عن رسول الله ييه في وصيّته له: 
(زنا أن1ذر الكلمة الطكية ضدقة م وكل خطرة تخطيها ان الصلاة حيدق 
اذ مق العا به داعى الدبو حميم ضما ره مينا عد اله كان ذو قن 
لله الجنّة » فقلت: كيف يعمر مساجد الله؟ قال: لا ترفع فيها الأصوات , 
ولا يخاض فيها بالباطل », ولا يشترى فيها ولا يباع » واترك اللغو ما 
دمت فيها , فإن لم تفعل فلا تلومنٌ يوم القيامة إلا نفسك»7”. 
والمرسل في الفقيه: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع 
أصواتكم وشراءكم وبيعكم والضالة والحدود والأحكام»!“. 
والمضمر المرفوع عن العلل قال: «... رفع الصوت في المساجد 
)١(‏ علل الشرائع: باب 1ح ” ج ١‏ ص ,5١45‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0؟ فضل 
المساجد والصلاة فيها ح ؟ ج “ا ص 559, وسائل الشيعة: باب 57 من أبواب أحكام 
المساجد ح ١‏ ج وص 377 . 
١‏ تعدم في ص 33٠‏ . 
(؟) هذه الفقرة 5-0 في المجالس. انظره: ح ؟ ١١1‏ ص 0 وانظر وسائل الشيعة: باب /510 
والحكم ح ” ج /الااص 80. 
(؛) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 7١0‏ ج ١‏ ص 71727 وسائل الشيعة: 
باب من أبوات أحكام المساجد ح أج 6 ص 151 


مما جواهر الكلام (ج )١‏ 


يكره...0(0. 
والمرسل فى الفقيه'"' وعن العلل" أيضاً أنّه «سمع النبي ييه رجلا 
ينشد ضالّة فى المسجد ء فقال: قولوا: لا رد الله عليك ؛ فإنْها لغير هذا 





عو 
0 3 ا 


وخبر الحسين بن يزيد”" عن الصادق عن آبائه مك في حديث 
المناهى: «... نهى رسول الَهعَييةُ أن ينشد الشعر أو ينشد الضالة في 
المسجد»0. 

والصحيح عن جعفر بن إبراهيم عن عليٌ بن الحسين نيه قال: 
«قال رسول اله ميو : من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا: 
فض اللهافاك؛ انما نضبت المسنا جد للقران[0, 

ومن التعليل هناء والضالّة. والأمر بتوقير المساجدء يستفاد الحكم 
في غيرهما أيضاً من الصنايع مثلاً غير المضرّة بالمصلين والمسجد التي 


)١(‏ علل الشرائع: باب 7 ح ١‏ ج ؟ ص 5١4‏ وسائل الشيعة: باب !؟ من أبواب أحكام 
المساجد ح مج دمص 8١7؟.‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 7١4‏ ج ١‏ ص /770 . 

(؟) علل الشرائع: باب 7ح ١ج‏ "ا ص .5١5‏ 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج نص 7370 . 

(0) في المصدر: الحسين بن زيد . 

(1) من لا بحضره الفقيه: ياب ذكر جمل من مناهي النبي ل ح 1118 ج 4 ص 4 أمالى 
الصدوق: المجلس السادس والستون ح ١‏ ص 51, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
احكام المساجد ح "اج دص 770. ٍ 

(0) الكافي: باب بناء المساجد وما يوْخذ منها ح 0 ج اص 719 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 10 فضل المساجد والصلاة فيها ح 0ج “ا ص 509, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج هص 7١7‏ . 


تكتيت الطساق عن الفش ا حك تكح 7 76 110141 


نصّ عليها غير واحد من الأصحاب”": بل في الذكرى'" نسبته إليهم. 

ولعله كلك قيهوفى مات عا اسمففة قن المتن دانسا مسر قن 
وإذاكن] ن لم يستّفقوا على التعبير بما في الستن من استحباب 
الاجتناب , بل عبّر بعضهم أو أكثرهم'" بالكراهة , لكن لعلها مرادة 
للمصئّف أيضاً؛ باعتبار لزومها لاستحباب التجنّب وإن لم نقل بكراهة 
ترك المستحبٌ في نفسه » فيكون تغيير النظم في المتن باعتبار تعلق 
كراهة الأمور النمابنة في لبد البيه + رخاف عله إنها قيما يساق 

واحتمال منع لزومها لاستحباب التجنب ؛ إذ هو كغيره من 
المستحبّات التي لا نقول بكراهة تركها في الأصحّ » وتغيبر النظم من 
المصئّف لأنّ الوارد في النصوص الأمر بالتجنيب المحمول على 
الاستحباب ء لا النهي عن الفعل كي يحكم بالكراهة. 

تدقع ل اند يمكن دعوى تبادر النهي عدن التصعل تجن الامير 
بالاجتناب ؛ إذ هو حقيقة كالأمر بالترك الذي هو بمعنى النهي عن الفعل. 

وثانياً نك قد عرفت وجود النهي عن بعضها في بعض النصوص 
وظهور إرادة الكراهة في أخر. 

فالأولى الحكم بكراهة الجميع التضيومن الاق المشتملةٍ على 
الأمر بتجنيب الصبيان زيادة على ما ذكره المصئف هنا إلا أنه ذكره ه هو 


لاط ١ص‏ . 1 والملامة فى التذكرة : الصلاة :ني الساجدع ان 0 000 
500 0 


(*) انظر المصادر الثلاثة الأولى من الهامش قبل السابق . 


)١5 جواهر الكلام (ج‎ ١٠ 


ف البعرااوتروين الاصياب "المطلتين للعك لبون "اصوصن 
قيّده بعضهم'" بمن يخاف منهم التلويث دون غيرهم ممّن يوثق بهم , 
لد يكس تدريهم على ياد واتياس ب 21 تبني إضافة 
مخافة ما ينافي توقير المسجد من اللعب ونحوه أو أذيّة المصلّين ونحو 
ذلك إلى التلويث » ووجهه يت 
والمشتملةٍ أيضاً زيادة على ما ذكره المضلك عنلى السعو ال عق 
القن لقيتاء على عدم اندراجه في تعريفها المذكور في المتن » والنهي 
عن الخوض في الباطل فيها ‏ والأمر بترك اللغو فيها أيضاً. 
ولعلَّ منه ذكر الدنيا كما أششير إليه في المرسل عن علي 3 المروي 
عن كتاب ورّام بن أبي فارس!*: «ديأتي في آخر الزمان قوم يأتون 
المساجد فيقعدون ل حلقاً ذكرهم الدنيا وحبّ الدنيا ؛ لا تجالسوهمء 
فليس لله فيهم حاجة»!” #والاكان يمكروها كن فنا يومي إليه مضافا 
لك :ذلك العدليل انها لقن ذلك تقمت وجو لامر يو قير اسيك 
كماأنٌّس ل السيف ورطانة الأعاجم””افيها مكروها نآخران نص عليهما 
0١‏ السير ةما ادحام الما كافج امن 101 
(؟) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١١١‏ وابن ادريس في السرائر: صلاة 
الجماعة بج ١‏ عن 41105 وابخ سعيه فى العام للشترائط: الصاذة 207 ا 
والعلامة في القواعد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 79 . 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 159. والشهيد الثاني في 


المسالك: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 555. وسبطه في مدارك الاحكام: الصلاة / 
(0) تنبيه الخواطر: باب العتاب ج ١‏ ص 13, وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أحكام 
المساجد ح ؛ ج هه ص .5١8‏ 
(1) الرطانة بالفتح والكسر. ورطانة الاعاجم: أي الكلام بالاعجميّة. النهاية (لابن الأثير): > 





جل السيقة ووطانة الأعاجي فى السدا عدي ع حي حت حي ب سحن ولا 


الشهيد في البيا دون المضلفت بل نسب أوَلهما في مفتاح الكرامة”" 
إلى نص كثير من الأصحاب”"؛ لخبر مسمع أبي ستار'* عن الصادق 90 
قال: «نهى رسول اله عيبا عن رطانة الأعاجم في المساجد»20. 

وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه نه يلام قال: «نهى 
النبى يا عن رطانة الأعاجم في المساجد»". 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما اكه قال: «نهى رسول اله يَيَاةٌ عن 
سل السيف وعن بري النبل في المسجد ء وقال: إنما بُني لغير ذلك»!". 

إل هو -كماترى بمشتمل على بري القبل الذي :د كره خين اليد 
من الأصحاب”" أيضاً» ودلَ عليه غير هذا الصحيح أيضاًكمرفوع 
كلدي الحيد المروق هن العلل قال» تاب إن وسيول الله 02 م 


د جح'اص 97؟, مجمع البحرين: ج 1١‏ ص 706 (رطن) . 

.١76و‎ ١76 البيان: الصلاة / فى المساجد ص‎ )١( 

(6) متعاح الكرامةة الصلاة كن السالعد ع #دمن 717 

(5) كالشيخ في النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .٠٠١‏ والعلامة في النهاية: الصلاة / في 
المساجد ج ١ص‏ 708 والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص 58 .١‏ 

(؛) في المصدر: أبي سيّار . 

(0) الكافي: باب بناء المساجد وما يؤخذ منها ح /اج اص 514 وسائل الشيعة: باب ١1‏ 

من أبواب أحكام المساجد ح ١ج‏ هص .5١5‏ 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1 فضل المساجد والصلاة فيها ح 04 ج ا ص 517. 
وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب أحكام المساجد ح كج دص 0539 

() الكافي: باب بناء المساجد وما يؤْخذ منها ح 8 ج اص 719 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ١10‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 44 ج ا ص 508 وسائل الشيعة: باب ١1‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج ةحص .5١7‏ 

(8) كالشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص ,١١١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / باب المساجد ص ,٠١١‏ والعلامة في التحرير: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 04 
والشهيد الثاني في الروضة البهية: مكان المصلي ج ١‏ ص 5١5‏ . 


و١‏ جواهر الكلام (ج )١5‏ 


برجل يبري مشاقص"" له في المسجد فنهاه . وقال: إنها لغير هذا 
تنت» " وخبر الحلبي عن الصادق قله 5 : ». .إن جدّي نهى رجلا 
يبري مشقصاً في المسجد»'/ ومع ذلك تاكه المستقب لا نف كه 
الاكتفاء عنه بنصّه على الصنايع الشاملة له والأمر سهل. 

وقد يلحق بالبيع والشراء سائر عقود المعاوضة» بل لعلّها المرادة 

من البيع والشراء في النصوص على إرادة مطلق النقل والانتقال بعوض 
منهماء أمّا ما أشبه المعاوضة كالنكاح فوجهان كمطلق العقود 
واللإيقاعات إلا ما يسدرج منها في القربات نحو النذر والوقف والعتق » 
ولعلَّ التكاح متها. 

وفي شمول المجانين للأدواريّين منهم هنا وجه . فيجتّبون عن 
المساجد ولو حال إفاقتهم ؛ موا فق | : ن يحدث فيه الجنون الذي قد 
تحصل معه النجاسة وغيره!", ولكتهجهة سد و مد ؛ للقطع 
باندراجهم في الأوامر الكثيرة ة بالسعي إلى المساجد والصلاة فيها 
وحضور الجماعة ونحو ذلك. 

والمراد بإنفاذ الأحكام الذي عبّر به المصئّف والفاضل"© 





١ المشقص: نصل [حديدة] السهم اذا كان طويلاً غير عريض. النهاية (لابن الأثير):‎ )١( 
(شقص!.‎ 55١ ص‎ 

(©) كذا في الكافي والوسائل. 0 فى التهديب مها . 

(؛) الكافي: باب بناء المساجد وما يحلا هها م ج “اص 518 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 30> فضل المساجد والصلاة فيها ح 6ج حن 107 وسائل الشيعة: باب 5 من 

(5) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: وغيرها . 

(1) ارشاد الاذهان: مكان المصلى ج ١‏ ص ١5"؟,‏ قواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد > 


انفاذ الاحكام فى المساجد - و١‏ 


والشهيد'" وغيرهه!"-كما يومئ إليه تعليل المعتبر'" نفس الحكم بمعنى 
التسجيل ونحوه الواقع من الحاكم لقطع الخصومات ونحوهاء لا مطلق 
بيان الأحكام الشرعيّة للتعليم ونحوه؛إذلم يحتمله أحد من الأصحا بهنا. 
فيكون هو حينئذٍ عين التعبير بالأحكام المعبّر به في المنتهى!“ 
والدروس١‏ “والمنظومة! " وعن المبسوط' " تبعاً للنصٌ السابق الذي هو 
ميكدد ال لو ا -مضافاً إلى التعليل بأَنّهنّما نُصبت المساجد 
للقرآن -بما في الحكم من التحاكم المفضي غالباً إلى التشاجر ورفع 
الأصوات والتكاذب وا رتكاب الباطل ونحو ذلك ممّا لا ينبغى وقوعه 
في المساجد. 


لكن قد قد يشكل ذلك: بِأنُ الحكم من الطاعات والعبادات التي محلّها 
ساعد رسيرواا اناد ين أب النؤدين 10 ان يباب الكو 

ع ان دكة القضاء معروفة إلى يومنا هذاء كما عن الشيخ 7" والحلّى !"ا 
الاعتراف به ؛ بل ظاهر الأول وصريح الثاني نفي الخلاف فيه: 


قال الشيخ في المحكي عنه: «لا خلاف في أَنّ النبي يَيةُ كان يقضي 


هد جاص 56. تبصرة المتعلمين: صلاة الجماعة ص ٠١‏ . 

.١ النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص47‎ 775١ ص‎ ١ اللمعة الدمشقية: مكان المصلي ج‎ )١( 

(؟) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج ١‏ ص .١107‏ والسبزواري في 
كفاية الاحكام: مكان المصلي ص ١7‏ . 

(؟) المعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 407 . 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 588؟. 

(0) الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد  ١‏ ص .١01‏ 

(1) الدرة النجفية: الصلاة / فى المساجد ص .٠٠١‏ 

ا العميرة صلاة الماع اص .١١١‏ 

(6) ياتى نقل عبارته . 

الكاناك ال ضاةة الماع يرا عن 1/5 





4و١‏ جواهر الكلام (ج )١5‏ 


في المسجد الجامع' اليو او نان مك وها ستناب ذلك كناد 
أميرالمؤمنين نثْةٍ يقضي بالكوفة في الجامع , ودكّة القضاء معروفة إلى 
تهنا هداع وه الجماع الصيها 1 ٍ 

وبأنّ تشاجر المتحاكمين وتكاذبهم ورفع أصواتهم ونحو ذلك مع 
نهبهم عنه وتكليفهم بتركه لا يقتضي مرجوحيّة إنفاذ الحاكم في نفسه 
الذي هو مستحب أو واجبء وفعله الحووامي المؤمتين (عابهنا 
الصلاة والسلام)» بل كأنّه في بالي أَنّ الحكومة المعروفة من داود كانت 
في المسجد' ". 

وبما في كشف اللثام من أَنّ «في بعض الكتب: أنه بلغ 
أميرالمؤمنين 320 أن شريحاً يقضي في بيته » فقال: يا شريح اجلس في 
المسجد فإنّه أعدل بين الناس » وإِنّه وهن بالقاضي أن ن يجلس في بيته)»!*. 

وبين لض ني 3 اليا فلك هه الميد زمرو القانر كنا اناده 
المصنّف على الظاهر في كتاب القضاء”*» وتبعه بعض من تأخَّر عند" ؛ 
لظهور ما سمعت في التكرار والمداومة ؛ إذ لو سلّم احتمال ندرة قضاء 
أميرالمؤمنين ل 0 القيضا م د 


)001( هذه الكلمة ليست في المصدر . 

11 الخلاف: آداب القضاء / مسألة اا‎ )١( 

(9) انظر الدر المنثور: ذيل الاية ١‏ من سورة «ص» ج 0 ص 7 .7١‏ 

(4) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج 7اص 770. 

(9) شرائع الاسلام: : القضاء / في الآداب ج 4 ص 74. 

)0 000 الارشاد: القضاء / صفات القاضي وآدابه ج ١‏ ص .١5١‏ والشهيد الأوّل في 

ن: الصلاة / في المساجد ص .١170‏ واستحسنه الشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / 

0 المساجد ج ١ص .١5556‏ 


الثاة الاتكاء فق السساكن م 0 


في كشف اللثام”" ‏ فلا يسم ذلك بالنسبة إلى النبيَعَيَيُةُ ؛ لمعروفيّة 
مواظبته يَييَةُ على إنفاذ الأحكاء في المسجد. 

.ومن هنا مال بعض متأخّري المتأخّرين”" إلى عدم الكراهة في ذلك 
تبعاً للمحكي عن الثسيخين”" وسلارا» والحلّى! وغيرهم من 
المتقدمين”"'؛ بل ربّما كان ن ظاهرهم الاستحباب » بل لعل عدم الكراهة 
كيرة الأكتر سي مرح عير والافاة؟ لاعتمال إزادة الأهراء و العمل على 
تاها :من ينين ولعي والعو ور ولتهورها برو لابقا فيه دك العدوود 
حينئدٍ مستقلّةٌ تبعاً للنصٌّ ولأنها أفحش. 

وعلى ذلك يحمل النصٌ المتقدّم الذي لا يصلح لمعارضة ما عرفت 
ممًا يقضي بعدم الكراهة او الاستحباب» او يحمل كالفتوى بمضمونه 
على إرادة الحكومات الجدليّة خاصّة لا مطلق الحكم. 

لكن فيهما: أَنّه لادليل حينئذٍ عل ىكراهة الأوّلأيضاء ومجرد احتمال 
النصّ له لا يجديء اللّهم إلا أن : يكون من جهة التسامح » سيّما مع وه 
بمساواته لإقامة الحدود ء واقتضاء الثاني الكراهة في بعض الأفراد, 
وما سمعته قاض يعدمها مطلقاًء وعدم تكليف المتحاكمين الجدل”. 


)١(‏ كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج 7 ص 9؟71. 

(؟) مال اليه الفاضل الهندى في كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج ا ص 55١‏ 
والطباطبائي في رياض المسائل: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 7940 .59١‏ 

() المفيد في المقنعة: القضاء / ادب القاضي ص ./١١‏ والطوسي في المبسوط: كتاب آداب 
القضاء ج 8 ص 387 . 

(4؛) المراسم: أحكام القضاء ص 737١‏ . 

(0) السرائر: القضايا والأحكام / آداب القضاء ج ؟ ص ١017-1١07‏ . 

(1) كالحلبي في الكافي في الفقه: القضاء / تنفيذ الأحكام ص 444 . 

(0) في بعض النسخ بدل هذه العبارة: وتكليف المتحاكمين عدم الجدل. 


ددر .»2هسهمشههههههيبب جواهر الكلام (ج )١8‏ 


فلعل الأقوى في النظر عدم الكراهة مطلقاً» والنصّ إِمَا مطرح أو 
محمول على إرادة الأحكام الصادرة من قضاة العامّة ؛ لأنها باطل 
محض ء فيكون إطلاقهم 8 الأحكام وسيلة إلى التعريض بذلكء أو 
الم سيصي ١‏ عن وكير روي 
إخراتها والعمل على مقتضنا ها تخاضاً من الرقوع : في المكروه لا ينيف 
ركوم سق على احضال امات الى (اإرا عديدا قد خصوها 
مع وضوح الفرق بين النبيَوَييةُ وأميرالمؤمنين اك ونحوهما ممّن هم 
مأمونون عن الخطا في الواقع وء وعن ن احتمال كون م - د 
0006 بل نحن إليه أقرب من غيره» وتسأل لله العصمة ؛ 
فإنّه المفزع والعانها فى الدمون كلها . 

والمتبادر من تعريف الضالّة الذي عبّر به الفاضل" أيضاً ‏ 
إنقنادها لانعدانيا كما فيه الشهية الثان © وسيطه #أشيعا اللفحلق 
الثاني في الجامع' والفوائد©, فينحصر دليله حينئذٍ في التعليل في 
مرسل الفقيه الثاني وفي مرسله الاوّل نفسه وخبر الحسين بن يزيد" 
)١(‏ قواعدالاحكام: الصلاة/فيالمساجد ج١ص‏ 53 ارشادالأذهان: مكانالمصليج ١ص .50١‏ 
(؟) روض الجنان: مكا نالمصلي ص 77؟, مسالكالأفهام: الصلاة/أحكامالمساجدج ١‏ ص 7794. 
(؟) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص ٠١5‏ . 
(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص ١6١‏ . 
(0) فوائد الشرائع: الصلاة / أحكام المساجد ذيل قول المصنف: «وتعريف الضوالٌ» ورقة 09 


(مخطوط). 


تعريف الضالة فى المساجد ونشدانها  __-.‏ ل ل ١849#‏ 


بناءَ على إرادة ذلك من «الضالة» في الأول ٠و«تنشد»‏ في الثاني ؛ 
لظهور اشتقاقه من الإنشاد الذي هو بمعنى التعريف, لا النشدان الذي هو 
بمعنى طلبهاء كما عن الصحاح'" التصريح بهما معاًء ويكون تركهما 
النشدان _كالمحكي عن الحلّى!" لعدم كراهته عندهماء أو لاستفادة 
حكمه بالمساواة أو الأولويّة من التعريف» أو أنْهما لم يذكرا حكمه. 

. لكر الثلاثة كماترى ؛ إذ لا مجال لانكار كراهته بعد صراحة 
المرسل الثاني به , ودلالة التعليل في خبر جعفر بن إبراهيم وصحيح ابن 
مسلم عليه , والمساواة أو الأولويّة المزبورتين» واحتمال المرسل 
الأول وصير الحميق امهنا رمت الاشياه مره الخردر 
باعمار امذاء ترميع إضحار الأول عليه بل المرسل الث امكل 
اشعارف كدياةنه على الأششاى هن التعيد ان لأ الانفيادقتى شتير 
لبن نوو ادكه إن رقي طلور وين مععقي 11 لختضا فيه والكر ل وركةء 
ا 0" 

و4 لا وعد نكا ليما على النسان ار الأر و د هديا عرفت هق 

نصّ الخبر ء كما أَنّه لا وجه لسكوتهما عن بيانه » فمن هنا فهم المحقّق 
الثاني والشهيد الثاني في بعض كتبهما!» إرادة الإنشاد والنشدان من 
التعريف, والأمر سهل بعدماعرفت من وضوح الدليل على كراهتهما معاً. 


. الصحاح: ج ؟ ص 087 (نشد)‎ )١( 

. 59 ص‎ ١ السرائر: صلاة الجماعة ج‎ )١( 

(؟) كابن البرداج في المهدت: الصلاة / باب المساجد ج ١‏ ص 7/, والكيدري في الاصباح 
(سلسلة الينابيع الفقهية): الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 178 . 

(4) كحاشية ارشاد الأذهان: مكان المصلي ذيل قنول المنضتفق: «اوتعريف الضوال»:حن :58 
انغطانظ) والروطة اليه هكاق المعلى جح طن +1 


ل تت 2 م ا ا 1 11 001 الكلام (ج )١‏ 


والمذافةة” 'في كراهة الأول منهما بن الإنشاد من أعظم العبادات , 
والأولى به الجامع , وأعظمها المساجدء فلا يشمله التعليل, وفي 
وو ايك لمحي ا ار ا لوت 7 
عن الضالة أيصلح له”" أن تنشد في المسجد؟ فقال: لا بأس»”" ٍ 

يدفعها: أن المساجد ليست لمطلق ما يحصل به الثواب ؛ ولا فكثير 

من الأمور السابقة المكروه فعلها فيها محل البيد والشيراء اانا 
لعفي الموونة: الوا سه اى المتدورة قد تمترن ن بما يقتضى استحبابها . 
وأنّه يمكن الجمع بين الحقّين بالإنشاد على أبوابها كما ذكره والأمهات 
في باب اللقطة على ما حكاه في الروض '“ عنهم , وأَنّه لا تنافي يبن نفي 
البأس والكراهة ء لا أقلَّ من أن يكون كالعاءٌ والخاصٌ. 

وإقامة الحدود لا إشكال فى كراهتها . بل عن قضاء الخلاف١7"‏ 
ذعوى الماع ليها مثا :ومين جسيع الفقهاء لآ با ص80 
للمرسلين » ومخافة خروج الحدث والخبث ونحوهما في المسجدء 
واشتمالها غالبا على رفع الصوت والكلام الهذر ونحوهما. 

وليست بمحلامة اليس الاو احا رتل القييو ب 
قطع النظر عن وهنهما بإعراض الأصحاب ء نعم ينبغي القول بها في مثل 


)١(‏ كما في كشف اللثام: الصلاة / في المساجد بج 6 ص ا 

. كلمة «له» ليست فى المصدر‎ )١( 

0 مسائل علي بن جعفر: ح 77 ؟ ص ,0601١‏ تهديب الأحكام: الصلاة / باب 0" فضل 
المساجد والصلاة فيها ح ” ج 7 ص 54 5,: وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب أحكام 

(؛) روض الجنان: مكان المصلى ص 73١51‏ . 

(5) الخلاف: آداب القضاء / مسألة ؛ ج 1 ص .5١١‏ 

(7) الحاوي الكبير: ادب القاضي ج ١7‏ ص "١‏ . 


أقامة الحدود فى المفاعة يبب يح جب يي را تت 8 ١‏ 


الحد المستلزم إخراج النجاسة كالقتل والقطع ونحوهما وإن لم تلوّدث 
فاك على عدم دوراى التعرنة اماردو الاكلى المل قاض 

لكن في الذكرى”© الاستدلال على عدم حرمة غير الملوثة بذكر 
الأصحاب جواز القصاص في المساجد للمصلحة مع فرش ما يمنع من 
التلويث » وقضيّته أنَهُم صرّحوا بذلك هناك كما حكاه عنهم أيضاً في 
ل عد 7 

وفيه: انه بعد ثبوت أنه إجماع منهم _-لعله استثناء من الحكم 
المزبورء فلاجهة للاستدلال به على ذلك» على أنّ المحكي في كشف 
اللنام”” عن الشيخ التصريح باستثناء القتل ونحوه في المسجد من 
الحكم بالجوازء وأنّه قال: «ولا يفيد فرش النطع!*؛ لحرمة تحصيل 
النجاسة فى المسجد»”". 

ولا ينافية إطلاقهم هنا إقامة الحدود التي منها القتل ؛ ضرورة 
إرادتهم الحدود من حيث إِنها حدود لا مع مانع خارجيّ بعال" فاهل 
التلويث أيضاً لم ينصّوا على استئناء ما لوّث منها ء كالقائلين بالحرمة 

مطلقاً وإن لم تلوّث ء فتأمّل جيّداً 

وإنشاد الشعر وإن أُطلق في المتن كالنصٌ وكثير من الكتب" بل 


. ١607 ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 519١‏ . 

(؟) كشف اللثام: : الصلاة / في المساجد ج 7 ص .75١‏ 

(5) النطع ‏ بالكسر والفتح, وكفتن وكطيق أرقا -: بساط من الأديم [الجلد]. مجمع البحرين: 
ج ؛ ص 597 (نطع) . 

(0) الخلاف: أداب القضاء / مسالة ؛ ج ١‏ ص .51١5-15١١‏ 

(1) كالنهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .,٠١5‏ والسرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 01" 
والمعتبر: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص .40١‏ وتحرير الاحكام: الصلاة / في المساجد©> 


ا خو افر الكادام 23 ؛١)‏ 


نسبه الكركي”" إلى الاانب مشعراً بدعوى الإجماع عليه » بل في 
ل منهويكث عه كبيت حكمة, أو شاهد على لئة لاي كتاب ا 


اق نسل كه 1 ومصراة ني الحسين 14 ومدح الأئمّة ئمّة لياق وهحا 
اعذاتهي» ال سائز ها كاو سنا متدورهادا ريع عبايةه كماسضال إن 
ذلك الشهيدان في بعض كتبهما”" والكركي!* وسيّد المدارك“ والفاضل 
الأضرياق ا"اوايوةه الكاسان "دون لم رصوس يهم جديع تنا 
ذكرناء بل جزم به العلامة الطباطبائي » فقال: 
والحدّ والأحكام والإنشاد» للشعر إلا الحقّ والرشاد!6!١"‏ 
لا لاستبعاد الكراهة في ذلك ؛ إذ قد ورد عنهم 8 النهي "١‏ عن 


جه عئاض 1ق:زواليان: العزلاة 7 فى النس خسن ا : 

.١60١ جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) روض الجنانة مكان الفنضلى :ص :110/1 , 

ا الأول في الذكرف: مياعك المنا عضي :101 والقاي فى الروضة الهندة مكان السسيلن 
واعى 151 و علد يناكاً علية في السالك: العلا / أحكام الساجدت امن بانكا 

(؛) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص .١5١‏ 

(5) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 1١5‏ . 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج 1 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١18‏ ج ١‏ ص 4 .٠١‏ 

اكزوةا فى المصدر وال ادا والرقناذا.. 

0 القوو ال الصلة الى الماش هن + 

(112) كما فى كبر حماذ بن عنمان: وغيره غن أى عبدائ ف قال: ولا شف السعر يتليل ويه 
للعد فى نهو رمكا ره يدل :ولا نهارن قال .له الساعو .ا اها فا ته فندا؟؟ انرون كات ال 
' توذبب الاأعكام: ليام رامح اه لات :5 طن 10 البوسائل الفحعة بات 11 تق 
واف آداك الفتاكم حر الى ماضن 114 . 


انكناذ الشعر فى المشاحة تب 91 


قراءة الشعر في شهر رمضان وإن كان فيهم ل » بل لصحيح ابن يقطين 
عال إن القببي تافهن انفناة الشهر دن الطر اق فقا #«زرها كان تسن 
الشعر لابأس به فلا 5 بهد7)10" ؛ إذ الظاهر إرادة نفى الكراهة فيما لا 
بأس به من الشعر لا الحرمة. 0 
ولعلّه عليه يحمل نفي البأس أيضاً في خبر علي بن جعفر سأل 
أخاهة : «أيصلح أن ينشد الشعر في المسجد؟ فقال: لا بأس...»7” لا 
على نفي الحرمة, سيّمامع ملاحظة ظهور سوال السا ثل في إرادةالصلاحيّة 
بمعنى عدم الكراهة . بل علو رتبته في العلم قد يابى سوّاله عن الحرمة. 
بل قد يرجح ما ذكرنا بان حمله على نفي الحرمة يقتضي التقييد في 
أفراد البأس بناءً على أ نّالكراهة منه » وهي نكرة في سياق النفي كالنصّ 
في العموم ء بخلاف ما قلناه فإنّه تقبيد للفظ الشعر الذي إرادة العموم منه 
مغر كة لارام هيو النخوة انه لبس له وان افا ديوهت تعليق التي يغلي الطبيعة: 
ومن هنا ينقدح لك المناقشة في دليل الكراهة من النصٌ السابق المشتمل 
على لفظ الشعر الذي سمعت الكلامفيه» وعموم العاف العرممل جين 
لا يقتضي العموم في لفظ الشعر الواقع في سياقه , بل هو على إطلاقه. 
نعم استفادة العموم فيه من التعليق على الطبيعة » وهذا يكفي في 
لمت الكروافي القن عع والويائل :ولا بوجي والقعرينا كتان تياب بنة مده رفت 
الاستبصار بدل «منه»: مثله . 
(1) تهذيب الأحكام: الحج / باب 4 ح 1١‏ ج 0 ص ,1١7‏ الاستبصار: الحجج / باب 4١ح ١‏ 
ج ١‏ ص 537 وسائل الشيعة: باب 05 من أبواب الطواف ح ١‏ ج ١١‏ ص ٠١"‏ . 
(؟) مسائل علي بن جعفر: ح ١١7‏ ص 101, تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0؟ فضل 


المساجد والصلاة فيها ح ” ج ” ص 154. وسائل الشيعة: باب ١5‏ من أبواب أحكام 
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تدده إنكا و وصوف الضيرافة الى إرادةاقيرها سمعت دع اشر كالدول 
ونحوه , والصحيح السابق والسيرة التي اعترف بها الكركي في غير واحد 
من كتبه!"؛ وما فى الذكرى من أنه «من المعلوم أنّه كان ينشد بين يدى 
النبت يِب البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك»” 

بل كأنّه في بالي أنّه ربّما أمرعكياة بذلك7" ؛ بل ربّما طرق مسمعي 
جملة من الأخبار'» المشتملة على إنشاد الشعر بين يدي النبيّ ييه في 
المسجد ء بل ربّما كان المنشد في بعضها أميرالمؤمنين هذ , والظاهر أنه 
اتوم رو ابض تسعيقن القماء برجيضي 1" إلى ارد لكا اسشيفاء 
الأعرابي": فلاحظ , كل ذلك مع شهادة الاعتبار ببعض ما ذكرنا إن لم 

والمراد بالإنشاد: القراءة لا رفع الصوت » وإن فسره به في تهد يب 
الله" والقر ميو © والمقا بيسن 0 وظاهر الأسانين ٠١3‏ على هنا احكدق 
عنها ؛ للتبادر ولآنّ رفع الصوت في نفسه مكروه وإن لم يكن بالشعر, 





و عن 1 
ااذكرى النمفة وساعت المساجة ضى 67 : 
0 الدين وتمام النعمة: باب ٠١‏ ح ؟؟ ص .١17‏ 
(0) شطر بيت من قصيدة لأبي طالب (رض) وتمام البيت: «ربيع اليتامى عصمة للأرامل» يمدح 
به رسول لمعيه . 
انظر ديوان شيخ الاباطح: ص ١‏ . 
(1) أماليالطوسي: ح ٠٠ص‏ 1/4 بحارالأنوار: باب من أبواب معجزاته(ص) ح١‏ ج8١ص .١‏ 
() تهذيب اللغة: ج ١١‏ ص 73١1‏ (نشد) . 
(8) الغريبين: ج7 ص ١877‏ (سقط من المصدر اسم المادّة؛ أعني: نشد). 
مسجم مناسين اللعه: بج حص “٠*١‏ (نشد) . 
)٠١(‏ اساس البلاغة: ص 0غ (نشد) . 


رقع الصوت قي الممساجد._ د ل 7ب ؟_ _ سب جب اي 
كما هو قضيّة إطلاق المتن وغيره من كتب الأصحاب"" التى عبّرت بما 
في النصٌّ الذي هو مستند الحكم » مؤيّداً بما في الرفع من الشغل عن 
العبادات » ومنافاة السكينة والوقار والخشوع المطلوب في المساجد, 
و ادامر تو اله 

بل مقتضى الإطلاق المزبور عدم الفرق بين القراآن وغيره» بل نصّ 
على التعميم المذكور الثانيان!"؛ لكن مع التقييد بما إذا تجاوز المعتاد 
كما أنّه قيّد أصل رفع الصوت به في المدارك'' والمفاتيح'* والكفاية), 
ولابأس به ؛ لانصراف الإطلاق إليه » كما أَنّه لا بأس بالتعميم المزبور 
للإطلاق أيضاً. 

إلا افويض دادما تو كبوكوب الخور فيه او النفحيا ناعاى وه 
نشم ينا فيدرف الصبوت مع الخيره كيحظى القرافة و لاد كار للزها ممقلا 
المستحبّله أن يُسمع من خلفه كل ما يقول والأذان والإقامة ونحو ذلك. 

ولعل ذا هو مراد ابني الجنيد"' وإدريس”" في المحكي عنهما من 


١ وقواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد‎ .٠١5 كالنهاية: الصلاة / فضل المساجد ص‎ )١( 
والاردبيلي في مجمع‎ ١07 ص‎ ١ ص 54, والدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد ج‎ 
107 حن:‎ ١ الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج‎ 

(؟) الكركي في جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص .٠0١‏ والشهيد الثاني في 
الروضة البهية: مكان المصلي ج ١‏ ص ,1١49‏ وروض الجنان: مكان المصلي ص 77؟, 
والمسالك: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص .717١‏ 

() مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص ٠١‏ . 

(؛) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١4‏ ج ١‏ ص .٠١4‏ 

(0) كفاية الاحكام: الصلاة / مكان المصلي ص 77 . 

(1) نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج 7اص ؟١75.‏ 

(/) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7195 . 


ا ع ل ا وب لس لفق | هن الكلا م( ج غ١)‏ 


استثناء ذكرالله من كراهة رفع الصوتء وإلا فالنصٌّ والفتوى مطلقان, 
أقصى ما يمكن تنزيلهما على إرادة ما تجاوز المعتاد. 

والمراد الاعتياد في نفس الرفع للصوت من غير فرق بين القران 
وغيرهء. لكن في كشف ال ليام إرادة الاعتياد لكل شيء 

بحسبه » فيختلف باختاللاف الأنواع في العادة ؛ ؛ اذ هي في الأذان غيرها 

قي القرازة. 

وفيه: أنه لا عادة مضبوطة في ذلك كي يرجع إليها ء على أن أ 
الإعلام كلّما كان أرفع كان أولى » وارتفاع صوت الإمام 00 
المأمومين وقلّتهم , والأمر سهل. 

ورفع الصوت فى التدريس :فى الساتهد لم أعرق اسطناء: 

حدء فيشمله النصل والفتوى. 

00147ني سابد ما جار ازا بيات 
المسحدين الفيع” والحلّي”" على ماحكي عنتهماء ا 
والشهيد”“ والمحقّق الثانى”" والعلامة الطباطبائى”". بل فى المدارك 7 


. 71717 كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج “ا ص‎ )١( 

(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١٠ص‏ ١١١,ءالنهاية:‏ الصلاة / فضل المساجد ص ٠١59‏ . 

0( تقدم المصدر قريبا . 

(؛) تحرير الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١ص‏ 04. تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المساجد 
ج ؟ ص 35 4. نهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج١‏ ص 701 قواعد الاحكام: الصلاة/ 
في المساجد ج و15 : 

(5) البيان: الصلاة / في المساجد ص ,١51‏ الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد ١‏ 
ص .١61‏ 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص ١817-١457‏ . 

() الدرة النجفية: الصلاة / في المساجد ص 9 . 

(8) مدارك الاخكام: الصلاة ة / أحكام المساجد ج 4 ص 1١"‏ . 


نسبة الكراهة إلى قطع أكثر الأصحاب »؛ وعن حاشيتها”" إلى المشهور, 
وفي الذكرى'" إلى الجماعة. 

لمنافاته التوقير بر ء ومخافة خروج الخبث منه فضلاً عن الريح من 
الحدث كالصبيان والمجانين #إذ هو حال التو مكلهم أو أسواً» والتعليل 
بانها الما تليق للقران 12 ولغير هذا*؛ وخبر زيد الشحّام: «قلت لأبي 
عبدالله يِل : تقول الله (عرّوجل): آل“ تقربوا الصلاة 53 سكا 2 )!0 
قال: سكر النوم»”" بناءً على أ نٌِّالمراد مواضع الصلاة التى هى المساجد. 

والشدّة في المسجدين لشدّة احتر 0 بالتهي, 
ففى صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر اه : ما تقول في النوم في 
المساجد؟ فقال: لا بأس إلا في المسجد ين: مسجد النبيّيَيْةُ والمسجد 
الحرام » قال: وكان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحّى ناحية ثمّ يبجلس 
فيحدّث في المسجدالحرام , فربّما نام » فقلت له في ذلك » فقال: إِنّما 
بكره أن ن ينام في المسجدالحرام الذي كان على عهد رسول اله ييا ؛ 
فاما في هذا الموضع فليس به بأس»”. 


.؟7١؟ ص‎ ١ مخطوطتها خالية عنذلك, ونقله عنها فيمفتاحالكرامة: الصلاة/ فيالمساجد ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: مباحث المساجد ص ١67‏ . 

(؟) كما في خبر جعفر بن ابراهيم المتقدم فى ص .١18/8‏ 

(:) كما في المرسل عن الفقيه والعلل المتقدم في ص .١88‏ وصحيح ابن مسلم ومرفوع محمد 
بن أحمد المتقدمين في ص .١97 15١‏ 

(0) سورة النساء: الاية 27 . 

(1) الكافي: باب بناء المساجد وما يوّخذ منها ح ١0‏ ج 7 ص ,77١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 0" فضل المساجد والصلاة فيها ح "4 ج '"' ص 508. وسائل الشيعة: باب 10 من 
أبواب قواطع الصلاة ح ١‏ ج لاص .515١‏ 

(1) الكافي: باب بناء المساجد وما يوّخذ منها م١١‏ ج 7 ص نهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 4١‏ ج ٠‏ ص 508. وسائل الشيعة: باب ١8‏ من © 


وفي خبر محمّد بن حمران عن أبي عبدالله م في حديث قال: (2.. 
52-0 امجاينا 2 سيق ل الله كدان قال: لا ينام فى مسجدي ادي 
العفية. 

وريما يج" منه أشدّية الكراهة فيد من النسجدالحرام »كما هو 
ظاهر خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد: «سألته" عن النوم 
في المسجد الحرام » فقال: لا بأس » وسألته عن النوم في مسجد رسول 
له مَييَةُ. قال: لا يصلم»!*. 

كما أن ظاهر صحيح زرارة السابق عدم الكراهة فيما عدا 
المسجدين » بل كاد يكون صريح الاستتثناء فيه فضلا عمّا في ذيله من 
الصراحة » ومن هنا استجود في المدارك!* وتبعه الكاشاني" قصرها 
عليهما مؤيّداً له مع ذلك بضعف سند دليل إطلاقها ودلالتهء وهو جيّد 
لولا أن الكراهة ممًا يتسامح فيهاء وقد عرفت فتوى الجماعة بها وما 
يشعر بهاء فاتجه حمله حينئذ على إرادة الشدة. 

وأمّاا" احتمال حمله على إرادة بيان عدم جريان أحكام المساجد 


د أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج وص .1١9‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: المزار / باب 6 ح ١5‏ ج 1 ص ,١5‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
احكام المساجد ح "اج مص .52٠١‏ 

(؟) يحتمل بدلها: يشم . 

(؟) الخبر في المصدر ليس مضمراً وإِنّما هو عن الامام الكاظم ا . 

(؛) قرب الاسناد: ح ١١4٠‏ و١4١١‏ ص 588,. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أحكام 
المساجد ح اج مص .5٠١‏ 

(5) مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 5١7‏ . 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١4‏ ج ١‏ ص 4 .٠١‏ 

(/) جوابها قوله: «نهو» الآني في س ١7‏ من الصفحة الاتنة: 


على مثل هذه الزيادة التي حدثت بعد زمانه يي كما ع 
البحراني في حدائقه , مع اعترافه بظهور غير واحد من النصوص"'" في 
أنّها من المسجد القديم الذي خطه إبراهيم 6 لكنّه | لل لان 
جريان الأحكام على ما كان ن مسجدأ في الشريعة المحمّدية لا الزمن 
السابق » قال: «ولهذا جاز نقض البيع والكنائس لأهل الملل المتقدمة 
وتغييرها التي كان يراعى فيها ما يراعى للمساجد من التوقير 
والاحترام فتجعل مساجد إسلاميّة تحترم كما تحترم»!". 

بل بذلك تخلّص عن الإشكال الناشئ من ورود بعض النصوص”" 
رسي ا ل لم 
الرواسين » مع ان أن أمير المؤمنين 3١‏ لم يأمر بإرجاعه, ولانهى عن 
استعماله في غير المسدةء كما ان النبى عدا لويدا هراد زيادة السحد 
الحرام التي كانت في زمن إبراهيم كِةٍ على ما نطقت به تلك النصوص. 

فهو وهمٌ في وهم ؛ ضرورة عدم الفرق عند الأصحاب بين المساجد 
القديمة والحادثة , وكلامهم 5 البيع والكنائس شاهد بخلاف ما ادعاه 
كما لا يخفى على من لاحظه ؛ ولذا لم يجوّزوا نقضها ولا تغييرها لغير 
ناته مما عد ول اقتصيروا عطاك ما نأي قد تخي لمر انه ولحو 
ممًا هو تعمير لها لا تخريب ء وإِلآ فقد أجروا عليها أحكام المساجد. 


)١(‏ كخبر جميل بن دراج قال: «قال له الطيار وأنا حاضر: هذا الذي زيد هو من المسجد؟ 
فقال: نعم. إِنْهم لم يبلغوا بعدٌ مسجد إبراهيم وإسماعيل (صَلَّى الله عليهما)» . 
الكافي: الحج / باب فضل الصلاة ؛ في المسجد الحرام ح 8 و ٠ج‏ أ ص 06151و077, 
وسسائل السيعة؛ انظ نان 08 مق انوا أحكام المساجد ج هة ص 30١‏ . 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المساجد ج لاص 0؟١7.‏ 
(؟) تفسير العياشي: تفسير سورة هود ح ١4‏ ج " ص .١158‏ مستدرك الوسائل: باب 0 من 
أبواب أحكام المساجد ح ؟ ج ”ا ص 599. 


ا تل م ير مع لخ | قن الكام 112 


وأمّا نصوص الزيادة -فبعد تسليمها وتسليم تمكّن أميرالمؤ منين اه 
من ذلك -فمُعرض عنها عندهم » نعم لا يبعد عدم جريان بعض 
الأحكام المختصّة بمسجدالحرام على الزيادة الحادثة ؛ لظهور كون 
موردها الموجود منه في زمانه يا ؛ ومن العجب استظهاره من صحيح 
زرارة السابق ما عرفت مع | هذه الذياةة ضنارتة مسسحدا اعلامما 
مندرجاً في الموضوع الذي أثبته واعترف به ء وإن كان الفاعلون لذلك 
الجبّارين كينا هو واضح. 

وكيف كان فلا إشكال في عدم الحرمة في النوم في شيء ممن 
المساجد ؛ للأصل المعتضد بفتوى الأصحاب بل في كشف اللثام: «أنّه 
مجمع عليه قولاً وفعلاً»7", وبالنصوص الأخر الدالّة على الجواز ٠‏ بل 
قد يستفاد من بعضها عدم الكراهة في مثل نوم المساكين ونحوهم ممّن 

ففي خبر معاوية: «سألت أباعبد الله كذ عن النوم في المسجد الحرام 
ومسحد الرسول اك « قال: نعم 3 فاين ينام الناس؟!)7". 

وفي خبر أبي البختري عن جعفر بن محمّد عن أببه 85 المروي 
عن قر بالاسناد: «ان المساكين كانوا يبيتون فى المسجد على عهد 
رسول اللهولة... 7 


. 7515 كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج “ا ص‎ )١( 

(1) الكافي: : باب بناءالمساجد وما يؤخذ منها ح ٠١‏ ج “اص 7141, تهذ يب الأحكام: : الصلاة / 
باب 59 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١‏ ج “ ص 50/8, وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح ١ج‏ دص .5١59‏ 00 

(؟) قرب الاسناد: ح 0171 ص 58١ء‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من ابواب احكام المساجد ح 0 
اج وص .77١‏ 


كراهة خرن المسحة لفق لوقه اننع ف 2 و" 





وفي خبر إسماعيل بن عبدالخالق المروي عنه أيضاً: «سألت أبا 

عبداللهةٍ عن النوم في المسجد الحرام , فقال: هل للناس بد أن اا 

في المسجدالحرام الوه الريح تخرج من الإنسان » قال: 
لا باس ين 11 ؛ ولعلّه لذا اس: ستئنى الشهيد'" النوم لضرورة من الكراهة. 

البو و سيا زائحة بضل او توم 4 أو 

من الروائح المؤذية للمجاور كالكدّاث ونحوه في المساجد , 

او اي ل د ا المشتمل بعضها 

على شدّة المبالغة في الأول( كخبر الر كنات قال« قهدت انا 

جعفر ك9 إلى يَنْبْه" فقال: يا حسن أتيتني إلى هنا؟! قلت؛ نعم... قال: 

ني أكلت من هذه البقلة يعني التوم» فأردت أن أتنحى عن مسجد 


وول الله كاله 0 


)١(‏ قرب الاسناد: ح 444 ص ,١77‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب أحكام المساجد ح ؛ 
ج وص .757١‏ ' 

(1) الدروس الشرعية:الصلاة /أحكامالمساجدج ١ص‏ 07 ١ءالبيان:‏ الصلاة /فيالمساجدص .١171‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: فيه . 

(؛) كالشيخ في النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .٠٠١‏ وابن ادريس في السرائر: صلا 
الجماعة ج ١ص 580٠‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص ؟ .٠١‏ 
والعلامة في القواعد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 59 . 

)6( الصحيح ابدالها ب «الثاني» ' 

(1) قال عدّام بن الأصبغ السلمي: هي عن يمين «رضوى» لمن كان منحدراً من المدينة الى 
البحر على ليلة من «رضوى» من المدينة على سبع مراحلء وهي لبني حسن بن عليء وقال 
غيره: لع حصن به نخيل وماء ددع وبها وقوف لعلي بن أبي طالب يتولاها ولده. وقال 
ابن دريد: ينبع بين مكة والمدينة... معجم البلدان: ج 6 ص 141 10١‏ . ' 

() الكافي: كتاب الاطعمة / باب الثوم ح ” ج 1١‏ ص 570. وسائل الشيعة: باب "١‏ من ابواب 
أحكام المساجد ح ” ج ه ص 7351 . 


الح ا اوبرت ١55‏ ل الكلام (ج غ١)‏ 


واقتصار المصئّف”"كالفاضل في بعض كتبه'" على الأوّلين محمول 
على المثال قطعاً ؛ لظهور النصوص في كل ذي رائحة مؤذية: 

ففى صحيح أبن مسلم عن الباقرطيّة : «سالته عن اكل الثوم . فقال: 
إنْما نهى رسول الله ويا لريحه , فقال: من أكل 8 البقلة الخبيده -وعن 
العال (١‏ المضية ا"ادفاة عرب معنا و داناعى كله وميا نس السعاد 
فلا بأس)»2©. 

وفي خبر أبي بصير عن الصادق عن آبائه عن على 90 : «من أكل 
ا ا ا 


بخ الحجحاسيند .: «سألت أبا عبدالله اثلا الك 00 5 كلد 


5 وغير مطبوخ , ولكن إن أكل منه شيئاً له أذيّ فلا يخرج إلى 

المسجد ؛ كراهيّة اذاه 00 يجالس» ”" وغيره(6 

١ هنا و في المختصر النافع: صلاة الجماعة ص 44. والمعتبر: الصلاة / أحكام المساجد‎ )١( 
207 صن‎ 

(؟) كتحرير الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 054. وارشاد الأذهان: مكان المصلي 
جاص 50 . 

0 كنات ع + حِ ا 0 

)00( هذيب الأحكام الشبلدة ا 6 فصل السناجد 2-0 ة فيها ح بد ٠ص‏ 5060 

لكا مايه 3 : «امن» وفى ى الوسائل؛ 5 من» . 

(/) المحا 0 1 ص 7١م‏ 0 : باب 00 ١ج‏ اص أ65, 

(8) > كخبر أبي بصير التى. 


كرافة وخول القشحة لد ذو لمر انح انو تعب ب ب ل 011 


نعم وصفه الشيء بما له أذى كالتعليل في ذيله وصحيح ابن مسلم 
السابق ظاهر في ارتفاع الكراهة بمعالجة ذهاب رائحته بطبخ ونحوه, 
كها بوم ابهدمهانا إلى باسوفة الفويدل المررف هن 
المجازات النبوئة للرضيّ وي قال:«اقال يله :.من أكل نغاتين البقلتين 
فلا يقربنَ مسجدنا يعني الثوم والكرّاث ايفين أراد كلها ايها 
ل وفي رواية لعفي ابيا ار 

فما عساه يقال من احتمال الكراهة بأكل ذوات هذه البقول وإن 
ذهبت الرائحة ؛ لإطلاق بعض الأدلة الذي عرفت تنزيله بشهادة 
صحيح ابن مسلم المتقدّم والتبادر على ذي الرائحة , ولاحتمال أو 
ظهور خبر أبي بصير عن الصادقنكةٍ في التعميم المزبورء قال: «سئل 
عن أكل الثوم والبصل والكرّاث» فقال: لا بأس بأكله نيا وفي القدور, 
ولا باس بان يتداوى بالثوم » ولكن إذا اكل احدكم ذلك فلا يخرج إلى 
المسجد»”" الواجب بعد ما سمعت تنزيل الإشارة فيه على غير المطبوخ 
أو عليه أيضا إذا لم يُذْهب الطبخ رائحته لا يلتفت إليه. 

نعم ظاهر بعض النصوص استحباب إعادة الصلاة مع اكل الثوم ذي 
الرائحة فضلاً عن كراهة دخول المسجد , كخبر زرارة قال: «... حدّثني 
)١(‏ هذا التفسير وارد في الوسائل دون المجازات النبويّة . 
(؟ و؛) الاماتة أو الموث الذي هو الدوف أي الخلط ‏ في الماء مجاز كما لا يخفى. 

بحارالأنوار: باب ٠١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 79 ج 817 ص 7719. 
(' و0) المجازات النبويّة: ح١]‏ ص 78- 2/4 وسائل الشيعة: باب ؟7؟ من أبواب أحكام 

0 د وا 


ا تآ تآ ري حر ل ل لام ( 1 ) 
من أصدّق [من 1" أصحابنا سألت أحدهماليه: عن الثوم , فقال: أعد 
كل صلاة صليتها مادمت تأكله»”" ؛ ؛ اذ من المعلوم عدم إراد» الوهوي” 
للنصوص الأخر والإجماع محصّلاً ومحكيّاً عن الاستبصار”" على أن 
أكل هذه الأشياء لا يوجب إعادة الصلاة »كما هو واضح. 

لو 4 يكره 9 التنخم والبصاق »4 فيها ايضا كما ذكره غير واحد من 
الأصحاب١‏ بل لبي (ة إلى ا" ومن تاشن عنه”) ممن تعراص 
لأحكام المساجد عدا لعجاي 00007 للا بر ترصو المتحد الدى ودالبي 

تأركه» وبالتعظيم التعلن" "' بأنّها بيوت الله في أرضه,ء ولا ريب في 

حصو ايها در كيم رل ١‏ اريف كينا جره 

وللتعليل في وجه بأنْها إِنْما نصبت للقرآن١"‏ أو لغير هذا" ولما 


15 الافانةمن العصدر:ورخضيها السياق:. 

(1) تهذيب الأحكام: الذبائم والاطعمة / باب ؟ ح ١04‏ ج 4 ص 45. الاستبصار: الأطعمة 
والأشربة / باب لاه ح 5 ج 4 ص .4١‏ وسائل الشيعة: باب ١١8‏ من أبواب الأطعمة 
المباحة ح 8 ج 0؟ ص .5١١‏ 

(5) انظر ذيل الاستبصار من الهامش السابق . 

(4) انظر المصادر اللاحقة . 

(0) مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 777 . 

(1) المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 21١‏ النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .٠١١‏ 

(/) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص ,٠١١‏ والمصنف في المعتبر: 
الصلاة / أحكام المساجد ج ؟ ص 407 405. والعلامة في التحرير: الصلاة / في 
المساجد ج ١‏ ص 04. والشهيد في النفلية: البحث الثاني من الخاتمة ص ١87‏ . 

() بل تعرّض له العجلي في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 7378 . 

(9 و١٠)‏ كما في خبري يونس وأبي بصير المتقدمين في ص ١87-١80‏ . 

. 188 كما في خبر جعفر بن ابراهيم المتقدم في ص‎ )1١( 

)١١5(‏ كما في المرسل عن الفقيه والعلل المتقدم في ص ١8/8‏ . وصحيح ابن مسلم ومرفوع محمد 
ابن أحمد المتقدمين فى :كن وان 9ؤا. 


"5117 





كراهة التنخم والبصاق فى المساجد 


فيه من تنفير المتردّد ين بل أَذيّتهم. 
ولخبر الحسين بن يزيد!" عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن 
آبائه طبه في حديث المناهي » قال: «نهى رسول الَهمَييةُ... عن التنجّع 
في المساجد...»'" وهو التنخم ؛إذ النخاعة النخامة كما في المجمع”". 
والمرسل عن النب ينه المروي عن المجازات النبويّة للرضي: «انّ 
العبحة ادرو من الوقانة كيا اعروق الجلد ةنم القار رذ رنسهيت 


واج: ١‏ غ00 


والمرسل أيضاً في مجمعالبحرين: «النخاعة فى المسجد خطيئة)»0". 
وإشعار خبر إسماعيل بن مسلم الشعيري عن جعفر عن أبيه عن 
أبائه ميا : «من وقّر بنخامته المسجد لقي الله تعالى يوم القيامة ضاحكا 


د اماي كبازه بيمي»' 1 


. فى المصدر: الحسين بن زيد‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب ذكر جمل من مناهي النبييَية ح 418: ج ؟ ص ؛. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ” ج 0 ص 5؟١؟.‏ 

(؟) مجمع البحرين: ج 4 ص 5560 (نخع) . 

(4) كذا في الوسائل؛ وفي المجازات النبوية ينتهي الخبر الى قوله: «من النار» ثم يبدأ كلام 
الرضي. قال بعده: «يقال: انزوت الجلدة إذا انتقبضت واجتمعت» . 

(0) المجازات النبوية: ح ١7‏ ص ,5١١‏ وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد 
حةج وص .5١6‏ ' 

(1) مجمع البحرين: ج 4غ ص 196 (نخع). مسند أحمد بن حنبل: مسند أنس ج 7 ص 177, 
سنن أبي داود: ح 21/1 ج ١‏ ص .١13238‏ كنزالعمال: ح 7١807‏ ج لاص 1317 . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 55 فضل المساجد والصلاة فيها ح 7 ج ؟ ص 1901, 
الاستبصار: الصلاة / باب 51/7 ح ؟ ج ١‏ ص 87 4. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
أحكام المساجد ح ؟ ج دص 5١7‏ . 


1ح حت ا اي مي في و حت انلق | لين الكلام (ج )١‏ 


نم ردّها في جوفه لم تمرّ بداءٍ في جوفه إلا أبرأته»”"» ومنه يستفاد أن 
المراد بالتنجّم في حديث المناهي إخراج النخاعة إلى أرض المسجد , 
لا مجكد خروجها إلى فمه وهو فى المسجد ؛ إذ لا كراهة فى ذاك . بل 
لملدسكية | ذاكا وعد القدمة لابتلاع. ْ 


وخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه كه ليت (": «إن * علتا افلا 
قال: الباق فى المسجد خطيئة 2« وكفارنه دفنه))7". 


ولإشعار خبر طلحة بن زيد المروي عن ثواب الأعمال عن جعفر 
عق انه عن زسول الله 12 ارمق ود رئقه تنظيما لحف الخد جع الله 
ريقه صحّة في بدنه » وعوفي من بلوى في جسده»!2. 

وخبر السكوني المروي عن محاسن البرقي عن جعفر عن 
أبيه مرلعاض 0١‏ :غ. .. من رد ريقه تعظيماً لحقّ المسجد جعل الله ذلك قوّة في 
نقد وار كني الدوها حسلة و رجفا بعل يا ماقا ك2 
جوفه إلا أبرأته»©". ْ 


)١(‏ ثواب الأعمال: باب ثواب من ردٌ ريقه تعظيماً لحقٌ المسجد ح ١‏ ص 70. تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 54 ج “اص 101. وسائل 
الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج وحص 7؟١؟.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ فضل المساجد والصلاة فيها م :51 ج “اص 501, 
الاستبصار: الصلاة / باب 8/ا؟ ح ١‏ ج ١‏ ص 483. وسائل الشيعة: باب ١9‏ من أبواب 
أحكام المساجد ح ؛ ج هص ؟17. 

(4) ثواب الأعمال: باب ثواب من ردٌ ريقه تعظيماً لحقٌّ المسجد ح ١‏ ص 75؛ وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب احكام المساجد ح 7 مص 5؟١5.‏ 7 

(0) كذا في الوسائلء وف يالمحاسن روى بداية الخبر عن علي نظ ثم قال: «وقاليَرَياةً...» . 

(1) المحاسن: كتاب ثواب الأعمال ح 41 ص 056. وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أحكام 
المساجد ح /اج وحص ؟؟؟. 


كراهة التنخّم والبصاق فى المساجد سس ام 


وليسا بحرام قطعاً؛ للأصل » وظاهر باقي النصوص الدالّة على 
الجواز» وأرجحيّة البزاق على جهة اليسار على غيره إن كان في 
الصلاة . منها: خبر عبدالله بن سنان: «قلت للصادق غليْة : الرجل يكون 
في المسجد في الصلاة فيريد أن يبزق » فقال: عن يساره » وإن كان في 
غير صلاة فلا يبزق حذاء القبلة » ويبزق عن يمينه ويساره»7". 

ومنه يستفاد كراهة مطلق البزاق على جهة القبلة تعظيماً لها ؛ إذ 
للقن سحتمول عليه قطعا لأ على العرية كما ان الأمرييا لنزاق على 
لدان حال الصلاة عل ىالندب لا الوجوب ؛ لخبر عبيد بن زرارة: 
«سمعت أبا عبدالله 3 يقول: كان أبوجعفركة يصلّى في المسجد 
فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه»'". 

وهنه يستقاد الجواز فى المسجد أيض ا كخبر اين مهز يار «رايت أبا 
جعفر الثاني عد يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن"'" والحجر 
الأسود ء ولم يدفنه»!», واحتمال”/ استفادة عدم الكراهة أصلاً منهما - 
لتزرّهه لا عن فعل المرجوح - يدفعه: أنه لعلّه لبيان الجوازء فيكون 


/ تهذيب الأحكام: الصلاة‎ 737١ ج؟ ص‎ ١١ الكافي: باب بناء المساجد وما يؤخذ منها‎ )١( 
من‎ ١9 باب 60" فضل المساجد والصلاة فيها ح 0ج “اص /50, وسائل الشيعة: باب‎ 

١‏ تهد يب الاحكام: الصلاة / باب .»> فضل المساجد والصلاة فيها ح 1ج 7ض /ا0" 
وسائل الشيعة: باب ١4‏ من أبواب أحكام المساجد ح ” ج د ص .5١١‏ 

(؟) في المصدر بعدها: اليماني . 

(:) الكافي: باب بناء المساجد وما يوذ منها م١١‏ ج7٠‏ ص ,57١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 56 فضل المساجد والصلاة فيها ح بقاع صن 017 5 وسائل الشيعة: باب 1١‏ من 

(0) كما فى ذخيرة المعاد: مكان المصلى ص 56١‏ . 


ابي و يو و 7 ويج كحت نفو هي الكلام 1ع 11) 
بالنسبة إليه مندوباً وإن كان مكروهاً في حلدّ ذاته وبالنسبة إلى غيره ؛ 
كما هو واضح. 

( و4 أمّا كراهة 9 قتل القمل » فيه فهي وإن نصّ عليها غير واحد 
من الأصحاب'" مع إبدال القتل بالقصع » بل في الذكتورى:ائة :قال 
الجماعة»!"؛, لكن قد اعترف بعضههم'" يعدم الوقوف على قه يكال 
عليه . ولعلّه لذا تركها العلامة الطباطبائى فى منظومته!2. 

١‏ الشبعيت كان التعك متنا بسانم فيه امكن اقول بها #التكنان 
وى الجماظةموالبعاء ل السازفموالقع وغن أذ داقن .فى المميحدة 
وما فيه من التنفير وعدم التوقيرء وما يشعر به صحيح ابن مسلم: «كان 
أبو جعفركة إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى»*“©. 

ومنه يستفاد ما أشار إليه المصنّف بقوله:« فإن فعل ستره 
بالتراب» بناءً على كون الضمير في كلامه راجعاً إلى كلّ واحد من هذه 
الثلاثة ؛ إذ من المعلوم أن التغطية المزيورة فيه لدفع الاستقذار النفسي 
المشترك بين الثلاثة. 

فعتافا ال ها ممعم دو شير غياك: الذ ال علو دفي البزا سوال 


)١(‏ كالشيخ في النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .٠6٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة بات اللسا من ١‏ والعلامة في القواعد: : الصلاة ة / في المساجد ج ١ص‏ 59 
والشهيد فى البيان: الصلاة / فى المساجد ص ١70‏ . 

(/ا)لذك وف الشنة مناهت المماسه عن 1617 

(؟) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص 05غ. والسبزواري 
في ذخيرة المعاد: مكان ن المصلي ص 56 . 
(؛) الدرة النجفية: الصلاة / في المساجد ص 49 .٠٠١‏ 
(0) الكافي: باب المصلي ا 50 ج “اص 717. وسائل الشيعة: 
باب ٠١‏ من أبواب قواطع الصلاة ح 4 ج لاص 70 . 


كزاهة كشيف العورة :فين الستفاقة شيبح ا ا 


المضمر المرفوع المروي عن محاسن البرقي: «إنما جعل الحصى في 
المسجد للنخامة»!", بل قد يشمٌ من خبري ابني مسلم ومهزيار 
المتقدمين معروفيّة الدفن في ذلك , وان غرضهما من نقل فعله استفادة 
عدم كون ذلك على الوجوب ء فتأمّل. 

ويحتمل عود الضمير في المتن إلى الأوّلين ؛ لأنّهما المتعارف 
دفنهما دون القمل بعد قتله , بل قلّما يبقى منه شيء بعد قتله كي يرى 
فيستقذرء نعم دفنه قبل قتله كما دل عليه الصحيح المتقدّم في محله , 
والأمر سهل. 

ا يكره كشف العورة» في المسجد مع الأمن من 
المطلع , بلاخلاف أجده بين من تعرّض له'"؛ للتعليل السابق, 
ولمنافاته التوقير» وإشعار خبر السكوني عن جعفر عن ابيه ظِيي : «إن 
النبئ ويه قال: كشف السرّة والفخذ والركبة فى المسجد من العورة»”" 
الميلضا ذا تعد ى زتاء : على المطلويت اصع بست التلكقة أ كر ادي 
كشفها المصرّح به جماعة من الأصحاب”*» بل في الروض: «يمكن أن 


.١70 - ١74 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) كابن ادريس في السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .18١‏ والمصنف في المختصر النافع: 
صلاة الجماعة ص 4.. والعلامة في الارشاد: مكان المصلي ج ١‏ ص ,55١‏ والشهيد في 
الدروس: الصلاة / أحكام الجماعة ج ١‏ ص ,١01‏ والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / 
مفتاح 1١4‏ ج اص .٠١8‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 77 ج اص 577, 
وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 554. 

(:) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص ,٠١١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / في المساجد ج؟ ص .١ 54 - ١48‏ والشهيد الثاني في المسالك: الصلاة / 
أحكام المساجد ج ١‏ ص .717١‏ 


يي و ع قوز شن لكام 312 


يراد من العورة ما يتأكّد استحباب ستره في الصلاة ؛ لأنه أحد 
معانيها»١",‏ فتدخل حينئئذٍ الثلاثة في العورة في المتن ونحوه ممّن 
عي اء 

وكال اهران كندقى قن ع امنيا تتلا لصيل البيا لوحن 
بعارض الع لاتانهاء:فما عو النها. كامن لوي زات بتو لبها 
بجعا عب هذا إن اراقهته اللعومةاء كنا نهو وا حي 

( والرمي بالحصى » فيه كما صرّح به الفاضل"" والشهيدا* 
وغيرهما!*, لكن عبّروا بالحذف تبعا لخبر السكوني عن جعفر عن 
لاتقل وا رن الفية ١‏ اهبر مهاد معاف فال فى السبحد: 
فقال: ما 3 تلفته حتى وفغت قة قال اللعذ ف فى السادى :مسن 
أخلاق قوم 0 » ثم تلا ل (وتأتون في ناديكم المنكر)/ قال: هو 
الحذف57 ٠١‏ 


. 7577 روض الجنان: مكان المصلى ص‎ )١( 

انها د نالفاة فشر الفا عد سن 0 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص .47١‏ تحرير الاحكام: الصلاة / في 
المساجد ج ١حن‏ 61 نهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١ص‏ 7304. 

(4) الدروين العرعية + الضادة / أحكام المساجد ج ١‏ ص ١01‏ البيان: الصلاة / في المساجد 
فى :178 النقلية البعك القارج جرم الكنا منسضى 127 

() كابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد ص .٠١١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص ١154‏ والسبزواري في كفاية الاحكام: مكا 
المصلى ص ١7‏ . 

لكاو الذوكا قن امون ون ةقب الفرق. الففن. 

)0( عورة اللككيورت: الآية 9؟. 

)٠١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 1١‏ ج 7 ص ؟5175, 
وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج ه ص ١57‏ . 


كزاقة انم بالعقن وى لمرو ع ب 1 


وخبر زياد بن المنذر عن اب جعفر ني فى حد يث: «... الحذف”" 
بالحصى ومضغ الكندر”" في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل 
قوم لوط»”". 

والأروب ا الخو لد اذهو العا ء البهملة: اروس ب اران 
الأصابع كناف اللعحمة الأبروب لمتجطةاروقع العضاة على بطو يها 
يد" اليمنى ودفعها بظفر السبّابة كما ور اوور عا يا العس ‏ 
أو الرمي بأطراف الأصابع كما عن الخلاف”" ليكوو يديل حي 


المجمز ”" والمفصّل !© 
قال: فشو بين السستاشوة كيها عبد اليه 7 والصق سن 030 


. في المصدر: الخذف‎ )١( 
1 ارييف الكانموز كان التوواد لتروجديه الاللتك الفاسرمن المكيط كع الى‎ 10 
. (كدر)‎ 17١ مجمع البحرين: ج 7 ص‎ 

اهو يعهره لتقو باحينها يغلي اندها لاوا يت قللاته اهن 112 ساربن 
الأحكام: الصلاة / باب ١7‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس م 5ج ؟ ص ١ل5:‏ وسائل 
الشيعة: باب 1 من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 587 . 

(4) مجمع البحرين: ج ه ص 70 (حذف) . 

(0) في المصدر: يدك . 

(1) مجمع البحرين: ج 0 ص 45 (خذف) . 

(') في كشف اللثام - الذي نقل عن هذه الكتب أيضاً -: «الخلاص» ويؤيد ذلك: خلو نسخة 
الخلاف عن هذا المطلب تماماً. انظر كشف اللثام: الحج / في الرمي ج 15 

(6) كذا في ثلاث نسخ من من المجمل. ٠‏ وفي المتن «السبّابتين» انظره اج ١٠ص 58١‏ (خدف). 

(9) لا يوجد هذا الكتاب بأيدينا . 

. (خذف)‎ ١60 العين: ج 4 ص‎ )٠١( 

مع مانس اللققه جد انظ 38 لخدف ): 


اا سس ٠ح‏ سب بي يل ججواهر الكلام (ج )١5‏ 


والترمين "الوالنيا ةلذ يَة"» وفي الأخيريو ادق دز ةم 
من خشب ترمي بها" بين إبهامك والسبّابة» وفي المقنعة!" 
والمبسوط" والنهاية”" والمراسي '؟ والكافي'! والغنية1"" والشر اث 0597 
والتحرير '"والتذكرة!؟"والمنتهى :أن يضعها على باطن الإبهام ويرميها 
بظفر السبّابة » وفي الانتصار"": أن يضعها على بطن الإبهام ويدفعها بظفر 
الوسطى , وعن اي على ظفر إهامه ويدنعها بالمسايحة 1 
انتهى » ويأتي تحقيقه إن شاء الله في باب الحج. 


. (الخاء مع الذال) (مخطوط)‎ ١١5 ورقة‎ ١ الغريبين: ج‎ )١( 

(؟) فى المصدر بعدها: «والمغرب بالاعجام» وعليه فيراد من قوله: «الاخيرين» هذا والنهاية 
الأثيرية, لا ماتوهمه العبارة»لكن العبارة الآنية ليست في المغرب. انظره: ج اص 07 ١(خذف).‏ 

(5) النهاية: ج ١‏ ص ١١‏ (خذف) . 

الى المصدد: د 

(0) في النهاية بعدها: الحصاة . 

(1) المقنعة: الحج / نزول المزدلفة ص ١7‏ . 

(0) المبسوط: الحج / ذكر نزول منى ج ١‏ ص 719. 

(8) النهاية: الحج / الافاضة من عرفات ص 705 . 

() المراسم: الحج / المضي الى مزدلفة ص ١١7‏ . 

. 5١0 الكافي في الفقه: الحج / الفصل السادس ص‎ )٠١( 

. 188 غنية النزوع: الحج / في الرمي ص‎ )١١( 

.01-١ ص‎ ١ السرائر: الحج / الافاضة من عرفات ج‎ )1١( 

(1) تحرير الأحكام: الحج / نزول منى ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

. 750 تذكرة الفقهاء: الحج / في رمي الجمار وكيفيته ج / ص‎ )١5( 

)١0(‏ منتهى المطلب: الحج / كيفية الرمي ج ١‏ ص ؟"/ا. 

. ٠١6 الانتصار: مسائل الحم ص‎ )١1( 

(10) المهزّب: الحج / رمي الجمار ج ١‏ ص 100. وفيه: «ويأخذ الحصاة فيضعها على باطن 
ابهامه ويدفعها بالمسبحة. وقيل: بل يضعها على ظهر ابهامه ويدفعها بالمسبحة» . 

(14) مفتاح الكرامة: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 7١5‏ . 


كراهة الرمي يالخضى قي اميد ب سس ل 


وعلى كل حال فليس هو مطلق الرمي . فيشكل حيئئذٍ إنبات 
كراهته على الإطلاق وإن كان هو ظاهر المحكي عن المبسوط أيضاً, 
حيث قال: «لا يرمى الحصى (ولا)'" حذ فا" 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّه أطلقه لاشتراك أنواعه في العبث والأذى, ولأنّ 
الحذف يطلق على رميها بالأصابع كيف اتفق وإن لم يكن على الوجه 
المذكور في الجمارء قال في الصحاح على ما حكي عنه: «الحذف, 
الرمي بالأصابع»!*. 

عو عفادن الختروق المويو رين كراهية الحند ف سطلفا إن اله 
يكن في المسجد » بل ظاهرهما أَنّه كان من الملاهي » ولعلّه الذي هو 
الأ فيد أهل الرسنا تدق هنا مس لتب القلد ٠‏ فكان على المصنّف 
حينئذٍ تركه الذكروها يحض «الحسا جد )نوالا كان عليه ا يدك كراهة 
التنكل قائماً في المسجد وغيره التي ذكرها هنا الفاضل”“ والشهيدا" 
والاصبهاني'" محتجّاً عليه الأخير بالاكيان 

نعم لعل محل الكراهة ما يحتاج إلى معونة اليد ونحوها كما استظهره 
في فوائد القواعد/ على ما حكي عنها ء والأمر سهل. 


. ليست فى المصدر‎ )١( 

() المسرط لاه الجداعة ىصن :154 :ونيه الوخدنا" 

(5) فى المصدر: الخذف . 

(؛) الصحاح: ج 4 ص ١147‏ (خذف) . 

(0) تحريرالاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 05. قواعد الاحكام: الصلاة / في 
المساجد ج اص 59. 

(1) البيان: الصلاة / فى المساجد ص ١76‏ . 

(/) كسف اللناء: القلاة /اق الساحد ب عاض 178 0 

(8) فوائد القواعد: مكان المصلي ذيل قول المصنف: «والتنعل قائما...» ص 0١‏ (مخطوط) . 


اال ب ل تت ل م 77 ولص فر | فو الكل 12821 


#مسائل ثلاث * 
«الأولى» 

«إذا انهدمت الكنائس والبيع فإن كا' ن لأهلها ذمّة» ولم يبيدوا 
9لم يجز التعدض لها» بحال: أرضها وآلاتهاء وفاقاً للإرشاد!" 
والزروض "لتو الفةا الكو شير ل واو الم كن قن شرفو قت 
إعادتها » بل وإن لم بريدوه فعلاًء بل وإن يئس من تجد يدهم إِيّاها في 
الحال والمال فى وجه. 

لاطلاق ما دل" على احترام ما فى أيديهم حال الذمّة المتناول 
اندلق وقير النين 10 ليل كل تقعيدة باهو الكو روا هم تجو فعا الذي 
خرج عن أيديهم بوقفهم له وصارت ولايته بيد الحاكم كغيره من 
فنا عند سامون التى دن سبع كر اقييا تقذم صو ل الوعمال الذنها ند 
الانهدام في غيرها من المساجد بالشرائط السابقة. 

على أَنّخروجه من أيديهمكان على جهة المعبديّة لهم»فيج بإقرارهم 
عليها قضاءًلحق الذمّة؛ ولذا لميجز ردعهم عن تجديدهاء ولا إخراجهم 
من العام منهاء ولاالتعدض له بحال: كماص-به الفاضل'" والشهيدان7" 


.؟0١ ص‎ ١ ارشاد الاذهان: مكان المصلي ج‎ )١( 

(؟) روض الجنان: مكان المصلي ص 7١8‏ . 

("؟) مدارك الاحكام: الصلاة ة / أحكام المساجد ج .ص .4١0١‏ 

(غ) ذخيرة المعاد: مكان المصلى ص 30١‏ . 

(0) انظر وسائل الشيعة: باب 18 من أبواب جهاد العدو ج ١6‏ ص ١55‏ . 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 709. 

(0) الأوّل في البيان: الصلاة / في المساجد ص ,17١‏ والدروس: الصلاة / أحكام المساجد 
ج١‏ ص 101 والثاني في المسالك: الصلاة / أحكام المساجد ج ١ص 77-58١‏ 
وروض الجنان: مكان المصلي ص 778 . 


لو اتهدمنت الكتائس: والييع تب  -‏ حت ل ري يي 


وغيرهم!", لين مجع البرهان: «لعل صحيح العيص محمول على 
الشرط المذكوىو اجماعا» "ميد بالشوط اغهنا زر اتدرا بن اعليا ف 
كونها في دار الحرب في جواز التعرّض لها. 

ولا ينافي ذلك جواز صلاتنا معهم فيها ؛ للنصوص”””» أو لاشتراكنا 
داك 09 كني بعر ياي ان 
جاز مك ع صرحبه الناض ا والسييناء © والمحمّق 
الثاني" وغير هه ؛ للأصل , وإطلاق ما دل على جواز التصردف في 
هذ ين النوعين» وصحيح العيص سأ الصادق ليد : «عن البيع والكنائس, 
هل يصلح نقضها لبناء المساجد؟ فقال: : نعم)» لأاوورو عون لك 


.١0١6 كالكركي في جامع المقاصد: الصلا الصلاة / في المساجد ج كةدص‎ )١( 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج ؟ ص .١68-١07‏ 

(*) انظر صحيح العيص الآتي في ص 517؟. وانظر وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب مكان 
المصلى ج ه ص ١78‏ . 

(؛) قواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 15, تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المساجد 
3 ؟" ص ١5غ.‏ ارشاد الاذهان: مكان المصلي ج ١حن‏ 10+ 

(0)الأوّلفىالبيان:الصلاة/فىالمساجدص 71١.والثانىفىروض‏ الجنان:مكا نالمصلىي ص 78؟. 

(كااجامع المقاضي الصلاة ,قن السباجدع ان +05 ا تماقية الارشاد:رسعاى عتبارتها 
م فوائد الشرائع: الصلاة / أحكام المساجد ذيل قول المصنف: «وان كانت في ارض 
الحرب أو باد أهلها» ورقة 09 (مخطوط) . 

(0) كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص 1 0غ. والسبزواري 
فى ذخيرة المعاد: مكان المصلى ص 70١‏ . 

)انظ وسائل العنيدة بيات ١‏ من أبواب الأتقال ب لاضن 617 

() الكافي: باب بناء المساجد وما يؤّخذ منها ح 7ج 7 ص 518 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح 07 ج ا ص .,56٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح ؟ ج هحص ؟١5.‏ 





##اسلسل ل يي سس وض فو أشن الكلام (112) 

لكن ١‏ فى المساجد» خاصّة لا غيرها كما في المسالك'" وفوائد 
الشرائع '" بناءً على صحّة وقفهم ؛ لعدم اشتراط القربة فيه » أو مع الشرط 
وصحّتها منهم » أو استئناء خصوص البيع والكنائس من ذلك ؛ لظهور 
النصوص حبّى صحيح العيص بذلك, أو كانت لليهود قبل ظهور 
عيسى كه وللنصارى قبل ظهور محمد يباه »وبالجملة: حيث يصح 
الوقف منهم. 

فمن هنا كان المتّجه حينئزٍ اعتبار الشرائط السابقة -في استعمال 
الاك جد فى يعد ا خردفى العقاء ايشا كما أرما إليه المعو 
الثاني فى ماقي الإزشاة وجيف قال ووذ ربيف جيرا د الستعمال 
فرقها فى السبائحد وكا اله النناء اذا اتيدميت وهس من إعنادتها 
تخ ا وفى نسخة افر 

ولعل الأولى أصمٌ ؛ إذ الفرض أنّها في أرض الحرب التي افتتحت أو 
بائدة الأهل » ومن المعلوم ظهوره في عدم جواز الاستعمال لو أريد 
إعادتها بنفسها مسجداً؛ لحاجتها حينئذٍ إليها ,كما أنّه من المعلوم 
ظهوره في أَنّ جواز ذلك لو اتّفق الانهدام , لا أنّهِ يجوز النقض لذلك نحو 
رط ب لسن دا نس .: 

نعم يجوز نقض مالابدٌ منه في إرادة تغييرها مسجدأكالمحراب ونحوه, 
)١‏ مسالك الأقهام: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص 661-661 . 
(؟) تقدم المصدر آنفا . 
(؟) حاشية الارشاد: مكان المصلي ذيل قول المصنف: «ولو كانت في أرض الحرب...» ص 


65-06 (مخطوط). 
(؛) في نسختنا المعتمدة لنا في التحقيق: «مسجداً» . 


لو اتهدمت الكتنائس و البدخ سعبح-- ح ‏ --  -‏ >آآت ا 0 نض 


كما صرّح بجميع ذلك بعضهم'" وظاهر آخر ("» بل في جامعالمقاصد”" 
ما يظهر منه أنّه لاخلاف في ذلك ء بل لعلّه المراد من المتن ونحوه على 
معنى: : جاز استعمالها لنا مساجد » لا أَنَّالمراد استعمالآلاتها في مساجد 
أخر ؛ إذ هي اج ا رس ع موي 
الموضوعة عليها أي العبادة , فيشملها ما دل على حرمة التخريب. 

لكن قد يشكل بإطلاق صحيح العيص المؤيّد بإطلاق بعض الفتاوى 
كالفاضل في المنتهى!. 

اللّهم إل أن يحمل على إرادة نقض المستهدم منهاء أو على إرادة 
نقض ما لابد منه فى بنائها نفسها مساجد أو غير ذلك ؛ ترجيحا لتلك 
الخموينا كني ا التعتكيدة يضري كتير عقن تقكض انالك نهنا به قدا شر 
اخر _عليه , بل وبتصريح الفاضل“ والشهيدين''" وابي العبّاس ”" 
والمحقّق الثاني(" وغيرهم!" بعدم جواز اتخاذها في طريق او ملك 2 


)١(‏ كالكركي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في روض الجنان والمسالك: انظر مصادرها 
ضمن الهوامش السابقة. والفاضل الهندي في كشفاللثام: الصلاة/في المساجد ج 7 ص 15". 

(؟) كالسيزواري فى ذخيرة المعاد: مكان المصلى ص ١0١‏ . 

ف تقدم المصدر ره ْ 

(8) منتهى المطلب: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 789 . 

(0) قواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 59 . 

(1) الأول في الذكرى: مباحث المساجد ص .,١01‏ والبيان: الصلاة / في المساجد ص ,١71‏ 
والدروس: الصلاة / أحكام المساجد ج ١‏ ص ٠101‏ والثاني في ظاهر روض الجنان: مكان 
المصلى ص 7318 . 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / في المكان ص .7١‏ 

(8) جامع المقاصد: الصلاة ة / في المساجد ج ؟ ص .١05‏ 

(9) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج 7اص 7157-1706 . 


ابي ب ب ب | ل أ اكلام 0110 


وما ذاك إلا لاحترامها وكونها كالمساجد. 

ولا ينافيه جواز نقض ما لابدٌ منه في بنائها مساجد من المحراب 
ونحوه ؛ لأنْه في الحقيقة تعمير لها لا تخريب , وللصحيح المزبور. 

كما أَنّه لا ينافي اتُخاذها مسجدا لنا احتمالاستعمالهمإيّاها برطوبة ؛ 
لأصالة عدمه كما يوميٌ إليه صحيحالعيص الآخر: «سألت أبا عبدالله افلا 
عن البيع والكنائس يصلّى فيها؟ قال: نعم » وسألته هل يصلح بعضها!" 
مسجداً؟ فقال: نعم»'" بناءً على إرادة ما يسجد عليه من المسجد فيه لا 
محل العبادة » وإن كان يشهد له فى الجملة صحيحه السابق. 

بل لا ينافيه اليقين فضلاً عن الاحتمال ؛ لوجوب تطهيرها حينئذٍ مع 
الإمكان » لإطلاق أدلة الإزالة أو عمومهاء بل الظاهر وجوبه وإن لم 
نتخذها مساجد لنا ؛ لما عرفت من صحّة وقفهم إِيّاها وصيرورتها به 
محلا للعبادة كباقى محالها. 

ع لا يدب كايييها عليكا !حال التعدالم تاها توه في 
لظهور الأدلّة في إقرارنا لهم حال الذمّة على معتقدهم, أمَا بعد 
الالذرادن بعلا د كفا هو الفوكن_ اواكاتت فى اركن التقريت وزقان فسكينا 
العداموة دو الجئلة: أن أمرها الئذا - قالظ اندر حرا مك اللبدد اد 
عليها حينئذٍ » بل قد يقال بحرمة تنجيسنا لها حال استعمالهم إيّاها 
ايضاء وبوجوب إزالة النجاسة التى ليست من توابع استعمالاتهم علينا. 
)١(‏ كذا في الوسائل, وفي التهذيب: نقضها . 


(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ ما يجوز الصلاة فيه من اللباس ح 87 ج ١‏ ص 157 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص .1١١‏ 


لق اتهذ فك الكدائس والبيه سمس ع نح ين ا 

لكو تيقال ا غلة الأولة ع الأمر بتطييرها بعد اتكا ذها سعدا 
-مؤيّداً بالعسر والحرج » وبابتنائها على عدم الاحترام مع حصول العلم 
العادي باستعمالهم إِيّاها برطوبة بحيث يستبعد بَعدُ جريان الأصل أو 
بمتنع » كاستبعاد احتمال طهارتها بالشمس» أو إرادة اتُخاذها مسجداً 
ثم تطهيرها أو'" بعده ‏ ينافي بعض ما ذكرنا. 

ومن هنا حكي عن الأردبيلي”" التأمّل في الحكم المزبور أي 
انَخاذها مسجداًء وإن كان هو في غير محلّه ؛ إذ قضيّة ما سمعته جواز 
اتَخاذها مسجداً وعدم وجوب التطهير للعسر والحرج وغيرهماء 
شيكون سكن :من أدلة.ويهورت الأزالة انعو ما عرفية :فى اتخاذه على 
الك نا اموق تلات ننه تاهو ليا سحن تيد ل 
قضيّته التوقف في المسجديّة كما هو واضح. 

على أنّهِ قد يقال : خلوَ الأدلّة عن الأمر بالتطهير إنّما هو للتسامح في 
ار الخلها وه قارع واه يكفي في نوزتها لأحنها موا شيا كنها 
يرشد إليه إعارة الثوب للمجوسي وغيره. 

لاه ان كا ن هناك علم باستعمالهم برطوبة مثلاً فهو في موضع ما 
منها لا جميعها قطعاً» ولعلّه من الشبهة الغير المحصورة باعتبار عسر 
الاجتناب. 

أو لأنّه كما يعلم بالتنجيس في الجملة منهم يعلم بورود ما هو صالح 
للتطهير قطعا كالمطر والجفاف بالشمس ونحوهماء والأصل مع هذا 
)١(‏ الأولى حذف هذه الكلمة . 
)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج ؟ ص .١68-١067‏ 


اال سس سسسسجي جواهر الكالام (ج )١5‏ 


الحال الطهارة ؛ إذ ليس هو على اليقين بنجاسة موضع منها كي يجب 
ملكا الفتنا ها حميعا ان تطييريها : 

أو لأنٌ الأمر بالرشنٌ لها حال الصلاة فيها معهم _الوارد في جملة من 
النصوص١"_لتطهيرها‏ عن النجاسة. 

لكن فيه: أنّه لم يعد أحدٌ ذا من المطهّرات العامّة أو الخاصّة بموضع 
خاصٌ كالكنائس والبيع , ولاهو من أفراد خبر الذنوب الذي قد عرفت 
حاله فى كتاب الطهارة”"» وأنّه قد ورد فى مقامات عديدة غير هذا ممّا 
دوكله القواسة كيت التحوسى ونحوه الا" بالرشٌ المعلوم أو الظاهر 
إرادة دفع الوسوسة والشكٌ الحاصل بسبب اتهام المكان أو الثوب 
بالنجاسة باستعماله رطباً-منه كي ييأس الشيطان بعد من إدخاله الشكٌ 
والتشكيك في نفسه ؛ لما رآه من بنائه على الطهارة وعمله بمقتضاها 
بمباشرة الرطب. وكأنّه وجدانيّ » ومنه يعلم أنّ الرشنٌ في المقام لذلك 
أيضاً» فهو مؤيّد حينئزٍ للحكم بطهارتها شرعاً. 

وربّما احتمل أنّ ذلك رفع للنجاسة المتوهّمة » فيكون المحقّقة 
حينئذٍ طهارتها مثلاً الغسل ؛ والمتوّمة الرشنٌ . وعليهوإنكان ضعيفاً - 
بتم المطلوب أيضاء والله أعلم. 

والمراد ببواد الأهل واندراسهم: هلاكهم بحيث لم يبق منهم أحد في 
)١(‏ كخبر عبدالله بن سنان قال: «سألت أبا عبداللههةٍ عن الصلاة في البيع والكنائس؟ فقال: 

و وهل ب 

ْ الكافي: باب الصلاة في الكعبة وفوقها ح ١‏ ج “اص 287 وسائل الشيعة: باب ١‏ من 

أبواب مكان المصلي ح ” و4 ج دص 58١3و .١79‏ 
(؟) في الجزء السادس ص 0505-65١8‏ . 
() كذا في النسخ. والظاهر ابدالها ب «الأمر». وانظر أيضاً الجزء الثامن ص 7176 - 153. 





لو انهدمت الكنائس والبيع لق 


بلاد الإسلام » أو انقطاع ذمّتهم من بلاده » فلا يكفي في إباحة تغييرنا لها 
هلاكهم في البلاد الخاصّة من بلاد الإسلام , ولا هلاك خصوص أولئك 
المتعدرى ومع الحغناله إذا يديت بسعطالة كنا يوم إليه كناو الديي الام 
بل لابأس به إذا فرض تعطيلها حتّى من المتردّدين » لكنّه لايخلو من نظر. 

نعم لا يكفي قطعاً في بقاء احترامها وجود الصنف ولو فى بلاد 
مويل ادل كذلك وا معدت اب النكة مص رورة أقسفانها 
احترام المستقبل لا ما مضى. 

والبيع -بكسر الموحّدة وفتحالمثثاة -جمع بيعة كسدرة وسدر: معابد 
اليهود كما عن التبيان!" والمجمع”"»؛ بل قيل: «إنه حكي عن مجاهد 
وأبي العالية!*.وعليه خبر زرارة“في سد ل الرداء؛ لكن لايعلم المفسّر»!". 

وفي مجمع البحرين'" والروض“" وجامع المقاصد'" وعن 


./١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / فى المكان ص‎ )١( 

(؟) الموجود في التبيان كأنه غير منطبق على المنقول عنه هناء انظره: جاص 75١‏ ذيل الآية 
من سورة الحج . 

(؟) مجمع البيان: ذيل الآية من سورة الحج ج /ا-8 ص 87. 

(؛) تفسير الطبري: ذيل الآية ج ١١/‏ ص .١١50‏ تفسير الرازي: ذيل الآية ج ١1‏ ص ٠١‏ . 

(5) عن أبي جعفرطية قال: «خرج أميرالمؤمنين عي على قوم فرآهم يصلون في المسجد قد 
سدلوا أرديتهم. فقال لهم: مالكم قد سدلتم ثيابكم كأنكم يهود قد خرجوا من فهرهم؟! يعني 
بيعتهم» إياكم وسدل يابكم» 3 

من لا يحضره الفقيه: باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه ح 6ج ١اص‏ 4 », وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من أبواب لباس المصلي ح “اج 4 ص 559؟. 

(1) كشف اللثام: الصلاة / في المساجد ج اص 771 . 

(10) مجمع البحرين: ج 4 ص 3١ 5-7١7‏ (بيع) . 

(8) روض الجنان: مكان المصلي ص 7358 . 

(1) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص ١64‏ . 


ا مس٠٠‏ هبح يِ«غهيبيبيبييبييبييلبس ججوأظر الكلام (ج )١5‏ 


العين!''ومفرداتٍ الراغب7"وفقه اللغة”) والصحام!*: «معبد النصارى», 
00 الكنيسة لهم أيضاً ا 0 

لحن في جامع المقاصد”" والروض!»" وعن عيدوت الازهيرى 1 
وفقه اللغة! ها لليهود. 

وقال المطرّزي فيما حكى عنه: «وأمًا كنيسة اليهود والنصارى 
لتعبّدهم 77" فتعريب (كنشت) عن الأزهري'"", وهي تقع على بيعة 
النصارى...)»027, 

وفى مجمع البحرين: «الكنيسة: متعبّد اليهود والنصارى والكفار»2©,. 

وعن قهد ب التووى:«الكنيسة: المقكه للكناي 137 

وعن الفْيّومى فى مصباحه: «الكنيسة: متعبّد اليهود . ويطلق على 
متعبّد التساوم لكل 


. العين: ج ؟ ص 510 (بيع)‎ )١( 

(1) لم يتعرض لهذا المطلبفيهذا الكتاب. ونقله عنه فيكشف اللثام: مكانالمصلي ج *؛ص 571. 
(؟) فقه اللغة: الباب السادس والعشرون / الفصل السابع عشر ص 4 .7١‏ 

(؛) الصحاح: ج 9 ص ١١88‏ (بيع) . 

(0) الصحاح: ج 7 ص 477 (كنس) . 

(1) ديوان الادب: ج ١ص 15١‏ كتاب الاسم الصحيح (فعيلة) . 

(/و8) تقدم المصدر قريبا . 

(9) تهذيب اللغة: ج ٠١‏ ص 14 (كنس) . 

)٠١(‏ فقه اللغة: الباب السادس والعشرون / الفصل السابع عشر ص 5 7١‏ (انظر الهامش أيضاً). 
)1١(‏ في المصدر: لمتعبدهم . 

(؟1) تهذيب اللغة: ج ٠١‏ ص 14 (كنس) انظر هامشه . 

. (كنس)‎ ١15 المغرب: ج ؟ ص‎ )١( 

لاسي احرج لل ب كهن) : 

(10) تهذيب الأسماء واللغات: ج 4 ص ١١٠١‏ (كنس) . 

(17) المصباح المنير: ص 047 (كنس) . 


افضلية فعل المكتوبة فى المسجد 


والأمر سهل بعدما عرفت من جريان الحكم السابق على معبد 
الفريقين » وإن كان تحقيق ذلك لا يخلو من ثمرة ما تترتّب عليه. 


#الثانية *# 

فعل « صلاة”" المكتوبة 4 للرجال « في المسجد'" أفضل من »> 
فعلها في « المنزل » ونحوه» بلاخلاف يبن المسلمين”", »بل هو مجمع 
عليه متهم '» بل لعلّه من ضروريّات الدين©؛ إذ هي بيوت الله 
في الأرض » فطوبى لعبد تطهّر ثم زاره في بيته لينال حقّ إكرام 
المزور للزائر 0 

وهي أحبٌ البقاع إلى الله » وأحبٌ أهلها أَوَلهم دخولاً فيها وآخرهم 
ها 


0 5 الربّ » وفي الثانية 55 0 


. في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الصلاة‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: المساجد. 

(؟) كما في منتهى المطلب: : الصلاة الا اص 23 #-وامتجمع الفائدة واليرهان: 
مكا: ن المصلي ج ص 55 وذخيرة المعاد: : مكا: ن المصلي ص ١21؟.‏ 

(:) كما فى مدارك الاحكام: الصلاة ة / أحكام المساجد ج وص .5١7‏ 

(0) كما في مدارك الاحكام: انظر المصدر السابق. وفي ذخيرة المعاد: «كاد أن يكون من 
ضروريات الدين» انظرها في الهامش قبل السابق . 

(1) المقنع: باب دخول المسجد ص 57؟. وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أحكام المساجد حه 

)/07( الكافي: باب نوادر كتاب الصلاة ح 4ج اص 2/8 وسائل الشيعة: باب 6 من بوانت 

(8) ارشاد القلوب: الجزء الثانىي ص .5١8‏ وسائل الشيعة: باب ”7 من أبواب أحكام المساجد 
حاج وص 199. 


غرف 





اا االالابللبابب ا 22 سا تش اي يي جواهر الكلام (ج ) 


وا المؤمن مجلسه مسجده وبيته صومعته(". 


وان من كان ن القران ن حدينه والمسجد بيته بنى الله له بيتاً في الجنّةا"". 


ون الساعي إليها لم سرحل على رظي ىول" انسل متت له 
الأرض اك الأرطيق السابدة 0 


وله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات » ومحي 
ل ا احا 
د ل عا ا 0 
يستفيده في اللها*. 


زاندها عدا بشيء مثل الصمت والمشي إلى ييه 37. 
وأَنّه لا يخلو المختلف إليها من أنيصيب إحدى الثمان ': أخا مستفاداً 
فى الك أو علها خط فا "01و | بكاميحكية ع ار كلمة تدل على دف 


)01( تهديب الأحكام: الصلاة يات فل المواج والصلاة فيها ح اج 7ص ل" 

(؟) ثواب الأعمال: باب ثواب من كان القرآن حديثه حم ١‏ ص 47. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
بام 6 فضل المساجد والصلاة فيها ح اج ٠ص‏ 0 », وسائل الشيعة: باب “" من أبواب 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح ١١ج‏ ١٠ص‏ 5937730, تهديب 
الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١1‏ ج ”اص 150. وسائل 

(؛) عقاب الأعمال: باب يجمع عقوبات الأعمال ح ١‏ ص 747, وسائل الشيعة: باب 4 من 

)06( اعالى الطريتى اح الاك وسائ ل الشيعة: باب ١منأبوا‏ باحكامالمساجدح ا .١‏ 

(كاتواب الأعمال»«باقزاف الصيت ب #اضن 111 :وسائل الفسستبيات امن وات أحكاة 
المساجد ح 2 0 ص .3٠‏ 


اقضلية قعل المكتوبة في المسجد يفف 





اووحفة متظرة: او كلمة تردد هو ودى.» أوتر كاذل كفي أرس اكه 

بل ظاهر ذكر غير واحد من الأصحاب”" هنا النصوص'" المشتملة 
على توعد النبيّ وأميرالموٌمنين (عليهما الصلاة والسلام) المتخلّفين عن 
حضور الصلاة في المسجد بحرق بيوتهم عليهم أنّ ذلك للتخلّف عن 
المسجد لا عن الجماعة » فيتّجه حينئذٍ استفادة الكراهة من ذلك » وإن 
لم أعرف من أفتى بها هنا. 

نعم صرّح بها الحرّ في وسائله »في خصوص جيران المسجد ؛ لأنّه 
لأعلذة لحار مسحد إلافي مسجده! » وأنّالمساجد شكت إلىالله الذين 
لا يشهدونها من جيرانهاء فأوحى الله (عرّوجل) إليها: وعرّتي وجلالي 
لاقبلت لهم صلاة واحدة» ولا أظهرت لهم في الناس عدالة » ولا نالتهم 
رحمتي» ولا جاوروني في جنتي! '» لاغيرهم ممّن لم يكن جارالمسجد. 

ولعلٌ الأولى حمل تلك النصوص -_كما لا يخفى على من لاحظها , 
سيّما المشتمل منها على النهى عن مواكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم 


)١(‏ الخصال: با بالثمانيةح ١٠ص‏ 3 ١غ.‏ تهذيبالأحكام: الصلاة/باب 0 7فضل المساجد والصلاة 
فيها ح١‏ جص 58 1 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أحكام المساجد ١‏ جه ص 197. 

)١‏ كالسيد السند في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج 4 ص .4١7‏ والسبزواري 
فى ذُخيرة المعاد: مكان المصلى ص 757 . 

(©) تقدمت الاشارة اليها فى أوائل مبحث صلاة الجماعة من الجزء الثالث عشرء وانظر وسائل 
العدةة اب ؟ من أبرات صلاة الجماعة ح 4 وو ٠١‏ ج 8ص .595-19595١‏ 

(5) وسائل الشيعة: انظر عنوان باب ؟ من أبواب أحكام المساجد ج ه ص ١95‏ . 

(5) تهذيب الأحكام: الطهارة / باب 4 ح 475 ج ١‏ ص 47. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
أحكام المساجد ح ١‏ ج وص .١595‏ 

(1) أمالي الطوسي: ح ١4486‏ ص 147. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب أحكام المساجد ح8 
ج هص .١11‏ 


ل الت 22 لل2لل 71 ا ا 01 جواهر الكلام (ج )١‏ 


ومجاورتهه'! " ونحو ذلك - على إرادة المتخلفين عن حضور جماعة 
المسلمين في جوامعهم رغبةً عن ذلك , ونفاقاً أضمروه في صدورهم , 
ومحبّةَ للاعتزال عن أمر المسلمين في جوامعهم كي لا يشاركوهم فيما 
بقع لهم وعليهم... إلى غير ذلك من المقاصد الدنيويّة الشيطانية. 

ثمّ إنه لا فرق في فضل الصلاة في المسجد بين المساجد جميعها: 
جامعها وغيره وحدينها وقديمها ؛ لإطلاق الأدلة وعمومها وإن كانت 
مختلفة في مرا نب الفضل كما تسمعه إن ن شاء الله. 


نعم فل يستثنى من ذلك بعك العينيا د التي ورد تالنصوص"“"" بالنهي 
عن الضاذة قنها و لعتها يونا د عضيا جدّد لقتل الحسين ثلا كمسجد ثقيف 


5 حد الا 0 جد سماك بن : 13" اشرق الكو حد شا" 
ابن ربعي ومسجد حر يزبن عبد الله البجلي ومسجدالتيماوالهيئمومسجد 
ع0 ل 1 . 5-5 ا 

بالحمراء”'' بني على قبر فرعون من الفراعنة » وعن الكليني أن «في 

رواية ابي بصير: ومسحد بني السيّد ومسحد بنى عبد الله بن دارم...» 1" 

)١(‏ أمالي الطوسي: ح ١484‏ و ١4417‏ ص 141 وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب أحكام 

(؟) الكافي: انظر باب مساجد الكوفة ج ‏ ص 484.: تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١6‏ فضل 
أبواب أحكام المساجد ج مص 558. 

(؛) كما في نسخة التهذيب. انظره: المزار / باب ٠١‏ ذيل ح 51 ج 1 ص 79. 

(0) أشار الحرٌ في هامش الوسائل إلى أنّ في التهذيب: «الهيثم» إلا أنّ الموجود في نسختنا من 
التهديب: «التيم» انظر الهامش السابق . 

(1) في الكافي وبعض نسخ الجواهر: بالخمراء . 

(1) الكافي: باب مساجد الكوفة ذيل ح ”7 ج ١‏ ص ١4غ.‏ وسائل الشيعة: باب 47 من أبواب 
أحكام المساجد ح هج هحص .10١‏ 


فضل المساجد والصلاة فيها عم 





بل قد يقال بعدم جريان أحكام المساجد عليها أيضاًء واندراسها الآن , 
والحمدله الذي كفانا عن التعردض لأحكامها. 

ما غيرها فلا ريب في فضل الصلاة فيها. مكنا ما وورونخ ا لتضضى 
بمدحها والثناء عليها وأنّها مباركة ؛ كمسجد الكوفة الذي هو نعم 
المسجد”", وأَنّه .خصوصاً وسطه -اروضة من رياض الجنّةا"؛ وصرّة 
بابل7", ومجمع الأنبياء'*, ونه اوبعلي الكانن ما فيه و حبوا000, 

وصلّى فيه ألف وسبعون نبيّاً'" وألف وصيئّ”*, بل ما من عبد صالح 
ولا نبي إلا وقد صلّى فيه ؛ ح حتّى أنّ رسول الَهيَييةُ لما أسري به قال له 


)01 الكافي: باب فضل المسجد الاعظم بالكوفة ح 7 ج ” ص 437. وسائل الشيعة: باب 44 
من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 791 ج ١‏ ص ,75١‏ وسائل الشيعة: 
اب من ابواب احكام السباجدرج ١‏ 22ج ال ٍ 

(؟) أي أشرف موضع منه ومجمع فوائده وخيراته. كما أن الصرّة محل نفائس المال. وقيل: أي 
وسطه. ولعله لأنُّ الصرّة تشدّ في الوسط. ويؤيّده أن في بعض كتب الحديث بالسين, وقيل: 
أي أرفع موضع منه. وقال الجوهري: الصرار: الأماكن المرتفعة. مرآة العقول: باب فضل 
المسجد الأعظم بالكوفة ج ١6‏ ص .15١‏ 

(:) الكافي: باب فض ل المسجد الاعظم بالكوفة ح 4 ج7٠‏ ص 637, تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 6”؟ فضل المساجد والصلاة فيها ح 1ج “اص 50605 وسائل الشيعة: باب ؤ4؛ من 

(0) الحبو: أن يمشي على يديه وركبتيه؛ أي زحفا على الركب. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ 
ص١ ١‏ مجمع البحرين: ج ١١ص‏ 4 90 (حبا) . 

)0 7 بات فضل المسحد 0 0 جضن ٠‏ تهذيب الأحكام: المزار / 

د الصفحة . 1 

(8) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. وانظر وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب أحكام 
المساجد ح ١6‏ ج وص 50 . 


0ل ل ل 77727 75 2 يايو أ الكلام (ج 1) 


جبرائيل هةٍ : أتدري أين أنت يا رسول الله الساعة؟! أنت مقابل مسجد 
كوفان » قال: فاستأذن لى ربّى حبَّى آتيه فاصلّى فيه ركعتين » فاستأذن 
الله (عد وجل) فاذن له0". 

وسيمنته رحمة الله ورضوانه ويمنه(), وفيه عصا موسى يا وخاتم 
سليما نح وشجرة يقطين , ومنه فار التئور وجرت السفينة وفيه 


و 
39 > وف 1200 


وفي وسطه عين من دهن » وعين من لبن » وعين من ماء شراب 
للمؤمنين » وعين من ماء 0 ٍ 

وعاادها دي وب يعدا فى جانجة ين السو اقم ذا الجابه 
الله وفرّج عنه كربته", خصوصا إذا فعل المروي عن مصباح الزائر لابن 
طاووس عن الصادقءىِةِ: من الصلاة ركعتين قارئاً في كلّ ركعة منها 
الحمد والمعوذتين والإخلاص والكافرون والنصر والقدر وسبّح اسم 
ربّك الأعلى » ومسبّحاً بعد التسليم تسبيح الزهراء ؛ فإنّهِ ما يسأل الله 
حينئذٍ حاجة إل قضاها الربّ» قيل: قال الراوي: «سألت الله بعد 
هذه سعة الرزق فا تسع رزقي وحسن حالي وعلمته رجلا مقتراً 
)١(‏ انظر هامش (1) من الصفحة السابقة . 


(1) وردت كلمة اليُمن في خبر اسماعيل بن زيد. انظر هامش (1) من هذه الصفحة . 

() أي حتت وصنعت. مجمع البحرين: ج 7 ص 488 (نجر) . 

(:) انظر هامش (؟) و (4) من الصفحة السابقة . 

(0) في الكافي والتهذيب وبعض نسخ الجواهر بدلها: طهر . 

(1) الكافي: باب فضل المسجد الاعظم بالكوفة ١‏ ج ” ص ١4غ4.‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح 4 ج اص .10١‏ وسائل الشيعة: باب 40 من أبواب 
أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص .71١‏ 


ففكل: المساجدو الطلةة فنها ا 





فوسّع الله عليه»27. 

ونه هووالمسجد الحرام ومسجد ال رسو ل يي الذي تشدّإليهالرحال”" 
وقد قصده على بن الحسين لي وصلّى فيه ركعتين أو ريد ورجع'" 

وورد في غير واحد من النصوص: «ان يمينه يُمن وذكر » وميسرته 
مكر»6, 

ولعل المراد من بفيئه: الغربي الذي فيه قبر أميرالمؤمنين ىةٍ كما 
يوق الما فق أحدهنا اناي رحشر كله بميعو دأفاًليسعليهم حساب 


وللاعذاب. المعلوم إرادة : من جانبه, كما وردت به النصوص"". 
وأا ات يساره مكر فقد فسّر بمنازل السلطان في الخبر'" والشيطان 


فيآخر'”» لكن قيل”: إِنّ الظاهر أنه من كلام الصدوقء ولعلّهما بمعنى ؛ 
لما قبل 0ن إن كان ف بخانيه الأ سير الاشواق فضي الامارة اللتريق هما 


)١(‏ مصباح الزائر: الفصل الخامس / باب ذكر صلاة الحاجة في جامع الكوفة ص 43. وسائل 
الشيعة: باب 48 من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج هص 510. 

)١(‏ الخصال: بابالثلائة ح ١77‏ ص ,.١87‏ من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها 
144 ج١‏ ص١77,‏ وسائل الشيعة: باب1 من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج05 ص717. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١60‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ٠١‏ ج اص 104, 
والمزار / باب ٠١‏ ح ” ج 1ص 7, وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب أحكام المساجد 
حا ولاج وص 504. 

(:) انظر هامش )١(‏ من ص 706؟., و(1) من ص 517. وانظر الهامش الآتي. 

(0) الغارات: قول علي ظِةٍ في الكوفة ج ؟اضى :818 نتستدرك الوسائل: بات ١‏ من اببوات 
أحكام المساجد ح ١‏ ج اص 1١1‏ . 

(1) بحارالأنوار: باب ١١‏ من كتاب المزار ح 47 ج ٠٠١‏ ص .70١‏ 

(0) انظر هامش )١(‏ من ص 350 . 

(8) انظر من لا يحضره الفقيه من هامش (؟) من ص 7370 . 

(9) كما في الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المساجد ج /اص ؟١؟١7.‏ 

(١٠)انظر‏ المصدر السابق . 


حي 7722 انقو أن الكلام (خ11) 


بها عقاول الفواطييع لكن ل راذتمه كر لفدقى أشاء فداخة زلعل 
المراد بالسلطان: سلطان الحقّ عند ظهوره. وغيّرها بعض النسشاخ 
بالشيطان , وبالمكر: ما كان ايضا بحقٌ؛ كقوله: «ومكروا ومكر الله»""... 
أو غير ذلك. 

وكيف كان ففي الفقيه بسنده إلى الأصبغ بن نباتة «انّ 
أميرالمؤ منين م3 قال: يا أهل الكوفة لقد حباكم الله بما لم يحبٌ به أحداً 
من فضل!" مصلاكم”" ب بيت أدم وببيت لوح وبيتثت فار فسن م ونتضل. 
إبرأهيم الخليل جومضا. أخي الخضر, ومصلاي» وإِنّ مسجدكم هذا 
لأحد المساجد الأربعة التى اختارها الله (عرّوجل) لأهلها . وكان! قد 
اتى به يوم القيامة في ثوبين أبيضين شبيه المحرم » ويشفع لأهله ولمن 
يصلَّى فيه فلا ترد شفاعته . ولا تذهب الأيَام والليالى حتّى ينصب 
الحجرالأسود فيه وليأتينٌَ عليه زمان يكون مصلّى المهدى من ولدي , 
ومصلى كل مؤمن » ولا يبقى على الآرض موؤمن إلا كان به أو حنّ قلبه 
إليه » فلا تهجروه » وتقرّبوا إلى الله (عرّوجل) بالصلاة فيه » وارغبوا إليه 
في قضاء حوائجكم ٠‏ فلو يعلم الناس ما فيه من البركة أتوه من أقطار 
ا رةه أعلى الثلج»0©. 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية 614. 
(؟) في الأمالي بدل «من فضل»: ففضل . 
(5) في الأمالي بعدها: وهو . 
(؛) في المصدر: .وكا لى به 
(4) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 143 ج ١‏ ص 55١‏ أمالي 


درن انعا 0 #امن 116 ؤسائل العية .باب من أيؤات اخكاء 


فل التساجد والضلةة فنها ان 


وكتيجدمور الس عند عيسيد الرى 11[ سانسن 
مكروب يأتيه فيصلي فيه ركعتين بين العشاءين ويدعو الله (عرّوجل) 
إلا فرّج الله كربه”", وما صلّى فيه أحد ركعتين ثمّ استجار به واستعاذ إلا 
أجاره الله وأعاذه حول الاستجارة” » بل في خبر عبدالرحمن بن سعيد 
الخرّاز' “عن الصادق طبه غ. ««لو أن عقر يدا أنافووصان فيه وانعجا .. 
أله انها ره شري نك .0 الحديث. 





وفيه بيت إبراهيم الذي كان يخرج منه إلى العمالقة » ومنه سار داود 
إلى جالوت » وفيه بيت إدريس الذي كان يخيط فيه وفيه صخرة 
حصو و عطي من ربرجد فيد اصورة جم اسن راتحت لط : 
الطينة التي خلق الله منها النبيّين » وفيها المعراج » وهو الفارق موضع 
منه » وهو ممرٌ الناس » وهو من كوفان ن » وفيه 0" 
الممسر» ور د عا مد فيدون الذا يدخلون الجئة بغير حساب”", 


٠ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب أحكام المساجد ح‎ ,١104 قرب الاسناد: ح 047 ص‎ )١( 
.518 جو ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: المزار / باب ٠١‏ ح 5١‏ ج 7 ص 58, وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب 
أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 511. 

() الكافي: باب مسجد السهلة ح ١‏ ج ‏ ص 445 تهذيب الأحكام: المزار / باب ١٠ح ٠١‏ 
ج ص 7 وسائل الشيعة: 1 سن ابت سكا لالد ١و”جة‏ ص 510و511. 

(:) وسيّما إذا كان ذلك ليلة الأربعاء؛ لما في بالي من بعض الروايات التي لم تحضرني الآن 
(منه رتحينه ألله) . 

(0) الكافي: باب مسجد السهلة ح ٠"‏ ج 7 ص 430. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل 
المساجد والصلاة فيها ح ١‏ ج 7 ص 5075, وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب أحكام 
المساجد ح 0 ج 0ه ص 7١7‏ . 

(1) فى المصدر: فيها . 

(/ا انظ ايقن (كامى هذه الففكة:.ووستائل الشيفة باب ةمقن :ابراه لمكاء السياعة 
حلاج وص 518. 


77 تب بوجلللا7رزر 771 تي رن الكلام (ج 5 


وهو مناخ الراكب أي الخضرءظِةٍ ", ومنزل الصاحب إذا قام بأهله”", 
ولم يبعث الله نبيًا إلا وقد صلّى فيه”". 

الوادي » وما ارتفع عن الوادي سمّى خيفا ؛ فإنّه صلّى فيه سبعمائة أو 
ألف نبي » وأنّ ما بين الركن والمقام منه لمشحون من قبور الأنبياء!, 
وعلةة نان ركف مدل ا 0 
156 نسمة » ومن حمدالله فيه مائة تحميدة عدلته") خراج 


العراقين يتصدّق به في سبيل الله (عرّوجل)”. 
وكمسجد الحرام الذي فضله من ضروريّات دين الإسلام » وأنّ من 
صلَّى فيه صلاة مكتوبة قبل الله منه كلّ صلاة صلاها منذ يوم وجبت 


. انظر هامش (*) من الصفحة السابقة‎ )١( 

(1) الكافي: باب مسجد السهلة ح ؟ ج ا ص 8160. تهذيب الأحكام: : الصلاة / بياب 58 فضال 
المساجد والصلاة فيها ح ١١‏ ج اص 5075, وسائل الشيعة: باب 44 من أيواب أحكام 
المساجد ح اج دص .7١7‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: 0 ٠ح‏ ١ج‏ اص .3١‏ وسائل الشيعة: ياب 5غ من أيواب 
احكام المساجد ح ٠١‏ ج هدص 100. وانظر مستدرك الوسائل: باب 79 من أيوا ب أحكام 
المساجد ح او 60 و9ج 9اص 4١1411914و17١5.‏ 

(5) الكافي: الحج / باب حج الأنبياء عي ح لاج ؛ ص ,1١8‏ من لا يحضره الققيه: ياب 
فضل المساجد وحرمتها ح 788 و 140 ج ١‏ ص .17-١‏ وسائل الشيعة: انظر ياب 0-٠‏ من 
أبواب أحكام المساجد ج ه ص 778 . 

(0) فى المصدر بعدها: أجر . 

(3) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها م 89ج ١ض‏ -88. وسائل اليحة: 
باب 0١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 519. 


قضل التساعة والضلاة فنها 





رض 


عليه الصلاة وكلّ صلاة يصليها إلى أن يموت'". بل الصلاة فيه تعدل 
ألف صلاة في مسجد النبيّيَييةُ الذي الصلاة فيه كألف صلاة فى غيره!", 
وفي خبر موسى بن سلام عن ابي الحسن الرضاءطية المروي عن العيون: 
أن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره بسئّين سنة أو شهراً!61. 

وكمسجد النبيّيَِيةٌ في المدينة الذي منبره فيه على ترعة من 
ترعاثا الجنّة", 7 بينه د بيته روضة من رياضها". وهو أفضل 
المساجد عدا مسجدالحراه!". 


وكمسجد قبا الذي اسّس على التقوى من أوّل يوم»؛ ومن صلَّى 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 78١‏ ج ١‏ ص 178. وسائل الشيعة: 
باب 07 من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص 77١‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 787 ج ١‏ ص 578, وسائل الشيعة: 
باب 07 من أبواب أحكام المساجد ح "اج ه ص 77١‏ . 

() كذا فى العيون. وفى الوسائل بدلها: وأشهرا . 

الأأعيون اعبار الإمنقة و باه ا اج كانمي لوال اعبات قن ارات 
أحكام المساجد ح 7 ج هص 537١‏ . 

(5) وقد قيل في تفسير الترع ثلاثة أقوال: أحدها: أن يكون اسماً للدرجة. والثاني: أن يكون 
اسماً للروضة على المكان العالي خاصّة, والثالث: أن يكون اسماً للباب. وفي هذا الكلام 
مجاز على الاقوال الثلاثة. وجميعها يؤول الى معنى واحد. فإن كان الترعة بمعنى الدرجة 
فالمراد أنّ منبرهميية على طريق الوصول إلى درجة الجنّة؛ لأنّه يدعو عليه إلى الإيمان... 
المجازات النبوية: ذيل ح 4لاص .٠١7-١١5‏ 

)0( الكافي: الحج / باب المنبر والروضة ح ١و؟*وو‏ ١٠ج‏ 4ص 005و 9005و001, 
وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب أحكام المساجد ح 4 ج 0 ص 58١‏ . 

(/) انظر الهامش السابقء وانظر وسائل الشيعة: باب /ا0من أبوا ب أحكامالمساجدح ١ج‏ دص 74؟. 

(8) يأتى نقل بعض الأخبار الدالة على ذلك لاحقأء وانظر وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب 
أحكام المساجد ج خحص 779؟. 

(ة)لاشارة الى الآية مثالا مع سورة القوية:. 


ا ب #2 بج تا قو أشن الكاذم 1 316 


فيه ركعتين رجع بعمرة"" ٍ 

وكمسجد الغدير'" الذي أظهر الله (عرّوجل) فيه الحقّ وأكمل الدين 
بنصب سميّدنا ومولانا أميرالمؤمنين َه . 

وكتستعو رابا الأافرضلى ف عيسى واه والتفليل وهلويين أبتى 
طالب طي " يوم أظهر الله له فيه المعجزة الواضحة , والحمدلله الذى 
وفْقنا للصلاة فيه. 

وكمسعة ريك المقدين الذى هو اح المساجد الأويية؟ التى فى 
تور مدقن الدنا. 0 

إلى غير ذلك من الأماكن المشنة والساعة الجسحلية رادها : 

شرفاً وعظمةً » منها بيوت قبور الأئمّة غ2 التي أذن الله بأن ترفع ويذكر 

ها اسمه؛ إذ هي خب لقاع وأفضلها #ولذلك اخعيرت ادكه وان 
ازدادت تقبان فيرف بهم طبهاة . 

بل قد يومئ مرسل ابن أبي عمير إلى أفضليّتها على المساجد , قال: 
«قلتث 5 عبداللَه لقِة : إني لأكره الصلاة في مساجدهم » فقال: 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 187 ج ١‏ ص 155, وسائل الشيعة: 

(1) الكافي: الحج / انظر باب مسجد غدير خم ج 4 ص 017. تهذيب الأحكام: المزار / باب 
دح ١7و‏ 15ج 1 ص 18 وسائل الشيعة: انظر باب 1١‏ من أبواب أحكام المساجد جج 0 
ص 5876. 

(9؟) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 116 ج اجن 325, تهديب 
الأحكام: الصلاة / باب 56 فضل المساجد والصلاة فيها ح م ان 5١‏ وسائل 
الشيعة: باب من أبوات أحكام المساجد ح ١اج‏ 0 ص /ا8 5 . 

(:) أمالي الطوسي: ح 88/ ص 514 وسائل الشيعة: باب 01 من أبواب أحكام المساجد 


المكان الافضل فى فعل النافلة 


لا تكره ؛ فما من مسجد بُني إلا على قبر نبيّ أو وصيّ نبيّ قتل »فأصاب 
تلك النقنة متتو مو دا حك امد أن ذذ كل قنها فد فيها الفريضة 
والنوافل » واقض فيها مافاتك»١"؛‏ ضرورة ظهوره في 3 سر فضل 
المسجد ذلك , فقبور المعصومين 850 خصوصاً النبئّ والأئمقة (عليهم 
الصلاة والسلام) منهم أولى وأولى. 

ومنه ومن غيره يستفاد جريان أحكام المساجد عليها أيضاً ولابأس 
به فيما كان مبناه التعظيم منها ؛ ضرورة أولويّتها بذلك من المساجد. 

ٍ وعد الكلام بالفرق بين قبورهم ك8 وقبور غيرهم -ونقل 

الأخبار الدالة على فضل الصلاة فيها خصوص ا كربلاء والغرىّ منها, 
وكيفيّة الصلاة فيها أمام القبر أو خلفه أو إلى جانبيه _مقام آخر ء وإن كان 
الظاهر الآن أن الفضل فى الصلاة علق القبر على جهة الراس مزاعنيا 
للقرب منه ‏ والله أعلم. ْ 

ل و امب 0 
فالمشهور بين الأصحاب نقلاً في الكفاية'" وعن غيرها'" وتحصيلاًا* 


وض 





)١(‏ الكافي: باب بناء المساجد وما يؤخذ منها ح ١4‏ ج ا ص .57١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
باب 50 فضل المساجد والصلاة فيها ح 47 ج ٠‏ ص 50/8. وسائل الشيعة: باب "١‏ من 
أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج هحص .5١0‏ 

(1) كفاية الاحكام: مكان المصلي ص ١‏ . 

(؟) كمجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج ؟ ص ,١57‏ وذخيرة المعاد: مكان المصلي 
ص 75/8 . 

(5) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 5؟1١.‏ وابن البرّاج في المهذب: 
الصلاة / باب المساجد ج ١‏ ص 77: وابن سعيد في الجامع للشرائع: الصلاة / باب المساجد 
ص ,٠١7‏ والعلامة في القواعد: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 55, والشهيد في البسيان: 
الصلاة / في المساجد ص ١51١‏ . 


سس ا ا ا ا 1 101 01 الكلام (ج )١58‏ 


أنّها ‏ بالعكس »4 من الفريضة ؛ بمعنى أفضليّة صلاتها في البيت مثلاً 
من التسحة ويل فى المعدر1" واليي #اشتميعة إلى موف غلياتنا 
مشعرين بدعوى الإجماع عليه. 

للنبوي: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»””. 

ولأنّها أبلغ في الإخلاص ء وأبعد من الرياء ووساوس الشيطان. 

ولقول الصادقءَيّةٍ في < خبر الفضيل: «ا: نَ البيوت التي يصلّى فيها 
بالليل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل 
الأرض»!©. 

ولقول النبى ييه فى وصيّته المرويّة عن المجالس بإسناده _بعد ما 
لقا بالضادة فى | مسد ادر ومعيدية كه ددر اع سن 
هذا كلّه صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه إل الله (عرٌوجل) 
يطلب بها وجه الله -إلى أن قال: يا أبا ذر إنّ الصلاة النافلة تفضل في 
السرد على العلانية كفضل الفريضة على النافلة...6*؛ إذ لا ريب في أنّها 


1-1 ١ المعتبر: الصلاة ة / في المكان ج‎ )١( 

.١585 منتهى المطلب: : الصلاة ة / في المكان ج اص‎ )١( 

(') صحيح مسلم: : كتاب صلاةالمسافرين ح "١7‏ ج١‏ ص 0795., 0 سنن النسائي: باب الحث على 
الصلاة في البيوت ج ‏ ص 118. المعجم الكبير (للطبراني): ح 4847 ج 0 ص ١47‏ شرح 
معاني الآثار: باب القيام في شهر رمضان هل هو في المنازل ج ١١ص‏ ”5و ,0١‏ سنن 
البيهقي: باب من زعم أن صلاةالتراويح وغيرها من صلاةالليل بالانفراد افضل ج ١‏ ص 615. 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب ثواب صلاة الليل ح ١7717‏ ج ١‏ ص ”الا2. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح 7177 ج ؟ ص ,١١١‏ وسائل الشيعة: باب 19 من 
أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج 0 ص . ' ' 

)6( أمالي الطوسي: ح ؟ ١١1‏ ص 0 --١٠٠هم0‏ وسائل الشيعة: باب 15 مدن ابواب احكام 


المكان الافضل فى فعل النافلة 


في البيت أخفى منها في المسجد الذي هو محل المتردّدين. 

ومنه حينئذٍ ينقدح الاستدلال بكل ما دل على استحباب التستّر بها 
والتخفي الذي يشهد له في الجملة مضافا إلى الاعتبار داية المك عن 
الصدقة(" ونصوصها!", وللاض ا باتخاذ السكيهد في السك وال 
عليه »بل في خبر ابن بكير عن الصادق نجه : “رركا ن علي يه قد اتخذ 
يبتاً في داره ليس بالكبير ولا بالصغير ؛ فكأ ن إذا أراد أن يصلّي من آخر 
الليل أخذ معه صبيّاً لا يحتشم منه » ثم يذهب إلى ذلك البيت فيصلّي»! 

ولخبر زيد بن ثابت: «انه جاء رجال يصلون , بضلذة وسول الله 2 
فخرج مغضباً وأمرهم أن ن يصلّوا النوافل في بيوتهم»67. 

ولد الاجتماع للتوافل فى الفساجد من قعل العائة لق حمل )ل 
الرشد في خاافها. 

لكن : قد يشكل ذلك كله بما دل" على فضل المساجد وبركتها . 
وأَنّها محل الإجابة والقبول » وبيوت الله في الأرض » وأحبّ البقاع 
اميل وبإطلذى ها دن "على فعل لفسا ةانبها الفسامل اللترض 


. 51/4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
كخبر عمار الساباطى قال: «قال لى أبوعبدالله ِل : يا عمّار. الصدقة والله فى السب أفضل‎ )١( 
. مق الصذاقة قن الملادة نوك لواف العادة ف اله اشر مها فى العلانة‎ 
الكاقي:الركاة /الظطربياتب فقيل صوقة الس ع )اسن الونائل الفيطة انر يانم “ا‎ 
من أبواب الصدقة جم 4 ص 596؟.‎ ١1 وباب‎ ./١ ص‎ ١ من أبواب مقدمة العبادات ج‎ 
.594 (؟) انظر وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب أحكام المساجد ج ه ص‎ 
١ وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب أحكام المساجد ح‎ ,١17١ (؛) قرب الاسناد: ح 087 ص‎ 


ظ؟ظّظ»> 





جه ص 510. 
( 0) سنن أبي داود:ح /ا4 5١ج‏ "ص 11. صحيح مسلم:كتاب صلا ةالمسافرينح ١١‏ "جاص 0135. 
(1) تقدمت الاشارة اليها فى ص 73١١‏ ... 
0 دست الخشارة | يله دنا فو نلق المباحف الالنقبير انار وبسائل الشينة ياف 1 + 


الب عي لح ا س7 زو حت ركز ول | في الكلواع 1 


والفل ويل فن ماق يعضها ما يذكد إزافة ذلك 

وبخصوص مرسل ابن أبي عمير السابق قريباء وصحيج معاوية بن 
وهب عن الصادقطقةِ: «إِنْ النبيَيَياةْ كان يصلى صلاة الليل في 
المسجة) ١7‏ الظاهر فى ان 5 لقره دتسوفيه نشيو لذ تاكزن انفضا سيد 
صلاةالليل وغيرها في المرجوحيّة بلالمحكيعنابنإد ريس أَنُّ«صلاة 
الليل خاصّة في البيت أفضل من المسجد»”" ولا دليل واضح عليه. 

نعم الذى صرح به الفاضل'"' والشهيدان'! والمحقق الثاني وحكى 
عن غير هو" أن جهة الرجحان فيها آكد , ولعلّه لما سمعته من فعل أمير 
المؤمنين نيد وغيره , لكنّ هذا الصحيح شاهد بخلافهم ؛ باعتبار ظهوره 
في اعتيادهوكاة فعلها في المسجد بل لعل الظاهر كون عادته صلاة 
إوافل القرا تو فيه امنا »بل قد يقال باندراجها في المكتوبة في النبوي 
السابق باعتبار كونها من مقدماتها ومسنوناتها. 


د من أبواب أحكام المساجد ج هص 584 . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ كيفية الصلاة وصفتها ح 777 ج ؟ ص 774 وسائل 
الشيعة: باب 07 من أبواب المواقيت ح ١‏ ج 4 ص 519 . 

(؟) السرائر: صلاة الجماعة ج ١‏ ص 58١‏ . 

(؟) تحرير الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 05. قواعد الاحكام: الصلاة / في 
المساجد ج ١‏ ص 25 نهاية الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 51٠١‏ تذكرة الفقهاء: 
مكان المصلي ج ؟ ص 41١‏ . 

(؛) الأول 50 : المقدمة السابعة من الفصل الأول ص .٠١”- ٠١5‏ والثانى فى روض 
الجتان مان المفيل طن 11 0 

(5) جامع المقاصد: الصلاة / في المساجد ج ؟ ص ١44‏ . 

(1) كالشيخ في النهاية: الصلاة / فضل المساجد ص .١١١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الصلاة / باب المساجد ص ٠١7”‏ . 


"2 / 





المكان الافضل فى فعل النافلة 


وخبر هارون بن خارجة عنهءظة : «... ان النافلة فى مسجد الكوفة 
لتعدل خمسمائة صلاة...)»00, 

بل في خبر عبدالله بن يحيى الكاهلي'" عنهة أيضاً أنّها فيه تعدل 
عمرة مبرورة!", ونحوه غيره!. 1 

بل في خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفرءكُةِ: «انّها في المساجد 
لاريم السحدالغراة ومسع" اارسور ١‏ ومسجد بف المقدس 


ومسجد الكوفة تعدل عمرة»'" ولا قائل بالفصل. 

بل قد رحسي ابو عفار يكو النافلة #الرية فى تابف 
ف المسجدالحرام » قال: «سألت الصادق ليد "كم أصلّي ؟ فقال: صل 
تمان ركعات:عتك زوال التمسن»؛ فإن رسول لله َي قال: الصلاة فى 
مسجدي كألف في غيره إِلَّ المسجدالحرام : فإنٌ الصلاة في المسجد 
الحرام تعدل الف صلاة فى مسجدي»”" 


(10) الكاق :يتفض السجة الختظل بالكوفة نح بانع اهن 44 وسائل الشيفةويات 4 : 
من ابواب احكام المساجد ح ' ج 0 ص ؟70. 

0 كذ فى ايديم ؤقق الكاف اماف[ زويف على عات بز مين لكا عن : 

() الكافي: باب فضل المسجد الاعظم بالكوفة ح ؟ بج اص .44١‏ تهذيب الأحكام: الصلاة/ 
نان هلتقل الساهدوالصاة فهاج 4س © ص 1ك وسائل السيعة «نان 18 من أبرات 
لحك اللساحدم اسن هن 11 
(8) تهذيب الأحكام: المزار / باب ١٠ح‏ ؛ و 0ج 1 ص 55 وسائل الشيعة: باب 44 من 
أبواب أحكام المساجد ح 4١و‏ 6١و١7‏ و71ج دص 161و1707و1705و١51.‏ 
ماس ل بعكرة اللتتسوات فل الما جد وصوكيا ع انااع الض 10تزضائل الفينة: 
سن رواب أبوكاء الفيطا عه اع وج اصن 157 

(3)افى المضيدن شاله اب ان سور 

الأات يه الالحكاف المزان باباني اه عيضي 11اه وينيا ال ليقي واي اقيق ارات 
احكام المساجد ح [ج مدص 180. 


#1 _ ل ببح سججٍجبب بجو أهر الكلام (ج )١5‏ 


ومن هنا مال في المدارك”" كما عن مجمعالبرهان'" إلى مساواتها 
الفريضة في رجحان فعلها في المسجد بعد أن حكاه عن جدّه في بعض 
تحقيقاته » وتبعه بعض من تأخّر عنه””. 

ووكقابية لجار ياد: غلى ما سمعت -قصور أدلة المشهور عن إفادة 
المطلوب ؛ إذ هي بين غير معتبر السند -وكون الحكم استحبايياً يتسامح 
فيه لا يجدي فيما نحن فيه ممّا كان «المقائل أيضا حكما امعحياتا “قاله 
يكون حينئذٍ معارضاً بمئله وبين غير دالٌ على المطلوب كالنصوص "'“ 
الدالة على استحباب التسئّر بها ؛ إذ هي _مع أنّها من المعلوم كون 
الحكمة فيها التخلص عن الرياء ونحوه من وساوس الشيطان -خارجة 
عن المطلب'”!؛ ضرورة كون البحث في رجحانها في المسجد وعدمه 
من حيث المسجديّة وغيرها مع قطع النظر عن الجهات الخارجيّة التي 
هي ليست بمستحيلة الانفكاك عقلاً وعرفا. 

ويمكن معارضتها أيضاً بما في الطرف المقابل من رجاء اقتداء 
الناس به ورغبتهم في الفعل. كما يومئ إليه استحباب الجهر"" بها في 


. 5١7 مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المساجد ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج "١‏ ص ١57-١50‏ . 

(؟) كالسبزواري في ذخيرة المعاد: : مكاء 5 والفاضل الهندى في كشف اللثام: 
الصلاة / في المساجد ج ”ا ص 7١95‏ . 

(؛) انظر هامش (؟) من ص م6 . 

() يحتمل في بعض النسخ بدلها: المطلوب . 

(1) كما في خبر يعقوب بنسالم سأل أباعبداللهيْةِ: «عن الرجل يقوم من آخرالليل فيرفع صوته 
بالقرآن. فقال: ينبغي للرج لإذا صلَّى في الليل أن يُسمع أهله ؛ لكي يقومالقائم ويتحرّك المتحدّك». 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١4١‏ ج ؟ ص 4؟١,‏ وسائل 

الشيعة: انظر باب ١١‏ من أبواب القراءة في الصلاة ج 1 ص 7/. 


المكان الافضل فى فعل الناقلة صصص عي 


اليل والأمر'" بإخبار أخيك المؤمن وقول: «قد رزق الله ذلك» إذا 
سألك: هل فت الليلة ا صمت اوقل ريا تكون في المسجد 
أستر من غيره. ٍ 

والعيلة الحى ضير لاعترارات فى الوركد و ماهد مشعافة كد 
اختالاك وتلاحظة اخدلاف الأ خاضى والبد اعد ب البيوتةه والقواف: 
والأزمنة» ولعلّه لذ كان المستفاد من بعض الأخبار استحبابها في 
المنزل » ومن أخر في المسجد #إذلكل خصوصية ارريزاتةداعلية أى 
لاحقة له بالذات غير مستقلة , كرجحان كون البيت ممّا يصلّى فيه في 
اليل » وخارجيّة أي ممكنة الاستقلال وإن ن اجتمعت معه في الوجود 
الخاريدن ككونان را مذلا واعتدفيق اونا 

دن سد او ا د برضي اسان 
وظهور بعض النصوص السابقة في شدّة محبّة الله إرادة الذكر في المنزل 

سرّاً وغير ذلك يمكن ترجيح مراعاة مزيّة الأول على الثشاني إن لم 
تعاضده ونه ا خري ييا رج عون اليج نه وو فاته تمسح 1 
خافة وسوناو ا نعياقد دحم ير اعافعية الع عن 
المنزل بمراتب. 

بل ربّماكان نفس الإحاطة بجميع المندوبات فاضلها ومفضولها جهة 
مرجّحة ؛ ضرورة إرادة الله فعل الجميع » ولذا أمر بالفاضل والمفضول , 
وفعلوهما عه معأ ولم يصروا على فعل الأفضل منها خاصّة. 

ولعل الله قد جعل مصالح كامنة في الأشياء تختلف باختلاف العباد 


(١)كتات‏ العلا بق رزينقحن 561 :سعدارك الوسائل:بات: 114 من آبوات متقدمة العبادات 


ههه سح بح س ‏ ب ب سب جج وار الكلام (ج )١‏ 


كما جعل فى الماكل والمشارب والعقاقير ونحوها خواصٌ كذلك 
يخاف تلان ال أنوجة زومن كلتك ال يصيوتة وعلل سس ميرنه 
وكان هو المؤيّد والمسدّد له والهادي يوفقه لما يحبّه ويرضاه له , قال 
اماتعال نزوو الذين جاهدوا فيا لنهد يتين سبلنا21 

إلا أنه على كل حال ليست النافلة في الاهتمام بالنسبة إلى المسجد 
كالفريضة في سائر الأحوال أو أكثرها قطعاً. خصوصاً مثل نافلة الليل 
والصلوات الأخر التي تفعل فيه. 

وهل المراد_السعو فى النشارى ها يشدل مل العشرات الددةة 
والحودا فقا ع كا كالسانعد فى غدم اليكو العتاي ار بخصوض 
المساجد المتعارفة؟ وبالمنزل خصوص المسكنء أو ما يشمل كل 
موضع فيه ستر وخفاء؟ ظاهر اللفظ الثاني في الأول و الادل في الثاني , 
لكن يحتمل التعميم » والاولى مراعاة الميزان التي اشرنا إليها سابقا. 

وكيك كأق الأفصيلءة الكت د فى اليا عد لما اس الدرجسا لدو 
النساء وإن أطلق بعص الأصعاب 1 بل ريّما كان هو مقتضى أصالة 
الاشتراك في الأحكام , لكن لا نعرف خلافاً بينهم -بل ظاهرهم الاتّفاق 
عليه -في أفضليّة صلاتها في المنزل من صلاتها فيها ؛ رعايةً للستر 
المطلوب منهنّ » وحذرا عن الافتتان بهن » والفتنة بسببهنٌ لو خرجن 
إليها مجتمعة مع الرجال . وعن توصّلهن إلى كثير من القبائح التى هن 
)١(‏ شورة العنكبوت: الآية 39 
)١(‏ انظر المبسوط: صلاة الجماعة ج ١‏ ص .١١5١‏ والمختصر النافع: مكان المصلي ص 51. 


وقواعد الاحكام: الصلاة / في المساجد ج ١‏ ص 145 وكشف اللثام: الصلاة / فى المساجد 
جاص 519. 


المكان الافضل فى فعل الصلاة للنساء لس آ# 


مظنتها باعتبار نقص عقو لهنٌ وغلبة شهواتهن. 

مضافاً إلى قول الصادقطىة في خبر يونس بن ظبيان: «خير 
باعااك ال 7" 

بل عنه علي ايضا ان «صلاة المراة فى مخدعها”!" افضل من صلاتها 
في بيتها ء وصلاتها في ببتها أفضل من صلاتها في الدار»؟ 

1 وفي رركن عبّر به في النفليّة!' والمفااتييم !0 «أن صلاتها في 
بيتها أفضل منها في صُفّتها"', وفي صُفّتها أفضل منها في صحن دارها , 
وفي صحن دارها أفضل منها في سطح بيتها». 001 

بل قد يقال: لا فضل ولا استحباب في إتيانها المساجد أصلآً؛ لعدم 
الذلءا بفة ريل اكلاذفات المما عد على الرجا له بولكله الظاهر مين 
عبارة لمعة الشهيد حيث قال: «والأفضل المسجد ثم قال: ‏ ومسجد 


المرأة بيتها»”'؛ ضرورة ظهورها في كون المرأة عكس الرجل » فالبيت 
بالنسبة إليها كالمسجد مطلقا أو خصوص ما أرادت الخروج إليه من 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١0‏ فضل المساجد والصلاة فيها ح ١4‏ ج اص ؟505, 
وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ؛ ج ه ص 357 . 

(؟) المخدع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير. وتضمٌ ميمه وتفتح. النهاية (لابن 
الآثير): ج "ص ١5‏ (خدع). 

(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الجماعة وفضلها ح ١١79‏ ج ١‏ ص 597, وسائل الشيعة: 
باب 1١‏ من أبواب أحكام المساجد ح ١‏ ج ه ص 551 . 

(؛) النفلية: المقدمة السابعة من الفصل الأول ص ٠١7”‏ . 

(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١4‏ ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(1) الصفة من البنيان: شبه البهو الواسع الطويل السَّمْك [السقف]. وفي الحديث ذكر أهل الصفة, 
قال: «والصفّة موضع مظلل من المسجد» لسان العرب: ج 9 ص ١96‏ (صفف) . 

(/1) اللمعة الدمشقية: مكان المصلى ج 0١‏ ص ؟١١1و9؟١5.‏ 


#7 بججتجبببب سح و ب ال و و فو | لل الكلام (ج )١‏ 


المساجد . والمسجد بالنسبة إليها بيت. 

1 اغله اللاهر افيا من المحكي عن مجمع البرهان حيث قال: 
«خبر يونس بن ظبيان يدل على اختصاص فضيلة المسجد بالرجال 
كما هو المذكور في الكتب والمشهور بينهم»١".‏ 

بل عن كشف الالتباس'" ونهاية اللإحكام”": «هذا الحكم اي إتيان 
المساجد _مختص بالرجال دون النساء» » ونحوه المح ع ا 
الميسى: : «إنما يستحبٌ الفريضة في المسجد في حقّ الرجال وما النساء 


فبيو تهن ” مطلقاً» © 


اللّهم إلا أن تحمل هذه العبارات منهم على إرادة الأفضليّة ‏ كما أن 
أخبار المساجد تبقى على إطلاقها في ثبوت الفضل والاستحباب 
للزجها نو لفيا 80 ا الأفطل يمني فى الاو االإسيوكه ول تان 
بينهما » نعم لو كان مدلولها أنّها أفضل الأماكن بالنسبة للصلاة أمكن أن 
بتحقّق التنافي بينها وبين ما دل على أفضليّة البيت للمرأة. 

كما أَنّه يمكن أن يقال: لو فرض اختصاص مدلولها بالرجال لم 
يثبت الاستحباب هنا للنساء ؛ إذ لا مقتضي له إلا الأصل المعلوم 
انقطاعه هناء مع احتمال كون انقطاعه بالنظر إلى الأفضليّة لا الفضل, 
بل لعل خبر يونس المتقدّم شاهد على ثبوته باعتبار اقتضاء اسم 
التفضيل ذلك. 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: مكان المصلي ج ادا" 

(') كشف الالتباس: الصلاة / فى المكان ذيل قول المصنف: «واتخاذها مكشوفة وكنسها 
واسراجها...» ورقة 6 بطر لك 

(؟) نهاية الاحكام: : الصلاة ة / في المساجد ج اص 07”7؟. 

(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: : الصلاة ة / في المساجد ج 'ءاص8١5.‏ 


مقدار فضيلة الصلاة فى المساجد ا تس 


ولعلدمين هنا قال.فى الدروسس #رسيحة الساء الاشعلافه البمها 
كالرجال وإن كان البيت أفضل»'" ونحوه في الذكرى”": وربّما يؤيّده 
تتبّع لحك الحدا عةاو ا لحي و الانيتها عه وال و قافا و سعارمةه 
صلاة النساء مع النبيَّييَْةُ من غير إنكار منه عليهنّ» إلا أن يقال: إن 
ذلك منه لبيان أصل الجوازء أو لتحصيل فضيلة الجماعة معه التى هى 
أفكدل الفننات[ اد لقير:ذللك: 

وكيف كان فلا ريب في أن الأولى لهنّ ‏ خصوصا ذوات الهيئات 
منهنٌ -الصلاة فى البيوت . سيّما بعد حكم العلامة فى التذكرة”" , 


إتيانهن المساجد. 
المسألة #الثالثة» 
«الصلاة فى الجامع 4 الأعظم الذي يكثر اختلاف عامّة أهل البلد 
إليه كن صلاة. 


المقاصد!©, أ أله الذي لا يأنيه غالياً إل طائفة من النناس الساءة 
الا من قرب متها كما عن كشف اللنام”*, ولمله أولى » وإن اد 
الأول انمو بظاهر اللفظ « مين وعشر بن #ضتلذة. 

.١61 ص‎ ١ الدروس الشرعية: الصلاة / أحكام المساجد ج‎ )١( 

9) كر الفينة دماعت الساحه من 17 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / في المساجد ج ؟' ص 111 . 


ا العلا لول 


)١ تئ ئئتئ2 ا 1 1111 جواهر الكلام (ج‎  2 قت‎ ” 2 ١ 


لووقى 4 مسخد ١‏ السوق # الذئ ل يأعيهتغاليا إل أل السوق 
باثنتى عشرة صلاة »4. 

بلاخلاف أجده في شيء من ذلك ؛ لخبر السكوني عن جعفر عن 
أبيه عن علي 82 المروي مرسلاً في الفقيه'" عنه ومسنداً في ثواب 
الأعمال”"كما حكاه عنهما ف ىالوسائل , بل فيها: ا لشيخ في النهاية7") 
ووافعن بوتس بين طبيان عن ابن عبد الله عن أبائه ليخ _: «صلاة في 
بي تالمقدس ألف صلاة , وصلاة فى المسجد الأعظم مائة صلاة » وصلاة 
0 مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة » وصلاة في تسعد السصو ‏ 
اثنتا عشرة صلاة » وصلاة الرجل فى بيته وحده صلاة واحدة) “١‏ 

وفي الحدائق'! عن أكثر نسخ الفقيه" وكتاب ثواب الأعمال”" 
«مائة ألف» فيكون المراد بالأعظم: المسجد الحرام لا جامع البلد كما 
في الذخيرة/: وعن بعض نسخ'" الفقيه التصريح به » وظنّي أنه وهم 
من بعض النسّاخ او الرواة. 
)١(‏ من لاا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح ؟ اج ١‏ حن 571 
(؟) ثواب الأعمال: باب ثواب الصلاة في بيت المقدس ح ١‏ ص .0١‏ 
(©) الموجود في نسختنا منالنهاية نقله ع نالسكوني, انظرها: الصلاة / فض لالمساجد ص8١٠.‏ 
(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 0 فضل المساجد والصلاة فيها ح ١8‏ ج اص 107 

وسائل الشيعة: باب 14 من أبواب أحكام المساجد ح ؟ ج ه ص 583 . 
(0) الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المساجد ج /اص 577 . 
(1 و") ما قاله في الحدائق مطابق لنسختنا من الفقيه دون نسخة ثواب الأعمال. وقد تقدم نقل 

المصادر. 


(80)تخيزة العاة سكان العصلى ص 1107 . 
(5) نسختنا من الفقيه خالية عن ذلك. لكن نقل هذه النسخة الخراساني في ذخيرة المعاد. انظر 
الكو اناق 


مقدار ‏ فضنيلة الضلؤزة فى السشا ع يي 1 8 8 17 


وكيف كان فمنه يستفاد مساواة بيتالمقدس لمسجد الكوفة الذي 
ورد فى بعض نكن التضوصن ار الصلاة فيه تعدل ألف صلاة في غيره من 
المساجد ؛ كخبر المفضل بن عمر عن الصادق ع 7 بل وخبرىي 
القلانسى عنه عليه أنضاً بنا ءَ على إرادة مسجد الكوفة من الكوفة فى 
الحكيهن اابتزررية :لا كرا لله الكن لم زراك فزيها ناد الخير عالسا. 
كالمرسل عن مصباح الزائر لابن طاووس "© إلا أنّها تحمل عليه. 

ولا ينافيها خبرا أبي عبيدة وابن سنان عن الباقر والرضائه 
المقدّر ذلك فيهما بسبعين » قال في الأوّل: «لا تدع يا أبا عبيدة الصلاة 
في مسجد الكوفة ولو أتيته حبواً؛ ف| إن الصلاة فيه تعدل سبعين صلاة فى 
0 من المساجد»”", وقال لا : «الصلاة فى مسجد الكوفة 07 
أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة»7"؛ إذ العدد الناقص لا يقتضي 
قوم الريادة إلا بالتتهوم الى مون سبلم فى العيقادح لا عها ررض 


المنطوق. 


114 وسائل الشيعة: باب‎ .0١ ثواب الأعمال: باب ثواب الصلاة في مسجد الكوفة ح “ا ص‎ )١( 

(؟) الكافي: الحج / الباب قبل الاخير ح ١‏ ج ؛ ص 0487. تهذيب الأحكام: المزار / باب ٠١‏ 
ح 7ج 13ص ,5١‏ وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب أحكام المساجد ح 5ج دص 50. 

(') كامل الزيارات: الباب الثامن ح ١6‏ ص .5١‏ وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب أحكام 

(4) مصباح الزائر: الفصل الخامس / باب ذكر صلاة الحاجة في جامع الكوفة ص 44. وسائل 
الشيعة: باب 45 من أبواب أحكام المساجد ح ا 0 ص .١ ٠٠‏ ٍ ٍ 

(1) كامل الزيارات: الباب الثامن ح 31:4 وشائل الشيعةةياك 24 مين أنواب احكناء 
المساجد ح 54 ج 0 ص 501. 


الل سس ب جواهر الكلام(ج )١4‏ 


عن الك يمك دعوض ان هذ الاشدلات باععار المكامين سن 
حسن التوجّه والتأدية ونحوهما من العوارض التي تزد'" الصلاة بسببها 
فضلاًء مثل ما قسيل في اختلاف الثواب الوارد في زيارات 
الحسين نقِةٍ والحجٌ وغيرهما ء أو باعتبار اقتضاء المقامات لاختلافها , 
بل واختلاف عقول السائلين وتهيّئهم للطف وإيداع الأسرار بناءً على 
أن من عمل عملاً بقصد نواب خاصٌ سمعه يتاه لا أزيد منه وإن كان 
هو ف مواقا مقنا ةل هذا 

ويمكن فرض هذا الناقص على وجه يساوي ذلك الزائد أو يقرب 
منه بيسير يتسامح فيه ؛ إذ المتيقّن من الغير في نصوص الألف ‏ بعد 
إرادة المساجد منه _ادناها » كمسجد السوق الذي هو باثنتى عشرة 
عاذ لندم الذلال على إرائة الأ على مقدم اكنا لا ليمي الب اؤة ننه 
حيقا بانقى هثبر الءضالزة »والستعوة لو كرض :وقودها ديعا فى 
العامع فلم بيفة ناقهمويمااحتاة التعناةاكنا أخير الى الخمير 
الذااى بمعصل اللقسنة لدا تشم بل وداؤتطظلة زرا نلاعاددها سس عن 
فرض الصلاة في الجامع. 

وبهذا - وإن يما تقدمه يجمع بين ما اختلف من 
النصوص الواردة في فضل المسجدين المدني والحرام ؛ إذ في خبر 
مسعدة بن صدقة عن الصادق عن ابائه عن رسول الله (عليهم الصلاة 
والسلام): «صلاة في مسجدي تعدل عندالله عشرة آلاف فى غيره من 


)0010( الأولى التعبير ب «تزيد» . 
(1) انظر الحدائق الناضرة: الصلاة / أحكام المساجد ج لاص .5١9‏ 


مقدار فضيلة الصلاة فى المساجد سس لاقم 


المساجد إلا المسجد الحرام فان العغيلذة فيه نهدل انه الفف ضل © 
ونحوه بالنسبة إلى المسجدالحرام [و]!" خبر صامت عن الصادق للئِة 7" , 
بل وخبر الحسين بن خالد عن أبِي الحسن الرضا عن آبائه نه “١‏ لكن 


زاد فيه: «غيره من المساجد»”. ْ 

وبالنسبة إلى المدني خبر القلانسي”" بناءٌ على إرادة المسجد من 
المدينة فيه. 

وفي المروى عن مجالس الشيخ بإسناده غن أبي ذرٌ: «... صلاة في 
مسجدى هذا تعدل مائة ألف صلاة فى غيره من المساجد إلا المسجد 
الحرام » وصلاة في مسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره...»'". 

وفىالمرس ل النبوى:«الصلاة فى مسجدي كالف صلاة فى غيره إلاالمسجد 
الحرام » فإنٌ الصلاة فى المسجدالحرام تعدل ألف صلاة فى مسجدى» 7" 


)١(‏ ثواب الأعمال: باب ثواب الصلاة في مسجد النبيي ح ١‏ ص .5١‏ وسائل الشيعة: باب 

(؟) ورد ما بين المعقوفين في المعتمدة فقط . 

() الكافي: الحج / باب فضل الصلاة في المسجد الحرام ح 0 ج 4 ص 051. وسائل الشيعة: 
باب من أبوات أحكام المساجد ح لج 60م ص 7/7 . 

(؛) فى المصدر بعدها: قال الباقرءاكة . 

(0) ثواب الأعمال: باب ثواب الصلاة في المسجد الحرام ح ١‏ ص 4غ. وسائل الشيعة: باب 
”0 من أبواب أحكام المساجد ح ؛ ج هص 30١‏ . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب فضل المساجد وحرمتها ح 64ج ١اصض‏ تهديب 

(0) أمالي الطوسي: ح ١١77‏ ص 018. وسائل الشيعة: باب 07 من أبواب أحكام المساجد 
ح ١٠ج‏ وص 377. 

(8) من لا يحضرهالفقيه: باب فض لالمساجد وحرمتها م787 ج١‏ ص558,. وسائل الشيعة: > 


ا ا ا تر | ل الكلام (ج ١‏ 


ونحوه غيره الح عدر البو ا 

والعاضا مله اا يله الأ مهيا انه الك لتر اذا اريك هد 
الغير ‏ بقرينة استثناء المسجد الحرام ما يشمل مسجد الكوفة 
ويب تالمقدس + وفضيلة الثاني منهما مائة الف ماثة الف الف بناء على 
ارادة المدني من الغير في خبر أبي ذرٌ وإلا لساوى المدنيٌ الحرام في 
الفضل , وهو معلوم البطلان نصوصاً بل واجماعا. 

وقول الرضاءافلا : «نعم » والصلاة فيما بينهما تعدل الف صلاة» فى 

سوال الوشا له ءليِلا: الراك تي المسجد ارم والصلاة 5 
مسجدالرسول ظَياةٌ سواء فى الفضل؟)»7" منجدوا كل ارادة التسوية 

في أصل الفضل أو في مقداره وإن اختلف المحل ؛ ؛ يعني: أ ذلك 
بساوي ألف صلاة في مسجد الكوفة مثلاً» وهو يساوي ألف صلاة فيه. 

كه ن قوله علي فيه: «والصلاة | فيما بينهما» محتمل لإرادة الصلاة 
فيهما » ووقع الاشتباه من النسّاخ فيكون حي ميد للسابق الذي به 
لدم ما وردون إمضاء ظاهر , بعض النصوصض سبحاواة الكوقة”” 
للمدني في التقدير بالألف » وهو خلاف النلصوص الأخر والإجماع 
المحكي في الروض ”7 ؛ إذقد عرفت أنه بعد الإغضا ء عن باقىي 


ه باب 08 من أبواب أحكام المساجد ح 7ج هص 77١‏ . اا00 
المساجدح ١و‏ 8و او 48و ١175-1ج‏ 0ص 104 181. 

38 نواب ال الأعمال: باب 0 قا اقم حي السسيه لمر 55 4 6 
الى عير لكي 9 في المصدر : «المسجد 0 


مقدار فضيلة الصلاة فى المسساجد | لل 96 


الأخبار ‏ يندفع بمراعاة المحلّ كما هو واضح. 
لكن أقصى ما أثبته العلامة الطباطبائي في منظومته للحرام ألف 
ألف . وللمدنى عشرة آلاف , فقال: 
والتسسعد الحزاء متها اقفن ٠.‏ ضنة العيلة الف الك مسال 
بيد فى الوك مر وعتدرها احويف اعد ا 
ولا ريب في إرادته الصلاة المجرّدة عن المضاعفة كما يشهد له 
التأمّل في كلامه أوَلاً وآخراً ؛ على أنه لا دليل له لو أرادهاء وأقصى ما 
أثبته الخراساني في اللاخيرة "نيعا التروطن”* للحراة الف ال الك 
وللمدني ألف ألف » قال: «وإذا اعتبرنا ما دل على أن فاده فى سج 
النبى كيه بعشرة لاف في غيرة 2 زاد عدي لمكن عله حي ذا كد 12 ة: 
قلت: هي على كلّ حال لا تنتهي إلى ما سمعته منّاء اللّهم إلا أن 
حل سيط على عد فى لزنا #اللضرض المنجي اه على جحو 
هذا التقديرء والأمر في ذلك كلّه سهل ‏ كسهولة رفع كثير ممّا ذكره في 
الرروض ةا عدف :اكير لكايين البية لالت |السسة بعلن ظا هر فده 
اللصوعن يلاها للا بدا امهيا 
منها: أنّ ظاهر أخبار المسجد الحرام ثبوت الفضل فى سائر أجزائه 
حبّى الكعبة, مع أَنّ الصلاة فيها مكروهة . 1 
)١(‏ الدرة النجفية: الصلاة / في المساجد ص 18. 
(؟) ذخيرة المعاد: مكان المصلى ص 7848 . 


(9) روض الجنان : مكا: ن المصلى حن 11 
0 بعدها: إلا المسجد الحرام . 


(1) ذخيرة 7 مكان م -8غ1؟. 


الب 77 تب 1 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


كما أن قضيّة غيرها من أخبار المدني والكوفي تساوي جميع 
الأجزاء في الفضل المذكورة؛ مع ثبوت اختلافها. 

ويدفع الأوّل: التخصيص بدليل الكراهة . 

والثاني: بان المساواة في ذلك ل تقتضي عدم زيادة الاجزاء الاآخر 
نوا فوا ند على :هذا القدز الحقع ك .واو سل فيمكن العنفا وخ فيه 
بفرض الاختلاف فى المحل الذى يحصل بسببه التضاعف كما أشرنا 
الذقما تقكمو ةا عترهما من الاتقلة» ولاحظ ودأقل » 


«الفصل الرابع »4 


ل« في » كيفيّة ف( صلاة الخوف والمطاردة » 
واحكامهما'!" 


إذ هي بجميع كيفيّاتها غير مختصّة بالنبى ناه ومن كأن معه 
حال الخوف : لظاهر الآية وبعضص النلضصوضصض 7 والمنقول من 
فعل اميرالمؤمنينقةَ لها ليلة الهريرا» وحذيفة بن اليماني!" 
طبوية 0 


: كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: وأحكامها‎ )١( 

)١(‏ أي قوله تعالى: «واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
اسلحتهم...» سورة النساء: الآية ٠١7‏ . 

(؟) يأتي التعرض لها خلال البحث . 

(4) كما في صحيح الفضلاء الآتي في ص ؛ 7١‏ وانظر سنن البيهقي: باب الدليل على ثبوت 
صلاة الخوف وانّها لم تنسخ ج 7اص 507 . 

(6) فى المصدر: اليمان . 

لخااسق أب ذاوة ايم لتم امن 15 ستن السائن كتات سلا الطوف ع #اصض /101- 


, سنن البيهقي: انظر الهامش قبل السابق . 


ابي | و لو ص فل اكلم ل 11 


والإجماع محصّلاً:" ومنقولاً؟" عنّا وعن أكثر الجمهور عدا 3 
يوسف'" فخصّها به, والمزني فكذلك أيضاًء لكن قال: «إِنّ 
منسوخة بتأخيره َيه يوم الخندق أربع صلوات اشتغالا 3 5 
يصل صلاة الخوف»!) 

وأصالةٍ الاشتراك التي لا يقطعها كونه يه مورداً لها في بعض 
النصوص !“كما في غير المقام من موردها ونظائره. 

بل ولا يقطعها مفهوم قوله تعالى: «وإذا كنت فيهم»"؛ إذ هو وإن 
كان قد يتخيّل زيادته على مطلق المورديّة لكنّه بعد التأمّل والتروّي 
راجع إليهاء ضرورة عدم إرادة شرطيّة كونه بخصوصه فيهم كي يتجه 
حينقل اختصاضها بدء بل المراد يبان كيقيّة الصلاة جماعة معه حال 
الخوف » فيستفاد حكم الغير حينئذٍ من آية التأسَّي" وغيرها مما دل 
على الاشتراك ء لا أن المراد اشتراط مشروعيّة الحكم المزبور بما إذا 

كان جعي كنا ليقن 


)١(‏ انظر المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص ,١177‏ والمعتبر: صلاة الخوف ج اص 6غ ونهايه 
الاحكام: صلاة الخوف ج ص 5/4 وروضص الجنان: صلاة الخوف ص 6 والحيان: 
صلاة الخوف ص 5١7‏ . 

(5) نقل الاجماع في المعتبر: صلاة الخوف ج "١‏ ص 5 0غ. وتذكرة الفقهاء: صلاة الخوف ج 4 
ص 4١8‏ ووياكق النجانا: : صلاة الخوف ج ؛ ص 1-0 

(©) المجموع: صلاة الخوف ج 4 ص 0 ٠١غ.‏ حلية العلماء: صلاة الخوف ج ”" ص ١8‏ ", الهداية 
(للمرغيناني): صلاة الخوف ج ١‏ ص 84. 

(:) المجموع: انظر الهامش السابق. مغني المحتاج: صلاة الخوف ج 0١‏ ص .7١١‏ 

(0) كما في الخبر الآتي في ص 84 المروي في الكافي عن الصادقعَؤَة . 

(1) تقدم المصدر قريباً . 

(1) أي قوله تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة...» سورة الأحزاب: الآية 7١‏ . 
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بلقذ :يقال إن المتساق.من الآنة وشبهها إزادة المنالئة يفره 12 
لبد او ل وي 0 
حينئذٍ إلى آية التأسَي » ويكون ذكره «يحعومي عدم كرك كد به 
غالباً في تلك الأوقات, أو لأنّه حال حضورم كَل مع أ أنهم لا يصلون 
فرادى غالبا. 

على انناو اعقى عن .ذلك كلد قا نضا اتتعض] فى هته لكيه 
بدي لذ ان أضل ضساؤة الخوافورى وال قوفن مس به 

وتأخير النبَيُ صلاته يوم الخندق غير ثابت , ولو سلّم فلعله 
قبل نزول أية الخوف » فتكون ناسخة له. احرناص ايه .بل ظاهر 
الفاضل”" والشهيد'" أنه كذلك جزماً ولو سلّم فلعلّه لعدم التمكدّن من 
الكلور وتسهوومها مستط عه اوداك الصلةة : 

وكيف كان ف« صلاة الخوف مقصورة» في الكمّ ( سفرا» 
خماعة أوقر فى وه واحداً" وكتاباً! وسيّة"©. 

توق العف ذا صليت اع ه بلاخلاف معتد به اجده 


. 1١1 ص ١٠0غ. تذكرة الفقهاء: صلاة الخوف ج 4 ص‎ ١ منتهى المطلب: صلاة الخوف ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 73١١‏ . 

() نقل الاجماع في نهاية الاحكام: صلاة الخوف ج ؟ ص .15١‏ ومدارك الاحكام: صلاة 
الخوف ج 4 ص .4٠١‏ ورياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص 595 . 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص 177, وابن البرّاج في المهذب: 

صلاة الخوف ج ١‏ ص 1 والعلامة في القواعد: ا لتر ١ص‏ 48. والشهيد في 
الدروس: صلاة الخوف ج ١‏ ص .5١5‏ 

(؛) كقوله تعالى: «واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم» سورة النساء: الآية ٠١١‏ . 

(0) يأتي التعرض لبعضها خلال البحث . 


الي يي ا يبب كس قو لقو الكلام 1 1 


فيه”", بل ظاهر المتن أنه إجماعيّ كالسفر, وإن كان هو قد حكى 
كالشهيد الثاني'" ' في المعتبر”" عن بعض أصحابنا: أنها اقيض 
أيضاً إلا في السفرء وقضيّته فعلها تماماً في الحضر ولو جماعة؛ لكنّه 
- لعلّه لضعفه فى الغاية لم يعتدٌّ به هنا؛ حيث اقتصر على نقل الخلاف 
فى غير الجماعة. 

وهو كذلك ؛ لما تسمعه من بعض تفاسير ذات الرقاع , ولإطلاق 
الأدلّة الواردة فى فعلها جماعة الشامل لحالتى الحضر والسفرء بل قد 
بشعر صحيح الحلبى عن الصادق لاىْةِ » وخبر عبدالله بن [الحسن عن 
عليَ بن]* جعفر عن أخيه موسى مله المروي عن قرب الاسنادا" 
واغبوهنا! ارا المقما قمن الاق :ماخ الخو قعاها جبدا ع سيك 
سئلا فيهما عنها فأجابا ببيان كيفيّتها جماعة ‏ بل ليس في أكثر النصوص 
تعرّض إلا لبيان كيفيّتها جماعة. 


)١(‏ قال بذلك: ابن ادريس في السرائر: صلاة الخوف ج ١‏ ص 547 وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: صلاة الخوف ص ؛ .٠١‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): أحكام صلاة 
الخوف ص .,١١7‏ والشهيد الثاني في المسالك: صلاة الخوف ج ١‏ ص 777 . 

(؟) قد يستفاد ذلك من روض الجنان حيث قال: «وهى مقصورة سفرا اجماعا... وحضرا على 
المشهور بين الأصحاب جماعة وفرادى...» والأولى نقل هذا المطلب عن الشيخ وابن 
ادريس لأنهما حكيا ذلك صراحة عن بعض الأصحاب. انظر المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ 
ص 1717 والسرائر: صلاة الخوف ج ١‏ ص 17. 

(©) المعتبر: صلاة الخوف ج ١‏ ص 108 . 

(؛) تأتى قطعة منه فى ص 187؟, وقطعة أخرى فى ص 7387 . 

(6) الاضافة ف التصدو . ْ 

(1) قرب الاسناد: ح 804 ص .52١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة 
ح وج اص 157 . 

(0) كخبري زرارة الآتيين في ص 587 - 588 . 
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+ فإن : صليت فرادى قيل: تة نقصّر”"» وقيل: لاء والأوّل أشبه » 
واكهو زهو المتهوريين الأصحاف قا او تمي 17 لار الى دهده 
السفر في التقصير » ولإطلاق الصحيح: «قلت للباقر ايه : : صلاة الخوف 
والسفر تقصّران حنيها ؟ قال نعم » وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من 
صلاة السفر (الذى لا خوف فيه)!00)6. 

والمناقشة فيه باحتمال إرادة قصر الكيفيّة من القصر فيه واهية 
جداء ولاريب في ظهوره بعدم اعتبار الجماعة بذلك » بل هو كالصريح 
فيه ؛ باعتبار اشتماله على الأحقّية المزبورة. 

وحسن محمّد بن عذافر عن الصادق علد : «إذا جاءت" الخيل 
تضطرب بالسيوف اجزا تكبير تان...»!" ومن المعلوم بدليّة التكبيرة عن 
لي دور عات ناهه ل يتن الل مسن 


ل ال 0 

(؟) نقلت الشهرة في التنقيح الرائع: صلاة الخوف ج ١‏ ص 574 - ,18٠0‏ وروض الجنان: صلاة 
الخوف ص 58١‏ والحدائق الناضرة: صلاة الخوف ج ١١‏ ص 510. 

(6) قال بذلك: المرتضى في ظاهر جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة 
الضرورة ج ا ص 48؛. والشيخ في الخلاف: صلاة الخوف / مسألة 104 ج ١‏ ص 7507 - 
وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الخوف ص ؛ .٠١‏ والعلامة في النهاية: صلاة 
الخوف ج ؟ ص .11١‏ 

(8) فى الفقيه والوسائل بدله: «لأنٌّ فيها خوفا» وفى التهذيب: «ليس فيه خوف» . 

قاس لذ يعيره الققيةه جنا مكلاة اعرف و الحظا رذ بره اج اهن عايب 
الأحكام: الصلاة / باب 74 صلاة الخوف ح ١١‏ ج اص 5 ,5١‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من 
أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ١‏ ج 8 ص 257 . 

. فى المصدر: جالت‎ )١1( 

() الكافي: باب صلاة المطاردة والمواقفة ح ١‏ ج ؟ ص 407. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
9 صلاة الخوف ح 4 ج * ص ٠٠‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة الخوف 
والمطاردة ح /اج مص 0غغ. 





7 #آأج أ عط أشن اللكاام رج 3 


ومنه يظهر دلالة خبر عبدالله بن المغيرة عنه مق "١‏ أيضاً الذي رواه 
المشايخ الثللاثة7": «أقل ما يجزي في د المسسابفة فق التكمين 
تكبيرتان لكل ضلةة إلا العغرب؛:فان لها قلانا 0 

بي كن اناده الملالويه يكن من امفوض الما مان عاد 


ظهورها في كون الجماعة المذكورة فبها كغيرها من الجماعات التي هي 
هيئة لاحقة استحباباً للفرض بحسب تأديته . لا أنّ لها دخلاً في الكمّية 


5 »كما أنّه لا دخل للانفراد في ذلك قطعاًء فمتى ثبت كمّية الفرض 
في أحد الحالين على وجدٍ لا ظهور في الدليل با شتراطه بذلك صح فعله 
بذلك الكمّ في الحال الآخر كما هو واضح. 

يل قا 0 ندل الكش هلية ا كا ور علدناء على عدم إرادة السفر 
الشرعي من الضرب في الأرض فيها ؛ وإلا لم يكن لاشتراط الخوف 
ل ل ل ا ل 2002 
أخرج مخرج الغالب باعتبار ان حصول الخواف خالا اننا يكون مع 
السفو أو غير ذلك ممّا تخرج به الآآبة عن ظهور اعتبا السعر في الفصر 
حال الوق الذى سكن دعوق متف فى النقمه أيضا #تاعتار ا 
المنساق للاشتراط في الاية |: شتراط جواز القصر في السفر بالخوف فيه 


)١(‏ لم ينقل الخبر في الكافي عن إمام بل قال: «عن عبدالله بن المغيرة قال: سمعت بعض 
اصحابنا يذكر أن أقل...» . 

(5) الكاف ميات صلاة النطاردة والموافئةات عانم لاعى 487 من لا عضر النفيه ينات 
صلاة الخوف والمطاردة ح ١744‏ ج ١‏ ص 417., تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١1‏ صلاة 
المطاردة والمسايفة ح عن ا 

(") وسائل الشيعة: باب 5 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح “اج ماص 448. 

(؛) كما في مختلف الشيعة: صلاة الخوف ج ٠‏ ص 31 ا لاقل ومدارك الاحكام: صلاة الخوف 
امالس ا 


كمية صلاة الخوف م 


المعلوم بالإجماع١"‏ عدمه, لا العكس الذي هو المطلوب هنا ؛ إذ 
التعليق على الضرب -كالتعليق في الاية الثانية بكونه معهم في صلاتها 
جماعة غير فر اقفقة الشرطتة فطلعا » .كما هو واضح عند التأمّل. 

فالمناقشة حينئذٍ في الاستدلال بهذه الاية على المطلوب بما لا 
يخفى عليك ممّا قدمنا يمكن دفعها بما سمعتء وإن أطال في 
الذخيرة” "في تقريرها وتقرير المناقشة أيضاً في الاستدلال على عده 
الفرق بين السفر والحضر وبين الفرادى والجماعة باطلاق الاقتصار 
على الركعتين المستفاد من التدبّر في الآآية الثانية بأنّها من متممات 
الآية الأولى » فيكون الضمير فيها راجعاً إلى أولئك الضاربين في 
الأرض الخائفين , وبظهورها في الجماعة لا الفرادى. 

لكنّ الأمر في ذلك سهل بعد أن عرفت الاستغناء عن الايتين في 
شا ب السار يي لوي اسيم ل لباه ليون 
وظاهر جماعة!“ هن اشتراط قصرها في الحضر بوقوعها جماعة دون 
الفرادى ؛ اقتصاراً على المتيئّن ضعيف جدّاًء وإن نسب“ إلى الحلّي , 
مع أن المحكي عن سرائره”كالصريح في موافقة المشهورء والله أعلم. 


50ا لاقن راض التسائل: عاذ الخو ع لمعن 41 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة الخوف ص 2*١”‏ . 

(؟) المبسوط: صلاة الخوف ج ١ص .١١٠6‏ 

40 كابق تسرواق العرة كف لاه المعط رفن 457 

(0) كما في رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص 746. 

(1) له عدة عبارات في السرائر. منها: «ان الخوف اذا انفرد عن السفر لزم فيه التقصير في الصلاة 
مثل ما يلزم في السفر اذا انفرد على الصحيح من المذهب, وقال بعض اصحابنا: لا قصر إلا 
فى حال السقربوالأول :عليه العمل والتغوى من الطائقة»:ومتها: «وجيلة' الأكن وعقد النات: 
انصلاةالخوف التي تكون جماعةبإمام ويفرقالناس فرقتين على ماصوّرناه اوَلاً ‏ تقصر > 





اب |0 دزأ 7 يب سجن الل اش اكلام ا 00 


ثم إِنْ إطلاق النصٌ والفتوى يقتضىي جواز التقصير فى صلاة الخوف 
وإن تمكن من الإتمام مع قصر الكيفيّة وبدونه » بل لعل ذلك كاد يكون 
صريحهما ء بل هو مقطوع به من التدبّر فى الأدلّة » خصوصا ما تسمعه 
منها في كيفيّة تأديتها جماعة ؛ ضرورة التمكّن من الإتمام بعد أن 
حرس جمع من المسلمين العدوٌ”". 

لكو في الرياض "اهن البروس ارد ورا الف يا ان 
الإتمام نافنا فنهاالاً س ؛ لانصراف إطلاق الأدلة إليه داضم شين 
الشك ؛ فيبقى الأصل المقطوع به سليما. 

وهو كماترى .بل لاصراحة في عبارة الدروس بذلك » قال: 
و عو واي اوور م اي 
فرادي 0 0 اه انه في أسل 


9٠666 


00 00 ناخس جنا امريد 1 ليان 
والسنّة والفتاوى غير القصر المتعارف الذي هو رد الأربعة خاصّة 


ان ل عشي مور الا نين نالفي امش بدن عن 


1 برا رجض وما عداها من صلاة الخائفين الذين ليسوا بمجمعين بل فرادى يقصرون سفراً 
في الركعات والهيئات ويتمّون حضراً اذا لم يكونوا في المسافة. بل يقصرون في هيئات 
الصلاة ة دون أعدادها» السرائر: صلاة : الخوف ج ١ص‏ 5816" و5:8١.‏ 
)١(‏ العبارة ة تعطي خلاف المقصود. ٠‏ ومراده واضح . 
(1) انظر هامش (0) من الصفحة السابقة . 
(؟) الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 4١؟.‏ 


كمية صلاة الخوف 4" 





قال فيما حكى عنه: «فإن كانت الحالة الثانية”' وهى مصافة”" 
الحرب والمواقفة والتعبئة والتهيّو للمناوشة من غير أبدية'”صلَّى الاماء 
بالفرقة الآولى وقعة وسحد سعد نين له انصر فوا ول القوم يعشهب 
على بعض في مصافهم!؛ وقد روي عن أبي جعفر محمّد بن على لوه 
د سوك ان 2 على كذلك يينا نه ودوك ذ لك اه دو سه بن 
النمان وضنا بن وابن عكاس وكيرت لا ويوؤقال سعضن الروا#515 [وكاتت 
لرسول الله َال ركعتين !"22 ولكل طائفة ركعة ركعة))0. 

وعن ابن بابويه: «سمعت شيخنا محمّد بن الحسن يقول: روّيت أنه 
سئل الصادق ليذ عن قول الله (عرّوجل):(وإذا ضربتم في الأرض...)!" 
إلىآخره؛ فقال: هذا تقصير ثنانء وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى 
الركعة)»!١".‏ 


. فى المصدر: الثالثة‎ )١( 

(ونا قن عدي عير الخوف: ان القن كله كان قساف العدق يهان أى يضقا بلهم بسقال: 
ضف الفشى نهنا ونه فيو تضاف ء اذا ررك صدافونة قت :فقا ا قوف العندة: 
والقصات جالع وستويد الثارت سيم عدت وهر رطم الصره الذق ركتون فبه 
الصفوف. النهاية (لابن الأثير): ج 7ص 7< - 78 (صفف) . 

(9؟) فى المصدر: بداية . 

امعو ميد اسن الي ا و 8١ج‏ ١ص‏ 001 و 010, مسند 
الطيالسي: ابو عياش الزرقي ص 19١‏ 151, سنن أبي داود: ح ١741‏ ج ؟ ص ,.1١71‏ سئن 
البيهقي: بات اندو كيد وجاه القبلة في صحراء ء ج "اص 107-1501. 

(1) سنن الترمذي: ذيل ح 677 ج ؟ ص 407. سنن أبي داود: انظر الهامش السابق . 

(/) فى المصدر: ركعتان . 

(8) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الخوف ج 7 ص 47 . 

(كاستوزة النساة الكنه مل 

.116 111 ص‎ ١ ج‎ ١١4٠ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح‎ )٠١( 


اح ا و يبتر راتت : | فزن الكلام (ج ؛١)‏ 


ولعلّه أشار بالرواية إلى صحيح حريز'" عن الصادق نه في الآية 
اديور ا نورق ار كقنين تقس نيما واد 3 

إذابضي الصوض الستططة المعه له هين نياج الككدةة 
المأنورة عن النبيَّيَي الصريحة في أَنّ قصر صلاة الخوف كقصر صلاة 
الب ياك ا ا ع لاصيا ف ادر 
ترأفف مقا مسشاديته ذلك ‏ بطذاً بخصوضا نه الاغيضاد الشهرة بيد 
الأصحاب'“ شهرة لا ينكر على دعوى الإجماع معها ؛ ضرورة عدم 
قدح مثل الإسكافي فيه. 

على أنه لا صراحة في كلامه في الخلاف » بل لعل نسبة ماهو 
صريح في ذلك إلى بعض الرواة في ذيل كلامه مشعد””* بعدم اختياره له 
وقوله اوّلا: «ثمّ انصرفوا...» إلى اخره يمكن تنزيله -كالاية وبعض 
النصوص على إرادة الاتمام ركعة فرادى ثم الانصراف. 

ولو أغضينا عن ذلك كله فلا ظهور في كلامه قطعاً بمضمون الصحيح 
السابق من رد الركعتين مطلقاً إلى ركعة في النبى ياه وغيره » بل ظاهره 
أن النبي يَبيةُ ركع ركعتين » بل هو تكليف كل إمام جماعة على الظاهر , 


. كذا في الكافي والتهديب. وفي الوسائل: عن حريزء عن زرارة‎ )١( 

)١(‏ الكافي: باب صلاة المطاردة والمواقفة ح 4 ج ‏ ص 08غ. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
8 صلاة الخوف ح 0 ج “ا ص ٠٠‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الخوف 
والمطاردة ح لك 46)ص 203 ٠‏ 

(؟) تعليل لقوله: «كضعف القول...» المتقدّم في ص ١18‏ س ١5‏ . 

(؛) تقدم ذكر المصادر آنفا . 

(8) الأولن السير إن ارمسعر ةا 


كمية صلاة الخوف لل ل ل ل ل ل ل ل لل لل #17 


فيكون ظاهر الصحيح المزبور غير معمول به عند الجميع. 

مع ما فيه من الإجمال ؛ إذ لا يعلم أن المراد الرد إلى الركعة في 
خصوص الفرائض التي دخلها القصر في نحو السفرء أو الأعمّ منها ومن 
غيرها كالصبح ونحوه» وعلى الأوّل فالمراد بقصرها ثانياً بعد وجود 
سبب القصر الأوّل كالسفر مثلاً فاتّفق الخوف في أثنائه » أو الأعَم من 
ذلك بيعت الها تصلى ركعة واحدة وإن كانت في الحضر؟ ثم على الثاني 
فهل تندرج صلاة المغرب في ذلك أو لا؟ وعلى الأَوّل فلم يعلم كيفيّة 
قصرها... إلى غير ذلك. 

وإن كان يمكن و00 
الإجمال ؛ باعتبار ظهوره في إرادة ما دخله القصر من الفرائض 
بومئ إليه لفظ «ثان» فيه , بل هو _مع أنه يكين 
إلى إرادة تقصيرها بعد وجود ما يقصّرها ؛ أي القصر الاوّل كالسفر, لا 
اله تعره فوع اذل لامر كل للق 

ل و ا ياي 


[أو]'" على أنّهِ لما كان كلّ من الطائفتين 0 مع لماه 1 1 
ضلاتفردت البهاء أو على ماف الحوائق © من التياء التعوف إلى حال 


[اغاييى الأنطقو قيرح زيزاقط فرق العتحيد 

١١‏ كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الخوف ج عن 0غ ”5 اللجفةه في مدارك 
الأحكام: صلاة الخوف ج 3 ص 75 .2١‏ 

(*) أضافة قتضنها السياق:. 

(غ) الحدائق الناضرة: صلاة الخوف ج ١١‏ ص .5١5‏ 


اب 00ب ل يي بالكلا 1221 


بحم ين حى تدا ١١‏ سن اتشصر حير عتى ار كيه وفيت 1 
الخوق ل حظر لدوم ال تتشي ميل قوضة بسي اجرج إلى البيال 
من التسبيحة ونحوها كماستعرف إن شاء الله. 

وكيف كان فكيفيّة صلاة الخوف فرادى ظاهرة من حيث الكمّ؛ 
ورور كرنها انيار كز و لان فكوا ون ساو را رجا كما 
في الذكرى”"؛ لإطلاق الأدلّة ‏ خلافاً للمحكي عن الإسكافي”" فخصٌ 
القطين يمرم تعمل اللنارع دن الها سه كان أوهيية ا ينون النيناء 

في الحرب. 

ولعلّه لعدم مخاطبتهنٌ بالقتال» والخوف إِنّما يندفع غالباً بالرجال 
ولا أتزاقية للتساء قضرى آم اتهمن ووهوق لأ يخلو مق وحجةاإن لى تعفد 
الإجماع على خلافه ؛ لإمكان دعوى ظهور الأدلّة في الرجال أو 
اتصرافها لهي 

و4 أمًا (إذا صلّيت جماعة » فلها كيفيّات ثلاثة: صلاة بطن 
النخل , وصلاة ذات الرقاع » وصلاة عُسفا 

ما الأولى: فهي أَوّل فردي التخيير الذي أشار إليه المصنّف بقوله: 
١‏ فالإمام بالخيار إن شاء صا بطائفة ثم بأخرى كان الثانية له 
ندبا على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنقل» وقد روي" 
النبئ يه صلاها بأصحابه بالموضع المسمّى بذلك. 


. 75١7 ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الخوف ج 7 ص 4١‏ . 

(؟) سئن الدار قطني: باب صفة صلاة الخوف ح ٠١‏ ج ؟ ص .1١‏ سنن أبي داود: ح ١١77‏ 
جا ص ١‏ سين التسائى: كتان صلاة الخوف ج ٠‏ ص 7/١‏ ١ا.‏ 


صلاة بطن ا لتتتتح ‏ 7 2 2222 ل22 22 27722 تر 7/1" 


إلا أي لم أجد هذه الرواية مسندةً من طرقنا كما اعترف به في 
المدارك7"» نعم عن المبسوط أَنّهِ «روى الحسن عن أبى بكر”" عن فعل 
انب يا 0 

لكن يسهّل الخطب أنه ليس فيها ما يختصٌ بصلاة الخوف » بل هي 
بعائرة حال الانفددا وهنا هل مقواز الإعافة لبن ها سماغة كتما 
تقدّم البحث فيه سابقاً» ومن هنا جزم العلامة في القواعد!“ بعدم اعتبار 
الخوف في هذه الصلاة ‏ نعم قد يقال برجحان فعلها كذلك حال الخوف 
فون الأمن كما نص عليه ف اللاو 0 

لكن في الذكرى أنّ «شرطها كون العدرٌ فى قوّة يخاف هجومه, 
وإمكان افعراق الستلبين تر تعين 5 ديد |" كونب أى العداوت في 
خلاف جهة القبلة»". 1 

وفيه ما لا يخفى إن أراد اشتراط الصحّة بذلك ؛ إذ قد عرفت جواز 
فعلها حال عدم حصول شيء من هذه الشرائ نطء ولعله لا يريد 
الست ول عقت ييل القراد انا داتعا ر عن حصو هده | العو ١‏ 


أنه على كلّ حال لا يتم وجه الشرط الثاني الظاهر في عدم اختيارها لو 


. 417-4١7 مدارك الاحكام: صلاة الخوف ج 4 ص‎ )١( 

(؟) فى المصدر: بكرة . 

(؟) المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص 1117, مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة الخوف 
والمطاردة ح ١‏ ج ١‏ ص 050. 

(؛) قواعد الاحكام: صلاة الخوف ج ١‏ ص 48 . 

(0) الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١‏ ص .5١0‏ 

(1) كذا في المعتمدة. وفي المصدر وباقي النسخ: و . 

ذكرى السعة«ضلةة الحؤف عت 117 


73-7 7ب أ أ ا و تو و | اق الكلام (ج غ١)‏ 


أمكن افتراقهم زائداً على الفرقتين ء اللهم إل أن يريد أنه يكفي فيها 
إمكان افتراق المسلمين فرقتين », ولا يعتبر فيها الازيد من ذلك. 

وكيك كا فش هذاه العاذ ةدسلا قبطن الكل بالقاء المعحمة” 
ويقال: نخلة'" موضع بين الطائف ومكة كما في الصحاح"”"؛ وفي 
المصباح: «هما نخلتان: إحداهما: نخلة اليمانيّة بوادٍ ياخذ إلى قرن 
والطائف , وبها كان ليلة الجنّ , وبها صلّى رسول الله (صلَى الله عليه 
[واله]) ضلاة الخوت لكااسان الى الطائك 6.وييتها وين فكة لبلةء 
والثانية: نخلة الشاميّة بوادٍ يأخذ إلى ذات عرق » ويقال: بينها وبين 
الحداييه لبلا 203 

وأمًا الثانية : فهي الفرد الآخر من فردي التخيير الذي ذكره المصئف 
تقولة كن « وان شاء » أن (يصلي كما صلى رسول المي بذات 
الرقاع » بالراء المهملة والقاف , سمّيت بذلك لأنّ النبى يق صلاها 
بموضع على ثلاثة أميال من المدينة » وهو سفح جبل عند بثر أروماء 
فيه جدّد حمر وصفر وسود كالرقاع ؛ وقيل!*: موضع بنجد وهو أرض 
عطفان!؛ ولعلّه مشترك. 

أو لما قيل" من أَنّ بعض الصحابة كان" حفاة فلقُوا على أرجلهم 


. في المصدر: بطن نخلة‎ )١( 

(؟) الصحاح: ج هص 1877 (نخل) . 

(') المصباح المنير: ص 017 (نخل) . 

(؟) انظر الهامش بعد الآتيى وهامش )١(‏ من الصفحة اللاحقة . 
(0) في الروضة: غطفان 

)3 كما في الروضة البهية: صلاة الخوف ج 0١‏ ص 715. 
(1) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: كانوا . 


صلاة ذات الرقاع 


الجلود والخرق لثلا تحترق. 

أو لآ أن بعضهم تنقّبت أرجلهم فلقُوا عليها الخرق. 

أو لما عن صاحب المعجم'" من أَنْها سيت بذلك لرقاع كانت في 
ألويتهم. والأمر سهل. ش 

وهذه الصلاة ثابتة كتاباً" - بناءَ على أَنّها هي المرادة من الآآية كما 
يرشد إليه ملاحظة النصوص والفتاوى الاصلاة عمفا بوط انك د 
وولة كو اكداع مك لويم رذ بل هي المعروفة في النصوص 
ف هو تناك يها الخورف كما يوق الله الجر بدي فت الم لعن 
كا احرص وين ردن فى اسوك الح لحرا واه رج 
اولويّة فعلها عند الخوف من غيرها. 

لكنّ ظاهر المصئّف هنا مساواتها لصلاة بطن النخل » بل في الذكرى 
أنها أرجح منها إذا كان في المسلمين قوّة مانعة بحيث لا تبالي الفرقة 
الحارسة بطول لبث المصلّية » قال: «ويختار ذات الرقاع إذا كان الأمر 
بالعكس)2"3. 

وفيه تأَمَل؛ لما عرفت من ظهور الأدلة في اختيار ذات الرقاع عند 


"0/6 





. معجم البلدان: ج 7 ص 01 (رقع)‎ )١( 

(؟) تقدم نقلها سابقا . 

(#ااقاى الأهارة الها لخهما بوانظر بوببائل الفةنباك امن أبوات ناذه لكوت والبطاردة 
ا 

(4) يأى التعرض لنقل المضادر خلال البحث: ., 

اك لكات فواهياة انعرف رميالة مااع الى لمكن تقد اتروع كل 
صلاة المضطر ص ؟57 . 

(1) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 73١7‏ . 


تحقّق ما أشار إليه المصنّف من شرائطها بقوله: و د 
الصلاة إلى النظر في: شروطهاء وكيفيّتهاء وأحكامها »: 

(أمّا الشروط»: 

إف» أحدها: على المشهور بين الأصحاب نقلاً" إن لم يكن 
تحصيلاً”""؛ بل عن المدارك: «انّه المقطوع به في كلامهم»”", بل عن 
ظاهر المنتهى!الإجماع عليه ,كما أنه نسب الخلاف في الرياض* إلى 
الشذوذ أن يكون الخصم في غير جهة القبلة» إِمَا في دبرها أو 
يمينها أو شمالها ؛ بحيث لا يمكنهم مقابلته وهم يصلّون إلا بالانحراف 

عن القبلة ؛ لأنّ النبئ يَِيَاَةٌ إنّما صلاها والعدوّ كذلك. 

ولأنّه لو كان العدوّ في القبلة أمكنهم أن يصلّوا بصلاة عسفان الني 
تسمعها , وهي مقدمة عليها ؛ إذ هي ليس فيها تفريق ولا مخالفة شديدة 
لباقي الصلوات من انفراد المؤتمٌ مع بقاء حكم ائتمامه . ومن انتظار 
الإمام, وائتمام القائم بالقاعدء فمن هنا وجب الاقتصار فيها على 

المتيقّن الثابت من فعل النبى تَييةُ وظاهر الكتاب. 

)١(‏ كما في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الخوف ج ” ص 57 وذخيرة المعاد: صلاة الخوف 
ص ١٠7”‏ ؛. والحدائق الناضرة: صلاة الخوف ج ١١‏ ص 519. 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الخوف ج ١ص‏ , وابن البرّاج في المهدّب: 
صلاة الخوف ع اص انان سعية اق الجاع لل شرام ضاة الوق من ؟ ا 
والعلامة في الارشاد. : صلاة الخوف ج ١‏ ص 777, والشهيد في البيان: صلاة الخوف 
ص 718 . 

(؟) مدارك الاحكام: صلاة الخوف ج 4 ص ١5‏ . 


(غ) منتهى المطلب: صلاة الخوف ج ١١ص‏ 7 (صرّح بالاجماع) . 
(0) رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص 598 . 


صلاة ذات الرقاع ”ا 


لكن ومع ذلك فللتأمّل فيه مجال ؛ لإطلاق الأدلّة الذي لا يصلح 
فعل النبيّيَُْ ‏ بعد احتمال اتفاقيّته لا شر طيّته ‏ لتقيبده , ولعلّه من هنا 
حكي عن الفاضل في التذكرة'" القول بالجواز, وجعله في الذكرى"" 
وجهاًء واحتمله أو مال إليه في المسالك". 

بل يمكن دعوى جواز الكيفيّة المزبورة حال الأمن بناءً على ما 
عرفت سابقاً في الجماعة من جواز نيّة الانفراد اختياراً؛ وجواز انتظار 
الإمام المأموم -كالعكس مع اختلاف الصلاتين في القصر والاتمام 
مثلاً» وأنّه لا بأس بطول لبئه بعد اشتغاله بالذكر ونحوه ممّا هو جائز في 
أثناء الصلاة , ولا ببقاء قدوة المأمومين به وإن كان قاعداً ؛ لأنّ الممنوع 
منها عن تر ' 

على أن النحكى عن أوّل التهيدين نافيا عدا اللجعة من كنيم © .. 
الحكم بانفراد المأمومين في المقام وإن انتظرهم الإمام للسلام » خلافا 
لصريح بعض الأصحاب" وظاهر آخر'" من بقاء حكم الائتمام بهم , 
كما يومئ إليه تسليمه بهم المصرّح به في النصوص '" والفتاوى. 





. 477 تذكرة الفقهاء: صلاة الخوف ج 4 ص‎ )١( 

6 ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 5 استحسنةه ولم يستوجهد) . 

(*) مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج ١‏ ص 7117 . 

(؛) البيان: صلاة الخوف ص 118, الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١‏ ص ,1١5‏ ذكرى 
الشيعة: صلاة الخوف ص ؟7١71‏ . 

(0) كالعلامة في التذكرة: صلاة الخوف ج ؛ ص 478 . 

(1) كابن زهرة فى الغنية: كيفية صلاة المضطر ص 413. وابن ادريس في السرائر: صلاة الخوف 
ج ١ص‏ 41" وأبن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة الخوف ص ٠١6-٠١5‏ . 

() كصحيح الحلبي الآتي بعضه في ص 187؟. وبعضه في ص 187 . 


إلا أن الأحوط الاقتصار على فعلها حال تحقّق الشرط المزبور, 
ويلحق به كما صرّح به بعضهم”" -ما لو كان العدوّ في جهة القبلة إلا أنه 
وُجد حائل مثلاً بينه وبينهم بمنع من رؤيتهم لو هجموا؛ ضرورة 
مساواته حينئذٍ لما كان العدوٌ خلف جهتها. 

«و» ثانيها: أن ن يكون فيه قوّة لا يؤمن أن يهجم على 
المسلمين”"4 في أثناء صلاتهم ؛ وإلا انتفى الخوف المسوّغ للكيفيّة 
ا على عدم جوازها اختياراً» نعم يمكن إلحاق خوف الفتك 

من البعض بالبعض غيلة بخوف الهجوم جهرة. 

و4 ثالئها: (أن ن يكون في المسلمين كثرة ؛ يمكن أن يفترقوا 
طائفتين 4 متساويتين في العدد أو لا ؛ لعدم اعتباره فيها , إذ الطائفة 
على ما قيل!" تصدق على الواعزء'فيجوز أنييكون واحدا مع حصول 
الغرض به الذي أشار إليه المصئّف بقوله: « يكفل!* كل طائفة بمقاومة 
الخصم »4 إذ من الواضح عدم تحققها مع قصور المسلمين عن ذلك , 
فيتعيّن حينئذ الصلاة فرادى او صلاة بطن النخل ؛ فلو صلوا بها والحال 
ذلك بطلت على الظاهر. ٍ 

9و4 رابعها: (أن لا يحتاج الإمام إلى تفريقهم أكثر من 
فرقتين 4 لتعذر التوزيع المزبور حينئذٍ في الثنائيّة » بل والثلائيّة بناءً 


)١(‏ كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): أحكام صلاة الخوف ص 18١6‏ والشهيد الثاني في 
الروضة البهية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 7717. 

(1) في نسخة المدارك بعدها: «في حال الصلاة. فلو ضعف بحيث يِوّمن هذا الهجوم انتفت 
هذه الصلاة». 

(9؟) كما في ذكرى الشيعة: صلاةالخوف ص717, ومسالك الأفهام: : صلاة الخوف ج١ا‏ ص .5١١‏ 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تكفل . 


صلاة ذات الرقاع عيبب ب ب ل يبيب ار بون أنه 


على الاقتصار على خصوص المأئور منها من صلاة الإمام بالفرقة 
الأولى ركعتين وبالثانية ركعة أو بالعكس كما ستسمع » فلا يجوز حيتئذٍ 
اررق لاا دراك الركفائف الثللانة كما نهو اسح الفولتق :اانه 
المقدس البغدادى”". 

وفيه ما لا يخفىء بناءً على ما سبق: من أن التحقيق جواز نيّة 
الانقراد اشعيان »ومن هنا اععرف :فى الرسياض "ايهو از لكلاف عدا 
هذا التقدير. ْ 

اللّهم إلا أن يقال: إن مخالفتها غير منحصرة بالانفراد كي يتم ذلك 
على التقدير المذكورء بل هي مخالفة أيضا في انتظار الإمام وغيره, 
فيقتصر منه على المتيقن.. 

لكن قد يدّعى القطع أو الظَنٌْ المعتبر بعدم اعتبار تثنية التفريق في 
ذلك » ولذا جزم في الذكرى”" والمسالك!» وظاهر الروضة' بجواز 
التفليث ؛ لحصول الغرض وإلغاء الخصوصيّة , فيتّجه حينئذٍ ذلك حتّى لو 
قلنا بعدم عدو ار الاقراه اخسارا وسرورة خوويها انحن فيد حياا 
بالدليل كحال التثنية. 

بل صرّح في الأُوّلِين!" أيضاً بجواز التربيع لو كانت الفريضة رباعيّة 
كما لو قيل باختصاص التقصير في صلاة الخوف بالسفر. 


00 توجد مخطرطات كنيد باينا : 

(؟) رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص 79/8. 
(9) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 3١١‏ . 

(:) تقدم المصدر قريباً . 

(5) الروضة البهية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 317 . 
(1) نفس مصدريهما السابقين . 


)١5 ع« يبب لبلب ججواهر الكلام (ج‎ 1١ 


ثم إن الذي يقوى في النظر إرادة عدم التمكن من إتيان ن الجميع 
بصلاة الرقاع على كيفيّتها المأثورة مع الحاجة إلى التفريق زائداً على 
الاثنين » لا أَنّه شرط في صِحّتها بحيث لو أوقعها فرقتان من الشلاث - 
لعدم مشاحّة الثالئة لها!" مثلا . -وقعت باطلة ؛ لعدم الدليل على الفساد ء 
بل مقتضى إطلاق الأدلّة فضلاً عن القواعد الصحّة ؛ بل هي متّجهة أيضاً 
بئا فك جور لانترا د تكفا را وإلغاء خصوصيّة الانتظار وائتمام القائم 
بالقاعد لو تعاقبت الثلاثة على فعلها ؛ بأن ينوي كل منهم الانفراد قبل 
إحراز الركعة له. 
١‏ وأمًا كيفيّتها »: 

«فإن كانت الصلاة ثنائيّة يّة 4 فلا خلاف معتدٌ بها" فتوى ورواية في 
الاو صا سال لذو لارلى ركية» تامّة 9 وقام إلى الغانية 
فينوي”" من خلفه الانفراد واجبا» في قول' #إعدام خوار المتاريه 
بدون النيّةَ , ولَأن الانفراد واجب » وكل واجب محتاج إليها, ولأنه 
كالمفارق لعذر الذي ذكرنا فيما سبق وجوب نيّة الانفراد عليه. 

وقيل: لا يجب , واختاره في الذكرى 0 ؛ لأنّ قضيّة الاثتمام إِنَما هو 
في الركعة ٠‏ وقد انقضت , فيكون كالمسبوق الذي ينفرد في الأخيرة قهرأً. 

والفرق بينهما بإمكان استمرار القدوة هنا وإن كا ن منينا ها 
بخلاف المسبوق الذي انتهت صلاة إمامه, يدفعه: أنّهما سواء فى 
(0) الأول عنية الشمس : 
(1) انظر رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص 791-3793 . 
(؟) في نسخة المدارك: ونوى . 


)ع اختاره الشهيد في الدروس: صلاة الخوف ج ١ص‏ غ١57‏ . 
(0) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 3١17‏ . 


لالت تت ا 1 


التشريع المنهيّ عنه ؛ ضرورة أنه بعد أن لم يشرع له الائتمام بالركعة 
الثانية كان كنيّة الائتمام بعد فراغ الإمام من صلاته. 

ودعوى الإجماع على أنه ينوي في ابتداء صلاته الاقتداء على 
الإطلاق » لا الاقتداء بالركعة الأولى خاصّة وإن علم أَنّه يفارق بعدها - 
مع إمكان ن منعها ‏ لا تجدي في عدم وجوب نيّة الانفراد عليه ؛ إذ لا 
تزيد نّّته على نيّة من لم يدرك من الإمام إلاركعة واحدة الذي من 
المعلوم عدم وجوب نيّة الانفراد عليه بعد انتهاء 0 

وكونه يُعطى ثواب المقتدي بتمام الصلاة فضلاً وكرماً لو سلّم _لا 
بقضي ببقاء حكم الائتمام كي يحتاج إلى نيّة الانفراد» وعدم جواز 
المفارقة بدون النيّة إِنْما هو مع كونه مأموماء لا إذا انتهت مأموميّته 
كالفرض ء وليس هو كالمفارق لعذر جوز له فسخ الجماعة وصيرورته 
جنترد | كما هو وا طيع. 

ودعوى وجوب نيّة كل واجب على وجِهٍ يشمل ما نحن فيه 
واضحة المنع. 

وَلعل النزاع في المقام لفظي ؛ لإمكان إرادة القنائل بالعدم صحّة 
الصلاة مع المفارقة » والالتزام بما على المنفرد وإن لم يكن قاصداً له 
بالخصوص لغفلة ونحوها ‏ كما أَنّه يمكن إرادة القائل بوجوب نيّته هنا 
عدم البقاء على قصد الاقتداء » ومعاملة نفسه معاملة المأموم بترك 
القراءة مثلاً ونحوها ؛ إذ لا ريب في الفساد حينئذٍ حتّى مع النسيان , 
لظهور النصوص والفتاوى في الشرطيّة المستلزمة للانتفاء عند الانتفاء ؛ 
وليس الفساد مبنيّاً على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدٌ كي نتّجه 
الصحّة مع الغفلة والنسيان. 


سسجت ب عت ل ع حت كط الخو ف الكلا, راع 11 ) 


نعم يمكن ابتناء الفساد وعدمه في غير ما نحن فيه _ممًا كان فيه 
توك الاتخبرانوء كما او ضلى الح د ب سي رم ساي 
مسألة الضدًء أمّا لو صلّوا جميعهم جماعة فالمتّجه الفساد ؛ لظاهر الأدلة 
وإن لم نقل بمسألة الضدّء ومثله لو قصّرت الفرقة الحارسة في 
الاخرابى يقلا وغلية القرفة النصلءة ذلك قن أثاء الخلاة: 

ولو علم الإمام ضعْفَ الطائفة الحارسة عن الحراسة في أثناء صلاته 
ففىي الذكرى: «أُمدّهم ببعص من معه أو بسجميعهم 6 لم يبنون على 
صلاتهم وإن استدبر”" القبلة للضرورة»'" فتأمّل. 

ثم إن ظاهر المتن أن محل المفارقة بعد القيام , ولا ريب في أنه أولى 
كما صرّح به في الذكرى'"؛ لاشتراكهم فيه معه ء وعدم الفائدة في 
الانفراد قبله. بل ظاهر الدروس'' تعيينه . ولعله لظاهر قول 
الصادق ضِةٍ في الصحيح الآني الذي هو العمدة في بيان الكيفيّة. 

لكنّ الأقوى الجواز بعد تمام السجود ؛ لعدم تبادر الوجوب من مثل 
هذا الأمر في مثل هذا المقام , لظهور الأدلّة في أَنّ لهم الائتمام بركعة من 
صلاة الإمام» بل لا يبعد أَنّ لهم جواز الانفراد مطلقاً قبل السجود فضلا 
عمّا بعده وإن خرجت الهيئة حينئذٍ عن هيئة ذات الرقاع. 

لو 4 كيف كان فإذا نوى الذين خلفه الانفراد « يتمّون » صلاتهم , 
في تون بالركعة الثانية ثمّ يسلّم بعضهم على بعض 9 ثم » ينصرفون 
)١(‏ في المصدر: استدبروا . 
(؟) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 377 . 
(؟) المصدر السابق: ص 317 . 
(؛) الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١‏ ص .5١5‏ 


ضذاؤة ذات" الرقا” محتحح عي ون ب ب ع ب تر تيب ا 


ويقومون مقام أصحابهم أي «يستقبلون العدو نماىا الفرقة 
الأخرى فيحرمون ويدخلون معه في الثانية له(" وهى أولاهم, 
فإذا جلس » الإمام «للتشهّد أطال» وجوباً «ونهض من خلفه 
فآتموا» الركعة الثانية لهم « وجلسوا فتشهد بهم وسل 4 بلاخلاف 
أجده فى شىء من ذلك" فتوى ورواية :سوى أن ظاهر ذيل المنتن 
بقضي بانتظار الإمام لهم في التشهّد أيضاًء وظاهر الصحيح الانتظار 
بالديم خاضة: 

قال فيه: «سألت أبا عبد الله عن صلاة الخوف » قال: يقوم الإماء 
ويجيء طائفة من أصحابه فيقومون < خلفه وطائفة بازاء قد فصان 
بهم العام ركعي تنوم ويقومون معه » فيمثل قائماً ويصلّون هم 
الركعة الثانية ‏ ثم يسلّم بعضهم على بعض » ثم ينصرفون ويقومون في 
ذاه يا نيه ؛ ويجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلي الركعة 
النانكياقة وجل فيتوفون هم فيضاون ركفة اخر وانة ملم قله 
فينص رفون بتسليمه...)6(0. 

لكن قد يقوى في النظر جواز انتظارهم بهء كما صرح به بعضهه'!" 
مع السكوت فضلاً عن الاشتغال بذكر ونحوه ؛ للأصل » وعدم صراحة 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وتأتي . 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: في ثائيته . 
() نظن رياط المسائل» ضلاة الحوق ع 2ض ا 21417 
(؟) الكافي: باب صلاة الخوف ح ١‏ جص 0ه ؛. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟١‏ صلاة 

الخوف ح ١ج‏ ل«اص الا ا ال باب كفن آنوات صلاة الخوف والمطاردة ح 3 


(0) كالشهيد في الذكرى: صلاة الخوف ص 517 . 


0 بج 777700 771799679992226 ل أ ال الكلام (ج 1) 


الصحيح في التعجيل ؛ لاحتمال إرادة التشهّد مع التسليم من التسليم 
فيه , كما يومئ الأمر فيه بذلك بعد إتمامهم الركعة الحاصل بالسجود 
خاصّة , بل ينبغي الجزم به إذا اشتغل بذكر ونحوه ؛ لعدم حصول 
السكوت الطويل المنافي للعبادة حينئذ. 

وسوى"'"اما في الصحيح لخر العروى في الكافي عن الصادق َك 
نضا الوارد في كيفيّة صلاة رسول 2 ماضحانه في غزوة ذات 
الرقاع » إلى أن قال فيه: «... فأقاموا بإزاء العدوٌء وجاء أصحابهم فقاموا 
خلف رسول اله يي فصلى بهم ركفة تن تشهة وسلم عليهم فقاموا 
وصلُوا لأنفسهم ركعة , ثم سلّم بعضهم على بعض...»'" إلى آخره”"؛ من 
حي زيار في عدم الانتظار بتشهّد أو تسليم » كالمحكي فين اتن 
الجنيد وظاهر ابن بابويه!» وإن قال الأوّل: «إِنّه إذا سبقهم بالتسليم لم 
يبرح من مكانه حتى يسلموا»!”. 

وعلى كل حال فالجمع بينه وبين الصحيح السابق وقيرة ع نف اول 
على الانتظار كبعض الأخبار“الدالة على أَنّْللأوّلِينالافتتاح وللآخرين 


.6 س‎ ١7 معطوف على قوله: «سوى» المتقدم في ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: باب صلاة الخوف ح ” ج ٠‏ ص 7 تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١١‏ صلاة 
الخوف ح ؟ جاص 06 وسائل الفشعة: باب ؟ من ابواب صلاة الخوف والمطاردة م١‏ 

(©) الخبر بهذا النص مروي في الكافي والتهذيب بلا تتمّة. نعم رواه بتتمّة في الفقيه لكن في 
متنه اختلاف كثيرء انظر الهامش الآني . 

(؟) لروايته الخبر الدال على ذلك بقرينة ما ذكره في مقدمة كتابه (ج ١‏ ص ”) من أنه لا يروي 
فيه إلا ما يحكم بصكّته ويعتقد فيه أنه حجّة بينه وبين ربّه. انظر من لا يحضره الفقيه: باب 
كاده الخرت والمطارد بي غ5 ج اص .8٠‏ 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الخوف ج ‏ ص ١‏ . 

(1) كصحيح زرارة والفضيل ومحمد بن مسلم الآتي في ص 7/817 48م" وانظر »> 


ضلاة ذات: الرقاء. تع يح 7ب آذآ 3/5 
التسليم - يقضي با لتخبد للإمام في ذلك , كما صوع بدني الدكرى 1 
ونا الانتظار أشهر » ولعلّه مقتضى القواعد أيضاكما أشرنا إليه سابقاً في 
ائتتمام المتم بالعسا ف لذن اظاهر الحلّى!" حيث عيّن الانتظار. 

كما أن نّ المنّجه التخيبر أيضاً للإمام -في الانتظار حال القيام في 
لعن واطين اس اس 8 كان ن الذي 
موي يوي بوتيو عي بو 
نصّاً وفتوى » بل الإجماع محكيّ !“عليه إن لم يكن محصّلاًا0. 

و« تحصل المخالفة » حينئد بين هذه الصلاة وصلاة 0 

الأوّل: « انفراد المؤتحٌ 4 بناء على عدم جوازه اختياراء أو على أن 
المراد وجوت الاتفراد» فتاثل. 

«و» الثاني والثالث: « توقع الإمام للماموم حتى يتمّء وإمامة 
القاعد بالقائم 4 بناءً على عدم جوازهما فى مثل ائتمام المتمّ بالمسافر 
الذي قد ذكرنا الكلام فيه في باب الجماعة , بل الأخير منهما مبنيّ أيضاً 
على كون الفرقة الثانية باقية على حكم الائتمام حال قيامها لإتمام 
الصلاة »كمأ عق صين م بعضهم!'! وظاهر الباقين”" المعبئرين يمأ في 
ه وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 8 ج 8 ص 158 . 

. 317 ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص‎ )١( 
.757 ص‎ ١ (؟) السرائر: صلاة الخوف ج‎ 


(؟) هذه الكلمة فما بعدها مرتبطة بأصل المطلب. لا بالعبارة المتقدمة عليها . 
(؛ -7) تقدم نقل المصادر سابقاً . 


التفوض من التسلنع همع وان للأولين التكين ولا خريق القسليم ةنيل 
عد ذلك من مخالفات هذه الصلاة من مثل المصنف وغيره'" ‏ 
كالصريح في ذلك , »فلا تنوى هذه الفرقة الانفراد حينئذ. 

خلافا لابن حمزة!" فحكم بأنّها تنوي الانفراد , واختاره الشهيد في 
دروسه'" وعن باقى كتبه عدا اللمعة » ولعلّه لعدم صراحة النصوص 
ببقاء الائتمام كى يخرج بسببها عمّا يقتضى عدمه ؛ إذ التسليم بهم أعمّ 
من الائتمام بهء على أَنّك قد عرفت التصريح بتسليمه قبلهم فى بعض 
انعو ضن وان نلو الا لاقرا دهم :وجل اليج بهم كالتكتين للادليق 
لعله لحضورهم إِيّاه لا لا نهم مامومون , كما يومئ إليه ورود مثل ذلك 

ولا ريب في ضعفه ؛ ضرورة الاكتفاء بظهور الأدلة في بوت 
المطلوب وإن لم تكن صريحة ء وبه يقيّد حينئذٍ او يخصٌ ما يقتضي 
خلافه ممّا دل على ائتمام”" القائم بالقاعد وغيره لو سلم شموله لنحو 

«وإن كانت» الفريضة ١‏ ثلائيّة4 كالمغرب (ف» قد اختلفت 


. 148 ص‎ ١ كالعلامة في النهاية: صلاة الخوف ج ؟ ص 1317, والقواعد: صلاة الخوف ج‎ )١( 

(1) الوسيلة: بيان صلاة الخوف ص .١١١-١٠١٠١‏ 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 5١4‏ . 

(40) اذكرى الشيعة ختلةة الخوف:طن 156 النياةعتلاة الشوق هن 32 

(0) انظر الصحيح السابق المروي عن الكافي . 

(1) تقدمت الاشارة اليها في بحث الجماعة ذيل قول المصنف: «وأن لا يكون قاعداً بقائم» في 
العزه القالة عقر هن ننه وائظر وبائل القضة ا نانه: :8 فزق اواك قيتلؤة الجماعد 
ج مص 5560. 


(0) الأولى التعبير ب «ممّا دل على المنع من ائتمام...». 


صلاة ذات الرقاع 


في كيفيّتها الروايات: 

ففى صحيح الحلبي عن الصادق ا قال: «... يقوم الإمام وتجيء 
طائفة فيقومون < خلفه نم يصلّي بهم ركعة » ثمّ يقوم ويقومون فيمثل 
الإمام قائماً فيصلُون ركعتين ويتشهّدون ويسلّم بعضهم على بعض» ٠‏ لم 
ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ؛ ويجيء الاخرون ويقومون 
في موقف أصحابهم خلف الإمام ٠‏ فيصل بهم ركعة يقرأ فيها نَم 
يجلس » فيتشهد ثم بقوم ويقومون معه ويصلّي بهم ركعة أخرى , ا 
يجلس ويقومون هم فيتمّون ركعة أخرى » ثم يسلّم عليهم»”". 

ونحوه في ذلك صحيح زرارة عنه لق أيضأ: «صلاة الخوف المغرب 
يصلّي بالأوّلين ركعة ويقضون 0 : ويصلي الاجر بر كبعتي 
ويقضون ركعة» 7" 

بل في الذكرى' اغواين أي عل بذلك تواترت الأخبار» بل 
فيها» وفي غيرها"" أنه الذي فعله أميرالمؤمنين افلا ليلة الهرير. 

وفى صحيح زرارة والفضيل ومحمّد بن مسلم عن الباقرءكّة قال: 


)١(‏ الكافي: باب صلاة الخوف ح ١‏ ج ”اص 00غ. تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ١١‏ صلاة 
الخوف ح ١‏ اج ٠ص‏ الال وسائل الشيعة: : باب مث نوات صلاة الخوف والمطاردة ح ْ 

(؟) تهذيب الأحكاء: الفيااة يتاجن عماة القوت مدان لضن :110 الاسعصار: 
الصلاة / باب 586 ح 5 ج ١‏ ص 407. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة الخوف 
والمطاردة ح كج )ص .23١‏ 

(؟) انظر وسائل الشيعة: باب افق أبوات صلاة الخوف والمطاردة ح ١و‏ أو 2 6 ص 0 5غ 
ولالاءغو258. 

7 ذكوق العينة مطل الى 7 

(0) المصدر السابق . 

(1) كتذكرةالفقهاء: صلاةالخوف ب 4ص .47١-41794‏ والروضةالبهية: صلاةالخوف ١‏ ص 716. 


لام" 





ومثله غيره”". 


ا م م م ييح جو افا الكلام 20 5) 


«إذاكان صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين ٠‏ فيصلّي بفرقة 
ركعتين » ثم جلس بهم ؛ م أشار إليهم بيده فقام كل إنسان منهم فيصلّي 
ركعة » ثمّ سلّموا وقاموا مقام أصحابهم » وجاءت ف الطناتفة التخدرف 


فكبّروا ودخلوا في الصلاة وقام الإمام فصلى بهم ركعة » ثم سلّم ثم قام 


كلّ رجل منهم فصلّى ركعة فشفعها بالتي صلّى مع الإمام » ثم قام فصلّى 
كمه ابسن يها تراعهع فتعت رمام تاشر فاتك وال ولين ركان 


في جماعة , وللآخرين وحداناً؛ فصار للأَوّلِين التكبير وافتتاح الصلاة , 


وللاخرين التسليم»!". 

والجمع بينهما يقضي أن يكون هو بالخيار: إن شاء صلَى 
بالأولى ركعة وبالقائئة ركتعين: وإن شاء بالعكين 6 نوقاقا لهديب 
الشيخ" والغنية”" والقواعد© والذكرى! #والشروس لوالروظيةة ا 
والكفاية”وعن المبسوط”"والخلاف'*"والجمل'", بل هو المحكى !"0 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١19‏ صلاة الخوف ح 4 ج ”7 ص 5١٠٠١‏ وسائل الشيعة: باب 
" من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ١‏ ج 8 ص 471 . 

(1) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 59 صلاة الخوف ذيل ح ١‏ ج “اص .7١١‏ 

(؟) غنية النزوع: كيفية صلاة المضطر ص 57 . 

(4) قواعد الاحكام: صلاة الخوف ج ١‏ ص 48 . 

)6 ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 511 . 

(1) الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 7١4‏ . 

(0) الروضة البهية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 716. 

(8) كفاية الاحكام: صلاة الخوف ص ؟” . 

(9) المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص .١14‏ 

.117 ص‎ ١ ج‎ 4١١ الخلاف: صلاة الخوف / مسألة‎ )٠١( 

. 80 - 84 الجمل والعقود: صلاة الخوف ص‎ )١١( 

. 5917 كما في رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص‎ )1١( 


صلاة ذات الرقاء جم بت ا 


عن أكثر المتأخّرين وجماعة من القدماء» بل في المحكي عن 
المنتهى'" نسبته إلى علمائنا ؛ بل لعله بعض معقد إجماع الغنية بل في 
المسالك: «لا إشكال في التخيير » وإِنّما اختلفوا في الأفضل»7". 

كلاف لظاهر المقنعة”“ والوسيلة! وغيرهما" ممّن اقتصر على 
الأول ووه أكتر الأصحاب على ما في الذكرى”" والمسالك”", وكأنّه 
مال إليه في الرياض' في أَوّل كلامه ؛ لكثرة ووأكا نه حت ادع 
تواترهاء وصحّة بعضها ء واعتضادها بفتوى أكثر القدماء. 

ولاريب في أنّه أحوط اذك يذهب أحد إلى ين القنانية .وان 

كان الأُوّل أقوى ؛ لعدم التعارض بين النصوص كي يفزع إلى هذه 
المرجّحات بعد تسليم فقد المقابل لها ضرورة أنه لا دلالة في كل 
منهما على عدم جواز غيره ؛ بل لعل مثل ذلك جاءٍ في الفتاوى ' فير تفع 
الخلاف حينئذٍ من البين » كما يومئ إليه حصر الخلاف فى الأفضليّة فى 
المسالك , ونسبة التخبير إلى علمائنا في المنتهى كما سمعت » ووتصريح 
الشيخ في أكثر كتبه بالتخيير مع اقتصاره في النهاية!”' على الأَوّل. 


.5١5 ص١ منتهى المطلب: صلاة الخوف ج‎ )١( 

(1) تقدم المصدر آنفا . 

(؟) مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج ١‏ ص 7514. 

1 الشف صا لعزت عن 1 

(6) الوسيلة: بيان صلاة الخوف ص .١١١-١١١‏ 

(1) كجمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): أحكام صلاة الضرورة ج 7 ص 8؛. والمهدّب: 
كيفية صلاة الخوف ج ١‏ ص ,.1١4 - ١١7‏ والمختصر النافع: صلاة الخوف ص 44 . 

(0) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 7317 . 

(8) مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج ١‏ ص 7714. 

(9) رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص 2-5917 7918. 

. 3” ١١ النهاية: صلاة الخوف والمطاردة ص‎ )٠١( 


ا ب ل _ابر777 2 /وللجلل777 2 ةجح كو | اشرق الكلام (ج 1) 


والذي يقوى في النظر كما في الذكرى'" والدروس'" والروضة”" 
وغيرها0: بل هو المحكي ”عن الأكثر أن الأفضل الأَوّل . خصوصاً 
ابام لاا لاج الس مال م البوندين 
ليلة الهرير » ومقتضى العدل بين الطائفتين في إدراك الأركان والقراءة 
المتعيّنة إذا لوحظ تكبيرة الإحرام والتقدّم. 

وتكليف الثانية بالجلوس للتشهّد الأول مع بنائها على التخفيف , 
بندفع: باستدعائه زمانا على التقديرين » فلا يحصل بإيثار الآولى 
دكا ل وصور لاحر درن اي سوير ادر 

م ص و اي بدا المنقو لاحن يفطن 
العامة !'! ضعيف 

لايد عاد جروا اكتير منتاسيى اننا مى التقبير للإناذ بين 
التسليم وعدمه وغيره -هنا. 

فخ يتش أن تتعلو: ان التسفاد تسن سكوت المصتت: وا كندر 
لأصحاب من التعرض لعدم سقوط القراءة عن المأموم عند نقيام الإماء 
النالئة كونُ الحكم هنا كالحكم في المأموم حال الأمن » وقد عرفت أنه 


)01( تقدم المصدر قريباً . 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١ض .5١١‏ 

(؟) الروضة البهية: صلاة الخوف ج اص .53١060‏ 

(4) كالبيان: صلاة الخوف ص 518. وروض الجنان: صلاة الخوف ص 787٠١‏ . 

(6) كما في رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص 751 . 

.:/ ص٠١ قواعد الاحكام: صلاة الخوف ج‎ )١( 

(0) المدونة الكبرى: صلاة الخوف ج ١٠١ص ١١١-١١٠١‏ المنتقى (للباجي): صلاة الخوف 
حن 14 المجموع: صلاة الخوف ج ص 06 فتح العزيز: صلاة الخوف ج 3 
ص 178:, المهذب (للشيرازي): صلاة الخوف ج ١ص‏ ؟١١١.‏ 


صلاة ذات الرقاع وم 





موقط عندها مقر سق القدراة 0 لادد ل الحدكورة السانقة مه 
الإطلاقات وغيرهاء وعن المرتضى'" التصر, بح به في المقام كبعض 
المتأخّرين ل 0 للحلّىي! فأسقط القراءة 
مدّعياً الإجماع على ذلك , والتستتع إن ن لم يشهد عليه لم يشهد لهء 
فالأقرى بغينقز الأوّل. 
والظاهر تخيير الفرقة النانية مع صلاة الأولى ركعتين - بين 
الدخول مع الإمام وهو جالس وببنه وهو قائم» كما ذكرناه في الأمن , 
ل تعبيين الثاني؛ تخلّصاً من ائتمام 
القائم بالقاعدء وانت خبير بما فيه بعد الإحاطة بما سبق فى باب 
االعداف تو على أن فى حيحص قرا رة هناها وروت إلى ال اكلم تغط 
ا اله الا مشر لساري جين الفرقة الحارسة 
والمصلية » ولا التعدّدء بل « يجوز» أن يكونا مختلفين» و (أن 
كوو 5 3ه سهد واس 4 ذا حصي الأحد ان 
لحصول الغرض ْ 
وكون الواقع من النبى ييه التعدّد لا يقضي بالاشتراط , كما أنّ لفظ 
«الطائفة» و«الفرقة» ونحوهما الواقعة في النصوص لا تقضي بذلك بعد 
معلوميّة عدم اعتبار ما يفهم منها من التعدّد , مع الإغضاء عن دعوى 
١‏ )عمل القلم والسل (رسائل الترضق ): أحكام صلاة ة الضرورة ج “اص 48.: ونقله ابن 
ادريس عن مصباحه ويأتي المصدر لاحقا . 
(©لأ كو العيننةة غيلااة الشوى عن 17 


(؟) كالعلامة في التذكرة: صلاة الخوف ج غ ص 17١‏ . 
() السرائر: صلاة الخوف ج ١‏ ص 717. 


الل ار 227672 797الاللالري راسج ا ١‏ ار الكلام (ج )١‏ 


صدق «الطائفة» وا سر اعد #كما غرة :امن عتاس 3 
التصريح به في الأولى منهماء ولعلّ النانية كذلك ؛ لأنها فسّرت بها في 
الصحاح'" والمصباح'". 


« وأمًا أحكامها: فمسائل!)4: 
«الأولى » 

وكل سهو يلحق المصلّين في حال متابعتهم لا حكم له» بناء 
على أنه كذلك في الأمن, وإلا فلا دليل , يخدن الكوف كوه و انا 
في حال الانفراد يكون'" الحكم”" ما قدّمناه'" في باب السهو» 
إذ الفرض أنّهم منفردون » فهم حينئذٍ كالمسبوق الذي انفرد عن إمامه 
لإتمام صلانه. 

نعم ينبغى جريان حكم الائتمام هنا على الفرقة الثانية حال قيامها 
لإتمام صلاتها وبقاء الإمام منتظراً لها بناءً على المختار من بقائها على 
الاسام سيظر: لكن ضن القيخ فى الضبيتووا "أنه أرسي عله 


الي ص 00 
(؟) الصحاح: ج ع ص 7 (فرق). 
(') المصباح المنير: ص 58١‏ (طاف) . 
(4) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ففيها مسائل . 
)00( الآولئ التعبير ب «فيكون» . 
)١(‏ في نسخة الشرائع بعدها: على . 
(0) في نسخة المدارك: قدمنا . 
(8) المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص .١١10‏ 


صلاة ذدات الرقاع 118[ 111 11م 0 1 


أنفسهم سجدتي السهو مع حصول سببهما في هذه الركعة . بخلاف 
الركعة التي صلّوها مع الإمام » فلا حكم لسهوهم فيها. 

ولغل دلكيكاء مندعك نا ذهب لبه الشهية كما عرقك مين اراد 
الفرقة الثانية وعدم بقائهم على الائتمام وإن انتظرهم الإمام للتسليم ؛ 
وكانة لذ س1" إلى المسوظ ووزاققة الشهيكفى ذلك 

رقن عرقت "١‏ انو تلق كما | اكع دق اش رات لعب عا 
عدم تحمّل اللإمام عن المأموم السهو الموجب لسجدتين ونحوهماء 
وعدم وجوب متابعة الماموم للإمام إذا اختصٌ السهو به » فليست هذه 
حينئز ثمرة تترنّب على مأموميّة هذه الفرقة أو انفرادهاء بل ولا لشكَّ 
في الركعات ؛ لأنّ الظاهر المنساق من تلك الأدلة اشتراط اشتراكهما في 
الركعات بالنسبة إلى رجوع أحدهما إلى حفظ الآخر فيهاء دون ما 
ينفرد أحدهما في تأديته » نعم يترتّب على ذلك الثواب » وعدم جواز 
الائتمام به مثلاء ونحو ذلك ممّا لا يخفى. 


المسألة «الثانية » 
0 السلاح » كالسيف والخنجر والسكين والتهوها سيف الات 
الدفع 9 واجب» على الفرقة الحارسة قطعاً #التو فنك التخرايية الو ايد 
: عليه » ولفحوى وجوبه على المصلّية حال التشاغل « في الصلاة 4 
المعلوم بين من عدا ابن الجنيد”" من الأصحاب كما اعترف به في 
)١(‏ كما في روض الجنان: صلاة الخوف ص .78٠١‏ 


ا ص00 انظر ج ل 


2222226 + 1 ز1ز ز ز ةذ [ [*[ 3#[ بت 2 222 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


لرياض ابوواي م اي اي ا 
بازاء العدو. 

كا جني لباتتورلة على !| للاتمتضا فيه يقر وله تسيو قله مساق ال رياه إلى 
حفظ النفس ؛ إذ يدفعه: _مع أنه لا يرفع ظهور الوجوب ؛ ضرورة عدم 
متافاة #اللعتعاد لذلك -إمكار ن منعد في مثل لامر ارد" 
عليه كلها ماةً, وخصوصا في المقا باعتا رضيام 00 
ويبضة الإسلام أو حفظ الغير وحراسته إلى ذلك » بل ينبغي القطع بإرادة 
ا ية : فين الفتون 
0 بايد الات 00 
الاح "امن التصريجه بالكراهة فى الذر ين محمول على مانم الكتمال 


.5959 رياض المسائل: صلاة الخوف ج ؟؛ ص‎ )١( 

(0) أي قوله تعالى: «وليأخذوا أسلحتهم» سورة النساء: الآية ؟ ٠١‏ . 

(؟) صحيفة علي بن أبي طلحة ذيلالآية ص ,.١07‏ تفسير مجمعالبيان: ذيل الآية ج 4-7 ص ؟ .٠١‏ 

(4) امبو اه جديدة وانما هي من تتمة الآية السابقة. ونصٌ الآية «ولا جناح عليكم ان كان 
بكم أذىّ من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. 4 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة الخوف ج 7 ص 11 . 

.١154 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الخوف ج‎ )١( 

(/) المهذّب: صلاة المطاردة ج ١‏ ص .١١54‏ 


ضلزة ذاث الؤقام ‏ ت ‏ آ تت 1818 


لا أصل الفعل , وإلا كان ضعفه واضحاً ؛ ضرورة استلزام حمله الاخلال 
بالواجب. 

الهم إلا أن يقال: إِنّهما واجبان » فالمتّجه الترجيح بينهما » فريّما كان 
الخوف شديدا والعدوٌ قريباوالدافع قليلا ونحو ذلك من الامور المقتضية 
لحمل السلاح » فيحمل حينئذٍ وإن استلزم فوات تلك الواجبات 
للضرورة ء وربّما لم يكن كذلك فيقدم حينئذ واجب الصلاة عليه. 

وهل الواجب حمل جميع ما عنده من السلاح» أو يكفي البعض؟ 
صرح بعضهم”" بالثاني #لضدى الامقال.معده فورض الكولء لاقتضناء 
الإضافة هنا العموم والعهد. 

كما أنه يقوى وجوب حمل آلات الدفع من الدرع والجوشن" 
ونحوهما ؛ لفحوى الأمر بأخذ السلاح والكون على الحذرء وفي المانع 
منها لبعض واجبات الصلاة كالركوع والسجود على الجبهة ونحوهما ما 
تقدّم أيضاء وتصريح الشيخ وابن البرّاج هنا بالكراهة دل ا هه 
حمله بعضهم'” على إرادة المنع من كمالهما لا أصل الفعل , ومثله قبل 7 
في السلاح اهيا 

والسيدة | د المنع من الكمال لا يسقط الواجب له ؛ إذ الفرض 
الوجوب ء فلا يعارضه إلا الواجب الآخرء كما اعترف به في الذكرى. 
)١(‏ الكتب المتوفرة لدينا خالية من هذا المطلب . 
(؟) الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح. لسان العرب: ج ١7‏ ص 88 (جشن) . 
(*) انظر تذكرة الفقهاء: صلاة الخوف ج 4 ص 485 . 


(؛) انظر الحدائق الناضرة: صلاة الخوف ج ١١‏ ص 787 . 
80 ذكرق القيكة هنلا الخوف: حو 7 


ا7ل77ز ااالاال97 2 للللللاتب وق جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


لكن ينبغي أن يعلم أنه صرّح غير واحد'" بتعبّدية هذا الوجوب لا 
شرطيّته في الصلاة ؛ لكون النهي فيه عن أمر خارج » فلو صلّى حيتئذ 
غير حامل للسلاح صحّت صلاته وإن فعل محرّماً بترك الحمل. 

وهو جيّد لولا ما ينساق من مثل هذا الأمر في مثل المقام من 
الشرطيّة وإن كان أمراً خارجاً عن الصلاة » كما لا يخفى على المتأمّل 
فى نظائره ممّا ورد الأمربه فى الصلاة. 
"اننم جاهوس نارمحي نى العلةة قله ادها ريون 
وجب فيها وقبلها وبعدها ء فيخصٌ ظهور الشرطيّة أو تبادرها في الأول 
دون الثانى » وفيه بحث أيضاً؛ لامكان دعوى ظهورها أيضاً من نحو رلا 
تنظر إلى الأجنبيّة في الصلاة». 

إلا أن يفرّق بينهما بعدم ذكر الصلاة في الآية الشريفة » فلا احتمال 
حينئذٍ لمدخليّة هذا الواجب في الصلاة » بل هو واجب لنفسه و 


مع التأيبد بفتوى من تعردض لذلك. 
«(ولوكان على السلاح نجاسة لم يجز» أخذه ١‏ على قول!"» 
صعيت لا دليل معتد به له «١‏ والجواز » بمعنى بقاء الوجوب المزبور 
لو اقيدا» ا طلذى الادلة التالمةعن العا ركن» لاهو مول انل 
لا تتمٌ الصلاة به منفردا [ثانيا]”"» نعم لو كانت نجاسة متعدية للثياب 


١ والعلامة في النهاية: صلاة الخوف ج‎ 6.1١ كالمصنف في المعتبر: صلاة الخوف ج ؟ ص‎ )١( 
ص 4974, والشهيد الثاني‎ ١ ص 1917 -118, وابن فهد في المهذب البارع: صلاة الخوف ج‎ 
.770 ص‎ ١ في المسالك: صلاة الخوف ج‎ 

0 1 58 ف اميت صلاة المطاردة اج ١اص‏ غ١١‏ . 


صلاة ذات الرقاع لاسلس ل ل ب أ از ياي 


ولعوهاء ار كينا * تنم الصلاة به منفردا كالدرع و ةا 
بالسلاح » انّجه حينئذٍ عدم الجواز إلا للضرورة. 

وممّا سمعت ظهر لك الحال في قوله: 9 ولو كان اقوفتم شين 
من واجبات الصلاة لم يجز » حمله إلا للضرورة التي يرجح مراعاتها 
على مراعاة واج بالصلاة » فيصلّي حينئذٍ بحسب الإمكان ولوبالايماء. 

ولو كان السلاح مما يتأذى به غيره كالرمح » ففي المسالك: «لم 
يبجز حمله إن لم يمكنه الانتقال إلى حاشية الصفوف, إلا مع 
الضرورة»'' فتامل. 


المسألة «الثالثة » 

«إذا سها الإمام بر روعت الوكين د يشله قاد 
معه. فإذا سلّم وسجد لم يجب عليها اتباعه»4 حتّى على قول 
الشيخ ؛ لسبق وقوع سببه على ائتمامهم به , فلا يجب عليهم اتباعه. 

نعم يتّجه وجوبه على الطائفة الأولى كما اعترف به في المسالك , 
قال: «ويشير إليهم ليسجدوا بعد فراغهم»!". 

وفيه: ان وجوبه عليهم للمتابعة له لا لانفسهم » ومنه ينقدح وجه 
وجوبه على الفرقة الثانية. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّ وجهه اشتراك الصلاة بين الإمام والمأموم, 
فيؤثّر حينئذ سهو الإمام وجوب السجدتين وإن اختصٌ به لا المتابعة , 


. 770 ص‎ ١ مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج‎ )١( 
المضيدر اسايق صن اا‎ )9( 


ال م ل رار بتر 3و | لزن الكلام (ج غ١)‏ 


فيتّجه حينئزٍ وجوبهما على الأولى دون الثاني » وحيث تعدّر فعلهما 
منها معه ‏ بسبب انصرافها إلى موقف أصحابها وجب عليها السجود 
عار 

والامر سهل بعد ان كان المختار عندنا اختصاص كل من اللإمام 
ا 

وأيّا الثالثة: -وهي صلاة عسفان واعلى ودر لها تمان: موضع بينه 
وبين مكة ثلاث مراحل كما في المصباح' اا | وسعريعاكين الاكنها عضن 
القفاموس”'"؛, وفى الول اذ «سمّى فى زماننا مدرج عتما ةي ققد 
أثبتها الشيخ فى مبسوطه*“, وأرسلها عن النبيّ يه إرسال دراية لا 
رواية » وتبعه الشهيدان". 
ويكونون في مستوى الارض لا يسترهم شيء »ولا يمكنهم أمر 
يخاف منه » ويكون في المسلمين كثرة ءلا يلزمهم صلاة الخوف ولا 
صلاة شدّة الخوف » وإن صَلُّوا كما صلَى النبيّيكة بعسفان جازء 
نيه قام مستقبل القبلة والمشركون أمامهء فصفٌ خافه صمًّاً؛ 
وصفٌ بعد ذلك الصف صفَاً آخرء فركع رسول الَهيَيَاُةُ وركعوا 


١(‏ وغ) المصباح المنير: ص 05+ (عسف). 

(؟) الأولى رفع الكلمة . 

(؟) القاموس المحيط: ج ”اص ١76‏ (عسف) . 

)0( تأتي عبارته قريباً . 

)0 الأول 'فئ البيان: صلاة الخوف ص 114, والدروس: صلاة الخوف جج ١‏ ص ,1١1- 15١6‏ 
والذكرى: صلاة الخوف ص 17١؟,.‏ والثانى فى روض الجنان: صلاة الخوف ص 75 7, 
والفسالكة عثلاة العوق عضي 7ل 


صلاة عسفان بو" 





جما .وسيحة وسجد الفلت الذمن دارسو وا الا روه 
يحرسونه » فلمًا سجد الأوَّلون السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين 
كانوا خلفهم , م تأخَّر الصف الذين يلونه إلى مقام الآخرين » وتقدّم 
الصف الآخر إلى مقام الصفّ الأوّلء ثم ركع رسو ل الَهيَيرُةٌ وركعوا 
حميعا »له جد ود العيك الذى يلبةه ودام الالخرود بحر سونه , 
فلمًا جلس رسول الله و1 والصفٌ الذي يليه سجد الآخرون, ثم 
حلهيوا خديها واه عه جيذ تموضاى يهن نضا عدم الصا موه 
بنى سليم»7". 

وعن المنتهى ! " رواية ذلك عن أبي عبّا س"'" الزرقي » قال: «كنا مع 
النبيّ مَييْةُ بعسفان وعلى المشركين خالد , فق الو لبد قصلينا الطينى :فقال 
المشركون: لقد أصبنا غرّة!! لو حملنا عليهم في الصلاة» فنزلت آية 
القصر بين الظهر والعصر ء فلمًا حضر العصر قام رسول اله ييْةٌ مستقبل 
القبلةروالمشركوق اعامدريب "اوسا الخد ريت كا ردوى الشنيت. 

لكنّه مع ذلك قال بعد أن حكى عن الشيخ الفتوى به -: «ونحن 
نتوقف في هذا ؛ لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البيت لبي بذلك»7". 


. ١١7-1١11 ص‎ ١ المبسوط: صلاة الخوف ج‎ )١( 

ا ل د 

(4) الغدة : الغفلة. اللهاية (لين الأثير): ج #اص 7006 (غرر) . 

(0) سنن الدار قطني: ل ج ؟ ضن 09 .سن أبي داوه: 2275 ج ١‏ 
ص ١‏ سئن النسائى: كتاب صلاة الخوف ج ١‏ ص 71 ,١78-‏ سنن البيهقي: بأب العدو 
يكون وجاه القبلة ج '' ص 1501 -/!ا70. 

(1) منتهى المطلب: صلاة الخوف ج١‏ ص 2١7”‏ . 


.اا لهب بس ب يببسب بجوأشر الكلام (جج )١‏ 


ومثله المصتّف في المعتبر'" في التوقف المزبورء بل لعلّه في المتن 
والنافع'" أيضاًكذلك ؛ حيث لم يذكرها في كيفيّة صلاة الخوف فيهما . 
ككنير من الأصحاب على ما اعترف به في الدروس”"» وإن كان هو 
فيها'» وفي الذكرى وافق الشيخ عليها؛ معلا د لفيا نيا ترضاةة مشهورة 
في النقل , فهي كسائر المشهورات الثابتة وإن لم تنقل بأسانيد صحيحة , 
وقد ذكرها الشيخ مرسلاً لها غير ميد ولا مُحيل على سند » فلو لم 
تصحٌ عنده لم يتعرّض لها حتى ينبّه على ضعفها » فلا تقصر فتواه عن 
روايته » ثمّ ليس فيها مخالفة لأفعال الصلاة غير التقدّم ا 
والتخلّف بركن » وكلّ ذلك غير قادح في صحّة الصلاة اختياراًء فكيف 
عند الضرورة؟!60. 

ولك عليه المع نك السحرانن قن ميحد ثقد اهو ويهوة دكار اناه 
الأدب فيه , بل هو في غير محلّه بالنسبة إلى البعض. 

عم لا بان بالتوقف في الحكم المزبور بعد فرض المخالفة لصلاة 
المختار ؛ إذ إرسال الشيخ وفتواه بها لو 0 دلالته على وصولها إليه 
طاريق صيديم ؛ التلى رو رهه وطر عه لم مقت الشيكة كنا .له 
ا ل 0 

قطعاً ؛ إلا لصم الاعتماد على ما كان مثل ذلك من المراسيل » وشهرتها 

. 114 - 477 ص‎ ١ المعتبر: صلاة الخوف ج‎ )١( 
00 44 المختصر النافع: صلاة الخوف ص‎ )1( 
.5١0 ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج‎ )©( 
. (؛) المصدر السابق‎ 
ظ‎ 


0) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 7517 . 
)١‏ الحدائق الناضرة: صلاة الخوف ج ١١‏ ص 1817-1586 . 


ظرلةة عفان جب ا ا 7 تر حال 


في النقل ببننا بعد علمنا أن ل ع 

والظاعر أنها مخالنة لصلاة المخعا رلا من حهة الشته والتأخر + ]د 
هو إن لم يستلزم فعلاًكثيراً غير مفسد ء اللّهم إلا أن يقال: قضيّة الإطلاق 
فعلهما وإن استلزما ذلك. 

لكن ومع ذلك يهوّن الخطب إمكان دعوى عدم وجوبهما كماصرّحبه 
في الدروس » لكن قال: رار الست 3 أمضل وهو السد كور فى 
المسسو 11 ننيل قال | رظنا (و اد قرميه سوا فر امه الي 0 8 
الركعة الأولى والثاني في الثانية » بل يجوز تولى الضفت الواتجد الحراسه 

في الركعتين»"" وفيه: اله مخالف للكيفيّة الثابتة عنه وَيكَل . 

بل مخالفتها من جهة التخلّف عن الإمام بركن إذفووان كان له 
يفسد الاقتداء ولا الصلاة في المختار على الأُصمٌ . إلا أنّه لاريب في 
الاثم معه المعلوم عدمه في المقام. 

فقوف أ ارتقاقه الروؤة - فيو كالميقعا و المتحافت اسار مين 
الزحام وغيره ‏ يدفعها: الفرق بينهما بحدوث الضرورة فى الأثناء فى 
الثاني والعلم بها ابتداءً في الْأوّل» فلا يلزم من جواز التخلّف لتلك 
جوازه هنا ء مع إمكان فعل الصلاة خالية عن ذلك , كما لو صلاها بصلاة 
طن الكل ا ويقويها: 

وكيف كان فشروطها كما ذكره غير واحد!؟: 





. في المصدر: التنقل‎ )١( 

() الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ان 110 

(؛) كالعلامة في التذكرة: صلاة الخوف ج 4 ص 477. والشهيد في البيان: صلاة الخوف 
ص 514,. وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): أحكام صلاة الخوف ص ١١1-١١7‏ . 


ا ل 1 تت عب لقو قن الكاوم (خ )١‏ 


كون العدوّ على جهة القبلة؛ ليتمكّن من الاحتراس في أثناء الصلاة. 

وإمكان الافتراق ؛ وإلا لم يحصل الموضوع . وفي جواز تعدد 
الصفوف - فيترتُبون في السجود والحراسة ‏ وجهان» قرّب أوَّلهما في 
الدروس'"', وهو عالت للكيفيّة النابتة » ومقتض لخلوٌ الزائد عن 
الصفتين”"' عن متابعة الإمام في السجود في الركعتين. 

أن يكونوا في مكان يتمكّنون من الحراسة من المشركين في 

لصلاة »كما لو كانوا في قنّة جبل'" أو في مستو من الأرض لا يمكن أن 
يكون فيها كمين ونحوه » ووجهه واضح »هذا. 

وفي الدروس أن بالفسبلاة عسسفان كيفية احرى: وهي أن يصلّى كل 
توق :ركعة ويسامو ا غلها فيكوق لفبركفتا نه ولكيل فبريق ركع 
واحدة _قال: رواها الصدوق'“ وابن الجنيد', ورواها حريز" أيضاً 
في الصحيح»!". 

وقدطرقت التمة ف ذلك قينا قدة ميدن العف عن التضير 
فوعيلؤة الحوفو و على جمبي القضر فى الننقر» ل أثة رد كعم 
إلى ركعة وإن ورد بذلك بعض النصوص ء لكنّك خبير أَنّه ليس في كيفيّة 
صلاة عسفان» بل هو في كيفيّة التقصير في صلاة الخوف » فلاحظ 
507 
١١‏ الاووس المرعية. ملا الخوف بج راض 1015 
(") كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: العسق.: 
(©) قنّة الجبل وقلّته: أعلاه, والجمع القُئّن والقُلّل. لسان العرب: ج ١‏ ص 44 (قنن) . 


(:-١)انظر‏ هامش (8) من ص 519. وهاهش )١(‏ و(7) من ص 37١‏ . 
(/) الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١‏ ص .7١0‏ 


هيلاة المظارةة تس أت يي تس اياي 
9( وأمًا صلاة المطاردة » 
5 ا 00 ينتهي الحال إلى » 


فهي و| ن كانت قسماً أيضاً من صلاة الخوف كالصلاة السابقة , ومشاركة 
لها في قصر الكمّء وسببها قسماً أيضاً من ذلك السبب ؛ ضرورة كون 
شدّة الخوف من بعض أفراد الخوف ء لكنّها لمّا خالفتها في قصر الكيفيّة 
عد و ع ا ا 
الذكر عنها ء وجعلها كالقسيم لها 

وكيف كان انها لكلف فى جله الأموال الى الخرسه انيه 
الانيا' ن بالصلاة على حسب ما تقدّم لا انفراداً ولا اجتماعاً ل( يصلي 
جب ل اه ا 4 لط د 
ذلك ؛ ضرورة عدم السقوط عنه» لأنّها لا تسقط في حال »ولا سقط 
الميسور بالمعسور”"؛ وما لا يدرك كله لا يترك كلّها", وقال الله تعالى: 
«فإن خفتم فرجالا أو ركباناً»!*, و«يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر»”*. مضافا إلى الإجماع محصّل"' ومنقولا”" على ذلك. 


. كذأ في النسخ. والصحيح: المواقفة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق: ح ٠١7‏ . 

(غ) سورة البقرة: الآية 739 . 

(0) سورة البقرة: الآية ١860‏ . 

(1) ذكر ذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص .١١١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: صلاة الخوف ص .,٠١0‏ والعلامة في النهاية: صلاة الخوف ج اص 50٠١‏ والشهيد 
الثاني في الروضة البهية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 717 . 

(0) انظرمنتهى المطلب: صلاةالخوف ج ١ص‏ ؛ ١٠‏ 5. ومدارك الاحكام: صلاة الخوف ج ؛ ص .47١‏ 


سبل ب ب لح جك كت لقو افو الكازم 2201 ) 


فينوي الصلاة « ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام ثم يستمرٌ إن 
أمكنه » الاستمرار 9 وإِلّا استقبل ما( أمكن, ا مع التعذّر» 
للاستقبال حتّى بالتكبيرة إلى أيّ الجهات أمكن » لما عرفت 

ولصحيح الفضلاء عن الباقرءَكِاٍ دهان التر كيم الايد 
والمناوشة: يصلي كل إنسان منهم بالويماء حيث كان وجهه وإن “كانت 
العيسا قة والتعائقة :وتلاتهم القدال »كان آميرالم تين اكه ليلة اميق 
وهي ليلة الهرير -لم تكن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند 
وقت كل صلاة إلا التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء , وكانت 
تلك صلاتهم لم يأمرهم باعادة الصلاة»”". معتضدا بظاهر الاتفاق, 
وبالمستفاد من سبر بأقي روايات المقام وإن لم يكن فيها نصر بح بذلك. 

فاحتمال سقوط الصلاة إذا لم يتمكن من الاستقبال بالتكبيرة - 
لاض ال يلغفتع انفد 

لوجر اشح ب خضري اح زارب مسي 
لظاهر صحيح زرارة عن الباقر َيِه : ((0. مالك ارات ا 
التواقفب على وضوء» كيف يصع ولا يقد ر على الارول؟ قال: : يتيمُم من 
(لبده أو سرجه)*© أو معرفة دايّته© فان فبها غباراء ويصلّي ويجعل 


. في نسخة الشرائع والمسالك: بما‎ )١( 

. في نسخة المدارك: العذر‎ )١( 

(؟) الكافي: باب صلاة المطاردة والمواقفة ح ؟ ج “ ص 401. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 
٠‏ صلاة المطاردة والمسايفة ح ١‏ ج ا ص ؟17١.,‏ وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب صلاة 
الخوف والمطاردة ح لج مص 0غ5. 

)ع في الفقيه: «لبد دابته أو سرجه» وفي الوسائل: «لبد سرجه» . 

(0) معرفة الدابة: منبت عرفهاء والعٌرف - بالضمٌ وبضمّتين -: شعر عنقها. الوافي: باب ١6١‏ من 
كتاب الصلاة ذيل ح ٠١‏ ج 8 ص .٠١7١‏ 


صلاة كت 2 م 011 م٠‏ 


السحوذا عتظن مق الر كنوع وول دون إلى الققيلة وتولكين اينما 
ذ اريف تتفي غين | له ميقل القيلة يداول ابي #سعيره لوست قل 
لوجوب حمله على التمكن من الاستقبال في التكبيرة أخاصّة كما 
هو الغالب , وإلآ فلاريب في عدم الوجوب مطلقاً مع التعذّرء كما أنه لا 
ربب في وجوب ما يتمكن منه من الاستقبال» ونحوه الركوع 
والسجود , فلو فرض إمكان نزوله للركوع او للسجود حال الركوب 
وجب ؛ ضرورة تقدير الضرورة بقدرها . فما دل على وجوبهما على 
المح الستصواض امنا رك لد اوتا لالجا مطار رونا كما ال رادي 
الأحوال (و» به صرّح في المسالك”". 
تعو يز اذا لم رمك مر التززول عباى :راكنا وسيوة عدن 
فربوس فرسه!4 كما هو من معقد إجماع المنتهى/'. بل بل والغنية() 
على الظاهرء فإن تمّ كان هو الحجّة . وإلا فللنظر فيه مجال ؛ لخلو 
النصوص عن تعيين السجود على القرابيس », بل ربّما كان قضيّة إطلاقها 
خصوصا الصحيح السابق -خلافه » واحتمال الاستدلال بعدم سقوط 
الميسور بالمعسور ونحوه كماترى. 
إلا أنه ومع ذلك كلّه فلا ريب في أنّه أحوط فى الفراغ عمّا اشتغلت 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح ١‏ ج ١٠ص‏ ١1غ.‏ وسائل 
الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 8 ج 8 ص 4١‏ . 
(؟) مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج ١‏ ص 7717 . 
(؟) في نسخة الشرائع: ويسجد . 
(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: سرجه . 
(0) منتهى المطلب: صلاة الخوف ج ١‏ ص 1١4‏ . 
(1) غنية النزوع: كيفية صلاة المضطر ص 14 . 


ومقتضى إطلاق المتن ومعقد الإجماعين عدم الفرق بين كون 
القربوس ممنا يصمٌ السجود عليه أو لا ء لكن في المسالك أنه «إن كان لا 
يصحٌ السجود عليه فإن امكن وضع شيء منه عليه وجب . وإلا 
سقط»١"‏ وهو جيّد. 

وألحق في الذكرى”'" بالقربوس عرف الدابّة » وفيه تأمّل. 

«وإذا" لم يتمكّن » من ذلك أيضاً لاتتحام القتال واختلاف 
السيوف «أوما إيماءً4 بلاخلاف أجده'*» بل هو من معقد إجماعي 
الففيةا" والممدي "سكين التحانين ::«المحر ى هين 
الصادق هذ : «إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصلاة حيئئذٍ بالتكبير» فإذا 
كانوا وقوفاً فالصلاة إيماء» » وغيره من النصوص التى يمر عليك 
م م 1 

وينبغي أن يكون الإيماء بالرأس ؛ لقول الصادق ناي في صحيح 
الحلبي: «صلاة الزحف على الظهر” إيماء برأسك وتكبير » والمسايفة 


. 7171 ص‎ ١ مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 514 . 

() في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وإن . 

(؛) انظر رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص ٠٠١‏ . 

(0 و١)‏ تقدم مصدرهما قريبا . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 79 صلاة الخوف ح /اج اص ,7٠ ٠‏ وسائل الشيعة: باب 
؛ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 4 ج 8 ص 441 . 

(8) الظهر: الركاب التي تحمل الاثقال في السفر؛ لحملها إِيّاها على ظهورها. لسان العرب: ج؛ 
ص 055١‏ (ظهر) . 


كني كوا ا مضاءاة اا على كل وعيل على جيالة 1 
عونا تممعه وشا الشعيل قو النسذاى يمن الاق تضوف 
وقلواكا نيك ل" قن المرضن تسوه وم هذا قال قن العدنينا للف 18 وك 
والووطة تناونه امع رف السنيق كالعر يدي ان .. 

وكيف كان 9« فان! 7 خشي 4 من الإويماء المزبور بأن بلغ الحال إلى 
حد لا يتمكّن منه ( صلّى بالتسبيح. ويسقط الركوع والسجود» 
حينئذٍ وأذكارهما والقراءة « و4 بالجملة: لإ يقول مدل كل ركعة: 
ميعنتو التحيدن دول" الذ ال التبوالنه ا كن 4 

لصحيح الفضلاء السابق المتضمّن لفعل أميرالمؤمنيناكة , 
كالمرسل: «فات الناس مع على طيُة يوم صفين صلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ‏ فامرهم فكبّروا وهللوا وسبّحوا رجالا وركبانا»”". 

وشبن انضرف عبن الصنادق د : بي صلاة الزحفء قال: 
كيين وتهليل؟ لول" اه (عز ويك )(فإن خم فرجبالا أو 


. كذا في الفقيه. وفي التهذيب بدلها: مع‎ )١( 

لفن المسنوى عدها؟ انماع 

الى للاسطوم انعد يابو فنا شود و المط ان امزالم اس 11 دودين 
الأحكام: الصلاة / باب ١1‏ صلاة المطاردة والمسايفة م 7 ج ‏ ص .١178‏ وسائل الشيعة: 
باب ؛ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ؟ ج 8 ص 487 . 

(؛) مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج ١‏ ص /71. 

(0) الروضة البهية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 777. 

(5) فى 'ندخة المسالك:والمدارك: وإن.. 

امن للارسهو القدد ناب عا للقتو قور الفط رزقع الاثقاس لعن الك رسال 
الشبعةةنات :افق أبوات صلاة الخوف والمطاردة ح 0 ج 8 ص 444 . 

(8) في المصدر: يقول . 


م030303838383808060604غ:ٌ.ٌغتئمس يللب جواهر الكلام (ج )١‏ 


ركباناً) 700 

والمونّق السابق ومرسل ابن المغيرة عنهنقِةٍ أيضاً: «أقلّ ما يجزي 
في حدٌ المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل ضبلذةء الآ المكرت ان 
لها نلانا» 7 

إلى غير ذلك مما يفيد تصفحه المطلوب وإن كان هو بعد جمع 
مضامينها ؛ لعدم منافاة النتقصان الزيادة » أو يُحمل التكبير في بعضها 
على إراقة الكيلية المويور جماما ؛ تسمية للكلّ باسم الجزء. 

نعم ليس في شيء من النصوص ترتيب أجزاء التكبيرة بالكيفيّة 
المزبورة في المتن وغيره!*» بل ربّما كان قضيّتها كفايتها بأَيّ ترتيب 
كان كما اعترف به بعضهم!" 

إلا أنه لما كان الإجماع كما في الذكرى" على إجزاء الكيفيّة 
المزبورة , وكانت الذمّة مشتغلة بيقين» لم يكن بأس بالقول بتعيّنها , 
خصوصا وإطلاق النصوص مساق لبيان كفايتها لا كيفيّتها » والفتاوى 
متظافرة كما قيل'" بتعيّنها » وليس اختلاف النصوص هنا وإطلاقها 


. 73١9 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح 5١‏ ج ١٠ص‏ 610غ. وسائل 
الشيعة: باب ؛ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ١‏ ج 8 ص 457 . 

0 تقدم في ص 511١‏ . 

(8) كالفسوط: صنلةة الخوق ع اضى 35 نونشي انرون كنيقة سا المقظر :فى ال 
والمهدف: مان انار - ١١ص 5١‏ ونهاية اللاحكام: صلاة الخوف ج ا ص 5١١‏ . 
(4) كاليهد الفقد فى مدارك الانسكام متلا الخوفه ني 2 من 807 1, والسيرواراق فر لاكيرة 

المعاد: صلاةالخوف ص ؛ ٠‏ . والبحراني في الحدائق الناضرة: صلاة الخوف ج١١‏ ص 84؟. 
(3) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 514 . 
() كما في رياض المسائل: صلاة الخوف ج ؛ ص 2 


صلاة المطاردة ا لضا 


بأعظم منها في الأخيرتين , مع أنّ الإجماع منعقد كما في الرياض"" 
على وجوب الكيفيّة فيهماء بل لعل ذا مما يؤيّد تعيّن الكيفيّة 
الممتضوطة #زاعها ر انها الواجية ف عمال الاحفا نه وول فرج غيرها 
في البدليّة عن الركعة. ْ 

والأولى إضافة الدعاء إلى هذه ؛ تأسّياً بالمحكي من فعل 
أميرالمؤمنين لق ليلة الهربر في الصحيح , و! ن كان في تعيّنه نظر. 

كما أنه لبس في شيء من النصوص الترتيب المذكور في أصل كيفيّة 
بايا اه يي ضام بعد الإجماع كما 

فى الرياض الاين الاصول والقواعد المقتضية وجوب مراعاة كل ما 
لم دون المتعذّر الذي علمنا عدم سقوط أصل الصلاة 
بسببه » ومن قوله حك : «لا يسقط الميسور بالمعسور»" و «ما لا يدرك 
كله لا يترك كله 

وكأن مقتضى ذلك وجوب مراعاة الممكن من قراءة الركعة وأذكار 
زكوعها وسحودها وتحو ذ النيختت تعد ر الأيماءة 5 »كما أنه لم يسقط 
شيء ممّا يتمكّن من القراءة والذكر ونحوهما عند تمكّنه من الإيماء , 
فلا يكتفى حينئذٍ بالتكبير المزبور عن الركعة بمجرّد تعذر الريماء وإن 
تسكن من لق 21 فلا كنا هو لاط المكق وير 81 
إلا أنه يجب الخروج عن ذلك بمعقد إجماع الغنية'" الذي يشهد له 





. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: صلاة الخوف ج #ضن +2 

(' و؛) تقدما مع مصدرهما في ص 7١”‏ . 

(6) كقواعد الاحكام: صلاةالخوف ج١‏ ص 88غ. وارشاد الاذهان: صلاة الخوف ج ١ص‏ 101. 
(1) تقدم المصدر انفا . 


المت ا ا ا 5 جواهر الكلام (ج )١‏ 


تتبّع الفتاوى . ويعضده إطلاق بعض النصوص الصحيحة المتقدمة 
ارقا انق عدن الاهنا م صنيلةد انتقل إلى لكي المنويوو دل كل 
ركعة » لكن قد يظهر من الروضة!" عدم سقوط القراءة في الفرض مع 
التمكّن منها ء وهو لا يخلو من وجه. 

ولا يدخل في الركعة تكبيرة الإحرام والتشهّد والتسليم كما صرّح 
يد اي ا ا اد دخول 
ااي إطائق الضوضي عادر ووب شود غير انسح ليوو وا 
لق السالاذوو عله نشو دوق وفاقا لصريح رياض الفاضل”!" وظاهر 
غيواوروان كان الأول | حوعل: 

ولو شك في عدد التسبيح بطل كمبدله . وبه صرّح في المسالك”", 
وإن كان هو لا يخلو من بحث » سيّما والبدليّة المزبورة لم تكن صريح 
)١(‏ الروضة البهية: صلاة الخوف ج ادص .73١7‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج ١‏ ص /771. 
(؟) الروضة البهية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 57 7378. 
() كالعلامة في التحرير: صلاة الخوف ج ١‏ ص 050::والشهيد الأوّل في الذكرى: صلاة الخوف 

ص 514 وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): أحكام صلاة الخوف ص ١١17‏ . 
(6) رياض المسائل: صلاة الخوف ج 0" 
(1) كالشيخ في المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص ,١16‏ وا بن البوّاج في المهدّب: صلا 


المطاردة ج اص .١١8‏ 
() مسالك الأفهام: صلاة الخوف ج ١‏ ص /77. 


الى 'الكائق نوهت وألن بيع ع ا يت ا و تبي اما 
الركعة » فتأمّل. 

والظاهر بقاء مشروعيّة الجماعة في الصلاة المزبورة حتّى لو بلغت 
إلى التسبيح كما صرح به الشهيدان'", وإن أوهم العدم ظاهر 
الارشاد'"؛ لاطلاق أدلّة استحبابها. 

ولا يقدح هنا اختلاف الإمام والمأموم في القبلة وإن قلنا بعدم 
العواز :فى المختافين بالاتحفهاة» الفرق ينتهما باله له اجتفال انحط 
هناء إذ كل منهم قبلته الحال المتمكن منها , فهم كالمستديرين حول 

نعم يعتبر عدم نقدّم المأموم على الإمام وعدم الحائل ونحوهما من 
الشرائط الآخر ؛ لعدم الدليل على سقوطها, فقضيّة شرطيّتها سقوط 
بع را 0 
القراءة التي يتحقلها عند لكتها بدل أمور أخر أيضاً لا يتحقلها عند ؛ 
كالركوع والسجود وأذكارهما ونحو ذلك. 
0 
الب بيع وي 7 بع ا 
أو لاية «بالركوع والسجود فيما بقي منها» إذما وقع متهاككاد 
صحيحا مجزيا لموافقته للآأمر « ولا يستانف» الصلاة, فلو سبّح 
)١(‏ الأوّل في الذكرى: صلاة الخوف ص 14". والدروس: صلاة الخوف ج ١‏ ص ,5١١‏ 


والبيان: صلاة الخوف ص 7 والثاني في المسالك: صلاة الخوف ج عع سوا 
(؟) ارشاد الأذهان: صلاة الخوف ج ١‏ ص 715 . 


االلللسسسسس ل جواهر الكلام(ج 14) 
تسبيحة حينئذٍ بدل ركعة فأمن بقيت عليه ركعة إن كان تا ةن 
وركعتان | ن كانت ثلائيّة أمّا إذا ارتفع أصل الخوف أتمٌ ما بقي غير 
مقصّر في الكمّية والكيفيّة إذا لم يكن مسافرا. 

« وقيل 4 والقائل الشيخ فيما حكي عنه: إنه يتمّ ما بقي من صلاته 
عند حدوث الأمن (اما لم يكن استدبر”" القبلة'" في أثناء صلاته » 
وإلا استأنفها » قال: «لو صلَى ركعة مع شدّة الخوف ' نه امن نول وضلى 
في قيّة صلاته على الأرض» وإن صلّى على الأرض إمّا'" ركعة فلحقته 
95007 قي بِقيّة صلاته إيماءً , ما لم يستدبر القبلة في 
الحالين » فإن استدبرها بطلت صلاته...»0 إلى آخره. 

ولاريب أن الأقوى الصحّة مع الحاجة إلى الاستدبار ؛ لأنّه موضع 
ضرورة وانقللاب تكليف والشرائط معتبرة مع الاختيار. 

(وكذا» لك الحكم (لو صلّى بعض صلاته ثم عرض » ل 
«الخوف اتمٌ صلاته خائفا4 كمّا وكيفا على تضببي:3 لك الغا كله 
(ولا يستانف > الصلاة ؛ لعدم المقتضي .بل قاعدة الإجزاء تقضي بما 
ذكرناء كما هو واضح. 

الفرع « الثاني : من رأى سواداً فظنّه عدوًاً فقصّر» عدداً ( أو > 
ذا وكلته نان ن « صلى مومئا» مثلاً ( ثم اتكشف بطلان خياله » 
0 ن ظهر إبلاً لم يعد» صلاته وإن بقي الوقت ؛ لقاعدة الاجزاء , 


)01( في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدل «يكن استدبر»: يستدبر . 

(1) كلمة «القبلة» ليست فى نسخة المدارك . 

(5) في المصدر: آمناً. ‏ 

(8) المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص .١١1١‏ 

)6( في نسخة الشرائع والمدارك: «صلاة الخائف» وفي نسخة المسالك: «صلاة خائف» . 


تافهن سئل اوقية سس سي تي 30 


طروره تحن السو .وفو الوق اللاي لأ شارك فى عضول مينا: 
الاشتباه في أسبابه , بل هو مبنيّ على ذلك . ومن هنا كان لاوجه 
لاحتيال وجوب الإعادة فى المبفام ماعما ران من كيل الاضير 
-كالصلاة بظنّ الطهارة ‏ لا الأمر حقيقة ؛ للفرق الواضح بين الخوف 
وغيره» إذ بانكشاف الخطأ فى مسيّبه لم ينكشف عدم تحقّق مسماه هفى 
الواقع ‏ بخلاف غيره. 

٠‏ وكذا» الكلام (لو أقبل العدوٌ فصلى مومثاً لشدّة خوفه ف 
بأ 3| نا" هناك حائلاً يمنع العدوٌ» لم يعلم به نعم لو قصّر وفرّط في 
عدم معرفة الحائل لسهولة الإطّلاع عليه ففي الذكرى أنه «لا نصح 
الصلاة»”"» ومئله الأوّل أيضاً إذا قصّر وفرّط في النظر إليه» أو كان 
الخوف من مثل ذلك السواد في ذلك الوقت والمكان من الأوهامٍ 
السوداويّة وشدة الجبن» دم أن ونجوب الاغعادة أيضا فبهما معا 
مب ل رسيي 
ماه سانا ا ار 
وكيفيةَ ؛ لعدم الفرق في أسباب الخوف المسوّغة لذلك بعد التعليق في 

بعض النصوص' على يدت العوف النشعو الدب 

مضافاً إلى أولويّة البعض من خوف العدوٌء وإلى خصوص الموثق: 


. في بعض نس الجواهر ونسخة المدارك: ظهر‎ )١( 

(؟) كلمة «أنّ» ليست في نسخة الشرائع والمسالك. ومن ثم كانت كلمة «حائل» مرفوعة فيهما. 

(؟) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 517 . 

(؛) كالصحيح عن الباقرءيُةٍ المتقدم في ص 510. وانظر وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
صلاة الخوف والمطاردة ح ؛ وباب ؟ منها ج 4 ص 275 و 2130 . 


ااا ل ا 2 7 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


«سألت أبا عبدالله2ةٍ عن قول الله تعالى:(فإن خفتم فرجالاً أو 
ركباناً)”'كيف يصلّي؟ وما تقول إن خاف من سبع أو لصّ كيف يصلّي؟ 
قال: يكثر ويومئ إيماء...»!"؛ لظهور سياقه في ا الصلاتنين. 

والصحيح عن الباقر اك : «الذي يخاف اللصوص والسبع على 
صلاة المواقفة إيماءً على دائته...»”". 

والمرسل عن الصادق كد : : «في الذى يخاف السبع ء ا يخاف 
00 كتين 01" يخاف اللصوص يغلي علي دائته إيماءً 
الفريضة)»!2. 

وفى الفقيه أنه «رخّص في صلاة الخوف من السبع إذا خشيه 
الرعل عل نشيية ان وكاو ولت روه نوو اوعفد عق ١‏ جد هما كلدم 9 
فغيرذ للك 

والخصوصيّة فيها يدفعها: عدم القول بالفصل فيما عدا خوف العدوٌ 
من الأسباب » كما اعترف به في الرياض”" 


. 73789 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
صلاة‎ ١9 ج ” ص 07غ. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ ١ (؟) الكافي: باب صلاة الخوف ح‎ 
١ ص 154. وسائل الشيعة: باب ”من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح‎ ٠ ج‎ ٠" الخوف ح‎ 
5 ضخص-‎ 
امع له ينطرة النقةويان صيزلةة 0 خا ص11 تتهدين‎ 
وسائل الشيعة: باب من‎ .١77 صلاة الخوف ح 6 ج ا ص‎ ١١ الأحكام: : الصلاة / باب‎ 
000 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح‎ 
وسائل الشيعة:‎ ,7١7 ج ا ص‎ ١7 تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 59 صلاة الخوف ح‎ ) ) 
. ج 8 ص 43؛‎ ١١ باب ” من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح‎ 
ص 611. وسائل‎ ١ ج‎ ١7414 من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح‎ )0( 
.غغ١ الشيعة: باب © من أبواك صلاة الخوف والمطاردة ح مج مص‎ 
. ٠١5 رياض المسائل: صلاة الخوف ج ؟ ص‎ )1( 


لج كاف عو يدل ار سم سم سس تسم مم م ل عي تت ا 

والضعف في سند البعض وفي دلالة الجميع ددافتيا زر المينا وا ييه 
إلى إرادة قصر الكيفيّة المتّفق عليه في جميع أسباب الخوف نقلاً 
والتخضيا ء تحيوة الشهرة العظيمة المحكيّة في الرياض'١"‏ على التعميم 
المزبور إن لم تكن محصّلة »بل في المعتبر'" نسبته إلى فتوى علمائنا 
مؤذناً بدعوى الإجماع عليه لات بح ابره ن"" اللإجماع على 
عدم الاختصاص بالكفّار مع أنه تردّد فيه بعد ذلك. 

لكنّ الإنصاف أنه مع ذلك كله لا يخلو من نظر وتأمّل 525 
فيما قيل!*: إِنّه يندرج في إطلاقهم الأسير في يد المشركين » والمعسر 
سئي تر ل بت بر ال 
هرب» بل وإذا استتر في ببته مثلاً أيضأ منه » وخصوصا فيما ذكره في 
الذكرى من أَنّهِ «لوكان ن المحر م يخاف فوت الوقوف باتمام الصلاة عددا 
أو أفعالاً» ويرجو حصوله بقصرهما أو أحدهما ؛ فالأقرب جوازهما ؛ 
9 در الحج خطير» وقضاءه عسير»” ؛ إذ اضبالة التمام وإطلاق أدلته 
يجب عدم الخروج عنهما إلا بدليل معتدٌ بهء وليس » والآية” إن لم 
يكن ظاهر المفهومين فيها خلاف ذلك فلا دلالة فيها على شيء منه. 

فما وقع لبعضهم" من الاستدلال بمنطوقها على خوف العدوّء 
30 امسر السارى من 31 
(1) المعتبر: صلاة الخوف ج ؟" ص 11١‏ . 
)مضع الفائةةوالبرهان: خلاة الخوف عع صن 80 114 


(؛) كما في ذكرى الشيعة: انظر الهامش الآتي. وروض الجنان: صلاة الخوف ص 787 . 

(0) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 5١18‏ . 

. تقدم نقلها في الهوامش السابقة مرات عديدة‎ )١( 

() كالمصنف في المعتبر: صلاة الخوف ج ١‏ ص 11١‏ - 4175. والعلامة في المنتهى: صلاة 
الخوف ج ١‏ ص .1١0‏ 


ل ل ااا ا يي ات 7ت جواهر الكلام (ج 61) 


وفحواها على باقي الأسباب _كماترى. 

ودعوى الأولويّة القطعيّة أو المساواة فى غاية المنع ؛ لأنّ حكم 
الشرع ومصالحه في غاية الخفاء. ُ 
باقي النصوص: العدوّ لا ظهور فيه في المطلق , سيّما مع عدم وضوح 

ونصوص السبع ونحوه ظاهرة في قصر الكيفيّة. 

والشهرة فضلاً عن الإجماع لم نتحقّقها ؛ إذ جملة من المحكى من 
عبارات القدماء”' محتملة لارادة قصر الكيفيّة كالأخبار. 

3 سماعة المضمر: لاسي انه فين ل سنو كا سه المشاكر كور 
فتحضره الصلاة فيمنعه الذى 5 منهاء قال: يومىٌ أنماع) !1 كتهو نقد 
الأخردزيالتك اباعيد اتلد عن الرسر نا خدة المير كون عضر 
الصلاة , فيخاف منهم أن يمنعوه (فيومئ إيماء؟)”" قال: يومئ إيماي»(“ 

ولذا نص الشهيد فى الذكرى" مع أنه عمّم أسباب الخوف ذلك 


)١(‏ كالحلبي في الكافي في الفقه: كيفية صلاة المضطر ص 57 .١‏ وابن حمزة في الوسيلة: صلاة 
الخوف ص .١١١‏ 

(؟) الكافي: باب صلاة الخوف ح 4 ج ” ص 407. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١4‏ صلاة 
الغريق والمتوحل ح ؛ ج 7 ص .١110‏ وسائل الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة الخوف 
والمطاردة ح ١ج‏ مص 8غغ. 

(؟) ما بين القوسين ليس في المصدر . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح ١778‏ ج ١‏ ص 415. وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ١‏ ج 8 ص 148 . 

(0) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 715 . 


أ ى خافن سيل أن سخ تست ب حب ات نيت راس 


التعميم المزبور ‏ على عدم جواز تقصيره في العدد ‏ وكأنّه للفرق بين 
التقصير خشية استيلاء العدوّ مثلا لو أتمٌ ويبن الخوف من أدائها بمحضر 
وق والأول .هو اللآى يقضر الود لأجلة د وسكى بهنلةة الشوف- 
لا الثاني. 

ومنه يظهر ضعف القول بتقصير المستتر المختفى في مكان ؛ إذ 
لا يخشى من الهجوم عليه لو أتدّ فإنٌ الفرض بقاؤه فى ذلك المكان بعد 
الصلاة. ْ 

ولفلديكا سمطنة كلدردة الناع اتاكما ييز كارن بوشيرةالافيفيرن 
حكي عن السرائر'“ وغيرها» وجوب مراعاة العدد في جميع هذه 
الأشيات :بو العزاد انه ان ل لم يتمكّن من الركعات ولو بقصر الكيفيّة 
بسقط أداء الصلاة حينئذٍ » لا أنه مكلف بذلك على كل حال كي 
مككرب ١‏ القمعلى ا دهي الفرروضن النادر مها ناك كا رياد 
صلاة التسبيح في المقام كما يومئ إليه معاقد إجماعاتهم , وخبر الفقيه 
المتقدّم سابقا, بل وغيره من النصوص السابقة. 

نعم قد يقال هنا بوجوب مراعاة الممكن من القراءة وأذكار الركوع 
والسجود وإن تعذر الإيماء , فلا ينتقل إلى التسبيحات بمجرّد تعذر 
الإيماء كما قلناه في صلاة المسايفة ؛ لاختصاص ذلك الدليل فيها , مع 


. 1١0 ص‎ ١ منتهى المطلب: صلاة الخوف ج‎ )١( 

(؟) كما في مدارك الاحكام: صلاة الخوف ج 4 ص 450 . 

(؟') كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة الخوف ج #"ا ص 7385. 

() السرائر: صلاة الخوف ج ١‏ ص 7548 . ٍ 

(0) كالسيد السند في مدارك الاحكام وقد تقدم المصدر قريباً والبحراني في الحدائق الناضرة: 
صلاة الخوف ج ١١‏ ص ؟51. 


ا ل وي و م سس و اقل الا ع 11) 


أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق في المقامين في جميع ما تقدّم من قصر 
الكيفئة » ويوٌ يده فحاوى النصوص المعتضدة بالاتئفاق ظاهراً. 

والاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك كلّه حتّى في الخوف من العد و إذا 
لم يكن مخالفاً في الدين وإن كان باغياً بالخروج على غير إمام العصر ؛ 
للشكَ في شمول الأدلة أمّا لوكان ن عليه فلا ريب في تقصير العدد 
سكل عدا ود مالي تون سير يللين نانك حبري اتن 
والحبين اه فى كريد راي 

كالشكَ في تناول الأدلة لمشروعيّة صلاة الخوف بالنسبة إلى الباغي 
افيه بو كار كن ان يقال: 0 تكليفه حينئذ 
صلاة الخوف ؛ إذ لا مانع من انقلاب تكليفه بعصيانه » كمن أراق الماء 
عمداً فصار فرضه التيّم » ومن أتلف الساة تر فانقلب تكليفه إلى الصلاة 
عا . (السارر سد عام صر إن عه لعوتو ون ا درطه 
التمام قبله , اللّهم إلا أن يقال: إن الحكمة في مشروعيّة صلاة الخوف 
المراعاة لحرمة النفس وأَهمّية حفظها , ولا حرمة لنفس الباغي. 

وكذا الشكَ في شمول الأدلّة للخوف من العدرّ على غير النفس من 
تلف المال أو هلاك العيال أو الخوف على البضع : ؛ بل في مجمعالبرهان 
زيادة التردّد في الأوّل »قال : «الاستبعاد صيرورته سببا لذلك , مع أنه ما 
فح فبر اك دن" متردّداً في الأعظم منه -كالخوف من السبع 
وتنية لا إن ن إيقيّد بالمال الذى يخاف بهلاكه هلاك النفس...)"" إلى 
آخره. لكنّ الإنصاف في خصوص ذلك تتاول الأدلة ل عمس الانة؟ 


.8-6 صا١ منتهى المطلب: صلاة الخوف ج‎ )١( 
01 شح القائدة والبركا و اتغتلاة العو سد #كرن‎ 19 


صلاة الجمعة فى الخوف-------- سس قايم 


لصدق خوف فتنة الذين كفروا عليه , والله أعلم. 

الفرع الرابع: لا إشكال على الظاهر في صلاة الجمعة بصلاة 
عسفان ؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع , كما أنه لا إشكال في العدء 
بصلاة بطن النخل ؛ لأنّها لا تشرع نفلاً ولا في مكان واحد مرّتين» أمَا 
بذات الرقاع إذا صلّيت حضراً فالظاهر الصحة. 

نف الدكرى وفطت الاراك شاه يفورظ كنونها كنها ل العندة 
فصاعداًء ولا يضرٌ انفراد الإمام حال مفارقة الأولى في أثناء الصلاة ؛ 
لأنْه في حكم الباقي على الإمامة من حت انظار النابه وعدم فل 
يعتد به حينئذ » ولا تعدّد هنا في صلاة الجمعة ؛ لك يه 
مع مفارقة الأولى » فالفرقتان تجريان مجرى المسبوقين في الجماعة!" 
لذين ب يتقون بعد تسليم الإابو"” ولذا لا ايحتاجون لك اع اعادة 6 
العا بدت ال عادة ابخطة لي 
عن الخطبة. 

واغلة مراد الشيخ!" : في المحكي عنه فى الك اث وعفي و9 
ناد انرا توهّم في بادئ النظر اعتبار الخطبة للثانية وإن 5 
صلاتها بصلاة الأولى التي خطب بها ؛ حتّى عدّ مخالفا في المقام, 
فلاحظ وتأئل. 


1ق التسينو الع 

اذ كوس العنيحة عالة احرف عر 2 

(') المبسوط: صلاة الخوف ج ١‏ ص ١١7‏ . 

1 انظ اليضدوقيل العارى , 

(0) كمنتهى المطلب: صلاة الخوف ج ١‏ ص 5١1‏ . 


مادا ة4ءلسسسس ب جواهر الكلام(ج )١4‏ 


الفرع الخامس: الظاهر عدم اعتبار التأخير إلى آخر الوقت في صلاة 
الخوف إذا كانت بإحدى الكيفيّات الثلاثة السابقة ؛ ضرورة ان١"‏ عدم 
النقصان فى نفس الصلاة» إِنْما هو إن كان ففى كيفيّة الجماعة فى 
خصوص ذات الرقاع وصلاة عسفان » وإطلاق الأدلّة يقتضي جوازه 
في أُوّل الوقت مع علم التمكّن بعدٌ من غيره فضلاً عن اليأس منه 
أو وحائفع هذا ان قلا باختصاهن الكستكين فى الاضيط اون الا 
فلا إشكال أصلاً. 1 

انان الس فى اعقان التاخين إل يودع القنيق فى هيل اشح 
نشوا الت :قد عرفت تنقضاتها ين صيالةة الكسيقنار فى ليا 
والشراعةب وعدي اتظاهر عماءةامني الضيخ ينا حك مق 
مبسوطه'" ونهايته'" الثاني » بل في الرياض'“ أنه المشهور ؛ لإطلاقي 
الأدلة ككانا ويك جيل كلاعراة ساروا الشوك السقر المعلوم عد 
اشتراط الضيق فيما يوجبه من القصر. 

ولاه ةا وأبي الصلاح”" فيما حكي من كلامهما الأول ؛ لعدم 
صدق الاضطرار مع سعة الوقت» وللاقتصار في سقوط الشرائط 
والأجزاء على محل اليقين » وظاهر قوله حا في خبر عبدالرحمن: «... 


. هذه الكلمة وردت فى المعتمدة فقط‎ )١( 

(؟) المبسوط: صلاة الخوف ج اص .١١6‏ 

(9) النهاية: صلاة الخوف والمطاردة ص ١77‏ . 

(4) رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص 1١4‏ . 
(5) تحتمل جميع النسخ إلا نسخة واحدة -: ظاهرها. 
(1) المراسم: الصلاة / في باقي القسمة ص 76, 

() الكافي في الفقه: كيفية صلاة المضطر ص ١86‏ . 


كيفيّة صلاة الموتحل والغرييق  ----‏ ب آلإ 
ومن تعرّض له سبع وخاف فوت الصلاة استقبل القبلة وصلّى 
بالإيماء...0" وصريح المحكى من فقه الرضائظةِ '" فى صلاة الخائف 
من اللصّ والسبع. 

ولاريب في أنه أحوط وإن كان في تعيّنه نظر » خصوصا مع اليأس 
عن ارتفاع العذر ؛ لتعليق الحكم في النصوص والفتاوى على الخوف 
الذي لا يتوقف صدقه على الضيق لا على الاضطرار كى ينافى 
صق التومعة وفلى ١‏ القالبه فم تحن فيه تيددى التقيوت الذى 
يخشى منه عدم التمكّن من أصل الصلاة فيما بعد من الوقت » فيتحقّق 
التضييق ء والله أعلم. 
« تكمة # : 

«الموتحل'" والغريق» ونحوهما كالحريق وغيره « يصليان 
بحسب الإمكان » من الكيفيّة بلاخلاف!/ ولا إشكال ؛ لعدم سقوط 
الصلاة بحال ؛ وقبح التكليف بما لا يطاق » فيتركان القراءة إذا لم يتمكنا 
منها ( ويومئان لركوعهما وسجودهما 4 على حسب ما تقدم سابقا ؛ 
لأنّ الظاهر اتحاد جميع ذوي الأعذار في قصر الكيفية. 

نعم قد يتوقّف في بدليّة التسبيح هناء مع أنْه ربّما يقوى ذلك أيضأء 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب صلاة الخوف والمطاردة ح 2 ١٠ص‏ 1753غ. وسائل 

الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح ؛؟ ج 8 ص 44١‏ . 
(؟) فقه الرضا: باب ١4‏ صلاة الخوف ص ,١588‏ مستدرك الوسائل: باب ” من أبواب صلاة 
الخوف والمطاردة ح 2 ١‏ حون 015 : 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: المتوحل . 


(:) كما في رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص .4١7‏ وفي الحدائق الناضرة: «الظاهر أنه 
لا خلاف فيه» انظرها: صلاة الخوف ج شن 11ت ان 


الا ا لمي ا ا 7 تر تت جواهر الكلام (ج )١‏ 


خصوصاً بعدما عرفته في مثل الخوف من اللصّ والسيل والسبع 
ونخعرهاء اناق النذلئة على الويعة لفقا فى صا" لخر قد مين 
لكان حي بع ند ار او تن عدن لق ونان ل كا 
انعو تسروم عاذ الاصول تفظن ترا ضاة لد و موه القبراءة 
والأذكارو تعدو الايماء. ْ 

9و4 كيف كان ف 9لا يقصّر واحد منهما عدد صلاته إِلّا في 
سفر أو خوف »4 موجبين له كما صرّح به جماعة”!"؛ بل في الرياض”" 
نفى الخلاف فيه ؛ لأصالة التمام السالمة عن معارضة أدلّة صلاة 
الحوف ميد إواقلنا با لتعسيم فى أبجائدة لذ | سكعب لغباء ينامى قال 
بالتقصير في جميع أسباب الخوف, كالمصنّف والشهيد'" وغيرهما. 

نعم في الذكرى: «لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق » ورجا 
عمد قفي النيو لبا اوماق الزاقفن ا تعد تسم 

وامسحيفة قن المنالك معدلا لها نارودو ولد الاقم فهر العادة 
أولك ونقالجولكى فى سقو التعناء رداك «ظار» ليكيه التمتى على حجو ا 
القصر هنا ء فوجوب القضاء اجود»"' انتهى. 


)١(‏ كابن ادريس في السرائر: صلاة الخوف ج ١‏ ص 558 والمصنف في المختصر النافع: 
صلاة الخوف ص .٠١‏ والعلامة في الارشاد: صلاة الخوف ج ١‏ ص 74؟. وابن فهد في 
الموجز (الرسائل العشر): أحكام صلاة الخوف ص ١١8‏ . 

(؟) رياض المسائل: صلاة الخوف ج 4 ص ٠١07”‏ . 

(؟) البيان: صلاة الخوف ص ,"1١‏ الدروس الشرعية: صلاة الخوف ج ١‏ ص 5١1‏ . 

(]) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة . 

(6) ذكرى الشيعة: صلاة الخوف ص 7514 . 

(1) مسالك الأفهام: صلاة الخوف جج ١‏ ص 78 759 . 


كيفيّة صلاة الموتحل والغرزيق ل . .  .‏ ل _سسسببببب > بح حبحب بام 


وفيه: أنّه لا تلازم بين جواز الترك للعجز وجواز قصرها على هذا 
الوجه ؛ إذ التمكن من الركعتين بعد انتفاء دليل القصر كالتمكّن من 
الركعة الواحدة خاصّة التى من المعلوم سقوطها مع عدم التمكن من 
غيرهاء وأَنّ المتّجه بعد مشروعيّة القصر له ولو بإطلاق أدلّة الخوف - 
سقوط القضاء عنه ؛ لاقتضاء الأمر الاجزاء , ولا حاجة إلى دليل 
خاصٌ بعد حجِّية الإطلاقات عندناء فاستحسانه القصر مع إيجابه 
القضاء مما لا يجتمعان. 

الهم إلا أن يريد الاحتياط , فيتّجه حينئذٍ وجوبهما, كما أنه ينّجه 
القصر فيما فرضه في الذكرى بناءً على التعميم في اسباب الخوف لمثل 
السيل والسبع واللصّ والحرق ونحوهاء إلا أنه أطلق هنا'" عدم القصر 
فى العدد كجماعة من الأصحاب”"؛ بل فى الرياض: «أنّه لا خلاف 
0 وإن كان يشهد بخلافه التتبّع ؛ اذ ل عن سالاراء) ظاهر 1 
صريح في التقصير فيهما غير مقيّد له بما سمعته من الذكرى » وإن كان لا 
ريب في ضعفه ء والله أعلم. 


. تقدمت المصادر انفاً‎ )"-١( 
.71 (؛) المراسم: الصلاة / في باقي القسمة ص‎ 


9الفصل الخامس » 


# في * البحث عن 
« صلاة المسافر » 


(و» محل «النظر» منها وفي: الشروط. والتقصير", 
ولواحقه » : 


9 أمّا الشروط فسدئّة » 
[الشرط] 9« الأوّل »: 


#اعتبار المسافة 4 فيها بلاخلاف فيه بيننا بل وبين سائر 
المسلمين”"» بل هو إن لم يكن ضروريّا عندهم فهو مجمع عليه 





. 73 انظر كفاية الاحكام: صلاة السفر د ص‎ ١) 


اعتبار المسافة فى التقصير وتحديدها. سس لاس 


بينهم'" ؛ ", وكتابهم'" ناطق به , كما أن سدتهم متواترة فيه'", وداود 
الظاهري وإن لم يعتبر مقداراً مخصوصاً في المسافة لكن اعتبر الضرب 
في الأرض قليلاًكان أو كثيرا؟. 

(و» كيف كان فالا هي » تحصل عندنا والأوزاعي من العامة 
حاكياً له عن جميع العلماء ب «-مسير يوم» تام كيوم الصوم ؛ لقول 
الباقر ماكلا في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم: «... قد سافر رسول 
لماه إلى ذي خشب ؛ وهي مسيرة يوم من المدينة ؛ يكون إليها 

بدان أربع وعشرون ميلاً...» !"ا 

والصادق ةٍ في خبر البجلي: «... قلت له: كم أدنى ما يقصّر فيه 

الالال عت البلابياتم ا إنسياض يوم 


أرعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم» فقال ل 
أما رأمك سير هذه الأنقال!" بين مكة والهدية ؟ اانه اورها سند رندة 


)١(‏ انظر مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج 4 ص 4358.: وذخيرة المعاد: صلاة السفر 
ص 0 .4١‏ والحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 59/8 . 

(1) كقوله تعالى: «واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة...4 سورة 
النساء: الآية .٠١١‏ 

() يأتي التعرض لها خلال البحث . 

(4) حلية العلماء: صلاة المسافر ج ١‏ ص 111. المجموع: صلاة المسافر ج ؛ ص 50؟5, 
رحمة الأمة: صلاة المسافر ج ١‏ ص 4/. 

(0) انظر حلية العلماء والسعى بن الهامان السايق.: 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١10‏ ج ١‏ ص 855. وسائل الشيعة: 
باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح فج اص 5 6:. 

(0) فى المصدر: الأميال . 


١ع‏ ااا رط لقا لكام شم 81) 


وعشرين ميلاً يكون ثمانية فراسخ» 7‏ , 

والصحيح عن أبي بصير قلت لدحقةٍ أيضاً: «في كم يقصّر الرجل؟ 
قال: فى بياض يوم أو بريدين...»!" الحديث. 

وأبي الحسننظةٍ في صحيح ابن يقطين: «سألته عن الرجل يخرج 
فى سفره وهو مسيرة يوم» قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسير يوم 
وإن كأن يدور فى عمله»". 


ومونّق سماعة المضمر: «سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟ 
فقال: في مسيرة يوم»ء وذلك بريدانء. وهما ثمانية فرأاسخ...)!ك 
الحديث. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالّة عليه الظاهرة في إرادة يوم 
الصائم منه ؛ اللعبين هه لياق يوز وروي صرّح بعضهم!"؛ بل لم نعثر 
على كلاق نيد واو ذلك لأمكن إرادة ها معن العنان الظماء: إلى 


الكب ا كووتم ا عدار السمسن إلى القروم فق النبووه وميم استناء 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيام / باب /اه ح 55 ج 4 ص ؟؟1, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
اد السائوع 05ج // ص 100. 

(1) تهذيب الأحكام: الصيام / باب لادح 11ج غاص 7 الاستسضار: الفالقة بات ١7‏ 
حََ اج ١٠ص‏ "55. وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة المسافر ح ١1ج‏ 46+ ص 80. 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 71 الصلاة في السفر ح ١١‏ ج ”ا ص 2504, الاستبصار: 
الصلاة / باب م 14ج ١١ص‏ 06" وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة المسافر 
1 عا صن 06 . 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 57 الصلاة في السفر ح ١‏ ج “اص 507, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١137‏ ح ١‏ ج ١‏ ص 5757 وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر 

)60( كالاردبيلى 2 0 الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج هن 5106 وتلميده فقون مدارك 
الاحكام: شروط صلاة المسافر ج ل 


ع 


تحديد المسافة فى صلاة القصر | ل لل لل لس لالس 


القإلولة فى |القيدى يوغيويها هذا لا يعدي فى حدق اليس نوما غوف . 

لكن لا بأس بالأوّل بعد ما عرفت من دلالة النصوص المعتضدة بما 
عثرنا عليه من الفتوى عليه , وعلى أنّ مقداره في الشرع أيضاً 
9 بريدان4 اللذان أجمع الأصحاب على وجوب التقصير فيها!" 
تحصيلاً" ونقلاً كاد يبلغ التواتر”" 

وكاله نا كنان سي السوم ختلنا بحسي الاكتة وال ينه 
والسائرين ودوابٌ السير والجد فيه وعدمه وغير ذلك -بل ريّما حصل 
فيه اختلاف أيضاً في تقديره لو وقع باللدل او العدلى مه وم النها 4 اه 
1 يعلم أن : المقداو يوه تلك الليلة أوديوم آخر -قدّره الشارع بالبريد ين 
دفعاً لهذا الاختلاف بعد أن كانا متقاريين في الواقع ؛ ضرورة أنّ المراد 
السير العام للوبل ؛ لخبر البجلى السابق ,» وقول الصادق َك فى حسنة 
الكاهلي: «... كان أبي يقول: لم يوضع التقصير على البغلة السفواء 
والدائة الناجية!4...) 0" الحديث. 


)١(‏ كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: فيهما. 

(؟) انظر: جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة السفر ج 7 ص 47. والسرائر: 
المسافر ج ١ص‏ 528 ومنتهى المطلب: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص 784,. 00 
الشرائع: الصلاة / مفتاح ١6‏ ج 0١‏ ص 50-175. 

(؟) انظر: مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج 4؛ ص 458. وذخيرة المعاد: صلاة السفر 
ص 0٠١غ.‏ وظاهر كفاية الاحكام: صلاة السفر ص ”77 . 

(5) السفواء: الخفيفة السريعة» والناجية: الناقة السريعة تنجو بمن ركبها. الصحاح: ج 1١‏ ص 
700١9‏ (سفى) و(نجا). مجمع البحرين: ج ١‏ ص 52٠١‏ (سفا). 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١14‏ ج ١‏ ص ,.451١‏ تهذيب الاحكام: 
الصيام / باب /اه ح 17؟ ج ؟ ص 71 1, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح ١‏ 
ج مص 107. 


ااا لخ 22722 9بب<اتب_تبت”ببب9<ااااابببببببي ات جواهر الكلام اج غ١)‏ 


وَأ" الدراة الأععدال .من الواقت: والسين والمكان؟ ع اعبشاد 
الوسط من الثلاثة »كما صرّح به بعضهم”"» وإن ناقش في المدارك'" في 
ذلك بالنسبة للأخيرء ولعلّه لإطلاق النصّ فيه مع عدم الداعي إلى 
تقيبده في ذلك » بخلاف الأوّلين ؛ لغلبة السير في الليل وعدم التواني 
والجد في السفرء وهو كماترى. 

وعلى كل حال فهو حينئذٍ تحقيق في تقريب كنظائره , فالترديد بين 
بياض اليوم والبريدين في حبرا بصير السابق ترديد فيما بسهل على 
المكلّف اعتباره ؛ وإلا فهما شيء واحد في نظر الشارع ء لا أنهما أمران 
مختلفان كى يتجه البحث فى: 

دا السدانة هيماي عمس كو انكر نه تاقينا - 
كما عساه يوهمه بعض العبارات » فلو فرض قصور مسير اليوم عن 
البريدين أو بالعكس بأن حصل في بعض اليوم لم يكن ذلك مسافة. 

أوآن المذار علق مسي البوة :وان قغير عن البريدين؟ لأنه الأضل 
في المسافة والتقدير بالبريدين تقدير له ولأنٌ دلالة النصٌّ عليه أقوى ؛ 
١‏ امس لاع ريطا ادر على الويعة المذكوو لدان موريع ل زيما 
اختلفت فيه النصوص والفتاوى » وقد صئف السيّد السعيد جمال الدين 
أحمدبن طاووس كتاباً مفرداً في تقد يرالفراسخ » وحاصله على ما قيل!* 
)١(‏ معطوف على «أنّ» في قوله: «ضرورة أنّْ» المتقدم في س ٠١‏ من الصفحة السابقة . 
)١(‏ كالشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة السفر ص 87 والروضة البهية: صلاة المسافر 

جاص 7519. 


0( مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج ص 20011 
(؛) كما في روض الجنان: صلاة السفر ص 387 . 


تحدية الفسانة قن ضاةة القصر سه 3 


لا يوافق المشهور, ولأنْ الأصل الذي اعتمد عليه الفاضل وغيره على 
ما قيل'" في تقدير الفرسخ يرجع إلى اليوم ؛ إذ قد استدل عليه فيما حكى 
عن تذكرته بان «المسافة تعتبر بمسير اليوم للإبل السير العامٌ, وهو 
يناسب ذلك»'" قيل!": وكذا الوضع اللغوي ‏ وهو مدّ البصر من الأرض. 
أوأنٌ المدار على التقدير بالبريدين كما عساه يلوح من الذكرى'* ؛ 
أنه تحقيق والآخر 'شريت: 

أ الطذاد على بعصول احذهيا عدا كد بين الدلينين كنا 
استظهره فى المدارك“ ؛ ضرورة أنّ ذلك كلّه مبنيئ على أنّهما تقديران 
مخلنان للسنافة» كا بذاك على مأك نا من ألما شى ور انسد ديد 
الشارع -فمسير اليوم عنده عبارة عن قطع بريدين » وبالعكس » ومتى 
تحقّق أحدهما تحقّق الآخر في نظره -فلا يتأنّى شيء من ذلك ؛ إذ 
فرض مسير البريدين في بعض اليوم أو نقصا ن مسير اليوم عنهما حينئدٍ 
غير قادح في المراد شرعاًء لأَنّ الأول مسير يوم عنده بخلاف الناني 
كما هو واضح. 

بل كاد يكون صريح بعض الأدلة السابقة كموق سماعة وخبر 
البجلى » ونحوهما حسن الفضل بن شاذان المروي عن الفقيه'" 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج ؛ ص 37١‏ . 

)ار المصدوين الساشية: 

(8) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 707 . 

(0) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 77؛ . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب علّة التقصير في السفر ح ١7١8‏ ج ١‏ ص 104 . 


كفن 


والعتون ١‏ والعلل 'اعن الرخناطقة :<<:.: إنْما وجب التقصير في ثمانية 
فراسخ , لا أقلّ من ذلك ولا أكثر ؛ لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة 
والقوافل والأتقال...»" الحديث. 

وخبره الآخر عنهحقة أيضاً فى كتابه إلى المأمون: «... والتقصير في 
نمانية فراسخ وما زاد» وإذا قضّرت أفطرت:..غ1ء 

وخبر الأعمش عن الصادق2#ة المروى عن الخصال: «... التقصير 
في ثمانية فراسخ » وهو بريدان» وإذا قصّرت أفطرت » ومن لم يقصّر في 
السفر لم تجز صلاته ؛ لأنّهِ زاد في فرض الله...»! 

كن أبن هملح الفروق عن كنات الرسجال الكتبي قبال: «إقتال 
لبي :... التقصير يجب في بريد ين...»1” 

وخر مح علدا ناكد اماد غي لدبي ؛ قال: في بريد, 
قال: قلت: بريد؟! قال: : إنه إذا ذهب 58 ورجعبريداً اشتغل يومه»!" 





جواهر الكلام (ج )١54‏ 


.١١7 ج ”ا ص‎ ١ عيون أخبار الرضاءكةٍ : باب 74ح‎ )١( 

(1) علل الشرائع: باب 15ح 4ج ١‏ ص 511. 

(؟) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح ١‏ و ؟ ج 8 ص .40١‏ 

(4) عيون أخبار الرضاءة : باب هلاح ١‏ ج ؟ ص 7؟١,‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح ١‏ ج 8 ص 107 . 

(0) الخصال: باب الواحد إلى المائة ح 4 ص ؛ .٠١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة 
المسافر ح 8 ج / ص .0١8‏ 

(1) في رجال الكشي: «عن محمد بن على عن أبيه عن جدّه عن النبىيي » وفى الوسائل:. 

() رجال الكشي: ح 1١14‏ ج الجن نات 244 وبيناكاء الفنةةونات تمدن نوات تناك 
المسافر ح ١١/‏ ج 8 ص 100 . 

(8) تهذيب الأحكام: الصيام / باب 01 ح 9ج 4 ص 175. وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح ١‏ ج 8 ص 109 . 


تحديد المسافة فى صلاة القصر. سس اتوم 


وغيرها". 

بل قد تومت البةالتصوسن الكفيرة الداله على حدق الصيافة بقصيد 
بريدء ععالة لقنا يتم له شغل يومه بإرادته الرجوع تون سيدا 
ذاهباً وريد هانيا ؛ حتى على ما فهمه الأصحاب منها من إرادة 
الرجوع ليومه ؛ ضرورة عدم صدق شغل اليوم حقيقة بالسفر إذا تخلل 
بين الذهاب والاياب الجلوس لقضاء الحاجة ونحوه» فلابد حينئذٍ من 
إزاةمقدان لكام وهو البروذان فتامل. 

على أن الإجماع بقسميه متحقّق على التقصير في قطع البريدين 
وإن كان في بعض اليوم » ولعلّه إليه يرجع ما سمعته من الذكرى من 
تقدي التقدير على :سير البوع:بوإن كان الظاهر أن متدركة غير فنا 
ذكوقاء ال انه لداع عع الا تاذ بالهدا . 

بل لعلّه هو مراد الأصحاب كالمصنّف وغيره ممّن عبّربعبارته'" عن 
المسافة من أَنّها هي مسير يوم بريدين ثمانية فراسخ ؛ حتّى قيل'*: إِنّ 
ذلك معقدإجماع غير واحد منهم؛ كالشيخ!*والسيّد'"''والشريف ابن زهرة”" 


(10) انظر نوناك ليع دعا ؟ من أبواب صلاة المسافر ح و 4١و ١895‏ جص 101 
ع يا" 

(؟) كذا في المحكيك:: وفي باقي النسخ بعدها كلمة «معنى» . 

(؟) كالشهيد في البيان: شروط القصر ص 01". والكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح 
ماع اصن 1014 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة المسافر ج ؟' ص 517 - 117 . 

(0) الخلاف: صلاة المسافر / مسألة 5ج اص 018-6517. 

(1) الانتتصار: صلاة المسافر ص .0١ 06٠‏ 

(0) غنية النزوع: اقسام الصلاة ص 177 75. 


لالس ا ا ا 1 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


وأنن إذواتسى ١!‏ والفاضلين!") وغيرق 2. 

ومقدار البريدين من غير خلافٍ يعرف فيه: وارمعة وعشتروة 
ميلاً» كلّ واحد منهما اثنا عشر ميلاً, وكان البريد في الأصل لدابّة 
الرسول الذي يستعملونه الملوك في حوائجهم » ثم نقل إلى الرسول 
نفسه ء ثم إلى المسافة المذكورة» وربّما ظهر من بعضهم'* أن الجميع 

وعلى كل حال فالمراد منه هنا المسافة المزبورة ؛ لموئئق سماعة 
وصحيح زرارة ومحمّد بن مسلم السابقين ؛ وحسنة الكاهلي: «سمعت 
أبا عبدالسّه افلا يقول: التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون 
ميلاً...»'0 وغير ذلك. 


مس اي ا 
ع ا 0 ا ك2 قد 


.779 718 ص‎ ١ السرائر: صلاة المسافر ج‎ )١( 

(؟) المصنف في المعتبر: شروط صلاة المسافر ج ؟' ص 410. والعلامة في المنتهى: شرائط 
صلاة المسافر ج ١‏ ص 7894. 

(؟) كالسيد السند في مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 478 . 

(4) كابن ادريس في السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 3758 73, والجوهري في الصحاح: 
اج كص 489 (برد) . 

(0) من لا يحضره الفقيه: : باب الصلاة في السفر ح ١١18‏ ج ١‏ ص 456, تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 5٠‏ الصلاة في السفر ح ؟ ج ا ص ٠١7‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح ج مص 505. 

(1) تهذيب الأحكام: الصيام / باب لاه ح 5١7‏ ج 4 ص ,15١‏ الاستبصار: الصلاة / باب ١١7‏ 
ح "اج ١٠ص‏ 5372732, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة المسافررح ١4‏ ج 8 ص 04 . 

() كخبر البجلي المتقدم في ص 10 . 


تحديد المسافة فى صلاة القصر | لل لل لل لصي 


تعانة ورا سخ ؛ لأنّها بربدان كما هو صريح مولّقة سماعة السابقة ‏ 
ولد الفرسخ بإجماع العلماء كافة دي وتاذتة امال 
بيضنا نا | ل السرم يد لك | رقا نالاو قي لاجوووت 

فما في خبر المروزي عن الفقيه اق من تقدير اببريد جه اميال» 
قال: «... 5 فرسخان...)4) كاد ا محمول - بقرينة السائل ‏ على 
إرادة الفرسخ الخراساني » الذي هو كما قيل!" عبارة عن فرسخين على 
الفعق نا عندنا «بونحوه الميل +فتكون السكة غيازة عن اقل غصير 
ميلاً عندنا ء كما أَنّ الفرسخين عبارة عن أربعة. 1 

وعليه نضح دلالة الخبر المزيور على ما هو المعروف المشهور من 
كون المسافة ثمانية أو اربعة ذاهبا واربعة جائياء نعم لا دلالة فيه على 
االجوع لوغ كخيره من الصوض ونين حمل الأمر فيه بإعادة 
العنالاة# على الثدب يع قلاط وا 1ل : 

(و» أما (الميل»: ف« أربعة آلاف ذراع بذراع اليد» من 

لدن المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى من مستوي الخلقة «الذي 
طوله أربع وعشرون إصبعاً؛ تعويلاً على المشهور بين » العلماء'" 


)001( مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج ص 969 . 

(1) المصباح المنير: ص 18 و 088 (فرسخ) (مال) . 

() انظر المصدر قبل السابق . 

6 تهدذيب الأحكام: الصيام / باب 01 11ج ع ص 5١١‏ الاستكتا نه الصلاة / باب ١١‏ 
ح ١ج‏ ١1ص‏ 777, وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 8 ص 157 . 

(5) كما في وسائل الشيعة: انظر ذيل مصدر الوسائل من الهامش السابق . 

(1) كما في المختصر النافع: : صلاة المسافر ص .60١‏ ومنتهى المطلب: شرائط صلاة المسافر 
ج١‏ ص ,55١‏ والمهذب البارع: شروط صلاة المسافر ج ١‏ ص 18١‏ . 


و #الاوء ل ل ا ا اح ا ا لي جواهر الكلام (ج )١‏ 


من 9 الناس »4 بل في المدارك”" نسبته إلى قطع الأصحاب » كما عن 
اي اوور رسي ب لسر 
كتاب مروج الذهب » على ما حكاه عنه في السرائر كما ستسمع”" 

(أدمة بسر من الأرش »كنيهي السسيامع#وال اموي 1 
والضودا ع لالياكيا لمكن ابن السكيت 

ولعلّهما دبناء على ان الموادييا شمر يه« الفا رسن مق الرابعل النصترر 
المتوسّط في الأرض المستوية أو المتوسّطة من «مدّ البصر» - 
متقاربان ؛ ولذاكان ظاهر المتن التخيير في الاعتبار بكلّ منهما. 

وما في المدارك من أَنّ «ظاهره التوقّف في المعنى الْأُوّل ؛ حيث 
نسبه إلى الشهرة وذكر الآخر جازماً به" ليس في محلّه 550 
التخيير بقرينة لفظ التعويل » بل لعل تقديمه مشعر بترجيحه على الأخير 
كما اعترف به في التنقيح”"؛ لتقدّم العرف على اللغة عند التعارض. 

والشهرة هنا _بئاء على أن المراد منها غير الشهرة الفتوائثة ‏ 
لإثبات مانحن فيه؛ لكونه من الموضوعات,. فنسبة ذلك إليها لبيان مدرك 
لكي ذا لاحر لت قد كه ا كاه فى لزب ازا عن يمظن يننا يه 





. 17١ مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١( 
.7١١ ص‎ ١١ كالحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج‎ )١( 
. 358 في ص‎ )9( 

)ع المصباح المنير: ص 0688 (مال) . 

(ق)نناتى قربا قل عيا ريك : 

10 فدح واي اكاب ل 

(/) مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 47١‏ . 
(8) التنقيح الرائع: شروط صلاة المسافر ج ١‏ ص 5806 . 

(1) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؟ ص ٠١‏ . 


تحديد المسافة فى صلاة 255555255599959 ا 03 0 وو 
مع الدوكها يدل عليتدمضانا إلى الجيرة وغيرها مفا عرقت 
ومناسبته للتحديد اللغوى بمد البصرء ولتقدير المسافة بمسيرة اليوم 
كن مما شك هن القاموس يهن 1 الفا #اقتدو يقد النضري ا فار 
مق العسياف » او مسافة من الك يشر عونق : رياه الك ميم 
الكاريعة الا إصبع ‏ ا تلانة أو اريغة آلف ار يحسي كناد ته في 
الفرسخ: هل هو تسعة آلاف بذراع القدماءء أو اثنا عنس الفا دراه 
المحدثين...»١"‏ إلى اه ؛ إذمن الواضح انطباقه على ما ذكره من 
المائة آلف إصبع إلا أربعة آلاف. 
وسفيتاين | 1 لا وجه لذكره الأربعة آلاف ذراع يعني تقابلا الماك 
ألف إصبع إلا أربعة آلاف », بل الظاهر رجوع التقدير بالثلاثة آلاف ذراع 
إليه إيضا كما نبّه عليه الفيّومي فى مصباحه , قال هو _على ما يقتضيه ما 
حشر كن لمكت | وبطاكيا لابعع الأزهرى على ماعن اخرس: 
«والميل عند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع , وعند 
الخد تين أريعة الا ذراع » والخلاف لفظي ؛ فإنّهم اتفقوا على أن 
مقداره سنّة وتسعون ألف إصبع , والإصبع سنّة شعيرات بضمٌ بطن كل 
والخادة للا وض ؛ ولكنٌ القدماء يقولون: الذراع اثنتان وثلاثون إصبعاء 
والمحدثون أربع وعقووى إميعا “فإذ قشم الميل على درا التتدماء 
كل ذراع اثنتين وثلاثين كان المتحصّل ثلاثة الاف ذراع » وإن قسشّم 
على رأي المحدثين أربعاً وعشرين كان المتحصّل أربعة آلاف ذراع. 
والفرسخ عند الكل ثلاثة أميال» وإذا قدّر الميل بالغلوات وكانت 


. القاموس المحيط: ج 4 ص "57 (مال)‎ )١( 


“اال ا ا 22222 اااي 2 جواهر الكلام اج غ١)‏ 


كل غلوة أربعمائة ذراع كان ثلاثين غلوة » وإن كان كل غلوة مائتي 
ذراع كان ستين غلوة .6 إلى آخره. 

بل قد يقرب منه أيضاً ما عن المهذب من أَنَّ «الميل الهاشمي: ا 
الاف خطوة واثناا'" عشر ألف قدم ؛ لأن 2" كل خطوة ةثلاثة أقدام, 
منسوب إلى هاشم جد النبي كي !*. 

بل يقرب منه أيضاً مرسل محمّد بن يحبى الخرّاز' عن بعض 
أصحابنا عن الصادق اه قال: «بينما نحن جلوس وأبي عند وال 
لبني أميّة على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال: كنت عند هذا 
ييل » فسألهم عن التقصير فقال قائل منهم: في ثلاث » وقال قائل 
منهم : : يوم وليلة » وقال قائل منهم: رَوحة » فسألني فقلت له.*©: إن 
رسول هيك لما نزل عليه جبرائيل بالتقصير قال له ابي :في 
كم ذاك؟ فقال: في بريد قال: وأيّ شيء البريد؟ قال: ما بين ظلَّ عير 
إلى فيء وعير. 

- م عبرنا زماناً ثم رُئي بنو أميّة يعملون أعلاماً على الطريق , 

نهم ذكروا ما تكلم به أبوجعف رن , فذرعوا ما بين ظلَ عير إلى في 
بفو الي با اياي ؛ فكانت ثلاثة آلاف وخمسمائة 
ذراع كل ميل » فوضعوا الأعلام » فلمًّا ظهر بنو هاشم غيّروا أمر بني أميّة 


(0) المضناع التتروض ىة (مال): 

(؟) في المصدر: أو اثنا . 

) ") كذا في المعتمدة والمصدر. وفي باقي النسخ وأشير إليه في هامش المعتمدة: أن 
(8) المهدب البارع: شروط صلاة المسافر ج ١ص .28١‏ 

(5) كذا في الكافي. وفي الوسائل: الخرّاز . 

(1) كذا في المعتمدة, ٠‏ وفي باقي النسخ والمصدر: : له . 


تحديد المسافة فى صلاة القضر 3 سسا توم 


غيرة ؛ لأر” : الحديث هاشميّ , فوضعوا إلى جنب كلّعَلَمٍعَلّماً'" 

بناء على أن المراد بالذراع فيه ذراع الملك الكسروي القديمة التي 
وذ دامع قعاك هراس قاد رعتريو اضيدا اجات : 
في المضباع النزير 01 إذ عليه بعتقل يريد غلى المويوى تقرنيا من 
أفين أأضيء: 

أو على أن الما 8 راع العدين العييفاة بالسوداء النقثرة 


وو ا 0 


وخمسمائة إصبع ؛ إذ مثل هذه النقيصة والزيادة ممّا يتسامح فيها. 

ولعل ذلك أولى ما عن المهذب من طرح | غير سونو قال 
«للميل تقديران مشهوران”" , 0 وهو 5 اللاف 07 بجا ليك : 
وهو قدر مد البصر فى الأرض المستوية لمستوى البصر»7". 


)١(‏ الكافي: باب حد المسير الذي تقصر فيه الصلاة ح ” ج ا ص 677. وسائل الشيعة: باب ؟ 
من أبواب صلاة المسافر ح ١١‏ ج 8 ص .5٠١‏ 

(1) المصباح المنير: ص ٠١8‏ (ذرع) . 

(9) قال: : وذراع القياين سبث قبضات: وتسمّى نسمّى ذراع العامة, وإِنْما سمّي بذلك لأنْه نقص قبضة 
عن ذراع الملك وشو يفطن الا كاميرة (منه رحمه الله) . 

(8) الاولى التعبير ب «الفي أصبع» . 

(6) الرسائل التى بايدينا خالية عن ذلك . 

)01 الأولن اي دز الفا 

() فى المصدر: مشهوري . 

(4) للسعقن البضدن. 

)3( المهذب البارع: شروط صلاة السفر ج ١١0ص .48١ - 58٠‏ 


6486د-د-2-2-2دذزذؤذؤذذؤذذذذزذئزذزدزئدبذذدذدببز[زذز[زةز[ز[[آ[[[آأ 2-2 جواهر الكلام (ج )١‏ 


وأولى مما حكاه في المصابيح عن جماعة من التحديد بذلك , قال: 
(وستحه انع هية تجو كر كير لها اعطاق عمد يونا ا 
ومنى والمزدلفة وعرفة» وما بين مكّة والتنعيم والمدينة وقبا»”"؛ 
فرووةيخا اندز لق الفسروكميين العلناء كما صر نت 

وكيف كان فممًا ذكرنا ظهر أن الأذرعة أربعة: ذراع القدماء وهي 
اناق و تاتون مين هرا قن انا و تقاض وذراع المحدثين وهي 
ست قبضات أربعة وعشرون إصبعاً ا بعص الأكاسراة وى سبع 
نكا عداها له وخشرون اضييفا «والذراغ الأسبود - الذي حدث في 
الدولة التقاببية ارهن والأق اسم وعشرون | ضيعا ».ومنه يظهر وجه 
مناسبة حمل الخبر المزبور عليه. 

لكن في السرائر”" عن المسعودي في كتاب مروج الذهب أنه قال: 
«الميل أربعة آلاف ذراع بذراع الأسود ‏ وهو الذي وضعه المأمون لذرع 
الثياب ومساحة البناء وقسمة المنازلء والذراع اربعة”'" وعشرون 
اضيعا الامبوهليه تكون الأذرهة تانق إل أت الظاهر مفساذفة إن كان 
المراد بها ما في أيدي الناس الآن من الذراع الحديد ؛ إذ هي تزيد على 
ذلك 0000 


كما أنه ينبغى القطع بسهو ما فى الفقيه من رواية الخبر المزبور: «ألف 


)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع عامة الفقهاء عدا من شد من فقهاء العامة على 
ان الترخص في السفر ورقة ١6١‏ (مخطوط) . 

(؟) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 8؟7. 

(5) كذا في السرائر:.وفي المروج بذلها:.ماثة : 

(؛) مروج الذهب: باب ذكر الارض والبحار ومبادئ الانهار بج ١‏ ص ٠١”‏ . 


اعتبار المسافة فى التقصير | لل لاسي 


وخمسماكة ذرا 6" بدل«ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع» ؛ لمخالفته 
لما عليه العلماء من الفقهاء وأهل اللغة » بل ولما يشاهد بالوجدان _كما 
راسي ان الس د ري 

وعلى كل حال فالمراد بالإصبع عرضه لا طوله , وقلدّر بسبع 
امعير كرس رويط المع ,اذ عاكات بالسطح الأكبر ؛ أى بوضع بطن 
كل واحدة على ظهر الأخرىء وربّما قيلا ابي وق د لشاف 
الشعير أو الوضع أو الأصابع . وقدّر عرض كل شعيرة بسبع شعرات من 
أوسط ابعر البرءة وق 

م لا فرق -مع ثبوت المسافة بالمساحة -بين قطعها في يوم أو أقل 
وإن كثر')؛ للصدق . إلا ان يتمادى فيه بما يخرجه عن صدق اسم 
المسافرء كما إذا قطع في كل يوم مرمى سهم للتنرّه ونحوه وإن كان 
القصد البلوغ | إلى المقصدء فيتمّ كما في الذكرى ا ؛ للشك في شمول 
الأدلة له ؛ فيبقى استصحاب التمام سالماء نعم لو لم يخرجه ذلك عن 
أسم المسدافن عن كان ذلك ف امف د اي اد »كما إذا كان السير فى 
الها معن عاق سي ار ش 

وأو قارب النبسانى لدم تقد ترك الابقول إلها الترتمن وبريت 
فى ري سا ري يقرع بها عن اسم افر نان الاكرى أ[ لاني 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١7١5‏ ج ١‏ ص 487. وسائل الشيعة: 

باب ؟ من أبواب صلاة المسافر ح ١7‏ ج 8 ص 11١‏ . 
؟) كما في الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 7١7”‏ , 
؟) كما في المهذب البارع: شروط صلاة المسافر ج ١‏ ص 18١‏ . 


) 
) 
(غ) في بعض النسخ بدل «وإن كثر»: ف ا كر 
(0) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 7507 . 


لكشتت تتش ا 0 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


النظر يقتضي عدم الترخّص»7"؛ ولعلّه لعدم صدق المسافر عرفا أو 
الشكَ فيه , لكن على الناني بنّجه استصحاب القصر ء بل قيل!"': وعلى 
الأول أيضاً ؛ لانحصار انقطاع السفر في القواطع الثلاثة , وفيه: أنّه كذلك 
ب ناه سد انك المساقر عليه 

ومن ذلك ينقدح الشكٌ في صدق المسافر أيضاً في القاطن بنفسه أو 
عياله في مكان واخد لا ملك لدفيه تين متعددة لا بقصد الوطنية بون 
كانهو المارف الدتواليقة الى حا اام موسي إلى لبه 
الاقامة فيه أو التردّد ثلاثين يوماء وإلا قصّر فيه إذا لم يحصل شيء 
منهما ولو بلغ ذلك إلى خمسين سنة أو أزيد كما وقع من بعض علماء 
العصر من غير إنكار من الباقين عليه » ولعلّه لانحصار قواطع السفر في 
الثلاثة المعلومة. 

لكن لا ريب في أنّ الاحتياط خلافه , بناءً على ما سمعت من 
اعتبار صدق المسافر أيضاً» فالأولى حينئذٍ الجمع بين القصر والإتماء 
في أمثال ذلك. 

وكذا لا فرق في المسافة بين البرّ والبحر» فإذا قصد النمانية في 
أحدهما قصّر وإن ن بلغ في الآخر فرسخاً أو أقل لكان قن خكه فيه كما 

عن المنتهى”"الاعتراف به ؛ لاطلاق النصوص والفتاوى. 

ومبد تقدير المسافة أوّل آنات ضدق اسم المسافر عليه : والظاهر 
حصوله عرفا بالخروج عن خطة البلد كحصنه_إذا لم يكن خارق 


(؟) كما في مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج 4؛ ص 4577 . 
() منتهى المطلب: شرائط صلاة المسافر جح ١‏ ص .75١‏ 


هنذا تكدنن' الفودافة بحب | ١‏ يه اوس 
المعتاد في السعة وإن كان بين بساتينه ومزارعبه لا قبله » خلافاً 
للمحكي في الدروس'' عن علي بن بابويه من الاكتفاء بالخروج من 
المنزل » فيقصّر حتى يعود إليه. 

ولا عبرة بالاعلام والاسوار ؛ لعدم صدق السفر بعد حتّى تجرى 
عليه احكافة ذال نافصيدقه ها كزاه. 

واحتمال أن العبرة بالخروج عن محل الترخّص ؛ لانقطاع حكم 
السفر بالدخول فيه » فيكون هو مبتدأه كما هو ظاهر الشهيد!"» يدفعه: 
حرمة القياس بعد اختصاص ذلك بالدليل الذي أخرج بسببه عما 

ودعوى كشف ذلك الدليل عن عدم صدق اسم المسافر عليه 
حينئذٍ , لا أنه" أخرجه عن الحكم خاصّة مع بقاء الصدق عليه -فيكون 
إطلاق اسم المسافر حينئذٍ في مثل هذا العرف من اشتباهاته أو 
قامعا تند ها ررةعيو النر ها سيفالفة لوبعد اه واو سلف ةف تعاها 
الخروج عن الاسم فى منتهى السفر لا في ابتدائه. 

كدعوى ملازمة وجوب التقصير عليه الذي لا يكون إلا بالخروج 
عن محل الترخّص - لتقدير المسافة ؛ إذ هي كماترى لا شاهد عليها 
أيضاً ٠‏ فار د ع 9 
فتأمّل جيّدا. 


.7١١ ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج‎ )١( 
. ١غ البيان: شروط القصر ص‎ )١( 
. كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: لأنه‎ )( 


ا 2 2 للش ملل 222252172225259 األلت تت تت تت 2 جواهر الكلام (ج )١:‏ 


ولوكان خارجاً عن البلد أو محل الترخّص منها نم قصد السفر كفاه 
الضرب بالارض. 

ما البلاد العظيمة المتّسعة فقد صرّح غير واحد"" بأنّ مبدأ التقدير 
فيها الخروج عن المحلّة نفسها أو محل الترخّص بالنسبة إليها على 
الوجهين السابقين في البلاد المعتادة ؛ لأنه به يتحقّق اسم السفر 
والضرب في الأأرض وإن كان هو مسيرة بين الدورء من غير حاجة إلى 
الخروج عن حصن البلاد. 7 7 

ولا يخلو من تأمّل » سيّما فى مثل البلاد المتّصلة محالاً ودوراً ولها 
حضو اد كانت كاضوها ن عاديا قد امن تباعن البديها . والذور 
وعدم السور ؛ فإنّ التأمّل فيه أضعف. 

واجتمال كوه الجميع كالسفر من مَقَأول الأعرافه المتحدى ةد 
الخروج عن الحىّ وإن كان أَوّل الأحياء : يدفعه: ‏ بعد تسليمه في 
المقيس عليه » وصحة القياس ‏ حصول الصدق فيه دونه » وهو المدار ؛ 
لعدم النصٌ بالخصوص. 1 

كاحتمال توجيهه أنه لمَا لم يكن مثله متبادراً من الاطلاقات وجب 
الرجوع فيه إلى المتبادر المنساق منها » وهو غير المتسع . كالرجوع في 
وجه غير مستوي الخلقة إلى مستويها ؛ إذ هو_مع أنه كما ترى -مقتضاه 
كوي العيرة:بالدحلة ذا :وافقث اخ التلذ التعتدل انققي ا ل# مفللنا كنا 
بوهمه إطلاقهم, اللّهم إلاأن يدّعى أنه الغالب الذي ينصرف الاطلاق إليه. 
)١(‏ كالشهيد الأوّل فيالذكرى: شرو طالقصر ص 04" والكركي في الجعفرية (رسائل الكركي): 


في القصر ج ١‏ ص ١55‏ والشهيد الثاني في الروضة البهية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 519 . 
)١(‏ الكتب التي بأيدينا خالية من ذلك . 


توقّف القصر على العلم يبلوغ المقصد مسافة .ل سس بعس 


وعلى كل حال فالاحتياط ولو بالجمع بين القصر والإتمام ادر 
هو الأصل لا ينبغي تركه فيه وفي مثل المنزل المرتفع أو المنخفض 
ايشا داق ن قال في الدروس: «إِنّهِ يقدّر فيه التساوى»٠‏ '؛لعدم مدرك 
تطمئنّ النفس له به » إذ ليس إلا إلحاقه بالغالب في البلاد. 

م لا ريب في توقّف القصر على العلم ببلوغ المقصد مسافة » ولو 
بالشياع المفيد للنفس الاطمئنان الذي يجري مجرى اليقين _-الخالص 
عن لاحقوال تر وسو تعن للا فو لدلة لذ كانه ضور و جهن 
الأصحاب'" على العلم » وإلا فاحتمال الاكتفاء به وإن لم يفد ذلك بل 
كان مفاده الظنّ لا دليل عليه » بل ظاهر حصر المواضع المعتبر فيها 
الشياع في غيرها خلافه. 

وما في الروض”'" من احتمال العمل هنا بمطلق الظنّ القويّ لأنه 
مناط العمل في كثير من العبادات لا شاهد له ؛ كاستظهاره أيضاً «انّ 
الحباع المناخ للعلم بده البيّنة , بل ربّما كان افو » فيجوز التعويل 
عليه عند الجهل»!'., إلا ان يريد ما ذكرنأه. 

نعم تقوم البيّنة مقام العلم بلاخلاف معتدٌ به أجده فيه ؛ لعدم اشتراط 
قبولها بالتداعي ب بين يدي الحاكمء كما لا يخفى على المتتبئع لكلمات 
الأصحاب في المقام وغيرهء فما عن الذخيرة!" من التوقف في ذلك 
)١(‏ الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 7١١‏ . 
(؟) كالشهيد في الذكرى: شروط القصر ص 5017. والسيد السند في مدارك الاحكام: شروط 

غبلاة المشاف رج ضهن 171.. 
(#ا روطن الجنان«ضلةة امقر عن 11 
(؛) المصدر السابق . 
كين الجنانه عل التر هي 1 


في غير محلّه. 

بلفئ الذكرئ 1" والروكن احتمال الأكفاء بالعدل الواخد »وال 
وعدم كون ما نحن فيه من باب الشهادة , وهو لا يخلو من قوّة » وإن كان 
ظاهر اعغار الأضحات الركنة يتفنة: 

ولو تعارض البيّنتان ففى الذكرى”» وعن المصئف'" تقديم بيّنة 
الآننات: لآ ن شهادة الى عير سسفوعة. 

وفيه: أن كلا منهما مثبت لو فرض استنادهما إلى الاعتبار مثلاً » كما 
لو قال أحدهما: اعتبرتها فوجدتها ثمانية » والآخر: سبعة , فلا يبعد مع 
فقد الترجيح التخيير أو الاحتياط أو الرجوع إلى أصل التمام؛ ولعله 
الاقوى ؛إذ هو حينئذٍ كالشاك الذى فرضه التمام بلاخلاف اجده فيه كما 
اعترف به في الرياض“"". لا التخيير وإن اوهمه كلام المقدس 
البغدادي”" للأصل. 

فلو صلّى حينئذٍ قصرا أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنه مسافة, إلا إذا 
وجهان: من أصل البراءة » ومن توقف الامتثال عليه » ولعل الأقوى 
وجوب ما لا عسر ولا حرج فيه وضرر كالسؤال وغيره عليه. 


. ذكرى الشيعة: شروط القصر ص /01؟‎ )١( 

(؟) روض الجنان: صلاة السفر ص 5905 . 

(؟) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: شروط صلاة السفر ص 37١‏ . 
(8) تقدم المصدر قريبا . 

(0) المعتبر: شروط صلاة المسافر ج ؟ ص 2117 . 

(1) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4 ص ٠١5‏ . 

(0) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 


توقف القصر على العلم يبلوخ المقصد مسافة 7 سس سم 


ولو صلّى تماماً ئمّ ظهر أنّه مسافة ففي المدارك”" والرياض”": «لم 
يعد ؛ لقاعدة ع ا 
الأول الله لانن بع ا قفي أده ا نه من الول 
ولتحريره مقام آخر. : 

ولو ظهر في أثناء السير أنّ المقصد مسافة قصّر وإن لم يكن الباقي 
مسافة ؛ لتحقّق المقتضي من قصد المسافة , وعدم اعتبار سبق العلم 
بها ٠‏ فليس هو كالمتردّد في السفر الذي لم يتحقّق منه قصد أصلاً» وإن 
احتمله في الروض”" لكنّه ضعيف جدّا كما اعترف به هو. 

ول مقله لوسافر الضيق الى مسنافة'قبلغ :فى أتدائهاء أو المسجلون 
الذي يتحقق منه قصد لثمان حينئذ؟ جزم في الروض'“ به , ولا يخلو 
فى شكال 

ومع الاختلاف في المسافة عم لكلمنهم بمقتضى عمله”*» فيتم البعض 
وتكر اد ريل لمهم الاتتمام ينض وعدم قار 00 
الشهيدين"" هنا ضدّحا بالجواز: مع أنّ المحكى غثهما المنع هناك" 


. 177 مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) تقدم المصدر قريبا . 

(؟) روض الجنان: صلاة السفر ص 58484 - 786. 

(؛) المصدر السابق: ص 7860 . 

(0) تحتمل اكثر المخطوطات: علمه 

(1) الأوّل فيالذكرى: شرو طالقصر ص 07؟, والثاني في روض الجنان: انظرالهامش قبل السابق. 

(7) الأوّل فى الذكرى: شروط الاقتداء فى الجماعة ص 77 5, والبيان: الصلاة / شرائط الاقتداء 
فى الخماعة ىن 09لا والنائن قن .روطن الحذان :صا الجماعة اصن كن 


والفرق بين المقامين مشكل كما اعترف به في المدارك'", بل لعل ما 
عن فيه ران بالمنع. 

« ولو كانت المسافة أربعة فراسخ 4 أو خمسة فصاعداً إلى ما 
دون انها و ما 1 راد العود ليومه فقد كمل مسير يوم > 
بذهابه ببريد وإيابه ببريد « ووجب القصر”"» حينئللٍ بلاخلاف معتد به 
أجده فيه » بل عن الأمالي أنه من دين الإماميّة": بل نص عليه أكثر 
الأعيان من الأصحاب©إن لم يكن جميعهم , بل هو ظاهر الجميع عدا 
الشيخ في كتابي الأخبار* ‏ اللذين لم يعد الاستبصار منهما للفتوى ‏ 
فخيّر بينهما فيهما , وإلا فقد نصٌّ على تعيين القصر في غير موضع من 
مبسوطه١"‏ ونهايته!". 

زمافى الذكرى لابين حك التسشير عن السيتوط وكتداب 
الصدوق الكبير» ثم قوّاه هو_لم نتحقّقه , بل المتحقّق خلافه ,كما أنّ ما 

فى الروطةا" سا مم ية السير إلى ججماعة موقي ختضورصض 


. 457 مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: التقصير . 

(؟) امالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص 0٠١‏ و .60١4‏ 

(؛) كالمرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة السفر ج ‏ ص 47. وابن 
ادريس في السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 555 والمصنف في المختصر النافع: صلا 
المسافر ‏ ص 0٠‏ 

(6) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ الصلاة في السفر ذيل ح 0 ج لا ص 5١8‏ الاستيصار: 
الصلاة / باب ١77‏ ذيل ح /اج ١‏ ص 754. 

(1) المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص ١58١‏ . 

(0) النهاية: الصلاة فى السفر ص ١١7‏ . 

ا ذكرف الشيعة :محل القضتر عن 33 

(1) الروضة البهية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 37١‏ . 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟ سس اع 


الصلاة إلى آخرين _كذلك لم نتحقّقه أيضا. 

وقصرٌ أبي المكارم'" المسافة المسوّغة للقصر في الثمانية لا غير - 
كالمحكي عن أبي الصلاح'" ‏ محتمل أو ظاهدٌ في إرادة ما يشمل 
الملفّقة من الذهاب والاياب ليومه ؛ ولذا لم يذكرهما أحد مخالقين هنا. 

فانحصر الخلاف حينئذٍ في كتابي الشيخين' "» مع أنّهما ليسا بتلك 
الصراحة أيضا ؛ لاحتمال إرادة التخيبر لمن لم يرد الرجوع ليومة كما 
فو المتيونوين ماما ١‏ صعاب على فا عرف 

إن اميك لك قينا وردان بالتضورصى السرة يقد | لالد 

و ع إطباق الأصحاب -_على إرادة هذا الفرد منها: 

كصحيح زرارة عن الباقرحيُةِ : «التقصير في بريد » والبريد أربعة 
فراسيخ »40 

تعمل ال المتقدّم آنفا. 

وصحيح الشحّام سمع أباعبد الله له قر ل قشر السسا العلذة 


0) 


في مسبر ه ة اثني عشر ميلآ» 
والصحيح عن الهاشمي سأل أبا عبدالله كة: «عن التقصير ء فقال: 


(10) عتية التزون: ابدام الصاره ة ص 7ط 5ل. 

(؟) الكافي في الفقه: تفصيل أحكام الصلاة ة الخمس ص .١١1‏ 

0 الأولى التعبير ب «الشيخ» . 

)ع( تهذ يب الأحكام: الصيام / باب لاه ح 3١‏ ج )ص 15"7. وسائل الشيعة: باب ؟ من ابواب 
صلاة والمتاتراع ١ج‏ ممص .40١‏ 

)0( تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 55 الصلاة في السفر ح لاج “ ص 2١8‏ الااستبصار: 
الصلاة 0 3 ١٠ص‏ 55",. وسائل الشيعة: باب 5 اب صلاة المسافر ح ” 


22-2525252 1011111 جواهر الكلام (ج )١‏ 


ا فراسخ»١"‏ 
فلن ير يل 


وخبر ابن عمّار قال لأبي عبدالله ظةٍ أيضاً: «في كم أقصّر الصلاة؟ 
قال: في بريدءألا ترى أن أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم 
التقصير ؟!»7". 

وخبرإسحاق بن عمّار أيضاً: «قلت لأبي عبد الله ظة : فيكم التقصير؟ 
فقال: : في بريد » ويحهم كأنّهم لم متام رع" فقصّروا!»©. 

والصحيح أيضاً. «قلت لأبي عبد الله الفا ليلا إن أهل مكة يتمّون الصلاة 


عوقات :3ل ماود رويد سا با ددا كدري 8 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1؟ الصلاة في السفر ح 4 ج ” ص 5١8‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١1‏ م ١١‏ ج ١‏ ص ,5١558‏ وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة المسافر 
ح دج /ص 107 . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1؟ الصلاة في السفر ح الاج لاع 215 الامتمهار: 
الصلاة / باب ١7‏ ح ١١‏ ج ١‏ ص 555, وسائل الشيعة: باب ؟ من أبواب صلاة المسافر 
ا 

(5) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 71 الصلاة في السفر ح 8 ج ا ص ,5١8‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١7‏ مح ٠١‏ ج ١‏ ص 555. وسائل الشيعة: باب ” من أبواب صلاة المسافر 
ح ةج مص 114. 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 75 الصلاة في السفر ح ١١‏ ج ” ص 4١٠؟,‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١77‏ ح ١7‏ ج ١‏ ص .5١50‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة المسافر 
حا ج مص 114. 

(0) من لا يحضره الفقيه: ددني لسارم ١ج ١‏ ص !48. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 131 الصلاة في السفر ح ١7‏ ج ” ص .5٠١‏ وسائل الشيعة: باب ” من أبواب 
صلاة المسافر ح ١ج‏ مص .21١١‏ 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟ 4 ع 





' والخبر عنهحهةٍ أيضاً: «أهل مكّة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم 
اتمّواء وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا»”". 

وق الخو عقون إكا زان اهل فكة اذا تكريهوا ستكانه قصرواء 
وإذا زا وو وسوجعرا اهنا زليه ا لول 

وصحيح زرارة: «سألت أبا جعفر هه '" عن التقصيرء فقال: بريد 
ذاهب وبريد جائي!*, وكان رسول الَهييةٌ إذا أتى ذباباً» قصّرء 
وذباب على بريد ء وَإِنّْما فعل ذلك لأنْه إذا رجع كان سفره بريدين 
ثمانية فراسخ»!". 


وقير احا قابن عقا المرويع عن العلل اوغميريها دالت 
ابا الحسن موسى بن جعفر طِيكّه عن قوم خرجوا في سفر لهمء فلمّاانتهوا 


)01( الكافى: الحج / باب الصلاة في مسجد منى ح ١م‏ ص ,0٠8‏ وسائل الشيعة: نات 7 
من أبواب صلاة المسافر ح لاج 8 ص 514 . 

هه الكافى: الحج / باب الصلاة في مسجد منى ح اج ص 0١8‏ وسائل الشيعة: باب ” 

(؟) كذا فى الفقيه. وفى الوسائل: أبا عبد الله اهلا . 

(؛) جائي: بإنبات الياء فيما وجدناه من النسخ. ومقتضى الرسم حذفها. وكأنْهئِة وقف عليها 
بإشباع الكسرة. فجعلت الياء علامة لذلك. رسالة بحر العلوم في صلاة المسافر (مفتاح 
الكرامة): ج ؟ ص م60 . 

(0) ذباب - بالذالالمعجمة المضمومة على اسم الحيوا نالمعروف : جبل بالمدينة كمافي القاموس 
والطراز والمجمع وغيرهاء وهو بالكسر واللإهمال: موضع بالحجازء قاله في القاموسء وعليه 
ضبط الحديث في المنتقى. وهو بعيد. رسالة بحر العلوم: انظر الهامش السابق . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر م7١١١‏ ج١‏ ص 455 وسائل الشيعة: باب ” 
من أبواب صلاة المسافر ح4١‏ و6١‏ ج8 ص 11١‏ . 

(/) علل الشرائع: باب 89 ح ١‏ ج > ص 777. 
انظره: باب حد المسير الذي تقصّر فيه الصلاة ح 0ج كن 1ه 


ا 22 ايب سي ل تي اق |" الكلام (ج غ١)‏ 


إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة» فلمًا أن 
صاروا على رأس فرسخين أو ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلّف منهم رجل , 
لا يستقيم لهم سفرهم إلا به , فاقاموا ينتظرون مجيئه إليهم , وهم لا 
بستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم , وأقاموا على ذلك أيّاما لا يدرون هل 
بمضون في سفرهم أو ينصرفون» هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة 3 
يقيموا على تقصيرهم! 

فقال عه : إن كان بلغوا مسيرة اربعة فراسخ فليقيموا'"' على 
تقصيرهم أقاموا أم انصرفواء وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ 
الور 0 الفناككها أناموا 4ق دانضو | فلشضووا 

م قال لي : هل تدري كيف بار 0 35 0 
ا ا ل اي ابو 
كانو ا قفهيا يوا أفر عن ذلك ل يكن لبي كسام السادفيي 1 

ل ا ا مين اعييلة 
الصلا: 1 أقصضر؟ قال: قصّر في الطريق و وو م 


. في المصدر: فليتمّوا‎ )١( 
. (؟) في المصدر: فليقيموا‎ 
0 ا ا‎ 
الصلاة / باب 0" جَ 5 0840 2 كن 1 د صلاة السافر‎ 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟ 333ل سس [هسم 


حمل الأمر فيه بالإتمام في الضيعة على التقيّة ؛ لعدم إيجابها بنفسها 
القصر عندنا كما ستعرف » فيكون القصر فيه حينئزٍ للتلفيق. 

وصحيح أبن وهب: «قلت لأبي عبدالله ليه أذ هنا مقطر فنةه 
الصلاة؟ فقال: بونة ذاكنا زج ينها ا 

ومونّق محمّد بن مسلم عن أبي جعفر اق ؛ «سألته عن التقصير 
قال: في بريد ء قال: قلت: بريد؟! قال: نه إذا ذهب بريداً ورجع بريد 
شغل يومه)»!". 

إلى غير ذلك من النصوص المرويّة في الكتب الأربعة وغيرها 
الظاهرة فيما ذكرنا إن لم تكن صريحة , وحملها على التخيير لو سلّمنا 
قبول بعضها له فلا ريب في عدم قبول الآخر له كأخبار مكّة ونحوها. 

واحتمال'" إرادة الويل والويح فيها على التزامهم بالتمام وعدم 
مرو فصر يككها لها مام عتما وجؤتيعه مها ونه بغت اذ ن التمس عللى 
ذلك وباقي الأمرا ء كمارواه زرارة في الصحيح عن الباقر اكة ' مفضّلاً ‏ 
لعل اصن الجواة ؛ ولذا لم يفت أحد بمضمونها من وجوب التقصير 
إذا لم يرد الرجوع ليومه . ضرورة كونهم حجّاجا , ل عدوي 
اعضو اعنها او تحدلوسا فل ها د كزنا 

ممكنٌ في خصوص هذه الأخبار» مع عدم صراحة بعضها في 


ل 
| 





١77 تهذيب الأحكام: الصيام / باب لاه ح ”9 ج 4 ص 558, الاستبصار: الصلاة / باب‎ )١( 
. 101 من أبواب صلاة المسافر ح ؟ ج #8 ص‎ ١ ح لاج ١ص 771, وسائل الشيعة: باب‎ 
. 717١ تقدم فى ص‎ )1( 
(؟) كما في روض الجنان: صلاة السفر ص 514؟.‎ 
" (؛) الكافي: الحج / باب الصلاة في مسجد منى ح ” ج 4 ص 018. وسائل الشيعة: باب‎ 
. 116 قا اران صلاة المسافر ح 9 ج 8 ص‎ 


ا اوور ار 2 222222 جواهر الكلام (ج )1١‏ 


كونهم حجّاجاًء ودعوى قابليّة الجميع -عداها ‏ للحمل على التخيير 
ولو بمخالفة الظاهر ممنوعة كل المنع. 

على الهلا داعن إلى ١‏ رتكاب هذه التعسّفات , ولا شاهد على هذه 
التأويلات«سوى معارضهها لأخبار التمآن مسر يوه المتقدمة سابفاء 
والجمع بينها بإرادة ما يشمل الملقّقة من الثمان -كما شهدت به 
ا - أولى من الحمل على التخيير من وجوه بعد 

شتراكهما في منافاة الظاهر ؛ ضرورة تبادر تعيين كون المسافة ثمانية 
سوا مرسل ابن بكير منها عن الصادق يه : «في الرجل 
يخرج من منزله ذوية هن ل اخر اوضنيعة له كوف تقال ان كانت 
وبين منزله أو ضيعته التى يوم بريدان قصّرء وإن كان دون ذلك أتد»!". 

رالا اكاريدها يديس النتضوضي الساقة إلى العم حدقا 
يه المسافة الرباعيّة للثمانية بارادة التلفيقيّة » لكان المتجه العمل 
بكل منها من دون ارجح ينها إلى يعن » فيكون إثبات كون المسافة 
ثمانية ذهابيّة من النصوص الأوّلة وتلفيقيّة على الوجه المفروض من 
القانيق يولملا الترمه :قينا لآ يقل راد العلفق فسن التمانيةة لطيووه اد 
صراحته في ذلك كما أنه ينبغي التزام طرح ما يدل على عدم جواز 
اضر والانطار فيما عون السمانية النها كلم او تاو ولهرو الى يكو فيه 

وعل ىكل حال هوأولى من التخيير العاري عن الشاهد , بل المخالف 
للشواهد كما هو واضح », فميل الشهيدين حيئئذٍ إليه في الذكرى”" 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيام / باب /اه ح 71 ج غ ص ١5؟,‏ وسائل الشيعة: باب ١4‏ من 


أيواب صلاة المسافر ح ؟ ج 8 ص 5175 . 
(؟) تقدم المصدر آنفا . 





هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟ لل سس هس 


والروض'" وسيّد المدارك'" في غير محله » وإن ظنٌ ثانيهم أنّ القول 
بالتخيبر في مريد الرجوع ليومه وغيره من خواصّه , متخيّلا أن الشيخ 
يخصٌ التخيير بالأوّل» وإلا فهو يعيّن التمام في الثاني. 

وملاحظة كتابي الشيخ'" تشهد بفساد زعمهء ون القميخ فنائل 
لاتير بالا اي ال الى البعيع بب سمارت عن عدم 
الشاهد وغيره» ورفع الجناح في الآية'» بعد ورود الصحيح” 'في 
إرادة الام فد -لا يصلح شاهدا له ا نا 


الذهابيّة المجمع على عدمه عندنا كما ستسمع إن شا 
والتعارضة اننا د لاشاهد للجمع المزبور أيضاً؛ ا 

الأربعة عن التقييد بالرجوع لليوم -بل فيها ما يخالفه كأخبار أهل مكّة - 

يدفعها: ما ستسمعه إن شاء الله من المانع للأخذ بإطلاقها عند مدّعيه. 


)01( روض الجنان: صلاة السفر ص 785 . 

(؟) مدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج ؟ ص 457 - 578 . 

(8) انظر الهامش لي 

(0) الذي رواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم أنْهما قالا: «قلنا لأبي جعفرا2ة : 
سد ا 0 * اللّه ( اعرّوجل) يقول: سو 0 
52 العماء في الحض قالا: قلنا: 57 0 الله 0 «فليس عليكم 0 ولم 
يقل: افعلوا. فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقالناكِةٍ : أو ليس قد قال الله 
(عرّوجل) في الصفا والمروة: «فمن حجٌّ اليف أ اعتمر فلا جناح عليه أن يطْوّف بهما»؟! 
الأشووة! ‏ الطوافم بهما واجب مفروض لأنٌ الله (عرّوجل) ذكره في كتابه وصنعه نبيّه ناي ؟! 
وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبيّءواة وذكره الله (تعالى ذكره) في كتابه...». 

ون "اضرو الس باب الصلاة ة في السفر ح 6ج اص ”5ه وسائل التسيعة: 
(1) كما في روض الجنان: صلاة السفر ص . 


ا ل ل ل ل ا ل ل 010-22252592 لشت جواهر الكلام (ج )١‏ 
الست بعد تتطابق الفتاوى 6 ولا خسو ون 
5 8 ع ري 
بومك قصّرت ؛ لأنَ ذهابك ومجيئك بريدان - إلى أن قال: فا' ن لم ترد 
0 من يومك كاك الجا إن شئت تنممت وإنشئت قصّرت. 1 
مع أنّك ستسمع قوّة القول بوجوب التقصير مطلقاً من حيث حيث النصوص. 

ومن ذلك كله يظهر لك فسناد احتمال إرادة د 
فيما نحن فيه » المتوهّم من عبارة أبي المكارم”" والمحكي عن أبي 
” دالاى هو طوووق التيناد 
بين الطائفة » والنصوص به متظافرة | ن لم تكن متواترة - يأباه جلالة 
قدرهما وعظم منزلتهما. 

وقد أطلق اليوم في المتن وأكثر عبارات فادها ن 1 ا» لكن ينبغي 
لسن اع 0 الس اند الأريينة يها واب؟ 
من الأصيحات به منهم الشهيدان3©. 

بل صرّحا أيضا!“كغيرهما'"-بل فى ظاهر المصابيح" أو صريحها 


)١(‏ فقه الرضا: باب 5١‏ صلاة المسافر والمريض ص ١69‏ و9١11‏ وأورد صدره في مستدرك 
الوسائل: باب ؟ من أبواب صلاةالمسافر ح ١‏ و ذيله في باب" منها ح ١‏ ج١1‏ ص078 و059. 

(؟ و”) تقدم المصدر آنفاً . 

(؛) انظر هامش (؛) من ص 7817 . 

(6 و١)‏ الأول في الذكرى: شروط القصر ص 507. والثانى فى روض الجئان: صلاة القصر 
ض ارو الروفة انيد عاذ النعاتر ص اامن /1101 

(0) كالطباطبائي في رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 2١5‏ . 

(8) المصابيح فيالفقه: الصلاة / مصباح: أجمع عامة الفقهاء عدا من شد منفقهاء العامة على > 


هل يعتير العود ليومه فيما دون المسافة ؟ك ل سس هس 


لن ‏ لانن 


الإجماع عليه - بمساواة الملقّق من اليوم والليلة لذلك أيضاً الاانهما 
اعتبرا اتصال السفر , لاما إذا سافر في أَوّل اليوم وأراد الرجوع في آخر 
الليل , بل الظاهر أنّ مرادهم بالرجوع الوصول لا الشروع فيه حسب 
وان بات في الأثناء ؛ إذ هو حينئذٍ مساو للمبيت في المقصد. 

اا شي خصوص ا خيري بيني وهب 
با بد يوم » وهو 3 يتحقق 3 باتصال 7 وعدم انفصاله بالمبيت 
ونحوه من القواطع المقتضية عدم صدق شغل اليوم معها. 
المزبورين ؛ إذ ليس في أوَّلهما إلا الذهاب بريدا والمجيء بريداء وهو 
صادق وإن تأخّر المجىء عن ذلك اليوم. 

بل هو كصحيح زرارة'" المشتمل على مثل هذا التعبيرء مع زيادة 
حكاية فعل النبئّييةٌ إذا سافر إلى ذباب , الذي هو كالصريح فى عدم 
الرجوع ليومه ؛ لظهور لفظ «كان» فيه فى أن ذلك عادة للنبي ييه » ومن 
المستبعد رجوع النبى يا ليومه فى جميع سفره إلى ذباب. 

ولعدم صحّة التعليل المشتمل عليه الخبر المزبور لو لوحظ الرجوع 
ليومه ؛ ضرورة عدم مدخليّة ذلك فى بلوع الثمانية » ولذا حكى عن 
بعض شْرّاح الفقيه'"' دعوى صراحة الخبر المزبور في عدم الرجوع 
ليومه , إلا أن يكون قوله فيه: «وكان رسولالهيَي...» إلى آخره 
د أن الترخص في السفر... ورقة ١6!/‏ (مخطوط) . 
)١(‏ المتقدم في ص 719. 
)١(‏ انظر هامش )١(‏ من ص ١0غ‏ من من لا يحضره الفقيه: ذيل م 1١١‏ . 


ليس مندطليةٌ بل من كلام الصدوقء ولا يخفى عليك بعد الاحتمال 
الو يو اويا دف 

ال سوى بيان اإراذة الالو د الذي كان عه 
لنهاقي يرو راجد :قسن اومن بدو لسري بن أرطانا يان 
بوم قصّر وإن قطع ذلك في أَيَام. 

كما أَنْك عرفت الإشارة فى هذه النصوص إلى إرادة إرجاع التلفيقيّة 
إلى الثمانية الذهابيّة بالطريق الذي سمعته , فالمتّجه الاكتفاء فيها بما 
يكتفى في الثانية من اعتبار مجرّد القصد وإن كان القطع في أيّام. 

على أن أخبار أهل مكّة كالصريحة في عدم إرادة الرجوع لليوم ؛ 
لظهور بعضها وصراحة الآخر في إرادة الخروج إلى عرفة للحجٌ الذى لا 
يجوز معه الرجوع ليومه. 

فمن الغريب تنزيل بعضهم' إياها على الرجوع ليومه أيضاكغيرها 

فين اللصوضن: كنا الدمن التريية ايها دعو انضرا طلا فيملة 
من هذه النصوص إلى إرادة الرجوع لليوم ؛ لأنّه الغالب فى السفر 
المفروض في هذه الأخبارء إذ هو إِنّما يكون إلى الضياع والزيارة 
والتقاضي ونحو ذلك » كما يسير الناس من أطراف الكوفة إلى الحيرة أو 
من بعض ضياعها إلى مسجدها الأعظم للزيارة والصلاة ثم الرجوع ؛ إذ 

ومن هنا ذهب ابن أبي عقيل في المحكي عنه إلى وجوب القصر 


.78185 كالشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة السفر ص 787 و‎ )١( 


هل يعتير العود ليومه فيما دون المساقة ؟ صصص اقيم 


بمطلق قصد الرجوع قبل عشرة أَيّام » قال: كا سم كا مسافتة 
بريدين وهو ثمانية فراسخ » أو بريد ذاهباً وبريد جائياً وهو أربعة 
فرأسخ , ل يسيس » فعلى من سافره عند ال 
الرسو ل يي ... أن يصلّى صلاة المسافر ركعتين»'" جل ظاهره أو 
صريحه دعوى الإجماع على ذلك , وهو الحجّة له بعد إطلاق النصوص 
التي كاد يكون بعضها صريحا في عدم اعتبار الرجوع ليومه في 
التتضير. 

وكأنّ مراده بما قبل العشرة أن لا يقطعٍ سفره بقاطع شسرعي مسن 
الاقامة عشراً 6 اعيضر :ذا بالاشيوع يون ان المووو فداه لك اجر 
ذا 00 .كا 3 
0 
القواطع من دون الاستيطان سنّة أشهر , بل هو مذهب جماعة من 
00 
ل لمق خلاف, تعبا ما همد لله .وله لم يصل أحد مب 
الاضخات إليه سوأه « بل رئما صدر مله إساءة ادف وزيادة إنكار 


36 ” نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة السفر ج ؟' ص‎ )١( 
. ١170 ص‎ ١ (؟) المغني (لابن قدامة): الصلاة في السفر ج‎ 

(') كما في رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 4١١‏ . 
(4) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: شروط صلاة السفر ص 737١‏ . 
(0) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١١0‏ ج ١‏ ص 50. 


وا الل سس ب جواهر الكلام(ج )١4‏ 


وعجب من غفلة جميع الأصحاب عن ذلك الذي جميع الأخبار دالّة 
عليه من غير غبار » ولا تناف بينها من وجه: 

إذ المستفاد منها كما عرفت أَنّ حدّ المسير المعتبر في التقصير ليس 
للها يعر عللاقاره مر ودون م واخرى تماد فراسيده واخرى سياض 
يوم »كما صرّح به في جملة من الأخبار السابقة , مع تأكّد بعضها بأنّه لا 
دن مق الول ا كترورونا نه ادلي يها بقطار قي 

لكنّه أعمّ من أن يكون قطع هذا المسير في حالة الذهاب خاصّة أو 
مع اللإياب » وقع الوياب في يومه أو في يوم آخرء ما لم ينقطع سفره 
بأحد القواطع الآآنية فيصير سفرين يكون كل منهما أل من النمانية , 
ا 107 إن ثمانية فراسخ نظراً إلى الفردين معاًء 
يصح أن يقال: إن أربعة فراسخ نظرا إلى أحد الفردين وهو حالة الذهاب 
خاصّة . ولذا أطلق الأربعة في جملة من اللصوحن» ذا د مر سافن ارده 
فراسخ فَإنّما يسافر في الحقيقة ثمانية ؛ لأنّه إذا رجع صار سفره ثمانية. 

وقد بيّن ذلك بياناً شافياً في خبري زرارة”'" ومحمّدا" حيث قيل: 

... بريد ذاهب وبريد جا ئي. +#فاوز يدانا فى كير زرار# سيف فيل: 
5 فعل مَيةٌ ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريد ين ثمانية فراسخ». 

وأمّا خبر ابن مسلم -حيث تعجّب من قوله : «بريد» لماكان عت 
نه بياض يوم » فأجابهية أنه «إذا ذهب بريداً ورجع بريداً فقد 
شغل يومه» فلا دلالة فيه على أنه لابدَ له الرجوع من يومه حبّى بتحتّم 
التقصيرء بل المراد به ان سفره حينئذٍ يصير بمقدار بياض يوم. 


)001( تقدم في ص 10 
)5 تقدم في ص 337 . 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟ ‏ . . ل للملببت دس فلس 


وإطلاق الأربعة ني جملة من النصوص منرّل على التقييد المستفاد 
فو حيلة اخوى كنا قوشاي اد الغالب في السفر المراجعة, 
فينصرف الاإطلاق إليه. 

قيل”: ولهذا اقتصر صاحب الكافي على أخبار الأربعة ولم يتعدض 
أصلاً لشيء من أخبار الثمانية » لا أن مراده كفاية الأربع في التقصير 
مطلقاً حتّى إذا لم يرد الرجوع أصلاً لا ليومه ولا لغير يومه ؛ فإ ن الظاهر 
الاتّفاق على وجوب التمام في مثل الفرض كما اعترف به المقدّدس 
الي ل ل لا ؛ لظاهر النصوص . 
خصوضا ما اقنط ل منها على ان ادفى الفمافة وموريه :اهيوري ند 
جائى». 

وإطلاق القصر في الأربعة منرّل على الغالب من إرادة الرجوع , كما 
يومئ إليه المونّق السابق الذي قد تضمن أَنْ ابسن ري دن 
الراوي من ذلك ؛ فرفع لا عجبه بأنّهِ إذا رجع شّغْل يومه ؛ إذ هو ظاهر 
في أن الأريعة حيث تطلق يراد بها ما يتعقبه الرجوح. 

وكذا إطلاق الأكثر التخيير إذا لم يرد الرجوع ليومه يراد منه -بقرينة 
قاعدة توجّه النفي إلى القيد الزائد ‏ خصوص عدم إرادة الرجوع لليوم 
مع إرادة أصل الرجوع ؛ بل في الرياض: «انّ الرضوي الذي هو 
مستندهم في التخيير على الظاهر صريح في ذلك»!*. 


)١(‏ كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح ١6‏ ذيل قول المصنف: «المسافة 
المعتبرة» ج ١‏ ص ١45‏ و ١0١‏ (مخطوط). 

0 ترجه مخطوطات كمه باندها : 

(؟) الوسيلة: أحكام صلاة السفر ص ٠١8‏ . 

(4) رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 485 . 


الال ل ا ا ا تج سس عجو أشن الكلام (ج5١1)‏ 


فما عن الحدائق!"-من إدراج الفرض في عبارة القائلين بالتخيير ؛ 
بدعوى رجوع النفي إلى المقيّد مع قيده وبدونه -ضعيف جدًا » وإن كان 
كنا دهي هارات يسنن سمال ل التقور يطل 51 السدن يقد 
لتأمّل ما ذكرناء وعليه يحمل ما سمعته من الكافي , فيكون هو من 
القائلين بوجوب القصر بقصد الأربعة وإرادة الرجوع وإن لم يكن ليومه. 

نعم ينبغي تقبيده -كتقييد إطلاق القائلين بالتخيبر أيضاً -بما إذا لم 
بنقطع سفره بأحد القواطع ؛ للإجماع المحكي "إن لم يكن محصّلاً على 
وجوب التمام في رجوعه أيضاء ولصيرورتهما منفردين حينئذٍ , 
ولظهور الموتّق المزبور في ذلك أيضاً؛ حيث إن تعجّب فيه من جعل 
الفسافة وريد وق 15 عيضيه را ربجاعة إلى الشفانة المعلوه كدونيا 
بعنانة اللقصين: ولا ريب فى أنوا قط تحصو أحب القبواطع فى 
أثنائها » وكذا غيره من النصوص التي اعتبرت الإياب في التقصير. 

بل في الرياض" أن الرضوي صريح في ذلك» وبه يقيّد إطلاق 

بعض النصوص لو لم نقل بانصرافه إلى الغالب من الرجوع قبل القاطع ؛ 
خصوصاً في مثل الأسفار إلى نحو الضياع والقرى ونحوها كنا | » 

يجب إرادة أبن أبي عقيل بما ذكره من دون العشرة سائر القواطع ؛ لعدم 
مو ا ل ل الس 0 

نعم لو فرض عدم انقطاع سفره كما لو فرض بقاوٌه متنقّلاً في قرى 
قوينة المتصعه انظر و إن د سنة قتصداعة اموا وا فين الننقا فين 


. 73١79 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج‎ )١( 

(؟) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع عامة الفقهاء عدا من شد من فقهاء 
العامة على أن الترخص فى السفر... ورقة ١67‏ (مخطوط) . 

(]) رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص 407 . 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟.  .‏ 3 للم ككلم 


المقضة مع كدا الى رما ذو الثللاتين يوها ودهوئ :عاذ الترامه يمل 
ذلك لا شاهد لهاء بل لعل الشاهدَ من ظاهر بعض النصوص السابقة 
بخلافها قائم. 

ولأويب :فى :د ة هذا الثول ومكافته كما اعسدرف ينه السو لس 
الزياض" جد أن سكن عو سميلة بى دلا بدألاري البتأخرين الي 
الله لما تسفعفة من النصوضن السابقة المعتضةة غير ها مما هو ظا هر او 
صر يح وإن قلالمفتي به حتّى أنه لشذوذه ربّمالميُحكعند نقل الخلاف , 
كما أَنّه لم يلتفت إليه عند ذكر الاحتياط » بل ربّما ادّعى الإجماع -غير 
معتد به على ما ستعرف » وإن كان ذلك ليس على ما ينبغى. 

نعم المشهور يبن الأصحاب نقلدٌ" وتحصيلاً" بل عن الأمالى (غ 
أنه من دين الإماميّة التخيير بين القصر والإتمام إذا لم يرد الرجوع 
ليومه » غير أنّ الشيخ” وابن حمزة"" منهم نضا على وجوب الصوم 
وعدم جواز الإفطار. 

خلافاً للمرتضى”" والحلّي" فأوجبا التمام » واختاره الفاضلان في 


5 الدر الى 111 

05 كناف رياط المسائل: انظ اليامتئ اسايق + 

(#ااقال. يذلكه الصدوى فى النعيد: باب الطلاة في التنقن فيل جاه صن :وار والجقيد 
في المقنعة: حكم المسافرين في الصيام ص 544: وسار في المراسم: صلاة المسافرص 70. 

(4) أمالن الضدوق: المجلسن الثالت والسحوق ض 854 8١6‏ 

(0) النهاية: الصيام / المسافر في شهر رمضان ص ١7١‏ . 

(1) الوسيلة: أحكام صلاة السفر ص ٠١8‏ . 

(1) نقله عنه المصنف في المعتبر: شروط صلاة المسافر ج ؟ ص 418. والعلامة في المختلف: 
صلاة المسافي ج ' ص .٠١١‏ 

(8) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 779 . 


بعض كتبهما!": ولم يتعرّضا في الآخر منها كغيرهما من متأخّري 
الأصحاب إلا إلى أنّ المسافة الموجبة للتقصير ثمانية أو أربعة مع قصد 
الرجوع لنوفة من غير نمل على القخين اورويكوسة التهام: 00 

وفى الأوّل منهما: بعد الإغضاء عن شبهة التخيير فيه بين الاآقل 
والأكتر حا لك لاسناهه لد من اللصرض السعفي اذه بن رخظاق 
للتقصير فىالأربعة, وبين ملاحظ فيه الذهاب والإياب من غير تصريح 
باليوم أو غيره » وبين ما هو صريح في عدم الرجوع ليومه مع التصريح 
فيه بالقصر والنهي عن الاإتمام والويل والويح عليه , 0 هو مستلزم 
لطرح بعضهاء أو ارتكاب التعسّف فيه بصرف النهي في أخبار عرفة إلى 
التمام بقصد الوجوب كما عليه الناس يومئذٍ , وكذا الويل والويح. 

فحمل بعضها حينئذٍ على إرادة الرجوع ليومه فيجب التقصير» 
والآخر على إرادة الرجوع لغير اليوم فيتخيّر في الصلاة دون الصوم -مع 
تلازمهما في ذلك كما هو ظاهر كل من لم يصرّح بالانفكاك , وهو الأكثر 
كما اعترف به في الرياض'" ومال إليه وطرحٌ الثالث والتعسّفٌ في 
تاويله بما عرفت من غير شاهد كماترى. 

والرضوى - بعد عدم حجّيته عندنا لا يصلح لذلك وإن وافق 
الشهرة . كما أنّها هي بنفسها كذلك عندناء خصوصا في المقام المحتمل 
-إن لم يكن المظنون -_خفاء بعض الأدلة ودلالة آخر كما لا يخفى على 
المتصفح لكلماتهم. 
)١(‏ المصنف في المعتبر: انظر الهامش قبل السابقء والعلامة في المختلف: صلاة المسافر ج ١‏ 


ص .٠١5-١٠١١‏ 
(؟) رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 45١‏ . 





هل ريعقيز: الغو:9 لنوهة فهه قاو الستدافة؟؟ ست حب ب ب ب حم تت 0117 
| 


وإشعار الإضافة في خبر ابن مسلم بعد تسليمه -ضعيف جر لا 
يصلح للحكم على تلك الأخبار قطعاً. 

والفبينة إلى وى الأنناطتة لم يفيت إرادة لالجماع هنا ذصين 
المحتمل -إن لم يكن الظاهر _إرادة تبوته من دينهم وإن كان بطريق 
ظنّي » ولو سلّم فهي معارضة بنسبة ابن أبي عقيل وجوب التقصير إلى آل 
الرسوليَييةُ التي هي أصرح في دعوى الإجماع. 

وغانغى الجر ير "امن دقرى الالجما م على جتان التدام وتخصوة 
البراءة بلاخلاف مزل على إراقة الججماع من المختريين والسازبين 
بالتمام » كاستدلاله فى المختلف'" على التمام بأنّه أحوط الذي ريّما 
وهم الاثذا ويعليه راعيا رتو نك تسافا عليه« كبرورة | رادتهب. 
بقرينة ذكره ذلك في ترجيح الإتمام على التخبير -الاحتياط بالنسبة 
إلى هذ ين القولين. 

ولعلٌ من ذلك أو نحوه ما يحكى عن بعض رسائل الشهيد الثاني ؛ 
حيث قال في جملة كلام له: «ولو كان عدم العود على الطريق الأُوّل 
موجباً لاتحاد حكم الطريق » لزم منه كون ن قاصد نصف مسافة مع نيّة 
العود إلى عي الطريق الأول يحرج مقضّراً مع عدم العود ليومه . وهو 
بأطل اماع 

ومن ذلك كلّه يعرف ما في الثاني منهما أيضاً ؛ إذ هو وإن كان يوٌيّده 
الأصل لكنه إنا سبهازم لحمل جميع ذلك الأخباو على إرادة الرتصوع 
)١(‏ كذا في النسخ. والصحيح: السرائر. انظره: صلاة المسافر ج ١‏ ص 3٠7١‏ . 


(؟) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج 7 ص ٠١"‏ . 
(؟) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): ص ١17١‏ . 





لليوم , وفبها ما لا يقبله في نفسه فضلاً عن احتياجه إلى الشاهد , وإمّا 
فارج للخوض المعيول هاون الأضحات و وغلى التخيير» وكلاهها 
كما ترى. 

فالاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام والصومٍ وقضائه مما لا 
ينبغي تركه في المقام , ومع عدم التمكّن فلاريب في أحوطيّة التمام من 
القصر ؛ ؛ لاثفاق من عدا العماني ومن تبعه على حصول البراءة به » وإن 
كا والقفن عوط كر إلى النصوص» إلا ملاحظة الفتاوى أولى »هذا. 

ولكن قد يقال: إن يكفي في الشاهد لما عليه الأصحاب هنا ف 
التخيير لمريد الرجوع في غير يومه أو تعيين الإتمام -دلالة بعض 
النصوص وإن ضعفت حتى وصلت إلى حد الإشعار ؛ لانجبارها 
بالشهرة ؛ العظيمة قديماً وحديثاً التي كادت تكون إجماعاً » فكيف وفي 
الروايات ما هو نصٌّ في ذلك؟! منها موق ابن مسلم المتقدّم سابقاً ؛ ؛ لد 
قوله ليد فيه: «شغل يومه» يقتضي تحقّق شغل اليوم بالفعل , ولا يكون 
إلا بالرجوع ليومه , فيكون شرطأ في وجوب القصر 

وكهوى ا زرالفرفن 1" رفع استبعاد السائل للقصر في البريد وإزالة 
تعجّبه منه بأنّه راجع إلى مسير اليوم المعلوم إيجابه للقصر بالنصوص 
السابقة من غير اعتبار الشغل بالفعل فيه » فيكون قولهحيةِ هذا صغرى 
قياس كبراه مطويّة لا يعتبر فيها الشغل بالفعل قطعاً فتوى ونصاً: 
فالصغرى كذلك أيضاً؛ ضرورة وجوب اتّحاد الوسط في المقدّمتين, 
ويكون المقصود منه المقصود ممّا في صحيح زرارة المتقدم: (إنما فعل 
ذلك لأنّه إذا رجع بريد كان سفره بريدين ثمانية فراسخ) من إرادة 


. في المصدر: الغرض‎ )١( 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟ 37-6 _ ا ا حل لللملللحي 6عمم 


مجرّد اشتراط الرجوع بريداً ليرجع بسببه إلى الحدود المعروفة المقرّرة 
للمسافة » فيجب القصر حينئذٍ في التشاغل في الفعل وغيره» ولا 
مدخليّة للفعليّة في العلّية»". 

يدقع فنا ا اتيطنة الدقا را للموعوة» لوقك للملفو ورا 
كان ظاهراً فى الشغل الفعلى وجب تنفدو الكدرف كذ للقزور ل" عرس قل ؟ 
إذ أقصاه اعتبار الفعليّة في المسافة التلفيقيّة » وهو المقصود. 

نعم هو غير معتبر في المسافة الابتدائيّة أي الذهابيّة ؛ لإطلاق أدلتها 
التي لا تشمل التلفيقيّة على الظاهر من موردها كما أشرنا إليه سابقاً, ولا 
ا ما ل لم ؛ لجواز اختلافهما فى الحكم؛ 
وبطلان استبعاد الفرق إذا اقتضته الأدلّة » مع إمكان الفرق بظهور تحّق 
السفر في الامتداديّة بنفسهاء فلا يحتاج إلى اشتراط أمر زائد ء بخلاف 
الملفقة فإ نّالمسافة فيها حقيقة هي البريد , فاعتبر معه شغل اليوم بالفعل 
لبتّصل المسير ويتبيّن السفر وتظهر فيه المشقّة التي هي علّة القصر. 

فاليوم في المونّق غيره في تلك النصوص المقدّرة للمسافة 
الامتداديّة, كما يؤيّده أيضا وقوع المقصد هنا في أثنائه ودخوله في 
المعنى المراد منه » فهو عبارة عن يوم يسع الذهاب إلى المقصد والعود 
منه إلى البلد والمكث فيه مقداراً يفي بالغرض الذي سافر لأجله » وهو 
تادوم يدقن النفان كال وان احتاتومار ا وقصر حببيت عاك 
الأغراض والمطالب. 

ولارم ف ان : هذا اليوم غير المعتبر في المسافة الامتداديّة 
المقصور على قطع المسافة وما يتّفق من الأمور العارضة كالأكل 


. 0757 رسالة بحر العلوم (ضمن مفتاح الكرامة): شرائط صلاة السفر ج 7*ا ص‎ )١( 


ليختت ويه ونس ط كو اهن الكلام 1ع ١1‏ 
والشرب ونحوهما من دون تخلّل مقصد في البين» بل قد عرفت أنّه 
قدّرته النصوص بسير الجمال والابل والقطارء ومنه استفاد الأصحاب 
اعتبار د السير فيه واعتدال النهار لينطبق على التحديد بالبريدين 
والفراسخ 

ولوكان ن اليوم في السفر الملقق موكولا إلى ذلك لانطبق على أصل 
المسير وما يحصل معه من الأمور المشتركة ب لين #إوخرخ جه 
المكث في المقصد مع أنه داغل فيه فط ؛ فاللازم أحد الأمرين: إرادة 
نا يتتاول اللبل :مين اليوم فيفء أو ترك الاغتدال المأكوذ هناكم وعلى 
اللقدويى #الاتتداتق حاصل يهن الدو كين ونقازا دكوق احدهدا تاها 
للآخر موكولاً إليه » بل يكون كلّ منهما أصلاً برأسه ومستقلاً في محلّه ‏ 
فلا إشارة في نصوص بياض اليوم ونحوه إلى ما نحن فيه , كالعكس » بل 
تلك بالامتداديّة وهذه بالتلفيقيّة , هذا. 

ولكنّ الإنصاف أنّ المنساق إلى الذهن من الموتّق إرادة رفع 
انقعاة المائل سالا القايث العتدلوع النتعهوه الع 0-0 
الحديث » وليس إلا أخبار مسير اليوم وبياض اليوم » فيكون شغل اليوم 
هنا أعمٌ من شغله بالفعل؛ بمقتضى الحوالة المقتضية للتوافق فى المعنى. 

ولا ينافي ذلك اختصاص مورد تلك الأخبار بالسير الممتد؛ لأَنّ 
الاستبعاد يرتفع بالمشاكلة والتنظيرء ولا يتوقف على الفرديّة 
والدخول ء ولا التوافق من كل وجه » بل المراد أنّه لا استبعاد في 
التقصير بالبريد لأنه يشغل بالعودء فيكون كسير ادوم الوافم في 
الذهاب وإن ل لم يكن منه » كما أنّه لا ينافيه أيضاً تخلل المقصد في 
ان بخلافه يوم المسافة الامتداديّة ؛ لأنّ المراد تقدير السير الواقع 


هل يعتير العود ليومه فيما دون المسافة ؟" سس للا 


منه لو رجع بسير اليوم يعني البريدين. 

ودعوى أن «رفع الاستبعاد المقصود في الحديث لا يجب أن يكون 
بالأمر المتقرّر في غيره» بل يكفي فيه حصول شغل اليوم المقتضي 
لتضعيف المسافة وظهور المشقّة التي هي علّة التقصير في السفر» وهذا 
معلوم من دون ن إحالة على التحديد ببياض اليوم ونحوه ممّا ورد في 
تلك لكان "كا ترفو اسه المكا ني لها برق ا ليان مر سيق دا 
ذكر إلى الأذهان. 

على أنه إن لم يجعل إشارة إلى ذلك اقتضى - بناءً على عموم 
المفهوم نيه بالفعل ذ في القصر بالمسافة الامتدادشة» إلا أن 
يرتكب تخصيصه أو تقييده بأدلة أخر. 

وأيضاً فالرجوع المأخوذ : شرطاً في قوله ا : «ورجع بريداً» مطلق 
غير مقيّد باليوم الكو سل البوم المترتب عليه بالجزاء مطلق الشغل 

سواء كا ن بالفعل أو بالقوّة » والمعنى: أنه إذا ذهب بريداً ورجع ليومه أو 
يعن وريد ققد ككل يوس اع وححد مها يفل البوع ززها من انه 
ذلك وإن لم يتحقق الشغل بالفعل ؛ ؛ فأء' د شغل اليوم بالفعل مع تآخّر 

تأويل الشرط بما يطابق لجزء ئيس أوى من المكس ؛ فإ ني 
النمشك بد ما ل يعلم وجتحان 207 

اللهم إلا أن : يدفع بن «الرجوع الواقع في الشرط وإن كان مطلقاً إل 
ايحت سدميها دان لتومة نويه الجراء لدان على قلت التدل 


. 077 كما في رسالة بحر العلوم (ضمن مفتاح الكرامة): شرائط صلاة السفر ج اص‎ )١( 


ع ب ا ا ار ا 2.211 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


وجملة على :وتخودها يشخل البوع ليظابق إطلاق الشبرط وإق كان سكن 
إلا أن الترجيح للأوّل ؛ لقوّة الدلالة في جانب الجزاء » فيكون تحكيمه 
على الشرط أولى من العكس. 1 

ولان تقييد المطلق كثير شائع . فهو -كالتخصيص - خيرٌ من 
المجاز » بل هو في معناه المقدّم عليه بالإجماع بل لعلّه أولى منه ؛ لعدم 
وضع المطلق للعموم #فميكويق تقييده أهون من تخصيص العام 
خصوصا مثل هذا المطلق الذي قيل: إِنّهِ بنفسه ينصرف إلى الرجوع في 
اليوم لغلبته»7". 

وفيه: أن ارتكاب هذا التقيبد في المنطوق _بل والمفهوم كما سمعت 
-يتوقف على تبادر الفعليّة من هذه الشرطيّة من دون نردّد » حتى يتعيّن 
الحمل عليها ؛ لحجّية المعنى المتبادر من اللفظ وإن لاسا 
المنطوق والمفهوم من وجوه فضلاً عن وجه » وهو في حيّز المنع بل 
لعل المتبادر لما عرفت خلافه. 

على أن أقصى ما يدل عليه _بعد تقيبد الرجوع باليوم -هو وجوب 
التقصير فى البريد لكونه مسافة إذا رجع فيها المسافر ليومه كان شاغلاً 
لهء وهذا لا يدل على تحقّق الرجوع في اليوم » ولا على فعليّة الشغل 
له؛ لآن دق الشتزظئة لا يتوق على وجوه الشترط: والجواء تل على 
وتعوة الداع على تقدير وجود الشرط , ومقتضى ذلك تحقّق شغل 
اليوم على تقدير تحقّق الرجوع» وأين هذا من القطع بتحقّفه في الواقع ؟! 

ودعوى"" أن «الشرطيّة من حيث هي وإن كانت كذلك :اللا لها 


. 055 رسالة بحر العلوم (ضمن مفتاح الكرامة): شرائط صلاة السفر ج "اص‎ )١( 
.١ (؟) خبرها قوله: «يدفعها» الانن فى من .لاس‎ 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسانة 5 سس بيس 


تخدلك باشعلاف ادوات الشرط ووشوة القتراتن والادلنة: المقتطية 
ليقين7" الوجود والعدم وانتفائها » ومن المعلوم ‏ المصرّح به في علم 
المعاني وغيره أن (إذا) للجزم بالوقوع , كما أن (لو) للجزم بعدمه, و 
(إن) للشك. 

والعر افيظن الأمر الواقع وتقديرة» أو الأمر المجزوم بعدمه ؛ كي 
يتحقّق فيهما معنى الشرط الموضوعين له الذي هو بمعنى الفرض 
والتقدير المنافيين للقطع والجزم » فيكون الرجوع المشروط ب(إذا) في 
المونّق المزبور متحقّقاً على ما هو الأصل في (إذا). 

ومن هنا عبّر عنه بلفظ الماضي الذي هو أدلٌ على التحقّق من 
ل ا 0 

يده أيضاً: أنّه أولى -في رفع الاستبعاد الواقع للسائل من القصر 

مس يق اي لطن .بل قد يقال بعدم رفعه 
الاستبعاد. 

ومنه يعلم وضوح فساد القول بدلالة هذا المونّق على الاكتفاء في 
القصر بالبريد وإن لم يرجع ‏ وإن وقع من بعض الأعلام تمسّكاً بصدره 
وعدا العلا فيه على النقريب للأذهان دون التحقيق. 

إذ هو كماترى من غرائب الكلام ؛ لأَنّه مع أنّ الأصل في العلل 
العتيقة دون الريك لا فرق بينهما في اعتبار صلاحيّة العلّة في كل 
ليها في الجمدة بون افترقا بجواز تخلّف الثانية -كالمشقة في القصر 
ونحوها ديكاذف الذولى. 

أمّا مع عدم صلاحيّتها للتعليل بالمرّة فلا تصلح تقريبيّة ؛ إذ هي 


ا حم ا ا ا ا شي يج او | ري الكلام (ج )١‏ 


كالتعليل بالأمور الباطلة التي لا مدخليّة لها أصلاًء وكتعليل القصر في 
الثمانية بأنّها تكون سئّة عشر ونحو ذلك » ولريب في كونه من 
الخرافات التي يجلّ عنها ألفاظ أرباب الكلمات حتّى لو تُعسّف وقيل: 
إن المراد من التعليل لازم المذكور في اللفظ أي المشقّة لا نفسه , 
فيكون التعليل ري حينئد»7". 

بد فعها: بعد إمكانٍ منع اعتبار ذلك في «إذا» ا »كما بشهد له 
استعمالها في العرف وغيره في الأعمّ من ذلك , واحتمالٍ اختصاصها 
بعد التسليم في الكلام الملاحظ فيه النكت البدبعيّة والمحسّنات 
البيانيّة » وسيق بقصد إظهار القدرة على البلاغة والفصاحة , لا الكلام 
المقصود به مجرّد التفهيم وجارٍ على مقتضى كلام غالب الناس 
وسوادهم ‏ بل من المحتمل أَنّه كلام الراوي ناقلاً بالمعنى للفظ المعصوم 
0 نّ المنساق من هذا الخطاب اشتراط الرجوع مطلقا وإن لكيه 
ليومه ؛ بتقييد إطلاق البريد في الصدر بالتعليل الظاهر في اشتراط 
لرجوع , وحمل شغل اليوم فيه على مطلق الشغل » دون الشغل بالفعل. 

لاا ن المفهوم منه الاكتفا ء بالبريد بن دون الرجوع أصلاء وإن توهّم 
أخذاً بإطلاقه في الصدرء وحملاً للتعليل على التقريب إلى الأفهام 
بجعل شغل اليوم كناية عن المشقّة التي هي علّة تقريبيّة للقصر ؛ إذ هو 
كما ترى. 

ول النشيوع انشراظا جوج الوم متمد اطلوق السرين يظاتير 
التعليل » وتقيبد إطلاق الرجوع فيه بما دل منه على شغل اليوم بالفعل , 
0 ا به رابو وها ار 


9 شرائط صلاة 8 جص و 


هل يعتير العود ليومه فيما دون المسافة ؟» سس [ل/سع 


كثرة ار و اا الشاهد على ما ذكرناء 
فعا م تيل 

ومنها: مونّق زرعة وسماعة”": «سألته عن المسافر في كم بقصّر 
الصلاة؟ فقال له: 0 و وي رمه ثمانية فراسخ , 
ومن سافر قضّر الصلاة وأفطر إلا أن ل ساكلا : ن جائرء او 
شرع إلى صيد أل ونا انا كرك عسي يي ميم إلى جلها د 
ولا يفطر»!". 

وعن بعض نسخ الاستبصار «مشعا»””" بدل قوله: (متسع اج كدا 
أنه عن كتابي الصلاة والصوه*“ من التهذيب: «إلا أن تكون رجلا 
مقع من دوو كر السلطان وف الصوم ببيه «من سافر فقصّر 
الصلاة أفطر» فجعل الافطار تآيها النضرة وفيه مكان قوله: «ببيت» 
«لا يبيت» بزيادة «لا» , وعن بعض النسخ «لا يلبث»١'‏ باللام موضع 
«(لا يبيت». 


إذ الظاهر إرادة المسافة التلفيقيّة من مسيرة اليوم » على أن يكون 


. فى المصدر: عن زرعة. عن سماعة‎ )١( 

1 دوهي ف رسائل العينة باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح 8 وذيله في باب 6 منها 
اع لض ىلا1 ٍ 

2 أشير في هامش الاستبصار إلى نسخة «مستتبعا» انظر الاستبصار: الصلاة / باب 375 س١‏ 
ج ١ص 752١‏ (مع الهامش). وانظر ‏ في جميع ما يأتي من النسخ ‏ رسالة بحر العلوم في 
صلاة المسافر (المنقولة في مفتاح الكرامة): ج ؟ ص 077 . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7 الصلاة في السفر ح ١‏ ج 7 ص 7١7‏ . 

)0( تهذ يب الأحكام: الصيام / باب /اه ح 50 ج 4 ص 75١5‏ . 

لحك ثم النوافى سابين التهديته. 


ب اُفا7ُاللييبببببيبييي ا 2 20 جواهر الكلام 2 )١‏ 


الأهل الذي يبيت عندهم الذين خرج منهم لا في القرية ؛ لعدم الإشعار 

فى لوو اين له فيها أهلاً ولا هي مظنّة ذلك وإن كانت ملكا له » بخللاف 
بلده الذي هو وطن ؛ فإنّ وجود الأهل له فيه كالمعلوم بالعادة » فيكون 
فير اللصررم ياف العبار:. 

وقديطلق الأهل ويراد الوطن لاتّخاذ الأهل به غالباً وهو كثير في 
المحاورات» فلا يتوققف صدقه حينئذٍ على وجود الأهل بالفعل» بخلاف 
الملك والقرية؛ فإنّه لايطلق ذلك إلا مع العلم بوجود الأهل فيهما بالفعل. 

فالمراد ببيتوتته إلى أهله حينئذٍ في بلده» وهو قرينة واضحة على 
أنّ المسافة بينه وبين القرية دون سير اليوم ؛ إذ لوكان مسيرة يوم لشغلها 
في الذهاب » فلم يتأت له الر جوع إلى البلد بحيث يبيت فيه إلى أهله مع 
قحا ورووطر ون القر ول وكصوضا ١١‏ ا رريك توه ان اهلقك الليل كما 
هو ظاهر اللفظ. 

وأيضاً لو كان المراد بلوغ المسافة بينهما 0 
الحكم بنفي القصر والإفطار بنفس القرية » فلا يتناول الطريق 
لوه حل المساف اموجيةللقصر واقطر من دون قاطع في لأا 
000 : الظاهر تناول الحكم للطريق » كما يدل عليه استثناء هذا 
السترمق السقر:الذى مع فيه الأمرانمظلقا. 

وبشهد له قصد الطريق فيما قرن به من التشيبع والخروج إلى 
الصيد , بل الظاهر ان قوله: «لا يقصّر ولا يفطر» متوجّه إلى الجميع » 
فيكون الحكم في الكل على نهج واحد ؛ وإلا لزم التفكيك الركيك. 

وبالجملة: فالرواية مسلطة على فهم دخول الطريق في المستثئنيات 
كلها ء ولا يتأَنّى ذلك إلا إذا قصد التلفيق في الأخير ؛ لانقطاع المسافة 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟ لس لياس 


حينئذٍ بالوصول إلى القرية الواقعة في الأثناء. 

ويكون حاصل المراد بالرواية: أنّ المسافر يقصّر ويفطر إِلّ في 
ثلاثة مواضع: التابع للسلطان الجائر لأنّه سفر معصية . وقاصد للصيد 
للهو'"', ومريد السفر إلى قريته وإن كان سفره بالذهاب والإياب ليومه 
يبلغ البريدين ومسيرة يوم ؛ لانقطاع سفره بالوصول إلى القرية » ولولاه 

وفيه: ‏ مع أنه محتاج في انطباقه على الأحكام المعلومة بين 
الاصحاب إلى تقيبدات كثيرة » وفى صحّته بالنسبة إلى ما نحن فيه إلى 
تجشّمات عديدة طويناها مخافة التطويل من غير طائل أنه لا يكاد 
بظهر منه ظهوراً معتبراً في استفادة الأحكام الشرعيّة من أدلّتها 
التفصيليّة اعتبارٌ الرجوع ليومه على وجدٍ يكون شرطاً لوجوب القصرء 
كما لا يخفى على من مارس النصوص وراعى الإنصاف » وإن اطنب 
العلامة الطباطبائى فى مصابيحه”" فى بيان ذلك »؛ وادّعى ظهوره فى 
ذ للف الخد كماد ع ا عل. ْ 1 

ومنها: ما عن البحار'" عن شرح السنّة للحسين بن مسعود أنه 
«ذهب قوم إلى إباحة القصر في السفر القصير » روي عن علي قةٍ أنّه 
خرج إلى النخيلة! فصلّى بهم الظهر ركعتين ثمّ رجع من يومه» !0 


. كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: لصيد اللهو‎ )١( 

(؟) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع عامة الفقهاء عدا من شد من فقهاء العامة على 
أن الترخص فى السفر... ورقة ١77‏ (مخطوط) . 

(") بحار الأتوار: باب ١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح 4 ج 489 ص ١6‏ . 

(؛) النخيلة -كجهينة -: موضع بالعراق مقتل علمّمع الخوارج.القاموس المحيط:ج ؛ص ه 0(نخل). 

(5) شرح السنة (للبغوي): ذيل ح ٠١77‏ ج ”اص 15. 


لتر را ا 2 تت ل بلطت لتر جواهر الكلام (ج )١‏ 
ولا يقدح فيه الإرسال بعد الانجبار . ولا أنه من طرق العامّة ؛ إذ هو 
دمع أن رواية ابن مسعوة م 0 ا 
ل مدو ع 
كان مخالفاً لما عندهم » على أَنّه ورد الأمر'" بما يروونه عن علي هةٍ . 
نع قد يد كد | نهل يفيت كرى التعيلة على بيهن الكووفة مقا 
كى يكون من المسافة التلفيقيّة » بل قد يشهد ما قيل'" من أَنّها معسكر 
الكوفة ‏ وأنّه خرج غ3 يومآ إليها راجلاً لمَا غضب على أهل الكوفة”” 
لتقاعدهم عن حرب أهل الشام -بأنْها كانت قريبة من المصر ء فتكون 
الرواية مهجورة. 
غلى اندلق سلى كون الخيلة على برية نضا عد فق الكو قاب ككينا 
يوميئ إليه بعض الأمارات التي ليس هنا محل ذكرها ؛ إذ هي وإن كانت 
معسكرها لكنّه لابأس ببُعدها عنها لعظم المصرء بل الظاهر من ملاحظة 
فق الأخباروغورها آر التخيلة بهن المسقاة الاويلف الكدل اورمكا 
)١(‏ كما في الخبر الذى رواه الشيخ عن الصاد قلق قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون 
حكمها فيما رووا عنّاء فانظروا إلى ما رووا عن علي فاعملوا به» . 
عدّة الأصول: ذكر القرائن التي تدل على صحة اخبار الآحاد ج ١‏ ص 5/3 وسائل 
الشيعة: باب 8 من أبواب صفات القاضي ح /ا؟ ج لالاصس .1١‏ 
(1) كما في رسالة خالاو و رياه السسادر (صين مفتاح الكرامة): ج 9 ص 675 و 01531. 


(؟) معاني الأخبار: باب معاني الالفاظ التي ذكرها أميرالمؤمنينطهةٍ في خطبته بالنخيلة - ١‏ 
ص ,٠ ١4‏ الغارات ت: غارة سفيان بن عوف الغامدي على الانبار ج ؟" ص 27 . 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟ سس ##اسم 
اشتراط ذلك في القصرء بل أقصاه أَنّهِِقِةٍ قصّر فى هذا الحالء. وهو 
اليا : 

اللّهم إلا أن يستفاد من ذكر الراوي أَنّه رجع ليومه اعتبار ذلك , وإلٌ 
لم تكن فائدة في ذكره» بل يكون كذكره بعض الأمور التي لا مدخليّة 
لها من دخول البيت ونحوه. 

لكنّ ذلك مبنيّ على حجّية فهم الراوي . خصوصاً مثل هذا الراوي 
الذي لم نعلمه إذ الخبر مرسل » ومثل هذا الفهم الذي هو بمنزلة الحكم 
منه إذا لم يرجع إلى تفسير لفظ أو تعيّن "١‏ مراد او نحوهما ممّا يكون فهمه 
حجّة فيه بعد التسليم » فاستفادة هذا الحكم من أمثال ذلك كما ترى. 

ومنها: ما عن كتاب الصوم من المقنع الموضيل قال» تسمل ابو 
عبدالله ل عن رجل أتى سوقاً يتسوّق بها وهي من منزله أربع 
فراسخ » فإن هو أتاها على الدابّة أتاها في بعض يومء وإن ركب 
السفن لم يأتها فى يوم»ء قال: يتم الراكب الذي يرجع من يومه 
صومه . ويقصّر صاحب السفن)»!". 

بناءً على عدمإمكان صحّة ظاهره ؛ إذ هو دال بمنطوقه على وجوب 
الصوم لقاصد الأربعة الراجع لليوم » وهو إِنّما يتمشّى على القول بتخيير 
الراجع ليومه في الصلاة دون الصومء أو القول بسقوط اعتبار الأربعة 
ولو معالرجوع لليوم معإلغاء المفهوم على الأخير ء وهما خلاف الأقوال 
المعتبرة في المسألة » والقول بهما على تقدير ثبوته مرغوب عنه. 
)١(‏ كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ وهامش المعتمدة: تعيين . 


(؟) المقنع: الصوم / باب تقصير المسافر في الصوم ص 17. وسائل الشيعة: باب ٠”‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح ١‏ ج 8 ص ١ . 1١١‏ 


وأيضاً مفهوم الخبر يقضي باختصاص الراجع لليوم بوجوب الصوم 
دون غير الراجع » وهو خلاف إجماع العلماء كافة » بل خلاف المعلوم 
بالضرورة من عدم اشتراط القصر فيهما بانتفاء الرجوع لليوم» عكس 
المشهور من اشتراط الرجوع فيه: كما هو:واضح. 

وأيضاً فالسائل قد سأل عن رجل خرج متسوّقاً» وظاهر الحال فيه 
عدم الرجوع ليومه , فالجواب غير مطابق للسؤال . كما أنه لا يطابقه 
بالنسبة للصوم ؛ إذ ظاهر سؤال السائل الصلاة , لأنّها الغالب » أو الأعٌ 
منها ومن الصوم. 

ملي ع م حياه اي ا ا ليد 
لأنّه سقط من النسّاخ » أو أَنّه كقوله 0 : «تالله تفتاً 0 يوسف)١)‏ 
وقول امرق القيسن:«افقلت هين الله أبرح 00150 0002 
المراد من «يرجع» التمكن من الرجوع ولما برع ازا من غير يه ف 
وإسقاط . وحينئذٍ تنّجه دلالته على اعتبار الرجوع لليوم في الإفطار. 

وفيه: أَنّه حينئذٍ من المأوّل الذي ليس بحجّة » بل من أخس أفراده , 
ودعوى”"أنّه ظاهر في ذلك ولو بملاحظة قرائن تعذر الصحّة ومخالفة 
الإجماع أو لمطابقته للسؤٌال ونحو ذلك كما ترى. 

ومنها: عبارة الفقه الرضوي المتقدّمة سابقاً التي يبنى الاستدلال بها 
على حجيته المفقودة عندنا. 


. 86 سورة يوسف: : الآية‎ )١( 

(؟) صدر بيت عجزه : «ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي» قاله في قصيدة يتغزل ويصف 
مغامراته وصيده وسعيه الى المجد. ديوان امرئ القيس: ص ١5١‏ . 

(*) انظر المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباسمٌ أجمع عامة الفقهاء عدا من شد من فقهاء العامة 
على أن الترخص في السفر... ورقة ١14‏ (مخطوط) . 


هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة ؟   .‏ ااا ال سس الاسم 


لكن قد يقال: إنّ جميع هذه الإشعارات التي أشيرت"'" إليها مع 
ملاحظة الشهرة العظيمة وإجماع الأمالي وغيره ممّا تقدّم سابقا يكفى 
في حصول الظنٌ باعتبار الرجوع ليومه , إلا أنه لا يخفى عليك أَنّ المتّبع 
الدليل لا هذه الخرافات » نعم لا ينبغي ترك ما أوصينا به من الاحتياط 
الذي جعله الله ساحل بحر الهلكة. 

ثم إن على تقد ير اعتبار الرجوع ليومه فالظاهر أن المعتبر منه قصد 
ذلك حين الذهاب ؛ ليتحقّق حينئذٍ قصد المسافة التلفيقيّة » ولخبر 
صفوان'" عن الرضاءةَ المتضمّن إرادة الرجل لحوق صاحبه حتى بلغ 
النهروان » وغيره من النصوص. 

فلو كان عازماً على العدم أو متردداً لم يقصّر وإن اتفق أنه رجعء 
بخلاف الأول ؛ فإنّ فرضه التقصير إلى أن يذهب عزمه على الرجوع ولو 
لمانع يمنعه قهرا عليه فيتمٌ حينئذٍ , ولا يعيد ما وقع منه لقاعدة الإجزاء , 
وفحوى بعض النصوص". 

نعم لو كان قصده التلفيقيّة ثم تغيّر إلى الامتداديّة بقى على التقصير » 
كالعكس المعلوم حكمه من خبر إسحاق بن عمّار المروي عن العلل 
المتقدّم سابقاً:»؛ وصحيح أبي ولاد عن الصادق قِةِ الآني'" المشتمل 
على السؤال عن الخروج في سفينة إلى قصر ابن أبي هبيرة » وغيرهما , 
)١(‏ في نسخة على هامش المعتمدة: اشير . 
(؟) يأتي نقله في ص 781 . 
(*) كخبر زرارة الآتي في هامش )١(‏ من ص 1717 . 


(؛) فى ص 37849 .70١‏ 
(0) فى ص 586 -7381. 


# الب ذأ و ل يكف اتقو قن الكلام ع 35) 
ون صنق نضة نميا ثةوان لو كن كته 3 اهمال فسان 
المشخّصة في التقصير وإن ب يقر الارتوين عق بين سار 
الأدلّة خلافه . ولعلّك تسمع إن ن شاء الله زيادة تحقيق له. 

«ولو تردد بردتي »لاسن أزينه كد لاي فراسية» أرااز 
أو أكثر 9 ذاهبا وجائيا وعائداً لم يجز» له «القصر» إجماعاً" 
«وإن كا ن ذلك من نيّته 4 إذا وصل في كتردده إل حيتت مع 
الأذان :قرو الجدر اد الاتتسطاع المسانة يقر وبل :وان لم عضر 
بلاخلاف أجده فيه عدا ما في التحرير”" من التقصير على إشكال, 
وقد رجع عنه. 

لأصالة التمام . وعدم صدق المسافر على كثير من أفراده, وظهور 
الأدلّة في حصر المسافة بالبريدين » أو خصوص البريد ذاهباً وجائياً, 
والتعليل وهل :الوم الور دسيه العدريه يجيف يمل لتر توفي نضلك 
اقول اوبره قطنا ور كا رومع وف اوور دل على ا انل الصناةة 
بريد من النصوص الكثيرة المعتضدة بالفتاوى. 

«ولو كان للبلد!» طريقان, والأبعد منهما!» مسافة. فسلك”" 


. 78060 كالشهيد الثانى فى روض الجنان: صلاة المسافر ص‎ )١( 

10) أتقلن وذكرة النتهاءتقبرائطل «صلاة الملتر عر :]اع لاه والازوسيح القرضيةضاة المسافر 
ج١١‏ ص 5١4‏ ومدارك الاحكام: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 458. والموجز الحاوي 
(الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١١9‏ . 

(؟) تحرير الاحكام: صلاة السفر ج ١‏ ص 60. 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك: لبلد . 

(8)افى تمفة المذارك ةر احدهنا خاصة: 

5 فى شبعة المدارف فإ وبسللك:: 


لو كان للبلد طريقان احدهما مسافة سس سس لاط 


الأبعد قصّر 4إجماعاً؟"'ونصوصاً"'إن نكا لداع غير الترخّص » بل الظاهر 
ذلك ايشا دوا ن كان ملو كه له ميلد ال الضيفة واو احفادت 
أجد جده!" من غير ابن البرّاج !© ؛ لعدم حرمته » ولإطلاق الأدلّة أو عمومها. 

واحتمال” أَنّه كاللاهي بسفره للصيد ؛ إذ قطع هذه الزيادة لالداع 
كقطع تمام المسافة كذلك , وكلاهما لهو بل قد يشكٌ في صدق المسافر 
عليه؛ فا إنَالهائم على وجهه قاصدا للبريد والرجوح ليومه لا يعد مسافرا. 

يدفعه: عدماندراجه فيهعر فاء بلالفرق بينهما عنده م نالواضحات ؛ 
إذ الفرض وجود الداعى له فى البلاد إلا أنّه سلك الأبعد للترخّص , على 
نا نمنع عدم صدق السفر مع فرض عدم الداعي إلا الترخّص ؛ إذ هو 
مقصد صحيح عند العقلاء » وربّما تمسٌ الحاجة إليه في يفضن الأوفات: 

وكذا احتمال الشكٌ في شمول الأدلّة للفرض فيبقى على أصل 
التماه ؛ لمنع الشكَ ء خصوصاً مع ملاحظة اعتضاد الاطلاقات باطلاق 


جملة من الفتاوف,وضر يع اخرى. 
ولو سلك اللاقرب وكان دون الاربعة» او كان ولم بقصد الرجوع 
لرومه دهاة عن اعسباره فى التضر لم نقفر #العدم المسافة مها 


)١(‏ كما في تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج 4 ص ”777 774, ومدارك الاحكام: شرائط 
صلاة المسافر ج؟؛ ص 275/8 . 

(1) المراد بها النصوص الدالة على وجوب التقصير ببلوغ المسافة والتي مرّت الاشارة اليها. 

(5) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة المسافر ج اص 4وابن ادريس فى الشعرائر 
صلاة المسافر ج 00 50 والعلامة في القواعد: : شرائط صلاة السفر ج ١‏ ص 1غ., 
والشهيد في البيان: : شروط القصر ص .7١٠١‏ 

(:) المهدب: صلاة السفر ج١‏ ص .٠١‏ وصرّح في الجواهر في الفقه بالتقصيرء انظره: الصلاة / 
مسالة ١٠م‏ ص 50. 

(5) استدلّ به في ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 701 . 


ا ا 225555 تي 00 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


فيبقى على أصل التمام. ْ 

وكذا لو سلك الأقرب ثم رجع بالأبعد ولو ليومه ‏ إلا أنّه لم يكن من . 
قصده ذلك من أَوّل خروجه ولم يكن في نفسه مسافة » نعم هو مع 
الأقرب يتلقّقمنه ذلك؛ كما لو فرض كون الأبعد سبعة والأقرب فرسخا. 

ما لو كان قصده ذلك من أُوّل الأمر فلا يبعد عدم القصر أيضاً؛ 
اقتصاراً في المعتبر من التلفيق على المتيقّن منه » وهو البريد الذهابي 
دون غيره » فيبقى على أصل التمام» وإن كان يوهمه التعليل بشغل 
اليوم » إلا أَنّك عرفت عدم إرادة التعميم منه. 

ولو كان الأبعد مسافة قصّر حال سلوكه له ؛ لحصول المقتضي 
وارتفاع المانع , إذ احتمال تخصيص المسافة بالذهابيّة لا دليل عليه , 
بل ظاهر اذاه كات فم 

ولو فرض أن قصده الرجوع به من أوّل الأمر احتمل ترخّصه في 
حال سلوكه في الأقرب وفي البلد وفي حال الرجوع به وإن لم يكن 
ليومه ؛ لتحقّق قصد المسافة وزيادة من دون مراعاة التلفيق. 

لكن قد يشكل التقصير قبل سلوكه أيضا بل جزم بالعدم في المسالك!" 
والمدارك”"؛ بل في الرياض "أنه ظاهر الأكثر وحكى عليه الإجماع - 
بعدم مدخليّة الأقرب فى المسافة » وعدم شروعه فيما يتحقّق به. 

ومجراد قصده الرجوة به قبل الضرب فيه غير مجدٍ في رفع أصالة 
التمام كما يومئ إليه عدم التقصير في قاصد دون المسافة إلى أن قطعها 
)١(‏ مسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص .56١‏ 


(؟) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4؛ ص ٠١5‏ . 


اعتبار قصد المسافة فى التقصير .ل سس [طبي 


ع 


فقصد دون المسافة مرّة أخرى... وهكذا حتّى بلغ مسافات إلى أن يأخذ 
ولوان ذلك مجدٍ قبل الاخذ فيه وجب عليه التقصير عند قصده 
الثاني أو الثالث الذي تتحقّق المسافة فيه لو رجع منهاء فتأمّل » وتسمع 
فيما يأتي مزيد تحقيق له إن شاء الله. 
وعل ىكل حال فلاريب في أن الأحوط له الجمع حتّى لوقصد الرجوع 
ليومه ؛ لظهور عدم فائدته هنا بعد فرض قصور القريب عن البريد. 
وفى المسالك بعد أن حكم بعدم الترخّص في الفرض قال: «ومن 
هذا الباب ما لوسلك مسافة مستديرة» فإنّ الذهاب ينتهى فيها بالمقصد 


وإن لم يسامت قطر الدائرة بالنسبة إلى محل المسافة , والعود هو الباقى 
سواء زاد أم نقص ء هذا مع اتنّحاد المقصد , ولو تعدّد كان منتهى الذهاب 


اخ التقاضد إن لم معتى قلهضورة الجبوع إلى لد عمرانا وال 
فالسابق عليه وهكذاء ويحتمل كونه آخر المقاصد مطلقا»0". 
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( الشرط الثانى »: 
+ قصد المسافة » ولو تبعاً ؛ نضا" واعماعا يقسي" ولانة 


. تقدم المصدر قريباً‎ )١( 

(؟) يأتي التعرض للأخبار الدالة على ذلك خلال البحث . 

2( نقل الاجماع في منتهى المطلب: شرائط صلاة المسافر ج ١اصض‏ )1 ومدارك الاحكام: 
شرائط صلاة المسافر ج ؛: ص 4755. ورياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ص 
1 وهو ظاهر المعتبر: شروط صلاة المسافر ج ءدص 18غ. 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة المسافر ج ١١ص ١731‏ _ الى وابن ادريس في 
السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 744 586 والعلامة في القواعد: شرائط صلاة السفر ج ١‏ 
ص 4 والشهيد في الدروس: صلاة المسافر ج هن 56 . 


اا ا تا ل ا ا لت ييار جواهر الكلام )2 )١‏ 


المتبقّن من الأدلة بل المتبادر منهاء بل هو معنى اعتبار المسافة هنا 
بعد الإجماع -محصّلاء ومحكيّا فى المدارك!" على انتفاء إرادة 


نظفها أ قَ 
وت ع 


ميل ؛ ميل ماحل لما .قال معو 
ام ا الو مدا 
وجائيا لكان , عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار ا 
بومه ذلك)»27. 

والمونّق: «سألت أبا عبدالله لةٍ عن الرجل يخرج في حاجته وهو 
لا يريد السفرء فيمضي في ذلك يتمادى به المضىّ حتى يمضي ثمانية 
فراسخ » كيف يصنع في صلاته؟ قال: يقصر ولا د بتمٌ الصلاة حتى يرجع 
إلى منزله»60. 


)01( مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 59؛ . 

)1( أي بعد الاجماع على عدم اعتبار قطعها أجمع . 

() تهذيب الأحكام: الصيام / باب 01 ح /ااج 4 ص 550, الاستبصار: الصلاة / باب ١17‏ 
ح ١3ج‏ ١ص‏ 177, وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب صلاة المسافر ح ١‏ ج #8 ص 118 . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصيام / باب 077 ح 78ج 4 ص 51؟, الاستبصار: الصلاة / باب ١7‏ 
ح ١1ج‏ ١٠ص‏ 157, وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة المسافر ح ١‏ ج / ص 114 . 


اعتبار قصد المسافة فى التقصير لايس 





قافا لعررها لدع المدل صتوع فى با عد سير كين او 
فراسخ » فيأتي قرية فينزل فيها , »ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ 
أخرى أو ستّة لا يجوز ذلك » ثمّ ينزل في ذلك الموضع » قال: كين 
سائرا عا بس من رةه اوتريه لماية قرابين: ٠‏ فليتمٌ الصلاة»7" ؛ 
إذ الظاهر منه -كما عن الشيخ في التهذيبين'" 121111 
فوع :غيو لله البعفر «افتمادى :يه المعيير الى أن ضار هيا فر من تخي قله 
لما الاعفبان تقس النسافة لأنقظمها م والمراد إثماءالضلاة فى الذهات: 

«ف» ظهر حينئذٍ من ذلك: أنه لا يقصّر الهائم على وجهه لا يدري 
ين يذهب ء ولاطالبالآبق » وكذا « لوقصد ما دو نالمسافة ثم تجدّد 
له رأي فقصد أخرى » مثلها'" لم يقصّر وإن' “ زاد المجموع على 
مسافة التقصير؛ ف» ان المدا ركما عرفت على القصد لا القطع. 

نعم إن عاد وقد كمل“ المسافة فما زاد قصّر» بلاخلاف 
أجده"؛ لتحقّق القصد , فيندرج حينئذٍ في إطلاق الأدلة أو عمومها 
ولخصوص الموثق السابق » وغيرهما. 

ودعوى انصراف الذهابيّة من النصوص دون الرجوع. مما لاا يصغى 
إليها. 


)01( تهد يب الأحكام: الصيام / باب 017 ح 2 3 ص 0" الاتضاد: الصلاة / باب 1١7‏ 
ح ١٠ج‏ ١ص‏ 551, وسائل الشيعة: باب ؛ من أبواب صلاة المسافر ح اج 8 ص 119 . 

5 انظر يل التهذيك :امار من الهاهقى الاق 

(9؟) كلمة «مثلها» داخل المتن في نسخة المدارك . 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك: ولو . 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: كملت . 

(1) كما في الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 71١‏ . 


ااا | و حب بت افق فق الكلام ا( 11 


كما أنه لا يصغى إلى ما سمعته سابقاً من احتمال م ضمٌ ما بقى من 
الذهاب مما هو أُقلّ من المسافة إلى الرجوع إن كان هو وحده بالغ 
المسافة ؛ للأصل , ولإطلاق النصوص والفتاوى في عدم ترخّصه حتّى 
يرجع ؛ بل في الرياض'" بعد أن نسبه إلى ظاهر ]ل كبر سكي 
الإجماع عليه » وأدلّة التلفيق واضحة القصور عن تناوله حتّى لو كان 
الرجوع وحده مسافة. 

(وكذا» الحكم إلو طلب دائة شردت”"”” أو ري أو 5" 
في الذهاب والإياب ؛ لاتّحاد الجميع في المدرك. 

عم ركني تسد العيعافة التو ع ود يقير الشخصة فلو سار 
حينئذٍ قاصداً بلدا مخصوصا به تتحقّق المسافة » فبدا له في الأثناء 
وأراد المضيّ إلى بلد آخر يبلغ ما بقى من الوصول إليه مع ما سلف منه 

بن لين بالل قشر كما موي أن راسداك» انا اعد الذي 
بسببه يندرج في إطلاق الأدلة المعتضد بالأصل السالم عن معارضة ما 
دل من النصّ والفتوى على التمام إذا لم يقصد المسافة أو رجع عنها, 
بعد اختصاصه _بحكم التبادر وغيره -في غير محل البحث , وهو ما إذا 
رمع جر سر الاي فما في 
الرو 57 يسيم عدم الترخّص اقتصاراً على المتيقّن من المسافة 


. 1١؟ رياض المسائل: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمدارك: شدّت . 

(') في نسخة الشرائع ونسخة من المسالك بعدها: له . 

) :) كالطباطبائي في رياض المسائل: شرائط صلاة ة المسافر ج #ض 215: 
(8) روفن الحنان»صلةة المسافرطى 6 


افكبارقضح النسافة فى اللقصير ‏ ب ب ا 


بل الظاهر الترخص وإن انتقل قصده إلى المسافة التلفيقيّة ؛ كما لو 
قصد مسافة خاصّة ‏ ثم بدا له في الأثناء وأراد الرجوع إلى محلّه ‏ وكان 
قد بلغ في مسيره بريداء قصّر وإن لمكن آراف الرجوء لبوعمينا ء على 
عدم اعتباره في ذلك » وإلا اشترط د ك ؛ لتحقق المقتضي وأ رتفاع 
المانع ؛ وعدم قصده الرجوع من أُوّل الأمر غير قادح بعد ما سمعت من 
كفاية المسافة النوعيّة , على أن الرجوع مقصود له ولو بعد بلوغ مقصده 
الذي هو مسافة. 

بل عن الشيخ في النهاية'" وجوب القصر على منتظر الرفقة إذا قطع 
أربعة فراسخ وإنلم يرد الرجوع ليومه , مع أن مذهبه فيها!"' عدم وجوب 
القصيو اذا قصوانى مدا الننف التلفيق قعامة لغير ووفه ويل التشيين. 

ولعله للفرق بين المقامين: بعدم نبوت ما يوجب القصر من قصد 
الثمانية ولو مع التلفيق لليوم في الثاني , بخلاف الْأُوّل ؛ فإنّه كان قاصد 
النمانية الممتدّة نري اللمر راي ع ابره ييا بانطار ارا 
على موتك خ من اأقصر َه يكفي فيه في الفرض النماية امل 
ولو لغير اليوم » ومال إليه هنا في الرياض"" ٠‏ 

ولعلة النسوصا : كصحيح أبي ولاد: «قلت لأبي عبدا 9ه إنِي 
وو مال وعد ابن ااي 

.١؟60‎ ١١5 النهاية: الصلاة ذ في السفر ص‎ )١ 
. ١؟؟ المصدر السابق: ص‎ 0 
. 1١0 (؟) رياض المسائل: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ 
. (؛) في المصدر: أبن هبيرة‎ 


الل م ل ا ا ا ا ار رك جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


و وس 
0-0 ع بال يا با 
0 

ا وبا يروو ا حي 

تريم)"" من مكانك ذلك ؛ لأنّك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير 
ع عدت ترم فلك تفنا ها كرت روغلا إذا ردت ان 
8 ا 

لمخافته لفاعدة الإجزاء » وصحيع زوارة" العمول به بين الأصحاب 
لا يخرجه عن الحجّية في غيره» مع أنه يمكن حمله على ما لا ينافي 
اكه ايك هد ما ندم اندلا على لور لضام ان ادر 
م امد دك 

قصّروا من الصلاة» فلمًا صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ 
أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا بهء فأقاموا 
)١(‏ كذا في التهديب. وفي الوسائل بدلها: : توم . 

١)‏ تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 8 الصلاة ة في السفينة ح اج اص /51 وسائل 


اليد باب ار 2 ١ج‏ م/ص 286 . 


اعتبار قصد المسافة فى التقصير .سس طلسم 


بنتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم , 
وأقاموا على ذلك أيّاماً لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون , 
هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ 

قال: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم 
أقاموا أم انصرفوا ‏ وإن كانوا ساروا أقلَ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة 
اذاهو أى اتصيرقو اوقا ذاكر ا فل تشتوو 7 

وخبر المروزي قال: «قال الفقيه كلا : التقصير في الصلاة وق ا 
أو بريد ذاهباً وجائياً» والبريد سنّة أميال » وهو فرسخان » فالتقصير في 
أربعة فراسخ » فإذا خرج مرجي ا الي عد ميم -وذلك 
أربعة فراسخ -ثمٌ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع أو فرسخين بن آخرين قصّر » 

وإن رجع عمّا نوى عند ما بلغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام » وإن 

كان قصّر ثم رجع عن نيّته أعاد الصلاة»'". 

بعد حمل '" الفرسخ والميل فيه على الخراسانئين بقرينة الراوي - 
اللذين هما عبارة عن اثنين من الفراسخ والأميال عندناء وحمل المقام 
كك هه لإقاقة # افا ندال ولقعه هيه تقلا الريقوع يعدهاء وما فى 
ديلدامق إعاذة الصاده ا وخر يعن الخحيه كحبن ابي :ولاد, 

لكن لم يعباً بذلك كله المقدّس البغدادي!» »فلم يرخصه في 
التقصير إن ن بدا له في الرجوع ليومه -فضلاً عن غيره - بعد ما قطع أربعة , 


١0٠١-1749 تقدم في ص‎ )١( 

)0( ا الأحكام: الصيام / باب لاه ح 79 ج 4 ص 557 الاستبصار: الصلاة / باب ١74‏ 
اح ١ج‏ ١1ص‏ 57؟, وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج # ص 107 . 

(؟) انظر رسالة بحر العلوم (ضمن مفتاح الكرامة): شرائط صلاة السفر ج اص 0095 . 

4لا تحن مقطوظاك كمه با ينها 


الب ع ا ا يه يج الخو لقنا لكلا 1ج 11 
متمسّكاً بإطلاق الأصحاب عدم التقصير فيه وفي المتردّد ومنتظر 
الرفقة , إلا إذاكان ذلك منهم وقد قطعوا مسافة تامّة ثمانية فراسخ ؛ لعدم 
اعتبار التلفيق من الاياب هنا إذا لم يكن مقصوداً من قبل » بل إِنّما تعلق 
به القصد عند إرادة الرجوع. 

بل هو في المتردّد والمنتظرلم يتعلّق به القصد أصلاًء وقصد الإياب 
ولو بعد أيّام أو سنين وأعوام غير مجدٍ في تحقّق المسافة عند 
الأصحاب ؛ كي يقال: إِنّه كان قبل رجوعه أو تردّده للمسافة سببان: 
قصد الامتداديّة والتلفيقيّة ؛ فلمّا بطل السبب الأول بقي الثاني. 

وما الدغيركاء يناء على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل وغيره 
من الاكتفاء بقصد الاإياب ولو بعد السنين ما لم ينقطع سفره قف جد 
القواطع , وقد عرفت قوّته سابقا وا عل التصوص لاه ة فيه ا 
صر يحة كما أشرنا إليه سابقا. 

وثانيا: أنّ قد سمعت كفاية المسافة النوعيّة في القصر. 

ودعوى إنكار [كون 1" مثل هذا التلفيق 008 نالع ركى منود فين 
أل الآمر#مسافة# نح تمن العذول لبد فى زقاء التقضير. 

يدفعها: ما سمعته من النصوص السالمة عن المعارض هنا -حتّى ما 
دل على عدم الترخّص لغير قاصد المسافة , أو المتردّد فى الأثناء قبل 
البلوة دده التاق كبر ميم السك نه #اللضوعى لذ لد عن ضر 
المسافة في الثمانية المراد منها قصدها لا القطع ؛ ولذا مال إليه في 
الرياض"" أو قال به في الفرض مع أنّه ممّن لم يعيّن القصر في التلفيق 


1١‏ ضاف رقضها السياق 
(؟) رياض المسائل: 00 ة المسافر ج 4؛ ص 1١0‏ . 


لغير يوم الذهاب. 

لاأقل من الشكٌَ في شمول أدلة الطرفين له » فيبقى استصحاب تعيّن 
القصر عليه سالما عن المعارض 

نعم لا ينبغي الشكٌ في عدم الترخص له لو نوى الرجوع أو تردّد أو 
انتظر اتفاق الرفقة قبل بلوغ المسافة ولو التلفيقيّة ٠كمالو‏ حصل ذلك 
0 إلى أربعة وه يي السابقة 00 - بل 
في بقاء الرلس اد ولي اليه ردي نعم لا يقدح الجنون والإغماء 
ودعوهها وكا لايك نضا العرم: 

ومن ذلك كلّه ظهر لك الحال في قول المصتّف:« ولو خرج ينتظر 
رفقة إن تيسّروا سافر معهم, فا ن كان » ما أراد انتظارهم فيه « على 
حد مسافة قصّر في سفره وموضع"" توقفه» لتحقّق القصد إلى 
مسافة فيه 9 و| نكان دونها أت حتّى يتيسّرا”له الرفقة ويسافر». 

اوبات بمو برعي ييه 
د الرققة اد عازماً على السفر بدوتهمء وإِلّقعتر 
بمجرّد خروجه عن محل الترخّص ما لم ينو إقامة عشرة أيّام أو يمض 
لد تاتون يورها مفرددا. 
)١(‏ كالطباطبائي في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: أجمع عامة الفقهاء عدا من شد من 

فقهاء العامة على أن الترخص في السفر... ورقة ١07‏ (مخطوط) . 


(؟) في نسخة الشرائع والمدارك: وفي موضع . 
(6) في نسخة الشرائع: تيشر . 


تس ب ب لبت اك ل ا 79لا تبر ياست جواهر الكلام (ج )١‏ 


وفى إلحاق الظَنّ بمجيئهم بالجزم به وجهان, أقواهما عدم 
الترخّص ؛ للأصل ء كالظنّ في السفر بدونهم » خلافاً للذكرى”" فجعل 
غلبة الظنٌ بذلك كالجزم. 

ولو تبسّر له الرفقة فعزم على السفر اعتبر في جواز الترخص له بلوغ 
ما بقى من الذي أراد قطعه مع الرفيق مسافة ؛ لعدم اعتبار ما قطعه أَوَلاٌ 
حال خلوّه عن الجزم بقصد المسافة ‏ فلا يضم حينئذٍ إليه » بل هو كقطع 

نعم لو قصد مسافة نم تردّد فى أثنائها , ولم يقطع بعد التردّد شيئاء 
ثم عاد إلى الجزم . رجع إلى الترخص وإن صلّى تماما أيَاماء واكتفى 
ببلوغ ما قطعه وما بقى مسافة ؛ لتناول الأدلّة حينئذٍ له » بل الظاهر عدم 
احتياجه إلى الضرب في الأرض ؛ لأنّهِ ليس سفراً جديداً» بل هو 
رجوع عين القصد الأوّل. 

ما لو قطع حال التردّد جملة ثم رجع إلى الجزم , احستمل اعستبار 
بلوغ ما بقى مسافة في ترخّصه ؛ لذهاب حكم ما قطعه أوّلاً بالتردّد ولو 
فى بعضه , ويحتمل -ولعلّه الأقوى_الاكتفاء ببلوغ ما قطعه حال الجزم 
وما بقى مسافة » وإسقاط ما تخذّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد أو العزه 
على الرجوعء وأمّا احتمال الاكتفاء ببلوغ المجموع مسافة حتّى ما 
قطعه حال التردّد ‏ لرجوع القصد الأوّل الذي كان سببا فى القصر _ 

ثم لا فرق في اعتبار قصد المسافة في الترخص بين التابع وغيره 


. 75051 ذكرى الشيعة: شروط القصر ص‎ )١( 


ببواء كانت السيعة لوتحبورب: الناعة كا ادوس والمعيت لوراك ا لا 
بل كانت اختياريّة كالخادم ونحوه ممّن لا ولاية شرعيّة للمتبوع عليه 
او اقير نكا لاسر والمكره ودحو ههايقن لخد ظلها ؟ لاطاوى الأدلة 
نصّاً وفتوى. 

وما في الدروس'" وغيرها”" من أَنّه «يكفي قصد المتبوع عن قصد 
التابع» يراد منه كفاية ذلك بعد بناء التابع على التبعيّة وإناطة مقصده 
بمقصد متبوعه ومعرفته به » فإنه حينئذ يتحقّق قصده المسافة بذلك , لا 
أنه يكفي وإن لم يكن التابع قاصداً له كما لو عزم على مفارقة متبوعه ؛ 
لعدم الدليل بالخصوص ء بل ظاهر الأدلّة خلافه ؛ حتّى لو كان التابع 
ممّن يجب عليه إطاعة المتبوع كالعبد والزوجة ؛ فإنهما لو كان من 
يّتهما الباق والنشوز قبل بلوغ المسافة لم يترخصا. 1 

ونصٌٌ جماعةٍ من الأصحاب" على التابع ليس لأنّ له حكما 
مستقلا ثابتأ بدليل مخصوص , بل المراد التنبيه على اندراج مثله فيما 
تقدّم من القاصد مسافة وإن كان قصده لها إِنْما هو لقصد متبوعه لا 
لغرض متعلّق به » لا أن المراد أن له حكما بخصوصه , كما لا يخفى على 
المتأمّل لكلماتهم. 

فالمدار حينئذٍ على تحقّق قصدهم المسافة » بل عن نهاية العلامة: 
«انهما متى احتملا العتق والطلاق قبل بلوغ المسافة وعزما على 


. 75١1 ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج‎ )١( 

() كالموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص .٠١5‏ والجعفرية (رسائل 
الكركي): في القصر ج ١‏ ص ؟؟١.‏ 

(9) انظر الهامش السابق . 


اتبي ‏ 77لبب7 7 أ عن اكلام( 112 ) 


الرجوع بحصولهما أتمّا»'" وقرّبه الشهيد إن حصلت أمارة 
لذلك » وشبعه في مجمع البرهان'!" والرياض() »قال في الذكرى: رولا 
فالظاهر البناء على 5 ع لا متناداء 2 وعدم دفعه باللاحتمال البعيد»(2. 

وان م كان ضعف الأول واطيفا: ؛ ضرورة عدم منافاة 5-7 هذا 
الاحتمال لقضد النساقة فدلا كما اتدل يناف الاسعد امهل العمل 
فى سائر ما تعتبر فيه من العبادات » فمن ضام ناويا للصوم وعازماً عليه 
لم يقدح في صحّة صومه بناؤه من أوّل الأمر على القطع عند عروض 
المانع منه » ولا تردّده في حصول المبطل قهرا له. 

بل قد يقال بعدم قدحه لو تردّد فيه وكان احتمال العروض والعدم 
ال كان اهمال العرروحن انوى هذا فعويها نوق اهدا اليافة 
وعازما عليها إلا أنه بِظنّ عروض اللصوص في طريقه الذين بسببهم 
يتردد فى سفره أو يقصد الرجوع قصّر فيه. 

بل يمكن القول بذلك حبّى لوعلم العروض ؛إذ القاطع لقصد المسافة 
تقض القصد الْأُوّل فعلاً, لا العلم بحصول ما يقتضي النقض فيما يأتي 
من الزمان » وأوضح منه لو فرض عروض العلم بذلك له في الأثناء. 

اللهم إلا أن يقال: إِنْه لا يتصور الاستمرار على القضد مع » كما أنه 


. ١,١ نهاية الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ؟ ص‎ )١( 
. 703 ذكرى الشيعة: شروط القصر ص‎ )1( 
.717٠١ (؟) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة المسافر ج ا ص‎ 
. ١١ (؛) رياض المسائل: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص‎ 
. تقدم المصدر قريباً‎ (00) 


اعتبار قصد المسافة في التلضسن سمت عست ا حا 


لا يتصوّر أصل القصد إلى المسافة لوكان ذلك معلوماً له من أوّل الأمرء 
وهو أمر آخر غير ما نحن فيه » مع أنه يمكن منعه خصوصاً في الأول 
وإلا لنافاه التردّد أو الظر”. 

وبح الك كلد هر افد .تي انيد ليد الدسساب 0 


0 ؛ ولعلّه لذا أطلق الفاضل : فى المتتيى اللجل وا حكن جد فصر 
الزوجة والعبد وإن عزما على الرجوع بعد ا رتفاع اليد عنهما. 

بل وظهر ما في كلامه في الذكرى أيضأ من أن «لو بلغه خبر عبده أو 
غائبه في بلد يبلغ مسافة فقصده جزماً فلمّا كان في أثناء الطريق نوى 
جوع إن ظفر به قبل البلد » فهو حيتئذٍ في حكم الراجع عن السفر . 
فإن كان قد قطع المسافة لم يخرج عن السفرء وإلا خرج»”"» مع أنه 
كان عليه شبد ها لقانت أماره الله لاميد ةو الالعسسال أو افيض 
كما هو واضح. 

نعم يعتبر علم التابع بقصد المتبوع مسافة » كما صرّح به في 
الذكرى”" والروض” ومجمع البرهان” وغيرها""؛ كي يتحقق قصده 
إلى ذلك عند الانحلال. 

ما لو جهله واحتمل كون مقصد المتبوع غير مسافة لم يترخّص ؛ 


.79١ ص‎ ١ منتهى المطلب: شرائط صلاة المسافر ج‎ )١( 
. 501 ذكرى الشيعة: شروط القصر ص‎ )1( 

(") المصدر السابق . 

(؛غ) روض الجنان: صلاة المسافر ص 750. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة المسافر ج ؟ ص .757١‏ 
(1) كذخيرة المعاد: صلاة المسافر ص / ٠١‏ . 


ل حت ا ب ا ل 72_77 227772226222222 جواهر الكلام (ج )١‏ 


لعدم حصول الشرط ء إذ إناطة قصده بقصد متبوعه مع فرض الجهل 
بهء واحتمال كونه غير مسافة لا تجدي في تحققه وفيى صدق كونه 
قاصد مسافة , وإلا لصدق على طالب البق ونحوه الذي في علم الله 
أنه لا يصيبه حتّى يقطع مسافات أنه قاصد مسافة مما هو معلوم 
البطلان » فحينئزٍ يَتمٌ وإن قطع مسافات ؛إذ قد عرفت أن تبيّن كون قصد 
المتبوع مسافة بعد ذلك لا يوجب القصر حال الجهل ولا حال العلم: 
لأنّ الشرط قصد المسافة ابتداءً. 

وفى وجوب ا لو عاب و عدر وعدمه 
وجهان ؛ مقنضى الأصول الثاني » كما أن مقتضاها أيضاً عدم وجوب 
الإخبار والتعريف على المتبوع حتّى لو سئل واستُخبرء فتأمّل تدا 
فِإنّ المقام لا يخلو من مزلقة للأقدام . والعلم عند الملك العلام. 


«الشرط الثالث»: 

لأصل وجوب القصر على حسب ما سمعته وتسمعه من الشرائط 
المذكورة في هذا المقام ‏ لا أنه شرط للاستمرار على القصر من بينها 
كما هو ظاهر اللمعة١"؛‏ بقرينة ذكره مضي الثلائين يوما الذي لا يتصوّر 
فيد ال شتراطتة الاستمرار. 

بخلاف المصنّف الذى اقتصر على الإقامة والمرور بالمنزل اللذين 
يتصوّر شرطيتهما في أصل القصر ؛ على معنى «أن لا ينوي في ابتداء 
قصده المسافة أن( يقطع السفر بإقامت» ه عشرة كاملة ولو بالتلفيق , 
أو مرور بمنزله الذي يخاطب بالتمام فيه 9 في أثنائه 4 كما صرّح به في 


. 717 ص‎ ١ اللمعة الدمشقية: صلاة المسافر ج‎ )١( 


الروضة”"والروض'"'ومجمع البرهان”"وغيرها!*» بللا أجد فيه خلافا:©. 
«فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستة 
أشهر أتمّ في طريقه 4 لعدم قصده المسافة المتّصلة التي علم من الأدلة 
إيجابها خاصة القصر » فيبقى حينئذٍ على أصالة التمام فيه « وفي» 
نفس لإ ملكه 4 الذي ستعرف ما يعتبر في وجوب التمام فيه » وإن 00 
التمام فيه في الجملة إجماعيّاء والنصوص به مستفيضة أو متواترة. 


(وكذا» الحكم لو نوى الإقامة في بعض المسافة 4 فإنه يتم 
فى طريقه ؛ لأصالة التمام السالمة عن المعارض هنا بعد انسياق ما 


لد يقها الفرمو من اداه القصرء والمعتضدة بعدم الخلاف في ذلك 
قلا فى الرياض""! وغيره لا واد ا بل فيهك: دان قالية وعلى 
سابقه الإجماع في عبائر جماعة حدٌ الاستفاضة في الول نوكه 


في الناني 1 
ويك ايها في ندا عالوى الاقابة تمه جما اوخصوضا 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

(١؟)‏ روض الجنان: صلاة المسافر ص 7/1 . 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة المسافر ج ' ص 731١‏ . 

(8)كنطيزة العادة ضلةة الشيافر خن 127 

(0) انظر ذخيرة المعاد: المصدر السابق . 

(1) رياض المسائل: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 4١5‏ . 

(0) كمدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؟ ص 88١‏ . 

(8) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص .١١7‏ وابن ادريس في السرائر: 
صلاة المسافر ج١‏ ص 751 والعلامة في القواعد: شرائط صلاة السفر ج١‏ ص .5١‏ وابن 
فهد فى الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١١١‏ . 

(8) رياف التجانا تراط صا التساف ع لضن 210 

. 5١7 كما فى ذخيرة المعاد: صلاة المسافر ص‎ )٠١( 


292-89 لير 222222222222 جواهر الكلام (ج )١‏ 


مستفيضة أو متواترة”"؛ لكن من المعلوم أَنْه يعتبر في ذلك بقاوه على 
عزم الاقامة » أمّا لو عدل عنها قبل الوصول إلى محلّها قصّر إذا ضرب 
في الأرض وكان ما قصده من حين العدول يبلغ مسافة ؛ اذ لا عبرة بما 
قطعه أَرّلاً حال العزم على الإقامة » فلا يتلفّق منه المسافة. 

نعم يبقى على التمام إذا لم يضرب في الأرض بعد عدوله » أو كان ما 
عن القصد إلى المرور بمنزله الذي في الأثناء قبل الوصول إليه , فيكونان 
حينئذٍ كمن وصل إلى محل الإقامة وأتمّها فيه » ومن وصل إلى منزله نم 
اراد أن يسافر » فإنهما لا يقصّران حتى يجتمع الشرطان المزبوران. 

نعم قد يفرّق بين محل الإقامة والمنزل باعتبار الخروج عن محل 
الترخّص فى القصر فى الثانى دون الأوّل» كما عن العلامة”" التصريح 
بهء مع احتماله كما فى الذكرى”":, بل اختاره فى المسالك”» وظاهر 
الروض؛ لأنّه صار كبلده, كما فى صحيح القادم قبل التروية بعشرة 
يام » قال فيه: «وجب عليه التمام » وهو بمنزلة أهل مكّة.../5. 

لكن يقوى في النظر الأُوّل ؛ لانصراف إرادة خصوص التمام مسن 
المنزلة فيه لاما يشمل ما نحن فيه » فيندرج فى عموم ما دل على القصر 
)١(‏ انظر وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب صلاة المسافر ج 4 ص 148 . 
)1 نهاية الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ]دص 8 . 
(:؟) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص /7501 . 
(؛) مسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص 717. 
(6) روض الجنان: صلاة المسافر ص 781 . 
(1) تهذيب الأحكام: الحج / باب 1ح ج ٠‏ ص 88 4. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 

أبواب صلاة المسافر ح ٠١‏ ج 8 ص .00١‏ 


اعتبار عدم نيّة قطع السفر بالاقامة... فى التقصير. ‏ اس لس 
بالسفر المتحقّق في الضرب”" في الأرض 

وأضعف من ذلك احتمال مساواة محل ما عزم علىالإقامة فيه 
قبل الوصول إليه ‏ للمنزل في انقطاع السفر بمجرّد الوصول إلى محل 
الترخّص قبل الدخول إليه , كما اعترف به في الروض”'"» وإن جعله في 
الذكرى” أيضاً وجهاً مساوياً لاحتمال عدم المساواة في ذلك؛ بل 
اختاره فى المسالك!©. 

أنه -كماترى في غاية الضعف ؛ لاقتضائه رفع اليد عن الأصل 
وإطلاق الأدلة بلادليل معتبر» حثى عموم المنزلة السابقة ؛ ضرورة كون 
موردها تحقّق الإقامة في البلد لا العزم عليها قبل الوصول إليها , ولذا لو 
رجع عن نيّةَ الإقامة بعد الوصول إليها قبل الصلاة فيها تماماً رجع إلى 
القصر ء وصارت كغيرها من البلدان » فضلاً عمًا قبل الوصول. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّه بسبب عزمه المستمرٌ على الإقامة في ذلك 
البلد الشامل لحدوده التي هي محل الترخّص ينقطع سفره بمجرّد 
الوصول ؛ لأنّه حينئذٍ كمن بلغ نفس البلد ونوى الإقامة فيه. 

اك القدسقة على حبحة ننه الافامة فى 'التله نجيف يشهل 
خدووى آنا بها ء على أن نيه اللآقانة إتمأاهى فى الله تله دوسا اه 
التردد بعد ذلك في الحدود فلا , بتم » وفرق واضح بين الأمرين ؛ إذ 
محل الاقافة على الثاتى ابلك نشمة وتوف لز لهو ويخد وده 


)001( الأولى التعبير ب «بالضرب» بدل «في الضرب» . 

(؟) روض الجنان: صلاة المسافر ص /1ا78 . 

(؟) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 730/7 . 

(؛) مسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص ؟747. 


+4 7ج آذ و بح ا ا ا جواهر الكلام (ج )١‏ 


هذا كله |ذااكاق هارما عن إقافة العشرة فى الأنفاء او الصوور 
بالمنزل المزبورء أمّا إذا كان متردّداً فى ذلك فلا يبعد عدم التترخّص 
أيضاً ؛ لوضوح عدم القصد إلى المسافة في الثاني » بل والأوّل أيضا ؛ 
لعدم الجزم بالمسافة الممته:ة فيه « واولى منه الظى. 

ولا ينافيه ما سمعته في التابع الذي يتردّد في زوال التبعيّة: 

ما ولاه فللاستصحاب هناك دونه هنا ؛ إذ لا يتصوّر تقريره مع 
فرض ترددة من اوّل 0 المسافة وعدمه , بخلافه فى الأوّل ؛ 


وأمًا ثانيا فالفرق 0 م الوا ليت فس القطء ل الأ ا 
و لاقن صرروظن ما تتفي الجر على القع معد لطتا فافلا ول قنهند 
المسافة دون الثاني. 

نعم لا يقدح احتمال عروض مقتضي الإقامة لحصول بعض 
الأمارات المقتضية له ؛ بمعنى أنه لو جزم وعزم على المسافة من غير 
قاطع , لكن يحتمل أنه يعرض له مقتض لنيّة الإقامة في الأثناء من 
مرض ونحوه أو المرور بالمنزل فإن مثله لا ينافى صدق قصد المسافة 
عرفا والعزم عليها , تم رس للدي ررك متصي 0 
الإقامة بل ولا ظنّه كما في التابع. 

وكيق كات فلا إشكال ولا خلاف”" في كون كل من الأمرين قاطعاً 
للسفر سواء نواهما في ابتداء سفره أو حصلا فيه في الأثناء » غير أنه 
على الأَوّل لا يقصّر في الطريق إذا فرض وقوعهما في أثناء المسافة , 


. كذا فيالمعتمدة. وفي باقيالنسخ: فللفرق . (1) تقدم أوّل الفرع مايستفاد منه ذلك‎ )١( 


اعتبار عدم نيّة قطع السفر بالاقامة... فى التقصير لص لهس 


وعلى الثاني يقصّر في الطريق ؛ لتحقّق قصد المسافة فيه التي لا ينافيها 
اتفاق وقوع الإقامة في الأثناء أو المرور بالمنزل , ٠‏ فيتمٌ حينئذٍ فيهما 
خافة رولا عدجا صل قصر قمر وان نتن ا تعد كان انيما 343 
المسافة ؛ لقاعدة الإجزاء . وخصوص صحيح زرارة'" وغيره. 

وكذا لا خلاف'" ولا إشكال في احتياج التقصير بعد الخروج منهما 
إلى اعتبار مسافة جديدة » ولا يكفي التلفيق بعد تخذّل القاطع , وإن ن كان 
لا صراحة في النصوص بذلك بالنسبة إلى محل الإقامة. إلا أنه يكفي 
فيه بعد الإجماع المحكي بل الإجماعات"" | ن لم يكن محصّلاً - 
استصحابٌ حكم التمام الثابت له في محل الاقامة السالم عن معارضة 
نصوص المسافة بعد انسياق غير الفرض منهاء وتنزيل المقيم عمر 
منزلة الأهل في الصحيح السابق. 

ويلحق به بالنسبة إلى ذلك التردّد ثلاثين يوماً في مكان واحد كما 
صرّح به في الروضة!؛ بل ظاهر الرياض* أو صريحه مساواته لمحل 
المي ا ل لال د م جا 
حكم السفر» ويحتاج في تجدّد الترخص إلى مسافة مستقلة. 

للاستصحاب المزبور أيضا» والتنزيلٍ منزلة الأهل في الصحيح 
الك اها ا فالقهه رسالق اا الحسى عين اهل مكمه اذا نراوواء 


. 1717 من ص‎ )١(١ يأتي نقله في هامش‎ )١( 
.175 والجامع للشرائع: صلاة السفر ص‎ ,١177 انظر المبسوط: صلاة المسافر ج١ ص‎ )١( 
.5١٠١ ص 70؟, والدروس الشرعية: صلاةالمسافر ج١ ص‎ ١ وارشاد الأذهان: صلاة السفر ج‎ 
. 4١7 انظر رياض المسائل: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )'( 
.77١ ص‎ ١ (؛) الروضة البهية: صلاة المسافر ج‎ 
. انظر المصدر قبل السابق‎ )0( 


عليهم إتمام الصلاة؟ قال: نعم » والمقيم إلى شهر بمنزلتهم»!", وذكره 
في النصوص مع الإقامة التي علم كونها من القواطع. 

ولا يناف ذلك اقتضار المصئف وغيره'" هنا على المنزل والاقامة 
دونه ؛ لأنّ المراد هنا يبان شرائط أصل وجوب القصرء وهو يتم في 
الأوليق -بمعنى أنه يعتبر في وجوبه أن ع ليوك الزقاطة و لمرو ريو 
أتمّ ‏ بخلافه ؛ إذ لا يتصوّر فيه ذلك , نعم هو قاطع للسفر ولد 
انّفق في الأأثناء. 

لكن ومع ذلك كلّه فظاهر المحقّق البغدادي”" أو صريحه أنّهِ ليس 
من القواطع للسفرء بل هو من الأحكام اللاحقة للمسافرء كالإتمام في 
مواضع التخيير» فلا ينقطع قصد المسافة حينئذٍ به, ولا يحتاج في 
تجدّد الترخص إلى مسافة جديدة... إلى غير ذلك ؛ محتجًا بعدم ذكر 
الأصحاب له من القواطع للسفر » بل اقتصروا على الأمرين المزبورين. 

وكأنّ نظره إلى نحو المقام » وقد عرفت العذر فيه , مع أَنّه نصّ عليه 
هنا في الدروس”/ واللمعة”* والروضة”» بل صرّح في الأخير كغيره”" 
باحتياج القصر بعده إلى مسافة جديدة » ولتمام البحث معه محل آاخر. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الحج / باب 57 ح 7817 ج 0 ص 87غ. وسائل الشيعة: باب ١6‏ من 
أبواب صلاة المسافر ح ١١‏ ج 8 ص .60١‏ 

(1) كالعلامة في القواعد: شرائط صلاة السفر ج ١‏ ص 0١‏ . 

(0) لا توجد مخطوطات كتبه بأيديئا . 

(؛) الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج ١‏ ص .7١١‏ 

(0) اللمعة الدمشقية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 777 . 

(1) المصدر السابق . 

(0) كروض الجنان: صلاة المسافر ص 795 . 


فوخ كان له عد كوا اط يح ح عسي م لج ا م ل ٠١‏ 


ييا موسي ع د ارو رتفاع 
المانع , فإن لم يكن بينهما مسافة لم يقصّر. 

ل 0 : «قلت اب سار النائي 1 
ااذه أم أقصّر؟ فقال: فر في الطريق وأنة في الشيعة'" سرح 
نأول يعمل القرانيع فيمكلى القرالبيك الخراسانية أو خيرها دولا يمكن 
حمله على مراعاة الإياب هنا وإن لم اتير البوف؟ لأنهما فشران »ولد 
أمره بالتمام في الضيعة . فتأمّل. 

موي اا عو يي والبمتابراطن عير 
(وقطع ره بموطنه في ف قمع المسافة لني بين 
موطنيه: فا' ن لم تك'" مسافة اتم فى طريقه؛ لانقطاع سفر 
الأوّل بالوصول إلى وطنه الأوّل وفرض عدم مسافة له بالقصد | 
الثاني « وإن كان مسافة قصّر في طريق”"4 الوطن « الثاني!» حتتى 
يصل إلى وطنه 4 فينقطع حينئذ سفره. 

فلو كان له مقصد آخر متجاوز عن وطنه الأخير اعتبر ما بينهما: فإن 
ا ا 30 . 


60و11 فى انتية الغرائة:واليسبالك لجان 5 يه الناقة:. 


حب ل 7 نكت جو اهن الكلام اخ )١‏ 


كان مسافة قصّر في الذهاب والمقصد والإياب حتّى يصل إلى الوطن , 
وإلا تم في الجميع. 

قال في المدارك: وول هن نا مين الموطن الأخير يوني ب المتميد 
الى الود ل لكل مر لذهافيهوالاناي كور امهو اسه حدهها 
إلى الاي 

وفيه: أنّ الفرض مع كونه بريداً محل الضمّ » نعم يأتي فيه البحث 
السابق من اعتبار الرجوع لليوم وعدمه كما هو واضح. 

ولعلّه يريد ما قدّمناه وإن قصرت عنه عبارته -ونصٌ عليه في 
المسالك!" والروض"'' هنا من عدم ضمّ الذهاب من آخر أوطانه إلى 
مقصده مع قصوره عن المسافة إلى الإياب البالغ مسافة , كما لو أراد 
الرجوع إلى وطنه الأوّل بغير ذلك الطريق الذي ينقطع سفره به ؛ إذ هو 
حينئذٍ كطالب الابق ونحوه الذي بلغ المسافة من غير قصد ثمّ قصد بعد 
ذلك زيادة دون المسافة قبل العود , فانه لا يقصّر فيها وإن كان برجوعه 
بقصّر ؛ لعدم دليل على مثل هذا التلفيق. ' 

فالقق السبالك بعد ان كر اعضياذ المسانة بين اخ اوطلانة 
ومقصده في التقصير: «ولا فرق في ذلك بين أن يعزم على العود إلى 
وطنه الأول على تلك الطريق وغيرها ممّا لاوطن فيه؛ ولا ما في 
حكمه , ولا يقصّر فيما بين آخر أوطانه ونهاية مقصده مع قصوره عن 
المسافة وإن كان يقصّر راجعاء بل لكل من الذهاب والإياب حكم 


(؟) مسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص 717. 
(؟) روض الجنان: صلاة المسافر ص 781 . 


الطراد الوطم ع 77 ا تر 11 
بوامه لأ بفية احدهها إلى اروكذ القول:فيما نوق به !العا 
سواء كانت النيّة في ابتداء السفر أو بعد الوصول إلى موضع الإقامة, 
ومثل مالو بلغ طالب الآبق ونحوه المسافة من غير قصد ثم قصد الزيادة 
إلى مادون المسافة قبل العود»'". 
وهو _-كماترى ‏ صريح في غير مسالة الرجوع ليومه وغير يومه. 
واللامر سهل. 
تخلل العضرة هو كل موضع4 يذ الإنسن مامحلا عل 
امي ا 0 
نسبه في المدارك” إلى سائر من تأخْر عن العلامة » من غير فرقي بين 
مانكنا شونا | ده ؛ ليتحقّق حينئٍمعنى الوطن الذي لصٌ في الصحاح'” 
والمصباح ”على أنه المكان والمقرٌ #وامر فى النضك والنتوى بالتماء فيه 
ولا يعتبر فى مفهومه عرفا الاتّحاد وإقامة السنّة أشهر فيه » وإن قال 
فى الذكرى: «إِنه الأقرب» علا له أنه «ليتحقق الاسعطان الشرعى 
(1) تذكرةالفقهاء: شرائط صلاةالسفرج )ص 37 نهايةالاحكام: شرائط صلاةالسفرج ١ص‏ 178. 
(3) البيان: شروط القصر ص ”517. ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 567, الدروس الشرعية: 
صلاة المسافر ج ١‏ ص 5١١‏ . 
(:) كالشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة المسافر ص 7/81 . 
(0) مدارك الأحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4؛ ص 60 . 


() المصباح المنير: ص 1737 (وطن) . 


)١5 جواهر الكلام (ج‎ ٠ 


مع العرفي»١"‏ ولم يستبعده في المدارك قال لات : الامتطان عبلي 
هذا الوجه إذا كان معتاًمع وجود الملك فمع عسدمه أولى»؟؛ وذلك 
لظهور تحقّق معنى الوطن والمسكن والمنزل لغةَ وعرفا بذلك قبل بلوغ 
السكة اخف.: 1 

نعم يعتبر فيه الإقامة فيه في الجملة عرفاء ولا يكتفى بالنيّة » مع 
احتماله , بل اكتفى بها شيخنا في بغية الطالب7"؛ ولا يخلو من قوّة وإن 
كان الأحوط الاقامة فى الجملة. 

رفاك كز بجا لتقيو الذى آمو بالتعام قيمه واعسار الفينة أجور 
والملك ونحوهما في النص والفتوى إنما هو في الوطن الذي لا يزول 
خكيدوس الانعاء فه رغيره بالأفراض عند و العوول إلى خير 19 
في المكان الذي له ملك فيه ولم يقصد الاستيطان فيه كماستعرف » لا 
في مطلق الوطن بحيث يشمل محل الفرض » فدعوى”** أَنّهِ وإن ان 
وطداً عرفا إلا أنه يسن .وظناً شرعا واقتحة المنع: 

واقتضار كتير من النتاوى على الملك الستوطق نتة اشهر لبن 
لانحصار الوطن فيه عندهم , بل لذكرهم له في معرض قواطع السفر في 
أثنائه » وهو الذي يتصوّر وقوعه في الأثناء » لا الوطن الذي اتخذه 
مقا ؛ إذ الخروج منه يكون ابتداءً للسفرء لا أنه قاطع له بوقوعه في 





. 707/ ذكرى الشيعة: شروط القصر ص‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج غ؛ ص 50 . 

(') مخطوطته غير متوفرة لدينا . 

(؛) كما في رياض المسائل: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص .27١ 5١5‏ 

(0) انظر الوسيلة: بيان أحكام السفر ص .,٠١5‏ والجامع للشرائع: صلاة السفر ص 47., 
والمختصر النافع: صلاة المسافر ص .0١‏ وارشاد الأذهان: صلاة السفر جج١‏ ص 774 - 770. 


العراة لظ بسحت ا عي يي تر 51 
اقناته | ذهو فيه عاضر لنة وعوفا وقوه 

واحتمال تصويره: بمن نوى السفر إلى الشام مثلاً وقصده من 
البصرة وكان وطنه الكوفة » فمرٌ بها مجتازا إلى مقصوده الأصلى, 
يقد أ ابخذ ا مسقن | نضا في الاحقيقة تمن الكوافة وإ كان قد قاصده 
من البصرة. 

على أنه لو سلّم فليس هو المنساق إلى الذهن من «قطع السفر في 
ناته لوصول لوطه الذا النسما فعا نض ليد لامها مقا 
بقى فيه حكم الوطن وكان غيره المقرٌ والمسكن للمسافرء كما هو واضح. 

وكيف كان فلاريب عندنا في وجوب الإتمام على المسافر 
بالوصول إلى نفس منزله المزبور سواء قصد مجرّد الاجتياز به او إنشاء 
السفر منه . أو إلى البلاد الذي”" فيها منزله وإن لم يصل إلى نفس منزله , 
بل أو إلى محل الترخّص من محل بلاده. 

كل ذلك لانسلاخه عن صدق المسافر واندراجه في الحاضر 
بديهة ؛ لوروده إلى موضع رحله ومقرٌ أهله ومحل انين ومستراح بدنه 
ومأنس نفسه ء وإن كان قد يشم من بعض النصوص عدم الإتمام في 
الأخير إذا كان قد أنشأ السفر من مكان غيره وأراد الاجتياز به 

كموق ابن بكير: «سألت أبا عبدالله هذ عن الرجل يكون بالبصرة 
وهو من أهل الكوفة يكون له فيها دار ومنزل”"» وإِنّما هو مجتا زلا يريد 
المقام إلا بقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين » قال: يقيم في جانب المصر 


. في بعض النسخ: التي‎ )١( 
. (؟) في المصدر بعدها: فيم” بالكوفة‎ 


5555 15 كسس اا ا 1 11 0101 الكلام (ج )١‏ 


ويقصّرء قلت: فاإن دخل منزله؟ قال: عليه التمام»”". 

والصحيح عن ابن رباب”" المروي عن قرب الاسناد أَنّه سمع بعض 
الواردين سأل أبا عبدالله اها عد عن «الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل 
الكوفة » وله بالكوفة دار وعيال ؛ فيخ رج فيمرٌ بالكوفة!" ليتجهز منها ‏ 
وليس من راي أن يقوم كدر من ,يوم أو يومين ؛ قال: يقيم فى جانب 
الكوفة ويقصّر حتى يفرغ من جهازه؛ وإن هو دخل منزله فليتمٌ 
الصلاة»!؟) وغيرها!”. 

وريما""' مال إليه المقدس البغدادي!" لذلك مقيّدا بها غيرها من 
التشاوهقا كانييا .بل مال" منها أيضا إلى عدم اعتبار محل الترخّص 
في القصر عند الخروج منه مريدا الرجوع إلى أصحابه. 

لكن هي -مع قصورها عن معارضة غيرها من النصوص المعتضدة 
عض الاضخاب : ويسندى الرهول حون إلى وطنه ومسكنه ومنزله 
بالوصول إلى حدود بلده غير صريحة في ذلك ؛ لاحتمال إرادة ما 
يقرب من محل الترخّص من الجانب فيه » نحو ما ورد أيضاً في الواصل 
إلى بلده غير المجتاز. 


)١(‏ الكافي: باب المسافر يقدم البلدة كم يقصر الصلاة ح ؟ ج ‏ ص 470, تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 36 الصلاة في السفر ح 09 ج ؟ ص ١7؟.‏ وسائل الشيعة: باب من أبواب 
صلاة المسافر ح ؟ ج 8 ص 4غ . 

(1) كذا في المعتمدة. وفي المصدر وباقي النسخ: رئاب . 

(؟) في المصدر بعدها: يريد مكة . 

(؟) قرب الاسناد:ح ٠٠١‏ ص ١٠14‏ وسائل الشيعة: باب /امن أبواب صلاةالمسافرح 1ج /ص 41/6. 

(0) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ وهامش المعتمدة: وغيرهما . 

(1) انظر وسائل الشيعة: باب من أبواب صلاة المسافر ج 4 ص 194 . 

(891) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 


العراة دالو جار ييحي مآ أ أ 11 


على أَنّْها ظاهرة في قصر التمام على الدخول للمنزل خاصّة دون 
البلدء كصحيح ابن عمّار عنه يه قال: «إِنّ أهل مكّة إذا زاروا البيت 
ودخلوا منازلهم أتمواء وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا»'' وصحيح 
الحلبي قال: «إِنّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً قضصّرواء وإذا زاروا البيت 
ورععرا الرهنا زاهج ا تكرام "ا مها لآ اعرف اميد وا ع و 1 
صريحة بخلافه » كما هو واضح. 

وعلى كل حال فالوطن ما عرفت أوكل موضع يكون له فيه ملك 
قد استوطنه 4 فيما مضى من الزمان «ستة اشهر فصاعدا » كما هو 
المقووو ان "وتدمي “كوي الاتفاتف نود ادناور ييل نني 
الروض”" وعن التذكرة”" الإجماع عليه , وهو الحجّة. 1 

مضنافاً إلى استفادته أيضأً من مجموع النصوص ؛ كالمستفيضة 07 
الدالة على التمام إذا مبّ بقرية أو ضيعة بعد تقييدها بغيرها من 
النصوص'" التي اعتبرت في الإتمام كون الضيعة والقرية وطناً له وإلّ 
قصّر ما لم ينو مقام عشرة ايّام, المعتضدة بفتوى الاصحاب عدا 


١(‏ و١)‏ تقدّما في ص 559؟. 

(9) نقلت الشهرة في الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 5/٠١‏ ورياض 
النجانا وشروط عاد لاريم ص .4١1‏ 

(؛) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: : صلاة المسافر ج ١‏ ص 177. واببن سعيد في الجامع 
للشرائع: صلاة ار مكراد والعلامة في الارشاد: صلاة السفر ج ١‏ ص 6" 
يي صلاة المسافر ج ١‏ ص .5١١‏ 

(0) يأتي التعرض للمخالف لاحقا . 

(1) روض الجنان: صلاة المسافر ص 781. 

(0) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر جح ؛ ص .75١‏ 

(4و4) يأتي التعرض لبعضهاء وانظر وسائلالشيعة: باب 6 ١‏ من أبواب صلاةالمسافر ج /ص 117. 


4 د د تتشتشتشسشسسمسبيسب ب ب ببسب جوأهر الكلام(ج )١5‏ 
ابن الحنيق قينااحكى عنه "من العمل إطلاق عدم اعشبار السثة 
وغيرها. --0-0 0 1 

بل .حكن عنها ايها الاكشاء فى الإثماء يكوته ملا لررويكته أوبولدة 
اانه واأعيد ان كا وس كه اند مسولا بوعحونه زو أرد لخ فاه فيه 
لبعض النصوص'" القاصرة عن إفادة تمام مدّعاه؛ مع أنها معارضة 
بغيرها ممّا هو أرجح منها من وجوه ء منها الاعتضاد بفتوى الأصحاب 
عداه, وعلى كل حال فلا ريب في شذوذه. 

كما أنه لااريب في تنزيل إطلاق تلك النصوص على التقييد المزبور 
امد كوو قر عد فين المعكيرة أرضا: 

ففي صحيح ابن يقطين: «قلت لأبي الحسن الأُوّل#ة: الرجل يتّخذ 
العنول شم بهء يتم أم يقصّر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك 
بمنزل» وليس لك أن تتح فيه»'"» ونحوه صحيحه الآخر!. 

وفي صحيح الحلبي!" عن الصاد ق َي : «في الرجل يسافر فيمرٌ 


. ١54 نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج ا ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 51 الصلاة في السفرح 106و ١١7‏ ج اص يونا 
وسائل الشيعة: انظر باب ١4‏ من أبواب صلاة المسافر ح لاو باب 9 منهاح 7ج 8 
ض اةااو كا 

(؟) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 55 الصلاة في السفر ح ١5‏ ج 7 ص ؟١1,‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب 0م اج اص ٠‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من ابواب صلاة المسافر 

(؛) من لاا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ج ١١ص »١‏ وسائل الشيعة: باب 
4 من أبواب صلاة المسافر ح ١‏ ج 8 ص 157 . 

(0) كذا في التهذيب. وفي الاستبصار والوسائل لم يذكر الحلبى ووقفت سلسلة السند الى حماد 


1ط 





المراد بالوطن 


بالمنزل له في الطريق » يتم : الصلاة أم يقصّر؟ قال: بة بقصّرء إنما هو المنزل 
الذى توطنه»”". 


وفي صحيح ابن أبي خلف قال: «سأل على بن يقطين أبا الحسن 
الأوَلَيْكةٍ عن الدار تكون للرجل بمصرء أو الضيعة فيمرٌ بهاء قال: إن 
كان ممّا قد سكنه أتمٌ فيه الصلاة ‏ وإن كان مما لم يسكنه فليقصّر»”" 
إلى غير ذلك. 

بل في بعضها”" إطلاق الأمر ار ٠‏ وإن وجب تنزيلها أيضاً 
على ما في هذه الصحاح كالمستفيضة الأولى ؛ لاشتراكهما في عدم 
القائل أو ندواقةم إذ قد عرفت أن الأولى لم حك العمل .يها لاعن ابن 
الجنيد » وأمّا الثانية فعن ظاهر ابن الْبرّاج في المهذب! خاصة , فلاحظ. 

لكنّ المراد من الاستيطان في هذه الصحاح الإقامة سنّة أشهر , كما 
صرّح به فى صحيح ابن بزيع عن ابي الحسن الرضاءيةَ : «سالته عن 
الرجل يقصّر في ضيعته؟ فقال: لا باس ما لم ينو مقام عشرة ايّامء إلا 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 71 الصلاة في السفر ح اج اع 6 الاستبصار: 
الصلاة / باب ١70‏ ح 4 ج ١‏ ص ,71١‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة المسافر 
(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١1‏ الصلاة في السفر ح 57” ج اص ؟١1,‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١0‏ ح ٠١‏ ج ١‏ ص ,55١‏ الاستبصار: الصلاة / باب ١68‏ من أبواب صلاة 
الستازوع اتج امرض 112 ' ' 
(؟) كخبر عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهظِةٍ قال: «من أتى ضيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أَيّام 
قصّرء وإن أراد المقام عشرة أَيّام أت الصلاة» 
تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 37 الصلاة في السفر ح 77 و 55 ج ”7 ص ,1١١‏ وسائل 
الشيعة: باب ١0‏ من ابواب صلاة المسافر ح أو 2 مص 2:551. 
(4) المهدّب: صلاة السفر ج ١‏ ص .٠١5‏ 


1# ل م م 43 و هن و أن الكاا م ( ع غ١)‏ 


أن يكو نله فيهامنزل يستوطنه؛ فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له 
فيهامنزل يقيم فيه سنّةأشهرء فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى يدخلها...»1". 

فمن مجموع هذه النصوص يستفاد الإتمام بحصول الشرطين 
المزبورين: أمّا الملك فمن اللام في الصحيح المزبور وغيره واللإضافات 
فى غيرهاء المنساق منهما الملكيّة إلى الذهن », وأمًا الاستيطان سمّة 
أشهر فمن الصحيح أيضاًء كاستفادة أصل الاستيطان بدون التقيبد من 
النصوص السابقة وغيرها. 

وصرّح بعضهم كالعلامة!" وغيره'" بعدم اعتبار الاستيطان في 
الملك ؛ بل وعدم اعتبار قابليّة الملك للاستيطان؛ بل يكفي النخلة 
ونحوها؛ لإطلاق بعض تلك الأدلة السابقة, وللمونّق عن 


الصادقنةٍ : «في الرجل يخرج في سفر فيمرٌ بقرية أو دار له فينزل 
فيها , قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة » ولا يقصّر ء وليصم 
إذا حضره الصوم وهو فيها»!/ ؛ فيراد حينئذ بضمير «استوطنه» فى المتن 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١7١8‏ ج ١‏ ص 8١0غ.‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 5 الصلاة في السفر ح 59 ج” ص ,5١7‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح ١١‏ ج 8 ص 415 . 

(1) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج ؛ ص ,75١‏ قواعد الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ١‏ 
ص .08١‏ نهاية الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ؟ ص /ا7١‏ . 

(؟) كالشهيد الأول في الذكر ى: شروط القصر ص 1017, والمقداد في التنقيح الرائع: صلاة 
المسافر ج ١‏ ص 187 وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام 
ص ٠7١‏ والشهيد الثاني في روض الجنان: صلاة المسافر ص 751 . 

(4) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 1؟ الصلاة في السفر ح ١5١‏ ج “اص ,5١١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب ١70‏ ح 0 ج ١‏ ص 555, وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب صلاة المسافر 
ح هج مص 1957. 


المزاف لوطع تبح سيت ا 1ه 


واغيرة1© المواطم الذقى في الفقول ل العدول: 

وكذا صرح المصئف وغيره'" بكفاية السثة اشهر « متوالية كانت أو 
متفاقة »4 لاطلاق السئّة » بل وإطلاق السكنى والاستيطان المقتصر 
على اقنبد هما با لسكة خاصّة معوالية كانت او.مشف قد 

وربّما أشكل ذلك كلّه: بعدم اقتضاء اللام والاضافة التمليك, 
خصوصا الثانية التى يكفي فيها ادنى ملابسة , بل والاولى لغلبة مجيئها 
و 

وبأنّ ظاهر الصحيح اعتبار فعليّة الاستيطان وتجدّده في كل سنة ؛ 
بقرينة المضارع الموضوع للتجدد والحدوث» ومن هنا جزم به 
الصدوق في المحكي عنه من فقيهه'", ومال إليه بعض متأخَري 
المتأخّرين منهم سيّد المدارك! والرياض©؛ بل استظهره أَوَّلهما من 
عبارتي النهاية'" والكامل”" للشيخ وابن البرّاج » فلم يكتفوا يما مضى 
من السئّة أشهر ‏ بل لابدّ من دوام الاستيطان كالملك على وجِدهٍ يعد 


)١(‏ كالمختصر النافع: صلاة المسافر ص .08١‏ وارشاد الاذهان: صلاة المسافر ج اص 6/اق, 
ولا 6ك خوط اضر طن 1/< 

() انظر الهامش السابق . 

(5) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ذيل ح ١١‏ ج 0١‏ ص .10١‏ 

(؛) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 444 . 

(0) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4 ص 1١8 - 5١7‏ . 

(1) قال فيها: «ومن خرج الى ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه التمام, 
فإن لم يكن له فيها مسكن وجب عليه التقصير» النهاية: الصلاة في السفر ص ١74‏ . 

(0) عبارته هكذا: «من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه ونزل به وخرج اليها وكانت عدة 
اندر على ها قدمقاء نلبد الا وق لمريكق لذنقها سكق ينول يدولا سوط 
كان له التقصير» مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج ' ص ٠87‏ . 


اا تت م 7 يي جيب ري ؟ااااا تار 12 


ولنا وروت ل" لفن بوكو لفوطلنا فعا عد . 


العامّة!", وكونه كغيره من الصحاح"" المتضمّنة للأمر بالإتمام بمجّد 
الوصول إلى الملك من القرى والضياع التي لم يقل أحد بمضمونها من 
جهة معارضتها بالصحاح الآخر المستفيضة الدالّة على التقصير بالقرية 
والضيعة له ما لم ينو مقام عشرة أَيَام أو يكن قد استوطنهما . ومعارض 
بصحيح ابن بزيع السابق ؛ اذ هو كالصريح في ان العبرة بالاستيطان في 
المنزل دون الملك , وإلا لعطفه على إقامة العشرة » ولم يخصّه بالمنزل - 
لا دلالة فيه على اشتراط الملك . سواء بقى على إطلاقه أو قيّد بالسئّة 
أشهر كما هو مقتضى الجمع ببنه وبين الصحيح ؛ إذ أقصاهالتمام مع الملك » 
وهو لا ينافى التمام مع المنزل غير الملك إذا استوطنه المدّة المزبورة. 
ومن هنا جزم في الرياض بعدم اعتبار الملك» وأنّه يكفي 
الاستيطان في المنزل خاصّة وإن لم يكن ملكاء مستظهرا له من 
الصحاح السابقة وعبارة النافع”" ونحوها من عبائر الجماعة, 
قال: «(ومنهم الصدوق“) والشيخ!" وجملة ممن تبعه(١)‏ والشهيد فصو 
)١(‏ فتح العزيز: صلاة المسافر ج 4 ص 484 . 
(1) انظر ‏ إضافةإلى بعض مامد - وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب صلا ةالمسافرح "ج/ص 4517. 
() قال فيه: «فلو عزم مسافة وله في أثنائها منزل قد استوطنه ستة 556 أتوٌ» المختصر 
النافع: صلاة المسافر ص 6١‏ . 
(؟) قال: «... إلا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر. فإن كان كذلك أتمّ متتى 
دخلها» من لا يحضره الفقيه: ذيل ح ١1ج‏ اص .8١‏ 


(0) النهاية: الصلاة في السفر ص .١١55‏ وقد مرٌ نقل عبارتها في الهوامش السابقة . 
(1) كابن حمزة في الوسيلة: أحكام صلاة السفر ص ٠١5‏ . 


المزاة الواطن ص بت ير 111 


اللمعة'”»7. بل صرّح ضاي درول وحه لنا ذ كرومهمى افا و العلك 
كما صرّح به من متأخَري المتآخّرين جماعة)»27. 

لكن قال بعد ذلك: «إنْه يمكن الاعتذار لهم بأن ن اعتبارهم الملكيّة 
نّما هو بناءً على اكتفائهم في الوطن القاطع بما حصل به الاستيطان ستّة 
أشهر ولو مرّة من دون ن اشتراط الفعليّة » حتى لو هجر بحيث لم يصدق 
عليه الوطنيّة عرفاً لزمه التمام بمجرّد الوصول إليه ؛ ولذا اشترطوا دواء 
الملك أيضاً إيقاء لعلاقة الوطنية ليشبه الوطن الأصلي الذي لا خلاقا 
فتوى ونضّاً في انقطاع السفر به مطلقاً ولو لم يكن له فيه ملك ولا منزل 
مخصوص. 

وعلى هذا فلا ريب في اعتباره ؛ لعدم دليل على كفاية مجرّد 
الاستيطان سنّة أشهر مع عدم فعليّته ودوامه أصلاً» إذ النصوص الدالة 
عليه ظاهرها اعتبار فعليّته , فلم يبق إلا الإجماع المحكي والفتاوى , 
وهما مختصّان بصورة وجود الملك ودوامه . فعلى تقدير العمل بها 
حي خصص الحكر بها 

مرق إلى للك توي الجهرا بالبلك: تغاة اليلد ارالسادين 
دن حاف عا الدواء معرين عن مده اقدراط الضلك فيدم 
وإن اختلفوا في اعتبار الاستيطان سنّة أشهر فيه كالملحق به كما عليه 
الشهيد في الذكرى!» وجملة ممّن تأخّر عنه" أو العدم كما عليه 


.77١ ص‎ ١ اللمعة الدمشقية: صلاة المسافر ج‎ )١( 

. 1١8 - 5١7 رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١( 

(') المصدر السابق: ص 8٠١غ‏ - 8١9‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 5017 . 

(0) كالشهيد الثاني 5 روض الجنان: صلاة السفر ص 287 وسبطه 2 مدارك الاحكام: 
شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 440 . 


الناضل 000 والوطى المستوطق فيه المدة المدوبورة على الدواة اد 
أفراده » فلا يعتبر فيه عندهم الملكيّة كما عرفته. 

ويتحصّل مما ذكرنا: أنه لااإشكال ولا خلاف في عدم اعتبار الملك 

في الوطن المستوطن فيه المدّة المزبورة كل سنة , ولا في اعتباره في 
المتعوظ قي كلك لهذ مرّة » وإنما الخلاف والإشكال في كون مثل 
الوطن الأخير ولو مع الملك قاطعاً, والأقوى فيه العدم كما تقدّم, 
ويؤول إلى إنكار الوطن الشرعي وانحصاره في العرفي » وهو قسمان: 
أصلى نشأ فيه أو اتّخذه » وطارىٌ يعتبر في قطعه السفر فعليّة الاستيطان 
فيه سنّة أشهر بمقتضى الصحيحة المتقدّمة»”" انتهى. 

وقد يدفع الأوّل: بظهور اللام في الملكيّة » خصوصاً في الموّق 
المزبور» بل وغيره من الصحاح السابقة التي كادت تكون صريحة في 
ذلك ؛ وخصوصاً بعد الانجبار بالإجماع المحكي المعتضد بالفتاوى 

نصّاً وظاهراً حتّى بعض من نسب إلبهم عدم اعتبار الملك كالنافع 
وغيره؛ لتميرهم أيض ابلا الظاهر مد الملكية , ولانافيه الإضافة إ 
لم نقل بظهورها أيضاً في الملك ؛ إذ كفاية الملابسة في الجملة فيها لا 
تقتضي الانسياق إلى الذهن منها عند الاطلاق. 

والثاني ميمه نسي اأهري ني 3لاادها در]لا ترييا لعي الور 
في إرادة اثّفاق الإقامة فيه سنّة أشهر , أو في إرادة رفع ما يظهر من لفظ 
الاستبطان في غيره من النصوص من الدوام بأَنٌّ الذي يكفي في الإتمام 


)١(‏ نهاية الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ؟ ص 1378 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج] 
ص 597. 
(؟) رياض المسائل: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص .15٠١ 4١1‏ 


المراة لوطع يج تت ا أ تي 111 


استيطان السنّة » أو في غير ذلك _بأنه يجب الخروج عن ظاهره 
وإراقة إقامةستة اشهوو زمه عنم أو الأعر ان عقب لفينة الى :ذلك 
أى الاججمرار: 

للإجماعين المعتضدين بالفتاوى وبصدر صحيح ابسن اسع خلف 
المتقدّم"» ولا ينافيه ذيله ؛ لأنّ «لم» لنفي المضارع فيما مضى من 
الازمنة. 

ولصحيح الحلبي"'"إذا قرىٌ «توطّنه» فيه بصيغة الماضي. 

ولأنّه لو ريد من الصحيح المزبور التجدد والفعليّة فى كل سنة لم 
يكن جهة لاعتبار الملك ؛ لما عرفت من أنه لا خلاف صريح في عدم 
اعتبار الملكيّة حينئذٍ الظاهرة من اللام فيه » بل ولا الاختصاصيّة » بل 
ولا جهة للتقييد بالسنّة أشهر في كل سنة ؛ إذ مآله -كما اعترف به في 
الرياضى الاك إلى الوطن الفرف » ومن الواضح عدم اعتبار ذلك فيه عرفا. 

بل لا دلالة في الصحيح المزبور عليه أيضا؛ ؛ إذ أقصاه تكرير ذلك 
وتجدّده ولو في السنتين أو في السنين , بل لا خلاف فيه من غير ظاهر 
المحكي عن الصدوق*“ والفاضل في الرياض“» نعم اختلف في اعتبار 
إقامة السئّة أشهر فيه فى ابتداء السكنى وأنّ الوطنيّة تتحقّق بعدها, 
وعدم اعتبار ذلك » بل عرفت أَنّ الأقوى الثانى. 

ويدفع الثالث:بأنّه لاداعي إلى حمله على التقيّة بعد تقييده بصحيح 


.1١095- 2١8 تقدّما فى ص‎ )١و‎ ١( 

شنم ذلك افى خباره المنتولة قريباً . 

)غ0( تقدم نقل عبارته في الهوامش السابقة . 

(0) رياض المسائل: شرائط صلاة السفر ج 4 ص 4١7‏ . 


ابم 7 عي عبج يج تقو أن الكلوم م 2 3) 


السنّة » ودعوى"" أن الصحيح المزبور كالصريح في عدم اعتبار الملك 
-وإلا لعطفه على الإقامة ‏ ممنوعة. بل عرفت أنّ اللام فيه كالصريحة 
فى اعتبار الملك . 

نعم قد يدّعى ظهوره في عدم كفاية هذا الملك في التمام» بل لابدَ 
من أن يكون منزلاً وقد استوطنه لا غيره. 

اللّهم إلا أن يدّعى إخراجه مخرج الغالب كغيره من النصوص » مع 
احتمال الجمع بينهما بالعمل بهما معاً؛ تحكيماً لمنطوق الموئّق على 
مفهوم الصحيح خاصّة , وإلا فلا دلالة في غيره بحيث ينافي الموق 
الموونوو على اد هذا المفهوم ‏ بعد تسليم حجّيته » أو في خصوص 
المقام لكونه مذكوراً في مقام البيان فهو كالقيد 0 

ودعوى أنه لا دلالة في الموتنّق على اعتبار الملكيّة كي ينافي 
الصحيح _بناءً على عدم ظهوره في الملكّة ‏ يدفعها: أنه لا ريب في 
ظهور قوله حك فيه: «ولو لم يكن له إل نخلة واحدة» فى أنّ ذلك غاية ما 
يكتفى فيه في التمام مع الاستيطان سنّة أشهر , كما هو قضييّة الجمع بين 
المونّق والصحيح , فينافيه حينئزٍ عدم اعتبار الملكيّة أصلاً. 

لكنّ الإنصاف أن الإتمام فى القرية التى لا منزل مملوك له فيها 
واستوطنة سه أشهر بل كان له نغلة أو تحر ها »وان كان مالك الأرض 
المقرويةنفها لقعا حاف ضّة » إلا أنها لم تكن له منزلاً ا رت 
إشكال , فالاحتياط لا ينبغي تركه في ذلك » وهو أمر آخر غير ما ذكره 
المعترض. ١‏ 


. 418 كما في رياض المسائل: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 


اران لوط يآ ا تآ تت يا 1117 


ومن ذلك كلّه ظهر لك ما في الرياضء وأَنّهِ محل للنظر من وجوه 
خصوصاً ما يفهم من التدبّر في مجموع كلامه من جعله النزاع في اعتبار 
الملك وعدمه في الوطن المستوطن فعلاً المدّة المزبورة » حتّى نسب”" 
الأوّل للفاضلين ومن تأخَّر عنهما ء والثاني إلى الصدوق والشيخ وجملة 
ممّن تبعه والشهيد في اللمعة وظاهر عبارة النافع ونحوها من عبائر 
الجماعة: 

وهو واضح الفساد كما اعترف به في ذيل كلامه » كوضوح منع ما 
فهمه من نحو عبارة النافع من إرادة استيطان المدّة فعلاً, بل ظاهرها - 
كتورندا مو هنا زات ال نات كنا ذه اقطان المد ةده 

واحتمال تنزيل هذه العبارات على إرادة الاستيطان مدّة العمر ‏ 
لكن يشترط في صيرورته وطناً بذلك مضي السنّة ؛ فيكون بحثاً في 
المسألة السابقة مقطوع بفساده. 

نعم اعتبار الملك في المستوطن فعلاً المدّة المزبورة في كل سنة 
ظاهر الصدوق'" خاصّة أو هو مع بعض الأصحاب”"؛ ولذا نسبه بعض 
علماء العصر“ إلى الشذوذ. 

فالتحقيق حينئذٍ المستفاد من ملاحظة الجمع بين مجموع النصوص 
المعتضدة بالإجماعين والفتاوى: إثبات الوطن 07 مع الع رفي » 


تدم قل عبار مع مصدرها قا" 
مفاتيح الشرائع: : الصلاة / مفتاح 3 ١ص‏ 0؟-55. 
(؟) لعله سمعة من بعضن مشايخه في درسة : 


د .د د سس هه يببسب جواهر الكلام (ج )١4‏ 


لك الأحوط الاقتصار فيه على ملك المنزل الذي استوطن سنّة أشهر 
ولو مرّة. 

بل الأحوط الاقتصار.فيه على الملك المزبور الذي قصد فيه 
الامفهلان هذ العم ولي ققد نينة ا قن يهدهالنتة ال ا تدهدل عه 
إلى غيره » لا الذي قصد من أوّل الأمر الجلوس فيه سمّة أشهر ولو لغرض 
53 تجارة 3 نحوهما ؛ إذ ظاهر لفظ «الاستيطان» و«السكنى» ونحوهما ظ 
فى المكترة الشابقة :ةلله لذ الخرادمتهها المكت فيه ستة اشهر يدل 
عد ع ديشانا إلى الأدلة السالقة ب الاستصحات: 

وإن لم أجد أحداً صرّح بذلك, بل ظاهر جعل السئّة ظرفاً 
ل«استوطن» في الصحيح والفتاوى خلافه , إلا أن الجميع لا يأبى 
الحمل على ما ذكرناء بل يظهر من الأستاذ في بغية الطالب”" أن محل 
الإراع ين الأضحا بش :ذلك. 1 

وحينئذٍ لا يكون هذا وطناً شرعيّاً بل هو عرفيء إلا أنّ الشارع 
أجرى”"الأحكام عليه وإن أعر ض عنه واستوطن غيره ؛ إذ لعل القاطع 
عنده للسفر ما يشمل ما كان وطناء بخلانه على الأَوّل ؛ فإنّه يكون 
اصطلاحاً من الشارع على الوطن أو ما يقرب من الاصطلاح , وهو لا 
يخلو من بعد في الجملة كما هو واضح. 

بل من ذلك يظهر أيضاً وجه اعتبار مضيّ السنّة أشهر في وطنيّة ما 
انَخذ في غير الملك ولم يعدل عنه ؛ لإمكان دعوى ظهور أنّ اعتبار 
السنّة في إجراء حكم الوطنيّة على الملك المعدول عنه إلى غيره ليبس 


. مخطوطته غير متوفرة بأيدينا‎ )١( 


البرااة الوط ع حي ا ات و ل 1 


إلا لتحقّق الوطنيّة التى يراد استصحاب حكمها وإن أعرض عنها , 
تبسر جيه مضتها فى اعراء الأخكتا وى عي السعد را ده 
لتساويهما بالنسبة إلى ذلك. 

وإن كان الأقوى في النظر منعها على مدّعيها ؛ لتحقّق الوطنيّة عرفاً 
بدون مضيّها » فتكون حينئذٍ هي قوظا شرعةا ف جريان الأحكام على 
الأول » لا لتحقّق معنى الوطنيّة. 

وكيف كان فصريح العبارة كغيرها'" عدم اعتبار التوالي في السنّة ؛ 
نعم يجب إقامتها ولو متفرّقة على وجه الصلاة تماماً بنيّة الإقامة كما 
صرّح به في المسالك'' والروضة'". 

لكن قد يشكل: بانصراف التوالي من الإطلاق وما ماثله من 
الفتاوى »كما قيل في أمثاله من أقلّ الحيض وغيره » خصوصاً مع إمكان 
دعوى ظهور لفظ «الاستيطان» فى ذلك. 

وبأنّ قضيّة الإطلاق _بناء على عدم انسياق التوالى منه الاكتفاء 
بإقامتها مطلقاً وإن كان بعضها على وجه القصرء ولو 01 فلا يعتبر 
الإتمام بنيّة الإقامة» بل يكفي فيه ما يحصل بالتردّد ثلاثين يوماًء أو 
بسبب نيّة الإقامة التي عدل عنها بعد الصلاة تماماً, كما صرّح بهما 

(0) 


)١(‏ كقواعد الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ١‏ ص 50. والموجز الحاوي (الرسائل العشر): 
الصلاة / القصر والاتمام ص ٠١١‏ . 

.747” ص‎ ١ مسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج‎ )1١( 

(*) الروضة البهية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 577 . 

(؛) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج ”اص 71/7/3071 . 


ل يس ل 7ت سسممممس تح جو اهن الكلام (142) 

0ك نال انيه ناكا ها رهسن الك من جه 
الا كر السو ل رشي الحا د اا 
كا هيدا بل الأقوى قلقه. 

ولا ريب في أنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار التوالي » وإن لم 
اجد احدا صرح به. 

لكن قال المقدّس البغدادي بعد أن اختار عدم اعتباره: «إِنّه لا 
يتجاوز في المتفرّقة إلى مادون شهر »ء وبالجملة: ينبغي أن يراعى 
الصدق عرفاًء ولاريب أنه إذا قصد إقامة السنّة وكان يخرج في الأثناء 
إلى مسافة مؤلفة من الذهاب والياب في يوم واحد وهو على عزمه لم 
بُعرض يصدق عليه أنه أقام السئّة عر فا»”" انتهى. 

وللنظر فيه مجال ؛ إذ من الواضح الفرق بين التسامح العرفي 
والصدق , على أنّ قضيّة إطلاق القائل بكفاية المتفرّقة عدم اعتبار 
ذلك » بل ولا اعتبار قصد التوطن هذه المدّة» بل يكفى اتّفاق وقوعه منه 
ولو تدريجاً اللهم إلا أن يدّعى ظهور لفظ الاستيطان في ذلك , فتأمّل. 

نعم لا يعتبر استيطانها قبل الملك أو بعد زواله ؛ يون ادل 5-5 
تان قرام النلك كما عو رد دس والحيه مين لحان ليرا 
الاستيطان هذه المدّة وهو مالك. 

ولو زال ملكه الذي كان مقارناً للاستيطان لكن قبل زواله أو عنده 
)١(‏ لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 


(؟) كالشهيد في الذكرى: شروط القصر ص 107, والسيد السند في مدارك الاحكام: شرائط 
صلاة المسافر ج 4 ص 44 . 


اعتبار كون العفو جانها فن الف م ا 8/١‏ 
وبخل ملكه تق 12" اخر غيرة من تلزال أو تغموةبزقاء عن الاكتفا يه 
فالظاهر احتتياج الإتماء إلى عداو الا معطا و4 عدم مادق اسيحيط د 
الملك سئّة أشهر . وعدم صدق دوام الملك الذي اشترطناه في تأثير 
الاستيطان تلك المدّة القصر ؛ لظهوره في شخص المملوك لا النوع 
أو العنت: 

ومن هنا قال فى المسالك: «ولو نعددت المواطن كفى استيطان 
الأول منها مادام على ملكه » فلو خرج اعتبر استيطان غيره»”"؛ ومراده 
من التعدّد التجدّد بقرينة لفظ «الأوّل» فى كلامه » لكن حكى" عن 
الذكرى'“ أنه يظهر منها الاكتفاء بالأوّل وإن خرج. 

وفي ندراج الاستيطان المدّة تبعاً-كالزوجة المستوطنة في ملكها 
لوقه يجيا دوجها نه افر اهيلا للن بل ينبغي القطع به فيمن لا 
ولاية عليه شرعيّة كالخادم الحرّ ؛ للاندراج في إطلاق الأدلّة التي 0 لا 
بتفاوت فيه اختلاف دواعي الاستيطان. 


رم 0 
كان كسية الإسلام, و مندويً كزيارة 1 4 والأئقة لك , ! 


. كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: ملك شيءٍ‎ )١( 

. 747 ص‎ ١ مسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )”( 

(5) تقدم المصدر قريباً . 

)060( الأولى: «الذي» أو أبدال «فيه» الاتية ب «فيها» . 





1 جواهر الكلام (ج )١4‏ 
مباحاً كالأسفار للمتاجر'"» أو مكروهاً كبعض الأسفار لها أيضاً؛ 
فإنّه لاريب في القصر حينئزٍ نصّاً وفتوى. 


ولو كان» السفر ( معصية لم يقصّر. كاتباع الجائر وصيد 
اللهو » بلاخلاف معتد به اه فيه" , بل هو مجمع عليه 6 
وقد مم هن “كا لشموضى: 

ففى الصحيح عن حمّاد'" بن مروان قال: «سمعت الصادق َيه 
قولس ساف فشر افر إل أن يكون سفره إلى صيد » أو في 
معصية الله وسو ا لعن بعصي الله (عرّوجل) ٠‏ أو في لبن ف ث1 اد 
سعاية ضرر على قوم مسلمين»!". 

والمو دعق عبيل تق :زرارة: : «سألت أبا عبداش افلا عن الرجل 
يحرج إلى الصيد أبقصّر أم يتم؟ قال: يتم ؛ لأنه ا بمسير حق)»".. 


. في نسخة المدارك: للمتاجرين‎ )١( 

. 77 وكفاية الاحكام: صلاة السفر ص‎ ٠1 كما فى ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص‎ )١1( 

(6) قال :بذلكة الخ فى النهاية: الضلاة فى انض كن 159..وابن البداج فى المهدّب» ضاة 
السفر ج ١‏ ص .,٠١١‏ وابن حمزة في الوسيلة: أحكام صلاة السفر ص .٠١8‏ وابن ادريس 
فيالسرائر: صلاةالمسافر ج ١‏ ص 371 والعلامة فيالقواعد: شرائط صلاةالسفر ج١‏ ص .5١0‏ 

(؛) نقل الاجماع في تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج ؛ ص 556. ومجمع الفائدة 
والبرهان: صلاةالسفر ج "' ص 1/7 ورياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص .475١‏ 

)0( في الكافي: «محمد» وفي التهذيب والوسائل: «عمّار» . 

() الكافي: الصيام / باب من لا يجب له الافطار والتقصير في السفر ح ” ج 4 ص 155,. 
تهذيب الأحكام: الصيام / باب لاه ح ١6‏ ج 4 ص ,5١1‏ وسائل الشيعة: 0 من أيوات 
صلاة المسافر ح 7ج 8 ص 76 . 

(0) الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح 8 ج ؟ ص 458. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 31 الصلاة في السفر ح 47 ج ا ص 5١7‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة 
المسافر ح 4 ج 8 ص 474 . 


اعتيار كون السفر سائغاً في التقصير سس 8ع 


إلى غير ذلك من النصوص التي سيمرٌ عليك بعضها إن شاء الله. 

على أنّ مشروعيّة القصر للإرفاق بالمسافر والإكرام له ء كما يومئْ 
اليه مرسئل اين أبن غمير" اهن الضادق قل الآتى إن شاء ال.وسا: 
يستأهلهما العاصى بسفره قطعاً. 

والأافرق:قى المتفاد.من التصوض .ومغافك:الاجيما عانه بالنيى 
يشهد لها ظاهر الفتاوى بين العصيان بنفس السفر ؛ كالفرار من 
الزحف ء وإباق العبد » وهرب المديون مع القدرة على الأداء » والزوجة 
للنشوزء بناءً على حرمة المذكورات بالخصوص عليهم » لا من جهة 
وجوب ما ينافيها عليهم. 

وبين العصيان في السفر لغايته » ضمٌ إليها طاعة أو لاء اللّهم إلا أن 
يكون المقصد الأصلى الذي ينسب السفر له الطاعة ؛ مع احتمال 
اللاكقاء يمطاق عن المعضية نان ان رحن كرون كدان | تكبا ل 
وبالجملة: فالمراد تحريم السفر لغايته » كالسفر لقطع الطريق » أو لنيل 
المظالم من السلطان... ونحو ذلك ممّا هو مصرّح به في النصوص , بل لا 
تعرّض فيها على الظاهر لغيره. 

فالمناقشة حينئذٍ فى ذلك بأنّ مقدّمة المحرّم غير محرّمة فلا يعد 
السفر الذي غايته المعصية حينئذٍ محرّماً-ضعيفة جداًء بل هى اجتهاد 
في مقابلة النصّ بل النصوص ؛إذ_مع إمكان منع عدم الحرمة » وتخرج 
هذه النصوص شاهدا عليه يدفعها: أنّ الإتمام معلّق على كون السفر 
)١(‏ المرسل هو «عمران القمي» على نسخة الكافي. و«عمران بن محمد» على نسختي 

التهذيب والوسائل. ويأتي الخبر في ص 47١‏ . 


2 ا ا ا ا ال 1011 1 1 11 الكلام (ج غ١)‏ 


للمعصية سواء كان هو معصية أو لا كما هو واضح. 

اغا اذا كان المفضية فى للش الكونة هيدا الواجب المطكق ديفا 
عاق اللتضاء الأفر يد النيى عند فقيل "١١‏ يمسا واتةاللسنا بين : لطلاق 
داقن الاجداعانه والضعي والعليل لاقن . 

وإشعارٍ المرسل به: «لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل 
حوة»". وخبر أبن بكير: «سألت أبا عبدالله لق عن الرجل يتصيّد اليوء 
واليومين والثلاثة أيقصّر الصلاة؟ قال: لا, إلا أن يشيّع الرجل أخاه 
فىالدين » وإن التصيّد مسير باطل لا يقصّر الصلاة فيه...»!" الحديث. 

وأولويّته من الإتمام فى سفر الصيد , وإمكان دعوى القطع 
بالعسارا ونه ومين الا ولي 

وقيل كما مال إليه في م وتبعه المقدس البغدادى! ‏ 
باقتضائه الترخّص ء بل قد يظهر من أَوَّلهما ذلك في القسم الأُوّل من 
الشبمة الما كن عي ظهور الأدلة في الثاني منهما خاصّة حتّى 
الصحيح السابق ؛ إذ صدره وإن ع كا.: ن يمكن دعوى ظهوره في العم لكنّ 
ذيله كالصريح في إرادة الثاني خاصّة , فيبقى الأُوّل حينئذٍ منهما -فضلا 


ا ار 0 
ا الفقيه: 5 وجوب التقصير : 9 0 0 03 00 
باب / من أبواب صلاة المسافر ح ١ج‏ مص ١ل‏ 2. 

,0 الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح اج اص /371 غم تهدذ يب الأحكام: الصلاة / 
باب ؟؟ الصلاة في السفر ح 460 ج ‏ ص 7 ,5١‏ وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة 

(؛) روض الجنان: صلاة السفر ص 788. 

(0) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 


اعتبار كون السفر سائغا فى التقصير  -‏ سس 7# 


عمّا نحن فيه على مقتضى أدلّة وجوب القصر على المسافر ؛ ضرورة 
مدقه عاية وان كامهاضيا. 

ولا ريب في ضعفه بالنسبة إلى هذا القسم ؛ للقطع بإرادته من 
التعاوى ومعاقد اد ماع ا كلى جر يدك لصيل ال جما علد 
بل هو مندرج في بعض النصوص أيضا ‏ بل هو مستفاد منها جميعها ولو 
بالأولويّة أو المساواة لما فيها المقطوع بهما. 

نعم هو لا يخلو من وجه بالنسبة إلى القسم الأخير ؛ لإمكان دعوى 
عدم صدق السفر في معصية الله عليه عرفا »أوانسياق غيره منه » ولا 
كونه ليس بحقّ ؛ إذ المراد به ما قابل الباطل , لا المعصية , كالسفر لصيد 
اللهو لا للقوت ونحوهء خصوص ا على ماستسمعه من عدم المعصية في 
سفر صيد اللهو وإن أوجبنا التمام فيه للدليل على أحد الوجهين » ولا 
ريب أن السفر للتجارة -فضلاً عن الحجّ والزيارة -ليس بباطل بهذا 
المعنى » وإن كان محرّما لاستلزامه ترك الواجب الفوري بناءً على 
اقتضائه ذلك , ولاستلزامه وجوب الإتمام على سائر الناس إلا 
الأوحدي ؛ لاستلزام سفرهم غالباً لترك واجب من الواجبات» لا أقل 
من ترك تعلّم العلم الواجب ونحوه. 

مع أنّ الأقوى خلافه ؛ إذ هو إن لم يندرج في منطوق النصوص - 
ولم يقطع بمساواته لما اشتملت عليه ؛ من حيث انسياق كون المعصية 
سبب ذلك فهو مندرج في الفتاوى ومعاقد الإجماعات التي هي 
كالصريحة فى دوران الترخص وعدمه على إباحة السفر بالمعنى الاعمّ 
وعدمهاء ومن المعلوم أَنّهِ بناءً على النهي عن الضدٌ يثبت عدم اندراج 
مئل هذا السفر في السائغ المباح » واندراجُهُ في غير السائُغ. 


لكن يسهّل الخطب أن التحقيق عندنا أن النهي عن الأضداد تبعيّ 
كوجوب المقدّمات », على وجدٍ لا يندرج في الادلة هنا من النصوص 
ومعاقد الإجماعات وغيرها . كما أفرغنا البحث فيه في محلّه. 

ثمّ من المعلوم أَنّ المدار على كون السفر سفر معصية, لا على مطلق 
حصول المعصية حال السفرء فشرب الخمر حينئذٍ وفعل الزنا ونحوهما 
حاله لا تقدح في الترخص ؛ لإطلاق الأدلة من غير معارض . ضرورة 
عدم تأديته إلى حرمة السفر نفسه. 

أمّا لو فرض كونه كذلك , كركوب دابّة مغصوبة » بل مطلق التصرّف 
بمغصوب بنفس السفر ؛ حتّى نعل الدابّة أو رحلها وبالجملة: ما يودي 
إلى حرمة نفس قطع المسافة _قدح فيه لا ما إذا لم يود إلى ذلك وإن 
كان هو محرّماً في نفسه. 

بل حتّى لوكان : معد شيء مغصوب إلا أنه لم يتصرّف فيه بنفس قطع 
المسافة , كما لو كان معه متاع مغصوب أو دابّة مغصوبة جعلهما عند 
غيره من رفقائه في الطريق أو نحو ذلك كل كد #فالد قد د 
الفرق في بعض المقامات بين المقارن للقطع , وبين ما يكون مقدّمة 
9 ؛ أو القطع مقدّمة له وقد علمت أنّ المدار على اقتضائه حرمة 

شخص القطع. 

نم لا فرق في سفر المعصية بين الابتداء والاستدامة , فلو كان ابتداء 
سفره طاعة فقصد به المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه قطعاً وإن كان قد 
قطع مسافات » كما أنه يترخّص لو عدل عن سفر المعصية في الأثناء 
إلى قصد الطاعة لكن يعتبر في هذا بقاء مسافة ؛ إذ لا عبرة بما مضى 
كلها وإع كيدا ور المنا ف لققده الشرطل. 


اعفان كو اللنقر انها قن اللققي ‏ _ ت ي ‏ ت /101 


نعم صرّح بعضهم'" هنا بالاكتفاء ها الاق ملايشي من النقدمة 
سعد العؤول ان الا هومن الغوره بز نت الاق ع 0 

وكأنّه منافٍ لما ذكروه في نظائره -كغير قاصد المسافة ابتداع””" 
ونحوه ل ل ل ل ن كان هو في 
نفسه مسافة , بل جعلوا للرجوع حكماً مستقلاً عمّا بقي من الذهاب بلا 
فرق بين قصد الرجوع ليومه وغير : 

والفرق بين المقامين مشكل » ولعله لذا لم يعتبر الضمّ المزبور هنا 

في الروضة!“ أيضاً. اللّهم إلا أن يقال: إِنّ مقتضى الضوابط الضمّ في 
المذافين 5 على مدا ردافي اعغان الرجوع التومه وده شرع عنها 
في غير المقام بالدليل » وبقى هو على مقتضاها. 

وعلى كل حال فلا إشكال : في الترخّص بعوده إلى محلّه عن سفر 
البعصية ١‏ دي كون تضنبيه السسفة اه 

ولو عاد إلى الطاعة بعد قصده المعصية فى الأثناء وضربه فى 
الأرظ ءافش صا مايق [ذ لكان قاميرا عن الممافة إإورها مسى + 
مسافة كان بنفسه أو بتلفيقه مع الباقي -وطرح المتخلّل بينهما من 
المضاحب لقضد المعصية وغدمة قولا5 141 يتشان: 


)١(‏ كالطباطبائي في رياض المسائل: شروط صلاة #المك ترج ص51 

(1) لم نجده في الكتب المطبوعة والمخطوطة المتوفرة اأبأيقينا: 

3( تقدم ذكر المصادر عند التعرض لذلك الفرع . 

(4) الروضة البهية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 774. 

(8) اخعان الأول ضريها فن كرض النيعة مشروظ: اللاطو نض 07 واسعكودة قن داك 
الأحكاة» شرائط تصلةة السنائر بج هن 1117210417 واشفه فى اذخيرة البعاذضلدة 
السفر ض -1*95. 3 


0117 ز 101 1[ [ 1 اا 00000 الكلام (ج )١‏ 
من أنّ المعصية مانع من الترخّص وقد زالت» وأنّ أقصى ما دل عليه 
الدليل كون المعصية تقطع الترخص وتبطله لا المسافة , وليس كل ما 
ع ري 
الصيد ع 00100 أ فاذا رجع 
نينا فتن "انغصوها إن ارين الجا افيه الكنا يهن الطاعة والخروج 
عنها المعصية, لا الجادّة الأرضيّة ؛ لعدم الفائدة , إذ الصيد إن كان حلالا 
استمرٌ على التقصير وإن خرج عن الجادة , وإن كان حراما لم يقصّر وإن 
كان عليها. 
وفك د ظادةة ن حكم ما قطعه من المسافة أو بعضها بالعصيان في 
الأثناء ؛ لاشتراط الإباحة في السفر ابتداءً واستدامة , فلا تصلح حينئز 
لإثبات الترخّص بعد الرجوح إلى الطاعة لا منضمة ولا مستقلّة لو فرض 
و وا ود 
لقطاع المسافة 
ولا جاير أض البح قد بل ودلا مسرا فسّر بما سمعت» أو 
بان فق الم ركنم سه للصيد وإِنْما بدا له في الأثناء قر مضو افعد ل حزة 


- واختار الثاني في قواعد الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ١١ص‏ 6 ورياض المسائل: 
شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 174 . 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 15 الصلاة في السفر ح 07 ج ”اص 5١8‏ الاستيصار: 
الصلاة / باب 118 ح /اج ١‏ ص 1177. وسائل الشيعة: باب 4 من أبواب صلاة المسافر ح 1 
ج 4 ص ٠/ة.‏ 


اعتبار كون السفر سائغاً فى التفصير سس لقاع 


الطريق للصيد لهواً وأدركه وقت الصلاة أتمّ » فإذا عاد إلى الطريق ر 
إلى القصر ؛ إذ لا يلائمه قولهءة فى صدره: «صاحب الصيد» , وإن كان 
يشهد له المحكي من عبارة الصدوق7". 

لا أقلّ من حصول الشكٌ فى اندراج مثل هذه المسافة في الأدلة 
لذلك كلّه » والأصل في الصلاة التمام , والأحوط الجمع. 

وإنكان قد يقوى في النظر الاوّل »كما تقدم نظيره في الشرط الثاني. 

بل ينبغي القطع بالترخص لو قصد المعصية في الأثناء ولمّا يضرب 
فى الأرض ثدّ عاد إلى الطاعة » بل يمكن دعوى عدم تأثير ذلك القصد 
في بقاء الترخّص الْأُوّل إذا لم يضرب في الأرض ء فلا يتم حينئذٍ بمجرّد 
قصد العصبا” ن فيما بقي من سفره مع فرض مكثه في محل عروض هذا 
القصد ء فتأمّل. 

ثم إن ظاهر المتن كصريح غيره”" كون التمام في السفر لصيد اللهو 
لأنْه معصية » فهو حينئذٍ من السفر للمعصية. 

ولعلّه لأنّ الصيد من الملاهي كما هو صريح خبر زرارة عن 
الباقرهةٍ : «سألته عمّن يخرج بأهله" بالصقور والبزاة والكلاب يتنرّه 
الليلة والليلتين والثلاثة» هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر؟ قال: إِنّما 
خرج في لهو لا يقصّرء قلت: الرجل يشيّع اخاه اليوم واليومين في شهر 


)١(‏ قال: «ولو أن مسافراً مدّن يجب عليه التقصير مال عن طريقه الى صيدٍ لوجب عليه التمام 
لطلب الصيد. فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير» من لا يحضره 
الفقيه: باب الصلاة في السفر ذيل ح ١7١17‏ ج ١‏ ص 107. 

"77 ص‎ ١ والسرائر: صلاة المسافر ج‎ ,١15١ ص‎ ١ كالمبسوط: صلاة المسافر ج‎ )١( 
. 1١ والجامع للشرائع: صلاة السفر ص‎ 

(؟) في المصدر: من [عن] أهله . 


راتت جواهر الكلام (ج )١‏ 


رمضانء قال: يفطر ويقصّرء فإن ذلك حقّ عليه»١",‏ فيندرج فيما دل 
يقصّر الصلاة فيه...)(". 

وفي خب رعبيد بن زرارة عنه عليّاة أنضاأ: « يتح لأنّه ليس بمسيرحقٌ»١".‏ 

ومرسل ابن أبي عمير!“ عنهكُةٍ أيضا: «قلت له: الرجل يخرج إلى 
الصيد مسيرة يوم أويومين أو ثلاثة » يقصّر أو يتم؟ فقال: إن خرج لقوته 
وقوت عياله فليفطر وليقصّرء وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة»!0. 

وخبر حمّاد عن ابي عبداللّه ليةٍ في قول الله تعالى: «فمن اضطرٌ غير 
باع ولا عاد»”' قال: «الباغى باغى الصيد , والعادى السارق» وليس 
لهمًا أن يأكلا الميتة إذا اضطرًا إليهاء هي حرام عليهما ‏ ليس هي عليهما 
كما هي على المسلمين » وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة»”". 


() تهذيبالأحكام: الصلاة/باب 7الصلاةفي السفر ح5 4ج "اص18؟. وأورد صدره في وسائل 

)1 تعدم 2 صن 2 21 

)ع المرسل هو «عمران القَمّي» على نسخه الكافي. و «عمراأن بن محمد» على نسختى 
اهدب والوسائل . 

)0( الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح 2 "ا ص 4738., تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 55 الصلاة في السفر ح “1غ رج "ا ص .,5١7‏ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة 

. ١1/7 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح 7 ج 7 ص 458. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 37 الصلاة في السفر ح مج ص ١7‏ وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صلاة 


تيار كون ال اننا ف ال 11 


إلى غير ذلك ممّا يدل عليه من النصو ص'" المعتضدة بالفتاوى التي 
د اعيعاةنا نوا ذلك: 

أل ل مسعوضحة البقلاين اللغدا د يعد أن سكاع الاين ذا 
والفهيدين 1" وغيرف كيل قالننزوها سكا فالاتفك فنىجمواز 
الضيد انرز عرولا بترتي يخلاك النزة فى العبياطن او ارياضي 
والأوة ‏ العطرة التي اللسررقي افر ار للد انفكا وحور ؟) 

نعم اللعب نه ذا اله واللغب الميحظورءالالعرةهبالتفد ع فى الجنان 
والخضر والبساتين» بل في الصحاح"'" والقاموس'" وشمس العلوم'" 
وغيرها!"": أ نَّاللهوهو اللعب »وفي المصباح المنير''"عن الطر طونس 9" 


. 057 انظر مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة المسافر ج 1 ص‎ )١( 

5 والمعتبر: شروط صلاة المسافر ج‎ .0١ المصنف في المختصر النافع: صلاة المسافر ص‎ )١( 
والتذكرة: شرائط صلاة‎ ٠5١ ص‎ ١ والعلامة في القواعد: شرائط صلاة السفر ج‎ ,4!7١ ص‎ 
.59060 السفر ج ؛ ص‎ 

() الأول في الدروس: صلاة المسافر ج ١‏ ص ,5٠١‏ والبيان: شروط القصر ص 577 والثاني 
في روض الجنان: صلاة السفر ص /78. 

(؛) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ؟5١.‏ والكركي في 
الجعفرية (رسائل الكركي): في القصر ج 1 

(6) الغياض: جمع غيضة: وهي الاجمة. وهي مغيض ماء يجتمع فرنست.فية الشتحر: الصحاح: 
جاص ٠١97‏ (غيض) . 

(1) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ بدل «منه ذاك»: من ذلك . 

(0) الصحاح: ج 1 ص 5587 (لها) . 

(8) القاموس المحيط: ج ؛ ص 5888 (لها) . 

(9) نسخته المطبوعة ناقصة . 

. (لها)‎ 78١ كالنهاية (لابن الأثير): ج ؛ ص‎ )٠١( 

. المصباح المنير: ص 005 (لهو)‎ )١١( 

. في المصدر: الطرطوشي‎ )١1١( 


(.55- 707+ 7< 1ةز010 ااا 0011110 الكلام (ج )١8‏ 


أنّ أصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة , ومعلوم أن 
التققه ب النداظ._اليجه والثر كن الحيفة ومعابع إل فى وهو ليها 
نقنتضيه الحكمة. 

فلم كايا سه نشيفى العاكية |1 للع نين تمزه 
صدق أل للم على تل هذ تيد واحكمة ي لة الي تكو 
هاالأشال علىها يسك أناتكون علية ووه الفرادبهناة,زإن كنات 
تطلق على غير ذلك أيضاً». 

إلى 3 قال: «وإذا كان اللهو فى اللغة هو اللعب كما عرفت فنحن 
نمنع صدق اسم اللعب على التصيّد » ونقول: إن إطلاق اسم اللهو عليه - 

كما وقع في الأخبار وكلام الأصحاب إِنّما جاء على ضرب من 
السام لها اله ليوو ولك لمعم كن الهو ماهر لاسي وب لست 
هذا بلعب. 

نعم يطلق اللهو على التلهّي بامرأة أو ولد أو نحو ذلك , قال الأزهري 
في التهذيب7:/اللعب اللهو ما يشغلك من هوى وطرب)", يريد من 
عشق وخقّة من فرح أو حزنء فإنّ ذلك مما يشغل » قال الله تعالى:(لو 
أردنا أن نتّخذ لهو لاتّخذناه من لدنًا | ن كنا فاعلين)”. 

والظاهر أنّ هذا هو المراد باللهو هنا ؛ فإر التصيّد بالبزاة والكلاب 
ضرب من الهوى والعشق , والطرب الذي يحصل به والخفّة التى تعتريه 
والابتهاج والفرح ممّا لا يكاد يخفى»!*. 


(؟) لا توجد 0 بايدينا : 


اعتبار كون السفر سائغاً في التقصير. سس اطع 


قلت: وهو _-على طوله -كأنّهِ اجتهاد في مقابلة النصّ حكماً 
وموضوعاً» واستبعاد لغير البعيد , ولا تلازم بين حرمة ما نحن فيه وبين 
حزمةيهاة. أفراة النزته احضو السدا قح دالاو رتو تسوه كرد دحت 
الحكم بعدم الحرمة هنا المستفادة من النصوص والفتاوى لعده 
الحرمة هناك للأصل والسيرة القطعيّة وغيرهما. 

نعم هذا كلّه لو كان لهواًكما يستعمله الملوك 9 و4 أمَا « لو كان» 
أي «الصيد لقوته وقوت عياله قصّر» بلاخلاف أجده'", بل هو 
مجمع عليه نقلاً" إن لم يكن تحصيلدً"؛ لإطلاق الأدلّة السالم عن 
المعارض هنا بعد ظهور تلك النصوص _حتى المطلق منها في غيره ؛ 


يغمرس برعل ابن ابي عير" الخام اللي هر اسن رليين 


«و »4 أمًا 9 لوكان للتجارة قيل » والقائل نلق اوسن فا و01 
والبرّاج" وبابويه!“ على ما حكي عن الآخيرين منهم 


)١(‏ نفى الخلاف في التنقيح الرائع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 588 وذخيرة المعاد: صلاة السفر 
ص 3 4١‏ وبحار الأنوار: باب 4١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ٠١‏ ج 89 ص ؟7. 

)١(‏ نقل الاجماع في تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج ؛ ص 554. وروض الجنان: صلاة 
السفر ص 7”88. ورياض المسائل: شروط صلاة المسافر جح ؛ ص 157-55١‏ . 

(*) يأتي نقل المصادر اثناء البحث . 

(غ) أن شر نان اللزهويه ل «اقتمراق رو قعةة أو يراق القفي» اننا : 

(0) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 757 . ْ 

(1) الوسيلة: أحكام صلاة السفر ص ٠١9‏ . 

() المهدّب: صلاة السفر ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(8) ان كان المقصود هو الوالد فقد نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج؟ ص 11. 
وأذ كاق الوانفقايةاينا كالهه نزواذا خرحت الى :صيد.وكان بطر أو أثرا فتعليك السمام: فى 
الصلاة والصوم. وإن كان صيدك مما تعود به على عيالك فعليك التقصير في الصوم > 
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كالشيخين 8:7 يقصّر '"' الصوم دون الصلاة 4 بلقيل': نه مذهب أكثر 
القدماء» بل لعلّه لا خلاف فيه بينهم ؛ إذ المرتضى'/ وإن حكي عنه 
دعوى الإجماع على قاعدة تلازم القصرين إلا أنه ون المعتمل شروج 
هذه المسألة منها عنده كما صرّح به ابن إدريس”, فتخرج المسألة عن 
الخلاف فيها بينهم. 

بل في السرائر: : «أن نّ أصحابنا أجمعوا على ذلك فتوى ووو آذه 
كما أنه نسبه في المبسوط "إلى ووانة اميكا نا انها ورك اعد 

قافا إن المحكي عن فقه الرضاءية ' في المقام من النصّ على 
هذا التفصيل المزبور, وإن حكى عنه فى باب الصوم أنه قال: «... وإ 
كان صيده للتجارة فعليه النمام في الصلاة والصيام » وروي أَنّ عليه 





جواهر الكلام (ج )١‏ 


د والصلاة» انظر من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١7٠١‏ ج ١‏ ص 407. والمقنع: 
باب الصلاة : في السفر ص ا -8” وباب تقصير المسافر في الصوم ص 17 والهداية: : باب 
صلاة المسافر ص 77 قال في مفتاح الكرامة (صلاة المسافر ج ٠‏ ص 074): «ونقله في 
المختلف عن علي .بن الخسيّق بن بابويه: اولي خا المرام الصيعري عن ودين علي ين 
بابويه. ولعلّه فهم ذلك من المهذب البارع والمقتصر؛ حيث نسبه فيهما إلى الفقيه. فتأمّل» 
وانظر المهدب البارع: صلاة المسافر ج ١ض‏ م 7ه : 

)١(‏ المفيد في المقنعة: حكم المسافرين في الصيام ص 535 والطوسي في النهاية: الصلاة في 
السفر د ص 715 . 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: : في . 

(؟) كما في رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ص ”7:. 

(4) الانتصار: صلاة المسافر ص 0١‏ . 

(0) تقدم المصدر قريباً . 

(1) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 357 و .37١‏ 

() المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص ١171‏ . 

(6) فقه الرضا: باب 55 صلاة المسافر والمريض ص 31 مستعدرك الوسائل: باب هم 


اغقبا كوا التق سشائقاً قلعيو بسح سي ا 1 


الإفطار في الصوم...)7". 

لكن قيل!": يمكن حمله -وإن بعٌد -على إرادته من كان ذلك دأبه , 
فيندرج في كثير السفر حينئذٍ ؛ بقرينة أنّه لم نعرف قائلاً بوجوب التماه 
في الصوم هنا كما اعترف به بعضهم'"», بل عن البيان!* اللإجماع عليه . 
ويكون قوله: «وروي» ابتداء كلام في سفر الصيد للتجارة الذي لم يكن 
دأبهء وهو ما نحن فيه فهي حينئذٍ رواية مرسلة مؤُيّدة وهر - 

وربّما يشهد للحمل المزبور ما حكاه المقدّس البغدادي* عن أصل 
زيد النرسى7"', قال: «قد وجدت فيه أنه سأل بعض أصحابنا أب 
عبدالله لف عن طلب الصيد ‏ وقال: إِنَي رجل ألهو بطلب الصيدء 


وضرب الصولج”", وألهو بلعب الشطرنج. 
قال: فقال أبو عبد الله ِةٍ : أمّا الصيد فإِنْه سعي باطل ء وإِنّما أحل الله 


الصيد لمن اضطرٌ إلى الصيد , فليس المضط,ٌ إلى طلبه سعيه فيه باطل 60 
ويجب عليه التقصير فى الصلاة والصوم إذا كان مضطرًا إلى أكله. 


(١)فقه‏ الرضاءبات + توافل شهن ومضان :ص 18 مستدرك الوسائل:باتب 4 من ابوات من 
يصح منه الصوم ح ١‏ ج لاص 778 . 

(1) لم نجده فيما بأيدينا من كتب مطبوعة ومخطوطة. ولعله ذكره المقدس البغدادي في 
شرحه. ومخطوطته لم تصل الينا . 

(؟) كالبهبهاني في مصابيح الظلام: : الصلاة / شرح مفتاح 4" ذيل قول المصنف: «وآأن يكوون 
جائزاً له» ج ١٠ص‏ 76١(مخطوط).‏ 

(8) البيان: شروط القصر ص 517 . 

(0) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 

(1) أصل زيد النرسي: ص .6١- 6٠‏ 

(0) الصولجان: عصا يُعطف طرفها يضرب بها الكرة على الدواب. فأمًا العصا التي اعوج طرفها 
خلقة في شجرتها فهي محجن. التهذيب (للأزهري): ج ٠١‏ ص 015 (صلج) . 

(8) في أصل زيد: باطلاً . 





وإن كان ممّن يطلبه للتجارة وليس له حرفة إلا من طلب الصيد فإن 
سعيه حقّ , وعليه التمام في الصلاة والصيام ؛ لأنّ ذلك تجارته , فهو 
بمنزلة صاحب الدور الذي يدور في الأسواق في طلب التتجارة» أو 
كالمكاري والملاح. 1 [ْ 

وعن طليه لاعن وأضر وبطرا فإنَ سعيه ذلك سعي باطل وسفر 
باطل وعليه التمام في الصلاة والصيام » وإن المؤمن لفى شغل عن 
ذلك , شغله طلب الآخرة عن الملاهي. 

وأمّا الشطرنج: فهو الذي قال الله (عرٌّوجل): (فاجتنبوا الربجس من 
الأوثان واجتنبوا قول الزور)"" الغناء » وإِنّ المؤمن عن جميع ذلك لفي 
شغلء ماله وللملاهي؟! فإ نالملاهي تورث قساوةالقلب وتورث النفاق. 

وأمّا ضربك بالصواج: فإنّ الشيطان معك يركض .ء والملائكة تنفر 
عنك؛, وإ ناصابك شيء لم تؤجرء ومن عثر به دابّته فمات دخل النار»'". 

وكيف كان فمن ذلك كله » ومن أَنّ مقتضى إطلاق الأدلّة القصر في 
القيلة نهدا دافتسا را مانا على القباء نقنها على سد سعد لانيو : 
كما هو الظاهر من تلك الأدلّة » فيندرج حينئذٍ فيما دل على وجوب 
القصر في قاصد المسافة إذا كان سفره سائغاً من غيرهاء بل ظاهر ما 
سمعته من خبر زيد النرسي ل التمام من جهة كثرة السفرء وإلا قصّر 
لأنه سفر حقّ» مضافاً إلى قاعدةتلازم وجو بالقصر والافطار وبالعكس 


.7١ سورة الحج: الآية‎ )١( 
ج 3 ص ؟57,‎ ١ أورد صدره في مستدرك الوسائل: باب 7 من أبواب صلاة المسافر ح‎ )1( 
.1؟١؟١و17١١ ص‎ 


اعتبار كون السفر سائغاً في التقصير 7س لالع 


التى هى مضمون صحيح معاوية!" وغيره'!", ل عليها الإجماع 

عن المرتضى”", المقتضية لقصر الصلاة هنا اها تيور موده 
بالنسية إلى الضوه إتجناعا ,قاذ مجه عيهة للحعال الإتماء مهما - 
قال المصئّف:<« وفيه تردد» بل قيل: إنّ المعروف بين المتأخّرين 
التقصير فيهما ء بل في الرياض”'" نسبته إلى عامّتهم وإن لم نتحققه. 

لكن لا يخفى عليك قوّة الأوّل ؛ ضرورة عدم صلاحيّة معارضة 
المطلق للمقيّد ؛ وهوالإجماع الذي سمعته في السرائر المعتضد بما تقدّم 
من الرضوي والرواية المرسلة في المبسوط والسرائر وفقه الرضاظة , 
بل قد عرفت دعوى الإجماع على روايتها من الثاني كظاهر الأوّل. 

والعتمال وهن :ذلك كدله وا لقيرة المقا حر قات فيا موف كان 
نخصيص القاعدة والاإطلاقات - يدفعه: منع تحقّق شهرة تصل إلى الحد 
المزبوركما لا يحنى علي من لاحظ وتأمّل. 

كما أنه يدفع ما أطنب به الفاضل في المختلف'"_من بيان التلازم 
بين قصر الصوم والصلاة -: أن أقصاه أنّها قاعدة كلّية يجب الخروج 


عنها بالدليل. 
الصلاة لا ينبغى تركه. 


. 61١4 يأتى فى ص‎ )١( 

60 انظر بوسائل العيفة راي نمق أبواننن من ع ع الفووع حت كفن 1 
(؟) تقدم المصدر آنفاً . 

(؛) انظر الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 781 . 

(0) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 179 . 

(1) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج “اص 13-57 . 


ا ب اح لي جز الكو أشي لخادم (ج )١5‏ 


ولا فرق في جميع ذلك بين صيد البرّ والبحر ؛ لإطلاق النصوص 
والفتاوى . الهم إلا أن يدّعى انصرافه إلى المعهود المتعارف بين الملوك 
وأولاد الدنيا من صيد الأَوّل بالبزاة والكلاب » ومنه يتّجه الاحتياط في 
النانى » بل وَالْأُوّل أيضاً إذا لم يكن بالطريق المزبور بل بالبندق 
ونحوهء فتأمّل. 

وكذا لا فرق في جميع أفراد الضمد الننا هييف ايراد قصضيق الستفنافة 
فق كونةؤاثر ا حيو ل المفرنة ان نافد سنها» ولدبيى المت ار كورات: 
ثلاثة أيَام أو أقلّ ؛ لإطلاق الأدلّة , فما عن ابن الجنيد من أنّ «المتصيّد 
ماتيا ذا كا ناذائرا عخوال المدينة غير مجاوز حدٌ التقصير لم يقصّر 
يومين » فان تجاوز الحد واستمرٌ به دورانه ثلاثة أيَام قصّر بعدها)(" 
ضعيف ا 

وخبرا صفوان7"7'" والعيص”* عن الصادق لليةٍ : «عن الرجل 
يتصيّد , فقال: إن كان يدور حوله فلا يقصّرء فإن كان تجاوز الوقت 
فليقصّر» محمولان على صيد القوت وتجاوز حد الرخصة من الوقت 
فيه » وعلى قصد السير المعتبر في التقصير. 

كما أنه يجب حمل خبر أبي بصير عن الصادق نظُةٍ : «ليس على 


. ٠١١ نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج ص‎ )١( 

)1( في المصدر: عن صفوان. عن عبدالله... 

6 تهديب الأحكام: الصلاة / باب ١61‏ الصلاة في السفر ح 2 اص 1١/4‏ الاستيصار: 
الصلاة / باب اه أج اص ,55١٠‏ وسائل الشيعة: باب ف هن أبوات صلاة المسافر ح ؟ 

كا مله لد الفقيه: باب الصلاة ة في السفر ح ب ١اص‏ 07 وسائل الشيعة: : باب 
9 من أبواب صلاة المسافر ح / ج لص ١8غ.‏ 


اعتبار كون السفر ناكا قل التتقير سيت ع بي ب ب ع 
صاحب الصيد تقصير ثلاثة أَيّام » وإذا جاوز الثلاثة لزمه»'!" على 
التقيّة كما قيل١"‏ أو غيرها ممّا لا ينافي الننصوص المعمول عليها , 
التي لا يجوز الخروج عنها بمثل ذلك القاصر سنداً ودلالةَ واعتضاداكما 
هو واضح. 7 

والمراد بتبعيّة الجائر في المتن وغيره'" تبعيّته في جوره اختيارا ء 

ما من تبعه لغرض تعلق له به من دفع مظلمة ونحوها ا 0 

في اتّباعه » فلا يتم في سفره قطعا ؛ لعدم معصيته بهذا السفر » فيندرج 

حينئذٍ في إطلاق تلك الأدلة. 
نعم لو كان معاداً نفسه لطاعته وامتثال أوامره في جور أو غيره 

كالجندي لم يبعد عدم ترخصه في سفره المعدٌ نفسه فيه لذلك , حتى لو 

كان قصد الجائر في ذلك السفر طاعة من زيارة او حج أو نحوهماء 

فيترخّص حينئذٍ هو دون جنده ؛ لأنّه سفر طاعة بالنسبة إليه بخلافهم ؛ 

ضر ورة حرمة تبعيّتهم. 
بل قد يقال بحرمة سفر التابع لو أرسله الجائر في أمر مباح ؛ من 

حيث ان تطغ هذه المسنافة بآمر الجائز تون سعدا امعثال اوامره كاكنة 

ما كانت التي هذا منها -محرّم عليه » وإن كان هو في حدّ ذاته مباحاً» 

والله أعلم. 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١7١١‏ ج ١‏ ص 05غ., تهذيب الأحكام: 
الصلاة / ياب 5٠‏ الصلاة في السفر ح 6١‏ ج اص ,7١8‏ وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب 
صلاة المسافر ح 7ج 8 ص 579 . 

. 381 ص‎ ١١ كما في الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج‎ )١( 


() كقواعد الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ١‏ ص 050. والموجز الحاوي (الرسائل العشر): 
الصلاة / القصر والاتمام ص ١١5‏ . 


ءاد.__.مممللههبب4هييبيب بلسي جواهر الكلام (ج )١5‏ 


#الشرط الخامس #4: 

من شرائط تأثير المسافة القصرَ «إان لا يكون » قاطعها 9( سفره 
اكترءقرة حضره. كالبدوى الذى يطلب القطر» ومنبتث الجر 
9 والمكارى 4 بضمٌ الميم وتخفيف الياء « والملاح, والتاجر الذى 
و ئ 

بلاخلاف اجده فيه كما اعترف به في الرياض”"», إلا ما يحكى عن 
ظاهر العماني”" حيث أطلق وجوب القصر على كلّ مسافر » وهو مع 
مستفيضا! على ما قيل!, كالنصوص: 
كانوا أوفي الحضر : المكاري والكريّ والراعي والاشتقان؛لأ نه عملهم»0". 

والكرئ :دكنتق يه كدير امقيس "»:والظاهر إزادة الساعن الذى 


. 450 رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج غ؛ ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج اص ٠١5‏ . 

(؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة في السفر ص ؟5١.‏ وسار في المراسم: صلاة المسافر 
ص 25 وابن ادريس في السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 78 والعالامة في القواعد: 
شرائط صلاة السفر ج ١‏ ص 0١‏ . 

(؛) نقل الاجماع في الانتصار: صلاة المسافر ص 047. وظاهر غنية النزوع-اقسام الصلاة 
ص 117 4/, والمهذب البارع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 485 . 

(0) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج اص 618 . 

(1) الكافي: باب صلاة المالاحين والمكارين ح ١‏ ج “اص 496, الخصال: باب الأربعة 
ح١1١٠١‏ ص 2051, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من ابواب صلاة المسافر ح " ج 8 ص 180 . 

(0) انظر الوافي: باب ١8‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١ج‏ لاص .١10‏ 


اغقبا عدا كوئه كتين السقن فى لقعي بح حت بو 1141 


وفى المختلف7" وغيويه" اله يمفى المكارى #ويكده عددهما عا 
فى الح الدررون, كنا امود | بك وابحكا وى لبور ند ا عدن 
أبي بكر الأنباري”* من أنه من أسماء الأضدادء فهو بمعنى المكاري 
والمكتري ؛ ضرورة عدم إمكان إرادة الثاني منه في الصحيح . وقد 
عرفت أنه لا وجه للجمع بينه وبين المكاري على الأوّل. 

بل قد يقال: إِنّه مما ذكرنا في تفسيره يعلم إرادة أمين البيادر وهو 
الذي يبعثه السلطان يحفظها _من الاشتقان , كما عن أهل اللغة/ النصٌ 
عليه , لا البريد كما قيل”"؛ بل ربّما توهم من ظاهر الصحيح. 

لكنّ الظاهر ان تفسيره بذلك من الصدوق لا الرواية ؛ إذ يبعّده مع 
أنه خلاف المنصوص عليه من أهل اللغة أَنّه يغنى عنه لفظ الكريّ ؛ إذ 
هو البريد أو ما يقرب منه. 1 

لا يقال: إن اللإتمام في الاشتقان _بناءً على التفسير المزبور -من 
حيث إِنه من عملة السلطان » لا ممّا نحن فيه من كثرة السفر. 

نا تقول: مع أنه لا بأس فيه بعد تسليمه - يمكن أن يقال بظهور 
الصحيح في أن إتمام الاشتقان لعمليّة السفر حتّى لو فرض كونه على 
)١(‏ مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج “اص .٠١6‏ 
(1) كرسالة علي بن بابويه على ما تقله في السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 389/781 . 
(؟) المصدر السابق: ص 7717 . 
(؛) الاضداد: ص ١99‏ رقم (17؟1) . 


(6) مجمع البحرين: ج اص /؟ (شقن) . 
(1) كما في من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ذيل ح ١١/6‏ ج ١‏ ص 455. والبيان: 





.1 جواهر الكلام (ج )١5‏ 
ود محلا كمالو قير على ذللشامثلا جل :سكن وفصضوى نضومةة 
الصحيح المزبور في ذلك. 


وكيك كان فقى ا ختر كن لضا فى تلقل ور لمكا رو العبتال النان 
يختلف وليس له مقا يتم الصلاة. ويصوم شهر رمضان»'". 

وخبر على بن جعفر عن أخيه موسىلىِةٍ عن أبي عبدالله لق قال: 
زرا ضعانن ال يتمّون الصلاة فى سفنهم»!". 
ولاعلى المكارى والجمّال»7". 

ومني | بها فى قا دون لسفلة عن لتحيو يرال عر ايده 


عليهم تقصير ؟ قال: لا بيوتهم معهم »(. 
والمرسل عن الصادق لَه : «الأعراب لا يقصّرون؛ وذلك 2 


منازلهم معهم»!”. 


.١١8 ج ؛ ص‎ ١ الكافي: الصيام / باب من لا يجب له الافطار والتقصير في السفر ح‎ )١( 
من أبواب‎ ١١ وسائل الشيعة: باب‎ ,5١8 تهذيب الأحكام: الصيام / باب /ا0 ح 4 ج 4 ص‎ 
.184 ج 8 ص‎ ١ صلاة المسافر ح‎ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 78 الصلاة في السفينة ح 1 ج 7 ص 197, وسائل الشيعة: 
باب ١١‏ من ابواب صلاة المسافر ح لاج 8 ص 486 . 

(؟) الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح ؟ ج “اص 477. من لا يحضره الفقيه: باب 
الصلاة في السفر ح ١7177‏ ج ١‏ ص 4175. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر 
حةاج لاص 80غ2. 

(؛) الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح 4 ج ” ص 458. تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 735 الصلاة في السفر ح 71 ج ا ص ,1١0‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة 
المسافر ح 6 ج 8 ص 1806 . 

(0) الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ح 0 ج ا ص 4737., وسائل الشيعة: باب ١١‏ من 
أبواب صلاة المسافر ح 1 ج 8 ص 5817 . 


اعتبار عدم كونه كثير السفر فى التقصير  ..‏ ل سح ع 


وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه 8 : «سبعة لا يقصّرون: الجابي 
الذي يدور في جبايته » والأمير الذي يدور في إمارته » والتاجر الذي 
يدور في تجارته من سوق إلى سوق .ء والراعي » والبدوي الذي”" 
يطلب مواضع القار ومنبت الشجرء والرجل الذي يطلب الصيد يريد به 
لهو الدئياء والمحارب الذي يقطع السبيل»'"... إلى غير ذلك من 
النصوص الدالّة على المطلوب. 

لكنّ ظاهر ما سمعته منها أنّ عدم تقصير الأعراب ليس لاندراجهم 
فى هذا العنوان المعروف بين الأصحاب » بل لأنّ ذلك باعتبار كون 
بيوتهم معهم » وعدم قعر معلوم لهم متخذ على الوطنيّة » وحينئذٍ صار 
هذا السفر منهم ليس سفرا حقيقة » بل هو وضعهم الذي عزموا عليه ما 
عاشوا في الدنيا. 

ومن هنا يعلم أنه لو قصد بعضهم قطع مسافة لزيارة أو نحوها ما لا 
يندرج في الحال الأُوّل يترخّص ؛ لإطلاق الأدلة. 

نعم قد يتوقف في ترخص من يمضي منهم لاختيار المنزل لقومه 
من جهة النبت ونحوه؛ وفرض بلوغ المسافة بينه وبين ما أراد اختياره 
من خصوص ذلك المنزل ؛ لاحتمال عدم عدّ مثل ذلك بالنسبة إليه سفرأً 
اراس ا اا الب كوس 
القطر, ؛ مع أن ان الأقوف فيه الترخض أيظا ؛ لإطلاق الأدلة المقتصّر في 


. كذا في التهذيب والوسائل. وفي الفقيه: والذي‎ )١( 

)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١8١‏ ج ١‏ ص .44١‏ تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب "3 الصلاة في السفر ح "5 ج ”اص .,5١5‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ منابواب 

(؟) كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ: مصر . 


ا يت عي ا ل يا ا تج :قل | ان الكلام (ج 1) 


تقييدها على المتيقّن » وهو الأوّل. 

كما أن نّ ظاهر التعليلٍ للإتمام في المكاري ونحوه بأنّه عملهم , 
ووصفِِ والجمّال بالاختلاف ء الترخّصٌ لو أنشأوا سفرا للحج ونحوه مما 
لا يدخل في المكاراة ونحوها من أعمالهم ؛ اقتصاراً في تقييد الأدلّة 
أيضاً على المتيقّن. 

لا أنه يشترط في إتمامهم كراؤهم للغير ؛ فلو حملوا أمتعتهم 
وعيالهم من بلاد إلى بلاد كان اختلافهم فيما بينهما ترخّصواء بل المراد 
إنشاؤهم سفراً لا يعد أنّه من عملهم الذي كانوا يختلفون فيه كما لو 
قصد مكاري العراق حي البيت الحرام أو زيارة مشهد الرضاءكة » وكأنَ 
إيكاله إلى العرف أولى من التعرّض لتنقيحه. 

ما من كان مكارياً في مكان مخصوص ثمّ كارى في غيره ممّا لم 
يكن نسفدا !لفك راةالدمولا لضفه بعاد دكمى عتده فظن الكو (ايكوريينا 
في الأماكن القريبة إلى بلاده ممّا يبلغ مسافة , فكراها إلى الشام أو إلى 
حلب أو إلى الحج ونحوها ممّا لا ينبغي مكاراة مثله فبها فالظاهر أنه 
تم أيضاً ؛ الضذى: 

وما الموفنا في الكافي: (... المكارى إذا جد بهالسير فليقصٌر...»”". 

كالصحيح عن أحدهما غ8 : «المكاري والجمّال إذا جدّ بهما السير 
فليقصرا»”". 


. (اتن)‎ ١ ص‎ ١ الأتان: الحمارة, والجمع آتن وأئْن وأئّن. لسان العرب: ج‎ )١( 
١ الكافي: باب صلاة الملاحين والمكارين ذيل ح ؟ ج اص 477, وسائل الشيعة: باب‎ )1( 
. 3١ من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 8 ص‎ 
الأمقضان الماة/‎ 1١0 تهذيبالأحكام: الصلاة/باب7؟ الصلاة ة فيالسفر ح 77 ج7؟ ص‎ )( 
.41١ من أبواب صلاة المسافر ح ١ج /ص‎ ١1 ص 1717, وسائلالشيعة: باب‎ ١ باب 7١ح نج‎ 


اغخياز كقدم كوئه كتين السئن فى اللفضير بح سس نس سج جه سين 8 14 


والآخر: «سألت أبا عبداللهليةٍ عن المكارين الذين يختلفون, 
فقال: إذا جدوا السير فليقصّروا|»2". 

فلا يراد منها إنشاؤهم السفر غير المعتاد لهم وإن حكي عن 
الذكرى”"؛ ضرورة كونها عنه بمعزل , ولاكون التقصير لقيام العشرة كما 
في المختلف””"» أو عدم تحقّق أصل الكثرة كما في الروض**؛ بل 
المنساق منها إرادة نيذه السير لهم و العنت افيه اونا ياوا المدرلية 
منزلاًكما نصّ عليه في الكافي بعد المرسل السابق. 

تبحب حبغز طرسها »لعدء يوز عامل بها من الطائفة عدااما بظهر 

من الشيخ في التهذيب”" والاستبصار”" من العمل به على الثاني , 
كا لدت عه ها د كا: عن الكليني أيضاً بمرفوع محمّد بن عمران 
الأشعري”" عن أبي عبداللهئِة : «الجمّال والمكاري إذا جدّ بهما السير 


فليقصّرا فيما يبن المنزلين » ويتما في المنزل»'"/» وربيما مال إليه أ إلى 
ما يقرب منه سيّد المدارك!" والمقدس البغدادى!١"‏ 


)١(‏ تهذيبالأحكام: الصلاة / باب؟؟ الصلاة فيالسفر ج8١‏ جاص ,5١6‏ الاستبصار: الصلاة/ 
باب ١717‏ ح1 ج ١ص‏ 7177 وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاةالمسافر ح "ج/ص .41١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 508 . 

(؟) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج 7 ص ٠١7‏ . 

(؛) روض الجنان: صلاة السفر ص .79٠‏ 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 71 الصلاة في السفر ذيل ح 78 ج 7 ص 5١0‏ . 

(1) الاستبصار: الصلاة / باب ١77‏ ذيل ح 7 ج ١‏ ص 357 . 

(0) فى المصدر: عمران بن محمد بن عمران الأشعري . 

اهديب الأحكام» الفلا “بات 39 السلاة ف الستريع ةا اصن 16ل الالستصار لضاف 7 
باب 1٠س‏ /اسج ١ص‏ 175 7. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاةالمسافر ح؟ ج8 ص .193١‏ 

(1) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 101-500 . 

(4) انوع مقطوطاة كحية يا نضا , 





ولعلّه لأنّه مقتضى الجمع بين الإطلاق والتقيبد . ولما يلاقونه في 
الول مو وفة الحيد ولعت امنا ضبيق لترفتة التعرر يو لاتصراب 
تلك الاطلاقات إلى السير المتعارف. 

كن ال شين حعليف ا نه لذ وادة :فى 'الخين المويون على ذلك يل 
أقصاه مساواته للنصوص السابقة في المضمون » فإمًا أن تطرح جميعها 
لقصورها بسبب الإعراض عن تقييد تلك الإطلاقات الممنوع انصرافها 
إلى غيره » أو تحمل على ما ذكرناه ولا مسو الشنائهم السفر الى له 
بدخل في عملهم وصنعتهم عرفاً بتقريب إرادة اتّصال السغر عر 
الحجّ ونحوه -من الجدّ فيها كما عن الذكرى'", وإن كا تيميد عدا ميا 

في الرياض التأمّل في المحمول عليه نفسه. 

قال: «لعدم دليل صالح عليه إل بعض التلويحات والإشعارات 
المستخرجة من جملة من المعتبرة المعذّلة وجوب التمام على كثير 
السفر بِأنّهِ عمله وأنّ ببته معه ء وبعض الصحاح الذي لم أفهم دلالته, 
وف الاعتما و ضيها بسر وها سكال وميه نف الحرروع عن مشتضين 
الأدلة العامة ع والاحتياط ف بنبغي تركه في المسألة»7. 

وهو عجيب ؛إذ ليس دليل أعظم من قصور أدلّة كثير السفر 
عن تناوله لدان سود على متتعى ماد اليا لتر قن كل عادر 
مضافا إلى ما سمعته منّا ومنه من التعليل وغيره» وإلى تصريح غير 
واحسد من الاصيحان "ا بدمى غين شكال ثريا هي 








. 508 ذكرى الشيعة: شروط القصر ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4 ص 77؟ . 

(؟) كالشهيد في الدروس: صلاة المسافر ج١‏ ص ؟١5,‏ والأردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: صلاة السفر ج7 ص 597 7914 . 


اعتبار عدم كونه كثير السفر قي التقصير --- ل ب سب 8# 


ابن (أبي]" جمهور الإجماع عليه في غوالي اللآلي”". 

وكذا قضيّة التعليل بالعمل والاختلاف المزبورين عدم وجوب 
التمام على مثل الذين يحملون الحجيج من العراق أو الشام المسمّين 
بالحملداريّة في عرفنا وإن اتقذها ضر ند ومعافا ؛ لعدم صير ورته 
عملا بالنسبة إليهم؛ وعدم دخولهم -بسببه ‏ تحت شيء مما سمعته في 
النصوص من المكاري والجمّال ونحوهماء بل أقصاه اتخاذهم ذلك 
عملاً في أشهر الحج وما يكنفها من الشهور, على أنّهم ممّا يقيمون في 
بلادهم كلّما رجعوا أشهراً فلا مخرج لهم حينئذٍ عن إطلاق ما دلّ على 
انحات قفد النسافة النضن: 

بل قد يشهد له أيضاً خصوص خبر ابن جزك قال: «كتبت إلى أبي 
الحسن الثالث نئِلا: :أن لي جمالاً ولي قوّاماًعليها » ولست أخرج فيها إلا 
في طريق مكنّة لرغبتي في الحج . أو في الندرة إلى , بعض المواضع » فما 
يجب علي إذا أنا خرجت معهم أ أعمل 1 سيج عدا التقصين انين 
الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقّع له : إذاكنت لاتلزمها ولا 
تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وفطور»”". 

نعم قيل!*) في الذين يحتملون الأعاجم من بلادهم ويرجعون بهم 
إليها حتّى يذهب في كل حجّة عامّة الحول إلا قليلا: إِنه يجب عليهم 
التمام إذا لم يقيموا عند أهلهم عشرة أيّام, ولعلّه لصدق العمليّة فيه 


)١(‏ ساقطة من جميع النسخ 

(؟) عوالي اللآلي: القسم الثاني / في الصلاة ج ‏ ص ٠٠١‏ (الهامش) . 

(5) الاستبصار: الصلاة / باب377٠١س ٠١‏ ج ١ص‏ 7178, من لايحضرهالفقيه: با بالصلاة ف يالسفر 
ح ١7174‏ ج١‏ ص ١غغ4.‏ وسائلالشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر ح ؛ ج8/ ص 485 . 

(8) الكتب المتوفرة بأيدينا خالية من ذلك . 


ل ل | حر جو اشن اكلام 20 315 


وظهور اندراجه في صوص المقام كما و دامع 

وكذا قضيّتهما أيضاً اعتبار كون السفر عملا لهم في الإتمام , 57 

كان التردّد فيها دون المسافة عملاً له ترخص لو أنشأ سفراً ؛ لإطلاق 
الأدلة أيضاً. 

ولعلّه على هذا يحمل خبر إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم ١ه‏ 
عن الذين يكرون الدوابٌ يختلفون كل الأيّام » أعليهم التقصير إذا كانوا 
فى سفر؟ قال: نعم»!" كخبره الآخر'" بتفاوت يسير » ورثما يومئ إليه 
قوله: «إذا كانوا في سفر» ؛ ضرورة إشعاره بأنّ ذلك الاختلاف منهم 
عر ار 

امسات ايان ولا من إنشاء المكارئ مغلا سفرا ليه 

أو غير ذلك مما لا ينافى ٠‏ ما تطابقت عليه الفتاوى وباقى النصوص 
من إتمام من كان عمله السفر من غير فرق بين المكاري والجمّال 
والكريّ وصاحب السفينة كما في خبر علىّ بن جعفر المتقدّم”' -_ملاحأ 
كان أو غيره كما نصّ عليه فى المسالك!»؛ بل لعل المراد بالمألاح في 
النصوص السابقة ما يشمل كل عامل بالسفينة , لا المشتغل بجها 


الصلاة اناك 7 4 ١ص‏ “18, م : بات 500 صلاة ساف 
١)‏ 2 الأحكام: 5 / باب 7و6 الصلاة في السفر ح 5ج 0 3١1١‏ الاستبصار: 
الصلاة / باب بقن 2ك 2 ١١ص‏ 7 وسائل الشيعة: باب ؟ ١‏ من ابواب صلاة المسافر 
ا 
(؛) مسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص 7114. 


اعتيار عدم كونه كثير السفر و في التقصير _ ل سه 2 


خاصّة كما في عرفنا ؛ إذ كثير من السفن لا تحتاج إلى جر كالمراكب 
البحريّة وغيرهاء مع أَنّه لاكلام في أن عمّالها يتمّون -وبين غيرهم ممّن 
يكون عملهم السفر كالتاجر الذي يدور في تسجارته من سوق إلى 
سوق بحيث صار ذلك عملاً له وحرفةً يستعملها في تمام سنته » ولعلّه 
الذي يسمّى في عرفنا بالساساني. 

أمّا إذاكا: ن يستعمل ذلك في الصيف دون الشقاءه اويا لكين » ففي 
إتمامه وقصره وجهان» ينشان: من إطلاق الدليل؛ وصدق العمليّة له 
في هذا الحال مع الكدالافة ذهايا وإنابا متكدرا ««وهق أن المتيقن الأول 
فيبقى غيره على أدلّة القصر , والأحوط له الجمع. 

لا يقال: إِنْه كأمير البيادر وأمير الفلاليح والشحنا”" والجابي للخراج 
ونحوهم ممّن لم يكن عملهم متّصلاً تمام السنة» بل هو في أوقات 
دون اوقات. 

لاحتمال الفرق: بِأَنّ وضع هذه الأعمال على هذا الحال ؛ إذ عمليّة 
كل شيء بحسب حال ذلك الشيء ء بخلاف التاجر ونحوه. 

وبالجملة: المدار على صدق كون السفر عملاً له كما هو ظاهرٍ 
تلك النصوص السابقة , لا أنّهِ اتّفاقيَ له ون كان ن قد تواصل سفره كثيراً 
لكلةالد ركو عق وجوه تكاذم عمد لنتموكا يسدق عنليه أنه عبيل: 
السفر ء هذا. 

ولكن في الروض'" ‏ بعد أن حكى عن الأصحاب عدّهم في هذا 
)١(‏ كذا في النسخ. والذي عثرنا عليه في اللغة: «الشحنة». قال في تاج العروس (جة ص ١0١‏ 

0 0 اد 0 لا 


روس ااه : صلاة ا 053 


ب م أ ا 2 ا د علخو | لقن الكلام (ج )١‏ 


كم ط مثل البدوي والتاجر والراعي والأمير -أشكلهم فا نهدن 
نضمّنت النصوص ذكرهم لكن لا دلالة فيها على أ نإتمام هؤلاء لكونهم 

وا لسار بل الظاهر أَنّه لعدم قصدهم المسافة غالباً 0 
لا.يصدق عليهم أصل السفر» ويرشد إليه: أن نصوص المقام قد اشتملت 
على مثل المحارب واللاهي بالصيد ممّن هو معلوم كون الاإتمام فيه لغير 
هذا الشرط. 

وفردكه ترف سار ف فرصو 1 اماج تن ترصن البكس فجي 
إذاكان اعمالهم تلك في المسافة , وإلا فبناءً على ما ذكر فلا خصوصيّة 
لهم بذلك. 

وكيف كان فممّا ذكرنا يظهر لك أَنّ عنوان هذا الشرط بذلك -أي 
لجان النش عملا كنا هو المتسادمن مجفوع العصوص وعاافه 
الأستاذ في بغية الطالب'" -أولى ممّا في المتن وغيره'' من أنه أن لا 
يكون سفره أكثر من حضره. 

ذو -مع خلوٌ النصوص عنه , وإجمال المراد بالأكثرية ٠‏ بل هي 
على بعض الوجوه غير معتبرة قطعاً ؛ بل قد يكون المكاري فضلاً عن 
غيره حضيرة اكذو ومن بيلئرة ا ويميينا وا + كما او كأ وس خانانه النق فاده 
يَام والحضور عند أهله دون العشرة ‏ يقتضي وجوب التمام على من 
افق أكثريّة سفره على حضره وإن لمكن هما لدوولة دليل مويل 
ظاهر الأدلة خلافه. وإنكان قدتوهمه بعض عبارات القدماء كالسرائ ”" 


)١(‏ مخطوطته غير متوفرة افا 
)1( تقدم في أل هذا الفرع الاشارة الى ذلك . 
(9') السرائر: صلاة ة المسافر ج ١ص‏ 6١#لاو8؟؟.‏ 


اعتبار عدم كونه كثير السفر قي التقصير # ب ب ك3 


وقيرها اويل وهضق غبارات العا حرين كالروظ ةا اوهيها: 

علد لذ عد ل فى التعنى ها ما قبا اكاتصق التغير د اهوهذا 
القترطة يع أ حكامعن المنيد" وشير !"ا وطن هنيد ا لد يقتضى 
الإتمام لمن أقام عقو وبال شين ول كله احويف شاه رار 
قيّد ذلك بأ وح فى عكر لمر بق حدر لخر السفر اعتبار»'", 
والتتحسة التعبر عنة بان اكوم قن يلزهها | لانماء سفرا. 

تكله كناتوس قدمن الامال :وا مخا لخي الغر اق ماله مخقى . 
بل لعل ما عدل عنه من التعبير أولى منهء خصوصاً إن قلنا بإرادة من 
عبّر به منشئيّة كثرة السفر إمّا لأنّه عمله وحرفته كالمكاري والملاح ‏ أو 
ان تلك عادته » بل قيل: إن كثير السفر حقيقة متشرّعية فيمن كان عمله 
السفر كما جزم به في الروض”". 

إلا أن الإنصاف أنّ ما ذكرناه من التعبير أولى وأوفق بظاهر 
النصوصء لكن ينبغي إخراج البدوي عنه, كما أ: شرنا سابقاً في أن جهة 
إتمامهم كؤن ييؤتهم معهم لا عملثة السقر» مع إمكان إذرا نجهم فيه أيضا. 

نعم اعتبر الفاضل في الرياض مع ذلك تكرّر السفر وكثرته » من غير 
فرق بين المكاري والملاح ونحوهما ممّن ورد فى النصوص ‏ من 
)١(‏ كالنهاية: الصلاة فى السفر ص ١77‏ . 
10 اروف النهرق ضاذة السناف ع اشن 01 
(9؟) كما في روض الجنان: صلاة السفر ص 7/89 . 
(4) المقنعة: حكم المسافرين في الصيام ص 45 . 
(0) تقدم في أَوّل هذا الشرط ذكر بعض المصادر التي عبّرت بذلك . 


(1) المعتبر: شروط صلاة المسافر ج ؟' ص ١غ‏ . 
(/0) روض الجنان: صلاة السفر ص 789 . 


ابس ا تي بس تقو انزو الكلقة ١‏ 6 


التاجر والامي دويق قيرهه فحن يكون السقر غملهء قال«وفلو 
صدق وصف أحد هؤلاء ولم يتحقّق الكثرة المزبورة لزم التقصير. 
خلافا للحلّى١"‏ فحكم بالتمام فيهم ؛ لإطلاق الأدلّة (من النصوص 
والفتاوى)!(" بوجوب التمام على هؤٌلاء (ولقيام اتخاذهم ذلك صنعة 
ار ا ب 
ال ل ا 210 0 
فيهم » فلو فرض كثرة السفر بحيث يصدق كونه عملا لزم التمام وإن لم 
يصدق وصف احد هؤلاء , وبالعكس على ما عرفت -مقدوح بلزوم 
حمل المطلقات على الغالب الشائع منها ؛ وهو من تكدّر السفر منه 
مراراء لا من يحصل منه في المرّة الاولى. ومنه يظهر ضعف ما في 
المختلف' من حكمه بالإتمام في السفرة الثانية مطلقا. 
ولجماعةٍ فجعلوا المدار في الإتمام على صدق وصف أحدهم ء أو 
صدق كون السفر عمله » ومنهم الشهيد في الذكرى» إلا أنه قال :(وذلك 
نما يحصل غالبا بالسفرة الثالثة التي لم يتخذلها إقامة عشرة , كما صرّح 
به الحلّي" في متّخذ السفر عملا" 
.وفيه: ما عرفته من أن المستفاد من النصوص أنّ وجوب التمام على 
هؤلاء إِنْما هو من حيث كون السفر عملهم » فلا وجه لجعله مقابلاً. 
)١(‏ السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص ١54؟.‏ 
(" و؟) هاتان العبارتان من السرائر. لا الرياض . 
(4) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج ”اص ٠١9‏ . 
(0) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 719-778 . 
(1) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 708 . 


اعقبار عدم كوثه كثير السقر قي التقصير سسسب ب ةع 


ئمٌ إن دعوى حصول صدق أحد العنوانين بمجرّد السفر في الثالثة 
ممنوعة ؛ إذ قد يحصل السفر زائدا عليها ولا يصدق أحدهما كينها 
لو اثفق كثرة ة السفر مع عدم قصده إلى اتخاذه غها رمك عضر لي 
كما صرّح به بعض متأخّري أصحابناء ٠‏ فقال بعد نقل الأقوال :“(وإذ 
قد عرفت أن الحكم في الأخبار ليس معلّقاً على الكثرة » بل على 
مثل المكاري والجمّال ومن انّخذ السفر عمله , وجب أن يراعى صدق 
هذا الاسم عرفاً »فلو فرض عدم صدق الاسم بالعشرة الم يعاق 
حكم الإتمام)7". 

ريع الترات اللي صدي المتوان كاد نمام فيها فوا 
ولو صدق ؛ لما مرّ من لزوم حمل المطلقات على المتبادر» وليس إلا 
من تكرّر منه السفر ثلاثاً فصاعداً» ويمكن أن يكون مراد الشهيد فى 
اعتباره التعدّد ثلاثاً هذا. 

ابي 7 
ومعه كذلك يجب التمام كما يستفاد من النصوص على ما قدمناه»”" 
انتهى. 

وفيه: ‏ بعد الغضّ عن بعض ما ذكره أنه لا وجه لاعتبار تثليث 
السفر بعد صدق العمليّة كما هو ظاهر ذيل كلامه بل صريحه ؛ ضرورة 
ظهور الأدلة إن لم يكن صراحتها في أَنّ مدار الإتمام ذلك كماانا 
ظاهرة أو صريحة في أنه متى تحقّق صدق اسم واحد من المكاري 
والملاح ونحوهما عرفاً صدق عليه أَنّه عمله السفر قطعاً. 


.2٠ ما بين القوسين من كلام ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص‎ )١( 
. 71 - 4576 (؟) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ 


ا ا 1 00 الكلام (ج غ١)‏ 


بل“يمكن منع اعتبار التثليث المزبور في تحقّق أصل العمليّة أو 
الفكاز ضرفا ٠‏ بل ينبغي القطع بعدم اعتبار الرجوع إلى بلاده في ذلك ؛ 
إذ لو بقي مدّة طويلة يعمل في المكاراة ذهاباً وإياباً إلى غير بلاده صدق 
عليه الوصفان المزبوران قطعاً بل قد يقال بعدم اعتبار الرجوع في ذلك 
يننا كما لو كا رك الى منتصيك رشيف 
بل استظهر المقدس البغدادي'! " تحقّق وصف المكاري ونحوه بأوّل 
سفرة إذا أتبع الدوابٌ وسعى معها سعي المكارين » وهو لايخلو من وجه. 
واوتتفعتة ركاه إلى العرف كما حكاه عن ذلك المتأخّر من بعض 
أصحابناء ولا فرق بين أن يتحقّق في العرف صدق كون السفر عمله أو 
كونه مكارياً ونحوهء بناء على م سيان من الاد رم سين الحدؤومين 
بالنسبة إلى الثاني » ومفهوم الأَوّل أعمّ من الثاني ؛ إذ قد يتحقّق فيمن لم 
بندرج في شيء من هذه المفاهيم »كما هو واضح. 
ولعل الشهيد أراد ذلك » لا أن مقصوده المقابلة كى يتوجّه عليه ما 
عقف كنا رمك لين ماو رهيا تدمع عبار البدا دربم أصعاننا 
الذي نقله الفاضل المزبور في ذلك , ومن المعلوم إرادتته ما ذكرناء 
والأمر سهل بعد وضوح المطلوب. 
ومن ذلك كله بظهراك مافي قو ل المصتئف: « وضابطه: 71 ن لا يقيمفي 
بلده "ا عشرة أَيام؛ فلو قام'" أحدهم عشرة ثم نشأ سفر قصّر » 
ضرورة عدم كون ذلك ضابطاً لكثير السفر ؛ إذ لا يخرج عرفاً المكاري 
ارس 201 بأبدكا : 
(؟) في نسخة الشرائع: «ببلد» وفي نسخة المسالك: «في بلد». 
(؟') في نسخة الشرائع والمسالك: أقام . 








اعتدانة عدخ كانه كقير السك اف اللعاين ويسم ب يي سي 414 


وغيره ممّنعمله السفرعن صد ق هذا العنوان بإقامة المدّة المزبورة ن. 

اللّهم إلا أن يريد الإشارة بذلك إلى الاكتفاء في تحقّق الكثرة 
بالسفر تين اللتين لم يتخلّل بينهما إقامة العشرة كما فهمه الشهيد الثاني 

فى الروض من عبارة الفاضل!", قال ل: «فإن من سافر مرّة ولم يقم في 
بيدا يسائر ساي علد اندرو رعيطر اي لان انر 
لم يفصل بينها وبين الأوّلتين بعشرة أيّام". 

لكن قد عر فت أن ]سيق بيع سيار شرن سال إنْما المحكم 
العرف. 

ومنه يعلم سقوط ما أطنب فيه في الروض من بيان تحقّق تعدّد 
الوق اهم ذال« رومع وريه البستتر ابت رورضر لشمن 5 مشر الى لله 
اوها فى حكيه ةقان ذلك انفضا مهما حت وشر ع . 

وهل يتحقّق بالانفصال الشرعي خاصًة , كما لو تعدّدت مواطنه في 
السفرة المّصلة بحيث يكون بين كل موطنين منها والآخر مسافة» أو 
نوى الإقامة في أثناء المسافة عشراً ولمّا يتقها؟ وجهان: من تحقّق 
ا ؛ وهو أقوى من الحسّي في أمثال ذ ونه 

شترطت المسافة » ومن عدم صدق التعدّد عرفاً. 

هذا كلّه إذا كان في نيّته ابتداءً تجاوز الوطنين وموضع الإقامتين , 
ما لو عزم على الوطن الأوّل خاصّة فلمّا وصل إليه عزم على الآخر 
فاحتسابهما سفرتين أقوى » وعلى التقديرين لا فرق بين كون السفرة 
لكا ققاصوت المقضدار لذ 


. 750 ص‎ ١ ارشاد الأذهان: صلاة السفر ج‎ )١( 


ام ل ل مم 1 ال ا 


ورجّح الشهيد في الذكرى”" تعدّد السفرات في صورة الإقامة وإن 
لم تكن الإقامة في نيّنه ابتداء» وفصّل في الوطن وأوجب التعدّد مع 
تجدّد قصد تجاوز الوطن بعد الوصول إليه والاتحاد مع قصد التجاوز 
ابتداءً » وهو حسن. 

والفرق بين موضع الإقامة والوطن: أن نيّة الإقامة تقطع السفر حسّاً 
5 عاء والخروج بعد ذلك سفرة جديدة , بخلاف الوطن فإِنْهِ فاصل 

قرعا لاعن مواد كان ن الخروج بعد أحد الأمرين إلى وطنه الأوّل - 

بمعنى العود إليه -ففي احتسابه سفرة ثانية الوجهان. 

وهل يشترط في فصل نيّة الإقامة الصلاة تماماً ٠أم‏ يكفي مجرّد 
للق يفول الاوك ؛ لتوقف تمام الفصل عليه » ومن ثمٌ كان الرجوع 
عن نيّة الإقامة قبل الصلاة موجبا للعود إلى القصر , وهو يدل على عدم 
تماميّة السبب الموجب للقطع , ولما تقدّم من أن الفارق بينه وبين 
الوطن هو قطع السفر الحسّي , ولم يتحقق. ووجه الثاني: انتقال حكم 
السفر » ومن ثم وجب اللإتمام مادام كذلك , وللرجوع حكم اخر»”". 

وأنت خبير _بعد الاحاطة بما قدّمناه _بضياع هذه المتعبة بعد الغضّ 
عمّا في بعضها في نفسه , فلاحظ وتأمّل. 

ومنه يتجه اعتبار ما في المتن حينئذٍ من عدم إقامة كثير السفر في 
بده عتفرا ا شرطا في الاستمرار على التمام ‏ كما هو المشهور بين 
الحا" ""شهرة كادت 'تكوق اجماعا بل في المدارك وعن غيرها 


. 7501/ ذكرى الشيعة: شروط القصر ص‎ )١( 

(؟) روض الجنان: صلاة السفر ص 789 .79٠‏ 

(9) كما في المهذب البارع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 6481: ورياض المسائل: شروط صلاة 
المسافر ج ؛ ص 158 . 


اعتبار عدم كونه كثير السفر فى التقصير ‏ ب ب لاع 
1 مقطوع به في كلام الأصحاب تارة؟"”, وأنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق 
عليه أخرى"" ٠‏ بل عن المعتبر'" نفي الخلاف فيه ينهم » بل في شرح 
المقدس البغدادي “أنه حكى الإجماع عليه غير واحد. 

وهو الحجّة التى يجب بسببها الخروج عن إطلاق أدلة التمام: 

مضافا إلى قول الصادق ني في صحيح عبدالله بن سنان ن على مأ في 
الفقيه: «المكاري إن لم يستقرٌ في منزله إلا خمسة أو أقل قصّر في سفره 
بالنهار, وأ: تمّ بالليل » وعليه صوم شهر رمضأنء وإن كان له مقام في 
البلد الذي يذهب إليه عشرة أَيّام أو أكثر » وينصرف إلى منزله ويكون له 
مقام عشرة أَيّام أو أكثر » قصّر في سفره وأفطر»7* 

وخبر يونس عن بعض رجاله عن الصادق يي '" قال: : «سالته عن 
حدّ المكاري الذي يصوم ويتمٌ؟ قال: أيّما مكار أقام في منزله أو في 
البلد الذي يدخله أقل من عير ةناد وجب عليه التماء هاه ذا 
وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيَام 
فعليه التقصير والإفطار»””". 

والصحيح المتقدّم سابقاً في صدر البحث الذي وصف فيه المكاري 


. 105 مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

() المعتبر: شروط صلاة المسافر ج ؟ ص 7اغ . 

(:) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١717‏ ج ١‏ ص 819 وسائل الشيعة: باب 
"من أبواب صلاة المسافر ح 6 ج 8 ص 484 . 

(1) كذا في التهذيب والوسائل. وفي الاستبصار رواه مضمراً . 

(/) تهذيب الأحكام: الصيام / باب 61 ح ١4‏ ج 4 ص .1١5‏ الاستبصار: الصلاة / باب ١97‏ 
اح 17ج ١ص‏ 8؟, وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر ح ١‏ ج / ص 488. 


اح حر ا يح تي و سبك فو | شر الكاذام ع 8 )١‏ 


والجمّال بِأنّه الذي يختلف وليس له مقام ؛ إذ المراد بالمقام فيه الإقامة 
عشرا إجماعا كما في الرياض ء قال: «إذ لا قائل بوجوب القصر"" 
لان قباد نان عراها على أنّها هي المتبادر من مثل هذه اللفظة 

فى النص والفتوى بشهادة التتبّع والاستقراء»'". بل 1 منها مطلق 
المقام لم يتحقّق موضوع لكثير السفر غالبا إن لم يكن أصلاً ؛ لعدم خا 
أحد من أفراده من إقامة اليوم واليؤمين والساعة والساعتين, هذا. 

مع انجباره بتلك الشهرة العظيمة المعتضدة بالإجماع ونفى الخلاف 
الننا عون كاتكبا رن العيرين الازاتيو د لفاسنيد ا ودلاله دن أن 
اشتمال أَرّلهما على ما لا نقول به من الاكتفاء بالخمسة فى التقصير 
نهارا دون الليل ودون الصوم ‏ بل وعلى ما لا يقول به أحد من الاكتفاء 
في ذلك بالأقل من الخمسة ولو يوما أو ساعة لا يخرجه عن الحجّية 

نعم قد يناقش فيه: بظهوره باشتراط القصر والإفطار بالإقامة فى 
المكانية ونا ضظرانفة لزه رواه في التهذيب'" بسند غير معتبر بغير 
هذا المنن » فأسقط فيه قوله: «وينصرف» إلى قوله: «قصّر فى سفره 
وأفطر» فحينئذٍ لا يكون فيه دلالة على الإقامة في بلده. 

لكن قد تدفع الثانية: بأَنّ مثله لا يعدٌ اضطراباً » ويستفاد حكم البلد 


حينئذٍ بالأولويّة الواضحة. 


(؟) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 571 . 
(*) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١1‏ الصلاة في السفر ح +١٠‏ ج ا ص 7١؟,‏ وسائل الشيعة: 
باب امن أبوَات صلاة المسافر ح اج 6/)ص 4 


اعجار لق واه كي البلا الى اللطعم سصيب ‏ بح سب سوج وه 88 4 


والأولى: ‏ خصوصاً بملاحظة المرسل الآخر ومتنها في التهذيب» 
ومعلوميّة عدم اعتبار ذلك بين الأصحاب ؛ ضرورة عدم مدخليّة 
الإقامة اللاحقة في التقصير السابق بِأَنّ المراد اعتبار ذلك في التقصير 
والأقطا وقهانا وإنانا. 

ومنه يعلم حينئذٍ أن أقامة العشرة ة تخرجه عن حكم كثير السفر فى 
السفرة الأولى خاصّة كما صرّح به في الس كر ا و لبي ار 
والرياض"'" وبغية الطالب!4إذا لم تنقطع بإقامة العشر. 

خلافاً لبعضهم”” فاعتبر في رجوعه إلى حكم كثير السفر حيئئز 
السفرات التلانة :و لعله لزعمه إخراج الإقامة المزبورة إتَامدعن 
الموضوععء فلا يعود حينئذ إلا بما أثبته له ابتداءً من الدفعات 4 
التي لم يتخذّلها إقامة عشرة مثلاً. 

ونةعيفانا ال ماسم سانا من عدم اعتبار ذلك في الابتداء - 
اهن الواد ضح عدم إخراج ذلك له عن الموضوع » فيبقى حينئذٍ فيما 
عدا السفرة الأولى مندرجاً في إطلاق ما دل على التمام الذي يجب 
الاقتصار في شيددكلن المقدى و وهو التيفرة الأول 

على أن استصحاب حكم التمام الثابت له في منزله أو ما في حكمه 
لامعارطن له.هنا ؛ إذ فعارخة ذلك كله باطلاق ها دل عنلى التقصين 
بإقامة العشرة الذي من المعلوم عدم إرادة الإطلاق فيه » بل هو أشبه 


(5) لجار صل اقفرم الى انا ةا 

(1) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 507 . 
(؟) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ص .285١‏ 
(؛) مخطوطته غير متوفرة بأيدينا . 

(0) كالشهيد في الذكرى: شروط القصر ص 704 . 





5-3 جواهر الكلام (ج )١‏ 
شيء بالمقيّد بالمجمل يقتصرفي معارضته للإطلاق الأول على المتيقن - 
كماترى. 


ونحوها معارضة استصحاب حكم الإطلاق الأَوّل بحكم الإطلاق 
الثاني ؛ لوجوب الاقتصار في الخروج عن حكم اليقين الأوّل بيقين, 
ويس بكو إل الننثرة الأول ؛ فتأمّل. 

ولا فرق في إقامة العشرة ة بين البلد وغيره ؛ للصحيح والمرسل 
الناشيى: الستحيرين .هذا أيضا بالنتهرة التحكيه فى الريدا فى ١!‏ إن لم 
كن حا 

لكنّ ظاهرهما كبعض العبارات الاكتفاء بإقامتها ولو بغير نيّة » وهو 
منّجه في البلد » أمّا غيره ففي الروض'" وعن المجلسي”"الإجماع على 
اعتبارها فيه » ولعلّه لأنّه بها يكون محل الإقامة كالمنزل؛ وبدونها 
كأشاء المينافة وافتجه حيقد تقبيد اللخ بن بيات 

بل الظاهر اعتبار عدم تخلّل الأقلّ من المسافة فى أثنائها بناءً على 
إبطال ذلك حكم العام إذا له يعرم على إقاطظا ششيرة مستدائقة + ما ينا 
على عدم تأثير ذلك في حكم الإقامة وإن لم يكن من نبّته الإقامة 
المستانفة فلا يقدح هذا التخلل حينئذٍ في القالها في الاجتزاء بالتلفيق » 
وإن قل المفتي به هناء بل في الروض: «لم أقف على مفتٍ به من 
)١(‏ رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4؛ ص 4758 . 
(؟) روض الجنان: صلاة السفر ص 79١‏ . 
(؟) كتبه المتوفرة بأيدينا ليس فيها هذا المطلبء ونقله عنه في رياض المسائل: شرائط صلاة 


المسافر ج ؛ ص 455 . 
(غ) كذأ في المعتمدة, وفي باقي النسخ: بهما . 


اعتبار عدم كونه كثير السفر و في التقصير - سسسب 5 


الأصحاب عدا ما حكي عن المحقّق الثاني!", لكنّه متّجه»!", وجزم به 
في ظاهر الروضة”" او صريحها. 

ضرورة كونها حينئذٍ كالعشرة في المنزل التي لا تحتاج إلى نيّة ولا 
يقدح تخلّل ما دون المسافة بينها ولو بقي أَيَاماً؛ لإطلاق الخبرين : 
فيجزي الملفق حينئذٍ , كالعشرة الحاصلة بعد التردّد ثلاثين يوما التى 
بها يكون غير المنزل منزلاً» فلا يشترط حينئذٍ في العشرة الحاصلة 5-5 
نوريا ناسو سوط "لمبريوية إلله إطلؤق اكز خداانا 
للأستاذ في بغية الطالب”" فلم يعتبرها من دون نيّةَ » وهو ضعيف. 

كشسن: اجفمال الأكتفا جاتر هانيع وما مداع اقانة ديه 


> غاين 


بعدهاء بل في الروض: «انّ المحقّق الثاني”" قوّاه»”2 بل فيه أيضاً أنه 
«صرّح به ابن فهد في المهذّب'" مدّعيا أنه المشهور»' عله اصيوو رد 
بالود لايق جوها فيه كا لتر ل اودري ا ا 


2 ب انقطاع حكم كثرة ة السفر ؛ إذ أقصى ما 


. 0١7 جامع المقاصد: شرائط صلاة السفر ج ؟ ص‎ )١( 

. تقدم المصدر قريبا‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 717 . 

(؛) كالشهيد الأول في الدروس: صلاة المسافر ج ١‏ ص ؟١"؟,‏ والشهيد الثاني في الروضة 
انظر الهامش السابق . 

(0) كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١١١‏ . 

(1) مخطوطته غير متوفرة بأيدينا . 

(1) جامع المقاصد: شرائط صلاة السفر ج "١‏ ص 0١7‏ . 

(8) روض الجنان: صلاة السفر ص .59١‏ 

(9) المهذب البارع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 181 . 

(١٠)انظر‏ المصدر قبل السابق . 


بقتضي أن يكون ذلك كمنزله الذي قد عرفت توقّف انقطاع حكم الكثرة 
على إقامة العشرة فيه » ولا يكفى الأقلّ حتّى الخمسة فى قصر النهار 
ل و ساك ا سس 1 

ودعو الفرذة بلأنيق يوم كاقامة القرة موف درل اها 
كنيّة الإقامة لاكتماء الإقامة , ولا دلالة في الصلاة تماماً بعده على 
الناني ؛ إذ هي أعمّ منه ومن الأوّل الذي حكى الإجماع في الروض"" 
على عدم قطعد لحكم كثرة ة السفر حتّى يتم ما نواه ول فلا تكفي النيّة 
وان قا تهاها اناما 

فيقوى حينئزٍ اعتبار إقامة العشرة بعد التردّد ثلاثين يوماًء وفاقاً 
للدتووس "5و الرروضن'" والروضة!؟ والوناضن !ذوعن المعو 0 

وكيف كان فلا فرق في انقطاع حكم الكثرة وغيرها ممّا ذكرنا بين 
المكاري وغيره» بلاخلاف محقّق أجده فيه وإن اختصٌ النصّ بالأُوّل ؛ 
لعموم معقد الإجماع , والقطع بعدم الفرق بعد أن كان المناط عمليّة 
السفر المنقطع حكمها بإقامة العشرة. 

ولكن في المتن: « وقيل: ذلك مختص بالمكاري » بالمعنى 
الأعمّ ( فيدخل في جملته الملاح والأجيرا "م 

(و» ازيب 5 الول ظهر'» لنااغر فكو بل عدر غير واحد!" 


د وةا تقد نعافيها كره : 

(0) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4 ص 151 . 

() في نسخة المدارك بدل «الملاح والأجير»: الأجير والجمّال . 

(8) كابن فهد في المهذب البارع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 488غ. والسيد السند في مدارك 
الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 105 . 


اعتبار عدم كونه كثير السفر فى التقصير سس ع 


بعدم معرفة هذا القائل » وأنّه لعل المصنّف سمعه من معاصر له في غير 
كتاب مصنّف » بل في الرياض: «ربّما احتمل أنّه المصنّف»7" 

(ولو أقام خمسة أيَام إقيل» والقائل المشهور نقلاً" 
وتحصيلاً", بل ربّما استظهر من بعضهم”“ الإجماع عليه:8 يتدّ» 
لأطلاق 2011 وحتهوة الحرمل الما ىب والاتضحا ده وها 

( وقبل > والقائل الشيخ* وابنا حمزةا " والبرّاج" على ما حكي 
عن ثانيهما: ١‏ يقصر صلاته" نهار دون صومه. ويتم د ليلاً > لصحيح 
ابن سنان المتقدم , لكن لم ينص في المبسوط والوسيلة على الصوم. 

ووه ويب رد الول انهه ياصو ل اده ىو قر عدم 
قرورة عور الصكم التوبور عن انقود !|1 د لذ المزيورة و ادل كلانه 
لافلا ربو النتضيير #ابسيي الاعر الى عقيو لتنا على قا لا يق لماه 
اريس لكان لكر ون خيس ريون اران لادان الع اران 
حك عنه لاكت انر رلك اكه سغلة كالفقير ةفد التتصير و لافطا 


. 43١ رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 

)١(‏ نقلت الشهرة في تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج ؛ ص 5954. وروض الجنان: صلاة 
السفر ص 555 والحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 799. 

(؟) قال بذلك: ابن ادريس في السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 75١‏ والعلامة في المختلف: 
صلاة المسافر ج ؟ ص .٠١8‏ والشهيد في الدروس: صلاة المسافر ج ١‏ ص ؟١"'.‏ وابن فهد 
في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١؟١.‏ 

(4) كابن ادريس في السرائر: انظر الهامش السابق . 

(0) المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص ١5١‏ النهاية: الصلاة في السفر ص ١517١١515‏ . 

(1) الوسيلة: أحكام صلاة السفر ص ٠١8‏ . 

(0) المهذّب: صلاة السفر ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

)0 في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك كلمة «صلاته» ا 2 ع «نهارا».. 

(9) نقله عنه ابن فهد في المهدّب البارع: صلاة المسافر ج ١ص‏ 6١8غ1.‏ 


ع ل ل ا ع ا ل جواهر الكلام (ج )١‏ 


يذ سيا المونود ْ 

على أَنّه في غاية الضعف يمكن دعوى الإجماع على خلافه , فضلا 
عن مخالفته لظاهر النصوص بل والاعتبار ؛ إذ عليه لم يبق موضوع 
لكثير السفر غالبا. 

كلّ ذا مع أَنّا لا نعرف له دليلاً بل ولا وجهاًء فلاريب في فساده , بل 
علّه لايرجح الاحتياط من جهته , نعم لا ينبغي تركه بالنسبة إلى الأوّل ؛ 
اميكة مون وعدا ماق اليه ومين منطن المقا د ين دكيها 
قيل!" إليه. واشتماله على المجمع على خلافه لا يخرجه عن الحجّية 
في غيره كما لم يخرجه عن الحجّية في المسألة السابقة , والله أعلم. 


«الشرط السادس 4: 

للقصر أنّه لا يجوز للمسافر التقصير» بمجرّد خروجه من 
منزله » على المشهور شهرة كادت تكون إجماعا كما عن الذكرى!*, بل 
لاخلاف محقّق معتدٌ به وإن نسب إلى والد الصدوق كما ستسمع ؛ حتّى 
استثناه خاصّة من معقد نفي الخلاف في الرياض”"», بل هو إجماع نقلاً 
عن الخلاف”" !إن لم يكن تحصيلاً”"؛ للأصل , واعتبار الضرب في 


)١(‏ تقدّم نقله آنفاً عن الشيخ وابني حمزة والبرّاج. 

(1) كالفاضل الآبي في كشف الرموز: صلاة المسافر ج ١‏ ص 5١54‏ - 1750, والشهيد الثاني في 
روض الجنان: صلاة السفر ص 797 . 

(*) كما في ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 1٠١‏ . 

تقرف القهة فوط التضين ص 3/1 7 

(0) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 177 . 

(1) الخلاف: صلاة المسافر / مسألة 754 ج ١‏ ص 077. 

(0) يأتي نقل المصادر اثناء البحث . 


مبدأ التقصير 


ا وعدم صدق المسافر فعلاً, والنصوص التى سيم 
فما عن علي بن بابويدا؟! من التقضير بمجدة الشروج عن المنول 
لك ا كيعوة لدج على | راققمع الترح فى فق لد ل لها بوم 
إليه غلبة تعبيره بفقه الرضاءيُةٍ » وقد عبّر فيه" كما قيل'“ تارة بما 
سمعت وأخرى بما إذا غاب عنه أذان المصر”*» فهو كالكاشف حيئئذ 
عن إرادته بالمنزل في العبارة الأولى ذلك. 1 
نون الفووق تلكو را" كان شاد عبس كما عن مغر 


المصئف<7(") الاعتراف به اسه من المرسل عن الصادق اها : 
«واذا حرجت من منزلك فقصّر إلى فْ تعود إلبه»”" وما قيل6 من 
المونّق: «... أفطر إذا خرج من منزله...»0)؛ لوجوب إرادة محل 


)١(‏ أي قوله تعالى: «واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة...» 
سؤيرة التساءة الاية :لا 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج ‏ ص .٠٠١‏ والشهيد في الدروس: صلاة 

(؟) فقه الرضا: باب "5١‏ صلاة المسافر والمريض ص 31 مستدرك الوسائل: باب 0 مسن 

(؛) كما فى رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 154 . 

(6)فقه الرضاءياب: :1 صلة المسافر والمريظن ضن- ١65‏ ممعدرك الوتسائل :نات 2 حن 

(1) المعتبر: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص 491 . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١77‏ ج ١‏ ص 4757. وسائل الشيعة: باب 
لامن أبواب صلاة المسافر ح 0 ج 8 ص 490 . 

لماكااتي العواتى الناجره روك فاه المدا ورج 10 كن 1 

(9) تهذيب الأحكام: الصيام / باب لاه ح 44 ج ؛ ص 558, الاستبصار: الصيام / باب 0١‏ 
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الترخّص من المنزل فيهماء أو تقييدهما بغيرهما من النصوص 
المعمول عليها بين الأصحاب. 

فلار تمن إق لريكن لاخلدف -في أنه ليس له أن بقصّر 
ذلك ؛ بل يبقى على التمام ( حتتى يتوارى”"4 عنه « جدران البلد 
الذي يخرج منه. أو يخفى عليه الأذان» فأيّهما حصل كفى في 
حوب القضر. ل ب ال ل 
والمشهور يبن القدماء على ما في الرياض'" وعن غيره'*؛ بل عن 
0 لاسي يي انهه عبر قود وو اتنا 
بن اتوي ري" 

المي سي ا سان لان عا ني 
السفر فيخرج » متى يقصّر؟ قال: إذا توارى من البيوت...»*. 

وبين صحيح ابن سنان سأله: «عن التقصير » فقال: إذا كنت 
في الموضع الذي... لا تسمع الأذان فقصّرء وإذا قدمت من سفرك 





جواهر الكلام (ج )١4‏ 


ا لي ار . 

ا 0 غ. 

(60) ملاذ الاخيار: باب فرض الصلاة في السفر ذيل ح ١‏ اج ؟اص 750 ., 

(1) كالعلامة في التذكرة: شرائط صلاة السفر ج ل عيئلاة السو د "١‏ 

() كالسيد 0 ا رات عناذة لامع ص 07 4. والكاشاني في 
د رت 0 حا لم 325 ل 
المسافر ح ١‏ ج 8 ص 47١‏ . 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان فى التقصير سس 839 


مثئل ذلك(" 

والآخر المروق عن الميحاسن باد صحيح إلى عاناة بى سهان 
(عن رجل )!" عنه علي » وفيه: «إذا سمع الاذان اتمٌّ المسافر»!”. 

والموثّق الذى مرّ في المباحث السابقة*, فانّ فيه: «... أليس قد 
بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم؟!... 

وكا اهز فى المتفكن عرو ففله | ييا 2 ؛ 0 الكخيير رسية 
الامرين. 1 

وفيه: أَنّه لا شاهد عليه من نص أو غيره » ولا ينتقل إليه من مجرّد 
اللفظ ؛ إذ ظاهرهم إرادة التخيير كخصال الكفارة, لا كتخيير الحائض 
بالعمل بالرواياتء والفقيه بإحدى الأمارتين » وهو لو سلّم الانتقال إليه 

من الخبرين ففي التكليف بالضدّين ونحوه. ك «صل عند الزوال 

ركعتين» و «امض إلى السوق لشراء اللحم عنده» ولو دااحطة ثور د 
الحم مهما ف حكن الدكاك - لا في مثل المقام المساق لبيان ذكر 
علامة بلوغ الحدٌّ الموجب للتقصيرء الذي لا مانع فيه عقلآً من كون 


١037 تهذيب الأحكام: الصيام / باب /افح ١5ج اص مالا الاسكها نز الصلاة نياك‎ )١( 
. 495 من أبواب صلاة المسافر ح ” ج 8 ص‎ ١ ج ١ص 513, وسائل الشيعة: باب‎ ١ح‎ 

(1) لم يرد ما بين القوسين في الوسائل. وأما في المحاسن فروى الخبر الذي قبله «عن حماد 
عن رجل» ثم في الخبر الذي بعده قال: «عنه» . 

(؟) المحاسن: كتاب السفر ح ١١17‏ ص ١/ا؟.‏ وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر 
ح لاج مص 277 . 

(غ) تقدمت قطعة منالخبرليس هذا المقطع منهاء انظر خبراسحاق بنعمار في ص41" .56٠‏ 

(4) علل الشرائع: باب 84 ح ١‏ ج ؟ ص 517, وسائل الشيعة: باب ” من أبواب صلاة 
المسافر ح ١١‏ ج 8 ص .11١‏ 

(1) متعلق بقوله: «للجمع» المتقدم في ص ١4س .٠١‏ 


ل ا ا 0001 الكلام (ج )١‏ 


الاقفيق يقد أداة الفترطظ فرظا اصوتاء كما و قده انسقراء أمقالة مها 
جاء فى بيان الشرائط للعبادات أو المعاملات » وظهور أداة الشرط في 
التسويب دقل قوليكةب اناغو اذا 7 لامع اللعددكها في 0 
لور لاالمجموع ؛إذالعارض بهما في خصوص أقعضا العدم عند 
تسيب وجود كل مهم لوجود فى على حا لدم النعارض في 

0000 ذلك حينئذ 7 0 والطيم السعاتي ني لرياض”" 
ذكروه من الجمع المزبور: د با ال 
أخذ امتئل»”". 

ولذا اعترض عليهم الأستاذ الأكبر على ما حكي عنه زيادة على 
عرقت يران وابتقلال كل مهما بالسرفة مشكلى لمعا لم وهند 
التكليف بالشيء ونقيضه حيث يسمع الأذان ولا يرى الجدران» أو 
بالعكس»"”. 


. 174 رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 

(') لا توجد مخطوطات كتبه بأيديئا . 

(؟) حاشية المدارك: أحكام صلاة المسافر ذيل قول المصنف: «اختاره المصنف من الاكتفاء فى 
جواز التقصير بخفاء الأذان...» ورقة ١0١‏ (مخطوط) بتصرف . 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان فى التقصي بيب ع ع سي بي ك2 131 
ورهاا حبيي ا ل اانا فض اعلا 4لا العم كا :ما سق نهنا 
وردّه المقدّس البغدادي _بل جعله من الخطأ الفاحش -بأنّه «قد 

يقترنان كما إِذا سمع الأذان حين خفي عليه الجدران » سلّمنا لكن إذا 

سبق أحدهما كالخفاء ولم يصل أو لم يسلّم على الشنتين حتّى سمع 

الأذان كيف يصنع , وقد تناقض عليه العلامتان؟!». 
قا لازو العو فى الخواية ا لمكيو سين الختبرية اذا اكد 

باجدهماك يلات لها عاعيه لتك من كا ندال مس ماله قارديد 

وإذا أخذ بواحدٍ منهما فهل يتعيّن الأخذ به ولا يسوغ له العدول إلى 
الآخر من حيث إن الشارع خيّره فاختار نصيبه , او لازال على التخيير 

كما لو كان التخيير بين الفعلين كما في المواطن الأربع؟ كنا ا 

إلى آخره. 
لكن لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه من غرا نب الكلام ؛ ضر ورة أَنَّهِ لا 

دلالة في شيء من كلمات الجماعة على أصل التخيير فضلاً عن هذا 

الخببر المزبول» لم يعبّروا إلا بنحو المتن » وهو ظاهر -إن لم يكن 
رت - في إرادة توت التقضير :نا دهم : فلا يقدح حيتئٍ تخلف 
الآخر ؛ إذ أقصاه أنه علامة » وهي بحت ادر ادها كنا عفنا لك 

ناا فإنّ مفهوم كل منهما مقيّد بمنطوق الآخرء فلا تناقض حيئئذٍ . 

ولا تخيير حقيقة » بل هو أشبه شىءٍ بتقديري الكرّ: المساحة والوزن 

للذين لا يقدح في تحقّق الكرّية بأحدهما تخلف الآخرء على ما 

عر فته فى محله. 


)لاتوت تمل كات كته ارد كنا : 


37 جواهر الكلام (ج )١5‏ 





ومنه يعلم فساد ما أطنب به الأستاذ الأكبر”" من بيان عدم جواز 
مثل هذا التخييرء وأنّهِ أوضح فساداً من القول بالتصويب » وليت شعري 
كك عمل ةا لمكب سن العمل :51 فق لوو نين يقفا بسن نا رادت 
الأصحاب؟! ولو أرادوه لم يجز التعبير بذلك ؛ لاختلافه بحسب اختيار 
الفقيه لأيّ الروايتين على أن وانكرين اكاسل وكليف قله ار ل لل 
على أن اسه كيدي الداتض ال جوج إلى لوز يات وبالجملة: 
كا نَ المقام من الواضحات التي لا تحتاج إلى مزيد إطناب. 

ومنه حينئذٍ تعرف وجه اندفاع سائر ما تقدّم مما أورد على هذا 
القول ؛ ضرورة أَنّك عرفت كون مبناه تقيبد كل من مفهوم الخبرين 
بمنطوق الآخر ء وهو جارٍ على مقتضى الضوابط والقواعد. 

بل ومنه تعرف أيضاً ضعف ترجيح الجمع بكون الشرط في التقصير 
يكنا وكما فعا عليه كما ذهب إليه جماعة”"؛ بل قيل”: إِنّْه المشهور بين 
المتأخّرين » بل عن حاشية الألفيّة للكركي” نسبته إليهم ,كما عن 
آخرا” نسبته إلى الشهرة والأكثر من غير تقييد ء بل عن الخلاف!5 


١71 ص‎ ١ ذيل قول المصنف: «وأن يتوارى» سج‎ ١8 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح‎ )١( 
(مخطوط).‎ ١77 - 

)١(‏ كالعلامة في الارشاد: صلاة السفر ج ١‏ ص 510 والشهيد في الدروس: صلاة المسافر 
ج١‏ ص ,2٠١‏ والمقداد في التنقيح الرائع: صلاة المسافر ج ١‏ ص .513١‏ وابن فهد في 
الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١١9‏ . 

(؟) كما في روض الجنان: صلاة السفر ص ؟47, ومجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج؟ 
ص 5357 ورياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 76 . 

(4) حاشية الالفية (رسائل الكركي): المقدمة السادسة من الفصل الأول ج “اص 559 . 

(0) كابن فهد في المهذب البارع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 884 . 

(1) الخلاف: صلاة المسافر / مسألة 74 ج ١‏ ص 017 . 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان فى التقصير سس (ااع 


الإجماع عليه ؛ ضرورة كون مبناه تقييد كل اوري ا ل وك 

وفيه: ان التعارض فيهما بين المنطوق والمفهوم لا 0 » فلا 
بعارض . وإملّه ذا رجح في المدارك الجمع الأول عله .بل قال: 07 
عدن ع الل 
أيعدالة ى اقم عليدعتد اناري ا و 
محل للنظر, ا أن الأول مصادرة محضة,ء والثاني غير مجدٍ بعد ما 
عرفت من مخالفة الجمع المزبور لمقتضى الضوابط . ومعارض بموافقة 
الأول لإطلاقات السفر وللضرب في الأرض ء بل وبما دل على التقصير 
جد لخروج م الفترلكالعرس ل النسارق بوخترة. 

الا ااي او 
0 
أكثر المتأخّرين!* على ما قيل!” وبعض المتقدّمين" إلى علانه هنا 

لا يقال: ذلك كلّه مسلّم لو أنّ ما ذكرته من الجمع كان هو الموافق 
لمقتضى الضوابط , وفيه بحث بل منع ؛ إذ تخصيص مفهوم كل منهما 


. 107 مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 450 . 

(' و08) لم نجدهما فيما بايدينا من كتب . 

(؛) تقدم ذكر المصادر آنفا . 

(1) كالشيخ في المبسوطء ويأتي في بعض الهوامش اللاحقة نقل عبارته . 


لتاقي الكلدء ا 


بمنطوق الآخر ليس بأولى من العكس ؛ ضرورة كون التعارض بينهما 
بالعموم من وجهء فمن الجائز حينئذٍ ان يكون المراد: خفاء الاذان 
موجب للقصر إلا إذا لم يخفَ الجدران , وكذا العكس ٠‏ فالمتّجه حينئذ: 
ما إلغاؤهما والرجوع إلى مقتضى الأصل , ولا ريب في اقتضائه التماء 
حتّى يخفيا معاً» أو ترجيح الثاني على الأول بالأصل. 

لأنّا تقول: أَوّلاً: أنه وإن سلّمنا كون التعارض بينهما بالعموم من 
0055-5 المفهوم عرفاً من مثله في المقام ما ذكرناه من الجمع كما 
ومتكه ادر كسما تحظلة الظاتري ابل موده وفيويه نا عله تمده 
الأسباب إذا ذكرت بلفظ السبب ونحوه؛ ضرورة كون «إن» مفيدة 
للتسبيب لا الشرط الأصولي . كما حرّرناه في الأصول. 

رثالا لا ريب في رجحان المنطوق على المفهوم , »فهو أولى بأن 
يكون مخصّصا من العكس », خصوصاً إذا انضمّت إليه مرجّحات أخرء 
منها ما تقدّم » ومنها ماستعرفها إن ن شاء الله , فتأمّل جيّداً. 

نعم قد يقال: إن الجمع _بأيّ وجِهِ يكون -مشروط بحصول التكافوٌ 
نين الدليلين» وليس ؛إذ لازيب فى رجحان الأخير على الأوّل باغعتبار 
اذ صحيم النجانين لالبو انوالر وى "اوقا عدم 
الجدران فى تلك ا 

وله إذا اقتصر الحلّي والمفيد وسار" وأبو الصلاح" عليه 


(١-؟)‏ تقدمت في أوائل هذا الشرط . 

(5) السرائر: الصلاة / صلاة المسافرء والصيام / حكم المسافر والمريض ١‏ ص 717١‏ و7947 . 
(0) المقنعة: حكم المسافرين في الصيام ص 760١‏ . 

)0 المراسم: صلاة المسافر ص 6/!. 

(0) الكافي في الفقه: تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص ١١7‏ . 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان فى التقصير سسا لاع 


عنينا حكن عنما عبد الار من غير حودطن لكنناء الدران: 
كالمحكي عن فقه الرضاليِة '" بل وابن أبي عقيل!". بل عن الفاني 
نسبته إلى آل الرسول (عليهم الصلاة والسلام). 

ويحمل حينئذٍ صحيح البيوت”" على إرادة بيان حكم ذلك في نفس 
الأمرء وبيان الوجه والحكمة في تحديد الترخّص بذلك ؛ إذ مادام لم 
يتوار لم يخرج عن حد الحضور ويدخل في حد الغيبة » بخلاف ما إذا 
توارقع لآ ار الجراة يه اعتدان ذلك النعوقة اذا فصو اذل يعر ااه 
توا رفوتم لشو ركه ول اذا اراق ذلك الشعوردييا أذ اق فيو لاما ر علي 
العو رف حيشد وفنا مل 

أو الصحيح'* الأول باعتبار اعتضاده بالاستصحاب بناءً على دواء 
خناق الأذاق مدل الجدرا قرعيونا فاق المشايخ الثلائة”*» على روايته في 
الجوامع العظام » وبأولويّتها بالسببيّة من الأذان ؛ لتيسّرها في كل وقت 
بخلاف الأذان » إذ كثيرا ما بتفق الخروج في غير وقته مع بابد 
الأصوات إذا بعُدت , وعسر التقدير على أكثر الناس أو اخانيي: 

ولعلّه لذا اقتصرة في المقنع ''' فيما حكي عنه على خفائها دونه ؛ بل 
ربّما قيل!" بظهور عبارة المبسوط في أن المعتبر الرؤية » فإن حصل 


. 110 انظر هامش (”) و(0) من ص‎ )١( 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج اص .٠١١‏ 

() أي صحيح ابن مسلم المتقدم في ص 117 . 

(؛) معطوف على قوله: «الأخير» المتقدم في ص "١غ‏ س ١0‏ . 

)0 ل ل ل الل لله 
) المقنع: : الصلاة في السفر ص /77. 

(0) كما في ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 89 . 


ا سس و ا ببستم كر افل الكار رع 34 


حائل فالأذان » وإن كان فيه نظر كما لا يخفى على من لاحظها!". 

اكتف على كز خال خبير با تدفيشر لذوحة اطع كل مطهما؛ 
فر حي م ب كردي ولص اكات لدعو دري 
الجمع , سيّما بعد ما عرفت من العمل بهما من اكثر الآصحاب وإن 
اختلف بالوجهين السابقين. 

عل ا خبر المحاسن في إياب المسافر لا ذهابه , فتأييده حينئذ 
موقوف على اتّحادهما في ذلك » وفيه تأمّل » والموّق لا دلالة فيه على 
الشرطيّة كي ينافي ما اخترناه من الجمع الأوّل, والبحث في الفقه 
00000 الكلام في المرجّحات الثانية. 

وكيف كان :قلا ريسعقي 1لا بيه طرع احدهها يعد اللجيع لترا كا 
الحجية ؛ نما الكلام في ترجيح الجمعين السابقين . وقد عرفت أن 
ل ل يت »كما في سائر جمل 
الشرط المتعدّدة مع اتّحاد الجزاء فيها 

ل قدي كه اها تياد عند ناك الأتسطا فى كر مدن 
الروايتين والموّق وغيره على أحدهما مع اختلاف الراويين أو الرواة : 
وما ذاك إلا للاجتزاء بكل منهما ؛ إذ احتمال كون الاقتصار لعلم كل من 
الراوقى مكلا بالرد لخر واقعده يمل أصالة ا لده .+ طليو و نينو ليها 
في عدم علمهما بذلك » كاحتمال تأخير البيان فيهما فى ذلك الخطاب 
د علماموقت العا ْ 


)001( قالفيه: : «ولا'يجوز أن يقصّرحتى يغيب عنه أذان مصره أويتوارى عنه جدران ع بلده ٠‏ ول" يحور 
أن يقصّر مادام بين بنيان البلد سواء كان عامراً أو خرابا فإن اتصل بالبلد بساتين فاذا حصل 
بحيث لا يسمع أذان ن المصر قصّرء فإن كان ,دونه تمّم» المبسوط: صلاة ة المسافر ج ١‏ ص1؟١‏ . 


اعتبار تواري الجدران أو خنفاء الأذان فى التقصير لل .1 

نعم قد ع ارا اللعاررك امعد دفي الجا قير 
متى وصل الحدّ الذي يخفى فيه الأذان خفي عليه الجدران » وبا لعكس , 
فدارافة الوسطاهي كر منيما وكون الأذا ن على مرنفع أيضاً » وأنّهِ في 
وأرف ا لااذديى داسية ميا فرعيو ارادةتضون الخد را لذ تبيجيا 

بل ينبغي الجزم بذلك بناءً على كون المراد من رواية الجدران 
تواريه عنها ‏ بمعنى خفائه بحيث لا تتميّز صورته دون شبحه - 
لا تواريها عنهء كما فهمه سيّد المدارك!" من الصحيح المزبور » وتبعه 
عليه الكاشاني صريحاً في الوافي'" وظاهراً في المفاتيح!"؛ حيث عبّر 
5 في الصحيح كاللمعة) وعن البيان' » والحدائق 0 
اوعدو اه ا وا 
أنه وإن كان فى الصحيح «تواريه عنها» لا «تواريها عنه» لكنٌ المراد 
توا ريه عنها البسارذبحيت لااتراه لو كانت مبضرة وف المعلوه انه 
متى توارى عنها كذلك توارت هي عنه ايضا ؛ وإلا لم يتوار عنها كما هو 
واضح ؛ لأنّه من باب المفاعلة*. 





. )١ مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 407 108 (هامش‎ )١( 
.١55 ج لاص‎ ١ من كتاب الصلاة ذيل ح‎ ١6 الوافي: باب‎ )1( 

(1) مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١4‏ ج ١‏ ص 55. 

(4) اللمعة الدمشقية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 710 . 

(0) البيان: شروط القصر ص 515 . 

(1) الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 5 .1١‏ 

(/0) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4 ص 150 . 

(8) أي باب التفاعل . 


جواهر الكلام (ج )1١‏ 


ولعلّ اختيار الأصحاب هذا التعبير على" ما في الصحيح لإرادة 
بيان كون المراد به ذلك ؛ إذ المواراة عن البيوت لا سبيل إلى معرفة 
المسافر لها على التحقيق إلا باستتاره عنها. 

واحتمال إرادة مّن في البيوت من «البيوت» في الصحيح » يدفعه: - 
مع أنه إضمار بلا قرينة ؛ وعدم معاومتة كون بن فى الببوية على 
السطوح أو الأرض» ومقدار الارتفاع والاتطنا فى وقحو ذلك ١‏ 
المناسب حيئئذٍ أن يقدّره باستتار من في البيوت عليه ؛ لأنّه هو الذي 
يستطيعه المسافر حتثى يكون علامة » ضرورة عدم معرفته أَنّه استئر عن 
أهل البيوت أو لا ؛ إذ ذاك أمر لا يرجع إليه. 

الهم إلا أن يجعل ذلك على سبيل التخمين » وفيه: أَنّه لا وجه له مع 
تمكّنه منه على طريق التحقيق ؛ بأن ينظر إلى من في البيوت ولم ير 
أحداً منهم » فيعلم أَنّه توارى عنهم ؛ لأنّ الغالب مساواة الأشخاص 
والأنظارء فلو كان ذلك هو العلامة لاعتبر الشارع الطريق إليها ء فعلم 
كون المعتبر خفاء نفس البيوت لامن فيها. 

فالوجه حينئذٍ بناء ذلك على التسامح في مثل هذا التفاوت اليسير , 
رامل لشادق السما تيم مها درسهولة كر من الفا زوفن فلم ل 
عدم تيسّر الأخرى له إلا بمراعاة التقدير الذي يصعب الاطمئنان به فى 
كننو هود الامكة: 

بل جزم بعض فضلاء المعاصرين"" بن السبب في ذكر العلامتين 


كلا 





. متعلق بقوله: «اختيار» وكأنْه ضمُّنه معنى «ترجيح»‎ )١( 
. لم نجد ذلك فيما بأيدينا من كتب. ولعله سمعه في مجلس الدرس‎ )1( 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان في التقصير  -‏ لل سس /لاع 


السيهدا بواليعفن عق التكافين بالأكفاء فى التتضير يا تهنا حصل:: 
موق الات ال عورة اللععداء وحصول احدهما وتعك الاجر 
وإِنّما المراد كون خفاء الأذان سبباً في الجملة , وكذا الجدران , فيكفي 
في صدق ذلك إذا كان كلّ منهما منفرداً بدون الآخر كما هو الغالب على 
ما في الرياض!". 

بل جعل المعاصر المزبور ذلك هو مراد الأصحاب حتّى من ذكر 
الواو فضلاً عن «أو». لكن فيه: أنه مبنيّ على أن اعتبار المعيّة في كلام 
بعضهم ااامخصوضن يها !ذا احفيهاء أما |3 ساف فرح مكان للجدر ان فيه 
أو لا أذان وجب الاكتفا لعسيو و اه ا 
الفاضل:فى الرياض ”© والمقدّسن الببغدادى © وغيرهما »بل ظاهر 
الأخير متهدا أنه من التطعتات الى لاتشك فيها :وهو وان كنان ,على 
تقديره فيه نوع تأييد للمطلوب عند التأمّل إلا أنه للنظر فيه مجال ؛ 
لظهور مثل هذه العبارات فى أمثال هذه المقامات دانضًا فقو كي 
إرادة التقدير عفد الفتدان. . 

فالمتّجه حينئزٍ بناء على اعتبار المعيّة التي جُعلت وجه جمع بين 
الخبرين اعتبار تقدير المفقود كما إذا فقدا معاً؛ فإنّه لاريب في التقدير 
حينئذٍ وإن ذكره في الروض'" احتمالا. 


. 450 رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج؟؛ ص‎ )١( 

(1) كالمقداد في التنقيح الرائع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 15١‏ والشهيد الناني في المسالك: 
شرائط صلاة المسافرج ' اص 85". 

2 تقدم المصدر قريباً . 

(8) ل تويقن مخطوطات كيه باينا ؛ 

(6) روض الجنان: صلاة السفر ص 797. 


ا ب تت ات وم ب تت لبقو اشر العام زم 31 

اللّهم إل أن يقال: فرق بين المقامين ؛ ضرورة انحصار الطريق 
في الثاني في التقدير» ولا مرجّح لأحدهما على الآخر بخلاف ما إذا 
وجد أحدهما وفقد الآخر؛ فإنّه لا مانع من الاكتفاء به عملاً بما دل 
علبمو لاماجة إلى ققدي التشرويل لامع لد اذ حهبى هامسا من 
ظهور الخبر في التقدير نما هو فرض وجوده في خصوص ذلك الوقت 
07 ن يكون أصله موجوداً أ إذاكاق لآ وجوه له اصينلد فده ميفتى 
دورو هوم إذأكاه البناء على المعتاد في تلك البلاد في مقدار 
ازتقا عه ومكان الآذان : كنا يوفة اليد إضاقة الآذان إلى المهر علا 
وتو :لت ما 

وكيف كان فالمتجه على المختار الاكتفاء بالموجود منهماء ولا 
خاحة إلى مراعاة تقد الكخر بدو :فقن ا كتتى بها حدق مهما على 
ترص وعوف» وهل بحني الظَنّ حال التقدير أو يعتبر القطع؟ وجهان , 
أحوطهما إن لم يكن أقواهما الثانى » هذا. 

وقد يشكل التقدير زيادةٌ على ما عرفت بِأنّهِ بناءً عليه تكون 
الفالانها ن متكقين ذاتنا ل قلف إسداهيما عع الا خرف فمرورة 
جريان التقدير في كل مقام: فلا وجه حينئذٍ لجعل الشرط أحدهما لا 
على التعيين » بل كان يكفي خصوص الأذان أو الجدران» سيّما مع 
اختلافهما وحصول خفاء الأذان قبل خفاء الجدران غالبا إن لم يكن 
ذأكفا : ؛ بخلاف ما إذا لم نعتبر التقدير ؛ إذ وجه التعدّد حينئذٍ اختلاف 
الأمكنة فى ,حصيول كل منهما ؛ فأريد التعميم بذكر العلامتين لكل من 
المكانيق».وإذا الفق اجسباعهما فن مكان اععتر ما هما مها ؛ لأنه 
المتيقّن فلا يقدح التفاوت امنود حينئك. 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان فى التقصير ب قلاع 


وقد يجاب: بِأنّ التعدّد قد يكون للتسهيل والتخفيف في غالب 
الأمكنة ؛ لعده سمل الالشكار ن بالتقدير لكثير من الناس » فيوكل 
الع الثامن ويد اله وهو من تقدهما مع له زاتجدهها ار الو اجيد 
نات المزبور غير قادح : في التقريبات من الشارع وإن 
صارت تحقيقيّة بعد تقديره تقريباً. خصوصاً إذا كان يسيراً وكان 
انّفاقي الحصول من كل منهما ؛لاأنّه لازم لواحد دون الآخر ؛ إذ المتّجه 
عليه حينئذٍ حمل تلك الزيادة على الندب ونحوه, إذ هو أشبه شيء 
بالتخيبر بين الأقلّ والأكثر » مع احتمال أن يكون وجهها في المقام -بناءً 
على الختصاص حخفاء الجدران بها بهو خده منصول الأطشان يجفا 
الأذان عند فقده حسّا إلا بخفائها. 

على أنّ الإشكال إِنَما يحسن لو أن الشارع أفاد الشرطيّة بأن قال: 
المعر فقا احدهما ما إذاكان ذلك حاصلاً من جهة اثفاق الاجتماع 
وتعارض الدليلين ‏ وإلا فهو إِنْما يبّن سببيّة كل منهما مستقلة - فلا 
إشكال فيه أصلاً؛ كما يوضّح ذلك لك فرض وقوعه من مثل السادات 
لعبيد هم وغيرهم. 

فيندفع حينئٍ إشكال التفاوت المزبور سواء فلنا يكو التيوواط 
أحدهما -كما هو المختار - أو مجموعهما ؛ ضرورة انا شتراكهما في 
ورودهء فيشتركان في دفعه » وإن كا ن قد يتوهم ممّا سمعته في تقريره 
اختصاص المختار به بل قد يتومّم أيضا أنه بسبب هذا الإشكال قيل 
بالتخيير بين العلامتين على معنى أنّ تكليفه ما يختاره منهما , الذي قد 
عرفت فساده ممّا تقدّم لعدم الدليل عليه , كما أنّك عرفت هنا أنّه 
لا إشكال يلجئ إلى ارتكاب ذلك» فتأمّل جيّدا فإنّه ربما دق. 


الس يي ا 7 وي ك7 جد التو أ فر : الكلام (ج )١5‏ 


وأ ن أيبت عن ذلك كلّه فقل: :إن العلامتين راجعتان في الواقع إلى 

شيء واحد مشخّص لااختلاف فيه , كما اختاره الأستاذ الأكبر'"» وإن 
أوجت أيضا اجعناعهما لتحصيل البقين به ؛ وذلك لعذ».معلومثة المراد 

من التواري على التشخيص والتعيين بحيث لا يقبل الزيادة والنقيصة , 
وكذا الأذان حت لو ريد النتو شط تنه لاتفكلاقة أييضا باغتلاق 
الأرسة تفن اللذا والنها وال مكة هنو لاصوا وو الا معية د وين 
ذلك » ولا دليل على اعتبار التخمين. 

لكلل شير يما قبهد سن الاخاطةينا سفعف» الأ ار الأتضا فو بعد 
ذلك كلّه عدم ترك الاحتياط بتأخير الصلاة إلى خفائهما معاًء أو الجمع 
ببنه وبين الااتمام. 

وعلى كل حال فالمدار في السماع والرؤية على المعتادين دون 
الخارقين , وفاقدهما أو أحدهما يقدّرهما , كما أنّه يقدّر عدم الحائل لو 
كان بستانا او غيرها. 

واو كانت يخطة البلاد خاصّة في شاهق أو وادٍ منخفض قدّرها في 
المستوي ؛ تنزيلا للإطلاق على الغالب» فما في المدارك!"-من 
احتمال الاكتفاء في المنخفضة بالخفاء المزبور ؛ للإطلاق -ضعيف », 


كضعف ما يحكى عن الذخيرة” " وبعض نسم المدارك* أيضاً من 


١ا/ ص‎ ١ ذيل قول المصنف: «وأن يتوارى» ج‎ ١8 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح‎ )١( 
:) تار‎ 
, 108 مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص‎ )1( 
. ١١ (؟) ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص‎ 
(؛) هذه النسخة هي المتن لنسخة المدارك التي اعتمدناها في التحقيق. انظر مدارك الاحكام:‎ 
. 108-5017 شرائط صلاة المسافر ج 4 ص‎ 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان فى التقصير ببس المع 


الاكتقاء بحضول الحائل بينه وبين البيوث وإن كان قليلاً فبى حدق 
التوارى بحيث لا يضر رؤيتها بعد ذلك ؛ ضرورة 1 ن المعتبر التوارى 
بسبب البُعد كما هو واضح. 

مع أنه لا وجه للتفرقة بينها وبين المرتفعة التي لم أعرف فيها خلافاً 
بين من تعرّض لها من الأصحاب عدا ما يحكى عن الفخر'" من اعتبار 
الكناء يها قت وووالوو "اين الاشكتال فيها بيولا ريب فى أن 
الاحوط ذلك. 

ولااعير ةبالغلا والساكر :و القناب بالتعلاف مع ايد "أو بل عدن 

مجمع البرهان () نسبته إلى الأضحاتب مشعراً بدعوئ الإجماع عليه 

كنا سور البلد بعد اعتبار توارى البيوت فى النصوص ., فما عن 
الموجز”“ وكشفه'" من اعتبار خفاء صر فيك بل قد يدعى ظهوره 
أيضاً في إرادة صور البيوت وأشكال جدرانها لا الشبح كما صرّح به 
الشهيد الثانى”". وإن استشكله السيّدان المعاصران”!" بدعوى ظهور 


.١17 ص‎ ١ ايضاح الفوائد: أحكام صلاة السفر ج‎ )١( 

(1) قواعد الاحكام: أحكام صلاة السفر ج ١‏ ص 05٠‏ 

(6) قال بذلك: العلامة في التذكرة: شرائط صلاة السفر ج 4 ص 578, والشهيد الأول في 
الذكرى: شروط القصر ص 04" وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر 
والاتمام ص اا والشهيد الثاني في روضص الجنان: صلاة السفر ص 5 . 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج “ا ص 5١5‏ . 

)6( الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص 5155 . 

(1) كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف: «الثاني خفاء الأقصى 
من الأذان والجدران...» ورقة ١14‏ (مخطوط) . 

)/07( روض الجنان: صلاة السفر ص ا 

(8) الطباطبائي في رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4 ص .451١‏ والعاملي في مفتاح 
الكرامة: أحكام صلاة السفر ج ا ص 0050. استشكل الثاني في خفاء الاذان . 


1 جواهر الكلام (ج )١4‏ 


النصّ والفتوى في التواري المطلق. 

لكن فيه: أنّ ظهورهما في ذلك ممنوع ؛ لعدم صدق الببيت على 
القيسن , أو عدم انصراف إطلاقه إليه, ولعلّه لذا حكي عن الأستاذ 
الأكبر!" دعوى الإجماع على 2 العبرة بالصورة لا الشبح. 

بل اقدشال باعتبار مثله في الأذان ؛ على معنى اعتبار خفاء تمييز 

لكنٌّ المقدس البغدادى”" وغيره!؟ اغتبر الضوت نفسه؛ وهو لا 
بكلوسن وعد بز ققلة إذالظاهر إوادة التسدل عق الاذاق لكل حورت 
رفيع يشبهه , وإِنّما خصٌ به لأنّه في العادة أرفع الأصوات ؛ حتّى 
تعارف في العرف الكناية به عن رفع الأصوات , ولأنّه على هذا التقدير 
تقرب العلامتان من الا تحاد. 

نعم قد يقال: إن المعتبر سماع الصوت على أنه أذان وإن لم يميّز بين 
فصولاب ولعله العرادهةا حكن كين إرشاة العطر :12و السيية” 





١78 ص‎ ١ ذيل قول المصنف: «وأن يتوارى» ج‎ ١4 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح‎ )١( 
اتتخطرط)::‎ 

(1) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 

(؟) كالاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج * ص .4١”‏ والطباطبائي في 
رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 477 . 

(4) انظر المطالب المظفرية: في السفر ذيل قول المصنف: «الضرب في الأرض بحيث يخفى 
أذان ن البلد وجدرانه» ورقة غ51١‏ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر 
ج 7ص 000. 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق . 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان فى التقصير ا 4ع 


والمقاصد”" والروض'" وغيرها”" من أن المعتبر سماع صوت الأذان 
وإ ن لم يميّر بين فصوله , مع احتمال كون العبرة بعدم السماع مطلقاً حتّى 

فى المتردٌد بين كونه أذاناً أو غيره ؛ لأصالة التمام ولأنٌ الظاهر إرادة 
لبعد عن البلد بحيث لا يُسمع لها صوت أصلاً» وكنّي عن ذلك بالأذان 
لاقيضاته حفاء:غيره بالأولء فعامّل: 

ولو كانت بيوت البلد على خلاف الغالب من العلوٌ أو الانخفاض 
ردّت إليه مع ملاحظة صنف تلك البلدة أو القرية »كما أنه لوكان صوت 
المؤدّن خارق المعتاد علوًأ أو انخفاضا رد إليه أيضاً » لكن في ملاحظة 
حال القوية ار الناؤة ا شكال ؛إذ عليه ينبغي أنه لو انّفق مؤُدْن رفيع 
الصوت في قرية - لم يعتد بمثل ذلك فيها أو في صنفها د انعفر د الى 
معتادها وإن لم يكن هو خارقا. 

وكذا ينبغي الرد لو افق مون في بلدة ما منخفض الصوت في الجملة 
وكان المعتاد فيها وفي أمثالها عدم مثل هذا الانخفاض , وهو كماترى ؛ 
إذ الظاهر اعتبار عدم التجاوز في الارتفاع والانخفاض في الصوت في 
نفسه ؛ لإطلاق الدليل. 

كما أن الظاهر اعتبار كون الأذان على مرتفع ؛ لأنّه المعتاد, ولا 
يعتبر فيه كونه غير منارة وشبههاء بل الظاهر اعتبارها في مثل البلاد 
المعتاد فيها أو في صنفها ذلك , فلا يجزي السطح ونحوه فيهاء نعم 
يمكن دعوى اعتبار عدمها في مثل القرية التي لم يعتد مثل ذلك في 
)١(‏ المقاصد العلية: آخر الفصل الأول ذيل قول المصنف: «وخفاء الجدران والأذان» ص ١77‏ . 


(١؟)‏ روض الجنان: صلاة السفر ص 7937. 
(') كمسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص 7547. 


ب 2# تآ ا بس الو أن الكالام لخ 112 
صنفها ء مع احتماله لو كان معتاداً فيها وإن لم يعتد في صنفها. 

وخارق المعتاد في الارتفاع يرد إليه , كخارقه في الانخفاض. 

والظاهر اعتبار كون الأذان في آخر البلد كما صرّح به بعضهم'". بل 
وكونه في ناحية المسافر ؛ إذ لو اكتفي به كيف كان لوجب القصر في 

بعض الأحوال قبل الخروج من البلد فضلاً عن البعد عنها في الجملة ؛ 

فلايت من إرادة سببيّة خفاء الأذان انه معد عن الدلاه يعدا يح سه 
عند ١‏ انها ول يكوى : للق درن كن الأذان فى اي الجسلة م 
انعينه أرهدم اعتوا نما قطعد رمن هين البلا قر حل يسق ره ميق 
الأرض الخارجة عن البلد. 

نعم يمكن الاكتفاء بأذان البلد وإن لم يكن في آخرها إذا كانت 
البلاد صغيرة أو متوسّطة ولها مئذنة مرتفعة كالنجف وكربلاء ؛ لأنّه فى 
اللعقئقة كال" ذا دق اللخروول الدع سد عفدن المضوض 
السابقة ؛ من حيث ظهور الإضافة فيها في المعهود من أذان المصر وإن 
كاوق ارس 

ومنف ذ سين بدن اننا رق جيف ارهن كا لوكس 
بناءً على اختلافهما وعدم تقدير المفقود بعد أن يختصٌ أحدهما 
بالوجود. 

وفي اعتبار خصوص الجدران في البيوت نظرء بل قد يقوى عدمه 
ماعن الأردبيلي””" التصريح به » فالبدوي وغيره ممّن لا جدران لهم 


الهامش قبل السابق . 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج لض ١‏ ة. 


اعتيار تواري الجدران أو خفاء الأذان ذ فى التقصير لب ل بز[ كح 2/6 


بعتبرون خفاء بيوتهم ؛ لإطلاق النصّ مع غلبة ذلك في الزمن السابق, 
واحتمال تقدير الجدار لهم كما يحكى عن ظاهر المقاصد'"' ‏ بعيد , 
كاحتمال اختضاض أمارتهم بالأذان دون البيوت. 

لكن من ذلك كلّه يظهر لك كون الأمارتين متّحد تين في الواقع » أو 
أنّه لا يقد ح مفل هذا اتفاوت ؛ لابشا الأمر هنا على التقريب والتسامم 
والتساهل » فالأمر حينئذ سهل. 

ومتسع البلاد يعتبر أذان محأته وبيوتها كما صرّح به غير واحد'" 
بل نسب" إلى الفاضل!* وأكثر من تآخّر عنه إن لم يكن جميعهم !0 

إلا أنه قد يشكل بعدم صدق السفر والضرب في الأرض مع فرض 
انُحاد سورها واتّصال دورها وأزقتها على نحو اتّصال غير المنّسعة أو 
أشدٌ وإن عظمت ؛ ؟؛ ضرورة صدق كونها بلاداً واحدة » فيشملها إطلاق 
الأدلّة حينئذٍ أو عمومها وإ لاختبر ني ني الاقامة فيها ذلك أيضاًء 
وَلعلة لذا باد المحدّث البحراني”" في الإنكار على الأصحاب بالنسبة 
للحكم المزبور بعد اعترافه بِأَنّه كا لمسلم عندهم»؛ وتبعه المقدس 
البغدادي". 

لكن قد ينرّل إطلاق الأصحاب على إرادة المسمّاة باسم بلاد 


(١)المقاصدالعلية:آخرالفصل‏ الأول ذيل قولالمصنف:«وخفاءالجدران والأذان ولوتقد يراص ؟؟7١.‏ 

(؟) كالعلامة في التحرير: صلاة السفر ج١‏ ص 01. والشهيد الأول في البيان: شروط القصر 
ص 114. وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص .١١9‏ والشهيد 
الثاني في الروضة البهية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 770 . 

() كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج ‏ ص .00١‏ حيث نسبه إلى المصنفات . 

(؛ وه) انظر الهامش قبل السابق . 

(1) الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 1٠١‏ . 

(/) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 


واحدةء إلا أنها هي كالقرى المتقاربة في انفصال محالها ودورها 
وأزقّتها كما يحكى عن اصبهان » وربّما يومئ إلى ذلك تمثيلهم لها 
بالكوفة التى قيل': إِنْ بيوتها في ذلك الزمان ممتدة إلى اربعة فراسخ 
إذ الظاهر أَنّ امتدادها كان كما ذكرنا » وصدق الوحدة حينئذٍ عليها محل 
نظر بل منع وإن كان ذلك عارضيّاً لها بسبب طروٌّ الخراب لها كما في بلد 
الكاظم نيه وبغداد. 

ومنه يعلم حينئذٍ الحال في منازل أهل الحسكة”" وأهل البادية 
ولحواهم : ؛ فأ' الظاهر التعدّد في الجميع إلا مع الاتصال وتنلوة 
في الأخيرين » فيتّحد وإن امفطال وهلي امكال نيه اننضا درون 
أولوثنه بالتعدد من محال البلاد الواسعة المتصلة الدور التى قد عرفت 
اعاو ]ل سكا نيا العلة ؛إذ تلك يشملها اسم البلا مالواحدة 
وإن عظمت بخلاف المنزلين المزبورين. ولاريب في أ نَ الأحوط الجمع 

بين القصر والإتمام في الفرضء إلا إذا انفصلت المنازل انفصالا معتدا به 
فى الجملة: 
هذا كلّه في المسافر من بلده ومحلّه . أمّا غيره كالهائم والعاصي 
بسفره ونحوهما فلا محل ترخّص لهما بل يقصّران بمجرّد قصد 
المسافة والضرب في الأرض ؛ لإطلاق الأدلّة من غير معارض بعد 
ظهور أدلة المقام في غير ذلك ايل العقداد و متها قيرح القامة ارا 


)١(‏ قاله في المصابيح كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج اص .00١‏ ونسخة 
المصابيح التي بأيدينا خالية من ذلك . 

(؟) الحسك: أصلها نبات له ثمرة : خشنة تعلق بأصواف الغنم. وكل ثمرة تشبهها نحو ثمرة 
القطب والسعدان والهراس وما اشبهه حسك. واحدته حسكة. والمراد هنا أهل العشب؛ أي 
الذين يكون تنقلهم لاجل تحصيل العشب. انظر لسان العرب: ج ٠١‏ ص 4١١‏ (حسك) . 


اعتبار تواري الجدران أو خفاء الأذان فى التقصير اا ممع 


كما هو أحد القولين على ما قيل"". 

لكن عن السرائر”" وظاهر التذكرة'" وغيرهما!“ اعتبار ذلك فيه 
بل قيل*: إن يستفاد من كلام الأكثر في مواضع» بل هو صريح 
كلامهم”" في مسألة ناوي الإقامة في بلد ؛ حيث ذكروا هناك أنه لا 
يضرّه التردّد في نواحيها ما لم يبلغ محل الترخّص متسالمين عليه ؛ 
والخقار"امتطقة الدلذلة عليه 

بل فى المدارك: «انّه المتّجه ؛ لأنّ محمّد بن مسلم سأل الصادق ناه 
فقال له: (رجل يريد السفر فيخرج , متى يقصّر؟ فقال: إذا خرج 
من البيوت...)!0 وهو يتناول من خرج من موضع الإقامة كما يتناول من 
خرج من بلده...»0" إلى آخره» وإن كان هو لا يخلو من نظر. 

مطاف ىمنا و1121 على أنه كالددد ل سيهز المقتطى يما واتة له 
في أحكامه التي منها ذلك. 1 

ول يظهر احتمال اعتبار محل الترخّص في المسافر من المحل 
الذي بقى فيه بعد التردد ثلاثين ل #التشيية «المقة ل ايقنا. لكن قد 


.188 و‎ ١19 كما في نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): ص‎ )١( 
.716 ص‎ ١ السرائر: صلاة المسافر ج‎ )1( 

(') تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج ؟ ص 791. 

(غ) كذكرى الشيعة: شروط القصر ص 3017 . 

81 كا فى بمنتاح الإكرامة: شرائط أصلاة السفر ج ؟' ص .60١‏ 

(1) يأتي التعرض لهذا الفرع لاحقاً . 

(/10) تقدمت الاشارة إليها فى أوائل الشرط السادس . 

(8) تقدم في ص 00 

(9) مدارك الاحكام: شرائط صلاة السفر ج ؛ ص 41١‏ . 

.597 كما في الصحيح المتقدم في ص‎ )٠١( 


ل ب ا ل 7 وو وق شل الكللام 20 1) 


معرلة فى كتهو ل العنبية لفقل .3 [لفوريل قددية عن ١ن‏ الحثيما ف مله عيردة 
ون الأساء .فى البلل ولحو 

وقد تقدّم سابقاً بعض الكلام في ذلك, بل وفي حكم'" الدخول إلى 
محل عزم فيه على الإقامة » فهل ينقطع سفره بالوصول إلى محل 
الترخص كما عن الأردبيلي!"_لما عرفت من دخوله في محل الإقامة ؛ 
ولذا جاز له التردّد حالها فيه , ولا ينافي ذلك رجوعه إلى القصر لو رجع 
عن نيّة الاقامة قبل الصلاة تماماً؛ لأنّ المراد مساواته للبلد ماداء 
متضفا بذالك الو عفه او بتو تف .على الدخول إلى البلك كما عن الشهيد 
الثاني”'' وسبطه» والخراساني*؟ فلاحظ وتأمّل» وربّما يأتي له تتمّة 
إن شاء الله. 

وكيف كان فقد بان لك أنه لاريب فى اعتبار الخفاء فى مشروعيّة 
القصر عندنا 9و أنه لا يجوز له الترخص قبل ذلك وإن" نوى 
السفر ليلاً» ضرورة عدم المدخليّة لتبييت النيّة عند الاماميّة , وإن كان 
قن وشع يناما فق المقن .من :زان الوضلتةء إلا اله لعله للعاقة فلا قفر 
حيدز حتى ريل النيدل المويور. 

(وكذا في عوده» من سفره لا يتمّ» بل 9 يقصّر حتى يبلغ » 
)١(‏ اشير في هامش المعتمدة وبعض النسخ الى نسخة: حكمه . 
اميم اندر : والبرهان : صلاة ة السفر ج ؟' ص / -5 -3اة0١25.‏ 
(؟) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): ص ١54‏ . 
(؛) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 51١‏ . 


)0( دذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 21 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ولو . 


قل يعتين شعل الترخص :قفي القوة! ب يح ا ا ل /ؤ 


ميخ الترخضن هرد وسماع الأذان 82 مصره > أو وود الجدرف 
على المشهور بين الأصحاب نقلاً' وتحصيلاًة", بل في الرياض: 
«شهرة عظيمة»!)؛ بل عن الذكرى آنا «كادت تكون إجماعاً»©. 

لاتقطاع صدق السفر عرفاً عليه , واندراجه في الحاضر عند أهله 
وفى منزله ووطنه بالوصول إلى الحد المزبور. 

ولقولههةٍ في صحيح ابنسنان السابق: «... وإذا قدمت من سفرك 
مثل ذلك»" الظاهر في إرادة القصر قبل سماعه , والاإتمام بسماعه. 

وللقطع يكون المراد من التحد يد بذلك عند الذهاب الكشف عن 
ال القي قو واققا بالقيل: لوصول النهعتد رح اف الجنا فير 79 
عن أسم السفر من البلد والضرب في الأرض عنها , فلا يتفاوت بين 
الذهاب والإياب في ذلك. 

لكن قد يقال: إن بناء على المختار ينبغي اعتبارهما معاً حيئذٍ ؛ 
ضرورة أنه إذا كان أحدهما كافياً في وجوب القصر عند الذهاب فلا 
ع إلا برفع الموجب ء ولا يتحقّق إلا برفعهما . الع هق يحصل 
برفع أحدهما على القول الآخر ؛ لارتفاع المركّب با رتفاع أحد جزأيه. 


)ف سح القرائم والنساللك والمدارةمى: 

7 كما في روض الجنان: صلاة السفر د ص 83 ومع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج‎ )١( 
.1١0١ ص‎ 

١‏ قال بذلك: : أبن ادريس في السرائر : صلاة المسافر ج ١١ص ١‏ وابن سعيد في الجامع 
للشرائع 00 ال والشهيد في 

كاوامن 0 قتروط صلاة المسافر ج ص 2758. 

(0) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 708 . 

(1) تقدم فى ص 111-5317 . 


بيب ب ب ب ب يي ا ل ل يي ل لل اين الكلام (ج )١‏ 


إلا أنه لم أعرف أحداً من الأصحاب اعتبر ذلك » بل عن المعتبر!" 
والمنتهى'" نسبة الاكتفاء بأحدهما في الإتمام عند الإياب إلى الشيخ 
ومن تابعه » وقد عرفت أَنّ أكثر القدماء على اعتبار أحدهما في القصر, 
بل المصئف نفسه قد اعتبر هناك احدهما واكتفى به هناء بل ظاهره 
خصوص الأذان كالمحكي عن ظاهر التحرير”"» بل هو صريح المدارك 
عد اد قال (إنه أظهر الأقوال»!©. 

ولعلّه لاختصاص الصحيح المزبور بالأذان» فلا دليل على الجدران. 
لكن فيه: ان الدليل غير منحصر به كما سمعت. 

مع احتمال إرادة المصنّف المثال من ذكر الأذان كما يومئ إليه قوله: 
«وكذأ» 000 لذا قال في الرياض 37 على المدارك: «إن الظاهر عدم 
القائل بالفرق كما قيل » وإن كان ربّما يتوهم من الفاضلين في الشرائع 
والتحرير»©. 

أو الممتلازيا و عتدو عاق تحدى ا حدهنا تتحدق الاخيره كلها 
سمعته منّا سابقاً» بل لعل ذلك هو مقتضى كل من اكتفى بأحدهما في 
المقامين. 

أو أ.” نظرهم إلى غير مادة الاجتماع بل المراد المكا: ن الذي لم 
يوعد فة. الا احدهما بأو غير ذلك 

وكيف كان فلا ريب في عدم اعتبارهما معاً هنا ؛ للإجماع ظاهراً 


. 494 ص‎ ١ المعتبر: شروط صلاة المسافر ج‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص .9١‏ 
(؟) تحرير الاحكام: صلاة السفر ج ١‏ ص 01 . 

(4) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 108 . 
(0) رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؟ ص 19 . 


هل لعتير جل الترخض :فن: القوة1 مح ع ع ةي 141 
عليه من أرباب القولين السابقين » اللّهم إلا أن يدّعى أنّ المصئّف 


والفاضل في التحرير قائلان بذلك بناءً على اعتبارهما خصوص الأذان 
الى وار نه يميق رةه العدر ان كلب 1[ الفلاهر المرينها وجاك بده 
| جاه العلا فين نياك يعضو ل الاننكا لسن جا نب الأداة شاه 

لكن قد عرفت حقيقة الحال في ذلك» بل وفي أنه لا يقصّر عند 
الذهاب حتّى يبلغ محل الترخّص ١‏ و» أنّ ما 9 قيل 4 من أنه 9 يقصر 
عند الخروج من منزله »# كما نسب إلى علىّ ب عا نويه "امسا ول اد 
ضعيف ؛ لما عرفت فيما تقدم. 

« و4 نحوه في ذلك قوله أيضاً" في أنّ المسافر لا «يتمٌ» إلا 
«عند دخوله 4 منزله وإن وافقه هنا أبو علئ'" وعلم الهدى”“ فيما 
حك نهدا درل مال إله أ كنار معط ما رك الما رين انا 
عدا ز عسوو وكذ ومن ضعي الفيض عن الصافاق ائة أله دلا 


يزال المسافر يقصّر حتى يدخل بيته»". 
واو زان أهزمكة إذازاروا البيت :ودخلوا كا زهو انقو اورواق لم 


. ٠١٠١ نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج اص‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق: ص ,١١١‏ ونقله عنه ايضاً الشهيد فى الذكرى: شروط القصر ص508. 

(") نقله عنه العلامة فى المختلف: انظر الهامش السابق ٠‏ 2 

(؛) نقله عنه المصنف في المعتبر: شروط صلاة المسافر ج "١‏ ص 498 . 

(0) كالكاشاني في مفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح ١1‏ ج ١‏ ص ,5١6‏ والطباطبائي في رياض 
المسائل: شروط صلاة المسافر ج ؛ ص 458 . 

(1) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 57 الصلاة في السفر ح 53 ج ” ص ؟55, الاستيصار: 
الصلاة / باب ١87‏ ح ”اج ١‏ ص 147 وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة المسافر رح ] 
ج مص 270 . 


ا اي ا 222 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


يدخلوا منازلهم قصّروا»”". 

وموائق إسحاق بن عمّار: «سالته'" عن الرجل يكون 0 ثم 
دم يدل بيرع اكول , أبع اماق أ, يون ارا حتى يدخل 
أهله؟ قال: بل يكون مقضرأ حتّى يدخل أهله»'"... وغيرها من مرسل 
الفقيه ونحوه ممّا تقدم سابقاً!؟. 

خصوصاً وتعارضها مع بعص أدلة المشهور بالعموم والخصوص »ء 
والبعض الاخر غير صريح الدلالة ؛ لاحتمال إرادة بيان وجوب القصر 
عند خفاء الأذان خاصّة من التشبيهع لاعدمه عند العدعء كما يؤيّدة ما 
عن بعض النسخ من عدم ذكر التمام إذا لم يبلغ موضع خفاء الأذان في 
الذهاب ؛ كي يكون الإياب حينئذٍ مشبّهاً به في ذلك. 

لكك خبير بأنّ ذلك كلّه في مقابلة اتترجيح بالشهرة مخالفٌ 
لأأصول المذهب , خصوصاً مئل هذه الشهرة التي قيل”*: إِنّها كادت 
0 داف ووكعيوها هد اعنضا ونا ها مدت ومتصوضا ا 
إنكان الستاقف ةك ولالة التهار العويوزةبا راذنا بم ع 
الفريتصن يمن النيت :و المتو ل فنها» آذ إرادة المقرل عقيف عق كدالو 
مكل العفر: لذ ينوت وعد بهذ . 


. 719 تقدم في ص‎ )١( 

(؟) في المصدر: عن أبي ابراهيم اهِل . 

(5) الكافي: باب من يريد السفر أو يقدم من سفر ح 0 جص 574, تهذ يب الأحكام: : الصلاة / 
باب 31 الصلاة في السفر ح 14 ج “ا ص ؟7؟5. وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة 
المسافر ح اج 8 ص 294 . 

(؛) في ص 110 . 

(5) تقدم المصدر آنفاً . 


هل يعتبر محل الترخص فى العود؟ ب ب 88# 

مع أن الصحيح الأوّل مساق لبيان أن العبرة في القصر والاتمام حال 
اذاه لاذه تادحول لوقعم كما لف على فى الا جاه 

والآخن مجمل الدلالةعتد العام : 

والمونّق يمكن تنزيله على من وصل بعض القرى من بلد الكوفة أو 
محانه بن على أن فرض مئله التقصير حتى يدخل محل ترص من 


يكون فرض المسافر منها المحلّة لا المصر. 
بل يمكن تنزيل الجميع على التقية : كما خن الوسائل'© وديم به 
المقدس البغدادي'". 


بل في الرياض المناقشة فيما عدا المونّق منها ‏ زيادة على ما 
مدهب بوروقها موود الغالت مين ١‏ «« ليجات ابه ارهد 
الترخّص يسارع إلى أهله من غير مكث للصلاة ,كما هو المشاهد غالبا 
من الغا نه كل كلما تنموك إطلاق الحكم اضر الى فخول الام 
لمحل البحث»”" انتهى »وا ار تام 

فطرح أدلّة المشهور حيئئذٍ المعتضدة بما سمعت لمثل هذه الأخبار 
ا ؛ ولذا قال المصئف: «والأوّل أظهر ». 

ومثله ما مال إليه بعض متأخَري المتأخّرين!» من التخبير لمن بلغ 
)١(‏ وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب صلاة المسافر ذيل ح 5 ج 8 ص 70 . 
09ل نوسن بخطوطلات كنيد باينا 
(') رياض المسائل: شروط صلاة المسافر ج 4 ص 4159 . 


(؛) جعله وجهاً حسناً في مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 404. وغير بعيد 
عن الصواب فى ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص ١١‏ . 


بب ‏ م ا يش حت قو | قن الكلام (ج غ١)‏ 


إلى محل الترخّص في إيابه بين القصر والإتمام عملاً بالدليلين » بل هو 
استعت :مو الا ول وجوه يل يدكن وعوى الالجواع ادر يولي كلاف 

وكذا ما يقال من تنزيل هذه النصوص على من أراد المرور بمصره 
مستطرقاً غير مستقرٌ وكان قد أنشأ سفراً من مكان آخر ؛ لخصوص بعض 
النصوص الواردة فى خصوص ذلك التى قد ذكرناها فى الشرط الثالث , 
وكا اذ الملاسيع و العوك على بكاذقيا, باتع تاذل .والله أعلم. 

«ولو"" نوى » المسافر «الإقامة في » مكان من قريته أو باديته 
أو بلد غير بلده عشرة أيّام 4 كاملة «أتمٌّ» ضلاتة ا جفاعا < إن 
لم .يكن 'ضروزة مدهت" تعض "وشت لالاموتصوفه “ا هين 
صريحة مستفيضة إن لم تكن متواترة. 

والمراد بالنيّة هنا: مجرّد عزمه على ذلك ؛ ولذا اكتفي في النصّ 
والفتوى بمجرّد علمه وتيقّنه بالبقاء في المدّة المذكورةء لا أَنْ ٠‏ السوراد 
بها نس خامل يديك االيكتي قبد الام البزبور كلها 

ففي الصحيح عن أبي جعفر 1 بعد أن سئل عمّن قدم بلدة إلى 


. في نسخة الشرائع والمسالك: واذا‎ )١( 

(؟) كما في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 11١‏ . 

(؟) قال بذلك: الشيخ في النهاية: الصلاة في السفر ص ,١55 - ١١7‏ وابن البدّاج في المهدّب: 
صلاة السفر ج ١‏ ص ,٠١1‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة السفر ص 45. والعلامة 
في الارشاد: صلاة السفر ج ١‏ ص 90". والشهيد في البيان: شروط القصر ص 51١‏ . 

(؛) نقل الاجماع في تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج غ ص 87 وروض الجنان: صلاة 
السفر ص 81 ومدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 404. ورياض المسائل 
وقد تقدم المصدر ريا : 

(5) مضى بعضها في الشرط الثالثء ويأتى بعضها خلال البحث. وانظر وسائل الشيعة: باب ١0‏ 
بق أبوامة عناذة المسافز حم عن 151 . 


لو نوى المسافر الاقامة عشرة | ا ليسي ييحم ع م ب ا د 16 


متى ينبغي له أنيكون مقصّراً؟ ومتى ينبغي له أن بتم؟ فقال: «إذا دخلت 
أرضاً فأيقنت أ" د لك بها مقام عشرة أيَام تم الصلاة , وإن لم ترما 
مقامك بها تقول: غدأ أخرج أو بعد غدء فقصّر ما ببنك وبين أن يمضي 
شهر ء فإذا تمّ لك شهر فأتمٌ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك»1" 

وهو كغيره ظاهر فيما ذكرنا كما أنّ ظاهر أو صريح في أنّه لا فرق 
بين ناوي السفر بعدها أو لاء بل ولا يبن من نواها اقتراحاً أو علّق 
خروجه على قضاء حاجة يعلم عدم تيسّرها بالأقل من عشرة . أو على 

قراط مر :د ررك هناد واقك حا ون . 

وبالجملة: المدار على العزم المزبور والعلم المذكور اللذين 
ليا فيهها الاتتعالات البعيدة الع الا تنظر الها فى العزفه والعادة. 

كما أله لا نافن العزم المزبور الفعلي لطواء ضدير اناري على | 
«إذ ن حدث به حادث أو عرض له عارض يسافر ولا يبقى» إذا لم يعلّق 
نيّة الإقامة على ذلك لان لتنا اها كان لقنا عننيها ؛ بل قد 
يقال بكفاية الأصل في ذلك » وإن كان لا يخلو عن نظر أو منع فيما لو 
طيى اها رافك الغا وكي الم بويد 

والأولى إناطة ذلك بالعرف وبصدق عزم الإقامة فيه والعلم بها ؛ إذ 
هو وافٍ في تحقّق ذلك , والنصوص علقت الحكم عليه ولم تشترطه 
بشرط » فلو ظَنّ حينئذٍ أَنّهِ يقيم عشرة لم بنقطع حكم سفره؛ وكذا لو 
عزم على الإقامة فيما إذا قدم مكة ليلة الثامن والعشرين من ذى القعدة 
)١(‏ الكافي: باب المسافر يقدم البلدةكم بقصّر الصلاة ح ١‏ ج “ا ص 450. تهذيب الأحكام: 


الصلاة / باب 77 الصلاة في السفر ح 60 ج 7ض ,5١5‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح 4 ج 8 ص 05٠١‏ 


5 آآ آذآ أ ا 7بت7طلبلز7777 تتا و ١‏ زر الكلام (ج )١‏ 


مريداً للحجّ » فإنه لابدّ له من الخروج يوم الثامن , ولا وثوق له بأنّ ذا 
الووذاكان دان اذك يهل التي مسي 

والاستصحاب غير مجدٍ هناء لا لأنه حجّة فى النفى الأصلى دون 
إثبات الحكم الشرعى - ولذا قالوا: إِنّه حجّة في الرفع لا في الاثبات , 

حتّى أنّ حياة المفقود بالاستصحاب حجّة في بقاء ملكه لا لإنبات 

الملك له في مال مورّثه -بل لتعليق النصوص الإقامة على العزم والجزم 
بإقامة العشرة التي لا يكفي في تحقّقها عرفاً الاستصحاب. 

ومثله لو أراد الاعتكاف لثلاث بقين من شهر رمضان. 

ولذلك وشبهه كان الأولى إناطة الحكم المزبور بصدق العزم والجزم 
على إقامة عشرة. 

كينا أ" الأولى إناطته يذلك أيضا بالنسبة إلى ميل الأقامةة» كما فى 
القدا وك" والككف :413" والرياضن !"وعم الناشيرة !© واليحا را ومحمه 
البرهان”» فالمدار حينئذٍ في الإتمام على صدق الإقامة في البلد ونحوه. 

والظاهر أنه لا يتوقف على قصد عدم الخروج عن خطة سور البلدء 
ولا على عدم فعل الخروج ؛ للصدق العرفي بدونهما » فلو نوى الإقامة 
في البلد قاصدا للتردّد في بعض الأحيان في بعض بساتينها ومزارعها 
ونحوها ممّا لا ينافي صدق الإقامة في البلد عرفاً معها أتمّ ولا بأس , 


. 11١ مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 

(1) كفاية الاحكام: صلاة السفر ص 77 . 

(') رياض المسائل: احكام صلاة المسافر ج 4 ص 51١‏ - 115 . 
(4) ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 1١١‏ . 

(6) بعخارالانوار: باب 4١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١7‏ ج 89 ص 45 . 
(1) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج 7اص 405 . 


لو نوى المسافر الاقامة عشرة أيَاه سح لاع 
وكذالو لم يقصد حال النيّة. 

بوواير رويد اضرا إل حم ال اللي ار اتيك عبان وبي 
الصدق المزبور ؛ إذ لا تلازم بين التحديد به لخروج المسافر وبين ما 
نحن فيه » ضرورة عدم صيرورته حقيقة شرعية. 

بل ومن غير فر بين قطع مثل النيل والفرات وعدمه مع صدق 
اتّحاد البلد كبغداد والحلّة الفيحاء , بل الظاهر عدم المدخليّة الجسر في 
الاتحاد المزبورء و! ن كان هو معه أوضح من عدمه. 

وكذ الا فرق | يكنا بين كزراة التردّد وقلّته إذا لم يناف الصدق المذكور. 

فما عن الفاضل الفتوني!" - من اعتبار خطّة سور البلد نال عن 
الحدائق أنه «اشتهر ذلك في هذه الأزمنة المتأخّرة»-غلط قطعاً 
ولقد أجاد فى نفيه الخلاف والاشكال فى التردّد إلى ما دون محل 
الترخّص فيما حكي من الحدائق”"؛ لكنّه ينبغي تقيبده بما إذا لم يناف 
الصدق المذكور. 

وأمّا ما عن البيان! والمقاصد العليّة" ونتائج الأفكارا" ‏ 
اعتبار عدم تجاوز المقيم حدٌ الترخّصء بل عن الحداء "أنه المشهور - 
فلعلّه ليس خلافاً لما ذكرنا ؛إذ مبناه الصدق العرفي أيضاً وإن زعموا أنه 


. 001 نقله عنه في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج ؟ ص‎ )١( 

(1) الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 44؟. 

() المصدر السابق: ص 7837 . 

(5) البيان: أحكام القصر ص 717 . 

(0) المقاصد العلية: آخر الفصل الأوّل ذيل قول المصنف: «أو مقام عشرة منوية أو ثلاثين 
مطلقا» ص 60 . 

(1) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): ص ١9١‏ . 

(0) الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 71417 . 


ا ا يي تاقفن .| لكام (ج )١5‏ 


ينتفى بتجاوز ذلك ويتحقق فيما دونه. 
نعم الأولى عدم التعّض لتحديده بذلك, بل يوكل إلى العرف 
اليخيلف: الخعلاف الأمكنة: كنا أوكلعة اليه التصوضى؟ :ضرورة اثنة 
المرجع في كل ما ليس له حقيقة شرعيّة » ولو أن التحديد بالترخص 
شرط لوجب التعرّض لبيانه » وإلا لزم الإغراء بالجهل ؛ إذ إيكال ذلك 
اا اي اد اموه وار ع اا 
ضح ؛ إذ ليس هو إلا تحد يدا شرعيّا محضأ أو كنالضنا ضبن العيرءك 
و 
ولوف اد العادة في ناوي العشرة عدم الخروج إلى ذلك المحل ‏ 
فصارت بمنزلة الشرط . واغنت عن النصٌ عليه د كما تر 
ولقد أفرط الفخر فيما يحكى عنه في بعض الحواشي المنسوبة اليه(" 
من عدم البأس في خروج المقيم إلى ما دون الفيافة سرام كان للف 
في نيّته من |بتداء الإقامة أو عرض له في الأثناء » وسواء نوى إقامة 
عشرة أَيّام مستأنفة أو لاء ووافقه عليه الكاشاني في الوافي”" والاستاذ 
الأكبر فى مصابيحه”" على ما حكى عنه. 
بلفال المقدس الغدادى ديعد أ سكاناعن التخرقى عراسي 
على لقو اع مون لمنيكة مستي لهند و جز لز اللفك رلا وده بل فق سراقة 
)١(‏ نقله عنها الشهيد الثاني في نتائج الافكار: انظر الهامش قبل السابق . وانظر في تفصيل 
ذلك: : مفتاح الكرامة: شرائط صلاة ة السفر ج؟ ص 00/8 . 
(1) الوافي: باب ١1‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١6‏ ج لاص .١05‏ 
(؟) استشكل في صورة واحدة وهي قصد الخروج حين قصد الاقامة. انظر مصابيح الظلام: 
الصلاة / شرح مفتاح ١١‏ ذيل قول المصنف: «لو نوى الاقامة...» ج ١‏ ص ١08‏ (مخطوط) . 
(؛) الصحيح: «أنّه ليس الفخر...» مثلاً . 


لو نوى المسافر الاقامة عشرة ا م اطغ و 


إلى ذلك والده في أجوبة المسائل السنانيّة'" المشهورة» وذلك أن 
الشريف العلوي سأله عن نوى المقام في الحلّة ثم ا ر الحسين نيه فى 
بات نابإ الما ري الريا رتبار ىجري تيوه 
الثامن!" عشر من ذي الحجّة هل يقصّر في الحلة أم يتم 

فاجاب ينا عه جعل الشارع الااتمام على من نوق العقام فى باد 
الغربة عشرة أَيّام » فقد جعل حكم ذلك البلد حكم بلده, فالمقيم عشرة 
يام في الحلّة يجب عليه الإتمام » فإذا خرج إلى مشهد الحسين ىا فقد 
خرج إلى ما دون المسافة » فلا يجوز له القصرء فإذا نوى العود إليه كان 
كما لو نوى العود إلى بلده من دون مسافة القصر , فإذا عزم على السفر 
إلى مشهد امي رالمؤ منين ني وجب عليه القصر بالشروع فيه»”". 

لكنّك خبير في أَنّه لا صراحة في كلامه ولافي كلام السائل في كون 
ذلك كان في نيّة المقيم ابتداء الإقامة» بل ولا في أنّه وقع منه ذلك في 
أثناء الإقامة » بل ظاهر الجواب أنه بعد تمام الإقامة, فتخرج حينئذ 
المسألة عمّا نحن فيه , وتندرج في المسألة الأخرى التي اضطرب فبها 
كلام العلماء بل ربّما صنّف فيها رسائل , وهي أن المقيم إذا خرج إلى ما 
دون المسافة . وقد قصد العود دون الاقامة , فهل يقصّر ذهابا وإياباً 
وفي المقصد ومحل الإقامة أو يتمّ؟ وستسمع تمام البحث فيها عند 
تعاض المصنف لها. 

والظاهر أنّ موضوعها تجدّد قصد الخروج بعد نيّة الإقامة , لا أنه 
)١(‏ اجوبة المسائل المهنائية: مسألة 71اص 7١7-1١١‏ . 


(؟) في المسائل السنانية: الناني . 
(:ل نوجل مخطوطات كيه بايدينا : 


و ع ل و يي جو اشن الكلام (ج )١‏ 


كان ذلك في أثنائها, كما يومئ إليه تعليقهم الحكم فيها على المقيم 
وعزم الإقامة ونيّتها ونحو ذلك » بل قد يشعر بعض كلماتهم بكون وقوع 
ذلك يعنتماء الإقامة. 

وكيف كان فهو غير ما نحن فيه ؛ إذ المراد بشرطيّة الأمر المذكور 
النااظى نا لشمنة إلى اشدااء كه الأقامة ل#مطلقا حت فى لتقا او يعد 
اللإتمام بوذا لاس غيووا علامعن اععر الشرظ المويور هنا وبالغ في 
الإنكار على من جوّز التردّد للمقيم فيما دون المسافة إلى الإتمام في 
الموالة الك عا مظلقا اوفى التهاعمو النقض د هون الا مات ودر 
الجحاي فلو 1 مداد هت كرون ون المتفي وو ور موه اناه 
لا يصلح للقطع حال عدم نيّة الإقامة. ْ 

فلا يشتبه عليك الحال في موضوع المسالتين كي يشكل عليك 
الجمع بين اتّفاقهم ظاهراً هنا على ما ذكرناه فى الشرط لووول 
يحك الخلاف فيه إلا عن الفخر في بعض الحواشيء بل صرّح غير 
واحد'" بأنّه لا ينبغي التعويل على هذه النسبة ؛ لعدم ثبوتها وبين 
المعركة العظمى في المسألة الآتية التي قد عرفت أن موضوعها: من 
الصو يوصك الادانة والوم حكييا مويه اله الخووج إلى نا دون 
المسافة » لا أنّه كان ذلك من عزمه في ابتداء النيّة ؛ فإنّه لم يخالف أحد 
في عدم اعتبار مثل هذه الإقامة إلا ما سمعته من تلك النسبة إلى الفخر 
والكاشانى والأستاذ الأكبر فيما حكى عنهما. 

ولاريب في ضعفه ؛ لعدم صدق الإقامة في البلد على مثله عرفاً 


. 6604 كالعاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج اص‎ )١( 


لوق تورى المسافر الآقامة عشيرة أثام ع ب حب ع فت ٠‏ 1 :8 


قطعاًء وعدم ثبوت مشروعيّة ني الإقامة في البلد وما دون المسافة ؛ 
ولذا صرّح في المحكي عن المنتهى بأنّه «لو عزم على إقامة طويلة في 
رستاق منه من قرية إلى قرية ولم يعزم على الإقامة فى واحدة منها'" لم 
يبطل حكم سفره...»'" إلى ار 

ودعوى تناول الإطلاقات لمثل ذلك واضحة المنع ؛ ضرورة 
انسياق غير ذلك منها إلى الذهن إن لم تكن صريحة فيه . واستصحاب 
القصر محكم. ' 

نعم قد يقال بتناولها للبلاد الخارقة للمعتاد في الاتساع ء وان له نيّة 
الإقامة فيها جميعها . فله التردد حينئذ فى جميع جوانبها » ولا يتعيّن 
عليه نيتها في محلّةٍ منها ‏ كما صرّح به بعضهم'", وتشهد له السيرة » بل 
قد يظهر من المحدث البحراني! وغيره كونه من المسلمات ؛ حيث 
أورده على حكمهم بابتداء السفر فيها بالمحلّة ٠‏ ومراعاة محل الترخص 
بالنسبة إليها ذهابا وإيابا لا إلى البلد. 

لكن لا يخفى أنه لازم لهم , ولعلّهم بلتزمون بتعيّن نيّة الإقامة أيضاً 
ا ا سمه '» وإن كان واضح البطلان ؛ 
لإطلاق الأدلة. بل قد يقال بعدم : دجن لجان ع لوي 
فرضناه ا من البلاد المنفصلة المحاليل كاصبهان التي وافقناهم 5 
اعها ر الس فيا من المعلة نظلا عر يونا ؛ لتناول إطلاق أدلّة 


. في المصدر بعدها: المدة التي يبطل حكم السفر فيها‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 79/8 . 

(') الكتب المتوفرة بأيدينا خالية عن ذلك . 

(؛) الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص .1٠١‏ 

(0) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: شروط صلاة السفر ص 777 . 


6# ل و حي و قو اقل الكلام 2 ) 
الاقامة لها بخلاف السفر. 

اللي اا 0 عدء المشروعيّة : 
والشك في تناول الإطلاق لمثله : وصيرورتها بالانفصال كالقرى 
المتعتاةة واف عكيهيا كوو اعدىنا عاط لد شق تر كه 

كما أَنّه لا ينبغي تركه لو أراد نيّتها في البادية القفراء التي لا حدود 
لهاء فيقتصر على المتيقن في صحّة الإقامة فيه , ولا يتوسّع في جعل 
الحدود » بل قد يرجح له الاحتياط في أصل الإقامة في مثل ذلك » وإن 
كان ن الظاهر عدم الفرق في محل الإقامة بين الأمكنة بعد علمه بالمكث 
في مكان واحد عشرة أ يام كما بعطيه كلامهم في منتظر الرفقة. 

لكن يحتمل قصر أدلتها على غير البادية القفراء وفحوهاء: 
والاقتصار في محلّها على البلاد والقرية ونحوهما ممّا هو محل جمع 

من الخلق »كما عساه يفهم من اللمعة'" في التردّد إلى ثلاثين » بل يكفي 
الشكَ في تناول الإطلاقات؛ والأصل عدم المشروعيّة ؛ إذ هي وإن 
كانت من أحكام الوضع إلا أنّها أيضاً شرعيّة متوقّفة على دليل من 
الشارع » ويكفي في حسن الاحتياط تحقّق مثل هذا الاحتمال. 

وعلى كلّ حال فالاستناد فيما نحن فيه إلى أنه ناوي الإقامة فى 
البلدوما دون المسافة متها قلا يضرةه التردد نما تزض الاقانة فيه هما 
ليتس الاضعاء اليه 

كالاستناد إلى أنه بنيّة الاقامة فى البلد وصلاته تماماً فيها ولو 
فريضة صارت كوطنه ومنزله كما صرح به في بعض النصوص'" 
)١(‏ اللمعة الدمشقية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 577 . 
(؟) كالصحيح المتقدم في ص 597. 


لوانويق المشافر الأقامة عشرة يام سحت تح ا ليزن اه 
ولا يقدح تردّده فيما دون المسافة بالنسبة إلى منزله فكذا هناء مضافاً 
إلى الإجماع المعلوم والمنقول'" على أنّ نيّة الإقامة قاطعة لحكم 
السفرء وأَنّه لا يقطع حكمها إل قصد سفر جديد. 

إذ هو كماترى خروج عن محل النزاع الذي قد عرفت أَنّه عبارة 
عن قصد ذلك حال النيّة » لا أنه عزم على الإقامة وصلّى تماماً مثلاً نه 
بداله الخروج إلى ما دون المسافة , فإنّه حينئذٍ من المسألة التي وعدناك 
بهاء ودليل القائل بالتمام في الذهاب وات والمقضد ويم الأفاية 
ما سمعته من الدليل وغيره» كما أن دليل القائل بالقصر فيها مطلقاً أو في 
الإياب ومحل الاقامة خاصّة -إذا لم يكن من عزمه الإقامة فيه بعد 
أنه قصد حينئذٍ مسافة وإن تخذّل فى أثنائها المرور بمحل الإقامة , فلا 
ينافيه حينئذٍ اتّفاقهم على عدم قطع حكم الإقامة إل بقصد مسافة 
عديدة : وسيم نمام يصقي فت اندر كن المضتني لها 

فقول المستدل هنا: «انّ محل الاقامة كالمنزل والوطن» إن أراد به 
أنه كذلك و! ن كان في ابتداء نيّته التردّد فيما دون المسافة كان مصادرة 
محضة ؛ ضرورة أنه فرع صحّة إقامته , والكلام فيها » وإن أراد أنه إذا لم 
يكن ذلك من نيّته ابتداء إلا أَنّه قد بدا له الخروج فهو خروج عن محل 
ال رم 

بل الظاهر أنه كذلك حتّى لو بدا له بعد النيّة قبل الصلاة تماماً؛ لعده 
ظهور أثر تلك النيّة الذي يظهر من النصوص اعتباره في حصول 
أحكامها ء ولذا لو رجع إلى قصد السفر في هذا الحال عاد إلى التقصير » 
فكذا لو أدخل في نيّته التردّد فيما دون المسافة قبل الصلاة سانا غاد 


. تقدم نقله عند التعرض لذلك الفرع‎ )١( 


6ي ي ‏ ي ي ت تأ ا الكلام (ج غ١)‏ 


إلى التقصير بناءً على ما قلناه من عدم صحّة ذلك لوكان في الابتداء. 

نعم الأولى في الاستدلال للمذهب المزبور بخبر محمّد بن إبراهيم 
الحصيني'" قال: «استأمرت أبا جعفر ليه في الإتمام والتقصير »قال: اذا 
دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام وأ: نم الصلاة » فقلت له: إن أقدم مكة 
فل الرونة فو أن «يومين: اولان قال انو عا #يحتفيرة امام واه 
الصلاة»'" ؛ ضرورة عدم تصور النيّةَ منه بعد لزوم الخروج عليه لعرفات 
للحجٌ قبل مضي العشرة إلا على المذهب المزبور من عدم قدح ذلك في 
النئة. 

لكنّك خبير بقصور سند الخبر المذكور عن إثبات الحكم المسطور , 
خصوصاً بعد ما عرفت أَنّهِ لم يذهب إليه أحد هنا سوى من سمعت , 
ومنتا+ الخدفد لال بن به على منع كون عرفات على أربعة فراسخ من مكة , 
أو على عدم لزوم التقصير في الخروج لعرفات لكون المسافة ثمانية أو 
أربعة مع الرجوع ليومه , فيتمٌ حينئزٍ دلالته على ذلك. 

نا على ما سمعته سابقا من كون المسافة أربعة مع قصد الرجوع ولو 
لغير يومه فلا يتّجه الاستدلال به » بل يجب حينئذٍ طرحه , أو جعل ذلك 
من خواصٌ مكة , أو تأويله على التقادير الثلاثة المتقدّمة ؛ إذ من 
الواضح منافاته لنيّة الإقامة على كل حال. 

وكذا لو قلنا بالتخيير بين القصر والإتمام مع عدم قصد الرجوع 
سنا اددع ااام ا او 


)0 هذب الأحكا / / باب 2 3 م ص / 31 ار 0 / باب 8" 
3 ل لذلك د الفرع . 


لو نوى المسافر الاقامة عشرة أيّاه سس سسب 8 8 


بمجامعة نيّة الإقامة لقصد الخروج عمّا دون المسافة خاصّة, أمَا 
المسافة فلاريب فى منافاته لنيّة الاقامة. 

اللهم إن انيل قيرين العدانة البريعية [لعضروييع الدتر 
ويخص المنافاة بالاولى دون الثانية » فيجعلها كدون المسافة فى ذلك , 
كما احتمله بعضهم"" بالنسبة إلى بطلان حكم الاقامة ؛ بل عن الأُستاذ 
الأكرر؟! نشها لد هو يعكن وتنا يقه ادك :ال عن العلا ونا 
يرجع المقيم حينئذٍ إلى التقصير لو بدا له الخروج إلى المسافة التخييريّة 
ثم عاد إلى محل الإقامة. 

ومنه ينقدح احتماله حينئذٍ فيما نحن فيه أيضا من عدم منافاة ذلك 
لو أخذه في النيّة ؛ ضرورة مساواته حينئذٍ لما دون المسافة» لكنّه 
كماترى كلام قشريّ وحديث سوفسطائىٌ. 

وأمًا صحيح زرارة عن الصادق ا : من قدم قبل'“ التروية 
بعشرة وجب عليه إتمام الصلاة » وهو بمنزلة اهل مكة » فإذا خرج إلى 
منى وجب عليه التقصير ء فإذا زار البيت اتيم الصلاة. وعليه إتمام 
الصلاة إذا رجع إلى منى حتّى ينفر»!”* وقريب منه آخر"" على ما قيل. 

فلادلالة فيه على ذلك؛ إذ الفرض أَنّ نيتّه إقامة العشرة تامّةٌ؛ لقدومه 


. 001 كالعاملي في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج اص‎ )١( 

0( مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١1‏ ذيل قول المصنف: «لو نوى ا 
ص ١08‏ (مخطوط). (؟) في المصدر: عن أبي جعفرتبًة . 

()كذا'ف الوشائل.,وفى التهذ يت بذلهاه تسد 

(5) تهذيب الأحكام: الحج / باب 51 ح 788 ج ٠‏ ص 488. وسائل الشيعة: باب 7 من 
ابواب صلاة المسافر ح 2 46)#ص .2١6‏ 7 

19 من ابواب صلاة المسافر ح‎ ١6 وسائل الشيعة: باب‎ ,١7 ص‎ 866١ قرب الاسناد: ح‎ )١( 
,. 637 اج 4 ص‎ 


سسب ع و ل ا ا خط ووو أو الكلام الع قا 


قبل التروية بعشرء وتقصيره فى خروجه إلى منى لبطلان حكم إقامته 
بتعيكة المينا قظا لقضنا + سات عر ناكو فته شهاذ على كن السيافة 
أريقة وان لم يرد الرجوع ليومه » وعلى كونها محتّمة للقصر لا مخيّرة. 

الهم إلا أن يقرّر الاستدلال به: بأنّ لا وجه لإتمامه في البيت عند 
رجوعه للزيارة بعد هدم إقامته الأولى إلا بأن يكون قد نوى الإقامة فيه 

بعد الحجّ كما هو المعتاد على ما قيل!"» ولذا ترك التقيبد به في النصّ , 
وإتمامه حينئذ بمنى حتّى ينفر لا يتم إلا إذا قلنا بعدم منافاة قصد مثل 
ذلك في ابتداء الإقامة لها. 

لكنّه كماترى شكَ في شك وتأويل في تأويل فالاو طوسة: 
بالنسبة إلى ذلك أو حمله على خصوص مكة :أو على قير ذلك فقا 
لا ينافي المختارء والله أعلم. 

وكيف كان فالمراد بالعشرة التامّة بلياليها عدا الليلة الأخيرة 
والأولى ؛ لتحقّق الصدق بدونهما مع فرض حصول الإقامة بابتداء 
اليوم » سوأ كان من طلوع الفجر الثاني -كما هو الصحيح أو من طلوع 
الشمس ء فلا يجزي الناقص حينئذٍ ولو يسيراً ؛ لعدم الصدق قطعا. 

فما يقال: من احتساب يوم الدخول والخروج كيف كان ؛ حتّى لو 
كان ن الأول قبل المغرب بساعة أو ساعتين , والثاني بعد طلوع الفجر 
كذلك أوإذاكان ن الذاهب من الأُوّل يسيرأ والباقي من الثاني كذ لك. 

ضعيف جدًاً والتسامح العرفي في الإطلاق لا تحمل عليه 
الخطابات الشرعيّة ؛ ضرورة عدم صيرورته حقيقة عرفيّة , إذ 

عن الوم لذ يسك يوم قنطنا ؛ ولذا نفى الخلاف والإشكال في 


.١64 ج لاص‎ ١6 من كتاب الصلاة ذيل ح‎ ١١ كما في الوافي: باب‎ )١( 


لو نوى المسافر الاقامة عشرة أيّاهة ص 9# 


الحدا؟ اق كبقل لعن لفون ن كان قد حكى فيها'" عن بعض 
مكنا يكه ا نّ المرجع في ذلك إلى العرف كباقي الأمور الغير المحدودة في 
الشرع . ولاريب في عدم اعتبار أهل العرف مثل الساعة والساعتين في 
صدق ذلك. 

نعم لو كان دعر هيه ا ران وخروجه بعده بقليل لم تصدق 
العشرة في العرف » بل عن الاستاذ الا كبرا“ احتماله » بل قد يويّدهِ منع 
عد مثله من المسامحات » بل هو حقيقة عرفيّة للتركيب وإن كا” 2 
حقيقة من طلوع الفجر الحقيقي الام تصدى افامة فس : يوه(" 
قبل للحي برعا من مالوع لعن إل لغرب لزلا يساق ليه 
حليه عل روه رز انان لا حدق دل همل فى الواء لزاون رما 
مبيت ليلة وإن لم يستوعبها من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء 
فيجتزى به في مثل القسم ونحوه. 

بل مثله «وضربت 0 و«جرحته» و«رأيته» ونحو ذلك من 
الأفعال التي لا تقع على تمام المسمّى ؛ ؛ فأء' نَ الأصحّ عدم المجازيّة 
بإطلاق اسم الكل على البعض كما تخيّل عت ادع بشعية ان * أكثر اللغة 
مجازات 

وفيه: 2 ذلك وإن عا في مثل زو من تعدا و«ضربته» 
(])التبدائق الناشرة شروظ صلا السافر ع لاض 007لا 
(1) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج اص 000. 
(*) الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 147 -54/8. 
(؛) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١١‏ ذيل قول المصنف: «لو نوى الاقامة...» ج ١‏ 


(0) كذا في النسخ. واشير في هامش المعتمدة الى نسخة «أيام» . 


6# حب ب سب ا 7 ير بار يي 3 | ار الكلام (ج )١‏ 


و«جرحته» ونحوها -لصدق ضربه حقيقة وجرحه ورؤيته بوقوع الفعل 
على بعضه من غير تجوّز في لفظ زيد بإرادة ذلك منه» بل المراد منه 
معناه » وهوتلك الذات المشخّصة , إِلاأنّضربهاورويتهاوجرحها يصدق 
عرفا بوقوع ذلك على بعضها -لكنّه ممنوع فيما نحن فيه ؛ ضرورة عدم 
صدق إقامة اليوم عرفاً عند إرادة المداقة إلا مع استيعابه تماماً. 

وذ للق على قاقلت الساعة رو اله قيقة فهو يمن دسا مانت لسرت 
وتنويل الفاقت كالنوجوهياعنا راقتياء الأغلب: كما موي اله 
اقتصارهم في هذا الإطلاق على ما إذا كان الفائت مما سامح فيه 
ولذا لم يجتز به في مثل العدّة والاعتكاف والرضاع وأيّام الحيض 
ونحوهاء مضافا إلى أصالة القصر في المقام التي ينبغي الاقتصار في 
الخروج منها على المتيقّن. 

نعم الظاهر إجزاء الملفّق للصدق العرفي فلو نوى المقام عند 
الزوال كاق ن منتهأه زوال اليوم الحادي عشر » كما صرّح به غير واحد من 
الأصحاب”"؛ بل حن فيه خلافا من غير المدارك ء قال فيها: : «وفي 
الأخراء البو الملفّقى من يومّي الدخول والخروج وجهان, أظهرهما 
العدم ؛ لأنّ نصف اليوم”" لا يسمّى 0 » فلا يتحقق إقامة العشرة 
التامّة , وقد اعترف الأصحاب بعدم الاكتفا ء بالتلفيق في أَيّام الاعتكاف 


وأيّاه العدة « والحكم في الجميع واحد»”2. 


)١(‏ كالشهيد الأول في الذكرى: شروط القصر ص 151 والشهيد الثاني في المسالك: شرائط 
صلاة المسافر ج ١‏ ص 87 والسبزواري في كفاية الاحكام: صلاة السفر ص 78 
والطباطبائي في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص ١٠؛‏ . 

(؟) في المصدر: اليومين . 

(؟) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 4 ص 11١‏ . 


لو نوى المسافر الاقامة عشرة أيَام سس 808 


وفيه: أن ظاهر تعليله الأُوّل يقضي بعدم التلفيق ممّا مضى ؛ بمعنى 
عدم احتساب الناقص من يومّي الدخول والخروج بومين كاملين » ولا 
كلام لنا فيه كما عرفت , إِنْما الكلام في احتساب النصفين مثلا بيوم على 
معنى تلفيق الأُوّل من الثاني... وهكذا حتّى ينتهي , فتكسر حينئذ الأيّام 
العشرة . وعدم الاجتزاء بمثله في الاعتكاف والعدّة لو كان فمن مانع 
خارجي من إجماع أو عيره. 

لكن ومع ذا فالاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام إذا علم أ مقهَار 
مكثه في البلد ذلك لا غير لا ينبغي تركه » خصوصاً بعد ما يحكى من 
تف :ساسي العدائق افيه اها لعدم النصّ » ومن استشكال العلامة 
في احتساب يومّي الدخول والخروج كا قال داهن شيا 
ل ل 51 
ومن صدق الإقامة واليومين2"' ثم احتمل التلفيق. ' 

وإن كان لا يخفى عليك ما في التعليل الأُوّل بل والثاني ؛ إذ المدار 
على صدق إقامة العشرة لا الإقامة فيها كي يكتفى بالإقامة في بعض 
يومّي الدخول والخروج لصدق الإقامة في اليومين. 

كما لا يخفى عليك ما في كلام الخراساني في كفايته حيث 
قال: «والظاهر أَنّ بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل بل ملقّق» فلو 
نو المقاه عفد الزوال كان منتهاه:زوال اليوء الجادى عقر وهل 


. "17 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج‎ )١( 

(') فى المصدر: فى اليومين . 

(©) تهات الالحكاء: بقاباامباخف طلا المقر ع :8 هن لالز بوانطن ايض تذكر: النقياء سراما 
صلاة السفر ج ؛ ص .79١‏ 


٠س‏ سسسب يبيب سسججحجججبببب جواهر الكلام (ج 0١5‏ 


بشترط عسر غير تومي الدخول:والخروع؟ فيهدوجهان»!":ضوورة 
عدم انطباق استفهامه أخيراً مع ما حكم به أَوّلاً من الاجتزاء بالتلفيق. 

ولا تلفيق من الليل قطعاً ؛ لعدم الصدق , ولذا صرّح في المحكي 
عن نهاية الإحكام أنه «لو دخل ليلا لم يحتسب بقيّة الليل»!" وهو 
واضح ء نعم لو نوى الإقامة من أَوّل الليل وجب إتمام صلاة تلك الليلة ؛ 
لضي ووتها [ائنة على العتدرة العدو بك 

«و» بالجملة: فمدار الإتمام العزم على إقامة العشرة ة لاه دونها » 
فإنه لإ يقصّر » حينئذٍ حتى لو كان خمسة فصاعدا إلى ما دون العشرة, 
وفآقا المقووى نل" اضيا بل عن الخلاف”/ الإجماع عليه 
وعن المنتهى" أنّ عليه عامّة أصحابناء بل فى المدارك أنّ «رواية 
الخمسة لا تعارض الإجماع والأخبار الكثيرة»”". بل قيل إِنّ 
الإجماع ظاهر عبائر كثيرة. 

بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن أبي عليّ!" خاصّة كما عن 


. 77 كفاية الاحكام: صلاة السفر ص‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق . 

(5) نقلت الشهرة في ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص .4١١‏ وكفاية الاحكام: انظر الهامش قبل 
السابق. والحدائق الناضرة: شروط صلاة المسافر ج ١١‏ ص 59؟. 

(4) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص .١17١‏ وابن البّاج في المهدّب: 
صلاة السفر ج ا ٠‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة السفر ص 45. والعلامة 
في التحرير: صلاة السفر ج ١‏ ص .0١‏ 

(0) الخلاف: صلاة المسافر / مسألة 917 ج ١‏ ص 01/1 014 . 

(1) منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 47 وفيه: «ذهب اليه علماونا أجمع» . 

(0) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 11١5‏ . 

(8) كما في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج 4؛ ص 11١‏ . 

(9) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج7٠‏ ص ١١7‏ . 


لو نوى المسافر اقامة مادون عشرة أَيّا سسسب 618 


الذكرى ى”" الاعتراف به أيضاً ‏ فيتمٌ لو نوى مقام خمسة , ولا ريب في 
ضعفه ؛ للأصل , والإجماع السابق المعتضد بتتبّع كلمات الأصحاب 
وتعليقهم الحكم على العشرة ة الذي كاد يكون صريحاً في عدم اعتبار 
الأقل بل هو كذلك , والنصوص الكثيرة ة التي هي كالصريحة أيضاً في 
اعتبار العشرة لا الأقل. 

والخروج عن ذلك كله بحسن أبي أيُوبٍ: «سأل محمّد بن مسلم أبا 
جعفرنيُة ''" وأنا أسمع عن المسافر إن ند حداث نفسه بإقامة عشرة أيَام؛ 
قال: فلي الصلاة » فإن لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعدٌ ثلاثين يوماً نم 
ليتمٌ وإن ن أقام يوماً أو صلاة واحدة . فقال له محمّد بن مسلم: التي م 
الك قو لاقي كبا ؟1 قا لق قيك: للف قال أو انو فتقلت فا 
جدلك فد اك ركوو أقر جو خخطية؟ قال ل 

مخالفٌ لأصول المذهب وقوانين العلم» خصوصاً بعد احتماله التقيّة 
عمًّا يحكى عن ظاهر كلام الشافعي!) ولرجوع الإشارة إلى الكلام 
السابق » وهو الاإتمام عشرة . ولما عن الشيخ" من تنزيله على 


. 571١ ذكرى الشيعة: أحكام صلاة السفر ص‎ )١( 

. كذا فى التهذيب. وفى بقية المصادر: أبا عبدالله اك‎ )١( 

(6) الكافي: باب المسافر يقدم البلدة كم يقصّر الصلاة ح *ج اص 4516. تهذيب الأحكاء: 
الصلاة / باب ١1‏ الصلاة في السفر ح /ا0 ج اص ,1١4‏ وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح ١١‏ ج 8 ص .00١١‏ 

(؛) المجموع: صلاة المسافر ج ؛ ص 71١‏ و 2714 المهذب (للشيرازي): صلاة المسافر ج ١‏ 
ص ,1١١‏ فتح العزيز: صلاة المسافرين ج 4 ص 4851 - 481. حلية العلماء: صلاة المسافر 
اج اص 199. 

(6) انظر ذيل مصدر التهذيب من الهامش قبل السابق. والاستبصار: الصلاة / باب ١79‏ ذيل 
لاج اص 7358. 


ا سس سب سسسبسببس بحيب جوار الكلام (جج )١5‏ 


خصومن الخردين كما عن الأسنماة الاكير لأسيو اقتفيه فى انه 
ديد علددقر اعدمكها عي ابعمسل الككر الذى مستسيعه ورود 
ابكار موجه او لمات 

وإن كان قد يناقش في أوَلهما: بعدم اشتراط التمام فيهما بالخمسة, 
إلا أن يحمل النهي على إرادة بيان مرجوحيّة الإتمام قي الناقص عنها , 
وفى ثانيهما: بأَنّه لا وجه للاستحباب بعد كون القصر عزيمة لا رخصة 

واحتمال إرادته إثبات التخيير بالخبر المزبور » وجعله أفضل فردي 
ارات لسار 

بدفعه: أنه قاصر عن إثبات ذلك أيضاً؛ لقصوره عن إثبات إلحاق 
الخمسة بالعشرة في تعيّن التمام» وإن حكي عن الذخيرة'" أنه 
استوجهه تبعاً للمحكي عن منتقى الجمان'"من أَنّه لولا قصور الخبر من 
جيك تشعو مها وعدا 5 على اعبار إقامة الدقر ليلكا نشي اقول 

اشير تاق دلق فالاو لىطيحة أ عمد عا عضن ينا 
عرفت ممّا لا يستلزم إثبات حكم جديد به ء سيّما وأوّله كالصريح فى 
المشهورء بل فيه شهادة على ظهور مفهوم العدد هنا في نفي ثبوت 
الحكم للناقص» فتأمّل » والله أعلم. 
)١(‏ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١١‏ ذيل قول المصنف: «لو نوى الاقامة...» ج ١‏ 

ص ١00‏ (مخطوط) . 
)١(‏ ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 1١١‏ . 
(؟) منتقى الجمان: باب الصلاة في السفر ج ؟ ص 3١١‏ . 


تردّد المسافر فى السفر ثلاثين يوم سس 81# 


وان » كان ن المسافر قد « تردّد عزمه 4 وهو في البلاد مثلاً 0 
بعلم متى خروجه غداً أو بعد غد « قصّر ما بينه وبين شهر. ٠‏ ثم يتما" 
ولو صلاة واحدة 4 بلاخلاف صريح أجده بين القدماء والمتأخّرين 
كما اعترف به في الرياض”'"» بل في المدارك”" وعن الخلاف! وظاهر 
المنتهى”*' والذخيرة7" الإجماع عليه. 

وهو الحجّة في قطع الأصل وإطلاق أدلّة القصر في المسافر » مضافاً 
إلى المعتبرة المستفيضة -إن لم تكن متواترة -الصريحة في ذلك: 

كصحيح زرارة عن الباقر اك المتقدّم في أُوَل البحث. 

وحسن ابن مسلم المتقدم آنفا. 

وحسنه الآخر قال: «سألته عن المسافر يقدم الأرض ء فقال: إن 
حدثته نفسه أن يقيم عشرة فليتمٌ » وإن قال: اليوم اخرج او غدا اخرج 
و ادرف القمرها دنه ورين قير د وك قور لم الوا نم دي 
قا هزم كشيرة :| لاتبوكة بو الوينة وان كادي لي جمد 


: فل: 0 


. في نسخة المدارك: أتمٌ‎ )١( 

(؟) رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 410 . 

(؟) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 117 . 

(؛) الخلاف: صلاة المسافر / مسالة 3517 ج ١‏ ص 071 - 

(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 791 . 

)١(‏ ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 2١٠١‏ وفيه: «لا اعلم خلافا في هذا الحكم بين الاصحاب 
ونقل بعض المتأخرين الاجماع عليه» . 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 الصلاة في السفر ح 08 ج 1 ص .57١‏ الاستيصار: 
الصلاة / باب ١79‏ ح ؛ ج ١‏ ص 178؟. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب صلاة المسافر 
ح 13ج مص 2.6053 


يي جتن لجنو أ الكلام (12؟) 


وخبر أبي بصير قال: «قال 5 عبد الله لكلا : : إذا عزم الول ان يقيم 
عشراً فعليه إتمام الصلاة » وإن كان في شكٌ لا يدري ما يقيم فيقول: 
ليوم أو غداذليقضّر م بينه وبين شهر» فا إن أقام بذلك البلد أكثر من شهر 
فليتمٌ الصلاة»"". 

وصحيح ان وهو عساكة اها قالتن كا معدت بلدا رابك نويه 
مقام عشرة أَيّام فأتمٌ الصلاة حين تقدم » وإن أردت المقام دون العشرة 
فقصّر » وإن فيك تقول غداً أخرج وعد عد ولم تجمع !"ا على عشرة 
فقصّر ما بينك وبين شهر ء فإذا تم الشهر فاتمٌ الصلاة. 

فأ قاقد علش ريلد أزل برعم رمك وشت دروف "أن انب 
عنير ؟ قال قفوو مسر وليك فاق مكدت كذ لك وول هذا ار ع كك 
فأفطر الشهر كلّه راففرة قال: نعم هما واحدء إذا قصّرت أفطرت وإذا 
ارك تصنت ل لين عير لله 

وهي كغيرها ظاهرة أو صريحة في أن مدار الإتمام في ذلك على 
تمام الشهر لا الأقل ٠‏ فما في خبر حنان عن أبيه عن الباقر اكه : : «إذا 
ولك ]اقلت اليوه اخن ع أوغدا أحرء ف «الستميت طتتر ا دأ نهو 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصيام / باب /ا0 ح ا كن 117 ا«وشائل القنيفة نات افد 
ابواب صلاة المسافر ح ١‏ ج / ص .6١‏ 

() في المصدر بدلها: أريد . 

0 : باب الصلاة في السفرح ا 0 0 
عاد مدر 5 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 517 الصلاة في السفر ح 07 ج ٠‏ ص 4١1؟,‏ وسائل الشيعة: 
باب من أبواب صلاة المسافر ح ١5‏ ج 8 ص 60 . 


تردّد المسافر فى السفر ثلاثين يوما سس 098 
لا ينبغى الالتفات إليه. 
يحتاج إلى العود في التقصير مثلا إلى مسافة جديدة ء ولذا لم يذكره 
الاصحاب هناك , بل ذكروه في الاحكام واقتصروا فيها على الإقامة 
والوصول إلى البلد ‏ ولا تلازم بين كونه فرضه التمام بعد التردّد شهراً 
وبين كونه قاطعا ؛ ضرورة أن القاطعيّة أمر آخر شرعىّ يتوقّف على دليل 
خاصٌ لا مدخليّة للإتمام فيه وإلا وجب عد المرور بأحد المواطن 
الأريفة قاف اننا 

وقزه هنا عرافقه ينابقا م ونيية هنا اله اله على على من لالحا أ 
المقام اشتراك الإقامة والشهر فى النصوص المعتبرة بالنسبة إلى الحكم 
المزبور حتى في التنزيل منزلة أهل البلدء كما في موثق إسحاق بن 
عمّار”" عن أبي الحسننىةٍ المصرّح بن المقيم إلى شهر بمنزلة أهل 
مكة » فاستفادة قاطعيّة الإقامة منها دون الشهر كانه تحكم » ودعوى 
اقتصار الأصحاب في القواطع على الأمرين وعد الشهر خاصّة في 
الأحكام يدفعها التتبّع . فلاحظ وتأمّل. 

ثمٌ إن تعليق الحكم في المتن على الشهر هو الموجود في أكثر 
النصوص وبعض الفتاوى _-بل قيل”: الأكثر _كالمقنع !© وجمل العلم" 
)١(‏ الكتب التي بأيدينا خالية عن ذلك . 
(1) تقدم في ص 8. 2٠١‏ وقد عبّر عنه هناك بالصحيح . 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج ا ص 084 . 


(؛) المقنع: الصلاة في السفر ص 78. 
(0) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة السفر ج «"اص /ا2. 


5ر7 ل ول لكلا 1 112 


والفبسوط "١‏ والخلاف ١!‏ والمراس " والوسيلة 1" والسرائر او الي 61 
والبيان!" وغيرها!8. 

وعبّر في النافع'" بالثلائين وما دن من العبارات , بل حكي!:" 
عن النهاية١""وأكثر‏ كتب المتأخَّرِين'"» بل صرّح الفاضل "" بأَنّ العبرة 
08 ا 00 

فلو كان | بتداء تردده حينئذٍ من وَل يوم من الشهر الهلالي إلى هلال 
الآخر واتفق نقصانه لم يتم في صلاته حتّى يكملد بن افير عر 
أن لفظ الشهر وإن عبّر به في كثير من النصوص إلا أنه هو إِمَا مشترك 
لفظي بين ما بين الهلالين والثلاثين » أو معنوي » أو حقيقة في أحدهما 
مجاز في الآخرء وعلى كل حال يجب إرادة الثلاثين منه هناء بحسنة 
محمّد بن مسلم المتقدمة , فهي إِمّا بيان له أ تسد رانك ونه درت 


. 3/ المبسوط: صلاة المسافر ج ين‎ )١( 
.014 ص‎ ١ (؟) الخلاف: صلاة المسافر / مسالة /951 ج‎ 
.1/1: المراسمة ضلاة الستافر”ضن‎ )5( 
. ٠١9 (4؛) الوسيلة: أحكام صلاة السفر ص‎ 
11 السرائر: صلاة المساتوج ا‎ )0( 
. 791 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج‎ )1( 
. 53١١ البيان: شروط القصر ص‎ )0( 
. 17 والجامع للشرائع: صلاة السفر ص‎ .,٠١ ص‎ ١ كالمهدّب: صلاة السفر ج‎ )8( 
. 087 المختصر النافع: صلاة المسافر ص‎ )( 
. 084 كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج “اص‎ )٠ .( 
1 النهاية: الصلاة في السفر ص‎ )١١( 
١ والدروس الشرعية: صلاة المسافر ج‎ .0١ ص‎ ١ كقواعد الاحكام: شرائط صلاة السفر ج‎ )١1١( 
. "١ ص‎ ١ ج‎ ١4 ومفاتيح الشرائع: الصلاة / مفتاح‎ 256١ ص‎ 
. 7389 تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج ؛ ص‎ )١( 
. 117 كالسيد السند في مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١4( 


تردد المسافر فى السفر ثلاثين يوما.- سسسب 819 


بل قد يقال" بوجوب تنزيله على ذلك مع قطع النظر عنها هنا ؛ 
لندرة اتّفاق وقوع التردّد في أوّل الشهر الهلالي » فيحمل المطلق أو 
المشترك على الفرد الغالب من وقوع التردّد في غير أَوّل الشهر ء وقد 
قيل!": لا خلاف حينئذٍ في اعتبار الثلاثين , وأنّه لا يلقّى هلالا » فيبقى 
حينئذٍ تلك الصورة خاصّة وهي ما إذا انّفق وقوع التردّد في أَوّل الشهر 
- على مقتضى إطلاق أدلّة القصر وامةضيها به 

وقد يناقش فيه: بأنّه بنا على اشتراك لفظ الشهر بينهما اشتراكاً 
معنويّا لم تصلح الحسنة المزبورة لتقييد ه؛ ضرورة اقتضاء تعليق الحكم 
على ادير الاجتراء كل من فرديه لا على اتير ا 

١‏ ولايناقية الأبر يدة الدلاتين فى الدينة بد كدلبد لطم كنوة 
الغالب غير الصورة المذكورة» المقتضي لخروج الأمر حينئذٍ مخرج 
على ما عداه» مع أن من شرط حمل المطلق على المقيّد تحقّق 
اليدا ريمن التو حي لذ للك: 

ودعوى أنه وإن لم نقل بتحكيم الحسنة المذكورة , إلا أنه يجب 
صرف إطلاق الشهر إلى الثلاثين لهذه الغلبة أيضاً كما صرف إطلاق 
الأمر بالعد فى الحسنة إلى ذلك ؛ وإلا لو ابقى على إطلاقه _الشامل لما 
لوكان التردّد من أوّل الشهر لم يكن إشكال في التقييد. 

يدفعها: وضوح الفرق بين المقامين ؛ ضرورة كفاية غلبة الوقوع في 


. 084 كما في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة السفر ج اص‎ )١( 
. انظر المصدر السابق‎ )1( 


ابيب ست ل ل و ع يج نج نا ف الكلذم ع1 


صرف الثاني » لأنّ مرجعه إلى وجود حكمةٍ لتخصيص الأمر بأحد 
الفردين » وهي تكفي كه خصوصاًمع اعتضادها بحكمة أخرى ٠وهى‏ 
نفى احتمال التلفيق هلاليّاً لو كان التردّد فى غير الأُوّل. 
.يخلذف المظلق: الأول الى اللا يجوز العدول عن مقتضى | طاذفل: ل 

فى الأفراد النادر إطلاقه عليها لا النادر وجودهاء خصوصاً إذا كان 
النادوا قاف الفعل نقريا اانه ناكما إذ| كان المظلق بنع اسماء الادسفة 
نحو ما نحن فيه. ش 

على أَنّ هذه الندرة إِنْما هى بملاحظة كثرة مصاديق الآخر المقابل 
لها , ول فأوّل الشهر كثانيه وثالثه ورابعه بالنسبة إلى اتّفاق التردّد فيه. 
نعم لمّا جعل الأول خاصّة مقابلاً لسائر تلك الأيّام كان اتّفاق وقوع 
التردّد فيه نادراً بالنسبة إليها جميعها. 

وكذا يناقش لو كان الشهر حقيقة فيما بين الهلالين ؛إذ دعوى صرفه 
ع عق د بلسي قروز امستوعة وول اقضاه امهنا ةو كفاية الداوانين 
منهاء وهو لا ينافي كفاية المعنى الحقيقي أيضاً. 

فمن ذلك كلّه يظهر لك أنّ ما عن مجمع البرهان!'-من الاكتفاء بما 
بين الهلالين وإن كان ناقصاً لو انّفق وقوع التردّد في أُوّل الشهر ء وتعيّن 
الثلانين لو كان التردّد في غيره لا يخلو من قوّة » بل ربّما يؤيّده فى 


»و 


الجملة عند التأمّل زيادة على ذلك ما في صحيح ابن وهب السابق » وإن 


<2 


كان الأحوط إن لم يكن الأقوى خلافه , وهو تعيّن الثلاثين مطلقا ؛ 


. ٠01 مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج "ا ص‎ )١( 


45 السشائل فى اناير ا الاأتيج بويا حت سح سم و ب وص انا 


ولفظ الشهر وإن كان حقيقة فى القدر المشترك يينهما ء إلا أَنّه يجب 
صرف إطلاق الأمر بالتقصير فيما ببنه وبينه إلى الغالب من وقوع التردّد 
في غير الأول » ولو نوقش في اقتضاء الغلبة المزبورة ذلك لكان مله 
متوجّهاً أيضاً في صرف إطلاق الأمر في الحسنة إلى ذلك وافا ن لد 
يصرفا كان إطلاقها محكّماً على إطلاق الشهر ؛ وإن صرفا معا بقي ما 
بين الهلالين مع فرض نقصانه على أصالة القصر افنام] قدا 

ولا فرق على الظاهر في محل التردّد بين البلد والقرية ونحوهما 
00 بل هو صريح الأكثر أو الجميه ”" 
في منتظر الرفقة على را س المسافة أو دونها فوق محل الترخّص مع 
جزمه بالسفر فضلاً عن إطلاق المتن ونحوه وعدّه فردا مساوقا للإقامة 
كالنصوص. 

فما في الدروس'" واللمعة!* من التقييد بالمصر منزّل على إرادة 
مطلق المكان المعيّن » كتنزيل ما عساه ينساق من النصوص من 
كون المحل غير المفازة ‏ بقرينة ذكر الخروج والدخول ونحوهما - 
على الغالب أو المثال لا الشرطيّة » بل لعل الثاني هو المتعيّن بقرينة 


فهم الأصحاب. 
انبر سياز لبا ,رمن دريل اتريل حاف اللوسوعري دان 
الغالب تبقى صورة المفازة حينئذ على م: مقتضى أصالة القصر وإطلاق 


. 77" ص‎ ١ كالشهيد الثاني في الروضة البهية: صلاة المسافر ج‎ )١( 

(؟) انظر ذكرى الشيعة: شروط القصر ص 101, ومسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ 
ص ١‏ ومدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج اصن 2 

(5) الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج ١١ص .5٠‏ 

(8) اللمعة الدمشقية: صلاة المسافر ج ادص 75 .١3‏ 


ا ع م ا ل ا ع يي موس ل و | ا الكلام (ج غ١)‏ 


أدلّنه ‏ مع احتمال كون المراد من التنزيل على الغالب إلغاء خصوص 
المقاوة و الغمنا كل مقتضى ,ذلك الأطلاق المقعن بد فتامل: 

فالمسافر حينئذٍ الذي عرض له في أثناء سفره ما يقتضي تعطيله من 
عدو وغيره حتّى مضى عليه الثلاثون متوقّعاً زواله -كما يتّفق في طريق 
الحجّ في مثل زماننا يتم ولا يقصّر ‏ إلا أنّه ومع ذلك فالاحتياط الذي 
ذكرناه في محل الإقامة آتِ هنا أيضا . 

وكذا لا فرق بعد بلوغ المسافة بين أن ن يككون انردده في وقت مضيّه 
فى سفره أو فى إبطاله والرجوع إلى محلّه ؛ لإطلاق الأدلة. 

نعم قد يقال:إِنّ ظاهرها -إن لم يكن صريحها كالفتاوى في اعتبار 
عر در ا ؛ بل يسبقى على الدقصير» وإن 0 نظر فيه 
الشهيدان!" على ما قيل إلا أ نّ الأقوى ذلك ؛ لأصالة القصر وإطلاق 
أدلّته اللذين يجب الاقتصار في الخروج عنهما على المتيقّن. 

نعم لو كان ذلك منه قبل بلوغ المسافة فقطعها على التردّد أتديّء 
لا لمضي الثلاثين » بل لعدم الاستمرار على قصد المسافة الذي هو 

وهل يعتبر الوحدة في محل التردّد ؛ بحيث يقدح فيه الخروج عنه 
إلى ما كان دون المسافة عنه, حتّى لوكان من قصده الرجوع ليومه أو 
ليلته؟ إشكال أقواهذلك ؛ اقتصارا على المتيقّن أيضاًء إلا أنه لا يقدح فيه 
مطلق الخروج حتّى لمحل الترخص ونحوه مما لا.ينافي صد ق| سمالوحدة 
عرفا » ومثله البلاد المتّسعة على حسب ما سمعته في نيّة الإقامة. 


7917 الأول فيالذكرى: شروطالقصرص 01 ؟. والشهيد الثاني في روض الجنان: صلاةالسفرص‎ )١( 


لو نوى الاقامة ثم عدل عنها لل ل سسسب اق 

وضه بعيققة طون فى الروظو قال اوهل من لبر ةد اماد نين 
يا يتردده إلى دون الميافة أو يسلكه من غير قصدها وإن بلغها؟ 
لكار تعن وسعوية. منفنة بيقر قلة يفي الت دون ومن لهال ل لقتست 
وتوقّف فى الذكرى7)»7" انتهى. 

والمراد بالتردّد في المتن وغيره”" عدم العزم على الإقامة ‏ فيند رج 
فيه العازم على السفر غداً مثلاً فحصل له مانع عن ذلك حتّى مضى له 
الثلاثون ,كما لا يخفى على من لاحظ النصوص في المقام بل والفتاوى 
مع التأمّل التام. 

9 ولو نوى الإقامة ثجٌ بدا له4 فعدل عنها قبل أن يصلّى فريضة 
تماماً ( رجع إلى التقصير 4 لأصالته التي ينبغي الاقتصار في الخروج 
عنها على المتيقّن الذي هو غير المفروض قطعاًء خصوصاً بعد ملاحظة 
نفي الخلاف فيه من الرياض! وعن الذخيرة”* والحدائق7, بل 
الإجماع من المدارك”'"وعن المصابيح" عليه 9 و» على أ له لو 57 
ملاو حدقي الأتناء لم برج ها كي الغللاف له ابا لازي 


. انظر الهامش السابق‎ )١( 

)1 تقدم المصدر را : 

(؟) كالمختصر النافع: صلاة المسافر ص 05. وارشاد الاذهان: صلاة السفر ج ١‏ ص 50 . 

(؛) رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 11١‏ . 

(0) ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص ١١‏ . 

(1) الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ ص 4١5‏ . 

(/0) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 117 . 

(8 و4) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: يجب استمرار القصد الى انتهاء المسافة ورقة 
(مخطوط). 


اسل ب تت و ع ا الو رز الكل 221 3 


في الرياض أن «عليه الإجماع في عبائر جماعة»7"» بل لايبعد تحصيل 
الإجماع عليه" ؛ لأنّه كما في مفتاح الكرامة: : «لم يختلف فيه اثنان)7. 

مضافا إلى الصحيح عن أبي ولاد الحتّاط قال: : «قلت لأبي عبد الله نئة : 
ني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة موقا 
الصلاة . ثم بدا لي بعدٌ أن لا أقيم بها #فماترى لى انه أم أقصّر؟ فقال: إن 
كنت دخلت المدينة وصلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن 
تقصر حتّى تخرج عنها , وإن كنت دخلتها على نيك المقام'» فلم تصل 
فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتّى بدا لك أن ن لا تقيم » فأنت في تلك 
الجا لد إن شئت فانو المقام عشرا وأتم وان ل قن الققام مقط 
ذا وجاك ورين قير قاذ مضق للك شوو فانة القنااة 07 

نعم قيل: قد يظهر الخلاف في الأوّل من المبسوط ؛ حيث اكتفى 
في ظاهر بعض عباراته'" بالنيّة , إلا أنه يجب تنزيله على الصلاة تماما 
بعدها ؛ بقرينة تصريحه بعد ذلك”" بعين ما في المتن» على أنّه على 
تقدير خلافه محجوج بما عرفت » فلا يلتفت إليه. 


. 411 رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) ياتى نقل المصادر اثناء البحث . 

() مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج اص 084 . 

(؛) في التهذيب بدلها: «التمام». وفي الفقيه: «في التمام» . 

(0) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١70‏ ج ١‏ ص 4797, تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 7؟ الصلاة في السفر ح 77 ج اص ١؟5,‏ وسائل الشيعة: باب ١8‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح ١‏ ج 8 ص .0١8‏ 

(1) كما في مفتاح الكرامة: انظر هامش (7) من هذه الصفحة . 

(0) المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص /ا17١‏ . 

(8) المصدر السابق: ص ١79‏ . 


لوانؤى الاقامة تو غدل عنها ل ع تآ 7 


كما أله لا يلتفت أيضاً إلى < كبس التمسقرى 1" المتضنن لاد غوبنا لعونة 
إلى التقصير بعد الصلاة تماماً؛ لأنّه مخالف للصحيح المجمع على العمل 
به في ذلك » الذي قد أمرنا بطرح المعارض له. 

إنّما الكلام في إرادة الكناية بالصلاة تماماً فيه عن مطلق الشروع 
في عمل مشروط صحّته بالإقامة من صلاة نافلة أو الدخول في صوم 
ونحوهما. 

أو أنه كناية عن ذلك لكن إذا أ: ذا" ار روسن كيذ لك بح لز حوور له 
إظاله او كا و هيما كا لصو بعد الندوال. 

أو ليس كناية عن شيء من ذلك» بل المدار على خصوص إكمال 
الفريضة تماماً ؛ حتّى نه يجدي فيه لو وصل في الفريضة إلى ركوع 
الثالثة أو الرابعة أو قبل التسليم ثيّ عدل عن الإقامة؟ 

ولو ا اوري افا يووا اودر 1و روي فر 
وغيرهماالأخير إن لم يثبت إجماع على خلافه , والظاهر أنّه كذلك 


)١(‏ قال فيه: «لمّا أن نفرت من منى نويت المقام بمكة. فأتممت الصلاة حتّى جاءني خبر من 
المنزل. فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل. ولم أدر أتمٌ أم أقصّر. وأبوالحسن غ1 يومئذٍ بمكّة, 
فأتيته فقصصت عليه القصّة فقال: ارجع إلى التقصير» . 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟؟ الصلاة في السفر ح 77 ج اص ,.15١‏ وسائل 
الشيعة: باب من ابواب صلاة المسافر ح "١‏ ج 46+ ص 6 . 

(1) كذا في المعتمدة. وفي باق يالنسخ - واشير في هامش المعتمدة الىأنه كذا في المبيضة : تمّ. 

0 مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج 3 ص 6 *2. 

(؛) رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 557 - 557 . 

(0) ككفاية الاحكام: صلاة السفر ص ”7. والحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ 
ص 41١8‏ -119. 


آم ا حت خط لفو اشر الكاذم ١21‏ ) 
وإن حكاه عليه العلامة الطباطبائي في ظاهر مصابيحه'" أو صريحها , 
لكنّه محل للنظر بل للمنع » فيتعيّن القول به حينئذٍ ؛ لإطلاق الصحيح 
المزبور الحاكم على إطلاق ما دل على كفاية نيّة الإقامة لو كان, 
وكوي ازاذة ها ايع من المسلاة ناما فرع زدققهاه | لذ ساعد ايا 
بعد حرمة القياس من إجماع أو فهم عرفيّ أو غيرهما. 

وما يقال في توجيه الثاني من أنه «لو فرض أن هذا الصائم سافر بعد 
الزوال» فلا يخلو: إمّا أن يوجب عليه الإفطارء أو إتمام الصوم: 

لااسبيل إلى الأول ؛ للأخبار الصحيحة الشاملة بإطلاقها أو عمومها 
هذا الفرد ء الدالة على وجوب المضىّ على الصوم كصحيحة الحلبي عن 
أبى عبدالله ليه أنه «سئل عن الرجل يخرج من بيته ويريد السفر وهو 
صائم » قال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر ء وإن خرج بعد 
الزوال فليتم يومه»!"! وصحيحة محمّد بن مسلم عنه لله : «إذا سافر 
الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك 

اليوم...»!" فقد تعيّن وجوب إتمام الصوم. 

وحينئذٍ فلا يخلو: إِمّا أن يحكم بانقطاع حكم الإقامة بالرجوع عنها 

١4/6 المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: يجب استمرار القصد الى انتهاء المسافة ورقة‎ )١( 
1 اتخطوط‎ 

)١(‏ الكافي: الصيام / باب الرجل يريد السفر أو يقدم من السفرح ١ج‏ 4 ص .,١15١‏ من لا 
يحضره الفقيه: باب وجوب التقصير في الصوم في السفر ح ١187‏ ج ” ص 15 ,١‏ وسائل 
الشيعة: باب 0 من أبواب من يصح منه الصوم ح ” ج ٠١‏ ص .١860‏ 

(؟) الكافي: الصيام / باب الرجل يريد السفر أو يقدم من السفرح 4 ج 4 ص ,.١15١‏ تهذيب 


الأحكام: الصيام / باب لامح /اء ج 4 ص 155 وسائل الشيعة: باب © من أبواب من يصح 
منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١80‏ 


لق نوئ' الاقامة قم معدل ها ب لح ع ا اب يي 8110 


بعد الو دوف الخروج» أو لاء لا سبيل إلى الأول ؛ لاستلزامه وقوع 
الصوم الواجب سفرا بغير نيّةَ الإقامة » وهو غير جائز إجماعا إلا ما 
سمتلن من الود الكدور على وحلتوها ها تلش و لسن هذا بيه قت 
الأخيرع ونهو هدم قد 28:2 الإقانة بالبسوع تعنيا بعد الزوال نواد 
سافر بالفعل حينئد ام لم يسافر ؛ إذ لاا مدخل للسفر في صحّة الصوم 
تعلق الاقالئة ميل يدنه أن وحتى عددمها 1ل وفك عرقت عدم قاثره 
فيها ء أمّا إذا لم يسافر بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة » وهو 
المطلوب»”". 

يدفعه: مع أن مساقه الاكتفاء بمطلق الشروع في الصوم الذي لا 
يصح وقوعه سفرا وان عدل قبل زوال الشمس .ء ولا ريب فى ضعفه ؛ 
لعدم الدليل إلا القياس المحم , على أنه مع الفارق » وإن اختاره في 
القواعد”' والمقاصد العليّة وظاهر المسالك" والمقدّس البغدادى”" 


وعن التذكرة”" والتحرير” ونهاية الإحكام'" والموجز"" وغاية 


. في المصدر بدل (يحقّق عدمهأ»: يتحقّق مع عدمه‎ )١( 

(؟) روض الجنان: صلاة السفر ص 790. 

(؟) قواعد الاحكام: أحكام صلاة السفر ج ١‏ ص 0١‏ . 

(؛) المقاصد العلية: آخر الفصل الأول ذيل قول المصنف: «أو مقام عشرة منوية أو ثلاثين 
مطلقاً» ص ١١60‏ . 

(0) مسالك الأفهام: شرائط صلاة المسافر ج ١‏ ص 7117 . 

ل توجد مخطوطات كقنه بايدنا:: 

() تذكرة الفقهاء: أحكام صلاة السفر ج ؟ ص 1٠١‏ . 

(8) تحرير الاحكام: صلاة السفر ج ١‏ ص 01. 

)00( نهاية الاحكام: بقايا ميباحث صلاة السفر ج ةد ص .١860‏ 

.١؟١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص‎ )٠١( 


المرام'"' وإرشاد الجعفريّة!": بل اعترف به ذلك المستدل نفسه . قال: 
«وبطلانه بنفس السفر لا يستلزم بطلانه بالرجوع عن نيّة الإقامة, 
ا إلى النهي'" عن إبطال العمل...»! إلى آخره» بل ربّما حكي”" 
عن فخر الاسلام أيضاً» لكن عن إيضاحه"" والذكرى" والبيان!6 
وكشف الالتباس'!" والجعفريّة!١"‏ «ان فيه وجهين» كالتنقيح'"2, بل 

والدروس حيث قال: «فيه نظر»”""_أَنّه لا مانع من اختيارالأوّل بقصور 
النصوص المتضمّنة وجوب المضىّ في الصوم بعد الزوال عن تناول مثل 
ذلك ؛ ضرورة صراحة بعضها وظهور الآخر في المسافر من وضع 
بلزمه فيه الإتمام الذي هو في المقام محل النزاع » ودعوى أنّ الظاهر 


)١(‏ غاية المرام: صلاة المسافر ذيل قول المصنف: «ولو نوى الاقامة عشراً ودخل الصلاة...» 
ج ١‏ ورقة 5١‏ (مخطوط). 

(؟) انظر المطالب المظفرية: في السفر ذيل قول المصنف: «وفي الاكتفاء بخروج وقت الرباعية 
0 الشروع في صوم واجب...» ورقة ١47‏ (مخطوط). ونقله عنه في مفتاح الكرامة: أحكام 
صلاة السفر ج 7 ص 087 . 

(؟) كما في قوله تعالى:« ولا تبطلوا اعمالكم» سورة محمد: الآية 77 

(؛) روض الجنان: صلاة السفر ص 96" . 

(5) كما في كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف:«ولو نوى 
عشرة اتمّ ودونها قصر...» ورقه /1 (مخطوطظ). وانظر الهامش الآتي . 

(1) ايضاح الفوائد: أحكام صلاة السفر ج ١‏ ص .١77-١76‏ لكن فى نسخة منه: «والاقوى ما 
هو الأقرب عند المصنف» . 

(0) ذكرى الشيعة: شروط القصر ص .501١‏ 

(8) البيان: شروط القصر ص .51١‏ 

1 ال 3 

0 ا ”0 

. 53١١1١ 5٠٠ الدروس الشرعية: صلاة المسافر جج١ ص‎ )١١( 


لو نوى الاقامة ثم ععدل عنها ببح ب 08 
كونه مجمعاً عليه ممكنة المنع 

بل والثاني أيضاء ولا يستلزم عدم انقطاع نيّة الاقامة بالرجوع عنها 
في هذا الحال ؛ إذ يمكن دعوى عدم الباس في وقوع الصوم الواجب 
في السفر إذا حصل إلى الزوال حال الإقامة ؛ لعدم الدليل على منعه » بل 
هو كالمسافر من منزله بعد الزوال الذي لم يبق له حكم المنزل في باقي 
الزمان مع وجوب الصوم. 

وتلازم الصوم والإتمام -المستفاد من تلازم القصر والافطار ‏ 
يمكن تخصيصه بإطلاق الصحيح المزبور الدالٌ على رجوعه إلى القصر 
مالم يصل فريضة ناما مرو اسن الك الى مله رز رن » هذا. 

وأنت خبير أن من مقوّمات الدليل المزبور فرض السفر بعد الزوال؛ 
فلا وجه لدعوى اقتضاء الدليل المسطور التعميم لمطلق الشروع فيه, 
كما ذكره المستدل المذكور وذكرناه نحن اوّلاً جريا على مذاقه. 

وبالجملة: إلحاق الصوم بالفريضة في ذلك لا يخلو من نظر أو منع , 
سواء كان العدول قبله أو بعده؛ وإن كان الثاني أقرب» والاحتياط 
بالجمع لا ينبغي تركه فيه , بل وفي كل مقام قد عمل فيه بعض الأعمال 
المتوقف جوازها على الاقامة كما سمعته من الوجه الأوّل. 

بل قد يتأكّد الاحتياط فيما إذا لم يعمل أصلاًإلا أن الإقامة قد ترتّب 
ايان اليا ار لاني إوار الت كل دان ايت 
قضاوها عليه تماما ثمّ عدل , » فإنّه قد صرح غير واحد من الأصحاب"!" 
)١(‏ كالعلامة في التذكرة: أحكام صلاة السفر ج 4 ص .4٠١‏ وابن فهد في الموجز (الرسائل 

العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١؟١١,‏ والصيمري في كشف الالتباس: الصلاة / مسائل 

القصر والاتمام ذيل قول المصنف:«ولو نوى عشرة أتم ودونها قصّر» ورقة ١17‏ (مخطوط) . 


لال يي بي ا ا ييح ين لكو افر الكات اه 1ق 
بوجوب التمام عليه حينئذٍ , معذّلِين له باستقرار إتمام الفائت في الذمّة , 
فهو كمن صلى تماما ء من غير فرق بين التارك عمدا او نسيانا. 

والمناقشة فيه: بمنع وجوب قضائها تماماً مع فرض عدوله قبل 
قضائها ء نعم هو مبّجه لو قضاها خارج الوقت تماماً ثم عدل ؛ لظهور 
تتاو ل الف عومد اند 

نقمي وان ته تهرك فشاك الاقف كما دلقم ير قن تاك م يا 
فا تعب ننه ته كد لك 

وكذا المناقشة: بأنّه لو أريد من أثر النيّة ما يشمل ذلك لانّجه القول 
بوجوب الإتمام حتّى لو رجع قبل خروج"" الوقتء لأنّه بمجرّد النيّة 
صار حكمه الإتمام بحيث لو كان في ذلك الوقت فرضٌ حاضبٌ لصلاه 
تماماء وكفى فى ذلك تاثيرا ؛ إذ هو كتاثير القضاء. 

|والايخى علياك تقارت النقامين #قان التأسر فى بود افد يرعت 
بخلافه في القضاء فإنّه تحقيقيّ » بل هو غير التأثير لو فرض دخول 
الزقك دحال ف النقاء محية خوطببالسناء تاغدل قد الصا 
فضلاً عمّا قبل الوقت ؛ وذلك لعدم استقرار هذا الخطاب إلا بمضيّ تمام 
الوقت » بخلافه في القضاء ء ف نّه قد استقرٌ الخطاب فيه , فتأمّل. 

نعم قد يناقش في الدليل المزبور: بظهور النصٌ في فعليّة التمام 
ولذا كان ظاهر المدارك”" وعن الإيضاح”" ومجمع البرهان 
)١(‏ اشير في هامش المعتمدة الى احتمال ابدال كلمة «خروج» ب «دخول» احتمالاً ظاهراً. 
(؟) مدارك الاحكام: شرائط صلاة المسافر ج ؛ ص 1١4‏ . 
(5) ايضاح الفوائد: أحكام صلاة السفر ج ١‏ ص .١16‏ 
(؛) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج اص 1٠١‏ . 


لو توى الاقامة ثم عدل عنها ب 88 


والذخيرة'" ومصابيح الأنوار" الرجوع إل التقضي معا وا د 
لا مدخليّة لاستقرار القضاء تعاها: 
اباي 0 في الحكم 
0 كم هم بين من ذكر ذلك في الناسي وبين من ذكره 00 
لكن لا يخفى عليك قصور النصّ عن إفادة كل منهما » ولذا اعترف 
0 على ماك عند - أنه مخالف لظاهر الرواية . 
إن قال هو أيضا: : «أذ نّ الأصمٌ الإتمام #تبظارا ابن ينا متهم اصعوك 
بي 
إلا أنّك خبير بعدم اقتضاء الأصول لذلكء اللّهم إلا أن يريد إطلاق 
ما دل على الإتمام بمجرّد نيّة المقام , أقصاه خروج الراجع قبل الصلاة 
في وقتها. 
ولعلّه لا يخلو من قوّة ؛ إذ الانصاف أنّ النصّ هنا غير ظاهر فى 
شمول ذلك ولا عدمه » ضرورة كون المفهوم منه بناء حكمّي المسألة 
0 اتير ليوات علةة الست هن 411 
)1 مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح 1١‏ ذيل قول المصنف: «لو نوى الاقامة...» ج ١‏ 
ص ١01-١660‏ (مخطوط). 
(9) نهايه الاحكام: بقايا مباحث صلاة السفر ج “عدص .١80‏ 


(؛) الاول في الذكرى: شروط القصر ص 101. والدروس: صلاة المسافر ج ١‏ ص 15١٠١‏ 
١؛‏ والبيان: شرو ط القصرص١1",‏ والثانيفيالمسالك: شرائط صلاةالمسافرج ١‏ ص 11" . 

)0( الأول التعبير ب «وغيرهم» . 

(1) كالمقداد في التتقبح الرائع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 154. والكركي في الجعفرية (رسائل 
الكركي): في القصر ج ١‏ ص 127 . 

(/1) جامع المقاصد: أحكام صلاة السفر ج ١‏ ص .0١6‏ 


م برجي و | قر : الكلام (ج )١‏ 


على ما هو الغالب من عدم فوت الصلاة من المؤمن الموحّد . فيبقى 
حينئذ ما نحن فيه على مقتضى غيره من الأدلة » وقد عرفت اقتضاء 
إطلاقها التمام. 

بل لا يبعد جريان ذلك في غير هذا الفرع ممّا ذكر هنا ء كما لو نوى 
المقام ثمّ نسي إلا أنّه صلّى تماما لشرف البقعة مثلاًء وبعد الفراغ ذكر نيّة 
الإقامة ثم أراد الخروج » وإن ذكر في الروض"" أن فيه وجهين كما 
عن غيره'". 

كذكره نحو ذلك ايضا فيما لو نوى الإقامة ثمّ صلى بنيّة القصر, ثم 
تم أربعاً ناسياًء ثم تذكّر بعد الصلاة ونوى الخروج » قال فيه: «فإن كان 
في الوقت فكمن لم يصل ؛ لوجوب إعادتها . وإن كان قد خرج الوقت 
احتمل الاجتزاء بها لأنُها صلاة تمام مجزية » وعدمه لأنّه لم يقصد 
التمام»!”". 

لكن قد يناقش فيه: بما عن مجمع البرهان من أَنّ «الظاهر صحّة 
هذه الصلاة وعدم الإعادة مطلقاء وعدم ضرر تلك النيّة ؛ لعدم وقوع 
الفعل كلّه على ذلك الوجه مع حصول قصدٍ ما للإتمام » فليس بأنتقص 
من صور العدول . وجعل العصر مكان الظهر , والقياس على المقصّر لو 
ب 

ويدفع: بأن الأصل الفساد في جميع الصور _لعدم النيّة -إلا ما دل 
)١(‏ روض الجنان: صلاة السفر ص 7953 . 
(؟) كذكرى الشيعة: شروط القصر ص 7505 . 
(؟) انظر المصدر قبل السابق . 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج اص 4١7‏ . 


لو نوى الاقامة ثم عدل عنها سسسب ابرق 


غلية الذ قن إلى قبى لامي الفزروع المذ كو ةوقك عبر فت وسعنية 
الجن نا 

واحتمال أنّ الاقامة أمر شرعى فكلّ ما شك فى اعتباره فيها فهو 
معتبر » يدفعه: أن المرجع فيها إلى إطلاق الأَدلّة السابقة. 

إلا أَنّه ومع ذلك كلّه فالاحتياط لا ينبغي تركه . خصوصاً مع إشعار 
قولهخة في الصحيح السابق: «... وإن شئت فانو المقام عشراً وأتة...»7" 
بكون التمام لنيّة المقام لا لشرف البقعة مثلاء كالفتاوى. 

بل ربّما قيل بعدم اعتباره لو وقع التمام منه ذاهلاً غير ملاحظ نيّة 
الإقامة » وإن كان لا يخلو من نظر بناءً على عدم وجوب إعادة مثل هذه 
الصلاة عليه ؛ لأنْه نيه الإقامة صار بمنزلة من وجب عليه الإتمام 
لنفسه , ولا يجب عليه ملاحظة السبب. ومن ذلك ينقدح النظر أيضاً في 
بعض الصور السابقة. 

للّهم إلا أن يقال: نه وإن لم تجب عليه لكنّ الكلام في تحقّق شرط 
تأثير الإقامة بحيث لا يرجع إلى التقصير لو رجع عنها . وكونه مجرّد 
وقوع الصلاة تماماً صحيحةً وإن لم يلاحظ السبب أوّل البحث» لكنّه 
كماترى » فتأمّل. 

نعم لا ينبغي التأمّل في الرجوع إلى القصر لو لم يصل حتّى خرج 
اللاقك اعدو عاط التقضاء كنا فنى الاعنا مو السستون و ليدنق 
المستوعبة للقضاء""؛ لعدم تأثير نيّة الاقامة حينئذٍ , ولذا نفى الإشكال 


,. 071 تقدم في ص‎ )١( 


)1 الصحيح ابدالها ب «للوقت» . 


0 جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


عنه بعضهم!", ونسبه إلى الأصحاب آخر”": بل في مفتاحالكرامة 
لأيم حكيا جوع قرلا راس بويت يسريم سيرد 
إطلاق ما دل على تحقق الإقامة بالعزم والنيّة عن تناول مثلذلك, 
فتأمّل جيّدا. 

م إِنّ هل يعتبر بقاء مسافة أو قصدها في رجوعه إلى التقصير عند 
رجوعه عن الإقامة قبل فعل الصلاة تماماً» أو أنّه يكفي فيهالسفر الأوّل؟ 
الظاهر الثاني ؛ لعدء تأثير نيّة الإقامة في قطع السفر إذا رجع عنها قبل 
فعل الصلاة تماماًء ولإطلاق النصّ والفتوى , ولقد أجاد الأرديبلي فيما 
حكي عنه من «أَن ني لا أجد وجهاً للتردّد في ذلك بعد إطلاق خبر أبي 
ولاو اكلم )60 

يي ا 0 مسافة ؛ 

وربّما يد ا أبى ولاد لذلك ؛ لظهور أ" 





)١(‏ كالشهيد الثانى فى روض الجنان: صلاة السفر ص 594 والبحرانى فى الحدائق الناضرة: 
أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ ص 11١‏ . 0 

(؟) كالصيمري في كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف: «ولو 
نوى عشرة اتمّ ودونها قصّر...» ورقة 7 (مخطوط). 

(') مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج " ص 087. نسبه الى ذخيرة المعاد. انظرها: صلاة 
السفر ص ؟7١8.‏ 

(؛) تقدم في ص 072 . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج ا ص 1١7‏ . 

. 754 روض الجنان: صلاة السفر ص‎ )١( 

(/0) انظر المصدر السابق . 


لو نوى الاقامة ثم عدل عنها سس لق 


الشبائل كوفة ورين افر الى الكوافة وولة! اطاى نهبية اللتهير عد 
الإعوض كاطلافة اللفرية الخروج إذا صل افاي إذالثرن دهن 
المسافة باعتراف الخصم. 

501 اله لايح كلك معت | حمسال هن امدلة نل فراهه ‏ فيرورة 
إرادة كون الإقامة من القواطع إذا لم يرجع عنها قبل الصلاة تماما لا 
ممه كاهو رامع اه مدافة لوانت عدوله كان 
بيد إن سان اقريفة قاب 6[ بدح بخدرلة من اران االصيا تر ندد 
إتمام الإقامة » لاافي الفرض المزبور. 

على أنّ المتّجه عليه توقّف التقصير على الشروع في المسافة, لا 
أنّه يكتفى في التقصير في البلد عند الرجوع عن الإقامة بمجرّد كون 
الباقى مسافة , كما هو ظاهر الخصم. 

ا وى الإقامة في أثناء الصلاة وأتمها ثم رجع عن الإقامة بعد 
الفراع , » ففى عوده إلى التقصير وعدمه وجهان» ينشا ن: من ظهور النص 
في اعتبار افتتاح الصلاة على التمام » ومن تحقّق أثر الإقامة الذي هو 
الاثيان بالركعتين الأخيرتين ؛ وإلآ فالركعتان الأوّلتان مرادة منه على 
كل حال » أقواهما الثاني. 

نعم لا ينبغي التأمّل في ظهور النصّ والفتوى في اعتبار كون تمام 
الفريضة ممّا تؤنّره الإقامة » فلا يجزي وقوع التامّة منه على كل 
حال كالصبح والمغرب» فما عن بعضهم'" من احتمال الاكتفاء بذلك 


.1١8- 1١7 ص‎ ١١ ذكر هذا الاحتمال فى الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج‎ )١( 


0 37]23723030320ِ2]>]<]>]><><><>]<]<><]2323] 12> 1 | ذا 000000 الكلام (ج غ١)‏ 


وكذاها يحكن عن الفبية "ا وأتاعه "امن الاكتقاء بمجداه شروعه 
فى الصلاة على وجهالتمام وإن عدل في الركعة د أوالتانيةة بوره 
مخالفته لظهور النصّ في اعتبار الفراغ من الفريضة المفتّتحة على التمام. 

بل قد يدّعى ظهوره في عدمالاجتزاء حتّى لو ركع للثالثة أو الرابعة , 
بل قبل السلام بناء على توف التمام عليه , وإن كان الاكتفاء بمج”د 
ركوع الثالثة أو القيام له" لا يخلو من وجدٍ عرفته فيما تقدّم من الاكتفاء 
ودود تاحلق أثر الأقافة كما سيق الف فته مضا ,و الا تساف 
المحافظة على الاحتياط في أكثر هذه الصور لما سمعت ء والله أعلم. 

بفي شيء: وهو أن الظاهر كون ذلك كله في الرجوع قبل العشرة, أمّا 
إذا أتمّها ولم يكن قد صلّى تماما لعذر مسقط للتكليف بالقضاء 
كالحيض مثلاً ‏ فقد يقال بوجوب التمام عليه وإن لم يكن من نيّته إقامة 
عشرة ايام ؛ لصدق إقامة العشر منويّة الموجب للتمام » واعتبار فعل 
الصلاة تماماًإِنّما هو في الرجوع قبلها ‏ وإن كان قد يحتمل ذلك حتّى لو 
أقام العشرة أيضاً» فتأمّل جيّداًء والله العالم. 

هذا كلّه في الشرائط. 


0 : صلاة 0م 0 101 


9 اولي كم الخعان العالئة . 


القضين: عر نهة 1( كيذه بح عي حت يج حر م يي ا جر 81 


«عزيمة» لارخصة, بلاخلاف”", بل هو مجمع عليه نقلاً" 
وتخضواذ "يرل لعلد هم الفعريوز ثابت هبو التصورضى فلا هر صر" 
فيه » سيّما صحيح زرارة بالحلرى 3 الف تل على التصر يج بارادة 
الوجوب من رفع الجناح فى الآية''" مستدلا عليه بآية الحج"؛ فلا جهة 
حينئٍ للبحث في ذلك , وأنّ الأمر به في مقام توهّم الحظر, ولدفع مشقّة 
العو وان ن ليس في الآآية إلا رفع الجناح. 

نعم هو عزيمة (إِلَّا أن كوو" المي 0ه ذو النها بن اريعا 4 
أو زائداً عليها 9 ولم يرد الرجوع ليومه 4 أو ليلته, فإنّه حينئذٍ يتخيّر 

بين القصر والاإتمام « على قول» مشهور بين القدماء قد تقدم البحث 
قوسا 0 


. 2١٠0 كما فى دخيرة المعاد: صلاة السفر ص‎ )١( 

(؟) كما في الخلاف: صلاةالمسافر / مسألة ,07٠ 014 ص١ج 75١‏ وتذكرةالفقهاء: الصلاة/ 
القصر ومحله ج ص 06 ومدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 4117. وفي 
منتهى المطلب حك صلاة المسافر ج ١‏ ص 754): ذهب اليه علماء أهل البيت ل . 

(5) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص 1716 وابن ادريس في السرائر 
صلاة المسافر ج أ 377 وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة السفر ص ,.4١‏ مه 
في الذكرى: أحكام صلاة السفر ص ١09‏ . 

(؛) كما في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص 11735 . 

(0) في المصدر: زرارة ومحمد بن مسلم . 

. 707 انظر هامش (0) من ص‎ )١( 

(0) أي قوله تعالى:«واذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة...» 
سورة النساء: الاية .٠١١‏ 

(8) أي قوله تعالى: «فمن حي البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطُوّف بهماه سورة البقرة: 
الاية .١0/‏ 

(9) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تكون . 

...1١ في ص‎ )٠١( 


ب ل 72 ا ب77 ل ا ب 7ت انوا | قز الكلام (ج غ١)‏ 


وإلا ان يكون قد سافر بعد دخول الوقت وتجاوز محل الترخص 
فإنه حينئذ يتخيّر يينهما على قول محكىّ عن خلاف الشيخ'"., والاإتمام 
أفضل . » وستعرف الحال فيه. 

وادلك يكون المسافر ( في أحد المواطن الأربعة: مكّة والمدينة 
ومسجد" الجامع بالكوفة والحائر, فإنّه مخيّرء والإتمام أفضل »> 
على المشهور بين الأصحاب نقلاً في المختلف”" والمصابييم!* 
وغيرهما'» وتحصيلاً:”, بل في ظاهر الروض" وعن التذكرة'6 
والذكرى'" وفى صريح السرائر':" وعن القت اا عليه » بل 
في الوسائل: «لأنّه مذهب جميع الإماميّة أو أكثرهم . وخلاف 
الضدوق 9 )شاد ناذر.: 03 إلى آخره: 


. ص /ا01‎ ١ الخلاف: صلاة المسافر / مسألة 75ج‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: والمسجد . 

(؟) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج اص ١7١‏ . 

(:) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: المشهور بين اصحابنا تخيير المسافر بين القصر 
والاتمام ورقة ١0/7‏ (مخطوط) . 

(5) كمجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج “ا ص .4١53‏ والحدائق الناضرة: أحكام صلاة 
المسافر ج ١١‏ ص 478 . 

(1) يأتي نقل المصادر أثناء البحث . 

(/0) روض الجنان: صلاة السفر ص 797 . 

(6) تذكرة الفقهاء: الصلاة / القصر ومحله ج ص 510 وفيها: «عند اكثر علمائنا». وهو الذي 
نقله عنها العاملي في مفتاح الكرامة: الصلاة / محل القصر ج ”ا ص 14١‏ . 

ل ا 0. 

.517 ص 747و‎ ١ السرائر: صلاة المسافر ج‎ )٠ 
.076 ص١ صلاة المسافر / مسألة 1ج‎ 0 
. يأتي المصدر لاحقاً‎ )1١١( 
. 0874 وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب صلاة المسافر ذيل ح 4” ج 8 ص‎ )١( 


التخيير في المواطن الأربعة بين القصر والاتمام ب سس لاق 
إلى غير ذلك ٠‏ ْ من عبارات ١]‏ حاتت ام 0 في 


ا ا 0 0 
هذه المواضع لشرفها. 

ومن المرتضى"" وابن الجنيد!* في ظاهر المحكي عنهما من نفي 
القنوية اكاورل بزاتة دص غم وانع 01 لساؤقتوفي لدو ميل قن 
المختلف: «المشهور استحباب الاإتمام 6 واختاره الشيخ 7" الصو تطنى 8 
وابن الجنيد؛ثا وابن افوس 0 وابن حمن 3703١!‏ 6 بل عن المصئف5) 


. 42٠ رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 
. 515 ص‎ ١ ج‎ ١١87 من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ذيل ح‎ )1( 
قال: «ولا تقصير في مكة ومسجد النبي يلاه ومسجد الكوفة ومشاهد الأئمة القائمين‎ )"9( 
. 179 مقامهكق» جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): صلاة السفر ج “اص‎ 
(؛) عبارته قريبة من عبارة المرتضى, ونقلها العلامة في موضع من المختلف: صلاة المسافر‎ 
. 1017 جاص 176, وانظر ايضاً ذكرى الشيعة: محل القصر ص‎ 
. انظر المصدر السابق‎ )0( 
. كما تقدم نقله آنفاً عن الوسائل والرياض‎ )1( 
. ١71 النهاية: الصلاة في السفر ص‎ ١5١ ص‎ ١ المبسوط: صلاة المسافر ج‎ )1/( 
. نقله عنه المصنف في المعتبرء وسيأتي المصدر قريباً‎ )8( 
. لم ينقل ذلك عنه أحد قبل العلامة‎ )9( 
. تقدم المصدر انفا‎ )٠١( 
.١٠١٠١ و‎ ٠١9 الوسيلة: أحكام صلاة السفر ص‎ )1١١1( 
. 771 (؟1) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج ؟' ص‎ 
. 497 المعتبر: أحكام صلاة المسافر ج ؟ ص‎ )1( 


0284 


والمنتهى'" التصريح شهة التحيو الغزيوز إلى النلانة واتباعهم وان 
خلافه إِنّما هو في طرد الحكم في باقي قبور الأَئمّة لك . 

1 يمكن تأويل عبارة سنو بإرادة البو 22006 العا 
الاحباط لد ؛ من جهة ظهور بعض الأدلة في وجوب النقصير: ل ينوى 
المقام ويتئم “اد نتضن كنا وقع في مهذب القاضي » ذا مهد أن دك 
استحباب الإتمام قال: «والتقصير هو االاصل « والعمل به فب هذه 
المواضع وغيرها أحوط»". 

الكن ومع ل كه فاخكار العلاقة الطباطبائى 9( وجوب التقصير 
تبعاً للمحكى عن الفاضل البهبهانى!*» بل اع 6 أنه المشهور نين 

ولعله اخذه مما يحكى عن الشيخ الجليل ابن قولويه 
في كامل الزيارة ؛ حيث روى عن أبيه عبن سحعد حجن عبدالله قال: 
((سالت اثوب نر نوح عن تقصير الصلاة فق هذه المشاهد: 
مكّة والمدينة والكوفة وقبر الحسين نهةٍ » والذي روي فيها؟ فقال: أنا 
اقصّرء وكان صفوان يقصّرء وابن أبي عمير وجميع أصحابنا 





جواهر الكلام (ج )١5‏ 


.7914 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج‎ )١( 

(1) المهذب: صلاة السفر ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(؟) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: المشهور بين اصحابنا تخيير المسافر بين القصر 
والاتمام ورقة /ا١‏ (مخطوط) . 

(؛) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١4‏ ذيل قول المصنف: «أو كان في أحد المواطن 
الاربعة...» ج ١‏ ص ١87‏ فما بعدها (مخطوط) . 

(0) المصدر السابق: ص ١87‏ . 


التخيير فى المواطن الأربعة بين القضر والاتمام سس قلق 


يقصّرون»)"" إلى آخره”". 

وممّا في مكاتبة عليّ بن مهزيار إلى أبي جعفر اق : 0. . ولم أزل 
على الإتمام إلى أن صدرنا من حجّنا في عامنا هذاء فا فقهاء مدنا 
أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة... 

كه 0 000 
ظهوو؛ ]3 اقضاه التعل :مق الأزليق والاها رقامن الا رهنل فك شر 
فضله , ولفظ الشور فيه بمعروفيّة التخيير في ذلك الزمان. 
لاستفاضة النصوص بخلافه حثى كادت تكون متواترة ؛ إذ هى خمس 
وعشرون رواية » وفيها الصحيح والموثّق وغيرهما ممّا هو منجبر بما 
عرفت » والمروي في المجامع العظام وغيره» مع اختلاف دلالتها على 
البطلوى: 

ففي بعضها!*: أنّ من الأمر المذخور ومن مخزون علم الله الإتمام 
في الاربع او في الحرمين » وان ابي كان يرى لهما ما لا يراه لغيرهماء 


)١(‏ كامل الزيارات: باب 8١‏ ح لاص 55/8, مستدرك الوسائل؛ مامه فتن انتواف لذ 
المسافر ح "' ج 1١‏ ص 010. 

(1) ليس للخبر تتمّة 

() الكافي: الحج / باب اتمام الصلاة فيالحرمين ح8 ج؛ ص 050. تهذيب الأحكام: الحج / 
باب 11س ١1١7‏ جه ص18 6: وسائ ل الشيعة: باب 6 "منابواب صلاةالمسافرح 4 ج8 ص 56 0. 

(؛) هذا المضمون بعضه ماخوذ من خبر حماد بن عيسى الاتي في ص 4» وبعضه الآخر من 
خبر مسمع المروي في الكافي: الحج / باب اتمام الصلاة في الحرمين ح لاج 4 ص 055. 
وين الأحكام: الحج / باب 57 س ١١4‏ ج ه ص 451.: ووسائل الشيعة: باب 10 من 
أبواب صلاة المسافر ح " ج / ص 655 . 


ولعب تب للم ب ب ا 77 ير 7ااااا يي جواهر الكلام (ج 5 )١‏ 


والظاهر إرادة كون سرّ الإتمام فيها وحكمته من ادمع ر المحجوبة الني 
ل يتاع عليه لاله والراسخون في الم أو أ الرتهاء قنها من الا مور 
لحرو ور الفتجروة اجر 

وفى جملة 9 منهاأ: ( تنم د في اربعة مواطن...»١")‏ أو 
(ثلاثة...»07, 

وفى جملة ثالثة منها: . .. أتمّ الصلاة فيها»”", اال حي ديع امن 
الحجّاج' وهو لق ان صم زر والكناة ل لم تتصل فبها إلا صلاة 
واحدة» كخبر قائد الخيّاط" المروي عن كامل الزيارة:«. ا 
بالحرمين ولو مررت بهما مارًأ". 

وخبر أبي شبل المروي في الكافي' واليدون": مام 
عبدالله لكلا : ازور قير الحسين اه ؟ قبال: فعع وور الطدييوافه 


)١(‏ الكافي: الحج / الباب قبل الأخير ح ؟ و ”و 0 ج 4 ص 086 و 0887. تهذيب الأحكام: 
الحج / باب 51 سح ١81-1١47‏ ج داص 25١‏ -8737, وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب 
صلاة المسافر ح ١4‏ و؟5 و50 ج/ص 658و ١075و9١075.‏ 

(؟) الكافي: الحج / الباب قبل الأخير ح 4 ج غ ص 0887. وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب 
صلاة المسافر ح ؟؟ ج 8 ص .07١‏ 

( ”)باق التعرطن للعديد من تهل» الأخياز لذحقا . 

(4) تهذيب الأحكام: الحج / باب 51 ح ١١1‏ ج 0 ص 451, الاستبصار: الحج / باب ١1‏ 
ح١1‏ ج اص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب صلاة المسافر ح 0 ج 8 ص 050 . 

(5) الكافي: الحج / باب اتمامالصلاة فيالحرمين ح "١‏ ج4 ص 015. تهذيب الأحكام: الحج / 
باب1 اح ١7‏ ١ج‏ دص 510 وسائلالشيعة: باب 0 من أبواب صلاةالمسافرح 0١ج‏ /ص 0175. 

. فى المصدر: الحتاط‎ )١( 

(#ااكامل الرباراكة باك الم عرنة اهن +108 وسطائل:الشيعةد زاك 6لا(من أرواب تل اسيناف 
حااج مص 075. 

(8) الكافي: الحج / الباب قبل الأخير ح ١‏ ج 4 ص 087 . 

(9) تهذيب الأحكام: الحج / باب 51 ح ١87‏ ج هص 17١‏ . 


التخيير في المواطن الأربعة بين القصر والإتمام ده 0809 


الفيللاة لاع مقدك قا ب بعطى أضهابنا وق التقصيين؟ ]قال تنما سلما 
ذلك الضعفة)»2". 

وفي خبر زياد القندي: لاقل ابو تعسو قاهرا تراه كنا 
احك لس ب واكره لهاما أكزه لطبي أنه العبلاةافنى الخدرمين 
وبالكوفة وعند قبر الحسين لاِ»!", ونحوه خبر أخ ! 

بل في مكاتبة إبراهيم بن شعيب" إلى أبي جعفرطيُةٍ يسأله «عن 
إتمام الصلاة في الحرمين . فكتب: كان رسول الْهيلكهُ يحب إكثار 
الساددي الخويين باكر بهد و1001 

وفي صحيح ابن مهزيار: «كتبت إلى أبي - ساناي 1 
ساسا يو و و عي فى الحرمين » فمنها 

نتم الصلاة ولو صلاة واحدة» ومنها: أن او ا 

لام لم أدل على انام ها إلى أ عدوا بساحي عام 
هذاء فإنّ فقهاء أصحابنا قد أشاروا عليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقاء 
عشرة أَيّامِ » فصر ت إلى التقصير , وقد ضقت بذلك حتّى أعرف رأيك. 


. كذا في الكافي. وفي التهذيب والوسائل بعدها: «قلت: أَتمٌ الصلاة؟ قال: أتم...»‎ )١( 
. 077 ج 8 ص‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب صلاة المسافر ح‎ 

() تهذيب الأحكام: الحج / باب 51 ح ١84١‏ ج 0 ص ,47١‏ الاستبصار: الحجج / باب 519 
ح ١ج‏ ؟'ص 70 وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب صلاة المسافرح ؟اج مص 017. 

)ع الكافي: الحج / باب اتمامالصلاة في الحرمين ح ؟ ج 1 ص غ05 تهد يب الاحكام: الحج / 
باب1 7ح 0١1١اج‏ وص 5151 4, وسائل الشيعة: باب 0 7منابواب صلاةالمسافرح ١‏ "ج/ص .07١‏ 

(1) الكافي: الحج / باب اتمامالصلاة في الحرمين ح١‏ ج4 ص 015. تهذيب الأحكام: الحج / 
باب71ح ١١1١‏ ج وص 430.: وسائل الشيعة: باب 0 ”من أبواب صلاةالمسافرح ١ج‏ /ص 515 0. 

(/) كلمة «الثاني» لم ترد في الكافي . 


غ0 جواهر الكلام (ج )١5‏ 





واي عد يا 0 


فيهما من الصلاة. 


فقال: موده وب ا واي 0 

وفى جملة رابعة: التصريح بالتخيير اكصحيح ابن يقطلين عن أبس 
الحسن مكلا : «في الصلاة بمكة » قال: من شاء أنه ومن شنا قصر»'". 

وخبره الآخر المروي في الكافي”'" والتهديبين!2: : «سألت أبا 
إبراهيم جةٍ عن التقصير بمكة , » فقال: أنه ولنسن بو احتعة إلا الى اح 
لك ما احبٌ لنفسيى»!”. 

وخبر صالح بن عبدالله الخئعمي المروي عن قرب الاسناد , قال: 
«كتسبت إلى أبي الحسن موسى اق أسأله عن الصلاة في المسجدين 
أقصّر أم أتم؟ فكتب إلى أي ذلك فعلت فلابأس. .. قال: : فسألت أبا 
الحسن الرضائظة عنها مشافهة فأجابني مثل ما أجابني أبوه اق ل 
أنه قال في الصلاة: را 


/ الكافي: الحج / باب اتمام الصلاة ف يالحرمين ح8 ج؟ ص 050. تهذيب الأحكام: الحج‎ )١( 
.050 باب 11س 1١س ص18 4 وسائلالشيعة: باب 0 "منابواب صلاةالمسافرح 4 ج8 ص‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الحج / باب 5١1‏ ح ١١8‏ ج 0 ص ,415١‏ الاستبصار: الحجج / باب 578 
ح18ج ١‏ ص 114, وسائل الشيعة: باب ١6‏ من أبواب صلاة المسافر ح ٠١‏ ج 8 ص 077 . 

(؟) الكافي: الحج / باب اتمام الصلاة في الحرمين ح اج 4 ص 055 . 

(4) تهذيب الأحكام: الحج / باب 51 ح ١74‏ ج ها ص 415. الاستبصار: الحج / باب ١78‏ 
اح اج اص 7118. 

(0) وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب صلاة المسافر ح ١9‏ ج / ص 059. 

)١(‏ قرب الاسناد: ح ١١4‏ ص ٠8‏ وسائل الشيعة: باب 0؟ من أبواب صلاة المسافر 
ح 18ج مص 0755. 


التخيير فى المواطن الأربعة بين القضر والإإتمام  -----‏ سب 88# 


وخبر الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم كه قال: «قلت: إنا إذا 
دخلنا مكّة والمدينة نتمّ أو نقصّر؟ قال: إن قصّرت فذلك» وإن ات 
فهو خير نزداد»0". 

وخبر عمران بن حمران: «قلت لأبي الحسن ليِةِ : أقصّر في المسجد 
الغراء؟ قال: إن قطرت ذلك ووإن انميت تس »وؤياهة اشير 
خير»7!". 

وصحيح ابن الحجّاج: «قلت لأبي الحسن له : إنّ هشاماً روى 
عنك أَنّك أمرته بالتمام في الحرمين » وذلك من أجل الناس ء قال: 
لأ كدت انا ومن مض من اباك |ذابورزة نا مكه نينا الصلاة واعادنا 
من الناس» 7 ْ 

وهذه النصوص -مع اعتبار أسانيد جملة منها ء واستفاضتها أو 
تواترها -منجبرة بما عرفت من الشهرة التي كادت تكون إجماعا » بل 
قد عرفت دعواه ممّن سبق. 

ولا دلالة فى الأمر بالتمام فى بعضها على تعيينه ؛ بعد أن عرفت 
عد الذائل إل ماعياة وهم من المرتضى وان الخنية #ورعه كوه فى 


/ الكافي: الحج / باب اتمامالصلاة ف يالحرمين ح1 ج؛ ص 055. تهذيب الأحكام: الحج‎ )١( 
١1 وسائل الشيعة: باب 50 من أبواب صلاة المسافر ح‎ .43١ ج 6 ص‎ ١7 باب 51 ح‎ 
.0595 جم+ص‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: الحج / باب 51 ح ١79‏ ج 0 ص .47١‏ الاستبصار: الحج / باب 5١8‏ 
ح١١‏ ج" ص 55". وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب صلاة المسافر ح ١١‏ ج 8 ص051. 

() كذا فى التهذيب والاستبصار. وفى الوسائل: لأبى عبد الله افا . 

(4) تهذيب الأحكام: الحج / باب 7 ١27‏ ج 6 ص 458, الاستبصار: الحج / باب ١١8‏ 
ح١1ج‏ 7ص 1, وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 8 ص 677 . 


سي ب ع 7 بمج و قن اللا 1 14 


مقام توهم الحظر ؛ لمعروفيّة وخوب القصر على المسافر » وبعد تصريح 
تلك الأخبار بالتخيير » وكونه أفضل الفردين. 

كما أنّه لا بأس بحمل الأمر بالقصر الواقع في جملة من النصوص 
الذى وف لخدا و بعضهم'" القول بتعيّنه هنا على إرادة بيان احد 
الفردين » أو لمصلحة تتعلّق في خصوص السائل أو لغير ذلك » مع أنه 
في أكثرها في خصوص الحرمين كماستعرف: [ْ 

فمنها صحيح ابن بزيع: «سالت الرضائية عن الصلاة بمكة 
والمدينة تقصير أو إتمام؟ فقال: قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة 
أيَام»'' مع احتمال إرادة البلدين أو نواحيها”"كغيره من بعض ما سمعته 
بناءً على قصر الرخصة على المسجد ين او مع البلدين. 

وصحيح معاوية بن عمّار: «سألت أبا عبدالله للةٍ عن رجل قده 
مكّة فأقام على إحرامه , قال: فليقصّر الصلاة ما دام محرما»!©. 

وخبر محمّد بن إبراهيم الحصيني*: «استأمرت أبا جعفر ناا في 
اللإتمام والتقصيرء قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة ايام واتمّ 
الصلاة » قلت: إِنّى أقدم مكّة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة » قال: 


. تقدم نقله آنفاً‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١84‏ ج ١‏ ص 485. تهذيب الأحكام: 
الحج / باب 5١‏ ح ١١18‏ ج 0 ص 451. وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب صلاة المسافر 
ح الاج قص 0157 . 

("') الاولى تثنية الضمير . 

(4) تهذيب الأحكام: الحج / باب 57 ج 5١5‏ ج ه ص 475., وسائل الشيعة: باب ١0‏ من 
ابواب صلاة المسافر ح " ج 8 ص 050 . 

(0) كذا في الاستبصار والوسائل. وفي التهذيب: الحضيني . 


التخيير في المواطن الأربعة بين القصر والإتمام  -‏ شب 888 
انو مقام عشدرة وان الصلاة»00". 
وخبر عمّار بن موسى الساباطي المروي عن كاملالزيارات: 
«سآلت أبا عبدالله يِه عن الصلاة فى الحائر ء قال: ليس الصلاة إلا 
الفوضن بالنقصيو» فاضا التوافل 5 
وخبر علىٌ بن حديد: «سألت الرضالكة فقلت: إنّ أصحابنا قد 
اختلفوا : في الحر مين » فبعضهم يقصّر وبعضهم يتم » وأنا مقن يتم على 
ورانة أضحانا في التمام » وذكرت عبدالله بن جندب أنّه كان يتمّء 
فقال: رحم الله ابن جندب »ء ثم قال: لا يكون التمام إلا أن تجمع على 
قامة عشرة أيّام » وصل النوافل ما شئت » قال ابن حديد: وكان محبّتي 
امرك بالإتمام»”". 
بل يمكن حمل خبر الحصيني!* على إرادة اللإتمام في منى 
وعرفات بناءً على عدم قدح ما دون المسافة في نيّةَ الإقامة. 
كما أن خبر الساباطي-مع اشتماله على فعل جندب الذي ترحم 
عليه الإمام كد » وفعل الراوى » ومحبّته » ورواية التمام-محتمل 
لإرادة تعيّن التمام ووجوبه لا جوازه. 
كالنهى فى صحيح معاوية بن وهب: «سألت أبا عبدالله للب عن 


! 
أ 


. 60 5 تقدم فى ص‎ )١( 

(1) كامل الزيارات: باب 8١‏ ح 7 ص 141 وسائل الشيعة: باب 51 من أبواب صلاة المسافر 
اجاج مص 076. 

(؟) تهذيب الأحكام: الحج / باب 51 ح ١١9‏ ج دص 7 الاستبصار: الحج / باب 5١‏ 
ح 8ج" ص 73١‏ وسائل الشيعة: باب ١0‏ من ابواب صلاة المسافر ح '” ج / ص 6552 . 

(؛) تقدم الخبر وأ: شرنا عاك الى | تدقن التهديب» الحصدى.. 

(0) أى خين على ين عدية ؛إذ هو علي بن حديد المدائني الازدي الساباطي . 


التقصير في الحر مين والتمام » قال: لا نتم حتى تجمع على مقام عشرة 
أيَام» فقلت: إنّ أصحابنا رووا عنك أنّك أمرتهم بالتمام؟! فقال: إن 
أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون 
والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد ء فأمرتهم بالتمام»'"؛ بقرينة عدم 
صلاحيّة هذا التعليل للأمر بالتمام بعد فرض عدم مشر وعيّته في حقّهم. 

كصحيحه الآخر المروي عن العلل: «قلت لأبى عبدالله اقة : مكة 
والمدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم » قلت: روى عنك بعض أصحابنا أَنّك 
قلت لهم: أتمّوا بالمدينة لخمس! فقال: إن أصحابك هؤلاء كانوا يقدمون 
فيخرجون من المسجد عند الصلاة . فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته»”" 
وصحيح أبى ولاد المتقدّم فى المسألة السابقة. 

وإلاآ فطرح تلك النصوص كلها المعتضدة بما عرفت », وتأويلها حتّى 
أخبار التخيير منها بإرادة الإتمام مع نيّة العشرة مع تصريح المشتمل 
على الاتمام للصلاة الواحدة وبمجرّد المرور» بل وما دل أيضا منها 
على كسمن الأو المت جور ويل يونا دل على كون ذلك من خواصٌ 
الأرضة وهال عن 1ن الجا يشمن ذلك الضيعنة وب نوما دل عليه ايفن 
في قبر الحسين نايةِ المعلوم عدم التمكن من نيّة المقام عنده في تلك 
الايّام « بنفية 0 كما ترف : 


578 ج ها ص 4758. الاستبصار: الحجج / باب‎ ١7١ تهذيب الأحكام: الحج / باب 51 ح‎ )١( 
من أبواب صلاة المسافر ح 4؟,‎ ١0 ح ١٠ج 9ص 555, وسائل الشيعة: باب‎ 
. 026 ج مص‎ 

(؟) علل الشرائع: باب 7٠١‏ ح ٠١‏ ج ١‏ ص 405. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب صلاة 
المسافر ح 1" ج 8 ص 05١‏ . 

(؟) متعلق بقوله: «تصريح» المتقدم في س ١١‏ من هذه الصفحة . 


التخيير فى المواطن الأربعة بين اللقضر والإتتمام ب بسب 889 


وأضعف منه حملها'"'على التقيّة كما يوميٌ إليه الصحيحان المزبوران 
اللذان هما مع ضمٌ أحدهما إلى الآخر ‏ يدلا: ن على الإتمام بخمسة 
المي فإنٌ الاكتفاء بها في أَيّام الإقامة محكيّ 


عن الشافعي”" 
عد على الركدسن نه سقيهما بصلةة ر تسن سكعنا شهاد ذلك 


2و 


بعضها على ذكر قبرالحسين هةٍ الذي يجهد في التخفى بحضوره فضلا 
عن التمام فيه لا توافق الأمر بالإتمام في كثير منها الظاهر في تعيّند ؛ 
إذ هو ليس مذهباً لأحد منهم كما قيل7"! لأَنّهم ما بين موجبٍ للقصر 
وهم الأكثر » ومنهم أبوحنيفة), ونين حير بينه وبين اللإتمام. وهو 
الشافعي وغيره' 

ومن هنا يظهر أن حمل نصوص القصر على التقيّة أولى من العكس ظ 


)١(‏ كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): الصلاة / شرح مفتاح ١4‏ ذيل قول المصنف: «أو كا 
في أحد المواطن الاربعة...» ج ١‏ ص ١879‏ (مخطوط) . 

(؟) المجموع: صلاة المسافر ج 4 ص 71١‏ و 714 المهذب (للشيرازي): صلاة المسافر ج ١‏ 
ص .,٠١٠١‏ حلية العلماء: صلاة المسافر ج ١‏ ص 154. فتح العزيز: صلاة المسافرين ج؛ 
ص 5غ - غ2 . 

(؟) كما في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 487 . 

(؛) المجموع: صلاةالمسافرج ؛ ص77,. المبسوط (للسرخسي): صلاةالمسافر ج١‏ ص 779 
الهداية (للمرغيناني): صلاة المسافر ج ١١ص ٠‏ فتح العزيز: صلاة المسافرين ج ؛ ص 
المحلّى: الصلاة / مسألة 0١17‏ ج 4 ص 115 اللباب: صلاة المسافر ج ١‏ ص ٠١5‏ . 

(0) المجموع: صلاة المسافر ج ص 0١5و‏ 307”, فتح العزيز: صلاة المسافرين ج 4 
ص 55 4.: المحلى: الهامش السابق ص 510. وانظر الهداية والمبسوط من الهامش السابق . 


كما عن جماعة من الأصحاب''" التصريح به ؛ لاثفاقهم عليه , واشتهار 
مذهب أَبِي حنيفة قديماً وكا 

إل لعله إلى ذلك أشاريقة فى غيرواهة.فن التصوض التسابقة 
قولفيقة: إن الاتمام فى هذه المواظن من متقرون عل الله ومذكورهة 
على معنى إرادة أنه ممّا اختصّ به آل محمّد (عليهم الصلاة والسلام) 
وشيعتهم » وادخرة لهم » وصانه عن غيرهم» ولم يوفق له سواهمء 
معرّضا بذلك كله على أبي حنيفة وأصحابه. 

بل من ذلك ونحوه حينئدٍ حرعت ضحم ان الع لدم 
سابقاً في نصوص المختارء وأنْ المراد استترنا بالإتمام حبرونا م 
اطّلاعهم على إتمامناء لا أنّ المراد الاستتار به عن أن يطلعوا علينا أنا 
نقصّر ؛ حنتى يكون دالا على كون الإتمام تقيّة. 

كنا انه كيظير مقة ومع غيورة أذ المراة يقو لناقة :زرا ننه قعل .ذ للك 
الضعفة» سوادهم وعوامهم الذين يتخيّرون من الأعمال ما خف , ولا 
يعرفون مواقع الفضلء لا أنّ المراد بهم ضعفة الأحوال الذين لا 
يستطيعون نيّة المقام لفقرهم وضعف حالهم. 

وبالجملة: الناظر بعين الإنصاف إلى هذه النصوص لا يكاد يستريب 
فيما ذكرناه من وجوه ء بل لو لم يكن إلا كثرة هذا التساؤل عن ذلك في 
خصوص جد الموادع -مع أن القصر للمسافر من ضروريّات مذهب 
الشيعة ؛ حتّى أن ابن مهزيار مع جلالة قدره وعظم منزلته وكثرة ملاقاته 
لهم مب وقع منه ما سمعت » كغيره من الرواة -لكفى في إثبات المختار. 


. 407 ص‎ ١١ كالبحراني في الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج‎ )١( 





التخيير في المواطن الأربعة بين القضر والإتمام ------ ب سسسب 888 


ل أقل من حصول التعارض بين أمرّي الإتمام والتقصير الذي من 
المعلوم أ الست فيد النخرير» خصوسا د قنياء اناعد اي د 
النصوص السابقة. 

لكن ومع ذلك كلّه فلاريب أن الأحوط القصر ؛ لضعف احتمال تعيّن 
التمام في جنبه بعد ظهور أدأّته -بل صريح بعضها يعدم تعيّنه. 

م لا فرق فيما وقفنا عليه من فتاوى الأصحاب في الحكم المزبور 
بين المواضع الأربعة » لكن في المدارك _بعد أن ذكر التخيير في 
الحرمين ‏ قال: «وامًا مسجد الكوفة والحائر فقد ورد بالإتمام فيهما 
أخبار كثيرة » لكنّها ضعيفة السند ء وأوضح ما وصل إلينا فى ذلك مسندا 
خبر حمّاد بن عيسى عن أبي عبدالَهطيَةٍ قال:(من مخزون علم الله 
الإتمام في أربعة مواطن: مر الله سر رسولهعياة ودر 
أميرالمؤمنين ل » وحرم الحسين بن على طِيده)7"». 

إلى أن قال: «وهذه الرواية معتبرة الاسناد » بل حكم العلامة في 
المنتهى'"' والمختلف'" بصحُّتها ء وهو غير بعيد » وفي معناها أخبار 
كثيرة » فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله ©. 

وفيه: مع أنّ من الواضح عدم قدح ضعف السند في المقام بعد كثرة 
النصوص » وتعاضد بعضها ببعض» وروايتها في الأصول المعتمدة 


)١(‏ الخصال: باب الاربعة ح ١١1‏ ص 05 تهذيب الأحكام: الحج / باب 51س ١4١‏ ج0 

(1) هذه الكلمة ليست في المصدر. كما أنه لم يحكم في المنتهى بصحتهاء انظر منتهى المطلب: 
أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 794 790. 

(؟) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج 7 ص ١7١‏ . 

(؛) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 418 . 





وغيرهاء وقرب وصولها من حد التواترء بل ربّما ادعي'". وعمل 
الطائفة قديماً وحديثاً بهاء وغير ذلك_أَنّه قد يناقتش في دعوى صحّة 
53 
توثيقه إشكال ؛ لأنّ النجاشي وإن صرّح في ترجمته الوبق على ما 
حكى عنه إلا أنّه لا يتعيّن عوده إليه » بل يحتمل رجوعه إلى أبيه عليّ 
انق التعينان. 

قال: «الحسن بن علىٌ بن النعمان مولى بني هاشم أبوه علي بن 
النعمان الأعلم ثقة ثبت » له كتاب نوادر» صحيح الحديث كثير الفوائد ‏ 
روى عنه الصفار»”". 

لاتير المي ما ذكره عند ترجمة أبيهء قال: «عليٌ بن النعمان 
الأعلم» وأخوه داود أعلى منه » وابنه ا 0 50 
وكان علي نقد وجهاً ثبتاً صحيحاً له كتاب...»7" إلى آخره. 

وفي طريقه محمّد بن خالد البرقي , وعن النجاشي: «أنّه كان ضعيفاً 
في الحديث»' وعن ابن الغضائرى: : «حديثه يعرف وينكرء يروي عن 
الضعفا + كتيرا وهس لحرا | . .6" إلى أخره. ولا ينافي ذلك ما 
حكن من توثيق الشبية ل والعلامةة" إياه؟ لأن الطعن المذكور إِنَمَاهو 


. 48١ كما في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر بج ؟؛ ص‎ )١( 

(؟) رجال النجاشي: رقم ١‏ ص ٠١‏ . 

(؟) رجال النجاشي: رقم 9١/اص‏ 73114 . 

(؛) رجال النجاشي: رقم 844 ص 7706 . 

(0) مجمع الرجال: باب محمد ج ة ص 23١6‏ نقد الرجال: رقم 5104 ج 4 ص .١18‏ 
(1) رجال الطوسي: باب الميم من اصحاب الرضائظُةٍ رقم ؛ ص 85؟. 

(/) الخلاصة: القسم الاول / الباب ١‏ من الفصل الثالث والعشرين رقم ١4‏ ص ١79‏ . 


التخيير في المواطن الأربعة بين القضر والإتمام --- ل بسب 688 


في رواياته لا فيه نفسه , والفرق بينهما واضح. 

فالأولى عدم التوقف في الحكم المذكور لما قلناه, لا لذلك. 

إِنْما الكلام في تعيين خصوص المواطن ؛ لاختلاف النصوص فى 
ذلك . إذ هي بين مشتمل!" على لفظ الحرم في الأربعة مع الإضافة إلى 
اله :وزومو لديو مير الجز مين والحبنين 11 بون لعي لفل اننا 
المسجد في الثلاثة وحرم الحسين د » وبين مبدل للحرم'" فيه بالقبرء 
وآخر“ بالحائر, والحرمين بمكة والمدينة'» ومسجد الكوفة بالكوفة". 

ولااريب أنّ قضيّة الضوابط ثبوت الحكم في الأأوسع مكاناً من هذه 
الألفاظ ؛ ضرورة عدم منافاة ثبوته في الأضيق له بل هو كالمؤكّد شبه 
التنصيص على بعض أفراد العام مع عدم المخالفة في الحكم. 

اانه لقا كاق القصير نكو الأصل فى المسافروكقير مدق هده 


ف 


النصوص اعتبارها من جهة الانجبار بالشهرة , وقد قيل”': إن المشهور 
فنا الاقتضار فى 'العرمين على المسعد ون تسيل عملي الاامندلتيقة 


(1) الكافي: الحج / الباب قبل الأخير ح ١و‏ ”و 06ج 4 ص 087 و 087. تهذيب الأحكام: 
الحج / باب ١1م‏ ”*غ١او44١و11غ١اج‏ 0 ص "١‏ و455. وسائل الشيعة: باب 6 من 
أبواب صلاة المسافر ح ١4‏ و7١‏ و50 ج /ص 058و 050و .015١‏ 

(*) الكافي: الحج / الباب قبل الأخير ح 4 ج 4 ص 0487. وسائل الشيعة: باب ١0‏ من أبواب 

(؛ و0) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١17‏ ج ١٠ص‏ 6853. وسائل الشيعة: 
باب 6 من أبواب صلاة المسافر ح ١١ج‏ 6/)#ص ١ه‏ و”6355. 

(1) كما في خبر كامل الزيارة وخبر زياد القندي المتقدّم أولهما في ص 0858. وثانيهما في 
ص 68١‏ . 

(1) كما في مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج ' ص م . 


سم ا حو حت جه تخ كو اهن الكادم 31527 
منهما دون الزيادة الحادثة » كما أن الظاهر كونه كذلك بالنسبة إلى 
مسجد الكوفة وقبر الحسيننَةِ » وإن ورد بلفظ الحرم فى بعض 
التعنوضي الا عيط اليغك كنفوصن ذلك كما فين المضاق 0 
الاعتراف به بالنسبة إلى حرم أميرالمؤمنين0!ةٍ وجب الاقتصار في 
الخروج منه على المتيقن » وهو ذلك. ٍ 

لا البلدان الثلاثة والحائر كما عن كتابي الأخبار'" للشيخ. 

ول الاريعة كنا عن المضتف فنى كشات الهفى السيفر" #الوزروة 
الحديث بحرم الحسين نيه وقدر 5530 فراسخ أو باريد 

ولا خصوص مكة والمدينة كما هو ظاهر المتن», واختاره في 
المدارك حاكياً له عن الشهيد!» وأكثر اللأصحاب » قال: «لأنّه المستفاد 
من الأخبار الكثيرة»!0. 

بل ولا الحائر بناءً على تفسيره بالأوسع مما دار سور المشهد 
والمسجد عليه. 

ولقد أجاد في السرائر حيث قال: «ويستحبٌ الإتمام في أربعة 
مواطن في السفر: في نفس مسجدالحرام » وفي نفس مسجد المدينة ؛ 
وفي نفس مسجد الكوفة , والحائر (على متضمّنه السلام)؛ والمراد 
بالحائر: ما دار سور المشهد والمسجد عليه » دون ما دار سور البلد 


. المعتبر: أحكام صلاة المسافر ج ؟ ص 97؛‎ )١( 

(1) تهذيب الاحكام: الحج / باب 5١1‏ ذيل ح ١19‏ و4١‏ ج داص 27١‏ و457, الاستبصار: 
الحج / انظر عنوان باب 559 وذيل ح ١‏ من نفس الباب ج ١‏ ص 7754و7177. 

(؟) انظر مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص 419 . 

(؛) حكاه عن الشيخ. لا الشهيد. وقد تقدمنقل المصدر . 

(0) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص 518 - 419 . 


التخيير فى المواطن الأربعة بين القصر والإتمام 7 7 ب ب سح 08# 


عليه ؛ لأنّ ذلك هوالحائر حقيقةً , لان الحائر في لسان العرب”" الموضع 
المطمآنٌ الذي يحار فيه الماء , قد ذكر ذلك شيخنا المفيد في إرشاده في 
مقتل الحسين خْةٍ لما ذكر من قتل معه من أهله , فقال: (والحائر 
محيط بهم ء إلاالعبّاس نالا فإنّه على المُسَنّاة)"...»!"إلى آخره. 

وعن الذكرى أنه «في هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوكّل 
بإطلاقه على قبر الحسين نكْة ليعفيه», فكان لا يبلغه»0©. 

وكيف كان فما عن المرتضى''' وابن الجنيد!" من طرد الحكم في 
سائر قبور الأئمّة الهداة ابي لم نقف له على نصٌّ خاصٌ. 

ولعلهما أخذاه من معلوميّة شرف قبورهم ٠وأنها‏ مساوية 
للمسجدين أو تزيدء مع فهم كون العلّة في الحكم هنا شرف المكان , 
كما يومئٌ إليه بعض النصوص السابقة: مضافا إلى المحكي عن فقه 
الرضاءكةٍ : «إذا بلغت موضع قصدك من الحجٌ والزيارة والمشاهد وغير 
ليها نه (لفوققة سقط غناك كر ووخب عليك الاتما 1 

لكنّ الخروج بذلك عن مقتضى العمومات ‏ المعتضدة بالشهرة 
العظيمة القريبة من الإجماع -مشكل .ء سيّما مع تضمّنه الحكم بوجوب 


. (حير)‎ 5١19 (حار).ء لسان العرب: ج 4 ص‎ 35١ تهذيب اللغة: ج ه ص‎ )١( 

01 راون سماو من ارصم الحسين ناش 11 اقل الننازة رد بر لشي 
(؟) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص .541١‏ 

(4) أي يمحو اثره. مجمع البحرين: ج ١‏ ص 3٠١‏ (عفا) . 

(0) ذكرى الشيعة: محل القصر ص 7010-7006 . 

ا اجعل العلم والعيل ل رسائل لمر نعي صلاة السفر ج '' ص 29 . 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج ‏ ص ١١١‏ . 

(8) كصحيح ابن مهزيار المتقدم في ص .017-014١‏ 

(4) فقه الرضا: باب ١١‏ صلاة المسافر والمريض ص .١١٠١‏ 


و ا كت سق بخ هن الكلام 3122 


التمام الذي قد عرفت شذوذه وضعفه ء اللّهم إلا أن يحمل الوجوب فيه 
كما أنّ الخروج به عن مقتضى أصالة عدم جواز الإتمام في الصوم ؛ 
لأقيضا راالتسوض: والفقاوق على ضوهن الصرلاة فريضة أو تافلة كما 
عر اح ل له »بل ريما 
252000 الللازم يين القصر والافطار المشعر بالتلازم بين الإتمام 
والصيام -بل في بعض النصوص: : «هما سوا ء في ذلك" يمكن منعها 
نحرك نمه "بانج قر تعيوض) دقرا ب أبى الحسن لقةٍ عن 
الجواب عن الصيام واقتصاره على الصلاة في موثق عثمان بن عيسى 
المتقدم سابقا » المشعر بعدم ذلك في الصوم , فلاحظ. 
ولا يجب التعرّض للنيّة » بل لو عيّنها كان له العدول. فمن نوى 
الإتمام كان له الاقتصار على الركعتين . وبالعكس , كما عن المصئف 
فى المعتبر'" التصريح به » واستحسنه فى المدارك". 
ولعلّه لإطلاق الأدلة» وعدم توقّف صدق الامتثال عليها ؛ ضرورة 
عدم كونهما كالظهر والعصر اللذين يتوقف تشخيص الفعل لأحدهما 
)١1(‏ كفاية الاحكام: صلاة السفر ص 4. 
(؟) كما في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 410 . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح 15ج ١‏ ص 2507 وسائل الشيعة: 
باب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص ١184‏ (بتصرف) . 
(4) في بعض النسخ: تشمل . 


(0) المعتبر: الصلاة / في النية ج ؟ ص .١6١‏ 
)0 مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ص 6اغ. 


التخيير فى المواطن الأربعة بين القضر والاتمام-- شب 888 


على النيّة كما في سائرالأفعال المشتركة» وليس ذلك من جهة أن التخيبر 
بين القصر والإتمام من التخيير بين الأقلّ والأكثر الذي لا يعتبر فيه 
ذلك » بل هو كذلك وإن قلنا: إِنْهما ماهيّتان مختلفتان ؛ لاطلاق الأدلة. 
إلا أن الإنصاف عدم خلورّه عن البحث والتأمّل. خصوصاً لو أراد 
العدول بعد الشروع في الثالثة قبل الركوع , فتأمّل. 
وممّا ذكرنا يظهر أن له الإتمام في الأماكن المزبورة وإن كانت الذمّة 
مادو اد بواجي لعوم الور جدفي النهى ""غن التطوع لمن عليه تريضة 
قطعاً, فما يحكى عن والد العلامة''" من المنع لريب في ضعفه. 
ولوضاق الوقت إلا عن أربع ركعات فالأأحوط والأقوى تعيّن القصر 
عحدحيها اع الصلانان فى الوند و ويحتبل جوار لاثما فى حطواضن 
العصر ؛ لعموم «من ادرك من الوقت رععة فقد ادرك الوقت كله»””. 
وقيده 1 لقدوان فكديبية اراك الضاؤة إل اندلا بعد ميل 
الشغيار :اقيض نهنا حي الصرلاة عييو فنها المعتن ايا شد عامع التمكّن منه. 
ده بنقدح أنه لا فرق فيما ذكرنا بين ضيق الوقت إلا عن أربع وبين 
الزائد إذا كان دون الثمان » كما أنّه منه ينقدح أيضاً ضعف احتمال 
الإتمام في العصر خاصّة في الفرض السابق ثمّ قضاء الظهر. 
ثم إِنْهِ لا يخفى عليك بعد ما سمعت استحباب صلاة نوافل 
المقصورة فى هذه الأماكن , كما نصّ عليه فى الذكرى » قال: «ونقله 
نجيب الدين بن نما عن شيخه ابن إدريس ؛ لأنّه من إتمام الصلاة 
)١(‏ انظر وسائل الشيعة: باب 70 من أبواب المواقيت ج 4 ص 55١‏ . 


(1) نقله عنه ولده فى منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 90؟. 
(؟) أرسله في مدارك الاحكام: الصلاة / أحكام المواقيت ج اص 17 . 


5-5 جواهر الكلام (ج )١5‏ 


والإكثار المأمور به في هذه الأماكن»”". 

بل في الذكرى: «ولا فرق بين أن يتم الفريضة أو للدي 
يصلّي الفريضة كاره عنها و النافلة ننه اى معاهيها كنا فيا ابن 
بأس بهء لكنّ الأُوّل لا يخلو من بحث , والله العالم. 

و وإذا مستن الفضر »على المسافر 9 فأتم > غالنا زايد اعاد 
عل > عال > في الوقت وخارجه., لكات جا بل عن الغنية !4 
والدروش *'" والفد ارك" وعق الانتضاو"" والعد 60:5 وشرح الأستاذ 
الأكبر!" وظاهر المنتهى! والنجيبيّة١١"‏ والذخيرة 09 الإجماع عليه. 

لعدم صدق الامتثال ؛ إذ القصر عزيمة كما عرفت.. ٍ 

وللصحيح: «قلت لأبي عبدالله يه : صليت الظهر أربع ركعات وأنا 
فى سفرء قال: اعد»5". 


. 510 ذكرى الشيعة: أحكام صلاة السفر ص‎ )١( 

()) العصدر اسايق 

() كما في الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ ص 415 . 

(؛) غنية النزوع: اقسام الصلاة ص 5,. 

(5) الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 7١7‏ . 

(1) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 49١‏ . 

(0) الانتتصار: صلاة المسافر ص 67-2607 . 

(8) تذكرة الفقهاء: أحكام صلاة السفر ج 4 ص 07+ - 07 . 

(9) مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١5‏ ذيل قول المصنف: «لا يجوز الاتمام 
ولا يجزي...» ج ١‏ ص ١١55‏ (مخطوط) . 

.790 ص‎ ١ منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج‎ )٠١( 

. 1١١ نقله عنها في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج اص‎ )1١١( 

. ١5 ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص‎ )١١( 

(1) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ؟ فرض الصلاة في السفرح لاج ؟ ص ,١5‏ وسائل 
الشيعة: باب ١٠‏ من أبواب صلاة المسافر ح 7 ج 8 ص 507 . 


لق يقن عليه الفقين :19 الس بن تح و بي يي اي 1 8 


والآخر عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقراة قالا: «... قلنا: 
فمن صلَّى في السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ قال: إن كان قرئت عليه آية 
الفصير ونشرك لقص أريها أعاد هيوان لم يكين قدرثك عددية وله 
يعلمها فلا إعادة عليه...»0". 
لأنّه قد زاد في فرض الله تعالى...»!". 

اا 0 - في الحكم المزبور بين الول 000 
الصلاة هنا ينا على لاق اشرو ب اليا لتر م قفد اللا 
هو آخر أجزائها الواجبة ؛ ولعلّه لذا استدل بعضهه”" على وجوب 
التسليم بما في المقام. 

ا أن تدشاء على استحباب التسليم لا 

بتحقق الخروج من الصلاة بمجرّد الفراغ بل لابد معه من نيّة الخروج 
ادلكرسا مر اتير ١‏ امت اماد لوقوع الزيادة خارج 
الصلاة , بل قد يقال: إِنْه وإن ن لم نعتبر قصد الخروج في الفراغ إلا أن 
المبطل قصد عدم الخروج من الصلاة. 

وفي المدارك: «الحقّ** أَنّ الصلاة المقصورة إِنّما تبطل بالإتمام إذا 
وقعت ابتداء على ذلك الوجه ء دون ما إذا وقعت على وجه القصر ثم 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١704‏ ج ١‏ ص 455. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ١1‏ الصلاة في السفر ح 8١‏ ج * ص مذ العة يانه اهو انرا 
صلاة المسافر ح 4 ج / ص .6١0١‏ 

66 تقدم في ص 36 . 

(؟) كالعلامة في المنتهى: الصلاة / في التسليم ج ١‏ ص 7597 . 

(؛) في المصدر بدلها: ويمكن أن يقال : 


)١5 ----سسبببببببببب سج بجبواشي لكام (ج‎  -----017/ 


خصل الاتماء عن الاراة من الاتعال الااجية» يمنا مين الروابناك 
المتضمّنة لهذا الحكم والأدلة الدالةاغلى استسات السيلي 01 

ولتمام البحث معه مقام آخرء إِنْما المقصود اثفاق القولين على 
البطلان هنا 

ورا كاده قد نآ صلاته وجاهلاً 25 أن ن حكم المسافر 
(التقصير فلا إعادة ولو كان الوقت باقياً» للصحيح ل 
دكار كما في المدارك'" وغيرها!؛ بل المشهور كما في الروض“ 

يون كيل فى ليان ان «عليه الإجماع في الجملة في ظاهر بعض 

3 بل حكى المقدس بون لوت عليه رد 

وربّما يؤيّده: معروفيّة استثناء هذه المسألة ومسألة الجهر 


واللإخفات من عدم معذوريّة الجاهل , كما يومئ إليه سؤال الرسشى 
واارهة الج البرقى مو رج ذلك 

قال الأو ل ينوا لوسسه أكافيما تقس بره القلانقةامون رماقوةا فرضن الندا 
عن صلى من المتضرين علاة السعم يعد كرو الرفك إذاكا و ساف 


. 277 مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: وإن . 

() انظر الهامش قبل السابق . 

(؛) كمنتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 550 وتذكرة الفقهاء: أحكام صلاة السفر 
ج؛ ص 07 4. ونهاية الاحكام: بقايا مباحث صلاة السفر ج ؟" ص ١84‏ . 

(0) روض الجنان: صلاة السفر ‏ ص 798 . 

(1) كذكرى الشيعة: أحكام صلاة السفر ص 109؟, وذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 4١5‏ . 

(/) رياض المسائل: احكام صلاة المسافر ج ؛ ص 107 . 

الا رحد مخطرطات كمه ياندننا:: 

(9) فى المصدر: ما الوجه . 


لو تميق ظلية اقفن ات 88/7 


بالحكم في ذلك » مع علمنا بأنّ الجهل بأعداد الركعات لا يصمٌ معه 
العلم بتفاصيل أحكامها ووجوهها ؛ إذ من البعيد أن ن يعلم بالتفصيل مع 
و الا يا ات سن 0 
يعلم أحكامها فهي غير مجزية » وما لا يجزي من الصلاة يجب 
فضاؤه»!"؛ ويقرب منه سؤال الثاني أيضا'". 

وأجاب المرتضى عنه -مقرًا لهما على ما يستفاد من كلامهما من 
كون الحكم مفروغاً عنه كناو ؛ بأنّه «يجوز تغيّر الحكم الشرعي بسبب 
الجهل وإن كا ال و و لو ري بما يقرب منه أيضأ من 

ان «الجهل وإن لم يعذر صاحبه وهو مذموم يجوز أن يتفيّر معد الحكم 
الشرعي ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل»'*. 

00 : الجاهل هنا أيضاً غير معذور بالنسبة للإئم وعدم 
وإن كا نام ضحيها الدليل إذ لابأس بترتيب الشارع حكما على 
فعل أو ترك للمكلّف عاص به كما في مسألة الضدّ التي مبناها أن 
الشارع أراد الصلاة من المكلّف وطلبها منه بعد عصيانه بترك الأمر 
المضيّق الذي هو إزالة النجاسة مثلاً ا ب يأئم هذا الجاهل بترك 
التعلّم والتفقّه المأمور بهما كتاباًا» وسنّةلا 4 لك اله لو صلى بعل بعضيانة 


. 787 ص‎ ١ المسائل الرسية الثانية (رسائل المرتضى): المسألة الاولى ج‎ )١( 

(1) نقل ذلك عنه الشهيد في الذكرى: أحكام صلاة السفر ص 509 . 

() انظر المصدر السابق . 

(؛) المسائل الرسية الثانية (رسائل المرتضى): المسألة الاولى ج "١‏ ص 784. 

(0) في الأول قوله تعالى: «فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» سورة النحل: الآبية 47 
وفي الثاني قوله تعالى: «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم...» سورة التوبة: الاية ؟7١١.‏ 

(1) الكافي: كتاب فضل العلم / أنظر باب فرض العلم ج١‏ ص 7١‏ أمالي المفيد: المجلس > 


في ذلك صحّت صلاته للدليل» فتأمّل. 

وكيف كان فلا ينبغي التأمّل ذ في الحكم المزبور بعد ما عرفت 

فما في الغنية' وعن الإسكافي”" وأبي الصلاح!' من الاعادة في 
الوقت دون خارجه . بل في الاوّل الإجماع عليه ؛ لقاعدة عدم 
عدووية الجاهل التى بحي الخرويم عنها بعل تسليع شمو لها لنا دق 
فيه بما عرفت » ولإطلاق الأمر بها في بعض المعتبرة التي ستسمعها في 
الناسي » وفي الصحيح ومرويّ الخصال السابقين» الذي يجب الخروج 
عند ايشا ينا #6ايناء على كون النا وطن زينهننا بالتموة والختصوض 
المطلق» بل وعلى كونه منوجه؛ لوضوح رجحانه عليه بالشهرة العظيمة 
وغيرها التي منها ومن غيرها يعلم ما في دعوى الإجماع السابق. 

في غاية الضعف , وإن كان ربّما قيل!*: إنه قد يظهر من الرسّى "2 
بل والمرتضى”" حيث أَقرّه على ظاهر سؤاله غير منكر عليه , مع أنَّه 
يمكن منعه على مدّعيه » خصوصاً بالنسبة للسيّد ؛ إذ مطمح نظره 
الجواب عن أصل الاشكال. 

واطفكف منه ما يحكى عن العماني”"من الإعادة في الوقت وخارجه ؛ 
لبعض ما مر ممّا عرفت الحال فيه » فلا نعيده. 
د السادس والعشرون ح ١‏ والمجلس الخامس و«الثلاثون ح ١‏ ص 7١17‏ و؟59. 
)١(‏ غنية النزوع: اقسام الصلاة ص 14. 


() نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج "ص ١١05‏ 0" 
(؟) الكافي في الفقه: تفصيل أحكام الصلاة الخمس ص ١١6‏ . 

(؟) كما في مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج ”ا ص .١١6-١١54‏ 

)0 الول معدن 07 

) 


) نقله عنه العلامة في المختلف: : صلاة ة المسافر ج ا ص ١١1‏ . 


أن تقو ليه القفس (ونات سر ع بت 0 


ولا يبعد إلحاق الصوم بالصلاة كما نصّ عليه في الدروس"", 
ويقتضيه استدلال الشريف البغدادي!'_على حكم الجاهل بالنسبة إلى 
الصلاة ‏ بصحيح ليث: «إذا سافر الرجل فى شهر رمضان أفطرء وإن 
صام بجهالة لم يقضه»'" الذي هو الحجّة على ما نحن فيه , ويؤيّده في 

وإن كان لا يخلو من تأمّل ما ؛ لقاعدة عدم معذوريّة الجاهل التي 
افصو فى الاسناء وها على العمدا لفن »اللي الا أن .ميتو اج النضر 
والاتمام ما يشمل الإفطار والصيام » ولعلّه فى في الصوم تمام البحث 

والأحوط بل الأقوى الاقتصار فيما خالف تلك القاعدة المحكى 
عليها الإجماع في كلام الرضيّ'* والر سَي*» والموافقة لظاهر الأدلّة - 
بل والفتاوى على نا اعترف بد فين الروك ا وعن الحدائق: زوانة 
المشهور»”"» وفي الكفاية: «أنّه أنسب بالقواعد»”". وعن الذخيرة'" 


10 الدرؤسن العترعية نضلةة اللسافز بح انض 1/16 

(؟) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 

() الكافي: الصيام / باب من صام في السفر بجهالة ح " ج 4 ص 8؟١.‏ وسائل الشيعة: باب 
" من ابواب من يصح منه الصوم ح ١‏ ج ٠١‏ ص .١8١٠‏ 

(؟ و0) تقدمت العبارة مع المصدر انفا . 

30 روفن الها وتساةة انف عر و : 

(0) الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ ص 55 . 

(8) كفاية الاحكام: صلاة السفر ص 78 . 

(9) ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 8١غ.‏ قال: «هو اوفق بالقوأعد» فهو كتعبيره في الكفاية, 
فجعلٌ هذا تصريحاً دون ذاك فيه شيء . 


ل 11 1ة 01 از اا م 000 الكلام (ج غ١)‏ 


وشرح الأستاذ”" التصريح باختياره » دون الجهل ببعض الخصوصيّات ؛ 
كمن جهل انقطاع كثرة السفر بإقامة العشرة فأتجّ» أو انقطاع سفر 
المعصية بقصد الطاعة فى اثنائه او نحو ذلك. 

لكن توقّف في المدارك”''كما عن نهاية الإحكام”"» بل عن مجمع 
البرهان”/ التصريح بالتسوية بين الجميع في الحكم. 

ولعلّه للاشتراك في العذر المسوّغ لذلك , وهو الجهل , ولقوله ىه 
في الصحيح المزبور: «... وفسّرت له...» ؛ إذ قد يقال باندراج ذلك كله 
في غير المفسّرء الذي يعذر فيه بمقتضى المفهوم » بل قد يندرج فيه 
أيضا: الجاهل بكون المسافة الموجبة للقصر النمانية أو الأربعة مع 
الرجوع ليومه ونحو ذلك. 

إلا أنه لاربب في أن الأحوط -إن لم يكن الأقوى الأوّل. 

كما أَنّه كذلك أيضا لو انعكس الفرض بأن صلّى من فرضه التمام - 
لإقامةٍ ونحوها ‏ قصراً جاهلاً بالحكم فضلاً عن أن يكون عالماً؛ لما 
عرفت » وفي الروض”" وعن الحدائق” أنه المشهورء بل ربّما كان 
ظاهر جميع الأصحاب أيضاً؛ حيث اقتصروا في يبان المعذوريّة على 
الأولى التي لا يلزم منها المعذوريّة هنا قطعاء إذ لعل العذر هناك من 


)١(‏ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح :' ذيل قول المصنف: «لا يجوز الاتمام 
ولا يجزي...» جح١‏ ص ١8١-١4١‏ (مخطوط). 

(؟) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص !4 . 

(؟) نهاية الاحكام: بقايا مباحث صلاة السفر ج ١‏ ص ١88-1١81‏ . 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج ' ص 2150 . 

(4) روض الجنان: صلاة السفر ص 798 . 

(1) الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ ص 171 . 


لو تعين عليه القصر فأتم 1ه 





جو جهة أصالة التمام ومعروفيّته , بخلافه هنا. 

خلافا للمحكي عن جامع ابن سعيد”" فالصحّة . وعن مجمع 
البرهان'" نفي البعد عنهاء ولعلّه لإطلاق استثنائهم الجهل بالقصر 
والاتمام من القاغنةة+ وللاتعراك فى العلّة م ولصجعيم مور عتن 
الصادق َك : «إذا أتيت بلدة واسدك المقام بها عشرة فت الصلاة » وإن 
كديع اهل نلسن عله الافاة هوشي حفن ين ربكا ورغ 
بي الحسن نهذ في الامرأة التي صلّت المغرب ركعتين في سفرها ء قال: 
الحو عليها 00 ْ ْ 

بل منه ينقدح حينئذ: أَنّه لافرق هنا في ذلك بين ما يصمٌ قصره وما 
ليع كوائعم ببعقى ينياين لمعت السعراين اي أ فى 
الدروس""الإجماع على الإعادة في قصر الثانية. 

بل قد يقال بقصور هذا الخبر العدوده كما اعثر ريه فى 
الدروس" ٠‏ بل عن الشيخ عله "الذي هو رواه ذلك أيضاً »بل عن شرح 


. 17 الجامع للشرائع: صلاة السفر ص‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ص 477 . 

() تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 7 الصلاة في السفر ح 7١‏ ج 7 ص ١75؟,‏ وسائل الشيعة: 
باب ١7‏ من أبواب صلاة المسافر ح 7ج 8 ص 601 . 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ذيل ح ١١١0‏ ج ١‏ ص 00غ4. تهذيب 
الأحكام: الصلاة / باب 1؟ الصلاة في السفر ح 48١‏ و17١١‏ ج ”اص 551 و150. وسائل 
الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة المسافر ح لاج 48 ص 507 . 

(0) الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ ص 477 . 

(1) الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 5١7‏ . 

(/) المصدر السابق . 

(8) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟؟ الصلاة في السفر ذيل ح ١١7‏ ج ا ص 156, 
الاستبصار: الصلاة / باب ١١‏ ذيل ح ؟ ج ١ص .7٠١‏ 





1513 للف يفنا تايبا له إلى الفا م دفن محخصضن الك عنة 
والأخبارالمتواترةالدالّةعلى تثليث المغرب. ولفعل النبيّ َب والأكمة وك 
عي ا الاي 

بل قد يقال بقصور الصحيح الأول أيضا!" عن تخصيص القاعدة 
أيضاً ؛ ؛ لقلّة المفتي به ء إذ لم يحك إلا عن ابن سعيد”" وبعض متأخّري 
المتأخَّر بد ا »بل ريّما احتمل عود الضمير فيه إلى القصر للمسافر وإن 
لم يكن مذكوراً فيه كما في الروض' يبو ن كان هو كما ترزفئ: 

لكنه قد يقال: هو -على كل حال بعد ما عرفت -من الشواذ التي 
لا يعمل بها في نفس مضمونها ٠‏ فضلاً عن أن يتعدى منه إلى غيره ؛ 
خصوصاً ما يحكى عن يحبى”" أيضاً من أنه ألحق به ناسي الإقامة في 
عدم الإعادة ؛ وإن كان قيل": نه لم يوافقه عليه أحد , هذا. 

وفى المسالك: «لو تم لجهله بالمسافة فلا إعادة مطلقاأ»'» 
لاقتضاء الأمر الناشئ من الأمر بالاستصحاب الإجزاء , مع احتمالها 
في الوقت كما عن الجعفريّة!'' وشرحها!""؛ لعدم الإتيان بالمأمور به 


)١(‏ مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١4‏ ذيل قول المصنف: «لا يجوز الاتمام 
ولا يجزي...» ج ١‏ ص ١4٠١‏ (مخطوط) . 

(؟) وردت هذه الكلمة في المعتمدة فقط . 

(9' وغ8) تقدم المصدر آنفاً . 

(0) روض الجنان: صلاة السفر ص /79. 

(1) الجامع للشرائع: صلاة السفر ص 57 . 

() كما في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج 7ا ص 107 . 

(8) مسالك الأفهام: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 7148 . 

0 (رسائل الكركي): في القصر ج ١‏ ص 4؟١.‏ 
)٠‏ مخطوطته التي بأقننا ناقصة. والظاهر انه ذكره ذيل قول المصنف: «ولو اتم المسافر مع 
علم المسافة اعاد مطلقا. 00 


لو تعين عليه القصر فأتم 6ه 





واقعاًء وهو أحوط. 

نعم لا قضاء عليه جارج الوقن وان ف طافي الفخض ال 

سم الفوات » كما أنّه يجب عليه أن يقصّر على القولين ‏ بعد تجدد 
امل إن قص الباقي حن السياقة .وال أل 

«و» أمًا «إن 0 ن ناسيا اعاد في الوقت, ولا يقضي إن خرج 
الوقت'"» كما هو المشهور”" بل في الرياض أن «عليه عامّة من 
ام" "يل«عن كتهه الرموز: «لا أعلم فيه مخالفاً إلا ابن أبي 
عقيل 6140 بل في السرائر”" وظاهر الغسنية”" وعن الخلاف”/ 
والاتتصار'" وظاهر المعتبرا '"والتذكرة"" الإجماع عليه ؛ 00 
رزالكساومه ستواترهوعله العحسل والتعؤئ فين فمياء ان 
الرسول (عليهم الصلاة والسلام)»'!"", وهو الحجة بعد شهادة التتبّع له 


. كلمة «الوقت» ليست فى نسخة المدارك‎ )١( 

(؟) كما في روض الجنان: صلاة السفر ص 747: ومدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ 
ص 477, وذخيرة المعاد: صلاة السفر ص .4١8‏ والحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر 
ج لقص 1175 

(؟) رياض المسائل: احكام صلاة المسافر جح ؛ ص 101 . 

(8) ياتى المصدر لاحقا . 

4 كشس الرموة صلاة المسافر ج ١‏ ص 571-5١1‏ . 

(1) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 778 . 

() غنية النزوع: اقسام الصلاة ص 7/4. 

(8) الخلاف: صلاة المسافر / مسالة /اؤ7؟ ج ١‏ ص 081. 

(4) الانتتصار: صلاة المسافر ص 607-07 . 

. 478 المعتبر: أحكام صلاة المسافر ج ؟ ص‎ )٠١( 

6 ٠8 تذكرة الفقهاء : أحكام صلاة السفر ج ؛ ص‎ )١1١( 

(؟1) تقدم المصدر قريباً . 





مانا ان القاعدة بالنسية إلى الوقت موعدم صدق اميد النيواك 
بالنسبة إلى خارجه: 

وخبر أبي بصير عن الصادق نه المنجبر بعد تسليم احتياجه بما 
عرفت -بالنسبة إليهما معاً: «سألته عن الرجل ينسى فيصلّي في السفر 
أربع ركعات » قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد , وإن لم يذكر حتّى 
يمضى ذلك اليوم فلا...)2. 

والظاهر الكناية عن الوقت باليوم , كما يومئ إليه مضافا إلى 
الفتاوى -صحيح العيص المنرّل على الناسي قطعاًء مع أَنّه يكفينا إطلاقه 
بحيث يشمل ما نحن فيه » قال: «سألت أبا عبدالله ليةٍ عن رجل صلّى 
وهو مسافر فأتمٌ الصلاة» قال: إن كان في وقت فليعد » وإن كان الوقت 
قد مضى فاة»!". 

فما عن الصدوق"'" ووالده!» والعماني”' والشيخ في المبسوط "١‏ 
وقوّاه في الدروس”" على القول بوجوب التسليم . بل عن ظاهر 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح لاج لاص 8 الاستبصار: 
الصلاة / باب ١57‏ ح ؟ ج ١‏ ص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة المسافر 
ح 1ج مص 20013 

(1) الكافي: باب من يريد السفر أو يقدم من سفر ح7 ج7٠‏ ص 470 تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب 7315 الصلاة في السفر ح 78 ج ا ص 550. وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب صلاة 
المسافر ح ١‏ ج 8 ص .0١00‏ 

(") ياتى المصدر لاحتا . 

(4 وه) نقله عنهما العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج 7 ص 314 . 

)يان التصدر هما . 

لز اروس لسر عئد«صاذه الفدا نزح اق 1 


لوخفين عليه التصر اناق مستت سب ل م تن 31 


المنتهى'" التوقّف من جهته _من القول بالاعادة مطلقاً؛ للأصل فيهما: 
وإطلاق الأمر بالإعادة في الصحيح السابق » اللذين يجب الخروج عن 
هما وتقييد الثاني منهما بما هنا 5 

على أنّ المحكي عن الصدوق في المقنع”" والفقيه'" التعبير بما في 
خبر أبى بصير الذي سمعت ما قلناه فيه ء لا أقل من إرادة نفس البياض 
من اليوم في كلامه , فلا تعرّض فيه للفائت ليلأّكي يخالف الأصحاب, 
ولعلّه ا ككل على عدم القول بالفصل , كالمحكي عن العماني! من ذكر 
العشاء خاصة فيما نحن فيه. 

لو ايد من اليوم ما يشمل الليل والنهار لم يكن مخالفاً الأصحاب 
في صلاة الظهرين أيضاً إن اديه النلة الما سي وان ارينة اللبيلة 
المستقبلة لم يكن مخالفاً في العشاء بناءً على استمرار وقتها للصبح. 

على أنّه قد يشهد للأوّل -مضافاً إلى تعبيره كالعماني بلفظ الإعادة , 
الى ميو التعروقه | راةقاما لا يثتمل التضاء هنها عغلية فصواء كبو اله 
معتدون: النقه الزضيوى ور والموجوة فيه على هنا قل ترون كلق 
صلّيت فى السفر صلاة تامّة فذكرتها وأنت فى وقتها فعليك الاعادة , 
وان ا بعد خروج الوقت فلا شيء 0000 
)١(‏ منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص 7960. 
(؟) المقنع: الصلاة في السفر ص 78 . 
(؟) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١74‏ ج ١‏ ص 1178 . 
(4) ليس في عبارته المنقولة اشارة الى العشاء. وقد تقدم المصدر آنفاً . 
(0) كما في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص 157 . 


انها شاديات ١‏ ااضاةة المسافر الت يفن عن 5319 شعورك الوشائلن» بات من 


مت ا ا جز كو | شن الكلام (ج غ١)‏ 


كما أ نْ الموجود في المبسوط: «ومن نسي في السفر فصلّى صلاة 
مقيم لم تلزمه الاعادةء إلا إذا كا ن الوقفت باهيا فإنه بعيد»١, ٠‏ وهي 
نصّة في موافقة الأصحاب , فتتّفق الكلمة حينئذٍ وينعقد الإجماع. 

فمن العجيب نسبة الخلاف إليه من المختلف!" ومن تأخَر عنه'", 
وكأنّه لما وقع له بعد هذه العبارة ببسير جداًء وهو: «من سها فصلّى أربعاً 
بطلت صلاته ؛ لأنّ من قال من أصحابنا بأنّ كلّ سهو يلحق فى صلاة 
افر يوجب الاعادة فظاهر: ومن لم يقل فقن ؤاد'فيه فعلية الأعادة) 2 

لكنّك خبير بإمكان تنزيله على الأوّل ؛ خصوصاً بعد معروفيّة لفظ 
الإعادة فيما لا يشمل خارج الوقت, ولا ينافيه ذكره البطلان أَوّلا ؛ 
احسال 40 حر الدكر في الود مول فمكن إرادك 
البطلان على كلّ حال وإن سقط القضاء عنه عفوأ للدليل لو علم خارج 
الوقت ء لا للحكم بصحّة ما فعله الذي لم يوافق الأمر في الواقع , 
وبإمكان تنزيله على شيء آخر ستسمعه , فتأمّل جيّداً. 

وأ 3 اسيك فى ذلك كله فهو وموس يما فر ذكه بل لفل مقله عبر 
قادح في إمكان تحصيل الإجماع » فتقويته له في الدروس في غير 
ميدايا كتوقف الفاضل في ظاهر المنتهى كما سمعتهما. 

نعم عن الذكرى أنه «يتخرّج على القول بأَنّ من زاد خامسة في 
الصلاة وكان قد قعد مقدار التشهّد تسلم له صحّة الصلاة ؛ لأنّ التشهّد 


.١١59 المبسوط: صلاة المسافر ج اص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج ' ص ١١8‏ . 

(؟) كذكرى الشيعة: أحكام صلاة السفر ص 109, وروض الجنان: صلاة السفر ص 9917, 
ومدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 494 . 

(؛) المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص .١4١٠‏ 


لى تق اليه لقف قا تب ب يب و يي 3114 


حائل بين ذلك وبين الزيادة»0". 

واستحسنه في الروض ء بل قال : «إنّه كان ينبغي لمثبت تلك العسمالة 
القول بها هنااء ولا يمكن التخلّص من ذلك إلا بأحد أمور: إمّا بالغاء ذلك 
كما ذهب إليه أكثر الأصحاب”". أو القول باختصاصه بالزيادة على 
الرابعة كما هو مورد النصّ هناك!"؛ ولا يتعدّى إلى الثلانيّة والثنائثة , فلا 
تحنق لمعا رضة خنااء او التعصاصيه و نا ضاير كذة لكين كتها وود 
التفع هنا .وله سعد إلى الزائو كما عدام وض الأعمهاب 8ه أو 
القول بأنّ ذلك في غير المسافر جمعاً بين الأخبارء لكن يبقى سوال 
الفرق مع اتحاد المحل»". 

قلت: أو التزام اختلاف موضوع المسألتين إذا فرض ما نحن فيه 
فيمن نسي أنه مسافر فقصد التمام من أوَّل الأمر » بخلاف تلك التي ظنَ 
عدم حصول ما نواه منه فيها فزاد في صلاته سهواً, أو سها ولم يتنبّه 
حتى فعل الخامسة. 

بل قد يفرّق بينهما أيضاً بناءً على فرض المسألة أيضاً فيمن قصد 
القصر إلا أَنّ سها عنه فى الأثناء فقام إلى التمام ؛ بظهور الوحدة حينئذ 
هنا -أي أنّها صلاة واحدة _بخلافه في تلك. 

رافك تاج إلى التزام بعض الوجوه المزبورة لو فرض أنّه قاءم 
سهوأ غير متنبّه » أو أنّه تخيّل نقصان المقصورة التي قصدها ابتداءً فبان 
لديا اله رهما عا كلاق لامر فرضنى الاضحات اليب لذب لباك 


. تقدم المصدر قريباً‎ )١1( 
. تقدمت الاقوال والنصوص في مبحث الخلل في الجزء الثاني عشر‎ )0-5( 
. 79/8 - 797 روض الجنان: صلاة السفر ص‎ )1( 


اح ب يي يبب م ا سبحب جو اشر الكلام :اع 11 ) 
وغيره!" ممّا هو ظاهر في قصده التمام لنسيان السفرء بل لعلّه ظاهر 
النصّ أيضاء بل قد تحمل عبارة المبسوط الثانية التي تخيّل منها 
عاانه عليه الثرضى لذى الس عن ]ل حاتم " 

ومن ذلك يعلم ما في المدارك حيث قال بعد أن حكى ما سمعته عن 
جدّه: «ولا يخفى عليك بعد الاحاطة بما قررناه فى تلك المسألة ضعف 
هذه الطرق ء وأنّها غير مخلصة للإشكالء والذي يقتضيه النظر: أَنَ 
النسيان والزيادة إن حصلا بعد الفراغ من التشهّد كانت هذه المسألة 
جزئيّة من جزئيّات من زاد فى صلاته ركعة فصاعدا بعد التشهد نسيانا . 
تنوكا | لاس أناذاك غير مطل العناذة مظنا امات يايو 
وإن حصل النسيان قبل ذلك بحيث أوقعها كلّها أو بعضها على وجه 
التمام انّجه القول بالإعادة في الوقت دون خارجه كما اختاره الأكثر ؛ 
لما تقدم»'" انتهى. 

ومشرواف ادي ؛ خصوصاً بعد الوقوف على ما تقدّم لنا في تلك 
المسألة » وخصوصاً بعد ما عرفته في هذه المسألة من أنّها إجماعيّة 
منصوصة, فلا وجه لجعلها من جزئيّات تلك المسألة , بل لو سلّم له 
لكان المتحة امشداءها منها كماة كرو دوو وكيك كان فا لقطان 
سهل عندنا بعد عدم القول في تلك المسألة بذلك » والله أعلم. 

«ولو قصّر المسافر اثٌفاقا » لا بقصد التقصير: : إمّا لجهله بأ حكم 
المسافر التقصير أو لغير ذلك لم تصممٌ 4 صلاته, بلاخلاف أجده فيه 


778 كالعلامة في الارشاد: صلاة 0 ج 3ص‎ )١( 


لل فصر المسناف اناق ميتس سمه نل جع سي ير 81 


سن متو تن 4100 لا لدرقن على عناثة وك فسا ذها موا لها عير 
المأمور بهاء بل لم تكن مقصودة بحال ولا لاحظ فيها التقدب, 
وبالجملة: ال ور تييع 
ال عب يا و ووه 
الجاهل مع مطابقتها للواقع وحصول التقرّب منهء ولذا لم يحلها أحد 
ممّن تعض لها على تلك المسألة عدا المقدّس البغدادي!"؛ ضرورة 
كون موضوع تلك المسألة قصد الفعل للجاهل» لاأنّهِ وقع منه اتّفاقاً من 
غير قصدء بل كان المقصود خلافه كما نحن فيه. 

ولو علم خارج الوقت » ففي القضاء انماها اوقضرا وكيا يشان 

ا المراد من نحو ما في المتن: الجاهل ببلوغ مقصده 
مسافة فقصّر ثم علم أنه مسافة . فإنّه أيضاً تجب عليه الإعادة في 
الوقت قصراً ا اليكو سامير باللسركي 
7 0 المسافة لم يجب 0 الاسادة لقاعدة الاجزاء 7 

وفيه أوّلاً: أن المنّجه فيه الصحّة إذا فرض في حال يمكن وقوع نيّة 
التقتيي ا انض ننه 
)١(‏ كالشيخ في المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص 1159. والعلامة في القواعد: أحكام صلاة 


السفر ج ١ض‏ ١ه‏ والشهيد في الدروس: صلاة المسافر ج ١‏ حجن 511 
(؟) لا توجد مخطوطات كتبة بآيدينا : 





الام د _ _سسسسسسسمس م ب سس« بي يببيببيببللسسس ججواهر الكلام (ج 0١5‏ 

وثانياً لفظ الاتفاق في العبارة ظاهر في خلافه ؛ إذ جعلّهُ قيداً 
للمسافر -على معنى اتّفاق أنّه مسافر لأنّ مقصده بالغ المسافة خلافٌ 
المراد من 0 العبارة المزبورة قطعاً. 

الهم إلا أن ن يقال بعدم نوقف الوجه المزبور على ذلك .بل يمكن - 
عليه أيضاً ‏ رجوع القيد إلى القصر ؛ على معنى انّفاق وقوع القصر منه 
من غير قصد له» بأن نسي إرادة التمام في صلاته فسلّم على ركعتين 
متلآنمٌ علم بلوغ مقصده المسافة. | 

وقيا: أله تعيقل راجمع إلى الوجيه الأول:وإن كاوميناة الجهل 
بالحكم » ومبنى هذا الجهل بالموضوع ؛ ولذا جمعهما في التذكرة”" 
والنهاية”"' على ما حكي عنهما » فقال: «ولو قصّر المسافر اثفاقا من غير 

أن يعلم وجوبه أو جهل المسافة فاتّفق أن كان الفرض ذلكء لم 
تجزه» 2 امن هكد 

هذا كلّه لو علم بن مقصده مسافة في الوقت» أمّا لو علم بذلك 
خارج الوقت ففي القضاء قصرأ أو تماماً وجهان» ينشان: من حصول 

سبب القصر في الواقع وإن لم يكن عالماً به » فهو الفائت في الحقيقة , 

ومن أنه مكلف بالتمام ‏ ومّن فاتته فريضة فليقضها كما فاتته. 

قال في الذكرى: «وهذا مطرد فيما لو ترك الصلاة أو نسيها ولم يكن 
عالما بالمسافة ثم تبيّن المسافة بعد خروج الوقتء فإنّ في قضائها 
قصرأ أو تماما الوجهين...»7 إلى آخره. 
(؟) نهاية الاحكام: بقايا مباحث صلاة السفر ج ١‏ ص .١84‏ 
(؟) ذكرى الشيعة: أحكام صلاة السفر ص 510 . 


لو قر المسافر اتقاقاً 22 ا 


ويقوى في النظر الأُوّل ؛ ل نَ المخاطب به في الواقع وفي اللوح 
المحفوظ القصرء فهو الذي فاته و! ن كان هو لو صلَّى تماماً في ذلك 
الوقت كان معذوراً. 

خلان الذ كرس 1 نونس التاتى ميل مهار النهتين الببقد ادع" 
معللا له بن لم يخاطب إل بالتمام ؛ لأأنّ جهله إنّما كان بالموضوع 
لا بالحكم الذي كان خطاب الجاهل به في الواقع القصر وإن عذر في 
اعتقاده ؛ ضرورة الفرق بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع. 

وهو كماترى . خصوصا بعد ما عرفت سابقا من معذوريّة الجاهل 
بالقضرهنا؛ بحيث لو صَلَّى تماما ته علم بعد ذلك لم يكن عليه الاعادة: 
فكان التكليف بالقصر -في الحقيقة من مقوّمات موضوعه علم 
الذكلت يدو نهوا زلى بالوانة للبورورة موا لعو بالفورضوع الى دكن 
منع الاجتزاء فيه بما يقع منه من التمام لو تبيّن له في الوقت كون المقصد 
مسافة مثلاً كما سمعته سابقاً في الشرائط , وقاعدة الإجزاء قد ذكرنا 
غير مرّة أن موردها الأمر في الواقع , لا تخيّل الأمركما في الفرض 

فالأقوى القضاء قصراً في المسألتين لأنه النائت في الحقيقة , 
ولا القضاء انس :فى التعقردة ال توببيطة فى وقلة القد ل يدلبل عبن 
الأداء فهو في الحقيقة كمن علم في الوقت قبل أن يصلّيء وقوله ئ49 : 
«... كمأ فاتتد» يراد منه كيفيّات الفعل التي قررها الشارع له في الواقع 
لا بحسب زعم المكلف , فتامّل , هذا. 
() الوه مخطرطات عه باينها: 


ميب ب يي ا اي بي حت نت بزو فين اكلام 122 

ورتها تعزوت ١‏ العا ره وفجويها بدو وى العتلاة تاها تمبيانا له 
نسي وسلّم على ركعتين » ثم ذكرء فإِنّه يعيد قصراً في الوقت وخارجه ؛ 
لعدم نيّة ما هو فرضه ظاهراً وباطناً بل توق المام الدى بعر مخادفه: 

وفيه: نه بناء عليه تندرج فيما ذكرناه من التفسير أيضاً. 

إلا أنه قد يناقش في وجوب الإعادة عليه أن نيه الإتمام سهواً 
مع عدم رفوع حير الفصر هذه لا تؤثّر بطلاناً » بل تكون لغواً» ولذا لو 
امبو سي ا يب ورا سرته 
المقدّس البغدادي'", و منهاستوجه عدم الإعادة تبعاًللذكرى”"حيث قرّاه. 

ويؤيّده: ان القصر والاإتمام ليسا من مقوّمات الفعل حتى حت 
شيعا وول ته لها فى الدكة يحت يعي الوق ينه رد للك وجوه 

وهو ليعاررين وعد 1 اعوط العا 

هذا كلّه لووقع القصر منه اتّفاقاً من غير قصد ء أمّا لو قصده مع علمه 
أن تكليفه الإتمام فلا ريب في البطلان وإن طابق الواقع ؛ لعدم تصوّر 
ِيّة التقرب منه بعد فرض قصده العصيان بفعل التقصير. 

ومن الواضح أن ذلك غير مفروض اا ونحوه ء ولذا نص عليهما 
معاً بعضهم !كما قيل ؛ معذّلاً للبطلان في الأولى باعتقاد فساد الصلاة , 


١ج انظر ذكرى الشيعة وقد تقدم المصدر قريباً ومسالك الأفهام: أحكام صلاة المسافر‎ )١( 
. 497 ص 48 ؟, ومدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص‎ 

(1) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا . 

(6) تقدم المصدر قريباً . 

(5) كالبهبهاني في مصابيح الظلام: الصلاة / شرح مفتاح ١١‏ ذيل قول المصنف: «لو نوى 
الاقامة... ج ١‏ ص ١٠١‏ (مخطوط). والشيخ جعفر في كشف الغطاء: أحكام صلاة السفر 
ص 170 نص عليهما من دون التعليل الآتي . 


لو نوكل الرقك وهو جاضي مومائ تعب بي يج د حي كسمي 81/8 
وللثانية باعتقاد المعصية » وهما متغايران ضرورة » لكن قيل”: إِنّه ربّما 
اشتبه على بعض الناس المسألتان » وهو غريب بعد التصريح في الأولى 
باثفاقية القصر , وفى الثانية بتعمّده ء والله اعلم. 

(وإذا"' دخل الوقت وهو حاضر» متمكّن من فعل الصلاة وقد 
مضى من الوقت ما يسعها جامعة للشرائط «ثمٌ سافر» أي تجاوز 
محل الترخّص ١‏ والوقت باقي. قيل > والقائل الصدوق في المقنع!” 
والعماني'» على ما حكي عنهما ء واختاره الفاضل في المختلف 6 
والإرشاد”" والشهيدان في الدروس”" وظاهر الروض". بل في الأخير 
أنه المشهور بين المتأخّرين: «يتمٌ بناءً على» اعتبار ١‏ وقت 
الوجوب». 

(وقيل » والقائل المفيد'" والمرتضى''" والشيخ فى موضع من 
المبسوط""" والتهذيب"" على ما حكي عنهم وعن كثير من 


. الكتب المتوفرة لدينا - يما فيها من مخطوطات -خالية عن هذا المطلب‎ )١( 

. فى نسخة المدارك: ولو‎ )١( 

() المقنع: الصلاة في السفر ص 77 . 

(:) نقله عنه العلامة في المختلف: صلاة المسافر ج ا ص ١١7‏ . 

(6) المصدر السابق: ص ١١٠١‏ . 

(1) ارشاد الأذهان: صلاة السفر ج ١‏ ص 5371 . 

(0) الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 771715١75‏ . 

(4) روض الجنان: صلاة السفر ص 3798 - 599 . 

(1) المقنعة: أحكام فوائت الصلاة ص 5١١‏ . 

.774 و‎ 511١ ص‎ ١ قاله في المصباح على ما نقله عنه في السرائر: صلاة المسافر ج‎ )٠١( 
.١4١ ص‎ ١ المبسوط: صلاة المسافر ج‎ )١١( 

. ١15 سج “اص‎ ١7 أحكام فوائت الصلاة ذيل ح‎ ٠١ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎ )١1١( 


م سسسب جواهر الكلام(ج )١4‏ 


المتأخّرين”” بل في الرياض: «انّه الأشهر»”"؛ بل في ظاهر السرائر”" 
أو صريحها الإجماع عليه: 9 يقصّر اعتباراً بحال الأداء ». 

« وقيل 4 والقائل الشيخ في الخلاف!/ على ما قيل©: ١ه‏ 
بينهما ؛ جمعا بين الادلة. 

(١‏ وقيل » كما عن الشيخ في نهايته'' والصدوق في فقيهه”": (١‏ يتم 
مع السعة وتعرمم الضيق 4. 

(و» لاريب أن القول ب ١-التقصير‏ أشبه » الأقوال ؛ للإجماع 
السابق المعتضد بالشهرة المحكيّة إن لم تكن محصّلة , وباعتبار حال 
الأداء فى المسألة الآنية عند المخالف هنا مثل الفاضل والشهيد 
وخيرهيا د المشتطى اضيا رودهنا ايها باقت اقل ».ونقا ده ا لض دان 
المسافر والإتمام على الحاضرء وبإطلاق أَدلّة التقصير للمسافر كتاباًاه 
وس" المقطوع بشمولها للفرض ؛ ضرورة كونه مسافراً حال الأداء. 

وااعتعال إرادة السعبائر جدال يصون من ذلك الاطنادق» 


)١(‏ كالعلامة في تبصرة المتعلمين: صلاة المسافر ص .4١‏ والاردبيليفي مجمع الفائدة والبرهان: 
صلاة السفر ج ا ص 277 /8. والسيد السند في مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر 
اج ؛ ص /الاغ, والكاشاني في مفاتيح الشرائع : الصلاة / مفتاح اع الم 

(؟) رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج غ ص 00غ. والتعبير بالأشهر مدن الحقن أعسني 
المختصر النافع . 

(؟) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 777 و 7714. 

(؛) الخلاف: صلاة المسافر / مسألة 385 ج ١‏ ص 077 . 

(0) كما في ذكرى الشيعة: محل القصر ص 701 . 

(1) النهاية: الصلاة في السفر ص ١77‏ . 

() من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ذيل ح ١١88‏ ج ١‏ ص 554 . 

(8 و1) تقدم نقلها عند التعرض لذلك الفرع . 


لو دخل الوقث وهو حاضر, ثم سافر  ----‏ صب ببس إل 


فلا يشمل حينئذٍ » بل يبقى على مقتضى إطلاق الإتمام على الحاضر 
الحراة مه هال الوحوب ايظنا. 

لا ينبغي أن يصغى إليه ؛ للقطع بانصراف قولهم نه : «الحاضر يتمّ» 
و«المسافر يقصّر» إلى إرادة الحضور والسفر حال أداء الصلاة ؛ لتحّق 
ا ا مو 

بالعنكد ناسرع سمو سداق 55 «قلت لأبي 
يوا شقة؛ ينكل علة يوقت الظير 1" وأنااقى السفى» قاذ اصلى حت 
أدخل 0 الصلاة؛ قلت: 0 الصلاة 
00 الم عل قتدخاقت اله وسو" 0 

وخبر الوشا المنجبر بما سمعت » قال: «سمعت الرضاطية يقول: إذا 


)١(‏ في المصدر بدلها: الصلاة. 

(؟) في الفقيه بدلها: «رسول اللّه» وفى التهديب: «والله رسول الله» . 

0 باب الصلاة © ني اسع “اع 0 لي 
ال 06 5 .6١‏ 

)ع( الكافى: باب من يريد اسفن او يقدم من سفر ح١‏ ج ١‏ ص غ 17. تهذ يب الأحكام: الصلاة / 
باب ؟؟ الصلاة في السفر ح 70 ج فى 1 ا وسائل الفيعةة بابو 15 فق ابوات صا 


ا ل ب 7 يكو بر اق لكلا 1 1 ] 


الك الححين وانت في المصووانت تريه السفز فأتمٌ وإذا خرجت 
ند الزوال اقش العضر» ١7‏ بتاءغلى إراذة السماء ننه فى المصر. 
والرضوي: «فإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة 
(فىالحضر)”" ولم تصل حتّى خرجت فعليك التقصير » وإن دخل عليك 
رقت« العالاةاقى السقر وام معز حت نوهل أجلك فعليك اعمج 
والمناقشة في الجميع باحتمال إرادة الخروج قبل مضي زمان يسع 
الصلاة وما تحتاجه من الشرائط ؛ كي يتحقق الوجوب الذي هو شرط 
الإتمام فى السفر عند الخصم » بل يمكن دعوى أن ذلك هو ظاهر بعضها. 
يدفعها: مع عدم التصريح بالشرط المزبور في كلام بعضهم!“؛ بل 
ريّما كان مقتضى ما تسمعه من بعض أدلتهم عدمه», نعم ذكره 
الشهيدان!* منهم » وربّما كان ظاهر غيرهما أيضاً أن مجرّد الاحتمال 
لا يدفع الاستدلال بالظواهر من الإطلاقات ونحوهاء خصوصاً إذا 
اطي اياوز كا الالستفصنال.وتحوروه وعتصؤضا إذا كان الترد الغالت مين 
المطلق هو المطلوب كما في المقام ؛ ضرورة غلبة سعة الوقت للصلاة 
)١(‏ الكافي: باب من يريد السفر أو يقدم من سفر ح؟ جاص 475, تهذيب الأحكام: الصلاة / 
باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح 4 ج اص ,17١‏ وسائل الشيعة: باب 7١‏ من أبواب صلاة 


المسافر ح 7١ج‏ م/ص .0١1١‏ 
(؟) ليس في المصدر . 
(9) فقه الرضا: باب 5١‏ صلاة المسافر والمريض ص ؟17١17-1١.‏ مستدرك الوسائل: باب ١0‏ 
عن ارا هاده المباتريج ١ج ١‏ ص .04١‏ 
(؛) كالعلامة في القواعد: محل صلاة القصر ج ا 
)6( الأول في الدروس: : صلاة المسافر ج اص ؟١١5,‏ والثاني في المسالك: أحكام صلاة 
المسافر ج ١٠ص‏ 1غ58. 


لو دخل الوقت وهو حاضر, ثم سافر-- ‏ سس 89/8 


مع فرض دخول الوقت عند أهله ؛ باعتبار عدم خطابه بالتقصير حتّى 
يتجاوز محل الترخّص ء وقبله يصلّي تماماً فهو إلى أن يتجاوزه يسع 
الفاكة و ارون قطنا . 

ومعارضة”" ذلك كلّه: باستصحاب التمام أو إطلاق أدلّة وجوبه 
على الحاضر الشامل لمثل الفرض ؛ ضرورة عدم تقييد الوجوب بما إذا 
لم يسافر. 

وبأصالة التمام في الفريضة المستفاد من إطلاق الأدلة, المقتصر في 
الخروج عنه على المتيقّن من المسافر الذي لم يستقرٌ وجو بالتمام عليه 

وبأنّه كالحائض والمغمى عليه ونحوهما من ذوي الأعذار الذين 
يجب عليهم القضاء إذا طرأ العذر بعد مضي ما يسع الصلاة ولم يفعلوا ؛ 
لاشتراك الجميع في طروٌ العذر وإن كان هو فيما نحن فيه يقتضي سقوط 
الركعتين » وفي تلك يقتضى سقوط الصلاة من رأس» فكما هو لم يؤثّر 
هناك بعد الاستقرار المزبور لم يؤثْر هنا. 

وذ ا أو روحب القضير كاف لادان امهب فى التضاك فته النواضاء 
وليس فليس. 

وناة و وجب القصر أورجب الإفطار؛ ضرورة تلازمهماء 
وليس فليس. 

وبانه لو فرض شروعه في الصلاة قبل تحقّق اسم السفر عليه حتى 
شكال فى وسعوب اكنا لد العاف مانا لأ نها على هانعمف نكذا 


3) الظر مخكلف العيخة : متلاة السشر حر لاهن 160 قبا نيعلاها : 


وبح حي ا ل حرا تكو رشق الكادم 1152-21) 


:0ك داز والح مسلاا ودر ان الأزيق يقال هد ركعتين : 
الحا ع سر م ا (, ونحوه 
0 

وخبر بشير النتّال: «خرجت مع أبي عبدالله لا حتى أتينا الشجرة , 
فقال لي أبو عبدالله له : يا نبال ء قلت: لبيك , قال إن لم يجب على أحد 

ود اها نهدا السك وان يصلي أربعاً غيري وغيرك ؛ وذلك أنه دخل 
وقت الصلاة قبل أن نخرج»7". 

والمو تو عن الضاةونقة ايها قال: «سئل: : اذا ذالت الشبمعين وطو 
في منزله ثم يخرج في سفره؟ قال: : يبدأ بالزوال فيصليها نم يصلّي 
الاولى بتقصير ركعتين ؛ لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضره الأولى ‏ 
وسئل: فإن خرج بعد ما حضرت الأولى؟ قال: يصلّي © أربع ركعات ثم 
يصلّى بعد النوافل ثمان ركعات ؛ لأنّه خرج من منزله بعد ما حضرت 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح 4 ج ١ص‏ 445 تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 1 الصلاة في السفر ح 57 ج “ص "55, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح 0 ج 8 ص 0١7‏ . 

/ الكافى: باب من يريد السفر أويقدم من سفر ح4 ج اص 5غ تهذيب الاحكام: الصلاة‎ )١( 
من أبواب صلاة‎ 7١ وسائل الشيعة: باب‎ .١7 فرض الصلاة في السفر ح ؟ ج ؟ ص‎ ١ باب‎ 
' 011 الممافوع لاج ااض‎ 

9 الكافى: من يريد السفر أو يعدم من سفر ح 2 اص 5ه تهديب الاحكام: الصلاة / 
باب 35 الصلاة في السفر ح 77ج ” ص 55؟, وسائل الشيعة: باب 5١‏ من أبواب صلاة 

(4) في المصدر بعدها: الآولى . 


لو شخل الوقظ وهو حاعين ياف متت سس ا ااه 


الاولى ؛ فإذا حضرت العصر صلَى العصر بنة بتقصير » وهي ركعتان ؛ لاله 
خرج فى السفر قبل أن يحضر العصر»7". 
طبع نذا اي 
إذ الاستصحاب _مع إمكان منع جريانه فى نحو المقام ؛ باعتبار أَنّ 
الذي يجب في أوّل الوقت إِنّما هو كلّي الصلاة لا شخصها ء ويتخيّر 
المكلّف في الإيقاع في أيّ جزءٍ شاء من الزما ن الموسّع على حسب ما 
0 ء بخصوصه: وضو الركيا اريمارما, 
0 ما اي و0 
تخيير في لوازمه » ولذا قيل”: نه يستفاد بدلالة الإشارة من التوسعة في 
الوقت » وممّا دل على إباحة السفر مطلقا ؛ تخييرٌ المكلف في الصلاة 
بين الإتمام بأن يصليها وهوحاضر وبين القصر بأن يسافر فيصليها كذلك , 
كدلالة الآيتين!» على قل الحمل -مقطوع بما سمعت من الأدلّة السابقة. 
وكذا إطلاق أدلّة التمام التى استفيد منها أصالته , بعد الغضّ عن 
)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟ في نوافل الصلاة في السفرح 6١ج‏ ؟ ص 18. 
الاستبصار: الصلاة / باب ١77‏ ح 7 ج الو #019 بوسائل السسيعدورات هين انيوات 
أعداد الفرائض ح ١‏ ج ؛ ص 86. 
(؟) خبر قوله: «ومعارضة» المتقدم في ص 5 
(5) الكنن المتوفرة اونا بشالةدمن ذلك 
(:) أي قوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتح الرضاعة» 
وك لفط ورضئلة ونضا ل تاتون شه 4 اسوزة انقو الا 2 6" اووسورة لعفاف ل 6 





عمسي ا اي ل و فر اكلام 1ج 2 1) 


شمولها للمقام » ومع التسليم فهو معارض بمثله » ومقيّد بما عرفت. 

والفرق بين المقام وبين الحائض والمغمى عليه في غاية الوضوح , 
فقياسه حينئذٍ عليهما مع حر مته -مع الفارق. 

كوضوح منع الإتمام في القضاء ؛ إذ هو تابع للكلام في الأداء » ولو 
سلّم لفرض دليلٍ يدل على اعتبار القضاء بعال سوب ون لاد افا 
ينبغي قياس المقام عليه أيضا. 

كنا أن غدع ووب الإنظاز التدليل دوان كان قم افر 
لأ سعازم هده القفير الواحين على المسنانن #زولنا وكب القصر يان 
باعتراف الخصم _-دون الإفطار إذا فرض سفره حين الزوال بحيث لم 
بمض منه مقدار أداء الصلاة » أو في يفت اساي الور دون العضن. 

وكذا لا تلازم بين الإتمام في الفريضة التي تحقّق السفر في أثنائها 
وعدن النقاف؟ إذالدله كيراط النضر نسدق تحقّق السفر على افتتاح 
الصلاة» مع أَنّه يمكن منع الأصل إذا فرض تحقّق السفر في الأثناء قبل 
أن يتجاوز محل القصر ؛ لانتقال تكليفه حينئذٍ » مثل من نوى الإقامة 
في أثناء الصلاة أو رجع عنها كذلك , فتأمّل. 

كما أنه يمكن النقض بالعكس فيما!" افتتح الصلاة على القصر ثه” 
صار حاضرا في أثنائهاء فإنّ المتّجه حينئذٍ على مذاق الخصم القصر ؛ 
لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه , مع أَنّه لا يلتزم القول بالقصر إذا 
اتصف بالحضور قبل الشروع في الصلاة » فيعلم عدم التلازم بين 
المنسا لتيرم: 


. كذا في المعتمدة. وفي باقي النسخ بعدها: إذا‎ )١( 


لو دخل الوقت وهو حاضر, ثم سافر .--------- بس ##ةمة 


وصحيح ابن مسلم -مع قصوره عن معارضة ما تقدّم من الأدلّة 
بره وهو فيا القهزة والفوافقة اللا طاذقاك» خصوضا مع اضطراب 
ابوه بى الحو بالعره إلى وود المي يي محتمل لإرادة 
الصلاة أربعاً في البلد عند إرادة الخروج إلى السفر 000 
الونتض ليسا إذ بصداق علت بص اله جرع إلى مقرو كخره 
لحر 

باكر بلي الاير حي السار الردال النواريقة يليه 


سايق كما فى ريات ال 

الكو كه -مع قصوره عن المقاومة أيضاً -لا ينطبق على المختار 
عندنا من دخول وقت الظهر بمجرّد الزوال »وان شتراكها مع العصر بما بعد 
وقت الاختصاص أو مطلقاً على القولين. 

ومن ذلك كله تعرف ما في المحكي عن بعض أفاضل المتأخّرين”" 

من التوقف وعدم الترجيح ععلاد ليها وحن الصحيحين . واحتمال 
قيطا لول عل ادر ٠‏ 

| الى طليك وجا سعدا بنذا اديع كل لول وريه 
والإجماع المحكي , والموافقة للعمومات والإطلاقات» واقربيّة 
التصرّف فيه من التصرّف في الاوّل ؛ إذ غايته صرف الامر فيه بالتقصير 
الى ووه لحرو رسن البلنديمة اول الوح قن سير وك دار 
الصلاة بالشرائط كما سمعته سابقاء وهو في غاية البعد ؛ لان ن الخروج 


. 407 رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص‎ )١( 
. 495 ص‎ ١١ كالبحراني في الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج‎ )1( 


ا م م ا ل ا 1 ا قو عن لكلا 1ج 101) 


إلى محل الترخص بعد دخول الوقت في المنزل -كما هو نص مورده - 
و ا ب ا 

درا ولعي الس ع سي التو ا يد 
الفيلذة فول اللشروج: 

مع أنّ تأكيد الحكم بالقسم _-على تقديره يلغو عن الفائدة الظاهرة 
منه » وهي رفع ما يتوهّم من وجوب التمام أو جوازه ؛ إذ هو ليس محل 
توهّم لأحد حينئذٍ بخلافه على الظاهر. 

ولعلّه لذا اعترف الفاضل المذكور فيما حكى عنه بِأَنّ «هذا الصحيح 
أقبل للتأويل من ذلك 0 على أن يكو نالمراد [من]'''( خرج ف 5 سفرة): 
اك هلي لا الخروج حقيقة»”". وهو كما ذكره. 

وكذا تعرف من ذلك كلّه ما في القول بالتخيير مع استحباب التمام ٠‏ 
الذي منشأه دعوى تعارض الأدلّة وتكافئها الموجب للعمل بها جميعاً 
على التخيير» خصوصاً مع ورود صحيح منصور بذلك في المسألة 
النانية » قال: : «سمعت أبا عبد اش !قا يقول: اسار فدخل عليه 
وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله» فسار حتّى يدخل أهله , فإن شاء 
تقوو إوشاء اهو والزعاء أحت لقف 


. اضافة يقتضيها السياق‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ ص 4!7 . 

(؟) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب 77 الصلاة في السفر ح لاج "اص 1115, الاستبصار: 
الصلاة / باب ١8١‏ ح /اج ١‏ ص ,28١‏ وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر 
عاج مص .0١0‏ 


لؤوخل لوقت ووه اهيب لأساف )8/48 


لمئع التكافوٌ أوّلاًكما هو واضح ؛ وضراحة بعض تلك الأخبار 
السابقة”" في نفي التخيير مع استحباب التمام كالحلف باللّه ونحوه ثانيا, 
وكون الخبر المزبور في المسالة الثانية لا فيما نحن فيه ولا تلازم بينهما . 
مع أنّ معارضه بالنسبة إليها أكثر ممّا هنا عدداً وأقوى دلالةً » ولذا راعى 
ياهال الاذا من ةالحم اغا ال السيورب سنا فاه 
الروايات هناك بانقطاع حكم السفر بالوصول إلى المنزل » وأنّه يقصّر 
حتى يذيكل اهل فطرحه حينئذٍ بالنسبة إليها متعيّن. خصوصاً مع 
إمكان القدح بصحّة سنده» واحتماله كما قيل!"_الحمل على التقيّة 
ةمش عضن الى 0 
وأذاا الول بالتفصيل العد بور هيما مين الأدلة شتهالة المرى: 
«سمعت أبا الحسننىةٍ يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت 
الصلاة , فقال: إن كان لا يخاف (فوت)'» الوقت فليم » وإن كان يخاف 


خروج الوقت فليقصّر»!؛ ونحوه خبر الحكم بن مسكين". 


. 01// كصحيح اسماعيل بن جابر المتقدم في ص‎ )١( 

(؟) كما في مستند الشيعة: الصلاة / أحكام القصر ج 4 ص 7١‏ ووسائل الشيعة: انظر ذيل 
مصدر الخبر . 

(؟) اختار الاتمام في هذا الفرع في شرح السنة: صلاة السفر ج اص ٠٠١‏ . 

(4اكذانى الاسعضان والوسائلن: ولشن ف اللهدمب»: 

(0) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 5 الصلاة في السفرح 78 ج ‏ ص 777 الاستبصار: 
الصلاة / باب ١8١‏ حة ج١‏ ص ,55١‏ وسائل الشيعة: باب 1١‏ من ابواب صلاة المسافر 
اح ج8 ص .01١5‏ ْ 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١84‏ ج ١‏ ص 484. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب 71 الصلاة في السفر ح 19 ج “اص 557. وسائل الشيعة: باب ١١‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح لاج 4 ص .0١5‏ 


فهو _مع أَنّ التأمّل في تلك الأدلّة يشرف الفقيه على القطع بعدمه , 
وضعف سند الثاني منهما ‏ مدفوع: بِأنّه لا شهادة في شيء منهما على 
ذلك ؛ لاحتمالهما أو ظهورهما في إرادة الضيق والسعة بالنسبة للدخول 
وعدمه ؛ على معنى أنه إن وسع الوقت للدخول فليدخل ويتمٌ وإلا 
فليصلَ قصراً قبل الدخول وهو مسافرء كما في صحيح ابن مسلم عن 
أحدهما نيه : «فى الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة , 
فقال: إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتم » وإن كان يخاف 
أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصّر»7", لبد ان 
على خلاف المطلوب أولى ء فلاجهة لتحكيمهما على تلك الأدلّة كما 
هو واضح. 

لكن ومع ذلك فالاحتياط بالجمع بين القصر والإتمام ممّا لا ينبغي 
تركه فى مثل المقام المعلوم شغل الذمّة به. 

وف الغريب :نا فى الميخدلك !"من :الايني د لال .عل .مشها رونا نه 
رقف جرال فى النقضير :8 ل نه | ذا بيدا دوه رون قاقد كف تلا خاراز 
اواقظر برهو كباترى: إذ من الراهع ١ ١‏ التسياط الفح ييا ل 
بفعل التمام وحدهء إذ ليس هو قصراً وزيادة. والله أعلم. 

«وكذا الخلاف لود خل الوق توهومسافر,فحضر» بعدمضيّ زمان 
بسع الصلاة « والوقت باق, و لكنّ المشهور هنا بين الأصحاب نقلا" 


68م١‎ 


)١(‏ تهديب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ١6‏ ج “" ص .١14‏ وسائل 
الشيعة: باب ١١‏ من أبواب صلاة المسافر ح 8 ج 8 ص 0١5‏ . 

(؟) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج اص ١77‏ . 

() كما في ايضاح الفوائد: الصلاة / محل القصر ج ١‏ ص ١08‏ . 


لو دخل الوقت وهو مسافر فعمر حم ‏ ي تسن /6/11 
وتحصيلاًة" أن « الإتمام هنا أشبه > اعتباراً بحال الأداء ؛ حنّى أن مثل 
العلاية 8 والقييدو الوقن اقعر حال الرمعوت شينا قي قال هما 
باعتبار حال الأداء ٠‏ بل اكتفى في ثبوته بسعة الوقت لإدراك الركعة من 
الفريضة مع الشرائط . وهو كذلك » وإن كان ليس له فعل ذلك اختيارا. 

بل اعترف غير واحد!* بعدم معروفيّة القائل بتعيين القصر ء وإن كان 
يفهم من المتن » بل صرّح بعضهم'” بنسبته إلى القيل » بل في السرائر أنه 
«لم يذهب إلى ذلك احد » ولم يقل به فقيه » ولا مصتف ذكره في كتابه ؛ 
لاما ولامن مخالفينا...»" إلى اخره. 

لكن يدل عليه بعض النصوص السابقة", إلا أنّه يجب رفع اليد 
عنها أو تأويلها ببعض ما عرفت ؛ لمعارضته بمثل ما مر حتّى الإجماع 
المحكي مع زيادة عظم الشهرة هناء ومعروفيّة انتقطاع السفر بالمرور 


)١(‏ قال بذلك: المفيد في المقنعة: أحكام فوائت الصلاة ص .5١١‏ وابن ادريس في السرائر: 
صلاة المسافر ج ١‏ ص 555 والآبي في كشف الرموز: صلاة المسافر ج ١‏ ص 158. 
والكركي في جامع المقاصد: الصلاة / محل القصر ج ؟' ص 003 . 

(1؟) تذكرة الفقهاء: الصلاة / القصر ومحله ج 4 ص 504. نهاية الاحكام: الصلاة / القصر 
ومحله ج ؟ ص ١10‏ ارشاد الأذهان: صلاة السفر ج ١‏ ص 577 تحر يرالاحكام: صلاة 
السفر ج ١‏ ص 687 . 

(؟) الأوّل في الدروس: صلاة المسافر ج ١‏ ص ,1١7- 1١7‏ والبيان: شروط القصر ص 514 
والثاني في الروضة البهية: صلاة المسافر ج ١‏ ص 777, والمسالك: أحكام صلاة المسافر 
جاص 272544 وروض الجنان: صلاة السفر ص 7918 . 

(؛) كالسيد السند في مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص 494. والطباطبائي في 
رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 108 - 105 . 

(0) كالشهيد الثانى فى روض الجنان: صلاة السفر ص 79/8 . 

50 العرائر #ضلةه المسسافر يض 17 

() كصحيح ابن مسلم المتقدم في ص 0880 . 
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بالمنزل نضا وفتوى. وصحيح العيص بن القأسم: «سألت 
أبا عبدالله نيد عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة ؛ في السفرء نم يدخل 
بيته قبل أن يصليها قال: يصليها أربعاً ٠‏ وقال: لا يزال يقصّر حتى 
كل م0 

وأمّا القول بالتخيير أو التفصيل فهما وإن نسب! "أوَّلهما إلى الشين ””" 
وثانيهما إلى ابن الجنيد'” إلا أنه لم نتحقّقهما أيضاً» ولكنّ دليلهما مع 
الجواب عنه يظهر ممّا عرفت », بل هذا المقام أولى بجميع ما ذكرناه فى 
ذلك المقام كما لا يخفى. 

رسعت أن جنول نين ل ريشي تمر ؤاتالالين 
مرة: سبحا ن الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله أكبر 00 


)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ٠١‏ أحكام فوائت الصلاة ح ١‏ ج 7 ص 1157. وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب صلاة المسافر ح 4 ج 8 ص 017 . 

(؟) النسبة هنا فيها اضطرابء انظر ذكرى الشيعة: محل القصر ص 501. وايضاح الفوائد: 
الصلاة / محل القصر ج ١‏ ص ,١104‏ ورياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؟؛ ص/40, 
ومفتاح الكرامة: الصلاة / محل القصر ج “اص 14١‏ . 

2( قال في النهاية: «وان دخل من سفره بعد دخول الوقت وكان قد بقي من الوقت مقدار ما 
يتمكن فيه من أداء الصلاة ة على التمام فليصلٌ وليتمّم؛ وإن لم يكن قد بقي مقدار ذلك قصّر» 
النهاية: الصلاة في السفر ص ١77‏ . 

(غ) قال: «من دخل عليه وقت الصلاة وهو في منزله فأخّر الصلاة إلى أن يخرج إلى سفر 
توتضنة التقصير: فاراد أن يصليها في وقت غير مشترك مع التي بعدها قصّرها.ء وإن كانت 
تأديته يّاها في وقت مشترك أتمّها ا وان كنال مساترا 
فدخل عليه الوقت فأخَّر الصلاة الى أن وصل الى منزله عمل في التأدية في منزله بحسب ما 
ذكرناء ٠‏ ولو صلى كل واحد منهما بحسب حاله وقت تأديته من سفر وإقامة لمّا كان قد دخل 

عليه وقته قبل كونه بتلك الحال. جاز إذا كان في وقت لها وإن كان آخراً» نقله عنه العلامة فى 
المختلف: صلاة المسافر ج ا ص ١77-١57‏ . 


استحياب: التسييحات غقيب الفريضة البقطورة م ا :6/88 


العارض اللفريضة » بالاخللاف الجده("ء لخبر 0 المنووزئ 

قال: «قال الفقيه العسكرىلليةِ : يجب على المسافر ان بقول فى دبر كل 

اذه و هه سيان اندرو الحم دول اله ل" امتوانه ١‏ كد انين 

مرآة لتمام الصلاة)»”". 

إذ هو وإن كان مشتملاً على لفظ الوجوب إلا أنه لما لم يقل به أحد 
-كما اعترف به في الرياض" ‏ وكان الخبر ضعيف السندء اثجه حمله 
على إرادة مطلق الثبوت أو تأكّد الاستحباب منه ‏ على أنّهِ يمكن منع 

ورد في الكتاب والسنة. 

ثم إن لا ريب في ظهور النصّ كالمتن في اختصاص المقصورة 
بذلك ؛ لكن قيل: «إنه ووق أ اسعحيارها عقبيه كل فموييضة» كوه 

استحبابها هنا اكد»”" ولا بأس به. 

)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص 1575 وابن البرّاجج في اليد 
صلاة السفر ج ١‏ ص .٠٠١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: صلاة السفر ص 47. والعلامة 
فيالقواعد: الصلاة / محل القصر ج ١‏ ص 54. والشهيد فيالبيان: أحكام صلاةالقصر ص 17؟. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ؟؟ الصلاة في السفر ح ٠١7”‏ ج 7 ص .75١‏ وسائل 
الشيعة: بأب امن أبوات صلاة المسافر ح أ /) ص 317 0 . 

(؟) رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 118 . 

(؛) تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 8 كيفية الصلاة وصفتها ح ١77‏ و ١74‏ ج 7 اص ,٠١‏ 
وسائل الشيعة: انظر باب ١6‏ من أبواب التعقيب ج 1 ص 107 . 

(5) انظر الهامش قبل السابق . 


جواهر الكلام (ج )١4‏ 


( ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا اثتم د اليه و 6 
فرطم ريسا مننرد» كما قد تفصيل الحال فيه فى فصل الجماعة'". 
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« وأمًا اللواحق فمسائل »4 
والأولى» . 
الاكتفاء يه 0 د 5 
عزم على العدم , بلاخلاف'' ولا إشكال ؛ لأنّه مسافر حينئذٍ , كما أنه 
فاقد للشرط مع فرض عدم استمرار قصده. 
نعم قيّدهبعضهم' “بما إذا لم يمض عليه ثلاثون يوما أو ينوي الإقامة. 
وهو فى :مله بالنسية إن الناق #وأما الأول فقد ينافتن :بان ظاهر 
الأدلّة السابقة _المقتضية للتمام بسببه -اعتبار التردّد من المسافر نفسه 
فى السفر ٠لا‏ العازم الذي يكون منعه من غيره , ولعلّه لذا حكي عن 
المحقّق الثاني" هنا الحكم بالتقصير وإن مضى له انون 0 
إلا أنه قد يدفع: بأنّ ظاهر تلك هو عدم علم المسافر بأنّهِ يسير غداً 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك: أتمّ . 
(1) في الجزء الثالث عسو 'حن 1 :..١١‏ 
(9؟) قال بذلك: العلامة في التحرير: صلاة السفر ج ١‏ ص 01. وابن فهد في الموجز (الرسائل 
العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص .٠١٠١‏ والشهيد الثاني في المسالك: أحكام صلاة 
المسافر ج ١‏ ص 360. 
(؛) كالسيد السند في مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 48١‏ . 
(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: شرائط صلاة المسافر ج اص 0017 . 


لوبخرع :الى مفافة فردنة اريخ سس ع ع و و 33:1 


اسغره ا نر ف وني عد وأ» للم شرع عن سل 
فى الأدلة. 


المسألة « الثانية » 

ولو" خرج إلى مسافة فردّته الريح» قبل أن ن يقطعها ( فإن بلغ 
سماع الأذان» أو رؤية الجدران «أتم 4 أنه في البلد حيئئزٍ ١‏ وإلا 
قصّر 4 إذا لم يكن قد رجع عن نيّنه ؛ لأنّه مسافر حينئذٍ » ونحوه لو 
رجع لقضاء حاجة. 

وفق الماك" أوعن النويد "او كققه ١‏ انه لا باحق فى هنذا 
الحكم موضع الأقامة + بل قال فى الأول «ايجي التتقصير وإن غنا 
إليه ما لم يعدل عن نيّة السفرء أمّا مع العدول فيجب الإتمام في 
اموس اق 

تلق كا وسة لذول لشو وهة عن تمن المقر ساوق عر 
)١‏ في نسخة المدارك: إذا . 
؟) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 4/8١‏ . 
") الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١١١‏ . 
غ) كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف: «ومنتظر الرفقة دون 


الخفاء أوفوقه دون المسافة...» ورقة ١96‏ (مخطوط) . 
(0) تقدم المصدر قريباً . 


) 
) 
) 
) 
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فلا مدخليّة له في نفسه فضلاً عن محل الترخص ء لكنّ قضيّة ذلك أنه 
لا يرجع إلى التمام وإن عدل عن السفر ما لم ينو إقامة جد يدة» ولعلّه 
المرادء وإلا فالقول بالاتمام حينئذٍ لا يخلو من نظر » وربّما تسمع فى 
اداه القالثةاما نقعك هنا انشاء اش فا تقب وتامل. 


لوه 

(إذاعزم» المساف (على الإقامة في غير بلده عشرة ا 
صلّى فيه فريضة تماماً 9 ثح 4 نه « خرج» عنه «إلى ما دون 
المسافة 4 لأمر قد بدا له فهل يبقى على حكم التمام أو يعود إلى 
التقصير الثابت له قبل المقام. 

وان عنما من النقدلاء القد ادرو وتعياة قن مضا يكنا الميعتنين قد 
عدلوا فى المسألة عمّا عليه الأصحاب ء وخالفوا ما هو المعروف عندهم 
في هذا الباب » فمنهم من أوجب التقصير في جميع صورها » ومنهم من 
ذهب إلى الآصناء فى تقوق السالاعن اخرها: 

ولم أقف على موافق لهذين القولين -كما اعترف به العلامة 
الطباطناق قن .كانيع قينا اطالفة عله من الأفوال ع ول ققله 
ناقل من الفقهاء في كتب الخلاف والاستدلال 9 ف» إن المستفاد من 
كلامهم الإجماع على انه إن عزم 4 على 9« العود والإقامة 4 في ذلك 
)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: اضطربت الأفهام وزْلت اقدام كثير من الاعلام في أن 

المقيم في موضع عشرة ايام... ورقة ٠7١‏ (مخطوط) . 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة 7 سس 08# 


المكان 9 أتمٌّ ذاهباً وعائداً وفى البلد» كما حكاه عليه في الروض'" 
والمصايبح'" وعن المقاصد العليّة"", بل عن الغريّة: «عليه عامّة 
الأصحاب»!) ابل عن كشف الا لياس ا «للاشك ولا خلاف فيه)0©. 

وهو الحجّة بعد ظهور النصوص" أو صراحتها في انقطاع سفره بنيّة 
الإقامة , وأنّه لا يعود إلى التقصير إلا إذا خرج قاصداً للمسافة » لا أقل 
من استصحاب حكم التمام حتى يثبت المزيل. 

بل على ذلك لا فرق يبن أن ينوي العشرة فى بلد الإقامة وغيرها 
مقا هو دون المسافة كما عن مجمع البرهان”" التصريح به ؛ لاشتراكهدا 
فعا فى المققضى الموبورع وان كان ظاشر غنارات الأصودات الاوك كنا 
فى الذكرى© الاعتراف بدء إل أنّه لا يبعد عدم إرادتهم ذلك على وجه 
الشرطيّة , بل كأنّه مقطوع به. 

وكذا المستقادمن كلامهم الاتفاق على وجوب القصر :على مشر يذ 
العود دون الاقامة فى الاياب ومحل الاقامة » كما اعترف به العلامة 


.7599 روض الجنان: صلاة السفر ص‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق . 

(؟) المقاصد العلية: آخر الفصل الاول ذيل قول المصنف: «أو مقام عشرة منوية أو ثلاثين 
مطلقا» ص ١7١1١‏ . 

(؛) نقله عنها في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج اص 084 . 

(0) كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف: «ولو نوى عشرة 
وعزمه الخروج في اثنائها...» ورقة ١94‏ (مخطوط). 

(1) تقدمت الاشارة الى بعضها ذيل الشرط الثالث المتقدم في ص 5455.... وانظر وسائل 
الشيعة: باب ١6‏ من أبواب صلاة المسافر ج / ص 118 . 

(/1) مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج '' ص 18١‏ . 

(8) ذكرى الشيعة: أحكام صلاة السفر ص 71١‏ . 


ول يي تحت تجو أهِنَ الكلام (خ 112) 


الطباطبائي "١‏ وتلميذه تخا في مفتاح الكرامة!",. بل قيل": هو 
ظاهر حصر الخلاف في المسألة بقولين في المسالك*» والروض " 
وجامع المقاصد'" وكشف الالتباس”" وفوائد الشرائع» بل عن الأخير 
وإوتشاه الع ”فى الغلاف فية: 

بل قيل "٠١‏ َه صريح كلام اني الشهيدين في نتائج الأفكار ؛ حيث 
قال في أثناء كلام له: «إنّ أقوال أصحابنا منحصرة ا 0م 
قولين: أحدهما القصر مطلقاً» والثاني القصر في العودء فالتفصيل 
بالتمام في بعض الأقسام إحداث قول ثالث رافع لما وقع عليه الإجماع 
الفركي 301 كما أن أوليما نسي إلى المع حرييق فى 051:55 

تلك وزو تدم تك ما وضل اإلنا من كلماك لأضحات نابو سبهلة 


)١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: اضطربت الأفهام وزلّت اقدام كثير من الاعلام في أن 
المقيم في موضع عشرة ايام... ورقة ١7١‏ (مخطوط) . 

(1) مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج 7 ص 084 . 

(") انظر المصدر السابق . 

(؛) مسالك الأفهام: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص ١50؟.‏ 

(40) روض الجنان: صلاة السفر ص 799 . 

(1) جامع المقاصد: أحكام صلاة السفر ج ؟" ص 0١5‏ . 

(0) كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف: «ولو نوى عشرة 
وعزمه الخروج في اثنائها...» ورقة ١514‏ (مخطوط) . 

(8) فوائد الشرائع: أحكام صلاة المسافر ذيل قول المصنف: «اذا عزم على الاقامة في غير بلده 
عشرة ثم خرج...» ورقة 17 (مخطوط) . 

(1) نسخة المطالب المظفرية التي بأيدينا ناقصة, ونقله عنه في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة 
السفر ج 9 ص 091. 

)٠ )‏ كما في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج 7 ص 084 . 

. 187 نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): ص‎ )1١١( 

. 51١ ذكرى الشيعة: أحكام صلاة السفر ص‎ )١١( 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة سب 688 


وبدونها من المبسوط'" والقاضي'" والسرائر”'" والمختلف” 
والمنتهى'" والتذكرة" والنهاية'" والتحرير“ والقواعلا" 
والدروس'*" والبيان"" والموجز"" وجامع المقاصدا”" وفوائد 
الشنرائ 81ل وخاشية الأرها د01" والسعة: :012 والعيينة"اأوارشيأة 
الجعفر !8 والمدارك؟!05) والغرية(*" والدرة الس والذخيرة"'" 


. ١178 ص‎ ١ المبسوط: صلاة المسافر ج‎ )١( 

(1) المهدب: صلاة السفر ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(') السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 7406. 

(؛) مختلف الشيعة: صلاة المسافر ج لا ص ١87‏ . 

(0) منتهى المطلب: أحكام صلاة المسافر ج ١‏ ص /59. 

(1) تذكرة الفقهاء: أحكام صلاة السفر ج 4 ص 4١7‏ . 

(0) نهاية الاحكام: بقايا مباحث صلاة السفر ج ؟ ص 187 . 

(8) تحرير الاحكام: صلاة السفر ج ١‏ ص 07 . 

(1) قواعد الاحكام: أحكام صلاة السفر ج ١‏ ص 0١‏ . 

.5١5 ص‎ ١ الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج‎ )٠١( 

. 517 البيان: أحكام صلاة القصر ص‎ )1١1( 

. ١١١ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص‎ )1١١( 

(17) جامع المقاصد: احكام صلاة السفر ج ؟" ص .0١0‏ 

)١5(‏ فوائد الشرائع: أحكام صلاة المسافر ذيل قول المصنف: «اذا عزم على الاقامة في غير بلده 
عشرة ثم خرج...» ورقة 77 (مخطوط) . 

)١10(‏ حاشية الارشاد: صلاة السفر ذيل قول المصنف: «ولو نوى في غير بلده اقامة عشرة اتمٌ فلو 
خرج...» ص 6 (مخطوط). 

(17) الجعفرية (رسائل الكركي): في القصر ج ١‏ ص 4؟١.‏ 

. 010 نقله عنها في مفتاح الكرامة: احكام صلاة السفر ج ؟' ص‎ )١7( 

(14) نسخة المطالبالمظفريةالتي بأيدينا ناقصة. ونقله عنه في مفتاحالكرامة: انظرالهامش السابق. 

(19) مدارك الاحكام: احكام صلاة المسافر ج؛ ص 48١‏ . 

. 010 نقله عنهما في مفتاح الكرامة: احكام صلاة السفر ج ص‎ )؟١و‎ ٠١( 

. 4١0 ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص‎ )١١( 


والكفاية'" وغيرها'", وإن كان المفروض في عبارات الشيخ 
والقاضي والسرائر المقيم في مكّة إذا أراد الخروج إلى عرفات ومنى 
لقضاء نسكه. 

إلا أنه من المقطوع إرادتهم المثال من ذلك وأنّه لا خصوصيّة له 
كما يومئٌ إليه تعليلهم الحكم المزبورء بل هو كصريح كلماتهم كما لا 
يخفى على من لاحظ عباراتهم. 7 

كما أَنّه من المقطوع به بملاحظتها أيضا أن بناء المسألة فى الفرض 
على كون الخروج إلى عرفات دون المسافة؛ لعدم ضمّ الذهاب إلى 
الدنات غير م الي انتفاوّه في 00-7 لمكا :فضا التساف اقنا 
ا 

نعم يبقى إشكال على خصوص كلام الشيخ ؛ لحكمه'" بالتخيير بين 
القصر والإتمام لقاصد الأربع » فكيف يتّجه له حينئذٍ القول بتعيّن 
الإتمام هنا مع إرادة العود والإقامة, وعرفات على أربع فراسخ 
فوسك ؟! 

اللمع إلا أن يريد الاتماء غلى أله أعد قردى الواحي المخيزء أو أنه 
بنى الكلام هنا على القولالآخر؛ وهو تعيّن الإتمام في قاصد الأربعة الذي 
لم يضم الذهاب إلى الرياب في نوكه واخده أو أنه لم بئبث عنده كون 
عرفات على أربع فراسخ» وإن صرّح به في القاموس! “ودأت عليه 
)١(‏ كفاية الاحكام: صلاة السفر ص 74. 
)١(‏ كحاشية الارشاد (هامش غاية المراد): صلاة السفر ج ١‏ كن 1109 


() المبسوط: صلاة المسافر ج١‏ ص ١5١‏ . 
(؛) القاموس المحيط: بج ص ١77‏ (عرف) . 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة ل 8849# 


النضوصن '"اكما قبل 1" أو غير ذلك 

ولا يرد مثل هذا على حكمهم بالقصر إذا لم يرد العود والإقامة ؛ 
وذلك لآو بناء الاشكال على كون التخبير الستافة الفتلففية .ولييين 
كذلك في المقام ؛ إذ الفرض أَنّه قاصد مسافة: إِمّا بخروجه إلى المقصد 
او بعوده منه على القولين 

والحيلة: لم تقف على قائل بالإتمام في المقاء ولا من حكي عنه 
ذلك سوى ما يحكى عن حواشى الشهيد على القواعد ناقلاً له عن 
مصئفها في «من خرج من الحلة إلى زيارة الحسين عي يوم النصف من 
رجب» عازماً على الرجوع إلى الحلّة لزيارة أميرالمؤمنين 1 يوم 
السابع والعشرينمنهء أَنّهِ يقصّر مطلقا ويتمّاحتياطاء والتمام أرجح»!". 

قيل*: وهذا هو المنقول عنه في أجوبة مسائل السيّد السعيد المهنّا 
ابن سنا ن المدني'!" ؛ وعن ولده فخر الاإسلام في ع 0 على 
الهوامش » وفي بعض نسخ إيضاحه كما قدّمنا نقله سابقاً”". 

مع أنّ الأوّل لا صراحة فيه بكون الحكم التمام» بل لعل ظاهره 

و من المجملات ء والثاني لم يثبت النسبة إليه » مع أنه 
شاذء خصوصا وظاهره الإتمام حتّى لو كان في ابتداء نيّته التردّد فيما 


.١ 8غ‎ ١117 تقدم بعضها في ص‎ )١( 

(1) كما في المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: اضطربت الافهام وزلت اقدام كثير من الأعلام 
في أن ن المقيم في موضع عشرة أيّام. .. ورقة ١/١‏ (مخطوط). 

(؟) نقله عنها في مفتاح الكرامة: احكام صلاة المسافر ج ص .01١‏ 

(4) كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق. 

(0) اجوبة المسائل المهثائية: مسالة 78 ص ١5١‏ -1177. 

. 218 فى ص‎ )١( 


موه 1 لل جواهر الكلام (ج )١5‏ 


دون المسافة , وقد عرفت ما فيه سابقاً. 

وكفى بذلك دليلاً على الحكم المذكور ؛ إذ هو إن الشيكن اعواغا 
كاشفاً عن رأي المعصوه ؛ فلاريب في حصول العلم من مثل هذا الاتفاق 
بوصول دليل معتبر دلهم على ذلك. بحيث لو اطّلعنا عليه لقلنا كمقالتهم , 
وكزما شرض مو الها ابت يجني الندك العاذى يعدملا مق المجموع 

مع أنه يمكن أن يستدل عليه : - مضافا إلى الإجماع المحكي الذي 
شين لندها تنعت با زر احه كيذ ول عدلى القتهر على المكسا فر 
المقتصر في الخروج عنه على المتيقن , وهو غير الفرض ؛ إذ نيّة الإقامة 
لا تخرجه قطعا عن صدق المسافر. 

وبنئحو صحيح أبي ولاد السابق!"؛ ضرورة صدق الخروج بالنسبة 
إلى الفزفنء اذ ذهوى إزاذة قير الهم على قصند العورى عن «سمنتوخة: 

عند ل فقن لجنا ذه عليه عند راف القودي اقهاء القوود ممع 
الإقامة , وهو ليس من القواطع. 

ولا ينافيه كثرة | إرادة'"' المكث فيه بعد قصوره عن قصد الإقامة 
الشرعيّة ؛ إذهو مار شر 0 

وكذا لا ينافيه عدم كون محل الإقامة في جهة البلد التي يريد السفر 
إليها؛ ضرورة اختلاف الأغراض والمقاصد للمسافر ين في محل 
مرورهم, فتارة يكون غرضه في مكان على الجهة, وأخرى على خلافها. 

بل قد يقال: وكذا لا ينافيه إرادة تكرار العود إلى محل الاقامة وما 
دوق المسافة بالنسية إليها وعدمه» كما هو قنضتة إطلاق الأصنحات 


0( فصن 017 
(؟) اشير في هامش المعتمدة الى احتمال «ارادة كثرة» بدل «كثرة ارادة» احتمالاً ظاهراً 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة 7 سس 88 


وتعليقهم القصر على مجرّد عدم قصد الإقامة ؛ إذ هو على كل حال 
قاصد قطع المسافة وإن اتّفق له التردّد في أثنائها لبعض الأغراض, 
سواء قصد ذلك ابتداء “أو طرأ له في الأثناء ؛ كما إذا لم ينو الإقامة أصلاً 
أو لم يكن عازماً على العود إلا أنّه طرأله » فإ ذلك كلّه محسوب عليه 
من سفره ومسافته وإن لم يكن هو من المتعارف في الطريق إلى البلد 
القن بريد الوصوك لبه 

اك الانضاف الدمن المحعدل :فقوتا زيل إطلاق الأحبع اب ها 
خصوص مريد العود دون الإقامة ثمّ الخروج بعد إلى مسافة من غير 
إرادة تكرار الخروج الأوّل. ْ 

ويؤويّده: ما في كشف التباس الصيمري من «ان كثيرا من الناس 
جهلوا مراد المصئفين بقولهم:(فإن عاد لا بنيّة الإقامة قصّر) وضلوا عن 
الطريق الواضح المستبين » فزعموا أنّ مرادهم أَنّه إذا خرج بعد الإقامة 
عشراً إلى ما فوق الخفاء ودون المسافة بنيّة العود إلى موضع الإقامة لا 
يجوز له الإتمام إلا مع نيّة إقامة عشرة أخرى مستأنفة , ولو عاد بغير نيّة 
إقامة عشرة مستأنفة وعزمه الخروج ثانياً إلى مافوق الخفاء ودون 
المسافة لا يجوز له الإتمام ويجب عليه التقصير. 

وهو جهل وضلالة بمراد المصنّفين ؛ لأنّ مرادهم بذلك القول هو ما 
إذاكان قصده بعد الرجوع الخروج إلى مسافة , ولو كان قصده الخروج 
ولوكل يوم إلى ما دون المسافة لم يجز له التقصير بإجماع المسلمين ؛ 
لما عرفت من أنّ نيّة الإقامة عشرا مع الصلاة تمامأ ولو فريضة واحدة 
تقطع السفر وتوجب الإتمام حتّى يقصد مسافة أخرى» وقد صرّح به 
الأصحاب في مصنّفاتهم: 


اي ع جك قو افو الكلةه اع 11 


قال الشهيد في دروسه:(لو خرج بعد عزم الإقامة وقد صلّى تماماً 
اشترطت مسافة أخرى)7". 

وقال 8 بيانه:(ولو خرج بعدها اعتبرت المسافة)!"». 

إلى أن قال: «فعلى هذا لو خرج كل يوم إلى مافوق الخفاء ودون 
المسافة فهو باق على الإتمام حتّى يخرج بقصد مسافة ء فإِنّْه يقصّر عند 
الكفاء: 

ولو عاد بقصد الخروج قبل العشرة إلى مسافة قصّر عند الشهيد”" 
والمصئّف!, وعند الخروج على مذهب العلامة والمحقّق", فقد 
تحقّق الصواب وزال الارتياب»”". 

ووافقه عليه المقدّس البغدادي*", إلا أن القطع بإجماع المسلمين 
على ذلك -مع إطلاق عبارات الأصحاب » وظهورها في أن المدار في 
التقصير على عدم قصد الإقامة المستأنفة » على أنّ الغالب حصول 
التكرار إذا بقى تسعة ايام مثلاء خصوصا في مثل المقيم في بغداد 
بالنسبة إلى بلد الكاظمين 540 وفي مكّة بالنسبة إلى منى وعرفة ‏ 


. 5٠١ الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج١ ص‎ )١( 

() البيان: شروط القصر ص .75١1١‏ 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج١‏ ص 75١5‏ . 

(1) أئابن تهدة لأن كسك الالتباس شرم لموصق ابن 'فهق الموجتز الحناوى :(الرسائل التشر): 
الصلاة / القصر والاتمام ص ١؟١.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: شرائط صلاة السفر ج؛ ص 589 - .75٠١‏ 

(1) تقدم ذلك عنه سابقاً. 

() كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف: «ولو نوى عشرة 
وعزمه الخروج في اثنائها... (تنبيه)» ورقة ١9‏ -99١(مخطوط).‏ 

(8) لا توجد مخطوطات كتبه بأيدينا. 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة 2-06 ب ب ؤفك 


محتاج إلى جرأة. 

وكنان الذى ألعأه إلى ذلك معاد | حهدابه مساتر رقاهدا 
للمسافة من ابتداء عوده مع إرادته التكرار ء كما أومأ إليه بقوله: «وقد 
صرّح الأصحاب...» إلى آخره. 

لكنّك خبير بأنه يمكن أن يقال: إِنّه وإن كان كذلك بادي الرأى » إل 
أنه مع التأمّل ومراعاة قواعد الشرع في المسافر والمقيم التي هي لا 
تنطبق على ما في العرف في بعض الأحيان ‏ يرتفع ذلك الاستبعاد, 
ويعلم أنّ مراد الأصحاب بقصد المسافة ما يشمل مثل المقام » وأنّه لا 
يضرّه هذا التردّد في الأثناء » من غير فرق بين قصده ذلك ابتدا ءَ أو بداله 
في الأثناء » وإن كا ن ظاهر الكشف الاعتراف به في الثاني » ولا بين قأته 
وكثرنه » ولا بين التردد إلى مكان مخصوص أو غيره»؛ فلا تناقض 
حينئذٍ يبن كلماتهم كي يلتجأ منه إلى ما ذكره. 

بل قد يقوى في النظر أن المتجه على كلام الشيخ ومن تبعه من 
القائلين بالقصر ذهاباً وإياباً ومقصداً عدم الفرق بين التكرار وعدمه ؛ 
لاقتضاء دليلهم ذلك. 

نعم نجه الفرق على مختار المتأخَّرين من التفصيل بين الذهاب 
والعود , فيقصّر في الأخير خاصّة ؛ ضرورة أنه لا يعقل منهم الفرق بين 
الذهاب الأوّل الذي حكموا بالتمام فيه وبين الذهاب الثاني أو الثالث ؛ 
إِذ من المستبعد ان يحكموا بصد ق السفر عليه مع هذا القصدابتداءًمن حين 
الشروع في العود ثم الذهاب ثم اللوياب. بتوشكذا ونون الذهات اولك 

ولعلّه إلى ذلك لوّح المقدّس الأرديبلي فيما حكي عنه , حيث قال: 
«وأمًا مع عدم نيّة الإقامة ‏ فيكون 5 للرجوع مع عدم الإقامة 


لح ا 2 لتر كفو لفن الكلدم اج 32 
المستأئفة أو متردّداً أو ذاهلاً ‏ فالظاهر وجوب الإتمام مطلقاً إل أن 
يكون في نفسه السفر إلى بلد يكور نمسافة بعد العود وقب لالإقامة» ويكون 
بالخروج عن بلد الإقامة قاسي ا و التم يضفي رقا ل تافر الل ذلك 
البلد إلا أنّله شغلاً في موضع منها فيقضي شغله ثم يرجع إلى بلد اللإقامة , 
فحينئذٍ يكون مقصّرا بمجرّد الخروج إلى محل الترخص مع نيّة العود». 

ثم قال: «وبالجملة: الحكم تابع لقصده, فإن صدق عليه عرفا أنه 
سافن واتحتقات شرائط القضر فصر رولا انه 

إلى ان قال زرو لبتين هذا بخارج عن القوانين ولا عن إجماعهم الذي 
غير مفصّل». 
/ ثيمٌ قال بعد ذلك: «إنْهم قالوا: لابدٌ للقصر بعد الإقامة من قصد مسافة 
نحن فيه)(". 

وإن كان في كلامه نظر أيضاً من وجوه تعرف ممّا تقدّم , وأعظمها 
دعواه الإجمال في كلمات الأصحاب ,ء وتنزيله الإجماع المزبور على 
تلك الصورة المزبورة خاصّة » مع أنه لم يستقرّعليها حتّى قال ما سمعته 
أخيرا مما نسبه إلى الأصحاب من اعتبارهم كون هذا الخروج جزء من 
ذلك السفر الذي هو واضح المنع إن أراد الجميع » خصوصاً بعد مراعاة 
كلامهم في المقام. 


)01 مجمع الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج؟' ص 1ت 551 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة لل سس و4 


كوضوح المنع فيما يحكى عن بعض من تقدم على الشهيد الثاني”" ؛ 
حيث زعم التناقض في كلمات المقام بين من أطلق القصر في وبين ما 
تقدّم لهم من أن ّ ناوي الإقامة لا يعود إلى القصر بعد أ واضك كناف ذا 
خرج قاصدا للمسافة , فأجاب: : بحمل كلامهم هنا على ما إذا خرج قبل 
الضاذه تناماء 

إشويين الترايت ب التي لا يعذر العالم في وقوع أمثالها منهء 
وكيف؟! والمقطوع به من كلمات الأصحاب هنا إرادة خروج من كان 
فرضه التمام إلى ما دون المسافة » وإن لم ينص عليه بعضهم ممّن هو 
معتيدٌ له » كما لم ينصٌ على بعض الأمور الآخر اعتماداً على كون الناظر 
من أهل النظر وإلآ فما ذكره يرجع إلى القصر من غير حاجة للخروج 
إلى ما دون المسافة. 

بل وكذا ما ذكره الشهيد أيضاً نفسه من التفصيل ‏ وحاصله: الفرق 
بين ما يكون العود مما هو دون المسافة فيه قرب إلى بلده مثلاً أو صورة 
رجوع إليه » وبين ما لا يكون كذلك » فيقصّر في الأوّل دون الثاني. 

ثم قال: «لا يقال: إن هذا خرق للإجماع المركب» إذ الناس بين 
قولين »فلا قائل حينئذٍ بالتفصيل المزبور ؛ لأنَا تقول إن القائل به أكثر 
الأصحاب, لأنّْهِم قد أسلفوا قاعدة كلية » وهي: أن كل من نوى إقامة 
متركوساى يناع يدالدلي الإنانةزاك وات عا القمام إلى أن 
يقصد مسافة جديدة » وما ذكرناه هنا فن أفراد هزه القاع د مواق كاد 
ظاهرهم أنها شيا لد برأسها»”". 


. 044 كما نقله في مفتاح الكرامة: احكام صلاة السفر ج7 ص‎ )١( 
. 187 نتائج الافكار (رسائل الشهيد الثاني): ص‎ )1( 


ع ل ا ا | سج شم لقو أن الكادم ( بج )١‏ 


وعزاقةة اله لذ عحتق ضوع :قد العينافة عليه ليما سيحته سين 
التفصيل ؛ ضرورة أنّهِ لوكان المقصد مثلاً في بعض الطريق التي سلكها 
من بلده موحت حون الخروح البديعد 2ه كمه يصو ره الرجوع إلى 
البلد» ورجوعه منه بصورة الذهاب لم يعقل كون الرجوع من محل 
هذا شأنه رجوعاً إلى بلد المسافرء وهو طرف النقيض للرجوع. 

وفيه: أنّ المدار على صدق قصد المسافة والسفر والتغيّر عن محل 
الاقامة بعد فى مكان من الأمكنة التى هى دون المسافة بالنسبة إلى 
معد افاسسي ذا المدا رعلى صتدق الرجوغ إلى البلد.وختدمة: 

ولاريب في تحقق الأوّل بمجرد قصده نزع ثوب الإقامة 
والاستقرار تلك المدّة والرجوع إلى حاله قبل الإقامة » ثمّ ضرب في 
الأرض حتّى خرج عن محل الترخص من محل إقامته » سواء كان 
تفلقة ليذه الفسناقة سي يرا اونتعا كه أوماتها ا قير زلف المذاد 
على أنه شرع فيما كان عليه قبل الإقامة من لباس ثوب السفر على 
مقتضى اغراضه ومقاصده التي تتعلق في بعض الامكنة ذهابا وإياباء 
وليس المدار على صورة الرجوع أو قصده أو عليهما وعدمهما. 

على تاقد يكوق العتدافن على ذال ينظ كل فو ورامتعيليها له 
ذافياغن بلدة وهو في الواقع راجع إليهاء إلا أنه صدرت منه تلك 
الخالة لعارطن يمن فاء أو خوف طريق أو غيرهماء وبالعكس ؛ ؛ فإنُ 
اتشناهات العرف خصوصاً في المصاديق _كثيرة. 

بل من التأمّل فيما ذكرنا يظهر قوّة قول الشيخ'" ومن تابعه 


. 78 المبسوط: صلاة المسافر جج١ ص‎ )١( 


لو خرج ناوي الاقامة الى ماذون السداقة بحسيح 7 ا 


«كالقاضي ١‏ والحلّى " والفاضل في كثير من كلقيه © وغين الغ يد 
والدرّة السنيّة _بالتقصير فى الفرض فى الذهاب والمقصد أيضاًء بل 
ربّما قيل7”: إِنّ ظاهر المتن ومن عبّر نحوه أيضاًء بل نسبه الشهيد”" إلى 
المتآخرين. 

خلافاً لجماعة من المتأَخَّرين -منهم الشهيد" والمحقّق الفانى”" 
وغيرهما''"_فلا يقصّر في الذهاب ويقصّر في العود ء بل عن الحدائق: 
«الظاهر أَنّه المشهور»"» بل نسبه العلامة الطباطبائي"" إلى أكثر 


المتأخَّرين » وإن كان فيهما معأ نظر لا يخفى على المتتّع. 


. ٠١9 المهدّب: صلاة السفر ج١ ص‎ )١( 

(1) السرائر: صلاة المسافر ج١‏ ص 586. 

(؟) منتهى المطلب: احكام صلاة المسافر ج١‏ ص 54/8. تذكرة الفقهاء: احكام صلاة السفر ج ؛ 
ص ١٠١‏ غ,. نهاية الاحكام: بقايا مباحث صلاة السفر ج " ص ,.١617/‏ تحرير الاحكام: صلاة 

(؛ و 6) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: احكام صلاة السفر ج' ص 09 , 

(7) كما في كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف: «ولو نوى 
عشرة وعزمه الخروج في اثنائها...(تنبيه)» ورقة ١14‏ (مخطوط). وانظر ايضاً مفتاح الكرامة: 
احكام صلاة السفر بج ص .01١0‏ 

(/) ذكرى الشيعة: احكام صلاة السفر ص 71١‏ . 

(8) يأتي نقل بعض عباراته قريباً . 

(9) جامع المقاصد: احكام صلاة السفر ج؟ ص .0١0‏ الجعفرية (رسائل الكركي): في القصر 
عاض 111 

)٠١(‏ كابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١؟١.,‏ واستجوده 
الشيك الستد في مدارك الاحكام: احكام صلاة المسافر ج 4 ص .28١‏ 

. 14806 الحدائق الناضرة: احكام صلاة المسافر ج١١ ص‎ )١١( 

)١١(‏ المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: اضطربت الافهام وزلت اقدام كثير من الأعلام في أن 
المقيم في موضع عشرة ايّام... ورقة ١١/7‏ (مخطوط). 


تاك 0101 جواهر الكلام (ج )١‏ 


نعم بين ما ذكره الشهيد منهم خاصّة وبين غيره فرق من وجهين: 

أحدهما: أنه صرّحوا بوجوب الإتمام لغير ناوي الإقامة بعد العود 
في المقصد أيضاًكما في الذهاب؛ وأَنَ التنقصير إِنّما هو في العود 
خاصّة , بخلاف الشهيد فألحق المقصد بالعود في التقصير أيضاًء حيث 
قال في الدروس: «ولو خرج ناوي الإقامة عشراً إلى ما دون المسافة 

عازماً على العود والمقام عشراً مستأئفة أتمّ ذاهباً وعائداً ومقيماً» وإن 
عزم على المفارقة قصّرء وإن نوى العود ولم ينو العشر فوجهان , 
أقربهما القصر ل”" في الذهاب»". 

وقال في البيان : «وإذا عزم على الإقامة في بلد عشراً ثم خرج إلى 
تاأفوى الصانة ها زما على الفوة و انا مه ع أخرى أتمٌ في ذهابه 
وإيابه وإقامته , وإن عزم على مجرّد العود قصّرء وإن عزم على إقامة 
دون العشر فوجهان » أقربهما الإتمام في ذهابه خاصّة...»”" إلى آخره. 

ويمكن أن يقال: إِنّ المقصود من وجوب القصر فى غير الذهاب 
وجوبه في العود والبلدء ومن وجوب الإتمام فيه خاصّة عدم وجوبه 
فيهما ؛ بقرينة حكمه بالإتمام في صورة العزم على الإقامة في الذهاب 
والعود والبلد» إن التخصيص في صورة عدم العزم ينبغي أن يكون في 
مقابلة التعميم في تلك الصورة , فلا دلالة حينئذٍ في العبارة على القصر 
في المقصد و! ن كانت قاصرة عن إفادة الإتمام فيه أيضاً. 


إلا أن دليل التفصيل -على تقدير تمامه ‏ يقتضي عدم الفرق سين 


)١(‏ في المصدر: إلا. 
(؟) الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج١٠‏ ص +5 . 
2 البيان: احكام صلاة القصر ص 71١1١‏ . 


وفرع تاوئ الآقامة الى نطاووق النسسافة- ب آي م يت 31 


الذهاب والمقصد, فتبعد التفرقة فيه بينهما ء ويقرب أن يكون سكوته 
حك ال بر د لوو ١‏ طن ناد رساك 
وعلى هذا فلا مخالفة بين قولهم وبين قول الشهيد من هذه الجهة , 
كيف ؟! وقد صرّحوا بموافقتهم فيما اختاروهمع تصريحهم بوجوب الإتماء 
في المقصد أيضاًء ولولا ما قلناه لم يكن ما ذكروه موافقاً؛ الحصول 
المخالفة يينهما في حكم المقصد , بل كان ذلك قولاً نالشاً في المسألة. 
وفيه: مع ما ذكر أن مخالف لتصريحهم بانحصار الأقوال فيما 
ا و من ل ل ب و السو ال 
وثانيهما: أَنْهم أطلقوا التفصيل بوجوب القصر في العود والاإتمام فيما 
فذاة محف نذا ول الك هلك قانة ها ذوق السدى يعلد انود الا ره 
على مجرّد العود والمرور بمحل الإقامة » وخصّه الشهيد في البيان'” 
بالقسم الأول » وأوجب القصر على قاصد العود من غير إقامة مطلقاً 
قل ام وكلاي فى الذكرى "شري لك ايها جيك اكرينا 
بقتضي تمريض قول الشيخ!* ومن تابعه'*' في حكمهم بالقصر في القسم 
الأول » مؤذنا بأنَ إطلاق القصر في القسم الثاني مما لا ينبغي التأمّل فيه. 
وكاو اننف ل م دو قي قرح جد قار ابوتكم 
اعترف به بعض مشا يخناء بل قال: «إِنّ قد نص بعضهم كالشهيد الثاني 1 


0 تقدم مصدره‎ )١( 

(5]كما في البصائيج في الفقم : الصلاة / مصباح: اضطربت الافهام وزلت اقدام كثير من الأعلام 
في أن المقيم في موضع عشرة ايام... ورقة ١7‏ (مخطوط). 

(؟) ذكرى الشيعة: احكام صلاة السفر ص 51١‏ . 

(؛ و 0) تقدم مصدرهما انفا . 

(1) نتائج الافكار (رسائل الشهيد الثاني): ص ١187‏ و 181 . 


امم اي ير ا ا جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


على عدم الفرق » وهو الذي يقتضيه إطلاق غيره»”". 

وكيف كان فحجّة الشيخ ومن تابعه: -مضافاً إلى إطلاق أدلّة القصر 
على المسافر التى يجب في الخروج عنها الاقتصار على المتيقّن » وهو 
غير الفرض ممّن نوى الإقامة , وإلى إطلاق ما دل على إتمام المقيم 
حتّى يخرج ء الشامل للفرض - أنه نقض المقام بالمفارقة » فيعود إلى 
حكم السفر ؛ لصدق قصد المسافة عليه. 

بل هو كذلك في بعض الأفراد قطعاً كما لوكان محل إقامته خاناً أو 
نيه يها هوي الس عرنا , تتاقضية إتماء التدفر فى وج الا عراضن 
عن الاقامة الأولى والقصد إلى ما كان عليه من إتمام السفر» نعم عزم 
على العود بهذا الطريق التي يتعارف المرور فيها بمحلّ الإقامة على أنها 
فوط المع الكذا ‏ لع هوه اذا كان هم تضوده قرلر له وتكعوريا : 
فإنه لاريب فى صدق المسافر عليه بأوّل خروجه, وصدق قصد 
سالك عله لاع سول قائل بالنعل تن الأعيضا و السافةة قد 
عرراك حدوالة فى دل علو ال متلا فيد المدالوعاتى الاحميع عيفد 

٠‏ واستصحاب القمام قد يمنع جريانه في المقام وغيره متا 

علّق الشارع فيه استمرار الحكم إلى غايةٍ علم بعض مصداقها وشكٌ في 
غيره. 

كما أَنّهِ يمنع في المقام ما اشتهر عندهم في غيره -حتّى قيل!" إِنّه 
حكى الإجماع عليه ثاني الشهيدين في نتائج الأفكار'" وصاحب 
)١(‏ يحتمل جداً انه الطباطبائي في المصابيح. الا ان نسخته ناقصة. وقد تقدم المصدر قريباً. 


(1) كما في مفتاح الكرامة: احكام صلاة ة السفر ج؟' ص ١‏ . 
00 نتائج الافكار (رسائل الشهيد الثاني): :ص .18٠ - ١97194‏ 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة 6 أب ب قفا 


الغريّة(" دمن عدم حم الذهاتب إلى الإاباب وإن ن كان الإياب يبلغ وحده 
مسافة في غير مسألة الأربع ليومه أو مطلقاً بعد تسليمه لهم ذلك هناك 
في ذي المنازل » وفي الهائم الذي قطع مسافة في هيمانه وقصد 
الوصول بعد إلى مكان خاصٌ لا يبلغ المسافة ثم العودء وفيمن ذهب 
ثلاثة ثم أب في سبعة. دروصر دك 

إلا آنا نمنعه في المقام ؛ لأ دليله بعد التسليم - ما حكي من 
الإجماع» وهوار آم ناك فلاريب في منعد ناكما اعترف ب. 
فى لزيا طن" عورا" #اللذهاب ليخ و الأ كتر: إلى ااه ديل لاه 
كذلك عند الجميع ؛ »كما يومئّ إليه ظهور كلماتهم في أنّ محل البحث هنا 
إذا قصد العود إلى محل الاقامةء أمّا إذا ة قصد الفراق فلا إشكال عندهم 
في وجوب القصر عليه بخروجه عن محل الإقامة » أو إلى أن يتجاوز 
ور ا عر اد الساتيي جا حدم يراه 
غير واحد©. 

ومن أفراده ما لو قصد العود لكن لا إلى محل الإقامة ء بل إلى مكان 
آخر مثلاً محاذيه في الجهة ؛ يينهما مقدار محل الترخّص أو أزيد. 

فيعلم منه حينئذٍ عدم ' نذاو اتلك المساله لمعتل السقاء »بل هو 
كالمسافر الذي قصد في أثناء سفره الميل إلى مكان ثم الرجوع إلى ذلك 
الطريق الذي كان سالكه فإنّه لا إشكال في وجوب القصر عليه في 


)١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر. الهامش قبل السابق. 

(؟اتزياطن الستائل: احكام صلاة المسافر ج؛ ص 118 . 

(؟) كالحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج١١‏ ص 181 . 

(؛) كالطباطبائي في رياض المسائل: أحكام صلاة المسافر ج 4 ص 417. ونسبه في نتائج 
الأفكار الى حكم الاصحاب. انظرها (رسائل الشهيد الثاني): ص ١88‏ . 


ل 2 وبيس وز | قن الكالام 1ج غ١)‏ 


ذلك الميل ذهاباً وإياباً ومقصداً؛ إذ قد عرفت سابقاً نا لم نعتبر في 
العا ذه فونه العد ان تقو دل دكت الضيلة تقو المتها كةو ديرهيا: 

وبالجملة: دعوى الإجماع على عدم ضمٌ الذهاب إلى الإياب 
بحيث يشمل المقام على وجهٍ يستكشف منه قول المعصوم ل واضحة 
المنع » ولعله لذا ضعّفها في الرياض' وعن الحدائق ى'" بمصير الشيخ 
وأتباعه إلى عدمها. 

وكأنهما لحظا مذهبهم في المقام ؛ ضرورة استلزامه القول بالضمّ 
المزبورء إذ احتمال بناء قوله بالقصر هنا في الذهاب والإوياب على عدم 
قطع الإقامة _مع الصلاة تماماً -السفر ء أو على انقطاع حكمها ولو 
بالخروج إلى غير مسافة » يدفعهما: مخالفة الأوّل للإجماع وظاهر 
النصوص ء بل ولحكمه نفسه بإتمام ناوي العود والإقامة , ولولا أَنّها!”" 
قاطعة للسفر لم يتّجه ذلك. 

كما أَنّه لم يتّجه هو أيضا بناءً على انقطاع حكمها عنده بمطلق 
الخروج ؛ بل كلامهم في ذي المنازل ‏ المحكوم بمساواة المقيم له - 
صريح في خلافه , كصراحة استدلال الشيخ!» على ما نحن فيه _بِأَنّة 
نقض مقامه بالسفر بينه وبين بلده يقصّر في مثله _بخلافه أيضاً, بل كأنّه 
مجمع على خلافه كما ادّعي”"» بل قد يدّعى كون عدم تقصير المقيم إل 


. و؟) تقدم مصدرهما قريباً‎ ١( 

(©؟) كذا في المعتمدة. ٠‏ وفي بأقي النسخ بعدها: ولو انها فيو 

(؛) المبسوط: صلاة ة المسافر ج اص .١78‏ 

)6( الصحيح «بأنه» كما في المصدر. 

)١(‏ قال البهبهاني: «ان هذا ينافي ما هومسل عندهم» مصابيح الظلام: : الصلاة / شرح مفتاح 
١1١‏ ذيل قول المصنف: «لو نوى الاقامة. 52 ١٠ص‏ 68١(مخطوط).‏ 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون الممساقة   --------‏ ب 84139 


بقصد المسافة من الواضحاتء فلم يبق إلا بناؤه على اعتبار الضْة 
قروو نهنا 

ومن هنا قيل”” إِنّ الجميع متّفقون على كون القاطع لحكم الإقامة 
قصد المسافة وتحقق السفر , لكنّ البحث في صدق ذلك عليه بمجد 
الخروج مطلقاً» أو بالشروع في العود كذلك » أو بالخروج عن محل 
الإقامة بعد العود ممّا دون المسافة , أو التفصيل , فالشيخ وأتباعه على 
الأوّل» والشهيد ومن تأخّر عنه على الثاني » وبعض أهل العصر على 
الثالث » والبعض الآخر وبعض من تقدّم عليهم ببسير على الرابع » على 
اختلافهم فى وجوهه؛ لزعم اختلاف العرف في الحكم عليه بالسفر وعد مه. 

إلا أنك قد عرفت فيما مضى دعوى الإجماع المركّب على خلافه , 
ون الناس بين قائل بالتقصير بمجرّد الخروج ٠‏ وقائل به بالعود» أو هو 
مع المقصد ء وإن كان الأخير في غاية الضعف ء بل لم نعرفه لغير الشهيد , 
مع أَنّك سمعت إمكان تأويل عبارته , كما أَنًا لم نعرف ما يدل عليه ؛ 
ضرورة اقتضاء دليلهم -على تقدير تمامه _الاختصاص بالعود وإلحاق 
المقصد بالذهاب» فانحصر الخلاف حينئذٍ بالقولين كما اعترف به من 
ع فاق رن الابا طيق: 

ولولا ذلك لكان التفصيل في الجملة متّجهاً ؛ لوضوح عدم صدق 
السفر وقصد المسافة والخروج لها على من خرج بلا فاصل معتد به 
بعد نيّة الإقامة والصلاة تماما إلى ما فوق محل الترخّص ببسير » ورجع 
في الحال عازما على إتمام إقامته -بأوّل خروجه. 


)١(‏ الكتب التي بأينيتا كالة اهن ذللقه: 


جواهر الكلام (ج غ١)‏ 


كوضوح صدق اسم السفر على من خرج , بعد إتمام أكثر إقامته إلى 
ما بقي له ممّا شدّ الرحال له مثلاً؛ بقصد نزع لباس ذلك الاستقرار 
والرجوع إلى لبس ماكان ن عليه من ثياب الأسفارء إلآ أنّه قصد مع ذلك 
المرور بمحل إقامته آنا ما على حسب مرور المستطرق من القوافل 
وغيرها» ولم يكن له غرض أصلا إلا الاجتيازء خصوصاً إذا كان 00-6 
الاقامة محلا لذلك كالخان ونحوه. 

وتارة يختصٌ صدق امم الت كليم ال شروعه في العود دون 
الذهاب. 

فينبغي حينئذٍ إيكال الأمر إلى ذلك » ومع الشك يس: 
الذى هو الاصل فى الصلاة. 

ولعلّه نظر إلى بعض ما ذكرنا فيما تقدّم عن البيان من التفصيل بين 
نيّةَ إقامة ما دون العشر وبين من كان قصده المرور حسب , وإن كان لم 
يعرف ذلك لغيره» كما أَنّه لم يعرف ما ذكرناه من التفصيل لأحدٍ قبلنا 
فد | نا مينعت دن الا رفييل ويعضن بمن :35د سنويو ل المعروف 
اولان الا قاد ْ 

لكن قد يناقش في بلوغ ذلك حدّ الإجماع الكاشف عن الحكم الواقعي, 
كما لا بخفى على من تأمّل ونظر إلى ما ذكروه مستندا للحكم المزبور. 
ْ كما أنّ المناقشة واضحة فيما ادّعي من الإجماع دليلاً للقول الثاني ؛ 
اى التقصير بالعود دون الذهاب والمقصد , الذي عن فوائدالشرائع!" 
المستفاد من الأخبارء ومن قواعد الأصحاب فى المدارك0". 
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ب القماء 


)١(‏ فوائد الشرائع: أحكام صلاة المسافر ذيل قول المصنف: «اذا عزم على الاقامة في غير بلده 
عشره لم حر ج...)) ورقه *1 ( مخطوط) 1 
(1) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 18١‏ . 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة ل ل سس تاي 


بحرم انس صريين إعداة الإقنان فى اللي ون وزيا 
القصر في الأوّل: 

ففي الكفاية'" عن بعضهم الإجماع على الاولى نوف اللاخبير ا 
حكايته عن الشهيد الثاني » لكنّي لم أجده فيما حضرني من كتبه كما 
اعترف به في مفتاح الكرامة7"» مع أنّه من المستبعد 0 وعواة عليه 
وقد عرفت أن اراس ره »بل نسبه الشهيد إلى 
المتأخَّرين أيضاًء ولذا قيل!*: كأنّه توهّمه مما في نتائج الأفكار' من 
الاتفاق على عدم الضمٌ المزبور الذي قد عرفت البحث فيه , فلا ريب 
في ضعف دعوى الإجماع المذكور. 

نعم قد يدل عليها الاستصحاب ,ء وتنزيل محل الإقامة منزلة البلدء 
وإطلاق أدلّة وجوب التمام على قاصد الإقامة, وظهور ما دل على 
اعتبار قصد المسافة ‏ المعلوم انتفاؤه في محل الفرض - في انقطاع 
حكم الإقامة , وانسياق إرادة السفر من لفظ الخروج في خبر أبي 
وجول لاهن اواةة الحقا بل للتخول مه وفاكد نكن ممتتمينه 
-كالدخول ‏ لشرائط السفرء بل ينبغي القطع بعدم إرادة مطل الخروس 
منهء خصوصاً والسائل أبو ولاد الكوفي؛ وخروجه على الظاهر إِنّما 
يكون إلى العراق » ولذا قال له: «حتى تخرج» بالتاء المثثاة. 


. 4 كفاية الاحكام: صلاة السفر ص‎ )١( 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 5١6‏ . 

(1) مفتاح الكرامة: أحكام صلاةالسفر ج ا ص 040 . 

(غ) المصدر السابق . 

(0) نتائج الأفكار (رسائل الشهيد الثاني): ص ١19‏ - 180 . 
)١(‏ المتقدم فى ص 055 . 


جواهر الكلام (ج )١5‏ 


مضافاً إلى شهادة الاعتبار ؛ وذلك لأنّ السفر لمّا انقطع حكمه بنيّة 
الاقامة مع الصلاة تماماً كان الماضي كأنّه لم يكن , فلابدٌ في العود من 
اجتماع شرائطه التي من جملتها قصد المسافة, وإلى غير ذلك. 

كما أنه يدل على الدعوى الثانية -مضافا إلى نفي الخلاف عنه في 
المحكي من فوائد الشرائع'" وإرشاد الجعفريّة!". وإلى ما سمعته سابقاً 

من دعوى عدم القول بالفصل التي يشهد لها ما عرفت أنه يصدق عليه 
قصد المسافة الذدى لا ينافيه إرادة المرور بمحل الإقامة » ودعوى تحفق 
5 نفع تدا وال رانين لسك بر ا يدرولا مضه الحدهها إلى 
ع ده 
وإن او يي ده ووعبووي نا 
وعدم وفاء ما سمعته من الأدلّة بجميع تفاصيلها. 

وناهيك بالشهيد في الذكرى!" ‏ فضلا عن غيره -لم يرجح في 


غ11 





)١(‏ فوائد الشرائع: أحكام صلاة المسافر ذيل قول المصنف: «اذا عزم على الاقامة فى غير بلده 
عشرة ثم خرج...» ورقة امخطوطا ' 

)١(‏ نسخة المطالب المظفرية التي بأيدينا ناقصة. ونقله عنه في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة 

(؟) ذكرى الشيعة: أحكام صلاة السفر ص 77١‏ . 

(؛) كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق . 





لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة سم 418 


إن الظاهر أَنّ تردّده بالنسبة إلى خصوص ما ذهب إليه الشيخ وموافقوه 
وما ذهب إليه غيرهم » لا في مثل القصر في العود الذي اتّفق عليه 
القو لاو فتاكل عستدا. 

هذا كلّه إذا قصد العود دون الاقامة ء أمّا إذا كان متردّداً أو ذاهلاً ففى 
التقصير والإتمام وجهان » بل قولان" ش 

وتفضيل سائر شقوق المسألة: أن ناوئ الاقامة بعد الصلاة تماماً إذا 
قصد ما دون المسافة: إِمّا أن يقصد العود إلى محل الإقامة مع إقامة 
عشرة مستانفة أو يقصد العود من دون الإقامة » او لا يقصد العود في 
خروجه بل عزم على المفارقة عن محل الإقامة والمضيّ إلى بلده مثلاً. 
أو يقصد العود متردّدا في الإقامة وعدمها أو يخرج متردّداً في العود 
وعدمه ء أو يذهل عن جميع ذلك #فهذ ةسبت حون 

ما الآولى: فقد عرفت أنّه لا إشكال في الإتمام فيها ذهاباً وإياباً 
ومقصداً ومحل الإقامة. 

وأعا النايتة فر عرقت التحدى فنها تفار ينوا الاساطيو مين 
المتقدّمين والمتأخَّرين على القصر في العود فيها ء إِنّما البحث فيها في 
ل ل ل 1 

وما الثالثة: فالظاهر أنه لا خلاف في وجو ب القصر فيها مطلقاً ؛ فإنٌ 
الناحقينق عنها والمتعةاضين لها اثفقوا على ذلك من دون تقل بخلاف :ول 
إشكال» بل اعترف بعضهم'" بظهور الاثّفاق عليها , وإِنْما ذكروا الخلاف 
في مبداً التقصير فيها ؛ وأَنّه مجرّد الخروج عن محل الإقامة أو التجاوز 


. يأتي التعرض لهما لاحقاً‎ )١( 
. 485 ص‎ ١١ (؟) كالبحراني في الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج‎ 


تي ب ني ماف اكلام 2 1ه 


عوميع زا اللوكصى كهأ قلت الع فيه سانقا. تع رتت تقييت الفضر 
بما إذاكان مسافة ولم يعزم على نيّة الإقامة فيما دونها. 

وأمّا الصورة الرابعة: فكلام القدماء ومن تبعهم من المتآخّرين 
بالنسبة إليها لا يخلو من احتمال ولا يصفو عن إجمال ؛ فإن قولهم في 
الفرع السابق الذي أطلنا الكلام فيه _: «لا يريد مقام عشرة ؛ أيّام»: 

يحتمل أن : يكون المراد منه عدم البناء والعزم على العشرة ادام 
ومرجعه إلى عدم القطع بها المتحقّق بإرادة النقيض أي الأقلّ من 
عشرةء أو العبور والمرور بمحل الإقامة ‏ وبحصول التردّد في الإقامة 
بل والذهول عنها أيضاً» فإنّ عدم إرادة الإقامة أعمّ من إرادة عدم 
الاقامة بمقتضى اللغة. 

وحينئذٍ يستفاد من كلامهم وجوب القصر في هذه الصورة كما في 
الصورة الثانية حتى بالنسبة إلى الخلاف المتقدم فيها ؛ ومن هنا حكى 
عن الغريّة'" وإرشاد الجعفريّة''' الحكم بالقصر فى العود فى خصوص 
هذه الصورة كما هو مختارهما في تلك الصورة » وعن فوائد الشرائع!" 
وتغاقية الازيك اذ نه الاقون: 

ويحتمل أن يكون المراد منه خصوص الأمر الأوّل ؛ أي العزم على 
عدم الإقامة وإرادته , دون الأعمّ منه ومن التردّد والذهول ؛ لأنّ 
)١(‏ نقله عنها في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة المسافر ج اص 019. 
)١(‏ نسخة المطالبالمظفرية التي نايناننا ناقصة. ونقله عنه في مفتاحالكرامة :انظرالهامش السابق. 
(7) فوائد الشرائع: أحكام صلاة المسافر ذيل قول المصنف:«اذا عزم على الاقامة في غير بلده 

عشرة ثم خرج. ورقه 117 (مخطوط) . 
(4) حاشية الارشاد: صلاة السفر ذيل قول المصنف: «ولو نوى في غير بلده اقامة عشرة أتمٌ فلو 
خرج...») ص ١6‏ (مخطوط). 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المساقة سس 80197 


المتفاهم عرفاً من عدم إرادة الاقامة البناء على عدمها خاصّة ‏ وإن كان 

وعلى هذا فلا يظهر من كلامهم حكم هذه الصورة إلا من تعرّض لها 
بالخصوص كم عرفت » وكجامع المقاصد١"‏ والجعفريّة!", فإنهما 
قال فيما حكى عنهما: «إن فيها وجهبن») ) وكالمدارك”) والذخيرة7 
وعن المصابيح”, فقالوا: «إنّ الحكم فيها التمام»» ولعلّه لا يخلو من 
ليدم تلن قدبد السافة التي هي ارط قبي انتطاع سكم 
الاقامة » بل لعلّه كذلك حتّى على مذهب الشيخ ؛ لعدم تحقّق الض”ّ 
و ا ا 
بمجرّد الخروج ؛لتردّده في الحقيقة بين موجتّي القصر اللّهم إلأن 
يكون مع نردده ة في العود متردّداً في نيّة الإقامة الجديدة أيضاً فون 
حينئزٍ كالصورة الرابعة. 

نعلي غبيره فييكر ني لبر المؤمدا مراك أبياا بين 
يد بل لعله كذلك إذاكان متردداً في الإقامة 
وعديها على تنس القوف لماعرفك ارظا: 


. 0١0 جامع المقاصد: أحكام صلاة السفر ج ؟ ص‎ )١( 

11١ الجعفرية (رسائل الكركي): ار‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 48١‏ . 

(4) ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص 4١6‏ . 

(0) المصابيح في الفقه: الصلاة / مصباح: اضطربت الأفهام وزلّت اقدام كثير من الأعلام في أن 
المقيم في موضع عشرة ايام... ورقة ؟/ا١‏ (مخطوط). 





وأمَا السادسة: فكذلك أيضاًء بل لم يفرّق من تعض لها بينها وبين 
الرابعة » فيجرى فيها حينئذٍ ما سمعته بتمامه. 

ولو خرج بنيّة المفارقة ثمّ عنّ له قبل قطع تمام المسافة أن يعود 
ويقيم عشراً مستأنفة قصّر بخروجه ؛ لوجود المقتضي وارتفاع المانع ؛ 
وأتم من [وقت 1" حصول النيّة ؛ لكونه حينئذٍ بعد تنزيل محل الإقامة 
منزلة المنزل -كما إذا خرج المسافر من منزله إلى مسافة مقصورة ثم 
عرّ له المقام في أتنائها في موضع لم يصل إليه بعد ولكنّه دون المسافة , 
فإنه يتم ة ف الطريق وابوضم الإقامة وام يعبر أها رميو يكل دللكة: 
افده خصو ل اهز زالذى نهو اعد شراط التقصين. 

وربّما يحتمل انقطاع حكم الإقامة بمجرّد قصد المسافة والضرب 
فى الأرضى:من:ذون:حاجة إلى اشتراط الاستمرار:علية؟ لعده الدلييل 
عليه بل لعل الدليل على خلافه ‏ وكونه كالمسافر من منزله قياس لا 
تقول به , والأقوى الأُوّل ؛ لظاهر النصّ والفتوى. 

وأو ترص جد 3ه العررة لصي مرجع إلى العماء عيلى مدهت 
الهيد إلى ان يأخد في الرجوع فيقصّر » وبقي على التقصير على مذهب 
الشيخ » ولو انعكس الفرض -بأن رجع عن نيّة العود والإقامة المستانفة 
بعد الخروج إلى مقصده ‏ رجع إلى التقصير ؛ لزوال المقتضي للإتمام , 
وكذا لو رجع عن نيّة العود عند الشهيد. 

ما لورجع إلى محل الإقامة من غير نيّة -كمن ردّنه الريح ونحوها - 
فقد سمعت ما ذكره في المدارك» بل في مفتاح الكرامة أنّهم «قد 


)١(‏ الاضافة يقتضيها السياق. واختيار هذه الكلمة من مفتاح الكرامة لآن الغبارة تتجملها 
مأخوذة منه. انظره: أحكام صلاة المسافر ج اص 0919 1٠٠١‏ . 


لو خرج ناوي الاقامة الى مادون المسافة- ش 488 


صرّحوا بوجوب القصر عليه في محل الإقامة » كمن رد لقضاء حاجة 
ونحوها»'" مشعراً بدعوى الإجماع عليه , وهو جيّد إن بقي مستمراً 
على قصده الأوّل للمسافة. 

ويلحق بجميع ما ذ كرنأه: الخارج بعد مضيّ ثلانين يوماً عليه 
متردداء كما صرّح به بعض مشايخنا”" ؛ لأنه من القواطع كما عرفت , 
فيجري فيه حينئذٍ ما جرى في الإقامة ؛ ضرورة عدم اختصاصها بدليل 
مستقل , بل جميع ما ذكرناه فيها إِنّما هو لكونها من القواطع , ولتوقّف 
زوال خكميا قل فض نافد بعد هد ة :وهنا معا موجودان فيه 

نع يجري فيد لف روا على كرون لقره المريو رمن الالحكام لا 
من القواطع . كما سمعته سابقا من المقدس البغدادي . وقد ظهر لك 
الحال فيه ممّا تقدم. 

كما أنه ظهر لك ممّا ذكرناه هنا أن القول بالإإتمام مطلقاً في المسألة 
ذهاا وايانا ومتضدا وفيدا الاقاية ل:تعمتيه المدمن اصيعا بدا وان 
دهي انع كنا وإ انا دجيلة مو فقا خا النعا ضير ين الأويو كيك اوقد 
عرفت حدوث تلك التفاصيل المقتضية للإتمام في الجملة من زمن 
الشهيك الثاني في رسالته المعمولة في المسالة المسمّاة بنتائج الافكار 
كما قيل , فضلا عن الاإتمام. 

نعم قد عرفت فيما مضى نسبته إلى العلامة في أجوبة المهنّا بن 
)١(‏ مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج ا ص 041 . 
)١(‏ العاملي في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج “ا ص 5٠١‏ وانظر ايضاً كشف الغطاء: 

أحكام صلاة السفر ص 7570 . 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: انظر الهامش السابق . 
(؛) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: انظر الهامش قبل السابق . 


2222-7 22 ل اه ال ا 


. سنان » وهو مع مخالفته لما في كتبه المشهورة المتواترة ليس بتلك 
الصراحة . بل لعل ظاهره خلاف هذه النسبة » ونسبته إلى ما قد يوجد 
في بعض الحواشي على الهامش | لمنسوبة إلى فخر المحقّقين » وقد تقدّم 
البحث فيه مفصّلاء والله أعلم. 


المسألة « الرابعة » 

من دخل فى صلاته بنيّة القصر نمٌ عن له المقام'" أتمّ» 
بلاخلاف أجده فيه”"؛ بل عن ظاهر الذخميرة!" وصريح التذكرة!ة 
وإرشاد الجعفريّة© الإجماع عليه ؛ لإطلاق أدلّة الإقامة . وخصوص 
صحيح علىٌ بن يقطين سأل أبا الحسنلىة : «عن الرجل يخرج 
إلى السفر ثم يبدو له الإقامة وهو في الصلاة» قال: يتمٌ إذا بدت 
له الاقامة...»0". 

وإطلاقه _كالفتاوى ومعقد الإجماعين ‏ يقتضي ذلك حتّى لو كان 
قبل التسليم أو في أثنائه إن لم يكن خارجاء كما عن البيان”" التصر يح به. 


. في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الاقامة‎ )١( 

(5) كما في رياض المسائل: احكام صلاة المسافر ج 4؛ ص 111 . 

(؟) ذخيرة المعاد: صلاة السفر ص ١7‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء: أحكام صلاة السفر ج ؛ ص .1١١- 1٠١‏ 

(0) نسخة المطالب المظفرية التي بأيدينا ناقصة, ونقله عنه في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة 
المسافر ج '' ص 088 . 

(1) من لا يحضره الفقيه: باب الصلاة في السفر ح ١١148‏ ج ١‏ ص 51غ. تهذيب الأحكام: 
الصلاة / باب ؟؟ الصلاة في السفر ح ”لاج “اص 55 5, وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من أبواب 
صلاة المسافر ح ١‏ ج 8 ص .01١١‏ 

() البيان: شروط القصر ص 51١‏ . 


لواذخل المقع نف لات هذا له السك ع حيسي بي مب تح 11 


وقد تقدّم الكلام'" فيما لو رجع عن نيّة إقامته بعد هذه الصلاة » وأنّ 
في بقائه على التمام أو عوده على القصر وجهين ء أقربهما ثانيهما كما 
في الذكرى'" والروض”" وعن ظاهر البحار'» والحدائق2. خلافاً 
غناو لمن ارك فا لمعك اوقا زرا العمدا لبذي انك تفال 
إلى أَوّلهما. 1 

و4 كذا تقدم الكلام فيما إلو نوى الإقامة عشرا ودخل في 
الصلاة'" فعرنٌ له السفر » وأنّهِ ينبغي القطع برجوعه إلى التقصير إذا كان 
عدوله قبل ظهور أثر الإقامة » وإن أطلق المصئنّف هنا تبعا للشيخ 6 
فقال: «لم يرجع إلى التقصير 4 لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه , 
لكن قد عرفت ظهور النصٌّ('_الذى هو العمدة فى المسالة ‏ بخلافه ؛ 
ولفله ال قالع وفيت ذدير ْ 

بل ظاهر النصٌ يقتضي اعتبار وقوع تمام الفريضة على التمام, 
فلايجزي وإن كان في ركوع الثالثة أو الرابعة بل قبل التسليم » بل يتعيّن 
عليه حينئذٍ الاستئناف مع تحقّق الزيادة المبطلة ؛ لفوات شرط الإتمام : 
وبطلان المقصورة بما اشتملت عليه من الزيادة. 


)في عن 077 

017 كر كةو تروط الت ص‎ 9١ 

(؟) روض الجنان: صلاة السفر ص 5931. 

(؛) بحارالأنوار: باب 4١‏ من كتاب الصلاة ذيل ح ١54‏ ج 84 ص 10 . 
(0) الحدائق الناضرة: أحكام صلاة المسافر ج ١١‏ ص 4759 . 

(1) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج ؛ ص 4875 . 

() في نسخة الشرائع والمسالك: صلاته . 

(8) المبسوط: صلاة المسافر ج ١‏ ص ١759‏ . 

(9) وهو خبر أبي ولاد المتقدم في ص ؟07. 


ل ا 133 0 ا 1 1 


خلافاً لا تعلق 1 والدوودى !الروضى: الند 3 0" و لقح و التوريا 
الاحكاه" والبيان" والتنقيح”" والموجز؛» وكشف الالتباس :"ا 
والجعفريّة!'''وجامع المقاصد'""وفوائد الشرائع'"" ففصّلوافي المسألة: 
بين كون العدول بعد تجاوز محل القصر فلا يرجع » وبين كونه قبله 
محم كدت ارس وقد انر الا 
على ظهور أثر الاقامة. 

ومنه يظهر حينئذٍ الاكتفاء بمجرّد القيام إلى الثالثة »كما عنمن 
جامع المقاصد"" احتماله ا إليه في الروض ء بل قال: 
«إنه موافق لظاهر كثير من العبارات»!9", ولعله أراد قولهم: «تجاوز 
محل القصر». 


: 16 مختلف الششيعة: اصلاة المسافريج لاض‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: صلاة المسافر ج ١‏ ص .5١١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: أحكام صلاة السفر ج 4 ص 1٠١‏ . 

(4) تحرير الاحكام: صلاة السفر ج ١‏ ص 017. 

(0) نهاية الاحكام: بقايا مباحث صلاة السفر ج ١‏ ص .١80‏ 

3 العاف تفروط الفصر فى اب اك 

() التنقيح الرائع: صلاة المسافر ج ١‏ ص 594 . 

ل وي (الرسائل العشر): الصلاة / القصر والاتمام ص ١١١‏ -١؟١.‏ 

(1) كشف الالتباس: الصلاة / مسائل القصر والاتمام ذيل قول المصنف:«ولو نوى عشرة أتمٌ 
ودونها قصّر وان تردد الى شهر...» ورقة ١97‏ (مخطوط) . 

. ١77 ص‎ ١ الجعفرية (رسائل الكركي): في القصر ج‎ )٠١( 

. 0١4 جامع المقاصد: أحكام صلاة السفر ج ؟ ص‎ )1١( 

)١١(‏ فوائد الشرائع: أحكام صلاة المسافر ذيل قول المصنف: «ولو نوى الاقامة عشراً ودخل فى 
صلاته...» ورقة ١7١‏ (مخطوط) . 

(16) انظر المصدر قبل السابق . 

(4) زوفن الجعناذه عئلاه افرش ب 


لكن فيل31 إن اكثر من تعرّض للمسألة على اعتبار الركوع ؛ 
لأنْه قبله له الهدم والرجوع قصراء » بخلاف مالو ركع فإنه ليس له 
ذلك » كما أنّه ليس له إيطال العمل » فيتعيّن عليه التمام حينئذٍ » ويندرج 
في النص. ٍ 

وفيه: إمكان منع أن له الهدم ؛ لأنّ القيام حينئٍ زيادة عمديّة في 
الصلاة لا تقاس على ما إذا كانت سهواًء وأنَ العمل بنفسه بطل بالعدول 
لذ لد طللةنوو اهمال بيه عن العقيول كما قرفن قدا[ عند . 

١‏ أَمّا لو تجدّدا" العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما» 
كما عرفت الكلام فيه مفضّلا. 


المسألة « الخامسة » 
المشهور نقلا" إن لم يكن نحصيلاً خصوصاً بين المتأخّرين!“ أن 
«الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة :لا بحال وجوبها» بناءً 
على أن العدار فسا حال لاد لا حال الخطاب , كما تقدّم البحث فيه 
مفصّلاً:© « فا ن" فاتت» له حيئئذٍ و قصراً قضيت كذلك »4 وإن 
بحيه عليه نان لواساتن ول ردنا 


. 080 كما في مفتاح الكرامة: أحكام صلاة السفر ج اص‎ )١( 

. في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: : جدّد‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: قضاء الصلاة ج ١١‏ ص .5١‏ 

(4) قال بذلك: المصنف في المعتبر: أحكام صلاة المسافر ج ؟ ص .4/١‏ والاردبيلي في مجمع 
الفائدة والبرهان: صلاة السفر ج اص 475. والسيد السند في مدارك الاحكام: أحكام صلاة 
المسافر ج 4 ص 487 - 8814 . 


)0( في ص ١ل/إ060.‏ 
(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فإذا. 


0 والقائل الخ فيما حكي عنه'" والحلي في 
اللمدقي» من أفواله» والقيق فى ميسوك" بل قال: 50 
للأدلة وإجماع افيه نذا 0 2 الاعتبار حك القضاء بحال الوجوب 34 
وإن اعتبر جميعهم أو بعضهم في فعلها في الوقت حال الأداء لا حال 
الوجوب. / 

« والاوّل اشبه » باصولالمذهب وعمومات القضاء , كقوله ليا : 
«من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»!» وغيره!*؛ إذ لا ريب في أن 
الذاتك الدكلت ها توح عليه فى اخرالالحوال» لا تفرهو الى اسددة 
علية الكظاتي:يةع لها وجب غلية فى الغال الأول وقنن مقط فيه 
وانتقل إلى غيره. 

فما في السرائر من أن «الفائت له هو ما خوطب به في الحال 
الأول ؛ لأنّه لو صلاها حينئذٍ لصلاها كذلك , فيجب أن بقضي كما فاته» 
حوابا عقا وروم على اسه من ١‏ ترز تواتر الأخبار والإجماع على 
وجوب قضاء الصلاة كما فاتت»'' كماترى ؛ ضرورة عدم اقتضاء 
تاديتها كذلك لو فعل فى اوّل وقت الوجوب _ذلك بعد سقوطه عنه 
والأشقال ال قله 


1١" 





1 نقله عنه المصنف في المعتبر: أحكام صلاة المسافر ج ؟" ص‎ )١( 
. (؟) يأتي ما هو الموجود فيه لاحقاً‎ 

(؟) السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 7170-3754 . 

(4) عوالي اللآلي: المسلك الرابع من المقدمة ح ١47‏ ج ؟ ص 05. 

(0) انظر وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب قضاء الصلوات ج 8 ص 518 . 
)١(‏ السرائر: صلاة المسافر ج ١‏ ص 7370 . 


الاعتبار فى القضاء بحال فوات الملاة سس #8 


وأغرب من ذلك قياسه على المرأة التي وجبت عليها الصلاة وتمكّنت 
من أذانها تتيحا طيك 3114ل انتقال:فيها إلى بدال + بكخلاقما تن ف 

ومن ذلك يعرف ما في دعواه الإجماع على ما ذكره ؛ لأنّ الظاهر 
نه نشا من تخيّله أن ذاك هو الذي فاته كما يومئ إليه ما سمعته منه. 

على أنّه قد يظهر منه أن تحصيله تحصيله الإجماع هنا من جهة أنه 
فول الشوفين والبرحكى بوالصدوق لا تدقال معد ات كس الحنوات 
المزبور: «فليلحظ ذلك فإنّه موافق للأدلّة » وعليه إجماع أصحابنا 
على ما قدّمناه من أقوالهم ؛ مثل شيخنا أبي جعفر في مبسوطه , 
وابن بابويه في رسالته , والمرتضى في مصباحه , والمفيد في بعض 
أقواله»7". 

ولا يخفى عليك أنّ انّفاق هوّلاء لا يقضي بالإجماع » خصوصاً مع 
كونه بعض أقوال المفيد » والموجود في مبسوط الشيخ ”ما هو ظاهر أو 
صر يح بقرينة تعليله ‏ في موافقة الأول نعم حكاه في الذكرى” عن 
لهك مدنو نكة نحت | يفا د 

إلا أنه مع ذلك كلّه والاحتياط بجمعهما مما لا ينبغي تركه ؛ لخبر 
موسى بن بكيرا* عن الباقرءكة قال: يي دخل وقت 
الصلاة وهو في السفر , فأخر الصلاة ح حت ددم فهو يريد أن يصأيها إذا 
قدم إلى أهله » فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلَيها حتّى ذهب وقتها. 


. المصدر السابق‎ )١( 

.١8١ ص‎ ١ المبسوط: صلاة المسافر ج‎ )١( 

()تذكرض الشيعة عل التضر هن ولاب 

(5) تهذيب الأحكام: : الصلاة / باب ا ت الصلاة ذيل ح ١5‏ ج ”اص .١179‏ 
(0) في المصدر: موسى بن بكرء عن زرارة.. 





+ جواهر الكلام (ج )١‏ 


قال: يصلّيها ركعتين صلاة المسافر ؛ لأنّ الوقت دخل وهو 
مسافر كان ينبغى له ان يصلى عند ذلك)70". 

فإنّهِ وإن كان قاصر السند _بل قي" والدلالة ؛ لاحتمال دخوله مع 
ضق الرقك عن ادانها اريعا - إلا أنه مع عمل من عرفت بمضمونه » وما 
قيل!! من حسن سنده - لأنّ موسي بن بكير وإن كان واقفيًا!“ وغير 
موتّق في كتب الرجال لان له كهانا سروه فيه جفاعة من 
الإقلاء1© حنم من احمعت التضا على تضجيع ها بصت غلهم كاين 
أب 'عهيرا " وصفوان”" وضعف الاحتمال المزبور في دلالتهء بل 
ابامسككم -لم يكن لرفع اليد منه رأساً وجه ء بل لا ينبغي ترك 
الانصياط من شيع 

وقد تقدم بعض بعض الكلام في المسألة في باب القضاء"» كما أنّه تقدم 
هناك أيضاً" الكلام فيمن فاتته الصلاة في أماكن التخيير » وأنّه يتخيّر 
فى القضاء كالأداء » أو يتعيّن عليه القصر أو التمام , فلاحظ وتأمّل. 
٠‏ وكذا تقدّم الكلام في: 





)١(‏ تهذيب الأحكام: الصلاة / باب ١‏ فرض الصلاة في السفر ح 4 ج ؟ ص .١17‏ وسائل 
الشيعة: باب 5١‏ من أبواب صلاة المسافر ح ” ج 8 ص 0١7‏ . 

ا ل ا 

(') ملاذ الاخيار: باب فرض الصلاة في السفر ذيل ح 4 ج ”اص 504 300 . 

(؛) اشرنا قبل عدة هوامش الى ان اي ب ريال لل سي: باب الميم من 
اصحاب الكاظمءظة رقمة ص 09؟. 

(0) الفهرست: باب موسى رقم 06ص .١١7>١‏ 

(7 و7 اختيار معرفة الرجال: ح ٠١65١‏ ج ؟ ص .87٠0‏ 

(6) في الجزء الثالث عشر ص ١8١‏ . 

(4) في الجزء الثالث عشر ص ١85‏ . 


لو دخل وقت النافلة فسافر قبل قعلها  ---‏ _ _ ا 8199# 
المسألة « السادسة » 
وهي (إذانوى المسافة وخفى عليه الأذان4 أو الجدران 
ووقصّر. فبدا له. لم يعد صلاته » فى الرقت فضلاً عن خارجه؛ 
لقاعدة الإجزاء » وصحيح زرارة("©, خلافا للمحكي عن الشيخ في 
بعض أقواله!" ف: فتجب الإعادة ؛ لخبر سليمان بن حفص المروزىي", 


وهو ضعيف. 


المسألة ١‏ السابعة » 

«إذا دخل وقت نافلة الزوال4 مثلاً فلم“ يصل دعا سيان 
استحبٌ له قضاؤها ولو في السفر» لتحقق الخطاب بهاء وإطلاقه 
يقتضي عدم الفرق بين أ أن يكون قد أوقع الصلاة تامّة أو لا. 

لكن في المدارك أ نّ«المراد بالقضاء هنا الفعل » فإن كان الوقت باقياً 
صلاها أداءً وإل فقضاء ء وهل يعتبر في استحباب قضاء النافلة وقوع 
الصلاة تماماً» أم يستحبٌ مطلقاً؟ وجهان أظهرهما الأُوّل ؛ لما صحّ عن 
الصادق ليذ أنه قال:(الصلاة : في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما 


)١(‏ قال فيه: «سألت أباعبداللهظِةٍ عن الرجل يخرج في سفر يريده. فدخل عليه الوقت وقد 
خرج من القرية على فرسخين. فصلّوا وانصرف بعضهم في حاجة له. ثم لم يقض له الخروج, 
ما يصنع في الصلاة؟ قال: تيّت صلاته ولا يعيد» . 

تهذيب الأحكام: الصلاة / باب 51 الصلاة في السفر ح ٠١7‏ ج “اص ,55١٠‏ وسائل 

الشيعة: باب ١‏ من أبواب صلاة المسافر ح ١‏ ج 8 ص 07١‏ . 

(؟) تهذيب الأحكام: الصيام / باب 07 ذيل ح 78 ج 5 ص 751 . 

() تقدم في ص 787 . 

(4) في نسخة المسالك: ولم . 


جواهر الكلام (ج 1) 
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!1100 ننه 

وهولا يخلو من نظرء كما أن تخصيص المصنّف ذلك بنافلة الزوال 
وإطلاقه السفر عند الدخول ‏ بحيث يشمل مضىّ زمان يسع فعلها 
وعدمه _كذلك أيضاًء إلا أن الأمر سهل ء والله أعلم. 

والحمة ديرت العالفين + وسبال. اعد فتن وال الطوية 

الطاهرين. وقد وقع الفراغ في ليلة الخميس غرّة جمادى الأوّل بعد 

ست ساعات تقريباً منها فنى ذارالسلام» وتسأل الله التوفيق 
لباقي » فإنّه الكريم المنّان الروؤوف الحنّان ذو الفضل والإحسان. 





١ ص 41755. تهذيب الأحكام: الصلاة / باب‎  ج‎ ٠" الكافي: باب التطوع في السفر ح‎ )١( 
من أبواب‎ 7١ و 15. وسائل الشيعة: باب‎ ١7 فرض الصلاة في السفر ح 0 و 8 ج ؟ ص‎ 
.87-48١ اعداد الفرائض ح ؟ و” و لاج 4 ص‎ 

(؟) مدارك الاحكام: أحكام صلاة المسافر ج؛ ص 480 . 


محتويات الكتاب 
أحكام الجماعة: 
لو تبيّن فقد الإمام للشرائط بعد الصلاة 
لو كان المأموم عالماً بفساد صلاة الإمام 
لو تبيّن فقد شرائط الإمام أثناء الصلاة 
لو دخل المأموم في الصلاة والإإمام راكع 
كيفيّة وقوف أصناف المأمومين 
حكم الائتمام بإمام واقف في محراب داخل 
حكم مفارقة المأموم للجماعة 
يّة المنفرد الائتمام 
الجماعة في السفينة الواحدة والسفن المتعدّدة 
لو شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام 
لو شرع المأموم في فريضة فأحرم الإمام 
كيفيّة صلاة المسبوق 
إدراك الإمام في الركعة الأخيرة 
تسليم المأموم قبل الإمام 
موقف النساء في الجماعة 
استنابة المسبوق 


عر 


أحكام المساجد: 

الجراة لمعه 

الصلاة ف سيا يد العامة 

الصلاة في البيع والكنائس 

حكم المكان المنّخذ مصلّى 

استحباب اتخاذ المساجد 

استحباب كون المساجد مكشوفة 
استحباب كون الميضاة خارجة عن المساجد 
استحباب كون منارة المسجد مع الحائط 
مسنونات الدخول إلى المسجد والخروج منه 
نقض ما اشرف على الانهدام من المساجد 
حكم استعمال الات المسجد 

استحباب كنس المساجد 

استحباب الااسراج في المساجد 

زخرفة المساجد 

نقش المساجد بالصور 

بيع الات الساعد 

جعل المسجد طريقاً أو ملكاً 

جعل الطريق والملك مسجداً 

ارالك انان السعلانة 
إدكال النعاسة ال السنات: 
إزالة النجاسة فى المساجد 
ناذا لكتون سكداً 


جواهر الكلام (ج )1١‏ 


١1 


الدفن فى المساجد 

إخراج الحصى من المساجد 

كراهة تعلية المساجد 

كراهة أن يعمل للمساجد شرف 

كراهة اتخاذ المحاريب الداخلة في الحائط في المساجد 
كراهة جعل المسجد كطريق للمرور 

استحباب تجنيب المساجد البيع والشراء 
استحباب تجنيب المساجد الصنائع 

استحباب تجنيب المساجد الصبيان 

كراهة الخوض بالباطل في المساجد 
كراقةاسل المقورووطانة الأعال فى التساجد 
إجراء العقود واليقاعات في المساجد 

عدم تجنيب المجنون الأدواري عن المساجد 
إنفاذ الأحكام فى المساجد 

تعريف الضالّة فى المساجد ونشدانها 

إقامة الحدود فى الساعد 

إنشاد الشعر في الايد 

رفع الصوت في المساجد 

النوم في المساجد 

كراهة دخول المسجد لمن فى فمه رائحة مؤذية 
كراهة التنخّم والبصاق فى 5 

كراهة قتل القمل في النساعد 

كراهة كشف العورة في المساجد 

كراهة الرمي بالحصى في المساجد 


نضن 
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فغن 


حكم ما لو انهدمت الكنائس والبيع 

افضليّة فعل المكتوبة في المسجد 

فضل المساجد والصلاة فيها 

المكان الأفضل في فعل النافلة 

المكان الأفضل فى فعل الصلاة للنساء 

مقدار فضيلة الصلاة في المساجد 

الفصل الرابع 
صلاة الخوف والمطاردة 

كمّية صلاة الخوف 

كيفيّة صلاة الخوف 

صلاة بطن النخل 

صلاة ذات الرقاع 

شروطها 
أحكامها 

صلاة عسفان 

صلاة المطاردة 
لو صلّى مومئاً فأمن 
لو رأى سواداً فظنّه عدواً 
لو خاف من سيل أو سبع ... 
كيفيّة صلاة الجمعة في الخوف 
هل يعتبر التأخير في صلاة الخوف؟ 
صلاة الموتحل والغريق 


جواهر الكلام (ج )١5‏ 
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الفصل الخامس 
صلاة المسافر 
شروط التقصير: 
الأوّل: اعتبار المسافة 
تحديد المسافة 


يبدا تقدير المسافة 

اعتبار العلم ببلوغ المقصد مسافة 

هل يعتبر العود ليومه فيما دون المسافة؟ 
لو تردّد يوماً في أقلّ من أربعة فراسخ 

لو كان للبلد طريقان احدهما مسافة 
الثانى: قصد المسافة 

عدم عدار فين لاف القسمة 

حكم منتظر الرفقة 

حكم التابع 

الثالث: عدم نيّة إقامة عشرة أو المرور بمنزله 
حكم المتردّد ؛ يوا فن مكان واحد 
لو كان بينه وبين ملكه 5 

لواكان لشهدة مواطة 

المراد بالوطن 

الرابع: كون السفر سائغاً 

عدم الفرق بين الابتداء والاستدامة 

حكم السفر للصيد 

حكم التابع للجائر 

الخامس: عدم كون السفر عملاً له 
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لو قصد مَن عمله السفر مسافة لزيارة ونحوها 
لوكان مكارياً فى مكان ثمّ كارى في غيره 
حكم اتُخاذ ليت ف ورد اخ 
التعبير الأفضل فى صياغة هذا الشرط 
ما يعتبر في هذا الشر طُّ 
السادس: الوصول إلى محل الترخص 
تعيين محل الترخّص 
حكم البلاد المتّسعة 
حكم المسافر من غير بلده 
حكم العَود 
الإتمام بنيّة الإقامة عشرة أَيّام 
ما يضرٌ وما لا يضر بنيّة الإقامة 
المراد بالعشرة 
لو نوى إقامة دون العشرة 
حكم التردّد ثلاثين يوماً 
لو نوى الإقامة ثم عدل عنها 
فى التقصير: 
القصر غزيمة لا رخصة 
التخيير في الأماكن الأربعة بين القصر والإتمام 
تحديد المواطن الأربعة 
حكم سائر قبور الأئمّة 
عدم وجوب التعردض للنيّة 
لو ضاق الوقت إلا عن أربع ركفات 
صلاة النوافل في الأماكن الأربعة 
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لو تعيّن القصر فَأتم , 

لو قصّر المسافر اتفاقا 

لو دخل الوقت وهو حاضرء ثم سافر 

لو دخل الوقت وهو مسافر. فحضر 
استحباب التسبيحات عقيب الفريضة المقصورة 
في اللواحق: 

لو خرج إلى مسافة فمنعه مانع ِ 
لو خرج إلى مسافة فردّته الريح 

لو خرج ناوي الإقامة إلى ما دون المسافة 
لو دخل المسافر في صلاته فبدا له المقام 

لو دخل المقيم في صلاته فبدا له السفر 
الاإعتبار فى القضاء بحال فوات الصلاة 
لوافظر المسافر بع ملة الونخصن ينال 
لو دخل وقت النافلة فسافر قبل فعلها 


#وه 
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تتميماً للفائدة سوف نشير ‏ من هذا ايعاد ومابعده فى جانب 
الصفحات إلى رقم الجزء والصفحة من الطبعة السابقة للجواهر. 


الحمد لله رب العالمين؛ وضكى امعان يعد 
واله الطيّبين الطاهرين 


«كتاب الزكاة »* 
التي هي لغد: الطهارة١",‏ ومنه: «أقتلتَ نفساً زكية) "١‏ (قد أفلح من 
زكّاها»”” «ما زكا منكم من احد»!*. والنموك. ومنه: «ذلكم ازكى لكم 
وأطهر»'" لأولويّة" التأسيس من التأكيد. 
وعن الشهيد: «أنْها قد تطلق على العمل الصالح» (4. قلت: لعل منه: 
«والزكاة مادمت حتأ» "انيرا منه زكاة»! “رمن لدنا وزكات 81 إلا ان 1 


١(‏ و0) مجمع البحرين: ج١‏ ص١٠‏ 5 ٠١‏ (زكا). النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 7١7‏ (زكا). 
() نسوزة الكيف» الآ /,. 

(7) ستورة الشتفسن: اليه ة. 

(؛) سورة النور: الآية .5١‏ 

(1) سورة البقرة: الآية 7؟؟. 

(0) تعليل لعدم كون المراد من «أزكى» في الآية: الطهارة. 

(8) غاية المراد: الزكاة / شرائط الوجوب ج ١‏ ص .١7١‏ 

(9) سورة مريم: الاية ."١‏ 

.8١ سورة الكهف: الاية‎ )٠٠١( 

.١7 سورة مريم: الاية‎ )١1١( 


لع م ع د ا يح ايو قن اكلام ع1 


الظاهر كون ذلك على جهة المجاز. 
وشرعاً على وجه الحقيقة _بناءً على الأصحَ من ثبوتها مطلقاً» أو 

1 فيها وفيأختها'" وما شابههما _أو على جهة المجاز الشرعي: «اسمٌ لحق 
“وجو ف الفاق كقيو قن روي التضانب» كنا فن الع 7" والنزكوداك 
أو «صدقة مقدّرة بأصل الشرع ابتداء» كما في المسالك!» وكذا 


اووس 0 


أو «صدقة متعلّقة بنصاب بالأصالة» كما في كنز العرفان". 
1 قدو ةو نيت فى العا أو قن الناقة للطها ةنو النهناك) كمف 
البنا 0 ١‏ 


وقال اواتها الخراج يعض :اناك لعشمو الساقى مالبركارف سويد 
لصاحبه الدرجات, ويطهر المال من الحرام . وصاحبه من المذاة)!". 

إلى غير ذلك من تع ريفاتهم التى لا فائدة مهمّة فى استقصائها وإطالة 
الكلام في نقضها طرداً وعكسا!"؛ بعد أن لم يكن هذا دخان منهم 
اختلافا فى معناها شرعا, ولا ان المراد منه كشف تمام المعنى الجديد, 


)١1(‏ أي الصلاة, وعبّرعنها با لخت لاقترانهما كثيراً فى الكتاب والسئّة. وتأتىالاشارةإلى ذلك لاحقاً. 

(؟) المعتبر: الزكاة / المقدّمة ج ؟ ص  .480‏ ْ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط ج ه ص/. 

(؛) مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص501. 

(0) الدروس الشرعية: الزكاة / المقدّمة ج١‏ ص58١.‏ 

.5١5 كنز العرفان: الزكاة / المقدّمة ج١ ص‎ )١( 

(0) البيان: الزكاة / المقدّمة ص 170؟. 

(8) الكتب التي نيديا خالة من ذللك: 

(4)اكما في غابة المراد»:الركاة /شراتتط الوحسوف ع ناض دالالاى 901 والتنقافع السرقة: 
الزكاة / المقدّمة ورقة ١‏ (مخطوط). 


ات 0 


وإنما المقصود به كشفها في الجملة, وهو حاصل بكلّ منها. وإن كان 
أ ولذهانا فقن الذرويس والمسالك لتلاففةهن اكقريها فيل اوقا 

لكوو ينس أن يعلم: أن ما غذا الأخير ,ينها وآلّ على كوتها ايها 
لنفس الحقّ. والأخير على أنها الإخراج كالمحكي عن تعريف 
الميسواط ١!‏ ا يضيا: ور تدة قولهم: «يستحبٌ الزكاة» و«تجب» إلا أن 
يكون على تقدير مضاف””", ولعلّه الأظهر كما هو مفاد أكثر التعريفات. 

وكيف كان فظاهر المعتبر'" وغيره!»_ممّن ذكر مناسبة النقل _أَنّها 
مق لترين لمعي 181 ولعله لارام ولاق النقل التعيقر انا لسع 
السمنيوق: والميها و نقدي ةك جنار المعووة فى اللفدو ز ماححظة الفاذقة 
بين معنى واحد حقيقىّ ومجازي, لا معنيين. 

واحشفال ان المع هنا اركنا وانعه ل الر كنا السمة موارادة 
الطهارة منها باعتباركونها سببا للنموء فهو من باب إطلاق اسم المسبّب 
على السبب _خلافٌ الظاهر بل المقطوع به من ملاحظة كلماتهم. 

نعم , قد يحتمل كون المراد من ذكر المناسبتين إرادة''' بيان قابليّة 
النقلمنكل منهما كما يومئ إليه ما فى البيان"-لا أنّها منقولة منهما معاً. 


.؟!١ المبسوط: في حقيقة الزكاة ج١ ص‎ )١( 

(1) كما في مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج؛ ص 09 .١-‏ 

() المعتبر: الزكاة / المقدّمة ج١'‏ ص 80غ. 

(4) كتذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص ”. والمهدّب البارع: الزكاة / من تجب عليه 
ج١‏ ص 499.: وذخيرة المعاد: الزكاة / المقدّمة ص .]١8‏ 

(0) ليس المراد بالمعنيبن ما ذكر فى الفقرةالسابقة. بل «الطهارة والنموٌ» اللذان ذكرهما فيص 0. 

قا الاوك حداف هد الكليف 7 

(0) البيان: الزكاة / المقدّمة ص 76"؟. 


1# محم د يت سي كت تقو أ ف الكلدم ١:‏ 18:2 ] 
لكن فيه أيضاً: أنّ خلاف الظاهر من كلماتهم. 
فليس حيئئذٍ إلا التزام جواز مثل هذا التجوّز ؛ لصدق كونه استعمالاً 
للّفظ فى غير ما وضع له للعلاقة . سواء كانت بين المعنى الواحد أوالأزيد. 
وعلى كلّ حالء ففى المعتبر"" وكذا التذكرة”": «سمّى أي ذلك 
لبدو الخصوضب زكاة: لا تديف يداه النواب» ويطهر العال من حو 
المسلمين'' وموديها من الاثم *». 
56 ومشروعيها. فيقال في مناسبة «الطهارة». إنها تطهر المال ممّا 
فية هن ا لنجه الو اقفقة متكت ورك نامرد أخرج زكاة ماله ووضعها في 
موضعهاء لم يُسأل من أين اكتسب ماله»”” موتطوو النفمن من الاخلدق 
الرديئة كالبخل والشّمَ والقساوة ونحوهاء وعن النبي يلا :«من أَدَى ما 
افترضه الله عليه فهو 5 الناس»2"72. وقال الصادق يد : ا احبٌ 
الناسن إلى الله أسيخاف كنا وأسكى التاسن من أذى تزكاةاماله. عا 
وافى ينثا عنبة:زالتموة | ها تووش ير كد فى الما ل وسيية كما هن 
)١(‏ المعتبر: الزكاة / في المقدّمة ج ؟" ص 480غ. 
(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص /,. 
(؟) في المصدر بدلها: المساكين. 
(غ) عبارة «وموّذيها من الإثم» لم ترد في التذكرة. 
(0) الكافي: باب منع الزكاة 1 ج؟ ص ؛ .05١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب المستحقّين 
للزكاة ح” جة ص8١5.‏ 
(1) من لايحضره الفقيه: باب فضل السخاء والجود ح ١7٠١١‏ ج ؟ ص 15., وسائل الشيعة: الباب 
" من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح /اج؟ ص 18. 
(1) من لايحضره الفقيه: باب علّة وجوب الزكاة ح ١619‏ ج؟ ص /, وسائل الشيعة: الباب١‏ 
قن اوانانها حي نيد لكا وما تستحبٌ فيه ح 1١‏ ج1 ص ؟١.‏ 


وده الفدقة و ا أت يم مم يي يي 


العادة في كل شيء نظيف ممّا هو مبنىّ على النموّء وفي الخبر: 
«...الصدقة تزيد في المال...»(". وفي ا «الصدقة تقضىي الديية ' 
وتخلف البركة)»7". 

قالش البنان تلقن معي زيرك إذا اعفان اتخراجها وحنب بركه 
في المال وتئميةً » وللنفس فضيلة الكرم. أو من زكا بمعنى طهر ؛ فإنّها 
تور لمان هم الخيت وو النقس فر الب 5 

وف النسالك:«زالركاة لغة: الطهازة والتمؤ سفت ذلك الصداقة 
المخصوضة كونها مل ١‏ العنا هرم الكووان1! الونعا تسبي عاق دده 
لله به أو للنفوس من أوساخ الأخلاق الرذيلة من البخل وترك 07 
المحتاج وغيرهما. ولمًا كان المطهر من شأنه أن يزيل الأوساخ 
ويصحيها كالما ءللنجاسة كانت الزكاة محرّمة على بني دانم كينا 
لهم. ولذا قاليَييةٌ: (إِنْما هذا المال من الصدقة أوساخ الناسن )180 وفين 
رواية: (غسالات أيدي الناس)”. ووجه نسبتها إلى الأيدي في هذا 
الخبر أنّ الأموال المعطاة في الأكثر إِنّما تكون بها وتمرٌ عليها». 

إزواقا احدها عن جهة النمو : فلا ها ت تنمي الثواب وتزيده, وكذلك 


)00 0 0 أذ الصدقة الاسام فى ق.وبائل الشدعة: السان» شين 
ا 0 جص 

(؟) البيان: الزكاة / المقدّمة ص 70؟. 

(]) في المصدر: الأدران 

((0) المشا رات اليو مد 50 

ادر اناق 


ا 


ممت تت جوافن الكلام (خ 16) 


تزيد المال وإن ظنّه الجاهل أنه نقص, وقد قال ك9 (إِنّ الصدقة تزيد 
في المال)'". وعن الصادق نه3: (إنّ الصدقة تقضي الدين وتخلف 
ابرق 

وفى كنز العرفان: «إن قلت: الطهارة من أيّ شيء؟ وكذا النماء في 
لحني فلت آنا الها رة لمن إك المتعر: أونطول: (االميخري لكا 
وى كوا الققرا داقن الال كا ذ| بحمالا شيخه عدا ننه فتن ركنن 
لعفني الحرام والاتضافه ررةيلة انكل قاذا ا خرجها ققد بطو ماله 
من الحرام ونفسه من رذيلة البخل. وأا النماء: ففي البركة والثواب»2*, 

ولعل مراده ومراد المحقق!/' وغيره" من النماء في الثواب: أن 
الركاة قرحي نضاعنة العستات «القوله تعالن نوما اهميق زكناة 
تريدون وجه الله فأوائك هم المضعفون»”". أي الذين يجعلون 
حسناتهم مضاعفة فى زيادة الأجر والثواب. 

والأظبو إرادة الا ععااف فى نوا زا كاةالفاخير يها الاند يجيا قر 
فوله تعالى: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له»”, وفي 
قوله: «مَتَل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع 
١(‏ و؟) تقدّما في الصفحة السابقة. 
(؟) مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص 0-1700 567. 
(؛) كنز العرفان: الزكاة / في المقدّمة ج١‏ ص .1١9‏ 
(0) المعتبر: الزكاة / المقدّمة ج ١‏ ص 80غ4. 
(1) كالعلامة في التذكرة: الزكاة / في الشرائط ج 0 ص “/. والشهيد في غاية المراد: الزكاة / 

شرائط الوجوب ج١‏ ص ”7"7؟. وانظر عبارة المسالك الآنفة الذكر. 


(/) سورة الروم: الآية 59. 
(8) سورة البقرة: الاية 16 ؟. والحديد: الاية .١١‏ 


عناتونائة الذكاة يسعييي ‏ وم ا سبي تي ا ٠1‏ .+1 


تر ب شيو الل ا ل م ل 7 
أمقالها» ١‏ ' و الس فى :3 لك كله نهل .. 

م ليعلم: أنّ الزكاة أخت الصلاة, وقد قرنهما الله تعالى في كتابه!” 
مشعرا بعدم قيام! الصلاة ممّن لم يود الزكاة. 

و«صلاة فريضة خير من عشرين حجة , وحجّة حير من ببت مملوء 
بخمسة وعشرين درهماً... فإنّ من منع الزكاة وقفت صلاته حتّى 


كك [ْ 
و«يبنما رسول الْمَيَيةٌ في المسجد إذ قال: قم يا فلان قم يا فلان قم 


يا فلان؛ حتّى أخرج خمسة نفرء فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا 


فيه وانتم لا تزكون»7". 
بل «... من منع قيراطأ من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ... 
وبال الرجعة عند الموت. وهو قوله تعالى: (ربٌ ارجعون...)') 


.51١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١17‏ 

(؟) سورة البقرة: الاية “غ و87 و .١٠١١‏ والنساء: الاية لال و؟17١.‏ وغيرها كثير. 

(4) الأولى التعبير ب:«إقام» أو «إقامة». 

(5) الكافي: باب منع الزكاة ح ١١‏ ج؟ ص ؛ ,0٠‏ تهذيب الأحكام: باب 19 الزيادات في الزكاة 
ح 54 ج؛ ص7١1,‏ وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه 
اح ١7‏ جو ص؟3. 

)١(‏ الكافي: باب منع الزكاة ح؟ ج١٠‏ ص”507 . من لا يحضره الفقيه: باب ماجاء في مانع 
الزكاة م617١‏ ج” ص ١؟١,‏ وسائل الشيعة: الباب” من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما 
تستحبٌ فيه ح /ا1ج1 ص 1 1. 

(/) سورة المؤوّمئون: الاية 494. 


اب ا و ع قافن لكام ع :100] 
إلدااابورزلبمت إن ها ء وديا إن ساء صر نيام" 

بل «ما من ذي زكاة مال: نخل أو زرع أو كوم يمنع زكاة ماله إلا 
قلّده الله تربة أرضه. يطوّق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة». 

بل «مانع الزكاة يطوّق بحيّة قرعاء تاكل من دماغه, وذلك قوله 
تعالى: (سيطوّقون ...)100*إلخ. 

بل «ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل الله ذلك يوم القيامة 
تعباناً من النار مطوّقاً في عنقه. ينهش من لحمه حتّى يفرغ من 
الحساب: وذلك قوله الى (سيطوقون... )نت 

وخصوصاً مانع زكاة النقدين فإنّ «اللّه يحبسه يومالقيامة بقاع قفر 


0 وسلّط عليه شجاعاً أقرع ‏ أي ثعباناً لا شعر في رأسه لكثرة شن 0ن 


دده سحن كفت اذا الو لاه ون لكف ةن 
بربده وهو بحي إداراى 1 من د 


4 من لايحضره الفقيه: آخر أبواب الكتاب ح 01/77 جغ ص 7117, وسائل الشيعة: الباب‎ )١( 
صغ "؟.‎ ١ من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح لاج‎ 

(1) الكافي: بابمنعالزكاة ح 6١ج‏ اص 0 0١‏ عقا بالأعمال: بابعقابمانعالزكاةح /اص١18,‏ 
وسائل الشيعة: الباب هق .ابوت ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح جا ص5"5. 
© الكافي: بأب منع الزكاة حغ ج" ص”07١6.,‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من ابوان ك2 تجحب فيه 

الزكاة 6 تستحبٌ فيهوح ١١‏ جا ص١ذ5.‏ 
)0غ سورهة ال عمران: الاية ا 
الزكاة 38662 علا قن ماوسائل الفيةه« البانة” من أبوانة »نا تعب افيه الزكاة وها 
(1) من لايحضره الفقيه: باب ماجاء في مانع الزكاة ح 1647 ج؟ ص .٠١‏ وسائل الشيعة: 
الباب هن ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح ؟ ج1 ص .١ ١‏ 
() انظر الصحاح: ج ٠‏ ص ١7١137‏ (قرع). والنهاية (لابن الأثير): ج؟ صغ؛ - 40 (قرع). 


عقاب مائع الزكاة .سيا 


فقضمها!" كما يقضم الفجلء ثمّ يصير طوقاً في عنقه. وذلك قوله 
تعالى: (سيطوّقون...). وما من ذي مال: إبل أو ء غنم أو بقر يمنع 
زكاة ماله إلا حبسه الله تعالى يوم القيامة بقاع قَرْقَّر"/ تطأه كل 
ذات ظلف بظلفهاء وتنهشه كل ذات ناب بنابهاء وما من ذي مال: نخل 
أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوّقه الله ريعة" أرضه إلى سبع اين 
إلى يوم القيامة»!*. 

و«إنَّ الله يبعث يوم القيامة ناساً من قبورهم مشدودة أيديهم إلى 
أعناقهم, لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة أي قدرها معهم 
يااركة يعزو نه تقييرا اكتدية ارقو اوئ ند لخم الذي فوا كير ليلذ 
من خير كثير هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حقّ الله في أموالهم»!0. 

و«ما ضاع مال في بد ولا بحر إلا بتضييع الزكاة» ولا يصاد من الطير 
اشع سح ا ْ ! 

ولزاما وضعتة الزكاة اهارا للأغشاء وسغونة لللفقراءة :ولو ان 


)١(‏ القضم: الأكل بأطراف الأسنا: ن. الصحاح: ج 0 ص17 ٠١‏ (قضم). 

(1) قَوقَر: المكان المستوي. النهاية (لابن الأثير): ج : ص8 ؛ (قرقر). 

(5) الريع ‏ بكسر الراء ركعها ف فرق رمن اررسى: القاموس المحيط: ج”" ص 7١‏ (ريع). 

(؛) الكافي: باب منعالزكاة ح ١9‏ ج" ص 0 .0١٠‏ من لايحضرهالفقيه: باب ما جاء في مانع الزكاة 
اح ١087”‏ ج؟ ص 41 وسائل الشيعة: الباب “"" من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه 
ح١‏ جو ص .3١‏ ْ 

(0) الكافي: باجوعع الركاد ع 17ج صن 901 عقاب الاعمال: باب عقاب مانع الزكاة ح ١‏ 
ص 175؟, وسائل الشيعة: الباب1 من أبواب ما تجبفيه الزكاة وماتستحبٌ فيهح اج 4ص ] 1. 

)1١(‏ الكافي: باب منع الزكاة ح ١6‏ ج" ص 6 .08١0‏ من لايحضره الفقيه: باب ماجاء في مانع 
الزكاة ح ١6160‏ ج .١ ١ص ١‏ وسائل الشيعة: الباب " من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما 
تستحبٌ فيه ح ١‏ ج1 ص18. 


١ 


الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقى مسلم فقير!" محتاجاً, ولاستغنى بما 
فاظن الله لذووان التاين :ها قروا ولا عاجوا ولا جاغوا ولا عروا إلا 





بذنوب الأغنياء . وحقيق على الله أن يمنع رحمته ممّن منع حقّ الله في 
ماله. وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق إِنّه ما ضاع مال في برّ أو 
بحر إلا بترك الزكاة» وما صِيد صَيد في بر ولا بحر إل بتركه التسبيح في 
ذلك الوم »وان أجت الناس إلى الله استفاهع كنا» وأسكى الناس نم 
أَدَى زكاة ماله , ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله»”". 

وأمّا فضلها فعظيم: ويكفيك فيه ماورد في فضل «الصدقة» _الشاملة 
وا دمن رازن للدي تنه الفنا سه كداايرتى ابعل ففييله وان لى بها 
يوم القيامة مثل الح ا وأنها «تدفع ميتة السوء»!2. و«تفك من 
لحى !'' سبعمائة شيطان)(". و«لا شىء أثقل على الشيطان منها على 
المؤمن ٠‏ واتقع في يد الربٌ قبل أن 5 في يد العبد»”". و«صدقة الليل 


)١(‏ فى الوسائل: فقيراً 

امن لاحر النشم اياف تعله ,رشوب الزكاةاج 61ج ١ض‏ ف اوائل النيسة. البنات ٠١١‏ 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 7 ج1 ص١؟١.‏ 

(5) الكافي: باب نوادر الزكاة ح7 ج؛ ص9" 4. تهذيب الأحكام: باب 4؟ الزيادات في الزكاة 
ح١0‏ ج؛ ص 9 ,٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب الصدقة ح/ا ج91 ص .58١‏ 

(؛) الكافي: باب فضل الصدقة ح١‏ ج؛ ص ",. ثواب الأعمال: باب ثواب الصدقة ح8 
ص ,١١5‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصدقة ح ١‏ ج1 ص5717. 

(0) في التهذيب والوسائل: لحبى. 

(1) الكافي: باب فضل الصدقة ح0 ج؛ ص" تهذيبالأحكام: باب ١4‏ الزيادات في الزكاة 
ح 10 ج؛ ص ..1١5‏ وسائل الشيعة: الباب ” من ابواب الصدقة ح١‏ ج1 ص 574. 

(0) الكافي: باب فضل الصدقة ح0 ج4 ص ”, تهذيبالأحكام: باب 14 الزيادات في الزكاة 
ح 10 ج؛ ص7 ,1١١‏ وسائل الشيعة: الباب ١8‏ من أبواب الصدقة ١‏ ج9 ص5 .1٠‏ 


هلقن المال يح غير الوكاة والخس]؟ بيت آ ‏ آآ تت و ا 


تطفئْ غضب الربٌ . وتمحو الذنب العظيم » وتهوّن الحساب. وصدقة 
النهار تنمي المال وتزيد في العمر»!"... إلى غير ذلك. 

لالخ وعكان الصندنة فى الحملة من الشرووقاضا أل العقل 
مستقل في و 

نم إن الظاهر عدم وجوب شىء فى المال ابتداءً غير الزكاة والخمس 
دبل لا لاف مسئى أجده فى غير القع بعد الضث كلما تسمه 
الكلام فيه( للأصلء والعموم, والسيرة القطعيّة التي هي أقوى من 
الإتعداء وبل يفك اخوى الشرورة قه ختصوضا عدجا ندظة مالوره 
من النصوص فى فرض الزكاة , وأَنّه لوعلم الله عدم سدّ حاجة الفقراء بها 
اقوط غير يها البو حوره بق بعد كلدك يعطنها دل تنا عر سيا حت 

ل مطية مز كد الانفاق مذ انع اند عليةم بل ينيقي أن كلزة 
نفسه بشيء معلوم على حسب وسعه وطاقته. يُنفقه في كل يوم أو في 
كل أسبوع أو في كل هرا ٍ 

قال الصادق عَليةٍ فى خبر ابى بصير او حسنه: «...عليكم ف 
أموالكم غير الزكاة ! فقلت: وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: 


)١(‏ تهذيبالأحكام: باب4١‏ الزيادات فيالزكاة ح 4" ج؛ ص ,٠١ ١‏ ثواب الأعمال: باب ثواب 
صدقة النهار ح ١‏ ص77١,‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب الصدقة ح؟ ج91 ص59373. 

(1) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١‏ ج١‏ ص "7١‏ وانظر الهامش الآاتي. 

(؟) كما في كشف الغطاء: الزكاة / المبحث الثاني ج] ص .١ 1١‏ 

(؛) فى ص18... 

(0) الكافي: باب فرض الزكاة... ح١‏ و؛ ولاج ص457 - 448. من لايحضره الفقيه: باب 
علة وجوب الزكاة حغ/ا6١‏ ول/ا/ا١١‏ ج؟ ص” وغء وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب ما 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه حم" و7 و4 ج1 ص ١٠و17.‏ 


01 
ج16 
م 


يبب سي و و وين قو اقل الكلذم غ0 


سبحان الله أما تسمع الله (عرّ وجل) يقول في كتابه: (والذين في أموالهم 
حقّ معلوم ‏ للسائل والمحروم)”"؟! قلت: فماذا الحقّ المعلوم؟ فقال: 
هو الشىء يعمله الرجل في ماله. فيعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في 
القيوى د أر كت قير الود ابمعلسيي 

وقال في خبره الآخر: «... أترون إِنّما في المال زكاة وحدها؟! ما 
افترض الله فى المال غير الزكاة أكثرء فيعطى منه القرابة والمقترض"" 
ممّن يسألك... 6 1 

وقال اك أيضاً في خبر سماعة بن مهران: «...لكنٌّ الله فرض في 
أنوال ارأغقياء سفوا حير الركاقو قفا للها والون فى امبر هيم حمر 
معلوم) والحقّ المعلوم: غير الزكاة. هو شيء يفرضه الرجل على نفسه 
و*ماله. يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته ووسعته, فيؤدّي الذي 
فرض على نفسه إن شاء في كل يوم » وإن شاء في كل جمعة ء وإن شاء 
في كل شهر إلى أن قال: -وممّا فرض الله في المال غير الزكاة قوله (عرٌ 
وجل): (الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل)”. ومن أدّى ما افترض 


)١(‏ سورة المعارج: الآية 2 و6 ؟. 

(1) الكافي: باب فرض الزكاة... ح4 ج7٠‏ ص 444. وسائل الشيعة: الباب , من أبواب ما تجب 
فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 7 ج4 ص 17. 

(؟) في المصدر بدلها: والمعترض. 

(؛) الكافي: باب تفضيل القرابة في الزكاة ١‏ ج” ص .00١‏ تهذيب الأحكام: باب ١4‏ من 
تحل له من الأهل... الزكاة م” جغ ص 060. وسائل الشيعة: الباب / من أبواب ما تجب فيه 
الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 4 ج1 ص8 غ. 

(5) في المصدر بدلها: فى. 

10 شون اركف 


تكراب إنذاق القن لازم جع حم ب 


الله عليه فقد قضى ما عليه, وأَدّى شكر ما أنعم الله به عليه. إذا هو حمده 
على طاالى شاه نيم وكا حاون المدت شلك شير لفاو مه 
ذا هاتفرظى أنه له وها ااغليهو اغانم علض 

وسألهيةٍ ابن سنان!": «في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال: الزكاة 
الظاهرة أم الباطنة؟ فقال: ما هما؟ فقال: أمّا الظاهرة ففى كل ألف 
خمسة وعشرونء وأمّا الباطنة فلا تستآثر على أخيك بما 5 أحوج 
إليه منك»7””". 


وفي المروي عن تفسير العيّاشي!*: «سألته عن قول الله (عرّ وجل): 


(الذين يصِلون ما أمر الله به أن يوصل)؟ فقال: هو ممّا فرض الله في 
الجان شيو لكان يوم :ها اقرط الله عليه لتك فق نا ا 

وفي خبر القاسم بن عبدالرحمن عن الباقرءقة: «إنّ رجلاً جاء إلى 
أبيه فقال: أخبرني عن قوله تعالى: (الذين في أموالهم حقّ معلوم)؟ 
فقال له: الحقّ المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا من 
الصدقة المفروضتينء قال: إذا لم يكن من الزكاة ولاامن الصدقة فما هو؟ 
قال: هو الشيء يخرجه الرجل من مالهء إن شاء أكثر وإن شاء أقل على 


)١(‏ الكافي: باب فرض الزكاة... 8 ج7 ص 448.: وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب ما تجب 
فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ ج14 ص1 ]. 

(9) قو المضدر «رعق :محكدين سنان: عن المففل«قال: كن عنداى عبد انكل فسا له رحلا 

60 الكافودياني رسن الركاتي بع تان لاضن لبو اال الي الناي امي ا جوا هنا 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 4 ج1١‏ ص .0١‏ 

)ع تفسيرالعيّاشي: ح 0 ج ١‏ ص 4 .1١‏ 

(0) وسائل الشيعة: الباب لا من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١١‏ ج1 ص 05. 


1+ 


١١ ج‎ 
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م١‏ جواهر الكلام (ج )١6‏ 





قدر ما يملك؛ نسل وويجما ؛ ال ىوطنا #ويحيل به كاد0", أو 
يصل به كا له فى الله فى نائبة١'‏ تنوبه...)0". 
ومّن فهم الوجوب _من هذه النصوص أو بعضها أو احتمله فليعلم 
أنه لبس على شيءء وأنّه ممّن لا يجوز له التعرّض لفهم كلامهم لك 
بمضمون كلامهمط. فقال: «...قال الله تعالى: (والذين في أموالهم 
حقّ معلوم) والحقّ المعلوم: غير الزكاة . وهو شيء يفرضه الرجل على 
نه الدفى ماله وتتسة يحت أن يفره غلى قدو طاقته ١‏ فتمراد: 
مرادهم85. فما عن الذخيرة: من أَنّ «ظاهر هذه العبارة الوجوب»!" 
بل لعل الحال فى«الضغث بعد الضغث» كذلك. خصوصاً بعد الأصل 
ولد ويا مكنا قول الناقرنانا فل يعي متعم رن بح رزلا دا ل بده 
عر تومير )شهدا عن هدلةة يمد لتر يفم ولاعن مبدتة يدل ار كناك 
ولااعن صوم بعد شهر رمضان)". 
)١(‏ الكَلّ: الثقل. الصحاح: جه ص ١8١١‏ (كلل). 
(1) في الوسائل: أو لنائبة. 
(*) الكافي: باب فرض الزكاة... ١١‏ ج7٠‏ ص .5٠١٠‏ وسائل الشيعة: الباب لا من أبواب ما 


تجب فيه الزكاة وما سل نستحبٌ فيه ح ١‏ جا ص1غ. 
(]غ) من لا يحضره الفقيه: باب الحقّ المعلوم ذيل ح111١‏ ج ١‏ ص /غ. 
ذخيزة المعادة الزكاة /المقدمة صن 11 
اديت الاحجام: باب + فرض الصيام ح /ا ج 4 ص 2,١67‏ وسائل الشيعة: الباب امن 


استحباب الضغث بعد الضغث لل ل ةا 

وبعد قول الصادق لكا في حسن معاوية بن مترع'",: «فى الزرع 
جلان حو و شد به وهو تعطيد» اننا الذى تؤخذ به فالعشر ونصف 
العشرء وأمّا الذي تعطيه فقول الله (عرٌ وجل):(وآتواحقه يوم 
حصاده)'' يعني مَن حضرك الشيء”", ولا أعلمإلا أَنّه قال: الضغث ثّ 
الضغث حتى تفرع »61. 

وصحيح شعيب العقرقوفي المروي عن تفسير علىٌ بن إبراهيه©, 
«سألت اباعبدالله ليا عن قول الله: (واتوا...) فقال: الضغث من السنبل, 


والكفّ من التمر إذا حوصره"» قال: وسألته هل يستقيم إعطاوه إذا 
افمفله الميك؟ قال ل هو ا سكي لنفسة قبل أن كله فن يقنم 7 


وحسن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير عن الباقر ها في الآية , 
قال: «هذا من الصدقة, يعطى المسكين القبضة بعد القبضة . ومن الجذاذ 


٠» 


الحفنة بعد الحفنة... ويعطي الحارس أجراً معلوماً... ويترك للحارس 
يكون فى الحائط العذق والعذقان والثلاثة؛ لحفظه إيّاه)". 


)١(‏ في المصدر: شريح. 

(1) سورة الأنعام: الآية .١4١‏ 

(؟) فى المصدر بعدها: بعد الشىء. 

(؛) الكافي: باب الحصاد والجداد ح١‏ ج” ص 014. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب زكاة 
الغلات ح؟ جه ص157. 

(0) تفسير القمّى: ج ١‏ ص8١5.‏ 

(1) كذا في أكثر النسخ, وفي بعضهأ: «حوصر». وفي المصدر: «خرص». 

(0) وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الغللات ح 4 جه ص191. 

(8) الكافي: با بالحصاد والجداد ح ١‏ ج؟ ص 0 تهذيب الأحكام: باب 14 الزيادات في 
الزكاة ح/؟ا ج؛غ ص1 ,٠١‏ وسائل الشيعة: اورد صدره في الباب ١١‏ من ابواب زكاة الغلات 
ح١,.‏ وذيله في باب 8 منها ح؛ ج41 ص 116 و191. 


0 





وحسن أبي بصير عن الصادق كه : : «لاا تصرم "بالايل و0 سد 
بالليل , ولا تضح بالليل, ولا دري لل لك إن لد تفعل”" لم يأتك 
القانعم وهو من يقنع بما أعطيته والمعترٌ وهو الذي يمرّ بك فيسألك : 
وإن حصديك بالليل يأك الكو الوهو نتولةر عر وحد #(واتوا 
حقه...) يعنى القبضة بعد القبضة إذا حصدت. وإذا خرج فالحفنة بعد 
الحفئة ء وكذلك عند الصّرام . ولا تبذر بالليل ؛ لأنّكَ تعطي من البذر كما 
تعطي من الحصاد»'". 

205 وفي المروي عن تفسير على بن إبراهيم! في الصحيح عن مسعد'" 
الرسعمفعق طابقا نراق لم مخضر الغبنا كين وهو محف ]ا قال: 
لسيدن غلية شي ع»""أ 

فتان عدم التقديرة وعدم الرضوب لولم بحضرواء وعدم 
المؤاخذة به. والتشبيه بالبذر الذى لم يقل احد بوجوب الإعطاء 
ونب زاكلا اف الذا كب وكيد الم مف هده لكوي كنا 
نسب إلى أكثر العلماء في محكيّ التذكرة". بل هو المشهور نقلااة 


)١(‏ الصّرام: قطع الثمرة واجتناوها من النخلة. النهاية (لابن الأثير): جا ص ١١‏ (صرم). 

(") فى التهديب والوسائل: «إن فعلت» وفى الكافى: «إن تفعل». 

(8) الكانيمات الحضاد والجداو جلاع ع0 نهذ بن الأحكاد: باب 4لا الزباذاك فى 
اللي امي ٠‏ وسائل الشيعة: الباب 4 ١‏ من أبواب زكاة الغلات ح ١ج‏ ص198١.‏ 

(4؟) تفسير القمّي: ج ١‏ ص8١1.‏ 

(0) فى المصدر: سعد. 

كا وطائل العيعة اذاي امن ارايو كلذلف حي لصوو 

(/) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص١١.‏ 

(8) كما في مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص ؟١.‏ والحدائق الناضرة: الزكاة / 
المقدّمة ج١١‏ ص .١١‏ 


استحياب الضغث بعد الضغث ‏ سل 


وتح من .بل لا مخالف صريح أجده إلا الشيخ في محكيّ 
الخلاف"'"؛ ؛إذ الصدوق وإن عون لعرا ا "الكن لخم اعد فيه ا ل جوت 


ولا ظهور . وأوضح منه في العدم ‏ الكافي , بل ريّما استظهر ا منه 


موافقة الأصحاب كالمقنعة!6. 
نعم في الاتتصار بعد أ الراك قال: «ولو قلنا بوجوب 
هذا العطاء في وقت [الحصاد ]” وإن لم يكن مقذرأ 0 5 


فمن الغريب بعد ذلك دعوى الشيخ'"ا إجماع الطائفة واخبارهم 
على الوجوب. خصوصا بعد عدم اشتهاره ف عموم البلوى به.بل 
السيرة المستمركة على عدمه. 
والآآية'" لا مانع من حملها على الندب بناءً على عدم إرادة الزكاة 
منها كما أوما إليه بعض النصوص''"؛ بقرينة النهي عن الإسراف "١7‏ الذي 
)١(‏ قال بذلك: المرتضى في الانتصار: مسألة ٠٠١‏ ص ,5١7‏ وابن زهرة في الغنية: كتاب الزكاة 
ص ,١1١0‏ والعلامة في المنتهى: الزكاة / في المقدّمة ج8 ص7١.‏ 
(؟) من لا"ايحضره الفقيه: باب حقّ الحصاد والجداذ ج " ضع 
(؛) قال العاملى ‏ بعد نقله ما فيالمقنعة : «وقديقال: إن عدمالوجوب ظاهرها وظاهر غيرها 
ممّا لم يتععدض فيه لوجوب ذلك» انظر مفتاحالكرامة: الزكاة/ في الشرائط العامة ج١١‏ ص6. 
(0) المقنعة: الزيادات في الزكاة ص 1١‏ 1. 
01 الا صا و نمال افق 3 
(8) الخلاف: ج ١‏ ص © مسألة .١‏ 
(9) سورة الأنعام: الآية .١4١‏ 
)٠١(‏ كخبر معاوية المتقدّم في ص .١5‏ 
)١1١(‏ كما في قوله تعالى في ذيل الاية: «ولاتسرفوا». 





2" جواهر الكلام (ج 66) 


لاوجه له في الزكاة المقدرة. وظهور «يوم حصاده»... وغير ذلك 
ولفظ «الحق» لا بنافي إرادة الندب كما هو واضح. 
بل لعل الإطناب في ذلك من تضبيع العمر بالواضحات ؛ ضرورة 
1 ' استقرار الإجماع الآن , على عدم الوجوب؛ ووسوسة بعض المتأخّرين 
7 تس الصعير احا مدعف ادك -غير قادحة, والله أعلم . 
فو 4 كيف كان فط« فيه قسمان »: 


الأول" فى زكاة المال » 
التي وجوبها في الجملة من الضروريّات'" المستغنية عن 
ال سد لال بالاياق والروايات. فيدخل منكره من المسبامية في 
المليّين او الفطريّين» على حسب غيره من إنكار الضر وري الذى قد 
أفرغنا الكلام فى وجه الكفر بإنكاره فى أحكام النجاسات'" من كتاب 
الطهارة!2, فللاحظ وقاما: 
لاق بير أباو رو تلب عن الصاو اكلام زاتيان قن الاسام خلال 
من الله لا يُقضى فيهما حتّى يبعث قائمنا أهل البيت» فإذا بعثه الله حكم 
فيهما بحكم الله : الزانى المحصن يرجمه ,2 ومانع الزكاة بضرب عنقه)(0. 
وقال أيضاً في خبر أبي بصير: «من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن 
)١(‏ في نسخة الشرائع: القسم الول 
(؟) كما في مفاتيح الشرائع: الزكاة / المقدّمة ج١‏ ص .١89‏ 
(؟) ذكره في قسم تعداد النجاسات, لا أحكامها. 
(؛) في جا ص 78-1706. 
)0( الكافي: باب منع الزكاة ح 0 ج ١‏ ص 0١7‏ من لايحضره الفقيه: باب ماجاء في مانع الزكاة 
ح 1585 ج؟ ص١١,‏ وسائل الشيعة: الباب ؛ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ 
فيه ح 1١‏ ج151 ص .5١‏ 


01 جواهر الكلام (ج ١١6‏ 





شنا ود ا واد شاء نصرانياً»7". 

وكالنا كد قن شير لاخر ري لد كاة لنسن لتحم ضائهها )ندا هر 
تاه الها ردق نادمه رس علي 1 
ا : 

بل في وصيّة النبى يييَيْةُ لعل طلا «كفر بالله العظيم من هذه الأمة 
عسترة دوعد منهم: -مانع الزكاة...)6. 

إن شين لفنيقا بهد ناسين الكثر على إراذة الهبالعةه ار 
على إرادة الترك استحلالاً. 

وأمّا ما أومأ إليه بعضها من قتال مانعي الزكاة مع وجودها عندهم !© 
فهو على مقتضىالضوابط فىغاصبى الأموال بناءً على أنّ الزكاة فى 
اعوو ل اع قدلا واالدكة قواد ا مدع مه حا عب اعد سن 
الأصحاب”". بل لعلّه من معقد إجماع التذكرة". 


»ولحوه 


)١(‏ الكافي: باب منع الزكاة ح ١4‏ ج؟ ص 0 ,0١‏ عقاب الأعمال: باب عقاب مانع الزكاة م 
ص ,58١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحبّفيه ح 0ج 4ص 717. 

)١(‏ الكافي: باب فرض الزكاة... 4 ج7 ص 449.: وسائل الشيعة: الباب ؛ من أبواب ما تجب 
فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح١‏ ج1١‏ ص .5"١‏ 

6 الكافي: باب فرض الزكاة... ح8 ج ”7 ص 5غ وسائل الشيعة: الباب 3 من نوات ما تحب 
فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح؟ ج1١‏ ص 5 ". 

(4) من لايحجضره الفقيه: آخر أبواب الكتاب ح 01/77 ج؛ ص707, وسائل الشيعة: الباب ؛ 
من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ج15 ص غ ؟. 

)0( الكافي: باب فرض الرزكاة... ح8 و4 وباب منع الزكاة ح0 ج" ص 418 و69ؤ8:] و95١6‏ 
وسائل الشيعة: البابغ من أيْوَات ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه م١‏ و5" واج1 
ص 7١‏ و١7‏ و١5,.‏ 

(1) كالشهيد في الدروس: الزكاة / المقدّمة ج١‏ ص .1١9‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص8. 


اقغان اللو ف رآ تآ آي 


لكنّ الأولى مباشرة الإماممة أو نائبه لذلك, وإن كان قد يقوى 
جوا نه قزة طيره لك اها لاا ع 

مع التوقف عليهاء بل لعلّه واجب'" مع التمكّن ١‏ و» لتحقيق ذلك 
00 

إنما 9 النظر » الآن 9 فى من تجب عليه 4 الزكاة 9 وما تتجب 
فيه. ومن تصرف إليه»: ‏ - 


(أمًا” الأول » 
إفتجب الزكاة على البالغ, العاقل؛ الحرٌ, المالك المتمكن من 
التصردف 4 بلا خلاف ولا إشكال. 


إنَما الكلام في نفيها عن غيره « 43 نقول: لا خلاف محقّق في أن 
9 البلوغ يعتبر في » زكاة ( الذهب 0 
اجماعا 14س بل المحكي منه مستفيض أو متواتر 
كالنصوص" وإن كان الموضوع في كثير منها «اليتيم». إِلَأن الإجماح 
بقسميه أيضاً على عدم الفرق ببنه وبين غيره. 


)١(‏ الأولى التعبير ب«لعلّها واجبة». 

)1( في نسخه الشرائع بدلها: النظر. 

() يأتي المنقول. وممّن قال بذلك: المفيد في المقنعة: زكاة أموال الأطفال والمجانين ص 17/8 
وابنإدريس في السرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 454, والعلامة في المنتهى: 
الزكاة / في المقدّمة ج8 ص 7؟. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 1١4‏ ج١‏ ص117١.‏ 

(4) انظر نهايةالإحكام: الزكاة / الشرائط العامّة ج؟ ص98؟. والبيان: الزكاة / فيمن تجب 
عليه ص 77؟. والروضة البهيّة: الزكاة / الفصل الأوّل ١‏ ص ١١‏ - ؟١١,‏ ومدارك الأحكام: 
الزكاة / من تجب عليه ج 0 ص .١10‏ 

(0) انظر وسائل الشيعة: الباب١‏ و؟ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ج1 
ص "م ولاق. 


0 


01 
نه‎ 
1١ 


مضافاً إلى خبر محمد بن الفضيل عن الرضاحقة: :«فى صبية ضغار 
لهم مال بيد أبيهم أو أخبهم. هل يجب على مالهم الزكاة؟ فقال: لا يجب 
على مالهم حتّى يعمل به باقاة العمل «بوعصيت الركياقم أننا إذ كيان 
فوقوقا فلذ ذكأة عليه" 

وترك الاستفصال في صحيح يونس بن يعقوب: (ارعسلك ان 
أبي عبدالله نظةِ: إنّ لي إخوةٌ صغاراً. فمنى تجب على أموالهم الزكاة؟ 
فقال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة, قلت: فما لم تجب 
عليهم الصلاة؟ قال: إذا اتجر به فزكه»7". 

فلآ إشكال حيطد ننه من هذه الجهة كما انيد لآ إشكال فى أن 
المنساق من النصوص" والفتاوىالدالّة على اعتبار الحول -كون 
مبدئه تحقّق البلوغ , فلا وجوب لما مضى من الأحوال قبله. ولا للحول 
الدقيية "فى, الخرهه [الاضلبوغيرووتشير ابن مضي تفع آنا 
عبدالله ليا يقول: لحر على مال الي ركاء (نت)1!؟ ولعو غليةضالةة: 
وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع زكاة (ش)!" وإن بلع السبيم 
فليس :غلية لما مضى زكاة ولاعليه لما يستقبل حتى تارك فاذا درك 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب8 زكاة أموال الأطفال والمجانين ح8 ج؛ ص59 الاستبصار: باب 
الزكاة في مال اليتيم م7 ج ؟ ص 19 وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب من تجب عليه 
الزكاة ومن لا تجب عليه ح؟ ج4 ص 88. 

(؟) الكافي: باب زكاة مال اليتيم ح ج؟ ص١04.‏ تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال 
الأطفال والمجانين ح/اج 4 ص؟. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة 
ومن لا'تجب عليه ح 0 ج1١‏ ص 80. 

() انظر وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ج1 ص 119. 

(غ) رمز لكون العبارة اللاحقة واردة فى التهذيب فقط. 

(0) رمز لكون العبأرة اللاحقة موجودة في التهذيب والكافي معاً. 


اعتبار البلوغ في الركاة تس 2ت ل ل للب 2 7 1 
فانما عليه زكاة واحدة .ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس)١".‏ 
والظاهر إرادة معنى الواو من «ثم» كما رواه الشيخ به بدلها!". 

ثم إِنْه إن ن جعلنا مفعول الاإدراك فيه المدلول عليه ب«ما تضي) وإرما 
بقى»"" اها من اتحاد معنى الغاية والبداية كان حينئذ ل دالا على 
المطلوب من وجهين» وإن جعلنا الإدراك فيه الود كان النفي الأُوّل 
كاننا. بن لو اعرظتها عو هذا الخ لاجمالة: كان غيرة يك عرفت كاف . 

فلاوجه لما عن بعض متأ خَّري المتأخَّرين من أن «المستفا دمن الأّدلة 
عدم وجو بالزكاة على الصبيّ حتى يبلغ اوت سد اجون 
حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه ؛ إذ لا يستفاد من ادلة اشتراط 
الحول كونه في زمان التكليف. واللام في قوله: (فليس عليه...]إلخ غير 
اضوع الدلالة على المعتى'القنامل 1ال2نة1 الفافضة وول المع دو ريه 
خلافه. وكذا قوله ليلا : (ولا عليه...) إلخ غير واضح في إثبات الفرض 
المذكورء (بل قد نقول: في قوله: فإذا... إلخ دلا على خلاف ذلك)!0000 

اذهو كدااتر ف قافا إلى ما تممفة ا مضاء ا فى تضاعك 
القبا جع حرق العف عن قراط اللعول تهنا قلي مد ةما 
ذكرنا من اعشار العو لبطنه انتداء اللو فيما يسنن فيد الحول كما أنه 
)١(‏ الكافي: باب زكاة مالاليتيم ح جاص .06١‏ تهذ يبالأحكام (انظر الهامش الآني). وسائل 

العنيعة: اباي من أبواند من بعت عليه الركاء وين لاتجب فليدم «والاس هن 11141 

(4) تند يس الأشكات اباب ازكاة ا أموال الأطفال والمجاليق 11م ؛ فق 
(؟) أي «حمّى يدرك وقت تعلّق الخطاب» كما فسّره به بعضهم. 
(؟) في الذخيرة: : للعلية. 


(0) ما بين القوسين ليس في الذخيرة. 
50 لأ هيز النعانه الركاة #خرائظ المسعوت سن 1 


4" تمي مح ا يت و ست لير اف الكلام ١ج‏ 16 


يعتبر عند التعلّق فيما لا يعتبر فيه الحول, وكذا غيره من الشرائط. 
وعلى كل حال فلا وجوب قبل البلوغ 9 نعم إذا اتجر له من إليه 
النظر استحبٌ له إخراج الزكاة من مال>ه؛ أي «الطفل» ولا يجب 
بلاخلاف محقق اجده فيه(", بل في المعتبر'" ومحكيّ المنتهى”" 

ونهاية الإحكام”© وظاهر الغنية © الإجماع عليه. 0 

03 ابولفله كذلك؟ اماف المقتعةامن ادل زكاة عتد ال الرسول 2 
0 في ايت ير ال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانيرء إلا أن يتّجر 
الوليّ لهم أو القيّم عليهم بهاء فإن اجر بها وحرّكها وجب عليه إخراج 
الزكاة منها. فإذا افادت ربحا فهو لاربابها. وإن حصل فيها ضررا" 
ضمنه المتّجر لهم بها وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كلّ واحد 
من هذين الجنسين الحد الذي يجب فيه الزكاة, وليس يجري ذلك 
مجرى الأموال الصامتة على ما جاء عن الصادقين ط»”" يمكن حمله 
على إرادة الندب كما عن التهذيب“». بل يشهد له تصريحه فى باب زكاة 





١ وتحرير الأحكام: الزكاة / فيمن تجب عليه ب‎ ,١١ انظر إشارة السبق: زكاة الفطرة ص7‎ )١( 
ص 517 والدروس الشرعية: الزكاة / المقدّمة ج١ ص 54؟, والموجز الحاوي (الرسائل‎ 
.١؟8ص العشر): مايستحبٌ فيه الزكاة‎ 

(1) المعتبر: الزكاة / من تجب عليه ج ١‏ ص 4/7. 

(؟) منتهى المطلب: الزكاة / في المقدّمة ج48 ص١ .١‏ 

(؟) نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامّة ج ؟ ص ١99‏ (ظاهره الإجماع). 

(0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل السابع ص58 .١‏ 

(1) في بعض النسخ: خسران. 

(10) المقتعة؛ زكاة أموال الأطفال :والمجناتية حو يل 

(8) تهذيب الأحكام: باب8 زكاة أموال الأطفال والمجانين ذيل حه ج41 ص7؟. 


اتجار الولى للطفل 14 


أمتعة التجارة بأنّها «سئّة مؤكّدة فيها على المأثورعن الصادقين طإاةة) ١١‏ 
واحتمال الفرق بين التجارة بمال الطفل وغيره كماترى 

واولق لحيل على دللدما عن الصدوقتع من أنه ولس هلك مال 
اليتيم زكاة إلا أن يتّجر به. فإن اتّجر به فعليه الزكاة»'" فصمٌ لنا حينئذ 
نفي تحقّق الخلاف فى المسالة. 

الهم إلا أن يدّعى أن ظاهر القائلين بوجوبها في مال التجارة عدم 
الفرق بين الأطفال والبالغين» فيكون الوجوب حينئذٍ قولاً لجماعة؛ لكن 
فيه بحث أو منع . 

وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى عدم الوجوب ؛ للأصلء 
وإطلاق نفيها عن اليتيم فى خبر أ بصير'" وخبر محمّد بن القاسه'* 
وصحيح محمّد بن مسلم'! وصحيح زرارة'" وصحيحهما'" الوارد في 
الغلات وغيرهاء بل فى كبو مووان تن مسلم عن ابي ي الحسن”* عن 


)١(‏ المقنعة: ص 7غ ؟. 

)١(‏ نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج7٠‏ ص .١15‏ وقاله الابن في 
المقنع: باب زكاة مال اليتيم ص1717. 

(5) تقدّم في ص 7-5171؟. 

(4؛) الكافي: باب زكاة مال اليتيم ج48 ج؟ ص .05١‏ تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال 
الأطفال والمجانين ١6‏ ج؛ ص ١٠‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه 
الزكاة ومن لا تجب عليه ح كج ص 61. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال الأطفال والمجانين ح١1‏ ج؟ ص١1,‏ وسائل الشيعة: 
الباب١‏ من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه ح/ا ج1 ص 0/. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال الأطفال والمجانين مح ج؛ ص 7*١‏ وسائل الشيعة: 
المااب ريعس 0 ومن لاتجب عليه ح8 ج ص 80. 





0 : في متن الوسائل: أبيالمحسن. 


ال حر ا و طح فو أ قن الكازم ١خ‏ 16) 


أبيه ليه منها ما يومئ إلى حمل ما دل على الوجوب على التقيّة ؛ لأنه 
قآل ون كان أن يالف الناسن فى مال البعى» لبس عليه ركاة 01 

فاح نجي البب بعر أبي العطارد الحتّاط: «قلت 

1 لأبي عبد الله الي : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به, قال: إذا حر كته 


ج16 
فعليك زكاته...»!" وخبر سعيد السمّان : «سمعت أبا عبدالله طلياٍ يقول: 


ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتّجر بهء فإن اتّجر به فالربح لليتيم » وإن 
وضع فعلى الذي يتجر به»”" وخبرأبي شعبة! عن أبيه عن أبي عبد الله ال 
أنه «سئل عن مال اليتيم, فقال: لا زكاة عليه إلا أن يعمله»”» وصحيح 
محمّد بن مسلم: «قلت لأبي عبدالله مئِةِ: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: 
لا. إلا أن يتّجر أو يعمل به»'" وصحيح يونس بن يعقوب وخبر محمّد 
ابن الفضيل المتقدّمين انفاً" _بعد الاغضاء عمّا فى سند بعضهاء 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال الأطفال والمجانين ح4 ج؛ ص"؟, وسائل الشيعة: 
الباب١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح1 ج1 ص 87. 

(1) الكافي: باب زكاة مال اليتيم ح؟ ج؟ ص .04١‏ تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال 
الأطفال والمجانين ح4 ج؛ ص18, وسائل الشيعة: الباب١‏ م نأبواب من تجب عليه الزكاة 
ومن لا تجب عليه م7 ج94 ص 88. 

() الكافي: باب زكاة مال اليتيم 7 ج7 ص 04١‏ » تهذيبالأحكام: باب 8 زكاة أموال 
الأطفال والمجانين ح1 ج؛ ص 77, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة 
ومن لاتجب عليه ح ١ج‏ ص 87. 

(4) في المصدر: أحمد بن عمر بن أبي شعبة. 

(5) تهذيب الأحكام: : باب 8 زكاة أموال الأطفال والمجانين ح0 ج؛ ص7؟. وسائل الشيعة: 
الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه ح ١ ٠‏ جوص656. 

(1) الكافي: باب زكاة مال اليتيم ح" ج” ص ,08١‏ #وسائل الفيطة: البنات ”فين ابيوات شن 
تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه ح١‏ ج1 ص87. 

(0) في ص57. 


اتجار الولى الططفل: مس ح ح تمنو و ب ا ا ا رح اا 


وموهونيّة الجميع بما عرفت من عدم تحقق القائل بالوجوب. وعدم 
ظهور بعضها في الوجوب المصطلح ؛ ضرورة دلالة بعضها على ثبوت 
الزكاة فيها في هذا الحال الذي هو أعمّ من الوجوب وغيره, وكذا ما دل 
منها على أنّ الزكاة على المال حينئذٍ ؛ ضرورة إمكان منع دلالته على 
الوجوزت»: (وان الدراة عند محر :فيها)!ات كما وى بعالك سداق 
الفقاهة . خصوصا بعدما تعرف إن شاء الله من عدم الوجوب فى مال 
التجارة على البالغ , فضلاً عن مال الطفل. 
وما أبعد احتمال الوجوب أو القول به! من القول بعدم المشروعيّة 
أصلاً, كما صرّح به الحلّى فى مكاسب السرائر'' وتبعه سيّد المدارك””. 
لكنّ الإنصاف أنه إفراط ؛ إذ التصرّف في فال القير وان كان مقراماً 
-وخصوصا مال اليتامى _لكن لا مناص عن القول بالندب هنا بعد 
الإجماع المحكى عليه فى المعتبرومحكي المنتهى والنهاية وظاهرالغنية© 
المعتضد بالتتبّع » وبالنصوص المزبورة المعتبر سند بعضهاء المحمولة 
على ذلك الذي هو أولى من التقيّة”". فيكون إذناً من المالك الحقيقي. ‏ ', 
بل الظاهر عدم الفرق -فى استحباب زكاة ماله مع التجارة بين 0 
النقدين وغيرهما ؛ لإطلاق النصوص المزبورة . ودعوى انصرافها إلى 
)١(‏ ما بين القوسين لم يرد في بعض النسخ. 
(1) السرائر: المكاسب / التصوّف في أموال اليتامى ج ١‏ ص؟١١5؟.‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جه ص18١.‏ 
(؛) تقدّمت مصادرها في أَوٌل الفرع. 
(0) مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١1‏ ج١٠‏ ص .1١‏ 


الو ل ات ليرج سي قو | قز الكادم :1ج ١١6‏ 


كما أَنّه أفرط -هو وبعض من تقدّمه -في دعوى كون الخسران 
علق التتهر لبه إخاعحضا ورك كابد رتنا سيد لمشي لقان 101 لاله 
لا مجال للقول به والخروج عن قاعدة اللإحسانء وقاعدة من كان الربح 
لناا كمي او علنه يوقي ١‏ إن عدي عياة ‏ هعلة على ها لآ يكانيها: 

«و» على كلّ حال فالتحقيق ما ذكرنا: من استحباب الزكاة في 
مال الطيل ذا اتخرييه له 

فأمَا إن ضمنه 4 وأدخله في ملكه بناقل شرعيّ كالقرض 
9 واتجر لنفسه. و» فرض جواز ذلك له نان ن # كان ات و 
معدلخة الشع» أوكان آنا أويفدا ناه على [عوى] "ا اعقباراالغالاء نهنا 
لكان الربح له 4 سواء ابتاع بعينه أو بالذمّة وأدّاه؛ لأنه نماء ملكه 
( وتستحبٌ الزكاة له"» حيئئذ ؛ لأنّه كغيره من أموال التجارة. 

بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك إل في أصل جواز اقتراض 
الول مال الطفل ؛ ؛ فأء' ن ظاهر ابن إفار شين ' *' منعه , ولا ريب فى ضعفه. 
كما بينّاهِ في محلّه. 

والمراد بالمادء الا دده الصادق ءاجه لي في خبر سالم لقال : «سألته 
00 مرني ل 


)01( تقدّم في ص 36 

(؟) الإضافة ليست في النسخ وإِنْما يقتضيها المطلب. وانظر ص 74 س ”... 

2( في نسخة الشرائع والمسالك بدل هذه العبارة: «ويستحبٌ له الزكاة» وفى نسخة المدارك: 
«وتستحبٌ الزكأة». 

(؛) السرائر: وجوب الزكاة ج١‏ ص ١4غ.‏ وباب القضدف في أموال العامن ج ناض 11 

(05) في المصدر: لقنا بن سالم. 


انّجار الولي لنفسه 


فلا يتعرّض لمال اليتيم»”". 
بل وصحيح ربعي عنه كه أيضاً: «في رجل عنده مال اليتيم: فقال: 
إن كان محتاجأ ليس له مال فلا يمس ماله, وإن هو اتّجر به فالربح 


يف 





لليتيم وهو ضامن»". 
وخبر منصور الصيقل: «سألت أباعبد اله قة عن مالاليتيم يعملبه.ء * 


١٠6 ج‎ 


نقالة إذاكان عند كمال وضحة فلك الزيح رايت ضامن للسال» ١‏ 
وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام » وأنت ضامن للمال»'". 

ولعله إليه يرجع ما في المسالك من ان «المراد بالملاءة ان يكون 
للمتصرّف مال بقدر مال الطفل! فاضلاً عن المستثنيات في الدَّين, 
وهوا" قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة»". 


وامكلوق. المداراك را نه رقن ابعص عه القررضن الغطاوت من 
المللاءة»7", 


(0) الكاني: باب التجارة في مال اليتيم... ح ] ج09 ص ١١1ء‏ وسائل الشيعة: اليباب 0ن 

(1) الكافي: باب التجارة في مال اليتيم... ح؟ ج05 ص ١١5١‏ تهذيب الأحكام: باب 17 
المكاسب ح1١/ا‏ ج١1‏ ص 31١‏ وسائل الشيعة: الباب 60 من ابواب 2 تكقية به ح ” ج ١17‏ 
ص 07 .١‏ 

(') تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال الأطفال والمجانين ح ١١‏ ج14 ص 55, الاستبصار: 
باب 17 الزكاة في مال اليتيم 7 ج ١‏ من 76 وسائل الشنعةة الناى امن ابوابةفيق تحت 
عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح لالجا ص 856. 

(:) فى المصدر بعدها إضافة: المضمون. 

(0) في المصدر بدلها: وعن. 

(1) مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص7 50. 

() مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جه ص18١.‏ 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 


ترف قو عر قف يفاة اللصوضى هن هيا التتظاووان السعرر هنا 
سمعت , وربّما يكفى عنها وضع الرهن ‏ ولو من غيره على المال. بل 
قد يقال بكفاية الجاه والاعتبار عن المال فعلاًء وإن كان لا يخلو من 
إشكال ؛ لاحتمال عروض الموت ونحوه. 

ثم من المعلوم عدم اعتبار اليقين بوجود مال له لو تلف مال الطفل , 
بل يكفي الاطمئنان العادي بذلكء كما هو واضح. 

وكيقل كان هافقن امن جماعة "ابل فى المنذارك!" تسييبته إلئ 
المتأخّرين الأب والجدٌ مما يعتبر فيهالملاءة » فيجوز حينئذٍ اقتراضهما 





وإنكانا معسرينء بل عن مجمع البرهان: «كأنّه لا خلاف فيه»'". 

ولم اجد له شاهدا بالخصوص في النصوص. نعم قد يشهد له في 
الع طادى هاور م عر قوير با ره بسك عات 
يطأها“. 

وخبر سعيد بن يسار عن الصادقنَظْة: «أيحج الرجل من مال ابنه 
وهو صغير؟ قال: نعم قلت: حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال: نعم 
بالمعروفة ويضه ننه وينتق,منك: إن مال الولد [والددو و لين للولك ان 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص1 0”, والبحراني في 
الحدائق: الزكاة / من تجب عليه ج١١‏ ص 50. 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جه ص .١9‏ 

(') مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج؛ ص 5 .١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 45 المكاسب م84 ج ص 740., الاستبصار: باب 51 ما يجوز 
للوالك. ايا كد من مال ولده حل ج7 ص 00 سكالا العيفةة النان نامك اشراف 
مايكتسببه ح” ج/ا١‏ ص 117. 


ينفق من مال والده إلا بإذنه»7". 

وخبر ابن أبي يعفور: «في الرجل يكون لولده مال. فاحبٌ ان ياخذ 
مقف قال وفنا شري قل 

وحس ان حم ز#غن النافرطقه »قال وسول :انه 02 اريه لانت * 





ودالفاك لاق لقان ا رجفا نيما حت ادير نذا رع مال ايه ليا 
احتاج ء إِنّ الله لا يحب الفساد»". 

وكبر محقدي سام روا تدعق الزجل يعتاع الى بال اهم قال: 
يأكل منه من غير إسراف إذا اضطرٌ إليه . فقلت له: فقول رسول الله يل 
ارعل تاتفال لقه العدومنا اف اذعك ؟ تقال كما دادر مهال 


5 5 : 7 1107 1 .. اس صَلَإنْهُ‎ ٠ 
النبئ مياه فقال: با رسو الله هذا ابي دل ظلمني ميراني من امَيء‎ 
فاخييف! تداقق الله عليه على تنس تقال لنهاتك :ومالك لبيك‎ 


1 5 8 (غ) 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب45 المكاسب 88 ج1 ص 550 الاستبصار: باب 51 ما يجوز 
للوالد أن ياخذ من مال ولده ح4 ج” ص .05١‏ وسائل الشيعة: الباب8/ من أبواب ما 

(؟) الكافي: باب الرجل يأخذ من مال ولده... ح؛ جه ص 150. تهذيب الأحكام: باب 117 

(#) الكافو بات الرجن اكد من مال ولده... ح” ج 0 ص .١150‏ تهذيب الأحكام: باب 47 
المكاسب 87 ج1 ص 117؟. وسائل الشيعة: الباب 8ل من أبواب ما يكتسب به م ؟ ج7١‏ 
ص 7737. ْ 

)ع وفع 002 بين رواية محمد بن مسلم وروايه الحسين بن ابي العلاء. انظر الكافي: باب الرجل 
ياد من مال ولده... حه وا ج0 ص10 و1١35‏ وتهديب الأحكام: باب 1 المكاسين 
ح 87 و/47 ج1 ص 7417 و4 54, ووسائل الشيعة: الباب #لمن أبواب ما يكتسب به ح١‏ و8 
ج/ا١‏ ص 7117 و510. 


الح ار ةي ل 7 يرت القن ا قزر لكا عاج 1) 


وخبر علي بن جعفر عن أخيه ني «سألته عن الرجل يأكل من مال 
ك5 قال لكان فهك التسر فليا كل مه بالععرو قي ل 

إلا أن الجميع كما ترى لا يجسر به على مثل هذا الحكم , وخصوصاً 
في الجدّ المندرج في قوله تعالى: «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن !"ا إذ الظاهر صدقه بفقد الأب وإن كا الع دوهودا وذعوفق 
شمول لفظ «الأب» في هذه النصوص للجدّء واضحة المنع . 

كل ذا مع أنّ المحكي عن القدماء إطلاق اعتبار المصلحة في 
التصرّف في مال الطفلء من غير فرق بين الأب والجدٌّ وغيرهماء بل عن 
الخسوط هع الى :امي الضقني والفعتون نيلمكم و الف 
ووصى الأب الحم واللإمام» ومن باكر فكل هؤلاء الخمسة 
لايصمٌ تصرّفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير المولّى عليه ؛ 
لأنهم نصبوا لذلك , فإذا تصردف على وجه لا حظّ فيه كان باطاقّ»!". 

نعم حكي عن الشيخ: أنّه جوّز للوالد الاستقراض من مال الولد 
لحجّة الإسلام! ‏ ولعله لخبر سعيد المتقدّم وأنّه نصّ على المنع 
| للح المندوب. 

وبالجملة: فالتوقف في الحكم المزبور فى محلّه, خصوها مع 
المفسدة في ذلك. ومن هنا استشكله في المدارك بعد أن حكاه عن 


)١(‏ الكافي: با بالرجل يأخذمن مال ولده...ح ١ج‏ دص 170, تهذي ب الأحكام: باب47المكاسب 
ح 84 ج1١‏ ص 11" وسائل الشيعة: الباب ,من ابواب ما يكتسب به ح ١‏ ج7١‏ ص 514. 
؟) سورة الأنعام: الآية ؟16١,‏ والإسراء: الآية 6. 
) المبسوط: كتات الرهن ج ١‏ ص ٠‏ 3ق 
؛) الاستبصار: كتاب المكاسب باب 51 ذيل م4 ج7 ص .5١0‏ 
0( تقدّم في ص ث0 ١‏ 








) 
فد 
) 
) 


انّجار الولى لنفسه 5 


المتأخّر يه وعن القطيفي أنه «لم يحضر ني دليله»!". وقد ذكرنا نبذة 
من الكلام في تصرّف الول في ككتاب الرهن: من أراده فليلاحظه. 

«أما إذا”» كان ن الوليّ بحيث لا يجوز له الاقتراض بأن # لم يكن 
ملا أو » لا مصلحة في اقتراضه. فهو كما إذا لم يكن » المقترض 
( ليا في عدم الجواز. و 9كان» كل منهما ( ضامناً » للمال لو 
تلك كا اوقا شيضه اذ مثله ؛ لكونهما غاصبين . 


و4 لكن أطلق المصنّف والفاضل في بعض كتبها“ أ ان « لليتيم 
الربح » حينئذٍ ١‏ و »> أنّه ه لازكاة هنا" 4. 
وعن محكىٌ العسوعاةة والنهاية7") موافقتهما في الاوؤل ومخالفتهما 
فئ الثاني لكن في غير الوليّ »كما ان الشنهينيية "ا و المقنادة وثاني 
المحققي٠‏ (: 0 ' والقطيفي "١!‏ - على ما حكي عن بعضهم عوافنوهها علي 
الأول اذا كادولتا واشفرى بالعين م واتقدلفوا: في الزكاة. فبعضهم أثبتها 
)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج40 ص .١5‏ 
)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص18. 
(4) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص ؛ .,١‏ نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامة 
ج ؟ ص 534, إرشاد الأذهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج١‏ ص 578. 
(0) في نسخة الشرائع: ها 
(1) المبسوط : مال الأطفال والمجانين ج ١‏ ص 4 57. 
(/1) النهاية: باب وجوب الزكاة ج ١‏ ص73 4. ٍ 
(8) الدروس الشرعية: الزكاة / المقدّمة ج١‏ ص 555. مسالك الافهام: الزكاة / فيمن تجب 
عليه ج١‏ ص /501. 
(9) التنقيح الرائع: الزكاة / من تجب عليه ج١‏ ص551 -1117. 
)٠١(‏ جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامّة ج؟ ص 0. 
)١١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص ."١‏ 


0 5 تت ا ا ا ا ا ا ا ادن 
فاك نفاها. 

ولعلّ التحقيق في الوليّ: كون الربح لليتيم مع الشراء بالعين. وقصد 
التقفسن تعد كو الال الغير والعام رم تت المصلحة - 
ل ا ل ل فإنه لا يجدي في 
تل م! االبدكاتورك المكوظن العوضن' !د كان كاد او حا زالمالك. وقد 
فرضنا كون المتصرّف الوليٌ .فلا يحتاج إلى إجازة؛ إذ هو حينئد 
كالوكيل على الشراء الج رصم مكاي لماع بي 
لوازدير امال أي و9 لان 0 ا 
وكبل على الشرابالمين .وهو لديقع إل مول . كذ الولن. بل ل 
اولى من الوكيل في ذلك. 

وعلى هذا يحمل صحيح ربعي وخبر منصور المتقدمان انفا(' 
الربح إذا لم يكن للعامل به مالء وقال: إن عطب أدّاه»””. 

ومنه يظهر فساد ما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين: من احستياج 
الصحّة إلى إجازة من الوليّ» بل ربّما توقف في الصحّة معها أيضاً . لكون 
الشراء وقع لنفسه فلا تنفعه الإجازة ولو قلنا بصحّة الفضولي معها' إذ 
ال ا عو ا ا ن يككون «عدم» مضروباً في المبيضة. 
(؟) في ص 579. 
(؟) الكافي: بابالتجارة ة في مالاليتيم... ح "جه ص ٠ ,15١‏ تهذيب الأحكام: باب 17 المكاسب 
ح /الا جا ص 313 وسائل الشيعة: : الباب 6 من ايؤاك:تنا بكسي باج ينا ص 07 .١‏ 
) 4) مدارك الأحكام: الزكاة ة / من تجب عليه ج90 ص 1 وانظر أيضا الحدائق الناضرة: الزكاة / 

من تجب عليه ج ١١‏ ص517. 





انجار الولى لنفسه 5 
قد ظهر لك ممّا ذكرنا: عدم الاحتياج إلى الإجازة في الصحَّة, لكونه 
فكلنا دمع الغراءيعين كيال الطقل معضول الماح بريكون انراد 
للطفل لا لنفسه. 

نعم ينبغي نكاد للك كله بما إذا وقع الشراء بالعين , أَمّا إذا وقع في 
الذمّة فالقاعدة نقتضي كونه للولىّ » فيكون الربح له وإن كان قد اضمر 
النادية من مال الطفل حال الشراء . فان إضماره ذلك لا يقتضى تبعيّة 
الملك عدون ميمه ل اتتري دل 1 

ودعوى أنٌّالنصّ والفتوى يشملا نهذهالصورة _لأنّها الغالب.ولصدق 
الشراء بمال الطفل حينئذٍ ‏ يمكن منعها. على أنّ الخروج عن القاعدة 
المحكّمة بإطلاق هذه النصوص ليس أولى من العكس ء بل هو أولى. 

ولو لم يكن ربح ولا تقصان أمكن الحكم بصحّة العقد؛ بناءً على 
اعتبار عدم المفسدة لا المصلحة, أو على أَنّها معتبرة في رفع الإثم في 
التصرّف دون صحّة العقد, فيكفي فيها عدم المفسدة وإن أثم بالإيقاع. 

وقديقوى الفساد؛ لاعتبارها فى الصحّة كماهوظاهر الاية١",‏ وحينئذ 
يكون كالشراء مع النقيصة, الذي حكمه: أنه يجب عليه استرجاع مال 
الطفل مع التمكّن , وإلا غرم للطفل ماله , وأخذ ما بيده له مقاصّة. 

ولو كانت المصلحة فى المقاصّة للطفل اعتبرها له ؛ لأنه عوض 
ماله . وغرم الباقي له. لكن في وجوب ذلك عليه إشكال» أقواه العدم. 

ولو كان أَوّل الشراء ناقصاً ثم زاد بعد ذلك. فالظاهر البقاء على 


)١(‏ أي قوله تعالى: «ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» سورة الأنعام: الآية ؟10. 
والاقتراة الاية 2 1 


01 
ج16 


++ الفساد وقد يحتمل انكشاف الصحّة قهراً أو مع تجديد الإجازة فيدخل 
مجاه اك اجن السو د لكا ل 

كما أنّ الظاهر ‏ فيما إذا كان أَوّل الشراء فيه ربح فنقص بعد ذلك - 
البقاء على الصحّة, فتكون النقيصة حيئئز على الطفل. وقد يحتمل 
الككقناق: لقنا الكت اا لذ او ىن ضعت كالسا ب 

هذا كلّه إذا كان المتصرّف الول . أمّا إذا كان غير ول وقد اشترى 
بعين مال الطفل بعنوان أَنّه له وكان فيه ربح. فالضوابط تنقتضي أنه 
فضوليّ لا يدخل في ملك الطفل حتى يجيز الوليّء والظاهر عدم 
وتحوف الانها ةا علد لأضالة ورازة ندمو وحوي! لكشن عل 

لكنّ ظاهر المصنّف وغيره'"كونه كالوليّ في الحكم, وربّما استدل 
لها" بإطلاق النصوص السابقة, لكن قد يمنع شمولها لغير الوليّ 
خصوصاً مع اشتمالها على مايقتضي رفع الضمان ناما كان للعامل سال 
وهو لايتمٌ إلا في الوليّ ؛ ضرورة ضمان غيره على كلّ خالء لعدم جواز 
التصف له. 

ومن ذلك يظهر لك: أنّ دعوى وجوب إجازة الوليّ الحقيقي لمئل 
هذا التصرّف إذا صادف المصلحة لا شاهد لها كما تميقا قينا مابقا 
يظهر لك: لهالا وه لدو دكن " في الصحّة مع إجازة الولىٌّ ؛ لما عرفت 
من أن قصد النفس غير قادح. 

وأمّا الزكاة: فنفيها عن الوليٌّ وإن كان قد قصد الشراء لنفسه متّجه ؛ 


.8135 كالعلامة في القواعد: الزكاة / الشرائط العامّة ج١ ص‎ )١( 
.58 (؟) انظر هامش () من ص‎ 


الوه و كال العم جد حم ع تت ل تي 7 ا 


لعدم سلامة الربح له ء وفي موق سماعة: «الرجل يكون عنده مال اليتيم 
بنّجر به. أيضمنه؟ قال: نعم , قلت: فعليه زكاة؟ قال: لا, لعمري لا أجمع 
عليه خصلتين: الضمان والزكاة»”". لكنه غير صريح فيما نحن فيه بل 
ولا ظاهر. 

اللْهمّ إلا أن يقال: إِنّهِ إن لم يحمل عليه لم يوافق ما هو المعلوم من 
النصٌّ والفتوى: من أن الوليّ إذا ضمن مال الطفل واتجر به لنفسه كانت ' : 
الزكاة عل عليه أنه بهذا المعنى تجتمع الزكاة والضمان. أمّا إذا حمل على 7 2 
ما نحن فيه من كون الضمان فيه لعدم جواز اقتراضه لعدم ملاءته أو 
غيرهاء وكان الانُجار لنفسه _يتّجه!" حينئذٍ نفي الزكاة عنه ؛ لما عرفت 
من صيرورة الربح للطفل , فمثل هذا الضمان لا يجتمع مع الزكاة. 

لكنه كما ترى لا يخلو من تكلف 

وعلى كلّ حال فنحن فى غنية عنه بالنسبة إلى نفيها عنه من ماله 
وأمّا بالنسبة إلى الطفل: فلعلٌ عدم الزكاة حينئذٍ لعدم قصد التكسّب له : 
وإن صرف الشارع الربح له وستعرف”" اشتراط زكاة التجارة بذلك, 
مضافاً إلى أصالة العدم ؛ ضرورة ظهور ما دلّ على الاستحباب فيما إذا 
كانت التجارة له. 

ولو كان المتصرّف غير الوليّ ثم أجازه. فقد عرفت القول بعدم 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال الأطفال والمجانين ح ٠١‏ ج؛ ص8؟, الاستبصار: 

باب 17 الزكاة في مال اليتيم ح 0 ج ١‏ ص :١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من تجب 

عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 0 ج41 ص 88. 


)0 الأولى التعبير ب«فيتجه». 


() في ص178. 





م ب ل ل 7 ب لقو أشن لكام رخ 10 


الرزكا افيه ١‏ ينا برو :2ل ارق نورين الراك الذي :لم يسدر ناا لنصرة ف : 
وهال يعدم قصب لفقل علد اشر ايكون عضيد ا لا كسا ندا 10 

واستضعفه فى المدارك بأنّه «على تقدير تسليم الشرط إِنّما هو قصد 
الاكس ان عند" لعل اانه ررهر كنا خضل ينا #اعلى فا هو الفلا ورهن أ" 
الإجازة ناقلة لا كاشفة». ثمّ حكى عن الشهيدين والمحقّق الثاني 
استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء للطفل. 
والفى الناسن نيا" 

قلت: لعل الظاهر ذلك وإن قلنا: إنّ الاجازة كاشفة؛ بناءً على ما هو 
إجازة الوليّ ذلك الشراء له. وأولى من ذلك ما لو وقع الشراء فضولاً 
لعفل :من ١‏ ول الامو فأعاز ةق دالا شكال فى كونه ا هارا بساك 
الطفل . فيندرج حينئذٍ في الأدلة السابقة. ْ 

لكنّ الإنصاف عدم ترك الاحتياط في كل مقام يقع فيه الاشتباه ؛ 
لما عرفت من أن الحكم استحبابيٌ لا إيجابيّ, والله أعلم. 

9و » كيف كان فل١ا‏ تستحبٌ الزكاة فى غلات الطفل ومواشيه 4 
ااا ا ات ا عاك على ما 


0 الفقهاء الركاة اد 00-6 
(؛) الدروس الشرعية: الزكاة / المقدّمة ج١‏ ص 55؟. الروضة البهية: الزكاة / الفصل الأوّل ١‏ 
صض١١-١7؟١.‏ 


(0) جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامة بج" ص 0. 


(1) كالفخر في الإيضاح: الزكاة / الشرائط العامّة ج١‏ ص 1717. 





فلات الطفل بومواقيس ح آ ‏ تت ا ا 7 ا 


#وقيل: تجب »4 والقائل الشيخان'" وبنو زهرة'" وسعيد”" 

(غ)ى المقس (ه)ى القائه (0) : . 
والتقى”" والقاضي على ما حكى عنهم. بل حكاه د 
والعنة لاعن الشيكين و اتباعهما ,بل عن ناصراتاك المزتضى ردهت 

أكثر أصحابنا إلى أنّ الإمام يأخذ الصدقة من زوع ااطفل وضرعه»7". 

والأقوى عدم الوجوب . كما هو المشهور تقلا الا اص اليل 
لعل عليه عامّة الا راقلا بل عن تلخيص الخلاف نسبته إلى 
اضجاينا "بل عن كتنك الحو #:زرذهبت الامامقة إلى :أن ال كاة لاتب 

)١(‏ المقنعة: زكاة أموال الأطفال والمجانين ص8؟؟, الخلاف: ج ١‏ عو اعم ل 

(1) يستفاد من عدم ذكره شرط البلوغ في الغللات والمواشي. مع ذكره في الذهب والفضّة. انظر 
غنية النزوع: الزكاة / الفصل الأوّلُ ص8١١‏ و14١١.‏ 

0( الجامع للشرائع: ما يستحثتٌ فيه الزكاة ص .١١7‏ 

(4) يستفاد من قوله بلزوم الزكاة في مال الصبي. مع استثنائه خصوص مال الطفل والمجنون 

رك الذهيي والفعة انظن الوسيلت؟ كاه الامو ال ا ا ا 

(0) الكافي في الفقه: ما يجب فيه الزكاة ص 16 .١‏ 

(1) المهدّب: زكاة الغلات ج١‏ ص178. 

)7 كا لمث في المعتبر: الزكاة مر تحب عليه ج " ص 8غ والشهيد فب غايه السراة: 
الزكاة /شرائط الوجوب جاص 557, والمقداد فيالتنقيح: الزكاة/من تجب عليهج ١‏ ص 1917. 

(6) الناصريّات: مسالة ١١7‏ ص١58.‏ 

(9) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١4‏ ج ٠١‏ ص 50؟1, والحدائق الناضرة: 
الزكاة / من تجب علبدرج اااضن ١‏ 

)١١9٠(‏ قال بذلك: العلامة في التذكرة : الزكاة / في الشرائط جه ص 5 .١‏ والشهيد الأوّل في 
الدروس: الزكاة / المقدّمة ج ١‏ ص 555. والكركي في جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط 
العامة بج” ص 0. والشهيد الثاني في الروضة: الزكاة / الفصل الأوّل ج؟١‏ ص؟١١.‏ وسبطه في 
المدارك: الزكاة / من تحب عليه ج 0 ض .١ ١‏ 

.777 ص‎ ١ الموجود فيه نسبته إلىمتأخّري أصحابناء تلخيص الخلاف: الزكاة/مسالة 71ج‎ )1١( 


على الطفل والمجنون»'". 

للأصل. وإطلات النصوص'" ‏ المستفيضة غاية الاستفاضة دنفي 
الزكاةعن مال اليتيم الشامل للفرض . وخصوص موق أبي بصي رالسابق!”" 
فى الغلات, الذي لا وجه لحمل** النفى فيه على إرادة بيان النفي عن 
جميع الغالات التي منها ما لا تجب الزكاة فيه ؛ ضرورة عدم قابليّته لذلك 
لاشتماله على النخل, مع أنه لاوجه معتدٌ به لاختصاص الطفل حينئذ 
عدوا لاه قفن ا#القى مقن هر لو مرا مهد مله قوضة را لالجا ربالشهرة: 

كز لللفيي موررو لل الميدوب وف خط آلف ارصم 31 اتن 
بمكن منع سوقها لبيان الأعمٌ من المكلّف والمكلّف به. 

ولو سلّم فلا صراحة فيها بالوجوب ؛ ضرورة صدقها مع الندب. 

ولو سلّم فهى ظاهرة فى المالك الكامل ؛ ضرورة أَنّها تكليف, 
والتكليف مشروط بالكمال , لرفع القلم عن الصبيّ والمجنون”". فالمراد 
حفر هيا روسوب الركاة فى الأعياق على نعو له أخلتة التكلق: 
وسرت لك اولك ون كان ميك 0 نه خاو التلاقر مهاه 
النصوص المنساق منها إرادة المالك. 





)١(‏ كشف الحقّ: الزكاة / مسألة /اص017غ. 

(1) انظر وسائل الشيعة: الباب ١‏ و1؟ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ج1 
ص 87 و/ا/. (0) فى ص56 -/5. 

(4) تهذيبالأحكام: باب زكاة أموال الأطفال ذيل ح4١‏ ج؛ ص "٠‏ الاستبصار: باب ١4‏ 
وجحجوهب الزكاة في غلات اليتيم ذيل ح ١‏ ج ١‏ ص ."١‏ 

)6 مدارك دم الزكاة / من تجب عليه ج04 ص .5١‏ ٍ 

(1) كقولهءبة: ««في خمس من الابل شاة» و«فيما سقت السماء العشر» وتاتى الإشارة إليها 
عتددييان النضبت الركوية. (0) الخصال: باب الثلائة ح 4٠‏ ص17. 


غلات الطفل ومواشيه. | لسسع 


ولو اغضي عن ذلك كله سال عمومها للكامل وعيرة. فالتعارض 
بينها وبين الإطلاقات السابقة من وجه. ولا ريب في رجحانها عليها 
من وجوه. منها: الاصل , والشهرة , وخبر ابي بصير ء ووضوح الدلالة. ' 


ودعوى ترضيعها غليها يان المتساق سن «المال» فى نصوص 0 
النفى: «الصامت»١"‏ ممنوعة ؛ إذ لا ريب فى ان المواشى والغلات من 
ماه لأدو اليل التق الا كير اموا اقرف 1 

كدعوى ترجيحها بصحيح زرارة ومحمّد بنمسلم عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله لمك : لسن على مال لعي فى الفيق ”ل والقدال الات 
شيء ان الفلاتك فكلها الصدقة واحية) 7" الفوافق لعجيو العامة قار 
واحتمال إرادة'" الثبوت من الوجوب الذي لميثبت كونه حقيقة في 
المعنى المصطلح كما في المدارك”" -وإن كان فيه ما فيه والذي 
لم يشتمل على تمامالمدعىء ودعو ى الاإجماعالمرك بكماعن ابن حمزة!" 


(0) الضامية من المال: : الذهب والفضّة. ويقابله الناطق وهو المواشي. الصحاح: ج١‏ ص ١07‏ 
(صمت). مجمع البحرين: ج ١‏ ص ٠١4‏ (صمت). 

(؟) النعَم: واحد الأنعام. وهي المال الراعية. وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. الصحاح: ج 0 
ص 27 ٠١‏ (نعم). (؟) في المصدر: الدين. 

(4) الكافي: باب زكاة مال اليتيم ح0 ج” ص .05١‏ تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة اموال 
الأطفال والمجانين ١7‏ ج؛ ص 15. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه 
الزكاة ومن لا تجب عليه ح ؟ ج؟ ص 85. 

(0) المجموع: جه ص١5372.‏ بداية المجتهد: ج١‏ ص 0غ ؟. المغني (لابن قدامة): ج "١‏ ص 188 
المبسوط (للسرخسي): ج؟ ص .١ 1١‏ 

)0( الأول التعبير ب«والمحتمل لإرادة». 

(0) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج04 ص ؟؟. 

(8) نقله عنه في إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط العامة ج١‏ ص17١1,‏ قال في مفتاح الكرامة 
(الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص37١):‏ «ولعله في الواسطة». 








13 جواهر الكلام (ج )١6‏ 
يمكن منعها كما ترى. 
فلا محيص للفقيه عن حمله على الندب حينئذٍ. كما صرّح به من 


أله قد صرح به أيضاً في المواشي » ولمنعرف له دليلاً وى 
دعوى الإجماع المركب على مساواة حكمها للغلات وجوبا أو نديا. 

ودون ثبوتها خرط القتاد. خصوصا في نحو المقام الذي لا يتسامح 
فى للك لاد نوريا عدا هه ره ود لان جد زلا سردت 
وخصوصاً مع عدم تعرّض كثير للندب فيهما معا» بل ربّما ظهر من بعض 
من نفى الوجوب _كابن إدريس'" _الحرمة». وبه جزم العلامة 
الطباطبائي في مصابيحه”" بعد أن ادّعى عدم التصريح به قبل 
الفاضلينء بل ريّما كان «امرهر دنهم -كالصدوقين والمرتضى 
وابن أبي عقيل وغيرهو١»-:‏ نفي الندب أيضاً. ومن ذلك يعلم حينئذٍ ما 
في عبارة النافع في الغالات من أنّ «الأحوط الوجوب»'" فتأمّل. 

( وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالى عليه » لأ نه هو 
الذي له ولاية التصرّف في ماله , ولظهور بعض النصوص السابقة”" في 


ا له تعالى: «ولاتقربوا ما لاليتيم...» سور ةالأنعام: الآبة ؟165, والإسراء: الآية 4". 

)0 السر ارد حفيقه الزكاة. ووحجحوب الزكاة ج ١‏ ص 200 الك 5١‏ و١ؤغق‏ وباب التصدف فس 
اموال اليتامى ج ١‏ ص .5١١‏ ْ ' 
(؟) المصابيح في الفقه: مصباح: لازكاة في الصامت من مال الأطفال ورقة/8١‏ س قبل الأخير 

(مخطوط). 
(؛) نقلت عبائرهم في مختلف الشيعة: الزكاة / من تجب عليه ج؟' ص ١0١‏ ؟10١.‏ 
)00( المختصر النافع: الزكاة من تجب عليه ص 67. 
(1) في ص "١‏ 


غلات الظفل ومواسي»ة حضنت. ...بآ ا 


خطابه بذلك. فليس حيئئذٍ للطفل الإخراج بدون إذنه وإن قلنا بشرعيّة 
عباداته ولا لغيره. 1 

اكع كن مجم اومان المروعلى تقدور عو حصو ن ار لق يمك 7 
التوقف حتّى يوجدء أو يبلغ الطفل فيقضي , ويحتمل عران ١‏ عدالتهاه 
العدول والمستحقين»”". 

قلت: لعل وجهه أنّ هذا الاستحباب ليس تكليفاً محضاً. بل له جهة 
تعلّق بالمال حينئزٍ. إلا أنّه ينبغي أن يكون المتولّي لأخذ ذلك الحاكم 
مع غيبة الولىّ . بل ومع امتناعه فى وجه. وقد سيك هنا سكناه 
المرتضى عن اكثر اصحابنا. 

وكيف كان فلو تعدّد الأولياء جاز لكل واحد منهم ‏ فإن تشاحُوا 
0 التوزيع ففي كشف الاستاذ: «وَرْع عليهما»”". قلت: يمكن أن 
يقدّم من تمكن منهم من المال؛ إذ ليس للآخر قهره ومنعه. 

وفي الدروس: «ويتولى الوليّ الإخراج , فيضمن لو أهمل مع القدرة 
فق ماله وبجوياً أو اتذيا. لاف :مال الطفل »لواو ل أن الحك اسعيابه 
احسط اتن مان مالف لدت 1 

كالذي فى كشف الأُستاذ من أنه «إن أتلفا أي الطفل والمجنون ‏ 
8 منها مع تفريط الوليّ كان الضمان عليه . ومع عدمه يكون الضمان 
عليهماء فيؤدّي الوليٌ العوض من مالهما» أي ولو على الندب . 


)010 مجعم الفائدة والبرهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج 4 1 
8 ف اصن 17 

(؟) كشف الغطاء: الزكاة /افسهة تحب عليه ج غ ص27 .١‏ 

(؛) الدروس الشرعية: الزكاة / المقدّمة ج ١‏ ص 79؟17. 





وقال فيه أيضاً: «إذا بلغ الطفل لم يمكنه الوليّ من دفع زكاته؛ حتى 
يأنس منه الرشد بالاختبار لأحواله بالتصرّف بأمواله»0". 

زفي أله لا بأس بدفعه من حيث إِنه دفع ؛ ايام 
صحيحة؛ بل لعل الأولى مباشرته لذلك؛ لأ نّه هو المخاطب. نعم ينبغي 
اطّلاع الوليَ على المدفوع إليه «تعيظ الروك شكا إلى النشير ا لضام 
النترائطا على وبحه التازي لم رسحعع إلى اعسياب الراك للك رو 
كان هو أحوط مع بقاء العين وتلفها. نعم لو سلّمها إلى غير الجامع فتلفت 
في يده كان الضمان عليه ؛ لعدم جواز تناوله منه بدون إذن الوليّ 
فلا غرور منه. 

ثم إن ظاهر النصٌ والفتوى كون ل 0 
في شيء من الأحكام السابقة . بل لعل قوله تعالى: «نخرجكم طفلاً»!”" 
ظاهر في عدم صدقه على الحمل كما هو مقتضى العرف أيضاً 97 
من ذلك لفظ «اليتيم». ودعوى التنقيح ممنوعة , فالأصل حينئذٍ بحاله. 

فما عن بعضهم: من احتمال دخول الحمل في الحكم, بل ريّما مال 
إليه بعض الناسء بل تردّد فيه في البيان» ثمّ استقرب أنّه مراعى 
بالانفصال حيّاً"”, بل في شرح اللمعة'“ للاصبهاني: «التحقيق إن 
مريت اعد لحتو في ال رضاح بن تعميم الحكم له إن كان الشمدد 
لعمومات» وإلا بني الحكم على دخوله في مفهوم اليتيم»”" 


١‏ لطر لاعن ملل ساق 

( )بوره ة الحج: : الاية 6. 

() البيان: الزكاة / فيمن تجب عليه ص 77؟. 

)ع( الأولئ التعبير ب«شرح الروضة». 

(0) المناهج السويه: الزكاة / الفصل الأو وّل ورقة ؛ (مخطوط). 


فال« المحنوان: جح سح عت حب بجي ا ني م ا اي 07ااا اي 1 


البو وح د لود ا يكون تحقيقا نحقيقاً 
وعده ا 3-6 0000 عن ا 1 اك د 
على ادقن" الفصال لحمل لز كناء سن مدا له كا لعيزاك لأ رجور 
ولاغيره. وإِنّما يثبت -وجوباً على القول به. واستحباباً على المختار ‏ 
بعد الانفصال)'". 

هذا كله في الصغير ١‏ وقيل 4 والقائل الاك با المسسيورة 
( حكم المجنون حكم الطفل » في جميع ما تقدّم. 

لكن إن لم يكن إجماعا -كما عساه يظهر من بعضهم -اشكل إثبات 
ذلك ؛ لعدم دليل معتدٌ به على هذه التسوية إلا مصادرات لا ينبغى للفقيه 
الركون إليهاء ومن هنا قال المصنّف ١‏ و » تبعه غيره كثاني المحقّقين! 
والتهيد ين ' “ وأبي العبّاس'" والقطيفي”" والميسي”” وحرف لعي 
رام امعد يا جا ابورواو ينف 


.١؟ص تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط ج ه‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط العامة ج١‏ ص .١18- ١1١17‏ 

؟ ) انظر مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامة ج١١‏ ص 57. 

(؛) فوائد الشرائع (أثار الكركي): ج ٠١‏ ص .55١‏ 

(0) مسالك الافهام: الزكاة / من تجب عليه ج١‏ ص/50. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ما يستحبٌ فيه الزكاة ص8١١.‏ 

(1و8) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامة ج١١‏ ص 4". 
(04 كالعاملى فى المدارك: الزكاة 0 تحب عليه ج 0 1 





قال عبدالرحمن بن الحجّاج: «قلت لأبي صن اكه اع امد 
أهلكا ميشدلظطة 1" أغليها زكأة؟ ققال: ان كان عمل يد فغليها الركاة».وإن 
كان لم يعمل به فلا»'". 
وكا ل سوس تن كز رسالث انا العمين كا تفن امراء مضناية لها 
: مال فى يد أخيهاء هل عليه زكاة؟ فقال: إن كان أخوها يتّجر به فعليه 
ات" اوقد نللى العم سير المستون» كنيرهمن ال أضعات 7 
بل قيل: إنهم كذلك من المفيد إلى الفاضلء من دون تعرّض للمطبق منه 
والأدواري*, بل صرّح الفاضل منهم في تذكرته'" والمحكي من 
هيابع "كآيا ثهنززلو كان الحستون سوه أدوارا اشحوط الكتمال طوك 
الحول فلو جنّ في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده» . بل فيهما أن 
سردي يبي هيمها | بردت 


رط فلان: فسد عقله. الصحاح: :7 ص 1114 (خلط): 

(") الكافي: باب زكاة مال المملوك... ١‏ ج” ص .05١‏ تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال 
الأطفال والمجانين م7١‏ ج؛ ص ١‏ وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب من تجب عليه 
الزكاة ومن لا تجب عليه ح١‏ ج1 ص .1١‏ 

(*) الكافي: باب زكاة مال المملوك... ح” ج” ص .051١‏ تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال 
الأطفال والمجانين ١7‏ ج؛ ص ١‏ وسائلالشيعة: الباب ” من أبواب من تجب عليه 
الزكاة ومن لاتجب عليه ح 1ج ص .41١‏ 

(4):المقتعة: تزكاة امؤال الأطفال والمجانين ص558. المبسوط: في حقيقة الزكاة ج١‏ ص "117 
تحرير الأحكام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص 547 الدروس الشرعية: الزكاة / المقدّمة 
نا 

(0) مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص8". 
1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص١١.‏ 
) نهاية الإحكام: الزكاة ا ج71 ص 7٠١‏ 





ذال الوحتون ‏ مسب ببح 2 ب ا ا 


على الساهي والنائم والمغفّل)". 

لكن اعدررضه فى الهدار كديا تدنرانما تقل الدكناةضنيي السيجتوية 
القطيق اما ذو لاخوا و قال ترج تفلت الوجوب به في حال الإفاقة؛ إذ 
لا مانع من توجّه الخطاب إليه في تلك الحال»!", وأنّ في الفرق بين 
النوم والإغماء نظراً؛ أنه «إر: ن أريد عدم أهليّة المغمى عليه للتكليف 
فمسلّم لكنّ النائم كذلك , وإن أريد كون الإغماء مقتضياً لانتقطاع الحول 
وسقوط الزكاة -كما ذكره في ذي الأدوار ‏ طولب بدليله. فالمتّجه 
ناوا اغماء اللعون فى تحن الدكلرفع بالركاة بعد زو الهم كتما افنتى 
غير هما'" من التكاليف . وعدمانقطاع الحول بعروض ذلك في الأثناء»!6. 

وكانه انان النسرقر الى سمسكه الدشييرة نوا لكنها :1" اتررفيى 
ذيالأدوار خلاف... وفى ا عله ضالاق ريو افلا هر مساواة 
الإغماء للنوم»: لأنَا لم نجد خلافاً من غيره في الأوّل كما اعترف به 
الأستاذ الأكبر : في المحكي من حاشيته على الذخيرة, قال عند قوله: 
في الأدوارى خلاف -: («لم نجد خلافاً من الفقهاء ء في ذلك . ومجاد 
ميسو وم ال ؛لأنّ الفقهاء ذكروا 
الشرائط وجعلوا استمرارها طول الحول شرطا ا أنك عرفت 5 حول 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(1) هذه العبارة كلها لم ترد في مقام الاعتراض على التذكرة. 
انح التصده وعدرها 

(4)عدارك الأحكام: الركاة من تخب عليه يفاض 11 

(0) ذخيرة المعاد: الزكاة / شرائط الوجوب ص ١5غ.‏ 

(1) كفايةالأحكام: الزكاة / المقدّمة ١‏ ص177١.‏ 

(/ا) عبارة «وفي المغمى عليه خلاف» لم ترد في الذدخيرة. 


الحول شرطء وأنّ الحول زمن التكليف. مع أن عدم المانع لا يكفي بل 

لابدٌ من المقتضي ؛ لأنّ الأصل البراءة والعدم , ولم نجد عموما لغويا 

عم هذ [القرة الثاذو قا الندرة: ناف يستى عو قكرولةت السين دما 

راكدر ولايد ان أخدا رام أو مه م رآه. على أنه لا يصير 

حال غير المكلّف أسوأًء وأنّ عدم التكليف لا يصير منشأ للتكليف. وإن 
1 قال: لابدٌ من أن يكون أُوّل الحول أيضاً فى حال الإفاقة, فقد عرفت أن 
اسان العو ساو ريع والحم: 1 

«ويؤيّده: أَنّ كلام الفقهاء في الشرائط على نهج واحد, وأنّ التمكّن 
مق النضة فتطول الحو قرط وان فى تعكن الاخيا رعدة الركا على 
نان لمحدو يط لقا وى دون تنضي بو النشتض!ا ا والبناء على أَنّه من الأفراد 
النادرة _فلا يشمله ‏ يهدم , بنيان دليلهم كما عرفت ء فتأمّل جدّأ»1". 

قلات وهو كما اذك بالسة إلى الأدوارى» اما التعمى عليه فالاقوق 
فيه ما ذكره في المداركء مؤيّداً بعدم استثناء الأصحاب له بل 
اقتصارهم على الطفل والمجنون شاهد على خلافه , وكذا السكران. 
وربّما تسمع فيما يأتي زيادة تحقيق لذلك إن شاع الله كما أنه قد مر في 
الصبىّ ما يؤيّدهء فلاحظ وتأمّلء والله أعلم. 

9 والمملوك لا تجب عليه الزكاة 4 عند أصحابنا في المحكي 

عن المنتهى!", وبإجماع العلماء ولا نعلم فيه خلافاً إل عن عطاء 


0 





تله عه في متاح لكا الزكاة / في الشرائط العامة ج ١١‏ ص 1 

") لم ينسب ما نحن فيه إلى علمائناء فإنه 00000 شرط الحودية قال: «ولو ملكه مولاه 
شيئاً لم يملكه؛ لأنّه مال فلا يملك بالتمليك كالبهيمة: قاله أصحابنا» منتهى المطلب: من 
تجب الزكاة عليه ج8 ص .5١ - 3١‏ 





ال لعلو ك يتس تسب ع تت تت 1 8 


وأبي ثور كما في التذكرة'"؛ للأصلء والحجر عليه مع عدمالإذنبناءً على 
منعها به. والحسن كالصحيح عن الصادقنَيةِ: «ليس فى مال المملوك 
شيء ولوكان له ألف ألف , ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاه" 

والصحيح عنهظةٍ أيضاً: «سأله رجل وأنا حاضر في مال المملوك 
أعليه زكاة؟ قال: لا. ولو كان له ألف ألف درهم...»7". 

والموثق عنهقُة أيضاً: «ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو 
أقل أو أكثرء فيقول: أحللني من ضربي إِيّاك. أو من كل ما كان مني 
إليك, لك ر اع4 وحناه فى بن رقنا قينا 
أعطاه. ثم إِنّ المولى بعدٌ أصاب الدراهم التي أعطاها في موضع قد 
وفعي قذو نا خدهاء فحاذل:هى قال لأوافدلت» السن العيه ومداله 
لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك. م قال: فليردها له , فانّها لا تحل له ؛ فإنّه 0 
افتدى نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة , فقلت: فعلى 
العيق اديز كبها اذ سال الول ؟ قاللة ال أن يعمل ال يها درول يعطى 
العبد من الزكاة شيئاً»!©. وغير ذلك. 

لاسا ا قلنا: ملك | و اخلنا ذلك كماهو 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط 58إ 

(1) الكافي: باب زكاة مال المملوك... ١‏ ج7٠‏ ص 57 0. وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب من 
تعنى عليه لوكا توف لامب عمس ناض 1 

لاأأمن لأ يعر النقيفه بان كنا نمال امار ال والمكدا تن 1 13م ١‏ ص اد وسائل 
الشيعة: الباب ؛ من ابواب من تجب عليه الزكاة ومنلا تجب عليه ح ١‏ ج1 ص .1١‏ 

(4) تهذيبالأحكام: باب ١‏ العتق وأحكامه ح١:‏ ج8 ص 550, وأورد بعضه في وسائل 
التتيعة يات كامن أبوا انيع الحيؤان ع 7 2ض 193, 


ا ا ا اذ ل جح تك لخو اهن الكادم زج 6,) 


المشهور نقااَ1' وتحصيلاً:"'؛ لأنّ خطابه بها مناف لعدم قدرته على 
شىء'" وخطاب السيّد بها مك | نو انه شرع فى اا 

ذلك دلا دلبل عليه 
ولإطلاق الضيو صن المزبورة. ومحكيٌ الإجماع المعتضد يفنا وق 
الأصحاب التى لا وجه معتدٌ به لدعوىابتنائها على عدم الملك؛ ضرورة 
كونه حينئذٍ من بيان الواضحات, وإن كان التحقيق عدم ابتنائها على 

”م ا 0 ة مع 

كالتعليل لعدم الركاة : يي ا عن الاك قاقد 

فما فى المعتبر”' ومحكيٌ ا من وجوب 
الزكاة على تقدير الملك واضح الضعف , بل هو منافي لما ذكروه'!'" من 

عدم الزكاة على المكاتب مع الملكية. 

.١18ص‎ 00 انظر الحدائق الناضرة: الزكاة لك‎ )١( 

(1) قال بذلك: العلامة في المختلف: الزكاة / من تجب عليه ج؟ ص 151, والشهيد الأول في 
الدروس: درس +5 ١2‏ عن 170 :والتهيد الناتى فى المسالك: الزكاة /:فيدن تسب علية 
ج١‏ ص7208, وسبطه في المدارك: الزكاة / من تجب عليه جة ص ؛ ؟. 

70 إشارة الو قرز سال سعيدا مملركاً لايقدر على شيء» سورة النحل: الآية‎ ١161 

(:) أي: الرقّ. (0) تقدّم في الصفحة السابقة. 

(1) من لا يحضره الفقيه: : باب المضاربة ح 58060 ج؟ ص 5737 وسائل الشيعة: : الباب هن 
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح اجا ص1١1.‏ 


() المعتبر: الزكاة / من تجب عليه ج ١‏ ص 485. 

1 لضن‎ ١ ولد يي ار الركاف راك القرائط الجامتارع‎ ١ 

١ قواعد الأحكام: الزكاة / الشرائط العامّة ج‎ .١17١ الجامع للشرائع: زكاة الأنعام الثلاثة ص‎ )٠١( 
.١78ص‎ ١جج كفاية الأحكام: الزكاة / شرائط الوجوب‎ ,7712١ ص‎ 


مال العمل ك 
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فالتحقيق: عدم الزكاة عليه مطلقاً؛ حتّى لو رفع الحجر عنه مولاه 
وصرفه؛ للوطلاق المزبور. بل هو كصريح الموثق. فما عن القطيفي”" 
والأرسولي الامو لز كا عليه عي نيديا لارفقى والعظارا الود 
- على نرض شمولها للمقام -لا تصلح لمعارضة ما هنا من وجوه. 

ومن ذلك يظهر لك الوجه فى قول المصنّف: ١‏ ولو ملّكه سيّده مالاً 
وه افداقيه ل تعب عليه ال كان هدسقاة ضالى إزاةة لبمار مين 


الضمير المجرور بالحرف”". 
« وقيل: يملك وتجب عليه الزكاة » لاطبادق خطاب الوضع 1 


الذي قد عرفت رجحان ما هنا عليه من وجوه, على أنَا لم نعرف القائل 7 
بهء بل ولا القائل بالزكاة على المملوك مع كونه مالكاً فى غيره أيضاً 
سوى ما استظهر من الوسيلة ؛ حيث إِنْه لم يذكر الحريّة هنا من الشرائط, 
منضمّاً إلى ما يظهر منها في باب العتق من الملكيّة!*. ولاريب في ضعفه 
على تقديره. 
ارال رات ماري 1 ااا ملي 
فيه وفي كل ما في يد العبد ممّا هو ملك للسيّد بل عن المنتهى!" نسبته 
إل افيح داعفيرا بدعوى الإجماع عليه. 
قله عه فى يفاد ان»” : الزكاة / في الشرائط العامة ج١١‏ ص ١غ‏ . 
(1) لم يجزم بذلك. انظر مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج4 ص18١.‏ 
0( أي: الحرف «على» 7 «في». 
(5) الوضبيلةة زكاة الأموالدويات الح من 
(5) ليس من الواضح نسبة ما نحن فيه إلى الأصحاب. منتهى المطلب: من تجب الزكاة عليه 
ج8 ص 7١‏ 





لكن في صحيح ابن سنان: «قلت للصادق َه : مملوك في يده مال؛ 
غنه وكاة؟ قال الى اقلت دفعلكن سهده؟ قال: للا نه لج تضل إلى السكد 
وليس هو للمملوك»”". 

الذي قيل: «معناه على تقدير الملكيّة: أنه لم يصل إلى السيّد 
انان انين نسيل له اذ فو لضفه لبن هو العمارك )النس كلذيا 
مستأنفاً وعلّة لعدم الزكاة على المملوكء إذ لو كان كذلك لذكر عقيب 
قوله: (لا) بل هو تتمّة عدم الزكاة على السيّد . فيصير المعنى: أنه وصل 
إلى التنيفو الخال ا ل«الغما كس فحسى وضولة إلى السكة ار ند منماء كه 
نموا له ل ١‏ تفولاك العية): 

«وأمًا على تقدير عده اليلد فواضح ؛ لآ نه من المعلوم مه 
ليس يد'" مالكيّة . فما فى يده يكون فى يد مولاه قطعاء فكيف يقول: 
امهل لله فلت" أن كو العراد اله لميضل التمروضو را قافا .بس 
وصل إليه وهو للعبد ؛ بمعنى أنه مختصٌ به ومنتفع به. وحاله حال المال 
المعدّ للضيافة الذي لا يسع صاحبه المنع عن أكله , لمنافاته المروّة, 
فهو حينئذٍ غير متمكّن من التصرّف فيه, وفيه تنبيه على أنه لاينبغي أخذه 
منه , بل لو جعل قوله مكةِ: (ليس هو للمملوك) علّة لعدم الزكاة على 
العبد كان المراد من عدم وصوله إلى السيّد عدم انتفاعه. وهو معلوم»!”. 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب زكاة مال المملوك والمكاتب ح770١‏ ج؟ ص 71 الكافي: باب 
زكاة مال المملوك...ح ه ج” ص ؟04. وسائل الشيعة: الباب ‏ من أبواب من تجب عليه 
الزكاة ومن لا تجب عليه ح 8 ج؟ ص ؟4. (؟) في مفتاحالكرامة: يدأً. 

(؟) مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص 5؛. وانظر أيضاً مصابيحالظلام 
(للبهبهاني): شرح مفتاح 5١0‏ ج١٠‏ ص50 -58. 





مال المملوك - 1 


وت كذ ذلك كلسويقزة التضوسن الندا قةب الغبافية التركاة عدا * 
الفدلو بعر ينان ١نها‏ على عسوا صلم وبطر الفا و هون 
الإجماع السابق ممنوع ؛ إذ لم يتعرّض للمسألة إلا بعض. 

بل قد يستظهر تحمّل عبارة المتن عدم وجوبها على السيّد مع القول 
بعدم الملكيّة؛ حنّى يكون مقابلاً لما حكاه أخيراً بلفظ القيل. 

وفيه: أنّ الصحيح المزبور لا يعارض الإجماع القطعي على 
«وجوبها على البالغ العاقل المالك المتمكن من التصركف» وهو الشاهد 
على صحّة إجماع المنتهى!". 

فلابدٌ حينئذٍ من حمله على ما إذا كان المال فى يد العبد ولم يتمكن 
القوالى فى النصو كك فيد لقينةه أو امش اه أو هده القلمي او تحو ذلك 
ممّا هو مسقط للزكاة في غيره من الأموال. ودعوى أنّ كل ما في يد 
العبد كذلك محل منع. 

كما أَنّه لابدٌ من حمل إطلاق النصوص السابقة على نفي الزكاة 
عليه لا على ما يشمل السيّد. نعم يتجه سقوطها عن العولى ا علي 
ملكقة العن» لاا ولكة قدو وم هدك الاتعراع مدل والشعلك + 
لا توجب الزكاة, فتسقط حيئئذٍ عنه لذلك, وعن العبد لما عرفت. 

وبناءً على وجوب الزكاة عليه على تقدير الملكء أو مع رفع 
الحجر عنه _فلا يبعد خطاب العبد بها ؛ لظاهر الأدلة. وربّما احتّمل كون 
المخاطب المولى كوليّ المجنون واليتيم ؛ لكونه محجوراً عليه في 





)01( المتقدم في ص 00. 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 


وعلى كل حال فالمتّجه وجوبها على المولى بناءً على عدم ملكيّة 
العبد. وربما كان فى الصحيح المزبور دلالة عليه إذا وصل إلى يد 
الستّد جلي العروي عن ترب الإبايا بين عيدالة ون اللجدين يع 
جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى يا ليةِ: «ليس على المملوك زكاة إلا 
بإذن مواليه»'" دلالة عليه. بناءً على إرادة التوكيل له في الإخراج من 
الإذن فيه , والله أعلم. 
وأ الول بل « وكذا المكاتب المشروط عليه » والمطلق الذي 
لم يؤد شيئاً ؛ ضرورة صدق «المملوك»المنفيّ عنه الزكاة فى النصوص 
السابقة على الجميع. 

وملكنة الدكا لي لما كييية ل فذاق اندرا عة فده خطيوض ينها 
عرفت من عدم الزكاة على غيره من أفراد المملوك على القول بملكيّته ؛ 
للإطلاق المزبور. 

ا «المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق 
ولاعشر أرضه عند علمائنا»' بل 10075 17 


أبي حنيفة وأبي ثور» ”ا 1 


0 








:518 قرب الاستادة ع 867 صن‎ )١( 

(1) وسائ ل الشيعة: الباب؛ من ابواب من تجب عليهالزكاة ومن لا تجب عليه ح ؟ ج1 ص .1١‏ 
(") فى المصدر بدل «شيئًا في»: لا في المال. 

(4) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص7١.‏ 

(6)فتهه المطلب» من تعب الزكاة عليه 8 طن 7 





مال المكاتب 04 


وإلى خبر أبي البختري عن الصادق إل الس .فى هال المكانب 
زكاة»”" الظاهر في نفيها حتّى عن السيّد أيضاً. 

وهو كذ اك قاء على أن المالملاك للعيت دون الكل الا اعم 
فينكشف ملكه أو يحصل حيئئذ ؛ إذ لا وجه لكون زكاته حينئذٍ على 
البنهد حتى على الكفق ‏ لغوء التفكن ملة :قل العجو يدل عاك أن 
المال ملك له دون العبد , فيزول عنه بعدم العجز, او ينكشف عدم ملكه 
له ؛ لإطلاق النصّ المزبور المنجبر بما عرفت , ولعدم تمكنه منه قبل 
العو لان اذ لسنى لذ انبر اعددمم نون لمك ومع فم النسرة افيه 

وبذلك افترق مال المكاتب عن غيره _-على القول بِأَنّ الجميع ملك 
الننكن فى الدكاة هك اللمقدةوعدمها مهدا 

ولكن في المدارك نوع ميل إلى الزكاة على المكاتب'" تبعاً 
للمحكي عن شيخه!' ؛ استضعافاً للرواية. ولا يخفى عليك ما فيه. 

(ولوكان 4 المكاتب ١‏ مطلقاً وتحرّر منه شيءء. وجبت 
عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصاباً 4 بلا خلاف أجده” اا سرد 
الحدائق: -000 فخل اننا 411 كود المقتضي وأ رتفاع المانع. 


)١(‏ الكافي: باب زكاة مال المملوك... ح؛ ج7 ص 57 0. وسائل الشيعة: الباب ؛ من أبواب من 
تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ذيل ح 0 ج4 ص 15. 
؟) الأولن التعبير ب«قبل عدم المجتع او «قبل تبيّن العجز وعدمه». 

: مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج 0 ص 50. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج؛ ص .١8‏ 

(5) ممّن صرّح بالوجوب: الشيخ في الخلاف: ج؟ ص ١‏ مسألة؟4. والعلامة في التذكرة: 
الزكاة /#في الشرائط جه ص17 والشهيد الأول في الدروس: درس +7 ج١‏ ض :*1, 
والشهيد الثاني في الروضة: الزكاة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .١١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الزكاة / من تجب عليه ج١١‏ ص .١59‏ 
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ودعوى""الاندراج في اسم «المملوك» مع قلّة الجزء ماوع ةو وداج 
فمبناها التسامح العرفي الذى لا يبنى عليه الحكم الشرعي. 

وربّما ظهر من المفاتيح نوع توقف في أصل الحكم. حيث قال: 
«والمبعض يزكّى بالنسبة, كذا قالوه»”", هذا. 

وفي كشف الأستاذ: : «أنّه ‏ أي العبد -كما لا يجوز له الإعطاء 


1 لا يجوز له القبول إل بإذن سيّده سابقاً أو لاحقاً فإذا قبل كان للسيّد 


وإن كان مأذوناً في القبض لنفسه على أصمّ الوجهين . فيشترط قابليّة 
المولى لأخذها. ولوكان في سبيل الله لا بقصد الملك لم يدخل في ملك 
القولق.:ولواكان متقشركا: فإن كان هأدونا ملك كل واحد هق البولنين 
من المال بنسبة حصّته . وإن كان وكيلاً كان بينهم بالسويّة . وإن اختلفوا 
فى الاستحقاق وعدمه ملك المستحقّ مقدار حصّته دون غيره»7”". 
«وقهدمن الإشكال ما لذ يقت ذا لم يكم ققد الذافع المدتد: 
ولأكان القين وكا عند خصوف عد ها سمعت عن فى .| عملا ناهين 
الزكاة فى الخبرين السابقين©: وحمله غلى ما إذا لميأذن السيّدهء أو على 
0 

الكلامقى اشراط اسعمرار) العناية هرم ميدأ التخول الى بين 
تعلق فيم يتب في الحول. وحصولها قبل لمق مستمرا إلى حينه في 
غيره. هو الكلام في البلوغ والعقل, واللّه أعلم. 


.40 كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١ ص‎ )١( 
.١155 ص‎ ١ج‎ 5١4 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )1( 

(؟) كشف الغطاء: الزكاة / فيمن تجب عليه ج؛ ص58 .١‏ 

(؛) في ص 07. 


اعتبار الملك وتماميته 1١‏ 





(و 4 كيف كان فلا الملك شرط فى الأأجناس كلها 4 إجماعاً 
فى المحكى عن نهاية الاحكاءه!", بل باثفاق العلماء كما عن المعتبر'", 
بل كافة كما عن المنتهى". 

ولا ينبغي التأمّل فيه إذا أريد عدمها في المباح ونحوه مسن غير 
المملوك؛ للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلّة المنصر ف إلى غيره. 
بل الظاهر ذلك فيما كان الملك فيه بالجهة العامّة كالمملوك للفقراء 
والعلماء ونحوهم. لكن ظاهر ما ذكروه من التفريع إرادة عدم الزكاة 
على غير المالك من الأشخاص. ولا بأس به أيضاًء والوجوب على 
الولىّ ونحوه باعتبار قيامه مقام المالك. 

« و » إِنْما الكلام فيما ذكره المصئّف والفاضل والشهيد من أنه 
«الأند ان يكوق ثانا يل أهذهه إفكالا المست ينا لكا + 
التمكن من التصرّف شرطأ اخرء بخلافهما في البيان والقواعد*: .7 

فإنّ الأوّل قد ذكر التمام خاصّة, ثمٌ قال: «والنقص بالمنع من 
التصرّف , والموانع ثلاثة: أحدها: القبيم كالو ل وم ون لمك 
والرهن غير المقدور على فكه» ثم ذكر فروعا في البين وقال: «المانع 
فلا زكاة في الموروث حتى يصل إليه او إلى وكيله. ولا في الضال 








.؟١ ص ؟‎ ١ نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامّة‎ )١( 
.44١ ص‎ ١ (؟) المعتبر: الزكاة / من تجب عليه ج‎ 

(") منتهى المطلب: ما يجب فيه الزكاة جص 66 

(4) الظراض 3 

(0) اللفٌ والنشر مشدّش؛ باعتبار أن «البيان» للشهيد و«القواعد» للفاضل. 


والمدفون مع جهل موضعده...»7" إلى آخر كلامه. 

وقال في الثاني: «الرابع: كماليّة الملك. وأسباب النقص ثلاثة: 
الأوّل: منع التصرّف», فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود 
بغير بّنة...إلخ . الثاني: تسلّط الغير عليه , فلا تجب في المرهون وإن كان 
في إيده, ولا الوقف لعدم الاختصاص , ولا منذور التصدّق به... إلخ. 
الثالث: عدم قرار الملك , فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد 
الشول والفصن: ولو أوصي له اعتّبر الحول بعد الوفاة والقبول. إل. 
وإن أمكن مناقشتهما من وجه آخر. / 

أمَا المصنّف ومن عبّر كتعبيره فقد يشكل بأنّهِ «إن أريد به عدم 
تزلزل الملك كما ذكره بعض المحقّقين, لم يتفرّع عليه جريان المبيع 
المشتمل على خيار في الحول من حين العقد , ولا جريان الموهوب فيه 

يعد الفحويوا ن أريد به كون المالك متمكّناً من التصرّف في النصاب كما 

عن المعتبر الإيماء إليه لم يتجه هناء لتصريح المصنف به بعد ذلك. وإن 
ريد به حصول تمام السبب المقتضي للملك كما عن بعضهم لم يكن فيه 
زيادة على اعتبار الملك»”". 

اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ المراد به عدم نقص الملكء لا من حيث عده 
التمكن من التصرّف, بل من جهة مانع آخر كالغنيمة والنذر ونحوهما. 
وعدم التمكن من التصرّف قد يجامع تمام الملك كما في المخغصوب 
والمفقود ونحوهماء فلا يجتزى به عنه , كما أنه لا يجتزى بالعكسء من 


)١(‏ البيان ن: الركاة / فيمن تجب عليه ص 77/8 - 1/9؟. 
(1) قواعد الأحكام: الزكاة / الشرائط العامّة ج١‏ ص .77١ - 5717١‏ 
() مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جه ص 51. 





لو واهن له :ضاي حس ب رج حي جا ا و ل ا يي 


حيث انسياق إرادة إخراج مثل الغصب ونحوه ممّا هو تاهٌ الملك من 
التمكن من التصردف ؛ ضرورة انسياق التاءٌ من الملك. فناسب حيئئذ 
الجمع يينهها. 

والأمر سهل بعد ذكر التحقيق في كل ما فرّعوه في المقام, فا 8 : 
المع الذليل لأ التمير 7 ليس فى نت ويفا قترنا امليف من اللصيرضن - 0 
لفظ «التماميّة». بل ولا لفظ «التمكن». 

9 ذ» تقول: لو وهب له نصاب لم يجر”" في الحول إِلَّا بعد 
القبض 4 بلا خلاف أجده فيه بناءً على عدم حصول الملك قبله, كما 
أنه لا خلاف في جريانه فيه بعده من حينه. 

والوجه فيهما معاً واضح ؛ ضرورة عدم تناول خطاب الزكاة له في 
الأوّلء لعدم الملك وعدم جواز التصرّف له فيه بخلاف النانى؛ فإنٌ 
عدي 11 لتاشاملة لذ ولط الراهب غلك التي فى يعن ١ل‏ أجوال 
غير مانع من تماميّة الملك, فلا يشكٌ في شمول الأدلّة له حينئذٍ .كما أنه 
لا يشكٌ في شمولها للواهب في الأوّل ؛ لعدم الخروج عن الملك, فتجب 
الركاة عليه حيدد. 

نعم قد يتّجه وجوب الزكاة قبل القبض بناء ةَ على اعتباره فى اللزوم 
وى الملق» ال" له يفتبر عيهز السك ,هده يدا عن ارم كينا 


ستعر ف 2 هذا. 
وفي المسالك: «لا فرق في توقف جريان الموهوب في الحول على 
القبض بين أن نقول:إِنّهِ ناقل أو إن كاشف عن سبقه بالعقد ؛ لمنع المتّهب 


)١(‏ في نسخة الشرائع: يجز. 


3 1/ 


اللببب يم ب ب ب بي بن ص يكو قن لكلا رارم 18 


بو الع اف اودري ل لتك قلي لسريو ور 

وفيالمدار ك: ماي ا ابا را ا 

وفي مفتاح الكرامة: (القق ضيه تويموظك الام كينها :د كته اتير 
المدارك ال عن الع 

فلينواقا ل تن شرع الامشا إن القيض ,على الول كر نه شووط 
للّزوم في الهبة يكون شرطأ لنماميّة الملك حينئذٍ ؛ إذ ليس معناه أنه 
بمجرّد الهبة ينتقل الموهوب إلى المتهب, إذ الهبة من العقود الجائرة 
قطعاً , وليس القبض من ملزماتها جزماً ؛ إذ بعد القبض يجوز عند الكل 
رجوع الواهبء إلا المواضع الخاصّة التي ذكروها وعيّنوها. ولم يجعل 
أحد ممّن له فهم مجرّد القبض نين العنادنا فيا ندر افيف 
ولا يخفى على من له أدنى درية». 

«وصرّح المحقّقون: بأنّ مرادهم من كون القبض شرطأ في اللزوم 
في الهبة ليس المعنى المعروف لما عرفت من وجهه, بل قالوا: معناه أن 
العقد يوجب ملكيّة مراعاة (تتحقّق بالقبض)0, فإن تحقّق اعتبر'* من 

خرن عق 

ما أيضاً: بأنّ الإجماع واقع على أنه ما لم يتحقّق القبض 
لاتتحقّق الثمرة عند الكلّ؛ فجعلوا لمحل النزاع ثمرات خاصّة 


)١ )‏ مسالك الأقهاء: الزكاة ا م د عاض اا قر ملو ل اا 
المدارك. انظر الهامش الآتى 

ا#تدارك الاجكاء: 000 

(') مفتاح الكرامة: الزكاة اي الحرارط العاكد ع الاصري .3 

(؛) في المصدر بدلها: بتحقق القبض. 

(0) في بعض النسخ بدل «اعتبر»: أثمرء وفي المصدر: يثمر. 





لو و قت له قساف ا بآ ا يي ال 1 


ولم يجعل أحد كون الثمرة أنه بمجرّد العقد تتحقّق الملكيّة التامّة , غاية 
الأمر اله يجوز له أن تتسيخ ».و أله إلى ححين الفسيخ كان ملكا تناماً 
للمتّهب . وأنَّ القبض رفع جواز الفسخ , فيكون الهبة حينئذٍ من العقود 
اللازمة ؛ إذ لا شك فى كونه فاسداً»7". 
وهو صريح فيما ذكره في المسالك, إلا أنّه لا يخفى عليك عدم ثمرة 
مغقد يها هنا فى تحقيق ذلك .ومن هنا كان تأخير الأمر إلى مخله اليق؛ 
ولو رجع الواهب قبل الحول سقطت الزكاة قولاً واحداً كما عن 
المشتيى ("الاعتزاف هدهو ذكان بعد الحول وامكان الآدا وجيت الزكاة 
ولا يضمنها المتّهب ؛ لجريان استحقاق الفقراء إيّاها مجرى الاتلاف. 
بل لم يقيّد في محكيّ المنتهى بإمكان الأداء. بخلافه في محكيّ 
التذكرة”" وكشف الالتباس'*, بل صرّحا بأنّه «لو رجع الواهب قبل 
إمكان الأداء فلا زكاة على المتّهب ولا على الواهب وإن رجع بعد 
الحولء وإن كان الرجوع قبل الأداء مع التمكن منه قدّم حقّ الفقراء». 
ولعلَ إطلاق المنتهى أجود ؛ لعدم اعتبار التمكن من الأداء في 
الوجوب. 
وما لا يعتبر فيه حول" الحول _كالغلات - يشترط في وجوب 
زكاته على المتّهب: حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب. 
)١(‏ مصابيح الظلام: شرح مفتاح 5١0‏ ج ٠١‏ ص58-17. 
)١(‏ منتهى المطلب: ما يجب فيه الزكاة ج/ ص 17. 
() تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص ؟". 
(؛) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١4‏ (مخطوط). 
(0) في بعض النسخ: حلول. 


يي بي م ل ا سي قر اه العا قودة 1 


ولم يرجع به الواهب حتّى بلغ محل تعلق الزكاة عرد فحافل يدا : 
واللّه أعلم. 

( وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول » لأنّه وقت 
لقال القوصييييه اهلك السورضى لذو ان قلناة | القبو ل انروواقيا 
على الكشف: فهو وإن حصل الملك قبله. إلا أنه لم يكن الموصى بها" 
إليه عالماً به. بل ولا متمكّناً منه. فلا يجري في الحول أيضاً عليه إلا 
عدو شتصيوس ذا قلناه ١|‏ العراهيا لكقت ند لفون صل البدلك 

1 اننا ا عمل امقييه جا لتر لاله يه 
0 نعم لا يكفي ذلك في الجريان في الحول قبل التمكّن منه. كما عن 
عة'" التصريح بهء وإطلاق المصئّف وغيره”" اعتماداً على الظهور , 
5 الكلام هنا من حيث شرط تماميّة الملك, بل الموروث لا يجري 
فى الخو ل يموت هو نويل من نخين التيكن منة :وان كا ؤوافت الانتفال 
إليه الموت ,كما هو واضح. 

9( ولو اشترى نصابأ » من الحيوان لإ جرى في الحول من حين 
العقوء لذ يف التاق 3ه هالا الأققا ل عضيل بالعقن لأ بددها شاد 
المشتري غير منقص للملكيّة , خلافاً للشيخ فبعدها'» فلا يجري في 
الحول إلا بانقضائها. 

1 لأا بلقيو ة الكلشكنا درج مني فيضن ايخ 
(؟) كالعلامة فيالتذكرة: الزكاة/ في الشرائط جه ص 7 والشهيد الثاني في المسالك: الزكاة / 

ف اجيعليةج اصن 01 وسبطه ف يالمدارك: الزكاة/من تجب عليه ج0 ص37 -58. 
(؟) كالعلامة في القواعد: الزكاة / الشرائط العامّة ج١‏ ص ,١‏ والشهيد في الدروس: درس 

ج١‏ ص 575١‏ 
(؛) انظر الخلاف: ج7٠‏ ص ١١‏ مسألة 19. 
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لو »4 منه يعلم الحال فيما « لو شرط البائع ل هواحا نا ال 
عن القاؤقة ونا نه ريض الاضلى القو لا قال الملك: والوهة اند 
من حين العقد 4 فيجري حينئذٍ فى الحول من حينه. 

لكن قد يشكل”: بنقصان الملك بناءً على عدم جواز التصرّفات 
المنافية لخيار البائع كالبيع والهبة ونحوهما؛ ومن هنا قال فى فوائد 
الشرائع: «ولقائل أن يقول: أين تماميّة الملك والمشتري ممنوع من كثير 
من التصركفات؟70)1". 

وفى المسالك: «لو شرط البائع أو هما خياراً زائداً على الثلاثة انّجه 
قول الشيخ 1" اى.وإن لم يكن المنشا ما ذكره من عد الاتقال#وتتخو 
ذلك صرّح في المدارك!" وشرح الأستاذ للمفاتيم0". 

واحتمال إرادة من تعض لذلك الردّ على الشيخ ينفيه ملاحظة 
كلما تقي وبل ضةس قير واخد"ابوجوت الركاة بعد الول وإن كاة 
افيا رياقا يل فى السك هع الموج الأ وكريعة ١"‏ ولق اذ عدو 
حول ورجع فالزكاة على المشتري» فإن أخرج من غيره وإلا أسقط 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بني. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص .51١‏ 

(5) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 5١‏ ؟. 

(؛) المصدر قبل السابق (بتصدكف). 

(0) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جه ص 19. 

(1) مصابيح الظلام: شرح مفتاح 1١6‏ ج١٠‏ ص 59. 

() كالعلامة في التحرير: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص 50١‏ وابنفهد وتلميذه (انظر 
الهامشين الاتيين). 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص7؟١.‏ 

(9) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١9‏ (مخطوط). 


ا ل ل ا تلج تو أن "لكالا م ( خخ 16) 


البائع من النمن مقابل الفريضة». 
ومقتضاهما: أن ضمان الزكاة على المشتري ء وكأنّه لاقتضاء الخيار 
رجوع المبيع تامّاً أو عوضه ؛ ولذا يرجع عليه بالقيمة لو تلف في يد 
المشتري ولو من غير تفريط. ٍ ٍ 
ويقرب من ذلك ما في المحكي عن التذكرة من أنّه «إذا أقبض 

1 المشتري الثمن عن السلم أو غير المقبوض. وحال عليه الحولء فالزكاة 
على البائع , فإن انفسخ العقد _لتلف المبيع, أو تعذّر المسلم فيه وجب 
رد الثمن » والزكاة على البائع»”" ضرورة إجرائه الانفساخ مجرى الفسخ. 

وعلى كلّ حال فملاحظة كلماتهم تنفي الاحتمال المزبور قطعاً بل 
حملها على منع عدم جواز التصرّف للمشتري مع خيار البائع وات 
خياره يرجع فسخه لو فسخ إلى القيمة. أو إلى نفس التصرّف الواقع من 
المسدري - أولي» و! ن كان في المسألة بحث ذكرناه في باب الخيار”", 
وإلاكانت المسألة محلاً للنظر بنا على تقر اط عدافقة الولكية, 

اللّهم إلا أن يمنع عدم تناول أدلّة الزكاة لمثل هذا الملك المؤثّر تبعيّة 
فى النماء وغيره» فيتجه حينئذٍ ما ذكروه. 
واتعلل امدراظ: العدا لفكي لمر يمنتع عليه الاقم هن نشم العيى لغلا 
استقرار ملكه. ولا دليل على وجوب الدفع من غيرهء يدفعه: منع عدم 
جواز الدفع من العين . بل له الدفع , وإذا فسخ البائع كان مضموناً عليه 
بالقطة: كما لو تلن فى يده فتاهل حتد اءقان المسالةامى المشكلات: 
ولا تحرير لها في كلام الأصحاب. والله أعلم. 


.54 نذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص‎ )١( 
1 ذيل قول المصتف: «ولو كان ن الخيار لهما وتصردف ا دكين بدا ا‎ )١( 


ا ا 1 1 1 > 


155االى ا سرض وار رسي وان رف ل العو سين 
حين قبضه > الذى هو وقت الانتقال كما هو المشهور"", لأ التضدف 
كمااضل "الوقن 9 كونا معن ينا لأ وريد عليه في ان التوظن الاو اله 


راجع إلى المشهور الذي قد ورد به مع ذلك صحيح يعقوب بن 
تعيب "ا وطيية وراوة الكيا اوطبيحنا ذللت كاه مننمار قن رياب 
القروظى و واحظ ورو الل المسده. 1 
ولا تجري الغنيمة فى الحول إِلَا بعد القسمة » لأنّْها لا تملك 
بالعدا ني ل اك د اعد المقير رض فى للم 
ولاة شك ون لها بحيقة مال يا مالك لإتكان القنو ل لها يلك 
للمسلمين كباقي أموال الكقّارء إلآ أن الغانمين أحقّ بها من غيرهم. 
ورئما يؤئده: تصريح غير واحد" باختصاص ١‏ بعض الغانمين 
بالغنيمة مع إسقاط الباقين وإعراضهم الذي لا يزيل ملك العين لو كان, 
بل وتصريح الفاضل بِأنّ «للإمام قسمتها بينهم قسمة تحكم لو كانت 


.١ ص81‎ ٠١ ج‎ 5٠١ انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح‎ )١( 

(؟) مال إليه في مسالك الأفهام ثم اختار المشهور.انظره: القرض/في أحكامه ج اص .10١-40٠١‏ 

(؟) في المسألة الأولى من أحكام القرض. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب1 زكاة الغائب ح8 ج؛ ص55 وسائل الشيعة: الباب ؛ من أبواب 
من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 0 جة ص”١٠.‏ 

(0) الكافي: باب زكاة مال الغائب 7 ج” ص ,07١‏ تهذيب الأحكام: باب 4 زكاة مال الغائب 
ح؟ ج؛ ص ”7 وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 
ار 

(1) مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص .51١‏ 

(0) كالعلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج4 ص ١١51‏ - /17., والكركي في جامع 
المقاصد: الجهاد / في الاغتنام ج١٠‏ ص7 .1١‏ 


لاس سيب م ل ا سب ات بر ا ب لق | زر الكلام (ج )١6‏ 


احقانيا متعدادة: فيخصٌ بعضهم ببعضها دون الباقى»'". 

لكن قد يناقش: بمنع السقوط بالإسقاط , وإِنْما المصرّح به السقوط 
بالإعراض ء وهو يزيل ملك العين. وبمنع ان للإمام القسمة قسمة 
تحكم , بل ربّما ظهر من المحكى عن خلاف الشيخ الإجماع عليه ؛ فإنْه 
بعد أن حكى ذلك عن الشافعي قال: «وهو غير صحيح عندنا ؛ لأنّ له في 
كل كين ضما : فليس للإمام منعه»!". 

على أنّ الفاضل فى المحكى عن منتهاه”" وتذكرته! ونها يته'*) قد 
صرّح بأنهم يملكون بالحيازة, ولكن لم يجر ذلك في الحول لعدم 
تحافقة الماك وضغة مهملا لديما عر دع فى يحضها: 

بل هو في المنتهى قد صرّح ب«انّ الغانمين يملكون أربعة أخماس 
الغنيمة بالحيازة, فإذا بلغ حصّة الواحد منهم نصاباً وحال عليه الحول 
وجيت ار كنوه يتودق الول ضلى القبيية ؟ الوجه .ةلق لأ داقيل 
القسمة غير مم اا كو قله في المحكي من تحريره: «الغانم يملك 
العا نميو رمي ا عداء العو لين اللسي 1 

واكاقي اواك الملك يوا" المانع عدم التمكّن , فلا تنافي عنده بين 
الملك بالحيازة وقسمة التحكّم. وهو كذلك عند التأمّل. 


.5"١ ص7‎ "١ نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامّة‎ )١( 

(") الخلاف: ج " ص ١١4‏ مسالة 174. 

(2) منتهىالمطلب: ما يجب فيه الزكاة ج48 ص7١‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء: الزكاة/في الشرائط. والجهاد/أقساءالغنائم جه ص 77-377 وج 4 ص /111. 
(0) نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامّة ج؟ ص 707 -7017,. 

)00 تقدّم تخريجه انفا. 

(1) تحرير الأحكام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص 759 


عتنلة التضدات بست بت أ ا 777776 :1/1 


وكأنّه لحظ _بما ذكره من تعليل عدم الزكاة. مع قوله بالملك 
بالحيازة التعريض بما فى الخلاف ؛ فإنّه قال أُوّلاً: «إنها تجري فى 
الغو ل مق حون النعيا 81 تقال دور لى تاذ تعن ال كالخليه لا + 
غير متمكّن من التصرّف فيه قبل القسمة, لكان قويًّ»". وظاهره اختيار 
الأَوّلء كالمحكي عن ظاهر المعتبر". 

ولكن على كلّ حال قد ظهر لك من ذلك كلّه: انحصار الخلاف فيهما 
بعد أن لم يفرّقوا جميعهم بين كون الفثينة عنقها رادا ان الجتاها 
مختلفة , إلا ما في محكيّ التحرير حيث قال: «لو قيل بوجوبها في 
الجنس الواحد دون المتعدد كان وجهأ»” ومحكيّ المنتهى. فانه بعد ان 
حكى ذلك عن الشافعى قال: «وهو قوى»!*. ْ 

قلت: قد يقال: إِنّ المتّجه وجوب الزكاة أيضاً في المال وإن لم يعيّن 
المالك ؛ لإطلاق الأدلّة , اللّهم إلا أن يدّعى قصورها عن تناول مثله. 

وكيفكان فالتحقيق عد مالجريان في الحول إلا بعد القسمة بناءً على 
واميطفطة من المسالك :1ن على لقلا لملك نا لها وذو كيان الأموال 
المشتركة _كما هو الأقوى؛ لاطلاق ما دلّ على الملك بالاغتنام من 
الآية وغيرها”"_فقد يشكل دعوى عدم تناول أدلة الزكاة لمثله لضعفها. 

بل مقتضى إطلاق الأدلّة الشمول حتّى لو قلنا بأنّ للإمام قسمة 
ا ج؟ ص ١١4‏ 23207 (بتصوّف في العنارة الأول 1 
(؟) المعتبر: الزكاة / في وقت الوجوب ج ١‏ ص 014. 
(؟) تحرير الأحكام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص 544. 
(؛) منتهىالمطلب: ما يجب فيه الزكاة ج8 ص7١‏ -18. 
)0 في ص 19. ٍ 
(1) سورةالأنفال: الآية١6,‏ وسائل الشيعة: انظرالباب ٠من‏ أبوابما يجب في هالخمس ج 8ص 1/0. 








و7 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


التحكم؛ ضرورة رجوعها حينئذٍ إلى أنّ للإمام التحكّم في الملك. فهو 
مويل لمعف عفيو لقع (كا قيلةادالملك يمدق 

نعم ينبغي - مع ذلك -اعتبار التمكن بناءً على اشتراطه. وظاهر 
المدارك!" حصوله بالتمكن من القسمة, وظاهر غيره'" بل صريحه 
تو فى منضوله على القيكن عنة اونوكيله او الأقاء عو غير :فس لمت 
حالى الحضور والغيبة» بل في القواعد”" والبيان!» ومحكيّ التذكرة" 
والتياية8 أنه «لا يكفي عزل الإمام لا بغير قبض الغانم». 

ولعلّه لعدم التماميّة بدونه , ولأنّ له الإعراض حينئذٍء نعم لو قبض له 
الإمام صار ملكاً له حقيقةً. فيجري حينئذٍ في الحول, كما عن جامع 
المقاصد”" التصريح به. 

وقد يشكل: بعدم منافاة الِتسِلّط على الإعراض التماميّة بعد فورض 
حصول الملك قبله كالخيار 9 و4 لعلّه لذا قال في المتن ومحكيّ 
المنتهى'' والتحرير'" والموجز'"' وشرحه!'" إن «لو عزل الإماء 





.7١ مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص‎ )١( 
.؟55١ ص‎ ١ج‎ ٠١ (؟) كالدروس الشرعية: درس‎ 

() قواعد الأحكام: الزكاة / الشرائط العامّة بج١‏ ص .7١‏ 
(8) البيان: الزكاة / فيمن تجب عليه ص 5794؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص ”7". 

(1) نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامّة ج ١‏ ص .5١7‏ 
(0) جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامّة ج7٠‏ ص 1. 

(8) منتهى المطلب: ما يجب فيه الزكاة ج8 ص 18. 

(1) تحرير الأحكام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص 544. 
)٠١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص7؟7١.‏ 
)١1١(‏ كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١9‏ (مخطوط) 


نكن الفندقة ب التصان بي ب ات ساي 


قسطأ جرى فى الحول إن كان صاحبه حاضراً. وإن كان غائباً 
فعند وصوله إليه 4 

ويمكن أن يكون ذلك منهم ليس لحصول تمام الملك بنفس العزل, 
بل المراد القبض عنه مع ذلك, إلا أن الفرق بين الحاضر والغائب التمكّن 
وعدمه الذي يمكن إرادة الأوّلِين له. فلا يكون فى المسألة خلاف 
من هذه الجهة حيتئذٍ. وتمام التحقيق في هذه المسائل فى باب الجهاد 
اوشاع الله 

( ولو نذر في أثناء اعون اعد يه النهات # حبان ١‏ 
بعضه نذراً غير موقت وغير معلّق على شرط «انقطع الحول» بلا . 


+ 
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خللاف اد فيه" 9« لتعيّنه للصدقة » وعدم جواز التصرّف فيه بما" 73 


ينافي النذرء فيكون ملكه غير تامٌ» فلا تشمله أدلة الزكاة خصوصاً بعد 
معارضتها بأدلّة النذر المفروض تعلقه قبلها , فيرجح عليها قطعاً. كما أنه 
لا خلاف ولا إشكال في تقدّمها عليه لو كان بعد تعلّقها ء فتخرج حيائذ 
اولثم يوفى بالنذر. 

واولى من ذلك في سقوط الزكاة: ما لو جعله صدقة أو ضحايا كما 
ذكر و غيو وا خدمن الأصحا تي "ازا على شر وعدي لعن الملل ويل 
فى المدارك أنه «قطع به الأصحاب»'" وإن كان لنا فيه نظر. والإجماع 


)١(‏ قال بالانتقطاع: الشيخ في الخلاف: ج؟ ص ٠٠١ ٠١9‏ مسألة 1١17‏ والعلامة في التذكرة: 
الزكاة / في الشرائط جه ص © ؟. وابنفهد في الموجز (الرسائل العشر): زكاة المال ص ,١١17‏ 
والشهيد الثاني في الروضة: الزكاة / الفصل الأوّل ج "١‏ ص .١7‏ 

(؟) كالعلامة في التذكرة : الزكاة / في الشرائط جه ص 515 والشهيد الأوّل في البيان: الزكاة / 
فيمن تجب عليه ص 718, والشهيدالثاني فيالمسالك: الزكاة/فيمن تجبعليه ج١‏ ص .7١‏ 

(*) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج4 ص 5١‏ (ادُّعى القطع في مورد جعله صدقة). 


المحكي عن الايضاح أنّ «النذر لا يخرج النصاب عن الملك»!" 
ميجير ل على الضورة ال دكن. 

وعلن 5 حال ترجه اواو تسو طهريا ف كتوق الادر حس ا يهانها 
للسبب الذى هو الملك. بخلاف الأوّل؛ فإنه مانع الشرط وهو 
الشمكرن حرق وكا مداه كا 

ول كر الضنافة بعيق التضاي ثثرا موقعا بدأ قبل الحول.ووفق بالندر 
فلا إشكالء كما إذا لم يف وقلنا بوجوب القضاءء وإلا ففي شرح اللمعة 
للاصبهاني: : «وجبت الزكاة بلاشبهة»”". وفيه: ان الحول قد انقطع بمج د 
النذر الذي قد عصى به, نعم ينبغي استئناف حول من حين العصيان. 

وأو كينا عد العول فيه ايها انان كان عو لا يتعلّق 
إلا بإتيانه. احثمل وجوبٌ الزكاة ثم التصدّق بالباقي إذا أتى الوقت. 
وعدم وجوب الزكاة نظراً إلى نقص الملكيّة والتصرّف ء وإن كان يتعلّق 
بمجرّدصيغة النذر تعيّن العدم , لما قلناه. وعلى الأول إن أَخَر أداء الزكاة 
ان نوقق لالد وز افيه كاق اخوعل 0 

وقية ديعن الاعظ ا عقا فى + ولغ انه تاسيف التامل فى فعاف 
النذر به حال الصيغة بالصدقة به في ذلك الوقت , وعليه يبنى عدم جواز 
إتلافه قبل الوقت , وليس هو كالواجب الموقت فى جواز إتلاف 
وللامانه وان الو فضي او :فلن رهد لقم الويعوت كما لا يتل على من 





(١)ايضا‏ القزاتل. الزكاة ارالك الام 1 
(1) المناهج السويّة: زكاة ة الأنعام وواقة ١>‏ (مخطوط). 
(؟) في المصدر: المنذور. 

(4) انظر الهامش قبل السابق. 





تذاق الي قلا انقب لجو يبت يج يبيج يسمي و م 4 


لاحظ العرف. بل ينبغي الجزم بالسقوط عند من قال به في المعلّق على ' 
2 2 ج ١6‏ 

الشرط المحتمل ؛ ضرورة كون الفرض من المقطوع به لا المحتمل. © 
فتردّده فى غير محلّه. 

وكذااطاءفية أ ها هن المرران كان النذ رق العفو تدا نمضن 
لا يدخله شيء من القدر الواجب في الزكاة؛ وكان «طلقاً غير موقت 
فقد قطع الشيخ في الخلاف والمحّق في المعتبر بالعدم , قال الشيخ: 
لوال" العللفتبوقال المعتى» اتتضمواعلة العدراه با لا ولو وقيديها 
عرفت إلا أَنَى لم أظفر فيه بخلاف أو تردّد من أحد. وإن كان موقّتاً بما 
بعد الحول وقلنا: يتعلّق بمجرّد النذر أو بما قبله ولم يف به وأوجبنا عليه 
القضاء كان بحكم المطلق» وإن وفى فلا إشكال)7". 

إذ فيه ما لا يخفى بعد فرض كون متعلّق النذر البعض الذي لم يدخله 
شيء من القدر الواجب , نعم هو كذلك في البعض الزكوي ء ولعلّه المراد. 
151 السيفة كير سلف ون الداظ ونتصورضا رقن تكن قبل ذلك | مرخ 
تعلّق النذر ببعض خارج عن القدر الواجب إخراجه في الزكاة لزمه 
الأمران»'" لكن قد ينافيه: أنّه حينئذٍ لا وجه لتردّده فيما حكاه عن قطع 
الشيخ والمضتق #شرورة كون الوجه فيه كالكل عافعامل حتدًا. 

هذا كله في غير المعلق على شرطء اما هو فعن نهاية الإحكام: 
انما لز الوحوت: اقحال الغو ل فيل اللقبرط 4 لأ نديها لمملوك حال 
عليه الحول. وعدمه ؛ لمنعه من التصرّف فيه وهو الأقوى»”"'كما في 


)١(‏ المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١-٠١‏ (مخطوط). 
)١(‏ المصدر السابق. 
0( نهايه الإحكام: الزكاة / الشرائط العامة 18 ص 60 6 





نا جواهر الكلام (ج )١6‏ 





محكيّ الإيضاح'" والموجز'" والكشف'"' وجامع المقاصد!". 

وظاهر القواعد'" واللمعة"") ومحكيٌ التذكرة”" التردد؛ وكا لما 
سمعته من النهاية . ويمكن أن يكون للتردّد في المنع من جواز التصرّف 
في المنذور المعلّق على شرط إذ المحكي عن ثاني الشهيدين في باب 
العتق!" جواز التصف. ولعلّه لأصالة عدم الشرط , واستصحاب الجواز 
السابق... ونحو ذلك . والتحقيق يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى. 

يعن أبن انعو اند تن صل القرية قبل العيل اط مرينمان 
لا يسقط. وإن حصلا معاً أخرج الزكاة وتصدّق بالباقي»”". 

ولقاكل ا نينم ل اه لاوجه للتردد بعدالبناء على عدم جواز التصرّف 
له بما ينافي النذرء وأنّ التمكحّن من التصرّف شرط في وجوب الزكاة ؛إذ 
هو حينئذٍ كالنذر المطلق » فينبغي حينئذٍ الجزم بالسقوط لذلك. 

لا لما عن الريضاح من أن «اجتماع انعقاد الحول الموجب لوجوب 
الزكاة وصحّة النذر واستمراره يقتضي استلزام المحال'""؛ فإِنهما 


.١7١ ١19 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط العامّة‎ )١( 

.١77-١١7ص الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال‎ )١( 

(9) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١‏ (مخطوط). 

(4) جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامّة بج ؟ ص »,. 

(0) قواعد الأحكام: الزكاة / الشرائط العامة بج١‏ ص .”١ - 7١‏ 

(1) كذا في بعض النسخ, وظاهرالبعض الآخر: «الروضة» والمطلب موجود فيهاء انظرها: الزكاة/ 
الفصل الأوّل ج ١‏ ص7١.‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص١5.‏ 

(8) الروضة البهيّة: مسائل لاحقة لباب العتق ج1 ص5935. 

(1) حكاه عنه الشهيد في حواشيه على القواعد كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط 
العامة ج ١١‏ ص 8/. 

)٠١(‏ في المصدر: يمكن استلزامه للمحال. 


تلان الصندقة«التضاتف: ب 


و احعيها قحال الحول وحعضن الوط تداق برقيو العو هيما السدر 
والزكاة جميعاً. وهما متضادان)”". 

إذ هو كما ترى لا يقتضى ترجيح النذر على الزكاة, ولذا أورد عليه 
الشهيد في المحكي من حواشيه على القواعد ب«المنع من تعلّق النذر 
بها تعاى ننه الركاة ذاقنا يا نه لأ وعاى حكيع اله ديق ارط ديل 
يكون مثل التالف فيما تعلّق به النذرء فإمًا أن يسقط أو يجب'" مثله أو 
قيمته»!", فالوجه حينئذٍ ما ذكرناه. 

وإليه يرجع ما في المدارك من أن «المتّجه منع المالك من 
التصرّفات المنافية للنذر كما في المطلق, فإن ثبت أنّ ذلك مانع من 
وجوب الزكاة -كما ذكر الأصحاب -انقطع الحول بمجرّد النذر, وإلا 
وجبت الزكاة مع تمامه, وكان القدر المخرج من النصاب كالتالف من 
المنذورء وتجب الصدقة بالباقى مع حصول الشرط»' وهو جيّد جدًا. 

لكن في شرح اللمعة للاصبهاني ‏ بعد أن حكى ما سمعته من 
الإيضاح والإيراد عليه -قال: «والتحقيق أن الشرط إِمّا مطلق أو موقت 
بما في الحول أو بما بعده. وعلى الْأُوّل فالنذر إمّا مطلق أو موقت بما 
فى الول اونما يفك ودوغاين القائى | يكنا اجا مطلق اح د دك سوق 
الشرط أو بما بعده في الحول أو بما بعده. وعلى كلّ حال فالنذر إمّا أن 
يتعلّق بجميع النصاب أو ببعضه . وفرض الأصحاب في نذر الجميع 





.١7١ إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط العامّة بج١ ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ ١١ (؟) نقله عنه الاصبهاني في المناهجالسويّة: زكاة الأنعام ورقة‎ 
."7 (؛) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جة ص‎ 


عم 


اك 23 72ج جز أشن الخادء 118203 ) 


واطلاق الشرط والنذر». 

«فإن تعلق بالبعض وباقي القيود بحالها. فلا شبهة في أنه لا يجري 
فيه ما ذكره فخر الإسلام من لزوم إمكان'" المحال». 

وات كان لخر موقّتاً بمافى الحول والنذر مطلقا ولم تتجب 
لمبادرة إلى الوفاء عند حصول الشرط كان كالتدو انين تروط فى 

مسمّى'" التعأّق بجميع النصاب وبعضه , فيتعيّن السقوط في الأوّل , وفي 

الثاني إن أسقطناها بالمنع من التصردف». 

«وإن كانت المسااة بحالها والنذر موقتأ بما فى الحول أو وجبت 
القيادرة#قاو يوقي لوفلا شكال دوق لميته ان قنمام الخبول 
وأوجبنا عليه القضاء وتعلّق النذر بالجميع فلا إشكال في السقوط . وإن 
تعلّق بالبعض فكذ لك إن اعتبرنا المنع من التصرّف». 

لاوإن كانت العبالة نيعا لها والعدر سوك جما معد الحيول: كان 
كمشروط بشرطين أحدهما في الحول والآخر بعده؛ بل كمشروط 
بهو فتنيمها وعتدة ا ن جعلنا الوقت شرطا أ وإلا كان في توقف تعلق النذر 
على حضوره وعدمه ا تردنه كالشيوطة). 

«وإنكان الشرط موقّتاً بما بعدالحول: فإن لم يتوقّف تعلّق النذر على 
تحقّق الشرط سقطت الزكاة قطعاً إن تعلّق النذر بالجميع , وكذا إن تعلّق 
بالبعض واعتبرنا المنع من التصرّف. وإن توقف وجبت الزكاة بلا شبهة 
ئمّ التصدّق إِمّا بالباقي إن كان تعلّق بالكل » أو بالبعض المتعلّق به النذر , 


)١(‏ وبتعبير الفخر: «إمكان لزوم». 


كن تسد ف التعياب سيت تي تا تت ا ير يي 


وغلى التدلى بالكل إن آخر: الركاة الى تحصو ل لوقك كان اخوط كمافة»: 

وان كاك خضو الورظو الواقتعى العيو دقبيه ادر مطلنا اد 
مشروطاً - متفقاً مع تمام الحول, وقلنا بعدم تعلّق النذر إلا بحصول 
اقوط :او لوقه فإ فك ليان اقل بالنداخسل ا وتان الحدوسقا 
لا يتداخل مع الزكاة كالهبة ممّن لا يستحق الزكاة». 

«والأولى: إن أوجبنا على من تلف متعلق نذره مثله أو قيمتّه الجمع 
بين الأمرين» وإن لمنوجبه احتمل ترجيح الزكاة؛ للدخول في 
العمومات, وترجيح النذرء كما أنّ من المعلوم اشتراط التمكن من 
التض“ف عند جام الخوك نار تراط التمكن منه في امتهم وهنا 
مفنك التددوى ورقيده ان الا | حا نكوي اذ يعن تدرف لتك 
[به]!" يستلزم الدور». 

اووانقها رووضى الأضحات القركة طلقا موا يور سقوط الكاة ماه 
على كون وجوبها تكليفاً يحتاج إلى الموجب الواضح ء وفيه: أَنّهِ يكفي 
العمومات موجبة لها»'". 

وهو على طوله لم يأت بشيء نافع فيما نحن فيه وإِنّما هي مجرّد 
أقسام واضحة الوجه, بل يعرف كثير منها متنا تقدّم » فالتحقيق حينئٍ ما . ' 
دكا ها قا فادتمظ وتادل. 0 

ولو تعلّق النذر بأحد ما عنده من التُصب غير معيّنء فالظاهر سقوط 
الكاةمق احدها وو العيين الن التاذر. 


)١(‏ الإضافة من المصدر ويقتضيها السياق. 
(؟) المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١-١١‏ (مخطوط). 


٠م‏ جواهر الكلام (ج )١6‏ 





ولو تعلّق النذر بالذمّة لم تسقط الزكاة بلا خلاف أجده فيه ؛ لأنه 
دين» وهو لا يمنع منها. نعم عن الشهيد في البيان'" أنه الحق دور 
كونه صدقة الذي قلنا: إن يخرج عن الملك بالصيغة -ما لو نذر مطلقاً 
ثم عيّن له مالا مخصوصاً. وهو لا يخلو من بحث ؛إذ لا دليل على 
ولو استطاع الحجٌ بالنصاب وكان مضيّ الحول متأخّرا عن أشهر 
وجبت الزكاة. واستقرٌ الحج فى ذمته وإن ذهبت استطاعته بتقصيره. 
ما إذاكان الحول قبل مضي أشهر الحجّ وجبت الزكاة وسقط الحجّ, 
كما أشار إليه فى محكيّ البيان: «ولو استطاع بالنصاب فتمٌ الحول قبل 
سير القافلة وجبت الزكاة» فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط 
وجوب الحج في عامه. وهل يكون تعلق الزكاة كاشفا عن عدم وجود 
الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلّق الزكاة؟ إشكالء وتظهرالفائدة 
في استقرار الحجّ, فعلى الأَوّل لا يستقء وعلى الثاني يمكن استقراره 
إذاكان قادراً على صرف النصاب فى جهازه؛ لأنّهبالاهمال جرى مجرى 
المتلف ماله بعد الاستطاعة»'" وإن كان كلامه لا يخلو من مناقشة. 
وفي محكىّ الموجز: «لو استطاع الحج بالنصابء ثم تمّ الحول قبل 
انقضاء اشهر الحج, قدمها عليه وإن سقط»”" وكشفه: «إن تم الحول قبل 
خروجالقافلة قدّمهاء وإن سقط الحج... وإن خرج الوفد قبل تمام الحول 
ا شاع لوكا بدن تبن للد ا 
(؟) المصدر السابق: ص .18١‏ 
(؟) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): زكاة المال ص77١.‏ 


اجتماع الركاة والدين فى التركة يح يت م 2 ا يي عض م 
وجب الحجٌ وسقطت»١"...‏ إلى غير ذلك من كلماتهم القريبة ممّا ذكرنا. 

فلعل إطلاق القواعد: «ولو استطاع بالنصاب ووجب الحجٌ ثمٌ مضى 
الحول على النصاب. فالأقرب عدم منع الحجّ من الزكاة»'" منرّل عليها. 


والخم سكالزكاة لايمنعه الحجٌ إذا كان مستقرًاً قبل عامالاستطاعة. ' 


١6 ج‎ 


نعم لو ربح في عامها واستطاع سقط الخمس في ذلك العام؛ ضرورة “5 


اعتبار خروج المؤونة فى وجوبه. والحج في تلك السنة منها. 

وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدّمت الزكاة إذا كانت في 
العنرقوكذا الحسى» دون غيرهما من الحقوق كالكنارة وهوها سما 
لا تعلق لها بالعين» فإنها كباقي الديون التى تورع التركة عليها مع 


القصورء وكذا الخمس والزكاة مع ذهاب العين وانتقالهما للذمّة. خلافاً 


لبعض العامّة فقدّمها على الديون ن على كل حال7” للنبوىٌ: «فدين الله 
اجو بالقضاء)١"عكس‏ ما عن اشن متهم © أيضاً فقدّم حقّ الآدمي 
يالا وعن الفييت | لقوااالوعة ثالث التقسيط'" وعن الفاضل أنه 
لا بأس به'". والأصحٌ ما ذكرناهء هذا. 


وعن جامع المقاصد أنه «إذا اجتمع الزكاة والحج فالزكاة مقدّمة مع 


تكن :لذلا بى :نات كاه المال زه (مخطرط): 

(1) قواعد الأحكام: الزكاة / الشرائط العامة ج١‏ ص 7١‏ 

(©) الأم: ج " ص ١10‏ مغني المحتاج ا 

)0 يي يا للا 

(1) في حواشيه كما نسبه إليها في مفتاح الكرامة: الزكاة ؛ / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص .8١‏ 
ال سو 5 


م جواهر الكلام (ج )١6‏ 


قا الفيرو سوا كاق وصويهما مها اوري أحدهما كا افا وبع 
ذهابها فهما متساويان»7". 

قلت: هو كذلك فى الأول ء أمّا الأخير ففيه بحث تسمعه إن شاء الله 
في كتاب الحجّ - 

(و» كيف كان + اقم كر الم الك محواة ا مدو الا معخافة1 ار 
« التمكن من التصرّف في النصاب معتبر » في وجوب الزكاة ( في 
الأجناس كليا » بل في المدارك نسبته إلى القطع به في كلام 
امعان "بل فى الحدائق نفي الخلاف فيه”*. بل في الغنية الإجماع 
على اعتبار الملك والتصرّف فيه””, وفي الخلاف الإجماع على أنّها 
«لاتجب فى المغصوب والمجحود والمسروق والغريق والمدفون في 
مو ضع 6 ثم نفى الخلاف عن ذلك". ١‏ 

والظاهر إرادته الأعمّ من ذلك, فيدخل الضال ونحوه, كالفاضل 
في التذكرة ؛ فإنْه بعد ان ذكر اعتبار عدم المنع من التصرّف قال: 
(فالاتجي؛فى المغضوت:ولة الضال والمسكوى بغير بثنة ولا الممحروق 





)0 لجار هذا النعت و في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص ١‏ 
وانظر جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامّة ج ص 8-7 (المتن والهامش) بتصردف شد يد 
يصعب استخراج المطلب منه. 

(9) كالعلاقة فى التبضزة! الركاة #سرائط الوشوي عن 1.:والتنويد: شن الدروش: كارن + 
00 ّْ 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص 7". 

(؟) الحدائق الناضرة: الزكاة / من تجب عليه ج ١١‏ ص ."١‏ 

(0) ذكر ذلك فى شرائظ _زكاة الذهب والفضة. وآأمًا باقى الأجناس فذكر الملك: انظر غنية 
النزوع: الزكاة / الفصل الْأَوّل ص ١١8‏ و119. ْ 

.5"١ مسالة‎ "١ الخلاف: ج؟ ص‎ )١( 





التمك وين التق ع سم ع ب حت بم ل يي يي يي ا 


ولاالمدفون مع جهل موضعهء عند علمائنا أجمع»'" 1 

وفي محكي المنتهى: لمكو هن اللسدف شط قاذ ع ركاف 
في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضال والموروث عن 
غائب حتّى يصل إلى الوارث أو وكيله والساقط في البحر حتى يعود إلى 
مالكه ويستقبل به الحول . وعليه فتوى علمائنا»'!". 

وفى محكيّ كشف الالتباس: «لا تجب فى المغصوب ولا الضال 
وله دوه نير قلة, الها فا 1 

وفي خبر سدير الصيرفي: «قلت لأبي جعفرة: ما تقول في رجل 
كن لهال لاتطلق يد قدشه فى قوطي فنا حال عليه الخنول دفي 
ليخرجه من موضعه, فاحتفر الموضع الذي ظنّ أن المال فيه مدفون فلم 
يصبه , فمكث بعد ذلك ثلاث سنين» ثم إِنْه احتفر الموضع من جوانبه 
كلّه فوقع على المال بعينه. كيف يزكيه؟ قال: يزكّيه لسنة واحدة ؛ لا نه 
كان غائباً عنه وإن كان احتبسه»©. 

وموّق إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم له عن الرجل يكون 
له الولد. فيغيب بعض ولده فالا يدري أين هو. ومات الرجلء كيف يصنع 
تعر لقم ا نذا تيع ف دنه انها لي يد ا سحتى فعر نه فلكم قدلن :قا لقار 3 ؟ 
قال لا حت يع دلق ذا ذا هو جاده وكيد 5 فقا له لحت يخرل 





ا : الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص18١.‏ 

(1) منتهىالمطلب: مايجب فيه الزكاة ج/ ص .0١‏ 

(؟) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١‏ (مخطوط). 

(5) الكافي: باب زكاة المال الغائب م١‏ ج؟ ص .0١14‏ وسائل الشيعة: الباب © من أبواب من 
تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح ١‏ ج4 ص47. 





11 
١6 ج‎ 


8 





عليه الحول في بده»١١‏ 

0 «سألته عن رجل ورث 2 
والرجل غائب. هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم , قلت: أيزكيه حين 
كد[ ذال قيطت يحول عليه الغر لوعو كلده 7 

ومونّق زرارة عن الصادق نيةٍ أَنّه قال: «في رجل ماله عنه غائب 
لا يقدر على احزووقال: فلا زكاة عليه حتى يحرج دده خرج زكاه 
لعام واحد» وإن كا دار سيت يه زكاة لكل 
مام به من السنين» 7" 

وصحيح عبدالله بن سنان عنه مجه 4د أيضاً لاس د 
لوو لسو يدياه 

وصحيح إبراهيم: «قلت لأبي الحسن الرضاءقةِ: الرجل يكون له 
امسر دين فل بعل ليها بن خدعماء مض معن قيار كاة 
قال: إذا اخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي»!". 


0 ج؟ ص 055. وسائل الشيعة: الباب‎ ١ الكافي: باب المال الذي لايحول عليه الحول...‎ )١( 
من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح تجا صك15.‎ 

0 الكافي: باب المال الذي لا يحول عليه الحول... 0 ج7٠ ص 0717. وسائل الشيعة: الباب‎ )١( 
.45 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 7 ج1 ص‎ 

6 تهد يب الأحكام: باب . زكاة مال الغائب ح ١‏ اج ظن 3 الاستبصار: باب 7 السبال 
الغائب والدين... ح” ج ١‏ ص18؟, وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب من تجب عليه الزكاة 

(4) تهذيب الأحكام: باب 1 زكاة المال الغائب م؟ ج؛ ص 5١‏ وسائل الشيعة: الباب ه من 
او اندم كم هلهال كا وهف لأسن عليه ح ١‏ ج1١‏ ص10. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 4 زكاة مال الغائب ح؟١‏ ج؛ ص 5" الاستبصار: باب ؟١‏ المال 
الغائب والدين... ح؟ ج؟ ص18,. وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة 


التمكن من القعة ف اح ا ل لس م 


إلى غير ذلك من النصوص التي منها: خبر عبدالله بن سنان المتقدّم 
سابقا في زكاة مال المملوك, المشتمل على تعليل نفيها عن السيّد بعدم 
الوصول إلى يده!". 

زمتهاجها اسع إدكاء انام عخصوها صحيع زرارة الوارد في 
القرضء المستفاد منه أَنّ الزكاة على من كان المال فى يده!". 

وبالجملة: لا يكاد ينكر استفادة اعتبار الشرط المزيور من 
النصوصء خصوصاً مع ملاحظة ما في بعضها من التعليل صريحاً وآخر 
ظاهراً. وخصوصا مع ملاحظة ما سمعته من معاقد الإجماعات التي 
هي صالحة للدلالة في نفسهاء فضلاً عن أن تكون متمّمة, فلا بأس 
حينئذٍ بدعوى التنقيح من جهتهاء منضمّة إلى دعوى عدم القول بالفصل 
كن أدراة الفمكى شيرع لقص تن فين نالسر لال متصوض 
المفقودا" ونحوه وإن لم يكن فيها ما يقتضي العموم. ْ 

كنا ا من الف رظي للقها فل انو فق كد اليذا له فاته يعد ان 
ذكر الشرط المزبورء والقطع به فى كلام الأصحاب. والاستدلال عليه 
بصحيح ابرع سان وصحيح إبراهيم وتو ررقت كال !اهدده 
الروايات إِنْما تدل على سقوط الزكاة فى المال الغائب الذي لا يقدر 
فاعيسون لخدي عاك اعبار لمكن سي القضةنه :فالا عه 


.01 تقدّم في ص‎ )١( 
تهديب الأحكام: باب زكاة مال‎ .035١ الكافي: باب زكاة المال الغائب 1 ج” ص‎ )١( 


عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ج14 ص 1ه 


3م جواهر الكلام (ج )١6‏ 


الاستدلال بها على سقوط الزكاة في المبيع المشتمل على خيار البائع 
1 ونحو ذلك». 

د «نعم يمكن الاستدلال عليه: بأنّهِ لو وجبت الزكاة في النصاب مع 
عدم التمكّن من التصرّف فيه عقلاً أو شرعاً الم وجوت خراج من 
غيره. وهو معلوم البطلان. فإِنّ الزكاة إِنّما تجب في العين ‏ إلا أن ذلك 
إنَما يقتضى اعتبار التمكّن من التصرّف وقت الوجوب. لا توقف جريانه 
فى الحول عليه «والغبالة بحل إشكال» وللظر فنها محال 

اكب اذا احطت هرا ينا تناف نت خرة العا لذ فى النتكان: 
وأنّه ليس للنظر فيها مجال. 
على أنه قد يناقش فيما ذكره من التعليل: بعدم التلازم بين وجوب 
الزكاة في المال ‏ بمعنى ثبوته وبين وجوب الإخراج من غيره 
مع تعذره بل أقصاه تحقّق شركة الفقراء له فيه. 
كالمال المتجدّد تعذره عليه بعد الحول قبل التمكّن من الأداء, الذي 


رع 5 وغيره'" بعدم اعتباره في الوجوب وإن كان معتبراً في 


الضمانء فقال: « وامكان أداء الواجب معتبر فبى الضمان لا فى 
الوجوب » بل عن المنتهى الإجماع عليه فى الأُوّل!"كما فى المدارك !ا 





)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص57. 

(؟) كالعلامة في القواعد: الزكاة / الشرائط العامّة ج١‏ ص55 والشهيد في الدروس: درس 
٠‏ ج ١ص .152١‏ 

(7) في المنتهى الإجماع على كلا المطلبين, بالصراحة في عدم اعتباره 8 الوجوبء. وبالظهور 
في الآخر. انظر منتهىالمطلب: زكاة الغنم ج48 ص6١ ١‏ و/!ا8١.‏ 

(؛) فيه الإجماع على اعتبار إمكان الأداء في الضمان. ونقل الإجماع عن المنتهى في عدم 
اشتراطه في الوجوب. انظر مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص7؟. 


الكال المقضوي يسم ع قن ع د ع ع ما ل ا م 
وغن التذكرنة!"الإجماع غليه فى الثاتى. 
وهما الحجّة بعد أصل البراءة وإطلاق الأدلة. من غيرفرق بين 
المطالبة بها وعدمهاء خلافاً لأبي حنيفة فاعتبر المطالبة بها -مع ذلك - 
في الضمان”"» وربّما ظهر من كشف الحقّ الإجماع على خلافه!". 
وحينئٍ فلو لم يتمكن حتّى تلفت بتلف جميع النصابء أو كانيج 
معزولة ‏ أو تلف بعض النصاب لم يضمن ؛ لأنّ الزكاة في العين لا في 
الاق واقوى عفر فى :يده كالأنان تمن لالس أ والتفريط. 
نه ار اتلك النعا يديه الخول قل نكاد الا دادرويسيك الذناء 
غلية سوا قضيد يذلك الفزار أم لك كما انها لذاتسهط يموقه كذالك 1 
سواء تمكدّن من الأداء أم لا. والتمكّن من الدفع إلى الإمام أو النائب 
تمكن من الأداء؛ فهو ضامن وإن لم يطالباه. ولو دفعها إلى الساعي 
كلفت ضهان كنا سا تر ش 
وو كن كان نقد د الفسما مناه بن الع عن وق اه 
والاسيه | كاناقى المال الستضوب ‏ الذى عو من سعد 
الإجماعات السابقة, 0 إطلاقهم فيه وفى غيره يقتضى عدم الفرق بين 
كوه مقا مسر قله اللعر ل كا لاأعادى أو لأ يضتر فيه ذلك كالداات كنا 


)١(‏ ظاهرها الإجباع في 5ل الموردين: م في بعض تفريعات المسالة ذكر اتدنولو تلقف المال 
بعد الحول وإمكان الأداء وجبت الزكاة عند علمائنا أجمع» انظر تذكرة ة الفقهاء: الزكاة / في 
اللواخق ب ماضن 1331/65. 

(؟) المجموع: ج0 ص /7/7. 

(؟) كشف الحقٌّ: الزكاة / مسالة ”ا ص 105 -00غ. 

)غ0( أع: :بغد الحول: 


7 جواهر الكلام (ج )١6‏ 





صرح به في المسالك'" وغيرها”" 

لكن في المدارك: «هو مشكل جدًا ؛ لعدم وضوح ماخذه. إذ غاية 
بااسفا فسن الرؤاناف الشف أذ الخصوي اذا كان وتقا معد لي 
الول وعلاة إلى بطالكه ركون كالخملوك ابعداء فبجرى فى الحول من 
حين عوده, ولا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه. 
ولوقيل بوجوب الزكاة في الغلات متى تمكن المالك من التصرّف في 
لضاف لم رك بيدا 

قلت: قد يدفعه ما سمعت من إطلاق معاقد اللإجماعات وغيرهاء 
الذي لا ينافيه الاقتصار على ذي الحول في بعض النصوص. كما هو 
واضح. 

بل قد يناقش ما فيها!» أيضاً والبيان”*' والروضة" من أنه «إنّما 
تسقط الزكاة في المغصوب ونحوه إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه, 
فيجب فيما زاد على الفداء» بل زاد فى الثالث: «الاستعانة ولو بظالم» 
رفوا سد انا نلا نه روف جو امكان النساة محر 
التمك عط .وعدا الامتدانه ظال آنا الايصدانة بعاد لتقن و باه 
وذات الأطلاق الأدلة ا#هتورورةاضدى كوه موا على كر عال: 





يمحس ستااااياييييس ‏ سس ابي لس سح يم 


.51١ مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١ ص‎ )١( 

(1) كالميسيّة على ما نقله في مفتاحالكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص 07. 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص 54. 

(8) المصدر السابق. 

(0) البيان: الزكاة / فيمن تجب عليه ص 51794. 

(1) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الأول ١‏ ص7١.‏ 


الذال: لصفو مح حت م ا اي ا 1 بأ 


اللَّهِمَ إلا أن يقيّد ذلك بقوله لق فى المونّق: «...وإن كان يدعه 
تعفد | وهو قدو هلي كو تعليك لركاة لكل ما مهن اليو ار 
وهو _مع أَنّه في المال الغائب _قال الأستاذ اللأكبر في شرحه للمفاتيح: 
«الظاهر منه القدرة على الأخذ والمال بحاله. لا أن يرفع اليد عن 
بعضه ويضيّعه على نفسه. إلا أن يكون أولى من تضبيع الكل عليه عقلاً 
وتشرغاً حال وعاقبة»". 

ومن ذلك يظهر لك الكلام في المجحود ؛ فإنه داكهنا غرفكت د قد 
صرح غير واحد بسقوط الزكاة فيه . لكن قيّدوه بما اذا لم يكن عنده 
بّنة » ومقتضاه الوجوب معها. 

وكن المحكى. العاتى ,زرا دسفكل إن كان المر اق وبهوب التزاعة و اداع 
الزكاة. وإن كان المراد الوجوب بعد العود بجميع نمائه فهو متجه إذا 

وأشكل من ذلك: دعوى حصول التمكن بالقدرة على الحلف, الذي 
قد ورد المدح على تركه والنهى عن فعله'!". كالخصومة التى يحضرها 
الشيطان©. 

وبالجملة: دعوى تحقّق الشرط بذلك فى غاية الاشكالء وأقصاه 


.84 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) مصابيحالظلام: شرح مفتاح 5١0‏ ج ٠١‏ ص 40. 

(0) فى ص 8١‏ -87. 

(؛) جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامّة جا ص1. 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من كتاب الأيمان ج7١‏ ص .١91/‏ 
(1) تاريخ المدينة (لابن شبة): باب تواضع عثئمان ج”؟ ص 57 .٠١‏ 


9 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


التمككن من التمكن كاستطاعة الاستطاعة. 

ومن ذلك يعراق نا فى كلق الالبشقاد من أن «الظاهر اعصار التمكن 
مكنا لد عد لاسي ويك نا أزالفوض السب فى .زجع قوق ولو أمكند 
الذاضت من التصردف مع بقاء يد الغصب فلا زكاة وإن كان في يده». 

رك امك الشقه مي قامو عون امن ين هبي تل كناك انعا 
يديطا فى السك دعاك ]نكا لجع عقر شما اله . 

نما الكلام فيما ذكره هو أيضاً متّصلاً بذلك » قال: «ولا يخرج عن 
التمكن هروط تنو من قبلة كاغماء أو جنون اونذر ارهد اونخوها 
من الموانع الشرعيّة الاختياريّة المائعة عن التصرّف في وجه قوييّ, أما 
ذا هعاق بالمخلوق ذكأن يشرط عليه فى عقد لاز الآ يقصرد ف بعينة 
فد بةالظاهر لحك با لاع لحيو ديو ا جف يع قفا 
المانع»"إذ قد عرفت أنه لا إشكال في خروجه عن التمكّن بذلك وإن 
كان شو قله 

«و» كيف كان فط لا» تجب أيضاً في المال 9« الغائب إذا» 
لم يتمكّن من التصرّف فيه بنفسه و «لم يكن في يد وكيله أو وليّه » 
بلاخلاف أجده”"؛ للنصوص المستفيضة التي قد مر جملة منها!". 





.١ 51 كشف الغطاء: الزكاة / فيمن تجب عليه ج: ص‎ )١( 

)١(‏ ممّن ذهب إلى ذلك: العلامة في الإرشاد: الزكاة / شرائط الوجوب ج١‏ ص128؟. والشهيد 
الآأوّل في الدروس: درس ٠١‏ ج١‏ ص ١77؟,‏ والشهيد الثاني في الروضة: الزكاة / الفصل 
الأوّل ج ١‏ ص ؟1, والطباطبائي في الرياض: الزكاة / من تجب عليه ج 0 ص 40. 

(؟) في ص85 - 88, وانظر وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن 
لا تجب عليه ج14 ض 17 


ا 


اثانها بدو هن التمرة تك قدب عه انو كبلسسدفا ل كا واو اجدفرية 
للإطلاق السالم عن المعارض بعد دلالة النصوص _من وجوه متعدّدة - 
على اعتبار العجز من التصرّف فيه في سقوط الزكاة عنالغائب , إذ ليس ١‏ 
تعد اموس اليترد ركه هلس عونا بوه لو 7 
ضرورة سقوطها عمّن في يده المال مع عدم التمكن من التصرّف عقلاً 
ا شرع بووسويها فلى السدكن مين النصةخوافيه :زان كا هانا عته. 

ونصوص النفقة_مع احتمال خروجها بالخصوص عن ذلكء كما 
تعرله ا شاء اعد تددن الله ا [ذ النييها زوضة لما سنا من ركه 
فالترجيح للمقام من وجوه. 

وعبارة المصنّف وغيرها كناية عمّا ذكرناه من التمكن من التصرّف , 
فلا خلاف حينئذٍ في المسألة, كما عن ظاهر الخلاف'" نفيه عنهاء وإن 
توهّمه بعض متأخَّري المتأخّرين”". بل ربّما مال إليه في الكفاية , قال: 
وأ اعفاد رات روسب رار بال الاب ما 
الروايات غير بعيدء فلو قيل به به لم يكن بعيد )60 : 

فتأمّل جيّداً كى يظهر لك ذلك. كما أَنّه به ظهر لك أَنّ المدار في 
اللمكى من التعرزت هلي العر :ون الم يكن بهد | كط استصوصه 
موجوداً, لكن قد عرفت أن الموجود فيها ما يرادفه. وحينئد فلا عبرة 


انا ل سطنوا اق ع افيا ند هاه انظ زمتائن القديفة: الفانك: الاجر ا عراب ذكاة 
اللذعى :والنطة روصن 1/1 

(1) انظر الخلاف: ج١٠‏ ص١١١‏ مسألة 175. 

ا الركاة عق تحب عليه ح وض 1 

(4) كفاية الأحكام: الزكاة / شرائط الوجوب ج١‏ ص .١١4‏ 


به ل جواهر الكلام (ج )١6‏ 


بالعجز عن بعض التصرّفات مع صدقه , كما لا عبرة بالتمكن من البعض 
مع صدق سلبه. 

ومع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الأفراد قد يقوى سقوط الزكاة ؛ 
للأصل بعد قاعدة «الشكٌ فىالشرط شك فى المشروط». وريّما احتمل 
الوجوب ؛ للإطلاق , ورجوع الشكٌ في الفرض إلى الشكٌ في الاشتراط 
لاافي تحقّق الشرط , والأوّل أظهر . والله أعلم. 

( و» كذاط لا» تجب الزكاة في «الرهن على الأشبه » الأشهر, 
بل المكهور"" شهرة عظيمة كادت تكوق إجماغا إذا كان غير تمك 
بوط الأجيل الدين أو ادر ]ذالم أجدقية ملافا مرى ساعن 
السوظه تيك فا لبان ومن النصاب قبل الول وفيت الركاف فان 
كان موسر كلّف إخراج الزكاة , وإن كان معسراً تعلّق بالمال حقّ الفقراء 
يوخد ملهو لان نحو الدر تهون فى الذقة) 1 

مع أنّ المحكى عن موضع آخر منه خلافه. قال: «لو استفرض ألفاً 
ورهن ألفاً لز مه زكاة الألت القرض دون الرهن؛ لعدم بدك سين 
التصرّف فى الرهن»7”. 

كالمحكى عنه فى الخلاف: ولو كان له ألف واستقرطن ألفاً غيرها: 
روفي وض لتك كن اللزنقا رن وروي ةلال الف قن يده انال 
الحول, دون الألف التي هي رهن». 0 


00 كنا قن كنف الالعياس: ناف :كاه الحال وز 5 2 (ميخطوط ): 
(؟) المبسوط» قن نزكاة الفتم بح انض 744 

(*) المبسوط: في مال التجارة ج١‏ ص 7١4‏ (بتصردّف). 

(؛) في المصدر: المقرض. 


العال الورهون متحي 7 | ا 57 


نعم قال بعد ذلك: «ولو قلنا: إِنّه يلزم المستقرض زكاة الألفين كان 
ودع 0 الالق لتر :0ه فوييى الطائفة ١‏ لذ لويد كا نها بو الال 
المرهونة هو قادر على التصرّف فيها بأن يفك رهنهاء والمال الغائب إذا 
كات متمكناً منه يلزمه زكاته بلا خلاف»". 

وهو غير محل البحث؛ ضرورة صراحته في المتمكّن من فكّه, الذي 
بظهر من الدروس"'" والبيان'" والمسالك!» والروضة”* ومحكيّ نهاية 
الأحكاء'" وحواشى القدواعيد"" والموصر فا وكشيفة!" والمصسي”” 


وجوب الزكأة فيه؛ لصدق التمكن من التصرّف فيه. بل هو صريح 
بعضهاء بل في المسالك١"‏ والروضة'": «انّ التمكن يحصل بإمكان 
بيعه» نعم في النهاية أنه «لاايخرجها من النصاب التعلق نهو الم هو به 
انا ما اه تصردف الراهن»27". 


قلت: مع فرض تعلّق الزكاة بعينه يخرج عن ملك المالك ويكون 


.١1؟9ةلأسم‎ ١١1١و‎ ٠٠١ الخلاف: ج؟ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: درس ٠١‏ ج١‏ ص .55١‏ 

(؟) البيان: الزكاة / فيمن تجب عليه ص78؟. 

(؛) مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه جج١‏ ص .51١‏ 

(0) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الأوّل ج؟ ص ؟١.‏ 

(1) نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامّة ١‏ ص ؛ ١؟.‏ 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص ./١‏ 
(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص١؟١.‏ 

(9) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١‏ (مخطوط). 

) القادعيا فى ونداع الكرامه الزكاة / في الشرائط العامة ج١١‏ ص ./١‏ 
)1١(‏ مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص 717 

(؟١1)‏ الروضة البهية: الزكاة / الفصل الْأوّل ج؟ ص7١.‏ 

.7"١ نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامّة ج؟ ص‎ )١1( 


04 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


يلكا الفرووافا كه عيهد ما تعد ين الفسيوظ سق احيد السقراء 
حقّهم مند. اللّهمّ إلا أن يقال: إنّ حاله كحال المال المرهون الذي مات 
راهنه وانتقل إلى ورثته. فانه لا يبطل حقّ الرهانة بذلك. 

وعلى كل خال فلا يخفى عليك مما قدّمناه: أن الأقوى عدخ الركاة 
يكزلف وقانا لظاهر بعض ١١‏ وصريح آخر'"؛ لعدم صدق التمكن معد وإن 
قدر على الفكٌ الذي يحصل بعده صفة التمكن, كما هوواضح بأدنى تأمّل. 

وأوك :فته بالسقوط :الرهن المسعا رون تمكن الممتسيرمن الفك: 
بالاتعب جز الركاة على العالك: كناك جفاعة متهم ايدان "اد 


.6ه التصريح به . 


«و» كذاط لا» تجب الزكاة فى « الوقف » بلا خلاف -كما عن 
الكفاية1© والخدائق #اسولا اشكال و سوا ء كان الوق عامًا اوخاضًا. 
بل ولا في نماء الاوّل منهما ؛ لعدم ملكه لمعيّن إلا بالقبض حتى 
لو اتفق انحصار فرده في الخارج. وفي محكي التذكرة'" والحواشي”": 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الزكاة / الشرائط العامّة بج١‏ ص .77١‏ 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامّة ج؟٠‏ ص" وفوائد الشرائع (اثار 
(؟) الدروس الشرعية: درس ١1ج‏ ١ص‏ ١17؟.مسالكالأفهام:الزكاة‏ /فيمن تجبعليهج ١ص‏ 5137؟. 
() كفاية الأحكام: الزكاة / شرائط الوجوب ج١‏ ص .١19‏ 
)06( الحدائق الباضره: الزكاة 0 تجب عليه ج ١١‏ ص .١8‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: لواحق الوقف ج؟ ص 87 (الطبعة الحجرية). 
(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص١7‏ 


القال افوقو هعس م ا لق 


الوقف على جهة عامّة فلازكاة فيه كما لازكاة فى بي تالمالء بلاخللاف 
ولا اشكال»7". 

نعم يشّجه وجوبها فى نماء الثاني منهما إذا بلغ حصّة كل منهم 
النصاب. على ما صرّح به جماعة!". 

بل عن .رقف الفدكر وه رإذاكان الرقق هرا فاشهره آد أرضاً 
فزرعت, وكان الوقف على أقوام بأعيانهم. فحصل من الشمرة والحبّ 
نصابء وجبت فيه الزكاة عند علماكنا»”". 

والد برجع ما عن المبسوط من أنه «لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ 
الآولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة. إلا ان يكون الواقف 
فوط ان يكون الغنم وما يتولّد منها وقفاً وإنما للموقوف المنافع من 
اللبن والصوف»!. وهو جيّد إن ثبت صحّة اشتراط ذلك. 

لكن فى المدارك: «فيه نظر»”*, ولفلفين حفهة النبعةومتا .وني 
أنها غير قادحة في التبعي ؛ ولذا حكي عن التذكرة"والتحري ر'"التصريح 
فيخة القيرظ المريوي ولجله الظاهر من غيرهها أيضا بزوالله أغلم. 


.51 الحدائق الناضرة: الزكاة / من تجب عليه ج١١ ص‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: الزكاة / الفصل الاوّل ج؟ ص5٠‏ والاردبيلي في 
مجمعالبرهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج: ص 17؟. وتلميذه في المدارك: الزكاة / من تجب 
عليه جه ص١‏ "؟. 

(5) تذكرة الفقهاء: لواحق الوقف ج ١‏ ص 27 4 (الطبعة الحجريّة). 

(4) المبسوط: في زكاة الغنم ج١‏ ص .55١‏ 

(0) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جه ص6١5.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: أحكام الوقف ج؟ ص ١غ‏ (الطبعة الحجريّة). 

(/) نقل ذلك عن الشيخ. ولم يظهر منه اختياره. انظر تحرير الأحكام: من تجب عليه الزكاة ج ١‏ 
ص 754 كما أنه لم يتعدّض لذلك في موضع آخر. 
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رد هس هيب جواهر الكلام (ج )١6‏ 


(و » كذا (لا» تجب في الحيوان 9 الضال ولا4 في غيره من 
«المال المفقود 4 لما عرفته سابقا. وكآنّ المصئّف ذكره بالخصوص 
وقد ف لمعف قدا 

وفي المسالك: (ويعتبر في مدة الضلال والفقد إطلاق الاسمء 
فلو حصل لحظة أو يوماً في الحول لم ينقطع»7". 

وفي المدارك: «هو جيّد . بل ينبغي إناطة السقوط بحصول الغيبة 
التى لا يتحقّق معها التمكن من التصكف»”". 

وهاه اعفن سد المقا باك وعييها بع فخاان قا 

فلاحاجة إلى الإطناب فبها ولافيغيرها متتاذكرهالأصحاب. والله أعلم. 

وكيف كان 8 فإن مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنة”"» واحدة 

« انحا 4 اللاحاكق ا جل فيد كما اعد قو بيه قن البمدا رك اليل فين 

التدكرة: «انه مستحبٌ عندنا»!*, بل فبى محكىيٌ المقيي: «إذا د 

المتصوت أو الغال ,ره ا نقحت له أن وز دلي وااحد ةذهب الله 
علماونا»7". 

فو وراد كدر تين الها نون المحم لها تينا ماه 
للأصل, وما سيمع هنا يدل على اشتراط التمكن: من الإجماع 


)١ )‏ مسالك الأفهاء: الركاد ا7 لمع ب عله نا 
(1) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جة ص 7". 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: لسنته. 

(؛) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص .١9‏ 

(1) منتهىالمطلب: ما يجب فيه الزكاة ج8 ص .0١‏ 

(0) في ص 8١‏ و81. 


المال الال والمتقوة لب ري تش ا 


السابيق١'وغيره‏ « وإطلاق صحبح إبراهيه”" وغيره. 

فما عن بعض متأخري المتأخرين”" من الوجوب كما عن بعض 
العامّة*» بل ربّما استظهر ذلك من نهاية الإحكام-_واضح الضعف. 
كالمسيو ل ونفى الباس عنه 2 المدارك20. 

ويكفى حينئذٍ مضى السنتين كما هو صريح البيان!' ومحكىّ جامع 
المقاصد”'" والمفاتيح", بلقيل: إِنْهم حملوا عبار تالأصحاب على 
ذلك'"", ولعلّهم بنوه على تناول الجمع لهذا الفرد , كما أَنّهِ قد يدل عليه 
إطلاق موثق ززارة يل قد يقال بولالته على كا ره الغييةغاماً فضاعدا. 


)1 تقدّم في ص غ“/. 

(؟) نقل عن حاشية سلطان. انظر من لايحضره الفقيه: باب الأصناف التى تجب عليها الزكاة 
ذيل م7١1١‏ (الهامش) ج ؟ ص ١؟,‏ وجعله «أحوط» في الحدائق الناضرة: الزكاة / من 

(:) المدوّنة الكبرى: ج١‏ ص58 مقدّمات ابنرشد: ج١‏ ص 525, المغني (لابن قدامة): ج ١‏ 
ص 179. 

(0) استظهره السيّد العاملي من «النهاية» والظاهر أَنّها نهاية الشيخ. انظر مفتاح الكرامة: الزكاة / 
في الشرائط العامّة ج١١‏ ص١1,‏ والنهاية: ما تجب فيه الزكاة ج ١‏ ص ١‏ 4. 

(1) منتهى المطلب: ما يجب فيه الزكاة ج8 ص .٠١‏ 

(0) المبسوط: في زكاة الذهب والفضة ١‏ ص 1917. 

(8) مدارك الاحكام: الزكاة عن تجب عليه ج 0 ص 8 .١‏ 

(9) البيان: الزكاة / فيمن تجب عليه ص 579. 

./ جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامة ج "" ص‎ )٠١( 

.١159١ ص‎ ١ج‎ ١١7 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١١( 

)١١(‏ مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص18. 

.84 تقدّم في ص‎ )١18( 


0 
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بمة جواهر الكلام (ج ١١6‏ 





والتسامح لا يصلح لأن يكون مقتضياً لذلك , والله أعلم. 

و »* كيف كان ذ« لا »4 تجب في « القرض حتى يرجع إلى 
صاحبه »4 بل على المستقرضء. بلا خلاف كما عن الخلاف'" 
والسزائر"اوغيرهماا يل فن الحتفيه: تعوافتد كبن الأصنهداب 1 


مشعراً بالإجماع عليه. 
ولعلّه كذلك بشهادة التتبّع لكلمات الأصحاب؛ فإنّي لا أجد فيها 


خلافاً في ذلك كالنصوص *. 
استقرض مالاً فحال الحول عنده. فقال: إن كان الذي أقرضه يؤدّىي 
زكاته فلا زكاة عليه . وان كان لايؤدى دي المسقو ص )3 

وكمل فك صؤورة قرول المسطة ردي ال كاناهق المتردن: 

وفيه: -مع عدم قابليّته لذلك - أن القول بصحّة هذا الشرط خلاف 
المشهور بين الأصحاب. وإن اختلفوا في كونها عد دفن السسودن: 


.1719 الخلاف: ج١ ص١١١ مسألة‎ )١( 

(1) السرائر: ما تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 440. 

() كرياض المسائل: الزكاة / من تجب عليه جه ص18. 

)ع التنقيح الرائع : الزكاة / من تجب عت ١‏ ص .١115‏ 

)0( وسائل الشيعة: انظر الباب /ا من ابواب من تحب عليه الزكاة ومن له تجب عليه ج1 
صن 1 

(1) الكافي: باب زكاة المال الغائب ح5 ج؟ ص .02١‏ تهذيب الأحكام: باب1 زكاة مال 
الغائب ح/ ج ؛ ص ١‏ ل وسائل الشيعة: الباب /ا من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن 


فال الفرطن جب جحي يت ع ب ل بن بي يل ع مي ا 1 1 1 


كما عن التذكرة!" والمنته, ”" والتحرير" والتلخيص ” والإيضام”" 
وظاهر البيان؛ لعل لفساد الشرط خاصة. 

اوعلى المقوضن أن سكن عن انس نيدو ل نفك فنههاة كفا عد 
الدوويين "بويعو اش القواعد" والموجز'"' وشرحه”'"؛ لبطلان القرض 


.» 


أنضا لذن الشرط. 

وأطلق جماعة" عدم صحّة الشرط . وهو محتمل لهماء ولعل 
الأول هو الأظهر. 

وعلى كل حال فالمشهور عدم صيرورة الزكاة على المقرض بذلك 
مع صحّة القرضء خلافا للمحكي عن المبسوط"" وقرض النهاية!"" 
من وجوبها حينئذٍ على المقرض دون المستقرض. 

لكن _مع ما عن موضع اخر من الاوّل!*" نسبة ذلك إلى الرواية, 


."١ تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: ما يجب فيه الزكاة ج48 ص11. 

(؟) تحريرالأحكام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص 507. 

(4؛) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهية): الزكاة / القسم الأوّل ج9١‏ ص 4 .١‏ 
(65) إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط العامّة ج١‏ ص ١77 ١7١‏ 

.١78 البيان: الزكاة / فيمن تجب عليه ص‎ )١( 

(0) الدروس الشرعية: درس 7١‏ ج١‏ ص ١7؟.‏ 

(8) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامة ج١١‏ ص 80. 
(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص 7؟١.‏ 

)٠١(‏ كشفالالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١‏ (مخطوط). 

.؟7١ كالعلامة في القواعد: الزكاة / الشرائط العامّة بج١ ص‎ )١١( 

."٠١ المبسوط: في زكاة الذهب والفصّة ج١ ص‎ )1١( 

(1) النهاية: باب القرض ج؟ ص 5"5. 

.118-57591 المبسوط: في زكاة الذهب والفصّة ج١ ص‎ )١4( 


اا ا تي تج عي يو أشن الكادم 2 16) 


كما أن الثانى منهما أطلق كون الزكاة على المستقرض دون المقرض في 
باب الزكاة" بل ربّما حكي عن الشيخ !"في أكثر كتبه موافقة المشهور. 
بل فى المختلف: أنّه كذلك فى باب الزكاة من النهاية والخلاف!'_فيه: 
كلقني الغناقانك الو هه هل عبان القال :فاق بجو اقشراطها 
على الغير كسائر العبادات. 

وجواز التبرّع بها -كما هو مقتضى إطلاق صحيح منصور بن حازم 
وغيره!*, وأفتى به جماعة”" من غير اعتبار إذن المالك _إِنْما بقتضي 
صحّة اشتراط الإلزام بها والتأدية عنه على أن يكون المقترض مشغول 
الذمّة بهاء ولكن يستحقّ التأدية بالاشتراط . فإن وفى له وإلا فهو 
مذكول الذكة وعد اضيرها بظير مع الشين ورا« #ذقنة المشترصن 
بالاشتراط. اللّهمَّ إلا أن يكون الشيخ أراد بما ذكره ذلك , فيكون حينئذ 
هو الصحيح. واللّه أعلم. وربّما يأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء اللّه عند 
تعاض المصئف له. 

و4 كذا(« لا» تجب الزكاة على 9« الدين”4 الذي لم يكن 
تأخيره من قبل صاحبه, بل لأ نه مؤْجّل أو لكونه على معسر... أو نحو 





.57 5 ص‎ ١ النهاية: ماتجب فيه الزكاة‎ )١( 

(؟) كما في تخليص التلخيص على ما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامة 
ج١١‏ ص 80/. 

(؟) مختلف الشيعة: الزكاة / من تجب عليه ج ص .١17‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ج14 
ص ٠‏ 00 

(0) كالسبزواري فى الذخيرة: الزكاة / شرائط الوجوب ص١5غ.‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: حتى يقبضه. 


ذلك: بلا خلاف أجده*", بل الإجماع بقسميه" عليه . مضافاً إلى 
الأصل , وعدم إمكان التصرآف وغيره. 

نعم قد يستفاد من خبر عبد الحميد بن سعد الاستحباب في المؤجّل على 
المليّ الثقة بعد القبض لكل ما مرّ به من السنين”" فضلاً عن سنة الخروج 
التي يدل على الاستحباب فيها غيره من النصوص ا“فلاحظ بوتامل. 

4 أماط إن كان تأخيره من جهة صاحيه ه 3و قيل 4 والقائل 
الشيخان في المقنعة!'» والخلاف'' والمبسوط" والجمل والعقود'" 
والمرتضى'“ على ما حكي: تجب الزكاة على مالكه. وقيل » 
والقائل المشهور شهرة عظيمة!"". بل عليه إجماع المتأخّرين7": ١‏ لا» 
تجب الزكاأة. 


."5 كما في الحدائق الناضرة: الزكاة / من تجب عليه ج١١ ص‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع في مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جه ص 55, ورياض المسائل: 
الزكاة / من تجب عليه ج 0 ص1 غ. وانظر في القائلين بذلك: هامش )١١(‏ من هذه الصفحة. 

(؟) الكافي: باب زكاة المال الغائب حج8 ج؟ ص .05١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من 
تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح8 ج١1‏ ص18. 

(5) وسائلالشيعة: انظر الباب1 من أبواب من تج بعليهالزكاة ومن لا تجب عليه ج1 ص 10. 

(6) المقنعة: زكاة المال الغائب ص 559. 

(1) الخلاف: ١‏ ص ٠١‏ مسألة 41. 

(0) المبسوط: في زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص 117. 

(8) الجمل والعقود: في مال الدين ص١ .٠١‏ 

(9) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): شروط وجوب الزكاة ج؟ ص /. 

/ (مخطوط). والحدائق الناضرة: الزكاة‎ ٠١ كما فى كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة‎ )٠١( 
11 بن حت علبدع انحن‎ 

)1١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الزكاة / شرائط الوجوب ج ١‏ ص 78؟, والشهيد الأوّل في الدروس: 
درس ٠١‏ ج١‏ ص .55١2‏ والكركي في جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامّة ج؟ ص .1١‏ 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١٠١‏ ج١‏ ص .110-١94‏ 


9 والأوّل وإن كان ( أحوط ‏ إلا أنّ الناني أقوى ؛ للأصل , 
وظهور النصوص"'" في كون مورد الزكاة: غير الكلي في الذمةء 
وكوف دان لخو عن المالاك: 

وقولالصادق ئلا في صحيح ابن سنان: «لا صدقة على الدين...)»'". 

وقال لهقَةٍ الحلبي في الصحيح أيضاً: «ليس في الدين زكاة؟ 
فقال: ل70". 

ومونّق ابن عمّار: «قلت لأبى إبراهيم هة: الدين عليه زكاة؟ قال: 
لاسن سي اقلت ذا قفد 1 قال ولا حا ودر ل عاد 
الحول في يده»0© 

وخبر أبي بصير: تسا للك أنا عبدالله ليا عن رجل يكون نصف ماله 
عينأ ونصفه ديناً فيحلٌ» عليه زكاة؟ قال: يزكّي لعين ويد لدف 
قلت: فانه اقتضاه بعد ستة أشهر, قال: ونه حين اقتضاه...)١6‏ 


وخبر علىٌ بن جعفر المروى عن كتابه'"' وقرب الإسناد'" للحميرى 


.40 وسائلالشيعة: انظر الباب1 من أبواب من تجبعليه الزكاة ومن لا تجب عليه ج4 ص‎ )١( 

.784 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 4 زكاة مال الغائب ح؛ جغ ص ”5, وسائل الشيعة: الباب 1 من 
ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح تجا ص١ .١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 4 زكاة مال الغائب ح١١‏ ج4 ص 54 الاستبصار: باب ؟١‏ المال 
الغائب والدين ١‏ ج ١‏ ص18 وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة 
ومن لا تجب عليه ح "' ج1 ص١1.‏ 

(0) الكافي: باب أوقات الزكاة م7 جا ص 0857. وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب من تجب 
عليه الزكاة ومن لاا تجب عليه ح 1 ج_1ص18. 

.105 مسائل علىٌ بن جعفر: ح 110 ص‎ )١( 

() قرب الإسناد: ح 846 ص 578. 





ل ا اا ا 1 1 ١‏ 


سأل أُخاهطيةٍ «عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه 
صاحبه. هل عليه زكاة؟ قال: لا.ء حثى يقبضه ويحول عليه الحول»7". 

ولا يعارّض ذلك بإجماع الخلاف'" الموهون ب: 

مصير من عر فنن إلى خلافه. 

وخبر عبدالعزيز: «سألت أبا عبدالله نلةٍ عن الرجل يكون له الدين, 
ايركية؟ قال كل :فين يدعد وهو اذا اراد اكدى ففليه ركيوك كان 
لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة»””". 

وخبر عمر بن يزيد عن أبى عبدالله كه قال: «ليس فى الدين زكاة, 
أ أن كرن ضاحب الذيع هر الاق بوتي فإذا كان ل مقدر عالن 
خذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه»©. 

وخبر الكناني عن أبي عبد الله يلا قال: («في رجل ينسى 1 يعبر (0, 
فلايزال ماله ديناء كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكيه, ولا يزكي ما عليه 
مق الدرون ءفانها الركاة على ضاخ الزال1"1ونتمر له لقن المظلوت 
غير قادح بعد التفصيل في النصوص المزبورة ؛ لوجوب حمل المطلق 


الساأبس © سماد 


.٠٠١ وسائلالشيعة: الباب من أبواب من تجبعليه الزكاة ومن لاتجب عليهدح 6١ج 4ص‎ )١( 

.11 الخلاف: ج؟ ص١8 مسالة‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 1 زكاة مال الغائب ح1 ج؛ ص 55. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 0 ج1 ص11. 

(4) الكافي: باب زكاة المال الغائب م5 ج؟ ص 019. تهذيب الأحكام: باب 1 زكاة مال 
الغائب حه ج؛ ص ”. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن 
لاتجب عليه ح/ا ج4 ص 41. 

(0) فى متن المصدر: «يعين» وما هنا ورد بعنوان نسخة. 

(3) الكاقييانو:وكاة العال العاتب مكاح اصن 679١‏ وسائل القند الناض امن وات من 
تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ١‏ ج1 ص١ .٠١‏ 


١١6 جواهر الكلام (ج‎ ٠١ 


على المفتة. 
ونحوه جارٍ في نصوص الخصم أيضاً؛ لأنّه لا يخفى عليك اعتبار 
المقاومة في حمل المطلق على المقيّدء ولا ريب في انتفائها هنا ؛ لما 
سمعت . مضافاً إلى موافقة ما دل على ثبوتها في الدين لجمٌ غفير من 
العامّة١",‏ وإلى ما سمعته من خبر الحميرى الذي لم يقبل التقييد. 
فالمتّجه حينئذٍ: طرحهاء أوحملها على الاستحباب. أوالتقيّة, أوعلى 
زكاة التجارة. وربّماكان في مونّق سماعة”" وغيره إيماء إليه, خصوصاً 
ما في ذيل الأَوَّل» فإنّه كاد يكون صريحاً في ذلك . فلاحظ وتأمّل. 
ولو كان الدين حيواناً فأولى بعدم وجوب الزكاة؛ لعدم صدق 
4 السّوم؛ ولعلّه لذا صرّح بنفيها في محكيّ المبسوط'" الذي قد سمعت 
2 القول منه بالوجوب فيه. لكن قد يقال!2: إنهم قد ذكروا في السلم في 
اللحم التعردض لكونه لحم راعية أو معلوفة, وإذا جاز أن يثبت بالذمّة 
للخو وافية ناز أن ينين راعرة: 
ولا فرق في ذلك يبن جعل مفهوم السوم عدميّاً وهو «عدم العلف» 
وبين جعله ووه رفن زرأكلها مر فاك الله المباح». الله إل أن لعن 
السياق كوق المماء فوشيخضا اتا من آدلةالببوه : كاقبياق النقد من 
)١(‏ المجموع: ج7 ص ١؟؛‏ المغني (لابن قدامة): بج ١‏ ص /ا11. 
(؟) الكافي: باب زكاة المال الغائب م؛ ج ص 014. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من 
تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 1 ج91 ص 47. 
(؟) عبارته هكذا: «إذا أصدقها أربعين شاة في الذمّة فلا يتعلّق بها الزكاة؛ لأنّ الزكاة لا تتجب 
الاقيا كرو انما وما يكون في الذمّة لا يكون سائماً» انظر المبسوط: في زكاة الغنم ج ١‏ 


ص 5518. 
(4) كما في تذكرة الفقهاء : الزكاة : / في الشرائط ج 0 ص 1 ؟. 


الزكاد غلك الكاس يي | ا ا 12 1010 


نصوص الدين. والأمر سهل عندنا بعدما عرفت من عدم ثبوته في الدين 
مطلقا؛ ومن هنا كان الآولى الإعراض عن كثير ممّا يتفرع في المقام. 
نعم قد قيّد فى البيان7" عدم الزكاة فى الدين بما إذا لم يعيّنه المديون 
ويمكنه منه في وقته. رجه مرصع ماضن لكرني اراسي ” 
وعدي ا عي ن امساعة 
0 شي النهيد تيد با إذ لم بت في وقته وحمل إلى 
الشاكيه أو ريني على بدا هيعد عولد افى نافد عدر بعك كما ْ 
وفيه: أن حصول الملك بمجرّد العرل محل نظر أو منع . بل ومع 
قبض الحاكم إذا لم يكن معه امتناع من المالك, بل ربّما توقف فى الملك 
مع الامتناع من المالك , ولتحرير المسألة محل أخرء وقد ذكرنا جملة 
من الكلام فيها في القرض وغيره؛ فلاحظ وتامّل. والله اعلم. 
١‏ والكافر تجب عليه الزكاة » بلا خلاف معتدٌ به فيه بيننا ؛ لا نّها 
خطابه بها'"؛ للعموم وغيره. وخصوص قوله تعالى: «ويل للمشركين ؛: 


)١(‏ البيان: الزكاة / فيمن تجب عليه ص78؟. 

(؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 151. 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص01. 

(غ) المصدر السابق. 

(0) الحاشية النجّارية: الزكاة / الشرائط العامة ورقة “١‏ (مخطوط). 

(1) انظر المبسوط: في ذكر حقيقة الصوم ج١‏ ص 7514 والسرائر: حقيقة الصوم ج١‏ ص 10”, 
وتذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص ١غ.‏ ومختلف الشيعة: الزكاة / كيفية الإخراج 
ج72 ص .101١‏ 


)١6 لل جوهر الكلام (ج‎ ٠66 


الذين لا يؤتون الزكاة»'" وغيره ممّا هو محرّر في محلّه. 
وتسقط عنه بالإسلام كما نص عليه غير واحدا", بل لم نجد فيه 
خلافاً ولا توقّفاً قبل الأردبيلي”" والخراساني!» وسيّد المدارك”, بل 
١‏ لمر في كلام الأوّل - على ما قبل" سوى قوله: «كأنَ ذلك للإجماع 
1 وام مثل (الإسلام يجب ما قبله)!"), وهو خالٍ عن التوقّف فضلاً 
عن الخلاف . فانحصر ذلك فيهما. 
نعم في المحكي عن نها ية الإحكام: «لواسلم قبل الحول بلحظة وجبت 
الزكاة » ولو كان الإسلام بعد الحول ولو بلحظة فلا زكاة » سواء كان المال 
باقياً أوتالفاً بتفريط أوغير تفريط»!". ولكن هو في استئناف الحول حين 
الإسلام الذي قد صرّح به غير واحد”", بل يمكن كونه مجمعا عليه. 
ومنه يستفاد ما صرّح به جماعة!'" من سقوطها بالإسلام وإن كان 
)١(‏ سورة فصّلت: الاية 1 ول. 
(1) كالشيخ في المبسوط: يجيه ارحادج عن 117 وابن|ادريس ذ فى السترائي: حقيقه 
الزكاة ج ١‏ صض55غ, وأبن حمزة فو فى الوسيلة: زكاة الأموال ص 1١75‏ والعلامة في القواعد: 
الزكاة / الشرائط العامّة ١‏ ص ؟١77؟.‏ 
(؟) مجمعالفائدة والبرهان 0 
(؛) كفايةالأحكا م: الزكاة / شرائط الوجوب ج١‏ ص .١17١‏ 
(0) مدارك الأحكاء الزكاة / من تجب عليه ج 0 ص 7. 
)01 ) انظر مفتاحالكرامة: الزكاة في الشرائط العامة ج ١١‏ ص؛ .٠١‏ 
|[ /امينه احسو سد ج؛ ص 154. عوالي اللآلي: ج ١‏ ص 4 0. 
(4) نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامة ج ١‏ ص8١"‏ 
(1) كالمصّف في المعتبر: الزكاة / من تجب عليه ج؟ ص .44١‏ والعلامة في التحرير: الزكاة / 
لمر حي ليادج اكن 01 والشهيد في الدروس: : درس ٠‏ جاص 17, 
) ال ل الزكاة / في الشرائط جه ص ١‏ ؛. والشهيد الثاني في المسالك: الزكاة/ 


الذكاة على الكاق مس يوي ب ب 11311/22212222 
النصاب فو ود ا 2 «الإسلام يجبٌ ماقبله» المنجبر سنداً ودلالة 
عمل الأضحابه» الموافق لقؤله تعا لتقل للدي كفووا إى مهو يعفر 
لهم ما قد سلف»'" بل يمكن القطع به بملاحظة معلوميّة عدم أمر 
ان ام وا عن وخيرهم 0 
كان شىء منه لذاع وشاع , كيف؟! ا عيف الخواف اقتشاذ ده 
العوامٌ خلافه. 

فمن الغريب ما في المدارك من التوقف في هذا الحكم «لضعف 
الخبر المزبور سند ومتناء وللصحاح”" المتضمّنة لحكم المخالف إذا 
قروا دالا ست علي اما دشي هق العا دانقه التى. أو قعها فين 
عذال لالته سو لر كا قوزقا نه الايد ان يقاديها و«فسيفكق لازو في 
الكاشن أضا» ال انتقال#رزوبالجملة فالرجوي» فلن الكافن سعحدى: 
فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال, أو يقوم على السقوط 
دليل يعتدٌ به. على أنه ربّما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على 
الكافر كما في قضاء العبادات ؛ لامتناع أدائها في حال الكفر وسقوطها 
بالإسلام, إلا أن يقال: إِنّ متعلّق الوجوب إيصالها إلى الساعي وما في 
معناه في حال الكفرء وينبغي التأمّل في ذلك». 

قلت: هو كذلك ؛ لأنّ إيصالها إلى الساعي: إن كان بعنوان الدفع فهو 
شيورة الأفال؛ الك 


(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 7١‏ من أبواب مقدّمة العبادات ج١‏ ص .١١0‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص 5]. 


1 للح ل ا يي 7 جز قو أ فل اكلام 20 )١6‏ 


7 ذا للا كات وق دصو قير وانعد الرعوم كيه متدويل فقن المدارك انه 
«لا إشكال فيه»'", وهو كذلك؛ لمعلوميّة اعتبار الإيمان فى جميع 
العناداك»ولذلك قال السستق كعرءمن الأصحات"" يعن كر 
الوجوب: لكن لا يصح منه اداوّها » ومناقشة بعض'* فيمأ ذكره 
بعض من تعليل ذلك: بعدم صحّة نيّة القربة منه -ليست خلافاً كما هو 
واضح . وإن كان بعنوان التوكيل فهو فرع الصحّة من الموكل. 

نعم قد يقال: إِنّْه لا مانع من التكليف بالزكاة وإن كان لا تصح منه إلا 
بالإسلام المسقط لهاء لكنّ المانع منه الكفر السابق الحاصل بسوء 
اختياره, فلا يقدح حينئذٍ تعذره فى جواز التكليف. 

ونظهر الثمرة في جواز القهر عليهاء ولا يعتبر نيّة القربة من الإمام 
ونحوه ممّن قهره ؛ لتعذرها في المقهورء وامتناع الثواب بناءً على عدم 
خصولة ١١‏ بالحنة الحدعه: عليه كما عن جماعة الإجماع عليه على ما 
في المدارك١".‏ ويدفعها حينئذٍ بلا نيّة قربة » لكن ستسمع التصريح به من 
المسالك, ولعلّه للتقرّب في أصل دفع الزكاة لا لقرب من وجبت عليه , 
فتأمّل جيّدا. 

ومن الغريب ما يظهر منه: من المفروغيّة من عدم التكليف بقضاء 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الزكاة / الشرائط العامة ج١‏ ص.١511,‏ والتذكرة: الزكاة / في الشرائط 
ج60 ص 20. 

(1) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص .4١‏ 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) كالمصئف في المعتبر: الزكاة / من تجب عليه ج ١‏ ص .44١‏ 

(1) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص 47. 








الركا قف لكات عم يت ا و مي عي م د اننا 
العبادة لما ذكره, مع أَنّ الأمر بالعكس . وما ذكره غير قادح بعد التأمّل, 
خصوصاً بعدما ذكرنا. وأغرب منه تشكيكه في الدليل المعتدٌ به على 
السقوط بعد الإجماع والخبر المنجبر به. 

وكيف كان « ف قد صرّح الفاضل'" والشهيد'" وغيرهما" بأنه 
9 إذا تلفت » منه ١‏ لا يجب عليه ضمانها وإن اهمل » مفرّعين له 
على ها عق سا رقا مو رضدغ طيقة الأذاوستفة نيو حيس غير سمت 

لكى فق المداوك: هذا الحك مسكل» اندم وضودما خذ قات 
هوكذلك ؛ ضرورة عدم ظهور فائدة لهذا الحكم معالإسلام الذي قدعرفت 
أنّه يجبٌ ما قبله ‏ وأَنّه به تسقط الزكاة مع وجود المال فضلاً عن تلفه. 


بل إِنّما تظهر فائدة التلف فيما لو أراد الامامظِة أو الساعى أخذ + 


الزكاة منه قهراًء ومقتضى ذلك عدم الجوازء كما هوصر يح المسالك. قال: 
«إنّه يشترط فيه أي القهر _بقاء النصاب , فلو وجده قد أتلفه لم يضمّنه 
الزكاة وإن كان بتفريطه, ولو تلف بعضه سقط عنه منها بحسابه, ولو 
وجدةاثاماً أحذها كنا بأخذها من المسلح السمقيع من أداتها بوي ولى 
النيّة عند اخذها منه ودفعها إلى المستحقٌ»!" انتهى. 

والتظوقيه هجال الغده الدلئل على ما ذ كر مين الشترط ,كما اعترق 


.2١ تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط ج 0 ص‎ )١( 

(1) البيان: الزكاة / فيمن تجب عليه ص .58٠١‏ 

(؟) كالصيمري فى كشف الالتباس: باب ما يستحبٌ فيه الزكاة ورقة 5٠١١‏ (مخطوط). 
(؟) تقدّم تخريجه انا 

(0) مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص5717. 


1 


ا م ا ل تج قو | شان اكالم 7خ 1) 


بعدم الوقوف عليه في المدارك”", بل لولا ظهور الإجماع على عدم 
الضمان مع الإسلام إذا كان هو المتلف لتوجّه الضمان حيئئذٍ ؛ لعدم 
ثبوت جب الإسلام الخطاب بما في ذمّته من اموال الناس. 

فتأمّل جيّداً في ذلك وفيما ذكره من النيّة» بل وما في المحكي عن 
المنتهى من أنه «لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة في حال كفره ثمّ أسلم 
نات عنه: أمنا لو ادها غيرهنا قاذ سقط ", ولعل مراده الرجوع 
بالمأخوذ مع بقا قير ,فتأمّل» والله أعلم. هذا كلّه في الكافر. 

(و» أما المسلم» 2 إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت 
لميضمن > للأصل وغيره« ولوتمك نأو””فرٌط ضمن #لفاعنة ا لاماي 
وعتخراض من انو سدام وغيرويقا تعرده فعا فى ا لوقام 

( والمجنون والطفل لا يضمنان » ما يتلف 9« إذا أهمل الوليٌ 
على" القول بالوجوب في الغلات والمواشي» بلا خلاف 
ولأ شكال ها اكلام فى يضما الولقوولا سيره ات صميةة خط 
بالإخراج فيجري مجرى المالك, وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك على 
تقدير الندب'”", والله أعلم . 


02> ةو 2و 
ده )4 ادده »|5600 هه 
«ن-»/ ١‏ «8».ر0) «هحثنه 


)0 0 ال 0 اد 
ا ل ١‏ قسة لكا ا 0 اوعس مم أي 
)00( 0 ا ص ١‏ ؛) عند قول الماتن: ان بالإخراج يتناول الوالى عليه». 


«النظر الثاني» 
«في بيان ما تجب فيه وما تستحبٌ * 


52 الزكاة في الأئعاه!": الإبل والبقر والغنم, وفي الذهب 
والققت والغاذت الأربع: : الحنطة والشعير والعهر والزبيب > بدا 
على أنّهما محل الزكاة لا البُْسْر والحِصْرم”", بلا خلاف أجده فيه بين 
المسلمين”" فضلا عن المؤمنين!*, بل هو من ضروريّات الفقه إن 
لم يكن من ضروريّات الدين”" 9« و4 النصوص به مع ذلك متواترة 
كتواترها فى أنه 9 لا تجب فيما عدا ذلك »: 

ففي 55 الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله طِيئه: : «قالا: فرض 
لله الزكاة مع الصلاة في الأمؤال ٠‏ وستها وسول الل ؛ في تسعة 
أشياء . وعفا عمّا سواهرٌ : فى الذهب والفضّة والاإبل والبقر والغنم 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: الثلاث. 

(1) ياتي تفسيرهما لاحقا. 

("') انظر منتهى المطلب: ما يجب فيه الزكاة ج86 ص7 ". 

(4؛) انظر غنية النزوع: كتاب الزكاة ص .١١0‏ وتذكرة الفقهاء: الزكاة / في المحلّ ج 0 ص 47. 
(0) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١0‏ ج ٠١‏ ص لا؛ و01. 


ا ومْسبسببي ب ل بوب ب وب و حت رفن الكلتم غ13 


والحنطة والشعير والتمر والزيبب . وعفا رسول الله ييه عمّاسوى ذلك»!". 
وتبقوة خبرالخضوس عن الضادى كه ا وزرار عن أخدهما لكرة 
والحلبي عن الصادق ا#ة!» وخبر الحسن بن شهاب عنه ا" أيضاً 
وخبر 00 ىننا ف 1 
وقال قرارة اها مالك اباعدة كذ عن عيد ناك الأم الم قال : 
فى لنبيطة اختياء انم فى طيوها فى فى الذهي والففةو التحيطة والتعير 
الت والزييب والابل والبقروالفت الساكمة:وهى الراغية..» "اعد يت. 


1 تالكاني بان حاو عت رسول1ة عله الركاة عليه بوكاج #اسيقدق تيديي الأحكاد بات 
ما تجب فيه الزكاة ح 0 ج؛ ص "3 وسائل الشيعة: الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما 
دك بك ان ويا 7 ٍ 

(؟) الكافي: باب ماوضع رسو ل هيه الزكاة عليه ح؟ ج” ص 5 .5١‏ تهذيب الأحكام: باب١‏ 
م تحب فيه الزكاة ح١‏ جغ ص ل وسائل الشيعة: الباب من ابواب ما تحب فيه الزكاة وما 

( تهذيبالأحكام: باب ١ما‏ تجب فيه الزكاة ح ١ج‏ 4ص 5؟, الاستبصار: باب ١ماتجب‏ في الزكاة 
حَ اج *ص 3 وسائل الشيعة: الباب/ من |بواب ما تجب فيهالزكاةوما تستحبّفيهح /ج أا)ص07. 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١‏ ما تجب فيه الزكاة ح ؛ ج 4 عن 7 الاتتشيارة اك اها تحب قه 
الزكاة ح غ ج ؟ ص 'ء وسائل الشيعة: الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه 

)6 تهد يب الأحكام: باب ١‏ ف تحب فيه الرتادق 1ج ص 3 الاستبصار: باب ١‏ قي تجب فيه 
اذكه تكاج الصن الروسال الفيدة: للاخ يق أو ]ات ها عي ني رك لاوما لسع ريد 

)١(‏ الكافي: باب فرض الزكاة... ح؟ ج؟ ص 437. من لايحضره الفقيه: باب الأصناف التى 
تجب عليها الزكاة م098١‏ ج ؟ ص17١.,‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما تجب فيه 
الزكاة ونا يتحت فيه ح ١‏ ج1 ص 07. 

97 تهد يب الاحكام: باب ١‏ ما تجب فيه بعدة اكه ص ١‏ الاستبصار: باب ١‏ ين تجب فيه 
الزكاة ح " ج ؟ ص أ وسائل الشيعة: الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه 


مايجب فيه الزكاة . ١١؟‏ 


وروى في الصحيح أيضأ عن أبي جعفراقة أنّه قال: «ليس فى 
تعمد بعد ل ردن هن د رزير ال ربو اللعتعى و السدين ويسا ار 
الحروت و اللو اكةى غير هه الأريعة اهنا نوات كتر فهر كاف ا 1 


١6 ج‎ 


أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة يكنزه...»إلن0". 36 

وقال الطيّار: «سألت أبا عبداللّه ا عمّا يجب فيه الزكاة, فقال: فى 
تيعة ا غراده عور الاعنقا و العنطة والسعير التعرو اا رديه وال نال 
والبقر والغنم » وعفا رسو لليَةٌ عمّا سوى ذلك قلت الهف ان 
فإنّ عندنا حبّأكثيراً قال: فقال: وما هو؟ قلت: الأرزء قال: نعم. ماأكثره! 
فقلت: فيه الزكاة؟ قال: فزبرنيء ثم قال: أقول لك: إنّ رسول الله يَيَيُةُ عفا 
عمّا سوى ذلك وتقول لي: إن نّ عندنا حب كنيرًء فيه الزكاة؟!'" 

وقرف ننه كر جحي ل غندنا "أيضا. 

وفي مرسل القمّاط: «أَنّه سئل أبوعبد الله ا عن الزكاة» فقال: وضع 
سول 22 الدكاة هل تمعة وهنا عن موف 3 لك: مالةب الشعير 
والتمر والزييبوالذهك والنفّة».والقر والعتم والابل و فقال السائل: 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١‏ ما تجب فيه الزكاة ح ١١‏ ج4 ص3 الاستبصار: باب١‏ ما تجب 
فيه الزكاة ح ؟١‏ ج ١‏ ص 1. وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما 
تستحبٌ فيه ح 4 ج91 ص 17. 

(1) تهذيب الأحكام: : باب ١‏ ما تجب فيه الزكاة ح4 ج 4 ص ؛: الاستبصار: باب١‏ ما تجب فيه 
الزكاة ح 4 ج ١‏ ص غ. وكائل العمفة البانى امن ابوانيوتها تمن فبة الركاة :وما قتع فه 
ات ل 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ ما تجب فيه الزكاة ح ٠١‏ ج؛ ص 0. الاستبصار: باب١‏ ما تجب 
فيه الزكاة ح ٠١‏ ج؟ ص 0. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما 
تستحبٌ فيه ح ١7‏ ج4 ص /0. 


ا ب ب م يقترن الخاوام م )6١6‏ 


فالذّرة؟ فغضب طية ' نمٌ قال: كان واللّه على غية وو اانه 0 عاقها 
السعاسة ولد والدّخْن وجميع ذلك. فقال: إِنْهم يقولون: إِنّه لم يكن 
ذلك على عهد رسول الله ييه وإِنّما وضع في تسعة لما لم يكن بحضرته 
غير ذلك . فغضبء وقال: كذبواء فهل يكون العفو إل عن شيء قد كان؟! 
ولكواتهما عرق فيا عليه الر كا كير هد اوافهى قا ء كليو من ومن قا : 
فليكفر»""... إلى غير ذلك من النصوص المرويّة في الكتب الأربع وغيرها. 

وقال علي بن مهزيار: «قرأت فى كتاب عبدالله بن محمد إلى 
أبي الحسن مهة: جعلت فداك. روي عن أبي عبدالله له أنه قال: وضع 
سول أن2 0 الركاة على ضعة اضيا الحنطة والشعير والتهر وار بيب: 
والتضي وو التة رو القع والنقر والاابلوروعفا وسيول النه. ٠١‏ أعتنا سيو 
ذلك , فقال له القائل: عندنا شيء كثير مكون يا فعا قن انق ف لاسا 
هو؟ قال: الأرزء فقال أبوعبد الله مئة: أقول لك: إن رسول الْمعكة وضع 
الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك . وتقول: عنما افوع ا 
ا وقدكانت الدرة على عهد رسول الع . فوقّع لليذِ: كذلك هوء 
والزكاة في كل ما كيل بالصاع. 1 

««وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرجل عن أبي عبداف 1 000 

عن الحبوبء فقال: ما هي؟ فقال: لمعم وا لا رربوالد سه ترك هه 


)١(‏ معاني الأخبار: باب معنى عفو رسول الها عمًا... ١‏ ص 1608, الخصال: باب التسعة 
15 ضن455: وسائل الشنيعة: الباب 8 من أبواتب.ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ 
(1) الكافي: باب ما يزكى من الحبوب ح؟ ج؟ ص ,0٠١‏ تهذيب الأحكام: باب١‏ ماتجب فيه 
الزكاة ع ١ع‏ لاهن #دزسائل الشيعة: الباك: من ابوات ما تعب ف ه الركاة ونا تيه 





ذا كع فيط الا يعي ع حي بر 1 


عله كالحطلة والشعير. فقال أبو عبد الله لة: فى الحبوب كلها زكاة». 
اروف ساعن أى عداننطة السفان كر مامه القيوة 
يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب, قال: فأخبرني جعلت 
قذاك وهل على كنذا الاروتوما يدون الحبوت الحتفى العدمن 

زكاة؟ فوقع ليا صدقواء الز ة في كل شيء كيل»!" 

ومنه يعلم وجه الجمع بين النصوص السابقة؛ وبين غيرها ممَّا 
ظاهره المنافاة لها: 

كالمرسلى اللذون تستنديهمنا الكنابة المرفورة: 

وخبر محمّد بن إسماعيل: «قلت لأبي الحسن نجِة: إن لنا رَطبة'" 
زرأ ها الذي عليها نيها؟ شالك 1ن الدطة فلي عليك انها ىه 
وأما الاوؤ قم يقت الماء العشرم وها قن بالداق قتصف: المشير» فى 
كلّ ماكلت بالصاء. أو قال: وكيل بالمكيال»! 

وخبر أبي مريم عن أبي عبدالله ل : «سألته عن الحرث سا كر حون 
فيه 14و الو الشعين والد ره والازة والسّلت والعدس. كل هذا ممّا _ '. 


حَ 
بزكّى . وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة»!" 0 


مكال يق انام عَليف التهاية (لابن الأثير): ج؛ ص 3١‏ (قفز). 
5) "انظ الكانى :والتهد موسق الهابنتن قبل الساق» وسائل القتيعة: لبان همق آبوات ما تحب 
0 مععة فدح اح لعن ال 

(") انظر هامش )١5(‏ من ص .١١9‏ 

(؛) الكافي: باب مايزكّى من الحبوب حه ج7 ص ,0١١‏ وسائل الشيعة: الباب4 من أبواب ما 
ل ا ؟ ج1ة ص .1١‏ 

(6الكافية باب مايركى من الخوت مح ااض 851 وسائل الفينة: الآ بهن ابواتما 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ ج1١‏ ص .١١‏ 





8 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


ا وخبر يقد رفن له عن لحر عن يد كل ميق ؟ فقا ل التو التسعير 
وده والدْن والدوة وال كبو سس والعسي كد د ار 
وأشباهه»7" 
ونحوه صحيح زرارة عنه مي أيضاً: «وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ 
الأوساق فعليه الزكاة . قال: وجعل رسول الله يَيْةُ الصدقة في كل شيء 
أنبتته الأرض. إلا الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه»”". 
وخبره الآخر: «قلت لأبي عبدالَهطيُة: في الذرة شيء؟ قال لي: 
الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعيرء وس 
اك بالصاع فبلغ الأوساق الني يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة»'". 
وكين أ برضي : «قلت 5 عبد الله اثلا : : هل في الأرز شيء؟ فقال: 
نعم, نم قال: | الصدية لكو وسفن رركن ١‏ و فيقال تور كه فد 
جعل فيه. وكيف لا تكون فيه وعامّة خراج العراق منه؟!)!) وغيرها. 
بإرادة'" الوجوب من الاولى والندب من الثانية » ويجمعهما صدق 
الزكاة فيهما كما أومئ إليه في المكاتبة السابقة. ولعلّه أولى من الجمع 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب١‏ ما تجب فيه الزكاة ح/ا ج؟ ص ”؟, الاستبصار: باب ١‏ ما تجب فيه 
الزكاة ح/اج ؟ ص ؟, وسائل الشيعة: الباب4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه 
حغ جه ص ؟1. 

(1) الكافي: باب مايزكّى من الحبوب ح؟ ج7 ص .0٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما 
تحب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح 1 ص .١١‏ 


(*) تهذيب الأحكام: باب ١77‏ حكم الحبوب بأسرها في الزكاة ح؟ ج؛ ص 10. وسائل 
الشيعة: الباب 4 من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ٠١‏ ج1 ص 11. 

(4؛) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ حكم الحبوب بأسرها في الزكاة ح؛ ج4 ص 10. وسائل 
الشيعة: : الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه م١١‏ ج4 ص 14. 

(6) متعلق يقوله: «الجمع» السابق فى ص ١١0‏ س١.‏ 





ها مقي افيه لكاو بع بح م اح م ا 11 


يشهد له بعض النصوص السابقة . لكن لا تنافي بين الندب والإجمال 
في الجواب للتقية فلا ريب في أولوية ما ذكرثا منه, خصوصاً بعد 
فتوى الاصحاب بالندبء وعن الغنية”" الإجماع عليه. 

وفي المحكي عن المقنعة تعليل الندب بأنّه «قد ورد آثار عن 
الصادقين ملِيهُ في زكاة سائر الحبوبء. مع ما ورد عنهم فى حصرها في 
التسعة , وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض, فلم يكن لنا طريق إلى 
الجمع بينهما إلا إثبات الفرض فيما اجمعوا على وجوبه. وحمل ما 
اختلفوا فيه على السنّة المؤكّدة ؛ إذ كان الحمل لهما على الفرض 
تتناقض به الألفاظ الواردة فيه وإسقاط أحدهما إيطال الإجماع, 


وإسقاط الاخر إبطال لإجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه, 00 


وذلك فاسد»”, على كل حال فالمتجه ما قلناه. 

نعم لا يخفى ظهورها جميعا وصراحة بعضها في خلاف المحكي 
عن يونس في الكافي من ان «معنى قوله حي : (إن الزكاة في تسعة اشياء 
وهناعقا سيوف 3لك) الما كان :ذلف فى أذل البو كنا كانت الضيلاة 
ركعتين ثم زاد سول الله عكَان فيها سبع ركعات» وكذلك الرركاة وضعها 
وسنها في اول نبواته على تسعة اشياء ثمّ وضعها على جميع 
الحبوب». وإن كان ربّما ظهر من الكافي موافقته. اللّهمّ إلا أن يريد 


63 الاتصا رن ماله حفن 1 

(') غنية النزوع: الزكاة / المقدّمة ص .١١0‏ 

(؟) المقنعة: حكم الحبوب باسرها في الزكاة ص ١41‏ 550. 

(؛) الكافي: باب ما وضع رسول الَهعَكيوةُ الزكاة عليه ح؟ ج” ص .0١5‏ 


#اتت ‏ ا ش وبي قو | شين كاله( خ :18 


الندب من الوضع الحادث. 

وكذا المحكي عن ابن الجنيد من أنه «تؤخذ الزكاة في أرض العشر 
من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم 0 ودخن ودرة 
وعدس وتات وي الخيوف يوبن الععر والرريي” 1 

هما توصي لئنائئة انيز وظن القبيد نا رقن ابكار المعلوة 
قصورها عن معارضة غيرها من وجوه. منها: اتفاق الأصحاب عدا 
من عرفت -على عدم الوجوب في غير التسع؛ ولذا نسبه في الدروس'" 
إلى الشذوذ. وهو كذلك. 

كقوله بالوجوب «في الزيت والزيتون إذا كانا في الأرض العشر ية 
وفي العسل المأخوذ من أرض العشرء لافي الخراجيّة» كمافي 
الدووس 2 لاس ماس ا( قيكا رس الصميع ٠‏ فنى التصوواض 
السابقة المعتضدة امالاض وافشاوي ضهان دل المسألة من 
القطعّات التي له بنبغي فيها الإطناب. 

اكوا هر ماديا وا وتسسة لاني ان 
ما تنب تالأرض ممّايكال أويوزن » جمعاً بين ما في صحيح زرارة! 
وما في غيرهء وإن ن كان بينهما تعارض العموم من وجه,ء لكن لايخفى 
ظهور النصوص في كون محل الزكاة ما جمع الوصفين , ومن هنا انّجه 
تخصيص كل من العامّين بالآخر. وفي كشف الأستاذ أنه «لو اختلفت 





.١1960 نقله عنه العلامة في المختلف: ما تستحبٌ فيه الزكاة جا ص‎ )١( 
.١ 55 الدروس الشرعية: الزكاة / المقدّمة ج١ ص‎ )"( 

(؟) المصدر السابق. 

(غ) تقدّم في ص١ .١١‏ 


الإكلااق الس سي 1 


اذا نرقها لحى كز وعد سكديا ا لبر اداه خط و 03 
وعلى كل حال ينبغي تخصيصهما بما « عدا الخضر 4 والبقول 
«كالقت'" والباذنجان والخيار وما شاكله 4 ممّا هو موزون فى 


العادة» لما فى صتمي قارارة السنابى ”انين الستعنائها مين المرادديه الا 
من الواجب والمندوب. 
مكدافا إل شير محتدين اماغيل الجاه ا 


ومونّق سماعة عن أبي عبداللهلهةِ: «ليس على البقول ولا على 
البطيخ واشباهه زكاأة...»”)الحديث. 


وصحيح ابن مسلم عن ابي جعفرءَيّة: «سئل عن الخضرء فيها زكاة 
ولعت ب الدال الكل تقال لاس يدول عليه الخول» أ 
وصحيح الحلبي: «قلت لأبي عبدالله :ما في الخضر؟ قال: وما 


ع 


إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة. وعن العضاه'” 


.١5١؟ كشف الغطاء: الزكاة / في الغلات ج؛ ص‎ )١( 

(1) القَتّ: نوع منالخْضَر يطعم للدوابٌ. وهيالرّطبة والقَضّب. مداركالأحكام: الزكاة / ما تجب 
فيه ج 4 ص48.: وانظر مجمعالبحرين: ج ١‏ ص 7١‏ و815١‏ و4١51‏ (رطب) (قضب) (قتت). 

(9) فى ص1١١.‏ 


(؛) فى ص .١١0‏ 

(0) الكافي: ا با لاع فد كام مااع اسه رمال السينة اسان اسن 
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح / ج9 ص18. 

(1) الكافي: باب ما لا يجب فيه الزكاة... ح؟ ج٠‏ ص١١0.‏ تهذيب الأحكام: باب ١8‏ حكم 
الخضر في الزكاة م٠‏ ج؛ ص17,. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة 
وما تستحبٌ فيه ح١‏ ج94 ص11. 

(0) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. (8) في المصدر: الغضاة. 


١7 





جواهر الكلام (ج )١6‏ 


من الفرسك'" وأشباهه فيه زكاة؟ قال: لاء قلت: فثمنه؟ قال: ما حال 
عليه الحول من ثمنه فزكّه»7". 

وخبر زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله لي أنّهما قالا: «عفا 
رسول الله يَييَاةٌ عن الخضر, قلت: وما الخضر؟ قالا:كل شيء لا يكون له 
بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد. قال 
زرازة قلق لأ هبد الفاقة اهل فى التضنب"التدىء ؟ فالالا لانن إلى 
8-ظ : : 

هرا ذلك كلمساري الأصحان ويل فى مشكة المتهن تش 
ويه 0 : 

وفي محكيّ المقنعة: «لا خلاف بين آل الرسول,َييوُةُ وبين كافة 
شيعتهم من أهل الإمامة: أنّ الخضر _كالقضب والبطيخ والقنّاء والخيار 
والباذنجان والريحان وما اشبه ذلك ممّا لا بقاء له _لا زكاة فيه ولو بلغت 
فيه الن فا وفانة اللن يدا زوبولة كا على المتديعه البيع عست 
يحو امغله العو لج وهو على كدال مهد وا تحب فيه لكام ال 

وعن المنتهى: «لا شيء في الأزهار كالعُصْفْر والزعفران, ولا فيما 





(كاناى تشيرها فق كن 1 

71االكافيابات نا لابضوانن الركات يح كع اضى أل تينيي :لسكا ميان ادكه 
الخضر في الزكاة ح؛ ج؛ ص17. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة 
وما تستحبٌ فيه ح ؟ ج1١‏ ص١7١.‏ 

(؟) في المصدر: القصب. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١8‏ حكم الخضر في الزكاة ح؟١‏ ج4؛ ص17 وسائل الشيعة: الباب 
١‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 4 ج1 ص18. 

(0) منتهى المطلب: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج8 ص 777. 

(1) المقنعة: حكم الخضر في الزكاة ص 10 ؟. 


الزكاة في الثمار -- سب ببجج ب ب ا اا 
يحبّب١"كالقطن‏ والكتان, وعليه علماونا أجمع»!". 

هذا كله مع فرض شمول عموم الندب لأكثرها بناءً على دخول 
الكيل أو الوزن له أما على العذم كما عساء يظهز من الأسكاة فى 
كفقة قاذ داحة إلى التخصهى: قال :زول سحي ال كاءافيها 
لايد خله الكيل والوزن من البقول والخضراواتء وإن عرض ذلك لها 
في مثل هذه الأيَام»*. لكنه كما ترف: 

وكيف كان فلا ينبغي التوقّف في الحكم المزبور, بل قد يستفاد من 
خبر زرارة السابق! عدمها أيضاً في الثمارء لصحيحه المتقدّم آنفاًا” 
المشتمل على عطف «كل شىء يفسد من يومه» على الخضر والبقول, 
بل وصحيح الحلبي!؛ إذ المراد بالعضاه كما فى الوافي: «جمع عضة 
- وأصلها عضهة , فردّت الهاء في الجمع :كل شجر له شوك كأنّه أراد 
بها الأشجار التي تحمل الثمار كائنة ما كانت. والفؤسك _كربرج -: 
الخوخ او ضرب منه احمر»””". 

ال نمكي آرافة القذار اما دق تيو عاءة جنع سارل القراء 
موسى ائِةِ: «عن البستان لا تباع غلّته. ولو بيعت [بلغت]4 غلّته مالاً 





)١(‏ في المصدر بدلها: ليس بحبٌ. 

اسك النطدية ناديع للد الركاء ع ضيه 

(؟) كشف الغطاء: الزكاة / في الغللات ج؛ ص ؟١0١.‏ 

(؛) فى الصفحة السابقة. 

(0) فى ض 113. 

(1) تقدّم في ص 114- +117 

(1) الوافي: باب ما فيه الزكاة من الأموال ذيل ح ١9‏ ج ٠١‏ ص .1١‏ 
(6) الاضافة من المصدر. 


566 


0 7 نقوتطيها عن العضن ") كالفرسك وهو الخو لخوخ وشبهه موعن التنفاه 0 


ا حت ا ا ب لس لح بو قلي لكاو ع :38 


نيل تعب لتمصيوفة 1 كال لكا د كانه تر كل !رصنم معكد بن 
ما لو بيع كان بمالء فيه الصدقة؟ فال: له0 ”ا 

لكن لم أجد من أفتى به صريحاً عدا الأستاذ في موضع من كشفه!؟. 
1 نعم في الدروس' سي 0 ((روي 


والقطن والزعفران وجميع الثمار». 
واحعوال رطان الركاة الواجامن اتدل م يدقع «طيور شيرف 
زرارة'" فيكونها كا لخضر فى السقوط , بل قدعر ف تإدراجه تحت مفهوم 
لضي فى الخده عاو اال ب بعد شخصيض لل التعومات نااك 
ما القطن والمقان والزعفران: ففى خبر عبدالعزيز بن المهتدي: 
انها لك ١ن‏ العمية تعن النظرن وا عفراو ليها كات ال 


/ وسائل الشيعة: الباب‎ .١19 تهذيب الأحكام: باب زكاة الحنطة والشعير... م8١ ج؛ ص‎ )١( 
.11١ من ابواب زكاة الغلات ح١ ج؟ ص‎ 

(؟) في متن الوسائل: أو أبي. 

(؟) الكافي: باب ما لايجب فيه الزكاة... ح1 ج” ص؟5١0.‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه م" جح ص7١.‏ 

(غ) كشف الغطاء ء: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ج ؛ ص 76 .١‏ 

(16 الدروس الشرعية: الزكاة / المقدّمة ج١‏ ص 55؟. 

ا يي لاقني الحعاء ج؟ ص .١8‏ 

0107 و 

00) 


8) الاشنان - بالضة 9 والضمٌ أعلى حاء'نيك يسعفمل فى غسل الآيدق. السان العرب: ١‏ 
١‏ (اشن). (9) تقدّما فى ص١١‏ و١17.‏ 


541 االكاق بات ماللابكن فد الكاقى فرعن 011 وسائل السمة الحابة فتن 
ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحت فيه ح 1 ج1 ص /م/ا. 


الإكاواقق :هال المعار ةجع سج جسم بس ع ف نت ب بي 1 11 
كبر يونس سالك انا العبي اناهن الكضنان د 6ن فال 
لكن يمكن إرادة نفي الواجبة منهماء خصوصاً الأوّل » فيبقى العموم 
حينئذٍ دالا على الندب بحاله, ويؤيّده: اقتصار الأصحاب على الخضر. 
بقى شيء لم أعثر على تحريره في كلمات الأصحاب: وهو أن 
الزكاة المستحبّة كالواجبة فى التعلّق بالعبن وملك الفقراء لها ولو على 
جهة التزلزل؟ يحتمل ذلك؛ لظهور النصوص المزبورة -كقوله عليه : «... 
فى الحبوب كلها زكاة...(""ا ونحوه ‏ في اتحاد كيفيّة قلق الواجبة 
ا إلا أ 1 ال ا وإخراجه 
”2 
محتاجة إلى تأمّل ء والله أعلم. 
(وفى مال التجارة 4 الني يأتي الكلام في المراد منها وفي 
جملة ممّا يتعلّق بها 9( قولان: احدهما الوجوب 6 وعن جماعة نسبته 
إلى جوم حن اهايا" ومين العس ومن خيس "نسي إلى 
)010( الكافي: باب ما ل"'يجب فيه الزكاة... حم؛ ج" ص ,6١١‏ وسائل السسيعة: الباب 1١١‏ من 
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 4 ج1 ص 18. 
)١(‏ تقدّم فى ص .1١١0- 1١١1‏ 
(؟') كالشيخ في المبسوط: في مال التجارة ج١‏ ص8 ,7١‏ والخلاف: ج١‏ ص 15 مسالة 3: 6 
وابن إدريس في السرائر: ما تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 40؛. والعلامة في المختلف: ما 


تستحبٌ فيه الزكاة ج؟ ص .11١‏ 
(؛) نقله عنه فى مختلف الشيعة: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج" ص ١91١‏ ؟191. 


+ 


الم ل وح يخ اهنا الكادم 20 1) 


6 أ ' 
بابويه ١"؛‏ للامر بها وشبهه فى صحيح ابن وا و وخبر 


)1()6( 


العلاء "* وخبر أب بصير'"' وموئّق سماعة 0.١‏ 

إلا أنه مع ذلك كلّه « والاستحباب أصحٌ »4 وأشهرء بل هو 

)١(‏ نقله عن الأب في مختلف الشيعة: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج؟ ص ؟19. وقاله الابن في 
المقنع: باب زكاة المال إذا كان في تجارة ص ,١78‏ ومن لابحضره الفقيه: باب الأصناف التي 
تجب عليها الزكاة ذيل ح 5 ١١١‏ ج؟ ص .٠١‏ 

0( الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... م؟ ج؟ ص018. تهذيب الأحكام: افد" 
حكم أمتعة التجارات في الزكاة ح؟ ج؛ ص18. وسائل الشيعة: الباب7١‏ من أبواب ما 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح" ج1 ص ./١‏ 

(5) الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح 0 ج" ص0758. وسائل الشيعة: اليباب ١١‏ 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح8 ج4 ص 77 . 

(4) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ حكم أمتعة التجارات في الزكاة م١‏ ج؛ ص18 الاستبصار: 
باب ؛ الزكاة في أموال التجارات ح؛ ج ؟ ص .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب ما 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 4 ج1 ص ./١‏ 

(4) في المصدر: «عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سأله سعيد الأعر ج وأنا أسمع». 

)0 الكافي: : باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح4 ج7” ص 055 تهذيب الأحكام: كران 
حكم أمتعة التجارات في الزكاة ح؟ ج؛ ص 19,. وسائل الشيعة: الباب7١‏ من أبواب ما 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ جو ص١,,‏ 

) ) الكافي: : باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... م/ ج” ص 055. وسائل الشيعة: الباب١١‏ 
تق ا واب ها شعي ننه لز كاكروينا ا شاع 6 جة ص ."١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ حكم أمتعة التجارات فى يبالزكاة ب 4 ج؛ ص 15, الاستبصار: 
باب ؛ الزكاة في أموال التجارات ح8 ج ١‏ ص .١١‏ وسائلالشيعة: الباب7١‏ من أبواب ما 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 4ج ص؟١".‏ 

(1) الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح8 ج7٠‏ ص 079 . وسائل الشيعة: الباب١١‏ 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح لاجواص١2".‏ 

)0 الكافي: : باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح” ج7٠‏ ص 018. وسائل الشيعة: الباب ١1‏ 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 7ج ص١/.‏ 


الزكاة فى مال الا لمي ير ا 


المشهور تقلا" وتخصيلاً""©.بل.عن الانتضار"" تنسبتة إلى الامامتة 
كنا كو الظاهز مين العنة 2 ل" نه المراف من الامر المو يود 

لأصالة عدم الوجوب. 

والنصوص السابقة الحاصرة للواجب في غيره. 

وخبر إسحاق: «قلت لأبي إبراهيم عليه : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها 
عندهلتزيد . وهويريد بيعها أعلى تمنهازكاة؟ قال: : لاء حننى يبيعها .قلت: 
فإذا باعها د : لا حتّى يحول عليه الحول وهو في يده»!*. 

وكير ان كن سيد وكيد داقن المهانا الوا 1 
أبوعبدالله ة: ليس فى المال المضطرب به" زكاة . فقال له إسماعيل 
اقدنيا أنه عل داك أعلكك ندراء أمحابك !اتفال أى بده عدن 


أراة الله 5 يخرجه فخرح»"" 

)١(‏ كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١7‏ ج ٠١‏ ص © .٠١‏ والحدائق الناضرة: 
ما يستحبٌ فيه الزكاة ج ١١‏ ص58 .١‏ 

(') ممّن ذهب إلى ذلك: ل التجارة ج١‏ ص08 والعلامة في 
التذكرة: الزكاة / في الأحكام جه ص .5٠١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 1١7‏ ج١‏ 
ص .١1١‏ والطباطبائي في الرياض: الزكاة / ما تجب فيه ج0 ص 00. 

(؟) الانتصار: مسالة ٠١١‏ ص١١5.‏ 

(؛) غنية النزوع: الزكاة / الفصل السابع ص8١١.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ حكم أمتعة التجارات في الزكاة ح؛ ج؛ ص 14 الاستبصار: 
باب ؛ الزكاة في أموال التجارات ح7 ج ؟ ص١١.‏ وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب ما 
حي اله اركاذ ونا #مكمت ال ج1 ص 0". 

(خاافق الشضوت ميعن التي او :سعتى المكتاوب نه او متعتى المفحدك, الوافى نات ركاة مال 
الخارة عه عن ند ْ 

(/) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ حكم أمتعة التجارات في الزكاة ح1 ج؛ ص 277١‏ الاستبصار: 
باب ؛ الزكاة في أموال التجارات ح ١ع‏ صن 4 «وسائل الشسيعة: الباف 18 من أبوات:هنا 
حبافه اركاتويا مسحت بج 6 ج1 ص 0/. 





لل م لل ل 0 01 00 


وصحيح زرارة عن أن جعفراظةٍ أنه قال: «الزكاة على المال 
الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه»'" 
وصحيحه الآخر قال:«كنت قاعداً عند أبى جعفر نل وليس عنده 
كينا عه سدلر التا فا عا ورا وق أنا 3ك وعفيا ك3 رع اعليرصية 
مول 21 تقال ها نه 5 مالدمن ذت افده يذا رن همل 0 
ويكجر يداففيه الركأة ذا حال عليه اللخول فقال أبو ذرً: ما ما انُجر به أو 
كي أو عمل به به فليس فيه زكاة. إنّما الزكاة فيها إذا كان ركازاً أو" كنزاً 
0 موضوعاًء فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة . فاختصما في ذلك إلى 
رسول اهيبي فقال: القول ما قال أبو ذْرَء فقال أبو عبدالله نقذ لأبيه: ما 
تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم , 
فقال أبوهية: إليك عنّى لا أجد منها بدأ ©. 
إلى غير ذلك من النصوص المعلوم رجحانها على الأولى: بالأصل 
والعمل ومخالفة العامّة وغير ذلك, فانّجه حينئذ حملها على الندب. 
بل ريما توقف فيه بعضهم!2؛ لظهور هذه النصوص في خروج تلك 
مخرج التقيّة. لكن فيه: أنه -بعد التسليم -لا تنافي بين ذلك وبين الندب؛ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقت الزكاة ح؟ ج؛ ص 50. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من 
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 7 ج4 ص 1/06 

(0)العنت ف ,مع الوسائل: 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ حكم أمتعة التجارات في الزكاة ح8 ج؛ ص 1/١‏ الاستبصار: 
باب الركاه في أموال التعارات جح اع 7ض :وسائل الميمة: البات 116امن أبوايةنا 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح كك 

(؛) راجع الوافي: باب ما فيه الزكاة من الأموال. وزكاة مال التجارة ج ٠١‏ ص04 و8١٠.‏ 
والحدائق الناضرة: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج١١‏ ص .١165١ ١59‏ 


الركاة قن الخيل الاثات. ححتب ع ب زج اا 117 


ودعوى: أ ١‏ العراقه من ذلك ارر السو تقيّة. لاير على 
الندب حينئذٍ , يدفعها: أصالة حجّية قول المعصوم ايه , وأنّه في بيان 
حكم شرعيّ واقعىّء وكما أَنّ التقيّة يقتصر فيها على أقلَّ ما يندفع به 
كذلك المستعمل فيها من قول المعصوم ليه يقتصر فيه على أقلّ ما 
يمكن من إرادة التقيّة منه. ومن ذلك ما نحن فيه ؛ ضرورة إمكان كون 
التقيّة في ذلك التعبير الذي ذكرناه. فيبقى الأمر حينئذٍ على قاعدة إرادة 
الندب منه بعد معلوميّة عدم إرادة الوجوب , كما هو واضح والله أعلم. 

« و4 كذا تستحبٌ ط في الخيل الإناث 4 إجماعاً محصّلاً ومحكياً 
فى الخلاف”" والغنية'' والتذكرة”. 

وهو المراد من صحيح محمّد بن مسلم وزرارة عنهماطيّه. قالا: 
«وضع أميرالمؤمنين قِةٍ على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل 
عام دينارين . وجعل على البراذين دينارا»!*. وصحيح زرارة: «قلت 
لأبي عبدالله ظاٍ: في البغال شيء؟ فقال: لاء فقلت: كيف صار على 
الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأنّ البغال لا تلقح . والخيل الإناث 
بنتجن, وليس على الخيل الذكورة شيء» قال: قلت: فما في الحمير؟ 


)١(‏ الخلاف: م١‏ ص 06 - 006 مسألة17. 
0 0 ور 0 
0 الكافى. دنا مل لد ناماع ا امس 0 د هذ الأمكار ناك 





الم يح وي ب ع ب 7 حت و اهل الكلدم: 1012 


قال: ليس فيها شيء. .0" الحديث. بعداتي الوجدوب بالأصل 
ونصوص الحصر -بل في خبر زرارة عن أحدهما كه الس فى ان 
من الحيوان ؤكاة غير هذه الاصيناق الثلاثة: الإبل والبقر والغنم...»!' ‏ 
والإجماع. .. وغير ذلك. 

و وسفظ » الركاة وحويا وها ماعو ذلك الأما ستدكوم 
ذا" حينئذٍ ( لا زكاة في البغال والحمير والرقيق > للأصل والخبر 
السَالف في الأوّلين, وفي موق سماعة: الس غلن اقيق زكأة إلا 
رقيق يبتغي به التجارة فإنه من المال الذى يزكى». 

لا حححدة الآخر وصحيح محمّد بن مسلم: : «أذ نّ أبا جعفر وأبا 
عبدالله اي سئلا عمّا في الرقيق؟ فقالا: ليس : في الر اسن أكثر من صاع 
تقر ذأ سال هليه الوا ٠‏ وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه 
الحول»! ' فيمكن إرادة زكاة الفطرة منه؛ على أن يكون ليلة الفطر مرادة 
وروخول الخول تور انه أعلم: 


)١(‏ الكافي: باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان ح ١‏ ج” ص .037١‏ تهذيب الأحكام: باب 
9 حكم الخيل في الزكاة ح١‏ ج؛ ص 17. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب ما تجب فيه 
الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 7 ج4ة ص 8//. 

(1) تهذيب الأحكام: باب١٠‏ وقت الزكاة ح7١‏ ج؛ ص .4١‏ الاستبصار: باب ٠١‏ حكم 
العوامل في الزكاة ح ؟ ج ١‏ ص ؛ ؟. وسائل الشيعة: الباب ١77‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة 
وما تستحبٌ فيه ح4 ج1 ص .8١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: و. 

(؛) الكافي: باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان ح؟ ج؟ ص .01١‏ وسائل الشيعة: الباب 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ ج14 ص 4/. 

(6) ظاهر العبارة رجوع الضمير الى «سماعة». وفي المصدر: زرارة. 

(1) الكافي: باب مايجب عليه الصدقة من الحيوان ح؛ ج7٠‏ ص 07١‏ . وسائل الشيعة: الباب 
١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح١‏ ج1 ص 4/. 





تولّد حيوان من حيوانين أحدهما زكويٌ يبمب ل ير ري 5722 11 


ولو تولد حيوان بين حيوانين احدهما زكوىٌ”", روعى في 
إلحاقه بالزكاتيٌ إطلاق اسمه 4 بلا خلاف أجده إذا كان الزكويّ الام 
بل وإن لم يكنء وإن قال في محكيّ المبسوط: «المتولّد بين الظباء 
والغنم إن كانت الأمّهات ظباءً فلا خلاف فى عدم الزكاةء وإن كانت 
الأمّهات غنم فالأولئ الوجوب ؛ لتناول اسم الغنم له. وإن قلنا: لا؛ لعدء 
الدليل والأصل براءة الذمّة كان قويّاً, والأوّل أحوط»”"؛ إذ الظاهر أَنْ 
مختاره الاوّل» بل المحكي عنه في اخر كلامه التصريح بذلك. 

نعم يحكى عن الشافعى الخلاف فى ذلك , بل وفيما إذاكان الزكويّ 


الام'". ولا ريب في ضعفه بعد فرض صدق الاسم الذي عليه المدار 


حتّى لو تولد من حيوانين غير زكويّين» بل وإن كانا محرّمين, 
ولا استبعاد في القدرة , فالحكم حينئذٍ في الصور التسعة واحد. 


اكو قن السبنالكورالشاط تمق كان احد ابوه كبو ون 0 


ملحق بحقيقة زكوىّ سواء كان أحد أبويه أم غيرهما نظراً إلى قدرة الله 
تعالى وجبت فيه الزكاة , وإن لم يكن على حقيقة زكويّ فلا زكاة». 
وولواه كونا ركو تو فاج كاذا موالين أو ادها وضاء مصقة 
زكوىّ وجبت أيضاء وإلافلاء مع احتمال تحريمه لو كانت أمّه محرّمة 
وإن جاء بصفة المحلل (فلا زكاة)!*». 
«وإنكانا محرّمين وجاء بصفةالزكويّ احتمل حلّه ووجوبالزكاة, 


(0) فى تلمظة القرائم والمسالف ركايت: 

(؟) المبسوط: في زكاة الغنم ج ١‏ ص 189. 
(©) الأ ج؟ ص ١5‏ المجموع: ج 0 ص 794؟. 
(4) لبس فى النضدن. 


ايحي كبز لو أن الكادم 1ع 16) 


وعدم الحلّ فتنتفي الزكاة. وإن جاء غير زكويّ فلا زكاة قطعاً. وفي حلّه 
لوجاء بصفة المحذّل الوجهان »والوجه تحر يمه فيهما:لكونه فرع محرّم»”". 
وهو كما ترى. خصوصاً بعد قوله سابقاأ: «نظرا إلى قدرة الله تعالى» 
ضرورة عموم القدرة للجميع. 
ودعوى: أنّه وإن اندرج في اسم الزكويّ إلا أنّه محرّم ولا زكاة فيه 
لكونه نتيجة محرّم . واضحة الفساد بعد تعليق الحل والزكاة على الاسم 
المفروض تحقّقه. كدعوى: أن ذلك شكل صوريٌ وإلاا فهو مختلف 
الحقيقة ؛ إذ مرجع ذلك إلى قصر القدرة أو نحو ذلك مما لا يُسمع من 
ل 
«القول في زكاة الأنعام ‏ 
و4 تمام<« الكلام > فيه ١‏ في الشرائط.والفريضة.واللواحق»: 
(أمّا الشرائط فا ريط 
(الأوّل: اعتبار النُصّبٍ » 
إذالأاقعب الركاة فليا اخداع مل سرون نت السداهب أده 
لمكن الدو 
لاوش فى الل التاعض عاناء شمية 1 ولخدمنها 
خمس » بلا خلاف بيه بوذا اويل الالجماع بقبية #اغايه: 


1 مسالك الأقهاء الركاة / يا 517 ان‎ )١( 

(1) انظر نهاية الإحكام: ما يجب فيه الزكاة ١‏ ص ؟١١8.‏ 

(؟) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 1١0‏ ج ١٠.ص‏ 05. 

(4) انر الخواتق التاضرة الركاء ة / في الأنعام ج١١‏ ص 11. 

(5) نقل الإجماع في مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص 05. والحدائق الناضرة (انظر> 








ال يريبير 0 


والنصوص'"إن لم تكن متواترة فيه فمستفيضة . 
0 فإذا ضاروت” ستأ وعشرين بارت نضا على 
المشهور ين الأضحات شهرةً عظيمة . بل فى الخلاف'" والغنية!) 


وغيرهما!” الإجماع عليه, بل حكى غير واحد”" الإجماع على أنّها 
انذا عشر تضنايا , 


الريمكن تخضيل الاتعماع و إن مقالق :فيه القديمان فيما حك 
عتودا: تال الحسو نيما وان الر الع فى السمين وعبرين بت ٠‏ 
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مخاض إلى السنّة وثلاثين». وقال أبوعليٌ ذلك أيضاً لكن زاد: «إن ص 
لم تكن فأاين لجو فاإن لم يكن فخمس.ى اتنا )19 ولم 1 بجعا النعيت 


5 


وعشرين نصابا مستقلا وإن اوجبا بنت مخاض نحو المشهور ايضا., إلا 
أنه كباقى أفراد العفو. 
فإنْ خلافهما خاصّة غير قادح فيه , سيّما مع انحصار الخلاف فيهما 
د الهامش السابق). 
وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: في زكاة الإبل ج١‏ ص 717, وسار في المراسم: 
كتاب الزكاة ص ١59‏ وابنسعيد في الجامع للشرائع: زكاة الأنعام ص51١,‏ والعلامة في 
القواعد: الزكاة / في المحلّ ج١‏ ص571. 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام م4 ص8 .٠١‏ 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بلغت. 
(؟) الخلاف: ج ١‏ ص1 مسألة ؟ . 
(4) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص ١5١‏ -؟؟7١.‏ 
(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ١57‏ ج١‏ ص158. قال: «وعليه علماؤنا كافة سوى القديمين». 
(1) كالعامليفي المدارك: زكاة الأنعام جه ص 05. والبحراني في الحدائق: الزكاة / في الأنعام 
ج١7‏ ص45. 
(0) راجع مختلف الشيعة: الزكاة / في الأنعام ج؟ ص .١119‏ 


ف جواهر الكلام (ج )١8‏ 


فيما أجد. وإن نسبه المصنّف في محكيّ المعتبر'" إلى جماعة مسن 
مدنق ل ضيعاب: 0 

مع أنَا لونجد ما يشهد له من النصوص سوى حسن الفضلاء 527 
أبي جعفر وأبي عبد الله مك8 فالا: : «في صدقة الإبل في كل خمس شاة 
إلى أن تبلغ خمساً وعشرين, فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ع 
ليس فبها شيء حتّى تبلغ خمساً وثلائين» فإذا بلغت خمساً وثلاثين 
ففيها ابنة لبون ثم لبس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وأربعين فإذا بلغت 
فيا وا ديعي لها بعد مره الفيخة لم ليس فيها شيء حتى تبلغ 
سين , فإذا بلغت سئّين ففيها جذعة ‏ ثم ليس فيها شي ءحتّى تبلغ خمساً 
وسحيق 3ا الات حمسا وسيعين فنبها اننا لبرو ان لسن فيا تش 
حتّى تبلغ تسعين, فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل., ثم 
ليس فيها شيء حثى تبلغ عشرين ومائة , فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها 
حقّتان طروقتا الفحل, فاإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففى كل 
خمسين حقّة , وفي كل أربعين ابنة لبون, ثمّ ترجع الإبل على أسنانها , 
وى ظلن الننلى "الى نو لاقل الكو لت يع 1 الحدية: 

وهودية اقهناله على واللا نوركني أحدمن الأضعات مو جد 
المائة وعشرين نصاباًء وبإضافة الواحد نصاباً آخر _قال في الوسائل: 
«إنهِ رواه الصدوق في معاني الأخبار على ما في بعض النسخ 


0٠٠١ 494 المعتير: زكاة الأنعام ج ؟ ص‎ )١( 

(0) الك الزيادة» يشدف ويقده: وكل ما زاد على العَقْد فهو نيف حنّى يبلغ العقد الثاني. 
الصحاح: ج؛ ص ١177 - ١177‏ (نيف). 

(؟) وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام م1 ج41 ص١١١.‏ 








نصاب الإيل بي لت ل ا 67ت 111 


السيححة 0 (قاذابلختع كا وصترين :ذا ذ انرا كووالهرة فنبها فت 

ميخاطن» إلى أو قالزنا ذ| دلعك ميا ولاذقرج يناذا ذادكير هد قفري 

ابنةالون نا يناذا بلفيك حمه وا رفين :ور افضايوا نه تنيينا شه 
م قال: فإذا بلغت ستّين وزادت واحدة ففيها]؟'' جذعة , ثدّ قال: وإن 


وزادت واحدة ففيها حقتان...)»إلخ. 

ومنه يعلم قوة ما ذكره الشيخ فيه من إضمار «وزادت واحدة»! 
اعتماداً على فهم المخاطب. وإن كان أقرب منه الحمل على التقيّةء فإنٌ 
الف ذهب العا قدافانو [د| قال عبيد انين نفد ان تروف عن 


الصادق نه في الصحيح: «في ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس 
وثلاثين» -: «هذا فرق بيننا وبين الناس)(" 

وكأنّهليةٍ في هذا الحسن أراد الجمع بين بيان الواقع والتقيّة التي 
قالواطي”: إن الإنسان على نفسه بصيرة فيها _فقال: «في الخمس 
وعشرين بنت مخاض» حسب ما عندهم. نم ذكر باقى النصب التي 


)١(‏ النسخة المتداولة من معاني الأخبار غير مشتملة على ذلك. وأشار محقّقها إلى عدم ظفره 
بتلك النسخ التي وصفت بالصحيحة. انظر معاني الأخبار: باب معنى أسنان الابل التى... ح ١‏ 
ص 717”. 

(؟) ساقطة من النسخ. 

(؟) وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام م لا ج4 ص١ .١١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 0 زكاة الابل ذيل الحديث 4 ج؛ ص؟7. 

(0) المجموع: جه ص 584 فتح العزيز: جه ص 7١8‏ المغني (لابن قدامة): ج ١‏ ص 137]. 

)١(‏ الكافي: باب صدقة الابل ح ١‏ ج؟ ص 017 ! تهذ يب الأحكام: باب 0 زكاة الابل 1 ج؛ 
ص 5١‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام ح ؛ جة ص .١٠٠١‏ 

(0) أرسله البهبهاني في مصابيح الظلام: شرح مفتاح 5١1‏ ج ٠١‏ ص:55. 
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كوا او ا الب 0 1 


)١6 جواهر الكلام (ج‎ ١: 


لم يخالفونا فيهاء تاركاً فيها ذكر الواحدة حتّى يفهم السامع إرادتها في 
الجميع ؛ لأنّ الكل على داق اعفد 

كلّ ذلك مع معارضته للمعتبرة المستفيضة المعمول بها؛ كصحيح 
عبدالرحمن!"' وخبر أبي بصير ''! وصحيح زرارة'" وموثقه الآخرا“ 
اران جينظ اقل مله عا اذ كرا 

ورتنناعدل كلى البوى لا أو على :دقه ١:‏ الفوضى سيل لين 
للخمس شياه'", أو غير ذلك. وعلى كل حال فلا ينبغي التأمّل في 
ضعف القول المزيور» ولقد أجاد في نسبته إلى الشذوذ في الدروس 0 

فهذه ست نصب « ثم ست ن وثلاثون, ثم ست 00 ثم 
اخلى وستوق لوا كلاك أعنيو ا" فاضا وتدوف مل الاجسمان 
بقسفية!" علية. 


(٠‏ ثم سثْ وسبعون 4 على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة 


00 لطر ها سي لاسن الضف النابة 

)0( تهدذيب الأحكام: باب 0 زكاة الع ص ٠١‏ لضان باب / زكاة الابل ح ١‏ 
و ص 5. وسائل الشيعة: الباب 5 من ابواب زكاة الانعام ح م ١‏ ص 13 

(0) هن لأ بخطرة الفقية: بات :"ضدقة الأنعام م ؟ ج١؟‏ ص 7!, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 





زات زكاة الأنعام ١‏ ج94 ص8 .٠١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب0 زكاة الابل ح؟ ج 4 ص ,1١‏ الاستبصار: باب 8 زكاة الابل ح ٠‏ 
ع اصن :7 :وسائل النيعة+«الباك من أبوات ركاة الأنعام ح #انعلة ض ١9‏ 

(5) كما في وسائل الشيعة: الباب؟ من أبواب زكاة الأنعام ذيل ح7ج4 ص .1١1‏ 

(1) كما في الانتصار: ماله اا 10 

(/1) الدروسن الشروعية: درس ١‏ ج١‏ ص 58",. قال: «متروك». 

(6) انظر منتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص 80 وتذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص08 - 01. 

(4) انظر غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص ١١١‏ - ؟١١.‏ والمعتبر: زكاة الأنعام ج؟ 
ص 48:. ومدارك الأحكام: زكاة الأنعام جة ص 01. 





نصاب الإبل  7772‏ 27 222 7 الاب27 تر 622297 7اا277 ري 7 ١10‏ 


كادت تكون إجماعاً"", بل هي كذلك تحصيلاً فضلاً عن النقل للمعتبرة 
المستفيضة”. 

خلافاً للمحكي عن الصدوقين فأبدلاه بالثمانين» وأنّه إذا زادت 
واحدة ففيها ثنيّ إلى تسعين””. ولم نقف لهما على شاهد سوى المحكي 
عن الفقه المنسوب للرضا اقل !» الذي لم نتحقّقه كي بارضا له 
سمعت. فلا ريب حينئد ف ضعف القول المزبور ون النصاب العاشر 
ست وسبعون . 

وثم م إحدى وسعون: فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرون" 
فاريعون او تيون او فثهما فتك التشهوو بين لعجاف شور : 
عظيمة". 

خلافاً للمحكي عن انتصار المرتضى من عدم تغيّر الفرض من 
إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين, وقال فيه: «ممّا انفردت به 
العامة ىوقو رواهيا غيرهاد ها إذا بلغقريانة وعسي رين نو رادت 
فلاشيء في زيادتها حتّى تبلغ مائة وثلاثين» فإذا بلغتها ففيها حقة 
واحدة وابنتا لبون وأنّه لاشيء في الزيادة ما بين العشرين والثلائين» 
دعي لإسا عل ذلك”. 


)0 ل مس أبواب زكاة الأنعام ج31 ص ٠١6‏ 


(؟) نقله عن الأب فى مختلف الشيعة: الزكاة / في الأنعام ج؟ ص ,١75‏ وقاله الابن في الهداية: 
باب زكاة الابل ص ؟77١.‏ (غ) فقه الرضاءكة: باب 58 الزكاة ص /7ا9١.‏ 


(1) انظر مفاتيح الشرائع: مفتاح 51١1‏ ج١‏ ص118. 
(0) الانتصار: مسألة 4 ٠١‏ ص0١؟1-5١1.‏ 


2,2 


وهو عجيب بعد دعواه نفسه فى محكي الناصريّة'" اللإجماع على 
خلافه كمحكي الخلاف'" والسرائر 5 

وقى التذكذة | أبانورذا ادك على النالةتوضشريى والحدة وحن فى 
6 تخممين حتف يوق 5 اريسر يلت لتون إلى اوقال بعلن هد 
الحساب بالغاً ما بلغ عند علمائنا»'» وكذا عن المنتهى. وفي كشف 
الحقّ”" نسبته إلى الإماميّة. وفى المفاتيح إلى علمائنا كافة". 

الى درة ديعن كلهاتهه ومعاقة اهما عات الدكاقة عان بعاؤفينا 
سمعته منه كنصوصهم , بل لم أجد في شيء ممّا وصل إلينا من نصوص 
أهل البيت مضق ما يشهد له ء فلا ريب في ضعفه؛ ولذا نسبه في الدروس 
إلى الشذوذ أيضاً1*. 

ومن ذلك كله يظهر لك أيضاً أن ما في اللمعة: «ثمٌ إحدى وتسعون,2 
نم ففي كل خمسين حقّة . وفي كل أربعين بنت لبون»'" لا يخلو من نظر؛ 
ضرورة شمول إطلاقه النصاب الكلّى بعد الاحدى وتسعين: مادون 
المائة وواحدة وعشرين ء ولم يقل أحد بالتخيير قبله ؛ فإنٌ من جملته ما 


.578- ص /ا5”‎ ١١9 الناصريّات: مسألة‎ )١ 

") الخلاف: ج؟ ص7- 1 مسألة *. 

”") السرائر: المقادير التي تجب فيها الزكاة ١‏ ص 14 4. 

؛) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل ج 0 ص 05. 

(0) منتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص 80. 

(1) كشف الحقٌ: الزكاة / مسالة ١‏ ص5 0غ. 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح 7١١7‏ ج١‏ ص .١118‏ 

(6) الدروس الشرعية: درس 1١‏ ج ١‏ ص 5"". قال: «متروك». 
(9) اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الْأَوّل ص 0١‏ . 


) 
) 
/ 
) 


ا ململ يي ري را 


او الوا 0 1 


والبيان”' أقوالة 7 وليس من جملتها ل ١‏ 7 اتفق الكل على أن 
النصاب بعد الإحدى وتسعين لا يكون أقلّ من مائة وإحدى وعشرين , 
وإنْما الخلاف فيما زاد عنه. 

واعتذرله فى الروضةبأنٌ«الزائد على النصاب الحادي عش رلا يحسب 
اتسين كالمانة وما زاد عليها , ومع ذلك فيه حقتان. وهو صحيح, 
وإِنّما يتخلّف في المائة والعشرين, والمصنّف توقّف في البيان في كون 
الواخدة اإرائدة جر من الواتسيه او و طاء«مرن يجيت عن روا فب 
العدد نضَّاً وفتوى. ومن [أ]1" إيجاب بنت اللبون في كل أربعين 
يخرجها فتكون شرطاً لا جزء, وهو الأقوى, فتجوّز هنا وأطلق عده 
بأحدهما»!6 أي من دون تعردض لذكر الشرط؛ اعتماداً على معلوميّته. 

وفيه: أنّ مقتضى الإطلاق الحساب بمجرّد الزيادة على الإحدى 
وتسعين. الله إلا أن يصرف ذلك بمعلوميّة عدم نقصان ما فوق النصاب 
عنه. وعل ىكل حال فلاريب في أنّإطلاقه ليس بجيّد. كماهوواضح.هذا. 

وقد قال المحقّق الناني!“ والشهيد الثاني”": «إِنّ التقدير بالأربعين 


)١(‏ انظر المصدر قبل السابق. 

.7/17 البيان: زكاة الابل ص‎ )١( 

() الاضافة من المصدر ويقتضيها السياق. 

(4) الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ج .١18- ١7ص ١‏ 
(0) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص57 ؟. 

(1) مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج١‏ ص 710. 


١٠6 خ‎ 


7# ل 7ح فض لضو أ لكلا 18721 ) 


واحمسن اص ص احور ويا بشي الب بي صل بم 
الاستيعاب ‏ فإن أمكن بهما تخيّر . وإلا وجب اعتبار أكثرهما استيعاباً 
مراعاة لحقّ الفقراء . فيجب حيئئذٍ تقدير المائة والإحدى وعشرين 
بالا ريعيةء :و النانه و الكتمميين بالتمين ىو الما #وشسيعين ينهم : 
وينخيّر فى المائتين . وفى الأربعمائة يتخيّر بين اعتباره بهما وبكل 
واحد 50 1 

دل اقنل نان 3 اديه المسيووط: و الغالاف والومسيلة والسب انمسر 
والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير؛ بقرينة ما ذكروه بعنوان 
العم « لديل عله لد سوم الع تخصوها مع قوله فيما يأتي: 
«ولو امك في عدد...» إلخ. بل لعلّه ظاهر القواعد ل ؛ حيث قال: 
«ويتخيّر المالك لو اجتمعا»'". بل هو المحكى صريحا عن إيضاح 
النافع”" وتعليقه!) وكفاية الطالبين!"» وكشف الالتباس" والميسية" 
والموجز الحاوى7. 

كما يشهد له: مع أنه الموافق [لاحفاك» ونيه مرا عاة عد 
لم0 في البقرء وصحيح الفضلاء فيه أيضاً!". 


1( 00 الأسكاء: ا الزكاة / في النعم ج ١‏ ص 781 

- 0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. 

0 ال لو ٠‏ (مخطوط). 

انيع العاوك (الرسائل العش) : زكاة المال ص 4؟١.‏ 

الكافي: : بأب صدقة البقر ح 5 01 تهذ يب الأحكام: باب 1 زكأة البقر ح١‏ ج؛ 
ص ؛ ١‏ وسائل الشيعة: الباب من ابواب زكاة الانعام ح ١‏ ج15 ص58١١.‏ 


حسيية ١‏ سمرييح ١‏ لصيل 


/( 


0) 
(0) 


ا ل بي م ا يي ل 1 


لكنّ المحكى عن ظاهرالمقنع(" والمقنعة”" والنهاية”" والمراسه”'" 
والاشارة'" والنافع !"ا والارشاد" والتبصرة!0 والنا يه )0 والبياء !2 
واللمعة!١"‏ والمفاتيحم"" التخيير فللماء فيا هو صريح المدارك05 


والمحكي عن مجمع البرهان!*"وفوائد القواعد لثاني الشهيد ين !*"ناسباً 
له فيها إلى ظاهر الأصحاب كالرياض7”7"؛ لإطلاق الأدلة, ولميتبت 


أو لواثة هر اعاة الققر اعمئ الها اكول كلاه الخصوصض المكسن, 
على أنه قد يكون الشارع لاحظ جبر التفاوت الحاصل بحذف 


بعض الكسور والعفو بزيادة السنّ في التقدير الآخرء بل يدل عليه 
ضرديها: التضومن 011 النعياة عدلى العشيير قن الضاثة والواهد 


)١(‏ في المقنع (باب زكاة الابل ص :)١08‏ «فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقة». 
)١(‏ المقنعة: زكاة الابل ص /ا7؟. 

(؟) النهاية: المقادير التي تجب فيها الزكاة ١‏ ص 77. 

(:) المراسم: مقدار ما يجب من الزكاة في النصب ص .١7١‏ 

(0)اشازة السعق: كتاف الزكاة صن ١25‏ 11 

(1) المختصر النافع: زكاة الأنعام ص 04. 

(0) إرشاد الأذهان: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص .18١‏ 

(8) تبصرة المتعلمين: الزكاة / في النعم ص 5غ. 

(9) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهية): الزكاة / القسم الأوّل ج9١‏ ص .55١‏ 

)٠١(‏ البيان: زكاة الابل ص5/17. 

.0١ اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الأول ص‎ )١1١( 

.١198 ص‎ ١ج‎ 5١7 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١1١( 

(1) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص 08. 

.15 - 17 مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأنعام ج؛ ص‎ )١5( 

.١ 51-550 فوائد القواعد: الزكاة / فى المحل ص‎ )١6( 

(17) رياض المسائل: زكاةالأنعام جه ص ٠١‏ قال: «كما هو ظاهرالنصوص والفتاوى كما قيل». 
(10) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ج9 ص8 .٠١‏ 





ال و ا 7و 7ب يو أشن الكاا ه:( 182 ) 


وعشرين ء بل اقتصر في بعضها على حسابها بالخمسين. 

والذي يقوى في النظر في الجمع بين هذه النصوص وصحيح 
الفضلاء الوارد في البقر المتّفق على مضمونه فيه ظاهراً كما قيل!-, 
ظهور اتحاد الحكم ة ف الخد وعد لحرو رين يواجر في لني 
من النص بل والفتوى مع التأمّل والتدبّر .دوجوب مراعاة المطابق 
ف بويع كوي بو وي 
وكذا يتخير مع عدم 4ت بسىء » اولان عت حينئل 5 الأقل 
عفو ا؛ للنصوص الواردة في المائة والإحدى وعشرينء وليبس في 
صحيح الفضلاء إلا المطابق» فلا ينافى ذلك حينئذ. 

نعم قد يقال بوجوب مراعاة الأقل في خصوص المائتين وسئّين ؛ 
القطع بن الزيادة إن لم ترد الواجب ألا لم تنقضههء كما تعرف زيادة 
تحقيق لذلك كله فيما يأتى إن شاء الله" ولكن مع ذلك كلّه لا ينبغي 
ترك الاحتياط. 

ند إن ظاهر النصّ والقتوى اعتبار كو الزنيادة واحدة »فلو كات 
جزءً من بعير لم يتعيّن'” به الفرض قطعاً ا 
«إجماعاً»' والمنتهى: «لا نعلم فيه خلافاً إلا من الاصطخرى»*0. 


)١(‏ ذ5 كر قريباً منه في الرياض: انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) عند قول المصنف إن :نوما الفريضة : 08 

(؟) كذا في النسخ, والصحيح: «يتغيّر» كما في التذكرة والمنتهى. 
(؛) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص ؟1. 

(0) منتهىالمطلب: زكاة الابل ج86 ص 84. 


2 سا 


عن بعض العامة من تعيّن "١‏ الفرض به'" واضح الفساد. 

كي لاشرهها | فنا كرون لوا ده عد مرو التما ل دعر : 
ديم يهماء وظهورهما في أ وعذا اتساب ره ان 
في النهاية معلّلاً له: بن تغيّر الواجب بها يقتضي تعلق الوجوب بها 
كالغ شه و قير هو قال :انقو تلفث الو اعدة يعن الخول وقيل إمكداة 
الآد اف قط هن الوا حم سوم من ها لانو الحو ور د ع 16 

خلافاً لجماعة من المتأخّرين منهم ثاني الشهيد ين !* والمحقّقين! 
فجعلوها شر طأًء بل ربّما قيل: إِنْه المشهور بينهم"؛ لخروجها عمّا به 
الحساب على التقديرين. وفيه: أنّه أعمّ من الشرطيّة . قالوا: «فلا يسقط 
بتلفها بعد الحول بغير تفريط شىءء كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى 
أن تبلغ تسعة عشر»”". وفيه: أَنّهِ مني على تعلّق الزكاة بما عدا العفو, 
وفيه بحث تسمعه فيما يأتي إن شاء الله , والله أعلم. 

9( وفى البقر 4 الذي منه الجاموس بلاخلاف” 8 نصابان 4 كليان: 


)١(‏ الصواب: تغيّر. 

.١10 ١ ص‎ ١ المجموع: جه ص ليت (للشيرازي): ج‎ )١( 

(©) نهاية الإحكام: : ما يجب فيه الزكاة ج 1 ص #الا. 

(غ) مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج١‏ ص 510. 

(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 117. 

(1) كما في مصابيح الظلام اللهبهاني). : شرح مفتاح 557 ج ٠١‏ ص 770, والحدائق الناضرة: 
الزكاة / في الأنعام ج١١‏ ص .0١‏ 

(0) كما في مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص048. ومفتاح الكرامة: الزكاة / نصاب الابل 
ج١1‏ ص 197,. 

(8) انظر منتهى المطلب: زكاة البقر ج82 ص .١74‏ وتذكرة الفقهاء: زكاة البقر ج 4 ص 7ا/. 


يبب ‏ ببىبج ج تت 1 آأ7ج07 77 جز فلا فز الكلتم ١‏ 02 


( ثلاثون وأربعون دائماً » أي كل ثلانيق وكدل ربعي ل اولان 
فق كفنا[ :ا حفيها كا السقيى :قل جاجة ال حفن التصبيوافيها 
ثلاثاً: شخصيّين وهما الثلاثون والأربعون ؛ وكلياً وهو كل ثلاثين وكل 
ازفين كنا عن يعشهم 1 او أريعة وزياةة النتين على الأوليق كما ين 
الع "او كيه وويادة السيعيى بعد الست اوور الاسينتهناء 
بما ذكرنا عن ذلك كلّه. وإن كان النظر فيه إلى صحيح الفضلاء الآني 0 
فينبغى زيادة النصب على ذلك كله ؛ لاشتماله عليها وعلى غيرهاء إلا 
أن الظاهر كون المراد منه التمثيل للنصاب الكلّى. 

وغلى 5 حال فقن احافضن العمالك مز قد | الامهلدق 
لفظياً. والأمر سهل بعد وضوح المطلوب, ومعلوميّة عدم الزكاة في 
الأنقص من الثلاثين إجماعاً بقسميه" ونصّاًء وعدمها أيضاً كذلك في 
الزائد على الثلائين حتّى بلغ الأربعين. 

والمنساق من الإطلاق نضّا وفتوى البقر الإنسيّ , ٠‏ فيبقى الوحشيّ 
على الأصل كما عن بعض التصريح بها" . وستسمع تمام الكلام إن شاء 





.١178ص حاشية إرشاد الأذهان (اثار الكركي): جه‎ )١( 

.١7١ منتهىالمطلب: زكاة البقر ج8 ص‎ )١( 

(5) نذكرة الفقهاء: زكاة البقر جه ص 0/. 

(؛) فى ص57١.‏ 

(0) مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ١‏ ص 11: 

)١(‏ انظر الخلاف: ج ١9 - ١8ص ١‏ مسألة ١4‏ و0١,‏ وتذكرة الفقهاء: زكاة البقر جه ص*/, 
وها ال كام ما يجب فيه الزكاة ج؟ ص /31؟,. 

(1) كالعلامة في التذكرة: زكاة البقر ج0 ص 74/, والنهاية: ما يجب فيه الزكاة ج ١‏ ص778, 
والشهيد 2 البيان: زكاة البقر ص .19١‏ 


2 8ك 2 لت ا 111 ا ا ا ييار 


الات رجرب سد ' ا 
العلم كما عن المنتهى" ا 00 
قبل ذلك بوذ حادق تنا ولوف 

كنا انه لاتعلاف فى عدم أعقيا وزيا ذة الواحدةافروبعوب الشدادء 


لمن الصدوقين قينا حي غنهما": والإجماح النحكي في الب 
صريحاً كما سمعت والتذكرةا ' والمفاتيح' “ وظاهراً في الخخلافت” 


ولحي والرياس " رصحي اده )0 ررس عا 
مع أنه لاشاهد لهما فيما نجد إلا ما يحكى من الفقه المنسوب إلى 
الوانا اأوعى غير هكة عند نا فضا عق اديه ون غيره: 


« ثمّمائة وإحدى وعشرون. وفيها شاتان. ثم مائتان وواحدة, 

.١1759 منتهى المطلب: زكاة الغنم ج48 ص‎ )١( 

(1) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الزكاة / في الأنعام ج٠‏ ص 188١‏ وقاله الابن في من 
لايحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام ذيل ح ١707‏ ج؟ ص57 -737. 

(5) تذكرة الفقهاء: زكاة الغنم جه ص .8١‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١48‏ ج١‏ ص .١111‏ 

(0) الخلاف: ج؟ ص 5١‏ مسالة ١7‏ . 

(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص .١١7‏ 

(/) رياض المسائل: زكاة الأنعام ج 0 ص 17١‏ و17. فيه: «بل على خلافه ‏ الاحدى والأربعين - 
الإجماع في جملة من العبائر». ثم بعد صفحة قال: «مع تضمّن صدره ‏ اي الرضوي - في 
النصاب الاوّل ما يخالف الإجماع كما مث». 

(8) الكافي: باب صدقة الغنم ح١‏ ج؟ ص 054, تهذيب الأحكام: باب 7 زكاة الغنم ح١‏ ج] 
ص 10؟. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ح ١‏ ج91 ص76١١.‏ 

(4) فقه الرضائكِة: باب 8؟ الزكاة ص57١.,‏ مستدرك الوسائل: الباب 0 من أبواب زكاة الأنعام 











١١6 جواهر الكلام (ج‎ ١. 





وفيا كلت هماه 4 يا خاذك أجده في شيء من ذلك نصّاً وفتوى!", 
بل فى الكتب السابقة الإجماع أيضاً صريحاً وظاهراً. 
ثمّ تلاثمائة وواحدة » وهو النصاب الرابع « فإذا بلغت ذلك 
قيل » والقائل ابن أبي عقيل'"' والجعفي”" والمفيد في أحد النقلين!* 
افيدوق اران دوس" والفاضل في بعض كتبه'" وولده'*: 
وان حزهون كل هاتتاضاة ». 
وريّما نسب ذلك إلى ابن حمزة!", والموجود في وسيلته: «النصاب 
فيها أربعة» والعفو كذلكء والفريضة جنس واحدء وهوف يكل نصاب واحد 
من جنسه , وباختلاف الغنم في البلد لا يتغيّر الحكم , والنصاب الأوّل: 
ارفو وز الناترودمانةاوواعد وعقروؤنوالعالك دما تان :وواحدة 
ارا اللانها نقوو ا حدة قاذ زاؤ ساك يذلاك تقر يعاذا الحكي ركان فى 


)١(‏ انظر رياض المسائل: زكاة الأنعام جه ص؟17. 

(؟) حكاه عنه في مختلف الشيعة: الزكاة / في الأنعام ج” ص .١174‏ 

9 حكاه عنه في غاية المراد: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص ١4؟.‏ 

(؛) نقله عنه في السرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 477: وعبارة المقنعة: «فإذا 
كملت:ماتين :وزادت واخدة تفيها لات :شياء إلى ثلاثماثة» قإذا يلغت ذلك تركت.هذه العيرة 
وأخرج من كلّ مائة شاة» المقنعة: زكاة الغنم ص 78؟. 

(0) الموجود في كتبه: «إلى ثلاثماثة, فإذا كثر الغنم سقط هذا كلّه وأخرج من كلّ مائة شاة» 
انظر من لايحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام ذيل ١707‏ ج ١‏ ص73"؟, والمقنع: باب زكاة 
الغنم ص .٠١٠١‏ ونقل ما في المتن عنه في مختلف الشيعة (وقد تقدّم تخريجه انفا). 

(1) السرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج اص 4177. 

(1) كمنتهى المطلب: زكاةالغنم ج8 ص ,.١4١-١79‏ وتحريرالأحكام: في زكاةالغنمج ١١ص‏ 51/8. 

(8) إيضاح الفوائد: الزكاة / في المحلّ ج١‏ ص .١7 - ١0/‏ 

(9) كما في مختلف الشيعة: الزكاة / في الأنعام ج ٠‏ ص .١79‏ 


نصاب الغنم ل ا اا ا ا 911113 101 10 ١‏ 


كل مائة شاة»7". وظاهره وجوب الأربع في الرابع » وأَنّهِ بالزيادة عليه 
ع مخالف للقولين 


أريع: ل انا و فلن لك ا ا 9 ميق 5 بال 
شاة»'". وكذا ابن زهرة فى الغنية!". 

اللية "١|‏ احور يدوا ميا باالرياد ةراون المانةك ور تنام[ وملة عد 
نقصان الفريضة بالزيادة. 

وا ما يحكى عن سل رامن قولة: «إنه ينتقل بزيادة ثمانين فى 
القالك لى تاذلف باهم قي تعمل يزيا نةاما نه الك أن يخرس مق كل ماله 
شاة»'“ فالظاهر أَنّ الناقل أبدل الثاني بالثالث سهواً , بل هو المقطوع به , 
والله أعلم. 

9 وقيل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة, ل 
كل مائة شاة بالغا ما بلغ, وهو الاقهر شيل المسهور "ايمل فى 
الخلاف" وظاهر الغنية'" الإجماع عليه. وهو الحجّة بعد صحيح 


الفضلاء" الموافق للاحتياط الذي ريّما قيل بوجوب مراعاته هنا ؛ 


.١51- 1١١0 الوسيلة: زكاة الغنم ص‎ )١( 

(1) إشارة السبق: كتاب الزكاة ص .١١١‏ 

(5) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص7١١.‏ 

(غ) حكاه الوم اكرام :الزكاة /نصاب الغنم ج ١١ص ١7‏ ؟.وانظرالمراسم اواحب العتوض 001 
(0)كمافيمسالكالأفهام :زكاةالأنعامج ١ص‏ 7117 ومجمع الفائدة والبرهان:زكاةالأنعامج )ص 117. 
(1) الخلاف: ج؟ ص ١١‏ مسالة ١7‏ . 

(/) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص .١١7‏ 

(4) تقدّم تخريجه في هامش (8) من ص17١.‏ 


